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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الأمين ) 
وعلى آله الطببيه الطاهر بن 6 وأصحابه الهداة الراشدين 0 ومن تبعهم باحسانث الى 
بوم الدين 5 


أما بعك .. 

فان شربعة الاسلام هى المحجة البيضاء » والصراط المستقيم » شرعها الله تعإلى 
بعلمه » وأنزْلها على خاتم أنبيائه ورسله » ووفر لها من أسباب القوة والحفظ ماجعلها 
خالدة على الدهر ؛ معصومة عن أن تميل الى باطل » أو تنحرف الى ضلال » ويسر 
لها ؛ منذ عهد الصحابة والتابعين ومن جاءوا بعدهم » أقواما آمنوا بها » وأخلصوا 
لها » فشمروا عن سواعد الجد فى خدمتها » وتجلية أحكامها وأدلتها » وتوسيع 
آفاتها » وماك أضولها وتزوغها + .ودزاسة احوال الناس على ضوئها ‏ وفى. نطاق 
مبادثها وقواعدها » حتى أصبحت بحورها زاخرة » ورياضها ناضرة » ونحومها 
زاهرة » وتبين للناس أنها محيطة بكل ما يعرض لهم من شئون الحياة فى جوانبها 
العقيدية والعبادية والتعاملية والنظامية والادارية والحكمية والسياسية والاجتماعية ) 
وفى مختلف الصلات التى تكون بين الأفراد فى داخل الأمة » وبين الأمة وغيرها 
من المسالمين أو المحاربين » كل ذلك على نحو يكفل حل المش كات » ودفع 
المحرجات »© وتيسير الصعاب » كما يكفل أسباب السعادة والأمن والعدل والقوة 
والاستقامة على النهج الراشد والمثل الأعلى .. 

ولقد كان الفقه الاسلامى فى مختلف العصور » مظهرا من مظاهر عناية الأمة 
بهذه الشريعة المطهرة : شريعة العدل والرحمة والاصلاح » وكانت المذاهب التى 
نستند الى أصوله الثابتة » وقواعده المقررة » مدارس للنظر والبحث والاستنباط 
والترجيح اعتمادا على الأدلة الممنتمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم » وما استند اليهما من اجماع صحيح » أو قياس واضح ء أو آدلة ظنية » 
أو قواعد أصولية أو فقهية . 

وقد دونت فى ذلك كله كتب ثافعة» ومصئفات جامعة » تحوى آراء أصحاب 
المذاهب »© وأقوال متبعيهم » وترجيحات مرجحيهم » حتى أصبحت المكتبة الفقهية 


الاسلامية غنية بهذه الشمرات الطيبة من آثا ا ا ا ا 
المسلمين » والتى شهد لها العالم كله ؛ و اقتبس منها واضعو قوانينه فى الشرق 
والغرب » حتى اننا لنستطيع أن تقول انه ما. من اتشرانعم وضعى عادل عرفه العالم 
اللا وهو مسدةمد من مذهب من مذاهب المقهاء المسلمين 6 أو مندرج نحت قاعدة 
كلية أو نص ءام أو خاص من نصوص الشريمة » عدا ما خرجت فيه القوانين 
الوضعية عن نطاق الاسلام من اباحة لشىء مما حرم الله » أو تحريما لشىء ما 
الا ” 

فالفئقه الاسلامى اذن بأصوله وقواعده ومذاهيه » هو المصدر الأعظم 


ا ل ب ووو ل الأصلبة لكل 
فم آراد أن يستقى من المنابع الصافية الشافية . 


وفى هذا العصر الحديث آمن بهذه القضية كثير ممن كانوا لا يؤمنون بها + 
واتجهت الأنظار الى هذا الهة» » رغية فى الافادة منه » والتعويل عليه » والاقتباس 
من أحكامه فى مختلف مذاهبه . بيد أن كتبه ومصنفاته التى تحوى فوائده وغرره 
انما هى بحار زاخرة بعيدة الغور عوج وت مر 
لا نتيسران لكل الناظرين » ولا تتوافر أدواتهما لكثير من الباحثين . فكان من 
الآمال العظيمة التىتتردد فى نفوس المحبين لهذا الفقه المؤومنين بأنه هو صراط 3 
المستقيم » أن يكون له موسوعة منظمة منسقة مرتبةمصطلحاتها علىىحروف المعجم » 
تجمع شتاته» وتؤولف بين مذاهبه ) وتضم الشسبيه الى شبيهه » حتى يستطيع الناظر 
فيه » الراغب فى معرفة خوافيه » أن بجد الموضوع الواحدفالمكان الواحد» مهما 
تعددت المذاهب » واختلفت الأبواب والكتب » وتعمددت الفروع » وأن بم فى 
ابحاز ز بما استدل به القائلون فيما يحتاج الى بيان للمدارك ووجهات النظر٠‏ 


وقد أراد الله جل شأنه أن تحتضن جمهورية مصر العربية فى عيدها : 
الزاهر هذا العمل الضخم . فتشرع فى تصنيف موسوعة جامعة للفقه الاسلامى فى 
مذاهبه المشهورة » يحقق آمال الراغبين فيه » الحريصين عليه » وتكون منارة يهتدى بها 
كل من أراد الفقه السليم » والتشريع المستقيم . 


وبقنضمنا واجب اللانصاف للحق وللعاملين المخلصين أن نسحل الحقائق 


الآآنية : 


: أن وضع هذه الموسوعة الفقهية عمل سارعت اليه عصية الخير » ورهط 

الايمان.من اخواننا فى جامعة دمشق »؛ لما جمعتهم المجامع » وأحسوا أن 
للفقه الاسلامى حقا أكيدا على خاصة المسلمين وعامتهم » لا يقبل التغاضى 
ولا التقصير ولا التسويف » فأجمعوا أمرهم على أن بدأوا العمل فى 
هذه الموسوعة » وأخذوا عدون عدتها » وهيئون وراجهعا )ربصيو 
مصطلحاتها » وساروا بخطى توائم استطاعتهم . 


ثانيا : ان الذى تلقى شرف التوحيه الأول الى احتضان هذا العمل الصالح هو وزير 
الأوقاف بومئذ السيد أحمد عبد الله طعيمة ‏ فسارع الى تكوين لحنة 
خاصة بالموسوعة تابعة للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية تعمل على تنفيذ 
هذا التوجيه » وهى اللجنة التى جاء ذكرها فى المقدمة التالية » والتى 
كانت مشتركة بين السوربين والمصربين . 


وكان المجلس الأعلى للشئون الاسلامية قد أصدر فى سنة مم١‏ ها 
ع بوليو سنة 0١‏ م جزءا نموذجيا للموسوعة على سبيل التجربة أراد به أن 
لكون تحت أنظار العلماء والمشتغلين بالفقه والقانون على أن د باعداد الحزء 
الأول من أجراتها فى صورته النهاكية . 


وقد نشطت اللجنة منذ صدور هذا القرار وواصلت العمل فى اعداد هنذا 


الجزء » غير آلية جهدا ولا مدخرة وسعا + رغم المشاق والصعاب حتى استطاعت - 
أن تثمه . ظ 


فباسم الله تعالى وعلى بركته » نقدم أول جزء من أجزاء « موسوعة الفمة | 
الإسلامى » إلى جميع المشتغلين بالفقه والقانون فى مختلف بلاد العالم » وإلى كل . 
مؤمن يريد أن يستبصر بشريعة الله » ويهتدى بهديها » وإن اكتمال هذا الجزء لايذان 
باطراد العمل ومواصلة السير لتحقيق هذا الأمل . ْ 


'وانه واد بم الله لعمل جد عظيم اد 
وما هذا العمل الا جماد فى سبيل الله فهو من خير الوسائل للتحرر من 
الاستعمار التشريعى الذى بغى وطغى على التشريع الاسلامى فى جميع دياره ولا 


وهو فى الوقت نفسه اتتنصار للنشر بع الذى خلق القومية العربية » وبرهن 
التاريخ على أنهأعظم مقوماتها » وأقوىدعائمها » لاتحيا الا بحياته» ولا تقوى الا 
9-7 : 

فباسم الله مجحرى « موسوعة الفقه الاسلامى » وبأنعم الله وأفضاله يطيب 
مسيرها » ويحمد ان شاء الله مرساها . 


رئيس اللجنة 
حسن مأمون 


معلى الفقه لغة : 

قال فى الصحاح : الفقه الفهم . قال 
أعرابى لعيسى بن عمر: شهدت عليك بالفقه. 
تقول منه فقه الرجل بالكسر » وفلان لايفقه 
وق القاموس المحبط : المقفه بالكسر 
العلم بالثىء والفهم له . وق المصباح المنير 
الفقه فهم الثىء . قال ابن فارس : وكل 
فالفقه هو الفهم للا ظهر أو خفى » قولا 
الكريم : « ما نفقه كثيرا مما تقول 6 ١‏ . 
« ولكن لا تفقهون : نسبيحهم ) " . 
«انظر كيف نصرف الآيات لعلمم 
شقهون © ". 

غير أن القرافى قال فى شرح تنقيح 
الفصول : وقال الشسيخ أبو اسحاق 
الشيرازى : الفقه فى اللغة ادراك الأشسياء 


تقول فتهت السماء والأرض . وعلى هذا . 


الألفاظ » والألفاظ التى يشير اليها القراق 
هى 8 الفهم والعلم والشعر والطب 5 


لل الآية 4١:‏ سورة هود ٠.‏ 
(؟) الآبة : 55 سورة الاسرام . 
(") الآبة : 58 سورة الالمام ٠.‏ 


ولفظ المفقه من المصادر التى تؤدى 
كالعلم سعثى المعلوم » والعدل يتعنى 
العادل . 


معنى الفقه فى الصدر الأول : 

وقد غلب فى الصدر الأول استعمال الفقه 
فى فهم أحكام الدين جميعها » أى فهم كل 
ما شرع الله لعباده من الأحكام» سواء أكانت 
متعلقة بالامان والعقائد ومايتصل بها » أم 
كانت أحكام الفروض والحدود والأوامر 
والنواهى والتخيير والوضع » فكان اسم 
الفقه فى هذا العمد متناولا لهذين النوعين 
على السواء » لم بختص به واحد منهما دون 
الآخر ؛ وكان مرادفا اذ ذاك لكلمات 
« شريعة » وشرعة » وشرع ؛ ودين »© التى 
كان يفهم من كل منها التوعان جميعا . 

وكما كان اسم الفقه يطلق على فهم جميع 
هذه الأحكام ؛ كان يطلق على الأحكام 
نفسها » ومن ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام : «رب حامل فقه غير فقيه» .« رب 
حامل فقه الى من هو أفقه منه » . 

وهذا الاستعمال الجامع قد استمر أمدا 
ليس بالقصير » يرشدنا الى هذا ما نقل عن 
الامام أبى حنيفة : من أن الفقه هو معرفة 
النفس ما لها وما عليها » وما هذه المرفة 
الا معرفة أحكام الله بنوعيها » كما أله سمى 
كتابه في العقائد « الفقه الأكبر »© . 


ثم تغير هذا الاستعمال ودخل التخصيص 
على اسم الفقه » ونشأ اصطلاح للأصوليين 
وآخر للفقهاء . 

معنى الفقه عند الأصوايين : 

بحسن بنا أن نشير أولا الى أن ما نرل 
به الوحى الالهى على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » كتابا كان أو سنة » من الأحكام 
العملية » قد يكون دليله قطمى الثبوت 
وقطعى الدلالة معا » وهو ما نعورف اطلاق 
النص عليه » وهذا النوع لا مجال فيه 
للاجتهاد » وان كان محلا للنظر » فمنه مأ 
يكون ضرو.يا وشعيرة اسلامية كوجوب 
الصلاة والزكاة والصوم والحج » ومنه ماهو 
نظرى . ومثل النص فى كل هذا الاجساع 
اذا كان اننا فوا قطعيا - 


وقد يكون الدليل قطعى الثبوت ظنى 
الدلالة » وقد يكون ظنى الثبوت قطعى 
الدلالة » وقد يكون ظنى الثبوت والدلالة. 
وهذه الأنواع الثلائة هى محل الاجتهاد 
تين المكابهة الغكاما طيية واحتانا 
اجتهادية 4 فقولة تعالى : « وامسحوا 
برءوسكم » ١‏ قطعى الثبوت وقطعى الدلالة 
على وجوب أصل المسح » فهو حكم قطعى ) 
لكن دلالته على مقدار ما يمسح من الرأس » 
أهو الكل أو الربع أو البعض » دلالة ظنية » 
فالأخذ بأى مقدار يكون حهكما ظنيا 
اجتهادطا . 


بعد هذا نقول : ان الأصوليين قد اتجهت 
با معنى الوصفى 6 أى الحال التى اذا وجد 
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عليها المرء سمى فقيها . ولم يعرضوا لمعناه 
الاسمى ؛ أى المسائل والأحكام التى يطلق 
عليها اسم الفقه ؛ وان كان من الممكن أن 
يقال : ان الأحكام التى تسمى معرفتها فقها 
الااسمى 4 والأحبكام التى لا نسمى معرفتها 
فقها لا تسمى فقها بذلك المعنى . غير أن 
المسألة مسآلة اصطلاح ونقل له - لا مسألة 
استخراج وتفهم واستنباط لوازم . 

وقد أفاض الأصولمون ؛ وبخاصة 
ف مصطلحهم » وكانت لهم فى ذلك تعر نفات 
واعتراضات ومناقشات وكلام طويل خلاصته 
أن لهم فى ذلك ثلاث طرائق . 


فالطريقة التى جرى عليها جمهورهم هى 


أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها 


الاجتهاد كما قال الشيرازى فى اللمع . وهو 
بعينه ما عرف به غيره الفقه : من أنه | 
بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال كما 
كبا قال البعض الآخر » فالعلم بالذوات من 
أجسام وصفات وسواها ليس فتها لأنه ليس 
علم أحكام . 

والعلى بالأحكام العقلية والحسية 
والوضعية كأحكام الحساب والهندسة 
والموسيقى والنحو والصرف لا يسمى فتقها 
لأنه علم آحكام ليست بشرعية . 

وعلم أحكام أصول الدين وأصول الفقه 
ليس فتها » لأنها أحكام شرعية علمية وليست 
عملية . 


وبقيد الاستدلال خرج عن أن يكون فقها 
علم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلم المقلد بالأحكام الشرعية العملية » لأنه 
علم ليس عن استدلال » وكذلك العلم 
بشعائر الاسلام كوجوب الصلاة والصيام 


والزكاة وغير ذلك مما هو معلوم بالضرورة . 


من غير استدلال » فهذا لا سمى فقها 
لحصوله للعوام والنساء والأطفال المميزين 4 
فالفقه هو العلم الاجتهادى والفقه هو 
المجتهد . 


والطريقة الثانية : 

هى ما اتتزعه صدر الشربعة مما جاء 
بأصول البزدوى مع شىء من التصرف . فقد 
اختار فى التنقيح تعريف الفقه : بأنه العلم 
بكل الأحكام الشرعية العملية التى قد ظهر 
نزول الوحى بها والتى انعقد الاجماع عليها 
9 تحمقق معنى الفقه عنده 6 ابحب | 
بالأحكام الشرعية العملية المعروفة أخذا من 
أدلتها » قطعية كانت أو ظنية:» وليس 
الاستدلال بمعنى الاجتهاد شرطا لحصول 
هذا العلم » ويجب أيضا أن تكون مع هذا 
ملكة الاستنباط الصحيح من الأحكام 
الشرعية التى نزل بها الوحى »أو انعقد عليها 
الاجماع ٠.‏ فالفئقه على هذا من كان أهلا 
للاجتهاد وان.لم بقع منه اجتهاد . 


والطريتة الثالثة : 
هى التى جرى عليها الكمال بن الهسام 


فى التحرير ولا تعرف ليزه 4 وهى الاتختلئف 
عن 'الطريقة' السايقة الا ى: ينض آمور آغمها 


ما يرجع الى المراد من الأحكام الشرعية ؛ 
لوجع 

فقد ذهب الى أنها القطعية لا الظنية » وأن 

ليست مما يسسى العلم بها فقها . 


فالفزق, يق “المزاق »لالت برجم الى 
المراد من الأحكام . فمنهم من أراد منها 
الظنية وحدها ؛ ومنهم من أراد القطعية 
وحدها 4 ومنهم من جعلها شاملة للقطعية 
والظنية» وقد نقل ابن عابدين فى رد المحتار 
عن شرح التحرير » أن التعميم قد نص غير 
واحد من المتأخرين على أنه الحق وعليه عمل 
السلف والخلف . ودعوى هذا الشارح فى 
جريان العمل عليه دعوى جريئة لا يصدقها 
الواقع . 
معلى الفقه فى !صطلاح الفقهاء : 

واسم الفقه قد استعمل فى اصطلاح 
الفقهاء للدلالة على أحد معنيين » أحدهما : 
حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية 
العئلية الواردة بالكتات والينة ومااسقيط 
0 أم حفظت 
محردة عن هذه الدلائل . الفقيه 
عندهم ليس خاصا بهد كا هو اسلا 
الأصولين كه بل اول ا لحتهد المطلق » 
والمحتهد المنتسب » ومحتهد 5 4ه ومن 
هو من أهل التخريج وأصحاب الوجوه » 
ومن كان من أهل الترجيح » ومن كان من 
عامة المشتغلين بهذه المسائل . 

وتكلموا فى المقدار الأدنى من هذه 
المسائل الذى يسمى حفظه فقها واتتهى 
تحقيقهم الى أن هذا متروك للعرف » غير 


1١١ 


أنهم لا يصفون بفقه النفس الا من كان 
واسع الاطلاع 14 قوى الفهم والادراك منين 
الحجة » بعيد الغور فى التحقيق والغوص 
على المعانى » ذا ذوق فقهى سليم نقى ؛ وان 
كان مقلدا » كما اعتادوا أن يصفو] ذلك 
الكمال بن ' الهمام وأضرابه من العمقهاء 
المفلدين . 


والمعنى الثانى الذى يطلق عليه اسم الفقه : 
مجموعة هذه الأحكام والمسائل . فاذا ذكرت 
دراسة الفقه أو فهم الفقه » أو ما ورد فى 
الفقه » آو التأليف فى الفقه » أو كتب الفقه 
أو ما هو من هذا القبيل » فانهم لا يعنون 
الا هذه المحموعة التى تحتوى على الأحكام 
الشرعية العملية التى نزل بها الوحى © قطعية 
كانت أو ظنية » وعلى ما استنيطه المحتهدون 
على اختلاف طبقاتهم » وعلى ما اهتدى اليه 
أهل التخريج والوجوه » وعلى ما ظهمرت 
روايته واشتهرت وما لم يكن كذلك ؛ وعلى 
الأقوال الصحيحة والأقوال الراجمة 
والأقوال غير الصحيحة والمرجوحة والضعيفة 
والشاذة » وعلى ما أفتى به أهل الفتوى فى 
الواقمات والوازل » وان لم يقم على 
استنباط ولم يكن الا تطبيقا للأحكام 
المقررة » وعلى بعض ما احتيج اليه من 
مسائل العلوم الأخرى كبعض أبواب 
الحساب التى ألحقت بالوصايا والمواريث » 
وعلى ما رآه متأخرو الفقهاء الذين ليسوا 
من أهل الاجتهاد ولا التخربج من طسريق 
ما سموه تفقها » أو استظهارا أو أخذا » أو 
ما أشبه ذلك » فكل هذا الذى ذكرنا قد 
اندمج بعضه ببعض وصار فقها . 

ولكل مذهب من المذاهبة الفتهية 
مجموعته الخاصة التي تنسب اليه » فيقال 
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فقه مذهب أبى حنيفة » وفقه مذهب مالك 
وفقه مذهب الامامية » وفقه الزيدية » وفقه 
الأياضية » وهكذا . 
وجدت محموعة عامة شاملة لفقه المذاهب 
الفقهية كلها أو أشهرها » وهى التى: اختصت 
باسم اختلاف الفقهاء » والمجموعات الخاصة 
والمجموعة العامة كلاهسا يتناوله اسم 


الفقه . 


ومنذ الأزمنة المعيدة 


الفروع ؛ أو الفروع ؛ اما فى مقابلة العقائد 
وأصول الدين » لأن التصديق بالأحكام 
العملية فرع للتصديق بالعقائد » واما فى 
أصولها وأدلتها التى هى موضوع أصول 
المقه . 

وقد يطلق الفقهاء اسم الفروع أيضا على 
بعض المسائل المتفرعة على أصول المسائل 
الفقهية الكلية . 

الشريعة والفقه 

الشريعة والشرعة معناها فى اللغة : مورد 
الناس للاستقاء » سمى يذلك لوضوحه 
وظهوره » وتجسع الشريمة على شرائع 
والشرع مصدر شرع بمعنى وضح وأظهر . 
وقد غلب استعمال هذه الألفاظ فى الدين 


وجميع أحكامه « شرع لكم من الدين ما 


وصى به نوحا والذى وأحينا اليك » ١‏ . 


« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » ' . 
د ثم جعلناك على شريمة من الأمر 
فانبعها » " . ٠‏ 
)١(‏ الآية ؛ *! سورة الشورى ٠‏ 


() الآية : لمع سورة المالدة ٠.‏ 
50 الآبة : ما بورة الجالية ٠‏ 


فالشرع أو الشريعة أو الشرعة» هو مانزل 
به الوحى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الأحكام فى الكتاب والسنة » مما 
تعلق بالعقائد والوجدانيات وأفعال المكلفين 
قطعيا كان أو ظنيا » ومعناه يساوى معنى 
الفقه فى الصدر الأول . 

ولا نعرف أنه قد طرأ عليه تخصيص » 
اللهم الا ما قد يشسعر به استعمال بعض 
الفقهاء أحمانا لكلمة « شرائع الأحكام » 
ولا بربدون منها الا الأحكام التكليفية 
والوضعية » ولكن هذا لا يرقى الى مرتبة 
التخصيص والاصطلاح . 

أما الأحكام التى لم ترد لا فى الكتاب 
ولا فى السنة نطقا ولا عملا » وكانت 
مما استنيطه المجتهدون من معانى 
تلك الأحكام » ولم يجمم عليها من أهل 
الاجماع » فليست الا أفهاما وكراء لأربابها » 
ولا تسمى فى الحقيقة شرعا ولا شريعة . وما 
سيك الى الشرع سمت أحككاما درعية 
فى تعريف الفقنه وف غيره من المواطن الا 


فاذا وازنا بين مفهوم الشرع أو الشريعة » 


المقهاء» وجدنا أن بينهما العموم و الخصوص 
الوجهى » يجتمعان فى الأحكام التى وردت 
بالكتاب والسنة » وينفرد الشرع أو الشريعة 
فى أحكام العقائد وما اليها مما ليس فقها ) 
وينفرد الفقه فى الأحكام الاجتهادية وما 
بلتحق بها . 

وقد ظهر فى عصرنا اطلاق اسم الشريمة 
الاسلامية على الفقه وما يتصل به . وريما 
كاق ده ظهون هذا فمدرستة الحفبؤق 


بالقاهرة » ثم كثر استعماله » حتى انه لايفهم 
الان من الشريعة الاسلامية عند الاطلاق الا 
هذا المعنى » وعلى هذا الأساس سميت 
الكليات التى خصصت ف بعض البلاد 
الاسلامية لدراسة الفقه » وما يتصل به » 
كلية الشريعة الاسلامية . 

وقد فشا أخيرا فى القضاء استعمال عبارة 
« المنصوص عليه شرعا كذا » » وقد يكون 
ما ينقل ليس الا رأيا لأحد المأؤولفين فى الفقه . 

على أن الأمر ليس ذا شأن كبير ما دامت 
المسألة مسألة اصطلاح » فقديما قالوا : انه 
لا مشاحة فى الاصطلاح . 

ما لبس فقها : 

والأفهام والآراء التى ,توصل اليهها من 
طريق النظر فى الأحكام الشرعية لا تسمى 
فقها » ألا اذا وقعت موقعها وصدرت عمن 
هو أهل لها » والا كانت مهدرة ليس لأحد 
أن يعول عليها » ولا أن. يدخلها فى باب 
اختلاف الفقهاء ويعتمرها فقها . 

ومن القضايا المنهورة المسلمة » أن 
الاجتهاد فى مقابلة النص لا يقبل . وقال 
الفقهاء : ان الاجتهاد اذا كان مخالفا للكتاب 
أو السنة أو الاجماع » أو كان قولا بلا 
دليل لا يكون معتيرا » ويكون خلافا » ولا 
يكون من قبيل اختلاف الفقهاء » واذا قضى 
به القاضى وقع قَضاوؤّه باطلا . 

وواضح أنهم لا يعنون من مخالفة الكتاب 
والسنة » الا مخالفة نصهما » أى مأ هو 
قطعى الثبوت والدلالة منهما . 

ومخالفة الكتاب الكريم تكون برد نصه 
القاطع فى دلالته » كالقول بحل الربا فى بعض 
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صوره » لأنه مخالف لقوله تعالى : « وأحل 


كنا يكون بحمل النص على ما لا سبيل 
الى حمله عليه » لا من دلالة اللغة ولا من 
سواها . كالقول بأن للمسلم أن يجمع بين 
نسع زوجات ؛ بحمل قوله تعالى : « مثنى 
وثلاث ورباع » " على معنى اثنين وثلاث 
وأربع » فتكون الحملة تسعا » وهو حمل 
لا تسيعه لغة » ولا بقره فهم سليم . 

ومن مخالفة السنة المشهورة القاطعة فى 
دلالتها » القول بحل المطلقة ملاثا ازوجها 
الأول اذا تزوجها آخر بعقد صحيح ولم 
بدخل بها ثم طلقها » لأنه رد لحديث العسيلة 
الممروف الذى اشسترط للحل الدخول 
والأصابة » وهو قوله عليه الصلاة والسلام » 
فيما رواه ابن عمر » قال : سئل نبى الله صلى 
لله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا » 
فيتزوجههما آخر فيغلق الباب » ويرخى 
الستر ؛ ثم يطلقها قبل أن يدخل بها . هل 
نحل للأول ؟ قال : 
العبيلة 6 . 


« لا ؛ حتى يذوق 


ومن مخالفه الاجماع القول بأن للقاضى 

اجتهادية بناء على اجتهاد معتبر اذا رفع اليه 

هذا الحكم وكان لا يرى الرأى الذى 
١‏ 2 

ومن القول بلا دليل » القول بسسقوط 

الحق بالتقادم » خانه قول لا دليل عليه من 


. الآبة : هلا؟ سورة البقرة‎ )١( 
. ؟) الآي0: م سورة النام‎ 
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غير استناد الى دليل من الأدلة المعتيرة » 
وهذا هو القول بالتشهى والهوى وهو الرأى 
المذموم الذى أفاض العلماء فى رده » وفرقوا 
بينه وبين الرأى المحمود . 

أما الأقوال الضعيفة المنقولة فى المذاهب 
الفقهية» فان كان ضعفها ناشئا عما يدخلها فى 
الأنواع السابقة » فهى من الخلاف وليست 
من قبيل الاختلاف . 


أما اذا كان القول بضعفها ناشئا عن 
الموازنة بين دليلهما ودليل ما يخالفها من 
احية القوة والضعف » فلا سبيل الى 
اخراجها من دائرة اختلاف الفقهاء » وما 
مثلها الا مثل مذاهب الأثمة المجتهدين » فان 
كل امام يرى أن مذهبه أقوى دليلا من 
بحتمل الصواب . وهذا هو الشأن فى 
الأقوال المختلفة فى المذهب الواحد . 


والحكم فى كل ما ذكرت هو الرأىالعام 
الفقهى . فهو الذى بعتمد عليه فى معرفة 
ما اذا كان الرأى من باب الخلاف أو من باب 
اختلاف الفقهاء . وسيان أن يكون هذا 
الرأى العام رأى الكل أو رأى الأكثرين 
وهو هن تقد بهم . فلا وزرن لا ذهب 
اليه بعض الأقلين الذين انحرفوا وأسرفوا فى 
تطبيق قاعدة الخلاف » ورموا أعلاما بهتدى 
بهم » بالضلال ومخالفة الكتاب الكريم ورد 
السنة المحيحة والخروج على الاجساع 
وقالوا فى بعض أقوالهم انها خلاف وليست 
من الدين فى شىء . 


أما أصحاب النظر وأهل الرأى الذى بعتد 
به فهم الأثمة المجتهدون » والمجتهدون 


المنتسبون » وهم الذين تلقوا فقههم عن امام 
معين » وتأثروا بطريقته فى الاجتهاد الى حد 
كبير » فان. له أثرا واضحا فى اجتهادهم 
ولكنهم يخالفون أستاذهم فى الأصول وى 
الفروع . 

والمحتهدون فى المسائل » وهم فقهاء أظهر 
أحوالهم أنهم مقلدون لامام معين لا .يخا لفو نه 
فق أضول ولا فى فروع » ولكنهم يحتهدون 
فى المسائل التى لارواية فيها . وأهل الوجوه 
والتخريج وهم فقهاء مقلدون لا اجتهاد لهم 
وكل عبلهم هو تفصيل ما روى مجملا 
وتكميل ما روى محتملا » ثم بأتى بعد ذلك 
أهل التفقه والاستظهار والأخذ الذين برزوا 
فى صفوف أواخر المتأخرين ودونت آراؤهم 
ف المذاهب وتلنوقلت ولا سبيل الى 
استبعادها بل ريما كان الحرص عليها أشد 
مق استؤاها... 

أما من لم يكن من أهل الاجتهاد بأنواعه ) 
ولا من أهل الوجوه والتخريج ومن بعدهم 
فانه لا بعتد برأبه ولا بعتبر ما ذهب اليه 
فقها » لأنه صادر عمن ليس أهلا له ويكون 
رده أولى اذا كان مخالفا لرأى الامام الذى 
بقلده . 

ولذا ترى الحنفية يقولون - فى بعض 
ما يعترض به الكمال بن الهمام ويقرر خلال 
ذلك ما يراه » ان الاعتراض وارد والفقه 


الى الأخذ به تقليدا لصاحيه » لأنه هو نفسه 
مقلد وليس ممن يقلدون » فلا يعتبر ما ذهب 
اليه فقها بأى حال . 

واذا كان عمل الفقيه أو المتفقه الذى ليس 
من الطوائف التى ذكرت هو الترجيح بين 
الأقوال المختلمة ؛ أو تصحيح الروابات 


وتحرير الأقوال » فليس هذا مما نحن فيه 
هنا . 


والحتككتثم فى كل ما أوردناه فى هذه 
الناحية هو الرأى العام الفقهى على التحو 
الذى ذكر فى المسألة السابقة » فلا وزن 
لقول من قال تصريحا أو تلويحا : ان الامام 
أحمد بن حنبل ليس فقيها » وانما همو 
محدث » ولا لقول من قال : ان داود بن 
على الأصفهانى » رأس الظاهرية » ليس من 
المجتهدين »2 فقد حكم لهما الرأى العام 
الفقهى أقوى الأحكام فى مختلف العصور . 


أما آراء المشتغلين بالفقه المعاصرين التى 
تخالف المعروف فى الفقه » أو التى لا روابة 
فيها » أو التى ترجح مذهبا على آخر » فان 
الرأى العام الفقهى لم يصدر حكمه فيها » 
أما تحريرهم للمنقول وتحقيقه فالحكم فيه 
ما تكون عليه . 


لا حاكم سوى الله سبحانه ؛ ولا حكم الا 
مها حكم به » ولا شرع الا ما شرعه . 

على هذا اتفق المسلمون » وقال به 
جميعهم حتى المعتزلة ( أهل العدل ) الذين 
يقولون : ان فى الأفعال حسنا وقبحا يستقل 
العتقل بادراكهما ء وأن على الله أن يأمر 
وينهى على وذق ما فى الأفعال من حسسن 
وقبح » فالحاكم عند الجميع هو اله 
سبحانه » والحكم حكمه . وهو الشضارع 
لا غيره » واذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أطلق عليه اسم الشارع فى بعض 
عبارات العلماء » فما كان ذلك الا تحوزا 
مراعاة لأنه المبلغ عنه . 


واذا كان الشاطبى فى بعض المواطن قد 
سمى عمل المحتهد تشريعا فما كان ذلك منه 
الا تساهلا أساغه أن عمل المجتهد كاشيفعءن 
التشريع ومظهر له » فالسلطة التشريعية هى 
الله وحده . 

والشريعة : أو الشرعة » أو الشرع » فيما 
يختص بالعمليات » هى حكم الله تعالى » وهو 
أثر خطابه جل شأنه المتعلق بأفعال العساد 
اقتضاء أو تخبيرا أو وضعا . 

والله جلت حكمته لم يفوض الى أحسا. 
من عباده » لا الى رسول ولا نبى ولا امام 


ولا ولى ولا الى غيرهم » أن بشرع للناس 


من الأحكام ما يريد وأن بحكم بينهم بما 
براه هو من عند نفسه وكيف اتفق » وقد 
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نقل القول بالتفويض أو العصمة عن بعض 
الناس 4 فمن العلماء من أبقاه على ظاهره 
وأقام اللححجة البالغة على بطلانه » ومنهم من 
تأوله وحمله على ارادة النظر والاجتهاد . 

والاحالة (معنى الاسناد فى لغة القانونيين) 
الى شريعة أو أحكام أخرى تحل محل 
أحكام الشريعة الاسلامية أحيانا أو تكمل 
أحكامها » أمر يحتاج الى شىء من البيان . 
أهل دار الاسلام » اتفق الجميع على أنهم 
لا يتعرض لهم فى عباداتهم والقيام بشعائر 
دينهم » أما فيما عدا ذلك فالجمهور على أنهم 
خاضعون للشريعة الاسلامية فيتعرض لهم 
اذا خالفوا أحكامها ودتذ نهم تلك 
الأحكام متى كان القضاء بينهم حقا لنا ‏ 
حنيفة نمسه : الى أنه لا يتعرض لهم ىق 
معاملاتهم التى لا يتعدى ضررها الى المسلمين 
فيما تعدى ضرره الى المسلمين » فانهم 
خاضعون لأحكام الشريعة الاسلامية » وهذ! 
مجمل مذهبه بوجه عام . وذهب صاحباه الى 
عدم التعرض لهم فى ذلك » ولكن يقضى بينهم 
بأحكام الشربعة الاسلامية 3 

ومن هذا الموجز يعرف من يقول بالاحالة 
ومدى قوله بها 

أما العرف فلا توجد احالة تشريعية الى 
أحكامه » فالعرف انما بلجا اليه ى معرفة 


ا المتكلم من الأسان وا لعقود وما 
ش الى ذلك» وف معرفة قيم المتلفات وأشباههاء 
وى الوقوف على الشروط التى بصصاحح 
العرف اشتراطها فى العقود . 


هذااعو كل ما يلعا فه إلى الدرف وله 


إيلجا اليه فى معرفة حكم تشريعى ليطبق » 


ليطبق عليها الحكم المعروف فى الشريمة ء, 
ولا ترك بسمبه حكم نص ولا اجماع ولا 
حكم فقهى لم يكن مبنيا على العرف » وانما 
يترك به الحكم الفقهى اذا كان مبنيا على 
عرف ثم تغير الى عرف آخر . فاعتبار العرف 
| فى الشريعة الاسلامية ليس من باب الاحالة 
التشريعية + كما أنه ليس من الأدلة 
الاجمالية » ولا بعدو أن يكون قاعدة 


أما شرائع من قبلنا » فالكل متفقون على 
أن ما لم بروه الشسارع لنا لا يكون شريمة 
نا وان ها رواه لنا وآمرنا ماتناعه كان هع 
أحكام شريعتنا » واختلفوا فيما رواه لنا ولم 
بأمرنا باتباعه ». فذهبت طائمة : الى أن 
مجرد الرواية يعتبر كلأمر فيكون من 
شربعتنا » وذهبت طائفة أخرى : الى أنه لا 
يكون شريعة لنا . فمسألة شرامع من قبلنا 


أبعد ما تكون عن موضوع الاحالة وعن أن ٠‏ 


تكون دليلا اجماليا ومصدرا فقها 3 


والمعتزلة قد ذهبوا : الى أن العقل يستقل 
بادراك ما فى الأفعال من حسن وقبح 4 


وبالتالى يستقل بادراك كم الله الملائم 


لذلك وان لم يأت به شرع وام ينسؤزل به 
الوحى . فالمصدر الأصلى عندهم للوقوف 
على حكم لداعو لعل د 


ولا يكون ذلك الا من طريق الوحى الى 
وبتول ال :ضار ال عليه بونجل ( اسان 


فالطريق الوحيد الى ذلك » هو تبليغ 
الرسول عليه الضلاة والسلام » فلا عبرة 
وحيا . والتبليغ انما يكون من الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى إنقظة المبلغ اليه » فلا 
عبرة بتبليغ الأحلام : 

: اللصادر عند الجمهور‎ ١ 


ذهب جمهور الأصوليين والفقهاء الى أن 
مصادر الفقه أى أدلته الاجمالية هى الكتاب 
والسنة والاجماع والقياس » وقالوا ان 
المصدر الحقيقى هو الوحى كتنابا كان أو 
سنة » أما الاجماع والقياس فمردهما اليه ) 
وما ذكرا استقلالاً الا لكثرة بحوثهماء وذلك 
بان الحبين :له هعون اما من :بيد 
أتفسهم » ولا يجمعون عن الهوى والتشهى ». 
ولا يكون اجماعهم الا مستندا لأحد هذين 
الود 


وكل من الكتاب والسنة قد أديت معانيه 


بلعة العرب الفصحى » وبخضع ى افادتهلهذه 
المعانى لأنواع الدلالات اللغوية ومنها دلالة 


اللفظ بمنطوقه » ومنها دلالة معنى اللفظ 


ومناط الحكم الذى شرع باللفظ المنطوق »- 
وهذه الدلالة هى القياس. فكل من الاجماع 


. والقياس راجم الى الكتاب والسنة . 


1 
(م؟ - موسوعة الفقه الاسلامى هد ١‏ ) 


القرآن : 

والقركن هو كتاب الله تعالى الذى أنزله 
على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه 
ومعناه » المكتوب فى المصاحف ؛ المنقول 
عنه عليه الصلاة والسلام تقلا متواترا» 
فغير المنواتر لا يسمى قرآنا . فالقركن 
جيه فطعي الثبوت : 


ولف آنه-اول الصيتادر الققييية +دواننا 
اختلفوا قامسائل: كثيرة تتملق بالتيسيم 
والعموم والخصوص ومقتضى الأمر والنهى 
وغير ذلك مما يرجع الى طرق استفادة 
الأحكام منه . 
السنة النبوية : 

سنة رسول. الله صلى الله عليه وسلم 
- قولا أو عملا أو تقريرا - هى الأصل 
التانمق الأدلة الأتعبالية والمضادر الفتهية : 
ولم تكلم فى ذلك ولم يشكك فيه الا أهل 
البدع والأهواء الذين طار بعض المستشرقين 
فرحا بما ظفروا به من أقوالهم » وضموا 
اليها ما اد الله أن يضموا من أخطائهم 
وتحريفاتهم ومفترياتهم . 

أما ذوو الدين والاستقامة من العلماء 
وسائر المسلمين » فقد أدوا للسنة حقها » 
ومتى صح الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تقبلوه أحسن القبول » ولم يرد 
أحد منهم حديثا صحيحا » ولم يعمل على 
خلافه » الا أن يكون قد خفى عليه ولم يبلغه 
أو تأوله تأولا براه صحيحا » أو قدم عليه 
ما هو أقوى منه عند التعارض . والحق أن 
مخالفيهم كان له أكبر نصيب فيما تردى فيه 
أهل البدع والأهواء » وبعض المستشرقين 
وأشياعهم . 
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وقد عنى الأئمة بأسانيد السنة وطرق 
اثباتها وبيان أقسامها » وما يحتج به منها وما 
لا يحتج » واختلموا فى كل هذا » كما 
اختلفوا فى مسائل النسخ المتعلقة بها وى 
طرق الدلالة واستفادة الأحكام منها على 
النتحو الذى سبقت الاشارة اليه فى الكتاب 
الكريم . وأيا ما كان الأمر فالسنة عند 
الجميع منها قطعى الثبوت ومنها ظنى 
البوت ومنها قطعى الدلالة ومنها ظنيها . 


الاجماع : 


الاجماع الفقهى هو اتفاق مجتهدى عصر / 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم 
خرعن على ايشاذا الى الكتات» أو السنة 
أو القياس . وهذا ما جرى عليه الأكثرون » 
وقال النظام وبعض الشذاذ : الا الاجماع لا 
ينتصور وقوعه » وكذلك كانت بحوث 
ومناقشات حول الاجماع من بعد الصحابة » 
واجماع بعض الصحابة واجماع أهل البيت » 
واجماع فقهاء بعض الأمصار » والأخذ بأقل 
ما قيل على أنه اجماع على الأقل . . 

والحق أن الكلام فى اجماع من عدا 
الصحابة ليس الا جدلا نظريا » اذ لم يستطع 


أحد أن أ ثبت بالاجماع بعد عصر:. 
فى ١‏ من ١‏ 2 


الضحابة . آما اضحان وسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم فقد احنهدوا واختلفوا واجنتهدوا 
وأجمعوا ودون العلماء مسائل اجماعهم . 


ؤاذا نقل الاجماع من طريق قطمى كان 


' قطعى الثبوت والا كان ظنيه » وهو قطعى 


فى دلالته على ما أجمع عليه . 
القياس : 


للقياس تعريفات مختلفة: يطول ايرادها » 
والأكثرون على أن القياس حجة ودليل :من 


الأدلة الاجمالية ومصدر فقهى 6 وقال” 


الأقلون : ليس بحجحة ) ومنهم النظام 
والشيعة وأهل الظاهر . | 

وكان للأصوليين طرائق مختلفة فى تقسيم 
القياس » وبيان كل قسم منها » والقسم 
المتفق عليه من القائلين بالقياس » هو قياس 
العلة . 


أما بقية الأقسام ففيها اختلانهم . وعلى 


القياس يقوم أكثر الفقه الاجتهادى وكله. 


ظنى . 


ب مصادر أخرى : 


وقد اعتاد كثير من الأصوليين. أن يذكرو ا" 


مصادر أخرى على أنها مصادر مختلف فيها 
وهى ف الواقع لا تعدو أن تكون أنواعا من 


المصادر الأربعة السابقة أو قواعد كلية 


ا 2 
ففهة ممخصة . 
7 


فيذكرون شرائع من قبلنا » وقد عرفت ما 
فيها آنفا » وهى ان كانت شريعة لنا فهى من 
الكتاب والسنة . ويذكرون اجماع الشيخين» 
واجماع أبى بكر وعمر وعثمان » واجماع 
الأربعة الراشضدين » واجماع أهل البيت » 
واجماع أهل المدينة » واجماع أهل الكوفة » 


واجماع أهل البصرة » والأخذ بأقل ما قيل' 


للاجماع عليه من المختلفين » وكل هذه 
ليست الا أنواعا من أنواع الأجماع 5 
ويذكرون الاستحسان والمصلحة المرسلة 
ويذكرون الاستصحاب والبراءة الأصلية» 
وسد الذرائع » والعادة والعرف 6 وكلما 
قواعد فقهية وليست دليلا يستند اليه فى 
استنباط حكم شرعى . 


ويذكرون العضمة وهى التفويض الذى 
سبق الكلام فيه .. 


وبهذا اتضح أن الذليل الحقى :و العيدر 


الوحيد للتشريع الاسلامى والفقه الاسلامى 


بأجمعه » هو الوحى الالهى » وأن مرد 
الاجماع والقياس اليه » وأن المصادر 
الأخرى ليست مصادر خارجة عن الأربعة أو 
هى لسست مصادر للفقه . 
ج ل أسباب اختلاف الفقهاء : 

من الاستعراض السابق نفهم فى وضوح 
أن اختبلاف الفقهاء المجتهدين يرجم الى 
اختلافهم فى كون المصدر دلبلا أو غير دليل » 
واختلافهم فى وت المصدر أو عدم ثبوته » 
واختلافهم فى الترجيح عند التعارض » 
واختلافهم ف أنواع الدلالات وسائر طرق 
الاستفادة » ثم بأتى بعد كل هذا تفاوتهم 
فى الاحاطة وفى الأفهام وملكة الاستنباط 
وكمال الذوق الفقهى . 

هذه هى الأمور الرئيسية التى ترجع 
اليها أسباب اختلاف الفقهاء من غير تفصيل » 
وهذه الأسباب قد عرض لها ابن حزم ى 
الأحكام » وابن تيمية فى رفع الملام وقال كل 
منهما : انها عشرة » أما الشاطبى فقد روى 
فى الموافقات : أن ابن السيد وضع فيها كتايا 
وحصرها فى ثمانية » واكتفى بذكر عناوين 
الأبواب التتى وردت فى ذلك الكتاب . 


د - مصدر آخر : 

ما سينق ابراده من المصادر هى مصادر 
وه الحودينء انا هي الجمد واي 
المقلدين فليس لهم الا مصدر واحد » هو 


أقوال الأئمة الذين يقلدونهم وان كانوا من 


أصحاب الوجوه وأهل التخريج » أو من أهل 
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الترجيح » أو من المحصلين المطلعين القادرين 
على التسييز بين الأقوال الصحيحة والفاسدة 
والقوبة والضعيفة » والراجحة والمرجوحة » 
فما داموا لم تنوافر لهم الأهلية لأى نوع من 
أنواع الاجتهاد » فليس لهم أن يرجعوا الى 
الكتاب والسنة والاجماع » وليس لهم أن 
يقيسوا على ماورد بها من الأحكام » وليس 
لهم الا الرجوع الى أقوال أئمتهم ينظرون 
فيها نظر المجتهمد ف الأدلة . ويستنبطون 
منها ماشاء الله أن يستنبطوا » ومااستخرجوه 
منها يكون أقوالا فى مذهب امامهم سواء 
.وافقت أقوالا سابقة لفقهاء هذا المذهب » أو 
لم يسبقها ما يوافقها » ويقضى بهذه الأقوال 
ويفتى بها ويتبع فى شأنها ما ,نتبع فى العمل 
بأقوال محتهدى المذهى. علد اختلاف 
الرواية . 

هكذا قال المتأخرون » وأمعن بعضهم 
فى هذا فقال : وان قيل ان ما روى عن الامام 


3” 


صاحب المذهب ليس قرآنا ولا أحاديث. 
قيل انه كلام أئمة مجتهدين عالمين بقسواعد 
الشريعة والعربية مبينين. للأحكام الشرعية » 
منطوقا كان أو مفهوما » صريبحا كان أو 
اشارة » فكلامهم بالنسبة له كالقرآن 
والحديث بالنسبة لجميع المجتهدين . 

قد لا يرضى بعض الناس عن هذا » وقد 
سمحدهة آخرون » اللا أن له فضلا عظيما 
لا يستطيع أحد اتكاره » وهو أنه فتح بايا 
واسعا لتطور الفقه ومسابرته لأحداث 
الحياة » بعد أن سادت لدى الجمهور فكرة 
انقطاع الاجتهاد » لأنه لا يبوجد أهله . ومن 
وسمى هذا الطور طور التقليد وجمود الفقه 
وشايعه من شابعه . 


التشريع والاجعهاد ولا هب الفة 


تكلم الأصوليون طويلا فى معنى الاجتهاد 
نعنينا من كل. هذا هتا الا أن .تقول.: آن 
القول فى دين الله وشرائع الأحكام بمجرد 
استحسان العقل من غير دليل لا يكون 
اجتهادا فقهيا ولا تقليدا » وليس الا القول 
بالهوى والتشهى وهو الرأى المذموم الذى 
صان الله منه أئمتنا وأتباءهم » وما أسرف به 
بعضهم نحو الآخرين لا يحكى الواقع , 
والتسرع : 


وان الأخذ والعمل بقول من ليس قوله 
من الحجج والأدلة الشرعية تقليد اذا كان 
ذلك بلا حجة . والأخذ بلا حججة يشمل 
العمل بقوله » من غير أن يعرف الآخذ من 
أبن قال ذلك » والأخذ بقوله مع “الوقوف 
على ححته » ولكن الآخذ لا يمستطيع أن 
يستقل باستفادة الحكم من هذه الحجة » أما 
ان كان أهلا لأن يستقل بهذه الاستفادة لم 
يكن مقلدا » بل يكون موافتقا له فى رأبه . 
فمتبعو الأئمة من العامة ومن المتفقهة ومن 
الفقهماء. على اختلاف مراتبهم فى التحصيل 
والقدرة على النظر فى أدلة من اتبعوا» 
لكنهم لم يصلوا الى مرتبة الاجتهاد مقلدون 
مم . 

وان اتباع كل ما جاء به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى حياته واتباع ما علم من 
الدين بالضرورة » وهو الثابت بنص قطعى 


أو باجماع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام 
ليس اجتهادا ولا تقليدا . 

أما الاجتهاد ف الشريعة فهو استنفاد 
الطاقة للوصول الى الحكم من مصدره 
الشرعى . ومما أسلفنا فى يان معنى الفقه 
عند الأصولبين يعرف من هو أهل 
الاجتهاد . 

والاجتهاد يكون على ضريين : اجتهماد 
معرفة حكم الله » واجتهاد لمعرفة محل العمل 
بحكم الله المعروف . 

والضرب الأول قد يكون راجما الى 
ححية الدليل ذاته » أو الى ثبوته وطريق 
الوصول اليه » أو الى قوته وترجحه على 
ما يعارضه » أو الى بقاء الحكم أو نسخه . 

وقد يكون راجعا الى دلالة الدليل وفهمه 

وقد يكون راجعا الى استنباط حكم ما لم 
ينطق الشارع بحكمه من معنى ما نطق 
الشارع يحكمه 4 وهذا الضرب بأنواعه هو 
الاجتهاد الفقيى الذى دار الجدل حول أن 
الزمان لايخلو من وجوده » أو أنه مما يجوز 
اتقطاعه م لعدم وجود أهله » وحول انقطاعه 
فعلا ووقت هذا الانقطاع 0 

أما الضرب الآخر فقد يكون راجعا الى ما 
يعبر عنه اليوم بالتكييف » ويكون بالنظر 
فى الحادثه وتعيين النوع الذى هى منه ليطبق 
عليها حكمه » فالاجتهاد ليس للوصول الى 
معرفة حكم لم يكن معروفا » ولكن لتعيين 


لذ 


حكم من الأحكام المعروفة ليعمل به فى حادثة 
معينة » وهذا ما يسميه الشاطبى تحقيق 
المناط . ويكون هذا الاجتهاد من المفتى 
والقاضى » وقد يكون هذا الاجتهاد راجعا 
الى اثبات الحادثة المعينة » ليطبق عليها 
حكمها المعروف » وهو اجتهاد لا بعنى الا 
القاضى وحده . وهذا الضرب من الاجتهاد 
سنوعيه قد وجد . وهو موجود » وهو ماض 
الى بوم الدين . 

والفقه الاشلامى بالمعنى الشامل وبالنظر 
الى اجتهاد الضرب الأول والى التقليد . 
قد مر بأطوار ثلاثة متعاقبة » وهى طور 
التشريع » وطور الاجتهاد » وطور التقليد . 


أ- طور التشريع : 

وطور التشريع الاسلامى هو عصر البعثة 
المحمدية » عصر الوحى الذى بدأ بمبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسام واتقضى 
بلحاقه بالرفيق الأعلى » وكانت مدته ثلاثا 
وعشرين سنة » وكانت أحوال المسلمين 


فى أول الأمر » ولم ينزل منها الا النزر 

ولا كانت الهجرة الى المدينة ووجد 
الاسلام أنضصاره وداره » وقامت الدولة 
الاسلامية بدأ نزول الأحكام العملية ) وبداً 
' التشريعالا سلامى بمعناه الكامل . 


وقد ساير تنشأتنه نشأة الدولة نمو 
بنموها » فهو تشريع ليس شأنه كشان ما 
يوضع من التشريعات لدولة قد اكتمل 
تكوينها واستقر بناؤها . فكان نزوله منجما » 
وكان أكثر أحكامه على التدرج »© وكان فيها 


فى 


الناسخ والمنسوخ . وقد روعى فى ذلك 
عاملان هامان : 

أحدهما : أن حملة هذا التشربع الأولين 
كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب » وجل 
اعتمادها على ما تعى وتحفظ »© فمن حتها 
وحين التشريع فسه أن يكون منجما وى 
مناسبا تمعينة وحوادث معروفة حتى يعين 


ذلك على حفظه وتثبيته فى النفوس . 


وثانيهما : أن ما يصاح للدولة فى أول 
تكوينها وحداثة عهدها وبدء قوتها قد لا 
يصلح البعض منه لها بعد أن تبلغ أشدها » 
ولا لمن يأتى بعد أهلها الأولين ممن يدخلون 
تحت سلطان هذه الأحكام من الأمم ٠‏ 
الأخرى » فكان لابد من التغيير والتبديل » 
حتى اذا استقر آمر الدولة وأرسيت قواعدها 
اكتمل تشربعها. وأحكمت أحكامه » وكذلك 
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قما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالرفيق الأعلى حتى أتم الله دنه وأبرم 
تشريعه » وصارت الأحكام الشرعية كلها 

وكان الفقه فى هذا الطور فقه الوحى لا 
ميدق له منوى الكتان: والبكة الشبوية .. 


وقد اختلف العلماء فيما بعد ف اجتهاده 


صلى الله عليه وسلم وفى اجتهاد أصحابه 
فى حياته وهو اختلاف فيما نرى ليس ذا شأن 
يذكرء اذ الوحى موجود فلو وقع اجتهاد منه - 
لوجب أن بيقره الوحى أو ينكره » ويكون 
اذ ذاك هو مصدره وهو ما وكده تتببسع 
الحوادث » وليس فى وسع أحد من القائلين 
بهذا الاجتهاد أن يرشدنا الى حكم واحد 
كان من طريق هذا الاجتهاد ولم دقره 


الوحى . ولو أن ل هذا المكم كان 
موجودا ا خالف فى هذا الاجتهاد أئمة 
أعلام :: 


وما نزل به الوحى من الأحكام الفقهية 
نوعان عظيمان » أما أحدهما : فهو ما من 
شآنة الا كام تر 1 بالفتتلاف «البنكيات 
والأقاليم والأعراف والعادات » وتحدد 
الأحداث وتقلب الظروف »+ وهذا قد قررت 
أصول مسائله وفصلت أحكامه تفصملا 
وافيا » ومع هذا كان تفصيلا نفسح الطريق 
للاجتهاد اذا دعا داعيه . 


وآما الكش فيو ماعن غنانه أن كاثر 
تآثرا ملحوظا بالعوامل التى أشرت اليها » 
وهذا كانت له القواعد الكلية المرنة التى 
تصلح لكل زمان ومكان وبيئة » وتنسع 
لحاجات الناس » وتفتح للاجتهاد فى أحداثها 
بايا واسعا . 


وهذه الأحكام بنوعها انما شرعها الله ' 


سبحانه لمصالح العباد تفضلا منه » وتقوم 
على تحقيق سعادتهم فى الدارين » وتدور 
مقاصدها على الضروريات التى لا غنى عنها 
بحال » لاقامة مصالح الدين والدنيا » حتى 
اذا فقدت اضطربيت هذه المصالح واتنشر 
الفساد وساد الاضطراب » وعلى الحاجيات 
التى تكفل التوسعة على الناس ورفع المشقة 
عنهم » ويؤودى فقدانها الى الاضطراب » غير 
أنه لا يبلغ ما ينشأ عن فقدان الضروريات » 
وعلى التحسينيات التى تكفل الأخذ بمحاسن 
العادات وتحاب ما تلبو عنه الفطرة . 


هذا هو واقع تلك الأحكام » وواقع ما 
تدور عليه مقاصدها » وهذا ما فهمه أهلها 


وسار ركبهم فى طريقه فأفلح وأنجح » اللهم 
الا شرذمة قليلة أنكرت دلالة المعانى » 
وتنكرت لتعليل 3 لتعليل الأحكام وللقياس » فيسرت 
عا رونك فك سدق اليهودى وعلى 
أمثاله من قبله أن يفتروا الكذب على 
التشريع الاسلامى » وأن يقولوا ان شرع الله 
لا يمكن ادراك أسراره بالعقل » فهو تعبدي 
وأحكامه التى لا يدركها العقل من غير نقد 
وأن بعد ذلك حكمة لا يمكن ادراك كنهها 
الى آخر ما جاء به من المفتريات التى لا يتردد 
قارئها فى أنه يصف بها دينا آخر وأسرارا 
أخرى . ولقد افترى هذا وهو عالم بحقيقة 
كل شىء وقد تقلب بيننا فى القاهرة طويلا 


. وحاضر وناقش وفهم كل شىء على حقيقته . 


ولا رب أن التشريع الاسلامى استبقى 
المحمود من عادات العرب وأقره » ولا فى أنه 
قضى قضاء مبرما على أكثر ما هو ممقوت 
منها » وسلك بباقيها سنة التدرج حتى ذهب 
ربحه . وتلك هى الطريقة المثلى » وسنة كل 
تشريع حكيم براعى الصالح فيما يقرره من 
الأحكام . 

كما أنه لا رب فى أن التشربع الاسلامى 
امتداد لما قبله من الشرائع السماوية الحقة » 
ال تكن :دنا وعدا ا 0 
نموها وتطورها حتى اذا بلغت أشدها كانت 
الخاتمة الملائمة هى ما استقر عليه التشريع 
الاسلامى وتم به دين الله » والكتاب الكريم 
نطق بهذا فى مواطن كثيرة » فلا غضاضة 
على هذا التشربع ان هو أقر عادات محمودة 
صالحة للبقاء أو كانت فيه آثار الشرائم 
الالمية السابقة » فذلك من كماله ومن أفضل' 
محاسنه . 


رف 


ومن راض نفسه على البحث العميق .سليم 
الطوية:» وأخذ نفسه بقولة اللمق 
وبالانصاف » وراعى ما كان عليه القسلم 
الأعظم الشمالى من جزيرة العرب حين ظهور 
الاسلام » وماكان عليه 
الا فى النزر اليسير من الرحلات التجنارية 
الموسمية » ومن الاعراض عن الشبرائع 
الوضعية والثمسك بنظامه القبلى ». وراعى 
أن التشريم الرومانى الذى جمع جوستنيان 
أمشاجه كان مقصورا على طائفة معينة وله 
يؤْلف فيه الا كتاب واحد تعليمى » وأن هذا 
التشريع قد اختفى باتتهماء عصر جوستنيان 
قبل ظهور الاسلام بعشرات السنين » وراعى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه 
ماكان يدرى ماالكتاب ولا الايمان » وراعى 
ما كان عليه خصوم الاسام من المشركين 
واليهود من الدأب على أن بلصقوا كل 
0 الدين وأهله » اذا راعى كل هذا 
وأن الموازنة بين التشريع الاسلامى والتشريع 
الرومانى » أظهرت ما بينهما من «التباين فى 
: المبادىء وفى القواعد وفى الاأضول وى 
الفروع » أيقن أن القول بأن التشريع 
الاسلامى قد تأثر بالتشريع الرومانى » ليس 
الا قرية مدكرة ونفئة مصدور 2 وأباطيل 
كضرها اهنان الاستممان التسريمى + 


ب طور الاحتهاد : 


والذى نعنيه بطور الاجتهاد : هو العصر 
. الذى ظهر فيه الاجتهاد ظهورا لم ينازع فيه 
أحد كما أنه لم يختف فى وقت منه اختفاء 
متفقا عليه » وهو طور يبتدىء بعد وقاته 
صلى الله عليه وسلم ويصل الى حدود 
الثلائمائة من الهجرة . ويقع فى عهد الخلفاء 


"1 


من العزلة الاجتماعية 


الراشدين » وفى عهد الدولة الأموبة » وى 
الشطر الأول من الدولة العياسية » وضصدر . 
الدولة الأموية بالأندلس » وكان_ فيه اجتهاد 
فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم » واجتهاد 
الفقهاء التابعين كبارهم وصغارهم » واجتهاد 
فقهاء الأمصار الذين اشتهرت' اهمع وكان 


لهم أصبحابهم وأتباعهم 4 وبقى من هذه 00 
المذاهب ما بقى » ومنها .ما هجر وانرضو؟ 


أتباعه ومقلدوه . 


0 لحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق 
الأعلى اتقطع الوحى » ولكن الواقعات . 
متجددة » والنوازل تنزل وليْس لها بعينها 
حكم فيما نزل به الوحى » فاتفتتحت للاجتهاد 
أبوابه الواسعة » وكان لتحدد الواقعات 
وحوادث النوازل. فق هذا" الطدسور عوافلة 
العادية التى تعرفها الحياة الهادئة . وعوامل 
أخرى غير عادية . فكانت حروب الكذابين 
المتنبئين » وحروب الردة » وكانت الفتن 
والحروب الداخلية » فكان مقتل عثمان » 
وكانت واقعة الحمل » وكانت حروب على. 
ومعاوية التى ما انتهت حتى خلفت وراءها . 
أحزابا سياسية كبرى » وكثر الكلام فى 
الامامة والسياسة » وكان فى كل حزب كبير 
فرقه وشيعه » كما بدأ الكلام فى القضاء 
والقدر والارجاء وغير. ذلك مما يتصل 
بالعقيدة' . وتعددت الأحزاب والفرق من 
هذه الوجهة . 


ف من ناحية » ومن ناحية أخرى » 
توالت الفتوح الاسلامية » واتسعت الرقعة. 
الاسلامية فى آسيا وفى أفريقيا » وفى أوربا » 
وبلغت الممالك الاسلامية قمة الرخاء 
والازدهار » وذروة الحضارة والمحد . 


وكانت لكل هذه الأحداث -العظيمة 
الستارة والمحزنة آثارها البالغة فى الفقه 
ومصادره » أما. المصادر فقد وجد منها 
أولا مصدران لم ينازع فيهما أحد » هسا 
0 والقياس » ثم طرأ النزاع فيهما فى 
الطور نفسه ا 


5 وأما. الأحكام . الفقهية »© فكان لا ماضن 


لها من مواجهة التوازل والأحداث فى رقعة 
مترامية الأطراف » ودولة ناشئة تحتاج الى 
كم مواردها المالية وترتيب كل أمورها » 
رقعة تضم أقطارا وأجناسا مختلفة » لها 
أعرافها وعاداتها وتقاليدها المتبانة » وى 
للادها الكثير فنا لا تمرقة الجزيرة الفريية 
من الأنهار والحيوان والزروع والممدن 


وغيرها مما هو بباطن الأرض أو بظاهرها » . 


الى غير ذلك ممأ تغبم به وجه الحياة 
الاجتماعية والسياسية والأخلاقية . 


والفقه عليه أن: بواجه كل هذا ©» فهو 
السيد وحذه ©) وهو عد ات السلطان 
المطلق » فاتسع ! 
نساكلة وآنوابه وعازت 'أضافا ‏ مضاطفة .. 

والمجتهدون الأولون هم الفقهاء من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا كغيرهم من الناس © فمنهم العامة 
الذين لم يعرفوا بفقه ولا رواية » واذا نزات 

بأحدهم نازلة سأل فيها أهل الذكر . 

. وجاءت الرواية عن نيف وثلاثمائة وآلف 
صاحب . وجاءت الفتيا عن نيف وثلاثين 
وماكة صاحت: ل وكان منهم المكثرون .الذين 
يمكن أن يجمع فن فتيا كل واحد منهم سفر 
ضخم . وكان منهم المتوسطون الذين يمكن 


نطاقه اتساعا عظيما » وكثرت. 


أن يجمع من فتيا كل منهم جزء صغير 2 
ومنهم المقلون . وليس كل من أفتى كان 
سمى ‏ فقيها 4 وما كان سمى فقيها مهم 4 
كما ذكر ذلك صدر الشريعة » الا من ن كانت 
له ملكة الاستنباط » وقد عرف يذلك 
وبالعلم واشتهر به أمالمؤمنين عائشة » وغمرة + 
وعلى »:وابن مسعود » وزيد بن ثابت ؛ وابن . 
عمر » وابن عباس © وأبو بكر » وأبى ) 


. ومعاذ » وابن غوف » وأبو موسى الأشعرى »2 


وأبو د الخدرى 5 ومعاوية » ومن فقهاء 
الصحابة من كان دون هؤؤلاء ٠.‏ 

وكان الفقهاء من أصحاب رسول الله 
ل برجع بعصهم بعضهم الى بعض 


لف نا عن ين من و ننه كان عير 
وابن مسعود وزيد يرجع بعضهم الى بعض . 


وكذلك كان على وأبى وأبو موسى . وكانت 


سنة الخليفتين أبى. مكر وعمر أنه اذا نزلت: 
النازئة لا يتظهز:لهما فيها شىه من سنة رسول .. 
الله صلى الله عليه وسلم أن يجمما لذلك 
العالمين » فان وجدت. عندهم سنة أخذ بها » 
وان لم توجد اجتهدوا » فاذا احتهدوا 
واتفقوا كان ذلك اجماعا يجب عد ىالكافة 
أن بأخذوا به » وان اجتهدوا ولم تفقوا 
وأمر ولى الأمر باتباع رأى وجبت طاعته ) 
وان له كن إجباء ولا ام عمل كل. ييا أذاد 
البه اجتهاده . وكانت سنة الخليفتين فى هذا 
هى السنة التى يتبعها أمير كل مصر من 


الأمصار ان لم رفع الأمر الى الخليفة : 


وكان فتهاء السبحابة حول وول اله 
بالرفيق الأعلى بدأ تفرقهم فى الجماد » ثم . 
ازداد تفرقهم فى عهد عمر حيئنسا مصر 


و" 


الأمصار » وأسكنها المسلمين » وأرسل اليهم 


الأمراء والولاة والمعلمين والعمال . وما كان . 


يزمر أمير على جيش أو غبيره » وما كان 
وال أن عافن عالا آذ مكوة فقيهنا 
عالما » فاتتشروا فى الآفاق وملأوا الأمصار 
د فكانوا عصبة الايمان » وأئمة الهدى » وأعلم 


: الأمة بالأحكام وأدلتها وأفقه الناس قف دين 1 


الله » وعليهم ذارت الفتيا » وعنهم اتتشر 
العلم والفقه . وكانوا اذ ذاك بالمدينة ومكة 
والكوفة والبصرة والشام ومصر . وعن هذه 
الأمصار اتتشر الفقه فى الآفاق . 

ويا اناهن قن لق انان ع وقد 
شارك كبارهم فقهاء الصحابة ف الاجتهاد 
والفتيا . وكانت المصادر الفقهية فى عصر 
التابعين هى المصادر فى عهد فتهاء الصحابة : 
الكتاب والسنة واجماع الصحابة . واذا 
نزلت الحادثة ولم ,يجد الفقيه التابعى فيها 
كتابا ولا سنة ولا اجماعا من الصحابة » 


ووجد أقوالا لفقهاء الصحابة » نظر فيها: 


وتخير منها واتبع عن نظر ودليل + لاعن 
تقليد » ومن هذا الاتباع أطلق عليهم اسم 


التابعين. . واذا لم يجد التابعى شيئا من 
ذلك اجتهد رأيه . واذا اجتهمد التابعون 


وذهب داود وأصحابيه الى أن اجماعهم 
الى ذجحة وال تدرا فقا 


ومن الواضح أن من لا ,يحتج باجماع 
. الصحابة لا يحتج باجناع التابعين . على أن 
الخلاف فى اجماع التابعين نظرى محض 
ما دمنا لا نعرف حكما بعينه ثبت باجماع 
التابعين . 


فى 


وقد اجتهمد فقهماء التابعين وكانت لهم 
أقوال فى مختلف أبواب الفقه اتنسع بما 
نطاقه وصار أكثر اتساعا منه فى عهد أصحاب 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم . وقد حفظت 
أقوالهم وتقلت عنهم ثم دونت فيما بعدء 
ومما يلفت النظر أنه ظهر فى هذا العمد 
مناقكشات واضحة فى باب كبير من أبوابٍ 
الققه هو باب الوقف » فالقاضى شريح 
يقول : انه باطل لا يجوز » لأنه حبس عن 
فرائض الله » وقد جاء محمد ببيع الحبيس » 
ويقول قائل آخر مثله » لأن الصدقة لا 
تجوز لمن لم يوجد ولا يدرى أيكون أو لا . 


وفقهاء التابعين قد ملئوا الآفاق من أقصى 
النسند وأقصى خراسان الى أرمينينة 
وأذربيجان الى الموصل وديار ربيعة وديار 
مضر الى أقصى الشام الى مصر الى افريقيه 


الى أقصى الأندلس الى أقصى بلاد السبرير 


الى الحجاز واليمن وجميع جزيرة المرب 
الى. العسراق: الى الأهسنواق الى فار :الى 
كرمان الى سحستان الى كابل الى أصفهان 
وطبرستان وجرجان الى الجبال . وهؤلاء لم 
بحصهم أحد » ولكن كان من بينهم 
ا 


وعهد الصحابة وكبار التابعين من خير 
القرون » وهو عهد لم يبتعد عن عصر 
الرسالة » والانمان فيه لا يزال غضا» 
والعقائد لا تزال راسخة ولأحكام الدين 
المكان الأول فى تفوس المسلمين عامة » لا 
فرق فى ذلك بين الحاكمين والمحكومين » 
فمى أحكام دين » وقانون دولة اسلامية هى 
معقد العز وجماع الفخر لكل من ينتمى 


اليها » فليس متصورا أن تلقى تلك الأحكام 
اهمالا عاما ولا اتتهاكا فى غلائة . 

ان لكل دين وكل قانون: من يعصاه فى 
كل وقت » أما أن تهمل أحكامه اهمالا عاما 
أو تنتهك حرماته اتنهاكا كليا ودولته قامة 
فى قوتها ولا تقوم الا على أحكامه » فهذا 
ما لا بقبله أى منطق 5 


ولكن ما للمستشرقين ولكل هذا اذا 
تحدثوا عن الاسلام والمسلمين » وبخاصة 
اذا كان الهدف من حديثهم هو قطع الصلة 
بين عصور الفقه الاسلامى ليصلوا الى 
أغراضهم الخبيثة والى هدم هذا الفقه من 
أساسه » فزعموا أن الحديث انما دون بعد 
الفقه. لتخدمه » كما زعموا أن القرن الأول » 
قرن الصحابة وكبار التابعين » كانت تسوده 
ظاهرةٌ لدى الحكام والعلماء والشسعب » 
وهى عدم الاهتمام بأحكام الدين » وعدم 
المعرفة بشئكونه » والتأرجح وعدم القطضع 
والجزم فيها » حتى فى العبادات » ولم يكن 
التابعؤن على وضوح بالنسبة للأمور 


هذا محمل ما قاله اليهودى المستشرق 
جولد تسيهز. » وقاله أمثاله من معاصريه * 
وقاله أشسماعه من بعده © وكل مفترياته 


وضيعة » يكذبها الواقع . انهم لم يستندوا - 


الا:الى بعض جمل التقطوها من مواضعها 
وفضلوها عما قبلها ومابعدها » والى أكاذب 
موضوعة » والى تأولات صدرت من خصم 
سياسى للطعن فى خصمه » والى أمور تدل 
على بعكدن ها يقولون + هم 'يتولون. + ان 
هناك أقوالا متناقضة فى جميع أبواب الفقة 
ووجود هذه الأقوال أفظع ما يكون فى 
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الدلالة على العناية والاهتمام ويذل الجهد 
فى استنباط الأجكام . والاختلاف فى الأمور 
الاجتهادية الثى ليس فيها تت قاط + لا يدل 
على التأرجح وعدم القطع » فكل قد اعتقد 
واطمآن الى ما أداه اليه اجتهاده » واختلاف 
الأفهام فى موضع النظر والاجتهاد من الأمور 
الفطزية عند الناس جميعا » وما كان فقهاء 
المسلمين بدعا فى هذا » وهو واقع عند جميع 


: الناس منذ كانت الخليقة حتى اليوم » ولم 


يذهب أحد الى أنه آية على التأرجح وعدم 
القطع والجزم . ْ 

وزعموان كذياءت أن معنن أ داوه 
والنسائى ما بدل على أنه كان يوجد فى بلاد 
الشام من 'لا يعرف عدد الصلوات اللفروضة. 
فراحوا يسألون الضحابة عن ذلك . على أنه 
لو صح ذلك لكان دليل الاهتمام والعناية » 
وافتراض أن يوجد واحد أو أكثر على هذه 
الشاكلة لسبب من الأسباب لا يقوم دليلا 
على الاختراع الذى اخترعوه . ١‏ 

وأشد من هذا تجنيا زعمهم أن الأمويين 
غيروا أوقات الصلاة برأيهم » يقولون ذلك 


لنوهموا أن هناك عيثا بعماد الدين وأقوى 


أركانه » مع أن المسألة لا تعدو أن مروان” / 
ابن الحكم 'قدم خطبة العيد على الصلاة » ' 
وحديث أبى سعيد الخدرى فى هذا 
معروف » قما أهون هذا وأبعده عما بوهنون 
ويضللون . 

وعضوا بالنواجذ على ما اخترعه بعض 
أتباع مالك تأبيدا للأخذ بما عليه عسل 
أهل المدينة » وهو أن ابن عباس خطب فى 
آخر رمضان على منبر البصرة فقال : 


7/ 


كان الناس لا يعلمون » فقال : « من 
هاهنا من أهل المدينة ؟ قوموا الى اخواتكم 
فعلموهم » فانهم. لا يعلمون من زكاة الفطر 
الواجبة عليهم شيئا » . 

وأخد المستشرقون من هذا أن الشعب 
كان فى الواقع قليل الفهم والمعرفة للفقهء 
ولم يكن يعرف هذه الشئون الا أهل المدينة 
وحدهم . 

وهذه الأقصوصة الكاذبة والمكذوية 
عرض لها ابن حزم وأفاض فى تكذيبها ما شاء 
الله أن يفيض فى قؤة ومتانة . ومما أورده فى 
أدلة كذيهنا أنها مروية عن العسن 
البصر ى» والحسن لم يسمع من ابن عباس 
أيام ولابته على البصرة شيئا » لأنه لم يكن 
بالبصرة » وكان بالمدينة فلم يشهد له صلاة 
ولا خطبة ولم بحضر له مجلسا بالبصرة . 


وقال أيضا : ان بناء البصرة كان سنةأريع 
عشرة من المحرة » ووللها ولاة من المدنة 
ونزلما من الصحابة المدنيين أزيد من 
ثلاثمائة » ووليها :ابن عباس. بعد صدر كبير 
من سنة ست وثلاثين ٠‏ أفلم يكن فى كؤلاء 
كلهم من بخيرهم يزكاة الفطر ؟ بل ضيعوا 
ذلك وأهملوه واستخفوا به » أو جهلوه مدة 
-تزيد على ائنين وعشرين عاما » مدة خلافة 
عمر بن الخطاب, وعثمان حتى وليهما ابن 
عباس بعد يوم الجمل . أترى عمر وعثمان 
قد ضيعا أعلام رعيتهما هذه الفريضة ؟ أترى 
أهل اليصرة لم يحجوا أيام عمر وعثمان ولا 
دخلوا المدينة فنغمابت عنهم زكاة الفطر الى 
ما بعد يوم الجمل ؟ ان هذا لهو الضلال 
المبين والكذب المفترى » ونسية البلاء الى 
الصحابة رضوان الله عليهم . 
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صلى الله عليه وسلم وما اجتمع 


ولكن ما ليهود المستشرقين. وأشياعهم 


ولكل هذا ؟ وما لهم وللبحث عن الحقائق 


التى تقف فى سبيل مطامعهم ؟ انهم لا هم 
لهم الا تلقف الأكاذيب التافهة » واتخاذها 
قواعد عامة يرمون بها المسلمين» ويمزقونبها 
الصلة بين عصور المقه » ونتخدونها وسيلة 


الى القول بأن ما كان من الفقه بعد ذلك 2 
انما هو فقه مخترع وضعت له أحاديث 


تويده » ويسهل على الآخرين القول بأن 
الفقه اللاسلامى مأخود عن الفقه الرومانى » 
تلك الأكذوبة التى تسممت بها عقول بعض. 
من أبنائئنا زمنا لوبلا الى أن كشف الله 
العشاء عن بصائرهم وعرفوا ما بين الفقهين 
من تباد نف الأصول والفروع وما كان عليه 
الفقه الرومانى اذ ذاك من الاختفاء 00 
وأحكام كتاب الله تعالى وسكة رسوله 
بن العبحاع 
الصحابة واجتهادهم وما كان من اجتهاد 
التابعين » كل ذلك قد تقل الى من بعدهم 


وتدارسوه ف حلقات دروسهم 4 بطرحون 0 


فيها الكتاب والسنة » ويطرحون فيها 
الأثار .. آثار الصحابة والتابعين » ويديرون . 
المسائل فيما بينهم ويعقب الأستاذ برأيه » 
وكان لكل أستاذ تلاميذه وأصحابه » وكانت 
هناك مناظرات على نطاق أوسع مما كان فى 
عهد الصحابة والتابعين» وكانت حجج وردود 
ينتصر فيها كل لطريقته وما ذهب اليه » وقد 
جر ذلك الى وجود: الفقه الفرضى » فتقه 


أرأبت كذا وكذا » وقد قام بجحاب ذلك 


أبواب للتدريب الفقهى وتوسيع الأفق فيه . 
كمسائل الحيل » والمسائل, التى نشيتبه فيها 
الأحكام وتدعو الى الدقة النامة لمعرفة 
الفروق التى بينها » ومسائل المعاياة وما 


'سنأل عنه من المعالالذئ لا مكون + كيدا 
لسرم رمه 
.من مساثل الشروط والوثائق » ومسائل 
المحاضر والبعلات » والتوسعم ى تفشريع 
الأحكام ؛ ببعض الأبواب كالوقف وتصرفات 
المأذون وأجتاهها . فازداد اتساع نطاق الفقه 
فى التصف الثانى من هذا الطور اتساعا 
عظيما حتى قالوا فيما بعد ان من العلوم ما 
نضج حتى احترق وهو علم الفقه ٠.‏ | 
والكلام فى أصول الدين كان. من قبل 
على أضيق نطاق » ثم أخدذ يزداد حتى وجد 
ما يسمى علم الكلام » وقامت بشسأنه 
مجادلات ومناظرات كان مركزها البصرة 


والكوفة وكان له أهله وحلقاته. » كما كانت 


للفقه حلقاته . 1 
' ثم كان هناك أيضا القصص والقضاصون 
وكانوا أولا من خيرة العلماء كالحسن 
البصرى 3 انحدر أمر القصص وتولاه 
المرتزقة وواضعو الحديث وكانت له حلقات 
أيضا » وهنا ظهر التخصص واضحا وكانت 
لكل ناحية رجالها » واختص المتفرغون 
للأحكام الفقهية باسم الفقهاء 

وفى عهد .فقهاء الأمصار كان التدوين » 
فدونت المذاهب الجماعية » اذ دون مذهب 
كل أستاذ مع ماذهب اليه أصحابه المجتهدون 
مثله ونسب الجميع الى الأستاذ لأنه رأس 
هذه الطائفة . 
النزعات الفقهية : 

اختلف المجتهدون فى نزعاتهم الاجتهادية 
ولاختلافهم جهات متعددة . منها جهة المعنى 
ودلالته والوقوف عند ظاهر النص . و 
الكلام فيما وقع وفيما لم يق . وهاتان 


لهم نزعات ثلاث : 


الناحمتان هما اللتان نمنى 5 النزعات ق 


1 هذا المقام . 


لم يكن المجتهدون الأولون: تسكلمون 
بعتارات التعليل والقياس وما الى ذلك وانما 
هى عبارات استعملها متأخرو المجتهدين 
وكان الأولون يذكرون المعانى دون العلل 
والقياس ولكن المراد لا يختلف . 

والمجتهدون جميعا من هذه الناحية كانت 
نزعتان لأرباب الممانى 
ونزعة لأرباب الظاهر . 


أرباب العانى : 


الناس بفطرتهم جد مختلفين فيمسيتناولون 
من الأمور وما يسلكون من طرق البحث 
والاستنباط . ففريق. منهم لا بخس الاالفاظ. 
ودلالتها ما لها من حق » ولكنه يتغلغل فى 
معانيها ويسبر أغوارها ويتحرى مراميها . 
وفريق آخر لا يضيع عنده حق الممانى 


ولكنه برعى ذلك بقدر وبهاب التغعلغفل اق 
التعليل والقياس » ويقف عند ما تدل عليه 


| الألفاظ . 


هذا هو شأن الناس فى أمورهم » وهكذا 
كان شأن المجتهدين الفقهماء الذين. يرون 
التعليل والاعتماد على القياس فى تناولهم 
للأحكام الفقهبة واجتهادهم ىق الكبامها 3 
كلهم يعطى: الألفاظ أتم الرعاية وكلهم بقيس 
الأشياء نظائرها » ين 1 ف 
المعنى الذى ذكرت 

ففريق منهم يسعى الى فهم روح التشريم 
وتذوق سفانة والتومن علق علله. ومكتنه : 
وشوطه فى هذه الناحية أبعد من شلوط 
الفريق الآخر الذى يحرص على ما ظهر من 
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المعانى 6 ولا تربك الايتعاد عنه بالمقدار الذى 
يبتعد به الفريق الأول ٠‏ ش 


وللفريق الأول فى عل وسول الله صلى 


الله عليه وسلم أعظم معين . فقد كان حريصا . 
.على توجيههم الى الممانى وتذوق_أسرار 


التشريع . فقد قال لمن سأله أيقضى أحدنا 
وك الم و1 


ارول بالشر أله تحزون بالخير ؟ 


١ 0‏ أن امرأته ولدت غلاما 1 


: هل لك من ابل ؟ قال : نعم .. قال : 

ل 
أورق. ؟ قال: : ان. فيها لورقا.. قال : فأنى 
أتاها ذلك ؟ قال : عسى أن .يكون نزعة 
عرق . قال : فهذا عسى أن يكون نزعة 
عرق ٠ ٠‏ 

وقال لعمر بن الخطاب حين سأله عن قبلة 
الصائم لامرأته : 
ومجه وهو صائم ؟ قال عمر : لا بأس ٠‏ قال : 
فكذلك هذا . 

وقال للخثحمية حين سألته عن الحج عن 
أبيها : أرأبت لو كان على أبيك دين فقضيته 
أكان ذلك ينفعه ؟ قالت : د . قال : فدين 
الله أحق . 

وأمر المسلمين ألا يصلوا العصر الا فى بنى 
قريظة . فوقف بعضهم عند ظاهر الأمر 
وتفهم الخرون المعنى وعملوا يما رأوا أنه 
مرماه فما عابهم » وهذه هى سنة القرآن 
الكريم فى مخاطبة العقول ودعوتها "الى 
التدبر والنظر فى جنيع الأمور.+. 

آما القريق الثانى فاثن .ما يراه احتناظا فى 
الوصول الى حكم الله » وطلب السلامة 
لنفسه. فى ذلك . 


م 


أربت لو قمضمض بماء. 


ا ولا بعتمدون الا على ظاهر النص 


ومن طبيعة الاتجاه الأول أن يبحمل 
صاحبه متى اطمأن الى غزارة علمه وقوة 
ادراكه » على البحث والنظر فيما ورد 
كنات والسنة 57 جة ا اللفظ ا 


الما وعدم لد 


. ومن طبيمة الاتجاه الثانى أن يحمل / 


ماشه على النهيين: وتدتى "إن لق كهاه :امن 
غيره . وكان على الاتجاه الأول أم المؤمنين 
عائشة وعمر وعلى وابن مسعود وزيد واين ' 
عباس وغيرهم من فقهاء الصحابة المكثرين 

كبا كاق عليه .ثقهاء المدكة' الشبعة ويخاضة 
أو الححيه الذي كان بع سينا 
الجحرىء » ومسروق وعلقمة والزهرى وربيعة 
وابراهيم النخمئ وحماد وأبو حنيفة 
وأصحابه وابن أبى ليلى والأوزاعى 


والشافعى والمزنى وأبو ثور وكثيروذ من 


الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار . 

وكان على الاتحاه الثانى مثل أبى الدرداء 
وابن سيرين وأحمد بن حنبل وبعض فتهاء 
الأمصار » ثم انتهمت ززعة التهيب ولم ببق 
لها الا أثر ضئيل حتى فى طور التقليد . 

أما الرأى الذى لا يقف عند دلالة ما نزل 
به الوحى ويعتمد على استحسان العقول 
سبحانه وتعالى منه جميع المجتهدين . 
أهل الظاهر : 

أما أهل الظاهر فانهم كرون ما للمعانى 
من دلالة » ولا يقولون بتعليل ولا قياس . 
٠.‏ ويروث 
أنه لا حاجة الى القول بالتعليل والقياس » 
والنصوص تفى بالأحكام ما دامت هذه 


الحياة . فما أوجيبه الله تعالى من طريق 
الوحى بدلالة لفظه الظاهرة فهو واجب » وما 
نهى عنه من هذا الطريق فهو المحرم » وما 
عدا ذلك فمباح ومنه المكروه والمندوب . 

فلا اجتهاد الا للوصول الى حكم الوحى 
وى تفهم المراد من لفظه وليس هناك اجتهاد 
آخر لعدم الحاجة اليه . 

ناحية الواقع : 
كن المجتهدون من الصحابة والثافين 
لايتكلمون الا فيما وقع ونزل» ولايجتهدون 
فى أمر قدر وفرض ولم بقع » وكان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه يلعن من فوق منبره 
العصرين فقه فرضى » وانما كان ذلك فى عهد 
فقهاء الأمصار » حيث كثرت المحادلات 
والمناظرات الفقهية التى جرت الى الالتجاء 
الى الصور المفروضة » ليتمكن المناظر من 
افحام خصمه والزامه بما هو غير مقبول » 
ثم دخلت هذه الفروض ف الفقه لغير ذلك » 
وكان أصحاب هذه الطريقة بفخرون بأن 


وضع المسائل ايعتبر نصف الفقه » وسرروث. 


بحثهم عن حكم ما لم بيقع بآنه استعداد للبلاء 
قبل وقوعه . 

وكان من لايرون ذلك يعيبون طريقةالفقه 
الفرضى » ويشتنعون على أهله ويسموتهم 
الأرأنتيين ( أخذا من قولهم : أرأيت كذا ) 4 
ومن الفريق الأول أبو حنيفة وأصحابه » 
والشافعى وأصحابه . أما مالك نفسه فكان 
بأبى الكلام فيما لم بيقع » وكان أصحابه 
يتحيلون فيرسلون اليه بالمسألة من يزعم له 
ا ل 9 
بمسائل أهل العراق 1 ارصن بالكلام 'معه 


ها ولكنه أحاله على ابن القاسم . 

غير أنه لم : نمض الا فترة وجيزة حتى 
اشتغل الكل بالفقة" الفرضى »© فيما بقى من 
طور الاجتهاد وفى طور التقليد » وانك لتخد 
هذا واضحا فى المؤلفات الفقهية . والحق أنه 
لو قدر نجاح الفكرة التى تقاوم هذا النوع 
من الفقه ما كانت لنا هذه الثروة الفقهية 
العظبى الؤافة التى تعتر وتقاخر نها". 
ج ‏ الذاهب الفقهية: | 

كان لكل محتهد من فقهاء الضصحابة 
والتابعين من أخذوا عنه واتبعوه . غير أن 
الوسملة الوحبدة اذ ذاك للنقل كانت 
الحفظ » ينقل عن كل مجتهد ما ذهب اليه 
عر كتلط ما ذهن الله آضيداية ومن اخذ 
عنه . ولا بدأ التدوين دون أصحاب 
المجتمدين أقوالهم وأقوال أساتذتهم 
مجتمعة » أو أملى المجتهد مذهبه » ثم لم 
ليث أصحابه أن دونوا كما دون السابقون » 
وأطلق فيما بعد اسم الأستاذ على المجموعة 
كلها »'ونسب هذا المذهب المختلط اليه 
تكريما له واعترافا برياسته » كما هو الحال 
فى مذاهب 5 والشافمى 
وأحمد وداود ؤالطبرى 3 

أما الذين دونوا ماي بأتفسهم وى 
يتدخل أصحابهم فى تدوينها كالشورى 
والأوزاعى وأبى ثور والليث. » وأما الذين 
بقى حظ مذهبهم هو النقل من طريق الحفظ» 
فيقيت مذاهيهم مذاهب قردية لم تختلط فيها 
أقوالهم بأقوال غيرهم » وينقلها الآخرون 
فيما بدونون كما ينقلون مذاهب الصحابة 
والتابعين . ومنذ أواخر عصر التابعين ظهرت ‏ 
المذاهب الفقهية :التى نقشسآأت عن المذاهت 
السياسية ظهورا بينا » وهى : 


مذاهب الخوارج » الذين كانوا يسمون 
أضا بالحرورية » وكانوا هم يسمون أنفسهم 
5 الشراة وهم طوائف متعددة . 
ولا يعرزقاد ا أمذاطتي نتوية إلا بستحن 
الأياضية الذى بقى حتى اليوم . 

ومذاهب شيعة على رضى الله عنه : وهم 
طوائف كثيرة جدا » أشهرها الزيدية أتباع 
زيد بن على زين العابدين بن الحسين الشهيد 
ابن على . والامامية وهم.فرق أشهرها 
الشيعة الامامية الاثنا عشرية ( الجعفرنة ) » 
والاسماعيلية أو الباطنية ومنهم العبيديون 
أو الفاطبيون الذين ظهروا بالمغرب ثم 
استولوا على مصر وما جاورها ٠‏ والمذاهب 
الثلائة لا تزال قاممة . وان كان. اليموض 
حليف فقه ‏ الاسماعيلية منذد ظهورها حتى 
اليوم . ' 0 

ومذاهب من عدا الخوارج والشيعة أطلق 
عليها اسم مذاهب أهل السنة » كما أن 
الشيعة لا يطلقون اسم المؤمن فى كتبهم 
الفقهية الا على من كان شيعيا ويسمون أهل 
السنة المسلمين العوام ؛ والعامة . و 
أن الكلام فى العقائد كثر جدا وكانت هناك 
فرق وآراء » وكان أظهر الآراء بين الفقهاء 
آراء أهل السنة ( أتسعرية وماتريدية 6 
والمعتزلة والقدرية و وكان من هذه 
الأآراء ,ما يطغن به بعض الفقهاء 
الآخر لينفر من اتباعه » غير أن المذاهب 
الكلامية لم تكن سببا فى تمييز مذاهب فتقهية 
كما أدى 0 الاختلاف السياسى . 


تقوم 9 نما الا 0 هى وفوة 
مناعتها » وما يكتب لها من القبول » وما 


؟ 


على البعض .. 


بهنها الله سبحانه عا ل كثرة الأنباع 


وقوة عارضتهم وما منحوا من حصافة 
الرأى. 


ليس كل شىء كما يرى ابن حزم » بل هو 


آخر العوامل فى مثل هذه الأموّر الدينية 
التى يسندها الايمان والاعتقاد أكثر من أى , 
ا وال فلم كان منصب القضاء 
والقرب من أولى الأمر سببا فى اتتشار 
مذهب أبى حنيفة فى العراق » ولم ,يكن سببا 


الاتتشاره فى مصر ولا فى سائر الأقطار 


الأخرى ؛ مع أن الخلافة واحدة والدولة فى 
ذروة قوتها ؟ 
واذا كان سلطان الحكم بن هشام والقربى 


. واتنشاره بالأندلس فلم لم يقض عليه ما كان 


بين الحكم تفسه وبين بحيى بن بحيى 
وزمرة الققهماء.من الفتن والثورات » ولم 
أعرض المصريون أتم الاعراض عن مذهب 
الفاطسين وقد بقى سلطانهم بمصر الأمد 
الطويل وكان لهم من أساليب الدعاية ما هو 
معروف » ولم لم يحول سلطان الأتراك 
و ع 


انا التسَالة مسالة القوة والخيويةأللمذمب 
نفسه ولأتباعه قبل كل شىء . 

ولسنا نتكر أن فى كل عصر من بشريهم 
الساطان والقربى من أهله ومن يرجون 


| النفم باعتناق فكرة أو مذهب معين . 
ولكنهم على الدوام تافهون » ولم يكونوا 


ما من العوامل القوية التى يكون لهبا 
الأثر الواضيح فى المحيط العام ولا يتجاوز 


لا ضزع الى مذهب دينى الا عن عقيدة 
منشؤها اما النظر والبحث ان كان من 
أهلها » واما الثقة يمن يحبهم ويجلهم وتربى 
فى حجورهم » واما الدعاية البارعة المحسة 
ممن لهم مكانة فى تفوس العامة » أما سيف 
المعز وذهبه فقل أن يفلحا فى مثل هذا 
الأمر . 

فالدين الاسلامى نفسه لم ينتشر الا بقوته 
ومنعته ومزاياه » وأى مذهب فقهى فسبيل 
اتتشاره هو سبيل اتتنشار هذا الدين . وغفر 
الله لأصحاب نظرية السلطان . لقد ذهيوا 
اليها فى حسن نية »ولو تيقظوا الى ما انفتتح 
علينا من بعدهم لتديروا أمرهم ولأعرضوا 
عنها بحق وعن بينة . 

ويقيننا أنهم ما كانوا يعنون منها أكثر من 
أن السلطان مكن أتباع هذه المذاهب من 
الدعوة اليها » واظهار ما فيها من القوة 
فحببوا فيها العامة بهذا وحده » كما كان 
يفعل زفر ابن الهذيل حينما كان قاضيا 
بالبصرة » فكان يدرس ويبدى الرأى 
الدقيق الذى ترضاه النفوس حتى اذا رأى 
الاعجاب من سامعيه قال لهم ان هذا هو 
مذهب أبى حنيفة . 


وما زال بحرى على هذه الطريقة حتى 
حبب اليهم أبا حنيفة ومذهبه بعد أن كانت 
شقة الخلف واسعة بين الكوفة والبصرة 
يسيب بسبب الصراع فى مسائل. العقائد . ولو أن 
أصحاب فكرة السلطان أرادوا غير هذا 
لكانوا على خط بين من شأنه أن يفتح علينا 
أبوابا من المطاعن المختلفة والمتربصون لهذا 
كثيرون . فالمذاهب الفقهية انما عاشت بقوتها 


ومنعتها » وبأتباعما وحسن أسلوبهم ف 


أما أسلوب الطعن و«التشهير بالمذاهب 
فأسلوب ممقوت ان ارتضاه واحد لعنه 
مئات » وان راج فى لحظة انحط قدره 
سنوات وسنوات » وهكذا كان حكم الرأى 
العام على أسلوب امام الحرمين والرازى 
والخطيب البغدادى ومن نهج منهجهم فى 
الطعن على أبى حنيفة » وكذلك كان حكمه 
على من طعنوا على امام دار الهجرة وعلى 
من طعنوا على غيره » وكان حكمه المبرم 
أنهم جميعا أئمة هدى ومن سلك طريق ] 
واحد منهم لقى الله سالما . 
ومن المذاهيب الفقهية ما قصر أجله » 
ومنها ما طال عمره وقوى تفوذه . ومذاهب 
الصحابة والتابعين ليست مما نعنيه بهذا 
القول » فهى الموارد الفعالة والعناصر القوية 
التى تكونت منها مذاهب 'فقهاء الأمصار 
واندمجت فيها اندماجا لم يميزها على حدة 
فى الكتب الفقهية المذهبية . 
ومع هذا بقيت متميزة محفوظة فى كنب 
الآثار » وفى كنب اختلاف الفقهاء » وى كتب 
التفسير الأولى وشروح الحديث الموسعة » 
ونقلت الينا نقلا صحيحا » وهى الذخيرة 
الأولى الباقية » وهى الضياء الهادى فى كل 
ا بصغ الى ما قاله امام الحرمين ' 
امات 8 فى شأن اتباعها والأخذ بها » 
ل م 
قليل من الشافعية . | 
ومن المذاهب الفقهية من لم يعرف أنه كان 
له من الأنباع من التزموا الأخذ بها فهى كما 
نشأت حتى اليوم ولا نعرف من أحكامها الا 


نذا 


(م؟ ‏ موسوعة الفقه الاسلامى د )١‏ 


ما نقل الينا فى ثنايا الكتب الفقهية أو كتب 
اختلاف الفقهاء . 

أما سفيان الثورى الذى توفى سنة ١١١اه‏ 
فكان له أتباع أخذوا عنه ورووا كتبه ولك 
مات مستترا من ذوى السلطان ودفن 
عشاء . وكان قد أوصى لق كنبه فمحيت 
وأحرقت . وكان من الآخذين عنه أناس 
باليمن » وآخرون بأصفهان » وقوم بالموصل 
وقد انقرض أهل هذا المذهب فى وقت 
قصير جدا ثم اختفت كتبهم . 

أما عبد الرحمن الأوزاعى المتوق سنة 
ه٠١‏ ه فقد اتتشر مذهيه بالشام حتى ولى 
قضاء دمشق أبو زرعة محمد بن عثمان من 
أتباع الشافعى الذى أدخل مذهه بالشام 
وعمل على نشره » وكان يهب لمن يحفظ 
مختصر المزنى مائة دينار . وبالدعوة الى 
هذا المذهب انقرض أتباع الأوزاعى بالشام 
فى القرن الرابع . وكان مذهب الأوازعى 
الغاب على آهل الأندلس » ثم انقطع هناك 
بعد المائتين وتغلب مدهب مالك . 

ويقول ابن فرحون المتوق سنة بيهلا ه 
ان داود بن على المتوق سنة 7٠١‏ كثر أتباعه 
واتنشر مذهه بلاد بعداد وبلاد فارس وأخذ 
به قليلون من أهل أفريقية وأهل الأندلس 
وهو ضعيف الآان أى فى عصر ابن فرحون . 

ويقول ابن خلدون المتوق سنة مءم : 
ان مذهب أهل الظاهر قد اندرس اليوم 
بدروس أئمته واتكار الجمهور على منتحليه 
ولم ببق الا فى الكتب المحلدة وريما عكف 
عليها كثير من الطالبين الذين تكلفوا اتتحال 
هذا المذهب ليأخذوا منه مذهبهم وفقههم 
فلا يظفرون. بطائل » ولا بنالون الا مخالنة 
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الجمهور وانكارهم عليهم وريما عدوا 
مبتدعين بنقلهم العلم من الكتب من غسير 
مفتاح المعلمين . 

وقد فمل ذلك ابن حزم بالأندلس على 
علو مرتبته فى حفظ الحديث » وصار الى 
مذهب أهل الظاهر » ومهر فيه باجتهاد 
زعمه » وخالف امامهم داود » وتعرض للكثير 
من آمة المسلمين فنقم ذلك الناس عليه » 
واأوجكو هه امعيدان بوناتكارا وفوا 
كنبه بالاغفال. والترك » حتى انه ليحظر بيعها 
بالأسواق وربما مزقت فى بعض الأحيان . 


وهذا التعصب البغيض لم يقو على هدم 
الامام ابن حزم ولا على ابادة الكثير من 
مؤلفاته وبقيت آراؤه واحتهاداته ومو ّلفاته 
نبعا فقهيا صافيا فياضا » لم يذهب يبهجتها 
وجلالها وروعتها ما فيها من سلاطة القول » 
وششاعة التشهير تخا لقية:, 


أما الطبرى » آبو جعفر محمد بن جرير 
المتوق سنة 7١١‏ فقد أخذ الفمقه عن داود » 
ودرس فقه أهل العراق ومالك والشافعى 
على رجاله 4و لم بر أحمد فقيها وما ركه الا 
محدثا » ولذا شئعوا عليه بعد موته . وبعد 
أن نضج كان له مذهب فى الفقه اختاره 
لنفسه وكان له أتباع من أجلهم الممانى 
النهمروانى القاضى » وكانت له ولأتساعه 
مؤلفات فقهية لكنها لم تصل الينا ولولا 
تفسيره الحليل ما وصل الينا هذا القدر 
اليم من مذهبه . ولم نقف حتى الآن على 
أنه كان له أتباع موجودون بعد القرن 
الرابع . 

والمذاهم الفقهية الاقية أتباعها حتى 
اليوم هى المذاهب الأربعة ومذهبا الزيدية 


والجمفرية ( الامامية الاثنا عشرية ) ومذهب 
الأباضية . أما الفرقة الاسماعيلية فلها أتباعها 
ولكن فقهها ليس بظاهر . 
والمذهب الحنفى قد اتنشر من المراق 
ودخل مصر والروم وبلخ وبخارى وفرغانة 
وطشقند وخيوى وخوارزم وبلاد فارس 
وأكثر بلاذ الهند والسئد وبعض بلاد اليمن 
وغيرها » ولما قامت دولة الأتراك العثمانبين 
كان مذهب الدولة . 


أفريقيا وأكثرهم بتو بتونس ار من بقايا 


الُسر التركية » وتمتاز حاضرتها بمشاركة . 


القضاء الحنفى للقضاء المالكى وفيها كبيرا 
المفتين وهما حنفى ومالكى » وكان الحنفى 
بلقب بشيخ الاسلام وله التقدم على المالكى 
وكان المتبع أن يكون نصف مدرسى جامع 
الزيتونة من الحنفيين والنصف الآخر من 
المالكيين . 


ورغما من أن سلسلة العلماء من الحنفيين 
لم تنقطع بمصر كان اقبال أهلها على اتبباع 
هذا المذهب ضعيفا ويكاد يكون قاصرا على 
الأسر التركية والشركسية وما اليها» وبتوالى 
الزمن كادت مدارسة هذا المذهب تكون 
قاصرة على المدرسين والطلاب برواق 
الذتراك » ورواق الشوام بالأزهر » غير أن 
الشيخ محمدا الرافعى حبب نخبة صالحة 
من المصربين فى دراسة هذا المذهب وانضم 
الى ذلك انشاء أبى بكر راتب باشا مدير 
ديوان عموم الأوقاف ( وزارة الأوقاف ) 
لرواق الحنفية بنصيحة من مفتى الحنفية 
وشيخ الأزهر الشيخ محمد المهدى العيانبى . 
أنشأه من ماله ووقف عليه الأوقاف الكافية 


ورتب للعلماء والطلاب ما يجرى عليهم من 
الخبز والمال » كما انضم اليه أيضا أن الافتاء 
والقضاء يكونان بهذا المذهب بالزام من 
الخليفة فازداد علماء هذا المذهب وطلابه 
باطراد حتى أصبح أهله أكثر من أهل أى. 
مذهب آخر » ولكن هذا لم يغير من الوضع 
خارج معاهد التعليم » وكاد يكون نصف 
أهل الشام اليوم من الحنفية » وكانوا قلة 
بفلسطين » وهم الأككرون من الأتراك 
العثمائبين والأليان وسكان بلاد المبلقان وهم 
قليلون فى بلاد فارس . وهم الأكثرون فى 
تركستان الغربية وتركستان الشرقية وبلاد 
القوقاز وما والاها » والكثرة الساحقة من 
مسلمى باكستان هم الحنفية » وصم 
الأقلون فى سيام تزحوا اليه. من: الهند وق 
البرازيل نحو 550 ألف. حنفى . ٠‏ 

ونشآ مذعب مالك بالمديئة وأدخله يمصر 
عبد الرحمن بن خالد وعثمان بن الحكم 
ونشراه بها هما وعبد الرحمن بن القاسم ثم 
زاحمه مذهب الشافعى بها . واتتشر فى أوائل 
القرن الخامس بأفريقيا وسائر بلاد المغرب . 
كما دخل الأندلس فى عهد هشسام وتغلب 
هناك . وكان بالقرن الرابع بالعراق 
وبالأمواز » وهو اليوم متغلب فى بلاد 
المغرب » أى شمال أفريقية » وفى السودان 
وفى صعيد مصر وينافسه المذهب الشافعى فى 
المدن وفى بلاد الوجه البحرى . ويغلب فى 
قطر وفى البحرين تق يوجد فى 
بعض: مدن الححاز . 


ومذهب الشافعى ظهر بمصر وبالعراق » 
وغلب على بغداد وكثير من بلاد خراسان 
والشام واليمن ودخل بلاد ما وراء النهسر 
وبلاد فارس والحجاز وبعض بلاد الهند » 


ه؟ 


ودخل شىء منه أفريقية والأندلس » 
والافضة فق العراق > وخر انيتا نوها ورا 
نهر شاركوا الحنفية فى الفتوى والتدريس 
وعقدت مجالس المناظرات بينهم وشحنت 
كنب الاختلاف بأنواع حججهم كما تحد 
العناية بذلك واضحة فى كتب كل من المذهبين 
التى ألفها فقهاء تلك.البلاد من الفريقين . 

وهو اليوم يزاحم مذهب مالك بمصر » 
ويتبعه نحو الربع من أهل السنة بالشام » 
كما نتبعه الأقلون من أهل فلسطين قبل 

وله المرتبة الثانية بعد مذهب أبى حنيفة 
فى العراق » ويغلب فى بلاد الأكراد وبلاد 
أدصية اك اسيل من اليل ارسي 
شافعية » ومنهم أقلية فى القوقاز والهند . 
ويغلب فى جاوة وسيلان والفلبين وسيام 
والهند الصينية واستراليا والحجاز واليمن 
وعدن وحضرموت . 

ونذمن الختابلة هن بغداد ومكلدوه ند 
ظهوره كانوا قليلين وكان أكثرهم بالعراق 
والشام » ولم يسمع بأنه كان له تغلي الا 
ببغداد حوالى سنة + ه حيث استفحل 
أمرهم » وكانت منهم بتلك السنة فتنة الأمر 
با معروف »© وكانت لهم فتنة مع الشأفعية 
ا 

ويغلب هذا المذهب اليوم على أهل نجد » 
وأتباعه نحو ربع أهل السنة بالشام » ويوجد 
بعضهم بالأفغان والحجاز وقطر والبحرين . 
وكاد ينقرض علماؤه ومتعلموه وأتباعه يمصر 
نولا ها كان من ا مك راس 'باشا فى ونه 
اذى رزاققة على. رواق: الحلية ققد عسل 
لعلماء وطلاب مذهب أحمد نصيبا هينا » كان 
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. مذهبهم منتشرا بالعراق وآسيا الشرقية ؛ 


السبب فى بقاء نهر يمدون على الأصابع 
ولا بعرف: أن تقليده من عامة المصربين مر 
بخاطر أحد منهم . ظ 

أما الشيعة الامامية الاسماعيلية أو الباطنية 
فقد ظهر مذهبهم فى شمال أفريقية ودخلوا 
به مصر حينما استولوا عليها وعلى بلاد 
الشام » وكان مذهبهم المذهب الرسمى 
مدة دولتهم غير أن أحدا من أهل مصر لم 
نتبع هذا المذهم . 

وقد انقرض هذا المذهب وأهله من مصر 
بزوال دولة الفاطميين ولم ,ببق اليوم من هذه 
الطائفة سوى أتباع أغا خان بالهند وجنوب 
أفريقية وبعض بلاد الشام . ولا يعرف لهم 

أما الشيعة الامامية الاثنا عشرية فكان 
وبعض بلاد الجزيرة وهو اليوم بالعراق 
وفارس » وأتباعه أقلية فى البلاد الأخرى . 

أما الزيدية فكانوا بالعراق وشرق آسيا 
والجزيرة » وهم اليوم باليمن . 

ولكل من المذهبين فقهه القانم المتتابع 


أوأئمتهم ومؤ لفاتهم المدروسة المحققة . 


وأما الاباضية ( يكسر الهمزة وينطقها 
أهل شمال أفريقية. بالفتح ) فهم «فباع عبد 
الله بن أباض المتوق حوالى سنة ١٠م‏ ه فى 
عهد عبد الملك بن مروان . وقد وجدت 
الحركة الاباضية تربتها الخصبة فى بلاد 
العرب وبخاصة فى عسان حيث أصبحت 
بتوالى الزمن المذهب السائد بها » ودخل 


(1) البلاد الواقعة شرق العراق والاناضول . 


هذا المذهب المغرب واتتشر بين البربر » 
وحكمت منهم أسر لم يزل حكمها الا بقيام 
دولة الفاظميين » والأباضية أكثر فرق 
الخوارج اعتدالا ولهم مذهبهم فى الامامة 
وى بعض العقائد . أما الفقه فانهم فيه 
كتيره الا تتقذارها جاتر بالمذعت السام 
وهم الآن بعمان » وشمال أفريقية » 
وزنجبار . 
د ) طور التقليد : 

الاتباع والتقليد لم بخل منهما عصر من 
العصور . فأصحاب رسول الله صلى الله بعليه 
وسلم لم يكونوا جميعا من المجتهدين فكان 
منهم المجتهد » وكان من يليه » وكان العامى 
وهمكذا كان حال من حاءوا بعدهم . وما 
نعنى بطور التقليد الا الطور الذى اختفى 
فيه ظهور أئمة مجتهدين مستقلين معترف 
لهم بذلك من الرأى العام الفقهى ٠‏ وسدا 
هذا الطور من نهاية طور الاجتهاد وهو لم 


على أن هذا الطور لم يخل ممن ادعى 
الاجتهماد المطلق » أو ادعى له » كالتمال 
الصعير » وعز الدين بن عبد السلام » وابن 
دقيق العيد » والسبكى » الذى يقول 
الصفدى ان تسويته بالغزالى ظلم له وانما 
هو كسفيان الثورى » وكابنه عبد الوهاب 
صاحب جمع الجوامع والطبقات الذى 
بكتب فى ورقة لنائب القمام: « أنا اليوم 
مجتهد الدنيا على الاطلاق ولا يقسدر أحد 
برد على هذه الكلمة © . 


وكان فى هذا العصر محتهدون منتسيون 
كأبى جعفر الطحاوى المتوق سنة ١ج‏ ه 
من المنتسبين الى مذهب أبى حنيفة » وكابن 


المواز » وقاسم الأموى القرطبى » والقاضى © 
عبد الوهاب من المنتسبين الى مذهب مالك ) 
وكالمزنى ومحمد بن نصر المروزى وأبى بكر 
الصيرف المنتسيين الى مذهب أحمد وابن 
حزم المنتسب الى الظاهرية: ... فمؤلاء 
وأمثالهم كانت لهم موافقات للمذاهب التى 
اتتسبوا اليها كما كانت لهم مخالفات 
واختيارات خارجة عنها . 

وكان فى هذا الطور كثيرون من مجتهدى 
المسائل » أو من يسمون مجتهدى المذهب 
ومن أهل التخريج.وأصحاب الوجوه وأهل 
الترجيح . فمن هؤلاء من الحنفية أبو 
منصور الماتريدى المتوق سنة جم وأبو 
الحسن الكرخى المتوق سنة ٠4م‏ والحاكم 
الشهيد المتوق سنة 44" والجصاص المنوق 
سنة هم . وامام الهدى أبو الليث 
السمرقندى المتوق سنة ”م » وأبو جعفر 
النسفى المتوفق سنة 4 » وأبو على 
التسيفن المتوفى سنة 6ه وأبو الحسن 
القدورى المتوف سنة م0: وأبو زبد , 
الديوسى المتوق سنة .8# . وأبو العباس 
الناطفى المتوق سنة 14٠‏ . وشمس الأئمة 
الحلوانى المتوق سنة 54 » وشمس الأئمة 
السرخسى المتوق سنة م » والصدر 
الشهيد المتوفى سنة بره » وعلاء الدين 
الكاسانى المتوق سنة بامه :» وقاضيخان 
المتوف سنة ؟وه. والميرغينانى المتوف سنة 
روه ها . ش 

وكان من هؤؤلاء من المالكيين ابن أبى زيد 
القيروانى المتوف سنة 085 » وأبو سعيد 
البرادعى صاحب التهذيب المتوق سنة 
+وم » واللخمى المتوق سنة 4074» والباجى 
المتوق سنة 44:» وابن رشد المتوق سنة 
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.مه » والمازنى المتوق سنة بسه © واين 
الحاجب المتوق سنة 545 » والقرافى المتوق 
سنة 584 ه وخليل بن اسحاق . 

وكان من هؤلاء من الشافعية أبو سعيد 
الاصطخزى المتوق سنة مب" ؛ والقفال 
الكبين الساعئ المتوق سنة نوه 6 وأنو 
حامد الاسفرابينى المتوق سنة 4٠٠‏ » واين 
فورك المتوق سنة 4,5 © وأبو اسحاق 
الشيرازى المتوق سنة 475 »4 وأبو اسحاق 
الاسفرابينى المتوق سنة 118 » وأبو منصور 
عبد القادر بن طاهر الملنوى سنة و5 , 
والماوردى المتوق سنة 10٠‏ »© وابن اللبان 
المتوق سنة 65 » وامام الحرمين المتوفى 
سنة 404 » وحجة الاسلام الغزائى المتوف 


سنة 0.00 والرافعى المتوى سنة سو- 
والنووى المتوق سنة 5050 » وابن الرفمة 
المتوق سنة ١إلا.‏ 

وكان من هؤلاء من الحنابلة أبو بكر 


الخلال المتوق سنة “١١‏ وأبو بكر غلام 
الخلال المتوى سنة سوس » وأبو القاسم 
الخرقى المنوق سنة »س”:» والقاضى أبو 
يعلى الكبير المتوق سنة 158 » وأبوالخطان 
المتوق سنة ١٠ه‏ » وأبو يعلى الصغير المتوى 
سننة 056 » وموفق الدين بن قدامة المتوفى 


6 سنة 55٠‏ 4 وآه العم المتوفى سنة 7٠١‏ » 
وابن. ع المنتوق سنة و 2 دابن رجب 
المتوق سنة ههلا . 


كمه ست ون بر فاه 
لم يبلفوا مرتبتهم ولكنهم لجاوا الى 
الاستظهار والأخذ والتفقه. فلم يقفوا بالفقه 
جامدا وواجهوا الأحداث وقرروا الأحكام 
على وجه لا يتردد من يطلع عليه فى أنه 
اجتهاد ونظر فى الكتاب وفى السبنة وى 


0 


وجوه المعانى كما يفعل المحتهدون تماما . 
وان لتجد هذا واضحا فيما لا يكاد يحصى 
من المسائل » وأذكر منها على سبيل المثال 
ما كان بشأن فقدان وقت العشاء الذى جر 
الى الكلام عن المنطقة القرببة من المنطقة 
القطبية الشمالية وعن المواقيت فيها . وما 
كان بسأن بيع الوفاء .. والنزول عن الوظائف 
والمرتبات فى الأوقاف نظير عوض . وبشأن 
تصرفات الأصحاء قى بلد نشأ فيه الوباء » 
وبشأن التلفيق فى العسادة الواحدة والمعاملة 
الواحدة » وشأن الحكر وما تعلق به» 
وبشأن تناول القهوة المتخذة من شحرة 
البن » وبشأن استعمال الطباق ( الدخان ) 
سعوطا وتدخينا وامتضاغا » وبشأن السوكرة 
أو الس وكرتاه وضمان ما يهلك من التجارة:. 


7 استثنينا المجتهدين من الأنواع 
له لثلاثة لم تكن المصادر الفقهية مصادر لمن 
8 وما مصدرهم الاما تقل اليهم من 
كلام أئمة المذهب الذين يقلدون أهله » فهذا 
هو مصدرهم الوحيد . هكذا قالوا » وهكذا 
توارثوا هذا القول » ولكننا نجد من أهل 
هذه الطبقة الفقهاء المحصلين والمحدثين 
البارعين القادرين » ونجدهم يتغلغلون فى 
أدلة الأحكام على اختلاف أنواعها ويؤيدون 
ويزيفون فى قوة حجة ومتانة رأى » غير أن 
الرأى العام الفتهى لم يعترف لهم بأكثر من 
هذه المرتبة . 
ولكن هذا المسلك لم يصب الفقه بأذى 
وسيان أن تكون مسايرة الحياة ومواجهة 
الأحداث باسم الاجتهاد أو باسم التخريج 
ونظائره أو باسم الأخذ والتفقه :ما دام 


الكل مؤرديا للغاية ومحققا للمقصود . 


والفقه فى هذا الطور قد اتسع نطاقه 
وتمت مسائله و'خذ أوضاعا لها شآأنها . فقد 
كثرت الفتاوى فى الواقعات والنوازل وها 
ما ينطوى على استنباط أحكام وفيها ما لا 
استنباط فيه ولكنه “تطبيق للأحكام المعروفة 
ينفاوت القائسون بهفى الدقة وملاحظة 
الاعتبارات الخفية . فكان هذا وما كان من 
اختلاف الروايات عن أثمة المذهب الواحد 
واخنلاف آراء الفقهاء فيه كان كل أولتنك 
سببا لتعدد الأقوال والحاجة الى الترجيح 
ثم الى قواعد للترجيح يعتمد عليها فى معرفة 
الراجح من ليس من أهل الترجيح واندمج 
كل هذا فى الفقه » فاتسع نطاقه . 

وقد عنى الفقهاء فى هذا الطور بمسائل 
أصول الفقه التى ما كانت تعدو أن تكون 
مقدمة فقهية وما زالوا يبحثون ويتوسعون 
حتى جعلوا ذلك علما مستقلا . 

وفى هذا الطور ظهر لون من الفقه لم يكن 
واضحا قبله حيث وضعت أصول للمسائل 
وقواعد كلية ندور فى أبواب مختلفة من 
الفقه » كما فعل الكرخى فى رسالته » وأبو 
زيد الدبوسى فى تأسيس النظر » وقاضيخان 
والحصيرى فى أوائل كل باب من شرحهما 
للجامع الكبير لمحمد.» وصاحب جامع 
الفصول فى أكثر فصوله » وابن نيم فى 
الأشباه والنظائر » والقراف فى المروق » 
وابن عبد السلام » والزركثى فى القواعد ‏ 
وابن رجب فى القواعد الكبرى ... كما 
توسعوا فى ببان الجمع والفروق بين 
المسائل » وى وضع الألغاز الفقهية ومسائل 
المعاياة . 

وفى هذا الطور لم تقف دراسة الفقهاء عند 
المذاهب التي يتتسبون الما بل اتجهت 


عنايتهم الى دراسة اختلاف الفقهاء وجمعه 
وتدوينه » فاثتغل به أبو جعفر الطحاوى 
ووضع فيه موسوعة بلغت نيفا وثلاثين ومائة 
جزء » اختصرها فيما بعد الحجصاص » 
واشتغل به أيضا ابن جرير الطبري يذكر 
فيه أحمد بن حنبل وقال انه محدث وليس 
بفقيه » ولذلك رماه أتباع أحمد بعد موته 
بالرفض ٠‏ 

وكذلك اشتغل به المجتهد المنتسب أبو 
على الحسن بن خطير فجمع اختلاف الصحابة 
والتابعين والفقهاء » والنيسابورى الشافعى 
وله كتاب الاتتصاف فى اختلاف العلماء قال 
فيه الشيرازى انه مما يحتاج اليه الموافق. 
والمخالف . 

ولابن هبيرة الافصاح .. وللاسفرابينى فى 
الاختلاف كتاب الينابيع » وللشعرانى الميزان 
وهذه الشلاثة الأخيرة لم يذكر فيها الا 
اختلاف المذاهب الأربعة ولم تكن كالتى 
ذكرت قبلها . 

ومن الكتب التى كان أصل وضعها أن 
تكون مذهبية الا أنها من أوسع كنب اختلاف 
الفقهاء : المغنى لابن قدامة. الحنبلى » والمحلى 
لابن حزم » وهما البقية الباقية لنا من 
ميسوطات كتب الاختلاف . 

وى هذا الطور تحولت الدراسة الى 
المختصرات المتعاصرة أو المتتالية فى كل 
مذهب » فانصرفت الهمم الى شرحها والتعليق 
عليها كبعسرات الشمادى والتتعرحى 
والقدورى والبداية للميرغينانى' والوقاية 
والنقاية لصدر الشريعة وجده » وكنز النسفى 
وماكان بعدها من المختصرات عند الحنفية . 
وكمختصر ابن أبى زيد وتهذيب البرادعى 
ومختصر ابن الحاجب ف الفروع ومختصر 

ىه 


وكمختصر المزنى والممذب والتنبيه 
للشيرازى والوجيز للغزالى والمنهاج للنووى 
والتحربر لشيخ الاسلام زكريا الأنصارى 
والمنهج للسيوطى عند الشافعية . 

والاقبال على هذه المختصرات التى 
عرفت أخيرا باسم المتون أدى الى اهمال 
البسوطات السابقة واعتبارها مراجع » فلم 
تلق من العناية بالتحرير والرواية ما لقيته 
| المختصرات المتدارسة والمشروحة » فصارت 
عرضة للضياع » بل ضاع الكثير منها وما 
وصل الينا وصل الينا محرفا تحوم حوله 
شبهات » وبلغت العناية بالمختصرات أشدها 
ثم زادت أخيرا عن حدها » وكثر التعرض 
لتحليل ألفاظها وغير ذلك مما لا صلة له 
بالفقه وامتلأت بذلك الحواثى والتقريرات . 

والاعه كان هن اماك المدا رسنة 
الأصلية > وتقوم بجانبها بيوت العلماء » وى 
بداية هذا الطفور وجدت المدارس التى 
أنشئت ووقفت عليها الأوقاف التى تكفل 
معونة العلماء والطلاب وتكفل أرزاقهم كما 
وضعت بها الكتب الموقوفة التى يحتاجون 
اليها . 

ورسما كانت أول مدرسة هى المدرسة 
النظامية التى أنشأها نظام الملك بنيسابور 
للشيرازى » وتوالى بعدها انشاء المدارس 
النظامية فى بغداد ودمشق وغيرهما من 
البلاد 3 ش 


وكثر انشاء المدارس كثرة منقطعة منقطعة النظير 
فى مصر والشام وما والاهما فى عهد الأبوسين 
والمماليك » كما كثرت فى عهد الأتراك 
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العثماننيين 4 وكان من أشضهرها مدارس 
الآستانة الثمان 


وكانت مدارس للتفسير والحداث , 
ومدارس للفقه » ومدارس لفقه مذهب 
بعينه » ولا ريب فى "أن المدارس أدت للفقه 
الاسلامى أجل الخدمات وأخرجت أعلاما 
وأئمة فى الفقه » وفيها صنفت المولفات 
الفقهية العظيمة » وهى ككل أعمال هذه 
الحياة لا يمكن أن تخلو من نقص ولا أن 
تكون خيرا مطلتًا » وهذا لا سرر الحملة 
القاسية التى حملها على المدارس التلمسانى 
والمقرى من فقهاء المالكية فى القرن الثامن 
المجرى فقد قالا ان المدارس كانت سبيا فى 
ضياع الفقه » وذلك لأن هذه المدارس 
جذبت اليها طلاب العلم لما فيها من المرتبات 
الجارية عليهم » غير أنه لا يختار للتدررس 
بها من هو أهل لذلك وما سبيل القبول يها 
الا الشفاعات والؤلفى الى ذوى الرياسة » 
أما الأكفاء فانهم لا يدعون اليها » وان دعوا 
لم يجيبوا , وان أجابوا لم يوف لهم بما 
شرطوا فانصرفوا » وبذلك ضاع العلم وضاع 
القفلاب حتى أنه كان. يجلس على كرسى 
الأستاذ من لم يقرأ الرسالة ولم يفتح كتابا 
وربما جلس للندريس من طريق التوارث » 
الى آخر ما قالا . 


ولا رئب فى أن هذا خلل واضح ذو أثْر 
سيبىء ولكنه ليس خللا عاما فى كل 
المدارس » ولقد شهدنا مثل هذا الخلل فى 
رواق الحنفية » وقد كان خللا طارئا لم يكن ' 
فى عهد الأستاذ الامام محمد عبده ونائبه 
عبد الكريم سلمان » وبالتزام_الجادة والحزم 
فترة وجيزة عاد الحق الى نصابه . 


وكان ناء المدارس وما كان لها من 
أوقاف سببا لتدخل الحكومات الاسلامية فى 
شأن هذا التعليم بها ثم الاشراف عليه ثم 
تولى أمره كما هو الحال فى مصى وف أكثر 
البلاد » وبذلك انقضى عهد التعليم والتعلم 
الفقفهى الحر ؛ اللهم الا فى سسير من 
الأماكن . 

وتعليم الفئقه وتعلمه الآن فى المعاهد 
الدينية تعلم دينى كما كان من قبل . أما ى 
كليات الحقوق فتعليم تشريعى يتلقاه المسلم 
وغير المسلم . 

ويعلم الفقه فى المساجد وف المدارس بقدر 
ما يحتاج اليه المسلم فى تصحيح عبادته . 

وبعد أن اتسع الكلام فى العقائد وق 
الحديث رواية ودرابة » وف التفسير س 
كان لكل ناحية منها أهلها المختصون بها 
كما كان للفقه أهله . 


وى منتصف هذا الطور بدأ التعليم يكون 
مختلطا » وجمعت كل هذه العلوم الى بعضها 
فى دور التعليم » فكان التعليم الدينى 
يتناول ما يسمى بالعلوم الآلية وهى النحو 
والصرف وعلوم البلاغة الثلاثة وأصول الفقه 
والمنطق والتوحيد والفقه والتفسير 
والحديث » وقد سرى ف المحيط الاسلامى 
ما أعجب به علماء الأتراك العثمانيين وأغرقوا 
فيه من الانفماس فى العلوم العقلية 
والفلسفية وتقدير البارز فيها وعدم المبالاة 
بالتبوغ فى غيرها وان كان الفقه . 

ثم كانت فيما بعد العودة الى الطريقة 
المثلى طريقة التخصص فكانت للفقه فى أكثر 
الأقطار الاسلامية كليات الشريعة . 


وما تقدم أول هذا الفصل عن المص در 
الوجيد. للمقلدين مهما كان مقدار تحصيلهم 
ومالهم من الذوق الفقهى هو الذى يجرى 


عليه الكثيرون : 


ويخالفه على استقامة فريق آخر يرى أن 
الاجتهاد واجب على كل انضان حتى على 
العامى ولهم فى ذلك تفصيلات وحجاج 
يضيق عنها المقام . 


وهناك طريقة: أخرى يبدو منها الاعتدال 
هى طريقة ابن عبد البر وهى خاصة بالمتفقهة 
وأهل الفقه فعاب على طلاب العلم فى بلده 
وفى زمنه أن حادوا عن طريق السلف 
واطرحوا الكتاب والسنة والآثار والوقوف ” 
على الاجماع والاختلاف » واعتمدوا على 
ما دون لهم من الرأى والاستحسان ومن 
مولدات الفروع بحجة أن من قبلهم كفاهم 
الرجوع الى الأصول . 


ومع ذلك فهم لا ينفكون عن ورود 
النوازل عليهم فيما لم يتقدمهم الى الجواب 
عنه غيرهم فهم يقيسون على ما يحفظون من 
المسائل ويستدلون منها ويتركون طريق 
الاستدلال الصحيح وطالبهم بما يريده فى 
استفاضة » ومحصل ما يرمى اليه أنه لا 
بريد أن يكون هناك الا متفقهة وطلاب 
ومجتهدون ولا يرضى عن الطبقات الوسطى 
التى بقول بها سواه كما لا يرضى عما 
يقول به الآخرون من اجتماد المتفقهة 
وألعوام . 

وفى أواخر هذا الطور أخذ نطاق الفقه 
رضيق بزوال الحاجة الى كثير من أبوابه . 


1: 


تمس اشن أقنةه و 1 


للأحكام الفقهية بالمعنى العام الشامل 
تقسيمات كثيرة تقوم على معانى واعتبارات 
مختلفة » فهى من ناحية أدلتها ثبوتا ودلالة 
تنقسم الى أحكام قطعية والى أخرى ظنية . 

وهى من ناحية المفاصد النى شرعت من 
أجلها تنقسم الى أحكام لحفظ الضروريات» 
وأحكام لصمانة الحاجيات » وأحكام 
لتحقيق التحسينات » وقد مضى ما يتعلق 
بهذين التقسيمين . 


| وقسموا هذه الأحكام ال أحكام 
تكليفية 4 وأحكام تخبيربة 6 وأحكام 


وضعية . 


فالحكيم التكليفى هو أثر خطاب الله 
تعالى الموجه الى المكلف بطلب الفمل أو 
بطلب تركه ؛ وأثر الأول هو الفسرض 
ارون والندب » وآثر الثانى هو الحرمة 
أو الكراهة ؛ أما الخطاب التخييرى فاثره 
الاباحة . ا 


أما الخطاب الوضعى فهو ما تعلق 
بالصحة والفساد والبطلان » وبكون الثىء 
أمارة أو علامة أو شرطا أو سببا أو علة لشىء 
آخر أو مانعا مله . 

وقسموا الأحكام الشرعية أيضا الى 
أحكام يمكن للقضاء أن يتدخل للالزام بها 
والحكم بموجبها » وأحكام أخرى لا تدخل 
موضوعاتها تحت القضاء ولا يمسكن الالزام 
بها وتنفيذ هاةة تقضى به لاعتبا ا 
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منها أن لا فائدة للالزام فى بعضها + ومنها 
أن بعضها لا يصح مع الجبر » ومنها أن 
موضوعات بعضها دقيقة وحساسة » فمن 
الخير أن يترك فيها لربه ولدينه . 

وهذا النوع أحكامه كثيرة جدا ومنثورة 
فى مختلف أبواب الفقه . 


وقسموها أيضا الى عبادات » والى 
معاملات أو تجارات والى ما له. شبه بهما 
وهو ما تعارفنا اليوم على تسميته الأحوال 
الشخصية . 


والى دعاوى وببنات وأقضية » وهو ما 
سمأة المرحوم الشيخ محمد زيد الابيانى 
بالمر افعات الشرعية 4 محاراة 0 


المر افعات الوضعية » واشتهرت هذه التسمية 


فى مصر . 


والى وثائق أو عقفود استيئاق والى 
جنابات 4 والى وصانبا ومواريث 5 


وهذا التقسيم. نة نقسيم تأليفى جمع فيه 
النثي الى تظيره » كما وضع كل نوع مع 
ما يناسبه © وللفقهاء ء فى هذا طرائق --- 
حتى فى مؤؤلفات المذهب الواحد » وان اتفق ‏ 
الكل على وضع العيادات ف الطلبعة . 


ويقسمون المسائل الفقهية الى قسمين 
أصول المسائل » أو مسائل الأصول كما 
يعبرون أحمانا »والقسم الآخر هو ما غدا 
هذه المسائل . 


ومسائل الأصول أو أصول المسائل تطلق 
على معان مختلفة » فتطلق تارة على 
المبائل القن كوف ها الاسحفاظ :> آنا 
بيان المراد منها فيما هو منطوق به أو بدلالة 
معناها والقياس عليها ؛ فهى الأحكام 
التقريية الوارّدة اكاب واليثة نهقى 
أصل لما تفرع عنها من طريق الاجتهاد . 

وتطلق تارة أخرى غلى الأحكام الكلية 
التى تذكر فى كل كتاب أو باب من أبوابٍ 
الفقه » فهى أصول لا ينتفرع عنها من. المسائل 


الأواق كني أصول + كنا كان .تطلق ,على 
الأصل » وكذلك كان يطلق ذلك على نظيره 
من مؤؤلفات سواه » كما يظهر ذلك واضحا 
من الرجوع الى الفهرست لابن النديم .. 


وتارة يطلق الأصل على قاعدة عامة لا. 


تختص بباب بعينه وينبنى عليها فى كل باب 
أحكام تسمى أصولا بالمعنى الثانى » وذلك 
كقول الكرخى : الأصل أن الآجارة تصح 
ثم تستند الى وقت العقد . وكقول 
الدبوسى : الأصل عند أبى بوسف أنه اذا 
ع 

هده الممائق الى مساكل لبيرت روجا 
واشتهرت » ويقابلها المسائل النادرة التى ام 
نشتهر روانتها » والى المنتائل. القوية 
وتقابلها المسائل. الضعيفة والشاذة » والى 
الراجح والمرجوح » وبينوا ترتيب كل هذه 
اختلفت . 


وقسموا الأحكام الشرعية بالنظر الى من 
. وقالوا ان 
من يضاف اليه الحق قد يكون الله وقد 
يكون العبد . وقالوا ان المراد من حق الله 
ما يتعلق به النفع العام للعالم فلا يختص به 
أحد . وانما كانت نسبته الى الله للتعظيم 
وذلك كحرمة الزنا التى نتعلق بها عسوم 
النفع من سلامة. الأنساب وصيانة الفراش 
وارتفاع السيف بين العشائر بسبب مايكون 
من التنازع من أجل .الأعراض والتزاحم . 
وقالوا ان حق العيد ما تتعلق به مصلحة 
خاصة دنيوية كحرمة المال للمملوك . 


وقالوا ان من الجقوق ما هو خالص لله 
وما هو خالص للعبد ومنها ما اجتمع فيه 


الحقان وحق الله غالب » ومنها ما غلب فيه 


حق العبد وان الاستقرار قد دل على أنه لا 
يبوجد ما استوفق فيه الحقان . وبينوا 


الأحكام التى تندرج فى كل قسم من هذه 


الأقسام : 


هذا وما يدض غلنية تررق هذا 
التقسيم وهو يقوم على أن الحقوق فى 
الواقع لمصلحة العباد » ولكن الشاطبى قد 
تنبه الى معنى أدق لما يمكن أن يسمى حكم 


. الله وأفاض فى بيانه ثم خلص الى قوله ان 


كل حكم شرعى ليس بخال عن حق الله تعالى 
وهو جهة التعبد » فان حق الله على العباد أن 
بعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وعبادته 
امتثال أوامره واجتناب نواهيه باطلاق . 
وأو حناة نا ظاهرة التق العسيك متدرا 
فليس كذلك باطلاق بل جاء على تغليب حق 
العبد فى الأحكام الدنيوية » كما أن كل 


رف 


حي اقرع نه حبق للناد ”انا ماعلا وان 
:كلا قاد على إن الفرسضية اننا جات 
لمصالح العباد . 


وما قرره الشاطبى هو ما تناصره كى 
الشريعة تفسها » ولا سبيل الى رده بحال . 
فكل حكم شرعى من أى نوع كان » يقوم 
على معنيين على السواء » المعنى التعبدى 
وهو اطاعة الله بامتثال أوامره واجتتناب 
نواهيه» والمعنى المصلحى للعباد دينا ودنيا » 
وان شت قلت المعنى الروحى والمعمنى 
القانونى » فمن باع بيعا شرعيا أفاد بيعه 
ما يقتضيه العقد. وكان هو مطيعا لله مستحقا 
لثوابه بامتثال أمره فى ببعه » ومن باع ببعا 
فاسدا » وتقايض البيعان » ترتب أثره 
المصلحى أو القانونى وهو افادة الملك » 
وذلك هو المعنى القانونى » ولكنه لم يمتثل 
أمر ربه » فكان عاصيا لم يود اليه حقه 
التعبدى » الحق الروحى . 

ومن قتل آخر فقد ارتكب جريمة 
العدوان على النفس ولها جزاؤها الخاص » 
وارتكب جريمة أخرى هى عصيانه لربه . 
وهاتان الجريمتان متمايزتان » وقد تنفصلان 
كما يتضح ذلك من بعض ما ذكره ابن حزم 
من الأمثلة . فقد قال : رجل لقى رجلا فقتله 
على نية الحرابة ( أى العدوان ) » فاذا بذلك 
المقتول هو قاتل. والد الذى قتله » أو وجد 
مشركا محاربا » فهذا ليس عليه اثم قاتل 


مؤمن عمدا »© ولا قود عليه ولا دية » لذته: 


لم .يقتل منؤمنا حرام الدم عليه » وائما عليه 
انم مريد.قتل المؤمن ولم ينفذ ما أراد » وبين 
الاثنين بون كبير » لان أحدهما هام والآخر 
فاعل . 
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وكانسان لقى امرأة ظنها أجنبية فوطئها 
فاذا هى زوجته » فهذا ليس عليه اثم الزنا » 
لكن عليه اثم مريد الزنا » ولا حد 
ومن قذف كد كد القذف ولا بقع 
عليه اسم فاسق بذلك . 

اذا وضح هذا المعنى وضح أن الأحكام 
الشرعية ليست فى هذا كالأحكام الوضعية 
الجافة التى لا تنطوى على أى معنى روحى » 
فمن خالف القانون فى أى عقد.من العقود 
طبق على عقده الحكم الملائم لكن القانون 
لا بغضب لمخالفة أحكامه بأكثر من هذا ولا 
يعتبرها جريمة مستحقة للعقاب . 

ومن هذا بظهر أن مافى الشريعة من المعنى 
التعبدى الروحى كفيل بتربية الوازع الدينى 
وهو أعظم حافز على اظاعة القانون » وأن 
الالتجاء الى الشريعة فيه أعظم خير للانسانية 
ولتنفيذ النظم التى تكفل صلاح أمرها . 
خصائص الشريعة الاسلامية : 

أما وقد انساق بنا القول الى هذا المعنى 
فقد أصبح هذا الموضع خير مكان لبيان 
مزايا الفقه الاسلامى وتفوقه على الشرائع 
الوضعية فى حكم الانسانية وذلك لا يأتى : 

أولا - المعنى التعيدى الروحى الذى 
بلازم كل حكم شرعى ويكفل تربية الضمير 
الروحى والوازع الدينى وفيهما أعظم كفيل 
باطاعة القانون وليس للشرائع الوضعية شىء 
من ذلك . 

ثانيا + أن الأحكام الشرعية. أوسع نطاقا 
من الشرائع الوضعية وبخاصة فيما يرجع 
الى الفضائل والرذائل فجميع الففسائل 
مأمور بهما فى الشريمة » فهى واجبة » 
والرذائل جميعها منهى عنها » فهى محرمة » 


وف أحكام كل من النوعين المعنى الخلقى 
والممنى التعبدى الروحىفلها قوتها وشمولها ‏ 
بخلاف الشرائع الوضعية فاتها مم جنافها 
٠‏ تنظر الى الفضائل والرذائل الا النظرة 
لادية المحردة ' 

ثالئا - أن لكل من الأحكام الشرعية 
والشرائم الوضمية الجهاز الدنيوى الذى 
براق تنفيذه وهما سواء فى ذلك . وتمتاز 
الأحكام الشرعية بمراقبة أعلى هى مراقبة 
العليم الخبير الذى يعلم خائمنة الأعين وما 
تخفى الصدور . فمن خالف القانون 
الوضعى وأفلت من المراقبة فلا عليه بمد 
ذلك . 


أما من خالف الشريعة الاسلامية وأفلت 
من جهاز المراقبة الدنيوية فانه لن يفلت من 
المراقبة العليا وهو ملاق جزاءه لا محالة . 
وذلك من أعظم مزاءا التش رمع ومن أقوى 
العوامل على اطاعته وتتفيذ أحكامه فى السر 
وفى العلن . 


رابعا - أن الفقه الأسلامى بجميخ 
أحكامه قد عاش قرونا متطاولة متلاحقة 
مستابعة » الأمر الذى لم يظفر به ولا يما 
يقرب منه أى تشريم ف العالم لا فى القديم 
ولافى الحديث . وقد طوف ف الافاق شرقا 
وغربا وشمالاا وجنويا » ونزل السهول 
والجال والصحارى » ولاقى مختلف 
العادات والتقاليد.» وتقلب فى جميع البيئات 
وعاصر الرخاء والشدة » والسسادة 
والاستعياد » والحضارة والتخلف » وواجه 
الأحداث ىق جميع هذه الأطوار فكانت له 
ثروة فقهية ضخمه لا مثيل لها » وفيها يجد 
كل بلد آيسر حل لمشاكله » وقد كت فى 
أزهى العصور فما قصرت عن الحاجة » ولا 
قدت عن الوفاء بأ مطلب » ولا تخلفت 
بأهلها فى أى حين . فحرام علينا أن تتسول 
ونحن الأغشاء » وأن تطمل على موائد 
المحدثين ونحن السادة الأكرمون . قاتل الله 
الاستعمار التشريمى وصنائعه وما يفملون . 
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متدوبرت القفه 


: حال الامة العربية حين البعد‎ )|١ 

بعث رسول الله صلى الله عليسه وسام 
والأمة العربية أمة بادية » لا تقرأ ولا تكتب 
الا نادرا » وفى. أطراف. الجزيرة » حيث كانت 
بقايا الجضارة الحميرية » وحيث يكثر 
الاختلاط بالفرس وبالروم » أما سسائر 
الجزيرة فكان على بداوته ». وما كان بمكة 
حين البعثئة ممن يقرأ ويكتب الا نفر قليل . 

وقد حرص عليه الصلاة والسلام » ومن 
ورائه المسلمون » على تعليم القراءة والكتابة 
للمسلمين » ولكن هذا لم يكن من شأنه 
أن ينقل الأمة الاسلامية فى زمن يسير الى 
أن تكون أمة قارئة كاتبة . 

كان من الطبيعى - وهذه حال الأمة 
الاسلامية ‏ أن يكون اعتمادها فيما تتاقى 
وما تنقل على الحفظ والرواية لا على 
الكتابة . ومع هذا فقد كان لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم كتاب يكتبون له الوحى 
بالقرآن » ويكتبون له كتبه الى الملوك 
والرؤساء » كما كتب بعض المسلمين لنفسه 
ما تلقى من آى الكتاب الكريم . 

وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب 
لعمرو بن حزم وغيره كتاب الصدقات » 
والديات » والفرائض والسئن » وكان عند 
على صحيفة فيها العقل وفكاك الأسير وألا 
يقتل مسلم بكافر . 

'وكان عبد الله بن عمرو يكتب كل شىء 
يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
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حال الرضا وحال الغضب » وأقره عليه 
الصلاة. والسلام على هذا وأوماً بأصبعنه 
الى فيه وقال له : « اكتب » فوالذى نفسى 
بيده ما يخرج منه الا حق » . 

وقال أبو هريرة : لم يكن أحد من 
أصحاب محمد أكثر حديثا منى الا عبد الله 
ابن عمرو » فانه كتب ولم أكتب ٠‏ 

ولكن كل هذا لا يمكن أن بعد تدوينا » 
ولا يرقى عن أن يكون من المسائل الفردية 
التى قام بها نفر قليل » ولم يكن من قبيل 
التدوين للناس . 

ب ) حال الندوين فى القرن الاول : 

ومع أن القراءة والكتابة قد اتنشرتا بين 
المسلمين قبل وفاته عليه الصلاة والسلام 
وكان اتتشارهما فى زيادة مطردة بعد ذلك , 
فانه لم يكن فى عهد أصحابه تدوين بالمعنى 
الصحيح الا للكتاب الكريم » فقد جمع 
مرتبا فى عهد أبى بكر » ووحدت المصاحف 
واتخذ المصحف الامام وأرسل للأمصار فى 
عهد عثمان . 

أما السنة » وأما الأحكام المروية » وأما 
ما اجتهد فيه الصحابة والتابعون » فانه لم 
يدون شىء منها فى القرن الأول » وبقى 
الاعتماد فيه على الحفظ والتلقى والرواية . 

وكان لهم أول الأمر فى شأن التدوين 
نزعتان : فطائفة تكرهه وتعرض عنه» وتروى 
فى ذلك من السنة ما يؤيدها » وتقول ان من 


كتب انما كنب الشىء ليحفظه » حتى اذا 


حفظه محاه . 

وطائفة لاترى بذلك بأسا ويردون فىقوة 
ما احج به الآخرون ويروون فى ذلك سننا 
وكثارا . 

وكانت اللنزعة الأولى هى السائدة فى 
القفرن الأول » ويرجم ذلك الى الأمور 
الآنة : 

الأول - ان الأمة العربية بفطرتها ونمط 
الحياة التى كانت تحياها قد مرنت على 
الحفظ واعشدت عليه منذ أمد طويل » فام 
يكن نم ما يدعوها الى أن تتحمل عناء 
التدوين وأن تعرض عما ألفته . 

الثانى - ان العهد قريب » والأحكام لم 
بتسم نطاقها » والاختلاف فيها لم يبل مابلغه 
فيما بعد وى وسع كل أحد أن يرجم الى 
الحفاظ الثقاة » فكانوا لهذا فى غنية عن 
تدوين الأحكام . 

الثالكس: ان الحفظ خير :من الكتاية فى 
الاعتماد عليه وى الضبط والاتقان واصابة 
الصواب . فمن عمد الى التدوين والكتابة 
أهمل الحفظ وعول على ما كنب » وقد 
يضيع منه ما كنب لسبب أو آخر » فيفوت 
عليه ما روى . كما أن الكتاب مما يمكن أن 
يزاد فيه وينقص » وأن يدخل عليه التغيير 
والتحرينث والتصحيف » أما المحموظ قلا 
يمكن أن يطرأ عليه شىء من ذلك . 

ومن أجل كل هذا انقضى القرن الأول 
.لم بقع فيه تدوين بالمعنى الصحيح . 

ج ) بده التدوين : 

ولما انتشر الاسلام ؛ واتسعت رقعته 
وتباعدت أطرافها » وكثرت الأمصار » وتفرق 


نطاق الاجتهاد والاستنباط » واتشرت 
الفتاوى وعظم اختلاف الآراء 6 كما كانت 
الفنتن والأحداث » كان لابد من تدوين السنة 
والفقه » فأقدم عليه العلماء قياما بحق العلم 
والدين » وبدآ التدوين سعناه الصحيح 
واسترسل وتتابعم حتى كان غيثا منهمرا . 

ول احفييق كاتي اوه ازللمن بيني 
الندوين . وتحديد ذلك تحديدا دقيقا ليس 
ميسورا » على أن المائدة من الاتعال 
بتحقيق ذلك ليس فيها جزاء يكافء ما فيه 

ومن نظر فى الأقوال المختلمة عرف أن 
سعد بن ابراهيم قال : أمرنا عمر بن عبد 
فجمعت دفترا دفترا » فبعث الى كل أرض 
له عليها سلطان دفترا . 

وأن عبد العزيز بن محمد الداروردى 
المتوق سنة 185 قال : أول من دون العلم 
وكتبه ابن شهاب الزهرى المتوق سنة 1؟1 . 

وقال أبو الزناد : ما كنا تكتب الحلال 
والحرام » وكان ابن شهاب الزهرى يكتب 
الناس . 

ودون حماد بن سلمة باليصرة » ومعمر 
باليمن » ولما حج المنصور سنة ١5#‏ رغب الى 
مالك فى تأليف الموطاً » كما رغي هو وولانه 
العلماء فى التدوين . 


وقد دون ابن جريج » وابن عروبة » وابن 
عيينة » والثورى » وغيرهم » ودون مسائر 
فمهاء الأمصار وأصحابهم 1 
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ذا افراقن القدون! 

والفقه » كغيره من العلوم والفنون » كان 
تدونه فى العصور المختلمة لتحقبق 
. الأغراض الآنية : 

أولا -- نقل المحفوظ فى الصدور » وقيده 
فى الأوراق: » ليسقى محفوظا لا يذهب 
بذهاب أهله » ويكون محصوعا فى الأوراق 
ندلا من تفزق مسائله لدى الأفراة الذين 
يكون علد أحدهم ما لا يكون علد 
الآخرين . وهذا هو الغرض الأسابى لأصل 
الندوين . 

ثانيا ‏ ترتيب هذه المجموعات ترتيبا 
بحمل مسائلها متآلفة . ويكون منها مؤلفات 
متناسقة من غير تصرف فى عبارات 
واضعيها . كما وقع فى ترتيب كتنب محمد بن 
الحسن وغيره من المأولفين الأولين . 
ثالثا ‏ شرح هذه المؤلمات بايضاح 
معانيها » وايراد دلالتها منالكتاب والسنة» 
وذكر الروايات المختلفة فى المساكل  .‏ 
لفحب تيار اللاشات: المستوطة: 
بحذف ما تكرر فيها » وايراد مسائلهابعيارات 
موجزة جامعة » ليسهل على طلاب الفقه 
استيعابه فى غير ملل وتقصير . 

خامسا -- شرح هذه المختصرات شروحا 
مبسوطة أو متوسطة أو وجيزة على قدر 
الحاجة » وأخيرا التعليق على هذه 
المختصرات وشروحها بما يكشف عن 
عوامضها ويصحح أخطاءها » ويخصص 
عامها + وقنه لفيا © وغ :ذلك ينا تعلق 
بها . 

وعرفت هذه التعليقات باسم الحواثى 
لأنفنا كانتت تع وق نسواتى: أوراق 
الشروح . ثم وجد آخيرا جدا بجصساب 
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الحواشى تقريرات هى تعليق على ما جاء 
بهده الحوائى وشروحها . 

سادسا - اصلاح المختصرات الأولى 
سختصرات أخرى تقضى على ما أخذ على 
الأولى وتضيف الى مساثلها ما قصرت فى 
ابراده أو ما حدث بعدها من المسائل . 
وكانت لهذه المختصرات شروحها والتعليق 
عليها » ثم ما اشتق منها من المختصرات . 

عافاات دوين لمعلاف النقيياء مق 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وقد يكون 
بايراد المذاهب والأقوال مجردة » أو مع 
اشارات موحزة للدلائل بدون توسع فيها . 

ثامنا - العناية بآيات الأحكام والتأليف 
فى تفسيرها خاصة » وبيان كراء المحتهدين 
فيما استنبط منها . وكذلك العناية بأحاديث 
الأحكام والسير ف شرحها على هذه 
الشاكلة . 

تاسعا - تدوين القواعد الكلية وأصول 
المسائل التى انينى عليها التفريع فى المذاهب 
المختلفة » وكانت متفرقة فى كلام الأئمة 
المجتهدين » ومنشورة فى مختلف الأبواب . 

عاشرا - الجمع بين المسائل المتشابهه 
مختلفة الأحكام وبيان ما بينها من الفروق 
التى دعت الى اختلاف أحكامها . وهصذه 
الم لنات. هى المسماة نكتب'الفروق ٠.‏ 

حادى عشر - وحرصا على تثبيت 
الأحكام الدقيقة فى الأذهان » لم يكتفوا ى 
هذا :مكتل الفروق ووضعوا هنهء المسائن 
على صورة ألغاز » ودونوا فيها كنب 
الألغاز الفقهية . 1 

ثانى عشر - الاتتصار لرأى معين فى 
فيدالة 91 ساكل منتنة + تحعيتن نا ورد 


هيا فق تش تتعن هلله الف لكان 
بالردود » كرد محمد على أهل المدنة , 
ورد الشافعى على محمد بن الحسن » ولكن 
هذا آخيرا كان فى رسائل » تعالج الرسالة 
أو القضاء » أو اعتراض على رأى ذهب اليه 


مؤلف » وقد تكونت من هذه الرسائل ' 


على مر العصور مجموعات قيمة . 

ثالك عفرت تدون تاوى كفت معن 
أو مفتين فى اقليم خاص . وكانت هذه 
الفتاوى أولا تشتمل على شىء من استنباط 
الأحكام ممن هم أهل لذلك من مجتهدى 
المذاهب » أو من أهل التخريج » وأصحاب 
الوجوه » أو تشتمل على ترجيح قول على 
آخر ممن هم أهل للترجيح » فكانت تجمع 
الى الاجتهاد فى التطبيق اجتهادا أو تخريحا 
أو ترجيحا » وهذه هى التى كانت تعرف 
قديما بكتب الواقعات . 


ولكن هذا النوع من فتاوى المتأخرين 

كان تطبيقا للأحكام فى الحوادث »2 ولم 
تشتمل على غير ذلك جهرة » وان لم تخل 
منه فى الواقع باسم الأخذ بما تقتضيه أقوال 
الفقهاء وما تدل عليه عبارات المؤلمات 
المعتيرف + 


رابع عشر: ‏ وف عصرنا وجد غرض 
آخر حمل على التأليف فى الفقه بعد ركوده 
ركودا تاما هو تيسير.الأحكام الفقهية على 
من .يتلقونه فى المدارس العليا ثم: بالجامعات 
المصرية » الذين يصعب عليهم الرجوع الى 
المؤلفات الفقهية. التى دونهما السابقون » 


فألفت لهم المؤلفات - سهلة العبارة واضحة 
المعانى - الملاكمة لحياتهم العلمية : 


خامس عشر ولا أنشئت مدرسبة 
القضاء الشرعى كان فى منهجها الدرانسى 
دراسة بعض القضيايا ذات المبادىء » 
واستمر ذلك فى تخصص القضاء بها وبكلية 
الشريعة وفى قسم أجازة القضاء بكلية 
العرسةة: 

وهى دراسة تقوم على نقد الأحكام 
والتمهيد لذلك بايراد الأحكام الفقهية 
والقانونية المتصلة بما فصل فيه الحكم . 
وهذا لون من التأليف الفقهى لم يكن 
موجودا من قبل الا فى كن المحاضر 
والسجلات التى أهملت من زمن بعيد .. 

وقد عنى بعضن القضاة بجمع أحكامهم 
التى يرون أنها أحكام ذات قيمة قضائية . 


هذه هى الأغراض التى حملت من قبل 
على التأليف الفقهى وهى وما يمائلها من 
الأغراض هى التى ينبغى أن تحمل عليه » 
أما اذا لم بأت التأليف بفائدة زائدة على 
ما جاء فى التأليفات السابقة » ولم يكن الا 
نقل ما فيها «قص ولصق» ؛ كما قال .بعض 
أساتذة القانون » كان اراقة للمداد واتلافا 
الأوراق » كما قال الفقيه ابن عرفة المالكى . 
ه ) طرائق التدوين : 

تبينت» من الأغراض التى حملت وتحمل 
على تدوين الفقه والتأليف فيه » كثيرا من 
طرائقه فى العصور المختلفة » ونتبه هنا, 
على الطرائق التى كان عليها تدوين الفقه 


فى بداته . 


' 3خ 
( م ؛ سه موسوعة الفقه الاسلامى ج ١‏ ) 


فقد دون أول ما دون مختلطا بالسنة 
وآثار الصخابة والتابمين » كما صنع ابن 
شهاب الزهرى فى كتبه » وأبو يوسف فى 
كتاب الآثار » ومحمد بن الحسن فى كتاب 

الثار » ومالك فى الموطأ » وسضان الثورى 
فى الجامم الكبير » والشافمى فى كتاب 
اختلاف الحديث » والطحاوى فى ممانى 
الأثار » وفى مشكل الأثار . 

وقد وجد بجانب ذلك تدوينالفقه مجردا 
عن ذلك لا على أنه حديث أو ثر ولا على 
أنه حجة ودليل » كالكتب الستة المروية عن 
محمد بن الحسن » والمدونة التى رواها 
سحئون عن ابن القاسم » ومختصرات 
الطحاوى والمزنى وأمثالهما . 

كما وجد بجانب ذلك نوع ثالث هو 
تدوين مسائل الفقه مع أدلتها من الكتاب 
والسنة والاجمام والقياس وسائر وجوه 
المعانى » كما تجد ذلك فى كتاب المبسوط 
2 الأم » الذى رواه 'الربيع المؤذن عن 
الشافعى . 

وقد وجدت هذه الأنواع الثلاثة من 
البداية » ثم اتفصل كل من علم الحديث 
والفقه » فعنيت مكؤلفات الأول بالصحيح 
من الحديث وروايته بأسانيده وطرقه 
المختلفة » وما فيها من زيادة ونقص »© أو 
اختلاف عبارة » أكثر من عنايتها بما يدل 
عليه الحديث .من الأحكام . أما الأخرى 
فان عناتها متجهة الى الأحكام » وانما 
يذكر الحديث للاستدلال.. 

:فلا يصدق من يقول ان تدوين الحديث 
تآخر عن تدوين الفقه ليمهد لافكه ومطاعنه 


المفتراة . 
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و ) الولوق, بالؤلفات ؛ 
كانت نشأة المسلمين الأولين نشسأة تلق 
ورواية وحفظ » لهذا كانت عناءتهم بالرواية 
عظيمة فى كل شىء : فى الكتاب الكريم 
وطريقة أدائه » وفى الحديث والفقه » وق 
الشعر والأدب وسائر الفنون . 

وانك لتجد هذا واضحا ف المؤلمات 
الأولى » فليس من الغرب اذن أن تلقى 
روابة الكتب الفقهية حظها العظيم عند 
الأولين: . 

فكان لكل فقيه سنده فيما تلقى من 
الكتب الفقهية حتى يصل به الى مؤؤلفيما 
أتفسهم » ورواية الكتب الفقهية لها فوق 
ما تثبته من صدور الكتاب عمن نسب اليه ) 
مزية الوصول الى ما أراده المؤلف من 
عباراته » ووصول الكتاب الى من يتلقاه 
سليما من الزبادة والتقص » وتحرريف 
النساخ وتصحيفهم » وقد تشدد الأولون فى 
أمر هذه الرواية حتى أن سائلا سأل 
القاضى بكارا أن يرد على ما جاء بمختصر 
المزنى مخالفا لمذهب العراقبين » فقال اتتى 
لم أسمع هذا المختضر لا منه ولا ممن رواه 
عنهُ » فلا بحل لى أن أرد عليه » ولا عاد 
اليه وقد رواه عنه روابة موثوقا بها لديه ' 
قال الآن حل لى أن أقول قال المزنى . 

ورواية .الكتب وما اشتملت عليه من 
المسائل مختلفة كرواية غيرها » ولذلك كانت 
الرواية المشهورة تكب المروى قوة على 
ما كانت روانته نادرة أو رواية غير ممول 


عليها 


ولذا ترى الحنفية يقدمون ما فى كتب 


: ظلاهر الرواية » كتب -محمد المبتة ».على ما 


بخالفه مما جاء فى كتب اللنوادر » لأن 
رواية الأولى رواية مشستهرة دون رواية 
الثانية . 

ويقدم المالكية ماروى عن مالك فى مدونة 
سحئون على ما روى عنه فى غيرها . 
ويقدم الشافعية ما روى عنه فى مبسوط 
الربيع الموّذن «الأم» على ما رواه الزعفرانى 
عنه .. لهذا السبب نفسه . 

وما تطاول الزمن قلت العناية بالرواية » 
ووجد لون منها غرب عجيب » وهو اجازة 
الراوى بما رواه لآخر من غير أن يكون قد 
تلقاه منه » ثم توسعوا فى هذه الاجازة التى 
ليس منها فائدة أصلا » وكانت الاجازة 
بالمراسلة بين من لم: يلتقيا أصلا » وكان هذا 
فى الفقه كما كان فى البينة تمسها . 

وقد بين ابن حزم فساد هذه الاجازات 
وبطلانها مستندا الى أمتن الحجج. . 
| وبمد أمد آخر تحللوا من الرواية 
ومزاياها وقالوا ان تقل الأحكام اما أن 
يكون بالرواية » أو بالأخذ من الكتب 
المعروفة التى تداولتها الأيدى وكانت من 
التصانيف المشهورة لأنها بمنزلة الخبر 
المتواتر والمشهور . 

ثم جاء من لم يلتزم .ذلك أيضا وقال لا 
تشترط الشهرة ولا التواتر » وتكفى غلب 
الظن بكون ذلك الكتاب هو المسمى بهذا 
الاسم » بأن وجد العلماء شقلون عنه» 
ورأى ما تقلوه عنه موجودا فيه » أو وجد 
منه آكثر من نسخة » فاته يغلب على الظن 
أنه هو » والا لزم أنه لا يجوز النقل عن 
الكتب المطولة المشهورة أسماؤها ولكن لم 
تتداولها الأيدى حتى صارت بمنزلة ‏ الخير 


المتواتز أو المشهور لكونها لا توجد الا فى 
بعض المدارس أو عند بعض الناس » وق 
هذا ضياع لكثير من المؤلفات المعتبرة . 

وكلا الرأيين عجيب فان الرواية ليست 
الا لاثبات نسبة الكتاب لصاحبه أولا ثم 
لاثبات أنه هو كما صدر عنه »لا تقض فيه 
ولا زدادة » ولا تصحيف ولا تحريف > ولا 
تغيير على. أى: وضع . واذا كان للتحداول 
فائدة فى المعنى الأول فانه لا يغنى يما عداه 
شيئا » آما غلبة الظن هذه فانها لا تنفع فى 
ثىء . 

ولقد فتح هذا التهاون بابا واسعا من 
الشر حتى حمل التلمسانى والمقرى من-فقهاء 
المالكية على القول بأن كثرة التبأليف قد 
أفسدت الفقه » لأن الرواية قد تركت 
واتقطعت سلسلة الانصبال » فكثر 
التصحيف »2 ونقلت الأحكام من- كنب لا 
يدرى ما زيد فيها وما نقص » وقد كان أهل 
المائة السادسة وصدر من السابعة لايجوزون 
الفتيا من كتاب التبصرة للخمى لأنها لم 
تصحح على مؤلفها ولم تتوخذ عنه وأكثر 
الناس اليوم لا يسيرون على هذا النمط ؛ 
ولهذا كان التأليف سيبا: لفساد الفقه : 


واذا كانت الحملة غلى تفس التأليف 
قاسية ؛ فان ما قيل فى شأن المؤلفات غير 
المروية هو الحق عين الحق . وقد أصبحنا . 
اليوم فى وضع لا يمكن تداركه الا بالعنابة 
بالمولفات ومراجعتها وتحقيقها تحقيقا تاما 
بالقدر المستطاع » حتى يردى اجياؤها على 
هذا الوجه قسطا مما كانت تؤديه الرواية 1 
ولقد عدت المصضيبةٍ اليوم ف ديارنا بأن 
تصدى لنشر بعض المبسوطات من لا صلة 


م١‎ 


لهم بالفقه أصلا » ولا هم لهم الا الربيح 
التحارى » فجمعت من أغاليط الطبع 
وتحريفاته » فوق ما كان فيها من تحريف 
الناسخين »© ما لا يخصى ولا بعد . 

وفى الرجوع الى مبسوط السرخبى 
ومدونة سحئون ومقدمات ابن رشد » ما 
بغنى عن الافاضة . 

ان أول واجب دينى علىالعامة والرياسات 
الدينية فى الأقطار. الاسلامية أن تقوموا 
باحباء هذه المؤلمات على الوجه الذى 
ذكرت » وان هم لم يقوموا بهذا فلا أقل 
من أن يقوموا بواجب الرقابة نحو ما ينشر 
من هذه المؤلفات . 

والثقة بالكتاب الفقهى لا تقف علد 
الحاجة الى الروابة أو ما يؤدى وظيفتها أو 


قدرة المؤلف وكفاته . 

ولقد كان العهد بام لفين الأولين فى المقه 
ألا يقدموا على التأليف الا بمد النضج 
التام » وبعد أن تكون لهم فى الفقه مكانة 
مرموقة » وكانوا لا يتعجلون فى اخراج ما 
شرعوا فيه الا بعد تنقيح وتمحيص 8 

أقصى د و يت 
من العناء وأبطأ بهم . 


واذا كان ما قيل عن الأزمنة التى ألف 
فيها أمثال « الهداية » من كتب الحنفية » 
و« مختصر خليل © من كتب المالكلية .. 
منه رائحة المبالغة » فان دلالته على 
العناية وبذل المحهود فى التنقيح لا سكن 
اتكاره » واذا كانت آمثال هذه المولمات 
لم تسلم من الماخذ فانها جاءت من المولفات 
الفقهة الممتازة . 


فى 


ولكن العهد قد تغير » وُلم يحجم عن 
التأليف فى الفقه الطالل حين طلبه » والمتفقه 
قبل نضجه » ومن لا بحسن شيئا سوى 
الجمع والنقل على غير هدى » ولذلك 
اتفقت كلمة الفقهاء على تقسيم المولفات الى 
مؤافات معتبرة ,نصح الاعتماد عليها والأخذ 
عنها » والى كنب ضعيفة لا يصح التعويل 
عليها لأن منؤلفيها من الضعفاء الذين ينقلون 
الفث والثمين » ولا يميزون بين الصحيح 
وغير الصحيح » وهم فيما لفون كحاطب 
ليل » وذكروا من هذا القبيل عددا كثيرا . 

.. وانا لنرى حقا واجبا للفقه على الرياسات 
تقوم نحو التأليف الفقهى بواجب 
الرقابة التامة التى تعلن للناس فيما ينشر 
عنها » ما يكون من الأخطاء فيما يظهر من 
مؤلفات . 


الدنية أن », 


ومما يذهب بالثقة بالمؤلف الفقهى المنالغة 
فى الاختصار الذى يؤدى الى تغيير الأحكام 
وابرادها على غير وجهها الصحيح » وانك 
اتحد هذا فى كثير من الكتب المعروفة 
اليوم . 

وقد اتفقت كلمة المتأخرين على أنه لا 
يصح الاعتماد على التقييدات وما يكتب 
بحواشى اللنسخ » التى لا يعرف من أ 
أخذت ؛ ولا من أى مرجع نقلت » ومشل., 
هذا ما ينقل على أنه فقه + ويقول ناقله اننى 
ظفرت شقله » ولكن شذ عنى موضعه أو 
يقول وجدت بخط شيخنا فلان كذا » فكل 
هذا لا بصح الاعتماد عليه ولا يعتبر من 
الفقه . 


كما اتفقت كلمتهم على أنه لا يعول فى 
نسبة حكم الى مذهب من المذاهب الفقهية 
على نقله فى كتب مذهب آخر . 

وانهم لعلى الحق المبين فى هذا فالهداية 

مع احكامها » ومع أن مؤؤلفها جليل القدر ) 
قه وقم فيها ما تكفى للاقتناع بهذا . ولكن 
اذا كانت الكتب من كتب اختلاف الفقهاء » 
كس مالسا ا 
أن يقال فيها مشل هذا القول » وان كان 
مؤولفها من آتباع مذهب بعينه . 
زَ ) لغة التدوين وطريقته : 

لغة دوين الفقه هى اللغة العربية 
الفصحى » وكان المولمون الأولون ممن 
عرفوا بالفصاحة والبلاغة » أمثال محمد بن 
الحسن » والشافعى » واذا كان ما بين 
أبدينا اليوم من مؤلفاتهم يشوبه شىء » 
فليس منشئه الا ما أصابها من التحريف 
وما وقع من السقط . 

ولما كثر الاختلاط وتطاول الأمد » ونشاً 
اللحن » كان لهذا أثره فى اللغة التى دون بها 
الفقه فيما بعد » التى ظهرت عليها مسحة من 
مسحات العجمة » وقد أدى هذا وما 
لعلم الفقه من طبيعته الخاصة - الى أن 
كان له أسلوب معين » وان كانت به عبارات 
لا تنفق مع قواعد اللعة . 


ومن الناس من حاول التكلف لتصحيحها 


ولكنه ركب شطط » أما من أنصفوا 
فاراحوا أنفسهم وقرروا أنها من العبارات 
الخاصة بالفقهاء ٠.‏ 

وف الأزمنة الأخيرة عرف بجانب التأليف 
بالعربهية التأليف باللشات الأخرى ؛ كما 


يعرف من الرجوع الى الفتناوى القاعدية . 
ومعروضات المفتى أبى السعود وأمثالهما . 

والمثولفات الفقهية الأولى كانت سهلة 
سلسلة العبارة» سواء فى ذلك كتب الأصول 
أو شروحها والمختصرات . وكان الشرح 
مبسوطا موسعا » وكان شرحا بالقول » بدا 
بالعسبارة المشروحة يتلوها الشرح متصلا 
بها » فتبدو عباراته متسقة كأنها عبارات 
كتاب واحد مستقل » وكان يطلق على هذه 
الشروح أسماء الكتب المشروحة . فيقولون 
مثلا « الجامع الصغير » للصدر الشهيد » 
و « الجامع الكبير » لقاضيخان » » ولا 
يعنون بهذا الا شروحهم لهذه الكتب . 

وكان من جمال هذه الشروح فوق هذا 
أن تشرح الكتب التى تحتاج الى عناية 
« كالجامع الكبير » لمحمد بن الحسن » بأن 
تبدا بذكر الأصول التى تنبنى عليها » بآن 
تبدا بالذئ تشرحه وتتبعها بذكر كل منآلة 
مع بيان ابتنائها على هذه الأصول كما صنع 
كل من قاض يخان والحصيرى ف 3-7 
« الجامع الكبير » لمحمد د إنالحسن» 

أما المتأخرون فمئهم. من ألح عليهم حب 
الأيعنان والتوا قه جتى يفيت مسباتى 
مختصراتهم وكاد بعضها يبشيه الشفرة 
كمختصر خليل بن اسحاق المالكى . و 
عبد يعننق الى التمقيد .يما ات دين 
التعريفات حتى لا نكاد تفهم » كتعريفات 
ابن عرفة المشهورة . 

أما شروحهم فاعرضت عن طريقة الششرجح 1 
بالقول التى كان يا د 
وععلوا عبتارات المتتصرات + السؤن > 
تتخلل كلام الشروح مكتوبة بالحمرة وكلام 
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الشبارح مكتوبا بالسواد » ثم حلت 
الأقواس اليوم محل الحمرة » وأصبح 
المداد فى الكتب المطبوعة كله واحدا . 

وهذه الطريقة فى الشرح تشوش الأفهام 
وتقطمع أوصال الكلام » وقد زادها تشورثشا 
عدم العناية بالحمرة والسواد فى الكتب 
النسوخة » وبوضع الأقواس فى الكتب 
المطبوعة . 

أما الحواثى فى الكتب المطلوعة فقد 
وضعت فى صلب الكتاب لطولها ووضعت 
الشروح بالحواثى . ش 

ومن عنوا فى مثولفاتهم من المتأخرين بذكر 
الخلاف المذهبى والأقوال والوجوه فى 
المذهب الواحد كانت لهم اصطلاحات أملاها 
حب الاختصار » كتخصيص جمل معينة 
بآراء كل فقيه » كما فمل ابن الساعاتى 
فى مجمع البحرين » أو بتخصيص كلمة 
( كلديه . وعنده . ورأيه ) لكل فقيه » كما 
فعل الاسفرايينى فى الينابيع » أو بالرقم 
بالحروف فوق الكلمات اشارة للفقهاء كما 
صنع الغزالى فى الوجوه والمذاهب » وهذا 
النوع الأخير من الرموز ليس مأمون العاقبة 
ولا يمكن الاعتماد عليه . 

وكذلك عمد كثير من المتأخرين الى الرمز 
للكتب التى ينقلون عنها بحروف مركبة كما 
فى « قنية الزاهدى » و « جامع الفصول » 
وكثيرا ما بقع فيما التحريف والخلط 
و بضيع المقصود منها . 

واذا كان الأصل فى تدوين الكتب الفتهية 
هو النثر » فانها نالت حظها من النظم فى 
كل المذاهب وف أكثر العصور .. ومن النظم 
الفقهى ما هو سلس مقبول ظاهر المعنى » 
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ومنه ما هو غث ثقيل مملوء بالفرورات . 
ولا يكاد سين . 


وقد عرفنا تقسيم الفقه الى أنواع 
كالعبادات » والمعاملات الخ ... والكتب 
الفقهية ليست متفقة فى ترتيب هذه الأنواع 
الا فى البدء بالعبادات وتختلف فيما وراء 
ذلك » وليس هذا خاصا بكتب المذاهي 
المختلفة » بل هو واقم فى كتب المذهب 
الواحد » لكل فريق ملحظه ومناسياته التى 
ارتضاها وكثيرا ما يكررونها فى أوائل كل 
كتاب أو باب . 

ح ) السرقات الفقهية : 

من حق العلم والأمانة على كل مؤلف أن 
ينسب الرأى أو الفكرة الى من أبداها , 
بهذ! تقضى الفطرة السليمة كما تقضى به 
بداهة العقل » وهو ما يحترمه الناس فى 
جميع العصور وى جميع الأقطار . 

ولكن الفقه » كغيره » كانت فيه سرقات 
لبعض الآراء التى لم تنسب الى أهلها » كما 
وقع من ابن هارون وابن عبد السلام فى 
شرحيهما لمختصر. ابن الحاجب » فقد سرقا 
كلام ابن رشد ونسياه الى أتفسهما » وقد 
أعلن هذا فى مواجهتهما ابن الحباب فلم 
يستطيعا أن يردا عليه . 

والمقه قد وقعت فيه سرقات لا تمرف فى 
غيره » وهى سرقات كتب برمتها » فمذا 
رججبل اسمه علاء الدين على بن خليل 
الطرابلسى الحنفى قاضى القدس المتوق سنة 
4 »© سرق تبصرة ابن فرحون المتوق سنة 
حلا برمتها مع تغيير يسير فى بعض العيارات 
القليلة ونسبها الى نفسه وسماها معين 
الحكام » ويظهر أن الذى جرأه على ذلك أن ' 


العهد قريب لم يسمح باتتثشار التبصرة 
اتتشارا يحول دون هذه السرقة التى لا 
تغتفر » لا فيها من جناية الكذب واتتحال 
ما للغير » وما هو أعظم من ذلك نحو الفقه » 
وهو أنه دس على الحنفية كتابا أكثر أحكامه 
لا تتفق مع ما فى مذهبهم » وكان من العجب 


أن ينقل عن هذا الكتاب بعض مؤلفى , 


الحنفية . 


واذا اطلعت على شرح الرملى لمنماج 


النووى وشرحه لابن حجر الهيتمى المكى ‏ 


وجدتهما متطابقين فى العبارات الا فى النزر 
اليسير » ومن المحال أن يكون هذا من 


توافق الخواطر » لكن من هو السارق ومن 


هو المسروق منه ؟ العلم عند الله . 


أما شرح سمس الدين بن قدامة لمتن 
المقنع فهو صورة طبق الأصل من المغنى 
لعمه موفق الدين بن .قدامة الذى شرح به 
مختصر الخرقى . ولست أدرى لم كلف 
ناشر الكتابين تفسه وطبعهما مع بعضهما » 
وهل فاته هذا ؟ وكيف يفوته مع أن الأمر 
أوضح من الشمس الطالعة . ' 

ومن السرقات الخفية أن بيد المرء فى 
البحث والتنقيب والجمع ثم يؤلف ويرشد 
الىالمراجع الت ىأخذ منها فيأتى الآخر فياخذ 
ثمرة مجهوده دون أن يشير اليه بكلمة 
ويعزوها الى مراجعها التى عزا اليها الباحث 
المطلع الحقيقى » وقد يكون هذا السارق 
المدلس لم ير هذه المراجع أصلا . وقد تقل 
مؤلف من كتاب مستشرق لم يذكره بتاتا 
وذكر المراجع التى ذكرها ومنها مخطوطات 


فى بلد أجنبى لم يدخله مؤلفنا فى حياته كما . 


أن المخطوط لم يخرج من بلده »؛ وهذه 


| السرقة قد حملت بعض المولفين من الباحثين 
أن يغفلوا المراجع التى أخذوا عنها هربا من 


هؤلاء السراق المدلسين . 

وللسرقات الفقهية ضروب أخرى لا حاجة 
بنا الى الاطالة بذكرها . 

ط ) التدوين الجماعي : 

تدوين المؤلمات الكثيرة التى توالى 
ظهورها على مر القرون المتطاولة كانت 


محهود الأفراد» ويستوى فى ذلك الممسوطات 


والمغتضرات: ونا متونا واي القاضلة 
بمذهب من المذاهب الفقهية وكتب اختلاف 
الفقهاء » ولا يعرف أن جماعة أو أكثر من 
واحد اشتركوا فى تأليف كتاب أو جمع ‏ 
مجموعة فقهمة الا فى أحوال نادرة حدا لا 
تكاد تستحق الذكر بازاء هذا العمر المديد. 
الذى عاشه الفقه الاسلامى وهو عمر بلغ 
أربعة عشر قرنا الا بسيرا . والذى نعرفه من 
العر” بأتى : 


. الكتاب الممروف 5 الهندية‎ (١ 
أو العالمكيرية » وهو مجموعة الأحكام‎ 
الفقهية فى مذهب أبى حنيفة » قام‎ 
بجمعهما جماعة من علماء الهشند‎ 
المشهورين يرأسيهم المولى الشيخ نظام»‎ 
وقد قاموا بهذا ل أمر من سلطان‎ 
الهند أبو المظفر محيى الدين محمد‎ 
» أورنك زيب بهادر عالم كير شاه‎ 

الذى بذل لهم كل معونة تكفل لهم 
رواتبهم وفتح ايم أبواب خزائن 3 : 
وبلغ ما أتفق فى هذا السبيل ء* 
ألف روسة » قاموا بهذا 5 
ليكون ميسورا على الناس أن 
يقفوا على الروايات والأقوالالصحيحة 


ينان 


وما تجرى عليه الفقتنوى من 


1 أحكام هذا المذهب » وهى مجموعة 
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وقد التزم ناقلوها اسناد كل حكم 
تقلوه الى الكتاب الذى أخذ منه 
ولم نتصرفوا فى عبارات الفقهاء كما 
ختموا هذه المحموعة بكتاب المحاضر 
والسحلات وكتاب الشروط » وهما 
كتابان لا بوجدان الا فى الممسوطات . 
وأحكام هذه المحسوعة مجردة عن 
الدلائل غالبا وان ذكر شىء منها كان 
سيرا جدا . 

مجلة الأحكام العدلية » وهى كتاب 
فقهى وضع فى أحكام المعاملات ولم 
يتناول أحكام النكاح والطلاقوالنسب 
والولاية على النفس وامال ولا أحكام 
الوصابا والمواردث » وصيغت أحكامها 
فى مواد على غرار مواد القوانين 
الوضعية » وقد بلغت ثلاثا وخمسين 
وأربعمائة وألف مادة تقم فى ستة عشر 
كنابا . وقد وضعت المجلة لحنة علمية 
ألفت بديوان العدلية بالاستانة برأسها 
ناظر هذا الدبوان أحمد جودت باشا . 
وكان السبب فى وض عها أن الدولة 
العثمانية أنشأت محاكم تجارية وضع 
لها قانون خاص كالقوانين التجارية 
الأوربية » وهى تحيل على القوانين 
المدنية فى بلادها ولا سبيل الى ذلك فى 
الدولة العلية » فالاحالة فيها تكون 
على ما يقابل القوانين المدنية وهو 
الأحكام الشرعية . كما أنه أنشسئت 
ورجال كل من المحاكم التجارية 


ومحكمة التمييز لا يسهل عليهم معرفة 
الأحكام الشرعية من مراجعها فتيسيرا 
عليهم وضعت هذه المحلة . وقد 
التزمت الجمعية العلمية الأخذ بالأقوال 
الراجحة والمفتى بها من مذهب أبى 
حنيفة عدا بعض مسائل قليلة أخذت 
فيها بما ليس راجحا فى هذا المذهب 
الذى لم تخرج الجحلة عن أحكامه كما 
بدأت كل كتاب بالقواعد والضوابط 
الملائمة » وأكثرها مأخوذ من كنات 
« الأشباه والنظائر » لابن نجيم وكل 
ذلك مفصل بالتقرير الذى رفعه رئيس 
الجمعية العلمية الى محمد أمين غالى 
باشا الصدر الأعظم فى غرة المحرم سنة 
كا ها. 

الكتاب السادس عشر أن تاريخ الارادة 
السنية ”١‏ من شعبان سنة 1١١9#‏ ها . 


ج ) الأحكام التى تخيرتها لجنة بوزارة 


العدل المصرية وصدر بها القانون رقم 
0 لسئة ٠؟9١‏ والقانون رقم هه 
لسنة ه؟و١‏ وهى أحكام تخيرت من 
المذاهب الأربعة فى بعض مسائل 
الأحوال الشخصية . 

والأحكام التى تخيرتها لجنة 
الأحوال الشخصية بمصر من المذاهب 
الأربعة ومذاهب الصحابة والتابعين 
ومذهب الطبرى ومذهب ابن حزم 
ومذهب الزيدية » وآخذت فيها بمبداً 
التلفيق » ووضعتها فى مواد صدر بها 
قانون المواريث رقم /7 لسنه ١4#‏ 
وقانون الؤقف رقم ه42 لسنة ١645‏ 
وقانون الوصية رقم الالسنة 1445 . 


هذا هو كل ما نعرفه حتئ الآنثْ عن 
التدوين. الجماعى للفقه وهو يختلف 
نا واد بالموسوغة “الت بياذ :بها أن 
تكون جامعة لكل المذاهب الفقهية 
الباقية » وأن تكون مرتبة على حروف 
المعجم فلا يكون تدوينها بطريقة 
صياغة المواد القانونية اذ أنها لاتوضع 
دازام . التختريهي :. ش 
ى20 حاحة ألفقه : 
الفقه الاسلامى غنى بثروته الشخمة وما 
حواه من الأقوال والاراء وأعظم المبادىء 5 
وهو فى الوقت نفسه غنى عن شهادة هؤلاء 
المحدثين الذين بدأوا ينزلون عن ثىء من 
عصبيتهم وغرورهم وكبريائهم » وشهدون 
له من أطراف أنوفهم » وأخذنا نطير فرحا 
بهذا وتنغنى به » هو غنى عن كل هذا » فهو 
من صنع العليم الخبسير وما استنيط من 
صنعه » وقد شهد له من قبل تاريخه الطويل 
والحضارات الاجتماعية المتعاقبة » أيام أن 
كان أسلاف هؤلاء الشهداء يضربون ىق 
الجهالات ونشرون الحور والظلم » وما 
هداهم الطريق السوى الا ما وصل اليهم 
من شعاع المدنية الاسلامية » فما كان لهؤلاء 
أن شهدوا وما كان انا أن نمتز بما 
شهدوا . 
حا ان الفقه الاسلامى فى أشد الحاجة 


أن تراثنا من المولفات الفقهية قد سلب 2 


وهلك الكثير منه - ان لم نقل. الأكثر ‏ 
لعوامل وأسباب كثيرة » والبقية الباقية منه 
اما حييسة مكدسة ف أقبية المكتبات 
الكتب الأخرى مع أن فيها من المبسوطات 
والمختصرات ما له أرفع القيمة وعظيم النفع » 


ربهم وفرضوا عليهم شرائعهم 


واما متداولة منشورة النشر التجارى 
وبالطريقة الأولى التى تخلق الصعوبات 
لأهل هذا الفقه وغيرهم البعيدة عنما وصل 
اليه العالم من طرق التحقيق والنشر . فالفقه 
أحوج ما يكون الى بعث المقبور » ومسايرة 
أحدث أساليب النشر ليصبح الفقه الاسلامى.. 
ميسورا يسهل الوصول اليه لكل من 


تفرق المسلمون شيعا وأحزابا بسبب 


التنازع الضعف والوهن والفشل والخذلان 


وتسلط م0 وعلى ديارهم 
وأخذهم بنواصيهم 4 فأماتوا فيهم أحكام 
التى لا تلاثم 

فطرتهم ولا تقاليدهم و من فنتنوا من 
أبنانهم فكانوا أولياءهم وأشد منهم حمية 
ف تعطيل أحكام الله وحدوده 2 فحق. على 
المسلمين أن يفيقنوا من غثشيتهم » وأن 
يعتصموا بحبل الله جميعا ولا بتفرقوا », 
وأن يميتوا أسبان خلاف قد انقضى عهده 
وأن بواجهوا عدوهم بوحدة الكلمة 
والعودة الى سيرة السلف الصالح » وحق 
عليهم أن يعملوا على اجتماع كبار الفقهاء 
من جميع الأقطار وأمة المذاهب الاسلامية 
للتقصى والبحث والتشاور واعادة سنة 
الخلفاء الراشدين فى ذلك » ليواجهوا 
المحدثات من الواقمات والنوازل فيستنبطوا 


واهتدى اليه أئمة الدين » وليتخيروا من 


كل هذا أصول: المسائل والقواعد الكليةالتى. 


تكون مصدرا أساسيا: لأى تشريع يصدر ى 
يلد اسلامى + ليعملوا جاخدين على احياة: 
ترائنا الفقهي اللمدد من جميع تواحيه 6 


باه 


وليراقبوا التأليف الفقهى المعاصر لينقذوه 
النقد العلمى الأمين » وليدفعوا بكل مافيهم 
من قوة عن الفقه الاسلامى الهجوم الظالم 
المتواصل الذى أولع. به الآخرون » وأن 
يقوموا بكل ما فيه خير هذا الفقه . 

هذا هو ما يحتاج اليه الفقه الاسلامى » 
وهذا ما بحس به المسلمون فى جميع الأقطار 
وكان ولا بزال موضع الأحاددث » غير أن 
لكل من شئونه ما يفتنه ويشويه »؛ أو ما 
يشعله ويلهيه » أو .ما بخيفه ويثنيه . لذا 
كانت الأعمال قليلة والجهود ضئيلة منثورة. 
فقد قامت بحيدر آباد الدكن جمعية احياء 
المعارف النعمانية ونشرت سلسلة منمؤلفات 
محمد بن الحسن والصدر الشسهيد 
والسرخمى . 

وقام بعض العلماء والموسرين من أهل 
نجد والحجاز باحياء طائفة قيمة من المولفات 
الفقهية فى مذهب أحمد . 

ونشر بعض اليمنيين شيئا من مؤلمات 
الفقه الزيدى » كما نشر المرحوم الشسيخ 
محمد بن بوسف اطفيش شرحه لكتاب النيل 
فى فقه الأباضية . 

أما .جامعة القاهرة فكان حظها من ذلك 
أنها عنيت باحياء كتاب الأصل لمحمد بن 
الحسن » وعهدت بذلك الى الدكتور شفيق 
شحاتة أستاذ القانون المدنى نكلية الحقوق 
التادمة لها » وعهدت اليه وحده بذلك , 
فأخرج قسما مشتملا على البيع والسلم 
يقول انه حققه وعلق عليه . هذا هو ما كان 
وكفى . ش 
كلك ) موسوعة دمشق . 

فى بونية سنة ١9.0١‏ عقدت شعبةالحقوق 
الشرقية من « المجمم الدولى للحقوق 


مه 


المقارنة » مؤؤتمرها الثانى فى كلية الحقوق 
بجامعة بارس للبحوث فى الفققه واطلم 
الموتمرون على بحوث الفقهاء فى خمسة 
موضوعات فقهية كان المجمع قد عينها » وقد 
قرر المؤتمرون أنهم استخلصوا من هذه 
البحوث وما جرى حولها أمرين بينوهما 
وأعلنوا أملهم فى أن ولف لجنة لوضع 
معجم للفقه الاسلامى يسهل الرجوع الى 
نؤلفات.هذا الفقة فكون 'موسوعة فتهية 
تعرض فيها المعلومات الحقوقية الاسلامية 
وفقا للاساليب الحديثة . 

ومضت الأيام ولم ينشط أحد للعمل على 
تحقيق هذا الأمل حتى أسست كلية الشريعة 
بجامعة دمشق سنة ه40١‏ فأقدمت على 
تحمل هذا العبء وألفت لجنة تقوم بوضع 
الموسوغة الفقهية ؛ وعملت حتى صدر 
المرسوم الجمهورى السورى رقم ١0١١‏ فى 
+ مابو سنة ١555‏ الذى ينص على أن 
تصدر كلية الشريعة الاسلامية بالجاممة 
السورية موسوعة ( دائرة معارف ) غايتها 
صياغة مباحث الفقه الاسلامى سختلف 
مذاهبه وافراغها فى مصنف جامع مرتب على 
غرار الموسوعات القانونية الحدشة بحيث 
بعرض مواد الفقه الاسلامى عرضا علميا 
حديئا ويسهل الرجوع الى نصوصه فى كل 
موضوع للافادة منها الى أبعد حد » 
ويرشد الباحثين الى مصادر هذا الفقه . وبين 
هذا المرسوم الأحكام المرتبطةبهذا الموضوع 
كما أقر تأليف اجنة للموسوعة . 

وبعد الوحدة السورية المصرية صدر 
القرار الجمهورى رقم مها لسنة يومبها 
الذى نصت الادة الأولى منه على تعديل 
المادة الثالثة من المرسوم سالف الذكر . 


وقد سار العمل هناك بقدر ما تعين عليه 
السعة المالية . 
2 المجلس الاعلى للشئون الاسلاهية : 

وخلال سنة ١45٠‏ .كانت اتصالات عديدة 
بين رجال الموسوعة بدمشق وبين السسيد 
وزير الأوقاف وأعوانه اتتنهت بنتائج 
حسنة بفضل النوابا الطيبة من-الجانبين . 

وتحقيقا لأهداف الثورة البناءة» واقتداء 
بتوجيهات زعيمها » وفق الله وزير الأوقاف 
جد بو مية 2 أحسن توفيسق » فأشضا 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية يلجانه 
الكثيرة التى تسد الكثير من النقص وتعمل 
على نصرة الاسلام من النواحى المختلفة » 
ومن بين لجان هذا المجلس اجنة لموسوعة 
الفقه الاسلامى بينت أهدافها وجميع ما 
. يتعلق بها فى المواد (.ه؟ - سم ) من القرار 
الوزرى رقم ١‏ لسنة ١551‏ . 

وأعيد تشكيل اللجنة بالقرار الوزارى 
رقم 54 لسنة 1451 بتاريخ 18 ينابر سنة 
91 من السوريين والمصريين . 

ومنذ البداية صدر القرار الوزارى رقم 
جم لسنة ١451‏ بتسمية الموسوعة التى تقوم 
اللجنة بوضعها « موسوعة جمال عبد الناصر 
فالفقه الاسلامى » للمعانى القيمة التى 


أفصحت عنها المذكرة الااضاءحية لهذا . 


القرار . 
وقد سارت اللجنه بجد واخلاص ورغبة 
صادقة » وكان من خطتها فى هذا 0 
١‏ ( أن تكون الموسوعة مدونة تر 

موادها ترتيب حروف المعجم » 77 
فى ذلك أول العلمة والحروف 
التالية لها كما ينطق بها من غير نظر 
الى أصلها . 


ب ) أن تكون أسماء أبواب الفقه مواد 
مستقلة - مصطلحات - توضع فق 
ترتيبها الهجائى » أما ما عدا ذلكفيتبع 
بشأنه ماتقرره لجنة المراجعة ثم اللجنة 
العامة . 

ج ) أن تكون الموسوعة جامعة لاحكام 
المذاهي الفقهية الثمانية التى ذكرت 


فيما سلف وجمع ما فى كل منها من 
الأقوال الا الأقوال الشاذة ساقطة 
الفكرة . ش 


د) أن تكون ابراد أدلة الأحكام فى 
الاعتدال وبمقدار ما تستبين به وجهة 
النظر . ا 

ه) أن تتناول الموسوعة مسائل أصول 
الفقه والقواعد الفقهية لارتماطها 
بين الشرائع ولا بين المذاهب الفقمية 
ولا ترجييح بعض الأقوال على بعض 
ولا نشر البحوث والاراء » وانما 
وظيفتها جمع الأحكام الفقهية وترتيبها 
ونقلها 2 دقة وأمانة بعبارات سهلة 
تساير أحوالنا من المراجع الفقهية 
التى تلقاها الناس بالقبول حتى نهاية 
القرن الشالث عشر الهجرى » وذلك 
دون تفرقة بين المعبولبه وغيرالمسول 
من وظيفتها الأصلية فيكون له ملحق 
بخاض : 

وانا نسأله جلت قدرته أن يوفق العاملين 

ف هذه ال موسوعة وسلد خطاهم وريقيهم 

أسيان 0-0 وشرور أتفسهم ليجاهدوا ف 
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مواد الحزء اللاولب 


قد يجد القارىء فى بعض الكلمات 


المنشورة بهذا الجزء احالات » فيقال مثلا 
( أنظر يمين ) » والكلمة المحال عليها 
( سين ) غير موجودة فى هذا الجزء . 
وستبحث فى موضعها من الأجزاء الثالثة . 


( آبد ‏ .آبق ) 0 


حرف البمرة 


امتحددك 
بابى ضرب وقتل نفر وتوحش فهو آبد على 
وزن فاعل :.. وكذا قال فى لسان العرب : 
أبدت البهيمة توحشت .. وهذا المعنى هو 
ما صرح به اين الأثير فى الحزء الأول من 
كتاب النهاية فى غريب الحديث . 


والفقهاء يعبرون عن معنى الابد بعبارات 
مختلفة » كالمتوحش والناد . 


أما حكمه فى التذكية فانه دكفى عقره عند 
العجز عن الذبح فيما يذبح أو النحر فيما 


» التعريف بالابق‎ - ١ 
: والفرق بينه وبين الضال‎ 


الآبق فى 'للغة من حصل منه الاباق » 

ْ والاباق هو الهرب سواء آكان الهارب عدا 
أم حرا.فقد قال تعالى < وان يونس لمن 
المرسلين . اذ أبق الى الفلك المشحون 6 ١‏ 

أما فى الاصطلاح فكما بلى ٍِ 
ا )١(‏ الآبتان : ١6. 2 ١55‏ سورة الصافات 

(؟) الفر المختاز ‏ حاصية أبن عابدين « رد المختار 
عليه » جذن؟ ص00" 507 طبمة دار الكتب المربية. 


9) حاشية ابن عابدين على :الدر المختار ج؟ صره0* 
الطبعة السابقة ., 


الحتفة 


يعرفه. الحنفية بأنه انطلاق العبد تمردا 
والتمرد. هو الخروج عن الطاعة وهذا 
يشمل ما اذا كان هروب العبدا من سيدم ' 
أو امستأجره أو مستعيره أو مودعه أو 
الوصىعلى من كان صغيرا وآل اليه: العبد " 
فالآسق اذا هو الذى انطلق تمردا على من 
ذكروا . أما الضال فهو الذى ضل الطريق 
الى منزل سيده أو غيره ممن ذكروا بلا 
قصد ' .. ويتحقق التمرد بان يكون 
الانطلاق من العبد لغير ظلم ممن هو ى 
بده كما بين ذلك. صاحب الجوهرة ( شرح 
القدورى نقلا عن الثعالبى ) * . 

الألكية : ل 

يعرف المالكية الآبق بأنه من ذهب مختفيا 
بلا سبب وفرقوا بينه وبين المارب بأن 
الهارب من ذهب مختفيا لسبب ولكن قد قال 
الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبير 
للدردير * بعد أن ذكر المعنى السابق ولمل ‏ 
هذا فرق بحنب الأصل والا فالعرف الآن 
أن من ذهب مطلقا أى لسبب أو غيره يقال . 
له آبق. وهارب . وقد بين الصاوى فى 
حاشيته على الشرح الصغير للدردير أن 
الآبق غير الضال فقد قال به عند تعليقه على 
عبارة الشرح الصغير فيما يتعلق بجمل من 


عادته رد الآبقين وأنه له جمل مثله ان اعتاده 
أى كان عادته الاتيان بع أو غيرهم فقفد 


0) جد ١‏ ص 655 . ا 
(©) ج 6 صن ل97؟! طبعة دار أحيام الكتب العربية 3 


0 ( آبق ) 


قال الصاوى هنا « أو غيرها كالاتيان 
بالضوال » ١‏ فالضال اذن غير الآبق ناء 
على هذا . 

الشافعية : 

أما الشافعية فقد بينوا الفرق بين الآابق 
والضال فعرفوا الآبق بأنه من كان ذهابه من 
غير خوف ولا كد فى العمل فقد قال صاحب 
المغنى شرح المنهاج : « الضال لا يقع الا 
على الحيوان انسانا أو غيره © أما الابق 
فقال الثعالبى : لا يقال للعبد آبق الا اذا 
كان ذهابه من غير خوف ولا كد فى العمل 
والا فهو هارب ؛ قال الأزرعى : لكن 
لفقهاء يطلقونه عللهما » " . 

الحنابلة : 

الحنابلة جعلوا الآبن هو الممارب من 
سيده فقد قال فى كشاف القناع : يقال أبق 
العبد اذا هرب من سيده . ثم قال : وقال 
الثعالبى فى سر اللغة لا يقال للسد آبق 
الا اذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد فى 
العمل والا فهو هارب ' ولم يعقب صاحب 
كشاف القناع على كلام الثعالبى كما فعل 
الشافعية على ما تقدم ويظهر من هذا أن 


الآبقن عنده هو الهمارب مطلقا ولم يبين 
تعريف الضال . ' 
الظاهرية : 


يرى من صنيع ابن حزم الظاهرى فى 
كتابه المحلى ما يبدل على أن الآبق غير 
الضال فقد قال فى المحلى كتاب اللقطة 
والضالة «وهى تشمل العيد الضال والابق» 
ثم سرد الحكم فيها وجعل كل هذه الأصناف 

(0) ج ؟ اس /01؟ طيعة الطبعة الخيرية . 

(؟) ج 1 ص ؟1 طبعة مصطفى الحلبى ٠‏ 


0) كشاف القناع جه ؟ صضن' 0 المطبعة ابره 
الشرفية سنة 9ا8! , 


سواء فى الحكم من حيث أخذها والتعريف 
بها واعطائها لصاحبها .. الخ ماذكره . و 
لم بين معنى الضال ولا معنى الآبق اعتمادا 
على اختلافهما فى اللغة على نحو ما روى 
عن الثعالبى وهو ما ذكرناه فيما تقدم قربا 
عند الكلام عن مذه بالشافعية فى ذلك ؛ . 

الشيعة والزيدية : 

لم نعثر على نص صريح فى التفرقة بين 
الضال والآبق عندهم من حيث التعريف 
بهما . 

الاباضية : 

قد ذهب الاباضية الى أن الآبقن هو 
الهارب دون أن بقيدوا الهرب بأنه من غير 
خوف ولا كد فى العمل كما ذكر الثعالبى 
وسار عليه الحنابلة وغيرهم على ما تقدم فقد 
جاء فى النيل « وأبق بهمزة مفتوحة تليها 
باء مكسورة وهؤ الانسان المنلوك الهارن 
فى اباقته بكسر الهمزة © " . 

السن التى يعتبر فيها العبد آبقا : 

الحنفنه : 


يرى الحنفية أن السن التى يعتبر فيمسا 
العبد آبقا. هى السن التى يعقل فيها الاباق 
فد تالافى الأقروة قلا تخمر 
التتارخانية « قال محمد فى الأصل : والحكم 
فى رد الصغير كالحكم فى الكبير ان رده 
من دون مسافة السفر » فله الرضخ وهو 
عناء قلئل عبن مسقلاو :وف لكين كار .مها 
يردخ فى الصغير ان كان الكبير أشد مؤونة . 
فالوا + :وقادك ل الهران فى لعش يمون 


4 العا جا لم ص لاه؟ طيسية آدارة الطباعة 


لمنيرية 
(ه) النيل ج ) ص + . 


( أبق ) : 


على صغير يعقل الاباق» أما من لايعقله فهو 
ضال وراد الضال لا يستحق الجعل» ١‏ وقد 
حدد صاحب الكافى وشارحه السرخسى فى 
المبسوط ذلك بأن يكون قد قارب الحلم » 
فقد جاء فى الممسوط : 
ولها صبى رضيع فردها رجل فله جعل واحد 
لأنا الآباق يقن الرضيع الاستحقق قر قالة .وان 
كان ابنها غلاما قد قارب الحلم فله جعلان 
ثمانون درهما لأن الاباق تحقق منهما " و 
علل الكمال ابن الهمام وجوب الجعل على 
من قارب الحلم فقال فى فتح. القدير : « لأن 
ان لم رام ع اك » ” ولكن ابن 
عابدين قال نقلا عن النهر أن قوله أى فى 
المبسوط قد قارب الحلم غير قيد لقول شا 2# 
الوهبائية : « اتفق. الأصحاب: أن الضغير 
الذى يجب الجعل برده فى قول محمد هو 
الذى يعقل الاباق وحاصله انه لا يشترط 
كونه مراهقا فى وجوب الجعل برده سواء 
كان مع أحد أبويه أو وحده بل الشرط أن 
بعقل الاباق » ؟ . 
المالكية : 

يرى المالكية أن الآبيق من كان كبيرا فقد 
قال الدسوقى فى حاشيته : على الشرح 
الكبير للدردير عند تعريف الدردير اللقطة 
بأنها مال معصوم : المال المعصوم يشمل 
الرقيق الكبير والاصطلاح انه آبق لا لقطة : 
« نعم الرقيق الصغير لقطة » ولكنه لم يذكر 
حد الكبر » * 


الشافعية : 


« واذا أبقت الأمة 


(!) حه ١‏ ص 159 »؛ المطبعة الاميرية . 

(9؟) ج |١١‏ ص 56 »2 طبعة الساسى ٠.‏ 

(9) ج ؟ ص 155 4 المطبعة الاميرية ٠‏ 

(:) رد المحتار جه ؟ ص ه؟ »© دار الكتب العربية 
الكبرى ٠‏ 

(0) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جد 4 ص 
7 طبعة دار أحياء الكتب العربية . 


نص بدل على السن التى يعتبر فيها العباد 
آبقا » غير أنه جاء فى كتاب المنماج 
ما قد ترخذ منه هذا فانه قد جاء فيه فى 
باب اللقطة وبحوز أن يلتقط عبدا غير مميز 
وعند هذه العبارة قالصاحب المغنى ولايجوز 
التقاط المميز فى الامن : « لا فى مفازة ولا 
غبرها لأنه اتدل فة على سيده قصبال 
المميز الذدى يراد 
وأذا اعد العتية 


اليه » ومقنفضى هذا أن 
التقاطه يكون ضالا . 


نتحقق الضلال فانه يعتبر للاباق من باب 

لم نعثر فيما لدينا من كتبهم على سن 
محددة للابق بحيث لو لم يبلعها 0 
ولا يكون آبقا ولكن يكن أن يوخذ من 
جسم الآ اليارب -. أذ السن فى الاق 
هى التى يمكن معها الهرب وهى على الأقل 
دن امير فنين المبية طبال ولس .نا بق 
وقد ذكرنا سابقا ما جاء فى كشاف 0 


ع 


يقال أبق العيد اذا هرب من سيده ١‏ 
الزيدية : 

برى الزيدية أن الاباق الدى يعتبر اباقا 
شرعا يرد به العبد المبيع انما كان 
كبيرا قال صاحب البحر الزخار : « ولو أبق 
صغير | ثم أبق عند المشترى كبيرا لم يرد». 
في الى الاناء بيد اكور .. فقال : 
« وحده أى حد الكبر البلوغ وقيل قيل المراهقة 
قلنا البلوغ أضبط وأقيس وعدم الرد الا 
اذا أبق كبيرا 1 يدل على أن 
الاباق فى الصغر عند البائع ل 
اباقا شرعا . 
رك ا 


الشرفية 1715 . 
(8 4 البحر الزخار اح ؟ ص/017 "1 طبعة 5)عؤذا . 


٠‏ اللمطبفعة العامرنة 


(مواه ‏ موسوعة الفقه الاسلامى ج ١‏ ) 


1 ( آبق ) 


الظاهربة : 

لم نعثر على سن يكون به العبد كبقا 
عندهم والذى يظهر انهم لما اعتمدوا على 
اللغة فى الفرق بين الضال والآبق يكونون 
الكد والايذاء » ولا يكون هذا الا من مميز 
فيكون التميز هو مناط الاباق . 

الشيعة الامامية : 

لم نعثر على نص صربح عندهم بخصوص 
السن التى يكون بها الاباق » ولكنا وجدنا 
من النصوص ما يوخذ منه أن الآبق يلزم أن 
يكون مميزا » فقد جاء فى كتاب شرائع 
أو حيوان أو غيره « اللقيط : وهو كل 
صبى ضائع لا كافل له ولا ريب فى تعلق 
الحكم بالتقاط الطفل غير المميز وسقوطه فى 
طرف البالغ العاقل وفى الطفل المميز تردد 
أشبهه جواز التقاطه لصعره وعجزه عن دفع 
ضرورته » ثم قال فى شأن من التقط « ولو 
التقط مملوكا ذكرا أو أنثى لزمه حفظه 
وايصاله الى صاحبه ولو ابق منه أو ضاع 
من غير تفرئط لم يضمن ولو كان بتفريط 
ضمن » . فهذا النص رخذ منه أن اللقيط 
اذا ابق من اخذه لا يكون ضامنا واللقيط 
هو الصغير الذى لم يبلغ على ما ذكره هو 
فى أول كلامه والمعقول أن الهروب لا يكون 
من الصغير الا اذا كان مميزا يعقل الهرب 
فغير المميز ضال وليس بهارب . 


)١(‏ شرائع الاسلام جا ؟ ص 198 طبعة دار مكتبة 
الحياة سنة .199 . 


الاباضية : 

لم نعثر على نص عندهم فى هذا ولكنهم 
لما حعلوا الآبق هو الهارب كما تقدم فائه 
كبقا اذا كان ممن يتأتى منه المرب وهذا 
انما يتصور فى سن التمييز . 


حكم أخذ الآبق 
الحنفية : 

اذا نظرنا الى الحهكم سعنى الصفة 
الشرعية فان أخذ واجده له أفضل من تركه 
ان كان بقدر على حفظه حتى برد الى مولاه 
وان كان يعلم من نفسه العجز عن ذلك 
والضعف فلا » وذلك لأن الآبق هالك فى حق 
المولىفيكون الرد احياء له » ولكن ابنالهمام 
اختار أن يكون فيه التفصيل الذى فى 
اللقطة فقال : ويمكن أن بحرى- فيه التفصيل 
الذى فى اللقطة بين أن يغلب على ظنه تلفه 
على المولى ان لم بأخذه مع قدرة تامة عليه 
فيجب أخذه والا فلا » وذلك بخلاف الضال 
وهو الذى لم 'نهتد الى طريق منزله فقد قيل 
أخذه أفضل لما فيه من احيباء النفوس 
والتعاون على البر » وقيل تركه أفضل لأنه 
لا يبرح مكانه منتظرا لمولاه حتى بجده وقد 
جعل ابن الهمام هذا الخلافف فى الضال اذا 
نم بعلم واجد الضال مولاه ولا مكانه فقال : 
« ثم لا شك أن محل هذا الخلاف اذا لم 
بعلم واجد الضال مولاه ولا مكانه أما اذا 
علمه فلا ينبغى أن بختلف فى أفضلية أخذه 
ورده " واذا أخذه وجب عليه فى اختيار 


(؟) البداية وشرح الهداية وفتح القدير والعناية 
ج 4 ص 556 الطبعة الاميرية ٠‏ 


( آبق ) ش ش ان 


معي الالدنةة لكين أن بالج لون 
السلطان أو القاضى فيحسسه منعا له عن 
الاباق لأنه لا يستطيع هو أن يحفظه أما 
شمس الأئمة الحلوانى فانه يختار أن الآخذ 
بالخار ان شاء حفظه بنفسه أن كان تقدر 
على ذلك وان شاء دفعه الى الامام ١‏ . أما 
الحكم بمعنى الأثر المترتب على الأخذ فان 
الآخذ للابق ان كان قد أشهد عند أخذه أنه 
أخذه ليرده تكون بده عليه بد أمانة فلا بضمن 
الا بالتعدى فاذا هلك أو أبق لا يضمن وكذا 
. اذا حيسه عن صاحبه بعد أن وصل اليه رادا 
له حتى يستوفى الجعل فأبق أو هلك ولكنه 


- 


فى هذه الحال لا جعل له * » أما اذا لم يشهد 


فانة: تكوق: فى حك "القاطدت لاله تسد 


يكون قد أخذه النفسه , وأخذ ملك الغير 
بدون اذنه غصب »4 فيكون ضامنا له اذا 
هلك أو ابق كذا يضمنه إذا استعمله فى 
الطريق فى حاجة نفسه ثم ابق منه ولا جعل 
فى هذه الحال © 

المالكية : 

أما حكمه بمعنى الصفة الشرعية فانه 
يندب لمن وجد آبقا وعرف ربه أن يأخذه له 
لأنه من باب حفظ الأموال اذا لم يخش 
ضياعه كان خثشى ضياعه وجب عليه أن 
بأخذه لسيده حتى وان علم الواجد خيانة 
نفسه » وعليه أن نترك الخيانة اللهم الا اذا 
خاف على نفسه ضررا من السلطان اذا أخذه 


ليخبر صاحه به فان خاف على نفسه هذا 


حرم عليه أن بأخذه واذا كان لا عرف ربه 


'76 العناية شرح الهداية وفتح القدير ج 4 ص‎ )١( 
ص 14 ( طبعة‎ ١١ المطبعة الاميرية ) » والمبسوطا ج‎ ( 


الشناسى: 0 ْ 
(0) الانعروية نقلا عن البزازية ج ١‏ ص 1918 ؛ المطبعة 
الاميرية ٠.‏ - 


(؟) المصدر السابق . 


يكره له أخذه لاحتياجه الى الانشاد 
والتعريف فيخشى أن يصل الى علم السلطان 
فيأخذه واذا أخذه وهو لا عرف صاحبه 
رفعه الى الامام لرجاء من يطلبه منه ؟ . 
وأما حكمه بمعنى الأثر المترتب عليه فان 
بده عليه بد أمانة لا يضمن الا بالتقصير 
فى حفظه أو التعدى ولذا اذا أبق من عنده 
بعد أخذه أو أنه مات عنده أو تلف فلاضمان 
عليه لربه اذا حضر حيث لم يفرط لأنه أمين 
ولا بمين عليه » أما اذا فرط كما لو أرسله 
فى حاجة يأبق فى مثلها فأبق فانه يضمن “ ) 
وكذلك يضمنه الملتقط ان أرسله (أى أطلقه) 
بعد أخذه ولو كان ذلك لخوف من شدة 
النفقة عليه أى يضمن قيمته يوم الارسال 
لربه اذا حضر ان كان هلك وسواء فى ذلك 
ما اذا كان قد أرسله قبل مضى السنة التى 
يجب عليه تعريفه فيها أو بعده الا أن يكون ‏ 
قد أرسله لخوف منه أن يقتله أو ييوذيه فى 
نفسه أو ماله أو لخوف من السلطان سبب 
أخذه أن يقتله أو بأخذ ماله أو بضربه ولو 


. أن عدم الضمان اذا أرسله لخوف منة محله 


اذا لم بمكن رقعه للامام والا رفعه ولارسله 
فان أرسله مع امكان رفعه ضمن . ومحله 
ضما اذا كان لا سكنه التحفظ منه بحيلة 
أو بحارس ولو بأجرة والا فلا برسله ارتكابا 


لأخف الضررين 4 والظاهر رجوعه بأجرة 


نمظه ١ع‏ . 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه جا 4 
ص !؟١‏ طبعة دار احياء الكتب العربية . 

() حاشية الدسوقى على الششرح الكبير جا 4 صل 
.م؟! »© طبعة دار احياء الكتب العربية . 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه جه )6 
صرلم؟١‏ طبعة دار آاحياء الكتب العربية . 


4 


( أبق ) 


الشافعية : ٠‏ ش 
جاء فى كلام الشافعية ما يدل على أن 
حكم الأخذ بمعنى الصفة الشرعية غير جائز 
بدون رضا امالك فقد جاء فى المنماج 
وشرحه المغنى « وان عمل بلا اذن كأن عمل 
قبل النداء فلا شىء له » لأنه عمل متبرعا 
وان كان معروفا برد الضوال . ودخل العبد 
-مثلا- فى ضمانه كما جزم الماوردى' » . 
وجاء فيه أيضا وألحق الأئمة بقول الأجنبى : 
من رد عبد زيد فله على كذا « قوله : خله 
كذا » وان لم يقل على لأن ظاهره التزام » 
فان قيل : لا يجوز لأحد بهذا القول وضع 
بده على الآبق بل يضمن » فكيف يساتحق 
الأجرة ؟ أجيب بأنه لا حاجة الى الاذن فى 
ذلك لان الالك زافن جه قطساءء أورران 
صورة ذلك أن يأذن المالك لمن شاء فى 
الرد ” » » فهذان النصان بدلان على أنه 
لا يجوز أخذ الآبق بدون اذن صاحبه : كأن 
ينادى بجعل لمن يرد آبقه أما قبل الاذن فلا 
يصح التقاطه » وقد جعلوا نداء الأجنبى 
كاذن المالك » لأن المالك يرضى بالرد والجعل 
قطعا . وأما حكمه بمعنى الأثر المترتب على 
الأخذ ‏ فهو أن من أخذه بدو رضا 
المالك بصورة ما يكون ضامنا له » لأنه فى 
الثاضن حيكد آم ذا أخده ود دنه 
فانه يكون أمينا لا .يضمن الا بالتقصير أو 
التعدى » فقد جاء فى المغنى « بد العامل 


على ما بقع فى بده ( والآبق داخل فى. 


ذلك ) الى أن برده بد أمانة فان خلاه 
تفربط ضمن لتقصيره ' »6 . 


. جا ؟ ص 205 طبعة مصطفى الحلبى‎ )١( 
. )7. ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )0( 
(؟) المفنى شرح المنهاج ج1 ص56 ؟الطبعة السابقة.‎ 


الحثابلة : 

برى الحنايبلة أن حكم أخذد الابق 
- بمعنى صفته الشرعية - جائز فقد جاء 
فى كشاف القناع « وليس لواجده بيعه ولا 
تملكه بعد تعريفه » لأن العبد يتحفظ بنفسه 
فهو ( أى الآبق ) كضوال الابل » لكن جاز 
التقاطه لأنه لا يؤمن لحاقه بدار الحرب ؟ » 
والذى يدل على أن المراد بالعبد فى عبارة 
كشاف القناع هبو الآبق ب كما قدراتةة 7ت 
ما جاء فى المغنى لابن قدامة : « ويبجوز أخذ 
الآبق لمن وجده .. ثم علل ذلك بقوله : وذلك 
لأن العبد لاييؤومن لماقه بدار الحرب وارتداده 
واشتغاله بالفساد » بخلاف الضوال التى 
تحتفظ بنفسها» ولم يستدل من كتب المذهب 
على المراد بالجواز عندهم : هل هو 
الاستحباب أو الاباحة ؟ ولعله الاباحة لأنهم 
فاتلو دولا لأ نور اعذه »وهو المتحوال 
التى تحتفظ بنفسها » لاختلافه عنها بأنه 
يخثى لحاقه بدار الحرب أو اشتغاله 
بالفساد . 

أما حكم الأخذ بمعنى الأثر المترتب عليه 
فهو أن الابق أمانة : لا يضمن آخذه 
الا بالتقصير أو التعدى . فقد جاء فى المغنى 
لابن قدامة فان أخذه فهو أمانة فى بده ان 
تلف بغير تقريط فلا ضمان عليه وان وجد 
صاحبه دفعه اليه اذا أقام البينة أو اعترف 
العبد أنه سيده » وان لم بحد سيده دفعه. 
للامام أو نائبه فيحفظه لصاحبه ثم قال : 
وليس للتقطه بيعه و لاتملكه بعد تعريفه لأن 


' العيد يحتفظ بنفسه (أى لا تلف ( فهو 


كضوال الابل ١‏ »6 . 
(9) كشاف المتناع ج1؟1 ص51 الطيعة العمامرية 
الشرفية 1١1١9‏ . 
(ه) المرجع السابق جا ص/اه7 طبعة المنار 5ع؟؟! . 
(5) المغنى شرح المنهاج ج؟ ص296 الطبعة السابقة. 


١ ) آبق‎ ( 


الزيدية : 

برى الزيدية أن ضبط العبد الآبق من 
حيت الحكم سعنى الصفة الشرعية مستحب 
فقّد جاء فى حواثى شرح الأزهار « والعبد 
الاق كالضالة » فيستحب ضبطه ونفق عليه 
من كمسه ان كان » والا فكالضالة ١‏ »6 . 
. أما حكمه بمعنى الأثر المترتب على أخذه 
فان ند هذه مد آمانة فلا بضمن: الابالتقضير 
أو التعدى فقد جاء فى البحر الزخار فى 
اكتان الضالة « ولا يضمن الملتقط احماعا الا 
لتفريط أو جناية اذ هو أمين حيث لم بأخذ 
لغرض تقسه فان جنى أو فرط فالأكثر 


ضمن "© . 
لد دس يديت الماك 


للنملك لأنه قد قال فى الضالة وان أخذها 
العترة والأشسة الأربعة والآيق كالضالة من 
حيث جواز الالتقاط فيأخذ حكمها من حيث 
اذا أخذها بنية الرد » ولكنه أعادها الى حيث 
كانت ققد جاء فى البحر الزخار «6 ومن أخذ 
لمجرد نية الرد لم يضمن ما تلف » فان ردها 
الى نيك كانت من للتمريطل ". 

الظاهرية : 

إرى ابن حزم الشاهرى أن حكم حك 
الآبن من حيث صفته الشرعية أنه فرض » 
فقد جاء فى كتابه المحلى ( والأباق من 
العسيد والاماء » وما أضل صاحيه منها » 
والغنم التى تكون ضوال بحيث لا يخاف 
عليها الذئب ولا انسان وغير ذلك كله ففرض 
)!١‏ شرح الازهار جع صرث18 الطيعة الثانية لسسنة 
لمه؟١‏ . 


(0) المرجع السابق ج ؟ ص الم5 . 
(9) المرجع السابق جا ؛ ص 58 . 


الخداة وضمة وتعرنفه أبدا 4 ان نس من 

8 د 5 3 
جميع مصالح المسلمين 7 سم استدل على احد 
الأباق والضوال من الحيوان والضال من 
العبيد بقوله » وبقى حنم الحيوان كله حاشا 
على الير والتقوى ١‏ » » ومن البر والتفوى 
احراز مال المسلم أو الذمى وقال سوال الله 
صلى الله عليه وسلم « ان دماءكم وأموالكم 

0 50 ع ع / 
علجتى عر 8 © اذ وجل الاحد مال هذ الها 
أحله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
أما أذ إلكن 1 حث إلكه ل »م 8 
أما حكم أخد الآبق من :. ٠‏ الاثر لمترتب 
عليه فانه بجب على من أخذه أن بعرفه أبدا 
خان بشن مدن معرفة صاحية أدخلها الحاكم 
أو الواجد فى جميع مصالح المسلمين ولا 
ساكه الواحد أبدا » وقد ظهر لك هذا من 
النقل الذى نقلناه عن المحلى فى أول الكلام 
عن هذا الموضوع ولكنه يجب عليه قبل 
التعر يف أن لشهد عند أخذه كما بظهر ذلك 
من قوله : من وجد مالا فى قرية أو مدينة أو 
محواة فى ازع المع اد أرضن العري 
العنوة أو الصلح مدفونا أو غير مدفون » الا 
أن عليه علامة أنه ضرب مدة الاسلام أو 
وجد مالا قد سقط أى مال كان فهو لقطة 
وفرض عليه أخذه وأن شهد عليه عدلا 
واحدا فأكثر ثم يعرفه ولا بأتى بعلامته 
وتعريفه هو أن تقول فى المجامع التى يرجو 
وجود صاحبها فيها أو لا برجو : من ضاع 

(1) المحلى حدم ص.0ا؟ »© 
المنيرية . 

(ه) والذى ذكره هو الابل القوية على الرعى وورود 
الماء فانها لايحل أخذها » والغنم التى يخاف عليها 
الذئب أو غيره قانها تَوٌّحَْذ وتصير حلالا لآخذها ولو 
جاء صاحيها وحدها حية أو مذبوحة 3 


(5) سورة المائدة * 5 . 
) المحلى ج لم ص 9إ6) . 


1/1؟ طية دار الطباعة 


) آبق‎ ( ١ 


له مال فليخبر بعلامته هذا كله اذا لم يعرف 
صاحبها أما اذا عرفه فيقول ابن حزم 
الظاهرى فيه : وأما ماعرف ربه فليس ضالة 
الضالة ما ضلت جملة فلم يعرف صاحبها أبن 
هى ولا عرف واجدها لمن هى وهى التى أمر 
عليه السلام بنشدها  .١‏ 

ومقتفضى هذا النص أنه لا يجب عليه 
نشدها أى التعريف ولكن يحب عليه أخذها 
ليردها الى صاحبها من حيث ذكر فى الآبق 
والضال سابقا. وجوب أخده ونشده: الى أن 
بيأس من معرفة صاحبه » فاذا اتتفى هنا 
وجوب نشده لمعرفة صاحبه » بقى وجوب 
أخذه والرد على صاحبه . 

الشيعة الامامية 

يرى الشيعة عدم أخذ العبد الذى ليس 
فى بد صاحبه ان كان بالغا أو مراهقا » ولم 
يفرقوا بين الضال والابق وجعلوه كالضالة 
الممتنعة من السباع والانسان وتحتفظ 
بنفسها » فقد جاء فى شرائع الاسلام : اذا 
وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ » وكان 
كالضالة الممتنعة " . 

هذا هو الحكم بمعنى الصفة الشرعية أما 
الحكم بمعنى الأثر المترتب على أخذ الآبق 
فانه يكون ضامنا له ولا برأ لو أرسله بعد 
الحاكم » وقد بين هذا صاحب شرائع 
الاسلام حينما أحال حكم أخذ الآبق الى 
حكم الضالة الممتنعة فى النص السابق » 
واننا حينما. ننظر الى حكم الضالة 'الممتنمة 
(1) المحلى ج لم ص إل؟ . 


(؟) شرائم الاسلام ج ؟ ص 199 نشر مكتبة الحياة 
بير وت ٠‏ 


٠. 


نجده يقول : « فالبعير لا يؤخذ اذا وجد فى 
كلا وماء أو كان صحيحا لقوله صلى الله 
عليه وسلم « خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا 
تمتحه » أى لاتأخذه » فلو أخذه ضمنه ولا 
نوا لد اله وهر لو عليه لفاحية نان 
فقده أى لم يجد صاحبه أو لم يعرفه سلمه 
الى الحاكم لأنه منصوب للمصالح » فان كان 
له ( أى الحاكم ) حمى أرسله فيه » والا 
باعه وحفظ ثمنه لصاحيه " . ومراده بالضالة 
الممتنعة التى تمتنع على صغار السباع كالابل 
القوية والبقر الكبار والغزلان المملوكة , 
وفى النص السابق ذكر أنه أخذ عبدا مملوكا 
بالغا أو مراهقا ولم يفصل بين ما اذا كان 
ضالا أو ابا فيكون مقتضاه أن حكمهما 
واحد > وأن الآبق مثل الضال وضالة الابل 
القوبة ونحوها مما ذكرنا . 
ما بيجب أن بفعله أخذ الآبق عند أخذه : 
الحنفية 

يرى الحنفية أنه يجب على آخذ الآبق أن 
بشلهد عند أخذه أنه أخذه ليرده على مالكه , 
لأنه يك عليه أن تفل :ذلك حدد ادن اللفيلة 
اذ الآبن حكمه فى ذلك حكم اللقطة » وقد 
قال صلى الله عليه وسلم « من وجد لقطة 
فليشهد ذوى عدل » وليحفظ عفاصها 
ووكاءها » فان جاء صاحبها فلا يكتم فهو 
أحق بها ؛ وان لم بجىء صاحبها فهو مال الله 
تيه من يشاء » . رواه أحمد وابن ماحه . 
« والعفاص : الوعاء الذى تكون فيه النفقة 
من جلد أو خرقة » والوكاء هو الرباط الذى 


(7) المرجع السابق ج ؟ ص 175 . 


3١ ) آبق‎ ( 


تربط به . وهذا عند أبى جنيفة ومحمد » أما . 


أبو بوسف فانه يذهب الى أن الاشهاد ليس 
بواجب » بل مستحب ١‏ »6 . 
وبعد هذا الاشهاد يجب عليه أن يأتى به 
الى السلطان اذا كان لا بقدر على حفظه 
بنفسه ؛ أما اذا كان بقدر على ذلك فانه مخير 
بين أن بأتى به الى السلطال ليحفظه وبين أن 
بحفظه نفسه » وهذا التفصيل هو ما اختاره 
شمس الأئمة الحلوانى أما شمس الأئسة 
السرخسى فانه يختار أن بأتى به الى السلطان 
لأن الاخذ لا تدر على حفظه عادة من الاباق 
بعد أده اباه والسلطان أو القاضى هو 
مرة أخرى ” فاذا أخذه السلطان حيسه 
تعذيرا الى أن بحىء صاحبه ؟ . 
المالكية : 
أرقا المالكية أنه اذا أخذه وكان يعرف 
صاحبه يرده عليه » وان لم يكن يعرفه وأخذه 
مع أن ذلك مكروه وجب عليه أن يرفعه الى 
الحاكم لرجاء من يطلبه منه ويجب عليه عند 
أخذه سواء أكان يعرف ضاحيه أم لم دعر ق4 
أن يشهد عند التقاطه وأن يستمر فى تعريفه 
سنة واذا خاف على نفسه أو ماله منه دفعه 
الى الحاكم * . 
الشسافعية : 
ذهب الشافعية الى أنه لا يجب على آخذ 
الآبق الاشهاد ككل لقطة » فقد جاء فى 
المنهاج والمذهب أنه لا يحب الاشهاد على 
0 الزملس «[تتبين "التتائق 1 لح ألا سن 8.4 قن انان 
الآبق » وص 70١9‏ فى باب اللقطة ؛ وحاشية الشلبى على 
الزيلعى ج ” صى 505 المطبعة الاميرية . 

(؟) العناية شرح الهداية على هامشش. فتح القدير ج) 
ص 156 المطبعة الاميرية . 
(؟) الزيلعى ( تبيين الحقائق ) ج #8 ص م.؟ 6 
المطبعة الاميرية . 


(5) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه 
جع ص”5؟! 6 ١197‏ »© طبعة دار أحياء الكتب العربية . 


الالتقاط” . واذا أشهد يذكر فى الاشهاد بعض 
صفات اللقطة ليكون فى الاشهاد فائدة ثم 
قال ولا يستوعبهنا لثلا توصل اليهما 
كاذت: 
الحنبابلة ْ 
ينعن العتابرة الى آن هد الاق تسفظه 
وهو آمانة فى بده ان تلف بغير تفريطه » 
وعليه أن بعرفه وليس للتقطه بيعه ولا تملكه 
بعد تعريفه , لأن العيد تحفظ بنفسه فهو 
كؤال الآبن :قاذ احاء متايه دنه :اله 
اذا أقام صاحبه البينة أو اعترف العبد أنه 
سيده وان لم بجد سيده دفعه للامام أو 
نائبله فيحفظه لصاحيه أو يبيعه ان رأى 
المصلحة فى بيعه ونحو ذلك ١‏ . 
الزيدية : 

لم نجد كلاما خاصا بالآبق عندهم فى 
هذا الموضوع ولكنهم يجعلونه فى الالتقاط 
وفى الضمان كالضالة واللقطة فالظاهر انه 
عندهم كذلك فيما بحب أن يفعله آخذه » 
وقد جاء فى مفتاح الأزهار شرح المنتزع 
وحواشيه أنه لا بازمه أن يدفعها للامام فقد 
قال فيه « وهى ( أى اللقطة بمعنى الضالة ) 
كالوديعة الا فى أربعة أحكام ثم ذكر منها 
وتصييرها الى الامام غير واجب بل اذا أحب 
ذلك والا فالولاية اليه » . ثم قال ويجب 
التعريف وقت الالتقاط بما لا بتسامح 
سثله " . 
الظاهرية : 

يؤخذ من كلام ابن حزم الظاهرى الذى 
تقلنا نصه فى حكم أخذ الابق انه بحب عليه 
(0) المنهاج وشرح المفنى عليه جا ٠١‏ ص 409 طبعة 
شركة مكتبة مصطفى البابى الحلبى وأولاده سنة #الالا١‏ 
ب المغنى: الصفحة السابقة . 

(5) المغنى لابن قدامة ج16 صلاه؟ طيعة المثار 
سنة ١7219‏ . 


(/) شرح الازهار » شرح المنتزع وحواشيه ج) ص١ا>‏ 
و؟”" و54 الطبعة الثانية لسلة 4ه؟١‏ . 


.( آبق‎ ( ١ 


بعد أخذه أن يشهد عليه على الوضع الذى 
سبق ذكره . 

قد ذكرنا فيما تقدم فى حكم ( أخذ 
الآبق ) أن الشيعة الجعفرية يرون آلا يوخذ 
المسلوك اذا كان بالعا أو مراهقا وان حكمه 
حكم الضالة الممتنعة . 


مقدار الجمل ومتى إستحق 
ومتى يكون عليه الجعل 


الجمل هو المقدار المعين من المال الذى . 


ستحقه من رد الآبق أو الضالة وكلامنا عليه 
هنا يكون فى مقداره » ومتى ,ستحق وعلى 
من يكون.» وللفقهاء فى هذا كراء نذكرها 
ا 

الحنفية: 

مقدار الجمل عند الحنفية كان بتقدير 
الشارع وهو قول الرسول عليه السلام 
« جعل الآبق أربعون درهما » وهو أريمون 
درهما اذا رده من مسافة قصر للصلاة وهى 
ثلاثة أيام بلياليها فاكثر فان رده لأقل من 
ذلك فقولان ؛ قول بأن الجعل يكون بحسب 
المسافة التى رد مَنها منسوبة للأربعين درهما 
أى أنه اذا رده لربع مسافة القصر يكون له 
عثرة دراهم واذا رده لنصفها بتكون له 
عشرون درهما وهكذا » وقول بأنه يرضخ له 
أى يعطى قليلا غير كثير فان اتفقا على الرضخ 
فبها » وان اختلفا قدره الامام وكذلك اذا 
رده فى المصر يكون. بحسابه أو يرضخ له بناء 
على الرأبين السابقين وروى عند أبى حنيفة 
أنه لا ثىء له اذا رده فئ المصر » ولتكن 
الرضخ هو المفتى به على ما ذكر صاحب 


الدر المختار وجعله صاحب رد المحتار ابن 
عابدين تقلا عن صاحب البحر أنه الصحيح ١‏ 

ولا فرق فى ابجاب الأربعين بين ما اذا 
كانت قيمة الآبق أقل من أربعين أو أربعين 
فأكثر على الرأى المشهور عند الحنفية وهو 
رأى أبى بوسف » لأن تقديره ثبت بالنس 
الزيادة ولذا يكون الصلح بأكثر منه غير 
بائز بخلاف الصلح على الأقل لأنه حط 
للبعض ولو حط الكل كان جائزا فكذا 
البعض » أما محمد فقد قال : تحب قيمته الا 
درهما لأن وجوبه ثبت احياء لحقوق الناس 
نظرا لهم ولا نظر فى ايجاب أكثر من قيمته » 
وقد روى أيضا عن كل من محمد وأبى 
بوسف مثل رأى صاحبه وروى عن أبى 
بوسف أيضا أنه ينقص منه قدر ما تقطع 
الند " ؛ أما أبنو حنيفة فرأبه كرأى محمد 
كما ذكر الشهاب الشلبى فى حاشيته على 
كتاب تبيين الحقائق للزيلعى على الكنز 
نقلا عن شرح الطحاوى " وكذا ذكره الكمال 
ابن الهمام فى فتح القدير ؟ » وقد ثبت 
الجمل للراد استحسانا وان لم يشترط لأن 
القياس يقضى بأنه لا شىء له الا بالشرط 
كذا لأنه فى حالة عدم الشرط ,يكون متبرعا ' 
سنفعته » ووجه هذا الاستحسان هو ماروى 
عن عمرو بن دينار أنه قال : لم نزل نسمع 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : « جمل الآبن 


(1) الدر المختار ورد اللمحتار ج؟ صرمه9 2 دهم 
طيمة دار الكتب العربية . 


(؟) الزيلعى «تبيين الحقائق» على الكنر ج؟ صرلم.؟ 
الطبعة الاميرية . 


(؟) الزيلمى ج؟ صرلمُ.”؟ ٠.‏ 


(6) فتح القدير ج؟ ص555 الطبعة الاميرية . 


( آبق ) بن 


أربعون درهما » فد جعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم ارد الآبق جعلا » أما الفال 
فلا جمل فى رده لأنه لم يسمع عنه صلى الله 
عليه وسلم جعلا فى رده فيلزم الاقتصار 
فى ذلك على مورد النص ولأن ايجاب 
الجعل فى رد الآبق حامل لواجده على رده 
اذ الحسبة نادرة فتحصل صيانة أموال 
الناس والحاجة الى صيانة الضال أقل من 


الحاجة الى صيانة الآبق , لأن الآبق يختفى 


عن أعين الناس هربا بن جرع ايده 
أما القان فانه تظهر ليرده الناس ١‏ 


ويستوى فى وجوب الجمل كل رقيق أبق 
ولو كان فيه شائبة الحرية كالمدير وأم الولد 
الا المكاتب » فانه لا جعل له » لأن المدبر وأم 
الولد.واق كان فبهما شاقة الحرة لتخسرر 
المدبر بموت سيده متى خرج من 
الولد تمتق نعتقى سموت سندها مت الا أنهما 
مملوكان للسيد ويستكسبهما كالقن » 
فيحصل بالرد احياء المالية من هذا الوجه . 


والجمل انما كان لاحياء المالية » أما المكاتب - 


فانه أحق بمكاسيه » فلا بوجد فيه احبساء 
لمال المولى وهذا فيما اذا رد المدبر وأم 


الولد فى حياة المولى . أما اذا ردا بعد وفاته ' 


فلا جمل للراد بخلاف ما اذا رد القن بمد 
وفاته » وذلك لأن المدير ان خرج من الثاث 
بعتق » ولا جعل فى الحر » وان لم بخرج 
فكذلك عند الصاحيين » لأنه حر عليه دين » 
اذ العتق لا تحزاً عندهما » وهو عند الامام 
مكاتب ولا جعل على المكاتب » وأما أم الولد 


(1) الزيلعى ج؟ صه.؟ الطبعة الاميرية ٠‏ 


من الثلث وأم : 


فانها تعتق. بموت سيدها » فلا جمل فيما 
لحريتها بعد موت سيدها ولا جعل فى الحر 


أما القن الذى جاء به الراد بعد موت سيده 


فضه الحعل » لأنه لا يزال رقيقا " . 

أما متى يستحق الجمل فان الراد يستحقه 
برده لسيده » فلو مات أو أبق منه قبل الرد 
فلا جمل له » ويعتبر متسلما له اذا باعه من 
الراد عند حضوره وقبل أن نقبضه بيده 
لسلامة البدل وهو الثمن له أى للسيد وكذا 
لو اعتقه فى هذه الحال لأن الاعتاق منه 
قبض © وكذا اذا وهبه لابنه الصغير لأن هبة 
الآبق لصغيره جائزة لأنه باق فى بده حكما 


فيصير قابضا للصغير باليد الحكمى الذى 


بقى له أما اذا وهيه لغير صغيره ولو كان 
للراد تمسه لا يكون قايضا قبل الوصول الى 


بده ؟ وهذا مشروط بأن «صدقه السيد فى 


الاباق فاذا أتكر المولى اباقه كان القول له 


مع بسينه الا اذا شهد شهود أنه أبن من 
مولاه أو شهدوا على اقرار المولى باباقه ؛ 
ولكنه يلزم مع ما تقدم لاستحقاق الجمل أن 
شهد عند أخذه أنه أخذه ليرده على سيده 
متى تمكن من الاشهاد والا فلا شترط 
الاشهاد ويكون القول قوله فى أنه لم يتمكن 
وان لم يشهد عند أخذه مع التمكن لا يكون 
له الحمل لأنه عد آخذا لنفه فيكون 


) الزيلعى ج” صيكفء” . 
(0) المبسوطا جها١!‏ ص١5‏ طيمة اللاسبى والمناية 
وفتح العدير والهداية ى 5 ص 8م55 الطمة الامير بة ٠.‏ 
()6) فتح القدير والهدابة ج؟ صصر58؟) ٠‏ 


) آبق‎ ( ١: 


غاصبا » ولو كان الراد قد اشتراه من واجده 
وأشهد حين اشتراه أنه قد اشتراه ليرده 
على سيده يكون له الجعل لأنه لا يقدر على 
رده الا بالشراء ولكنه يكون متبرعا بااثمن 
وكذلك بلزم لاستحقاق الراد الجعل إلا 
بكون ممن يجب عليه ذلك ولا مبن يعمل 
مقيرعا فليكن. للسلطاك: أو ناكيه :ول تا فل 
المدينة ولا للخفير جعل » لأن ذلك مما يجب 
عليه ولا لوصى اليتيم امالك للعبد ولا لعائله 
جعل لأن من شأنه حفظ ماله » وكذا من 
استعان به السيد فى رده كأن بقول له 
السيد : ان وجدته فخذه فقال : نعم لأن 
ذلك متبرع بالاعانة » ومثله كل من جرت 
العادة بأنه برده عليه تبرعا كأحد الزوجين أو 
أحد الأبناء أو أحد الشركاء أو من يكون فى 
عياله بأن ريكون ممن يعوله المالك وبموته 
فلا جعل للأب أو الأم اذا رد عبد الاين اذا 
! أما اذا لم يكن أحد 
الأبوين فى عيال الابن فله الجعل لأن خدمة 
الابن غير مستحقة عليه " . 


كان فى عيال الابن 


واشتراط اشهاد الراد ‏ عند أخذ 
الآق أنه أخذه ليده حتى :يستحق 
ب ا 


يدهب الى أنه يستحق الجعل وان لم يشهد 


(1) الدر المختار ورد المحتار ( ابن عابدين ) جم 
ص 67 طبعة دار الكتب العربية الكبرى . 

(5) المنابة على هامشن فتح القدير جد ص 659 
الطبعة الاميرية . 


مأ دام قد أخذه ليرده لا لنفسه ؛ لأن 


أما من يكون عليه الجعل فهو السيد فيما 
ذكرنا : من القن والمدير وأم الولد 6 وكذا 
اذا كان مأذونا ولم يركنه دين 6 أما اذا كان 
مأذو نا وركبه دين كانه تكون على اليد اذا 
بيعه فى الدين . وحينئذ بأخذ الراد جعله من 
مؤنة الملك فيحب على من يستقر له الملك 
ويكون على صاحب الخدمة اذا أوصى سياه 

فى ايقال ولك رحج ان الرقبة 
عند اتنهاء الخدمة أو بباع العبد فيه ان لم 
يدفع صاحب الرقبة الجعل » لأن الموصى له 
بالرقبة فى حكم المالك ويكون على المرتهن 
اذا كانت قيمته مساوية للدين أو أقل أما اذا 
كانت أكثر تيه بقدر :درسيه والباقن تاغل 
الراهن لأن حقه : أى المرتهن » بالقدر 
فلو كانت قيمته أربعمائة والدين ثلثمائة 
يسكون على المرتهن ثلاثون وعلى الراهن 
عشرة لأن الجعل المقدر شرعا أربعون درهما 
وان اصطلح على أقل يكون بهذه النسبة ؛ 
ويكوة على من سمصير' اله اذا كان انيد 
قد جنى خط قبل الاباق أو بعده قبل أن 
بأخذه الراد فيكون على المولى ان اختار 


(5) حاشية الشليبى على شرح الز يلعى للكنر لكان 
ص 7.075 الطيعة الآمير ئة 5 

(6) الزياعى على الكنز حا صصة.؟ »4 .81 الطبمة 
الاميربة وفتح القدير ج 6 ص 5558 الطبعة الاميرية . 


1١ ) آبق‎ ( 


فداءه وعلى أولياء الحناية ان اختار دفعه 
اليهم » ولو اختار المولى الدفع ثم قضى عليه 
بدفع العبد الى أولياء الجناية كان له الرجوع 
على المدفوع اليه الجعل » وانما كان الجمل 
على المولى ان اختار فداءه لأنه طهره عن 
الجناية باختياره فصار كأنه لم بحن وأحيا 
الراد ماليته بالرد عليه » وأما كون الحمل 
على أولياء الجناية ان اختار المولى دفعه بها 
فلأن الراد برده قد أحيا حقهم ' . 


نا الوظوى: له عدا الأرىه فقن نان عتة 
في الربلي اطافات العضيل: عليه وان ريج 
الواهب فى هبته بعد الرد لأن الموهوب له 
هو المالك وزوال ملكه فى حالة رجوع 
الواهب بعد الرد انما كان بتقصير منه وهو 
بتركه التصرف فيه فلا سقط عنه ما وجب 
عليه بالرد » أما اذا كان الآبق مغصوبا فان 
جعله على الغاصب لأن ضمان جناية العبد 
المغصوب تكون على الغاصب » واذا كان 
الآبق ملكا لصبى فجعله فى ماله لأنه مثونة 
ملكه " » وما دام الجمل يكون على امالك 
فى بعض الأحوال . « فانه اذا كان الآبق 
من الجعل بقدر نصيبه فلو كان أحدهما 
غائما فأعطى الحاضر الجعل كله للراد لايكون 
متبرعا بنصيب الغائب لأنه لا يسكن أن 
بأخذه حتى نعطي تمام الجمل فيكون له 
. الرجوع على الغائب بما أصابه من الجمل 
لأنه مضطر فيما أعطاه للراد اذ أنه لا بصل 
الى نصيبه الا بذلك ' © . 

) الدر المختار وشرحه رد المحتار ( أبن عابدين‎ )١( 


ج؟ صةه؟ طبعة دار الكتب العربية والزيلعىي على 
الكنز جه ”* ص 5٠١‏ الطبعة الاميرية . 


(؟) الزيلعى على الكنر ج" ضنل.١!" ٠.‏ 
(؟) الفتاوى الانقروية جا ص؟6؟١‏ الطبعة الاميرية . 


المالكية : 

مقدار الجمل عندهم هو ما سماه الجاعل 
وسمعه العامل مباشرة أو بالواسطة وليس 
عندهم قدر معين شرعا فى الجمل كما هو 
عند الحنفية على نحو ما ذكرنا عنهم فقد قال 
الدردير فى الشرح الكبير : من سمع قائلا 
يقول : من بأتينى بعبدى الآبق مثلا فله كذا 
فأتاه به من غير تواطٌ فانه يستحق ما التزمه 
الجاعل 4 . 1 


وقد ينتقل الجعل من المسمى الى جعل 
المثل فقد قال الدسوقى : لا يشترط العلم 
بالمجعول عليه بل تارة يكون مجهولا كالابق 
فانه لا بد فى صحة الجعل على الاتيان به ألا 
بعلم مكانه فان عله ربه فقط ازمه الأكثر 
مما سمى وجعل المثل وان علمه العامل فقط 
كان له بقدر تعبه عند ابن القاسم » وقيل 
لاثىء له وان علماه معا فينبغى أن له جعل 
مثله نظرا لسبق الحاعل بالعداء * وكذلك 
ستحق جعل ال مثل اذا لم يسمع العامل > ولو 
بالواسطة ‏ الحاعل حينما سمى جعلا فى رد 
كبقه اذا كان هذا العامل من عادته رد الأباق 
فقد قال الدسوقى : « ولمن لم يسمع الجاعل 
أى لا مباشرة ولا بالواسطة والا استحق 
المسمى بتمام العبل وحاصله أنه اذا قال 
المالك من أتى بعبدى الآبق خله كذا فجاء 
شخص لم سمع كلام ربه لا مباشرة ولا 
بالواسطة أو أن ربه لم يقل شيئا فجاء به 


طبعة دار احياء الكتب العربية ٠‏ 
(ه) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج؛ صص!ا 
طبعة دار احياء الكتب العربية . 


هل ( آبى ) 


شضخحص فانه يستحق جعل المثل سواء كان 
جعل المثن اكتز مخ المسسى أو آقل مية أو 
مساويا له بشرط كون ذلك الشخص الآتى 
كه من عادته طلب الأمّاق فان لم يكن عادته 
ذلك فلا جعل له وله النفقة فقط ١‏ » والمراد 
من النفقة التى ذكرها هو ماأنفقه فى سميل 
تحصيله فقد قال الدسوقى تفسه: أى فله ما 
أنفقه حال تحصيله على نفسه وعلى العبد من 
أجرّة دابة أو مركب اضطر اليها بحيث لم 
كن الحامل على صرف تلك الدراهم الا 
تحصيله لأن تلك الدراهم بمثابة ما فدى به 
من ظالم » آما ما شأنه أنه ينفقه العامل على 
ا ل والشرب فلا يرجع 
به على ريه ؛ 5 ثم قال تعليقا على كلام 
الدردير : وما 8 عليه من أكل وشرب » 
الأولى اسقاطذلك لأن نفقةالطعام والشراب 
والكسوة على ربه ولو وجب للعامل جعل 
لذن أف المسابى فاذا قام بها العامل رجع بها 
عليه " أما اذا سمعه من شأنه رد الاباق 


ولو بالواسطة فلا ثىء له الا المسمى وفى 


حالة ما اذا لم سمعه يكون لرب الابق أن 
نترك عبده للعامل فقد قال الدردير : ولريه 


يسمع من عدادته طلب الضول وأتى 


به اربه كانت قيمته قدر جمل المثل 
أو أقل أو أكثر ولا مقال له » بخلاف ما ادا 
عه "شي شيا ولو تالو انطة قله ممما 
ولو زاد على قيمة السد لأن ربه ورطه ” 
وكذلك يكون له جعل المثل ان اختلفا فى 
الجعل وتحالفا ولم يشهد الظاهر لقول 
أحدهما » فقد جاء فى الشرح الكبير للدردير 
)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير جع 


ص 56 طبعة دار احياء الكتب العربية . 
(0) المرجع السابق ص 850 الطبعة اللسابقة . 


عنداار لي اودجيل لسن عون ان لم 
إمسسمع ولكنه معتاد لطلب الأناق : كحلفهم 
أى المتحاعلين .بعد تخالفهما آى بعد اختلافهما 
9 ى قدر الجعل بعد تسام العمل ولم شبها 
أى لم إنشبة أحدهسا فى قوله ظاهر الأمر 
فيقضى له بحعل المثل * وان جاء به اثنان 
يكون الجعل بنسبة ما سمى لكل منهما 
فقد حاء ىق حاشسة الدسوقى على الشرح 
الكينر 'أثر ره البق اذا حمل ارضل درهنا 
على أن يآتيه بعبده الآبق وجعل لآخر 
نصف درهم على أن أيه بعبده فنا له معأ 
فانهما 0 فق ذلك لومم » اذ هو 
غاية ما يلزم. رب العبد بنسبة ما سماه لكل 
نهنا: تحبوعة ‏ السمتف فاخد الأول الثه 
وبأخذ الثانى ثلثه لأن نسبة نصف الدرهم 
الو درهم ونصف : 
كذلك ثلثان . ثم ذكر أن هذا هو - 
وهو قول ابن 0 4 وأن ادن نافع و 
عبد الحكم قالا ان ١‏ يي 5 
ما جعل له » ورححه التونى واللخمى * 
هذا ما بتعلق سقدار الحجعل أما متى 
يستحق الجعل فانه بيكون عند تسليم الراد 
الآبق لسيده وذلك يكون تتمكيته منه أو 
أن يكون الآبق قد استحق لشخص: آخر أو 
حرره سيده بعد وصوله الى بلد صاحب 
الآبق وقبل قبضه له . فقد جاء فى شرح 
الدردير وحاشية الدسوقى عليه « يستحقه 
أى ل 5 من الحاعل ولو بواسطة 
انك م للعمل بتمكين 
ريكنة ودلك بان 18 المحاعل رب 
الثىء المجاعل عليه منه فان أبق قبل قبضه 
| ) المرجع السابق صى 56 » 55 الطبعة الابقة . 
() حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير جع 


ص 56 الطبعة السابقة . 
(ه) المرجع السابق ص 588 الطبعة السابقة , 


(أبق) 0 ش د 


بعد مجىء العامل به لبلد ربه لم يستحق / 


العامل جعلا » ١‏ . 

وقال الدردير ان من أتى بالعيد 8 
فاستحقه شخص أو استحق بحرية فانه 
نستحق الجعل على الجاعل ولو لم يقبضض»ه 
لأنه ورطه فى العمل ولولا الاستحقاق 
لقبضه واستولى عليه ولا يرجم الجاعل 


بالجعل على المستحق عند ابن القاسم وهو 


ال مشهور وقد بين الدسوقى وقت الاستحقاق 
للآبق الذى.لا سقط به الجعل فقال : « وان 
استحق أ بعد :وضيول: الجاع اللبلة :وقبل 
قبض ربه أما لو استحق منه وهو فى الطريق 
قبل اتيانه للد فلا جعل له كما ارتضاه 
النان !> 

واشترطوا لاستحقاق الجعل عند 7 
أو الاستحقاق بعد وصول البلد أن يكون 
هناك عقد جعالة بين سيد العبد وبين الراد 
وذلك يكون بايجاب وقبول أو بأن يقول 
رب العبد من رد عبدى فله كذا وسمع 
الراد ذلك مباشرة أو بالواسطة ال ثبت أنه 


قاله كما قدمنا أما اذا كان راد الآبق ممن , 


اعتادوا رد الأباق فانه ستحق جعل المشل 


ن لم يتعاقد معه أو لم يسمع ولو بالواسطة ' 


متى مكنه منه كما قدمنا وأما من يكون عليه 
الجعل فهو الملتزم له من المتجاعلين لأنه 
نشأ عن تعاقد . 

قال الدردير قي الحعل المعلوم ستحقه 
السامع من الجاعل ولو واوا 
قاله " وقال فى حالة مااذ! استحق الاق قبل 
)١(‏ حاشية الدسوقى والشرح الكبير جا 14 ص "١‏ 


(؟) حاشية الدسوقى والشرح الكبير جا ؛ ص 15 
الطبعة السابية . 


2( الشرح الكبير للدردير ومتله جد ص 2 1 
الطيعة السايقة . 


تسليمه لصاحبه فانه أى العامل ستحق 
الجعل على الجاعل ولو لم يقبضه ثم قال . 
ولا يرجع الجاعل ا سي 
ابن القاسم وهو المشهور . 

وقد علق.الدسوقى على هذا فب فبين الرأى 


'الآخر غير المشهور فقال أى خلافا 1 


المواز القائل للجاعل أن يرجم على المستتحق 
بالأقل من المسمى ومن أجر المثل ؟ . 

ما حتداد الجعل عندهم فهو ما اتفق ق عليه 
بين الاذن بالعمل والعامل فقد جاء فى الام 
للشافعى : « ولا جعل لأحد جاء بابق ولا 
غنالة :الا أن مكون جعل. له فيه فنكون له 
ا حمل لاومو اناقن ذلك من يعرف بطاتك 
الضوال ومن لا يعرف به * » فهم يخالفون 
المالكية فى جعل من عرف بطلب الضوال 
واعتاده من حيث أنهم لا بحعلون له جعلا 
الا بالنسمية بخلاف المالكية كما يعلم ممسا 
تقدم ولكن قد ينتقل من الجعل المسمى الى 


جمل أزيد أو أتقص قبل الفراغ من العمل 


بناء على اتفاق ١‏ 

والجمل يقبل التجزئه عندهم على قدر 
العمل فقد جاء فى المنهاج والمغنى ولو قال 
شخص بناء على صحة الجعالة على عمل 
معلوم من رد عبدى مثلا من 'بلد كذا فله 
كذا فرده العامل من مكان أقرب منه فله 
قسطه . 5 
كل الجعل فى مقابلة العبل » فبعضه فى 
مقابلة البعض فان رده من نصف الطردق 

) (الشرج اكبين وعافية الذسؤئى هليه جه جل++ 
الطبعة السابقة . 

زه الام للشافمى ج 14 ص 51 طيعة شركة الطباعة 
الفنية المتحدة ونشر مكتبة الكليات الازهرية ٠‏ 

(5) المنهاج وشرحه المغنى ج 4 ص ”69 © 694 طبعة 
مصطفى البابى الحلبى ٠‏ 


58 ( آي 


مثلا استحق نصف الجعل وبحب فرضه كما 
قال ابن الرفمة فيما اذا تتساوت الطريق 
سهولة وحزونة » فان “نماوتت بأن كانت 
أجره نصف المسافة ضعف أجرة النصف 
الآخر فيقابله ثلثا الجعل ١‏ . 

وأما متى يستحق الراد الحمل ؟ فان 
الراد ستحقه بتمسام العمل فقد جاء فى 
المنماج وشرحه المغنى « ولو تلف المردود 
قبل وصوله كأن مات الآبق بغير قتل المالك 


له فى بعض الطريق ولو بقرب دار سيده أو ٠‏ 


غصب » أو تركه العامل » أو هرب واو فى 
دار المالك قبل تسليمه له » فلا شىء للعامل 
وان حضر الآبق لأنه لم يرده »© ٠.‏ 7 

ثم قال « واذا رده : أى الآبق العامل على 
سيده فليس له حبسه لقبض الجعل » لأن 
الايععان الل دولا عن فيل 
الاستحقاق " » . 

ومن هذا النص رخذ أن الرد الذى 
يستحق به الجعل هو نفس التسليم » ولا 
تكفى مواجهته له . 

وويشترط لاستحقاق الراد الجعل أن بأذن 
رب الآبق أو غيره بالعمل » فقد جاء فى 
المغنى « فلو عمل بلا اذن » أو أذن لشخص 
فعمل غيره - فلا شىء له . ولو قال أجنبى : 
من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد على 
الأجنبى » لأنه التزمه . 

وان قال الأجنبى : قال زيد : من رد 
عبدى فله كذا ‏ وكان الأجنبى كاذيا 5 
لم يستحق العامل عليه : أى على الأجنبى » 
لعدم التزامه » ولا على زيد ان كذب 
القائل ' » . 


)١(‏ شرح المفئى ج؟ ص!؟4 طيمة مصطفى الحلبى 
(؟) جا اص 6486 الطبمة الابقة . 
(9) ج؟ صصل570 الطبعة السابقة . 


أما من يكون عليه الجعل فانه يوخذ من 


النصوص السابقة أنه يكون على الملتزم : 


وسواء فى ذلك أن يكون رب العبد وأن 
يكون أجنبيا » ولكن لا يعتبر ولى الصغير 
أجنبيا يكون عليه الجعل فى ماله هو اذا 
طلب رد الآبق من مال موليه ‏ بل ييكون فى 
مال الصغير » فقد جاء فى المغنى : « قد 
يفهم تعبير المصنف كغيره ‏ بالأجنبى » أى 
فى قوله : ولو قال أجنبى : من رد عبد زيد 
خله كذا استحقه الراد على الأجنبى « أنه لو 
قال الولى ذلك عن محجور على وجه 
المصلحة بحيث يكون الحعل قدر أجرة مثل 
ذلك العمل ان الراد يسستحقه فى مال المالك 
بمقتضى قول وليه » قال بعض المتأخرين وهو 
واضح »؛ ولم أر من تعرض له ؛ » . 

ولو كان مغصوبا فان الجعل يكون على 
الغاصب » فقد جاء فى المنهاج وشرحه 
المغنى : « وعلى الغاصب الرد للمغصوب 
عند التمكن وان عظمت المونة فى رده ولو 
كان غير متمول كحبة بر أو كلب يقتنى » 


: للحديث المار : على اليد ما أخذت حتى 


ديه ؟ »6. 

الحنابلة : 

مقدار الجعل عندهم هو ماسمى »؛ فان لم 
يسم فله ما قرره الشارع » فقد جاء فى 
المحرر : « ولا يستحق الجعل بغير شرط الا 


0 


فى رد الأبق خاصة فان له الجعل بالشرع : 


دينارا أو اثنى عشر درهما . وعنه ( أى عن 
أحمد )"ان رده من خارج المصر قله أربعون 
درهما 6 . 


(؟) ج؟ ص.*57 الطبعة السابقة . 
(0) ج؟ ص 76!؟ ©» 59797 الطيعة السابقة . 
(5) ج١ا‏ ص؟/77 طبعة مطبعة أنصار اللسنة المحمدية . 


( آبق ) حل 


ولكن هل اذا سميا جعلا يكون اللازم 
ما سميا ؟ قد بين هذا صاحب كشاف القناع 
فقجال: :3 اذ1 كان المسمى لسن أكثر من 
المقدر شرعا فانه حينئذ يتكون له ما قدره 
الشارع وتلغى التسمية » قطع بهذا الحارثى 
وصاحب المبدع » لأن من أوجبعليه الشارع 
شيئا مقدرا 
استقر عليه كاملا بوجود سببه ١‏ » . 

ومقتضى هذا النص أنه اذا سمى أقل من 
المقدر شرعا يكون له المقدر أما اذا لم يسم 
جعل فان الجعل يكونما قدره الشارع كما 
بفهم من عبارة المحرر السابقة . 

وكما روى عن أحمد روابتان فى المقدر 
شرعا كما يفهم من عبارة المحرر السابقة 
فيما اذا جاء به من خارج المصر » فقد روى 
انبا اداتجاة ونين الع اطي ااجثرة 
دراهم أو دينار ” 

رق رون اناق ال رد 
الآبق فقد جاء فى المغنى : « وقد روى عن 
أحمد أنه لم يكن بوجب ذلك : أى جعلا اذا 
الم بوجد شرط © . 

قال أبو منصور : « سئل أحمد عن جعل 
الآبق فقال : لا أدرى » تكلم الناس فيه , لم 
يكن فيه عنده حديث صحيح . فظاهر هذا 
أنه لا جعل فيه » وهو ظاهر قول الخرقى ثم 
علل ذلك بقوله : لأنه عمل لغيره عملا من 
غير أن يشرط له عوضا" » 

والجعل المتفق عليه ؛ أو المقدر شرعا ان 
لم يكن شرط جعل يستحقه العامل على 


الرواية الراجحة . وان زاد على قيمة 


من المال عند وجود مسنيه 


. ١الإ9 ج ؟ ص 517 المطيعة الشرفية سسنة‎ )١( 
. ١١859 (؟) المغنى هم " ص 555 طبعة المنار سنة‎ 
. (؟) ج 5 ص همه” الطبعة السابقة‎ 


السد . وسواء فى ذلك أن بكون الراد 
معروفا برد الأباق أولا فقد جاء و فى المغنى : 
« ولا فرق علد امامنا بين أن يزيد الخعل 
على قيمة العبد أو ينقص .. ثم علل ذلك 
بقوله : ولنا عموم الدليل ( أى الأدلة ال 
وردت عن السلف بتقدير الجمل الذى لم 
يشترط ) . ولأنه جمل يستحق فى رد 
الآبق » فاستحقه وان زاد على قيمته كما لو 
جعله صاحبه ... ثم قال اذا ثبت هذا فلا 
فرق بين كونه من المعروفين برد الأباق أو 
لم يكن ؛؟ » 

وبهذا بخالفون المالكية فى أنه لا يكون 
جعل فى حالة عدم الشرط الا لمن اعتاد رد 
الأباق . 

وقد ينتقل الجعل عندهم من المسمى الى 


أجره المثل » وذلك اذا فقد شرطا من شروط 


صحة الجعل . 
فقد جاء فى المغنى : « متى شرط عوضا 
ما لل 0 ار 


والحر » أو غير مقدور عليه كقوله : « من رد 
عبدى فله ثلثه » أو من رد عبدى فله أحدهما 
فرده انسان - استحو اجر اكل» وله عمل 
0 ستحق أجره كما 
فى الأجارة * ) 

أما من يكون له الجعل فانه الراد ان كان 
هو الذى اتفق معه مسيد-الآبق أو كان 
ا و فى المغنى 
لابن قدامة : « ويجوز أن يجعل الجعل فى 
الجعالة لواحد بعينه فيقول له : ان رددت 
عبدى فلك دنار » فلا ستحق الجعل من 


() جا 5 اص #05 4 لاه طبعة المنار سنة 8697| ٠.‏ 
(ه) ج 5 ص 706 الطبعة السابقة . 


برده سواه . ويحجوز أن يحعله لغير معين 
فيقول من رد عبدى فله دينار » فمن رده 
استحق الحمل ١‏ 
استحقاق الجعل أن يكون من ولد المالك » 
أو زوجا » أو غير ذلك » فقد جاء فى كشاف 
القناع : « وسواء ( أى فى استحقاق 
الجعل ) كان الراد زوجا للرقيق الآبق » أو 
.ذا رحم فى عيال المالك أولاا ع لعموم 
استحقاق الجمل * . 

وفك طون الرراددتيزة .بن الف الست 
بقدر نصيبه فى العمل » وذلك بأن يشترك 
فى العمل أكثر من واحد من المبدا الى النهابة 
فقد جاء فى المغنى : « فان قال : من رد 
لقطتى فله دينار » فردها ثلاثة فلهم الدينار 
ينهم أثلانا » لآنهم اشتركوا فى العمل الذى 
يستحق به الجمل » فاشتركوا فى العوض » 
كالأجرة فى الاجارة " » 
55 لأن الكلام 
قبل هذه العبارة فى جواز حمل الجمل 
لواحد . فقد جاء فى المغنى فى تمس 
الموضوع « ويجوز أن يجعل الجعل لواحد 
بعينه فيقول له : ان رددت عدئى فلك 
دبنار استحق الجعل © ثم ذكر حالة ما اذا 
لم يجمله لواحد بعينه كما فى العبارة 
السابقة وفى نفس الصفحة . 

وكذلك اذا حدد السيد مكانا فرده الراد 
من منتصف طريق هذا المكان مثلا » فقد 
جاء فى المغنى؛؟ « وان قال : من رد عبدى من 
. (1) ج 5 ص 701 الطبعة السابقة . 

(؟) ج؟ ص؟619 طيعة العامرية الشرقية عام 1919 . 


0) جم 8 اص 781 الطبعة السابقة . 
4) ج 5 ص 707 الطبعة السابقة . 


بلد كذا خله دنار فرده اتنبنان من نصف 
طريق ذلك البلد استحق نصف الحعل »6 . 
هذا اذا جعل جعلا واحدا . أما اذا جعل 


ل 


أجالة مختلفة فان. كل وعد أن م مجفله 


سيحة معيله )ققد عاء فق المفتى + وز فان 
جمل لواحد فى ردها دينارا » ولآخر 
ثلاثة فرده الثلاثة - فلكل 
واحد منهم ثلث ما جعل له » لأنه عمل ثلث . 
العمل فاستحق ثلث المسمى * » . 

وأما متى يستحق الجعل؟ فانهم لايجعلونه 
الا بالرد 0 أن بكون العمل بعد النداء' 
بالرد » وسواء فى ذلك ما اذا كان قد شرط 
الجعل 2 » لأنه حينئدذ يستحق 
المقدر شرعا » ققد قال الخرقى فى المختصر : 
« وان كان التقطها قبل ذلك ( أى قبل نداء 
صاحبها بالجمل ) فردها لعلة الجمل لم يجز 
له أخذه ١‏ 6 . ش 
وجاء فى المغنى : 
يستحق الجعل برده وان لم يشترط له ' » . 
والجعل حينئذ هو المقدر شرعا » وقد 
سسق أن ذكرناه . 

وليس للعامل حبس الآبق حتى يسترد 
الجعل » فقد جاء فى كشاف القناع : « واذا 
رد العامل اللقطة أو العبد أو نحوهما لم يكن 
له الحيس »> أى حيس المردود على الجعل » 


« أما العبد الآبق فانه 


وان حيسه عليه وتلف ضمنئه 4 6 . 


أما من يكون عليه الجعل فانه يكون على 
السببية ولو مات » ققد حاء ه فى المغنى : 
« ويستحقه ان مات سيده فى تركته 1 » 


(ه) ج ”" ص 708 الطبعة. السابقة . 

(9) المفنى ج + ص 808 الطبعة السابقة . 

57 ج85 صن همه" ٠‏ 

م ج * ص 118 طبعة المطبعة العامرية الشرفية 
() جح 5 ص 705 طبعة المنار سنلة 87؟! . 


( آبق ) لف 


ومقتضاه نأه على صاحب العبد . 

وهذا اذا أبق من بد سيده » أما اذا أبق 
من بد مستأجره فان ما شفقه عليه فى سبيل 
الرد يكون على المالك » فقد جاء ه فى المغنى : 
« وقياس المذهمب أن له الرجوع (أى 
الرجوع بما أنفق على الجمال التى استاجرها 
وهرب مالكها ) لقولنا يرجع بما أنفق على 
الآبق وعلى عيال الغائب وزوجاته والدابة 
المرهونة ١‏ » 

وكذلك اذا كان مرهونا » فقد جاء فى 
المغنى : « ان مثرنة الرهن من طعامه وكسوته 
ومسكنه وحافظه وحرزه ومخزنه وغير ذلك 
على الراهن " »© : 

ثم قال : « وان أبق العبد فأجرة من برده 
على اراهن 6 

وأما اذا كان مغصوبا فان أجرة رده تكون 
على غاصبه » فقد جاء فى المغنى لابن قدامة : 
« فان المغصوب متى كان باقيا وجب عليه 
( أى الغاصب ) رده » لقول الرسول عليه 


الصلاة والسلام : « على اليد ما أخذت 
حتى ترد » ... ثم .قال : « فان غصب شيئا 


فبعده لزم رده وان غرم عليه أضعاف 
قيمته » لأنه جنى بتبعيده فكان ضرر 
ذلك عليه "' © 
الزبدية : 

الحعل عندهم ما شرطه المتجاعلان فى 
الجعالة » أو ما سماه الجاعل » كأن يقول : 
فى فى امال قله كذا ٠.‏ مكو 
هذا المسمى هو الجعل . ويستحقه من سمع 
النداء وفعل » لا من لم يسمع ؟ 
() جا صلمه الطبعة السابقة . 

(؟) ج 6 ص 448 ب 545 الطبعة السابقة ٠‏ 

(5) ج هم ص 615 طبعة المنار سنة 1551 ٠‏ 


(6) انظر البحر الزخار جه 6 ص ؟5 ب 35 الطيعة 
الاولى سنة 961( ٠‏ 


ومقتضى قولهم : لاا من لم يسمع صادق 
بصورتين: : ألا ينادى صاحبالآبق بجعل » 
أو ينادى ولكن لم يسمعه الراد . وعلى هذا 
لا بد أن يكون هناك جعل مسمى ». وأن 
يسمع الراد تسميتة . 

وقد ينتقل الجمل من المسمى الى أجرة 
المثل » وذلك فيما اذا اختلفا فى مقدار 
الجعل » فقد قال صاحب البحر الزخار : 
« وأما فى قدر الجعل (أى اذا اختلفا عليه) 
فكالأجرة * © . 

وحكم الأجرة اذا اختلفا جاء فى قول 
صاحب البجر الزخار : « واذا اختلما فى 
قدر الأجرة أو حنسها ولا بينة تحالفا وبطل 
العقد » وتجب أجرة المثل بعد العمل ١‏ » 

ومقنضى هذا انه اذا لم توجد بينة 
نتحالفان » ويبطل العقد:» ويكون للرادأجرة 
مثل عمله . أما اذا بينا فقد قال فيه صاحب 
البحر الزخار : « فان بينا فبينة مستحقها 
أولى » اذ هو الخارج » ثم قال قلت : 
القياس ان القول للمستأجر كالمشترى ' © . 

ومقنضى هذا أن بينة الراد تقدم » ولكن 
صاحب البخر الزخار اختار أن تقدم بينة 
رت الحتف : 

وكذلك يكون له أجر المثل اذا كان 
المسمى مجهولا:» فقد جاء فىالبحر الزخارة : 
« فان عقدا غلى أن الحاصل بينهما أى شرك 
فسد العقد لجهالة الأجرة كحهالة الثمن ... 
ثم قال ومتى فسد العقد لجهالة الأجرة من 
أصله ازمت أجرة المثل بعد استيفاء المناقع 
أن سقها » كقويت: المين التلوكة بج ٠‏ وقد 


(ه) ج 4. ص 18 الطبعة السابقة ٠‏ 

(5) ج ع ص 5١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

(7) ج 4 ص 81١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

() البحر الزخار ج 6 ص ؟؟ الطبعة السابقة ٠‏ 


(م 1 موسوعة المفقه الاسلامى جِ ١‏ ) | 


و" ٠‏ ( آبق ) 


نسب هذا الى العترة من الزيدية » 
وارتضاه . 1 

ويعتبر. الجعل الأخير هو الجعل المسمى 
اذى اجتالة مختلمة فى اردان ماتاية 
فقد جاء فى البحر الزخار : وتدخلها » « أى 
الأجرة المجعولة © الزيادة والنقص » كمن 
رد ضالتى فله مائة » ثم قال من ردها فله 
خمسون » ونحو ذلك ويستقر الأخير 
منهما ١‏ . 

والجعل الذى يستقر _ستحقه الراد » أو 
ستحق منه بقدر عمله اذا كان رب العبد 
قد عين مكان الأخذ فقد جاء فى البحر 
الزخار : ولو قال : من رد عبدى من مكة 
فرده من نصف الطريق استحق النصف وكذا 
ما أشبهه 4 ولو رد من غير جهتها لم يستحق 
شيئا وان كان أبعد " , 

وأما وقت استحقاق الجمل فانهم قالوا 
انما يستحق الجعل بعد تمام العمل فلو هرب 
الآبق بعد ايصاله الى باب المالك سقط 
الجمل . 

وظاهر من عبارة ( فلو هرب ... الخ ) أن 
تمام العمل يكون بقبض ربه له . ولكن هل 
يلزم قبضه وتسلمه بالفعل » أو يكفى 
التمكين من قبضه ؟ الظاهر من فروعهم ان 
التمكين من قبضه يكفى » لأنهم قالوا يصح 
للراد أن يحبس الآبق ولا يسلمه لربه حتى 
ستوفى النفقة » والجعل حقه كالنفقة » وقد 
جاء بخصوص النفقة على الآبق فى البحر 
الزخار : « وينفق عليه ( أى على الآبق ) من 
كسبه أن كان » والا فكالقطة ؟ . 

٠. ج ؟؛ ص 55 الطبعة السابقة‎ )١( 


(؟) ج )6 ص 55 الطيعة السابقة . 
(8) جا 4 ص 5994 2 74٠‏ الطبعة السابقة . 


وجاء فيما يتعلق بنفقة اللقطة قوله : 
ويرجع بما أتفق.عليها أو لنقلها ... ثم قال : 
وله حبسها حتى يستوفق بما أتفق ؛ . 

وأما من يكون عليه الجعل فانه يكون 
على مالكه اذا أبق من بده » فان أبق من بد 
غيره فان كان مستأجرا فأبق من بد مستأجره 
فلا جعل علية فقد جاء فى البحر الزخار من 
المبادىء ما يدل عليه وان لم يكن قصا فيه 
اذ جاء فيه أن بد المستأجر بد أمانئة » فقد 
قال : ويضمن بالتضمين » ويصير كالمستاجر 
على الحفظ ببعض المنافعم فصح كتضمين 
العارية * . 

ومقتضاه أن العين المؤجرة أمانة فى بده » 
وهو لا يضمنها - ان لم يضمن - الا 
بتقصّير أو تعد فأولى آلا يلتزم يجعل ردها 


.وأما اذا كان مرهونا فان كان هو الذى 


جاعل على ردها .يكون عليه أن يدفع الجمل 
للعامل » لأن المطالب بالجمل هو المجاعل . 
والظاهر من مبادئهم أنه يرجع به على المالك 
فقد جاء فى البحر الزخار < ومؤون الرهن 
كنفقته وتجهيزه وتكفينه ... ونحو ذلك ل 
على الراهن ' © . 

وأما ان كان مغصوبا فعلى غاصبه » فقّد 
جاء فى البحر الزخار : « ويجب الرد الى 
موضع الغصب وان كان له مؤؤنة لوجوب 
رده كما أخذه » وهذا من صفاته © . 

وقد نسب .هذا الى أبى طالب الآملى 
أحد علماء العترة . والقاضى زيد الجيلى 
علامة الزيدية " . 

أما اذا أبق من الوصى فالجعل فى مال 
المالك القاصر » لأن دد الوصى بد أمانة . 
(4) ج 6 ص 188 الطبعة السابقة . 

(ه) ج »6 ص 738 الطيعة السابقة . 


(5) ج 6 ص |١١٠١‏ طيعة سنة 1١565‏ م . 
ج 4 ص 1974 الطبعة السابقة . 


( آبق ) | ا 


الظاهرية : 

يقول ابن حزم الشظاهرى : « لا يجوز 
الحكم بالجمل على أحد » فمن قال لآخر 
( أى أجير ) : ان جتتنى بعبدى الآبق فلك 
على دينار » أو قال ان فعلت كذا وكذا فلك 
على درهم أو ما أشبه هذا فجاءه بذلك أو 
هتف وأشهد على نفسه : من جاءنى يكذا 
فله كذا فجاءه به لم يقض عليه بشىء 
ويستحب لو وفى بوعده - وكذلك من 
جاءه بابق فلا يقضى له بشىء.( أى من غير 
أن يمتف ويشهد بالجعل) سواء عرف بالمجىء 
بالأباق أو لم يعرف بذلك . الا أن يستاجره 
على طلبه مدة معروفة » أو ليأتيه بها من 
مكان معروف فيجب ما استأجره به 6١‏ . 

وقد علل ذلك بأن هذا فرض عليه حيث 
قزل © وميد رسو ال بوالذى ننه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم " » . 

ونمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
اضاعة المال . وقال تعالى : < وتعاونوا على 


البر والتقفوى ولا تعاونوا على الاثم 1 


والعدوان ' » ففرض على كل مسلم حفظ 
مال أخيه اذا وجده . ولا بحل له أخذ 
ماله بغير طيب تفسه » فلا شىء لمن أتى 
بابق » لأنه فعل فعلا هو فرض عليه كالصلاة 
والصيام ولو أعطاه بطيب ٠نفسه‏ لكان حسنا 
ولو أن الامام يرتب لمن فعل ذلك عطاء لكان 
حسنا ؟. 

الشسيعة الاماهية : 

أما من حيث مقدار الجعل فانهم يرون انه 
هو ما سماه الجاعل على رد الآبق » ولو لم 
يسم كان له ما قدره الشارع » وهو دينار 
(0) جم اص6.» طبعة ادارة الطباعة المنيرية . 
؟) سورة الفتح ‏ 190 


9) سورة المائدة 5 " 
() جلم صصل.1١؟‏ طبعة ادارة الطباعة المنيرية , 


اذا أخذه من مصره » فاذا أخذه من غير 
مصره كان أربعة دنانير » فقد جاء فى شرائع 
الاسلام للمحقق الحلى : « اذا بذل جملا 
فان عينه فعليه تسليمه مع الرد » وان لم 
بعينه لزم مع .الرد أجرة المثل الا فى رد 
الآبق على رواية أبى سيار عن أبى عبد الله 
عليه السلام أن النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم جعل فى الآبق دينارا اذا أخذ فى 
مصره » وان أخذ فى غير مصره فأريمة 
دنانير وقال الشيخ هذا على الأفضل لا على 
الوجوب . والعمل على الرواية ولو نقصت 
قيمة العبد ... أما لو استدعى الرد ولم يبذل 
أجرة لم يكن للراد ثىء » لأنه تبرع 
بالعمل » . 

وقد بأخذ الواحد بنسبة عمله من 
المسمى » كما اذا قال من رد عبدى فله كذا 


فرده جماعة قال فى شرائع الاسلام : اذا 


قال : من رد عبدى فله دينار فرده جماعة 
كان الدينار لهم جميما بالسوية لأن الرد 
حصل من الجميع ... ثم قال : « لو جعل 
لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر 
فجاءوا به جميما كان لكل واحد ثلث.ما 
جعل له » ... ثم قال:: « لو جعل لبعض 
الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم مجهولا ( كأن 
يقول : ان جتنتنى به فلك ثوب أو دابة ) 
فجاءوا به جميعا » كان لصاحب المعلوم. ثلث 
ما جعل له . وللمجهول ثلث أجرة مثله * . 

ولا جعل الا لمن سمى له » وان شاركه 
غيره كان متبرعا - فقد جاء فى شرائع 
الاسلام ١‏ : «لو جعل لواحد جعل على الرد 
فشاركه آخر فى الرد كان للمجمول له 


(ه) جا ص7١ 11 1١8‏ نشر مكتبة الحياة ببيروت 
(5) جم صلبما١‏ نشر المكتبة السابقة ٠‏ 


ب | (آبق) 


سي جزم كانه متكل “مف الفدق ره 


وليس للآخر شىء » لأنه تبرع وقال الشيخ : 
يستحق نصف أجرة المثل » وهو بعيد » . 
ثم قال : « لو جعل جعلا معينا على رده 
من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من 
الجعل بنسية المسافة ١‏ »6 . 
والتسمية الأخيرة تكون هى المعتيرة » 
فقد جاء فى شرائع الاسلام « ولو عقب 
الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في 
العوض أو نقص عمل بالأخيرة "6 ٠‏ 
أماحى يعدن الفسلل لت فان !الجن 
ا 7 
خا الاماتع وو ضع الجن الحا 
0 ستحق الحمل » 
شترط لاستحقاق الجمل عند التسليم 
يي ا ار 
استولى عليه أنسان قبل بذل الجمل ازمه 
ل . فقد جاء فى شرائع 
:الاسلام : « لا يستحق العامل الأجرة الا اذا 
بذلها الجاعل أولا ؛ ولو حصلت الضالة » 
( ومثلها الآبق فى هذا ) فى بد انسان قبل 
تسمية الجعمل لزمه التسليم » ولا أجرة » 
وكذا لو سعى فى التحصيل تبرعا " » 
دمن السعى .فق التتعصيل. خبزعا 6 لو 
نادى يرد آبقه ولم يسم. جملا . فقد قال 
فى شرائع الاسلام : « أما لو استدعى الرد 
0 يبذل و شىء » لأنه 
ايع الأ حتى . 
بالتخلية * 


شعن الجمل حدق 


. ج؟ ص١١ نشر. مكتبة الحياة ببيروت‎ )١( 
٠2 جد( ص7١1١1 نشر مكتبة الحياة ببيروت‎ )١( 
٠. نشر مكتبة 'الحياة ببيروت‎ 1١1١7ص‎ 1١ج‎ )9( 
٠ جدل؟ صرلم١١1 نشر مكتبة الحياة ببيروت‎ )4( 
٠ ا(ه) جا ص؟197 نشر مكتبة الحياة ببيروت‎ 


أبق الغلام فانت ضامن . 


وأما من يكون عليه الجمل ‏ 
الجاعل ولو كان أجنبيا » أما الجاعل المالك 
فلأنه التزم دفع الجعل » والجعالة لازمة من 
طرف الجاعل »© وأما الأجنبى فقد قال فى 
شرائع الاسلام : « ولو تبرع أجنبى بالجعل 
وجب عليه الجمل ' » . 
من المالك » أما اذا أبق من 
بد غيره ففيه تفصيل : 
منه .دد ضمان كالغاصب فقد جاء فى شرائعم 
الاسلام :.< يجب رد المغصوب ما دام ياقيا 
ولو تعسر " © . 

وقال أيضا : « اذا نقل المغصوت الى غير 
بلد الغصب نزم اعادته . ولو طلب المالك 
الأجرة على اعادته لم بلزم الغاصب » لأن 
الحق هو النقل 4 6 . 

أما اذا كانت اليد بد أمانة خانه لا يلزم 
بالجعل الا اذا فرط فى حفظه أو تمدى 
تعديا تسبب فى الاباق فقد جاء فى تهذيب 
الاحكام للطوسى « اذا ارتهنت عبدا أو دابة 
فماتا فلا شثىء عليك وان هلكت الدابة أو 
فالمعنى فيه أيضا 
أن .يكون سبب هلاكه أو اباقه شيئا من جهة 
المرتهن فاما اذا لم يكن يشىء من جهته لم 
يلزمه ثىء » وكان حكمسه حك الموت 
سواء١ا‏ ع. 

وما دام لا شىء عليه اذا لم يقصر. تكون 
نفقة رده بما فيما من جعل ليست على 
المرتهن » وحينئذ فعلى من تكون ؟ يظهر هذا 
مما جاء فى شرائع الاسلام '! : ذاذا وجد 


هذا اذا أبق 
ان كانت يد من أبق 


(5) ج؟ ص7١11‏ نشر_مكتبة الحياة ببيروت . 
0) ج؟ ص051١1‏ نشر مكتبة الحياة ببيروت ٠‏ 
ئ ج؟ ص/107 نشر مكتبة الحياة ببيروت ٠.‏ 
(و) “جلا ص19 مطبعة النعمان. بالنجف . 2-0 
)٠١(‏ جا ص/اا1 نشر مكتبة الحيأة يبيروت .- 


( آيق ) ش ظظ5 


مملوكا بالغا أو مراهقا لم ييوخذ وكان له 
حكم الضوال الممتنعة » . 

وقال فى الضوال التى بأخذها الآخذ وان 
كان لا يجوز له الأخذ : « اذا لم يبحد 
الآخذ سلطانا ينفق على الفسالة آنفق من 
نفسه ورجع به » وقيل لا يرجع » لأن عليه 
الحفظ » وهو لا يتم الا بالاتفاق » والوجه 
الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط ١‏ © . 
الائاضية  :‏ - 

جاء فى كتاب اليل : « وان قال : من 
جاءنى بعبدى أو غيره من الحيوان -- وقد 
هرب فله كذا جاز عند بعض » وقيل : له 
العناة'.. “وان «انشاسر اثنين أو اكت باحائة 
مختلفة فوجده أحدهما فله ما سمى له » 
. وللآخر عناؤه »© . 

وان وجدوه جميعما فلكل واحد منهم 
نصف ما سمى له . وقيل لكل واحد ما سمى 
له » وقيل لكل واحد عناوه " © . 

واذا كان مرهونا يكون الجعل فى رده 
على الراهن » فقد جاء فى كتاب النيل : 
« واذا كان الرهن رقيقا أى بهيمة لزمه ما 
احتاج اليه من ختان ومداواة الختان أو 
احتجام ... من ماله لا منه : أى لا من الرهن 
أيضا » وكذا نكاح الرقيق وطلاقه وفداؤه 
وارتجاعه وكفنه ودفئه وغسله ان مات 
بيده : أى فى بلده أو أمياله » دون المرتهن 
أو المسلط عليه » فانهما لا يلزمهما ثىء من 
ذلك " »© 

وكذا اذا كان فى بد وصى تأيق منه فان 
جعل رده يكون فى مال المولى عليه » اذ بد 
: الوصى بد أمانة » فلا يضمن الا بالتقصير 
(0) جم ص7١‏ 00-7 الطبعة السابقة . 


(0) جه صكهاء 
9) جاه صسالامه . 


قبلها : أى قبل الوصى الوصية لزمته حالة 
كونها أمانة فى عنقه » وليحتهد فى اتفاذها 
لوجوب أداء الأمانة الى أهلها ؟ي». 

نفقة الآبق » والرجوع بها 


9 


يرى الحنفية أن آخذ الآبق اذا أنفق عليه 
بدون اذن الحاكم يكون متبرعا » فلا يرجم 
بما أنفق على سيده » أما اذا أذنه الحاكم ‏ 
فانه يرجع على سسيده يما أتفق بشرط أن 
يقول فى أذنه له : « على أن ترجعم بما 
أنفقت » فاذا لم يقل ذلك لا يكون له 
الرجوع فى الأصح ؛ وذلك لأنه لو أذنه 
بشرط الرجوع يكون دينا على سيده » لأن 
للقاضى.ولابة فى مال الغائب » وهو هنا 
السيد وولابته على الآبق نظرا لهما وقد 
يكون النظر بالانفاق . أما اذا لم يشترط فى 
اذنه الرجوع فانه لا يكون دينا فى الأصح 
ولاخذ الآبق أن بحبيسه عن السيد حتى 
ل اج د امن 
المبيع حتى بأخذ الثمن * 

واذا كان التق عده المللان فى اله 
اذا عجز الآخذ عن حفظه وأتى به الى 
السلطان فان السلطان ينفق عليه من بيت 
المأل مدة حبسه » ثم بأخذ ما أتفتقه'من 
صاحبه عندما بجىء لطلبه ويرده الى بيت 
لمال . فاذا لم يجىء للعبد طالب وطالت 
مدته : بأن بلغت ثلاثة أيام كما جاء فى فتح 
القدير » وستة أشهر كما جاء فى ابن عابدين 
نقلا عن التترخانية ب باعه القاضى وأمسك 
ثمنه بعد أخذ ما أتفق لبيت المال منه . فاذا 


(9) ج5 ص؟57؟5 ٠‏ 


(ه) مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر ج! ص6؟5 © 6 


7 طبعة دار الطباعة العامرة .٠‏ 


الى 7 1 


جاء مالكه وأقام البينة على آنه مالكه وحلف 
أنه لا يزال على ملكه ‏ وهو قائم فى بد 
المنسترى - لا بأخذه ولا ينتتقض بيع 
القاقى + انه كحكمه :ولا وحره السلطان 
أو آخذه وينفق عليه من أجرته » لأنه بخثشى 
اباقه » ولا يقاس فى ذلك على الضال ؛ لأن 
الضال لا بخثى اباقه » كما أنه لا يقاس عليه 
فى عده بيعه وأن طالت مدته » لأن الضال 
نفق عليه من أحرته فلا 5 بحثى أن تستأصل 
النفقة شنه 
تستأصل نه ؛ ضرورة أن نفقته من تنه 


لا من آحرته ١‏ . 


+ آم الاق خان دارة النفئقفة 


المالكية : 
ترى المالكية أن نفقة العبد الآبق فى رقبته 
5١‏ فى 3 دذمة سسده 6 قال 0 ضٍ وك 


الم 1 لمر 
فى دعواد أنه أبق عنده من غير يمين ) لأن 
لضياع نفقته عليه " » 

ومعنى كونها فى رقبته أنه إذا جاء سيده 
لأخده دنعها : لأن الرقبة للسيد ؛ فقد جاء 
« أل تفقه الطعام 
والشراب والكسوة على ربه » ولو وجب 
للعامل جعل اأثل أو المسسى فاذا قام بها 
العامل رجع بها عليه " [ 


الك 
وقد تقده فى عنصر ( حكم أاحد لاسن ) 
؟ذ الكل : أ ا 
ن الظاهر انه 2 عي لسيد أيضا بسا 
'نفقه على المحافظة على الابق كاجرة الحارس 


فى حاشيه الدسوقى : 


2 فتح القدير جد صره15 الطبعة الاميرية . 
أنن عابد بن جاع صكاهة؟ طبعة دار الكتبالعر 

5) جاع صرلهم؟١ا‏ م ان احياء الكتب 7 ١‏ 

*ا جع صرهه الطبعة االلاقة م 


اذا كان بخثى منه ابذاء لأنها من متعلقات 
هذا اذا كان من رده غير معتاد ارد 
الأناق والضلال أما اذا كان معتادا ذلك 
وقد وجب له الجعل » أو وجب له جعمل 
المثل » فان. تفقة الآبق عليه ولو اسستغرقت 
الحعل ؟ . 

أما اذا كان الأخذ قد رفعه الى الامام فان 
الامام ينفق عليه من بيت المال مدة وققتمه 
| باق شفسة) واو مانس ةد قاذ عارروه 
أخذ منه النفقة وردها الى بيت المال . 
أما اذا لم بجىء الى نهاية السنة فانه يبيعه » 
كما أن له أن يبيعه قبل مضيها ان خشى عليه 
وبآخد ما أتمق من شمنه ويرده الى بيت 
الماك 
الشافعية : 

برى الشافعية أن الاتفاق على الآبق ممن 
أخده ليرده يكون تبرعا الا اذا كان قد أنفق 
عليه مدة الرجوع باذن الحاكم » أو ,شهد 
ان ام يجد الحاكم أنه أتفق ليرجع » فقد 

فى المغنى للخطيبٍ الشربينى : 
أنفق عليه مدة الرجوع فمتبرع الا أن يأذن 
الحاكم ؛ أو يشهد عند فقده (أى فقد 
الحاكم وعدم وجوده عنده ) ليرجم ١‏ 

وليس له حيسه حتى لأخذ النفقة اذا 
320 0151 مشبيية خا 


« وان 


بأخذ الجمل » فقد جاء فى المغنى شرح 
ا 2 وذ 5 أ ا 
السسلمة 7 عس اقل لحيل 


4 (6) حاشية ' الدسوقى على الشيرح الكبي والشرح 
الكبير جد صرت" الطيمة الابفة . 

(ه) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه جعخ)ص7؟١‏ 
طبعة دار احياء الكتب العربية . 

() جع ص4+6 ضعة مصطفي البابى الحلبي واولاده 


( آبق ) يف 


لا بحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه باذن 
المالك ١‏ © . 

الحنايلة : 

يبرى ال<نابلة انه اذا أنفق عليه آخذه 
بأخذها منه عند رده » فقد جاء فى مختصر 
الخرقى وشرحه المغنى : « واذا أبق العسد 
فلمن جاء به الى سيده ما أتفق عليه . وانما 
كان كذلك لأن نفقة العبد على سيده » وقد 
قام الذى جاء ب4 مقام د فَئَّ الواحب 
أدئ عنه ما وجب عليه عند تعذر أدائه مله » 
فرجع به عليه » كما أدى الحاكم عن الممتنع 
من الانفاق على امرأته ما بجحب عليه من 
النفقة " )6 . 

اأزيدية : 

برون أن 5خذه ينفق عليه من كسبه ان 
كان له كسب » والا فكاللقطة » فقد جاء فى 
البحر الزخار : « وينفق عليه من كسبه ان 
كان + والا فهو كاللقطة " » . 


وقد ذكر حكم الانفاق على اللقطة بقوله : 
« برى القاسمية أن عليه أن ينفق عليها ولو 
بنية الرجوع . ويرجع بما أتفق عليها » أو 
لنقاها » ولو بغير اذن الحاكم . ويرى زيدبن 
على والناصر والمويد بالله أنه لا ينفق عليها 
الا باذنه . قلنا : له الولاية على حفظها بدليل 
يلالق ناهها بها الى مهيا كذ 
انفاقها » وله حيسها حتى يستوفى بما 
أنفق 64 . 
0ج ليطن سطي” يسنان العرين 
0 8 ص7١"‏ طيعة المنار سئة ٠. ١١897‏ 


(5) جع صلث9؟ ب .18 الطيعة الاولى سنة 1565 
(1) جاع ص11 ب 585 الطبعة الاولىي سنة !91١‏ 


الظاهرية : 

يرى ابن حزم الظاهرى أن من وجد 
الضالة فأتفق عليها كان متبرعا » لأن صاحبه 
لم بأذنه بذلك » فقد قال فى المحلى : « ولا 
يلزم من وجد متاعه اذا أخذه أن ؤودى الى 
الذى وجده عنده ما أتفق عليه .» لأنه لم 
بآمره بذلك » فهو متطوع بما أتفق ... ثم 
روى عن الشعبى : ان رجلا أضل بعيرا له 
نضوا أى مهزولا فأخذه رجل خأتفق عليه 
حتى صلح وسمن » فوجده صاحبه عنده 
فخاصمه الى: عمر بن عبد العزيز فقضى له 
بالنفئقة ورد الدابة الى صاحبها . قال 
الشعبى : أما أنا فأقول : بأخذ ماله حيث 
وجده : سمينا أو مهمزولا . ولا ثىء 
عليه " 6 . 

فهو كما ترى بأخذ برأى الشعبى فى 
الضالة » والآبق عنده فى حكم الضالة كما 
نا 
الشميعة الامامية : 

رون ان نفقة الآبق تكون على مالكه » 
ان لم يكن قد وضع عليه بد ضامنهة كيبد 
الغاصب » وقد تقدم أن ذكرنا ذلك حين 
الكلام على من يكون عليه الجعل © وقد 
قال صاحب شرائع الاسلام : « ولو التقط 
مملوكا ذكرا أو أنثى لزمه حفظه وايصاله 
الى صاحبه ... ثم قال : ولو أتفق عليه باعه 
فى النفقة ان تعسر عليه استيفاؤها ١‏ © . 

دية البق » وكن تكون وعلى من يكون ضمان 
ما يتلفه هو ؟ 

يذهب الحنفية الى أن حكم الآبق فى 

الجناية منه أو عليه كالحكم فيها فى المصر » 


(ه) جم ص!4؟ طبعة ادارة الطباعة المنيرية ء 
ل يكنا يصون نشر مكتبة الحباة ببيروت « 


584 ( آبى ) 


فقد جاء فى المبسوط للسرخسى : « والحكم 
فى جناية الآبق والجناية عليه. وق حدوده 


كالحكم فيها فى المصر لأن الرق فيه باق ٠‏ 


بعد الاباق. وملك المولى قائم فيه : وباعتياره 
يخاطب بالدفع أو الفداء عند قدرته عليه »١‏ 


فتكون دينه اذا قتل على وجه يستوجب 
الدية » أو قطع من أطرافه ما إستوجب 
الارش - لسيده . ودية العبد بقدر قيمته ؛ 
ونصفها تّدر نصفها ؛ ومادون ذلك فالنسسة 
ليها 000 
أما متى تحب الدية كاملة أو نصفها أو 
دون ذلك فينظر فيه مصطلح ( دية ) . 
ضمان ما يتلفه الآبق : 

٠‏ اجكم الابق فى بجناتة على,شئء كالحكم 
فيها فى المصر كما قدمنا . والعبد فى المصر 
قد تكون جنايته اتلانا للنفس أو لحزء من 
كدمى » وقد تكون اتلافا لال ء فقد جاء 
فى الفتاوى الأنقروية بشأنهما «.ففى الأول 
خير المولى بين الدفع والفداء . وفى الثانى 
خير بين الدفع والبيع ' » . 

أما فى حالة القصاص فانه لا بد أن يدفعه 
الى الحاكم أو ولى الدم ليستوفى منه 
القصاص الا اذا رضى ولى الدم بالعفو عنه 
وتصالح على أخذ الدية . ومتى اختار المولى 
أحد الأمرين الدفع أو المداء فى الحالة 
الأولى وفعله فلا شىء لولى الجناية سواه . 
أما الدفع فلأن حق ولى الجناية متعلق به 
فاذا خلى بينه وبين الرقبة سقط حق المطالبة 
عن المولى . وأما الفداء فلأنه لا حق له الا 
الأرش . فاذا أوفاه حقه سلم العبد له . وكذا 
اذا اختار أحدهما قولا ولم يفعل » أو فعل 


. ج|ا1 ص؟1؟ طبعة “الساسى‎ )!١( 
. (؟) جا صءما الطبعة الاميرية‎ 


ولم بختره قولا سقط حق ولى الجنابة 

فى الآخر لأن المقصود تعيين المحل حتى 
سك نين" الأنطتفاء. بدو اللعنين عمجي 
بالقول كما بحصل بالفعل ولا فرق فيما ذكر 
بين أن يكون المولى قادرا على الأرش أو 
غير قادر عند أبى حنيفة رحمه الله لأنه اختار 
أصل حقهم اذ أصل حقهم الأرش + وانما 
جاز دفع العبد تخفيفا عنه » ومتى اختار 
أصل حتهم بطل حقهم فى العبد لأن ولاية 
التعبين للمولى لا لأولياء الدم . 

وقال الصاحبان : لا يصح اختياره الفداء 
اذا كان مفلسا الا برضاء الأولياء ؛ لأن العبد 
صار حقهم بافلاسه لأن الأصل عندهم دفع 
العبد » حتى ان المولى يضمنه بالاتلاف » فلا 
سلك ابطال حقهم الا برضاهم أو بوصول 
الدل اليهم » وهو الدية . ومتى اختار 
أحدهما وجب عليه حالا " . 

أما ان كان ما أثلفه مالا فقد بينا لك انه 
مخير بين الدفع والبيع ليدفع قيمة ما أتلفه 
فيما نقلناه عن الفتاوى الأنقروية » واذا 
كان مرهونا فان ما يتلفه يكون على المرتهن 
اذا كانت قيمة العبد تساوى الدين أو أقل . 
أما اذا كانت أكثر فان قيمة ما يتلفه تقسم 

بين المرتهن والراهن بنسبة الدين والزيادة 

الشسية 4 
المالكية : 

أما المالكية فعندهم دبة العبد هى قيمته 
بالغة ما بلغت » فقد قال ابن رشد الحفيد : 
« وأما اذا قتل العبد خطأ أو عدا على من 
لا يرى القصاص فيه » فقال قوم على القاتل 
قسمته بالغة ما بلغت وان زادت على دية الحر 
< ©) الزيلمى تبيين الحقائق » شرح الكنز جلا ص6ه! 


الطبعة الاميرية ٠.‏ 


( آبق ) 55 


ونه قال«مالك والفتاقفى وآبو -توشفه 6م 
ثم قال : وعمدة مالك انه مال قد أتلف 
فوجب فيه القيمة أصله سائر الأموال ١‏ . 

وواضح أن الآبق لا يزال عبدا مملوكا 
لسيده فديته تكون لسيده . 

أما مابتلفه العبد فاما أن يكون بحناية 
على الآدمى؛ واما أنيكون بجنايةعلى المال. 
فان كان بجناية على آدمى . فقد جاء فى 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه : «وان 
فقتل عبد عبدا مثله أو حرا عمدا وثبت القتل 
سينة أو.قسامة فى الحر - خير ولى 
المقتول ابتداء فى قتل العبد واستحيائه ( أى 
طلب بقائه حيا على أن يأخذه أو يأخذ 
الدية ) فان اختار القتل فواضح »© وان 
استحياه فلسيده ار انا فى أحد أمرين 
تسليمه » أو فداوه ” 

ومادام سيده له فداؤه فهو الذق سيكون 
ملزما بهذا الفداء نظير جناية العبد الآبق 
وواضح أن هذا الخيار لا يتحقق الا اذا كان 
الآبق قد رد فلا تلزمه هذه الدية الا بعد رد 
الآبق . 
السشافعية : 1 

يرى الشافعية أن دية الرقيق لسيده 
والآبق اننا يه ارا ادناه والنظائر 


للسيوطى : من استحق القصاص فعفى عنه 
على مال فهو له ؟ - انظر جناية الرقييق 
ودننه . 


وقال فى الاشباه أيضا : « اذا جنى على 
عبد فى حال رقه فقطع بده مشلا ثم عتق 
ومات بالسراية فوجب فيه دية حر فان 

(1) بداية المجتهد ج1 ص707؟ طبعة الاستانة ٠‏ 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليبسه ج 
ص١6؟‏ طبعة مصطفى الحلبى وأولاده ٠‏ 

(؟) الاشباه والنظائر للسيوطى ص.ه7 طيعة المكتبة 
التجاريبة وات ا 


للسيد فيما على أصح القولين - 
الأمرين : من كل الدية 'ونصف القيمة ؟ . 
ومعروف أن الآبق لا يزال عبدا . فيكون 
حكمه ما ذكر . 

أما مابتلفه الآبق فاما بجناية على الادمى» 
أو على المال . فان كان جنابة على الادمى 
وكانت موجبة للمال فقد قال صاحب المنهاج 
وشارحه صاحب المغنى : « حناية العيبد 
الموجبة للمال وهى ما كانت غير عمد أو عمدا 
وعفا ولى الجناية على مال فالمال يتعلق 
برقمته بالاجماعكما حكاه البيهقى اذ لامكن 
الزامه لسيده لأنه اضرار نه مع براءته ولا 
أن يكون فى ذمة العبد الى عتقه للاضرار 
بالمستحقين » ثم بين صاحب المغنى معنى 
التعلق بالرقبة بأنه يباع ويصرف شمنه الى 
الجناية » ولا يسلكه المجنى عليه بنفس 
الجنابة وان كانت قيمته أقل من أرشها لما 
فيه من ابطال حق السيد من التمكن من 
الفداء .. ثم بين هذا الفداء فقال وله أيضا. 
فداؤه فيتخير بين الأمرين فان اختار الفداء 
فيفديه فى الجديد بالأقل من قيمته ومن 
الارش لذن الأقل ان كان القيمة فليس عليه 
غير تسليم الرقبة وهى بدلها أو الأرش فهو 
الواجب ثم قال : وفى القديم بفديه بأرشها 
بالا ما بلغ لأنه لو سلمه ريما بيع بأكثر من 


ويه إن 


فيسة 

وواضح أن ثبوت حق الولى فى الاختيار 
انما يكون بعد رد الآبق أما قبله فلا يمكن 
الاختيار فيتنظر الى أن برد فاذا لم يرد فلا 
شىء عليه » ويدل على هذا » أو يوحى به 
التجادب , ٠.‏ 


سنة ليام هد ٠‏ 


5 ( بق ) 


ما جاء ة ف اللمباح والمى : « ولو هرب 
العبد الجانى أو مات قبل اختيار السيد 
الفداء. برىء سيده من عهدته لأن الحق 
متعلق برقبته وقد فاتث ١‏ لااذا طلى تسليمه 
منه ليباع فى الحنابة فمنعه » . 


العند الهارب وأمكنه رذه سس قال الزركفى: 
نتجه ان الرد بجب لأن التسليم واجب 
عليه ١‏ . 


وقد استثنوا من الخيار بين التسليم لتباع 
وبين الفداء ما اذا كان الجانى أم ولد فقد 
جاء فى المنهاج والمغنى : « وينمدى المسد 
وجوبا أم ولده الجانية حتما بالأقل من 
قيمتها والأرش قطعا لأنه بالاستيلاد منع من 
بيعها مع بقاء الرق فيها فأشيه ما اذا جنى 
العبد فلم يسلمه للبيع ... ثم قال : وقيل فى 
جناية آم ولده : القولان السابقان فى جنابة 
القن . ولعل مآخذه جواز بيع أم الولد " » . 

وعلى القول بوجوب الفداء فى أم الولد 
يكون حق المجنى عليه قد تعلق بالسيد ؛ 
فقد قال السيوطى فى الاشباه والنظائر فى 
الأمور المتعلقة بالعيد : « الرابع مأ 
بالسيد » وذلك جناية المستولدة والعسصد 
الأعجمى ( أى الذى أمره آمر بالحناية فانها 
تكون على الآمر 

أما ما نتلفه من المال فانه يباع فيه لأنه 
يتعلق برقبته فقد قال السيوطى فى الأشباه 
فى الأمور المتعلقة بالعبد : الأول «مايتعلق 


أنه غ يعتقد طاعة آمره ( 1 


# 
)1 المنهاج وشرحه المفنى ج؛ ص!.| © ٠١5‏ طيعة 
مصطفى الحلبى ستة الاا! ها ب ها م . 
له المنهاج والمغتى جح صصا١٠١|‏ © ؟١٠‏ الطيمة 
السابقة . 
() المغنى جع صي١٠٠‏ © 9ا4| طبعة التجارية . 


برقبته فيباع فيه » وذلك ارش الحناية » 
وبدل المنلفات سواء كان اذل السيد أم لا 
لوجوبه بغير رضا المستحق ؛ » . 
وظاهر أن بيع الآبق انما يكون بعد أن 
0 4. 
الحنارلة : ٠‏ 
رف الحباطة ادن الحد هعون انفيده 
0 بين كونه آبقا أو غير آبق . فقد 
١:‏ في العرر ندا العازم على ناء اريك 
0 القود : « ولو قال العبد اقتلنى أو 
اجرحنى ذفعل المقول له ضمن القاعل لسيده 
المال ؟ » 
قال فى لفن ف وان قع يد عبد اعت 
3 عاد فقطع رحله واندمل القطعان فلا 
قصاص فى البد لأنها قطعت حال رقه . 
وبجب فيها نصف قيمته أو ما نقصه القطع 
لسشدة” 6 
أما ما نتلفه فانه نتعلق برقبته سواء أكانت 
جنابءة على آدمى أو مال » ققد جاء فى 
المحرر : واذا جنى العبد خطأ أو عمدا لاقود 
فيه ؛ أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف 
مالا فسيده بالخيار دين شيئين فقط فداؤه 
أو ببعه فى الجناية وعن أحمد رواية أخرى 
بخير بين الفداء أو دفعه بالجناية فقط . وعنه 
بخير بن الثلاثة وهنالك تفصيلات أخرى . 
انظر مصطلح ( دية ) . 
الريدية : 
يرون أن دية العبد بقدر قيمته الا بعض 
علساء الزيدية فانهم يشترطون آلا تزيد 
القيمة على دية الحر فان زادت م بضمن 
الزائد » ومن حيث أن الآبق لا بزال مملوكا 
(6) ص19 طبعة الكتبة التجارية . 


١ج‏ ح؟ دىة ؟ ١!‏ طبعة المنة المحمدية 5 
(5) جاة ص!.؟ طبية المبان سلكة مم١ ٠‏ 


( آ 


لسيده فهو داخل فى ذلك الحكم » وقد 
جاء فى البحر الزخار عن دية العيد: 
« والبد والمدبر وأم الولد مضسونون 
بالقيسة اذ هم مال كالثياب والأسلحة » ثم 
نسب الى زيد بن على » ولكتاب المنتخب » 
وللمؤيد بالله » ويحيى بن الحسين من علماء 
العترة وأبى العباس الهاشمى الحسنى . أنهم 
قالوا : « اذا تنعدت القيمة دية الحر لم يضمن 
الزائد لقول على عليه السلام ( لا يزاد ) 
الخبر وهو توقيف وقد روى صاحب جواهر 
الأخبار كلام على عليه السلام فقال العبد 
مال يؤدى شمنه ولا تكون دية العد أنبدا 
أكثر من دية الجر ١‏ © . 

وتكون أطراف العبد وأروشه ( بدل 
جراحاته ) منسوبة الى قيمته فقد جاء فى 
البحر الزخار منسوبا الى العترة « وأطراف 
العبد وأروشه منسوبة الى قيمته كنسبتها 
الى الدية فى الحر اذ روى عن على عليه 
السلام وعمر بن الخطاب ولم يخالفا " » . 

وفى هذا تفصيل ينظر في مصطاح 
( دية 6». 1 0 

أما لق صوق .فية الاين فالذى تال علي 
كلامهم انها تكون للسيد لأنه لا يزال عبدا 
له ودية العبد لسيده فقد جاء فى اللحر 
الزخار منسوبا الى المؤيد بالله وبحيى بن 
الحسين أبو طالب من العترة « واذا جنى 
على العبد فلمالكه امساكه ويطالب بالأرش 
كفيره من السلع " 6 . 

أما جناية الآبق فانها كجناية كل عبد 


تتعلق برقبته » فقد جاء لى المحر الزخار : 


)١(‏ البحر الزخار وجواهر الاخبار مقه جاه صصراك"؟ 
اللبعة الاولى 119 . 

,؟) البحر الزخار الجزء والصفحة السابقة . 

*) جام صصل١6؟‏ الطبمة اللسابفقة . 


1 لفن 
د فان هلك العبد وفى رقبته جناية لم 


إضمئهة سيده . قلت : ولو بعد تمرده »6 


. لتعلقها برقبته » الا أن سوت بعد اختياره 


للفداء ؟ »ع . 


ومقتضى .هذا أن الآبق كغيره فى تعلق 
الجناية يرقبته. فاذا جنى ففىذلك تفصيل» 
ذه اما آثر طون انو من سيفه 2 اق 
ممن عليه ضمانه كالغاصب . خان كان قد 
أبق من سيده - فان كانت جنايته على 
النفس وتستوجب قصاصا فانه بحب على 
سيده تسليمه بعد الرد الى ولى الحناية ) 
فقد قال صاحب البحر الزخار: « واذا قتل 
عبد حرا سلمه مالكه لولى الجناية . ويخير 
ولى الجنابةبين قتله » واسترقاقه » والتصرف 
فيه بأنواع التصرف اذ الاسترقاق والتصرف 
أخف حكما من القتل » وقد جاز القتل . 
وله أن يعفو أو يصالح * © . 

أما اذا تنازل ولى الجناية عن القصاص 
على أن يبوض عن الجناية مالا فان السيد 
عند رده يكون مخيرا بين تسليمه أو 
فدائه » فقد جاء فى البحر الزخار ‏ كمأ 
نقلنا سابقا ‏ أن لولى الجناية أن يعفو أو 
يصالح والمصالح معه السيد » ومأ دام قد 
صالح فانه يكون الحكم كما لو جنى على 
عضو » وقد جاء فى البحر عن الجناية على 
عضو : ١‏ واذا جنى على طرف فللولى 
القصاص أو العفو بعوض أو لا » اذ الحق 
له . 

واذا: اكقار الأرعن خين اليف نين 
تسليمه أو فدائه بالغا ما بلغ . وكذا لو جنى 
مالا قصاص فيه » . هذا اذا كان قنا . آما 


(54) جاه ص55؟ الطيمة السابقة ٠.‏ 
(ه) جه ص"5655 الطيمة السابقة ٠‏ 


5 ( آبق ) 


اذا كان الجانى أم ولد (والفرض أنها كبقة) 
ش جاء فى البحر الزخار فى ذلك : « ولا تسلم 
أم الولد للاسترقاق » بل للقصاص » الا عند 
من جوز البيع . وحيث يسقط القصاص 
بلزم السيد الأقل من قيمتها أو الأرش ... ثم 
قال :كان أعبيز اله سحت فن قار فمتها 
فقط ١‏ )6 . 

:وآما اذا كان الجانى مكاتبا فانه يسلم 
للقصاص وان استحق فى الجناية أرش 
لمصالحة ولى الحناية فانه يكون من كسبه » 
ولا شىء على السيد »؛ فقد جاء فى: البحر 
الزخار : « والمكاتب بقتص منه كالحر » 
لكن بشرط التكافؤٌ . ويتأرش من كسبه » 
ولكن الامام بحيى بن حمزة الحسينى 
قال على ما رواه صاحب البحر الزخار : 
« ان أيسر السيد فعليه الى قدر قيمته 
كالمدبر » والجامع كونه عتق باذن مولاه . 
وان أعسر فوجهان : يسعى فيه وفى الكتابة 
وبقدم ما طلب . فان تفقت فالجناية أقدم . 
اذ الدماء أعظم حرمة فان عجز فكالرق " » 
أما اذا كان الجانى مديرا فانه يقدم 
لنلقصاص » لا للاسترقاق ولو رضى ولى 
الدم بالعوض المالى فان سيده يدفع الأرش » 
وقد قال صاحب البحر الزخار فى ذلك : 
« وبقتص من المدبر كغيره » ولا يسترق » 
وما لا قصاص فيه فعلى سيده الموسر اتفاقا » 
كام الولد » . ولكن القاسمية من الزيدية 
يرون أن هذا مقيد مسار السيد » فقد قال 
صاحب البحر الزخار « نقلا عن القاسمية 
فان أعسر فالقن : يسلمه أو بفديه " » . 


. جاه ص88؟ الطبعة السابقة‎ )١( 
. (؟) جاه ص7”؟ الطبعة السابقة‎ 
, (؟) الجزء والصفحة والطبعة السابقة‎ 


هذا اذا كانت جنايته على آدمى . أما اذا 
كانت جتايته على مال فانها بناء على أن 
الجناية تتعلق برقبته فيكون على المالك 
تسليبه لصاح امال أو الأرقن كلة 
متى رد اليه » فقد جاء فى البحر الزخار : 
« عن المؤيد بالله » وأبى طالب يحيى بن 
الحسين » وجناية العبد علئ المال تتعلق 
برقبته فيسلمها المالك » أو كل الأرش . 
وقيل : بل قدر قيمته . قلنا : امساكه حول 
الجنابة الى ذمة السيد فضمنها » : أى أن 
السيد لما اختار امساكه يكون قد حو 
الجنابية الى ذمته فيضمئها ؟* . 


هذا فى القن .أما المدبر وآم الولد فلاخيار 
للسيد بين التسليم ودفع الأرش بل يلزم 
بدفع الأرش لأن تسليمهما اننا يكون 
وقد قال صاحب البحر الزخار فى هذا : 
« وأما أم الواد والمدير فتسليمهما للرق 
متعذر » فتعين فى ماله قيمتهما حيث لا 
قصاص ... ثم قال : بخلاف القن فاختيار 
امساكه اختيار لنسليم كل الأرش لصحة 
. وما زاد على قيمتها من الأرش 
ففى رقبة المدبر » اذ يصح بيعه للضرورة 
وفى ذمة أم الولد اذ لا يصح بيعها . أما 
جناية المكاتب فمن كسبه *0» . 


ل 


استرقاقه 


هذا كله اذا رد الآبق الى السيد . أما اذا 
لم برد بحيث يهلك قبل أن يرد فلا ثىء على 
السيد » كما لو هلك غير الآبق قبل أن 
يختار سيده التسليم فى الحناية أو الفداء 
وهذا ما أفصح عنه صاحب البحر الزخار 


2 انظر الفاض الطيعة الاولى سلة ١عؤ١ا‏ . 
(0) انظر جه صريةا"؟ الطبعة ٠السابقة‏ 3 


7( آبق ) ش و 


بقوله « وان هلك العبد وفى رقبته جناية 
لم يضمنه سيده . قلت : ولو بعد تمرده » 
لتعلقها برقبته الا أن سوت بعد اختياره 
للفداء ١‏ »6 

ويكون السيد مختارا للفداء اذا عبر 
بذلك صراحة أو فعل ما يتضمن أنه اختار 
الفداء بأن يعتقه أو يبيعه » أو يقتله بعد أن 
إيكون قد علم جنايته» وهذا ماذكره صاحب 
البحر بقوله : « فان أضتقه أو قتله أو باعه 
عالما فهو اختيار للفداء فيلزمه » لا المشسترى 
اذ لم تقع فى ملكه . وكذا لو رهنه بعد 
الجناية اذ أوجب فيه حقا للغير كالبيع " » 

أما اذا كان قد أبق ممن يضمنه كأن يكون 
غاصب قد غصبه فان ضمان جنايته على 
الغاصب وان تعلقت برقبته . فقد قال صاحب 
البحر الزخار: «وجناية المغصوبعلىغاصبه 
الى قيمته أى مضمومة الى قيمته ثم فى 
رقبته . ثم قال : فان قتل غاصبه اقتص منه 
الورثة » وعليهم قيمته من تركة الغاصب . 
وكذا لو قتل العيد سيده اقتص منه ورثته » 
وضمن الغاصب قيمته » اذ لا مسقط 
لضمانةه ' 6 , 

الظاهرية : 

الآيق لا يزال زقيقا » وملكه لا بزال 
لسيده » فالجناية عليه جناية على عبد مملوك 
'فاذا جنى عليه بما يستوجب الدية أو أرش 
الجناية فقد بينه ابن حزم الظاهرى بقوله : 


« وكل ما جنى على عبد أو أمة فان فى ' 


الخطا فى العبد وفى الأمة خطأ أو .عمدا ما 

. وأما السد 

الأمة ففيما جنى عليهما عمدا القود وماتقص 
)١(‏ جاه صرخ1ة؟ الطبعة السابقة . 


() حاه صرإفهية؟ الطبعة السابقة 
(0) جاه ص5"؟ الطبعة السابقة 000 


نقص من قيمته بالعا ما بلغ 


من قيمتهما . أما القود فللمجنى عليه » وأما 
ما نقص من القيمة فللسيد فيما اعتدى عليه 
من ماله ؟ » 

ثم قال : د والمبد والأمة مال فعلى متلفهما 
مثل ما تعدى فيه بالغا ما بلغ * » 

ومقتضى هذا أنه لا بحدد للرقيق دية :. 
بأن. تكون على النصف من دية الحر » أو أنها 
قيمته ما لم تبلغ عشرة آلاف درهم فان بلغت 
لا بعطى سيده ال عشيرة الإفة درم شقص 
منها عشرة ان كان عبدا أو خمسة كلاف 
درهم نقص مئها خمسة ان كان أمة ».الى 
غير ذلك مما لا بحعل الدية قيمته بالعغة ما 
بلغت ولو وصلت الى عشرين ألف درهم أو 
يزيد » وقد علل ابن حزم رأيه بأن العبد 
والأمة مال فعلى متلفهما لسيدهما مثل ما 
تعدى فيه بالغا ما بلغ كما تقدم أما من حيث 
القصاص ان كان القاتل عبدا أو حرا فينظر 
فيه مصطلح ( قصاص ) ٠‏ 

وأما ما نتلفه العبد آبقا أو غيره فقد بينه 
ابن حزم بقوله : « وآما جناية العبد على مال 
غيره قفى مال العبد ان كان له مال . فان لم 


.يكن له مال ففى ذمته يتبع بها حتى يكون له 


مال فى رقه أو بعد عتقه » وليس على سيده 
فداؤّه » لا بماقل » ولا بماكثر » ولا 
اسلامه فى جنايته ولا بيعه فيها وكذلك جناية 
المدير والمكاتب وأم الولد والمأذون وغير 
المأذون سواء . الدين والجناية فى كل ذلك 
سواء١‏ © 

أما جناية السد على النفس فان كان 
القتل عمدا ففيه القصاص » وان كان خطأً 
ففيه الدية المقررة . وينظر فى ذلك مصطلح 

(؟) المحلى حلم ص1١‏ طبعة ادازة الطباعة المنيرية» 


(ه) المحلى حلم صهه١‏ الطبعة إلسابقة" . 
.8 المحلى حَلم ص66١‏ الطبعة السابقة ٠,‏ 


54 ( آبق ) 


( قصاص ) ومصطلح ( دية ) . ولكن الدية 
تكون على العبد آبقا أو غيره فى ماله ان 
كان له مال » والا تكون فى ذمنه إننبع بها 
الى أن يكون له مال فى رقه أو بعد عتقه . 
وبرى ابن حزم أن العبد يلك ١‏ . 
الشيعة الامامية : 

يرون أن دية العبد ( آبقا أو غيره ) انما 
هى قيمته » وانها تكون لسيده » فقد جاء 
فى شرائع الاسلام : « ودية العبد قيمته 
ولو جاوزت دية الحر ردت اليها ... ثم 
قال : ودية أعضائه وجراحاته » مقيسة على 
دية الحر » فما فيه دية ففى العبد قيمته 
كاللسان لكن لو كان قد جنى عليه جان 
بما فيه قيمته لم .يكن لمولاه المطالبة الا مع 
دفعه . وكل ما فيه مقدر فى الحر من ديته 
فهو فى العبد كذلك من قيمته : ولو جنى 
عليه جان بما لاا يستوعب قيمته كان لمولاه 
المطالبة بدية الجناية مع امساك العبد وليس 
له دفع العبد والمطالبة بقيمته " » . 

أما تفصيل الديات من حيث وجوب كلها 
أو نصفها أو غير ذلك - فلينظر فيه مصطلح 
(دية ). 

وأما ما يجنيه العبد ( با أو غيره ) فاما 
أن يكون جناية على النفس + واما أن ييكون 
جناية على المال . 

فان كان جناية على النفس ووجب فيه 
المال فصاحبه مخير بين فدائه ودفعه بالجناية 
فقد جاء فى شرائع الاسلام « ولو جنى العبد 
على الحر خط لم يضمنه المولى » ودفعه ان 
شاء أو فداه بأرش الحناءة » والخيار فى 


. المحلى حلم صكذه! الطبعة 'السابقة‎ )١( 
٠. ج؟ ص.9؟ نشر مكتبة الحياة‎ )0 


ذلك اليه . ولا رتخير المجنى عليه . وكذا لو 
كانت جنايته لا تستوعب ديته تخير مولاه 
فى دفع أرش الجناية أو تسليم البد 
ليسترق منه بقدر تلك الجناية . وستوى 
فى ذلك كله القن والمدبر : ذكرا كان أو 
أنثى . وفى أم الولد تردد على ما مضى ‏ 
والأقرب أنها كالقن فاذا دفعها المالك فى 
جنايتها استرقها المجنى عليه أو ورثنه » وفى 
روابة جنايتها على مولاها ' © . 

ومقتضى ما تقدم أن ما يتلفه العبد ( با 
أو غيره ) بالحنابة على النفس أو الأطراف 
تعلق برقبته » وقد صرح بهذا صاحب 
شرائع الاسلام حيث قال : « ولو قئل 
السد عيدا عمدا فالقود لمولاه » فان قتل 
جاز » وان طلب الدية تعلقت برقبة الجانى » 
وان تساوت القيمتان كان لمولى المقنزول 
استرقاقه » ولا يضمنه مولاه » لكن لو تبرع 
فكه بقيمة الحناية ؟ » . 

وكذلك ما بتلفه من المال يتعلق يرقبته » 
وقد بين هذا صاحب شرائع الاسلام حيث 
يقول : « ولو اركب مملوكه دابة ضمن 
المولى جناية الراكب » ومن الأصحاب من 
شرط صغر المملوك وهو حسن . ولو كان 
بالغا كانت الحناية فى رقبته ان كانت على 
نفس آدمى . ولو كانت على مال لم يضمن 
المولى . وهل يسعى فيه العبد ؟ الأقرب أنه 
إنتبع به اذا عتق * © . 

'وقال فى موضع آخر : « اذا التقط العبد 
ولم بعلم المولى فعرف حولا ثم أتلف العبد 


5) شرائم الاسلام ج؟ ص.598) نشر مكتبة الحياة 
ببيروت. ٠.‏ 5 1 

(4) ج؟ ص ١‏ 237 نشر مكتبة ألحياة ببيروت . 

(ه) ج؟ ص95؟ نكر مكتبة الحياة . 


( آبق ) ش 9 


اللقطة تعلق الضمان برقبته يتبع بذلك اذا 
أعتق كالغرض الفاسد ١‏ 6 . 
الائاضية : 

الآبق لا يزال على ملك سيده فحكمه فى 
ألدية حكم كل العبيد . ودية الرقين قدر 
قيمته فقد جاء فى كتاب النيل : « ودية 
الرقيق قدر قيمته » ولا يجاوز بها دية 
حر "6 . 

هذا اذا كان قد قتل أما اذا كان قد جرح 
جراحة فيها دية فعلى نحو ما فى الحر 
بالنسبة لقيمته فقد جاء فى كتاب النيل : 
« وما فى حر كنصف ديته أو ثلثها ففى 
الرقيق كذلك » والتام كالتام ... الخ " » . 
وتكون الدية اذا قتله حر » فقد جاء فى 
كتاب النيل : « والحر لا يقتل بالعبد » وعليه 
قيمته أ 6 . 

ومقتضى النص الذى قبل هذا أن الواجب 
القيمة ما لم تبلغ دية الحر » ولكن جاء فى 
كتاب النيل فى موضع آخر : « ثم رأيت ما 
نصه : ومن قتل عبدا فعليه قيمته : عمدا 
أو خطأ » وان جاوزت دية الحر * 6 . 

أما اذا قتله عبد فان ربه مخير بين عدة 
أمور ذكرها صاحب النيل ومتنه فيما يأتى : 
« وان قتل العبد عبدا مثله فى القيمة خير 
رب العبد القتيل فى أخذه » أو أخذ قيمته » 
أو فى قتله أو العفو » وقد مر حكم كون 
العبد القاتل أكثر قيمة من العبد المقتول اذ 
قال ( أى صاحب المتن ) ولا عبدا أكثر قيمة 
بآخر حتى يرد ربه الفضل . وخير رب العبد 

. ج1ا صيفلا١ا نشر مكتبة الحياة‎ )١( 

(5) حلم صلاه المطبعة السلفية . 

(؟) جام صركه المطبعة السلفية . 


(9) جلم صرهلا١‏ . 
(ه) جلما صاه المطبعة السلفية . 


القتيل فى أخذ العبد القاتل أو قيمته » أو 


قتله أو العفو فى عكسه » وهو أن يكون 
العبد القاتل أقل قيمة ١‏ » 

وواضح من النصوص المتقدمة أن دبته 
تكون لسيده . أما اذا جنى الآبق على غيره 
فان جنايته اما أن تكون على النفس أو على 
المال » فان كانت على النفس بقتل عمد أو 
خطأ فقد بين صاحب النيل حكمه بقوله : 
د وان قتل عبد حرا ولو خطأ فهو أى العبد 
لوليه أى لولى الخر مطلقا : شاء سيده أو 
ولى القتيل أو كره أحدهما » استحقه بوليه : 
ان شاء استعبده وان شاء قتله . كما أنه اذا 
أراد الولى قتل الحر الذى قتل وليه أدرك 
ذلك ولو أراد القاتل أن يعطى الدية : شاء 
الولى قيمة العبد أو لا. ماله الا العبد . وقيل 
له العبيد ان شاء » والا أدرك 'قيمته على 
سيده . وقيل : ان قتله عمدا فله العبد لا 
غيره أو خطأ فالخبار لربه © . 

أما اذا كانت جنابته لم. تصل الى القتل. : 
بأن كانت جروحا أو غيرها فقد. بين ضاحب 
النيل الحكم فى ذلك اذ يقول « ودون 
النفس من الجروح والآثار:وفوات المنافع 
كالصمم - الخيار لربه اذا كان الجرح مثل 
قيمة العبد أو آأكثر . وكذا غير الجرح 
كذهاب السمع . فان شاء رب العيد أعطاه 
ذلك العبد » وان شاء أعطاه قيمته بتقويم 
العدول . وان كان أقل من تمس العبد 
فالأرش " ©6 . ش 

وأما اذا كانت جنابته على عبد مثله فى 
القيمة » أو أكثر منه أو أقل بالقتل فقد تقدم 
حكمه فى النض الذى: قدمناه فى الجناية 
على العبد . 


(9) جلدم صما ب 1١9.‏ طيعة اللمطيمة النلفية 
() جم ص1ام! الطبعة السابقة ٠‏ 


إن ١‏ آبق2 


وأما اذا أتلف مالا فى عمد أو خطأ فلا 
يلزم ربه أكثر من قيمته ١‏ » وذلك يظهر من 
قول صاحب الثيل وشارحه 3 والعبد ان قتل 
آو فتل خطا . أو أفشد بالخطا مالا لم يلزم 
عاقلة ربه » اذ لا تعقل عبدا ولا عمدا : أى 
ما تعمده الانسان ‏ ولا اعترافا : أى ما 
آفر به الجانى قبل أن يبين عليه بالبينة 
العادلة » ولا صلحا ... الى أن قال : ولايلزم 
ربه أكثر من قيمته وان فى عمد » ان لم 
تزه واد مره لزعه كل علا فل فز ريال 
أو نمس ولو ديات أو أموالا عظيمة » . 

وما دام كلامنا فى حناية الآبق حين اباقه 
فغير معقول أن يكون سيده ا بالائلاف 
وحينئذ لا بكون على ربه أكثر من قيمته . 


بيع الآبق ومتى يجوز ؟ 
الحثفية : 


بيع الآبق قد يكون من المالك وقد يكون 
من القاضى وقد يكون من الآخذ فالمالك 
يصح له أن سبيعه ان كان قادرا على تسليمه 
للمشترى » وذلك بأن يحضر به الآخذ الى 
سيده ليرده فباعه اليه السيد قبل تسليمه 
فعلا لأنه بالتخلية بين الآبق والراد «عتبر 
مسلما فقد جاء فى المبسوط : « واذا اتتهى 
الرجل بالعبد الآبق الى مولاه فلما نظر اليه 
أعتقه فالجمل واجب ... الى أن قال : 
وكذلك.ان باعه مولاه من الذى أتاه به لأنه 
صار قابضا له لما تفذ تصرقه فيه بالتمليك 


من غيره © . « أى الراد » " . 
بخلاف ما اذا باعه لعير واجده فانه لا 


. جلم صلا.١! طبعة المطبعة السلفية‎ )١( 
. (؟) ج!! ص١٠ طيعة السابى‎ 


قال صاحب الممسوط : « ويجوز بيع 
لآبق مدن أنه » آى لمن اخذه لذن امتناع 
جواز بيعه من غيره لعجزه عن التسليم اليه 
ولا بوجد ذلك هنا لأنه بنفس العقد يصير 
مسلما الى المشترى لقيام بده فيه فلهذا جاز 
بعه مله " . 

أما بيع القاضى له فانه دكون له بيعه اذا 
حبسه وطالت مدة حبسه ولم يحضر صاحبه 
م لان طول 
هذه المدة يقدر شلاثة أيام ؟ 
الظاهر » واعتيره فى هذا بالضالة الملتقطة . 
قلا عن التترخانية أن مدة هذا الحبس تقدر 
سلة ة أشهر م إسيعة بعدها 0 

أما آخذه » فانه لا يصح له بيعه الا اذا 
كان ذلك بأمر القاضى فقد حاء و فى المبسوط : 
د رجل أخذ عبدا آبقا فباعه بغير اذنْ القاضى 
ثم أقام المولى بينة أنه عبده فاته يسترده من 
المشترى والبيع باطل لأن الآخذ باعه بغير 
ولاية له فان ولاية تنفيذ البيع لهرفى ملك 


الغير انما تثبت باذن المولى أو اذن القاضى 
بعد ما تثبت الولاية له فاذا باعه بدون اذن 


القاضى كان البيع باطلا ' » . 
المالكية : ' 
يرى المالكية أن بيع المالك للآبق حال 
اباقه إلا بصح الا اذا علم المبتاع مكانه وانه 
عند من يسهل أخذه منه وعلم صفته » فقد 
(9) ج١1‏ ص54 الطبعة السابقة . 
(1) ج؟ ص69 الطيعة الاميرية . 


(ه) الفتاوى الانقروية جا .صرم41! الطبعة الاميرية 
(5) الميسوطا ج!! ص58 طيعة السامى . 


( بق ) /؟ 


الكبير نقلا على المتيطى : « ويجوز بيع 
العبد الاق اذا علم المبتاع موضعه 'وصفته 
هذا الآبق على الصفة التى علمها المبتاع 
قبضه وصح البيع وان وجده قد تغير أو 
تلف كان ضمانه من البائعم ويسترجع المبتاع 
الثمن ١‏ )6 . 


أما القاضى فله بيغه بعدمضى سنة والقاضى. 


هنا هو الامام أو القام ضى الذى أنابه عله 
ا اتسين 

عليه : < فان أخذه ( أى الملتقط ) رفعه الى 
ااا رجاء من يطلبه منه ووقف عند الامام 

: أى وشفق عليه فيها فان أرسله فيها 
ين لا سيت الجا دن ب ره 
الامام : أى اذا لم يبخش عليه قبلها والا بيع 
قبلها ولا يهمل أمره بل .يكتب اسمه وحليته 
«أى أوصافه» مع بيان التاريخ والبلد وغير 


ذلك مما يحتاج الى تسجيله وشهد على. 


ذلك ويجعل ثمنه فى بيت المال حتى يعلم ربه 
وأخذ النفقة التى أتمقها عليه فى السنة من 
ثمنه ولا بلزمه الصبر الى أن. يحضر ربه 
وكذا أجرة الدلال ومضى بيعه واذا قال ربه 


علد حضوره : كنت أعتقته سايقا قبل الاباق: 


أو بعده لا يلتفت الى قوله لاتهامه على نقض 
بيع القاضى ولكن اذا أقام بينة عمل بما 
ونقض البيع ؟"). 

وأما الآخذ فلا يصح له بيعه فقد جاء فى 
حاشية الدسوقى والشرح الكبير : « ولا 
طزمه (أى القاضى) الصبر ( أى ينفقته وعدم 
بيعه ) الى أن يحضر ربه : أى بخلاف. من 


١١ص حاثشنية الدسوقى على 'الشرح الكبير جنا‎ )١( 
. طبعة دار احميام الكتب العربية‎ 
. المرجع السابق ج64 صل9؟١ الطبعة اللسابقة‎ )( 


2 أخذه لكونه يعرف رنه فانه يلزمه: الصير 


نفقته.حتى بحضر ربه ولا يجوز له نيه 


. وأخذ نمقته من الثمن قب لى أن يجىء ريه" © 


يرى الشافعية أنه لا يصح للمالك بيع 
الابق ولا الضال ولا الرقيق المنقطع خبره 
ولا المغصوب لأنه غير مقدور على تسليمه 
ولكنهم استثنوا بعض حالات يصح فيها 
هذا البيع فقد جاء فى المنهاج وشرحه المغنى: 
د الشالث ( أى من شروط البيع ) امكان 
تسليمه فلا يصح بيع الضال والرقيق المنقطعم 
خبره والمغصوب من غير غاصبه للعجز عن 
تسليم ذلك حالا . .. ثم قال : فان باعه : أى. 
النعرث لقادر على. اتن اعه دونه أو الآأق 
لقادر على رده دونه صح على الصحيح نظرا 
لوصوله اليهما الا ان احتاجت قدرته الى 


. مثرنة فالظاهر البطلان . والثانى ( أى المقابل 


للصحيح ) لا يصح لأن التسليم واجب على 


البائم وهو عاجز عنه أما اذا كان البسائم 
قادرا على اتنزاعه أو رده فانه يصح بلاخلاف 
الا اذا كان فيه تعب شديد والأصح عدم 
الصحة 6 أ . 

أما الوالى ومن يتوب عنه كالقلضى -فانه 
يجوز له بيعه اذا كان قد وصل اليه فقد جاء 
فى الأم للشافعمى : « واذا كانت الضالة فى 
يدى الوالى فباعما فالبيع جائز ولسيد 
الضالة ثمنها فان كانت عبدا فزعم سيد العبد 
أنه أعتقه قبل البيع قبلت قوله مع يمينه ان 
شاء المشترى يمينه وفسخت البيع وجعلته 
حرا ورددت المشسترى بالثمن الى أخذ 
منه . 


(5) المرجع السبابق. ج). أص7؟1 /الطبعة السابقة ‏ . 
(4) ج؟ ص7١‏ طبعة مصطفى الحلبي ' وأولاده . بمصر , 
ع 


(م7” - موسوعة الفقه الاسلامى < ١‏ ) 


لين ( آش ) 


قال الربيع : وفيه قول آخر آنه لا يفسخ 


البيع الا ببينة تقوم لأن بيع الوالى كبيع 
ا 


قبل سعه » ١‏ . 


والشافعى قد جعل البق والضال متماثلان . 


فى هذا الحكم لأنهما فى حكم اللقطة فقد 
جاء عنه فى الأم : « واذا كان فى يدى رجل 
العيد البق أو الضال من الضوال فحاء 
سيده فمثل اللقطة »© . 

الحنابلة : 

برى الحنايلة أنه بحوز و 
الاق فى بعض الحالات فقد جاء ة فى الشرح 
الكبير لابن قدامة المقدسى « ولا يجوز بيع 
المغصوب لعدم امكان تسليمه فان باعه 
لغاصيه أو لقادر على أخذه منه جاز لعدم 
الغرر فيه ولامكان قبضه » وكذلك ان باع 
الآبق لقادر عليه صح كذلك وان ظن أنه 
قادر على استنقاذه ممن هو فى ,بده مصح 
البيع ذان عجز عن استنقاذه منه فله الخيار 
بين الفسخ والامضاء لأن العقد صح لكونه 
مظنون القدرة على قبضه وثبت له الفسخ 
للعجز عن القبض © " . 

أما الامام أو نائبه كالقاضى فانه يبيعه اذا 
رأى المصلحة فى ذلك فقد جاء ؤ فى المغنى 
لابن قدامة : 

2 وان لم يجد ( أى الآخذ ) سيده دفعه 
الى الأمام أو نائبه فيحفظه لصاحيه أو سيعه 
ان رأى المصلحة فى بعه » ". 

. وأما الآخذ فانه لا يجوز له ببعه فقد جاء 

فى المغتى لأبن قدامة : « وليس للتقطه ببعه 
ولا تملكه بعد تعريفه لأن العبد يتحفظ 
ذه جه سه تلن نعي اقلت الازهرية . 


9؟) ج) صرخ؟ طبعة المنار سنة /89ع8؟! ها . 
(؟) ج١ا‏ صرلاه؟ الطبعة السابقة . 


بنفسه فهو كضوال الابل فان باعه فالبيع 
فاسد » ؟. 

الزبدية : 

يرى بعض الزيذية أن بيع العبد الآبق لا 
يجوز ويرى بعض آخر. أنه موقوف ويرى 
بعض ثالث أنه يجوز لمن يكون فى بده وهذا 
نظهر من عبارة صاحب البحر الزخار : عن 
الهادى والمؤيد بالله : ولا ا معطوف على 
عدم جواز البيع فينا سبق » العبد الآبق 
والمسروق والفرس الشارد ونحوه »© لنهيه 
صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ... ثم 
نسب « الى تخريج أبى العباس أحمد بن 
ابراهيم الهاشنى الحسنى الذى كان اماميا 
ثم تزيد والى المويد بالله أحمد بن الحسين 
الحسنى الاملى والى أبى طالب يحيى بن 
الجسين » :: يصح موقوفا على التسليم 
لعموم : « وأحل الله البيع وحرم الربا » * 


“معان افمدى وقورردء. مباعي اللخز 


بقوله : « قلنا يلزم فى الطير » أى مع أن 
هؤلاء لم يقولوا به ونسب الى العتسرة 
«فأما الى من أبق اليه فيجوز اذ لا غررا » 

وخيار التعذر الذى ذكره هو الذى 
يكون للبائع والمشترى مدة ثلاثة أيام عند 
يبع ما يتعذر نسليمه فى الحال وقيل للمشترى 
فقط ان جهل لا ان علم " 
الظاهرية :000000000 

يرى ابن حزم الظاهرى أن بيع الآبق 
جائز : عرف مكانه أو لم يعرف دون تفصيل 
فى المشترى من حيث قدرته على أخذه أو 
معرفته لمكانه أو غير ذلك فقد جاء فى المحلى 
و الطبعة السابقة . 

(ه) سورة البقرة :© هل؟ . 


(5) جلا ص17 الطبعة الاولى سنة 569 . 
(؟) جا ص786 الطبعة السابقة . 


( آبق ) 5 


4 :ومع العيد :لابق : عرف مكانه أو 
لم يعرف اجائز وكذلك , بيع الجمل الشارد : 
عرف سكا اد ل عزف و كدلك القسارة دن 
سائر الحيوان ومن الطير المثفلت وغيره اذا 
صح الملك عليه قبل ذلك والا فلا يحل ببعه 
ثم قال : وكل ما ملكه المرء فحكمه فيه نافذ 
بالنص ان شاء وهبه وان شاء باعه وان'شاء 
أمسكه وان مات فهو موروث عنه ١‏ 

وقد بنى هذا على الملك كما تقدم وعلى 
أن التسليم ليس بلازم ولم يوجبه القرآن 
ولا السنة ولا دليل أصلا وانما اللازم ألا 
7 البالع بين بين .المشترى وبين ما بيع له 

ثم قال : « ويملكه المشترى ملكا 

ا م 
استعاض الأجر الذى هو خير من الدنيا 
وما فيها وربحت صفقته " .. 
الشيعة الامامية : 

لا يصح عندهم 9 الآيق الا اذا انضم 
اليه ف الصفقة شىء آخر مقدور التسليم 
وقد بين هذا صاحب شرائع الاسلام فقال : 
« الثالث ( أى من شروط المبيع ) أن يكون 
مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع الآبق 
منفردا ويصح منضما الى ما يصح بيعه ولو 
لم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع 
وكان الثمن مقابلا للضميمة » " . 
الأإباضية : 

لابحوز عندهم بيع العسد الآيق حال 
اباقه فقد جاء فى كتاب النيل : « والأكثر 
على منع بيع سمك فى بركة .. ثم قال :وذلك 
للجهل به وهو فى الماء » اذ لا تتبين فيه » 


٠ جام صرهمخة؟ طيمة ادارة الطباعة المئيرية‎ )١( 
٠ ؟) جاهصاخ؟ الطبعة الابقة‎ 
٠ جا ص55؟١ نشر مكتبة الجياة ببيروت‎ )( 


ولأنه قد لا سلك قيضه » لامتناعه بالماء 
وأبق : بهمزة مفتوحة تليها باء مكسورة وهو 


.الانسان المملوك الهارب فى اباقته : بكسر 


الهمزة . ومشله بيع حيوان فى نمفاره 

وهروبه » ؟ . ش 
هل الاباق عيب فى العبد. 

:  ةيفنحلا‎ 


الاباق عيب فى العبد عندهم » بخلاف 
الهرب » اذ الاباق الهرب من غير ظلم السيد 
له اما الهرب فيكون اذا كان السيد قد 
ظلمه . قال صاحب الجوهرة تقلا عن 
الثعالبئ : الآبق الهارب من غير ظلم السيد 
له ؛ فان هرب من الظلم لايسمى آبقا » بل 
يسمى هاربا فعلى هذا الاباق عيب والهرب 


ليس بعيب * . 1 1 
وعلى ذلك :يكون بكر رده بالعيب . 
المالكية : 


الاباق عند المالكية عيب فى العبد 
كالحنفية » فقد قال ابن رشد الجد فى 
المقدمات الممهدات حين الكلام-على العيوب 
التى يرد بها : «وهذا فالعيوب التى تكون 
ظاهرة فى البدن » واما ما لايظهر : من الاباق 
والسرقة وما اشبه ذلك فادعى المبتاع انه 
كان بالعبد قديما'فقال ابن القاسم . يحلف 
البائع واحتج بروايته عن مالك ؛ وقالاشهب 
لا سين عليه » وقد بين حكم البيع 'بوجود 


العيوب قديمة فقال : < فاما العيب القديم 
فيرد به فى تسر والرجوع بقيمته فى 
الفوات؟ 


(40) جع ص70 . : 
(3): الجوهرة على القدورى ج١‏ س3 طبعة ' 
(5) ج؟ ‏ ص0:86 0 37 طبعة الالى ٠.‏ 3< 


4 ( أبق ) 


الشافعية : 

كذلك يرى الشافعية ان الاباق عيب » 
ولكن لهم فيه تفصيل بينه صاحب المغنى فى 
المنهاج ( للمشترى الخيار لظهور مسقي 
كخصاء ء رقيق وزناه وسرقته واباقه ) : « 
كل منها » وان لم يتكرر ولو تاب منها منها 
ثم قال : وما تفرر من أن السرقة والاباق 
مع التوبة عيب هو المعتمد .. خلافا لبعض 
المتآخرين .. ثم قال : واستثنى من ابا قالعبد 
ما لو خرج عبد من بلاد الهدنة بعد ان اسلم 
وجاء الينا فللامام ببعه » ولا يجعل بذلك 
اباقا من سيده موجبا للرد ؛ لأن هذا الاباق 
مطلوب ١‏ » . 
الحثابلة : 


الاباق عيب فى العبد عندهم » وذلك اذا 


كان قد جاوز العاشرة » لأن الصبى العاقل . 


يتحرز من مثل. هذا عادة كتحرز الكبير ‏ 
فوجوده منه فى تلك الحال يدل على ان 
الاباق لخبث فى طبعه وحد ذلك بالعشر » 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بتأديب 
الصبى على ترك الصلاة عندها » والتفريق 
بينهم فى المضاجع لبلوغها . أما من دوزذلك 
فيكون هذا منه لضعف عقله وعدم تثبته " . 

الزيدية : 

يرى الزيدية ان الاباق عيب فى العبد 
نكون للمشترى الخيار معه ,م لأنه وصف 
مذموم تنقص به قيمة ما اتصف به عن قيمة 
جنسه أ 


التنيل للعيوب الى تمقّض :يمينا 'القيمة : 


0 ج؟ ص.٠ه طبعة مصسطفى الحليبى‎ )١( 
اللمغنى لابن قدامة ج46 3 » /إ/ا؟ الطيعة‎ )0( 
. الاولى لمطبعة المنار سلة 929! هد‎ 


ع ادال ضاحت لخر ادق ش 


تقصان عين كالعور » آو زيادة ٠‏ كالاصبع 
الزائد ...أو حال كالبخر والاباق " »6 . 
ولكنه لا يكون عيبا الا فى الكبير اذا 
عاد الاباق عند المشترى . قال فى البحر. 
بصدد تعداد العيوب : « والاباق والصرع 
ونحوه » ولا يرد به حتى يعود معالمشترى 
لتجويز زواله . ولو أبق غير م أبق 
ا ل قال 
وقيل: المراهقة ٠.‏ قلنا : البلوغ اضيط 
واقيس ؟ » . 
الظاعرية : 

يرى ابن حزم الظاهرى - كغيره من 
المقهاء الساقين سان الاباق عيب يرد به 
المبيع ان لم يبين له » فقد قال فى. المحلى : 
« ومن اشترى عبدا أو أمة فبين له بعيب 
الاباق أو الصرع فرضيه فقد لزمه » ولا 
رجوع له بشىء : عرف مدة الاباق وصفة 
الاباق اباق > وجميع أنواع الصرع صرع » 
وقد رضى بحملة اطلاق ذلك . فلو قلل له 
لأنه غير ما اشترى ٠‏ ولو وجد زيادة على 
ما بين له فله الخبار فى رد أو امساك » لانه 
عيب لم بين له " » 
الشيعة الامامية : 

يرون ان الاباق عيب ف العبد يرد به ى 
البيع اذا ثبت انه ابق عند بائعه » قال 
الطوسى فى تهذيب الأحكام رواية عن الرضى 


(9) ج8 صرمم1لى 
() ج31 ص /ا ا 0 
(ه) حجاة ص١7‏ طبعة ادارة الطباعة المنيرية . 


( آبق ) 5 


يقول : « برد المملوك من أحداث السئة :. 


من الجنون والجزام والبرص . فاذا اشترت 
مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال 
ما بينك وبين ذى الحجة فرده على صاحبه. 
فقال له محمد بن على فأبق » قال : لا برد 
الا أن يقيم البينة انه أبق عنده ١‏ . 
الااضية : 

الاباق عندهم عيب فى العبد يرد به عند 
البيع » فقد جاء فى كتاب النيل ‏ فى أثناء 
ذكر عيوب المبيع : « واباقة » وغصب » 


وشرك »2 
طريق ثبوث ملكية الآبق )معيها وما يترم 
فى ذلك : 
الحنفة : 


اذا حبس الامام الآبق فجاء رجل وادعاه 
يلزم أن يقيم بينة أنه عبده » فاذا أقامما 
يستحلفه بلله انه باق الى الآن على ملكه لم 
يخرج بيع ولا هبة » فاذا حلف دفعه اليه . 
وهذا الاستحلاف لاحتمال انه عرض بعد 
علم الشهود شوت ملكه على وجه زواله 
بسبب لا يعلمونه . وانما ستحلفه مع عدم 
وجود خصم بدعى لصيائة قضائه من الخطأء 
ونظرا لمن هو عاجز عن النظر لنشسه من 
مشتر أو موهوب له . ثم اذا دفعه له عن 
بينة فى أولوية أخذ الكفيل وتركه روايتان 
وكذلك يثبت الملك باقرار العبد انه له » 
فيدفعه له اذا أقر العبد بذلك . ولكن هنا 
يجب أن بأخذ من المدفوع اليه كفيلا رواية 
واحدة ؟. 

هذا اذا كان فى بد السلطان وهو الذى 
بدفعه اليه .. أما اذا كان فى بد الآخذ له 
)(١ |‏ جلا ص78 طبعة مطبعة النعمان بالنجف . 


(؟) جع صن.]؟ ' ش 
(؟) فتح القدير ج؟ ص»486 : ه67 الطبعة الاميرية. 


فان الأوثق الا يدفعه اليه الا بآمر القاضى. 
فاذا دفمه بغير أمر القاضى فهلك فى بد 
المدفوع اليه ثم جاء رجل فاستحقه فله أن 
ان شاء . 


ضمر*' الدافع وان شاء يضمن 


المدفوع اليه » فان ضمن الدافع ينظر فان 


كان الدافم حين دفعه اليه صدقه انه له 
لا يرجع عليه بما ضمن . وان كان حين 
دفعه كذبه , أو لم يكذبه ولم يبصدقه ) 
أو صدقه وضمن . فله أن يرجع عليه فى 
الآبق ؟. 
واذا دفعه بأمر القاضى لا يكون له أن 
بأخذ عليه كفيلا بعد ثبوت انه له » واذا دفعه 
كين أآض- عرد الثلامة أو #ميتديق: العيد 
الآبن انه سيده كان له أن يأخذ كفيلا * . 
المالكية : 
يستحق ‏ عندهم ‏ سيد الآبق آبقه 
ان كان نحت بد ملتقطه بشاهد ويمين .وقد 
جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه : « واستحقه سيده من بد الملتقط اذا 
كان لا يعرف سيده فحضر انسان وادعى انه 
سيذه فانه يستحقه بشاهد ويمين ( أىيمين 
المدعى أنه عبده ) وأولى من الشاهدواليمين 
فى استحقاقه بهما الشباهدان » يستحقه 
بشهادتهما من غير بمين » ويأخذه مدعيه 
حوزا لا ملكا ان لم يكن الا دعواه انه 
عبدى انْ صدقه العبد على دعواه . وذلك 
بعد الرفع للحاكم والامهال فى الدفع له 
وهذا الامهال يكون باجتهاد الحاكم. وكون 
مدعيه بأخذه حوزا لا ملكا فى حالةتصديق 
العبد له ؛ ان لم يكن للمدعى الا دعواه 
() الفتاوى الانقروية نقلا عن ألنتف جا صلهمة١‏ 
طبعة دار الطباعة المصرية بيولاق سنة إلم]! هد . 


(5) الفتاوى الانقروية الجزء والصفحة السابق 
ذكرهما نقلا عن فتاوى ابن نجيم . 


؟: ( آبق ) 


يقتضى أنه لا يجوز له بيعه ولا ومثوها ان 
كانت أمة وان جاز له ذلك فيما بينه وبين 
الله ان كان صادقا ١‏ . 

وكذلك له أخذه ان كذبه العبد على 
التفصيل الذى ذكره الدردير فى الشرح 
الكبير بقوله : « ومفهوم صدقه انه انكذبه 
أخذه أيضا ان وصفه ولم قر الغيد انه 
الفلان » أو أقر وكذبه المقر له " 6 
الشافعية 

اذا كان الآبق فى يد آخذه وجاء ربه 
يريك أخذه فا :فى ذلك كما قال الامام 
الشافعى فى الأم : « واذا كان فى ,بدى رجل 
العبد الآبق أو الضالة من الغصوال فحاء 
سيده فمثل اللقطة ليس عليه أن يدفمه 
الا' ببينة يقيمها . فاذا دفعها ببينة بقيمها 
عنده كان الاحتياط له ألا يدفمه الا بأمر 
الحاكم ؛ لثلا يقيم عليه غيره ببنة فيضمن » 
لأنه اذا دفعه ببينة تقوم عنده فقد نمكن أن 
'تكون البينة غير عادلة ويقيم الآخر بينة 
عادلة فيكون أولى . ثم قال : واذا أقامرجل 


شاهدا على اللقطة 0 ضالة حلف معشاهده . 


وأخذ ما أقام عليه بينة لآن هذا مال * » 

أما اذا كان فى يد القاضى فقد جاء فى 
كتاب الام للشافعى ما يؤخذ منه حكمثبوت 
الملكية لمدعيه فقد قال : « واذا أقام الرجل 
بمكة بينة على عبد ووصفت البينة العبد » 
وشهدوا أن هذه صفة عبده © وأنه لم يبع 
ولم يوهب » أو لم نعلمه باع ولا وهب 


وحلف رب العبد كنب الحاكم .بينته الى 


قاض بلد: غير مكة فوافقت الصفة صفة 


ملل ايو 1 

)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ىع 
صه؟١‏ . 

(؟) الجزء والصبفحة :السابقة ٠.‏ .2 

5 ج 4 0 نشر مكتبة الكليات الازهرية ٠.‏ 


العبد الذى فى بديه لم يكن للقاضى أن 
يدفعه اليه بالصفة ولا نقبل الا أن يكون 
شهود. يقدمون عليه فيشهدون عليه بعينه"» 

فهذا يدل على أن القاضى الأول لا بدفعه 
الى صاحبه ان كان عنده بمحرد الصفة 
بل لابد من بينة تقوم على النحو الذى 
ذكره : من وصف للعيد وانه لم يبع ولم 
يوهب ويحلف رب العبد » أو يقيم شاهدا 
وبحلف. ليكون له أخذه . 

برى الحنابلة أن العبد الآبق اذا جاءسيده 
يطلبه من آخذه رده اليه بعد أن يقيم بينة » 
أو يعترف العبد بأنه سيده . فقد جاء ىق 2 
المغنى لابن قدامة : « فاذا أخذ الآبق فهو 
أمانة فى بده . ان تلف بغير تفريط فلاضمان 
عليه . وان وجد صاحبه دفعه اليه اذا أقام 
به البينة أو اعترف العبد أنه سيده * »© . 

واذا كان الآبق عند القاضى فانه لاددفعه 
لمدعيه الا اذا أقام البينة على أنه له . فقد 
جاء فى المغنى ما بدل على هذا وهو : «فاذا 
أبق العبد فحصل فى بد حاكم فأقام مسيده 
سنة علد حاكم بلد آخر أن فلانا الذى 
صفته كذا وكذا واستقصى صفاته ل عبد 
فلان ابن فلان أبق منه فقبل الحاكم بينته» 
وكتب الى الحاكم الذى. عنده العبد : ثبت 
عندى اباق عبد فلان الذى صفته كذا وكذا 
قبل كتابه وسلم العبد ' »© . 

وهذا يؤخذ منه أنه لا يشبت عند الحاكم 
الذى كتب الا اذا أقيمت البينة وشهدت 
بأوصافه وأنه عبد فلان هذا »:وأن الذى 
عنده العبد يكتفى بهذا الاثبات . 
() جع الصفحة والطبعة السابقة . 


(ه) جا" صل/اه؟ طبعة المنار سنة /7؟5؟١!ا‏ ها . 
)١(‏ ج5 ص8ام؟ الطيمة السابقة . 


١ ١ . ) آبق‎ ( 


الزيدية : 

لم نجد لازيدية كلاما خاصا بالآبن فى 
هذا الموضوع » ولكنهم يجعلون أخذه 
مستحبا كأخذ الضالة ‏ كما قدمنا وقد 
ذكرنا سابقا أن آخذ الضالة يعرف بها وأنه 
بجوز له أن يستبقيها عنده » وعلى هذافماذا 
يجب عليه اذا جاء رب الضالة يطلبها ؟ 

قد بينذلك صاحب مفتاح الأزهار فقال: 
« ولا يجوز للملتفط أن يرد الضالة الى من 
ادعاها الا أن يحكم له الحاكم أنه يستحقها 
ويجوز الحبس عمن لم يحكم له ببينة» ثم 
قال : « وحاصل الكلام ف المسألة أن مدعى 
اللقطة لا يخلو اما أن يكون له بينة أولا ان 
كان له بنة وحكم بها حاكم .لزم الملتقط 
ردها . فان أقام غيره البينة بأنها له لم يلزم 
الملتقط له بشىء لانضمام الحكم الى بينة 
خصمه . وان لم يحكم له ببينة قال الفقيه 
أبو العباس : جاز الرد ولا يجب ؛ وهو 
ظاهر كلام أبى طالب .. وأما اذا لم تكن 
له بينة » بل أ تى بأمارتها وأوصافها ففىذلك 
ثلاثة أقوال : 


الأول : المذهب أنه لا يجوز الرد » قال - 


عليه السلام : وظاهر كلام أصحابنا ولو غلب 
فى ظنه صدته , لأن العمل بالظن فى حق 
الغير لا يجوز . 

الثانى : ذكره فى شرح الابانة قال فيه : 
يجوز الرد بالعلامة ولا .يجب فى قول عامة 
أهل البيت . 

الثالث : أنهيجب » وقد ذكر هذا منسوبا 
للهادى والمويد بالله : أنه يجب فيما بينه 


وبين الله تمالى »؛ لأن العمل باللن 


.» ١ واجب‎ 


أما اذا كانت فى يد الحاكم فلم نحد 
نصا صريحا فيه» ولكن جاء فى البحرالزخار 
أن القاضى لا يحكم باستحقاقه له الا اذا 
أقام البينة بأنه ملكه . فقد جاء فى البحر 


الزخار : « ويحكم بالبينة العادلة الكاملة ٠‏ 
ما لم تعارض اجماعا » وفى تأكيدها باليمين 
خلاف ” © . 

الظاهرية : 


يك اب عو الفافزى زوق ابو مصية 

يدع العبد الآبق بقوله فى المحلى عند 
كلامه فى الآبق واللقطة والضالة : وأناللقطة 
ما وجد من مال سقط أى مال كان بقوله : 
«فان جاء من يقيم بينة» أو من يصفعفاصه 
( أى الوعاء الذى يكون فيه الملتقطا من 
جلد أو خرقة أو نحوها ان كان فى وعاء ) 
ويصدق فى صفته » ويصف وعاءه » 
ويصدق فيه ويصفا: رباطه ويصدق فيه 


ويعرف عدده ويصدق فيه » أو بعر ف ماكان 


له من هذا : أما العدد والوعاء ان كان 
لا عفاص له ولا وكاء ( الرباط ) أو العدد 
ان كان منثورا فى غير وعاء دفعه اليهكانت 
له بينة أو لم تكن " » 

ولا شك أن التعريف للعبد بأوصافه 
يكون كالتعريف بالعفاص والوكاء ونحوها. 
واذن بكون اشات الملكية عنده بالبينة أو 
الوصف . كما شعر به ما سبق أن ذكرناه 
فى حكم أخذ الآبق . من أنه يبقى علد 
واجده أو الحاكم حتى يجىء صاحبهويعرفه 
فهو برى أنه لا ضرورة لاقامة البينة لشبوت 
ملكيته للآبق بل تكفى وصفه . 

() جع ص0 4 8ه الطبعة الثانية سنة ١88‏ هه 


(؟) حىع. ص45ة7 الطبعة السابقة . 
(؟) جلم صلاه؟ طبعة ادارة الطباعة المنيرية . 


ع 


( آبق ) 


الشيعة الامامية : 


عندهم أن الآبق والضال لا يصح أخذه» 
ولو أخذه يرده لصاحبه »© والا دفعه الى 
الحاكم » فاذا جاء صاحب العبد لزم أن 
يقيم بينة . وقد قال صاحب شرائع الاسلام : 


« ومن وجد عبده فى غير مصره فأحضر 


من شهد على شهوده بصفته لم يدقع أليه 
لاحتمال التساوى فى الأوصاف © ويكلف 
احضار الشهود ليشهدوا بالعين . ولوتعذر 
لخارحل سجر اح الى ينض 
ولو رأى الجاكم ذلك صلاحا جاز ١‏ 


حكم الاباق من يد كل من المستاجر والمرتهن 
والغاصب والوصى : 


الكلام هنا يتعلق بالجعل والضمان : أما 


الجعل فقد سبق الكلام عليه وأما الضمان 
فتفصيله كما يلى : 
الحنفية : 

أما المستأجر فان الحنفية يرون أنه لا 
ضمان عليه ما دامت بده بد أمانة فلا يكون 
ضامنا له. باباقه الا اذا كان ذلك ناشئًا عن 
تعد منه » فقد جاء فى جامع الفصولين: «لو 
قال اذا جاء غد فقد أجرتك هذه الدابة 
فحمل المستأجر على الدابة فى الليل © فلما 
طلعت الشمس تلفت لم يضمن » اذ صسار 
غاصبا بحمله » الا أنه عند طلوع الفجسر 
انمقدت الاجارة فصارتاليد بد أمانة " » 

وأما المرتهن فانه يكون مضمونا عليه 
اذا أبق منه بالأقل من قيمته ومن الدين 
فقد جاء فى .جامع الفصولين : «. ولو رهن 
قنا فأبق سققط الرهن . فلو وجده عاد رهنا 


(١)ج؟‏ ص1987 نشر مكتبة الحياة ببيروت . 
(؟) ج؟1 ص ١85‏ الطبعة الاولى بالطبعة الازهرية . 


ويسقط من الدين بحسابه لو كان أول اباق 
له ولو أبق قبل ذلك لا ,سقط من الدين 2 
شىء " 6 . 

والراة: من أنه سقط من الدين بحسابه 

هو أنه يسقط من الدين بقدر نقصانهالذى . 
هو عيب 'الأباق وقد بين هذا صاحبالتنوير 
وشارحه صاحب الدر المختار وابن عابدين 
بقولهم : « ولو أبق عبد الرهن وجعله 
الرأهن أو القاضى بالدين ثم عاد يعود الدين 
الا بقدر نقصان عيب الاباق ؟ » . 

وأما الغاصب فانه يكون ضامنا لهفيلزم 
بقيمته فقد قال صاحب جامع الفصوين : 
< ولو رهن قنا فأبق فجعله القاضى بمافيه 
ثم ظهر القن قال أبو يوسف رحمه الله هو 
بع كان 3 ل ل 

ضمن القيمة * 

وأا 0 فانه اذا أبق منه العبد فانه 

لا ضمان عليه لأن بده على مال الموصى 


عليه بد أمانة فلا يضمن الا بالتعدى ١‏ » . 


ا مالكية : 
عليه الا بالتقصير أو التعدى . وعليه كاباق 
النبد من يد المستاجر إن لم يكن بتغربط 
فى حفظه أو بسبب اعتداء عليه منه لايجعله 
ضامنا . وقد بين ذلك الدردير فى الشرح 
الكبير والدسوقى فى حاشيته عليه » اذ 
جاء فيهما : « وهو : أى من تولى المعقود 
عليه أو من تولى العين المؤجرة : من مكوجر 
بالنتح كراع » ومستآجر كمكترى الدابة 


ونحوها ب أمين فلا ضمان عليه ان ادعى 


(9) ج؟ ص؟155 الطبعة السابقة . 

(4) جه ص.؟؟ طيعة دار احياء الكتب العربية . 
(ه) ج11 ص115. الطبعة الاولى بالطبعة الازهرية . 
(1) الزيلعى على الكنرز ج؟ صل١١؟‏ الطبعة الاميرية 


( آبق ) 00 


الضياع أو التلف : كان مما يغاب عليه 
ا سكن الكقاقه وكية )اولك ويغلاب 
ان كان منهما لقد ضاع وما فرطت . ولا 
بحلف غيره ( أى غير المتهم ) وقيل يحلف 
ما فرطت : أى بحلف على التفريط فقط : 
ولا بحلة -على الضياع ».بل يصدق فيه 
من غير حلف عليه » لأن الضياع ناثىء 
عن تفريطه غالبا فكفى خلفة ما فرطت . 
ول الجا فد الك وخر ابيص كر 

ع والتفريط ١‏ »© . 

5 المرهون فلا يكون مضمونا على 
المرتهن الا اذا كذبه شهود فى دعواه أنهأبق. 
فقد حاء و فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 

:. « لو كان الرهن بيد المرتهن وهو 
وا ع وي 
وكثمه ) كدور وعبيد والحال أنه لم يحصل 
من المرتهن تعد فلا ضمان على المرتهن ولو 
اشترط الراغن: على المرتمن: نبوت: الفمان 
عليه » خلافا لاشهب الذى قال 0 
بالشرط » الا أن تكذبه عدول . 
المرتهن فيما يغاب عليه وأولى فيما 5 
عليه لانه اذا حلف فيما يضمنه فأولى 
فيما لا يضمنه " © . 

وأما المغصوب فان غاصيه بتعلق به 
الضمان من يوم استيلائه عليه والحيلولة 
ببنه وبين مالكه . أما الشمان بالفعل فائما 
تكون اذا حصل مفوت ولو بسماوى أو 
جناية غير الغاصب عليه » فقد جاء ففالشرح 
الكبير وحاشية الدسوقى عليه : « وضمن 
الغاصب المميز بالاستيلاء على المغخصوب : 


عقارا أو غيره : أى تعلق الضمان بالغاصب ش 


بهذا الاستيلاء : أى الحيلولة بينه وبين 


. جاع ص؟؟ طبعة دار احياء الكتب المربية‎ )١( 
. (؟) ج” صههة" الطبمة السابقة‎ 


مالكه » ولا يحصل الضمان بالفمل الا اذا 
حصل مفوتولو بسماوى أوجناية غيره " 
يضمن الا بالتقصير أو التعدى * 
الشافعية : 
يرى الشافعية أن بد المستأجر على العين 
المستأجرة بد أمانة فلا يضمن الا بالتقصير 
أو التنتعدى فقد جاء ف المنهاج وشرحه 
المغنى : « ويد المكترى على المستأجر من 
الدابة والثوب وغيرهما بد أمانة مدةالأجارة 
حزما » فلا ,ضمن ما تلف فيهما بلا تقصير » 
اذ لا يمكن استيفاء حقه الا بوضم اليد 
عليها 6١‏ . 
وهذا شتفى أن العبد اذا أبق لا يكون 
مضمونا على المستأجز الا اذا كان اباقه 
بتفصير من يتحت أو بتعد عليه سيب 
كسد اكولس ا 
تقصير أو نعد كما فى المستأجر ولا سقط 
من ديته شىء به فقد جاء فى المنهاج وشرحه 
المغنى : « وهو ( أى المرهون ) أمانة فيد 
المرتهن » لخبر ( الرهن من راهنه ) : أى 
من ضمان راهنه له غنمه وعليه غرمه ٠‏ ثم 
قال : فلو شرط كونه مضمونا لم يصيح 
الرهن » ولا بسقط بتلفه شىء من ديته "6 
وام المتطسسوب ان أيق.فاله 0 
وشرحه المعنى : ( وعلى الغقاصب 9 
(؟) ج؟ ص557 الطبمة السابقة . 
(6) ج87 ص6847 الطبمة السابقة والمرجع اللسابق . 
زه) المرجم السابق ج1 ص6086 الطبعة السابقة . 
(9) ج11 ص781 طيعة مصطفى اليابى الحلبى . 


وأولاده 
490 جم ص75! 6 1١9‏ الطبعة السابقة . 


( آبق ) 


للمغصوب على المور عند التمكن وان 
عظمت المؤنة فى رده .. ثم استدل على هذا 
بحديث : على اليد ماأخذت حتى تؤديه »١‏ 

وأما الوصى اذا أبق منه عبد موليه فلا 
يضمن لأن بده يد أمانة الا بالتقصير أو 
التعدى ". 
الحنايلة : ْ 

يرى الحنابلة أن العين المستأجرة أمانةق 
بد المستأجر » فاذا أبق منه العبد المستأجر 
دون تقصير فانه لا يكون مضمونا عليه الا 
بالتقصير أو التعدى فقد جاء فى المغنى لابن 
قدامة : « والعين المستأجرة أمانة فى بد 
المنتاحر .أن تلقت شين تقرط ل نشمتها , 
ثم قال : ووجهه أنه عقد لا يقتضى الضمان 
فلا يقنضى رده ومؤؤتنه كالوديعة » " . 

أما المرتهن فانه كالمستاجر لا ضمان عليه 
الا بالتقصير أو التعدى » فقد جاء فالشرح 
الكبير لابن قدامة المقدسى : « ان الرهن 
اذا تلف فى بد المرتهن فان كان تلفه بتعد 
أو تفريط فى حفظه ضمنه » لا نعلم فى ذلك 
خلافا » لأنه أمانة فى بده » فلزمه ضمانه اذا 
تلف بتعديه ؛ أو 'نغريطه كالوديعة . فأما ان 
تلف بغير تعد منه ول تفريط فلا ضمازعليه 
وهو من مال الراهن » ؛ . 

واباق العبد ان لم يكن تلفا فهو دونه 
فلا يضمن من باب أولى الا اذا قصر فى 
المحافظة عليه . 

وأما الغاصب فان الآبق يكون مضمونا 
عليه فقد جاء فى المغنى : « أن من غصب 
شيئا بعجز عن رده كعبد أبق أو دابقةشردت 
فللمغصوب منه المطالية سدله فاذا أخذه 
0١‏ جم صالام 2 بام الطبعة السابقة . 

(؟) جلا صرهل/ا الطبعة السابقة . 


(9) أجدة ص7١١‏ طبعة المثار ا سنة 7#عم1 ىه . 


ملكه ولا يملك الغاصب العين المغصوية بل 
متى قدر عليها لزمه ردها ويسترد قيمتها 
التى أداها » ” . 

وأما الوصى فان بده على مال موليه بد 
أمانة ». فلا يضمن الا بالتقصير أوالتعدى' . 
الزيدية : 

يرون أن المستأجر لعين غير ضامن لها 
ما لم يشترط الضمان عند العقد " . 

كما أنه يضمن اذا كان اباقه بعد اتتهاء 
مدة الاجارة المتفق عليها وقبل رده الالعذر 
فقد جاء فى البحر الزخار : « وعلىالمستأجر 
الرد اذ لا وجه لامساكها بعد استيفاء الحق 
ثم قال : فان لم يرد ( أى العين المستاجرة ) 
ضمنها وأجرتها وان لم ينتفع كالمفصوب الا 
لعذر » * .. 

وأما المرتهن فانه يكون ضامنا لما ارتهنه 
ولو تلف بآفة سماوية ومن باب أولى 
بالتعدى فقد قال صاحب البحر الزخار : 
« ومتى جنى عليه المرتهن ضمنه اجماعا 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « على اليد 
ما أخذت حتى ترد» ثم قال زيد بن على : 
والقاسمية وكذا ان تلف بآفة م ماوية لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرتهنالفرس 
فنفق ذهب حقك » 5 . 

وأما الغاصب فانه يضمنه اذا أبقويكون 
ضمانه بقيمته فقد جاء فى البحر الزخار : 
« واذا أبق المغصوب فهو فى ضماذالغاصب 
حتى يقبضه ال مالك وان جهله » لقوله صلى 
الله عليه وسلم : ( على اليد ما أخذت حتى 
تر )د 
جه من04 اطبية اشبابقة : 

(5) جك صالا؟ الطبعة السابقة . 

(49.البحر الزخار ج؛ ص55" طبعة سنة 66ؤا . 

(م) ج؛ ص"6"” الطبعة السابقة . 


(ؤ) جع ص"8!١١‏ الطبعة السابقة . 


( آبق ) /3 


ويعتبر فى قيمته أوفر القيم من يوم 
الغصب الى يوم التلف » فقد جاء فى البحر 
الزخار : « وى تالف القيمى أوفر القيم من 
الغصب الى التلف » اذ هو مطالب ى كل 


١ 


.6 ١ وفت‎ 


© وأما الوصى فهو أمين على ما فى بده من 
مال المولى عليه » فلا يضمن الا بالتعدىأو 
التقصير فى الحفظ » وقد جاء فى ذلك قول 


. صاحب البحر الزخار : « ويعمل باجتهاده م ' 


اذ هى ولاية » الا فيما عين له » . ثم قال: 
« ويضسمن بمخالفة الموصى وبالجناية 
والتفريط فى الحفظ " © . 


الظاهرية : 
يرون أن بد المستآأحر ند أمانة فلا 
يضمن " . 


أما اذا أبق العبد من يد المرتهن فلاضمان » 
بل يبقى دينه على الراهن » ويتبعه المرتهن 
به » فقد قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى : 
« فان مات الرهن أو تلف أو أبق العسد 
أو فسد أو كانت أمة فحملت من سيدها 
أو أعتقها أو باع الرهن أو وهبه أوتصدق 
به أو أصدقه فكل ذلك نافذ » وقد بطل 
الرهن » وبقى الدين كله بحسيه ؟ » . 
وأما الغاصب. فان الآبق مضمون عليه 
ان لم يرد . وقد بين هذا ابن حزم الظاهرى 
.بقوله : « لا يحل لاحد مال مسلم ولا مال 
ذمى الا بما أباح الله عز وجل على لسان 
سول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآ نأو 
السنة تقل ماله عنه الى غيره © أو بالوجه 
07 اج صون1" الطيفة- النتايقة .. 

(0؟) جا ص8+؟ © 5518 الطبعة السابقة . 


9 المحلى حلم ص"م1ا 2. 
() حلم ص18 الطبعة السابقة . 


الذغ اوسن 'اله وتعيال آنفنا كذلك هله 


عنه الى غيره » كالهبات الجائزة والتجارة ‏ 
الجائزة ؛ أو القضاء الواجب بالديات 
والتقاص ؛ وغير ذلك مما هو منصوص »6 
فمن أخذ شيئا من مال غيره أو صار اليه 
بغير ما ذكرنا : فان كان عامدا عالما بالغا 
مميزا فهو عاص لله عز وجل » وان كان غير 
عالع أو غير عامد أو غير مخاطب فلا اثم 
عليه » الا أنهما سواء فى الحكم فى وجوب 
رد ذلك الى صاحبه » أو فى وجوب ضمان 
مثله ان كان ما صاز اليه قد تلفت عيئه » أو 
لم يقدر عليه * » . 
الشيعة الامامية : 

العين المستأجرة عندهم يد المستأجر لها 
بد أمانة لا يضمن الا بالتعدى قال صاحب 
شرائم الاسلام : « اذا تمدى ف العين 
المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان ' »6 . 


بالعدوان » وهذا يقتضى أن العبد اذا أبق 


بسبب تعديه يون ضامنا » لأن الاباق 
تلف , فقد جاء فى شرائع الاسلام : « لو 
فك القيد عن الدابة فشردت » أو عن العبد 
المجنون فأبق ضمن » لأنه فعل يقصد به 
الاتلاف " »6 . 


:وأما المرتهن فقد ذكرنا نص كلام الطوسى 
فى أنه لا ضمان عليه اذا أبق بدون تسيب 
منه 6 أما اذا تسبب فى اباقه فانه يكون 
فقد حاء فى شرائع الاسلام : « اذا فرط 
(ه) المحلى حلم ص6؟١‏ © ”| الطبعة السابقة . 


(5) جا ص١‏ نشر مكتبة الحياة ببيروت . 
إفف ]ا وصاه1 الطبعة السابقة . 


5:4 


( آبق ) 


فى الرهن وتلف لزمه قيمته يوم قبضه » 
وقيل يوم هلاكه » وقيل أغلى القيم » فلو 
اختلفا فى القيمة كان القول قول الراهن » 
وقيل القول قول المرتهن وهو الأشبه أى 
الذى تدل عليه أصول المذهي ١‏ . 


وأما الغاصب فان بده على المغصوب بد 
ضمان ويحب عليه رده ولو تعسر » والابق 
متعسر الرد » وواجب عليه رده » فكل 
ما أنفقه على رده يكون ملزما به . كما انه 
يكون ضامنا له اذا أبق » لأن الاباق تلف » 
فقد جاء فى شرائع الاسلام : « فان تلف 
المغصوب ( ولا شك أن الاباق تلف ) ضمنه 
الغاصب بمثله ان كان مثليا » فان تعذرالمثل 
ضمن قيمته يوم الاقباض لا “يوم الاعواز 
أى المرافعة الى الحاكم » . ولو أعوز فحكم 
الحاكم فزادت أو نقصت لم يلزم ما حكم 
به الحاكم » وحكم بالقيمة يوم تسليمها » 
لأن الثابت فى الذمة ليس الا المثل » فان لم 
يكن مثليا ضمن قيمته يوم الفصب » وهو 
اختيار الأكثر . وقال بعضهم يضمن أعلى 
القيم من حين الغصب الى حين التلف »وهو 
حسن " © 5 

وأما الوصى فانه لا ضمان عليه الا اذا 
قصر فى المحافظة عليه » أو تعدى » لأنه أمين 
وقد قال فى ذلك صاحب شرائع الاسلام : 
« والوصى أمين لا يضمن ما يتلف الا عن 
مخالفته لشرط الوصية أو تفريط " » . 

الاباضية : 

يرون أن العيد اذا أبق من مستأجره 
لا يكون ضامنا » لأن بده بد أمانة » فلا 
)١( |‏ جا ص11 نشر مكتبة الحياة ببيروت . 


() جما ص]10 الطبعة ألابقة . 
*) جا صغ556 الطبعة اللابقة . 


ضمان عليه مالم يكن اباق بتقصير منه أو 
تعد . ولكن جاء فى شرح النيل ما يدل على 
ضمان المستآجر فى رأى » فقد جاء فيه : 
« وضمن الأجير : أراد به ما يشملالمكترى 
.. ثم علل ذلك يقوله : ان الأجير والمكترى 
كليهما بمعنى واحد . وهو الذى ف بده 
مال غيره على أجر معلوم للعمل ؟ » . 

وأمااذا أبق من بد مرتهن فقد جاءمايتعلق 
بذلك فى النيل وشرحه : « ان ضاع رهن 
بيد مرتهن بلا تعد منه ولا تضييع فقيل : 
لا يرجع احدهما على الآخر بشىء مطلقا : 
زاد الدين على قيمة الرهن أو نقص ... ثم 
قال : وقيل : بترادان الفضل وقيل يرجم 
لمرتهن على الراهن بما زاد الدين على 
الرهن ان زاد لا عكسه ان زاد الرهن على 
الدين » لأن المرتهن أمين فيه . ثم قال :وان 
شرط الراهن أن «تكون المصيبة على المرتهن 
فى الكل أو فى مقدار الرهن فهما على 
شرطهما * »6 . 

وأما اذا أبق من بد وصى فانه لا ضمان 
عليه » لأن بده بد أمانة » الا اذا قصر فى 
حفظه أو تعدى عليه بما قد أدى الى اباقه , 
فقد جاء فى النيل وشرحه : « فان قبلها ؛ 
أى قبل الوصية » ازمنه حالة كونها أمالة 
فى عنقه » وليجتهد فى اتفاذها » لوجوب 
أداء الأمانة الى أهلها ١‏ » . 

عتقه قبل الرد 

الحئفية : 


لو أعتق المولى عبده الآبق قبل استلامه 
من الراد صح عتقه » وصار بهذا العتق 


()) جده ص؟5١‏ . 
(ه) جاه ص 015 . 
(5) حجد كا ص 157 . 


( أبق ( بها 


قابضا له » ولذا يجب الجعل للراد , لأن 
الاعتاق اتلاف للمالية فيصير كما لى قبضه 
ثم أعتقه » وذلك كما فى العبد المشترى فانه 
يصح أن يعتقه قبل أن يقبضه ويصير باعتاقه 
قايضا » ولذا بحب عليه الثمن ١‏ . 
المالكية : 

كذلك يرى المالكية ان عتق العبد حال 
اباقه وقيل الرد جائز » فقد قال الدردير فى 
الشرح الكبير : « وله » أى لرب الآبق عتقه 
حال اباقه والتصّدق به والابصاء به للغير 
وهبته لغير ثواب » أى لغير عوض" © . 
الضافعية 

كذلك يرى الشافعية جواز عتق الآبق » 
فقد جاء فى المغنى شرح المنهاج « ولو أعتق 
المالك رقيقه قبل رده , قال ابن الرفعة : 
تظهر أن قال : .لا آخرة للقامل. اذا رده بعد 
العتق وان لم يعلم » لحصول الرجوع ضمنا : 
أى فلا أجرة لعمله بعد العتق تنزيلا لاعتاقه 
منزلة فسخه " »6 . 

وهذا بدل على أن عتق الآبق جائز » ولا 
جعل لمن رده بعد العتق . 
الحنايلة : ٠‏ 

عتق العبد عندهم جائز ولازم بمجرد 
العقد » فاذا عتق السيد عسده الآبق قبل 
الرد جاز م فقد جاء فى المغنى لابن قدامة : 
« وان باعه الامام » أى الآبق » لمصلحة ركها 
فى بيعه فجاء سيده واعترف أنه كان أعتقه 
قبل منه» . فقوله هنا : « كان أعتقه » صادق 
بأنه أعتقه حين الاباق أو قبله ؟ . 


)١(‏ الهداية وفتح القدير والعلساية جع صصم؟5) 
الطبعة الاميرية . 

(؟) جع ص١١‏ طبعة دار احياء الكتب العربية . 

(0) جة ص4568 طيعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده ٠.‏ 

(1) جاع صرلاه؟ طبعة المنار سنة 17691 ها . 


الزيدية : 

برى الزيدية أن عتق الآبق حال اباقه 
جائز » اذ أنهم انما يعتمدون على ملك 
المعتق * . 

الظاهرية : 

يرى ابن حزم الظاهرى أن العتق يعتمد 
على ملك المعتق للمعتق له ١‏ . 
الشيعة الامامية 

يرون أن عتق السيد لآبقٍه جائز متى كان 
ممن يملك العتق » فقد جاء فى شرائع 
الاسلام : « ويعتبر فى المعتق الاسلام 


والملك © . 
ثم قال : « ولو أعتق غير المالك لم ينفذ 
عتقه 6١‏ . 


آباق العبد من أخذه قبل الرد 

الحنفية ؟ 

اذا أبق العيد من آخذه فان كان قد أخذه 
ليرده فلا ضمان عليه :اذا كان قد أشهد أنه 
أخذه ليرده » لأن بده حيلئذ بد أمانة . أما 
اذا لم يشهد فانه يضمن » لأنه حيئئذ فى 

١ ٠. 4 الغاصب‎ 

وكذلك يكون ضامنا له اذا أبق منه فى 
الطريق وكان قد استعمله فى حاجة نفسه؟ . 
المالكية : ١‏ 

يرى المالكية أن الآبق اذا أبق من ملتقطه 
لا ضمان عليه الا اذا كان متعديا فقد جاء 
فى حاشية الدسوقى على الشيرح الكبير : 
2 ان من التقط آبقا ثم بعد أخذه أبق من 

(0) البحر الزخبار ج). ص55١‏ الطبعة الاولى 
سنة 966ااء ش 

(5) المحلى حلم ص186 

) جم ص5وا. 

(4) الكنز وشرح الزيلعى عليه « تبيين الحقائق » 
جم ص1.؟ . 


(ة) الفتاوى الانقروية نقلا عن شرح المجمع لابن ملك 
جا صهةا . 


6 ( آبق ‏ آسن ) 


عنده أو أنه مات عنده أو تلف فلا ضمان 
لبه إريه:إذا حشر حيت لم يفرط + يانه 
أمين ولا بمين عليه . 1 


أما اذا فرط كما لو أرسله فى حاجة يأبق ' 


فى مثلها فأبق فانه يضمن ١‏ . 
الشافعية 22 


.يد الراد على الآبق بد أمانة فلا يضمن الا 
بالتفريط » فقد جاء فى الممنى على المنهاج : 
بد العامل على ما بقع فى بده الى أن يرده 


بد أمانة . فان خلا الآبق بتمريط ضمن . 


لتقصيره " »6 . 
الحنابلة : 

لا ضمان على الراد ان أبق منه دون تلف 
ودون تفربط فى حفظه » فقد جاء فى المغنى 
لابن قدامة : « فاذا أخذه فهو أمانة فى بده 
ان تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه " » . 


الزيدية : ش 

لا ضمان على آخذه اذا أبق منه قبل 
زده 2 :. 1 
الشبعة الامامية : 


يرون أن العبد اذا أبق من ملتقطه لا 
ضمان عليه » فقد جاء فى شرائع الاسلام : 
« ولو التفط مملوكا » ذكرا أو أتثى زمه 
خفظه وايصاله الى صاحيه » ولو أيق منه أو 
ضاع من غير تفريط لم يضمن » ولو كان 


. حك صصل؟١ طبعة دار احياء الكتب المربية‎ )١( 
. (؟) ج؟1 ص68؟1 طيمة مصطفى اللبابى الحلبى‎ 
. ١47 ؟) جا صلاه؟ طبمة المنار سئة‎ 

()) البحر الزخار جح صل؟5" طيمة سنة 1945 


تفريلك ضبن + ولو المطلفا ذل التمر بل ونه 
بينة فالقول قول الملتقط بيمينه * » . 


١ 6 


امسن 


المعنى اللغوى : ذكر القاموس ولسان - 
العرن آن الآسْن من الماء مثل الآجن وأن 
المعنى فى كليهما : الماء المتغير بطول مكثه 
سواء أكان التغير فى طعمه أو لونه . 

وتفل اللسان عن ثعلبة أن التغير قد يكون 

فى ريحه » وجملة هذا أن الماء الذى تغير 
أحد أوصافه الثلاثة أو كلها بالمكث دون 
شىء ألقى فيه هو الذى يسمى آسنا أو 


آجنا » وفعله من باب ضرب . ودخل 
فمصدره تكون أسنا أو أسونا . 
مواضع استعمال لفظ آسن 


ولفظ آسن بذكر فى باب الطهارة عند 
الكلام على أنواع المياه كما ذكره المالكبة 
فى الجزء الأول من الشرح الصغير » وكما 
ذكره الشافعية فى كتاب الطهارة من شرج 
الجلال المحلى » وكما ذكره الحنابلة 


:والأحناف فى باب الطهارة أيضا . 


المعلى الفقهى : [ْ 

والمعنى الفقهى للفظ آسن هو نفس 
المعنى اللغوى »؛ الماء المتغير بطول مكثه 
فى مكانه . 
حكم استعوائه : 
على جواز استعمال الآسن فى التطهر به من 


(0) ج؟ ص195 نشر مكتبة الحياة ببيروت: . 


( آسن ) 


غير كراهة » لأن تغيره بطول مكثه مع مشقة 
الاحتراز عنه سواء أكان مكثه فى أرض أو 

واستشهد الحنابلة على ذلك بما ثبت أن 
النبى صلى الله عليه وسلم توضاً من بثتركان 
ماؤه نقاعة الحناء » وعللوا ذلك بمشقة 
الاحتراز عنه ٠ . ١‏ 

ونتفق أصحاب المذاهب الثلاثة: المالكية 
والشافعية والأحناف " مع هذا الذى ذكره 


الطهارة » ومن باب أولى فى غير الطهارة 
كالشرب لمن أراده . 
المذهب الزيدى 

الماء الآسن » أى المتغير لمكث طاهر مطهر 
عند الزيدية " . 

جاء فى شرح الأزهار:ما نصه : والأصل 
في إناء البين معرة الطهارة + يعني اذل وخر 
ماء متعير ولم بعلم ساذا : تغير أبنجس أم 
بطاهر آم بسكث فانه يحكم بالاصل » وأصل 
الماء الطهارة . 

وقد جاء ما نصه ؛ : أن الماء الذى 
ظهرت له رائحة مسْتخبثة ولم تكن ثائرة عن 
نجس أنه يجوز التطهر به لدخوله فى الاء 
المطلق . 


)١(‏ كثلاف القناع جه ١‏ ص ه ومنتهى الارادات 
جا صسا١ا‏ طبعة سلة ١859‏ ها . 


التجارية 3 
وللشافعية : المهذب جا صم طيعة الحلبى . 
وللاحناف : الطهطاوى على مراقى الفلاح ض 7 . 


[فزف شرح الازهار حا صء5" . 


. (؟) الروض النضير شرح مجموع الفقه السكبير 
جا صكلا١ا‏ . 5 


لكنا 
الامامية : 

الماء الآسن عندهم طاهر مطهر مكروه 
استعماله مع وجود غيره * . ولو مازجه » 
أى الجارى » وما فى حكمه طاهر فغيره لونا 
أو طعما أو رائحة أو تغير من قبل نفسه 
من غير ممازجة لشىء لم يخرج عن كونه 
طاهرا مطهرا ما دام اطلاق الاسم باقيا » وبما 
يرشد اليه أيضا كراعية الطهارة بالماء الآسن 


اذا وحجد غيره . 


وقا طقل عن لقنن الى كان حلي اما 
لطول بقائه فان سلبه الاسم لم يجز الطهور 
به ولا يخرج عن كونه طاهرا » والا فلا بأس 
ولكنه مكروه » ولا خلاف بين عامة أمل 
العلم فى جواز الطهارة به الا ابن سيرين . 


المذهب الاباضى : 
بقولول ان المانم من “استعفال الماء ينقسم 
قسمين : -اما نجاسة تمنم التطهز به » واما ' 


تغيير يمنع حكم التطهر به " . 


المذنهب الظاهرى 5 

الماء الراكد عندهم. طاهر مطهر يجوز 
الوضوء منه وفيه ويجوز الاغتسال منه 
لكن لا يجوز الاغتسال المفروض فيه فان - 
اغتسل فيه لم يكن مغتسلا وله أن يعيد 
الغسل منه 4 


(ه) جواهر الكلام .شرح شرائع الاسلام جا ص6.! 
)3 المرجع السابق + 

- كتاب الوضع ص١5 الطبعة الاولى‎ )9( ١ 

م المحلى جا صن.١؟‏ 


لذن 


( أفة ) 


آقنلهة* 

القفرفة ها : شال: فى“ اللنة آفة ]ونا 
أضره وأفسده » وآفت الملاد أوفا وآفة 
وأووفا صارت فيها آفة ‏ والآفة العاهة 
وما يفسد - وهو عرض مفسد لما أصاب 
منثىء ١‏ ولميخرج بها الفقهاءو الأصوليون 
قَْ استعمالاتهم عن هذه المعانى اللغوية . 

الآفة عند الأصوليين : هى عندالأصوليين 
سماوية ومكتسبة » يذكرونها عند الكلام 
على عوارض الأهلية . 

أما السماوية فهى ما ثبتت من قبل 
صاحب الشرع بلا اختيار للعبد فيها مثل 


الجنون ( انظر جنون ) » ومثل العته (انظر " 


عته ) » ومثل اعتقال اللسان ( انظر اعتقال 
اللسان ) وغير ذلك . 

والمكتسبة ما يكون لاختيار الهد فى 
حصولها مدخل مثل الجهل ( انظر جهل ) ) 
ومثل السفه ( انظر سفه ) ” . ونترتب على 
الآفة بقسميها تغيير ى بعض الأحكام مثل 
اسقاط كل العبادات المحتملة للسقوط 
كالصصلاة والصوم عن المجنون ( انظسر 
-000 ْ 

ومثل الجهل فى موضع الاجتهاد الصحيح 
أو فى موضع الشبهة اذ يصلح عذرا وشبهة 
دارئة للحد والكفارة كما اذا أفطر المحتجم 
فى رمضان ظانا أن الححامة مفطرة وأن 
الأكل بعدها مباح جهلا منه » فان جهله 
عذر ( انظر جهل ) ؛ ومثل منع مال السفيه 
(1) لسان العرب هادة « أوف ©» . 


(؟) شرح المئار صل5597 وما بعدها . 
5 المرجع اللسنابق . 


الآفة عند الفقهاء : وسستعملها الفقهاء 
مفرديها بالحكم حينا كما يستعملونها ضمن 
استعمالهم لمصطلح تلف » وقد تحدث 
الفقهاء عن الآفة السماوية التى 'تصيب الثمار 
والزروع وما يترتب عليها من أحكام فى 
بعض الأبواب الفقهية وعرفوها بأنها ما 
لا صنع لآدمى فيها » كالثلوج والغبار 
والربح الحار والحراد والنار ونحو ذلك ؟ . 


أثرها فى الزكاة : ذهب الحنفية قى 
الزروع التى : نصيبها آفة سماوية » وهى ما 
لا صنع لآدمى فيه ... الى أنها تسقط عنها 


الزكاة اذا أهلكت المال الذى تحب فيه . 
وذلك لأن الواجب عندهم جزء من النصاب 
تحقيقا للتيسير فيسقط * . وان هلك البعض 
سقط الواجب بقدره وتودى زكاة الباقى 
قل ]و كر اقول آتى عفة © بوعتله أب 
بوسف ومحمد من الحنفية يعتبر قدر الهالك 


.مع الباقى فى تكميل النصاب .ان بلغ نصابأ 


يؤدى » والا فلا . 


وفى رواية عن أبى يوسف يعتبر كمال 


الاي ف الى قف ابن كرفي 


الهالك الله ١‏ . 

أما الحنابلة : فيقولون لو تلف المال بعد 
الحول قبل التمكينمن اخراج الزكاةضمنهاء 
ولا تسقط الزكاة بتلف المال » أما بالنسبة 
للحبوب والثمار فان وجوب الزكاة لايستقر 
فيها الا بجعلها فى جرين " ومسطاحونحوه) 
فان تلفت قبل الوضع بها بغير قصد من 


(؟) الروض المريع جا صلام! . شرح التيل 
ج1ا ص"؟١؟‏ . كثشاف القناع جا ص؟أه1 ٠‏ 

(5) فتح القدير جا صغ1ه © واه الطبعة الاميرية 
سمنة 0 هاا ء 

(3) بدائع الصنائع للكاسائى .الطبعةالاولى جاصه+ 

(0) الجرين جمع جرن . وهو موضع تجفيف الثمر 
ونموه . المسطاح : الحصير من الخوص . 


( آفة ) 0 


صاحبها سقطت الزكاة خرصت الثمرة أو لم 
تخرص » وان تلف البعض من الزرع أو 
الثمر قبل الاستقرار زكى المالك الباقى ان 
كان نصابا » وان لم يكن نصابا فلا زكاة 
فيه » وان تلف بعد الاستقرار فى الجرين 
والمسطاح ونحوها لم تسقط زكاتها كتلف 
النصاب بعد الحول ١‏ . 

ويرى المالكية : أن اصاية الثمر بعد 
التخريص بحائحة (أى اصابته بافة سماوية) 
فانها تعتبر فى سقوط الزكاة فيزكى ما بقى 
ان وجبت فيه زكاة والا فلا " زكاة فيه 

ويرى الشافعية : عدم وجوب الزكاة فيما 
يتلف من الزرع بآفة سماوية لفواتالامكان 
فان بقى فيه بعد طروء الآفة عليه نصاب 
زكاة أو دونه أخرج حصته بناء على أن 
التمكن شرط للضمان لا للوجوب " 

ويرى ابن حزم الظاهرى : أن كل ما 
وجبت فيه زكاة من الأموال والزروع 
والثمار وان تلف كله أو بعضه أكثره أو 
أقله » أثر امكان اخراج الزكاة منه » اثر 
وجوب الزكاة بما قل من الزمن أو كر 
بتفربط تلف أو بغير تفربط » فالزكاة كلها 
واجبة فى ذمة صاحبه » كما كانت لو لم 
يتلف ؛ لأن الزكاة واجبة ف الذمة لا فى 
العين » وكذلك لو أخرج وعزلها ليدفعها 
الى أهل الصدقات 0 الزكاة كلها أو 
بعضها فعليه اعادتها كلها ولابد لأنه فذمته 
حتى يوصلها الى من أمره الله تعالى 
بتوصيلها اليه * . 


)١(‏ كشاف القناع جا ص5؟5 »© (50 طيعةالمطبعة 
العامرية الشرفية سنة 1814 الطبعة الاولى . 

(؟) دردير جا ص؟.؟ المطبعة التجارية الكبرى . 

(؟) نهاية المحتاج ج؟ ضام »؛ الم طيعة مصطفى 
الحلبى ‏ سنة 8إم؟! هاا . 

1( محلى جاه ص5؟6؟ طبع مثير ٠‏ 


ويرى الزيدية : أن الزكاة قبل امكان 
الأداء كالوديعة قبل أن يطالب بها » اذا تلمت 
فانها لا تضمن الا أن تتلف بتفريط الوديع 
أو بجناته وان تلفت من دون تفريط ولا 
جنابة فلا ضمان وكذلك المال وما أخرجت 
الأرض اذا تلف قبل امكان آداء الزكاة ان 
تلفت بتفريط ضمن الزكاة والا فلا » فلو 
تلف بعض المال من دون تفريط وبقى البعض 
وجب اخراج زكاة الباقى ولو قل » ولايضمن 
ركاة التالف *. 

أماا بعد امكان: الآداء قشعب ونوا 
مضيقا فيضمن اذا لم .يخرج بعد الأداء حتى 
تلف المال ولو بغير تفريط ' . 


أما الشسيعة الجعفرية : فلا يجوزون 
تأخير دفع الزكاة عن وقت وجوبها مع 
الامكان ويضمئون بالتأخير لا لعذر ولو 
كان تلف المال من غير تمريط كما لا 
يجوزون تقل الزكاة من بلد الى بلد الا عند 
عدم وجود المستحق » فان نقلت مع وجوده 
ثم هلكت ضمن والا فان تلفت مع النقل 
لعدم وجود المستحق فانه لا يضمن " 

وعند الاياضية : تسقط الزكاة عن الغلة 
بعد وجوب الحق فيها وقبل امكان اخراجه 
اذا تلفت بربح أو نار أو سيل لا بتفريط 
فان بقى بعضها زكى عليه وحده ان وجبت 
فيه وقيل مطلقا وجبت أو لم تجب عن 
الباقى وعن التالف أما ان اجتيحت بعدتمكن 
من اخراج بلا تفريط فالاكثر على التضمينق 


(ه) شرح الازهار جا صلاه؟ الطبعة الثانية مطبعة 
حجازى بالتقامرة ٠‏ 

(6) شرح الازهار جا !656 ٠‏ 

0) الروضة اليهية فى شرح اللمعة الدمشقية جا 
ص/7؟١‏ طبع دار الكتاب العربى والمختصر النافع فى فقه 
الامامية الطبعة الثانية صم طبع وزارة الاوقاف . 


3 زآفة ) 


زكاة ماتلف وزكاة الباقى وان قل والأقوى 
سقوط التضميين عما تلف . ولا يزكى 
الباقى الا اذا بلغ نصابا فان اجتيحت 


آثر الآفة فى البيع : 
اعت الأحناف الى أن هلاك المبيع كله 
قبل القبض بآفة سماوية ٠‏ : بفسخ البيع » 


واذا اتفسخ البيع مقط التمسق: عق 
اللتمترئ ..وكدا اذا هلك بفعمل المبيع 
بأن كان حيوانا فقئل تمسه لأن فعله 
على نقسه هدرفكأنه هلك بآفة سماوية ؟ . 
فاذا هلك كله بعد القبض نآفة سماوية لا 
بنفسخ.٠البيع‏ والهلاك على المشترى وعليه 
الثمن لأن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر 
الثمن واذا هلك بعض المبيع فان كان قبل 
القبض وعيك بآفة سماوية ينظر ان كان 
النقصان تقصان قدر بأن كان مكيلا أو 
موزونا أو معدودا ينفسخ العقد.بقدر 
الهالك وتسقط حصته من الثمن لأن كل 
قدر من المقدرات معقود عليه فيقابله شىء 
من الثمن " وهلاك كل المعقود عليه يوجب 
انفساحخ البييع وسقوط الثمن بقدره 
وا مشترى بالخيار ف الباقى ان شاء أخذ 
بحصته من الثمن وان شاء ترك لأن الصفقة 
قد تفرقت عليه » وان كان النقصان تقصان 
وفتف وهو كل ما يدكل ف البيع من عبر 
تسمية كالشجر والبناء فى الأرض وأطراف 
الحيوان والجودة فى المكيل والموزون ‏ لا 
ل 1 
من الثمن لان الأوصاف" لا سيضة لها 
ال الا اذا ورد عليها ابض أو 


(1) شرح (1) شرح الغيل. ج؟ ص59 . 

(؟) بدائع العداع, اللكاسنانى” الطبعنة الاولى جه 
صريثلا؟ . : 

(9) المرجع السابق ص.14اء 


الجناية لأنها تصير مقصودة بالقبض والجناية 
فالمترى بالخار: انا شاءالأخسده بح 

الثمن وان شاء ترك لتعيب المبيع قبل 
افيس دان فلك بعلل التي لاحر 
نفسه ل" نفسخ البيع ولا يسقط عن 
المشترى شىء من الثمن لأن جناته على 


.نفسه هدر فصار كما لو هلك بعضه بآفة 


سماوية وهلاك بعضه نقصان الوصف 
والأوصاف لا تنقايل بالثمن ولا يسقط ثىء 
من الثمن ولكن المشترى بالخيار ان شساء 
أخذه بجميع الثمن وان شاء ترك لتغير 
المبيع » واذا هلك بعضه بعد القبض بآفة 
سماوية فالهلاك على المشترى لأن المبيع 
خرج عن ضمان البائع بقبض اوري 
فتقرر عليه الثمن ؟ . 

أما الحنابلة : ففى كشاف القناع 
تلف المكيل, والموزون والمعدود والمزروع أو 
تلف بعضه بآفة ( أى عاهة ) سماوية » لا 
صنع لآدمى فيها قبل قبضه فهو من البائع » 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح 
مالم يضمن » والمرادبه ربح مابيع قبل القبض 
وبنفسخ العقد فيما تلف يآافة قبل القبض 
سواء كان التالف: الكل أو البعض لأنه من 
ضمان بائعه » ويخير المشترى فى الباقى بين 
أخْده قنطلة من العمن وين ردوب 

وفيه أيضا : « وان تلفث الثمرة المميعة 
دون أصولها قبل بدو صلاحها بشرط القطع 
حائعة قل الشسكن من الث العو شه > 
البائم » . 

وق الروض المريغ : 2 وان :لمت ثمرة 
ديعت بعد ندو صلاحها دون أصلها قبل أوان 


5( بدائع الصتائع للكاسانى. الطيبعة الآاولى جه 


ص١؟؟ ١ ٠.‏ 
(ه) كشاف القناع ج؟ صل0.لم ظيعة المطبعة العامرية 
الشرقية منة 4[؟١1‏ اه الطيمة الاولن ٠‏ 


زاغة) ش 1 ش 5 


جذاذها بآفة سماوية ( وهى ما لا صسنع 
لآدمى فيها كالريح والحر والعطش ) رجع 
ولو بعد القبض على البائم لحديث جابر 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أمر بوضم الجوائح ..١‏ ش 

وررى المالكية أن تلف المبيع وقت 
ضمان البائع بسماوى مبطل لعقد البيسع 
فلا يلزم البائم الاتيان بمثله » الا اذا كان 
موصوفا متعلقا بالذمة كالسلم » فان المسلم 
لزمه الاتيان بمثله » واذا تلف بعضه ينظر 
فى الباقى بعد التلف ان كان الباقى نصفا 
فأكثر لزم الباقى بحصته من الثمن ان تعدد 
وكان قائما » فان اتحد أو فات خير المشترى 
وان كان الباقى أقل تعين الفسخ الا اذا كان 
مثليا فيخير المشترى مطلقا ؟ . 


اليه اذا احضر | 


والشافعية يذهبون : فى تلف المبيع قبل 
القبض بآفة سماوية الى ما ذهب اليه 
. الأحناف الا اذا رضيه المشترى وأجاز البيع 
فانه بأخذ المبيع بكل الثمن " . 


وف المحلى لابن حزم الظاهرى : كل بيع 


صح وتم فهلك المبيع أو كان ثمرا قد حل 
بيعه فأجيح كله أو أكثره أو أقله فكل ذلك 
من المبتاع ولا رجوع له على البائم 
شىء أ . 

ويذهب العترة من الزيدية : كما جاء 
فى كتاب البحر الزخار الى أنه اذا تلف المبيع 
بآفة سماوية انفسخ العقد لقول النبى صلى 


٠ الروض المربع جا صص188!‎ )١( 

(؟) بلغة السالك ج؟ ص7" . 

(؟) نهاية المحتاج جد صركلا »2 .لم © الم . 

()) المحلى لابن حزم الظاهرى جم ص788 طبسع 
دك ” 


الله عليه وسلم : «اذا بعت من أخيك تمرا 
فأصاءته جائحة فلا بحل. لك. أن تأخذ منه 
00-6 


ورأى المذهب أنه اذا تلف بعضه قبل 


| القبض لم ينفسخ ف الباقى بل فى التالف 


.١ فقط‎ 


قبل القبض ضمن البائع اذا كان تلفه من الله 
تعالى فاذا تلف بعضه أو تعيب من قبل الله 
تعالى تخير المشترى فى الامساك مع الارش 


وفى الفسخ ". 


الاياضية : جاء فى كتاب النيل : «وبوضع 
بقدر المصاب من المجاح ولو قل وقيل لا 
بوضع ما دون ثلث الثمار » لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : اذا أصيب ثلث الثمرة 
فصاعدا فقد وجب على البائع الوضيعة ؛ 
ولا يعتبر الثاث فى القيمة بل فى الثمار ولا 
وضع اذا بيعت مع الأصل أو بيع الأصل 


وان سيعت أولا فالوضم واجب والثمر 
والتمر فى ذلك كله سواء . وتوضع جائحة 
البقول وان قلت »© وقيل الثلث فصاعدا » 
مثل أن تنقطع عنه عين سقيه أو المطر ولا 
جائحة فى الزرع وما ببس من الثمار » 
والجائحة ما لا يستطاع دفمصه كالشلج 
والحليد والريح والبرد والحيش والحراد : 
وليس منها السارق عند الأكثر » لأنه يطاق 
دفعه لو علم به » وقيل لا يجوز بيع الثمار 


(ه) البحر. الزخار ج”؟ صرم75 الطبعة الاولى سنة 
15 ه مطبعة السمادة يمصر . 

٠. المرجع السابق جم صؤة7‎ )١( 

49 الروضة البهية شرحاللمعة الدمشقية خااص"؟؟ 
للشهيد الجيعى العاملى طبع دار الكتاب العربى ٠‏ 


٠ 0003‏ 0 [آفة) 


قبل بدو. الصلاح » ولو قطع لعموم ظاهر 
النهى ١‏ . ش 


وان تلف المبيع فى يد المسترى ثم خرج. 


« ظهر » عيب كان قبل البيع فمن ماله 
ويدرك « أى يرجع به » على البائعم أر 
العيب فيما بينه وبين الله الا ان تلف بذاك 
العيب .فانه يدرك عليه الثمن كله وكذا ان 
كان فى بد البائم بالتعدى وهلك بالعيب أو 
هلك فى بد المشترى بفعل البائع » وان هلك 
فيد :البائع.وكان: يذه آمانة او عارية أو 
ودبعة أو :باجارة ونحو ذلك مما ليس تعديا 
أو خيانة فمن مال المشترى ” 


وان تلف المبيع بعد القبض فضمانه من 
المشترى وان هلك قبل القبض وبعد العقد 
ففيه خلاف »:قيل من مال المشترى وقيل 

من مال البائع وذلك اذا كان الهلاك فحأة 
على أثر العقد قبل امكان القبض أو بلا 
فجأة لكن قبل امكانه » واذا لم بمسع 
المشترى من القبض فالحق أنه من مال 
المشترى ومجرد تخليته قبض وقيل من مال 
البائع ما لم :يقبضه المشترى بيده وعلى هذا 
فاذا قال له البائع اقبضه أو خذه أو نحو 
ذلك كان من مال الماسترى » وأصحابنا 
يشترطون القبض » لكن التخلية قبض 
عندهم » واستدل مشترط القبض " بنهيه 
صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم تقبض » 
وربح ما لم تضمن ٠‏ 


)١(‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج14 ص56 

(؟) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج) ص؟6"؟ . 

) شرح كتا بالنيل وشفاء العليل ج؟ ص80؟ ©» 
هة؟ ٠.‏ 


آئر الآفة فى عقد المساقاة : 

يذهب الحنفية الى أن عقد المساقاة. 
الصحيخ لا ينفسخ اذا لم تخرج الأرض 
ثمرأ للافة ا صحيحا ولا ثىء 
لكل من صاحب الأرض ولا زارعها عند 
صاحبه ؟ . ْ 

أما الحنابلة : فانهم يقولون ان ساقاه 
الى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا » فلم تحمل 
الثمرة تلك السنة فلا شىء للعامل لأنه دخل 
على ذلك 56 

وى الاقة + آذ الال ف" الساناة 
ليس له ثشىء اذا ما أجيحت الثمرة لكن له 
الخيار بين التمادى فى نزوم العقد أو 
0-000 

نتفق الشافعية مع الأجناف فى لزوم عقد 

را 

ويرى ابن حزم الظاهرى : فى المحلى 
الجزء الثامن المسآلة .+1 » والمسألة وس 
بأن الأرض اذا لم تخررج فلا شىء للمامل 


ولا شثىء عليه 4 . 


ويذهب الشيعة الجعفرية : الى أن تلف 


: الزرع جميعه لا يضمن لصاحب الأرض. عند 


الزراع » ولو تلف البعض سقط منه 
بالنسية 5 . 


(1) فتح القدير حلم ص59 الطبعة الاولى سنةم1؟١‏ 

(ه) كشاف القناع ج؟ صرغلا9؟. ؛ 9/4؟ طبعة المطبعة 
العامرية الشرفية سنة ١١11‏ الطبعة الاولى . 

(5) بلغة السالك لاقربالمسالك ج؟ صرك؟؟ . 

) نهاية المحتاج جاه صه06؟ 0 . 

(8) المحلى لابن حزم الظاهرى حلم صن١!؟ ٠‏ 00 

(5) الروضة اليهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد 


آل 


كلمة « آل » اسم ثلاثى » عينه ألف 


ممدودة 6 ومن اللغودين من ذهب الى أن: 


أصلها الواو كما هو الحال فى مثشل قال 
وصال . ومنهم من قال : ان أصلها الماء 
وسهلت . 

لكلمة « آل » معان كثيرة أوردتهما 
كتب اللغة » فالآل هو الشخص . وهو ما 
تراه أول النهار وآخره مما يشبه السراب 
وليس هو السراب . والآل ما أشرف من 
البعير . والخشب . وعمد الخيمة . واسم 
جبل وأطراف الجبل ونواحيه ... وليس ى 
هذه المعانى ما يناسب المعنى الذى تكلم فيه 
الفقهاء . ٠‏ 

وآل الرجل أهله وعياله » وآله أيضا 


أتباعه وأولماؤه . وهذه هى المعانى المناسية 


لما تكلم فيه الفقهاء . والفقهاء تكلموا فى 
آل الرجل » أى رجحل كان ؛ فى الوقف وفى 
الوصية . 


وتكلموا فى آل محيد صلى الله عليه 
وسلم ق تحس ريم الصدقة عليهم 6 وق 
استحقاقهم للخمس » وف الصلاة عليهم فى 
التشهد » وفى غيره » وى ححية اجماعهم ) 
وفى الكفاءة والسيادة والشرف » وفى غير 
ذلك . ٠‏ 

الآل والوقف عليهم والوصية لهم : 
قال فقهاء مذهب أبى حنيفة ١‏ : انه لو 


وقف على أهل بيته » أو وقف على آله » . 


كان الحكم واحدا فى الحالين » وهو أن 
)١(‏ أحكام الوقوف والصدقات للخضاف ص"ة »© (4 
بدائع الصنائع للكاسانى جلما م61" وما يعدهاء 


(آل) 00 


يدخل فى وقفه كل من يناسبه بآبائه الى 
أقصى أب له فى الاسلام » وهو أبوه الذى 
آدرك الاسلام وان لم يسلم ؛ ويدخل فيه 
أبو الواقف وولده » فى كل من آله وآأهل ‏ 
بيته » وبدخل فيه الذكور والاناث من ولده 
لصليه ومن ولد الذكور من أولاده » أما 
أولاد الاناث فلا يدخلون اذا كان آباؤهم 
من قوم آخرين » لأنهم ليسوا من آله ولا 
من أهل بيته وان كانوا من ذريته ومن 
قرابته . : 

وقالوا أيضا: ان الوصية للآل أو لأهل 
البيت يدخل فيها كل من اجتمبع مع من 
أضيف له الآل أو البيت بآبائه الى أقصى 
أب له فى الاسلام » فلو أوصى لآله أو لأهل 
بيته وكان. علويا دخل ى وصيته كل من 
يننسب بآ باه الى على » وان كان عباسيا 
دخل فيها كل من ينتسب الى العباس » ذكرا 
كان أو أنثى ؛ اذا كان ينتسب بنفسه أو 
بواسطة الآباء » الا أولاد النساء فانهم لا 
يدخلون اذا كان آباؤهم من قوم آخرين . 

ومن أوصى لآله أو أهل بيته دخل فى 
وصيته أبوه وجده الصحيح اذا كانا غسير 
وارثين . 0 

ولو أوصى الى أهل فلان كانت الوصية 
لزوج فلان خاصة فى قول أبى حنيمة » 
وعند صاحبيه تكون الوصية لكل من 
يعواهم فلان ممن تضمهم تفقته من 
الأحرار » فتدخل فمها زوجه واليتيم الذى 
فى ححره » والولد اذا كان بعوله » أما اذا 
كان كبيرا قد اعتزل عنه » أو كان بنتا قد 


“. تزوجت » فليس من أهله » فلا بدخل فى 


الوصية للأهل المماليك ؛ ولا وارث الموصى 
اذا كانت وصيته.لأهله » ولا يدخل فى 


4ه 


الوصية لأهل فلان فلان نفسه » هذا هو 
فرق ما بين الوصية لأهل فلان وبين 
الوصية لآله أو لأهل بيته . 
وقال فقهاء مده مالك ١‏ 4 انه لو وف 
على آله أو وقف على أهله » كان وقفه هذا 
على عصبته وعلى كل امرأة لو رجلت-أى 
فرضت رجلا -- كانت عصبة » فلا يدخل 
أولاد النساء من قرابة الأب ؛ كما لا يدخل 
فبه أحد من قرابة الأم ْ 
والراح جح عندهم أن الوقفث على الأقارن 
يشمل الأقارب من جهة الأب ومن جهمة 
اام وقيل انهلا يفسمل الأقارب من 'الشناد 
من الجهتين » غير أنهم لم ,يفرقوا بين 
العصبة وغير العصبة منهم . فالآل والأهل 
معناهما واحد عندهم فى الوقف .. كما أنه 
يختلف عن معنى القرابة . 
وثالوا +" أله الى آوسى لأقيارة كه 
لأهله » أو لذى رحمه » ولم ,يكن له أقارب 
من جهة أبيه أو كان له أقارب من جهته 
يرئونه لم يدخلوا فى وصيته واختص بها 
قرابته من جهة الأم . وان كان له أقاربمن 
عن الأث نوكاو لأ ونه العتصميوا 
الوضيية ولا رار كينها قزابكه ذو نجهة 
الأم . ولو أوصى لأقارب فلان » أو لأهل 
فلان » أو لذى رحم فلان » وكان له أقارب 
من الجهتين اختص بالوصية أقارب فلان من 
جهمة الأب وارثئين كانوا أو غير وارثين 
ل 
أببه استحق الوصية أقاربه من جهة أمه 
وقد صرحوا بأن كلا من الألفاظ الفلاثة 
شمل القرابتين معا فى الوصية » وأن قرابة 
0 قرابة الأماذا اجتمعت القرابتان 


)١(‏ مختصر خليل والشرح الكيير للفردير جع 
ص؟؟ة 2 7ع . 


(آل») 


وكانت قرابة الأب تستحق الوصية » ولا 
تححبها اذا كانت غير مستحقة للوصية . 
والموازنة بين ما قيل فى الوقف وف الوصية 
تظهر مدى اختلاف المعانى فى البايين . 

وقال فقهاء مذهب أحمد * اله لو وقف 
على آله » أو على أهل بيته » أو على أهله , 
أو على قراته »؛ أو على قومه »؛ أو على 
نسبائه » أو وقف على آل فلان » أو على 
أهل بيت فلان » أو على أهل فلان » أو .. 
و.. الخ » كان الوقف على الذكر والأنثى 
. دن اله الراقت أو من أولاد فلان » ومن 
ن أولاد جده » ومن أولاد 
وسستوى فى ذلك 
الذكر والأنثى والصغير والكبير والغنى 
والفقير » من قبل أبيه . ولا يدخل فى هذا 
الوقف من بخالفه فى الدين » ولا أمه » ولا 
من تكون قرابته له من قبل أمه الا أن 
يكون فى كلامه ما يدل على أنه أراد ذلك . 
وقيل ان وقفه على آله أو على آل فلان » 
أو على أهله أو أهل فلان أو .. أو .. الخ 
يكون كما لو وقف على ذوى رحمه وهم 
من الجهتين . 

ونقل صالح عن أحمد أنه لو وقف على 
آله » أو .. أو .. الخ » اختص بهذا الوقف 
من بصله الواقف من قرابة أبيه وقرابة أمه 
وان جاوز أربعة آباء . 

واختار ابن الجوزى الفرق بين الوقف 
على أهل البيت أو على القوم وبين. الوقف 
على القرابة وقال : ان هذا الأخير يختص 
به قرابة الأب أما الآخر فيكون لقرابة 
الأبوين . 


أولاد أنه » ومن 


جد أسه » أربعة آباء . 


ولده وقراته 


(؟) المغنى لابن قدامة جا" صص؟ة6ة © لامهة )2 586 . 
الفروع لابن مفلح ج؟ ص85 ؛ لمغفم ٠‏ 
كشاف القناع ج؟ صل117؟6 ٠‏ 


وقال ابن تيمية : انه لو وقف على أهله 
أو على أهل بيته دخل فى هذا الوقف 
أزواجه » وانه لو وقف على آله ففى دخول 
أزواجه فى هذا الوقف رواتان » واختار 
هو الرواية التى تقول بدخولين فى هذا 
الوقف . وقالوا : انه لو وقف على آله أو 
على أهل بيته دخل هو فى هذا الوقف أما 
. لو وقف على أهله فانه لا يدخل فيه . 
وقالوا : انه لو أوصى لآله كان كمن 
أوصى لقرابته فتكون الوصية لقراته من 
قبل أبيه » وذلك لأنه جاء فىبعض الروابات 
لحديث زيد بن أرقم أنه قيل له : من آل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : 
أهله وعشيرته الذين حرمت عايهم الصدقة: 
آل على وآل العياس وآل جعفمر وال 
وفى الوصية لأهل بيته والوصية لقرابته 
روايات كالتى ذكرت فى الوقف » غير أنى لم 
أقف على أنها ذكرت فى الوصية للآل . 

آل محمد صلى الله عليه وسلم 
تحريم الصدقة عليهم : 

رودت أحادث كثيرة ‏ قالوا : انها 
متواترة المعنى - فى تحريم الصدقة على 
آل محمد . 

ومما جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم : 
د انا آل محمد لا تحل لنا الصدقة » . ( ان 
الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد » 
وان مولى القوم من أنمسهم » . « ان 
الصدقة لا تنبغى لآل محمد انما هى أوسا 
الناس »6 . 

وقد اتفق الفقهاء على أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد حرمت عليه الصدقة 


آل 9ه 


المفروضة وصدقة التطوع » ولكنهم اختلفوا 
فيمن هم آله الذين حرمت عليهم الصدقة 
وفى الصدقة التى حرمت عليهم . 

دهن الخانة الى أن آل معحسية لدي 
حرمت عليهم الصدقة هم بنو هاشم بن عبد 
مناف الا من ورد النص بنفى قرابتهم . 
وهاشم لا ولد له الا من ابنه عبد المطلب . 
فمن يعتبرون آل محمد وقرابته فى همذا 
الباب هم آل على » وكل العيباس ه وكل 
عقيل » وآل جعفر » وآل الحارث »؛ من 
أولاد عبد المطلب » أما آل أبى لهب بن عند 
المطلب فليسوا من آل محمد هنا » ولا تحرم 
عليهم الصدقة وان كانوا مسلمين » وذلك 
لأن تحريم الصدقة على بنى هاشم انما كان 
تكريما من الله تعالى لهم ولذريتهم لقناء* 
نصرتهم له عليه الصلاة والسلام فى الجاهلية 
وف الاسلام » أما أبو لهب فكان أحرص 
الناس على أذاه عليه الصلاة والسلام » 
حتى أنه عليه الصلاة والسلام قد برىء من 
قرابته » فقال : « لا قرابة بينى وبين أبى 
لهب » لقد آثر علينا الأفخرين » فلم يستحق 
لا هو ولا ذرته هذه الكرامة » . وال 
محمد فى هذا الباب لا يتناول آل المطلب 
وآل عبد شمس وآل نوفل أبناء عبد مئاف 
وليسوا ممن حرمت عليهم الصدقة . 

وما ذهب اليه الحنفية فى هذا هوالمشهور 
من مذهب مالك » واحدى الروايتين عن 
أحمد » وهو مذهب الزيدية ومذهب 
الامامية . 0 

وقال الشافعى وابن حزم : ان آل محمد 
هنا هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط » وهو 
مقابل المشهور من مذهب مالك واحدى 
الرواتين عن أحمد . 


والحجة فى ذلك ما ورد فى الصحاح 
عن جبير بن مطعم ( من ولد نوفل ) أنه 
جاء هو وعثمان بن عفان ( من ولد عبد 
شمس ) يكلمان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما قسم من الخمس بين بنى هاشم 
وبنى المطلب فقال جبير : بارسول الله 
قسمت لاخواننا بنى المطلب ولم تعطنا شيئا 
وقرابتنا وقرابتهم واحدة . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أنما بنو هاشم وبئو المطلب ثىء 
واحد »6 . 

فقالوا : اذن لا يفرق بين حكمهم فى ثىء 
أصلا لألهم شىء واحد بنص كلامه عليه 
الصلاة والسلام » فصح أنهم آل محمدء 
واذ هم آل محمد فالصدقة عليهم حرام » 
وخرج بنو نوفل وبنو عبد شمس وسائر 
قريش عدا هذين البطنين . وقال أصبغ بن 
الفرج المالكى : .ان آل محمد الذين تحرم 
عليهم الصدقة هم جميع قريش وهم نو 
قصى . وعن غيره من المالكية أنهم بنو 
ال 

وقال فقهاء الحنفية : ان آل محمد الذين 
تحرم عليهم الصدقة هم الذين ينتسبون 
الى هاشم بأنفسهم أو بواسطة آبائهم دون 
من ينتسبون اليه بواسطة النساء . فأولاد 
البنات من آل محمد ليسوا من آل محمد 
ولاتحرم عليهم الصدقة » وبهذا قال جمهور 
الفقهاء ولا يعرف من خالف فى هذا الا 
السيد المرتضى من فقهاء أهل البيت فقد 
قال : أن أولاد البنات من آل محمد :وان 
كان آباؤهم من قوم آخرين ‏ تحرهعليهم 
الصدقة ويكونون ممن يستحقون فى 
الخمس . وقد وافقه على ذلك جماعة من 


( آل) 


فقهاء الشيعة الامامية ذكرهم صاحب 
جواهر الكلام وقال : ان بعض فضلاء 
الأعاجم قد ألف رسالة فى الاتتصار لهذا 
المدهب . ولكن عدم دخولهم هو الأشسهر 
الذى عليه عامة الامامية . 

وقال فقهاء الحنفية ان موالى آل محمد 
منهم وتحرم عليهم الصدقة » وهذا هو 
مذهب اين حزم » وذلك لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بنى 
مخزوم على الصدقة فأراد أن يصحبه أبو 
رافعم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأبى الا أن يستأذن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام فقال له : « ان الصدقة لا تحل 
لآل محمد وان مولى القوم من أتنفسهم » . 

أما مذهب أحمد ومذهب الشيعة الامامية 
ان موالى آل محمد ليسوا من قرابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلا يكونون من 
قدامة فى المغنى : ان هذا قول أكثر العلماء . 

ولا اختلاف بين الفقهاء فى أن أزواج بنى 
هاشم لسن من آل محمد فى هذا الباب 
فتحل لهن الصددقة . غير أن ابن قدامة 
قال ا الخلال روى باسناده عن ابن أبى 
مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص بعث 
الى عائشة شعيرة من الصدقة فردتما 
وقالت : انا آل محمد صلى الله عليه وسلم 
لا تحل لنا الصدقة . وهذا بدل على 
تحريمها على أزواج النبى صلى الله عليه 
وسلم 9 : 

وقد افق الفقهاء على أن الزكاة المفروضة 
صدقة محرمة على آل محمد فلا بحل لأحد 
متهم أن يتناول منها اذا كان من الأصئاف 


التى تستحق الزكاة لو لم يكونوا من بنى 


هاشم سوى صنف العاملين عليها قفيه 
وقال الامامية : انها محرمة عليهم لا فرق 
فى ذلك بين أهل العصمة وغيرهم » وقد ورد 
فى الخبر الذى رواه أبو خديجة عن أبى 
عبد الله قوله : أعطوا الزكاة من أرادها من 
بنى هاشم وانما تحرم على النبى وعلى الامام 
بعده وعلى الأئمة ا 
الخبر مقالا » وبغض النظر عن ذلك فانه 
يجب طرحه » أو حمله على حال الضرورة » 
وهى. حال لا تقوم بالنبى ولا بالأكمة » أو 
حمله على صدقة التطوع التى اختص منصب 
النبوة ومنصب الامامة بالترفع عنها . 
وجمهور الحنفية على أنه لا. بحل. لأحد 
من الآل أن يكون عاملا على الصدقة يتناول 
أجر عمله منها » وهذا هو مذهب الشافعى 
وأظهر الروايتين عن أحمد » ومذهب ابن 
حزم » ومذهب الامامية » واحتجوا فى هذا 
بقوله عليه الصلاة والسلام للفضل بن 
العباس وعبد المطلب بن ربيعة حينما سألاه 
أن يؤمرهما على بعض الصدقة ليصيبا كما 
ان الصدقة لا تتبغى لآل 
محمد انما هى أوساخ الناس » وبحديث 
أبى رافع الذى سبق ذكره » وقالوا : ان 
الصدقة تخرج من مال المتصدق الى 
الأصناف التى سماها الله تمالى فيملك 
العامل على الصدقة بعضها على أنه مصرف 


يصيب غيرهما : 


لها:وعان نا اصدقة وذلك لا بحل لجن 


وقال الطحاوى : أن أبا بوسف كان دكره 
لبنى هاشم أن يعملوا على الصادقة اذا كانت 
جعالتهم. منها وخالفه فى ذلك آخرون. » 


(آل) 00 3 


الصدقة ويأخذ أجره منها لأنه انتما يملك 
أجره بعمله لا على أنه صدقة عليه » فالاجر 
لا يصل اليه باسم الصدقة » فهو كالصدقة 
اذا بلغت محلها ثم أهدى منها من أخذها 


الى من لا تحل له الصدقة فانه يحل له 
تناول هذا وان كان أصله الصدقة وساق 


فى سان هذا حديث بريرة وغيره . 

وقال فى حديث الفضل وصاحبه : قد 
بحوز انه ما منعهما العمل على الصدقة الا 
ليجنبهما العمل على أوساخ الناس لا لأن 
أخذهما أجرهما منها محرم عليهما » وقال 
انه وجد ما بدل على ذلك وهو أن العباس 
سأله عليه الصلاة والسلام أن يستعمله 
على الصدقة فقال له : « ماكنت لأستعملك 2 
على غسالة ذنوب الناس © . 

ثم قال ان هذا هو النظر وهو أصح مما 
قال أبو بوسف فى ذلك ... وما ذهب اليه 
الطحاوى روابة عن أحمد » وقد وجهوها 
بأن آجر العامل عليها كاجر ببينه: لى استوججن 
لتوضع فيه الصدقة . ٠ ١‏ 

وذهب فقهاء الحنفية الى تحريم ما أوجبه 
الله سبحانه من الصدقة سوى الزكاة على 


آل محمد » فلا يجوز أن يصرف اليهم ثىء 


من كفارة اليمين والظهار والقتل وحزاء 
الصيد وعشر الأرض » أخذا بعموم السئن 
التى وردت فى تحريم الصدقة على آل 
محمد » وهذا هو مذهب المالكية والشافعية 
وابن حزم وأحد وجهين فى مذهب أحمد وبه 
قال جماعة من الامامية » وقال آ“خرون 
منهم : ان الحرمة قاصرة على الزكاة » وهذا 
هو الاحتمال الآخر فى مذهب أحمد . 

وفى مؤلفات متأخرى الحنفية عد اللنذر 
من الصدقة. المحرمة علئ آل محمد من غير 
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اشارة الى خلاف فى ذلك . وهذا متفق مم 
أوجه الاحتمالين فى مذهب الشافمى » 
وصرح بعض الامامية بأن من الصدقة 
المحرمة الصدقة الواجية بالنذر » والصدقة 
الموصى بها » والهدى الواجب . 

وواضح أن من يقولون بحرمة صدقة 
التطوع عليهم يقولون بحرمة هذا النوع 
من الصدقة عليهم . والاحتمال غير الوجمه 
فى مذهب الشافعية ان النذور تحل لهم . 
التطوع » فهم لا ينظرون الا الى ايجاب 
تطوع . 2 
أما صدقة النفل أو التطوع فقد اختلفت 
بشأنها عبارات مؤلفى الحنفية . فالطحاوى 
بعد أن روى السنن الواردة فى التحريم قال: 
فدل ذلك على أن كل الصدقات من التطوع 
وغيره قد كان محرما على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » وعلى سائر بنى هاشم » 
والنظر يبدل على استواء حكم المرائض 
والتطوع فى ذلك . 

وذلك أنا رأينا غير بنى هاشم من الأغنياء 
والفقراء فى الصدقات المغروضات والتطوع 
حرم على بنى هاشم آخاذ الصدقات 
المفغووضات . فهذا هو النشظر فى هذا 
الباب » وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
ومحمد رحمهم الله . 

وقد اختلف النقل عن أبى حنيفة فى 


ذلكء فروى عنه أنه قال : لابأس بالصدقات 
كلها على بنى هاشم ٠‏ 0 

وذهب ف ذلك عندنا الى أن الصدقات 
اننا كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل 
لهم فى الخمس من سهم ذوى القربى فلما 
اتقطع ذلك عنهم ورجع الى غيرهم بموت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حل لمم 
بذلك أخذ ما كان محرما عليهم من أجل ما 
كان قد أحل لهم .. 

وقد حدثنى سليمان بن شعيب عن أبيه 
عن محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة 
فى ذلك مثل قول أبى يبوسف », فبهذا 
نأخذ ... هذا كلام الطحاوى وهو قاطع فى 
أن عن أبى حنيفة روايتين : روابة حرمة 
الممروضة والتطوع وان انقطضع حقهم فى 
الخمس . ورواية حلهما بعد موت رسول الله : 
صلى الله عليه وسلم وانتقطاع حقهم فى 
الخد 

وهذا ما يقرره البابرتى فى « العنابة » » 
فقد قال : وذكر فى « شرح الآثار » أن 
النافلة والمفروضة محرمتان عليهم عندهما 
وعن أبى حنيفة فيهما روايتان غير أنه نقل 
فى « فتح القدير » عن النهاية أن صدقة 
النفل تجوز لهم بالاجماع . 

وجاء فيه أيضا أن جواز صدقة التطوع 
قد ورد فى « الكافى » من غير اشارة الى 
خلاف . 

وهذا هو ما صنعه صاحب الهداية أيضا » 
وقال الكمال : انه قد ورد فى « شرح 
الكنز 6 أنه لا فرق بين الصدقة الواجبة 
وصدقة التطوع . 1 1 

م قال: وقال يععمن يغل لمي الطوع .. 
وقال الكمال انه قد أثبت الخلاف على وجه 


بشعر بتر جيح حرمه النائكلة وهو الموافق 
المعسومات فوحجب اعتباره 9 

وق العناية أن صاحب المتاوى الكبرى 
اختار حرمة التطوع . 

وقد حقق الكمال أن الوقف من صدقة 
التطوع بعد أن نقل أن فيه عند الحنفية 
أقولا ثلائة : الجواز مطلقا » وا منم مطلقا » 
والجواز اذا سماهم حتى يكون كالوقف 
على الأغنياء . 

والقول بحرمة صددقة التط 5 عليهم 
مذهب الشافعى ومذهب ابن حزم ) وقول 
ف مذهب مالك واحدى الرواتتين عن 
أحمد . وحل هذه الصدقة لآل محمد هو 
المعتمد فى مذهب مالك مع الكراهة ؛ وهو 

وقال الامامية : ان صدقة التطوع محرمة 
على النبى وعلى الأثمة جائزة لغيرهم من 

وقد وقمنا على ما جاء باحدى الروانتين 
عن أبى حنيفة من حل المفترضة والتطلوع 
لهم وما رأى الطحاوى أنه وحه ذلك عنده 

وان الروابة الأخرى هى الحرمة فيهما 
وان انقطع ذلك » وان هذا هو قول أبى 
بوسف ومحمد والعرية بخ ذلك فى ابض 
المذهب عند الشافعية . 

أما روابة الحل ف الصدقتين فهى أيضا 
مذهب الم لكينة اذا أصضابهم ضر ومذهب 
الامامية » وقول فى مذهب الشاقعية . 
وان كانت من بعضهم لبعض » وهذا مذهب 
المالكية أيضا . 


آل نخد 


لبعض » وذلك مذهب الامامية . 

وقال الشوكانى : انه قد نقل فى البحر عن 
زيد بن على وعن المرتضى وأبى العباس 
والامامية وأنه تقل فى الشفاء عن ابنى 
الهادى والعاسم اوقا انه قو لجماعة وافرة 
من أئمة العترة وأتباعهم وأولادهم » وأن . 
البعض: قد ادعى اجماع فقهاء الشيعة على 
ذلك » ولكنه أتكر هذه الدعوى وأفاض فى 
ردها واستتكار ما كان يجرى باليمن فى 


عهده ١‏ . 
مستحقو الخمس والفىء : 
ات الكتاب ا لذى القربى 


حقا فى خمس الغنائم بقوله تعالى: «واعلموا 
أنما غنمتم من شىء. فان لله خمسه وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل » ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على 


)0( 07 ازجع الى ٠‏ 
شرح معانى الآثار للطحاوى ج١!ا‏ صلا؟؟ وما 
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رد المحتار لابن عابد بن ج12 صري”" © 59" . 
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كتب الحنفية ٠.‏ 
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عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجممان.» 


والله على كل شىء قدير » ١‏ . 
ش وحقا فى الفىء بقوله تعالى : « ما أفاء 


وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء 


منكم » وما آناكم الرسول فخذوه © وما ٠‏ 


نهاكم عنه فاتتهوا » واتقوا ءات الله 
شديد العقان 6 ؟ . ْ 

وقد اختلف الفتهاء فى مقدار استحقاق 
ذى القربى » وف مصير هذا الاستحقاق بعد 
موته عليه الصلاة والسلام وفى كثير من 
الأحكام المتصلة بهذا » فير جع الى معرفة 
ذلك كله فى مواد : 
فىء » 

وذوو القربى هم قرابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وهم آل محمد الوارد 
ذكرهم فى تحريم الصدقة » فمن ذهب فيهم 
الى رأى هناك قال به هنا ما عدا الحنفية 
الذين أخذوا هنا بحديث جبير بن مطعم 
الذى سبق ايراده هناك . 


« خمس . غليمة. 


فهم هنا بنو هاشم وشو المطلب عند 
المالكية وروابة فى مذهب أحمد . 

وهم بنو هاشم .وحدهم الا كل أبى لهب 
فى القول المشهور عند المالكية والرواية 
الأخرى فى مذهب أحمد » وتقل هذا عن 
عبن إن عبد المزق ويه #التزيد ين أرقم 
وطائفة من الكوفيين » واليه ذهب جميسع 
أهل البيت . 
ل اس ع ار ماه 


(5) سورة الانفال * 1 . 
(0) سورة الحثر 5 5 . 


ولم أر من عرض لذكر البوالق والازواج 


عن سوى قول ان حزم ولا حق فيه لاي 
ولا. لخلفائهم ولا لبنى بناتهم من غيرهم " 
الصلاة على آل محمد : 

جمهور العلماء على أن الصلاة على آل 
محمد فى التشهد الأخير ندوية والراجح 
من مذهب الشافعى ةا 
انها واجبة فى التشهدين . ويرجم فى تفصيل 
ذلك الى مادة « صلاة . تشهد » . 

وقال الجمهور : انه لا ينبئى لأحد أن 
يصلى على آل محمد استقلالا » واننا 
الصلاة عليهم تكون تبعا للصلاة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ... فالآل فى ذلك 
كغيرهم من الناس . 

واختلف العلماء فى معنى الآل فى هذا 
المقام ونظائره على على أقوال كثيرة » فقيل هم 
الأزواج والذرية . وقيل هم الذين حرمت 
عليهم الصدفقة وهم نو هاشم وحدهم أو 
بنو هاشم وبنو المطلب . وقيل على وفاطمة 
والحسنان وأولادهم . وقيل هم القرابة بغير 
تقييد . وقيل هم الأمة جميعا . وقال النووى 
ان هذا أظهر الأقوال ؛ . 

وفيما يتعلق باجماع آل محمد وشرفهم 
وكفاءتهم ونسبهم يرجم الى مواد «اجماع . 


+6 . لسسب 026. 


[لوةا ارجسم الى : 
مبسوءل المرخدى ج.! صيبة 
مختصر خليل والشرح الكبير 30 صضص.9١‏ . 
الوجيز للغزالىي ج١‏ ص7١‏ . 
التحفة لابن حجر جا" ص١م‏ . 
المحلى لابن حزم جلا ص97 . 
نيل الاوطار للشوكانىي حلم صلهةمه ٠.‏ 
جواهر الكلام عا ص ل!ا6١‏ وما بعددها . 


جواهر الكلام جك ص١5؟‏ وما بعدنا 35 
نيل الاوطار ج؟ ص؟؟؟ . 


(ألة) ا هخ 


'التعريف بكلمة آلة : 

جاء فى القاموس واللسان. فى بعض معانى 
الآلة أنها ما اعتملت به من الأداة » يكون 
واحدا وجمعا » والمراد « باعتملت » 


استعنت » ونسرون الأداة بالالة 4 ويقول 
ابن منظور ١‏ « ان أداة الحرب سلاحها .. » 
والآلة لا تخرج فى اصطلاح الفقهماء 
وتعبيراتهم عن هذا المعنى اللغوى » وانما 
يذكرونها فى أبواب من الفقه لمناسبات تعلق 
بالآلة فيها حكم شرعى » والذى يعنينا بيانه 
مما ورد مبعثرا فى كتب الفقه فى استعمال 
الفقهاء لكلمة آلة وما يتعلق بها من أحكام 
هو الآتى 
١‏ - آلة الرى » وآلة الصناعة » فى 
كتاب الزكاة . 
؟ - آلة الصيد » وآلة الذبح » فى باب 
ع ل آلة الققل » وآلة الحد » فى 
الجنايات والقصاص والحدود 5 
13 - آلة القتال » فى الجهاد 
ه ‏ آلة اللهو » فى البيوع والاجارة 
وما. يتعلق بض مان المتلمات » 
والقطع ف سرقتها . 


)١(‏ راجع القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب 
الفيروزايادى 4 لشان. المزب الحمد. بن:متظون. : 


اتفق الفقهاء " فى زكاة الزروع والثمار 
على أن ما سقى بالأمطار وماء الأنهار بلا 
آلة وجب فيه العشر » وأما الممسقى بآلة 
كالدلو والدولاب والساقية والناقة ونحو 


ذلك ؛ فيجب فيه نصف العشر » لأن المثونة 


تكثر كيه وتقل فمما سقى بالسماء ء أو 
السيح . 

وقد نقل أبو شجاع من الشافعية عن 
البيهقى الاجماع على ذلك » كما حكاهة 
صاحب البحر الزخار من الزيدية وقال ابن 
قدامة الحنبلى لا نعلم فيه خلافا . 


وف السام 4و ولننا ملق بالنسنائية: 
نصف العشر » .. والسوانى هى النواضح 
التى هى الابل يستقى بها لشرب الأرض 
وعن معاذ بن جبل رضى الله عله قال : بعثنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن » 
بعلا العشر » ومما سقى بدالية نصف العشر » 
الا أن بعض الالكية لا يعتبرون النقالإات 
من البحر وهى النطالة والشادوف على حذ 


(1) راجع فى الفقه الحنفى « فتح القدير » للكمال بن 
الهمام على الهداية ج؟ ص؟ مطبعة مصطفى محمد ©» 
حاشية أبن عايدين على الدر المختار شرح تللسوسسر 
الابصار حج؟ صل“"اه 0ه لمطبعة الميملية سئلة 19٠.9“‏ 2 
وفى فقه الشافعية تحفة الحبيبللبجرمى على الاقناع 
فى حل الفاك أابى شجاع طبع القاهرة سنة 1156 وفى 
فقه الحنابلة المغنى لابن قدامة ج؟ صر594 طبع دار 
المنار سنة ١57‏ © وى فقه المالكية حاشية الدسوقى 
على الشرح الكبير للدردير جا ص686؟ المظبعةالازهربة 
بعصر »؛ وى فقه الظاهرية المحلى لابن حزم جده ص05؟ 


مطبعة الامام بالقاهرة » وفى الفقه الاباضى كتاب الوضع 


لابى زكريا الجناوى 1994 ١.م|‏ الطبعة الاولى مطبعة 
الفجالة الجديدة بمصر © وفى الفقه الزيدى .البحر 
اتزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار لاحمد :بن يحيى 
المرتفى ج(ا ص14 .17 مطيعة السعادة بالقاهرة 
سسنة 155 »© وى فقه الشيعة الجعفربة الروضة 
اليهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الجبعى العاملى 
جا ص5؟1 طبعة دار الكتاب العربى ٠‏ 


131 رآلةن) 


تعبيرهم من الألات ويقول بعضهم انها 
ا ا 0 
آلة الصناعة : 

قال الأخاف ١‏ : لا زكاة فى آلات 
المحترفين سواء كانت مما لا تستهلك عينه 
ف الاتتفاع كالقدوم والممرد » أو تستهلك 
. مايستهلك ويبقى أثر عينه كالعصفر والزعفران 
اللستباق روالنون والمسشن لقاع تيه 


الزكاة اذا حال عليه الحول » ونصوا على أن. 


مثل قوارير العطار ولجم الخيل والحمير 
ان كان من غرض المشترى بيعها ففيها الزكاة 
والا فلا » وقريب من هذا يقول الشافعية " 
والحنابلة " والاباضية ؛ من أن آلات 
الصناعة لا زكاة فيها الا اذا كانت للتجارة 
وأما مسلك المالكية * فانهم يقولون فى 
العروض: بوجه عام - ويدخل فيها آلات 
الصناعة ‏ أنه لا زكاة فيها مطلقا الا فى 
عرض تلك بمعاوضة مالية وتملكه بنية 
التجارة ولو صاحبها نية الاقتناء بشرط آلا 
تكون فى عينه زكاة أخرى » وقالوا 7 : 


لا زكاة ف المباخر والمنراود والمكاحل . 


ونحوها اذا اتخذت كراء الا اذا كان كراء 
تعوما : 

وأما ابن حزم فيصور مذهب الظاهرية " 
بقوله : ان السلف اتفقوا على أنه لا زكاة 
فى كل ما اكتسب للقنية. مثل آلات 


)١(‏ راجم الفتح والهداية جما صلاخ © حائسية 
ابن عابدين جا صة ٠‏ 

0 الاقناع جك؟ صص976؟ . 

(9) المغنى جم صن.07. 

(6) الوضم صصن6هم١‏ . 

(©) حاشضية الدسوقى عل ىشرح الدردير جا ص297 

5( المر جع الابق ص15”50 . 

7 المحلى جاه ص؟6!؟ . 


الصناعة » لا للتجارة من آشة وسلاح وغير 
ذلك كله لا تحاثى منه شيئا . 


ولم قف للشيعة الامامية على ذكر لآلات 
الصناعة بين ما تجب: فيه الزكاة أو تستحب 
الا فى شمول قول صاحب الروضة البهية *. 
« وتستحن الزكاة فى مال التحارة » وقيل 


تجب » فمفهومه أن الآلات اذا كانت لغير 


التجارة لا:زكاة فيها . 


ويقول الزيدية ؟ : لا تجب الزكاة فى غير 
أجناس عشرة عدها صاحب البحر 5 
منها آلات الصناعة الا لتحارة أو استغلال » 
وهذا بفيد أنها لا تجب فيها الزكاة الا اذا 
اتخذت .للتحارة أو الاستغلال . 


آلة الصيد : 


قد تكون آله الصيد حيوانا معلما يصاد 
به كالكلب » وقد 'تكؤن حمادا كالسهام 
والنبال ونحوها » ولكل من النوعين. شروط 


'واعتبارات قد تختلف باختلاف المذاهب . 


الاصطياد بالحيوان المعلم : 
الأصل فيه قول الله تعالى : « قل أحل 
لكم الطيبات » وما علمتم من الجوارح 
مكلبين » تعلمونهن مما علمكم الله » فكلوا 
مماأمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه'1».: 
ؤقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز الاصطياد 
بالكلب المعلم ويحل صيده بشروط مبينة 
فى موضعها من كتب الفقه » انظر « صيد » 
واختلفوا فى جواز الاصطياد ببعض 
الحيوانات الأخرى .. انظر « جارح » . 
واليك بيان الحكم فى المساألتين فى 
المذاهب . : 


سس سي سمس يه 1 


(8) الروضة البهية جا ص!؟١‏ . 
(5) البحر الزخار ج؟ صصره18١1 ٠‏ 
)٠٠١(‏ سورة الائدة : 4 


( آلة ) 


5 


أجمع فتهاء المذاهب على حل الصيد بكل 
ذى ناب من السباع ومخلب من الطيسر 
بشرط كونه معلما » ما عدا الزيدية 4. فأ نهم 
بجيزون الاصطياد بالكلب والفهد لا غير » 
ويضاف اليهما الأسد والنمر ان قدرنا على 
قبولهما التعليم قياسا على الكلب » وعدا 
الأاضية كذلك فانهم يجيزون الاصطياد 
بغير السبع كالهر . 


كما أجمعوا على وجوب التسمية الا أن 


للفقهاء اعتمارات واشتراطات ى التعليم؛وق 
بعض شروط أخرى ... انظر « تذكية 6 . 
آلات الصيد غير الحيوان المعلم : 

لاخلاف بين الفقهاء ١‏ فى جواز الاصطياد 
بالشبكة والشرك » والجاء الصيد الى 
مضيق لا يفر منه » وبالسهام والنبال 
والرماح » وبكل محدد وان كان له تقل 
كالمعراض والحجر بشرط أن يقتل بحده ولم 
بجيزوا الصيد بالبندقة الثقيلة ولو كانت 
محددة ‏ والمراد بالبندقة الكرة من الطين 
المجمد - » لأنها تقتل يثقلها » ويقولون : 
ان مثقل الحديد وغير الحديد سواء اذخرق 
حل والا فلا . 

وخالف الظاهرية اذ أجازوا الاصطياد 
بالبندقة والحجر ونحوهما مما لا يقتل 
بحده اذ يقول ابن حزم ” فى تصوير المذهب: 
أن كل ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان 


)١(‏ حاشية ابن عابدين الحنفى على الدر المختار 


جه ص.71 © وحاشية اليجرمى على الاقناعللخطيب: 


الشافعى ج صرلاه! ولهابة المحتاج وحواشسيه 
جب. صبة!! » وحاشية الدسوقى على شرح الدردير 
المالكىٌ ج؟ ص؟.١‏ © والمغنى لابن قدامة الحنبسلى 
جلماصاده ب 154ه © والبحر الزخار ج) صيةة؟ »© 
الروضة البهية ج١1‏ صه86؟ © شرح كتاب اليل 
ج؟ صرةمه . 

(؟)المحلى لابن حزم جلا صرلااه د 0697 مسألة 
ل 


البر كله وحشيه والسية لا تحاقى “شين 
لا طائرا ولا ذا أربع مما يحل أكله » فان 
ذكاته أن يرمى بما يعمل عمل الرمح أو عمل 
السهم أو عمل السيف أو عمل السكين فان 
أصيب بذلك فمات قبل أن تدرك ذكاته 
فأكله حلال . 

ثم ذكر حديث عدى بن حاتم وقد سال 
فقال : 2 اذا أصاب بحده فكل 4 واذا أصاب 
بعرضه فقتل فانه وقيذه فلا تأكل »6 . 
ثم قال : وقد اختلف الناس فى هذاء فقال 
عمار بن ياسر اذا-رميت بالحجر أو البندقة 
ثم ذكرت اسم الله فكلءو نقل مثله عن سعيد 
ابن المسيب » ونقل عن عمر بن الخطاب 
خلاف هذا ... ثم قال ان من ذهب الىقول 
عماو وسعيد يحتج بقول الله تمالى : 
« ليبلونكم الله بثىء من الصيد تناله 
أبديكم ورماحكم ' » . 
لأى تعلبة الخشنى : « ما أضبت بقوسك 
فاذكر اسم الله عليه وكل ©» . 

ثم قال : انه لا حجة ى حديث عدى بن 
حاتم لأنه لا يحل ترك نص. لنص » ورجح 
مذهب القائلين باباحة الصيد بال دقة 
ونحوها باطلاق . 
زبية للصيد فكل ما وقع من شىء من ذلك 
فهو له . 

بصيد بندق الرصاص « ان الصيد ببندق 
الرصاص: لم يوجد فيه نص للمتقدمين 
لحدوث الرمى به بحدوث البارود فى وسط 


0) سورة المالدة : 316 


34 (آلة) 


المائة الثامنة » واختلف فيه المتآخرون » فمنهم 
من قال بالمنع قياسا على ندق الطين » 
ومنهم من قال : بالجواز لما فيه من الانهار 
والاجهاز سبرعة 6 . 

وقد نص الحنابلة على أنه لا يجوز صيد 
السمك بالنجس كالعذرة » وعلى كراهة 
الصيد بالخراطيم وكل ما فيه الروح » وعلى 
جواز أن يطعم الصيد ما يسكره . 
آلة الذيح : 

نص الأحناف ١‏ على حل الذبح بكل ما 
أفرى الأوداج - أى قطعها ‏ وأنهر الدم 
- أى أساله ‏ ولو بقشرة قصب الا السن 
والظفر اذا كانا قائمين » ولو كانا منزوعين 
حل مع الكراهة ؛ ويندب احداد الشفرة . 

ولم يخالف الزيدية " والأباضسية ؟ 
والحنابلة ؛ فى هذا ء الا أنهم أطلقوا القول 
بمنع الذبح بالسن والظفر حيث نصوا على 
أن تكون الآلة محددة » وألا تكون سنا 
ولا ظفرا » كما نص الأباضية على أن الذبح 
.بالسكين الكالة منهى عنه . 

ووافقهم الشافغية على ذلك وزادوا عدم 
جواز لابح بالعظام . 

يقول/ صاحب' الأقناع * تجوز الذكاة 
بكل ما يجرح كمحدد حديد وقصب وحجر 
ورصاص وذهب وفضة » الا بالسن والظفر 
وباقى العظام متصلا كان أو منفصلا من 
كدمى أو غيره . 

ونصوا على حل الذيح بالسكين الكالة 
بشرط ألا بحتاج القاطع الى قوة الذيح ١‏ 

. 0 حاشية. أبن عابدين جاه ص»5.6‎ )١( 

(؟) البحر الزخار ج صلا.؟ . 

(©) شرح كتاب النيل ج؟ ص.8ه . 

(0) المغنى جم صا - 

(0) الاقناع للخطيب الشافعى مع حاشية البجرهمى 


جع صاه؟ . 
زلف المرجع السابق ص؟ه8؟ . 


أما المالكية " : فيوافققون على جواز 
الذبح بالحديد المحدد.» وبكل محدد غيره 
اذا لم يوجد الحديد » وعلى ندب الاحداد 
قبل الذيح » الا أنهم يجيزون الذيح بالعظم 
والسن متصلين أو منفصلين » ويقول بعضهم 
ان محل الجواز ان انفصلا ومنعها بعضهم 
مطلقا كالحنابلة والشافعية » الا أن المالكية 
يقولون : ان محل الخلاف عندهم ان 
وجدت آلة للذبح غير الحديد » فان وجد 
الحديد تعين » وان لم يوجد غيرهما جاز 
حزما . 

ويوافق الحعفرية المالكية فى ذلك حيث 
قلوا * : « بحب التذكية الاختيارية أن 
تكون الآلة حديدا يفرى الأعضاء وبخرج 
الدم » فان تعذر الحديد جاز بما نفرى 
الأعضاء كالليطة . وهى القشر الأعلى 
للقصب »؛ المتصل به » والمروة الحادة وهى 
حجر يقدح النار. - والزجاج ؛ وكذا ما 
أشبهها من الألات الحادة غبر الحديد ا 
نقل عن الصادق قال : اذبح بالحجر والعظم 
والقصبة“والعود اذا لم تصب الحديد اذا 
قطع الحلقوم وخرج الدم » ومثله عن 
الكاظم وفى السن والظفر متصلين أو 
منفصلين للضرورة قول بالجواز © . 

أما مسلك الظاهرية فيصوره ابن حزم اذ 
يقول ؟ : التذكية جائزة بكل شىء اذا قطع 
قطعة السكين » أو نفذ نفاذ الرمح سواء 
فى ذلك العود المحدد والححر الحاد والقصب 
الحاد وكل ثي.ء حاشا آلة أخذت بغير 
حق » وحاشا السن والظفر وما عمل منهما 
منزوعين أو غير منزوعين » والا عظم الخنزير 


(97) حاشية الدسوقى على شرح الدردير ج2 ص/. 1١‏ 


(4) الروضة البهية جك؟ ص1"7 0 . 
لآق المحلى ١‏ ص/ا؟1 م مسألة إم,.!| . 


( آلة » 


والخمار الأهلى » أو عظم سبع من ذوات 
الأربع أو الطير حاشا الضباع » أو عظلم 
ساد لا بكر عزلايا دح لسر بدي 
مما ذكرنا . 

والتذكية جائرة بعظم الميتة » وبكل عظم 
حاشا ما ذكرنا » وهى جائزة بمدى الحيشة » 
فلو عمل من ضرس الفيل سهم أو رمح أو 
سكين لم بحل أكل ما ذبح أو نحر لأنه 
سن »' فلو عملت من سائر عظامه حل الذبح 
والنحر بها . 

آلة القتل فى الحنايات : 

آله القتل العمد عند أبى حنيفة السلاح 
وما أجرى مجرى السلاح » كالمحمدد من 
الخشب وليطة القصب و«المروة المحددة 
والنار » ويستدل على أن ذلك هو العمد » 
بأن العسد هو القصد ء ولا يوقف على 
القصد الا بدليله » وهو استممال الآلة 
القاتلة » فاذا كانت الآلة غير السلاح ولا 
ما أجرى محرى السلاح فهى آلة ثسبه 


العمد . 
وقال أبو بوسف ومحمد : أن من كله : 
العيد أن يضربه بحجر أو بخشسبة 


علينة أو عن" الى بولك ها سن مالا اونا 
آله شبه العمد » فهى ما لا يقتل غالبا » لأنه 
بتقاصر معنى العمدية باستعمال آله صغيرة 
لا يقتل بها غالبا لأنه بقصد بها غيره » 
كالتأديب ونحوه ؛ فكان شبه عمد ١‏ : 
وق التنوير وشرحه الدر وحاشية ابن 
عابدين عليه " : ومما بعتير آلة للعمد عند 
أبى حنيفة الحديد والسيف والسكين 
والرمح والخنجر والنشابة والائرة فمقتل» 
| (ا) الهداية ج) ص6١‏ طبعة الطبعسة الخيرية 


بالقاهرة سنة 956( . 
(؟) حاشية ابن هابدين جاده صركل؟ 2س اللا . 
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أو سبضع كمطرقة الحداد والزيرة » سواء 
كان الغالب منه الهلاك آم لا » ولا يشترط 


للقتل » وروى الطحاوى عن الامام اعتبار 


الجرح فى الحديد » قال صدر الشسهيد 
وهو الأصح ورجحه فى المداية وغيرها 
قال ابن عابدين : وعلى كل فالقتل بالبندقة 
الرصاص عمد لأنها من جنس الحديد 
وتجرح » ونقل الحصكنفى عن شرح 
الوهبانية أن كل ما به الذكاة فيه القود 
والا فلا » ونقل عن البرهان : ان الحديد 
غير المحدد كالسنحة فيه رواتان أظهرهما 
أنها عمد . 


ومن آلات القتل العمد عند الامام أيضا 
الابرة فى المقتل قال فى الاختيار " : روى 
أبو بوسف عن أبى حنيفة فيمن ضرب 
رجلا بابرة وما يشبهها عمدا فمات لا قود 
فيه » وفى المسلة ونحوها القود لأن الابرة 
لا يقصد بها القتل عادة بخلاف المسلة . 


وى رواية أخرى ان غرز بالابرة فى 
المقتل قتل والا فلا » وفى البزازية غرزه 
بابرة حتى ماتيقتص به لأن العبرة للحديد؛ 
وقال فى موضع آخر : لا قصاص الا اذا 
غرزه فى المقنل وكذا لو عضه . 
القنل العمد ما يقتل غالبا جارحا كان أو 
مثتلا » وينصون على آنه يدخل فى المثقل 


التجويع والسحر والخصاء . فيكون هذا 


(؟) حائشية ابن عابدين جاه ص.لا؟ ٠.‏ 
(:) المنهاج وحواشيه جلا ص5756 24 الاتتسساع 
وحاثية البجرمى جد ص؟١١‏ ل ١١5‏ , 


(م5- موسوعة الفقه الاسلامى د ١‏ ) 


0 (ألذع 


من قبيل القتل العمد » أما آلة القتل شبه 
العمد فهى ما لا يقتل غاليا » ومثلوا له 
بالفرب بالسوط وبالعصا الخفيفة فى غير 
مقتل وبالابرة كذلك . 

والحنابلة لا يختلفون عن ذلك ١‏ » قال 
ابن قدامة : « ان القتل العمد بكون 
بمحدد .يقطع ويدخل فى البدن كالسيف 
والسكين والسنان وما فى معناه مما بحدد 
فيجرح من الحديد والنحاس والرصاص 
والذهب والفضة والزجاج والقصب 
والخشب » فهذا كله اذا جرح به جرحا 
كبيرا فمات فهو قتل عمد » وكذلك غير 
المحدد مما يغلى على الظن حدوث الزهوق 
به عند استعماله » ثم يقول : ان غير المحدد 
إنتنوع أنواعا منها المثقل الكبير الذى يقتل 
مثله غالبا سواء أكان من حديدء كالسندان 
والمطرقة أو حجر ثقيل أو خشضبة كبيرة » 
ومن هذا النوع الحائط والصخرة »© ومنها 
المثقل الصغير كالعصا والسوط والحجر 
الصغير اذا كان فى مقتل أو فى حال ضعف 
من المضروب أو فى زمن مفرط الحر أو 
. البرد » أو كرر الضرب حتى قتله » ومنها 
أن يمنع نفسه كأن يجعل فى عنقه حبلا ثم 
يعلقه فى خشبة أو شىء بحيث يرتمع عن 
الأرض فيختنق ويموت سواء مات فى الحال 
أو بقى زمنا لأن هذا أسرع أنواع القتل » 
وهو الذى جرت العادة ‏ بفعله من الولاة مع 
بعض المفسدين » ومنها أن يخنقه وهو على 
الأرض بيديه أو منديل أو حبل أو بوسادة 
أو ثىء يضعه على فمه أو أثفه أو ١ن‏ 
يده عليهما فيموت » ومنها أن بلقيه فى مهلكة 
وبدخل فيه ما اذا ألقاه من شاهق كراس 


)١(‏ المغنى جلا صن7987 2 567 اء 


عل أن حاقل عال ملك :يه غالنا قببوت 2 
ويدخل فيه أن يلقيه فى نار أو ماء يغرق ولا 
يمكنه التخلص منه اما لكثرة. الماء أو النار 
واما لعجزه عن التخلص لمرض أو صغر أو 


. كونه مربوطا أو منعه الخروج » أو كونه فى 


حفيرة لا يقدر على الصعود منها » ويدخل 
فيه أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر ىق 
مكان ضيق فيقتله » وكذلك اذا حيسه فى 
مكان ومنعه من الطعام والشراب مدة لايبقى 
فيها حتى موت » وكذلك اذا سقاه سما 
فمات » وكذلك اذا قتله بسحر يقتل غاليا » . 
كما يدخل فيه أن يتسبب فى قتله بما 
يقتل غالبا أن بكره رجلا على “قتل آخر 
فيّقتله » أو يشهد رجلان على رجل ». 
- أى شهادة زور بما يوجب قتله فقتل. 


وأما آلة شبه العمد فهى ما لا يقتتل 
غالبا كالضرب بالسوط والعصا والحجر 


الصغير والوكز باليد وسائر ما لا يقتتل 


غالبا اذا كان بقصد الضرب لا القتل ٠‏ 


أما المالكية " : فمسلكهم أن آلة القتل 
الموجت للقصاص هى المحدد والمثتقل 
والقضيب والسوط ان فعله لمداوة أو 
غضب ومات من ذلك » وكذلك الخنق 
ومنع الطعام والشراب بقصد الاماتة » 
وكذلك طرح غير محسن للعوم فى نهسر 
عداوة » وكذلك البيثئر يحمرها الرجل 
وكذلك المزلق كقشرة البطيخ اذا قصد 
الضرر مع هلاك المقصود » وكذلك الكلب 
العقور والاكراه فان الشخص المكره على 
القنل «عتبر آلة اذا كان لا يمكنه المخالفة» 
وكذلك الطعام المسموم تقدمه الشخص 


(0) حناشية الدسوقى ج؟ ص؟9؟؟ - 0166م 


العالم به لغير العالم به فيتناوله فيموت » 
وكذلك الحية يرميها على شخص فيموت . 

وقال الدسوقى ١‏ : انه اذا أثشسار بآلة 
القتل الى شخص فهرب فطلبه فمات فاما 
أن يموت بدون سقوط أو يسقط » وق 
كل ذلك اما أن يكون ببنهما عداوة أو لا » 
فان لم يكن عداوة فليست بآلة قتل 
موّجبة للقصاص » وان كان بينهما عداوة 
فهى آلة قتل موجب للقصاص . 

والعبرة عند الظاهرية ” فى العمد ان 
تكون الآلة مما قد دمات سثله وقد لا 
بمات بمثله » مع التعمد » فاذا تعمد بما 
'لا سوت به أحد أصلا لم يكن عمدا ولا 
خطأ . 

ولا ببعد الششسيعة الجعفرية عن مسلك 
الظاهرية فهم يقولون ' : ان آلة القتل 
العمد ما يقتل به غالبا أو نادرا اذا اتفق به 
القنل » نظرا لأن العمد يتحقق بقصد 
القتل من_غير نظر الى الآلة فانه اذا لم 
يقصد به القتل وان اتفق الموت كالضرب 
بالعود الخفيف والعصا الخفيفة فى غير 
ويقولون أيضا آنه لو كرر ضربه يما لا 
يحتمل مثله بالنسبة الى بدنه وزمانه فهو 
عمد » وكذا لو ضريه دون ذلك فأعقيه 
مرض فمات أو رماه بسهم أو بحجر غامز 
أى كابس على البدن بثقله » أو خنقه 
بحبل ولم يرخ عنه حتى مات » أو بقى 
المخنوق ضمينا - أى مزمنا - ومات 
بذلك ؛ أو طرحه فى النار فمات © أو فى 
اللجة فمات منها ولم يقدر على الخروج 


. المرجع السابق جلا ص))؟‎ )١( 
. 617 ص‎ ١٠١ المحلى ج‎ )9( 
. الروضة البهية جا صرلاة7 بمؤة؟‎ )( 


( آلة)» ف 


أو جرحه عمدا فسرى الجرح عليه ومات » 
أو ألقاه من مكان شاهق أو قدم له طعاما 
مسموما يقتل مثله ولم يعلمه » أو جعله 
فى منزله ولم يعلمه به » أو حفر بثرأ بغيدة 
القعر فى الطريق » أو فى بيته ودعا غيره الى 
المرور عليها مع جهالته بها فوقع فمات » 
أو أغرى به كلبا عقورا فقتله ولا يمكنه 
التخلص ... الى غير ذلك مما لا يخرج 
عن يما ورد'فى كن الاقية والعنايلة . 
ومسلك الزيدية : أن آلة القتل الخطأً ما 


مثله لا يقتل فى العادة » والعمد ما مثله 


يقتل فى العادة » ويقولون ؛ ان كلمابحصل 
عقبه الموت فهو اما شرط أو علة أو سبب . 

فالشرط كمن حفر بئرا أو أعطى سكينا 
أو نصب سلما فتوصل به القاتل الى القتل 
فلا شىء على فاعل الشرط الا التوبة » وان 
حصل الموت عقب علة من غير واسطة 
كالاغراق واصانبة المقتل » أو بواسطة 
كجرح قاتل بالسراية الى المقتل فهو موجب 
للقود » وأما السبب فمنه ما يشيه المباشرة 
كالاكراه وشهادة الزور وتقديم المعام 
المسموم » وهذا موجب للقصاص » وما لا 
يشبهه كحفر بئر فى الطريق فيوجب الدية . 

ولا يختلف مذهب الأباضية فى جملته عن 
الشافعية والحنابلة الا أن الأياضية يذكرون* 
قولا بأن آلة شبه العمد ما ليس من شأنه 
القنل كالسوط والعصا واللطمة والوكز » 
أو ما من شأنه القتل لكن ليس بقصد القتل 
كفعل الذابح لولده » أو يكون على صفة 
القتل وتتقدمه القرائن على عدم القتل 
كالمصارعة . 


() البحر الرزخار جده صه#!؟ © 5!؟ . 
(ه) شرح كتاب النيل حلم ص]؟ ) ؟؟ ٠‏ 


7 ( آلة) 


آنة القصاص : 
ونص الأحناف ١‏ : على أن القصاصيكون 
بالسيف ان كان القتل بغيره » ونقل فى الدر 
عن الكافى أن المراد بالسيف السلاح وذكر 
أيضا أن ذلك هو ما صرح به فى كتاب 
« المضمرات » فى باب الحج حيث قال : اننا 
ألحقنا الرمح والخنجر بالسيف فى قوله عليه 
الصلاة والسلام ١‏ الا قود الا بالسيف © . 
كما نصوا ” : « على أن آلة القصاص قف 
العين بعد ذهاب ضوئها المرآة المحماة 6 
. وضع قطن رطب على عين الجانى الذى يراد 
القصاص منها » وأن ذلك مأثور عن جماعة 
من الصحابة . ْ 
ونصوا:أيضا على أن القصاص فى السن 
يكون بلمبرد بأن نبرد به سن الجانى بقدر 
ما كسر من المجنى عليه » . 
ووافق الأباضية الأحناف فى هذا المسلك 
فقالوا " : « ويقتص بمثل السيف كالخنجر 
والموسى والشفرة الحادة » ولا يستعمل 
الكليل فى القصاص ولو كانت الجناية بآلة 
كالة الا اذا وجدت بعينها عند القصاص » 
وفتفون. الي ذلك :أن العا ذا قو أو 
امتنع جاز أن يسلط عليه سبع أو كلب » . 
كما نصوا ؛ : على أن من فققئت عينه أو 
تلفت تنيجة عدوان فان المقتص يجعل على 
وخ المقتنص منه مانعا من حرارة النار ثم 
بحمى مرآة هندية فيمس كها مقابلها حتى 


6. 

جه ص77 تكملة الفتح على الهداية والعناية . 
بهامشه جلم ص51.8 © الكنزر بشرح العينى جاص؟7.5 
مطبعة وادى الئثيل بمصر سلة ١59‏ . 

() الكنر . لشرح العينى ج؟ صه.” تكملة الفتح 
جم صالا؟ 2 (97؟ . 
(؟) شرح كتاب النيل وشفاء العليل حالم ص؟١؟‏ » 
كك 

كك( المرجمع السابق حم ص6١١‏ 6 55.5 . 


ب 
به » ويقولون فى السن عند القصاص انها 
تنشر بمبرد حتى تساويها أو تساوى اللثة . 
وعلق على ذلك شارح كتاب « النيل » 
بقوأه : لا بحسن شىء من هدا » والواجب 
الدية . ش 


تسيل » ويصح باليد اذا لم يتجاوز ما فعل 


أما الحنابلة * ففى روابة عن أخنيد أن 
القصاص لا يستوف الا بالسيف فى العنق 
وهو مذهبٍ الشيعة الجعفرية ١‏ والزيدية ". 
تنتدلوث بعلايت 3لا قود الا بالسيف © 
رواه ابن ماجة »؛ والرواية الأخرى عن 
أحمد : أن القصاص يعتمد المماثلة 4 لأن 
الجانى أهل لأن يفعل به كما فعل لقوله 
تعالى : « وان عاقبتم فعاقبوا بمشثل. 
ما عوقبتم به » ؟ . وقوله : « فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه سثل ما اعتدى 
عليكم ' » . 

ولأن النبى صلى الله عليه وسلم رض 
رأس يهودى - أى هشمها - ارضه رأس . 
جارية من الأنصار » ولا روى أنه قال : 
« من حرق حرقناه ... » الخ . وهو مذهب 
الشافعية والمالكية والظاهرية »2١١‏ ورأى 
أورده الشيعة الجعفرية عن ابن الجنيد » وان 
كان بعضهم بختلف فى بعض استثناءات 
وتصويرات تصورها كتبهم . 

بقول الشافعية '' : «ان من قتل بمحدد 
كسيف أو غيره كحجر أو خنق أو تجويم 
ونحوه كتغريق بماء ملح أو عذب اقتص 
(0) المقتى جلا صرءية 

(5) الروضة البهية ج؟ ص؟!؟ . 

6) البحر الرخار جاه صه؟١‏ © 557 . 

(له) المغنى حلا ص5868" . 

(5) سورة التحل © ١١5‏ . 

. 1564 © سورة البقرة‎ )٠١( 


٠. ص 0م‎ ١١ المحلى جا‎ )١١( 
. المنهاج وحواشيه ج لا اص إام؟‎ )1١( 


( آلة) رف 


سثله ان شاء وله العدول الى السيف وان ' 


لم برض الحانى لأنه أسرع » ولو تعمدر 
معرفة آل القتل فهل يوخذ باليقين أو يعدل 
الى السيف ؟ الأصح الأول . وان كان القتل 
بسحر تعين فى آآة القصاص سيف غير 
مسموم » وان قتله بانهاش آفعى قتل بالنهش 
. فى أرحح القولين وعليه تتعين تلك الأفعى » 
فان فقدت: فبغلها + والخس واللواط تعين 
فى كل منهما السيف فى الأصح . والظاهر 
أنه لو قتله. بالغسس فى الخبر لم يفل به 
مثله لأن التضمخ ( أى التلطخ ) بالنحاسة 
حرام . 

وقيل : لو قتل بشرب الخمر بوجر فى 
القاتل مائع كخل أو ماء حتى سوت »© 
ويقولون انه نتعين بالسيف حزما فيما لامثل 


له . كما لو جامع صغيرة فى قبلها فقتلها , . 


ولو ذبحه كالبهيمة جاز قتله بمثله فيما بظهر 
خلافا لابن الرفعة من تنعين السيف . 

ويقولون ١‏ : لا قصاص بكسر السن كما 
ا قصاص فى كسر العظام الا اذا كان لذأهل 
الصنعة آلات قطاعة . 

وقالوا " : لو أوضحه فدهب ضوء عينه 
اشع #قان دهن الضوء فيها وال دمن 
بأخف مسكن كتقريب حديدة محماة من 
حدقة عينه » أو وضع كافور فيها . 

وبقول المالكية ' : ان آلة القصاص 
تكون بمثل ما فتل به ولو نارا » الا اذا ثبت 
القتل بقسامة فيقتل بالسيف » وكذلك 
القتل بخمر أو لواطة أو سحر »؛ أو ما يطول 
كمنعه طعاما أو ماء حتى مات » فانه يقتص 
بالسيف » والقصاص من القاتل بالسم فيه 


. الاقناع حاشية البجرمى جد صااة‎ )١( 
0 1177 )؟) نهابة المحتاج وحواشيه 7 ص‎ 


وجهان : قيل .يقنل بالسيف وقيل يقتل به 
ويحتهد فى قدره . ويقولون كااشافعية : ان 
مستحق الدم اذا طلب أن تنص من الجانى 
بالسيف ذانه يجاب الى ذلك سواء الجانى 
قتل بالسيف أو غيره » حتى لو قتل بأخف 
من السيف خلافا لابن عبد السلام . 

ويقولون * : فيمن أذهب بصر غيسره 
والعين قائممة ان آلة القصاص ما يستطاع به 
اذهاب البصر بحيلة من الحيل . 


آلة الر<م : 

افق 'الققهيناءنا غوا!الأنافسية عيلئ 
مشروعية رجحم الزانى المحصن بالحجارة 
المتوسطة التى هى دون الكبيرة وفوق 
العقرة: 

الا أن لهم مسالك فى التصوير وف | 
التوسعة أو التضييق نوردها فيما ننقله من 
كتبهم » فيقول الأحناف * : ان آلة حد اازنا 
للنحصن الرجم بالحجارة حتى يموت . 

وينص المالكية 1 على كون هده الححارة 
مقوسطة يق الصغير ‏ والكير دون الضعار 
خشية التعذب والعظاهم خشية التشويه ؛ 
وقول الحتابلة " :ان آله اأرجم تكون 
بالحجارة وغيرها . 

ونص الشافعية * : على أنها تكون بالمذر 
( أى الطين المتحجر ) وبنحو خشب وعظم ء 
والأولى كونه بنحو حجارة معتدلة بأن 
يكون كل منها بسلا الكف » وبحرم حجر 


كبير مذفف لتفويته المقصود من التنكيل » 


(*) حاشية الدسوقى على “الدردين جع صة+” . 
5 المرجع الابق 066 صس؟0 1 0 
زه) أالهداية ج15 صالا . 
(5) الدسوقى على الدردير جد ص.58 © بلفة 
السالك ج؟ ص؟5ؤ55؟ ٠‏ 
07 اللمفتى حلم صرمهة!ااء 
جنم التهاج وحوا م احلا عي؟!١ؤ ٠‏ 


:“ى : ( آلة ) 


ويحرم صغير ليس له كبير تأثير لطول 


نعك ديه 


ويقول الشيعة الحعفرية ١‏ : ان آلة حد 
الزنا القتل بالسيف ونحوه للزانى بالمحترم 
الشنسيى كالام والأخت وللذمى اذا زنا 
بالمسلمة مطاوعة أو مكرهة » والزانى مكرها 
للمرأة » ولا يعتبر الاحصان فى هذه المسائل 
الثلاث كما تكون عقوبة حد الزنا الرجم 
بالحجارة المتوسطة وهذا بالنسبة للمحصن 
اذا زنا سالغة عاقلة . 

ونصوا " : على أنه لا يجوز الرجم بغير 
الحجارة . 

والزيدية ينصون ' على أن الرجم بالنسبة 


الزانى المحصن يكون بالحجارة المتوسطة 


وبحزىء ضرب الرقبة بالسيف اذ القصاد 
القنل . | 

أما الأباضية فليس لهم كلام فى الرجم 
لأنهم لا يقولون به . 

وأما الظاهرية فلم نقف على اكثر من 
قولهم بالرجم للزانى المحصن دون تعرض ا 
يكون به الرجم . 
آلة الجلد : 

نص الأحناف ؛ على أن آلة الجلد سوط 
لا ثمرة له » أى لا عقدة ويكون فى جرسة 
الزنا لغير المحصن والقذف والشرب . 
كما نصوا * على أن من كان حده الحلد 
وهو مريض اتنظر حتى ببرأ لأنه اذا كان 


مريضا لحقه الضرر أكثر من المستحق | 


. الروضة ح؟ ص؟8؟‎ )١[ 

(؟) المرجم السابق ص88" . 

() البحر الزخار جاه صر4ه١‏ . 

(؛) الفتح على الهداية وممه العناية ج؛ صص!؟١‏ » 
١]5‏ © 6ا 2 كها »> .ؤأ . 

(0) الجوهرة النيرة على القدروى جدآ صل.؛1؟ 
طيمة سنة ١.؟١‏ بالقاهرة . 


عليه » وكذا اذا كان الحر شديدا والبرد 
شديدا . : 
والشافعية ١‏ يوافقون الأحَناف على أن 
الخلد بالسوط لغير المريض الا اذا كان لا 
يرجى بروّه » فانه بجلد عندهم بعشكال 
( أى عرجون ) عليه مائة غصن » فان كان 
عليه خمسون ضرب به مرتين بحيث تمس 
الأعضاء جميعها + فان برىء أجزأه . 

كما نصوا ؟ على أنه يجوز جلد القوى 
السليم بسوط أو أيد أو نمال أو أطراف 
الثياب اذا كانت الأطراف مشدودة مفتولة » 
وقيل بتعين السوط لأن الزجر لا يحصل 


الا به »ولا يجوز السوط ف المريض . 


ثم نصو على أن سوط الحدود والتعازير 
يكون بين قضيب ( أى غصن رقيق ) وعصا 
غير معتدلة » وبين رطب ويابس » ليحصل 
به الزجر مع أمن الهلاك » وستنع بخللاف 
ذلك لما يخثى من شدة ضرره أو عدم 
ابلامه . 1 
ويئص الحنابلة 4 على أن كلة الحلد 
السوط الوسط الذى ليس بخلق ولا جديد 
وان خيف من الوسط لم بتعين فيقام بطرف 
ثوب وعثكول نخل . 

ورنئص ابن قدامة على التفرقة بين حد 
الخمر وغيره فيقول ؟ : ان آله الحلد 
السوط ولا نعلم فى هذا خلافا بين أهل العلم 
غير حد الخمر » فأما الخمر فقال بعضهم 
يقام الحد فيه بالايدى والنعال وأطراف 
الثيانب . ْ 


.. 


(5) الهاج وحوائشيه جلا صس؛1!6؛1 ٠‏ 
0 المرجع السابق جم صن؟١.‏ 

(ه) منتهى الارادات ج؟ صسلل!إ86؟ © 5868 ٠‏ 
8 المغنى حلم ص؟19ه ©» 16م . 


قال : وذكر بعض أصحابنا أن للامام فعل .. 


ذلك ان رآه . 
تقال «ولنا: آنه التو عاق الله علفيّه 
وسلم قال : اذا شرب الخمر فاجلدوه . 
والجلد انما يفهم من اطلاق الضرب 
بالسوط » ولأنه أمر بجلده » كما أمر بحلد 
الزانى فكان بالسوط مثله . 
والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط 
وكذلك غيرهم فكان اجماعا . 
أما المالكية ١‏ فقالوا : ان آلة الحلد فى 
. الحدود مطلقا سوط له رأس لين لا رأسان» 
ولا بحزىء فيها القضيب ولا الشراك » أى 
النعل » ولا الدرة » وانما كانت درة عمر 
للتأديب . ظ 
والفسيغة الجعفرية " سلكوا مسككا 
قريبا من الحنابلة اذ قالوا : ان آلة الجلد 
للصحيح السوط وللمريض الضغث » وهى 
عله ٠ن‏ العيد ان اد ينوه انتمل طحا 
العدد المعتبر فى الحد وضربه به دفعة واحدة 
مؤلة بحيث. يمسهالجميع أو تكبس بعضها 
على بعض فيناله ألمها » ولو لم نسع اليد 
العدد أجمع ضربه به مرتين فصاعدا الى أن 
يكمل ولا يشترط وصول كل واحد من 
العيدان الى بدنه » ولو احتمل سباطا خفافا 
فهى أولى من الضغث » والظاهر الاجتزاء 
فى الضغث بمس المضروب به مع حصول 
الألم به فى الجملة.وان لم يحصل بآحاده . 
ويرى الظاهرية ' : أن آلة الجلد .فى 
الزنا والقذف سوط أو حبل من شعر أو 
كتان أو قنب أو صوف أو قضيب من 
)١( <‏ بلغة السالك ج؟ صلا.) ؛ الدسسوقى 
جع ص)ه7 . 


(؟) الروضة ج» صرمه7؟ . 
© المحلى ج١١1‏ صا.؟ ب 1.؟ . 


( آله) غٍ ه07 


خيزران أو غيره » أما آلة حد الخمر فهى 
كما ورد فى الحديث أن النبى صلى الله 
عليه وسلم جلد فيها بالجريد والنعال » وق 
حدبث آخر أنه قال فى الشارب : اضربوه . 
فمنا الضارب بيده والضارب عله 
والضارب بثوبه .. 

فالجلة فق الخن خافيية كون ذلك 
فأى شىء رآه الحاكم من ذلك فحسن 2 
ولا يمتنع أن يجلد فى الخمر بسوط لا 
يكسر ولا يجرح ولا يعفن لحما . 

ونصوا ؛ على أن من كان مريضا أو 
ضعيفا جدا جلد بشمروخ فيه مائة عشكول 
جلدة واحدة » أو فيه ثمانون عثكالا 
كذلك » ويحلد فى الخمر ان اشتد ضعفه- 
بطرف ثوب على حسب طاقة كل أحد ولا 
مزيد » ثم قال : وبهذا انقطع بأنه الحق .. 

والزيدية * ينصون على أنه لا يكون 
الجلد بخشية لثلا يكسر عظما بل سوط 
أو عود بين الرقيق والغليظ والجديد 
والعتيق » خلى من العقد فان أيس ضربه 
بعثكول ان احتمله لأمر الرسول أن بيأخذوا 
مائة شمراخ فيضربوه بها ضرية واحدة »6 
ولابد أن بباشره كل ذيوله ليقع المقصود 2 
وقيل يحزىء وان تداخلت ولا يجزىء 
بالنعال وأطراف الثياب ٠.‏ 
والأباضية فى آلة حد الشرب بأخذون 


“. بما رو ىعن أنس أن النبى صلى الله عليه 


وسلم أوتى برجل قد شرب الخمر فجلده 
بجريدتين نحو أربعين . قال وفعله أبو بكرء 
فلننا: كان عير اتمكفار التساين 'ققال 
عبد الرحمن بن عوف آأخف الحدود 
ثمانون » فأمر به عمر رضى الله عنه . 


(؟) المحلى ج١1‏ صن13؟ اء 
)6( البحر الزخار جه صه16 ٠.‏ 


“7 ( آلة)» 


وعن على فى قصة الوليد بن عقبة جلد 
النبى صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر 
أربعين وعمر ثمانين » وكل سنة »م وهذا 
0 
آلة القطع فى حد السرقة : 
القطع الا ما جاء فى كتب الزيدية " : عن 
آلة القطع فى حد السرقة اذ قالوا شد ى 
الكف حبل وف الساعد الآخر » ويجذب كل 
الى ناحية حتى بين المفصل ويظهر مفصل 
الكف »؛ ثم يقطع بحاد قطعة واحدة . اذ 
القصد الحد لا التعذيب وقالوا : انه يندب 


خم مو ضع القطع بزدت أو سمن أوقطران 
معلاة بالنار وتكون باذن المسارق ٠‏ فان 


أآرة! ليسي 
وقد جاء فى كتب الأحناف ؟ والمالكية ؛ 


والشافعية * وصف الحسم الذى يحدث 
بعد القطع ؛ غير أن كنب ااشافعية التى 
بأبدينا تنقل عن الماوردى الشافعى : أنه 
حالس لجار فسن اميسل 


' متفقون على أن التعزير يكون 
بالسوط وغيره مما يراه ولى الأمر أو من 

. شرح النيل جلا ص585‎ )١( 

. البحر الزخار جا وص لما‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ج؟ ص96؟ . 

(؟) حاشية الدسوقى ج) صل2؟؟ . 

(ه) نهاية المحتاج جلا ص141؟1 . 

(5) ابن عابدين ج؟ ص؟289 الوقاية نتاج الشريمة 
وشرحها لجنيد » صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
مطبوع بهامش كشف الحقالق على الكنز الطبعة الاولى 
سنة 8م1١١‏ بالمطيمة الادربية » المنهاج وحواش سسيه 
حم ص5١‏ 4 الاحكام السلطانية للماوردي ص"؟؟ 4 
منتهى الارادات ج؟ ص1:78 »© المغنى حلم ص6"؟ ©» 
65 »© حاشية الدسوقى على الدردير ج1ة صصمه؟ » 

| المدونة ج5١‏ ص45 © .0 تبصرة الحكام لابن فرحون 
ج11 ص86١‏ وص9.؟ الطيعة الاولى بمصر »2 المحلى 
جاااص”5.؟ » 97." © الروضة البهية جا" صصل786 » 
البحر الرخاي حم صنا!!؟! ٠‏ 


تقوم مقامه كالفرب بالدرة والصفم بالكف 
مبسسوطة أو بجمع الكف أو بالحبس وبغير 


!اع 


لخر * 
آلة القتال : 

بول الله تعالى « وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل " 

قال الممسرون : ان المراد بالقوة ما 
نتقوى به فى الحرب . 

وعن ابن عباس أن القوة أنواع 
الأسلحة . ْ 

وقال عكرمة : هى الحصون والمعاقل » 
وى الحديث : « ألا ان القوة الرمى » . 
وهى تشمل كل ما يرمى به العدو من سهم 
أو قذيفة وغر ذلك:* , 

ومن الآلات الواردة فى كتب الأحناف : 
المجانيق تنصب على الأعداء والنبال يرمون 
بها ونحو ذلك . [ 

قال ابن عابدين ١‏ : انها تركت اليوم 
للاستغناء عنها بالمدافعم الحادثة والرصاص 
فى زمانا . 

ومما نص عليه الشافعية ١'‏ : أن العدو 
يرمى أيضا بالنار » وأن من آلات الحرب 


. الدروع . 


وزاد ابن قدامة ١١‏ أن من آكلات الحرب 


الخيل والابل والفيلة ونحوها » كما ان 


« وفروا الأظام فى أرض العمدو كانه 
سلاح 6 . 


ألا نحفى الأظافر 0 ه 


. 5. : سورة الانفال‎ 5١ 

رمم المحلى ج.١ا‏ ص؟١1‏ - 11١68‏ 

(9) حاشية ابن عابدين ج"؟ ص6)؟ . 

. نهابة المحتاج جم ص(5‎ )1١( 

(!!) اللمغني حلم صرِم)1: ؛ حلم صل؟.؟ . 


(آلة» 0 


ونص المالكية : ١‏ أن من آلات القنال 
السيف والرمح وقطع الماء عليهم حتى 
يغرقوا وبالنار ان لم يمكن بغيرها وقدخيف 
منهم ولم يكن فيهم مسام ٠‏ 

ونصوا على تحريم القتال بالنبال المسمم 
والرمح المسمم وغيرهما وجاء فى بيلفة 
السالك ؟ : المرد بآلة القتال جميع أنواع 

ونصوا أيضا على منع بيع آلةالحرب 
للحربيين من سلاح وكراع وسرج وكل ما 
تقوى به فى الحرب من نتحاس وغيره . 

ونص الشيعة الجعفرية : " على هدم 
الحصون وكراهة ارسال الماء على المدو 
ومنعه عنهم » وارسال النار © أما القاء 
السم فيحرم ان أمكن بدونه » ويجوز إن 

أما الزيدية ؛ : فأجازوا أيضا الاحراق 
زالاغزاق أن تقد السيعه وكا آجازذا 
الرمى بالحيات والعقارب والمبارزة . 

وجاء فى النيل وشرحه فى فقه الأباضية“: 


والدفاع كون بما قدرت عليه وان بلا . 


لاع اند لم بعد ان عويل. عليه أرر كان 
الدقع بغيره أولى له . 

ثم قال ١‏ : وأفضل السلاح السكين ثم 
أشده قطعا ... وان ّ بمسك الأفضل فلا 
ام 
وليس من السلاح عصا لم يكن فى رأسها 
التى يضرب بها حديد » وان كان فى رأسها 
حديد فهى سلاح ولو لم يكن قاطعا » ولا 

)١(‏ حاشية الدسوقى ج؟ ص/178-17 © جاس/ 

(؟) المرجع السابق جا ص؟؟؟ . 

(؟) الروضة البهية جا صل؟ة!؟ . 

(6) البحر الزخار جاه صر4؟ة؟ ٠‏ 


(6) حلا ص١5‏ . 
() جلما ص"350 . 


درع ولادرقة ومغفرو نحوهن وماستصحب 
فى القتال . 

وقال قبل ذلك " : ويرفع العدو عن نفسه 
أو ماله أو عنهما بما قدر عليه مما يرجون 
الدفع ومثل لذلك . 
آلة اللهو : 

نقل الأحناف + عن الامام تضمين من 
يكسر معزفا وهو آلة لهو كبربيط ومزمار 
ودف وطبل وطنبور وأنه نصح بيعها كلها . | 
لأنها أموال متقومة لصلاحيتها للاتتفاع بها 
فى غير اللهو فلم تناف الضمان » و 
ببعها وعليه الفتوى 

ونصوا على أن طبل الغزاة والصيادين 
والدف الذى سباح ق العرس مسسون 
اتفاقا . 

ونص الكاسانى ١‏ : على جواز بيع آلات 
الملاهى عند أبى حنيفة » لكنه يكره » وعند 
الصاحبين لا ينعقد ببعها لأنها معدة للتلهى 
بها . 

م قال : وعلى هذا الخلاف بيع 0 
والشطرنج ٠ ٠.‏ 
قال الكاسانى : والصحيح قول أبى 
حنيفة لأن كل واحد منهم منتفع به شرعا . 

بأن بجعل صنحات للميزان . ش 
وى ابن عابدين ١‏ لا تصح الاجارة. 

لأجل المعاصى مثل الغناء والنوح والملاهمى 
كالمزامير والطبل واذا كان الطبل لغير 
البو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس 
والتافلة : 
جما 8م . 

(4) متن التنوير والدر وحاشبية ابن هاندين 
جه ص5؟١‏ . 


(9) البدائع جاه ص"”]١ا ٠.‏ 
)٠0(‏ ابن عابدين جده صن 50 ٠‏ 


3,48 ا 1 


وفيه عن البزازية ': استماع صوت 


الملاهى كضرب قضيب ونحوه حرام لفجولة. 


صلى الله عليه وسلم : « استماع الملاهى 
معصية )» . 

وفى التدوبر وشرحه ” : لا قطع فى سرقة 
آله اللهو ولو كان طبل الغزاة لأن صلاحيته 
للهو صار شبهة تمنع القطع . 

وعلق ابن عابدين أنه لا خلاف فى ذلك 
لعدم تقومها عندهما حتى لا يضمن متلفها » 
وعنده وان ضمنها لصلاحيتها لغير اللمو 
الا أن يتأول أخذها للنهى عن 05 
والشافعية كالصاحبين من الأحناف فى 
عدم القطع فى سرقة: ]لات اللهو معللين 
ذلك بأنه توصل الى ازالة المعصية . 
وقالوا ؟ : اذا بلغ « مكسره » نصابا 
فيقطع لأنه سرق نصابا » ولو كسر اناء 
الطنبور ثم أخرجه قطع ان بلغ نصابا » 
وكذلك لا بصم بيع “لات اللهو المحرمة 
عندهم ولا يباح استعمالها الا للضرورة فيما 
اذا أخبره الطبيب العدل بأن هذا المرض 
يزول يسماعها * . 

وفى نهاية المحتاج * : يصح بيع نردصلح 
لبيادق شطرنج من غير كبير كلفة فيما يظهر » 
وبيع جارية غناء محرم » وقيل يصح بيع هذه 
لآلات ان اعتبر مكسرها مالا لأن فيما 
اننا متوقنا 


أما الانكية ١‏ : فيقولون فا القلم تعتير 


القيمة بالبلد التى بها السرقة » والعبرة 


٠. المرجع السابق جده ص65؟‎ )١( 
. (؟) جده صرلا١؟ مع حاشية ابن عابدين‎ 
. الاقناع للخطيب وحاشية البجرمى ج) ص76‎ )9( 
- حاشية البجرمى على الاقناعغ ج؟‎ )5( 
. ج؟ ص6م؟‎ )0( 


0 حاشية الدسوقى مع شرح الدردير جوص996‎ )١( 


0 المرجع السابقي جة صرلما ٠‏ 


(آلة) 


بالتقويم شرعا بأن تكون المنفعة التى لأجلها 
التقويم شرعية ويرتبون على هذا أن الات 
اللهو لو كانت لا تساوى الثلاثة دراهم , 
التى هى نصاب القطع عندهم » دون اللهو 


ش وكانت معها تساويها فلا قطع على سارقها . 


ونصوا " على كراهة اكراء دف ومعزف ١‏ 
ويشمل المزمار والاعداد لعرس » وقيل 
ا مضه 
جواز كرائها . 

والراجح أن الدف والكيرة جائزان 
عرض مم كراهة الكراء » وآن للماؤف حرام 
كالجميع فى غير النكاح فيحرم كراوها 

ونصوا* فى البيع على أن من شروط 
صحة البيسع فى المعقود عليه الطهارة 
والاتتفاع به والاباحة وعدم النهى 5 

والحنايلة ١‏ كالشافعية والصاحبين » فهم 
يقولون : من كسر مزمارا أو عودا أو طبلا 
أو دفا بصنوج أو نردا فلا ضمان لأنه لا 
بحل. بيعه » ومثل ذلك آلة السحر أو التعزيم 
أو التتدجيم عندهم . 

ويقولون ١‏ بعدم القطم فى آلة اللهووان 

ولعتو 31 على مترنة .ني ارآنة اللا أرا 
اجارتها » وأشباه ذلك » على أن العقد 
يعتبر باطلا . 

ونصوا ‏ على أنه لا تجوزاجارةمامنفعته ٠‏ 
محرمة كالمزمور والنوح والغناء . قال ابن 
قدامة به وبه قال مالك والشافعى وأبوحنيفة 
وصاحباه وأبو ثور . 


لم) المرجع السابق جلا ص١01اء‏ 

(8) المغنى جاه صر9/4؟ © منتهى الارادات ج١‏ 
صاكاهة 2. 

.0 المغنى حل ص7#؟‎ ٠١ 

٠. المغنى جع ص؟9؟؟‎ )١١( 

٠ المغنى جاه ص؟.م‎ )١١ 


( آلة ب 


آمة ) فى 


أما مذهب الظاهرية فيصوره ابن حزم 
بقوله ١‏ : بيع الشطرنج والمزامير والمعازف 


والطنابير والعيدان حلال » ومن كسر شيئا' 


من ذلك ضمنه الا أن مكون صورة مصورة 
فلا ضمان على كاسرها . وكذلك بيع 
الجوارى المغنيات وابتياعهن لأن الله تعالى 
قال : « وقد فصل لكل ما حرم عليكم »؟ . 
ولم أت نص بتحريم بيع شىء من ذلك » 
ويقول ابن حزم " : لا بحل بيع النرد 5 
والصور الا للعب الصبايا فقط . 
والجعفرية ؟ : يحرمون بيع الات اللهو 
من الدف والمزمار والقصب وغيرها » 
وآلات القمار كالنرد والشطر نج وبيع 
الخشب لتصنع منه آلات محرمة . 
والزيدية : ينصون * على كراهة بيع 
الب لواب و سنوها ,نا جر 7 
على أنه يضمن ما يصح تحوله لا ما لا قيمة 
له ولا كلات الملاهى للسسلم » ويجب 


تكسير الآللات وان لم يظهرها لتحرينهما. 


عليه » ولا يجوز احراقها اذ فيه اتلاف مال 
ولا يكفى تقطيع الأوتار بل ترض بالحجارة 
وقيل يكفى ازالة تأليفها بحيث يحتاج الى 
اعادة صنعتها » فان أزالتا ليفها وبقيت 
'ثانيا . 


ونصوا ' على أنه لا قطم فى طبل الملاهى 
لا طبل الحرب لصحة تملكها ولا قطع فى 
النرد والشطرنج 8 


٠ المحلى ج ١ؤ اص 5" ل‎ )١( 

. 1١١9 ٠ سورة الاتمام‎ )( 

0) المرجع. السابق جة صرية؟ ب ١.؟‏ . 
() الروضة البهية جا صالا؟ . 

(6) البحر الزخار جا" ص..”اء. 

3( امرجم السابق ج4؟ ص96١ ٠‏ 

زفف المرجع السابق ج؛؟ صل86١ ٠‏ 


والأباضيةكما فى النيل وشرحه يقولون *: 
يجعل الحاكم أو نحوه على كل سوق قائما 
بمصالحه يعبر عليهم موازينهم ومكابيلهم » 
كما يكسر المزمار والطبل ونحوه ... لأن 


ابقاءه ضرر ٠.‏ 


امة 
مه 
تعريف الآمة : 
الآمة فى اللغة * هى الشحة التى تفضى 
الى أم الدماغ وأم الدماغ جلدة رقيقة 
أصابه ذلك غاليا . 
ولا بخاف معنى الآمة فى الفقه عن 
معناها اللغفوى © ومن ذلك قول الحناللة 
الآمة والمأمومة ثىء واحد . 
قال ابن عبد البر :.أهل العراق يقولون 
لها الآمة » وأهل الححاز :. المأمومة » وهى 


الجراحة الواصلة الى آم الدماغ . 


سميت أم الدماغ لأنها تحوطه وتجمعه . 
فاذا وصلت اليها سميت آمة ومأمومة 
ويوافقهم فى هذا الاستعمال الحنفية 
والشافعية والمالكية والظاهرية والقشسيعة | 
والجعفرية والزيدية ٠‏ . 


(م) شرح النيل ج لا صن 9٠6١‏ ه 

(5) لسان العرب مادة أمم ٠‏ 

)٠(‏ المغنى فى فقه الحنابلة ج 9١‏ ص ”55 طبعة 
المنار بمصر لسنة ١١58‏ »© الاختيار شرح المختار لابن 
مودود الموصلى الحنفى طيعة الحلبى سنة ١68‏ بمصر 
ج؟ ص”7١‏ © أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 
للشيخ أحمد الدردير طبعة صبيح بمصر سنة ردلا 
ج؟" ص"الا7 »© الانوار فى فقه اللاففعى للاردبيلى 


ويزيد الأباضسية 


< المطبعة الميمنية بمصر سنة ١585‏ جا ؟ ص 108 »© شرح 


سنة 198 ج15 ص5؟249 * الروض النضير فى فقه 
الزيدية للمصنماني مطيمة السعادة بمصر سنلة ١58‏ 
جع صسلاهة؟ * والمحلى لابن حزم الظاهرى مطيمة منير 
بمصر سنة 1١709‏ ج١١‏ ص!6؟ ٠.‏ 


0 ْ ْ ا 


. قصاص » فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 


»© فيطلقون. على الآمة أيضا « الناقبة‎ ٠ 
. ١ الي ا معنى اللفظين‎ 
8 أحكام‎ 0 
قال 25 مالك فى « المومل ») : الأمر‎ 5 
المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة‎ 
ليس فيها قود ( أى قصاص ) وعلق عليه‎ 
شارحه أبو الوليد .الباجى فقال : « ويهذا‎ 
قال أكثر المقهاع » وهو ال مروى عن أبى بكر‎ 
: الصديق رضى الله عنه » قال ابن المواز‎ 
والدليل على ما نقوله أن معنى القصاص أن‎ 
يحدث عليه مثل ما جنى » ولما كان الغالب‎ 
من هذه الحنابة أنها لا تقف على ما اتنهت‎ 
اله فى المجنى عليه بل تؤدى الى النفس‎ 
(أى الى ازهاقها ) لم يجز القصاص فيها‎ 
أن قصد القلصاص ره طينددا الى‎ 
2٠. 6» اتلاف النفس‎ 

والى هذا ذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة والزيدية وهو الراجح فى مذهب 
الامامية " . 

وقد خالف فى ذلك أبو محمد على بن 

: الآمة كما .يقتص من سآئر جراح العمد الا 
أن يعفو صاحب الحق ويتصالح لأنالنص 
عام فى قوله تعالى : « والجروح قصاص * » 
بضم الحاء » وى قوله تعالى : «والحرمات 

08 كتاب النيل فى فقه الأناسية جار‎ )١( 

(0) انظر شرح الباجى على الموطأ مطيعة اللسسعادة 
بمصر سلة 189 جلا صَكُم وبهامشه الموطأ » الدر 
المختار طبع استانيول جاه ص"اه فى عدم العقصاص 

: وص١٠اه‏ فق ثر تيب الشجاج والانوار ج؟ صرللاه؟ » 
| والممنى جد ص6640 © والمختصر الناقع للجعفرية 
طبع مصر سنة 874؟! صص9١؟‏ »© والروضة اليهية شرح 
اللمعة الدمشقية ج15 ص445 وثشرح الروض النضير 
ج) صر4ه! وشرح كتاب ألليل ج"؟ صرلخ.؟ . 


6) المحلى ج.!١!‏ ص١5؟‏ . 
() سورة المائدة : م4 اء 


لا اند وماكان ريك 


نر اا ا 


. يمكن فيه مماثلة لما أجمل لنا أمره بالقصاص 


فى الجروح جملة ولم .بخص شيئا منها . 
الحكم فى الآمة : 

الحنفية والمالكية والحنابلة والزيدية 
يقولون : يجب ف الآمة ثلث الدية لا فرق 


بين عمدها وخطتها ويستدلون بما ورد فى 2 


كتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى أهل 
اليمن وهو الذى رواه عمرو بن حزم عن 
أبيه من قوله « وف المأمومة ثلث الدية » 
وبأدلة بأخرى "' يقررها ابن قدامة . 

والراجح فى مذهب الشسافعية 4 أنه لا 
بحب فيها الا ثلث الدية خلافا لمن درئ أن 
فيها مع الثلث حكومة ( ما يقدره خبير 
وهو الأرش المقدر ) لخرق غشاوة الدماغ 
كما أن فى الجائفة الثلث والحكومة . 

والاباضية سشّولون ' : فى للأدئاية ثلث 
الدية ويفرقون بين الخطا والعمد فيقولون 
« ولا تأدب فى الخطأ ولا قصاص » وأما 
العند ققية التأدريب ولو بتعزير أو تكال مع 


الأرش أو العفو » .” 


وأما ابن حزم الظاهرى : فيرى أنه للا 


تحب دية فى شىء ممأ دون النهمس 000 
ويقول بعد تقريره أن القصاص واجب ى 


(ه) سورة اليقرة .5 ١95‏ ه 

(6) سورة مريم 5 0060136 

90) المغنى جاة ص565 »2 الاختيار شرح المختسار 
ج11 صآلا! © 1١9/5‏ 4 وأقرب المسالك ج1؟ ص؟7ا؟ 
والرونس النضير جح صيلاه؟ ©2)ه؟ . ب 

زه) شرح المنهاج طبعة الحليبى ج) ص؟؟١ا ٠.‏ 

(9) كتاب الثيل. حالم ص١١‏ 

. المحلى جدء1 ص"؟.؟ -وما بعدها‎ )٠١( 


وبقى الكلام : هل فى ذلك العمد دية 
يتخير المجنى عليه فيها أو فى القصاص أم 
لا ؟ وهل فى الخطأ فى ذلك دية مؤقتة ( أى 
معينة من الشارع مبينة ) أم لا ؟ 

قال على ( بعنى تفسه ) : فنظرنا فى هذا 
فوجدنا الله تعالى بقول : « وليس عليكم 
جناح فيما يد حتت 
'قلوبكم ١‏ » : 

وعن 5 قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ان الله تجاوز لى 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه » . وقال الله تمالى : « لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تحارة 
ده ْ 

وكا وسيل الإحان ]اق مله :وبنان. : 
« ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
وأبشاركم عليكم حرام » فصح بكل ما 
ذكرنا أن الخطأ كله معفو عنه لا جناح على 
الانسان فيه » وانما الأموال محرمة » فصح 
من. هذا ألا يوجب على أحد حكم فى جناية 
خط » الا أن يوجب ذلك نص صحيح أو 
اجماع متيقن والا فالأموال محرمة والغرامة 
ساقطة لما ذكرنا . 
الحكم فى الآمة نقع على العبد : 

الحدفية ؟ : اذا جنى أحد على العبد آمة 
ففى المذهب قولان : أحدهما وهو الصحيح 
وظاهر الرواية أن أرشها ثلث قيمة العبد 
بالفة مابلغت 

الثانى : وهو الذى فى عامة الكتب وجزم 
به فى الملتقى أن الأرش هو ثلث القيمة غير 

)0( موز الاحزاب :هم 

() سورة النسام : 59 . 


عليه . 


(*) الدر المختار جاه صن8797هم وحاشية ابن عابدين . 


أنه لا بزاد على ما ,يجب للحر من الدية بل 
يجب أن ينقص ثلثه عن ثلث دية الحر بثلاثة 
دراهم وثلث درهم » وذلك أخذا بأثر ابن 
مسعود الذى يقرر انه « لا يبسلغ نقيمة 
العبد دية الحر وينقص منه عشرة دراهم » 
وهذا كالمروى عن النبى صلى الله عليهوسلم 
لأن المقادير لا تعرف بالقياس » وانما طريق 
معرفتها السماع من صاحب الوحى . 

ولما كان المقدر نقصه فيما قابل بالدية . 
الكأملة من قيمة العبد هو عشرة دراهم كان 
الذى ينقص من الثلث اذا بلغ ثلث الدية 
هو ثلاثة دراهم وثلث درهم . 

وفى مذهب الحتابلة ؟ : اذا كان الفائنت 
بالجناية على العبد مكوقتا فى الحر ففيه عن 


| أحمد روايتان احداهما أن فيه ما نقصه . 


بالغا ما بلغ » وذكر أبو الخطاب أن هذا 

هو اختيار الخلال . 

والأخرى : وهى ظاهر المذهب أن فيه 

1 من القيمة بمقدار ما للحر من الدبة » وعلى 
هذا يكون فى الآمة تقم على العبد ثلث 
قيمته . 

وفى مذهب الشافعية * : قولان كما ف 
مذهب الحنابلة » أرجحهما أن فى الجناية 
على العبد من القيمة ما للحر من الدية » 
وعلى هذا ل الآمة ثلث القيمة . 

والقول الثانى : وهو القديم » أن فيها 
ما نقص من القيمة نظرا الى أنه مال : 

أما المالكية والزيذية والامامية والاناضية 
لي لد 
كالآمة فيه ثلث القيمة من العيد 35 
سه 

ره) شرح المنهاج ج) ص))1! . : 

(5) المالكية أقرب المسالك ج؟ صصعم؟ ١‏ الزيدية 


الروض النضير ج64 صى.7؟- . الامامية الختصرالناقع 


ويرى ابن حزم الظاهرى ١‏ : أنه اذا 
جنى أحد على عبد أو أمة خطأ ففى ذلك ما 
نقص من قيمته بأن يقوم صحيحا مما جنى 
عليه ثم يقوم كما هو الساعة ويكلفالجانى 
أن يعطى مالكه ما بين القيمتين واذا جنى 
أحد عليهما عمدا ففى ذلك القود وما نتقص- 
من قيمتهما » أما القود فللمجنى علية وأما 
ما نقص من القيمة فللسيد فيما اعتدى 
عليه من ماله . 
الواجب فى الآمة يحدثها العبد : 

شول الحنضة " : اذا جنى عبد جنايةدون 
النفمس ( كالآمة مثلا ) عمدا أو خطأ فمولاه 
بالخبار بين أن يدفمه الى ولى الجناية 
فيملكه بجناته ؤبين أن يفديه بأرشها » 
وذلك لما روى عن ابن عباس أنه قال : 
« اذا جنى العبد فمولاه بالخيار ان شاء 
دفعه وان شاء فداه » . 


واختلفوا هل الواجب الأصلى هو دفع 
العبد أو هو فداؤه على قولين أولهما هو 
الصحيح كما فى الهداية والزيلعى » ويترتب 
على القول الأول أن يسقط الواجب بموت 
العبد » وعلى القول الثانى أن السيد لو 
اختار الفداء ؤلم يقدر عليه أداه متى وجد 
ولا سرأ:بهلاك العبد . 
واذا فدى السيد عبده ثم جنى العبد 
بعد ذلك جناية أخرى فحكمها كالأولى 
بالتفصيل الذى ذكرناه لأنه لما فداه عن 
الأولى صارت كأن لم تكن » وكانت الجناية 
الثانية كالمبتدأة » فان جنى جناتين دفعمه 
بهما الى وليهما أو فداه بأرشهما ' 


. 165 © !١)5؟ص المحلى حلم‎ )١( 
(؟) الدر. المختار جاه صرغ7ه © 99ه ©» وحاشسية‎ 
١ ٠. ابن عايدك ين عليه‎ 


والمالكية يقولون : اذا جنى الآمة عبد 
على حر قثلث الدية فى رقبة المبد أ أن 
العبد تعلق جنايته بنفسه لا بذمته ولا 
بذمة سيده » فهو فيما جنى » فان شاء 
سيده أسلمه فيها وان شاء فداه بأرشها ولا 
يطالب السيد ولا العبد بشىء اذا زاد ثلث 
الدية عن قيمته . ٠‏ 

واذا كانت جنابة العبد على عبد فكذلك 
غير أن الثلث: الواجب هنا هو ثلث قيمة 
العبد المجنى عليه فيخير سيد العبد الجانى 
بين أن يسلم عبده لولى الجناية أو يفديه". 

والشافعية يقولون ؛ : اذا جنى الصد 
جنابة موجبة للمال ومنها الآمة 56 المال 
برقبته لا بذمته والسيد بالخيار بين بيعه 
بنفسه أو تسليمه للبيع وبين أن يفديه بأقل 
الأمرين من قيمته وأرش الجناية فان لم 
يفعل باعه القاضى وصرف الثمن الى المجنى 
عليه واذا سلمه للبيع وكان الأرش يستغرق 
قيمته بيع كله والا فبقدر الحاجة الا أن 
بأذن السند أو لم يوجد من ,شترى بعضه . 

وانحنابلة يقولون * 
أو غيرها فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه 
فان كانت الجناية أكثر من قيمته لم يكن 
على سيده أ 

وقال ابن قدامة تعليقا عليه وتعليلا للحكم 
فى الموضع تفسه : هذا فى الجناية التى 
تودى بالمال اما لكونها لا توجب الا المال 
واما لكونها موجبة للقصاص فعفا عنها الى 


: اذا جن ىالعبد آمة 


إلقف شرح أقرب المسالك للدردير ج ؟» ص .77 ©» 
والباجى على الموطأ ج/١‏ ص١؟‏ وشرح أبى الحسن على 
رسالة أبى زد القيروانى وجانية . العدوى عليه 
جع ص77 . 

(؟) الانوارد للاردبيلى ص17 ٠.‏ 

(0) مختصر الامام ابي القاسم الخرقى ‏ متن المغئلى 
جاة صااه © 5١إه‏ من الطبعة السالفة الذكر . 


.امال » فان جنابة العو يكن ١‏ برقبته » اذ لا. 


بخلو من أن تنعلق برقبته أو ذمته أو ذمة 
سيده أو لا يجب شىء » ولا يمكن الغاؤها 
| لأنها جناية آدمى فيجب اعتبارها كجنساية 
الحر » ولأن جنابة الصغير والمجنون غير 
: ملغاة مع عذره وعدم تكليفه » فحناية العبد 
أولى. » ولا يمكن تعلقها بذمته لأنه يفضى 
. الى الغائها أو تأخير حق المجنى عليه الى غير 
غاية » ولا بذمة السيد لأنه لم يجن فتعين 
تعلقها برقبة العبد . ولأن الضمان موجب 
جنايته فتعلق برقبته كالقصاص ثم لا يخلو 
أرش الجناية من أن يكون بقدر قيمته فما 
دون أو أكثرا » فان كان بقدرها فما دون 
فالسيد مخير بين أن بفديه بأرش حناته 
أو يسلمه الى ولى الجناية فيملكه » لأنه ان 
دفع أرش الجناية فهو الذى وجب للمجنى 
عليه فلم يملك المطالبة باكثر منه , وان سلم 
المبد فقد أدى المحل الذى تعلق الحق به > 
ولأن حق المجنى عليه لا يتعلق بأكثر من 
الرقبة وقد أداها » وان طالب المجنى عليه 
ا ا 0 
لما ذكرنا . وان دفع السيد عبده فأبى 
الجانى قبوله » وقال بعه وادفع الى ثملنه 
فهل يلزم ذلك : على روايتين » واما ان 
كانت الجناية أكثر من قيمته ففيه روايتان : 
احداهما : أن سيده يخير بين أن يديه 
بقيمته أو أرش جنايته وبين أن يسلمه . 
والرواية الثانية : يازمه تسليمه الا أن 
يفديه بأرش جنانته بالغة ما بلغت . 


٠‏ والزيدية ١‏ : عندهم روايتان عن على 
احداهما اذا جنى العبد جناية لا قصاص 


186 2» الروض النضير ج) ص898؟‎ )١( 


فاذا اختار ولى الدم الأرش فليس على 


سيده الا تسليم قيمته فقط ما لم تعد دية 
الح ١‏ 
وهذا مذهب الهادى والمويد وحجته 
ما رواه زيد بن على عن أبيه عن جده عن 
على قال فى جناية العبد لا يلزم سيده أكثر 
من ثمنه ولا يبلغ بدية عبد دية حر . ' 
والأخرى أن السيد يخير بين تسليم العبد 
لبي عله فيتترنه وين أد حم 4 ان 
الأرش بالغا ما بلغ . 

وقد روى هذه الرواية الأخيرة محسد. 
ابن منصور بأسانيده عن الحارث عن على. 
ولا شىء على السيد ان امتنع المجنى عليه 
قل« المت فلى بجاو اعد عتقه بعد ذلك 
لم بلزمه الا قدر قيمته والزائد على العبد 
يطالب به اذا أعتق بخلاف ما اذا باعه أو 
أعتقه قبل ذلك فانه يكون اختيارا منه 


لالتزام الأرش فيلزمة جميمه » وكذا لو 


أخرجه عن ملكه بأى وجه من وجوه 
وعليه الأرش وتصرفه صحيح وان كان 


لا بعلم فعليه الأقل من" قيمته ومن أرش ‏ 


الجناية وان مات العبد قبل أن يختار سيده 
لم يلزم المولى شىء من 

ويقول الامامية " : جناية العبد تعلق 
برقبته ولا يضمتها المولى » وللمولى فكه 
بأرش الجناية ولا تخير لمولى المجنى عليه 
ولو كانت الجناية لا تستوعب قيمته تخير 
المولى فى دفم الأرش أو تسليمه ليستوف 


أرش الجناية 1 


٠ ؟١الرص المختصر الناقع‎ )١( 


45م ١‏ (آمة ‏ أنية ) 


المحتى غلله قور الجتاية 'التزفافا أو فيه :+ 

والاباضية يقولون ١‏ : اذا أحدث العبد 
جر-ا (كآمة). مثلا فان كان الأرش الواجب 
فيها مساويا لقيمة العبد أو أكثر كان لرب 
العبد الخيار فى أن يعطيه العبد الجانى أو 
بعطيه قيمته وان كان الأرش الواجب أقل 
من نفس العبد كان للمجنى عليه أرشسه 
الواجب له فقط » وهو هنا الثلث ثلث الدية 
ان كانت الجناية على حر وثلث.القيمة ان 
كانت الحناية على عبد . 

ويرى ابن حزم الظاهرى ؟ : ان جناية 
العبد التى يترتب عليها مال هى فى مال العبد 
ان كان له مال » فان لم يكن له مال ففى 
ذمته .ننبع به حتى يكون آه مال فى رقه أو 
بعد عتقه وليس على سيده فداؤه لا بما 
قل ولا بما كثر و لااسلامه فى جنايته ولا 


ببعه فيها . 
سدم 5 
مدلول الكلمة : 


جاء فى المصباح : الاناء والآنية الوعاء 
والأوعية وزنا ومعنى , والأوانى جمع 


الجمع . 
المذاهب 5 


حكم استعمال الآنية : 

جمهور الفقهاء على حظر استعسال 1نبة 
الذهب والفضة فى الوضوء وغيره » وفى 
استعمال غيرها تفصيل 'تختلف المذاهب فى 


. النيل حلم صراهما‎ )١( 
. 9وه|‎ 2621١68 اللمحلى ج لم ص‎ )( 


بعضه باختلاف أنواع الآنية وجواهرها ؛ 
وسئورد ما بصور ذلك ىق المذاهب . 

قال الأحضاف ؟ : لا يجيوز الأكتل 
والشرب والادهان والتطنب فى آنية الذه٠ب‏ 
والففة للرجال والنساء > وكذا لأ جوز 
الأكل بملعقة الذهب. والفضة ؛ وكذلك 
المتحلة "والحترة وعين ذللة. 

وأما" الإآنية مق غير الذعن: والففحة قلا 
بأس بالأكل والشرب فيها والادهانوالتطيب 
منها والاتتفاع بها للرجال والنساء كالحديد 
والصفر والنحاس والرصاص والخشب 
والطين ولا بأس باستعمال آنية الزجاج 
والرصاص والبللور والعقيق وكذا الياقوت 
ويجوز الشرب ف الاناء الممضض عند أبى 
حنيفة اذا كان : 2 حت مويه العضة يع 
للاصقه المع ولا اليد وقال أبو يبوسف 
بكره ذلك وعن محمد رواتتان احداهما مع 
الامام والأخرى مع أبى بوسف وعلى هذا 
الخلاف الاناء المضبب بالذهب والفضة . 
وأما التمويه فلا بأس به اجماعا فى 
المذهب 3 : 


وف متن التوير وشرحه وحاشيته * : 


. التصريح بكراهة , الأكل والشرب والدهان 


والتطيب وتحو ذلك من آية الذهق 
والئضة وان ابعل القراعة 'اذ1 التتملت 
انتداء فيما صنعتله بحسب متعارف الناس 
والا فلا كراهة حتى او نقل الطعام من اناء 
الذه الى عوشي اخ زفي ااه 
الدهن فى كفه لا على رأسه انتداء ثم 
استعمله فلا بأس به . 


(؟) الجوهرة النيرة على مختصر القدورى جااص”/؟ 


() حاشية ابن عابدين جاده ص5؟؟ المطبعة الميمنية 
سنة ١7.97‏ . 


( آنية ) 


ود3قى 


وقال صاحب الدر ١‏ : ان 5 الكراهة 


فيما يرجع للبدن وأما لغيره تجملا بأوان ' 


متخذة من ذهب أو فضة فلا بأس بهبلفعله 
السلف . 

ونقل ابن عابدين عن جماعة من فقهساء 
الأحناف القول بأن نقل الطعام منها الى 
موضع آخر استعمال لها ابتداء وأخذ الدهن 
متعارف ٠.‏ 0 

وقد نص ؟ صاحب التنوير على كراهة 
الياس الصبى ذهيا أو حريرا 4 وعللهالشارح 


بأن ما حرم لبسه وشربه حرم الباسه. 


واشرابه . 'ومقتضاه كراهة استعمال آنية 
الذهب والفضة للصبية بواسطة غيرهم . 
أما المالكية " : فيصر حون بتحريم 
استعمال اناء الذهب والففة فى كل من 
الأكل والشرب والطبخ » والطهارة معصحة 
الصلاة بها » كما بصرحون بحرمة الاقتناء 
( أى اقتناء اناء الذهب والفضة ) ولو لعاقبة 
دهر وبحرمة التجمل على المعتمد خلافا 
للأحناف ويقولون : ان المغشى ظاهره 
بنحاس أو رصاص والمموه أى المطلى ظاهره 
بذهب أو فضة فيه قولان مستويان 
وفى حرمة استعمال واقتناء الاناء المضبب 
أى المشعب بخيوط من الذهب أو الفضة 
وذى الحلقة من ذهب أو فضةقولان أيضاء 
وف حرمة استعمال واقتناء اناء الحجوهر 


. حاشية أبن عابدين جاه صر8؟7؟‎ )1١١ 


(؟ حاشية ابن عهابدين على شرح الرد لمتن الدنوير 


جاه صكآه؟! . 


(؟) شرح الدردير مع حائية الدسوقى جا ص54" 3 


المطبعة الازهرية بمصر . 


والجواز 5 الراجح وهو ما قال به 
الأحناف . 2 ْ 5 


والشافعية بيوافقون الأحياف فى. 


. التصريح بعدم جكواز استعمال ثىء.من 
أوانى الذهب والفضبة للرجل و'المرأة » 


وستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا تشريوا فى آنة الذهب والمفة ولا 
تأكلوا فى صحافها ح©". 
وقياس غير الأكل والشرب عليهما , * ١‏ 
وقول البجرمى : ان سائر وجوه 


' الاستعمال مقيسة على الأكل والشرب ى 
غير مألوف كأن كب الاناء على رأسه 


وإستعمل أسفله فيما يصلح له ثم قال وفهم _ 
من عدم الجواز عرية الامخعار على الفمل 
وأخد الأجرة على الصنعة وعدم العرم على 
الكاسر كآلة اللهو لأنه أزال المنكر . 

وقال صاحب الاقناع : وبحرم على الولى 
أن يسقى الصغير بمشغط من انائهما ثم 
قال ولا فرق بين الاناء الصغير والكبير ؟.. 
آنية الذهب والفضة فيصرح الخطين بقوله: 
وكما بحرم استعمالهما بحرم اتخاذهما من 


1 غير استعمال لأن ما لا بحوز اس تعماله 


بحرم اتخاذه » ويرون حل استعمال كل اناء 
طاهر ليس من الذهب: والفضة سواء كان 
فنن فحاض أو غيره © فاق موه اثاء من تتغاين 
أو نحوه بالنقد ولم بحصل منه ثىء » أى 
لم يزد على أن يكون لونا أو موه النقد 


بغيره أو صدىء مع حصول شىء من المموه 


(؟) الاقناع وحاشية البجرمى جا صسص|.! © ؟.! 
طيمة القاهرة . 


قد ١‏ آنية * 


به أو الصدى حل استعماله لقلة المموه فى 
الأولى فكأنه معدوم » ولعدم الخيلاء فى 
الثانية . 

ثم أكد التعميم ١‏ فى اباحة آنية غير 
الذهب والفضة بقوله : ويحل استعمال 
واتخاذ النفيس كياقوت وزبرجد وبلور » 
وصرح بأن ما ضبب من اناء بفضة ضبة 
كبيرة حرم استعماله: واتخاذه أو صغيرة 
بقدر الحاجة فلا تحرم . 


ويقول البجرمى : اذم نالاستعمال المحرم 


أخذ ماء الورد منها لاستعماله ولو بصب 
غيره أو كان الذهب على البزبوز فقط . ثم 
قال : نعم ؛ ان أخذ منه بشماله ثم وضع 
الماء فى يمينه واستعمله جاز مع حرمة الأخذ 
منه لأنه استعمال حينئذ » وذهب بعضهم 
الى عدم الحرمة . 

والحنابلة ينصون على حرمة استعمال 
آنية الذهب والفضة دون خلاف عندهم ) 
وعلل لذلك ابن قدامة ؟ بأنه يتضمن الفخر 
والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وعلدهم 
خلاف فى صحة الوضوء والاغتسال من 
آنية الذهب والفضة » فيقول بعضهم تصح 
طهارته لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق 
بشىء من ذلك ويقول بعضهم : لا تصصاح 
لأنه استعمل المحرح فى العبادة كالصلاة فى 
الأرض المغصوبة » وقالوا لو جعل آنية 
الذهب والفضة مصبا للوضوء ينفصل الماء 
عن أعضائه اليه صح الوضوء . 


قال ابن قدامة : ويحتمل أن تكون 
ممنوعة لتحقق الفخر والخيلاء و كس قلوب 
الفقراء:. 


. ١.6»ص الاقناع وحاشية البجرمى جا‎ )١( 
. (؟) المغنى ج١1 صرولا © لال‎ 


وهم كالشافعية والمالكية بحرمون اتخاذ 
كنية الذهب والفضة لملة أن .ما حرم 
استعماله حرم اتخاذه . ويقولون فى المضبب 
بالذهب. والفضة ان كان كثيرا فهو محرم 
كل حال 

وأما اليسير من الذهب والفضة فأكثر 
الحنابلة " على أنه لا يباح اليسير من 
الذهب الا اذا دعت اليه ضرورة » وأما 
الفضة فيباح منها اليسير لما روى عن أنس 
أن قدح النبى صلى الله عليه وسلم اتكسر 
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة . رواه 
البخارى ب :ولآن. الحاجة دضو اليه :لين 
فيه سرف ولا خيلاء قال القاضى « أبو 
يعلى » بباح ذلك مع الحاجة وعدمها الا أن 
ما يستعمل من ذلك بذاته لا يباح كالحلقة 
وما لا يستعمل كالضبة يباح . 

وقال أبو الخطاب لا يباح اليسير الا 
لحاجة أن الخير ورد ف شعب القدح ف 
موضع الكسر » وهو لحاجة » ويفسرون 
الحاجة بأن تدعو حاجة الى ما فعله به وان 
كان غيره يقوم مقامه . 

ثم صرح بأن سائر الآنية بعد ذلك مباح 
اتخاذا واستعمالا ولو كانت ثمينة كالياقوت 
والبلور » ولا يكره استعمال ثىء منها فى 
كول العامة 

قال صاحب المغنى : الا انه روى عن اين 
عمر أنه كره الوضوء من الصفر والنحاس 
والرصاص وما أشبه ذلك » واختارهالمقدسى 
لأن الماء يتغير فيها . 

ويقول ابن حزم الظاهرى ؛ : لا يحل 
الوضوء ولا الغسل ولا الشرب ولا الأكل 


زضة المغفنى جا صرخ7ا طبعة دار المنار سنة ١١5‏ 
()) اللحلى ج! ص741 مطبعة الامام بالقاهرة ٠‏ 


/ام 


لرجل ولا لامرأة فى اناء عمل من عظم ابن 
آدم ولا فى اناء عمل من عظم خنزير ولا فى 
اناء من جلد ميتة قبل الدبغ ولا فى اناء 
فضة أو ذهب » وكل اناء بعد هذا من صفر 
أن تخا أورساض أن قمر او لور أو 
ياقوت أو غير ذلك فمباح أكلا وشربا 
ووضوءا وغسلا للرجال والنساء . ثم قال 
والمذهب والمضيب بالذهب حلال للنساء 
دون الرجال لأنه ليس اناء ذهب أو فضة » 
وكذلك الممضض والمضبب 1 

والزيدية ١‏ : يصرحون كالمالكية والحنابلة 
بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة فى 
الوضوء وغيره » ويصح التوضؤ منه وان 
عصى ( أى مستعملها ) لانتفصال الطاعة 
( يريدون أن الطاعة بالوضوء منفصلة عن 
المعصية بالاستعمال ) . 


المنع للخيلاء . وف الياقوتة ونحوها وجهان 
أصحهما كالذهب لنفاسته . قال يحيى : 
وكذلك الزجاج والخشب والنحاس اذا عظم 
بالصنعة والزخرفة قدرها للخبلاء . وقالوا 
لا يحرم الاناء من المدر ( طين متماسك 
لا. يخالطه رمل ) وما “لم يعظم بالصنعة قدره 
وبكره الرصاص والنحاس الملعم بالذهب 
والفضة والمهضض والمموه والمضبب . 
والجعفرية قالوا " : بحرمة استعمال أوانى 
الذهب والفضة فى الأكل والشرب والوضوء 
والعسل وتطهير النجاسات وغيرها من 
سائر الاستعماللات حتى وضعها على الرفوف 


)١(‏ البحر الزخار جط|ا ص١4‏ صطبعة العادة 
بالقاهرة سنة ١855‏ . 

(؟) مستمك العروة الوثقى الطبعة الثانية بالنجف 
سنة 1551 لآية الله. العظمى الطباطبائى ج؟ صصن.7١‏ 
وما بعدها . 


للتزين بل بحرم اقتناؤها من غير استعمال 
ويحرم بيعها وشراؤها وصيفغتها وأخذ 
الأجرة عليها » بل نفس الأجرة حرام » لأنها 
عوض محرم » واذا حرم الله شيئًا حرم ثمنه 
وقالوا ان الصفر أو غيره الملسس بأحدهما 
بحرم استعماله اذا كان على وجه لو اتفصل 
كان اناء مستقلا » وأما اذا لم يكن كذلك 
فلا بحرم كما اذا كان الذهب والفضة 
قطنا متفلات الس يهنا الاناء :من الصاو 
داخلا أو خارجا . ولا بأس بالممضض أو 
المطلى أو المموه بأحدهما نعم رنكره استعمال 
المهضض بل بحرم الشرب منه اذا وضع فمه 
على موضع الفضة . 


ولابحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع 
غيرهما اذا لم يصدق عليه اسم أحدهما : 
ويحرم ما كان ممتزجا منهما وان لم يصدق 
عليه اسم أحدهما » وكذا ما كان مركبا 
منهما .أن كان قطعة منه ذهنا وقطمة فضة 
وقالوا ان المراد بالأوانى ما يكون من قبيل 
الكأس والكوز والصينى والقدر والفنجان 
وما بطبخ فيه القهوة وكوز الغليان والمصفاة 
ونحو ذلك . 


وقالوا ان الأحوط فيما يشله ذلك 
الاجتناب وذلك كقراب السيف والخنجر 
والسكين وقاب الساعة وظرف الغالية ( أى 
المسك ( وظرف الكحل »© وبقولون انه لا 
فرق فى حرمة الأكل والشرب من آنية 
الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه آو أخذ 
اللقية منها ووضعها فى المم 2 وكذا اذا 
وضع ظرف الطعام فى الصينى من أحدهما 
وكذا لو فرغ ما فى الاناء من أحدهما فى 
ظرف آخر لأجل الأكل والشرب لا لأجل 
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التفريغ فان الظاهر حرمة الأكل والشرب 
لأن هذا بعد استعمالا لهما فيهما . 

قل الطباطبائمى عن بعض العلماء أنه اذا 
أمر شخص خادمه فصب الشاى من. القدر 
المصنوع من الذهب أو الفضة فى الفنجان 
وأعطاه شخصا آخر فشرب فان الخادم 
والآمر عاصيان » والشارب لا بعد أن 
يكون عاصيا » وعد هذا منه استعمالا » 
وقالوا اذا كان الماكول أو المشروب فى آنية 
من أحدهما ففرغه فى ظرف آخر بقصد 
التخلص من الحرام لا بأس 
الشرب والأكل بعد هذا . 


وقالوا اذا انحسر ماء الوضوء أو الغسل 


به ولا بحرم 


فى احدى الآنيتين وأمكن تفريغه فى ظرف. 


آخر وجب والا سقط وجوب الوضوء 
والعسل ووجب التييم وان _توضاً أو اغتسل 
تتهما بطل سواء أخذ اماه منهها ادها ويه 
على محل الوضوء بهما أو انغمس فيهماوان 
كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ فى ظرفء 
ومع ذلك توضاً أو اغتسل منهما فالأقوى 
البطلان لأنه وان لم يكن مأمورا بالتيمهالا 
أن الوضوء أو الغسل حينئذ بعد استعمالا 
لهما عرفا فيكون منهيا عنه بل الأمر كذلك 
لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لأن ذلك 
بعد فى العرف استعمالا . 

وقالوا انه لا فرق فى الذهب والفضة 
. بين الجيد والردىء والممدنى والمصنوعى 


والمغشوش والخالص اذا لم يكن الغشش الى, 


يي ا 0 
الخلوص أما اذا توضاً أو اغتسل من اناء 
الذهب أو الفضة مع الجهمل ا أو 
الموضوع صح ؛ أن الأوانى من غير 


( آنية ) 


الجنسين فلا مانم منها وان كانت أعلى 
وأغلى كالياقوت والفيروزج » وكذلك 


الذهب الفرتكى لأنه ليس ذهيا . 


وقالوا انه اذا اضظر 5 استعمال آنية 
الذهن والفضفنة جاز الا فى الومسوةه 
والاغتسال فانه ينتقل الى التيمم » واذا دار 
الأمر فى حالة الضرورة بين استعمالها 
واستعمال المغصوب قدمهما . 


وقالوا 'لا بحوز استعمال الظروف 
المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما 
بشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب 
والوضوء والغسل » بل الاحوط عدم 
استعمالها فى غير ما يشترط فيه الطهارة 
أيضا بل وكذا سائر الاتتفاعات غير 
الاستعمال » فان الأحوط ترك جميع 
الاتنفاعات منها » وأما ميتة ما لا نفس له 
كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير 
معلوم وان كان أحوط وكذا لا تجوز 
استعمال المغصوية مطلقا والوضوء والغسل 
منها مع العلم باطل » نعم لو صب الماء منها 
فى ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح وان 
كان عاصيا من جهة تصرفه فى المغصوب 6 
وأما أواني المشركين وسائر الكفار فاتها 
طاهرة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة 
التى تسرى اليها بشرط ألا تبون من 
الجلود » ولا نكفى الظن فى ذلك » والا 
فيسكوفة ‏ التعانتة الا اذا علم تذكية 
ل ل ف يلد 

غير الحلود . 

أما ما لا يحتاج الى التذكية فطاهر الا 
مع العلم بالنجاسة » ويجوز عندهم استعمال 
أوانى الخمر بمد غسلها وان كانت من 


( آنية ) 4 


الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلى 
بالقير أو نحوه فلا يضر نحاسة باطنها بمد 
تطهير ظاهرها داخلا وخارجا » ويكفى تطهير 
الااعل ”لهو كريط امال ١‏ هد الخير 
الى باطنه الا اذا غسل على وجه يطهر 
باطنه . 

وحاء فى الفقه الأناضى'١‏ : «وكرهالوضوء 
من المسممن © الذى سكن ماؤهافى القنسين: 
« أو من اناء ذهب » أو فضة » أو صفر » 
بضم فسكون نحاس , ولو أبيض » وذلك 
كله للاسراف « وقيل » التوضك « من 
الأولين » الذهب والفضة « حرام » » 
فيعاد . والقولان فى الرجل والمرأة جميعا 


لأن المحلل للنساء لبس الذهب لا الشرب. 


فيه ونحو الشرب بدليل كراهة الفضة أو 
تحريمها أيضا عليها وعليه فى الوضوء . 
والذى أقول ان ما فيه فخر يكره أيضا مثل 
اناء القزدير فيكره مطلقا ولو لم يفخر به 
سدا للذريعة . 
اختلاط الأوانى : 

قال الأحناف * : اذا تجاوزت أوان بكل 
منها ماء واشتبه الشخص فيها - لأن بعضها 
طاهر وبعضها نجس - فان كان أكثرها 
طاهرا وأقلها نجس فانه يتحرى لكل من 


0 الوضوء والاغتسال »6 :وان تساوت الأوانى 1 


فكان عدد الطاهر مثل عدد النجس ل 
فانه يعدل عنها ويتيمم لفقد المطهر قطعا » 
وان وحد ثلاثة رجال ثلاثة أوان أحدها 
نجس ؛ وتحرى كل" اناءه » جازت صلاتهم 
وحدانا » وكذا يتحرى مع كثرة الطاهر 


. شرح ألنيل جا ص5ه 2 6م‎ )١( 
. (؟) حاشية الطحطاوى ج! ص!؟‎ 


لأوانى الشرب لأن التلوت كالممدوم وان - 
اختلط اناءان ولم تحر وتوضأ بتكل وصلى 
صحت ان مسح فى موضعين من رأسه لا ى 
موضع أن تقديم الطاهر مزيل للحدث . 
وأما ان كان أكثر الأوانى نحسا فانه لا 
يتحرى الا للشرب لنجاسة كلها حكما 
للغالب فيريقها عند عامة المشايخ ويمزجهنا 
لسقى الدواب عند الطحاوى ثم نتيمم . 
وآما شلك المالكية ' فانهم قالوا اذا 
اشتبه طهور بمتنجس كما لو كان عنده 
جملة من الأوانى تغير بعضها بتراب طاهر 


وتغير بعضها بتراب نجس واشتبهت هذه 


بهذه » فان مريد التطهير يصلى صلوات 
بعدد أوانى النجس كل صلاة بوضوء 
وزيادة اناء ويبنى على الأكثر أى يجمل 
الأكثر هو النجس فان كان عنده ستة أوان 
علم أن أربعة منها من نوع واثنتين من نوع 
وشك هل الأربعة من نوع النجس أو من 
نوع الطهور فانه يجعلها من النجس ويصلى 


ولو اشتبه طهوير بطاهر » أى غير مطهر 
كالماء المستعمل . فانه نتوضاً يعدد الطاهر 
وزيادة اناء ويصلى صلاة واحدة وسنى على 
الأكثر ان شك . 

وأما الشافعية ؟ : فانهم يقولون ان 
الاشتياه فى الأوائى يقتضى الاجتهاد مطلقا. 
ولو فل عدد الطاهر كاناء من مائة وجوبا 
ان لم بقدر على طهور بيقين » وجوازا ان 
المظنون مع جواز المتيقن جائز . 


(5) حائية الدسوقى على الدردير جا صكلم . 
(5) نهاية المحتاج جا صركلا . 


لا ل 0 (انية) 


وللحنابلة فى هذا المقام تفصيل ١‏ : 
خلاصته » أن الأوانئى المشتبهة لا تخلو من 
حالين : ْ 
أحدهما : ألا يزيد عدد الطاهر على 
النجس فلا خلاف فى المذهب أنه لا يجوز 
التحرى فيها بل يريقها ونتيمم . 

فهم كالأحناف فى هذا . 

الثانى : أن يكثر عدد الطاهر فذهب 
بعضهم الى جواز التحرى لأن الظاهر اصابة 
إلطاهر لأن جهة الاباحة قد ترجحت فجاز 


التحرى , وظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز . 


التحرى فيها بحال » وهو قول أكثر أصحابه. 

ثم قال ابن قدامة ؟ : اذا اشتبه طهور 
بماء قد بطلت طهوريته توضأ من كل واحد 
وضوءا كاملا وصلى بالوضوءين صلاة 
واحدة » وقال انه لا يملم فى ذلك خلافا 
لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه كما لو 
كانا طهورين ولم يكف أحدهما وهذا غير 
ما لو كان أحدهنا نجسا لأنه ينجس أعضاءه 
بيقين فلا يأمن أن يكون النجس هو الثانى 
فان احتاج الى أحد الاناءين فى الشرب 
تحرى وتوضاً بالطهور عنده وبتيمم معه 
ليحصل له اليقين . 

وقول ابن حزم ؟ : ان كان بين يدى 
المتوضىء اناءان فصاعدا فى أحدهما ماء 
طاهر بيقين وسائرها نجس. أو فيها واحد 
نجس وسائرها طاهر ولا يميز من ذلك شيئا 
فله أن يتوضا بأيها شاء ما لم يكن على 
بقين من أنه قد تجاوز عدد الطاهرات 
وتوضا بما لا يحل الوضوء به لأن كل ماء 

(1) المغنى جا( صصن.؟ 


(؟) المرجع الابق صن؟" 2. 
7) المحلى ج؟ صره؟؟ 


منها فعلى أصل طهارته على اتفراده فاذا 
حصل على بقين التطهر فيما لا ,بحل التطهر 
به فقد حصل على يقين الحرام فعليه أن 
يطهر أعضاءه أن كان ذلك الماء حراما 
استعماله جملة ». فان كان فيها واحد 
« معتصر » لا يدريه لم بحل له الوضوء 
بشىء منها لأنه ليس على يقين من أنه توضاً 
بماء واليقين لا يرتفع بالظن . 

وأما الزيدية * : فيقولون كالشافعية أن 
التحرى مشروع عند لبس الطاهر بالنحس 
مطلقا لوجوب العمل بالظن . | 

ونقل صاحب البحر عن الأكثر - العترة 
والأئمة الأرنعة - أنه لابد فى التحرى من 
اجتهماد بأمارة من ترشيش أو غيره فان 
أريقت الآنية كلها الا واحدا فوجوه » 
أصحها تبين طهارة الباقى رجوعا الى الأصل 
وقيل بتيمم اذ لا تحرى الا بين اثنين وقيل 


واذا ظن قبل الصلاة أن الذى توضاً 
به هو النجس بتيمم لبطلان الأول فان وجد : 
اناء تيقن طهارة ماله ترك الملتبس حتما اذ 
لا يكفى الظن مع امكان اليقين » ونقل عن 
الأكثر أن له التحرى . 

ونقل عن المنصور بالله وبعض البغداديين 
أنه اذا التبس قراح ( أى طهور ) بطاهرٌ 
غير مطهر استعملها لتيقن الامتثال . 

وهذا النقل كالذى سبق عنالمالكية 
ونقل عن الخراسانيين أنه يتحرى فى هذا 
أضا . 
اختلاط الأوانى . 


(8) البحر الزغار جب ١‏ صيهة؟ . 


( انية ) 


الاباضية  :‏ - 
وان اختلط اناء نجس أو اثنان أو أكثر 
أناء طاهر أو اتاءين آى اكثر تظطهر باحنهنا 
وأمسك عن ثوبه جتى يجف بدنه ثم يصلى 
ثم بآخر كذلك الى آخرها ويضادف الطاهر 
ولابد أن يتطهر بعد لامكان أن يكون ختم 
بالتجس » وذلك خطأ » لأنه يتنجس بأخدها 
ويتوضأ بلا غسل النجس ان كان يتوضاً 
وكذا الاغتسال الا أن ينوى بالمرتين غسل 
النجس ان كان ما قبله نجسا عند الله وبالمرة 
بعد رفم الحدث أو ينوى الأولى مثلا ان 

كان طهر عند الله ما قبلها . 
وقيل بتحرى أحدها فيستعمله وهو خطأ 
اذلا يمل على شك . 


والصواب أن نشيمم . وزعم بعض أنه 
يخلطها كلها فلا يبقى معه طاهر فيكون 


غير واجد وهو ضعيف . 


وقيل ان كانت طاهرة الا واحدا تطهير 
بواحد ولزمه شراء الماء أو الآلة بالثمن فى 
محله أو أقل لا بأكثر ١‏ . 
تطهير الأوانى : 


قال الحنفية. " : تطهر الآنية المصقولة التى 
لا مسام لها من النجاسة بسح يزول به 
أثرها مطلقا سواء كانت النجاسة لها جرم 
أو لا رطبة أو يابسة » مع أن الأصل فى 
التطهير عندهم هو الاء . 

ولم تذكر المذاهب الأخرى تطهيرا للآنية 
بغير الماء الا ما ذكر من خلاف فى اهاب 
الحيوان . 


٠. شرح النيل جلا صرة؟‎ )1١ 
. ؟) الدر وحاشية ابن عابدين جا صيا"؟؟‎ 
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ونقل ابن عايدين عن .الخانية أن الظاهر 
أن اليابسة ذات الجرم تطهر بالحت والمسح ١‏ 
بما فيه بلل ظاهر حتى يذهب أثرها ٠‏ 

وقالوا " فى سكور الكلب انه نجس 
ويغسل الاناء من ولوغه فيه ثملاثا - انظر 
سؤر - طهارة . 

وبقول المالكية ؟ : بكراهة استعمال اناء 
ولغ فيه الكلب وماؤه قليل ولو تحققت 
سلامة فمه من النجاسة » وعندهم * قول فى 
المذهب بأن مسح الصقيل وتدخل فيه بعض 
الآنية مطهر له ( انظر سؤر ) . 

وشول الشافعية ١‏ : ما تنجس بملاقاة 
شىء من الكلب سواءً كان بحزء منه أو من 
فضلاته غسل سبعا احداهن بالتراب . 

وقالوا ان الخنزير كالكلب ف الأظهر لأنه ٠‏ 
نوا تالا مله ١‏ 

وقال الحنابلة " : كل اناء حل فيه 
نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فانه 
بعسل سبع مرات احداهن بالتراب . 

وعن أحمد أنه بحب غسلها ثمانية 


احداهن بالتراب » فان جعل مكان التراب 


غيره من الاشنان والصابون والنخالة ففيه 
وجهان ( انظر شكور ) . 

المذهي الظاهرى * : يقول ابن حزم ان 
تطهير الاناء اذا كان لكتابى نحا يبحب 
التطهير منه يكون بالماء » اذا لم يجد غير 
ذلك الاناء سواء علم فيه نجاسة أو لم يعلم 
فان كان اناء مسلم فهو طاهر فان تيقن فيه 

() الهداية جا ص6١ ٠‏ 

(5) حاشية الدسوقى جا ص"؟9) ٠‏ 

“(ه) المرجع السابق ص76 اء 

(9) نهاية المحتاج جا ص01596ء 


0) المغنى جا ص05 اء 
(م) المحلى جا ص؟؟ قما بعدها . 
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( آنية ) 


ما يلزم اجتنابه فبأى شىء أزاله كائنا ما كان 
من الطاهرات الا أن يكون لحم حمار أهلى 
أو ودكه أو شحمه أو شيئا منه فلا بجوز 
أن يطهر الا بالماء » فان ولغ فى الاناء كلب 
مطلقا صغيرا أو كبيرا كلب صيد أو غيره 
غسل الماء مسسيع مرات ولابد أولاهن 
بالتراب مع الماء فان أكل الكلب فى الاناء 
اد ادل رجه إد ديه اد وق لداعي لي 
بازم غسل الاناء ولا اراقة ما فيه ( انظر 


الجمفرية ١‏ : يطهر الاناء المتنجس بصب 
الماء غليه مرتين . ويكفى صب الماء فيه 


بحيث يصيب النحس وافراغه منه ولو بآلة 
لا تعود اليه ثانيا الا طاهرا » وان ولغ فى 
الاناء كلب قدم على الغسلتين بإللاء مسحه 
بالتراب الطاهر دون غيره مما أشبهه وألحق 
بؤلوغ الكلب لطمه الاناء دون مباشرته له 
بسائر أعضائه » وقالوا لو تكرر الولوغ 
تداخل كغيره من النحاسات وستحب غسله 
سبع مرات خروجا من خلاف من أوجبها كما 
نستحب البع عندهم فى القارة والختري .: 


الرودلة اهل نانف التعز عي القزة 
والشافعى وأصحابه أن طهارة الصقيل 
تطهر بالمسح . 

ونقل ' عند كلامه عن سؤر الكلب أنه 
يكفى عند المترة التليث,بالفسل من ولوخ 
الكل . ١‏ 


. الروضة البهية جا صن.0.؟‎ )١( 
٠ البحر الزخار جدا صَم!ا‎ )0( 
»١ ف3 امرجم السابق‎ 


الأناضية : وكل اناء تنجس وان بكونه 
من ذمى احتيج اليه واستحسن التعجيل 
بازالة النجس وان بمسح عند تعذر الماء . 
والنطفة والغائط والقىء اذا خالطا اناء 


. فيصح غسلها منه ولو رطوبات غين مقشرات 


ولا مخلوطات بتراب ٠‏ 

ويصعب فى مصنوع كقصعة وفخار ان 
بح التجين عقيل كل عاق طل ,مسر 
الما غلانا مابقائه افيه كل مرة توما وليبلة 
ثم براق أو ليلا فقط فيراق نهارا ويجعل فى 
الغنمسى فارعا الى الليل أو بباء واحد يوما 
وليلة أو لا حد فى ذلك الا غلبة الظن 
الطمارة ولونها حت يلخ تجتن اقوال ؟ . 


ويقولون : يسن غسل اناء ولغ فيه 
الكلب غير المعلم على الصحيح سبعا أولاهن 
وأخراهن تراب 04 وصحح الحواز شلاث 
كغيره . 


الضمان 

آنة الضمان :. 

نقصر الكلام فيما تعلق بالضمان فى 
التى أفردت أحكاما لبعضها كانية الذهب 
والفضة وآنية الخمر وهو ما قاله ابن حزم 
الظاهرى * وهو مذهب الشافعية ١‏ . 
ذهب أو فضة لم يضمنها لأن اتخاذها محرم 
وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد 
أنه يضمن فان بعضهم نقل عنه فيمن هشم 
على غيره ابريقا فضة عليه قيمته بصوغه 


(1) شرح النيل جا صص567 24 هله 2 185 2 الم؟ 


(ه) محلى حام صضص!"ا١‏ . 
(6) نهاية المحتاج حاوهوص 1١١5١6‏ . 
0 المفنى جاه صري9؟ ٠‏ 


( آنية بت 


5١ ) آبة‎ 


ركان قل اله الس قد من الى عن اناده 
فسكت . والصحيح أنه لا ضمان عليه » نص 
داه فى رواية ا مروزى فيمن كسر 
ليس د 6 » ورواية 
البعض السابقة تدل على أنه رجع عن قوله 


تحريمه» وان كسر آنية الخمر ففيهاروايتان:. 


احداهما : يضمنها لأنه مال يمكن الاتتفاع 
به ويحل ببعه فيضمنها كما لو لميكن فيها 
خمر »ولأن كون جعل الخمر فيها لا يقتفى 
سقوط ضمانها كالميت الذى جعله مخزنا 
للخمر . 

والثانية : لايضمن لماروى أحمدقمسنده 
بسنده لعبد الله بن عمر قال : أمرنى رسول 
الله أن آنيه بمدية فآنيته بها فأرسل بهسا 
فارهفت ثم أعطانيها وقال : اغد بها على 
ففملت » فخرج بأصحابه الى أسواق المدينة 
وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام 
|فاخذ المدية منى فشق ما كان من تلك 
الزقاق بحضرته كلها » وأمر أصحابه الذين 
كانوا معه أن يمضوا معى ويماونونى ) 
وأمرنى أن آتى الأسواق كلها فلا أجد فيها 
زق خمر الا شققته . ففعلت . 
١‏ : ف اناء الخمر ان بلغ 
نصابا ولم يقصد ‏ آخذه - باخراجه 
اراقتها » وقد دخل بفصد السرقة قطع به 
على الصحيح أما لو قصد باخراج الاناء 
تيسر افساد الخمر وان أخرجه بقصدالسرقة 
فلا قطم . 

ويقول الأحناف ؟ : انه لا قطع فى اناء 


. نهاية: المحتاج جلا صنا؟؟‎ )١( 
. ابن عابدين حى"_" صرهالا‎ )9( 


يقول الشافعية 


الخمر ولو كان ذهبا لأن الاناء تابع ولم 
يقطع فى المتبوع . فكذا فى التبع . وف رواية 
عن أبى بوسف أنه يقطم ورجحه فى الفتح 
فيما تعاين ذهبيته بأن الظاهر أن كلا مقصود 
بالأخذ بل أخذ الاناء أظهر ؟ . 

وبقول الشيعة الجمفرية ؛ : يجب على 
صاحب آنية الذهب والفضة كسرها » وأما 
غيره ان علم أن صاحبها يقلد من يحرم 
اقتناءها أيضا وأنهما من الأفراد المعلومة فى 
الحرمة بحب غليه نهيه . . وان توقف على 
الكسر يجوز لهكسرها ولا يضمن قيمة 
ماتيا : 

نعم لو تلف الأصل ضمن وان احتمل 
أن يكون صاحيبها ممن يقلد من يرى جواز 
الاقتناء أو كائنا مما هو محل خلاف فى كونه 
آنية أم لا . لا يجوز له التعرض له . 


ايه 


معنى الآية فى اللهة : 
قأل فى القاموس : الآبية العلامة»والشخص 
والجمع آنات وآى » والعبرة والأمارة»ومن 
القرآن : كلام متصل الى انقطاعه * 
الآية فى الاصطلاح : 
قيل الآبة طائفة من القرآن منقطعة عما 
قبلها وما بعدها ليس بينها شبه بما سواها . 
وقال ابن المنير فى البحر : ليس ف القرآن 
كلمة واحدة آبة الا « مدهامتان ©» . 
(؟) الاختيار جا ص57" طبعة الحلبى سنة |8١05‏ 
(1) مستمسك العروة الوثقى ج؟ صرهه! ©) 5ه١‏ 


مطيمة النجف . 
(ه) جع ص525 . 


4 


( آية ) 


وقال بعضهم : الصحيح أنها انما تعلم 


بتوقيف من الشارع لا مجال للقياس فيه 
كمعرفة السورة . 

فالآية ؛ طائفة حروف من القرآن علم 
قبلها وعن الكلام الذى بعدها ١‏ . 
هل البسملة آية من القرآن او بعض آية : 
الا خلاف بين علماء المسلمين فى أن 
البسملة الواردة فى سورة النمل من قوله 
رمحن اليعتم 7 لبيدت آي كال يريف 
بعض آية . 

وانما الخلااف بيتهم قف البسملة الواردة 
فى أوائل السور ما عدا براءة . 

قفى المجموع للنووى قال : هناك رواية 
الشافعية ) أن بسم الله الرحمن 0 د 
ع ار براءة 
بأجماع المسلمين » وأما باقى السور غير 
الفاتحة وبراءة ففى البسملة فى أول كل 
سورة منها ثلانة أقوال حكاها الخراسانيون 


وأشهرها © وهو الصواه أ و الأصوب : 
أنها آية كاملة . والثانى أنها بعض آية . 
والثالث أنها ليست بقرآن فى 0 السور 
غير الفاتحة . 


والمذهب أنها قرآن فى أوائل السور غير 
براءة ؛ 


نيم جا ص55( ا. 
(؟) سورة النمل 5 .9 . 
5) جا" ص77 . 
(؟) ج”ة ص79 د 


فى المصحف جميعا فى أوائل السور سوق 
فانها تكتب بمداد أحمر » فلو لم تكن قرآنا 
ل استحازوا اشاتها بخط المصحف من غير 
تمييز لأن ذلك ,حمل على اعتقاد أنها قركن 
فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين لهم على 
اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا » فهذا مما 
لا بحوز اعتقاده فى الصحابة رضى الله 
عنهم * 

وق حاشية ا لصفتى للمالكية 3١‏ 
وذهف الامام مالك وجماعة الى أن البسملة 
ليست فى أوائل السور من القرآن أصلا » 
وانمأ هى للفصل بين السور . والدليل على 
ذلك أغاديك كتبيرة متها ما زواء مالك 
والبخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى فكانوا 
يفتتحون را بالحمد لله رب العمالمين » 
ولم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله 
الرحمن اارعيم:, 

والحديث القدسى الذى رواه مالك فى 
اموطا وجل !ل سحي ب واللمة له ع 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : من صلى صلاة لم ,يقرأ فيما 
بأم القركن فهى خداج 1 ثلاثا غير تمأم 
فقيل لأبى هريرة : انا نكون وراء الامام ! 
فقال : اقرأ بها فى نفسك »؛ فانى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسا ميقول: «قال 
(ه) جا ص هعم : 
(5) سه 6 51 . 


27 الخداج : النقصان . بقال خدجت اللناقة اذا 
ألقت ولدها قبل أوان النتاج . 


الله تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى ‏ 
نصفين ولعبدى ما سأل . فاذا قال السصد” 


الحمد لله رب العالين . قال الله تمالى : 
حمدنى عبدى . واذا قال : الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى : أثنى على عبدى . واذا قال : 
مالك بوم الدين 3 قال : مجدنى عبدى 0 


وقال مرة : فوض الى عبدى . فاذا قال : 


اياك نعبد واباك نستعين . قال : هذا بينى. 


وبين عبدى ولعبدى ما سأل . فاذا قال : 
اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين 


أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم و 
الفنالق: .قال هذا لسدى . ولعسددى ما 
سأل » ١‏ . 


قال النووى فى شرح مسلم : وهذا من 
أوضح أدلة المالكية : 

وعند الحنابلة : قال فى كشاف القناع : 
وليست بسم الله الرحمن الرحيم آية من 
الفاتحة . جزم به آكثر الأصحاب وص ححه 
ابن الجوزى وابن تميم . وصاحب الفروع 
وحكاه القاضى اجماعا لحديث « قسمت 
الصلاة »6 

ولو كانت آية لعدها وبدأ بها ولما تحقق 
التنصيف وقال أيضا انها ليست آية من غير 
الفاتحة " . 


وعند الامامية : قال فى تذكرة الفقهاء : 


البسملة آبة من الحمد ومن كل سورة عدا" 


براءة وى النمل آية ( أى فى أولها ) وبعض 
آية ( أى فى وسطها ) وذلك لأن النبى صلى 
لله عليه وسلم قرأ فى الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم وعدها آية « الحمد لله رب 
العالمين » تين . 


زلف صفيحخ مسلم +1 ص١١١‏ ؟ 5.١1:‏ , 
9؟) جا ص9؟؟ . 


أفيه . وملعهم من 


١6 1 ) آية‎ ( 1 


وقال عليه الصلاة والسلام : اذا قرأتم 
الحمد فاقرأوا بسم الله ارحين 97 فانها 

وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها ومن 
طريق الخاصة قول الصادق وقد سأله 
معاوية بن عمار : اذا قمت قمت الى الصلاة أقرأ 

بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحة الكتاب ؟ 

7 نعم : قلت فاذا قرأت فاتحة الكتاب 
أقرأ بسم الله الرحمن الواح السيرة! 
00 ا 

وقد أثرتها الصحابة بخط المصحف مع 
تشددهم فى عدم كنابة ما ليس من القرآن 
من النقط والتعشير ". 

وعلد الزيدية قال فى البحر الزخار : 
والبسلمة آبة اذ هى فى المصاحف ولم يبت 
فيها ( أى المصاحف ) غير القرآن . 

ثم قال : وهى آية من كل سورة 
لانفصالها معنى وخطا ولفظا ... وهى سابعة 
الفاتحة قطعا لتواترها معها خطا ولفظا . 

ويويد ذلك ما روى عن سعيد بن جبير 


قال : قلت لابن عباس : كم الحمد آية ؟ 


قلت : فأين السابعة ؟ 
0 ابن عباس أيضا : « ولقد اتيناك 
من المثانى * » قال : فاتحة الكتاب .. 
ثم 07 بسم اللهالر حمن الرحيم . وقال : هى 
2 
وحكى فى الكشاف أنه قال : من تركها 
فقد ترك مائة وأرم عشرة آي ؛ 3 


5) جا ص175١‏ طيبع حجر . 
)) الحجر ؛ لام + 
(0) جع ص»)! . 


515 ء: ْ ( آية ) 


وعند الظاهرية قال ابن حزم فى المحلى : 
ومن كان يقرأ برواية من عد من القراء بسم 
الله الرحمن : الرحي الي عن القراك ل ع1 
الصلاة الا بالبسملة . وهم عاصم بن أبى 
النجود وحمزة والكسائى وعبد الله بن 
كثير وغيرهم من الصحابة والتابعين رضى 
الله عنهم . 
ومن كان يقرأ بروابة من لا بعدها آية 
من أم القرآن فهو مخير بين أن بسسمل 
وبين ألا ببسمل وهم ابن عامر وأبو 0-6 
ويعقوب . وق بعض الروايات عن نافع ١‏ . 
وعند الحنفية : قال الامام أبو بكر 
الجصاص فى أحكام القرآن : 
ولا خلاف بين علماء الأمة وقرائهما أن 


البسلمة ليست بآية تامة فى سورة النمل . 


وأنها هناك بعض آبة » وأن ابتداء الآبة من 
قوله سبحانه « انه من سليمان » » ومع 
ذلك فكونها ليست بآية تامة فى سورة 
النمل لا د بمنع أن تكون آية تامة فى غيرها » 
لأا نجد مثل ذلك فى مواضصع من القرآن 
ألا ترى أن قول الله تمالى « الرحمن 
الرحيم » فى ثنايا سورة الفاتحة آبة تامة » 
وليست ببة تامة من قوله عز وجل « بسم 
الله الرحمن الرحيم » باتتماق الجميع . 
وكذا قوله سبحانه « الحمد لله رب 
العالمين » آآية تامة فى أول الفاتحة . وبعض 
آبة فى قوله تعالى : « وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العالمين " » » واذا كانكذلك 
احتمل أن تكون بعض آبة فى فصول 
السور » واحتمل أن تكون آية » فالأولى 
أن تكون آية حزن من القران فق عير 
)ا ج؟ ص81 . 
(؟) سورة يونس 1 016 . 


أسورة التمل. + لأق التى فق سوزة التسيل 


ليست بآبة تامة باتفاق الأمة . 1 

والدليل على أنها آبة تامة حديث ابن أبى 
مليكة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قرأها فى الصلاة فعدها آية . وى 
لفظ آخر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 


كما رواه الهيثم بن خالد فثبت بهذا أنها 
آية اذ لم تعارض هذه الأخبار ابتار 
غيرها فى كونها آية ". 

وعند الاباضية: فى كتاب النيل وشفاء 
العليل 4 تن 
المختار 
آية الشيلة فى بدء القراءة : 

قال الامام أبو بكر الحصاص : وافتتاح 
القراءة بالبسملة أمر ورد مصرحا به فى أول 
وحى قرآنى أنزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى قوله تمالى : « اقرأ باسم 
ربك الذى خلق » فقد أمر سبحانه فى 
افنتناح القراءة بالتسمية كما أمر بتقديم 
الاستعاذة أمام القراءة فى قوله تمالى : 
« فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم * » » والبسملة وان كانت 
خبرا فانها تتضمن مغنى الأمر . لأنه لما كان 
معلوما أنه خبر فن الله عز وجل بأنه بدأ 
باسم الله ففيه أمر لنا بالابتداء به والتبرك 
بافتتاحه لأنه سبحانه انما أخيرنا به لنفعل 
مثله 3 . 

آى فاتحة الكتاب سبع 

وهل تقرا السسملة معها فى الصلاة ؟ 

فى تفسير القرطبى : أجمعت الأمة على أن 
فاتحة الكتاب سبع آيات الا ما روى عن 


5 جا ص١٠‏ 2 أالاء 


(غ) ج| ص١6 ٠.‏ 
(ه) سورة النمل © مه 


( آية ) ش | ٠‏ 3 


حسين الجعفى أنها ست وغن عمرو بن عبيد 
أنها ثمان آبات »© ويريد ما اتفقت عليه الأمة 
من أن الفاتحة سبع آبات » قوله تعالى : 
« ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقركن 
العظيم » ١‏ . 
وقوله صلى الله عليه وسلم : فيما يرويه 
عن ربه عز وجل : « قسمت الصلاة بينى 
وبين عبدى نصفين ... الحديث 6 »2 وبه برد 
على هذه الأقوال ؟ . 
وق الاتقان للسيوطى : ودردها أيضا ما 
أخرجه الدارقطنى بسند صحيح عن عبد 
خير قال : سئل على كرم الله وجههمه عن 
العالمين . 
فقيل له : انما هى ست آيات . 
فقال : بسم الله الرحمن الرحيم آية ' . 
وأما قراءة البسملة مع الفاتحة فى 
الصلاة فاختلف الفقهاء فيها على اللنحو 
الأتى : 
بقراءتها فى الصلاة سرا » لا يرون الجهنم 
بها لامام ولا لمنفرد » بعد الاستفادة 
وقبل فاتحة الكتاب تبركا بها فى الركمة 


حنيفة » وذلك مسئون ف المشهور عند 
أهل المذهب . | 

وصحح الزاهدى وغيره وجوبها كما فى 
البحر الرائق » وقال ابن عابدين فى حاشيته 
على البحر ناقلا عن النهر » والحق أنهما 


قولان مرجحان فى المذهب » الا أن المتون 
على الأول ٠‏ 

واختلف الحنفية فى الاتيان بها فى كل ٠‏ 
ركعة » ولأبى حنيفة رحمه الله روايتان : 

الأولى : ما رواه محمد بن الحسن 
والحسن بن زياد أنه قال : اذا قرأها فى 
أول ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه 
أن يقرأها حتى يسلم ؛ لأنها ليست من 
الفاتحة عندنا ».وانما تفتح القراءة بها 
تبركا » وذلك مختص بالركعة الأولى شأنها 
شأن الاستعاذة . 

الثانية : ما رواه المعلى عن أبى يوسف 
عن أبى حنيفة أنه بأتى بها ى كل ركمة 
وهو قول أبى بوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى » وهو أقرب الى الاحتياط لاختلاف 
العلماء والآثار » ولأن التسمية .وان لم 
تجعل من الفاتحة قطعاأ بخبر الواحد » 
لكن خبر الواحد بوجب العمل فصارت 
من الفاتحة عملا ؟ . 

وقالت المالكية : نكره البسملة فى صلاة 
الفرض لكل مصل » اماما كان أو مأموما 
أو منفردا » سرا كانت الصلاة أو جهرا » 
فى الفاتحة وغيرها » قال ابن عبد البر : 
هذا هو المشهور عن الامام مالك رضى الله 
عنه وبه وردت السنة المطهرة » وعليه 
عمل الخلفاء الراشدين رضى الله علهم . 

قال أنس رضى الله عنه : صليت خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى ©» فكانوا. يفتتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم أسمعهم 
يبسملول . 


(4؟) ج١ا‏ ص؟١‏ . 
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( آيه ) 


وقبل باباحتها 6 وقيل نديها 4 ل 
بوجوبها . ا 

قال القرافى 0 : الورع البسملة 
أول الفاتحة للخروج من الخلاف . 

ثم قال : ومحل كراهة الاتيان بالبسملة 
اذا لم بقصد الخروج من خلاف المذاهب 
.فان قصده فلا كراهة ١‏ . 

وى حاشية الصفتى قال : وأما التسمية 
فى الثافلة فجائز 0 
فى الفاتحة والسورة " 

. وعند الشافعية : آبة البسملة تفرض 
قراءتها مع الفاتحة » لأنها آبة مكملة لها . 
فلا تكمل الفاتحة بدونها . 

قال ف شرح الاقناع : 2 الرابع من 
أركان العا قراءة د 
أنه ل اله عليه وسلم عد الفاح سبع 


كنات © وعد , بسم الله الرحمن الرحيم آبة 
منها »6 رواه شار ف تار بخه . 


وروى الدارقطنى عن أبى هريرة رضى 
مي اا يه 

قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن 
الرحيم » انما أم الكتاب وأم القرآن 
والسبع المثانى » وبسم الله الرحمن الرحيم 
احدى آباتها ©» . 


وروى ابن خزمة باسناد صحيح عن أم 
ب ا 
بسم الله الرحمن ن الرحيم آنة > والحمد لله 
ربا العالين ... الى آخرها مت آيات > 
() جواهر الاكليل على شرح خليل جد ص؟9هة . 


(0) صرهها . 
) جا ص7١١1‏ 2 184ل . 


مذهب الحنابلة : قال ابن قدامة فى 
المغنى : واختلفت الروايات :فى البسملة عن 
الامام أحمد » هل هى آية من الفاتحة 


تجب قراءتها فى الصلاة أو لا + فعله أنها 


من الفاتحة » لحديث أم سلمة وحديث أبى 
هريرة « اذا قرأتم الحمد لله رب العالمين 
فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم » .7 

د ثبتوها فى المصحف » ولم 
يشبتوا بين الدفتين سوى القرآن ٠‏ 

وروى عن الامام أحمد أنها ليست من 
الفاتحة » ولا آبية من غيرها » ولا تحب 
قراءتها فى الصلاة . وهى الرواية المقصودة 
عند أصحابه » والدليل على أنها ليست 
آية من الفاتحة حديث « قسمت الصلاة 
بينى وبين عبدى نصفين .. الخ ؟ » 

مذهب الامامية : قالوا البسملة آبة من 
الحمد ومن كل سورة » عدا براءة . أى 
فتحب قراءتها فى الصلاة . 


قال فى تذكرة الفقهاء : البسملة آبة من 
الصددة ان الى على إقااكاية وشباج قر] 
فق الصلاة م ألله ارعان ن الرحيم »وعدها ‏ 


55 عليه الصلاة 0 ٠.‏ 2 اذا 7 


الخ )6:4 
وفى مجمع البيان للطبرسى قال :. اتفق 


الصلاة بطلت صلاته سواء كانت الصلاة 
فرضا أو تفلا ١‏ . 
(5) جاا صل١8؟‏ 2 . 


0 جا ص؟١١1‏ . 
(5) جا ص55 . 


البسملة آية من الفاتحة 


وعند الزيدية : 


أى ' فتجب قراءتها مع الفاتئحة . 
الصلاة تركها . 
قال فى البحر الزخار (وهى أى البسملة) 
سابعة الفاتحة قطما لتواترها معها خطا 
ولفظا ويؤيده الأخبار التى سبق الاستدلال 
بها على أنها آبة من الفاتحة فى مذهبهم . 
وفى فقه الأباضية من كتاب النيل : قال 
د ولزمت البسملة مع الفاتحة وهى آية من 
أول كل سورة على المختار سرا فى سر © 
وجهرا فى جهر . وان تعمد تركها أعاد 
صلاته . وان تذكر البسكملة فى ركوع 
مضى . وهل يرجع اليها ان ذكرها فى قراءة 
ما لم يتم الفاتحة أو السورة ؟ قولان ... 
ويعيدها ما قرأ ان رجع » ١‏ . 
مذهب الظاهرية : سبق ذكر رأى 
صاحب المحلى فى هذا عند الكلام على 
كونها آبة من كل سورة . ش 
الآيات التى يطاب قراءتنها 
مع الفاتحة فى الصلاة 
وحكم البسملة معها 
قال فى البدائع : والواجب عند الحنفية 
بة طويلة أو ثلاث آبات قصار أو سورة 
تعدل ثلاث آبات من أى جهة من القرآكن 
شاء لما روى « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب 


وسورة معها » وفى رواية « وثىء معها » ' 


ولمواظيته صلى الله عليه وسلم 
وأقل السور ثلاث كات : 


على ذلك » 


وى فقه الأياضية : فرض الصلاة قراءة 


سورة مع الفاتحة بمحل الجهر على خلاف 


() جا( ص.15 . 
(0) كتاب النيل جا1 ص51 . 


وتبطل. 
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وسن قراءة كنة ( أى يعد الفاتحة ) واتمام 


السورة مندوب ويقوم مقام الآية بعض 
آبة طويلة له بال أى شأن نحو « الله لا اله 
الا هو الحى القيوم ' 6.» ولادكفى قراءة 
ذلك قبل الفاتحة . وانما يسن ما زاد على 
أم القرآن فى الركعة الأولى والثانية اذا 
اتنسع الوقت فان ضاق بحيث يخثى 
خروجه بقراءتها لم تسن بل يجب تركهما 
لادراكه ؟ . 


وعند الشافعية : بسن قراءة سورة ولو 
قصيرة فى الركعتين الأوليين من كل صلاة 
ولو تفلا بمد الفاتحة وذلك هيئة من 
هيئات الصلاة ولو تركها لا يسجد للسهو 
عنها . 


ففى شرح الوجيز للرافعى قال : ويسن 
للامام والمنفرد قراءة سورة بعد الفاتحة 
فى ركعتى الصبح والأوليين من سائر 
الصلوات » وهذا بتأدى بقراءة ثىء من 
القرآن لكن السورة أحب حتى أن السورة 
القصيرة أولى من بعض سورة طويلة * . 


وعند الحنابلة : قال فى كشاف القناع : 

د ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة » » ولا 
خلاف بين أهل العلم ف استحباب قراءة 
سورةمع الفاتحة . فى الركعتين الأوليين من 
كل صلاة وتجزىء آية » الا أن الامام 
استحب أن تكون الآية طويلة ؛ كاآنة 
الدين وآية الكرسى » لتشبه بعض السور 
القصار ١‏ . ا 

0) سورة البقرة © مم؟ . 

0) جا صلا١١1‏ . 


(ه) جلا ص؟ه” . 
(5) جا صرخ؟؟ . 


ب 


( آية ) ظ " 


.وعند الامامية.: قال فى المختصر النافع: ٠‏ 


د وف وجوب سورة مع الحمد فى الفرائض 
للمختار مع سعة الوقت وامكان التعلم 
قولان أظهرهما الوجوب » ١‏ . 

: قال فى الروض النضير : 
ذهب القاسم والهادى والمؤيد بالله واختاره 
صاحب النجوم » ويبحكى عن عمر بن 


وعند الزيدية 


العاص الى أنه لابد من شىء مع الفاتحة » 
فقال الهادى : ثلاث آبات. لتسمى قرآنا . 


واحتجوا بحدث أبى داود واللساتى. 


ا ا 
فصاعدا > " 

ومذهب الظاهرية : قال ابن حزم ف 
المحلى : « والجمع فين السور فى ركمة 
واحدة فى الفرض والتطوع أيضا حسن » 
وكذا قراءة بعض السور فى الركمة فى 
الفوض والتطوع أيضا حسن للامام 
والفذ » " 

هل الآية الواحدة تكفى فى الصلاة 

بدل الفاتحة ؟ 

مذهب جميع الأئمة فرضية قراءة 
الفاتحة فى الصلاة ما عدا مذهب الحنفية . 
غير أن أبا حنيفة رحمه. الله قال فيمن لا 
بحسن الا آبة واحهدة لا بازمه تكرارها 
بل يكفيه قراءتها مرة واحدة . وقال 
صاحباه لابد من ثلاث آيات . 

أما مدخن الحنفية فان المعرض الذى 
تصح به الصلاة هو مطلق القراءة وعند 
أبى حنيفة يكفى قراءة آية ولو قصيرة 
1 صف 


(0) جع ص]؟ 2 59 
95) حا" صيكم . 


وعد الضاعيق لآب من قزاءة اثلاث آنا 
قصار أو آبة طوبلة بمقدارها . 

أما العاجز فقد قال فى منية الملصلى : 
« ومن كان لابحسن الا قراءة آبة واحدة 
من القرآن لا بلزمه تكرار تلك الآبة عند 
أبى حنيفة » وعندهما يلزمه التكرار ثلاث 
مرات . بناء على أن مذهيهما ان صحة 
الضلاة تتوقف على قراءة ثلاث آنات 
قصار آن طويلة تبلغ هذا الممداروين 
القراءة ؟ 

ثم قال : وأما القادر على قراءة آية 
واحدة لو كرر نصف تلك الآبة مرتين. أو 
كرر لبه بترارا ختى باه قرا انالا عور 
عند أبى حنيفة . وكذا القادر على قراءة 
ثلاث آبات لو كرر آبة ثلاث مرات لا 
يجوز عندهما لأن التكرار لا يؤدى معنى 
الجبوع من القرآنية فلا تجزىء ٠‏ عنه عند 
القراءة 2.14 : 
قراءة الآية بغير العربية فى الصلاة : 

مذهب الأئمة جميعا ما عدا الحنفية أنه 


لا تحزىء القراءة بغير العربية ى الصلاة 


مطلقا » سواء كان قادرا على العربية أم 
عاجزا عنها . أما الحنفية فقد قال فى الهدابة 
« ثم جواز الملاة وصحتها كما يثبت 
بالقراءة بالمرية ثبت بالقراءة بغيرها 
فارسية كانت 0 وهو الصحيح 
من مذهب ا 


العربية أو لا بحسنها » فالقراءة جائزة غير 
أنه دكره ان كان بحسن العربية » وقال 


()) ج" صركلا؟ . 
(6) هع ص١٠٠؟‏ 2 . 


٠ زأية)‎ 


.يجوز . وان كان يحسن العربية لا يجوز . 
هل يغنى عن الآية 
أو الآبات شىء من الذكر 
أو الدعاء فى الصلاة 
الفاتحة وغيرها من القرآن يأتى بذكر 
ودعاء بدلها وان عحز عن الذكر والدعاء 
سكت بمقدار الفاتحة وليسع فى تعلمها 
وجوبا . 
-وعند الزيدية . من “لا بحسن الفاتحة 
السب ألله ويذكره بدل الفاتحة . قال فى 
الروض النضير : سألت زيد بن على عن 
الإأمى الذى لا بحسن أن يقرأ كيف 
يصلى ؟ 
فقال : يسبح ويذكر الله تعالى وبحزئه 
ذلك .١‏ 
وعند المالكية : ان لم يجد معلما أو لم 
قل الغلع اريس حاار فال 
بجد اماما سقطت القراءة عنه 5 
وعند الامامية : قال فى المختصر النافع : 
ولو عجز سبح الله وكبره وهلله بقدر 
القزاءة " : 
وعند الأباضية : أن قرأ القرآن بغير 
الغربية أو قرأ غير القرآن فسدت 
الصلاة ؟ . 
آيات سجود التلاوة 
'نسمى سجود القراءة وسحود الغزاثم ( 
كما فى المصباح . وعزائم السحود ما أمر 
بالسجود فيها وعدد آيات سجود التلاوة 
عندالأحناف والشافعية والحنابلة والظاهرية 
() جك ص78 . 
(؟) حاضية الضفتى صر/9؟١‏ © 158 . 


9) ص١"‏ م 
() الثيل حا صلن؟١"‏ . 


أربع عشرة سحدة الا أن بينهم خلافا فى | 
تعيينها سنذكره أن شاء الله بعد . 

وعند المالكية : عددها احدى عشرة 
سجدة لأنهم يقولون ليس ف المفصل منها 
شى 0 

وعند الامامية والزيدية : ان 5 ىالسجود 
ف أربع سور من القرآن : 
-- الم » تنزيل * . 
وضورة اقرأ . 

تعيين آبات السجود 

عند غير الامامية والزبدية 
على عشرة مواضع : 

ب حر سورزة الاقزافة راقن فول 
تعالى : « ان الذين عند ربك لا يستكبرون 
عن عبادته ويسبحونه وله يسجدول © . 

؟ ‏ فى سورة الرعد وهى قوله تعالى 
« ولله يسجد من ف السموات والأرض 
طوعا وكرها وظلالهم بالعدو والآصال © . 

جح« فى سورة التحل وهى قوله 
« ولله يسحد ما فى السموات وما فى 
الأرض من دابة والملائكة وهم لا 
يستكبرون . بخافون ربهم من فوقهم 
وبفعلون ما ؤرمرون © . 

سد ف سورة الاسراء وهى قوله 
يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون 
ويخروذ للأذقان ببكون .ويزيدهمم 


خشوعا » 5 


لذ »د اد اعم 


ره سورة السحدة ٠‏ 


(م ١١س‏ موسوعة الفقه الاسلامى ج )١‏ 


آم 00 لرآية) 


هن فى سورة مريم ؤهى قوله تعالى 
' « أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
من ذرية آدم وممن حيلنا مم نوح ومن 
ذرية ابراهينم واسرائيل: وممن هدينا 
واجتبينا » اذا تتلى عليهم. يات الرحمن 
خروا سحدا وبكيا © . 2 

5 - الأولى من سورة الحج وهى قوله 
تعالى : « ألم'تر أن الله يسجد له من فى 
السموات ومن فى الأرض. والشمس والقمر 
3 00 والجبال والشتحر والدواب وكير 


من اله قا ل من مكرم > ان اله يفسل. 


ع شا 


فى سورة الفرقان وهى قولهتعالى 


« واذا 0 0 سا9 للرحمن 08 7 


-0 000000 
2 ألا ؛ سحجدوا لله الذى بخرج الخبء فى 


السموات والأرض » ويعلم ما تخفون وما 


تعلنون . الله لا اله الا هو رب الرش 
العظيم » : 5 

به فى سورة ألم تنزيل » السجدة » 
وهى قوله تعالى : « انما يثومن بآياتقا 
الذين :اذا ذكزوا بها روا سهدا وشعوا 
بحمد ربهم وهم لا يستكبرون »6 . 

٠‏ - فى حم » فصلت » السجدة وهى 
قوله تعالى : « ومن آياته الليل والنهار 
والقبمس والقمر » لا تسحدوا للشمس ولا 
للقمر » واسجدوا لله الذى خلقهن ان كنتم 
اياه تعبدون © فان استكيروا فالذين عند 
ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا 
يسأمون © . 


وأما الآبات التى اختلف فيها الأئمة فمى 
ال بس دراك لخر ع سور 
الحج » والآبات الثلاث التى ف الممصل » 
والنمك . سان مذاهيهم فيها : 

فأما المالكية : فاعتيروا آبة 2 ص » هى 
الحادية عقر » وهى قوله تعالى « وظن 
داود أنما فتناه فاستغفر زه وخر راكما 
وأناب »6 . 

واقتصروا فى عد آبات السحود على 
ذلك » ولم بعدوا منها آبات المفصل الثلاثة 
كاين 

وأما الأحناف فانهم وان وافقوا المالكية 


فى عد آية « ص » من آبات السحود الا 


أنهم زادوا على المالكية ثلاث آنات ف 
المفضل وهى ما يأتى : 
.ساق سوازة الشمم وش :قولة ندال : 
« أفمن هذا الحديث تعحبون وتضحكون . 
ولا تبكون . وأنتم سامدون . فاسجدوا لله 
واعبدوا ؛ . 

3 رفى سورة الانشقاق » وهى قوله 
تعالى : « فما لهم لا يؤمنون . واذا قرىء 
عليهم القرآن لا يسجدون » . 

غات فى شورع العلق +.وهى قوله تعالى : 
« كلا لا تطعه واسجد واقترب » ... فهى 
عندهم أربع عشرة سحدة وآبية د ص » 
منها . 

وأما الشافعية : فقالواً أيضا : انها أربع 
عشرة سجدة ولم يعدوا آية د ص ©:منها ) 
ل عدوا بدلها: 5.10 الى ف هن حوره 
الحج وهى قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا ' 
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واقعتوا 
الخير لعلكم تفلحون » . ْ 


٠١٠١ ) آنة‎ ( 


ووافق الحنايلة الشافعية فى عد الثانية من 
سورة الحج ولم يعمدوا آية « ص © من 
عزائم السجود بل اعتبروها كالشافعية 
سجدة شكر تسن فى غير صلاة 4 لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : « سجدها 
داود تويبة ونسحدها شكرا © رواه 
النسائى . 

وأما الظاهرية : فقد وافقوا الأحناف ف 
عد آية « ص »© ولم يعدوا الآبة الأخيرة من 

وقد علم مما سمق أن الامامية! والزيدية"؟ 
بعدون آبات السجود أربعا فقط . ويقولون 
لما روى عن على عليه السلام أنه قال : عزائم' 

. حم » السجدة » فصلت‎ - ١ 

؟ الم تنزيل » السجدة . 

مب سورة النجم . 

غ ‏ سورة اقرأ باسم ربك . 

وسائر ما فى القرآن ان شئت فاسجد » 
وان شئت فاترك . 

وفى رواءة ذكر سورة اذا السماء انشقت 
بدلا من سورة النجم » والذى حكاه فى 
مجموع زيد بن على عليه السلام نحو 
الروابة الأولى فقط . 


ومذهب الأباضية فى آبات السجود : قال 
فى النيل : « سن للتلاوة والسحود بلا 
احرام ولا سلام بعده فى : 

9 - لخاتمة الأعراف . 

م« - الرعد . 

سم« الحل . 


٠ ١١!هرص تدذكرة الفقهاءه جاا‎ )١( 
٠. (؟) البحر الزخار جاا ص5؟؟‎ 


3 --_- الاسراء . 
نت ب ردم .: 
5 - الحج . 
ب - الفرقان . 
م المل . 
ه ‏ الم تنزيل ٠.‏ 
٠١‏ - لاص ©». 
١١‏ - حم ؛ تنزيل من الرحمن الرحيم» 
عند قوله تعالى « لا يسأمون »6 ". 
حكم قراءة آية 
أو كتابتها للحنب والحائض والنفساء 
وحكم مس آبة أو حملها لغير المتوضىء 
مذهب الأحناف : قال فى الفتاوى الهندية 
وغيرها : يحرم على الحنب والحائض 
والنفساء قراءة فى من الفسران ولو 
بالفارسية قل أو كثر » والآية ومادون الآبة 
سواء فى التحريم على الأصح الا اذا لم 
يقصد قراءة القرآن سا دون الآبة مثل أن 
يقول الحمد لله عند الخبر ااسار أو بقصد 
يذلك شكر نعم الله تعالى عليه » أو يقول 
بسم الله عند الأكل أو الشرب أو للتبرك 
بها عند دخول مكان أو بدء عمل » أو 
سبحان الله عند الاستحسان أو التعجب » أو 
نر الآبات التى تشيه الدعاء قاصد' الدعاء 
لا التلاوة » مثل قوله تعالى : « رينا اتنا 
فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة » وقنا 
عذاب النار ؟ » .. فان ذلك لا بأس به ٠‏ 
ولو قصد التعليم ولقن الآية كلمة كلمة 
مع قطع الكلمات بعضها عن بعض جاز . 


م) جطم ص..١‏ من كتاب ألنيل ٠‏ 
(0) سورة البقرة 5 ٠ 5.٠٠.‏ 


م٠‏ (أية ) 


وكذا التهجى » والحائض والجنبفذلك 

5 سواء على ما هو المختار من المذهب ١‏ . 
وفى الدر المختار مع حاشية ابن عابدين » 

وكذا. بحرم على من أحدة حذثا أصغر 


| أو أكبر مس أى شىء مكتوب فيه آية أو ' 


أقل مثل' الدرهم والحجدار والورق وكذا 
المصحف ” . 
وعند المالكية : قال فى الشر الح بع 


حاشية الدسوقى » ومنع حدث 0 أو 
أكبر مس مصحف سواء كان مصحنفا جامعا 
أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا 
أو كنها'عليها اي أو آنات مكتوية ؟* . 

وعند الشافعية : قال ابن حجر 2 ويحرم 
بالحدث الأصغر حمل المصحف ومس ورقه 
وحواشيه وجلده المتصل به لا المنفصل 
عنه + 


مذهب الحنابلة : قال فى كشاف القناع 8 
ويحرم على المحدث ولو أصغر مس مصحف 
وبعضه ولو من صغير حتى جلد الملصحف 


لني 1 


اسم | المصحف * 
مدهب الظاهرية. : قال<ابن حزم فى المحلى 
وقراءة القرآن والسحود فيه ومس المصحف 


وذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء و بعير 


وضوء وللجنب وللحائض.١‏ 

مذهي الامامية :قال ف تذكرة الفقهاء : 
يجرم على الجنب قزاءة العزائم دون ما 
عداها وبكره و ا 


0م اجا صغ9 2 86 ا. 
+ ؟) جا ص؟6؟! ٠.‏ 
0) جا ضه؟1 . 
(5) صرالا سد .م . 
(ه) اجا ص.١٠!‏ 4 1١١‏ . 
(6) جا صرلالا ٠‏ 


غيرها وتتاكد. الكراهة فيما زاد على 
سبعين " . 

مذهب الزيدية : قال فى البحر الزخار ما 
نصه : ولا يقر الجنب والحائض باللسان 
أو الكتابة المرتسمة ولو بعض آبة » ويجوز 
ما فعل لغير التلاوة » وى الروض النضسير 
ما يفيد عدم جواز مس المصحف لهما * . 
مذهب الأباضية : قال فى النيل : والأكثر 
على منع الجنب من القراءة ومس 
المصحف ١‏ ومنع الحائض من القراءة ومس 
المصحف ٠١‏ . 

حكم قراءة آية أو أكثر أو كتابتها 

وحملها لدفع ضر أو جلب نفع 
. وقد ذكر الحافظ ابن حجر فى فتحالبارى 
ما يلى :قد أجمع العلماء على جواز . الرقى 
عند اجتماع ثلاثة شروط : 

١‏ - أن يكون بكلام الله تعالى أو 
بأسمائه وصفاته . 

+ أن كو ايعان افر اتا 
بعرف معئاه من غيره . 

ود أن شاد إن الركسة د 1 
بذاتها ١١‏ . ( انظر : رقية ) 

وقال لخي الشربينى القنافني ف انيز 
باب الحيض : ويحرم مس ما كتنب لدرس 
قرآن ولو بعض آية كلوح » لأن القركن 
قد أثبت فيه الدراسة فأشبه المصحف . أما 
ما .كنب لغير الدراسة كالتميمة وهى: ورقة 
يكتب فيها ثىء من القرآن وتعلق على 


. الرأس مثلا للتبرك . فلا يحل مسها ولا . 


حملها . 


ج١1‏ ص"9؟ . 
() جا ص5١١203.‏ 
0( جا صلا1 . 
)٠(‏ جا ص8" . 
)ا جا ص837م1 . 


(آية ) 18 


ثم قال. ٠‏ ويكزه كتابة'الحروق (التمائي) 
وتعليقها الا اذا جعل عليها وقابة كثسمع 


أو نحوه . 
ثم قال : ولا بكره 5 من القركن 
فى اناء ليسقى ماوّه 0 


( أى المكتوب عليه قركن ) كشرب الماء لا 
5 
حكم !خف الاجرة على قراءة 
آية أو تعليمها 

قال ابن عابدين فى حاشيته على الدر 
المتان .و اخثلة فق أخذ الأجرة على تعليم 
القركن فقال الحاكم من أصحاننا فى كتابه 
الكافى : ولا يجوز أن يستأجر رجل رجلا 
ليعلم أولاده القرآن والفقه ... الخ . 

ثم قال : وى خلاصة الفتاوى لا يجوز 
الاستئجار على الطاعة كتعليم القركن والفقه 
والأذان » يعنى لا يحب الأجر . 

وفى الزبلعى : والفتوى اليوم على جواز 
الاستئحار لتعليم القركآن » وهو مذهب 
المتأآخرين من مشابخ بلخ » استحسنوا ذلك 
وقالوا : بنى المتقدمون الحواب على مأ 
شاهدوه من قلة الحفاظ ورغية الناس » 
وكان لهج“عطيات فى بيت امال » فكانوا 
يفتون بوجوب التعليم خوفا من ذهاب 
القرآن . وتحريضا على التعليم فيكدر 
حفاظط القرآن . وأما اليوم فذهب ذلك كله 
واشتغل الحفاظ بمعاشهم » وقل من يعلم 
حسبة » ولا نتفرغون له أيضا فان حاجتهم 
تمنعهم من ذلك » فلو لم يتح لهم باب 
التعليم بالأجر لذهب القرآن . فأفتوا بذلك 
لذلكورأوه حسنا » وقالوا : الأحكامتختلف 


0( حا ص5 »* ٠.‏ 


باختلاف الزمان . ألا ترى أن النساء كن 
يخرجن الى الجساعات فى زمن الرسسول 
صلى الله عليه وسلم وق زمن أبى بكر رضى 
الاح حب عرو رجي لبه واسيتيي 
الأمر عليه وكان ذلك هو الصواب ” 

وقال الماى لون قوذ : 
الجمهور ومالك والشافعى الى جواز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن سواء كان المتعلم 
صغيرا أم كبيرا ولوتعين تعليمه »عملا بحديث 
البخارى عن ابن عباس عن النبى صلى الله 
عليه وسلم : : « ان لوطامار امي 
كنات الله »6 " 


وقال ابن حزم 0 المحلى :. والاجارة 
جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العام 
مشاهرة وجملة وكل ذلك جائز » وعلى 
الرقى وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب 
العلم لأنه لم بأت ف النهى نص » بل جاءت 
الاباحة فى حديث « ان أحق ما أخذتم عليه 
أجرا كتاب الله » ؟ . ا 

وفصلت الامامية بين الأجر الذى يوخذ 
ا 0 

ل جاء بطريق الاهداء : 

١‏ ففى تذكرة الفقهاء قال : بحوز 
أخد الأحرة على تعل يم الحكم والاداب 
والأشعار وتكره عل ىن تعب القران + اديت 
« من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه 
بوم القيامة >6 . 

؟ - وورد عن الصادق عليه السلام قال: 
د المعلم لا بعلم بالأجرة ويقبل الهدية اذا 
أهدى اليه © . 

() جه ص16 . 


7 اج #اصن.12لاء 
() حلم ص21955.ء 


1 ( آبة ) 


م - ولا تناف بين الخبرين لأن الأول 
محمول على انه لا يجوز له أن نشارط فى 
تعليم القرآن أجرا معلوما . والثانى على أنه 
ان أهدى اليه بشىء » وأكرم بتحفة جاز له 
أخذها ١‏ . 

وفى كشاف القناع : ويحرم ولا بصح 
اجارة على عمل لا بقع الا قربة لفاعله ويصح 
أخذ جعالة على ذلك كما يجوز أخذه عليه 
بلا شرط وكذا حكم الرقية " . 

مذهب الأباضية : فى حكم أخذ الأجرة 
على التعليم والقراءة » قال فى النيل ": 
« وجاز أخذ عوض على تعليم القركن وعمل 
مؤد لنفعه وشع مؤاجره » . 

هل تعليم آية أو آيات هن القرآن 

يجزىء مهرا التروجة 

قال فى البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 
د« يجب مهر المثل اذا جمل الصداق 
تعليم القرآن لأن المشروع انما هو الابتغاء 
بالمال » أى وهو قوله تعالى : « وأحل لكم 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين 
غير مسافحين » ؟. 

. والتعليم ليس بمال » وكذا المنافعم على 
أصلنا لأن التعليم عبادة فلا يصح أن يكون 
صداقا » ولأن قوله تعالى : 
فرضتم * » يدل على أنه لابد أن يكون 
المغروض مما له نصف حتى يمكنه أن يرجم 
عليها بنصفه اذا طلتها قبل الدخول بمد 
القبض » ولا يمكن ذلك فى التعليم . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم 
« زوجتكها بما معك من القرآن » فليست 
الباء متعينة للعوض اجواز أن تكون 

)١(‏ من تذكرة الفقهاء باب أنواع الكسب جا 
0) جع صى.؟ 6 5201 . 

7 جا؟ صغلا . 


(8) سورة النسساء : 6؟ . 
(ه) سورة البقرة ؛ لإ9؟ . 


« فنصف مأ 


للسببية أو للتعليل أى تأجل أنك من أهل 
القرآن أو المراد سركة ما معك من القرآن 
فلا يصلح دليلا ' . 
وفى حاشية ابن عابدين الحنفى قال : يجب 
مهر امثل فيما لو تزوجها على أن يعلمها 
القركن أو نحوه » لأن المسمى ليس بمال 
كما فى البدائع لعدم صحة الاستئجار على 
الطاعات عند أئمتنا الثلاثة رحمهم الله تعالى 
ثم قال : ولا جوز الامام الشافعى رجمه الله 
أخذ الأجرة على تعليم القرآن صصح تسميته 
0 

وى كشاف القناع *: وانأصدقها تعليم 
شىء معين من القركن لم بصح الاصداق » 
لأن الفروج لا تستباح الا بالمال لقوله 
تعالى : « أن تبتغوا بأموالكم » « ومن لم 
يستطع منكم طولا ؟ » والطول امال »ولأن 
تعليم القرآن قربة » ولا يبصح أن تكون 
صدافا كالصوم . وحددث الموهوبة معناه 
زوجتكها لأنك من أهل القركن . 

وف البحر الزخار ٠١‏ للزيديةاقال : ويصح 
جعل تعليم القرآن أو بعضه مهرا فتطالبه 
بالتعليم على عادة المعلمين » ولها المطالية بأى 
السور لاستوائها..فى الفضل »؛ فان سمت 
بعضا لزمه بعينه لسؤاله صلى الله عليه وسام 
خطيب الواهية عما معه من القرآن فقال 
البقرة والتى نليها » فقال : « زوجتكها على 
أن تعلمها عشرين آبة »6 ويصح أصداق 
الكتابية تعليم القرآن: ان رجا اسلامها لقوله 
تعالى « حتى يسمع كلام الله 6 ١‏ . 


0) ج؟ ص؟؟؟ 6962" . 

(م) ج؟ ص/لا 

(5) سورة النسام : ؟؟ 6 058. 
0200 مانا صرلة.١ ٠. ١‏ 

. 5: سورة التوبة‎ )1١١( 


(آبة)( آيس ) ا 


وف المختصر النافم للامامية : قال : كل 
ما سسلكه المسلم يكون مهرا عيئنا كان أو 
دينا أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة 
ويستوى فيه الزوج والأجنبى ١‏ . 

وف المحلى لابن حزم قال : وجائز أن 
يكون صداقا كل ماله نصف قل أو كثر ولو 
أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك » وكذا 
كل عمل حلال موصوف كتعليم شىء من 
القرآن » أو من العلم أو البناء أو الخياطة 
أو غير ذلك اذا تراضيا بذلك ". 


الاستماع الى صدى الصوت 

قال فى غنية المتملى » مذهب الأحناف : 
دلق وت كيه اللسعيوةا لا جين هليه 
السدود ولا على من سمعه لأنه تعداد 
للحروف وليس بقراءة وكذا لايجب بالكتابة 
أو النظر من غير تلفظ لأنه لم يقرأ ولم 
يسمع ولو سمعها من الطائر أو الدى 
( صدى الصوت ) لا بحب السجود لأنها 
محاكاة ' ( انظر مادة قرآن ) . 


هل الآية الواحدة تسمى قرآنا ؟ 


قال ابن حزم فى المحلى : وبعض الآبة 
والآبة قرآن بلا شك ؛ . 


وقال ابن حزم أيضا : ومن الآبات ما هو 
كلمة واحدة مثل « والضحى . والعصر . 
والفجر . ومدهامتان » : ومنها كلمات 
كبيرة *.. 


() صض؟1؟ . 

)ا جه ص)9؟ع . 
)ا جا ص..م . 
0) جا صلا . 
(م) ) جا صركلا . 


وفى البرهان للزركثى : حد الآبة قرآن 
مزكب من جمل ولو تقديرا ذو مبدأ ومقطع 
مندرج فى سورة ' . 

وقال فى المجموع للنووى : والمذهب أن 
البسملة قرآن فى أوائل السور غير براءة 
وأنها آنة كاملة بلا خلاف " . 


انول ةى 


معئى الا.اس 

الاياس كما فى القاموس » القنوط وعدم 
الرجاء ومثله اليأس » وقد عرفه الفقهاء 4 
بأنه أن تبلغ المرأة من السن ما لا تحيض 
فيه مثلها . 
سن الاياس : 

يروى عن أبى حنيفة أن سن الاياس 
يتحقق بأن تبلغ من السن ما لا تحيض فيه 
مثلها فان بلغته وانقطع دمها حكم باياسها 
والمماثلة تنحقق بالمشابهة فى تركيب البدن 
والسمن والهزال . 

ويقول الحنفية : انه اذا انقطع دمها قبل 
أن تبلغ هذه السن كلمرضع ف .مدة 
الرضاع :فليست بيس 5 » وك ذلك اذا 
بلغت ذلك السن والدم يأتيها اذا كانت 
تراه على العادة . 

وقيل ٠١‏ انه يحد بخمسين سنة» وجاء ى 
التتوير وشرحه أن هذا هو المعول عليه 


وعليه الفتوى . 


(5) ) ج١ا‏ ص55؟اء 

07 جم صن7308اء 

() شرح التنوير مع حاشية ابن عابدين جا صن١1؟‏ 
المطبعة الاميرية . 

6 فتح القدير جم" صريم/ا أالطبعة الأميربة 
سنة "!؟! وابن عابدين جا ص|!!! 62 ١١]‏ . 

. 0 ابن عابدين جا صل1؟؟‎ )٠١( 


م١٠١‏ ( أ سن ) 


وفيل : بحد نخمس . وخمسين , وعن 
محمد بن الحسن أنه قدره فى الروميات 
بخمس وخمسين سنة » وف غيرهن بسستين 
.وى رواية ١‏ عنه بسبعين . 

وبقول اللمالكية : ان الابسة على سميل 
2-0 ل 0 امرأة 
500 ان قل الت طيس اتيت 
ا 
فهى يس ” 
ويقول الشافعية : ان المعتبر فى اليأس 
أس آقاربها من الأبوين الأقرب فالأقرب » 
وف قول عندهم المعتبر بأس كل النساء 
وحدده , بعضهم باثنتين وستين سنة »© وقال 
بعضهم : أقصاها خمس وثمانون وأدناها 
خمسون ". 

وقد اختلف النقل عن ابن حنبل ى سن 
اليأس 6 فى رواية أن أوله خمسون سنة 
وق روابة ان كانت«مين: ساء العجم 
فخمسون » وان كانت من العرب فستون » 
وصحح ابن قدامة أن المرأة اذا بلغت 
خمسين فانقطع حيضها عن عادتها مرات 
لغير سبب فقد صارت آبسة » وان رأت 
الدم بعد الخمسين على العادة التى كانت 
عليها فهو حيض , وان رأته بعد الستين 
فليس بحيض ؟ 


)0( فح القدير جلا صغلا؟ . 

(؟) حاشية الدسوقى ج؟ ص57 المطبعة الازهربية 
سئة 6م8١‏ . 

(؟) تهابة المحتاج ج/7ا من طيعة الحلبى سننة 
نل © 

(1) المغنى حلا حس."5 © [15 طبعة النسار سئنة 
فد © 


ويقول الشيعة الجعفرية : ان فى حد 
اليأس رواتين أشهرهما خسون 4 
والأخرى سنون * 

وبها قال الزيدية وقالوا انه الأحوط ولا 
دليل على الأقل ١‏ وهو اختيار الاياضية 
أضا ؟ . 


أما الظاهرية فلم نر لهم تحديدا لسن 


. اليأس »؛ ولكن ابن حزم يعبر عن الس 


بالعجوز المسنة * . 
عدة الابس 

لاخلاف بين الفقهاء ؟ فى أن عدة الآرس. 
اذا كانت مطلقة وهى حرة بعد الدخول بها 
ثلائة أشهر هلالية لقوله تعالى : « واللائى 
بسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر ١‏ ) . 

أما اذا كانت متوق عنها زوجها فعدتها 
أربعة أشهر وعشرة أيام كغيرها » واذا كانت 
والأمة الاسة عدتها نصف عدة الحرة عند 
الجمهور على ما هبو مبين ف موضعه (انظر 
«دوعدة »). 
الابس اذا رات الدم : 

يقول الأحناف ١‏ : اذا كانت المرأة آسة 
فاعتدت بالشهور فرأت دم. الحيض أثناء 


(ه) المختصر النافع ص.١.١؟‏ طيعة دار الكتابالعربى. 

الروضة البهية » شرح اللمعة الدمشقية جا ص6* 
طبعة دار الكتاب العربى ٠.‏ 

(5) البحر الزخار جا ص041568؟1| طبعة السعادة. 

4 شرح النيل ح؟ صسثلاه . 

(8) المحلى جا صرك"؟ . 

(9) انطر المراجع السابقة فى المواض ع 
والمحلى ج.١‏ ص5؟١؟‏ مظبعة الامام . 

.04 5 سورة الطلاق‎ 0٠6١ 

)١1(‏ الفتح جلما صلا!؟ ©» 9/8ا؟ طبعة مصطفى محمد 
وابن عابدين ج؟ صلا18 ٠‏ 


المذكورة 


أن اك اف ١‏ 


. وعليها أن تستائف العدة بالحيض وقيل 
انها ليه تنتقض سواء رأته أمناء الأضهر 
أو بعدها » وقيل اذا رأتهقبل تام الأشهر 
تنتقض وقيل تنتقض اذا لم بقض القاضى 
باناسها : والذى صرحجحدة الكمال بن الهدام 
الا بالحيض لا بالنسبة للماضى فلا نفسد 
التكاح اذا كانت تزوجت بعد الأشم 
الثلاثة . 

ويقول الشافعية ١‏ : انه لو حاضت اليس 
فى آثناء العدة بالأشهر وحبت الأقراء واذا 
أيضا لتتبين أنها ليست 5نسة فان كانت 
تزوجت بآخر فلا شىء عليها لانقضاء عدتها 

ويقول المالكية ؟ : أنه برجع الى النساء 
فيما. تراه الأبسة » أى المشكوك فى بأسها 
وهى بنت الخمسين الى السبعين على ما 
ذكرناه قبل » فمن رأت الدم بعد السبعين 

فانه لا يعتبر حبضا قطعا » وتعتد بالشهور . 

والحنايلة يروك أن الدم الذى ثرأهالاسسية 
ليس حيضا حتى يتغير به الحكم » بل هى 
تعد بالأشهر ٠.‏ وقد نص صاحب منتهى 

الارادات على ذلك اذ يقول : 
النسباء الحمل بانقطاع الدمولآانه زم نلايرى 
فيه الدم غالبا فلم يكن ما تراه حيضا 
كالاسة ؟". 


انما تعرف 


وى الفقه الظاهرى يقول ابن حزم ؟: 
ان المعتدة اذا حاضت فى الهدة فليست من 


(1) الإقناع بحاشية البجرمى ج1 ص": المطبعة 
الميمنية سنة .|8( . 

(؟) حاشية الدسوقى ج؟ ص"؟الا؟ . 

(5) منتهى الارادات جا ص46 يهامش كشافالقناع 
المطبءة العامرية سنة 9(( . 

(6) المحلى ج ١٠١‏ ص 708 مطبعة الامام . 


اللائى ينسن من المحيض فوحب أن عدتهما 


فصح أن حكىم الاءنداد 


الأقراء . 


كلانه قروء : 


وفى الفقه الأناضى أن الآسة اذا رأت 
الدم بعد الاباس كعادتها لا عبرة به واتصوم 
معه وتصلى *. 

ولم نحد عند الشيعة الجعفرية ولاالزيدية 
قا قأهدا: 
طروء الاياس على ذات الاقراء : 

المعتدة بالأقراء لو حاضت حيضة أو 
حيضتين ثم أست تستآئف العدة بالأثسهر 
ق: المذاهت: الثمائية ١‏ .. 


أفيحيه 


٠ 


قال الراغب فى مفرداته « غريب القرآن): 
الأب الوالد 4 ويسمى كل من كان سيباق 
ابحاد شىء أو اصلاحه أو تلهوره أنا . 


بان ما تكون به الآبوة 
9 تتحمو الابوة ال لنسيسة بواحد من ثلاث 4 
الفراش» والاسشبلاد 4 والدعوةوالاستلحاق 


(0) شرح النيل ج؟ صى.مه فى باب الصدة وقوله 
صامت وصلت بقيد انه ليس بحيشن ٠‏ 
(5) البداية والفتح ج؟ صفلا؟ -. 
ابن عابدين ج؟ صر8ه16 ٠‏ 
الاقناع وحاشية البجرمى جل ص”؟”] ٠.‏ 
الدردير وحاشية الدسوتى جح 1 ص11 
اللمغنى ج77 صت 1 ٠.‏ 
المحلى جد.١‏ ص"؟؟ ٠.‏ 
شرح الثيل جم صإؤلاه . 
البحر الزخار حم ص"6ا!؟ . 
الروضة البهية ج؟ صلكهة! , 


1١٠١‏ (أب) 


ونتفى النسب عن الولد والأبوة عن الأب 
باللعان غالبا » وقد ينتفى الواد بدون لعان 
وذلك اق سات الى + 

الأب هو الراعى الأول لأسرته والمسئول 
عن أولاده ؛ فهم أمانة أودعها الله عشله » 
وفرض عليه حفظهم » وأوجب عليه أنزيسعى 
فيما يصلحهم » ويحتهد فيما يقومهم » وقد 
قال النبى صلى الله عليه وسلم « كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » فالرجل راع فى 
أهله وهو مسئول عن رعيته ؛ والمرأة راعة 
فى بست زوجها وهى مسئولة عن رعيتها » 
والخادم راع فى مال سيده وهو مسئول عن 
رعيته ؛ والولد راع فى مال أبيه وهو 
مسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته © . 

أمر الاب أولاده بااصلاة 
وتعليمهم مابه تمسح 

اتفق الفقهاء على أنه بيجب على الاب أن 
بأمر ولده بالصلاة لسبع » ويضربه ويؤدبه 
عليها لعشر ؛ ويعلمه ما به تصح الصلاة من 
الطهارة وغيرها » فلا تحب الصلاة علىصبى 
ولو مميزا ١‏ ويأمره الأب بها اذا ميز ولو 
قضاء لما فاته بعد التمييز ويضرب علىتركها 
بعد عشر سئين لخبر : « مروا الصبى 
بالصلاة اذا بلغ سبع سنين » واذا بلغ عشر 
سئين فاضربوه عليها » أى : على تركها . 
صححه الترمذى وغيره . 

قال. فى المجموع والأمر والضرب واجبان 
على الولى » أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما 
من جهة القاضى ... قال الطبرى : ولا يقتصر 


. 1١ص شرح أبى شجاع جا‎ )١( 


عل محرد صسيغة الأمر ؛ بل لابد من التهديد 
وقال فى الروضة : بجب على الآباء والأمئهات 
تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع " 


وهذا الحبكم بجرى فى الصوم ونحوه 
أيضا كما ذكره البووى فى شرح المهذب ؛ 
وبعرف بطلب المأمورات وترك المنهيات » 
وأنه بالبلوغ يدخل فى التكليف ويعرفه 
ما ببلغ به . وقيل هذا التعليم مستحب 
والصحيح وجوبه . 

والأمر والضرب فى حقه لتمرينه عليها 
حتى بألفها ويعتادها فلا بتركها بعد البلوغ. 

وذهب الحنابلة الى مشل ما سبق عن 
الشافعية » وزادوا وجوب تعليم الأولاد 
جميع ما بلزم من أمور الدين » وأجرة 
تعليمه من مال الطفل ان كان له مال » والا 
فعلى من تلزمه نفقته " . 

وعند المالكية مثل ما سبق » الا أنهمقيدوا 


الفرب على ترك الصلاة ونحوها بما اذا ظن 
أنه يفيد ؛ . 


وعند الظاهرية قال ابن حزم فى المحلى : 
لا صلاة على من لم يبلغ من الرجال 
والنساء » ود 0 ستحب لو علموها اذا عقلوها . 
ثم ساق أحاديث مثل ما سبق وزاد قول 
النبى صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعنالمبتلى 
حتى يبرا » وعن الصبى حتى يكبر »6 . ثم 
قال : وستحب أن يدرب عليها » فاذا بلغ 
عشر سنين أدب عليها * . 


(؟) شرح الخطيب : كتاب الصلاة ٠.‏ 

0) كشضاف القناع جا صلام١!‏ »© هاا . 
(؟) الشرح الصفير جدا صركم ٠‏ 

(ه) المحلى ج؟ ص9؟؟ . 


. وفى مذهب الاباضية : من حق الابن 
على أبويه تأديبه وتعليمه القرآن والصلاة 
ومعانيها وشرائم الاسلام كلها قبل البلوغ» 
واذا بلغ ثلاث عشرة ضرب على الصلاة 4 


وف .الحديث ع بالصلاة ابن ثمان و يضرب 


عليها ابن عشر 
الاب والباس هوليه الصفير 
الذهب والحرير 

مذهب الحنابلة :. بحرم على الولى » أبا 
أو غيره » الباس صبى ما يحرم على رجل 
من اللباس من حرير أو منسوج بذهب أو 
فضة أو مموه بأحدهما : لقوله عليه الصلاة 
والسلام « وحرم على ذكورها » . 

وعن جابر قال : كنا ننزعه عن الغلمان 
وتتركه على الجوارى » رواه أبو داود . 
وشقق عمرو بن مسعود وحذيفة قميص 
الحرير على الصبيان » رواه الخلال؛ونتعلق 
التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام 
اكبكتم من كرت العيرة وسلدة الصبى 

فى المحرم ولبسه كصلاة الرجل . 

وعند الشافعية : فى باب اللباس :وللولى 
. الباس ما ذكر من الحرير » وما صنع أكثره 

من الحرير صبيا ؛ اذ ليس له شهامة تناف 
خنوثة الحرير بخلاف الرجل »© ولأنه غير 
مكلف ". 

ويف العفية :ب روكره: أن ينين الذكور 
من الصبيان الذهب والحرير » لأن التحريم 
لما ثبت فى حق الذكور وحرم اللبس حرم 
الالباس » كالخمر لا حرم شربها حرم 
عقها 7 . ١‏ 


. شرح النيل ج؟ 5.01 2 5.5 4 هملثا‎ )1١( 
. ١9الرص ز؟) الخطيب الشربيئنى جا‎ 
٠. الهداية جا ص18‎ )9 


١١١ (آب)‎ 


مذهب الزيدية ؟ : بحرم على الذكر ويمنع 
الصغير من لبس واستعمال ما فوق ثلاث 
ا م صفرة وخيرة وقبل انه 

مذهب المالكية 5 جاء فى الحطاب عن 
بعض فقهاء المالكية أنه يحرم على ولى غير 
المكلف أن يلبسه شيئا من حلى الذهب 
ولكن ظاهر المذهب عند كثير من الفسيوخ 
كراهة تحلية الصغار بالذهب . 

مذهب الامامية ' : لا بأس بلبس الصبى 
الحرير » فلا يحرم على الولى الباسه اياه ‏ 
وتصح صلاته فيه بناء على المختار من كون 
عباداته شرعية . 
الاب وغسل الميت : 

( انظر غسل الميت ). 
الاب والزكاة فى هال الصبى ؛: 

يختلف الفقهاء فى وجوب الزكاة فى مال 
أو غيره - أو عدم وجوبها أصلا لسقوط 
التكليف عنه ( انظر زكاة ) . 
الاب وزكاة الفطر عن اولاده : 

مذهب الاحناف 5 0 يزكى 
الفطر عن نفسه . ويخرجها عن أولادم 
الصغار » عند أبى حنيفة والشافعى ومالك 
وابن حنيل 5 وبحرج عن أولاده الصعار 


الأب ركاة 


(4) التاج الملذعب جما ص26) ©2 146 

(ه) الحطاب ج!ا ص56( . 

(5) مستمسك العروة الوثقى جاه صع9!؟ . 
الهداية جا صركم ٠‏ 


١١ ؟‎ 


لأن السبب رأس يمونه ويلى عليه لأنما 
تضاف اليه يقال زكاة الرأس وهى امارة 


النعمة د والامانة الى القدار' امياد أنه 
وقنه » ولهذا تنعدد لعدد الرءوس مع 


اتحاد اليوم » والأصل فى الوجوب رأسه 
وهو يمونه ويلى عليه فيلحق به ما هو فى 
معناة كأولاده الصعار . 

وعلد الشافعية ٠ ١‏ ومن 
فطرته وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته اذا 
كانوا مسلمين . 

وعند المالكية " : زكاة الفطر واجبة على 
الحر المسلم القادر عن تفسه وعن كل مسلم 
ل ا لاير ايد 
والاناث للدخول الزواج أو الدعاء اليه . 

وعند الحنايلة " : وتلزمه فطرة قرسة 
ممن :ازمه مؤتنه كولده الصغير » 20 
عن جنين »© بل تستحب الفطرة عن ١‏ 
لفعل عثمان . وعن أبى قلابة : كان بعجبهم 
أن بعطوا زكاة الفطرة عن الصغير والكبير 
حتى عن الحمل فى بطن أمه . 
الشافى . 


وحستك عانه 


لحنين 


روى فى 


وعند الامامية ؟ : زكاة الفطر انما تحب 
على البالغ العاقل الحر الغنى » يخرجها عن 
نفسه وعياله من مسلم وكافر وحر وعيد 
وصغير وكبير ولو عال تبرعا » وتعتبر النية 
فى آدائها » وتسقط عن الكافر او اسلم . 

أما الزيدية فقد جاء فى الروض النضير* : 
حدثنى زيد بن على عن أبيه عن جده عزعلى 


(!) المهذب حا ص”"١1‏ . 
(0) الشرح الصغفير جا ص9١1؟‏ . 


5 كنسافت القناع حدا ص"الا؟ 2. 
2 المختصر النافع صه6م 2. 
(ه) جح ص"؟"”]ع 2. 


١ 


( أب ) 


عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : صدقة الفطر على على المرء المسلم 
بخرجها عن تفسه ؛ وعمن هو فى عياله » 
صخرا كان أى كر ذكرا او أن درا 
أو عبدا » نصف صاع من بر 4 أو صاعا 
من تمر 6 أو صاعا من شعير . 

وعند الظاهرية ١‏ : بخرج عن الصغار زكاة 
الفطر الأب والولى من مالهم ان كان لهم » 
وان لم يكن لهم مال فلا زكاة فطر عليهم 
حينئذ ولا بعد ذلك . 
زكاة الفطر يخرجها 
المرء عن نفسه وعمن لزمته تفقنه كزوجة 
وولد وعبد ولو مشركا . 


مذهب الاياضية ا 


دفع الأب الزكاة لأولاده 

عند الحنفية * : لا يدفع المزكى زكاته 
الى أنه وحده وان علا ول" الى ولده ع 
ولده وان سنفل 6 » لأن مناقفع الأملاك 
متصلة » فلا ,نتحقق_التمليك على ا 
وقالوا : ان دفع اليه فى ظلمة فيان أنه أبوه 
أو ابنه فلا اعادة عليه . وقال أبو بوسف: 
عليه الاعادة الهون خطه يمن .. 

وعند الشافعية ١‏ 2 الحوز دف فع الزكاة 
الى من تلزمه نفقته من الأقارب ات 
من بور 4 أن ذلك العا جعل للحاجة 

وعند المالكية 1 اج تحزىء ان دعت 
لمن تلزمه تفقته أو دفع عرضا عنها بقيمتها . 
الحا 


)5 حا صرلكمك؟ا . 
(/) شم 


رح النيل ح؟ صزهة"١ا‏ . 
ذلم) الهداية حا 24.7 . 
63 المهذب اح 1١‏ حىع ٠ 1١7‏ 
كلق الشرج الصغير جا ص"اا!؟ . 


كا 


1١ 


وعند الحنايلة ١‏ :لا بحوز دفع الزكاة 
الى .عمودى نسبه . 
"عله الارافية ادن توويك ان نطق 


لهالزكاة ألا يكون ممن تجب نفقتهكالابوين 
وان علوا والأولاد وان نزلوا والزوجة 
والمملوك ويعلى باقى الاقارن . 
مذهب الظاهرية ' : ومن كان أبوه أو أمه 
أو ابنه أو اخوته أو امرأته من الفارفك أو 
غزوا فى سبيل الله أو كانوا مكاتبين ‏ جاز 
له أن يعطيهم من صدقته الفرض , لأنه ليس 
عليهاداء ديونهم وا عر هو فى اللقابار الخرو 
كما تلزمه نفقتهم ان كانوا فقراء ولم أت 
نص بالمنع مما ذكرنا . 
مذهب الزيدية * :ولا بحزىء أحدا أن 
يصرف زكاتة ىق أمولة وهم آباؤٌّه وأجداده 
وأمهاته وجداته ما علوا وفصوله وهم أولاده 
وأولاد أولاده ما تناسلوا ويدخل فى ذلك 
أولاه النات". 
مذهب الاباضية * 


لمن تلزمه نففته من أولاده 0 لأن الفاعددة : 


عندهم أن الرجل لا يدفع زكاته لمن تلزمه 
الاب والعقيقة عن ولده 
وما يطلب من الأب بعد الولادة : 


العقيقة هى ما يذبح عن المولود » وقيل: 
هى الطعام الذى يصنع ويدعى اليه من أجل 
المولود شدمها الأب . واختلفت المذاهب ى 


)١(‏ كشاف القناع جا ص7ا61 

(1) المختصر الناقع صربهه . 

(0) المحلى ‏ جه" ص!١ه١1‏ . 

()6) شرح الأزهار ج1ا صرهاهة . 

(ه) شرح النيل جا ص6»72155 1 ٠.‏ 


حكمها » فقيل انها سنة » وقيل انها مندوب » 


وقيل انها فوض . ( انظر : عقيقة ) . 


الأب والضمحية عن الصبى ' 
عند الأحناف ١‏ : الأضحية واجبة على كل 
حر مسلم موسر فى يوم الأضحى عن نفسه 
وعن أولاده الصمعار على تفصيل فى 
المذاهب . ( انظر أضحية ) . 


الأب والولاية على المحجور عليه 
لصغر أد حنون أو سقه 
مدهت المالكية " :الوك اضالة جح عل 
المحجور عليه من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه 
السقة بعد رشده أو محنول - هو الأب 
الرشيد ؛ لا الجد ولا الأخ ولا العم الا 
بإيصاء الأب . ونصوا على أن المجنون 
محجور عليه والحجر لأبيه أو وصيه ان كان » 
والا فللحاكم ان وجد منتنظما والا فلحماعة 


مذهب الأحناف : قالوا : الأب أولى 
الأولياء بالولاية فى النفس والمال باتفاق 
فقهائهم » الا فى تزويج المجنونة الكبيرة اذا 
كان لها ابن . ( انظر ولاية ) . 


مدهب الشافعية 4 : فى باب الحجر على 
الصبى والمحدون : وينظر فى ماله 0 
الجد » لأنها ولابة فى حق الصعير . 


الأب والجد فيها على غيرهما كولاية 0 


ا ا 


عن الأب والحد . 


(5) الهداية ج) صصمه . 
) الشرح الصغير ج؟ صن.«١1‏ . 
(م) المهذب جا ص؟5؟؟ . 


) اب‎ ( ١ 


مذهب الحنابلة ١‏ : وتثبت الولاية على 
صغير ومجنون ذكرا كان أو أنثى للاب . 

مذهب الزيدية * : وذهب الزيدية الى مثل 
ذلك . 


مذهب الامامية * : الأب والجد يليان 
على الصغير والمجنون » فان فقدا فالوصى , 
فان فقدا فالحاكم . 


مذهب الظاهرية ؛ : يقول ابن حزم : من 
عليه وصى من أب أو من قاض كل من نظر 
له نظرا حسسنا فى بيع أو ابتياع أو عمل ما 
فهو نافذ لازم لا برد وان أتفذ عليه الوحى 
ما ليس نظرا لم جز لقول الله تمالى : 
« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله واو على 
| نفسكم او الوالدين والأقربين ” » ( انظر 
ولاية ) . 

الأب وتصرفه فى هال أولاده : 

مذهب الشافعية : جاء فى الممذب : 
لا يتصرف الناظر أبا أو غيره فى مال الصغير 
الا بما فيه حظ واغتباط . ثم قال فى المهذب 
أيضا ١‏ : ولا يسافر بمال الصغير من غير 
ضرورة » فان دعت اليه ضرورة بأن خاف 
عليه الهلاك فى الحضر احريق أو نهب جاز 


. كشاف القناع جي؟ ص98؟؟‎ )١( 

(؟) العاج المذهب ج) ص.5١1‏ 62 ١55‏ . 
) المختصر الناقع ص161 . 

(؟) المحلى حلم ص؟؟؟ . 

(ه) سورة النسامء : ه”#١‏ . 


ولا يودع ماله ولا ,يقرضه من غير حاجة 
لأنه يخرجه من بده فلم يجز . فان خاف من 
نهب أو حريق أو غرق أو أراد سفراوخاف 
عليه جاز الابداع والاقراض » فان قدر 
على الايداع دون الاقراض أودعه ثقة »وان 
قدر على الاقؤراض دون الايداع افرضه ثقة 
مليئا فان اقرض ورأى أخذ الرهن عليه 
أخذ » وان رأى ترك الرهن لم يأخذ » وان 
قدر على الابداع والاقراض فالاقرا ضأولى 
لأن القرض مضمون بالبدل والوديعة غير 
مضمونة فكان القرض أحوط . 


ويجوز أن يفترض له اذا دعت اليهالحاجة 
ورهن ماله علية لأن فى ذلك معسلحة له 
فجاز . 


وينفق عليه بالمعروف من غير اسراف ولا 
تفتير وان رأى أن بخلط ماله ساله فى النفقة 


جاز لقوله تعالى : « وان تخالطوهم 
فاخواتكم ' » . 

فان بلغ الصبى واختلفا فى النفقة فان 
كان الولى هو الأب أو الجد فالقول قوله 
وان كان غيرهما ففيه وجهان : 

أحدهما بقبل لأن فى اقامة البينة على 


(5) جا ص"”"ا" . 


(9) سورة البقرة <١‏ .؟؟ . 


( أب ) 


والثانى : لا يقبل قوله كما“لا يقبل فى 
دذعوى الضرر والغبطة فى بيع العقار . 

وان أراد أن يبيع ماله بماله ١‏ فان كانابا 
أو جدا جاز ذلك »؛ لأنهما لا نتهمان فى ذلك 
لكمال شفقتهما » وان كان غيرهما لم يجز 
من نفسه . ثم قال : وان أراد أن يأكل من 
ماله فان كان غنيا, لم بحز لقوله تعالى «ومن 


كان غنيا فليستعفف ؟ » وان كان فقيرا جار 


اذ يأك الفدوله تمان (« وين كان يدر 
فلياكل بالمعروف © ؟ . 


:وى ضمان الأب للبدل قولان : 


أحدهما : لا يضمن لانه أجِيّرّله الأكل . 


بحق الولاية فلم ينه لاازوق الذئ بأكله 


والثانى : بضمن لأنه مال لغبره أجيز ' له 


أكله للحاجة فوجب ضيانه كمن اضطر الى 


00 


ويرى الحنابلة : أن للاب أن بيع ويشترى 
ويرهن لنفسه من مال موليه » ولا يصح " 
اقرار الولى عليه بمال ولا اتلاف » لأنه 
اقرار على الغير . وأما تصرفاته النافذة. منه 
كالبيع والاجارة وغيرهما فيصح اقراره بها 
كالر كل ولا ضع ان ان له ف اعنظهاله: 


ولوليه مكاتبة رقيقه وعتقه على مال ان كان ٠‏ 


فيه حظ » وله تزويج رقيقه من عبيد واماء 
لمصلحة . والسفر بما له لتحارة وغيرها فى 
مواضع آمنة فى غير بحر ؛ ولا يدفعه الاالى 
)١(‏ المهذب جطا صاعلا . 


(؟) سورة اللنساء  :‏ 
(؟) كثاف القناع ج؟ صره؟؟ . 


١ 


الأمناء » ولا بغرر بماله » وله المضارية بماله 
نفسه ولا أجرة له فى نظير اتحاره به » 
والربح كله للمولى عليه والتجارة بمالهأولى 
من تركها لحديث « اتجروا فى أموال اليتامى 
لثلا تأكلها الصدقة » فقاسوا الأب على ولى 
اليتيم فى ذلك . وله دفعه مضاربة الى أمين . 
تحر فيه بجزء من الريح وله ابضاعه وهو 
دفعه الى من يتحر فيه ؛ والربح كله للسولى 
عليه .. وله_بيعه نسيئة لملىء وقرضه لمصلحة 
فيهما » ولا بقرضه الولى لمودة ومكافأة . 
ولا يقترض وصى ولا حاكم منه شيئالنفسهء 
كما لا يشترى من نفسه ولا يبيع لنفسه 
للتهسة » وجاز ذلك للأب لعدم التهمة عند 
الأب لكسال شفقته . وللأب ان يرتهن ماله 
لنفسه ؛ ولا بحوز ذلك لولى غيره » ولوليه 
أناكان أودغيزة خزاه العضان لمن ماله 
ليستغل مع بقاء الأصل له . وله بناؤه بما 
حجرت به عادة أهمل بلده ومتى كان خلط 
مئونته بقوت وليه ؛ ارفق وألين لعيشه فهو 
أولى طلبا للرفق » قال تعالى «وان تخالطوهم 


فاخواتكم » وان كان أفراده أرفق أفرده » 


ويجوز نركه فى المكتب ليتعلم 
وتعليم الخط والرمابة والأدب وما شفعه 
وأداء الأجرة عنه من ماله . وله أن بسسلمه 
فى صناعة اذا كانت مصلحة . وله بيع عقاره 
لصلحة ولو لم يحصل زيادة على تمن مثله. 
وأنواع المصلحة كثيرة امأ لاحتياج نفقة أو 
كسوة أو قضاء دين أو مالابيد منه وليسله 


ما شفعة ؛ 


ما تندفع به حاجته أو بخاف عليها الهلاك 


(4) كشاف الفناع ج؟ صره؟1! © 5686 . 


1.5 


بغرق أو خراب أو يكون فى بيعه غبطة أو 
كوت فد كان ل يتفم نيه اد كان تقنه 
فيه قليلا فيبيعه. ويشترى له بثمنه . وان 
ا ا م 
واه الوصية والا لم بجز 
له قموله . 

وفك القن ماق الولف كر 
الخدها أن عون فافتاة عل تجاية الله 
لكلا بشتره :د 

الثانى : ألا بعطيه الأب ب لولد آخر فلا 
يملك من مال ولده زيد ليعطيه لولده عمرو. 


الشالث : ألا يكون التملك فى مرض 
موت أحدهما . 

الرابع : ألا يكون الأب كافرا والابن 
مسلما » لا سيما اذا كان الابن كافرا ثم اسلم 
وقال ابن قدامة صاحب المغنى : الأشبه أن 
الأب المسلم ليس له أن بأخذ من مال ولده 
الكافر شيئا لانقطاع الولاية والتوارث 

الخامس : أن يكون ما بتملكه الأب عينا 
موجودة فلا يتملك الأب دين ابنه بقيضه . 

السادس : ولا يصح تصرفه فى مال ولده 
قبل القبض مع القول أو النية ولو عتقا . 
ولا سلك الأب ابراء نفسه من دين ولده » 
ولو أقر الأب بقبض دين ولده من غريمه 
فأذكر الولد أو أقر بالقبض رجع الولد على 
غر دمه بدينه لعدم براءته بالدة فع الى أبيه » 
ورجع الغريم على الأب يما أخذه منه ان 
كان باقيا » ويبدله ان كان تالفا » لأنه قبض 
مالس له قبضه لا بولاية ولا بوكالة » ولو 
أقر بقبض دين ابنه فانكر رجع على غردمه 


( أب ) 


وليس لولد ولا لورثنه مطالبة ابيه بدين 
قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف ولاارش 
جناية ولا بأجرة ما اتتمع به من ماله ؛ لما 
روى الخلال أن رجلا جاء الى النبى صلى 
الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه فقال 
« أنت ومالك لأبيك » وليس للابن أن بحيل 
عليه بدنه ولا مطالية للولد على والدهبغير 
ذلك مو شائر اعقو الا تتفت "الو اجية 
على الأب لفقر الابن وعجزه عن التكسبب 
فك التللين ينها :وله مطاليعه من مال له قية 
وبحرم الريا بينهما كما يحرم بين الاجنبيين 
لتمامملك الولد على ماله واستقلالهبالتصرف 
فيه ووجوب زكاته عليه وتوريث ورثته 
وحديث « انت ومالك لأبيك » على معنى 
سلطة التملك ويدل عليه اضافة المال للولد. 

وس الور 3ن الؤالة الدوى مويدل 
قرض وثمن مبيع ونحوه ١‏ . 

ولا سقط سوته فيؤخذ من تركته » ولا 
ملك احضاره فى مجلس الحكم » فان أحضره 
فادعى الولد عليه فاقر الأب بالدين أو قامت 
به بينة لم بحبس » وأن وجد عين مالهالذى 
أفرضه لأسه أو باعه له بعد موته فله أخذه 
ان لم يكن قبض ثمنه لتعذر العوض »؛ ولا 
يكون ما وجد من عين المال ميراثا لورثة 
الأب بل هو له دون سائر الورثة ٠‏ ولوقفى 
الأب الدين الذى عليه لولده فى مرضه أو 
أزفي: جات فين زان نالك لاله يد 
نابت لانهمة فيه فكان من راس الخال كنديق 
الأجنبى » ولا اعتراض للأب على تصرف 


.20 كشساف القناع ج؟ صلام)‎ )١( 


( أب ) دا 


الولد فى مال نفسه بعقود المعاوضات 
وغيزها » اتمام ملك الولد على ماله . 

وعكن الكهنافه 1ذ :اذا :أذ بون :المي 
للصبى فى التجارة وكان يعقل البيع والشراء 
ينفذ تصرفه » والمعتوه الذى يعقل البيع 
والشراء بمنزلة الصبى يصير مأذونا باذن 
الأب والجد دون غيرهما وحكمه حكم 
الفسرون + 

وبجوز للأب أن يرهن بدين عليه عينالابنه 
الصغير لأنه يملك الايداع وهذا أنظر فى 
حق الصبى منه لأن قيام المرتهن بحفظها 
أبلغ خيفة الغرامة ولو هلكت تهلك مضمونة 
والودبعة تهلك أمائة والوصى بمنزلة الأسق 
هذا انان لا ينا 1 


وعغن أن توسفه ووش سدارحمهما الله نت 
أنه لا يجوز ذلك منهما » وهو القياس » 
اعتبارا بحقيقة الايفاء ووجه الفرق على 
الظاهر وهو الاستحسان ان فى حقيقة الابفاء 
ازالة ملك الصغير من غير عوض يقابله فى 
الحال » وفى هذا نصب حافظ لاله ناجزا مع 
يصير المرتهن مستوفيا دينه لو هلك فىنده» 
ويصير الأب أو الوصى موفيا له ويضمنه 
صغير » أو عبد له تاجر لا دين عليه --جازء 
لأن الأب لوفور شفقته أنزل منزلة شخصين 
وأقيمت عبارته مقام عبارتين فى هذا العقد» 
كما فى بيعه مال الصغير من نفسه فتولى 
طرفى العقد " 


(!) الهداية جع عصرم ©) 5 . 
() الهدابة جع 01١.١.‏ . 


واذا رهن الأب متاع الصغير فادرك 
الابن ومات الأب فليس للابن أن يرده حتى 
فى الدين » لوقوعه لازما من جانبه » اذ 
تصرف الأب بمنزلة تصرفه بنفسه بعدالبلوع 
لقيامه مقامه » ولو كان الأب رهنه لنفسه 
فقضأه الابن رجع به فى مال الأب » للأنه 
مضطر فيه لحاجته الى احياء ملكه فأشبه 
معير الرهن . وكذا اذا هلك قبل أن يفتكه 
لأن الأب بصير قاضيا دينه بما له فله أن 
يرجععليه . ولو رهنه بدين على نفسهوبدين 
على الصغير جاز » لاشتماله على أمرين 
جائزين . فان هلك ضمن الآب حصته من 
ذلك للولد لايفائه دينه من ماله لهذا المقدار 
وكذا الوصى وكذا أب الأب اذا لم يكن 
الأب أو وصى الأب . 


مذهب المالكية © : 


ان للأب بيع مال ولده المحجور عليهتحت 
ولاه أصلا أو ثمرة » اذ تصرفه محمول 
على المصلحة وان لم سين السبب » ولهالاخد 
بالشفعة » وترك قصاص وجب للمحجور عليه 
بالنظر والمصلحة » وليس له العفو عن عمد 
أو خطأ بالمجان . وله اسقاط الشفعة اذا كان 
ذلك عن نظر فلا تسقط بلا نظر علىالراجح» 
ومقابله انها تسقط باسقاطه مطلما . 


ويجوز للأب أن يرهن مال محجوره فى 
دين استدانه على المحجور لمصلحته كالطعام 
والكسوة وغيرهما من الأمور الضرورية ؛* 


ز5) الشرح الصغير ح؟ صصرء.”*١‏ 4 5١١ ©» 5.0١56‏ . 
630 الشرح الصغير جد" ص؟.! © ١5١‏ . 


(م؟١‏ - موسوعة الفقه الاسلامى ىت ١‏ ) 


ويجوز للأب رد تصرف سفيه أو صبى 
مميز بمعاوضة باشره بلا اذن وليه كبيع 
وشراء وهبة ثواب » فان لم يكن بمعاوضة» 
كهبة وصدقة وعتق »© تعين على الأب رده » 
كاقرار من المحجور عليه بدين فى ذمته أو 
بانلافه شيئا لغيره فيتعين عليه رد الاقرار . 
واذا ترك الأب رد ذلك كان للصبى المميز 


رده اذا وشيك١‏ 8 


والظاهرية والامامية والزيدية : يجيزون 
للولى » أبا أو غيره » أن نتصرف فى مالمن 
فى ولايته للمصلحة . أما بالنسبة للرهن 
فيقول الظاهرية : لا يجوز للأب ولا للوصى 
أن يرهن مال موليه عن تفسه » كما لا يجوز 
لأحد أن يرهن مالا لغيره الا باذن مالكه" , 


ويقول الامامية : وللولى أن .يرهن لمصلحة 
المولى عليه »؛ وليس للراهن التصيف فى 
الرهن باجارة ولا سكنى ولا وطء » لأنه 
تمريض للابطال وفيه رواية بالجواز 
مهجورة . 

الاب واسقاط حق هوليه فى الشفعة : 


ترك الأب طلب الشفعة لموليه لا يسقط 
حقه فى الشفعة وله الأخذ بها اذا بلغ وعقل 
ورشد على تفصيل فى المذاهب . ( انظر 


الأبه واحكام ألهية : 


بذهب الحنابلة " الى أن الأب يقبض الهبة 
لولده الصغير والمجنون , ولو كان الأب غير 


. 1١98 2 الشرح الصغير ج؟ ص"!!‎ )١( 

(؟) المحلى جلم ص).٠‏ » المختصر الناقع صرلا؟١‏ » 
١‏ . التاج الماهب جا ص1"55 . 

(؟) كشاف القناع جع صر695 . 


مأمون قبل الحاكم الهبة للصغير ونحوه » أو 
كان الأب مجنونا قبل الحاكم الهبة لولده 
أو كان قد.مات ولا وصى له » وللأب الحر 
أن .يتملك من مال ولده ما شاء . 


ثم قال صاحب “لشاف القناع : للأب فقط 
اذا كان حرا أن يتملك من مال ولده ماشاء 
مالم يتعلق به حق كالرهن » مع حاجة الأب 
الى تملك مال ولده ومع عدمها » فى صسغر 
الولد وكبره » وسخطه ورضاه » وبعلمه 
وبغير علمه » لما روى الترمذى » وذكر انه 
حديث حسن » عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ان اطيب ما أكلتم من كسبكم وانأولادكم 
من كسبكم » وروى الطبرانى فى معجمه 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
« جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : ان أبى اجتاح مالى » فقال : انت 
ومالك لأبيك » . 


ولأن الولد موهموب لأبيه بالنص 
القاطع » وما كان موهوبا كان له أخذ ماله 
كعبده » ويريده أن سفيان بن عيينة قال فى 
قوله تعالى : « ولا على أتفسكم أن تأكلوا 
من بيوتكم أو بيوت اآبائكم أو يوت 
أمهاتكم أو ببوت اخوانكم أو بيوت 
أخواتكم أو سوت أعمامكم أو بيوتعماتكم 
أو سوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما 
بلك مقاضية أو ام ع ابي علدكم تاج 
أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا 
فسلموا على أنفسكم 'نحية من عند المباركة 


ا .> 


طيبة كذلك يبين الله لكم الآبات لمكم 
تعقلون ) ١‏ 

ذكر الأقارب دون الأولاد لدخواهم فى 
قوله تعالى « من بيوتكم » » لأن بيوت 
أولادهم كبيوتهم ولأن الرجل بلى مال ولده 
من غير تولية كمال نفسه . 

مذهب الأحناف > : واذا وهب الأب لابنه 
الصغير هبة ملكها الابن بالعقد » لأنه فى 
قبض الأب فينوب عن قبض الهبة » ولافرق 
بين ما اذا كان فى بده أو فى بد مودعه » 
لأن بده كيده , بخلاف ما اذا كان مرهونا 
أو مغصوبا أو مبيعا بيعا فاسدا » لأنه فى بد 
غيره أو فى ملك غيره » والصدقة فى هذا 
كال 

مذهنٍ الشافعية " : وان وهب للولد أو 
ولد الولد وان سفل جاز أن يرجم لا روئ 
ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما رفعاه 
الى النبى صلى الله عليه وسلم « لا يحل 
للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها الا الوالد 
فيما أعطى ولده » ؛ ولأن الأب لا يتهم فى 
رجوعه لأنه لايرجعم الا لضرورة أو لاصلاح 
الولد » وان تصدق عليه فالمنسوص أن له 
أن يرجع كالهبة » ومن أصحابنا من قال لا 
برجع لأن القصد بالصدقة طلب الشواب 
واصلاح حاله مع الله عز وجل » فلا يجوز 
أن بتغير رأبه فى ذلك » والقصد من الهبة 
اصلاح حال الولد ؛ وربما كان الصلاح فى 
استرجاعه » فجاز له الرجوع ؛ وان تداعى 
رجلان نسب مولود ووهبا له مالا لم يجز 


زا) سورة الئلور 5 5١‏ . 
(؟) الهداية جما ص15 . 
(؟) المهذب جا صر87م؟ ٠.‏ 


لواحد منهما أن يرجم ؛ لأنه لم يثبت له 
بنوته » فان لحق أحدهما ففيه وجهان : 

أحدهما : يجوز ؛ لأنه فى ملك من بجوز 
له الرجوع فى هبته . 


والثانى : لا يجوز ؛ لأنه رجوع على 
جوع وعياالة كلو يجن 
وان وهب لولده شيثا فافلس الولدوحجر 


أحدهما : يرجع ؛ لأن حقه سابق احقوق 
الغرماء : 


والثانى : لا يرجم » لأنه تعلق به حق 
الغرماء فلم بجز له الرجوع كما لو رهنه . 
وللفقهاء فى جواز رجوعه فى الهسة شروط 
هى محل خلاف بينهم ( انظر رجوع ) . 

مذهب المالكية؛ : جاء فى الشرح الصغير : 
وصح حوز واهب شيئا وهبه لمحجوره من 
صغير أو سسفيه أو مجنون » كان وليه 
الواهب أبا أو غيره » لأنه هو الذى بحوز 
له . ثم قال * : وجاز للأب فقط لا الجد 
اعتصارها أئ الهبة ؛ أى : أخذها من ولده 
قهرا عنه بلا عوض مطلقا » ذكرا كان أو 
أتثى » صغيرا أو كبيرا » فقيرا أو غنيا » 
سفيها أو رشيدا » <ازها الولد أولا . 


مذهب الظاهرية ' : جاء فى المحلى : ومن 
وهب هبة صحيحة لم يحز له الرجوع فيها 
أصلا مذ يلفظ بها » الا الوالد والأم فيما 
أعطيا أو أحدهما لولدهما » فلهما الرجوع 
فيه أبدا 04 الصغير والكبير سواء ) وسواء 
()) الشمرح الصغير ج؟ صيهه8؟ . 


(9) المرجع السابق ص86؟. 
(3) المحلى جاه ص١1‏ . 


) اب‎ ( ١ 


تزوج الولد أو الابنة على تلك العطية أو لم 
يتزوجا » دابنا عليها أو لم يداينا . فان فات 
عينها فلا رجوع لهما بشىء » ولا رجوع لهما 
بالغلة » ولا بالولد الحادث بعد الهبة . فان 
فات البعض وبقى البعض كان لهما الرجوع 
فيما بقى . 

مذهب الزيدية ١‏ : جاء فى التاج المذهب: 
ويقبل اذا وهب للصبى وكذا المجنون وليه 
المتولى لاله ولو من جهة الصلاحية أو يقبل 
هو فانه يصح قبوله ان كان مأذونا له 
قبوله ؛ بل يقبل له ولى ماله . قال ف البيان: 
ولا حكم لرد المولى لما قبله له الأجنبى وقبله 
الصبى المميز » فاذا أجازه الولى من بعد 
اجازة الصبى بعد بلوغه صح . 

قال فى التاج " المذهب » وهو يتحدث عن 
شروط جواز الرجوع ف الهبة : ألا يكون 
فان كان ذا رحم محرم نسبا لم يجزالرجوع 
فيها ولم يصح سواء كانت الهبة لله أم لا » 
الا الأب ولو فاسقا أو كافرا » فله الرجوع 
فى هبة طفله متى لم بحصل أحد الموانع » 
أصليا أم طارئا لم يصح للأب الرجوع فيما 
وهب له . فلو وهب له ثى صعره وأراد 
ومكره تنرّيها مخالفة التورثث ف الهبة 
والصدقة ونحوهما من نذر ووقف ووصية » 
لأنه يؤدى الى إبغار الصدور » ولما فيه من 

() جم ص»56؟ . 


(0) امرجم السابق صية؟؟ ٠‏ 
(") المرجم السابق ص]6ل9؟ ٠‏ 


قاضية بالعدل والتسوية بين الأولاد فى 
النحل والعطية » الا أن نفضل أحد الورثة » 
لمره » أو لكثرة عائلته » أو لضعفه : كالأعمى 
والمقعد ونحوهما » أو لفضله » فان ذلكغير 
مكرروة الى قدار 'الثلث... 

مذهب الامامية ؛: قال فى المختصر 
النافع : لو وهب الأب أو الجد للولد 
الصغير لزم لأنه مقبوض بيد الولى ولابرجم 
أى الولد - فى الهبة لأحد الوالدين 

مذهب الاباضية * : جاء فى شرح النيل : 
يشترط القبض فى صحة هبة الأب لولده 
ذكرا أو أتثى » كذا قيل . وذكر قومنا أن 
من أعطى ابنه أو ابنته عند التزوج شيئا لم 
بحتج للقبض » فان مات ابنه أو بنته أخذ 
منه وارثه » لأنه لما انعقد عليه النكاح 
صار كالبيع » وقيل لا تصح الا بالقبض . 

( وصح عود والد فيها ) أى فى الهبة » 
وذلك فى الحكم وعند الله » الا ان عنى 
التقرب الى الله باعطائه ولده خلا ,يجوز له 
الرجوع عند الله » وان أحدث الولد أمرا 
فيه لم يصح الرجوع الا ان خرج من ملكه 
ثم رجع فلا رجوع للأب فيه لحديث « لا 
بحل الرجوع فى الهبة الا لوالد » . 

الاب وأحكام الوصية والايصماء 

وعند الشافعية ' : « من ثبتت له الولاية 
فى مال ولده ولم يكن له ولى بعده جاز له 
أن يوصى الى من ينظر فى ماله » لما روى 
سفيان بن عبينة رضى الله عنه عن هشام بن 
عروة قال : « أوصى الى الزيير تسعة من 

(5) ص١15اء‏ ش 


(0) ح اا اص ٠668م‏ 
)١(‏ المهذب جا صر85086؟ ٠‏ 


( اب ) 


١١ 


أصحاب النبى صلى الله عليه وسالم منهم 
عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن 
مسعود رضى الله عنهم » فكان يحفظ عليهم 
أموالهم وينفق على أبنائهم من ماله » . 


غيره » لأن ولاية الجد مستحقة بالشرع فلا 
يجوز نقفلها عنه بالوصية . 


ومن ثبتت له الولاية فى تزويج ابنته لم 
يجز أن يوصى الى من يزوجها . 


وقال أبو ثور : يجوز كما يجوز أنبوصى 
الى من ينظر فى مالها » وهذا خط » لما روى 
ابن عمر قال : زوجنى قدامة بن مظعون انة 
أخيه عثمان بن مظعون » فأتى قدامة رسول 
اللُصلى الله عليه وسلم فقال : أنا عمهاووصى 
أبيها وقد زوجتها من عبد الله بن عمر .فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انها 
يتيمة ولا تنكح الا باذنهما » ولأن ولاية 
النكاح لها من يستحقها بالشرع فلا يجوز 
تقلها بالوصية كالوصية بالنظر فى المال مسع 
وجود الجد . 


مذهب المالكية : قال فى الشرح الصغيرا : 
وائما بقيم وصيا على محجور عليه. لصغر أو 
سفه أب رشيد أو وصيه ان لم يمنعه الأب 


() ج؟ 290 . 


أن يوصى على تزويج بناته » والراجح له 
الحبر ان ذكر البضع أو التكاح أو الترويج 
بأن قال له الأب انت وصى على بضع بناتى 
أو على تكاحهن أو على تزويجهن أو على 
بنتى حتى تزوجها قبل البلوغ أو بعده أو 
ممن شئت وان لم يدكر شيئًا من الثلاثة » 
فالظاهر عدم الجبر كما اذا قال أنت وصى 
على بناتى . أما لو قال أنت وصى فقط أو 
على مالى.فلا جبر اتفاقا . 


مذهب الحنابلة : قال فى كشاف القناع" : 
ملك الأب الايصاء على أولاده . كما قال : 
وتصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف 
رشيد عدل » ولو مستورا أو أعمى أو امرأة 
أو أم ولد أو عدوا للطفمل الموصى عليه » 
وكذا ل كان لهذ وريم الله اترميا دين 
معان » ولا تزال بده عن المال » ولا يزال 
ل 
ضعف » ويكون الأول هو الوصى دون 
الثانى أى وهو المعين . 

مذهب الأحناف ؟ : للآب أن يقيم وصيا 
على أولاده الصغار ومن فى حكنهم » كما 
له أن يقيم وصيا على تركته عند الحاجة الى 
ذلك » من تنفيذ وصاباه أو قضاء ديونه أو 
استيفائها ونحو ذلك »2 كقسمة التركة . 
ويكون الوصى حينئذ مقدما على الجد ) 
وهو ما يسمى بالوصى المختار . 


وهكذا ان كان قويا فحدث فيه 


0) ج1 ص797م ا. 
7) الهداية ج) ص664ا ٠‏ 
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زاب )ا 


وتفصيل أحكام الإيصاء ‏ نظرمم طلح 
(ايصاء ) . 


يعتبر فى الذى يجمله 
الأب وصيا أن يكون مكلفا مسلما » وفى 


مذهب الامامية ١‏ : 


اعتبار العدالة تردد أشبهه أنها لا تعتير . آما ' 


لو أوصى الى عدل ففسق بطلت وصيته » 
ولا فومق :الى الليستلوؤلة اللا اياذق ولك 
ويصح الى الصبى منضما الى كامل لا 
منفردا » ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبى 
ثم بشت ركان , وليس له تفض ماأنفذه الكامل 
بعد بلوغه . ولا : نصح الوصية من المسلم الى 
الكافر 4 وتصح من مثله وتصح الوصية الى 
المرأة . وللموصى تغيير الأوصياء » وللموصى 


اليه رد الوصية ويصح ان بلغ الرد . ولو 


مات الموصى قبل بلوغه لزمت الوصية » واذا 
ظهر من الوصى خيانة استبدل به » والوصى 
أمين لا يضمن الا مع :تعمد أو تفريط » 
وتختص ولابه الوصى بما عين له الموصى » 
عموما كان أو خصوصا وبأخذ الوصى 
الأجرة ( أجرة المثل ) » وقيل قدر الكفاية » 
هذا مع الحاجة . واذا أذن له فى الوصية 
جاز » ولو لم يأذن فقولان » أشبههما أنه 
لاا يصح , ومن لا وصى له فالحاكم وصى 
تر كنه 

وتصح الوصية بالمضاربة بسال ولده 
الأصاغر . ولا يجوز اخراج الولد من الارث 
ولو أوصى الأب © وفيه رداك ار 
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مذهب الزيدية * : قال فى التاج المذهب : 
وانما ,نتعين وصيا من جمع شرطين : 


الأول - أن يكون قد عينه الميت ولو 
امرأة ؛ بأن قال : أنت وصيتى » أو أنت 
وصبى » أو قم على أولادى بعدى» أو تقذ 
ما أوصيت به » أو أنت خليفتى » أو اخلفنى 
أو وكلتك بعد هوتى © أ أنت وكيلى فى 
حياتى وبعد مماتى ٠‏ 


مذهب الاباضية " : ومن قال فلان وصيى 


افهذا وصيه ولو فى أولاده وتزويج بناته 4 


وقيل الا فيهن وليس للجد أن بوصى فى 
أولاد أولاده الا أن أوصاه ولده أى أبوهم » 
ولا وصابة لغير الأب فيهم . 

مذهب الظاهرية ؟ : ومن أوصى اذا مات 
أن تزوج أبنته البكر الصغيرة أو البالغم فهى 
وصية فاسدة » لا يجوز انفاذها » برهان ذلك 
أن السقيرة اذا مات آبوها :ارت يتيمة # 
وقد جاء النص بأن لا تنكح اليتيمة حتى 
تستأذن , وأما الكبيرة فليس لأبيها أن 
يزوجها فى حياته بغير اذنها فكيف بعد 
موته . 

الأب واحكام العتق 

* : اذا ملك الأب أحد 
أولاده عتق عليه وكذا العكس . ومن ملك 
أحد الوالدين وان علوا أو أحد المولودين 


مذهب الشافعية 


(0) ج؟ صه86؟ ٠‏ 

0) شرح النيل جب5"' ص22866 
() المحلى جك ص56؟ . 
(ه) اللمهذب ج؟ صص؟ ٠.‏ 


(آاب) تحن 


وان سفلوا عتقوا عليه » لقوله تعالى < نكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الحسال هدا أن دعوا للرحمن ولدا . وما 
شبغى للرحمن أن بتخذ ولدا . ان كل من 
فى السموات والأرض الا آتى الرحمن 
عبدا» ١‏ فالآية ندل على التنافى بينالولدية 
والعيودية . 

مذهب الإحئاف " : 


ومن قال عن عبده : هذا ابنى وثبت ذلك 
عتق . ومعنى المسألة : اذا كان يولد مشله 
لثله ثم ان لم يكن للعبد نسب معروف يثبت 
نسبه منه » لأن ولابة الدعوة بالملك ثايتة » 
والعبد محتاج الى النسب فيثبت نسبه منه. 
واذا ثبت نسبه عتق » لأن اللسب يستند 


الى وقت العلوق » أى الحمل . وان كان له 


نسب معروف لا يثبت منه للتعذر » ويعتق 
اعمالا للفظ فى مجازه عند تعذر أعماله 


مذهب الحئابلة * : 

ولا يصح أنيعتق الأب عبد ولدهالصغير» 
كما لا يصح أن يعتق عبد ولده الكبير » 
ولا عبد ولده المجنون » ولا عبد يمه الذى 
فى حجره » لأنه تبرع وهو ممنوع مله . 
ومن ملك ذا رحم محرم عليه للنسب عتق 
عليه ولو كان مخالفا له فى الدين ؟ . 
مذهب المالكية © : 


وعتق بنفس الملك بدون حكم حاكم على 


)١(‏ سورة مريم 1 ا5 2١52)‏ لاكاء. 
() الهداية ج؟ ص25 . 
(؟) كشاف القناع ج؟ ص5" . 
(5) المرجع السابق ج؟ صرخ6ا ٠.‏ 
0 الشرح الصغير ج11 ص ٠ 1٠١‏ 


فيعتق الجد وفرعه » وان سفل بالاناثفأولى 
بالذكور . 
مدعب الظاهرية 5 ؛ 

من ملك ذا رحم محرم هو حر ساعة 
يملكه » فان ملك بعضه لم يعتق عليه الا 
الوالدان خاصة والاجداد والجدات خاصة 
فانهم يعتقون عليه كلهم ان كان له مال 
يبحمل قيمتهم » فان لم يكن له مال يحمل 
قيمتهم استسعوا » وهم كل من ولده من 
جمة آم أذ جذة أ د أو آب:+ :وكل من 
ولده هو من جهة ولد أو انة . 


وقال فى المحلى " : 


لا يجوز للأب عتق عبد ولده الصغير . 


مذهب الزيدية : 


من أسباب العتق ملك ذى الرحم المحرم 
كالآباء وان علو والأولاد وان سفلوا * . 
مذهب الامامية ؟ : 

قد بحصل العتق بالملك فيما اذا ملك 
الذكر أحد العمودين أو احدى المحرمات 
جنا او بزشاغا: 

الأب والكتابة للعبسد 

مذهب الأحئاف ٠١‏ : 

واذا اعتق المكاتب عبده على مال » أوباعه 
من نفسه » أو زوج عبده » لم يجز » لأن 
هذه الأشياء ليست من الكسب ولا من 
توابعه . وكذلك الأب والوصى فى رقيق 
الصغير بمنزلة المكاتب » لأنهما يملكان 
الاكتساب كالمكاتب . 
() المحلى لابن حزم جا ص.٠١٠؟ ٠‏ 

(9) المرجع السابق جدة صه1؟ ٠.‏ 

زم) شرح الازهار ج"_م صرلكام 2 . 


(؟) الروضة البهية .ج؟ ص0!15868 0. 
008 جم صرلم0.؟ . 


85 ( أب ) 


3 قال : واذا اشترى اباه أو ابه دخل 


فى كتابته » لأنه من أهل أن يكاتب وان لم 


يكن من أعل الاعتاق فيجعل مكاتيا تحقيقا 
للصلة بقدر الامكان . ألا ترى أزالحرمتى 
كان يملك الاعتاق يعتق عليه . 
مذهب الزيدية ١‏ : 

واذا أدخل المكاتب معه غيره » نحو أن 
يكاتب عن نفسه وأولاده بعقد واحد . فلا 
يعتق واحد منهم الا بدفم مال المكاتبة عن 
الجميع منهم أو من غيرهم » سواء تميزت 
حصص عوض الكتابة بأن يقول كاتبت كل 
راع مي بعالة 14م الى ع1 اا فرق 
العقد . 

وأما اذا كانت العقود مختلفة عتق من 
أوفى ما عليه أو أدى عنه تقدم أو تآخر . ثم 
ان الأب ان كاتب باذنهم رجمع عليهم كل 
بحصته حيث سلم باذنهم » فان كانت بغير 
اهم لور 

( انظر مصطلح : عتق » كتابة ) . 

ولاية الاب فى ائنكاح 

مذهب الشافعية ٠‏ : 

وان كانت من يراد تزويجها حرة فأولى 
الناس بذلك أبوها . وقالوا انه يجوز للأب 
أن يزوج ابنه الصغير اذا رأى ذلك " . 

وبجوز للأب * والجد تزويج البكر من 
غير رضاها » صغيرة كانت أو كبيرة ؛ لما 
روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسالم قال : « الثيب أحق 
1) التاج اللاهب ج” سروة؟ . 

(1) متن المهذب جا صرم9 . 


) المهذب ج؟ ص45 . 
(6) المهذب ‏ ج" صرية؟ . 


تعثيا + والنكر تتابرها أيزها هبيه 
خدَلَ على أن الولى احق بالكن :وان كانت 
الث فالمتس أن ستاذها لخر 6 وآذلها 
صماتها » لما روى ابن عباس رضى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الأيم 
أحق بنفسها من وليها » والسكر تستأذن فى 
نفسها » واذنها صماتها » ولأنها تستحى أن 
تأذن لأبيها بالنطق فجمل صماتها اذنا . ولا 
يجوز لغير الأب والجد تزويجها الا أن تبلغ 
وتأذن . 

وأما الثبب فانها ان ذهبت بكارتها بالوطء 
فان كانت بالغة عاقلة لم بجز لأحد تزويجها 
الا باذنهما ؛ لما روت خنساء بنت خذام 
الأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت 
ذلك فذكرت لرسول الله صلى الله عليهوسلم 
فرد نكاحها . 


واذنها بالنطق لحديث ابن عباس رضىالله 
غنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« والسكر تستأذن فى نسها واذنها صماتها» 
فدل على أن اذن الثيب النطق . 


وان كانت صغيرة لم يجز تزويجها حتى 
تبلغ وتأذن ؛ لأن اذنها معتبر فى حال الكبر» 
فلا يجوز الافتيات عليها فى حال الصغر . 
وان كانت مجنونة جاز للأب والجدتزويجها 
صغيرة كانت أو كبيرة » لانه لا يرجى لها 
حال تستتأذن فيها . ولا بجوز لسائرالعصبات 


'تزويجها لأن تزويجها اجبار » وليس لسائر 


العصبات غير الأب والجد ولابة الاجبار . 


دابع 0 | يل 


مذهب الاحناف : ش 

يجوز تكاح الصغير والصغيرة اذا زوجهما 
الولى » بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا »والولى 
هو العصبة » فان زوجها الأب أو الجد » أى 
الصغير أو الصغيرة » فلا خيار.لهما بعد 
البلوع ١‏ . واذا اجتمع فى المحنونة أبوها 


وابنها فالولى فى انكاحها ابنها فى قول. 


' أبى حنيفة وابى بوسف رحمهما الله . وقال 
الابن . ٠‏ 

وهم " لا يجيزون للولى اجبار البكر 
البالغة على التكاح . 
مذهب الحنابلة 7 : 

أحق الناس الذين لهم ولابة النكاح 
بنكاح المرأة الحرة أبوها » لأن الولد 
موهوب لأبيه » قال تعالى : ١‏ ووهينا له 
بحيى ؟ » » وقال على لسان ابراهيم الخليل : 
« الحمد لله الذى وهب لى على اللكيبر 
اسماعيل واسحق * »© » وقال عليه الصلاة 
والسلام « انت ومالك لأبيك ©» واثبات 
ولابة للموهوب له على الهبة أولى من 
. العكس » ولأن الأب أكمل شفقة وأتم نظراء 
بخلاف الميراث » بدليل انه بجوز أنيشترى 
لها من ماله وله من مالها 0 

وكذلك يذهب الحنايلة ١‏ : 
وبنيه المجانين ولو كان بنوه المجانين بالغين» 


0000601648 ©» الهداية جا صن166‎ )١( 

(5) المرجم الابق ج١!‏ ص26١‏ وما بعدها . 
م) كشاف القناع ج”7 صرهم؟ . 

(6) سورة الانبياء ٠‏ .و . 

(ه) سورة ابراهيم © .6 

5) كشاف القناع ج” صصل"9؟ . 


لأنهم لاقول لهم » فكان له ولانة تزويجهم 0 
كأولاده الصغار . وروى الأثرم أن ابنعمر ‏ 
زوج ابنه وهو صغير فاختصموا الى زيد 
فأحازاه جميعا . : 


وحيث زدج الأب أنه لصغره وجلونه 


فانه يزوجه بحرة لثلا يسترق ولده ويزوجه 
غير معيبة عيبا يرد به النكاح . ويزوج ابنه 


الصغير أو المجنون بمهر المثل وغيره ولو 


كرها ؛ لأن للآب تزويج ابنته البكر بدون 
صداق مثلها , وهذا مثله.» مخانه قد يرى 
المصلحة فى ذلك » فحاز له بذل المال فيه 
كمداواته بل هذا أولى » فان الغالب ان 
المرأة لا ترضى أن تنزوج المجنون الا أن 
ترغب بزيادة على مهر مثلها فيتعذر الوصول 


. وليس لهم » أى للبنين الصغار والمجانين» 
ان زوجهم الأب خيار اذا بلغوا وعقابوا كما ' 
لو باع مالهم . وللآأب تزويج د الأبكاز 
ولو بعد البلوغ لحديث ابن عباس مرفوعا: 
( الأيم أحق بنمسها من وليها » والبكر 


نستأمر 4 واذنها صماتها ( رواه أبو داود 8 


فلما قسم النساء قسمين » وأثبت الحق 
لأحدهما ؛ دل على نفيه عن الآخر وه ىالبكر 
فيكون وليها أحق منها بها » ودل الحديث 
على أن الاستئمار هنا والاستئذان فى 


حدلثهم مستحب غير واجب : 


وللاب أيضا تزويج ثيب لها نسم سنين 


: بعير اذنها لأنه لا اذن لها . واذا زدج انه 


الصغير فبامرأة واحدة » وله تزويجه باكثر 
ان رأى فبه مصلحة » وهذا ضعيف جدا » 
وليس فى ذلك مصلحة بل مفسدة . 


قدا 


( اب ) 


وعندهم! : وحيث أجبرت البكر؛ زوجت 
بمن تختاره بنت نسع سنين فأكثر كفا لا 
بمن يختاره المجبر من أب أو وصيه » لأن 


النكاح يراد للرغبة فلا تجبر على غيرماترغ . 


فيه . وشروط الاجبار : أن يزوجها من كفء 
بمهر المثل » وألآ يكون الزوج معسرا عوألا 
يكون بينهما وبين الأب عداوة ظاهرة » 
وأن يزوجها بنقد البلد . فان ام متتع المججين 
عن تزويج من 
فاكثر فهو عاضل »© فتسقط ولابته ويفسخ 
به ان تكرر . 
وليس للآب تزويج ابنه البالغ العاقل 
بغير اذنه » لأنه لا ولابة له عليه الا أن 
يكون سفيها وكان التكاح أصلح له ». يأن 
يكون زمنا أو ضعيفا بحتا ج الى. 'أمرأة 
تخدمه عفان لم ,يكن محتاجا 0 
تزوبحة . 

وللاب:قبول النكاح لابنه الصغير ولو 
مميزا ولانه المجنون ٠.‏ 

مذهب الزيدية " : وولى عقد النكاح فى 
الحرة الأقرب فالأقرب المكلف الحر من 
غضبة النسب » وأقرب العصبة هو الابن » 
ثم ابنه ما نزل » ثم الآباء » وأقربهم الأب 
ثم أبوه . 
وذهب الريدية : 

الى أنه اذا زوجها أبوها أو وكيله لمعين 
فى صغرها فانه لا خينار لها اذا بلغت 

أحدهما. 


من اختارته بنت د 


: أن يكون زوجها كفئا لها فى 


(!) كشاف القناع جلا ص؟؟ ٠.‏ 
,؟) التاج المذهب. ج؟ صرلا١‏ . 


. الشرط الثانى 
لا بعاف فى عشرته 

فأما 0 من تعاف عشرته » 
كالأجذم والأبرص » فانها اذا بلغ تبالحيض 
ثبت لها الخيار بأول الحيض » واسستمر 
خيارها فى اليوم الأول والثانى والثالث »ولا 
بطل الخيار الا اذا تراخت بعد الشلاثة .' 
لأنها قد تيقنت أن الثلائة حيضبمجاوزتها . 

وذهبوا كذلك الى أن الصغير منالذكور 
كالأنثى اذا عقد له ولى نكاحه بزوجة كفء 


: أن يكون فا من 


.كان النكاح موقوفا » فيخير متى بلغ الا من 


زوجه أبوه فلا خخار له عند بلوغه الْزوجه 
من هى كفء له لا تعاف وعلى الجملة فهو 
كالأنثىَ ف الاصح من المذهب ٠.‏ 7 
مذهب الامامية * : 

ولابة الأب والجد على الصغيرة ثابتة ولو 
ذهبت بكارتها بزنا أو غيره » ولا خيار لها. 


ويرى الامامية 4 : 


أن ولابة الأب والجد ثابتة على الصغيرة 


ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره » لأن مناط 


فرق بين وجود الوصف بين كونها بكرا أو 
ثيبا لوجود المقتضى فيهما . ولا خيارللصبية 
مع البلوغ » وفى الصبى قولان » أظهرهما 
أنه كذلك . | 

ولو زوجها أبوها وجدها فالعقد. للسابق» 
فان اقترنا ثبت عقد الجد . وتثبت ولا يتهما 
على البالغ مع فساذ عقله ذكرا كان أو أتثى 
ولا خيار له لو أفاق . والثيب تزوج تمسهاء 


(5) المختصر الناقع 195 © “#ال1( . 
(5) المرجع السابق 175 . 


( اب ) 


ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره ٠‏ ولو زوجها 
من غير اذنها وقف على اجازتها . أما البكر 
البالغة الرشيدة فأمرها بدها . ولو كان 
أبوها حيا قيل لها الانفراد بالعقد دائما كان 
أو منقطعا » وقيل : العقد مشترك بينها 
وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به » وقيل 
أمرها الى الأب وليس لها معه أمر . 
ويرى الكالكية ١‏ : 

أن الولى قسمان : مجبر » وغير مجبر 
فالمجبر المالك ولو أنثى » فالأب لهالاجبار 
ولو بدون صداق » ولو كان الزوج أقل 
حالا منها أو لقبح منظر . 

والاجبار لثلاث من بناته : 

الأولى : البكر ما دامت بكرا ولو عانسا 
بلغت ستين سنة أو أكثر » الا اذا رشدها 
الأب » أى جعلها رشيدة أو أطلق الحجرعنها 
لما قام بها من حسن التصرف » فلا جبرعليها 


حينئذ ولابد أن تأذن بالقول كما يأتى » أو ' 


أقامت سنة ببيت زوجها ثم تأيمت وهى بكر. 

الثانية : ثيب صغيرة لم تبلغ » : 
أو كبرت وزالت بكارتها بزنا ولو تكرر 
منيا :2 أو النت سن او زالت بكارتها 
بعارض لا بنكاح فاسد . 

الثالثة : محنونة الا من تفيق فتنتظسر 
افاقتها . 

وقال ” : والأولى عند تعدد الأولياءتقديم 
ابن للمرأة فانه على الأب فأب للمرأة 
فمرنبته بعد الابن وابنه ٠.‏ وقيل تقديم أولى 
الولبين واجب. لا سنة » فان فقد المجبرنتقل 
الحق لمن يليه الأقرب فالأقرب .٠‏ 


(؟) المرجمع السابق جا صن.56 ٠‏ 


يُفدنا 


وقال* : ويزوج السفيه 0 ال رأى مجبرته 
باذن وليه » وان لم بأذن له نظر الولىمافيه 
المصلحة » فان كان صوابا أبقاه والا رده . 

وقال ؛ : واذا تزوج صغير بغير اذثوليه 
كان لوليه فسخ عقده اذا اطلع عليه » ولا 
مهر للزوجة ولا عدة عليها ان وطثها: ولو 
أزال بكارتها » لأن وطأه كالعدم وفسخه. 
بطلاق . واذا تزوج سفيه * بغير: اذن وليه 


٠‏ كان للولى رد نكاحه بطلقة فقط بائنة ان لم 


يرشد . وللزوجة ان فسخ الولى النكاحربع 
دينار ان دخل بها لأن كل عقد مختلف فى 
صحته يفسخ بطلاق ويحرمالأصول والفروع 
كالعقد الصحيح . فالعقد الفاسد المختلف 
فيه يحرمها على أصوله وفروعه ويحرم عليه 9 
أصولها لأن العتقد على البنات يحرم . 
الأمهات . : 00 
وقال ١‏ : وجبر أب ووصى وحاكم ذكرا 
مجنونا مطيقا وصغيرا لمصلحة والصداقعلى 
الأب اذا جبر ابنه الصغير أو المضون.ان 
أعدما » أى لم يكن لهما مال . ولو شرط 
الأب خلافه فان كانا موسرين فعليهما المهري»' 
ولا يلزم الوصى والحاكم مطلقا الا لشرط 
من ولى الزوجة على الأب أو .على الوصى . 
أو على الحاكم فيعمل به . وان اختلفالابن ‏ . 
والأب على التزام الممر » فان كان قبل 2 
الدخول فسخ ولا مهر وان لم يلترمه 
أحدهما ) وان كان بعد الدخول حلف الأب 
وبرىء وازم الزوج صداق المثل وحلف ان 
كان أقل: 0 ش 


(؟) المرجع السابق جا صن.786 . 
43 المر جع السابق اجا ص .55 

(ه) المرجم السابق جا ص5؟7 ٠‏ 
(1) المرجع. السابق جا ص05" ٠‏ 


١4 


الصداق الذى التزمه اذا حصل طلاق قبل 
الجعول::: 0 

قال ١‏ : ويرجم نصف الصداق للأب 
الذى زوج ولده وضمن له الصداق » أو 
زوج ابنته لشخص بصداق والتزمه 
بالطلاق قبل الدخول » وليس للزوج 
المطلق فيه حق » ورجم جميعه بالفساد أى 
بالفسخ قبل الدخول ».ولا رجوع للأب 
على الزوج بما استحقته الزوجة من النصهف: 
قبل الدخول أو الكل بعده . 

وقال *: وليس للام كلام فى تزويج الأب 
ابنته الموسرة المرغوب فيها من فقير لا مال 
له » الا لضرر بين كأن يزوجها بذى عيب 
أو فاسق . 
هذهب الظاهرية ؟ : 

ولا يحل للمرأة تكاح » ثيبا كانت أو 
بكرا » الا بأذن وليها الأب أو غيره من 
الأولياء .. ومعنى ذلك أن يأذن لها فىالزواج» 
فان:أبى أولياؤها من الاذن لها زوجها 
السلطان . برهان ذلك. قوله تمالى : 
« وأتكحوا الأيامى منكج”والصالحين من 
عبادكم وامالكم ع » وهذا خطاب للاولياء 


لا للبساء . 
مذهب الأباضية * : وأولى الأولياء 
بالتكاح الأب . ظ 
الاب ومحرمات النكاح 
بنص الشسافعية " : 


على أنه يحرم على الرجل من جهةالنسب 
البنت وان شفلت . وجاء عندهم فى حرمة 
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( أب ) 


ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب » 


المصاهرة : وتحرم عليه حليلة الابن لقوله 
تعالى : « وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم " » » وتحرم حليلة كل منينتسب 
اليه بالبنوة من بنى الأولاد وأولاد الأولاد» 
كما أن حليلة الأب تحرم على فروعه لقوله 
تعالى : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء 4 6 . 

وان زنى بامرأة فأنت' منه بابنة فقد قال 
الشافعى رحمه الله أكره أن بتزوجها » فان 
تزوجها لم أفسخ » فمن أصحابنا من قال : 
انما كره خوفا من أن: تكون منه » فعملى 
هذا لو علم قطعا أنها منه بأن أخبره النبى 
صلى الله عليه وسلم فى زمانه لم تحل له. 
ومنهم من قال انما كره ليخرج من الخلاف» 
لذن اا عنيفة سرمها + وعلى هذا (وتطيق 
أنها منه لم تحرم » وهو الصحيح » » لأنهما 
فلميتملق 
بها التحريم » كالولادة لما دون ستة أشسهر 
من وقت الزنا . 

واختلف أصحابنا فى المنفية باللعان ة 
من قال يجوز للملاعن تكاحها لأنها منفية » 
فهى كالبنت من الزنا » ومنهم من قال لايجوز 
ولهذا لو أقر بها ثبت النسب . 


وجاء فى المهذب ١‏ : ويحرم على الاب 


نكاح جارية ابنه ولا يحد لأن له فيها شبهة 


تسقط الحد . 


ومدهب الأحئاف ٠١‏ : 
الى أنه لا يحل للرجل أن يتزوج ببنته 


6 سورة النساء : 57 . 
) سورة النسام : 59 . 
(ة) المهذب ج) صرلبه؟ ٠‏ 
)٠١(‏ الهداية جا ص.6١‏ . 


راب ) 


ولا ببنت ولده وان سفلت للاجماع » ولا 
بامرأة أنه وأحداده » ولا بامرأة ابه وبنى 
فاذا 1 المجوسى ابنته ثم أسلما فرق 
سنهما » أن نكاح المحارم له حكم البطلان 
فيما بينهم عند الصاحبين » أما عند أبى 
: حب الفحه فى الستطع + الاآن 


مذهب المالكية > : 


2-2 4 فله 


والمالكية يحرمون على الشخص اجمساعا 
الأصل » وهو كل من له ولادة وان علا 
والفرع وان كان من زنا وزوج الأصلن 
والفرع فيحرم عليك زوجة أبيك وزوجة 
جدك وان علا وزوجة ابنك وان سفل . 


وحرم تزوج من هى فى ملك فرعه : وفسخ 
أبدا ؛ ولو كان ملك الفرع للامة طارئًا بعد 
التروج بشراء أو هبة أو صدقة أو ارث : 
وسلك الأب أمة ولده بتلذذه بها بالوطء 3 
أو مقدماتنه بالقيمة يوم التلذذ » ويتبع بما 
فى ذمته ان أعدم ؛ وتباع عليه فى عدمه ان 
ويئص الحنابلة ” : 


على أن من المحرمات أبدا البنت من 
حلال أو من حرام أو من شبهة أو منفية 
بلعان » لدخولهن فى عموم لفظ « بناتكم » 
ولأن ابنته من الزنا خلقت من مائه فحرمت 
عليه كتحريم الزانية على ولدها » والمنفية 
لعا 0 مك افك لها دو ا قا 
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5 م 1 3 : أ أةك: 1 ١‏ 
ويكفى فى التحريم أن بعلم أنها اينتهظاهر 
وان كان النسب لغيره . ونات الأولاد 
ذكورا كانوا أو انأنا وال سفلن لفوله 
تعالى « ويناتكم 6 . وبحرم من الرضاع 
ما بحرم من النسب » فيحرم على الأب 
انته من الرضاع ونات أولاده من الرضاع 
ذكورا أو انانا » وخليلة الآابن وان سهفل 
من د نسب أو رضاع لقوله تعالى : «وحلاثن 
5ع 0 00 2 3 375 

ل. الله عل لم : 2 ٠‏ ال ضناأ < 
صلى اللهاعليه. وسلم © 2 ضحرم من, الرضاع 
مأ بحرم من النسب»6 وقوله «من أصاد مكب 
للاحترار من المتمتئ 8 وليس للأبت 5 أل 
حردج أمة ولده من النسب دون الرضاع 


بحرم على المرء ذكرا كان أم أنثىأصوله؛ 
وهى الأمهات والحدات من قبل الام والأب 
وأبوبهما ما علوا » وفصوله أى فروعه ولو 
من زناء سواء الزوجات والمملوكات؛وسواء 
قد كان وطصلىء الأصل أو الفرع الزوجة أو 
قتتنا عليها. فك رايا المسلركة. فلاب ان 
مون قد نظر أو لمس بشهوة أو نحو ذلك. 


مذهب الامامية /ا : 


حرمت لوطو على كن لزان وان 
علا وأولاده وان نزلوا » ولو تحرد العقد 
عن. الوطة حرمت عليه أمها عينا على 
الأصح » وبنتها جمعا لا عينا . فلو فارق 
الأم حلت البنت . ولا تحرم مملوكة الآبن 
على الأب » بالملك وتحرم بالوطء » وكذا 
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نا (أب) 


مملوكة الأب . ولا يجوز لأحدهما أن يطا 
مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل . 
نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنهالصغير 
على نفسه ثم يطأها . 


الآب وصداق أولاده 

مذهب الحنابلة :١‏ 

لاب المرآة الحرة أن يشترط سينا من 
صداقها لنفسه »؛ بل يصح ولو اشترط 
الكل » لأن ثسعيبا زوج موسى عليهما 
الصلاة والسلام ابنته على رعاية غنمه » 
ولأن للوالد الأخذ من مال ولده » لقوله 
عليهالصلاة والسلام : « أنت ومالكلأبيك» 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : « ان أطيب 
7 أكلتم من كسسبكم » وان أولادكم من 
كسبكم» رواه أبو داود والترمذى وحسنه 

فاذا شرط شيئا لنفسه من مهر ابنتدصح 


تملك ) » فيكون ذلك أخذا من مالها » 
فتعتبر له شروطه 

فاذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيهما 
صح ذلك » وكان الالفان جميعا مهرها » 
وعلى أن الكل له يصح أيضا » وكان الكل 
مهرها ؛ ولا يملكه الأب إلا بالقبض مسع 
النية لتملكه كسائر مالها » وشرطه آلا 
بجحف بمال البنت » وقيل ليس بشرط . 

فان طلقها قبل الدخول بعد قبضه رجع 
الزوج عليها ف الأولى بألف لأنه نصف 
الصداق » وف الثانية بقدر نصف ما شرط 
له ؛ ولا شىء على الأب فيما أخذه من نصف 


. كشاف القباع ج؟ صن.م‎ )١ 


أو كل ان قبضه بنية التملك » لأنه أخذه 
من مال ابنته فلا رجوع عليه بشىء منه 
كبائز الها + وان طلقها قن اقش الضداق 
الممسمى سقط عن الزوج نصف المسسبمى 
ويتن اللصتق الارويية و ناخد إلاك من 
التصيقع الناقن لها جا ضاء.. 


وللأب ترويج ابنته البكر والثيب بدون 
صداق مثلها وان كرهت » كبيرة كانت أو 
صغيرة » لأن عمر خطب الناس وقال : 
« لا تغالوا فى صداق النساء » فما أصدق 
النبى صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه 
ولا بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية » 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولويتكرة . 
فكان اتفاقا منهم على أن له أن يزوج 
بذلك وان. كان دون مهر مثلها » ولأنه 
ليس المقصودٍ من النكاح العوض » وافما 
المقصود السكن والازدواج ووضعم المرأة 
والقاعن تن اراح جع ا تف وين 
نظره أنه لا ينقصها من الصداق الا 
لتحصيل المعانى المقصودة » بخلاف عقود 


المعاوضات » فان المقصود منه العوض . 


وان زوج الآب. ابنه الصغير بمهر المثل 
أو أكثر صح ؛ لأن تصرف الأب ملحوظ 
فيه المصلحة » ولزم الصداق ذمة الابن » 
لأن العقد له » ولا ,يلزم به الأب الا اذا 
ضمنه . وان تزوج امرأة فضمن أبوه أو 
موسرا كان الأب. أو معسرا : وان دفع 
الأب الصداق عن ابنه الصغير أو الكبير 
ثم طلق الابن قبل الدخول فنص الصداق 


5 ضر 


للابن دون الأب . وكذا لو ارتدت الزوجة 
قبل الدخول فرجع الصداق جميعه فهو 
للابن دون الأب ولو قبل بلوغ الابن » 
لأن الابن هو المباشر للطلاق الذى هو 
سبب استحقاق الرجوع بنصف الصداق » 
وليس للأب الرجوع فيه بمعنى الرجوع فى 
الهبة » لأن الابن ملكه من غير أبيه وهى 
الزوجة . 

وللاب قبض صداق ابنته المحجور عليها 
من صغر أو سفه أو جنون » لأنه يلى مالها» 
صداق: الكبيرة الرشيدة ولو بكرا الاباذنهاء» 
لأنها المتصرفة فى مالها » فاعتير اذنها » فلا 
يبرأ الزوج . واذا غرم رجع على الأب . 

ولا يملك ١‏ الأب العفو عن نصف مهمسر 
ابنته الصغيرة اذا طلقت ولو قبل الدخول. 
مذهب الشافعية " : 
ففيه قولان : 

قال فى القديم يجب المهر على الأب ؛لأنه 
لا زوجه مع العلم بوجوب المهر والاعسار 

وقال فى الجديد : يجب على الابن »وهو 
الصحيح » لأن البضع له فكان المهر عليه . 
مذهب الأحناف 7 : 

اذا زدج الأب اشته الصغيرة ونقص من 
جاز ذلك عليهما » ولا بجوز ذلك لغير الأب 
)١(‏ كشاف القناع +ل؟ صاكم . 


(0) المهذب ج؟ ص56" . 
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والجد » وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 
وقالا : لا بجوز الحط والزيادة الا بما 
نتغابن الناس فيه أى يتسامحون فى 
مذهب ال مالكية ؟ : 

للأب فى مجحبرته الرضا بدون صداق 
المثل ولو بعد الدخول . ولو جهز الرجل * 
انته بزائد على صداقها ومات قبل البناء 
أو بعده اختصت به عن بقية الورثة انأورد 
الجهاز بينها أو أشهد لها الأب بدلك قبل 
موته . ولا يضر ابقاؤه تحت بده بعد 
الاشهاد أو اشتراه الأب ووضعه عند غيره 
كأمها أو عندها هى فانها تختص به ان 
سماه لها وأقرت الورثة بالتسمية لهما أو 
شهدت البينة بالتسمية . 
مذهب الزيدية 5 : 

اذا زوج الأب صغيرته بدون مهر مثلها 
لم تستحق توفيته » واما اذا كانت كبيرة 
فزوجها بغير رضاها بأقل من مهر مثلهافانها 
م التوفية الى مهر مثلها : وكذلكاذا 
زوجها بأقل ممما رضيت من الممر فانها 
تستحق أن توف مهر مثلها اذا ما كانالمسمى 
دون ذلك » كما تستحق ذلك أيضا اذاأذنت 
بأن تزوج لغلان بدون مهر مثلها فزوجها 
أبوها من غيره بما اذنت به . 
مذهب الامامية /ا : 
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ك١‏ ( أب ) 


مذهب الظاهرية :١‏ 

لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة 
بأقل من مهر مثلها » ولا يلزمها حكم أبيها 
فى ذلك وتبلغ الى مهر مثلها . برهان ذلك 
أنه حق لها » لقول الله عز وجل « وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة 6 ' فاذا هو حق 
لها ومن جملة مالها » فلا حكم لأبيها فى 
مالها لقول الله عز وجل : « ولا تكسب 
كل “فين الأاعيها ' »ولا جود أن قفي 
بتمام مهر مثلها على أبيها الا أن يضمنه 
مختارا. لذلك فى ماله + لإن الله تمنالى 
.نقول : « بأيها الذين آمنوا لا تأكلوا! 
أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم » ؛ . والصداق بنص 
القرآن على الزوج لا على الأب » والقضاء 
به على الأب ف ماله قضاء ظالم وجور وأكل 
مال بالباطل لا بحل . 

الاب والنفويض فى الصسداق والنكاح 
مذهب اتحنابلة ٠‏ : 

تفويض البضع : أن يزوج الأب ابنته 
المجبرة بغير صداق ؛ أو تأذن المرأة لوليها 
أن :يزؤحها ,ننين'سبداق..+ سوا :كدت من 
الصداق أو شرط آلا صداق فيصح العقد . 
ويجب لها مهر المثل لقوله تعالى 5 لا جناح 
عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة © ١‏ » ولقضائه صنى 
الله عليه وسلم فى بروع بنت واشق . ولا 
فرق فى ذلك " بين أن يقول زوجتك بغير 
مهر » أو يزيد : لا فى الحال ولا فى الال » 
1 4 2 

() سورة النناء : 60 

(5) سورة الالعام ‏ (015861. 

(8) سورة النسام : 14 . 

(5) كشاف القناع ج؟ ص؟ة . 


(5) سورة البقرة 1 95؟ . 
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لأن معناهما واحد . وتفويض المهر » وهو 
أن كزوجها على ما شاءت أو ما قساء 
الولى » فالتكاح صحيح » وبحب مهر المثل 
بالعقد فى الحالتين . 

ثم قال * : واذا أعسر الزوج بالمهر الحال 
قبل الدخول أو بعده فلحرة مكلفة الفسخ . 
فلو رضيت با مقام معه مع عسرته امتنع 
المسخ ؛ ولها بعد رضاها منع نفسها حتى 
تقيض مهرها الحال . ولا خيار لولى زوجة 
صغيرة ومجنونة ولو أبا » لأن الحق لها فى 
الصداق دون وليها وقد ترضى بتأخيره . 
مذهب الشافعية 9 : 

يستحب تسمية المهر فى العقد » فان لم 
وقد تحب التسمية فى صور : 

الأولى : اذا كانت الزوجة غير جائزة 
التصرف » أو مملوكة لغير حائز التصرف . 
الثائية : اذا كانت جائزة التصرف وأذنت 
لوليها أبا أو غيره أن يزوجهما ولم تفوض 
فزوجها هو أو وكيله . 

الثالثة : اذا كان الزوج غير جائز التصرف 
وحصل الاتفاق على أقل من مهر مشل 
الزوحة . واذا خلا العقد عن التسمية » فان 
لم تكن مفوضة اشتتحقت مهر المثل بالعقد ) 
والتفويض : أن تقول 
الحرة الرشيدة لوليها : زوجنى بلا مهر » 
فيزوج على ذلك » أو يزوج ويسكت » 
وحينئذ يصح العقد » ويحب لها المهر بواحد 
من ثلاثة أشياء : 
١‏ - أن يفرضه الزوج على نفسه وترضى 
بذلك ولها حبس نفسها حتى يفرض لها . 


وان كانت مفوضة . 


كشاف القتاع جلا صرلاة . 
(5) الخطيب الثربينى فى شرح ابى شاع ١‏ 
ص5؟! © ١9‏ طيعة الحلبى . 


» ل أن يدخل بها فيجب لها مهر المشل 
وان أذنت له فى وطئها على ألا مهر 
لها » لأن الوطء لا يباح بالاباحة لما 
الاك خرج بالرشيدة ما لوكانت 
صغيرة أو ير ة مجنونة أو سفيهة 
فأنه بجحب لها مهر المثل سحرد 
أو حاكم ولا على وطء » ومثل هذه 
مجيرة يجب لها مهر المثل » ول" 
يقال لها مفوضة . ثم قال : اذا قالت 
له الرشيدة زوجنى بمهر المثل فانه 
لا يكون تفويضا » فيجب لها ممر 
لمثل بالعقد فان زوج بسهر المشل 
فالأمر ظاهر » وان نقص عله 
استحقت مهر المثل بالعقد كما تقدم . 

مذهب الامامية ١‏ : 


اذا زوج الأب ولده الص غير الذى لم 
ببلغ ويرشد وللولد مال يفى بالمهر ففى ماله 
المهر » والا يكن له مال أصلا ففى مال الأب 
ولو ملك مقدار بعضه فهو فى ماله والباقى 
منهب الزيدية ؟ : 

قال الناصر اج نصتح أن يزوج الد سعيرة 
غير الأب والجد . وقال : الأوزاعى » وروى 
عن القاسم »> لا يزوجهما الا الأب فقط 


. الروضة البهية ج ؟ ص ؟؟|‎ )١( 
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وتخير الصغيرة تخييرا مضيقا متى بلغت » 
أى اذا زوجت صغيرة كان لها الخيار متى 
بلغت » ان شاءت فسخت التكاح ؛ وان لم 
تفسخ نهذ . وقيل لا بشترط علمها بأن لها 
الخيار الا من زوجها أبوها فى صغرها » فانه 
لا خيار لها اذا بلغت اجماعا » لكن بشرطين: 
أن يكون زوجها كفوا » وأن يكون ممن 
لأاسناف:. وكذلك الصتغين :من الذكور 
كالأتثى ؛ لا بصح العقد له من غير الأب » 
بل كول لفقت توكونا بعقياة قاد بسع كيه 
ونام لعا الماع عت يام ار 
العقك . 
منهب اكالكية ؟ : 

يجوز للآب أن يحبر الذكر المجنون 
والصغير لمصلحة اقتضت تزويجهما بأن 
خيف الزنا على المجنون أو الضرر فتحفظه 
الزوجة » ومصلحة الصبى تزويجه من غنية 
أو شريفة أو ابنة عم أو لمن تحفظ ماله . 
والصداق على الأب اذا أجبر ابنه المحنون 
أو الصغير وان مات الاب لأنه ازم ذمته 
بجبره لهما فلا ينتقل عنها ويؤخذ من تركته » 
وهذا ان أعدما » أى لم يكن لهما مال حال 
النقة ولو جره للق ولو قرا 
الأب خلافه بأن قال ولا بلزمنى صداق بل 
الصداق على الصبى أو المجنون فلا يعمل 
بشرطه والا بعدما حال العقد بأن كانا 
تويي يه أو تعقية خاله وان أقدما بعلاه 
فعليهما ما أيسرا به كلا أو بعضا لا على 
الأب الا لشرط من ولى الزوجة على الأب . 


(؟) الدردير جا صي6"؟ . 
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وان عقد أب لابن رشيد باذنه ولم يبين 
كون الصداق عليه أو على ابنه وتطارحه 
ابن رشيد وأب تولى العقد بأن قال الابن 
لأبيه أنت التزمت الصداق رضيت الا أنه 
عليك وقال الأب بل ما قصدت الا اه 
. ابنى » فان كان قبل الدخول فسخ ولا مهر 
على واحد منهما ان لم يلتزمه أحدهما » والا 


لزم من التزمه ولا فسخ . وان تطارحاه بعد 


الدخول حلف الأب انه ما قصد به الصداق 
الا على ابنه وبرىء وازم الزوج صداق 
المثل . 
مذهب الأحناف ١‏ : 
ولابة قبض المهر للأب بحكم الأبوة إلا 
باعتمار انه عاقد . 
منهب الظاهرية ؟ : 
لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة 
فى ذلك » وتيلغ الى مهر مثلها ولابد . برهان 
قنك 1ك عن لا اقول افهعزروخل ونوا 
النساء صدقاتهن نحلة © "؟ 
الاب وطلاق زوجة ابنه 
وخلع ابنته الصغيرة 
منهب الشافعية ؟ : 
ولا يجوز للأب أن يطلق امرأة الابن 
الصغير بعوض وغير عوض » لما روى عن 
الذى يطل له الفرج + ولآن ريه الشهوة ع 


فلم يدخل فى الولاية . ولا يجوز أن يخلم 


. ١597ص الهداية جا‎ )١( 
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البنت الصغيرة من الزوج بشىء من مالها » 
لأنه سقط بذلك حقها من المهر والنفقة 
والامنتمتاع . فان خالعها بشىء من مالها لم 
يستحق ذلك » وان كان بعد الدخول فله 
أن براجعها لما ذكرنا . ومن أصحابنا من قال: 
اذا قلنا ان الذى بيده عقدة النكاح هو 
الولى فله أن ,خالعها بالابراء من نصف 
مهرها » وهذا خط » لأنه انما يملك الابراء 
على هذا القول بعد الطلاق وهذا الابراء 
قبل الطلاق . 

مذهب الحنابلة م : 


ليس للأب خلع زوجة انه 56 
والمخضون ولا طلاقها لقوله عليه الصلاة 
والسلام « انما الطلاق لمن أخذ بالساق » . 
والخلع فنى معناه . وليس لأب خلع ابنته 
الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة بشىء من 
مالها » لأنه انما يملك التصرف بما لها فيه 
الحظ » وليس فى ذلك حظ » بل فيه 
اسقاط حتّها الواجب لها . والأب وغيره من 
الأولياء فى ذلك سواء . 
مذهب اثالكية 1 : 

جاز الخلع من المجبر » أبا كان أو وصيا 
أو سيدا ؛ عن مجبرته بعير اذنها ولو بجميع 
مهرها » وذلك ظاهر قبل الدخول وبعده 
ولا يجوز لغيره من الأولياء الا باذن منها 
له فيه . 

وفى كون السفيهة كالمجبرة خلاف . ثم 
قال " : « وموجب الطلاق أى موقعه زوج 
مكلف ولو سفيها أو عبدا أو ولى غير 


(0) كشاف المناع ج"؟ صيل؟١‏ . 
(5) الشرح الصغير جا!ا ص؟.؟ . 
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المكلف من صبى أو مجنون لنظر » أى 
مصلحة » ولا يجوز عند مالك وابن القاسم 
أن يطلق الولى عنهما بلا عوض , وتقل ابن 
عرفة عن اللخمى أنه يجوز لمصلحة » اذ قد 
يكون فى بقاء العصمة فساد لأمر ظهر أو 
حدث . 


مذهب الأحناف ١‏ : 


من خلع ابنته وهى صغيرة بمالها لم 
يجز » لأنه لا نظر لها فيه » اذ البضع فى 
حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم 
الدخول . ولهذا يعتبر خلع المريضة من 
الثلث ونكاح المريض بمهر المثل من جميع 
المال واذا لم بجز لا يسقط المهر ولايستحق 
مالها » ثم بقع الطلاق فى رواية » وفى رواية 
لا بقع . 

والأول أصح لأنه تعليق بشرط قبوله 
فيعتبر بالتعليق بساثر الشروط . وان 
خالعها على أنف على أنه ضامن فالخلعواقع 


والألف على الأب » لأ ناشتراط بدلالخلع ٠‏ 


على الأجنبى صحيح »؛ فعلى الاب أولى . 
ولا سقط مهرها لأنه لم يدخل تحت ولاية 
الأب . وان شرط الألف عليها توقف على 
قبولها ان كانت من أهل القبول , فان قبلت 
وقع الطلاق لوجود الشرط » ولا يحب المال 
لأنها ليست من أهل الغرامة . فان قبله 
الأب عنها ففيه روايتان 6 وكذا ان خالعها 
على مهرها ولم يضمن الأب المهر توقف على 
قبولها » فان قبلت طلقت ولا يسقط المهر » 
فان قبل الأب عنها فعلى الروايتين . وان 


(1) المهداية ج؟ ص6١ ٠.‏ 


ضمن الأب المهر وهو ألف درهم طلقت 
لوجود قبوله وهو الشرط » ويلزمه خمسمائة 
استحسانا لحصوله قبل الدخول بها . وفى 
القياس يلزمه الألف نظرا لضمانه وأصله فى 
الكبيرة اذا اختلعت قبل الدخول على ألف 
ومهرها ألف »2 ففى القياس عليها خمسمائة 
زائدة » وفى الاستحسان لا شىء عليها 
بالخلع لأنه يراد به عادة حاصل ما بازم 
لها . 
منهب الظاهرية ؟ : 

ولا يجوز أن يخالع عن المجنونة ولا عن 
الصغيرة أب ولا غيره » لقول الله تعالى : 
فول تكس كل "نفس الا تعليها + 5+ 
وقوله تعالى : « لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم ؟» فمخالفة الأب أوالوصى أوالسلطان 
عن صغيرة أو كبيرة كسب على غيره وهذا 
لا يجوز . واستحلال الزوج مالها بغير 
رضا منها أكل مال بالباطل فهو حرام . 
مذهب الزيدية + : 

ولا يصح الخلع من ولى مال الصعيرة 
الا اذا كان لها فيه مصلحة , ولا يصيح مع 
المصلحة الا اذا كان العوض من غيرها لعدم 
اعتبار نشوزها قبل التعليف . أى لأذ. 
الخلع لا يكون الا عن نشوز منها عن شىء 
مما بلزمها » فاذا خالع عن الصغيرة أبوها 
بسهرها زمه لها ذلك سواء صح أم لا ؛ 
ويكون الطلاق خلعا لأنه يصح فيه العوض 
(؟) المحلى ج.١!‏ ص264؟ . 
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ارده ( أب ) 


من الغير » وللمرأة أن تطالب الزوج بمهرها 
وهو برجم به على أبيها . 
مذهب الامامية ١‏ : 

لوليها الاجبارى الذى بيده عقدة 
النكاح أصالة وهو الأب والجد للأب 
بالنسية الى الصغيرة العفو عن البعض » أى 
يعض النضف الذ ىتستحقه بالطلاق قبل 
الدخول » لأن عفو الولى مشروط بكون 
الطلاق قبل الدخول . 

ولو بلغ الصبى فطلق قبل الدخول كان 
النضف المستعاد للولد لا للأب » لأن دفم 
الأب له كالهبة للابن » وملك الابن له بالطلاق 
ملك جديد لا ايطال لملك المرأة السابق 
ليرجع الى مالكه . وكذا لو طلق قبل أن 
يدفم الاب عنه لأن المرأة ملكته بالعقد وان 


لم اتقبضه . وقطع بسقوط النصف عن 


الأب » وأن الابن لا يستحق مطالبته 
بشىء . ولو دفع الأب عن الولد الكبير 
المهر تبرعا أو عن أجنبى ثم طلق قبل 
الدخول ففى عود النصف الى الدافع أو 
الزوج قولان . 

الاب والنفقة 

من الاولاد وعليهم 
مذهب الشافعية ؟ : 

وبحب على الأب نفقة الولد » لما روى 

أبو هريرة رضى الله عنه أن رجلا جاء الى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : با رسول 
الله عندى دينار » فقال : أنفقه على نفسك . 
قال : عندى آخر » فقال : أنفقه على ولدك . 
قال : عندى آخرع فقال : أنفقه على أهلك . 


. الروضة البهية جح" صرهاا! ؛ #9؟!‎ )١( 
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قال : عندى آخر » فقال : أنفقه على 
خادمك . قال : عندى آخر » قال : أنت 
أعلم به » . 

وبجب تفقة ولد الولد وان سفل لأن 
اسم الولد بقع عليه . 

وان كان له أب وأم موسران كانت النفقة 
على الأب لقوله تعالى : « فان أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن » ؟ فجعل أجرة الرضاع 
على الأب . وروت عائشة رضى الله عنها أن 
هندا أم معاوية جاءت الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقالت : يارسول الله » ان أبا 
سفيان رجل شحيح » وانه لا يعطيتى ما 
يكفينى وولدى الا ما أخذت منه سرا وهو. 
لا يعلم » فهمل على فى ذلك شىء ؟ قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : د خذى ما 
كفيك وولدك بالمعروف © » ولأن الأب 


ساوى الأم فى الولادة واتفرد بالتعصيب' 


فقدم . 

وان كان ؟ له أب »© فقيرا مجنونا أو 
فقيرا زمنا » واحتاج الى الاعفاف ‏ 
وجب على الولد اعفافه على المخصوص »© 
وخرج بعضهم قولا آخر أنه لا يجب » لأنه 
قرب يستحق النفقة فلا يستحق الاعفاف 
كالابن . 

والمذهب الأول + لأنه معنى يحتاج الأب 
اليه ويلحقه الضرر بفقده » فوجب كاللفقة , 
وان كان صحيحا قويا » وقلنا انه تجب 
تفقته ففى اعفافه وجهان : 

أحدهنا لا بحبء لأنه لا تحب نفقته فلا 
بيجب اعفاقه . ش 
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والثانى » وهو قول ابى اسحاق : انه 
يجب » لأن تفقته ان لم تجب على القريب 
أنفق عليه من بيت المال » والاعفاف لا بجحب 
فى بيت المال فوجب على القريب . 

وان طلبت أجرة المثل وللاب من يرضعه 
بغير عوض أو بدون أجرة المثل ففيه 
قولان : ّْ 


أحدهما : ان الأم.أحق بأجرة المثل فكانت ' 


أحق به . 

والثانى : ان الأب أحق » لأن الرضاع 
فى حق الصغير كالنفقة فى حق الكبير . ولو 
وجد الكبير من يتبرع بنفقته لم يستحق على 
الأب النفقة » فكذلك اذا وجد من يتبرع 
بارضاعه لم تستحق الأم أجرة الرضاع . 
وان ادعت المرأة أن الأب لا بجد غيرها 
فالقول قول الأب لأنها تدعى استحقاق أجرة 
المثل والأصل عدمه ١‏ . 
مذهب الأحناف ” : 

ويرى الأحناف أن تفقة الأولاد الصغار 
على الأب لا يشاركه فيها أحد ؛ كما لا 
يشاركه فى تفقة: الزوجة » لقوله تعالى : 
« وعلى المولود له رزقهمن وكسوتهن 
بالمعروف »5 والمولود له هو الأب . وان 
كان المولود صغيرا فليس على أمه أن 
ترضعه لا بينا أن الكفاية على الأب وأجرة 
الرضاع كالنفقة ولأنها عساها لا تقدر عليه 
لعذر بها » فلا معنى للجبر عليه » وقيل 


فى تأويل قوله تعالى : « لا تضار والدة ' 


٠. المهلب ج) صما‎ )١( 
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وهذا الذى ذكرنا بيان الحكم » وذلك اذا 
كان يوجد من نرضعه أما اذا كان لا توجد 
من ترضعه تجبر الام علىالارضاع صيانة 
للصبى عن الضياع . 

قال : « ويستاآجر الأب من ترضعه 
عندها » » أما استئحار الأب فلأن الأجر 
علبه. وقوله: «عندها» معناهاذا أرادتذلك. 
لأن الحجر لها . وان استأجرها وهى زوجته 
أو معتدنه لترضع ولدها لم يجز ؛ لأن 
الارضاع مستحق عليها ديانة . قال تعالى 
« والوالدات يرضعن أولادهن » * الا أنها 
عذرت لاحتمال عحزها » فاذا أقدمت عليه 
بالأجر ظهرت قدرتها فكان الفعل واجبا 
عليها » فلا بجوز أخذ الأجرة » وهذا فى ٠‏ 
الممتدة عن طلاق رجعى رواية واحدة » لأن 
النكاح قائم » وكذا فى الممتوتة فى رواية » 
وفى رواية أخرى جاز استتتئجارها لأن 
النكاح قد زا ل» وجه الأولىئ أنه باق فى 
حق بعض الأحكام » ولو استأجرها وهى 
منكوحته أو معتدته لارضاع ابن له من 
غيرها جاز » لأنه غير مستحق عليها » واذا 
انقضت عدتها فاستاجرها يعنى لارضاع 
ولدها جاز » لأن التكاح قد زال بالكلية » 
وصارت كالأجنبية . فان قال الأب : لا 
أستاجرها وجاء بغيرها » فرضيت الأم بمثل 
أجرة الأجنبية » أو رضيت بغير أجر كانت 
هى أحق لأنها أشفق » فكان نظرا للصبى 
فى الدفع اليها . وان التمست زيادة لم يجبر 
الزوج عليها دفعا للعذر عنه » واليه الاشارة 
بقوله تعالى : < لا تضار والدة بولدها ولا 
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مولود له بولده © ١‏ أى بالزامه لها أكثر 
من أجرة الأجنبية على الزوج . 

وتفقة الصغير واجبة على أبيه وان خالفه 
فى دينه » كما تجب تفقة الزوجة على الزوج 
وان خالفته فى دينه . أما الولد فلاطلاق ما 
تلونا » ولأنه جزؤه » فيسكون فى معنى 
نفسه » وأما الزوجة فلأن السبب هو العقد 
الصحيح فانه بازاء الاحتياس الثابت به » 
وقد صح العقد بين المسلم والكافرة وترتب 
عليه الاحتباس فوجبت النفقة . وفى جميع 
ما ذكرنا انما تجب النفقة على الأب اذا لم 
يكن للصغير مال ..أما اذا كان » فالاصل 
أن نفقة الانسان فى مال نفسه » صغيرا كان 
أى كيرا 

ثم قال : وتجب تفقة الابنة البالغة والابن 
الزمن على أبويه أثلاثا : على الأب الثلثان » 
وعلى الأم الثلث . لأن الميراث لهما علىهذا 
المقدار » وهذه رواية الخصاف والحسن 
رحمهما الله . وفى ظاهر الرواية كل النفقة 
على الأب لقوله تمالى « وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن» " وصاركالولد الصغير» 
ووجه الفررق على الرواية الأولى أنه اجتمعت 
للأب فى الصغير ولاية ومئؤنة » حتى وجبت 
عليه صدقة: فطره فاختض بنفقته » ولا كذلك 
الكبير » لانعدام الولابة فيه فتشاركه الأم 
وف غير الوالد يعتبر قدر الميراث حتى 
تكون نفقة الصغير على الجد والأم أثلاثا . 

واذا كان. للابن الغائب مال قضى فيه 
بنفقة أبويه » واذا باع أبوه متاعه ى تفقته 
جاز عند أبى حنيفة رحمه الله " » وهذا 
)١(‏ سورة البقرة :© 89؟ . 

(0) المهذب ج ؟ صن ٠. 1١6١‏ 


؟) سورة البقرة ؛ 9الا؟ . 
9) الشرح ج؟ ص.]) ٠‏ 


استحسان » واذا باع العقار لم يجز . وى 
قولهما : لا يجوز ف ذلك كله ؛» وهو 
القياس » لأنه لا ولاية له لاتقطاعها بالبلوغ . 
ولهذا لا سلك فى حال حضرته » ولا ملك 
البيع فى دين له سوى النفقة » وكذا لاتملك 
الأم فى النفقة '. ولأبى حنيفة رحمه الله 
ان للآأب ولابة الحفظ فى مال الغائب » آلا 
ترى أن للوصئ ذلك » فالأب أولى لوفور 
شفقته وبيع المنقول من باب الحفظ » ولا 
كذلك العقار » لأنها محصنة بنفسها » 
وبخلاف غير الأب من الأقارب , لأنه لا 


. ؤلابة لهم أصلا فى التصرف حال الصغر » . 


ولا فى الحفظ بعد الكبر . واذا جاز بيغ 
الأب والثمن من جنس حقه وهو النفقة ‏ 
فله الاستيفاء منه » كما لو باع العقار 
والممقرل علق الفقين جان الكبال الولاية > 
ثم له ان بأخذ منه ينفقته لأنه من جنس 
حقه . وان كان للابن الغائب مال فى بد 
أبويه وأنفقا منه لم يضمنا » لأنهما استوفيا 
حقهما » لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء 
على 'ماامن :وقد أخذا جسن الحن +:وان 
كان له مال فى بد أجنبى » وأتفق عليهما 
بغير اذن القاضى » ضمن لأنه تصرف فى 
مال الغير بغير ولابة لأنه نائب فى الحفظ 
لا غير » بخلاف ما اذا أمره القاضى لأن 
أمره ملزم لعموم ولايته » واذا ضمن لا 
يرجع على القابض » لأنه ملكه بالضمان » 
فظهر انه كان متبرعا به . 
مذنهب امالكية ؟ : 

وشروط وجوب نفقة الحمل على أبيه 
حريته وحرية أبيه ولحوقه به . وتجب على 


(1) الشرح الصغير جا صيلال!؟ ب .لم؟ ٠‏ 


( اب ) 


الحر الموسر تفقة والديه الحرين المعسرين 
ولو كافرين والولد مسلم » ولا بجب على 
الولد المعسر التكسب لينفق على والديه ولو 
قدر على التكسب وأجير الوالدان على 
التكسب اذا قدرا عليه على الراجح . وتجب 
نفقة خادمهما بخلاف خادم الولد فلا تلزم 
الأب » وتجب نفقة خادم زوحة الأب المتأهلة 
للخدمة . ويجب على الولد اعفاف الأب 
بزوجة » ولا تتعدد تفقة زوجات الأب 
بتعددهن » ووزعت على الأولاد الموسرين 
بقدر اليسار حيث تتنماوتوا » وقيل : على 
الرءوس فالذكر كلأتثى » وقيل : على 
الميراث . وتجب نفقة الولد ألحر على أبيه 
فقط حتى يبلغ الذكر قادرا على الكسب » 
أو يدخل الزوج بالأنثئى ولو لم يكن بالغا » 
أو ببدعى الزوج للدخول . وعادت النفقة 


على الأب لابنته ان عادت له من الزوج. 


صغيرة أو بكرا ولو بالغا أو زمنة وقد دخل 
بها زمنة , فان دخل بها صحيحة ثم طرأت 
عليها الزمانة وعادت الى أبيها زمنة لم 'تجب 
عليه » وكذا ان صحت بعد الدخول ثم عادت 
زمنة لم تعد النفقة على الأب » وتسقط 
النفقة عن الولد والوالد بمضى الزمن الا 


مذهب الحتايلة ١‏ : . 

تجب على الولد تفقة والديه وان علوا 
لقوله تعالى : « وقفى ربك ألا تصدوا 
الا اياه وبالوالدين احسانا » ” . ومن 
الاحسان الانفاق عليهما » ولقوله تمالى : 


. كشاف القناع ج"” صن”!”؟‎ )١( 
. "9 : سورة الاسراء‎ )' 


15 


« وصاحبهما فى الدئيا معروفا » " . ومن 
المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما » 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : « ان أطيب 
ما أكلتم من كسبكم » وان أولادكم من 
كسبيكم »6 رواه أبو داود والترمذى 
وحسئه . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن تفقة 
الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا ' 
مال واجبة فى مال الولد » ويجب عليه أيضا 
نفقة ولده وان سفل » لقوله تعالى : «وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف © , 
ولأن الانسان يجب عليه أن ينفق على نفسه 
وزوجته » فكذا على فرعه وأصله . 
| ثم قال فى الاختيارات : وعلى الولد 
الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه 
واخوته الصغار » وان كان للفقير ولو حملا 
وارث غير أب 'فنفقته عليهم على قدر 
ميراثهم منه لأن الله رتب النفقة على 
الارث » فيجب أن يرتب المقدار عليه . 


وبلزم المنفق خدمة قريب بنفسه أو غيره 
لحاجة الى الخدمة . 


ثم قال ؛ : فان كان له أبوان قدم الأب 
على الأم » لفضله واتفراده بالولاية 
واستحقاق الأخذ من ماله » فان كان معهما 
ابن قدم عليهما لوجوب تفقته بالنص . قال 
القاضى فيما اذا اجتمع الأبوان والابن : ان 
كان الابن صغيرا .أو مجنونا فهو أحق وان 
كان الاين كبيرا والأب: زمنا فالآب أحق لأن 
حرمته آكد . وبلزمه تفقة واعفاف من وجبت 
له نفقة من أب وان علا ومن ابن وان سفل 
وغيرهم كاخ » اذا احناج الى اللنكاح 
ازوجة تعفه أو يدفم اليه مالا يتزوج به . 


) سورة لقمان © ه١1‏ . 
(؟) كشاف القناع جم ص7!5 . 


ل (آب ) 


ثم قال ١‏ : وتجب نفقة مرضعة الصغير » 
:أى مرضعته ذكرا كان أو أنثى » فى ماله ان 
كان له مال » فان لم يكن له مال فعلى من 
تلزمه نفقنه من أب أو غيره » لأن تفقة 
مرضعة الصغير كنفقة الكبير »© ودختص 
وجوبها بالأب وحده ان كان » لقوله 
تعالى « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » ولا يلزمه تفقة المرضعة لما فوق 
الحولين » وان طلبت الأم أجرة مثلها ووجد 
الأب من نتبرع له برضاعه فهى أحق » سواء 
كانت زوجة أو مطلقة لقوله تمالى : 
« والوالدات يبرضعن أولادهن حولين 
كاملين » " . فان طلبت أكثر من أجرة مثلها 
ولو بيسير لم تكن أحق به مع من يتبرع » 
أو ,برضع بأجرة المثل لقوله تعالى : « فان 
تعاسرتم فسترضع له أخرى © ' . 

ولو كانت مع زوج آخر وطلبث رضاعه 
بأجرة مثلها ووجد من بتبرع برضاعه 
فأمه أحقن به اذا رضى الزوج الثانى بذلك 
للآبة » وقد رضى الزوج باسقاط حقه 
فأشبهت غير المتزوجة . واذا أرضعت المرأة 
وهى فى عصمة والده فاحتاجت الى زيادة 
. تفقة لزمه ذلك »© اذ كفايتها واجبة » لحق 
الزوجية » وارضاع الولد . 

مذهب الظاهرية ؟ : 

يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال 
له ولا عمل له بيده مما يقوم منه على نفسه 
من أبويهوأجداده وجداته وان علواء وعلى 


البنين والبنات وبنيهم وان سفلوا . 


. كشاف القناع ج ” ص 4ا7؟‎ )١( 
. سورة البقرة : “#"ا؟‎ )0( 

6) سورة الطلاق : » 

(]) المحلىي جد١.١!‏ عن..! 


منهب الزيدية م : | 

تجب نفقة الولد الحر ذكرا كان أو أنثى 
غير العاقل لصغر أو جنون سواء كا زطارثا 
أم أصليا » ولو كان ذا ولد موسر . وكذا 
تجب نفقته وكسوته وسكناه وكل ما يحتاج 
اليه على أبيه لمكان ولابته عليه . ولو كان 
الورالة تافر ا غير وى والزلك لفيا 
فتسلم النفقة الى الحاكم » لأنه لا ولاية له 
على ابنه » أو كان الوالد معسرا لكن له 
كسب بعود عليه من صنتاعة أو وقف أو 
غيرهما فانهبازمه تفقة ولده غير العاقل ولو 
كان الولد غنيا . ثم اذا توفى الأب أو كان 
معسرا ولا كسب له وجبت نفقة الولد فى 
ماله له ولأبيه » وأما الولد البالغ العاقل 
المسلم المعسر ولو أمكنه التكسب فنفقتته 
ولو عاقلا على أبويه الموسرين حسب 
الارث 4 على الأم ثلث 6 وعلى الأب 
الثلشان » الا أن يكون هذا الولد 
العاقل المعسر ذا ولد موسر فعليه نفقة 
والده وما يحتاج اليه اذا كان لا يقدر 
على التكسب » ولا شىء على جده لوالده » 
ولا يلزم الولد للأب أن بعفه بزوجة أو أمة 
اذا اضطر الى التكاح الا أن يتضرر فيكون 
من باب الدواء ..ولا تلزمه نفقة زوجة أبيه 
وعبده » ولا يلزم الأب أن بعف الولد » 
وهذا أولى وأحرى . ولايلزم الابن التكسب 
لنفقة أبويه اذا كانا معسرين بسكتهما 
التكسب الا للعاجز منهما عن التكسب فيجبر 
الولد على التكسب له » كما يحبرالاب على 
التكسب على ابنه الصغير لا الكبير ولو 
كان عاجزا عن التكسب . فان كان الأب 
وابنه قادرين على التكسب فلا يحبر أبهما 


(0) التاج اللزهب ج"؟ صريهه؟ ٠‏ 


راب .) 


على التكسب للآخر » واذا اكنسب”أحدهما 
وفضل له عن قوته. أدخل الآخر ممه فيما 
فضل له . [ 

ثم قال : وللأب المعسر العاجز 0 
التكسب - لا للأم الا يأمر الحاكم ‏ 
بأخذ من مال ولده الصغير 0 
والغائب الأعيان” التى يحتاج اليها كالطعام 
والثياب والدراهم والدنائير وستنفق منها 
ما يحتاج لنفسه بالمعروف © ولا يحتاج 
الى اذن الحاكم » لأنها نفس ما وجب » 
وأما اذا كان الولد عاقلا حاضرا فلا ؛ الا 
أن يتمرد فباذن الحاكم لأنه يمكن اجباره 
بخضوره بخلاف الغائب 
مذنهب الامامية ١‏ : 

وأما القرابة فالنفقة على الأبوين والاولاة 
لازمة . وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد 
أشبهه اللزوم : 

الاب والقصاص منه للولد والعكس 
منهب الشافعية ؟ : 

لا يجب القصاص على الأب بقتل ولده » 
ولا على الأم بقتل ولدها » لما روى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا يقاد الأب من ابنه » 
فاذا ثبت هذا فى الأب ثبت فى الأم لأنها 
كالاب فى الولادة . ولا بحب على الجد 
وان علا » ولا على الجدة وان علت بقتل 
ولد الولد وان سفل » لمشاركتهم الأب 
والأم فى الولادة وأحكامها . 

وان ادعى رجلان .نسب لقيط ثم قتلاه 
قبل أن يلحق نسبه بأحدهما لم يجب 
)١(‏ المختصر الناقع 118 . 

(؟) المهذب ج؟ صركلهم! ٠‏ 


١.١ 


القصاص » لأن كل واحد منهما يجوز أن 
نكون هو الأب . وان رجما فى الدعوى لم 
يقبل رجوعهما » لأن النسب حق وجتٍ 
عليهما فلا يقبل رجوعهما فيه بعد الاقرار . 


وبقتل الابن بالآب » لأنه اذا قتل بمن 
يساويه ل 
أولى . 0 

وإناسحى اللكابه على ابيينه والأب فى 
ملكه ففيه قولان : 27 

أحدهما : لا يقتص منه » لأث المولى لا 
بقتض منه أعبده . ظ 

والشانى : يقتص منه » واليه أوماً 
الشافعى رحمه الله فى بعض كتبه » لأن 
المكاتب ثبت له حق الحرية بالكتابة » وأبوه 
ثبت له حق الحرية بالابن » ولهذا لا يملك 
بيعه فصار كالاين الحر اذا جنى على أبيه 
الحر . 
مذهب الظاهرية ؟ : 

وسطل القود اذا قتل الأب ابنه . 
مذهب الالكية ؟ : 

اذا قتل أحد ولدين أباه ثم مات غير 
القاتل ولا وارث له سوى القاتل فقد ورث 
القاتل دم نفسه كله فصار معصوما . 

ولو آكره شخص أبا عل ىقتل ابنه فقتله 
فلا قصاص على الأب للشبهة “ . 
مذهب الامامية 1 : 

ولا يقتل الوالد وان علا بابنه وان نزل » 
لقوله صلى الله عليه وسلم « لايقاد. لابن من 
أبيه » والبنت كالابن اجماعا أو بطريق 
أولى . وفى بعض الاخبار عن الصادق : لا 
© المحلى بج الاص 6" ٠‏ 

(5) الدردوير ج ” ص 468" م 


(ه) شرح الحطاب ج ” ص 45" ٠‏ 
(5) الروضة البهية ج " صن +١‏ ' 


؟١‏ ( اب ) 


بقتل والد بولده ويقتل الولد بوالده » وهو 
شامل للانثى . ويعزر الوالد بقتل الولد 
ويكفر وتحب الدبة لغيره من الورثة . 

مذهب الاباضية ١‏ : 


ولا يقتل الأب بابنه ولا الأم ويقتل الولد 
بهما . 
مذهب الاحناف ؟ : 

لا يقتل الرجل بابنه » لقوله عليه الصلاة 
والسلام و لا بقاد الوالد بولده © ولأنه 
سبب احيائه ؛ فمن المحال أن يستحق له 
افناؤه , ولهذا لا يجوز له قتله وان وجده 
فى صف الأعداء مقاتلا أو زانيا وهو 
محصن »© فالقصاص ستحقه المقتقول 
بخلفه وارثه . والجد من قبل الرجال أو 
النساء 0 بمنزلة الأب » وكذا الوالدة 
والجدة من قبل الأب أو الام قربت أم 
بعدت لا بينا . ٠‏ وبقتل الولد بالوالد لعدم 
المسقط . 1 


مذهب الحنابقة © : 


فى شروط القصاص : الشرط الرابع 
,بكون المقتول من ذرية 0 
والده أبا كان أو أما وان علا بولده . وقال 
عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لأييك » 
فمقتضى هذه الاضافة تمكينه اباه » فاذا لم 
تنيت حقيقة الملكية تثبت بالاضافة بشبهة 
فى اسقاطل القشاص ولأنه كان سمبيا فى 
ابجاده فلا يكون سببا فى اعدامه ؛ ولا تأثير 


. شرح النيل حلم صره/ا‎ )١( 
. الهداية جع ص.+1‎ )0( 
. كشاف القناع ج؟ ص1اه”‎ )6 


لاختلاف الدين واختلاف الحرية » فلو كان 


. أحدهما مسلما والآخر كافرا أو أحدهما 


رقيقا والآخر حرا فلا قصاص كاتفاقهما ى 
الدين والحرية . فلو قتل الكافر ولده 
المسلم أو العيد ولده الحر لم يجب 
القصاص لشرف الحرية الا أن يكون ولده 
من رضاع أو زنا فيقتل الوالد به © لأنه 
لبس 'نولده تعققة . 

ولو تداعى شخصان نسب صغير مجهول 
النسب ثم قتلاه قبل الحاقه بواحد منهما 
فلا قصاص عليهما لأنه يجوز. أن يكون ابن 
كل واحد منهما أو ابنهما وان ألحقته القافة 
بواحد منهما » ثم قنلاه لم يقتل أبوه وقتل 
الآخر لأنه ليس بأب وان رجعا عن الدعوى 
لم .يقبل رجوعهما عن اقرارهما كما لو ادعاه 
واحد فألحق به ثم جحده فانه لا يقبل 
جحوده لأن النسب حق للولد فرجوعه عنه 
رجوع اقرار بحق لآدمى وان رجع أحدهما 
صح رجوعه وثبت نسبه من الآخر ويسقط 
القصاص عن الذى لم يرجع ويجب 
عط ىالراجع لأنه أجنبى وان عفا عنه ولى 


المقنول فعليه نصف الدية » ولو اشترك 


رجلان فى وطء امرأة فى طهر واحد وآنت 
بولد يمكن أن يكون مئهما فقتلاه قبل 
الحاقه بأحدهما لم يجب القصاص على 
واحد منهما وان تفيا نسبه لم يتف الا 
باللمان بشروطه التى منها أن يكون بين 
زوجين وان تقدمه قذف وان نفاه أحدهما 
لم ينتف لقوله لأنه لحقه بالفراش فلاينتفى 
الا باللعان ويقتل الولد بالوالد لأنه بحد 
بقذفه فيقتل به . 


زاب ) 


١ 


منهب الزيدية ١‏ : 


يقتص من أصل له » فلا يقتل أب ولا جد 
وان علا ولا أم ولا جدة وان علت لفرع لهم 
وان سفل . 
القصاص فيما دون النفس 

من لا يقاد بغيره فى النفس لا يقاد به 
فيما دون النفس ؛ ومن اقتيد بغيره فى 
النفس اقتيد. به فيما دون النفس » لأنه لما 
كان ما دون النفس كالئنفس فى وجوب 
القصاص كان كالنفس . 

الاب واسشفاء القصاص أو العفو 
مذهب الأحناف ”* : 

اذا قتل ولى المعتوه فلأبيه أن يقتل لأنه 
من الولاية على النفس شرع لأمر راجسع 
اليها وهو تشفى الصدور فيليه كالاتكاح » 
وله أن يصالح لأنه انظر فى حق المعتوه » 
وليس له أن بعفو لأن فيه ابطال حتقفه 
وكذلك ان قطعت بد المعتوه عمدا لا 
.ذكرنا . 
| مذهب الحنابلة 6 : 


لوثى المجروح بعد السراية العفو عن 


القصاص , وله حينئد كمال الدية 5 وان عفا 


الولى مطلقا أو عما عن القود مطلقا فله 
الدية » أن الواجب أحد الشيئين فاذا سقط 
القود تعنيت الدية ٠.‏ 


ثم قال * « ومن لا يجرى القصاص بينهما 
فى النفس لا يجرى فى الطرف » كالأب 


. التاج المذهب ج) ص68"؟‎ )١( 
٠ الؤ٠ الهذب ج ”اص‎ )5( 

(؟) الهدابة جع ص!؟١! ٠‏ 

()) كثاف المناع حى" ص596؟9؟ . 
ره المر جع الابق ص الا" © 9*8" . 


فلا تقطع يد الأب بيد ابنه ولا بد الحر بيد 
العبد ولا يد المسلم بيد الكافر . 
مذنهب المالكية " : 

الاستيفاء فى النفمن للعاصب الذكر على 


ْ رنب الولاية فى التكاح الا الجد والاخوة 


ولو كان 7 للصبيخير ولي امن أي 

0 واستحق الصفي قضاضا بلامشارك 
له - فعلى وليه النظر بالمصلحة فى القتل 
وأخذ الدية كاملة . ويخير ان استوت » ولا 
يجوز له أخذ بعض الدية مع يسر الجانى » 
والحكم كذلك لو قطع أحد يد الصغير مثلا 
فله الصلح بأقل »© أما لو قتل الصغير خلا 
كلام لوليه لاتقطاع نظره بالموت والكلام 
للغاصس: .. 

ولولى الصغير النظر فى القتل أو الدية 
كاملة » قال فى المدونة : من وجب لانه 
الصغير دم » عمدا أو خطأ - لم يجز له 
العفو الا على الدية لا أقل منها . 

وان قتل شخص عبد الصبى أو جرحه 
فالأولى للولى أخذ القيمة أو الأرش دون 
القصاص » اذ لا نفع للصبى فيه . ويقئل 
أب أمر صبيا بقتل انسان فقتله » ولا بقتل 
الصغير لعدم تكليفه 
مذهب الظاهرية 8 : 

عفو الأب عن جرح ابنه الصغير أو 
المحنون أو استقادته له غير جائز بل هما عاط 
حقهما فى القود حتى يبلغ الصغير ويفيق 
المجنون. . 
منهب الربدية 5 : 

ليس للآب أن يتولى القصاص عن 
() الشرح الصغير ج؟ صرهه؟ 
جه ص0ه؟1اء 

7) المرجمع السابق صلاه؟ ٠.‏ 


(8) المحلى ج.١ا‏ صه86؟ ٠.‏ 
(ة) التاج المذهب ج؟ ص0م؟ ؛ 186] ٠‏ 


٠‏ والخطساب 


١45‏ (اب:) 


الصبى وكذا سائر الأولياء » بل ينتظر بلوغه 
وللآب أن يعفو عن القاتل لمصلحة . ولو قتل 
رجل أباه وله أخ وأم فان عليه القتل للأخ 
و الأم » فاذا قتل الخ الام أو ماتت سقط 
عن قاتل الأب القود , لأنه قد ورث نصيب 
الأم أو بعضه » ويقتل قاتل الأم 5 
مذهب الامامية ١‏ : 

ولو كان الولى صغيرا وله أب أو جد لم 
يكن له أى وليه من الأب لاستيفاء الى 
بلوغه ؛ لأن الحق له ولا يملم ما بريده 
حينئذ » ولأن الغرض التشة 
تعجيله قبله وحينئذ فيحبس القاتل حتى 

وقال أكثر المتآخرين يراعى المصلحة » 
فان اقتضت تعجيله جاز » لأن مصالح الطفل 
منوطة بنظر الولى » ولأن التأخير ريما 
استلزم تفويت القصاص وهو أجود . 
مذهب الاباضية ؟ : 

ويقتص طفل بواسطة أبيه لا غيره » أى 


بقتص له أبوه من بالغ ان كان له أب والا. 


اقتص أبو أبيه . ش 

الاب والاذن 'ولده 

فى الجهاد والحج وغيره 
مذهب الشافعية ؟ : 

ان كان أحد أبويه مسلما لم يجز له أن 

يجاهد بغير اذنه » لما روى عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : جاء 
رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ستأذنه فى الجهاد فقال : «أحى والداك؟ع 
قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد . وروى 
407 الروفة أبيية بن مرك 1 


(0). شرح اليل حلم صرلا١؟‏ , 
9) اهلاب ج؟ صره)؟ ٠‏ 


ولا 3 0000 


عبد الله بن مسعود رضى الله نه قال : 
سألت النبى صلى الله عليه وسلم : أى 
الأعمال أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
« الصلاة لميقاتها » قلت.: ثم ماذا ؟ قال : 
« بر الوالدين » . قلت : ثم ماذا ؟ قال : 
« الجهاد فى سبيل الله » . فدل على أن بر 
الوالدين مقدم على الجهاد » ولأن الجهاد 


فرض على الكفاية ينوب عنه فيه غيره » 


وبر الوالدين فرض تتعين عليه لأنه لا ينوب 
عله فيه غيره » ولهذا قال رجل لابن عباس 
رضى الله عنهما : انى نذرت أن أغزو الروم 
وان أبوى منعانى » فقال : « أطع أبويك 
فان الروم ستجد من يغزوها غيرك » . 
وان كان الأبوان كافرين جاز أن نجاهد 
من غير اذنهما > لأنهما متهمان فى الدين . 


انه يجاهد من غير اذنهما » لأنه لا اذن 
لهما فى أتفسهما فلم يعتبر اذنهما لغيرهما » 
وقيل انه لا بجوز أن يجاهد الا باذنهما لأن 
المماوك كالحر فى البر والشفقة فكان 
كالحر فى اعتبار الاذن . 

وان أراد الولد أن يسافر فى تحارة أو 
طلب علم جاز من غير اذن الأبوين لأن 
الغال فى سفره السلامة  .‏ . 

وان ؛ اذنْ الوالد. لولده ثم رجع أو.كان 
كافرا فأسلم فان كان ذلك قبل التقاء 
الزحفين لم يجز الخروج أى للجهاد الا 
بالاذن » وان كان بعد التقاء الزحفين ففيه 
قولان : 

أحدهما : أنه لايجوز أن بحاهد الا بالاذن 
لأنه عذر يمنع وجوب الجهادٍ , فاذا طرأ منع 
من الوجوب كالعمى والمرض . 


(6) المرجع السابق ميا]1 , 


زاب 


١. 


والثانى : أنه بجاهد من غير اذن لأنه 
اجتمم حقان متعينان » وتعين الجهاد سابق 
فقدم . ا 
وان أحاط العدو بهم تعين فرض الجهاد 
وجاز من غير اذن الأبوين » لأن ترك الجهاد 
فى هذه الحالة يؤدى الى الهلاك فقدم على 
حق الأبوين . 
مذهب الحنابلة ١‏ : 

عافد عاو عام ارا م اما 
عاقلان الا باذنهما وان كان أحدهما حرا 
مسلما عاقلا لم يجاهد تطوعا الا باذنه ع 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
ارا الس ل لت وديم 
فقال : «ارسول الله أجاهد . فقال : 
و 5 0ه 
فجاهد © . وروى البخايى معناه من حديث 
ابن عمرو . روى أب وداود عن أبى سعيد 
أن رجلا هاجر الى النبى صلى الله عليه 
وسلم من اليمن فقال : « هل لك أحد 
باليمن ؟ » . فقال : أبواى . فقال : « أذنا 
لك ؟ » قال : لا . قال : « فارجعم 
'فاستأذنهما » فان أذنا لك فجاهد » والا 
فبرهما . 

ولأن برهما فرض عين والجهاد فرض 
.كفابة والأول مقدم الا أن يتعين عليه الجهاد 
لحضور الصف أو حصر العدو أو استنفار 
الامام له أو نحوه » فيسقط اذنهما » لأنه 
يصير فرض عين وتركه معصية © ولا طاعة 
للوالدين قف ترك فريضة » كتعلم علم واجب 
يقوم به دينه من طهارة وصلاة وصيام ونحو 
ذلك » وان لم بحصل قله السفر لطلبه بلا 


(!) كشاف القناع جا صلاه” . 


اذنهما » لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية 
البعالق * 

ولا اذن لحد ولا الجدة » فان خرج فى 
جهاد تطوع باذن والديه ثم منعاه منه بعد 


' سيره وقبل تعينه عليه فعليه الرجوع » الا 


أن يخاف على نفسه فى الرجوع » أو يحدث 
له عذر من مرض ونحوه » فان أمكنه الاقامة 
فى الطريق أقام حتى يقدر على الرجوع 
فيرجع والا مضى مع الجيش » واذا حضر 
الصف تعين عليه لحضوره » وسقط اذنهما . 
وان كانا كافرين فأسلما ثم منماه كان 
كمنعهما بعد اذنهما على ما تقدم تفصيله . 
منهب الظاهرية ؟ : 

لا يجوز الجهاد الا باذن الابوين » الا أن 
ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على 
كل من يمكنه اغاثتهم أن يقصدهم مغيما 
لهم » أذن الأبوان أم لم بأذناء الا أن 
ضيعا أو أحدهما بعده , قلا بحل له ترك 
من يضيع منهما . وروى البخارى : حدثنا 
آدم وحدثنا شعية وحدثنا حبيب بن أبى 
ثابت قال : سمعت أبا العباس الشاعر وكان 
لا بتهم فى الحديث قال : سمعت عبد الله 
ابن عمرو بن العاص يقول : جاء رجل الى 
ا اس 
الجهاد » فقال له عليه الصلاة 0 
«أحى والداك ؟» قال : نعم . قال : 

فجاهد ) . 5 ثم ذكر عن الي 
عدا ع لني على ال عي رالا ة 
« السمع والطاعة حق ما لم ومر بمعصية » 
فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . 
مذهب الزيدية ؟ : 

حمث يكون الواجب 5كدكالجهاد والنفقة 


(5) المحلى جلا ص؟؟؟ . 
(9) التاج المذهب ج؛ صراا؟ . 


) أب‎ ( 1١.5 


الواجة أن تعوهفا أو اق دو درن 
فى غير وطنه أقرب الى الطاعات وآبعد عن 
الشبهات » فانه يجب عليه الخروج للواجب » 
ويندب للنشدوب . فان كره الوالدان أو 
أحدهما خروجه فلا يصده كراهتهما عن 
الخروج ما لم يتضررا أو أحدهما بخروجه » 
سواء كان التضرر من جهة الاتفاق أو البدن 
لحدوث علة أو زيادتها أو بطء برئها فلا 
يجوز خروحه »؛ اذ طاعتهما كد » وتضررهما 
محظور ولو كافرين غير حربيين . 

ترك الواجب - وهو الخروج - أهون 
من فعل المحظور » وهو تضررهما . قال 
تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه حسنا 
وان جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم 
فلا تطمهما الى مرجمكم فابثكم با كت 
تعملون » ١‏ ولا يمتنع الخروج لتضرر 
الوالدين الحربيين كما لا بحب الانفاق 
عليهما . 
مذهب الأحناف ؟ : 

اذا تعين الحهاد بهجوم العدو فلا يحتاج 
الابن لاذن أبويه فى الخروج للجهاد فان 
لم نتعين فلابد من اذنهما . 
مذهب امالكية ؟ : 

للوالدين منع الولد من الجهاد اذا كان 
فرض كنفاية . أما اذا كان الجهاد فرض عين 
فلا يحتاج لاذنهما ولو لم يكونا فى كفاية , 
وهو مذهب المدونة . 
مذهب الامامية 6 : 


. سورة العنكيوت ؛ لم‎ )١( 

(5) ابن عابدين جلا ص؟6.؟ 62 7.5 . 
(؟) الحطاب ج؟ صى.ءه”؟ . 

(؟) الروضة البهية جا صل5!؟ -لّم!؟ . 


اللقصود جهماد المشركين ابتداء لدعائهم 
للاسلام » الا أن نتعين عليه الجهاد بأمر 
الامام له أو بضعف المسلمين عن المقاومة 
بدونه » اذ يجب عليه حينئدذ الجهاد عينا » 
فلا توقف علق اذن الأنوين + أما جهاد “دن 
يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون 
استيلاءهم على بلادهم وأخذ مالهم وماأشبهه 
وان قل فانه لا يحتاج الى اذن الأبوين . 
منذهب الاباضية ٠‏ : 

ان تعين الجهاد على الابن واحتيج اليه 
ككونه اماما عادلا احتيج لحضوره ؛ أو كان 
قائما بأمر من أمور الحرب لا يقوم به غيره 
فانه يخرج بدون اذن الأبوين . فان كان 
له أبوان فقيران أو كبيران أو مريضان ولم 
أفضل من الجهاد وذلك حيث لم يتعين 
الجهاد . فان كان لهما غنى عنه فانه ,يخرج 
الى الجهاد استحسانا ولو كرها لاتهنا لأ 
بمئعانه مما لم بمنعه الله منه . 
هل للاب منع ولده من الحج وغيره : 
منهب الحثابلة ' 5 : 

وليس للوالدين منع ولدهما من حج 
الفرض والنذر ولا تحليله منه » ولا يجوز 
للولد طاعتهما فيه » أى : فى ترك الحج » أو 
فى التحليل . وكذا كل ما وجب كصلاة 
الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب لأنها 
فرض عين ؛ فلم يعتبروا فيه اذن الوالدين . 
ولهما منعه من حج التطوع ومن كل سفر 
مستحب كالحهاد » وكما أن لهما منعه من 
الجهاد مع أنه فرض كفاية لأن بر الوالدين 
فرض عين ؛ ولكن ليس لهما تحليله من حج 


0ه شرح النيل ج؟ صرحهه . 
(5) كشاف القناع سد ١‏ ص ؟9وه ٠.‏ 


(أب ) 


التطوع اذا شرع فيه , ويلزم طاعتهما فى غير 
ممصا 

قتل الابن أباه الكافر فى الحرب 
مذهب الشافعية ١‏ : 

وبكره أن بقصد قتل ذى رحم محرم » 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منسع 
أبا بكر من قتل ابنه . فان قاتله لم يكره أن 
نتصد قتله » كما لا بكره اذا قصد قتله وهو 
مسلم . وان سمعه يذكر اسم الله عز وجل 
أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء لم 
نكره أن يقتله » لأن أبا عبيدة بن الجراح 
رضى الله عنه قتل أباه وقال لرمسول الله 
صلى الله عليه وسلم : سمعته يسبك » ولم 
ينكر عليه . 
مذهب الأحناف >" : | 
يكره أن يبتدىء الرجل أباه من 
المشركين فيقتله » لقوله تعالى : « وصاحمهما 
فى الدنيا معروفا » ولأنه بيجب عليه احماؤه 
بالانفاق فيناقضه الاطلاق فى افتائه » فان 
أدركه امتنع عليه حتى يقتله غيره » لأن 
المقصود يحصل بغيره من غير اقتحام المأثم. 
وان قصد الأب قتله بحيث لا سمكنه دفعه 
الا بقتله فلا بأس به » لأن مقصوده الدفع » 
ألا ترى أنه لو شهر الأب المسلم سيفه على 
ابنه ولا سكنه دفمه الا بقتله يقتله لا بيئا 
فهذا أولى . 
منهب الحنابلة © : 

يقتل المسلم أباه وابنه ونحوهما من ذوى 
قرابته فى المعترك لأن أبا عبيده قتل أباه فى 
الجهاد فآنزل الله « لا تحد قوما بومنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
0 المهذب جا 5 ص 9)] . 


() الهداية ج؟ صل9١١‏ . 
(؟) كثاف القناع حا ص١5"‏ 


١ /ع‎ 


ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو 


عشي رتهم أولئك كتب فى قلوبهم الايسمان 
وأبدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيهما رضى الله عنهم 
ورضوا عنه أولئك حزب الله آلا ان حزب الله 
هم المفلحون » ؟ . ش 

وان سبى * غير البالغ مع أبونه فهو على 
دنهما لبقاء التبعية » وان أسلم أبو حمل أو 
طفل أو مميز فالابن مسلم . لا ان أسلم جد 
وجدة فلا د باسلامه بذلك » أو أسلم 
أحدهما فمسلم أو مات أحدهما فى دارنا أو 
عدما أو عدم أحدهيا بلا موت فمسلم فى 
الجميع للخبر السابق وانقطاع التبعية . واذا 
بلغ من حكم باسلامه تبعا لأبونه أو موته 
بدارنا عاقلا ممسكا عن الاسلام والكفر 
قتل قاتله لأنه مسلم معصوم الدم . 

ومن أسلم ١‏ منهم قبل القدرة عليه أحرز 
ماله ودمه أو أسلم حربى فى دار الحرب 
أحرز دمه وماله ولو منفعة اجارة لقوله عليه 
الصلاة والسلام « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى ينقولوا لا اله الا الله., فاذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم » وأولاده 
الصغار والمجحانين ولو حملا » فى السبى 
كانوا أوفى دار الحرب » للحكم باسلامهم 
نبعا له » وان دخل كافر دار الاسلام فأسلم 
وله أولاد صغار فى دار الحرب أو حمل 
صاروا مسلمين تبعا له ولم بجر سبيهم 
منهب الزيدية / : 

لابجوز أن يقتل مسلم ذو رحم رحمه 
من الكفار سواء كان بحرم عليه تكاحه لو 


(1) سورة المجادلة : 8" . 

ره) كثاف الفناع جا ص)6١ا‏ . 
)53 المرجع اللسابق ص2156 . 
(7)التاج المذهب جة ص!؟] ٠‏ 


0 1 ( أب ) 


كان أنثى آم لا وذلك كالاب وان علا 
والابن وان سفل والاخوة والأعمام و بنيهم 
ونحو ذلك ؛ لأن فى ذلك قطيعة رحم » الا 
فى أحد وجهين فانه بحوز قتله : 

الأول : أن يقتله مدافعة عن نفسه أو عن 
غيره أو ماله أو .مال غيره حيث لم يندفع الا 

أو .يقئل رحمه بنفسه فانه يجوز لثلا 
يحقد على من قتله من المسلمين لو قثلهغيره 
فيؤدى الى التباغض والشحناء بينه وبين 
عو ع ساك امعد 

وهذا هو الوجه الثانى من وجهى جواز 
قتل الرحم . 
مذهب الاياضية ١‏ : 

ولا يمنع الأبوان ولدهما عن طاعة ربه » 
ولا طاعة لهما فى ترك طاعته » ويأمرهما 
بالمعروف وينهاهما عن المتكر 
عليهما حد أو أدب أو حبس فالأولى أن يلى 
ذلك غيره » وكذا فى القتال ان تعرض له 
أبوه فالأولى ألا يققتله » وان فعل ذلك فلا 
بأس عليه . 


مذهب امالكية ؟ : 

وكره للرجل قتل أبيه أى دنية حالة كون 
ذلك الأب من البعاة 4 سواء كان مسلما أو 
لاه بارز ولده بالقتال أم و ولا دكره 
قل أخنه أو حده أو ابنه : 
مذهب الظاهرية ؟ : 

اذا رأى العادل أباه الباغى أو جده بقصه 
الى مسلم بريد قتله أو ظلسه ففرض على 

. شرح النيل جا؟ ص)ؤم‎ )١( 


. الشرح الكبير على الدسوقى ج) ص.2.”"‎ )١( 
. ١١6ص المحلى جداا‎ ) 


الابن حينئذ ألا يشتغل بغيره عنه.» وفرض 
عليه دفعه عن المسلم بأى وجه أمكنه » وان 
كان فى ذلك قتل الأب والجد والأم . 
الاب وعصمة اسلام ولده الصغير 
منهب امالكية 6 : 
الحربى الذى أسلم وفر الينا » أو بقى 


حتى غزا المسلمون بلده , ولده فىء ان 


مذهب الشافعية م : 

ان بلغ صبى من أولاد أهل الذمة فهو فى 
أمان » لأنه كان فى الأمان بأمان أسه » فلا 
فان اختار أن يكون فى الذمة ففيه 
وجهان : 1 

أحدهما : أن ستأنئف له عقد الذمة » لأن 
العقد الأول كان للأب دونه فعلى هذا 

والثانى : لا يحتاج الى استئناف عقد ع 
لأنه تبع الأب فى الأمان فتبعه فى الذمة . 

وان أسلم رجل وله ولد صغير تبعه الولد 
فى الاسلام » لقوله تعالى « والدين آمنوا 
وان أسلم أحدهما - أى الأبوين - والولد 
حمل ؛ تبعه فى الاسلام ؛ لأنه لا يصح 
اسلامه بنفسه » فتبع المسلم منهما كالولد . 
المسلم منهما » لأن الاسلام أعلى » فكان 
الحاقه بالمسلم منهما أولى . وان لم يسلم 


واحد منهما فالولد كافر 04 لما روى أبنو 


. () الششرح الصغير جدا ص)6؟؟ . 


(ه) اللمهذب ج5 ص55؟"؟ . 
(9) سورة الطور 6 [؟ . 


( اب ) 


١: 


هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمحسانه » . 
فان بلغ وهو مجئون فأسلم أحد أبويه تبعه 
فى الاسلام ؛ لأنه لا يصح اسلامه بنفسه » 
فتبع الأبوين فى الاسلام كالطفل . وان يلم 
عاقلا ثم جن ثم أسلم أحد أبويه ففيه وجهان» 
أحدهما : أنه لانتبعه لأنه زال حكم الاتباع 
سلوغه عاقلا فلا بعود اليه . 

والثانى : أنه يتبعه » وهو المذهب » لأنه 
لا يصح اسلامه بنفسه » فتبع أبويه فى 
الاسلام كالطفل ؛ وان سبى المسلم صبيا فان 
كان أحد أبويه معه كان كافرا ١‏ . 
مذهب الاحئاف ؟ : 

من أسلم منهم فى دار الحسرب أحرز 
باسلامه نفسه وأولاده الصغارلا نهم مسلمون 


واذا دخل الحربى ‏ دارنا بأمان فأسلم 
ها هنا وله أولاد صغار - فانهم يكونون 
مسلمين تبعا لاسلام.أبيهم اذا كانوا فى بده 
وتحت ولايته » ومع تباين الدارين لايتحقق 
ذلك . وان أسلم فى دار الحرب ثم جاء فظهر 
على الدار فأولاده الصغار أحرار مسلمون 
تبعا لأبيهم » لأنهم كانوا تحت ولابته حين 
أسلم » اذ الدار واحدة . وما كان من مال 
أودعه مسلما أو ذميا فهو له » لأنه فى بد 
محترمة » وبده كيده » وماسوى ذلك فىء . 
منهب الظاهرية ؟ : 

اذا أسلم الحربى فأولاده الصغار مسلمون 
أحرار » وكذلك الذى فى بطن امرأته ان 
اليدب 1 ص88؟ 6 1501 . 

(0) الهدابة ج؟ ص7؟1 . 


(5) الهداية ي؟ ص]15 . 
()) المحلى جلا ص!١(7‏ . 


كان الجنين لم ينفخ فيه الروح بعد فامرأته 
حرة لا تسترق » لأن الجنين حينئذ بعضها » 
ولا يسترق لأنه جنين مسلم » ومن كان 
بعضها حرا فهى كلها حرة » بخلاف حكنها 
اذا تفخ فيه الروح قبل اسلام أبيه » لأنة 
حينئذ غيرها » وهو ربما كان ذكرا وهى 
أنثى . وأى الأبوين الكافرين أسلم فكل من 
منهما » الأم أسلمت أو الاب . 
منهب الزيدية م6: 

من أسلم من الحربيين أو دخل فى الذمة 
وهو حال اسلامه فى دارنا لم يبحصن ف 
دارهم الا طفله الموجود وولده المجنون حال 
الاسلام ولو بالغا » فلا يجوز للمسلمين اذا 
استولوا على دار الحرب أن يسيوا طفله 
أو ولده المجنون ولا مال طفله المنقول » 
لأنه قد صار مسلما باسلام والده . 
مذهب الامامية * : 

حكم الطفل حكم أبويه » فان أسلما أو 
أسلم أحدها لحق بحكمه ولو أسلم حربى 
فى دار الحرب حقن دمه . 
مذهب الحنابلة /ا : 

واذا أسلم أبوا الطمل الكافران أو 
أحدهيا أو سبى الطفل منفردا عنهما حكم 
باسلامه . وان سبى مع أحدهما فى دار 
باسلامه . وان سبى مع أحدهما وهما على 


.دنهم أو مانا أو أحدهما فق دار الاسلام . 


فمل بحكم باسلامه ؟ على روايتين . 
والمميز كالطمل فيما ذكرنا نص عليه » 
وقيل لا يحكم باسلامه حتى يسلم 
بنفسه كالبالغ . ولا بتبع الصغير جده ولا 
جدته فى الاسلام . 

. (ه) التاج المذهب ج) ص؟))‎ ٠ 


(5) المختصر النافع ص6١١1‏ . 
7) المحرر ج؟ صيرة"5١!‏ . 


(م5١‏ - موسوعة الفقه الاسلامى ىج )١‏ 


16 رآاب) 


الاب لا بحد ,بقذف ولده 

مذهب الشافعية ١‏ : 

ان قذف الوالد ولده أو قذف الجد ولد 
ولده لم يجب عليه .الحد » وقال أبو ثور : 
بجب عليه الحد لعموم الآبة : « والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة » ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا » وأولئتك هم الفاسقون " ©» . 
والمذهب الأول » لأنه عقوية تحب لحق 
الآدمى » فلم تجب للولد على الوالد 
كالقصاص . وان قذف زوجته فماتت وله 
منها ولد سقط الحد ؛ لأنه لا لم يثبت له 
عليه الحد بقذفه لم يثبت له . وان كان لها 
ابن آخر من غيره وجب له لأن حد القذف 
بشبت لكل واحد من الورئة على الاتفراد . 
وان مات من له الحد أو التعزير وهو ممن 
نروك فقن ذلك إلى الواوة” + 
مذهب الأحناف 4 : 

اذا كان المقذوف محصنا جاز لابئة الكافر 
والعبد أن يطالب بالحد خلافا لزفر . 
مذهب المالكيبة © : 

ليس لمن قذفه أبوه أو أمه تصريحا حد 
والديه على الراجح وهو مذهب المدونة . 
ومقابله يقول : له حدهما وبحكم بفسقه » 
وأما فى التعريض ذلا يحد الأبوان اتفاقا . 
مذهب الحنابلة ؟ : 

لا يحد الأبوان لولدهما وان نزل فى 
قذف ولا غيره > فلا يرث الولد حد القذف 
على أبويه » كما لا يرث القود عليهما . فان 
)١(‏ المهذب ج؟ ص.؟؟ . 

0) سورة النور : 6 

(8) المهيذب جم ص551؟ . 

()) الهداية جا صللم 62 55 . 


(ه) الشرح الصغير ج11 صكم؟ . 
(5) كشاف القناع ج؟ ص55 . 


قدذف أم ابنه وهى أجنبية منه أى غير 
زوجة له فماتت المقذوفة قبل استيفائه لم 
يكن لابنه المطالبة به عليه » لأنه اذا لم يملك 
طلبه بقذفه لنفسه فلغيره أولى » وكالقود 
فان كان لما ابن آخر من غيره كان له 
استيفاؤه فله اذا ماتت بعد المطالبة لتبعضه 
أى لقبوله التجزئة بخلاف القود » وبحد 
الاين بقذف كل واحد من آبائه وأمهاته وان 
000 

واذا تشاتم ' والد وولده لم يعزر الوالد 
لحق ولده » كما لا بحد بقذفه ولا بقاد به , 
وعزر الولد لحق الوالد كما بحد لقذفه 
ويقاد به . ولا يجوز تعزيره الا بمطالبة 
الوالد بتعزيره لأن للوالد تعزيره بنفسه » 
ولا يحتاج التعزير الى مطالبة الا فى هذه 
الصورة لأنه مشر وع للتأدرب فيقيمه الامام 
اذا ركه . 
مذهب الزيدية م : 

لو كان القاذف والدا للمقذوف فانه بلزمه 
الحد لقذف ابنه ولا سقط لحق الأبوة » 
قال فى الغيث : فان قيل لم حد للقذف ولم 
بقنص منه مع أنه لا شبهة له فى بدنه ؟ قلنا : 
التدذف تسوت بغو| الله تعالى و القضاض له 
مذهب الامامية 9 : 

لا بحد الأب لقذف ولده وانما يعزر 
مذهب انظاهرية ٠١‏ : 

الحدود والقود واجبان على الأب للولد 
فى القذف والسرقة وقتله اباه وجرحه ابأه 
فى أعضائه . 

70 
(8) التاج المذهب جع ص7؟؟ . 


(5) المختصر الناقع ص؟؟؟ . 
)٠١(‏ المحلى جاا ص"55؟ . 


1١ ) زاب‎ 


الاب والقطع بالسرقة من مال ولده والعكس 
مذهب الشافعية ١‏ : 

من سرق من ولده أو ولد ولده وان 
سفل أو من أبيه أو من جده وان علا لم 
بقطع » وقال أبو ثور : يقطع لقوله عز 
وجل « والسارق والسارقة فاقطموا 
أبديهسا » " » نعم ولم بخص . وهذا خطأ 
لقوله عليه الصلاة والسلام « ادرءوا الحدود 
بالشبهات » » وللأب شبهة فى مال الاين » 
وللابن شبهة فى مال الأب » لأنه جعل ماله 
كماله فى استحقاق التققة ويف الفنياةة ان 
والآنة نخصها نا دكناة.. 

مذهب الحثابلة ؟ : 

شترط اتنفاء الشسهة لقوله عليه الصلاة 
والسسلام « ادرعوا الحدود بالشبهات ما 
استطعتم ») قلا بقطع سرقة مال ولده وان 
سفل » ولا قطع لسرقة ولد مال والده وان 
علا » لأن النفقة تجب للولد على الوالد فى 
مال والده حفظا له فلا يجوز اتلافه احفظ 
ماله . 

مذهب الاحئاف © : 

من سرق من أبوبه أو ولده أو ذى رحم 
عزوم لم يمع 
مذهب المالكية م : 

لا قطع ان قوبت الشبهة كوالد سرق 


. المهذب جم صص؟56؟‎ )١( 

(؟) سورة اللمائدة : مما . 

(؟) كشاف القناع ج) ص6م . 
()) الهداية ج؟ ص 1٠١8‏ . 

(ه) الشرح الصغير ج11 ص؟ة؟ . 


نصابا من ملك ولده فلا قطم بخلاف 
العكس . 

وجاء فى حاشية الصاوى : انما لم يقطع 
الأب لقفوله فى الحديث « أنت ومالك 
لأسك » . 


منهب الظاهرية 5 : 

قال ابنحزم : قال أصحابنة : القطع واجب 
على من سرق من ولده أو من والديه . 
مذهب الزيدية / : 

ولا نقطع والد من النسب لولده اذا سرقه 
وكان الولد حرا وان سفل الولد كاين الابن 
ومن تحته » ويقطع الوالد اذا سرق ولده 
العبد لأنه لا شبهة له فى ملك الغير » وكذا 
يقطع اذا سرق من مال ولده من الزنا » فأما 
الولد اذا سرق من مال أبويه فانه بقطع عندنا 
كسائر المحارم . 


منهب الامامية /: 


طون فى تك ينلسار ألا يون 


مذهب الاناضية 5 : 


لا قطع على ولد ان سرق من بيت والده 
ان كان تحته ولم بحزه ولو لم يكونا فى 
منزل واحد ولو لم يسرق من منزل همسا 
فيه » وان أحازه قطع » ولا قطع على أبويه : 
أبيه أو أمه مطلقا ؛ ولو من منزل لم يسكنوا 


شة . 


(3) المحلى جاا ص98)؟ . 

(/ى) العاج المذهب جع صاه؟ . 
(م) المختصر النافع ص7؟؟ . 
3( شرح النيل حم صروهلا ٠‏ 


؟و١‏ ( اب ) 


الأب والقضاء لونده أو عليه وبالعكس 
منهب الشافعية ١‏ : 

لا بحوز أن بحكم لوالده وان علا ولا 
لولده وان سفل » وقال أبو ثور : بجوز » 
وهذا خطأ » لأنه متهم فى الحكم لهما كما 
القافى مع ولد القافى اليه فقد قال بعض 
أصحابنا أنه بحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه لا بحوز كما لا بحوز اذا 

والثانى : أنه يجوز لأنهما استويا فى 
التعصيب فارتفعت عنه نهمة الميل . وان أراد 
أن ستخلف فى أعماله والده أو ولده حاز )» 
لأنهما بحريان مجرى تفسه ثم يجوز أن 
يحكم فى أعماله » فجاز أن يستخلفهسا للحكم 
فى أعماله . وأما اذا فوض الامام الى رجل 
أن يختار قاضيا لم ,بجر أن يختار والده أو 
ولده » لأنه لا بحجوز أن يختار نفسه فلا بحوز 
أن دختار والده أو ولده . 


وان تحاكم والد 


مذعب الاحناف ؟ : 

حكم الحاكم لأبويه وزوجته وولده 
باطل » والمولى والمحكم فيه سواء » وهذا 
لأنه لا تقبل شهادته لهؤلاء لمكان التهمة » 
فكذلك لا يصح القضاء له » بخلاف ما اذا 
حكم عليه » لأنه تقبل شهادته عليه لاتتفاء 
التهمة » فكذا القضاء . 
مذهب امالكية ؟ : 

لا يحكم الحاكم لمن لا يشهد له كأبيه 
وابنه » وجاز أن يحكم عليه . 


. المهذب ج؟5 ص؟ك."؟‎ )١( 
٠ (؟) الهداية ج؟ صلم‎ 
. (؟)الشرح الصفير ج؟ صسص!|!”؟‎ 


منهب الحتابلة ؟ : 
ليس لمن ولاه الامام تولية القضاة أن 
ا ع الو تور ب 


الاب وشهادته لولده وعليه والعكس 
منهب الشافعية ٠‏ : 

ولا تقبل عوتيادة الوالدين للأولاد وان 
سفلوا » ولا شهادة الأولاد للوالدين وان 
علوا . وقال المزنى وأبو ثور . نقبل » ووجهه 
قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم” » فم ولم يخص» ولأنهم كفيرهم 
فى العدالة فكانوا كغير هم فى الشهادة » 
وهذا خطأ لما روى ابن عمر رضى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا تقبل 
شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى آاحنة »© . 
والظنين : المتهم » وهذا متهم لأنه ميل اليه 
ميل الطبع » ولأن الولد بضعة من الوالد» 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «ناعائشة 
ان فاطمة بضعة مئى »© يريبنى ما يرسها »© . 
ولأن تفسه كنفسه » وماله كماله » ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام لأبى معشر الدارمى : 
« أنت ومالك لأسك » وقال عليه الصلاة 
والسلام « ان 5 ما أكل الرجل من 
كسيه » وان ولده من كسبه »© ولهذا بعتق 
عله اذا ملكه » ويستحق عليه النفقة اذا 
احتاج » والآبة نخصها بما ذكرناه . 
والاستدلال بأتهم كغيرهم فى العدالة يبْطْل 
بنفسه » فانه كغيره فى العدالة » ثم لا تقبل 
شهادنه لنفسه » وتقبل شهادة أحدهنا على 
الآخر فى جميع الحقوق . ومن أصحابنا من 

()) كشاف القتاخ جا) ص19 ء 


(ه) المهذب ج؟ صر697؟ ٠.‏ 
(5) سورة البقرة 1 6م15 -. 


1١ ) داب‎ ( 


قال : لا تقبل شهادة الولد على الوالد فى 
ابجاب القصاص وحد القذف , لأنه لا يلزمه 
القصاص بقتله ولا حد القذدف بقذفه » فلا 
بلزمه ذلك بقوله . والمذهب الأول » لأنه 
انما ردت شهادته له للتهمة » ولا تهمة فى 
شهادته عليه . 


مذهب الأحناف ١‏ : 

لذ شن خهاةة الؤالة ادهو ولت ولف 
ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده ؛ والأصل 
فيه قوله عليه الصلاة والسلام « لا تقبل 
شهادة الولد لوالده» ولا الوا! بدلولده؛ ولا 
المرأة لزوجها » ولا الزوج لامرأته » ولاالعبد 
لدوب ول اموت لمنده © ولا الأجين. .أن 
استأجره » ولأن المنافم بين الأولاد والآباء 
متصلة » ولهذا لا بحوز أداء الزكاة اليهم » 
فتكون شهادة لنفسه من وجه أو تتنمكن فيه 
التهمة . 
مذهب الحنابلة ؟ : 

موانع الشهادة ستة أشياء » أحدها قرابة 
الولادة » فلا تقبل شهادة عمودى النسب 
بعضهم لبعض من والدوان علا » ولو من 
جهة الأم كأب الأم وابنه وجده ؛ ومن ولد 
وان سفل من ولد البنين والبنات ؛ لأن كلا 
من الوالدين والأولاد متهم فى حق صاحبه » 
لأنه.يميل اليه بطبعه » بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام : « فاطمة بضعة منى بربنى 
ما أرابها » وسواء اتفق دينهم أو اختلف , 
وتتواء حر نها :هما الشيود له اث ل هدق 
وعقد نكاح » الا الولد من زنا أو رضاع » 


. الهداية جما صرمة‎ )١( 
. ١١ص (؟) كشاف القناع اح‎ 


فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنا أو رضاع 
وعكسه ») لعدم وجوب الانفاق والصلة وعتق 
أحدهما على صاحبه . وتقبل شهادة بعضهم 
على بعض » لقوله تعالى « كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أتمسكم أو 
لا تهمة فيها وهى أبلغ فى الصدق كمهادته 
على نفسه . 
مذهب الماكية ؟ : 

لا نصح شهادة لمتاكد القرب لاتهامه بحر 
النفع لقرسه كوالد لولده وان علا كالحد 
وأبيه » وولد لوالده وان سفل كابن الابن 
أو البنت وزوحها » فلا شهد الوالد لزوجة 
ابنه ولا لزوج ابنته ولا الولد ازوجة أبيه 
دزوج أمه . 
منهب الزيدية 6 : 

تجوز شهادة الابن لأبيه والأب لابنه 
الكبير لا الصغير . 


الاب ومسائل الاقر ار بالنسب أو الارث 
مذهب الاحؤ'ف 5" : 

ومن أقر بغلام .بولد مثله لمثله وليس .له 
سسب معروف أنه أبنه وصدقه العلام سم 
ثبت نسبه منه وان كان مريضا » لان النسسب 
مما بلزمه خاصة » فيصح اقراره به » وشرط 
أن بولد مثله لمثله , كى لا يكون مكذبا فى 
الظاهر » وشرط آلا يكون له نسب معروف » 


(9) سورة النام 5 ه_”_#! . 

() الشرح الصغير جم صزراللا . 
(0) التاج المذهب جاع مك7 . 
الهداية جما صلاه1 ٠0‏ 


5264 (اب) 


لأنه يمنع ثبوته من غيره » وانما شرط 
تصديقه » لأنه فئ بد نفسه اذ المسألة فى 
غلام يعبر عن تفسه بخلاف الصغير . ولا 
يحم زكرو انه الحتب من اران 
الأصلية » ويشارك الورثة فى الميراث ؛ لأنه 
لما بست نسبه منه صار كالوارث المعروف 
فيشارك ورثته 
بالوالدين والولد والزوجة والمولى ١‏ . 
منهب الحنابلة ؟ : 

ان أقر مكلف بنسب صغير أو مجنون 
مجهول'التنسب بن قال .انه الى .وتو يحتف 
اذ رولك كن الى ان كرك اكت بس اقري 
بعشر سنين فأكثر ولم بنازعه منازع - ثبت 
نسبه منه » لأن الظاهر أن الشخص لا بلحق 
دمن لبد تله كنا لو افك يالة. وان كان 
الصغير أو المجنون المقر به ميتا ورثه + لأن 
سبب ثبو النسب مع الحياة الاقرار » وهو 
موجود هنا . وان كان المقر به كبيرا عاقلا 
لم يشبت نسبه من المقر حتى يصدقه , لأن 
له قولا صحيحا فاعتبر تصديقه » كما لو أقر 
له بمال . وان كان ميتا ثبت ارثه ونسبه 
لأنه لا قول له فأشبه الصغير . 
منهب ١لزبدية‏ ؟ : 


لو أقر بصغير كان الصغير فى حسكم 
المصدق ؛ لأنه فى حال الصغر لا يصح منه 


(!) المرجع السابيق ج5؟ ص 1١56‏ . 
(9) كشاف القناع جا 6 ص 59 6 .5.2 . 


إفة التاج المذعب الى 3 ص 55 وما بعدها 5 


وبجوز أقرار الرجل. 


الانكار . فاذا بلغ ولم يصدق فانه يبطل 
الاقرار ولو حكم الحاكم » لأن الحكم 
مشروط بالتصديق . ومن أقر بأحد توأمين 
أنه انه وصدقه لزمه الثانى ولو كذبه » لأنه 


اذا فت تينب اخدهيا نت نين" الثازق .+ 


مذنب الشافعية ؟ : 

وان هنأه رجل بالولد فقال : بارك الله لك 
فى مولودك وجعله الله لك خلفا مباركا » 
وأمن على دعائه » أو قال استحاب الله 
دعاءك - سقط من النفى ( أى نفى نسب 
الولد ) » لأن ذلك نتضمن الاقرار به . 
مذهب الشافعية ؟ : 

الاقرار بالنسب يشترط فيه أهلية المقر 
للاقرار » سلوغه وعقله وامكان الحاق المقر 
به بالمقر شرعا . ويشترط التصديق » أى 
تصديق المقر به للمقر فى دعواه النسب » 
فيما عدا الولد الصغير ذكرا كان أم أنثى , 
ل 00 
مذهب الاباضية : 

ومذهب الأباضية كالأحناف . 
مذنهب المالكية " : 

واذا أقر أن مجهول النسب ابنه لحق به 
الولد ان لم يكذبه عقل لصغره أى _مدعى 
الأبوة . أو'عادة كاستلحاقه من ولد سلد 
بعيدة جدا يعلم أنه لم يدخلها أو شرع » فلو 

(4) المهذب ج 6 صن 5#( . 


(ه) الروضة البهية جا ؟ ص ©5960 . 
)5 الدردير حا " ص الما . 


(اب ) 


١ةو‎ 


كان مجهول النسب المستلحق ( بالفتح ) رقا 
أو مولى ( أى عتيقا ) لمكذبه » أى لشخص 
كذب الأب المستلحق له - لم يصدق مدعى 
أبوته » لأنه بتهم على نزعه من مالكه أو 
الحائز لولاله . 


مذنهب الظاهرية ١‏ : 


واقرار امرض فى مرض موته وفى مرض 
أفاق منهة لوارث ولعبر وارث نافذ من رأس 
المال كاقرار الصحيح ولا فرق . 


الاب والميراث 

فيه مباحث : 

أولا : أن الأب أحد الأفراد الخسسة 
الذين لا يحجبون عن الميراث بغيرهم بحال . 

ثانيا : يرث الأب ثارة بالمرض فقط » 
ويرث تارة بالتعصيب فقط » ويرث تارة 
بهما معا فله فى الارث ثلائة أحوال : 


. بالفرض فقط‎ - ١ 

حد ا لشي ققطا+ 

س# ا ا نا 

الحالة الأولى : يرث بالمرض اذا كان 
للميت فرع وارث ذكر . بكون للأب 


. المحلى ج لم ص 6ه؟‎ )١( 


السدس فرضا ء لأنه وان كان من العصمة الا 
أن مرتبته من عصوبة الارث مؤخرة عن 
عصوبة الثوة .قال تعالى « ولأبوبه لكل 
واحك مهنا 'التدس عا ترك ان كان له 
ولد » ". 

الحالة الثانية : يرث بالتعصيب فقط اذا 
لم يكن للميت فرع وارث ذكر أو أنثى » 
فيأخذ التركة كلها ان انفرد » .ويأخذ الباقى 
بعد ذوى الفروض ان كان معه ذو فرض . 


الحألة الثالثة : يرث بالفرض والتعصيب 
معا اذا كان للميت فرع وارث أنثى , فيأخذ 
الأب فرضه السدس أولا » ثم قف عاصبا 
يرصد ما بقى من أصحاب الفروض » فان 
بقى شثىء أخذه بالتعصيب » وان لم سق ثىء 
من أصحاب الفروض اقتصر الأب على 
السدس الذى ورثه بالفرض فقط » بأخذه 
الأب فرضا ولم ببق له شىء يأخذه 


ثالثا : لا يحجب الأب فرع الميت ذكرا أو 
أنثى وان نزل » ولا يحجب الأم وان علت » 
ولا بحجب الزوج ولا الزوجة » ويحجب 


من عدا هوؤلاء 5 


(؟) سورة النساء : 1١‏ . 


الكهلا 1 / ( اباحة ) 


٠٠ه‎ © 

الاباحة عند اهل اللفة : 

ذكر علماء اللغة للاباحة عدة معان نذكر 
منها ما يتصل بمعناها الفقهى وذلك قولهم : 
« أبحتك الثىء أحللته لك , وأباح الثىء 
أطلقه » ١‏ . 
الاباحة عند الاصوليين : ظ 

ينظر الأصوليون للاباحة باعتبار أنما 
مأخودة من أبحتك الشىء بمعنى أحللته لك 
وأطلقتك فيه . 


'! ويعرفونها بأنها : التخيير بين فعل الشىء 
وتركه . وهذا مفاد تعريف الامام الغزالى 
للجواز الذى هو مرادف للاباحة عنده اذ 
يقول " : ان حقيقة الجواز مرادف للاباحة . 
ثم يقول : ان الجواز هو التخيير بين الفعل 
والترك بتسوبة الشرع 5 

وقد ارتضى كل من البيضاوى والاسنوى 
هذا التعريفه وقالا " : لا اعتراض عليه . 
لكن الأمدى اعترض عليه بأنه تعريف غير 
مانع لدخول الواجب المخير والموسع فيه » 
لظ مسعطلخ وانجت | 


وقال ؛ : ان الأقرب لسلامة التعريف 


أن يزاد فيه قيد « من غير بدل » ليخرج ' 


ما عدا الاباحة فمكون التعريف : الاباحة 
هى التخيير بين فعل الشىء وتركه من غير 


بدل . 


)١(‏ يراجم العاموس المحيط ولسان العرب وغيرهما 

(؟) اللتصفى ج١ا‏ ص6/ المطبعة الاميرية . 

1 المنهاج وشرحه بهامشى التقفرير والتحبيبيا 
جا ص!|؟ 5586 . 3 

()) الاحكام لاصول الاحكام جا صره7! »6 198 طبع 
دار الكتب بمصر . 


والشاطبى رأى ما رآه الأمدى من فساد 
التعريف المذكور ورأى * زيادة قيد من 
غير مدح ولا ذم لا على الفعل ولا على 
الترك » ويكون تعريقها « التخبير بين فعل 
الثىء وتركه من غير مدح ولا ذم لا على 
الفعل ولا على الترك 6 . 

وهناك تعريف آخر نقله الآمدى أيضا 
فيد أن الاباحة اعلام الفاعل أو دلالته أنه 
لا ضرر عليه فى فعل الشىء أو تركه ولا نفع 


له ف الآخرة . 


ولابن السيكى تعرايف للاباحة قريب من 
هذا . وكذا مشلا خبرو » وعبيه الله بن 
مسعود صدر الشريعة . والشوكانى ١‏ . 

لكن الآمدى نص على أنه تعريف غيسر 
جامع لأنه يخرج عن حد الاباحة ما خيسر 
الشارع فيه مع اشتمال الفعل أو الترك على 
قور + كما تون اغنها ما دل الدلل على 
الاستواء فنه فى الدنيا والآخرة . 

ثم اتتهى الآمدى بوضع تعريف للاباحة 
بأنها « دلالة خطاب الشارع على التخيير 
بين فعل الشىء وتركه من غير بدل © . 


. الاباحة عند الفقهاء : ٠‏ 


يستعمل الفقهاء لفظ الاباحة كثيرا 
وخاصة الأحئناف عند الكلام عن الحظر 
والاناحة » ونقل كل من الميدانى وأبى بكر 
اليمنى والحصكفى عن عبد الله بن مودود 
الموصلى أن الاباحة ضد الحظر وأن المباح 
(ه) الموافقات جا صرح" غ2 55 المطبمة السلفية 


سنة 564( . 
45 جمع الجوامع لابن السيكى جا صه١٠١‏ الطبعة 


- لاولى اسنة 1515 . 


مرآة الاصول » شرح مرقاة الوصول لنلاخسرو 
صرم/؟ طبع الاستانة لنة 595ا . 
التنقيح والتوضيح لصدر الكشريعة ج؟ صره” 
الطبعة الاولى اسنة 0388م 00 
ارشاد الفحول للشوكانى الطبعة الأولى ص" . 


( اباحة ) /اه١‏ 


ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق 
وفسر العينى الاباحة بأنها « الاطلاق 
فى مقابلة الحظر الذى هو المنع » " . وسلك 
. مسلكه فى هذا كل من قاضى زاده ' وشيخ 
زاده » وقد ورد هذا التعبير أيضا فى عبارة 
صاحب: الأختار عي قال !وهو بيصييده 
التعليل لتسمية صاحب القفدورى مسائل 
باسم الحظر والاباحة : « هو صحيح لأن 
الحظر المنم » والاباحة الاطلاق ©» *. 
لوحظ فيه المعنى اللغوى الذى هو الاطلاق 
سواء أكان من جاب الله أم من جانب 
العباد » فهو أعم من التعريف الأول للفقهاء 
الذى قصروا الاباحة فيه على تخبير الله 
لعناده 3 : 1 
وعلى التمريف الفقهى الثانى تكون 
الاباحة لمعنى. الاذن_ وهو ما جرى عليه 
التريف العرعا لى فى خريتها بعت آل 3 
« الاباحة الاذن باتيان الفعل كيف شاء 
الفاعل »6 . 
)١(‏ رواجم * 


للميدانى اللباب شرح الكتاب المطبعة الازهرية 
سسنة 1957| م ص586 ولابى بكر اليمنى : 


الجرهرة النبرة طبع الاستانة ملنة 8.6( ها | 


ج)1 ص1م؟ . وللحصكفى : الدر المختار ي”, 
ص5.6 الطبعة المليحية بمصر . ولعبد الله بن 
مودود : الاختبار ج ”#7 ص 1١7‏ مطيعة الحلبى 
سلة من”"! ها . 

(؟) رمز الحقائق ج؟ صه©6؟ . 

5) راجع القافى زاده : نتائج الافكار تكملة فتح 
ولشيخ زاده مجمع الانهر طبع الاستانة ج15 ص5؟ه . 

()) (الاختبار جم صرخ1.8 . 

ره)” والواقع ان هذا لا يعتبر تعريفا منه للاباحة 
بناء على تعريفه السابق الذى نقل عنه فى الكتب 
ولا سيما انه عبر عنه فى ص7؟1 بما يفيد ان المبساح 
هو الذى لا أجر فيه ولا وزر © فقوله الحظر المنع اذن 
يكون مجرد فير لفوى لبيان المناسبة . 

3 التمريفات الجر جانية ص؟ المطبعة الخيربة 
الطيعة الاولى ٠‏ 


فالاباحة ليست اجراء تعاقديا » فلاإشترط 
فيها أن يكون المأذون له معينا معلوما للآذن 
وقت الاذن لا بشخصه ولا باسمه ©» فمن 


.يضع الجوابى والأباريق على قارعة. الطريق 


مملوءة بالماء فانه ببح بذلك لكل من يمسر 
بالاسم ولا بالوصف . 
رقيات اشام واف كا مزل 


ابن حزم الظاهرى ' فى المجهمول » وذلك 


كطعام يدعى اليه قوم بباح لهم أكله ولا 
يدرى كم نأكل كل متهم . ش 

وقال : ان هذا منصوص من عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام » فقد قال : « من 
شاء أن يقتطم اذا نحر الهدى » كما أمر 
المرسل بالهدى اذا عطب أن ينحره ويخلى 
بينه وبين الناس © . 
صيغ الاباحة : 

بتنبع ألفاظ القرآن لم نجد كلمة الاباحة 
ولا شيئا مما تصرف منها بفعل أو مشتق » 
وانما بوجد فى أساليب القرآن » كما يوجد 
فى السنة النبوية الكريمة ما يدل عليها » 
ولا سبيل الى حملها على غير الاباحة » على . 
ما تيده عبارات المفسرين وأفهام العقماء 
ومن ذلك نفى كل الحرج ونفى الجساح 
والاثم والمؤاخذة والحنث والسبيل والبأس 
وكثيزا ما استعمسل المقهاء كلمة لا بأس 
سعنى الاناحة فى كتب الفقه » ومن ذلك 
قول صاحب الاختيار * : ولا بأس بتوسه 


زل؛ المحلق جاة ص57! مطيمة الامام مسنة ١5516‏ م 
زم الاختبار شرح المختار جد" صل؟؟؟ ٠‏ 


ا ( اباحة ) 


الحرير وافتراشه ؛ ولا بأس بليس ما سداه 
ابريسم ولحمته قطن أو خز » ومثله فى درر 
لل 

وهناك أساليب نترجح فيها معنى الاباحة 
ومنها اثبات الحل ؛ فانه وان كان صالحا 
للاستعمال فى الاباحة وغيرها مما ليس 
بحرام » فان السياق والقرينة هما اللذان 
بحددان الغرض » ولذلك قال الفقهاء فى 


ا الذى 00 3 اخ 
الحلال 0 الله الطلاق » : ان 000 


مباح . 


ومن الأساليب التى يترجح فيها معنى 
الاباحة نفى التحريم مثل قوله تعالى : « قل 
من حرم زينة الله " » . وتفى النهى مشل 
قوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم 
نارم ف -0 ولم ,بخرجوكم ديا ركم 


أن تبروهم ' . والاستثناء من التحريم 
الصريح 0 وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم 
اليه 16 0 5 


والاستثناء الضمنى من التحريم الصريح 
كما فى قوله تعالى : « حرمت عليكم الممتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به » 
ا ام 
متجائف لاثم فان الله غفور رحيم » * 

القرطبى المالكى ١‏ باعتبار هذا 


(1) درر المنتقى جح" صر كه مطبوع بهامش مجصسع 
الانهر طبع الاستانة . 


فقد صرح 


؟) سورة الاعراف :5 #8 . 

(؟) سورة الممتحنة : م 

(8) سورة الانعام : ١١9‏ 

(ه) المائدة : ”# . 

(3) القرطبى ج؟1 ص186ا؟ طيامم دار الكتب الطدمة 
الاولل 


وبذا يكون لابد 


الأسلوب اباحة حيث قال : فاشترط فى اباحة 
الميتة للضرورة آلا يكون باغيا . 

وم الألفاك الت سشفاد. منها الاناهة 
صيغة الأمر » وقد نقل اللأآمدى "عن بعض 
سويد ان يديد اد ده 
لافادة الاباحة » وانها تفيد غيرها بطريق 
المحاز ُ وتحتاج ف افادتها غير الاباحة الى 
كرجه 

ومنهم من قال انها حقيقة فى الطلب مجاز 
فيا مقو ودلآلة بجيفة "الس علق الخانحة. 
تعتبر مجازية عند من يقول ان الأمر 
موضوع للندب وهو أبو هاشم الجبائى 
والمعتزلة ورواية عن الشافعى . 

وكذلك تعتبر مجازية على رأى الماتريدى 
وأت تناعه الذين بقولون ان صيغة الأمر 
موضوعة فى الأصل للقدر المشترك بين 
الوجوب والندب وهو الطلب » فائها تضد 
الاباحة بطريق المجاز, ويحتاج فى افادة ذلك 
وكذلك بالنسية للقائلين. ,باق 
صيعة الأمر مشتركة بين كل من الوجوب 
والندب » أى موضوعة لكل على حدة » 
فانها تكون مجازا أيضا فى استعمالها 
للاباحة . 


الى قرشسة . 


وحتى عند القائاين بأن صيغة الأمر 
مشتركة فى افادة الوجوب والندب والاباحة 
حقيقة والقائلين بأنها مشتركة فى انادة ذلك 
وفى افادة التهديد أيضا فان استعمالها فى 
الاباحة وان كان حقيقيا عندهم الا أنه 
بحتاج الى قرينة باعتباره مشتركا ؛ اذ 
الود لعن بومقوون :اله شر دنظا لسن 
من القرنة فىا ل 


الاحكام فى اصول الاحكام صرلم.7 ء 


١665 ) اباحة‎ ( 


6 البيضاوى ؟ : ان صيغة الأمر 
تستعمل فالاباحة نحو«كلوا منالطيبات"'» 
وعلى على ذلك الأسنوى بقوله : يجب أن 
تكون الاباحة معلومة من غير الأمر حتى 
تكون قرينة لحمله على الاباحة كما وقع 
العلم به هنا . 

وقد نقل الشوكانى؟ عن بعض الأصوليين 
أن صيغة الأمر مشتركة اشتراكا لفظيا بين 
الوجوب والندب والاباحة وأن المرتفى من 
الشيعة قال انها للقدر المشترك بين الوجوب 
والندب والاباحة وأن جمهور الشيعة قالوا 
انها مشتركة بين الثلاثة المذكورة والتهديد 
وهو محكى عن ابن سريج. ومن استعمالات 
الأمر فى الاباحة بالقربئة قول الله تمالى : 
فاصطادوا » * بقريئة أنه كان 
ممنوعا وقت الاحرام بقوله تعالى : « غير 

واهذا يقول الأصوليون : ان الأمر بعد 
محلى الصيد وأنتم حرم 4 31 
الحظر يفيد الاباحة " فان ورد الأمر بعد 
خطن لمعلته أو "النتكذان فيه .حك على رأى 
الرازى - فهو للاباحة حقيقة لتبادرها الى 
الذهن فى ذلك ؛ وقيل للوجوب »؛ ومما <اء 
دالا على الاباحة قوله صلوات الله عليه فيدا 
رواه الطبرانى عن شداد بن أوس « صلوا 
فى نعالكم ولا تشبهوا باليهود » . فالأمر 
هنا بدل على الاباحة ويفيد أن الصلاة 
القن حائزة فلن متيل الأباضةا ها داعت 


« واذا 


)1١(‏ راجع مختصرالاصول لابن الحاجب جداصة؟) 
() المنهاج جا 108 بهامشس التقرير . 

6) سورة المؤمنون © ام . 

() ارشاد الفحول صهم ٠.‏ 

زه) سورة المائدة *؟ "» . 

(5) سورة المالدة :© ١‏ 

0) جمع الجوامع وشرحه جا 68١‏ : 


طاهرة . وقد علق على ذلك الحديث العلقمى 
بقوله : صلوا فى نعالكم ان شكتم.» فالأمر 
للاباحة » فالصلاة بالنمل جائزة حيث لا 


000 
لعحاسة 3 


ويقول الآأمدى ١‏ : اذا وردت صسغة 
افعل 7 الأمر » بعد الحظر فمن قال انها 
الزعوت ال العثر الخلفرا ٠‏ فته رين 
أجراها على الوجوب ؛ ومنهم من قال أنها 
للاباحة وهم أكثر الفقهاء » ومنهم من توقف 
كامام الحرمين . وذكر من أمثلة ذلك قوله 
تعالى : « واذا حللتم فاصطادوا » « كاذا 
طعمتم فانتشروا » ١‏ 7 فاذا قضيت الصلاة 
ش "١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
( كنت نهيتكم عن ادخار لحوه لأضاحى ؛ 
فادخروا » . 

ثم رجح احتمال الحمل على الاباحة نظرا 
الى غلبة ورؤود مثل ذلك للاباحة دون 
الوجواب:.. 

ومن ارألفاظ التى تستناد منها الاباحة : 
النهى بعد الوجوب على بعض الاراء . 


قال السبكى والمحلى فى جمع الجوامع 
ان النهى هد الوجوب للتحريم 
للا بأحوة 4 نظرا الى أن النهى عن الثىء بعد 
وجوبه برفع طلبه فيثبت التخيير فيه . 
وجاء ىتقرير الشربينى على جمع الجوامع 
بقى الحواز بمعنى عدم الحرج فى العمل 
والترك » وقيل تبقى الاباحة فقط » كما قالوا 


فانتشروا» 


وشارده : 
_- 0 


(4) العريزى على الجامع الصغير ج١1‏ صره908؟ . 
١‏ الاحكام جا 5" ص 558 * 
(00) سورة الاحزاب : *ه * 

)١1(‏ سورة الجمعة : .ااء 


الل ( اباحة ) 


بالنسبة لنسخ الوجوب فى آية الوصية » 
وقيل سقى الاستحباب . 

وجاء فى المتمصاج للبيضاوى وشرحه 
للاستوى :ان القائلين :بالاناجة فى الامر 
بعد الحظر اختلقوا فى النهى بعد الوجوب 
فمنهم من طرد القياس 0 وحكم بالاباحة 4 
لأن تقدم الوجوب قرينة » ومنهم من حكم 
بأنه للتحريم كما لو ورد اتداء . : 


وقالوا : ان مما بدل على الاباحة: 


استعمال مادة المشيئة فى مثل قوله نعالى : 
« ترجى من تشاء منهن وتووى اليك من 
تشاء " » ؛ فانها تفيد اباحة ترك الرسول 
صلوات الله عليه القسم بين زوجاته » وذلك 
اذا لم تكن هناك قرينة تدل على أن المراد 
التهديد كما فى قوله تعالى : « فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ' » فى مسألة 
الا 

ومسا يويد ذلك قول الغزالى ؛ : ان من 
الأفعال ما صرح الشارع فيه » وقال ان 
شنم فافعلوه » وان شئتم فاتركوه ؛ ومنها 
ما لم برد فيه خطاب بالتخيير , لكن دل 
وتركه . 5 

ومما بدل على الاباحة من غير لفظ أفعال 
الرسول فى بعض أنواعها فقد نص الآمدى * 
غلى أن نما كان من الأفال العلية أ 
الطبيعية كالقيام والقعود والأكل والشرب 
ونحوه » فلا نزاع فى كونه على الاناحة 
النسبة الى الى والى أمنه... 

)1١(‏ الحنهاج للبيضاوى وشرحه للاسنوى جد ١‏ ص56 

() سورة الاحزاب : 1م . 

(؟) صسورة الكهفا : 59 . 


(8) المستصفى جد1ا صهلا . 


وقول الشوكانى ١‏ : ان ما لا تعلق 
بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلية كالقيام 
والقعود ونحوها فليس فيه تأس ولا به 
افقداء ولكته يدل على الاناحة عله الجهوز 
ثم أورد خلافا لغيرهم فى ذلك فقد تقل 
الباقلانى عن قوم أنه مسندوب وقال كذا 
حكاه الغزالى فى كتابه المنخول » وقال : 
كان عبد الله بن عمر بتتبع مثل هذا ويقندى 
به كما هو معروف عله . 

وأما تقريز النبى عليه الصلاة والسلام : 
فان ما سكت النبى عنه ولم يكن قد سبق 
منه النهى عنه ولا عرف تحريمه فان سكوته 
عنه يدل على اباحته » ومثل الشوكانى " 
لذلاكة باكل. العنب .ين يدى الرسول وتقل 
عن ابن القشيرى أن هذا مما لا خلاف فيه 

شول الأمدى * : ان ما أقره النبى ولم 
يكن قد سبق منه النهى ولا عرف تحريمه 
فسكوته عن فاعله وتقريره له يدل على 
جوازه ورفع الحرج عنه لأنه لو لم كن 
فعله جائزا لكان تقريره له عليه مع القدرة 
على اتكاره حراما على النبى عليه الصلاة 
والسلام » فحيث لم يوجد منه ذلك دل على 
الحواز غالبا . 

الصلة بين الاباحة والنخبير وائحل 

والجواز والصحة والعفو 

الصلة بمن الاباحة والتخيير : 

الاباحة عند الأصوليين هى التخيير بين 
الفعل والترك من غير ثواب ولا عقاب على 
ما تقدم » أما التخيير فهو أعم من ذلك لأنه 
تارة يكون على سبيل الاباحة وتارة نترتب 
على الترك عقاب » وعلى الفمل ثواب فى 
(1) ارشاد الفحول رف 0 


590 ارشاد الفحول ص 56 . 
رم الاحكام 5 أصول الاحكام ج. ١‏ ص "٠١‏ 


الجملة كتزويج البكر الطالبة للدنكاح من 
أحد الكفأين الخاطبين » وعند الامامة لأحد 
الاهامين الصالحين ١‏ . ( انظر « تخيير » ) . 
؟ ب الصلة بين لفظى الاباحة والحل : 

الحل ومشتقاته يستعمل فى لسان الشرع 
سعنى. ما يقابل التحريم ومشستقاته , و 
ذلك قوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم 
ف »6 5 . 

مقنضى ذلك أن الحلال مقابل للحرام 

ار ا ل 0 
عدا الحرام فيكون أعم من المباح ؛ وهذا 
مافهمه الفقهاء وظهر فى عباراتهم واضحا ' 
الصلة بين لفظى الاباحة والجواز : 

الغزالى يرى أن لفظ الحواز مرادف 
للفظ الاباحة حيث يقول ان حقيقة الجواز 
التخيير بين الفعل والترك والتسوية: بينهما 
بتسوية الشرع . ٠‏ 

ولكن الأحناف يرون ؛ أنه مرادف للحل 
وأعم من الاباحة ( انظر جواز ) . 
ألصلة بين لفظى الاباحة والصحة : 

يرد الشاوي!الضكعة الى الأاعدة 
الصحة اباحة الاتتفاع 

أما جمهور الأصوليين فانهم يرون أن 
الصحة وصف للفعل الذى بقع من المكلف 
ان كان مستجمعا لشرائطه فهى من الأحكام 
الوضعية أو العقلية كما يرى سن 
الأصوليين ١‏ » بينما الاباحة من 5 
التكليفية ( انظر : صحة ٠‏ حكم ) 


)0( اي حا صل97ا١ا‏ . 

(؟) سورة البقرة 5 هلا؟ . 

(9؟) راجع المنتعى شرح الملتقى ج11 ص18اهة بهامشن 
مجمع ُُ وحاشية ابن عابد بن حاه صهة.١؟‏ والاقناع 
جل صن +٠):‏ 

() التوضيح لصدر الشريعة جدا ص59 . 

() الاسنوى على المنهاج بهامئش التقرير جاا ص7١‏ 

(3) جمع الجواممع جا ١‏ ص 6 والتعريفات 
الجرجانية صرلاه ٠‏ 


5 5 
فيقول 5 


الصلة بسن لفظى الاباحة والعفو : 

لما كان ما فى مرتبة العفو ليس مطلويا 
فعله ولا تركا التبس بالمباح لرقع المواخذة 
فى كل وان لم يكن العفو من الأقسام 
الخمسة التكليفية : الواجب » المندوب » 
المباح » المكروه » الحرام ... على ما بيلة 
الشاطبى " . 

وأدخل الشاطبى فى مرتبة العفو كل. فعل 
دض غافل أو تابن أو عطي نت بوقال: 
ان مما يظهر فيه معنى العفو الرخص » لا 
فرق دين أن تكون الرخصة مباحة أو 
مطلوية » فلفظ العفو مما بتردد ذكره فى 
الشريعة الاسلامية » وهو قريب المعنى من 
المباح » وان لم كن مندرجا تحته فى بعس 
الجزئيات والاطلاقات . 

وهذه الحزئيات والاطلاقات على الجملة 
انا أن حكون مبكزتنا عها' فق الشرسة م 
وهذه 'تنسم بسمة الاباحة الأصلية التى عبر 
عنها الأصوليون أحمانا بالبراءة الأصلية واما 
أن تكون منصوصا على حكمها بالطلب أو 
المنع » وخالف المكلف من غير عمد ولا 
قصد » أو بحكم الاضطرار »© فيتجاوز 
الشارع عن ترتيب الأثر وبدخل هذا تحت 
مفهوم الاباحة العارضة . 

تغير وصف الاباحة : قد يكون الثىء ى 

قد يكون الثىء فى ذاته مياحا » ولكنه 
يكون فى. بعض الأحيان ذريعة الى مطلوب 
أو محظور + فأخذ حكمه . 

قال الشاطبى * : المباح من حيث ما هو 
ذربعة اله “ثلاثة أقسام ا 


97) الموافقات للشاطبى ج! صلا١٠١‏ © ٠ ١١5‏ 
زم) الموافقات جاا صالا ٠.‏ 
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ذريعة الى ما هو منهى عنه » فيكون من تلك 
الجهة مطلوب الترك » أى على سبيل 
التحريم والكراهة . 

الثانى : ما مكون ذرعة الى مأمور به 
كالمستعان به على أمر أخروى . ففى الحديث 
دنعم المال الصالح للرجل الصالح» » وذلك 
فى الشريعة كثير لأنها لما كانت وسائل الى 
مأمور به كان لها حكم ما توسل بها اليه 
وهذا القسم مطلوب الفعل على سبيل 
الوجوب أو الندب . 

الثالث : ما لا يكون ذريعة الى ثشىء فهو 
الماح المطلق ؛ وعلى الجملة فاذا فرض 
ذريعة الى غيره » فحكمه حكم ذلك الغير . 
اقسام الاباحة : 

بقسم الغزالى ١‏ » الأفعال المباحة ثلاثة 
أقسام : 

الأول : ما بقى على الأصل فلم برد فيه 
تعرض لا بصريح اللفظ ولا بدليل من أدلة 
السمع » فينبغى أن يقال استمر فيه ما كان 
ولم يتعرض له السمع فليس فيه الحكم . 

الثانى : ما صرح فيه الشارع بالتخيير 
وقال ان شثتم فافعلوه وان شئتم فاتر كوه » 
فهذا خطاب والحكم لا معنى له الا الخطاب 
ولا سبيل الى اتكاره وقد ورد . 1 

الثالث : ما لم يرد الخطاب فيه بالتخيير» 
ولكن دل دليل السمع على نفى الحرج عن 
فعله وتركه فقد عرف بدليل السمع » واولا 
هذا لكان يعرف بدليل العقل نفى الحرج 
عن فاعله وبقاؤه على النفى الأصلى . 

وعلى هذا فالماح لذاته عند الغزالى 
قسمان : ما ورد فيه حكم الشارع بالتخيير 


(0) المستصفى جأ١ا‏ مرهلا . 


( اباحة ) 


أى ما ثبت بالدليل السمعى الصريحءالتالى: 
ما لم يرد فيه خطاب صريح » لكن-دل عليه 
دليل سمعى غير صربح وأبده العقل ٠‏ أما 
الفقهاء فانهم لما كانوا يستعملون الاباحة 
اتعالا دارا يسني لازن وكان مضدز 
هذا الاذن مختلفا فى الظاهر أمكن تقسيم 
الاباحة من ناحية منشأ الاذن المماشر الى 
قسمين : اباحة مصدرها الشارع مباشرة بما 
ورد من نصوص تدل عليه أو استنباط 
المجتهدين له » واباحة مصدرها المباشر اأهباد 
عضيو امع لمن + 

كما أنها تنقسم من ناحية متعلقها الى 
قسمين أنضا : 

. اباحة استهلاك‎ - ١ 

0 انمه :همان 1 

وفى كل هذا فانها اما أن تكون اباحةعامة 
أو اباحة خاصة » فالاذن العام من الشارع 
بالاستهلاك. كما فى: الأشياء التى ورد النضن 
علق أن النانن كبر كاء<فيها فتكون متسانعة 
لكل من يستولى عليها » ومن ذلك صيد 
البحر مطلقا وصيد البر لغير المحرم » ومن 
ليس فى الحرم يقول الله تعالى : « أحل لكم 
صيد البحر وطغاهه متاعا لكم وللسيارة » 
وحرم علييكم صيد البر ما دمتع حرما » " 

ومما ورد فيه الاذن العام الماء والكلاً 
والنار نص الحددث الذى رواه الخلال أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الناس 
شركاء فى ثلاث : الماء والكلا والنار © . 

ومن :ذلك الأرمن المؤااث + يتحول النن 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذى- عن 


سعيد بن زيد : « من أحيا أرضا ميتة فهى 


(؟) سورة الائدة : 5ؤا. 
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له ... » الى غير ذلك مما جاء فى كتب الفقه 
( انظر صيد - حرم - موات ) . 

الاذن العام من ,الشارع بالاستعمال : 
يتناول اباحة المنافع العامة التى أباحما 
الشارع لاستعمال المعين بنص شرعى أو 
قاعدة عامة تتصل بمصالح العباد » وذلك 
كالطرق العامة » فحق المرور فيها ثابت 
للناس جميعا بالاباحة الأصلية ولأصحاب 
العقار المتصل بها أيضا بعض نواحى الاتتفاع 
الأخرى كفتح الأبواب والنوافذ وغيرها مما 
لا ضرر فيه . 


يقول الغزالى ١‏ : فالشوارع على الاباحة 
كالموات الا فيما يمنع الطروق ( أى المرور ) 
فلكل واحد أن يتصرف ما لا يضر المارة 
وكذلك الهواء كأما يقول السرخسى " . 


ويقول الفقهاء فى الطريق الخاص : « إن 
حق العامة يتعلق به أيضا فيستعملونه فيما 
شرع من أجله من المرور واللجوء اليه وقت 
الزحام ما دام أصحاب الطريق لم نشوا 
عند احداثه ما بدل على تخصيصه بهم » 
والاذن الخاص من الشارع باباحة 
الاتتفاع بشىء مثل اباحة الرسول عليه 
الصلاة والسلام لأحد الأفراد أن يتزوج 
امرأة بما معه من القرآن دون أن نقذها 
مهرا أو يشترط لها التعلم كما فى الحديث 
المثفق عليه أن النبى صلى الله عليه وسسام 
وهب امرأة لرجل بقوله ملكتكها بما معك 
من القرآن » فقد أباح له المتعة بما لم ببحها 
به لغيره ' . 

٠. الوجيز جدا صغلاا‎ )١( 


(0) اليوط جلا؟ صصة . 
(5) نيل الاوطار ج؟ صن1الا١! ٠‏ 


ومن ذلك فيما يرى الخطابى الشخص 
الذى جامع امرآته فى نهار رمضان ونا ذهب 
الى النبى صلى الله عليه وسلم وقص عليه » 
قال له فى شأن الكفارة وكانت الاطعام : 
« اذهب فأطعمه أهلك © . 

ويقول الخطابى : « ان الاذن فى أاطعسام 
الكفارة لأهله الذين تحب نفقتهم عليه كان 
رخصة له خاصة » ؟. 

ومن ذلك الاذن للمسافر فى الفطر على 
ما ذكره ابن الحاجب والبيضاوى فى 
المنهاج . والاذن للطبيب بالاطلاع علىعورة 
لمرأة للعلاج اذا لم يكن متعينا لذلك العلاج 
والا كان واجبا لا مباحا . 


اذن العباد بعضهم مع بعض : ويتحقق 
هذا فى أمرين » أحدهما : الأموال الخاصة 
التى بأذن فيها بعض الناس لبعض كاباحتهم 
الطعام والشراب اباحة عامة أو خاصة . 
وكدا فى نثر الدراهم والورود أو ترك ثىء 
من ذلك مع الاذن بأخذه »2 ففى هذه 
الحزئيات وأمثالها تسليط على نفس العين 
واباحة لاستهلاكها . 

الثانى : منافع هذه الأموال ؛ وكذا 
الحقوق التى تستباح باباحة الأفراد وهى 
ما كانت حقا خالصا للعباد » لأنها تستباح 
باناعة لاله ودين الاناعية القاضية .وى 
ذلك بالاذن لآخر من مالك العين أو من 
مالك المنفعة لينتفع الملأذون له بالعين على 
الوجه الذى أذن له فيه » كأن بأذن انسان 
لآخر بأن يركب سيارته أو يضيفه للمبيت 
عنده أو بأذنه باجتياز ممره الخاص أو 


(8) البخارى بشرح الكرمانى جه ص.!! المطبعة 
الدرية ا 
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امرار الماء فى. مجراه الخاص »© ويستوى فى 
ذلك أن بكون الآذن مالكا لرقبة ما أذن 
فيه ومنفعته أو مالكا لمنفعته فقط »© كأن 
بأخذه بطريق الاجارة أو الاعارة أو الوصية 
أو الوقف اذا تحقق شرط صحة الاذن لمالك 
النفعة على التفصيل الوارد فى كتب الفقه ى 
ماه ا 
اسساب الاباحة :. 

الاباحة الأصلية سببها فى الواقع انتفاع 
الناس والتوسعة عليهم » يقول الله تعالى : 
هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا'» 
فاللام تفيد الاختصاص على جهة الاتتفاع 
للمخاطبين ألا ترى أنك لو قلت الثوب لزيد 
فان معناه أنه مختص نفعه " . 

وبرى الشاطبى فى موافقاته « ان الرخصة 
غالبا من قبيل الحكم التخييرى فعالب 
الرخص على نسط المباح » فالترخيص غالبا 
سبب من أسباب الاباحة الطارئة لأن معنى 
الترخيص التيسير والتسهيل على المكلف 
بتخييره بين الأخذ بالعزيمة أو الرخصة » 
وهذا هو معنى الاباحة ولا أدل على ذلك 
من ورود الترخيص بأساليب الاباحة فى 
النصوص القرآنية قال تمالى : « فمن 
اضطار غير باغ ولاعاد فلااثم عليه» ' . ففى 
الائم من أساليب الاباحة وقد ورد الترخيص 
به » قال تعالى : « واذا ضربتم ف الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة ؟ » . فالترخيصورد بأسلوب الاداحة 
وهو تفى الجناح الأمر الذى يدل على أن 
المرخص به مباح » وأن الترخيص من أسباب 


)١(‏ سورة البقرة 2 84ا. 
(9) الاستوى جاع ص705 . 
5) البقرة ! لا/ا1 ء 

9):سورة اتات 15 م أ 


الاباحة الطارئة » وقد أورد الشاطبى شيها 
على هذا ورد عليها * ( انظر رخصة ) . 


وغيره من الأصوليين يقسمون الرخصة 
الى واجبة كأكل الميتة عند الاضطرار »6 
ومندوبة كقصر الصلاة للمسافر ©» ومباحة 
كالسلم والاجارة . فلا يعد الترخيص سببا 
الأخير » فالترخيص الذى يعد سببا هو 
ترخيص الشارع للمكلف بفعل المرخص به 
أو ركه دون أن تكون أحدهما راجحا على 
الآخر 1 وكذا فأنه بباح للمضطر أن تناول 
من الميتة عند ضرورة خوف الهلاك من شدة 
الجوع بأن بأخذ منها ما يسك به رمقه 
وقد أوجيه الحنابلة :2 وكقفتل الصائل فانه 
يباح للمجنى عليه قتل الجانى أو قطع طرفه 
والمعتبر فى الفقه عدم ترتب أى جزاء على 
هذا القنل ©» فعدم ترتب الحزاء من ناحية 
العقوبة أو المثوبة دليل على أن الفعل مباح 
مستوى الطرفين ولا خلاف بين العلماء فى 
أن الاكراه الملجىء يكون سببا من أسباب 
والسلام : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » والمرفوع هو الائم 
باتفاق المقهاء » وهذا د اباحة الفعل 
المكره عليه ؛ اذ لو لم نكن مباحا لا ار تفع 
اشه ولما ارتفعت ا مؤْاخذة عليه » فالمكره 
على شرب الخمر اكراها تاما يباح له أن 

(ه) الموافقات للشاطبى ج! صهةا!ا؟ ٠.‏ 

5) الاسنوى على المنهاج بهامش التقرير والتخيير 
جا صده » نه المطبعة الاميرية . 

0/ا باب الاكراه فى البدائمع وحاشسية الدسوقى 


وحاشية الشرقاوى على التحرير والمحلى وكشاف 
القناع ٠.0‏ 


١ ) أباحة‎ ( 


نتناول الخمر ولو تناوله لا يقام عليه الحد 
اتفاقا . 

وقال أب ييف ددن الاشيات : انه 
بباح له أن بترك التناول حتى لو مات كان 
غير آثم » وذهب جمهور العلماء الى أن 
الكزة عاق كرفب الخير لآ عه أن كاك 
الشرن؟ فالتزك الجبائك له مقتضى الاناحة 
التى تدل على استواء الطرفين بمنع منه أنه 
يفضى الى التهلكة » وهذا محرم بقول الله 
تعالى : « ولاتلقوا بأيديكم الى التهلكة ١‏ » 
وان كان الاكراه ناقصا فالأحناف على أن 
الشرب يحرم على المكره فلا يكون الاكراه 
الناقص سببا من أسباب الاباحة ويرى بعض 
العلماء أن الاكراه بنوعيه التام أو 'الناقص 
يبيح الفمل عملا بالاطلاق الموجود فى حديث 
2 رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه © . 

غير أن المالكية والظاهرية يرون الاكراه 
على اتلاف مال الغير لا يبيح الفعل ولو كان 
الاكراه تاما لتعلق حق العبد به فالشارع لم 
باضرار غيره ولقول الرسول : « لا ضرر 
ولا ضرار » » وقد يكون الاستحسان سمبأ 
من أسباب الاباحة كالسلم مثلا محظلور 
استفيد حظره من قوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا تبع ما ليس عندك » لأن 
النهى يفيد الحظر » ولكن ورد نص شرعى 
يقتفى استثناءه من عموم هذا الحظر وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام : « من أسلف 
فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم الى 


. (١١ه‎ ' سورة البقرة‎ )١( 


فللسكلف سقتفى هذا الاستحسان أن 
يتعامل بالسلم وأن يترك التعامل به فهو 
مخير بين فعله بناء على الاستحسان » 
وتركه بناءء على أصل الحظر » ومن ذلك 
أيضا اباحة عقد الاجارة وهى عقد على 
المنافع » فالأصل فبها الحظر لاندراجها 
تحت حديث « لا تبع ما ليس علدك » 2 
اذ المنافم معدومة » لكن ورد نص شرعى 
يقتضى اخراجها من عسوم هذا الحديث وهو 
قوله عليه الملاة والسلام : « أعطوا 
الأجير أجره قبل أن بجف عرقه » . 


ومن ذلك اباحة وقف الكتب, وكلات 
الحرب » واباحة استعمال سؤر سباع الطير 
قياسا على سؤر الانسان » مع أن القاعدة 
أن الوقف لا يكون الا مؤيدا » والقياس 
على سؤور سباع البهائم يقتفى عدم اباحة 
سور الطير . 


والبيم بشرط محظور عسلا بما روى عن 
النبى عليه الصلاة والسلام : أنه نهى عن 


مثلا شرط اصلاحها مدة معينة 4 فحز بال 
العرف بذلك جعل البيع بشرط مع كونه 
محظؤرا باعتبار النص » مباحا باعتببار 
العرف . ومن ذلك الاستصناع » فالأصل 
فيه الحظر لأن المعقود عليه غير موجود » 
تيو بكالت للقكواعن العامة الث تقفيى 
بوجود المعقود عليه » لكن لما جرى العرف 
بذلك كان جريان العرف سببا من الأسباب 
البيحة لذلك المحظور » فالمكلف مخير بين 
واذا كان هناك فعل حظره الشارع كقتل 
المسلم بغير حق © فقد تعرض لهذا المحظور 


(م8١-‏ موسوعة الفقه الاسلامى د ١‏ ) 
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مصلحة تجعل القتل مباحا كما اذا تترس 
الكفار بجساعة من المسلمين » بحيث لو 
كففنا عنهم لتغلب الكفار علينا واستولوا 
على دار الاسلام » ولو رمينا الترس 
وقتلنا المسلمين الذين معهم لاندفعت القوة 
عن كافة المسلمين قطعا » فهذا القنل وأن 
كان الدافع له المصلحة الا أن هذه المصلحة 
لم ,يدل دليل من الشرع على اعتبارها ولا 
على الغاثها » وهى التى كانت سببا فى اباحة 
القتل المحظور . 


بعد الحظر بفيد الاباحة » وان كان المعتزلة 
يرون أنه يفيد الوجوب . 

وتوقف امام الحرمين فى حكمه ؛ فقد 
نهيه عن ذلك » وذلك فيما روى عنه من أنه 
قال : « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحى » فكلوا وادخروا » . 

كما طلب زيارة القبور بعد نهيه عن ذلك 
فيما روى عنه من قوله : « كنت نهيتكم 
عن زدارة القبور 4 آلا فزوروها 6 2... فكل 
من الادخار من لحوم الأضاحى وزيارة 
القبور كان محظورا » فطلب الشارع فعله 
فذهب أكثر الفقهاء الى أن هذا نفيك اباحة 
ما كان محظورا لا وجوبه أو نديه ١‏ . 

ومن ذلك قوله تعالى : « واذا 

فاص طادوا ' » . وقوله تعالى : « نأبها 
الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة » فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع 
د . انل كنتم تعلمون . فاذا 
الراك ع اس اي 
قضيت الصسلاة فاتتشروا فى الأرض 


للق الاحكام للامدى ىج 3# ص “9 . 
(0) سورة المالدة : 8 . 


وابتغوا من فضل الله » واذكروا الله كثيرا 
لعلكم تفلحون » ا 
طروء الاباحة على الواجب : 

قد ينسخ الواجب فيصبح النسخ سسببا 
فى اباحته اتفاقا » وهذا اذا ورد فى النص 
الناسخ ما يفيد الاباحة . أما اذا كان النص 
الناسخ لم يرد فيه ما يدل على اباحته أو 
تحريمه فهو أيضا يفيد الاباحة عند بعض 
العلماء . ' 

وخالف فى ذلك الغزالى لأن الوجوب 
يتضمن جواز الفعل مع الحرج فى الترك 
ومعنى ذلك أنه لا حرج فى الفعل ولا حرج 
فى الترك » وهذا هو الماح لاستواء 
الطرفين من حيث الفعل والترك . 
هل الاباحة حكم شرعى ؟ : 

أجمع الأصوليون على أن الاباحة حكم 
شرعى . يقو لصاحب مسالم الثبوت ؛ : 
الاباحة حكم شرعى » لأنه خطاب الشرع 
تخبيرا والاباحة الأصلية نوع مله . 
ويقول الغزالى * : « المباح من الشرع » 
ولم يخالف فى ذلك الا بعض المعتزلة فانهم 
قالوا : « انه ليس من الشرع » اذ معنى 
المباح رفع الحرج عن الفعل والترك ؛ وذلك 
ثابت قبل السمع » فمعنى اباحة الشارع 
شيئا أنه تركه على ما كان عليه قبل ورود 
السمع ولم يغير حكمه » » « وكل ما لم 
بشبت تحريمه ولا وجوبه بقى على النفى 
الأصلى فعبر عنه بالمباح ©» وقد ناقش 
الغزالى المعتزلة بما خلاصته : ان بعض 
الأفعال نص الشارع على التخيير فيه 
صراحة » وبعضها ذكر ما بدل على التخيير 
فيه بغير لفظ صريح وأبده العقل . 
80 نوو السسة مد واي 


(:) بهامش المستصفى ج!ا ص؟١١‏ . 
(5) المستصفى ج!ا صهلا . 


( أباحة ) /1 


فهذه اباحة شرعية بلا كلام .: 


وأما ما لم ينص الشارع فيه على ثىء » 
فيمكن أن يقال ان السمع دل عليه على 
معنى أنه قال : « ما لم يرد فيه طلب فعل 
ولا ترك فالمكلف مخير فيه » كما رد 
الأمدى عليهم بقوله : « نحن لا تتكر 
أن انتفاء الحرج عن الفعل والترك ليس 
باباحة شرعية » وانما الاباحة الشرعية 
خطاب الشارع بالتخبير ؛ وذلك غير ثابت 
قبل ورود الشرع ولا يخفى المرق بين 
القسمين » فاذن ما أثبتناه من الاباحة 
الشرعية لم يتعرض المعتزلة لنفيه » وما نفى 
غير ما أثتناه . 


مذهب الكعبى فى الاباحة : 

هذا وقد نفى الكعبى من المعتزلة وجود 
المباح فى الشرع اذ كل فعل موصوف 
بالاباحة مظهره تخيير المكلف بين الفعل 
والترك هو فى الواقع واجب مأمور به » لأن 
الأمور فى الشرع مترددة بين أن يكون فعلها 
هو المطلوب أو تركها هو المطلوب » تبعا 
للأكثر نفعا » اذ الشارع انما بأمر بالذى 
نفعه أكثر من ضرره » ولايمكن أن تتساوى 
الفعل والترك بالنسبة لنفع المكلف وضرره 
وما دام كذلك فلا يكون هناك تخيير فى 
الحقيقة » لأن الذى نفعه أكثر مأمور به 
والذى ضرره أكثر منهى عله لاتتفاء 
التساوى بين النفع والضرر على هذا الوجه 
ومادام التساوى منتفيا فالتخيير بين الفعل 
والترك غير متصور » فينتج أنه لا يمكن 
أن يكون فى الشرع مباح . ٠‏ 

فالأكل والشرب كل منهما مطلوببالقدر 
الذى يقيم الأود » واللهو المشروع مطلوب 


بالقدر الذى ينتفع به الذهن والحسم » 
والنوم مطلوبٌ بالقدر الذى يسلم به العقل 
والجسم » والسعى فى طلب الرزق مطلوب 
بالقدن الى تق نه الحاة .ة وهييكدا 
بالنسبة لكل ما اتصف أنه مباح . 


ونص دليل الكعبى الذى نقله الأمدى 
هو « ما من فعل بوصف بكونه مباحا الا 
ونتحقق بالتلبس به ترك حرام ما » وترك 
الحرام واجب ولا ننم تركه دون التلبس 
بضد من أضداده » وما لا نتم الواجب الا 
به فهو واجب » وبذا يكون فعل ما ظاهره 
التخبير واجبا عند الكعبى » . 

وقد نقل الآمدى ١‏ ردا على الكعبى بانه 
« ان كان ترك الحرام واجما فالمباح ليبس 
هو نفس ترك الحرام بل شىء ترك به 
الحرام مع امكان تحقق ترك الحرام بغيره 
فلا يلزم أن يكون واجبا » . 

ثم يقول : « وهذا الموضوع فى غابة 
الغموض والاشكال » . 

هل المباح يدخل تحت التكليف 

ومما يتصل بهذين الموضوعين كون المباح 
داخلا تحت التكليف أم لا ؟ 

فحمهور العلماء اتفقوا على أنه غير 
داخل فى التكاليف » اذ التكليف يكون 
بطلب ما فيه كلفة ومشقة » وهذا غير 
متصور ف التخبير بين الفعل والترك » غير 
أن أنا اسحاق الاسم ادينى رى دخول 
اباحته والوجوب من خطاب التكليف . 


٠ الاحكام ج! صرإالا1‎ )١( 


ل ( اباحة ) 


ولعلهم يدخلون المباح الذذى عبروا عنه 
بالتخيير فى التعليف تغليبا للاحكام 
التكليفية عليه لكثرة أنواعها من ناحية » اذ 
التكليف الزام ما فيه كلفة ومشقة » ولاثىء 
من ذلك فى المباح » وقد يكون ذلك 
التغليب لأن كثيرا من الأفعال المباحة جاءت 
بصيغة الطلب الذى هو الاقتضاء » وقد 
يكون ذلك بالنظر الى وجوب اعتقاد كونه 
مباحا لا بالنظر الى الفعل نفسه » وقد قال 
"الفبناطى :+ أن لاح له كوك طاو 
الفعل » ولا مطاو بالاجتناب » وأفاض فى 
الاستدلال على ذلك . 
حكم أفعال العباد الاخننيارية 
قبل بعثة الرسول 
نقلت كتب الأصول خلافا طويلا فى هذا 
فجمهور أهل السنة على أن أفعال العباد 
الاختيارية قبل بعثة الرسل لا ثواب عليها 
ولا عقاب »؛ فتكون كل الأفعال على البراءة 
الأصلية التى يعبرون عنها أحيانا بالاباحة 
الأضلية . 


أما المعتزلة : فيقولون فيما أدرك العقل 
حسنه وقبحه وانعدام كل منهما فيه أنه 
بنقسم الى الأقسام الخمسة التى تعلق فيها 
حكم الشرع بأفمال المكلفين بعد ورود 
اله لشرع وما لم يدرك العقل حسته ولا 
قبحه ء فانهم يختلفون فيه على ثلاثة 
مذاهب : مذهب يقول بالاباحة . وآخر 
بقول بالتحريم . وثالث بالتوقف . 


على أن هذه الأقوال نفسها تلقل عن 
الأشاعرة من أهل السنة فى الأفمال 
الاختيارية بصفة عامة قبل البعثة ١‏ : 


ما لم يرد نص بحكمه من أفعال المكلفين : 
وأما أفعال المكلفين بعد بعثة الرسل فيما 
لع أزرة نض. كيه فيقول: الاستوى * ؛ 
الأصل فى الأشياء النافعة الأباحة ' 6 ' وف 
الأشاء القتارة ا ا 
ويقول ابن السبكى ' فى جمع القرائة 
وشرح المحلى : الصحيح ف حكم 0 
العباد بعد البعثة فيما لم يرد به نص أن 
أصل المضار التحريم والمنافع الحل . 
وقد نقل الكمال ؛ خلافا بين أهل السنة 
فى أن الأصل فى الأفعال الاباحة أو الحظر. 
وناقش كلا من الرأيين بما يفيد أن الخلاف 
فى الأفعال قبل البعثة . 
ويقول الشوكانى * : الأصل فيما وقع 
فيه الخلاف ولم يرد فيه دليل ,يخصه أو 
بخص نوعه الاباحة أو المع أو الوقف 
فذهب جحماعة من الفقهاء الى أن الأصل 
الاباحة » وذهب الجمهور الى أن الأصل 
المنع » وذهب الأشعرى وبعض الشسافعية 
الى الوقف » وصرح الرازى فى المحصول 
بأن الأصل ف المبافع الاذن وفى المضار 
المنع : 
آثر الاباحة : 
اذك الشسارع بالاستهلاك والاستعمال 
يقنفى ملكية مستقرة بالاسستيلاء الحقيقى 
(1): الستصفى جذا ص38 . 
الاحكام جا صص.17 م. 
شرح النهاج جدا صر"”"؟ ©» ٠١6‏ . 
جمع الجوامع وشرحه ج | ص الا . 
(؟) الاستوى ج85 صصركاا ٠.‏ 
(م) جا١ذا‏ صيرؤإلا . 


() تيسير التحرير ج؟! صرا6؟ا ٠‏ 
(ه). ارشاد التحورل من528"؟ . 


(اباحة ) . كك 1١5‏ 


علن :امون قله وا احتمناما أن شق اقل 
سلك أحد أن نتزعه منه أو نحيه عنه اذ 
له نطوو اتهاقها من الآذن .+ 

وأا :ان الماد فانة ‏ نكتلف فى اثزه ين 
المذاهب على الوجه الآتى : 

أولا سند المذهب الحنفى . 

جاء فى رد المختار ١‏ : اذا تعلقت الاباحة 
بعين كما اذا ترك شخص ماله وقال من 
شاءه فلياخذه + ومن ثثر تقودا ليأخذ كل 
من تناله بده.أو دعا صديقا الى تناول 
طعامه فالجمهور من الحنفية على أن المال 
بظل مملوكا لصاحبه الى أن تناله يد المباح 
له فتتلكة بلخلة أو تتاولة :قاذ امتتهلكة 
بعد ذلك فقد استهلك مالا مملوكا . 

وذهب آخرون الى أن ذلك ليس من 
قبيل التمليك وأن المباح له لا يتملك المال 
بتناوله وانما يظل الال ملكا لصاحسه 
ويستهلكه المباح له على ملك صاحبه باذنه 
ولهذا لا يضمنه وعلى الرأى الأول أفتى ى 
كثير من المسائل . 

وفى الدر المختار " أن من دعا قوما الى 
طعام وفرقهم على أخونة فليس لأهل خوان 
مناولة أهل خوان آخر » ولا اعطاء سائل 
وخادم وهرة وكلب » ومثله فى الفنناوى 
الهندية " والبرازية ؟ . 


وعلله صاحب الجوهرة 0 بأنه أباح لهم 
خوانهم دون غيرهم » فان ناول أهل خوا 
غيرهم لا يحل لهم أن يأكلوه . ومثله فى 


٠ رد المحتار ح” . صصرههة؟ طبعة الحلبى.‎ )١( 
. الدر المختار ج؛ ص"؟لا؟‎ )'( 

(*) الفتاوى الهندية جاه ص6ه؟ . 

()) البرازية جا" ص27؟ 200٠‏ 


(هة» جح" ٠‏ 


الفتاوى الهندية 7 بل 


الهندية أنه لا يجوز أن بدفع الضيف الى 
ولد صاحب المائدة وعبده وسكوره © 039 
قال : ان الاستحسان جواز ذلك . 

وق التتارخانية ! عن فتاوى, النسفى : 
سئل نجم الدين عن امرأة أعظت زوجها 
مالا بسوؤاله ليتوسح بالتصرف فيه ف 
المعيشة فظفر بالزوج , بعض العرماء واستولى 
على المال » هل للمرآة أن- تأخذ ذلك المال 
من ذلك الغعريم ؟ 

قال : ان كانت وهته للزوج أو أفرضته - 
له فلا . وان كانت أعطته ليتصرف فيه على 

وفى الفتاوى الهندية أيضا : ان من 
من السكر أو عددا من 


وضع مقدارا 


الدارهم بين قوم وقال من شاء أخذ منه 


قبت أو قآل اي اشتاننه نيا فين له 
فشكل ان الهذ. ينه كنبا يضين ملكا له وله 
يكون لغيره أن بأخذ ذلك منه * . 

ومن أصرح ما أورده الفقهاء ف هذا 
المقام من عدم افادة الاباحة التملنك ما حاء 
فى مبسوط السرخسى »؛ من أن المباح له 
الطعام لا يملكه وانما يتناوله على ملك 
المبيح وى تقرير الرافعى ما ينفيد أنه 
يستهلكه وهو على ملك صاحبه . 

ثانيا ‏ فى الفقه الشافعى' : 

أذ .رجلا لو اعطن اخر كنا زقيهفتكسه ف 
غيره فعليه رده له ان كان لم يقصد التبرع 


(5) الفتاوى الهندية جاه ص8؟ ٠.‏ 
7) التتارخانية ج) ص؟.؟ ٠‏ 

(م) الفتاوى الهندية جا ص6١‏ . 
(9) حاشية البجرمى ج ؟ ص 157 ٠‏ 


0 ( اباحة ) 


على الوارث وعلم قصده » فان قصدالتبرع 
وعلم قصده كان هبة للوارث قلا بلزمه 
رده » وعبارة الشافعية تتفق فى دلالتها مع 
مسلك بعض الأحناف من أن محرد الاباحة 
لا تفيد تمليكا وانما هى طريق اليه . 

يقول القليوبى فى حاشيته على شرح 
لمنهاج ١‏ : « ان الملك ف الضيافة يترتب 
عليها بالوضع فى الفم أو بالازدراد على 
الأصح » ورجح صاحب نهاية المحتاج نبعا 
للشرح الصغير والمفتى به عندهم أنه سملكه 
بوضعه فى ثمه »6 . 

ثم قال : انه بعل التقساط المتشور فى 
الاملاك وليمة التكاح » كالس كر واللوز 
والفلوس » وأن من أخذ من المنشور أو 
التقط وبسط ثوبه لأجله فوقع فيه ملكه . 


وف حاشية الباجورى * على ابن القاسم 
والمنهاج وشرحه أيضا 

يجوز للضيف الأكل مما قدم له بلا 
لفظ من مضيفه اكتفاء بالقرينة العرفية كما 
فى الشرب من السقايات التى فى الطريق اله 
أذ يكل الذاعى فيره أو كو قل تناه 


السفرة » فلا بأكل حتى بحضر أو بأذن . 


المضيف لفظا بخلاف غير ما قدم له فليس 
له الأكل منه . 


ولا يتصرف فيما قدم له بغير الأكل لأنه . 


لمأذون فيه عرفا » فلا بطعم منه سائلا ولا 

هرة الا باذن صاحبه أو علم رضاه . نعم » 

له أن يلقم منه غيره من الأضياف الا أن 

يفاضل المضيف الطعام بينهم فليس لمن خص 

بنوع أن يطعم غيره منه ويملك الضيف ما 
(1) شرح المنهاج جدخلا ص.11 ء 


(؟) حاشية الياجورى ج؟ صص6ة؟! . 
() المنهاج وشرحه اج؟ صر4ة؟5؟ا ٠‏ 


التقمه بوضعه قف فمه بمعنى انه ان ازدرده 
استقر على ملكه » وان أخرجه من فمه تبين 
بقاوه على ملك صاحبه ٠.‏ 
ثالثا ب فى الفقه المالكى : 

جاء فى حاشية الصاوى على الشرح 
الصغير للدردير ؟ : 

« هل الطعام المقدم للضيوف يملكونه 
بمجرد التقديم أو لا يملكونه الا بالأكل 
وعلى 5 للا يجوز للواحد من الضيوف أن 
يعطى آحدا منه شيئا بغير اذن ضاحبه بناء 
على أنه لا يملكه الا بالأكل أو بغير إذذ من 
بقية أصحابه بناء على ملكهم له باالتقديم 
فعلى الأول العبرة باذن بعضهم وعلى الثانى 
العبرة باذن صاحب الطعام . 

وى فتاوك عليش * : « وسئل سيدى 
أحمد الدردير عن ذى فرح نثر على حاضريه 
دراهم فوقع فى حجر رجل منهم دراهم أكثر 
من غيره فهل بختص بها عن الحاضرين ؟ 
قال : يختص الذى سقط فى ححره الدراهم 
الزائدة بها . ١‏ 

وينقل القرطبى المالكى ' وغيره من 
المفسرين عند قوله تعالى فى سورة النور : 
2 ولا على أتفسكم أن تأكلوا " » :ينقلون 
عن أثمة السلف أن الاباحة فى هذه المسائل 
لا تعدو أن تكون اذنا بالانتفاع القاصر ع 
وأنه لا يجوز للمباح له أن نقل الطعام 
الى الخارج ولو الى نفسه » هذا واباحة 
المناقفع كاباحة الأعيان لا تقتضى تمليكا خلا 
ملك المآذون له الانابة ولا المعاوضة » وقد 
< (4) حاشية الصاوى ج؟ ص.4ة) طيعة الحلبى . 

(ه) ج؟ ص15! المطبعة الشرفية . 

(؟) تفسير القرطبى ج؟١‏ صها والفخر الرازى 


ج)1 صا؟ ٠.‏ 
9) سورة النور 5 51 . 
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ل القراف من المالكية ١‏ اعطاء هذا الحق 
بتمليك الاتتفاع وفرق بينه وبين ملكالمنفعة 
وعبارته : تمليك الاتتفاع يراد به أنيباشره 
هو بنفسه فقط وتمليك المنفعة أعم وأشمل 
فيباشر بنفسه ويمكن غيره من الاتتفاع 
بعوض و بعير عوض ؛ وتمليك الاتضاع 
كسكتى المدارس والرباط » ومنه الوققف 
على السكن اذا لم يزد على ذلك ذفان زاد 
كقوله ينتفع بجميع أنواع الاتتفاع » فهو 
تصريح بتمليك المنفعة وصار من النوع 
الثانى . 

وف تنهذب الفروق ” : « القاعدة أن 
الأصل بقاء الاملاك على ملك أربابها والنقل 
والاتنقال على خلاف الأصل ؛ فلذا متى 
شككنا فى رتب الاتتقال حملناه على أدنى 
المراتب استصحابا للأصل ف الملك 
السابق ©» . 

وفرع على هذا أنه لا يجوز للضيف أن 
سيع الطعام المعد للضيافة » ولا أن يملكه 
للغير » بل يأكله هو خاصة » على جرى 
العادة ٠‏ نعم » له اطعام الهرة اللقمة 
واللقمتين ونحوهما شهادة العادة ذلك : 
رابعا ب فى الفقه الحنبلى : 

قل ابن قدامة فى المغنى " أن النثار وان 
كان مكروها الا أنه لو حصل فى ححره 
شىء من النثار فهو له غير مكروه لأنه مباح 
من البحر فوقعت فى: حجره » وليس لأحد 
أن بأخذه من ححره * . 
() الفروق جا مم1 . 

9) جذا ص؟66ا . 

(9) المغنى جلا ص18 2 016. 


(4) وهذا أيضا من قبيل الهبة المعطاة التى تتحقق 
بها الهبة في مذهب؟ أحمد 3 


وف المحرر فى باب الوليمة : « النشار 
والتقاطة مكر'وه تنزبها وعنلنة لا بكره 
كالمضحى يقول من شاء اقتطع وملكه من 
أخذه أو وقع فى ححره مع القصد له وبدون 
القصد وحهان © . 
خامسا ‏ فى الفقه الظاهرى(05) : 

جاء فى المحلى : 

2 وكدار سيح سككناها ودابة يملح 
ركوبها وأرض ملح ازراعها وعبد بخدمه 
فما حازه الممنوح من كل ذلك فهو له لا 
منح متى شاء سواء عين مدة أو لم يعين 
وتعميله المدة عدة والوعد لا ,بلزم الوفاء به 
رجوع لصاحب الرقبة فيه وما لم يقيضه 
المجمول له فلصاحب الرقبة استرجاع رقبة 
ماله . 
سادسا فى فقه الامامية : 

عون لاع الجراية ""رجباك احاحات 
متوقف على الحيازة والنية » ومع هذا فقد 
جاء فى موضع آخر : « ان المباح لا يحتاج 
فى تملكه الى نية اذ نبته عين احرازه عند 
سابعا : فى فقه الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار " : النثار مباح اد 
ما نثره مالكه الا اباحة له ولا قول -للهادى 
(ه) المحلى جظة ص؟5"١!‏ . 


(0) البحر الزخار ج ؟ ص /المّ © لم ٠‏ 


فد ش ( اباحة  )‏ ابانة ) 


ثوبه فله ما وقع فيه كالشبكة فان سقط منه 
في فق عر ار اعسات روك الاسم 
حو ركذا اقيات الشاهى واعقساره 
. يغنى عن الاباحة وقيل لا . 


قلنا القرنة كافية » وانما دو كل .بالاباحة 


كالطعام وله الرجوع ما لم يضم على 
الخلاف فى الطعام » قال وفبه نظر . اذ قد 
جعلوا له حكم الملك بعد الاحزاز » وفيه 
أيضا : الاباحة لا تفتقر الى لفظ بل. تكفى 
القرائن كتقديم .الطمام لعرف المسلمي: 
وال<هاز للنجهز ما لم يصدر منه لفظ تمليكِ 


بنة هدية . اذ محرد التسليم غير كاف 


أو قر 


اي 


تمليكا كالهدية وعدم ارتجاعه لا غرامة لا 


انلف منه قولا واحدا اذ أدنى حاله 


الاباحة . 
فى الفقه الاباضى : 

0 صاحب شرح النبل ١‏ : «.ولاتباول 
أحدا شيئا على مائدة غيرك وهذا حق على 
الضيف فان شاء صاحب الطعيام أعطى 
سائلا أو قطا أو غيرهما أو أذن. للضيف فى 
! الاعطاء ... وان أعطى بدلالة غليه صحيحة 
مقبولة شرعا جاز » وان رأى ما لابد فى 

حسن النظر من اعطائه شاور صاحب الال . 
ما تنتهى به الاباحة : 

أشرنا الى أن اباحة الشارع لا يتصور 
انهاؤها 
وأما الاباحة التى مصدرها العباد فان الاذن 
فيها ينتهى باتنهاء المدة ان كان هناك أمد 
من الآذن أو بعدول الآذن عن اذنه ورجوعه 
فيه أو بوفاته أو بوفاة المأذون له » فاذا 
وجد شىء من هذه الأشياء بطل حق المأذون 


() ج11 صدك5ة . 


من قبله بعد اتتهاء ء فترة الوحى ©2. 


فرق لاع ول حرق لؤر يه تق + 
لأن الاباحة لا تفيد تمليكا وانما تفيد حق 
اتتفاع شخص واتتهاء الاذن. بانتهاء أده 
أمر واضح لا يحتاج الى بيان . 


واما اتنهاؤه برجوع الآذن فلان هذا 


الاذن لا يتقيد به الآذن ولا بازمه المغى فيه 


عند جسهور العلماء لأنه تبر ع صرف : 
غير ان الاباحة لا تنتهى سجرد الرجوع 


. وانسا تتوقف على علم المأذون له بذلك فى 


قول عند الشافعية . 


وروق السيوطى ف الأشياه ة 5 و 
يفيد أن الاباحة تنتهى بسجرد رجوع الآذن , 
ولو لم بعلم المأذون له بذلك . 

وأما اتتهائها سوت الآذن فلان 
الاستحقاق منوط ببقاء الاذن وقد بطل 


: بالوفاء » وكذلك تنتهى الاباحة بوفاة المأذون 


له لأن حق الاتنفاع رخصة شخصية فلا 


تنتقل الى الورثة . 


بيان المعنى : ,يقال فى اللغة : بان الأمر 
ببين فهو بين أى واضح . وبان الشىء اذا 
انفصل فهو بائن وأبنته فصلته . ويقال : 
ضربه فأبان رأسه عن جسده أى قصله . 


وبانت المرأة بالطلاق فهى بائن وآبانها زوجها 


فهى مبانة . والبين بفتح الباء يطلق على 


الأضداد . واستعمل الفقهاء كلمة أبانة 
بمعنى الفرقة والفصل قف ابانة جزء من 


الحيوان أو الصيد وف ابانة المرأة بالطلاق. 


5 يفنل 


غير السمك والحراد ‏ - قبل ذيبحه قال 
فقهاء الحنفية ان الحزء المبان يعتبر ميتة فلا 
بحل أكله . فاذا قطع انسان قطعة من الية 
الشاة أو من فخذها أو من سنم البعير أو 
فخذه أو من دجاجة قبل ذبح الشاة أوالبعير 
أو الدجاجة فان الحزء الممان لابح لأكله لأن 
شرط حل الأكل من الحيوان البرى المأاكول 
- غير الحراد ‏ هو الذكاةفلا بحل الأكل 
من الحيوان بدون الذكاة لقوله عز وجل 
حرم عل اله والهم :ولج الخرر 
وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع- الا ما 
ذكيتم ' ) استثنى سبحانه وتعالى منالأشياء 
المذكورة المحرمة ما ذكى والاستثناء من 
التحريم 
ماذا آحل لهم قل أحل لكم الطببات» " وقال: 
عز وجل ( ونحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث") والحيوان البرى لا يعتبر طيبا الا 
بخروج الدم المسفوح وذلك بذكاته .وروى 
أن أهل الجاهلية كانوا يقطعون قطعة منالية 
الشاة أو من سنام البعير فيأكلونها فلما بعث 
النبى عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك 
فقال عليه السلام ( ما أبين من الحى فهو 
ميت ) وهذا الحزء المبان لا يحل أكله وان 
ذبح الحيوان بعد ذلك لأن حكم الذكاة لم 
دكن ثابتا ولا موجودا وقت الابانة . 

وبعتئر هذا الحزء ميتا لا تحله ذكاة 
الحيوان بعد حتى ولو بقى متعلقا بجلد 
الحيوان لأن بقاءه متعلقا بالجلد لا اعتبار له 
)١(‏ سورة المائدة آية 8 . 


(؟) سورة اللمالدة آية 5 . 
(؟) سورة الاعراف آية لإم! . 


اباحة . وأيضا قال تعالى (يسألونك ' 


فكان وحوده بمنزلة العدم فهو مبان لحكما: 


أما اذا بقى متعلقا باللحم فان ذكاة الحيوان 
تحل أكل الحيوان وأكل الحزء المبان لأنه 
لا يزال معتبر! من جملة الحيوان فذكاة 
الحبوان تكون له ولما اتصل به . والذكاة: 
التى تحل أكل الحيوان وأكل الجزء المبان 
الذى بقى متعلقا باللحم بحب أن تكون 
مستوفية لشرائطها الشزعية التى سيأتى 
انها كما أن الحيوانات التى يحل أكلها 
والتى لا بحل سيآتى بيانها -- أنظر ذبائح 
وتحيوان 2 

ومذهب المالكية كمذهب الحنفيةبالنسبة 
ما تقدم مستندين ف. ذلك الى قوله عليه 
السلام.( ما قطع من البهيمة وهى حية فهو 
ميته ) 


غير أن فقهاء المالكية خالموا الحنفية 


فيما اذا يقى الجزء المبان متعلقا باللحم اذ 


قالوا ان الجزء المبان بعتبر. ميتا لاتحله ذكاة 
الحيوان اذا بقى متعلقا بجزء بسير من جلد 
الحيوان أو اللحم * 

ومذهب الشافعية كمذهب الحنفية أيضاأ 
بالنسبة لما تقدم غير أن فقهاء التسنافعية: 
يقولون أن العضو البان اذا بقى متعلقابجلد 
الحيوان فقط حل بذبح الحيوان لأن كلمة 
الابانة لا تصدق على مثل ذلك ١‏ . 


(4) البدائع ج ه ص .6 4 64 ©6042 طبعة م]؟!| ها 
الدر الملختار » حاشية ابن عايدين حههة ص 117١‏ 
الطبعة الثالثة سنة 4ؤ]| ها. ْ 
الهداية وحواشيها جلم ص.ه © 0 طبعسة 
سنة غا""ا!| هاا . 
(ه) راجع بداية المجتهد جا ١‏ ص 307 طبعة سلة 
ع؟ؤ6| ها . 

الشرح الكبير ج ؟ ص 1.5 طبعة سنة 65؟١|‏ جد ١‏ 
ص لاه . 

() راجع : شرح المحلى على المنهاج وحاشيتى 
القليوبى وعميرة ج )6 ص [)5 طيعة سنة 548؟| هد ل 


يل ( ابانة ) 


ومذهب الحنايلة كمذهب الشسافعية 
' واستندوا الى الحديث الذى استند اليه 
فقهاء المالكية ١‏ . 

ومذهب الظاهرية والزيدية والأباضية 
والامامية كمذهب الحنفية بالنسبة لا أبين 
من حيوان حى مأكول اللحم - غير السمك 
والجراد ‏ قبل ذبحه فلا يحل أكل الجزء 
المبان حتى ولو ذكى الحيوان بعد ذلك ؟ , 
حكم ابانة جزء من الجراد أو السمك : 
قال فقهاء الحنفية : اذا أبين جزء من 
الجراد أو السمك وهو حى أكل الحزء 
الميان . وقوله عليه الصلاة والسلام : « وما 
أبين من الحى فهو ميت » » وان تناول 
بعمومه السمك والحراد » الا أن ما أبين 
من السمك. والحراد ,بحل أكله لأن ميتة 
السمك والجراد يحل أكلها لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أحلت لنا ميتتان ودمان 
أما الميتنان فالسمك والحراد وأما الدمان 
فالكيد والطحال » » وهذا الحددث صربح 
فى أن ميتة السيك والجراد بحل أكلها فما 
أبين منها وان كان ميتة الا أنه بحل أكله 
لهذا الحدرث وهو يعتبر استثناء من حديث 
« ما أبين من الحى فهو ميت © . 

:كما أن حديث « أحلت لنا ميتتان الخ » 
حديث مشهور مؤيد بالاجماع فيجوز 
تخصيص الكتاب به » فقوله تعالى : 
.04 15 راح )١‏ راجع ؛ المفنى ج |1١‏ اص .6 6١62‏ 2 “ام » )نح 


طيعة ١14‏ ه وشرح منتهى الارادات ج "# ا ص ©6٠١ع‏ 
طبعة 1755 ها . 

(؟) راجع فى فقه الظاهرية : المحلى لابن حرم ج لا 
ص؟؟؟ )2)لة5 2 لا" 2 88 2 5ع 7 

وراجع فى فقه الزيدية البحر الزخار جاة ص؟.؟ 
طيعة سنة ١55‏ . 5 

وق فقه الاباضية شرح النيل ج11 ص" اه © كلاج 
7م © .لإامهاه. 

و فىفقه الامامية الروضة البهية ج؟ ص»6"؟ 2 بم 
طبعة سلة 17/4 هداء. : 


« حرمت علي كم الميتة » " خصصت بهذا 
الحديث . 

والجزء المبان من السمك يحل أكله سواء 
أكان السمك حيا أم ميتا الا أنهم اناشجوا 
من ذلك السمك الطاق فلا بحل أكل الحزء 
المان منه لأن السمك الطافى لا بحل أكله 
عند الحنفية . 

والطاق هو الذى مات حتف أنفه فطفا 
فوق الماء وبطنه من فوق . أما الذى لم يست 
حتف أنفه فلا يعتبر طافيا سواء مات بسبب 
انان مسلم أو غير مسلم أو قتله حيوان . 

والحكم الخاص بحل الجزء المبان من 
السمك يشمل جميع أنواع السمك ومنه 
لد وتشديد المهملة وهو 
سمك أسود مدور والمارماهى وهو سمك 
فى صورة الحية . 

وهذا الحكم خاص بأنواع السمك فقطذ 


فلا يشمل باقى أنواع الحيوانات المائية فما 


أبين من غير السمك لا يحل أكله لأن 
الحيوانات المائية غير السمك لا يحل 
كلها ؟ . 

ومذهب المالكية كمذهب الحنفيةبالنسسية 
لابانة جزء من السمك غير أنهم قالوا ان 
جميع أنواع الحيوان المائى اا 
السمك . أما الحراد فلا يؤكل عندهم من 
وذكانه عندهم أن يقتل 0 
بقطع رأسه أو بغير ذلك فاذا أيين من الحراد 
جناحه فمات من ذلك أكل الحراد وما أبين 
منه لأن هذه ذكاته © ش 


ع كاف 


9) آبة ”#8 سورة المالدة . 


(؟) راجع الدر المختار وحاشية ابن عابدين جاه 
ص/ا"”؟ » 8"؟ الطبعة الثالثة سنة ١ؤذ؟_!‏ هد . 

والبدائع والهداية وحواشيها . 

(ه) راجع بداية المجتهد جا ١‏ ص 5ه © ه59 طبعة 
سنة 1777 اه والشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج؟ 
صيك١١‏ »6 !١5‏ طبعة مهذا! هاا . 


١ ْ ) ابانة‎ ( 


واختلف فقهاء الشافعية فى ح كم الجزء 
المبان من السمكة وهى حية فيرى بعضهم 
أنه لا يحل أكل الجزء المبان لعموم قوله 
عليه السلام ( ما أبين من الحى فهو ميت ) 
والأصح عندهم أنه بحل أكل الحزء المبان 
من السمك لأنه بحل أكل ميتة السمك وما 
لح ا بدك مري 


أنواع الحيوان المامى وهى التى لا : تعيش الا. 


فى البحر ولا تبقى فى البر الا بمقدار حياة 
المذبوح فقط حكمها عند الشافعية حكم 
السمك . والحراد عندهم حكمه حكىو 
اأننيك ف جميع أحواله ١‏ 

مذهب الحنابلة " : وقال قهاء لحابةان 
السمك وغيره من ذوات الماء التى لا تعيش 
ل 0 
البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) وهذا 
أيضا هو حكم الحراد عندهم . والظاهر من 
ذلك أن الجزء المبان من كل بحل أكله . 
وفال ابن حزم الظاهرى : 

ان ميتة الحجراد حلال وكذلك السمك 
وكل ما سكن جوف الماء ولا يعيش 
الا فيه . 

وأما ما يعيش فى الماء والبر كالسلحفاة 
فلا يحل أكله الا بذكاة عدا الضفدع فانه 
لا بحل أكله أصلا . 

وؤخذ من هذا أنه اذاأبين جزء منحيوان 
حى يعيش ف الماء وفى البر مما يوك لعندهم 
قبل ذكاته فلا بحل أكل هذا الحزء الممبان 
كما أن 0 الحيوان بعد ذلك لا" تحل 
الجزء المبان " 

إل < )١(‏ راجع: : شرح المحلى على المنهاج وحاشية القليوبى 
وعميرة جا 4 ص [6؟ طبعة سنة 754( هاء. 

)١(‏ راجع المفنى ج!ا! وشرح منتهى الارادات ج؟ 
المراجع السابقة الاشارة اليها . 

(؟) راجع المحلى لابن حزم 5 ةم )2 همؤ؟ )2 
137 > 8 طبعة سئة 89؟! هاء 


ومذهب الزيدية كمذهب الحنفية بالنسية 
لابانة جزء من الحراد أو السمك . 

والحزء المنان من السمك يحل أكله سواء 
أبين من السمك وهو حى أو كان قد مات 
يسبب اصطياد الانسان له أو بسبب جزر 
الماء عنه وبقاء السمك مكثتوفا أو يسيب 
تلك هماد 4ق الى اف سمط لشت اناد 
أو بسبب ازدحامه ى الحظيرة التى أعدها 
الصائد لاصطياد السمك . فان مات السمك : 
بسبب سوى ما تقدم اعتبر طافيا قلا بحل 
أكله لقوله عليه الصلاة والسلام : « 
وجدتموه طافيا فلا تأكلوه » ومن قبيل 
ل ٠‏ فهم يخالفون 
الحنفية فى سان معنى الطاق . 

والحكم الي اينات “ف 
السمك يشمل عند هم كل ما يحل أكله من | 
ا 
الماء فلا بحل أكل الجزء الميان منه . وهم 
يحرمون من حيوان الماء ما حرم شبهه من 


:حبوان البر كالمارماهى والسلحفاة كما أن 


ما يعيش فى الماء والبر كالضفدع يحرم أكله 
لشفه : 

ومذهب الاباضية كمذهب الحنفية فى أن 
ما أنين من السمك والحراد بحل أكله سواء 
أكان السمك أو الجراد حيا أو ميتاوالصحيح 
من مذهبهم أن صيد البحر يشمل كلحيوان 
مائمى وان كان على صورة كلب أو خنزير 
أو آدمى * 

وققهاء الأمافينة قشولون : أن النشيك 
والجراد لا يحل أكلهما بدون التذكية . 
وتذكية السمك عندهم استيلاء الانسان عليه 
ا راج النعن الركلق ع ا عل واه اب 


0 طبعة سنلة 17855 . 
(ه) راجع شرح النيل ج ؟ ص 06م 5 


كلا١‏ أبانه 


خارج الماء حما 
الماء أو خرج بنفسه من الماء فأدركهالانسان 
حيا وأخذه ولو كان الآخذ له غير 
متى شاهده المسلم والراجح علندهم أنه 
يجوز أكله حيا وقيل لا يباح حتى. يموت . 
وبناء على ما تقدم فان ما أبين من السمك 
وهو حى بحل أكله على الرأى الأول ولابحل 
أكله على الرأى الثانى . 

وتذكية الحراد عندهم أخذه حيا باليد 
أو الآلة :ولو كان الإخذ له غير مسلم اذا 
شاهده المسلم . 

ويياح كله حيا اذا كان الجراد بطير 
اق "لحرا قل 


حيا سواء ا الانسان من 


ا كت فاة: بخل أكله... 


وبناء على ذلك فان ما أبين من الجراد 
وهو حى يحل أكله متى كان الجراد بطير 
نفسه وذكى .١‏ 

حكم ما أبين من الحيوان بعد تذكيته 

وقبل موته : 

قال فقهاء الحنفية : اذا أبين جزء من 
الحروان بعد ذبحه وقبل موته حل أكل هذا 
الجزء مع الكراهة سواء. أكان الجزء المبان 
هو الرأس أو غيرها . وقوله عليه السلام 
« ما أبين من الحى فهو ميت © لا يقتفضى 
تحريم هذا الجزء لأن كلمة الحى وردت فى 
الحديث مطلقة والمطلق ينصرف الى المرد 
الكامل وذلك بأن يكون الحى حيا حقيقة 
وحكما . والحيوان بعد ذبحه وقبل موته 
وان كانت فيه حياة حقيقة الا أنه يعتبر ميتا 


)١(‏ راجع الروضة البهية ج ١‏ ص ؟!؟ 4 195 طبعة 


سنة "1 ها ء, 


حكما لأن الشارع لا يعتبر مثل .هذه الحياة 
ولا يرتب عليها حكما وانما كره ابانة جرء 
من الحيوان فى هذه الحالة لأنه تعذيب بلا 
فائدة . وكل ما فيه تعذيب للحيوان بلافائدة 
فهو مكروه " 

ومذهب المالكيةكمذهب الحنفية فى ذلك ؟ 

والظاهر من مذهب الشافعية أن الحزء 
الميان فى هذه الحالة بحل أكله لأن شرط 
حل أكل الحيوان البرى الماكول هو الذكاة' 
وقد وجدت ولم يشترطوا فى حل الأكل 
الموت مع الذكاة . وأما الابانة فى ذاتها فقال 
مهي أن ذلك ترم وقال بعتتو انهمكروه 
والحرمة أو الكراهة انما هى 3 الفعل لما 
فى ذلك من تعذيب الحيوان ؟ 

ومذهب الحنابلة كمذهب الحنفية فذلك . 
فيحل أكل الجزء المبان عندهم لأن الابانة 
كانت بعد حصول الذكاة فكانت شبيهة 
بالابانة بعد الموت .. أما الكراهة فلان ابانة 
هذا الجزء قد يترتب عليها سرعة زهصوقن 
الروح فضلا عن أنه تعذيب للحيوان وذلك 
مكروه واستندوا فى ذلك الى ما روى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قالع بعث رسول 
الله صلى الله عليه.وسلم بديل ابن ورقاء 
الخزاعى على جمل أورق يصيح فى فجاج 
منى بكلمات منها : « لا تعجلوا الأنفس أن 
تزهق » واستندوا أيضا الى قول عمر رضى 
: «لاتعجلوا الأنفس حتى تزهق»*. 


الله عنه 

(؟) راجع الدر المختار. وحاشية ابن عابدين جد م 
صلمد؟ »© .7؟ الطبعة الثالئة سئة 9؟9]! ها . 

(؟) زاجع حائية الدسوقى جا ؟ ص |٠١5١‏ طبمة 
سنة وه""ا!| ها . 

()) راجع شرح المحلى على المنهاج وحاشيتى القليوبى 
وعميرة جع ص9؟1! 6 ]216 ”167 طبعة سنة 1554 ها 

(ه) راجع شرح منتهى الارادات ج ” ص 205 طبعة 
سنة 1535 © والمفنىي ج11 ص؟ه ) 6ه طبعة 
سنة لمع؟| هد , 


(آيائة )00 : يف 


وقال ابن حزم الظاهرى : ان الجزء المبان 
فى هذه الحالة لا بحل أكله مادام الحيوان 
حيا فاذا مات الحيوان حل أكله وأكل الحزء 
المبان واستندوا فى ذلك الى قوله تعالى : 
« فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت 
جنوبها فكلوا منها ١‏ » فالله لم يبح أكلثىء 
من الحيوان بعد تذكيته الا بعد وجوب 
الجنب وهو ف اللغة الموت فاذا ما تالحيوان 
حل أكله وأكل الجزء المان ؟ . 

ومذهب الزيدية كمذهب الحنفية فى ذلك 
واستندوا فى كراهة الابانة فى هذه الحالة 
الى قوله عليه الصلاة والسلام : « لا 


تعجلوا الأنفس ... الحديث © : ولأنه. 


تعذيب للحيوان بلا فائدة " . 

وقال فقهاء الأياضية أنه بحرم. ابانة جزء 
من الحيوان بعد ذبحه وقبل موته ولا بحل 
أكل هذا الجزء المبان لأنه أبين ‏ من حى .أما 
باقى الحيوان فقد اختلفوا فى جواز أكله ؟. 

وقال فتمناء الأمائسة 4 .اذا وين 
الذبيحة وسلخت أو سلخ شىء منها قبل أن 
تموت فليس يحل أكلها » 6 وقالوا أيضا : 
ان نذكية الحيوان مشروطة بموته بالذيم 
أو النحر أو ما فى حكنهما . 

وهذا يفيد أنه اذا أبين جزء من الحيوان 
بعد ذبحه حرم أكل الجزء الميان كما حرم 
أكل باقى الحيوان أما الفعل فى ذاته فقال 
بعضهم أنه محرم استنادا الى .تلازم تحريم 
الأكل وتحريم الفعل وقال بعضهم ألهدمكروه 
لاشتماله على تعذيب الحيوان . 


. آية 55 سورة الحج‎ )١( 


(؟) راجع المحلى لابن حرم جم لا ص 568 )2 1415 


طبعة 9ع17 ها . 
() راجع شرح اليل ج ؟ ص 5ه 6 57م ء 


وهذا الحكم خاص بابانة غير الرأس أما 
الرأس فقد اختلفوا فى ابانتها بعد الذبح 
وقبل الموت فقال بعضهم ان ذلك مكروه 
لحديث روى عندهم هو : « لا تنخع ولا 
تقطع الرقبة بعد ما.تذبح »6 © وقال بعضبهم 
ان ذلك .حرام لأن النهى فى الحديث المشار 
اليه يقنضى التحريم . كما اختلفوا فى أن 
ابانة الرأس تحرم الذبيحة أم لا ؟5 0 

فقال بعضهم ان ذلك يحرم الذبيحة لأن 
الزائد عن قطع -الأعضاء يخر.جه عن كونه 
ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا وقال بغضهمان 
الذبيحة لا تحرم بذّلك لأن المعتبر فى الذبح 
قد حصل فلا اعتبار بالزائد * . 


(( رمى الصائد الصيد فابان عضوا منه هسل 


يؤكل هذا العضو و » 


قال فقهاء الحنفية اذا رمى الصائمد صيدا 
يؤكل لحمه فأبان عضوا منه فان كانت خياة 
ألصيد ممكنة بعد ابانة هذا العضو ‏ أى 
بقيت فيه حياة فوق حياة المذبوح ‏ فال 
العضو المبان لا يؤكل لأن العضو المبان قد 
أبين من حى فهو ميتة لقوله عليه السلام 
« ما أبين من الحى فهو ميت © والصيد هنا 
يعتبر حا حقيقة وحكما أما حقيقة فلوجود 
الحياة فيه وأما حكما فلان الشارع اعتبره 
حيا بعد ابانة العضو منه .' : 

ولذلك لو وقع الصيد ف الماء بعد ذلك 
فمات فانه لا يؤكل لحمه لاحتمال أنذيكون 
موته بسبب وقوعه فى الماء ٠ه‏ 2 

واذا بقى العضو متعلقا بالصيد فى هذه ' 
الحانة فان كان سكن التثامه فان هذا 


(ه) راجع الروضة البهية ج ؟ ص .57 © 177 طبعة 


عبنة 1١4‏ هد . 


"1 ( آبانة ) 


العضو يكون حكمه حكم باقى الصيد لأنه 
لا يصدق عليه أنه أبين » وان كان لا يمكن 
التئامه كأن بقى متعلقا بجلد الصيد فقط 
فانه لا يؤكل لأنه مبان حكما . 

وان كانت حياة الصيد بعد ابانة العضو 
منه غير ممكنة ‏ أ لم تبق فيه حيناة 
أكثر من حياة المذبوح - فانه يحل أكل 
الجزء المبان سواء كان الجزء المبان هو 
الرأس أو غيرها لأن العضو المبان فى هذه 
الحالة هو .مبان من حى صورة لا حكما اذ 
الحياة الباقية فيه لا يعتبرها الفسارع 
ولا يرتب عليها حكما ولذلك لو وقعالصيد 


فى الماء أو تردى من جبل أو سطح فمات. 


بحل أكله . 
والجزء المبان انما يحل أكله اذا تحققت 
الشروط النى اشترطها الفقهاء فى الصائد 
وفى الصيد التى سيأتى بيانها ١‏ > ( انظر 
صائد وصيد ) . 
وقال فقهاء المالكية اذا أبان الجارح أو 
السهم جزءا من الصيد فان كان فى ابانةهذا 
الحزء انفاذ مقتل حل أكل الحزء الميان وان 
الم تكن فى الابانة انفاذ مقتل لا ,بحل أكل 
الجزء الممان لأنه ميتة حتى ولو بقى متعاتها 
بجزء يسير من جلد الصيد أو لحمه . 
وقيد فقهاء المالكية الصيد بما له نفس 
سائلة ‏ أى دم يسيل - لأن مالا نفس له 
سائلة كالحراد مثلا اذا قطع جناحه فكمات 
من ذلك أكل الجميع لأن هذه ذكاة ؟ . 


)١(‏ راجع الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج م 
ص١‏ © 415 الطبغة الثالثة سنة 694( ه . 
والهداية وحواشيها حلم ص868١‏ © 1١856‏ . 
والبدائع جاه ص ©» 50 طبعة سلة م7”0! ها . 
والزيلعى ج "ص 084 طبعة سنة #6( ها . 
(؟) راجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج؟ 
ص56.١١‏ طبعة سنة مه#م| ها . 


وقال فقهاء الشافعية اذا رمى الصائد 
الصيد فأبان عضوا منه يجرح مذفف أى 
مسرع للقتل ‏ فمات فى الحال حل العضو 
المبان كما يحل باقى الصيد . أما اذا ليست 
فى الحال ثم تركه بعد قدرته عليه حتى مات 
لم نحل العضو المبان وكذلك لا يج لانصيد 


لأن شرط حل الصيد أن يموت قبل أن 


نتمكن من ذبحه . أما اذا أدركه ولو بعد 
جرح مذفف وفيه حياة مستقرة - أى فيه 
حركة قوية أو تفجر دم أو قيام ‏ وأمكنه 
ذبحه ولم يذبحه ومات فانه يحرم . أما اذا 
أبان منه عضوا بجرح غير مذفف ثم تسكن . 
من ذبحه وذبحه أو لم يتمكن من ذبحه 
ولكنه جرحه جرحا آخر مذففا حرم الجزء 
اباد وغل الى الفمة واذا لي يتحن 
من ذبحه ومات بالجرح الأول قيل يحل 
الجزء المبان والمعتمد أنه يحرم لأنه أبين 
من حى ” . 


وقال فقهاء الحنابلة اذا رمى الصائد 
الصيد فقطعه قطعتين متساوبتين أومتفاوتتين 
أو أبان رأسه أو عضوا آخر منه ولم سق 
فى الصيد حياة مستقرة حل العضو البان 
وباقى الصيد واذابقى فالصيد حياة مستقرة 
يمشى معها ويذهب ويجىء فلا يحل العضو 
المبان لأنه مبان من حى . واذا بقى العضو 
معلقا بجلد الحيوان حل العضو اذا حل 
الحيوان لأن العضو المعلق بالجلد لا يصدق 
عليه أنه أبين ؟. 


(؟) راجع شرح الجلال المحلى على الحنهاج وحاشيتى 
القليوبى وعميرة ج) ص![)! » ؟؟ . 

(:) راجم شرح منتهى الارادات جا ص١6‏ طبعة 
مسنة 65خذ"م8| هد . 

والمفنى ج١١‏ ص؟؟ طبعة سنة لم17 هاا . 


( ابانة 


بانة ‏ ب ابراء) ءال 


وابن حزم الظاهرى وافق الحنفية فيما 
اذا رمى الصائد الصيد فابان منه عضوا ولم 
تبق فيه حياة أكثر من حياة المذبوح فقالوا 
أن العضو المبان يؤكل كما يكل باقى 
الصيد . 


أما اذا بقى فى الصيد حياة أكثر من حياة 
المذبوح فان مات الصيد يسبب هذا الجرح 
لكن الصائد لم يدركه الا بعد موته أو 
أدركه وقد حضرته أسباب الموت أكل العضو 
المبان كما يؤكل باقى الصيد ولا حاجة الى 
تذكيته . وأما اذا أدركه وفيه حياة أكثر من 
حياة المذبوح فان الجزء المبان لا يحل 
أكله ١‏ . 

وقال فقهاء الزيدية ما أبين من الصيد 
بحل أكله اذا كانت الابانة بضربة أدت الى 
موت الصيد " . 


وقال فقهاء الاياضية اذا رهى الصائد 
الصيد فأبان رأسه فان وجد الصيد ميتا 
أكلت الرأس والجسد وان وجد حيا حرم 
ا 
ل 
العضو ان مات الصيد بمجرد الابانة . 

والعضو المبان ان بقى معلقا بالجلد فقط 
يعتبر مبانا حكما وان بقى معلقا باللحم 
لا يعتبر مبانا ' . 
عضو بسهم أو سيف أو رمح فان بقى فى 


0 داجع المحلى لابن حزم ج لم ص 4568 طبعة 


(؟) راجع البحر الرخار ج ؛ ص 


٠١1 ©‏ طبعة 
سلة ١55‏ . 


() راجع شرح النيل ج ؟ صر كاه 2 .لام . 


الصيد بعد الابانة حياة مستقرة لا يؤكل 
العضو المبان وان لم ببق ىف الصيد حياة 
مسستقر 0 حل أكل العضو المبان ؟ 
ابانة المرآة بالطلاق : 
الطلاق قد يكون بائنا وذلك بأن يطلق 
الرجل زوجته قبل الدخول بها أو يطلقها 
على مال أو يطلقها الطلقة الثالثة ‏ الىغير 
0 ا اطليقة بائنة : ود هو 
ال : 


٠ 
أبراء‎ 

: التعريف به‎ ١ 

الابراء فى اللغة التنزيه من التلبس بشىء 
وفى الشريعة اسقاط شخص حقا له فى 
ذمة آخر كاسقاط الدائن دينا له فى ذمة 
مدينه بقوله » له : ابرأتك من ديونى أو 
ما يفيد ذلك المعنى يريد بذلك اسقاط ما ف 
ذمته من دين له . 

وقد يكون 1 ١‏ 
مثل أن يقول الدائن : أبرأت فلانا من 
دينى » فى معرض اقراره ذلك وقد كرد 
فى صورة هبة كأن يقول الدائن لمدينه 


+وهبتك ما لى فى ذمتك من دين . وقد يكون 


ف وصية ة كأآن يقول الدائن لمدينه. أوصيت 
(؟) راجع الروضة البهية ج ؟ ص 5508 1156 طيعة 
سنة هلالا! هدا. 
)١(‏ راجع : 
تكملة أبن عابدين جا > صل17؟ طبعة بولاق . 
الاشياه للسيوطى 187 . 
الدسوقى على الشرح .الكبير للدردير جع صرااه 
طبعة الحلبى ٠‏ 
شرح الازهار المتفرع من الغيث المدرار 'جع 
صرةه؟ ٠.‏ 
كشاف القتاع ج؟ ص/الاة . 


مل 


الا بعد وفاته . 

وقد نكون فى صورة اقرار كما فى ابراء 
الاستيفاء » وتساتق 5 

. والابراء كما يظهر من التمريف به 
اسقاط لحق شخص قبل شخص آخر 
.ولذا كان ضربا أو نوعا من الاسقاط » 
لأن: الاسقاط كما يكون تركا لحق فى ذمة 


شخص. واطراحا له كما فى اسقاط الدين: 


'تشغل به ذمة المدين يكون لحق ثابت 
تصاحبه دون أن تشغل به ذمة آخر كما فى 
اسقاط .الش فيع حقه فى الشفعة وكما فى 


اسقاط الموصى لهيسكنى دار حقه فىسكناها. 


وعلى ذلك يكون كل ابراء اسقاطا وليس 
كل اسقاط ابراء.ومع ظهور هذا المعنى فيه 
على هذا التفسير فانه يحتمل تفسيرا آخر 
بجعله من قبيل التمليك » ذلك لأن صاحب 
الدين.لا يستطيع محو دينه الثابت ى 7 
مدينه وانما يستطيع تركه واطراحه وذلك ما 
يعنى أتركه للمدين وتمليكه اياه وعدم 
مطالبته به . ١‏ ' 


وعلى هذا الأساس البادى من التأويلين 
السابقين ذهب جمهور الفقهاء / من الحدفية 
والشافعية والالكية والزيدية والفسيدة 


الامامية الى انه بحمل معنيين معنى الاسقاط. 


بالنظر الى الدائن اذ قد تخلى عنه فلم. ببق 
من عناصر ثرائه وانتقطعت مطالبته به ومعنى 
التمليك بالنظر الى المدين اذ قد تملكه +زاد 
ثراؤه شّدره ألا يرى انه كان مطالباباتتقاص 


قدره من ماله فى سبيل الوفاء به فاستبقى . 


له ذلك وذلك ما يعنى تملكه اياه وقد كان 
لهذين المعنيين فيه أثز فيما أعطى من أحكام 
فأعطى بعض أحكام التمليك تغليبا لهذه 


الناحية فيه » وأعطى بعض أحكام الاسقاط 
تغليبا لهذه الناحية فيه » كما كان من قبيل 
التبرع لأنه يتم لا ى نظير عوض . 
أما الحنابلة : 

فقد كان نظرهم اليه على أنه اسقاط فكان 

له حكم الاسقاط عندهم ف جميع أحواله 
أو أن ذلك كان نظر جمهورهم ١‏ 
؟ - أركاته : 

وركنه عند الحنفية الانجاب الصادر من 
صاحب الحق وهو ما يصدر منه من عبارة 
تدل على ترك حقه واطراحه دلالة واضحة 
لا احتمال فيها أو ما يقوم مقام ذلك م نكتابة 
أو اشارة . 

والشافعية ومن ن أجرى على اصطلاحهم 
يرون أن أركانه أريمة : ضاحب الحق 
المبدئى وعبارته « الايجاب » والحق المبرأ 
منه والمدين اذ أن الابراء لا يتحقق الا بهذه 
الأركان ولا يتصور الا بها . 

ويكون ايجاب فيه بمثل ابرأتك من دينى 
أو أحللتك منه أو اسقطته عنك أو ملكتك 
اياه أو تركنه لك أو نحو ذلك . 

ويرى ابن حزم عدم صححته .بأالماظط ٠‏ 
التمليك مثل وهبت أو أعطيت أو ملكت 
لأنه لا سلك الا الثىء الموجود المادى 
المعلؤم مكانه » أما الأوصاف الاعتيارية فلا 
تقبل تمليكا » رلكنه مع ذلك استثنى صحته 1 
بلففل النتصديق 6 وان كانت من ألفماظ 
التعليك » لورود النص بذلك ©» فقد قال 


تعالى : « ودية مسلمة الى أهله الا أن ش 


يصدقوا " »6 وتصدقهم عند ذلك انمانكون 


(1) راجع تكملة ابن عايدين ج ؟ ص 767 طبمة 
بولاق والاشباه لللسبيوطى ص لم1 . والدسوقى على 
الشرح الكبير للدردير ج 6 ص 19 طبعة الحلبى وشرح 
الازهار المنتزع من الفيث المدرار ج 4 ص 08؟ وكثشاف 
ج ؟ صن /الا؟ . ١‏ 1 

4 آبة 1 سورة النسسام 3 


بتنازلهم عنها وابرائهم منها » ولما روى عن 


عد :درل مان اف ف وي 
ابتاعها فكثر دينه » فتمال رسول اللهصلىالله 
عليه وسلم : « تصدقوا عليه » » وهوخطاب 
لغرمائله » وتصدقهم يكون بابرائه من 
ديونهم ا 
© قبول الابراء: من المدين : 

الدين حق خالص لصاحبه واقدامصاحبه 


على اسقاطه تصرف منه فى خالص حقهدون . 


أن يمس ذلك حقا لغيره ودون أنيستوجب 


تكليفا على أحد ومن ثم لم يتوقف نفاذه . 


على فول مين عليه اللخين بل نهد ونع ارد 
المدين له ... ذهب الى ذلك الحنابلةوجمهور 
الحنفية والشافعية وجمهور الشيعةالجعفرية 
تغليبا لمعنى الاسقاط فيه على التمليك " . 
أنه توقف على القبول 
لغلبة معنى التمليك فيه وهو قول لبعض 
القصئة الصفرة : 


. وللمالكية والزيدية فى ذلك قولان » 


أحدهما : أنه يتوقف على القبول مراعاة 
لجانب التمليك فيه وهو الأرجح . 
وثانيهما : أنه لا يتوقف ويتم من غير 
قبول بل ومع رده مراعاة لمعنى الاسقاط 
فيه كالطلاق والعتق . وعلى القول باشتراط 


القبول فيه عند المالكية يجوز أن يتراخى ' 


القبول عن مجلس الايجاب » وهو صريح ما 
ذكره ه اين عرفة » كما بحور رجوع الدائن 
فيه قبل القبول " . 


٠. ١١6 المحلى جاه صن‎ )١( | (0) 

(؟) المهذب للشيرازى من كتاب الهبة ج ١‏ ص 606 
والاشياه للسيوطى ص ١88‏ وكثساف القناع جد " 
ص 574 . 

فزق الدسوقى على الشرح الكبير ص 3 ص 195 وشرح 
الازهار ج 5 ص لمه؟ والفروق للقرافى ج5؟ ص 2»1١١١‏ 
للله 


فى ثمار. 


(ابراء» اما 


واذا كان الابراء من الدين بهبته للمدين 
كان توقفه على القبول محل خلاف عند 
الحنفية » ذهب. بعضهم الى أن هبة الدين 
للمدين لا تنوقف على القبول فتنفذ مع 
سكوت المدين فى مجلس الايجاب لما فيها ‏ 


والحنابلة . وذهب آخرون الى أنها تنوقف 


لما فيهمامن معنى التمليك وذلك رأى 
المالكية فيها لأنها نص فى التمليك . 
وكذلكيرى الحنفية ان الابراء م الكقالة 
والحوالة لا يتوقف على القبنول ولا يرتد , 
بالرد لتمحضه فى. معنى الاسقاط » واستثنى 
الحنفية من عدم توقف الابراء على القبول 


“الابراء عن بدلى الصرف والسلم » اذ يرود ْ 


توقفه على القبول دون خلاف فيه عنذهم ) 
حتى لا نفرد أحد العاقدين فيهما وهو من 
أبرأ بفسخ عقد الصرف أو السلم وكلاهما 
عقد لازم لا يجوز أن يستبد بفسخه أحد 
طرفيه اذ أن فى تماذ الابراء فوات. القبض 
فى المجلس وهو شرط فى صحة كل منهما . 
والمشهوز عند الحنفية أن" هبة الدين 
للمدين وابراءه منه كلاهما يتم من غير قبول 
ويرتد بالرد فهما فى ذلك سواء واذا ارتدا 
بالزد لم يجن بول يند الود لبظلان الايجاب 
بالرد . 

5 رد الابراء من المدين 

ذهب الحنفية والزيدية الى أن الابزاء 
يرتد برد المدين فى المجلس وبعده ما دام لم 
يحدث منه قبول صريح قبل رده » وذلك 


لما فيه من معنى التمليك . 


ومن الحنفية من قد صحة الرد وتفاذه ١‏ 


.أن تكون فى مجلس الابراء لا بعده » فالرد 


(5) نهاية المحتاج جا هم ص 1 0 
كثاف القناع ج ؟ ص 5978 ٠‏ 


(م5١ ‏ موصسوعة الفقه الاسلامى < )١‏ 


١م‎ 


بعد المجلس لا أثر له عندهم » والرد فى 
المجلس صحيح يرتد به الابراء ولا سقط 
به الدين اذا لم سيقه قبول صريحله من 
المدين » لذن الرد بعده غير صحيح مظلقا فى 
المجلس وبعده . وتستوى هبة الدين 
وخالف الشافعية والحنابلة فذهوا الى 
أن الايراء لم دارادة الدائن ولا برانك برد 
المدين تعلسا لمعنى الاسقاط قبه . ولذا لا 
يفتقِر الى القبول من المدين عندهم . 00 
“ويرى المالكية انه .نراتك بالرد فطل 
الايجاب برد المدينٍ 'لغلبة معنى التمليك فيه 
وذهب الحنضة الى صحة ابراء المدين بعك 
موته وعندئند إبراناك برد الوارث عند أبى 
من الحوالة كأن أبرأ المحتال المحال عليه من 
الجوالة » أو كان ابراء من الدائن للكفيلمن 
كفالته » أو كان الابراء مطلقا بعد طلبه من 
المدين. لم يرانك «الرد: مطلقا ٠.‏ أما ف الابراء 
فلم يتوقف على القبول ولم يقبل الرد . وأما 
الابراء بعد طليه من المدين فلأن رده بعد 
كانه رد بعد قبوله ولا يرتد الابراء بالرد 
بعد القبول ' . 
(1) الفتاوى الهندية جا 6 ص 588 وما بمدها طبعة 
بولاق . 
الاشباه والنظائر لابن نجيم طبعة اسلامبول . 
تكملة ابن عابدين ج ؟ ص 97)؟ طبعة بولاق ٠‏ 
كشاف القناع ج ؟ ص 4لاة طبعة اللمطبعمة 
الشرفية سنة 8(5( . 
الاثسياه للسيوطى صهم! وما بعدها . 


المهذب ج؟ ص:6ه: طبعة دار الكتب المربية 
لصطفى الحلبى . 


مطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى ج6 ص5١؟؟‏ 


وما بعدها طبعة سنة [145اء 


وذهب الزيدية الى أن الابراء يرتد بالرد 
لغلبة معنى التمليك.فيه ولذا توقف على 
القبول عندهم » فان خلا من معنى التمليك 
فكان اسقاطا محضا كالايراء من القسفعة 
لم يتوقف على القبول ولم يرند بالرد ٠‏ 

ومن الزيدية من غلب فيه معنى التسليك 
فى جميع أحواله فتوقف على القيول عندهم 
وارند بالرد 0 
أجازة الدائن.فان أجازه نفذ عند الحنفية 
والزيدية ٠‏ 
شروط الابراء : 

من شروط الاسراء شروط ترجع الى 
وشروط ترجع أن المسراً » وشروط ترجسعم 
الل اكوا هنهب 
1 فأما مايرجع الى الممرىء فهو أن يكون 
من أهل التبرع فيجب أن يكون عاقلا بالعا 
غير محجور عليه لسسفه أو لدين ء لأزالابراء 
المدين 6 وبلاحظ أن عدم الحجر للدين انما 
الدين لمدينه صحيح متوقف على اجازة 
دائنيه لأن منعه من التبرع انما هوللمحافظة 
على حقوقهم ... وهذا مذهب الحنفية مم 
ملاحظة أن آبا حنيفة رحمه الله لا يرى 
الحجر للدين وانما يراه الصاحبان وأثره 
عندهما هو المنع من التبرع محافظة على 
حقوق الغرماء دون أن يمس الححر أهلية 


() شرح الازهار ج) صرمة؟! وما بعدها . 
الشرح الكبير للدردير جح ص1 ٠‏ 


أبرأء 


(ذنا 


أطلحة من الققواء عو عتدهي رط سس 


كما يشترط .فيه أن يكون ذا ولاية فى 
ابرائه كأن يكون هو الدائن أو وصيا على 
الدائن وقد وجب الدين المبرأ منه أثرا لعقد 
باشره عنه فعند ذلك تصح براءته ويضمن 
ما أبرأ المدين منه » ولكن اذا كان الدين لم 
بيجب أثرا لعقده لم يصمح ابراؤه . 


واما ما يرجع الى الصيغة فهو ان تكون 
دالة دلالة ظاهرة غير محتملة على تمليك 
الحق للمدين أو على سقوطه . 


واما ما يرجم الى المدين المبرآ فهمو أ 
يكون معلوما غير مجهول » فاذا كازمجهولا 
لم يصح ابراؤه » كما لو قال شسخص : 
أبرأت كل مدين لى » أو كل مدين لمورثى ؛ 
أو أبرأت أحد هذين . ولكن اذا كان من 
أبرأه الدائن فحصورا معلوما © كأثرأات 
هؤلاء المدينين .لى صح الابراء ٠‏ وقد ذهب 
الى اشتراط هذا الشرط فى المرا الحنفية 
والشافعية والحنابلة والمالكية . 

ومن الفقهاء الحنابلة من ذهب الى أن 
الدائن اذا قال : 
صح 00 وطلب اليه التبيين والبيان . 

ولكن جاء فى كشاف القناع أن المذهب/ 
ا الابراء 5 اهام امحل 4 كايرات 
أحد غريمى هذين أو أبرأت فلانا من أحد 
دينى ان ا 8 ١‏ 

والشافعية لا يرون صحة الابراء معجهالة 
المدين المبرأً لغلبة معنى التمليك فيه ولاسملك 
المجهول وعلى هذا لايصح الابراء ولوكان 


لاندين: لى 
رىء الا أن يتين أنه يقصد بذك شخصا 
بعينه ١‏ . ْ 
ويشترط اليف مانن عن كن ارا 
من التدليس فاذا افهم شخص داثنه بأن ما 
عليه من الدين حقير: تافة فأيرأه منه شاء 
على ذلك ثم تبين خلاف ذلك للدائن لم 
يصح ابراؤه لغلبة معنى التمليك فيه . 


وأما ما يرجع الى الحقن موضوع الابراء 
فهو ما الى 

أولا : ألا حون عيبا ف ليان 0( 
والأعبان المشخصة لا نثي” 50 فلاتقبل 


الاسقاط وانما بقبل الاشقاط ما يشغل: 


الأعيان المشخصة باطلا . أما ماكان من 2 
الاعيان دينا فانه بقبل الايراء اذ أنه يبل ش 
الاسقاط كالديات من الابل مثلا ونحو ذلك 
وعلى ذلك اذا غصب شخص كابا فأبرأه 
منه مالك الكتاب كان ابراء :باطلا لا ,نترتب 
عليه أثر ... وعلى ذلك صح الابراء عن 


. الديون بأنواعها . 


ش :قال الدع 0 عليه أبرانك من ادعاء 


هذه العين أو من دعواى هذه العين لم تقبل , 


له فيها دعوى ملك بعد ذلك «* 


الانهر ع«( وكذلك فح ايراء الدا؟ ثن الكفيل ل 
من الكفالة وابراؤه المحال عليه من الحوالة 


.اذ البراءة فيهما تنصب على حق هو الكفالة . 
أو الحوالة .ه20 


(!) كشاف القناع ج؟ صرخ7؟ طبعة المطبعة الشر فية 
الاشباه اللسيوطى صٍ141, 0 
جا ص د ؟ ١‏ وما بعدها 5 


هل 


0 


184 ( ايرام ). 


ثانيا : أن يكون موجودا عند الابراء 
وجوده » فلا يصح أن تبرأ شخصا من كل 
ما سيقرضه منك أو مما سيجب لك عليه » 
كما لا يصح ابراء الزوجة زوجها من نفقة 
مستقبلة ولا من نفقة العدة قبل أن يطلقها » 
' لذ نالابراء اسقاط وما سيوجد ساقط فعلا 
افلا يقبل اسقاطا . وسنبين فيما يأتى الحكم 
فى الابراء عن النفقة . 

ولا بشترط ف الحق المبرأ منه أن يكون 
والمؤيد من الزيدية » فجوزوا الابراء من 

وخالف فى ذلك الشافعية والناصر من 
الزيدية فاشترطوا علم المبرىء بما أبرأ منه 
واستثنوا من هذا الحكم أن يكون الدائن 
جاهلا مقدار دينه ولكنه ذكر له عند الابراء 
منه نهابة يتحقق أن دنه دونها فى المقدار » 


جنيه وهو متحقق من ان دينه دون الالف١.‏ 
لاتصح اذا كان المسمرىء لا.يعلم بوجودالدين 
فى حين أن المدين يعلمه ولكنه كتممعنهخوفا 
من أنه اذا علمه طالبه به ولم يبرئه منه لأن 
هذا بعد هضما للحق وظلما للدائن ولا بعد 
الابراء فى هذه الحال صادرا من صاحبهعن 
ارادة معتبرة وانما صدر منه على وجهالهزل 


ويرون صحة الايراء من المحهول ولو لم 


(1) الاشياه للسيوطى صنإلاه ٠‏ 


ممن يعتقد انه لا لدين له فى ذمة من أبراء 
ثم نبين أنه كان مدينا .عند اقدامه على 
ابراكه . 


والابراء من دين الأب مع ظن حياته فبان 
أن الأب كان ميتا عند صدور الاقرار " . 

وذهب الزيدية الى عدم صحة الابراء مع 
التدليس كأن نبرىء الدائن مدينه يثاء على 
تفهيم المدين اياه بأنه فقير أو أن الدينحقير 
ثم تبين خلاف ذلك ؟ . واختلف الزيدية فى 
صحة الابراء من المجهول » فمنهم من ذهب 
الىى صحته ومنهم من ذهب الى عدم 
صحنةه .١‏ 


موضوع الابراء | 
الايراء عن الأعيان 


ذكرنا فى شروط الابراء أن الابراءلايكون 
الا عن:حق للمبرىء قبل غيره ويجبغيهآن ' 
يكون موجودا عند الابراء وهذ! محلاتفاق 
بين المذاهب . وذكرنا انه لا يشترط فيه. 
أن تكون معلوما عند الممرأ ولا عند المدين . 
المطالب به وهو من عليه الحق وذكر ناخلاف 
الشافعية فى ذلك وناء على ذلك كان 
الابزاء عن الاعيان غير صحيح ولا يترتب 
عليه أى أثر فى أكثر أحواله اذ أن الابراء 
اسقاط أو يبحمل معنى الاسقاط » والأعيان 
بطبيعتها لا تقبل الاسقاط » ولذا يصح 
الايراء فيها اذا كان القصد منه الابراء من 
حق متعلق بها لا الابراء:.منها » أما الابراء 
منها فلا أثر له . 


4 كشاف القناع ج ؟ اص 978؟ © 


(9) الازهار ج © ص 1978 © [.7 وما يمدها . 
(5) مطالب أولى النهى ص 9555 . 


١/6 ) ابراء‎ ( 


ولا بعد تمليكا لها بناء على ما يحملهمن 
معنى التمليك بل تظل فى بد من هى فى بده 
مملوكة لصاحبها وله اذا ظفر بها أن بأخذها 
ولكنمع ذلك لا تسمعدعواه بها بعد الابراء 
منها اذ نصرف ابراه هذا الى حق الادعاء 
بها » فلا يبقى له حق فى الدعوى بها بعد 
الابراء بل يسقط به . وليس هذا الحمكم 
. محل اتفاق عند الحنفية فقد جاء فىالخلاصة 
قال : أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتى 
فيها أو عن دعواى فيها .. فهذا كله باطل 
حتى لو ادعاها بعد هذا الابراء سمعت 
دعواه ولو أقام بينته لاثباتها قبلت . 


وجاء فى الخانية أن الابراء عن العين 
التصيوية ابزاء دن انها 'وتصين. به آمانة 
فى بد الغاصب » ولو كانت العين مستهلكة 
صح الابراء وبرأ من قيمتها .0 

وقد نقل صاحب الأشياه هذا وعلق عليه 
بقوله : فقولهم الابراء عن الأعيان باطل 
معناه أنها لا تكون به ملكا والا نالابراءعنها 
بقصد سقوط ضمانها صحيح أو بحمل قولهم 
على الابراء عن الأمانة » أى أن البطلان 
محل اذا كان الابراء عن أعيان هى أمانة 
لأنها اذا كانت أمانة لم تلحقه عهدتها فلا 
وجه للابراء منها . 

وحاصله : ان الابراء المتعلق بالأعيان اما 
أن يكون عن دعواها وذلك صحيح بلا 


خلاف مطلقا لأنه فى الواقم اسقاط لحق 


واما أن يتعلق يتفسها . فان كانت فى هذه 
الحال مغصوبة هالكة صح أشضا كالابراء 
من الدين اذ يعد أبراء من قيمتها » وان كانت 
قائمة كان معنى البراءة منها البراءة من 


فجانيا" لوحكم تعدير عد الأراء 


ويرى الزيدية ان الابراء عن العين 
المضمونة مثل أن يبرىء مالكها الغاصب 
اسقاط لضمانها ... وهذا أحد قولى المؤيد 
بالله » وذهب بعضهم الى أنه يفيد اداحتها . 


وذهب زفر الى عدم ضحة الايراءقهده 
الحال فتظل بعده العين مضمونة (خانية) . 

وان كانت العين أمانة فالبراءة منها لاتصح 
ديانة بمعنى انه اذا ظفر بها صاحبها أخذها 
وتصح قضاء فلا يجوز للقاضى أن يسمع 
دعواه بها بعد البراءة . 


ويرى الزيدية انه يعد اباحة لها فيجوز 
لذى اليد أن يستهلكها ولمالكها أن يرجع 
عن هذا الابراء قبل استهلاكها ٠‏ ومنهم من 
ذهب الى أن الابراء عن الاعيان يفيد تمليكها 
لافرق فى ذلك بين عين عضمونة وعين هى 
أمانة فى بيد صاحب اليد عليها ١‏ . 


وبناء على ما تقدم لا يصح الابراء عن 
الاعيان على معنى تمليكها لمن هى فى بده 
وائما يفيد ايراءه عن ضمانها اذا كانت فق 
بده مضمونة فتنقاب أمانة فى يده . وكذلك 
لا يصح بالنسبة الى الاعيان غير المضمونة 
على هذا الاعتباز » وائما يصح على أساس 
البراءة من الادعاء بها . وعليه مكو زللميراً 
أن بأخذها اذا ما ظفر بها لأنها مازالت على 
ملكه . وكذلك لا يصح الابراء من الحقوق 
التى لا تقبل الاسقاط كحق الرجوع فالهبة 


17) شرح الازهار جا 6 صن 5١18‏ 2 1565 .6 


ليلا 


تعبيرا للشرع وذلك غير جائز خلافاالمالكة 
كما فى التزامات الحطاب . 

وكذا لا يصح الابراء من خيار رؤية 
المبيع ولا من حق الاسة: ستحقاق ق الوقفوحقن 
الارث لنفس السيب . 

الالماعدا ذنك ذى' الحمنيوق لالم اذ 
المنعلقة بالأموال فيصح الابراء منها كالايراء 
والابراء من القصاص 4 والابراء من حنق 
الاتتفاع ه ومن حق اله لفسخ بخبار العيب 
وفيما بلى بيان لأحكام الابراء فى بعض 
الحقوق لاختصاصها بأحكام خاصة . 
الادراء من نفقة الرزوحة : 

اذا صارت نفقة الزوجة دينا فذمة زوجها 
صح ابراؤه منها أما قبل شغل ذمة الزوج 
لا يكون الا من دين قائم موجود عند 
حدوثه كما قدمنا .2 

وشاء على ذلك لا ,نصح ابراء الزوجة 
زوجها من. نفقتها الا اذا كانت مفروضة 
بالقضاء أو الرضا عند الحنفية ٠‏ لأنها لا 
القاضى أو بالتراضى اذ تشغل بها ذمة الزوج 
بذلك لا قبل ذلك ؛ اذا ما ابتدأت مدتها , 
فاذا فرضت مشاهرة شغلت بها ذمة الزوج 
الشهر فى بداته اذا ما حل أو فى أثنائه , 
ولا بصح عن افقة شهر آخر بأتى بعمده 
لأن الذمة لم تشغل بها كما يصح الابراء 
عن التفقات المتجددة التى سيق فرضها 


لصيرورتها دينا شاغلا للذمة لعدم 
آدائها » وعلى ذلك اذا أبرأت الزوجةزوحها 
فى بداية السنة عن تفقتها لم ,يصح الابراء 
اذا كانت كن حرفت لها سنانهة 2 فان 
كانت قد فرضت مشاهرة صح الابراء عن 
الشهر الأول فقط منها » وان كانت مياومة 
صح عن اليوم الأول منه الذى حدث فيه 
الابراء وما قد ركون سسقه من الأيام 
وا 

وهذه الأحكام محل اتفاق لاتفاق الفقهاء 
عاق تراط وجوه الدون قند الاين اء” عير 
أنه بلاحظ أن من الفقهاء من لا شترط ف 
شغل ذمة الزوج بنفقة زوجته القضاء بها أو 
التراضى عليها ( انظر تفقة الزوجة فى تفقة 
وبما تصير دينا فى ذمة الزوج ) ٠‏ 
المبارأة بين الزوحين : 

المبارأة مفاعلة من البراءة وتكون بين 
الزوجين لفصم عرى الزوجية بينهما نظيسر 
عوضض مالى تدفعه الزوجة لزوجها وتستوجب 
سقوط الحقوق الزوجية بينهما » ويترتب 
عليها ببنونة الزوجة بطلقة بائنة عند الحنفية» 
فهى بين الزوجين بمنزلة الخلع بينهما فتفيد 
اتفصام عقد الزواج مع سقوط الحقوق 
الزوجية لكل منهما قبل الآخر نظير ما تدفعه 
الزوجة لزوجها وذلك بأن يقول الزوج 
لزوجته : بارأتك على ألف جنيه . 
فتقول له : قبلت . 

أو ما فى معنى ذلك ؛ والمعنى خالعتك من 
الزواج على ذلك وهذا عند الحنفية « انظر 
مصطلح خلم 4 

بحوز ابراء المدين بعد وفاته من دينه 
وهذا محل اتفاق وفى التثار خانية ٠٠.‏ رجل 


مات فوهبت له امرأته مهرها الشاغل لذمته 
جاز لأن 'قبول المدين ليس بشرط ى صحة 
البراءة .وقال قاضيخان : رجل له على آخر 
دين فبلغه أنه قد مات فقال : جعلته فى حل 
من دينى » أو قال أبرأته منه . ثم ظهر انه 
حى لم يكن للدائن المبرىء أن يأخذه منه 
لأنه قد وهيه اباه بلا شرط . 


فيه دليل على عدم صحة رجوع امبر 
عن ابرائه ... هذا وقد اختلفت الحنفية فى 
جواز رد الابراء من الوارث اذا ما أيراً 
المث دائنه:. 

وقد علست أن الشافعية والحنابلة يرون 
أن الابراء لا يرتد بالرد وفى ارتداده بالرد 
غند الزيدية خلاف » وهو مذهب المانكية 
وان كان الأرجح عندهم أنه يرتد بالرد ١‏ 
أحوال صيغة الابراء : 

الاصل فى الابراء أن يكون منجزا مثل 
أن يقول الدائن لمدينه ابرأتك من دينىءواذا 
علق على شرط لم يصح ولم نترتب عليه 
أثر ... ذهب الى ذلك الحنفية والشافعية 
والحنابلة » وذلك لما فيه من معنى التمليك 
. فكان معتبرا بالتمليكات وان كان فيه معنى 
الاسقاط وهذا اذا علق على غير الموت » 
فان علق على الموت صمح »؛ وكذلك اذا 
أضيف الى ما بعده لأنه يكون حينئذ وصية 
والوصية بالبراءة من الدين جائزة ... 
الى ذلك الحناباة والحنفية . 


دهم 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح اللكبير جع 
ص56؟ ٠.‏ 
الازهار جع صل4م؟ة؟ . 
كشثاف الفناع ج » ص 6978 . 
الاشباه للسيوطى صربهم! ٠‏ 
الدر وابن عابدين ج؟ ص]6١11‏ وما بعدها طبعة 


الحلبى . 


أبراء 


١ما/لا‎ ٠ 


وجاء فى البحر أن تعليق الابراء عدملى 
العتريك يقييد: هك الاق لوطل عي مار فه 
أما اذا كان الشرط متعارفا فانه يصح تغليقه 
عليه ..وقال انه يجب تقييد كلام من قال من 
الفتهاء كصاحب الكنز أن الابراء بطلل 
تعليقه على الشرط . ويؤيد ذلك ما جاءف 
القنية وهو أن تعليق الابراء على الشرط 
المتعارف جائز ٠‏ 

وفساد الابراء بالتعليق انما يكون فى 
الابراء الذى بعد تمليكا كالابراء من الدين 
أما الذى بعد من قبيل الاسقاط كالايراء من 
الكفالة أو الحؤالة فيصح تعليقه 0 
الملاثم . فاذا قال الدائن للكفيل : 
2 بالمدين غدا فأنت برىء 200 . 
فوافاه به فى الغد برأ منها ... ذهب الى 
ذلك بعض الحنفية ». واختارهصاحب الشكملة 
وقال انه الأوحه لأن الابراء فى هذه الحال 
اناك محضن.. 


يجوز تقييده بالشرط الصحيح ويبطل اذا 
اقترن +السرط الفانية واق اشييئانة الذي اج 
ونطل العريل * 


وذهب الزيدية الى صحة الابراء مسع 
اقثرانه بالشرط ولا يضيره أن يكون شرطا 
مجهولا وقت حدوثه أو شرطا لا تتعلق به 
أغراض الناس كتقييده بنزول المطر أوبنعيب 


(5) الاشباء للسيوطى ص لم1 * 

المهذب للشيرازى جا ص12 ٠.2‏ 

جامع الفصولين ج؟ ص"؟ © 6 6 كلما . 
التكملة على الهداية لح الا ص ان 

البحر جلا ص.!”؟ 7١146‏ . 

الهندية جع .صهم؟ . 

مطالب أولى النهى ج) ص)؟؟ » 7؟؟5؟ . 
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الغراب مثل أن يقول الدائن لمدينه : أيرأتك 
بشرط نزول المطر ى وقت كذا أو عند 
نزول المظر . واذا قيد بشرط لم يصح 
الرجوع فيه قبل تحقق الشرط أى اذا علق 
على شرط لم يصح أن يرجع فيه قبل تحقق 
الشرط . 

وهذا دليل صحة تعليقه على الشرط عند 
الزيدية » وأجازوا أن يكون فى نظير عوض 
مالى أو غير مالى كأبرأتك على أن تهب لى 
كذا أو على أن تطلق زوجنك فلانة فاذا 
تحقق ذلك صح والا لم يصح وتصحاضافته 
الى الموت عندهم وعندئذ يكون وصية ١‏ . 
أنواع الابراء : 

يتنوع الابراء بالنظر الى صيغته نوعين 
عند الحنفية : ابراء اسقاط » وابراء استيفاء 
فاذا دلت صيعته وضع على الاسقاط 
كأبرأنك من الدين أو أسقطت عنك الدين 
أو أحللتك منه أو تصدقت به عليك » أو 
نحو ذلك .. كان ابراء اسقاط لأن الدائن 
قد عبر يما يدل على أنه قد ترك دينه 
وأسقطه عن مدينه » وؤسواء فى ذلك أن 
يكون ذلك بالنسبة الى الدين كله أم 
بالنسبة الى بعضه . 

واذا دلت صيغته على أن زوال الدين 
سبب وفائه كان ابراء استيفاء » ويكون 
ذلك باقرار الدائن. باستيفاء دينه من مدرنه 
كقوله : استوفيت دينى قبل فلان » ونحو 
ذلك . مما يدل على هذا المعنى من العبارات 
وانمنا سمى هذا النوع ابراء نظرا الى 


تتيجته .وهى عدم جواز المطالية به بعد ذلك 


(1) كرخ الازهار جه 4 ص ه؟ . 


وسواء فى ذلك أن يكون المدين قد قام 
بالوفاء فعلا أم لا » اذ الأثر فى الحالين 
واحد » وهن عين الأثر ى النوع الأول ... 
وذلك الأثر هو سقوط الدين . 

ولاختلاف هذين النوعين فى العسارة 
الدالة على زوال الدين ودلالتها قالوا ان 
ابراء الاسقاط بختص بالديون اذ أن العبارة 
فيه صريحة فى اسقاطها » ولا يصح فى 
الأعيان » وذلك لعدم صحة اسقاط الأعيان . 
أما ابراء الاستتيفاء فانه يكون فى الدين 
والعين جميعا » اذ الاقرار بالوفاء كما 
يتحقق فى الدين بتحقق فى العين » وذلك 
بدفعها الى مالكها " . 

وابراء الاستيفاء اذا كان اقرارا بالوفاء 
كما بينا لا يبحمل معنى الاسقاط» وشمحض 
تمليكا بخلاف ايراء الاسقاط » فانه كما 
تقدم » كما يمكن أن يعد تمليكا للدين 
للمدين » بمكن أن بعد اسقاطا له . ذلك 
لأن وفاء الدين لا يكون الا تمليك مثاه 
للدائن . 

ومن هذا قال فقهاء الحنفية ان الديون 
تقضى بأمثالها » فاذا أعطى المدين الدائن 
مثل دينه فيه فقد ملكه مثله واستوجب 
عليه بهذا التمليك نطالبته به لولا ما عليه 
من دين ممائل يستوجب عليه مطالبته به 
من قبل الدائن فسقطت مطاليته بما أوق 
نظير سقوط مطالية الدائن اياه بما له من 
دين فى ذمته 5 

وهذا معنى قولهم ان الدينين يلتقيان 
قصاصا . وتتدحة لذلك برى أن ذمة كل من 


طبعة بولاق ٠.‏ 


١16 ) ابراء‎ ( 


المدين والدائن بعد الوفاء بالدين مشغولة 
فذمة المدين لاتزال مشغولة بالدين ولكن 
لا يطالب به » وذمة الدائن أصبحت بالوفاء 
مشغولة بما أعطى فى دينه فاذا ما أبرأ 
الدائن مديئنه فى هذه الحال أى بعد 
وفاء الدين ابراء اسقاط صادف ذلك الابراء 
محلا » وهو دينه الذى لا يزال شاغلا ذمة 
المدين فسقط بذلك الابراء وخلصت ذمته 
منه وأصبحت ذمة الدائن وجدها مشغولة 
بما كان قد أعطى فى دينه من المال لا فى 
نظير شىء © فكان للمدين سسبب ذلك أن 
سترد من الدائن مما سبق ان كان وفاه 
به » وهذا هو حكم الابراء من الدين بمد 
الوفاء به . 

أما ابراء الاستيفاء فاذا كان اقرارابالوفاء 
لم يكن الا إخبار! بما حدث من تمليك 
للدائن فى نظيردينه » فلم يترتب عليه سقوط 
أحد العوضين » ولم يكن للدائن ولا 
للمدين مطالبة الآخر ١‏ بشىء » وهذا هو 
اختبار السرخسى » والصدر الشهيد » 
.وذكر خواهر زاده أنه لا رجوع فى الحالين » 
واختاره بعض المشايخ . 


ويتنوع ابراء الاسقاط بالنشر الى 
موضوعه نوعين : 

ابراء خاص وابراء عام» فيكون خاصا اذا 
ما كان موضوعه حا معينا أو حقوقا معينة 
مثل أن يقول شخص لاخر : أبرأتك من 
دينى أو من ديونى التى ثبتت لى فى ذمتك 


)١(‏ تكملة ابح هابدين جه ؟ ص ؟9ه؟ وما بمنها طبعمة 
بولاق ٠‏ 


فى سنة كذا أو من دعواى هذه الأرض أو 
من جميع الدعاوى التى رفعتها عليك أو 
القائمة بينى وبينك الآن . 


وضوَقغان] !ذا كاق موضوعة عام اول 
كل حق للميرأ قبل شخص معين أبرأه . 


على أن عموم الابراء وخصوصه مسألة 
نسبية » فان قول شخص لآخر : أبرأتك من 
كل دعوى تتعلق بأى عقار تحت بدك فى 
بلد كذا » بعد عاما بالنسبة لما تحت بد المبراً 
من عقار فى هذا البلد » وبعد خاصا بالتظر 
الى حقوقه كلها » سواء تعلقت بهذا العقار 
أو بغيره والابراء سواء أكان خاصا أو 
عاما لا تثاول. الما قذل ليه العنازة. من 
حق قائم عند الابراء » ولا يتناول ما بجد 
من حقوق بعده » وان شملته العبارة كما 
تقدم ذلك . 


وبناء على ذاك اذا قال شخص لآخر : 
لا حق لى قبلك » يشسمل جميع الدعاوى 
المتعلقة بالأعيان أمانة كانت أم مضمونة » 
وجميع الديون وجميع الحقوق من كل 
حق هو مال ومن كل حق ليس بمال 
كالعفالة والقتصاص وحق القذف 
وما الى ذلك » فلا تسمع منه دعوى 
بحق ثابت على هذا الابراء » وكذلك اذا 
قال أبرأت فلانا من كل دعوى لى قبله لا 
بحق له أن يدعى عليه بشىء سايق على هذا 
الابراء سواء آكان الادعاء متعلقا بدين أو 
بعين واذا قال أبرأته من كل دين لى قبله 
سقطت جميع ديونه التى له قبل هذا 


1 


آبراء 


الاقرار 5 فلا ملك مخاصمته فى دين سابق 
عليه . ْ 


وجاء فى تكملة ابن عابدين : لا تسمع 
دعوى بعد الابراء العام الا ضمان الدرك . 

« والضمان الدرك هو ضمان ما يدرك 
المبيع أو اليمن من اسنتحقاق الغير له كله » 
أو بعضه بعد العقد.» : 

ذلك لأن ضساأن الدرك الحق فيه لى 
يشبت الا بعد الابراء وان كان سبيه سابتا 
على صدوره فعند ضدوره لم تتكن الذمة 
مشغولة بشىء معين » ولم بحكم بالاستحقاق 
الا بعد الابراء ولو قال أبرأت فلانا من كن 


حق لى عنده تناول الأمانات فيسقط الادعاء 
بها دون الديون ١‏ 
حكم الابراء : 

وفيه حكم الرجوع عنه وبطلانهة ببطلان 
ما تضمئه . 


اذا صدر الابراء مستوفيا شروطه ترت 
عليه أثره » وهو سقوط الحق المبراً ننه 
ان كان الابراء خاصا » واذا سقط لم تجز 
المطالبة به بعد ذلك » واذا كان عاما شما 
جميع الحقوق الموجودة عند ضدوره التى 
تنناولها عمارته » فلا. تجوز المطالبة بحق 
منها ولا تناول ما يحدث بعده من الحقوق 
ولزم ذلك المبرىء فلا يقبل منه رجوع ولا 
عدول فيه » لأن الحق اذا سقط لم بعد مرة 
أخرى ؛ وهو هذهب الحنفية والحتابلة " . 


وقد جاء فى “شكملة ابن عابدين ان الدائن 
لايملك أن يرجع فى هبته الدين لمدينه بعد 


. تكملة ابن عابدين ى اا اص كه"‎ )١( 
. 5١6 الفتاوى الهند جا 64 ص‎ 

(0) تكملة ابن عابدين ج ”''ص 567 طيعة بولاق . 
كشاف القناع ج ؟ ص 1978 المطبعة الشرفية 
سنة ١59١9‏ . 


قبوله ويرجع فيها قبل قبوله » لأنها. اسقاط 
أى: والساقط لابعود . 


'وذهب الشافعية الا أن الابراء اذا كان 
من آب لولده لم يصح الرجوع فيه على قول 
مراعاة لمعنى الاسقاط فيه ويصح الرجوع 
فيه على قول آخر مراعاة المعتى التمليك آلا 
برى أن الأب أه الرجوع ف هته لابنه » 
ذكر ذلك الرافعى . 


وقال النووى : ينبغى ألا يكون للمبرىء 
عدن الج عن ابرائه فى جميع 
الأحوال . 
مفجلة القوله انه الخوزاع اننا قا ول نا 
تدل عليه عبارة المبرىء من حق قائم عند 
صدورها » أما ما يحدث من الحقوق بعد 
ذلك فلا بتناوله الابراء . 


ومن المسائل :انتق .فرعت علق ذلك نما أذا 
ادعى المبرىء حا وكانت دعواه بعد الابراء 
دون أن رخ ثبوت هذا الحق له » ففى 
الاستحسان أنها لا. تسبع حملا للحق على 
أنه سابق على الابراء «حامدية» وقد ذكروا 
أن الدعوة بعد الابراء العام تسمع فق أربع 
ناك حا مد 

0-6 أبر؟ ابراء عاما ثم ادعى عليه . 
ضمان الدرك فى بيع سايق على الابراء » اذ 
الحق وهو الضمان لم يبحدث الا بعد الابراء ْ 
فتسمع استحسانا . 

؟ - اذا بلغ القاصر فأيرأ وصيه من كل 
حق ثم ظهر له شىء لم يكن يعلمه سمعت 
دقراء اذ القاقمن مقت فقسا فيه خفاء: 


المح رصة 


5 الاشياه للسيوطى ص ٠ ١88.‏ 


ازا 


٠‏ م ل اذا أقر الوصى أنه استوق جميع 
ما كان للميت دلى الناس جميعا ثم ادعى 
على رجل دينا للبيت سمعت دعواه لارتفاع 
التناقض بسبب وجود الخفاء ؛ وأضا 
بلاحظ فيه أن المبرأ مجهول وتقدم عدم 


صحة ابراء المجهول . 


6ه اذا افر الوزارية: أنه استوق جميع 
ما كان للمورث عنى الناس جميعا ثم ادعى 
لمورانه دينا على آخر سبعت دعواة للسدبت 
السابق فى المسأاة قبلها . 0 

هذا ويبطل الابراء اذا بطل ما تضمئمه 
اذا كان الابراء قائما على حقوق تترتب على 
ما تضمنه وبناء على ذلك اذا باع شخص 
عينا وقبض ثمنها » وتضمن عقد البيع براءة 
البائع من كل دعوى تتعاق بالعين أو براءة 
المنسترى من كل دعوى تتعلق بالن » ثم 
بطل البيع لاستحقاق العين المبيعة فانه لا 
كون لهذا الابراء الذى تضمنه عقد البيع 
آثر فى استحقاق المشترى مطالية البائع رد 
الثمن كما لا يكون له أثر فى مطالبة المشترى 
برد المبيع اذا ما كان الثمن عينا ظهر 
استحقاقها فبطل البيع بناء على ذلك . 

وكذلك اذا تضمن الصلح ابراء من أحد 
طرفيه للآخر ثم بطل الصاح يسبب من 
الأسباب بطل تبعا لذلك ما تضمنه من 
الابراء » لأن الابراء كان من عناصر الصاءم 
فاذا بطل الصلح بطلت أيضا عناصره ١‏ . 
ابراء المريض : 
يراد بالمريض من به مرض الموت وهو ما 
بغلب فيه الموت عادة ويتصل به . والابراء 
1 رع لوي على القدورى من كتاب الاقرار 


والاشباه والنظائر هن كناب القضاء والشهادة 
والدعرى ص 097؟ طبعة اسلاميول . 


15١ 


عند الحنفية كما قدمنا . اما ابراء اسقاط 
واما ابراء استيفاء » فان كان ابراء اسقاط 
فهو فى مرض الموت من قبيل التبرع المنجز 
وحكمه حكم الوصية 4 وان لم ,يكن وصية 
فان كان لوارث توقف: على اجازة سائر 
الورثة » وان كان لأجنبى نفذ فى حدود ثلث 
التركة بعد سداد الديون » ولا تنفد فيما 
زاد على ذلك الا باجازة الورثة بعد وقاة 
المبرىء وهم من أهل التبرع علمين يما 
أجازوا . 

وق حكم ابراء الوارث ابراء المريض 
الأصيل يستلزم براءة الكفيل ؛ فكازابراؤه 
المدين الأجنبى ابراء لوارثه . 
استيفاء وقد علدت انه عمارة عن اقراره 
باستيفاء حقه » اختلف الحكم فيه باختلاف 
أحواله بحسب صدوره لوارثُ أو لأجنبى 
ف حدود الثلث أو فيما تحاوزه 4 وفبه 
اختلاف الفقهاء ( انظر مصطلح اقرار ) والى 
مذهب الحنفية ذهب الزيدية . 

واعلم أزالابراء اذا صدر فى صورةاقرار 
كأن يقول المريض لا حق لى قبل فلان 
ونحوه » فان كان ذلك لوارث توقف نقفاده 
على تصديق سائر الورئة عند الحنفية سواء 
اعتبرته اقرار آم ابراء . 

وان كان لأجنبى فهو نافذ ان عد اخبارا 
وله حكم الوصبة ان عد ابراء من دين 
معلوم " . 

ذلك رأى الحنفية . أما الشافعية فلهم 
رأبان فى ابراء المريض لوارثه وفى ابرائه 

(0) الهندية ج ) ص 9لا!| © ما . 


تكملة ابن عابدين ج ١‏ ص 769 .. 
والازهار ج 6 صن ..7 . 


99 ( ابراء ) ( بط ) ( أبطال 2 


الحالين . 


والآخر فى باعطائه حكم الوصية 
كما ذهب اليه الحئفية ١‏ . 


ولم نعشر على رأى للحنابلة فى ايراء 
المريض غير أن رأيهم فى اقرار المريضكرأى 
الحنفية فيه فهل الأمر كذلك فى الابراء ؟ 


وذهب ابن حزم الى أنه لا فرق بين ابراء 
المريض" وابراء الصحيح » ذلك لأنه لا يرى 
فى الحكم » والحكم فيهما الصحة والنفاذ 
٠‏ فى جميع الأحوال ” 


إبط 


والكلام عنه فى موضعين : 


الأول : حكم تنفه » أى ازالة الفسععر 


الموجود فيه 3 


الثانى : حكم جعل الرداء تحت الابط 

الأسمن والقائه على الكتف الأيسر فى الحج 
وهو المسمى بالاضطباع . 

أما تثفه فمسئون علد جميغ المذاهب ©» 


(1) نهاية المحتاج وحاشية الشبرا ملسى عليه ج هم 
ص.؟ا 'طبعة الحلبى ٠‏ 
(9) المحلى جاة ص868 روما بمدها . 
© المصياح المثيراء 
(4). فتح القدير ج ١‏ ض 8؟ طيعة الاميرية ٠‏ 
رسالة ابن أبى زيد القيروانى بشرح الآبى 
ص"هه طبعة دار الكتب المربية ء 
والمجموع شرح المهلب جا ص85؟” . 
المغنى ج١1‏ ص/ام طيعة المثار ٠.‏ 
المحلى لابن حزم ج؟ صرا؟ . 
البحر الزخار ج؟ صرظة؟ ٠‏ 
المختصي التاقع كم ء 
الثيل جه إصري"اه ء 


يقول صلى الله عليه وسلم » فى روايات 
متعددة ومختلفة فى بعض ألفاظها : عثر من 
الفطرة : قص الشارب 4 واعفاء اللحية 4 


1 والسواك» واستنشاق الماء » وقص الأظفار» 


وغسل البراجم » ونتثف الابط 6 وحلق 
العائة » واتتفاض الماء » أى الاستتنحاء 4 


أن تكوق الشحيصمة». 


ونسيت العاشرة الا 


وأما الاضطباع » ويقال له التوشح 
والتأبط فسنة أيضا 4 فقد روى أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من 
الجعرانة فرملوا بالبيت » وجعلوا أرديتهم 
تحت آباطهم » ثم قذفوها على عواتقهم 
اليسرى © وهذا عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة والزيدية والأباضية-* . 

وقال مالك. ليس الاضطباع سنة لأنه لم 
سمع أحدا من أهل العلم ببلده يذكر ذلك 
ولم نعثر على ححكمه عند الاماميةوالظاهرية 


بانطال 

معناه لغة : 

. الابطال فى اللغة البقض والالغاء والافساد 
والازالة . يقال أبطل القىء » جعله باطلا » 
ويقال ابطل اذا جاء بالباطل وهو ضد الحق 
أو الهزل ؛ وأثر الابطال البطلان وهو 


)ه) فتح القدير جا ؟ ا ص مه6هأء 
المجموع جم صريةه ٠‏ 
المغنى ج"؟ صصل995 0. 
البحر الزخان ج؟ ص]0ه” . 
النيل ج؟ صص.6ه" . 


( ابطال ) ْ 00 


الضياع والفساد » يقال بطل بطولا اذا ذهب 
'.ضياعا وخسرا ١‏ 3 


معناه اصطلاحا : 
ستعمله الفقهاء بمعنى الالغاء والافساد 
والنقض » ومحله عندهم الأفعال الشرعية 
كالصلاة والصوم والحج والأقوال »وتنناول 
التصرفات الشرعية والأحكام والأدلة » 
يقولون : أبطل عقده أو قوله اذا نقضه 
وأفسده أو عدل عن المفى.فيه » وأبطل 
صلاته أو صيامه أو حجه اذا أفسده بما 
يجعله فى نظر الشارع فاسدا غير محزىء 
فكأن ما صدر عنه من ذلك مسلوب الأثر 
الشرعى الذى رتبه الشارع على وجوده 
ضحيحا علق وقق نا طلب- +- وابطل ليله 
اذا نقضه فحعله غير منتج للنتيجة التى 
أريدت منه » وهذا هو معنى اليطلان فى 
الأدلة . 


أما معناه فى الأفعال والتصرفات الشرعية 


تيو مور نوا على. خلاف ما طلب الشارع 
فيها سواء أكان ذلك الطلب متعلقا بأركاتها . 


وعناصرها الأساسية التى توقف وحجود 
عاديا : الغرطة على تحققها أم متعلقا 
بأوصافها العارضة لها التى رأى الشسارع 
وجوب وجودها عليها . ومن ثم 
بالبطلان كل فعل أو قول أو عقد وجد على 
خلاف ما طلب الشارع . 


وصف 


والى هذا المعنى ذهب الشافعية والحنابلة 
والمالكية والزيدية ٠.‏ 0 
. وذهب ١‏ الحزفية و آن البطلان مخائمة 


إل المفجم الوسيط ا الراقب القامؤوس 
.في مادة بطل ٠‏ 


وأركانه » فاذا وجد مخالفا لهذا البيان كان 


باطلا وغير مشروع بأصله » أما مخالتته 


لما طليه فيه من أوصاف عارضة بحب أن 
يوجد عليها » فلا تسمى عندهم بطلانا ©» 
وانما تسمى عندهم فسادا ووجوده على 
هذه الأوصاف التى كره الشارع وحوده 
عليها تجعله فاسدا لا باطلا » وتكون غير 
مشروع بوصفه . 


وحملة القول فى ذلك أن الشارع اذا نهى 
عن تصرف من التصرفات فقد يكون مرجم 
هذا النهى الى خلل فى أركانه أو فى محله 
أو لعدم تحقق معناه » وقد يكون مرجعه 
الى وصف ملازم للتصرف عارض له » وقد 
يكون مرجعه الى أمر مجاور له غير ملازم 
وليس شرطا فيه وانما عرض له بسبب 
المجاورة فهذه: أحوال ثلاثة . ففى الحال 
الأولى يكون آثر المخالفة فيها البطلاناتفاقا 
كما فى بيع الميتة وعقد المجنون . 


وف الحال الثانية يبون الأثر.فيها الفساد 


عند الحنفية والبطلان أيضا عند غيرهم ؛ كما 


فى بيع أجل الثمن فيه الى الميسرة » أو بيع 
دابة من قطيع » ومن هذا شين أن الحنفية 
قد فرقوا بين البطلان والفساد » وخالفهم فى 

ذلك المالكية والشيافعية والحنابلة » فلم 
فرقوا بين هذين الحالين فى التسمية وق 
الأثر » وكانت المخالفة فيهما عندهم بطلا نا 


أو فسادا وكان اللفظان عندهم مترادفين . 


وهذا ما جرى عليه استعمالهم فى أكثر 
أبواب الفقه نصفة عامة » وقد يرى فى بعض 
والفساد بناء على اختلاف فى الأحكام » 


0 0 ( أبطال ) 


وذلك ما يفصل فى مصطلح بطلان وفساد 
فارجع اليه . 

أما مخالفة الحال اليالثة فلاتوجب بطلانا 
ولا فسادا » ولا تسمى بذلك عند المتفرة 
والمالكية والشافعية » وانما توجب الكراهة 
فقط » وهذه روأية عن أحمد . 

وفى روابة أخرى عنه أنها توجب الفساد 
والبطلان » ذلك فيبما تعلق بالتصرفات 
الشرعية على العموم سواء أكانت عقودا أم 
التزاما بارادة منفردة ما عدا النكاح اذ يرى 
فيه جمهور الفقهاء أن لا فرق بين 
باطله وفاسده فى الحكم » ومن ثم أطلقوا 
على ما يوجد منها مخالفا لطلب الفسارع 
اسم الباطل تارة » واسم الفاسد تارة أخرى 
من غير تفرقة بين الحالين فى المعنى سواء 
أكان مرد ذلك الى مخالفة ى. أصل العقد 
أو مخالفة فى وصفه كما فى التكاح الموقت 
أما فى الأفعال الشرعية كالصلاة والصوم 
عدا الحج فان الاتيان بفعل منها على وضع 
مخالف لما أمر الشارع يجعلها غير محرئة 
فلا تبرأ بها الذمة ولا يتحقق بها الامتثال 
المطلوزي أو الطافة الواحيمة يتيوه أكان 
رين الف قبا وى دول فى تقدرد 
ركن من آركانها أو شرط من شروطها أو 
وجودها على صدة كرهها الشارع فيها ومن 
ثم _بصنها الفقهاء فى هذه الحال تارة بالبطلان 
وتارة بالفساد من غير تفرقة بين حال وحال 
فيقولون الصلاة بغير ركوغ باطلة أو فاسدة 
والصلاة بغير طهارة باطلة أو. فاسندة 
والصلاة مع كشف العورة فاسدة أو باطلة 


لا يفرقون فى الوصف ولا فى الأثر بين حال 
وحال ' . ( انظر مصطلح : بطلان وفساد.) 

أما الحج فقد فرقوا :بين فاسده وباطله 
اذ أوجبوا المفى فى فاسده وأوجبوا على 
الحاج مع ذلك الذيح والاعادة مرة أخرى 
وانما وجبت الاعادة لتمكن الخلل فى الحج 
الذى أتى به لا لعدمه ؟ . 5 


وبلاحظ أن المخالفة اذا كانت راجعة الى 
فقدان ركن من الأركان أو فقدان معنى 
التصرف فان أثرها حينئذ هو انعدام الفعل 
المطلوب أو العقد المراد انشاؤه » وعند ذلك 
لا نتحقق لهما وجود شرعى وان ثبت لهما 
وجود حسى ف الواقع » فالصلاة اذا فقدت 
أركانها لا تعد صلاة ولا تحقق لها وجود 
عند ذلك شرعا » وكذلك العقد اذا ققد 
أحد أركانه لم يكن له وجود فى نظر 
الشارع . وى هذه الحال يوصف 
كل منهما بالبطلان » في قال فى الصلاة 
حينئد أنها باطلة وفى العقد أنه باطل » ومعنى 
ذلك فى واقع الأمر انعدام كل منهما شرعا 
وفى مثلهذه الحال لا يكون كل منهما ‏ 
محلا للابطال » اذ معناه حجعل الفمل أو 
التصرف باطلا بعد أن بدأ صحيحا » فاذابداً 
باطلا لم يقبل ابطالا » لأن الباطل لا يبطل ., 
ومن ثم كان البطلان الذى بحدث أثرأ 
للابطال حجكما طارئا يطرأ على الفمل 


)١(‏ راجع الشرح الكبير للدردير فى كتاب البيع من 
الجزء الثالث » وى كتاب النكاح هن الجزء الثانى طبعة 
للآمدى ج ١‏ ص لاإم! وروضة الناظر فى أصول فقه 
الحنابلة ج١‏ ص»56١‏ وما بمدها المطبعة اللفية 
سنة 1849 © وارشاد الفحول للشوكانى ص ١١6‏ مطبعة 
العادة سلة 59( . 


(؟) ابن عابدين ج؟ صرخ]؟ 16 61]؟! . 


الشرعى أو التصرف » وعلى هل ل شال 
. لمن صلى بلا ركوع وسجود أبطل صلاته 
الا على معنى جاء بصلاة باطلة غير 
موجودة ولا أن باع :سلعة بغير قبول أبطل 
ببعه الا على معنى جاء بعقد باطل » وقد 
يكون المراد بالابطال اظمار بطلان الفعل 
الباطل أو العقد الباطل » وذلك بحدث فى 
القضاء بابطال تصرف من التصرفات اذ لا 
يراد بقول القاضى أبطلت هذا العقد أو هذا 
الحق الا أظهرت بطلانه » ذلك لأن القضاء 
مظهر ولا نثىء الا نادرا فى أحوال خاصة 
ومما تقدم يتبين ما يأتى : 


أولا : أن الابطال جعل الفعل أو القول 
باطلا » وذلك باعدامه فى نظر الشسارع 
وتحريده من وصف الوجود شرعا » وهو 
الوجود الذى ناط به الشارع ترتب الثثار 
الشرعية عليه » ومن ثم عد الباطل معدوما 
قف نظر الشارع واعتباره وكان العقد الباطل 
معدوما لا يترتب عليه أثر » والصوم الباطل 
-معدوما لا بجزىء عن الواجب الشاغل 
للذمة وهو. بهذا المعنى يتناول معنى الفسخ 
كسا سيتضح ذلك فيما بأتى . 

ثانيا : ان الابطال عند الحنفية بيكون 
بادخال سبب ميطل على الفعل أو التصرف 
بعد بدايته بداية صحيحة » وذلك باعدام 
وكتوو أ كاله د كني يذ طيناقة يقال 
صحيحة » ثم ترك فيها ركوعا أو سجودا أو 
بدأ صيامه ؛ ثم أل عامدا فى أثناء النهار أو 


( ابطال ) 1 لحل 


بدا ححه ثم ارد أو باع ثم أيطل بيعه 
بخيار مجلس عد القائل به أو بخيار شرط 
اذا ما شرطه لنفسه فى العقد أو أذن الموهوب 
له فى قبض العين الموهوبة ثم عدل عن اذنه 
أو أوجب فى عقد من العقود ثم عدل عن 
إيجابه فى, مجلس العقد أو تزوج ثم أبطل 
زواحه بردته أو بخيار بلوغ » فكل ذلك 


انطال لما بدا صحيحا 4 وهذا بخلاف الافساد 


صلاته ثم تكلم فيها بما يتكلم به الساس 
أو انحرف فيها عن القبلة انحرافا جعلها الى 
ظهره » أو صام فجامع فى صيامه » أو حج 
فجامع قبل وقوفه بعرفة » أو باع بثمن 
فأجله الى وقت الميسرة أو اشترط فيه شرط 
خار لمدة سنة أو بغير مدة » أو قارض 


فان معناه عندعم الحاق مفسد بمأ شرع 


فاشترط بقاء ارهن تحت بده ... فذلك كله 
عند الحنفية افساد لا ابطال » اذ أنه لا يرجع 
الى خلل فى أصدل الفعل أو التصرف » واثما 
غيرهم بين الحالين فهى عندهم ابطال أو 


افساد . ( راجعم مصطلح : بطلان وفساد ) 


الفرق ببن الابطال والفسح : 

بينا فينا سيق معنى الابطال ومحله » 
ونقرر هنا أن الابطال كما بحدث أثناء 
القيام بالعميل. الشرعى + كما فق المصدى 
يتحدث فى صلاته با يشبه كلام الناس » 
وكما فى البيع اذا فصل بين ابحاب البائم 


القبول بالايجاب من قيام أو كلام أو 
اشتغال بأى عمل يترتب عليه ذلك 
عرفا » وكماءق الزواج اذا اقترن بقبول 
الزوج ما يبوجب بطشلان العقد من ردة 
أو فعصل بوجب حرمة المصاهرة » كذلك 
بحدث الابطال بعد التمام . غير أن ذلك لا 
يتصور فى الأفعال الشرعية كالصلاةوالصيام 
واللعج اذ بعد ثناتها لا يمكن آن. يلق 
بها ما يبطلها » لأنها وقعت على وفق طلب 
الشارع محزئة وبرأت منها الذمة » قلا 
تشغل بها مرة أخرى . 

ولكنه يحدث فى التصرفات ... فقد 
كو أن الوقف مطل ثردة الواقت سند 
تمامه » وأن أالوصية تبطل برجوع الموصى 


عنها » وأن التوكيل يبطل بعدول الموكلعنه 


بشرط وصول الخير الى الوكيل » وأن 
العارية تبطل يرجوع المعير عنها » وأن البيع 
يبطل بخيار العيب وبخيار الرؤية عند ارادة 
الرد بهما » وأن الهبة تبطل يرجوع الواهب 
قيها شرط رضدا الموهوب له أو قضاء 
القاضى » والمسائل من هذا النوع كثيرة 


عديدة بح دخطئها الحصر . 


ولكن الملاحظ أن التعبير عن الابطشال 
بعد التمام فى أكثر الحالات والمواضع يكون 
بالفسخ » وقد يستعمل لفظ الابطال » ولكن 
التعبير الأول أكثر استعمالا » وشدر أن 
بعبر عن الابطال الحادث فى أثناء العمل 
بالفسخ واذا عبر عنه بذلك كان من قبيل 
| التجوز ف التعبير . 

ففى الاقالة قالوا: انها فسخ فى حق 
المتعاقدرن عقد حذيد فى حق غيرهما » وى 
العقد غير اللازم قالوا انه ما يستيد أحد 


ا ْ ( أبطال ) 


العاقدين بفسخه وفى الرجوع ف الهبة من 
الواهب قالوا اذا رجع الواهب فى هبته 
إقضاء أو رخا كان فريخا لمقد الي واعاد: 
لملكه لا هبة جديدة » و فىخيبار العيب قالوا 
ان الرد بخيار العيب قبل القبض يعد فسخا 


كالرد بخيار الرؤية أو بخيار الشرط ١‏ 


وهكذا ء كما عبروا فى مثل هذه المواضع 
بالابطال " . 


واذن فالمرق بين الابطال والفسخ أن 
الايطال أعم من الفسخ » فالايطال كمايكون 
فى أثناء المباشرة يكون بعد التمام والفسخ 
لا يكون الا بعد التمام » فكل فسخ ايطال» 
وليس كل ابطال فسخا » وذلك ما يشعر به 
ويدل عليه لفظ الفسخ لغة ؟ » فهو فيههما 
النقض والتفريق » فقول العرب فسخت 
الثىء فرقته ». وفسخت المفصل عن موضعه 
أزائهع وقسي "السمر عن «الجلك. > ولب 
يكون ذلك الا عند اتصال شيئين فتفرق 
بينهما ( انظر مصطلح فسخ ) . 
أسباب الابطال : 

تبين مما سبق أن الابطال هو جعل العمل 
أو التصرف باطلا » وانما يكون ذلك ممن 
بائر العمل بالنسبة للافعال الشرعية 
أوممن له شأن فى التصرف بالنسبةللتصرفات 
بناء على ثبوت الحق له فى ذلك شرعا تطبيقا 
لحكم شرعى » وعلى ذلك لا يكون الابطال 


(؟) ارجع الى ابن عابدين ج 5 ص هلم من باب خيار 
العيب . 


الا بسبب مبطل شرعا » أى بسبب رتب 
الشارع عليه حكم الابطال عند تحققه » فما 
لا يبطل به العمل أو التصرف شرعا لا يصلح 
سبيا للابطال «واذائ يمل مها اللاطال. لم 
إنترتب عليه » وبناء على ذلك لا يملك المصنى 
أو الصائم أو الحاج أن بطل صلاته أو 
صيامه أو حجه الا بما جعله الشارع مبطلا 
لها فلا يملك المصلى أن بيبطل صلانه ينظره 
الى السماء عند صلاته أو بقيامه على رجل 
واحدة » ولا يستطيع الصائم أن سطل 
صيامه بأكله ناسيا » ولا يستطيع الحاج أن 
سطل حخه بلبس مخيط فى احرامه . اذ أن 


العمل » وليس لارادة المصلى أو الصائم أو 
الحاج سلطان فى ذلك » بل الحكم فيه 
للشارع . 

ومما يكب «لاحظته أن اقدام المكلف 
على ابطال عمله المتطوع به فى غيسر حج 
وعمرة دغخير عذر مكروه » فاذا أبطله لزمه 
اعادته عند آبى حنيفة ومالك لقوله تعالى : 
« ولا تبطلوا أعمالكم ١‏ » فقد أمر يعدم 
: ابطالها » فوجبت بالتروع يها ) وذلك: ف 
إستوجب الاستمرار فيها .وحرمة ابطالها بغير 
عذر ووجونٍ قضائها اذا أبطلها مطلقا . 


وذهب الشافمى وأحمد ” الى استحباب 
اتمامه » واذا أيطله لم يلزمه قضاؤه.والمراد 
فى .الآية بابطالها ابطال ثوابها بالمن أوالرياء 
والشروع فى التطوع.لا بغير حقيقته وحكمه 


. سورة محمد ؟ "ا"‎ )١( 
٠. ص 8ه‎ ١ ؟) كشاف القناع ج‎ 
٠. وأحكام القرآن لابن العربى‎ 
. واحكام القرآن للجصاص ج 9 ص 9(؟‎ 
. .ص 0و0‎ ١5 واحكام القرآن للقرطبى جح‎ 


ما الع دار 52 
واعادتهما عند انطالهما . 

وذهب الشيغة الامامية الى عدم جواز 
ابطال الصلاة اختيارا من غير عذر » والى 
أنها تصير واجبة بالشروع فيها ؟ . 

وكذلك بالنظر الى التصرفات الشرعية لا 
يستطيع ذو انئآن أن يبطلها الا بما جعله 
الشارع مبطلا لها فالتصرف اذا كان غير 
لازم بالنسبة: 'لى طرفيه كالعارية. والوكالة 
والشركة والوديعة يكون لكل عاقد حق 
ابطاله أو فسخه بارادته المنفردة_ دون أن 
يتوقف ذلك على رضا الطرف الآخر 4و اذا 
كان لازما بالنسبة الى أحد طرفية غير لازم . 
بالنسبة الى الطرف الآخر كالرهن والكفالة 
كان .أن لا بازم العقد بالنسبة له فقط أن 
يبطله بارادته المنفردة » فكان للمرتهن .هذا 
الحق دون الراهن » وكان للمكفول له هذا 
الحق دون الكفيل . أما الراهن أو الكفيل 
فليس له الابطال الا برضا الرتمن أو 
المكفول له ؛ :واذا كان التصرف لازما 
بالنسبة الى طرفيه كالبيع والاجارنة ونحوهما 
لم يملك أحدهها ابطاله الا يزرضا الطرف 
الآخر » وهذا ما نسمى بالاقالة » واذا فقد ‏ 
لزومه بسبب خيار كخيار رؤية أو شرط أو 
عيب كان له 'ابطاله بارادته بناء على خيارة 
واذا كان التصرف بار ادة المتصرف المنفردة 
كالوقف والوصية والهبة والجمالة كان له 
ابطاله اذا جعله الشارع غير لازم 00 
والجعالة والهبة فى بعض أحوالها » ولم يكن 
له ذلك بارادته فيما جمله الشارع اونا ش 
كالوف وعقد الصبى المميز موقوف فلوليه 
ابطاله عند الأحناف والمالكية » وكذلك عقد 


(؟). مصابيح الفقه وكتاب الصلاة ص 617 © 618 . 


(م 197‏ موسوعة المفقه الاسلامى < ١‏ ) 


154 ( ابطال ) 


الفضولى لصاحب الشأن فيه ابطاله عند 
القائلين بوقفه . 

وعلى الجملة فليرجع الى مبطلات الأعبال 
والعقود والالتزامات على العسوم فى 
مصطلحاتها فيرجع الى مبطلات الصلاة فى 
مصطلح صلاة » والى مبطلات الصوم فى 
مصطليح صوهوالى مبطلات الحج ففمصطايح 
حج والى مبطلات البيع والاجارة والرهن 
والصلح والوقف فى مصطلحاتها وهمكذا , 
والى مبطلات الأحكام فى مصطلح قضاء . 


أثر الابطال وحكمه : 


اذا حدث الابطال قبل اتمام العمل 
الشرعى أو الالتزام الشرعى كان أثره 
البطلان وبذلك صار معدوما فى نظسر 
الشارع » وترتب على ذلك ضصيرورة 
العمل غير مجزىء وصيرورة الالتزام 
لاغيا لا يترتب عليه أثر » وهذا محل اتفاق 
بين المذاهب » اذ أن ترتب الآثار على أسبابها 
انما هو تتيحة لاعتبار الشارع لها واترائسيها 
عليها » وانما يتكون ذلك عند وجوده فى 
اعتباره ونظره . أما اذا حدث الايطال بعد 
التمام » وذلك لا يتصور كما قلنا الا فى 
التصرفات الشرعية » فان أثره حينئذد هو 
انهاء التصرف ؛ ولا يكون لهذا الانهاء 
عندئذ أثر رجعى فلا يترتب على ابطال 
الزواج حرمة ما حدث فيه من مباشرة سابقة 
ولا اتنفاء ما ثبت به من أنساب ولا سقوط 
ما وجب فيه من نفقات على الزوج » وكذلك 
الحال فى الهبة يرجع فيها الواهب بمد 
تمامها بالقبيض »© فان جميعم منافع العين 
وزوائدها قبل ابطالها وفسخها تكون 
للموهوب له متتى كانت منفصلة لأنه المالك 


للعين الموهوبة قبل الرجوع » وزيادة الملك 
ونماؤه لمالكه ولا تكون للواهب » غير أن 
الزيادة المتصلة ك؟السمن مثلا تمنع الرجوع 
عند الحنفية وتمنع الاعتصار عند مالك » 
وهو رجوع الأب فيما وهبه لولده وتمنع 
الرجوع كذلك عند أحمد على رواية جواز 
رجوع الأصل فيما وهبه لفرعه ولا تمنسع 
رجوع الأصل فيما وهبه لفرعه عند الشافعى 
بل تنبع أصلها فتكون للواهب » وهو 
أما المنفصلة فتظل ملكا للموهموب له 
والى هذا ذهب الشيعة الحعفرية . 
ولا يرى أهل الظاهر جواز الرجوع فى 
الهية ١‏ . 
وذهب الزيدية الى أن الزيادة المنصلة 
تمنع الرجوع لا المنفصلة اذ تكون للموهوب 
له " وتنيجة ذلك اقتضاء الرجوع فى الهبة 
وعدم استناده الى وقتها » وكذلك الحكمق 
الوكالة اذا أبطلها أحد عاقديها » والشركة 
والقراض والعارية والمساقاة والمزارعة 
والاجارة اذا فسخت بسبب عذر أو باقالة » 
فالفسخ فى جميع هذه الأحوال لا يستند 
الى وقفتنت حدوث العقد » وائما يقتصر 
الابطال على وقته فلا يترتب عليه أثره الا 
من ذلك الوقت » اذ أن الابطال لا يرفع 
عقدا ولا يبطله ؛ فقد حدث بعد تمامه وترتب 
آثاره عليه » وانما ينهيه من وقت فسخه 
فيرفعه بذلك الفسخ والابطال . 
)١(‏ تكملة أبن عابدين فى الهبة ج؟ فى آخره . 
كشاف القناع ج؟ م188 . 
الخرشى حلا ص6؟١1‏ . 
البجرمى على المنهج ج؟ ص16 . 


المحلى وتحرير الاحكام جا ص86١7 ٠‏ 
() شرح الازهار ج ؟ ص (646 . 


1١99 ) ابطال‎ ( 


وبناء على ذلك اذا حدث الفسخ أو 


الابطال قبل تمام العقد وترتف آثاره عليه 
بطال قبل تمام ١‏ رتب 1 


فان الحكم يختلف تبعا لما تم من آثاره وما 
لم نتم ومما فرع على ذلك عقد البيعاذاكان 
فيه خيار شرط أو خيار رؤية أو خيار عيب 
ذلك أن خيار الشرط يقف نرتب آثار العقاء 
عليه عند الحنفية . فاذا حدث الفسخ ١‏ 
الابطال بناء عليه لم بيترتب على العقد شىء 
جديد » وارتفع بالفسخ ١‏ : 

ويرى مالك فى أصح أقواله أن بغار 
القترط يغول كذاك دون عر تازه عليه 
أيضأ “رط وناليم ف رين الحار ل 
يزال مملوكا المبائم » والثمن لا يزال مملوكا 
للمشترى سواء أكان الخيار لأحدهما أملهما 
وعلى ذلك فيكون الحكم هو ما ذكرنا عند 
الحنفية وهو أن العقد لم نترتب عليه أثر 
جديد وأنه بالفسخ يرتفع وعلى ذلك يكون 
نماء المبيع وزوائده للبائم متى كانت حادثة 
زمن الخيار سواء أجيز العقد أم فسخ » 
وهناك كراء أخرى للمالكية فى ذلك ” . 


ويرى الشافعى أن ملك المبيع فى مدة 
وحده فهو المالك للمبيع وحده ©» وان كان 
الخار للمشترى وحده كان ملك المبيع له 
كما يكون ملك الثمن للبائع » واذا كان 
الخيار لهما فالأمر موقوف الى أن يظهمر 
مآل العقد » فاذا فسخ البيع ظهر أن المبيع 
فى ملك المشترى » وعلى هذا الأساس يكون 

. 5866 راجع البدائع ج ه ص‎ )١( 

(0) الشرح الكبير للدردير ج م ص 1١464‏ . 

الخرثى جه ص/77١1‏ . 


شرح النيل ج18 ص.١١‏ 
شرح الازهار جاه؟ ص١؟؟ ٠‏ 


الحكم على الزوائد والنماء ف مده الخيار 
فهى لمن له الملك فى تلك المدة قبل أن يول 
العقد الى فسخه ؟ . 


ويرى أحمد أن اشتراط الخيار لا بحول 
دون ترتب آثارء عليه » وهذا ظاهر المذهب 
وعلى هذا الأساس يكون الحكم على الزيادة 
والنماء فيهما نلدشترى لحدوثهما على ملكه 
وفسخ العقد انما يكون من وقت الفسخ 
لا من وقت انشائه . غير أن الزيادة كانت 
متصلة كالسمن فانها تتبع أصلها عند 
الفسخ ؛ فتكون لمن كان له ملك أصلها . 

وعلى هذا يرى أدضا أن الفسخ أو الابطال 
يقتصر على وقت حدوثه فلا يشبت بأثر رجعى 
الى وقت نشأة العقد . وبلاحظ أنه بالنسية 
الى العقد الموقوف عند فسخه » ذفان فسخه 
إشبت بأثر رجعى الى وقت انشائه » ذلك 
لأن العقد الموقوف لا يترتب عليه أثر وائما 
ينفذ بلاجازة ( راجع خيارات ) . 


وفى الحملة ففسخ العقد يقتصر على 
وقت انشائه عند الفقهاء اذ لا يسدم التزاما 
من وقت حدوثه » وذلك ما برى أنه ليس 
محلا للخلاف . وبلاحظ كذلك أن العقد 
اذا حدث فاسدا كان له وجود فى نظر 
الحنفية ووجب على كل من طرفيه فسخه » 
واذا وصل علم القاضى اليه فسخه القاضى ان 
لم يفسخه أحد طرفيه » أما عند غيرهم فليس 
له وجود حتى ينغم , ذلك فسخه وابطاله © 

2( نهاية المحتاج ج ؟ ص ؟١ ٠‏ 


روض الطالب ج؟ ص8097 2-20 


(4) المغنى جا 6 ص 1551 . 
كشاف القناع ج ١‏ صن .هم 


( ابطح ) 


١ 


ا ( 


اقفلة 
- التعريف ابه : 

المعنى اللغوى : جاء فى لسان العرب 
ومثله فى القاموس انه اسم لمسسسيل 
واسع فيه دقاق الحصى . وق 
بطحاء الوادى تراب لين مما جرته 
السيول » فان اتسع وعرض فهو 
الأبطح . وقال ابن الأثير : ان أبطم 
الوادى حصاه اللين فى بطن المسيل » 
وفى الحديث أنة عليه الصلاة والسلام 


. صلى بالأبظح » يعنى أبطح مكة وهو 


اللشحه : لنزول به + 


(0) 


المقابلة لذلك وآنت صاعد. فى الشنٌ 


فسيل واديها » وق المصباح أن الأبطح 
كل مكان متسع » والأبطح بمكة هو 
موضع بمكة على طريق منى » وبأنه 
مرمى الجمار بها . 

المعنى الاضطلاحى : يقول الأحناف ١‏ 
انه اسم الموضع الذى نزك به رسول 
لله ضلى الله عليه وسلم حين اتصرف 
من منى الى مكة ويسمى المحصب 
والأبطح ٠‏ وهو فناء مكة ما سس 
الجبلين المتصلين بالمقابر الى الجبآل 


الأيسر فى طريقك الى منى من بطن 
أهل. المذاهيب الأخرى فى التعريف به . 


37 السو جع ص؟١‏ 57 السعادة 0-7 القرل 
البدائع للكاشانى ١الظنعة‏ الاولى. بإلقاهرة سنة 7" 
57ا جع بص.1ا ٠.‏ 

الفتح ج؟ صلام! مطبعة مصطفى “محمد . 
الدي المختار حاشية آبن. عابدين جا ؟ ص ١١؟‏ 
الطبمة الميمنية سنة .| هاا م . 


بقول الأحناف انه سن للحاج بعد رمى 
الجبار أن يأتى الأبطح فينزل به لأن رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم نزل به قصدا وذلك 
لا روى عن أسامة بن زند أن رسول الله 
صبلى الله عليه وسالم قال لأصحابه : أنا 
نازلون غدا بالخيف " خيف بنى كنانة حيث 
تقاسم المشركون فيه على شركهم 0 
الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك الاشارة ٠‏ 
الى عمد المشركين فى ذلك الموضع على 
هحران بنى هاشم وبنى المطلب بألاينا كحوهم 
ولا يبابعوهم حتى يسلموا اليهم الرسول » 
فعرفنا بذلك أن نزوله بالأبطح كان قصدا 
ليرى المشركين اطيف صنع الله به » وليتذكر . 
فيه نغنته سبحانه علينه. حيث يقارد بين 
نزوله هذا وما كان عليه آيام الحضار فيكون . 
النزول فيه سينة بمنزلة الرمل فى الطواف 
واستدلوا أيضا بأن الخلفاء نزلوا كذلك بهذا 
المكان وقد صرح بعضهم كما فى ابنعابدين 
بأن الأظهر أن النزول به سنة كفاية » لأن 
الموضع. ليسم يمينج الحفاح +« ونتصتي 
أصل السنة عندهم تأن 'ينزل 0 4 
سناعة: نقف علو ى راحلته ددعو . 


وذكر الكمال بن.الهمام أن الحاج تعطلى 
فيه التلهر 0 0 كعد و نهجع 


وهذه كنا يقول ابن-عابدين .: سبنة كمال 
وقد صرح المالكية ؟ : بأن التزول به مع 
الضلوات الأربع. مندوب ‏ رؤاستثنوا المتبجل ١‏ 


.فى سفره » ومن كان رجوعه بوم الجمعبة » 


6 اليف ق الاسل ما اوفع عن االوادي ليدبلا" 
عن مسنيل الماء وقد اشتهر اطلاقة هلى مكان قرب فلن 
فيه مسجد اليف . 

لو )الدردير والدسوتى., اج ؟ صٍِ ان طبعة الطبعة 
الازهرية: | سنة ه75 ٠.‏ 


لات 


وصرحوا أيضا أن محل ندب صلاة الظهر 
اذا وصله قبل ضيق وقتها فلو ضاق عليه 
الوقت يصلى الظهر حيث أدركه . و 
على أن :الراجعم من منى ,نفمل ذلك سواء 
أكان آفاقيا'' أم من مكة أم مقيما بمكة ؛ 
:وانه بقصر الصلاة ولو كان مكيا لأنه من 
تمام المناسك . 


ويرى الشافعية * : انه يندب لمن نفر من 
منى أن ينزل .بالمحصب الذى يقال له الأبطح 
وخيف بنى كنانة » ويصلى به العصرين 
والمغربين ؛ وببيت به لاتباع الرسول وقالوا: 
ان ذلك ليس من المناسك . 

وصرح الحنابلة ' : باستحباب النزول 
وأداء الصلوات الأربعالمذكورة والاضطجاع 
اليسير » وروى ابن قدامة أن ابن عمر يرى 
المعضني كبة 1 


ونص الشيعة الجعفرية ؟ : على أن النزول 
به مستحب . كما.نصوا “ على أنه ستحب 


الاكثار من الصلاة بسحد الخيف . 


وبيضيف الزيدية ١‏ للحكم بندب النزول 
به أن الحاج يعسلى فيه العصر والعشاءين 
ويدخل مكة بعد هجعةكفعله صلى الله عليه 
وسلم . 

هذا وقد أوردت كت الأحناف والحتائلة 
والزيدية التى أشرنا اليها اختلافا بين بعض 
الصحابة وبعض فى أن النزول به سنة أو 


. أى هن خارج مكة‎ )١(' 
٠ طبعة عيسى الحلبى‎ 56١ ص‎ ١ المهذب ج‎ )5( 
0 حاشية القليوبى على اللمنهاج ج5؟ ص]؟!‎ 

الحلبى سنة 8ه"( . 

(؟) .المغنى جح * ص 557 الطبعة الغالشة بدار المبار ٠‏ 

(؟) المختصر النافع ص 18 طبع دار الكتاب العربى . 

(ه) الروضة البهية خف!ا ص؟.١٠١‏ مطبعة دار الكتاب 
العربى . 
(5) البحر الرخار ج ؟ ص .86 . 


- ابعم د ابل ) الم 


نزول الرسول صلى الله عليه وسلم به أكان. 
ع اعد ا عر اميك ره عن ابن 
عباس وعائشة أن نزوله به كان اتفافا لا 
قصدا » وقد واجههم الحنفية بالرد. بمبا 


تقدم . 
أ 


ولم نعثر فى كتابى المحلى فى الففئقه 
الظاهرى وشرح النيل فى الفقه الأباضى على 
شىء ف ذلك ا 


فى اللغة يقال : رجل أبكم أى خرس . 

والأخرس : هو الذى منع من الكلام 
خلقة . أى خلق ولا .نطق له ٠.‏ . 

وقد وشت الفتساء له احكاما حملن 
بذبيحته وصلاته وطلاقه ووصيته وعقوده 
... الى غير ذلك ( انظر أخرس ) 


التعريف بالابل : 

الابل بكسرتين وبتسكين الباء : الجما 
والتؤق + لا واد له من لفظه .منت 
وجمعه آبال » وبقال : ابلان للقطيعين .من 
الابل ' . ظ 


منافع الابل : 


وقد أحل الله تعالى ذكور الابل واناثها 
فقال سبحانه : « ومن الأنعام حمولة وفرشا 


و اما رنه 


) القاموس ( أبل ) ٠‏ 


لحن ( ابل ) 


كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان انه لكم عدو مبين . ثمانية أزواج 
من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين 
الائثيين نبئونى بعلم ان كنتم صادقين.ومن 
الايل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين 
حرم أم الأتثيين أما اشتملت عليه أرحام 
الأشين .. الآنة ١‏ © . 

ونعى سبحانه على من عطل منافعها فى 
الأكل أو فى العمل بأى نوع من أنواع 
التعطيل فقال : « ما جعل الله من بحيرة ولا 
ساشة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين 
كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا 

يعقلون " » . 


أى شقوها » وحرموا ركوبها » ولا تطرد عن 
ماء ولا مرعى » واذا لقيها المعيى لم يركبها 
واسمها البحيرة " . 
. السائية : وكان الرجل يقول : اذا قدمت 
من سفرى أو برت من مرضى فناقتى سائبة 
وجعلها كالبحيرة فى تحريم الاتنفاع بها 
واسمها السائية ؛ . 
' الوصيلة : الناقة البكر » تبكر فى أول 
تنباج الابل بأنثى » ثم تثنى بعد بأنثى » 
وكانوا يسيبونها لطواغيتهم ان وصلت 
احداهما بالأخرى.ليس بينهما ذكر * . 
الحام : والحام فحل الابل » يضرب 
الضراب المعدود » فاذا قضى ضرابه تركوه 
)١(‏ سورة الانعام الآيات ؟16 © 169 © 165 ٠.‏ 
9) سورة المائدة الآية ١١‏ . 
م) الكشاف ص لإلا؟ . 


68 المرجع السابق ٠.‏ 
(ه) ابن كثير ج ؟ ص لا١٠ ٠‏ 


للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه 


شىء وسموه الحامى 3 


طهارة الابل : 

والابل الحية طاهرة ما دام جسمها خاليا 
من ملابسة النجاسات التى تخرج من الابل ) 
ومن غيرها من النجاسات » ولمن شاء أن 
يزاول أية منفعة من المنافع التى تطلب من 
الابلى دون حرج أو مانع فاذا تلبست بنجاسة 
وجب أن نتحرز الانسان من تلك النجاسة 
وأن يزيلها . 


ما يخرج من أبدان الابل » ما يأتى : 

. أبوالها‎ - ١ 

؟ - أرواثها. 

كك الدم السائل منها . 
طاهرة » حتى لو وقع فى الماء القليل لا 
يفسده ويتوضاً منه ما لم يغلب عليه " . 


السبيلين نجس سواء كان ذلك من حيوان 
ماكول اللحم آم لا 4 . 
طاهر اذا لم يعتد التغذى بنجس » والابل 
مباحة الأكل فبولها طاهر ' . 

وعند الحنابلة : بول الابل وما يؤكل 
لحمه طاهر الا اذا كانت تأكل النجاسة 


5 المرجع السابق ٠‏ 


7) البدائع ج ١‏ ص 256١‏ 15 . 
(4) البجرمى جه ١‏ ص 5955 . 
(و) الدسوقى ج ١‏ ص ١م ٠.‏ 


ل الى 


فبولها نجس » فان منعت من آكلها ثلاثة أيام 
لا تأكل فيها الا طاهرا صار بولها طاهرا ١‏ . 

والزيدية : ترى أن بول ما يوكل لحمه 
كالابل طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« لابأس سول البقر والغنم والابل »© ) 
وبول الجلالة نجس " . 


وابن حزم يقول : البول كله من كل 
حيوان » انسان أو غير انسان » مما يؤكل 
لحمه أو لا يكل لحمه » أو من طائر توركل 
لحمه أو لا ينوكل لحمه » فكل ذلك حرام 
أكله وشربه » الا لضرورة نداو أو اكراه أو 
جوع أو عطش فقط » وفرض اجتنابه فى 
الطهارة والصلاة الا مالا دمكن فهو معفو 

عله 5 . 

والامامية قالوا : ان بول الابل طاهر ؟ . 

والاباضية يرون : أن بول الابل نجس اذ 
يشولون ان البول مطلقا من الانسان 
والحيوان خبيث لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم سماه خبيثا فكل بول خبيث * . 
روث الابل : 

أما الأرواث فيقول الأحناف : انها نحسة 
عند عامة العلماء وقال زفر : روث ما يؤكل 
لحمه طاهر 3١‏ 0 


ويقول الشافعية : ان كل ما خرج من 
السبيلين من حيوان مأكول فنجس: كالبعر 


٠ / والروث‎ 


. ص لالم‎ ١ منتهى الاآرادات ج‎ )١( 
. ص ؟8؟|‎ ١ كشاف القناع ج‎ 

0) شرح الأزهار ج ا ص ه"؟ . 

(9) المحلى ج ١‏ صن 158ا:. 

()) المختصر الناقع ص 88؟ . 

(0) الوضع صن 1[ . 1 

(5) البدائم جه ١‏ ص 55 . 

(0) البجرمى ج ١‏ ص 555 ٠‏ 


ويرى المالكية : ان الروث الخارج من 
مباح الأكل كالابل والبقر طاهر اذا لم يعتد 
التغذى بالنجاسة فان اعتاد التغذى بها بقينا 
أو ظنا فروثه نجس * . 

ويرى الحنابلة أن روث الحيوان الذى 
يؤكل طاهر ' . 

ويرى الزيدية أن زيل الابل والحيوانات 
المأكولة طاهر » فاذا كانت جلالة كان زبلها 
نجسا قبل الاستحالة » فأما بعد الاستحالة 
التامة بتغير اللون والطعم والريح عما كانت 
عليه فانه يحكم بطظهارته ١١‏ . 

ويرق ابن حزم الظاهرى ' أنه تين 3 
وتحب ازالته عما يصيبه من جسم الانسان 
وثيابه ومكانه وكل ما يخصه لأن الله تعالى 
أمر على لسان رسوله بازالته ١‏ . 

وقال الامامية : ان روث الابل نجس لأن 
العذرات نجسة " . 


حكم الدم السائل من الابل : 


اتفقت المذاهب على أن الدم الذى بسيل 
من الابل بأن يفارق مكانه نجس كغيره من 
دماء الحيوانات الأخرى - أنظر مصطلح 


مما 


حكم الابل الميئة : 

انفق فقهاء المذاهب ما عدا الحنفية على 
أن ميتة الابل التى تموت بغير نذكية نجسة 
بجميع أجزائها » أما الحنفية فيرون أن 
الأجزاء التى فيها دم سائل منها نجسة » 
لاحتباس الدم النجس فيها وهو الدم 


(4) الدسوقى ج ١‏ ص 1ه . 

(5) منتهى الآرادات ج ١‏ ص كلم ٠.‏ 
)0٠١(‏ شرح الازهار ج ١‏ ص ©" . 
)١١(‏ المحلى ج | ص 51 2 56 . 
(؟١)‏ المختصر الناقم ص هه" ٠‏ 


522 ( ابل ) 


المسفوح » وأما الأجزاء التى ليس فيها دم » 
فان كانت صابة كالعظلم والسن والخف 
والصوف والأنفحة الصلية » فليست بنحسة 
الأنفحة المائعة واللبن فكذلك عند أبى حنيفة 
وعندٍ الصاجين نجس . 
سور الابل وعرقها : 
السؤر هو ما بقى فى الاناء من الماء بعد 
الشرب مله 6 والعرق معروف 1 
ويرى الحنفية ان سؤور الابل طاهركسؤر 
مأكول اللحم من ١‏ لحيوانات الأخرى الا 
الجلالة التى بظهر لها رائحة منتنة اذاقربت» 
فان سؤرها مكروه وعسرقها نجس »© ويرى 
الشافعية والمالكة والحنابلة. والظاهرية 
والامامية ان سكور الابل وعرقها طاهران '.. 
حكم الوضوء من اكل لحم 'الابل : 
يرى الحنايلة وابن حزم من الظاهرية أن 
الوضوء ينتقض بأكل لحم الجزور » أى 
الابل » فعلى من أكل منه أن يتوضاً . 
ويرئ الأحناف والمالكية والزيدية 
والامامية. والشافعية فى المعول عليه عندهم 
أنه لا ينتفض الوضوء بأكله » غير أن 
الأحناف والشافعية نصوا على أنه يندب 
الوضوء من أكله مراعاة للمذاهب الأخرى ". 
)١(‏ للاحناف البدائم يج ١‏ صا ك5 ' 
وللشانعية البجرمى ةي ااض ٠١*‏ * 
وللمالكية الدسوقى ج ١‏ ص 6" 2 هم" )2 16 » 
ا منتهى الارادات حا ااص .5 . 
كشاف القناع ج | ص ١١٠9‏ . 
وللظاهرية الأحلى ج | اص 9؟1 2 15052 . 
وللامامية الروضة البهية ج | صن ها . 
(؟) للاحناف مراقى القلاع ص .هم . 
وللشضافعية اليجزمى جى اص ١8٠١‏ . 
وللشافعية البحرمى ج ١اص ٠1١5١5١9٠0‏ 
وللمالكية الدسوقى ج ١‏ اص 01566201١7‏ . 
وللحئابلة كشاف القناع جا ١‏ ص "5 )لاة . 
وللظاهرية المحلى ج ١‏ ص [6؟ . 


وللامامية الروضة البهية جا ١‏ ص56 . 
. وللزيدية البحر الزخار ج | ص 5564258 . 


الصلاة بمماطن الابل : 

الأحناف : نهى النبى صلى الله عليه وسلم 
عق السطلاة ان ساعن الأعل. شوله 0 اصلوا 
فى جرااشع اللخ ولا السلوا ف سينا 
الال » » والنهى هنا للكراهة » ومعاطن 
الابل مباركها ' . 


والشافعية : قالوا تكره الصلاة فى عطن 
الابل ولو طاهرا ؟ . 

وقال المالكية : كرهت الصلاة بمعطنابل 
وهو موضع بروكها عند الماء للشرب » وأما 
موضعم مبيتها وقيلولتها فليس بمعطن » فلا 
تكره الصلاة فنه » وقيل : تكره » فالمعطن 
مكل برو كا طلقا 2 ولو انق التهابة أد 
فرش فرشا طاهرا. وبعيد صلاته ندبا " . 
وقال الحنابلة : ولا نصح أيضا تعبدا 
صلاة فى أعطان الابل » للحديث انسابق » 
والأعطان ما تقيم فيها الابل » وتأوى اليها 
طاهرة كانت أو نجسة فيها ابل حال الصلاة 
أولا » لعموم الخبر ؛ وأما ما نبيت فيه الابل 
فى مسيرها أو تناخ فيه لعلفها أو سقيها لا 
ينع من الصلاة فيه لأنه ليس بعطن ' . 
وقال ابن حزم الظاهرى : لا تحل الصلاة 
فى عطن ابل » وهو الموضع الذى تقف فيه 
الابل عند ورودها الماء وتبرك » وفى المراح 
والمسبت »6 فان كان لرأس واحد من الابل.» 
أو لرأسين فالصلاة فيه جائزة » وانما تحرم 
الصلاة اذا كان للاثة فصاعدا » فمن صلى 
فى عطن ابل بطلت صلاته عامدا كان أو 
جاهلا " . 
<< م البدائع ج 1 ص و١١ ٠‏ 

(؟) البجرمى ج ١‏ ص م * 

(ه) الدسوقى ج ا ص كلها . 


(5) منتهى الارادات ج ١‏ ص0 ٠. ١697 4 ١65‏ 
0) المحلى جا )6 ص 56 ٠‏ ٌْ 


( ابل ) 5 


وقال الامامية : نكره الصلاة فى المعطن » 
( بكسر الطاء ) واحد المعاطن » وهى مبارك 
الابل عند الماء للشرب ١‏ 

أما الزيدية فلم نعثر على رأى صريح لهم 
فى هذا الصدد » لكنه ورد بشرح الأزهار 
حديث رسول الله الذى ينهى فيه عنالصلاة 
بمعاطن الابل " . 

ولمماطن الابل أحسكام.تتعلق بمواضع 
اتخاذها ومقدارها انظر مصطلح ( احياء ‏ 
موات ) . 
زكاة الابل : 

قال الأحناف : ليس فيما دون خمس من 
الابل زكاة » وفى الخمس شاة وفى العشر 
شاتان » وفى خمسة عشر ثلاث شياه » وفى 
عشرين أربع ششسياه » وفى خمس وعشرين 
بنت مخاض » وهى ما تم لها سنة ودخلت 
فى الثانية من الابل » وفى ست وثلائين بنت 
لبون » وهى التى نمت لها سنتان » ودخلت 
فى الثالثة » وفى ست وأربعين حقة وهى 
التى دخلت فى الرابعة » وفى احدى وستين 
جذعة وهى التى دخلت فى الخامسة وهى 
أقصى سن لها مدخل فى الزكاة » والفأصل 
فيه ما روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كتب كتابا الى أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه » فكتبه أبو بكر لأنس » وكان فيه : 
وى أربع وعشرين من الأبل فما دونها من 
الغنم » فى كل خمس ذود ”" شاة فاذا كانت 
خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها 
بنت مخاض فاذا كانت سنا و* ثين الى 
خمس وأربعين ففيها بنت لبون » فاذاكانت 


٠ ص 0ه‎ ١ الروضة البهية جٍ‎ )١( 

5) شرح الازهار ىي ١‏ اص 6ه١ا ٠‏ 

(؟) الذود يقال للثلائة من الابل الى العشرة واستعهملت 
هنا فى الواحد : فتح القدير ج ١‏ ص 656 . 


سنا وأربعين ف نالك تن قينا جيه 1اذ) 
كانت احدى وستين الى خمس وسبعين 
ففيها جذغة » فاذا كانت ستا وسبعين “الى 
تسعين ففيها بنتا لبون » فاذا كانت احدى 
وتسعين الى مائة وعشرين ففيما حقتان . 
ولا خلاف فى هذه الجملة ٠‏ 


واختلف العلماء فى الزيادة على مائة 
وعشرين : 
فقال الأحناف : اذا زادت الابل على مائة 


ل الحساب 
على الشستسينيات في اتفسات 4 وغل 
الحقاق فى الواجب » لكن بشرط عدد ماقبله 
من الواجبات والأوقاص ؟ بقدر ما يدخل 
فيه وبيان ذلك اذا زادت الابل على مائة 
وعشرين فلا شىء فى الزيادة حتى تبلغ خمسا 
فيكون حقتان وشاة » وفى العشر شاتان 
وحقتان »2 وفى خسة عشر ثلاث 5 

باذ رق رق ارم اد رار ' 
وفى خمس وعشرين بنت مخاض وحقتان 
الى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق فى كل 
خمسين حقة » ثم 'نستأنف الفريضة » فلاثىء 
فى الزيادة حتى تبلغ خمسا فيكون فيها 
شاة وثلاث حقاق » وفى العشر شاتان وثلاث 
حقاق » وفى خمس عشرة ثلاث شياه وثلاث 
حقاق » وفى عشرين أربع شياه وثلاث حقاق 
فاذا بلغت ماثة وخمسا وسبعين ففيها بنت 
مخاض وثلاث حقاق » فاذا بلغت مائة وستنة 
وثمانين ففيها بنت لبون وثلاث حقاق » الى 
مائة وستة وتسعين ففيها أربع حقاق ».الى 
ماكتين فان شاء أدى منها أربع حقاق » من 


(5) الاوقاض جمع وقص وهو مابين الفريضتين نحو 
أن تبلغ الابل خمسا ففيها ثناة ولا شىء فى الزيادة حتى 
تبلغ عشرا ففيها شاتان المعجم الوسيط ج ؟ ص ١١515‏ 
مادة ( وقص ) . 


الل ( ابل ) 


كل خمسين حقة » وان شاء أدى خمس 
| بنات لبون » من كل أربعين بنت لبون » ثم 
يستأنف الفريضة أبدا » فى كل خمسين كما 
استؤنفت من مائة وخمسين الى ماكتين » 
فيدخل فيها نت مخاض وبنت لبون وحقة 
مع الشياه ١‏ واستدل الأحناف بحديث عمرو 
ابن حزم » وفيه : فاذا زادت الابل عن مائة 
وعشرين استؤؤنفت الفريضة » فما كان أقل 
من خمس وعشرين ففيها الغنم » ى كل 
خمس ذود شاة » وروى هذا المذهب عن 
على وابن مسعود » وهذا باب لا يعرف 
بالاجتهاد » فيدل على سماعهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 00 

والشافعية كالأحناف الى أن يصير عدد 
الابل مائة وعشزين » فاذا زادت الابل الى 
مائة واحدى وعشرين وجب ثلاث نات 
لبون » ثم يستمر ذلك الى مائة وثلاثين 
فيتغير الواجب فيها » وفى كل عشر بعدها 
ففى كل أربعين من الابل بنت لبون » وفى 
كل خمسين حقة » ففى مائة وثلاثين بنتا 
لبون وحقة » وفى مائة وأربعين حقتان وبنت 
لبون » وف مائة وخمسين ثلاث حقاق " . 
والمالكية قالوا : اذا زادت الابل عن ماعة 
وعشرين الى مائة ونسعة وعشرين فلا شىء 
فى هذه الزيادة » ولكن يخير الساعى ان 
شاء أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون انوجد 
النوعان أو فقدا فان وجد أحدهما تعين 
اخراج الزكاة منه » ثم فى عشر بعد المائة 
والثلاثين يتغير الواجب فيجب فى كل 
)00( البدائم ج ؟ ص56 2 لا ٠‏ 


ومثله .فى الدرر يي ١‏ ص هلا1 ٠. ١7-64‏ 
والفتح جا | ص ٠. ١55‏ 
والتنوير والدر وحاشضشية ابن عابدين جد ؟ 
ص ٠ ١8‏ 
() البجرمى ج »اص 5855 2 97لؤ5؟ ٠‏ 


أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة » 
فى مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون + وفى مائة 
وأربعين حقتان وبنت لبون ؛ وفى مائة 
وخمسين ثلاث حقاق » وفى مالة وستين 
أربغ: بنات لبون . وهكذا ". 
األحناطة قالوا : اذا زادت الابل واحدة 
ن عشرين ومائة كان فيها ثلاث بنات لبون 


وقالوا أنه بالواحددة حصلت الزيادة 4 3 


تستقر الفريضة ففى كل أربعين بنت لبون 
وفى كل خمسين حقة » ففى مائة وثلاثين 


وبنت لبون وهكذا » الى مائتين فيخير فله 


أن بخرج خمس حقاق أو خمس بناث لبون 
فهم كالشافعية ؟ . 
نصاب الابل مأخذ الأحناف * . 

وجرى ابن حزم الظاهرى محرى الحنابلة 
فى بيان نصاب الابل ١‏ . 
فيها شاة » وينتهى الشانى عثشر بأنه فائة 
واحدى وعشرون من الابل » وهم ينهجون 
منمج غيرهم من المذاهب الا فى فلاث 
مسائل : ْ 
ل ( اللنصاب الخامس علدهم خمس 
وعشرون من الال 6 ففيهما خمس 
شياه » بينما هو فى بقية المذاهب مبداً 
وجوب الزكاة من الال وعدم جواز 


(؟) الدسوقى ج ١‏ ص 159 2 5*4 ٠‏ 

(5) كشاف القناع حي ١‏ ص 24556 “«؟؛ ٠‏ 
ومنتهى الارادات على هامشس السابق ص 659 » 
٠. 18‏ : 1 

ره) شرح الازمار ىج ١‏ ص 254١‏ 4485 " 

() الحلى ج اص 1821١07‏ * 


( ابل ) ا 


ب ) جعلوا وجوب ابنة المخاض: فى الصدقة 
ببداً عندما يتكامل عدد الابل ستة 
وعشرين بينما هو عند سواهم خمسة 


.م 


وعشرين . 

ج ) فى النصاب الأخير (الثانى عشر( وهو 
مائة واحدى وعشرون » وفيها فى كل 
خمسين حقة » وفى كل أربعين بنت 
لبون بمعنى أنه يجوز أن يحسب 
أربعين أربعين وفى كل منها بنت لبون 
وخمسين خمسين وفى كل منها حقة 
ويتخير بينهما الخ ١‏ . 

الاناضية : وأما نصاب الابل عندهم فهو 
على احدى عشرة درجة . الدرجة الأولى 

خمس من الابل ثم زيادة خمس أربع مرات » 

ثم زيادة عشر مرتين » ثم زيادة خمس عشرة 

ثلاث مرات » ثم زيادة ثلاثين مرة واحدة . 

وبعد صغير الابل وكبيرها ذكرها وآثثاها » 

والحجة على نصاب الابل من السنة ( ليس 

فيما دون خمس ذود ) صدقة وآما الناقة 
فهى فرض الابل اذا بلغت خمسا وعشرين 
لأنه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
كنب كتابا فى زكاة الابل ولم نجده بتمامه 
الا هنا فنذكره لذلك « بسم الله الرحمن 
الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرضها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمي 
التى أمره الله بها » فمن سألها على وجهها 
يعطاها » ومن سألها على غير وجهها لابعطاها 

ألا فى الأربع والعشرين من الابل فما دونها » 

فى كل خمس شاة » فاذا بلغت خمسا 

وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت 
مخاض » فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس 
وأربعين ففيها بنت لبون » فاذا بلغت ستا 


. 56462 ص لاه‎ ١ مستمسك العروة الوثقى ج‎ )١( 


وأربعين. الى ستين ففيها حقة طروقة الفحل» 
فاذا يلت إعدق وبنسين الى حمسن وسقي 
ففيها جذعة » فاذا. بلغت ستا وسبعين الى 
فين ندرا نا تون اذا علقت سند 
وتسعين الى مائة وعشرين ففيها حقتان » 
فاذا زادت واحدة على المائة وعشرين ففيها 
ثلاث بنات لبون ».ثم بعد ذلك ففى كل 
أربعين بنت لبون » ؤفى: كل خمسين حقة »". 

وقد أحاز الآبامتة فنا !13 يلغت كييا 
وتخرن الى خسن وثلانين ابن ابوف ذثرا 
اذا لم تكن بنت مخاض . 

أما نصاب زكاة الابل فى حال الاشتراك 
بين اثنين فأكثر وهو المعبر عله فى كتب 
الفقه ( بالخلطة ) فهو كغيره » من الشركة 
فى بفية الأنعام » اختلف فيه الفقهاء ٠‏ (انظر 
زكاة ‏ زكاة الخلطة ) . 
الزكاة فى السائمة وا معلوفة من الابل : 

حكم الزكاة فى السائمة والمعلوفة من 
الابل وما يتعلق بها من صفات وشروطفيما 
تجب فيه الزكاة وما يفرخسك ( انظر مضطلح 
زكاة وسائمة ) . 
اجزاء الابل فى الهدى : 

للفقهاء فى هذا تفصيل « ينظر فيه 
مصطلح هدى 6 . 
أجزاء الابل فى الاضحية : ١‏ انظر اضحية » : 
تذكية الابل : 

التذكية شرط لحل الأكل من الحيوان » 
وهى اما اضطرارية أو اختيارية ( انظضر 
مصطلح نذكية » . 

ونذكية الابل عند الأحناف اما بالنحر وهو 
قطع العروق فى أسفل العنق عند الصدر 
واما بالذبح بقطع العروق فى أعلا العنق تحت 


) الوضع ض 8لا١‏ © (18ااء 


4" ذال 


اللحيين رن 
والودجان ١‏ 

ويكتفى بقطع ثلاث منها » وندب. نحر 
الابل لموافقة السنة ولاجتماع العروق فى 
المنحر » ؤكره ذبحها لمخالفته للسنة وان كان 
ذلك لا يمنع الجواز والحل " . 

والشافعية قالوا : وما قدر على ذكاته أى 
من الحيوان الماكول فذكاته 
فى حلقه ولبته اجماعا والحلق أعلا العنق 
واللبة أسفله » ويسن نحن الابل فى اللبة » 
والنحر : الطعن بما له حد فى المنحر وهو 
وهدة فى أعلا الصدر وأصل العئق + ولابد 
فى النحر من قطع كل الحلقوم والمرىء » 
ويجوز ذبح الابل بلا كراهة » وما لم يقدر 
على ذكاته فذكاته عقره بجرح مزهق للروح 
فى أى موضيم من بدنه " . 

'وقال المالكية : الزكاة فى النحر طعن 
بلبة » وان لم يقطع شيئا من الحلقوم 
والودجين » والذكاة الاضطرارية لا تحل 
الابل ولا تجيز أكلها بل لا بد من ذيحها ؛ 
اذ لا تحل الأنعام الشاردة .ولا المشرفة على 
الهلاك فى حفرة ونحوها - وعجز عن 
اخراجه - فلا يأكل بالعقر أى بالطعن بحربة 
مثلا فى غير محل الذكاة » ولابد من ذكاته 


: الحلقوم والمرىء 


ذبحه أو نحره من 


بالذبح أو بالنحر ان كان مما ينحر وقال ابن, 


حبيب : أوكل الحيوان المتردى المعجوز عن 
ذكاته مطلقا قرا أو غيره بالعقر صسانة 
للأموال ووجب نحر ابل ووجب ذبح 
: 1 
)١(‏ الحلقوم مجرى النفس والمرىء مجرى الطعسام 
والشراب ٠:‏ والودجان عرقان حول الحلقوم والمرىء يخجرى 
فيهما الدم 

زفف السرر جج ااص ل" ء 
ص ٠.2. 5٠.١‏ 


(؟) البجرمى ج 54 ص 64" ©5682 ٠‏ 
(5) الدسوقى جحي " ص كوء 0١١5:‏ ه 


والبدائم جح ه 


ادس د الذى يعيش فى 
البى » ولابد لصحة الذكاة من قطع الخلقوم 


والمرىء وهو تحث الحلقوم ولا 
يشترط قطع الودجين + وهما عرقان 
محيطان بالحلقوم - والأولى قطعهماخروجا 
من الخلاف » وما عجز عن ذبحه كواقع فى 
بئر كأن ينفر بعير أو يتردى من علوفلايقدر 
المذكى على ذبحه فذكاته بحجرحه فى أى 
محل كان » فى أى موضع أمكنه جرحه منه 
ويسن نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى 
فيطعنها بالحربة فى الوهدة التى بين أصل 
العئق الست + 

وقال الامامية : لا بد من قطم الأعضاء . 
الأربعة المرىء والودجان والحلقوم » ويكفى 
فى النحر الطعن فى الثغرة ويشترط. نحر 
الابلل وذبح ما عداها فلو ذيح المنحور لم 
بحل © وما بتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان 
كالمستعصى والمتردى فى بثر .يجوز عقره 
بالسيف وغيره مما يجرح اذا خشى تلفه ١‏ . 
وقال ابن حزم الظاهرى كل ما جاز نحره 
جاز ذبحه » وكل ما جاز ذبحه جاز نحره » 
الال والبقر وسائر ما نوكل لحمه وما لا 
نتمكن من ذبحه فذكاته باماتته حيث أمكن 
حاو عابره افير ارو ري 
ذلك " . 
الابل فى الدية : 

للابل مباحث كثيرة متنوعة شملها 
الحديث فى مصطلحى ( دية ‏ عاقلة ) » 
ولكنها فى نطاق علاقتهما بالابل تختص 
بمقدار الدية فيها وهذا ما نعرض له . 
.(0) ثيل أرب شرح دليل الطالب ج ؟ ص 108 . 
ج ل ص 117 . 1 


(3) المختصر النافع ص 53٠‏ , اكه؟ ٠‏ 
7) المحلى ج لا ص 598 , 408؟ 50؟: ٠‏ 


( ابل ) ا ا 


والدية من الابل عند الحنفية بالنسسة 
للذكر ماثة ثم ذبة القتل الخطاً من الابل 
أخماس بلا خلاف » عشرون بنت مخاض 
وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون 
وعشرون حقة وعشرون جذعة وهذا قول 
عبد الله بن مسعود رضى الله عله وقد رفعه 
الى النبى عليه الصلاة والسلام . ودية شبه 
العدد آرباع عند الشيخين خمس وعشرون 
بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون 
وخمس وعشرون حقفة وخمس وعشرون 
جذعة وهو مذهب عبد الله بن مسعود رضى 
الله دنه » وعند محمد أثلاث ثلاثون حقة 
وثلاثون جذعة وأربيمون ما بين ثنية الى 
ارل + كلها خلفة وعى ماحل فى" الضحة 
السادسة وهى الحوامل وهو مذهب سيدنا 
عمر وزيد بن ثابت رضى الله عنهما ؛ وعن 
سيدنا على رضى الله عنه أنه قال فى شبه 
العمد أثلاث : ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة 
وثلاثون جذعة وأريعة وثلاثون خلفة . 
دبة الانثى ٠‏ 

ودية المرأة على النصف من دية الرجل . 
فانه روى عن سيدنا عمر وسيدنا على وابن 
مسعود وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى 
عليهم أنهم قالوا فى دبة المرأة : أنها ١‏ على 
النصف من دية الرجل . ولم يتقل أنه آتكر 
عليهم أحد فيكون اجماعا . 

والشافعية قالوا : الدية الواجبة على 
ضربين : مغلظة ومخففة . فالمغلظة مائة من 
الابل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأريعون 
خلفة وهى الحوامل » وتحب فى القتل العند 
سواء ؤخِب فيه قصاص وعفى على مال أو 
وجب فيه المال * ابتداء كقتل الوالد ولده . 


)ع0( البدائع ج لاا ص 209]) )2 506 . 
(0) البحرمي د )6 ص ؟١١‏ . 


والمخففة مائة من الابل وتحب أخماسا 
عشرون نت مخاض وعثرون حقة وعشرون 
جنعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن 
لبون وهئ واجبة فى القتل الخطأ " . 

ودية المرأة على النصف من دية الرجل ؛ . 

المالكية : والدية من الابل فى القئل 
الخطأ منخمسة بنت مخاض وبنت لبون وابن 
لبون وحقة وجذعة » عشرون من كل نوع 
من هذه الأنواع الخمسة . 

وهى فى العمد مغلظة وتحب فى الحقة 
والجذعة وبنت اللبون وبنت المخاض منكل 
نوع من هذه الأنواع خمس وعشرون . 

: وثلث الدبة فيما لو قتل أحد الوالدين 
ولده فيجب ثلاثون حقة وثلاثون جذعة 
وأرنعؤن خلفة وجملة ذلك مائة من الايل * . 
وللأنثى نصف دية الذكر . 

الحنابلة : والدية من الابل مائة وتجب 
أرباعا فى القتل عمدا أو شبه عمد خمس 
وعشرون من كل من بتات المخاض وبسات 
اللبون والحقة والجذعة » وقيل : هى ثلاثون 
حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة . 

وان كان خطأ وحبت أخماسا ثمانوذ من 
الأربعة المذكورة أولا وعشرون بنو مخاض . 

ودية نمس المرأة على النصف من دية 
الرجل ' ( انظر مصطلح دية ) . 
لقطة الابل : 

الأحناف قالوا : ويجوز الالتقاط فى 
الشاة والبقر والبعير » وقال الأثمة الثلاثة 
مالك والشافعى وأحسد اذا وجد البعير 
والبقر فى الصحراء فالترك أفضل » 


(؟) المرجع الابق ص 17# 15562 . 


()) المرجع السابق ص 62117 155 . 
(ه) الدسوقى جح ) ص 53١‏ -80ا8؟ ٠.‏ 
(5) الحرر جح 5 ص ٠ 158 - ١548‏ 


) ابل‎ ( "١ 


واستدلوا بأن الأصل فى أخذ مال الغير 
الحرمة والاباحة مخافة الضياع » واذا كان 
معها ما تدفع عن نفسها به كالقرن مع البقر 
وكالرفس مع الكدم وزيادة القوة فى البعير 
كل الضاء اولان حوم فندى ركرامة 
أخدها ويندب الى تركها . 

وقال الأحناف ردا على ذلك :. انها لقطة 
يتوهم ضياعها فيستحب أخذها وتعريفها 
ضيانة لأموال الناس كما فى الشاة ١‏ . 

وقال الشسافعية ‏ انه بحوز التقاط 
الحيوان فى المفازة والعمران للتملك والحفظ 
الا الحيوان الممتنع من صغار السباع اما 
بفضل قوة كالابل والخيل والبغال والحمير » 
واما بشدة عدوه كالآراف والظباء المملوكة 
واما بطيرانه كالحمام فانه لا يجوز التقاطها 
للنملك متى كانت فى مفازة آمنة لأنه مصون 
بالامتناع عن أكثر السباع مستغن بالرعى 
الى أن بجده صاحبه لطلبه له » ولأن طروق 
الناس فيها لا بيعم » فمن أخذه للتملك 
ضمنه © وسرأ من الضمان برده الى القاضي, 
لا برده الى موضعه » هذا اذا أخذها للتملك 
أما اذا أراد أخذها للحفظ فيجوز للحاكم 
ونوابه وللحاد لثلا يضيع بأخذ خائن .» ولو 
كانت للقازة .والصدراء عبن انه بيات كان 
زمن نهب فانه يجوز التقاط الحيوان الممتنع 
للتملك » لأنه حينئذ يضيع بامتداد اليد 
الخائنة اليه " . 

وقال المالكية : اللقطة مال معصوم عرضة 
للضياع فلا تدخل الابل فى هذا التعريف 
لأنها لا يخثى عليها الضياع فانها تترك 
سواء وجدها فى الصحراء أو فى العمران 
لداعت لكوي جع عل 18 ان سان 


اللقطة والبدائع ج 5 صن 5.٠.0‏ . 
(؟) البجرمى باب اللقطة . 


ولو بمحل خوف الا اذا خيف عليها من أخذ 
الخائئن فانها تتوخذ وتعرف وعدم التقاط 
الابل قيل : ان ذلك فى جميع الزمان وهو 
ظاهر قول مالك وقيل : هو خاص بزمن 
العدل وصلاح الناس » وأما فى الزمن الذى 
فسد ؛ فالحكم فيه أن تؤوخذ وتعرف فان لم 
تعرف يبعت ووقف ثمنها لرنها فاذا أبس منه 
تصدق به كما فعل عثمان لما دخل الفساد 
على الناس فى زمنه » وقد روى ذلك عن 
مالك أيضا » ولا براعى فيها خوف جوع أو 
عطش أو ضياع ' 

وقال الحنابلة : والقسم الثانئ من أقسام 
اللقطة وهو الذى لا .يجوز التقاطه ولا سلك 
بتعريفه وهى الضوال التى تمتنع من صغار 
السباع كالأسد الصغير والذئب وابن آوى 
وامتناعها اما لكبر جثتها كالابل ونحوها 
فيحرم التقاطها » لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم عن ضالة الابل : « مالك ولها » دعها 
فان معها حذاءها ( أى اخفافها ) وسقاءها 
( أى فمها ) ترد الماء » وتأكل الشجر حتى 
يجدها ربهما » وتضمن كالغصب ولو كان 
الملتقط لها الامام أو نائبه اذا أخذها عنلى 
عبرل" الالتقاك لعا سيل الحنية بول 
زود ضمان ماحرم التقاطه عن ملتقطها الا 
بدفعها للامام أو نائبه » لأن للامام النظر ى 
ضوال الناس فيقوم مقام المالك » أو يرد 
اللقطة المذكورة الى مكانها باذن الامام أو 
نائبه » ومن كتم شيئا مما لايجوز التقاطه 
عن ربه ثم أقر به أو قامت به بينة فتلف 
لزمه قيمته مرتين » واذا تبع ثىء من 
الضوال المذكورة دوابه فطرده أو دخل ثىء 


(7) الدسوتى ج 4 ص 159621١7‏ . 


( أبن ) 


منها داره فأخرجه لم يضمنه فى الصورتين 
حيث لم بأخذه ١‏ . | 

وقال الاطامية 2 والبفين النال ف 
ولى لعن فبينة الكهد اود لو ركه 
صاحبه من جهد فى غير كلا ولا ماء » ويملكه 
الأخذ " . 


: التعريف به وهل يدخل ضون الأقارب‎ - ١ 

فى اللغة : الابن : الولد الذكر » والابن 
من الاناسى يجمع على بنين جمع سلامة » 

وجمع القلة أبناء » وأما غير الاناسى مما 

لا يعقل مثل ابن مخاض وابن لبون عفيقال: 
فى الجمع بنات مخاض وبنات لبون » وف 
لغة محكية عن الأخفش أنه يقال : بنا تعرس 
وبنو عرس » وقد يضاف ابن الى مايخصصه 
للابسة بينهما نحو ابن السبيل »© أى مار 
الطريق ' . 

وف الشريمة : الابن بالنسبة للام : كل 
ذكر ولدته أمه » سواء من نكاح أو من 
سفاح . وأما بالنسبة للأب : فهو كل ذكر 
ولدله على فراش صحيح » أو تنيجة لمخالطة 
بناء على عقد نكاح فاسد » أو بناء على 
شبهة معتبرة شرعا » أما ابن الرجل منالزنا 
فهو وان كان انه حقيقة الا أنه لا يعتبرابنه 
شرعا . 

والابن لا بعد من أقارب أبيه » ولا من 
أقارب أمه » لأن القريب عرفا من نتقرباليه 
غيره بواسطة الغير » والابن قريب تنفسه 
رف 
)١( <‏ نيل المآرب فى شرح دليل الطالب'س (١‏ ص 8 
٠ ١/9‏ 

(؟) المختصر النافع ص 05؟ ٠‏ 


() راجع المصباح المتير ولسان العرب ٠‏ 
(؟) حاشية الدرر ج ١‏ ص 5855 طبعة سنة 9؟؟١ا ٠‏ 


مل 


عقيقة الارن وختانه : 

العقيقة هى : مايذبح أو ما بعد من طعام 
سناسبة ولادة الصغير » وقد اختلف الفقهاء 
فى حكمها ؟ ( انظر عقيقة ) . 

والختان : قطع الجلدة التى فوق حشفة 
الذكر » وقد اختلف الفقهاء فى حكمه * 
( انظر ختان ) . 
تعويد الابن على الصلاة : 

من حق الابن على أبيه أن بعوده على 
الصلاة طبقا لما أمر به الشارع » وقد بين ى 
أحكام الأب ' ( انظر مصطلح أب ) . 
وهل يجوز دفع المصحف اليه قبل البلوغ ؟ 

الابن قبل البلوغ يجوز دفع المصحف 
اليه » لأنه ليس أهلا للتكليف بالطهارة " 
( انظر مصحف ). 

اذا بلغ الابن أثناء السفر مع أبيه 

هل يقصر الصلاة أو يتمها ؟ 

الابن قبل البلوغ اذا خرج مع أبيه فى 
سفر ثلاثة أيام فصاعدا » ثم بلغ الابن أثناء 
السفر » فان كان وقت البلوغ لا يزالبينهما 
وبين مقصدهما مدة السفر ‏ أى ثلاثة أيام 
فصاعدا - فان الابن بقصر الصلاة » وان 
كانت المدة الماقية أقل من مدة السفر » 
قال بعض الفقهاء : ان الصبى يتم الصلاة » 
لأنه لا يعتبر مسافرا الا من وقت البلوغ » 
وقال بعضهم : صر الصلاة بناء على أن 
الاين تابع لأبيه. المسافر 4 ( انظر مصطلح 
سفر # قصر ) . 

الابن والنفقة 

قال فقهاء الحنفية : الاين اذا كان غنيا 

تكون نفقته فى ماله » سواء كان صغيرا 


0 00 00 
(ه) الدد ى ه حى 505 ٠‏ لاه5 الطبعة الثالثة ٠‏ 


والزيلعى ج 5 ص 2551 5١7‏ . 
رى الدرر اج ١‏ اص 0ه "* 

7) الدرر حي اا صن 5١‏ " 

زم الدرر ىب ١‏ اص 016 ٠‏ 


515 


أو كيزا وان كان نقيزا فان كان :قاذنا 
على الكسب فنفقته فى كسبه » لأنه حينئذ 
يكون مستغنيا تكسسه » وان كان غير قادر 
على الكسب لعجزه حقيقة بأن كان صغيرا 
لم يبلغ حد الكسب أو مريضا مرضا مزمنا 
منعه عن الكسب كالجنون والعته والشال 
ونحو ذلك » أو لعجزه عن الكسب حكما » 
بأن كان مشتغلا بطلب العلم 
تكون على أبيه اذا كان الأب موسرا أو 
قآذرًا تلق الكين: .ولا بتسترطة فى 
وجوب نفقة الابن على أبيه اتحاد الدين » 
لأنها وجبت يسبب الولادة والحرئية وان 
كان الأب غير موجود أو كان فقيرا وعاجزا 
عن التكسب ؛ وكانت الأمموسرةفتفقة الابن 
لع 1١‏ كال كان مانا وسيم 
للابن » فان كان معها جد صحيح فالنفقة 
عليها وعلى الحد أثلاثا -- الثلث على الأم 
والثلثان على الجد.وكما تجب نفقة الابنعلى 
أحد أبويه على النحو الذى سبق بيانه »فان 
تفقة الأبوين الفقيرين » تكون واجبة على 
لاقع اذا كان لانن مبوهرا + ولق كان 
صغيرا ؛ وان كان الاين فقيرا وعاجزا عن 
الكسب فلا نفقة لهما عليه ؛ وان كان قادرا 
على «الكس .وق كبزي فقيل تصبيع لنفقة 
الفقير منهما أو لنفقتهما معا وكانا فقيرين 
فعليه النفقة ؛ وان كان فضل كسبه لانتسع 
الا “لتفقة احدهما وكلاعيا فقي فيل كلف 
بالاتفاق على أيبه أو على أمه * اختلف العلماء 
فى ذلك ؛ ولا يشترط فى وجوب نفقة الأب 
الفقير على ابنه عجزه عن الكسب بل تجب 
له النفقة ولو كان قادرا على الكسب »؛ ولا 
يكلف بالتكسب لما فى ذلك من الايذاء المنمى 
عنه شرعا » لأن الابذاء فى ذلك أكثر منه 


6 فان 0 


(اسن ) 


فى التأخيف المحرم بقوله تعالى : « ولا تقل 
لهما أف ولا تنهرهما » ١‏ . 

أما الأم الفقيرة فانها بحكم أنوثتها تعتمر 
عاجزة عن التكسب ولا يشترط فى وجوب 
نفقة الأبوين على الابن اتحاد الدين لماسبق 
بيانه » وتسقط نفقة الابن بمضى المدةالطويلة 
حتى ولو كانت مفروضة الا اذا كانت 
مستدانة باذن القاضى - أى أذن له القاضى 
بالاستدانة واستدانها ‏ فعلاوالمدة الطويلة 
هى الشهر فأكثر ؛ وانما سقطت نفقته 
بمفى المدة الطويلة ؛ لأنها وجبت لهعلىأ به 
باعتتبار حاجته اليها ؛ ومحافظة على نفسه من 
الهلاك ؛ فاذا مضت المدة ولم يطالب بها فقد 
تبين بذلك أن حاجته الى النفقة قد اندفعت 
واستثنى بعض الفقهاء نفقة الصغيرالمعروضة 
وألحقها بنفقة الزوجة فى أنها تصسير دبنا 
بالقضاء ولا تسقط بمفى المدة الطويلة فى 
هذه الحالة " | 

وقال فقهاء المالكية والشافعية والحنايلة: 
الابن الغنى نفقته فى ماله » والفقير العاجز 
عن الكسب نفقته على أبيه الوسر » والفقير 
القادر على الكسب نفقته فى كسيه » ويرى 
بعض الشافعية أن الابن الفقير القادر على 
الكسب نفقته على أبيه الموسر . 

وقال فقهاء الزيدية : تفقة الابن الصغير 
أو المجنون سواء كان موسرا أو معسرا على 
أبيه ان كان موسرا أو فقيرا كسوبا » فان 
كان الأب لا كسب له فنفقة الابن ماله ان 
كان غنيا » وان كان فقيرا فنفقته على أمه 
الموسرة لترجع بها على الأب على تفصايل 

. 7# : سورة الاسراء‎ )١( 

(؟) الدرر وحاشيته جا ١‏ ص 8طا] - 6١‏ . 


والدرر وحاشية ابن عابدين جا ؟ ص 5159 وما 
بعدها الطبعة الثالثئة . 


( ابن ) ش يدف 


على أبويه على حسب الارث على الأمالثلث 
على أبوبه على حسب الارث على الأم الثلث 
وعلى الأب الثلثان ١‏ ( انظر مصطلح نفقة ) 
أحكام الابن بالنسبة للحضانة : 

قال فقهاء الحنفية : الابن فى حال صغره 
يحتاج الى رعاية خاصة من ناحبة ارضاعه 
وأكله وشربه: ونظافته وملسسه » والنساء 
وقت ولادنه الى أن ستغنى عن خدمة الغبر 
بها مانع " وهذا هومذهب المالكيةوالشافعية 
والحنابلة والزيدية وابن حزم من فقهاء 
الظاهرية " ( انظر مصطلح' حضانة ) 


دفع الزكاة وانلقطة الى الابن اذا لم ينبين 

صاحبها : ْ 

قال فقهاء الحنفية : لايجوز للانسان أن 
يدفع الى ابنه زكاة ماله أو صدفة الفطر أو 
العشر أو الكفارات » وهذا الحمكم عام 
بالنسبة لكل ابن » سواء أكان الابن ثبت 
نسبه شرعا أم كان من زنا » وكذلك لايدفم 


)١(‏ راجع للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
جح ع ص 2ه وما بعدها . 
وللشافمية شرح جلال الدين الحلى ج ) ص 6م 
وما بعدها ٠‏ 
وللحنابلة شرح منتهى الارادات على هامش كشاف 
القناع جا 8 ص 5ه" وما بعدها . 
وللزيدبة شرح الازهار جا ؟ ص 065 ©2 19م . 

) الدرر ج ١‏ ص 5٠١‏ . 
والدر وحافحية أبن عابدين جا "» ص اللم 

وما بعدها ٠.‏ 

(9) للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ؟ 
ص 865030 . ّْ 
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى 
القليوبى وعميرة ج ؟ ص 88 ٠‏ 
وللحنابلة شرح منتهى الارادات على هامش كشاف 
القناع ج 7 ص 5058 . 
وللزيدية شرح الازهار جد ؟ ص 2655. 
وللظاهرية المحلى ج ٠١‏ ص 88 . 

(؟ )الدرر ج ١‏ ص ١8868‏ . 


الانسان شيئا مما ذكر الى الولد الذى نفى 
نسمه فله ؟ 


وعدم جواز دفع الزكاة الى الابن هو 
مذهب المالكيةوالشافعية والحنابلةوالزيدية » 


(انظر زكاة ) 


آنا لخن الركان» حجنو كقمة للأوق 
الفقير عند الحنفية . 

وقال فقهاء المالكية والشنافعية وا لحنايلة 
مصرفه مصرف الزكاة ( انظر ركاز ) . 


.الى أن علم أن صاحبها لا يطلبها كان له أن 


يدفعها الى ابنه الفقير » لينتفع بها » كما أن 
الابن اذا وجد لقطة وعرف عليها الى أذغلم 
ل د 2م الى 
أبونه الفقيرين 

فان جاء صاحبها ووحدها قائمة فلهأخذهاء 
وان كانت هالكة فله قيمتها . ش 


وقال فمهاء المالكية والشافعية والحنابلة : 
ان اللقطة اذا دخلت فى ملك الملتقط بعد 
قيورنها شرا عاق عانا لها فآن تجا ءمدا حدما 
ووحدها قائمة عند الملتقط فله أخذها وان 
كانت هالكة فله قيمتها " ( انظر لقطة ) . 
حكم صدقة الفطر بالنسية للابن : 

قال فقهاء الحنفية : اذا كان الابن بالعا 
عاقلا فلا تحب صدقة الفطر بالنسبة له على 

(ه) للمالكية المرجع السابق جا ١‏ ص 655 . 
وللشافمية النهاية ج ١‏ ص 58"! . 
وللحتابلة كشاف القناع ج ١‏ ص 7ع . 
وللزبدبة شرح الازهار جح ١‏ ص 8658 . 
(5) الدرر ج ؟ ص ٠ 1١7.‏ 
(0) للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جا )ع 
ص 19# 2 176 ١‏ 
وللشافعية النهاية ج ؟ ص 1١١١‏ 6 1.7! . 


وللحنابلة شرح منتهى الارادات على هامش كشاف 
القناع ج ا ص 565١6‏ . 


(م48١‏ - موسوعة الفقه الاسلامى < ١‏ ) 


أبيه » سواء أكان غنيا أم فقيرا » لأنه ان: 


كانغنيا وجب عليه أداؤها من ماله » وانكان 
فقيرا فلا تحب صدقة الفطر بالنسبة له عواذا 
كان الابن صغيرا فقيرا وجبت صدقة الفطر 
'بالنسية له على أبيه الموسر » وكذلكالحكم 
بالنسية للاين الكبير الفقير اذا كانمجنونا 
أو معتوها واذا كان الابن صغيرا غنيا فلا 
تجب صدقة الفطر بالنسبة له على أبيه » 
وكذلك الحكم بالنسبة للاين الكبير المجنون 
أو المعتوه اذا كازغنيا»ولكن هل تجحبصدقة 
الفطر فى مالهما فيخرجها الولى من مالهما 7 
اختلف فقهاء الحنفية فى ذلك بناء على 
اختلافهم فى أن كلا من العقل والبلوغ 
شرط فى وجوب صدقة الفطر أم لا ١‏ 

وقال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة 
الابن الموسر تجب صدقة الفظر ف ماله » 
والابن الفقير اذا كانت نفقته واجبة على أبيه 
فصدقة الفطر على أبيه » وقال فقهاء الزيدية: 
تحب ضدقة الفطر ف مال الابن ان كانت 
نفقته فى ماله وان كانت نفقته على أبيه 
فصدقة فطره على أبيه ان كان الأب موسراء 
وان كان مما وله كبن والآين موسر 
فهل تخب صدقة الفطر بالنسبة للابن فى 
ماله + قولان » والأظهر أنها تحب فى مباله 
لأنه موسر ” ( انظر صدقة الفطر ) ٠‏ 
حكم الزكاة بالنسبة كال الابن : 

قال فقهاء الحنفية : الابن الغنى اذا كان 
بالغا عاقلا وجبت عليه زكاة ماله أما اذا كان 
)١(‏ الدرر ج ١١‏ اص ١99‏ 962( . 

(؟) راجع للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوتي 

ج | ص .م8 -5.ء.هة . 


وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى 
القليوبى وعميرة جا ؟»" ا ص )"”" 6 5" . 


ولتلحنسابلة شرح منتهى الارادات على هامش.. 


كشاف القناع ج | ص 6١أه‏ 3 
وللريدية شرح الازهار 5 ١‏ ص لمعه © 5ه . 


صغيرا أو مجنونا فقد اختلف فقهاء الحلفية 
فى وجوي الزكاة فى ماله :.فقال محمد : 
ان البلوغ والعقل شرطان فى وجوبالزكاة» 
فلا. تحب الزكاة فى مال الابن الصنغير أو 
المجنون » وقال أبو حنيفة وأبو يوسف .:ان 
العقل والبلوغ ليسا بشرط لوجوب الزكاة» 
لأنها حق مالى فتحب الزكاة فى مالهما كما 
تحب نفقة الزوجات والأقارب فى مالهما ؟" . 

وقال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة 
والزيدية : تجب الزكاة فى مال الابن ولو 
كان صغيرا أو مجنونا ؟ ( انظر زكاة ) . 
الاضحية عن الابن : 

الراجح عند فقهاء الحنفية أن الابن 
الصغير الفقير لا تجب على أبيه الأضحية 
بالنسبة له ؛ لأنها عبادة » والأصل فى 
العبادات أنها لا تجب على أحد يسبب غيره» 


.وقيل : تحب على الأب الأضحية بالنسبة له 


لأنه فى معنى نفسه » والاين الصغيروالمجنون 
الموسران » اختلف فقهاء الحنفية فى وجوب 
الأضحية بالنسبة لهما » فقال أبو حنيفة وأبو 
بوسف : أن البلوغ والعقل ليسا من شرائط 
وجوب الأضحية » فتجب الأضحية فى مال 
الصبى والمجنون الموسرين » وقال محمد : 
ان العقل والبلوغ من شرائط الوجوب فلا 
تجب الأضحية فى نال الصبى والمجون 
الموسرين » حتى لؤ ضحى الأب من مالهما 
يضمن * . 


(؟) البدائع جا ؟) ص )»6 ٠.‏ 

(5) للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جا ١‏ 
ص 062 . ١‏ 
وللشافعية شرح جلال الدين وحاشيتى القليوبى 
وعميرة جا ؟ ص 59 . 
وللحنابلة شرح منتهى الارادات على هامش كشاف 
القناع ج | ص 648 . 
ولئزيدية شرح الازهار ج ١‏ ص ه©6 ٠‏ 

(ه) الدرر جه ١‏ ص 5597 والبدائع جدااه ا ص 16 . 


( ابن 2 ا 


وقال فقهاء المالكية : الابن عديم الأهلية 
ان كان موسرا » فالأضحية سنة فى ماله » 
وان كان فقيرا فيسن لأبيه أن يضحى عنة 
ان كان الأب ملزما شفقته . 

وقال فقهاء: الشافعية : الابن الصغير أو 
المجنون الموسران لا يضحى عنهما أبوهما » 
من مالهما ويسن أن يضحى عنهما من ماله . 

وقال فقهاء 'الحنابلة : الابن غديم الأهلية 
ان كان موسرا فالأضحية تتكون من ماله 
صغيرا كان أو كبيرا :وان كان فقيرا فلا 
أضحية بالنسبة له . 

وقال فقهاء الزيدية : الاضحية,سنةبالنسبة 
للمكلف فلا تصح من الصغير » واذا فالابن 
عديم الأهلية لا أضحية بالنسبة له موسراكان 
أو فقيرا ١‏ ( انظر أضحية ) . 
الولاية على الابن فى النكاح وامال والنفس : 

تثبت الولاية علىالابن الصغير أوالمجنون 
أو المعتوه فى نفسه وفى ماله وفى تزويجه 
على تفصيل ف المذاهب (انظر مصطلحولاية) 
تصرف الابن الصغير فى ماله : 

الابن الصغير اذا كان غير مميز كانت 
تصرفاته القولية كلها باطلة » سواء أكان 
التصرف يبعتبر تفعا محضا كقبول الهبة بغير 
عوض أو يعتبر ضررا محضا كالهبةوالوصية 
والوقف والطلاق » أو كان دائرا بين التفع 


والضرر كالبيع والشراء » وغير المميز هو 


)١(‏ راجع للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
اح ؟ ص اا . ١‏ 


وللشافمية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى - 


القليوبى وعميرة ج 6 صن 561 . 
وللحنابلة كشاف القناع ج ١‏ ص 566 ©» 68> 
وللزيدية شرح الازهار وحواشيه ج 6 ص 6م . 


الدى لا يميز بين الضار والنافم » ولا تعقل 
أن البيع سالب للملك عن البائع وأزالشراء 
جالب للملك, الى المشترى » وهو الذى لم 
ببلغ السابعة من عمره » ومثله الاين المحندون 
والابن المميز أى الذى دميز بين الضار 
والنافع وهو الذى بلغ السابعة من عمره 
تصرفاته أقسام ثلاثة : 


أولا ‏ تصرف فيه نفع محض وهطصو 


التصرف الذى يترتب عليه أخذ شىء بغير 


مقابل كقبول الهبة بغير عوض » وهذا 
التصرف ,يصح منه ولا يتوقف على اجازة 


ثانيا ‏ وتصرف فيه ضرر محض : وهو 
التصرف الذى بيترتب عليه خروج شىء من 
ملكه بغير مقابل كالهبة والوصية والوقف 
والطلاق » وهذا التصرف غير صحيح وان 
أجازه الولى الا أنه أجيز للصبى المميز 


الوصية بتجهيز نفسه ودقله . 


ثالثا ‏ وتصرف دائر بين النفع والضرر: 
أى يحتمل الربح والخسارة كالبيع والشراء 
والاجارة والشركة » وهذا التصرف ان 
صدر منه بعد اذن الولى له بمباشرة هذه 
التصرفات تكون. صحيحا ونافذا وان ضصدر 
منه قبل اذن الولى له بذلك يكون موقوفا 
على اجازة الولى » والابن المعتوه مثل الابن 
المميز فى تصرفاته " ( انظر صغير ) . 
شفعة الاب فيما يشتربه لابنه : 

الابن الصغير اذا اشترى له أبوه دارا 
0١‏ الدرر ج | ص !!!)2 ج ! ص ١976‏ 6 .5 )2 


؟"لا؟ 6 إلى . 
والزبلعى ج ه ص ١9١١2) ١١٠١‏ . 


حم زابن ) 


بالشفعة بأن يقول : اشستريت وأخذت 
بالشفعة » فتصير الدار له ولا يحتاج الى 
القضاء ‏ وقيد بعض الفقهاء ذلك بما اذا لم 
يكن فيه للابن ضرر ظاهر 'قياسا على شرائه 
مال ابنه لنفسه ١‏ ( انظر شفعة ) . 
بوت نسب الابن وهل يصح الصلح عن نسب 

الاين : ْ 

نسب الولد لأمه شترعا » سبيه ولادتها له 
بغض النظر عن سبب حماها به » فمتى جاءت 
المرأة بولد ثبت نسبه منها » سواء جاءت به 
بناء على عقد زواج صحيح أو فاسد » أو 
تتيجة لمخالطة بشبهة أو جاءت به من زنا » 
أما نبوت نسب الاين من أبيه فسيبه ( أولا ) 
الفراش الضحيح بأن تكون أم الابن حلالا 
للرجل بناء على عقد زواج صحيح ( ثانيا ) 
الدخول بناء على عقد نكاح فاسد كالعقد 
بغير شهود ( ثالثا ) الوطاء بشبهة معتبرة 
شرعا » واذا أقر الرجل ببنوة ابن مجهول 
النسب اقرارا مستوفيا شرائطهالشرعية ثبت 
نسبه منه على أساس افتراض أنه رزق به 
تتبجة لاحدى الحالات السابقة ونسب الابن 
ل او لحر 
دعوى نسب الاين لا يصح ؛ لأن الصلح اما 
اسقاط أو بارس وام لا بلي 5 
( انظر نسب ) ٠‏ 
حفظ الوديعة عند الابن : 

للأب أن بحفظ الوديعة بواسطة ابنه 
الذى يسكن معه بشرط أن يكون أمينا و:.. 


(0) الدرىر .وحاشية ابن عابدين ج ه ص50(" ٠‏ 

م الدرر ج ؟ ص لهم 2 5ه؟ 4 598 2 ما 

(*) الدرر وحاشيتة ةي :!' صن ه94 2 9و1" . 
والدر وحاشية ابن عابدين جا 6 ص الما © 
مك . 

(:) الدرر يج ا ص 8ةؤ" * 


كان فسغيرا نت كان سيا وقادرا عبلى 
الحفظ فاذا فلكت الوديعة عند ذلك فان 
الأب لا يضمن . فان كان الاين ء غير أمين 
ويعلم الأب خياتته فليس له حفظ الرقة 
عنده " ( انظر وديعة ) . 
الجزية على الابن الصغير : 

ذا فضت النئزية على الأب فلا تغرض 
على ابنه الضغير لأن الجزية لا تفرض على 

( انظر جزية ) . 

ولابة القود على الابن : 

اذا قظع أجنبى يد الابن عديم الاهلية 
أن كان صغيرا أو محنونا أو معتوها كان 
لأسه ولاية المطالبة بالقود وكذلك اذا قتل 
أجنبى ابن الاين وكان الاين عديم الأهلية 
تثبت للأب ولاية المطالبة بالود باعتباره وليا 
على نفسه وله أن يصالح عن القود بشرط 
أن يكون الصلح على قدر الديه أو على 
أكثر منه وليس له حق العفو * . ( انظسر 
شهادة الانن وقضاؤه : 

قال فقهاء الحنضة : الابن لا تقبلشو :4ه 
لأحد أبويه لأنه متهم فى شهادته والاصل ىق 
ذلك قوله صلى الله غليه وسلم « لا تقبل 
شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا 
المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأنه ولا السد 
لسيده ولا المولى لعبده ولا الأجير. لمن 
استأجره »© . 

أما شهادة الابن على أحد أبويه فانها 
جائزة لاتنفاء التهمة فى هذه الحالة » ويصح 
أن يكون الابن شاهدا فى عقد تكاح أحد 


(ه) الدرر جه ؟" ص 954 * 


( ابن ) 1" 


أبوبه لأنه أهل للولاية فيكون أهلاللشهادة 
أى لتحمل الشهادة » ولكن لا تقبل شهادته 
فى اثبات هذا العقد اذا كان المشهود لههو 
أحد أبونه وعدم صحة كونه شاهدا لأحد 
أبويه لا يمنع من صحة العقد بشهادته » 
لأنه لا يازم من كونه غير أهل لأداءالشهادة 
أن نكون غير أهل لتحمل الشهادة » أما اذا 
كان الابن شاهدا على أحد أبويه فى اثبات 
العقد فان شهادته تقبل لكن تجوز شهادته 
عليه ويجوز أن يكون الابن شاهدا على 
شهادة أبيه بأن يقول الأب لابنه : اشهد على 
شهادتى بأنى أشهد بكذا » ولا تقبلشهادة 
الابنين أن أباهما أقام فلانا وصيا على 
التركة لأنهما متهمان فى هذه الشهادة لأنها 
تفن انهه تنما مدن مطاف الكة وله 
يجوز أن يكون الابن قاضيا لأحد أبويه » 
لأنه اذا كانت لا تقبل شهادته لهما فأولى 
ألا يصح قضاؤه لهما » ويجوز قضاؤهعليه 
على تفصيل فى كل ذلك ١‏ . 
وعدم جواز شهادة الاين وقضائه لأحد 
أبوبهدهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
غير أن بعض الشافعية يرى جواز قضائه بناء 
على البينة . 
أما شهادة أحدهما على الآخر فهى جائزة 
عند الشافعية والحنابلة وفيها تفصيل ىمذهب 
(1) الدرر ج ١‏ ص #09 وج ؟ ص الام 2 [ولاع 
١١؟‏ »56.6 ٠.‏ 
(؟) راجع للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوتى 
ج ) ص0 215820165 الا( . 
وللحنابلة شرح منتهى الارادات على هامش. كشاف 
القناع ج 6 ص 58 2 ه06" 0562" . 
وللشافعية شرح جلال الدين المحلن وحاشسيتى 
اللقيوبى وعميرة ج 6 ص «." 4 708 . 
وللزيدية شرح الازهار جد ؛ ص 8ؤا . 


وللظاهرية المحلى ج ؟ ص 618 . 
وللاباضية شرح النيل.ج " ص 6ه ©» 6مه »2 
٠ 510‏ 


المالكية : 
وقال فقهاء الزيدية وابن حزم من فقهاء. 

الظاهزية تجوز شهادة الابن لأحد أبويه . 

وقال فقهاء الاباضية :لا تحوز شهادة 
الابن لأحد أبونه » أما قَضاوٌه لأحدهما فان 
فالأولى أن يدفعها الاين الى غيره وان حكم 
بين أحد الأبوين وقريبه جاز الحكم بينهما" 
( انظر: شهادة وقضاء ( ٠.‏ 
اقرار الابن : 

الأب .اذا نوق عن ابنين فآقر أحدهما بأن 
أباه قبض كل دينه أو نصفه وكذبه الآابن . 
الآخر فلا شىء للمقر من هذا الدين ويكون 
لغير المقر نصف الدين فى الحالين بعد أدائه 
اليمين » واليمين هنا تكون على نفى العلم 
فيحلف غير المقر بالله ما يعلم أن والدهقبض 
كل الدين أو ما بعلم أن والده فقبض نصف 
نصف ما قبضه حتى ولو تصادقا على أن 
يكون المقبوض شركة بينهما » ولو أقر الابن 
بعد قسمة تركة والده بدين على أبيه تعلق 
حق الدائن بما أخذه الابن المقر من التركة» 
ولذلك يجب على الابن أن يدفع كل ما فى 
بده من التركة اذا كان الدين مستغرقا لما فى 
بده منها » لأن الدين مقدم على الميراث 
فيكون مقرا بتقدم دين المقر له على ارثه 
يعدم حن امقر له على بهق. الآبن ف الارث؟ 
على تفصيل فى مصطلح « اقرار » . 


9) الدرر ج ١‏ صن 587 © 356 2م83 . 


الفا 


( ابن ) 


الابن والوصية : 

قال فقهاء الحنفية : أنه لا تجوز: الوصية 
للابن باعتباره وارثا الا اذا أجازها الورثة ١‏ 
واذا أقر أحد الابنين بعد قسمة التركةبينهما 
بوصية صادرة من أبيه بثلث ماله لفلان قال 
بعض الفقهاء يجب على المقر أن يدفع 
للموصى .له نصف مافى بده وهفذا هو 
القياس » لأن اقراره يتضمن أن الموصى له 
ستحق مثله فى التركة أى لكل منهما الثلث 
فعليه أن يعطيه نصف ما فى بده ليكون 
مساويا له وقال بعض الفقهاء : عليه أنيدفع 
ثلث نصيه فط وهذا استحسان » لأنه أقر 
له بثلث شائع فى التركة وهو فى أيديهما 
فيكون مقرا بثلث ما فى يده فقط » لأن 
الموصى له يستحق ثلث التركة فيكون لكل 
وارث مثلاه " والابن لا يدخل فى الوصية 
الصادرة من أحد أبويه ولا فى الوقف اذا 
أوصى أحدهما لأقاربه أو أقربائه بثلث ماله 
أو وقف عليه لأن القررب عرفا من يتقسرب 
بواسطة الغير والابن قريب بنفسه لا بعيره 
وقد سبقت الاشارة الى ذلك ى تمريف 
الاين ؟ أما اذا أوصت الأهل لأهل بيتها 
وجنسها » فان كان الابن من قوم أبيها بأن 
كانت تزوجت ابن عمها مثلا فان الابنيدخل 
فى هذه الوصية اما اذا لم يكن ابنها منقوم 
أبيها أى أنها تزوجت أجنبيا عنها فان الابن 
لا يدخل فى الوصية ؛ . 


وعدم جواز صحة الوصية للابن باعتباره 
.وارثا "ء هو منب المالكية والشافعية 
والحنابلة وابن حزم من فقهاء الظاهرية وان 

(0 المرجع السابق ص 4056 * 

(5) الدرر وحاشيته ج ” صل ه49 ٠‏ 


(5) المرجع السابق ص 585 ٠‏ 


اختلف هؤلاء فى جوازها ان أجازها باقى 
الورثة فقال بعضهم : تجوز » وقال بعضهم 
لا تجوز . 

وأجاز فقهاء الزيدية الوصية للوارث » 
وقالوا : انها مندوبة لقوله تعالى « كتب 
عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا 
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ©205١‏ 
( انظر وصية ) . 


أحكام الابن فى الميراث : 

قال فقهاء الحنفية : الابن من العصبات 
النسبية وهو عصبة بنفسه لأن العصبة 
بالنفس كل ذكر لا تدخل فى نسبته الى اميت 
أنثى » والعاصب بنفسه اذا اتفردأخذ جميع 
التركة بطريق التعصيب وان اجتمع معه 
أصحاب فروض أخذ الباقى بعد أخذأصحاب 
الفروض فروضهم وان تعدد الأبناء يكون 
المال ينهم بالسبوية » والاين يعصب البنت 
ان وجدت معه فاذا مات الميت عن ابن وبنت 
كان المال لهما بطريق التعصيب للذكر مثل 
حظ الانثيين لقوله تعالى « يوصيكم الله فى 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين »" والابن 
من الميراث أصلا لا حجب 
حرمان ولا حجب .نقصان والابن اذا تحققت 


لا يحجبه غيره 


فيه شروط الارث قد يحجحب غيره حجب 
حرمان أو حجب نقصان فيحجب غيره من 


(ه) راجع للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
جه .1 ص 11597 ٠.‏ 
القليوبى وعميرة ج " ص 166 ٠‏ 
وللحنابلة شرح منتهى الارادات -ح ١‏ ص 5 . 
وللظاهربة المحلى جح ١‏ ص ٠ ١5‏ 
وللزيدية شرح الازهار ج 5 صن 116ه ٠‏ 

36) سورة البقرة : ١489+‏ * 

0) سورة النساء : ١١‏ * 


( ابن ) 


الف 


معه الا الأب والجد فيرثان معه » ولكن 
بطريق الفرض لا بطريق التعصيب وهو أيضا 
يحجب جميع الحواثى وذوى الأرحام حجب 
حرمان » ويحجب الزوج والزوجة والأم 
حجب تقصان » فيحجب الزوج من 20 
الى الربع ؤالزوجة من الربع الى الثمنوالاء 
من الثلث الى السدس » وأحكام الابن فى 
الميراث السابق بيانها هو مجبل اجماع 
المذاهب الاسلامية .١‏ 
عنق الابن أو الاب بدلك احدهما للآخر : 
قال فقهاء الحنفية : اذا ملك الابن أحد 
أبونه بأى سبب من الأسباب عتق عليه » 
وكذلك اذا ملك أحدهما ابنه 
بشرط أن تكون الأبوة أو البنوة من جهة 
النسب » والأصل فيه أن من ملك ذا رحم 
محرم عتق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : 


الابن صبيا أو محنونا أو 'مسلما أو كافئرا 
اذا كان فى دار الاسلام » أما فى دار الحرب 
فلا يكون الملك سببا فى العتق عند أبىحنيفة 


ومحمد » وقال أبو بوسف : انه يكون سبيا: 


تق » وملك الابن أباه أو ملك الأب ابنه 
هو سبب للعتق فى باقى المذاهب » وقد 
استند الشافعية فى ذلك الى قوله صلى الله 
عليه وسلم من يجزى ولد والده الا أن 


7واجتم ار 1 وللمالكية 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج 6 ص :ومع. 
:وما بعدذها . : 
وللشافعية المهذب ج ) ص م8 2 وم . 
وللحتابلة كثساف القناع جا ؟ ص 67 وما 
بعدها .٠ه‏ > 
وللاباضية شرح النيل ج لم ص د9ام؟ وما بيغا 
وللزيدية ؛ الروض النضير ج 6 .74 > 
وللامامية الروضة البهية جا ؟" ص هة؟ وما 
بعدها . 
وللطاطرية”التكلق ان )مر للا رو ام 5 


عتق عليه ؛, 


.يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ) كما أن 


المالكية يرون أنه انما يعتق الأب بدخوله ى 
ملك ابنه نسبا اذا كانا مسلمين أو أحدهما 
ممئلنا "”. ) انظر عتق ) 
صلاة الجنازة على الابن القائل والمسبى : 
قال فقهاء الحنفية : اذا قتل الابن أحد 
أبوبه عمدا ثم قتل قصاصا » فانه لا يصلى 
عليه اهانة له وزجرا لغيره واذا سبى الابن 
الصغير أو البالغ المجنون ف أحداا ريات : ش 
مات_قبل اسلامه أو ل أحد أبويه فانه 
لا يصلى عليه لتبعيته لأحد أبويه » واذامات 
بعد اسلام أحد أبونه اعتبر مسلما حلكما 
مميزا وأسلم » لأنه يعتبر مسلما حقيقة » أما 
اذا سبى الابن وحده فانه يصلى عليه اذا 
مات لأن تبعية الابوين تنقطع باختلاف الدار 
باسلامه تبعاا للسابى أ والدار؟ وفقهاء 
المالكية لم ينموا الصلاة على الابن اذا قتل 
أحد أبويه عمدا ثم قتل قصاصا.» لكن 
ذكره عندهم للامام وأهل الفضل الصلاة 
عليه » باعتباره قد قتل قصاصا » لأنهم نصوا 
على كراهية صلاة الامام وأهل الفضل على 
من حده القتل » ومذهب ل كمذهب 
0 سبى 558 وكان ا 4 آمالؤاسبى 
() راجغ للاحناف الزيلعى ج ؟ 5 “٠‏ والدرر 
اح ؟" ص ؟ 6ه86. 
وللمالكية ؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جع 
ص 755 . 
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى 


القليوبى وعميرة ج 6 ص 9806 . 
وللحنابلة كساف القناع ج عاص 2558 56د . 
وللظاهرية المحلى ج ؟ ص ١.٠.؟‏ . 
وللزيدية شرح الازهار جا" ص 55م . 
وللامامية الروضة: البهية جا ١‏ ص 1556 2 ج؟ 
ص ١5١8©‏ . 
والأباضية شرع النيل ج ص 396 :. 

© الدرر وحاشيتة ‏ | صص 059 2 354 


حرص 


( أبن ) 


وحده وكان كتابيا » فالراجح عندهم أنه 
لا يعتبر مسلما تبعا لاسلام سابيه » واذافلا 
يصلى عليه اذا مات » ققد جاء فى الشرح 
الكبير فى باب الردة وأحكامها : وحكم 
بأسلام مجوسى صغير لاسلام سابيه » وجاء 
ففحاشية الدسوقى : المجوسى يحكم باسلامه 
تبعالاسلام سابيه » ثم قال : الكتابى لإبحكم 
باسلامه تبعا لاسلام مالكه مطلتا » واذا 
أسلم الابن الصغير الذى سبى وكان مميزا 
ثم مات فانه يصلى عليه لأن اسلام المميز 
معتبر ١‏ » ومذهب الشافعية لانص فيه على 
منع الصلاة على الاين اذا قتل أحد أبويه 
عمدا ثم قتل قصاصا » والشافعية كالحنفية 
فيما اذا سبى الابن الصغير أو البالغالمخنون 
مع أحد أبويه » وكذلك يعتبر الابن الصغير 
أو المجنون البالغ مسلما اذا سبى وحده 
وكان السابى له مسلما سواء كان السابى 
عاقلا أو مجنونا بالغا أو صغيرا » أىفيصلى 
عليه اذا مات ؛ أما اذا كان السابى ذميا فلا 
بحكم باسلامه بل يكون على دين سابيه » 
فاذا مات لا يصلى عليه ؟ . 


ومذهب الحنايلة : لاا نص فيه على منسع 
الصلاة على الابن اذا فتل أحد أبويه عمدا 
م قنل قصاصا واذا سبى الابن غير البالغ 
سواء كان مميزا أو غير مميز مع أبويه ثم 
مات قبل أبويه وقبل اسلام أحدهما فانه 
لا يصلى عليه لأنه لا يعتبر مسلما لتبعيته 
لأبويه فى الدين » وملك السابى له لا بنع 
تبعيته لأبوبه » واستندوافذلك الى حديث 
أبى هريرة رضىاللهعنه قال:قال عليه الصلاة 

)00( الشرح الكبير وحاشية الدسوقى يج ١‏ ص- 555 ,2 


5065 2 وج : صنل 7.2 . 
() النهاية سي * ص 9و * 


والسلام ( ما من مولود الا يولد على المطرة 
فأبواه بهودانه ونصرانه ويمجسانه ) واذا 
أسلم الأبوان أو أحدهما اعتبر الابن مسلما 


"تبعا لاسلامهما أو اسلام أحدهما » فاذامات 


صلى عليه وكذلك يعتبر هذا الابن مسلما 
اذا مات أحد أبويه بدار الاسلام ؛ لأن 
الحديث المشار اليه قد جعل تبعية الولد 
لأبويه معا فاذا لم يكن أبواه معه اتقطعت 
التبعية ووجب بقاؤه على حكم الفطرة » 
ويترتب على هذا أنه اذا سبى الابن غير 
البالغ وحده أو مع أحد أبويه فقط وكان 
السابى مسليا » فانه يعتبر مسلما » لانقطاع 
تبعيته لأبويه فى الحالين باتقطاعه عنهما أو 
عن أحدهما » فاذا مات يصلى عليه » واذا 
كان السابى له ذميا فانه يعتير ذميا تبعا 
لسابيه فى كل حال يكون فيه مسلما تبعا 
لسابيه المسلم » والابن الذى بلغ مجنونا 
اذا سبى يعتبر كالاين غير البالغ ى جميع 
ما تقدم . أما الابن الذى بلغ عاقلا ثم جن 
فانه لا يتبع أحد أبويه فى الدين لزوالحكم 
التبعية ببلوغه عاقلا فلا يعود حكم التبعية 
بزوال العقل ؟ . 

وقال فقهاء الزيدية : الابن اذا قتل أحد 
أبويه ثم قتل قصباصا » فان كان قتلهقصاصا 
بعد التوبة » فانه يغسل ويصلى عليه » وان 
كان قبل التوبة فانه لا يغسل ولا يصلى 
عليه » وليس هذا خاصا بمن قتل قصاصا 
لقتله أحد أبويه بل هو عام فى كل من قتل 
قصاصا ؟ ؛ واذا سبى الابن الصغير أو 
المجنون مع أبويه غير المسلمين فانه يعتبر 
غير مسلم تبعا لأبويه » فاذا مات قبل موتهما 
كشناف القناع ىج ١‏ ص 40١‏ 6 558 ,33422 


. 
(5) شرح الازهار جب ١‏ صن 1١9‏ ب4*50 * 


) ابن ( 048 


وقبلاسلامهما أو اسلام أحدهما فانهلايصلى 
عليه » واذا مات بود اسلام أحدهما فانه 
يصلى عليه لأنه يعتبر مسلما باسلام احد 
أبوربه » ولو كان الآخر كافرا » وكذلك اذا 
مات أبواه قبله حكم باسلامه لأنه اذا مات 
الأبوان ولو كانا ذمبين ولهما ابن صغير فى 
دار الاسلام حكم باسلامه بعد موت أبويه» 
لأن كل مولود يولد على فطرة الاسلامفائما 
أبواه بهودانه أو نصرانه » فاذا ماتااتقطعت 
تبعية الابن لهما » وحكم تاسلامه تبعا لدار 
الاسلام » واذا سبى الابن الصغير أو 
المحبون وحده فانه يعتبر مسلما بكونه ىق 
دار الاسلام تبعا للدار فاذا مات صلى عليه١‏ 


ويرى ابن حزم من فقهاء الظاهرية : أنه 
يصلى على الابن اذا قتل قصاصا لقتله أحد 
أبويه » لأنه نص على أنه يصلى على كل 
مسلم بر أو فاجر مقتول فى حد أو فحرابة 
أو فى بغى » ويصلى عليهم الامام وغيره ". 


وبرى ابن حزم أن الابن الصغير اذا 
متيى لم :مات فالة يضلى عليه شواء سبى 
وحده أو مع أبويه أو مع أحدهما ولذلك 
يقول ومن سبى من صغار أهل الحرب 
فسواء سبى مع أبويه أو مع أحدهما أو 
دونهما هو مسام » لأن حكم أبويه قد 
زال عن النظر له » وصار سيده أملك به » 
فبطل اخراجهما له عن الاسلام الذى ولد 
عليه وقول فى موضع آخر : والصغير 
يسبى مع أبويه أو أحدهما أو دونهما » 
فيموت » فانه يدفن مع المسلمين فيصلى 
عليه » قال تعالى : ( فطرة الله التى فطر 


(0) التاج المذهب ج : ص 550 5516: ٠‏ 
(؟) المحلي ب ه ص ٠ ١56‏ 


الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم " ) » فصحأنكل مولود فهومسام الا 
من أقره الله تعالى على الكفر » وليس الا 
من ولد بين ذميين كافرين » أو حربيين 
كافرين » ولم بسب حتى يلغ . ومنعداهذين 
فمسلم *). 

وفى مذهب الامامية يصلى على الاين اذا 
قتل قصاصا لقتلة أحد أبويه لأن الصلاة 
تجب عندهم على كل ميت مسلم حقيقة » 
كالبالغ العاقل الذى نطق بالشهادتين » أو 
حكما كالطفل والمجنون المتولدين من مسلم» 
والذى لا يصلى عليه عندهم هو من حكم 
نكفره فقط * والمختار عند فتهاء الامامية أن 
الابن اذا سبى بيد مسلم اعتبر مسلماوعلى 
ذلك اذا مات يصلى عليه ١‏ . 


قئل الابن اباه الحربى أو الباغى : 

قال فتواة انكفة + ل معيو الاين أن 
يقتل أباه الحربى ابتداء » لقوله تعمالى : 
( وصاحبهما فى الدنيا معروفا " ) وليس من 
المعروف البداءة بالقتل » ولأنه تسبب فى 
حياته فلا يكون هو سببا لافنائه ولكن 
يمنعه من الرجوع الى صفوف الحر بييزحتى 
لا يكون حربا على المسلمين . وان قتل 
الاين أباه فى هذه الحالة لا يجب عليه شىء؛ 
لأن دم الأب غير معصوم » وان أراد غير 
الابن قتله ليس للابن أن يمنعه من قتله + 
واذا قصد الأب قتل ابنه ولم يمكنه دفعه 
الا قتله جاز قتله » لأن هذا يعتبر دفاعاعن 


(؟) سورة الروم : ٠5؟‏ * 

(5) اتحلى جح لا ص 594 اس ها ص 03115 * 
(ه) الروضة البهية يٍ ١‏ ص 8" 2 415 * 
(3) المرجع السابق ص 8؟ ٠‏ 

٠ (© ٠ سورة لقمان‎ )0 


5 


( أبن ) 


النفس » والدفاع عن النفس واجب فانالأب 
الليلم 11 تكا كلا جه عار للارى افخيلة 
فالكافر أولى ١‏ ولا بحوز للابن أن يقتلأباه 
اذا كان .من أهل البغى ”" اوهم الخارحجون 
على الامام . 

وقال فقهاء الشافعية : يكره للابن أن 
يفتل أباه الحربى وليس هذا الحكم عندهم 
خاصا بقتل الابن أباه بل بيكره لكل غاز 
قتل قريب له من الكفار فاذا كان القريب 
مكرما كانت الكراهية أثيت »الا أنسمعه 
سب اله تقال أ رسوله سن اللاعليته 
وسلم فلا يكره قتله " . 

وقال فقهاء الحنابلة؟ : للاين أن يقتل أباه 
الحربى ؛ لأن أبا عبيدة قتل أباه فى الجهاد 
فأنزل الله تعالى ( لا تجد قوما يومنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم 
أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الامان 
وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى التعنهم 
ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا أن حزب 
الله هم المفلحون ). 

وقال فقهاء المالكية يكره للابن قتل أنبيه 
الباى سواء كان الأب مسلما أو غير 
بارز ولده بالقتال أم لا ؛ وكذلك ذكره 
للاين قتل أمه » بل هى أولى لما جبلت عليه 
من الحنان والشفقة ولضعف مقاتلتها عن 
)00 الببطي ي ]جني 11 والدرر ى ١‏ ص ؟م؟ 


. 85 

لقف حاشية الدرر ج ١‏ ص "المع ٠.‏ 

١‏ اقرف شرح جلال ألدين المحن وحاشسيتى التليوبى 
أوعميرة جا 6 ص !5 ٠‏ 

. 1 ص‎ ١ كشاف القناع ةي‎ (١ 

(5) سورة المجادلة : 55 اء. 


مقاتلة الرجال واذا قتل الابن أباه ورثه ان 
كان مسلما لأن القتل وان كان عمدا لكنه 
غير عدوان » ولا يكره قتل الاين أو الجد 
أو الأخ ١‏ 

وقال فقهاء المالكية أيضا يجوز للابنقتل 
الأبالحربى لأذبر الوالدين وان كان.واجبا 
حتى ولو كانا مشركين لقوله تعالى : ( وان 
جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به 
علم فلاتطعهماوصاحبهما فى الدنيا معروفا ') 
الا أن هذا فى غير الحرسين » أما الابوان 
الحربيان فيجب اجتنابهما وللابن قتلهما 4 . 

وقالفقهاء الزيدية لا يجوز للابن أنيقتل 
أباه اذا كان حربيا أو من أهل البغى»وليس 
هذا الحكم عندهم خاصا بوصف الآبوة 
والمنوة ؛ بل عام يشمل الرحم مطلقا »“سواء 
كان محرما أو غير محرم » فيشمل الأبوان 
علا والابن وان سفل » والأخوة والأعمام 
وبنيهم ونحو ذلك » لأن فى ذلك قطيعمة 
الرحم » واستثنوا من ذلك ما يأتى : 

أولا : اذا قتله دفاعا عن نفسه أو عن 
غيره أو دفاعا عن ماله أو مال غيره اذا كان 
لم يندفع الا بالقتل . 

ثانيا : للابن أن يقتل أباه الحربى أو 
الباغى بنفسه اذا خاف أن يقتله غيره من 
المسلمين لئلا يحقد على من قتله فيؤدىالى 
التباغض والشحناء بينه وبين غيره من سائر 
المسلمين ؟ . 

ويرى ابن حزم من فقهاء الظاهرية أنه 
لاحرج على الابن فى قصده قتل أبيه الحربى 

)5 الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ب ؛ ص ٠. *٠١‏ 

0) سورة لقمان : 96 * . 


70) الشرج الصغير ج » صن 4م * 
() التاج المذهب بي : صن 59١‏ . 


) ابن ) ذف 


أو الباغى وان كان الأولى ألا يعمد الى أبيه 
أو جده ما دام يجد غيرهما » وسنده فذلك 
أن بر الوالدين وصلة الرحم انما أمر الله 
تعالى بهما » مالم يكن فى ذلك معصية لله 
تعالى » وقد صح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ( لا طاعة لأحد ف. معصية 
الله تعالى ) » وقد أمر الله تعالى يقتال الفئة 
الباغية ولم بخص بذلك ابنا من أجنبى قال 
الله تمالى ( ,لا ينهماكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم مندياركم 
أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب 
المقسطين ٠‏ انما ينهاكم اللمعنالذين قاتلوكم 
فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على اخراج كم أن تولؤهم ومن يتولهم 
فأولئك هم الظالمون') وقال تعالى: (لاتجد 
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئككتب 
فقلوبهم الايمان وأيدهم بروح منهويدخلهم 
جنات تجرى من نحتها الأنهار خالدين فيها 
رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئتك حزب الله 
الاأزحزب اللههم المفلحون » وقتالأه ل البغى 
قتالفى الدين » واذا رأى الابن أباهأوجده 
يقصد الى مسلم يريد قتله وجب على الابن 
حينئذ الدفاع عن المسلم بأى وجه أمكنه » 
حتى ولو كان فى ذلك قتل الأب أو الجد " 


ويرى فقهاء الأباضية أن الأولى للابنألا 
يقتل أباه حتى ولو تعرض له أبوه فى القتال 
وأن بترك ذلك لغيره » لكن ان قتله فلاثىء 
عليه » فقد نصوا فى حقوق الأبوين على 


٠ سورة الممتحنة : لم 2 9و‎ )١( 
ؤدذلاء‎ 2 ١٠١8 ص‎ ١١ المحلى ج‎ )0( 
٠ شرج النيل ج ؟ ص “*ؤه 4 كوه‎ )©( 


منهما لغيره باللين واذا وجب عليهما حد 
أو أدب أو حبس فالأولى أن يلى ذلك غيره 
وكذا فى القتال ان تعرض له أبوه فالأولى 
ألا يقتله وان فعل ذلك فلا بأس عليه ؟) . . 


القود فى قتل الابن لابيه : 


قال فقهاء الحنفية : الابن اذا قتل أحد 
أبويه قتلا. يوجب القصاص » وجبالقصاص 
من الابن للعموم الوارد فى قوله تعالى : 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ؟ ) 
القنلى * ) وقوله عليه الصلاة والسلام : 
( العمد قود ) فعمومهذه النصوص يبوجب 
القود من الابن اذا فتل أباه ولم برد نص 
شتفى اسقاط القصاص بالنسبة ١‏ . 


الاين اذا قتل اباه قتلا بوجب القصاص » 
لأنه اذا قتل بمن يساويه فلأن يقتل بمن 
هو أفضل منه أولى " . 


ومذهب الحنابلة كمذهب الحنفية أيضا * 
ومذهي امالكية كمذهب الحنفية فى ذلك 
أيضا لأنهم انما استثنوا من وجوب القتل 
قصاصا الأب فقط فى حالة خاصة وهى ما 
اذا لم يقصد ازهاق روح ابنه أما الابن فانه 


كغيره 5" . 


(؟) سورة المائدة : ه؟ *" 

(ه) سورة البقرة : 8لا( * 

() الزيلمى سي 5 صي ٠١5‏ والدرر ج » صن ٠551١‏ 

(3) المهذنبي بي ؟ ص ١85‏ والنهاية سج ”#8 ا ص 558 , 
233 
(4) كشاف القناع جه ” صن ؟ه" ٠‏ 
(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ؟ صن 597 , 
7م15 . 
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ومذهب الزيدية كمذهب الحنفية أيضا ١‏ 

وبرى فقهاء الامامية أن الابن اذا قتل 
أباه فان هذا القتل بوجب القود متى وجد 
التكافؤٌ فى الدين والحرية » فيقتل الابن 
بوالده الا اذا كان الابن مسلما والأب 
كافرا أو الابن حرا والأب رقيقا » فلايقتل 
الابن لعدم التكافؤ فى الدين والحرية " . 


ويبرى فقهاء الأباضية أن الولد اذا ققفل 
أحد أبويه قتلا يوجب القصاص فانه يقتل 
بهما ؛ فقد نصبوا : على أنه يقتل الولدبهما 


أى بالأب والأم " . 


وقال ابن حزم من فقهاء الظاهرية ولا 
قود على مجنون فيما أصاب من جنونه » 
ولا على سكران فيما أصاب من سكره 
المخرج له من عقله » ولا علىمن لم يبلغءولا 
على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان » وهؤلاء 
والبهاتم سواء ؛ لما ذكرنا فى الطلاق وغيره 
من الخبر الثابت فى رفع القلم عن الصبى 
حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيقوالسكران 
حتى يعقل » والحقالمتيقن فىهذا أن الأحكام 
لازمة لكل بالغ حتى يوقن أنه ذاهب العقل 
بجنون أو سكر وأما مالم يوقن ذلك 
فالأحكام له لازمة » وظاهر مما تقدم أن 
ابن حزم يرى أنه لاوقود على القاتل عمدا 
اذا كان عديم الأهلية لصغر أو جنون أو 
سكر » ومن عداه يجب عليه القود » لافرق 
فى ذلك بين الابن وغيره » واذا فالاين اذا 
قتل أباه فان هذا القتل بوجب القود * . 
)000 التاج المذهب ج 4 ص [إ6؟ .ه55" . 

(9) الروضة البهية ج " ص 505 ٠‏ 


(؟) شرح النيل ج "» ص هلا * 
(؟) المحلى ج ١٠١‏ ص ه60« ٠.‏ 


آرث الابن ولاية الدم على أبيه : ' 


قال فقهاء الحنفية اذا ورث الابن قودا 
على أبيه سقط القود » سواء فى ذلك قود 
النفس وما دونها فاذا قتل الأب أخ امرأته 
ثم مانت المرأة قبل أن يقتص منه فان ابنها 
منه يرث القصاص الذى لها على أبيهوسقط 


: القصاصفى هذه الحالة لحرمة الأبوةوكذلك 


اذا قتل الأب زوجته عمدا ليس لابنه منهاأن 
وكذلك اذا قطع يدها عمدا ١‏ . 


ومنهب الشافعية والحناباةكمذهب الحافية؟ 


ومذهب المالكية أن الاين اذا ورث الود 
على أبيه لا يسقط هذا القود لأن الأباذا ' 
قصد قتل ابنه حقيقة أو حكما فانه يقتص 
منه » فأولى اذا قتل أم ابنه عمدا عدوانا " . 


ومذهب الزيدية كمذهب الحنفية فىذلك 
اذ نصوا على أنه اذا كان المقنول أو ولى 
الدم فرعا فلا يجب القود » فاذا قتلت المرأة 
زوحها أو ابن ابنها أو أخاه أو عمه »وولابة 
القصاص أو بعضه الى ابنها » لم يكن لولدها 
أن يقتلها * . 


وذهب ابن حزم من فقهاء الظاهرية الى 
أن الابن اذا ورث القود على أبيه فان هذا 
القود لا سقط لأنه يرى أن الأب اذاقتل 
ابنه عمدا فان هذا القتل بوجب القود »وقد 


(5) الزيلعى حي 35 ص ٠١5 . ٠٠5١‏ و«الدرر ج »" 
ص 5١6‏ . 

(3) للشسافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى 
ألقليوبى وعميرة جد 5 ص ٠١‏ وللحنابلة كش اف 
القناع جام ص اه” . 

0) الشرح الكبير ج 4 ص 80؟ ٠»‏ 


(8) التا جالمذهب -3 5 ص ©5958" , 


تقدم بيان ذلك » فأولى اذا قتل الأبأم ابنه 
عمدا . 


حد الابن بالسرقة من أحد أبويه : 


قال فقهاء الحنفية لا بخد الابن اذا سرق 
من أحد أبويه ولو كان المسروق مالغيرهما 
وليس هذا الحكم خاصا بوصف البنوة 
والأبوة » بل الأصل فيه أن السرقة منذى 
الرحم المحرم لا توجب الحد » لأن حد 
السرقة ‏ أى قطع اليد - لا يجب الا 
بأخذ المال وهتك الحرز » وهتك الحرز 
هنا غير موجود » لوجود الاذن بالدخول 
غادة ولهذا يدخل الرحم المحرم من غير 
استئذان فلا يبقى المال محرزا فى حق 
السارق © فانتفى شرط القطع واذا سرق 
الابن مال أحد أبويه من بيت أجنبى فهل 
هذه السرقة توجب الحد ‏ قالوا : انسرقة 
مال ذى الرحم المحرم من بيت غيرهتوجب 
القطع: لوجود الحرز وهذا بعمومه يفيد أن 
سرقة الاين مال أحد أبويه من بيت أجنبى 
توجب القطع ولكن الامام الزيلعى رضىالله 
عنه يقول : ( وينبغى آلا يقطع فى الولاءما 
ذكرنا من الشبهة فى ماله ) أى أنه يرىأنه 
لا قطع فى سرقة الفرع مال أصله ولا فى 
سرقة الأصل مال فرعه لوجود الشسبهة 
بالنسبة للمال » واذا سرق الابن من أحد 
أبوبه رضاعا فهذه السرقة توجب الحد 
وروى عن أبى يوسف رضى الله عله أن 
السرقة من الأم رضاعا لا توجب الحد لأنه 
يدخل عليها من غير استئذان فبينهماانيساط 
فى دخول المنزل وهذا كاف لدرء الحد » 
والراجح ف المذهب هو وجوب الحد لأن 
المحرمية بدون القرابة لاتحترم ؛ ولذلكفان 


( أبن ) 5 


السرقة من الأخت رضاعا توجب القطع 
اجماعا » وأيضا فان الرضاع اشتهاره قليل 
عادة فلا انبساط بينهما تحرزا عن موقف 
التهمة » بخلاف الأم من النسب فان النسب 
أ يششهر + فالانساط وتحدق لا محالة١.‏ 


وقال فقهاء المالكية : ان الابن اذا سرق 
من أحد أبويه بحد » لضعف الشبهة »ولذلك 
بحد الابن اذا وطىء جارية أبيه » أماسرقة 
أحد الأبوين مال الابن فانها لاتوجب الحد 
للشبهة القؤية فى مال الولد » ولذلكلا بحد 
الأب اذا وطىء جارية انه 1 


مال أحد أبويه لأن نفقته تجب عليهما فى 
الهم حلفا له قلا يعور :اتلاقه اننا 
للمال ؟ . 

وقال فقهاء الشافعية : لا بحد الابن اذا 
سرق مال أحد أبويه لأن من شروط وجوب 
الحد عندهم عدم الشبهة فى المال المسروق» 
فلا اقلم يسرقة مال "الال أو المتترع. .لا 
ينهما من الاتحاد ؟ 

وقال فمهاء الزيدية : ان الاين اذا سرق 
من أحد أبويه فانه بحد * . 


وهذا هبو رأى ابن حزم من فقهاءالظاهريه 
أيضا » لأنه نص على أن القطع واجب على 


من سرق من ولده أو من والديه أو من 


(1) الزيلعى وحاشيته جد ”" ص 56٠.‏ » الدرر جد ؟ 


ص ١م‏ . 
والهداية وفتح القدير جه 9“ ص 8؟" 2 99" ٠‏ 
(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جد) ص١7‏ . 
9) كشاف القناع جا ؟ ص 6م . 
(؛) شرح جلال الدبن المحلى وحاشسيتى القليوبى 
وعميرة جا 1 ص لها ٠‏ 
(ه) التاج المذهب ج )6 ص 5801 ٠‏ 


شف (ابن ) 


جدته أو من جده أو من ذى رحم محرم أو 
غير محرم ١‏ 

ومذهب الامامية : بحد الابن بسرقتهمن 
أحد أبويه » لأن الشبهة التى تمنع اقامة 


الحد عندهم كون الحرز والمال أو آحدهما ‏ 


الأبوين فانه لا يعتبر شبهة نمنع من اقامة 
الحد " . 


وقال فقهاء الادضية : لا قطم على ولد 
ان سرق من بيت والده ان كان تحته ولم 
بحزه ولو لم يكونا فى منزل واحد ولو لم 
يسرق من منزل هما فيه وان أحازه قطضع 
والظاهر من هذا أنه لا يجب الحد علىالولد 
ان سرق من بيت والده » سواء كان يقيممع 
والده فى المنزل الذى سرق منه أو كانيقيم 
قيه والده فقط أو كانا لا يقيمان فية» وهذا 
اذا كان المال المسروق لا يزال نحت بدالابن 
ولم بعطه الى غيره » أما اذا أعطاه الى غيره 
فقد وجب الحد" . 
تبعية الابن لابيه : 
التبعية فى الدين : 

الابن البالغ العاقل'لا يتبع أحد أبويه فى 
الدين والابن الصغير والذى بلغ مجنونا 
قال فقهاء الحنفية : انه يتبع خير الأبوين 


٠. المحلى ج ١لاص 4:؟‎ )١( 

(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ىي ؟ 
ص ولا" > لا .. 

() شرح النيل ب م ص 7*6 * 


دنا » لأن هذا أنفع للابن » فاذا كا نأحدهما 
مسلما والآخر غير مسلم اعتبر مسلما “سواء 
أكان اسلامه أصليا بأن تزوج مسلم كتاسة 
أو كان اسلامه عارضا بأن كانا كافرينفأسلم 
أحدهما » واذا كان أحدهما كتابا والآخر 
مجوسيا اعتبر كتابيا » لأن الكتابى له دين 
سماوى بحسب دعواه » ولهذا يحل 
للمسلمين أكل ذبيحة الكتابيين والتزوج 
بنسائهم وتبعية الابن لأحد أبويه فى الدين 
انما تكون اذا اتحدت الدار بيئهما واتحاد 
لدار قد يكون حقيقة بان يكونا معافى 
دار الاسلام أو فى دار الحرب وقد يكون 
حكماكما اذا كان. الصغير دار الادسلام 
وأسلم أبوه فى دار الحرب لأن الأب يعتبر 
من أهل دار الاسلام حكما . وأما اذااختلفت 
الدار بأن كان الصغير فى دار الحربووالده 
فى دار الاسلام فأسلم والده فلا يكون 
الصغير مسلما تبعا لأبنه لأنه لايسكن أن 
يجعل الوألد من أهل دار الحرب » لأنهذا 
يقتضى أن تسرى عليه أحكام دار الحرب 
على أنه مسلم فى دار الاسلام ؟ والمرتد إذا 
كانت له أمة مسلمة ولدت بعد ارتدادهوثبت 
نسب الولد منه بادعائه بنوته 6.فهذا الاين 
يعتبر مسلما سواء كان بين الارتدادوالولادة 
أقل من ستة أشهر أو أكثر لأنه بعتب رمسلما 
تبعا لأمه » وان كانت الأمة مسيحية أو 


يهودية وجاءت به لأقل من ستة أثسهر من 


(5) الزيلعى سج -؟ ص ١١‏ ألدر وناسية أبنعابدين 
ا ل الدرر ى ١‏ ص #م» .' 


وق تالارتداد وثبت نسيه. منه بادعاته نوته 
فانه يعتبر مسلما أيضا فى هذه الحالة لأن 
الحمل به كان منه فى حال الاسلام فيكون 
مسلما » وان جاءت به لستة أشهر فاكثرمن 
وقت الردة فهو مرتد لأن حصول الحمل 
كان منه وهو مرتد » وانما اعتبر الابنمرتدا 
فى هذه الحالة تبعا للأب » لأن الأب باعتباره 
مرتدا هو أقرب الى الاسلام من الأم » لأنه 
يجبر على الاسلام والظاهر من خاله أنيسلم 
فكانت تبعية الابن لأبيه خيرا له من تبعيته 
لأمه ١‏ . 

ومذهب الشافعية كمذهب الحنفية ى 
نبعية الابن لأحد أبويه فى الدين فقالوا : ان 
الابن يتبع أعلى الأبوين دينا فيكون الابن 
مسلا اذا كان أحد أيوية-مسلما » سواءكان 
اسلامه أصلبا أو عارضا بأن كانا كافرين 
فأسلم أحدهما ‏ الأب أو الام  '‏ وابن 
المرتد عند الشافصة يتكون مسلما اذا كانت 
أمه مسلمةأو كان أحدأصوله - أى أحد 
أجداده ‏ مسلما فان كانت أمه مسيحية 
ولم كن أحد أجداده مسلما كان مسيحيا. 

وان كانت أمه مرتندة أيضا وأحدأجداده 
مسلما اعتبر مسلما » وان لم يكن أحد 
أجدادهمسلما قال : بعضهم انه تكو نمسلماء 
وقال دعضهم : انه يعتبر مرتدا » وقال بعضهم 
انه بعتير كافرا أصليا " . 

(0 الزيلعى ج ؟ ص 8م25 5م5٠‏ 

والدرر ج | اص 7.8 . 
والدر ج ٠"‏ ص 69١‏ 62 [65 . 


(؟) المهذب م ؟ ص هه؟ وحاشية القليوبى على 
شرح جلال الدين المحلى ج ١‏ ص 56 . 


وقال فقهاء المالكية : ان الابن يتبع أباه 
فى الدين » فاذا كان أبوه مسلما أضليا أو 
عارضا .» كان الاين مسلما تبعا له » وانكان 
أبواه كافرين فأسلمت أمه لا يعتير مسلما 
باسلام أمه » ولذلك جاء فى الششرج الكبير 
وحكم باسلام من لم نميز لصغر أو جنون 
ولو بالما اذا كان جنونه قبل الاسلام باسلام 
أبيه فقط لا باسلام جده أو أمه » . 


وجاء فى حاشية الدسوقى فى موضوع 
آخر « لتبعية الولد لأمه فى الرق والحرية 
ولأسه ف الدين « 00 


وقال فقهاء الحنابلة : ان الابن الكبير 
العاقل لا يتبع أحد أبويه فى الدين ء أما 
الابن الصغير أو الكبير المجنون فانه : 

أولا ‏ يكون تبعا لأبويه أو لأحدهما 
فى الدين اذا كانا مسلمين أو كان أحدهما 
مسلما » سواء كان هذا الاسلام أصليا 
أو عارضا ؛ فاذا كان أبوه مسلما كان 
مسلما تبعا له ولو كانت أمه غير مسلمةواذا 
كان أبواه غير مسلمين فأسلم أبوه أو أمه 
كان مسلما تبعا لمن أسلم منهما . 


ثانيا - يكون تبعا لأبويه غير المسلمين 
ق الدين اذا كان معهما 4 سواء كانالأبوان 


9) شرح جلال الدين المحلى وحاشسيتى القليوبي 
وعميرة جا 6 ص لا9ا١!‏ 6 ١984‏ . 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جب »اص ©٠0٠0‏ . 
وج ) ص م0"؟ . 


لكف ) أبن ( 


الصلاة والسلام « كل مولود يولد على 
الفظطرة فأبواه يهمودانه أو نمصرانه أو 
بمحسانه »6 رواه مسلم 8 

ثالغا - اذا كان أبواه غير مسلمين فماتا 
أو مات أحدهما بدار الاسلام » انتقطعت 
تبعيته لأبونه فى الدين باتقطاعه عنهما أوعن 
احذهياء وككون مسلا مها للدار نه آى 
لدار الاسلام ل وكذلك اذا عدم أحد 
أبويه بلا موت كذمية جاءت بابن من سفاح 
فانه لا يكون تبعا لأمه فى الدين » يليكون 
مسلما تبعا لدار الاسلام لأن الذى يهودهأو 
ينصره هما الأبوان معا للحديث المشار اليه 


سامقا » والموجود أحذهما فقط » أما اذامات: 


أبواه بدار الحرب فاته لا يجعل مسلما 
بذلك » لأنها دار كفر لا دار اسلام ١‏ . 
ويرى ابن حزم من فقهاء الظاهريةأنالابن 
قبل البلوغ. اذا كان أبواه أو أحدهمامسلما 
فانه يكون مسلما تبعا لهما أو لمن أسلم 
منهما سواء كان الذى أسلم هو الأب أو 
الأم وسواء كان الاسلام أصليا أو طارثا 
وسواء كان اسلامه فى دار الاسلام أو فى 
دار الحرب فالابوان الكافران اذا اسلم 
أحدهما كان الابن قبل البلوغ مسلما تبعا 
لمن أسلم منهما » واذا كان الابن قبلالبلوغ 
أبواه غير مسلمين فان الابن يكون غيرمسام 
تبعا لأبويه » لما روى عن أبى هريرة رضى 


. ص 5589 2 556 2 م55‎ ١ كشاف القناع جا‎ )١( 
. 76 2 77 جا اا ص‎ 


الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما من مولود الا يولد علىالفطرة 
أيواه بهودائه ونصرانه ويمجسانه » كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء " هل تحس فيها 
من جدعاء » والحديث يدل على أن الابن 
الذى يعتبر غير مسلم هو الذى اتفق أبواه 
على تهويده أو تنضيره أو تمحيسه فقطفاذا 
أسلم أحدهما فلا بصدق عليه أن أبويه 
نصراه أو هوداه ولذلك يكون الاين مسلما 
تبعا لمن اسلم منهما كما سبقت الاشارة الى 
ذلك »وكذلك اذا كان (4+أحد الأبوين فقط 
كالاين من الزنا فائه يكون مسلما ولوكانت 
أمه غير مسلمة لأنه ولد على ملة الاسلام 
وليس له أبوان يخرجانه من الاسلام فيكون 
مسلما لذلك ؟ . 


وقال فقهماء الزيدية الابن الصغير أو 
المحنون سواء كان الحنون أصليا أو طازئا 
اذا كان مع أبويه كان تابعا لهما فى الدين ذان 
كانا غير مسلمين كان غير مسلم تبعا لهماواذا 
كانا مسلمين أو أحدهما مسلا اعتبر مسلما 
تبعا لهما أو لمن أسلم منهما لافرقفذلكبين 
الأب والأم » واذا كان وحده فى دار الاسلام 
اعتبر مسلما تبعا لدار الاسلام » سواء كان 
أبواه حيين فى دار الحرب أو ميتين » وكذلك 
يعتير الاين مسلما اذا كان أبواه ذمبينومانا' 
بدار الاسلام وتركاة صغيرا » لأن كل مولود 
بولد على فطرة الاسلام وانما أبواه يهودانه 
أو ينصرانه فاذا ماتا حكم . باسلامه تبعا 
لدار الاسلام » واستثنوا من ذلك رهائن 

00س( عاق سليمة من العيوب محتمعة الاعضاء 


كاملتها فلا جدع فيها ولااكى ٠‏ 
(0) المحلى ج لا ص 755 2 508 5062 . 


اين ) ٠‏ فى 


الكفار فان. وجودهم فى دار الاسلام دون 
أبويهم لا نكون سببا للحكم باسلامهم ١‏ . 
غير المسلمين صغيرين قد أنكحهما الولى 
فالمعتبر اسلام أحد الأبوين فى اسلام ولده؟" 

ونص فقهاء الامامية أيضا على أن ( ولد 
الكافر نتبعه فى النجاسة الا اذا أسلم بعد 
البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا 
وكان اسلامه عن بصيرة ) : 

ونصوا أيضا : على أنه لو كان أحد 
الأبوين مسلما فالولد تابع له اذا لم يكنعن 
زنا » بل مطلقا على وحه ؟ . 

وظاهر مما تقدم أن الأبوين اذا كانا 
مسلمين كان الولد مسلما تبعا لهما واذاكانا 
كافرين كان الولد كافرا تبعا لهما وادّاأسلم 
أحد الأبوين الكافرين كان الولد مسلما 
تبعا لمن أسلم منهما سواء أكان الأب أو الأم 
اذا كان الولد ثابت النسب 1 

أما اذا كان الابن من زنا فهل يعتبرهذا 

اجتلفوا فى ذلك » والابن الصغير اذا 
كان مميزا واسلم صح اسلامه 3 
تبعية الابن لاحد ابويه فى النسب : . 

قال فقهاء الحنفية الابن اسع أباةقالنسب 


. 655 التاج المذهب جا 8 ص 597 »2 جا 64 ص‎ )١( 
١ . ة1١1 (؟) الروضة البهية ج »' ص‎ 
. 7002 751 2 700 (؟) العروة الوثقى ج | ص‎ 


يكون بنسبته الى أبيه لأن الأم لاتشتهر ولا 
ا ا" 
تبعية الابن لاحد أبوبهفى اثرق والاكوالحرية: 
قال فقهاء الحنفية : الابن يتبع أمه فى 
الرق والملك والحرية لانه منها بيقين»فولد 
الأمة .يتكون رقيقا ومملوكا لسيدها تبعا 
لأمه » ولو كان أبوه حرا » واستثنوامنذلك 
ما بأتى : ٠‏ 


أولا ‏ اذا كان أبوه هو سيد الأمة 


فانه يكون خرا » لأنه منه فيعتق عليه » وقد 


ترجح جانب الأب هنا باعتباره سيدا للأمة 
لأن ماء الأمة مملوك له أضا . 

ثانيا ‏ اذا اشترى رجل أمة من بائعها 
على أنها ملك البائع فولدت من المشسترى 
ولدا » ثم تبين أنها ملك لغير البابمع فان 
الولد يكون حرا تبعا لأبيه . 

ثالثا ‏ اذا تزوج رجل امرأة على أنها 
حرة فولدت ولدا ثم نبين أنها أمة فا نالولد 
يكون حرا تبعا لأبيه . 

وانما كان الولد حرا فى المسألتين الثانية 
والثالثة لأنه ابن حر ولم يرض أبوه أن 
يكون ابنه رقيقا » ويلزم الأب بقيمة الولد 
فى هاتين الصورتين رعاية لجانب التبعية 
الأصلية التى اهدرت » وهى تبعية الأم 
والولد فى الصورتين ؛ يقال له ولد المغرور » 
لأن أباه كان مدرووا نين البقرلة أمالصغير 
على أنها مملوكة له أو حين تزوجها على 
(6) الزيلعى ج ”# ص 78 الدرر جد 8 ص 5 . 


الدر وحاشية أبن عابدين ج ؟" ص م1 ٠.‏ 


(م !9‏ موسسوعة الفقه الاسلامى < ١‏ ) 


ا ( ابن ) 


أنها حرة فتبين خلاف ذلك ١‏ . 
وقال فقهاء المالكية ان الابن يتبع الأؤف 


الرق والحرية وهذا هو مذهب الشسافعية 


أيضا " 

وقال فقهاء الزيدية : الولد يتبع أمه فى 
الملك والرق والحرية فان كانت حرة كان 
الولد حرا ولو كان أبوه عبدا 6 وان كانت 
مملوكة كان الولد مملوكا لمالكها ولو كان 
أبوه حرا " . 

وهذا هو مذهب الحنابلة أيضا ؛ 

وبرى فقهاء الأمامية : أن الولد يتبعأحد 
الابوين فى الحرية » فاذا كانا حرين أو 


أحدهما حرا كان الابن حرا نيما لهما أو 


لأحدهما » وان كانا رقيقين كان الابن رقيقا 
تبعا لهما » ويكون مملوكا لمولاهما ان كانا 
مملوكين لواحد » واذا كان كل من الآابوين 
مملوكا لمالك وأذن كلمنهما فى التكاح أو 
لم بأذن أحدهما بالتكاح فالابن مملوك لهما 
معا لأنه نماء ملكهما » ولا مزية لأحدهماعلى 
الآخر» وان أذن أحدهما بالنكاح فقط 
فالولد لمن لم يأذن » سواء كان مولى الأب 
أو مولى الأم ولو شرط أحدالموليين اتفراده 
بملكية الولد أو بأكثره صح الشرط لعموم 
( المؤمنون عند شروطهم ) ولأنه شرط لايناف 
التكاح . 


. الزيلعي ج ؟ ص الا‎ )١( 
٠. ©» والدرر ج ؟» ص‎ 
. 1١560١8 والدنر جه " ص‎ 

0) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ؟ ا ص "١.١‏ 
وج 6 ص 6" ٠.‏ 
وشرح جلال الدين المحلى على. النهاج وحاشيته 
حه | ص 4"56» وج 5 ص ٠. 75١‏ 

زوه التاج الملهب ج ؟ ص 86 ٠.‏ 

(؟) كشاف القناع ج ؟ ص 5)8 2 5754 ٠.‏ 
وشرح منتهى الارادات على هامشس كشاف القناع 
اج ؟ صن 7 ٠.‏ 


واذا كان أحد الزوجين حرا وشرط مولى 
الرقيق منهما أن يكون رقيقا قال بعضهم 
جاز هذا الشمرط وصار الابن رقيقا » وقال 
بعضهم : ل ل ةا 
الابن * 


وقال ايبن حزم من فقهاء الظاهرية: وجاز 
بيع الحامل بحملها اذا كانت حاملا من غير 
نا وهى وحملها للمشترى' . وهذا نيد 
أن ولد الأمة اذا لم يكن من سيدها فانه 


يكون رقيقا 'نبعارلها سواء كان أبوه حرا أو 
رقيقا ويكون مملوكا لسيدها . 


عصمة الابن تبعا لابيه : 
مذهب الحنفية : الابن الكبير الماقل 


لا يكون معصوما باسلام أبيه الحربى أو 


أبيه . 


والابن الصغير يكون معصوما باسلام 
أبيه اذا اعتبر الابن وهو فى دار الحرب 
مسلما تبعا لاسلام أبيه فاذا كانا معا فى دار 
الحرب وأسلم الأب هناك فان الابن يكون 
معصوما باسلام أبيه لانه صار مسلما تبعا 
له . فاذا جاء الأب بعد ذلك الى دارالاسلام 
وبقى الابن فى دار الحرب ثم استولى 
0 2 حرا مسلما 
ولا يسترق . أما اذا أسلم الأب بعد دخوله 
فى دار ار الاسلام فان ابنه الصغير الذى بقى 
فى دار الحرب لا يكون معصوما لأن 0 
لا يعتبر مسلما تبعا لأبيه فى :هذه الحالة . 


(ه) الروضة البهية ج ؟ ص ٠١8‏ 1.562 . 
(5) المحلى: ج لم ص ؟5؟ ٠‏ 


لتباين الدارين ١‏ 


وقال فقهاء المالكية : ان الحربى اذا أسلم 
فولده الذى حملت به أمه قبل اسلامه 
لا يكون معصوما بل يكون غنيمة سواء 
كان الولد صغيرا أو كبيرا وسواء أسلم 
الحربى وفر الينا أو بقى فى دار الحرب » 
وأما ولده الذى حملت به أمه بعد اسلام 
أبيه فيكون حرا » أى يكون معصوما 
باسلام أبيه " . 

وقال فقهاء الشافعية اذا أسلم الحربىقبل 
أسره فان ابنه الصغير والكبير المضون 
والحمل يكون معصوما باسلام أنه © لأنه 
يكون مسلما تبعا لأه وكذلك اذا أسبلم 
الحربى بعد الأسر لأنه اذا أسلم بعد الأسر 
فقد عصم الاسلام دمه لقوله عليه الصلاة 
والسلام ( أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا اله الا الله فاذا قالوهاعصموا 
منى دماءهم ( ٠‏ وولده الصغير والكبير 
المجنون والحمل يكون مسلما تبعا لاسلام 
أبيه فيكون معصوما ". 

ومذهب الحنابلة : كمذهب الشافعيةفاذا 
أسلم الحربى فى دار الحرب أو بعدالسبى 
فان ابنه الصغير والكبير المجنون والحمل 
يكون معصوما باسلام أبيه لأنه يكون 
مسلما تبعا له . أما ابنه الكبير العاقل فانه 
لا دكون معصوما باسلام أبيه فقد جاء فى 
كشاف القناع : اذا أسلم حربىفدارالحرب 
أحرز دمه وماله ولو منفعة اجارة لقوله 
عليه الصلاة والسلام ( أمرت أن أقاتل 
)١(‏ الزيلمى ج 5 صن ./ الدرر ج |ااص 556 2 

اد 
(؟) الشرح الكيير وحاشية الدسوقى ج ؟ ص ..؟. 


0) شرح جلال الدين المحلى وحاشسيتى القليوبي 
وعميرة جا 1 ص ١٠؟‏ ) |؟؟ 2. 


الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم ) ٠‏ وأحرز 
أولادهالصغار والمجانين ولو حملا السبى 
كانوا أو فى دار الحرب » للحكم باسلامهتبعا 
له» و لا بعصم أولاده الكبار لأنهم لاشبعوته؟ 

وقال فقهاء الزيدية : اذا أسلم الحربىف 
دار الاسلام أو فى دار الحرب فان انه 
الصغير أو المضون حال اسلامه يكون 
معصوما باسلام أبيه » فلا يجوز للمسلمين 
اذا استولوا على دار الحرب أن يسبوا 
طفله وولده المجنون لأنه قد صار مسلما 
باسلام أبيه * . 

ويرى ابن حزم من فقهاء الظاهرية أن 
الابن الصغير والحمل الذى فى بطنالزوجة 
كلاهما يكون معصوما باسلام أبيه سواء 
أسلم الأب الحربى فى دار الاسلام أو فدار 
الحرب ثم خرج الى دار الاسلام أو لم بخرج 
لأن الابن الصغير يعتبر مسلما حبرا تبعا 
لأبيه » وكذلك الحمل الذى فى بطنالزوجة 
أما الابن الكبير فانه لا يكون معصوما 
باسلام أبيه . فاذا سبى كان فيئا ١‏ . 

ويذهب فقهاء الامامية : الى أن الأناسى 
تملك بالسبى مع الكفر الأصلى وكوتنهم 
غير ذمة . واحترز بالأصلى عن الارتداد 
فلا يجوز السبى وان كان المرتد حكمه 
كالكافرق جملة منالأحكام وحيث يملكون 
بالسبى يسرى الرق ف أعقابهم وان أسلموا 
بعد الأسر مالم يعرض لهم سبب محرر من 
عتق أو كتابة أو غير ذلك " . 


(5) كشساف القناع يب ١‏ ص ٠60‏ شرح منتهىالارارات 
على هامش كشاف القناع ي ١ا.اص‏ ؛4؟لا ٠‏ 

(ه) التاج المذهب ج ؟ ص 629 . 

(8) المحلى ج لاا ص ”.١‏ . 

0 الروضحة البهية جه »ا ص ”5 . 


ضف ابن الابن 


ان الابن 

التعريف به وهل يدخل ضمن الاقارب : 

فى اللغة : ابن الابن هو الولد الذكر 
للآين . 

وف الشريعة : هو كل ذكر ولد للابنعلى 
فراش صحيح » أو تتيجة لمخالطة بناء على 
عقد نكاح فاسد » أو بناء على شبهةمعتبرة 
شرعا . 

وابن الابن بعد من الأقارب لأن القريب 
غرفا من يتقرب اليه غيره بواسطة الغير » 
فابن الأين قر شه ل نيه 
احكام الابن فى اليراث : 
قال فقهاء الحنفية : ابن الابن من 
العصبات النسبية » وهو عصبة بنفسه فاذا 
اتفرد أخذ جميع التركة نطريق التعصيب » 
وان اجتمع مع أصحاب فروض أخذ الباقى 
بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم » وان 
تعد أبناء الأبناء يكون المال يبنهم بالسوية» 

بن الاين لا يحجبه غيره حجب نقصان » 

0 بالابن ويمن هوأقرب 
منه درجة من أبناء الأبناء فيحجب ابن ابن 
الابن بابن الاين » ولاا يححب بالينت واحدة 
أو أكثر ». بل يعتبر عصبة فيأخذ الباقى بعد 
استيفائهن فرضهن » كما لا يحجب ببنت 
الابن اذا كانت أقرب منه درجة وابن الابن 
اذا كان وا رثا قد بحجب غيره حجب حرمان 
أوحجب تقصان » فيحجب غيره منالعصيات 


عدا الاين حجب جرمان » فلا يرث أحد 


معه الا واي نت 
رص سه السام وذوى الأرحام 


حجب حرمان وكذلك نحجب من هو أنزل. 


من أولاد الأبناء ذكورا واناثا 
حجب حرمان » ويحجخب الزوج والزوجة 


منه درجة 


والأم ححب تقصان » فيحجب الزوج من 
النصف الى الربع » والزوجة من الربع الى. 
الثمن » والأم من الثلث الى السدس . 

وابن الابن يعصب. بنت الابن اذا كان 
مساؤيا لها فى الدرجة » بن كان أخاها أو 
ابن غمها أما اذا كان أقرب منها درجة فانه 
يححبها حجب حرمان » واذا كان أنزل منها 
درجة فانه يعصبها اذا لم يبق لها ثىء من 
نصيب البنات وهو الثلثان » بأن كانللمتوق 
شتان فأكثر » أما اذا كان له بنت واحدة 
فان بنت الابن ترث معها السدس فلا 
نعصبها ابن ابن. هو أنزل منها درجة © وما 
تقدم هو أيضا مذهب المالكية والشسافعية 
والحنابلة والزيدية والاباضية غير أن 
الأباضية يرون أن ابن الابن نعصب من 
فوقه من بنات الابن » وان لميكن للمتوق 
بنتءفقدجاءق شر النيل١‏ : ونعصبهنالذكر 
من جنسهن ولو كان ابن عم لهن فى درجتهن 
أو أسفلهن » مثاله فى درجتهن أن يتركبنت 
ابن وابن ابن آخر أو بنت ابن ابن وابن 
ابن ابن آخر ومثاله اسفل » بنت ابن وابن 
ابن ابن ٠‏ 

ومذهب ابن حزم من فتهاء الظاهرية 
كمذهب الحنفية الا فيما يأتى 

أولا : انه لآ يعصب من فوقه » ثانيا :انه 
لا يعصب من فى درجته ان كان للميتبينتان» 
ويعصب: من فى درجته بشرط ألا يزيد 
نضيبهن عن السدس ان كان للميت .بنت » 
فاذا ترك الميت بنتين وينت ابن وابن ن ابن ابن . 
فللبنتين الثلثان. والباقى لابن ابن الابن ولا 


. 5.1١ شرح النيل جه لم ص‎ )١( 


ابن الابن 


شىء لبنت الابن » وان ترك. الميت بنتين 
واناء ابن ذكورا واناثا كان للمنتين الثلثان 
والباقى للذكو من أناء الاين ولا ثىء 


لبنات الابن 4 واذا ترك الميت بنتا وأبناءاين. 


ذكورا واناثا كان للبنت النصف والباقى 
لأولاد الابن الذكور والاناث » للذكر مثل 
حظ الأنشين شرط آلا يزيد نصيب الاناث 
على السدس » فان زاد نصيبهن على 
السدس أعطى لهن السدس فقط » والباقى 
للذكور . 

وقال فقهاء الامامية : ابن الاين يقوممقام 
أبيه » وهو الابن فى احكام الميراث عند 
عدم الابن » فيحجب الزوج من النصف الى 
الربع » وبيحجب الزوجة من الريع الى 
الثمن ؛ وبحجب الام من اثلث الىالسدس» 
واذا انفرد أبناء الابن وكانوا ذكورا فقط 
فالباقى بينهم بالسوية وان كانوا ذكورا 
واناثئا فللذكر مثل حظ الانثيين » وان كان 
للمتوق أبناء ابن وابناء بنت أخذ كل فريق 
نصيب أصله ١‏ . 
ابن الابن والنفقة : 

ابن الابن الموسر والمعسر القادر على 
الكسب حكمه كالابن عند الحنفيةوال مالكية 
والشافعية والحنابلة » فتكون تفقته ماله 
)١( <‏ راجع للأحناف السراجية طيمة 188 صن ١8‏ » 

. )ل )لمك‎ "#2 55 4 ١ 


وللمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى.ي 5 
ص 1ه 4 65.0 »6 65 65086 4 635 طيمة 
سنة وه"١!‏ . 

وللشاففمية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى 
القليوبى وعميرة ج ” ص 96!| » .416 |16 » 
؟1 طبعة سنة إها17 ٠‏ 

وللحنابلة كشاف القناع ج »> ص 65م 
وما بعدها ٠.‏ 

وللزيدية البحر الزخار جده ص 556 ومابمدها . 
وللاباضية شرح النيل جب لهم ص *8؟ وما بعدما 
طبعة سنة ٠ ١*5‏ 

وللظاهرية المحلى لابن حزم سب 4ه ص 9ه؟ + "0١‏ 
وللامامية الروضة البهية شرح اللممة الدمشقية 
ج ؟ كتاب ألميراث ١‏ *المختصر التاقم صصص ذه : 


نرف 


أو فى كسبه ( انظر ابن ) ٠‏ 

والفقير العاجز عن الكسب تكون نفقته 
على حِذهٍ عند الحنفية والشافعية . 

وقال فقهاء المالكية : لا تحب نفقته على 
جده ٠.‏ 

وقال فقهاء ل نية 
على قدر ارثهم 

وقال اداه الزيدية اين الابن الموسر 
تفقته فى ماله » والمعسر ولو أمكنهالتكسب 
نفقته على عصبته على حسب الارث ” 
أحكام ابن الابن بالنسبة للحضانة : 

قال فقماء الحنفية ابن الابن فى حسال 


ضغره كالابن يحتاج الى رعاية خاصة من 


ناحية ارضاعه ومأكله. ومشربه ونظافته 
وملبسه » والنساء على ذلك أقدر ولذلك: 
تكون حضاتته لام الام مالم قم بها مانع » 
وهذا هو رأى المالكية والشافعية والحنابلة 
والزيدية وابن حزم من فقهاء الظاهرية " . 
دفع انزكاة الى ابن الابن : 

لو يجوز دفع الزكاة الى ابن الاين» وهذا 
هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 


والزيدية . 
وقال فقهاء المالكية : يجوز دفع”: الزكاة 
اليه ؟ . 


00س( راجع للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 


ج ) ص ]وى 6 #لم . 

وللشافمية شرح جلال الدين المحلى وحائسيتى 
القليوبى وعميرة جا 6 ص .6م . 

وللحتابلة شرح منتهى الإرادات على هامش كشاف 
القناع جح لا ص 8568" ؛ لزه" . 

وللزيدية شرح الازهار وحواشيه جه " ص 21 
وما بعدها 3 

؟) راجع للاحناف الدر وحاشية ابن عابدين . ج ؟" 
ص لالم ٠‏ 
وللمالكية الشرح الكبير وعامة الدسوتقى ج »" 
ص 17م . 

(5) راجم للاحناف الزيلعى جا ١‏ ص مدا وللشافمية 
النهاية ١‏ ص ١١8‏ وللحتابلة كشاف القناع 
جب ١‏ ص _ لاؤةة وللزيدية شرح الازهار سج ١‏ 
ص هه؟ وللمالكية منح الجليل ب ا ص 84؟ ٠.‏ 


اعرف 


ابن الابن 


حكم صدقة الفطر بالنسبة لابن الابن : 

قال فقهاء الحنفية : ان كان ابن الابن 
بالغا عاقلا فلا تحب صدقة فطره على جده » 
وان كان عديم الأهلية لصغر أو جنون أو 
عته » فان كان فقيرا فصدقة فطره علىجده 
ان كانت تفقته واجمة عليه » وان كانموسرا 
قال أبو حنيفة وأبو بوسف : تجب صدقة 
فطره فى ماله » وقال محمد : لا تحبصدقة 
الفطر بالنسبة اليه . 

وقال فقهاء المالكية : لا تحب صدقة 
فطر ابن الابن على الجد ء لأنه لا تفقة 
له عليه . 

وقال فقهاء الشافعية والحنابلة والزيدية 
ان كان ابن “الابن موسرا وجبت صدقة 
الفطر فى ماله » وان كانت نفقته على جده 
وجبت صدقة فطره على جده ١‏ . 
حكم الزكاة بالنسبة كال ابن الابن : 

حكم الزكاة بالنسية لمال ابن الابن كحكم 
الزكاة بالنسبة لمال الاين ( راجع ابن ) ٠‏ 
حكم الاضحية عن ابن الابن : 

فى مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
والزيدية ابن الابن كالابن بالنسبة للاضحية 
( راجم ابن ) . 

وقال فقهاء المالكية ان كان ابن الابن 
موسرا » فهو كالاين أى تكون الأضحية 
سنة فى ماله » وان كان فقيرا فلا يضحىعنه 
جده أنه لا بازم سفقته ا" 


ص 16 وما بعدها . 1 
وللمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى حا | 
ص 13 وما بعدها ٠.‏ 
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى 
القليوبى وعميرة ج ؟ ص 76 وما بمدها ٠‏ 
وللحنابلة شرح منتهى الارادات على هامش كشاف 
القناع ج ١‏ ص 51١5‏ 
وللزيدية شرح الازهار وحواشيه ج ١‏ ص 68م 
وما يعدها ٠.‏ 

(؟) راجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جا » 


عنتق أبن الابن أو الجد بملك احدهما الآخر : 

قال فقهاء الحنفية : اذا. ملك اين الان 
أحد أجداده نسبا بأى سبب من الأسباب 
عتق عليه » وكذلك اذا ملك أحد الأجداد 
ابن ابنه عتق عليه وهذا أيضا هو مذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية 
والامامية وابن حزم من فقهاء الظاهرية ؟ . 
صلاة الجنازة على ابن الابن المسسبى : 

اذا سبى ابن الابن الصغير أو البالم 
المحنون وحده أو مع جده ثم مات فحكمه 
بالنسبة للصلاة عليه كحكم الابن الصغير 
اذا سبى وحده ثم مات ( انظر ابن ) ٠‏ 
قتل ابن الابن جده الحربى أو البافى : 

قال فقهاء الحنفية : حكم قتل ابن الابن 
أحد أجدادة اذا كان حربيا أو من أهل 
البغى والخوارج كحكم فقتل الابن أباه 
الحربى أو الباغى ( انظر ابن ) ٠‏ 

وقال فقهاء المالكبة والشافعية والحنابلة 
والزيدية وابن حزم من فقهاء الظاهرية حكم 
قتل ابن الابن جده الحربى كحكم قتل الابن 
أباه الحربى ( انظر ابن ) . 

وقال فقهاء المالكية لابن الابن أن يقتل 
جده اذا كان من أهل البغى » ولا كراهية 
فى ذلك كما أن الحد له أن يقتل ابن انه 
اذا كان من أهل البغى ؟.. 
القود فى قتل ابن الابن لجيه : 

ابن الابن اذا قتل أحد أجداده قتلا 
يوجب القصاص وجب القصاص من ابن 
الاين » لأن الابن اذا قتل أحد أبويه وجب 
القصاص من الابن » فأولى اذا قتل ابنالابن 
جده وهذا الحكم محل اجماع المذاهب 
الاسلامية ( راءع ابن ) ٠‏ 

(6) راجع المراجع السابق بيانها فى مصطلح (ابر) ٠‏ 


() وراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جه + 
ص ماه 


أبن الابن نارفا 


أرث ابن الابن ولابة القصاص على جده : 

قال فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة 
والزيدية - ابن الابن اذا ورث قصاصا على 
أحد أجداده سقط القصاص ١‏ 

وقال فقهاء المالكية وابن حزم من فقهاء 
الظاهرية اذا ورث ابن الابن قصاصا على 
أحد أجداده لا يسقط القصاص لأن الابن 
اذا ورث القصاص على أبيه لا سقط 
القصاص » فأولى اذا ورثه .ابن الابن على 
حده ) راجع ابن ). 
حد ابن الابن بالسرقة من احد أجداده : 

رى فقهاء الحنفية والشاقعية : أنهلا بحد 
ابن الابن بسرقته من أحد أجداده ( راجم 
ابن ) . 

وهذا أيضا هو مذهب الحنابلة " . 


ويرى فقهاء المالكية والزيدية والامامية 
وابن حزم من فقهاء الظاهرية أنه بحد لأن 
الابن اذا سرق من مال أبيه فانه يبحد» 
فأولى اذا سرق ابن الابن من مال جده . 
( راجعم ابن ) 
تبعية أبن الابن لاحد اجداده فى الدين : 

لم يقل أحد من الفقهاء ان ابن الابن يتبع 
أحد أجداده فى الدين الا ما ورد ى مذهب 
الشافعية من أن ابن المرتد يكون مسلما 
اذا كان أحد أصوله مسلما ( راجم ابن ). 


. 1.56 1١.ه واجم للاحئاف الزيلمى ج " ص‎ )١( 
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاجيتي‎ 
50 ١١9 القليوبى وفميرة ج 6 ص‎ 
* وان اه الحنابلة كثساف القناع. ى‎ 
. ص ه”‎ 
0 1 وللزيدية التاج الملهب ى‎ 


(؟) راجع كشاف القناع ج 6 ص هلم ٠ه‏ 


شهادة ابن آالابن وقضاؤه : 
ابن الاين كالابن فلا تحوز شهادته 
وقضاؤه لحده عند الحنفية والمالكية 
والشافعية, والحنايلة وكذلك لا تحوز 
شهادته لجده عند الأباضية » أما قضاؤه 
له فان كانت الخصومة بين الحد وأجنبى 
فأولى أن يدفعها الى غيره » وان حكم بينهبا 
بالحق فحسن ")2 وان كانت الخصومة بن 
الجد وقربيه جاز الحكم بيهم . 
وقال فقهاء الزيدية وابن حزم من فقهاء 
الظاهرية ان شهادة ابن الابن لأحد أجداده 
جائزة 3 
ابن الابن والوصية " : 
ابن الابن ان كان وارثا فحكمه كالابن 
عند الحنفية والمالكية والشافعية والشاه 
وابن حزم من فقهاء الظاهرية وتجوز عند 
وان كان غيسر وارث فهى جائزة عند 
الزيدية من باب أولى وتجوز أيضا عند 
الحنفية والمالكية والشافعية وقال فقهاء 
الحنابلة : تسن ا له ان كان فقيرا 
ف لقوله عا ( كنب عليكم اذ اذا حضر 
والأقربين بالمعروف حقا 5 لمثقين ٠‏ فمن 
بدله بعد ماسمعه فانما اثمه. على الذين 
بدلونه ان أئله سميع عليم 0 
) راجم للأحناف الدرر ج ؟ ص 157 ٠‏ 
وللمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج 4 ص 1157 
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى 
القليوبى وعميرة جه ؟ ص ا16 . 
وللحثابلة شرح منتهئن الارادات على مكو كشاف 
القناع ج » ص 8ه ©2 66م . 
وللزيدية شرح الازهار جك 5 ص إير9ة! , 


وللظاهرية المحلى ا ١‏ ص-!7 . 
(©) سورة' البقرة آية ٠ اه١ 2 ١4٠‏ 


فق ابن الاخ 


ابن الاح 


ابن الأخ عند الاطلاق ينصرف الى ابن 
الأخ النسبى » وان كان قد يطلق بالتقييد 
على ابن الأخ من الرضاع » بأن يقال ابن 
الأخ رضاعا » وهذا ليست له أحكام فقهية 
واضحة الا فى مسألة تحريم الزواج بسبب 
الرضاع 4 فتحرم عليه عمته رضاعا على 
ما هو مبين فى موض عه ( انظر مصطلح 
رضاع ) . 

أما ابن الأخ النسبى فقد يكون ابن أخ 
شقيق » وقد يكون ابن 2 لأب » وقد 
ذكرن اناغ لام + وستعاول أعيكانة 
بأقسامه فى المبراث » والولاية » والنفقة » 
والرجوع فى الهبة » ودفع الزكاة له . 
أولا ‏ فى الميراث : 

آما ابن الأخ لآم فانه من ذوى الأرحام » 
ولا ميراث لذوى الأرحام مطلقا مع وجود 
أصحاب الفروض النسبية أو العصبات » 
واذا انعدم هئؤلاء فقد اختلف الفتهاء فى 
توريثهم على ما هو مبين فى ميراث ذوى 
الأرحام . 

وميراث ابن الأخ لأم عند القائلين بتوريث 
ذوى الأرحام انما يكون بعد انعدام من هم 
أولى منه جهة » وأقرب درجة وأشد قوة , 
فلا يرث مع وجود أحد من أصحابالفروض 
النسسة » ولا العصبات » ولا فروع الميت 
أو أصوله من ذوى الأرحام 4 ولا الفروع 
الذين ينتمون الى أبوى الميت من ذوى 
الأرحام ممن هم أقوى منه قرابة » كأ لاد 


(!) يرجع فى هذا الى باب الميراثك فى سائر كتب 
ألفقه ٠‏ 


الأخوات لأبوين » أو بنات الاخوة كذلك » 
وهو يحجب فى الميراث من هو أضعف منه 
قرابة من ذوى الأرحام » وهم الفروع الذين 
ينتمون الى أبوى الميت » الى أجداد الميت 
وجداتهم » كالأعمام لم ه 

وابن الأخ لأم يرث مع صاحب فرض 
سببى , وهو الزوج أو الزوجة عند انعدام 
من هو أحق منه بالارث ‏ ( انظر مُصطلح : 
ذوى أرحام ) 5 ١‏ 

وأما اين الأخ شقيقا كان أو لأب > فهو 
عاصب بنفسه » فيرث الباقى بعد أصحاب 
الفروض عند انعدام من هو أقرب منه فى 
التعصيب » اذ يقدم عليه العصبة من فروع 
الميت أو من أصوله أو من حواشيه القردبة 
كالاخ شقيقا أو لأب . 

على أن ابن الأخ الشسقيق يقدم فى 
التعصيب على ابن الاخ لأب » لأنهما وان 
استويا فى الجهة والدرجة » فان ابن الأخ 
الشقيق أقوى فى القرابة. على ما هو مبين 
فى الارث بالتعصيب . انظر فى مصطلح 
(ارث ) العصبة . 
ثانيا ‏ فى الولاية : 

وتناول ولاشته فى اللكاح»ء ثم فى 
الحضانة » ثم فى القصاص . 
)١‏ ولاية ابن الاخ فى النكاح : 

المذهب الحنفى : لا يكون ابن الأاخ 
شقيقا أو لأب وليا فى النكاح مع وجود 
أحد من العصبة - الفروع أو الأصول أو 
الحواثى القربين - ويقدم عند انعدام 
هؤلاء ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لاب » 


ابن الاخ ذف 


لقوة قرابته » وكلاهما يقدم على الأعمام 
وأبنائهم ١‏ 

واذا كان ابن الأخ هو ولى النكاح وزوج 
من فى ولابته بغير كفء أو يغبن فاحش فى 
المهر » فالزواج غير صحيح , واذا كان بكفء 
وبمهر المثل » فالزواج صحيح نافد » لازم 
عند أبى يوسف » لتحقق المصلحة ©» وغير 
لازم عند الطرفين » فيثبت لها خيار البلوغ 
عند أبى حنيفة ومحمد » ولا ثبت عند أنى 


بوسف ” . 


وأما ابن الأخ لأم فليس له ولاية فى 
النكاح عند محمد » اذ ليس لغير العصبات 
ولالة عنده » وتثبت له الولاية عندهما » 
يبينها صاحب الدر المختار . بقوله : الأم " 
وأم الأب والبنت وبنت الابن وبنت البنت 
وبنت ابن الاين وبنت بنت البنت وبقية 
الفروع. وان سفلوا » والجد الفاسد والأخت 
الشقيقة والأخت لذب والأخ لأم ذكرا كان 
أو أنثى واد بن الأخ لأم بعد هؤلاء تيت 
ولايته عند الشيخين ويقدم على العمات 
والأخوال والخالات ... الخ , 

المذهب المالكى : جاء فى كتب المالكية ؟ 
أن ولاية ابن الخ شقيقا أو لأب لا تكون 
الا بمد فقد الأبناء وان سفلوا » والآباء 
والاخوة الأشقاء والاخوة لأب » على أن 
يقدم أبناء الاخوة الأشقاء على أبناء الاخوة 


لآب » ثم الجد ثم العمومة ثم المولى ثم 
السلطان فهم ا ابن ع الشقيق أو 
لأب على الجد . 


٠ حاشية ابن عابدين ج؟ ص/70؟‎ )١( 
. 7”90 6 المرجم اللسابق ج؟ ص.؟”‎ ) 
. المرجع اللسابق ج؟ صرم؟؟‎ 6 
. (؛) حاشية الدسوقى على الدردير ج؟! صه»)؟‎ 
. ١١ص وبدزية المجتهد لابن رشد ج؟‎ 
/ 


مذهب الشافعية * : لا ولاية لابن الأخ 
مطلقا فى التكاح. » الا يمد الأب والجد 
والأخ الشقيق والأخ لأب » ويقدماين الأخ 
الشقيق على ابن الاخ لأب » ويليهما العم 
وابنه » فاذا عدمت العصبات » فالمعتق ثم 
عصباته ثم الحاكم » ولم يذكر كل من 
المالكية والشافعية ذوى الأرحام , ومنهم ابن 
الأخ لأم فى ولاية التكاح 5 

المذهب الحنبلى ١‏ : لا ولاية لابن الأخ 
مطلقا فى النكاح مع وجود الأب والجد 
والابن وابنه والأخ الشقيق والأخ لأب » 
وهو مقدم على الأعمام وأبنائهم»وقالوا:ولا 
ولابة لغير العصبات من الأقارب كالأخ لأم 
وابنه » ونقل أنه قول الشافعىوأحدرواتين 
عن أبى حنيفة . 

المذهب الظاهرى كما يصوره ابن حزم : 
أجمل ابن حزم فقال " : ان الولى فى 
التكاح » الأب أو الاخوة أو الجد أو الأعمام 
أو بنو الأعمام وان بعدوا » والأقرب 
فالأقرب أولى » وليس ولد المرأة وليا الخ .. 
ثم قال : فان. أبى أوليازها من الاذن لها 
زوجها السلطان . 

الشيعة الجمفرية * : ينصون على أنه 
لا ولاية فى النكاح لغير الأب والجد لدوان 
علا » والمولى والحاكم والوصى »© قلا ولاية 
لابن الأخ من أى نوع كان عندهم . 

الزيدية ١‏ : : والزيدية كالأحناف: فترتيب 
ولاية التكاح حدم تن لوت حب 

() شرح الخطيب على! ا شجاع ج؟ ص١5‏ . 

(3) المغنى لابن قدامة! جا صرلاه) »6 68١‏ طبعة 


المنار سنة “أ5؟١1‏ 2. 


70 المحلى ج14 ص أهه 6 
(4) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية جامتام 


(4) البحر ا ج؟ ص") ٠.‏ 


لينف 
فيها جهة البنوة » ثم الأبوة ثم الأخوة ثم 
العسومة » ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن 
الأخ لأب » وكلاهما يقدم على الأعسام 
وبنيهم » ولا يذكر الزيدية أيضا كالمالكية 
والشافعية ذوى الأرحام ومنهم ابن الأخ لأم 
الأباضية ١‏ : أولى الأولياء بالنكاح الأب 
فالجد فالأخ فاين الاخ . 
اثبات الولاية لابن الأخ فى النكاح يرى 
أنها ليست ولاية اجبار » ماعدا الأحناف » 
اذ يجملون للولى حق تزويج الصغيرة 


والضغير دوق اتظسار للوغهسنا سد اال 


مصطلح ولاية » نكاح . 
ب ) ولاية ابن الاخ فى الحضانة : 

المذهب الحنفى : الحضانة لا تكون لابن 
الأخ الا بعد انعدام النساء اللاتى لمن حق 
الحضانة والاباء » والأخ لأبوين أو لأب » 
على أن يقدم ابن الأخ الشقيق على ابن 
الأخ لأب » جاء فى التنوير وشرحه. وحاشية 
ابن عابدين : « تثبت الحضانة للأم » ثم أم 
الأم » ثم أم الأب وان علت » ثم الأخت 
الشقيقة » ثم الأخت لأم 6 نم الأخت لآب » 
ثم بنت الاخت كذلك » ثم الخالات كذلك , 
ثم العمات كذلك » وقال صاحب الدر : ثم 
خالة الام كذلك » ثم خالة الأب كذلك » ثم 
عمات الأمهات والآباء بهمذا الترتيب » ثم 
المصبات بترتيب الارث » فيقدم الأب ثم 
الجد ؛ ثم الأخ الشقيق » ثم الأخ لأب » ثم 
نوه كذلك . 


/ 
ا 


ا 0 ميرح الثيل جا ص155اء 
مه 


) ابن الأخ‎ ١ 


وقال ابن عابدين : أى بنو الأخ الشقيق 
ثم بنو الأخ لآب وكذلك كل من سفل من 
أولادهم » ثم العم " الخ . 

فابن الأخ لأم على هذا لا يستحق فى 
الحضانة » لأنه ليس من نساء ذوى الأرحام 
ولا من العصبات غير أن العينى ىف شرحه 
على الكنز " يقول : < اذا لم يكن للصغير 
عصبة يدفع الى ذوى الأرحام عند أبى حنيفة 
كالاخ من الأم 4 وعم من الأم » وخال 
ونحوهم » أن لهم ولادة النكاح » فكذا 
الحضانة » وهذه العبارة تشمل ابن الأخ 
لأم . 
المذهب الشافعى : 

للشافعية نظام.فى ترتيب الحضانة فيما 
اذا اجتمع النساء فقط » أو الذكور فقط » 
أو اختلط الصنفان » ومرتية ابن الأخ لأبوين 
أو لآب اذا اجتمع الذكور فقط » تكون بعد 
الأب » والجد , والأخ بأقسامه الثلاثة » 
ويلى هؤلاء العم لأبوين أو لأب » فاذا 
اجتمع النساء والرجال فان منزلة ابن الأخ 
تكون بعد انعدام الأصناف الاربعة : الأم 
وأمهاتها والأب وأمهاته ثم انعدام الأقرب من 
الحواشى + ذكورا كانوا أو اناثا . 


المذهب الحنبلى 4 : 

يقول الحنابلة ان ترتيب ابن الأخ الشقيق 
فاين الأخ لأب بين الرجال من العصبات فى 
استحقاق الحضائة يكون بعد الأب والجد 
والأخ الشقيق والأخ لأب » أما الأخ لامفهو 


من الرجال ذوى الأرحام الذين لا حق لهم 


(؟) التنوير وشرحه وحاشية أيزعابدين ج؟ صل/اله”" 
فما بعدها . 

() جا صية؟؟ مطبعة وادى النيليبصر سنةةة؟! 

() المغنى لابن قدامة جالا ص52" قما بمنها . 


١‏ ابن الاخ ) أذرف 


سواهم » فان لم كن هناك غيرهم احدمل 
الحضانة » 
والثانى لا حق لهم فيها وينتقسل الأمر الى 
الحاكم 5 


وجهين » أحدهما : تثبت لهم 


الرجال والنساء وانعدمت 
الأمهات والآباء والأخوات والأخوة تكون 


الحضانة لأبنائهم » ولا حضانة لابن الأخ ' 


لم + 
المذهب المالكى ؟ : 
الحضانة لابن الأخ تكون عند انعدام 
الأمهمات والخالات وجدة الأب والأب 
والأخت والعمة وخالة الاب والوصى والاخ 
والجد» وقدم ابن الاح الشسفيق ثم الام ثم 
لأب » يقول خليل والدردير " : « يقدم 
الشقيق ذكرا أو أنثى , ثم الذى للام » ثم 
الذى للآأب فى جميع المراتب التى يمسكن 
فيما ذلك »6 ونصوا على أنه بقدم فى 
المتساويين بالصيانة والشفقة . 
المذهب الظاهرى : 
نص ابن حزم ؛ على أن الحضانة تكون 
للأم والحدة » ثم الأب والجد “ ثم الأخ 
والأخت » ثم الأقرب فالاقرب » هذا اذا 
استووا فى صلاح الحال . 
اليعة الجعفرية : 
ينصون” على أن الحضانة بعد الأم والأب 
والجد تتبكون للأقارب » الأقرب منهم 
فالأقرب وقيل لا حجضانة لغير الأبوين 
اقتصارا على موضع النص . 
)ع0( اللفنى لابح قدامة جبلا .ص6 "٠.‏ . 
(؟) الدردير على خليلوحاشيةالدسوفى ج7اص"؟ه 
6 المرجع السابق م65 ٠‏ 


(5) المحلى ج١١‏ ص05” . 
(ه) الروضة البهية ج؟ ص.4١‏ . 


الزيدية يقولون " : 

متى بطلت حضانة النساء فالأقرب فالأقرب 
من العصبة المحارم كذلك » ولا حق لمن عدا 
ولو فى درجتهن قربا . 
( انظر ترتيب الحضانة فى مصطلح 
حضانة ) . 
ج ) ولاية ابن الأخ فى استيفاء القصاص : 

المذهي الحنفى : يقول ابن عابدين" : ان 
القود من قبيل الولاية على النفس » فيليه 
الأب كالاتكاح . والأخ ملك الاتكاح ... 
ولا سملك القود ... وقد جعل التشفى للأب 
كالحاصل للابن بخلاف الأخ » ثم نقل عن 
الاتقانى : أن الأخ يملك القود أيضا اذا لم 
يكن ثمة أقرب منه . 

فعلى القول بآن الأخ لا ولاية له هنا فلا 
ولاية لابنه بالأولى » وعلى القول .باثبات 
الولاية له هنا عند انعدام من هو أقرب من 
العصسيبات » فيحتسبل أن يحل ابن الأخ 
الشقيق أو لأب محل الأخ الشقيق أو لأب . 

وأما ايبن الاخ لأم فأنه من ذوى الأرحام « 
ولا ولابه لهم فى القصاص . 
اذهب المالكى : 

يقول المالكية * ان الاستيفاء فى النفس 
للعاصب الذكر ... ويقدم الابن فابنه كالولاء 
بقدم الأقزب فالأقرب من العصبة فى ارثه 
الا الجد والاخوة » فسيان هنا فى القتتل 
والمفو » قال الدردير : « وأشعر الاستثناء 
يسقوط بنيهم مع الجد لأنه بمنزلة أبيهم » 
1 5 البحر الزخار ج؟ يده" : 


595 جده ص707 ااء. 
() الدسوقى. على الشرح الكبير جه صرياه؟ . 


5 أبن الخ 


اذهب الشافعى : 

نص الشافعية ١‏ : على أن الصحيح ثبوته 
لكل وارث بفرض أو تعصيب بحسب ارثهم 
للمال » سواء أورث بنسب وان بعد كذوى 
رحم ان ورثناه » أم بسبب كالزوجين » فاين 
الأخ الوارث يستحق استيفاء القتصاص 
بحسب حاله فى الميراث . 
مذهب الحتابلة : 

ينص الحنابلة على أن القصاص لورثة 
المقتول " » ولم نر لهم بان ترتيب معين » 
ويظهر من اضافة الحكم الى الوراثة أن 
الترتيب يكون حسب ترتيب الوراثة . 

ولم تقف للظاهرية على تحديد فى ذلك . 
الشيعة الجعفرية : 

رى الجعفرية " : أن القصاض يرثهوارث 
المال مطلقا » الا الزوجين وقيل ترثه العصبة 
لاغير » وهم الأب ومن تقرب منه دون 
الأخوة والاخوات لأم ومن يتقرب بها من 
الخئولة وأولادهم » والأول أقوى , وواضح 
أن القول الأول يشمل ابن الأخ الشقيق أو 
لأب دون ابن الاخ لآم . 
الريدية : 


درى الزيدية* أن ولاية القصاصيستحقها. 


الوارث بنسب أو سبب وينقلون ذلك عن 
الأحناف والشافعية كما ينقلون عن المالكية 
أنه بختص بالعصبة كولاية التكاح .. انظر 
مصطلح قود . 
نالا النفقة على ابن الاخ وله : 
المذهب الحنفى ٠‏ : 
تجب النفقة لكل رحم محرم عاجز عن 
الكسب بقدر الارث » ونتحقق فى ابن الأخ 
قف نهاية المحتاج حلا ص5لم؟ ٠.‏ ْ 
(9) المفنى جما صن765 . 
(؟) الروضة البهية ج؟ صرها] 


(5) البحر الزخار يج ه ص ه©» ٠‏ 
(0) الدر وابن عابدين عليه ج » ص الا / .:وا 


أنه رحم محرم:» فتجب له النفقة من عمه 
أو عمته » كما تحب عليه النفقة لعمه أو عمته 
بقدر الآارث . 

وقد نص الحنابلة ' : على أنه لاتفقة لابن 
الأخ على عمته » ولا نفقة لها عليه وفى 
رواية عن أحمد ' بوجوب النفقة على ابن 
الأخ لعمته » وقال القاضى : ان الرواية 
السابقة محمولة على العمة من الام . 

كما نصوا * على أن النفقة تجب علىكل 
وارث لمورثه شروط » فيدخل فيهم بتلك. 
الشروط ابن الأخ . 

كما نصوا ' : على أن ترتيب النفقات 
الواجبة على ترتيب الارث . ظ 


وينص ابن حزم الظاهرى ١‏ : أنه أن 
وأصوله وفروعه والاخوة والأخوات 
والزوجات أجبر على النفقة على ذوى رحمه 
المحرمة وموروثيه ان كان لا مال لهم ولا 
عمل ©» وهم الأعمام والعمات وان علوا » 
وبنو الاخوة وان سفلوا . 

وينص الزيدية ١١‏ على قاعدة عامة تقول: 
على كل موسر نفقة معسر على ملته اذاكان 
يرثه بالنسب وتقلوا عن بعض ال مذاهب 
موافقتهم على ذلك . 

وينص الشيعة الجعفرية"! على أن النفقة 
بعد الزوجة رالأبوين والأولاد لا تجبعلى 


(5) المغنى جلا ص241 ٠‏ 

(7) المرجم السابق صص.كه . 

(4) المرجم السابق صركه4ه ٠‏ 

(5) المرجع السابق ص"اكهمه . 

. ١؟6؟)ص المحلى ج.!ا‎ )٠٠6( 

* *»م١ البحر الزخار ج ”# اص‎ )01١( 
* و١٠6 المختصر النافعم ص‎ )0١9( 


ابن الأخ 54١‏ 


غيرهم » بل تستحب وتتأكد فى الوارث . 
فنفقة ابن الأخ له وعليه مستحبة مؤكدة 
فى حال الارث عندهم . 

أما المالكية والشسافعية فلم قف فيما 
رجعنا " اليه عنندهم فى التفقة على غير 
الأصول والمروع من الأقارب ( انظر 
مصطلح نفقة الأقارب ) . 


رابعا ‏ رجوح أبن الاخ.فى الهبة : 
الأحنناف يقولون " : ان من موانم 
الرجوع فى الهبة القرابة » على معنى أنه 
لو وهب لذى رحم محرم منه لا يرجم فى 
الهبة ٠.‏ وابن الأ داخل فى ذلك كالعم 
والعمة . . 
ويرى المالكية ': كما ف متن خليل 
والدردر وحاشبة الدسوقى : أن الهبة من 
ابن الخ أو له لا رجوع فيها اذ لايرون 
الاعتصار » أى الرجوع فى الهبة الا لكل 
من الأب والأم فى بعض الأحوال للأبناء » 
وفى رواية عن مالك ؛ قصر ذلك على الذب 
فقط . 


والشافمية * كالمالكية فى عدم جواز 
الرجوع فى الهبة لابن الأخ أو منه » وكذا 
الظاهرية ' ولم يجز الحنابلة " الرجوع فى 
الهبة الا للأت وحده » وكذا الأباضية . 


٠ حاشية الدسوتى والخطيب على ابى شجاع‎ )١( 
الدر أتختار وحاشية أبن عابدين ج 5 ص اوه‎ )5( 
. والمينى على الكنر ج1"؟ صالها‎ 
5 حاشية الدسنوقى. والدردير على خليل ج‎ 8 


١١ 
بداية المجتهد ةي ؟ ص اروف‎ 0 
,حاشية البجرس عل الاقتاع ب ا‎ )5( 
2.1١96 امحل يي ؤ ص‎ 0١ 
0 المقتى اج ماص وعد ءا عله‎ 
٠ 'ألنيل وشرحه جب ” صم‎ 6 


والزيدية * » والجعفرية ٠١‏ يقولون:انالرحم 
مانع وان لم يكن محرما » ففى الهبة لابن 
الأخ أو منه لا يصح الرجوع . ( انظضر 
مصطلح هبة ‏ رجوع ‏ اعتصار ) . 


خامسا دفع الركاة لابن الا 

الأحناف : الزكاة تجوز لمن عدا الأصول 
والفروع كالاخوة والأعمام الفقراء 6 بلهم 
أولى » لانها صلة وصدقة » حتى لو كانت 


النمقةاا ولابمنع المالكية اعطاءها. للأقارب » 


ومنهم اين الأخ والعم الا اذا كانت نفقته 


دواري . 


وينص الشافعية الك : على أن من الأصناف 
الذين لا فنع ل الزكاة من تلزم الو 
نفقته بزوجية أو بعضية فلايدفعها اليهمباسم 
الفقراء » ولا من سهم المساكين 4 ولهدفعها 
اليهم من. سهم باقى الأصناف اذا كان فتهي 
وابن الأخ لا تلزم النفقة اليه » لا بزوجية: 
ولا ببعضية . 

ويقول الحنايلة “ا : ان من عدا الأصول 
والفروع فمن لا يورث منهم يجوز دفع 
الزكاة اليه » وفى رواية عن بعض أكئمة 
المذهب أن يعطى كل القراية الا الأبدين 
والولد » وى رواية لا يجوز دفعها الى من 
تلزمة مررتنه » فعلى هذا ان كان ا 


| يرث الآخر كالعمة مع ابن أخيها » فعلى 


(9 البحر الزخار سي 5 ص ١9‏ . 

220)0»ي الروضة البهية ِ اص ها ٠.‏ 
)1١(‏ أبن عابدين بي ؟" ا ص ود * 

* 8948 صن‎ ١ احاشية الدسوقى ج‎ )١1١( 
. اليجرمى على الاقناع ج؟ صر/19"؟‎ )١١( 
. 558 6) المغنى جه ص97؟"‎ )١5( 


الؤارث هما نقة 'مؤرقة © وين "ةفق 
زكاته اليه . 


وقول الشيعة الجعفرية : تعطى الزكاة 
لجميع الأقارب الا من تلزمه نفقته » جاءف 
المختصر الثافم ١‏ : أن من شروط الزكاة آلا 
يكون المعطى ممن تجب تفقته كالأبوين وان 
علوا » والأولاد وان نزلوا » والزوجة 
والمملوك ويعطى باقى الأقارب . 


ويقول ابن حزم الظاهمرى ؟ : من كان 
أنوه أو أمه أو ابنه أو اخوته أو امرأتهمن 
الغارمين » أى مدينين أو غزوا فى سبيلالله » 
جاز له أن يعطيهم من صدقته الفرض» لأنه 
ليس عليه أداء ديونهم » ولا عونهم فى 
الغزو كما تلزمه نفقتهم ان كانوا فقراء » 
ومقتضاه أن من تلزمه نفقتهم لا تدفع 
الزكاة لهم » وقد تقدم رأيه فى النفقة لابن 
الأخ . 


ونص الزيدية " : على أن الزكاة لاتحزىء 
ق أصوله أو فروعه ول" فيمن بلزمه اتفاقه 
حال الاخراج اذ ينتفع بها باسقاط النفقة . 

ونص الأباضية ؛ : على أن الرجل لايسلى 


( انظر مصطلح زكاة ) . 


٠ صرولا‎ )١( 

(؟) الحلى جده صيرل9ا؟؟ ٠‏ 

5) البحر الزخار ج؟ صلالا١ ٠‏ 
(؟) شرح النيل ج! صره8؟١ ٠‏ 


ابن الأاخت 

ابن الأخت قد يكون ابن أخت شقيقة أو 
لأب أو لأم » أما الابن رضاعا من الأخت 
النسبية أو الاين النسبى من الأخت الرضاعية 
فيرجع فيه الى رضاع . 

وايبن الأخت رحم محرم لخالته فيحرم 
عليه نكاحها . 
ميراتث ابن الاخت : 

يشمل الكلام فى ميراث ابن الأخت 
تقطتين : 

الأولى : ميراثه باعتباره من ذوى الأرحام 
والثانية : كيفية توريثه عند من يقول 
بتورئه . 

وقد اختلف الفقهاء فى النقطة الأولى : 


فمذهب الحنفية والحنابلة والامامية والزيدية 


والاباضية أنه من الوارثين باعتباره من ذوى 
الأرحام » لأن ذوى الأرحام يرثون عندهم . 

أما المالكية فلهم فى ذلك آراء : فرأى 
متقدميهم أن ذوى الأرحام لا ميراث لهم » 
ويعطى المال الباقى بعد أصحاب الفروض 
والعصبات أو المال كله عند عدم وجود أحد 
منهم لبيت المال » ولو كان غير منتظم » 
واتفق شيوخ المالكية المعتد بهم بعد 
المائتين على توريث ذوى الأرحام » اذا كان 
بيت الال غير مننظم » وقيل ان بيت المال 
اذا كان. غير منتظم يتصدق بالمال عن 
المسلمين , لا عن الميت » والقياس صرفه فى 
مصارف بيت المال ان أمكن » وذو الرحم 
أولى ان كان من مصارف بيت المال . 

وعند الشافعية رأيان : الأول وهو المذهب 
عدم تور يثذوى الأرحام ويصرف فى مصالح 


'الملفون 


والثانى : أنهم يرثون بمذ اصحاب 
المروض والعصبات . 

وابن حزم الظاهرى يرى عدم توريث 
ذوى الأرحام ومن بينهم ابن الأخت . 

أما فى النقطة الثانية : فالحنفية يقسمون 
ذوى الأرحام الى أصناف أربعة : فروع 
الميت وأصوله » وفروع أبوبه وفروع 
أجداده » فيكون ابن الأخت عندهم من 
الصنف الثالث » وانما يرث عند عدم وجود 
أحد من الصنفين الأولين » فاذا اتفرد أخذ 
كل التركة » فاذا اشترك معه غيره من 
الصنف الشالثك قدم الأقرب درجة ثم 
الأقوى قرابة » وعند الاستواء يكون للذكر 
مثل حل الأثثيين . 

وعند الحنابلة والزيدية والامامية 
والاباضية ومن يورثه من المالكية والشافعية: 
ينزل منزلة أضله الذى يدلى به الى الميت » 
وهو الأصح عند المالكية ممن ,يورثون » 
فيعطئ ابن الأخت على هذا تصيب أمه ١‏ . 
الهبة لابن الاخت : 

اذا وهب الرجل لابن أخته فتمت الهبة 
بالقبض امتنع عليه الرجوع فى جميعالمذاهب 
اتفاقا » أما قبل القبض فان الهبة لم تثم » 
وعلى ذلك يكون الرجوع فى هذه الحالة 
رجوعا عن الايجاب » وهو جائز سواء أكان 
ذلك قبل القبول أم بعده » خلافا لمالك » 


)١(‏ راجع للحنفية الميدالى على مختصر القدورى 
ج؟ ص0؟7 . وللمالكية حاشية الدسوقى ج6 صلماه 
وللشافعية أسنى المطالب ج57 ص!7” © 71 . وللحتابلة 
المفنى جلا ص16 وما يمدها . وللظاهرية المحلى ج١‏ 
ص”!؟ . وللزيدية البحر الزخار جاه ص]ه؟ . 
وللاياضية شرح النيل حلم ص!!1 . وللامامية فرح 
تحرير الاحكام جد ؟" ص 1868 . 


فانه يمتنع عليه الرجوع بغد ابجابه على 
المشهور ولو بعد القبول ' . 
أبن الاخت فى الافقة : 

مذهيب الحنفية والظاهرية والاباضية 
والزيدية تجب النفقة لذى الرحم المحرم » 
ومنهم ابن الأخت بشرلآط وجوبها ( انظر 
نفقة ) » أما الحنايلة فعندهم رواءتان:الأولى 
تقضى بعدم وجوبها ان كانوا من غير ذوى 
الرحم » نص عليها أحمد » والثانية وهى 
رواية أبى الخطاب تقفى ,أن النفقة تلزمهم 
عند عدم العصبات » وذوى الفروض » 
لأنهم وارثون فى تلك الحالة " . 
ابن الاخت فى ! حكام الجنازة : 

الحنفية : اذا ماتت المرأة ولا امرأة معها 
تفسلها م ولكن معها ذو رحم محرم منها 
كاين أختها فانه يممها باليد لا بالخرقة » 
ولا فرق بين العجوز والشاية . 

المالكية والشافعية والزيدية : يغسل 
لميتة ذو الرحم المحرم منها » يدلك ما ينظره 
ويصب على العورة مسثترة . 

الاباضية. : ورد فى مذهيهم أقوال : 
منشؤؤها هل يجوز للرجل مس ما يباح النظر 
اليه من المرأة أم لا ؟ 


(؟) مراجع للحنفية : فتح القدير جلا ص6؟١‏ . 
وللمالكية : حاضية الدسوقى باب الهبة جا . 
وللشافعية : أسنى المطالب ج؟ ص485 . 
وللحنابلة : المغنى ج85" باب الهبة . 
وللزيدية : البحر الزخار جة ضره؟! ومابمدها 
وللظاهرية : المحلى جة ص١1‏ . 
وللاباضية : شرح الئيل ج-" ص98 ٠‏ 

وللامامية 1 تحرير الاحكام ج [١‏ ص الهم؟ . 

9) راجع للحنفية ؛ فتح القدير جالاصه8؟ . 
وللحنابلة : المغنى جاة صل6]؟ ٠ ٠.‏ 
وللزيدية : البحر الزخار ج؟ ص١5‏ ومابمدها 
وللظاهرية : المحلى ج.! ص.١٠١٠‏ . 

وللاباضية : شرح التيل جلا باب النفقة + 


4 ( ابن الاخت ) 


وبهذا قالوا : اذا كان الرجل منفردا أو 
المرأة منفردة فالرجل تغسله ذات الرحم 
المحرم كالخالة مشلا » غير الفرجين » لا 
العكس أى لا يغسل الرجل ذات الرحم 
المحرم منه يل ديممها » وقيل يعسل كل منهما 
الآخر من فوق ثوب ويدلك بما يصلح 
للتدليك » وقيل يصب الماء عليه صيا » 
والطفل الى سن السابعة يسله الرجال 
والنساء . 


الظاهرية والامامية : ذو الرحم المحرم 
وذات الرحم المحرم يغسل كل منهما الآخر 
من فوق الثياب فلا يحل تركه ١‏ . 
ابن الاخت فى الزكاة : 

مذهب الحنفية : يجوز دفع الزكاة الى 
القريب الفقير » كابن الأخت مثلا » حتى ولو 
كان فى عيال المزكى بشرط ألا يفترض 
القاضى له تفقة على المزكى » فان كانت له 
نفقة مفروضة من القاضى خدفعها اليه بنية 
الزكاة لا «جوز ؛ لأنه أداء واجب بواجب 
آخر » وهذا لا يجوز » أما اذا دفعها اليه 
ولم تحسب من النفقة الممروضة عليه » فذلك 
خاكز » لأنه صدقة وصلة » والمالكية 
والشافعية والحنابلة والزيدية والامامية 
مجوز عندهم دفعها له بشرطين » ألا يكون 


)١(‏ راجع للحنفية : فتح القدير جا ص665-467 
وللشافعية : أستى المطالب جا ص718 . 
وللظامرية : الحلى جاه صره؟ ٠‏ 
وللزيدية : البحر الرخار ج51 باب غسل الميت. 
وللاباسية : شرخ النيل جا١ا‏ ص74 إلا . 
وللاباتسية : تحرير الاحكام الشرعية جا ص"( 
وللمااكية : الدردير جا!ا صام! ©» لم[ . 


وارثا » وألا يكون له نفقة مفروضة من 
القاضى » لحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « الصبدقة على المسكين صدقة وهى 
لذى الرحم ثنتان » صدقة وصلة © . 

الااضية : لا يجوز دفعها الى القرب 
الفقير الا باذن الامام أو نائبه . 

الظاهرية : لا يجوز دفع الزكاة الى ذى 
الرح المحرم كابن الأخت مثلا وغيره » الا 
اذا كان من الأصناف المستحقة للزكاة » فاذا 
كان من المستحقين فهو أولى , لكونها 
صدقة وصلة » وان دفعت اليه وهو غير 
مستحق استردت منه ان كانت قائمة » والا 


أعاد اخراجها لحديث « من عمل عملا ليس 


عليه أمرنا فهو رد " © . 
ابن الاخت فى حد السرقة : 


اذا سرق الرجل مقدار نصاب من مال ذى 
الرح المحرم كخاله وخالته وبالعكس فهل 
تقطع يده حدا ؟ قال الحنفية : لاحد عليه ؛ 
أنه نال و رسي مسرم 6و مالم بن 
سرقته » لأنها قرابة تمنم النسكاح وتبيح 
النظر وتوجب النفقة » أشبه بقرابة الولادة » 
وفى وجوب الحد عليه تفصيل فى المذاهب 
الأخرى ( انظر سرقة ) " . 


(؟) راجع للحنفية ١‏ فتح القدير ج18 ص)؟ . 
وللمالكية : حاشية الدسوقى ج١!‏ باب الزكاة 
وللشافعية : أسنى الطالب جا صريم؟؟ . 
وللحنابلة : المفتى ج؟ ص؟1ه . 
وللظامرية ج58 صا)! ٠.‏ 
وللزيدية : البحر الزخار ج11 ص6ه18! . 
وللاباضية : شرح النيل ج6؟ ص!١؟‏ . 
وللامامية : تحرير الاحكام الشرعية جدا صم . 

(5) فتح القدير جع ص86؟؟ . ْ 


التعريف بالاعلام 


(م.؟ - موسوعة الفقه الاسلامى < ١‏ ) 


بلاحظ أن الأعلام الواردة فى هذا الجزء 
روعى ف ترنسها أول حرف منها دون اعتداد 


بألماظ «أب» » «أم» » «ابن» » «ال» التى 


توفى سلة١77‏ أى 


الأسدى ‏ 
توفىسئة اكآكا ىه 


الأنى. 


اسئة /الاما نه 


١, سلة‎ 


سفة ١؟"‏ 


الانفسسانى 
سئة ؤغؤول/اا ص 


سئة حهذا 


ابن الاير 
توفىسئلة 05٠51اه‏ 


احهد جسسودت 
سنة ١١1‏ 


لام» 


حرف الألف ' 


ب هو آدم بن أبى اياس الخراسانى البغدادى شيخ البخارى نزيل عسقلان 


سمع شعبة وابن أبى ذئب وروى الكثير. وكان صالحا قانتعا 2٠.‏ 


ابو الحسن على بن ابى على محمد الملقب بسيف الدين البسدى ألفقيه 
الاصولى المتكلم كان حنفيا. ثم انتقل الى مذهب الشافعى » وأشهر مؤلفانه 
كتاب الاحكام فى أصول الاحكام 


ب محمد بن خلفة بن عمر. الأبى الوشتاتى المالكى عالم بالحديث من أهل 


تونس ونسبته الى ( أبة ) من قراها كان قاضيا ومن مؤلماته ( اكمال 
المعلم .لفوائد كتاب مسلم وشرح المدونة وغيرهما ) 


هو محمد زيد الابيانى مدرس الشرنعة الاسلامية بمدرسة الحقوق بمصر 
من آل زيد فى ابيالة بالغدسة فى عضن ولد بها وتعلم “بالازهر ثم بدار 
العلوم فى القاهرة وتولى تدريسس الشريعة فى مدرسه الحقوق مدة ثمان 
وثلاثين سئة توفى بالقاهرة ومن مؤلفاته شرح الاحكام الشرعية فئ 
الاحوال الشخصية المعروف 


آبى بن كعب بن قيس. بن عبيد من بنى النجار من الخزرج ابو المسذر 
صحابى أنصارى” وكان من كتاب الوحى وشهد بدرا واحدا والخندق 
واللشاهد كلها مع رسول الله صل الله عليه وسلم وكان يفتى: على عهد 
الرسول واشتر ترك فى جمع القرآن فى عهد عثمان 2 وفى الخبر « اقرآ 
ات بالمدينة 


أمير كاتب العميد ابن أمير غازى قوام الدين المكنى. بابى حنيفةالاتقانى 
الفارابى نسبته الى فاراب ناحية وراء نهر سيحوند كان راسا ف ىالحنفية 
بارعا فى الفقه واللغة العربية كثير الاعجاب بنفسه شديد التعصب على 
دن يخالفه شرح المنتخب الحسامى وسماه التبيين وشرح اللمداية 
للميرغينانى. وسسماه غاية البيان ونادرة الاقران تنقل بين بغداد وتولى 
التدريس بها وقدم دمشق مرتين وقدم مصر 


ب أحمد بن محمد بن هانىء الطائى أو الكلبى الاسكافى أبو بكر الاثرم من 


حفاظ الحديث اخذ عن الامام.وآخرين له كتاب فى علل الحديث وآخر 
في البدن 


أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد 2 محدث لغوى 


أصولى له النهاية فى غريب الحديث »2 وجامع الاصول وغيرها 


ب انظر ابن حنبل 

أحمد جودت 00 بن 0 بن على مؤرح 5 من الوزراء , 
اشتغال بالعر بية 01 امدينة الولجه أ لتابفة لولاية 0 
الاستانة وبها رن ونولى. نظا العدلية 


الاخفس 55 
توفى سئة؟9؟ هم 


الاذرعى 55 
سئة اا" 


سئة ةلا 


ابن أرقسم 


توفى سئة 18" هف 


اسامة بن زيه 7 
سئةءة ه 


أسكت بن الفرات 5-2 
توفى سئة4:١؟‏ هف 


1٠١5 سئة‎ 


الاسفراييتى | ب 
سئة 5١/8‏ 


الاسفراييتىي ب 
سئة 554 


غارون بن مومى بن شريك التغلبى آبو عبد الله شيخ القراء بدمشق يعرف 
بالأخفش الدمشقى أو أخفشى باب الجانية ( من اخياء دمضق ) وكان 
قيما بالقراءات السبع عارفا بالتفسير والنخو والمعائى والغريب والشغر 
وعنه اشتهر قراءة أهل الشام 


سليمان بن أبى العز بن وهيب بن عطاء الأذرعى شيخ الحنفية فى زمانه 
من أهل أذرعات قرب دمئسق أقام فى دمئسق يدرس ويفتى انم انتقل الى 
القاهرة تولى قضاء القضاة فى أيام الأظاعر بيير بسن وعاد الى دمشسق فدرس 
بالظاغرنة وولى القضاء قبيل وفاته ومات بدمشق وله ( الوجيز الجامع 


جمال الدنن يوسف الأردبيق من فقهاء الشافعية , له كتاب الانوار لاعمال 
الأبرار ممم خاشية الكمترى 


وحدث بها عن الخسن البصرئ وغيره وروى غنه على بن حمزة الكسائى 
وغيره 


زيد بن أرقم الخزرجى الانصارى صحابى غزا مع النبى صلى الله عليه 
وسام سبع عشرة غزوة وشهد ضفين مغ على ومات بالكوفة روى لهالنخارى 
ومسلم سبعين حديثا 


أبو محمد آسامة بن زيد بن حارثة حبيب رسول الله صلى الله عليهوسام 
اسلاما أمره رسول الله ضلى الله عليه وسلم قيل ان يبلغ العشر بن فكان 
مظفرا ماتة بالحرف ضاحية المدينة 


أسد بن الفرات بن سنان مولى بنى سليم انو عبة. الله قاضىالقيروان وأحد 
القادة الفاتخين نشا بالقيروآن ثم بتونس ورحل الى. الشرق فى طلب 
الخديث وكان ضاحب رآى صنف الاسذدية فى الفقه المالكى وتوفى من 
جراحات اصابتة فى احدى المعازك 1 


أبو حامد أحمد بن محيد بن آحمد الاسفرايينى من أغلام الشائعية »> 
ولد فى اسفرايين بالقرب من نيسابور ورحل الى بفداد فتفقه فيها 
الفقة سماه الرونق وتوقى ببغداد 


أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران الاسفرايينى الفقيه 
الشافعى المتكلم الأصولى صاحب أول مدرسة بنيت للفقة والأصول 
( بنيسابور ) وقد بلغ درحة الاجتهاد 


عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادى التميمئ الاسفرايينى 
أبو منصور عالم متفئن من أئمة الاصول كان صفر الاسلام فى عصره ولد 
ونشأ فى بغداد ورحل الى خراسان واستقر فى نيسابور ومات فى 
اسفرائين كان يدرس فى سبعة عشر فنا.وله تصانيف كثيرة منها 
التحصيل فى أصول الفقه ومعيار النظر وغيرها 


لحن 


الاسنسوى ب عبد الرحيم بن الحسن بن على جمالٍ الدين » فقيه أصولى من علماء العربية 


سئة "لالا ولد باسنا وانتقل الى القاهرة وبقى بها حتى انتهت اليه رباسة الشافعية» 
له مؤلفات منها الأشباه والنظائر ٠‏ ونهاية السول شبرح .منهاج الوصول 
وغيرها 

اشهب ود قرا الع ككيا امو ولد ه1557 رايت اليب 


أصبعٌ سس الفرج ب حده سعيك دن نافع وكان من كبار المالكية بمضصسر م كان كاتب ابن وعمب 


5 


سئة 6؟؟ وله عدة تصانييف 

الاصطخرى ب آبو سسعيكد الحسدن بن أحمكد بن يزيد فقيه شافعى ولي حبية بغداد 

سئة 58 واستقضاه المقتدرعلى سجستان وله كتب منها «آدب القضاء»و و«الفرائض» 
زغيرها 


اطفيش ب محمدك. بن ,بوسف بن عيسى أطفيش الحفصى العدوى اباضى المذهب مجتهد 
توفى سنة5**١ه‏ > كان له أثر بارز فى قضية بلاده السياسية مولده ووفائة فى بلدة سحن 
من وادى ميزاب فى الجزائر له أكثر من ثلثمائة مؤالف منها شامل 
الأصل والفرع فى علوم الشريعة وشرج النيل فى عشرة أجزاء كبيرة فى 

الفقه الاباضى 


امام الحرمين _ عبد الملك بن عبد الله بن بوسف بن محمد الجوينى أمام الحرمينلى من 
سئة 5/8 أصحاب الشافعى ولد فى حوين من نواحى نيسا بور ورحل الى بغداد فمكة 
والمدينة وجمع طرق المذاهب م عاد الى نيسابور واشتغل بالتدريس بها 
وله تفيتفات كثيرة :من اشهرها ( البرهان: ).فى امبثول الفقة وتوقئي 

بئيسابور 


الأمسبير ب محمك بن محمدبن احمد السنباوى الأزهرى ٠‏ من فقهاء المالكية وعلماء 
توقىسئنة؟*؟1١‏ ها اللغة العربية ولد فى ناحية سنبو بمصر وتعلم فى الازهر وتوفى بالقاهرة 
ولإكانت لجده أحمد امرة بالصعيد فلقب بالأمير اكثر كتبه حواشوشرو 
ومتنها الاكليل شرح مختصر خليل وحاشية على شرح الزرقانى على الغمرية 
فقه أيضا 


انس بن مالك جلده النضر بن ضمضم النجارى الخزرجى ادم رسول .الله صلى الله عليه 
سئة ؟ه وسلم ولد بالمدينة وتوفى بالبضرة وهو من الستة المكثرين للحديث هن 
الصحابة وهر آخر من مات من الصحابة بالمصرة 


سئة لاه١‏ فى الفقه والزعد ولد ف ا سكن يروت فقون 
بها له .كناب أ! لسئن فى الفقه 


حرف الباء 


الباإبسرقي ‏ ب محمك بن محمد بن محمود أكمل الدين علامة بفقه الحنفية وعنارف 
توقى سئة اخملا ىه بالآدب نسمتة آل بابرت من أعمال دجيل سغداد , رحل الى حلب ئم 
الى القاهرة ونوفى بمصر من كتبه العناية. فى شرح الهداية » والتقسرير 

على أصول اليؤزدوى وشرح المنار وشرح مختصر ابن الحاجب 


"0 


الباإحورى 
سئة ١1/10‏ 


البسشاحى 
سئة 5105 


الباقبلانى 
سئة +5 


البجيرمى 


١١ سئة‎ 


البخشارف 
سئة 5ه؟ ه 


البخارى 


توفىسئة ١٠؟/اا‏ نه 


برهان الدين 
سئنة اذاه 


البراذعى 


سئة 5٠٠+‏ هف 


بروع بنت واشو 


بسريرة 


البزدوى 


سئة 545 ف 


تسر 


ابراهيم بن محمد بن أحمد الباحورى شيخ الجامع الازهر من فقهماء 
الشافعية ولد ونشاً فى الباجور وتعلم فى الأزهر وولى مشيخته وله 
كتب وحواشى كثيرة منها التحفة الخيرية وحاشيته على الشنشورية فى 
الفرانض وغيرها 

سليمان بن خلف بن سعد التجيبى القرطبى ثقيه مالكى كبير من رجال 
الحديث أصله من بطليوس ومولده فى باجة بالأندلس ترحل فى بعض 
البلاد وعاد الى الأندلس تولى القضاء فى بعض أنحائها وتوفى بالمرية 
ومن كتبه « السراج فى علم الحجاج » « وأحكام الأصول وغيرها » 


نيك بن الطنب تن نديد بن عفن أبنو كن اقاض من كبانعماء الكلام 
انتهت اليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة كان جيد الاستنياط سريع 
الجواب من كتبه اعجاز القرآن والانصاف وغيره 


سللميمان بن محمد بن عمر البحيرمى فقيهة مصرى ولد فى بجبرمة وتعام 
فى الازهر ودرس وكف بصره , له التجريد حاشية على شرح المنهج فى] 


أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم دن المغيرة ولد سنة ١59‏ 
ودرس القرآن والحديث منذ حياته له رحلات وأسعة فى آقطار الاسلام 
بحثا فى الحديث حتى صار اماما ومرحهعا فيه 


عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين المخارىق ققيه حنفى من علماء 
الاضيرك: لدنضا نيف بننها جر عامل الب دوى -وخرع. اللققب اللحيناني 


برهان الدين محمود بن أحمد من فتقهاء الحنفية له المحيط البرهانىوغيره 


( ويقال ابن البراذعى ) هو خلف بن أبى الفاسم الأزدى فقيه من .فقهاء 
المالكية ولد وتعلم فى القيروان وانتقل الى صقلية فاتصل بأميرها وصنف 
عنده كتبا منها التهذيب فى اختصار المدونة وتمهيد مسسائل المدونة 
واختصار الواضحة ثم رحل أصبهان فكان بها حتى توفى 


ب هحى بروع بنت واشق الكلابية , وكانت أمرأة هلال دن مرة غ2 وهى 


توفى سنة 558 ف 


سئة ١١‏ ه 


صحا بية 


من موالى الصحابة وهى مولاة السيدة عائشة ومعتقتها 

على بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم أدو الحسن فخر الاسلامالبزدوى 
فقيه أصولى من أكابر الحنفية من سكان سمرقند نسبته الى بزدة قلعة 
بقرب نسف له تصانيف منها المسسوط وكنز الوصول فى أصول الفقه 
يعرف بآصول البزدوى 


« الخطيب  »©‏ البغدادى أحمد بن على بن ثادت أبو بكر ولد فى غزية 
ب بين الكوفة ومكة :+ نش ومات ببغداد له مؤلفات كثيرة متها تاريخ. 
و ( الفقيه والمتفقة ) 


عبدالله بن آبى قحافه عثمان بن عامر التيمى القرثى أول الخلفاءالراأشدين 
وأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال ولد بمكة ونش 
سيدا من سادات قريش وغنيا من كبار موسريهم وعالما بأنساب القبائل 
وأخبارها وسياستها وكانت العرب تلقبه بعالم قريثسش شهد الغزوات 


ابو بكر اليمنى ‏ 


سئة ١.م‏ ا 2 


البيضاوى 
سكة 6م" 


نه إمهع فى 


الترم.دى 
توفى سنة 9.0 ى 


التلمسسانى 
سئة الا 


سئة 9" فى 


ابن ئيمياة 
توفى سئة8؟/17 اه 


اسم 


"ه١‎ 


,كلها وبذل الاموال فى سبيل الله وبويع بالخلافة يوم وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ب سنة ١١‏ هجرية 


أبو بكر. بن على بن محمد الحوارى اليمنى فقيه تق اكترتم “ماده 
القدورى بكتاب أسْماه الجوهرة النيرة وله شرح آخر على ع القفوزئ 


أبو الخير نصر الدين البيضاوى عبد الله بن عمر » قاض مفسر ولد فى 
البيضاء قرب شيراز بفارس وولى قضاء شيراز ثم صرف عن القضضاء 
فرحل الى تبريز وبها توفى من تصانيفه التفسير المأسهور أنوار التنزيل, 
وطلائع الانوار فى التوحيد » ومنهاج الوصول فى الاصول وغيرها 


أحمد بن الحسين بن على ابو بكر من اثمة الحديث نشا فى. بيهق ورحل 
الى بغداد ثم الى الكوفة ومكة وغيرهما وطلب الى نيسابور فلم يزل بها 
الى أن مات ونقل جثمانه الى بلده , له كتب كثيرة فى نصرة مذهب 
اإشافعى وسط موجزه وتأبيد آرائهةه 2 صنف كتيا كثيرة منها السئن 
الصغرى ٠‏ والأسسمماء والصفات وغيرها 


حرف التاء 


ب أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذى .سمع منالبخارى وغيره حتىصار 


اماما محدثا حجة وآلف كتابه السنن »2 وكتاب العلل وتوفى بترمذ مدينة 
على طرف نهر جيحون ْ 


«الشريف».أبو عبد الله محمد بن احمد بن على الادريسى باحث من اعلام 


المالكية « انتهت اليه رياستهم بالمغرب كان من قرية تسمى القلوين من 
أعمال تلمسان ونشا بتلمسان ورحل عنها فى ظروف مختلفة ثم عاد 
اليها .وبقيت له فيها مدرسة صار يدرس فيها الى ان توفى ومن كتبه 
المفتاح فى أصول الفقة وشرح « جمل الخونجى » 


محمك بن محمد بن أبى القاسم بن جميل الربعى التونسى من فضصلاه 
المالكية تونسى الأاصل واستقر بمصر 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله التميرى الحسرائى 
الدمشقى الحنيلى آبو العباس تقى الدين بن تيمية الامام شيخ الاسلام 
ولد فى حران وتحول به أبوه الى دمشق فنيغ واشتهر وطلب الى مصر 
فقصدها ثم عاد الى. دمشق ومات معتقلا فى قلعتها وله مؤلفات كثيرة 
جدا منها (الفتاوى) (وكتاب الايمان) (ومنهاج السنة) 


عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبى الجزائرى ل أبو زيد ا مفسر, 


من كتبه الجواهر الحسان فى تفسير القرآن » وجامع الامهات فى أحكام 
العبادات وغيرها 


م 


سئة هن ام يا اعد ار لو 


أبو لبور أ ابراعيم بن 0 بن أبى اليمان الكلبى البغدادى إلفنقيبه اعت 
اختلاف مالك وا 


الشصسورىي- - سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى من بنى ثور من أعلام المحدثين نشما ٠‏ 
سلة ١ك١‏ : فى الكوفة ورأوده المنصور على أن يلى الحكم فأبى وخخرج من الكوفة هاربا 
ثم انتقل الى البصرة ومات بها مستخفيا وله من الكتب « الجامع الكبير »6 

و2 الجامع الصغير » فى الحديث وكتاب فى الغفرائض 


حرف اجيم 


جابر بن عيف الله حابر بن عبد الله بن عمرو بنجرام الخزرجى الانصارى السلمى صحابى 
نوفى سئة هلا هد ن المكثرين فى الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم غزا سبع عشرة 
غزوة 


جبير بن مطهسم ‏ حبير بن مطعم بن عدى بن نوفل صحابى جليل كان من علماء قريشس 
سنة 9 ها ١‏ وسادتهم توفى بالمدينة وكان عليما بانساب قريش والعرب قاطبة وله فى 
ْ البخارى ومسلم ستون حديثا 


الجرجساتىي ‏ السيد الشريف على بن محمد بن على الجرجانى , من كبار علماءالهربية ٠‏ 
سنة كام ى ولد فى تاكو ودرس فى شيراز وآقام بها الى أن توفى وله نحو خمسين 
مصنفا منها « التعريفات » وشرح المواقف » وشرح السراجية 


ابن جسسريج ‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج + أبو الوليد , وأبو خالد فقيه الحرم 
توفى سئة549 ها المكى كان أمام امل الحجاز فى عصره وهو آول من صنف التصانيف فى 
العلم بمكة 


ابن جرير الطبرق _ محمد بن جرير بن يزيد الطبرى أبو جعفر الفقيه المفسر المؤرخ ولد فى 

وفى سنة ١ه‏ آمل طبرستان واستوطن بغداد وتوفى بها امتنع عن القضاء وولاية المظالم 
له جامع السيان فى تفسير القرآن وله اختلاف الفقهاء وأخبار الرسل 
والملوك ويعرف بتار د بخ الطبرى : 


ستئيان يتروس سناباتبوس 0000 ولد سئة 5/48 م فى بلدة تورزيوم 
هله م عد در البانيا من اعمال مقدونيا نشأ وتربى فى كنف عمه جيستين 
الاول م أصبح امبراطورا سنئة ماه شكل عدة لحان لتجميع التراث 
القانونى الرومانى فحمعت ثم نسبت اليه وعرفت بموسوعة حستنيان 


١ 1‏ 48 ( 
توفى سئة +/81ه | الينه رئاسة الحنفية امتئم عن تولى القضاء الف كتاب أحكام القرآن وكتابا 


فى أصول الفقه 


ابو جعفسر - انظر نسفى 


رين 


ابوجعفرالهندوانى دل محمد بن عبدآلله بن. محمك أبو ح جعفر الهندوانى البلخى الحنفى لقب بآبى 
سئة ؟بم حنيفة الضغير توفى ببخارى 


جلال الدين اللحلى ب محمد بن أحمد بن محمد بن أبراهيم المحلى الشافعئ أصولى مفسر 
سئة 5م ىه مولده ووفاته بالقاهرة 2. من كتبه تفسير الحلالين أتمه الجلال السيوطى 
وكنز الراغبين فى شرح المنهاج والبدر الطالع فى حل جمع الجوامع وغيره 


ابن الجنيسف ‏ محمد بن أحمد بن الجنيد آبو على فاضل امامى من أهل الرأى له نحو 
توقى سئة١78‏ ها خمسين كتابا منها تهذيب الشيعة لاحكام الشريعة فى .نحو عشرين مجلدا 


ابن الجسسوزى ‏ عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى القرشى البغدادى آبو الفرج علامة 
سئة /اوه عصره فى التاريخ والحديث كثير التصانيف مولده وؤفاته ببغداد ونسبته . 
الى ( مشرعة الجوز ) له نحو ثلثمائة مصنف منها شضور العقود فى تاريخ 

العهود والمدهش فى المواعظ وصولة العقل على الهوى والناسخ والمنسوخ 5 


جولد تسمسسير ‏ اجناس كولد صهير . مستشرق مجرى موسوى. تملم فى بودابست 
سئة ١119م‏ وبرلين ورحل الى' سوريا كما انتقل الى فلسطين ومصر ولإازم بعض علماء 
الأزهر عين استاذآا فى جامعة بودابسيت وتوفى بها وله تصانيف كثيرة 

فى الفقه الاسلامى باللغات الاجنبية 


حرف الخاء 


ابن الحساجب - أبو عمر عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس فقيه مالكى: من كبسار 
سئة 555 العلماء ء بالعربية كردى الآصل ولد فى أسنئا من صعيد مصر ونشا فى 
القاهرة وسكن دمشىق:' ومات بالاسكندرية وكان بوه حاحبا فعرف به ٠‏ 
من مؤلفاته '( مختصر الفقّه ) استخرجه من ستين كتابا » ( منتهى السول 

والامل فى علمى الاصول والجدل ) وغيرها 


الحارثى . نت مسعود بن آحمد بن مسعود بن زيد الحارثى سعد الدين »2 العراقى ثم 
توفى سئة ١إل/اا‏ ى .المصرى ,2 فقيه حنبلى 2 ولد ونشسا .بمصر ‏ :وسكن دمشق ثم. عاد الى مصر 
.فدرس بجامع ابن طولون وول القضاء قبل وفاته بعامين وظل الى أن توفى 

من كتبه شرح المقنع لابن قدامة توفى بالقاهرة 


الحاكم الشسهيمد ب محمف بن محمد بن أحمد أبو الفضل المروزى الشهير بالحاكم الشهيد 
ما قاض وزير كان عالم مرو وآأمام الحنفية فى عصره ولى قضاء بخارى ثم 
وزارة خراسان قتل شهيدا فى الرى من أشهر « كتبه الكافى والمنقى » 

فى فروع الحنفية 


ابن حبيسب <280‏ عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمى القرطبى أبو مروان 

سئة 8" عالم الاندلس وفقيهها فى عصره ٠‏ زار مصر ثم عاد الى الاندلس فتسوفى 
بقرطبة كان رأسسا فى فقه المالكية ٠‏ له تصانيف كثيرة منها طبقات الفقهاء 
والتابعين , وتفسير موطأ مالك وغيرهما 


حبيب بزابى ابت ب حبيب بن أبى ثابت الكاهلى مولاهم أبو د بحيى الكوفي أخذ عن خلق من 
ا سئة 14اه الصحابة والتابعين وأخذ عنه مسعر والتودق 'وشعبة غيرهم .له نحو 


4 


"5 


ابن حجتيير - أحيد بن على بن محمد الكنانى .العسقلانى من أثمة العلم والتاريخ أصله 


ْ العسقلانى من عسقلان بفلسظين مولده ووفاته بالقاهنة: انك على الحديث وراحجل 
اسلة 55م فى طلبه وولى القضاء مر ٠2:‏ وتصانيفه كثيرة منها ( الدرر الكامنة فى 


أعيان المائة الثامنة.) وأشهرها الفتح المارى فى شرح صحيح البخارى 0 


ابن حجر الهيثمى أحمد بن محمد بن على السعدى الانصارى شيخ الاسلام أبو العباس فقيه 
توفى سنةع5/اة ه باحث مصرى مولده فى محلة أبو الهيثم غربية واليها نسبته 2 7 ش 

1 الازهر وله تصانيف كثيرة وله كتب كثيرة منها تحفة المحتاج لشرح 
المنهماج 


حديفة بن اليمسان حذيفة بن اليمان العبسى صاحب سر رسول الله ولد بالمدينة وشهد 
توفى سنة 5 ها أحدا والخندق توفى بالمدينة 


ابن جيزم على بن أحمد بن سلعيد بن حزم الظاهرى آأدو محمد ٠‏ عالم الاندلس فى 
سئة 1 كه ١‏ عصره ولد بقرطبة كانت له ولابيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة 
فزهد بها وانصرف الى العلم والتآليف وكان يستنبط الاحكام من الكتاب 
والسنة . انتقد كثيرا من الفقهاء توفى فى بادية لبلة: بالاندلس وله فى 

الفقة كتاب المحلى وفى الاصول الاحكام 


ندا 
ابو الحسن || - انظر قدورى 
أبو الحسن ' ب انظر الكرخى, 


الحسن البصرىي ‏ الحسن بن يسار البصرى ابو سعيد تابعى كان آمام أهمل البصرة ولى ' 
سنة +11اه بالمدينة له مواقف مع الحجاج بن يوسف توفى. بالبصرة 


الحسن بن زياد الحسن بن زياد اللؤلؤى الكوفى آبو على واشتهر باللؤاؤى نسبة الى 

سنة ٠٠١4‏ ىه بيع اللؤلؤ وكان أبوه من موالى الانصار قاض فقيه من اصحاب أبى 

ْ حنيفة ولى القضاء بالكوفة ومن كتبه « أدب القاضى » و « معانى الايمان » 
و« النفقات » 1 


أ 


الحسين بن على الجعفى كان من كبار المحدثين والرواة وهو منسوب 
سنة 5١7‏ ها الى جعفى قبيله من ولد جعفر بن سعد العشيرة من « مذحج » وكان 
رأسا فى الزهد والعبادة مع تقدمه فى العلم 1 


الحصكفى ل محمد بن على بن محمد مفتى الحنفية فى دمشدق »2 ولد وتوفى بها وكانا 
توفقىسئة مم١‏ اى ١‏ عاكفا على التدربس 2 من كتبه «( الدر المختار فى شرح تنوير الاإبصار 
والدر المنتقى شرح ملتقى الابحر «( 


الحصيرىق 2 - محمود بن آحمد بن عبد السيد بن عثمان أبو المحامد انتهت اليه رياسة 

سنة ااي الحنفية فى زمانه مولده فى بخارى ونسيته الى محلة كان يعمل فيها 

ا الحصير من كتبه التحرير فى شرح الجامع الكبير والطريقة الحصيرية 

ظ فى الخلاف بين الشافعية والحنفية 

الحسطاب أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى الفقيه المالكى أصله 

اسئة 406 من المغرب ولد واشتهر ببكة ومات فى طرابلس المغرب ومن كتبه قرة 
العين شرح ورقات امام الحرمين 


وه" 


الحكم بن عمسرو ‏ الحكم بن عمرو بن مجدع الغفارى ,. صحابى له رواية » وحديقه فى 
م البخارى وغيره » صحب النبي صلى الله عليه وسلم الى ان ماتوانتقل الى 
البصرة فى أيام معاوية فوجهه زياد الى خراسان كان صالحا فاضلا مقداما 

فغزا واقام بمرو ومات بها 


الحكم بن هشام . الحكم بن عشام بن عبد الرحمن الداخل ٠‏ الاموى أبو العاص من أفحل 

توقى سئة 505 ه- ملوك بنى أمية بالاندلس يلقب بالربضى لايقاعه باأهل الربض ولد ونشآ 
بقرطبة ٠‏ توفى بقرطبة ' 

الحلى « اللحقق )) الشوين بن يعس :1 الحسين بق شفيك الح الدين ابن القاتت ”تعفر ين 

سئة كاك فقيه امامى مقدم من أهل الحلة فى العراق كان مرجع الشيعة الامامية 

فى عضوه من تصانيفه شرائع الاسلام والنافع مختصر الشرائع توفى فى 


الحلوانى ١‏ شمس - عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلوانى البخارى الملقب بشمس 

الاتمة )) الأئمة فقيه الحنفية منسوب الى عمل الحلوان كان امام أهل الرأى فى 

سنة 558 وقته ببخارى من كتبه المبسوظ فى الفقه والنوادر فى الفروع والفتاوى 
وشرح أدب القاضى لابى بوسف ودفن ببخارى 


حمادينآىسليمان ‏ حماد بن أبى سليمان رواية ابراهيم النخمى ويكنى بأبى اسماعيل مولى 
سيئة ١؟٠اا‏ ف ابراهيم بن أبى موسئى الأشعرى كان استاذا لآبى: حنيفة اذ درس عليبه 
نمائى عشرة سنة 


حماد بن سلمة ‏ أنو سلمة ٠‏ حماد بن سلمة بن دينار البصرى ٠‏ الربعى بالولاء مفتىالبصرة 
توقى سئة /إا1اا ى وأحد رجال الحديث وكان حافظا ثقة مآمونا 


حمره سس حسب د حمزة بن حبيب دن عمارة كان مول ول عكرمة التميمى وكان تسر 
سئنة كوا فى بالزيت ومات بحلوان بالمعراق فى خلافة المنصور وهو احد القراء 
الملشهورين 5 


ابن حلبيل - أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيبانى الوائلى. امام المذهب 
سئة "5:١‏ الحنيلى واحد الائمة الأربعة أصله .من مرو وكأن أبوه والى سرخس » ولد 
المسند ستة محلدات تحتوى ثلاثين الف حديث : 


آبو حنيفيسسة ‏ النعمان بن ثابت التيمى بالولاء الكوفى الفقيه المجتهد أحد الاثمة الأربعة 
سئة ١واا‏ فى ونسب اليه المذهب الحنفى ‏ : 


خالد بن سعيسد جده العاصى بن أمية صحابى من الولاة الغزاة قديم الاسلام لزم الرسول 
توقى سئة 154ا ه صلى الله عليه وسلم يصلى معه فى نواحى مكة خاليا هاجر الى الحبشة 
فبقى بها طويلا غزا مع النبى صلى الله عليه وسلم وحضر فتح مكة وتبوك 
توفى فى وقعة مرج الصغرى فى عهد أبى بكر ش 
الختعمية صحابية قال الحفاظ انها لم تسم مشهورة بحديثها فى حجة الوداع 
الذى سألت فيه النبى صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها 


501" 
سنة 1004 ى بغداد نسبته 0 بيع الخرق ووفائه بدمشق له تصانيف احترقت وبقى 
منها المختصر فى الفقه 


ابن خسسلزيمة د اتهد ان اناي جل لويد للقن اليا انما زو ار مدن تنا قري 


سئة 35١١‏ مجتهدا عالما بالحديث مولده ووفاته بنيسابود ورحل الى ال لعراق والنسام 
والحزيرة ومصر له مصنفات كثيرة ة منها كتاب التوحيد واثبات صفات 
الرب 
الخشنى انظر آبى تعليه 
الخصاقف->2 - أحمد بن عمر دن مهير الشيبانى أبو بكر المعروف بالخصاف فقيه حاسب 


توقى سئة اط فرضى كان مقدما عند الخليفة المهتدى بالله وكان ورعا يأكل. من كسب 
القاضى : 


الخطابى أحمد بن ابراهيم بن الخطاب الخطابى البوستى كان فقيها أديبا محدثا له 
بنه 17 ؟ فى تصانيف منها غريب الحديث ومعالم السنن وأعلام السنن.وغير ذلك 


ابو الخطاراب ع محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى امام الحنا بلة فى عصره أصله 
سئة ١٠م‏ ا من كلوذاى من ضواحى بغداد ومولده ووفانه ببغداد, من كتيه (التمهيد) 
فى أصول الفقة والانتصار فى المسائل الكبار وغيرها . 


الخطيب الشربيئى -_. محمد بن أحمد الشربينى شمس الدين ٠‏ فقيه شافعى ٠‏ مفسر من أهل 
سئة /ا/اة القاهرة له تصانيفا كثيرة منها مفتى المحتاج فى شرح متهاج . الطالبين 1 
والاقناع فى حل الفاظ آبى شجاع وغيرها 


ابن خبلدون ‏ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون أبو زيد ولى الدين الحضرمى 

سئة ٠١ 8١8‏ لأشبيلى الفليسوف المؤرخ العالم اشتهر بكتابه : ( العبر وديوان المبتدأ 

1 .والخبر فى تاريخ العرب والعجم والمربر ) طبع فى / مجلدات أولها المقدمة 
التى تعرض آصول علم الاجتماع 1 


الخبلا ‏ - أآبو بكر احمد بن محمد بن هارون مفسر عالم بالحديث واللغة من كبار. 
سنة 5١١‏ ها الحنابلة » من أهل بغداد قال الذهبئى عنه : آنه جامع علم أحمد ومرتبه 
١‏ . لمتتمير لحرت وارعلات رمد ابن عل اارخين” 


الخصلال 2 - انظر غلام الخلال 
خليل بن اسحاق ‏ ضياء الدين خليل بن اسحاقين مومسى الجندى .فقيه مالكى من امل 
توقى سئة الالاه ‏ مصر :2 تعلم فى القاهرة وولى الافتاء على مذهب مالك 'له « المختصر فى 

2 الفقه » ترجم ألى الفرنسية وغيره‎ ١ 


خنساء بنت خترام بت ختنساء نتت خزام الانصارية الصحابية وهى التى انكحها أبوهما وهى 
ش كارهة فرد الرسول. نكاحها . وروى حديثها هذا أبو داود والنسشائى 


خواهر زاده 
سئة 1856 


الدار قطنى 
توفى سيئة 86م ص 


الداراوردى 


"17 


ل محمد دن الحسين دن محيد أبو بكر البخارى المعروف سكر خوامر 


زادة فقيه كان شيخ الأحناف فيما وراء النهر مولده ووفاته فى بخارى 2 


حرف الدال 


على بن عمر بن أحمد بن مهدى أبو الحسن الدارقطنى الشافعى أول من 


صنف القراءات ٠‏ ولد بدار القطن هن أحياء بغداد ودحل الى هصر وعاد 
الى بغداد فتوفى 03 من تصانيفه كتاب السئن 


ب أبو محمد عبد العزيز بن خية ب عبيد الداراوردى الجهنى بالولاء 
توفى سئة ١845‏ هال.. 


المدنى محدث روى عنه خلق كثير منهم سفيان وشعبه نسيته الىدراورد 
من قرى خراسان أصله منها ومولده ووفاته بالمدينة ٠‏ 


داود الفظاملرى داود بن على بن خلف الاصبهانى أبو سليمان الملاقب بالظامرى احد الائمة 


سئة ٠لاا‏ ىه 


الد بوسى 
سئة 4٠‏ ىه 


بالكوفة سكن بغداد وانتهت أاليه رياسة العلم وبها توفى 


ب عبد الله بن عمر ابن عي ابوازيد اول من وشح ,علم الخلافنة كان فقيا 


باحثا نسبته الى دبوسية بين بخارى وسمرقند وفاته فى بخارى وهن 
مؤلفاتته . تأسيس النظر فى مااختلف فيه الامام وصاحياه و والشافعى 
وكذا الأسرار فى الاصمول: والفروع عند الحنفية 


أبو البيرداء ل عؤيمر بن مالك بن قيس ابن أمية الانصارى الخزرجى أبو الدرداء صحابى 


سئة؟؟ا ه 


من الحكماء ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب وهوأول قاض 
بها وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبى صلى الله عليه . 
وسلم مات 20 


سئة ها" 


البردير 


سئة ١١٠؟اه‏ 


الدسوقى 


سكة .ااه 


امام أهل الحديث فى زمانه توفى ا له كتتاب السعن حزان وهو 
أحد الكتمب الستة : 


أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوى فاضل من فقهاء المالكيةولد 


فى بنى عدى بمصر وتعلم بالازعر وتوفى بالقاهرة وكان من كبارالصوقية 
فى عصره ومن كتبه آأقرب المسالك لمذهب مالك ومشاح القدير فى سرج 
مختصر خليل وغيرها. 


, محمد بن آحمد بن عرفة الدسوقى المالكى من علماء العربية “من أمل 


دسوق تعلم وأقام وتوفى بالقاهرة وكان من المدرسين فى الأزعمر , لهكتب 
منها «الحدود الفقهمة» فى فقة المالكية 0 وحواش على هفتى اللبيب 


والسعد التفتازانى والشر ح الكبير على مختصر خليل وشرح السنوسى 


'المقدمة أم البراهين 


ابن دقيق العيسفك ‏ محمد بن على بن وهب بن مطيع أبو الفتح تقى الدين. القشيئرى المعروف 


توفى سللة ؟ ٠‏ لحدل” 


كأبية وجده ابابن دقيق العيد قاض من اكابر العلناء 0 : 
ثم بالقاهرة ولى قضاء القدياز المصعرية سئة 1 3 5 بالقاهرة َه 


54 
حرف الراع 


توق ملنة 3445 من طوستان وقولده فى الى رخال له النخطيب لزي م (ه مؤلفات 
كثيرة من أشهرها مفاتيح الغيب فى التفسير وله كتاب المحصوك فى 
علم الاصول توفى فى هراه 


الراغسب الراغب الأصفهانى أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل من الحكماء 
سئة ”٠ه‏ العلماء ء من آهل اصبهان وسكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالغزالى 
وله كتب منها محاضرات الادباء ومفردات القرآن 0 


ابو رافسسع . هو مولى رسول اله صلى الله عليه وسلم واسمه أسلم قيل انه كان مولى 
للعباس بن عبد المطلب فوهيه للنبى فلما أسلم العباس بشير أبو رافع 
النبى باسلامه فاعتقه وزوجه سلمى مولاته 1 


الرافعى معو اك ل من د و ارو اا نه 

سنه كلكا من كبار الشافعية كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث وتوفى بها 
له كتاب « المحرر » فى الفقه «فتح العزيز فى شرح الوجيز » و «( شرح 
مسند الشافعى » 


الرافعى عبد الغنى بن أحمد عبد القادر الرافعى البيسارى الفاروقى قاض 
سدة ١١٠١8‏ ها من فقهاء لي عو ارا العام وأخد الحديث عن علماء 


توقى سسئة 91/١‏ نه 1 0 ا الحديث 0 ابن طولون » كان 0 مولده 


ووفاتهة بمصر 
ربيعة السرآى ب ربيعة بن فروخ التميمى با! لولاء المدنى آبو عثمانٌ أمام حافظ فقيه مجتهد 

سنة إثلااا ى لقب بربيعة الرأق لانه كان بصير! بالرآى والقياس كان صاحب الفتوى 
بالمدينة وتفقه عليه مالك , توفى بالهاشمية 

ابن رجب)- - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامى البغدادى ثم الدمشقى أبو 

سئة 06 الفرج من العلماء ولد فى بغداد ونشاً ونوفى فى دمشق ومن كتبه - 
القواعد الفقهية ‏ الاستخراج لاحكام الخراج وذيل طبقات الحنابلة لابن 
آبى يعلى وغيرها 


ابن رشسف 0 -. محمد بن احمد دن رشد أبو الوليد قاضى الجماعة بقرطبة من أعيان 
سنه ١٠؟5ها‏ ىه المالكية له تآليف منها « المقدمات الممهدات » فى الاحكام الشرعيه «البيان 
والتحصيل » فقه « وشرحمعانى الآثار » وغيرها ٠مولده‏ ووفاته بقرطبة 


أبن رشد الحفيدهد 79 محمد بن أحمد بن محمد بن آأحمد بن رشد الاندلسى أبو الوليد 
سثة وبةهة الفليسوف ويلقب بالحفيد تمييزا له عن جده المتوفى سنة ١٠؟ه‏ توفى 
بمراكس ودفن فى قرطبه وله كتب كثيرة منها « بداية المجتهد ونهايه 
المقتصد » فى الفقه قال أبن (لأبار 2 كان بفزع الى فتواه فى الخطب كما 

يفزع الى فتواه فى الفقه 


ذه ؟ 


السرفضىي20- ‏ على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق من اجلاء السادة امل البيت 
سئة 299 فى . وفضلائهم ولد فى المدينة عهد اليه المأمونالعباسى بالخلافة من بعذه ولكن. 
أهمل بغداد ثاروا فخلموا المأمون ٠‏ من آئمة الآمامية, 

ابن الرفمسسسة - أحمد بن محمد بن على الانصارى آبَؤْ العباس ٠‏ فقيه إشافهى كان محتسب 
سئه ١لا‏ فى القاهرة وناب فى الحكم وله كتب منها (الكفاية) فى شترح التنيه (والمطلب) 
الرمل محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملى فقيه الديار المصرية فى 
سنة 1٠١4‏ ها عصره ومرجعها فى الفتوى يقال له الشافعى الصغير » نسبة الى الرملة 
من قرى المنوفية بمصر مولده ووفاته بالقامزة ولى افتاء الشافعية وصنف 

شروحا وحواشئى كثيرة منها ٠٠‏ « نهاية المحتاج. الى شرح المنهاج » 


حرف الزاى 


الزامسدى> . مختار بن محمود أبو الرجا نجم الدين الزاهدى القزوينى فقيه من أكابر 
توفى سئة708 ه20 الحنفية من أهل غزمين بخوارزم رحل الى بغداد والروم ٠‏ ومن كتبه 
الحاوى فى الفتانوى والمجتبى شرح. مختضر القدورى فى ألفقه 


زبان بن العلاء | انظر ( آبو عمرو ) 
الزبير بن العسوام هو الزبير بن العوام بن خويد بن آسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب 


سئة كا ىه ابن مرة بن كعب بن لوّى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله ويكنى أبا عبيد الله ٠‏ وهو 


أحد العشيرة المبشرين بالجنة وأحد أصحاب الشورى 2٠‏ 


ابن الزبير - عبدالته بن الزبير بن العوام القرثى الاسدى أول مولود فى المدينة بعد 
توفى سئة 179 اف الهجرة بويع له بالخلافة سنه 74 ه وكانت له مع الامويين وقائع هائلة 
انتهت بقتله وصلبه » رضى الله عنه ٠‏ : 


ابو زرعيسة ‏ محمد بن عثمان بن .ابراهيم بن زرعه من موالى ثقيف من آهل دمشق 

ا الزركشى 0 -ن محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى , آبو عبد الله عالم بفقه الشافعية 

سئة 765 والأصول تر كى الأصل ‏ مصرى المولد والوفاة » له تصانيف كثيرة منها 

« لقطة العجلان » والبحر المحيط , والمنثور » ويعرف ابقواعد الزركثشى 

الزعفرانفى ‏ الحسن بن محمد .بن الصباح البزار الزعفرانى البغدادى فقيه من رجال 

زفسر ذفر بن الهذيل بن قيس العنبرى فقيه كبير من اصحاب أبى حنيفة اصله 

توفى سئة ١6/8‏ ه من أصبهان أقام بالمصرة وول قضاءها. وتوفى بها . كان من أص حاب 

الحديث فغلب عليه الرأى 3 

سكة 651 المصرى الشافعى قاض مفسر من حفاظ الحديث ولد فى سفيكة « بشرقية 

. مصر ») ولاه السلطان قايتباى القضاء بمصر بعد الحاح » له موّلفات كثيرة 

هنها « تنقيح تحرير اللباب فى الفقة ٠‏ وغاية الوصول فى الاصول ». 

ابو الزنساد عبدالله بن ذكوان القرثى المدنى محدث كبير قال عنه مصعب الزبيرى 
سنة ١١‏ كان فقيه أهل المدينة وكان صاحب كتابة وحساب. 


لين 
الزهرى | ن أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى من بنى زهرة 
سئة 4؟اا ى ابن كلاب من قريش « أول من دون الحديث واحد كبار الحفاظ والفقهاء 
تابعى من اهل المديئة كان يحفظ كثيرا جدا بالنسبة لمصره: منالاحاديث 
مات بشعب آخر حد الحجاز » ْ 1 


ابن أبى زيسكى ‏ انظر القيروانى 


((القاضى)) زيد زيد بن محمد الكلارى الجيل علامة الزيدية وحافظ اقوالهم وفقيههم 
قال فى الانفصار : كان من اتباع المؤيد بالله ولم يعاصره وكان من. حفاظم 
الفاظ العئرة وله العناية العظمى فى خدمة المذهب الزيدى 


زيد بن ارقم زيد بن ارقم الخزرجى الانصارى صحابى غزا مع النبى صلى الله عليه 
توفى سلة 1548 ها وسلم سبع عشيرة غزوة وشهدصفين مع على ومات بالكوفةروى لهالبخارى . 
ومسلم سبعين حديثا ٠‏ 


زيد بن شابت ‏ زيد بن ثابت بن الضحاك الانصارى الخيزرجى أبو خارجة صحابى من 

سئه ه50 فى أكابرهم كان أحد كتاب الوحى ولد فى المدينة ونا بمكة وهاجر معالنبى 
صلى الله عليه وسلم وتعلم ونفقه فى الدين وكان رأسا بالمدينئة ف ىالقضاء 
والفتوق والفرائض وكان كاتب مصحف أبى بكر وعثمان حين جهسسسز 
المصاحف الأمصار 


زيد بن عمسلى ‏ زيد بن على بن الخسين بن على بن أبى طالب ٠»‏ ويقال له زيد الشهيد 

سنة ؟؟١‏ كانت اقامته بالكوفه وقرأ على واصل بن عطاء رأس المغتزلة وانتقل الى 
الشام فضيق علية هشام بن عبد الله وحبسة خمسة اشهر وعاد الىالعراق 
نم الى المديئة ثم رجع الى الكوفة سمنة ١٠١‏ فبايعه كثير من أهلها عل 
الدعوة الى الكتاب والسنة وجهاد الظالمين قتل بالكوفة وحمل راسه الى 
الشام ثم الى المدينة ثم الى مصر 


الزيلعى 2١‏ . علثمان بن على.بن محمد , فخر الدين الزيلعى فقيه خنفى , قدم القامرة 
سئة 4/ا ف سبنة ه٠/ا‏ ه فأفتى ودرسي وتوفى فيها له « تبيين الحقائق فى شرح 
كدز الدقائق » و « شرح الجامع الكبير » فى الفقة وتميرهما 


حرف السين 


ابن الحمساعاتى ‏ احمد بن على بن تغلب مظفر الدين ابن الساعاتى ولد فى بعلبك وانتقل 
سنة 5ه مع آبيه الى بغداد فنسا بها فى المدرسة المستنصرية وتولى تدريس الحنفية 
هناك له مؤلفات منها مجمع البحرين وشرحه وجامع النظام فى أصول 

٠ الفقه‎ 


السبكىن 2 تتقى الدين السبكى على بن عبد الكافى بن على بن تمام السبكى الانصارى 
'نوفى سنة هاه - الخزرجى شيخ الاسلام فى عصره وهو والد التاج السبيكى صاحب 
الطبقات ولد فى سبك من أعمال المنوفية بمصر وانتقل الى القاهرة ثم 
الى الشام وو قضاء الشام وعاد الى القاهرة فتوفى بها ٠‏ وله مختصر 

طبقات الفقهاء والمسائل الحلبية واجوبتها فى فقه الشافعية 
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ابن السبكى ‏ عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى آبو نصر قاضى القضاه المؤرخ 


سئة اانا ىي المباحث ولد فى القاهرة وانتقل الى دمشسق مع والده فسكنها وتوفى بها 
نسبة الى «سبك» من أعمال المنوفية بمصر , وهو صاجب طبقات الشافعية 
وجامع الجوامع 

سحنون ب عبد السلام بن سعيد بن سيب التنوخى ‏ قاض ل فقيه » انتهت اليه 

سنه ٠:؟؟‏ هه ٠‏ رياسة العلم فى المغرب حمصى الأآصل ومولده فى القيروان وول القضاء 


بها واسكمر إلى آن:مات 


الس رحسى ب محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمة قاض من كبار الأحناف 

سئة *58 ها مجتهد من أهل سرخس فى «خرأسبان » أشهر كتبه المبسوط فى الفقة 
وله شرح الجامع الكبير للامام محمد وشرح السير الكبير وشرح مختصر 
الطحاوى وسكن فرغانه فى آخر حياته حتى توفى بها 


ابن سريج ب أحمد بن عمر بن سريج فقيه الشافعية فى عصره . مولده ووفاته ببغداد 


آبو السعسسود محمك. بن محمد بن مصطفى العمادى من علماء الترك المستعمرين ولد 
سنة "مة بقسطنطينة ودرس فى بلاد متعددة وتقلد القضاء فى بروسةفالقسطنطينة 
ا اليه الافتاء ٠‏ له مؤلفات منها التفسير المشسهور. 


سعيد بن جبير لب سعيد بن 0 الآسدى بالولاء تابعى كان أعلمهم على الاطلاق حبشى 
6وا ه الاصل من موالى بنى والبه أخذ عن ابن عباس وابن عمر قتله الحجاج 
بواسط 5 


أبو سعد الخدرىق ل سعد بن مالك بن سنان الخدرى الاتنصارقف الخزرحى أبو سعيد صحابى 
سسئة 5 كان من ملازمى النبى صلى الله عليه وسلم وروى عنه احاديث كثيرة وغزا 
اثنتى عشيرة غزوة وله فى الصحيحين أحاديث كثيرة توفى بالمدينة 


يد بن زيسه ‏ سعيد بن زيد بن عمرو صحابى من خيار الصحابه شهد المشاهد كلها 
توفى سنة ١ه‏ ها الا بدرا وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ولد بمكة وتوفى بالمدينة وله 
فى الصحيحين 8 حديثا 


سعيد بن اكسيب - سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب المخزومى القرشى احد فقهاء 
سنة 4و فى المدينة السبعة كان يعيش من تجارة الزيت وكان أحفظ الئاس بآاحكام 
عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمى راويه عمر توفى بالمديئة 


سفيان بن عييئة ‏ هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالى الكوفى أبو محمد محدث الحرم 
سنة 15/4ا ىه الممى من الموالى ولد بالكوفة وسكن مكة وتوفى دها كان بكاففة فقييبها 


واسسع العلم 
سئة ١‏ الجاهلية وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية أسلم يوم الفتح وأبلى بعد 
اسلامه وشهد حنينا والطائف واليرموك وغيرها وتوفى بالمديئة 
آم سلمسة>-> ‏ هند بنت سهيل بن مغيرة القرشية منزوجات الثبى تزوجها فى السنة 
سنة؟ ىك ىه الرابعة وكانت دوج منقبل لابى سامة بزعبد الأسد بن المغيرة وهاجرت 
ل الحمشة ' ثم الى المدينة ولما مات بالمدينة من أثر جرح تزوحهيها 
الرسول 


(م "١‏ موسوعة الفقه الاسلامى د ١‏ ) 
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سليمان بن شعيب 


السمرقندى 


ابن السيد 
سئة ١مه‏ 


ابن سيرين 
توفى سئة٠١١‏ هص 


السيبسوطى 
توفى سنة أو 


ابن الشلساط 
سئة 07 


السساطبى 


03-7 


« فو 


ابن يونس روى مناكير » وقال العقيلى حديثه غير محفوظ 


أنظر آبو الليث 


عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسى من علماء اللغة والآادب ولد فى 
بطليوس ونشأ بهاوانتقل الى بلنسية فسكنها وتوفىبها , وكتابهفىأسياب 
الاختلاف يسوىن الانصاف فن: التنبيه على الاسباب التى آوحمست الخلاف 
بين المسلمين وله كتاب الاقتضاب فى اللغة 


محمد بن سيرين البصرى الانصارى بالولاء آأبو بكر امام وقته فى علوم 
الدين بالبصرة تابعى ولد ومات بالبصرة اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا ٠‏ 


عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين الخصيرى السيوطى 


توفى سئة ل الحدي 0 


الشبراملءسى 
سنة /إأإم١١‏ هف 
ابو شجساع 


توفى سنئة؟ؤوه ه 


شداد بن أوس 
سئة يزه ه 


الشرفاوى 
سسئة ١51:17‏ 


خلال الدين :امام حاقظ مورخ :اديت لها نحو مبيائة مضنت 'نشا فى 
القاهرة يتيما وبها توفى ومن اشهر مؤّلفاته الاتقان فى علوم القرآن 
والاشباه والنظائر فى العربية ٠‏ والاشباه والنظائر فى فروع الشافعية 
والحاوى للفتاوى 


حرف السين 


عمدة المحققين ستراج الدين أبو القاسم قاسم بن عبد ائله الانصارى ولد 


ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطى الشهير بالشاطبى ؛ أصولى 
حافظ من أهل غرناطة كان من أئمة المالكية وهو صاحب الموافقات فى 
أصول الفقة , والمجلل شمر كنات البيبوع من صحيح المخارى 


محمد بن ادرسى بن العباس القرثى آبو عبد الله أآحد الأئمة الأربعه ولد 

فى غزة وحمل منها طفلا الى مكة ونش بالبادية وتعلم الشعر والفروسية 

وتفقه على مالك بالمدينة وذهب الى بغداد مرتين ثم قصد مصر وتوفى بها 
7 : 

على بن على الشبراملسى أبو الضياء نور الدين فقيه شافعى مصرى تعلم 

وعلم بالازهر وصنف كتبا منها حاشية على نهاية المحتاج وغيره 


ىن احمدك دن الحسين بن أدمد الأصفهانى الشهير بأبى شجاع ولد سنيئة 


3-5 


6*ه ىه وتولى الوزارة رمات بالمدينة المنورة وله كتاب الاقناع المشهور 
فى فقه الشافعية 


شداد بن أوس أبو يعلى الانصارى وهو أبن أخى حسان بن ثابت تزل 
بيت المقدس فعد من آهل الشسام وتوفى بها 


عبد الله بن ححجازى بن ابراهيم الشرقاوى الأزهمرى فقيه هن علماء مصر 


الزبيدى وحاشيه على شرح التحرير فى فقه الشافعية وغير ذلك 


الشر نبلال 


٠١59 سئة‎ 


الس لبى . 
توفىيسئة١٠١١٠ا‏ ه 


السسوكانى 
"!1 هه 
الشسيخ 


السيخ زادة 


سئة /ام١ا‏ هه 


الشمرازى. 


توفى سنة5/ا ع ىه 


الصم ادق 
سعه 8م5١‏ 


نكف 


حسن بن عمار بن على الشسرنبلالى المصرى فقيه حنفى مكثر من التصفيف 
نسيته الى شبرا بلوله نقله والده منها الى القاهرة فنشآً بها ودرس فى 
الأزعر وأصبح المعول عليه فى الفتوى , له نور الايضاح ومراقى الفلاح 
وحاشية على درر الحكام لملاخسرو وتوفى بالقاهرة 


شريح بن الحارث بن قيس الكندى من آشهر القضاة الفقهاء أصلا من 
اليمن ولى قضاء الكوفة فى زمن عمر وعثمان وعلى ومعاوية » استعفى زمن 
الحجاج توفى بالكوفة 


7 هو أبو سطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى من أئمة رحال الحديث 
حفظا ودراية ولد ونشأ بواسط وسكن البصرة الى أن توفى 2 له كتاب 
« الغرائب » فى الحديث 


عامر بن شرحبيل ولد بالكوفة وكان يكره الرأىق سمع عليه ابو حنيفة 
الحديث ولى قضاء الكوفة 


ب عبد الوهاب بن آحمد بن على الحنفى ‏ نسية الى محمد بن الحنلفية ب 
الشعرانى آبو محمد ولد فى قلقشندة بمصر وتوفى بالقاهرة له تصانيف 
كثيرة منها الميزان . ومدارك السالكين وارشاد الطالبين الى مراتب 
العلماء العاملين وغيرها 


شهاب الدين أحمد بن يونس من علماء الحنفية له حاشيه على شرح الكنز 
مطبوع على هامس تبيين الحقائق 


محمد بن على بن محمد فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من صنعاء ولد 
بهجرة شوكان ونشأ بصنعاء وولى قضاءها سنة 9؟؟١‏ ومات حاكما. بها 
وكان يرى تحريم التقليد » من مؤلفاته » نيل الأوطار ٠‏ والفوائدالمجموعة 
فى الاحاديث الموضوعة « والدرر البهية فى المساثل الفقهية 2 وارشاد 
الفحول فى الاصول وغيرها - , 


ب اانظر الطومئ: 


عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بشيخى زاده فقيه حنفى 
من أهل كليبولى بتركيا من قضاة الجيش له مجمع الأنهر فى شرح ملتقى 


ب أبو اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف ولد فى فيروزاباد بفارس وانتقل 
الى شيراز فقراً على علمائها وانصرف الى البصرة ثم الى بغداد ونسمغ فى 
علوم الشريعة وكان مفتى الأمة فى عصره له مؤلفات كثيرة 


حرف الصاد 


أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر الهاشمى العلوى أحد أئمة 
الزيدية روى عنه مالك والثورى وادن عبينة وقال ابو حنيفهة عنه مارآايت 
أفقه منه 
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صااح بن أحمسد ب هو صالح بن الامام أحمد بن حنيل وكنيته أبو الفضل ولد بيبغداد 
توفى سئة 56؟ ىه ونشآً بين يدى أبيه الامام أحمد وآخذ عنه ثم ولى القضاء بأصبهمان 


وتوفى فيها | 
الصساوىاح 2‏ أحمد بنمحمدالخلوتى الشهير بالصاوى فقيه مالكى نسبتهالى«صاالحجر» 
سئة ١55:١‏ فى محافظة الغربية وتوفى بالمدينه المنورة من كتبه « حاشيته على 
تفسير الجلالين وحواش على بعض كتب الشيخ أحمد الدردير فى فقه 
المالكية 


صدر الشريبعة ‏ عبد الله بن مسعود بن محمود البخارى الحنفى صدر الشريعة الاصغر من 
سئة /51/ا ه١١‏ صدر الشريعة الأكبر من علماء آأصول الفقه والدين له كتاب التنقيح فى 
أصول الفقه وشرح التوضيح وكتاب شرح الوقاية فى فقه الأحناف توفى 

فى بخارى 


الصددر التمهسسك ‏ عمر بن عبد العزين بن عمر دن مازة أبو محمد برهان الآأئمة حسام 
سمة 55 هل الدين المعروف بالصدر الشهيد من أكابر الحنفية من أهل خراسان وله 
كتب كثيرة منها الفتاوى الصغرى والفتاوى الكبرى وشرح الجامع 

الصغير قتل بسهمرقند ودفن فى بخارى 


الصفتى | عبده يوسف بن الشيخ سعيد الصفتى آحد علماء المالكية المتآخرين ٠‏ له 
حاشية على شرح العلامه ابن تركى على العشماوية فى فقه المالكيه 


الضفدى صلاح الدين الصفدى خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدى ولد فى صفد 


5ف بفلسطين وتعلم فى دمشق وتوفى بها وله تصانيف كثيرة 
ابن الفنمصلاح اا عفيان. بن 'غيذ الرحين صلاخ الدين :بن موسى الشهرتوزى اللعروف تابن 
سئة 5ك ى الصلاح ولد فى شرخان قرب شهرزور وانتقل الى. الموصل ثم خراسان . 


فبيث القدس فدمشق. وتوقى بها * له ( شرح الوسيط ) فى فقه الشافعية 
وأدب المفتى والمستفتى وطبقات فقهاء الشسافعية وغيرها 
الصنعانى ب محمد بن اسماعيل للأمير اليمنى الصنعانى صاحب كتاب « سبل 
سئة ١١8‏ ها السلام 4 شرح بلوغ المرام لابن حجر الهيثمى وهو من فقهاء الزيدية 


الصيرفى أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بالصيرفى الفقيه الشافعى البغدادى 
سه ٠‏ * اه كان عالما فى أصول الفقه حتى قال عنه القفال١نه‏ كان أعلم الناس باصول 


الفقه بعد الشافعى ومن كتبهة ٠٠‏ الميان فى دلاثئل الأعلام على أصو ل الاحكام 
كنات العزاتضن .وال وقى السية مقهورة ان فرقم الدراهر .والدنا نين 


حرف الطساء 


أبو طالب الأمسلى يحيى بن الحسين بن هارون أبو طالب » له مؤلفات وله تخريحات على 
سئة 555 مذهب الهادى وكان يرى أن مالايوجد للهادى فيه نص فمذهبه كأبى 
حنيفة ٠‏ بويع بالخلافة بعد موت آخيه المؤيد بالله وتوفى بآمل طبرستان 


الطباطبائى ١‏ . السيد محسن الطباطبائى الحكيم آيه الله العظمى من كبار فقهاء 
الامامية المعاصرين بالئحف الأشرف عه له تواتك العروة الونقى وغيره 


الطحطاوى 
توفىسئة ١ا؟اض‏ 


الطوسى 
سشة 55٠‏ ه 


عاشريسة 
توفيت سئةمه ه 
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الحافظ _سليمان بن أحمد الشامى اللخمى الطبرانى ولك بطبرية بالشسام 
سنة 56١‏ وانتقل الى الحرمين واليمن ومصر وبغداد وال وغيرها 
طلبا للحديث وأقام ذ فى الرحلة ثلاثة وثلاثين سنه 


أمين الدين آبو على الفضل بن الحسن بن الفضل مفسر محقق لغزى من 
توفى فى « مسزوار » ونقل الى مشهد الرضوف ‏ 


انظر ابن جرير 


أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى الطحاوى أبو جعفر فقيه 
انتهت اليه رياسة الحنفية بمصر » ولد ونشأ فى « طحا » من قرىمصر 
وتفقه على مذهب الشافعى ثم تحول حنفيا رحل الى السام وتوفى بالقاهرة 
له المختصر فى الفقه والاختلاف بين الفقهاء 


أحمد بن محمك بن أسماعيل فقيه حنفى اشتهر بكتابه حاشية الدر 
المختار ولد بطهطا بالقرب من أسيوط وانعبين بالأزهر ثم نقلد مشدخسة 
الحنفية بمصر وتوفى بالقاهرة ١‏ 


أبو جعفر معحدمك د ن الحسن دن على الطوسى » مفس »2 تمعت4 السيكن 
يفقيه الشيعة ومصنفهم « انتقل من خراسان الى بغداد وأقام أر بعين 
سنة ورحل الغرى ) بالتجف ( فاستقر الى ان توفى ]4 'تصانيف كثيرة 
منها « تهذيب الاحكام » و الاق الجامع لعلوم القرآن 2 ويطلق عليه 
فى كتب الامامية لقب « الشيخ » 


حرف العين 


عائشة دشنت أل بكر الصديق عيك الله دن عثمان من قريشس أفقه نساء 


المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب كانت تكنى بيآم عبيك الله تزوجها 
النبى قبل الهجرة وبنى بها فى الثانية بعك الهحرة وكانت أحب نساثئه 
اليه وأكثرهن رواية للحديث عنه 


ابن عسسابدين ‏ محمد آمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى ففيه الدبار الشاميهة 


سنة ؟ه؟اص 


عاصم بن أبى 
التحصرود 
سئة /ا؟اا ىه 
ابن عامسار 


العب_اهلى 
سئة 356 ص 


وأمام الحنفية قن عغصره مولده ووفاته فى دمسق وله الكتاب المشهور 
رد المحتار على الدر المختار خمسة محلدات فى الفقه يعرف بحاشية ابن 
عابدين وغير ذلك 

هو عاصم بن بهدلة المكنى بأبى النجود , كوقى 2 أس_دى بالولاء وهو 
أحد القراء السبعة تأبعى مولده ووفاته بالكوفة 


انظر عبد الله 


م الامام دكن الدين دن الامام نور الدين على دن أحمد بن محمد دن حمال 


الدين بن تق ىالدين بن صالح بن مشرف أو أشرف الجبعى العاملى ولد فى 
جبع وحود القرآن وهو ادن نسع سنين نشيآً فى بيت علم له مؤلفات 


فقه الشسيعة الامامية 


كف 


العباس بن عبد جده هاشم بن عبد متاف وكنيته أبو الفضل كان هن أكابر قريشس فى 
سنة كاف العباسيين وأبو حبر الأمة عبد الله بن عباس ٠٠‏ اسلم قبل الهجرة وكتم 
اسلامه وأقام بمكة يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار المشركين 

وله فى الصحيحين 0؟ حديثا توفى .بالمدينة 


ابن عباس - انظر عبدالله 


ابي العسساس احمك بن ابرأهيم بن الحسن وهو امام ذقيه مناضل كان امساميا 
سكة +6 ؟ ثم. رجع الى الزيدية وعنه أخذدت جميع كتب اأشيعة فى عصره:' 


ابوالعباس الشاعر _ هو السائب بن فروخ المكى ابو العباس الشاعر أخذ عن عبد الله بن عمرو 
وابن غمر وأخذ عنه حبيب بن أبى ثابت وعمرو بن دينار ووثقه أحمد 


ابن عبسف البر   -‏ يوسف بزعبدالله بن محمدبن عبدالبر النمرى القرطبى المالكى أبوعمر ومن 
سئة 57و ه كبار حفاظ الحديث ومؤرخ أديب بحاثة ولد بقرطبة ورحل رحلات 
طويلة وولى قضاء لشبونة وغيرها توفى بشاطبة ٠‏ من كتبه الدرر فى 


ابن عبد الحكسم ‏ عبدالله بن الحكم بن أيمن بن ليث بن رافع أبو محمد , فقيه مصرى من 
توفى سئة "١1‏ العلماء كان من أحلة اصحاب مالك ٠»‏ انتهت اليه الرياسة بمصر بعد 
أشهب , ولد فى الاسكندرية وتوقى بالقاهرة ب له مصنفات فى الفقه 


و عير ه 
عبد الرحمن بن - أبو محمد عبد الرحمن بن عو بن عوف بن عبد الحارث الزهرى القرثى 
١اعابوف‏ صحابى من أكابرهم وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وآحد الستة 
توقى سئة ”© ها أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم شهد المشاهد كلها توفى 
بالمديئة 


عيد الرحمن بن «انظر ابن القاسسيم » 
القاس.م 
أسئة اؤلاىه 


ابن عبد السلام _ محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهوارى المنستيرى » ابوعبدالله 
سئة و7٠‏ فقيه مالكى ٠‏ كان قاضى الجماعة بتونس وولى القضاء بها سنة 94لا ه 


عبدالقاهر بنطاهر _ هو عبد القاهربن طاهربن م<مد بنعيد الله البغدادى التميمىالاسفرايينى 
سثة 58 ه من أثمة الاصول كان صدر الاسلامفى عصره ولدونشا فى بغدادورحل الى 
خراسان وكانت وفاتنه فى أسفرايين ومن مؤّلفاته الفرق بين الفرق 

وكتاب آصول الدين 


عبد الكريم سامان ‏ عبد الكريم بن حسين بن سلمان أغا +* تعلم فى الازهر وا"تصل بجمال 

سئة 8م١9١‏ م الدين الأافغانى ومحمد عبده ورآاس تحرير الوقائع المصرية بعد محمد 
عبده وعين مفتشا بالمحاكم الشرعية وكان من أعضاء مجلس الأزهر ومن 
الكتاب المسهورين 


عبد الله بن ااباض 
سنة كم ص ١‏ 


عبدالته بن الز بير 


نض 


ب عبد الله بن آباض المقاعسى المرى الثميمى من بنى مرة راس الاباضية 


عسم 


واليه نسبتهم كان معاصرا لمعاوية 
انظر أبن الزبير 


غبد الله بن عامسر ‏ هو عبد الله بن عامر اليحصبى » يرجع فى أصله الى حمير , وهو من 


المتوفى سمئة م١١‏ 


عبدالته بن عباس 
سئة لامكا هه 


عمف 1[ 


لله بن عمر 
سيئة ا ل 


عبداله بن عمرو 
سثة هع“ ص 


عبد الله بن كثير 
سمة 1*٠‏ اهن 


التابعين . كان امام أهل الشسام فى القراءة وهو أحد القراء السبعة 


عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمى أبو العباس حبر الأمة 
والصحابى الجليل ولد بمكة وشهد مع على « الجمل وصفين » وبيتسب 
اليه كتاب فى تفسير القرآن جمعه بعض أهل العلم من مرويات المفسرين 
عنه فى كل آية 


عبد اللهبن عمر بن الخطاب العدوى أبو عبد الرحمن صحابى نشآاً فى 
الاسلام وهاجر الى الدينة مع أبيهة وشهد فتح 5 أفتى الناس فىالاسلام 
ستين سنة وغزا افريقية مرتنين وهو آخر. من توفى بمكة من الصحابة 
وكان مولده ووفاته بها 

عبد الله بن عمرو بن العاص من قريش صحابى من أهل مكة أسلم قبل 


آبيه شهد الحروب والغزوات وشهد صفين مع معاوية وولاه معمساوية 
الكوفة وانزوى فى عهد يزيد له فى الصحيحين سبعمائة حديث 


عبد الله بن كثير الدارى المكى آحد القراء السبعة كان قاضى الجماعة 
بمكة مولده ووفاته بها 


عبد التهوينمسعود ‏ عبد الله بن مسعود بن غافقل بن حبيب الهذلى من أكابر الصحابة ومن 


سدة «لاا ص 


عبد المطلب بن 
رببعية 
سنه "كا هي 


أقربهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من السابقين الى الاسلام 
وكان خادم رسول الله وصاحب سيره ولى بعد وفاة النبى صلى الله عليه 
وسلم بيت مال الكوفه ثم قدم المدينة فى خلافة عثمان فتوفى بها 


ب جده الحارث بن عبد المطلب بن هاشم صحابى سكن المديئة وانتقل الى 


السام فى خلافة عمر فتوفى فى دمشق له ثمانية آحاديث 


عبداللك بزمروان ‏ عبد الملك بن مروان بن الحكم الاموى القرشى آبو الوليد نشا فى المدينة 


سئة كما ص 


عبد الوهصت..اب 
) القاذى ( 
سئة ؟5ءا ها 


أبوعبيدة بنالجراح 
سبة ١48‏ ه 


فقيها وأسمع العلم واستعمله معاوية على المدينة وانتقلت اليه الخلافة 
دموت آبيه سيئة 16 ىف وتقلت فى آيامه الدواوين من الفارسية والروميه 
الى العربية وضبطت الحروف بالنقظ والتحركات وهو آول من ضك 
الدنانير فى الاسلام توفى فى دمشسق 


عبد الوهاب بن على بن نصر التعلبى المغدادى أبو المحد قاض من فقهاء 
التلقين فى فقه المالكية وشرح المدونة وشرح فصول الاحكام 


هو عامر بن الجراح بن هلال الفهرى القرشى فاتج الديار الشامية صحابى 
لقبه النبى صلى الله عليه وسلم بأمين الآمة وهو أحد العششرة المبشرين 
بالجنة له فى الصبحيحين ١54‏ حديثا 
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عثمان بن أبى ‏ بل 
العاص 
سئة أهة ف 


عثمان بن الحكم ب 
سنه ؟59اا ه 


عثمان بن عفان 
3 سلكة هن“ هف 


عدى بن حاتم ب 
سنة لاك ص 

ابن عدرقة 5 
سئة ١٠م‏ ه 


أبو عبروية ب 
توفى سمة18؟ ه 


عز الدبن بن عياف 
السيلام 
سكة 55٠‏ اه 


العربزى 5 
سئنة ٠/ا١٠١‏ ا ه 


عكار مة 


- 


سئة لا١٠‏ ا ه 


جده بشسر بن عبد بن دهمان من "ثقيف صخابى من آهل الطائف أسالم 
فى وفد ثقيف فاستعمله النبى صلى الله عليه وسلم على الطائف فبقى 


كذلك الى عهد عمر فولاه عمان والبحرين وعزله عثمان فسكن البصرة الى 
ان توفى 


عثمان بن الحكم الحزامى المضرى شيخ لعبدانا. وو الجر 
حاتم ليس بالمتقن عرض عليه قضاء مصر فاب , 


عثمان دن عفان بن. آبى العاص بن أمية منقريشس أمير المؤمنين ذو النورين 
ثالث الخلفاء. ١ل‏ راشيدين » وأحد العشرة الممشرين من كبار من اعدن 
بهم الاسلام فى عهد ظهوره ولد بمكة وآسلم بعد البعثه بقليل و كان غنيا 
شريفا فى الجاهليه ومن أظهر أعماله في الاسلام جمع القرآن الكريم فى 
:تجهيز جيش العسرة بماله صارت اليه الخلافه بعد وفقاة 


صحابى حليل من الرهط الذين ذهبوا سألون عن عبادة رسول الله صلى 
استشهد فى غزوة بدر 


محمد بن عبدالله بن محمد دن عبد الله بن أحمد الامام الحافظ القاضى 
أو كر العروف يباين العربى حقام علماء: الأتدليس اوآخن ائيتها له احكام 
القرآن : 


محمد بن محمد بن عرفة الورغنى أبو عبد الله امام :ونس ولد وانوفى بها 
ومن كتبه المختصر الكبير فى كتنب المالكيه ومختصر الفرائضص والحدودفى 
التعاريف الفقهية وهو منشسوب الى (ورغمة) قربة بافر بقية 


الحسين بن محدمك دن مودود السلمى الحرانى » محدت حران وفقشمههاء 
كان حافظا للحديث عارفا برجالة له » «تاريخ» وكتاب فى « الأمتال 


عزن الدين دن عبد السلام دن ابى القاسم شيخ الاسلام ولد سيئة /الاة 
ه وأخذ الأصول عن الآمدى والفقه عن ابن عساكر وقد انتهت اليه 
معرفة مذهحب الشافعى بلغ مرتية الاحتهاد ولقب سلطان العلماء تنوفى 
المدر 


على بن آحمد بن محمد بن ابراهيم العزيزى البولاقى الشافعى » فقيه 
مصرى منالعلماء بالحديث مولده بالعزيزية شرقيةوونانه ببولاقمن كتيه 


السراك النسن شر الحامم :لص 
3 4 مع الصغير 


وااو فح الله فكوية البويرف" مول ابن هنلين كاي ففيها غانا «المسبين 


والسنة الا انه يرى رأى الخوارج » ولهذا تنجنبه الآمام مالك والآمام 
مسلم فلم يرويا له ., وبقال هو الذى آدخل مدهب الاباضية الى المغرب 
توفى بالمدينه 
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علاء السردين ‏ على بن خليل ابو الحسن » علاء الذين الطرابلسى فقيه حنفى كازناضيا 


الطرابلسى 


نوفى سنه 4855 هه 


5 97 
سنه ؟كا هه 


ادن 1 سحل 


عمرو بن حزم 
سه اه6ءةمة طق 


عمرد بن دبة_ار 
توفى سئة5؟١ا‏ ه 


سم 


بالقدس : له معين الحكام فيما يتردى بين الخصمين من الاحكام 


علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعى الهمدانى تابعى كان فقي 
العراق ولد فى حياة :النبى صلى الله عليه وسلم وروى الحديث عن 
الصحابة وشهد صفين وغزا خراسان وسكن الكوفة وانوفى بها 


محمد بن أحمد بدن محمد عليش ابو عبدالل فقيه من أعيان المالكية ولدقى 
القاعرة وتعلم فى الازهر وولى مشسيخة المالكية فيه من تصانيفه فتمح العلى 
وغيره 


فو يق نالو انا جنوه ١‏ هين اللطقه ضر قزل المادن ادا يد 
خدبحة ولد دمكة ودنى فى حجر النبى صلى لله عليه وسلم وكان اللواء 
فى بده ولى الخلافه بعد مقتل عثمان فآقام بالكوفة وقتل شهيدا فى ١‏ 
رمضان سنة هما 


انظر نسفم 


عمار سن باسر دن عامر الكنانى القحطانى آبو اليقظان صحابى من الولاة 
الشجعان ومن السابقين الى الاسلام , هاجر الى المدينة وشهد. بدرا واحدا 
وغيرهما 2 ولاه عمر الكوفة ثم عزله وشهد الجمل وصفين وقتل فيها 


عمر بن الخطاب بن نفيل القرشىالعدوى آبيو حفص ثانى الخلفاءالراشدين 
وأول من لقب بأمير الملأمنين » مضرب المثل فى العدل ٠‏ كان فى الجاهلية 
من أبطال قريش وأشرافهم وله السقاية فيهم أسلم قبل الهجرة بخمس 
سنين وشهد الوقائم وكانت له تجارة بين الشام والحجاز بويع بالخلافة 


بعد وفاة آبى بكر بعهد منه 


آبو حفص »؛ عمر بن عبد العزيز بن مروآن بن الحكم الاموى ولى الحكم 
بعد سبلديمان دن عبد الملك فكان خليفة صالحا عادلا وربما لقب بخامس 


الخلفاء الراشدين 
انظر عبك الله 


أبو الضحاك ٠‏ عمرو إن حزم بن زيد بن لوزان بن عمرد الانص سارى 
الخورحن الدقى عاوقيل.فن سه غير ذلك ارك مشتاهدة عم رسيول 
الله صلى الله عليه وسام الخندق , واستعمله الرسول صلى الله عليه 
وسام على نجران داليمن وبعث معه كة_ابا فيه الفرائض والسنن 
والصدقات والجروح والديات وكنابه هذا مشهور فى كتب السدتة 2 
توفى بالمدينة احدى وقيل ثلاث وقيل أربع وخمسين * 


آبو محمد عمرو دن دينئار المكىالجمحى مو لاهم ؛ صمع ابن عمروابن عباس 
وجابرا وآخرين من الصحابه وخلائق من آكمة التابعين وروى عنه جعفر 
الصادق وأبوب وقتناده وخلائق .من الأئمة وأجمعوا ع حلاله وامامته 
وتوثيقه اختلف فى سنة وفاته ومات وهو ادن ثمانين ستة على الدقردب 


8غ 


عمرد بن شعيسب ‏ أبو ابراهيم عمرو بن شعيب بن محمد السهمى من رجال الحديث كان 
سذة اا فى ن مكة 


عمرو بن عبيسده ‏ عمرو بن عبيد بن باب التيمى بالولاء ابو عثمان البصرى ‏ شيخ المعتزلةفى 
سنه 11414أا ص عصره وأحد الزهاد المسهورين أشتهر بعلمه وزهده له رسائل وخطب 
وكتب منها « التفسير »© والرد على القدرية توفى بحران بقرب مكة 


ابن عمسرهو انظر عبدالك 


أبو عمرو بن العلاءه ‏ زبان بن العلاء بن عمار التميمى المازنى البصرى , أحد القراء السيعة ليس 
المنوفى 1١14‏ ه نيهم اكثر شيوخا منه 2 سمع آنس بن مالك وغيره . وقرا على الحسن 


0 ل م شهاب الدين أحمد البرلس المشسهور بعميرة من علمباء القرن العاشر 
الهجرى وله حاشية على شرح جلال الدين المحلى المسمى كنز الراغبين 
شرح منهاج الطالبين للنووى 


عيسى إن عمسير ل عيسى بن عمر الثقفى بالولاء أبو سليمان من أئمة اللغة وهو شيخ الخليل 
نوفى سنة 1١49‏ هد وسيبويه وابن العلاء وأول من هذب النحو ورنبه وهو من آهل البصرة 


العسنى 5 أبو محمدذ محمود سن أحمد العينى قاضى القضاة ولد بمصر سنه 15[ 
سثئة 66م ها وولى الحسبة بالقاهرة وقضاء الأحناف »2 من مؤلفاتة , شرج صحتحيح 


ابن عبيشسة ب سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالى الكوفى . محدث الحرم المكى . ولد 

دنه كه بالكوفة وتوفى بها وكان حافظا ثقة ,. واسع العلم كبير القدر ء, قال 
الشافعى : لولا مالك وسفيان اذهب علم الحجاز ٠‏ له ( الجامع ) فى 
الحديث » وكتاب فى التفسير 


حرف الغين 


الفزالى هو الفيلسوف الفقيه الاصولى أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الشسافعى 
توقى سله 600ها > وال فى مدينة طوس من أعمال خراسان وتوفى بها تجول فى طلب العلوم 
١‏ الشرعية والعقلية حتى نبغ فيها ثم آثر التصوف وغلب عليه وله اكثر من 

مائتى كتاب ومقالة ورسالة 


غملام الخلال ‏ أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوىمفسر ثقة فى الحديث 
سئة ساي من أعيان الحنابلة من أهل بغداد كان تلميذا لابى بكر الخلال فلقب به 
1 ومن كتبة: « الشافى » والمقنع فى الفقة كبيران حدا وتفسير القرآن 

والخلاف مع الشافعى وزاد المسافر والتنبيه ١‏ 


درف الفماء 
ابن فارس احمد بن فارس زكريا القزوينى الرازى من أئمة اللغة والادب ومن شيوخ 


توفى سبية .ةم هي البديع الهمذانى والصاحب بن عباد أصله من قزوين اليها نسب وله 
تاليف كغبرة هنها كتاب المحمل المصهور في فقة اللغة 


فاطمسة 


اسئة ١١‏ اه 


ابن فرحون 
سئة 0/949 


0- 


الفضل بن العباس ‏ 


توفى سئلة ااه 


سئة 05 


الفيروزابادى 
سئة اام 


/ع" 


فاطمة بنت رسول الله محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بن عبد الله بن عيد' 
المطلبالهاشمية القرشية وامهاخديجة بنتخويلكد مننابهات قريش واحدى 
الفصيحات العاقلات ٠‏ تزوجها على بن أبى طالب رضى الله عنه ولدت له 
الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب لها ١4‏ حديثا ش 


برهانالدين! براهيم. ابن الامام شمس الدين على بنمحمد بنفر حون المالكىكان 
عالما بالفقه والأصول والرجال رحل الى مصر والقدس ودمشق ولى القضاء 
بالمدينة ومن مؤلفاته ( تسهيلالمهمات فى شر حجامع الامهات ) (والتبصرة 
فى أصول الاقضية ) وكان قاضيا للمالكية بالمدينه ومات بها 


والده العباسى بن عبد المطلب كان من شجعان الصحابة ووجوههم وكان 
وراءه فى حجة الوداع استشهد فى وقعة احنادين بفلسطين 


محمد بن الحسن بن فورك الانصارى الأصبهانى أبو بكر واعظ عالم 
بالأصول والكلام من فقهاء الشافعية سمع بالبصرة وبغداد وحدث 
حيسابون وتوفى_ عل ,مكرية أمنها: وتقل الها + له قضائيف كثيرة منهيا 
(الحدود فى الاصول ) وغيره ْ 


محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن عمر ابو طاهر مجد الدين 
السيرازف من أثمة اللغة والادب ولد بكازرون وانتقل الى العراق وجال 
فى مصر والشسام ودخل بلاد الروم والهند آشهر كتبه القاموس المحيط 


حرف القاف 


سنهة ١١7١‏ وتوفى بالرسى 


قانع ون "اميك ون سيك اد وومه التو طتن ره اللي وماق .رون 
وكان جده من موالى بنى أمية أله مسند مالك وأحكام القرآن والناسخ 


عبد الرحمن بن القاسم دن خالد بن حنادة العتقى المصرقف أبو عمد ألله 
وعرف بادن القاسم فقيه تفقه دالامام مالك ونظرائه 0 ولد ومات بمصر 
دوى الدونة عن قالك 


حسن بن منصور بن آبى القاسم محمود بن عبد العزيز فخر الدين 
المعروف بقاضى خان الاوزدنجى الفرغانى فقيه حنفى من كبارهم له 
مؤلفات منها الفتاوى فى أربعة أجزاء والأمانى والواقعات والأوزدنجى 
نسبة الى أوزدنج بنواحى اصبهان 


شومس الدين أحديد بن تودر المعروف بقاضى زادة ٠‏ له نتائج الافكار فى 
تكملة كتاب فتح القدير لابن الهمام 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسى 
ثم الدمشقى الحتبلق موفق الدين رحل الى بغداد وسصمع بها من عبدالقادر 


ع" 


١ين‏ قدامة ((شمس 
الدين )) 
توفىسلة 5مك ىه 


قدامة بن مظعون 
سئة حاف ١:‏ 


لق ل 
توقى سئة /517 اه 


القفال الشاثى 
سيئة لامها هه 


0-5 


سم 


5-2 


اسم 


عه 


الجيلانى وغبره ثم عاد الى دمشق وصنف كتاب المغنى ورحل الى بغداد 
تعد ذلك توفى بدمشق ومن كتبه الكافى فى الفقه » مختصر العلل ث 
مختصر الهداية وروضة الناظر وجنة المناظر. 


عبد الرحمن دن محمد بن أحمد دن قدامة المقدسى الجماعيلى الحنيلى 
من أعيان الحنابلة ولد وتوفى فى دمشق وهو آول من ولى القضاء بها من 
الحنابلة , له تصانيف منها الشافى وهو التسرح الكبير للمقنع فى فقه 
الحنائلة 


وسائر المشاهد مع زسول الله صلى الله عليه وسلم استعملة عمر على 
البحرين ثم عزله 


أحمك بن محمد بن أحمد القدورى فقيهحنفى ولد ومات فى بغداد ,انتهت 
اليه رئاسة الحنئفية ف ىالعراق وصئكف المختصر المعروف باسمه«القدورى» 
فى فقه الحنفية » ومن كتبه التجريد فى سبعه أجزاء يشتمل على الخلاف 


أحمد بن أدريس دن عبد الرحمن أبو أالعياس شهاب الدين الصنهاجى 
القرافى من علماء المالكية والقرافى نسبة الى القرافهة محلة مجاورة اقبر 
الامام الشافعى بالقاهرة وهو مصرى المولد والمنشا والوفاه له مصنفات 
عليلة :في الققة والاميوك 


قاسم دن محمد دن قاسم بن محمد بن سيار الأاموى مو لاهم البيساتى 
الأندلسى القرطبى أبو محمد » من اعلام الفقهاء والمحدثين فى الاندلس ,2 
وهو أحد المجتهدين له كتاب , « الايضاح » ومولده ووفاتة بقرطبة رحل 
الى مصر رحلتين 


عبد الكر يم دن هوازن بن عبد الملك بن طلاحة النيسابورى اللسروكوني 
قشير شسخح خراسادن فى عصره ومن كتبه « التبسير فى التفسير 


و2 لطائف الاشارات («( والرسالة القيشر به 


آبو عبد الله محمد بن آحمد بن أبى بكر بن نوح الانصارى الخزرجى كان 
مقره منية أبن خصيب ) محافظة المنيا نمصر ( توفى ودفن بها وله كتاب 
جامع أحكام القرآن فى تفسير القرآن 


علد ألله أحمد المروزى أبو بكر فقيه شافعى كان وحيد زمانه فقها وحفظا 
وزهدا كثير الآنار فى مذهب الأمام الشافعى له كتاب شرح فروع محمد 
بن الحداد المصرى فى الفقه وكانت صناعته عمل الاقفال قبل الاشتغال 
بالفقه يلقب بالقفال الصغير توفى بسجستان 


محمد دن أحمد تن الحسين بن عمر آبو بكر الشاشى القفال الفارقى 
رئيس الشافعية بالعراق فى عصره ولد بميافارقين ورحل الى بغنداد 
فتولل التدريس بها فى المدرسة النظامية واستمر الى أذف توفى من كتبه 
« حلية العلماء ء » فى معرفة مذاهب الفقهاء » وغيره 


سعة 569١لا‏ هى 


القبرواني 


سمه كمرما هه 


ابن القي 
سئة اه 


الكا ساني 
توفى سئلةلامه ه 


ابن كثير 
أبن كثير الحافظ 

سئة 54/الا 

السرخى 


6ك هه 


الكسسائى 
سئة 469 ه 


المعبى 


سئة 19؟ 


0-7 


1/1" 
عبدالله بن زيف بن عمرو الجرمى عاام بالقضاء والأحكام ناسك من أهمل 
المصرة رفض القضاء ورب ان السام فمات بها وكان من رحال الحديث 


تافهن : من أهل 5 بمصر اله حرشن 0 وكتاب فى تر 5 
جماعة من أهل البيت سسماه «تحفة الراغب» 


ابن أبى زيد عبد الله بن عبد الرحمن النفزاوى القيروانى فقيه مناعيان 
القيروان مولده ومنشسأه ووفاته بها كان أمام المالكية فى عصره يلقب بقطب 
المذهب وبمالك الأصفر له عدة كتب منها النوادر والزيادات نحو مائثه 
جزء ومختصر المدونة وأشهر كتبه الرسالة فى اعتقاد أهل السنة. 


محمد بن آبى بكر بن أبوب بن سعد الزرعى الدمشقى أحد كيار العلماء 
مولده ووفاته/فى دمسق تتلمذ لشسيخ الاسلام ابن تيميه وهو الذى هذب 
كتبه ونشر علمه الفا تصانيف كثيرة منها اعلام الموقعين ب الطرق 
الحكمية فى السياسة الشرعية وغيرها 


حرف الكاف 


أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشانى علاء الدين فقيه حنفى من اهل 
الدين توفى فى حلب 


انظر عمد الله 


اسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمش قى أبو الفداء عماد الدين 
حافظ مؤرح ولد فى قرية من آعمال بصرى السام وانتقسل مع 
أبيه الى دمشق ورحل فى طلب العلم حتى صار من الأثمة المشسار ا 
وتوفى بدمشق وهو صاحب التفسير المشهور والبداية والنهباية فى 
التاريخ 


هو عبيد الله بن الحسين الكرخى أبو الحسن فقيه انتهت اليه رياسة 
الحنفية بالعراف مولده دى الكوفة ووفاته ببغداد له رسالة فى أصول 
الأحناف 


على بن حمزة بن عبد الله الآسدى بالولاء الكوفى أمام فى اللغه واأنحو 
والقراءة ولد فى بعض قرى الكوفة وتعلم بها وتوفى بالرى عن سبعين 
عاما وله كتاب معانى القران وكتاب القراءات 


فى الكلام انفرد بها وهو من أمل بلخ وتوفى بها له كتب. منها التفسير 
وتاييد مقالة ابو الهذيل وغيرها 


سنة اأكما ىه 


كمال 0 المعمروف 0 الؤسام + 2 0" من علماء م عارف 0-0 


مف 


الديانات والتفسير والفرائض والفقة .5 صله من سيواس 0 ولد 
بالاسكندرية ونبغ فى القاهرة وجاور بالحرمين “ثم كان شيخ الشنيوخ 
بالخانقاه بالشيخونية بمصر 


حرف اللام 
ابن اللبسسسان ‏ أبو الحسين بن اللبان محمد بن عبدالته بن الحسن عالم وقته فى الفرائض 
سئة ؟*١٠1‏ والمواريث من أهل المصرة له كتب فى الفرائض ٠.‏ قال السمكى : ليس" 
لاحد مثلها 
النخمى ب أبو الحسن على بن محمد الربعى فقيه مالكى له معرفة بالادب والحديث 


نوفى سنة 41/8ه- قيروانى الاصل نزل سفاقس وتوفى بها صنف كتبا مفيدة من احسنها 
تعليق كبير على المدونة فى فقه المالكية سماه « النصرة » 


ابو لهب -_ عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم »2 عم الرسوك صلى الله عليه وسلم » 
سئة " ه وكان من أشند الناس عداوة له بعد ظهور الاسلام ٠‏ وفيه نزلت سورة 
١‏ « نبت يد آبى لهب وتب ٠0‏ » 


الليث 0 - الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى بالولاء امام آهل مصر فى عصره 
سئة ه6/ا١‏ ه حديثا وفقها كانت له مكانة عظمى حتى ان القاضى والنائب من تححتآمره 
. ومشورانه أصله من خراسان ومولده فى قلقشنده ووفاته بالقاهرة 
السمر قندى الهدى من أثمة الحنفية ., له تصانيف نفيسة منها ب خزانة الفقة والمقدمة 
توفى سئة+/7 ها فى الفقه وشرح الجامع الصغير فى الحديث ومختسلف الرواية فى 
الخلافيات بين أبى حنيفة ومالك والشافعى 


ابن ابى ليسلى ب مبحمك در ن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى الكوفى الفقيه قاضى الكوقة 


توفىسئة ١ه‏ من لحان الرأى له أخمار مع الامام أبى حديفة وغيسره مات بالكوفة 
درف الميم 
ابن ماجسمة ‏ محمد بن يزيد ااربعى القزوينى آبو عبد الله بن ماجه آحد الائمة فى 
سئة 21/9 علم الحديث من آهل قزوين . رحل الى البصرة وبغداد والشام ومصر 


والحجاز والرى فى طلب الحديث وصنف كتابه « سنن ابن ماجة ) وهو 
أحد الكتب الستة المعتمدة وله غيره فى التفسير والتاريخ 


سئنة + ى و ص لل جك من ع ار ل رو 
ماخذ الشرائع وفى الأصول كتاب الجدل 


المازرى ب# محمد بن على بن عمر التميمى محدث من فقهاء المالكية منسوب الى مازر 
سنة كوم بجزيرة صقلية ووفاته بالمهديه ب من كتبه « المعلم بفوائك مسلم »والتلقين 
فى الفروع وغيرهما 


سئة 4/ا١ا‏ 


ال باوردى 
توفىسئة 6٠‏ هف 


أو بد بالله 
توفى سرئة١١اء‏ ه 


محمد بن الحسن 


سئة اا ه 


متديد بن متصسور 


المسرتضى 


سسللة "٠١‏ شا 
ال مرغية.سبانى 
سنه “لقهة هه 


مروان بن التحكام 
توفى سمعة 50 2ض 


اللسروزف 


سدلة 9554؟ا اه 


كف 


. ' الحميرى آبو عبد ألله ٠‏ امام دار الهجرة 
وأحد الاثمة الاربعة مولده ووفاته فى المدينة . كان صلبيا فى دينة بعيدا 
عن الأمراء والملوك 2 له كتإب الموطاً ورسالة فى الوعظ وكتاب فى المساثل 
ورسالة فى الرد عل القددية باتفسير غراينبه القران 


أبو الحسن على بن محمد بن حبيب , أقضى قضاة عصره , من العلمساء 
الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة ولد فى البصرة »2 وانتقل 
الى بغداد وكان يميل الى مذهب الاعتزال نسيته الى بيع ماء الورد ووفاته 
ببغداد . من كتيه « أدب الدنيا والدين » و « الاحككام السلطانيه » 
الحاوى » فى فقة الشافعية وغيرها 


أحمد بن الحسين بن هارون الحسنى الآملى كان مبرزا فى علم النحو 
واللغة والحديث وغيرها ولد بآمل طبرستان وبويع بالخلافة سنة ١٠18م‏ 
محمد بن الحسن بن فرقد من موالى بنى شيبان امام فى الفقه والأصول 
وهو الذى نشر علم أبى حنيفة اصله من قرية هوسته فى غوطة دمشق 
وولد بواسطة ونشا بالكوفة فسمع من أبى حنيفة وغلب عليه مذهبه 
وعرف به وانتقل الى بغداد فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله مات فى 
الرى 


محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركمانى مفتى الديار المصرية ومن 
الام رعال الإسبادع السو اه من قرى الغر بية 
الأزهر . وقد تقلب فى ش ان والوظائف والبلدان من 22200 
الاسادم: و« النسراية ومن كه متدارلة 


محمد بن على بن عثمان الكراجكى آبو الفتح باحث أمامى من كبار أصحاب 
الشريف المرتضى » له كتب منها «كنز الفوائد ومعونة الفارض » فى 
الفرا ثضص وغيرها توفى بصور 

محمد بن منصور بن يزيد المرادى الكوفى الزيدى أآحد أئمهة الزيديه 
وجامع أقوال الآائمة مؤلفاته كثيرة جمع تفسير الغر يب للأمام ريد بن على 
توفى سلنة نيف وتسعين ومائتين 1 
محمد بن الامام يحيى الهادى بن الحسين الحسنى الامام المرتضى , 
كان عالما بالفقه وأصول الدين له فى الفقه كتابان « الايضاح والنوازل » 
وغيرهما 


برهان الددن آبو الحسن على سس أ كر سن عبد الحليل الرشضدانى 
المرغيئانى فقيه من فقهاء الاحناف وله كتاب بداية الممتدى وفرع انيدان 


مروان بن الحكم بن أبى العاص 8 أمية أبو عيد الملك الخليفة الأمرع لو 
ل ل 


به الاحواك حتى توفى قَ دمشسق بالطاعون 


ا الفقة 


لق 
المزتى ان 


المعافى النهرواتى 
سئة 58+٠١‏ ها 


معساوية بن آبى ‏ 
سفيان 
سطك ٠كاض‏ 


اسماعيل بن يحيى بن أسماعيل أبو ابراهيم المزنى نسية الى مزينة من 


.. مضر صاحب الامام الشافهى: من آهل مصر كان زاهدا عالما مجتهدا قوى 


الححة 4 كتاب الجامع الكبير والجامع الصغير والمختصر 


مسروق بن الاجدع بن مالك الهمدانى تابعى ثقه من أهل اليمن قدم 
المدينة فى أيام أبى بكر وشهد حروب على كان أعلم بالفتيا من شريح 


انظر عبدالله 


مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى أبو الحسين حافظ من 
آئمة المحدثين ولد بننسابور ورحل الى الححاز ومصر والسام والعراق 
وتوفى بظاهر نيسابور وأشهر كتبه ل صحيح مسلم جمع فيه اثنا عشر 
الف حديث كتبها فى خمس عشرة سنه وهو آحد الصحيحيين المعسول 
عليها عند أهل السنة فى الحديث وقد شرحه كثيرون وله كتب اخرى 


انظر سعيد 


عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافه بن جمح الجمحى »2 ٠»‏ أسلم 
بعد ثلاثئة عشر رجلا وهاجر الى الحبشسه هو وابنه 6 فى الهحرة الأولى 
وفى الصححين عن سعد بن آبى وقاص قال : رد النبى صلى الله عليه 
وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصت توفى بعد شهوده 
بدرا وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين وآول من دفن بالبقيع منهم 


محيى الددن بن محمد آورنك زيب بهادر عالم كبير بادشاه واحد من 
سلاطين الهند الغازين فى سميل الله ممن عنوا بالشريعة الاسلامية ونشر 
آثارها فقرب العلماء واستعان بهم وكان من آثاره كتاب « الفتاوى 
اإهندية ( الت حسد لها العلماء وفتح لهم مكتية وأغدق عليهم العطايا 
حتى ظهرت وصارت من أهم المراجع فى الفقة الحنفى 


معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الانصارى الخزرحجى آبو عبد الرحمن 
صحابى حليل وكان أعلم الأئمة بالحلاك والحرام وهو أاحد الستة الذين 
جمعوا القرآن على عهمد النبى صلى الله عليه وسلم شهد العقبة مسع 
الأنصار السبعين وشهد بدرا واحدا والخندق والمشاهد كلها مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم وبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم قاضيا ومرشدا 
لآهل اليمن توفى بناحية الاردن 


المعافى بن زكريا بن بحيى الجريرى النهروانى أبو الفرج بن طرار من 
الادباء الفقهاء مولده ووفاته بالنهروان فى العراق ولى القضاء ببغداد له 


معاوية بن أبى سفيان صخر دن حربت القرشى الأموى مو سسس الدولة 
(لأموية فى الشسام واحد دهاة العرب ولد بمكة قبل الهحرة بعشر بن دن سسناا 
واسلم بوم فتحها سنة ماه وكان من كتاب الوحى بويع له بالخلافة بعد 
الحسن بن على سنة 5١‏ ه ومات فى دمشق سنة ١٠اها‏ 


معاوية بن عصاي ‏ معاوية بن عمار العيدى الدعنى من مشايخ الشيعة من أهل الكوفة أخذ 


سئة ه5١‏ 


عن سعيد بن جبير وروى عنه الثورى له كتاب الحديث 


يفف 


ابو معشر الدارمى 5 صحابى جليل جاء فيه حديث الرسول صلى ألله .عليه وسام «انت ومالك 
توفى سئة زه فى لأبيك » 


العلا بن منصور 59 المعلل بن منصور الرازىف أبو يعلى من رجال الحديث ثقة من أصحاب 

توفى سئة ١١ااه‏ أبى يوسف ومحمد بن الحسن وآخذ غنه كثيرون » طلب للقضاء غير 
مرة فآبى » آصله من الرى وسكن بغداد من كتيه « النوادر » و «الأمالى» 
كلاهما فى الفقه 


موسو ب معمر بن راشك ١,‏ بن أبى العمر الآزدى آبو عروة فقيه حافظ متقن ثقة »هن 
سئة 168 فى أهل البصرة ولد واشتهر فيها وسكن اليمن وهو عند مؤؤرخى رجال 
الحديث : آول من صنف باليمن 


ابن مفليسبح - محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج آبو عبد الله أعلم أهل عصره بمذهب 
لتحرلف الامام احمد بن حنبل ولد ونشآ فى بيت المقدس وتوفى بصالحية دمشق 
من مؤلفاته كتاب الفروع والنكت ؤالفوائد السنية على مشكل المحرر لآبن 
ثيمية وغيرها 
القفبداد , المقداد بن عمرو ويعرف بابن الاسود الكندى البهرانى الحضرمى أبو 
سئة بم برااي معبد أو أبو عمرو . صحابى من الابطال وهو أجد السبعة الذين كانوا أول 
من أظهر. الاسلام » شهد بدرا وغيرها وسكن المدينه ودفن بها 


الملقرى محمد بن محمد بن آحمد أبو بكر التلمسانىي باحث من الفقهاء الآدباء 

سئة 08 هد المتصوفين من علماء الحنابلة , ولد وتعلم بتلمسان وبها دفن بعد وقااته. 
بفاس وهو جد الاديب صاحب نفح الطيب ومن مؤلفاته القواعد ويشت.ل 
على ١٠2٠٠١‏ قاعدة 


ابن ملسسك ‏ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن آمين الدين بن فرشتا الكرمانى الممروف 
سئة 8٠١١‏ هد , باب ملك فعه جين اصرح متحي البتغرين فى القع وتبرج المبال 
فى الاصول وغيرهما 


ابن ابى ملكيسنة ولاه ابن الزبير قضاء. الطائف 
توفى سئة /7 1 هد ولاه أبن الزْ بير قضاء الطائف 


3 : 
ابن السمسدر محمد بن ادريس بن المنذر بن داود بن مهران آبو حاتم الحنظق الرازى 
سئة 3/1" كان أحد الائمة الحفاظ سمع محمد بن عبدالله الانصارى وآبا زيد 
النحوى وعثمان بن الهيثم المؤذن والامام أحمد فى أخرين وروى عنه 

بغداد وحدث. بها ٠‏ وأول كتبه الحديث سئة تسع ومائتين 


المنصمسور-> ‏ عبد الله بن محمد بن على بن العباس أبو جعفر المنصور ثانى خلفياء 
سئة يمه١‏ ه0١22‏ ببنى العباس وأول من عنى بالعلوم من ملوك العرب كان عارفا بالفقه 
. والادب محيا للادباء وهو بانى مدينة بغداد دفن بالحجون بمكة 
المنصور بالله | ب عبدالله بن حمزة بن سليمان بن على بن حمزة بن أبى هاشم الحسنى 
سئة 515 القاسمى المنصور بالله أحد أثمة الزيديه وله موٌلفات كثيرة آأهمهسا 
كتاب الشافى 


(م'؟ - موسوعة المفقه الاسلامى د ١‏ ) 


ف 


ابو منصاسور - أبو منصور على بن الحسن القرميسين فقيه حنبلى ودفن بمقبرة الامام 
توفى سئلة 55٠١‏ اه أحمد : 


ابو ملصسور ‏ انظر الماتريدى 


ابن ملظسور ‏ محمد بن مكرم بن على جمال الدين بن منظور صاحب لسان العرب الامام 
سئة ١الا‏ اللغوى الححة ولد بمصر .وخدم فى ديوان الانشاء بالقاهرة وتوفى بمصر 
ومن مؤلفاته مختصر الأغانى 


ابوموسى الأشعرى عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار نن حرب من بنى الاشعر بن قحطاك . 
سئة 55 ه صحابى من الولاة الفاتحين وآحد الحكمين اللذين رضى بهما على ومعاويهة. 
ولد فى زبيد باليمن وقدم مكة عند ظهور الاسلام وأسلم وهاحر الى أرض 
الحيشة ثم استعمله الرسول على الز بيد وعدن وولاه عمر المصره سيئة 
ف وأقره عثمان عليها وعزله على توفى بالكوفة 
ابنمودودالوصلى 2‏ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى » فقيه حنفى , ولد بالموصلورحل 
توفى سئلة 5/4175 الى دمشق وول قضاء الكوفة مدة واسثمر ببغداد مدرسا وفيها توفى , له 
كتاب المختار وشرحه الاختيار 
ابن اللسس.واز ‏ محمد بن ابراهيم بززياد المواز أبو عبلكالله فقيه مالكى من أهصل 
توقى سئة 581 هف الاسكندرية أنتهت اليه رياسة المذهب فى عصره 
اليدانى 2 . عبد الغنى بن طالب بن حمادة الغنيمى الدمشقى من فقهاء الحنفية » وهو 
يشاك صاحب كتاب اللباب شرحالقدورى :وشروح ورسائل فى الصرفوالتوحيد 


الليرغنانى 5-5 برهان الدين محمود بن أحمد صاحب كتاب الملحيط المرهانى فى فقه 
سئة كأكا ه الحنفية 


الناصر آبو محمد الحسن بن على بن الحسن بن على بن عمر بن على دن الحسين 
توفى سنة 0 ف أبن على أضن أبى طالب الحسينى الامام الناصر الكبير كان عالما شحاعاورعا 
ش زاهدأ اليه تنسب الناصرية 


الناطفى أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفى فقيه حنقى من آهل الرى 


نافع بن عبيسسد ‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم أبو رويم . ويقال : أبو تعي سم 
الرحمن اللدنى الليثى مولاهم ٠‏ أحد القراء السيعة الأعلام ٠‏ ثقة صالح »2 اصله من 


'نوقى سئة 59١ها)-‏ اصبهان , أخذ القراءة عرضا عن تابعى أهل المدينة : عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج » وابى جعفر القارىء » وشيبه بن نصاح وغيرهم ٠‏ توفى 
سئة هك١ا‏ وقيل غبر ذلك 


سكة 5.؟ مالكا وابن أبى ذؤبسب ,2 وهسام دن عروه وغبرهم ٠‏ قال ادن سعد : كان 
قد ازم مالك بن أنس لزوما شديدا » وكان لايقدم عليه أحدا 


قف 


نجم السدين ‏ عمر بن يوسف نجم الدين من أكابر اليمن فئ الدولة الرسولية له آثار 
سئة 151 منها المدرسة العمرية بتعز 
ابن تجيسسْسسم ل زين الدين بن ابراهيم بن محمد فقيه حنفى مصرى له تصائيف منها 
سئنة 317٠١‏ الاأشباه والنظائر فى أصول الفقة . البحر الرائق فى شرح كنز الدقائق 
وغيرها 
سئة 5ل ه صلاحا وحفظا للحديث من أهل الكوفة مات مختفيا من الحجاج 
ابن اللبسسديم ‏ محمد بن اسحق بن محمد بن اسحق آبو الفرج بن أبى يعقوب النديم 
بغدادى وكان معتزليا متشيعا ألف الفهرست فى شبابه وعاود النظر فيه 
فى كهولته وله كتاب آخر سماه ( التشبيهات ) 
النسانىي أحمد بن على بن شعيب أبو عبد الرحمن صاحب السنن أصله من نسا 
سئة 0 ىا نجراسان واستوطن مصر ثم خرج الى الرملة فمات بها ودفن ببيت المقدمل 
النسسفى ب أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمود النسفى له تعليقة فى الخلاف وكان 
6 ه قنوعا أخذ عن أبى بكر الرازى الفقة 
النسفى أبو على الحسين بن خضر النسفى تفقه على أبى بكر محمد بن الفضا( 
55 هه وأخذ عنه شمس الائمة عبد العزيز الحلوانى وجعفر بن محمك النسفى 
النسفى. ب غبد العزيز بن عثمان بن ابراهيم امام عصره فى بخارى تفقه على برهان 
سنة *08 اف الدين الكبير عن السرخس عن الحلوانى ومن مؤلفاته المنقذ من الزلل فى 
مسائل الجدل وكفاية الفحول فى الآصول 1 
النظام ب أبرأهيم بن سيار بن هانىء البصرى آبو اسحاق النظام من آثمة المعتزلة 
سئة "١‏ تبحر فى علوم الفلسفة وانفرد بآراء خاصة تابعة فيها فرقة من المعتزلة 
تسمى النظامية نسبة اليه واشتهر بالنظام لاحادته نظم الكلام وكانشاعرا 
أديبا بليغا 
نظام المللك 2 . الحسن بن على بن اسحاق الطوسى أبو على الملقب بقوام الدين وزير حازم 
سئة همع ه أصله من نواحى طوس تأدب بآداب العرب وسمع..الحديث الكثير واشتغل 
بالأعمال السلطانية قال ابن عقيل . كانت ايامه .دولة أهل العلم ودفن 
3 فى أصبهان ْ 
النووى ب يحيى بن شرف بن مرى بن حسين الحزامى الحورانى النووى »«الشافعى 
توفى سنة كلا" ىف علامة بالفقة والحديث مولده ووفاته فى نوا ( من قرى حوران بسورية ) 
من كتبه فى فقه الشافعية ( تصحيح التنبيه ) وله كتب كثيرة فى الحديث 
والتوحيد والفتاوى 
اللبسابورى ب محمكد بن بحيى بن منصور أبو سعد محيى الدين النيسابورى رئيس 
سئة /5ه هو الشافعية فى نيسابور فى عصره نفقه على الامام الغزالى ودرس بنظامية 


نيسابور وقتلته الغز , ومن كتبه المحيط فى شرح الوسيط والانتصاف 
فى مسائل الخلاف وغيرها 


5 


الهادى 
سغة 598 


ابو هاشم الجبائى 
نوفى سنة اا 


ابن هبسيرة 
توقى سلة ١٠5هة‏ ى 


ابو هسسريرة 


سئة بوه 


هشسام. بنعبدالحكم 
توفى سئة ؟٠وه‏ 


هشام بن عسروة 


سئة 2 هه 


ابن الهمسسام 


و فب ٠...‏ ةع ١‏ ئْ55 


الهندواتى 


حرف الهاء 


ب يحيى بن الحسن بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم(طباطيا) 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب امام من أئمة الزيدية كتب 
فى الفقه وغيره كتبا قيمة منها كتاب الأحكام على تمط كتاب الموطأً للامام 
' مالك حيث يذكر اجتهاداته ووجوهها ويربط أكثر المسائل بالآدلة وقلده 

فى اجتهاده كثير من أمل انين ١‏ 


0 000 عبد 00 بن بم ع محمد الجباثى 00 وأبوه من كيار 
قرية من ري البصرة ١‏ 


ب يحيى بن هبيرة بن محمد الزمرى الشسيبانى أبو المظفر من كبار 
الوزراء فى الدولة العباسية عالم بالفقه والادب ولد بقرية بالعراق 
ودخل بغداد فى صباه وتوفى بها ٠‏ من تصانيفه الايضاح والتبيين فى 
اختلاف الائمة المجتهدين والافصاح عن معانى الصحاح وغيرها 


ب عبد الرحمن بن صخر الدومى الملقب بأبى هريرةكان اكثر الصحابةحنظا 
للحديث ورواية له ٠‏ نشسأ يتيما ثم قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه 
توفى بالمدينة المنورة 


- هشام ١‏ بن الحكم دن عبد 58 ن الناصر أبو بالوليد المؤيد الأموى من جخلفاء 
الدولة الأموية بالآندلس ولد بقرطبة وقتل بها .. ١‏ 


هشام بن عروة بن الزبير بن العوام » الفقيه أبو المنذر الأسدى المدنى ء 
أحد أئمة الحديث أدرك عمه عبد الله بن الزبير » وقال : مسح أبن عمر 
رأسى ودعا لى 


انق انان 
ى جدها ربيعة بن عبد شمس صحابية قرشية عالية الشهرة وهى أمالخليفة 
معاوية كانت فصيحة جريئة شاعرة اسلمت يوم فتح مكةوقد شهدت 
اليرموك وحرضت على الروم 


صم 


حرف الياء 


: (الامام) .يحيى بن حمزة بن على الحسينى العلوى الطالبى من أكابر 
أثمة الزيدية وعلمائهم فى اليمن ولد فى صنعاء وتلقب .بالمؤيد بالله أو 
المؤيد برب العزة من تصانيفه الشامل فى أصول الدين ونهاية الوصول 
الى علم الآصول والحاوى فى الفقه وكثير غيرها 


م 


يحيى بن يحبى 2 جلده أبو عيسى كثير بن دسلاس الليثى بالولاء عالم الاندلس فى عصره 
توفى 95 اه بربرى الاصل من قبيلة قصموده . رحل !١‏ لى المشرق فسمع الموطا من الامام 
0 ولحه عن لعا يه مكة وفع 0 0 الى الأندلس فنشر فيها مذهب 


اسئة ٠٠١8‏ احد القراء العشرة ٠‏ وامام أمحمل البصرة ومقريها ٠‏ أخذ القراءة عرضا 
عن سلام الطويل ومهدى بن ميموند. وآبى الاشهب العطاردى وغيرهم 5 
سمع الحروف من الكسائى 2 وسمع هن حمزة حروفا 


ابو يعسلى الكبير_ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف عالم عصره فى الآصول والفروع 
توفى سئة5548 ها وأنواع الفنون من أهل بغداد ولى قضاء الخلافة والحريم وحران وحخلوان 
تصانيفه كثيرة منها « المجرد » فى الفقه على مذعب آحمد وكان شياخ 


الحنابلة 
ابو يع إالصغير ‏ محمد بن محمد بن محمد بن الحسين عماد الدين بن القاضى آبى خازنبن 
سنة ١٠56ه‏ أبى يعلى الكبير قاض من كبار الحنابلة ببغداد وتوفى بها من كتبه 
( التعليقة ) فى مسائل الخلاف و ( النكت والاشارات ) فى مسسائل 
المفردات وغيرها 
يوسف أصاف ب يبوسفف بن همام أصاف . محام »2 هترجم »2 فاصل أبنانى المولد تعلم 
سنة 1958 م العربية والسريانية والايطالية ومبادىء العلوم فى لبئان ثم عين مدرسا 


فى « عكا » ورحل الى ابطاليا وتركيا ثم استقر نوومر واستخدم حرجا 
بالاسكندرية وكانت وقائه بلبئان 


يوسف شخت | 2ل مستشرق المانى أستاذ فى العلوم الشرقية وله عدة كتب أشهرها كتاب 
الحيل فى الفقه لابى حاتم القزوينى 


القضاء ببغداد وكان أول هن دعى قاض القضاه وله كتاب الخراج والآثار 
وغيره ماك ببغداد 


ابن يونس -ل أبو بكر محمد بن عبدالله بن يونس الصقلى 2 كان فقيها اماما فرضيا »2 
سئة 54١١‏ ' وكان ملازما لنجهاد الف كتابا فى الفرائض وكتابا جامعا للمدونة اضاف 
اليها غيرها من الامهات : 


مسسواد الجزء الأول 


التعريف بالفقه الامنلامي .. ش 

المصادر الفقهية .. 2 
“التقري": الوه و مقافت الفقيية ... 
' تقسيمات الفقه وخصائصه .. 
تدوين الفقة .. 


حرف الهمزة 


التعريف بالأعلام .. 


٠١٠١و/‎ 


1١5 
هن‎ 
١/6 
15 
1١5 
0 
"5.١ 


ا 


2 


لحف 
ضرف 
رف 


نف 


066 
١ه‏ 
[الن 
35 
7 
له 


43 


٠٠١,7 
505 
هه‎ 
١و‎ 
11/1 
15 


55 
0 


3 الف 


لفرف 
وارفا 
دي 
5 
لذك 


نذا 


مطاع الأعشراميكوزر ليل 


1 
: 
1 
وفك 


الإسلجت 


بمررسة مهرالمرسة 
ونارة الزوقائ 


ْ واس اللعلى لامو ابلبرسة 


201 
2-2-7 


الججزءاليسَافى 


المتاهشرة 
0 - 1197م 


ا ره 
د لك 


سقطت .من الجزء الأول عبارة فى موضصوع الابن 
7 خاصة بحكم الزكاة فى ماله وذلك فى اللسطر الأول 
من النهر الثانى من ص "١5‏ وصحة العبارة : ' 

و قال فقهاء الحنفية : الأين الغنى اذا كان بالغا 
عاقلا وجبت عليه زكاة ماله /» أما اذا كان صغيرا أو 
مجنونا فلا تجب فى ماله وأما بالنسبة لزكاة الفطر فقد 
اختلف فقهاء الحنفية ٠٠‏ » ْ ش 


ابن البنت 1 و0 


ابن 


أحكامه : 


1 1 
د مل يننا 


١‏ - نمض الوضوء بالملامسة بين ابن 


البنت وجدته : 


الحكم فى هذا مبنى على الخلاف بين 


الفقهاء فى أن اللمس بين الرجل والمرأة عامة 
ينقض أو لا ينقض » وخلافهم فى أن المحارم 
تأخذ هكم الأجاب.ف النقض باللمس 
أو لا (انظر :لس 5 

؟ -- الحكم فى تغسيل ابن البنت اجدته 
أو الجدة له بعد الموت هو حكم سائر 
المحارم فى هذا ( انظر : غسل الميت ) . 


م حكم ابن البنت فى الصلاة على 
حده وحدنه لأمه : 
مذهب الحنفية : 

قال فى شرح الهداية » فى فصل الصلاة 
0 وأولى الناس بالصلاة على 
الميت السلطان ان حضر » فان لم يحضر 
فالقاضى » » الى أن قال : « ثم الولى » 


والأولياء على الترتيب المذكور فى 
النكاح ع«( ٠. ١‏ 


على المت 0 


وقال صاحب الهداية فى باب الأولياء 
والأكفاء : «ويجوز نكا حالصغير والصغيرة 
اذا زوجهما الولى بكرا كافت الصغيرة أو 
ثيبا » والولى هو العصبة » " . ثم قال : 


. شرح الهداية ج؟ صا »2 الم‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق ج"ا ص"199‎ 


«ولعير العصيات من الأقارب ولابة التزويج 
عند أبى حليفة » معنأه : علد عدم 


5 . ١6 'العصبات‎ 


وفى شرح العناية على الهداية تعليقا على 
قوله «ولاية التزويج عند عدم العصبات»6 : 
و ارعس كاك ا ريتواة وان فط عل 
التكاح بينه وبين المرأة كابن العم » أو لا 
بحل التكاح بينهما كالعم » ومولى العتاقة 
وعصبته من العصبات 6 . 


ثم عند أبى حنيفة بعد العصبات الأم » 
م ذوو الأرحام 4 الأقرب فالأقرب ٍ النك 
م بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن 
الابن .. الخ : 


ومن .هذا يوخذ آن ابن البعك أولى 
بالصلاة على جده وجدته لأمه بعد العصبات 
وبعد البنت وبنت الابن على ما ظهر لنا 
من تقديمهما فى ولاية التكاح التى أحال 


عليها صاحب الهداية فى باب « الصلاة على: 


الميت » » كما أن جده وجدته لأمه مقدمان 
فى الصلاة عليه بعد العصبات . 


وقد قال فى شرح العناية على الهداية : 
« ذوو الأرحام هنا ليس على مصطاح. 
الفرائض ؛ بل على معناه اللغوى » قال 
البنت وبنت الابن من أصحاب الفروض » 
وكذا الأخوات © . 


وهل تقدم الأخت على الحد الفاسد » أو 
يقدم الجد الفاسد على الأخت ؟ 

فى هذا خلاف طويل فى فتح القدير » قال 
فى آخره : « وقياس ما صح فى الجد والأخ 


4 ابن البنت 


عن تقدم الجد يقدم الجد الفاسد على 
الأخت > . ” 

ومن هذا يوخذ أن الجد لأم يقدم على 
الأخت فى الصلاة على ابن البنت ١‏ . 


مذهب الشافعية : 


فى الجديد أن الولى أولى بامامة الصلاة 
على الميت من الوالى » فيقدم الأب » ثم 
الجد أبو الأب وان علا » ثم الابن » ثم 
انه » الى أن قال : 2 ذوو الأرحام يقدم 
متهم أولاد البنات م أبو الأم م الأخ 
للأم " . 

( 

من هذا يتضح أن ابن البنت يقدم فى 
الصلاة على جدته وجده أبى أمه بالنسية 
من عداه من ذوى الأرحام » كما أن جده 
لأمه مقدم فى الصلاة على ابن البنت بالنسبة 
للاخ للأم والخال .. الخ . 
مذهب الحنابلة : 

يعتبر الحنابلة لذوى الأرحام مرتبة فى 
الصلاة على الميت » والنص عندهم : 
« والأولى بالصلاة على الميت اماما وصيه 
العدل » ثم بعد الوصى السلطان وخلفاؤه 
من بعده » ثم الحاكم وهو القاضى »2 ثم 
الأقرب فالأقرب من العصبة » ثم ذوو 
أرحامه الأقرب فالاقرب كالغسل »2 ثم 
الزوج 04 م الأجانب » فان استووا أقرع 
دينهم 6 5. 

ومن هذا ينضح أن ابن البنت فى صلاته 
على جده وجدته لأمه تكون مرتبته بعد 


/ ٠ الهداية جم صناها‎ )١( 
(؟) قليوبى مع شرح الجلال على المنهاج جا صني”95؟‎ 
. كشاف القناع جا ص99‎ )0 


العصبات » وهو مقدم على من ذكر بعدة 
من الزوج والأجانب » كما يستفاد أن جده 
لأمه مرتبته بعد العصبات ويقدم على 
الأجاب . 
مذهب الظاهرية : 

فأله؟ ززعي ال كنا الجلى انمق 
الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء » 
وهم الأب وآباؤه والابن وأبناؤه ثم الاخوة 
الاشقاء ثم الذين للآأب ثم شوهم ثم 
الأعمام للاب والأم ثم للآب ثم بنوهم ثم 
كل ذى رحم محرمة »الا أن يوصى الميت 
أن يصلى عليه انسان فمو أولى > ثم 


الزوج » ثم الأمير أو القاضى ؛ فان صلى 


غير من ذكر أجزأ لقوله تعالى : « وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب 


الله »© أ . 


وهذا عموم لا نحوز تخصيصه . 
غيره بالصلاة على جده وجدته لأمه ما لم 
يوجد موصى له من الميت بالصلاة عليه 
أو ولى أقرب 4 والحد ذم أحق بالصلاة 
على ابن البنت ما لم بوجد من ذكر ” . 
مذهب الزيدية : 

ابن البنت لا حق له فى أولوية الصلاة 
على جده أو جدته لأمه » بل هو فى ذلك 
كالأجنبى » ومثله الجد لأم » لأن كليهما 
من ذوى الأرحام » وليس لأحد من ذوى 
الأرحام ولاية التقدم فى الصلاة على الميت » 
بل ذلك للامام الأعظم وواليه ثم الأقرب 


(؟) الانفال : هلا . 
(ه) المحلى جه ص9؟؟1) ١146‏ مألة إلره) هّمه . 


ابن البنت ' 5 


الصالح للامامة فى الصلاة من عصبة الميت » 
الأقرب فالأقرب على حسب درجتهم فى 
القرب ؛ وما ورد فى شرح الأزهار من قوله 
عليه الصلاة والسلام : « فان عدمت العصبة 
فالأقرب من ذوى رحمه » » لم يوخذ به فى 
المذهب » فقد جاء فى الحاشية تعليقا على 
ذلك قوله : « المذهب أنه لا ولابيه لذوى 
الأرحام ع 2١‏ ش 
مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية الجزء الأول 
) أحكام الأموات ) " : 

والأولى بميراث المبت أولى بأحكامه , 
وبما أن ابن البنت صاحب سهم ف الميراث 
عند الامامية فيكون صاحب حق فى التقدم 
للصلاة على جده وجدته لأمه . 


رانيد لام ع التمنيدع علق القن فى 
الصلاة على ابن البنت » وترتيبه فى الأولوية 
ترتيبه فى الميراث ( انظر #ميراث ) . 


مذهب الاناضية 1 


ابن البنت أولى بالصلاة على الميت ودفنه ٠‏ 


منه » أو كان الأقرب منه يجمل الصلاة 
والدفن " . 
الزكاة 
مذهب الحنفية : 
الأصل عندهم أن زكاة الفطر تجب على 
المكلف عن كل من بمونه ويلى عليه » ومن 


. شرح الأزهار ج؟ ص7؟؟ © 8؟؟‎ )١( 
. (؟) ص خم"‎ 
. شرح النيل جا ص99؟ 2) .م5"‎ )9 


لأحدهما على الآخر . 


م وجمت زكاة الفطر عليه عن أولاده 
الصغار وعن أولاد أبنائه » وعلى هذا تجب 
زكاة الفطر عن ابن البنت على جده وجدته 
متى تحقق أنه يمونه ويلى عليه ؛ . 


مذهب المالكية : 
عن كل مسلم يمونه بقرابة كالأولاد الذكور 
الى البلوغ والاناث الى الدخول أو الدعاء 
له مع الاطاقة والوالدين الفقيرين . 
ويؤخذ من هذا أن ابن البنت لا تجب 
زكاة فطرته على جده ولا جدته » كما لا 
تجب زكاتهما عليه » لعدم وجوب النفقة 
وهل صزع ادم 
وجون: النفقة © ش 
مذهب الشافعية : 
. ومن وجبت عليه زكاة الفطر ازمته فطرة 
من تلزمه نفقته » وذلك بملك أو قرابة أو 
تكاح من المسلمين . 
ومن هذا ستفاد أن المطرة تا بعة للزوم 
النفقة » ويدخل ف ذلك ابن البنتك تحملا 


عنة أصوله ذكورا وانائا 1 . 


مذهب الحتابلة : 


وبازم المسلم فطرة من 'يمونه هو من 
المسلمين من اازوحات والاماء والموالى 
والأقارب » ومفاد ذلك أن شأن ابن البنت 


(5) فتح القدير ج؟ ص.11؟ 

(ه) الشرح الكبير جا ص"5.ه والشريع الصصسغير 
جا صرلخقظم؟ ٠‏ 

() قليوبى وعميرة على الجلال ج؟ س6”؟ ٠.‏ 


٠٠‏ ابن البنت 


فدركاف الال أكون عاينة اللافقة وا 
مذهب الظاهرية : 

ابن البنت لا تلزمه زكاة الفطر عن جده 
ولا جدته لأمه كما لا تلزم أحدا منهما زكاة 
فطر ابن البنت » ولا تلزمه الزكاة الا عن 


0 ورقيقه 6.6 / 1 5 


مذهب الريدية : 


قال فى البحر الزخار : وتجب فى مال كل 
مسلم عنه وعن كل مسلم ازمته نفقته فى 
فجر أول شوال بالقرابة أو الزوجية أو 
الرق لقوله صلى الله عليه وسلم « وعمن 
نمونون » » وقول على عليه السلام : « من 
جرت عليك نفقته »6 وهو توقيف » وقيل 
لا تجب بالقرابة الا حيث ثبتت الولاية على 
المال كالآب كالنفقة كما قيل : ان من 
تلم المنفق . 

ويستفاد من هذا أن ابن البنت تازمه 
زكاة الفطر عن جده وجدته لأمه المسلمين 


المذهب ؛ كما أن زكاة الفطر عن ابن البنت ' 


تلزم جده أو جدته لأمه اذا ازمتهما نفقته , 
وعلى الرأى الثانى لا تجب على ابن البنت 
زكاة الفطر عن جده ولا عن جدته لأمه » 
كما لا تحب عليهما زكاة الفطر عنه » لأن 
أحدا منهم لا تثبت له الولابة على مال 
الآخر . 


. كشاف القناع جا صلالا؟‎ )١( 
. المحلى ج” صلا؟1 همسألة 9د.لا‎ )0 


آنا" الضاوق كن جا فزها وله ف الشر 
'لزخار : « مسألة » ؛ ولا تجزىء الزكاةفى 
أصوله أو فضوله مطلقا اجماعا » اذ هم 
كالبعض فنه » ولا فيمن بلزمه اتفاقه حال 
الاخراج » اذ ينتفع بها باسقاط النفقة 
وكالآباء والأبناء . ولا تجزىء فى أمسول 
المنفق اذ التطهرة له . 

ومن هذا يفهم أن ابن البنت لا يجزئه أن 
يدقع من زكاته لحده أو لحدته لأمه , 
وكذلك الجد والجدة لأم لا يجزئهما أن 
يعطبا الزكاة لابن البنت لأنهما من 


العو 


مذهب الامامية : 

ابن البنت لا تحب عليه زكاة امال إن 
كان صبيا » وذلك فى زكاة النقدين باجماع 
أأمة المذهب »؛ ولا عيرهما فى أصحح 
القولين . وان كان يستحب لجده أو جدته 
لأمه اخراجهما عنه أن كان ماله تحت بد 
أحدهما » ويرى بعض أكمة المذهب وجوبها 
فى غير النقدين على الصبى . 

ولا تجب زكاة الفطر على ابن البنت أن 
كان صبيا » بل تجب على من بعوله ان كان 
ف هايا 

وعلى ابن البنت البالغ فطرة جده وجدته 
لأمة أن كان تعواهنا » سواء وحيت ققتهما 
عليه ارال عي ظ 


وبحوز للحد والحدة لأم اعطاء ابن 
البنت من زكاة مالهما وخطرتهما لسداد 
صم البحر الزخار جم صكذا 2 185اء 


(؟) الروضة البهية ج! ص.٠؟١‏ ؛ (١١!‏ ؛ ١١5‏ 2 
مستمسك العروة الوثقى جا؟ صر8؟؟ 62 9»” . 


ابن البنت ١١‏ 


دينه أو لاعتباره من أبناء السبيل أو غير 
ذلك فيما عدا جهة الفقر . وكذا لابن البنت 
اعطاؤهما من زكاة ماله وزكاة فطره » فقد 
جاء فى الروضة البهية : « ويشترط فى 


المستحق ألا يكون واجب النفقة على 


المعطى » من حيث الفقر . 


أما من جهة الغرم والعمولة وابن السبيل 
ونحوه اذا اتصف بموحبه فلا » فيدفع اليه 
ما بوفى دنه والزائد عن نفقة الحضر » 
والضابط أن واجب النفقة انما يمسعع من 
سهم الفقراء لقوت تمسه مستقرا فى 
وطنه : 
مذهب الاباضية : 


لابين البنت أن يعطى زكاة ماله لحده 
وجدتة لأمه ما لم تازمه تفقتهما » وقيل : 
ما لم يحكم عليه بها » كما يجوز للحدة 
والجد لأم. اعطاء ابن البنت من زكاة مالهما 
ما لم تازمهما نفقته » وقيل : ما لم ,بحكم 
بها . 

وجاء فى كناب « النيل » قوله فى زكاة 
الفطر : بخرج المرء زكاة الفطر عن تفسه 
وعمن ازمته تفقته » فيخرج الجد لأم 
والجدة لأم زكاة الفطر عن ابن البنت » كما 
بخرج ابن البنت زكاة فطرهما » كل ذلك 
اذا لزمت النفقة ١‏ . 


الميسراث 
مذهب الحنفية : 


ذو الرحم هو كل قريب ليس بذى سهم 


ولا عصبة . 


. شرح الئيل ج؟ صرة؟! ©» ج١! زكاة الفطر‎ )١( 


كانت عامة الصحابة يرون توريث ذوى 2 
الأرحام 6 وبة قال أصحانا 3 وذوو 

الصنف الأول : ينتمى الى الممت 4 وهم 
أولاد البنات وأولاد بنات الاين . 

الصنئف الثانى : ينتمى اليهم الميت » وهم 
الأجداد الساقطون والجدات الساقطات . 

والمفتى به عند الحنفية ى توريثهم أن 
أقرب الأصناف وأقدمهم الى الميت فى 
الممراث الصئف الأول ثم الثانى . 


ومن هذا تأخذ أن ابن الينت يرث جده 
وجدته لأمه لأنه ينتمى اليهما » وأن عد 
وجدته لأمه يرثانه لأن الميت ينتمى اليهما . 

وابن البنت لا يرث الا عند عدم أصحاب 
الفروض العصيات »© فلو مات شخص عن 
ابن بنت فقط كانت التركة كلالة » فان 
تعدد اشتركوا » فان كان معه بنت بنت كان 
للذكر مثل حظ الاثثيين " . 
مذهب الالكية والشافعية : 

الأصل عندهم أنه لا يرث ذوو الأرحام . 

وآأفتى المتأخرون بالرد على أصحاب 
الفروض غير اازوجين اذا لم .يننظم أمر بيت 
الملل » فان لم يكونوا صرف امال الى ذوى 
الأرحام ارثا » والأصح فى توريثهم مذهب 
أهل التنزيل » وهو أن ينزل كل فرع منزلة 
أصله الذى يدلى به الى الميت » فيجعل ولد 
البنت كأمه ؟ . ْ 


(؟) السراجية ص»16! وما بمدها . 


() الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج] صللهاة 
طبعة الحلبى © ونهاية: اللحتاج جا ص.١٠‏ © ١١‏ طبعة 
الحلبى . 


1١5‏ ابن البنت 


مذهب الحثابلة : 


قال فى كشاف القناع : وتوريث ذوى 
الأرحام عند عدم أصحاب الفروض 
والعصبات » وهم أصناف : الأول منها 
ولد البنات فاين البنت يرث جده وجدته 
ليأمه عند عدم أصحاب الفروض والعصيات 2 
. ويكون انوريثه بتنزيله منزلة البنت ‏ أمه 
فياخذ ما كانت تأخذه » فاذا اتفرد أحرز 
المال كله فرضا وردا » واذا اجتمع مع أخته 
أخذا المال بالتساوى لأنهم يرئون بالرحم 
المحرة » لسوئ بين ذكورهم واناثهم ١‏ , 


مزذهب الظاهرية : 


لا ميراث لابن البنت فى تركة جبده 
وجدته لأمه » ولا ميراث المجد لأم فى تركة 
ابن البنت لأنهما من ذوى الأرحام ولا 
ميراث لذوى الأرحام عند الظاهرية " : 


مذهب الامامية : 


ابن البنت يقوم مقام أمه عند عدمها » 
ويرث الثلث مع بنت الابن . وقيل : يرث 
الثلثين » ولبنت الاين الثلث مراعاة لذكورته 
' وأنوثة بنت الابن » وللذكر ضعف الأنثى » 
فقد جاء فى الروضة البهية : أولاد الأولاد 
يقومون مقام آبائهم عند عدمهم » سواء 
أكان أبوا الميت موجودين آم أحدهما أم 
لا » خلافا للصدوق حيث شرط فى توريثهم 
عدم الأبوين » وبأخذ كل منهم نصيب من 
يتقرب به » فلابن البنت ثلث » ولبنت الابن 
ثلثان » وكذا مع التعدد . 


. كشاف القناع ج؟ ص46م‎ )١( 
. (؟) محلى جه ص؟!” مسألة 68لا(‎ 


هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية 
وفتوى ٠.‏ .| 

وقال المرتضى وجماعة : يعتبر أولاد 
الأولاد بأنفسهم » فللذكر ضعف الأتثى وان 
كان يتقرب لأمه وتتقرب الانثى بأبيما ؛ 
لأنهم أولاد حقيقة » فيدخلون فى عسوم 
« يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنشين » " . 1 

اذ لا شبهة فى كون أولاد الأولاد وان 
كن اناا أولادا » فلإين البنت ثلشان » 
ولبنت الاين ثلث على خلاف قول 


مذهب الحنفية : 


ومن أوصى لأقاربه فهى للأقرب فالاقرب 
من كل ذى رحم محرم منه » ولا يدخل فيه 
الوالدان والولد » وهذا عند أبى حنيفة . 


وقال صاحباه : لكل من ينسب الى 


ومن هذا يكون ابن البنت داخلا فى 
الأقارب فى وصية جدته الساقطة أو جده 
لأمه » كما تدخل فى وصيته لأقاربه جدته 
غير الصحيحة أو جده لأمه . 


وجاء فى كتاب الوقف : أنْ من وقف على 
تفسه وولده ونسله لم يدخل فى وقفه ولد 
البنت فى الصحيح » وهو ظاهر الرواية , ' 
لأن ولد البنت ينسب الى أبيه لا الى أبى 
أمه » والوصية فى الحكم كالوقف. * 5 
©) سورة النسام : ١١‏ 

(؟) الروضة اليهية ج؟ صريثه؟ ٠‏ 


(ه) تكملة فتح القدير حلم ص”497 وابن عابدين . 


ابن البنكث بن 


مذهب اللمالكية : 

« ان أوصى لأقاربه أو أهله أو ذوى 
رحمه دخل فيهم أقاربه لأمه اذا لم يكن له 
أقارب لأب غير وارثين : والا قدم الأقارب 
للأب غير الوارثين » . 

ومن هذا يفهم دخول الحدة الساقطة 
فى وصية ابن البنت اذا لم يكن له أقارب 
لأب غير وارثين ١‏ . 
مذهب الشافعية : 


اذا أوصى لأقارب زيد دخل كل قرابة 


له وان بعد » مسلما كان أو كافرا » ققيرا : 


وفرعا فى الأصح أى الأبوين والأولاد » اذ 
الأجداد والأحفاد . 

قال القليوبى:. : وشمل ولد البنت» ويقدم 
أقرب . 

وفى الوضية لأقرب أقارب زيد » وى 
وصية المرء لأقاربه أو لأقرب أقاربه لا يدخل 
الورثة فى الأصح ؛ لأنهم لا يوصى لهم » 
فيختص بالوصية الباقون » وهذا الاطلاق 
يدخل ابن البنت فه الصورتين اذا لم يكن 
مذهب الحنابلة : 

جاء ف كشاف القناع : وان أوصى 
لقرابته أو لأقرب الناس اليه أو لأقربهم 
رحما لا يدفع الى الأبعد مع وجود الأقرب » 


. الشرح الصغير ج؟ صه”ع‎ )١( 
. ١97.ص (؟) قليوبى وعميرة ج؟ما‎ 


ولا يدخل ف القرابة من كان من جهة الأم » 
كالأخوة لام ,والجد اها والخال والخالة » 
وأحال بالحكم على باب الوقف . 

وفى باب « الوقف »© قال : ولا يدخل 
ولد البنات فى الوقف على ولده أو أولاده 
أو ذريته ونحوه الا بصريح » كقوله : 
وقفت على ولدى وأولادهم على أن لولد 
الاناث سهما ولولد الذكور سهمين ونحوه » 
أو بقرينة » كقوله : من مات منهم عن ولد 


5 فنصيبه لولده » أو قال : وقفت على ولدى 


فلان وفلان وفلانة وأولادهم . 


. ومن هذا يعلم أن ابن البنتيد خل فى 
وصية جده وحدنه لأمه " 3 
مذهب الظاهرية : 

لابن البنت حق الوصية بما طابت به 
نفس الموصى « الجد والجدة لأم » لا حد 
فى ذلك » على ألا تزيد على الثلث » فان 
لم بفعل أعطى ابن الينت ولابد ما رآه 
الورثة أو الوصى ؟ . 
مذهب الزيدية : 

ولا يختلف حكم الوصية لابن البنت أو 
منه عن مذاهب أهل السنة الأربعة * . 
مذهب الاماميبة : 
أم غير وارث » كما أن الوصية من ابن 
البنت لجده وحدته لأمه كذلك » فقد حجاء 
فى الروضة البهية ١‏ : 


وتستحصب الوصية 
9) كاف القناع ج؟ ص856؟ ©» 16م . 

()) المحلى جداة ص»7!6 ©» #17 مصسألة (هل١(‏ » 
فد © 

(6) البحر الرخار جم صرداء؟ 62 5."” . 

. 66 4 جا" ص9068‎ )١( 


١400‏ ابن البنت 


لذوى القرابة وارثا كان أم غيره » ولا تصح 
الوصية لأحد من هؤلاء اذا كان حربيا » 
اذ الحربى لا تصح الوصية له وان كان 
رحما » لأن مال الحربى فء للمسلم فى 
الحقيقة » ولا يحب على المسلم دفعه اليه » 
وهذا شافىق صحة الوصية . 


-. 


مذهب الاباضية : 

برى الاباضية أن على المكلف الحر أن 
يوصى لأقاربه الذين يرثون اذا لم يوجد 
فعل ١‏ . 


الوقف 
مذهب الحنفية : 


اذا وقف على ولده ثم على المساكين » 
فلولد صلبه » يستوى فيه الذكر والأتثى . 
فاذا لم يكن له ولد وقت الوقف بل ولد 
ابن كان له » فان كان ابن بنت لا يدخل فى 
ظاهر الرواية » وعن محمد يدخل » ولو 
ضم الى انولد ولد الولد » فقال : على 
ولدى وولد ولدى ثم للمساكين » اشترك 
فيه الصلبيون وأولاد بنيه وأولاد بناته , 
وأنكر الخصافية+رواءة حرمان أولاة. البنات 
وقال : لم أجد من يقول برواية ذلك عن 
أصحايبنا » وعلى هذه الرواية الثانية يكون 
ابن البنت داخلا فى الوقف على ولدى فى 
الأول اذا لم يوجد الا هو ؛ كما يدخل فى 
قوله وولدى وولد ولدى ف الثانية 
نطلقا "7< 


. !١5]ص شرح النيل جد‎ )1١ 
٠ 161١يص فت القدير جه‎ 8 


مذهب الالكية : 

اذا قال : وقفت على ذريتئ أو ذرية 
فلان » أو قال : على ولد فلان وفلانة » أو 
على أولادى وأولادهم قانه تناول 
الذكور والاناث وأولادهم وفيهم الحاقد ) 
وفسروا الحاقد بولد البنت 8 : 
الذرية » وى أولادى وأولادهم فيدخل ق 
وقف لحده وجدنه لأمه فى هذه الصور : 


ويدخل أولاد البنات فى الوقف على 


'الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد » الا 


أن يقول على من ينتسب الى منهم » فان 
أولاد البنات لا يدخلون قنمن دكن + نظرا 
الى القيد المذكور » أى ان كان معتبرا شرعا 
أن بكون الواقف ذكرا » فان كان أنثى 
دخلوا بحعل الأتتساب لغوبا . 
مذهب الحثابلة : 

قالوا : وان وقف على عقبه أو عقب غيره 
أو نسله أو ولد ولده أو ذرته ب دخل 
فيه ولد البنين وان نزلوا » ولا يدخل فيه 
ولد :الات بخن قزينة + الاتهي .لا بنسيون 
اليه . 

وعن الآمام أحمد 3 يدخلون ») وهذه ' 
الزوابة تديها فى المغرر والرعاية ٠:‏ والختاريها 
أبو الخطاب فى الهمداية » لأن البات 
أولاده » وأولادهن أولاد أولاده حقيقة . 

قال فى. الشرح : « والقول فى دخ ولهم 


(0) الشرح الصغفير ج؟ ص85؟ ٠‏ 


(؛) قليوبى وعميرة على الجلال »2 المحلى ج؟ ص١٠‏ 


ابن البنت ل 


أصح وأقوى » . 

وعلى هذه الرواية الثانية يكون ابن 
البنت داخلا فى وقف حده لأمه وجددته 
البو سيا 


مذهب الظاهرية : 


ابن البنت لا يدخل فى الوقف اذا حيس 
الوائت على عه وعلى عقن غنبه + أو على 
زيد وعقبه » الا اذا كان اق البقت نه 
بنسب آبائه الى الواقف . 


قال ابن حزم : ومن حبس على عقبه 
وعلى عقب عقبه » أو على زيد وعقبه ‏ 
فانه يدخل فى ذلك البنات والبنون » ولا 
يدخل فى ذلك بنو البئات اذا كانوا ممن لا 
مخرج بنسب آبائه الى المحبس ؟ . 


مذهب الريدية : 


جاء فى البحر الزخار : ومن وقف على 
أولاده وأولادهم عم أولاد اليبنات 04 فان 
قال : على أولاد أولادى الذين ينتسبون 
الى اسل خرج أولاد الينات 3 : 
مذهب الامامية : 


اذا قال الواقف : وقفت على أولادى - 
فان ابن البنت يعتبر موقوفا عليه » ويشترك 


فقد جاء فى الروضة البهية قوله : اذا 
وقف على أولاده اشترك أولاد البنين 
والبنات » لاستعمال الأولاد فيما يشمل 
أولادهم استعمالا شائعا لغة وشرعا كقوله 
)١(‏ الكشاف ج؟ ص"5”؛ . 


(؟) المحلى جك ص7١‏ مسألة ١505‏ . 
(؟) البحر الزرخار ج؟ صهه١‏ . 


تعالى: «يابنى آدم» ؛ » «يابنى اسرائيل» * 
و «(بوصيكم الله فأولادكم»ا 8 وللاجماع 
على تحريم ولد الولد ذكرا وأنثى من قوله 
تعالى «وحلائل أبنائكم» " » ولقوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا تزرموا ابنى » يعنى 
الحسن .. الى أن قال وهذا الاستعمال كما 
دل على دخول أولاد الأولاد فى.. الأولاد » 
دل على دخول أولاد الاناث أضا »؛ وقيل 
لا بدخل ابن البنت فى الوقف على الأولاد » 
لأن الوقف على الأولاد لا يبشمل أولاد 
الأولاد ٠‏ نعم لو قال وقفت على أولاد 
أولادى » فانه حينئذ بدخل أولاد البنين 
والبنات بغير اشكال . 


وعلى القول بدخول ابن البنت فى الوقف 
فان القسمة تكون بين الجميع بالسوية 
اذ الأصل عدم التفاضل » الا أن يكون 
التفضيل بالتسريح » أو بقوله : على كتاب 
الله » ولا يدخل ابن البنت فيما اذا قال : 
وقفت على من اتتسب الى . قالوا : وهذا 
على أشهر القولين عملا بدلالة اللغة والعرف 
والاستعمال 4 . 
الشفق 
مذهب الحنفية : 


ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه » 


الصلاة والسلام » وهو بعمومه تناول كل 
قرابة محرمية أولادا أو غيره . ومفاد ذلك 
أن ابن البنت اذا دضخضل قف ملك حده أو 


(؟) سورة الاعراف : الا وغيرها . 

)2( سورة البقرة : 1 وغيرها 32 

(5) سورة النسام : 1١‏ . 

80 سورة النسام ؟ “؟ . 

(8) الروضة البهية جدا صه"6"؟ 2) 5ؤ؟ . 


15 أبن البنث 


جدته علق عليهما » كما أن أحدهما اذا دخل 
فى ملكه عتق عليه ١‏ . 
مذهب االكية : 
وعتق بنفس الملك أصله » أى بمحرد 
الملك » أى ملك غير المدين نسبا لا رضاعا 
وان علا » فينعتق عليه الحد وفرعه وان 
سفل بالاناث فأولى بالذكور » واخوته ولو 
لأمه بشرط أن يكونا » آى الرقيق والمالك » 
وهذا واضح فى أن ابن ألبنت يعتق على 
جده وجدته اذا ملكه أحدهما وأن كليهما 
بعتق عليه بالملك بشرط ألا يكون المالك 


مدنا ' . 
مذهب الشافعية : 

اذا ملك أصله وفرعه عتق عليه » قال 
عليه الصلاة والسلام : « لن يجزى ولد 


والده الا أنبحده مملوكا فيشتريه ويعتق» 
أى بمحرد الشراء يصير عتيقا . وسواء 
فى الأصل الذكر والأنثى وان علوا » وفى 
الصربح كذلك وان سفل . 

قال القليوبى تعليقا على قوله « أصله 
وفرعه » : أى من النسب ولو علا أو اختلفا 
دينا ومن هذا ينضح أن أبن المنت يعتق 
على جده أو جدته اذا دخلا فى ملك 
أحدهما ؛ وكذا يعتقان. عليه اذا دخلا أو 
أحدهما فى ملكه . 

قال الشارح : وسواء الملك الاختيارى 
بالشراء ونحوه » والقهرى بالارث + ولا 
بعتق غير الأصل والفرع من الأقارب ' . 


(؟) الشرح الصغير مع الحاضية ج؟ ص؟!؟ . 
(6) القليوبى وعميرة جه ص6ه” . 


مذهب الحنابلة ٠‏ 

قال صاحب كشاف القناع : وفحصل 
العتق بالقول وبالملك » الى أن قال : وأما 
الملك الذى بحصل به العتق فمن ملك ذا 
بميراث أو غيره ولو حملا - عتق عليه » 
والمحرم من لا بحل التزوج به للنسب لا 

وعلى ذلك اذا دخل ابن البنت فى ملك 
جده أو جدته عتق عليه كما يعتقان عليه اذا 
دخاد أو أحدهما فى ملكه 0 5 
مذهب الظاهرية : 

ابن البنت اذا ملك جدته أو جده لأمه 
أو بعضا منهما عتق عليه ساعة سملكه كما 
بعتق ابن البنت على جدته أو جده لأمه اذا 
ملكه أحدهما . 

ويجبر ابن البنت على شراء جدته وجده 
لأمه اذا كان له مال ولو بأغلى من قيمتهم 
اذ! أراد سيدهم بيعهم ؛ فان أبى لم يجبر 
السية علي البيم “ا ش 
منهب الزيدية : - 

جاء فى البحر الزخار : وأسباب العتق 
خمسة : الأول : أن سلكه أو بعضه أى 
أصوله أو أى فروعه عند الأكثر »2 لقوله 
محرم فهو حر »6 . 

ومن هذا رخذ أن ابن البنت يعتق اذا ٠‏ 
ملكه الجد أو الجدة لأم » كما يعتق كل 


(؟) كشاف القناع ج) صره]اة © 155 ٠‏ 
(ه) المحلى لابن حزم جة ص.١.٠‏ مسألة ملدا 8 


ابن البنت 0 


منهما اذا ملكه ابن البنت »© لا فرق فى ذلك 
بين ملك الكل وملك البعض ١‏ . 


مذهب الامامية :. 
ابن البنت اذا ملك جده أو جدته لأمه 
عتق كل منهما عليه » وكذلك يعتق ابن 


يا 1 
بالاجماع عندهم فى قرابة النسب » وعلى 
أصح القولين رضاعا » ولا فرق فى ذلك بين 
الملك القهرى والاختيارى » ولا بين الكل 
والبعض . وقرابة الشبهة الناتحة عن الوطء 
بشبهة تأخذ حكم الصحيح » بخلاف قرابة 
الزنا على الأقوى . وهذا الحكم بالاجماع 
اذا ملك ابن البنت جده أو جدته لآمه 0 
مكلف » أما اذا ملكهما وهو صبى - فقيل 
يعتقان عليه فور الملك » وقيل لا يعتقان 
عليه الى أن بلغ . ظ 

وهذا مستفاد من قول صاحب الروضة 
البهية فى باب البيوع : « ولا يستقر للرجل 
ملك الأصول » وهم الأبوان وآباوؤهما وان 
علوا » والفروع وهم الأولاد ذكورا واناثا 
وان سفلن » والاناث المحرمات كالعمة 
.للخالة والأخت نسبا اجماعا ورضاعا على 
اصح القولين . 

ولا ستقر للارآة ملك الممودين + الآباء 
وان علوا » والأولاد وان سفلوا» ويستقر 
على غيرهما وان حرم تكاحه كالاخ والعم 
والخال © .. الخ 5 

17 فى كتاب العتق من الروضة البهية 

: ويحصل العتق باختيار سسيبه 

0 » فالأول بالصيغة المنجزة والتدبير 


. 1١١6 2 ١9ص البحر الزخار ج)؛‎ )١( 


والكتابة والاستيلاد » وشراء الذكر أحد 
العمودين أو المحارم من النساء والأنثى أحد 
العمودين » كما جاء قوله : وقد يحصنل 1 
العتق بالملك فيما اذا ملك الذكر أحد 
العبودين أو احدى المحرمات نسيا أو 
رضاعا والمرأة. أحد العمودين " 
مذهب الاباضية : 
ابن الينت نسماأ اذا ملكه جده أو جادته | 
لأمه عق عليه مع تمام الشراء » وكذلك 
بستق الجد والجدة لأم اذا ملكهنا ابن 
6 نسما 4 وأما رضاعا فلا د عق أحد 


من هؤلاء بملك الآخر له . 


فقد جاء فى شرح النيل ما نصه : «وان 
كانت محرمة لبعض الورثة فاشتراها ذلك 
البعض وحده أو معهم أو مع بعضهم س 
الولاء . فيتمام الشراء تتحرر » لأن من 
بالصهر 3 م الزوجة » أو بالزنا - فلا 
00 دلوم كور اورم ا 
بذلك 5. 


المحرمية 
حرمة النكاح بين ابن البنت: وجدته لأمه 
ثابتة باجماع المذاهب الثمانية ؛ . 


(؟) الروضة البهية ج؟ ص.١6١١‏ ©» هوا . 
(*) شرح الثيل جا" صؤ]؟ . 
() للاحتاف فتح القدير جلا صيلا!! ©» 1١١11‏ . 
وللمالكية الشرح الصغير حا صالا؟ ©) 5984 , 
وللشافعية قليوبى وعميرة جلا ص.)؟ ٠‏ 
وللحنابلة كشاف القناع جم ص1806] 62 7896 . 
وللظاهرية المحلى جاة ص.آه »6 51م06. 
وللزيدية البحر الرخار ج؟ ص!87 ٠.‏ 
وللامامية الروضة البهية ج؟ ص١هم ٠‏ 
: وللاياضية شرح الئيل ج87 ض؟١!‏ ©2 17) 016 . 


18 1 ابن البنت 


ولاية التزويج 
مذهب الحنفية : 
ابن البنت من ذوى الأرحام » فليس له 
ولاية على جده وحدته لأمه الا على مذهب 
أن عبن هال عيف افلكها + :ركرك 
ليس للجد من ناحية الأم أو الجدة كذلك 
ولابة على تزويج ابن البنت ناقص الأهلية 
عند الصاحبين خلافا للامام ١‏ . 


مذهب المالكية والشافذعبة والحنائلة : 


ليس لابن الينت ولاية تزويج جده لأمه ٠‏ 


أو جدته لأمه » كما أنه ليس لهما ولاية 
نزو بحه لعدم العصوية " 8 
مذهب الظاهرية والزيدية والامامية : 

ابن البنت لا ولاية لجده لأمه عليه » 
كما أنه ليس لابن البنت ولاية تزويج جده 


أو حجدته لأمه اذا كانا فاقدى الأهلية 2 


« مجنونين » ". 
مذهب الأباضية : 
يرى الاباضية أن لابن البنت والجد لأم 
أو غاب الولى فى مسافة ثلاثة أيام فاكثر » 
أو امتنع بما لا يقبل وام يكن ولى دونه » 
ومشرك 6 فذو الرحم حينئذ أولى من 
التبلطان و تدان السمن (السلطيان ولى 
ازا 4ب 
)0غ( الهداية والفتح ج11 صهة 5٠١‏ وما بعدها ٠.‏ 
(؟) للمالكية : الشرح الصغير جا صرةه7 © لهم 
وللشافعية : الجلال لقليوبى وعميرة جلاضص4؟؟ 
وللحنابلة : كشاف القناع جلا ص25 258 1؟ 
(©) للظاهرية المحلى جاة صهه؟ وما بعدها . 
وللزيدية : البحر الزخار ج؟ كتاب. التكاح '. 


وللامامية : الروضة البهية ج٠5‏ كتاب النكاح . 
(؟) شرح النيل جلا صن./7ا . 


الشهادات 
مذهب الحلفية : 


يقولون فى باب من تقبل شهادته ومن لا 
تقل ول قا شنهادة الوالد “لوده فنا 
وولد ولده » ولا شهادة الولد لأبوبه 
وأجداده لحديث : « لا تقبل شهادة الواد 
لوالندولةا الواله ولت ولا المراة: لروحها 
ولا الزوج لامرآته ولا العبيد لسيده ولا 
المولى لعبده ولا الأجير لمن استأجره » » 
ولأن المنافع بين الأولاد والاباء متصلة * ., 
مذهب الالكية : ٠ ٠‏ 

ولا تقبل شهادة لمناكد القرّب » لاتهامه 
بجر النفع لقرسه » كوالد لولده وان علا 
كالجدكو اح > وولده توالدف واف فل كاي 
الابن وابن البنت أ . 
مذهب الشافعية : 

ولا تقبل الشهادة لأصل ولافرع للشاهد 
وتقبل منه عليه.! " . 
مذهب الحنايلة : 

من موانع الشهادة قرابة الولادة » فلا 
تقبل شهادة عمودى النسب بعضهم لبعض 
من والد وان علا ولو من جهة الأم كأب 
الأم وأسه وجده » ولا من ولد وان سفل 
من ولد البنين أو البنات » لأن كلا من 
الوالدين والأولاد متهم بالنسبة لصاحبه 
لادديميل اليه بطيية + ومواة الت مضه 
أو اختلف » وسواء جر بها نفعا: للمشهود 
له أو لا . وتقبل شهادة بعضهم على بعض 
لاتنفاء التهمة 4 . ٠‏ 
(ه) فتح القدير والكفاية جا" ص/ا؟ ٠‏ 

(9) الشرح الصغير ج١1‏ ص)306 . 


) القليوبى وعميرة جد؟ ص؟؟”؟ . 
(م) كثاف القناع ج: صسا6؟ »2 555 . 


ابن البنت 315 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى : وكل عدل فهو مقبول 
لكل أحد وعليه » كالاب والأم لابنهما 
ولأبيهما » والابن والابنة للأبوين والأجداد 
والجدات » والجد والجدة لبنى بنيهما » 
وكذا سائر الأقارب بعضهم لبعض كالآباعد 
ولا فرق .. الخ . 

ومن هذا رخذ أن الظاهربة يقبلون 
شهادة ابن البنت اذا كان عدلا » كما تقبل 
الشهادة عليه من جده أو جدته لأمه ١‏ . 
مذهب الزيدية : 


تقبل شهادة ابن البنت لجده وجدته 
لأمه » كما تقبل شهادتهما له بشرط 
العدالة » فقد جاء فى البحر الزخار : وتصح 
من الوالد لولده والعكس 4 لعموم قوله 
تعالى « ذوى. عدل » * وتنقبل من الأقارب 

وحاء ف شرح الأزهار : تحوز شهادة 
الابن لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه » وكل 
ذى رحم لرحمه اذا كانوا عدولا " . 


مذهب الامامية : 


اشترط الامامية فى قبول الشهادة عدم 
التهمة ( وهى أن بحر اليه بشهادته تفعا أو 
يدفم عنه بها ضرا ) ولا بقدح مطلق 
التهمة » فان شهادة الصديق لصدبتقه 
مقبولة » والوارث لمورثه بدين وان كان 
مشرفا على التلف ما لم يرئه قبل الحكم 
)١(‏ المحلى ج؟ة ص6١)‏ . 

0) سورة الطلاق : ؟ 


() البحر الزخار جده صه؟ © 8م وشرح الازهار 
ج) صرهذا ٠.‏ 


بموجب الشهادة 4 وعلى هذا تقل شهادة 
كل منهما لاآخر عند اتتفاء التهمة المائعة ؟ . 
مذهب الاباضية : 

فقهاء الاباضية يمنعون قبول شهادة ابن 
البنت لجده أو جدته لأمه » كما يمئعون 
قبول ثهادة أحدهما له » فقد بين صاحب 
شرح النيل من لا تقبل شهادته وذكر منهم 
متأكد القرب كأب وان علا وولد وان 

القضاء 

مذهب الحنفية : 

كل من تقبل شهادتة له وعليه يصح 
تشاذه له وعلف:ة 
مذهب المالكية : 

ولا بحكم الحاكم لمن لا يشهد له كأبيه. 
وابنه وأخيه وزوجته الا. باقرار المدعى عليه 
اختيارا وجاز أن بحكم عليه . 

ومفاد هذا عدم الحكم من ابن البنت 
لحده أو لحدنه ولا من الحد لابن شه 
الا اذا كان الخصم المدعى عليه متقرا 
لحان اذ لا مب ينه "+ 
مذهب الشافعية : 

ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه 
فى المشترك » وكذا أصله وفرعه ورقيق كل 
منهما وشربكه فى المشترك على الصحيح » 


(6) الروضة البهية جدا صيرلام؟ ٠.‏ 

(ه) شرح النيل جل" ص26ه © وله . 

(9) الدر على هامشنى ابن عايدين ج) صره6؟4 طبعة 
استانيول سنة 1755 ها. 

9) الشرح الصغفير ج؟ ص5|؟8 . 


5 ابن الب 5 


لأم لابن بنته » كما أنه لا ينفذ حكم ابن 
البنت لحده أو لجدته » وعلى القول الثانى 
بنفذ حكم كل منهما للآخر بالبينة لعموم 
الأدلة ١‏ ., 1 

مذهب الصنابلة : 


أنه لا يصح للقافى أن يحكم لذى رحم 
محرم منه وله الحكم عليه " . 


مذهب الائاضية : 


نال هاه "الابامية و ويطك ين الترانة 
قيره. فلينافوم. الى غيرة + وان بيك باللعن 
بنهما فحسن » وبحكم بين قرابته " . 


وستفاد من هذا أنه دحوز لابن البنت 
أن يبحكم بين جده لأمه أو جدته لأمه 
وغيرهم قرسا كان أم بعيدا : وان كان 
شبغى له دخمهم الى غيره . 
القصاص 
مذهب الحئفية : 
ولا يقتل الرجل بابنه » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : جلا قاد الوالد بولده» 2 
ولأنه سبب لاحيائه فمن المحال أن يستحق 
له افقاده 4 ولهذا لا دمحوز فتله وان وجده 
ف صف الأعداء مقاتلا أو زانيا وهو 
ميق« والحد من كل الرسيال أو النساء 


. القليوبى وعميرة جا) ص"9.96؟‎ )١( 
٠ ؟) كشاف القناع جع صركهم!‎ 
. شرح النيل جه" صن"مه‎ )9 


والجدة من قبل الأب والأم قربت أو بعدت 
لما بينا » ويقتل الولد بالوالد لعدم المسقط » 
لجده أو جدته لأمه ولا يقتص منهما له ؟ . 
مذهب الالكية : 

اذا قتل الولد أصله عمدا فانه يقنص منه 
كالأجنبى » لتحقق شروط القصاص فيه * 
مذهب الشافمية : 

ولا قصاص بقتل ولد للقاتل وان سفل » 
لحديث « لا يقاد للابن من أبيه » » والبنت 
كالابن 2 والأم كالاب » وكذا الأجداد 
والجدات وان علوا من قبل الأب أو الأم؟ 


مذهب الحثابلة : 


الشرط الرابع من شروط ثبلوت 
القاتل » فلا دقتل والد أبا كان أو أما وان 
علا بولده وان سكفل من ولد البنين أو 
البنات للحديث السابق الى أن قال : 
« ويفتل الولد المكلف ذكرا كان أو أنثى 
بقتل واحد من الأبوين المكافئين وان 
علوا © " . 
مذهب الظاهرية : | 
يقاد من ابن البنت لجده وجدته كما 
بقاد له منهما » فقد جاء فى المحلى قوله : 
ان ذا القربى بحد فى قذف ذى القربى » ثم 
ذكر أن الحدود والقود واجبان على الاب 
للولد 4 وقال : أخذا من آي 2 والذين 
(6) تكملة فتس القدير على الهداية حالم صر؟ث*؟ . 
(ه) الشرح الكبير ج) صن]0؟؟ . 


(5) شرح الجلال لقليوبى وعميرة جه صلا١١‏ . 
كشاف القناع جم صراه؟ 2 5م" . 


ابن البنت 005 


يرمون المحصنات » ١‏ ان الله تعالى اذ عم 
ولم بخص فانه أراد أن يحد الوالد لولده 
والولد لوالده بلا شك ؟ . 


مذهب الزيدية : 


ابن البنت يقتل اذا قتل جده أو جدته 
لأمه وتوفرت شروط القصاص » ولا يقتل 
الحد ولا الجدة لأم بققثل ابن البنت » 
فقد جاء فى البحر الزخار : ولا يقتل والد 
بولده لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا 
بقاد والد بولده © » وتلزمه الديه » ثم قال 
وتحب الكفارة لسقوط القود كالخطا » 
قال والجدات من الطرفين كالآباء ولسقوط 
القود اذ يعمهم لفظ الولد ؟ . 


مذهب الامامية : 


يقتل ابن البنت بجده وجدته لأمه ما لم 
يكن صبيا أو مجنئونا » أو مسلما وجده 
أو جدته كافرين » أو حرا وهما عبدان » 
أو كانا غير محقونى الدم . فلو أباح 
الشرع قتلهما بزنى أو أواط أو كفر فقدلهما 
ابن البنت فلا قصاص عليه » كذلك الحكم 
.لو قتل الجد أو الجدة لأم ابن البنت فانهما 
يقتلا مع توفر الشروط السابقة » فقاد 
جاء فى الروضة البهية : يقتل الأقارب غير 
الأب بعضهم ببعض كالولد بوالده والأم 
بابنها والأجداد من قبلها وان كانت لاب 
والحدات مطلقا ؟ . 


. 5 © سورة الثور‎ )١( 

) المحلى ج.!ا صه؟؟ 2 5ؤ5 . 

©) البحر الزخار ياب القصاص 8؟؟ 555862 . 
9) الروضة البهية ج؟ ص؟.؟ 62 م.ع ©26'.ع . 


مذهب الاباضية : 

يرى الاباضية أن الجد والجدة يقتسلان 
بابن البنت » فقد جاء فى شرح النيل : ولا 
تلان » أى الأب والأم » به أى بولدهما 
اذا قتلاه . ويقتل به جده وحدته » الا ان 
قتلاه لدياتته فانهما يقتلان حدا لا قصاصا » 
ويقتل الولد بهما " . 


مذهب الحنفية : : ٠‏ 

قال فى الدر المختار : النفئقة لأصوله 
ولو كان أب أمه ‏ الفقراء ولو 
قادرين على الكسب . 

وف ابن عابدين تعليقا على قوله « ولد 
أب © أنه شمل التعميع الجدة من قبل 
كناا'ق. البخر " . 

ويجب للفرع ومنه ابن ألبنت على أصله 
والمعتبر فى الوجوب القرب بعد الجزئية 
دون الممراث " . 
مذهب المالكية : 

ولا يجب على الولد نفقة جده وجدته , 
مطلقا من جهة الأب أو الأم » ولا يجب 
نفقة ولد ابن ذكرا أو أنثى على جده » 
وبالأولى ابن البنت * . 
مذهب الشافعية : 

بازم الشخص ذكرا كان أو أتثى تفقة 
الوالد وان علا من ذكر وأنثى » ويازمه نفقة 
الولد وان نزل من ذكر وأنثى ١‏ . 


(6) شرح. النيل حلم صرهلا ٠‏ 

(6) أبن عاندين جا" صاكة ب هوا 
0 المرجع الابق ج؟ ص6؟1 ا ء 
(4) الشرح الكبير ج؟ ص'؟أاهم . 
(ة) القليوبى وعميرة جا صم . 


ف ابن البنت 


مذهب الحنابلة : 


علوا » ويجب على الشح خدر أيضا نفقة ولده 
وان نزل ١‏ 1 
مذهب الظاهرية : 


ابن البنت وان سفل تجب عليه تفقة 
جده الفقير مما شفق منه على نفسه » فان 
لم يفضل له عن نفقته شىء لم يكلف أن 
بشركه فى ذلك أحد ". 
مذهب الزيدية : 

ابن المنت الموسر تنلزمه نفئقة جديه 
المعسرين » ولا يازم باعفافهما بالتزويج » 
وقيل يلزم ' . 
مذهب الامامية . 


تجب النفقة لابن البنت على جده وان 
علا » كما تحب لجده عليه وان نزل » بشرط 
أن ,يفضل عن قوت المنفق وقوت زوجته 
ليومه الحاضر وليلته » فان لم يفضل شىء 
فلا ثىء عليه » لأنها مواساة وهو ليس من 
أهلها وليس على أحد منهما تزويج الآخر » 
كنا أله يحب عليه تأجير خادم له ولا النفقة 
على خادمه الا مع الزمانة المحوجة اليه ؟ . 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية أنه تحب عليك نفقة كل 
من ترثه » ولا تجب لارحم » الا اذا لم يكن 
وارث سواك م 


)١(‏ كشاف القناع جلا ص9!؟ » #١!‏ طبعة 9الاه 
(؟) المحلى ج.! المسآلة “اذا ٠.‏ 

9) البحر الزخار ج"؟ النفقات . 

(؟) الروضة البهية ج؟ باب النكاح ٠.‏ 

(ه) شرح الئيل جلا صللا١؟‏ ©) 5٠١8‏ . 


وقال : لا يدركها الجد من جهة الأم الا 
اذا لم يكن لها وارث سواه » فانه برثها 
وينفقها » وهكذا سائر ذوى الأرحام ١‏ . 


وتحب على قدر الارث والوسع والقتر 
ولو كلاليا على المختار . 

ثم قال أيضا : وتجب على قدر الارث 
والقتر واو كلاليا علىالمختار" » وعلى هذا 
الرأى تكون نفقة ابن البنت واجبة على 
جده لأمه اذا لم نكن لابن البنت وارث 
سوق الحجد » كما أن نفقة الجد واجبة 
على ابن بنته اذا لم يكن للجد وارث سوى 

الرأى الثانى فى المذهب : عدم وجوب 
النفقة على ابن البنت لجده لأمه ولا على 
الجد لأم لابن البنت لأن وجوب النفقة 
اننا يكون على العصبات فقط 4 . 


السرقة 


ذهب الحنفية : 


ومن سرق من أبوبه وان علوا » أو ولده 
وان سفل © أو ذى رحم محرم منه » لم 
بقطع 1 
مذهب امالكية : 

لا يقطم الحد ولو لأم اذا سرق من مال 
ابن ولده » للشبهة القوبة فى مال الولد وان 
سفل » بخلاف الولد يسرق من مال أصله 
فيقطع اضعف الشبهة ٠‏ . 


() الأرجع السابق صرفة.؟ ٠‏ 

0) شرح النيل ج؟ باب التفليس ٠‏ 

(م) شرح الئيل جلا صرة١.؟‏ © ٠-51١1‏ 

(ة) شرح الهداية مع فتح القدير جده ص؟؟١‏ طبعة 
الحلبى ٠‏ : 1 
00 الشرح الكبير جد ص/ا؟7؟ . 


ابن البنت ْ لف 


مذهب الشافعية : 
لا بينهم من الاتحاد.١‏ 5 
مذهب الحنابلة : 

ويشترط للقطع فى السرقة اتنفاء 
الشسهة 4 فلا يقطع سرقة مال ولده وان 
سفل 4 وسواء ف ذلك الأب والأم والابن 
والبنت والحد والجدة من قبل الأب 
والأم " . 
مذهب الظاهرية : 
القطع واجب على من سرق من ولد أو من 
والديه أو من جدته أو من جده أو من ذى 
رحم محرمة أو غير محرمة » لقوله تعالى : 
« كونرا قوامين بالقسطا شهداء لله ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين »© " » 
فصح أمر الله تعالى بالقيام عليهم بالقسط 
وبأداء الشهادة عليهم م ومن القيام بالقسط 
اكامة الحدود عليهم » ولقوله تعالى : 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما» ٠. ١‏ 

وأوجب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
القطع على من سرق وقال : « ان دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام » 5 

فلم بخص اله تمالى فى ذلك » ولا 
رسوله صلى الله عليه وسلم » ابنا من أجنبى 


)١(‏ شرح الجلال المحلى بحاشسية القليوبى جع 
ص188 طبعة دار الكتب العربية . 

(؟) كشاف القناع جع صم المطبعة الشرفية 
سنة 199[ هد . 

9) سورة النساء ؟: ه«"#( . 

(؟) سورة المائدة : م؟ . 


ولا خحص ف الأموال مال أجنبى من مال 
اذا سرق من جده أو جدته لأمه كما ابة 
الحد والحدة لأم اذا سرقا من ابن 
ايخ * 3 . 


مذهب الزيدية : 


قال فى البحر الزخار : ولا يقطع الوالد 

لولده وان سفل » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « أنت ومالك لأبك »© » فله 
شبهة » والأم كالأب اتفاقا . 


ثم قال : ويقطع الولد لوالده » ثم قال : 


مذهب الامامية : 


حاء فى الروضة البهية : لا بقطع من 
سرق من مال ولده وان نزل وبالعكس » 
وعديو .ها الود شرق الولذه مال بوالده وك 
علا » أو سرقت الأم مال ولدها #نقطع كل 
منهما لعموم الآبة » بريد قوله تمالى : 
«والسارق والسارقة » حراج منة الوالد 6 
فيبقى الباقى . وقال بعض الفتهاء : لا تقطع 
الأم بسرقة مال ولدها كالاب » لأنها أحد 
الوالدين» ولاشتراكهما ىف وجوب الاعظام» 
والحد لأم كالام : 


ومن هذا يستفاد أن ابن اأبنت ,يقطم فى 
سرقته من جده أو جدنه لأمه متى توفرت 
شروط القطع » وكذلك الحهكم فيما لو 
سرق الجد أو الجدة لأم ابن بنتهما » وهذا 
هو مشهور المذهب وهو الأصح . 


(ه6) محلى جا1ا صه6"؟ © 5لا . 
(5) البحر الزخار جده ص109 . 


:1" ابن البنت 


وعند أبى الصلاح : لا يقطع الجد أو 
الجدة لام اذ هما كالام 4 والأم عنسده لا 
تقطم لأنها كالاب ١‏ . 


مذعب الاناضية ٠‏ 


ينهم مما ورد فى شرح النيل من قوله : 
ولاحمط الاج ارت مناه 4 ورد 
الشافعى الجد وزاد أبو حنيفة كل ذى 
رحم - أن الاباضية يقولون يقطع الجد 
لأم والجحدة لأم بالسرقة من ابن البنت » 
كما يقطع ابن. البنت بالسرقة منهما أو من 
أحدهما » لأنه لما خص القطع بالأب » 
واعتبر قول الشافمى بعدم قطم الجد زيادة 
على الأب فهم أن المراد عندهم بالأب 
هو الأب المباشر » وأن الجد لا يدخل 
عندهم فى الأب » والا للا قال : وزاد 
القشافعى الجد » ولذلك فان الجد يقطع 
عندهم . 

وقولهم : وزاد أبو حنيفة كل ذى رحم » 
ينهم منه أنهم يقولون بالقطع بين ذوى 
الأرحام " . 


القذف 
مذهب الحئفية : 
ليس لابن البنت أن يطالب بحد جده 


ليأمه أو حدانه لأمه اذا قذفه واحد منهما أو 
قذف أمه " . 


٠ الروضة البهية ج؟ صل/الا؟‎ )١( 
٠. "8١ص شرح النيل جلا‎ )0( 
. فتح القدير ج) ص5؟(‎ ) 


مذهب المالكية : 


وليس من قذئه أبوه أو أمه وان علا 
حدهما على الراجح » وهو مذهب 
المدونة » ومقابله يحدان بقذفه تصريحا ؟ . 
مذهب الشافعية : 


لا يحد الأصل بقذف الولد وان سفل 
ذكرا كان أو أنثى » ويبقى ما عدا ذلك على 
الأصل » وهو وجوب الحدعلى القاذف * . 
مذهب الحتابلة : 
مكلف مختار محصن ذات محرم -- حد » 
سوى أبوى المقذوف وان علوا فلا يحدان 
بقذف ولد وان نزل . 

ثم قال : وبحد الاين بقذف كل واحد 
من آبائه وأمهاته وان علوا أاعموم 
الآبة ١‏ . 
مذهب الظاهرية : 

بحد ابن البنت اذا قذف جده أو جدته 
لأمه كما يحد كل منهما بقذنه » وذلك 
مفهوم مما جاء فى المحلى لابن حزم من أن 
ذا القربى بحد فى قذف ذى القربى . 

ثم قال : الحدود والقود واج بان على 
الاب للولد » وقال : ان ذلك ماخوذ من 
د ٍ «والذين يرمون المحصنات» / 
عم الله تعالى ولم بخص علم أنه أراد أن 
بحد الوالد لولده والولد لوالده بلا 
فنك 4 


وا 


(6) الشرح الصغير بحاشية الصاوى ج١1‏ صن5ة؟ . 


(ه) نهاية المحتاج جلا صه1؛ ٠‏ 

(5) كشاف القناع جا ص5" ©» 159 . 
9 سورة الئور 5 05ء 

023 الحلى حاا صصىه4ة١؟‏ ؛ 594" . 


ابن البنت ‏ ابن الخال و" 


مذنهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار : ولو كان القاذف 
والدا للمقذوف فانه يلزمه الحد . ثم قال 
بعد ذلك : ولا خلاف فى أن الابن اذا 
تذقه آراء “ليه لحف : 


وفى البحر الزخار قال : وتحد الوالد” 


للعموم » يريد عموم قوله تغالى : « والذين 
نرمون المحصنات »© الآبة . 

فاذا كان الوالد بحد لقذف ابنه والابن 
بحد لقذف أبيه فمن باب أوأى بحد اين 
البنت لقذف جده أو حدته لأمه » كما 
بحد كل منهما بقذف ابن البنت ١‏ . 
: مذهب الامامية : 

ابن البنت يحد اذا قذف جده أو جدته 
لأمه » كما بحد كل منهما اذا قذفه » يبدل 


على ذلك ما جاء فى ااروضة البهية من أن. 


الوالد اذا قذف ولده حد » وبالأولى أن 
الولد بحد بقذف أبيه » واذا تقرر هذا 
الحكم فى القذف بين الوالد والولد فأولى 
أن يتقرر بين ابن البنت وجده وجدته 
لأمه " . 

مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل : وبحد الوالد بقذف 
ولده ؛ ومن هذا يفهم أن الحد والحدة 
لأم من باب أولى يحد كل منهما بقذف ابن 
الينت » كما بجد ابن البنت. لقذف حده 
أو حدق لأية + 


(1) شرح الازهار جد صههة؟ والبحر الزخار جاه 
ب 

(؟) الروضة أليهية ج1؟ ص58” .ء 

5) شرح النيل جلا ص85" . 


اتفال 


ابن الخال هو ابن أ الأم » وهو من 
الصف الرابع من ذوى الأرحام « الصف 
الرابع هو من ينتمى الى أجداد الميت 
وجداته © . 


عدم محرمي-ته 


ابن الخال رحم غير محرم » يحل النكاح 


أديله ودين « انة عمته © شأنه شأن الأجنبى 


فى ذلك وفى كثير من الأحكام . 
أحكام الجنائز 
الغسل والتكفين والصلاة 
ذهب الخنفية : 
ابن الخال شأنه شأن الأجانب عن 


المت - لا حق له دون غيره فى تعسيل ابن هٍ 
عمته وبنت عمته ©» ولا يلزم تكفيئهما » 


لأنه رحم غير محرم فلا ينفرد عن الأجنبى 


بحكم من هذه الأحكام ف 
وقد جاء ف مراقى الفلاح < ولو مانثك 


. امرأة مع الرجال المحارم وغيرهم سموها 


كعكسه ل بخرقة تلف على يد الميمم 
الأجنبى حتى لا يمس الجسد .. وان وجد 
ذو رحم محرم ديمم الميت » ذكرا كان أو 
أنثى » بلا خرقة لجواز مس أعضاء التيمم 
للمحرم بلا شهوة » كنظرها اليه » ؟. 


() مراقى الفلاح المطبوع على حاشية الطحناوى 
ص#+؟ الطبعة الثانية . 


55" ابن الخال 


دوت ما وله حال" له فكفته عل دا 
تلزمه نفقته من أقاربه » وان لم يوجد من 
تجب عليه نفقته ففى بيت المال تكفينه 
'وتجهيزه 6 . ش 

«واين الخال لاتازفه نفقة لابن عمته ولا 
لبنت عمته مالم يكن زوجا لها لأنه ليس 
ذو رحم محرم منهما 6 2٠.‏ ': 

وسياتى بان ذلك فى تفقة ابن الخال ١‏ . 

ولابن الخال الحق فى التقدم على غيره 
اذا لم بوجد من له حق التقدم عليه فى 
الصلاة . 


فقد جاء فى المصدر السابق : « ااسلطان 


أحق بصلاته ثم نائبه ثم القافى ثم صاحب 
التشرط * ثم خليفة الوالى ثم خليفة 
القافى ثم امام الحى ثم الولى الذكر ويقدم 
الأقرب فالأقرب كترتييهم فى التكاح » ؟ . 

وعبارة ابن عابدين « بترتيب عصوية 
الانكاح 6 . 


ولما كان لابن الخال ولاية التزويج 
نترتسه الوارد فى ولابة التكاح كان له حق 
التقدم للصلاة على الميت . 


على الدر المختار » قال : 


« والظاهر أن ذوى الأرحام داخلون فى 
فقط فهم أولى من الأجنبى وهو ظاهمر 
ويؤويده تعبير الهداية بولاية التكاح © ؟ . 
)١( |‏ المرجع السابق ص506 . 

(؟) الشرط جمع شرطى وهم أعوانالحاكم وصاحبيهم 
رئيسهم ٠‏ 

(؟): مراقى الفلاح -علئ حاشية الطحاوى ص9؟2؟ . 
(5) ابن عابدين جا ص6لم . 


ترقت اب العان تن المطلاة عن الت 
ترتيبه فى باب الولى فى التكاح ‏ وسيأتى 
سانه فى ولاية التكاح لابين الخال ٠.‏ 
مذهب المالكية : 
فيمن له حق العسل : 

« ثم أقرب أوليائه على ترتيب ولاية 
النكاح وكذلك حكم التقدم للصلاة عليه » 
الا أن يكون زوجا فيقدم على الأولياء فى 
الغسل بصفته زوجا لا باعتياره ابن خال . 

وليس لابن الخال ولاية اللكاح كما 

وأما التكفين : 

« والكفن على المنفق لقرابة ثم قال : ان 
لم يكن للفقير والد أو ولد أو كانوا فقراء 
فعلى ببت المال » فان لم يكن بيت مال أو 
ديانه فى. نفقة أبن الخال ١‏ فى هذا البحث . 
مذعب الشافعية : , 
تعسيل أبن عمته بصفته من ذوى الأرحام 
والسببية . ودوره بين ذوى الأرحام يأتى 
بعد أولاد نات العم 6 وكذلك الحكم فى 
الصلاة عليه . ْ 

(ه) الخطاب على خليل ج؟ ص.!١؟‏ © ١(؟‏ الطبعة 


الاولى ٠.‏ 
قف المرجع السابق صلم!؟ ٠.‏ 


ال الخال 5 


| فقد جاء فى الحزء الشانى من نهابة 


المحتاج ما نصه : « وأولى الرجال بالرجل 
اذا اجتمع فى غسله من أقاربه من يصلح 
لفسله - أولاهم بالصلاة عليه ؛ وهم 


رجال العصبات من النسب ثم الولاء كما 
سيأتى بيانهم ١‏ 

ثم قال فى نفس المصدر فى بيان الأولى 
بالصلاة بعد أن ذكر العوصيات النسسة 
والسنسية .. ثم ذوو الأرحام الأقنون 
وا ادم م 0 لك 1 
الخال ثم العم للأم " 

وقال الشبراملسى فى حاشيته على نهاية 
المحتاج اضافة الى ما ذكر : « والظاهر أن 
بقية ذوى الأرحام يترتبون بالقرب الى 
الميت .. » وقال : ودخل فى بقية الأرحام 
أولاد الأخوات وأولاد نات العم وأولاد 
الخال والخالة .. والأقرب أن يقال تقدم 
أولاد الأخوات م أولاد بات العم م أولاد 
الخال ثم أولاد الخالة . 


ولا حق لابن الخال فى تغسيل شتعمته: 


فقد جاء فى المصدر المذكور قوله : 


«. وأولى النساء بالمرأة فى غسلها اذا 
اجتمع من أقاربها من يصلح له قراباتها من 
النساء .. الى أن قال ثم الأجنبية ثم رجال 
القرابة كثرتيب صلاتهم » الا ابن العم و نحوه 
من كل قريب ليس بمحرم فكالأجنبى » : 


)١(‏ نهاية المحتاج ج؟ ص؟55 طبعة مصطفى البابى 
الحلبى سنة لم1 ها . 


0( المرجع السابق ضلم؟ . 


الع بال كن ال ان 
وترنسه بعد أولاد بنات العم كما دكن ْ 

ولا يلزم ابن الخال بتكفين الميت : 

اذ التعفين يلزم من تازمه نفقة الميت 
حال حاته . 

« ومحل التكفين أى الأصل الذى يجب 
منه كسائر مون التجهيز أصل التركة ؟ . 


ثم قال : فان لم يكن فعلى من عليه نفقته 
بتري اسل اوناع سح اراي اموز 
بموته أو سيد فى رقيقه وكذا الزوج فى 
او 


مر جلما اتحنابلة 3 


ابن الخال أحق الناس بغسل المت إذا 
لم يوجد موصى له ولا عاصب. ولا ذو رحم 
أقرب منه » فقد جاء فى المغنى والشرح 
العمز فن عسل الممت ماعاق: 

« وأحق الناس به وصيه ثم أبوه ثم جده 
ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو 
أرحام الا الصلاة عليه فان الأمير أحق بها 
بعك وصية ©» 2 

وفى نمس المصدر قال فى ترتيب الأولياء 
وغيرهم فى الصلاة عليه 


(©) نهابة المحتاج ج؟ ص؟9؟؟؟ 6 555 . 

(؟) المرجع السابق صاه؟ . 

(ه) المرجع السابق ص؟5ه؟ ٠‏ 

,3 المغنى والشرح الكبير ج؟ م١٠7‏ الطبعة الآولى 
ف مطبعة المثار 168 ه . 


٠ "4‏ ابن الخال 


« فان اتقرض العصبة من النسب فا مولى 
المعتق » ثم أقرب عصياته » ثم الرجل من 
أما تكفين الميت فلا يلزم به ابن الخال 
الكفن لا يخب الا على من تحب عليه نفقة 
الممت حال حياته . 

وجاء ه فى المرجم السابق فى تكفين الممت 
قوله : 

« وبجب كفن الميت فى ماله مقدما على 
الدين وغيره 0 الى أن قال : فان لم يكن 
له مال فعلى من تلزمه نفقته » " . 
وسيأتى فى النفقات أن ابن الخال لايلزم 
بهالأنه من ذوى الأرحام الا عند أبى 
وترتيب ابن الخال فى ذلك كله ترئيبه فى 
الممراث . 

( انظر براك ذوى ااام 

ليمك 

يبحب اير ٠‏ 
له فى التقدم للصلاة على الميت » ولا لانزاله 
القبر » كما أنه لا يلزم دون غيره بتكفينه . 
وقد جاء فى المحلى : « حق تكفين الميت 
اذا لم يترك شيئًا - واجب على كل هن 
حضر من غريم أو غير غريم " لقوله تعالى 
« ائما المؤمنون اخوة © ؟ . 

)1( امرجع الابق صريهة؟ . 

() المغتى الشرح الكبير ج؟ ص50 . 


©) المحلى جاه ص١؟١‏ مألة 55م . 
(؟) الحكحرات : .! 


وفى الصلاة عليه قال : | 

د وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة 
الأولياء وهم الأب وكباؤه والابن وأشاؤه 
3 الاخوة الأشقاء 4 م الذين للأب 6 3 
بنوهم 6 3 الأنام: الاب والأم 0 الت 
ثم بنوهم » ثم كل ذى رحم محرمة الا أن 
يوصى الميت أن يصلى عليه انسان فهو أولى 
32 الزوج » ثم الأمير أو القاضى » فان صلى 
غير من ذكرنا أجزأه « ِ 
مذهب الزيدية : 

العسل والصلاة : 

ليس لابن الخال حق يختص به دون 
غيره من سائر الأجانب فى غسل الميت 
والصلاة عليه ٠‏ 

فقد جاء فى البحر الؤخار فى باب غسسلى 
المبت : «وأقاربه أولى كالصلاة» ١‏ . وى 
صلاة الجنازة » قال : والأولى بالامامة 
00 الصالح من العصبة » " . 

وفى شرح الأزمار قال : د« الأولى 
نسبه الى الميت الصالح للامامة فى الصلاة 
من عصبة الميت 2« 4 
وأما قول صاحب شرح الأزهار بمد 


. ذلك : قال عليه السلام « فان عدمت 


العصبة فالأقرب من ذوى رحمه )©» فقد علق 
«والمذهب أنه لا ولانة لذوى الأرحام» ةثل 
(ه) المحلى جاه ص7١‏ هسألة 6مه . 
ل اليحر الزخار ج١1‏ صريم1 
7 المر جع السابق ص؟ ٠. ١١‏ 
(له) شرح الأزهار ج1ا صر97؟2 ٠.2‏ 
(9) شرح الازهار جد١ا‏ صره؟ع 2. 


ابن الخال 70 به 


أما الكفن : 


فانه يتبع النفقة . والتكفين . ( وسيأتى 
بيان حكم ابن الخال فى النفقة ) . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية د أحكام 
الأموات © قوله : 


« والأولى بميرائه أولى بأحكامه » بمعنى 
أن الوارث أولى ممن ليس بوارث وان كان 
قريبا » مع وجوب الممائلة بين المغسل 
والمغسل ذكورة وأنوثة . فان اختلفا أذن 
صاحب الحق لغيره « الممائل » للميت فى 
نوعه أن يغسله وذلك فى غير الزوجين 
فيجوز لكل منهما تغسيل صاحبه اختيارا ) 
والمشهور أنه من وراء الثياب 6 ١١‏ . 


ومن هذا يستفاد أن ابن الخال » ان كان 
وارثا كان أولى بتغسيل الميت والصلاة عليه 
ممن ليس بوارث » مع وجوب المماثلة بينه 
وبين من بعسله . 


مذهب الاباضية : 


ابن الخال أولى بالصلاة على الميت ودفنه 
اذا لم يوجد أقرب منه " . 


وجاء فى متن كتاب النيل « أولى الناس 
بالصلاة على الميت أبوه ثم الزوج ثم الابن 
ثم الأخ ثم العم ثم الأقرب فالأقرب ؟ . 
)١(‏ الروضة البهية ا صريخ؟ ؛ "١‏ . 


) شرح النيل جا صيرالا؟ ©) .ما . 
(؟) متن كتاب الثيل جا ص١١‏ نسحه دار الكتب. 


ولاية التكاج 


مذهب الحنفية : 


شبت لاين الخال ولانة تزويج الصغير 
والصغيرة بالشروط المبينة فى باب الولى من 
كتاب النكاح اذا لم يوجد عاصب ولا ذو 
رحم أسيق منه . ويأتى ترتيبه فى هذه 
الولابة بعد أولاد العمات . 


د الولى فى التكاح العصبة بنفسه بلا 
توسط أنثى على ترتيب الارث والحجب» . 
الى أن قال : فان لم ' يكن عصبة فالولاية 
الم ثم لآم الات يدوق القية مكمه يم 
للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت 
ابن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم 
للجد الفاسد ثم للاخت لأب وأم ثم لأب ثم 
لولد الأم ثم لأولادهم ثم لذوى الأرحام 
« غير من ذكر © العمات ثم الأخوال ثم 
الخالات ثم بنات الأعمام وبهمذا الترتيب 
أولادهم 1 

وهذا قول أبى حنيفة . والجمهور على أن 


وقال محمد ليس لعير 
العصبات ولاية . انما هى للحاكم ؛ 


مذهب الالكية : 

ليس لابن الخال ولاية تزويج ابن عمته 
أو شت عمته الا باعتياره من عامة المسلمين 
اذا لم يوجد عاصب ولا مولى ولا كافل ولا 
حاكم . 


() الدر المختار وحافية الطحطاوى على الدر 
المختار ج؟ باب ااولى من كتاب النكاح ٠‏ 


ين ابن الخال 


ققد جاء فى الحطاب على خليل فى ولاية 


2 وقدم ابن فاينه فاخ فأينه جد فعم 
فابنه » قال ابن عرفة : المعروف أن الأحق 
الابن وان سفل ثم الأب ثم الأخ للأذب ثم 
عد ولو شوك العدان. الي ل لابن ولو 
فولاية عامة مسلم ١‏ . 


مذهب الشافعية : 


ليس لابن الخال ولاية تزويج المرأة لأنه 


ليِس من العصبة . وولاية التزويج للعصبة 
يي 
مذهب الحنابلة ٠‏ 

لا ولابة لابن الخال فى تزويج المرأة » 
لأنه ليس من العصبات » ولا ولاية لغير 

« ولا ولابة لغير العصبات من الأقارب 
كالاخ من الأم والخال وعم الأم والجحد 
أب الأم ونحوهم 6 35. 
مذهب الظاهرية : 

ليس لابن الخال ولاية الانكاح فقد جاء 
فى المحلىإ< وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة 
البكر ما لم تبلغ . الى أن قال : فان كانت 
يبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز 


)١(‏ الحطاب على خليل ‏ فى ولاية النكاح » والحطاب 
على خليل ج"؟ ص16 ٠‏ 


زفق حاشيتى العلامة القليوبى وعميرة على المنهاج 


هظا ص؟؟؟ ٠.‏ 
(9) المغنى والشرح الكبير جلا صص.هلا ٠.‏ 


للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ . واذا 


:بلغت البكر والثيب لم بجز للأب ولا اغيره 


أل ووعها اله باذثها., 


وأما الصغيرة التى لا أب لها فليس لأحد 
أن ينكحها حتى تبلغ .. الخ . وجاء فى 
المحلى ما يأتى : ولا يجوز للأب ولا لغيره 
اتكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فان فصل 


. : 1 رق 


مذهب الزيدية : 


« ولى النكاح عند الزيدية هو ذو النسب 
من العصبة ثم ذو السبب ثم الولاية العامة . 
بمعنى أنه اذا لم يوجد نسبى ولا ولى سببى. 
فالولاية للسلطان أو نائبه » وكذلك ان 
تشاجر الأولياء لقوله صلى الله عليه وسلم : 
فاق تدر و1 فالسلطان «ولى فق لا :ول 
لها » ” . 


ولابة فى اللكاح » لأنه ليس من ذوى 
النسب العصبات عند الزيدية » فقد جاء فى 
نفس المصدر المذكور 35 قولهم ١‏ د النسب 
مقدم اجماعا » وهو البنوة ثم الأبوة ثم 
الأخوة ثم العنومة » :. وقال بعد ذلك 
والأين اولئ من الأب م اذ ولاية اللكاح 
تابعة للتعصيب فى الارث . وقال أيضا : 
النكاح مبنى على التعصيب ٠‏ 


(:) المحلئىن جة فى كتاب النكاح » المسألة 9إالما 
صريره؟ © 5455 ©» مألة 8]لّما . 


(ه) البحر الزرخار باب الاولياء حا ص11 3 
3 المرجع السابق ٠‏ 


ابن الخال 9 


وفى شرح الأزهار قال : 


« ولى عقد النسكاح الأقرب فالأقرب 
المكلف الحر من عصبة النسب »6 ثم قال بعد 
أن ذكر العصبات : وقوله « من عصسمة 
النسب » احترازا من القرب الذى ليبس 
بعصبة كالخال والأخ لأم فانه لا ولاية 
لذوى الأرحام على التكاح ١‏ . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية قوله : ولا ولابة 
ق النكاح لغير الأب والجد لأب: وان علا 
والولى والحاكم والوصى لأحد الأولين 
ومن هذا استفاد ان ابن الخال ليس له ولابة 
ف التكاح >". 
مذهب الاباضية : ش 

لابن الخال حق ولاية الانكاح اذا لم 
يوجد ولى أو كان الولى غائبا فى مسافة 
ثلاثة أيام فاكثر أو امتنع بما لا يقبل . ولم 
بوجد من هو دونه من الأولياء » أو كان 
هناك ولى كااعدم كمجنوزومرتد ومشرك . 
وهو حينئذ أولى من الس لطان بصفته من 
ذوى الأرحام . واختار البعض السلطان 
ولو جائرا '. ش 


الحضانة 
مذهب الحنفية : 


ليس لابن الخال حق فى الحضانة » فهو 
والأجنبى سواء » لأنه وان كان رحما 


. شرح الازهار ج؟ ص؟؟؟ 62 7؟؟‎ )١( 
٠ (؟) الروضة البهية ج؟ صالا‎ 
٠. شرح النيل ج89 كتاب التكاح صصن.لا‎ ) 


للمحضون الا أنه رحم غير محرم فقد جاء 
فى الدر المختار فى باب الحضانة ما نصه : 
20 ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة .لعدم 


المحرمية » ؟. 


والمفهوم من تحقيق فقهاء الحنفية أن هذا 
بالنسبة للأنثى . والرأى فيه للقاضى . ققد 
نقل الطحطاوى عن الولواجية أن الذكر 
يدفع الى مولى العتاقة ولا تدفع اليه 
الأنثى .. فالذكر بدفع الى المحرم وغيره ») 
والأنئى لا تدفع الا الى المحرم . 


وعبارة التحفة تفيد أن الرأى للقاضى » 


ونصها : اذ! لم يكن للأنثى غير ابن العم 


فالاختيار الى القاضى :“أن رآه أصلح 
ضمها اليه » والا وضعها عند أمينة. * : 
مذهب المالكية : 

لا حق لابن الخال فى الحضانة . 

فقد جاء ما نصه : « الحضانة للأم ثم 
أمها ثم جدة الأم ان اتفردت بالسكنى عن 
أم سقطت حضاتتها ثم الخالة ثم خالتها ثم 
جدة الأن ثم الأب ثم الأخت ثم العمة» ١‏ . 


لت 


مذهب الشافعية : 


لا حق لابن الخال فى حضانة الصغير 
( فى الأصح ) لضعف قرابته » وقيل له 


(؟) الدر المختار والجرء الثانى من حاشية الطحاوى 
فى باب الحضانة . 

(ه) حاشية الطحاوى الجزء الثانى باب الحضانة . 

(5) الحطاب جا ص»!؟ © 516 . 


ذفن ابن الخال 


القليوبى وعميرة 
ما نصه : « فان فقد فى الذكر الارث 
والمحرمية كابن الخال واين العمة » أو الارث 
دون المحرمية كالخال والعم للأم وأب الأم 
فلا حضانة له فى الأصح لضعف قرابته » 
والرأى الشانى : له الحضانة لشفقته 
بالقرابة » ١‏ . 
مذهب الحنايلة : 

قال فقهاء الحنابلة : ان لم يكن هناك 
غير ابن الخال احتمل وجهان : 

أحدهما : أنه أولى » لأن له رحما وقرابة 
يرث بهما عند عدم: من هو أولى منه » كذلك 
الحضانة تكون له عند عدم من هم أولى 
بها مله . 


فقد جاء فى حاشيتى 


الثانى : لا حق له فى الحضانة وينتقل 
الأمر الى الحاكم . والأول أولى ٠‏ ) انشر 
باب من أحق ببكفالة الطفل ) " . 
مذهب الظاهرية : 

لابن الخال حق حضانة ١‏ لصعير وا لصغيرة 
اذا كان مأمونا فى دينه ولم يوجد من همو 
أولى منه بالحضانة . 


كما ستفاد من قوله 2 ووو الرحوأولى 1 


من غيرهم يكل حال والدين مغلب على 
الدنيا » " 
مذهب الزيدية : 
ذوى الأرحام . وذو الرحم له حق الحضانة 
)١(‏ الجزء الرابع صكخم ٠‏ 
0 المغنى والشرح الثبير جه صة.؟ مطبعة المتار 


) المحلى ج.!ا ص" © 96 مسألة 5.16 . 


بطلت عفان النساء فالأقرب ا من 
العصبة المحارم » فتقدم عصبة محرم ثم ذو 


رحم محرم ثم ذو رحم > 
مذهب الامامية : 


ابن الخال أحق بالحضانة مالم يوجد من 
الأقارب من هو أحق منه » فقد جاء فى 
الروضة البهية قوله : « وان فقد أب الأب 
0 لم نرجحه فللأقارب » الأقرب منهوم 
فالأقرب على المشسهور »ء لآية ( أولى 
الأرحام) يريد قوله تعالى: «وأولو الأرحام 
بعضب هم أولى ببعض »© * فالجدة - لأم 
كانت أم لأب وان علت - أولى من العمة 
والخالة » كما أنهما أولى من بنات العمومة 
والخئولة » وكذا الحدة الدنيا والعمة 
- أولى من العليا منون » وكذا ذكور 
كل مرتية . . الخ أ . 
مذهب الاباضية : 

لا حق لابن الخال فى الحضانة » لأن حق 
الحضانة انما هو لذوات الرحم المحرم ثم 
العصبة الرحال بالنسية لحضانة الذكر كاين 


العم وابن الأخ والمعتق والوصى ومن يقدمه 
السلطان " 


(؟) البحر ا'زخار جد"؟ ٠‏ 
(ه) سورة الانفال © هلا 
(5) الروضة ج؟ ‏ كتاب النكاج الرضماع ب 
الحضانة ٠.‏ 
0) شرح النيل ج؟ص/050») لماه نلسخة دارالكتب 


أبن الخال : : جا 


النفقات 
مذهب الحنفية + 

جاء فى ابن عابدين فى باب نفقة الأقارب 
محرم »6 وقال فى الحاشية : 2 ولابد من 


كرد لحري بيب التزارا افشرج رب الس 
اذا كان آخا من الرضاع فلا نفقة له » . 


ما نصة : 


ومن هذا يستفاد أن ابن الخال لا نفقة 
له ولا عليه أنه وان كان رحما فليس 
0-0 ش 
مذهب االكية : 

ابن الخال لا ,ستحق عند المالكية نفقة 
كما لا تلزمه نفقة » لأن نفقة القرابة عندهم 
انما هى لأولاد الصلب والأبوين » وابن 
الخال لا يدخل فى واحد من الصنفين . 
وقد جاء فى كتب المالكية قولهم : « والسبب 
الثانى للنفقة القرابة » والمستحقون منهم 
للنفقة صنفان : 


أولاد الصلب: والأبوان . ولا بتعدى 
الاستحقاق الى أولاد الأولاد ولا الى الحد 
والجدات بل يقتصر على أول طبقة من 
الفصول والأصول © " . 
مذهب الشافعية : 

ليس لابن الخال ولا عليه تفقة » فقد 
جاء : «, ولا تجب نفقة. من عدا الوالدين 
والمولودين من الأقارب كالاخوة والأعمام 


وغيرهما » لأن. الشرع ورد بايجاب تفقة' 


. ابن عابدين ج؟ صرم؟ة‎ )1١( 


(؟) هامش التاج والاكليل مختصر خليل من كتاب 
الحطاب جع صلُء؟ . 


الوالدين والمولودين » ومن سواهم لابلحق 
بهم فى الولادة وأحكام الولادة » فلم يلحق 
بهم فى وجوب النفقة ' . 
مذهب الحثابلة : 

ابن الخال لا تحب النفقة له ولا عليه » 
لأنه من ذوى الأرحام » وقرابة ذوى الأرحام 
قرابة ضعيفة » وهم انما بأخذون المال عند 
عدم الوارث » فهم كسائر المسلمين » فان 
الملل يصرف اليهم اذا لم يكن للميت وارث » 
وذلك الذى بأخذه ست المال » ولذلك بقدم 


الرد عليهم 5 


وقال أبو الخطاب من فقهاء الحنابلة يخرج 
العصبات وذوى الفروض لأنهم وارثون فى 
تلك الحالة . ( انظر-أحكام النفقة على ذوى 
مذهب الظاهرية : 

لا تجب النفقة لابن الخال كما لا تحب 
عليه اذ القاعدة أنه لا يحبر على نفقة ذى 
رحم محرمة اذا لم يكن هو وارثا له » ولا 
على نفقة مورثه اذا لم يكن ذا رحم محرمة 
منه © 

مذهب الزيدية : 

جاء فى باب النفقات « ونديت صلة 
الرحم » ثم تقل عن بعض أئمة ال 
وغيرهم قولهم : « وعلى كل موسر نفقة 
59 على ملته يرثه بالنسب 3١6‏ . 


9) امهذب ج؟ ص155ا.ء 

(؟) المغنى والشرح الكبير جاة ص5108؟ الطبعهمسة 
الاولى ٠‏ 

(ه) محلى ج.١‏ هسألة 1١91#‏ باب النفقة . 

(5) البحر الزرخار ج؟ ص8.خ8م؟ . 


كن ادن الخال 


0 الأزهار ‏ باب النفقات 
قوله : « وتجب على كل موسر نفقة كل 
سر ع 

أحدهما : أن يكون على ملته » وهذا فى 
غير الأبوين . 

الثانى : أن يكون وارثا بالنسب فيجب 
عليه من النفقة بقدر ارثه » وعلى ذلك تجب 
النفقة لذوى الأرحام كما نص على ذلك 
صاحب الحاشية على شرح الأزهار » ققد 
ذكر أن ذوى الأرحام اذا ورثوا أنفقوا ١‏ . 
مذهب الامامية : 
تستحب النفقة على ابن الخال » ويتاكد 
الاستحباب فى الوارث منهم فى أصح 
القولين . 

وقيل : تحب النفقة على الوارث لقفوله 
تعالى : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) بعد 
قوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف © " . 

ولا تجب النفقة على هذا الرأى الا اذا 
كان المنفق عليه فقيرا عاجزا عن الكسب 
وفضلت التفقة عن قوت المنفق وقوت 
زوجته ليومه الماغى وليلته » فان لم يفضل 
شىء فلا شىء عليه » والواجب قدر الكفاية 
من الطعام والكسوة والمسكن " 
مذهب الاباضية ٠:‏ 

الوارد فى فقه الأباضية قولهم : 

« والمذهب أنه تحب عليك نفقة كل من 
. ترئه » ولانجب لرحم الا ان لم يكن له وارث 
)١(‏ شرح الازهار ج1 ص6]6م . 


0( البقرة :59" . 
(0) الروضة البهية ج) اللفقات . 


سواك » ولا يدركها الجد من جهة الأم الا 
ان لم يكن لهما وارث سوأه فانه يرثها 
وينفقها » وهكذا سائر ذوى الأرحام ؛ 
ومن هذه النموص إستفاد أن ابن الخال 
تحب عليه النفقة ان كان وارثا » كما تحب 


له النفقة على من كان وارثا. له من ذوى 
الأرحام . 


والرأى الثانى فى المذهب : أنها 3 تحب 
غيرهم » 8 الرأى ددن ان 


غلية * ب 


المرات 


مذهب الحنفية : 


ابن الخال من الصنف الرابع من ذوى 
الأرحام » وترتيبه فى الميراث يأتى بعد 
الأخوال ومن فى درجتهم » وهم الخاللات 
والعمات والأعمام لأم » فهؤلاء مستوون فى 
الدرجة لا يأتى فيهم أقربية وأبعدية ١‏ . 

وابن الخال من الطائفة الثانية من الممنف 
الرابع » وهم أبناء الطائفة الأولى » وتشمل 
ل الثانية فيما تشسمل أولاد كل من 
العمات والخالات والأخوال 
أو لأحدهما » فاذا انفرد ابن الخال من أى 
صورة من صوره الثلاث ( الشقيْق أو لأب 
أو لام ) أخذ امال كله . 


مطلقا لأ بويبن 


) شرح النيل جلا صلا.؟ ©2 508 >2 ٠ 5١6‏ 
(5) حاشية الطحطاوى على الدر المختارج-؟ صن..6 


ابن الخال يان 


فاذا تعدد فالأقرب أولى بالاجماع » فمن 
كان لأب وأم فهو أولى بالميراث ممن كان 
لأب » ومن كان لأب فهو أولى ممن كان 
لأم ٠.‏ فان كان أولاد الخال فى قوة واحدة 
بأن كانوا جميعا أولاد خال شقيق أو لأب 
أو لأم قسم الملل عليهم على حسب أبدانهم 
أى بالتساوى - ان كانوا ذكورا» 
وللذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا ذكورا 
واناثا » فان اجتمع ابن الخال مع قرابة 
الأب ممن هو فى درجته كابن عم لأم أو 


ابن عمة من أى جهة كانت فلقرابة الأب 


الثلثان ولقرابة الأم الثلث . 
مذهب المالكية : 


جاه قن عافية النسوقق نان اقرح 
الكبير قوله : 


« ولا يدفع ما فضل عن ذوى السهام 
اذا لم يوجد عاصب من النسب أو الولاء 
لذوى الأرحام » بل ما فضل لبيت المال » 
كما اذا لم يوجد ذو فرض ولا عاصب .. » 
ثم قال : وقيد بعض أكمتنا ذلك بما اذا كان 
الامام عدلا والا فيرد على ذوى السهام أو 
يدقع لذوى الأرحام أى اذا لم يكن هناك 
ذوو سهام . وقال كذلك اتفق شيوخ المذهب 
بعد المائتين على توريث ذوى الأرحام والرد 
على ذوى السهام لعدم انتظام بيت المال . 
وقال : واعلم أن فى كيفية توريث ذوى 
الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل 
وحاصله أن تتزله منزلة من أدلوا به 
للست ١‏ . 


61١نص حاشية الدسوقى دلى!اشرح الكبير ج)‎ )١( 


ومن هذا كله يستتماد أن ابن الخال يرث 
فى المذهب » وأنه يرث على طريقة أهل 
التتزيل » أى أنه ينزل منزلة من يدلى به 
الى الميت ( انظر : ميراث ) . 
مذهب الشافعية : 
المذهب بميراثهم اذا لم يوجد أحد من ذوى 
الفروض أو العصبات » فمن انفرد منهم حاز 
كل المال . وبناء على هذا الرأى ريكون لابن 
الخال حظه فى الميراث بصدفته من ذوى 
أو العصبات »© وترتثيبه بين ذوى الأرحام 


نهابة المحتاج : فان لم يوجد صاحب سهم 
ولا عاصب صرف الال الى ذوى الأرحام 
وهم عشرة أصناف . أب الأم وكل جد 
وجدة ساقطين وأولاد البنات .. الى أن قال: 
والأخوال والخالات والمدلون بهم " . 
مذهب الحتابلة : 

فقهاء الحنابلة يورثون ابن الخال بصفته 
من ذوى الأرحام » ونزلونه منزلة أبيه عند 
عدمه » فهم بأخذون فى توريث ذوى الأرحام 
بطريقة أهل التنزيل ٠‏ ( راجم توريث ذوى 
الأرحام ) ؟ . 


)١(‏ نهاية المحتاج جد" ص١١‏ 2 1١‏ وج؟ منحاشية 
قليوبى وعميرة على شرح المحلى على النهاج مى/7ا؟1 0 
م5١‏ . 


(؟) المغنى والشرح الكبير جلا 


5 ابن الخال 


مذهب الظاهرية : 

الأرحام عنك الظاهرية © فما فضل عن سهم 
ذوى السهام وذوى الفروض ولم يكن 
ففى مصالح المسلمين » لا يرد ثىء من 
ذلك على ذى سهم ولا على غير ذى سهم 
من ذوى الأرحام » اذ لم .وجب ذلك قركن 
ولا مدتكة ولا اجماع 4 فان كان ذوو 
والباقى فى مصالح المسلمين ١‏ . 


مذهب الزيدية : 


للزيدية مذهبان فى توريث ذوى 
ش الأرحام : 


الأول : مذهب المتقدمين » بورث ذوى 
الأرحام عند عدم العصبة وذوى السهام » 
فيرث ابن الغال اذا لم يوجد صاحب فرض 
ولا عاص ولا من هو أقرب منه من ذوى 
الأرحام : 


وهم لا يورئثون ذوى الأرحام ٠‏ 


من متأخرى أئمة المذهب الى أنه لا ميراث 

لهم . قال ابن بطال : وهو قول أهل الحجاز 

فى الشام فيكون الميراث لبيت المال عند 

هؤلاء الجميع . ( راجع باب ميراث ذوى 
(1) المحلى لابن حزم صرية مسالة (١968‏ . 


0) البحر الزخار جاه » +5 من تتمة الروض 
النضير ص7" د 


مذهب الامامية : 

يورثون ابن الخال بصفته من ذوى 
الأرحام » وبحلونه محل أبيه عند عدمه » اذ 
هم بأخذون يطريقة أهل التنزيل . | راجع 
ميراث الأعمام والأخوال ) ؟ . 
مذهب الاباضية : 

فقهاء الأباضية يورثون ذوى الأرحام اذا 
لم يوجد ذو فرض ولا عاصب . ويروث 
أنهم أحق من بيت المال لأنهم قد اجتمع 
فيهم سببان : القرابة والاسلام » فهم أولى 
بالمال من أهل الاسلام الذين ليس لهم الا 
سببٍ واحد وهو الاسلام ؛ قال تعالى 
د وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض »© 4 » 
ولما روى أنه صلى الله عليه وسلم وركذا 
رحم غير فرض ولا عاصب » وقال : « الله 
ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث 
من لا وارث له » . 

وابن الخال عند الأباضية كغير هم من 
الفقهاء من الصنف الرابع من أصناف ذوى 
الأرحام » وهو من ينتمى الى أجداد الميت 
وجداته » وهم العمومة للأم والعمات مطلقا 


' وبنات الأعمام مطلقا والخنولة مطلقا وان 


تباعدوا وأولادهم وان نزاو! . فاذا اتفرد 
اين الخال أخذ جميع المال » شأنه فى ذلك 
شأن جميع ذوى الأرحام . وان اجتمع مع 
غيره فأهل التنزيل ينزلون كل فرع منزلة 
أصله » وأهل القرابة يورثون الأقفرب 
فالأقرب كالعصابة . 

ونقهاة :ال ةله ريون طرقة واحدة 
أو لا بحمعون على طرقة واحدة * . 
< () الروضة البهية ج؟ . 

2) آخر سورة الانفال © هلا . 


(ه) كتاب الئيل حلمم توريث ذوى الارحام متنا 
وشرحا ٠.‏ 


ابن الخال ابن الخالة ب ابن السبيل ش /"" 
اجتماع اين الخال وابن الخالة اا لسنناةء 
اذا اجتمع ,١‏ بن الخال وابن ٠‏ الخالة واتحدا لل عم مر ىت 


ف قوة القرابة أن كانا ابنى خال وخالة 
شقيقين للمتوى أو لأب أو لأم اشتركا فى 
الميراث . فعلى طريقة آهل التنزيل. .. يأخذ 
ابن الخال ضعف نصيب ايبن الخالة ٠.‏ وعل 

طرقّة أهل القرابة يقسم المال مناصفة بينهما. 


أما اذا كان أحدهما أقوى قرابة من 


الآخر قدم من كانت قرابته أقوى » فمن ا 


كانت قرابته أب وأم كان أولى بالميمراث 
نمق كان لاسي فك ن كان لأب كان أولى 
ممن كان لأم ( انظر المراجع السابقة فى 


بن ايحا له 


تعر نف ايبن الخالة : 

ابن الخالة هو الذكر من ولد الخالة 5 
والخالة أخت الأم . 
قرابته : 

ابن الخالة من الصنف الرابع من ذوى 

الأرحام ا وهو من ينتمى الى أجداد الميت 
وجداته »© . 
مر 
بينه وبين رحمه الأنثى « ابنة خالته » شأنه 
فى ذلك وفى كثير من الأحكام شأن 
الأجنبى . 
أحكامه فى الفقه ٠*‏ 

هى أحكام ابن الخال . 


: تعريف ابن السبيل لغة‎ - ١ 


ابن السبيل هو المسافر المنقطلع الذى 
و3 الرجوع الى بلده ولا يجد ما يتبلغ 

. وقيل : هو المسافر الذى لا مال له 
بكي الوصول إلى ما يقصد ٠‏ » وهذا م 
مما قبله . 


5 عرف سناع الفقهى : 
مذهب الحنفية : 


هو الغرب المنتقطم عن ماله وان كان 
غنيا فى وطنه » لأنه فقير فى الحال " . 


وعرفه صاحب تنوير الأبصار وصاحب 
الدر المختار " بأنه كل من له مال ليس 
دي لاد ا ا ب سك 
وسور رمعا وار اله ضيه 


فى الأصح . 


فالتعريف الأول : جمل ابن السبيل . 
خاصا بالمسافر المنقطع عن ماله الذى 
سلده 6 وهو محتاج اليه ٠.‏ 


والتعريف الثشانى » جمل ابن السبيل 
حقيقة اصطلاحبة عامة شاملة للمسافر 


)١(‏ ينظر القاموس المحيط والمعجم الوسيعك ومعجم 
الفاظ القرآن جبثا ص١ةا١ا ٠.‏ 

(؟) بدائع الصنائم للكاسائى ج؟ صا طبعة 
سنة 1097 هاا. 

(9) تلوير الاإيصار وشرحه الدر المختار على هامش 
رد المحتار ) حاشية أبن عابد بين ( ى 1 ص/2 ٠‏ 


ل ابن السبيل 


والمقيم المحتاجين البعيدين عن مالهما » 
وأخرجه بذلك عن حقيقته اللغوية . 


أما فى مذهب الشافعى : 


فابن السبيل هو المسافر أو من ينشىء 
السفر أى من يبدا السفر وام يمض فيه » 
وهو محتاج فى سفره ' . 


وقال البجيرمى : أن منشىء السفر ألحن 
لاف قانا 1 


ويعرفه الحنابلة : 


بأنه هو المسافر المنقطم لسفره فى سفر 
طاعة أو مباح كطلب رزق دون المنثىء 
الحال ' أى بعد ما يمغى فى سفره ويغادر 
بلدهة . 


وعرفه الالكية : 


بأنه غريب حر مسلم غير هاشمى محتاج 
لوقه دواو عا نهل لين ميقدا نا 
بوصله وقد تغرب فى غير معصية أو تغرب 
فى معصية وتاب منها ولم ,يجد مسلفا وهو 
دلو لدف 


وجملة القول أن الفقهاء فى المذاهب التى 
ذكرناها وفى باقى المذاهب الثمانية يعتمدون 


٠ المجموع للنووى جل" ص؟!؟‎ )١( 

(؟) حاشية البيجرمى على شرح الخطيب ج١1‏ 
لشف :. ف 0 

(؟) كشاف القناع جا ص158 ومنتهى الأبرادات 
على هامش كشاف القناع ص.6ه والمحرر جا ص١١‏ 
ونيل المآرب ص؟6؟ ٠‏ 


فى بيان ابن السكبيل المعنى اللغوى مع 
اضافة قيود يعتبر معها مصرفا من مصارف 
الزكاة . 

« ب الشروط اللازم توافرها شرعا فى 
ابن السبيل ليكون مصرفا للزكاة : 

١‏ ) الشرط الأول : أن يكون مسافرا فى 
مذهب الحنفية : 

والمطيع سفره والعاصى به كلاهما من 
3 37 الزكاة ولو كان عاصيا سسفره ؟ . 


مذهب الالكية : 


لا يعطى ابن السبيل من الزكاة ان خرج 


ق معصيه 

فان كان غير عاص أصلا أو كان عاصيا 
فى سفره فيعطى فى هاتين الحالتين ١‏ . 
أما الحنابلة : 


فانهم يروث ما براه المالكية » غير أنهم 
اشترطوا توبة ابن السبيل العاصى بسفره » 
وسواء فى ذلك حالة السفر وحالة اأرجوع 
فلم يعطوه اذا لم يتب » لا فرق بين حالة 
المسير وحالة الرجوع » وقالوا أيضا : ان 
من سافر للنزهة لا حق له فى الزكاة لأنه 
لا حاجة له فى هذا السفر " . 


(؟) الهداية وشرح العناية على الهداية بهامش فتح 
القدير جا ص1.60 » 1.5 وحاشية ابن عابدين ج! 
صأهه . 5 

(ه) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جداص17؟ 

(5) المرجع السابق ٠‏ 

0) كشاف القناع جا صغ1586 ومنتهى الابرادات 
جح( صن: ٠864‏ 


ابن السبيل ش ش 9 


مذهب الشافعية : 


5 سن ابن اسيل نامر ذا ا 
عاصيا بسفره أو كان فى سفر مباح فى 
قول ١‏ . 


أما باقى المذاهب الثمانية » عدا 
الاباضية » فمنعوا اعطاء ابن السبيل 
مطلقا اذا كان مسافرا فى معصية فقط » لأن 
أعطاءه - كما قال الزيدية اعانة عاى 
المعصية " . 


اما الاباضية : 


فمنهم من شرط أن يكون سفره فى 
طاعة ؟ ومفاد ذلك أنه لا حق فى الزكاة لمن 


0-6 الشرط الثانى : أن يكون ابن السبيل 
مساما . 


ج ) الشرط الثالث : ألا يكون ابن السبيل 
من بنى هاشم ولا من مواليهم : 


د ) الشرط الرابع:: ألا يكون ابن السبيل 
أصلا ولا فرعا للمزكى . 


ه ) الشرط الخامس : ألا يكون ابن 


؛ ‏ المقدار الذى يعطى لابن السسميل 
من الزكاة : 


)١(‏ المجموع ج56" ص»516؟ للنووى وحاشية البيجرمى 
ج؟ ص.78 . ْ 

)١(‏ المحلى لابن حزم جا صاه| © كتاب شرح 
الازهار جا ص"”اه © مستمسك العروة الوثقى جةا 
صغ؟؟ 58662 . 


9) شرح النيل ج؟ ص"6؟| 2 ل؟| . 


مذهب الحنفية : 


وللمزكى أن يدفع زكاته الى كل مصارف 
الزكاة المبينين فى آية المصارف « انما 
الصدقات للفقراء » الآنة » وله أن إنعطى 
زكاته الى صثف واحد من هذه الأصناف »2 
كما أن له أيضا أن بدفعها الى فرد واحد 
من أى صنف من أصنافها السبعة الواردين 
بالآية الكريمة » الا الأولفة قلوبهم » فان 


وجاز لابن السبيل أن يأخذ من الزكاة 


اقدر حاجته ولا يحل له أن يأخذ أكثر من 


حاحته 


والأولى له أن ,ستقرض ان قدر عليه 
ولا بازمه ذلك لاحتمال عجزه عن 
مذهب الشافعية : 
مقصده أو ماله ان كان له فى طريقه مال » 
ويهيأ له ما يركبه ان لم يطق المثى أو طال 
سفره وما بحسل زاده ومتاعه ان لم يعتاد 
مثله حملهما ؟ . 

وأما مؤنة ابابه ففيها تفصيل : أن قصد 
الاياب أعطى موّنة الآياب » وان لم يقصده 
فلا يعطى مئرتته ' . 


(6) الهداية وفتح القدير ج؟ صما وابن عابدين 
جا صلا" 2 588 والبدائع ج؟ صل 562) . 


(ه » 5) الزيلعى جدا صرخ؟6؟ والمرجعين السابقين . 


(9) الفتاوى الهندية جد( ص..؟ 0ء. 
(م » )١‏ بيجرمى ج15 صص!؟؟ شرحا وحاشية . 


ولا يعطى مؤنة اقامته الزائدة على مدة 
المسافر وهى ثلاثة أيام ١‏ . 
مذنهب المالكية : 

ابن السبيل اذا كان محتزجا لما يوصله 
لمقصده وكان تغربه فى غير معصية بالسفر 
كان معدما سلده أو مليئا " . 


بلده 4 وأما اذا كان ليئا بلده فلا يعطى 


من الزكاة ثىء 5 . 


وان أقام ابن السبيل فى بلد الغربة بعد 
اعطائه من الزكاة وكان ما أخذه منها لا 
يزال باقيا فى يده نزعت منه واستردها 
معطيها له الا أن يكون ابن السبيل فقيرا 
ببلده فيسوغ له أخذها لفقره ولا تنزع 


ويعطى ابن السبيل ما يبلغه بلده ولو 
موسرا فى بلده لعجزه عن الوصول لاله » 
كمن سقط متاعه فى ,بحر أو ضاع منه أو 
غصب فعجحز عنه » أو ما يبلغه منتهى قصده 
كمن قصد بلدا. وسافر اليه واحتاج: قبل 
وصوله فيعطى ما يصل به اليه ثم بعود به 
الى بلده * . 
52 بيجرمى ج؟ ص!"؟ شرحا وحاشية . 

(؟) حاشية الدسوقى ج!؟ا ص4ة؟ ٠.‏ 


م( المر جع السابق ٠.‏ 
(؟) المرجع السابق ٠.‏ 


ر(ه) منتهى الايبرادات جآا ص١٠‏ 05 © 6١‏ وكشاف 
الغناع جا ص56 ٠‏ 


ولو وجد ابن السبيل مقرضا فليس 
بضرورى أن يقتنرض » ويعطى له من 
الزكاة ١‏ . 


واذا فضل مع ابن السبيل شىء بعد 
اتقضاء حاجته رد ما فضل معه لأنه لا يلك 
من كل وجه بل ملكا مراعى فيه حاجته » 
فان صرفه فى جهته التى استحق أخذه لها 


والا استرجع منه " . 
مذهب الظاهرية : 


| ومن تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة 
فطره أو تولاها الامام أو أميره يفرقانها 
ثمانية أجزاء مستوية 3 لكل صنف من 
الثمانية جزء منها . أما من فرق زكاته ففى 
ستة أسهم » ويسقط سهم العمال وسهم 
المؤلفة قلوبهم . ول يجوز أن يعطى من 
أهل سهم أقل من ثلاثة أنفس » الا أن لا 
يجد فيعطى من وجده . وكذلك. لا يجوز 


أن يعطى بعض أهل السهام دون بعض » 


الا أن لا بجد فيعطى من وجده * . 
مذهب الزيدية : 


ويعطى ابن السبيل من الزكاة اذا انقطم 
ما سلغه الى وطنه ولو كان ذلك المسافر 
غنيا لكن لم يحضر ماله فى حال السفر فانه 
بجوز له الزكاة فى هذه الحال ١‏ ولو أمكنه 
القرض لمبمنع مناستحقاقه من الزكاة ١'‏ . 


(5) المرجعين السابقين ٠‏ 

9) المرجعين السابقين . 

(ه4) المحلى جه" ص؟1١1 ٠‏ 

(95) شرح الازهار جا ص" اه © لام ٠.‏ 
)٠(‏ امرجم الابق 2٠.‏ 


ابن السبيل 00 45 


واذا أخذ ابن السبيل من الزكاة ما يملغه 


الى وطنه ثم أضرب عن المسير اليها فانه 
برد ما أخذه من الزكاة الى من دفعه اليه 
من الامام أو رب الال . أما اذا وصل 
لبلده وبقيت معه فضلة من مال الزكاة 
الذى أخذه فانه يطيب له ولا يرده ١‏ . 


مذهب الامامية : 


ويدفع الى ابن السبيل قدر الكنفاية 
اللائقة بحاله من الملبوس والماكول ومايركبه 
أو ثمنها أو أجرتها الى أن صل الى بلده 


بعد قضاء وطره من سفره أو يصل الى 


أو نحوهما 2 


وشترط لكى يعطى ابن السسبيل من 
الزكاة عدام تمكنه من الاستدانة أو بيع ما 
يملكه أو نحو ذلك " . 


واو فضل شىء مما أعطى لابن المسميل 
بعد بلوغه مقصده ولو بالتضبيق على نفسه 
أعاده الى الحاكم من غير فرق بين النتقد 
والدابة والثياب ونحوها فيدفمه الى 
الحاكم ويعلمه بأنه من الزكاة ؟ . 


منهب الاباضية : 
وتعطى الزكاة لثمانية أصناف » أى 
لفرد أو أكثر من ضصنف أو أكثر من تلك 


. شرح الازهار جا ص”اه © لام‎ )١( 

(؟) مسستمسلك العروة الوثقى ج-ة صغ/؟ 2 586 . 
؟) المرجم السابق صرح؟؟ . 

(؟) المرجم السابق صرة؟؟ . 


الأصناف . ولا يجب تفريقها على الأصنافب 


الثمانية ولا سيما ان لم يوجد بعضها * . 


ويعطى ابن السبيل ان لم يكن غنيا فى 
بلده ولو أكثر مما يوصله ويعطى له قدر 
ما يبلغه ولو استغنى ببلده . 


وهل يرد باقيا بيده ان وصل أهله وماله 
أو بمسكه + قولان . 1 


وبغرم ما أخذ .ويرده لمن أعطاه اذا وصل 
لأهله وماله ١‏ . 


:ابن السبيل الذى يستحق فى الغنيمة هو 
من سبق بيان المقصود به فى مصرفالزكاة . 


ويرى الأحناف : 


أن خمس الغنيمة يقسم أثلاثا : لليتامى 
والمساكين وابن السبيل لكل منهم الثلث » 
وذلك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام . ونصوا على جواز صرفه لصنف 
واد » اذ ذكر الأصناف ائما جاء لبيان. 
المصرف لا لابيجاب الصرف الى كلمنهم " . 


أما الشافعية والحثابلة : 


فيرون أن الخمس يقسم على خمسة 
أسهم من بينها سهم ابن السبيل » وباقى 
الأسهم للرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين » وسهم الرسول لا يسقط بوفاته 


(0) النيل ج١؟‏ صه؟1 ٠.‏ 

(5) النيل جا صصرة؟7! 2 لاإلاا١ا‏ . 

(/9) الدر المختار ورد المحتار ح1ااص"؟"؟؟ مطبعةدرب 
سعادة سنة 15؟! ها . 


بل بخلفه فيه الامام وعرفة: ل الح 
المسلمين ١‏ . 
مذهب الزيدية : 

اعطاه لصئف واحد » ويوجبمون 
تقديم الهاشمى فى المستحقين المذكورين فى 
بوجدوا فأولاد الأنصار » فان لم .يوجدوا 
فلأولاد المسلمين من هذه الأصناف ” 


وبرى اثالكية " , 


صرف الخمس الذى ذكر فى الآبة لبيت 
مال المسلمين » يصرفه الانام باجتهاده فى 
مصالحهم العامة والخاصة » ويبدأ بالصرف 
ندبا لآله عليه الصلاة والسلام وهم بنو 
هاشم ثم للمصالح العائد تفعها للمسلمين من 
بناء المساجد وترميمها ورزق القضاة وقضاء 
الديون عن المعسرين وعقل الحراح وتجهيز 
الموتى ونحو ذلك . 


وبرى الامامية 8 
قسمة الخمس سنة أسهم على الأصح 


' (1) البيجرمى ج) ص!)! © 166 . 
(؟) شرح الازهار جدا صلاثاه © .لاه 


زفة الشرح الكبير للدردبر ج11 ص.١6١!ا ‏ طبعة 
دار احياء الكتب العربية 3 


(4) مستمسك العروة الوثقى جا؟ة ص6:56 2 59 ,. 


؟ ‏ وسهم للنبى صلى الله عليه ظ 
وسلم . 

ع ل وسهم للامام .. 

وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان . 

وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل . 

ويشترطون فى أبناء السبيل العا فى 


بلد التسليم سواء أكان سفره فى طاعة أو 
فى معصية . 


ولا يجب التعميم على الأصناف » بل 
بجوز دفع تمامه الى أحدهم » وكذا لا 
الاقتصار على واحد : ولو أراد البسط لا 
يجب التساوى بين الأصناف أو الأفراد . 
مذهب الظاهرية : 
ويرى ابن خعرع الظاهرى ؛ 

أن 3 5 الك 4 على 1 3 
أسهم : 

فسهم يضعه الامام حيث يرى من كل 
ما فيه صلاح وبر للمسلمين . 


وهم لان لبنئ هات 
ل د 


المسلمين * 


(0) المحلى لابن حزم جلا صر97؟”7 6 .97 ٠.‏ 


ابن العم 1 


ابزالعجمم 
اد 
ابن العم من حيث : 


الجهة » والدرجة والقوة 


الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية 
والظاهرية : 


اتمق فقهاء هذه المذاهب على أن ابن 
العم الشسقيق أو لآب من العصبة » لأن 


البنوة » والأبوة » والأخوة » والعمومة . 


وأنهم مرتبون على هذا النحو » وان 
لهذا الترتيب تأثيرا فى الميراث بحيث يحجب 
من كان من جهة البنوة ميراث من كان من 
جهة الأبوة بالتعصيب وان كان يرث مافرض 
له بالنص . 

وكذا له تأثير ففبعض الأحكامكاستحقاق 
القصاص والعقل : الذدى هو تحمل الدية 
عن قريبهم العاصب فى القتل الخطً على 
خلاف بينهم فى بعض هذه الأمور سيجىء 
ق موضعه . 


واتفقوا على أن ابن العم الشقيق أو 
لأب فى درجة واحدة » ولكن الشقيق 
أقوى » ولذا يقدم عليه فى الميراث . وان 
جهتهما جميعا هى الجهة الرابمة وهى 
الو ْ 


وفى ذلك يقول الحنفية : « العصبة 
نوعان » نسبية وسيبية . فالنسمية ثلاثة 


أنواع : عصبة بنفسه » وهو كل ذكر لا 
يدخل فى نسبته الى الميت أنثى وهم أربعة 
أصناف جزء الميت » وأصله ©“ وجزء 
أبيه » وحزء جده 6 . 


« والمراد من جزء جده الأعمام وبنوهم 
وأعمام الأب وبنوهم » والأحق الابن ثم 
ابنه وان سفل » ثم الأب » ثم أبو الأب وان 
علا » ثم الأخ لأب وم ثم الاخ لأب » ثم 
ابن الأخ لأب وآم » ثم ابن الأخ لأب » ثم 
الأعمام 6 3 أعمام الأب م أعمام الجد على 
اللرين: .أن على الترقيي الذى: دكن إلى 
الاخوة » وهو أن بقدم العم لأب وأم على 
العم لأب » ثم العم لأب على ولد العم لأب 

١ 


آم 
مذهب المالكية : 


أما المالكية فقد ذهبوا الى أن ابن العم 
شقيقا أو لأب من العصبة وأنه من جهمة 
العمومة » وأن جهته فى العصوبة هى الجهة 
الخامسة لأن الجهات عندهم على النحو 
التالى كما قد جاء فى الشرح الصضغير. 
للدردير » وحاشية الصاوى عليه : 


« والعاصب هو من ورث المال كله اذا 
الفرة: » آى ورت الاقى» بعد الفرضن #توهو 
الأب فاشته :أن ابن الأين وان سفل 
فالاب عاصب يحوز جميع المال عند عدم 
الابن أو ابنه . 


» تبيين الحقائق ج" صه56؟ المطبعة الاميرية‎ )١( 
والمختصر المزنى الملحق بالام للشافعى جم صرية؟!‎ 
؟؟ الطبعة الاولى للمنار سنة لم4؟١! ه وكتاب‎ » ١١ص‎ 
البحر الزخار جه ص04 الطبعة الاولى سنة اف‎ 


والحلى ج/ا ص8؟ه؟ طبع ادارة الطباعة المنيرية ٠.‏ 


4ظ : ابن العم 


فالجد وان علا عند عدم الأب » والاخوة 
الأشقاء » ثم 
الشقيق » فالعم الشقيق » فالعم لأب » 
فأبناؤٌهما » فعم الجد. فاينه » يقدم الأقرب 
فالأقرب فى الدرحة على الأبعد وان كان 
الأبعد أقوى منه فجهة البنوة تقدم على 
جية الأئرة »أويجية الأبرة هدم غان جمة 
الجدودة والأخوة » وجهة الأخوة تقدم 
على جهة العمومة » ثم جهة بنى العمومة 
فيقدم ابن العم ولو غير شقيق على ابن ابن 
العم الشقيق للقرب » فلا ينظر الى القوة 
الا مع التساوى فائه بقدم الشقيق 5 
ولكن بنى العمومة القرربة يقدمون على 
الأعمام الأباعد » فأولاد عم الميت يقدمون 
على أعمام أبيه ع«( ١‏ ش 


ولا يختلف الشافعية والحتابلة والزيدية 
مذهب الامامية : 

ذهب الامامية الى أن ابن العم شقيقا 
ولكنهم لم يجعلوا ميراثا بالعصوبة » بل 
جعلوا العاصب حسب المرتية التى .هو فيها 
مق مزاقب: الؤارقان :د 

وقد جعلوا المراتب ثلاثة . 

فقد جاء فى المختصر النافع : « التحصيب 
باطل » وفضل التركة برد على ذوى السهام 
عدا الزوج: والزوجة والأم معم وجود من 
يحجبها » . يريد من يحجبها حجب نقصان 
كولد المت واخوته : 


٠ ج؟ ص97 سا 6716 الطبعة الخيرية‎ )١( 


الاخوة للأب علد عدم 


م قا ل: ومراتبهم (أى الأنساب) ثلاثة: 
الأولى : الآباء والأولاد . 08 


الثائية : الاخوة والأجداد اذا لم يكن 


أحد الأبوين ولا ولد وان نزل فالميراث 


للاخوة والأجداد . 
الثالثة : الأعمام والعمات . 


ثم قال : ولا يرث الأبعد مم وجود 
ابن عم مع خال أو عم الا ابن عم لأب وأم 
مع عم الأب فابن العم أولى ١‏ . 


ويفهم من هذا النص أن ابن العم .شقيقا | 


أو لأب أقرب درجة من ابن ابن العم » كما 
أن القوة عندهم معتبرة » فالشقيق يحجب 


فقد جاء فى المختصر النافع : «ولو كانوا 
متفرقين أى الأعمام والعمات » فلمن “قرب 
كانوا أكثر بالسوية » والباقى لمن يتقرب 
بالأب والأم للذكر مشل حظ الأنثيين » 
ويسقط من يتقرب بالأب معهم ويقومون 
5 1 إل 
مقامهم عند عدمهم ' 

ومن حيث أنأبناء العمومة يرئون ماكان 
يرثه آباؤهم كما قد جاء فيه « ويقوم 
أولاد العمومة والخئولة ‏ والخاللات مقام 
اال عد عدمهم » فان ابن العم الشقيق 
يكون أقوى فيحجب الذى لأب فقط . 


(0) صهمة؟ » 549 » [97؟ الطبعة الثانية لوزارة 
الاوقاقف اء | 


(9) ص١1‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 


ابن العم 156 


مذهب الاناضية 9 


والاباضية يجعلون العمومة ومنها ابن 
العم فى الدرجة الخامسة من العصبات 
كالمالكية ١‏ . 


أما اين العم لأم : 5 فسيجىء الكلام عنة 
فى عنصر 0 من ذو الأرحام 6 
وقد اختلف فى تورثهم وطريقة توريثهمعلى 
ما سيجىء . 


أحكام ١‏ بن العم / 


الولاية » والحضانة ؛ 
والنفقة » والممراث » والوصية » والحج 64 
والزكاة » والاقرار » والقذف والحناءات » 
والدبات » والعتق . 


من حبث : 


الولاية 
مذهب الحنفية : 


الولاية عند الحنفية نوعان : ولاية على 
النفس وولاية على المال . أما الولاية على 
النفس -- ويراد بها ولاية التزويج ونحوه 
كتأجير الصغير - فان الحنفية يرون أن 
ابن العم الشقيق أو لأب يكون وليا على 
أبن عمه وبشنت عمه فى التزويج ان كانا 
. قاصرين أو مما ألحق بالقاصر . 
لم بوجد من هو أولى منه بهذه الولاية » 
فقد جاء فى كتاب فتح القدير : « والترتيب 
فه النضات فى - التكاح كااترتيب فى 
الارث » " . 


وهذا اذا 


. النيل وشرحه جلم ص؟؟؟‎ )١( 
. (؟) فتح القدير ج؟ ص6.7 الطبعة الاميرية‎ 


وولاية ابن العم اجبارية فى الصعير 
والصغيرة ومن فى حكمهما : بمعنى أنه 
يزوجهما وان لم يكن لهما اذن » ولكنه 
اذا زوج أحدا منهما كان له الخيار عند 
البلوغ أو الافاقة ان كان محنونا . 


أما ابن العم لأم فانه ليس من العصبة 
بل من ذوى الأرحام » ودين علماء الحنفية 
خلاف فى ولايته للتزويج » فأبو حنيفة 
ذهب الى أن له الولاية ككل الأقارب 
الذين ليسوا بعصبة . وتكون مرتبته بعد 
عزية النضةء وعةنانا 5ن عل يبيل 
الاستحسان . 


آنا معي قانة ,هت الى أنه يه بوزلذية ؛ 
لغير العصبات » والولاية بعدهم للحاكم : 


وأما أبو بوسف قالروابة عنه فى هذا 


مضطربة » والأشهر أنه مع محمد . 


بنت عمه وابن عمه على رأى أبى حنيفة دون 
الصاحبين متى لم يكن هناك أقرب منه ' . 


أما الولاية على المال فان ابن العم مطلقا : 
شقيقا أو لأب أو لأم » فانه لا تثبت له هذه 
الولاية . 


فقد جاء فى كتاب الدر المختار ورد 
المحتار لابن عابدين فى شأن الولى على 
الملل : ووليه أبوه ثم وصيه بعد موته » ثم 


وصى وصيه وأن بعد .. تم من يعدهم 


(9) فقتس القدير ج؟ صيلا.؟ ©» 11١7‏ . 


5 ابن العم 


جده الصحيح وان علا » ثم وصيه 0 
وصى وصيه '. 0 

وقد زاد القهستانى والزيلعى : ثم الوالى 
بالطريق الأولى + لأنث القاضى ستمدها 
منه » ثم القاضى أو وصيه : أيهما تصرف 
يبصح .١‏ 

ومن حيث أنه قد حصرت الولاية فالمال 
على من ذكروا فليس لابن العم ولاية فيه 
على ابن عمه ولا بنت عمه . 
ا مالكية والشافعية والحنابلة : 

ذهبوا الى أن الولاية فى التزويج » وهى 
ولابة على النفس » نوعان : ولاية اجبار » 
وولابة اختيار ٠.‏ - 
العصبة الا للأب عند المالكية والحنايلة. » 
وكذا الجد اذا فقد الأب عند الشافعية » 
الاجبار كسائر العصبات » ولكن تكون له 
ولاية الاختيار اذا لم بوجد من هو أولى 
منه كالاخوة والأعمام . 

وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم 
لأب عند فقهاء هذه المذاهب الا عند 
الشافعية والمالكية » ففيه رأبان : 


الأول : أنه نقدم » وهو الأصح 7 


والثانى : أنهما وليان . 

وعلى الأول اذا غاب الشقيق لا يزوج 
اين العم لأب بل السلطان » وعلى الثاني 
يردج : 


٠. جام ص]؟! طبعة دار الكتب العربية‎ )١( 


يقول الدردير المالكى فى الشرح الكبير 
والدسوقى فى حاشيته عليه : ثم بعد السيد 
والأب ووصيه لا حبر لأحد من الأولياء 
لأنثى ولو بكرا يتيمة تحت ححره .. الخ . 
وتثبت لابن العم ولاية الاختيار فقد نص 
الدردير على ذلك وهو بصدد مراتب هذه 
الولاية : « .. فالعم فابنه » " . 


وقال صاحب معْنى المحتاج الشافمى فى 
ولاية الاجبار : « ومن على حاشية النسب 
كأخ وعم لأبوين أو لأب وابن كل منهما 
لا يزوج صعيرة بحال : بكرا كانت أو 
تسا » عاقلة أو محنونة » لأنها انما تزواج 
بالآذن 6:واذلها غير معتير 6., 


أما فى ولابة الاختيار فقد قال : وأحق 


الأولماء 355 أى ف الترويج - أب لأن 
سائر الأولياء يدلون به كما قاله الرافعى » 


ومراده الأغلب والا فالسلطان ولمعتق 0 


ثم جد أبو الأب ثم أبوه وان علا ٠.‏ ثم 
أخ لأبوين أو لأب لأن الأخ يدلى بالأب 
فهو أقرب من ابنه » ثم ابنه ( أى ابن كل 
منهما ) وان سفل لأنه أقرب من العم » ثم 
عم لأبوين أو لأب » ثم ابن كل منهما وان 
سفل » ثم سائر العصبة من القرابة : أى 
باقيهم كالارث لأن المأخذ فيهما واحد .. 
ومما قال فى تعليقه على قولصاحب المنهاج: 
د ويقدم ابن عم لأبوين على ابن عم لأب 


(؟) جل صع؟؟ © 1]0! طبمة داي احياء الكتب 
العربية . 


ابن العم 47 


فى الأظهر الجديد » ازيادة القرب والشفقة 
كالارث » .. ثم قال : وعلى القديم هما 
وليان لأن قرابة الأ لا مدخل لها فى 
التكاح »6 .١‏ 


وكذلك جاء فى هذا قول الخرقى الحنبلى 
وابن قدامة شارح مختصره : « واذا زوج 
الأب ابنته البكر فوضعها فى كفاية فالتكاح 
ثابت وان كرهت : كبيرة كانت أو صغيرة » 
وليس هذا لغير الأب » يعنى ليس لغيسر 
الأب اجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة » جدا 
كان أو غيره " . 


وقال الخرقى ف الولاية الاختيارية : 
« وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها » 
3 أبوه وان علا ثم ابنها وائنه وان 
سفل » ثم أخوها لأبيها وأمها والأخ للآب 
مثله »© . 


وقد علق ابن قدامة فى المغنى على همذا 
فقال : الحتلف» الرواية عن أحمد ق الأخ 
للأبوين والأخ لأب اذا اجتمعا » فالمشهور 
من الأبوين أولى 04 م أولادهم وان سفلوا 
١‏ العمومة “ ثم أولادهم وان سفلوا » ثم 
عدومة الأب 0 


ف ابن العم لأم فلا ولابة له فى التزويج 
باعتباره قرسا عنك فقهماء هذه المذاهب 
جميعا » لأنه من ذوى الأرحام ؟ . 


)١(‏ جلا ص19 © ١61‏ طبعة مصطفى البابى الحلبى 
() حلا ص9ل9؟ 62 ١495‏ طبعة المنار سنة لم76١‏ عا . 


9) حلا ص6؟5 ©2 119 »© 15148 ©» 511 طبعة المنار 
بنة لمع"! ها . 


(؟) المراجع السابقة المالكية والشافعية والحئائلة. 


هذه هى الولاية على النفس . 


أما الولاية على المال فليس لابن العم 
مطلقا » شقيقا أو لأ ب» أو لأم » ولاية مالية 
على ابن عمه ولا بنت عمه » فى هذه 
المذاهض . 


فقد جاء فى الشرح الكبير للدردير 
المالكى : « والولى على المحجور من 
صغير أو سفيه لم يطراً عليه السفه بعد 
بلوغه ( الأب الرشيد ) » لا الجد والأاخ 
والعم الا بايصاء من الأب .. ثم يلى الأب 
وصيه فوصى الوصى وان نعد » ثم يلى 
الوصى حاكم أو من يقيمه » * . 


وجاء ىق كتاب مغنى المحتاج للخطيب 
الشربينى الشافعى : « ولى الصبى أبوه ثم 
حجده وان علا ثم وصيهما 4 ولا .ولاية لسائر 
العصبات كالاخ والعم »6 13. 


وجاء فى كتاب المحرر لمجد الدين أبى 
البركات الحنبلى : « والولاية عليهما ( أى 
الصغير والمجنون ) للأب ما لم يعلم فسقه » 
ثم لوصيه بهذا الشرط » ثم للحاكم » وعنه 
أنها بعد الأب للجد » " . 


مذهب الظاهرية : 


يرى ابن حزم الظاهرى أن ابن العم 
ليس له ولاية اجبارية » لأنها ليست الا 
للأب عند تحقق الصغر والبكارة . 


(ه) جم صهةه؟ » ..9؟ طيعة ذار أحياء الكتب * 
العربية . ١‏ 

() ج؟ ص18 196:6 طبمة مصطفى الحلبى 

() جا ص46 مطبعة السنة المحمدية . 


48 ابن العم 


فقد جاء فى المحلى : « وللأب أن يزوج 
الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير اذنها » ولا 
خيار لها اذا بلغت » فان كانت ثيبا من زوج 
مات عنها أو طلقها لم نجز للأب ولا لغيره 
أن يزوجها حتى تبلغ » ولا اذن لها قبل 
أن تبلغ . واذا بلغت البكر والثيب لم يجز 
للأب ولا لعيره أن يزوحها الا باذنها » فان 
وقع فهو مفسوخ أبدا » ١‏ . 


وابن العم الشقيق أو لأب من هؤلاء 
الأولياء » فليس له الولاية الاجبارية فى 
الزواج » ولكن له الولاية الاختيارية » وهى 
تزويج الكبيرة بعد اذنها » كما يفهم مما 


وقد بين أن ابن العم من الأولياء 
بقوله : « ولا بحل للمرأة نكاح » ثيبا 
كانت أو كرا » الا باذن وليها » الأب أو 
الاخوة أو الجد أو الأعمام أو .بنى الأعمام » 
وان بعدوا » والأقرب فالأقرب أولى . فان 
أبى أولياؤها من الاذن لها زوجها 
السلطان » " . 


ومقتضى هذا أن الكبيرة يكون لابن . 


عمها العاصب ولابة تزويجها » فلا تتزوج 
الا باذنه » كما لا يزوجها الا باذنها . وذلك 
شأن الولابة الاختيارية . 


وأما ولاية ابن العم على المال فليس له 
فيها عند ابن حزم الا ما لعامة المسلمين من 
ولابة ". 


. جاة صه © 5ه ادارة الطباعة المنمرية‎ )١( 
. ؟) حاة ص1١اه: الطبعة السابقة‎ 
3 000 زازق المحلى حم‎ 


أو أله 


مذهب الزيدية : 


ذهب الزيدية الى أن ابن العم الشقيق 

ولابة التزويج » وهى الولاية 

على النفس »© فقد جاء فيه البحر الزخار : 

د ولى التكاح ذو النسب وذو السبب ثم 

الولاية العامة » ثم قال : النسب مقدم 

اجماعا وهو البنوة 4 
ثم العمومة 4 


والمراد يذى النسب العصبة. 


ثم الأبوة 4 3 الاخوة) 


0 ا ادي 
عصية الف : »6 6 


فابن العم » شقيقا أو لأب » يكون له 
حق الولاية على النفس بالنسبة لابن عمه 
وبنت عمه » والشقيق مقدم فى ذلك على 
الذى لأب . 


فقد جاء فى البحر الزخار : « وابن الأخ 
اعتبارا بالقرب كالأعمام » اذ ولاية الأعمام 
وبنيهم 'تتبع الارث اجماعا » ٠. ١‏ 


وهذه الولاية له ولاية اجبارية على 
الصغيرة ومن فى حكمها كلمعتوهة عند 
الاسم وزيك بن كان اولكن اا ابتار 
اذا بلعت . 


فقد جاء فى البحر الزخار : وللأب اجبار 


(4) جلا صر الطبعة الآولى سنة 8م56١ ٠.‏ 
(ه) جما ص!؟)؟ ‏ *«1؟ طبعة حجازى . 
() جلا اص الطيعة السابقة . 


ابن العم 2 ته للم 


3 قال : وؤزيد بن على والقاسمية 
يقولون : وللامام وسائر الأولياء اجبار 
الصغيرة كالأب » لكن تخير اذا بلغت » ١‏ . 


أما الصغير فقد جاء عنهم 


فيه أن ابن 


العم شققيقا أو لأب وغيره من الأولياء 
'يزوجه . ٠‏ 
فقد جاء فى البحر الزخار : « يقول أبو 


العباس : ولا يختص الأب بتزويج الصغير 
اذ لأوليائه انكاحه كما لو كان أتثى ويخير 


متى بلغ كالبنت © . 


. ونقل عن المرتفى قوله : لا ولاية لغير 
الذأى ” 


أما ابن الغم لأم فلا ولابة له على النفس 


فلا يزوج بنت عمه لأمه . 


فقد جاء فى البحر الزخار : « فان عدما 
( أى ولى النسب وولى السبب ) فالامام 


أو واليه 6 5. 


وقد تقدم ما يدل على أن المراد بولى 
النسب العصية لد ذوو الأرحام . 


أما الولاية على المال فالزيدية كغيرهم 
ممن قدمنا فى أنه لا ولابة لابن العم على 
المال ؟ . 


مذهب الامامية : 
أما الشيعة الامامية فقد ذهبوا الى أنه 
ليس لابن العم ولاية التزومج : ِ 


. ج”# صرلاه الطبعة السابقة‎ )١( 

(؟) جدلا صسلاه © لاه الطبعة السابقة . 
(9؟) ج#" صم الطبعة اللسابقة . 
() جاه صرهم الطبعة الاولى سنة ١568‏ م 


فقد جاء فى المختصر النافع: : « لا ولاية 
ف التكاح لغير الأب » والجد للآأب وان 
علا » والوصى » والمولى » والحاكم » * 


أما الولاية على المال فانه قد جاء فى كتا ‏ 
شرائع الاسلام ما يدل على أنهما لا ولاية 
لهما » وذلك قوله : « والولاية فى مال 
الطفل والمجنون للأب » والجد لأب + فان 
لم يكونا فللوصى » فان لم يكن فللحاكم . 


أما السفيه والمفلس فالولاية للحاكم لا 


غير 6 31 


ومن هذا يعلم أيضا أن ابن العم لأم 


لا ولاية له فى نزويج ولا مال : 


مذهب الاباضية : 
ذهب الاباضية الى أن ابن العم شقيقا 
أو لأب تكون له الولاية فى التكاح ما لم 
ررم مر أخ ولا ابنه ولا 
6 ويكون الشقيق مقددما على الذى 
3 


فقد جاء فى كتاب النيل : « وأولى 


فالعم فابنة .. والسقيق أولى من الأبوى 


فقط » ". 


وأما الولاية 9 المال فتجج على أقارب 
اليتيم الأقرب فالأقرب منهم * 


(4) ص195. الطيعة الثانية لوزارة الاوقاف . 
(5) جا صه.؟ نشر دار مكتبة الحياة ببيمروت: . 
0) ج؟ ص550؟ 0 . : 

) شرح النيل ج؟ ص97١5‏ . 


5 ابن العم 


الحضانة : 
مذهب الحنفية : 
يذهب الحنفية الى أن لابن العم » شقيقا 
من النساء من ستحو الحضانة » ولا من 
الرجال من هو أولى منه لتقدمه فى الارث 
عليه . 


فقد جاء فى الزيلعى : « ثم العصبات : 
أى اذا لم يكن للصغير امرأة تكو نالحضانة 
للعصبات على ترتيبهم فى الارث على ما 
عرف فى موضعه » يقدم الأقرب فالأقرب » 
لأن الولاية له © . 


غير أن الصغيرة لا تدفم الى غير محرم 
من الأقارب كاين العم ١‏ : 


أما ابن العم لأم فليس له حضانة لا 


للذكر ولا للأنثى لأنه وان كان ذا رحم فاته 


غير محرم ©» رالحضانة انما يعتمد فيهما 
بالنسبة لغير العصبة على الرحم والمحرمية . 


فقد جاء فى حاشية الشلبى على الزيلمى: 
« المراد من ذوئ' الأرحام هنا غير ذوى 
الأرحام المذكورين فى الفرائض » فان ذا 
اع ف الازائان كل اد يك لين ,جذلق 
سهم ولا عصبة » فالأخ من الأم ليس من 
ذوى الأرحام » الأنه صاحب سهم . 


وآأما ذو الرحم هنا فالمراد به كل قريب 


عصبة » فان كلا ممن ذكره الشارح من الأخ 


(() ج"ا صرمع الطبعة الاميرية . 


للأم 3 والعم من الأم والخال: » قربب ذو 


. رحم محرم من المحضون » وهو غير عصبة 


له » ” . 


مذهب الالكية : ْ 

يذهب المالكية الى أنها لابن العم مطلقا » 
تثبت له الحضانة فى مرتبته بين أصحاب 
الحق فيها » ويقدم الذى لام على الذى 
لآب . 


فقد جاء فى الشرح الكبير للدردير » بعد 
أن ذكر الحاضنات وبعض الحاضنين » ثم 
العم ثم ابنه قرب كل أو بعد » ومعلوم أن 
الأقرب يقدم على الأبعد . 

ثم قال : وقدم الشخص الشقيق ذكرا 
أو أنثى على الذى للأم » ثم الذى للأم » 
ثم الذى للأب فى الجميم » أى جميسم 
لمرائب التى يسكن فيها ذلك ؟ . 


ولكن يشترط فى حضاتته للكبيرة المطيقة 


. للوقاع أن يكون محرما عليها ولو فى زمن 


الحضانة كأن يتزوج بأمها . والا فلا حضانة 
له. 
مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعية الى أن لابن العم : شقيقا 
ولكن لا تسلم اليه اذا كانت مشتهاة » بل 


(0) المرجع السابق ٠‏ 
0) ج11 صريةم؟كه اشن طبعة دار احياء الكتب 
العربية ٠‏ 


ابن العم ْ فى 


فقد جاء فى المنهاج وشرحه مغنى المحتاج: 
« وتثبت لكل ذكر محرم وارث على ترتيب 
الارث » وكذا وارث غير محرم كابن العم » 


فان له الحضانة على الصحيح لوفور شفقته 
بالولاية » . 

قا ل رام 
اليه مشتهاة حذرا من الخلوة المحرمة » بل 


تسلم الى ثقة يعينها ولو بأجرة من ماله ١‏ . 


أما ابن العم لأمفانه لا حق له فالحضانة 
لابنة عمه لأمه » ولا لابن عمه لأمه بناء على 
ما سار عليه صاحب المنهاج والمغنى » اذ 
جاء فيهما : « تان فقد الارث والمحرمية 
معا كاين خال وابن عمة أو الارث فقط 
والمحرمية باقية كابى أم وخال » فلا حضانة 
لهم فى الأصح . لفقد الارث والمحرمية فى 
الأول ولضعف قرابته فى -الثانية » لأنه 
لا يرث بها ولا يعقل » وغغير الأصح له 
الحضانة لشفقته بالقرابة » " . 


واد بن العم لام كاين الكل ف عدم الارث 
وعدم المحرمية . 
مذهب الحنابلة : 

ذهب الحنابلة الى أن ابن العم » شفيقا 
أو لآب ؛ له حضائة ابن عمه » أما بشت عمه 
فلا بحق له حضاتنها ان كانت كبيرة الا اذا 
د 
يقتفى بقتضى التحريم . 

فقد جاء فى المحرر : « لا حضانة الا 


(1) ج؟ ص"#ه4 4 6م4 طبمة مصطفى الحلبى 
(0) جلا ص66غ6 0 ء 


مدلية بعصيمة أو بوارث » فان عدموا 
0 ييا 


ثم قال : وليس لابن العم ونحوه 
حضانة الجارية اذا لم يكن محرما بوضاع 
أو نحوه " 


أما ابن العم لأم فلا حضانة له كما يوخذ 
من النص السابق » اذ. خصها بالعصية . 


مذهب الظاهرية : 


ذهب أبن حرم الظاهرى الى أن ابن العم 
الشقيق أو لأب » وكذا ابن العم لأمه يكون 
له حق الحضانة اذا لم يوجد من هو أولى 


فقد جاء فى المحلى ) عند الكلام على ' 
الحضانة بعد الأم : « فان لم تكن الأم 
مأمونة فى ديتها ودنياها نظر للصغير 
والصعيرة بالأحوط ف دينهما م دناهما 4 
فحيثما كانت الحياطة لهما فى كلا الوجهين 
وجبت هنالك : عند الأب أو الأخ أو الأخت 
أو العمة أو الخالة أو العم أو الخال » وذوو' 
الرحم أولى من غيرهم بكل حال. . 

فان استووا فى صلاح الحال فالام 


والجدة ثم الأب والجد ثم الأخ والأخت م 


الأقرب فالأقرب »© © . 


وقد ذكر ابن العم صراحة فى أنه صاحب 
حق فى الحضانة حيث ساق حادثة الامام 


(5) جن؟ ص9!!| © ١1١‏ طبمة مطبعة السسنة 
المحمدية . 


(6) ج.! ص77 طبعة ادارة الطباعة المئيرية . 


5ه ابن العم 


على رضى الله عنه وأخيه جعفر فى طلب كل 
منهما لحضانة شت عمهما حمزة » فقفى 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمفر 
لأنه كان متزوجا خالتها » فقد قال : «ونحن 
لا ننكر قضاءه صلى الله عليه وسلم بها 
لسعو ان ادل كالنيا” لأونذلك الموط 
لها » ١‏ . 


وهذا النص سين أن القضاء بها انما 

كان لابن عمها جعفر » وانه كان أولى من 
الامام على مع انه أخوه لأن خالتها كانت 
عند جعفر » ولبس القضاء اخالنها لأنها 
بمركز الأم كما قال غيره من الفقهاء . 


ذهب الزيدية الى أن ابن العم الشقيق 
أو لآب يكون له حق الحضانة للذكر دون 
الأثثى . 

فقد جاء فى شرح الأزهار » بعد أن ذكر 
حضانة المحارم من العصبة وذوى: الأرحام: 
)0 ثم اذا عدم المحارم من العضمات وذوى 
الأرحام فالأولى بالذكر عصبة غير محرم : 
الأقرب فالأقرب » وأما الأنثى فلا حضانة 
تجب لهم فيها » بل هم وسائر المسلمين على 
سواء فى حقها » فينصب الامام أو الحاكم 
من يحضنها " . 

أما ابن العم لأم فانه لا حق له فى 
الحضانة الا للغلام اذا فقد المصارم من 
العصبة وذوى الأرحام » وفقا أيضا 
العصبة غير المحارم . 


. ج.1 ص55 الطبعة السابقة‎ )١( 
بالقاهرة سئة لإه19! هدا.‎ 


فقد جاء فى شرح الأزهار : « ثم اذا 
عدمت العصبات المحارم وغير المحارم وذوو 
الأرحام المحارم » اتنقلت الحضانة الى من 
وجد من ذوى رحم غير محرم كاين الخال 
وابن الخالة وابن العمة : الأقرب فالأقرب » 
وولايتهم كذلك »؛ أى هم أولى بالذكر دون 
الأنئى كالعصبات غير المحارم " . 


مذهب الاهامية : 


ذهب الامامية » فى قول » الى أن.ابن 


. العم » شقيقا أو لأب » أو لأم » يكون له 


فقد جاء فى شرائع الاسلام : « فان فقد 
قيل كانت الحضانة للأقارب وترتبوا 
ترتب الارث + وفيه تردد 6 ؟ . 
مذهب الحنفية : 

يرى الحنفية أن ابن العم مطلقا » شقيقا 
أو لأب أو لأم » لا تحب عليه نفقة ولد 
عمة . 

فقدَ جاء ف التتاوى الاتقروية : 

وأما سان صفة من تحب له هذه النفقة 
عندنا » والأحراز بالارث ليس بشرط » 
حنتى وحمت على الخال والخالة دون ابن 
العم » والممراث له * . 

(؟) ج؟ ص8185ه الطبعة السابقة . 


(4): ج؟ صه»؟ نشر دار مكتبة الحياة ببيروت . 
(ه) ج! صه.١‏ الطبعة الاميرية . 


ابن العم ش جه 


مذهب المالكية : 


قد ذكر الدردير فى كتابه الشرح الكل 
من «تنحب عليهم النفقة للأقارب » فذكر 
وجوبها على الوالد لولدء العاجز عن 
الكسب وعلى الولد لوالده ووالدته 
المعسرين اذا عجزا عن الكسب » وذكر أنه 
لا تحب على الولد نفقة جده ولا جدته 
ولا ولد ابنه » ولم يذكر ابن العم فيمن 
تجب عليهم نفقة أولاد عمه » فدل هذا على 
أن ابن العممطلقا لا نفقة عليه لأولاد 
عمه ١‏ . 


٠‏ كذلك ذهب الشافعية الى أنه لا نفئقة 
على ابن العم لابن عمه » لأن النفقة على 
القررف اما مسد عن الششية ري 


فقد جاء فالمنهاج وشرحه مغنىالمحتاج: 
والموج لها بت أى النفقة - قرابةالبعضية 
فقط » بلزمه : أى الشخص ذكرا كان أو 
غيره نفقة الوالد.الحر وان علا من ذكر أو 

أنثى ؛ والولد الحر وان سفل من ذكر أو 
ا 


مذهب الحتابلة : 


يذهب الحنابلة الى أن ابن العم ان كان 


شقيقا أو لأب تحب النفقة عليه لأولاد عمه 
الفقراء ذكورا أو اناثا » وى رواية لا تحب 
عليه للاناث . 


)١(‏ ج؟ ص؟1ه ©» 8؟ه طبعة دار احياء الكتب 
العربية . 


جم ص115 طبعة مصطفى اليابى الحلبى 


فقد حاء فى الشرح الكبير للمقدسى : 
ظاهر المذهب أن النفقة تحب على كلوارث 
لمورثه اذا اجتمعت الشروط التى ذكروها : 
وحكى ابن المنذر عن أحسْد فى الصبى 
المرضّع لا أب له نفقته وأجرة رضاعه على 
الرجال دون النساء . 


ثم قال : فان كان اثنان يرث أحدهمسا 
قريبه ولا يرثه الآخر » كالرجل مع عمته » 
أو بنت عمه وابنة أخيه » والمرأة مع ابنة 
بنتها وابن بنتها » فالنفقة على الوارث دون 
الموروث . نص عليه أحمد فى رواية ابن 
زياد فقال : بلزم الرجل تفقة بنت عمه» 


ولا بلزمه نفقة بنت أخته . 


وذكر أصحابنا : لا تجب النفقة على 
الوارث ههنا » لأنها قرابة ضعيفة » لكونها 

كك التوارث :هن الحيتين "د 

والتروَظ الذى ذكن أنها سيقت هى : أن 
يكونوا فقراء » وأن .يكون لمن تجب عليه 
النفقة ما ينفقه عليهم فاضلا عن تفقة 


نفسه ؟أ. 


أما ابن العم لأم فانه من ذوى الأرحام 
وقد ورد عندهم فى وجوب النفقة عليه 


لأولاد عمه لأمه روائنان ذكرهما ابن قدامة 


القديئ: فى العرس الكير 6 


(9) جاة صلهلا؟ » 57/4 © 18٠١‏ الطبعة الاولى للمثار 
سنة لم)"م| ها . 


(؟) جاة ص57 » 9لا؟ من الشرح الكبير طبعة 
المنار الاولى سنة لم)؟١‏ هد ء. 


(ه) حك ص.ءمآ الطبعة السابقة 5 


1 . ابن العم 


مذهب الظاهرية : 


ذهب ابن حزم الظاهرى الى إن ابن العم 
الشقيق أو لأب تحب عليه النفقبة لأولاد 
عمه ان كان يرثهم : بأن يكون لا يحجبه 
حاجب عن ميراثهم » والا فلا نفقة عليه » 
فانه قد قال فى المحْلى - بعد أن ذكر 
النفقات على الآباء والأنشاء » والأخوة 
والأخوات ؛ والزؤجات - فان فضل عن 
النلفئقة على ذوى الأرحام المحرمة » 
ومورثيه » ان كان من ذكرنا لا ثىء لهم » 


ولا عمل بأبديهم تقوم مؤؤنته مله » وهم' 


الأعمام والعمات والأخوال والخالات وان 
علوا وبنو الاخوة وان سفلوا » والمورثون 
هم من لا يحجبه أحد عن ميراثه ان مات : 
من عصبته أو مولى من أسفل . فان حجب 
عن ميرائه لوارث فلا ثىء عليه من 
نفقاتهم ١‏ 1 


أما ابن العم لأم فلا تفقة عليه لأولاد عمه 
لأمه » فقد جاء فى المحلى : فصح بهذا » أى 
بقوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بامعروف © لا تتكلف تقس الا 
وسعها » لا تضار والدة بولدها ولا مولود 
له بولده » وعلى الوارث مثشل ذلك © » 
أن النفقة على الوارث مع ذوى الرحم 
المحرمة . 
ولا وارثا من هذا الحكم : ومن تخصيصه 
بالنفقة منه أو عليه » لأنه كسائر من أدلته 
الولادات » ولادة بعد ولادة الى آكدم عليه 
السلام " . 


(1) المحلى ج.١!‏ صل..01 2 01.1 . 
(0) المرجم اللابق ص6”١٠1‏ .. 


وخرج من. ليس ذا رحم محرمة. 


مذهب الزيدية : 
ذهب الزيدية الى أن ابن العم » سقيقا - 
أو لآب أو لأم » تجب عليه تفقة ابن عمه 
متى توفرت باقى الشروطاللازمة لذلك " , 
هذهب الامامية ؛ 
يذهب الامامية الى أنه لا تفقة لابن العم , 
شقيقا أو لأب أو لأم على ولد عمه . 


فقد حاء فى شرائم الاسلام : « تجب 
النفقة على الأبوين والأولاد اجماعا » وى 
وجوب الاتفاق على آباء الأبؤين وأمهاتهم 
تردد 6 أظهره الوجوب . 1 

ولا تجب النفقة على غير العمودين ( أى 
عمودى النسب » من الاباء والأولاد ) من 
الأقارب كالاخوة والأعمام والأخوال. 
وغيرهم » لكن تستحب .وتتاكد فى الوارث 
منهم 0 
مذهب الاباضية : 

ذهب الاباضية الى أن ابن العم » شقيقا 
أو لأب » تكون عليه تفقة ابن عمه وبنت 
عمه » فقد جاء فى كتاب النيل وشرحه ما 
حاصله : ' 

لزم أبا تفقة أطفاله ومجانينه وان كان 
لهم مال » وله اتفاقهم من مالهم ان كان.. 
الى أن قال : ومن ,نتوارث معه من ولى : 
( أى يرث كل منهما الآخر.» وليس هذا 
شرطا ) بل تجب عليك نفقة من ترثه سواء 
كان يرثك أو لا يرك 3 


6) كرح الازهار ج؟ صل؟66ه ©) .656 ٠‏ 
(0) ج؟ صلم الطبعة السابقة . 


ابن العم 1 6 


وكأنه أراد من يقع الميراث بينك وبينه . 
أو ترثه ولا يرثك . واما ان كان يرثك ولا 
ترثه فلا تفقة له عليك . وهذا معلوم من أن 
الانفاق بحسب الارث : أى مرتب على 
الأرهاد 


واختلفوا فى وجوب النفقة على ابن العم 
لأم » فبعضهم لم يوجبها ولو كان وارثا » 
وصحح أبو زكريا ايجابها ورجحه صاحب 


. ١ النيل‎ 


الميسراث 

اتفقت كلمة الفقهاء ف المذاهب التى 
التزمناها الا الناصر وأبو طالب من الزيدية 
والا الامامية » على أن. ابن العم : شقيقا أو 
لأب » يرث بجهة التعصيب »؛ لأنه من 
العصبة » وهم من ليس لهم سهم مقدر » 
وأجمع هؤلاء على توريثهم بجهة التعصيب» 
' وان كلا منهما بأخذ كل التركة اذا لم يوجد 
وارث سواه ؛ وان وجد مع أصحاب فروض 
اذا لم يكن هناك من يقدم عليه من العصبة 
وهم الأبناء والآباء والاخوة والأعمام " . 


(0) جلا ص١١؟‏ 2 (11اء 1 

(؟) الحنفية: تبيين الحقائق» الزيلعى ج5” ص/ا9؟ء» 
8 الطبعة الآميرية . 

والمالكية : الشرح الكبير للدردير ج) صه586؟ »2 655 
طبعة داى احياء الكتب العربية . 

والشافعية ؟ المنهاج وشرحه مفنى المحقاج جع 
صربه طبعة مصطفى الحلبى وأولاده بمصر ٠‏ 

والحنابلة : المفنى لابن قدامة جا ص219.؟ الطبعة 
الاولى للمئار سننة لم6١‏ ها . 
: المحلى جاة ص”ه؟ © لإم1 2 بم 
مطبعة ادارة الطبامة المنيرية . 

والزيدية : البحر الزخار جه ص01؟ الطبعسة 
الاولى سنة ١549‏ م . ١‏ 

والاباضية ؛ النيل وشرحه حلم صكاذم1! 2 .0195١‏ 


والظاهرية 


الناصر وأبو طالب من الزيدية : 

يذهب هذان الى أن ابن العم » شقيقا أو 
لاب وغيرهما من العصبة لا يرث مع البنت» . 
بل يرد عليها ‏ بعد ارثها بالفرض - ما 
بقى من التركة . 

فقد جاء فى البحر الزخار : ان كان معها 

وقال الناصر وأبو طالب : بل تسقطهم 
كالذكر " . 
منهب الامامية : . 

يذهبون الى أن ابن العم » شقيقا أو 


لأب وغيره من العصبة لا يرث ما دام هناك 


ذو سهم » بل يسقط العصبة ويرد ما بقى 
من التركة على ذوى السهام » ما عدا 
افج والزوجة والأم فى بعض الحالات . 

فقد جاء فى المختصر النافم : والتعصيب 
باطل » وفاضل التركة يرد على ذوى السهام 
عدا الزوج والزوجة والأم مع وجود من 
يحجبها على تفصيل عندهم ؟ . 

ولكنه يرث بالقرابة اذا لم يوجد ذو 

» ولا أحد أسبق نه فى الدرجة 

كالعم » الا اذا كان هذا العم عما لأب فانه 
يقدم ابن العم الشقيق عليه . 

فقد جاء فى المختصر النافعم : ولا يرث 
الأبعد مع الأقرب مثل ابن خال مع خال أو 
عم » أو ابن عم مع خال أو عم » الا ابن 
ع لآب وام مع عم لابه قاين الغييم 
أولى * . 
ا الطبعة الاولى سنة965ام . 
(؟) ص54؟ الطبعة الثانية لوزارة الاوقاف . 

(5) المختصر الناقع 971 . 


+ ْ .ابن العم 


ابن عم شقيق ولا ابن عم لأم » فان وجدا 
ورث من يتقرب بالأم السدس اذا كان 
أبوه غير موجود وكان واحدا ؛ فان كائوا 
أكثر أخذوا تركة ما كان بأخذه أبوهم وهو 
السدس ان كان واحدا أو ما يخصه من 
الثلث'ان كان مع غيره من اخوته . 
والباقى يكون لمن هو شقيق . 
لا يرث مع وجود الخ لام والاح الشقيق . 
فقد جاء فى المختصر النافع : ويقوم أولاد 
العمومة والعمات والخئولة والخالالات مقام 
. وحينما ذكر نصيب آبائهم قال : 
'والعمومة والعمات للذكر مثل حظ الأثثمين» 
ولو كانوا متفرقين ( أى ليسوا أشقاء ولا 


لأب ولا لأم جميعا ) فلمن تقرب بالام . 


السدس ان كان واحدا » والثاث ان كانوا 
أكثر بالسوية . 
والباقتى لمن تقرب بالأب والأم للذكر 
مثل حظ الأنثيين » ويسقط من يتقرب 
١‏ 
عند الفقهاء » ومن ذوى القرابة اللسبية 
على اصطلاح الأمامية فى الميراث . وقد 
اختلف الفقهاء فى تورشه على النحو 
الآتى : 


٠. المرجع السابق‎ )١( 


الحنفية والحنابلة والزيدية : 

ذهب هؤلاء الفتهاء الى توريثه اذا لم 
يكن ذو فرض ولا عاصب ولا من هو أولى 
الأرحام ) ١‏ 


مذهب المالكية : 


لأم لا يرث » لأنه من ذوى الأرحام » وهم 
له يورثون ذوى الأرحام 4 أما «تأخروهم 


فقد أفتوا بارثهم على تفصيل عندهم ' . 


مذهب الشافعية : 

وقد جاء عند الشافعية فى المنهاج وقنه 
مغنى المحتاج .: « ولو فقدوا (أى الورثة ) 
بن الرجال والنساء كلهم أو فضل عمن. وجد 
منهم شىء » فأصل المنقول ف المذهب أنه لا 
يرث ذوو الأرحام أصلا . ٠‏ 


وأصل المذهب أيضا أنه لا يرد ما بقى 


. على أهل الفرض فيما اذا فضل منهم ثىء » 


بل المال كله فى فقدهم كلهم أو الباقى فى 
فقد بعضهم بعد الفروض لبيت المال » سواء 


اتنظم أمره بامام عادل نصرقه ف حهته أم 
اللا 


هذا هو منقول المذهب ف الأصل » وقد 
يطرأ على الأصل ما يقتضى مخالفته . 


(؟) تبيين الحقائق للزيلعى ج" ص]16 المطبعة 
الآميرية » والمغنى جا ص١‏ الطبعة الاولى © البحسز 
الزخار جاه ص]آه83 . 


(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج؛ صيذاة »2 
طبع دار الكتاب العربى 5 


امن العم : باه 


وأفتى جمهور المتآخرين من الأصحاب 
اذا لم ينتظم بيت المال لكون الامام غير 
عادل - بالرد : أى بأن برد على أمل 
الفرض غير الزوجين ما فضل من فروضهم 
بالنسبة لسهامهم فان لم يكونوا صرف 
الخطيي الشربينى - اختار أن هذا الرأى 
ليس لجمهور المتآخرين فقط » بل هو رأى 
عامة مشابخ الشافعية 4 متقدميهم 
مذهب الظاهرية : 

1 ابن حزم الظاهرى فانه يذهب الى 
عدم توريث ذوى الأرحام مطلقا »؛ فلا 
يكون ابن العم لأم وارثا " . 
مذهب الامامية : 


ذهبوا الى أن ابن العم لأم يرث باعتباره 
فى الميراث " . 
مذهب الاباضية : 

ذهبوا الى توريث ابن العم لأم اذا لم 
بوجد ذو سهم ولا عاصب »© وينزل منزلة 
أبيه فيرث. ما كان برثه أبوه: على تفصيل 
عندهم 4: : 


)١(‏ جما ص6 » ا طبعة مصطفى البابى الحلبى 
() المحلى جاة صل]1؟. طبعة ادارة الطبسائءة 


' المثيرية . 


(؟) المختصر النافع صا!؟ الطبعة الثانية . 
()) شرح الئيل حالم ص؟١؟‏ . 


هذه هى المذاهب فى توريث اين العم 
مطلقا ) انظر . ارث وذوى الأرحام ) . 


اضيا 


لا يختص ابن العم بأحكام فى الوصسية 
ولكن ان كان وارثا فالوصسية له وصسسية 
لوارث ؛ وان كان غير وارث فالوصية له 
(وصية). 
الخلوة ببنت العم 
والسفر بها للحج وغيره 


لا يختص ابن العم بحكم ف الح 
بالنسبة لابنة عمه لكنه اذا كان زوجها أو 
ثبتت محرميته لها نسب أو رضاع أو 
مصاهرة كان حكمه حكم المحارم وان لم 
يكن أحد هذه الأربعة أخذ حكم الأجنبى . 
( انظر : محارم » أجنبى » خلوة ) * . 

غير أن المالكية بذكرون فى الخلوة ما 
خلاصته : أنه لا تودع المحرم لغير ذى 
محرم .الا أن بكو مأموئا له أهل »2 لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « لا يخلون رجل 
بامرأة ليس بينه وبينها محرم »© » ويستثنى 
من ذلك ما اذا وجد الرجل - ابن عم أو 


(ه) شرح الهداية وفتح القدير جا صح]! © ."| 
الطبعة الاميرية » الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج١‏ 
صر » 1 طبعة دار احياء الكتب العربية © مغنى المحتاج 
جا .ص4717 طبعة مصطفى البابى الحلبى والمجموعع 
جلا سملم طيعة آدارة الطباعة المنيرية» المفنىوالشرح 
الكبير <ا؟ا ص.9! © 155 الطبعة الأولى لنمتيار 26. 
والمقنع جما ص.91١‏ الطبعة الاأولى للمنار بذبل المغنى 
لابن قدامة » المحلى جلا صر/197 »© .ه طبعصة اآدارة 
الطباعة المنيرية » البحر الززخار جا؟ ص"؟6؟ 2 كلم] »2 
الطبعة الأولى » شرائع الاسلام جا صرهة!|١!‏ نثر مكتبة 
الحياة ببيروت »© كتا بالئيل جا؟ صصرة"! 5562| . 


به ابن العم 


غيره -- امرأة فى مفازة ومكان منقطع 


وخثى عليها الملاك فانه بجحب عليه أن 


بصحبها معه وأن يرافقها وان أدى الى 
الخلوة بها لكن بحترس جهده » وللولى 
والوصى غير المحرمين أن يسافرا بالصبية 
اذا لم يكن لها أهل تخلف عندهم وكانا 
مأمونين » واختلفوا فيه اذا كان للصمية 
أهل وهو مأمون وله أهل ١‏ . 
مذهب الشافعية :. 

وعند الشافعية : حاء فى المنهاج وشرحه 
ما حاصله : « وتثبت الحضانة لكل دذكر 
محرم وارث على ترتيب الارث وكذا غيسر 
محرم كابن عم على الصحيح لوفور شفقته: 
والثانى : لا » لفقد المحرمية » ولا تسلم 
اليه مشتهاة حذرا من الخلوة المحرمة » بل 


فان كان له بنت مثلا يستحى منها جعلت 
اعنده مع بنته " . 


الز كاة 
مذهب الحنفية : 


ذهبوا الى أن ابن العم مطلقا يجوز أن 
يدقع زكاة ماله الى أولاد عمه . 

فقد جاء فى. كتان الهداءة والعناية : ولا 
يدقع المزكى زكاته ل أسه وجده وان علا 
ولا الى ولده وولد ولده وان سفل: أى 
من يكون بينهم قرابة ولاد » أعلى أو 
أسفل © وأما سواهم من القرابة فيتم الايتاء 


. الحطاب ج؟ ص؟١ه ©» 2951 مطيعة السعادة‎ )١( 
. (؟) جذطا صرلاه4 © 404 طيع مصطفى الحلبى‎ 


ا ؟' 
ل 

أما صدقة الفطر فلا يجب اخراجها عن 
أولاد العم 5 


فقد جاء فى الزيلعى ما حاصله : يخرج 
صدقة الفطر عن نفسه وولده الصعير . 
الفقير » وعبيده للخدمة » لأن السبب رأس 
سونة. وبلق علينة لا ووحشيه ولا ولده 
الكبير ؟أ. 
مذهب المالكية : 

ذهبوا الى ما ذهب اليه الحنفية . 
فقد حاء فى. الشرح الكبير وحاشسة 
الدسوقى : « ومصرنها فقير ومسكين ان 
أسلم كل منهما وتحرر اذا لم يكن علنده 
شىء »؛ أو كان عنده قليل: لا نكفيه عامه » 
أو فق نحو والد أو بت مال بما لا 
يكفيه . فمن ازمت نفقته مليئا أو كان له 
مرتب فى بيت المال دكفيه لا يعطى منها * . 


نفقة ابن عمه » وعلى ذلك يوخذ مما تقدم 
أنه اذا كان فقيرا وليس له من تلزمه نفقته 
أعطى منها . 

أما صدقة الفطر فان ابن العم مطلقا لا 
بلزمه اخراجها عن أولاد عمه : لأنهم لاتجب 
( أى اخراج صدقة الفطر ) عن كل مسلم 


(؟) ج؟ ص!! الطبعة: الاميرية . 
() جاطا صيا".؟ طبع الاميرية . 
(ه) جا ص؟؟ة . 


سونه : أى تلزمه تفقته بقرابته كالأولاد 


١ ابن‎ 


الذكور الى البلوغ ؛ والاناث الى الدخول” 


أو الدعوة اليه م والوالدين الفقيرين 4 
والزوجة 6 وزوحة الأب 6 وخادم لواحد 
بن لله ان لم كن اجر كأن كان 
رقيقا » ١‏ 


مذهب الشافعية : 


الى مثل ما تقدم ذهب الشافعية فى نفقة 
ابن العم على أولاد عمه . 


فقد جاء فى مغنى المحتاج عند الكلام عن 
'شروط من تدقع اليه الزكاة : « ألا يكون 
ممن نلزمه تفقته » " . 


وكذا ألا تكون مكفية بنفقة على قريب 
أو زوج . فقد جاء فيه أيضا : « والمسكفى 
مسكينا » فلا يعطى من سهمهنا فى الأصح . 
والقول الثانى ( أى غير الأصح ) : نعم هو 
فقير أو مسكين لاحتياجهما الى غيرهما » 
ومحل الخلاف اذا كان يسكن الأخذ من 
القريب أو الزوج ؟ 

وقد تقدم عند الكلام على النفقة أنها 
هم - لا تجب على ابن ن العم مطلقاء 
لأن الموجب لها قرابة البعضية » وهى فى 
الؤالدةواق علا » والولد .وان سل ا و 
يصح اعطاء أولاد العم من 'الزكاة » أما 
صدقة الفطر فانه لاا يجب على ابن العم 


علك 


)1( المر جع السايق 5 31 00 طبعة دار احياء الكتدب 
العربية . 
مانس ساد 4 نب البق اميه + 


1 


عم 


اخراجها عن أولاد عمه ؛ فقد جاء فى مغنى 
المحتاج : « ومن أزمه فطرة تفده ( اى 
أن كان ,ميسلؤرا تحب .طليه مندقة الفعل)'. 
ازمه فطرة من تازمه تفقته بملك أو قرابة أو 
: 


3 


زوحية ع« 


أولاد عمة . 
مذهب الحنابلة : 


ذهب الحنابلة الى أن أبناء العم يننا 
أو لآب يصح أن تضرف لهم زكاة مال ابن 
عمهم حينا » وفى حين آخر لا يصح ء لأن 
صرفها عندهم الى القريب يعتمد علىالارث 
والجرئية . 


فان كان غير وارث صح » والا فلا » 
فقد جاء فى الشرح الكبير لابن قدامة 
المقدسى والمغنى : الأقارب غير الوالدين 
قسمان : من لا يرث منهم بجوز دفع الزكاة 
اليه » سواء كلن. اتتفاء الارث لاتتفاء سيبه ٠‏ 
لكونه بعيد القرابة ليس من أهل الميراث 
بحال » أو كان لانم مثل“أن ,نكون محجوبا 

عن الميراث كالأخ المحجوب بالاين » والعم 
المحجوب بالأخ ؤاشه فيحوز ز دقع الزكاة 
اليه » لأنه لا قرابة جزئية بينهما ولا ميراث» 
فأشبها الأجانب . 


والثانى من يرث ؛ كالأخوين اللذين يرث 
كل واحد منهماأ أخاه قفيه رواتان: أحدهما 


() مفنى المحتاج ج1 ص2010 الطبعة السايقة . 


3" ابن العم 


الآخر »4 وهى الظاهرة عله . 


فقد سئل : أبعطى الأخ: والأخت والخالة 


تحال على يلعجرا 4 :الا« الابووين 
الولف 


والرواية الثانية : لا يجوز دفعها الى 
الموروث » وهو ظاهر قول الخرقى لقوله » 
ولا لمن تلزمه مؤؤتنه » وعلى الوارث مؤونة 
الموروث » فاذا دفع الزكاة اليه أغناه عن 
م ننه » فيعود نفع زكاته اليه ١‏ . 


وابن العم مع ابن عمه اذا لم يكن 
لأحدهما ولد ولا والد ولا أخوة ولا أعمام 
يدخل كل واحد منهما فى الوارث 
والموروث » فمكون حكمه كذلك , فيصح 
بناء على هذا أن بأخذ ابن العم زكاة ابن 
عمه فى الحالين : حالة الارث فى الحال على 
الراجح علدهم 6 وحالة عدم الارث فى 
الحال قولا واحدا . 


أما ابن العم لأم فانه يصح صرف الزكاة 
اليه ولو كان وارثا ويكون أسبق الى من 
يدلون به » أو يستوى مع غيره فى الدرجة 
اليه » أو ليس من ذوى الأرحام سواه 


المقدسى :2 فأما ذوو الأرحام قف الحال التى 


)١(‏ ج5؟ ص؟١لا ‏ ؟ال! بذيل المفتى لابن قدأمة 
الطبعة الاولى لامنار والمغفنى لابن قدامة جد؟ من؟(اه 
طبعة الشرح الكبير نفسها . 


يرثون فيها فيجوز دفعها اليهم فى ظاهر 
المدذهب » لأن قرانتهم ضعيفة » لا يرث بها 
مع عصبة ولا ذى فرض غير الزوجين » فلم 
تمنع ( أى القرابة ) دفم الزكاة » كترابة 
سائر المسلمين » فان ماله يصير اليهم عند 
عدم الوارث © " . 

آنا ضطاقة الفطتين كالهلا يفن علي » 
اخراجها عنهم » أشقاء أو لأب أو لأم . 


فقد جاء فى مختصر الخرقى وشرحهالمغنى 


رخو غالة اذا كان بعتده فيسل عن فقوي 
يومه وليلته . وعيال الانسان من يعوله : 
أى سونه فتازمه فطرتهم كما تلزمه مؤتتهم 
اذا وجد ما يؤدى عنهم » لحديث ابن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض 
صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد 


مدن تمونون ع« ا 


وأولاد العم ليسوا ممن يموتهم ابن 
عمهم » وذكرنا النص الدال على عدموجوب 
نفقتهم عليه . ولكن ان تبرع بالااتفاق 
الع أو عارن مؤي :ل هن ترمقنان 6» 
تلزمه فطرة من أنفق عليه . 


فقد جاء فى المحرر : « ومن تبرع بمونة 
شخص شهر الصوم ازمته خطرتهة » نص 
عليه » وقيل : لا تلزمه » ؟ . 


(؟) ج؟. ص175ال! الطيعة السابقة . 
(©) جد؟ ص./519 الطبعة الاولى للمثار ٠‏ 
(1) جا ص5؟1 طبعة أنصار السنة المحمدية . 


ا الف اله 


أما صرف صدقة الفطر اليهم فانه يصصح » 
لأنه يصح أن يصرف اليهم زكاة المال » 
وصدقة الفطر تعطى لمن تعطى له زكاة المال 


فققد جاء فى مختصر الخرقى وشرحه 
المغنى لابن قدامة : « ويءعطى صدقة الفطر 
لمن بحجوز أن بعطى صدقة المال : لأن صدقة 
الفطر زكاة » فمصرفها مصرف سسائر 
الزكوات » 


الزكاة الى ابن العم : شقيقا أو لآب » ومنهم 
من لم إبجز . 


فقد جاء فى البحر الزخار : « ولا تجزىء 
(أى الزكاة) فى أصوله أو فصوله اجماعا : 
اذ هم كالبعض مله ) . 


وقال القاسم والهادى والناصر والمؤيد 
بالله : ولا تجزىء أيضا فيمن بلزمه نفقنه 
حال الآخراج » اذ ينتفع بها باسقاط النفقة) 
وقياسا على الآباء والآبناء . 


وقال الامام يحيى : يجوز » اذ لم يفصل 
الدليل » ولقوله صلى الله عليه وسلم : 


« صدقة وصلة ©» ؟ . 


ويشير بقوله : صدقة وصلة » الى ما 
الله عليه وسلم قال : « الصمدقة على 


. ج؟ ص.59 الطبعة السابقة‎ )١( 


(؟) ج؟ صره1 الطبعة الاولى سنة 65وا م . 


المسكين صدقة » وعلى ذى الرحم ثنتان : 


صدقة وصلة » . 


وقد ذكرنا أنهم يوجبون على ابن العم 
الموسر الانفاق على ابن عمه : شقيقا أو 
لأب » لأنه نرثه » وبناء على النص السابق 
يكون بينهم خلاف فى اعطاء ابن المم 
الصدقة . 


أما ابن العم لأم فانه يصح أن تصرف له 
الزكاة عندهم جميعا » لأنه لا تجب له النفقة 
على ابن عمه لأمه » لأنه من ذوى الأرحام ) 
وهم لا بوجبون نفقة لذوى الأرحام » بل 
تندب فقط » وأما صدقة الفطر فائها لا 
تازمه عن أولاد عمه مطلقا : أشقاء أو لاب 
أو لأم » لأنه لا تلزمه نفتتهم . 


ققد جاء فى البحر الزخار : « وتجب فى 
مال كل مسلم عنه » وعن كل مسلم تلزمه 
نفقته فى فحر أول شوال : بالقرابة أو 
الزوجية أو الرق » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « وعمن تمونون » " . 


مذهب الامامية ٠:‏ 


ذهبوا الى أنه بحوز لابن العم أن 
هبو جور 2 إن 2 
أولاد عمه من زكاة ماله . 


فقد جاء فى المختصر النافم ى شروط من 
تصرف لهم الزكاة : « ألا يكون ممن تجب 
نفقنه كالأبوين وان علوا والأولاد وان 
نزلوا واازوجة والمملوك ؛ ويعطى باقى 


الأقارب ع«( ع ٠.‏ 


() ج؟ صرؤؤا الطيعة السابقة . 
(4) صم الطبعة الثانية لوزارة الاوقافف . 


35 اس العم 


وكذلك الحكم ف زكاة الفطر فيصح أن 


نصرقهأ لين عمه مطلقا . 


مصرف الزكاة » وبحوز أن تولى المالك 
الع ايا 


ويخرجها عن نفسه وعياله.: من مسلم 
وكافر وحر وعند وصغير وكبير » ولو عال 
تمرعا ١‏ . 


وَغَق ذلك لى كان يول أولادبعية قرعا 
' وجب عليه اخراج صدقة الفطر عنهم » لأنه 
قد تقدم أن النفقة لا تجب الا على الأبوين 
والأولاد وان نزلوا . وفيمن علا من الآباء 
تردد » وأقوى الأمرين اللزوم . 

ولا تحب على غيرهم من الأقارب » بل 
تستحب » وتتأكد فى الوارث » فاذا كان ابن 
العم يرث أحدا من أولاد عمه لعدم وارث 
له تازمه تفقته » فلا بصح أن بصرف له 
الركاة . 


مذهب الاناضية : 
هن الأرافية الى اق :11 كلق لك 
الفقيفة أر لان 


« وبالجملة فالرجل يعطيها لكل من لاتلزمه 
نفقنته فى الحال من أقاربه وغيرهم » ومن 


. صهلم > هلم الطليعة السابقة‎ )1١( 


ازمته نفقته لا بعطيه . وقيل : حتى ,بحكم 
بها عليه » ولا تعطى لمن بمونه غنى, كأب 
وزوجة وطفل » فهم لا تعطى لهم اذا كان . 
من يمون الأب غنيا » وهو ابنه أو بنته 
وكان الذى ينفق على الزوجة غنيا وهو 
زوجها » وكان الذى ينفق على الطفل غنيا 
وهو الأب أو الجد .. ولا لمن يتقوى بها 
على معصية © " . 


فهذا النص يفيد أنها لا تعطى لابن العم 
الشقيق أو لأب » ولا لبنت العم كذلك » 
اذا كان لهم حق النفقة على اإن عمهم . 
وقد ذكرنا فى عنصر النفقة من 
( ابن العم » أن لأبناء العم الأشقاء أو لأب 
عن القحبه على ان عنم ١‏ انار نمي 
ونادعتي ذلك لاررصع أن مهم ااركاة .+ 


أما أبناء العم لأم فانه يصح أن يعطيهم 
الزكاة » لأنهم ليسوا من قوم أبيه الا على 
الرأى القائل بأن النفقة تتبع الارث وان لم 
يكونوا من قوم أبيه ؛ فما دام يرثهم تحب 


لهم عليه النفقة » فلا يعطيهم الزكاة . 

٠‏ وقد تقدم النص الدال على ذلك فى 
عنصر « النفقة » نقلا عن شرح النيل " . 
الاقرار 
يكون الاقرار بنسب أو مال » وستجعل 
كلامنا هنا قاصرا على الأول + أما الشانى 
وفى. غيره من قضايا الأقرار ككون المقر له 


0) ج؟ صء9! 4 لعااء. 
95 جلا ص.١؟ 51١06‏ . 


ابن العم ١‏ ذه 


وارثا 4 أو غير وارث 4 وكون الاقرار فق 
الصحة أو المرض .. الى غير ذلك فينظ 


فيه مصطلح « اقرار » . 


مذهب الحنفية : . 


ذهب الحنفية الى أن ابن العم » شقيقا ‏ 


أو لأب » لا يصح اقراره بنسب ابن عمه 
ولا نت عمه . 


فقد جاء فى حاشية الشلبى نقلا عن شيخ 
الاسلام الاسبيجابى : « ويجوز اقرار 


الرجل بالولد والوالد والزوجة » والمولى . 


من فوق ومن نحت اذا صدقه الآخر » لأن 
الحكم لا يعدوهما » فيكون اقرارا على 
أنفسهما فيقبل.» ولا يجوز الاقرار بغيسر 
هؤلاء الأربعة ١‏ . ش 


ومع عدم بوث" السب باقراره نكون 
للمقر له ما قد تركه المقر من مال اذا لم 
يوجد للمقر وارث » لأنه فى حكم الوصية . 
ولا يلزم فى صرف المال له أن يكون اقرار 
المقر فى حالة عدم الوارث . ولكن بازم آلا 
يكون .له وارث عند الموت . 


فقد جاء فى جامع الفصولين : « أقر رجل 
له ابن أن فلانا أخى لا يعتبر اقراره ف حق 
اثبات النسب . فلو مات ابنه ثم مات المقر 
فجميع ماله للمقر له » لرضاه بأن بأخذ هو 
ماله » فصار كموص له بجميع المال . وليس 
شرط صرف الال الى المقر له أن يكون 
اقراره فه حال عدم الوارث . ولكن فى أى 
حالة أقر ومات ولم يبق له وارث ,يكون 


)١(‏ على هامشش الزيلعى جه ص7؟ الطبعة الاميرية. 


ذلك للمقر له » ولو كان المقر له معروف 
النسب فقال المقر : هو ابن أخى أو ابن 
عمى ومات ولا وارث له » فكذا الجوان 
لما معن وطيكاء تين :معط 
الوصية » " . 

وابن العم لأم كاين العم الششقيق » أو 
لأب فيما “تقدم » لأنه للا أطلق فى النص 
السابق لفظ ابن عم كان شاملا له » ولأنه 
ليس من الأربعة الذين يجوز الاقرار 
مذهب الالكية : 

ذهب المالكية الى أن اقرار ابن العم ع 
شقيقا أو لأب » بنسب ولد لعمه » لايصح » 
لأن هذا الاقرار انما يكون من الوالد 


-الولد 4 ولا يكون من غيره حتى الواد 
| للوالد » وابن العم لم مثله مثل ابن العم 


الشقيق أو لأب فى عدم ثبوت السب 
باقراره » لأنه لما نص على أن الاقرار 
بالنسب لا يكون من غير الوالد » فقد 
شمل ابن العم لأم " . 

مذهب الشافعية : 

حاصلة : « أما اذا ألحق السب بغيره : 

كهذا أخى أو عمى فيثبت نسبه من الملحق به 
اذا كان رجلا ؛ أما اذا كان امرأة فلا يشت 
النسب » لأن استلحاق المرأة لا يقبل على 
(؟) جا صر4ه! الطبعة الاولى بالمطبعة الازهرية . 


(؟) الشرح الكبير ج"ءم ص؟!؟ © 618 . 
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الأصح » فيكون بالأولى استلحاق وارثها 
وان كان رجلا » لأنه خليفتها » وانما شت 
النسب اذا كان الملحق به رجلا » لأن 
الورئة يخلفون مورثهم فى الحقوق والنسب 
من جملتها . ولا فرق بين أن يتعدى النسب 
من الملحق به الى نمسه بواسطة واحدة 
كالاب فى قوله : هذا أخى » أو اثنتين 
كالجد والأب فى قوله : هذا عمى » وقد 
نكون ثلاثة كقوله : هذا ابن عمى . 
ويشترط أن يصدق الملحق ان كان بالغا 
عاقلا » وأن سكون مجهول النسب » كما 
يشترط أن يكون الملحق به ميتا » ويشترط 
ألا بكون الميت قد تفاه » وذلك على رأى 
قد صححه ابن الصلاح واختاره الأذرعى . 


والرأى الثانى : لا يشترط » وقد اختاره 
النووى » وقال : هو اللأصح . ش 

ويشترط أيضا كون المقر وارثا حائزا 
لتركة الملحق به : واحدا كان أو أكثر . وان 
كان أكثر من واحد فلابد من اتفاقهم 
جمعا ١‏ . 


: وابن العم لأم -- على القول بارثه 
عندهم اذا قسد ست المال - دكون فى 
حكم ابن العم الشقيق أو لأب » متى كان 
وارثا » كما هما اذا كانا وارثين . 

مذهب الحنايلة : 


« ان كان الاقرار بالنسب اقرارا عليه وعلى 
غيره كاقرار باخ اعتبر أن يكون المقر به 


. جدةا صص[55؟ © 559؟ طبعة مصطفى الحابى‎ )١( 


مجهول النسب » وآلا ينازعه منازع ؛ وأن 
بمكن صدقه . بأن بولد مثله مثل من حمل 
نسبه » وأن يكون المقر به ممن لا قول له 
كالصغير والمجنون » أو يصدق المقر ان كان 
ذا قول » وأن يكون المقر جميع الورثة . 


فلو كان بحفن الورثةالأاشك التبت أله 
اذا أقر باقى الورثة » ما لم يكن باقى الورثة 
ممنوعين من الميراث بمانع . كأن يكون 
مخالفا لمورثه فى الدين أو قاتلا أو رقيقا » 
فانه فى هذه الحال شبت السب بقوله 
وحده » لأنه حائز لكل الممراث . 


كما انه لا يلزم أن يكون حائزا كل المال 
وقت الاقرار » بل اذا أقر ومعه .من يرث 
ولكنه مات بعد الاقرار وهو وحده الذى 
يرئه فاته يشبت النسب » لآن الاقرار يعتبر 
صادرا من الحائز لجميع المال » واذا أقر 
بسن يححبه كأن يقر بابن لابن عمه الذى 
مات » وهو الوارث الوحيد له » فانه يثبت 
نسب المقر به ويرث ©» وسقط المقر .. وهذا 
اختيار ابن حامد والقاضى » لأنه ابن ثابت ٠‏ 
النسب »© ولم بوجد فى حقه أحد موانم 
الارث » فيدخل فى عموم قوله تعالى : . 
( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مسثل 
نظ الآثين > "+ أى قرت + كما لى ثنت 


واين العم لأم كاين العم الشقيق أو لأب 
اذا كان يرث » بألا يوجد من بمنع ذوى 
الأرحام كأص حاب الفروض » غير أحد 


مك د ١١0‏ 5 


(5) المغنى لابن قدامة حده صر9؟؟ » 15١.‏ الطبعة 
الاولى للمنار ٠‏ 57 


أبن العم 56 


الزوجين 4 أو عصية 4 وذلك أن النصوص 
التى ذكرناها سابقا حاءت مطلقة فتشمله . 


مذهب الزيدية : 
ذهب الزيدية الى أن اقرار ابن العم » 


تقد جاء اصن الإغاره وال اكرااسه 
الأخوين بأخ وأفكره آخر لا يثبت نسسبه 
اجماعا » اذ النسب لا نتبعض » والمذهب 
والمؤيد بالله قالا : وكذا لو صادق الآخر , 
لأجل الواسطة . ش 


وعند المؤيد بالله ان كانوا عدولا ثست 
النسب كالبينة . 


« وعند العترة يشارك المقر ى الارث 
لا فى النسب » اذ أقر بأمرين : أى النسب 
والارث » بطل أحدهما لدليل فبقى الآخر 
وعند الامام بحيى بطل النسب فبطل الارث 
كما لو كان مشهور النسب لغيره » ١‏ . 


وكذا ابن العم لأم اذا أقر بولد لعمسه 
يأمه أو لابن عمه لأمه » لأن النصوص اادالة 

على الحكم حابت لتحيل إن العم 
لأم » وابن العم الشقيق أو الذى لأب » 
دكي سمه ابن العع الغر الها من [بيهإذا 
أقر عدلان من الورثة 


والامام يحيى : ان أقر عدلان من الورثة 
ثبت النسب لكمال الشهادة © ” . 


2 المذهب 


٠ ١*4 ١؟ص جه‎ )١( 
. ١5 © |١؟ص جاد‎ )0( 


مذهب الامامية : 


ذهب الامامية الى أنه اذا أقر ابن العم 
لشخص بأنه ابن عمه ,يصح هذا الاقرار اذا 
صدقه المقر له ان كان كبيرا » أما ان كان 
صغيرا فلا يلزمه تصديقه ولكن شترط 


واشترطوا لصحة هذا الاقرار ألا يكون 
للمقر وراثة مشهورود 5 


فقد جاء فى المختصر النافع » بغد أن بين 
اقرار الأب بالولد الصغير » وانه لابد فى 


التكيس امقر سنوته من تصدبيقه : 


« وكذا فى غيره من الأنساب » واذا. 
تصادقا توارثا فيما بينهما »ء ولا يتعدى 
المتصادقين » ولو كان للمقر ورثة مشهورون 
لم يقبل اقراره بالنسب ولو تصادقا » فاذا 
أقر الوارث بآخر وكان أولى منه دفم اليه 
ما فى بده » وان كان مشساركا دفع اليه 
نسبة نصيبه من الأصل » ولو أقر اثنان 
عبلان من الورانة بسح النسب وقاسم 
الوارث » ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت 
اللسب » ودفعا اليه مما فى أبديهما شسبة 
نصيبه من التركة » " 
مذهب الاباضية : 

يرون أن ابن العم اذا أقر ‏ وهو 
وارث - بوارث لابن عمه لم يصح نسبه 
اذا لم يصدقه باقى الورثة » لكن يلزم هذا 
المقر باقراره . 


(6) المختصر الناقع ص))؟ . 
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فقد جاء فى النيل وشرحه : « اذا أقر 
بعض الورثة بوارث لم يصح نسبه اذا لم 
يصدقه الوارث الآخر » لكن نزم المقر أن 
يعطى من أقر به ما ينوبه ى حصته ويمسك 
الماقى .. وان كان المقر يحجب بالمقر به 
أعطاه سهمه ولم يرث »© وكذا كل من 
صدقه » فان التصديق اقرار » ١‏ . 


وقد ذكر قولا آخر فى المذهب فقال : 
د وقال غيرهم ( غير الأكثر ) لا يليه من 
حظه شيئا » ولا .ثبت اللنسب . وهذا 
مقابل قول الأكثر » لا لم يشبت النسب لم 
يثبت الارث » لأنه فرع النسب »© " . 

واين العم لام يكون حكمه كذلك اذا 
كان وارثا بألا يكون لمن نسب اليه المثر به 
ورثة فرضيون أو عصبة . وورث ذوو 
الأرحام وكان ابن العم لأم وارثا . 


القذف 
الذى يتصور فى هذا بالنظر الى ابن العم 


أو أن يكون له الحق ف المطالبة. باقامة 


الحد على من قذف ابن عمه أو بنت عمه .7 


روقتاء يات 

أما الشروط التى تشترط فى القاذف 
والمقذوف 4 وما تعشير من العيارات قذفا 
وما لا يعتبر » وغير ذلك مما يلزم توافسره 
لوجوب الحد فينظر فيه مصطلح « قذف » 


() جم صلاوع . 
(0) المرجع السابق صا.ه . 
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لم نر خلافا بين أكمة الحنفية » ولا بينهم 
وبين غيرهم من الفقهاء أن ابن العم اذا قذف 
أبن عمه أو بنت عمه يجب»حسلده متى ثبت 
القذف » لأنه ليس ممن استثنوا عند بعض 
الفقهاء كالاياء . 

أما من حيث حقه فى المطالبة باقامة الحد 
على من قذف ابن عمه أو بنت عمه » فعند 
الحنفية : ليس له الحق فى ذلك » سواء 
اكان القذف حال حياة ابن عمه أو بنت 


اعمه أو موتهما 8 


فقد جاء فى الفتاوى الأنقروية نقلا عن 
البدائم خاصا بالحى : « المقذوف ان كان 
عن + حاضو 2116731 لذ كضومة ايد 
سواه » وان كان ولده أو والده » " . 


أما ان كان المقذوف ميتا » فقد جاء ى 
الهداية وفتح القدير والعناية ما حاصله : 
« ولا يطالب بحد القذف للميت الا من بقع 
القدح فى نسبه بقذفه » وهو الوالد وان 
علا والولد وان سفل » ذكرا كان أو أنثى» 
لأن العار يلتحق بكل واحد منهم » فيكون 
القذف متناولا له معنى » وعلكنا ولاية 
المطالية لسست بطريق الارث »© بل لا ذكرنا 
من لحوق العار » *. 
مذهب الالكية : 

ذهب المالكية الى خلاف ما ذهب اليه 
الختفية © ققد جناوم بحقا: قن .:وارث :ولو 


() ج!ا ص]15! الطبعة الاميرية . 
(؛) جع ص1916 المطبعة الأميرية . 
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بالقوة » فيكون لابن العم شقيقا أو لأب 
الحق فى. استيفاء حد القذف . أما اين العم 
لأم فانه لا حق له فيه الا على الرأى الذى 
يقول بأنه يرث اذا فسد بيت المال » وهو 
رأى المتأخرين منهم » والمراذ بالميراث 
بالقوة أن يرث الشخص اذا لم يوجد من 
هو حاحب له عن الميراث ©» فهو عند وجود 
هذا الحاجب وارث بالقوة . 


فقد جاء بخصوص أن لكل وارث الحق 
فى اقامة حد القذف » فى الشرح الكبر 
وحاد شمة الدسوقى عليه ما حاصله - 
د« وللمقذوف القيام بحد قاذفه وان علم أن 
ما رماه به القاذف صدر من نفسه »© لأنه 


مأمور بالستر على نفسه . 


فقد قال فيها ( أى ف المدونة ) : حلال: 


له أن بحده لأنه أفسد عرضه » كوارثه : 
لهالقيام باستيفاء حد القذف لمورثه المقذوف 
قبل موته » بل وان قذف بعد موته » وهذا 
الوارث ولد وولده وان سفل » وأب وأبوه 
وان علا » ثم أخ فابنه » ثم عم فانه.. 
وهكذا باقى الورثة من العصية والأخوات 
والجدات » الا الزوجين فان المذهب أن لا 
حق لهما فى ذلك . 


ولكل وارث من الورثة القيام بحق 
الموروث وان وجد من هو أقرب منه كابن 
الابن مع وجود الابن » لأن المعرة تلحق 
الجميع » ولا سيما اذا كان المقذوف أنثى» 
خلانا لأشهب الذى يقول : يقدم الأقرب 
فالأقرب فى القيام بحق المورث المفذوف 
كالقيام بالدم (أى استيفاء مه التصاص) ١‏ . 


. جع ص8581 الطبعة السابقة‎ )١( 


أما بخصوص أن المراد بالوارث فى 
اتنسقاء نحت القذت هوا الوار ين لوحا لقو 
بأ وجد من بحجبه »2 فقد صرح به 
الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبير اذ 
يقول - فيه بيان عبارة الشرح الكبير : 
وللمقذوف القيام بحد قاذفه كوارثه ‏ ما 
نصه : « المراد بقوله كوارثه : الوارث 
بالقوة لا بالفعل كابن الابن مع وجود 
الابن . وحينئذ فيشمل ما لو كان الوارث 
قاتلا أو عبدا أو كافرا » فله القيام بحد 
من قذف مورثه الحر المسلم : سواء كان 
ذلك المورث أصلا لذلك الوارث » أو فرعا 
له » أو غيرهما » " . 

هذا مو'ضيقة انقناء تعد القذفه : 

أما من حيث العفو » فان لابن العم مطلقا 
كما لسائر الورثة أن يعفو الا اذا كان الميت 
قد أوصاه بالحد » فليس له فى هذه الحال 
أن يعفو . 

فقد جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير نقلا عن البنانى عن ابنعرفة اللخمى: 
د اذا مات المقذوف وقد عفا فلا قيام لوارئه 
( أى بحد القذف ( وان أوصى بالقيام لم 
يكن لوارثه عفو . فان لم يبعف ولم يبوص 
( أى باستيفاء الحد ) فالحق لوارثه : ان 
شاء قام ( أى باستيفاء الحد ) وان شاء 
عفا » ". 


مذهب الشافعية : 


ذهب الشافعية الى أن ابن العم الوارث : 
مطلقا .. بحق له استيفاء حد القذف ولو عفا 


0) امرجم السابق . 
(9) المرجع السابق ٠‏ 
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بعض الورثة أو سائرهم: سواه على الأصح» 
فقد جاء فى المنهاج وشرحه مغنى المحتاج 
فىباب اللعان ما حاصله : « وحد القذف 
والتعزير فيه ( يورثان ) كسائر حقفوق 
الآدميين . والأصح أن حد القذف اذا مات 
المقذوف قبل استيفائه برئه جميعه كل فرد 
من الورثة الخاصين (أى دون الوارث 
العام وهو الامام ) حتتى الزوجين على 
سبيل البدل . 


وليس المراد أن كل واحد له حد » والا 


تعدد تعدد الورثة . 


وقيل يرثه جميعهم الا الزوجين» لارتفاع 
النكاح بالموت » والأصح أنه لو عفا بعض 
الورثة عن حقه فللباقين استيفاء جميعه » 
لأنه لكل فرد منهم » ولأنه عار والعار 
يلزم الواحد كما يازم الجميع . 


وقيل : سقط نصيب العاف ويستوق 
الباقى » لأنه قابل للاسقاط » بخلاف 
القود » ١‏ . 

الوارة سقظ: الحد - 

المحتاج : « وسقط الحد فى القذف اما 
بعفو عن جميعه كغيره ( من الحدود ) أو 
بأن يرث القاذف الحد » " . 


٠ ص79 مطبعة مصطفى الحلبى‎ 8١ج‎ )١( 
. فق المرجع السابق‎ 


مذهب الحتابلة : 

ذهب الحنابلة الى أن ابن العم الشقيق 
أو لأب يزث حد القذف عن مورثه اذا مات 
بعد أن طالب به » وليس لهما حق المطالبة 
به فى حياته أو بعد مماته اذا لم يطالب به » 
وقد بين هذا صاب الغنى اذ يقول : 
« واذا مات المقذوف قبل المطالية بالحد 
سقط » ولم يكن لورثنه الطلب به » . 


ثم قال : « انه حد تعتبر فيه المطالبة » 
فاذا لم يوجد الطاب من المالك لم يحب 
كحد القطم فى السرقة » فأما ان طالب به 
ثم مات فانه ترثه العصبات من النسب دون 
غيرهم » لأنه حق يثبت لدفع العار » فاختص 
به العصبات كالتكاح » ' . 


وقوله أنه. يتكون للعصبات النسبية دون 
غيرهم رأى من آراء » فانه قد جاء فى 
المحرر : « وشبت قذف الميت والقذف 
الموروث لجميع الورثة حتى الزوجين » نص 
عليه » وقال القاضى فى موضع يختص 
به من سواهما من الورثة . وقيل بختص 
العصبة » ؟. 

أما اذا قذف وهو ميت فقد بينه صاحب 
المحرر بقوله : « وان قدذف له موروث ميت 
فله حد القاذف بشرط احصانه ( أى احصان 
الوارث » لأن القذف فى الحقيقة موجه 
اليه ) وان لم يكن الموروث محصنا © . 


)ا جاة ص؟!) ؛ 515 الطلبعة الاولى للمتسار 
سنة م6؟! ها . 


() جم ص5ة طبعة مطيعة السنة المحمدية . 


ابن العم 59 


وقال أبو بكر : 
والأول هو الأصح 4 ١‏ 0 


« لاا حد بقذف ميت » 


ولا سقط بعفو بعض أصحاب الحق » 
فقد قال ابن قدامة فى المغنى : « ومتى 
ثبت للعصبات فلهم استيفاوؤه » وان طلب 
أحدهم وحده فله استيفاؤه » وان عفا 
بعضهم لم سقط » وكان لللاقين 
استيفاؤه © " . 

أما ابن العم لأم فلا حق له فيما تقدم » 
لأنه ليس من العصبات » أو اه الحق على 
رأى من يقول : انه لكل وارث » اذا لم 


يكن له عصبة . 
مذهب الظاهرية : 


ذهب ابن حزم الشظاهرى الى أن حد 
القذف حق لله تعالى لا يتوقف اس_تيفاؤه 


ع ان ادوم ولا ١‏ بصح العفو عنه لأنه 
ققد خاة ف 


فى المحلى أ أثناء 00 على عد 
القذف : « ان عائشة أم المؤمنين قالت : 
لا نزل عذرى قام النبى صلى الله عليه وسلم 
على المنبر فآمر بالمرأة والرجلين أن يضريوا 
حدهم . فهذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أقام حد القذف ولم شاور عائشة 
أمنا رضئ الله عنها أن تعفو آم لا > . 


ثم قال : « فصح أن الحد من حقوق 
الله تضالى ؤلا مدخل للمقدوف قه املا 
ولا عفو له »6 " 


سي سه لس سس سس ل 


. المرجع السابق‎ )١( 
. (؟) جة ص10 الطبعة السابقة‎ 
الطبعة السابقة‎ 165١0 (؟) جدا١ا ص1856 ©؛‎ 


مذهب الزيدية. : 

نقل صاحب البحر الزخار عن العترة أنه: 
اذا كان المقذوف حبا فهو الذى يطلب حق 
نفسه ولا يورث ذلك عنه لأنه ليس بمال ' 
ولا ييؤول الى مال كخيار القبول فه البييع 
والنكاح 6 واذا كان المقذوف ميتا طالب 
بالحد ولى تكاحه تقديرا » على تقدير أنه 


موجود وأراد أن بزوحه 0 


فابن العم الشقيق أو لأب له هذا الح 
اذا ثبتت له ولاية النكاح 4 

أما ابن العم لأم فليس له هذا الحق » 
لأنه لا ولاية له فى نكاح ولد عمه لأمه " . 
مذهب الامامية : 

ذهب الامامية الى أن ابن العم شقيقا 
أو لأب يرث حد القذف لولد عمه : ذكرا 
أو أنثى مادام وارثا ٠.‏ 


فقد جاء فى شرائم الاسلام : و حد 
القذف موروث » يرثه من يرث المال من 


الذكور والاناث عدا الزوج والزوجة » " 


آخرون غيره لا سقط الحق فى حد ااقذف 


ما لم ينف 


0 


كل الورثة الذين لمم حق 


الحد ( أى حد القذف ) جماعة لم يسقط 


(4) جاده ص155 الطبعة السابقة . 
(ه) جالا ص"؟ © 597 . 

(5) المرجع السابق . 

07 ج11 ص.ه؟ نشر دار مكتبة الحياة بسير وك 20 . 


7 ابن العم 


ضيه :يسنو :لسن لاقن لابه ايده 
تاما ولو بقى واحد ») ١‏ . 


الحجنابات 


اذا جنى ابن العم على ولد عمه جناية ما 
كقتل أو شحة أو غير ذلك من الحنايات 
يؤاخذ به كغيره من الناس » ولم نر خلافا 
بين الفقهاء فى هذا ( راجع : جناية ) . 

وائما الخلاف فى حقه فى المطاليتة بما 
تستوجيه هذه الحناية شرعا » وفى أن له 
حق العفو أم لا » وف أنه لا يقتص منه 
لعارض استدعى ذلك . 
مذهب الحنفية : 

ذهب الحنفية الى أن ابن العم : مطلقا » 
اذا كان وارثا لابن عمه المقتول استحق 
استيفاء القصاص هو والورثة الآخرون » 
وهذا متفق عليه بين أكمة الأحناف » ولا 
خلاف بينهم الأ من حيث كون هذا الحق 
ثبت للورثة ابتداء » أو ثبت وراثة » والمكل 


فى استحقاق الاستيفاء واحد . 


فقد قال صاحب الفتاوى الأنقروية نقلا 
عن الحدادى شارح القدورى 
دم المقتول كسائر أمواله » ويستحقه من 
يرث ماله » ويحرم منه من يحرم ارث ماله » 
وبدخل فيه الزوجان © " . 


. المرجع السابق ص(ه؟‎ )١( 
. الطبعة الاميرية‎ ١!؟"ص‎ 1١ج‎ )0 


: « ويورث . 


وقد جرى فى كونه ارثا هنا على رأى أبى 
بوسف ومحمد » أما أبو حنيفة فانه يرى أنه 
شت هذا الحق للورثة ابتداء . 


-فقد قال فى الفتاوى الأنقروية » نقلا عن 
وعد دهما كح المت ثم رن ) الى 


الورثة 6 5. 


ولمسحع لابن العم ع شقيقا أو لذأب أو 
لأم » ان كان وارثا » أن يعفو عن القاتل 
من غير بدل أو يصالح على بدل فى نصيبه 


'وحينئذ سقط حق باقى الورثة فى استيفاء 


القصاص . 

فقد جاء فى الهداية : د واذا عفا أحد 
الشركاء عن الدم » أو صالح من نصيبه على 

ثم قال : « ومن ضرورة سقوط حق 
البعض ف القصاص قوط حق الباقين 
فيه » لأنه لا يتحزاً » ؟أ. 

وحينئذ ينقلب حق الباقين مالا . 
مذهب المالكية : 

وذهب المالكية الى أن ابن العم الشقيق 
أو لأب 4 باعتياره أحد العصة الذكور 6 


(ب) ج1ا ص17 الطبعة الأميرية . 
() نتائج الافكار حالم صه!؟ ©» 5797 الطبعبة 
الاميرية ٠‏ 


ابن العم فى 


فقد جاء فى الشرح الكبير وحاشسية 
الدسوقى عليه : « والاستيفاء » أى استيفاء 
القصاص فى النفس من الجانى لعاصب 
المقتول لا لغيره من الذكور » ويكون 
عاصبا بنفسه فلا دخل فيه ازوج الا أن 
يكون ابن عم لزوجته المقتولة » ولا لاخ 
لأم » أو جد لأم » وقدم ابن فابنه كالولاء . 
يقدم الأقرب فالأقرب من العصبة فى ارثه » 
الا الجد والاخوة فسيان هنا فى القئل 
والعفو » ١‏ . 


هذا ما يتعلق بحق ابن العم فى استيفاء 
القصاص ابتداء » أما استحقاقه ارثا فانه 
يكون اذا كان وارثا لأحد الممتحقين " 
للاستيفاء ابتداء . 


أما ابن العم لأم فلا يرث القصاص » 
على ما يفهم من النصوص السابقة » الا فى 
حالة ارث القتصاص ولم كن لسحتحق 
الاستيفاء الذى مات وارث قبله كأن يكون 
أبا لزوجة ابنعمه لأمه المقنول » فترك ابنا 
ورث حق الاستيفاء » ثم مات الابن قبل 
الاستيفاء » فورثته أمه حيث لا وارث له 
غيرها . ثم ماتت أيضا قبل الاستيفاء » 
فورثه أبوها » الذىهو ابن العم لأم : 
مذهب الشافعية : 


قد ذهبوا الى أن ابن العم شقيقا أو 
لأب يكون له الحق فىء استيفاء القصاص فى 
النفئس ابتداء ان كان وارثا » وفى رأى أن 


. ج صريلاهة5 الطبعة السابقة‎ )١( 


0) ج ص17 الطبعة السابقة . 


هذا الحق ثبت ارثا » لأنهة كان حقا 
ل 00 ل 


فقد حاء فى المنهماج وشرحه مغنى 
المحتاج : « الصحيح المنصوص ثبوت 
القصاص فى النفس ابتداء لا تلقيا من 
المققول » لكل وارث خاص من ذوى 
الفروض والعصية أى يرثه جميع الورثة 
لا كل فرد فرد من أفراد الورثة » والا لجاز 
اتفراد الواحد منهم بالقصاص . 


وبقسم القصاص بين الورثة على حسب 
ارثهم » لأنه حق يورث » فكان كامال . 


والقول الثانى : يشت للعصسة الذكور 
خاصة » لأن القصاص لرفع العار » فاختص 
يكزلا الكام: .+ 


دون السيب» لانقطاع السبب بالموت» " . 


ومقتفى هذا النض ألا ,ستوفق قصاص 
النمس الا باتفاقهم جميعأ » وأما قصاص 
الأطراف اذا مات من ,ستحقه فقد بينه 
صاحب مغنى المحتاج فقال : « أما قصاص 
الطرف اذا مات مستحقه فانه يثبت لجميع 
الورثة قطعا » ؟. 


واذا عفا ابن العم وكان معه ورثة 
آخرون صح العفو وسقط القصاص وان لم 


بعف غيره . 


9) جع صلل ©) .1 طبعة مصطفى الحلبى وأولاده 
يمصر ٠‏ 


[48) المرجع السابق ص.؟ . 


نف ابن العم 


فقد جاء فى المنهاج وشرحه مغنى المحتاج: 
« للولى عفو عن القود على الدية بغير رضأ 
الجانى » ولو عفا بعض المستحقين سقط 
أيضا وان لم يرض البعض الآخر » لأن 
القصاص لا نتحزأ ويغلب فيه جاب 
السقوط لحقن الدماء » ولأن الشارع رغب 
فيه . قال تعالى : « فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله » ١‏ . 

أما ابن العم لأم عند عدم الوارث فرضا 
أو تعصيبا » فانه لا يرث القصاص الا على 
رأى المتأخرين الذين قالوا بتوريث ذوى 
الأرحام اذا فسد بيت المال . 

وقد بين ذلك صاحب مغنى المحتاج 
فقال : « وقياس توريث ذوى الأرحام فى 
غير القصاص أن يقال به : أى بالتوريث فى 
القصاص أيضا » " . 
مذهب الحتابلة : 

ذهب الحنابلة الى أن القصاص حق 
لأولياء القتيل » وهم كل من ورث الال » 
وابن العم شقيقا أو لأب منهم ان كان 
وارثا . وكل من ورث المال يرث القود 
على قدر ارثه من المال » ولا يستوق 
القصاص الا باتفاقهم على استيفائه . فاذا 
عنما بعضهم سقط القصاص : 

فقد قال صاحب المحرر : « كل من ورتُ 
الملل ورث القود على قدر ارثه من المال » . 


. ج) صر © 64 الطبعة السابقة‎ )!١( 
. جع ص.6 الطبعة السابقة‎ )؟١(‎ 


وقال ف شروظط استتفاء القصاص . 
« يشترط اتفاق الأولياء المشتركين فيه على 
استيفائه » وليس لبعضهم أن ينفرد به » " . 


والمراد بالوارث فى عبارة المحرر همو 
الوارث بالفعل . 


فقد جاء فى المغنى لابن قدامة ما يدل على 
هذا ؟. 


أما ابن العم 2 فائه يرث القود كذلك 
اذا كان وارثا بالفعل . ْ 


مذهب الظاهرية . 


ذهب ابن حزم الظاهرى الى أن ابن العم 
شقيقا أو لأب » له الخيار فى القصاص أو 
الدية اذا شاء ذلك » رضى القاتل أو أبى » 
لأنه أحد الأولياء الذين لهم هذا الحق * . 


وهذا الحق لا يورث »© فلو استحقه عم 
ومات وترك ابنا له » لا يكون له حق الخيار 
فليس كمال . 


فقد جاء ف المحلى : « ومن مات من 
الأهل لم بورث عنه الخيار » لأن الخيار 
للأهل بنص حكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ومن لم يكن من الأهل فلا خيار له 
أصلا » اذ لم يوجب ذلك نص ولا اجماع . 
والخيار ليس مالا فيورث »6 5 . 


ولا بازم أن يكون ولى الدم وارثا " . 


٠ 1؟1١ص ج؟‎ )05( 

(8) جاة ص556 الطبعة السابقة ٠.‏ 
(ه) المحلى ج.١1‏ ص.5؟ آدارة الطباعة المئيرية . 
(3) المرجع السابق ص86 الطبعة السابقة ٠‏ 
7) المرجع السابق ص1م؟ ٠.‏ 


ابن العم زو 


واذا أسقط أحد الممستحقين حقه فى 
القصاص دون غيره لم ,سقط القصاص » 
بل يجب .١‏ / 

وابن العم لأم ليس كاين العم الشقيق 
أو يأب » لأن المقنول لا ينتمى اليه » فلا 
بحق له طلب القصاص .' 
مذهب الزيدية : 

ذهب الزيدية الى أن ابن العم » شضقا 
أو لأب » يكون له حق استيفاء القصاص 
ان كان وارثما .” 


فقد جاء فى البحر الزخار : « ويورث 
القصاص اجماعا » وقال العترة : ستحقه 
بعفو سقط حق باقى الورثة فى القصاص : 
القود بعفو أحد الشركاء © 


« وسقط 


أما اذا كان ابن العم » شقيقا أو لاب » 
هو القاتل فان القود لا يسقط الا بعنفو 
بعض من يستحقه » وكذلك سقط اذا ورث 


ابن العم هذا » بعض القود : بأن كانللقتيل . 


ابن وبنت ثم مات الابن قبل استيفاء 
القصاص » فان ابن العم القاتل يرث بعض 
القود 5 


. المرجم السابق صالم6 ©» لم64‎ )١( 
٠ (؟) جاه صه6؟؟ الطيعة السابقة‎ 


القصاص بارث القاتل بعض القصاص من 


وي ل 


العم » الشقيق ولأب » لأنه من قرابة 
ا 


مذهب الامامية : 


ذهب الامامية الى أن ابن العم الوارث 
بشت له حق القصاص » ويكون له العفو 
عن القصاص والدبة » أو استيدال الفداء 
بالقتصاص . وذلك اذا كان هو الوارث 


وحده . 


أما اذا كان معه وارث آخر غير الزوج 
والزوجة فلا 1 سقط القتصاص يبصلحه 


وحذده . 


فقد جاء فى المختص, النافم : « قتل 
العمد يوجب القصاص ولا تثبت الدية فيه 
الا صلحا » ولا تخيير للولى ( أى فى أحد 
الأمرين : القصاص أو الدية ) » ولو اختار 
بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم سقط 
القود على الأشبه » وللآخرينَ -القصاص بعد 
أن بردوا على المقنص منه نصيب من فاداه . 
وان عفا البعض ( أى عفوا كاملا دون دية 


ظ أو مفاداة اصطلح عليها ) لم ,يقتتص الباقون 


عفا » ؟. 1 


(5) ج) ص97م؟ طيعة دار. احياء الكتب العربية 
(84) ص؟!7 © 515 الطبعة السابقة . 


37 ابن العم 
8 5 5 / 


وابن العم » ش ميا أو لأب » يرث 
القصاص كما يرث المال ١‏ . 

أما ابن العم لأم فانه يرث القصاص 
اذا كان يرث بأن لم يكن للميت من هو 
أولى منه بالميراث من ذوى الأرحام بناء على 
أحد رأيين عندهم اعتبارا بارث المال : 

وأما على الرأى الثانى » وهو الأظهر 
عندهم » فانه لا يرث القصاص ؛» لأن 
مقتضاه ألا يرث القصاص الا العصبة . 
مذهب الاباضية : 

اذا قتل ابن العم أو بنت العم » شقيقين 
أو لآب فان ابن عمهما الشقيق أو لأب 

فقد جا فى كتاب اليل وشرحه : 
« وتورث الجناية لعاصب فقط » " ٠‏ 


وكنا :ترثك ابن العم » شقيقا أو لأب » دم 
المقنول باعتباره ولما له فائه برثه أيضا عمن 
وارثا لهذا الميت فى الأصحم " 
الديات 


باعتباره ابن عم 4 وائما يدور الحكم ف 3 


ذلك على كونه قاتلا فيتحمل الدية اذا 
وجبت على القاتل وهو فى هذا كأى قاتل » 
وكونه وارثا فيستحق فيها كغيره ممن 
يرث . 

)١١‏ شرائع الاسلام ج؟ صط1م؟ نشر مكتية الحياة 
ببيروت ٠‏ 


() جلا ص١؟"‏ . 
9) شرج النيل حلم صر54"١ ٠.‏ 


موضع بيانها » راجم فى ذلك مصطلح : 


« دية )6. 


العشقفنق 
الحنفية 4 والمالكية 04 والشاقعية 2 
والحنايلة » والظاهرية » والزيدية : 


ذهبوا الى أن من ملك ابن عمه أو انة 
عمه سواء أكانا شقيقين أم لأب أم لأم » 
سبب من أسباب الملك فانه لا يعتق عليه 
بمقنضى هذا الملك . وذلك لأنه ليس ذا رحم 
محرم نسبا كما يقول الحنفية والعترة. من 
الزيدية » وابن حزم الظاهرى » أو لأنه 
ليس من عمود النسب ولا الحوائى القريبة 
وهم الاخوة والأخوات كما بقول المالكية » 
أو لأنه ليس ذا رحم محرم على روابة عند 
الحنابلة » أو ليس من عمود النسب على 
رواية أخرى » أو لأنه ليس من عمود 
النسب كما يقول الشافعية ؛ . 


مذهب الامامية : 


أما الامامية فقد جاء فى المختصر النافع : 
« ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين 
وان علوا » ولا الأولاد وان سفلوا » وكذا ‏ 
لا ملك الرجل خاصة ذوات ارتو فق 
النساء المحرمات ©» وينعتق هؤلاء بالملك . 
ويملك غيرهم من الرجال والننساء على 


() شرح الميدانى على القدورى ج؟ ص15 طبعة 
الآستانة »© الشرح الكبير ج» ص95 الطيعة السابقة » 
المنهاج ومغنى المحتاج ج4؟ ص9 4 ..ه الطيعة 
السابقة » المحرر ج؟ صغ الطبعة السابقة ؛ اليحر 
الزخار جم ص؟9! » 195 الطيعة السابقة © المحلى 
جاه ص.١؟‏ الطبهة السايقة ٠‏ : 


ابن العم و7 


كراهية » وهليعتق عليه بالرضاع من ينعتق 
بالنسب » فيه روايتان أشهرهما أنه بنعتق 
وثبت الملك ١‏ . 

ابن العم حكمه حكم الرجال فى عدم 
حجواز تعسيلهم النساء بعد الوفاة الا اذا 
كان زوجا على تفصيل ف المذاهب فى 
حكم تغسيل الزوج لزوجته ( انظر 


صلاة ابن العم على ولد عمه 

مذهب الحنفية : 

ذهب الحنفية الى أن ابن العم » شقيقا 
أو لات 4 يكون آحن بالامامة ف الصسلاة 
على ولد عمه ذكرا كان أو أنثى اذا لم بوجد 
من هو أولى منه . 

وترتيب ابن العم » شقيقا أو لأب » 
بحىء بعد درجة البنوة والأبوة والأعمام " 

أما ابن العم لأم فلا حق له ىق هذه 
الامامة » لأنه من ذوى الأرحام » ولا حق 
مذهب المالكية : 

ذهب المالكية الى أن ابن العم » شقيقا 
أو لأب » يكون أحق بالامامة فى الصلاة اذا 
كان أقرب العصبة الى الميت بعد الخليفة 


. صل/1ا؟؟ الطيعة السابيقة‎ )١( 


() الميدانى شرح القدورى جا ص5١‏ الطيعة 
السابقة , 


والوصى » ولا مدخل للزوجية هنا » ويقدم 
على الجميع حتى الوالى اذا أوصت بنت 
عمه بأن يصلى عليها ورجى خيره 
لصلاحه "؟ . 


أما ابن العم لأم فلا حق له فى ذلك ع 
لأنه ليس من العصبة . 
مذهب الشافعية : 

يرق الشافعية أن ابن العم » شقضيقا أو 
لأب » يكون أحن بالامامة فى الصلاة على 
ولا مدخل للزوجية هنا حتى ولو أوصت 
الميتة بأن يصلى عليها ؛ . 


أما اين العم لأم فانه يكون أحق اذا لم 
يوجد عصبة وكان أقرب ذوى الأرحام 


. الموجودين كن 


مذهب الحثابلة : 


ابن العم بالنسبة لامامة الصلاة على ابن 
عمه أو بنت عمه على ترتيبه فى العصبات الا 
اذا كان الميت أوصى اليه خاصة فيقدم على 
الأولياء ما لم يكن فاسقا أو مبتدعا ' . 


ونظرا الى أنْ ابن العم الشقيق فى درجة 
اين العم لأب فقدا ورد فيهما رأيان اذا 
اجتمعا . 


(5) الشرح الكيير وحاشية الدسوقى جا صم1) 
الطبعة السابقة ٠‏ 
() المنهاج وشرحه مغنى الحتاج ج١ا‏ ص767 الطبعة 

السابقة ٠‏ 
(0) مغنى المحتاج 1 ص79 الطبعة السابقة . 


(5) المغنى ج؟ ص755 © 558 الطبعة السابقة ٠.‏ 


7 ابن العم ابن العمة 


فقد جاء فى المغنى لابن قدامة : 
اجتمع أخ من الأبوين وأخ من الأب ففى 
تقديم الذى من الأبوين أو التسوية بينهما 
وجهان » والحكم فى أولادهما وفى الأعمام 
وأولادهم كالحكم قنوها سيو ادع 1 


« فان 


وله حق الصلاة على ترتيبه بينهم اذا لم 


يوجد عاصب " . 
مذهب الزبدية : 

ابن العم » شقيقا أو لأب » له حق 
الصلاة كغيره من العصبات على ترتيبه بينهم 
وعندهم خلاف فى تقديم السلطان على 
العصبات " . 

أما ابن العم لأم فلا حق له فى ذلك » لأنه 
ليس من الأولياء . 

و مذهب الاباضية : 
| جاء فى كتاب النيل : «أولى الناس 
بالصلاة على الميت أبوه ثم الزوج ‏ ثم الابن 


(() ج؟ صيها؟ الطيعة السابقة . 
افق المر جع الابق . 


) البحر الزخار ج؟ا ص١١‏ »© !١5‏ الطبمة 
الآولى ٠‏ 


. 1١١١ص‎ ا١اج‎ ))( 


مذهب الحئفية : 

ذهب الحنفية الى أن ابن العمة : شقيقة 
أو لأب أو لام » من أولاد الصنف الرابع 
من ذوى الأرحام والصئف الرابع إشتمى 
الى جدى الممت أو جدتنبيه » وهم الأعمام 
لام » والأخوال والخالات ثم أولادهم وان 
نزلوا ( انظر : ذوى الأرحام ) * . 
المالكية والشافعية والحنابلة : 

ذهب أصحاب هذه المذاهب الى أن اين 
اله + فقة أو لاب نار لام ليس 3 مركر 
خاص بين ذوى الأرحام بحيث يفضلهم » بل 
ينزل مثلهم منزلة من يدلى به ويرث ما كان 
برثه . 
مذهب الزيدية : 

الزيدية جملوا ابن العمة كغيره من ذوى- 
الأرحام لا يتقدم على أحدهم بصفته 
هذه » بل بعارض كأن يكون أسبق من 
3 ْ 
مذهب الامامية : 
ليس عندهم توريث خاص بالرحم » بل 
قسموا الميراث بين ذوى النسب وذوى 
السب 4 وقهعوا ذو الست الى ثلاث 
مراتب : الآباء والأولاد » والحد وان علا 


(5) السراجية صهة5؟ © .ا؟ » 114 طبعة الكردى . 


الى العنة 7 


ومعه الاخوة والأخوات » المرتبة الثالفة . 


مرتبة العمومة والخئولة وتشتمل على أولاد 
الأعمام والعمات والأخوال والخالات ١‏ 
مذهب الاياضية : 

ذهبوا الى أن كل واحد من ذوىالأرحام 
ينزل منزلة من يدلى به » فلا يكون لابن 
العمة مركز خاص يتعلق بقرابته عندهم . 

أ كام ابن العممة 
الولاية 

اختلف فقهاء الحنفية فى الولاية على 
النفس » فقال الصاحبان أنها قاصرة على 
العصبة » فليس لقريب آخر هذه الولاية . 
انها تكون لغير 
فتكون لذوى الأرحام » فابن العمة لهالحق 
فى هذه الولاية على رأى أبى حنيفة » 

أما الولابة على المال فابن العمة لا حق 
اله فيها لأنها ليست الا للآأب ثم وصيه الى 
آخر ما ذكر فى الولابة على امال ؟ . 
مذهب الالكية : 


والمالكية على أن ابن العمة ‏ باعتياره 
من ذوى الأرحام - لا تكون له ولاية على 
النفس » لأن هذه الولاية خاصة بالعصيات 


عندهم ؟ . 


. إل؟‎ 2 5596 ١58 2 المختصر النافع ص50‎ )١( 

(؟) فتح القدير ج؟ ص"!] الطبعة الاميرية . 

(6) ابن عابدين جاه ص؟١١|‏ طبعة دار السكتب 
العربية . 

2( الشرح الكبير اح ص19 5؟ طبعة دار 
احياء الكتب العربية - 


أما الولاية على المال فكذلك لايتولاها: » 
لأنها انما تكون للأب الرشيد أو وصسةة 
الى آخر ما ذكره * 
مذهب الشافعية : 
ولاية ترويج بنت خاله » لأنهم جعلوها 
للعصية الذين من قبل الأب وليس لذوى 
الأرحام حق فيها ١‏ . 


5 

مذهب الحنابلة : 

والحنابلة : على أنه لا ولاية لابن العمة 
فى تزويج بنت خاله » لأنه ذو رحم لها » 
ولا ولاية عندهم فى ذلك الا للعصبات » 
وكذلك لا ولابة له على المال * . 
مذهب الظاهرية * 

ليس لابن العمة ولابة فى تزويج بنت 
0 لحو بن الفسة قا الولابة على 
مدهب الزيدية : 

والانسة فلن أن "ابح" السنة لين لاولاة 
على ولد خاله : ولدا أو بنتا » لا على 
النفس ولا على المال اذ الولاية على النفس 


(5) الشرح الكبير ج؟ صرةة؟ . 

(6) مغنى المحتاج ج11 صاهة١‏ © 1١١5‏ . 

7) المرجع السابق ص"؟ل9١1‏ © 1١96‏ . 

(4) المغنى حلا ص.5؟ الطبعة السابقةوالحرر لابى 
البركات جا ص"ة)؟ . 

(9) محلى جاة ص25 ©» حالم ص؟؟؟ . 


2ق أبن العمة 


انما تكون للعصبة » فاذا لم توجد عصبة 
لا نسبية ولا سببية فانها تكون للامام » 
والولاية على المال » عندهم » قاصرة على 
الأب العدل ثم الجد الى آخر ما ذكروه ١‏ . 


مذهب الامامية : 

لا ولاية عندهم على النفس لغير الأب » 
والجد للأب وان علا » والوصى » والمولى 
النفس» وكذلك ليس لهولاية على المال " . 
مذهب الاباضية : 

ذهبوا الى أنه لا ولابة لابن العمة على 
ولد خاله ١‏ لصعير : ذكرا أو أنثى فى النمس 
لأنه ليس من العصبة . 

أما الولاية على المال فانه له أن يلى مال 
ولد خاله اذا لم يكن هناك أقرب منه » لأن 


هذه الولاية تشمل كل الأقارب » الأقرب 


فالأقرب . 
الحضانة 

مذهب الحنفية : 

ذهبوا الى أنه ليس لابن العمة حضانة 
بنت خاله الصغيرة » لأنه وان كان ذا رحم 
فانه ليس محرما لها » وكذا ابن خاله » لأن 
حق الحضانة يكون لذوى الأرحام المحارم 
اذا لم بوجد عصية " . 


)١(‏ البحر الزخار جد" ص5 »© 58 وشرح الازهار 
جا ص|؟1 © 119 طبعة حجازى ؛ والبحر الزخار 
جه صرلهةم ٠‏ 

(؟) المختصر النافع ص5١‏ الطبعة السابقة وشرالع 
الأسلام ج! صهة.؟ الطيعة السابقة ٠‏ 

(9) الزيلعى جلا صلم الطبعة الأميرية وحائصسية 
القلبى عليه ٠‏ 


مذهب المالكية : 


الذى يؤخذ من كلام الدردير فى الشرح 
الكبير أنه لا حضانة لابن العمة » شقيقة 
أو لأب أو لأم 4 لأنه ذكر الحاضنين من 
أقارب المحضون ولم يذكر فيهم ابن العمة 
واتتقل منهم الى المولى الأعلى » أى 
المعتق ؟ . ْ 
مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعية الى أن ابن العمة لا مكون 
حاضنا على الأصح » فانه بعد أن ذكر 
يكون لهم الحضانة قال : « فان فقد فى 
الذكر الحاضن الاارث والمحرمية معا كاين 
خال وابن عمة » أو الارث فقط والمحرمية 
باقية كأبى أم وخال فلا حضانة لهم فى 
لشفقته بالقرابة » * . 
مذهب الحنابلة : 


ذهب الحتابلة الى أن ابن العمة ليس له 
حق الحضانة » لأنه ليس بعاصب » وقيل 
ان لم يكن هناك عصبة تثبت له كما تثبت 
لغيره من الأقارب الذين ليسوا بعصية على 
هذا الرأى . ولكن يازم اذا كانت كبيرة أن 
تكون محرمة عليه » برضاع ونحوه . 
مذهب الظاهرية  :‏ - 

ذهب اين حزم الشاهرى الى أن ابن 
العمة مطلقا صاحب حق فى ا لحضانة » 


()) ج11 صلازه ©» 8ه الطبعة السابقة . 
(ه) جل صء6ه) طبعة مصطفى الحلبى ٠‏ 


ابن العمة شْ إلى 


ويتولاها اذا كان أحوط لابن خاله واشة 
خاله فى دينهما ودئيّاهما اذا لم يكن هناك 
عصبة ولا ذوو أرحام محارم » لأنه من ذوى 
الرحم » وهم أولى من غيرهم بكل حال » 
ويقدم عليهم ان كان أقرب منهم ١‏ 
مذهب الزيدية ٠‏ 

جاء فى شرح الأتعنا آذا عمقامة 
العصبات المحارم وغير المحارم وذوو 
الأرحام المحارم » اتتقلت الحضانة الى من 
م رحم غير محرم كابن الخال 

بن الخالة واه بن العمة » الأقرب فالأقرب » 

م بالذكر دون 
الأنثثى كالعصبات غير المحارم . 

وعند الكلام على العصبات غير المحارم 
قال بخصوص الأنثى : « وأما الأنثى فلا 
حضانة تجب لهم فيما » بل هم وسائر 
المسلمين على سواء فى حقها » فينصب 
الامام أو الحاكم من يحضنها » ؟ . 
مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام فى الحضانة : 
« فان فقد الأبوان فالحضانة لأبى الأب فان 
عدم قيل : كانت الحضانة للأقارب وترتبوا 
ترتب الارث »© وفيه تردد " . 


النفتة 
مذهب الحنفية : 
ذهب الحنفية الى أن ابن العمة لا تلزمه 
نفقة ابن خاله أو ابنة خاله » لأنه ليس كل 
)١(‏ المحلى ج.١‏ ص؟؟؟ طبعة ادارة الطبساعة 
المئيرية . 


(؟) ج1؟ ص358؟م الطبعة السابقة . 
9) ج؟ صه5] 


منهما ذا رحم محرم منه وشرط وجوب 
النفقة عندهم أن يكون من تحب له النفقة 
على قريبه ذا رحم محرم منه كما لا تجب 
نفقته على ابن خاله واينة خاله » فقد جاء 
فى الفتاوى الأنقروية ؛ ما بدل على هذا . 
مذهب الالكية والشافعية : 


ذهب المالكية الى أن ابن العمة لا تجب 
عليه تفقة ابن خاله ولا بنت خالة مثله فى 
ذلك مثل ابن العم مطلقا » كما لا تحب نفقته 
عليهما لأن النفئقة عندهم لا تحب الا 
للأصول والفروع المباشرين » وكذلك. 
الحكم ف عدم وجوب النفقة من الجانيين 
عند الشافعية لأنها لا تجب علدهم اللا 
للأصول والفروع مطلقا ( انظر : باب 
النفقة » نهاية المحتاج ) » ونقلا أيضا عن 
الشرح الكبير * 


مذهب الحنايلة : 


ذهب الحنايلة الى أن ابن العمة 5 
عليه تفقة ابن خاله ولا بنت خاله » ولا 
تحب له عليهما كذلك » لأن كلا منهما من 
ذوى الأرحام الذين ليسوا من عمودى, 
النسب » وهذا أحد قولين » وخرج أبو ‏ 
الخطاب فى وجوبها عليهم رواية أخرى » 
وهى أن النفقة تلزمهم عند عدم العصبات 
وذوى المروض » لأنهم وارثون فى تلك 
الحال ؛ النصوص الدالة على ذلك ( انظر : 
الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى ) ١‏ 

(5) جا ص8 2001١٠.‏ . 


(ه) جا صاذه 2 ملم . 
(0) جاخ ص.ءم؟ . 


2 اا أبن العمة 


ذهب ابن حزم الظاهرى الى أن ابن 
العبة لا يجب عليه الاتفاق على ولد خاله » 
ولا له عليهم » لأنهم جميعا ذوو رحم غير 
محرم . والنفقة انما تكون بين ذدوى الرحم 
اذا كانوا محرما » النصوص الدالة على 
ذلك من المحلى ١‏ . 


مدعب الزيدية : 


ذهب الزيدية الى أن ابن العمة نجب 
عليه نفقة ابن خاله وبنت خاله » وتحب 
عليهما له اذا كان من نحكم عليه بالنفقة 
يرث الأآخر » النصوص الدالة على ذلك من 
شرح الأزهار ”" 8 
مذهب الامامية ٠‏ 


قد ذهبوا الى أنه لا تجب النفقة على 
ابن العمة ولا له على أولاد خاله لأنه لاتجب 
النفقة على غير عمودى النسب من الأقارب 
لكن تستحب وتتنأكد فى الوارث منهم » 
واللصوص الدالة على ذلك من شرائع 
الاسلام '. 
مذهب الاباضية : 

ذهب هؤلاء الى أن ابن العمة لا تحب 
عليه نفقة أولاد خاله كما لا تجب له عليهم 
لأن مدار النفقه عندهم أن تكون المنفئق من 
قوم المنفق عليه ووارثا له وهؤلاء ليس 
١‏ بعضهم من قوم بعض ولو ورثه » لأنهم 
يورثون ذوى الأرحام ولكن ورد عندهم 


() جا.ظ1 صض.09(6 1٠.56‏ . 
0؟) ج؟ ص26 © .ههاء 
0) حج؟ صرةم؟؟ . 


رأى صححه أبو زكريا منهم أنهم ان كان 


بعضهم يرث بعضا فيكون عليه بقدر ارثه 
النبل أ . 


الميراث 


مذهب الحنفية : 


ذهب الحنفية الى أن ابن العمة يرث 
أولاد خاله اذا ل يوجد لهم صاحب فرض 
ولا عاصب ولا من هو أولى منه من ذوى 
الأرحام ولا يمنعه من ذلك وجود الزوج 
أو الزوحة لأنهما لا يرد عليهما شثىء مما 
بقى من التركة بعد استيفاء الموجود منهما 
حقه ( انظر : ارث ذوى الأرحام ) . 
مذهب المالكية : 0 


قد ذهب متأخروهم الى توريث ذوى 
الأرحام ( انظر : الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى ) * وهم سيرون فى توريث ابن 
العمة على مذهب أهل التنزيل فينزلونه 
منزلة من بدلى به الى الميت . 
مذهب الشافعية : 


ذهب متأخروهم فى رأى » ومتقدموهم 
أيضا » الى توريث ذوى الأرحام » وعلى 
ذلك يرث ابن العمة اذا لم بوحجد عاصب 
ولا ذو فرض برد عليه ولا بمنعه أحد 
الزوجين لو كان موجودا . 


(؟) حلا ص.!١؟‏ © [١(؟‏ . 
(ه) جع صصرة"”ا) . 


ابن العمة ذم 


طريقة توريثه 


يورثونه على طريقة أهل التنزيل » وهى 
. الأصح عندهم اذا كان معه غيره من ذوى 
الأرحام » أما اذا اتفرد فانه يآخذ كل المال 
( انظر اث ذوى الأرحام ) . 
مذهب الحنابلة : 


ذهبوا كغيرهم ممن تقدم الى أن ابن 
العمة » شقيقة أو لأب أو لأم » من ذوى 
الأرحام » وان ذوى الأرحام يرثون اذا لم 
يكن ذو فرض ولا عاصب » المرجع : كتاب 
المغنى لابن قدامة ١‏ . 


طريقة توريثه : 


ينزل عندهم منزلة من يدلى به الى الميت 
من الورثة » فاذا لم يكن معه أحد من ذوى 
الأرحام أحق منه أخذ كل المال ( انظر : 
ارث ذوى الأرحام ) . 


دذعب الظاهرية : 


ذهب ابن حزم الظاهرى الى أن ابنالعمة 
لا يرث » لأنه من ذوى الأرحام وهو لا 
يورث ذوى الأرحام » انظر كتاب «المحلى» ؟ 


مذهب الزيدية : 


يرى الزيدية أن ابن العمة يرث » لأنه 
ذو رحم ©» وهم يورثون ذوى الأرحام » 
البحر الزخار انظر : ارث ذوى 
الأرحام ) . 


: . جلا صالم طبعة المثار‎ )١( 
. (؟) جاة ص؟16؟ دار الطباعة المثيرية‎ 
. جه ص505 الطيعة الاولى‎ ) 


مذهب الامامية : 


ذهيوا الى أن ابن العمة يرث ما كانت 
ترئه أمه » فقد جاء فى المختصر النافم ؟ : 
« ويقوم أولاد العمومة والعمات والخئولة 
والخالات مقام آبائهم عند عدمهم » : 


والمراد من الآباء هنا ما يشمل الأمهات 
من باب تغليب المذكر على المؤنث فى 
التعبير » ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب 
به واحدا كان أو أكثر ( انظر : ارث ذوى : 
الأرحام ) . 


مذهب الاباضية : 
ذهيوا الى أن ابن العمة يرث اذا لم يوجد 


عاصب ولا ذو سهم ان لم يكن من هو أولى 
منه من ذوى الأرحام 2 لأنهم يذهبون الى 


توريث ذوى الأرحام . 


طريقة توريثه : 


مذهبهم فى توريث ذوى الأرحام مذهب 
أهل التنزيل كالشافعية والحنابلة والمالكية؛ 
وعلى هذا ينزلون ابن العمة منزلة أمه » 
وأمه منزلة أب الميت ( انظر ارث ذوى 
الأرحام ) . 


الوصية 
مذهب الحنفية : 


ذهب الحنفية الى أن الوصية لوارث 
تتوقف فى نفاذها على اجازة الورثة فاذا 
كان ابن العمة وارثا عند موت ولد خاله 
الذى أوصى له » أخذ هذا الحكم والا كان 


(؛) ص71؟ الطبعة الثانية لوزارة الاوقاف . 


عم 1 ْ 1 ابن العمة 


حكمه فى الوصية حكم الأجنبى ( انظر : 
تبيين الحقائق للزيلعى ) ١‏ . 
مذهب امالكية : 

ذهب المالكية فى المشهور عندهم الى أن 
الوصية لوارث باطلة » فاذا كان ابن العمة 
| وارثا لا تصح الوصية له ولو بقليل: زيادة 
على حقه » وعندهم رأى آخر أنها صحيحة 
متوقفة على اجازة الورثة . ويغعتبر وارثا 
أو غير وارث بحال الموت ؛ والمعتبر فى 
وقت الاجازة التى تلزم المجيز هو موت 
الموصى » أو مرضه مرضا لم يبرأ منه » أما 
فيما عدا ذلك فالاجازة غير لازمة ( الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقى ) " . 
مذهب الشافعية : 


ذهب الشافعية الى أن الوصية لوارث 
تتوقف على اجازة الورثة فاذا كان ابن 
العمة وارثا لا تصح الوصية له الا اذا أجاز 
الورثئة » وهو الرأى الراجح علدهم ) 
والرأى الآخر أنها باطلة وان أجازوها ) 
والعبرة بكونه وارثا أو غير وارث هو وقت 
الموت لا وقت الوصية » وان العبرة فى 
الاجازة أو الرد هو ما بعد موت الموصى » 
فلا يعتبر ما يكون منهم فى حال حياته 
بشي الجاع والتهاج ).1 


مذهب الحنابلة : 


عندهم أن الوصية للوارث تنوقف فى 
نفاذها على اجازة الورثة فاذا كان ابن العمة 


. جا ص1١ © ؟ما الطبعة الاميرية‎ )١( 

(0) جع ص97؟؟ © 97 © 694 طبفة داى احياء 
الكتب العربية . ا 

(0) نج؟ ص67 طبعة مصطفى البابي الحلبى . 


وارثا كانت الوصية له موقوفة على الاجازة 
وهو الأشهر » وف قول أنها باطلة وان 
أجازها باقى الورثة 1 والعيرة بكونه وارثا 
أو غير وارث هو وقت الموت . 


والعبرة فى اجازة الوصية أو ردها: بوقت 
القناع ) 0 


مذهب الظاهرية : 


ذهب ابن حزم الظاهرى الى أن ابن العمة 
تصصح الوصية له » لأنه غير وارث » اذ هو 
من ذوى الأرحام » وهم لا ميراث لهم عنده 
ولو لم ,يكن للميت أقارب سواهم » ما لم 
كن وصية أويحتوق أخرى هليه + ولتكنه 
شترط اذا أوصى لغير وارث ألا تزيد 
الوصية عن الثلث » حتى ولو أجاز الورثة 
ذلك ( انظر المحلى ) * . 
مذهب الزيدية : 

ذهب الزيدية الى أن ابن العمة اذا كان 


تنفذ من الثلث » أما ما زاد عليه فلابد فيه 


من اجازة الورثة » واجازتها فى حال حياة 


الموصى وبعد موته . ولكنها اذا كانت فى 
حال الحياة فالرجوع فيما قد روى فيه 
رأبان : رأى بالجواز » ورأى بعدم 
الجواز » أما بعد موت الموصى فلا رجوع 
فيها قولا واحدا ( البحر الزخار ) ١‏ . 


()) جلا صةؤ!) »© .55 الطبعة السابقة ؛ حم 
ص١.ه‏ الطبعة العامرة . ْ 

(ه) جه ص١5‏ الطبعة المليرية ٠.‏ 

50 جاه صلغ.؟ ©» و."” )6 7.5 الطبعة إلاولى ٠‏ 


ابن العمة كم 


مذهب الاباضية : 


يرى الاباضية أن ابن العسة يصح 
الايصاء له ما دام مسلما غير وإرث » والمراد 
بكونه غير وارث أن يكون كذلك عند 
موت ابن خاله الذى أوصى له » واذا أذن 
الورئة للموصى بالوصية فى حال حياته 
باكثر من الثلث لم يكن له الرد بعد وفاته 
على رأى . وف رأى آخر لهم ذلك ( كتاب 
النيل وشرحه ) ١‏ . 


الحج والسفر والخلوة 


لا يختص ابن العمة ف الحج والسفر 
والخلوة بحكم 
لكنه اذا كان زوجها أو ثبتت محرميته لها 
يسبب آخر كالرضاع والمصاهرة كان 
حكمه حكم المحارم » وان لم يكن أحد 
هذه الأمور أخذ حكم الأجنبى . 


غير أن المالكية يحيزون خلوة ابن العمة 
ببنت خاله عند الضرورة كأن يحدها فى 
مفازة أو مكان منقطم وخشى عليها الهلاك 
فانه يجب عليه أن يصحبها ولو أدى الى 
خلوة » وعليه أن يحترس جهمده » كما 
أجازوا له أن يسائر بها اذا كان وصيا لها 
.ولم يكن لها أهل تخلف عندهم » وكان 
مأمونا » وهذا الحكم يشمل ابن العمة 
زوفيو 7+ 


عد 


مذهب الشافعية : 
وعند الشافعية : جاء فالمنهاج وشرحه"؟ 
ما حاصله : وتثبت الحضانة لكل ذكر محرم 


. 552.062 5.9 2 جل" صهة!؟‎ )١( 
. (؟) الحطاب ج؟) ص78؟65‎ 
. جا ص50"‎ )5 


فى هذا بالنسبة لابئة خاله 


وارث على ترتيب الارث وكذا غير المحرم 
كاين العم على الصحيح لوفور. شفقته 8" 
والثانى : لا » لفقد المحرمية ولا تسلم اليه 
مشتهاة حذرا من الخلوة المحرمة » فان كان 
له بنت مثلا يستحى منها جعلت عنده 
بنته » وابن- العمة فى هذا كابن ارام 
بحارم # احبى » خلوة )1 


٠ الركاة‎ 


مذاهب الحئفية والمالكية 


والشافعية والامامية : 


ذهب هؤلاء الفقهاء الى أن ابن العمة 
يجوز له أن ,يعطى أولاد خاله زكاة ماله متى 
توفرت فيهم شروط من تصرف لهم الزكاة : 
بأن يكونوا فقراء أو مساكين أو كانوا من 
العاملين عليهما .. الى آخر ما يذكر فى 
المصارف . ٠ ١‏ 


وقد ذكرنا النصوص الدالة على ذلك 
عند الكلام على الزكاة فى مصطلح « ابن 
العم » أخذا من كتاب « العناية والهداية 
عند الحنفية 4 والشرح اللكبير وحائسية 
الدسوقى عليه عند المالكية . 

والمختصر النافع عند الامامية 4 . 


أما صدقة الفطر فلا يجب على ابن العمة 
اخراجها عن أولاد خاله عندالحنفية والمالكية 


والشافعة » وقد تقدم ذكر اللمصوص 


(0) ج؟ صن|؟ © جذا ض15) 2)اج؟ ص]|| ) 
ص7 الطبعات السابقة . 


:خم - أبن العمة 


الدالة على ذلك عند الكلام عن الزكاة فى 
مصطلح <( ابن العم »6 أخذا ل 
الزيلعى عند الحنفية » والشرح الكبير 

وحاشية الدسوقى عليه ومغنى المحتاج ١‏ 
منهب الامامية : 

أما الامامية فانهم مع انهم بقولون لا 
بلزم ابن العمة تفقة أولاد خاله » يقولون 
اذا عالهم. تبرعا يجب عليه أن يخرج عنهم 
صدقة الفطر » وقد تقدم النص 'الدال على 
ذلك عند الكلام عن الزكاة فى مصطلح 
النافم " . 
مذهب الحتابلة : 

ذهبوا الى أن ابن العبة يصح أن يعطى 
الزكاة الى ابن خاله » كما يصح أن بأخذها 
من ابن خالة »وهو ظاهر المذهب لأنهم من 
ذوى الأرحام , 

فقد جاء فى الشرح الكبير للمتدسى : 
فأما ذوو: الأرحام ى الحال التى يرثون 
فيها فيجوز دفعها اليهم فى ظاهر المذهب .. 
الخ النص الذى ذكرناه عند الكلام عن 
الزكاة فى مصطلح « ابن العم © " . 

أما صدقة الفطر فان ابن العمة لا يحب 
عليه أن يخرجها عن أولاد خاله » لأنه لا 
تلزمه مئوتتهم » ولكن ان تبرع بها لهم 
أو لبعضهم فى شهر رمضان فاته تلزمه فطرة 

لق جا ص".* 5 جا صلا.ءهة 4 جذدا ص5.) 
الطبعات السابقة . 


(؟) صهم الطبعة السابقة . 
٠‏ () جاص؟71 فى ذيل الغنى الطبعة السابقة. . 


الفطر التى تلزمه » لأنها كزكاة مال » وقد 
ذكرنا النصوص الدالة على ما تقدم عند 
الكلام عن الزكاة ى مصطلح « اين العم » 
أخذا من كتاب المغنى لابن قدامة » والمحرر 
ومختتصر الخرقى مع المغنى ؛ . 

ملحب الزيدية : 

ذصب الزيدية الى أن ابن العمة بحوز له 
أن بعطى زكاة ماله الى أولاد خاله » كمسا 
يجوز لهم أن يعطوه زكاة أموالهم » لان 
بعضهم ذوو رحم لبعض » وأساس منع 


اصرف الزكاة عندهم أن يكون المصروف له 


نفقته على رأى بعضهم وذوو الأرحام لا 
يجب لبعضهم النفقة على بعض © كما أن 


بعضهم ليس أصلا ولا فرعا لبعض . 


بالاتفاق . وقد ذكرنا اللصوص الدالة على 
ما تقدم عند الكلام على الزكاة فى مصطلح 
العو د البحسر 
الزكان ” 


أما صدقة الفطر فانها لا تلزمه عن أولاد 


اخاله » كما لا تازم أولاد خاله عنه لأن 


مبناها وجوب النفقة على من يصرفها » ولا 
نفقه لذى رحم على ذى رحم »© وقد تقدم 
النص الدال على ذلك عند الكلام على 
الزكاة فى مصطلح « ابن العم » أخذا من 
كتاب البحر الزخار 35 


(؟9) ج5؟ . صص./11 )2 جا صية؟؟ © حب؟ صل.15" 
الطبعات السابقة . : 

(ه) ج؟ صركذها ٠.‏ 

() ج؟ صريةذا الطبعة السابقة ٠,‏ 


ابن العمة : 86 


مذهب الاباضية : 


عند الاباضية فى اعطاء ابن العمة الزكاة 
لأولاد خاله ؛ واعطالهم اياها له رأيان : 


رأى » وهو الراجح : أنه يصح لكل 


ورأى آخر : لا يصح » لأنه يجب عليه 
1 لهم النفقة ان كان وارثا » وهم كذلك » اذ 
هم يورثون ذوى الأرحام » وما دام يجب 
لأحدهما النفقة على الآخر لا يصح أن .أخذ 
مله الزكاة » وقد تقدم بان ذلك » وذكر 
النص عند الكلام عن الزكاة فى مص طلبح 


( ابن العم » من كتاب التيل وشرحه ١‏ . 


الاقرار 
مذهب الحنفية والالكية : 


الحكم فى اقرار اين العممة بنسب ابن 
خاله أو ابنة خاله كالحكم فه اقرار أبن العم 
بنسب ابن عمه ( انظر : ابن العم ) . 


مذهب الشافعية : 


ذهب الشافعية الى أن ابن العمة اذا أقر 
بنسب ولد اخاله يكون أخا لابن خاله 
المعروف نسبه ثبت النسب ممن ألحق به 
اذا كان الملحق به ميتا » وكان اين العمة 
حائزا لجميع الميراث : بأن يكون ابن خاله 
المعروف النسب قتل أبأه المورث أو ارتد 
مثلا ولا وارث له غيره وهذا على القول 
الذى سار عليه المتأخرون بان ذوىالأرحام 


() جه" صنىء1 6 #9ااء. 


يرئون وشترط أن تصدقه الملحق » كمأ 
شترط ألا يكون الميت قد نفاه » فاذا كان 
هناك ورثة آخرون : زوج أو زوحة » ثائه 
لازم موافقتهم للمقر " . 
مذهب الحنابلة : 
ذهب الحنابلة الى أن ابن العمة اذا أقر 
بسب شخص الى خاله كأن يقول هذا أخ 
لابن خالى مثلا » أو هذا ابن ابن خالى » 
فانه ثبت نسله اذا استوفق الشروط 
المطلوبة فى ذلك » وقد ذكرنا الشروط 
على الاقرار فى مصطلح «.ابن العم » أخذا 
من كتاب المغنى لابن قدامة ؟ . 
ذهب الزيدية : 
ذهب الزيدية الى أن ابن العمة اذا أقر 
بولد لابن خاله فحكمه ح كم ما تقدم فى 
اقرار ابن العم ؟ . 
مذهب الامامية : 
اذا أقر ابن العمة بابن لخاله أو لابن 
خاله فحكمه حكم اقرار ابن العم على ما 
الفقذدذف 

مذهب الحنفية : ش 

عند الأحناف أن ابن العبة اذا قذف ولد 
خاله ذكرا أو أنثى بحد به متى توفرت 
الشروط اللازمة لاقامة الحد ع وتنظر هذه 
الشروط فى مضطلح « قذف » . 

افق المنهاج وشرحه مغفنى المحتاج ج5ع صص.١""؟‏ ؛ 3 
الطبعة السابقة . م 


0) جه 997+ 6 .87 الطبمة السابقة . 
(؟) البحر الرشار جه صن7؟ 4 9# 018 . 


48 ابن العمة 


أما اذا قذف آخر.ابن خاله أو بنت خاله 
فليس له حق المطالية بحده : 
المقذوف حما أو مبتا » لأنه ان كان حيا لا 
خصومة لأحد سواه: . وان كان ميتا لا 
خصومة لأحد غير الوالد وان علا والولد 
وان نزل » لأن العار انما يلتحق بهم ١‏ . 


مذهب الالكية ٠:‏ + 


سواء آكان 


أما عند المالكية : فاين العمة له حق فى 
استيفاء حد القذف الذى بحصل لابن خاله 
أو بنت خاله على الرأى القائل بآن ذا الرحم 
يرث اذا لم يكن ذو فرض ولا عاصب عدا 
الزوجين » اذ هو فى هذا وارث بالقوة » 
وهم يجعاون الوارث ولو بالقوة ذا حق فى 
استيفاء حد القذف وسواء فى .ذلك أن 
تكون القذف قد حصل قبل موته أو 
حصل بعد موته » كما أن له كسائر الورثة 
حق العفو الا اذا كان الميت قد أوصى قبل 
موته باستيفاء الحد » أما ان عفا هو فليس 
لابن العمة ولا غيره من الورثة استيفاؤه 
أما اذا لم يوص بالاستيفاء ولم بعف فان 
الحق :فى ذلك للوارث ؟ ٠‏ 
مذهب الشافعية : 


أوعند الشافعيةة أن-ابن العمة ان كان 


وذلك -على .رأي المتأخرين القائلين بتوريث ْ 


ذوي الأرحام » لأنه حق من حقوق 
ارسق ) ليور كسار حتوتهم »اصع 
أن« الدق بوه جبيعة اليترديين الور 


)١(‏ الفتاوى الانقروية ج١1‏ ص]06١‏ الطيعة الاميرية 
وكتاب الهداية والعناية وفتنح القدير ج6 صبره؟١1‏ 
الطبعة السابقة . 

(0) حاشية الدسوقى والشرح الكبير . جد4” ص1ا؟ 
طيعة دار 'احياء الكتب العربية . 


وقيل : يرثه جميعه الا الزوجين » ويمسقط 
بالعفو أو ارث القاذف للحد » ولا سقط 
بعفو بعض الوارثين » لأنه حق لكل 
9 : 
مهم ٠.‏ 

مذهب الحثابلة : 

وعنة لهال ان اد الست لسن 
ارث حق القذف لابن خاله أو بنته » لأنه 
ليس من العصبة » وقد خصوهم به الا ى 
رأى عندهم وهو أنه يرئه كل وارث حتى 
الزوجين . 

وقال القاضى فى بعض الرؤايات عنه: 
يختص به من سواهما ؟ . 

وهذا اذا قذف المورث وهو ميت » أما 
اذا قذف وهو حى فليس لأحد غير المقذوف 
حق المطالبة به » فاذا مات ولم يطالب به 


سقط » وان طالب به ثم مات فان من ذكرنا 


برث حق المطالبة به » وهو ميراث لابن 
العمة وجميع من يكون معه من ذوى 
الأرحام الوارثين لأنه لدفع العار والعار 
يلحقهم جميعا » ولو عفا بعض ذوى الحق 
لا يسقط بعفوه وللباقين استيفاؤه ولو كان 
الياقى واحدا * . ١‏ 
مذهب الظاهرية : 


وعند ابن حزم الظاهرى : أن حد. القذف 
حق محض لله تعالى » فليس لأحد: العفو 
عنه حتى المقذوف نفسه » ولا لأحد ارثه » 
سواء أكان عصبة أو غير عصية » قليس 
(؟) مفنى المحتاج جط! ص؟871 الطبعة السابقة . 
() المحرر ج؟ ص15 طبعة أنصار السسة المحمدية 


(5) المغنى لابن قدامة جاه ص»؟ © 78 الطبعسة 
السابقة والمحرر ج؟ ص5ة الطيعة السابقة  ٠‏ 


أبن العمة' ىم 


لابن العمة حق المطالبة به ولا العفو عنه لا 
فى حياة المقذوف ولا بعد مماته ١‏ . 
ذهب الزيدية : 

وعند الزيدية : أن ابن العمة ليس له 
حق المطالبة بحد قذف ابن خاله أو انة 
خاله » لأنه لا ولاءة له فى تكاحهما عندهم 
اذ هذه الولاية خاصة بالعصية " . 
مذهب الامامية : 

وعند الامامية : أن ابن العمة اذا كان 
وارثا له حق استيفاء هذا الحد » لأن هذا 
الحد بره دم من يرث المال عدا 
الزوج والزوجة " . 

الجنايات 

يرئى الحنفية أن ابن العمة اذا كان وارثا 
لابن خاله فانه يرث القصاص لابن خاله 
المقتول وحده ان انفرد بالارث أو مع غيره 
من الورثة ان لم ينفرد . 

ويزى أبو حنيفة أنه يستحقه ابتداء لا 
ارثا وبحوز له أن بعفو عن القصاص 
فيسقط حق الباقين فيه وينقلب مالا هو 
الدية ؟.. ش 
مذهب المالكية : 
استيفاء القصاص عن ابن الخال أو بنت 
الخال » لأنه ليس عصبة له أو لها » وهذا 
الحق للعصية الذكور وللنساء الوارثات 
)١( |‏ المحلى جا!ا ص11 4 140 الطبعة السابقة . 

(؟) البحر الرخانز +لا ص68 ©» 69 الطبعسة 
السابقة . 

(؟) شرائمع الاسلام ج؟ صإاه؟ نثر دار مكتباة 
الحياة ببيروت . 


(6) الفتاوى الائقروبة ج١.‏ ض؟7١‏ © والهداية جم 
ص885؟2 © لالا؟ 2 أى فتح الّدير الطبعة السابقة . 


ولكنه يصح أن يرثه ممن ورث هذا 
الحق * . 
مذهب الشافعية : 


ونرى الشافعية : أن ابن العمة له الحقٌ 
فى ارث حق القصاص »؛ بناء على رأى 
المتأخرين القائلين بارث ذوى الأرحام » 
فقد جاء فى مغنى المحتاج : « وقياس توريث 
ذوى الأرحام فى غير القصاص أن يقال به » 
أى بالتوريث ؛ فى القصاص أيضا » ١‏ . 


استحقه كله » وان كان مع غيره استحق 
منه بقدر نصيبه واذا عفا هو أو غيره من 
المستحقين سقط القصاص » وبقيت الدية" . 
مذهب الحثابلة : . 


ويرى الحنابلة : أن ابن العمة يرث حن 
القصاص اذا كان وارثا » بألا يكون لابن 
خاله وارث الا ذوو الأرحام ؛ فان كان 
وحده ورثه كله » وان كان معه غيره ورت 
مله بقدر نصيبه وان عفا سققط القصاص » 
فليس لأحد آخر حق استتئفائه ؛ لأنه لا 
بستوق الا باتفاقهم على الاستيفاء » والمراد 
من الورثة الورثة بالفعل » نقلا عن المحرر 
وكتاب القتى لان “قدامة 4 


مذهب الظاهرية : 


لي لها حت فى التقساص عن ابن خالا 


(ذ) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى. عليه 
ج؛ ص5ه؟ © 08؟ © 5651 الطبعة السابقة . 

:(5) جع ص:؟ الطبعة السابقة . 

0) مغنى المحتاج جل صة؟ » .5 4 54 الطبعة 
السابتة . 

(4) ج؟ ص!؟١‏ ©» جه ص)7516 الطبعة السابقة . 


هم ابن العمة 


لأنه ليس من أهمله » اذ هو من ذوى 
الأرحام الذين لم يعتبرهم أهله » ولكن أمه 

من أهل المقتول فلها الحق » غير أنه لايرث 
هدا الحق من أمه ان مانت قبل استيفائه » 
لأن عنده أن هذا الحق شخصى لا يورث 
د الايصال تكملة المحلى »6 لابن حزم 
مذهب الزيدية : 

ويرى الزيدية أن ابن الممة له حق 
استيفاء القصاص لابن خاله لأنهم جعلوها 
لجميع قرابة النسب وذوو الأرحام منهم » 
واذا سقط حقه فى القصاص سقط كل 
القصاص فليس لأحد المستحقين استيفاؤه؟ . 
مذهب الامامية : 

وبرى الامامية أن ابن العمة لا يرث حق 
القصاص على الرأى الراجح عندهم » لأنه 
حق للعصبة وحدهم »؛ وعلى رأى آخر حق 
لكل وارث عدا الزوج والزوجة » وذوو 
الأرحام عندهم من الورثة 

واذا عا لا يسقط حق الباقين ى 
القتصاص » ولكن لابد أن يردوا على 
لمق مه تسيب امن لعا من 'الديه وما 
فاداه يه "؟. 
مذهب الاباضية : 

ويرى الاباضية ى نص عندهم أن حق 
استيفاء القضاص للعصية فقط » فابن العمة 
ليس له هذا الحق بناء على هذا النص . 

وجاء عندهم نص آخر أنه لكل 
وارث كما هو للولى الذى هو العاصب + 
)١(‏ جء( صإم4 4 681 74.6 الطبعة السابقة . 

0) البحر الرخار جاه صه؟؟ ©» 5989 الطبعة 


السابقة وكتاب التاج المذهب ج) ص87؟ الطبعمسة 
السبابقة ٠‏ 


© المختصر النافع مس717 © 718 الطيمة السليقة. 


وكتاب شرائع الاسلام ج؟ صريه!؟ الطبعة السابقة.. . 


"وعنا يزه 


واذا عفا أحد أصحاب الحق سقط القصاص 
وليس لغيره طلبه بشرط علمه بهذا العفو . 
وكذلك يرث ابن العمة حق الاستيفاء من 
موروثه 9 مات 0 استتيفاء حى 
القصاص ؛ 


الديات 

هذهب الحنفية : 

برى الحنفية أن ابن العمة اذا قتل ولد 
خاله عمدا كان عليه القصاص » فان عفا عنه 
من له القصاص الى مال وجبت عليه الدية 
فى ماله وكذا ما صولح عليه » أما اذا كان 
القاتل أجنسيا فان ابن العمة الموجود نكون 
له حق فى الدنة اذا كان وارثا * : 


واذا لم بعف ابن العمة عن حقه فى الدية 
من الورثة كذوى أرحام آخرين 
أو زوج أو زوجة لا يسقط حقه فيها . 
منهب االكية : 
فى دية ابن خاله اذا عفا عن القاتل الى 
الدية 04 إلا اذا كان وارثا على رأى من 
ورثوا ذوى الأرحام عنلدهم 6 وهم 
المتأخرون 3 

مذهب الشافعية : 

ابن خاله عمدا تلزمه الدية فى ماله ان عفا 
عنه فى القصاص من له حق العفو . 

(4) النيل وشرحه جلا ص0651؟157 ) جلم ص156» 
>1 52> )2 لمكأاا ٠.‏ 

(5) حاشية الشلبى ج" ص/177 على هامش الزيلمى 
الطبعة الاميرية » ص116 ٠‏ 


(5) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه 
ج4؛ ا ص529؟ الطبعة السابقة . 1 


أبن العمة يذو 


وان كان القتل خط فعلى عاقلته واذا لم 
يكن هو القاتل فانه يتحمل فى الدية اذا لم 
توجد عصبات أو وجدت ولم يوف ما ازمها 
يرث بناء على رأى المتأخرين الذين يورثون 
ذوى الأرحام اذا لم نت م بيت المال > 
وكذلك يرث من دية ابن خاله كما يرث 
من ماله بناء على هذا الرأى ١‏ . 


مذهب الحنابلة : 


ويرى الحنابلة أن ابن العمة اذا قتل ابن 


خاله عمدا وعفى له عن القصاص ممن 
ستحقه » فانه تجب عليه الدية فى ماله . 


أما اذا كان القتل خط فان الدية تكون 
على عاقلته » ولا يتحمل منها شيئا ويرث من 
الدية التى لزمت غيره بقتل أبن خاله اذا 
لم يحجبه حاجب ؟ . 


هذهب الظاهرية : 


ويرى ابن حزم الظاهرى أن ابن العمة 
اذا قتل ابن خاله: يكون ككل قاتل اذا 
عفى من القصاص تلزمه الدية فى ماله هو » 
ويكون العفو من أهل المقتول جميعا » ولا 
بلزمه التحمل فى الدية اذا كان ابن خاله 
هو القائل لأن الذى يتحملها هم العصبة » 
وأما من حيث ارثه من الدية فانه لا يرث 
منها كما لا يرث من المال " . 


)0( المنهاج وشرحه مغنى المحتاج ج) صليللاه © 266 


56 2 5؟ »؛ لا ؛ والام جه" ص76 نشر مكتبة كليات . 


الازهعر 5 
0) المغنى لابن قدامة جا صرغلم؟ ©» 955 2 لإؤع ,> 
6 4 1151ه >6 111 4 555 الطبعة السابقة . 


7) المحلى ج.!ا صغ“؟ ©» جداا ص)) ») جه.! 
ص86 »4 جاه ص؟71 الطبعة السابقة ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

ويرى الزيدية أن ابن العمة اذا قتل 
ابن خاله عمدا تحب عليه الدية فى ماله اذا 
عفنا عن القصاص أحد المستحقين 8 

أما اذا كان القتئل خطأ فان الدية على 
العاقلة فى رأى » وفى رآى آخر على الأقرب 
فالأقرب من العصية . 

أما اذا كان ابن خاله قتل شخصة وارمته . 
الدية فانه لا تحمل فيها » لأنه ليس من 
عصبته ؛ كما أنه لا يرث من دية ابن خاله 
ان قتله هو » أما ان كان القاتل له غيره فانه 
هذهب الامامية : 
خاله عمدا وعفى عن القصاص الى الدية 
فان الدبة تجب ف ماله ككل قاتل » وكذا 
فى شيه العمد » أما اذا كان خطأ فانها تحب 
على عاقلته . 

أما اذا قتل ابن خاله شخصا آخر فانه لا 
يتحمل فى الدية التى تلزم عاقلة ابن خاله » 
لأن ذلك خاص بالعصبة ولكنه يرث من دية 
ابن خاله اذا لم يكن هو القاتل له وورث 
من فى رتبته * . 
مذهب الاباضية ٠‏ 
فى ماله » وكذلك عندهم فى شيه العسد. 
على رأى . 


(5) البحر الزخار جاه صاه؟ »© 107 الطبفسية 
(ه) شرائع الأسلام ج ؟ ص 54١‏ 2 ام (لساء 
الطبعة السابقة . 


ان ابن العمة 


أما الخطا فالدية فيه على العاقلة » وفى 
قول : يشارك فيها » فانه لا يرث من دنته 
العمد وشيه العمد » وكذا فى الخطأ الا اذا 
كان بحن على رأى » وى رأى يرث . 

أما اذا كان القاتل غيره فائه يرث متها 
كما يرث من التركة ما دام وارثا ٠.‏ 

اله 
والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية 
خاله أو ملكه ابن خاله لا بعتق أحدهما 
على الآخر بهذا الملك على اختلاف فى 
التوجيه والتعليل ١‏ . 
تغسيل ابن العمة لبنت خاله 

ابن العئة حكمه حكم الرجال فى عدم 
جواز تغسيلهم النساء بعد الوفاة الا اذا 
كان زوجا لها على تفصيل ف المذاهب . 
فى حكم تغسيل الزوج لزوجته انظر : 
وبحي الحم 

صلاة ابن العمة على بنت خاله 

.يرى الحنفية والمالكية والزيدية أن ابن 
العمة لا يكون ذا حق فى التقدم للصلاة 
على بنت خاله ولو كان زوجا لها " .. 
01 البدانى. فرع القتووق جد امن 11 الشكنة 
السابقة » والشرح الكبير ج» ص556؟ الطبعة السابقة» 


ومغنى المحتاج ج؟ ص99 »4 ..0 الطبعة السابقة » 
المحرر ج؟ صع الطبعة السابقة » والبحر الزخار جع 


ص197 © 156 الطبعة السابقة © والمختصر النسافمع . 


ص/7؟1؟ الطبعة السابقة © والمحلى جة ض١٠٠؟‏ . 

(5) الميدانى ج١‏ ص1؟1 الطبعة السابقة والجوهرة 
ج؟ ص175 وحاشية الدسوقى جا ص2588 الطبعسة 
السابقة » والبحر الرخار ج-؟ ص»؟١١‏ © ١١8‏ الطبعة 
السايقة . 


مذهب الشافعية : 


ويرى الشافعية أن ابن العم بحق له أن 
يتقدم فى الصلاة على بنت خاله اذا لم يكن 
مذهب الحنابلة : 

له التقدم فى الصلاة على ابنة خاله الا اذا 
كان زوجا لها فى رواية عن أحمد » وكان 
لها عصبة موجودون »؛ وف الرواية الراجحة 
أنه اذا وجد عصبة لا يقدم ولو كان زوحا 
وكذا بحن له أن بتقدم اذا أوصت بصلاته 
عليها وكان غير فاسق ولا مبتدع أو لم 
يكن لها عصبة وهو أقدم ذوى الأرحام 0 


مذهب الامامية ؛ 


وذهب الامامية الى أن ابن العمة يكون 
أولى بالصلاة على بنت خاله اماما اذا كانت 
زوجة له ما لم يوجد الامام واك وجد 
أخوها فهو أولى منه » وق شرائع الاسلام 
ما يدل على أنه أولى من العصبة جميعا * . 


مذهب الأداضية : 


ذهب الاباضية الى أن ابن العمة يكون 
أحق بالامامة فى الصلاة عليها اذا كان زوجا 
لها » أما اذا لم يكن زوجا لها فأحقيته فى 
هذه الامامة انما تكون اذا لم يوجد أقرب 
اليها منه ١‏ . 
(©) المنهاج وشرخه: مفنى المحتاج ج١‏ ص70 الطبعة 


السابقة . 

(54) مختصر الخرقى ج؟ ص49”55 759 والمغنى لابن 
قدامة ج؟ ص75 الطبعة السابقة . 0 

(ه) المختصر النافع ص56 الطبعة السابقة وكتاب 
شرائع الأسلام ج١‏ ص55 الطبعة السابقة . 

(5) النيل جا ص١٠١١ ٠.‏ 


ابه 


١ 


: التعريف اللغوى‎ - ١ 

؟ ‏ وللابهام بالمعنى الثانى أحكام عند 
الفقهاء تتعلق بالجناية عليه » وقد فرق 
العلماء فى الجناية على الأطراف ومنها 
الأصابع بين العمد وشبهه والخطأ » فأوجب 
بمضهم القصاص ف الجناية عن عمد فيما 
مذهب الحنفية : 

العمد فيه القصاص تقوله تعالى : 
« والجروح قصاص © »2 وهو ينبىء عن 
المماثلة » فكل ما أمكن رعايتها فيه يحب 
فيه القصاص وما لا فلا . 
. وعدم جريان القصاص فى بعض صور 
التعمد لا يخرج الجناية عن العمدية فانه 
لمانع » كما اذا قتل الأب ابنه عمدا " . 

وجوز بعض العلماء فى جناية العمد 
القصاص أو الأرش . 

فقال الاياضية ؟ : اذا صصح القصاص 


. ترتيبء القاموس المحيطا ج! صغلا؟‎ )١( 

زفق نتائج الافكار وحواشيه : تكملة فتلح القدير 
جلم ص.7؟ » (17؟ الطبعة الاولى باللمطبعة الكبرى 
الاميرية,. يبولاق: مصرن 4م!؟! ها . : 
. (©) أشرح اليل حلم ض.8؟ طيعة محمد بن يوسف 
الباروئى وشركاه ٠.‏ 


تفصيل فى شروط القصاص واختلافها عند 
المذاهب . 


قال الحنفية : 


لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون 
النفس »© ولا بين الحر والعبد » ولا بين 
العبدين . ويجب القصاص ف الأطراف بين 
المسلم والكافر للتساوى بينهما فىالأرش؛ . 


كل شخصين يجرى بينهما القصاص فى 
النفوس من الجانبين بجرى فى الأطراف » 
فأما اذا كان أحدهما يقنص له من الآخر 
ولا يقتص للآخر منه فى النفس فقال مالك 
لا يقنص فى الأطراف » ولو قطع العبد أو 
الكافر الحر المسلم لم يكن لله أن يقنص 
منهما فى الأطراف .. هذا هو المشهور فى 
المذهب . 


وروى عن مالك : وجوب القصاص 
هنا ٠.‏ 


وقال ابن الحاجب : وقبل انه الصحيح : 


وردى أن الممسلم مسخبر ف القصاص 
والدية” : 


له » أى للمسام » الا اللدية فى الجسراح 
بينه وبين الكافر والعيد * . 


(6) نتائج الافكار وحواشيه تكملة فتح القدير جلم 
ص!9؟ » ؟1!؟ الطبعة السابقة . 


مواهب الجليل طبعة أولى 4؟9! ها جل صرهغ؟] ٠‏ 


15 


واشترط الحنابلة للقصاص فى الأطراف 
شروطا : 

أولها : أمن الحيف وهو شرط لجواز 
الاستيفاء وشرط وجوبية امكان الاستيفا 
بلا حيف . 


وثالثها : استواء 0 "الع اع 
والمقتئنص منة ١‏ 


وشترط الامامية فى جواز الاقتصاص : 
. النساوى فى الاسلام والحرية » وأن يكون 
اللجني عليه أكدل » فيقتص للرجل فن للراة 
ولا يؤخذ الفضل » ويقتص لها منه بعد رد 
التفاوت فى النفس أو الطرف » ويقتص 


وللحر من العبد ولا يقتص للعبد من الحر » 
والتساوى ف السلامة " . 


وأوجب الظاهرية فى عمد الجناية 
الأصابع الدية لأنه لا دية عندهم فى الجنا 
الشطا على ما دون النفس * ( انظر : جنا 
- قصاص ) . 


-- ا اع 


وجمهور الفقهاء على بوجوب الدية فى 
الخطا وشبه العمد فيما دون النفس خلافا 
اللإحئاف الذين يقولون : ليس فيما دوز 

النفس شبه عند » وانما هو عمد أو خط » 


» هداية الراغب لشرح عمدة الطالب من .5م‎ )١( 
. 1؟ه عطيعة المدئى بمصر‎ 
شرائع الاسلام ج؟ ص548 »؛ 6م15 نشر دار‎ )' 
مكتبة الحياة ببيروت م‎ 


زفرة المحلى لابن حزم الظاهرى طبعة أولى ستة 9ع؟ ١‏ 
ادارة الطباعة المثيرية بمصر ج١١‏ صره69 ومابفدها . 


وخلافا للظاهرية الذين شولون : ان الخطا 
لا دية فمه » وخلافا للاناضية فى شبه العمد 
فقد أوجبوا فيه دية العسد » وقيل : 
القصاص »ء الا ان أراد الولى الدية ع 
ويدفع الدية الجانى أو العاقلة على تفصيل 
بين المذاهب ( انظر : دية » عاقلة ) . 


قال الأحناف : 
الابهام لا توخذ الا بالابهام * 

وقال المالكية : ا من قولهم : كل 
شخصين يجرى بينهما القصاص فى النفوس 


وقال ابن رشد : للا خلاف ف أن الأنملة 
تقطع بالأنملة كانت أطول أو أقصر » والشرط 
عندهم فى القتصاص ا١تحاد‏ المحل . 

قال ابن الحاجب : تشترط المماثلة فى 
المحل والقدر والصفة وتثعين علد عدم 
الدية 3 

وقال الشافعية َ 

وتؤخذ الأصابع بالأصابع والأنامل 


بالأنامل لقوله تعالى «والجروح قصاص» 
ولأن لها مفاصل يمكن القصاص فيها من 


' 4) شرح النيل حلم ص8١ ٠‏ 


(ه) بدائع الصنائع للكاساني. طبعة أولى ستنةم؟7اى 
مطبعة الجمالية بمصر جلا ص19 ٠‏ 


(5) هامشس التاج والاكليل لختوم خليل علي شرح 
مواهب الجليل طبعة اولى سسنة 1894 اجن امياة؟ - 
كذ 2 


د 


.غير حيف فوجب فيهما القصاص على أن 
داخلة ١‏ . 
وقال الحنابلة : 


ود الأصبع بأصبع تماثلها والأنملة 
بالأنملة كذلك ؟ . 


وقال الزيدية : 

اذا وقعت الجناية عمدا على ذئ مفاصل 
كمفاصل الأصابع فالقصاص »© ويوخذ ذو 
المفاصل بمثله " . 


وقال الشسيعة الامامية : 


وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ 
الدية مع فقده مثل أن يقطم اصبعين وله 
واحدة ؟ 


وقال الاياضية : 
مفصل 7 ٠‏ 
4 سادية الابهام ا 


تنفق أكثر المذاهب على أن الابهام توخذ 
فيه عشر الدية الا ما جاء فى بعض المذاهب 


على ما بين فيما يلى : 


)١(‏ المهذب لابى اسحاق الشيرازىي طبعة عيسى 
البابى الحلبي وشركاه بمصر ج؟ ص.م! ©» 18١‏ . 

(؟) هداية الراغب لثشرح عمدة الطالبص.؟2 فمطبعة 
المدئى يمصر . 

(6) شرح الازهار ج؛ صهم88 الطبعة الثانية مطبعة 
حجازى بالقاهرة سنة لام8] ها . 

(5) شرائع الاسلام ج؟ صرلام؟ نششر ا دار مكتبسة 
الحياة ببيروت ٠.‏ 

() شرح النيل جلم صلة.؟ الطبعة السابقة . 


قال الأحناف : 


فى أصابع اليدين والرجلين فى كل واحدة 
منها عشر الدية » وهى فى ذلك سواء : لا 
فضل لبعض على بعض » والأصل فيه ما 
روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
د فى كل أصبع عشر من الابل من غير 
فضل بين اصبع واصبع 6 . 

وروى عن عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال : هذه وهذه سواء » وآشار ١‏ 
الى الخنصر والابهام . وسواء قطع الأصابع 
وعلتها أو اقم الف نوها ».د كذلك ايند 

مع الأصابع 4 أن الأصابع أصل والكف 
13 لها » ولأن المنفعة المقصودة من اليد 
تحصل بالأصابع لما روى عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : فى الأصابعم فى كل اصبع 
عشر من الابل من غير فضل بين ما اذا قطع 
الأصابع 0 أو قطع الكف التى فيها 
الأصابع .. 


وما كان من الأصابع فيه ثلاث مفاصل 
ففى كل مفضل ثلث دية الاصبع » وما كان 
فيه مفصلان ففمى كل واحد منهما نصاف 
دية الأصبع لأن ما فى الأصبع ينقسم على 
مفاصلها كما ينقسم ما فى اليد على عدد 
الأصابع ١‏ 


وقال المالكية : 

فى كل اصبع عشر الدية وهى عشر من 
الابل » وفى كل أنملة نلث العشر الا فى 
الابهام فهو أنملتان فى كل واحدة منهما 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاسائى جلا ص168؟ الطيبعة 
السابقة . 


5: 


نصف الأرش » والمرأة تعماقل الرجل فى 
الجراح الى ثلث ديته لا تستكملها » فاذا 
بلغت ذلك رجعت الى عقل نفسها ١‏ (انظر : 
عقل )أ د“ 


وقال الشافعية 


أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
جده أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
كتب الى أهل اليمن : ىف كل اصيع من 
أصابع اليد والرجل عثر من الابل » ولا 
يفضل اصبع على اصبع » لا ذكرناه من 
الخبر » ولا روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مسئدا: الأصابع كلها سواء) عشر 
عشر من الابل »© ولأنه جنس ذو عدد 
تحب فيه الدية » فلم تختلف ديتها باختلاف 
منافعها كاليدين » ويجب فى كل أنملة من 
غير الابهام ثلث دية الأصبع وفى كل أنملة 
قسمت دية اليد على عدد الأصابع وجب 
أن تقسم دية الأصبع على عدد الأنامل " . 


وقال الحنايلة 8 


وى أصايبع اليدين أو الرجلين الدية » 
وفى كل اصبع من يد أو رجل عشرها وى 
أنملة ابهام يد أو رجل نصف عثرها ' . 


)١(‏ شرح مواهب الجليل على مختصر خليل: ج»" 
ص 117؟ . 


() المهذب لابى اسحاق الشيرازى جد؟ ص5.؟ 0 . 


(؟) هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص6؟ه مطبعة 
الملاتى يمصر . 1 


صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : الأصابع سواء : هذه وهذه 
سواء » يعنى الخنصر والابهام . وأنه صلى 
الله عليه وسلم قال : الأصابع عشر عشر » 


. فهذا نص لا بسع أحد اأخروج عنه . 


وقد صح عن رسول الله صاى الله عليه 
وسلم أنه قال : رفع عن أمتى الخطأ . ش 


وصح قول الله تعالى : « وليس عليكم 
جناح فيما أخطأتم به » ولكن ما تعمدت 
ل سد 
ذلك دية أصلا . 


فوجننا ان انعد "هلم يكن :دان ينبا 
دية الأصابع كما أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فالدية واجبة على العامد بلا 


وأضا فان الله تعالى .يقول 2 وجزاء 
سيئة سيئة مثلها » * وكان العامد مسيئا 
بسيئته فالواجب بنص القرآن أن يساء اليه 
بمثلها » والدية اذا أوجبها الله تعالنى على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وف 
اساءة مسىء فهى مثل سيئة ذلك المسىء بلا . 
شك » وكذلك الحدود اذا أمر الله تعالى 
بها أيضا » فاذا فاتت المماثلة بالقود فى 
الأصابع وجبت المائلة بالدية فى ذلك . 


والنبى صلى الله عليه وسلم حكم فى كل 
اصبع بعشر من الابل » فواجب بلا شك 


(؟) الاحراب : ها. 
(ه) الشورى * 1١‏ 


أن العشر المذكورة مقابلة للاصبع » ففى كل 
وفى ثلث الاصبع ثلث العشر وهكذا فى كل 
جزء . 


عن عبد .الرزاق عن سفيان الثورى عن 
منصور عن ابراهيم النخعى قال : فى كل 
مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع الا 
الابهمام فانها مفصلان فىء كل مفصل 
النصف ١‏ . 


وقال الزيدية " : 


الدية . هذا قول الأكثر » أى أكثر 
ارط 


وكان عبر رفى الله عنه يفاضل بين 
أصابع اليدين » فجعل فى الخنصر ستا من 
الال » وفى البنصر تنسعا » وفى الوسطى 
عشرا » وفى السبابة اثنتى عشرة » وفى 
الابهام ثلاث عشرة . قيل : ثم رجع عن 
ذلك . 


وأصابع اليدين والرجلين سواء عندنا . 
وجب فى مفصلها منه ثلثه » أى : ثلث 
العشر » الا الابهام فنصفه » أى : نصضاف 


))90 4 المحلى لابن حزم الظاهرى ج.! صره9؟‎ )١( 
. م56 ؛ الطبعة السابقة‎ 


بالقاهرة ج) صل97؟1) . 1 


أبهام 


5ه 


العشر » اذ ليس لها الا مفصلال . وتجب 
فيما دونه » أى دون المفصل » حصته من 
الأرش وبقدر بالمساحة 1 


فى أصابع اليدين الدية » وكذا فى أصابم- 
الرجلين » وى كل واحدة عشر الدية . وقيل 
فى الابهام ثلث الدية » وف الأربع البواقى 
الثلثان بالسوية . ودية كل اصبع مقسومة 
على ثلاث أنامل بالسوية عدا الابهام فان: 
دتها مقسومة بالسوية على اثنين " . 


وقال الاباضية : 


وفى الأصابع وان من رجل وتسمى 
أصابع الرجل بالبنان الدية بلا تفاضل بين 
أصابع اليد وأصابع الرجل ؛ ولا بين أصابع 
اليد ولا بين أصابع الرجل الا ابهام بد ان 
قطعت من مفصل ثالث وهو المفصل الأسفل 
الى جهة الكف فلها ثاث دية اليد وهو 
ثلث نصف الدية الكاملة وذلك ستة عشر 
بعيرا وثلثا بعير » ولكل من , أصابع اليد أو 
الرجل عشرة أبعرة » وقيل : الابهام وغيرها 
سواء » وق كل أنملة من الابهامين خمس 
من الابل لأنه ليس فيه الا أنملتان » وقيل 
ثلائة وثلث على أن فيه ثلاث أنامل فتعد 
التى تلى الكف . وليس لابهام الرجل فضل 
على غيرها ؟ . 


() شرائع الأسلام نشر دار مكتبة الحياة ببيروت 
<.؟ صا١"؟‏ . 

(8) شرح الثيل طبعة محمد بن يوسف البارونى جلم 
صخ 2 165 . 1 


ىا 


التعريف به لغة : 

تبع الشىء تبعا وتباعا فى الأفمال » 
وتبعت الشىء تبوعا سرت فى أثره » واتبعه 
وأتبعه وتنبعه قماه وتطلبه متبعا له , 
وكذلك تتبعه وتتيعته 'تتبعا » والتابع 
التالى » والاتباع أن سير الرجل وأنت 
تسير وراءه » واتبع القرآن ائتم به وعمل 
بما فيه ١‏ . 


وهو لا يخرج فى استعمالات الأصوليين 
والفقهاء عن هذا المعنى » قال الآمدى : 
اتباع القول هو امتثاله على الوجه الذى 
اقتضاه القول » والاتباع فى الفمل هو 
التأسى بعينه " . 


وقال الغزالى : الاتباع هو قبول قول 


بححة " 
اتباع الشربعة 


. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : 
د ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعما 
ولا تنبع أهواء الذين لا يعلمون » ؟ . 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور ج75 صلم؟ طيسسم 
بيروت وترتيب القاموس المحيطلد جا ص95؟ مادة لبع 
الطبعة الاولى 11604 مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 

)١(‏ الاحكام فى أصول الاحكام للامدى جا ص”]؟ 

0) المستصفى للفزالى شرح مسلم ثبوت الطبعة 
الآولى بالمطبعة الأآميرية ببولاق مصر سنة ؟#6اه . 

() سورة الجائية : 18 . 


فقسم الأمر بين الشريعة التى جمله هو 
سبحانة عليها وأوحى اليه العمل بها وأمن 
الأمة بها وبين اتباع أهواء الذين لايعلمون 
فأمر بالأول ونهى عن الثانى » وقال تعالى : 


« اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا 


تشعوا من دونه أولياء قليلا ماتذكروذن>» 0 


فأمر باتباع المنزل منه خاصة © وأعلم 
دفن الب كيز نقد الجخ من 20* 


أولياء 3 
اقباع المستفتى 
قال اللآمدى : المستفتى اما أن يكون 


عالما قد بلغ رتبة الاجتهاد أو لم يكن كذلك 
فان كان الأول قد اجتهد فى المسألة: وأداه 
اجتهاده الى حكم من الأحكام فلا خلاف 
ف امتناع اتباعه لغيره فى خلاف ما أداه 
اليه اجتهاده . 


وذكر أن الراجح عنده عدم الجواز 6 
با الوه ا وه 
من العلوم التى نترقى بها الى رتبة 
لاجد 0 أنه قد ترقى عن رثبة ! العامة 


الاجتهاد 3 فان كان الأول فة فقد اختلف فى 
جواز اتباعه يقول المفتى والصحيح أن 
واجبه انباع قول المفتى » وان كان الثانى 
فقد تردد أيضا فيه » والصحيح أن حكمه 


حكم العامى " 


)م( سورة الامراف : #. 

3( أعلام الأوقعين لابن القيم جا ص 9" ؛ ادارة 
الطباعة المئيرية ٠.‏ 

7) الاحكام فى أصول الاحكم للامدى ج) ص 4لا؟ 
وما بمذها ) الطيمة السابقة 5 


وقال الغزالى : العامى يحب عليه 
الاستفتاء واتباع العلماء وتكليفه طلب 
رتبة الاجتهماد محال لأنه يؤدى الى أن 
ينقطع الحرث والنسل وتتعطل الحرف 
والصنائع ويؤدى الى خراب الدديا لو 
اشتغل الناس بجماتهم لطلب العلم وقد 
وجب على العامى ما أفتى به المفتى بدليل 
الشهود » وذلك عند ظن الصدق والظن 
معلوم ووجوب الحكم عند الظن معلوم » 
وقال يجب على العوام اتباع المفتى اذ دل 
الاجماع على وجوب اتباع الهامى لفتيه ' . 


وقال ابن حزم : ان الرسول صلى الله 
عليه وسلم اذ أمر باتباع سنن الخلفاء 
الراشسدين » يكون قد أمر باتباعهم فى 
اقندائهم لسنته » وبهذا تقول » فمن كان 
متبعا لهم فنيتبعهم فى هذا الذى اتفقوا 
عليه من ترك التقليد وفيما أجمعوا عليه 
من اتباع سنن النبى صلى الله عليه 


وقال : انما نحرم اتباع 
صلى الله عليه وسلم بعير دليل فوجب اتباع 
من قام الدليل على اتباعه ؟ 


وقال : وليس من اتبع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم مقلدا لأنه فعل ماأمره 
الله تعالى به ؟ ( انظر : استفتاء ) . 


)١(‏ المستصفى للغزالى ج؟ صلام؟ ©» 586 الطبعة 
السابقة . 

(؟) الأحكام فى أصول الاحكام لابن حزم جج” صيثاالا 
مطبعة السعادة بمصر الطبعة الاولى سنة م6١‏ ها . 

0) الاحكام لابن حزم ج١‏ صي./ الطيعة السابقة. 

()) المحلى لابن حزم الظاهرى ج! ص./ا مسألة 
اآدارة الطباعة المنيرية مطبعة النهضلة بمصر 
مسنة 9ع؟| ها . 


ا 


عن دون النبى : 


به 
اتباع السواد الأعظم 


قال الغزالى : متبع السواد الأعظم ليس 
نتتلد بن حلم يتؤل الرسول سان ال عي 
وسلم وجوب اتباعه لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «عليكم بالسواد الأعظم» . 
و« من سره أن يسكن بحبوحة الجنة 
فليلزم الجماعة » » و « الشيطان مع الواحد 
وهو من الاثنين أبعد » » وذلك قبول قول 
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وقال ابن حزم الظاهرى : عليكم بالسواد 

الأعظلم 4 ترواية لا تصبخ وير لم بيخرجبه 
الفرق بين التقليد والاتباع 

أكثر الأصوليين على أن الاتباع هو 
التقليد وعرفوا التقليد بأنه « العمل بقول 
الغير من غير حجة ملزمة » " . 

وقال ابن حزم الظاهرى : أما من اعتقد 
قولا بغير اجتهاد أصلا لكن اتباعا لمن نشا 
بينهم فهو مقلد مذموم بيقين أصاب أو أخطأً 
وجل بذلك » لأنه لم يقصده من حيث أمر 
من اتباع النصوص * 

وقد فرق ابن القيم . بينهما فقال ردا على 
من يقول ختادد الالنة :وان مقلديهم علي 
ا ل خلفهم «وسلوكهم 


(5) المستصفى ج61 صن هارا 

(8)الاحكام لابن حرم ج1 ص 1١5‏ 1562 6 
4 

7( الاحكام للآمدى جح ص/15!7 الطبعة السابقة . 

(ه) الأجكام لابن حرم حلم ص6؟! الطيبعهمة 
الستايقة :. 


6 ٠.٠6 
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لهم مبطل لتليذهي لهم قلا غان طريقتهم ‏ 


كافت اتباع الحجة والنهى عن تقليدهم » 
فمن ترك الححة وارتكب ما نهوا عنه ونهى 
الله ورسوله عنه قبلهم فليس على طريقتهم 
وهو من المخالفين لهم » وانما يكون على 
طريقتهم من اتبع الحجة وانقاد للدليل ولم 
يتخذ رجلا بعينه سوى الرسول صلى الله 
عليه وسلم يجمله مختارا على الكتاب 
والسنة يعرضهما على قوله وبهذا يظهر 
بطلان قول من فهم أن التقليد اتباع ٠‏ بل 
هو مخالف للاتباع » وقد فرق الله ورسوله 
وأهل العلمبينهما كما فرقت الحقائق بينهما 
فان الاتباع سلوك طريق المتبع والاتيان 
بمثل ما أتى به ١‏ . 


وقال آأبو عبد الله بن خواز منداد 
البصرى المالكى : التقليد » معناه فى 
الشرع الرجوع الى قول لا حجة لقائله 
عليه » وذلك ممنوع منه فق الشريعة » 
والاتباع ما ثبت عليه حجة . 


وقال : كل من اتبعت قوله من غير أن 
يجب عليك قبوله بدليل يوجب ذلك فآنت 
مقلده والتقليد فى دين الله غير صحيح » 

وكل من أوجب الدليل عليك اتباع قولة 
فأفت متبعه والافباع ها الدين سال 
والتقليد ممنوع ” 


وللعلماء ف التقليد والأخذ به غير 
المجتهد خلاف ينظر فى مصطلح ( تقليد 
)١( 1‏ أعلام الموقعين لابن اق ج1 ص170 الطبعة 


السابقة . 
[(6 المرجع السابق ج؟ من لإا( ا. 


اتباع المأموم للامام 


مذهب الحنفية ٠‏ 


يتحقق الاتباع عندهم بألا يكون المأموم 
متقدما على امامه » لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم : « ليس مع الامام من تقدمه » 
ولأنه اذا تقدم المأموم الامام. يشتبه عليه 
حاله أو يحتاج الى النظر وراءه فى كل وقت 
ليتابع فلا يسكنه المتابعة » ولأن المكان من 
لوازمه . ألا ترى أنه اذا كان بينه وبين 
الامام نهر أو طريق لم يصح لانعدام التبعية 
فى المكان وهذا بخلاف الصلاة فى الكعبة 
لأن وجمه اذا كان الى الامام لم تنقطع 
التبعية ولا يسمى قبله بل هما متقابلان 
وشترط كذلك لتحقق التبعية اتحاد مكان 
لاقام والمأمو 7 لأن الاقتداء يقتضى التبعية 
فى الصدلاة والمكان من لوازم الصلاة 
فيقتضى التبعية فى المكان ضرورة وعند 
اختلاف المكان تنعدم التبعية فى المكان . 
فتنعدم التبعية فى الصلاة لانعدام لازمها » 
ولأن اختلاف المكان يوجب خفاء حال 
الامام على المتندى فتنعذر عليه المتابعة ولو ' 
كان بين الامام والمأموم حائط ذكر قى 
الأصل أنه بحزئه : 


وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لا 
يحزئه » وهذا فى الحاصل على وجهين : 


ان كان الحائط قصيرا بحيث «تمكن كل 
أحد من الركوب عليه كحائط المقصورة لا 
بمنع الاقتداء لأن ذلك لا يمنع التبعية فى 
المكان ولا يوجب خفاء حال الامام » ولو 
كان بين الصفين حائط ان كان طويلا . 
وعريضا ليس فيه ثقب » يمنع الاقتداء » وان 
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كان فيه ثقب لا يمنع مشاهدة حال الامام 
لا يمنع بالاجماع . 

وان كان الحائط كبيرا فان كان عليه 
باب مفتوح أو خوخة فكذلك » وان لم 
يكن عليه شىء من ذلك ففيه روايتان وجه 
الرواية الأولى التى قال لا يصح أنه يشتبه 
عليه حال امامه فلا يمكنه المتابعة » ووجه 
الرواية الأخرى الوجود وهو ما ظهر من 
عمل الناس فى الصلاة بمسكة فان الامام 
يقف فى مقام ابراهيم: صلى الله عليه وسلم 
وبعض الناس يقفون وراء الكعية من 
الجانب الآخر فبينهم وبين الامام حائط 
الكعبة ولم يمنعهم أحد من ذلك فدل على 
الحواز ١‏ . 

وف الهداية وفتح القدير والعناية ؟ : 
وان كان - أى المصلى - مقتديا بغيره 
يجب عليه أن ينوى متابعته فى صلاته . 

وجاء فى الفتح أيضا " : اذا رفع المقتدى 
.رأسه من الركوع قبل الامام ينبغى أنيعود 
ولا يصير ركوعين وكذا فى السجود . ولو 
رفع الامام من الركوع قبل أن يقولالمقتدى 
سبحان ربى العظيم ثلاثا : الصحيح أنه 
نتابعه ولو أدركه فى الر توج يسبح ونترك 
الثناء وى صلاة العيد يأتى بالتكبيرات فى 
الركفع .00 

ولو قام الامام الى ثالشة قبل أن يتم 
الأموم التشهد يتمه وان لم يتم وقام ليتابع 
الامام جاز. 

)١(‏ بدائع الصنائع فى ترئيب الشرائع للكاسانى 
جا صه16 الطبعة الأولى مطبعة شركة المطبسوعات 


0( 5 ص8١‏ الطبعة الاولى بالمطيبعة الكبرى 
الاميرية ببولاق مصر سنة 06*! ه . 
(؟) جا صره56 الطبعة السابقة . 


وفى القعدة الشانية اذا سلم أو تكلم 
الامام وهو فى التشهد تمه ولو ترك الامام 
القنوت وأمكن المأموم أن يقنت ويدرك 
الركوع قنت » وان لم يدرك الركوع تابع 
الامام وترك القنوت . 

وفى المبسوط للسرخمى ؛ : قال :رجل 
أم قوما فنسى أن يتشهد حتى قام الى الثالثة 
فعلى القوم أن يقوموا معه لأنهم تبع له . 
وقد جاء فى الحديث : أن النبى صلى 
الله عليه وسلم « قام من ن الثانية الى الثالثة 
ولم يقمد فسيحوا به فسبح بهم حتى 
قاموا » وان كان الامام تشهد فنسى بعض 
من خلفه التشهد حتى قاموا حميعا فعلى 
من لم ننشهد أن يعود فيتشهد ثم ايتبام 
امامه وان خاف أن تفوته الركعة الثالشة 
لأنه تبع للامام فيلزمه أن يتشسهد بطريق 
ا بخلاف المنفرد لأن التشهد الأول فى 
حقه سنة أما هنا فالتشهد فرض عليه , 
امنا بعة وهذا بخلاف ما اذا أدرك الامام فى 
السجود فلم يسجد معه السحدتين قانه 
يقفى السجدة الثانية الا اذا خاف فوات 
ركعة أخرى لأنه سيقضى تلك الركعبة 
سحدتيها » أما هنا فانه لا يقفى هذا 
التشهد فعليه أن يأتى به ثم يتبع امامه . 
وفى الزبلعى * : يجب على المأمومسجود 
السهو سهو الامام ولا يشترط أن ,يكون 
مقانديا به وقت السهو حتى لو أدرك الامام 
بعد ما سها يلزمه أن يسجد مع الامام 
تبعا له ولو دخل معه بعد ما سجد 
سجدة السهو بتابعه فى الثانية ولا يقضى 


(8) ج؟ ص ١١!‏ طبع بمطبعة السعادة بمصر سنة 
5 ه الطبعة الاولى . 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ١‏ 
ص116 الطبعة الاولى بالطبعة الكبرى الاميرية يبولاق 
مصر ١9!"‏ هي . 


٠ 


الأولى وان لم يسجد الامام لا سسسجد 
المأموم لأنه يصير مخالفا لامامه وما التزم 
الأداء الا تبعا له بخلاف تكبير التشريق 
حيث بأتى, به الموتم ولو تركه الامام وليس 
على المأموم سجود سهو بسهو تفسه لأنه 
لو سجد وحده كان مخالما لامامه ولو 
تابعه الامام ينقلب التبع أصلا لكنه يسجد 
للسهو لو كان مسموقا فسها فى قضاء ما 
سبق به لأنه منفرد فيما يقضيه . 


وجاء فى الفتاوى الهندية ١‏ : والمسبوق 
ببعض الركعات يتابع الامام فى التشهد 
الأخير ولو ظن أن الامام عليه سهو فسجد 
الامام للسهو فتابعه المسبوق فيه ثم علم 


نه لم يكن عليه سهو فأشهر الروابتين أن 


صلاة المسبوق تفسد » ولو قام الامام الى 
الخامسة فتابعه المسبوق ان قعد الامام على 
رأس الرابعة تفسد صلاة المسبوق . 


والسبوق يتابع الامام ف السهو ولا 
يتابعه فى التسليم والتكبير والتلبية فان 
تابعه فى التسليم والتلبية فسدت وان تابعه 
ل الكتي وهر ملم الاستري الاي 
صلاتهة . 


ولو تذكر الامام سجدة تلاوة وعاد الى 
قضائها ان لم يقيد المسبوق ركعته بسجدة 
برفض ذلك ويتابع الامام فيها ويسجد 
معه للسهو ثم يقوم الى القضاء ولو لم بعد 


)١(‏ المسماة بالفتاوى العالمكيرية ج١‏ ص١1‏ ومابمدها 
الطبعة الثانية طبع بالمطبعة الاميرية بمصر سنة.1؟ااف 


ركعته للسحدة فسدت روادة واحدة » وان 
لم يتابعه ففى رواية كتاب الأصل تفسد 
أضا . 


ولو تذكر الامام سس حدة صلمسية وعاد 
ليها تاس السبوق فيها © وأنا لم خابضه 


فسدت . 


والمقيم اذا اقتدى بمسافر فانه يتابعالامام 
فى سهوه واذا كان المأموم المقيم قام الى 
'تمام صلاته بعد ما تش.هد الامام قلأ ذيسلم 
ثم نوى الامام الاقامة حتى تحول فرضه 
أربعا فان لم يقيد المأموم ركعته بالسحدة 
فعليه أن يعود الى متابعة الامام» وان لم بعد . 
فسدت صلاته » وان قيد ركعته بالسحدة 
فصلاته فاسدة عاد الى المتابعة أو لم بعد 


صلاة الخوف سحد للسهو وه فيهما 
الطائفة الثانية . 
مذهب الالكية : 


اعتير المالكية أن من شروط صحة صلاة 
المأموم نية اتباع امامه أولا فليس للمنفرد 
أن شتقل للحماعة ولا العكس ” . 


فى الاحرام والسلام أى بأن يفعل كلا منهما. 
بعد فراغ الامام منه " . ْ 


؟) شرح الخر قي على همختصر خليل وحاشيته دن 
بمصر سلة /ا(19 هااء 


(0) المرجع السابق ج ؟ ص .؟ الطبعة السابقة . 


اتباع 


أما ما يفعله المأموم من حيث نقصان 
الأمام أو زيادته » فقد جاء فى الدردير ١‏ 8 
اليه بعد الوقوف فيجب أن يتبعه المأموم ف 


الرجوع . 


اتباعه » وان فات الموتم ركوع مع امامه بأن 
رفع الآمام رأسه من ركوعه واعتدل مطمئنا 
قبل انحناء المؤتم للركوع فلا يخلو من 
أربعة أحوال : اما أن يكون الموات فى 
الركعة الأولى للمأموم سواء كانت أولى 
الامام أيضا أو غيرها أو كانت فى غير أولى 


واما أن يكون ذلك الفوات بعذر أوبغير 
عذر » فان كان الفوات فى غير أولى المأموم 
اتبع الامام بأن يركع ويرفع ويسجد خلفه 
ما لم يرفع الامام من سجودهما الثانى فان 
رفع الامام منه فانته تلك الركمة ووجب 
عليه اتباعه فى التى قام لها ويجلس معه 
ان جلس لتشهد : فان ‏ فعل ما فاته بعد 
رفع امامه من السحود الثانى بطلت صلانه 
على المعتمد ان اعتند بتلك الركعة وسواء 
كان الفوات لعذر أم لا » وان كان فوات 
الركوع برقم امامه معتدلا فى أولى المأموم 
ولو كانت ثانة امامه أو ثالثته » فان كان 
الفوات لعذر كسهو وازدحام بين الناس 
أو مرض أو اكراه أو مشى لسد فرجة فانه 
فى هذه الحالة لا بأتى بما ثاته ويجب عليه 


)١(‏ بلغة السالك لاقرب المسالك للصاوى ع سلى 
الشرح الصغير للدردبر جا ص75١‏ 0 . 


١٠١ 


فاته الركوع فيتبع امامه فى الحالة التى هو 
بها ويقضى الركعة التى فاتته برفع الامام 
باختياره بطلت صلاته » وان فات. المؤتم 
سحدة فان طمع فى الاتيان بها وادراك 
الركوع قبل عقد امامه ركوع التى تليما 
امامه على ما هو عليه وقضاها بعد الامام . 

وان قام امام ازائدة فان كان المأموم 
متيقن الزيادة يجلس وجوبا ولا يتبعه » أما 

وغاة فى المتؤنة "املك راتت انان 
بقندون به وقد عرفوا سهوه » وقوم سهوا 
بسهوه » وقوم قعدوا فلم نتبعوه . 

قال : بعيد من اتبعه عامدا وقد تمت 
صلاة الامام وصلاة من اتبعه على غير تعد 
وصلاة من قعد ولم نتبعه » ويسجد الامام 


ومن سها بسهوه سجلتين يعد السلام » 


ويسجد معه من لم يتبعه على سهوه ولا 
بخالف الامام . 


قال ابن القاسم : لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال : « انما جعل الامام ليؤتم 
به » » فعلى من خلف الامام ممن لم نتبعه 
وقعد أن يسحد مع الامام فى سهوه وان لم 


سنة . 


وفى الدردير " 8 وان سحد امام سحدة 
واحدة وترك الثانية سهوا وقام م كعية” 
0 المدونة الكيرى للامام مالك جا ص ١58‏ الطبعة 


الاولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة 8808| ها . 
(9) الدردير على الشرح الصغير جا ١‏ ص 6؟١‏ . 


٠١٠١١ 


مأمومه بل يجلس ويسبح له لعله يرجع » 


فان لم _برجعم فانهم سجدونها لأنفسهم ولا 


شبعونه فى تركها والا بطلت عليهم 
وسلندوق فيه ومملدوق لذ نه 1114 مرك 
ورجع لسجودها فلا يعيدونها ممه على 
الأصح وان استمر تاركها حتى سلم وطال 
الأمر بطلت على الامام دون المأمومين . 


وجاء فى الخرثى ١‏ : الممسبوق مأمور 
باتباع الامام على الحالة التى هو فيها من 
ركوع أو سجود » فاذا اتبعه فى الركوع 
ريت ادواكه بأن سكن ليذه انو ركبته .قبل 
رفع رأسه اعتد نتلك الركعة . 


وجاء فى الخرثى أيضا " : اذا لم يلحق 
المسبوق مع الامام من الصلاة ركعة وسجد 
معه للسهو غيدا "أو نجهلا افا صلاته تبط 
لأنه ليس بمأموم وقال سحنون بتبع الامام 
ف سجوده القيلى لا البعدى 5 


وجاء فى الخرثى أيضا ؟ : اذا أحرم 
أو جهلا فان مأمومه يسبح به ليرجمع اليهم 
فال تمادى لم يتبعه بل يجلس لفراغه حتى 
يسلم » فاذا سلم سلم المسافر . 


مذهب الشافعية : 


حتى ينوى الأموم الجماعة لأنه يريد أن 


١ شرح الخرثى على مختصر خليل وحاشيته ج‎ )١( 
٠ صم الطبعة السابقة‎ 

(؟) شرح الخرشى على مختصر خليل جدا ص88؟ » 
الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق جب؟ ص5" الطيعة السابقة . 

(؟) المهذب للشيرازى .جا ص؛4ة طبع مطبعة عيسى 
البابى الحلبى وثشركاه بمصر . 


يتبع غيره فلابد من نية الاتباع فان رأى 
رجلين يصليان على الانفراد فنوى الالتمام 
بهما لم تصح صلاته لأنه لا يمكنله أن, 
يقندى بهما فى وقت واحد وان نوى 
الاقنداء بأحدهما بغير عينه لم تصح صلاته 
لأنه اذا لم بعين لم يمكنه الاقتداء به وان 
كان أحدهما يصلى بالآخر فنوى الاقتداء 
بالمأموم منهما لم تصح صلاته لأنه تابع 
لغيره فلا يجوز أن يتبعه غيره . 


وجاء فى الممذب أيضا * : وينبغى 
للمأموم أن نتبع الامام ولا تقدمه فى شىء 
من الأفعال » لما روى أبو هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. : 
2 انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا 
واذا ركع فاركعوا » ولا تختلفوا عليه » فاذا 
قال : سمع الله لمن حمده فقولوا رينا لك 
الحمد واذا سحدفاسحدوا ولاترفعوا قبله» 
فان كبر قبله أو كبر معه للاحرام لم تنعقد 
صلاته لأنه علق صلاته بصلاته قبل أن 
تنعقد فلم تصح » وان سبقه بركن بأن ركم 
قبله أو سجد قبله لم يجز ذلك » ويلزمه 
أن يعود الى متابعته لأن ذلك فرض » فان 
لم يفعل حتى لحقه فيه لم تبطل صلاته لأن 
ذلك مفارقة قليلة وان ركع قبل الامام فلما 
أراد الامام أن يركع رفع فلما أراد أن 
يرفعم سجد فان كان عالما بتحريمه بطلت 
صلاته لأن ذلك مفارقة كثيرة » وان كان 
جاهلا بذلك لم تبطل صلاته . 


ولا يعتد له بهذه ال م 
الامام فى معظمها . 
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وقال فى موضع آخر ١‏ : وان سها الامام 
فى ترك فرض مثل أن يقمد والفرض أن 
يقوم » أو يقوم والفرض أن يقمد لم 
بازم المأموم متابعة الامام فى هذه الحالة » 
انما تلزم المتابعة فى أفعال الصلاة وما يأتى 
به ليس من أفعال الصلاة وان كان سهوه فى 
ترك سنة لزمه متابعته لأن المتابعة فرض » 
فلا يجوز أن يشتغل عنها بسنة فان نسى 
الامام التسليمة الثانية أو سجود السهو 
لم نتركه المأموم لأنه يأتى به وقد سقط 
عنه المتابعة فان نسيا جميعا التشهد الأول 
ونهضا للقيام » وذكر الامام قبل أن يستتم 


القيام والمأموم قد استتم القيام » قفية 


وجهان : 


أحدهما : لا يرجم لأنه قد حمصل ى 
رقن ْ 


والثانى : يرجم وهو الأصح لأن متابعة 
الامام كد ألا ترى أنه اذا رفع رأسه من 
الركوع أو السحجود قبل الامام ازمه العود 
الى متابعته وان كان قد حصل فى فرض . 


وجاء فى موضع آخر " : اذا م.ها المأموم 
خلف الامام لم يسحد » وان سها الامام 
الامام سهوه لزم المأموم أيضا سهوه فان 
لم يسجد الامام لسهوه سجد المأموم . 


وقال المزنى وأبو حفص البابشامى : لا 
يسجد لأنه انما يسجد تبعا للامام » وقد 


)١(‏ المهذب للشيرازى جد ١‏ ص 15 الطبعة السابقة 
(؟) المرجع السابق جا ص 3١‏ 


الأول لأنه لما سها الامام دخل النقص على 
صلاة المأموم لسهوه فاذا لم بجر الامام 
صلاته جبر المأموم صلاته . 


وان سبقه الامام ببغض الصلاة وسها 
فيما أدركه معه وسحد معه ففيه قولان ». 
قال فى الأم : يعيد » لأن الأولى فعله متابعة 
لامامه ولم يكن موضع سجوده » وقال فى 
الاملاء والقديم : لا بعيد لأن الحبر ان 
<حصل بسجوده فلم يعد ؛ وان صلى " 
ركعة منفردا فى صلاة رباعية فسها فيه ثم 
نوى متابعة امام مسافر فسها الامام “ثم 
قام الى رابعته فسها فيها » ففيه ثلاثة 
أوجه أصحها أنه نكفيه سجدتان » والثانى 
يسجد أربع سجدات لأنه لها سهوا فى 
جماعة وسهوا فى الانفراد » والثالث سجد 
ست سحدات لأنه سها فى ثلائة أحوال . ٠:‏ 


وجاء فى موضع آخر ؛ : وان أدرك 
المأأموم الامام فى القيام وخشى أن تفوته 
القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة 
لأنها فرض فلا يشتغل عنها بالنفل » فان قرأ 
بعض الفاتحة وركم الامام » ففيه وجهان :. 


أحدهما 3 ركع ونترك القراءة أن متابعة 
الآمام أكد . 


وجاء فى المهذب أيضا “ : وان انتم مقيم 
بسسافر أو بمقيم الظاهر منه أنه مسافر جاز 
أن شوى القصر خلفه » أن الظاهر أنالامام 
مسافر »فان آتم الامام تبعه فى الاتمام 


(5) المرجع السابق جا مس ]9 الطبعة السابقة . 
(؟) المرجع السابق ج ! ص ن6؟5 الطبعة السابقة . 
(0) ج! ص 1١#‏ الطبعة السابقة . 


0 


لأنه بان له أنه اكتم بمقيم أو بمن نوى 
الاتمام . 

مذهب الحتابلة : 

يرى الحنابلة ١‏ كغيرهم 
المأموم للامام فى الصلاة » فلو سبق الامام 
الملأموم فى القراءة وركع اتبعه وقطع قراءته 


: وجوب متابعة 


5 بين واجحب ومستئحب بخلاف التشهد 
اذا سبق له الامام وسلم فلا نتابعه المأموم 


بل نمه . 


اماع 


وان سلم المأموم قبل امامه عمدا بلا: 


عذر تبطل صلاته لأنه ترك فرض المتابعة 
متعمدا . 


وجاء فى المغنى لابن قدامة المقدسى ' : 
ليس على المأموم سجود سهو الا أن بسهو 
امامه فيسجد معه » لأن المأموم تابع للامام 
فاذا سها الامام فعلى المأموم متابمته فى 
السجود سواء سها معه أو اتفرد الامام 
بالسهو . : 


فيما لم يدركه فيه فعليه متابعته فى السجود 
سواء كان قبل السلام أو بعده لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «انما جعل الامام 
ليؤتم به » فاذا سجد فاسجدوا © . ولأن 
السجود من تمام الصلاة فيتابعه فيه . 


)١(‏ كشاف القناع على متن الاتناع لابن ادريس 
الحنبلى ج! ص ..” © 7.1 وما بعدها الطبعة الاولى 
طبع المطيعة العامرة الشرفية سنة 7[5( ها. 


(؟)المغنى' ج؟ ص159 وما بعدها الطبعة الآولى طبع 
مطبعة المنار بمصر فى مسنة (156 ها . 


وجاء فى المغنى والشرح الكبير أيضا " : 
اذا سبح اثنان بسهو الامام فى الصلاة 
وكان يثق بقولهما ازمه قبوله والرجوع اليه 
بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ائما أنا بشر أنسى» فاذا نسيت فذكرونى» 


فان كان الامام على بقين من صوايه 


وقال ابو الخطاب بلزمه الرجوع الى 
قولهم . 
فل متاسي الف والفارج التتعيي:: 


وليس بصححيح » فانه يعلم خطاهم فلا 
يتبعهم فى الخطأ . 


وقال صاحب المغنى : اذا سبح المأمومون 
فى موضع يلزمه الرجوع فلم يرجع بطلت 
صلاته » نص عليه أحمد » وليس للمأمومين 
اتباعه » فا زاتبعوه لم بخل من أن يكونوا 
عالمين بتحريم ذلك أو جاهلين به » فان كانوا 
عالمين بطلت صلاتهم لأنهم تركوا الواجب 
عمدا . 


وقال القاضى : فى هذا ثلاث روابات : 
احداهن أنه لا يجوز لهم متابعته : 
.والثانية : نتابعونه فى القيام استحسانا . 
والثااثة : لا يتابعونه ولا يسلمون قبله 
نكن ينتظرونه ليسلم بهم » وهو اختيار ابن 


حامد » والأول أولى لأن الامام مخطىء فلا 
حور اتباعه على الخطا فان تابعوه جهملا 


(؟) جا ؟ ص ه79 الطبعة السابقة . 


انبا 


أصحاب النبى صلى ألله عليه وسلم تأبعوه 
ف« التسليع. ف عديت» دين البين. . 


وجاء فى موضع آخر ١‏ : ان صلى مسافر 


خلف مسافر ونسى الامام فصلاها تامة. 


صحت صلاته وصلاتهم » وان الملأموم 
أن قيامه لسهو فلا بجحب اتباعه لأنه سهو 
وله مفارقته ان سبح له ولم يرجع » فان 
تابعه لم تبطل الصلاة لأنهم لو فارقوا الامام 
وأتموا صلاتهم قمع الموافقة أولى . 


وقال القاضى : تفسد صسلاتهم باتباعه 


للزيادة عمدا » فان لم يعلموا هل قام الامام 
سهوا أو عمدا لزمهم متابعته ولم يكن لهم 
مفارقته لأن حكم وجوب المتابعة ثابت فلا 
يزول بالشك . 


هذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى " : وفرض على 
كل مأموم آلا يرفع ولا يركع ولا يسجد 
ولا يكبر ولا يقوم ولا يسلم قبل امامه ) 
ولا مع امامه فان فعل عامدا بطلت صلاته 
لكن بعد تمام كل ذلك من امامه فان فمل 
ذلك ساهيا فليرجم ولابد حتى يكون ذلك 
سحود السهو . 


برهان ذلك ما روى عن ابى موسى أنه 
. قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


» !١؟ا!ص المفنى والشرح الكبير لابن قدامة ج؟‎ )١( 
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(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 4 ص 5١ 45٠0‏ 
مسألة رقم 617 طبع ادارة الطباعة المثيرية مطبعمة 


٠١٠١م‎ 


خطبنا ؛ فبين لنا سنة الخير وعلمنا صلاتنا 
فقال : اذا صليتم فأقيموا صفوفكم © ثم 
ليؤمكم أحدكم » فاذا كبر فكبروا » واذا 
قال « غير المغضوب عليهم ولا الضالين »© 
فقولوا « آمين » يحبكم الله . 


فاذا كبر وركم فكبروا واركموا فان 
الامام ركع وبرفم قبلكم فتلك شلك واذا 
كبر وسجد فكبروا واسجدوا فان الامام 
يسجد قبلكم ويرفع قبلكم » فتلك بتلك , 
حدثنا عبد الرحمن عن البراء بن عازب 
قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اذا قال : سمع الله لمن حمده لم بحن ظهره 


حتى يقع النبى صلى الله عليه وسلم ساجدا . 
ثم نقع سجودا بعده 6 . 


وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا 
أنه قال : '< ان الذى يرفع رأسه قبل الامام 
وبخفض قبله فان ناصيته بيد الشيطان » . 


وقال فى موضع آخر " : ومن علم أن“ 
امامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا بجوز له 
أن يتبعه عليها »ء بل يبقى على الحالة 
الجائزة » ويسبح بالامام .» وهذا لا خلاف 
فيه » وقد قال الله عز وجل : « لا تكلف 
الا نفسك © ؟أ. 


وقال ابن حزم الظاهرى أيضا * : واذا سها 
الامام فسجد للسهو ففرض على المثوتمين 


أن يسحدوا معه الا من فاتنه معه ركعة 


(؟) المحلى لابن حزم ج4ة صاه مسألة ركم 11١6‏ 
الطبعة السابقة . 
5( سورة الناء ٠:‏ لمم ٠.‏ 


(0) المحلى لابن حزم جد ص 155 © 147 مسسسألة 
رقم 659 الطبعة السابقة . 


١5 


ا 


فصاعدا فانه يقوم الى قضاء ما عليه فاذا 
أتمه سحد هو للسهو » الا أن يكون الامام 
سجد للسهو قبل السلام ففرض على المأموم 
أن نسجدهما معه » وان كان بقى عليه قضاء 
ما فاته » ثم لاا يعيد سجودهما اذا سلم » 
برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : سها فسجد وسجد المسلمون معه 
بعلمه بذلك » وأما من عليه قضاء ركعة 
فصاعدا فان الامام اذا سلم فقد خرج من 
صلاته ولزم المأموم القضاء -- أى قضاء 


ما فاته . وقال عليه الصلاة والسلام » 
أى فى رواية أخرى زيادة قوله فانه لم نتم 
صلانه بعك . 


والسجود للسهو لا يكون الا فى آخر 
الصلاة وبعد تمامها » بأمره عليه الصلاة 
والسلام بذلك » وأما اذا سجدهما الامام 
قبل أن يسلم » فقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « انما جعل الامام ليؤتم 
به » فاذا سحد فاسحدوا © »© ففرض عليه 
الائتمام به فى كل ما نفعله الامام فى موضعه 
وان كان موضعه للمأموم بخلاف ذلك » 

وكذلك يفعل فى القيام والقعود والسجود . 


وقال فى موضع آخر ١‏ : ومن وجد 
الامام راكعا أو ساجدا أو جالسا فلا يجوز 
اذه ناركن واننا" بتكو كر وهو فى 
الحال انتى بحد امامه عليها ولابد»تكبيرتين 
ولابد » احداهما للاحرام بالصلاة والثانية 


مها٠١ المحلى لآبن حزم ج 6 ص 555 مسألة رقم‎ )١( 
: . الطبعة السابقة‎ 


صلى الله عليه وسلم : « انما جعل الامام 
ليؤتم به » © ولقوله عليه الصلاة والسلام 
« ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فآتموا » , 
فأمر عليه الصلاة والسلام بالائتمام 
بالامام » والائتمام به هو آلا يخالفه الانسان 
فى جميع عمله » ومن كبر قامما والامام غير 
قائم فلم بأتم به فقد صلى بخلاف ما أمر 
ولا يجوز أن يقفى ما فاته من قيام أو 
غير :الا هد عنام ماقة الأمام لا فل 
ذلك . 


وقال ابن حزم الظاهرى " : ومن زوحم 
حتى فاته الركوع أو السحود أو ركعة أو 
ركعات » وقف كما هو » فان أمكنه أن يأتى 
بما فاته فعل » ثم اتبع الامام حيث يدركه 
وصلاته تامة ولا شىء عليه غير ذلك . 


فان لم يقدر على ذلك الا بعد سلام 
الامام بمدة قصيرة أو طويلة فمل كذلك 
أيضا » وصلانه ثامة والجمعة وغيرها سواء 


فى كل ما ذكرنا . 


وقال فى موضع آخر ؟” : فان صلى 
مسافر بصلاة امام مقيم قصر ولابد » وان 
صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولابد » وكل 
اليك يضاى: لنضيه :6 وإمانة. كل واعسن ننهنا 
للآخر جائزة ولا فرق . 


25 الطبعة السابقة . 
(؟) المرجع السابق جاه ص !”8 886 همساألة رقم 
م الطبعة السابقة . 


١١٠١و‎ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار ١‏ : من انتم بامامه 
فانه تحب عليه متابعته فى الأركان والاذكار 
وفسر الأذكار فى الحاشية بقوله فى التسليم 
وتكبيرات العيد والاحرام والحنازة . 

ومعنى المتابعة ترك المخالفة فى ذلك الا 
فى أمر مفسد للصلاة لو تعمد من 'فعل أو 
ترك نحو أن يزيد الامام ركعة أوسجدة أو 
يترك أيهما أو نحو ذلك » فاذا فعل الامام 
ذلك لم تحب متابعته بل لا تجوز » 
وحينئذ فيعزل الموتم ويتم فرادى . 

وف الغيث : لو أتم من غير عزل فسدت 
صلاته » ذكره المؤويد بالله » وذكر أيضا 
أن الموتم لو كان فى حال التشهد الأخير 
فسلم من دون عزل فسدت صلاته . 


وقال فى موضع آخر " : وآما المخالفة 
فى الأمر الممسد فى الذكر كما فى قراءة جهر 
فان المتابعة لا تجب هنا بل ,يجب على المثوتم 
أن يخالفه وجوبا ومسكت فى حال جهر 
الآمام . 1 


وهذا بناء على أن الامام يتحمل وجوب 
القراءة عن الموتم فى الجهرية اذا سمعه 
لا فى السرية . 


)١(‏ شرح الازهار المنترع من الغيث المدرار فى فقه 
الائمة الأطهار ىج ١‏ ص “٠١‏ وما بعدها الطبعة الثانية 
اطبعة حجازى بالقاهرة سنة [م11 ها . 

(9) المرجم السابق جا 70٠.‏ »6 501 الطبعسة 
السابقة . 


وقال الناصر أنه لا يتحمل فيهما ولوقرأ 
الموتم فى حال جهر الامام بطلت صلاته عند 
الهادوية 


قال المرتضى : ولو كانت قراءته ناسسيا 
وفى الافادة عن المؤيد بالله أن صلاة المؤتم 
لا تبطل بقراءته حال جهر الامام . 


وجاء فى شرح الأزهار أيضا " : 


ومن فاتتنه الركعة الأولى مع الامام من 
أربع فلا يتشهد التشهد الأوسط وان كان 
بجلس مع الامام ولا يقعد فى ثانيته لأنها 
ثالشة الامام وفى .القمود اخلال بالمتابعة 
الواجية . 


قال فى الحاشية : ولو قعد الامام سهوا 
فى الثالثة فلا يقعد معه الموتم » فان قعسد 
فسدت ان لم يعزل فان عزل لم تفصد . 


وقال فى موضع آخر ؛ لو فسدت 
صلاة الامام بأى وجه من جنون أو لحن 
او حدث سهوا كان أم عمدا فلا يتاه 
المأموم بل يجب عليه أن يعزل صلاته فورا 
أى عقيب فساد صلاة الامام » ولا تابعه 
بعد ذلك فى شىء من الصلاة » فان تأبمه 
فسدت ولو جاهلا . ش 


وفى شرح الأزهار © : ندب فى خطبة 
العيد متابعة الخطيب ف التكبير والصلاة 
على النبى وآله . . 


(؟) ج! ص 7.1 الطبعة السابقة . 
() شرح الأزهار ج1ا صٍ 505 الطبعة السابقة . 
(ه) جا ص 58# الطبعة السابقة ٠‏ 


٠4 


فت 


هذهب الامامية ؛ 


قال صاحب الروضة ١‏ : ويحب على 


اللأموم المتابعة لامامه فى الأفمال اجماعا' 


بمعنى ألا بتقدمه فيها بل اما أن يتأخر 
عنه وهو الأفضل أو يقارنه لكن المقارنة 
تفوت فضيلة الجماعة وان صحت الصلاة 
وانما أفضلها مع المتابعة . 


أما الأقوال » فقال صاحب الروضة : 
قطم المصنف بوجوب المتابعة فيها أيضا فى 


غيره وأطلق هنا بما يشمله » وعدم الوجوب 


أوضح الا فى تكبيرة الاحرام فيعتبر تآخره 
بها » فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد » وكيف 
تجب المتابعة فيما لا يجب سماعه ولا 
اسماعه اجماعا مع ايجابهم علمه بأفماله 
وما ذاك الا لوجوب المتابعة فيها فلو تقدم 
المأموم على الامام فيما يجب فيه المتابمة 
ناسيا 'ندارك ما فعل مع الامام وعامدا يأثم 


لاحق لترك المتابعة لا لذات الصلاة أو 
جزلها . 
وقال فى موضع آخر : ولا تصح الجماعة 
مع جسم حائل بين الامام والمأموم يمشع 
المشاهدة أجمع فى سائر الأحوال للامام أو 
من يشاهده من المأمومين ولو بوسائط 
منهم فلو شاهد نعضه فى بعضها كفى كما 
لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى الا فى المرأة 
خلف الرجل فلا يمنع الحائل مطلقا مع 
(1) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد 


السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ١‏ صرم!١‏ طبع 
مطابع دار الكتاب العربى يمصر . 


علمها بأفماله التى يجب فيها المتابعة ولا مع 
فى المشهور " . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى النيل وشرحه ؟ : وشرطالاقتداء 
بامام النية والمتابعة يعمل كل ما يعمل الا 
ما تحمله عنه ويكون بعده لا معه ولا 


وجاء فى موضع آخر أيضا ؛ : يجب 
اتباغ الامام فى الأقوال. غير سمع الله لمن 
حمده فانه لا يجب اتباغه فيه » بل يجوز 
والأحسن أن يقول الأموم : ربنا ولك 
الخمد . ش 


وفى الأفمال ان. لم يبصل جالسا وان 


.صلى خالسا بآن كان امام عادل أو امام 


صلاة حدثت له العلة أو امام صلاة صلى 
بهم من أول جالسا على قول: باجازته أى 
باجازة امام الصلاة قاعدا من أول الأمر أو 
بعد حادث فلا يجب اتباعه فى فعله الذى هو 
الجلوس والايماء بل يجب عليقم القيام 
وقيل يجلسون ولا يجلسون خلف امام 
الصلاة الحالس من أول . 


(؟) الروضة البهية جا ص ١١5‏ الطيعة الثانية . 

0) شرح كتاب النيل وشفاء العليل للامام بوسيف 
أطفيش ج ١‏ ص 5599 © 671 طبع محمد بن يوسف 
البارونى ٠‏ 

() شرح النيل جا ص 5#؟ © 5846 © الطيصة 
السدابقة . 


اتلاف الثشىء لغة : افناؤه » قال فى 
القاموس : تلف كفرح : هلك » وأتلفه أفناه ‏ 
وذهبت نفسه تلفا وطلفا أى هدرا » ورجل ٠‏ 
مخلف متلف ومخلاف متلاف . 


وف لسان العرب : التلف الهسلاك 
والعطب وأتلف فلان ماله اتلافا اذا أفناه 
اسرافا . 


والاتلاف فى اصطلاح الفقهاء هو , كما 
عرفه صاحب البدائم ': اتلاف الشىء 
اخراجه من أن يكون منتفعا به منفصة 
مطلوية منه عادة ١‏ . ش 


أنواع الاتلاف وأحكامه 


تختلف أحكام الاتلاف باختلاف ما يرد 
عليه من أنواع وأحوان اذ هو كما قال 
صاحب بدائع الصنائع اما أن يرد على بنى 
آدم أو على غيرهم » وقال. بجب الضمان 
فيما توفرت فيه الشروط الآنية : 


١‏ -- أن يكون المتلف مالا فلا بحب 
الضمان باتلاف الميتة والدم وجلد الميتة 
وغير ذلك مما ليس بمال . 


؟ ل أن يكون متقوما » فلا يبحب 
الضمان باتلاف الخمر والخنزير على المسلم 
سواء كان المتلف مسلما أو ذميا . 


. البدائع جا لا ص 156 الطبعة الاولى‎ )١( 


اتلاف ع3 


 #‏ أن يكون المتلف من أهل وجوب 
الفمات علس سو لو اتلك هال ميات 
بهيمة لا ضمان على مالكها لأن فمل 
العجماء جبار فكان هدرا ولا اتلاف من 
مالكها فلا بجي الضمان عليه , 


4 د أن يكون فى الوجوب فائدة فلا 
ضمان على المسلم باتلاف مال الحربى ولا 
على الحسر بى باتلاف مال الممسام ف دار 
الحرب » وكذا لا ضمان على العادل اذا 
-أتلف مال الباغى ولا على الباغى اذا أتلف 
مال العادل لأنه لا فائدة فى الوجوب لعدم 


امكان الوصول الى الضمان لانسدام 


الولاية . 


وتفصيلا لذلك وجمعا اجماليا لأهم ما 
جاءت به أمهمات كتب الفقه للمذاهب 
الثمانية : الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة والظاهرية والامامية والزيدية 
والاباضية فى هذا الموضوع أقول ما يجب 
فيه الضمان وما لإا يجب من المتلفات . 

اثلاف الصيد 

مذهب الحنفية : 

يبرى الحنفية أنه اذا قتل المحرم صيدا 
أو دل عليه قاتله فعليه ضمانه اذا توفرت 
شروط الضمان » فان كان الاتلاف جزئيا 
فعليه قيمة ما نقصه الحيوان ما لم بتقتصصد 
اصلاحه فان قصد اصلاحه فلا ثىء عليه 
وان مات » وكذلك الحكم على هذا البيان 
اذا قتل الحلال صيد الحرم أو أتلف جزءا 
منه » فقد جاء فى ابن عابدين " ما نصه : فان 


(0) ج ؟ ص ]١1!‏ طبعة 886( هاء 


١٠١‏ اتلاف 


قتل محرم صيدا أى حيواأنا بريا متوحشا 
بأصل خلقته أو دل عليه قاتله مصدقا له غير 
عالم واتصل القتل بالدلالة أو الاشارة 
والدال أو المشير باق على احرامه وأخذه 
قبل أن ينفلت بدءا أو عودا سهوا أو عمدا 
مباحا أو مملوكا فعليه جزاؤه ولو سسبعا 
غير صائل أو مستأنسا أو حماما' أو هو 
مضطر الى أكله . 


وجاء فى المصدر السابق ١‏ : ووجب 
بجرحه ونتف شعره وقطع عضوه ما نقص 
ان لم يقصد الاصلاح » فانث قصده 
كتخليص حمامة من سئنور أو شبسكة فلا 
ثىء عليه وان مانت . 


وجاء فيه " : ووجبت بتف ريشه وقطع 
بالكسر وذيح حلال صيد الحنرم وحلب 
. لبنه .. قيمة فى كل ما ذكر . 
مذهب المالكية : 

يرى المالكية ما براه الحنفية من وجوب 
الضمان على. المحرم اذا قثل الصيد أو أتلف 
جزءا منه الا أنهم يروث فى الدلالة على 
. الصيد اساءة فقط » ولا ضمان فيها وان 
أدت الى الاتلاف كما هو مشهور المذهب 
كما لا ضمان على المحرم فى اتلاف سباع 
الوحش . 

فقد جاء فى التاج والاكليل للمواق " : 
قال ابن شاش : يحرم صيد البر ما أكل 

. 155 ص‎ 1١ ابن عابدين جد‎ )١( 


(5) المرجع السابق صن 51 © 15 . 
(؟) بهامشش الحطاب جى " ص إلا١!‏ ©» 196 


لحمه وما لم يفوكل لحمه من غير فرق بين 
أن ون ممتانينا المدآق عقا ملو كا 
أو مباحا ويحرم التعرض لأجزائه وبيضه 
وليرسله ان كان بيده أو رفقته فان لم يرفع 
بده عنه حتى مات لزمه جزاوٌه . 


وجاء فيه : ما قتل المحرم من الصسيد 
فعليه جزاؤه . قال ابن شاش : ولو أكله فى 
مخمصة ضمنه » وى عدم الضمان بالدلالة 
ولو أدت الى اتلاف الصيد » قال الحطاب : 
دلالة محرم أو حل وكذا ان أعانه بمناولة 
سوط أو رمح اساءة لا جزاء فيها على 
المشهور » نقله فى التوضيح عن الباجى » 
واقتصر صاحب المدخل على القول بوجوب 
سبب الجزاء على المحرم فى دلالة المحرم 
على الصيد وفيمن أعطى سوطه أو رمحه 
لمن يقتل به صيدا . 


وجاء فى التاج والاكليل عن التهذيب ؟ : 
اذا دل المحرم على صيد محرما أو حلالا 
فقتله المدلول عليه فليستغفر الدال ولا 
شىء عليه » وفى عدم الضمان على من أتلف 
شيئا من سباع الوحش قال : لا بأس أن 
يقتل المحرم سباع الوحش التى تعدو 
وتفترس وان لم تبتدثه ولا ,يقتل صسغار 
ولدها التى لا تعدو أو لا تفترس » ثم قال : 
فله عندنا قتل الذئب والأسد والفهد 
والكلب العقور وكل ما يعدو ٠.‏ 


مذهب الشافعية : 


يرى الشافعية أنه يحرم على المحرم 
اصطياد كل ضيد مأكول برى طيرا أو غيره 


(4) ج لا ص 1١978‏ ©» *9١-هامشش‏ الحطاب . 


١١ - اتلاف‎ 


كما بحرم ذلك على المحل فى الحرم فان 
أنلف أحدهما شيئا من ذلك ضمنه كما 
يضمن المحرم بالدلالة اذا كان الصيد فى 
بده فان لم يكن فه بده وقتلة المدلول أثم 
الدال فقط ولا ضمان عليه . 


قال فى نماية المحتاج ١‏ : الخامس من 
المحرمات اصطياد كل صيد مأكول برى من 
طير أو غيره كبقر وحش وجراد وكذا 
متولد منه ومن غيره كمتولد بين حمار 
وحشى وحمار أهلى ودين شاة وظبى الى أن 
قال : وكذا بحرم فى الحرم على الحلال . 


ثم قال : فان أتلف من حرم عليه ماذكر 
صيدا مما ذكر وان لم نكن مماوكا ضمنهة» 
وكعن بالمخرع العلال :فى الحرم 6 لم قال 
ولا فرق بين الناس للاخرام أو كونه فى 
الحرم وجاهل الحرمة . 


ثم قال : ولو دل المحرم آخر على صيد 
ليس فى بده فقتله أو أعانه بآلة أو نحوها 
أثم ولا ضمان » أو بيده والقاتل حلا ل ضمن 
المحرم لأن <فنله واجب عليه ولا يرجع على 
القاتل . 
مذهب الحنابلة : 

يرى الحنابلة وجوب الضمان على من 
أتلف صيدا فى الحرم محرما كان أو حلالا » 
واتلاف جزء منه أو اتلاف بيضه مضمون 
نقيمته 6 ويضمن اتلاف صيد الحرمبالدلالة 
والاشارة كما يضمن بالقتل ولا شىء بقتل 
صائل لم يمكن دفعه الا بذلك . 


(1) جا م ص 98# . 


قال فى المغنى والشرح الكبير " : وصيد 
الحرم حرام على الحلال والمحرم .. 
وفيه الجزاء على من.يقتله » ويجزى بمشل 
ما بحزى به الصيد فى الاحرام » وما بحرم 
ويضمن ف الاحرام بحرم ويضمن فى الحرم 
ومالا فلا + 


وقال : ومن قتل وهو محرم من صيد 
البر عامدا أو مخطنًا فداه بنظيره من النعم 
ان كان المقتول دابة . 


وقال : وان كان طائرا فدآه بقيته فق 


موضعة . 


وقال : وان أتلف جزءا من الصيد وجب 
ضمانه لأن جملته مضمونة فكان بعضه 


وقال : ويضمن بيض الصيد تقيمته . 


وقأل فى الضمان بالدلالة أو الاشارة : 
ويضمن صيد الحرم بالدلالة والاشارة 
كصيد الاحرام والواجب عليهما جزاء واحد 
نص عليه أحمد » وظاهر كلامه أنه لا فرق 
بين كون الدال فى الحل آو الحرم ١‏ 


وقال القاضى : لا جزاء على الدال اذا 
كان ف الحل 6 والحزاء على المدلول وحده 
كالحلال اذا دل محرما على صيده . 
دذهب الظاهرية * 

قتل الصيد عند الظاهرية مبطل للحج 
اذا قتله عامدا ذاكرا لاحرامه وعليه الحزاء 
ومثله فى وجوب الجزاء المحل فى الحرم اذا 


(؟) جح ؟ ص لالهلا 6 .7ه »2 هلاه 2 .5ه 6 .للا . 


؟ ١1١‏ ْ اتلاف 


كان عامدا ذاكرا أنه فى الحرم ومثل ذلك 
الذمى » فان أنعدم شرط من ذلك فلا ثىء 
عليه . ْ ْ 


صيدا فقتله وهو محرم بعمرة أو بقران. 


أو بحجة تمتع ما بين أول احرامه الى 
دخول وقت رمى جمرة العقبة أو قتله محرم 
أو محل ف الحرم فان فمل ذلك عامدا 
لقتله غير ذاكر لاحرامه أو لأنه فى الحرم 
أو غير عامد لقتله سواء كان ذاكرا لاحرامه 
أو لم يكن فلا ثىء عليه لا كفارة ولا اثم 
وذلك الصيد جيفة لا بحل أكله » فان قتله 
عامدا لقنئله ذاكرا لاحرامه أو لأنه فى 
الحزم فهو عاص لله تعالى وحجه باطل 
وعمرته كذلك . 

قال الله تعالى : « باأيها الذين آمنوا 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » ومن قتله 
منكم متعمدا فجزاء مثل ماقتل من النعم » 
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة » 
أو كفارة طعام مساكين » أو عدل ذلك 
صياما » ليذوق وبال أمره » عفا الله عما 
سلف ومن عاد فينتقم الله منه » . 


وقال : وأما المتعمد لقتل الصيد وهو 
محرم فهو مخير بين ثلاثة أشياء أيها شاء 
فعله » وقد أدى ما عليه : اما أن بهدى مثل 
الصيد الذى قتل من النعم » وان شاء 
أطعم مساكين وأقل ذلك ثلاثئة » وان شاء 
نظر الى ما يشبع ذلك الصيد من الناس 
فصام بدل كل انسان يوما الخ . 


وقال : فلو أن كتاسا قتل صيدا فى 
الحرم لم يحل أكله لقول الله تعالى : « وأن 


احكم بينهم با أنزل الله » » فوجب أن 
يحكم عليهم بحكم الله تعالى على المسلمين ١‏ 
اتلاف بيض النعام وغيره : لا شىء فيه 
ما لم يكن فيه فر حى © فجزاؤه مثله 
ان مات . 
قال فى المحلى ١‏ وسيص النعام وسائر 
الصيد حلال للمحرم وق الحرم ؛ لأن 
البيض ليس صيدا ولا يسمى صيدا ولا 
يقتل » وانما حرم الله تمالى على المحرم 
قتل صيد البر فقط »© فان وجد فيها فرخ 
ميت فلا جزاء له لأنه ليس صيدا ولم يقتله 
فان وجد فيها فرخ حى فمات فجزاؤه بجنين 
من مثله لأنه صيد قتله " . 
اتلاقفه صيد البحر 
وما ليس بصيد 


لا شىء فى اتلاف صيد البحر ولا فى 


لاف لكان نووسي كل ذا سكن 

لماء من البرك أو الأنهار أو البخر أو 
العيوث أو الآبار حلال للمحرم صيده 
وأكله 2 


قال : وجائز للمحرم فى الحل والحرم ‏ 
وللمحل فى الحرم والحل قتل كل ما ليس 
يصيدك من الخنازير والأسد والسباع 4 
والقمل والبراغيث وقردان لعبره أو غير 
بعيره »6 والحكم كذلك » وهو القراد 
العظيم . 1 
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١1 1 اتلاف‎ 


مذهب الزيدية . 


يرى الزيدية أن من محظورات الاحرام 
قتل الصيد البرى الو<مى الا ما استثنى 
كما يحظر على الحلال فى الحرم فان فمل 
أحدهما شيئًا من ذلك عن عمد وكان الصيد 
مأمونا وجب الجزاء سواء كان القتتل 
مباشرة أو بسبب أودلالة أو اشارة بحيث 
اذا لم يفعل ذلك للا قتل فان فعل ذلك خطأً 
فلا جزاء فيه . 


قال ىف شرح الأزهار : من محظورات 
الاحرام قتل كل حيوان جندسه متوحش 
سواء كان صيدا أم سبعا كالظبى والضبع 
والذئب وان تأهل » أى استانس » كما 
قد نتفق » فانه كالمتوحش فى التحريم » وانما 
الضرر » فأما لو خشى المحرم من ضرره جاز 
له قتله كالضبع حيث تكون مفترسة 
وعدت عليه » وكذا الأسد ونحوه اذا خاف 
ضرره » وذلك بأن يعدو عليه » فان لم بعد 
لم بجز قتله وسواء قله مباشرة أو تسبب 
بما لولاه للا انقتل نحو أن يمسكه حتى 
مات تسد أو حت قتله عيره أو عفن اله 
بئرا أو مد له شبكة أو يبدل عليه أو يغرى 
به أو يشير اليه » ولولا فعله لما صيد . 


وفى هذه الوجوه كلها بلزمه الحزاء 
والاثم ان تعمد الا المستثنى وهى الحية 
والعقرب والفأرة والغراب والحدأة فان 
هذه أباح الشرع قتلها وسواء المحرم 
والحلال والا الصيد البحرى فانه يجوز 
للمحرم قتله وأكله » والأهلى من الحيوانات 
كالحمير والخيل وكل ما يؤكل لحمه فانه لا 
يجب الجزاء فى قتلها لأنهما غير صيد 


والمحرم هو الصيد ونحوه وان توحش 
الأهلى لم يجب الحزاء فى قتله لأن توحشه 
لا يصيره وحشيا » والعبرة بالأم فان كانت 
وحشية فولدها وحثى وان كانت أهلية 
فولدها أهلى » ويلزم الاثم والجزاء حيث 
قتله عمدا لا خطأ » اذ الخطأ لا جزاء عليه, 
والمبتدىء والعائد فى قثل الصيد على 
سواء فى وجوب الجزاء عليهما ولو قتله 
ناسيا لاحرامه ازمه الجزاء وبجب فى بيضة 
النعامة ونحوها اذا كسرها المحرم صوم 
يوم أو اطعام مسكين ١‏ 5 


مذهس الامامية ؟ 


بحرم الامامية على المحرم وعلى المحل 
فى الحرم صيد الممتنع بأصله من حيوانات 
لبر وقتلما مبائرة أو اعانة أو دلالة أو 
اشارة » ويوجيون الحزاء على من فعمل 
ذلك ولو جاهلا أو ناسيا ويلزم غير المكلف 
بذلك فى ماله ولو اجتمعوا على اتلاف صيد 


فعلى كل جزاء . 
فقد جاء فى الروضة البهية ؟ : 


وآما التروك المحرمة :فثلانون » ضيد البرة 


:وضابطه الحيوان الممتنع بالاصالة فلا بحرم 


قتل الأنعام وان توحشت ولا صيد الضبع 
والنمر والصقر وشبهها من حيوان البر 
ولا الفآرة والحية ونحوهما ولا يختص . 
التحريم بمباشرة قتلها بل بحرم الاعانة عليه 
ولو دلالة عليها واشارة اليها بأحد الأعضاء 
وهى أخص من الدلالة ولا فرق فى تحريمها 


41 شرح الازهار جا 5 هن صن 56 إلى‎ )١( 
ص الما‎ ١ ج‎ 5 


1> 


اتلافث 


على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا 
ولا بين الخفة والواضعة © نعم » لو كان 
المدلول عالما به بحيث لم يفده زيادة انبعاث 
عليها فلا حكم لها . 


وقال 3 وفى الحمامة -- وهى المطوقة 
أو ما تعب الماء 07 شاة على المحرم فى الحل 
ودرهم على المحل فى الحرم على المغسهور 
ويجتمعان على المحرم فى الحرم . 


وقال " : ولو أغلق على حمام وفراخ 
وبيض فكالاتلاف مع جهل الحال أو علم 
التلف فيضمن المحرم والمحل فى الحرم ولو 
باشر الانلاف جماعة أو تسببوا فعلى كل 
ا 


فى غير الصيد » أما فيه فبحب مطلقا حتى 
مذهب الآباضية ؛ 

المحل ف الحرم والمحرم ولو فى غير 
الجزاء سواء كان القتل عمدا أو خطأ ولو 


قال فى كتاب النيل : منع المحرم والمحل 
من صيد الحرم 1 ومن قتله وان أخطاً أو 
أشار اليه فأصيب أو أزمنه ولم يعلم بصحته 
بعد أو دل عليه أحدا أو حيوانا ففعل به 
شيئا مما ذكر لزمه الجزاء ولزم الاثنين ان 
قتلاه واحد ان اجتمعا عليه والا فعلى كل 
واحد يحكم به عدلان فقيهان ؟ . 

5١5 ص‎ ١ جا‎ )( 

(0؟) ج ١‏ ص ٠١8‏ 


5) ج أ اص 1١5‏ 
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' مذهب الحنفية : 


قال ابن عابدين فى حاشسيته * : اعلم أن 
النابت فى الحرم اما جاف أو ملكسر أو 
اذخر أو غيرها » والثلاثة الأول مستثناة 
من الغنمان +بوغير ها اما أن كون أنه 
الناس أولا » والأول لا شىء فيه سواء كان 
من جدس ما ينيته الناس كالزرع أو لا كام 
غيلان » والثانى ان كان من جنس ما ينبتونه' 
فكذلك والا ففيه الحزاء » فما فيه الجزاء . 
هو النابت بنفسه وليس مما يستنبت ولا 
تتكزا ولا حافا ولة اذهر ا وها لف مخ 
الزرع النابت فى ملك الغير فيه قيمتان 
احداهما للمالك والأخرى لحق الله . 
مذهب الالكية : 

قال فى التاج والاكليل ١‏ : وحرم بالحرم 
قطع ما شبت نفسه الا الأذخر والسنا » 
قا لابن بونس : ولا يقطع أحد من شجر 
الحرم شسيئًا يبس أو لم بيبس من حسرم 
مكة أو من المدينة » فان فعل فليستغفر الله 
ولا جزاء . 
مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج ' : ويحرم على 
محرم وحلال قطع أو قلع نبات الحرم 
الرطب وهذا صادق بما اذا كان القطع أو 
القلم على وجه الاتلاف أو لا » مباحا كان أو 
لوكا + الذى لذ سمشنية آى يمن شانه الا 
يستنبته الآدميون بأن ينبت بنفسه كالطرفاء 


شحرا أو غيره لقوله صلى الله عليه وسلم : . 


(0) جح ؟ ص /إ195 
(5) الحطاب جح ؟ صلا! »2 كلا! . 
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١١ اتلاف‎ 


« ولا بعضد شحره ولا بختلى خلاه » وهو 
بالقصر الحشيش الرطب وقيس بمكة باقى 
الحرم ٠‏ الى أن قال : والأظهر تعلق الضمان 
به أى بقطع نبات الحرم الرطب وبقطع 
الأشجار من ذكر الخاص بعد العام 
للاهتمام . 


المحتاج 1 : 


والمستنبت وهو ما استنبته الآدميون من 
الشسحر كغيره فى الحرمة والضمان على 
. المذهب وهو القول الأظهر لعموم الحديث 
والثانى المنع تشبيها له بالزرع أى كالحنطة 
والشعير والبقول والخضروات فانه بجوز 


قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف » قاله فى. 


المجموع ٠.‏ 
لاستثنائه فى الحديث ومثل ذلك فى الحكم 


نبات البقيع ٠‏ 
قال صاحب نهاية المحتاج ؟ فى باب 
احياء الموات : ان من أتلف شيئًا من نبات 


مذهب الحتابلة : 


فى اتلاف الشحر والحشيش سفى الحرم 
الضمان ٠.‏ 


(0 اج ع ص #عم 0 
() جا ع ص 697؟ 
(«) جا * ص لل 2 ام 


قال : ولأنه ممنوع من اتلافه بحرمة 
الحرم فكان مضمرنا كالصيد » والشحرة 
الكبيرة مضمونة ببقرة والصغيرة بشاة » 
والحشيش بقيمته » والغصن بما نقص » 
ومن اتلاف الشحر فى الحرم قلعه من مكان 
وغرسه فى مكان آخر أدى الى يبسه فيجب 
الضمان . 


قال فى المغنى : ومن قلع شحرة من 
الحرم فغرسها فى مكان آخر فييسست 
ضمتها لأنه أتلفها . 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار ؛ : وصيد الحرمين 
وشجرهما يجب فيهما القيمة على من قتل 
الصيد أو قطع الشجر » ويازم الصغير 
والمجنون قيمة صيد الحرم وشجره اذا 
جنى على شىء من ذلك » لأن الجناية تلزم 
غير المكلف ؛ وتسقط قيمة الشسحرة اذا 
قلعها بالاصلاح لها بأن يردها الى الحرم 
وبغرسها فيه . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية ” : بعد أن قال 
وتجب شاة فى لبس الخفين » قال : وقلع . 
شجرة من الحرم صغيرة غير ما استثنى » 
ولا فرق هنا بين المحرم والمحل . . 

وف معنى قلعها قطعها من أصلهما » 
والمرجم فى الصغيرة والكبيرة الى العرف 
والحكم بوجوب شىء للشجرة مطلقا هو 
المشهور »© ومستكنده روابة مرسلة . 


(9) ج ؟ ص 1١٠6© 6 ٠١5‏ 
(ه) ج | ص 515 26 75١1؟‏ 


لذلا 


ثم قال : وفى الشحرة الكبيرة عرفا بقرة 
فى المشهور ويكفى فيها' وى الصغيرة كون 
شىء منها فى الحرم سواء كان أصلها أم 
فرغها ولا كفارة فى قلع الحشيش وان أثم 
فى غير الأذخر وما أنيته الآدمى » ومحل 
التحريم فيهما الاخضرار » أما اليابس 
فيجوز قطعه مطلتا لا قلعه ان كان أصله 
ثابنا » ويجوز نخلية الابل وغيرها من 
الدواب للرعى فى الحرم وانما بحرم مباشرة 
قطعه على مكلف محرما أو غيره . 
مذهب الأباضية : 


يرى الاباضية أن اتلاف شحر الحرم 
ونباته الرطب محرم ومضمون » وهذا فى 
غير الأذخر وما يزرعه الادمى أو يغرسه . 

جاء فى شرح كتاب النيل ١‏ : ولا يحل 
وان لمحل شحر الحرم وصيده ولقطنه 
وحلت لعرفها ولا يحل خلاؤه وهو الرطب 
من النبات لا بحتش ويجوز رعيه » وجوز 
الأذخر » قيل ولزم بالدوحة بقرة وبالوسلى 
شاة ويقضيب درهم وبورقتها مسكين 
ب أى اطعامه ‏ وهذا ان لم يزرع أو 
عرس 

قال : والأصل فى شحر الحرم أنه غير 
مستنبت » ففيه الجزاء حتى يصح بثقة 
أنه مستنبت ولا بحل شحره وان أخسرج 


للحل . 
اتلاف المبيع 


قد يحدث اتلاف ا مبيع من البائع أو من 
المفسترى أو من أجنبى فيترتب عليه 


5958 ص‎ ١ حم‎ )١( 


اثلاف 


هلاكه وتلفه فاذا كان من أجنبى ضمئه 
بقيمته أو مثله لتعديه باتلاف مال غيره واذا 
كان من البائع قبل قبضه اتفسخ البيع 
ووجب رد الثمن ان قبض وان كان من 
المشسترى قبل قبضه عد بذلك قابيضا له 
ولزمه الثمن » والى هذا ذهب الحنسة " 
وفى استيفاء أحكام هذا الموضوع وتفصيلها 
ل ف الس 0 سد 
اتلاف الرهن فى بد المرتهن 

ان كان من أجنبى فهو اعثداء على مال 
الغير يوجب ضمانه بمثله أو بقيمته على 
حسب ما سبق بيانه ويكون بدله رهنا 
مكانه وكذلك ان كان من المرتهن لأن 
المرتهن بالنسبة اليه غير مالك فكان ذلك 
منه اعتداء على مال الراهن بيوحب عليه 
ضمانه بمشله أو بقيمته وبذلك بمسير 
المرتهن مدينا للراهن بذلك مع كو نه دائنا 
له من قبل وفى تفرقى الدينين » وأحكام 
ذلك تفصيل يرجع اليه فى أحكام اعتداء 
المرتهن على الرهن « مصطلح رهن © . 

أما ان كان الائلاف من الراهن فانه بعد 
اعتداء على مال له تعلق به حق المرتهن من 
ناحية أنه قد صار بعقد الرهن ضمانا لدينه 
وتوثيقا له ومخلا لاستيفائه منه واختصاصه ' 
به عند التنازع فوجب لذلك ضمانه ليكون 
ضمانه رهنا فى بد المزتهن والى هذا ذهب 
الحنفية ؟ وفى تفصيل. أحكام ذلك يرجسع 
إلى عبط رن وعد ٠‏ 


(؟) الدر المختار وحاشيته جد 1 ع 18 
() الهداية ج 6 ص ٠١١‏ 


اتلاف ا 


اتلاف المسلط على المال 


اتلاف الأجير ها فى بده 
من مال مؤجره : 


الح :إن كان خافا فيو ادن فلا نان 


عليه الا بالتعدى أو بالتقصير عند جميع 
المذاهب ومع هذا فما يتلف من مال مؤجره 
بعمله يضمنه » ان كان فيه مقصرا تحاوز 
الحد المألوف المعروف المأذون فيه بحكم 
العرف والعادة والا لم يضمن . 


وفى الدر المختار : ولا يضمن الأجير 
الخاص ما هلك بعمله كتخريق الثوب من 
دقة فى القصارة الا اذا تعمد الفساد ١‏ . 


لأنه انما أذن بالعمل المصلح المؤدى الى 
المقصود من العقد وهو المعقود عليه حقيقة 
لا المؤدى الى التلف » ألا ترى أن ذلك 
العمل لو حصل بفعل الغير يجب به الأجر 
وعلى ذلك لم يكن المفسد مأذونا فيه فيجب 
فيه الضمان . 


وذهب زقفر الى أنه لا ضمان عليه لأنه 
ار قبل مطنا فتشل الل حورعيية 
اللعيب والسليم كالأجير الخاص والى هذا 
ذهب الحنفية ؟ . 


وف تفصيل أحكام هذا الموضوع وسانها 


في المذاهب يرجع الى مصطلح ض.مان 
« أجير في الاجارة 6د 


5 ابن عابدين ى ص لك‎ )١( 
(؟) الهدابة ب ؟ ص إلا!‎ 


الاثلاف بالسرابة 


ومثالها فى الجرح حدوث مضاعفات غير 
منتظرة تؤدى الى التلف . 
مذهب الحنفية : 

قال صاحب الهداية : واذا فصد الفصاد 
أو يزغ البزاغ ( البيطار » وهو الخاص 
بالبهائم ) ولم يتجاوز الموضع الممتاد فلا 
ضمان عليه فيما عطب من ذلك » وفى 
الجامع الصغير. بيطار بزغ دابة بدائق 
فننقت أو حدام حجم عدا بأمر مولاه 
فمات خلا ضمان عليه . ش 


قال صاحب الهدابة : ووجهه أنه لايسكنه 
التحرز عن السراية لأنه يبتنى على قوة 
الطبائع وضعنها فى تحمل الألم فلا ,يمكن. 
التقيد بالمصلح من العمل » ولا كذلك دق 
الثوب ونحوه لأن قوة الثوب ورقته تعرف 
بالاجتهاد » فأمكن القول بالتقييد ٠‏ 


وقال تعاس الو لكان ول تمان 
على حجام وبزاغ وفصاد لم يجاوز الموضع 
المعتاد » فان جاوز المعتاد ضمن الزيادة كلها 
اذا لم يهلك المجنى عليه وان هلك ضمن 
نصف دية النفس لتلفها » سأذون فيه وغير 
مأذون فيه . 


ثم فرع عليه بتبوله فلو قطم الختان 
الحشفة وبرىء المقطوع تجب عليه دية 
كاملة لأنه لما برىء كان عليه ضمان الحشفة 
وهى عضو كامل كاللسان »؛ وان مات 
فالواجب عليه تصفها لحصول تلف النفئس 
بفعلين : 


١1/6 


أحدهما مأذون فيه وهو قطِع الحلدة » 
والآخر غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة 
فيضمن النصف 5-4 
مذهب الالكية : 

قال المالكية : ما نلف بالسرابة ان كان 
سبي مأذون فيه ولا جهل فيه ولا تقصير 
أو لم توذنُ له بمزاولة ذلك العم ل وجب 
الضمان . 


قال فى التاج والاكليل هامش الحطان " 


ف كات موجبات الضمان والنظر ف ضمان 
سراية الفعل » قال ابن القاسم : لا ضمان 
على طببب وححام وخاتن وبيطار ان مات 
حيوان بسا صنعوا به ان لم يخالفوا وضهن 
ماسرى كطبيب جهل أو قصر » ومثل 
الطبيتب الخاتن والبيطار كما يضمن لو بلا 
اذن معتبر ٠.‏ 


ونقل التاج والاكليل قول المدونة : من 
أرسل فى أرضه نارا أو ماءا فوصل الى 
أرض جاره فأفسد زرعه فان كانت أرض 
جاره بعيدة ومن أن يؤصل ذلك اليهما 
فتحاملت النار بربح أو غيره فاحترقت فلا 
شىء عليه وان لم ومن من ذلك لقربها 
فهو ضامن . 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : الاتلاف بالسراية اذا كان 
ناشئا عن جناية كان مضمونا ولا ضمان اذا 
كان بسبب مأذون فيه ولم يحدث خطأ وكان 
ذا علم بما بمارسه . 

)١(‏ ابن. عايدين جاده ص 8ه 

(9) ح< ك1 ص 55١ 2) #٠١‏ 


َال متاك تهانة العام فاق جنن عليه 
بتعد وهو بيد مالكه أو من يخلفه وتلف 
بسراية من تلك الحناية فالواجب أقصى القيمة 
من وقت الحناية الى التلف لأن ذلك اذاوجب 
فى اليد العادية ففى الاثلاف أولى ؟ . 


وقال صاحب هابة المحتاج ؟ : ومن عالج 
فأفضى الى تلف لم يضمن والا لم يفعله 
أحد ولو أخطأ الطبيب ف المعالجة وحصل 
منه التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من 
تطبب بغير علم كما قاله فى الأنوار لخبر ٠‏ 
من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن . 


مذهب الحثابلة : 


له عفان 1 "كشه: يعنت اداه لذا 


قال فى المغنى والشرح الكبير * : واذا 
فعل الحجام والختان والمتطيب ما أمروا به 
لم .يضمنوا بشرطين أحدهما أن يكونوا 
ذوى حدق فى صناعتهم ولهم ما خيرة 
ومعرفة لأنه اذا لم يكن كذلك لم يحل له 
مباشرة القطع واذا قطع مع هذا كان فعلا 
محرما فيضمن سرايته كالقطع ابتداء »الثانى 
آلا تجنى أبديهم فيتجاوزوا ما ينبغى أن 
يقطع فاذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا 
لأنهم قطعوا قطعا مأذونا فيه فلم يضمئوا 
سرايته كقطع الامام بد السارق فاما ان كان 
حاذقا وجنت بده مثل أن تجاوز قطع 


(؟) جع من كتاب الغصب ٠‏ 
() اج لاص ١46 >» ١85‏ 
(ه) جا ا اص 1١1١ © ١٠١‏ 


اتلاف 7 ش 1 


الختان الى الحشقة أو الى بعضها أو قطع 
فى غير محل القطع أو فى وقت لا يصلح فيه 
القطع وأشياه هذا ضمن فيه كلهلأنه اتلاف 
لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ فأشيه 
اتلاف. المال ولأن هذا فعل محرم فيض من 
سرايته كالقطع ابتداء . 
مذهب الزيدية : 
التلف الحادث عن سراية لا ضمان فيه اذا 

فقد جاء فى شرح الأزهار ١‏ : لا أرش 
للسراية عن المعتاد من بصسر فاذا استؤجر 
الخاتن أو ا ل نض 
يضمن شروط ثلاثة : 

الأول : أن يكون عن سراية » فلو كانت 
عن مباشرة نحو أن يقطع حشفة الصبى 
ضمن عمدا كان أو خطأ . 

الشرط الثانى : أن يفعل المعتاد » فلو 
فعل غير المعتاد ضمن . 

الشرط الثالث : أن يكون بصيرا » فلو 
كان متعاطبا » أى غير متدرب » ضمن . 


أو اذا كان الفعل جناية وسرت الى ذى 


مفصل وجب القصاص اذا توافرت شروطه 
وبالعكس سقط القصاص . 


بالسراية الى ما يجب فبه فلو جرح انسان 
فى غير مفصل ثم سرت الجنابة الى ذى 
بالعكس . 


(0) جم ص #9م؟ 2 6م؟ 
0) جاء. 4 ص لاب 


: الحاجة الى مث 


مذهب الامامية : 
فى الروضة البهية ' : الطبيب 
ل ا ار 
لحسحؤال: "ليك الس عه الور فقلة وان 
احتاط واحتهد وأذن المريض . 
وقال ابن ادريس لا يضمن مع العلم 
والاجتهاد للاصل ولسقوطه ناذنه ولأنه 


وقد روى أن أمير المؤمنين ضمن ختانا 


ش قطع حشفة غلام ولو أبرأه المعالج كن 


الجنابة قبل وقوعها فالأقرب الصحة لمسيس 
| مثل ذلك اذ لا غنى عن العلاج 
واذا عرف الطبيب أنه لا مخلص: له عن 
الضمان توقف عن العمل مع الضرورة اليه 
فكازمن الحكمة شرع الابراء دفعا للضرورة 
٠‏ ولرواية السكونى عن أبى عبد الله قال : 


قال أمير المؤمنين : من تطبب أو تبيطر 
فليأخذ البراءة من وليه والا فهو ضامن 04 
وانما ذكر الولى لأنه هؤ المطالب على تقدير 
التلف » فلما شرع الابزاء قبل الاستقرار 


مذهب الأداضية : 


جاء فى شرح النيل ؟ : الطبيب والختان 
والبيطار وخالع الفرس والحجام لا ضمان 
عليهم ان لم يتعدوا وان أخطأوا فالدية على 
العاقلة ؛ وفى نفس المصدر * قال : ولزمطبيبا 
وخاتنا وحجاما: وبيطارا أو نحوهم ان تلف 


(9) ج ؟ ص 18 
(غ9) جاه ص ؟"| . 
(ه) جاه ص 186 


١ 


أحد بمعالجتهم قود ان زادوا على ماأمروا 
به فى الطب والصناعة » وقيل لا قود بل 
الدية وان لم يزيدوا فلا قود ولا دية » 
وقيل القود فيمن عالج الطب أو الختن أو 
نحو ذلك ولم يتقنه ولو لم يزد على ما آمر 


له . 


وجاء فى شرح النيل ١‏ : ما فعله بمداواة 
أو معالجة حيث جاز له كقطع وكى وفصد 
وختن وبيطرة اذا أخطأ فى ذلك فنتج عنه 
هلاك فيازمه الضمان لا الاثم وقيل يلزم 
العاقلة وقيل بيت المال وقيل فى خطأ الختان 
لا ضمان ولا الم . 
ضمان المتلفات بعد غصبها 
وبيان القيمة الواجبة ووقتها 
٠‏ مذهب الحنفية : 
قال صاحب الدر امار " : ويجب رد 
مثل المغصوب ان هلك وهو مثلى وان انقطع 


المثل بأن لا يوجد فى السوق الذى يباع فيه 


وان كان يوجد فى البيوت فقيمته يوم 
الخصومة أى وقت القضاء . وعلد أبى 
ش بوسف بوم العصب » وعند محمد يوم 
الانقطاع ورجحه تهستانى » وتحب القيمة 
فى القيمى يوم غصيه اجماعا . 
مذهب المالكية : 

جاء فى كتاب « بلغة السالك لأقرب 
المسالك » " : وضمن الغاصب بالاسنتيلاء 
مثل المشلى وقيمة المقوم من عرض أو 
حيوان وقيمة ما ألحق بالمقوم من المثليات 
(!) ج لم ص 6( : 


()) ابن عابدين جك ه ص 1١1‏ 
9) هه ؟ ص لإؤذا 42)هيؤا ٠‏ 


- 


وقال : وأما الكلب غير المأذون فيه فلا 
قيمة له » ومشل الغفاصب. من أتلفها أو 
عيبها . قال : أى هذه المذكورات المتقدمة . 

لكن فى الاتلاف يلزم القيمة بتمامها ان 
كان. مقوما: والمال أن كان مثليا: . 


وقال قاس السدن؟ الشركة 
يرجع عليه بمثل المثلى وقيمة المقوم وتعتبر 
الغعصب ٠.‏ 
مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج * : ما يأتى : تضمن 
تقس الرقيق بقيمته نالغة ما بلغت تلف أو 
أتلف تحت بد عادية غ# وسائر الحيوان 
بالقيمة وأجزاؤه بما نقص منها » وغير 
فيضحن المثلى بمثله ما لم يتراضيا على 
قيمته » فان تعذر المثل فالقيمة . : 


: والأصح أن المعتبر أقصى قيمة من وقتث 
الغصب الى تعذر المثل » أما لو كان المثل 
فيها مفقودا عند التلف فيحب الأكثر من 
الغصب الى التلف . ْ 
قال : ومقابل الأصح عشرة أوجه . 
الوجه الثاني : يعتبر الأقصى من الغصب 
الى التلف . 
والثالك من التلف الى التعذر . 


والرابع : الأقصى من الغصب الى تغريم 
القيمة والمطالبة بها 1 


()) صن 1,؟ 


زم) جاه ص (11١‏ )2 !4( 


١1 اتلاف‎ 


والخامس : الأقصى من انقطاع الملل 
الى المطالبة . ش 


والسادس : الأقصى من التلف الى 
المطالبة . ْ 


والسابع : الاعتبار بقيمة اليوم الذى. 


والثامن : بقيمة يوم الاعواز . 


والتاسع : بقيمة يوم المطالبة . 


والعاشر : ان كان منقطعا فى جميع البلاد 


فالاعتبار بقيمة يوم الاعذار » وان فقد فى 
تلك البقعة فالاعتبار بيوم الحكم بالقيمة 


قال 3 انا المتقوم فيض منه بأقصى 
قيمة من الغصب الى التلف » وفى الاتلاف 

مذهب الحنابلة : 
قال فى المغنى والشرح الكبير * : قال 
القاضى : ولم أجد عن أحمد رواية بأن 
المغصوبات تضنمن باكثر القيمتين لتغير 
الأسعار » فعلى هذا تضمن بقيمتها .يوم 
التلف 1 رواه الجماعة عن أحمد وعنه أنها 
تضمن بقيمتهما يوم ااخندب لأنه الوقت 
الذى أزال دده عله قبلزمه القيمة حينئذ 
كما لو آأتلفه . 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار " قوله : واذا 
تلف المغصوب وجب على الفاصب في تالف 

١>6 صن‎ )!( 


(؟) ج هم ص )١1‏ 
0) ج ؟ ص 65م 14 1)م 


المثلى مثله ان وحجد فى. ناحيته » وألا بوجد 

المثل فى الناحية فقيمته .بوم الطلب ». وصصح 

تملكه نحو أن يغصب خمرا على ذمى 
ثم قال : وأما اذا كان التالف قيميا 

التلف . 

مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية قوله ؟ : « ويجب 
رد المغصوب ما دامت العين باقية يمكنه 


' ردها سواء كانت على هيئتها .بوم غصبها 


آم زائدة أم ناقصة » فان تعذر رد العين 
لتلف ونحوه ضمئه الغاصب بالمثل ان كان 
المغصوب مثليا » والا يكن مثليا فالقيمة 
العليا من حين الغصب الى حين التلف . 


وقيل يضمن الأعلى من حين الغصب الى 
حين الرد » أى رد الواجب وهو القيمة » 
وهذا القول مبنى على أن القيمى ضمن 
بمثله كالمثلى » وانما ينتقل الى القيمة عند 
دفعها لتعذر المثل فيجب أعلى القيم الى حين 
دفع القيمة لأن الزائد فى كل آن سبابق 
من حين الغصب مضمون نحت بده . 


وقيل انما يضمن بالقيمة يوم التلف لا 
غير لأن الواجب زمن بقائها انما هو رد 
العين والغاصب مخاطب بردها حينئذ زائدة 
كانت أم ناقصة من غير ضمان شىء من 
النقص اجماغا . فاذا تلفت وجبت قيمة 
العين وقت التلف لانتقال الحق اليها حينئذ 
لتعذر البدل , 


()) ج 5 ص 580 )2 ١97‏ 


لاد ” اتلاف 


وتقل المحقق ف ى الشرائع عن الأكثر أن 
المعتبر القيمة يوم الغصب على أ أول 
وقت ضمان العين . 


اتلاف مال الغير 2 
اناد القير :والشتويد 


مذهب الحنفية ٠:‏ 

قال صاحب الدر المختار ١‏ : خمر 
المسلم وخنزيره بأن أسلم وهما فى بده اذا 
المتلف المسلم قيمتهما لذمى لأن الخمر فى 


الكافى : اذا أتلف المسلم الخنزير على ذمى 
فلا ضمان عليه عنده خلافا لهما . 
منهب الشافمية : 


قيمتها كسائر النجاسات ولا تراق على ذمى 
الا أن يظهر شربها أو بعما أو هبتها أو 
نحو ذلك » ولو من مثله بأن يطلع عليه من 
غير تجسس © وتراق 
والخنزير مثلها فى ذلك . 


قال الامام : وبآن يسمع الآلة من ليس 
ف دارهم 4 أى محلتهم ومحله حر كانوا 


)١(‏ حاشية أبن عايدين جا ه ص الما 
(؟) جا 5 من 1859 4 18[ 


عليه » وآلة اللمو 


دين أظهرنا وأن انفردوا بمحلة من البلد » 
فان اتفردوا ببلد أى بأن لم يخالطهم مسلم 
كما هو ظاهر لم نتعرض لهم وترد عليه عند 
أخذها ولم يظهرها ان بقبت العين لاقراره 
عليها » وكذا المحترمة وهى التى عصرت لا 
بقصد الخمرية فشمل ما لو لم يقصد 
شيئا على الأصح أو قصد الخلية أى . 
صيرورتها خلا . 

ثم قال المؤلف : وقولهم على الغاضب 
اراقة الخمر محمول على ما لو كانت بقصد 
الخمرية لعدم احترامها والا فلا يجوز 
اراقتها . 


وقال : اذا غصبت من مسلم يجب ردها 


اما دامت العين باقية اذ له امساكها لتصير 


خلا » أما غير المحترمة وهى ما عصر بقصد 
الخمرية فتراق ولا ترد عليه . 


مذهب الحتابلة : 


جاء فى المغنى والشرح الكبير ؟ : وان 
سيا عر لمى ارية ردها أن دن ابلق 
شرهها "فاق اللثها لم بازنه قنيتها سنواء 
اللند. عسل آذ نلى رمتو ]ء' كان الج از 
ذمى نص عليه أحمد فى رواية أبى الحارث 
فى الرجل يمريق مسكرا لمسلم أو .لذمى فلا 
فبمان عله وكذا اللقرين : 


«ذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم قوله ؛ : و 
كسر اناء فضة أو ذهب ذفلا شىء عليه وقد 


أحسن ؛ لنهى الرسول صلى الله عليه وسلم 


(9) جد هم ص 8/5 


(24) ج لم ص /9؟١‏ همسألة 1١155‏ 


عن ذلك » وكذلك من أهرق خمرا لمسلم 
أو لذمى اذ لا قيمة للخمر » وقد حرم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعها وأمر 
بهرقها. ذما لا بحل سعه ولا ملكه فلا ضمان 
عليه . 


وقال ١‏ : لا بحل كسر أوانى الخمر ومن 
كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانها 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزمار ” 
يريق خمرا ركها لهأ السام غيوه. 

قال فى الحاشية : أو لذمى غير مقرر أى 
اذا كان فى بلد ليس لهم سكناها ولو كان 
انتداء عصرها وقع بنية الخل لكنه كشيف 
الغطاء فوج ده لم تكتمل خليته بل مو 
خمر فانه لزمه اراقته » ولو كان عصره 
بنية الخمر ثم لم يشاهده خمرا فاه بلزمه 


اراقته . 


مذهب الامامية : 


عاداني' الزوقفينة الي 7 ذا الف 
كلب الصيد ففى ذلك أربعون درهما على 
الأشهر » وقيل الواجب فيه قيمته كغيره من 
الحيوان » وفى كلب الحراسة عشروزدرهما 
أو قيمته » ولو آتلف الخنزير ضمن للذمى 
مع الاستئار به بقيمته عند مستحله ان 
أتلفه وأرشه كذلك ان أعابه وكذا لو أتلف 
التبل لي ارون لمق كر انإ آله 


1١1.6 المحلى ج لا ص [١١أه مسألة‎ )١( 
ج 4 ص همه‎ )0( 
4146 جا ؟ ص‎ )9 


: وبجب أآن:* 


١ 5* اتلاف‎ 


لهو مع استتاره ذلك 4 فلو أظهر شمنا 
منهما فلا ضمان على المتلف مسلما كان أم 
كافرا فيهما » . 


مذهب الاباضية : 


انلاف خسر الذمى الذى لم برها . 
متافها . 


جاء فى شرح النيل قوله : وان أفسد 
لذمى خيرا لم يظهرها فان ذلك غصب » 
وبعرم له قيمتها. » وان أظهرها فلا ثىء على 
مفسدها وليس ذلك غصبا *. ” 


اتلاف النجاسات المتتفع بها 


مذهب الحنفية : 


قال صاحب الدر المختار * : وفى الأشباه 
الفحم واللحم ولو نيئا » والأجر قيمى » 
وفى حاشيتها لابن المصنف هنا » وفيما 
بجلب التيسير معزيا للفصولين وغيره ) 
وكذا الصابون والسرقين والورق والابرة 
والاهماب والجلد والدهن المتنجس » 
مضمون بالقيمة . 


وقال:" فين المصدر :ولا حجان فن 
ميتة ودم أصسلا ولو ألدذمى اذ لا بدين 
بتمواها أحد من أهل الأديان » وهذا فى 
المنتة حتف أنفها لأن ذبيحة المحوسى 
ومخنوقنه وموقوذته يجوز بيعها عند أبى 
(:) جا لا ص لاه 


(ه) أبن عابدين ج ها اص ١١7‏ 
(53) هس ه1١‏ 


١ 


اتلافت 


بوسف خلافا لمحمد » فيثئيغى أن يجب 
الضمان وجزم به فى الكفاية ابن عابدين . 

وقال ١‏ : ولا ضمان باتلاف الميتة ولو 
لذمى ولا باتلاف متروك التسمية عمدا 
ولو لمن يبيحه كشافعى لأن ولاية المحاجة 


ابتة . 


النجاسات عندهم غير مضمونة » قال ى 


نهاية المحتاج : ولا تضمن الخمر ولو 
النحاسات » ومثل ذلك الدهن والماء اذا 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى المغنى " ما يلى : « وان أتلف 
الخمر أو تلفت عنده لم يجب ضمانها » لا 
روى ابن عباس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « ان الله اذا حرم ششسيئا 
حرم ثمله » . 

ولأن ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه 
كالميتة والدم . 

وقال فى المصدر نفسه " اذا أتلف جلد 
التقوم » لعدم حل البيع فى هاتين الحالتين »2 

وقال : وان أتلف كلبا بجوز اقتناوه 
لم بغرمه , 


() ص ؟؟١‏ 
(؟) المفنى والقرح الكبير ىج ها ص /؟ 
5) ص 6)) 


مذهب الزيدية : 

قال فى شرح الأزهار ؛ : «والمتنجس وهو 
الذى عينه طاهرة فطرأ عليها نجاسة فهو 
اما متعذر الغسل » كالمائعات من ماء وسمن 
ونحوها فرجس حكمه حكم نجس العين 
فى تحريم الانتفاع به وعدم جواز سعه » 


لكن يراق »6 . 


قال فى الهامش : نديا » وقيل وحوبا » 
وهذا فيد عدم الضمان بالاتلاف . 
اتلاف آلات اللهو وصليب الذمى 
ونحوها وطبل الغزاة ودف العرس 
١ . 7‏ لفية : ١‏ 
وف كه ها متعهوها الها الثير 
اللهو . . ش 


قال ابن عابدين : وصح دبع هذه الأشماء 
لأنها أموال متقومة لصلاحيتها للانتفاع بها 
لغير اللهو فلم تناف الضمان بخلاف ااخمر 
فانها حرام لعينها . 


وقال :وضمن اتفاقا لو كسر صليب 
ذمى قيمته بالغة ما بلغت لأنه مال متقوم في 


حمعة . 


وقال : وأما طبل انغزاة والمصيادين 
والدف الذى يباح ضربه فى العرس 
فمضمون اتفاقا » ومثل ذلك كبش نطوح 
وحمامة طبارة وديك مقاتل حيث يحب 
قيمتها غير صالحة لهذا الأمر " ٠‏ 

() جب اا ص 9261) 

(ه) ابن عابدين جاه ص وما 


اثلاف له 


مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والأكليل هامش الحطاب ١‏ 
قوله من شروط المسروق أن يكون محترما 
فلا قطع على سارق الخمر والخنزير ولا على 
سارق الطنبور من الملاهى والمزامير والعود 
وشبهه من آلات اللهو الا أن يكون فى قيمة 
ما سقى منها بعد افساد صورتها واذهاب 
المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر . وهذا 


يفيد وجوب ضمان قيمته باتلافه . 


مذهب الشافعية : 


قال صاحب نهائة المحتاج 2 والأصنام 


والصلبان وآلاتالملاهى كطنيور ومثلها 
الأوانى المحرمة لا يجب فى ابطالها ثىء لأن 
منفعتها محرمة والمحرم لا يقابل بشىء مع 
وجوب ابطالها على القادر عليه # أما آل لهو 
غير محرمة كدف فيحرم كسرها ويجب 
5 

والأصح أنها لا تكسر السكسر الفاحش 
لآمكان "ازالة.الهيثة المحرمة مع بقساء .ست 
المالية بل تفصل لتعود كما قبل التأليف لزوال 
اسمها وهيأتها المحرمة بذلك ب والرأى 
الثانى لا يجب تفصيل الجميع بل بقدر ما 
يصلح للاستعمال # فان عجز الملكر عن 
رعابية هذا الحد فى الانكار بسبب منعه من 
ماعب الآلة لوي الله كيف تبسر ولو 
باحراق تعين طريقا والا فبكسر فان أحرقها 
ولم يتعين غرم قيمته مكسورة بالحد 
المشروع لتمول رضاضها ‏ أى ما تخلف 
عنها ‏ واحترامه بخلاف ما لو حاوز الحد 
المشروع مم امكانه فانه لا يلزفه مسوى 
التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع 


7.97 جح لا ص‎ )١( 


وقيمتها متهيئة الى الحد الذى أتى به . 
وبحرى ما تقرر من الأبطال كيف تبسر وقال 
العلامة شمس الدين الرملى فى كتابه نهاية 
المحتاج - ولو أتلف ديك الهراش أو كبش 
النطاح ذ ضمنه غير مهارش ولا ناطح ” . 
مذهب الحثابلة : 


جاء فى المغنى والشرح الكبير ” : - وان 
كسر صليبا أو مزمارا أو طتبورا أو صئما 
مُِ هع 5 


والمزامير والمعازف والطنابير حلال كله ومن 
كسرشيئًا من ذلك ضمنه الا أن يكون صورة 
مصورة فلا ضمان على كاسرها . 

مذهب الزيدية : 


قال فى شرح الأزهار * : يجب أن تمزق 
وتكسر آلات الملاهى التى لا توضع فى 
العادة الا لها كرقعة الشسطرنج والمزمار 
والطنبيور ونحوه وان تفعت فى مباح . 
فأما اذا كان معمولا للمباح والمحظور 
كالقدح والقارورة وندوهما لم يجز كسرها 
لغير أهل الولايات ويرد من المكسور التى 
حصلت من آلات اللهو ماله قيمة وأما اذا 
كانت لا قيمة لها بعد التكسير لأجل أنه 
لا نتمم بها بوجه من الوجوه فلا وجه 
لردها الا أن يرى صاحب الولاية أخذه 
عليه عقوبة له على معصصسية جاز له ذلك 
ويصرفه فى المصالح . 

(؟) نهاية المحتاج باب الغصب ج 6 ص «11 

(9) حا م ص 156 


(1) جا ؤا ص مه مسألة 586ه| 
(0) ج 4 ص حكذمهم 


١5‏ اتلاف 


مذهب الامامية : 


يضمن المسلم ما أتلفه من آلة لهو لذمى 
مستتر بها فان أظهرها فلا شىء على متلفها 
مسلما كان أو كافرا ١‏ . 


. ) اتلاف الوديعة : ( انظر وذيعة‎ ٠ 
. ) اللفطة ( انظر لقطة‎ فالتاط١‎ 

؟٠‏ - اتلاف اللقيط ( انظر لقيط ) . 
س١‏ اتلاف الشريك ( انظر شركة ) . 
4 اتلاف الموقوف ( انظر وقف ) . 
ه٠١‏ اتلاف العارية ) انظر عارية ) 1 
2 الاتلاف من البغاة والاتلاف عليهم )6 . 


مذهب الحنفية :' 

جاء فى بدائع الصنائع : قوله: " منشروط 
وجوب الضمان أن يكون فى الوجوبقائدة 
فلا ضمان على المسلم باتلاف مال الحربى ولا 
على الحربى باتلاف مال المسلم فى دار الحرب 
وكذا لا ضمان على العادل اذا أتلف مال 
الباغى ولا على الباغى اذا أتلف مال العادل 
لأنه لا فائدة فى الوجوب لعدم امكان 
الوصول الى الضمان لانعدام الولاية . 
مذهب الالكية : 


جاء فى التاج والأكليل نقلا عن. المدونة ؟ 
والخوارج اذا خرجوا فأصابوا الدماء 


عنهم ويتوخذ منهم ما وجد بأيديهم من مال . 


بعيئة وما استهلكوه لم يتبعوا به ولو كانوا 
أملياء لأنهم متأولون . 
)١(‏ الروضة البهية ج ؟ ص 664 


(؟) جا ما ص 188 الطبعة الاولى 
(*) الحطاب ج 5 ص 9؟ باب الباغية 


مذهب الشافعية : 


قال فى نهاية المحتاج ؛ -- وما أتلفه باغ 
على عادل وعكسه ان لم يكن ذلك فى القتال 
ولم يكن من ضرورته ضمن متلفه نفسا ومالا 
وقبده الماوردي بما اذا قصد أهل العدل 
التشفى والاتتقام لا اضعافهم وهزيمتهم 
والا فلا ضمان لأمر العادل بقتالهم ولأن 
الصحابة رضى الله عنهم لم يطالب بعضهم 
بعضا بشىء نظرا للتأويل وفى نفس المصدر 
قال : والمتأول بلا شوكة لا شت.له ثىء من 
أحكام البغاة فحينئذ يضمن ما أتلفه ولو فى 


له شوكة لا بتأويل كباغ فى عدم الضمان 
كلق فى لحرت أو لحرو رتها :+ 


مذهب الحثابلة : 


جاء فى المغنى والشرح"الكبير ” - اذا لم 
كن دفع أهل البغى الا بقتلهم جاز قتلهم ولا 
شىء على من قتلهم من اثم ولا ض مان ولا 
كفارة لأنه فعل ما آمر به وقتل من أحل الله 
قتله وأمر بمقاتلتة » ونذلك ما أتلفه أهمل 


الفدل قلى اقل التفح هان الخون من الما 


لا ضمان: فيه لأنهم اذا لم يضمئنوا الأنفس 
فالأموال أولى ثم .قال : وليس على أهمل 


البغى أيضا ضمان ما أتلفوه حال الحرب من 


وذهب الظاهر بة : 


تأول من أهل البغى تأويلا يخمى وجهه على 


() ج لاا ص ١١15‏ 
(ه) ج ٠١‏ ص .5 6 5١‏ الطبعة الأولى 
(5) ج ١١‏ ص ٠١7‏ مسألة 8١66‏ الفقرة الخامسة 


١ 1/ اتلاف‎ 


كثير من أهل العلم فهم معذورون حكمهم 
حكم الحاكم المجتهد بخطىء فيقتل محتهدا 
أو نتلف مالا مجتهدا ففى الدم دية على بست 
لمال لا على الباغى ولا على عاقلته ويضمن 
المال كل دن أتلفه وكذلك من تأول تأوبلا 
خرق به الاجماع بحهالة ولم تتم عليه الححة 
ولا بلغته . وأما من تأول تأويلا فاسدا 
لا يعذر فيه فعلى من قتل القود فى النفس 
فمأ دونها والحد فيما أصاب بولء حرام 
وضمان ما استهلك من مال .. » 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار ‏ الأمام وان جاز 
له تضمين الظلمة فانه لا بجور له أن ينقض 
لأجل التضمين ما وضسعوه دن أموالهم فى 
قربة ١‏ . 
مذهب الامامية : 


جاء فى كتاب شرائع الاسلام ؟" ‏ قوله 
ولو أتلف الباغى على العادل مالا أو نفسا فى 
مذهب الآباضية ؟: ٠‏ 


جاء فى كتان النيل وهربيه * حت قولة : 
لزم الباغى ضمان:المال والدم الا ان كان فعل 
ذلك تدينا فلا يلزم عند أصحابنا وقال : قال 
أصحابنا ما تلف بين أهن البغى والعدل من 
نفس أو مال فلا :ضمان ءلى كل واحد من 
الفريقين لأن الصحابة ومن معهم تقاتلوا ولم 
يطالب أحدهم وعن الزهرى وقعت الفتنة 
العظمى بين الصحابة وهم متوافرون فأجمع 
اا 


(؟) جح ١‏ ص 86ه١1‏ . 
(؟) حلا ص ٠. 5:١‏ 


رأبهم أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو 
هدر وكل ما تلف بتأويل القرآن فلا ضمان 
قيه. 


ا ع اتلاف النفس وما دونها من الأطراف 
(انظر قود ودية وأرش ) . 

مز اتلاف الحنين فى 'نلاف الجناية 
على الجنين ( انظر غرة ) . 
مذهى الحنفية : 

يلزم كلا من الصبى والمجنون والنائم 
وان أتلف الصبى .والمجنون شيئا .لزمهما 
ضمانه أحياء لحق المنلف عليه وهذا لأن كون 
الأتللاف موجبا للا توقف على القصد كالذى 


وقالابنعابدين ؛ ‏ لو أذابن يوم انلقب 
على قارورة انسازمثلا نكسرهايجبالضمان 
عليه فى الحال وكذا العبد والمجبون اذا أتلف 
شيئًا ازمهما ضمانه فى الحال لكن ضمان 
العبد. بعد العتق فى اتلاقه المال أما فى النفس 
فيقتص منه فى الحال ان جنى على النفس بما 
بوجب القصاص »؛ ويدفع أو يفدى ان جنى 
عليها بما لا يوجب القصاص أو جنى على 
الطرف عمدا أو خطأ . 


وقال فى الدر المختار نقلا عن الأشباه : 
الصبى المحجور مؤؤاخذ بأفعاله فيضمن ما 
أتلفه من المال للحال واذا قتل فالدية على 
عاقلته . ش 


(؟) ده صه؟١ا ٠.‏ 


١8 


مذهب الشافعية : 
ما يتلفه الصبى والمحنون مضمون عليهما 
نفسا أو مالا قال صاحب نهاية المحتاج ١‏ 58 


فى باب قاطع الطريق : « ولا عقوبة على 
صبى ومجنون ومكره وان ضمنوا النفس 
والمال « 8 


مذهب الأباضية : 
جاء فى شرح النيل " - قوله : «وجناية 
طفل فى دم أو مال على أبيه أو وليه ان 'لم 
يكن أبوه ولا يرجعان فى مال الطفل لأن 
الطفل كدابة يجب حفظه فاذا لم يحفظاه فقد 
ضيعا فلزمهما الغرم ولو كان له مال على 
الراجح ‏ ومقابله القول بأنه يرجعفىمال 
الطفل ان كان فى الحين أو كان بعد وأنه ان 
شاء الأب أو الوالى أعطى من مال الطفل من 
أول مرة ان كان له مال وهو أولى من 
اعطائهما من مالهما ثم بأخذان من ماله » . 
ما تتلفه الدواب : 
مذهب الحنفية : 

جاء فى الدر المختار نقلا عن الصيرفية : 
« حمار بأكل حنطة انسان فلم يمنعه حتى 
أكل قال فى البدائع الصحيح أنه يضمن وقال 
ابن عابدين فى حاشيته تعليقا على ذلك ؟ . 

ذكر الزاهدى هذا الفرع بلفظرأى حماره 
قال الخيز الرملى فلو الحمار لغيره أفتيت 
بعدم الضمان ويستمر ابن عابدين فيقول : 
ولا يخفئى ظلهور الفرق بين حماره وحمار 
غبره فانه اذا كان الحمار له وتركه صار 
الفعل منسوبا اليه والنفع عائد عليه بخلاف 
حمار غيره فانه وان كان الاتلاف يجتاومو 
يشاهده لكنه لا ينتفع به . 
)١(‏ جا لا ص ٠ ١59‏ 


0) جا لا ص لال . 
(0) جام ص 660 . 


وقال صاحب الدر المختار.: « وان أرسل 
طيرا ساقه أولا أو دابة أو كلبا ولم. يكن 

سائقا له أو اتفلتت دابة شفسها فأصابت مالا 
أو آدميا نهارا أو ليلا لا ضمان فى الكل 
لقوله صلى الله عليه وسلم « العجماء جبار » 
أى المنفلتة هدر قال ابن تعايدين أى فعلها 
اذا كانت منفلتة ثم قال صاحب الدر المختار 
كما لو جمحت الدابة بالراكب ولم يقدر على 
ردها فانه لا يضمن كامنفلتة لأنه حينئذ ليس - 
بمسير لها فلا يضاف سيرها اليه حتى لو 
أتلفت انسانا قدمه هدر ؟ 


مذهب الالكية : 


وما أتلفته البهائم ليلا فعلى ربها وان زاد 
فاضا بع الاشمية ,اهيار قلا ضهان عل 
أزنابها وما ايت" بالليل خستوة قال أبنو 


راع فلم ينعها فهو كالقائد والراكب 
والسائق #نوقف سين الك القاقد:والسائق 
والراكب . وقال الباجى : من المواضع ضرب 
تنفرد فيه المزارع والحوائط ليس بمكان 
مدري : وإهذا لا يجو الإسال الوانى فيهاه 
ونا أفحدات: فيه للا اد نهاراافغلى أرنابها نت 
وضرب حجرت عادة الناس بارسال مواشيهم 
فيه ليلا أو نهمارا فأحدث رجل فيه زرعا 
لا ضمان فيه على أهل المواثى ليلا أو نهارا. 


وفى انفلات الدابة يقول صاحب التاج 
والاكليل على هامش الحطاب “ 


(:) ابن عابدين جاه ص 0756 . 
(ه) الحطاب ج 5 ص 707 ٠‏ | 


قال ابن سلمون : « واذا عدت بهيمة على 
أخرى فقتلتها فلا ثىء فى ذلك . قال أبوعمر 
وكذلك اذا اتفلتت ليلا أو نهارا فركبت على 
رجل نائم فجرحته أو .قتلته لأن جرح المجماء 
جبار © . 


منقب الشافعية : '' 


قال صاحب نهابة المحتاج ١‏ « وان كانت 
الدابية وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم 
يضمن من وضع بده عليها سواء أكانت بحق 
كمودع أم بغيره كغفاصي فان كان الاتلاف 
ليلا ضمن اذ العادة الغالبة حفظ الزرعنهارا 
. والدابه ليلا » ولذا لو حرت عادة بلدبعكس 
ذلك اتعكس الحكم أو جرت العادة بحفظهما 
فيهنا ضمن فيهما » والعادة محكمة . 


وقال " : - من كان مع دابة أو دواب فى 
طريق مثلا ولو مقطورة سائقا أو قائدا أو 
راكبا ضمن اتلافها نفسا على العاقلة ومالا فى 
ماله ليلا ونهارا لأن فعلها منسوب اليه وعليه 
تعهدها وحفظها فان كان معها سائق وقائد 
وراكب ضمن الراكب فان لم يكن راكب 
فعليهما أو ركبها اثنان فعلى المتقدم دون 
الرديف . 


وفى اتملاتٍ الدابة : قال فى نهابة 
المحتاج  "‏ ولو كان راكبها يقدر على ضبطها 
فاتفق أنها غلبته لنحو قطع عنان وثيق وأتلفت 
شيئا لم يضمن على ما قاله بعضهم والمعتمد 
الضمان »6 


٠ ح لا ص للخل‎ )١( 
. ح لا ص كلّمآا‎ )0( 
٠. (؟) جا لا ص لاهلا‎ 


اتللاف اخيل 


وقال ؛ : - ولو بالت الدابة أو راثت 
بطريق فتلف به تمس أو مال فلإ ضمان والا 


واتلاف الطير والنحل لا ضمان فيه وفيما 


قال فى نهاية المحتاج * : لاضمان باتلاف 
الطير مطلقا لأنه لا يدخل تحت اليد ما لم 
يرسل المعلم على ما صار اثلاقه له طبعا ) 
وأفتى. البلقينى فى نحل قتل جملا بأنه هدر 
لتقضير صناحبه دون صاحب النحل لأنه 
لا يمكن ضيطه . 


وفى الهرة يقول صاحب نهاية المحتاجة ‏ 
وهرة تنلف طيرا أو طعاما !إن عهد ذلك منها 
ضمن مالكها يعنى من يرويها لأنه كان من 
حقه ربطها ليكفى غيره شرها فى الأصح ليلا 
ونهارا وان لم يعهد ذلك منها فلا يضمن فى 
الأصح . والرأى الثانى لا ضمان لأن العادة 
أن الهرة لا تربط . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى والشرح الكبير : ل وما 
أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهومضمون 
على أهلها وما أفسدت من ذلك نهارا لم 
يضمئنوه ‏ ثم قال : يعنى اذا لم تكن بد أحد 
عليها فان كان صاحبها معها أو غيره فعلى من 
بده عليها ضمان ما أتلفته من نفس أو مال . 
وان لم تكن بد أحد عليها فعلى مالكها ضمان 
ما أفسدته من الزرع ليلا دون النهار . 

(0) ج لا ص للها . 


(ه) ج لاا ص هرا . 
0 ج لاا ص 15٠.0‏ . 


١ 


اتلاف 


قال : وان أتلفت البهيمة غير الزرع لم 
يضمن مالكها ما أتلفته ليلا كان أو نهارا ما 
لم تكن بده عليها لأن البهيبة لا تنلف ذلك 
عادة فلا يحتاج الى دتهها بخلاف الزرع'. 


وقول فى المغنى " : اذا أكلت بهيمة 
حشيش قوم ويد صاحبها عليها لكونه معهسا 
ضمن وان لم نكن معها لم يضمن ما أكلته ب 
وان آتلفت البهيئة شيئا وهى فى يد المستعير 
فضمانه على المستعير سواء أتلفت شسيئا 
لمالكها أو لغيره لأن ضمانه يجب باليد واليد 
للمستمير » وان كانت البهيمة فى بد الراعى 
فالفسان على الراعى . 


وجاء فى المغنى ومن اقتنى كلبا عقورا 
فأطلقه فعقر انسانا أو دذاية ليلا أونهارا أو 
خرق ثوب انسان فعلى صاحبه ضمان ماأتلفه 
لأنه مفرط باقتنائه الا أن بدخل انسان داره 
تقر آذنه قلا تان فنهالأنه معد بالدهول 
متسبب بعدوانه الى عقر الكلل له . وان 
دخل باذن المالك فعليه ضمان لأنه تسبب الى 
اتلافه ‏ وان أتلف الكل بغير العقر مثل أن 
ولغ هى انأءانناق أو بال لم يضمنه مقتنيه 
لأن هذا لا يختص به الكلب العقور ‏ وان 
اقتتى سنورا يأكل أفراخ الناس ضمن 
ما أتلفه كما يضمن ما أتلفه الكلب العقور 
وان لم يكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه 
جنابته كالكلب اذا لم يكن عقورا ؟ . 


ين 
(0) جا ٠١‏ ص لاهلا . 
(5) جه ه المفنى ص 20688. 
8) المفنى والشرح الكبير ج ٠١‏ ص ه79 . 


جاء فى المحلى لابن حزم « لا ضمان على 
صاحب البهيمة فيما جنته فى مال أو دم ليلا 


فذاك وان عاد ولم يضيطه بيع عليه لقول 
رصول الله ضلى الله عليه وسلم « المحماء 
جرحها جبار » ؛ . 


وقال كذلك فى جنايات الحيوان : س 
القول عندنا فى هذا هو ما حكم به رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه من أن 
العجماء جرحها جبار وعملها جبار فلا ضمان 
فيما أفسده الحيوان من دم.أو مال لا ليلا 
ولا نهارا فان أتى بهما وحملها على شىء 
وأطلقها فيه ضمن حينئذ لأنه فعله ٠.‏ ليلا 


أو نهارا قال : واما الحيوانات الضارية 


نك خاءك فيا انار ت..والفول عدا ان 
الحيوان أى حيوان كان اذا أضر فى افساد 
الزرع أو الثمار فان صاحبه يودب بالسوط 
ويسحن ان أهمله فان ثقفه فقد أدى ما عليه 
وان عاد الى اهماله ديع عليه ولايد أو ذيح 
وببع لحمه أى ذلك كان أعود عليه أتقمذ 
عليه ذلك * . 


مذهب الريدية : 


شرل الرشةه ات اق الس على بطق 
البهيمة ما جنت فورا مطلقا أى ليلا أم نهارا 
فى ملك أم مباح أم حق عام أم خاص فان 
نراخت جنايتها عن اطلاقها لم يضمن ما وقع 
منها بعد ذلك . وكذا الواجب على متولى 
الحفظ من مالك أو مستأجر أو مستعيز أو 


()) ج له ص ١65‏ مساألة 5548| . 
(ه) المحلى ج ١١‏ ص 568 مألة ".!5؟ . 


غاصسب ضمان جناية غير الكلب ليلا لأن 
الحفظ فى الليل واجب عليه الا الكلب فانه 
يرسلفى الليل ليحفظ ويربط بالتهارفينسكس 
الحكم فى حقه . وعلى متولى الحفظضمان 
جناية البهيمة العتقور من كلب أو ثور أو 
فرس أو غير ذلك حيث كان مفرطا مطلقا أى 
ليلا أم نهمارا فى مرعاها أم فى غيره ٠‏ ولو 
جنت العقور على أحد فى ملكه أى فى ملك 
مناقها على الداخل ادن فإنه رضن 'فاذا 
لم يكن باذنه فهو متعد بالدخول فمادت 


الجناية كأنها من جهة نمفسه تتعديه . 


.١ 6 فهدرت‎ 


قال 25 نه وآما بولها وروثها وغليتهاعلى 
الراكب حتى لم يملك ردها بل ذهبت حيث 
شاءت وبطلت حكمته عليها فهدر ما جنت 
بأى هذه الوجوه غالبا أما ان أوقفها على 
شىء لنبول عليه فتهلكه فانه يضمن . 


مذهب الامامية : 

اف فق الروشة انينح اقولة جد 
ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا لا نهارا 
على المشهور قال على عليه السلام لا يضمن 
ما أفسدت البهائم نهارا ويقول على صاحب 
الزرع حفظه وكان يضمن ما أفسدته ليلا 
وروى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم . 

ومنهم وهم جسلة المتأخرين من اعتبسر 
التفريط فى الضمان مطلقا ليلا ونهارا والحق 
أن العمل ليس على هذه الرواية بل على 
اجماع الاصحاب وما كان الفالب حفظ 
الدابة ليلا وحفظ الزرع نهارا أخرج الحكم 
| () شرج الازهار بج 6 مس 66١‏ . 


قف جا 6 ص 4257 من 22 الازهار ٠.‏ 
56 ج ؟ ص 5غ امع . 


١ اتلاف‎ 


عليه وليس فى حكع المتآخرين رد لقول 
وعدمة . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل ؛ قوله: - يضمن 
مطلق مواشيه ان أكلت شجرا أو زرعا أو 
نحجوهما أو أفسدت ذلك أو غيره لاحدوقيل 
لا يضمن ما فعلت من ذلك نهارا الا انتعمد 
فوجهها الى ذلك قال صلى الله عليه وسلم 
« جرح العجماء جبار » أى جرح الدابة 
مهدور فقيل ذلك اذا خرجت عن طاقة من هى 
بيده والا ضمن ما أكلت ليلا أو نهارا وقيل 
لا يضمن ما فعلت نهارا لقوله صلى الله عليه 
وسلم .. على صضاحب الطعام حفظ طعامه 
نهارا وعلى صاحب الدابة حفظها ليلا . 

« الاتلاف بالمبارزة والتصادم والتجاذب » 


مذنهب الحنفية : 

تقل ابن عابدين ماجاء فىجامع الفصولين 
قال : وقعت فى بخارى واقمة وهى رجل 
قال لآخر ارم السهم الى حتى آخذه فرمى 
اليه فأصاب عينه فذهبت لم يضمن كما لو 
قال له اجن على فجنى وهكذا أفتى بعض 
المشايخ به . وقاسوه على ما لو قال : اقطع 
يدى.وقال صاحب المحيط : الكلامفى وجوب 
القود ولا شك أنه تحب اندية فى ماله لأنه 
ذكر فى الكتاب : لو تضاربا بالوكز فذهبت 
عين أحدهما يقاد لو أمكن لأنه عمد . وان 
قال كل منهما لآخر اضرب اضرب وكذا لو 
بارزا على وجه الملاعبة أو التعليم فأصابت 
الخشبة عينه فذهبت بقاد ان أمكن وقال 


(4) جا لا ص الو 


1 ائلاف 


العلامة الرمسلى فى حاشيته عليه أقول 
فى المسألة قولان قال فى مجمع الفقتاوى 
ولو قال كل واحد لصساحيهة اضرب 
اضرب . ووكز كل منهما صاحية وكسر سنه 
فلا ثىء عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدى 
فقطعها كذا فى الخانية والذى ظهر فى 
وجه ما فى الكتاب أنه ليس من لازم قؤله 
اضرب اضرب . اباحة عينه لاحتمال السلامة 
مع المضاربة بالوكزة كاحتمالها مع رمى 
السهم فلم يكن قوله ارم السهم الى قوله 


اضرب اضرب صريحا فى اتلاف عضيوه 


بخلاف قوله اقطع يدى أو اجن على فلم . 


حم قا الوا عه وو ادوع وان 
الأطراف ؟الأموال يصح الأمر فيها ١‏ . 


وفى الاتلاف بالتصادم والتجاذب قال 
صاب الدر المختار « وضمن عاقلة كل 
فارس أو راجل دية الآخر ان اصطدما وماتا 
منه فوقعا على القفا لو كانا حرين غير 
عامدين » ولو كانا عبدين أو وقعا على الوجه 
يهدر دمهما ... ولو كانا عامدين فعلى كل 


نصف دية الآخر » ولو دفع أحدهما على 


وجهه هدر دمه فقط ... كما لو تحاذب 
رجلان حبلا فانقطع الحبل فسقطا على القنا 
وماتا هدر دمهما لموت كل بقوة نفسه فان 
وقعا على الوجه وجب دية كل واحد منهما 


على عاقلة الآخر لموته بقوة صاحبه فان 


تعاكسا بأن وقع أحدههما على القفا والآخر 
على الوجه فدية البواقع على الوجه على عاقلة 
الآخر لموته بقوة صاحبه وهدر دم من وقع 
على القفا لموته بقوة نفسه ... ولو قطلع 
إحان الخبل نيعا توقع كل رمتهنا على 


. 6497 حاشضية ابن عابدين جد ه ص‎ )١( 


القفا فمات فديتهما على عاقلة القاطغ لتسببه 
بالقطع " . 
مذهب المالكية : 

جاء فى التانج والاكليل ' : وان تصادما أو 
تحاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدهما فالقود 
قال مالك : اذا اصطهدم فارسان فمات 
الفرسان والراكبان فدية كل واحد على عاقلة 
الآخر وقيمة فرس كل واحد فى مال الآخر. 

وقال مالك فى السفينتين تصطدمانفتغرق 
احداهما بما فيها فلا ثىء فى ذلك على أحد 
لأن الريح تغليهم الا أن يعلم ان النواتية لو 
أرادوا صرفها قدروا فيضمئوا والا فلا ثىء 
عليهم . وقال ابن الحاجب لو اصطدم فارسان 
عمدا فأحكام القصاص والا فعلى عاقلة كل 
واحد دية الآخر ثم قال فان اصطدم سفينتان 
فلا ضمان بشرط العجز عن التصرف والمعتبر 
العجز حقيقة لا لخوف غرق أو ظلمة . 

ؤقال: ابن كثنائن ولو عاذ عيياة 
فاتقطع فتلف فكاصطداههما وان وقعأحدهما 1 
على شىء فأتلفه ضمناه . ش 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى والشرح الكبير ؛ : واذا 
اصطدم الفارسان فماتت الدابتان ضمن 
كل واحد منهما قيمة دابة الآخر ‏ وجملته 
أن على كل واحد من المصطدمين ضمان 
ما تلف من الآخر من نفس أو دابة أو مال 
سواء كانا مقبلين أو مديرين فان كان أحدهما 
يسير والآخر واقف فعلى السائر قيمة دابة 
الاقف لأن السائر هو الصادم المتلف فكان 
)١( |‏ ابن عابدين ج ه ص 8ه © 89م . 


(؟) بهامش الحطاب ج61" ص؟؟؟ ٠.‏ 
(؟) ج ٠١‏ ص ؤه"” ٠,‏ 


اتلاف ١‏ ش نهنا 


الضماد: عليه وان مات هو أو داته د 
هدر لأنه أتلف نفسه وداته . 


وقال : « وان تصادم نفسان عشيان فماتا 
فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر » . 


قال ١‏ : ولا فرق بين البصيرين والأعميين 
والبصير والأعمى .. وان كاتنا امرأتين 
حاملتين فهما كالرجلين فان أسقطت 
كل واحدة منهما جنينا فعلى كل واحدة 
نصف ضمان حنيئها ونصف ضمان جحنين 
صاحبتها لأنهما اشتركتا فى قتله وعلى كل 
واحدة منهما عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل 
صاحبتها واثنتان لمشاركتهما فى الحنين . 


واذا وقعت السفيئة المنحدرة علىئالصاعدة 
فغرقنا فعلى المنحدرة قيمة السفينة الصاعدة 
أو أرش ما نتقصت ان أخرجت الا أن يكون 
قيم المنحدرة غلبته الريح فلم يقدر على 
ضبطها ' وان كانت احدى السفينتين 
قائمة والأخرى سائرة فلا ضمان على الواقفة 
وعلى السائرة ضمان الواقفة ان كان مفرطا 
ولا ضمان عليه ان لم يفرط " . 
مذهب الظاهر بة : 

قال ابن حزم فى كتابه المحلى بعد أن بين 
حكم المقتتله 13 1 

وأما المصطدمان زاجلين أو على دابتين أو 
| فين" ان 1 | دمان فان |/ فينتيز اذا 

() ج ٠١‏ ص 1م83 36.66 . 

(؟) ص اخ8لا ٠.‏ 


90) ص 38525 . 
(6) ج ٠١‏ ص 0.1 همسألة لإلم١؟‏ 


اصطذمتا بغلبة ربح أو غملة فلا ثىء فى 
ذلك لأنه لم يكن من الركبان فى ذلك عمل 
أصلا ولم يكسبوا على أنفسهم شيئا . 
وأموالهم وأموال عواقلهم محرمة الا بنص 
أو اجماع . فان كانوا تصادموا وحملوا وكل 
أهل سفينة غير غارقة بمكان الأخرنى لكن 
فى ظلمة لم يروا شيئًا فهذه جناية والأموال 
مضمونة لأنهم تولوا إافسادها وقال تعالى : 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها * » 

وأما الأنفس فعلى عواقلهم كلهم لأنه قتل 
خط وان كانوا تعمدوا فالأموال مضمونة 
كما ذكرنا وعلى من سلم منهم القود. أو الدية 
كاملة . والقول ف الفارسين أ والراجلين' 
يصطهمان كذلك وكذلك أيضا الرماة 
امنجنيق تقسم الدية عليه وعليهم وتؤدي | 
عاقلته وعاقلتهم ديته سواء وكذلك القول 
فى المتصارعين والمتلاعبين ولا فزق ٠‏ 

وأما من سقط من علو على انسان فمانا 
جميعا أو مات الواقع أو الموقوع عليه 
نان الواقعم هو 0 لانلاف الموقوع عليه 
بلاشك وبالمشاهدة لأن الوقعة قتلت الموقوع 
عليه ولم يعمل الموقوع عليه شيئا فدية 
الموقوع عليه ان هلك على عاقلة الواقع ان لم 
يتعمد الوقوع عليه لأنه قاتل خطأ فان تعمد 
فالقود واقع عليه ان سلم أو الدية وكذلك 
الدية فى ماله ان مات الموقوع عليه قبله. فان 
مانا معا أو مات الواقع قله فلا شىءفىذلك 
لما ذكزنا من أن الدية انما تحب بموت المقتول 
المجنى عليه لا قبل ذلك ١‏ . 


زه سورة الشورى آية ٠ه‏ 
(5) المحلي ج كن اموا اع لوده 


4 
مذهب الامامية ؟ 

خا ف الروكية البينة قور 1 

« والصادم لغيره يضمن فى ماله دية 
المصدوم لاستناد التلف اليه مم قصده الفعل 
ولو مات الصادم فهدر لموته بفعل ثفسه ان 
واسع ‏ ولو وقف المصدوم فى موضع ليس 
له الوقوف فيه فمات الصادم بصدمه ضمن 
له الوقوف فيه . اذا لم يكن له أى للصادم 


اتلاف 


مندوحة فى العدول عنه كالطريق الفميق . . 


قال : ولو تصادم حران فماتا فلورئة كل 
واحد ننهما نصف ديته وسقط النصف 
لاستناد موت كل منهما الى سببين : أحدهما 
من فعله والآخر من غيره فيسقط ما قابل 
فعله وهو النصف ولو كانا فارسين كان على 
كل منهما نصف قيمة فرش الآخر مضافا الى 
نصف الدية » :2 

الأدف مخض فيه 

. قال صاحب الدر المختار فى كتاب 
الاكراه ‏ ويرخص للمكره اتلاف مال مسلم 
أو ذمى بقتل أو قطم وتوجر لو صبر انظر 


(اكراه) . 

اتلاف بعفى ما فى السفينة 
تنجو من الفغرق 
ملهب الحنفية : 


قال صاحب الدر المختار فى كتاب القسمة 
« ولو خيف الغرق فاتفقوا على القاء أمتعة 
فالغرم بعدد الرءوس لأنها لحفظ الأنفس »© . 


(1) جد 6 صن 65١‏ 


قال ابن عابدين فى حاشسيته « يفهم منه 
أنهم اذا لم نتفقوا على الالقاء لا يكون كذلك 
بل على الملقى وحده وبه صرح الزاهدى فى 
حاويه . قال رامزا أشرفت السفينة على الغرق 
فألقى بعضهم حنطة غيره فى البحرحتىخفت 
يضمن قيمتما فى تلك الحال أى يضمن 
قيمتها مشرفة على الغرق .. ثم قال الرملى : 
ويفهم منه أنه لا شىء على الغائب الذى له 
مال فيها ولم يأذن بالاثقاء فلو أذن بأن قال 
اذا تحققت هذه الحالة فألقوا اعتبر اذنه . 


قال ابن عابدين تقلا عن الرملى على 
الأشباه وأقره الحموى . يجب تقييد القول 
أن الغرم بعدد الرءوس بما اذا قصد حفظ 
الأتفس خاصة كما يفهم من تعليله . أما اذا 
قصد حفظ الأمتعة فقط كما اذا لم يخس على 
الأنمس وخشى على الأمتعة بأن كان الموضع 
لا تغرق فيه الأنفس وتتلف فيه الأمتعة فهى 
على قدر الأموال . واذا خثى على الأنفس 
والأموال فألقوا بعد الاتفاق لحفظهما فعلى 
قدرهما . فمن كان غائبا وأذن بالالقاء اذا 
وقع ذلك اعتبر ماله لا نفسه ومنكان حاضرا 
بماله اعتبر ماله وتمسه ومن كان بنفسه فقط 
اعتبر نفسه فقط ". 


مذهب الشافعية : 


قال صاحب نهاية المحتاج" : « ولو 
أشرفت سفينة بها متاع على غرق وخيف 
غرقها بما فيها جاز عند توهم النجاة طرح 
متاعها حفظا للروح . ويجب طرح ذلك لرجاء 
نجاة الراكب بشرط اذن المالك فى حالة 


0) جاه ص لما ء- 
(5) ج لاص كم , 


إتلاف و١‏ 


ولوافن خالة الوجوت بلا :ادن له فيه ته 
كاكل مضطر طعام غيره بغير اذنه » وهذا 


فيهما ما لا يتسامح فى الضمان » وان طرحه 


باذل مالكه قلا تفسمئه . 
منهب الحنابلة : 


ويرى الحنابلة أنه : ب ان خيف على 
السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متساعه 
لتخف وتسلم من الغرق لم يضمنه أحد لأنه 
أتلف متاع نفسه باختياره لصلاحه وصلاح 
غيره » وان ألقى متاع غيره بغير أمرهضمنه 
وحده » وان قال لغيره ألق متاعك فقبل منه 
لم يضمنه له لأنه لم يلتزم ضمانه » وان قال 
ألقه وأنا ضامن له أو وعلئقينته لزمهضمانه 
له لأنه أتلف ماله بعوض لمصاحة فوجب له 
العوض على من التزمه » ١‏ . 


وقال فى تمس المصدر : واذا خرق سفينة 
فغرقت بما فيها وكان عمدا وهو مما يغرقها 
غالبا ويهلك من فيها لكونهم فى اللجة أو 
قتل من يجب القصاص بقتله وعليه ضمان 
البقينة نما فيها من مال و فد »وان كان 
خطأ فعليه ضمان العبيد ودية الأحرار 
عاقلته . 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى لابن حزم " قوله  :‏ فان 
هال البحر وخافوا المطب فليخففوا الأثقل 


. 765 ص‎ ١١ المفتى والشرح الكبير ج‎ )١( 
. ١" حالم صن ..؟ مألة‎ )( 


. فالاثقل ولا ضمان فيه على أهل المركب لأنهم 


مأمورون بتخليص أتفسهم ؛ واما من رمى 
الأخف وهو قادر على رمى الأثقل فهو ضامن 
لما رمى من ذلك لا بضمنه معه غيره ولا يرمى 
حيوان الا لفرورة يوقن معها بالنحاة برميه 
ولا يلقى انسان أصلا لا مؤمن ولا كافر لأنه 
عمل مداع لمعن سبد يام من لم 
يظلمه والمانع من القاء ماله المتقل للسفينة 
ظالم لمن فيها فدفع الهلاك عن أتفسهم بمنعه 
من ظلمهم فرض ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل ' قوله : سفينة كريت 
لقوم فغرقت يضمن ربها ان دلس بها أو جهل 
سياسة البحر والا فالماء عدوقاهر فى الاهلاك 
فا أصيبت من فوقها بنحو ريح أو ماء أو 
ضرها الحوت بلا تفريط. «نه فلاضمانٌ عليه. 


قال : وللقوم ان اتكسرت أن بأخذوا من 
ألواحها وأعوادها ما يرئونه ويمجون به 
أتقسهم من الموت 4 وان خافوا غرقا خففوا 
بالقاء بعض المال بشراء من ربه باتفاقهم على 
الملل وعلى الرءوس . 

ومن ألقى ماله بلا مشورتهم فمتبرع به 
وغرمه وحده ان كان لغيره ولا بلمّونانسانا 
ولو مشركا معاهدا . 


5 جاه ص الالا. 


لادلا 


إشبات 


تعريف الاثبات ؛ 
فى اللغة : 

فى المصباح : ثبت الشىء يثبت ثبوتا : 
دام واستقر » فمو ثابت . وثبت الأمر : 
صح . ويتعدى بالهمزة والتضعيف. وثبثت 
فى الحرب فهو ثبيت مثل قرب فهو قريب » 
والاسم ثبت » ومنه قيل للححة ثبت . 

وفى المختار : ثبت الثشىء من باب دخل 

وتقول : لا آحكم بكذا الا بثتبتت » 
أى الا بححة 

الات سان كاقلن اق فاخ 
الحجة كالاتحافت تقديم الشحفة . 

يؤخذ من استعمال الفقهاء أن الاثبات 


بمعناه العام ُ اقامة الدليل على حق أو على 


وَاقية من الوقائع » وبمعناه الخادن : اقامة 
الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددتها 
الشريعة على حق أو على واقمة معبنة 
تثرتب عليها آثار . ظ 
كراء الفقهاء فى الحجج الشرعية 
التى 'نثبت بها الدعوى 


للعلماء فى سان الحجج اللرييه التى 
ثبت .بها الدعوى طريقان + 

الأول © صر طرق الاثناث فى طائمفة 
معينة من أدلة ,نتقيد بها الخصوم فلا. يقبل 


اثبات 


دي عرفا وتيا النامن فل باق 
الا بناء عليها » وهذا هو رأى الجمهور من 
العلماء . 2 


جاء ف الدر المختار وحاشية رد المضار 
لابن عابدين آن طرق القضساء مسعة : 
البينة » والاقرار » واليمين » والتكول عنه» 
والقسامة 0 وعلم القاضى 0 والقرسة 
الواضحة التى تصير الأمر ف حي المقطوع 


.١ به‎ 


والثانى : عدم تحديد طرق معينة للاثيات 
يتقيد بها الخصوم أو القاضى . بل 
للخصوم أن يقدموا من الأدلة مايستطيعون 
ب اقناع القاضى بصحة دعواهم ٠‏ وللقاضى 
أن يقبل من الأدلة ما يراه منتحا فى 'لدعوى 
ومثئنا لها » ومن أكبر أنصار هذا الرأئ 3 
العلامة ابن القيم » فقد قال ؟ : « اذا 
ظهرت أمارات العدل » وأسفر وجهه بأى 
طريق كان » فثم شرع الله ودينه » فأى 
طريق استخرج بها العدل والقسط فهى من 
الدين وليست مخالفة له »© . 


ومع اتفاق جنهور العلماء على حصر 
رق الاثبات فى طائفة معيئة 2 ن الأدلة فانهم 
حرا غلن لاع عله رادلا + تمضو 
بعتبر كلا من اليمين والنكول عنه طريقا 
للقضاء » وبعضهم لا يعتبره طريقا له . 
وقد يتفقون على اعتبار نوع من الأدلة 
طريقا' للقضاء » ولكنهم يختلفون فى نطاق 
الاستتدلال به كشهادة «العافية رجلين' أو 


)١(‏ أبن عابدين ج 5 ص 55 1562م" 575 المطبعة 
الأميربة 3 

6 الطرق الحكيمة ص ”1 ل يا ع 
سنة .1858 هبا,م 


رجل وامرآتين » أجمعوا على أنها طريق 
للقضاء ٠‏ ولكنهم اختلفوا :. هل تكون فى 
مسائل الأموال والمعاملات فقط أو فيما 
عدا الحدود والقصاص منالأموال والنكاح 
والطلاق . 


والأدلة التى تردد ذكرها فى كنب الفقه 


كطرق للقضاء أو أدلة يمكن اثبيات الدعوى 
بها بين متفق عليه ومختاف ذيه منها ) 


هى : 
الأقزار » والشهادة » واليمين » والشاهد 


واليمين » واللنكول » وعلم القاضى » 
والقرنة 6 والخط والقسامة »© .والقافة 4 


والقرعة 4 والفراسة : 
وسنتكلم على كل واحد منها بالترتيب 


الذى أوردناه . 


الاقسرار 
الافرار : ر الشخص كوت حنقن 
تر 


أى بطريق النفى كاقراره بأن لا حق له 
على فلان 6 فانه بثبت للمقر له على المقر 
حن عدم مطالبته بشنىء من الحقوق . 
مذهب الحنفية : 


والاقرار عند الحنفية : يكون باللفظ 


وبالاشارة الممهمة من غير القادر على التلفظ 


كالأخرس -ومعتقل اللسان اذا طال أمده 
وثرتت له اشارة » وبالكتابة » وبالسكوت 
كسكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد 


٠‏ خرقة أو على الأرض 


بعد الولادة يكون اقرارا منه سمه »6 
وسكوت الزوحة والواد والأجنبى عند بيع 
العقار بحضرته » يكون اقرارا من الساكت 
بملكية البائع للعقار المبيع حتى لا تسمع 
منه دعوى ملكية هذا العقار على المشترى 
بعد ذلك ١‏ . 


مذهب لمالكية : 


وعند المالكية : يكون الاقرار باللفظ أو 
ما يقوم مقامه كالاشارة المفهمة من الأنكم 
والمريض » والكتابة فى صحيفة أو لوح أو 
#والسكوت كسكوت 
غريم الميت عند بيع التركة أمامه ».لا يقبل 
منه ادعاء الدين فى التركة بعد ذلك الا أن 
يكون له عذر " 


مذهب الشافعية : 


والكتابة عند من يجوز الاعتماد عليها » 
وبالاشارة من الأخرس و«المريض العاجز عن 
الكلام 0 


مذهب الحتابلة : 


وعند الحنابلة : يكون الاقرار باللفظ 
والكتابة وبالاشارة المعلومة مدن الأخرس 
دون معتقل اللسان والمريض ؛ 


(1) ابن “عابدين ج ) ص 544 وما بمدهااة وجامع 
الفصوليين. ج؟ ص68ه!ا ٠‏ 

(؟) تبصرة الحكام لابن فرحون المالكى جا صروه . 

() الاشباه والنظائر فى فقه الشافمية لامام جلال 
الدين السيوطى ص65"” 26 19م 0 

(5) المغنى لابن قدامة جا ص .18١‏ وكشاف 0 
جا ص550 .وما يغفرها ٠‏ 0 


4ل 


مذهب الظاهرية : 


تحدث ابن حزم فى المحلى عن الاقرار 
ولم يذكر ما يكون به غير اللفظ من الكتابة 
والاشارة ١‏ . 
ولعب الزيدبة : 

وعند الزيدية : يكون الاقرار باللفظ 
والكتابة والاشارة المفهيمة من الأخرس 
والمصمت : 


والابلاء والشهادة والاقرار باازنا أنه العتس 
مذهب الامامية : 

وعند الشيعة الامامية : يكون الاقرار 
باللظط وتقوم مقامه الاشارة " 5 

والاقرار ححة على المقر يموخذ به وبحكم 
عليه بمقتضاه وهو أقوى الأدلة لآن احتمال 
العاقل لا يقر عادة ولا برتب حقا لأغير على 
نفسه الا اذا كان صادقا ق اقراره 5 

وححية الاقرار ثابتة بالكتاب والسنة 
والاجماع » قال الله تعالى : « وليملل الذى 
عليه الحق وليتق الله ربه » 


أمر صاحب الحق بالاملال » واملاله هو 
اقراره » فلو لم .يكن حجة عليه ويوخد به 
لما كان فيه فاعدة ولا أمر به . 

٠ 58.١ المحلى ج لم ض‎ )١( 


(؟) البحر الزخار جاه ص 4 ؛ لا . 
(؟) المختمر النافع الطبعة الثانية ص ”4؟ ٠‏ 


وقال : « ,اأبها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط عهداء لله ولو على 
أتمسعكم » والشهادة على النفس هى 
الاقرار عليها بالحق . 


وى السنة الصحيحة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم » قبل من ماعز ومن العامدية 
الاقرار باازنا على أنفسهما وعاماهمابه وأقام 
ليا الجد بناه عله :: 


وقد أجمعت الأمة من عهد النبى صلى 
الله عليه وسلم الى الآن على أن الاقرار 


: حجة على المقر وخذ به وجرت على ذلك 


ق الأقضة والمعاملات 5 


والاقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه 
الى غيره ولا بمتد أثره الى من عداه 5 فمن 
أقر على غيره بشىء لم يقبل اقراره » ومن 
ذلك اقرار الوصى والولى على موليه . 


واقرار القيم على محجوره فانه لأإيصح . 


وهذا قدر متفق عليه © ولكتهم. إختلفوا 
مع هذا فى اقرار العبد يكون فيه مساس 
بحق السيد وماله واقرار المريض مرض 
الموت يكون فيه مساس بحق الورثة أو 


واذا استثنينا الظاهرية » فان الجميع 
متفققون على عدم صحة اقرار العبد 
والمريض مرض الموت فى بعض الصور رعاية 
لحق السيد والورثة والدائنين وعدم 
الاضرار بهم مما تبين تفاصياه فى مصطاءح 


« اقرار 6 . 


أما الظاهرية فقد قرر ابن حزم الظاهرى 
فى كتابه ' : ان اقرار العبد والمريض مرض 
الموت 2 ف جميع صوره وأحواله 
من غير نظر الى مساس هذا الاقرار بالسيد 
أو بالورثة والمداينين وتمديه اليهم بالضرر 


( انظر اقرار ) . 


ولا يكون الاقرار ححة »© ولا شينى عليه 
أثره الا اذا صدر صحيحا ومستوفيا جميع 
الشروط التى ذكرها الفقهاء فى المقسر 
والمقر له والمقر به وى الصيغة ولم يتصل 
به ما يفسده أو يغير من موجبه مما هو 
مفصل ومبسوط فى مصطلح اقرار ( انظر 
اقرار ) ٠‏ 


والاقرار حجة بنفسه يثبت به الحق المقر 
به للمقر له على المقر ويلزمه الوفاء له به 
دون توقافت على قضاء القاضى وحكمه 
بالاتفاق . 


وهناك حالات لا يكفى فيها الاقرار 
للقضاء والحكم بل لابد من اقامة البينة 
. معه 6 كما اذا أدعمى شسخص على مدين 
المت أنه وصيه فى التركة » وصدقه المدين 
فى دعوى الوصاية والدين » فان القاضى 
لا يشت الوصابة بهذا الاقرار اذ الاقتصار 
عليه لا يفيد مع مدين آخر ينكر الوصاية . 

وهناك حالات تسمع فيها بينة المدعى 
بطليه بعد اقرار المدعى عليه بالحق لفائدة 
أخرى غير ثبوت الحق » كما فى دعوى 
شخص على مدين أنه وكيل عن الدائن اذا 


)غ0( الملحلى حلم ص.ة؟ وما بمدها . 


لاا كيل 


صدقه المدعى عليه فى دعوى الوكالة ولكنه 
طلب سماع البينة عليها لتكون يده بد أمانة 
لا يضمن بالهلاك دون تعد ولتبرأ ذمة 
المدين بالدفم اليه دون رجوع » فيقبل 
القاضى البينة .. وكما فى دعوى الدين على 
المت اذا أقر بها أحد الورثة » أو أقر بها 
الورثئة جميعا » وطلب المدعى سماع البينة 
ليتعدى الحكم الى بقية الورثة فى الأولى 
أو الى بقية الدائنين فى الثائية 4 تسحع 
البينة " . 


وقد يتم الاقرار ثم تطرأ أمور توثر فيه 


دعوى المقر أنه كان كاذيا ف اقراره 
يذهب الحنفية : 


قال الحنفية : اذا أعطى شخص صكا 
لآخر يتضمن اقراره بأنه استقرض منه ميلا 
من المال ؛ ثم ادعى أنه كاذب فى هذا 
الاقرار » لا تقبل منه هذه الدعوى عند أبى 
حنيفة ومحمد وهو القياس لأن الاقرار 
ملزم شرعا كالبينة بل هو أكد لأن احتمال 
الكذب فيه أبعد فلايلتفت اليه » وتقبل عند 
أبى بوسف فى حق تحليف المقر له اليمين 
فيحلف على أن المقر صادق فى اقراره بالدين 
كما تضمنه الصك » فان حلف ثبت حقه فى 
الدين وان نكل فلا ثىء له » وهوى ‏ 
الاستحسان وعليه الفتوى » لأن العرف 
جار بكتابة الصك قبل أخذ امال فلا يكون' 
الاقرار دليلا على القيض حقيقة 1 
0 ابن عابدين ج 4 ص 7.1١‏ وما بعدها © الطبعة 
الاميرية ٠‏ 


ال 


ولأن الناس كثرت حيلهم ومخادعتهم 04 

. والمقر يضار بعدم التحليف » ولا يضار 

المقر له بالتحليف ان كان صادقا » فيتصار 
أنه .: 


وهذا فى غير حقوق الله الخالصة »6 أما 
فيها فتقيل دعوى الكذب ف الاقرار ©» ولا 
يوخذ به المقر لما يورثه من الشبهة الموثرة 
فى سقوط سد كان اسع ل 
الاقرار ١‏ 

أما اذا كان تكذيب المقر من الشسارع 
كما اذا أقرت المطلقة بانقضاء عدتها بعد 
مد #تحتمله ثم جاءت بولد لأقل من مستة 
أشهر بعد الاقرار. يثبت نسبه شرعا من 


ويكون حكم الشارع بشبوت نسب الولد 
تكذببا للمطلقة فى اقرارها بانقضاء المدة 
أوكان التكذيب من الحاكمء كما اذا اشترى 
شخص عبنا من آخر » ثم ادعى ثالث على 
المشترى ملكية هذه العين » وأنكر المشترى 
وقرر أنها ملك البائع الذى اشتراها منه » 
. وأثيت المدعى دعواه وحكم له بالعين » فانه 
يكون للمشترى حق الرجوع بالثمن على 
البائع رغم اقراره بأن العين ملكه » لأن 
الحكم بملكية العين م تكذيب له فى 
اقراره . 


الحاكم يكون معتبرا ويبطل الاقرار به 


٠ 705 أبن عابدين ج 6 ص‎ )١( 


وقال الشافعية : ان المقر يَوْخْذ بما أقر. 


6 كل ننه خرى الكذب فى 


ذلك ؟ . 


وفى مذهب الشيعة الامامية جاء فشرائع 
الاسلام " :2 اذا أشهد بالبيع وقبض 
الثمن ثم قال انه لم يقبض الثمن وانما أشهد 
بذلك تبعا للعادة » قيل لا يقبل قوله لأنه 
مكذب لاقراره » وقيل يقبل لأنه ادعى 
ما هو معتاد. وهو الأشبه » اذ هو 
ليس مكذبا لاقراره بل هو مدع شيئا آخر 
فيكون على المشترى اليمين . 


رجوع المقر عن الاقرار 
مذهب الحنئفية ٠:‏ 


قال الحنفية : ان رجوع المقر عن اقراره 
بحقوق الله تعالى الخالصة كحد الزنا 
والشرب والسرقة بالنسبة القطع » ,يقبل 
ويبطل به الاقرار فلا يوخذ به مطلقا سواء 
رجع قبل القضاء عليه بموجبه أو بعد القضاء 
وقبل الشروع فى التنفيذ أو بعد الشروع 
فيه وقبل تمامه » فلا بحكم عليه ان رجم 
قبل الحكم ولا يقام عليه ان رجم بعد 
الحكم وقبل اقامة الحد . 

ولا نتمم عليه الحد ان رجم بعد 
الشروع فيه وقبل اتمامه وذلك لاحتمال أن 
يكون صادقا فى رجوعه فيكون كذبا ى 
الاقرار فهو بورث شبهة والحدود تدرا 
بالشبهات © ولأنه يستحب للامام أن يلقن 


رقة الاشباه والنظائر للسيوطي م هلام ٠‏ 


9) ص .10 


الساسم 


كات ]14 


المقر العدول عن الاقرار كما لقن النبى 
صلى الله عليه وسلم .ماعزا حين أقر بالزنا 


ولو لم ,يكن الرجوع عن الاقرار جائزا 
للا كانت لهذا التلقين فائدة . 


والتعليل بأن الرجوع يورث شبهة وهى 
تؤثر فى الحدود يدل على أن حقوق الله 
الخالصة التى لا تدرا بالشبهة » كالزكاة 
والكفارات » لا يقبل الرجوع عن الاقرار 
فيها » أما بالنسبة للمال فى الاقرار بالسرقة 
فلا يؤثر الرجوع ويجب على المقر ضمان 
هذا المال . 


أما فى حقوق العياد الخالصة كالأموال 
والقصاص 6 والمشتركة بين ألله والعباد كحد 
القذف فلا يقبل الرجوع عن الاقرار فيما 
ويبقى الاقرار صحيحا ويؤخذ به المقر حكما 
وتنفيذا لأن هذه الحقوق تشت مع 
الشبهة ١‏ . 

مذهب المالكية : 

قال صاحب التبصرة * : « فان أقر على 

نفسه وهو رشيد طائع بمال أو قصاص 
ازمه » ولا ينفعه الرجوع » وان أقر بما 
يوجب عليه الحد كالزنا والسرقة فله 
الرجوع ولكن يازمه الصداق وامال . 
مذهب الشافعية : 


يقول الامام جلال الدين السيوطى فى 
الأشباه والنظائر " : « وكل من أقر بشىء 
)١(‏ أبن عايدين ج؛ صرلؤالا ٠.‏ 


(0) جم صلاه ء 
9) صؤلاة ٠‏ 


ثم رجع عنه لم إيقبل » ألا فى حدود الله 


تعالى » قلت : ويضم الى ذلك ما اذا أقر 


الأب بعين للابن فانه يقبل رجوعه كما 
صححه النووى فى فتاواه »© 1 


مذهب الحنابلة : 


يقول صاحب كاف القناع ؛ : « ولا 
قبل رجوع المقر عن اقراره لتعلق حق 
المقر له بالمقر به الا فيما كان حدا لله تعالى 
فيقبل رجوعه عنه لأن الحد يدراً بالشبهة 
وأما حقوق الادميين وحقوق اله التى 
لا ندرأ بالشبهات كاازكاة والكفارات » فلا 
بقبل رجوع المقر عن الاقرار بها .. 
مذهب الظاهرية : 

تقول ابن حزم فى المحلى * : « من أقر 
لآخر أو لله تعالى بحق فه مال أو دم أو 
بشرة » وكان المقر عاقلا بالغا غير مكره » 
وأقر اقرارا تاما ولم يصله بما يفسده فقد 
أزمه ولا رجوع له بعد ذلك » فان رجم 
لم ينتفع برجوعه وقد ازمه ما أقر به على 


نفسه من دم أو حد أو مال . 


وان. وصل الاقرار بما بفسده بطل كله 
وام بازمه شىء لا من مال ولا من قود ولا 
حد ., 


مذهب الزبدية : 


جاء فى البحر الزخار ١‏ : « ولا يجوز 
الرجوع عنه اذ هو خبر ماض الا فى حق 
الله تعالى لأنه سقط بالشبهة » . 

(6) جد 5 اص 746 © وما بعدها الطبعة الأولى 
بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 18(9 ها . 


(ه) حالم ص .508 مسألة رقم ٠. ١9/4‏ 
() جاه ص 5 فى باب الأقرار ٠‏ 


حن 
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جاء فى العناوين لميرفتاح ١‏ : أن ذكر ما 
. ينافى الاقرار بعد تحققه غير مسموع لدى 
ظاهر الأصحاب » ووجهه اطلاق الرواية » 
فائه دال على النفوذ مطلقا سواء عقبه بما 
ينافيه من انكار وتأويل أو لم يعقبه ٠‏ 


ثم ذكر الخلاف فى مسائل الاستتناء 
وبدل البعض والفصل والوصل فى ذلك » 
وهل يتحقق الاقرار بما قبل الاسستئناء 
والبدل فيعتير منافيا له أو لا يتحقق أصلا 
لأن الكلام كله واحد . 


أن الرجوع عن الاقرار بالزنا والقصاص 
يقبل وسقط به الحد : فالرجوع عن 
الاقرار عندهم غير مقبول الا فى حدود الله 
تعالى الخالمة . 
رد الأقرار 

6 شفبية‎ ١ . : 

قال الحنفية : ان الاقرار بغير السب لآ 
يتوقف على قبول المقر له وتصديقه » 
ولكنه يرتك برده وتكدسه للمقر 4 واساتثنوا 
من ذلك الاقرار بالحرية » نان أقر السيد 
بحرية عبده ثبتت حريته وان كذيه العيد 


فى اقراره وبالنسب فيما ‏ يصح الاقرار فيه , 


من الرجل أو المرأة » لا يسطله الرد من المقر 
له بالنسب وان توقف على تصديقه » فان 
كذبه فى الاقراز ثم عاد وصدقه ثبت اأنسب 
دون حاجة الى اعادة الاقرار ثانيا . 


. #3977 ا ص‎ )١( 


. وبالطلاق اذا أقر بطلاق زوجته وكذبته 
نبت الطلاق . 


وبالنكاح » اذا أقر بنكاح امرأة وكذبته 
ثم صدقته 'ثبت التكاح دون حاجة الى 
اقرار آخر . 

وكذا الاقرار بالعتق والرق والوقف 
وكل ما ليس فيه تمليك مال ولو من وجه 
لا يرتد بالرد » وما كان فيه تمليك المال 
ولو من وحه يرتد بالرد » واذا قبل ثم. رد 
لا بقبل الرد . ١‏ 


: وف كل موضع برتد فيه الاقرار بالرد 
اذا أعاد المقر اقراره ثانيا بعد الرد فصدقه 
المقر له صح الاقرار " . 

منهب الالكية : 

يقول صاحب التبصرة " : ويشسترط أن ' 
كون المقر له أهلا للاستحقاق وألا يكذب 
المقر » واذا أكذب المقر له المقر ثم رجع لم 
شده الا أن يرجع المقر الى الاقرار ومشل 
ذلك فى العقد المنظم للحكام أبو محمد عبد 
الله بن عبد الله بن سلمون الكنانى * ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 


ول صاحب كثاف القناع * : « ومن 
أقر لكبير عاقل بمال فى يده » فلم 
يصدقه المقر له بطل اقراره لأنه لا يقبل 
قوله عليه فى ثبوت ملكه ويستمر بيد المقر 
لأنه كان فى بده فاذا بطل اقراره بقى كآنه 


:(؟) ابن عابدين ج 4 ص ؤاإلا . 
9) ج ؟ ص 1م . 
(4) جه ؟ صن 56٠0‏ . 
(ه) جا كاص #0976 ٠‏ 


لم يقر به فان عاد المقر فادعاه لنفسه أو 
لثالث قبل منه ولم يقبل بعد ذلك أن بدعيه 
المقر له أو لا مطلقا . 

مهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار ١‏ : ولا يصح لمعين 


اللا بمصادقته 6 وقال الامام بحيى : يتكفى ' 


السكوت فان رد بطل اذ شهادته على أفسه 
أولى » ولا يعتبر قبول المقر له اذ ليس بعقد 
لكن يبطل بالرد ويكون المقر به لبيت المال. 
ما بلحق الاقرار من البيان 

قد يلحق المقر باقراره كلاما يغير من 
معنى الاقرار ودلالته تغيير! كليا أو جزئيا 
بطريق الاستثناء بأداة من أدواته أو بالمشسيئة 
أو بطريق الاستدراك أو بطريق اتتاكلم 


بكلام يغير من معنى الاقرار أو يرفع من 
كيه بالقسية لمق له. اد للبتز به 


مقداره أو فى وصفه أو فى نحو ذلك » 


وسكون ذلك متصلا أو منفصلا . 

وقد أفاض الفقهاء فى مختلف المذاهي 
فى شرح أنواع هذا البيان وأساليبه وما 
بيترتب على كل منها من أحكام وآثار » 
ومحل ذلك كله ومحاله ف مصطلح افرار 
(انظر : اقرار ) . 

نصاب الاقرار 

مذهب الحنفية : 

لابد لثبوت الزنا بالاقرار عند الحنفية 
من أن يقر الشخص على تفسه أربعم مرات 


(9) جام من 616 6ه 


اثنبات ردك 


فى أربعة مجالس بالاتفاق » وفى حد القذف 
والشرب والسرقة يكفى أن يقر مرة واحدة 
عند أبى حنيفة ومحصمد ؛ ومرتين علد أبى 
يوسف وزفر » ويكفى الاقرار مرة فيمسا 
عدا ذلك ؟ . 


:مذهب المالكية :. , 


يكفى الاقرار مرة واحدة لثبسوت المقر 
به ومؤاخذة المقر باقراره فه كل ثىء حتى 
فى حد الزنا " . 
مذهب الشافعية : 

ومذهب الشافعية كمذهب المالكية تكفى 
الاقرار مرة واحدة فى كل شىء ؟ . 


يسترط الاقرار أربع مرات فى الزنا » 
ومرتين فى السرقة والحرابة ( قطع الطريق ) 
والقصاص ؛ ومرة واحدة فى غير ذلك * : 
لهب الظاهر بة : 


يكفى الاقرار مرة واحدة فى كل ثىء من 
عد او قن أو مال 5 


مذهب الزبدية : 


شترط فى الاقرار بالزنا تكراره أربع 
مرات وتكراره مرتين فى الاقرار بالسرقة » 


(؟) مجمع الأنهر ج ااعس 8556 515453٠١6‏ :5ك 
(؟) مواهب الجليل ج 5 مص 516 ٠‏ 

()) حوائى التحفة ج ١‏ من 1١75”‏ )6 .186 . 

(ه) كثاف القناع ج 5 ص الهم 1151112 . 
(5) المحلى ج لهم ص 8506 ممسألة رقم 4إلا؟( . 

6) البحر الرخار ج م ص 1679اب 96لاء 
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مذهب الامامية : 1 
بلزم الاقرار أربع مرات فى الزنا واللواط 
والسبحق » ومرتين فى القذف واالسرقة 
والشرب والقيادة ومرة واحدة فى غيم 
ذلك ١‏ ., 


اليمين 


مذهب الحنفية : 


يرى الحنفية أن اليمين. ليست من طرق 
القضاء بالحق لأنها لا تكون عندهم الا من 
جانب المدعى عليه حين ينك رالدعوى ويعجز 
المدعى عن الاثيات ويطلب تخليفه اليمين 
على نفئ دعواه ويوجه القاضى اليه اليمين 
فان حلف منيع المدعى من دعواه بتقزير 
رفضها ويقى المدعى به المتنازع عليه فى يد 
“المدعى عليه لعجز المدعى عن اثبات ملكه 
فيه لا قِضاء به للمدعى عليه بناء على 
اليمين » ويسمى قضاء ترك . 


ومن ثم يبقى المدعى على دعواه وعلى 
حقه اذا أقام بينة عليها قفئ له بموجبما 
ما لم يكن قد قرر أنه لا بينة له فانه لا 
تقبل منه البينة ثانا الا عند محمد . 


ولو كان ترك المدعى به فى بد المدعى 
عليه قضاء له به بناء على اليمين لا نقض 
هذا القضاء بعد ذلك » فجعل اليمين من 
طرق القضاء عند الحئفية انما هو بحسب 
الظاهر فقط باعتبار أن القفياء بقطع 
الخصومة وفى قضاء الترك قطع للخصومة 
غالبا لأن الاثبات بالبينة بعد العجز عنما 
نادر ؟ . ش ْ ١‏ 


(1) المختصر التاقع ص5؟؟ © #05 . 
(؟) ابن عابدين جح ص5601" 9-6آه3 . 


وليس القصد من هذه اليمين هوالتوصل 
للقضاء بالترك » فهو ليس بقضاء كما 
ذكرنا » وانما القصد منها هو توصل المدعى 
الى تنكول المدعى عليه عن الحلف ليقفى 
عليه بالحق بناء على هذا التكولالذئ يعتبر 


طريقا للقضاء عند الحنفية . 


ف ؟ 
باه . 
ومن ثم قالوا ان اليمين حق للمسدعى 
ملكه الشارع اياها وأوجبها له على المدعى 
عليه . ١‏ 


5 


اللمدعى « لك يمينه » واللام للتمليك . 


وقال : « البينة على المدعى واليمين على 
المدعى عليه © . 


و« على » تفيد الوجوب » غير أنها لا 
تحب على المدعى عليه ولا تتوجه عليه ولا 
يعتبر ناكلا اذا امتنع عن الحلف الا بشروط 

يأتى تفصيلها فى الكلام على التكول ولا 
بحلف فيما لا بجرى فيه البذل والاقرار 
كالحدود. واللعان والنسب » ولا ترد اليمين 
على المدعى ولا يقضى له بيمينه وحدها أو 
بها مع شاهد عند الحنفية مطلقا على ما 
سيأتى بيانه . 


واننتدلوا نهنا ترواه:الآمانان احتد 
ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لو يعطى النساضن بدعواهم لادعى أناس 
دماء رجال وأموالهم؛ لكن اليمين علىالمدعى 
عليه » » وأخرجه البيهقى باسناد صحيح 


بلفظ « البينة على المدعى واليمين على من 
أنكر » . فحصر اليمين فى جاب المدعى 
عليه ولم يجعلها من جانب المدعى . 
مذهب الالكيه والشافعية 

ويرى المالكية والشافعية : أن اليمين 
اذا توجهت على المدعى عليه بطلب المدعى 
حين لا .تكون له بنة فان حلفها سقطت 
دعوى المدعى » ثم هل يعود اليها ويجددها 
ويقدم عليها البينة أو لا بعود ؟ بحث طويل 
ليس هنا محال تفصيله © انظر فى تفصيله 
مصطلح « دعوى »6 . 


ويشترط المالكية اجواز توجيه اليمين الى 
المدعى عليه أن يكون بينه وبين المدعى خلطة 
وتعامل لئلا يستذل أهل السفه أهل الفضل 

واستثنوا من هذا الشرط الصناع 
والتجار وأهل الأسواق فيما يدعى عليهم 
ترجه علبهم الينن وان لم تكن اخلط .. 
كما استثنوا حالة قيام تهمة أو عداوة أو 
طلم . 

ولا بحلف الا فيما يجرى فيه الاقرار ) 
أما اذا ثكل المدعى عليه عن الحلف أو 
اعتبر ناكلا بالامتناع عن الحلف أو 
بالسكوت عن الجواب فانه لا يقفى عايه 
بالتكول عند المالكية والشافعية كما يول 


الجفة : 
وانما ترد اليمين على المدعى بطلب المدعى . 


عليه أو من القاضى دون طلبه بعد أن يعذر 


اثبات لملا 


اليه بقوله : ان حلفت والا حلف المدعى 
وقضيت له عليك بالحق المطلوب » 
لأن النكول ليس من طرق القضساء 
عندهم لأنه .يحتمل التورع عن اليمين 
الكاذبة كما هو الشأن فى المسلم » والترفم 
عن اليمين الصادقة كما فعل عثمان رضى الله 
عنه حين طلب المقداد مله الحلف وامتنسع 
وقال لعمر : أخاف أن يوافينى قضاء 
فيقول الناس هذا بسبب يمينه الكاذبة » 
وبحتمل اشتباه الحال على الناكل فلا 


| يدرى أصادق فيحلف أم كاذب فيمتنع . 


ومع هذه الاحتماللات لا يسكن 'اعثبار 
التكول حجة وطريقا للقضاء واذا ردت 
اليبين على المدعى » فان حلف قضى له بما 
بدعيه قضاء استحقاق . 


وتكون اليمين. هنا كبينة لمدعى أو 
كاقرار المدعى عليه » قولان : والأظهر عند 
أصحاب الشافعى أنها كاقرار المدعى عليه 
وسواء أكانت كالبينة أو كالاقرار فانما 
تعتبر الطريق الى القضاء بالحق شرعا 
مع التكول كما سيجىء التصريح به فى 
التكول , 


وامعدلوا نا رواوالذارقشى ين سد 
لق ل ان عون .أذ نيول ان ملق ل 
عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق » 
وما روى عن على أنه حلف المدعى بمد 
نكول المدعى عليه ١‏ . 


)١(‏ التبصرة لابن. فرحون الالكى جا صن.7! وما 
بعدها » وحوائشى تحفة المحتاج بشرح المنماج ج.١‏ 
ص7.7 © #55 والطرق الحكمية صص.6! وما بمدها 
مطبعة مصر سنة .0165 . ْ 


١27 


مذهب الحنابلة : 


ويرى الحنايبلة : 
جاب المدعى عليه اذا طلب المدعى تحليقه 
عند عدم البينة ووجهها اليه القاضى فان 
حاف أخلى سبيله لأنه لم يتوجه عليه حق . 
وان تكل عن الحلف قفى عليه بالحق 
المدعى بناء على اللكول اذا طلب المدعى 
ذلك . 


ويجب أن يقول له الحاكم : ان حلفت 
والا قضيت عليك بالتكول »؛ لأن النكول 
ضعيف فوجب اعتنضاده بذلك ٠.‏ 


ولا ترد اليمين عندهم على المدعى مطلتا 
لا بطلب المدعى عليه ولا من القاضى لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : « اليمين على 
المدعى عليه » حصرها فى جهة المدعى عليه 
م شرع الع 

وفيما رواه أحمد أن عثمان قفى على 
ابن عمر بالتكول . 


: ولا يخلف المدعى عليه عندهم الا فى حق 
لادمى لقوله صلى الله عليه وسلم : < لو 
يعطى الناس .بدعواهم لادعى قوم دماء 
رجال وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى 
عليه » » ولانقفى بالتكول الا فى الأموال 
وما" يقد :.ه امال > آم بعافوق. الله عمال 
كالحدود والعبادات والكفارات واللذور 
فلا يستحلف فيها المدعى عليه ولا يقضى 
عليه بالتكول الا أن يتضمن الحد حقا للعبد 
كدعوى السرقة توصلا للضمان أو ارد 
المسروق » فانها تسمع وستحلف الدعى 
عليه لحق الآدمى . 


أن اليمين تكون من 


والتكول عندهم كاقامة بينة لا كاقرار اذ 
لا إنتأتى ذلك مع الاتكار ولا كبذل آنه 
قد يكون تبرعا ولا تبرع هنا ١‏ . 

جاء هذا فى كشاف القناع » ولم يحك 
فيه خلافا . 

ولكن صاحب المغنى حكى خلاف أبى 
الخطاب فى رد اليمين على المدعى " فقال : 
« واختار أبو الخطاب أن له رد اليمين 
على المدعى فان ردها حلف المدعى وحكم 
له بما ادعام © . 


ثم ساق الاستدلالٍ للقولين . 


مذهب الظاهرية : 


وفى مذهب الظاهرية يقول ابن "حزم فى 
لمحلى " : < فان لم يكن للطالب بينه وأبى 
المطلوب من اليمين أجبر عليها أحب أم كره 
لانن 4 اولتقي عليه يكوك فئه 
من الأشياء أصلا . ولا ترد اليمين على 
الطالب البتة » ولا ترد يمين أصلا الا فى 
ثلاثة مواضع » وهى القسامة » والوصية 
فى السفر اذا لم يشهد عليها الا الكفار » 
واذا أقام المدعى على دعواه شاهدا واحدا 
فانه بحلف معه ويقفى له بالحق » فان 
نكل حلف المدعئ عليه وبرىء فان تكل 
أجبر على اليمين . 

مذهب الزيدية : 

وعند الزيدية ؛ : اذا أنكر المدعى عليه 


الدعوى ولم تكن للمدعى بينة فى المجلس 


5 71717 كشاف القناع جب ص‎ )١( 


)ا ج١8ظ!‏ ص؟5؟1 ا . 


9) ج ١ؤ‏ ا ص 1 وما بعدها مألة #لا١ا‏ . 


(؟) البحر الرخار ج 4 ص ٠ 5١05‏ 


. اثنبات | /15 


.لزمت اليمين المدعى عليه. بطلب المدعى فى 


غير جقوق الله تعالى المحضة اذ لا يحلفء فى. 


هذه الحقوق عندهم وبشروط أخرى . فان 
حاف المدعى. عليه حكم بسقوط دعوى 
المدعى وان تكل حكم عليه بالحق بمقتضى 
التكول عند الهادى والناصر » اذا .كان 
التكول فى المجلس . وذلك فى غير الحدود 
والقصاص والنسب . 


أما هذه فلا يحكم فيها بالنسكول وان 
تكل ثم أراد الحلف ان كان .قبل الحكم 
أجيب وان كان بعده لا 57 .واث حلف 
المدعى عليه اليمين ثم أحضر المدعى البينة 
قلت منه قبل الحكم ولا تقبل. بعده » وى 
“البحر “الزخار: : « واليمين شرعت ة 
الخصومة فى الحال. اجماعا لا لقطع الحق . 
فتقبل البينة بعدها » اذ البينة العادلة حق 
من اليمين الفاجرة » وقيل لقطع الحق فلا 
'تقبل البينة © :. 


مذهب الامامية ؛ 


جا فى المختصر النافع ١‏ : وان قال 
المدعى لا بينة لى عرفه الحاكم أن له اليمين 
( أى له تحليف المدعى عليه ) » ولا يجوز 
احلافه حتى بلتمس المدعى »© فان تبرع أو 
التماس المدعى .ثم المتكر » اما أن يحلف 
أو يرد أو ينكل فان حلف سققطت الدعوى 
ولو ظفر له المدعى بمال لم ,بحز له المقاصة. 
ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه ولو 
أقام .بيئة لم تمسمع » وقيل يعمل بها ما.لم 
يشترط الحالف سقوط الحق بها . 


. ص الم؟ وما بعدها‎ )١( 


ش ولو أكذب تفسه جاز. مطالبته وحل 


مقاصتة » فان رد اليمين على المدعى صصح 
فان حلف استحق وان امتنع سبقطت © واو 
نكل المنكر عن اليمين وأصر قفى عليه 
بالتكول وهو المروى » وقيل : م 
على احير ناف درت لك مقف وان نكل 
بطل الحق » ولو بذل المنكر اليمين بعد 


الحكم بالتكول لم يلتفت اليه 6.. 


الشساهد واليمين 
ذهب الحثفية : 


قال الحنفية + لا يصح القضاء بالشاهد 
الواحد ويمين المدعى »؛ لأن اليمين لم تشر 
من جاني المدعى مطلقا » وانما شرعت من 
جانب المدعى عليه ف..الحديث المثسهور 
«البينة على المدعى واليمين على من أنكر» 
قسم بينهما » والقسمة تناف الشركة والألف 
واللام فى البينة واليمين للجنس » واذا كان 
قد جعل من جانب كل منهما جنسأ فقبول 
اليمين من جانب المدعى يخالف ذلك . 

وقد رسم الله تعالى طريق الاثبات فى 
الآية الكريمة : « فاستشهدوا شهيدين من 
رجالكم .. الآية " » . وجعل الشاهد الواحد 


واليمين طزيقا للاثنات من حاف م 


نخالف ذلك " . 
55 ا مالكية والشافعية والحنابلة ٠.‏ 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة الى 
صحة القضاء بالشاهد الواحد واليمين. من 
جانب المدعى » لما رواه أحمد ومسلم وأبو 


:(؟) الآية !لم15 سورة البقرة ٠‏ 
(9) تنتوير الابصار وشرحه الدر وحاشية ابن عابدين 


: ح؟ صك"ااهة . 


١ 4 


داود وابن ماجة عن ابن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » قضى سمين 
وكتاعد وما زواة اغننة والدارقطتئ عن 
على بن أبى طالب أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قضى شهادة شاهد واحد ويمين 
صاحب الحق . 

وقالوا : ان الاثيات بالشاهد واليمين 
انبا يقبل فى الأموال وما يقصد به المال من 
العقود كالبيع والشراء والاقالة والحوالة 
والضمان والشفعة والرهن » وتكول اليمين 
بعد اقامة الشاهد وتعديله ١‏ . 


مذهب الظاهرية : 

وفى مذهب الظاهرية » يقول ابن حزم فى 
المحلى " : «قال أبو محمد قد.صح ما قد 
أوردتاه آنفا من قول النبى صلى الله عليه 
وسلم التقادد لسن على المدعى تعلئه: + 
وأنه لو أعطى الناس بدعواهم لادعى تاس 
دماء قوم وأموالهم 8 


وقوله صلى الله عليه وسلم 
سينه » ليس' لك الا ذلك © . 


فصح يقينا أنه لا يجوز أن يعطى المدعى 
بدعواه دون بينة . وبطل أن يعطى شسيئا 
كر ل ضيه أو اسه اذ1 كل خصيضة 
لأنه أعطى بالدعوى ٠‏ 

وصح أن اليمين بحكم الله تمالى على 
لسان رسوله عليه الملاة والسلام على 
المدعى عليه . 1 


2 بينتك أو 


)١(‏ التبصرة ج١١‏ صس/!!؟ وما بعدها وحواثى تحفة 
المحتاج بشرح المنهاج ج١١‏ ص11؟ وما بعدها وكشاف 
القناع ج " ص (إن"79 وما بمدها . 

0) جة صع5خم؟ وما يمدها . 


ووجب بذلك ألا يعطى المدعى يمينا 
أصلا الا حيث جاء النص بأن يعطاها . 


وليس ذلك الا فى القسامة فى المسلم 
بوجد مقتولا وق المدعى بقيم شاهدا عدلا 
وهذا صريح فى القول بصحة القضساء 
بالشاهد الواحد واليمين من جانب المدعى . 


ذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الأزهار وهامشه : واعلم, نه 


دكفى شاهد واحد وسين المدعى فتقوم 
البمين مقام شأهد ولو كان الحالف فاسقا 


وقال الناصر : لا تكفى بمين المدعى مع 
الشاهد الواحد الا حيث تكون عدلا 
مرضيا . 


ويقبل الشاهد الواحد مع يمين المدعى 
فى كل حق لادمى محض دون حق الله 


شل فيه ذلك » وذلك كالحدود والقصاص 


عليه السلام أن أحكم بشاهد ويمين » . 


وف البحر الزخار : ويحكم بشاهد ويمين 
اذ قضى به صلى الله عليه وسلم فى روايات 
وقضى به عمر وعثمان رضى الله عنهما » ولا 
بحكم بذلك الا فى حق لآدمى محض لا 
فى الحدود و القضاض اجناعا ؟ - 


(0) البحر الزخار ج 14 ص *.) وثرح الازهسار 
ج ) ص لم١5 ٠.‏ 


1١46 ائبات‎ 


مذهب الامامية : 


جاء فى ١‏ لمختصر الناقم ' : « وبقضى 
بالشاهد واليمين فى الأموال والديون ولا 
قبل فى غيره مثل الهلال والحدود والطلاق 
والقصاص 06. 


| وشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله 
ولو بدأ باليمين وقعت لاغية ويفتقر الى 
اعادتها بعد الاقامة ( أى اقامة الشاهد ) . 


وجاء فيما كتبه بعض علمائهم للجنة 
الموسوعة أن طائفة منهم تأملوا فى اشتراط 
الترتيب واختاروا عدم اشتراطه وقواه فى 
مستئد الشسيعة'ى بأب القضاء . 


مذهب الأباضية : 


وى مذهب الاياضية " : « ولا بحوز عند 
المدعى #ءه 


مين اللاستظهار 


الأصل عند الحنفية أنه متى أقام المدعى 
بينة شرعية على دعواه حكم له بالحق 


الذى ددعيه دون توقف على شىء آخر 8 


| ولكنهم قالوا : «ان هناك مسائل توقف 

الحكم فيها للمدعى على حلفه سينا 
بصيغة معينة » ومن أظهر هذه المسائل ما 
٠‏ اذا ادعمى شخص دينا فى تركة ميت وأثبت 
دعواه بالبينة الصحصرحة 4 فان القاضى 5 


(1) ص”84؟ الطبعة الثانية . 


(5) شرح اليل جذ5 صرحده . 


بحكم له يما يدعيه الا بعد أن يحلف. بلله 
ما استوفى هذا الدين من المبت ولا من أحد 
أداه اليه عنه ولا قبضه قابض بأمره ولا 
أبرأه منه ولا من بعضه ولا أحبل به ولا 
بشىء منه على أحد ولا عنده به ولا بشىء 


منه رهن © . 


وتسمى هلكمه اليمين علددهم سين 
الاستظهار وهى حق للتركة » ومن ثم 
بوجهها القاضى الى المدعى ولو لم ,يطلب 
الخصم المدعى عليه كالوصى والوارث 
توجيهها لاحتمال أن يكون هناك غريم آآخر 
أو موصى له » وهذا باتفاق الامام وصاحبية 
وهذه اليمين ليست جزءا من الدليل وائما 
هى شرط فلو حكم بدون استحلاف لاينفذ 


حكمه . 


وهناك مسائل يستحاف فيها المدعى بعد 


الاثبات بدون طلب من الخصم » على رأى 
أبى بوسف ؛ احتياطا " . 


منذنهب المالكية : 


وعند المالكية : تسمى هذه اليمين سين 
القضاء ويمين الاستبراء . 


قال صاحب التبصرة في باب القضاء 
بالسينة المقامة مع اليمين 8 


« وصورة ذلك أن | شهد شاهدان 
لرجل بشىء معين فى بد آخر : فانه لا 
يستحقه حتى يحلف أنه ما باع ولا رهبي 


(؟) أبن عابدين ج 1 ص 8756م 


(8) جد | ص 581 وما بمدها . 


١١ه‎ 


ولا خرج عن يده بطريق من الطرق المزيلة 
للملك وهو الذى عليه الفتنا والقضاء ٠.‏ 


ؤقال اين رشق : «ونيين القفناء بتوحية 
على من يقوم على الميت أو الغائب أو 
على اليتيم أو على الأحباس أو على المساكين 
وعلى كل وجه من وجوه البر وعلى بيت 
امل وعلى قن الستعق شينام 'العيوان :4 
لاريتم الحكم الا بها . 

ثم ذكر مبسالة دعوى الدين ى تركة 
الميت ووجوب اتحليف فيها » وذكر أن 
هذه اليمين واجبة مع شهادة السماع 
لاحتمال أن ,يكون أصل السماع من شاهد 
واحد ؛ والشاهد الواحد لابد معه من 


اليمين ©6. 


: وبدل كلامه على أن هذه اليمين متدسمة 
مذهب الشافعية : 

وعند الشافعية : بحلف المدعى البمين مع 
الثنة لفو اعتلن القعائي والصنيى 
. والمجنون والميت » وتسمى علدهم يمين 
الاستظهار كالحنفية » وقالوا : انه لانتعرض 
فى هذا اليمين لصدق الشهود بخلاف اليمين 
مع. الشاهد الواجد بيتعرض فيها لصدق 
الشاهد . 

وعلل الشروانى فى حاشيته هذا الحكم 
بقوله « لكمال الحجة هنا » وهذا صريح 
ف أن هذه اليمين ليست جزءا م من الداليل .+ 


أثبات 


مذهب الحنابلة : 


وعند الحنابلة : لا يازم. تحليف المدعى 
اليمين مع البينة التامة فى الدعسوى على 
الغائبٍ والصغير والمجنون والمستتر والممتنع 
« أن حقه باق » لقوله صلى الله عليه وسلم 
«البينة على المدعى واليمين على من أنكر» 
ؤلكن الاختياط تحليفه خصوصا فى هذه 
الأزمنة لاحتمال أن يكون قضاه أو غير 
ذلك .١‏ 


مذهب الامامية ؟ 


وعند الامامية : « جاء فى المختصر النافع " 
« ولا ستحلف المدعى مع بينة الا فى. دعوى 
الدين على الميت > يستحلف على بقائه فى 
ذمته استظهارا فهم يسمونها مين الاستظهار 
كالحنفية » . 


اللكول 


: م أ‎ 1 ٠ 


يرى الحنفية أن التكول طريق للقضاء 
وحده يبئى عليه القافضى حكمه بالحن 
اصاحبه بناء عليه دون حاجة الى شىء آخر » 
كرد اليمين: على المدعى ١‏ 


لا روى عن سالم بن عبد الله بن عمر : 
أن أباه باع .عبدا وأراد المشترى .أن برده 
بعبب »© ولما اختصما الى عثمان رضى الله 
عنه. قال .لابن عمر : احلف بالله لقد بعته 
وما به داء تعلمه فأبى فقضى عليه برد 
العبد . 


. كشاف القناع ج 5 ص وؤم؟ وما بعدها‎ )١( 
: ٠. (؟) ص 58 الطبعة الثانية‎ 


: اثبات لمن 


ل ع ين 
عمر على ذلك . 


والتكول : اما حقيقى » وهو أن بقول 
المدعى عليه : لا أحلف . 


واما حكمى » وهو أن يسكت عن الحلف 
والامتناع عنه مع عدم الآفة من صمم أو 
خرس . 

ولا يصير التكول حجة عند الحنفية 
بباح للقاضى أن يحكم بناء عليها الا اذا 
توافرت شروطا صحته » بأن يكون فى 
مجلس القضاء وبعد عرض الممين فيه » فاذا 
حصل العرض ف غير المجلس أو حصل 
العرض فيه وحصل النكول فى غيره لم 
تنوفر الحجة ولم يجز الحكم عقتضاه » وأن 
.يكون التكول عن يمين واجبة على المدعى 
عليه شرعا » وأن: تكون بناء على عرض 
القاضى حتى لو امتنع عن حلف يمين موجهة 
من الخصم لا يعتبر ناكلا .. 


ولا تكون اليمين واجبة شرعا الا اذا 
كان المدعى عليه منكرا للحق المدعى به 
وكانت بطلل المدعى الا فى الأشماء التى 
يحلف فيها القاضى من غير عللب . والاتكون 
للمدعى بينة حاضرة مجلس القضاء . وأن 
تكون الدعوى صحيحة شرعا . وألا يكون 
المدعى به حا خالصا لله لله تمالى كالحدود 
وما فى حكمها كاللعان . 


وأن يكون المدعى به مما يجوز الاقرار 
به شرعا من المدعى عليه ولا يقغى بالتكول 


فى القصاص ف النفس » وانما يحبس 2 


الناكل حتى يحلف أو يقر عند الامام أبى 


ويجب عليه المال عند الصاحيين » 
وللمدعى عند التكول أن يقدم بينة على 
دعواه ليبنى الحكم عليها ويتعدى الى غير 
المدعى عليه » لأن التكول فى معنى الاقرار 
وهو حجة قاصرة على صاحبه لا يتعداه الى . 
غيره بخلاف البينة . ظ 


والقضاء بالتكول لا يمنع المقضى عليه 
من أن يدفع دعوى المدعى المحكوم فيما 
به الحكم المبنى على التكول ©» يشرط ألا 
تكون الدقم مناقضا لما تضمنه السكول 
الذى هو بمثابة الاقرار . 


ولو قضى بالتكول ثم أراد ال وله 
أن بحلف لا بلتفت اليه لأنه أبطل حقه » أما 
لو أر اد الحلف قبل القضاء جاز لأن التكول 
لا يعتبر حجة مالزمة الا اذا اتفل ابه 
القضاء . 


وقد اختلف الامام والصاحبان فى اعشار' 
التكول بذلا أو اقرارا وترتب على هذا 
الخلاف خلاف ف بعض المسائل والأحكام 0 
مجال تفصيلها فى مصطلح تكول ( انظر : 
كول ) ١‏ 
مذهب امالكية والشافعية : ْ 
ويرى المالكية والشافعية أن اللسكول "' 
ليس طريقا للقضاء » ولا بحكم القاضى 
بالمدعى ناء عليه وحده »© وائما ترد اليمين 


.. أبن عابدين ج64 ص5؟505 وما بعدها‎ )١( 


١ 


على المدعى بطلب المدعى عليه أو من لاقي 


فان حلف قضى له به بما طلب وان نكل 
سقطت دعواه » لأن التكول ليس بينة 
ولا اقرارا » وهو حجة ضعيفة فلا بقوى 
على الاستقلال بالحكم فاذاحلف معه 
المدعى قوى جانبه فاجتمع اليمين من جانبه 
والتكول من جانب المدعى عليه فقام مقام 
الشاهدين أو الشاهد واليمين ١‏ . 


مذهب الحنابلة : 


يرى الحنابلة أن التكول حجة يبنى عليه 
الحكم ؛ فاذا توجهت اليسين على المدعى 
عليه من القاضى بطلب المدعى وتكل قال 
له القامى ان حلفت والا قضيت عليك 
بالتكول » فان لم يحلف قضى عليه بالتكول 
اذا سأله المدعى ذلك : ولا ترد اليمين على 
المدعى الا فى رأى أبى الخطاب على ماذكره 
صاحب المغنى : « والتكول عندهم كاقامة 
بينة وليس بمثابة الاقرار لأنه لا يتأتى جعل 
الناكل مقرا مع اتكاره كما أنه ليس بمثابة 
البذل لأن البذل قد بكون تبرعا ولامجال 
للتبرع هنا . 

ولا يقضى بالتكول الا فى الأموال وما 
بقصد به امال كالعقود والمماملات مما 
تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو 
رجل ويمين المدعى " . 
«لهب الظاهرية : 

وفى مذهب الظاهرية فان لم يكن للطالب 
ببنة وأبى المللوب من اليمين أجبر 


)١(‏ التبصرة ج ١‏ ص ١٠58‏ وما بعملها وحواشى 
التحفة ج.! ص.؟7 وما بعدها . 
(0؟) كشاف القناع جا 1ا ص 9779؟ . 


اثبات 


عليها أحب أم كره بالأدب » ولا يقفضى عليه 
بنكوله فى شىء من الأشياء أصلا . ولا ترد 
اليمين على الطالب البتة ' » . 


مذهب الزيدية : 


وف مذهب الشيعة الزيدية : جاء فى 
شرح الأزهار ؟ : واذا لم يكن للمدعى بينة 
فى المجلس فطلب يمين المتكر فنكل عن 
اليمين فانه يجب عليه “ذلك الحق بالتكول 


وهذا مذهب الهادى والناصر ٠.‏ 


وائما يحكم بالنكول اذا وقع فى مجلس 
الحاكم سواء نكل مرة أو أكثر الا فى 
الحد والنسب فانه لا يحكم فيهما بالتكول 
واذا سكت المدعى عليه ولم يجب أو قال : 
لا أقر ولا أنكر » فلا يحكم عليه بالتكول 
ولكن يحبس حتى يقر أو ينكر فيطلب منه 


اليمين وان نكل » ولو نكل المدعى عليه 


عن اليمين ثم أجاب الى الحلف وجب أن 
قبل اليمين بعد التكول ما لم يحكم فلا 
يقبل'» لأن التكول ليس باقرار حقيقة ولا 


. تحب نه الحق الا بعد | ٠.‏ 


هذهب الامامية ؛: 


وف مذهب الشسيعة الامامية » جاء فى 
المختصر النافم * : « ولو تكل المنكر عن 
اليمين وأصر قفى عليه باللكول » وهو | 
المروى . وقيل يرد اليمين على المدعى » فان 
حلف ثبت حقه ».وان تكل بطل » وان بذل 


(") المحلى ج ١‏ ص 975”؟ ومابعدها مسألة 45لا١‏ . 
(5) شرح الازهار ج 5 ص م]١‏ وما بعدها . 
(ه) ص 5845 الطبعة الثانية . 


لمنكر اليمين بعد الحكم بالتكول لم يلتفت 


اليه © . 
الشهادة 


افق الفقهاء حنينا :على أن الشهادة من 
طرق القضاء » لتوله تعالى : « وا ستشهدوا 
شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجاين 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الششهداء » 
«واللاتى يأتين الفاحشة من نسالكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » ١‏ . 
.« وأشهدوا ذوى عدل منكم ' » . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « البينة 
على المدعى واليمين على من أذكر » واجماع 
الأمة على أنها حجة يبنى عليها الحكم » غير 
أنها ليست حجة بنفسها اذ لا يثيت بها 
الحق ولا يازم من عليه أن يرديه الا اذا 
اتصل بها القضاء . 


هل .فى الشهادة معنى الولاية ؟ 
ما فى الشهادة من معنى الولابة 

صرح الحنفية والشافعية بأن الشهادة 
فيها معنى الولاية ورتبوا على ذلك عدم 
قبول شهادة بعض الطوائف لعلة انعدام 
الولاية فيهم » وندد ابن القيم بذلك وقال 
انه معلوم البطلان والشهادة لا تستلزمه ' . 
ومحال ذلك ويانه فى مصطاح « شهادة » 
) انظر شهادة ) 1 


: آبة ه6١ سورة النساء‎ )١( 

0) آية ؟ سورة الطلاق ٠‏ 

(؟) ابن عابدين ج 5 ص "لاه ومايمدها وحوائى 
التحفة ج١٠١‏ ص"!5؟ والطرق الحكمية . 


1١6 00 ااثبات‎ 


مراتب الشهادة ونصابها. 

مذهب الحنفية : 

ول الحنفية أن التسهادة على أربع 
فراك” 

المرتبة الأولى : الشهادة على الزنا 
ونصابها أربعة رجال » فلا تقبل فيها شهادة 
النساء » ولا شهادة عدد من الرجال أقل 
من أربعة » لقوله تعالى : ١‏ واللاتى بأتين 
الفاحشة من نسانكم فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم » » « لولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء ) ؟أ. ش 

وهذا اذا أردد اثمات الزنا لأجل اقامة 
الحد أما اذا أريد اثباته لأجل حق آخر 
يترتب على ثبوته » فلا يشترط فيه هذا 
العدد بل يثيت بشهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين أو بالنكول » كما اذا علق الزوج 
طلاق زوجته على الزنا » وادعت الزوجة 
حصوله وأتكر الزوج فاثبتته بالبينة أو 
طلبت تحليفه فلكل يثبت وتطلق المرأة 
ولكن لا بحد الزوج . 

المرتبة الثانية : الشهادة على بقية الحدود 
والقصاص فى النفس أو فيما دونها» 
ونصابها رجلان » ولا تقبل' فيهما شهادة 
النساء لأنها تندرىء بالشيهات : « ادرأوا 
الحدود بالشبهات © . وشهادة النساء فيها 
شبهة البدلية عن شهادة الرجال » فان ام 
بكونا رجلين فرجل وامرأتان » وان لم تكن 
بدلا عنها حقيقة » ولما قال الزهرى «مضت 
الشئة .من .لذن رسول الله صلى الله علسنة 
وسالم والخلفيتين من بعده لا شسهادة 
للنساء فى الحدود والقصاص © / 


(4) آبة ١١‏ سورة الئنور . 


١6 


اثبات 


وهذا اذا أريد باثبات ما ذكر إقامة' 


الحدود والقصاص » أما اذا أريد اثمبات 
حق آخر فلا تشسترط الذكورة » كما اذا علق 
عتق عبده على شرب الخمر » فانه يجوز 
اثنبات الشرب بشهادة رجل وامرأتين ) 
.ويعتق العبد ولكن لا يحد المشهود عليه 
بالشرب لعدم توفر الشرط ف الشهادة . 


لمرتبة الثالثة : الشهادة على ما لا يطلم 
عليه الرجال عادة من عيوب النساء فى 
المواضع التى لايطلع عليها الرجال كالبكارة 
والثيوبة والولادة والرتق والقرن »© وفنها 
تكفى شهادة امرأة واحدة وثنتان أحوط 
.لقوله صلى الله عليه وسلم : « شهادة النساء 

ئزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه » 
وقول حذيفة رضى الله عنه : « أجاز رسول 
لله صلى الله عليه وسلم شهادة القابلة على 
الولادة © . 


المرتبة الرابعة : سائر الحقوق والمسائل 

ما تقدم » كالبيع والشراء وسائر العقود 
والمعاملات والحقوق المالية والتكاح 
والطلاق والوصية والوقف والقتل الذى 
موجبه المال » ونصاب ذلك كله رجلان أو 
رجل وامرأتان لقوله تعالى « واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» 
والآية وان كانت فى مقام حخفظ الحق 
والتوفق له الا أن القصد من الحفظ اثيات 
هذه الحقوق عند افد والتخاصم أمام 
الحاكم وذلك شتضى اقامة الشهادة عند 
الحاكم ووجوب أخذ الحاكم بها والا لما 
لهرت مزية الحفظ ١‏ . 


000 ابن عايدين ج1 ص]لاه وما بعدها . 


مذهب الالكية : 
وقال المالكية : ان البينات أنواع : 


الأول الشهادة على رؤية الزنا » وهصذآة 
متفق على أن. نصابه أربعة رجال ولا تقبل 
فيه شهادة النساء » وقد ألحقوا بهذا النوع 
أحكاما لابد فيها من أربعة شهود وحكوا 
فيها خلافا » منها الثبهود الذين يحضرون 
لعان الزوجين » والمذهب أن أقلهم أربعة . 


الثانى : الشهادة فيما ليس بمال ويطلع 
عليه الرجال غالبا » كالنكاح والطلاق 


1 والنسب والشرب والقذف والوكااة وفتل 


العمد » وهذه لا تثيت الا شهادة رجلين 


ولا مدخل فى ثىء منها للنساء . 


الثالك : الشهادة فى الأموال وحقوقها 
كالآجال والخيار والشفعة والاجارة وقتتل 
الخطا والقرض والبيع وما فى بابه » وكذا 
ما يتعلق بالمال كائبات التوارث والوكالة 
ظلب الال # نو هاب الشهادة : فنا انان 
رجلان. أو رجل وامراتان . 

والرابع : أحكام لا يطلع عليها الرجال 


غالبا كالولادة والبكارة والثيوبة وعيوب 


النساء: مما تحث ثيا بهن 6 وهذه تحرزىء 
فيها شهادة امرآنين 

وهناك ما قبل فيه رجل واحد ؤدى 
علما وخبرة كالطبيب والقائف والترجمان » 
وما تقبل فيه امرأة واحدة كما ف عيوب 


الأمة التى لا يطلع عليها الرجال اذا كانت 


حاضرة » وفى ثبوت الرضاع " 


0) التبصرة ج ١‏ ص ١1.‏ ومابمدها ؛ ”!5 وما 


مذهب الشافعية : 
قال الشافعية : يشترط للزنا واللواط 


للحد أو التعزير » لقوله تعالى 000 
بأزئعة شهداء » ١‏ . 


ما اليه اوفوت لان علق طلسي 
يثبت برجا لا بثيرهما . 

ويشترط للمال عين أو دين أو منفعة » 
ولكل ما قصد به المال من عقد أو فسخ 


مالى كبيع واقالة ورهن وشفعة ووراثة 04 1 


كل خر فال كخبار والكل وجاءة تويك 
مالا > توجلان اودوط وامراتان > درطل 
لغير ذلك مما ليس بمال ولا يقصد منه 
المال من عقوبة لله تعالى كحد شرب © أو 
لأدمى _كقود وحد قذف » ولا يطلع عليه 
الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة واسلام 
واعبان ؛ رخلان لا وجل واسراتان اد اله 
تقبل فيه شهادة النساء للقول الزهرى : 
« مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء فى 
الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق » . 


لا يراه: الرجال غالبا » كبكارة وضدها » 


ورتق . وقرن. » وولادة وحيض وعيوب 
تحت: :الثياب » رجلان أو رجل وامرأتان أو 


أربغ نسوة وحدهن للحاجة » ولا بحكم 5 


بشاهد واحد الا فى هلال رمضان " 


. الآية ؟١ سورة النور‎ )١( 
من 7556:وما بعدها.‎ ٠١ (؟) حواشى تحفة المحتاج ج‎ 


اثبات 2-0 ليل 


مذهب الحتابلة : 


وقال الحنابلة : ان أقسام المشهود به 
سبعة : أحدها الزنا واللواط فلا يقبل 
فيهما أقل من أربعة رجال لقوله تعالى : 
« لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم 

توا بالشهداء فأولنك عند اله هم 
الكاذون 6 . 


وقول النبى صلى الله عَليْهِ وسلم لهلال 


ابن أمية : « أربعمة شهداء والا حد فى 
ظهرك © . 
واللواط من الزنا » وكذا الشهادة علق 


الاقرار بهنا » لابد فيها من أربعة رجال 
يشهدون أنه أقر أربعا . 


واقائن +حعوي القر + فلا قل قو 
من عرف بالغنى أنه فقير الا بثلائة رجال » 
لحديث مسلم : « حتى يشهد ثلاثة من 
ذو الع عن 'قومه” ١‏ دا أمنابك علدنا 
فاقة » . 


والثالك : بقية الحدود كحد القذف 
والشرب وقطع الطريق فلا تثبت بأقل من 
رجلين وكذا القود » لقول الزهرى : 
« مضت السنة على عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم ألا تقيل شهادة اللساء فى 
الحدود © . 


والرابع : ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع 
عليه الرجال غالبا با كالتكاحوالطلاق والنسس 
والايصاء. » والتوكيل فى غير المال فلا بقل 


فيه أقل من رجلين . 


1١1 


والخامس : فى موضحة ونحوها ( نوع 
من جراحة الرأس ( وداء بعين وداء دابة 
فيقيل فيه طبيب واحد وسطار واحد ان 
تعذر اشهاد اثنين عليه فان لم يتعذر فلابد 


من انين : 


والسادس : فى مال وما بقصد به المال 
كالبيع وأجله وخياره والرهن والممر 
والشركة والشفعة وجنابة الخطأ فيقبل فيه 
رجلان أو رجل وامرأتان » لقوله تعالى : 
« فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » 
وسياق الآبة بدل على الاختصاص بالأموال 
والاجماع منعقد على ذلك » ولا تقمسل 
شهادة أربع نسوة فأكثر مقام رحلين . 


والسابع : ما لايطلع عليه الرجال كعيوب 
النساء تحت الثياب والبكارة والحيض 
والولادة والاستهلال . وجراحة فى حمام 
وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال . 
فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة » لما روى 
: « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها » . 


وروى أبو الخطا بعن ابن :عمر أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « يجزىء فى 
الرضاع شهادة امرأة واحدة © + والأخوط 
اثنتان وان شهد به رجل كان أولى لكمالها . 


«ذهب الظاهرية : 
يقول ابن حزم فى المحلى " : « ولا 
بجوز أن يقبل فى الزنا أقل من أربعة رجال 


0 كشاف القناع جلا ص.6؟ وما بعدها . 
45 جاة صه؟” هباألة 5هلا( . 


اثبات 


عدول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان 
مسلمتان عدلتان » فمكون ذلك ثلائة رجال 
وامرأتين © أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا 
واحدا ؤست نسوة » أو ثسان نسوة 
فقط . ولا يقبل فى سائر الحقوق كاها من 
الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح 
والطلاق والرجمة والأمنوال الا رجلان 
مسلمان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك أو 
أربع نسوة كذلك . 


ويقبل فى كل ذلك حاشا الحدود رجل 
الطالب ؛ ويقبل. فى الرضاع وحده امرأة 
واحدة عدلة أو رجل واحد عدل , ٠‏ 


مذهب الزبدية : 


جاء فى شرح الأزهار " : واعلم أنه يعتبر 
فه الزنا واقراره أربعة رجال أصول » فلا 
يقبل فى الشهادة على الزنا ولا على الاقرار 
به شهادة دون أربعة رجال ولا شهادة 
النساء والفروع « أى التسهادة على 
الشهادة ) وفى حق الله كحد الشارب ولو 
مشوبا كحد القاذف والسارق للقطع » وى 
القصان + :عقن رحلان أصلان :ولا صل 
فيه شهادة النساء ولا الفروع وفى عورات 
النساء وما لا يطلع عليه الرجال منهن 
تقبل معه أآمرآة عدلة : الحرائر والاماء 
سواء » وفيما عدا حقوق الله المحضة 
والمشوبة والقصاص وما ذكر يقبل فيه 
رجلان أو رجل واحد وامرأتان أو شاهد 
ويمين المدعى سواء فى نكاح أو طلاق أم 


(*) ج 4 ص هلما وما بمدها . 


نسب أو مال » ولا يقبل شاهد ويمين فى 


أصل الوقف بل لابد من رجلين أصليين . 
مذهب الامامية : 


فى مذهب الشيعة الامامية : جاء فى 
المختصر النافع ١‏ ولا تقبل شهادة النساء فى 
الهلال والطلاق » وفى قبولها ى الرضاع 
تردد أثسهه القبول» ولاتقبل فى الحدود » 
وتقبل مع الرجال فى الرجم على تفصيل 
بأتى . وف الجراح والقتل ,أن يشهد رجل 
وامرأتان » وبحب بشهادتهن الدية لا 
القود » وفى الدبون مع الرجال » ويقبلن 
منفردات فى البكارة وعيوب النساء 
الباطنة » وتقبل شهادة القابلة فى ربع ميراث 
المستهل الذى بصرخ عند الولادة » وامرأة 
واحدة فى ربع الوصية » وكذا كل أمرأة 
شبت شهادتها فى الربع حتى نكملن أربف 
فتقل شهادتهن فى الوصية أجمع : 


وى كفاية. الأحكام من باب الشسهادات 
والحيض والولادة والرضاع شهادة امرأتين 
مسلمتين واذا لم يوجد الا شهادة امرأة 


وى كتاب شرامع الاسلام وتقبل شهادة 
امرأتين مع رجل فى الديون والأموال . 


وفى المختصر ” : « وثبت الزنا بالاقرار 
أو البينة » ولا مكفى فى البينة أقل من أربعة 
. رجال أو ثلائة وامرأتين ولو شهد رجلان 


(!) صصلالم؟ وما بعدها الطبعة الثانية . 
(0) المختصر النافع صن؟9] 2 594 2 2..”# )7.5 )2 
ف كرد 


اثي'اث /أه ١‏ 


وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم . ولا 
تقبل شهادة ست نساء ورجل ولا شهادة , 
النساء منفردات » ولو شهد ما دون الأربع 
لم يشبت وحدوا للمرية » . 


وجاء فيه أن حد القذف والسكر 
والسرقة .شبت شهادة عدلينوكذا المحارب» 
وف القصاص ثبت بالبينة شاهدين لاشاهد 
وامرأتين » وفى اتيان البهائم ووطء. الاموات 
يبت بشهادة رجلين عدلين » ولا يشبت 
شهادة النساء منفردات ولا منضمات . 


هذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل " : وتقبل من عدلين 
حرين بالغين عاقلين أو امرأتين كذلك مع 
عدل ولو وجد عدلان الا فى زنا.. وترد من 
نساء فى الحدود مطلقا » الرجم والحلد 
والتعزير والنكال والحد وقطم السارق » فلا 
تقبل مع الرجال كما لا تقبل منهن وحدهن 


وقيل ترد منهن فى الزنا رجما أو جلدا 
وتقبل فى غيره » وتقبل منهن فيما لا يباشره 
الرجال كرتق وعفل وبكارة وثيوبة وبيان 
حمل وحياة مولود وموته عند ولادته » ومن 
قابلة أمينة فان قولها بحياة المولود وموته 
ونحو ذلك مقبول » ان لم تجر لنفسها أو 
من لا نشهد له نفعا أو تدفع ضررا . 


واختلفوا فى نصاب النساء فيما لاساشره 
الرجال فقيل أمينة وقيل أمينتان بمنزلة 
رجل » وقيل أربع » كل اثنتين بمنزلة رجل 


() جا 5 ص 86ه وما بمدها . 


١همب‎ 


اثنات 


شهادة غير المسلمين 
ذهب الحنفية : 


ت بقول الحنفية : ان الشهادة فيها معنى 
الولاية » ومن ثم لا تجوز شهادة غير 
المسلم على المسلم لانعدام الولاية « ولن 
. بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » ١‏ . 


« وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم 
لد .0 المعنى © . 

وكذا شهادة غير المسلمين بعضهم على 
بعض » وان اختلفت مللهم لأن الذمى من 
أهل الولاية على نفسه وأولاده وهو 
يجتنب ما يعتقده محرما فى دينه والكذب 
محرم فى الأديان كلها . 

ولا تقبل شهادة المستأمن على مثله مع 
اختلاف الدار بينهسا لانقطاع الولاية » 
وقالوا أيضا .لا تقبل شهادة غير العاقل 
ولا الصبى ولا المملوك لأنهم ليسوا من 
أهل الولاية " . 
مذهب امالكية والشافعية : 

وقال المالكية والشافعية : لا تجوز 
شهادة غير المسلمين مطلقا لا على المسامين » 
ولا على بعضهم البعض سواء اتحدت ملتهم 
أو اختلفت وسواء أكان فى السفر أم فى 
الحضر » لقوله تعالى « ممن ترضون من 
الشهداء © 5 

وقوله تعالى : 
حي 6 : 


)١(‏ آية ١61‏ سورة النساء 


« وأشهدوا ذوى عدل 


(5) ابن عابدين ج 6 بن الاه وما بعدها . 


' اختلفت لقوله تعالى : 
عدل منكم » » وغير المسلم ليس منا ولأنه 


وذكر ابن القيم فى .الطرق الحكمية " : 
ان الامام مالكا أجاز شهادة الطبيب الكافر 


حتى على المسلم للفرورة . 


وذكر ابن حزم فى المحلى ؟ : ان المالكية 
أجازوا شهادة طبيبين كافرين حيث لا 
يوجد طبيب مسلم " . 


مذهب الحتابلة : 


وقال الحنابلة : لا تحوز شهادة غيدر 
المسلم ولو كان من أهل .الذمة مطلقا لا على 


« وأشهدوا ذوى 


غير. مأمون . 


والتتشتو ا كالة. الوطينية فى السيض © 
فأجازوا شهادة أهل الكتاب بالوصية فى 
السفر ممن حضره الموت من مسلم وكافر 
عند عدم وجود مسلم » فتقبل شهادتهم فى 
هذه الحالة فقط ولو لم تكن لهم ذمة لقوله 
تعالى : « ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم 
اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان 
ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ' » » 
وأجاب غير هم بأن معنى قوله « أو آخران 
من غيركم »6 أى من غير عشيرتكم » أو 
أن الابة منسوخة بقوله تعالى « وأشهدوا 


ذوى عدل منكم » " . 


٠. 5.65 ص‎ )9 

)) ج 5 ص _ 5.5 ٠.‏ 

(ه) التبصرة جا ص ١78‏ وما بعدهةا وحوائى 
التحفة ج ٠.‏ ص !|5 . 

(5) الآية ١١.5‏ سورة اللمائدة . : 

0) كشاف القناع ج "” صر, لاا وما يعدهط ١‏ ذا 


اثبات ش 6 


مدهب الظاهرية * 

وفى مذهب الظاهرية يقول ابن حزم فى 
المحلى ١‏ : « لا يجوز أن يقل كافر أصلا 
لا على كافر ولا على مسلم » حاشا ألوصية 
فى السفر فقط » فانه يقبل فى ذلك مسلمان 
أو كافران من أى دين كانا » أو كافر 
وكافرتان أو أربع كوافر » وبحلف الكفار 
ههنا مع شهادتهم » بعد الصلاة بالله لا 
نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى » ولا تكتم 
شهادة اللهانا اذن لمن الآثمين . 

برهان ذلك قول الله تعالى : « باأبما 
الذين آمنوا ان جاءكم فاسق ينبا 
فتبينوا " » 
بقبل . 

وقال الله تعالى : « باأيها الذين آمنوا 
شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا كب د 4 ا 
من غيركم ان أتتم ضربتم ىه الأرض .. 
15 > تورجب لعناسك ال الى كله 
وأن يستثنى الأخص من الأعم ليتوصل 
بذلك الى طاعة الجميع . 


مذهب الزيدية : ؟ 


. والكافر فاسق فوجب ألا 


ولا تصح من كافر حربى وثنى أو ملحد 
أو مرتد مطلقا » ولا.من غيرهم على مسلم 
اجماعا لقوله تمالى : « ولن يجمل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا » . وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « الاسلام يعلو » . 
ويقبل الذمى على أهل ملته كالمسلم على 
ش )١(‏ الآية 4 سورة الحجرات . 

(؟) جاة صه.1 وما بعدها مسألة بإثلا١!‏ . 


(؟) البحر الزخار جاه ص8؟ وما بعمدها وصلم؟ 
ومابعدها وشرح الأزهار جا 6 ص 45! ومابعدها . 


فأشبه المرتد » ولا تقبل على مسلم اجماعا 
وى على. .فته ف السقر القرلك» متلق 1ل 
عليه وسلم : « لا تقبل شهادة ملة على ملة 
الا ملة الاسلام » فانها تجوز على الملل 
كلها » . ' 


مذهب الامامية ؛ 


المختصر النافع ؟ : وتقبل شهادة المؤمن على 
أهل الملل » ولا تقبل شهادة أحدهم على 
المسلم ولا غيره . وهل تقبل على أهل 
ملته ؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة » والأشبه 
المنم . 

وى كثاب شرائع الاسلام : ان شهادة 
عي المسلم تقبل على المسلم وغيسره ف 
الوصية مع عدم حضور عدول المسلمين » 
ولا يشترط كون الموصى فى غربة . 
مذهب الأباضية : 


وفى مذهب الاباضية »؛ جاء فى شرح 
النيل * : والاجماع على عدم قبول شهادة 
الكفار على المسلمين » وتحوز شهادة 
مشرك على مشرك من ملته » وبعضهم ,بجيز 
شهادة أعلاهم على من دونه كتصرانى على 
هودى » ويهودى على مجودسى ٠‏ 

وتقبل من كتابى على مثله فى ملته » 
ويمودى على يمودى » ونصرانى على 
نصرانى » وترد من ذى ملة على أخرى . 


فوقها أو دونها ١‏ . 


(1؟) ص كآلم؟ . 
(0) جا ص مله م 
(1) -المرجع السابق ص 5.0 ٠‏ 


1١ 


وقيل يجوز كل ملة شرك على ملة شرك 
أخرى » وجوزت من أهل ملة على أهل 
ومن قال : الشرك كله ملة واحدة أجاز 
شهادة كل ملة على أخرى . 


الشهادة على النفى 

مذهب الحنفية : 

الأصل عند الحنفية أن السهادة على 
النفى لا تقبل » ولكنهم قالوا : اذا توافرت 
شروط التواتر فى الشهادة على النفى تقبل » 
كما اذا ادعهى شخص على آخر أنه اعتدي 
عليه بالفرب أو بالقذف فى يوم كذا فى 
مكان كذا » وحدده . فأقام المدعى عليه 
بينة على أنه لم يكن فى ذلك اليوم فى ذلك 
المكان بل كان فى مكان كذا » وتواتر بين 
الناس أنه كان حقيقة فى المكان المذكور فى 
اليوم المذكور » وكذلك اذا كان النفى 
شرطا لثبوت أمر وجودى مترتب عليه » 
كقول الشخص ان لم أدخل الدار اليوم 
فامرأتى طالق أو عبدى حر » فبرهنت المرأة 
أو السد على أنه لم يدخل الدار فى 
هذا اليوم تقل © لآن الغرسن من اتننات 
الشرط فى الواقع اثبات الجزاء وهو 
الطلأق أو العتق » وكذلك اذا كان النفى 
بحيط به علم الشاهد » كما اذا قال الزوج 
للمرأة : بلغك النكاح ؟ فسكتت » وقالت 
رددت » فأقام بينة على سكوتها » تقبل . 
لأن السكوت فى مجلس محدد الطرفين مما 
بحيط به الشاهد القائم على المجلس وكذلك 
لو كان النفى ضمن اثبات » كما اذا اختلفا 
فى أن المرضع أرضعت الصغير بلبن شاة 


03 اث 


أو بلبن نفسها » فشهدت البينة بأنهاأرضعته 
بلبن شاة لا بلبن نفسها تقبل » لأن النفى 
هنا داخل ضمن الاثبات فان قولهما أرضعته 
بلبن شاة يتضمن أنها لم ترضعه بلبن 
تصريح بالنفى الذى تضمئه الاثبات » 
وكشهادة الشاهدين بانحصار ارث المتوق 
فى أولاده زيد وعمرو وخالد » ولا وارث 
له سواهم . 


جاء فى فروع الدر من باب القبول 
وعدمه فى الشهادات : « شهادة النفى 
المتواتر مقبولة » . 


وى تعليق ابن عابدين فى الحاشية على 
ذلك : « وذكر فى الهامش فى النوادر عن 
الثانى » شهدا عليه بقول أو فعل يازم عليه 
بذلك اجارة أو بيع أو كتابة أو طلاق أو 
عتاق أو قتل أو قصاص فى مكان أو زمان 
وصفاه » فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن 
ثمة بومئذ » لا تقبل . 


قن قال اق العييط فق السنادى 
والخمسين : ان تواتر عند الناس » وعلم 
الكل عدم كونه فى ذلك المكاث والزمان 
فلا تسمع الدعوى ويقفى بفراغ الذمة 
لأنه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة » 
والضروربيات مما لا بدخله الشك عندنا . 


وف هيدا تليق أهينا ‏ و ؤدكر 
الناطنمى : أمن الامام أهل مدينة من دار 
الحرب فاختلطوا بمدينة أخرى وقالوا كنا 
جميعا فشهدا أنهم لم كونوا وقت الأمان 
فى تلك المدينة يقبلان » اذا كانا من غيرهم . 


وذكر الامام السرخسى : ان الشرط وان 
نفيا كقوله ان لم أدخل الدار اليوم فامرأته 
كذا » فبرهنت على عدم الدخول اليوم 
يقبل .. لأن الغرض اثبات الحزاء » وقد 
علل صاحب الفتح قبول بينة الزوج على 
سكوت المرأة فى مجلس بلوغها النكاح 
بقوله : لأنها لم تقم على النفى بل على حالة 
وجودية فى مجلس ,حاط بطرفيه أو هو نفى 
بحيط به الشاهد فيقبل . 


وقد ذكرت هذه الفروع وغيرها فى جامع 
الفصولين 6 وذكر أن الشهادة فها قبات 


مذهب المالكية : 

٠‏ اوقل طقن الالتكية يول عناين 
التبصرة " : « قال القرافى : اشتهر على 
ألسنة الفقهاء ان الشهادة على النفى غير 
مقبولة » وفيه تفصيل . فان النفى قد يكون 
معلوما بالضرورة أو بالظن الغالب الناثئىء 
عن الفحص »6 وقد بعرى عنهما : 

فهذه ثلاثة أقسام : 

الأول : تجوز الشهادة به اتفاقا كما لو 
شهد أنه ليس فى هذه البقعة .التى بينيديه 
فرس ونحوه » فانه يقطع بذلك » وكذلك 
بجوز أن يشهد أن زيدا لم ,يقتتل عمرا 
بالأمس لأنه كان عنده فى البيت لم يفارقه » 
أو أنه لم يسافر لأنه ركه ف البلد فهذه 
شهادة صحيحة بالنفى . 


. التبصرة ج؟ صص"؟١ وما بعدها‎ )١( 
وجامع الفصولين جا‎ 6.١ ابن عابدين ج 4 ص‎ )١( 
. ص ؟؟١1 وما بعدها‎ 


الثانى : بجوز الشهادة بالنفى مستندا 
الى الظن الغالب » ومن ذلك الشهادة على 
حصر الورثة وأنه ليس له وارث غير هذا 
فمستند الشاهد الظن ©» وقد يكون له 
وارث لم يطلع عليه » فهى سهادة على 
النفى مقبولة . 

الثالث : ما عرى عنهما » مثل أن شهد 
أن زيدا لم بوف الدين الذى عليه أو ما 
باع سلعته ونحو ذلك » فهفا نفى غير 
منضبط »© وانما تجوز الشهادة على النفى 
المضبوط قطعا أو ظنا . ا 

وفى مذهب الشافعية : بقول الامام 
الجلال السيوطى فى الاشباه والنظائر ؟ : 
« الشهادة على النفى لا تقبل الا فى ثلاثة 
مواضع : 

أحدها : الشهادة على أنه لا مال له 
وهى شهادة الاعسار . 


الثانى : الشهادة على أنه لا وارث له . 


الثالث : « أنيضيفه الى وقت مخصوص» 
كأن بدعى عليه بقتل أو اتلاف أو طلاق فى 
وقت كذا فيشهذ له بأنه ما فمل ذلك فى 
هذا الوقت فانها تقبل فى الأصح » . 
مذهب الحثابلة : 


وفى مذهب الحنابلة : ان الشسهادة على 
به علم الشارع أو كان يستند الى علم أو 


(9) ص 5.8 وما بعدها . 


1١ 


انبات 


جاء فى كشاف القناع ١‏ : « وان شهدا 
لمن ادعى ارث ميت أنه وارثه لا يعلمان 
له وارثا سواه حكم له بتركته سواء كانا 
من أهل اأخيرة الباطنة بصحبة أو معأملة 
أو جوار أو لا » لأنه قد ثبت ارثه والأصل 
عدم الشريك فيه . 


وان قالا : لا نعلم له وارثا غيره فى هذا 
البلد أو بأرض كذا » فكذلك . لأن الأصل 
عدمه فى غير هذا البلد وقد نفيا العلم به 
فى هذا البلد فصار فى حكم المطلق . 


الى أن قال الموفق ف فتاويه: انما احتاج 
الى اثبات أن لا وارث له سواه لأنه يعلم 
ظاهرا » قانه بحكم العادة يعرفه جاره ومن 
يعرف باطن أمره بخلاف دينه على الميت 
لا يحتاج الى اثبات آلا دين له سواه 
لخقاء الدين ولا ترد الشهادة على النفى 
المحصور بدليل المسألة المذكورة ومسألة 
الاعسار » والبينة فيه تشثبت ما يظهر 
وشاهد » بخلاؤ » *ما«تهما : لا حق له عليه: 
وددخل قف كلامهم ان كان النفى محصورا 


قبلت كقول الصحابى » دعى النبى صلى الله. 


عليه وسلم الى الصلاة » وكان بأكل لحما 
مشويا من شاة يحتز منه بالسكين فطرح 
ْ السكين وصلى ولم توضاً . 


قال القاضى : لأن العلم باتترك والعلم 
بالفعل سواء فى هذا المعنى » ولهذا نقول 
يقذف فلانا قبلت شهادته كما تقبل فى 
الاشاث . 1 


. ج86 ص838؟ وما بعدها‎ )١( 


هذهب الزيدية : 


وى مذهب الشيعة الزيدية : لا تقبل 


الشهادة على النفى الا اذا كان النفى يقتضى 
الاثيات وكان متعلقا به . 


جاء فى شرح الأزهار ' : « واعلم أن 
الشهادة لا تصح على نفى نحو أن ,شهد 
الشهود انه لا حق لفلان على فلان أو أن 
هذا الثىء ليس لملان » الا أن يقتضى 
الاثيات ويتعلق به نحو أن شهدوا أنه لا 
وارث لزيد سوى فلان » فان هذا نفى لكنه 
يقتفى أن فلانا هو الذى يستحق جميع 
الميراث » فاقتضى النفى الاثبات مع كونه 
متعلقا به لأن كو نه الوارث وحده تعلق 
بأنه يستحق جميع الميراث » فلو اقتضاه 
ولكن ليس بينهما تعلق لم 'تصح نحو أن 
يشهدوا أنه قتل أو باع فى يوم كذا فى 
موضع كذا » ثم شهد آخران أن الماعل 
أو الشهود أو المشهود بقتله فى ذلك اليوم 
فى موضع آخر غير الذى شهدوا على 
وقوع الفعل فيه ©» فانها شهادة على النفى 
أى أنه ما قتل وما باع فى ذلك الموضع | 
فلا تصح » لأنها وان تضمنت العلم سراءق ٠‏ 
المشهود عليه . لكن ليس بين كونه ف موضع 

وقال بعضهم 5 نصح » لأنها تضمنت 
العلم براءة الماعل وهذا غاية التعلق 


(؟) شرح الازهار ج 6 ص 1158 وما بعدها ٠‏ 


وفى البحر الزخار : « ولا تصاءح على 
نفى كلاحّنق لمفلان ونحوه »؛ ألا حيث 
بسكن اليقين كعلى اقرار بنفى » أو انه لم 
يكن بحضرتنا ١‏ » . ْ 


وهدا يضيف جواز الشهادة على النفى 
الذى تيقن به . 


مذهب الامامية : 


تقبل شهادة فى دعوى الاعسار » فلو 
تيسن الية الأعبار «مطلتا “دون تدرش 
لتلف المال المعلوم أصله وغيره لم تقبل 
حتى تكن مطلعة على باطن أمره بالصحبة 
المؤكدة » وكذا تقبل فى دعوى المواررث فى 
دار فى بد انسان ادعى آخر أنها له ولأخيه 
الغائب ارثا عن أبيهما وأقام بينة ؛ فان 
كانت كاملة وشهدت أنه لا وارث له 
سواهما سلم اليه النصف ونعنى بالكاماة 
ذات المعرفة المتقادمة والخيرة الباطنة " . 


مذهب الأباضية : 


وف مذهب الاباضية جاء فى شرح 
الدل *: وان شهد الشاهدان أنه قتله فى 
يوضع كذا وفت كذا » وشهد آخران له 
أنه فى ذلك الوقت فى موضعم كذا » فانه 


وقال وائل بن أنوب : « سقط القتل 
عنه » . فهو يذكر رأبين فى المسألة كما 
ذكر فى مذهب الزيدية . 


. البحر الرخار ج ه ص 5م‎ )١( 
. 77 فق شرائع الاسلام من باب القضاء ص‎ 
. "55١ جح ك5 ص‎ )9 


1١ اثبات‎ 


الشهادة على الشهادة 


تقبل الشهادة على الشهادة فى المذاهب 
الثمانية ؟ بشروط وأوضاع مفصلة فى 
المذاهب ومحال سانها 2 مصطلح «شهادة) 
( أنظر شهادة ) . 


علم القاضى 
١ ٠‏ شفية 1 


يقول الحنفية : اذا كان القاضى قد 
استفاد علمه بحقيقة الحادثة المعروضة علبه 
فى زمن قضاته وفى المكان الذى تولى 
القضاء فيه » فان كانت الحادثة فى حد 
خالص شتعالى كحد الزنا والشرب فلايجوز 
له القضاء فيها بعلمه للشبهة الموجبة لدرء 
الحد » وان كانت فى حد فيه حق لاعبند 
كحد القذف أو فى حقوق العباد الخالصة 
كالأموال والعقود المقتصود منها المال من 
البيسع والشراء والقرض أو غير الأموال 
كالنكاح والطلاق والقتل » يجوز القضاء 
فيها 6 » وهذا بالاتفاق بين الامام 
وصاحييه . 


أما اذا كان قد استفاد علمه بحقيقة 
الحادثة اقبل توليه التفسناء أو فيد تولية 
القضاء ولكن فى غير المكان الذى يتولى 
القضاء فيه ولو علم بها فى مصر آخر حال 
قضائه ثم عاد الى مصره فرفعت اليه وعلم 
بها وهو قاض ف مكان قضائه ثم عزل ثم 


()) ابن عابدين ج 6 صلا.41؛والتبصرةج | ص؟1؟ 
وحواشى التحفة ح.! ص]/19 3 وكشاف القناع جا" 1 
صوه” » المحلى جدة صرلهم”)] مألة 16م١‏ وكقيابة 
الاحكام باب الشهادة © والمختصر الناقفعوضي5189 6واليحر 
الرخار جاه ص؟”7 »© وشرح ألنيل جا صكلاهة ؛ لامه . 


5 


أعيد الى القضاء فعرضت عليه الحادثة , 
ففى هذه الحالات كلها » لا يجوز له أن 
يقفى بعلمه عند الامام أبى حنيفة » سواء 
كانت فى حدود الله الخالصة أو فى غيرها 
من الحدود الأخرى أو حقوق العباد المالية 
أو غير المالية . 


وقال الصاحيان أبو: بوسف ومحمك : 
بجوز له أن يقضى بعلمه فى تلك الحالات 
جسعها الا فى حدود الله الخالصة » فانه را 
يجوز له أن يقضى فيها بعلمه كما قال الامام 


غير أنه فى حد الشرب اذا أتى بشخص 
فتجوالة ميك فقن له أن تسوره متيل 
التهمة ولا يكون ذلك من باب القفساء 
ولا اقامة الحد اذ له تعزير المتهم فان لم 
يشبت عليه » هذا هو رأى المتقدمين من 
فقهاء الحنفية » أما المتأخرون منهم فقد 
أفتوا بعدم جواز قضاء القاضى بعلمه فى 
زمانا فى شىء أصلا لغليِة الفساد فى 
القضاة . 


وقد روى عن الامام أبى حنيفة أن 
القافى اذا علم بطلاق أو عتق أو غصب » 
أمر بأن بحال بين المطلق ومطلقته والمعتق 
وأمته والغاصب وما غصبه » بأن بجعل 


الي أن شت ما علمه القاضى بطريق شرعى - 


ببينة أو اقرار أو تنكول وذلك لكيلا يقربها 
المطلق أو السيد أو الغاصب 4 وهذا على 
وجه الحسبة لا على وحه القضاء . 


ومذهب المتأخرين هو المعتمد وعليه 
النتوى وعليه العمل الآن » ومن ثم يمكن 


اثبات 


التؤك .جا نكتل الفاضتى للبت طرزينا لاتضاء 

جاء فى تنوير الأبصار وشرحه الدر 
المختار : « واعلم أن الكتاية بعلمه. كا اقضاء 
بعلمه فى الأصح » فمن جوزه جوزها ومن 
لا فلا » الا أن المعتمد عدم حكمه بعلمه 
فى زماننا « أثساه » وفيها الامام يقفى 
بعلمه فى حد قذف وقود ولعزير . 


قلت : فهل الامام قيد ؟ لم ره . 


لكن فى شرح الوهبانية للشرنلالى ؛ 
والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقا كما ' 
به أثر السكر للتهمة . 


وعن الآمام أن علم القاضى فى طلاق 
وعتاق وغصب ثبت الحياواة على وجه 


الحسسة “لا القضاء... 


وعلق ابن عابدين فى الحاشية على ذلك 
بما بأتى ملخصا : « وشرط جوازه عند 
الامام أن يعلم فى حال قضائه فى المصر الذى 
هو قاضيه بحق غير حد خالص لله تعالى 
من قرض أو ببع أو غصب أو نطليق أو 
قتل عمد أو حد قذف » فلو علم قبل 
القضاء فى حقوق العباد ثم ولى فرفعت اليه 
تلك الحادثة أو علمها فى حال قضائه فى غير 
مصره » ثم دخله فرفعت اليه لا يقفى 
عنده » وقالا يقفى . 


نات ها 


ذاه العلؤفه لور عل ينا ونع ا وز 
مصره ثم عزل ثم أعيد . 


وآما: خخ العيرف وحد: [لونا فلا ينقد 
قضاؤّه بعلمه اتفاقا » الا أن المعتمد عد.د 
المتأخرين عدم حجواز حكمه بعلمهة لفساد 
قضاة الزمان . 


وعبارة الأشباه : والفتوى اليوم على 
عدم العمل بعلم القاضى فى زماننا » وهذا 
. موافق لما مر من الفرق بين الحد الخالص 

لله تعالى وبين غيره . ففى الأول : لا يقفى 
الثافا: بكاوت عيره يجو التضاء فة كلنه 
وهذا على قول المتقدمين وهو خلاف المفتى 
به » واذا علم القاضى بالسكر بعزره لاتهمة 
لأن القاضى له تعزير المتهم وان لم ,شبت 
عليه » وان 


والمعتق وأمنه أو عبده © والغاصب وما 
غصبه » بأن يجعله تحت بد أمين الى أن 
يشبت ما علمه القاضى بوجه شرعى على 
وجه الاحتساب وطلب الثواب لقلا يطأها 
الزوج أو السيد الغاصب لا على طريق 
الحكم بالطلاق أو العتاق أو الغصب ١‏ . 


مذهب الالكية : 


وفى مذهب المالكية : ان القاضى يقفى 
بعلمه ويعتمد عليه فى الجرح والتعديل ىف 
الشهود اتفاقا » أما قير ذلك من الأشياء 
ففيه خلاف » والعمل على أنه لا يعتميد 


. ابن عابدين ج)؛ ص86ه وما بعدها‎ )١( 


علم بالطلاق أو العتق أو 
الغصب » بأمر بالحيلواة بين المطلق وزوجته ' 


جاء فى التبصرة" : وفى مختصر الواضحة 
« اذا كان الخاكم عالما بعدالة الشاهد حتى 
أنه لو لم .يكن حاكما ازمه أن يعمداه اذا 
سئل عنه فذلك الذى بحيز شهادته على 
علنه ؛ ولا بعدله لا سرا ولا علانية » وان 
سأله ذلك المشهود عليه » وكذلك اذا علم 
الحاكم من الشاهد جرحه حتى أنه لى لم 
يكن حاكما لزمه أن بحرحه اذا سئل عنه , 
فلا بعدله لا سرا ولا علانية ولا شل 
شهادته » وان عدله المشهود له عنده بجميع 
أهل بلده . » 


ثم قال :. « واختلف فى حكمه بما أقر 
القاسم للا بحكم بعلمة فى ذلك . » 


وقال عبد الملك , بن الماجشون : بحكم 
وعليه قضاة المدينة » ولا أعلم أن مالكا 


فال قر 


ونه قال مطرف وسحئون واصمغ 6 
والأول هو المشهور . 


وقال فى المتيطية : قال النسيخ عبد . 
وسحنون زماننا لرجعا عما قالاه » ولو 
أخذ بقولهما لذهبت أموال الناس وحكم 


ا يك لكر اذا حكم بعلمه 


بنقضه هو كما ينقضه غيره . 


بن القاسم 


(؟) ج11 ص6 وما بعدها . 


11 ا 


للقاضى الفقيه بن سلمون الكنانى على 
هامش التبصرة ١‏ : « يعتمد القاضى على 
علمه ف التحريح والتعديل اتفاقا » ولا 
أقر به أحد الخصمين عنده أم لا » الا أن 
شهد عليه بذلك شاهد عدل » قاله ابن 

وقال ابن الماجشون : يحكم عليه بما 
أقر به عنده وان لم يشهد عليه » وهو قول 
عيسى وأصبغ وسحئون » وليس به عمل . 
منهب الشافعية : 


يقفى بعلمه فى غير الحدود الخالصة لله 


تعالى » أما فيها فلا يقضى بعلمه لساقوطها 
بالشبهة ولأنه يندب فيا الستر . 


0 فى حواثى التحفة " : « والأظهر 
أن القاضى بقغى بعلمه » أى بظنه المؤكد 
الذى «جوز له الشهادة مستندا اليه » وأن 
استناده قبل ولايته: بأن بدعى عليه مالا 
وقد رآه القافى أقرضه ذلك أو سمع 
المدعى عليه أقر بذلك . 


ولابد أن يصرح بمستنده ليقول : علمت 
أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت 
عليك بعلمى . فان ترك أحد هذين اللفظين 
التقوى والورع » الا فى حدود وتعازير 
الله تعالى . كحد زنا أو محاربة أو سرقة 


([) ج؟ صن.500اء 


() جاء| صرم6! وما بمدها . 


أثدات 


أو شرب لسقوطها بالشبهة مع ندب سترها 
فى الحملة » أما حقوق الادميين فيقضى فيها 
سواء المال والقود وحد ااقذف ٠»‏ ويقضى 
بعلمه ف الحرح والتعديل والتقويم قطعا 97 


مذهب الحتابلة : 


وف مذهب الحناباة : ليس للقافى أن 
يقفى بعلمه مطلقا الا فى الجرح والتعديل 


جاء فى كشاف القناع ':« ولا خلاف 
أنه يجوز له الحكم بالاقرار والبينة فى 
مجلسه وهو محل نفوذ حكمه اذا سمعه 
معه شاهدان » لأن التهمة الموجودة فى 
الحكى بالبلم ١‏ 
أى الاقرار أو البينة معه أحد أو سمغه 
معه شاهد واحد فله الحكم أيضا فى رواية 
حرب » لأنه ليس حكما بمحض العلم ولا 
يضر رجوع المقر . ٠‏ 


وقال القاضى : ليس له الحكم لأنه حكم 


بعلمه 


لسشمعل4 


منتفية هنا » فان لم 


والأولى أن يحكم اذا سمعه معه شاهدان 
خروحا من الخلاف » فأما حكمه بعلمه فى 
غير ذلك مما رآه أو سمعه قبل الولاية أو 
بعدها فلا يجوز لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : « انما أنا بشر مشلكم وأتتم 
تختصمون الى » واعل بعضكم ألحن بح<حته 
من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع © 
متفق عايه . 


انع أن شع وا عبد لها ا 
الا فى الحرح والتعديل فيعمل بعلمه فى 


9) ج1١‏ ص .7؟ ٠.‏ 


ذلك لأن التهمة لا تلحقه فيه » أن صفات 
الشهود معنى ظاهر . 


بل قال القافى وجماعة : ليس هذا 
بحكم » لأنه يعدل هو ومجرح غيره ) 
ويجرح هو ويعدل غيره » ولو كان حكما 
لم يكن لغيره نقضه . وف الطرق الحكمية : 
د الحكم بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه 
فيحكم بما استفاض وان لم يشهد به أحد 
عندذه )» . 


منهب الظاهرية : 


وفى مذهب الظاهرية يقول ابن حزم فى 
المحلى ١‏ : « وفرض على الحاكم أن 
بحكم بعلمة ف الدماء والقصاص والأموال 


والفروج والحدود 4 وسواء علم ذنتك قبل 09 


ولانته أو بعد ولاته » وأقوى ما حكم 
« أن يكون » بعلمه لأنه بقين الحق ثم 
بالاقرار ثم بالبينة » . 


ذهب الزيدية : 


وى مذهب الزيدية » جاء فى شرح 
الأزهار وهامشه ؟ : وله القضاء ما علم 
الا فى حد غير القذف فلا يجوز له أن يحكم 
فيه بعلمه لقوله تمالى : « لتحكم بين 
الناس بما أراك الله " » » ومن حكم بعلمه 
فقد حكم بما أراه الله وعلم القاضى أبلغ 
من الشهادة » ولقول أبى بكر : لو رأيبت 
رجلا على حد لم أحده حتى تقوم به البينة 


عندى . 


. جدة ص56"؟)‎ )١( 
. 75. (؟) جا صص‎ 
. (؟) آبة ه.١ سورة النساء‎ 


اثبات ا 


فأما فى حد القذف والقصاص والأموال 
فيحكم فيها بعلمه سواء علم ذلك قبل 
قضائه أو بعده لتعلق حق الادمى تحد 
القذف »؛ وفى السرقة فى بعلمه لأجل المال 
لآ أجل الحد . ٠‏ 


وفوا اسن الثقان #ثاولة التمتاء ينا 
علم ىق حق الادنى وان لم نهم زيئة ليبوم 
قوله تعالى : « فاحكم بينهم بالقسط © » 
ولاذنه صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ 
الكفابة من مال زوجها وان كره » وذلك 
قضاء بالعلم » ولأن الشهادة انما تشر الظن . 
فالعمل بالعلم أولى » ولا يقفى بعلمه فى 
حد غير القذف لخبر أبى بكر وللدب 
ستره » وجاز فى حد القذف لتعلق حمق 
الآدمى به . 1 


مذهب الامامية : 


وى مذهب الامامية : أجازوا للامام أن 


بحكم بعلمه مطلقا » واختلفوا فى غيره من 


مطلقا وهو الأشهر » وقيل بحوز ذلك فى 
حقوق العباد. دون حقوق اله » وقبلى 


بالعكس . 


وفى كفاية الأحكام من باب القضاء : 
الامام يحكم بعلمه مطلقا » والأشضهر ق 
غيره جواز الحكم بالعلم مطلقا » وقال ابن 
ادريس : يجوز حكمه فى حقوق الناس دون 
حقوق الله . ونقل فى المسالك عن أبن الحنيد 
عكس ذلك . 


(5) حده ص |7.١‏ وما بعدها . 
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وف المختصر النافع ١‏ : « للامام أن 
يقضى بعلمه مطلقا فى الحقوق » ولغيره فى 
حقوق الناس » وفى حقوق الله قولان . 
مذهب الآباضية : 


وى مذهب الاباضية يقول صاحب شرح 
التيل ؟ : « ولا يحكم الحاكم بعلمه فى 
شىء علمه قبل أن يكون قاضيا أو بعد أن 
كان قاضيا الا ما علمه فى مجلس قضائه أو 
التزكية . 


وقبل : بحكم بما: علم فى منزله الذى 
يقضى فيه » وقيل فى البلد الذى هو قاض 
علله > ومنتقن. مجلئن «القضاء لكان الذى 
بجلس للقضاء فيه . وقيل ما علمه من لسان 
الخصمين حال محاكمتهما عنده » والقولان 
فى المذهب . 


الى أن قال : والمذهب أنه يقضى بما 
علم فى مجلس قضائه » والصحيح أنمجلس 
القضاء مجلسه حين تداعى الخصمين . 
القرنة القاطعة 
وق آل توجة عست الانييان: عضا 


بموضوع النز اع والاستدلال بكاد نكون 
مماثلا للعلم الحاصل من المشاهدة والعيان. 


مذهب الحنفية ٠‏ 


قد ذكر ابن الغرس من فقهاء الحنفية فى 
كتابه « الفواكه البدرية » : ان طريق 


٠. صءم؟‎ )١( 
. جة صلالاهة‎ )0( 


اندات 


المحكوم به والطريق فيما يرجم الى حقوق 
العباد المحضة عبارة عن الدعوى والحجة . 
وهى اما البينة أو الاقرار أو اليمين أو 
التكول عنة أو القسامة أو علم القاضى بما 
بويد أن يبتكم ب اد القراقن الواضيحة الى 
تصير الأمر فى حيز المقطوع به » فقد قالوا : 
لو ظهر انسان من دار بيده سكين وهو 
متلوث بالدماء سريع الحركة عليه أثر 
الخوف فدخلوا الدار على الفور فوجدوا 
فيها انسانا مذبوحا بذلك الوقت ولم يوجد 
أحد غير ذلك الخارج » فانه يوخذ به » 
وهو ظاهر اذ لا يمترى أحد فى أنه قاتله . 
والقول بأنه ذبحه آخر ثم تسور الحائط 
أو أنه ذبح نفسه » احتمال بعيد . اذ 


* ينشا عن دليل » وبذلك كانت القرنة 


القاطعة طريقا للقضاء مثل البينة والاقرار . 


هذا ما ذكره ابن الغرس »© وقد تعقبه 
الغير البق تحاف البع آل هذا غرريت 
خارج عن الجادة فلا ينبغى التعويل عليه 
ما لم بعضده نقل من كتاب معتمد ونقل 
فى تكملة رد المحتار عن صاحب البحر » أنه 
قال : ان مدار القرينة القاطعة على ابن 
الغرس وأنه لم ير ما قاله لغيره . 


وقال صاحب التكملة : والحق أن هذا 
نحل #آمن عآولا يظن أن فى مثن ذلك يت 
القصاص مع أن الانسان قد يقتل نفسه » 
وقد يقتله آخر ويفر » وقد يكون أراد قتل 
الخارج فأخذ السكين وأصاب نفسه فأخذها 
الخارج قن منه وخرج مذعورا »2 وقد 
بكون اتفق دخوله فوجده مقتولا فخاف 
من ذلك وفر وقد تكون السكين بيه 


أنبات امد 


الداخل فأراد فتن الخارج ولم يتخلص منه 
الا بالقتل » فصار من باب دفم الصائل ء) 
( الدفاع عن النفس » فلينظر التحقيق فى 
هذه المسألة ) ١‏ . 


وف رسالة نشر العرف ى بناء بعض 
الأحكام على العرف من مجموعة رسائل 
ابن عابدين قال » بعد أن ذكر طائفة من 
المسائل والفروع التى بنى فيها المتأخرون 
الأحكام والفتاوى على العرف المتغير : 
« ويقرب من ذلك مسائل كثيرة أيضا 
حكموا فيها قرائن الأحوال العرفية كالحكم 
بالحائط لمن له اتصال أثر بيع ثم لمن له عليه 
أخشاب لأنه قرينة على سبق اليد » وجواز 
الدخول بمن زفت اليه ليلة العرس وان لم 
شهد عدلان بأنها زوجته » وساق مسائل 
كنيزة مهنا ما اذكره ابن الفرس سبالف 
الذكر . 


ثم قال : ولكن لابد لكل من المفنى 
والحاكم من نظر سدنك واشتغال مديد 
ومعرفة بالأحكام الشرعية والشروط المرعية 


فان تحكيم القرائن غير مطرد ألا ترق لو 


ولدت الزوجة ولدا أسود وادعاه رجل 
أسود يشبه الولد من كل وجه فهو ازوجها 
الأبيض ما لم بلاعن . 

وحديث ابن زمعة فى ذلك مشهور » عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : اختصم سعد 
ابن أبى وقاص وعبد بن زمعة الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى ابن وليدة 


. ابن عابدين ج) ص؟5"؟ 62 89م"‎ )١( 


زمعة ) فقال سعد : يارسول الله » ابن أخى 
انظر الى شبهه . ا 
الله ولد على فراش أبى. 

فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
شبهه فرأى شبها بينا بعتبة » فقال : < هو 
لك يا عبد بن زمعة » الولد للمراش 
زمعة »© . 
النص لا تعتبر » وكذا لو شهد الشاهدان 
بخلاف ما قامت عليه القرئة فامعتير هو 


. الشهادة .. الى أن قال : فلذا كان الحكم 


القرائح يماح :الى . لثار نديد وترفيكق 
وتأسد ' 2 


فاذا كان مدار اعتبار القرينة القاطعة من 
الغرس ولم ينسب القول به الى امام من 
المذهب » حتى قال فيه الخير الرملى 
وضانحن :الجر هااسلفت الاقتارة اليه. 


وقال ابن عابدين أن تحكيم القرائن غير 
مطرد وبين عدم اعتبارها ى كثير منالمسائل 
اذا كان الأمر كذلك ‏ فانه يمسكن 
القول بأن. القرينة القاطعة ليست من طرق 
القضاء عند الحنفية . 


() نيل الاوطار للشوكانى جا" ص9لا؟ ٠‏ 
9 مجموعة رسائل ابن عابدين ص 1١1١97‏ 11562 . 


1١7 


مذهب المالكية : 

وى مذهب المالكية : ان القرشة طريق 
للقضاء » فقد عقد فى التيصرة بابا للقضاء 
بما نظهر من قرائمن الأحوال والأمارات ذكر 
فيه طرفا من أحكام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه بالأمارات فقال : 
« ومنها ما ورد فى الحددث ففىقضية الأسرى 
من قريظة كما حكم فيهم سعد » أن تقتل 
المقاتلة وتسبى الذرية » فكان بعضهم 
يدعى عدم البلوغ . 


فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزريهم 


ائبات. 


فيعلمون بذلك البالغ من غيره » هذا من 


الحكم بالأمارات » ومنها حكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده 
اللامت وكيا درا نتن تبرظ سيد 
وليس فيها الا مجرد الأمارات والعلامات ؛ 
ومنها حكم عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
والصحابة ممه متوافرون برجم المرأة اذا 
ظهر بها حمل ولا زوج لها . 

وقال بذلك مالك وأحمد بن حنبل 
اعتمادا على القريئة الظاهرة ومنها حكم 
عمر بن الخطاب وابن مسعود وعثمان رضى 
الله عنهم » ولا يعلم لهم مخالف بوجوب 
الحد على من وجد من فيه رائحة الخمر 
أو قاءها اعتمادا على القرينة الظاهرة . 


أن يلحظ العلامات اذا تعارضت فما ترجح 
منها قضى بحانب الترجيح ولا خلاف فى 


الحكم بها . 


وقد جاء العمل بها فى مسائل اتفقت عليها 
الطوائف الأربعة . وبعضها قال به المالكية 
خاصة : 


الأولى : أن الفقهاء كلهم يقولون بحواز 
وطء الرجل المرأة اذا زفت اليه ليلة الزفاف 
وان لم يشهد عنده عدلان من الرجال يأنها 
زوجته اعتمادا على القرينة الظاهرة وعد 
نحو خمسين مسألة : اعتمد فى الحمكم 
فيها على القرائن والأمارات ١‏ . 
مذهب الحنابلة : 
كشاف القناع " : « ولو وجد على داية 
مكتوب : حبيس فى سبيل الله » أو وجد 
على باب دار أو على حائطها » وقف أو 
مسجد أو مدرسة حكم بمسا هو مكتوب 
على هذه الأشياء المذكورة » لأن الكتابة 
عليها أمارة قوية فعمل بها » لا سيما عند 
عدم المعارضة » وأما اذا عارض ذلك بينة 
لا تنهم ولا تستند الى محرد اليد » بل 
نذكر سبب الملك واستمراره © فانها تقدم 
على هذه الأمارات . 


وأما ان عارضها محرد اليد لم بلتفت 
البها » فان هذه الأمارات بمنزلة البينة 
والشهادة واليد ترفع لذلك . 

قال ابن القيم فه الطرق الحكمية فى آخر 
الطريق الثالث والعشرين : ولو وجد على 


٠ تبصرة الحكام ج؟ ص55 وما بعدها‎ )١( 


(؟) جة" ص6ن"9 وما بمدها . 


أثيات فل 


كتب علم فى خزانة مدة طويلة « وقف » 
فكذلك يحكم بوقنها عملا بتلك القريئة . 
وأما ان لم يعلم مقر الكتب ولا من كتب 


عليها الوقفية توقف فيها وعمل بالقرائن » 


بلتفت اليها » وان توسطت طلب الاستظهار 
وسلك: طريق الاحتياط '. 


دذهب الزيدية : ,.١‏ 


ذكروا أنه عند التداعى فى بيت الخص 
يحكم من تليه معاقد القمط اذ هى أمارة 
الملك فى العرف ولاجازته صلى الله عليه 
وسلم قضاء حذيفة لمن اليه عقود القمط . 
مذهب الامامية : ش 

وفى مذهب الامامية : جاء فى المختصر 
النافع الطبعة الثانية " : اذا تداعيا خصا 
قضى لمن آليه القمط ( الحبل الذى يشد به 


الخص ) » وهى رواية عمرو بن شمر عن 7 


جاير . وى عمرو ضعف . 


وعن منصور بن حازم عن أبى عبد الله 
أن عليا عليه السلام قضى بذلك » وهى 


قضية فى واقعة » وهذا قضاء بالأمارة » فقد ‏ 


عد صاحب التبصرة المالكى من باب القضاء 
بالأمارات فقال : اذا تنازعا جدارا حكم 
به لصاحب الوجه ومعاقد القمط والطاقات 
والجذوع » وذلك حكم بالأمارات ؟ . 


للق راجع البحر الزخار جه 6 ص 201١‏ . 
() صعغه؟ . ١‏ 
0) جا صثة . 


الخغخلط 
٠‏ 1 لغية : 

اختلف فقهاء الحنفية فى اعتبار الكتابة 
حجة يوخذ بها فى اثبات الحق ويعتسد 
عليها ف القضاء وعدم اعتبارها كذلك 4 
وبالرغم من اقتناع الكثيرين من عدم جواز 
العمل بالخط معللين ذلك بأحد أمرين : 

الأول : احتمال أن الكاتب لم بقصد 
بما كتبه افادة المعانى الحقيقية للكلمات 
والألفاظ التى كتبها وانما قصد تحربة خطه 
أو محرد اللهو والتسلية ٠.‏ 1 

والثانى : احتمال التزوير ف الخط اذ 
الخطوط تتشابه كثيرا الى درجة كبيرة . 


وقد قسموا الكتابة الى ثلاثة أقسام . 


أولا : كنابة مرسومة » أى معلونة » 
ومصدرة بعنوان على ما جرى به العرف 
المنبع » كأن يكتب من فلان ابن فلان الى 
فلان ابن فلان » أو وصلنى فلان ابن فلان » 
من فلان ابن فلان مبلغ كذا » أو بذمتى 
لفلان ابن فلان كذا » وهكذا » ومستبينة » 
أى ظاهرة ومقروءة . 

ثانيا : كتابة مستبينة » غير مرسومة 
كالكتابة على غير الوجه المعتاد عرفا أو 
الكتابة علىالحائط وأوراق الشجر . 


ثاثا : كتابة غير مستبينة » كالكتابة , 
على الماء أو فى الهواء . 

وقالوا : ان ما ينبغى فيه الاحتمال 
الأول » وهو قصد التحرية أو اللمو مع 


يفن 


نات 


استثناء الاحتمال الشانى »© يكون ححة 
وبعمل به دفعا للضرر عن الناس »؛ ولا 
سيما التجار » وأخذا بالعرف » وذلك 


كالكتابة المستبينة المرسومة مطلقا وهى' 


التى عناها الفقهاء حين قالوا ان الاقرار 
بالكتابة كالاقرار باللسان » وألحقوها 
بالصريح من القول فى عدم توقف دلالتها 
على شبه أو اشهاد أو املاء . وكالكتابة 
المستبينة غير المرسومة اذا وجدت نية 
أو كان معها اشهاد عليها أو املاء على الغير 
ليكتبها مما ينفى احتمال التجربة أو اللهو. 
أما اذا لم يوجد معما شثىء من ذلك فلا 
يعمل بها لقيام الاحتمال وكذلك اذا قضت 
العادة بأنه لا يكتب الا على سبيل الجدية 
وجرى العرف باعتباره حجة كما ف دفاتر 
السمسار والتاجر والصراف » وما يكتبه 
الأمراء والكبراء ممن يتعذر الاشهاد عليهم 
من سندات وصكوك » ويعترفون بها أو 
يعدهم الناس مكابرين حين ينكرونها أو 
توجد بعد موتهم فانها تكون حجة عليهم 
ويعمل بها . 

وكذلك من توجد فى صندوقه صرة 
مكتوب عليها هذه أمانة فلان الفلانى 
يوْخذ بها لأن العادة #مضى بأن الشخص لا 
يكتب ذلك على ملكه . 


وقالوا : ان ما شغى فيه الاحتمالان معا 
مون شحة ويفمل به كما فى سحلات القضاة 
المحفوظة عند الأمناء ولو كانت حدشة 
العمد »ء فانه يوخذ بما فيما من أقوال 
الخصوم وشهادة الشسهود ويحكم بها 


وعتمد عليها ف بوت وشروط ومصارف 


الأوقاف المنقطعة الثبوت المجهولة الشرائط 


والملصارف وكما فى البراءات » والقرارات 
السلطانية المتعلقة بالوظائف فانها تعتبر حجة 
نما" سيت واشتملت عليه » اذ العرف 
جرى باعتبارها من أقوى الحجج والآدلة 
لبعدها عن احتمال التزوير والتجربة واللهو. 
أما الكتابة غير المستبينة أصلا فهى لغو 
ولا أثر لها ١‏ . 
مذهب الالكية : 


قال فى الجواهر : لا يعتمد على الخط 
لامكان التزوير فيه » واذا.وجد فى ديوانه 
حكما بخطه ولم يتذكره لا يعتمسد علية 
لامكان التزوير » ولو شهدبه عنده شاهدان 
فلم يذكر . 
قال القاضى أبو محمد : ينفذ | 

تشهادهنا + آأى لا استميد على المدون 
وما وجد فى ديوان القاضى من شهادات 
الناس لا يعتمد القاضى منه الا ما دونه 
بخطه أو بخط كاتبه العدل المأمون اذا لم 


ونقل ابن القيم فى الطرق الحكمية أن 
اين وهب روى عن مالك فىء الرجل يقوم 
فيذكر حقا قد مات شهوده ولأتى بشاهدين 
عدا على تقل كات الحك 6 قال /؛ تحور 
شهادتهما على كاتب الكتاب اذا كان عدلا 
مع يمين الطالب » وهو قول ابن القاسم ) 
وآنه يجوز عند مالك الشهادة على الوصية 
المختومة 2ن ٠‏ 


)١(‏ ابن عابدين ج6 صري/60 وما بعدها »؛ وصصل6"5)ه 
وما بعدها . ١‏ 
0غ( التبصرة جا صرخ7؟ وج1 صن .8 .. 
(©) الطرق الحكمية ص)6! وما بعدها . 
١٠‏ 


امات رفة 


1 َ 


مذهب الشافعية : 


المشهور من مذهب الشافعى آنه لايمتمد 


على الخط لا فى القضاء ولا فى الشهادة » 

لاحتمال التزوير فمها » فان كانت محفوظة 

وبعد التزوير فيما وتذكرها القاضى أو 

الشاهد يحوز الاعتماد عليها » وان لم 

يتذكرها فالصحيح عدم جواز الاعتماد ١‏ . 
مذهب الحتابلة : 


اذا رأى القاضى ححة فيها حكمه لانسان 
وطلب منه امضاوه » فعن أحمد ثلاث 

احداها : انه اذا تيقن أنه خطه نمذه » 
وان لم يذكره 4 واختاره ف الترغيب 4 
وقدمه الشيخ مجد الدين فى التحرير ومثله 
الشاهد اذا وجد شهادة بخطه . 

الثانية : أنه لا ينفذه الا اذا تذكره فان” 
لم يتذكره لم ينفذه . ش 

الثالثة : اذا كان ففحرزه وحفظه كقمطره 
نفذه » والا فلا . 
رضى الله عنه : الرجل يموت وتوجد له 
أشهد عليها أحدا » فهل بحوز انفاذ مافيها ؟ 

قال : ان: كان قد عرف خطه وهو 
مشهور الخط » فانه ينفذ ما فيها . 

قال الزركشى :. نص عليه الامام أحمد 
رضى الله عنه واعتمده الأصحاب . 


. الاشباه والنظائر للجلال السيوطى ص59‎ )١( 


وقد نص فى الشهادة على أنه اذا لم 
يذكرها ورأى خطه لا يشهد حتى يذكرها . 


وقال الامام فيمن كتب وصليته وقال 
اشهدوا على بما فيها : أنهم لا يشهدون 
بها . 


فنص الامام رضى الله عنه على الصحة 
الأولى . 


ونص على عدم الصحة وعدم جواز 
الشهادة الا بعد السماع أو الاقرار بعد 
القراءة فى الصورة الثانية . 


وقد اختلف أصحاب أحمد فى ذلك ع 
فمنهم من خرج فى كل مسألة حكم الأخرى 
وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج » فجوز 
عدم الصحة فى الأولئ أخذا من الثانية, 
وجعل ف الثانية وجها بالصحة أخذا من 
الأولى » ومنهم من منع التخريج وأفر 
النصنين » واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية 
وفرق بين الحالتين بأنه فى الحالة الأولى 
اتنفى احتمال التغيير فى الوصية بالزيادة 
والنتقص بعد موت الموصى » فلم تمنع 
الشهادة عليها . 


وف الثانية هذا الاحتمال قائم لوجود 
الموصى فمنعت الشهادة عليها ما لم يتأكد 
بالسماع أو الاقرار .. فالروايات عن الآمام 
مختلفة فى الأخذ بالخط واعتباره ححة ؟ . 


(؟) الطرق الحكمية ص56؟١‏ وما بعدها . 


7ع 


اثبات 


وذهب الزيدية : 


وف مذهب القسيعة الزيدية لا يبحكم 
القاضى بما وجده فى ديوانه من خطه ولو 
عرفة لآن الخطوط فته + 


حا فى البحر الزخار ١‏ : ولا يحكم بما 
وجد فى دبوانه ولو عرف خطه لقوله 
تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم "6 . 


وقال ابن أبى ليلى وأبو يبوسف يصح 


وفى باب الشهادةمنه أنه ل"تجحوز الشهادة 
ولو عرف خطه أو خط غيره باقرار بحق 


وجاء فى شرح الأزهار ؛ : ولا يجوز 
للحاكم أن يحكم بما وجد فى ديوانه مكتوبا 
بخطه وختمه سحلا أو محضرا ان لم 
يذكر » هذا مذهبنا » فقيده بما اذا لم 
يذكر . 
مذهب الامامية : 

وق مذهب الفسعة الامامية : حاء فى 
كشف اللثام من باب القضاء 0 

للحاكم أن يعتمد على خطه اذا 0 يتذكر 
وكذا الشاهد وان شهد معهه آخر ثتة 
لامكان التزويي عليه 


واكتفى الحفيد والقاضى وأبو على بخطه 
مع شهادة ثقة والصدوقان كذلك مع ثقة 
المدعى » وجاء فيه أنه لا يكتفى يما بحده 

. ١؟9؟ص جه‎ )١( 

(؟) الاسراء : ثلا . 


7) جده ص١3 ٠.‏ 
() جع ص 8#؟ ا 


مكتوبا بخطه وان كان محفوظا عنده . وعلم 
عدم التزوير » وكذا ما بجده بخط مورثه 
كما هو الشأن فى الشهادة » لاحتمال 
اللعب أو السهو أو الكذب ف الكتابة . 


واعتمد الشيخ جعفر الكبير على الكتابة 
فى اثبات الوقف اذا كانت مضبوطة مرسومة 
تظهر منها الصحة وان لم تبلغ حد العلم 
والا ضاعت الأوقاف » لأن طريقها الكتابة 


وف الجواهر من باب القضاء : التحقيق 
أن الكتابة من حيث هى كتابة لا دليل على ' 


نعم » اذا قامت القرينة على ارادة الكاتب 
بكتابته مدلول اللفظ المستفاد من رسمها 
لقا وان العئل بها 'للسيرة السهرة 
فى الأعصار والأمصار على ذلك بل يمكن 
دعوى الضرورة على ذلك . 


كتاب القاضى الى القاضى 


ويتصل بما نحن فيه. كتاب القاضى الى 
القاضى » وهو عند الحنفية اما بنقل الحكم 
الى المكتوب اليه للتنفيذ أو بنقل الشهادة 
اليه للحكم بها ويقبل عنلدهم فيما عدا 
الحدود والقصاص » ويعلونه القاضى 
الكاتب من فلان الى فلان بمايميزه ويدون 
فيهما قام لديه » ويقرؤه على الشسهود 
ويختمه أمامهم » ولا بقمله المكتوب اليه 
الا بحضور الشهود والخصم ولابد من 


تعديلهم " . 


(ه) ابن عابدين ج) ص68 وما بمدها . 


اثبات ْ ا 


متهب الالكيبة : 


وعلد المالكية » كذلك يكون كتاب 
القاضى تارة بنقل الحكم للتنفيذ والتسليم 
واختلفوا فيما اذا كان الحكم على غير 
رأى المكتوب اليه » كما اذا كتب قاض 
حنفى لقاض مالكى بأن بسكن رجلا من 
امرأة زوجت تفسها منه بغير ولى » هل 
بحب عليه التنفيذ أو لا . 


فعن سحئون لا ينبغى له تنفيذه لأنه 
خطأ عنده » وعن أشهب يجب التنفيذ لأنه 
صدر من صاحب سلطة وتعلق به حق 
المحكوم له فلا يجوز له أن سطله » وتارة 
يكون بما ثبت عند القاضى الكاتب من حق 
لرجل على غريم غائب ويطلب اليه الحكم 
بما ثبت » وهذا لا خلاف فى وجوب قبوله 
والعمل به وهل يلزم أن يشهد عليه شاهدان 
شهدان عند المكتوب اليه » أو يكفى أن 
يختمه ويقبله المكتوب اليه بعد معرفة 
الخط والختم ؟ خلاف ٠.‏ 0 


ويقبل كتاب القافضى عندهم ف جميع 
الحقوق والأحكام ١‏ 


متهب الشافعية : 


وعند الشافعية » تارة يكون كتاب 
القاضى الى القاضى وجوبا بناء على طلب 
المدعى بما قام لديه من دعوى واثبات 
على غائب بشروطها ليحكم له بها أو ينهى 
اليه بحكم أصدره على غائب بشروطه 
لتفذه عليه فى ماله 


. التبصرة ج؟ صلخ9 وما بعدها‎ )١( 


وى صورة أخرى يكون المدعى به عينا 
فى بلد تحت ولاية المكتوب اليه فيك 
اليه يطلب ارسال العين بكفالة ليشهد عليها 
لدى المكتوب اليه اذا لم يمكنه أو تعمذر 
أرسال العين " . 


مذهب الحتابلة : 


وعند الحنابلة يكون الكتاب بنقل الحكم 
لنسليم المحكوم به أو تنفيذه فى مال الغائب 
أو الهارب »© وتارة بنقل الشهادة المعدلة 
عند الكاتب أو عند المكتوب اليه ليحكم 
بها 6 وكتاب القاضى الى القافى عندهم 
بمثابة الشهادة على الشهادة » ويشترط أن 
يقرأ الكاتب الكتاب على عدلين ويشهدهما 
عليه للتحمل . ثم يقرؤه المكتوب اليه 
ويشهدان بما فيه عنده . ولا يكفى معرفة 
الخط والختم للاشتباه وامكان التزوير . 


وبقبل فى دعوى العين لارسالها بكفالة 
أو مع أمين للشهادة عليها بالمعاينة كما عند 
الشافعية . 


مذهب الزيدية : 


وى مذهب الشيعة الزيدية : للقاضى أن 
يكتب الى حاكم آخر بحكمه ان كان قد 
حكم وينفذه المكتوب اليه ولو خالف 
مذهبه . وقيل ينفذه ان وافق مذهبه . 
ورد ببطلان فائدة الحكم ونصب الحكام . 
وان كان لم يحكم وكتب اليه بعرفه أذ 
فلانا وفلانا شهدا عندى بكذا لم نفذه 
المكتوب اليه ما لم يحكم الكاتب . 


٠ حواشى تحفة المحتاج ل ص1117 وما بعدها‎ (١ 


١و‎ 


وللمكتوب اليه أن يحكم بشهادتهما ان 
وافق مذهيبه واجتهاده لكن بشروط تضمنها 
الفروع » وهى أن يشهد القافى اللكاتب 
شاهدين على الكتاب وأن يقرأه عليهما أو 
يقرأ بحضرته عليهما » ويقول أثهدكما 
أنى كتبت الى فلان ابن فلان » فان ختمه 
ولم يقرأه عليهما لم يعمل به . 


وقال الامام بحيى : اذا ختمه وأشهدهما 
أنه كتابه فقد حصل أمان التحريف . وكذا 
يشترط أن يكتب اسم المكتوب اليه فى 
باطنه ولا يعمل به اذا مات الكاتب قبل 
بلوغ الكتاب الى المكتوب اليه » وكذا اذا 
فسق أو عزل » ولو مات المكتوب اليه أو 
فسق أو عزل قبل بلوغه الكتاب لم يعمل 
به من ولى مكانه لأنه موجه الى غيره » 
ولا يعمل بالكتاب الا بينة كاملة أنه كتابه 
وقيل يعمل به من غير شهادة لعملهم بكتب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير 
شهادة وقيل ان عرف الخط والختم عمل 
به والا فلا ورد بأن الخطوط والختوم 
تشتبه وعلى الرأى الأول لابد أن يقرأ 
الكاتب الكتاب على الشاهدين أو يقرأ 
الكتاب عليهما بحضرته ويقول أشهدكما 
أنى كتبت الى فلان بن فلان ١‏ . 


مذهب الامامية : 


وعند الشيعة الامامية: المشهور عند علمائهم 
عدم جواز العمل بكتاب القاضى الى القاضى 
وقال ابن الجنيد لا يجوز ذلك ف. حقوق 
لله تعالى » أما فى حقوق العباد وفى الأموال 


٠. البحر “الزخار جاه صلا؟!‎ )1١( 


انبات 


وما .يجرى مجراها فيجوز العمل بكتاب 
القاضى الى القاضى اذا كان القاضى من 

وقال ابن حمزة : لا بحوز للحاكم أن 
يقبل كتاب حاكم آخر الا بالبينة فان شهدت 
البينة على التفصيل حكم به ؟ . 


وفى المختصر النافم " : لا يحكم الحاكم 
بأخبار حاكم آخر ولا بقيام البينة لثبوت 


الحكم عند غيره ؛ نعم لو حكم بين الخصوم 


شاهدان بحكيه عند آخر وجب على 


المشهود عنده اتفاذ ذلك الحكم . 


مذهب الاباضية : 


جا فى شرح النيل * : الخطاب فى عرفهم 
ف الأحكام أن يكتب قاضى بلد الى قاضى 
بلد آخر بما يثبت عنده من حق لشخص 
فى بلد الكاتب على آخر فى بلد. المكتوب 
اليه لينفذه فى بلده وذلك واجب ان طلبه 
ذو الحق ويقبل كتاب القاضى فى الأحكام 
والحقوق بمحرد معرفة خطه بلا شهادة ولا 
خاتم وليس ذلك قضاء بعلمه بل لقبول 


سلة 0 . 


- 


وقال بعض أصحابنا لا يحكم القاضى 
بكتاب القاضى اليه » وقال بعضهم ,يحكم » 
ويجوز كناب القاضى فى الحقوق كلها الا 
الحدود والقصاص » وانمسا يكتب فيما 

(؟) مختلف الشيعة ج1 ص]5١‏ © وكفاية الاحكام 
باب القضاء . 


(9) ص 9م؟ . 
(1) جا صلالاه وما بعدها . 


١/1 اثيات‎ 


اختصم عليه الخصمان وليس حاضرا ف 
بلده فب فيكتب الدعوى والجوان وا لشهادة 
الى حاكم البلد الذى فيه الثىء بكتابه 


وكذا تكتب الدعوى والشهادة ان لم 2 بحضر 


المدعى عليه الى قاضى بلد هو فيه . 


القن ميستمانة 

ذهب الحنفية : 

القسامة غند الحنفية أيمان يحلفها أهل 
محلة أو قرية أو موضع قريب منهما أو دار 
اذا وجد فى شىء منها قتيل به أثر يدل على 


يعرف قاتله » يحلف هذه الأسان خمسون 
رجلا منهم نتخيرهم ولى القتيل يقول كل 
منهم بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلا » وان 
نقص الموجودون منهم عن الخمسين كررت 
الأيمان على الموجودين ولو واحدا حتى 


وشروطها : الدعوى بشروطها من أولياء 
القتيل على من وجد بينهم أو على بعضمنهم 
ولو واحدا أنهم قتلوه عمدا أو خطأ اذ اليمين 
لا تحب الا فى دعوى واتكار المدعى عليهم 
دغؤى القل 4 اذ البدين ينضن: الحتيناك 
على من أنكر » والمطالبة من أولياء القتيل 
بالقسامة لأن اليمين حق. المدعى تستوق 
بطلبه » وألا يعلم القاتل والا وجب عليه 
القصاض فى العمد والدية فى الخطا بعد 
الشوت ولا قسامة . 


وأن يكون المقسم بالغا عاقلا حرا فلا 
قسامة على صبى ومجئون وعبد » وأن 
تكمل: الأبمان خئ خمسين » وأن يكون الموضع 


الذى وجه فيه القتيل ملكا لأحد أو تحت 
يد أحد وأن يوجد ف القتيل أثر يدل على 
القنل » وحكمها القضاء بوجوب الدية ان 
حلفا والحبس حتى بحلفوا ان تكلوا » 
وهذا فى دعوى القثل العمد » أما فى دعوى 
الخطا فحكمها القضاء بالدية عند التكول 
والبراءة عند الحلف وحين يقفى بالدءة 
تكون على العاقلة ف ثلاث سنين » ويجمع 
بينها وبين حلف اليمين على خلاف المقر فى 
الدعاوى . 


ولا يحلف أولياء القتيل عند الحنفية 
له تناه ولا ور التميق عليه ريا على 
قاعدتهم فى الدعاوى : البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر » وعلى رأيهم فى عدم 
رد اليمين على المدعى .. ولا قسامة عند 
الحنفية فيما دون النفس ولا فى سقط لم 


ودليل مشروعية القسامة السنة النبوية 
فى الصحيحين أن عبد الله بن سهل وعبد 
الرحمن بن سهل وعماهما حويصة ومحيصة 
خرجوا فى التجارة الى خيبر » وتفرقوا 
لحوائجهم » فوجدوا عبد الله بن سهل قتيلا 
فى قليب من خيبر يتشحط. فى دمه » فحاءوا 
الى رسبول الله صلى الله عليه وسلم ليخبروه 
فأراد عبد الرحمن أن يتكلم » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « الكس »؛ 
الكسر ١6‏ . 


فتكلم أحد عميه حويصة أو محيصة 
الأكرسهيا و ابره دلت 


١7/4 


قال : « ومن قتله ؟ »6 . 

قالوا : ومن يقتله سوى اليهود . 

قال عليه الصلاة والسلام : « تبرئكم 
اليهود بأيماتها » . 

'فقالوا : لا نرضى بأيمان قوم كمار لا 

سالون ما حلفوا عليه . 

فقال عليه الصلاة والسلام : « أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم ١‏ 6 . 

فقالوا : كيف نحلف على أمر لم نعاين 
بطل دمه » فوداه بماثة من ابل الصدقة . 
وف روابة من عنده . 

فقد أشار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى وجوب القسامة » بقوله تبر؟ 
اليهود بأيمانها » وانما لم بجر القسامة 
بينهم لعدم طلم . أرا_ناء القتيل القسامة 
وهو شرط لاجرائها » حيث قالوا : لانزضى 
بأسان قوم كفار لا يبالون ما حلفوا عليه . 
ودفم الرسول الدية من عنده أو من مال 
الصدقة كان على سبيل الجعالة عن اليهود 
لأنهم من أهل الذمة وهم موضع للبر ' . 

واحتج من قال بتحليف أولياء القتيل 
ووجوب القصاص فى العمد بقول الرسول: 
أتحلفون وتستحقون دم صاحب كم . ورد 
القائلون بوجوب الدية بأن التقدير : 
وتستحقون بدل دم صاحبكم . 


. فح القدير حلم اص868خم7 وما بيمدها‎ )١( 


وعند المالكية : اذا وجد قتيل وكان 
هناك لوث تثبت القسامة » واللوث أن 
توجد قرينة أو ظاهر حال على القتل بوحى 
بصدق أولياء القتيل فى ادعائهم التعل . 
كثسهادة واحد عدل أو امرأتين بالقنل أو 
وجود شخص بالقرب من القتيل معه آلة 
قتل أو أثر جراح بالقتيل » أو قول القتيل 
قتلنى فلان أو نحو ذلك على اختلاف فى 
التقدير . 


والحلف عندهم على أولياء القتيل لا على 
المدعى عليهم بعد الدعوى بالقتل على معين» 
ويحلف. فى دعوى القتل العمسد من له 
القصاص من الرجال المكلفين اثنان أو'أكثر 
وتوزع عليهم الأيسان على عدد الرءوس 
وسستحقون الدم فان شاءوا قتلوا وان 
شاءوا عفوا ٠.‏ 

ويبدأ بأولياء الدم » ولهم أن يستعينوا 
بالعصبة . ولا يحلف الواحد وحده ولكن 
يستعين من عصبة الميت يمر يحلف معه . 


وفى دعوى الخطأ : المكلفون من الورثة 
رجالا ونساء على قدر مير انهم 6 وان كان 
الوارث واحدا حلف خسين يمينا متوالية ٍ 


واستحق الدية ان كان ذكرا وتصمها ان 
كان أتثى » وان تعددوا وزعت عليهم على 
قدر الميراث كما توزع عليهم الإيمان 
كذلك , ولا قسامة فيمن لا وارث له ولا 
تحلف بيت المال . 


والحلف يكون باثهتعالى ان فلانا قتل . 
ولينا أو مورثنا فلا نا » أو أنه ضر به ومن 


يا الحلئف على النحو 
المذكور » يجب القود فى العمد والدية فى 
الخطأاً . 


ضربه مات . 


وترد الأيمان على المدعى عليهم فى دعوى 
القتل العمد » واختلفوا فى ردها فى دعوى 
القنل الخطأ » ولا قسامة عندهم فه الجراح 
والأطراف ولا فى العبيد والكفار ولا فى 
أهل الدمة وأن تحاكموا الننا 3.. 


مذهب الشافعية : 


وعند الشافعية : تشبت القسامة اذا وجد 
القتيل ولو عبدا ف المحلة أو القرية مم 
اللوث وقيام دعوى القتل عمدا أو خطأ أو 
اقتيها عمد دروطيا.: 


وليس من اللوث أن يقول القتيل : قتلنى 
فلان » والحلف عندهم على أولياء القتيل 
ومن ,ستحقون بدل دمه يحلفون خمسين 
مينا بالله أن هذا يشير الى المدعى عليه أو 
قتل 00 أخى عمدا أو شبه 
000 
الولى قبل تمام الأيمان .اتنقل الأمر الى 
ورثة القتيل وحلفوا من جديد » وتوزع 
عليهم . الأنان على حسب الممراث » فان 
حلف الأولياء أو الورثة » وجبت الدية على 


المدعى عليه فى العمد وعلى عاقلته فى الخطا 


وشبه العمد » ولا يجب القود فى العمد لأن 
القسامة حجة ضعيفة » ولم تعرض حدرث 
البخارى فى القسامة للقود . وما ىق حدث 


)١(‏ التبمرة جا ص”؟1! وما بمدها »> الشرح ا لكبير 
للدردير ج) صره؟1! طيعة الحلبى . 


اثيات مذ 


عبد الله بن سهل : « أتحلفون وتستحقون 
دم. صاحبكم ع« فتهقديره 5 : يبدل دم 
05-7 

وان لم يكن هناك لوث » أو أنكره 
المدعى عليه ف نفسه » وقال : لست أنا من 
رأيت السكين معه » ولا بينة » حلف وبرئت 
ذمته . 

وهل بحلف سينا واحدة أو يحلف 
خمسين يمينا أو يجمع فيحلف يمينا لنفى 


اللوث وخمسين لنفى القتل ؟ أقوال . 


ولو ظهر لوث بقتل مطلق لم يبوصصف 
بالعمد ولا بغيره » فلا قسامة لأنه لا يفيد 
مطالبة القاتل ولا العاقلة » ولاقسامة عند 
فى الجروح والأطراف واتلاف الأموال غير 
العسد والقول فى الجروح والأطراف قول 
المدعى عليه مع يمينه كان لوث أولا واليمين 
هنا خمسون يمينا لأنها مين دم " 
مذهب الحنابلة : 


ولا تثبت القسامة عند الحنابلة الا 
بدعوى القتل العمد أو شبه العمد أو 
الخطا من ولى القتيل على واحد معين 
مكلف ولو كان أنثى أو عبدا أو ذميا أو 
كان المقتول واحدا ممن ذكروا لأن ما كان 
حجة فى قتل المسلم الحر يتكون حجة فى 
قتل العبد والذمى . وأن يكون هناك 
لوث وليس منه قول القتيل قتلنى فلان . 
ولا يشترط وجود أثر أو جرح بالقتيل » 


. (؟) حاشية البجرمي 
وما يعدها >٠١ ٠‏ 


على شرح المنهج ج 6 ص؟١١‏ 


ل 


فان لم يوجد اللوث حلف المدعى عليه يمينا 
واحدة وبرىء ٠.‏ 

وان نكل قفى عليه بالدية ويسقط القود 
لأنه يندرىء بالشبهة كالحد » وأن يتفق 
أولياء القتيل على دعوى القتل على واحد 


٠. معينر‎ 


فان كذب بعضهم بعضا أو لم ,بوافق أحد 
منهم على الدعوى أو ادعوا على أهل محلة 
أو قرية أو على واحد غير معين لم تثبت 
القسامة . 

317 نكل أحدهم بعد الادعاء لع يشبت 
القتل لأن الحق فى محل الوفاق انما ثبت 
بالأيمان التى تقوم مقام البينة ولا ينوب 
أحد عن غيره فى الأبسان كما ى سائر 
الدعاوى وأن يكون ف المدعين ذكور 
كافون ولق وعدا .اذا له بتكن للساء 
. والصبيان والمجانين فى القسامة . 


والحلف عندهم على أولياء القتيل 
. بحضرة الحاكم ؤبحضور المدعى عليه : بالله 
لقد قتل فلان هذا - ويشير الى المدعى 
عليه أو نعينه بالاسم ‏ ابنى فلانا منفردا 
عمدا سيف أو بما يقتل غالبا .. . 


وأذا ردك علق الدعى عله يداف بالل 
مات منه ولا كنت سبيا فى موته ولا معينا 
على موته » وان مات الولى اتتقل ما عليه 


من الأيمان الى ورثنه على حسب 


. 'الميراث‎ ٠ 


فان حلف الأولياء استحقوا القود فى 
العمد والدية فى الخطأا وشبه العمد » وان 


لم يحلفوا حلف المدعى عليه ولو امرأة 
خمسين يمينا وبرىء » وان تكل لم حبس 
ولزمته الدية . ولا قصاص لأن التنكول 
حجة ضعيفة » وان لم يرض الأولياء بيمين 
المدعى عليه وداه الامام من بيت المال » فان 
تعذر لم يجب على المدعى عليه شىء . 


ولو رد المدعى عليه اليمين على المدعى 
ليس له أن بحلف ولكن يقال للمدعى عليه 


اما أن تحلف واما أن تعتير ناكلا ويقضى 


عليك بالدية ولا تجرى القسامة عندهم فى 


. الجراح والأطراف ١‏ . 


لهب الزيدية : 


القسامة مشروعة عندهم » وحكى عن 
الناص أنها غير مشروعة ولكن تحب الدية 
من بيت المال والأصل فى ثبوت القسامة 
أن رجلا أنى الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : ان أخى قتل بين قريتين » فقال : 


' يحلف منهم خمسون رجلا . 


فقال : ما لى غير هذا ؟ 


فقال : ومائة من الابل » فاقتغفى وجوب 
القسامة والدية عليهم . 

وانما تحب القسامة عندهم فى الموضحة 
فصاعدا لا فيما دونها ولا تلزم القسامة 
الا بطلب الوارث ولو كان الورثة نساء 
أو عفا عنها بعضهم فلا يسقط حق الباقين » 
ولا سقط حق من عفا عن القسامة من 
الورثة فى الدية لأنهما حقان مختلفان فمن 
وجد كله قتيلا أو جريحا أو وجد أكثره 


. كشاف القناع جل" صيمه وما بمدها‎ )١( 


فق موضع بختص بمحصورين ولو كان , 


امرأة ولم يدع الوارث على غيرهم لزمت 
القسامة عفيختار من المستوطنين الحاضرين 
وقت القتل الذكور المكلفين الأحرار خمسين 
يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا قاتله » 
ويحبس الناكل حتى يحلف ويكرر اليمين 
على من شاء ان نقصوا عن الخمسين ولا 
. تكزار مع وجود الخمسين المستوفين 
للشروط ولو تراضوا لأن اليمين لا بحرى 
فيها التوكيل ولا التبرع وتتعدد القسامة 
بتعدد القتيل » وبعد الحلف تلزم الدية 
.عواقل أهل البلد الحالفين وغيرهم فان لم 
يكن لهم عواقل أو كانت وتمردت حتى 
لم وان لم بتكن 
امم :ولا الأعل. اليلد سوال :وجيت ف بت 
المال » وان لم تتوفر الشروط فى أهل 
الموضع فالدية والقسامة على عواقلهم » فان 
عاما فلا قسامة وتحب الدية فى بيت المال » 
وكذلك ان وجد القتيل فى مكان بختص به 
على سبيل الملك أو الاستتجار كداره 
وبستانه وبئره وان وجد بين قريتين 
متساويتين فى القرب منه وق تردد أهلهما 
وجبت القسامة على أهل القرتين جميعا . 


نقصت الدية وجبت فى أموا 


أهلهما ولا تجب القسامة ان ادعى وارث 
القتيل على غير أهل الموضع . وان كان فى 
أهل الموضع من هو على صفة تدفعم عنه 
التهمة كأن كان شيخا هرما أو مريضا مدتا 
وقت القتل لا تجب عليه القسامة لأن التهمة 
مرتفعة عله 0.2١‏ 


. شرح الازهار ج؟ صراه: وما بعدها‎ )١١ 


اثبات 


مذهب الامامية : 


يرى الشيعة الامامية أن القسامة هى 
الأيمان أو الجماعة التى تحلفها » فاذا وجد 
قتيل فى موضع ولا يعرف من قتله ولا تقوم 
عليه بينة » ويدعى الولى على واحد أو 
جماعة من أهل ذلك الموضع بالقتل العمد 
أو شبه العمد أو الخطأ ويكون هناك لوث 
قرينة أو ظاهر حال يشعر بصدق الولى 
فى دعوى القتل ‏ يحلف من أولياء القتيل 
خمسون رجلا على حصول القتل العمد . 
وان نقصوا كررت الأيمان على الموجود.ن 
ولو كان:واحدا حت تكمل نين مين .. 
أما فى الخطأ والشبيه بالعمد فيحلف الأولياء 
خمسا وعشرين يمينا . 


ومنهم من سوى بينهما فأوجب خمسين 
يمينا فى الخطأ وشبه العمد . 


فان حلفوا وجب القصاص ف العمد : 
ووجبت الدية على القاتل فى شبه العمد 
وعلى العاقلة فى الخطأ » وقيل تجب على 
القاتل فى الخطا أيشا . ش 


وان لم يحلفوا وتعدد المدعى عليهم 
فالأظهر أن على كل واحد منهم خمسين 
يمينا » وان كان المدعى عليه واحدا وأحضر 
من قومه خمسين رجلا يشهدون ببراءته 
حلف كل واحد منهم يمينا » وان كانوا أقل 
كررت عليهم الأبمان حتى تكمل خمسين » 
وان لم يحضر أحد كررت عليه الأيمان حتى 
تكمل وان نكل ألزم الدعوى عمدا أو 
خط » وتحرى القسامة عندهم ق النفس 
والأطراف . 


اا 


دنلا 


واختلف فى عدد الأبمان فى الأطراف » 
فقيل خمسون يمينا ان كانت الجناية فه 
الطرف تبلغ دية النفس كالأتف واللسان » 
والا فبنسيتها من الخمسين . 

وقيل : ست أيمان فيما فيه دية النفس » 
وبحسابه من الست فيما دون ذلك ١‏ . 


مذهب الاياضية : 


وتثبت القسامة عند الاباضية اذا وجد 
قتيل حر به علامة قتل فى بلدة أو محلة 
أو فى مكان قريب منها ولم بدع على معين 
ولم بوجد فى مسجد ولا فى زحام ولا 
عداوة بينه وبين قوم من أهل البلد » ازمت 
القسامة أهل البلد أو المحلة بأن يحلف منهم 
خمسون رحجلا الله ما قتلناه ولا علمنا قائله 
وان تقصوا عن الخمسين كررت اليمين على 
من يوجد منهم ولو واحدا حتى تكمل 
الأسان خمسين » فان حلفوا وجبت الدية 
على الحالفين ومن أبى الحلف حبس حتى 
يحلف أو يقر ولا قسامة عندهم على أعمى 
وصبى ومجنون وامرأة الا اذا لم بوجد 
غيرها فتحلف وتجب على عاقلتها ؟ . 
سيان 

القافة : جمع قائف ؛ وهو الذى عرف 
الآثار . 

والخلاف بين الفقهاء فى اعتبار القافة 
دليلا يعتبد عليه فى الحكم » .يكاد يتحصر 
فى اثبات النسب بها . ش 

(1) شرائع الاسلام: ص5976 وما بسدها من باب 


القصاص »2 والمختصر النافع ص١7‏ وما بمدها . 
)١‏ شرح النيل جلم ص8؟! وما بعذها . 


ائبات 


والأصل فى هذا الباب ما ورد فى 
الصحمحين عن عائشة رضى الله عنها قالت 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » دخل 
على مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : 
الى نر آذ مسزرة طر ها الو زايد بن 
حارثة وأسامة بن زيد » فقال ان هذه 
الأقدام بعضها من بعض © رواه الحماعة . 


وفى لفظ أبى داود وابن ماجة ورواية 
للسلم والنسائى والترمذى : « ألم ترى أن 
محززا المدلجى راى زيدا وأسامة قد غطيا 
رءوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما ؛ فقال ان 
هذه الأقدام بعضها من بعض » . قال أبو 
داود : كان أسامة أسود وكان زيد أبيض . 


ذكر الشوكانى هذا الحديث فى نيل 
الأوطار » وقال وقد أثبت الحكم بالقافة 
عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء 
والأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد . 


وذهبت العترة والحنفية الى أنه لا يعمل 
بقول القائف فى الحاق الولد » بل يحكم. 
بالولد الذى ادعاه اثنان لهما » واحتج لهم 
صاحب البحر بحدثيث : الولد للفراش 5 
عن الامام يحبى أن حديث القافة 


وردى 
٠ع‏ 


مسو 
واليكم بيان المذاهب فى ذلك : 
٠ :‏ 1 نفية : 5 
يرى الحنفية أنه لا يجوز العمل بقول 
القافة ولا الاعتماد على رأيهم فى الحاق 
الولد واثبات نسبه ممن يثسبهه للحديث 


(؟) نيل الأوطار جا ص189؟ وما بعدها . 


الصحيح « الولد للفراش وللعاهر الحجر » 
جعل أساس تبوت السب الفراش ولان 
القافة يعتمدون على الشبه والثسبه قد 
يتحقق بين الأجانب وينتفى بين الأقارب فلا 
يصلح أساسا لاثبات النسب . 


وحديث محزز المدلجى لا حجة فيه لان 
نسس أسامة بن زيد من أبيه كان ثاتا 
بالفراش ؛ ولم. يثبت بقول مجزز وسرور 
النبى صلى الله عليه وسلم يما قاله مجزز 
انما كان لقضائه على تمادى الناس فى نسب 
أسامة وخوضهم فيه مما كان يتأذى به النبى 
صلى الله عليه وسلم » وكان العرب يعتقدون 
صحة قول القافة ويعتمدون عليهم فى الحاق 
الولد منذ الجاهلية » فجاء قول مجزز قاضيا 
على خوضهم فى نسب أسامة » وسر النبى 
صلى الله عليه وسلم لذلك . 


فان تنازع اثنان نسب صغير » فان كان 
أحدهما صاحب فراش قفى له بنسب 
الصغير » وان لم يكن أحدهما صاحب 
فراش ولا مرجح ألحق الولد بهما وثبت 


مذنهب الالكية : 


ويرى المالكية أنه يعمل بقول القافة فى 
الحاق الولد وثبوت نسبه أخذا من حديث 
مجزز المذكور لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم قد أقر قول مجزز وسر به ولو لم 
يكن حجة فى ثبوت النسب لا أقره اذ لا 
بقر الا ما هو حق . 


أثبات 8 


وقد اختلفت 'الروابة عن الامام مالك : 
هل يكتفى بقائف واحد كالأخبار وهى 
روابة ابن القاسم » أو لابد من قائفين 
كالشهادة » وهنى رواية أشهب . 


وهن يسكوط: فق التائفه أن ككون عدي 
أو لا شترط 5 رواتان 8 


والمشهور عند المالكية أنه لا يحكم 
بقول القائف الا ف أولاد الاماء دون أولاد 
الحرائر . 


وقال ابن وهب : يعمل به فى أولاد 
العرائبواشاوى اليش :. 


وقال ابن يونس : انه أقيس » وهصل 
يجوز عندهم الحاق الولد باثنين » قال 
الصردى : مذهب مالك أنه يكون للرجل 
أبوان فان أشركتهما القافة فى الولد كان 
ابنا لهما جميعا فى قول ابن القاسم وغيره » 
وقيل لا بقل قول القائف فى الاشراك 
بينهما ويدعى غيره حتى يلحقه بأصحهما 
شبها واذا لم توجد القافة يوقف الى أن 
كير فؤالى من عاء تهنا :ولا سيد 
القافة الا على أب موجود على قيد الحياة 
يدل تيد علق الأ اميت الذى لم 
يدفن » وقيل تعتمد على العصبة ١‏ . 
مذهب الشافعية : 


ويبرى الشاقعية أنه سمل بقول القافة 
فى الحاق الولد وثبوت نسبه لحديث مجرز 
المذكور سواء ف ذلك أولاد الاماء وأولاد 
الحرائر . ش 


. التبصرة ج؟ ص58 وما بمدها‎ )١( 


١18: 


وشترط أن يكون القائف حرا مسلما 
عدلا ذكرا محريا . 


ولا شترط التعدد ف الأصح . 


وان اختلف القائفان يرجح الأكثر حذقا 
ومهارة أو يكوتى يثالث ويترخذ بموافتنه 
أحد الاثنين » ويعمل بقول القافة عند تنازع 
رجلين نسب صغير وعند تنازع امرأتين على 
الصحيح عند عدم تيقن الأم 1 
مذهب الحنابلة : 

وبرى الحناباة العمل يقول القافة ىق 
“بوت النسب للحديث فى أولاد الاماء 
وأولاد الحرائر على السواء فى تنازع 
رجلين . 


ويجوز ثبوت النسب منهما معا وفى 


روى ابن الحكم أن يهمودية ومسلمة 
ولدتا وادعت اليهودية ولد المسلمة فقيل 


وهل يكفى قائف واحد أو لابد من 
اثنين ؟ 

ف رواية جعفر بن محمد النسائى 
ومحمد بن داود المصيصى: والأثرم لابد من 


اثنين . 


)0غ( حواشى. التحفة جب. ١‏ صلم وما بعدها . 


انيات 


أنه يكفى قائف واحد » وهو اختيار القاضى 


وأخذ بعضهم من نص الامام أحمد على 
الاكتفاء بالطبيب والبيطار الواحد اذا لم 
بوجد سواه روابة ثالثة بالاكتفاء بالقائف 
الواحد اذا لم يوجد سواه » لأن القائف 
مثل الطبيب بل هو أولى اذ الأطباء أكثر 


وجودا من القافة " . 


دذهب الظاهرية ‏ : 


ويقول ابن حزم الظاهرى ف المحلى : ان: 
الأخذ بقول القافة ف الحاق الولد واجب فى 
أولاد الحرائر والاماء أخذا من حديث 
مجزز المذكور لأنْ سرور النبى صلى الله 
عليه وسلم تقرير له ودليل على اعتباره 
طريقا للالحاق ". 


دذهب الزيدية : 


جاء فى البخر الزخار ؛ : قالت العترة لا 
شت النسب بالقافة وهو الشبه » -لقوله 
صاى الله عليه. وسلم : « الولد للفراش » 
وهذا فى معنى النفى والاثبات » كقوله : 
« الأعمال بالنيات © . 


وقال الشافمى : بل يثبت لقوله ضلى الله 
اله وبيال الأقراة علالاران يتات به 
اسيك انيع حك الناتن فى لزوعها + 
فآثبت النسب بالشبه » قلنبا: معارض 


() كشاف القناع جد ص7974 والطرق الحكمية 
لابن القيم ص؟5ت؟ وما بعدها . ١‏ 
(9) المحلى لابن حزم جة ص 78؟ ٠.‏ 
(4) جل" ص1664 6 155 ء 


بقوله صلى الله عليه وسلم للذى قال له ان 
امرأتى أتت بولد أسود « على أن كون 
عرق نزعه » فلم يعتبر الشبه ٠‏ 


وقوله فى امرأة هلال : أراد أنه خلق من 
ماء من أشبهه » وان لم يشثبت نسبه شرعا 
وقال الامام بحيى أو كان قبل نسخ العمل 
بالقافة لقوله صلى الله عليه وسلم : الولد 
للفراش . 


وتحدث عن مسألة اتفاق فراشين للحرة 
كنكاح امرأة الممقود حيث رجم وقد 
المعتدة جهلا والأعمى غير 
زوجته غلطا » وعن الحاق الولد بأحدهما 
دون الآخر عند الامكان وعدم الحاقه 
بأبهما عند التعذر ».ثم قال : وقال الشافعى 
بل يعمل بالقافة اذ لا ترجيح لأيهما . 

قلنا : بل الترجيح بما ذكرنا » والقافة غير 
ثابتة شرعا . وهذا صريح فيما يفيد أن 
الزيدية لا يشبتون النسب بالقيافة . 


تزوجت » ونكاح 


مذهب الامامية : 


لا يجيز الششيعة الامامية الأخذ بقول 
القائف فى الحاق الولد ويكادون بجمعون 
فتلى تحر الميل :يها لثاناها لا هر 
كالفرورى من الشرع من عدم الالتفات 
الى هذه العلامات وهذه المقادير والمدار 
عندهم فى الحاق النسب على الاقرار 
والولادة على الفراش أو نحو ذلك » مما 
جاء به الشرع ١‏ ْ 


)١(‏ جواهر الكلام للمحقق التجفى من باب المتاجر 
وجامع المقاصد للك ر كى من هذا الياب 3 


١ ثبأت‎ 


م القلاسرعة ْ 
جاء فى نيل الأوطار للشوكانى : عن 
عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان اذا أراد أن يخرج سفرا 
حر هالعا 7 ظ 
: وقال الشوكانى : استدل بذلك على 
مشروعبة القرعة فى القسمة بين الشركاء 
وغير ذلك . 
والمشهور عنالحنفية والمالكية عدماعتبار 


ع1 


قال القاضى عياض : هو مشهور عن 
وحكى عن الحنفية اجازتها ' . 

وفى الطرق الحكمية لابن القيم " : ومن 
طرق الأحكام الحكم بالقرغة » قال تعالى : 
« ذلك من أنباء الغيب نوحية اليك 6 وما 
كنت لديهم اذ يلقون أقلامهم أيهم كل 

وقال تعالى : « وان يونس لن المرسلين . 
اذ أبق الى الفلك المشحون . فساهم فكان 
من المدحضين © * . 

ثم ساق .عدة أحاديث فى القرعة بين 
الزوجات فى السفر وى التق فى مرض 
الموت بما يزيد عن الثلث . 

وفى القسمة بين الشركاء وفى اليمين اذا 
أكره الرجلان عليها أو استحباها فليستهما 
عليها وى الطلاق 6 وقال أن مذهب الامام 

(؟) ثيل الأوطار جا" ص97١؟‏ وما يمدها » طيبع 
المطبعة العثمانية المصرية سنة لإم19 هاء 

(5) ص/890” وما بعدها . 


(5) الآية رقم 654 من سورة آل عمران . 
(5) الآيقرقم 1١9‏ من سورة الصافات . 


كنا ارات 


خلاف الأئمة الثلاثة فى استعمالها فى الطلاق 
واليكم بيان المذاهب : 
مذنهب الحنفية : 

لا يعتبر الحنفية القرعة طريقا من طرق 
القضاء والحكم »؛ ومن ثم قرروا أنه لا 
يجوز استعمالها فى دعاوى النسب والمال » 
وف الطلاق » والعتق حين يكون الطلاق 
أو العتق لغير معين أو لمعين » ويتسنى قبل 
موث المطلق أو المعتق وحين تآأخر سانه 
حتى الموت . 


وقرروا أنها حين تجرى فيما تجرى فيه 
عندهم لا تكون الطريق لاثبات الحق 
والملك أو الالزام به وانما تكون لتطييب 
القلوب ونفى التهمة . 

جاء فى شرح العنابة على الهداية وتكملة 
فتح القدير تعليقا على قول صاحب الهداية 
فى باب القسمة « والقرعة لتطييب القلوب » 
هذا هو الاستحسان والقياس بأباها لأن 
ف استمال الترعة تليق الاستحتاق 
بخروجها . 

وذلك قمار أو هو فى معنى القمار » وهو 
حرام . 

ولهذا لم يجوز علماؤنا استعمالها فى 
دعؤى النسب والمال » وتعبين المطلقةوالمتق 
ولكنا تركنا القياس هنا بالسنة والتعامل' 
الظاهر من لدن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى يومنا هذا من غير تكير . 

وليس هذا من باب القمار لأن أصل 
الاستحقاق. فى القمار يتعلق بما يستعمل فيه 


' وفيما. نحن فيه لا يتعلق أصل الاستحقاق 


بخروج القرعة أن القاسم لو قال : عدلت | 
فى القسمة » فخذ أنت هذا الجاب وخذ 
أنت ذاك الجانب ولم يستعمل القرعة كان 
مستقيما الا انه ربما يتهم فى ذلك فيستعمل 
القرعة لتطييب قلوب الشركاء وتفى تهمة 
الميل عن نفسه وذلك جائز ١‏ . 


ومثل ذلك فى تنوير الأإبصار وشرخه 
الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه من 
باب القسم بين الزوجات ؟ . 
مذهب الالكية : 

لا بعتبر المالكية القرعة طريقا للقضاء 
بشوت الحق والملك وانما يعتبرونها طريقا 
لقطع النزاع على الاختصاص. بالحق 
والأولوية به ولا تجرى عندهم فى الطلاق . 


جاء فى التبصرة لابن فرحون المالكى : 
قال القراقى رحمه الله تعالى فى الفروق : 
المرق الأربعين والائتين : اعلم أنه متى 
تعينت المصلحة أو الحق فى جهة فلا يجوز 
الاقراع بينه وبين غيره لأن فى القرعة 
ضياع ذلك الحق المعين . والمصلحة المعينة. 
ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو 
موضع القرعة عند التنازع دفعا للفمغعائن 
والأحقاد والرضا بما جرت به الأقدار " . 


مشروعة فى مواضع : وعد اثنين وعشرين 
موضعا منها » بين الأب والأام عند التنازع 

)1( فح القدير حلم صه١؟‏ وما بمدها . 

(؟) ابن عابدين ج؟ ص!!] الطبعة الثالثةالاميرية 
سنة 8578| هد. 50 

95) جك؟ ص؟ة ٠.‏ 


على حضانة الصغير > وبين الزوجات عند 
السفر » وبين الشركاء فى القسمة » وبين 
المؤذنين والأئمة للصلاة » والخلفاء عند 
التنازع والاستواء فى الكل . وبين العبيد 
اذا أوصى عتقهم أو بثلثهم ف المرقق 2 
مات ولم يسع الثلث للوصية ؛ وبين 
المتابعين اذا اختلفا فيمن بدا باليمين عند 
التحالف والتناسخ ١‏ . 

مذهب الشافعية : 

تعتير القرعة عند الشافعية طريقا لقطع 
الخصومة والنزاع » ويجرونها فى العتق 
والقسمة والقسم بين الزوجات والسفر 
بهن وغير ذلك » ولا يحيزون استعمالها فى 
الطلاق لعدم ورود النص فيه 5 

جاء فى شرح المنهج : ولو أعتق ف مرض 
موته عبدا لا يملك غيره ولا دين عليه 
عتق ثلثه » ولو أعتق ثلائة معا لا سلك 
غيرهم وقيمتهم سواء عتق أحدهم ») 
وبتميز عتقه بقرعة لأنهما شرعت لقطلع 
المنازعة فشرعت طريقا . 

وقال البحرمى فى حاشيته أن القرعة لا 
تحصل العتق بل هو حاصل وقت اعتاق 
المريض وانما هى تميز العتيق عن غيره ٠‏ 

وجاء فى الشرح المذكور : ولو علق بهما 
أى بنقيضين ازوجته وعبده » كأن قال : ان 
كان هذا الطائر غرابا فزوجتى طالق والا 
فعبدى حر . 

وجهل الحال منع منهما لزوال ملكه عن 
أحدهما.» فلا يتمتع بالزوجة ولا تصرف فى 


(1) المرجع السابق . 


١ اثبات‎ 


العبد الى بيان لتوقعه » فان مات قبل بيانه 
لم يقبل بيان وارثه بل يقرع « أى يعمل 
قرعة »6 فلعل القرعة تخرج على العبد فانها 
مؤثرة فى العتق دون الطلاق © فان خرجت 
القرعة على العبد عتق » وان خرجت على 
الزوجة بقى الاشكال » اذ لا أثر للقرعة 
فى الطلاق " . 
مذهب الحثابلة : 

أما الحنابلة فانهم يعتبرون القرعة طريقا 
من طرق القضاء والحكم » بل هى عندهم 
كالحكم » وتجرى عندهم فى الطلاق 
والنكاح والعتق والأموال والقسم بين 
الزوجات والسفر بهن وغير ذلك ا بحرى 
فيه النزاع والتخاصم : 

جاء فى كشاف القناع ؟ فى باب القسمة : 
فاذا تمت القسمة بأن عدلت السهام 
وأخرجت القرعة لزمت القسمة لأن القاسم 
كالحاكم وقرعته كالحكم . نص عليه لأنه 
مجتهد فى تعديل السهام كاجتهاد الحاكم 

وفى الطرق الحكمية لابن القيم ؟ : قال 
أحمد فى رواية اسحاق بن ابراهيم وجعفر 
ابن محمد : القرعة جائزة . 

وقال يعقوب بن بختان : سئل أبو عبد 
الله عن القرعة ومن قال انها قمار » قال : 
ان كان ممن سمع الحديث » فهذا كلام 
رجل سوء يزعم أن حكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قمار . 


(؟) حاشسية اليج رفى على شرح المنهج 2 
ص١؟‏ ©) 8ما؟ . 

9) ج11 ص7.05ا. 

(؟) ص997” وما بعدها ٠‏ 


١1/ى8/‎ 


قال اسحاق : قلت لأبى عبد الله أتذهب 
الى حديث عمران بن حصين ف العبيد ؟ 
قال : نعم . 

وقال مهنا : سألت أحمد عن رجل قال 
لامرأتين احداكما طالق أو لعبدين أحدكما 
خر > قال. + قن اختلقوا قنة. 

قلت : ترى أن يقرع بينهما ؟ 

قال :انعم . 

قلت : أتحيز القرعة فى الطلاق ؟ 

: :قال : نعم » وفى النكاح اذا زوج الوليان» 


ولم يعلم السابق منهما يقرع بينهما ٠‏ فمن , 


خرجت عليه القرعة حكم له بالتكاح وأنه 
الأول هذا منصوص أحمد ف روابة ابن 
منصور وحنبل . 

ونقل أبو الحارث ومهنا لايقرع فى ذلك 
وفى الدابة تكون فى يد رجل لا يملكها 
وهى لأحد رجلين لا يعرفه عينا أقرع بينهما 
فمن قرع صاحبه « أى خرجت له القرعة » 
حلف وسلمت اليه 1 
هذهب الظاهرية : 


وى مذهب الظاهرية ذكر ابن حزم 
الظاهرى فى المحلى أن من أوصى بعتق 
رقيق له لا يملك غيرهم أو كانوا أكثر من 
ثلاثة لا ينفذ من ذلك شىء الا بالقرعة . 


4 


ثم ذكر صورا للوصية : بعتق عبيده 
الذين لا مال له غيرهم : أو يعتق أكثر من 
ثلث كل واحد منهم باجمال ودون ذكر 
أسمائهم » فان الوصية يكون فيها حق لله 
تعالىي وحق للورثة » ولابد من القسمة 


ليتميز حق الله من حق الورثة » ولا سبيل 
الى تمييز الحقوق والانصباء فى القسمة الا 
بالقرعة » فوجب الاقراع بينهم . فمن خرج 
عليه سهم العتق علمنا أنه هو الذى استحق 
العتق: يموت الموصى وأنه حق الله تعالى 
ومن خرج عايه سهم علمنا أنه لم ,بوص فيه 
الموصى وصية جائزة وأنه من حق الورثة » 
وهذا صريح فى اعتبار القرعة وجوازها » فى 
العتق والقسمة ١‏ . 


«ذهب الزيدية : 
جاء فق النكز الزجان ؟ + القرعة مسروغة 
فى القسمة اجماعا وفى غيرها الخلاف » 
وعند الزيدية هى توجب الملك لاقراعه صلى 
وعند الامام بحيى وبعض الأصحاب انما 
شرعت لتطييب النفوس لا للملك ؛ أو تعيين 


كالعقد » واقراعه صلى الله عليه وسلم بين 
نسائه لتطييب نفوسهن فقط اذ له السفر 
فين قاء.. 

وجاء فى البحر أيضا ؟ : قالت العترة 
يصح تعليق العتق فى الذمة كأحدكم حر 
اذ هو قربة كالنذر بخلاف الطلاق ويؤخذ 
بالتعيين كمن نذر بمجمول + فان مات قيله 
عتقوا جميعا اذ لامخصص لبعضهم فاستحق 
كل منهم قسطا فسرى الى باقيه . 

قال القنافس'والليف نى عد يل 
يقرع بينهم كفعله صلى الله عليه وسلم اذ 
الا 00 
مسن ا 


(') جع صرلمء 1 0 
9) جح صه١؟ ٠,‏ 


فأرق أريعة واعتق اثنين »؛ ولاقراعه بين 
نسائه فى السفر » ولمساهمة يونس عليه 
السلام وق كفل مريم عليها السلام . 
قلنا : أما الأعبد فمخالف للأصول » اذ 
الحرية لا يطرا عليه الرّق اخباعا > وآما 
غيرهم فلتطييب النفوس لا لأمر أوجبه . 
وليست طريقا شرعيا . وما استدلوا به 
معرض للاحتمال . 

وجاء فى البحر الزخار أيضا ١‏ : وقالت 
العترة اذا أوقعه ‏ أى الطلاق ‏ على 
غير معينة فى نيته كاحداكن كذا وقع على 
واخناة لأسيتها © ته قال القايشة فلنين 
وعن المويد بالله له تعيين من شاء اذ يجوز 
شبوته فى الذمة . 

وهذا كله ظاهر فى أن القرعة معتبرة عند 
الزيدية فى القسمة » والخلاف بينهم فى أنها 
تثبت الملك أو لا . 

أما فى غير القسمة كالعتق والطلاق » فان 
القرعة غير معتبرة اذ ليست طريقا شرعيا . 
مذهب الامامية : 

ويقرر الشيعة الامامية أن القرعة مشروعة 
بالكتاب والسنة » ويقولون ان موارد القرعة 
الواقم واشتبه علينا ظاهرا لعارض .' 
وثانيهما : ما كان مرددا .بين شيئين أو 
أكثر ولم يكن معينا فى الواقع . ويطلب فيه 
التعيين . 


. 1١97.ص حلا‎ )١( 


اثبات ميل 


شركاء ولم يتراضوا على القسمة بينهم » 
وقد اختلفوا فى معنى القضاء بالقرعة» فقيل 
انها بنفسها فاصلة وميزان للقضاء دون 
حاجة الى اليمين معها » وقيل ان المشسهور 
أن القضاء بها بحتاج الى اليمين " . 
وفى المختص, النافع : ولو أعتق مماليكه 
عند الوفاة أو أوصى , بعتقهم ولا مال سواه 
عتق ثلثهم بالقرعة » فمى تجرى عندهم فى 
فيما ذكره صاحب عوائد الأيام . 
مذهب الاناضية : 


والقرعة. مشروعة عند الاباضية » وقد 


عقد صاحب شرح النيل بابا فى قسمة القرعة 


وقال انها هى الاآصل وتكون بعد تقويم 
الأنصباء وتعديلها » واذا حلف الشركاء أن 
تنسموا يبرون فى حلنهم بقسمة القرعة 
« فساهم فكان من المدحضين » » « وما كنت 
لديهم اذ يلقون أقلامهم » . 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم اذا أراد 
أخذها معه . 

وقال لرجلين لما اختلفا : « استهما © . 
وأمر أن ,يقرع بين حمزة وقتيل آخر فى 
ثوبين ليكفن كل منهما فى الشوب الذى 
يخرج له . 
وقعوا عليها فى طهر واحد » فقال : أنا مقرع 


(؟) عوائد الايام للقرافى صرلخم؟؟ © والقضِسساء 
للاشتيانى ص .94 » والمختصر النافع ص191 ٠‏ 
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بيتكم فمن وقع السهم له فله الولد وعليه 
لكل من صاحبيه ثلث الدية » وعجب من 
يصح أنه أفكره » وهذا دليل على أن القرعة 
مشروعة عندهم كطريق لقطع النزاع وأنها 
تجرى فيما ذكر كله ١‏ . 
الوالسسنيطة 

تعريف الفراسة : 

الفراسة 8 هى النظر الفاحص المثست 
الناثىء عن جحودة القريحة وحدة النظر 
وصفاء الفكر . 

قال ابن القيم الحنبلى فى الطرق 
الحكمية " : ولم يزل حذاق الحكام 
والولاة يمستخرجون الحقوق بالفراسة 
والأمارات » فاذا ظهرت لم يقدموا عليها 
شهادة تخالفها ولا اقرارا . 

وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم اذا 
ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم : كيف 
تحملوا الشهادة وأين تحملوها . وذلك 
واجب عليه » متى عدل عنه أثم وجار فى 
الحكم . : 

وكذلك اذا ارتاب بالدعوى سأل المدعى 
عن سبب الحق وأين كان ونظر فى الحال » 
هل قتفى صحة ذلك . ْ 

وكذلك اذا ارتاب بمن القول قوله 
والمدعى عليه » وجب عليه أن يستكشف 
الحال ويسال عن القرائن التى تدل على 
صورة الحال”. 


(1): شرح النيل باب قسمة القرعة . 
(؟) صيلم؟ وما يعدها . 


.وقل حاكم أو وال اعتنى بذلك وصار له 
فيه ملكة الا وعرف المحق من الممطل 
وأوصل الحقوق الى أهلها . 


. 


ثم ذكر فراسة عمر بن الخطاب وقضائه 
بها فى بعض المسائل » وفراسة على بن أبى 
طالب كذلك وفراسة بعض القضاة السابقين 
كشريح واياس بن معاوية وأبى حازم 
وغيرهم . 

وذكر شواهد من فراسة بعض الحكام 
والأمراء وما كان لها من أثر فى كشسف 
الحقيقة والوصول الى الح » وأن هؤلاء 
الخلفاء والقضاة والحكام والأمراء كانوا 
سنون الأحكام ف كتير من الملتبائل! على 
الفراسة » وهو يرى أن الفراسة طريق من 
طرق القضاء والحكم 0 


مذهب امالكية : 


وى مذهب المالكية : النص الصريح على 
عدم حجنواز القضاء بهما » وأن القضاء 
بها من باب الظن والتخمين » وذلك فسق 


2 
وجور 0 


ونقل القرطبى فى تفسيره عن القاضى أبى 
مك وك الغرى 01 قال الترابية له ثيتت 
شرعا » مدركة قطعا وليست الفراسة منها . 


وقال صاحب التبصرة: والحكم بالفراسة 
مثل الحكم بالظن والحزر والتخمين وذلك 


.فسق وجور من الحاكم » والظن يخطىء 


و لصمما ٠.‏ 


(9) التبصرة ابن فرحون المالكى ج؟. ص١٠‏ وما 
بعدها . 


وا 


سم 3 
امغر 


المعنى اللغوى : 


أثر الثىء بقيته » والجمع آثار » والاثر 
أيضا ما بقى من رسم الشىء » والأثر أيضا 
ما نتج عن شىء فدل على أن ذلك الشىء 
قد كان » كقولهم : النبات أثر لنقطر لأنه 
حصل به ودل عليه » ومنه قوله تعالى : 
« فانظر الى آثار رحمة الله كيف بحيى 
الأرض بعد موتها » ١‏ . 


ومواقع الأقدام آثار يستدل بها على 
السائرين » ومنه قوله تعالى : « فهم على 
آثارهم بهرعول © ١‏ 2 قال هم أولاء على 
أثرى © 5" . 


فذلك تعبير عن سلوكهم طريق من 
سبقهم » متتبعين آثارهم » والأثر أيضا : 
الخبر » لأنه بقية توثر لمن بخبر عنه » ومنه 
اطلاق الآثار على السسنن المروية عن النبى 
صلى الله عليه وسلم . 


والأثر ( بس كون الشاء بعد الهمزة 
المفتوحة ) : نقل الحديث ورواته » ومنه 
أثرت العلم أثره أثرأ 4 أى روائه » وأصله 
تبعت أثره 0 8 

. سورة الروم © .ه‎ )١( 

(؟) سورة الصافات ؛: .لإ . 

6) سورة طه ؟ إلم . 


(5) انظر مادة «أثر 4 فى كل من القاموس ولسان 
العرب ومفردات الراقب الامفهائى . 


معنى الأثر فى مصطلح الحديث : 
علماء مصطلح الحديث يطلقون «الأثر» 
أحيانا على ما يروى من اللسنة مرفوعا أو 
موقوفا أو مقطوعا » وأحيانا يفرقون بين 
المرفوع فيسمونه خبرا » والموقوففيسمونه 
أثرا 
ثرا . 


وبوضح ذلك ما ذكره السيوطى 9 ف 
التدرب » واللووى فى التقفرب » اذ 


يقولان ما نصه : 


« الموقوف هو المروى عن الصحابة قولا 
لهم أو فعلا أو نحوه » أى تقريرا « متصلا 
كان »6 اسناده « أو منقطعا » ويستعمل فى 
غيرهم » كالتابعين « مقيدا » فيقال : وقفه 
فلان على الزهرى ونحوه » وعلد فقهماء , 
خراسان تسمية الموقوف بالاثر » والمرفوع 
بالخبر » قال أبو القاسم الفورائى أحد 
فقهاء خراسان : الفقهاء يقولون الخبر ما 
بروى عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
والاثر ما يروى عن الصحابة . 


المراد بالاثر فى استعمال الفقهاء : . 
| ) يستعمل الفقهاء أحيانا كلمة الأثر 
أو الآثار » فيما يروى من السنة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا 0 أو 
موقوفا » أو غير ذلك » كقولهم : والآثار 
دالة على كذا » أو وقد استدل على هذا 
بالأثر المروى عن فلان ؛ أو المرفوع أو 


سس 


(ه) انظلر ص5.١1!‏ من كتلاب تدريب الراوى شرح 
تقريب. التواوى للسيوطى المطبوع يمصر 1لاا1 ها . 


55 او جاتر م اجالة 


المنقطع » أو المتصل الى غير ذلك » جربا 
على التوسع فى المعنى الاصطلاحى للأثر . 
ب ) وأحيانا يستعملون كلمة الأثر مضافة » 
فيقولون : آثر العقد » وأثر الفسخ » وآثر 
التكاح الفاسد » وأثر الاقرار » وأثر اللعان 
ونحو ذلك ويذكرون الأثر حين يتكلمون 
عن الاستدلال بآثار الأقدام وما يتصل يها 
من القافة « انظر قافة:» وبذكرون أثر كل 


فى المصطلح المضاف اليه . 


: المعنى اللغوى‎ ٠ 
ش الاثم : الذب وأن يعمل الانسان ما لا‎ 
يخل له » وجمعه آثام » ويقال أثم فلان‎ 
بكسر الثاء ) يأثتم ( بفتحها ) اذا وقع فى‎ ( 
: الاثم فهو آثم‎ 
: ؟ - المعنى اللاصطلاحى‎ 

والفقهاء يستعملون كلمة الاثم » بمعنى 
المعصية » كقولهم : اذا حلف على اثم 


بريدون فعل معصية » فيجب عليه ألا يفعله 


وتكقن عن صينة -. وكتواهم. 4 فرت الخير < 


ا وقذف المحصنات اثم » والغصب اثم » 
3 والعش الم 4 وهكذا .0 ْ 
كما يستعملوته بالمعنى اللفوى كقولهم 
هل أثم اذا أكره على. تناول المحرم 6 وهل 
بأثم من آخر زكاة الفطر عن وقتها ٠.‏ 


التعريف اللغوى : 

الاجابة والاستجاية » بمعنى » وهو 
زبخ الكلام © تقول ألجابه عن يسؤاله + 
واستجاب الله دعاءه 4 قال الله تعالى 3 «فانى 
قريب 1 أجيب دعوة الداع اذا دغان » 
فليستجيبوا لى ١‏ .. » 

وفعله : أجاب بحيب 6 والمصدر 
الاجابة . 

والمجاوبة والتجاوب : التجاور » وتجاوب 
القوم : جاوب بعضهم بعضا ” 


أما عند الفقهاء فلا يكادون بخرجون بها 
عن هذا المعنى اللغوى . 
أولا ‏ اجابة المؤذن للصلاة : 


مذهب الحنفية ٠‏ 


يذهب الحنفية الى وجوب اجابة المؤذن » 
وقال الحلوانى بالندب » وذلك. فى اجابة 
اللسان وبالوجوب ف المثى بالقدم على 


من سمع الأذان » ولو جنبا لا حائضا 


ونفساء وسامع خطبة. » وق صلاة جنازة 
وجماع ومستراح وأكل وتعليم علم وتعلمه 
بخلاف القركن بأن يقول بلسانه مثل ما 


٠ الآية رقم 145 من سسورة البقرة‎ )١( 
٠ .(؟) لان العرب مادة جوب‎ 


يقول الموذن اذا كان ييوذن بالعربية من غير 
لحن فى الأذان الا فى الحيعلتين فيحوقل » 
وفى « الصلاة خير من النوم ») فيقول 
صدقت وبررت » ولو تكرر سماع الأذان 
أجاب الأول ١‏ . 


مذهب الشافعية : 


أما الشافعية فيذهبون الى استحباب . 


الاجاية على المؤذن :من سمعة ثم يمللن على 
النبى صلى الله عليه وسلم لما روى عبد الله 
ابن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « اذا سمعتم المؤذن فقولوا 
ل م يقول ثم صبلوا على فا من صلى 
على مرة صلى الله عليه بها عشرا © . 


فأ ندع ذلك وهو ف الشلذة لم لات :نه 


فى الصلاة » فاذا فرغ أتى به وان كان فى . 


قراءة أتى به ثم رجع الى القراءة لأنه .يفوت 
والقراءة لا تفوت " 


ويقول الشافعية ان الاقامة كالأذان فى 


00 0 قول عند التلفظ باقامة 
: : أقامها الله وأدامها " . 
مذهب الحتابلة : 


أما الحنابلة فيقولون يسن لمن سمسع 
المؤذن أن يقول كقوله الا فى الحمعلة فاته 
يقول لا حول ولا قوة الا بالله ويستدلون 
على ذلك بما فى الصحيحين عن أبى سعيد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين جرء أول صفحة [5؟ وما 
بعدها . 

() المهذب جزء أول صفحة مه . 

(9) شرح المنهاج بهامشحاشية قليوبى وعميرة 
جا ص١؟١1‏ طبع الحلبى ٠.‏ 


اجابة | ؟وا 


مرفوعا « اذا سمعتم الموذن فقولوا مشل 


ما يقول © . 


ويفصلون الأمر فيقول صاحب الأنكت 
والموائد السنية : وظاهر الأمر على 
الوجوب وقد قال به هنا بعض العلساء 
واكثرهم على الاستحباب كقولنا وقد ورد 
ما يؤخذ منه صرفه عن ظاهره وهو ما رواه 
جماعة منهم مسلم عن أفس أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يغير اذا طلع الفجر وكان ' 


يستمع الأذان فان سمع أذانا أمسك والا 


أغار » فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : على. 
الفطرة » ثم قال : أشهد أن لا اله الا الله 
فقال : خرجت من الثار . 


ولمدتي :اانا القن ورووالة لقره 
وغيره على أنه لا بجحب اجابة المؤذن . 


وظاهر كلام صاحب المحرر وكلام 
الأصحاب أنه يكرر مثل ما يقول المؤوذن 
شكرر سماع الأذان للصلاة الواحدة » وأنه 
اذا سمع الأذان وهو يقرأ قطم القراءة فاذا 
فرغ عاد عليها لأنها لا تفوت وكذا اذا دخل 
المسجد والموذن يؤذن وافقه ثم أخذ فى 


..التحة ؟. 
مذهب الالكية : 
وبقول المالكية : وندب. حكابءة الأذان 


لمنامعه بأن يقول مثل ما يقول المؤذن من 


تكبير أو تشهد لنتهى الثمهادتين على 


المشهور ولو كان السامع فى صلاة تمل 


فيندب لاحلاه الالحرا مت إل قري 


(؟) المحرر فى الفقه ج١!‏ ضنخم؟" وما بعدها . 
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الشسهادتين أو أبدل الحيعلتين بالحوقلتين 
والا فتبطل ١‏ . 


مذهب الظاهرية ٠:‏ 2 


أما ابن حزم الظاهرى فيقول : ومن سمع 
المؤذن فليقل كما بقول المؤذن سوراء من 
أول الأذان الى آخره وسواء كان فى غير 
صلاة أو فى صلاة فرض أو نافلة » حاشا 
قول المؤذن حى على الصلاة » حى على 
الفلاح » فانه لا يقولهما فى الصلاة ويقولهما 
فى غير صلاة » فاذا أتم الصلاة فليقل ذلك » 
مستشهدا فى ذلك بالحددث السابق ذكره فى 
مذهب الشافعية ؟ . 


مذهب الزيدية : 


ويرى الزيدية أن يقول السامع كالموذن 
لقوله صلى الله عليه وسلم « اذا سمعتم 
النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » وقال : 
« من قال حين يسمع ذلك دخل الجنة 6 . 
ويقول كالمقيم أيضا » ويحوقل فى الحيعلة 
فيهما » ويقطع ما هو فيه لذلك الا الصلاة » 
فان: قل + فكالدعاء فيها وتنسيه الى يحي 
من فقهائهم انه يبقول أقامها الله وأدامها » 
عند قول مقيم الصلاة « قد قامت 
الصلاة » ". 


ويقول الزيدية أيضا : « وندب لسامع 
الأذان أن يحوقل بأن يقول لا حول ولا 


. قوة الا بالله العلى العظيم ويدعو » * . 


. الدردين جا صلام2»؛ 8م والحاشية‎ )١( 
٠ المحلى لابن حزم ج"؟ صرلكمة!‎ )0( 

(؟) البحر الزخار جا صهةا ٠‏ 7 

()) شرح الازهار جا[ صر"؟؟ . 


مذهب الامامية : 

ويقول الشيعة الحعفرية : وستحب 
الحكاية لغير الموذن اذا سمع كما و 
المؤذن وان كان فى الصلاة الا الحيعلات 
فيها فيبدلها بالحوقلة ولو حكاها بطل لأنها 
ليست ذكرا » وكذلك يحوز ابدالها فى 1 
غيرها » وبردد المجيب عبارة الموؤّذن فى 
سكتته بين كل عبارة وأخرى أو برددها معه» 
ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذن منه 
أو معه » وليقطع الكلام اذا مسمعه غير 
الحكابة وان كان قرآنا » ولو دخل المسحد 
أخر التحية الى الفراغ منه * . 
مذهب الأباضية : 

جاء فى كتاب الوضع فى الفقه الاباضى 
الحديث الوارد فى اجابة المؤذن وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم : « اذا سمعتم الأذان 
فققولوا مثل ما يقول الموذن » ' . 

ثانيا ‏ اجابة الدعوة الى الوليمة : 
مذهب الحنفية : 

يذهب الأحناف الى أن اجابة الدعوة 
سنة » قال عليه الصلاة والسلام : « من لم 
يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم » . 

قال فى الهدابة : ومن دعى الى وليمة 
أو طعام فوجد ثمة لعبا أو غناء فلا بأس بأن 
بقعد ويأكل » وهذا اذا كان بعد الحضور » 
ولو علم قبل الحضور لا يحضر لأنه لم 


بازمه حق الدعوة " . 


(ه) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ب 
جا ص"الا . 

(5) كتاب الوضع ص#9إم طبعة مطبعة الفجبالة 
الجديدة إجمنى ٠١‏ 

(/9) كتاب الهداية : الجزء الرابع صرياةه . 


أجابة > 


مذهب امالكية : 

ويذهب المالكية الى وجوب اجابة 
الدعوة » وهو ف الأكل بالخيار » وى 
الترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « من دعى فليجب » فان شاء طعم 
وان شاء ترك » . 


وقال ابن رشد : الأكل مستحب لقوله 
عليه السلام « فان كان مفطرا فلياكل وان 
كان صائما فليصل ( أى يدعو ) لضاحب 
الوليمة » ١‏ . 


وسقط وجوب الدعوة وجود غناء 
ورقص نساء وآلة لهو غير دف . 
مذهب الشافعية : 
وليمة العرس » وجب عليه الاجابة لما روئ 
ابن عمر .رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « اذا دعى أحمدكم الى 
وليمة فليآتها » . 

ومن الشافعية من قال : هى فرض على 
الكفابة أن القصد اظهارها » وذلك محصل 
بحضور البعض " » وقيل انها سنة . 

وأما وليمة الختان والولادة فالاجابة 
الخلاف ؟ . 

وانما تحب أو نسن بشرط ؛ ألا بخص 
الأغنياء بالدعوة وبشرط اسلام الداعى » 
ا السالك جدا ص4.؟ ٠‏ 


() المهذب ج11 ص56 ٠‏ 8 
(0) شرح المحلى على منهاج الطالبين ج؟ طبعة 


الحلبى ١‏ 
() شرح المحلى على منهاج. الطالبين ج؟ طبعة 
الحلى . 1 ْ 


من دعى الى ' 


وألا يكون المدعو مرخصا فى ترك الجماعة 
أو الجمعة » وألا يكون المقصود المماهاة 
وألا ,يكون الداعى فاسقا أو ثريرا » وآلا 
يكون المدعو قاضيا الا مع أصله أو فرعه 
وألا تتعارض الدعوة مع ما هو أهم كأداء 
الشهادة وأن بتعين المدعو . 


وجهان : أحدهما تجب الاجابة للخير » 
والثانى. لا تجب لأن الاجابة لنتواصنل 
واختلاف الدين بمنع التواصل . 


وان كانت الوليمة ثلاثة أيام أجاب فى 
اليوم الأول والشانى وتكره الاجابة فى 
اليوم الثالك" لا زوي. أن سعية ين المببنين 
رحمه الله دعى مرتين فأجاب ثم “دعى الثالثة 
فحصب الرسول . 


وعن الحسن رحمه الله أنه قال : الدعوة 
أول يوم حسن والثانى حسن والثالث رباء 
وسمعة ٠‏ وان دعاه اثنان ولم .يمكنه الجمع .. 
بينهما أجاب أسبقهما لحق السبق » فان 
استويا فى السبق أجاب أقربهما رحما » فان 
استويا فى. الرحم أجاب أقربهما دارا » فان 
استويا فى ذلك أقرع بينهما . 


الدف يجوز فى الوليمة » فان دعى الى 
موضع فيه منكر من زمر أو خمر فان قدر. 
على ازالته ازمه أن يحضر لوجوب الاجابة 


لذ 


ولازالة المتكر » وان لم يقدر على ازالته 
لم يحضر » لما روى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى أن يجلس على مائدة 
بدار فيها الخمر . 

ومن حضر الطعام فان كان مفطرا ففيه 
وجهان : أحدهما بلزمه أن يأكل » لما روى 
أبو هريرة رضى الله عله أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال َم اذا دعى أحدكم الى 
طعا فليجب ء فان كان مفطرا فلياكل » وان 
كان شاكنا : سل 10 


والثانى : لا يجب » لما روى جابر رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « اذا دعى أحدكم الى طعام فايجب 
فان شاء طعم » وان شاء ترك »6 . 


وان دعى 3 صائم لم تسقط عنه 
الاجابة للخبر » ولأن القصد التكثير 
والتيرك بحضوره » وذلك يحصل مع 
الصوم » فان كان الصوم فرضا لم يفطر » 
وان كان تطوعا فالممس تحب أن يفطر لأنه 
يدخل السرور على من دعاه وان لم يفطر 
جاز ' . 
مذهب الحنابلة : 


ويرى الحنابلة وجوب اجابة الدعوة اذا 
كان الداعى مسلما وعين المدعو » وقيل هى 


اجابة 


فرض كفاية » وقيل مستحبة . ولا تجب مع 


٠ المهذبي ج؟ صها‎ )١( 


من يجوز هحره ولا من عمم بدعوته ولا 
من دعى بعد اليوم الأول » ولا يجوز لمن 
حضر الوليمة قطع صوم واجب ويستحب 
الأكل للمتنفل والمفطر . وقيل ان لم ينكسر 
قلب الداعى باتمام النفل فهو أولى . واذا 
علم فى الدعوة منكرا كالخمر والزمر 
وأمكنه الأتكان حمر وأكن والا فلا وخر 
ولو حقير فشتاهد مشسعر ١‏ آزاله ان قدو 
وجلس والا انصرف وان علم به ولم يره 
ولم يسمعه فله الجلوس " . 


مذهب الظاهرية ٠‏ 


أما ابن حزم الظاهرى فيقول : وفرض 
على كل من دعى الى وليمة أو طعام أن 
يجيب الا من عذر فان كان مفطرا ففرض 
عليه أن يأكل » فان كان صائما فليدع الله 
لهم » فان كان هنالك حرير مبسوط أو 
كانت الدار مغصوبة أو كان الطعام 
ولا بجلس . عن نافع أن ابن عمر كان يقول 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : اذا دعا 


أحدكم أخاه فليجبه عرسا كان أو نحوه . 


وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «. اذا دعى أحدكم 
فليجب » فان كان صائما فليصل » وان كان 


مانا قلطت .+ 


(9) المحرر ج؟ صية؟ © .5 . 


وصح عن أبى هريرة : من أم بحب 


مذهب الزيدية : 


وبندب عند الزيدية حضور الوليمة 
بشروط سبعة : أولها أن تعم الفقير والغنى » 
والشانى : حيث تكون فى اليوم الأول 
والثانى » والثالك : ألا يكون هناك منكر » 
والرابع : أن بعين الداعى من يدعوه بنفسه 
أو برسوله أو بكتاب » والخامس ألا بدعوه 
لخوف منه أو لطمع فى جاهه أو اعانته على 
بائل > والسادين : آله مكون :الذاعى قاميقا 
أو شريرا » والسابم : آلا يكون آكثر مال 
الداعى حراما .. 


وندب أيضا اجابة المسلم الى طعامه وان 
لم نكن معه وليمة » واذا اتفق داعيان أو 
أكثر فيستحب له اجابتهم جميعا » ويندب 
له تقديم اجابة الأول ثم الأقرب نسبا ثم 
الأقرب بابا » فاذا استويا أقرع بينهما " . 


مذهب الاعامية : 


أما الشيعة الجعفرية : فيستحبوق اجابة 7 


الدعوة للوليمة عند الزفاف " وقد حكم فى 
الشرائع بكراهة الصوم نديا لمن دعى الى 
طعام » واستدل عليه فى الجواهر بما دل 


على النهى عن معارضة المؤمن وترّك اجابته . 


وقد قيل ان مقتضى اطلاق النص 
والفنتوى عدم الفرق بين من هيا. لهم طعاما 


. ه١‎ 625.8 المحلى جاكة ص‎ )١( 
. التاج المذهب جذا ص١4 © الم)‎ )9 
(؟) جامع المقاصد  للمحقق الكركى  يابالنكاح‎ 


اجابة /3 


وغيره وبين من ,يشق عليه المخالفة وغيره » 
ونص الفاضلان على اشتراط كونه مؤمنا 
ولعله لكونه المتبادر من الأخ » ولأنه الذى 
رعابته أفضل من الصوم ؛ . 


ثالثا ‏ اجابة المستفتى : 


يقول ابن القيم © : ان سأل سائل عن 
الحكم فللمسئول «التان : احداهما أن 
يكون عالما به » والثانية أن بكون حاهلا 
به » فان كان جاهلا حرم عليه الافتاء » وان 
كان عالما بالحكم فللسائل حالتان : احداهما 
أن يكون حضر وقت العمل ( أى جاء 
السائل الى المفتى لسكؤاله عن واقعة حدثث) 
وقد احتاج الى السؤال » فيجب على المفتى 
المبادرة على الفور الى جوابه » الثانية أن ' 
يكون قد سأله عن الحادثة قبل وقوعهما 
فهذا لا يجب على المفتى أن يجيب عنها » 
وأطال فى ذكر الأدلة.( انظر : افتاء ) . 


رابعا ‏ احابة الاستغاثة : 


بقطم الصلاة » سواء استغاث بالمصلى أو 


:لم بعين أحدا فى الاستغاثة (انظر : اغاثة) . 


خامسا اجابة الخصوم عند القاضى : 


لا خلاف بين الفقهاء فى الزام المدعى 
عليه بالاجابة على الدعوى اذا ما طلب منه 
ذلك . 


(6) الجواهر :باب الصوم جح" ص.ه؟ ٠‏ 
(0) أعلام الموقعين جا صلاه١!‏ طبع مصطفى محمد 
(1) ابن عابدين جا ص"9م) ٠‏ 


موا 


جاء فى البدائع ١‏ عن حكم 
الدعوى وجوب الجواب على المدعى عليه 
لأن قطع. الخصومة والمنازعة واجب ولا 
يمكن ذلك الا بالجواب » .2 ' 

وفى المغنى ” اذا جرر المدعى دعواه 
فللحاكم أن سأل خصمه الجواب قبل أن 
يطلب المدعى ذلك . 


وق الدردير وحاشية الدسوقى 3 بازم 
المدعى عليه أن يجيب المدعى على دعواه 


بشىء محقق أو بالاتكار ( إنظر : دعوى ؛. 


وقضاء ) . 


سادسا ‏ اجابة المرأة فى التكاح : 


جاء فى كتاب الهداية فى الفقه الحنفى : 
التكاح ينعقد بالايجاب والقبول » فلو 
. استآذن الثيب فلابد من رضاها بالقول 
لقوله عليه الصلاة والسلام « الثيب 
تشاور » ولأن النطق لا يعد عيبا منها وقل 
الحياء بالممارسة فلا مانع من النطق فى 
0000 


وف الكنز وشرحه للعينى * ان استاذن 
الولى البكر اليالغة فسكتت أو ضصحكت 
فهو اذن منها ( انظر : تكاح ) . 


() ححا اص)؟؟؟ ٠.‏ 
(؟) جة ص5م طبعة المنار ٠.‏ 

جع ص»166 . 
(5) الهدابة جا ص0١‏ وما بعدها . 
(ه) جدذا صه؟١‏ . ْ 


سابعا ‏ اجابة طالب الضيافة : 

للفتهاء خلاف وتفصيل فى اجابة ااضيف ١‏ 
الى طلب الضيافة » فيذهب الظاهرية 
- كما ينقل عنهم ابن حزم ١‏ -- الى أنهما 
فرض . 

وكذلك المالكية " على تفصيل . 


ونقل الشوكانى * أنها ليست واجبة 
عند الجمهور ( انظر : ضيافة ) . 
الاجابة الى الاسلام : 

يقول الحنفية : ان الاجابة الى الاسلام 
بعد الدعوة اليه تقتضى الكف عن القتال 
وكذا فى الجزية بالنسبة لغير المرتدين 
ومشركى العرب . 
٠‏ حاء فى الهداية ؟ : اذا دخل المسلمون دار 
الحرب فحاصروا حصنا أو مديئنة دعوهم 
الى الاسلام فان أجابوا كفوا عن قتالهم » 
وان امتنعوا دعوهم الى أداء الجزية » وهذا 
فى حق من تقبل منه الجزية ومن لا تقبل 
منه كالمرتدين وعبدة الأوثان لا يقبل منهم 
ألا الاسلام فان بذلها من تقبل منهم الجزية 
فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين 

وقالوا ٠'‏ ف المرتد : يعرض عليه الاسلام 
فان كانت له شسهة كشفت عنه وبحبس ثلاثة 
أيام فان أجاب الى الاسلام والا قتل (انظر: 
مرتد ) . 


ثامنا 


ماسم مم 9 


(5) المحلى لابن حزم ج1ة ص7١‏ طبعة مثير ٠‏ 

9) الدردير ج؟ ص87 والحاشية ٠‏ 

(4) نيل الأوطار حلم صلاه١ ‏ الطبعة الأولى - 
المطبعة المثمانية المصرية ٠‏ 

(ة) الهداية مع فتح القدير ج)؛ صام؟ ٠.‏ 

٠ الهدابة مع فتح القدير ج: ص186‎ )٠١( 


535كظ5, 


إنحجارة 


: التعريف بها لغة‎ - ١ 


بقال: آكر :العىء اكراه :وار العيال 
صاحب العمل رضى أن يكون أجيرا عنده 


وجمعه أجراء » ومنه قوله تعالى : « على ' 


ان تأجرنى ثمانى حجج » ١‏ . 
وأجّر خلانا على كذا أعطاه أجرا . 
والفعل من باب قتل » وعئد بنى كعب 
من باب ضرب . 
ويقال آجرت الدار فأنا مؤجرها » كما 
يقال كجرت فأنا مؤؤّاجر . 
وأجر من فلان الدار أكراها له وأجر 
فلانا الدار أكراه اياها وآتجره مؤْؤاجرة 
استأجره » واستأجره اتخذه أجيرا كما شال 
اثتجر على فلان بكذا عمل له بأجر » ويقال 
فى معنى أجره أكراه فهو مكر وكاراه فهو 
مكار واكتراه استأجره فهو مكتر وأكرانى 
والأجرة الكراء والكروة . 
والاجارة الأجرة على العمل . 
والأجر عوض العمل وجمعه أجور وجمع 
الأجرة أجر " . 1 
؟# التعريف بها شرعا : 
يعرفها الفتهاء بأنها عقد يفيد تمليك 
المنفعة بعوض »© وبذلك تميزت من الجعالة 
لأن الجعالة ليست عقدا وائما ننشا بارادة 
الجاعل وحدها » ومن البيع والهبة لأنهما 
)١(‏ الآية /ا؟ سورة القصص . 


)3( القاموس والمصمباح والمعجم الوسيط » مادة 
«أجر ا © 


شدان تلك الأعيان » ومن العارية 


والوصية بالمنفعة لأن التمليك بهما بالمجان . 


5 فق تعريف الاحارة بذلك اختلاف 
بين الفقهاء جميعا » وانما يختلفون فى 
العبارة الدالة على هذا المعنى من ناحية 
استعمال لفظ بدل لفظ له معناه أو من ناحية 
زيادة بيان وتفصيل كما فى تعريف بعض 
الحنابلة لها فى « كشاف القناع » بأنها 
قد على ملقية منالحة وملرمة تكد فين 
فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو 
موصوفة فى الذمة أو عمل معلوم بعىموض 
ا : 


واستثنوا من المدة ما فتح من الأرض 
عنوة وترك لأهله بالخراج على أن يكون 
أجرة له مراعاة للمصلحة العامة التى 
استوجبت ذلك فانه قى نظر الحنابلة بعد 
متروكا فى بد أهله بطريق الإجارة دون 2 
تقدير مدة لذلك » ولذا يبقى فى أيديهم لا . 
ينزع متهم .. 

وينتقل بالوراثة الى ورثتهم فيتتوارثون 
منافعها كما تتوارث الأعيان " . 


وكذلك استثنوا الصلح مع صاحب أرض 
على حق ادعى عليه نظير بدل أو عوض هو 
أن بحرى المصالح فى تلك الأرض ماء أرضه 
الفاضل من ريها أو حاجتها من الماء فى ريها 
على أن يكون ذلك حقا له دائما » ققد 
أجازوا ذلك على أنه اجارة للمجرى » فى 
أرض المصالح بلا اشتراط مدة بل تعد 
اجارة مستمرة ؟ . 

8) كشاف القناع جا ص لهه” . 


()) منتهى الارادات جا ص ؟؟) طبعة مكة 
المكرمة . 


٠*٠‏ 1 اجارة 


ويد شاع عند كثير من الفقهاء استعمال 
اسم الاجارة وما اشتق منها فى استئجار 
الآدميين واستعمال اسم الكراء وما اشتق 
منه فى استئجار غيرهم ومع ذاك فقد 
يستسملون اللفظين دون تفرقة بينهما فى 
الاستعمال .١‏ 

وفى الشرح الكبير للدردير ؟ أن المالكية 
يسسمون العقد على منافع الآدمى وما يقبل 
الاتتقال كالثياب والأوانى ما عدا السفن 
والحيوان اجارة » والعقد على منافع ما لا 
بقبل الاتتقال كالأرض والدور » وكذلك 
شام السفن والدواب كراء » وهذا هو 
لحان انلك عدي روه نومار 
أحد اللفظين محل الخ 


الاجارة # محلها 


محل الاجارة المنافع فلا ترد الا على 
منفعة ) والمتفعة نوعان : 

منفعة أشياء : وهى ما يكتسب من الأعيان 
كمنافع الدور والثياب والحيوان ونحو 
ذلك . 

ومنفعة أعمال : وهى ما يقوم به العمال 
من الأعمال التى تطلب منهم كالخياطة 
والصياغة والصناعة والنجارة والبناء والحمل 
ونحو ذلك ٠‏ 


وا كان محلها المنافم كان الواجب فيها 
عند تمامها تسليم ذلك المحل الى من تملكه 
استيفاء لحقه » غير أن المنافم لا نتصور 
فيها التسليم بذاتها لأنها أعراض » فقام مقام 
ذلك تسليم العين التى تطلب منها المنفعة 


٠. شرح النيل جاه صه للاباضية‎ )١( 
.2 ؟) جا ص5‎ 


وتسكين المنتفع من الانتفاع بها » واعتبر 


ذلك نسلمما للمنفعة نفسها » وذلك واضح 


فى اجارة الأشياء . 


أما فى اجارة العمال على الأعم_ال فان 
تسليم العمل المطلوب يتم اما بقيام العامل 
الأجير بالعمل فعلا والتخلية بينه وبين 
المؤجر واما بتسليم نفسة الى مسداأ جره 
واستعداده لأن يقوم به كما ف الأجير 
الخاص ) الوحد ( 5 

ولذا لو سلم نفسه الى مستأجره مدة 
الاجارة كلها مستعدا للقيام بالعمل استحق 
الأجرة » وان لم يعمل لأنه فعل ما. يطلب 
منه وما يستطيع أن يقوم به وذلك محل 
اتفاق دين المذاهب 1 


٠‏ وبناء على ما ذكر لم تجز اجارة الشجر 
والكرم لأخذ ثمره كما فى استئجار البساتين 
لأخدذ أثمارها لأن الشمر عين لا منفعة فلا 
ترد عليه الاجارة 4 وكذلك لم بحز استتحار 
شاة لأخدذ لبنها أو أولادها أو صوفها ولا 
استئجارها لترضع جديا أو طفلا ولا 
استئجار الآجام والبرك لأخذ ما يكون فيها 
لرعى ما فيها من الكل ولا استئحار الفحل 
تملك عين لا منفعتها » والى هذا ذهب 
الحنفية " ومالك ؟ والشافعية * والحنابلة ١‏ 
كما ذهب الى ذلك أيضا ابن حزم من 
الظاهرية! والزيدية* . 
ا 

()) الشرح الكبير ج) ص ٠ 5٠١‏ 

(ه) نهاية المحتاج جاه ص 65١؟ ٠‏ 

(5) كشاف القناع ج١1‏ ص57؟ ٠‏ 


() المحلى حلم ص 146 ٠‏ 
(م) شرج الأزمار ج"؟ ص؟5؟)؟ ٠‏ 


. وأما الشيعة الامامية : فقد جاء فى كتاب 


تحرير الأحكام ١‏ لهم : < ولا يجوز استتجار 
شحر لأخذ ثمره » كما جاء فيه أيضا مانصه 
وف جواز استتئجار الغنم والابل والبقر 
٠‏ أو شعرها أو ويرها اشكال كما جاء فيه 
أيضا : ودحوز كراء بئر أو عين لأخذ الماء 
منها أما شراء الماء فلا يصح © . 


والحكم الأول الخاص باستئجار الشسجر 
لأخذ ثمره يبدل على أن الشسيعة الامامية 
كغيرهم فى أنهم لا يجوزون ورود عقد 
الاجارة على الأعيان ومن ثم كان فى قولهم 
بجواز استتجار الغنم لأخذ لبنها وصوها 
اشكال ؛ وربما دل هذا على وجود خلاف 


فى الفقه الشيعى ف تجويز اجارة عين لأخذ 


ما تنتجه من ماء أو لبن ونحوه » ومن ثم 
جاز استتجار البثر لأخذ مائه تتيجة لهسذا 
الخلاف وان لم يشر صاحب الكتاب الى 
هذا الخلاف » وربما كان ذلك من قبيل 
الاستثناء وأن المذهب الشسيعى برى عدم 
الجواز الا فيما نص على جوازه . 
الاباضية : 

أما الاباضية فقد جاء فى شرح النيل جواز 
كراء البئر أو العين لأخذ ماله » وان ذلك 

واجان ذلك الحنفية لتيوم ابلوئ * 

واستثنى الفقهاء من هذا الأصل اجارة 
الظئر للارضاع مراعين فى ذلك أن الاجارة 


. حا ص195؟‎ )١( 
٠. شرح الئيل جه صرية"؟‎ )9 
. ؟) الدر المختار جاه ص”؟؟‎ 


اجارة ١؟‏ 


فى هذه الحال على ما تقوم به الظئر من 
أعمال ومنافع للطفل من حمل ورعاية وحفظط 
وغير ذلك من الأعمال التى تصلح أن تكون 
محلا لعقد الاجارة » أما اللبن فتابم لذلك . 

وذهب ابن عقيل من الحنابلة الى جواز 
استئحار البئر ليستقى منه أياما معاومة أو 

وف المغنى أن القول بهذا يقتضى جواز 
يعلوفة > 

كما نصوا على جواز الاستئجار على 
والأقلام ودخوله فى الاجارة من قبيل دخول 


| التايع ومثله خيط الخياط وكحل الكحال 


ومرهم الطبيب وصبغ الصابغ ؟أوماء 
الحمام » وذلك مع ملاحظة ما فى الحمام من 
الاتتفاع بالأدوات والمكث فيه » ومثل هذه 
المسائل كثير فيما جرى به العرف : 


وفى المحلى لابن حزم * : ولم يجز مالك 
اجارة القطيع من ذوات اللبن للحلب » كما 
أجاز استئجار البقرة للحرث مع اتسنتراط 

وقد جاء بالتاج والاكليل للمواق ما يدل 
على ذلك 30220.35 

فقد جاء فيه جواز أن بكترى البقرة 
ويشترط حلابها لأن الغرر خف بما انضاف 


() كشاف القناع ج؟ ص”7؟؟ ٠‏ 
(ه) حلم صما مسألة 5و١( ٠.‏ 
١‏ هامشي, جه من الحطاب صن؟؟؟ ٠‏ 


ين اجارة 


اليها من الكراء كما خف فى الغنم اذا كثرت 
وجاء فى متن خليل ما يدل على أن شرط 
جواز الاجارة فى هذه المسائل ألا يكون 
القصد منها أصالة الحصول. على عين والا 


كانت ممئوعة .١‏ 


وجاء فى الشرح الكبير للدردير : ولا 
يجوز استثجار شجر لأخذثمره ولااستتجار 
شاة لأخذ لبنها » ثم ذكر بعد ذلك : أنه 
اذا اكتردت أرض. أو 0 وكان فيها سجر 
مثمر جاز أن يشترط فى عقد الاجارة دخول 
هذا الشجر فيه فيكون للمستاجر ثيره » 
وذلك اذا توافرت الشروط الآنية : 


١‏ - ألا يكون ثمر هذا الشجر قد بدا 
صلاحه » فأما اذا بدا صلاحه فانه يجوز 
اشتراطه مطلقا بلا قيد ولو كان ثمره كثير 
القيمة » وذلك على أساس أن ذلك الشرط 
حينئذ يجعل العقد عقدين » عقد على اجارة 
العين وعقد على شراء الثمر واجتماع عقد 
الاجارة مع عقد البيع جائز 

؟ - أن يكون بدو صلاح هذا الثمر 
فى مدة الاجارة فان كان بدو صلاحه عادة 
بعد المدة لم بجز ذلك الششرط وفسدت به 
الاجارة وان كان قليل القيمة . 

ع« أن يكون هذا الشرط قد قصد به 
دفع الضرر عن العاقدين ٠‏ 

أن تكون مدة الاجارة وجيبة لا 
مشاهرة . 

ه - أن تكون قيمة الثمر ثلث مجموع 
ما توجر به العين مضافا اليه قيمة الثمر أو 


. التاج للمواق جده ص]21)‎ )١( 


أقل » فان زادت على الثلث لم بجز وفسد 
العقد . 


وليس يجوز مثل هذا الشرط فى الأرض 
المستأجرة يكون فيها زرع الا اذا نقصت 
قيمته عن ثلث مجموع ما تؤجر به الأرض 
مضافا الى ذلك قيمة الزرع ” 


وفى اغائة اللهفان ؟ الحنبلى : أن مالكا . 
برق وان اعارة الشاة مدة: معلومة "رطلتها 
لأخذ لبنها » وخالفه فى ذلك الباقون ووجه 
قوله أن اللبن يحدث بعلفه وخدمته 
كحصول الغلة ببذر الزرع وخدمته لا فرق 
بينهما » وقد جاز اجارة الأرض لذلك كما 
أنه يجوز اجارة بئر لمائها مدة معلومة معأن 
حصول الماء ليس من عمله » ويجوز اجارة 
ركة لكخد ما فيها من السك 


ومما تصل بهذا الموضوع » ما أشرنا 
اله من اجارة الث واجارة الحكام «كسراء 
الحمام » وهاك تفصيل حكمهما'. 


اجارة الظئى 
وللمسترضع أن يستآجر ظئرا لقوله 
تعالى : «وان أردتم أن تسترضعوا دم 


ل ا نيتم 
بالمعروف © 5+ 


ويجوز استتجارها اجر معن كما يجوز 
استتئحارها بطعامها وكسوتها ولها عند ذلك 


(؟) ج؟ صء١؟‏ © |1 من الدردير طيعة الحلبى ٠.‏ 
(0) جم صة؟ . 
(5) الآية 197 من سورة البقرة ٠‏ 


اجارة 0 0 


الوسط عند الامام لجريان العادة بالتوسعة 
على الظئر شفقة على الولد بالانفاق ولهما 
الأجر عند الحنفية ان أرضعته أو دفعته الى 
من أرضعته من جارة لها أو ظئر آخر 

استاجرتها لذلك كان الغرض. من .«الالجارة 
غذاء الطفل وقد تحقق ذلك يعملها وعمل 
الثانية يعتبر كعملها لأنه حدث بأمرها 
وللعامل أن يعمل بنفسه وبغيره ما لم ينهه 
المؤجر عن ذلك ويشترط عليه أن يعمل 
بنفسه واذا كانت المرضع زوجا كان ازوجها 
فسخ هذه الاجارة اذا لم تكن باذنه متى 
كان التكاح ظاهرا فان لم يعلم الا بتصادقهما 
فليس له الفسخ 4 وللمستأجر فسخها بحبل 


المرضع ومرضها وفجورها فجورا بينا وغير 


ذلك من الأعذار . 


وتنتقض بوفاة اق ونه أبيه لأنه 
انما عقد للطفل لا لنفسه وعليها كل ما 
يقفى العرف بالزامها به كغسل الطفل 
وغسل ثيابه واعداد طعامه اذ الأصل فى 
توابع العقود التى لا ذكر لها فى العقد أنها 
تحمل على عادة كل بلد » ولهذه الملاحظة 
صحت هذهالاجارة من حبث أنها نعد اجارة 
على ما حصل الطفل عليه من منافعم بحسب 
العرف واللبن تابع كالصيغ فى الاستئجار 
على الصباغة ونحو ذلك » والأجرة فيها 
على الأب الموجر فى ماله ان لم ,يكن للطفل 
مال والا ففى مال الطفل » واذا أرضعته 
بلبن شاة أو غذتنه بطعام ومضت المدة فلا 
أجر لها اذ لم تأت بالعمل الواجب عليها 
بالعقد وهو الارضاع ١‏ 


. البدائع جع ص.17 © اص06؟‎ )١( 


والى هذا ذهب مالك * » غير أن مالكا 
جعل لها الفسخ بموت الأب اذا لم يعجل 
لها الأجر ولم يترك مالا ولم ,ننطوع به 
متطوع من وارث أو غيره . 

ويرى الشافعى جواز اجارة الظئر لاحاجة 
اليها الأند نما دين موعيدة 
الارضاع ومكانه ومن تعيين !١‏ رضي برونه 
أو وصفه لاختلاف شريه. باختلاف سلنه 
وتكلف المرضع بأن تتناول ما يكثر به اللبن 
وتتسوك ما يقله ولو مسقته لبن غيسرها 
استحقت الأجرة ان لم يشترط عليها ذلك ؟ . 

والى هذا ذهب الحنابلة ؟ » فصححوا . 
اجارة الظئر بطعامها وكسوتها للعرفوتنتهى 
الاجارة بانقطاع اللبن واذا لمترضعه وسقته 
اللبن من ثناة أو أطعمته أو دفعته الى غيرها 
فأرضعته فلا أجرة لها لأنها تعرف ما التزمت 
به من قيامها بارضاعه . 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم * : وجائز استتئجار المرأة . 
ذات اللبن لارضاع الصغير مدة مسماة ' 
لقوله تعالى : « فان أرضعن لكم فآنوهن . 
أجورهن ١6‏ . | 

ثم قال بعد ذلك : ولا يجوز استتحار 
فاة للك اغيلا + واجاز مالك اجارة” 
القطيع لا الشاة والشاتين للحلب . 
مذهب الزيدية : 1 

ولا يختلف مذهب الزيدية عما ذهب اليه 


غيرهم من جواز اجارة الظئر بأجرة مسماة 


(؟) الشرح الكبير للدردير والدسوقى غليه ج] 
ص19 . 

(9) نهاية جاه ص397 ٠‏ 

(4) كشاف ج؟ ص18 ٠‏ 

(0) المحلى جلم ص56م! همسألة رقم 958؟1 ٠.‏ 

(1) الآبة 8 غن سورة الطلاق7ء 


:5 اجارة 


غير أنهم يجمالون حكمها حكم الأجيسر 
الخاص ان أفاد العقد معها ذلك» وعندكذ لا 
قتصح اجارتها بنفقتها للجهالة الا أن تقدر 
قيمتها فتصح » وليس لها أن تتوجر نفسها 
من آخر الا باذن مستأجرها ولا تحضن 
غيره ولا ترضعه الا باذن واذا تعيبت. بمرض 
أو حبل كان للمسترضع فسخها ولها أن 
تفسخ الا لحقها من المضرة بعد ابتداء 
مدتها ولابد فيها كما تقدم من تعيين المدة 
والمكان والطفل »؛ ولابد من اذن زوجها . 


ويرى الزيدية أنها تضمن ما يسيب 
الطفل من عيب غير غالب أو عيب ناتج عن 
اهمالها وتقصيرها أو مخالفتها للعقد فاذا 
سقنه لبن شاة فمرض فعليها علاجه ودواؤه 
حتى برأ واذا مات وكان هذا مما يتلف به 
الأطفال ألزمت بديته ١‏ . 


مذهب الامامية : 
ويرى الشيعة الامامية أن استئجار الظثر 
بطعامها وكسوتها غير جائز للجهالة وكذلك 


استئجار الخادم على هذا الوضع ولو بين 
ذلك بما ترتفع به الجهالة جاز بشرط تعيين 


وقت الدفع اليما ء واذا كانت الاحارة ٠‏ 


ولابد فى استئجار الظئر من تعيين المدة 
والصبى بالمشاهدة ومكان الارضاع وبيان 
العوض وبيان المعقود عليه أهو خدمة الصبى 
وحمله وما الى ذلك مما جرت به العادة فى 


. 196 2 شرح الأزهار وحاشيته جم صخلا؟‎ )١( 
: ٠ (؟) تحرير الاحكام جا؟ ص؟6؟‎ 


رعايته وحضاتته واللبن تابع حينئذ كساء 
البئر فى الدار » والصبغ فى الصباغة والخيط. 
فى الحياكة أم المعقود عليه الارضاع وماعدا 
ذلك تابع . 


والأقرب الثانى وهو أن المعقود عليه 
للارضاع ولذا تستحق الأجرة به وان لم 


تخدمه دون العكس 3 


وجواز الاجارة فى هذه الحال مع أن 
المعتقود عليه عين ترخيص دعا اليه 
الاستحسان ؛ ويكون ارضاع الولد على ' 
وضع يصلح به حاله » ولو سقته لبن الغنم 
أو دفعته الى غيرها فأرضعته لم تستحق 
أجرا ولا يجوز اجارة زوجة للارضاع الا 
باذن زوجها . ش 


وفى جواز اجارة الرجل زوجته لارضاع 


المذهب : عدم جوازه 6 وجوزه ابن 
ادريس وهو جيد يويده أن ليس للرجل 
اجبار زوجته على ارضاع ولدها منه ولكن 
يجوز له استئجار زوجته على ارضاع واده 
من غيرها وتنتهى الاجارة بوفاة الطفل 
وأحرة الارضاع على الطفل ان كان له مال 
لأن العقد له ولذا لا سطلل سوت 
والده 'ء٠‏ ش 


مذهب الآباضية : 


جاء فى شرح النيل : اجارة ا مرضع واردة. 
فى القرآن » قال تعالى : « فان أرضعن لكم 
فآنوهن أجورهن © » وهى سنة جرت فى 


(؟) تحرير الاحكام ج؟ر ص8؟؟ ٠‏ 


59١ احارة‎ 


الجاهلية والاسلام » وقد استرضع رسول 
الله فى بنى سعد » وينبغى تخير المرضع فلا 
تكن محتوتة وله رمناء ولا محدومة بول 
مشركة » وتجوز اجارتها الى سنتين وعليها 
حفظه واطعامه وشبعه وغسل ثبابه ولا 
تخرج به الا باذن والده ولا تعطيه لغيرها من 
النساء لترضعه الا على الاضطرار ولا 
تطعمه قبل المدة الا اذا استغنى عن اللبن 
ولا تثرك ارضاعه الى لبن الأنعام . 


فان مات الطفل أو اتنهى لبنها اتتهت 
اخارتها ولا ناي الا نان روهها والاجرة 
لها اذا أرضعت أذن لها أم لم يأذن ولاتاخذ 
رضيعا آخر الا باذن من أبى الأول » ولها 
ارضاع ولدها معه » فان أضر ذلك 
بالرضيع ردته لوليه وللام ارشع ولدها 
بأجرة وان كانت فى نكاح أبيه وحن 
أجرا الا بالارضاع بنفسها ١‏ . 


وجازت اجارة الحمام استحسانا للعرف 
وان انعقدت على جهالة فى مقدار المكث 
فبه ومقدار م ستعمل من ماثئه . 


١ 


وتضمنت كذلك تملك عين هو الماء الذى 


إستعمله المستأجر لغسل بدنه » ذهب الى 
ذلك الحنفية "* » وكراهة عثمان رضى الله 
عنه محمولة على ما فيه من كشف العورة . 
والى هذا ذهب المالكية " » والشافعية ؟ » 
والحنايلة * . 

. شرح النيل جده صإلا » هلا‎ )١( 

(؟) الدر المختار جام صره” . 

(9) الشرح الكبير للدردير ج) ص8 . 


(؟) نهاية المحتاج جده ص719 طيعة الحلبى ٠‏ 
(ه) كثاف القناع جما ص؟56؟ . 


وفى المحلى لابن حزم » واستئجار الحمام 
جائز ويكون البثر والساقية تبعا فى اجارته > 
ولا موز عقد اعارة مم اللذاحل فيه ولكن 
يعطى مكارمة فان لم برض صاحب الحمام 
بما أعطى ألزم الداخل فيه بعد خروجه بما 
يساوى بقاءه فيه فقط لآن مدة بقائه قبل 


على مجهول . 
مذهب الامامية : 


وذهب الشسيعة الامامية الى جوازها ' » 
وقد جاء فى شرح النيل » ويجوز كراء 
الحسام جميعه ان أكراه بأجر معلوم الى 
مدة معلومة ولا يجوز له أن يدخل صاحيه 
فيه ولا غيره الا باذن المكترى » . ويستنفع 
المكترى بمائه وبما فيه من المراجل والقدور 
وغيرها ولا ينتفع بالازار » وقيل يستعمل 
كل ما بصلح لدخول الحمام ولا تفق 
صاحب الحمام مع من يدخل فيه على أجرة » 
ولكن يأخذ ما يعطيه اياه وقيل يجوز 


الاتفاق 4 
الاجارة # آأركانها 
مذهب الحنفية : 


برى الحنفية أن ركنها الصيغة التى 
يصدرها العاقدان دالة على معناها وانشائها 
وهى تتكون من الابجاب والقبول ) 
والابجاب هو ما يصدر أولا منهما دالا على 
معناها من كل لفظ بدل عليه كالاجارة 


(5) حلم صص..١‏ مسآلة 17517 . 
9 شرائع الاسلام ج١1‏ صصل/77 . 
(8) شرح النيل جاه ص)»66م ٠‏ 
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والاستئحار والاكراء والاكتراء أو كتابة 
تدل على ذلك أو اشارة ممن يعجز عنها 
كذلك . 

والقوولاهواها عبت انان سيم نارق 
كقبلت ورضيت ونحوه مما أشرنا اليه 
آنا . 
كأجرتك سكنى دارى شهرا بكذا خلاف 
بين | لحنفية . 

ذكر فى البحر أنها لا تنعقد بذلك لآن 
المنافع معدومة . 


جاء فى البزازية أن فى المسألة قولين ١‏ 


وهما قولان عند الشافعية والزيدية ؟ . 


وبرى غير الحنفية من الفقهاء كالشافعية - 


والمالكية والحنايلة » أن أركانها الايجاب 
والقنول © ويعير عنهما بالصينة والفاقدان 
والأجرة والمنفعة » بينما يرى الحنفية أن ما 
عدا الابجاب والقبول من قبيل الشروط 
وفى سان ما يشترط فى أركانها مما سبق 
يانه ما عدا الأجرة والمنفعة برجم الى 

والعاقدان فيها المؤجر » وهو مملك 


المنفعة » والمستأجر وهو متملك المنفعة + ' 


ويقال للمنؤجر : آجر » ومتواجر » ومكر » 
ومكارى 4 وللمستأجر مكترى ١‏ 


٠ ابن عابدين جاه ص" طبعة الحلبى‎ )1١( 
(؟) نهاية المحتاج جاده صالا؟ ©» شرح الأزهار ج؟‎ 
5 3 165 ص‎ 


الآجارة : شروطها 


للاجارة شروط فى عاقديها وشروط ى 
الصيغة وشروط فى محلها وهو المنفعة 
وشروط فى الأجرة وهى بدل المنفعة » وهذه 
الشروط منها شروط تتعلق بانعقادها » فاذا 
لم يتوفر شرط منها فيها لم تنعقد وشروط 
تنعلق بصحتها فاذا لم نتوفر شرط منها كانت 


غير صحيحة ٠‏ 


وشروط تتعلق ينفاذها فاذا لم يتوافرشرط 


وشروط تتعلق بلزومها على ما ذهب اليه 
الجمهور من "أنها عقد لازم » فاذا لم ,نتوفر 
شرط منها-فيها كانت غير لازمة عند جميع 
الفقهاء . 5 


ومما تعلق من هذه الشروط بالعاقدين 
أو بالصيغة شروط عامة يجب توافرها فى 
كل عقد » ولذا يرجم الى بيانها فى مصطلح 
شرل عرولا تعرض هنا الااما اع : 
شروط محلها وهو المنفعة . 


وشروط بدل المنفعة وهو الأجرة ».وقد 
ذكرنا ستة شروط تشترط فى محلها خمسسة 
منها تعد شروطا صحة والأخير بعد شرط. 
تفاذ ولذا كانت الاجارة عند فقده موقوفة 
على اجازة مالك المنفمة ان كان لها مالك 
كما سياتى يبان ذلك تفصيلا . 


شروط محلها : وهو المنفعة 


عقد الاجارة أى المعقود عليه » وهى عرض 
ليس له وجود عند انشاء العقد » ولذا رأى 


اجارة ا 


الفقهاء من الحنفية قيام الأعيان ف الاجارة 
مقام منافعها واعتمار وحجودها وحودا 
منافعهما حتى يتعلق العقد بموجود ىق 
الخارج 4 وذلك تنيحة لما برأه الحنفية من 
أن الأصل فى العقود أن ترد على موجود 
عند التعاقد » وذلك أصل فيه اختلاف 
الفقهاء ( انظر مصطلح : عقد « مخله » ) . 
ويشترط فى المنفعة الشروط الآنبة : 
الشرط الأول 
عند التعاقد علما تنتفى به ١‏ لجهمالة المؤدية 
لذكرها مع الاشارة اليها . 
فأما علمها بالعرف فمى مثل اجارة الدور 


والحوانيت فى الأماكن المختلفة » ذلك لأن - 


اسنتعمال الدور معروف عرفا وكذلك 
استعمال حوانيت كل ناحية من نواحى 
السوق أو البلد » ففى هذه الحال تنعقد 
الاجارة فيها على منفعتها المتعارنة لأن 
المعروف عرفا يعد فى حكم المشروط نصا 
فيتقيد بها المستأجر :ولا يخرج عنها . 

ومن ذلك اجارة الأرض لزراعتها اذا 
قضى العرف بزراعتها بصنف معين فلايجوز 
للمستأجر أن يتجاوزه الى ما يضر بالأرض 
أو يضر بغيره ولكن اذا نص فى العقد على 
أن يزرع فيها ما يشاء لم يتقيد بالعرف 
حينئذ لأن النص أقوى دلالة منه . 

وأما معرفتها بذكرها مع أوصافها ففى 
مثل الاستئجار على صبغ هذا الثوب بلون 
كذا أو على خياطته بشكل كذا أو على نقل 


المتاع المعين من جهة كذا الى جهة كذا وغير 
ذلك من الأمثلة . 


وأما معرفتها بالاشارة فقى مشل 
الاستئجار على حمل هذا المتاع من هذه 
الجهة الى هذه الجهمة أو على هدم هذا 
البناء ونحو ذلك . 


هذا ومن عناصر العلم بها بيان محلما 
وان مكانها . ١‏ 


سان محل العقد 


فأما بيان .محلها فيكون ببيان العين 
التى وقعت عقد الاجارة على منفعتها كما فى 
استئجار هذه الدار للسكنى ؤاستئجارهذه 
الأرض للزراعة » فلو قال أجرنك احدى . 
هاتين الدارين لم يصح العقد لأن المعقود 
عليه مجهول لجهالة محله جهالة مفضية الى 
التزاع . 


: مفمة‎ ١ - ١ 


ولما ذكر. قال أبوحنيفة : ان اجارة المشساع 
غير جائزة وان كان المستأجر مبين القدر 
كنصف أو ثلث أو غير ذلك لأن المحل 
المستأجر لشيوعه فى العين المسماة مجهول . 


وذهب ضاحياه الى جوازر اجارة المشاع 
لأن الشيوع فيه لا يمنع الاتتفاع به لامكان 


ولم يمرق أبو حنيفة فى الحكم بين 
اجارته للشريك فى العين واجارته لأجنبى 
للسبب نفسه وهو جهالة المحل . 
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وعلى هذا الأصل لو استأجر انسان 
طريقا من دار ليمر فيها وقتا معلوما لم ,بجز 
فى قياس أبى حنيفة لأن البقعة المستأجرة 
غير معلومة عن بقية الدار وعندهما يجوز . 


ومما يتفرع ما تقدم أنه لو استأجر 
علو منزل يبنى عليه لا يجوز فى قياس أبى 
حنيفة » لأن البناء عليه يختلف خفة وثقلا 
ومن الثقل ما يضر بالسفل ولا ضابط لذلك 
فصار المعقود عليه مجهولا بخلاف ما اذا 
انتاح آرها لنئ عليهنا: لان الأرض الا 
تتأثر بثقل المناء » وتجوز هذه الاجارة على 
قول صاحبيه لأن بناء العلو بحدده العرف 
حينئذ فلا يتناول العقد ما يضر السفل 
وعلى هذا الأساس يعرف حكم كثير من 
الفروق المماثلة ١‏ . 


ا ان اقب 


وأما بيان مكانها فانما يكون فيما 
يحتاج فيه الى هذا البيان كما فى اجارة 
الدواب وما يشبهها » اذ أن عدم بيانه يفضى 
م النزاع » فاذا استأجر دابة للرجوب دون 
بيان مكان فالاجارة فاسدة الا أن سمى 
موضعا معلوما كأن يستأجرها ليركبها الى 
بلدة كذا » واذا استأجر دابة ليحمل عليهما 
. متاعا وجب بيان ما يراد حمل المتاع اليه 
وبيان المتاع المحمول لأن ما يحمل يختلف 

مدة الاحارة 

وكذلك من عناصر بيانها » بيان مدتها » 

اذا كانت المنفعمة المعقود عليها قاباة 


. البدائع للكاسانى جد صيرؤلا١ وما بمدها‎ )١ 


للاستمرار واليقاء » اذ أن سائها جنك 
بذكر اسمها غير كاف للعلم بها علما لا 
يؤدى الى.النزاع اذ أنها فى هذه الحال 
تكون غير معينة المقدار » وذلك كالاستئجار 
للسكنى والزراعة والليس والخدمة 
واستئحار الأجير الخاص ونحو ذلك »© ففى 
مثل هذه الأحوال يحب ذكر المدة لتكون 
معيارا لما وقع عليه العقد والمنفعة . 


فاذا أغمل ذكر المدة فى هذه اأأحوال 
فسد العقد . 


' والمدة فى هذه الأحوال بحب اتفاقا أن 
دوق متهددة > وه انا أن دكن بشكرة 
كسنة وشهر ويوم أو محددة كسنة كذا أو 
شهر كذا » فان ذكرت منكرة ابتدأت 
الاجارة من وقت العقد اذا لم ينص فيه 
على وقت لابتدائها » ولم يكن فى العقد 
خيار شرط » فازعين فى العقد وقت لبدايتها 
اتدأت منه كاستتئجار الدار انتداء من 
الشهر الآتى » وان كان فى عقد الاجارة خيار 
شرط انتدأت من وقت سقوط الخبار » 
وان ذكرت المدة محددة معينة تقيدت 
الاجارة بها واتنهت بانهائها » واذا بينت 
المدة فى العقد على أنها مشاهرة أو مسانهة 
دون سان مدة تنتهى باتتهائها الاجارة وجب 
يان أجرة الشهر والسنة فتقم الاجارة 
حينئذ على الشهر الأول التالى للعقد » فاذا 
اتنهى كان لكل من العاقدين فسخها قبل 
مضى اليوم الأول من الشهر التالى بشرط 
اعلام العاقد الآخر بذلك فاذا مفى اليوم 
الأول دون فسخ ازمت الاجارة فيه 
وهكذا » وكذلك الحكم ف المسانهة . 


وهذا اذا لم يبين للاجارة مدة اجمالية 
تنتهى باتنهائها أما اذا بين كأجرتك دارى 
عشر سنين على أن يكون كل شهر بكذا 
فانها تصح فى كل المدة . 


واذا عجل المستآجر فى مثل هذه الأحوال 
أجرة مدتين أو أكثر كان ذلك التعجيل انا 
لدة بقاء الاجارة لازمة فتلزم فى المدة التى 
عجلت عنها الأجرة » وعلى ذلك لا يصحح 
استتجار.غامل. بدون ذكر بيان العمل الذى 
بطلل منه ولا بدون ذكر مدته اذا كان 
العمل من الأعمال التى تمتد » كما لا يصح 
استئجار مسكن أو أرض بلا بيان مدة 
الأنيارة ولا اس تجار ذابة الركوي :دوق 
نان مذ الركوب او مسافة تعدا نا 
يتفرع على ما سبق بيانه ١‏ . 


واذا استأجر أجيرا ليعمل له عملا فقد 
قالوا ان كان العرف أن يكون العمل من 
طلوع الشمس الى العصر فهو على ذلك 
وان كان الى الغروب فهو على ذلك وعلى 
الجملة فان بيان ما تعلق بالمدة من 
بداية واتنهاء خاصا بالعمل يرجع فيه الى 
العرف » واذا استأجر شخص رجلا للممل 
عنده يومين فعمل فى اليوم الأول وامتتم 
من العمل فى اليوم الشانى أجبر عليه فان 
مضى اليوم الثانى لم يطلب منه أن يعمل 
لاتنهاء الاجارة بانتهاء مدتها وله أجر مثل 
ما عمل .١‏ 


)١(‏ البدائعم ج؛ ص"لما. وما بعدها » والدر المختار 
وابن عابدين جاه ص" )2 ل 1١5١6)‏ ) .5 )ه"” . 


(؟) الفتاوى الهندية ج؛؟ ص5(؟ . 


الترديد فى المنفعة 


ومما ينتصل بذلك أن يتضمن العقد 
ترديدا بين عينين أو ترديدا بين منفعتين » 
كما اذا قال أجرتك هذه الدار شهرا بكذا . 
أو هذه الدار الأخرى شهرا بكذا أو أجرتك 
هذه الدابة لتركبها الى بلدة كذا بكذا أو 
الى بلدة كذا بكذا » والعقد فى هذه 
الأحوال جائز عند أبى حنيفة وصاحبيه » 
وكذلك الحكم اذا كان الترديد بين ثلاثة 
أمور قياسا على حجواز ذلك ق البيسع 
المستمل على خيار التعيين لأن الاجارة 
فسد العقد ٠.‏ 


وعلى هذا الحكم الترديد فى أنواع 
الخباطة وأنواع الصماغة ومشثل ذلك فى 
الحكم ما اذا قال له ان خطت هذا الثوب 
فبدرهع وان خطت هذا الثوب الآخرفبدرهم 
والعمل فيهما سواء اذ أن مثل هذه الحهالة 
لا تؤدى الى المنازعة فالتخيير فى الواقم انما 
هو بين ايفاء منفعتين معلومتين فلا جهالة 
ولأن الأجر على أصل أصحابنا لايجب الا 
بالعمل » وحين بأخذ فى أحد العملين تعين 
الأجر المستحق ٠.‏ 


واذا أجره الحانوت على أنه ان جعله 
مكانا للحدادة فيعشرة دراهم » وان جعله 
لبيع الأقمشة فبخمسة دراهم . جاز فى قول 


أبى حنيفة وخالفه فى ذلك صاحياه . 


وجه قولهما أن الأجر عند ذلك انما 
لايدرى أى المنفعتين ستستوفق فكان البدل 
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مجهولا بخلاف التخيير بين أنواع الخياطة 
لان الآجرة تعيتلك حب باشداء المسال 
وبارتدائه بتعين أحد العملين وعند ذلك 
تون" الاعرة وكين العمل دلوم عه 
بداته . 


ووجه قول أبى حنيفة أن التخيير بين 
منفعتين معلومتين فحاز العقد دون جهمالة 
مفضية الى النزاع لأنه بالتخلية ف الحانوت 
يجب أقل الأجرين » وانما تحب الزيادة عند 
انتداء العمل وتعينه عند ذلك » وهذا 
الخلاف يجرى فى كل ما يجب فيه الأجر 


بالتسليم ولا يعلم الواجب به وقت التسليم 


فهو باطل عندهما جائز عند أبى حنيفة ١‏ . 


واذا حصل التخيير فى العامل كما اذا 
قال المستأجر للأجير ان خطته أنت سفسك 
فآجرك كذا وان خاطه تلميذك فالأجر كذا » 
فهذا والترديد بين أنواع الخياطة سواء فى 
الحكم ؟ . 
مذهب الالكية : 

يشترط المالكية فى المنفعة أن تكون لها 
قيمة بأن تكون مملوكة على وجه خاص 

كما يشترطون وجوب العلم بها على وجه 
لا يإودى الى النزاع ولا الى عدم امكان 
الأعيان إذا انعقدت الاجارة على منفعة عين 
معينة ولا يكفى فى ذلك وصفها بخلاف ما 
اذا انعقدت على منفعة فى الذمة كما اذا 
إستآجر دابة لتوصله الى مكان كذا . 


. البدائع ج) صما ؛ كها‎ )١ 
٠ ؟) البدائع ج) صرلا14ا‎ 


كما يجب بيان ما يحمل فى الاجارة على 
الحمل وبيان المدة فيما سمنتد من المنافع 
وتكون المدة معيارا له » وذلك على الوجه 
الذى سبق بيائه فى مذهب الحنفية 5 


وقد أجاز المالكية الكراء لمدة معينة 
كسنة وشهر يدون ذكر مبداً لها وعندئذ 
يكون المبدأ وقت العقد سواء أكان الكراء 
مشاهرة أو وجيبة ( مدة محددة ) كسنتين 
واذا كان الكراء مشاهرة دون ذكر مدة 
تنتهى عندها الاجارة كأن استأجر دارا 
للسكنى كل شهر بكذا صح العقد » وكان 
لكل من 'العاقدين فسخه فى أى وقت شاء 
سواء أكان ذلك فى الشهر الأول أو فيما 
بعده . 


وللمكترى أن يخرج متى شاء ويلزمه من 
الأجرة بقدر ما سكن وهذا أحد أقوال 
ثلاثة عند المالكية . 

ثانيها لزوم العقد فى الشهر الأول فقط » 
ولكل من العاقدين الفسخ فيما بعده . 

وثالثها : لزوم العقد فى أى شهر مسكن 
فى بعضه » فلا يكون لأحدهما أن يشسخها 
بالنسبة لهذا الشهر » ولزم المكترى جميع 


أجرة هذا الشهر وان لم يشغل المسكن فى 


باقيه » وهذا اذا لم يعجل المكترى أجرة 
شهر أو أكثر فان عجل ازمت الاجارة فيما 
نقد من أجرته » فلو عجل أجرة عشرة أشهر 
ازمت فيها واذا شرط عدم لزوم العقد مع 
التعجيل ببعض الأجرة فسد لا يازم عليه 
من كراء بخيار مع نقد الأجرة وهذا غير 
جائز . 


أما اذا كان العقد وجيبة على مدة معينة 
كسنة أو سنتين أو كان على مدة فنص فى 
العقد على نهايتها كأجرتك منزلى الى أول 
سنة كذا فان العقد فى هذه الحال بكون 
لازما حدث تعجيل فى الأجرة أم لم يحدث 
ما لم يشترط أحدهما من الفسخ بنفسه 
ولم يكن نقد الأجرة ١‏ . 
مذهب الشافعية : 


ولا يختلف الشافعية عن الحنفية فيما 
ذهبوا اليه من وجوب العلم بالمنفعة محل 
العقد على ما مضى بيانه » غير أنهم لا 
يجوزون الاجارة بالمشاهرة الا أن تكون 
لمدة كأجرتك هذه الدار لمدة سنتين كل 
شهر بكذا أو أجرتكها شهرا بكذا وما زاد 
فبحسابه " . 


. وتبداًالمدة من وقت العقد ولا يرى 
الشافعية صحة العقد اذا ما تضمن تخييرا 
بين منفعتين بأجرتين قياسا على البيع اذ لا 
يروك فيه قبوله لخيار التعيين . 
مذهب الحئابلة : 

ويرى الحنابلة كذلك وجوب العلم 
بالمنفعة علما لا يتؤدى الى النزاع والعلم بها 
يكون اما بالعرف أو بذكرها مع وصفها 
أو نحو ذلك ولا يجوز تجاوز ما يقفى به 
العرف فيها » ويكفى العرف لتعبين المنفمة 
التى وقع عليها العقد عند عدم النص عليها 
اذا ما وجد عرف ينها كاستئجار دار فى 
حى سكنى سنة دون ذكر ما يبقصد من 
استئجارها فى صلب العقد . 


(1) الشرح الكبير للدردير ج) ص"0؟ 2 4 » 
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ويرون فساد العقد اذا ما تضمن التخيير 
بين منفعتين بأجرين ف إعقد واحد 
كاستئحاره خياطا بعشرة دراهم لخماطة هذا 
القوت: أن غاطة علق وضف معان بكسن ' 
ان خاطه على وصف آخر واجارته الأرض 
سنة بعشرين جنيها ان زرعها قطنا وبخمسة 
عشر ان زرعهما قمحا ونحو ذلك اجهالة 
الأجرة الواجمة عند العقد " . 


وبحب عند الحنايلة فى الاجارة لمدة أن 
تكون معينة كشهر كذا أو معينة البداية 
كشهر انتداء من يوم كذا ؛ فلو استأجره 
دارا شهرا بلا تعيين لم يصح العقد » واذا 
وقعت على شهر معين على أن ما زاد عليه 
فبحسابه صح العقد عن الشهر الأول فقط 
للعلم به دون ما بعده واذا وقعت مشاهرة 
صح العقد عن الشهر الأول وكلما دخل شهر 
لزم المستأجر الأجرة ان لم فسخ العقد 
أحدهما فى أوله لأن دخوله لشهر بمنزلة 
ابتداء عقد جديد عليه يسبب شروعه فى 
الاتتفاع فيه مع تحقق الرضا من الجانبين 
والانفاق على الأجرة » ولكل من العاقدين 
الفمسخ عقب كل شهر ينقضى على الفور فى 
آول الشهن الثالى + + 
دذهب الظاهرية * 

برى ابن حزم فى المحلى وجوب بيسان 
المنفعة التى ورد عقد الاجارة عليها بيانا 
سكن من التنفيذ دون منازعة » واذا كانت 
مما يمتد فلابد من ذكر مدتها لتكون معيارا 
لها كالسكنى فى الدور والركوب ف الدواب 


(؟) كشاف القناع ج؟ ص1895؟ 2 م1 . 
() كشاف القناع ج؟ صكم؟ 2 .19 . 
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اجارة 


ونحو ذلك » لأن الاجارة على خلاف ذلك 
أكل للمال بالباطل ١‏ . 
مذهب الزيدية : 

ويرى الزيدية أن الاجارة لا تصح الا ف 
منفعة معلومة علما لا يؤدى الى النزاع فلا 
تصح فى أجرتك احدى دوابى لركوبها الا 
بخيار لأحدهما مدة معلومة » وذلك هو 
خيار التعبين » وبحب ذكر المدة فى كل ما 
قبل الامتداد من المنافم كالسمتك. 
والزراعة ونحوهما » وتبتدىء المدة من 
وقت العقد اذا لم تعين بدايتها فيه كأجرتك 
الدار سنة » ويحجب تعيين المنفعة اذا ما 
تعددت منافع العين المستأجرة واختلفت 
أضرارها وآثارها مثل أن يستأجر ما يصلح 
أن يكون سكنا ومحلا للتحارة أو عاملا 
بعمل أعمالا مختلفة أو أرضا تصلح لزراعة 
كثير من النبات المختلف » أما اذا كانت 
العين لا تصلح الا المنفعةواحدة » أو كانت 
منافعها المتعددة مستوية الضرر والأثر لم 
بحب التعيين . 


وكذلك اذا قفى العرف بتعبين احداهما 
ون اتناس عن الشمنة مفدية عله أن 
يستعملها فى غير تلك المنفعة اذا كانت 
مضرتها مماثلة أو أقل ما لم يشترط عليه 
ألا يستعملها فى غيرها " . 


واذا عقدت الاجارة على مدة ولم ,يذكر 
فيه وقت ابتدائها كسنة مثلا صح العقسد 
وابتدأت من وقت العقد ومدة الاجارة لا 
حد لأكثرها » أما أقلها فهو ماله أجرة عادة 
أما ما لا أجرة له فلا تصح الاجارة معه ) 


:(1) جلم ص18 مسألة 1144 ٠.‏ 
(؟) شرح الازهار ج؟ صوت؟ وما بعدها ٠‏ 


كأن ستأجر دارا لحظة واذا أجر الدار كل 
شهر تكذا أو كل سنة بكذا فالاجارة فاسدة 
لحهالة مدة الاجارة . 
مذهب الامامية : 

شترط الشيعة الامامية لصحة الاجارة 
أن 'تكون المنفعة معلومة اما تتحديد العمل 
وتقديره كخياطة هذا الثوب واما بالمدة مع 
ذكرها كالسكنى فى الدار » وقيل ما يودى. 
الى العلم بها علما يمنع المنازعة كالعرف » 
كبيان المحمول فى الاجارة على الحمل مع 
ذكر المدة أو المكان . 


ولو جمع بين المدة والعمل كأن يقول 
المؤجر للأجير ان عملت هذا العمل اليوم 
فلك درهمان وان عملته فى غد فلك درهم 
كان الأظهر جواز الاجارة » ويستحق 
الأجير الأجرة بنفس العمل سواء أكان 
ذلك فى ملكه أو فى ملك المستأجر . 


ولا يتوقف تسليم الأجرة على تسليم 
العمل » ولا تسليم العمل على تسليع 
الأجرة » ولو جمع بين العمل والمدة » كأن 
يستأجره على أن بخيط هذا الثوب اليوم 
قيل بيبطل لأن استيفاء العمل فى المدة قد 
لا نتنفق فيه تردد ٠‏ 


واذا لزمت المدة فى العقد قيل يجب 
اتصالها بالعقد حتى لو أطلق أو أضاف 
بطلت » وقيل عند الاطلاق تبدأ المدة هن 
وقت العقد واذا عين شهرا متأخرا من العقد 
بطلت فى قول » وى قول تجوز » وهذا 
ما جاء فى كتاب تحرير الأحكام اذ جاء فيه 


ما نصه : ولا شترط فى مدة الاجارةاتصالها 


اجارة ‏ زلف 


بالعقد فلو آجره المحرم وهما فىه رجب 
صح حتى لو أجر لاثنين فى زمنين متواليين 
صحك الاجارة 8 


ويجب تعيين ماسيحمل على الدابة اما 
بالماهدة أو :بالوصف واذا تعين ليس له 
حمل غيره ما لم يشترط » وفى استئجار 
العين لابد من تعيينها وى استتئجارها 
للركوب يجب تعبين الوقت والمسافة وفى 
استئجار الصانع لابد من تعيينه لاختلاف 
الصناع فى الصناعة والدقة ١‏ . 


ولاتجوز مع التخيير بين عينين كدارين 
واذا تضمنت المنفعة مدة وجبت أن تكون 
مضبوطة لا تحتمل الزيادة ولا النقص كسنة 
وشهر ويوم » ولو استأجر الدار كل شهر 


بكذا ولم يعين الأشهر قال الشيخ يصح . 


ويكون له المسمى ف شهر واحد وأجرة 
المثل فى الزامد عليه والوجه البطلان فى 
الجميع ويكون له أجر المشل عند 
الاسستفاء ؛:واذاة كات الأجارة فى الدقة 
مثل أن يستآجر دابة للركوب جاز أن تكون 
معجلة أو مؤخرة » واذا ذكرت المدة بالأشهر 
ففى حسابها بتبع ما بين ىق مذهب 
الحنفية " . 
مذهب الأباضية : 

يرى الاباضية وجوب العلم بالمنفئمة 
لصحة الاجارة " » فهذا شرط لا خلاف فيه 
سن الفقهاء » وقد قدمنا فى بان المذاهب 


)١(‏ شرائع الاسلام ص"7١7‏ »© وما بعدها ج؟ صرمع» 
يد فى © 

(؟) تحرير الاحكام . باب الاجارة . 

؟) شرح النيل جاه ص”) . 


السابقة طريق العلم بها وبأى درجة يكون 
كما قدمنا كذلك ضرورة ذكر مدة محددة 
لا يمتد من المنافع لتكون المدة معيارا لها 
وليس فى ذلك خلاف بين المذاهب فيجب عند 
الأباضية . 


ويحجب فى التعريف بالمنفمة ذكر المدة 
فيما بحتاج فيه الى المدة وهو ما تعمد 
المدة معيارا له كالمنافع الممتدة من 
الخدمة والسكنى ونحو ذلك ؛ أما فيما 
لا يمنتد من الأعمال فلا يلزم فيه ذكر 
مدة الا بقصد التعحجيل »© ولابد أن تكون 
المدة محددة كيوم أو شهر أو سنة بشرط 
ألا تكون مما لا يحتمل الاستيفاء فيها كألف 
سنة فى استئجار أجير أو مدة لا سلغها عمر 
الانسان عادة أو سلغها ولكن العادة تقضى 
بعدم امكان استمرار العامل فى العمل 
المستأجر عليه طيلة تلك المدة كما ذكروا أنه 
لا يجوز الاستتئجار على مدة مجهولة 
كاستئجاره أنباما » ولا التخبير دين مدد أو 
مختلفة بأجرة هى كذا » ولا التخبير بين 
أماكن متفرقة متباعدة للعمل فيها 
كالاستئجار على أن يخدم سنة اما فى 
الاسكندرية أو القاهرة فى مدة هى كذا 
بأحرة هى كذا . 


كما لا يجوز تقييد العمل بزمن معين كأن 
يستأجر حاثكا على خياطة هذا الثوب اليوم 
لأن خياطته قد لا تتم فى اليوم . 

وشافل ماحاة ىق الدضيو ان 01 الكمارة 
تجوز بثلاثة أوجه بأجرة معلومة بصنف 
معلوم الى أجل معلوم مما تجوؤ فيه 
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الاجارة » وكل ما كان حاضرا فاس: جر 
من يعمله فلا يحتاج فيه الى ذكر الأجل مثل 
أن يستأجره على أن يبذر له هذا البذر 
أو يحصد له هذا الزرع أو يكيل له هذا 
الشعير أو يطحنه أو يقطع له هذا الثمر أو 
غير ذلك مما قد يحتاج فى انجازه الى أيام 
ولكن لا بعد الزمن معيارا له لتعينه 
بالمشاهدة أما ما لا ستغنى فيه عن ذكر 
الأجل لأنه المعيار المعرف له فلابد فيه من 
ذكر الأجل كرعاية الحيوان وحراسته 
وسكنى المنازل والارضاع والخدمة ونحو 
ذلك » وهذا بخلاف ما شقل أو بحمل فلا 
يحتاج فيه الى ذكر الأجل » وانما يشترط 
سان مكان ابلاغه . 


ولا يجوز علد ذكر الأجل أن يكون 
مجهولا لأن الحهالة فيه جهالة لا جمل 
عار لف يذ اك ميد اكه 4 


وان عقدوا الاجارة الى أجل معلوم 
والعمل ففهذا الوقت أو على أن يكون 
العمل والأجر الى أجل معلوم أو عقدوا 
على أن ينقدوا الأجر ويكون العمل الى 
أجل معلوم فذلك جائز على ما اتفتقوا 
عليه ١‏ . 


والزاقتق نات الاقتين وتتتيدزرها فى 
المذاهب يرجع فيه الى مصطلح « أجل »© . 
ويحتسب يوم العمل بالشروع فيه عند 
طلوع شمسه على الأقل » فاذا شرع فى 
العمل بعد طلوع الشمس لم يحتسب له » 
ويحتسب له انتداء من الغد » ويجوز 


. 6.6) شرح النيل حده ص؟5؟‎ )١( 


عندهم التأجير سنة غير معينة البداية 
ذلك يجب الشروع فيه عند طلب الموجر 
اداه كالدين الشابت فى الذمة حالا بيجب 
أداؤه عند طلبه من الدائن » واذا أدى 
الأجير العمل بلا طلب أجزأه ذلك » وجاز 
العقد على سنة كل شهر منها بكذا فيستحق 
الأجير من الموجر بحساب ما عمل فى الشهر 
وقيل لا يستحق أجرا على الموجر الا اذا 
عمل الشهر كله ولكل من العاقدين فى هذه 
الحال خيار الفسخ متى شاء » وقيل ليس 
للأجير حق الفسخ اذا شرع فى العمل الا 
عند نمام الشهر » ولا يقبل الفسخ منه فى 
أثنائه كما لا يقبل أيضا من الموجر فى هذه 
الحال واذا تضمن العقد بداية المدة ألزم 
الأجير بالعمل من حينه فاذا لم يبدأ حين 
العقد صح العقد ويحبر ما فات من العمل 
اما بعمل فى وقت آخر بعد المدة واما 
نقص الأجرة " . 
الشرط الثانى 

أن يكون استيفاؤها مقدورا» وهو 
شرط لصحة الاجارة ٠.‏ 

مذهب الحنفية : 

برى الحنفية أن تكون المنفعة مسكنة 
التحقق مقدورا استيفاؤها حقيقة ودون حرج 
شرعى ؛ ذلك لأن العقد لا يكون وسيلة الى 
نيل المعقود عليه بدون ذلك » ورتبوا على 
ذلك عدم حجواز استئحار الآبق لعدم القدرة 
على استيفاء المنفعة. المطلوبة منه وعدم جواز 
اجارة المغصوب لغير غاصبه وعدم جواز 
اجارة المشغول بمال المؤجر اذا كان ذلك 


(0) راجع شرح الثيل جاه ص وما بعدها الي 
ص 1ه 5 


اجارة 


نلا 


يحول بين المستأجر وبين كمال انتفاعه به » 
ومما خرج على هذا الشرط أيضا عدم 
جواز استئجار الفحل للضراب والكلب 
مقدورة التسليم والاستيفاء » اذ لا يمكن 
اجبار الفحل على الضراب ولا اجبار الكاب 
على الصيد . ١‏ 


ومما خرج على ذلك أضا عدم جواز 
الاستئجار على تعليم القرآن والصناعات » 
اذ أن الأجير لا يستطيع تسليم العمل بنفسه 
فان تعليم التلميذ يتوقف على قبوله اباه 
وذلك غير مقدور للمعلم ومثله عدم جواز 
الاستئجار على المحظور شرعا لأن المعصية 
غير مقدورة الاستيفاء شرعا لحظرها 
كاستئجار النائحة للنوح واستتجار انسان 
لقتل والضرب والسب وما الى ذلك مما 
بحرم فعله واجارة مكان ليتخذ كنيسة أو 
حانوتا لبيع الخمور » وكذلك الاستتجار 
علق تمل الحسن لساريها او .بائمينا لا إن 
بريقها . 


وكذلك لا يجوز استتئحار الشخص أباء 
ليستخدمه ولو كان أبوه ذميا أو رقيقا 
لا فى ذلك من الاستخفاف به وكل ذلك 
محظور .١‏ 
مذهب اللمالكية :. 

يرى المالكية رأى الحنفية فى أنه .يشترط 
ق المنفعة القدرة على تسلييها سا ومرعا 


. البدائع جع صلام1 © وما بمدها‎ )١( 


أو بعير شارد أو عين غير مملوكة لمؤجرها 
هى ولا منفعتها » أو عين بعيدة بحيث لا 
كس الوضصول اليها للاتتفاع بها » كما 
فرعوا على ذلك عدم جواز استتئحار 
الأخرس للتدريس والأعمى للكتابة والأشل 
لعمل يعمل باليد اذا كان مشروطا عليه أن 
يعمل بنفسه " . 
مذهب الشافعية : 

واشترط الشافعية أن يكون المؤجر قادرا 
وشرعا ليتمكن المستأجر من استيفائها 
والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل أو 
استأجر والمقطع له أن يوجر ما أقطعه اياه 
الامام خلافا لمن ذهب الى أن المقطع له لا 
يملك المنفعة وانما أبيحت له وهذا ما لم 
يؤذن بأن جر والا كانْ له أن يوجر اتفاقا 


للقدرة على التسليم .. 


ومما فرعوه على ذلك عدم جواز 
استئجار آبق أو مغصوب لغير غاصبة اذا لم 
يكن المؤجر قادرا على اتنزاعه منه قبل 
التسليم وعدم جواز استتحار أعمى لحفظ 
أمتعة يحتاج حفظها الى النظر وعدم جواز 
استئجار أرض لزراعتها ولا ماء لهاء أو كانت 
سبخة لا تنبت بخلاف ما لو كانت صالحة 
وكان لها ماء ولو بالمطر المعتاد . 

وذهبوا كما أشرناء الى أن امتناع التسليم 
شرعا فى الحكم كامتناعه حسا » وفرعوا على 
ذلك عدم جواز الاستئجار على فعل محظور 
كقتل وضرب واستتجار حائض لخدمة 


(1) الشرح الكبير ج» صيةا ٠‏ 


5111 اجارة 


مسجد وتعليم قرآن اجارة عين بخلاف 
اجارة الذمة كالاستئجار على تعليم القرآن 
مطلقا » ومثله استئحار زوجة حرة لرضاع 
أو غيره بغير اذن زوجها على الأصح 
لاستغراق أوقاتها بحقه ما لم يكن هو 
المستأجر لها » وقيل يجوز لأن محل العقد 
غير محل النكاح » اذ لا حق له فى لبنهما 
وخدمتها وان كان يجوز له فسخ الاجارة 
نا ل تن 

مذهب الحنابلة : 

والى هذا الشرط ذهب الحنابلة بناء على 
أنها بيع للمنافع فى واقع الأمر وان كان لمدة 
فاشبهت بيع الأعيان فى وجوب القدرة على 
التسليم وبنوا على ذلك ما بناه غيرهم عليه 
من عدم جواز اجارة الآبق والحمل الشارد 
والمغصوب ممن لا بقدر على أخذه من ,بد 
اي 


دذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى جواز 
الاجارة على تعليم القرآن والعلم مشاهرة 
وجملة » ومما خرج على هذا الشرط 
استئجار عين لا منفعة لها كاستئجار أرض 
لا ماء لها مطلقا أو أرض سسبخة للزراعة 
' ونحو ذلك كما فرع على هذا الشرط حكم 
اجارة المشاع وذلك نظرا الى عدم القدرة 
على تسليمه لشيوعه واستلزام ذلك عدم 
قدرة المستأجر على استيفاء حقه لعدم 
تحديد محله. ؛ وسيأتى بيان حكم اجارة 
المشاع ' . 

)١(‏ نهاية المحتاج جاه ص5؟ وما بمعدها طبعمة 
الحلبى » 4م؟ من النهاية ٠‏ 


(؟) كثقاف القناع ج؟ ص»6؟ة!| . 
(؟) المحلى جلم ص)؟! وما بعدها . 


: مذهب الزيدية : 
وكذلك ذهب الزيدية الى هذا الاشتراط 
وفرعوا على ذلك عدم جواز استتئجار. 
أجير لنزح البحر وحائض لكنس المسنحد 3 
وكذلك الاستئجار على المعاصى كالاستئجار 
على السحر والنوح » وكذلك الاستئجار 
على ححتين فى سنة واحدة . 


وذهب الناصر والمؤيد بالله الى صحة 
التأجير على التعليم وكذلك لا يبصح 
استئجار الفحل للضراب لأن الموجر لا يقدر 
على تسليم محل العقد لأنه من فمل' 
الحيوان ؟ . : 


مذهب الامامية ؛ 


ويرى الشيعة الامامية أنه يشسترط فى 
المنفعة آن: مكون اتكتفاقها امقدورا فلو آخر 
عبدا آبقا لعمل لم تجز له الاجارة * . 


اجارة المشاع 


رأى الحنفية » والشافعية » والزيدية 4 
والشيعة الامامية » وابن حزم » والاباضية : 

يرى أبو حنيفة رحمه الله أن اجارة 
الحقبة ‏ الساكنة لقي القترياك: لذ جور وان 
كانت معلومة القدر كنصف وثلث » وذهب 
الى هذا الرأى الأباضية وعللوا ذلك باتتفاء 
الاتتفاع بها وحدها مع الشيوع » لأن كل 
جزء من أجزائها مشترك ولم يفصل صاحب 
شرح النيل بين أن يكون الكراء للشريك 
آر لخي كاغو يذهب اتن طيقة والملة 


(4) شرح الازهار ج؟ ص.9؟ ٠‏ 
(6) تحرس الأحكام حا صرلظة:1؟ وشرائع الاسلام 
ج؟ ص7"5؟ ٠.‏ 


"1 


المذكورة تقتضى جواز تأجيرها للشريك 
لامكان الاتتفاع بها حينئذ متى لم يكن هناك 
شريك آخر ١‏ . 


وجوز صاحياه تأجير الحصة الشائعة ف 


جميع الأحوال من غير تفصيل وهو مذهب 
الشافعية " » والزيدية "» والشيعة الامامية ؛ 


واليه ذهب ابن حزم فى المحلى * . 


ذلك لأن الاجارة ضرب من المعاوضة 
كالبيع » واذا جاز بيع المشاع جاز تأجبسره 
والمشاع الاتتفاع به مقدور بالمهايأة » وكما 
جازت اجارته للشريك اتفاقا تجوز اجارته 
لغيره ؛ واذا كان الشسيوع الطارىء لا 
سد الاجارة فكذلك المقارن ؛ اذ الواقم 
أن الطارىء فيها مقارن أيضا لتجدد الاجارة 
آنافا نا . 


ووجه قول أبى حنيفة أن المعقود عليه 
مجهول لجهالة محله اذ الشائع اسم لجزء من 
الكل غير محدد كالثلث » وهو غير معين » 
فأشبه اجارة عامل من عاملين » ثم أن منفعة 
الشائع غير مقدورة التسليم والاستيفاء اذ لا 
تسليمه بتسليم باقى العين معه وذلك غير 
معقود عليه والاتتفاع به يطريق التمابؤو 
ليس هو الانتفاع الذى يقتضيه العقد وهو 
الاتتفاع بالحصة فى كل المدة اذ أن التهايئو 
اتتفاع بالكل فى بعض المدة وهذا غير 
مقتضى العقد ان كانت المهاياة زمنية » أما 


٠ شرح النيل جده صرهه‎ )١( 
٠. نهاية المحتاج جاه صا97؟‎ )0 
. شرح الازهار ج؟ صرة)؟‎ )9 
٠ تمحرير الأحكام ج؟ ص7؟؟‎ )( 
. ١15 مسألة‎ ٠٠٠١ (ه) حم ص‎ 


اذا كانت مكانية فا الاتتفاع فيها يكون 
ببعض المستأجر وبغيره ٠.‏ 


وف الاجارة للشريك روايتان عن أبى 
حنيفة » كما أن الثميوع الطارىء فيه 
روانتان عنه كذلك » فى رواية بفسد الاجارة 
كالشيوع المقارن وف رواية لا يفسد وهى 
المشهورة لأن ما يشترط لارتداء العقد 
ليس بلازم أن يشترط لبقائه . 

وسواء عند أبى حنيفة أن تكون العين 
كلها لرجل فأجر نصفها لآخر أو كانت لاثنين 
فأجر أحدهما حصته فيها » وهذا ما ذكره 
أبو طاهر الدياس أن أبا حنيفة انما يرى 
عدم جواز اجارة المشاع فيما اذا أجر المالك 
بعض ما يملك ؛ أما اذا أجر كل ما يملك 
فالعقد جائز بلا خلاف » والصحيح ما ذكره 
الكرخى . 


وسواء فى هذا الحكم عنلده أيضا أن 
تكون العين المشتركة مما يحتمل القسمة 
أو مما لا يحتملهما غير أن المالك اذا أجر 
مشاعا ثم سلم بعد الافراز والقسمة صحح 
العقد . 


ويجوز عند أبى حنيفة اجارة مالكين 
لواحد ؛ لأن المنسافع تدخل فى بده جملة 
واحدة من غير شيوع ثم يستوفيها من غير 
مهابأة » واذا مات أحد المؤوجرين فانقضت 
الاجارة بموته لم تفسد لطروء الشيوع 
عليها . 


يقد ” اجارة 


وكذلك يجوز عنده أن يوجر واحد العين 
جملة واحدة ثم يشبت الشيوع تنيجة 
لاختلاف المستأجرين وذلك ما يزول 
بالتهائر ١‏ . 

ومما خرج على عدم جواز الاجارة فى 
الشائع عند أبى حنيفة ما اذا استأجر شخص 
آخر على العمل فى شىء هو فيه شربك» كما 
اذا كان لاثنين متاع أو طعام مكرك عدن 
مقسوم فاستأجر أحدهما صاحبه على أن 
يحمل نصيبه الى مكان معلوم فحمل الطعام 
أو المتاع كله الى ذلك المكان » فعلى رأى 
أبى حنيفة لاتجوز هذه الاجارة ولايستحق 
أجرا على هذا الحمل » لأ زالمنفعة فى هذه 
الحال غير مقدورة الاستيفاء لتعذر تسليم 
الشائع بنفسه ومحل الاجارة شائع فلم 
تكن المنفعة فيه مقدورة التسليم » وانما لم 
يجب أجر المثل لأن وجوب أجر المثل يتف 
على استيفاء المعقود عليه ولم بوجد بخلاف 
ما اذا استأجر رجل بيتا ليضع فيه طعاما 
مشنتركا إبينة-وين صاحن: البيت أو سفيئة 
لينقل بها متاعا مشتركا بينه وبين صاحب 
السفينة فوضع المتاع فى البيت أو نقله 
بالسفينة فان الاجارة هنا جائزة لأن التسليم 


فيها يتحقق بتسليم البيت أو السفينة ولو . 


لم يتم وضع المتاع أو نقله . 
أما فه مسألة الحمل فان التسليم الموجب 
للأجر لا بتحقق بدون العمل وهو الحمل 
والمشاع غير مقدور الحمل بنفسه . 
وعبارة البدائع صريحة فى أن هذا الحكم 
محل اتفاق بين أبى حنيفة وصاحبي * اذ 


() البدائع جع صن.١م!‏ » لإخرر ع هما , 


قول ان هذه الاجارة غير جائزة عند 


آصنها بن . 


ثم ذكر أن الأصل فى ذلك أن كل موضم 
لا يستحق فيه الأجر الا بالعمل لا تجوز 
فيه الاجارة على العمل فى الحمل مشتركا 
وما يستحق فيه الأجر من غير عمل تجوز 
الاجارة فيه لوضع العين المشتركة فى المكان 
النقاض : 


وفقه هذا الأصل ما ذكرناه من أن ما لا 
يجب فيه الأجر الا بالعمل لابد فيه من 
امكان ايماء العمل ولا تمكين فى العين 
المشتركة فلا يكون المعقود عليه مقدور 
التسليم فلا يكون مقدور الاستيفاء فلم 
تجز الاجارة وما لا قف وجوب الأجر فيه 
على العمل يكون المعقود عليه مقدور 
التسيليم والاستيفاء بدونه فتجوز فيه 
الاجارة » وعلى هذا يخرج ما اذا استأجر 
رجل آخر على أن يحمل له طعاما بعينه الى 
مكان مخصوص بمقدار معين منه فانه لا 
إيصح وهى المسألة المعروفة بقفيز الطلحصان 
المصورة فى الاجارة على طحن مقدار من 


البر بقفيز منه . 


ذلك لأن الاجارة لو صحت لفسدت 
من حيث صحت اذ الأجير فى هذه الحال 
يصير شريكا بأول جزء من العمل بقدر 
أجره فيكون عمله بغد ذلك عملا فيما هو 
شريك فيه » وذلك لا يجوز لما تقدم ولكن 
فى هذه الحال بكون للأجير أجر مثله أن 
المؤجر قد استوف المنفعة بعقد فاسد فيجب 
عليه أجر المثل لا يتجاوز به قيمة الأجر 
المتفق عليه لأن الواجب ف الاجارة اافاسدة 


لفن 


الأقل من الأجرين أجر المثل والأجر المتفق 
عليه ١‏ . 
مذهب الالكية : 

أجاز المالكية اجارة المشاع فى كل ما لا 
تختلف أجزاؤه ف الاتتماع به حودة 
ورداءة فان اختلمت بأن كان الاتتفماع 
بجانب منه خيرا من الاتتفاع بجانب آخر 
جازت ان عينت الجهة التى تقع فيها الحصة 
المشاعة المستأجرة 6 وذلك منعا للنزاع ” 8 


مذهب الحنابلة : 

لا تصح اجارة حصة شائعة ف عين 
مشتركة بين اثنين لغير أحد الشريكين فيها 
لأنها اذا أجرت لغيره لم ملك مؤجرها أن 
يسلمها الا بتسليم نصيب صاحبه فى العين 
ولا ولابة له عليه أما اذا كانت العين كلما 
مالك واحد فانه يجوز له أن يوجر حصة 
شائعة منها لآخر لقدرته على التسليم اذ 
العين كلها له فيستطيع أن يسلمها الى 
المستأجر فان أجر باقبها فى هذه الحال 
لاخر ففى صحة العقد حينئذ وجهان » واذا 
أجرها لاثنين أو لأكثر لم يصح »ء واذا 
أجرها مالكاها لواحد بعقد وأحد صحلعدم 


لآخر باذن صاحبه » واذا كان لجماعة فاجر 
أحدهما حصته لواحد منهم بغير اذن الباقين 
. لم يضح العقد » وفى رواية عن الامام أن 
اجارة الشائع جائزة فى جميع أحواله وعليه 
العمل ؟ . 
<< () المرجم. السابق 4 ص١!ا‏ >2 لإذا 2 لما . 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوتىعليه جوص6») 
9) كشاف القناع جظ ص)ة؟ . 


الشرظ الثالث 


أن تكون المنفعة مقصودة وهذا شرط 
صحة » فقد جاء فى البدائع ؛ : ويجب أن 
تكون المنفعة مقصودة اذ يعتاد استيفاؤها 
بعقد الاجارة » ويجرى التعامل بها بين 
الناس فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف 
الثياب عليها ولا للاستظلال بها لأن هذه 
المنفعة غير مقصودة من الشحر عادة وقال 
أبو بوسف : اذا استأجر ثيابا ليبسطها فى 
بيته ليزينه بها ولا يجلس عليها فالاجارة 
فاسدة لأن بسط الثياب ليس منفعة 


مقصودة عادة . 

وفى كشاف القرناع ": وشترط فى 
الاجارة أن تكون المتفعة فيها مباحة لعير 
ضرورة مقصودة عادة » فلا تصح اجارة 
نقد أو شمع أو ثياب ليحلى به الدكان » 


ولا اجارة طعام ليجمل على المائدة تجميلا 


لها ثم برد . لأن هذه منافم غير مقصودة 


وفى نهاية المحتاج 7 يشسترط أن تكون 
المنفعة مقصودة فلا تصح اجارة تفاحة 
لشمها » والى ذلك ذهب الشيعة الجمفرية " 
والمالكية * فلم يجوزوااس تجار البساتين 
ونحوها للفرجة والشم . 

ولكن جاء فى كشاف القناع أيضا أنه 
يصح استئجار النتقد ليتحلى به أو ليوزن 
به فخالفوا غيرهم فى اعتبار هذه المنئعة 
غير مقصودة » ويصح استتئجار الشسجر 

(4) جع ص5]1؟ ٠‏ 

(0) ج؟ ص١ة؟‏ . 

(5) جاه ص/ا؟؟ . 


(7) تحرير الاحكام جا صره؟؟ . 
(8) الشرح الكبير ج) صيذا , 


حي اجارة 


لنبسط عليه الثياب وتجفف أو للاستظلال 
بظله » واستئجار الطيب ٠لشمه‏ »© وخالفوا 
غيرهم فى أن هذه المنفعة غير مقصودة أيضا 
أو لا قيمة لها ١‏ . 


كما أجازوا استئحار الكتب للقراءة ٠‏ 


والنظر لا | لمحف ف حين أن غيرهم لم 
بحوز ذلك لأن المنفعة فى هذه الاحارة 
ليست لها قيمة » كما جاء فى تحرير الأحكام 
للشيعة الحعفرية " . 


ويجوز اجارة الحلى والثياب لازنة 
والتجمل » والأقرب جواز اجارة الدراهم 
والدنائير للنظر والتحلى مدة معلومة » كما 
يجوز استئجار الحبال والشسجر لتجفيف 
الثياب أو لبسطها عليها حتى يستظل بظنها 
سواء أكانت ثانتة أم مقطوعة » واستئحار 
الفحل للضراب مع الكراهة بشرط التقييد 
بالمرة أو بالمرات » واستئجار الطيب والند 
للشم. للصحيح والمريض ؛ وأساس ذلك 
اختلاف المذاهب فى عد هذه المنافم مقصودة 
أم غير مقصودة » وبظهر أن ذلك مرجعه 
الى اختلاف الأعراف : 


الشرط الرابع 

ألا تكون المنفمة مطلوبة من الأجير 
فعلها قبل الاجارة وهذا شرطا صحة 
وفى هذا الشرط ذهب الحنفية الى عدم 
جواز الاجارة على ما هو فرض أو واجب 
على الأجير قبل الاجارة فان كان فرضا 
أوواجبا عليه قبل الاجارة لم تصح وفسدت 
لأن من أتى بعمل مستحق .عليه قبل طاب»ه 


(1) ج؟ ص؟؟؟ ٠.‏ 
() جا ص!90؟ 2 590]اء. 


منه بالأجر لا يستحق عليه أجرا ؛ وبناء على 
هذا لا تجوز الاجارة على الصوم والصلاة 
والحج لأن ذلك من فروض الأعيان ولا. 
على تعايم الملم لأنه فرض عين ولا على 
تعليم القرآن لأن ذلك استئجار على عمل 
مفروض كالصوم والصلاة » ولأن تعليم 
القرآن من ناحية أخرى غير مقدور الاستيفاء 
فى حق الأجير لتعلقه بالمتعلم وتوقفه عليه 
فكان استئجارا على ما لا ستطيعه . 


وقد روى أن أبى بن كعب أقرأ رجلا 
فأعطاه قوسا فسأل النبى صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال عليه السلام : أتحب أن 
يوسك الله بقوس من نار ؛ قال لا » فقال 
عليه السلام روه :+ 


ولا تصح الاجارة على الحهاد لأنه فرض 
عين عند عموم النفير » ولا على الأذان 
والاقامة والامامة ., 2 


فقد روى عن عثمان بن أبى العاص 
الثقفى أنه قال : آخر ما عهد به الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن أصلى بالقوم 
صلاة أضعفهم » وأن أتخذ مؤذنا لا بأخذ 
أجرا على الأذان . 


ولكن يجوز الاستئجار على تعليم اللغة 
والأدب لأن ذلك ليس بفرض ولا واجب » 
وكذلك يجوز على بناء المساجد والربط 
والقناطر لذلك » ولا يجوز الاستئجار على 
غسل الموتى لأنه واجب » أما على حمأهم 
الى القبر فقد ذكر فى بعض الفنتاوى 
أنه جائز على الاطلاق » وفى بعضها أنه جائز 
ان وجد من يقوم بالحمل غير الأجير والا 


5١ 


لا » ويخرج على هذا أنه لا يجوز أن 
مشاخر الرجل ابنه لخدمته لأن خدمة الأب 
واجبة على الابن » ولا استئجار الزوج 
زوجته لخدمة منزل الزوجية لأنها واجبة 
عليها لما روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قسم الأعمال بين على وفاطمة » فكان 
عليها العمل فى البيت »© ولأنه من ناحية 
أخرى عمل ينتفع به الأجير فلا يمستحق 
عليه أجرا » ولا يجوز استتئجار الرجل 
زوحجته على ارضاع ولده منها بخلاف 
ارضاع ولده من غيرها » ولكن يبحوز 
استئجارها لارضاعه اذا كانت الأجرة من مال 
الولد ليساره لأنها من نفقته ونفقة الولد فى 
ماله اذا كان له مال » ومن فم جاز أن 
تستأحر المرأة زوجها للخدمة فه البيت أو 
لرعى غنمها لأن ذلك غير واجب عليه ١‏ . 


ومفاد ما تقدم من الفروع وتوجيهها 
جواز الاستئجار على ما هو مندوب أو 
فرض كفابة عند انشاء عقد الاجارة لأن 
المنفعة التى وقع عليها التقد حينئذ غير 
متعينة على الأجير لأنه انما يستحق الأجر 
بعمل بلزمه بعقد الاجارة لا بغيره . 


مذهب الالكية : 


وذهب الالكية الى أنه لا تجوز الاجارة 
على ما هو مطلوب من الأجير بعينه قبل 
العقد ولو لم يكن فرضا كركعتى الفجر » 
بخلاف ما هو مطلوب منه على وجه الكفاية 
كغسل الميت أو حمله فيصح الاستئجار 
عليه ما لم يتعين ذلك على الأجير بخلاف 


)0( البدائع جد ص!١١6|‏ © ؟ؤ| . 


صلاة الجنازة فلا بحوز الاستثحار مهنا 


ومقتفى ذلك أن المندوب من الصلاة 
والصوم لا يجوز الاستئجار عليه كما صرح 
بذلك الدسوقى ف تعليقه على هذا 
الموضوع 6 وقد صرح أضا أن المندويات 
مثل غيرها كالذكر والقراءة بحوزالاستئجار 
عليها ؛ وجازت الاجارة على تعليم فقه وتعليم 
الفرائض ؛ كما ذكر ذلك ابن بونس مخافة 
أن بقل تعلم العلم الششرعى ووسائله كعام 
النحو والميان ونخوها » وكذلك تحوز 
الاجارة على تعليم القركن لقوله صلى الله 
عليه وسلم ان أحق ما أخذتم عليه أجرا 
كتاب الله تعالى " . 


وجتؤاف أ أذلك: :ان تكوق" الاحارة عن 
تعليمه مشاهرة كل شهر بكذا أو وجيبة أو 


مله ؟. 
مذهب الشافعية : 


وذهب الشافعية الى أنه لا بصح 
الاستئجار على فعل عبادة تجب فيها النية 
بحيث يتوقف حصولها على النية كالصلاة 
والصوم والامامة » وبدخل فى ذلك الانفل 
والجهاد لأنه فرض وجوزوا الاستئجار على 
الحج والعمرة عن ميت ومعضوب ( زمن 
لايستطيع الحركة) وعلى تفقة وزكاة وكفارة 
وأضحية وهدى وذبح وصوم عن ميت ©» 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه جه 


ص16 2 151 552 . 
(؟) الشرح الكبير للدردير ج) ص١١ ٠‏ 


1" اجارة 


وسائر ما يقبل النيابة » وان توقف على 
النية » لما فيها من شائبة المال . 

.كما تصح فى كل ما لا تجب فيه نية» 
. وتصح فى المباحات كالاصطياد وتصح فى 
تجهيز ميت ودفنه وق تعليم القرآن كله 
أو بعضه وان تعين على الأجير تعليمه 
للحديث السابق ذكره » ولا تصح لقضاء 
ولا تتدريس علم الا اذا عين المتعلم وما 
سيتعلمه ولا تصح لقراءة شىء من القرآن 
أو الحديث ١‏ . 


مذهب الحتابلة : 


وذهب الحنايلة الى أنه لا تصح الاجارة 
على عمل لا بقع من فاعله الا قربة له كالحج 
والعمرة والأذان والاقامة والامامة والصلاة 
وتعليم القركن والفقه والحديث والقضاء » 
لما روى عبادة بن الصامت قال : علمت ناسا 
من أهل الصفة القركن فأهدى لى رجل 
منهم قوسا فذكرت للنبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : « ان سرك أن يقلدك الله قوسا من 
ثار فاقبلها » رواه أبو داود . 


وتصح الاجارة على ذبح الأ سحية 
والهدى وتفرقة الصدقة وعلى تعليم الخط 
والحساب والشعر المباح وعلى بناء المساجد 
والقناطر وفى استئحار والد ولده لخدمته 
خلافا للحنفية ؟ . 


وقال ايبن حزم الظاهرى فى المحلى : ولا 
تجوز الاجارة على الصلاة ولا على الأذان 


. نهاية المحتاج جاه ص18 وما بعدها‎ )١( 
. (؟) كساف القناع ج؟ ص5؟5؟ © ..8 وما بمعدها‎ 


ولكن يعطى عليهما الامام من أموال المسلمين 
على وجه الصلة ويصح أن يستأجر الامام 
والمؤذن من أهل المسحد على الحضور 
معهم عند حلول أوقات الصلاة مدة معينة 
فيقومان بهما فى وقتهما لحضورهما كما 
لا تجوز الاجارة على واجب تعين على 
الأجير من صبوم أو صلاة أو حج أو فيا أو 
ذلك أكل للمال بالباطل ؛ لأن الطاعة 
المفترضة لابد من عملها » والمعصية مفترض 
اجتنابها » فأخذ الأجرة على ذلك لا وجه 


له ". 


ثم قال بعد ذلك : وجاز للمرء أن يأخذ 
الأجرة على فعل ذلك عن غيره مشل أن 
بحج عنه التطوع أو يصلى عنه التطوع أو 
يؤذن عنه التطوع أو يصوم عنه التطوع 
لأن كل ذلك ليس واحبا على أحدهما ولا 
عليهما والعامل يعمله عن غيره لا عن نفسه 
فلم بطع فى ذلك ولم بعص ؛ أما المستأجر 
فقد أنفق ماله فى ذلك تطوعا لله تعالى فله 
أجر ما اكتسب بماله . 


ثم قال : ولا تجوز الاجارة فى أداء فرض 
من ذلك الا عن عاجز أو ميت لا ورد فى 
على جواز أن يعملها المرء عن غيره » فكان 
الاستئجار فى ذلك جائزا لأنه لم بأت عنه 
و 5 

وكذلك الصلاة المنسية وما فات وقتها 
بالنوم والمنذورة اذ هى لازمة للمرء الى 


7) المحلى حلم ص!؟ةا مسألة ؟.١!‏ » ص؟9ا 
© ْ 


حين موته فالاجارة فى أدائها عنه جائزة » أما 
المتروكة عمدا فليس على تاركها أن يصليها 
اذ ليس بقادر عليها لفوات وقتها فلا يجوز 
أن يؤدى عنه ما ليس مأمورا بأدائه ١‏ . 
مذهب الزيدية : 

ذهب الزيدية الى أن الاجارة لا تصح 
على واجب سواء أكان فرض عين أم فرض 
كفاية على الأصح كالقضاء والحهاد وغسل 
الميت المسلم والصلاة عليه والأذان وتعليم 
القرن والشهادة وساكر العلوم الدنية 4 
وتجوز فى المندوب والمباح والمكروه دون 
المحظور " . 
مذهب الامامية : 

وذهب الشيعة الامامية الى أنه لا تجوز 
الاجارة على الصلاة بالناس ولا على الأذان 
ولا على صلاة الانسان لنفسه وححه لنفسه 
ولا على أداء زكاته عن نفسه بلا خلاف . 


وتجوز الاجارة على الصلاة عن الميت كما 


تجوز الاجارة على الحج وتعليم القرآن 


مع الكراهة وتعليم الشعر والحساب والفقه 
ونحو ذلك » ويجوز استئجار كتب | 
والفقه والأدب للنظر فيها والحفظ منها على 
اشكال ؟ . 
1 
مذهب الاباضية : 


| آما الاباضية فقد ذهبوا الى أن الاجارة 


لا تجوز الا على منفعة لها قيمة على اتفراد. 


أى قيمة فى تفسها كالحمل » فلا تجوز على 


. ١*”.6 المحلى جلم ص؟؟!ا مألة‎ )١( 
2 زفق شرح الازهار كان‎ 
. (؟) تحرير الاحكام جا ص*”9؟‎ 


رخف 


تعليم مطلقا كعلم الفقه والنحو وانامة 
ونحو ذلك من علوم الاسلام . 

وكذلك لا تجوز على ماعة ولو كانت 
نافلة لأن الأكل بالدين حرام . 


وفى كتانب الديوان : لا يصلى خلف من 
بأخذ الأجرة على صلاته فان صلى أخند 
خلفه فلا اعادة عليه » ولعل مبنى ذلك على 
أن صلاة المأموم غير مرتيطة بصلاة الامام 
وذهب بعضهم الى جواز اجارة الامام 
وتكون على مداومة حضوره فى وقت معين 
الى المسجد ومراقبة مصالحه لا على تفس 
الصلاة » ومن ثم لا تجوز الاجارة على 
الصلاة والصيام » وتجوز الاجارة على 
الامامة مع الأذان والقيام بالمسحد لا على 
الصلاة بانفرادها . 


ولا تجوز على منفعة محظورة بل يجب 
أن تكون مباحة فتجوز علي الدلالة على 
الغريم وعلى القاتل وتجوز على الشهادة 
ان خاف فوت قوته وقوت أهله ؟ . 


. الشرط الخامس 


عدم انتفاع الأجير بعمله المعقود عليه 
فان كان ينتفع بعمله. لم تجز الاجارة لأنه 
حينئذ يكون عاملا لنفسه فلا يستحق 
الأجرة اذ لا يستحق انسان أجرا على عمله 


وعلى هذا يخرج الاستئجار على الطاعات 
فرضا كافت أو واجبة أو تطوعا لأن المنطوع 
يستحق الثواب على الطاعة فيكون منتفعا 


(8) شرح النيل جاه ص5 201.2 [4201 44469 . 
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بعمله فلا يستحق أجرا » والى هذا ذهب 
الحنفية وبنوا على ذلك أن الاجارة على 
طحن مقدار من البر بجزء معلوم منه 
مطحون فاسدة » وأن الاجارة على عصر 
ش مقدار من السمسم بجزء معلوم من دهنه 
فاسدة » وأن الاجارة على نسج مقااار 
من الغزل بحزء منه بعد نسجه فاسدة » 
واذا قام الأجير بذلك لم يكن له الا أجر 
مثل عمله . 


وقد جوز هذه الاجارة بعض مشابخ 
بلخ » ومنهم محمد بن سلمة » ونصر بن 


وهذه المسألة هى المعروفة عند الفقهاء 
يقفيز الطحانوالأصل فيها مارواه الدارقطنى 
عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان ٠‏ 


وقد فسره كثير من العلماء بطحن الطعام 
يجزء معلوم منه مطحونا » وقد جملوا ذلك 
احا تابو علية غير ولارا فشباد الاجر 
حين ذلك بأنها 2 تتضمن استحقاق الأجير 
أجرة على عمله فى ماله ولا يستحق الانسان 
مالا نظير قيامه بالعمل فى ماله بأخذه من 
غيره أذ أنه أكل للمال بالباطل » ذلك لأنه 
يصير شريكا بأول جزء من العمل لاستحقاقه 
الأجر عليه فيكون عمله بعد ذلك عملا فيما 
هو شريك فيه فلا يجوز ١‏ 


بالشروع فى العمل عند الحنفية ويستحق منه 


٠ ا65١]؟‎ © البدائع ج) صاذا‎ )١( 


مما يعمل فنه كان شائعا فى محله كله وكان . 


الأجير شريكا للمؤجر فى ذلك المحل وكان 


عمل الأجير عملا فيما هو مشترك بينهما ولا 
تصح الاجارة على عمل ف مال مشترك بين 
المؤجر والأجير وعلىهذا فسدتالاجارة على 
طحن مقدار من الحبوب على أن يكون 
للأجير مقدار معين منها بعد الطحن كثلث أو 
قفيز أو نحو ذلك » ولا تفسد اذا ما انعقدت 
على طحن هذا المقدار يقفيز من الدقيق أو 
بقدح من الدقيق يدفعه المؤجر من أى دقيق 
شاء اذ أن الأجر فى هذه الحال ليس جزءا 
من العمل واستحقاقه لا يبحمل الحبوب 
مشتركة بين المؤجر والأجير 
مذهب امالكية : 

وذهب المالكية الى أن الاجارة تمسد 
اذا كانت على حمل طعام ونحوه لبلدة كذا 
و اا 
الذى استوؤجر به حين العقد أو بشتر 
0 
بتعجيله وعجله فان تم ذلك صحت والا 


ودغتفر التأخير اليسير كاليومين والثلاثة 
وكذلك تفسد الاجارة عندهم اذا قال 
المستأحر للأجير : اعصر زيتونى وماعصرت 
فلك نصفه مثلا » أو احصد زرعى وأدره 
ولك نصفه . 


ولكنهم لم يذهبوا هذا المذهب للعلةالتى 
علل بها الحنفية مذهبهم فى مثل هذه 
المسائل بل عللوا ذلك بعلة أخرى ©» ففى 
حمل الطعام بنصقه قالوا ان الأجر عين » 
واذا كان الأجر عينا كنصف هذا الطعام 


اجار 5 


2523 


أو كدابة ونحو ذلك لم يجز تأخير قبفمه 
اذا كان أجرا على منفعة فى الذمة كالحمل 
فان ذمة الأجير تشغل به بناء على العقد 
فاذا لم يقبض كان ذلك كبيع معين تآخر 
قبضه اذ الأمر حينئذ لا يمدو أن يكون 
معاوضة بين الأجر الذى هو عين والمنفئمة 
التى التزم بها الأجير .» وقد تملك الأجير 
. بناء على ذلك العين بما التزم من منفعة 
هى الحمل . 

ولكن اذا سلمت العين التى جعلت أجرا 


حين العقد اتنفى تأخير القبض فتصح 
الاجارة . * 


وكذلك اذا اشترط فى العقد قبضه فى 
الحال أو جرى العرف بذلك » اذ المعروف 
كامشروط لأن العقد حينئذ يكون قد تم 
على أساس القبض فى الحال فكان التأخير 
فيه غير مراعى » وف الزيتون والزرع عللوا 
الفساد بجهالة الأجر لأنه لا يدرى مقدار 
ما يخرج من الزيت بعد عصر الزيتون ولا 
مقدار ما يكون من الحبوب بعد الحصد 
ولذا أجازوا الاجارة اذا قال الممستأجر 
زيتونى ولك نصفه لاتنفاء الجهالة خينئذ . 


وف الشرح الكبير للدردير : وجازت 
الاجارة. بصاع دقيق يدفعه رب القمح لمن 
لجيه له منه أو فى غزره. تطبر يلحم هآو 
بصاع زيت يدفعه رب الزيتون لمن بعصره له 


على عدم الخروج لكون الشأن فيه ذلك 


فتمنع الاجارة. وفى الحنطة ونحوها يحمل 


أجرا لعصره اذا لم يختلف كل من الحب أو 


الزنتون فى الخروج » فان اختلف بأن كان 
يخرج منع ذلك للجهالة » فان شك فى 


على الخروج فيجوز لأن الشأن خروج 
الدقيق من الحب ١‏ . 


مذهب الشافعية . 


وف نهاية المحتاج للرملى الشافعى " : 
ولا تجوز الاجارة على سلخ شاة مذبوحة 
بجلدها ولا على طحن بر ببعض الدقيق أو 
بالنخالة التى تخرج منه للجهل بثخانة الجلد 
ورقته بعد السلخ وينعومة الدقيق وخشوتته 
بعد الطحن لانتفاء القدرة عليها حالا ( أى 
عند العقد ) ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن 
قفيز الطحان»وقد فسر بأن يجعل أجر الطحن 
لحب معلوم قفيزا مطحونا . 


جعل أجرة الحابى عشر ما يجبيه من النقود 
وذلك للجهل بمقدار الأجر عند العقد » ثم 
قال : ولا أثر لوقوع العمل المكترى له 
فى ملك غير المكترى (وهو الأجير) لوقوعه 
بطريق التبعية كما لو ساقى شريكه وشرط 2 
له زيادة من الثمر . 

.واختار السبكى أنه ان استاجر على 


الكل أو أطلق ولم تدل قرينة على أن المراد 
الاستئجار على العمل فى حصته فقط امتنع 


وهو مراد النص لوقوع العمل فى ملك غير 


المكترى قصدا فان كان الاستئجار على 


)١(‏ الخرثشى جلا صل والشرح الكبير جا صيةه 


0) جاده صاع؟ 0٠‏ 


هق ْ اجارة 


اليه الحنفية . 


مذهب الحنابلة : 


وى مطالب أولى النهى من كتب 
الحنابلة ١‏ : ولا بأس بحصد زرع بسدس 
ما يخرج منه:أو نصفه لحديث جابر أن 
النتبى صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر 
لأهلها على الشطر ولا يعارض هذا ما سبق 
ذكره من حديث الدارقطنى أنه صلى الله 
عليه وسام نهى عن عسئب الفحل وعن قفيز 
الطحان لحمله على قفيز من المطحون فلا 
بدرى مقدار. الياقى بعده وقد لا سقى الا 
القليل فتكون المنفعة مجهولة » وعلى ذلك 
لم ير الحنابلة فى النهى عن قفيز الطحان ما 
ركه الحلفية . 


دلهب الظاهرية : 


وف المحلى " : وجاز اعطاء الغفزل 
نحو ذلك فان تراضيا على أن شسحه 
النساج ويكونا شريكين فيه جاز ذلك وان 
اتفقا على أن بيكون لأحدهما لم يلزمه وكان 
للنساج من الغزل أجر بمقدار عمله حتى 
اذا تم نسجه استحق جميع ما سمى له 
وكذلك بحوز اعطاء الثوب للخياط بحزء 
منه مشاع أو معين وأعطاء الطعام للطحين 
بجزء منه كذلك » واعطاء الزيتون للعصير 
كذلك » وكذلك الاستئحار بجميع هده 
الزيبوت بحزء منها . 


() جلا ص7)ه . 
0) جلم صر4ةا مالة و18 . 


دذعب الزيدية : 


وفى شرح الأزهار للزيدية ' : ويبصح 
أن يستأجر آخر على حمل طعام ببعض 
المحمول كس.دسه بعد الحمل أو على رعى غنم 
بنصفها » نص عليه الهادى ف المنتخب . 


وقال زيد بن على والناصر لا تصح هذه 
الاجارة لأن الأجير قد استؤجر على حمل ' 
ملك نفسه وملك غيره » أما لو استأجره 
على حمل نصف هذا الطعام بنصفه الآخسر 
فلا خلاف فى صحة هذه الاجارة ولو 
ابتاك من فس لعولا مكلك نا حسعة 
أو تعمل له سكاكين بنصفها بعد العمل » 
فان ذلك لا يصح » ذكره الهادى ق 
الفنون . 


قال ابن أبى الفوارس للهادى قولان فى 
المحمؤل والمصنوع قول يصح فيهما جميعا 
وقول لا يصح فيهما جميعا » وقيل بل 
المادى يفرق بين المحمول والمصنوع لأن 
الصنعة معدومة فلا تصح أجرة بخلاف 
المحمول فهو موجود » قال وقد أشير فى 


الأزهار الى ضعف هذا القول . 


مذهب الامامية : 
وق تحرير الأحكام للامامية؛ : ولو 
استأجر آخر لسلخ شاة ميتة بحلدها أو 


وقال الشيخ - آى الطوسى - : يجوز 
ولو استأجره لرعى الغنم مدة معينة بنصقها 


(5) جما صرهم؟ ٠.‏ 
() ج؟ ص7؟؟ 2 م5 . 


احارة 
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ج51 و النناه وهنا من عن النقدة قه السنة 
وكذا لو استآأجره لرعيها بشاة معينة فيها 
ولو كانت مجهولة لم إيجز ولو استآجره 
لحصد الزرع بحزء منه معلوم كالسدس 
جاز وكذا استئجار الطحان بالنخالة أو 
بقفيز من الدقيق جائز . 


مذهب الاباضية : 


وف شرح التيل للاياضية ١‏ : وان دفم 
له صوفا أو كتانا ليعمله ثوبا أو دفع له 
جلودا ليدبغها أو ذهيا أو فضة ليصنعهما 
حليا بتسمية قدر منها لم يجز » ولو فمل 
كان له أجر مثله » وقيل جوز . 


. شرط نفاذ . 


اتفقت المذاهب الثمانية التى نحن بصدد 
بيان الحكم فيها على أنه يشترط فى ترتب 
كثار الاجارة عليها أن تكون المنفعة مملوكة 
للمؤجر » وهذا الشرط يتضمن ما اشترمله 
من ذهب الى أن المنافع أموال وهو أن 
تكون المنفعة متقومة » أى ذات قيمة فى 
٠‏ نفسها » لأنه لا يملك الا ما كان له قيمة 
والاتفساق على هذا الشرط آساسه أن عقد 
الاجارة يفيد تمليك المنفعة كما قدمنا » ولا 
يملك الا ما كان مملوكا فوجب لذلك أن 
يكون يل 
لها السستاخر . 


٠ جاه صءه‎ )١( 


وقد جاء فى كتاب شرائع الاسلامللشيعة 
الامامية : يشترط فى الاجارة أن تكون 
المنفعة مملوكة » اما تبعا لملك العين أو 
منفردة » ولذا كان للمستأجر أن ؤؤجر » 
الا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه » 
واذا أجر الفضولى بطلت اجارته » وقيل : 
وقفت على اجازة المالك وهو حسن . 


ومما ينبغى ملاحظته أن ملك العين يترتب 
عليه ملك منافعها ؛ ومن ثم كان لمالك العين 
ينفصل ملك المنافع عن ملك العين كما هو 
الحال فى المستأجر لعين والموصى له بالمنفعة 
والمستعير عند الحنفية والمالكية والموقوف 
عليه والمقطع عند من يرى: أن الاقطاع 
تمليك للمنفعة لا للعين » وى هذه الحال 
يلاحظ أن ليس كل من يملك المنفعة يملك 
أن يملكها غيره بالاجارة بل يرى أن بعض 
من .يملك المنفعة لا يملك أن يملكها غيره 
وهاك السان : 


بالنسية للمستأجر يرى أنه سلك أن 
يوجر فى بعض الأحوال دون بعضها عند 
الحنفية » وسيأتى بيان ذلك وبيان آراء 
المذاهب فيه عند كلامنا على تصرف المستأجر 
فى المتفعة . 


وبالنسية للموصى له بالمنفعة فان ااوصية 
له بها قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة. 
بالاستعمال وقد تكون مقيدة بالاستغلال. 
وقد تكون عامة . 


للا 


ويرئ الحنفية أنه لا يملك التأجير اذا 
كانت مقيدة بالاستعمال ١‏ لأنه ملكه بالمجان 
والتمليك بالاجارة تمليك بعوض وهو 
أقوى من التمليك مجانا ومن ملك الأضعف 
لا سلك الأقوى وبيان الآراء فى ذلك 
بالنسبة. لجميع المذاهب يرجع اليه فى 
الوصية عند الكلام على تصرف الموصى 
له . 


وبالنسبة للمسنتعير يرى الحنفية أنه لا 
. سلك التأجير ؟ لأن ملكه بالمجان فلا 
يملك أن يوجر كما تقدمء ولأن الاعارة 
غقد غير لازم والاحجارة عقد لازم » ولا 
يبنى اللازم على غير اللازم وسان الآراء فى 
ذلك يرجع اليه فى الاعارة عند الكلام على 
تصرف المستعير . 


. وبالنسبة للموقوف عليه فانه مع كونه 
مالكا للمنفعة لا يملك أنفرحر عند الحنفية 
الا اذا كان له ولاية التأجير بأن جعمل 
ناظرا على الوقف أو أعطى له الواقف حق 
التأجير أو خلا الوقف ص ناظر وانحصر 
الاستحقاق فيه " . 


الكلام فى الولاية على الوقف ومن له 
استعلاله . 


ولاببة 


وبالنسبة للمقطعم له فانه يملك التأجير 
على رأى من يقول ان الاقطاع تمليك 
للعين » وعلى رأى من يقول انه تمليك 


. ؟5١ص الدر المختار وابن عايد بن جاه‎ )١( 
٠ (؟) تبيين الحقائق للزيلعى جاه صهم‎ 
٠ 5١ص الدر المختار وابن عابدين ج؟‎ )( 


اجارة 


للمنافع » وبيان الأحكام فى ذلك يرجم اليه 
عند الكلام على الاقطاع ؛ 


وانما يكون هذا الشرط شرط نفاذيترتب 
على عدم تحققه وقف العقد على الاجازة 
من ذى الشأن اذا كان محل العقد وهو 
المنفعة مملوكا أما اذا لم يكن له مالك 
كأن تكون منفعة مباحة أو منفعة محظورة 
بحرم تملكها أو غير متقومة كان حينئد 
شرط صحة والاجارة عند فقكه غير 
صحيحة » أو شرط انعقاد كما بأتى بيان 
ذلك . 1 


وقد رتب الفقهاء على هذا الشرط أنه 
لا يجوز استئجار حائط يستظل بظله لأنها 
منفعة غير مملوكة لمالك الحائط * . 


وكذلك اجارة الأعيان المباحة للاتتفاع 


وكذلك لا ينفذ اسستئحار دابة من غير 
مالكها ولا دار من غير مالكها لأن المؤجر 
لا يملك منافع عين هى ملك غيره » وهذه 
هى اجارة الفضولى وهى متوقفة على اجازة 
المالك فان أجازها قبل استيفاء المنفعة. نفذت 
والا بطلت » وان أجازها بعد استيفاء المنفعة 

تجز الاجارة وكانت الأجرة للعاقد 
الفضوتى لا للمالك » لأن المنافع باستيفائها 


"قن اديت وفرعة عن الال اشمناء” 


وان وقعت الاجازة فى أثناء الاتتفاع 
قبل اتنهاء مدة الاجارة صحت الاجارة فى . 


(؟) الاشباه للسيوطى ص 585 ٠‏ 
(ه) البدائم ج») صلالا١‏ © ١978‏ . 
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قول أبى بوسف لمقاء مدة الاجارة فاعتس 
بقاء المدة شاء لها 6 فصلحت لأن تكون 
محلا للاجازة . 


وفى قول محمد صحت فيما يأتى من 
المدة ولم تصح فيما مفى » لأن كل جزء من 
أجزاء المنفعة معقود عليه + فكان كأنه قد 
عقد عليه بعقد مبتدأ » وبمضى الزمن 
ينعدم ما استوف فيه من المنافع فلا تلحقه 
الاجازة بخلاف ما لم يستوف ولا تطيب 
الأجرة للعاقد عندما تكون له لأنها بدل 
ما لا يملك وهذا بخلاف استئجار الفضولى 
فانه اذا أضاف العقد الى نفسه وقم له ولا 

وكذلك نص الالكية على أنه لا يجوز 
اسستتجار زهور لشسعها أو للشمتع بنظرها 
واستتجار نار للاستضاءة » وكذلك استتحار 
كلات اللهو للعزف لأن جميع هذه المناقم 


غير متقومة شرعا " . 


والى ذلك ذهب الشافعية ؟ والْنابلة + 
فقد جاء ى كشاف القناع : ولا تصح اجارة 
نقد أو شمع وأوان لتحميل بست أو دكان 
يجوز اجارة كتاب لقراءة فيه " والى هذا 
ذهب الزيدية أيضا ” » والشسيعة الامامية " 


ونتضمن هذا الشرط أيضا ألا تكون 
المنفعة محظورة شرعا لأن المحظور شرعا لا 


. ١9ا8ص بدائم الصنائمع ج؛‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير للدردير جة ص؟١‏ طيعة الحلبى 
(9؟) نهابية المحتاج جه ص56 . 

() كشاف القناع ج؟ ص![؟! »2 554 . 

(ه) منتهى الاأرادات جا صىلا؟ . 

(5) حاشية شرح الأزهار جلا ص87؟ و5064 . 

0) تحرير الاحكام جدا ص8؟؟ . 


يملك » وعلى هذا لا تجوز الاجارة على 
النناضي كالقدارة على البرقة والمقيل 
والسب ونحو ذلك » وعلى هذا اتفقت 
كلمة المذاهب الثمانية 4 . 


ومما فرعه الحنفية على هذا الشرط عدم 
نواد البشتهاز الولد والذه الخدية ران 
اهانة الوالد باستخدامه محظور » وأجاز 
ذلك الحنابلة مع الكراهة وعلى ذلك فليس 
كل محظور عندهم لا تصح الاجارة عليه بل 
فيما يكون محرما ؟ . 


وزاقعتك: أن الامعتمار عن السبامية 
الاجارة فيه باطلة ولا تملك بهما الأجرة » 
وبعد الاستيلاء عليها غصبا ولذا كان هذا 
الشرط فى ذلك الموضع شرط انعقاد كمبا 
بعد شرط انعقاد أيضا فى اجارة ما لا يتقوم 
من المنسافع أما فى اجارة ما لا يلى عليه 
المؤجر من المنافم فهو شرط تفاذ عند الحنفية 


الأجرة وشروطهاط 


الأجرة أو الأجر فى الاجارة هو بدل 
المنفعة التى وقع عليها عقد الاجارة فهو فى 
الاجارة كالثمن فى البيع اذ كلاهما عقد 
معاوضة ولذا كان كل ما يصلح ثمنا فى البيع 
يصلح أجرة فى الاجارة وما لا يصلح ثمنا 


(4) كشاف القناع ج؟ ص(!65؟ ونهاية المحتاج جاه 
ص7١‏ والبدائع ج) ص858؟ والشرح الكبير جع 
ص١٠‏ وشرح الاأزهار ج؟ ص"7.6 »2 والمحلى جدلمر 
ص؟9! وما بعدها » وتحرير الاحكام جا صلم)؟ . 
وشرح النيل جاه ص١٠‏ . 

(9) البدائع ج) ص١٠١١‏ وكثشاف القناع بج 


ص؟؟51؟ . 


خرى 


فى البيع لا يصلح أجرة فى الاجارة ولكن 
ليس كل ما يصلح أجرة يصلح ثمنا » فالمتفعة 
: تصلح أجرة فى الجملة وذلك عند اختلاف 
البيع اذ البيع لا يكون الا بمبادلة عين بعين . 


: 2 1 مقي : 


يرون أنه يجب فى الأجرة أن تكون مالا 
معلوما متقوما » والأصل فى اشتراط العلم 
بالأجرة قوله صلى الله عليه وسلم : من 
استأجر أجيرا فليعلمه أجره » ويحصل العلم 
بالاشارة اليها وبالتعيين والبيان » ويكون 
العلم بها اذا كانت عينا بالاشارة أو بالتعيين 
والبيان وعند الاشارة اليها لا يحتاج الى 
دك متها ولا فرعي ولا عتياتها مستواء 
أكانت مما نتعين بالتعيين أم مما لا نتعين 
بالتعيين كالنقود » واذا لم تكن عينا كان 
العلم بها بالبيان والوصف المزيلين للجمالة 
المؤدية الى النزاع وذلك يكون يبيان الجنس 
والنوع والصفة والقدر غير أنه اذا لم يكن 
فى البلد الا نوع واحد من النقود لم يحتج 
فى العلم بها الى ذكر النوع والوزن واكتفى 
بذكر الجنس والقدر » وان كان فى اليلد 
نقود مختلفة كانت من النقد الغالب » وان 
تعدد النقد الناكب وجت: البيان :وال فسد 
العقد » ولابد من بيان مكان ايفائما اذا 
ما كان لها حمل ومئونة عند الامام » وعند 
أبى بوسف ومحمد لا يشترط ذلك » وبتعين 
مكان العقد مكانا للايفاء » وما صلح من 
اي 
والموزونات والعدديات المتقاربة لا بشثر 
ذكر أجل للوفاء » ويصح ل 
وتأجيله » وعند عدم الاشتراط يرجع فى 


0 به د 00 4 - المشاحة 
تان اسان يانه . 


وأما ما لايصلح ان لايكون دينا فى الذمة 
فمنه مايصح فيه السلم كالثياب ونحوهافانها 
عند عدمالاشارةاليها تكو زمعرفتها بأوصافها 
وعندئذ لابد من ذكر أجل للوفاء والتسليم 
لأن الوضع فيها عندئذ كالسلم فلا تثبت دينا 
فى الذمة الا بالتأجيل ولذا رح ما 5 
الأجل ومنه ما لا يجرى فيه السلم كالدواب 
والأرض ونحوهما فانه لايصير معلوما بذكر. 
جنسه ونوعه وصفته وقدره لعدمانضباطه يل 
لابد من تعيينه بالاشارة اليه ألا ترى أن ذلك 
لايصلح أن يكون نا فى البياعات وانما بعد 
مبيعا دائما له حكم المبيع فلا يصلح أن يكون 
أجرا فى الاجارات حتى يشار اليه وما كان 
منها مشارا اليه كان حكمه حكم الثمن اذا 
كان عينا حتى لو كان منقولا لم بصح 
التصرف فيه قبل قبضه وان كان عقارا فعلى 
الخلاف فى ذلك بين الشيخين ومحمد » ولو 
استآجر أجيرا بأجر معلوم مع طعامه أو دابة 
بآجر معلوم مع علنها لم بجز لجهمالة مقدار 
الأجر بسبب الجمالة فى مقدار الطعام 


والعلف وكان ذلك هو القياس فى استئجار 


الظئر الا أنه قد أجيز للعرف » وفرعوا على 
ذلك أن من استآجر دارا بأج, معلوم وشرظط 
عليه المؤجر تجصيصها أو اصلاح شىء من 
جدرها أو أبوابها أو نحو ذلك كان العقد 
فاسدا لأن المشروط صار جزءا من الأجرة 
وقيمته مجهولة فكان الأجر 000 
ذلك الأرض نستاجر بأجر معلوم على أن 


يكون على المستأجر كرى مراويها وحفر 


مصارفها و نحو ذلك . 


تغرف 


0 يصح أن تكون الأجرة منفعة هى من 
0 المعقود عليها كاجارة دار 
0 أخرى واجارة أرض 
لزراعتها بزراعة أرض أخرى ويجوز أن 
تكون منفمة من غير جنس المنفعة المعقود 
عليها كاجارة دار للسكنى بزراعة أرض » 
وفى اجارة منفعة بمنفعة من جنسها اذا 
استوفى أحد العاقدين دون الآخر 


روى عن أبى يوسف أنه لا أجر عليه 
للآخر » وقال الكرخى : الظاهر أن عليه أجر 
المثل » وجه رواية أبى بوسف أنه حين قوبلت 
المنفعة بجنسها ولم تصح هذه المقابلة كان 
بازاء المنفمة المستوفاة ما لا قيمة له وهو 
٠‏ المنفعة فكان الآخرراضيا. ببذلالمنفعة لصاحبه 
بلا بدل » ووجه ما ذكره الكرخى أنه قد 
استوفى المنفعة بعقد فاسد وبه تتقوم المنافم 
كما تتقوم بالعقد الصحيح كما فى استئجار 
شىء لم يسم له عوضا أصلا فاذا سمى 
. العوض وهو المنفعة كان ذلك أولى بالتقويم' 
واذا ردد المؤجر بين أجرين فى زمنين بأن 
قال : ان عملت هذا العمل اليوم فلك دينار» 
وان عملته غدا فلك نصف دينار » ذهب 
الامام الى أنه يستحق الدينار ان عمله فى 
اليوم الأول » وان عمله فى اليوم الثانى 
فليس له الا أجر مشله لا ينقص عن نصف 


دينار ولا يزيد على دينار » وقال أبو بوسف . 


ومحمد : الشرطان صحيحان جائزان فله 
دينار ان عمله فى اليوم الأول » وله نصف 
دينار ان عمله فى اليوم الثانى » وقال زفر 
والشافعى : الشرطان باطلا والاجارة فاسدة 
لأن الترديد بين عمل فى يومين ترديد فى 


. 156 2 1١١7ص البدائع جع‎ )١( 


الواقع بين عملين فبكان المعقود عليه مجهولا 
مترددا بين عمل اليوم الأول وعمل اليوم 
الثانى » ووجه قول الصاحبين أن ما نم ليس 
عقدا واحدا بل هما عقدان بين فى كل منهما 
محله وأجره » والأجير ان تفذ العقد الأول 
استحق الأجر المبين به » وان عدل عنه الى 
الثانى لما جعل له من خيار فعمل العمل فى 
اليوم الثانى كان له أجره » ووجه قول أبى 
حنيفة أنه قد اجتمع فى اليوم الثانى بدلان 
مختلفان قدرا » ذلك لأن بدل العمل فىاليوم 
الأول يستمر الى اليوم الثانى بدليل أنه اذا 
لم يذكر لليوم الثانى بدل وقام الأجير بالعمل 
فيه استحق على عمله المسمى فى العقد وان 
لم قم به فى اليوم الأول وعليه يكون أجر 
العم فى اليوم الثانى مترددا بين أجر اليوم 
الأول وأجر اليوم الشانى فكان مجهولا » 
وذلك مفسد للاجارة فى اليوم الشانى فاذا 
عمل استحق أجر المثل لا.ينقص عن نصف 
دينار ولا يزيد على دينار لاتفاق الطرفين على 
ذلك فى العقد " 


استحقاق الأجرة 


يرى الحنفية : أن الأجرة لا يستحقها آجر 
العين على مستآحرها ولا الأجير على 
مستتأجره بمحرد العقد » وائما تستحدق 
باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها فلا 
يستحقها مؤحر العين الا اذا خلى بينها وبين 
مستأجرها » ولا يستحقها الأجير الا بالعمل 
ان كان أجيرا مشتركا أو الا بتسليم بنفسه 
اذا كان أجيرا خاصا " » واذا كان الأجر عيئا 
مشارا اليها وكان مما له حمل ومئونة احتيج 


(0) البدائع ج؟ صرلكهم1 ٠‏ 
) البدائع جا ص8.١14‏ . 


خرف 


أبى يوسف ومحمد لا شترط ذلك » ويتعين 


فسد العقد عند الامام » أما عند صاحبيه فلا ' 


سد » وائما يكون مكان الانفاء مكان العقد 
حيث تكون العين المستأجرة كالدار والأرض» 
أما فى الاجارة على العمل فحيث يوفى 
العمل » وفى الحمل حيث استوفى المؤجر ) 
فكلما حمل له مسافة أخذ حصته من الأجر 
مع مراعاة أن تكوف هذه المسافة مما يستأجر 
عليها عادة » وهذا اذا لم بعين للوفاء مكان » 
فاذا تضمن العقد تعيينه وجب أن يكون 


الوفاء فيه واذا كان الأجر مما ليس له حمل 


ولا مئونة فان المؤوجر يطلبسه من المستأجر 
حيث وجده بعد أن يكون قد استحقه » واذا 
كان الأجر عينا معينة أشير اليها أو وصفت 
بما بعينها كأن تستأجر دار للسكنى سنة 
نقير هذه الدابة وجب تسليمها عند 
استحقاقها : أما اذا كان دينا فانه يشبت فى 
الذمة بالعقد وذلك كالنقود أو المثليات أو 
المنافم وحينئذ فقد يكون حالا واجب الوفاء 
غند استحقاقه » وقد يكون مترجلا اذا شرط 
فى العقد تأجيله الى أجل معين وعندئذ يوفى 
عند حلول أجله ويصح حينئذ تعجيله وذلك 
بدفعه قبل أجله كما يصح اشتراط تعجيله فى 
العقد وعندئد يجب أداؤؤه قبل الاتتفاع 
والتمكن منه » غير أن ذلك لا يصح الا اذا 
كانت الاجارة منحزة أما اذا كانت مضافة 
فان شرط التعجيل يكو زشرطا فاسدا مفسدا 
للعقد " لأنه يتناف مع مقتضاه فان مقتضاه 
أرجاء آثاره الى الوقت الذى أضيف اليه » 
)١( ٠‏ البدائع ج) ص5؟| 


عن محيط السرخبى . 
(1) الدر المختار وابن عابدين جاه صلا . 


٠‏ والهندية ج) ص"!) 


ومن آثاره تملك الأجرة وأداؤها فيكونان 


هذا المقتفى باشتراط تعجيلها لأنه الغاء 


للقنضى العقد » ولاشتراط تعجيل الأجرة 
وتأجيلها أثر فى حكم الاجارة يبين فى 
حكمها » والأجر المسمى هو ما تم الاتفاق 
عليه فى العقد بين المتعاقدين ويستحق فى 
العقد الصحيح باتتفاع المستأجر أو تمكنه 
من الاتتفاع » وأجر المشل هو ما تقوم به 
المنفعة فى عرف الناس وتعاملهم » ويجب 
بالاتتفاع فعلا فى الاجارة الماسدة سبب 
جهالة العضة "أى .جوتالة النقحة كنا" بح 
لوصى مقابل عمله اذا لم يتقدر له أجر ولا 
يعمل مثله الا بأجر ؛ وللمضارب فى المضاربة 
الفاسدة بسبب مشاركة رب المال له فى 
العتل"* > ومن الؤاعد التى ذهن اليهنا 
الحنفية لا يجتمع أجر وضمان فلا أجر على 
الغاصب اذا اتتفع بما غصبه ولا أجر على 


خلاف ما تم عليه العقد لأنه بمخالفته العقد 
لم يصر أمينا وكانت بده على العين يد ضمان. 


مذهب المالكية : 


يشترط المالكية فى الأجر ما يشترطونه فى 
الثمن وهو أن يكون مالا متقوماطاهرا 
منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما ذاتا 
وأجلا أو حلولا على وضع لا يودى الى 
النزاع »وعلمه ذاتا يكون اما بوصفه وذلك 
سيان جنسه ونوعه وقدره واما برؤيته 
والاشارة اليه » وعلمه أجلا يكون سيان 


(9) الدن المختار وابن عابدين جه ص".ه © جا 
ص78 طبعة الحلبى ٠‏ 


رخفا 


أجله أو حلوله وبناء على ما ذكر لا يصلح 
النجس أجرا وكذلك المتنجس الذى لا يقبل 
التطمير ولا مالا ينتفع به اتتفاعا مباحا شرعا 
كآلة اللهو ولا البعير الشارد لعدم القدرة 
على تسليمه وللاكتفاء فيه بالعلم الذى لا 
يكون معه نزاع عادة . 


وأجاز مالك أن يؤجر الخياط على خياطة 
مايحتاج اليه الممواجر هو وأهله من الثياب فى 
السنة وان يوجر الخباز على خبز ما يحتاج 
اليه المؤاجر من الخيز فيها اذا ما عرف حال 
المواجر وما يحتاج اليه من ذلك مع جمالة 
المنفعة المعقود عليها وذلك لجريان العرف 
بذلك ولهذا أجيزت اجارة الظئر بنفقتها مع 
ما فى النفقة من الجهالة لأنها جهالة لا تؤدى 
الى النزاع » وقال أصبغ فى استتجار العامل 
للعمل فى الكرم على النصف مما يخرج منه 
لا بأس فيه ومثله الأجير يسستاجر لحراسة 
الزرع وله بعضه لتعارف الناس ذلك ولذا 
قال سحئنون : لو حملت أكثر الاجارات على 
القياس ليطلت وأصاب النا س حرج 21 
ولذلك جاز كراء دابة بعلفها أو بطعام 
صاحبها كما جاز كراء دابة بدراهم معلومة 
ص ل 
ركوبه ". 


واذا كانت الأجرة دينا تشضغل به ذمة 
المستأجر بالعقد كديئنار وجب تعجيلها ان 
شرط فئ العقد تعجيلما أو جرى المرف 
بذلك سبواء أكانت المنفعة المعقود عليها دينا 


)١(‏ الشرح الصغير للدردير ج]. ص79؟ ( بلفة 
السالك ) ٠‏ والمواق جه ص.76؟ هامش الحطاب . 


)2( الشرح الكبير ج11 صه 7 ٠‏ 


آلة أم لمتكن ديناكسكنى دارمعينة غير أنهاذا 
كانت المنفعة المعقود عليها دينا وجب تعجيل 
الأجرة لحق الله تعالى حتى لانترتب علىذلك 


: ابتداء دين بدين وهو منهى عنه لأنه ان لم 


تعجل كانت دينا فى مقابلة منفمة هى دين 
أيضا فى ذمة الأجير ولكون التعجيل فى هذه 
الحال حقا لله تعالى لايجوز التنازل عنه ممن 
يكون منه التنازل وتفسد الاجارة اذا لم 
تعجل الأجرة » أما اذا لم تكن المنفعة دينا فان 
تعجيل الأجرة فى هذه الحال يجب حقا 
لمستحقها تنفيذا للشرط الصريح أو المعروف 


على ذلك فساد الاجارة كمن يستأجر دارا من 
آخر شهرا ليسكنها بثلاثة دناير مثلا فلا 
بيجب لصحتها عندئذ تعجي ل الأجرة واذا شرط 
التعجيل أو كان ذلك مقتفى العرف وجب 
على المستأجر التعجيل لذلك بخلاف ما اذا 
استأجر شخصا عاملا ليصلحله آلة بدينارفان 
المنفعة فى هذا المثال دين تشغل به ذمة العامل 
والأجر كذلك دين تشسغل به ذمة المستاجر 
فيجب لكى يتجنب ابتداء الدين بالدين 
اشتراط جل الأجر أو:جريان القرق ,ذلك 
ثم تعجيله فعلا مراعاة لحق الله تعالى حتى اذا 
لم يشرط التعجيل ولم يكن عرف فسدت 
الاجارة وان عجل فعلا ذلك لأن الاجارة حين 
تنعقد فى هذه الحال تنعقد على ابتداء دين 
بدين اذ لا يقتفى عقد الاجارة. بحسب 
طبيعته الا تأخير الأجر الى وقت العمل وذلك 
مايصير به الأجر دينا وبلاحظ أن ذلك 
مشروط بألا تكون المنفعة قد شرع فيها أو 
لم يتآخر الشروع فيها الى ثلاثة أيام والا 
كانت الاجارة صحيحة حينئذ لعدم تر 


5 


المحظور وهؤ ابتداء الدين بالدين اذ تعمد 
المنفعة حينئذمقبوضة جميعهابناء علىماذهبوا 
اليه من أن قبض الأوائل يعد قبضا للأواخر 
وقبل لابدامن التعجيل, آيضنا فى هذه الحال 
ودلك على وآ من بسر أن قبض الأوائل 
لا بعد قبضا للأواخر ولا يكفى فى تعجيل 
الأجرة عند وجوبه تعجيل بعضها بل لابد من 
تعجيلها كلها الا عند الضرورة فعند ذلك 
يكفى تعجيل البعض ومثلوا لذلك بعقد كراء 
الحاج مع جمال فى مصر فى رمضان أو 
أوائل شوال على أن يحمله الى مكة فانه 
يكفى فى هذه الحال تعجيل اليسير من 
الآجرة لأن تعجيلها كلها يؤودى الى ضياع 
الأموال س.بب هرب الجمالين اذا قبضوا 
الأجر كله فان لم تكن المنفعة دينا سواء شرع 
فيها أم لا أو كانت دينا وقد شرع فيها فلا 
يجب تعجيل الأجر بل يجوز تأخيره؛ وأما اذا 
كانت الأجرة عينا معينة كهذه الدابة أو هذا 
الثوب ونحو ذلك فانه يجب لصحة الاجارة 
فى هذه الحال اشتراط تعجيلها فى العقد أو 
جربان العرف بذلك حتى لا نترتب على العقد 
بدون ذلك يبع معين يتأخر قبضه وذلك غير 
جائز اذ أن الأجرة فى هذه الحال هى عين 
قوبلت بمنفعة وقد جعلت عوضا عنها وبيما 
تملكها الأؤجر فتكون كمبيع معين لا يقبل 
التأخير فى قبضه فان لم يكن شرط بالتعجيل 
ولم يكن العرف قد جرى بذلك كانت الاجارة 
فاسدة » ولو عجلت الأجرة فعلا لأن عقد 
الاجارة بحسب وض عه وطبيعته لا ينعقد 
موجبا لقبض الأجرة فى الحال وانما يقتفى 
تأخير قبضها الى استيفاء المنفعة التى قوبلت 
بها و لايلزم المستأجر فيه من الأجر الا بقدر 
ما اتتفع ألا ترى أنه اذا حال بين الممستأجر 


اجارة 


وبين اتتفاعه فى أثناء مدة الاجارة مانع لم 
يلزم من الأجر الا بقدر اتتفاعه وذلك بخلاف 
عقد البيع فانه يوجب تقد الثمن فى الحال 
اذا لم يشترط تأجيله لمايترتب عليه من قبض 
المبيع حتى تتحقق المعادلة بين البدلين فى 
القبيض أما الركوب والسكنى مثلا فى عقد 
الاجارة فلا يقبضان دفعة واحدة فلم يجب 
لذلك قبض بدلهما دفعة واحدة فئ الحال 
وبذلك يتضح أن عقد الاجارة بدون اشتراط 


' قيض ما يجب قبضه فى الحال وهو 


الأجرة المعينة وذلك ما بوجب فساده ولافرق 
فى هذه الحال بين أن تكون المنفعة المعقود 
عليها دينا فى الذمة كنقل متاع أو ليست 
بدين كسكنى دار » وقد نصوا على أنه يغتفر 
التأخير الى ثلاثة أيام » وبناء على ما تقدم 
اذا لم .يكن الاجر معينا ولم. مكن. فى العقد 
شرط بتعجيله ولم بجر العرف بتعجيله ولم 
تكن المنفعة التى هى محل العقد دينا ثابتا فى 
الذمة لم يجب تعجيل الأجر وكان على 
المستأجر منه ما يعادل ما استوفاه من المنفعة) 
أجره فيدفعه مياومة أو مشاهرة عند عدم 
المشاحة فى التعجيل والتأخير وهو الأصل فى 
الاجارة فى مثل اجارة العقار والرواحل 
والآدمى للخدمة والأوانى للاستعمال ١‏ أما فى 


مثل اجارة الصناع والأجراء فليس لهم الأجر 


الا بعد تمام العمل الا عن تراض بدفعه قبل 
ذلك أو عن شرط بتعجيل دفعه قبل اتداء 
العمل أو شرط بتاجيله الى ها بعد العسل 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير والدسوقى عليه ج4 
ص"؟ وما بعدها . والشرح الصغير والصاوى عليسنه 
ج؟ ص"9؟؟7؟ ومابعدها . والمواق هامشش الحطاب جه 
ص97 وما بعدها ٠‏ 


اجارة . ّْ وع؟ 


وذلك هو الأصل فى الاجارة » وفى المدونة : 
اذا أراد الصانع أو الأجير تعجيل الأجر قبل 
الفراغ وامتنع رب الثىء حملوا على 
المتعارف بين الناس فان لم يكن لهم سنة لم 
يقض لهم بشىء الا بعد الفراغ وأما فى 
الأكرية فى دار أو راحلة أو فى اجارة بيع 
السلع ونحوها فبقدر ما مضفى وليس لخياط 
خاط نصف القميص أخذ نصف أجرته اذا لم 
بأخذه على ذلك بل حتى نتمه » ومقتضى هذا 
أن ذلك انما يكون عند المشاحة والا فليس 
على رب الشىء من حرج أن يعجل للأجير 
أجرته » وذكر الدسوقى أن ذلك فيما 
اذا بقى العقد الى.اتمام العمل فان انفسخ 
قبل اتمامه لم يكن للأجير أو الصانع من 
الأجر الا بحساب ما عمل » ثم ذكر الدردير 
. بائع منفعة يده ان كان لا يحوز ما فيه عمله 
كالبناء والنجار فهو أجير وان كان يحوز 
ما يعمل فيه فان كان لم يدخل فيه شيئا من 
عنده كالمداد والخياط فصانع وان كان 
يدخل فيه شيئًا من عنده كالصباغ فبائع 
صانع . 


ولا يستحق المؤجر أن يعجل له ثىء من 
الأجر الا بتمكن المستأجر كما لا ستحق 
الأجير شسيئًا من أجره الا باتمام عمله 
فمستأجر الدار لا بلزمه أن ينقد الا بقدر 
ما سكن ما لم يكن شرط بتعجيل الأجر 
وكذلك الأجير ١‏ . 


واذا ردد المؤجر بين أجرين فى ز منين فسدت 
الاحارة وذلك نحو أن شول للأجبر الخائط 


. المواق جه ص468# والشرح الكبير للدرديئر‎ )١( 


جة صن8.م6 . 


ان خطت ثوبى هذا اليوم فلك نصف دينار 


وان خطته غدا فلك ربع دينار وذلك للجهل 


بقدر الأجر فان خاطه لم يكن له الا أجر مثله 
بالغا ما بلغ ومحل ذلك اذا وقع العقد مازما 
ولو لأحدهما فان وقع على الخيار لكل منهما 
جاز العقد اذ لا عبرة بالغرر مع الخيار فاذا 
تم الاتفاق على أحد الأمرين كان هو المعقود 
عله ". 

مذهب الشافعية : 


يشترط الشافعية فى الأجرة ما يشترط فى 
ثمن المبيع فيجب أن تكون معلومة جنسا 
وقدرا وصفة اذا لم تكن معينة ذفان كانت 
معينة كفت رؤيتها والاشارة اليها فلا تصح 
اجارة دار بعمارتها ولا دابة بعلفها ولاسلخ 
شاة بجلدها ولا طحن بر ببعض دقيقه كثلثه 
للجهل بثخانة الجلد وسلامته وبنعومةالدقيق 
وقدره ولعدم القدرة على تسليم الأجرة فى 
الحال . 


والأجرة فى اجارة الذمة كرأس المال فى 
السلم لأنها فى واقع الأمر سلم فى المنافع ». 
ولذا يجب قبضها فى المجلس ولا بصح 
الابراء منها ولا أن يس تبدل بها غيرها ولا 
بحال بها ولا بحالعليها ولا توجل . 


: أما فى اجارة العين فهى كالثمن فلا بحب 
قبضها فى مجلس العقد سواء أكانت دنا آم 
عينا معينة » واذا كانت دينا جاز الابراء منها 
والاستبدال بها والخوالة بها وعليها وجاز 
فيها التعجيل والتأجيل بالشرط واذا أطلقت 
عن ذكر ذلك وجبت معحلة كثمن المبيع المطلق 


(؟) الشرح الكبير جع ص7 . والشرح الصغير 
للدردير ج؟ ص»6؟! وما بعدها ." 0 . 


م 


لأن المؤجر يملكها بالعقد ولكن لا يستحق. 


استيفاءها الا بالتمكين من العين فان تنازعا 
فيمن يبدأ به فالحكم فى ذلك حك البيع واذا 
كانت الأجرة معينة لم يجز تأجيلها لأنالأعيان 
لا تقبل التأجيل وملكت فى الحال نفس 
العقد كما يملك المستأجر المنفعة به فى اجارة 
العين ويكون ملك الأجرة ملكا مراعى فكلما 
مضى جزء من الزمان على السلامة ظهر أن 
ملك المؤجر قد استقر على ما يقابل ذلك ولا 
يستقر ملكها كلها الا باستيفاء المنافع كلها أو 
تفويتها ومتى قبض المكترى العين المكتراة 
وأمسكها حتى مضت مدة الاجارة استقرت 
الأجرة عليه وان لم ينتفع ولو لعذر منعه من 
نحت بده حقيقة أوحكما » وكذلك لو كان 
الأجير حرا وسلم نفسه حتى مضت مدة 
الاجارة استقر له الأ:جر على متوجره وان لم 
يعمل ١‏ ويتعين محل العفد مكانا لتسليم 
الأجرة الى المؤوجر عينا كانت أم دينا " . 
مذهب الحنابلة : 


شترط فى الأجر أن يكون معلوما لأنه 
كالثمن فى البيع ان كان يثبت دبنا فى الذمة 
وكالمبيع ان كان أجرا وأن يكون معلوما 
بوصفه الكاشف عنه ان كان منفعة وقد روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : من 
استأجر أجيرا فليعلمه أجره والعلم يكون 
بالرؤية مع الاشارة أو بالصفة وذلك بذكر 
الجنس والنوع والقدر واذا علم بالمشاهدة 
وكان ذا أجزاء كالصيرة ‏ أى كونه القمح 
ونحوه -- ولميعلم قدره ففيهوجها نأ شبههما 


)0غ( نهاية المحتاج جه ص "1737 5 
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احار 5 


الجواز لأنه عوض معلوم فجازت به الاجارة 
كما جاز به البيع » والثانى لابجوز لأن العقد 
قد ينفسخ بعد تلف الصبرة فلا يدرى بكم 
يرجع فوجب معرفة القدر لذلك والأول 
أولى » وكل ما جاز ثمنا فى البيع جاز عوضا 
فى الاجارة ولذا جاز أن يكون الأجر عينا أو 
منائمة 4 :وأذا كان عتفية جار أن مكون من 
نين التففيحة امنود طليهننا كسك ذار 
بسكنى دار أخرى وجاز أن يكون من غير 
جنسها كسكنى دار بزراعة أرض وجازت 
الاجارة بطعام موصوف ولم تجز الاجارة 
على سلخ بهيمة بجلدها لأنه لا يدرى أييخرج 
سليما أم معيبا ثخينا أم رقيقا فان سلخت 
وجب أجر المثل » ولو استأجر راعيا لرعى 
غنم بثلث لبنها أى صوفها لم بجز نص عليه 
أحمد لأن.الأجر غير معلوم وليس هذا كدفع 
دابة الى من يعمل عليها بنصف ربحها لأنه 
انما جاز تشبيها بالمضاربة لأنها عين تنمى 
بالعمل فجاز اشتراط جزء من اللماء 
لمالكها » والأمر فى الغنم ليس كذلك لأن 
النماء الحاصل فى الغنم لا يقف حصوله على 
عمله فيها فلم يجز الحاقه بذلك ولكن ان 
استأجره على رعيها مدة معلومة بنصفها صح 
لأن العمل والأجر كلاهما معلوم ويكون 
النماء بينهما بحكم الملك لأنه ملك الجزء 
الذى جعل أجرا منها فى الحال فكان له 
عازه + «واحقلفت الرواية هن اأحدعه :سو 
اسستأجر أجيرا بطعامه وكسوته أو جعل له 
آجرا وشرط معه طعامه وكسونه فقد روى 
عنه جواز ذلك وهو مذهب مالك واسحاق 
وروى عن أبى بكر وعمر وأبى موسى رضى 
الله عنهم أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم . 
وكسوتهم وروى عنه أيضا أن ذلك اتا يجوز 


فى الظئر فقط دون غيرها واختاره القاضى 
وروى عله رواية ثالئنة هى أن ذلك 
لا يجوز بحال لا فى الظئر ولافى غيرها 
للجهالة » وفى اغاثة اللهفان ١‏ : : يجوز 
استئجار الدابة يعلفها. والمرضع بنفقتها 
وهو مذهب مالك ومنعه الشافعى وجوزه 


أبو حنيفة فى المرضع دون غيرها » ولا بأس ‏ 


فى الاستئجار على حصضد الزرع بجزء 
مشاع منه وتجوز الاجارة اذا كان الأجر 
معلوما بالعرف والعادة وان لم يذكر فى 
العقد » فمن دفع ثوبه الى خياط ليخيطه أو 
قصار ليقصره من غيره عقد بلفظ ولا شرط 
ولا تعريض بأجر مثل أن يقول له خذ هذا 
فخطه أو اقصره وأنا أعلم أنك انما تعمل ذلك 


بالأجر وكان الخياط أو القصار محةرفين : 


لذلك ففعلا فلهما الأجر المعتاد لأن العرف 
الحارى بذلك يقوم مقام القبول فصار كما 
لو دخل حماما أو جلس فى سفيئة فنقلته اذ 
شاهد الحال يقتضيه فحل ذلك محل 
الاتفاق بالعبارة » فأما اذا لم يكونا محترفين 
لذلك لم يستحقا الأجر الا بالشرط أو 
بالتعريض به لأنه لم يجر عرف يقوم مقام 
العقد فكان العمل تبرعا نص على ذلك 
احمد » واذا قال شخص لخياط : ان خطت 
هذا الثوب اليوم ة فلك ربع دينار وان خطته 
غدا فلك نصف ذلك لم تصح الاجارة لأن 
العقد واحد تردد العوض فيه بين أمرين 
فثبتت فيه الجهالة وتجب الأجرة بنفس 
العقد فتثبت فى الذمة وان تآخرت المطالبة 


بها كالثمن والصداق سواء أكانت فى اجارة . 


عين أم فى اجارة ذفة. ويجوز اشتراط تأجيلها 
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أو تعجيلها اذا كانت دا كما بحوز العقد 
دون اشتراط تأجيل أو تعجيل " . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم فى المحلى : وتجوز الاجارة 
بكل ما بحل ملكه وان لم بحل سه 
كالكلب والهر والماء والثمرة التى لم يبد 
0 والسنيل الذى لم ببس فتستأجر 
ار يكلب معين أو كلب. موصوف فى 
الذمة أو بشرة قد ظهرت ولم يبد صلاحها 
وبماء موصوف فى الذمة أو معين محرز أو 
بهر كذلك 4 وقياس .الاجارة على البيع فى 
ذلك باطل " واجارة المنفعة بالمتفعة جائزة 
كمن أجر سكنى دار بسكنى دار أخرى أو 
خدمة عبد بخدمة عبد آخر أو سكنى 
بخدمة أو بخياطة فكل ذلك جائز اذ لم يأت 
نص بالنهى عن ذلك وهو قول مالك خلافا 
لأبى جنيفة الا أن تختلف المنفعتان وكذلك 
الدواب ويستحق من الكراء بقدر ما قطع 
من الطريق لأن العمل الذى هو محل 
العقد محدود » وقال مالك : لاكراء الا أن 
يبلغ الفاية وهذا خطأ لأله تسخير بلا 
أجرة وبلا طيب نفس وهذا لا بعضده 
قرآان ولا ”مينة ولا قباس وليس اله -وعيه 2 
ولا تجوز الاجارة الا بمضمون مسمى 
محدود فى الذمة أو بعين معينة متميزة 
معروفة الحد والمقدار وقال مالك : يحوز 
كراء الأجير بطعامه واختج بخبر أبى 
هريرة : كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطنى 
وعقبة رجلى 2 ٠‏ | 
© النس جب منة وما بعدها ‏ وكشاف القناع جام 
ص6لم؟ وما بعم دها ص!؟ ومنتهى الارادات جا 
ص 5977 مطبعة أنصار السنة . 


5) المحلى حلم مساألة ..؟8! 2 هإلخ«#ا(ظ ).215 
ككلال ٠.‏ ْ : 


ينما 


قال أبو محمد : وهذا لا دليل فيه فقد 

يكون هذا تكارما منغير عقد والا فمقدار 
دو الناس فى 
الأكل اختلانا متفاوتا 


هذهب الزيدية 


ويشترط فى الأجرة العلم بها ويكون 
العلم بها بالاشارة اليها أو بسيان حنسهما 
ونوعها وقدرها وكل ما يعملم به الثمن فى 
البيع ويصح أن تكون عينا معينة وأن 
تكون دينا فى الذمة ويصح أن تكون 
منفعة مثل أن.يستأجر دارا سنة بزراعة 
قطعة أرض معينة سئة » فان اختلفت 
المنفعتان فذلك جائز باتفاق أئمة الزيدية 
وان كانت من جنس واحد كسكنى د 
سكنى دار أخرى فالمذهب جواز ذلك 
وهو قول القاسم ويحيى » وجاء فى الكافى 
عن أكثر الأصحاب : أن ذلك لا يجوز وما 
يصلح أن يكون ثمنا فى البيع يصلح أن 
يكون أجرة فى الاجارة وما لا يصلح ثمنا 
للا يصلح أجرة وقال الصادق والناصر : 
لا تصح اجارة الأراضى بالطعام وتملك 
الأجرة فى الاجارة الصحيحة بالعقد » وجاء 
فى شرح الابانة أنها لا تملك بالعقد بل 
لا بد من القبض وسيأتى تفصيل ذلك » 
ويصح الاستئجار على حمل طعام ببعض 


المحمول كنصفه أو ثلشه وعلى رعى العنم . 


بثلثها نص على ذلك الهادى » وروى عن على 
يصح لأنها اجارة على حمل ملك نفسه وملك 


غيره » أما لو استأجره على حمل نصف ‏ 


هذا الطعام بنصفه فلا خلاف فى صحة 
ذلك » ولو استأجر من ينسج له غغزلا 


بنصف المنسوج بعد العمل لم يصح » ذكره 
الهادى وعلى ١‏ . 


الشسعة الامامية 5 


الأجرة لازمة فى عقد الاجارة وركنفيه 
وشترط أن تكون معلومة بالوزن أو 
الكيل فيما يدخلانه بعد معرفة جنسها 
ونوعها أو الماهدة مع الاشارة وفى 
الاكتفاء بالمشاهدة عن بيان مقدارها بالكيل 
أو بالوزن فيما يدخلانه اشكال وجزم 
الشيخ بجو از الأاكتفاء ٠0‏ دم جاز أن 


يقالا أن تكون الاجارة عينا أو منفعة. 
اختلف جنسها مع المنفعة المعقود عليها أو 
اتفق كسكنى دار بسكنى دار أخرى 
زكاستخدام سكي وجاز نهب الإطلاق 
بشرط وصنها وصفا يرفع الجهالة » وأن 
تكون معينة موصوفة معلومة المقدار » 
وجازت بطعام موصوف » واستئجار دار 
بعمارتها جائز مع التعبين والا فلاءواستئجار 
سلخ شاة بجلدها لا يجوز » وقال الشيخ : 
يجوز » واستئجار على رعى غنم مدة معينة 
كمفها اب رقتاء مطلوبة نه لف 6ل النناء 
بين العاقدين من حهين العقد على النسبة » 
وفسدت لو استأجر بلبنها أو نسلها كما 
يفسد استئجاز الأجير بطعامه وكسوته 

واه كاد عدر آم قرفا ولد مين 
الطعام والكسوة بما يرفع الجهالة جاز 
بشرط تعيين وقت الدفع » واستتجار الدابة 
بعلفها جائز ان عين والا لا.» ولو استأجره 
لحصد الزرع بحزء معلوم منه لكين 


)١(‏ شرح الأزهار جلا صمه؟ وما بعدها وص180 
وما بعدها . 


احرلا 


جاز وكذلك اذا استأجر الطحان بالنخالة 
أو بقفيز منها فان ذلك جائز » واذا استأجر 
الخياط لخياطة ثوب بدرهم ان خاطه اليوم 
وينصف درهم ان خاطه الغد فللشيخ ىشصحة 
هذه الاجارة قولان أحدهما الجواز » وله 
المسمى » وثانيهما الجواز فى اليوم الأول 
والفساد فى اليوم الثانى فله فيه أجر المثل 
لا يزاد على درهم ولا ينقص عن نصاف 
درهم » ولو قيل بالبطلان فيهما وثبوت 
أجر المثل كان وجبها ١‏ . 


مذهب الاباضية : 


يشترط الأباضية لصحة الاجارة العلم 
بالأجرة كما يشترطون العلم بالمنفعة المعقود 
على التراضى ويجوز أن يكون الأجر عملا 
على عمل من جنسه أو من غير جنيسه 
كاجارة على حرث أرض بحرث أرض 
أخرى فى زمن آخر واجارة على حرث 
أرض بحفر بئر » ومنع أصحاب الديوان أن 
يكون الأجر منفعة وقالوا لا يجوز الكراء 
الا بكيل معلوم مما يكال أو ,يوزن أو بعد 
أو يسح كالأرض أو بما يشاهد وان جهل 
كيله أو وزنه أو عدده أو مساحته مع 
العلم بنوعه والا لم يجز » وكل ما يجوز 
البيع به تجوز به الاجارة ويجوز فى الأجر 
أن ينقد وقت العقد وأن وخر نقده عنه » 
واذا كان على عمل كان نقده بعد الفراغ 
منه الا اذا كان منجما فعلى نحجومه كأن 
يقول اللأجر : كل يوم بكذا أو كل شهر 
أو كل متعدد من ذلك فاذا نمت مدة نندت 


. تحرير الأحكام ج؟ ص56 2 مغ5‎ )١( 


أجرتها » ولا تجوز الاجارة بالمجهول غير 
الحاضر كالثياب والأوانى " » ومن 
الاباضية من أجاز بيع المنافم ومن استؤجر 
بعمل معين على أنه ان عمله اليوم فأجره 
دنار وان عمله غدا فأجره نصف دنار 
سواء اقتصر على ذلك أم زاد فقال وان 
عملته بعد غد فلك ربع دينار أو قال له 
المؤجر ان عملته اليوم فلك هذه الدابة » 
وان عملته غدا فلك هذه الدابة مشيرا الى 
أخرى أو قال له المؤجر : ان ركبت هذه 
الدابة الى بلدة كذا فالأجر نصف ديار 
وان ركبتها الى بلدة كذا وهى أبعد من 
الأولئ فالأجر دينار ففى جواز ذلك وعدم 
جوازه قولان كما هو حكم ذلك فى البييع 
يخير فيه بين سلعتين بثمنين والمختار المنع 
كما فى البيع . 


تأجيل الأجر وتعجيله 


اذا كان عقد الاجارة خاليا مما بدل على 
وجوب تعجيل الأجر أو تأجيله ولم يكن 
عرف بوجب تأجيلا أو نعجيلا فان استحقاق 
المؤجر للأجرة لا يشت الا عند استيفاء 
الممستأجر المنفعة المعقود عليها عند الحنفية 
على الوضع الذى سنبينه ولكن اذا عجلها 
المستأجر فى هذه الحال فدفعها الى المؤجر 
فانه يتملكها فى جميع الأحوال دون انتظار 
لاسشيفائه المنفمة ولم يكن له حينئذ أن 
ستردها وذلك محل اتفاق بين جميسع 
المذاهب » واذا شرط فى عقد الاجارة 
تعجيل الأجرةصح هذا الشرط ولزم ووجب 


(0) شرح اليل جده صم © صلا »؛ ص77 وما 
بعدها . 0 : 
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اجارة 


الوفاء به اذا كان العقد منجزا وعندئذ يكون. 


للمؤجر أن يمتنع من تسليم العين المستأجرة 
الى أن تودى اليه الأجرة المسترط تعجيلها 
سواء أكانت دينا أم عينا معينة فان لم تود 
اليه كان له حو. طلب فسخ الاجارة بسبب 
ذلك ويتملكها ستاآحر حينئذ بالشرط 
فتكون ملكا له منذ انشاء العقد » ولا بعد 
هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد بالنظر ال ىأأنه 
عفد معاوضة يقتضى المساواة بين البدلين فى 
ثبوت الملك فى كل منهما فى وقت واحد لأن 
ذلك انما يكون عند خلوه من شرط التعجيل» 
أما عند اشتراطه فمقتضاه معاوضة بشرط 
التعجيل اعتبارا بشرطهما لقوله صلى الله عليه 
وسلم : المسلمون عند شروطهم ويكون 
اشتراط التعجيل اسقاطا لحقه فى المساواة 
ين البدلين كاشتراط تأجيل الثمن فى البيع 
يعتبر اسقاطا لحقفه فى قبض الثمن حالا 
ويكون للمؤجر حينكذ أن يحتبس ما وقع 
عليه العقد حتى يستوفى الأجر وهذا ماذكره 
الكرخى فى جامعه اعتبارا بحق البائم فى 
حبس المبيع الى أن يستوفى الثمن لأن المنافم 
فى الاجارة كالمبيع فى البيع »؛ والأجر فى 
الاجارة كالثمن فى البيع » ولا يقال : لافائدة 
فى هذا الحبس لأن الاجارة اذا وقعت على 


مدة وحبس المؤجر العين بطلت الاجارة فيها ' 


أو فى مدة حبسها اذ أن حبسها وسيلة الى 
أدائها » فاذا أصر المستأجر على عدم الأداء 
كان للمؤجر الفسخ ويلاحظ أن همذا 
لابجرى فى الاجارة على المسافة فيما اذا أجر 
الدابة اتنهاء مدةتبطل بفواتها الاجارة وانما 
يترتب عليه اتخاذه حاملا على أداء الأجرة 


وكذلك يكون للأجير اذا لم تسلم اليه 
الأجرة فى هذه الحال أن يمتنع. عن العمل 
المعقود عليه حتى يستوفى أجرته طبقا 
للشرط ويكون له حق الفسخ اذا لم تؤد اليه 
أما فى الاجارة المضافة فان اشتراط تعجيل 
الأجر فيها غير صحيح ولا يترتب عليه أثر 
لأنه فى هذه الحال يتنافى مع ما ضرح به فى 
العقد بالنظر الى اضافته اذ معنى اضافته 
ارجاء آثاره رسن آثاره قبض الأجرة 
واستحقاقها فيكونان مرجأين باضافته. الى 
وقت الاضافة واشتراط التعحيل مخالفة 
لذلك المعنى والغاء له ولأن العقد المضاف الى 
وقت لا يكون موجودا بالنظر الى آثاره قبل 
حلول ذلك الوقت ولا يجوز أنيتغير معناه 
هذا بالشرط فيعد موجودا موجبا لتعجيل 
الأجرة فى حين أنه غير موجود فلا يبصحح 
الشرط لذلك والشروط الفاسدة تفسد عقد 
الاجارة وعند عدم الاضافة لا يجب تعجيل 
الأجر لاقتضاء العقد المساواة بين العوضين 
وهو فى هذه الحال ليس بمضاف صريحا 
فيبطل هذا عند التصريح بخلافه وذلك 
باشتراط التعجيل واذا شرط تأجيل الأجرة 
صح ذلك الشرط سواء كان تالاجارة منجزة 
اشتراط تأجيلها حال اضافتها ما ستوجب 
تعجيلها الى وقت قبل الوقت الذى أضيفت 
اليه لما تقدم بيانه ويجوز فى هذه الحال أن 
يكون تأجيلها الى ما بعد انقضاء مدة الاجارة 
اذ أن ذلك يتسق مع مقتضى العقد فيما ذهب 
اليه الامام لأن الأجرة لا تجب عنده الا.فى 
آخر المدة فلا حرج أن تؤجل الى ذلك الوقت 
أو بعده وكذلك الوضع على الول بأنها انما 
تجب شيئًا فشيئا لأنها فى وضعها كالثمن فى 


البيع يجوز فيه التأجيل الى الوقت الذى يتم 
الاتفاق عليه ومقتفى قولهم أن الأجرة فى 
الاجارة اذا كانت عينا كانت كالمبيع فى البيع 
أنها لا تقبل التأجيل فى هذه الحال الى مابعد 
استحقاقها واذا عجلت الأجرة فى هذه الحال 
صح ذلك لأن التأخير فى أدائها انما ثبت حقا 
للمستأجر باشتراطه فيملك ابطاله بالتعجيل 
كما لو كان عليه دين ممؤجل فعجله ولأن 
العقد سببلاستحقاق الأجرة فاذا مااستحقت 
بالتعجيل فقد استحقت بعد أنعقاد سبيب 
الاستحقاق وتعجيل الحكم قبل الوجوب 
وبعد وجود سبب الاستحقاق جائز واذا لم 
يكن شرط وكان عرف وجب اتباع العرف 
فاذا اقتضى تأجبلا أو تعجيلا كان الأمر كما 
يقنضى ١‏ » وقد سبق بيان مذهب المالكية 
عند كلامنا على الأحكام المتعلقة بالاجارة اذا 
ما كانت الأجرة دينا أو عيئا . 


ذهب الشافعية الى وجوب قبض الأجرة 
فى مجلس العقد فى اجارة الذمة وهى اجارة 
موصوف من دابة ونحوها لحمل أو ركوب 
ونحو ذلك أو عامل لالزامه فى ذمته بعمل من 
الأعمال كخياطة وبناء لأن الأجرة فى صذه 
الحال كرأس مال فى سلم اذ أن الاجارة فى 
مثل ذلك تعد سلما فى المنافع فيجب قبضها 
فى المجلس و لايصح الابراء منهما ولا آن 
يستبدل بها ولا حال بها ولا عليها ولا يجوز 
تأجيلها سبواء تآخر العمل فيها عن العقد أم لا 
. وأما فى اجارة العين كما فى اجارة معين من 
عقار أو حيوان ونحوها فهى : فى الحكم كثمن 


)00 البلنائع جا ص؟.؟ و5١١1‏ و4١٠1‏ وتبيين 
الحقائق للزيلعى جم صره١!‏ »؛ مني4.! . 
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فى البيع فلا يجب قبضها ف المجلس معينة 
كانت أو دينا ويحوز أن نشغل بها الذمة كما 
بجوز حينئذ الابراء منهما والاستبدال عنها 
والحوالة بها وعليها واشتراط تعجيلها 2 
واشتراط تأجيلها ان كانت دينا اذ أنها فى 
حكم الثمن فان كانت معينة لم يجز تأجيلها 
لأن الأعيان لا تقبل التأجيل " . 
مذهب الحنابلة : 

ذهب الحنابلة الى أن المؤجر ملك الأجرة 
كاملة فى وقت العقد الا أن يكون شرط 
نتأجيلها ؛ جاء فى المغنى فى كلامه على أحتكام 
الاحارة : الحكم السادس : اذا شرط تأجيل 
الأجر فهو الى أجله وان شرط منجما يوما 
يوما أو نحو ذلك فهو على ماتم الاتفاق عليه 
لأن اجارة العين كبيعها وبيعها يصح بثمن 
خال أو مؤجل فكذلك اجارتها " . 


دذهب الزيدية : 


ويرى الزيدية جواز اشتراط تعجيل 
الأجرة ف الاجارة واشتراط تأجملها : واذا 
لم يشترط فيهما تأجيل ولا تعجيل وجبت 


دذهب الظاهرية : 

جاه فى العلى لابن سيوم ١‏ بولا تحور 
اشتراط تعجيل الأجرة ولا تعجيل شىء منها 
ولا اشتراط أخررها الى أجل و لاتأخير شىء 
النىء المستأجر ولا تأخير العمل المستأجر له 
طرفة عين فما فوق ذلك لأنه شرط ليس فى 


(؟: نباية المحتاج ذه |18 وما يمدها . 
(؟!؛ المغنى جام ص6 62 165. 
0) شرح الأزهار ج” صلالم؟ >2 لحمم؟ ٠.‏ 
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كتاب الله فهو باطل ومن هذا استئجار دار 
حكراة أو عدموتاح أودانة ميا درا 
عمل مستاجر أو غير ذلك كذلك قبل تمام 
الاجارة التى هو مشغول فيها لأن فى هذا 
العقد اشتراط تأخير قبض الشىء المستأجر أو 
العمل المستأجر له وقد أجاز بعض الناس 
اجارة ما ذكرنا قبل اتقضاء مدته باليومين 
ومنع عند الأكثر وهذا تحكم فاسد ودعوى 
باطلة بلا برهان وليس الا حراما فيحرم جملة 
أو الا حلالا فيحل جملة » وقالوا : هو فى 
المدة الطويلة غرر » فقلنا : وهو أيضا فى 
الباعة غرر # رولا فزق :أذ له ياو اليد 
وااسخةك بعد بلرقة عون الا الله تال وأ رقنا 
فيكلفون الى تحديد المدة التى لا غرر فيها 
والمدة التى فيها غرر وأن يأتوا بالبرهان على 
ذلك والا فهم قائلون فى الدين ما لاعلم لهم 
به فان تأخركل ذلك بلا شرط فلا بأس به ١‏ . 


مذهب الششيعة الامامية : 


يملك المؤجر الأجرة بمجرد العقد مع خلوه 
من شرط التعجيل أو التأجيل كما يملكها 
كذلك بالعقد مع اشتراط التعجيل سواء أكان 
محل العقد منفعة فى الذمة أو منفعة عين 
معينة ولا يشترط فى ذلك استيفاء المنفعة ولا 
مغضى وقتها ء واذا كانت الاجارة على عمل 
ملك الموجر الأجر بالعقد أيضا وفى استحقاق 
قبضه قبل العمل نظر.» واذا اشترط تأجيل 
. الأجر صح الشرط أن يكون الأجل مضبوطا 
. ولو شرطه منجما يوما بيوم أو شهرا بشهر 
. مثلا جاز ولو خالف فى توقيت النجوم صح 
أيضا بشرط الضبط " . 


. صن1845‎ 1١15. المحلى حلم مسألة‎ )١( 
. (؟) تحرير الأحكام ج81 صلاه؟‎ 


اجارة 


مذهب الأباضية : 


ذهب الاباضية الى جواز تأجيل الأجر 
بشرط أن يكون الأجل معلوما كما ذهبوا الى 
جواز الاجارة على أن يكون العمل والأجر 
الى أجل معلوم أو على أن يكون العمل الى 
أجل معلوم وأن يكون الأجر غير مؤجل بل 
ينقد فكل ذلك جائز على ما اتفق عليه 
العاقدان ' وجاء فى شرح النيل أيضا أن 
ما قيل من أن عدم قبض الأجر فى مجلس 
العقد نودى الى الشسبه ببيع الدين بالدين » 
وأن ذلك يوجب بطلان العقد حينئذ نظر 
ضعيف للاجماع على جواز الاجارة بلا قبض 
ولم نر أحدامنعها أو أبطلها اذا لم يحدث فى 
المجلس قبض وف الأثر من عمل بالاجارة الى 
أجل جاز ولو عمل ذهبا أو فضة بوزن من 
الذهب أو الفضة لأنه عمل لا يدخله الريا ؟ : 
ه - الاحارة - صفتها ‏ حكمها : 


الاجارة قد تكون صحيحة » وقد تكون 
غير صحيحة فالصحيحة هى ما توافرت 
فيها جميع شروط انعقادها وصحتها وكذلك 
شروط نفاذها على ماذهب اليه الشافعية ومن 
رأى رأيهم وغيبر الصحيحة خلافها » ومرد 
ذلك الى اختلاف اصطلاح الفقهاء فيما يعد 
صحيحا من العقود وما بعد غير صحيح منها 
فالحنفية ومن برى رأيهم يروث أن العقد 
الصحيح هو ما كان سببا صالحا لترتب آثاره 
الشرعية عليه » وذلك عندما تتحقق معناه 
وتسلم أركانه ومحله ولم يعرض له من ' 
الأوصاف ما بجعله منهيا عنه شرعا » وغير 
الصحيح ما كان على خلاف ذلك فأصضابه 
الخلل بنقص بعض أركانه أو لعدم وجود 


0) شرح اليل جاه ص؟9] 6 .م . 
(5) شرح النيل جاه ص؟؟١ ٠.‏ 


محله أو لاتتقاء معناه أو لعدم سلامته مما 
اقنضى كراهة الشارع له فنهى عنه » غير أن 
الحنفية بقسمون غير الصحيح قسمين : فاسد 
وباطل فان كان عدم صحته تخلل فى أركانه 
أو محله أو لانتفاء معناه كان هو الباطل وان 
كان لصفة فيه كرهها الشارع فنهى عنه فهو 
الفاسد ويقولون أنه ماشرع بأصله لا بوصفه 
وغير الحنفية لا يفرقون فى الحكم بين 
الحالين » وعلى هذا الأساس ذهب الحنفية 
الى أن الاجارة قد تكون صحيحة وقد تكون 
فاسدة وقد تكون باطلة ولكل نوع من هذه 
الأنواع حكمه وذهب غيرهم الى أنها اما 
صحيحة واما غير صحيحة ولكل من هذين 


النوعين حكمه « راجع مصطلح عقد » . 
صفتها : 


جمهور الفقهاء على أنها عقد لازم ما عد! 
بعض الاباضية وشريح وغيرهم ممن سيأتى 
ذكرهم فقد كان شريح يرى أنه يفيد اباحة 
برى جواز فسخها بلا عدر من أحد طرفيها 
أما من يرى لزومه من الفقهماء فيرى أنه 
لا يجوز لأحد عاقديه أن يستبد بفسخه وانما 
يفسخ باتفاقهما وهذا ما يسمى بالاقالة » 
ويكون لازما اذا ما خلا من الخيارات التى 
تجيز فسخه كخيار الشرط والرؤية والعيب 
انظر مصطلح « خيار » وفيما يلى بيان. 
المذاهب فى ذلك .270 
هذهب الحنفية : 

برى الحنفية أن عقد الاجارة عقد لازم 
فاذا اقترن القبول فيه بالايجاب تم العقدولزم 


اجارة 
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ولم يجز لأحد العاقدين أن ينفرد بفسخه متى 
كان خاليا من خيار الشرط أو خيار الرؤية أو 
خيار العيب أو غيرها من الخيارات وما 
يستوجب فسخه من الأعذار التى سيأتى 
بنانها غير أنه اذا كان مضافا كأن جره داره 
التى فى جهة كذا ابتداء من السنة التى تلى 
سنة العقد فقد اختلف الحنفية فى لزومها قبل 
مجىء وقت اضافتها » ذهب بعضهم الى أنها 
تكون لازمة فلا يملك المؤجر أن يتصرف فى 
العين المستأجرة بمجرد تمام العقد باخراجه 
عن ملكه وذهب آخرون الى عدم لزومها 
فأجاز أن يتصرف فى المين المؤجرة بما 


جاء فى الدر المختار ونقل ابن عابدين عن 
الخانية « لو كانت الاجارة مضافة الى الغير 
ثم باع من غيره قال فى المنتقى فيه روايتان 

والفتوى على أنه يجوز البيع وتبطل الاجارة 
المضافة وهو اختيارالحلوانى ثم قال:والظاهر 
عدم لزومها من الجانبين لا من جانب المؤجر 
فقط فلكل فسخها كما هو. مقتفى اطلاقهم»١‏ 

مذهب المالكية : 

كان العاقد لها رشيدا مكلفا مسواء أكانت 

منجزة أم مضافة " فقد جاء فى الشرح الصغير . 
وشرط لزومها التكليف والرشد والطوع 1 

مذهب الشافعية : 

ستقل أحد العاقدين بفسخها . 


)١(‏ البدائع ج) ص١١٠‏ والدر المختار وابن عابدين 
جه صكاا . 


(؟) الشرح الكبير والدسوقى عليه جاه صلا . 
(9) جك ص59 . 


يرى الحنايلة ‏ أنها عقد لازم أيضا فقد 
جاء فى المغنى :. والاجارة عقد لازم من 
الطرفين ليس لواحد منهما فسخها لأنها عقد 
معاوضة كالبيع سواء أكان له عذر أم لا' ‏ 
ولذا يلزم مجر العين بتسليمها الى 
مستأجرها ويازم الأجيربالعمل الذى استؤوجر 
عليه فاذا هرب الأجير أو شردت الدابة أو 
هرب بها المؤجر لم تنفسخ الاجارة وانما 
يثبت للمستاجر خيار الفسخ فان فسخ فلا 
كلام وان لم يفسخ وعادت العين فى أثناء 
المدة كان له أن ينتفع بها ليستوفى ما بقى له 
واذا كانت الاجارة على عمل فى الذمة 
استؤجر من مال الأجير من يقوم به فان تعذر 
كان للمتاءن الس ”+ 
دذهعب الظاهرية : 

ويرى ابن حزم من أهل الظاهر ‏ أنها 
عقد لازم كذلك فقد جاء فى المحلى : وقد 
روى عن شريح والشعبى وصح عنهما أن كل 
واحد من طرفيها ينقض الاجارة اذا شاءقبل 


تمام المدة وان كره الآخر وكانا يقضيان بذلك ٠‏ 


ولا نقول بهذا لأنه عقد عقداه فى مال يملكه 
المؤاجر فهو مأمور بانفاذه وكذلك معاقده 


آجره " . 


هذهب الزيدية : 
ويرى الزيدية - أنها عقد لازم يجسر 
الممتنع عنه على المضى فيه والوفاء لصاحيه 


. ٠١ص المغنى حا‎ )١( 

(9) كشضاف القناع ج؟ ص؟9.؟ . 

9) حلم صيفهةها ٠.‏ 

(؟) التاج الملذهب ج؟ ص؟١!‏ 2 (١95‏ . 


وجاء فى شرح الأزهار : - ان الأصم 
وابن علية والنهروانى والقاسانى يرون أنهما 
عقد غير لازم * . 
مذهب الامامية : 

يرى النسعة الامامية ‏ أنها عقد لازم 
أيضا فقد جاء فى تحرير الأحكام' : وهى عقد 
لازم من الطرفين ولا يبطل الا بالتقايل أو 
أحد الأسباب الموجبة للفسخ كوجود عيب 


. فى الأجر المعين أو فى العين المستآجرة أو 


افلاس المستأجر له ولا تنفسخ بالأعذار 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل : هل عقد الاجارة 
لازم كالبيع والرهنسواء فيضت الأجرة أملم 
تقفبض شرع ف العمل أم لم شرع فيجبرلذلك 
الأجبر على العمل والمستأجر على نقد الأجرة؟ 
هذا هو الظاهر بالنظر الى القياس على سائر 
العقود وللأمر بالوفاء بالعهود » وقيل هو 
جائز - أى غير لازم -- ولكل من العاقدين 
الرجوع فيه ولو بعد قبض الثمن والدخول 
فى العمل ما لم يتمه وهو ظاهر قول أبى 
زكريا فى كتاب الأحكام وقيل اذا قبضت 
الأجرة لزم العقد ولو لم يدخل فى العمل 
ويجبر حينئذ على العمل وقيل اذا دخل فى 
العمل ازم العقد ولو لم ينقد الأجرة وقيل 
اذا دخل فى العمل وتقد الأجرة ازم . 


انه لازم مطلقا أو جائز مطلقا وهو المعمول 
به فى بلادنا أو لازم بالشروع فى العمل أو 


(ه) شرح الأزهار ج؟ صرلة)؟ ٠‏ 
(7) ج]؟ ص1ا"ا؟ .0 


اجارة ددن 
بالشروع ف العمل مع قبض الأجر أو لازم أما الآثار التى وعدنا بذكرها فهى . 
بالقيضش ولو بلا شروع أقوال 3 قال 


والصحيح عندى القول بالازوم مطلقا ١‏ . 
حكمها : 


ذهب الحنفية : 


التتازة اباامكيفة وأما فانستفة واي : 


باطلة . 


عل امع : 


اذا ما استوفت الاجارة شروط تماذها . 


فنفذت ترتب عليها آثارها الآنية » وقبل ذكر 
هذه الآثار ناخص ما ذكره الحنفية فى حكم 
الاجارة المطلقة فقد قالوا ان حكمها لا شت 
نفس العقد لأن العقد فى عق لعل نقد 
على حسب حدوث المنافع فكان العقد فى 
حقه مضافا الى حين حدوث المنفمة فيثيت 
حكمه عند ذلك ؛ ولأن المنفعة لا تحدث فى 
وقت واحد بل تحدث متجددة بتجدد الزمن 
كان ثبوت الحكم أيضا على هذا الوضع 
وكان عقد الاجارة بمثابة عقود متحددة 
بتجدد المنافع والزمن ومن ثم لم يكن لمستأجر 
العين اذا ما أخر مالكها تسليمها اليه فلم 
يسلمها الا بعد مضى ١‏ بعض المدة أن يمتنع عن 
تسلمها فى باقى المدة للاتتفماع بها الا اذا 
ترتب على ذلك ضرر بأن كان له غسرض 
صحيح فى انتفاعه بالعين فى الجزء المنتقضى 
من المدة ؟ . 


. ١67 شرح البيل جاه صةة )ا ص‎ )١( 
. (؟) البدائع ج) ضالا1‎ 


أولا # تسليم البدلين-المنفعة والأجر- 
اما تسليم المنفعة التى هى محل العقد فانه 
يتم بتسليم العين التى وقع عليها العقد أو 
التى تطلب منها المنفعة.فى اجارة الأعيان كما 
فى اجارة الدور والدواب والآلات والثياب 
وتفوم التخلية بين العين وبين المستاجر مقام 
حلعها امش عت ١‏ كود ناجم عن أن 
يتسلمها تسلما يؤدى الى الاتتفاع بها كما 
نتم أيضا بتسليم العين محل العمل المسنتأجر 
عليه منفذا فيها العمل فى اجارة الأجراء 
المشتركين وبتسليم الأجير الخاص. نفسه فى 
اجارة الأجراء الوحديين - أى الخاصين ‏ 
ويجب أن يتم ذلك اثر العقد اذا ما كانت 
الاجارة منجزة ولم يكن فيها خيار شزط فان 


“كانت مضافة وجب ذلك الأثر علد مجىء 


الوقت الذى أضيفت اليه وان كان فيها خيار 
شرط وجب عند ائنهاء الخيار ويكون تسليم 
محل العقد وهو المنفعة انتداء على الوجه 
الذى شرحناه متى لم .يكن هناك شرط 
بتعجيل 'الأجرة أما اذا شرط تعجيل الأجرة 


فلا بحق ذلك التسليم اللا بدفع الأجرة 
فعلا ". ٠<‏ 


وأما تسليم الأجرة فان كان هناك شرط 
بتعجيلها أوبتأجيلهالزم فلاتسلم الا فموعدها 
على حسب الشرط فاذا شرط تعجيلها وجب 
البدء بتسليمها الى المؤجر وكان له أن يمتنع 
من تسليم العين المطلوبة منفعتها كما يكون 
للأجير أن يمتنع من العمل حتى تؤودى الأجرة 
اليهما تنفيذا للشرط لأنهما لما شرطا تعجيسل 


(5) بدائع جع ص).؟ . 
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الأجرة أزم اعتبار شرطهما لحديث : المسلمون 
عند شروطهم ؛ وتملك الموجر أو الأجير البدل 
كما قدمنا وجاز تصرفه فيه بالهبة والابراء 
والشراء وبكل تصرف يملكه البائع فى الثمن 
واذا شرط تأجيلها صح الشرط ووجب على 
المؤجر أن يسام الى المستأجر ما وقع العقد 
عليه دون أن يكون له حق فى طلب الأجرة 
الا حين بحل وقت دفعهما كما يجب على 
الأجير العمل كذلك دون طلب للأحرة 
ويلاحظ أن شرط التعجيل فى الاجارة 
المضافة قرطل قانبه على هما بيتاة- سانا 
للمخالفكه لمتتفى الحقد وانه لذلك مكوون 
مفسدا للعقد ؛ اما اذا لميكن ف العقد شرط 
بقفى ذلك فكان العقد مطلقا فان الأجرة 
يجب تسليمها حينئذ عند استحقاقها للمؤجر 
أو للأجير وهى لا تستحق الا بتملكها وذلك 
ما سيأتى بيانه فيما يلى . وعندئذ يجب البدء 
بتسليم ما وقع عليه العقد فيجب على الاجر 
تسليم العين المستاجرة ويجب على الأجير 
.تسليم نفسه أو الوفاء العمل المطلوب منه 
وهذا اذا كانت الاجارة منحزة أما اذا كانت 
مضافة فلا يتأتى فيهما اشستراط التعجيل 
للأجرة لما مر وانما يبصح فيها التأجيل الى 
ما بعد اتتهاء الاجارة أو الاطلاق وفى هذين 
الحالين يكون حكم تسليمها هو نفس الحكم 
فى الاجارة المنجزة عند التأجيل أو الاطلاق. 

ثانا ح ملك المتقعة والكتدرة + أما ملك 
المنفعة فلا بحب بالعقد وحده لأن المنافع 
معدومة والمعدوم لايملك وانما يتحقق بالعقد 
عند استفائها لأن ذلك هو وقت وجودها 
فكلما استوف المستآجر قدرا من المنافع تملكه 
ولهذا كان حكم عقد الاجارة بالنسبة للتملك 


والمضافة ‏ أما ملك الأجرة فائما بشبت عند 
تملك المنفعة أو عند تعحيلها أو عند اشتراط 


تعحملها فالأجرة عند الحنفية لا تملك بالعقد 


الا بأحد معان ثلاثة » أحدها : شرط تعجيلها 
فى العقد ثانيها : تعحيلها من غير اشتراط 
ثالثها : استيفاء ما شَابلها وهو المعقود عليه . 


فأما تملكها باستيفاء ما شابلها من المعقود 
عليه فلأن عد الاجارة عقد معاوضة ومقتضى 
المعاوضة المطلقة عدم بوت الملك فى أحد 
العوضين دون الآخر فاذا لم يثبت فى 
أحدهما لم يثبت فى الآخر اذ لو ثبت فيه لم 


تكن المعاوضة حقيقية اذ لا يقابله حينئذ 


عوض والمساواة فى عقود المعاوضات: مطلوبة 
للعاقدين ولا مساواة الا بوت الملك فى 
الموضين فى وقت واحد ولا كانت المنفعة 
معدومة عند انشاء العقد ولم يشبت الملك فيها 
عند انشائه لذلك لم يثبت أيضا فى الأجرة 
فى الحال كدين فى ذمة الممستأجر ان كان 


الأجر غير عين كما شت فيهافالحال اذكانت 


. عينا تحقيقا للمساواة التى هى مقتضى 


المعاوضة وقد كان أبو حنيفة يقول أولا: 
ان الأجرة لا تحب الا بعد مضى مدة الاجارة 
ان كان هناك مدة أو بعد استيفاء المنفعة ان 
لم تكن مدة وهو قول زفر ثم رجع فقال انها 
تحب يوما قفيوما عند وحود مدة أو حالا 
وهكذاءوذكر الك رخ ىأ نه تسلم أجرة كلمرحلة 
اذا اتتهى اليها فى قطع المسافات وهو قول 
الصاحبين ووحه قول الآمام الأول أن منافم 
المدة أو المسافة من حيث أنها معتبود عليها 
ثىء واحد فما لم يستوفها كلها لا يجب شىء 


من بدلها كمن يستأجر خياطا ليخيط له ثوبا 
فخاط بعضه فلا يستحق الأجر حتى يخيطه 
' كله ؤوجه قوله الثانى وهو المشهور أن ملك 
البدل وهو المنفعة انما يحدث على حسب 
حدوثها شيئا فشيئا فكذلك ما يقابله وهو 
الأحر ومقتفى هذا أن تسليم الأجر يجب 
ساعة فساعة الا أن ذلك متعذر فاستحسن 
فقال يوما فيوما ومرحلة فمرحلة لأنه أيسر 
وعن أبى بوسف فيمن استأجر بعيرا الى مكة 
أنه عليه من الأجر ثلث الطريق أو نصفه اذا 
بلغ ذلك استحسانا ووجهه أن السير الىثلث 
الطريق أو نصفه منفعة مقصودة فى الحملة 
فاذا وجد ذلك القدر لزمه تسليم بدله وعلى 
هذا يخرج ما اذا أبرأ المؤاجر الممستأجر من 
الأجر أو وهبه له فانه لا يجوز فى قول أبى 
بوسف عينا كان الأجر أو دينا وقال محمد ان 
كان دينا جاز ووجه قول أبى يبوسف ان 
الأجر لم يملكه المواجر بمطلق العقد الخالى 
من شرط التعجيل ولا ابراء عما ليس بمملوك 
للمبرىء وكذلك لا تصح الهبة اذ هبة غير 
المملوك للواهب غير صحيحة ووجه قول 
محمد ان الابراء لا يصح الا بقول من المبرأً 
فاذا قبل المستأجر فقد قصدا صحة الابراء 
ولا صحة له الا بشبوت الملك فيثبت له الملك 
بمقنضى التصرف تصحيحا له وأيضا الابراء 
اسقاط واسقاط الحق بعد وجود سبب 
الوجوب جائز كالعفو عن القصاص بعد 
الجرح المؤدى الى الموت وسيب الوجوب 
هنا موجود وهو العقد ولو أبرأه عن بعض 
الأجرة جاز فى قولهما أما على أصل محمد 
فانه بجوز ابراء الكل فأولى أن يجوز الابراء 
من البعض وأما على أصل أبى يبوسف فلان 
ذلك حط من الأجرة فيلحق بأصل العقد 


اجارة 


/ا 5 


وحط الكل لا يمكن ال<ائه بأصل العقد ولا 
سبيل الى تصحيحه للحال لعدم الملك واذا 
كانت الأجرة عينا من الأعيان ووهبها المؤجر 
للمستأجر قبل استيفاء المنافع لم يكن ذلك 
نقضا لعقد الاجارة عند أبى يبوسف وذلك 
لعدم صحة الهبة لعدم الملك فالتحقت بالعدم 


وقال محمد ان قبل المستاأجر الهبة بطلت 


الاجارة وان ردها لم تبطل ذلك لأن الأجرة 
اذا كانت عينا كانت فى حكم المبيع ومايقابلها 
فى حكم الثمن والمشترى اذا وهب المبيع قبل 
القبض من البائع فقبله يبطل البيع كذا هنا 
أما اذا رد المستآجر الهبة لم تبطل الاجارة 
لعدم تمام الهبة فاذا ردت التحقت بالعدم 
هذا اذا وقع العقد خاليا عن شزط تعجيل 
الأجرة فاما اذا شرط فيه تعجيلها فانها تملك 
بالشرط ووجب التعجيل وذلك لأن ثبوت 
الملك فى العوضين فى زمن واحد واجب 
لتحقق. معنى المعاوضة المطلقة وتحقيق 
المساواة التى هى مطلوب العاقدين فاذا 
شرعمل التعجيل لم تكن المعاوضة المطلقة هى 
المطلوبة بل المطلوب معاوضة معتبرة بشرط 
التعجيل فيجباعتبا رشرطها لقولهصلىاللهعليه 
وسلم. المسلمون عند شروطهوفثبت الملك فى 
العوض قبل ثبوته فيما يقابله وللمؤجر حينئذ 
حبس مأ وقع عليه العقد حتى يستوفى الأجرة 
ذكره الكرخى فى جامعه لأن المنافع فى باب 
الاجارة كالمبيع فى باب البيع والأجرة فى 
الاجارة كالثمن فى البيع وللبائم حبس المبيع 
الى أن يستوفى الثمن فكذلك للمستأجر 
حبس المنفعة الى أن يستوفى الأجرة المعجلة 
فان قيل لا فائدة فى هذا الحبس لأن الاجارة 
اذا وقعت على مدة فحبست فيها المنفعة بطلت 
الاجارة فى تلك المدة ولا شىء فيها من الأجر 


ل 


فلم يكن الحبس مفيدا فالجواب ان الحبس 
يفيد من ناحية أنه مصاحب بطلب الأجرة فاما 
أن يعجل واما فسخ العقد على أن هذا لايلزم 
عندما تكون الاجارة على المسافة اذ لا بطل 
العقد هنا بالحيس واذا شرط فى عقد 
الاجارة أن لا تسلم الأجرة الا بعد انقضاء 
مدة الاجارة أو بعد الاستيفاء فهو جائز لأنه 
شرط صحيح موافق لمقتضى العقد أما اذا 
عحل الأجرة من غير شرط فلأنه لما عجل فقد 
غير مقتفى مطاق العقد وله هذه الولابة لأن 
تأخيرها ثبت حقا له فيملك ابطاله بتعجلها 
كما لو كان عليه دين مؤجل فعجله وبالاضافة 
الى هذا فان تعجيل الحكم قبل الوجوب 
وبعد وجود سببه جائز كتعجيل الكفارة 
بعد الجرح المؤدى الى الموت . 

وعلى الجملة فعقد الاجارة ان كان مطلقا 
.عن شرط التعجيل والتأجيل وجب على 
المؤجر تسليم العين ابتداء وعلى الأجير 
الخاص تسليم نفسه وعلى الأجير المشترك 
الوفاء بالعمل لأن الأجرة لا تجب بالعقد 
المطلق أما ان تضمنت شرطا بتعجيل الأجرة 
أو تأجيلها فانه يلزم ذلك وعند اشتراط 
التعجيل يكون للمئؤجر أن يمتنع عن تسليم 
. العين المستأجرة حتى يستوفى الأجرة 
وللأجير الخاص أن يمتنع عن تسليم نفسه 
وللأجير المشترك أن يمتنع عن ايفاء العمل 
حتى تؤدى الأجرة وعند شرط التأجيل 
لا يجب تسليم الأجرة الا عند انقضاء 
الأجل ١‏ . 


. البدائع جع ص4١ الى ص5؟.؟‎ )١( 


واذا حدث بعد اشداء الاجارة مابحو[بين 
المسنتأجر وبين اتتفاعه بمقنضى عقد الاجارة 
بسبب ليس من قبله كغصب العين أو مرض 
الأجبر أو اتقطاع ماء رى الأرض فان 
الأجرة تسقط مدة عدم الانتفاع فضلا عن أن 
ذلك يعد عيبا بوجب خيار الفسخ لمن أصابه 
الفرر وهذا أصل عام عند الحنفية ومحل 
اتفاق بينهم وبين غير هم من الفقهاء " . 


مذهب المالكية : 


معاوضة بين المنافم وبدلها وان المنافع 


ا لاتحدث مرة واحدة بل تحدث جزءا فحزءا 


بحسب ما بقيض منها وما بحدث بحدوث 
الزمن وعلى ذلك فلا تتحقق المعاوضة بين 
المنافم وبدلها الا على هذا الأساس ولذا 
لا يملك الأجر الا على حسب ما يقبض من 
قبض عن شرط أو غيره ٠‏ 

وعلى ذلك فمذهب المالكية يقارب 
مذهب الحنفية فيما يترتب على عقد الاجارة 
من الملك فى البدلين وفى الشرح الكبير 
للدردير ان الأصل فى ثمن المبيع هبو الحلول 
والأصل فى الأجرة التأجيل الا فى مسائل 
قاله ابن القاسم وقد ذكرنا فيما مضى ان 
الأجر قد يكون معينا وقد يكون غير معين 
وفى كلا الحالين قد يكون فى مقابلة منافم 
بعة أو «نفهونة فى الذية وك كل "انان 
بحدث من المستأجر أو الأجير شروع فيهما 
أم لا وفى كل اما أن يشترط فى العقد تعجيل 


(؟) تحفة المحتاج جلا ص ١إاه‏ . 


الم 


الأجر أو لا يشترط واذا لم شترط فقد 
يكون العرف جاريا بتعجيله أو لا يكون فيه 
عرف فهذه أحوال بينا فيها جميعها الحكم 
بالنظر الى ضحة العقد. وقشاده ‏ ناه على 
تعجيل الأجرة وعدم تعجيلها وذلك فيما سبق 
وذكرنا أنه اذا لم يكن الأجر معينا وام 
يشترط تعجيله ولم بجر بذلك عرف ولم تكن 
المنفعة التى تقابله مضمونة لم بجب فى هذه 
الحال تعجيله واذنذ فيجب مياومة فى مثل 
كزاء التقسان واترواحن والاواى والادوات 
والعمال للخدمة فكلما استوفيت منفعة بوم 
أو جزء من الزمن معين أو تمكن من استيفائها 
لزم ما يقابلها من الأجر 


أما فى الصانع. والأجير على عمل فلا 


يستحقان الأجرة ولا يملكانها الا بالتمام فقد 
جاء فى المدونة اذا أراد الصناع أو الأجراء 
تعجيل أجورهم قبل الفراغ من العمل وامتنع 
الموجر حملوا على المنتعارف بين الناس فى 
ذلك فان لم يكن للناس سنة ولا عرف لم 
كش اهم بي الا بهد التراع يمن العمل آما 


تفصيل ذلك وبيانه ونتيحة ذلك أن عقد 
الاجارة عند المالكية عندما يكون صحيحا 
بفيد ملك الأجرة فى الحال وذالك فى الأحوال 
التى :يجب لصحة العقد فيها تعجيل الأجرة 
سواء أكان ذلك نتيجة شرط أو عرف وكذلك 
فيما تعجل فيه الأجرة فعلا ولا بيترتب عليه 
فى غير هذه الأحوال عندما يكون صحيحا 
الا أجرة ما بقى من عمل أو زمن وذلك فى 
غير الصناع والأجراء أما فى عقودهم فان 
الأجرة لا تملك ولا تستحق الا بتمام العمل 


ما لم يكن شرط أو عرف بالتعجيل فيفيد ' 


العقد الملك عند ذلك فيما شرط أو تعورف 
تعجيله وعلى أساس ملك الأجرة تملك 
المنفعة ١‏ . 


مذهب الشافعية : 

يرى الشافعية أن عقد الاجارة يفيد ملك 
المنفعة المعقود عليها والأجر فى الحال بمحرد- 
انعقاده وبه يملك المؤجر الأجر فى الحال 
سواء أكان الأجر دينا أم عينا وسواء أكان 
الدين مؤجلا أم غير مؤجل غير أن المؤجر 
لا ستحق استيفاء الأجر الا نتمكين المستأجر 
من الانتفاع أو باتتفاعه فعلا ويتحقق التمكين 
بتسليم العين المستأجرة الى المستاجر فاذا 
نسلمها وظلت تحت بده الى اتنهاء مدة 
الاجارة ان كان لها مدة أو بقيت معه المدة 
التى تمكنه من الانتفاع بها الاتتفاع المعقود 
عليه استقرت الأجرة دينا فى ذمته وان لم 
ينتفع فعلا وكذلك الوضع فى استئجار الأجير 
تثبت الأجرة دينا فى ذمة الموجر بمحرد العقد 
ولا ستحق الأجير قبضها الا بمغى المدة ان 
كان خاصا أو ما بعمل ان كان مشتركا وهذا 
اذا لم تكن الأجرة عينا فان كانت عينا تملكها 
المستأجر أو الأجير فى الحال أيضا ويكون 
ملك الأجرة ملكا مراعى » بمعنى أنه كلما 
مضى جزء من الزمن على وجه السلامة 
بأن بدلها من الأجر قد استقر باستيفاء ما 
يقابلها . وكما تملك الأجرة بالعقد وتستقر 
فى ذمة المستاجربتمكنه من الانتفاع وان لم 
ينتفع فعلا تملك المنفعة أيضا به فى اجارة 
العين واذا نص ف العقد على تعجيل الأجرة 
أو تأجيلها لزم ذلك واذا لم ينص على ذلك 


)١(‏ البداية لابن رشد ج) صربهكُا والشرح الكبير 
للدردير والدسوقى. عليه ج) ص ٠‏ 


"5 


ويلاحظ أن الأجرة اذا كانت عينا لم تقبل 
التأجيل واذا كانت الأجرة دينا بدأ المؤجر 
بتسليم العين الى المستأجر ١‏ كما فى البيع . 


الس سطع دع ) 

ووجه ما ذهب اليه الشافعية ان عقد 
الاجارة انما هو عقد معاوضة.كعقد البيع 
المنفعة فيه كالمبيع فى البيع والأجر فيه كالثمن 
فاذا ما انعقد انعقد على المعاوضة بين البدلين 
فآفاد الملك فيهما كما فى البيع . 

مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى لابن قدامة ان الاجارة اذا 
تمت وكانت على مدة فان المستأجرعلك المنافم 
المعقود عليها الى تلك المدة ويكون حدو: 
على ملكه وبهذا قال الشافعى وقال أبوحنيفة 
تحدث المنافم على ملك المؤجر ولا يملكها 
المستأجر بمحرد العقد واستدل ذهب 
الحنابلة بأن الملك عبارة عن حكم بيترتب عليه 
تصرف مخصوص وقد كانت هذه المنفعة 
. المستقلة ملكا لالك العين يتصرف فيها 
كتصرفه فى العين فلما أجرها صار المستآجر 
مالكا للتصرف فيها كما كان يملكه المؤوجر 
فثبت أنها كانت ملكا لمالك العين ثم اتتقلت 
الى المستأجر - وكذلك يملك الموجر الأجرة 
بمجرد العقد اذا أطلق ولم يشترط المستأجر 
أجلا كما بملك البائع 'اثمن بالبيع وقال مالك 
وأبو حنيفة لا يملكها بالعقد ولا يستحق 
المطالبة بها الا بوما فيوما أو اذا اشترط 
تعجيلها وجه قولنا أن الأجرعوض أطلق ذكره 
فى عقد معاوضة فيستحق بمطلق العقد 
كالثمن والصداق وأما اذا كانت الاجارة 


. 70895 2 نهاية المحتاج جاه ص57”؟‎ )١( 


احارة 


على عمل فان الأجر يملك بالعقد أيضا ولكن 


ابن أبى موسى » من استتؤوجر لعمل معلوم 
استحق الأحر عند ايفاء العمل وان استؤجر 
فى كل يوم بأجر معلوم فله أجر كل يوم 
عند تمامه وقال أبو الخطاب الأجر يملك 
بالعقد ويستحق بالتسليم ويستقر بمفى 
المدة وانما توقف استحقاق تسليم الأجر 
على العمل لأنه عوض ذفلا يستحق الا.مع 
الاجارة على الأعيان لأن تسليمها جرى 
مجرى تسليم منافعها ومتى كان العقد على 
منفعة فى الذمة لم يحصل تسليم المنفعة ولا 
ما يقوم مقامها فتوقف استحقاق تسليم الأجر 
على تسليم العمل " . 


هذهب الظاهرية * 


قال ابن حزم فى المحلى ان الاجارة عقد 
لازم الوفاء به واجب " وهو عفد يقتفى 
مقابلة المنشسة بالأحسر ‏ فشكل ما عمال الجر 
شيئًا مما استؤجر عليه من العمل استحق من 
الأجر بقدر ما عمل فله طلب ذلك وأخذه 
وله تأخيره بغير شرط حتى ننم عمله أو يتم 
جزء من العمل جزء من الأجر وكذلك كل 
ماا ستغز المستأجر الثىء الذى استأجره 


' فعليه من الأجرة بقدر ذلك أيضا ؟ ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


ذهب الزيدية الى أن الأجر يملك بالمقد 
ولكنه يستقر بمضى المدة أو ما فى حكمها 


(؟) المغنى جا ص؟! وما بعدها ٠‏ 
5 جم صهها ٠.‏ 
(؟) المحلى حلم مسألة ٠ 1١515١‏ 


"١ 


من تسليم العمل ومعنى استقراره أنه 
لا يتقضى ويصير حقا تصح المطالبة به بأحد 
أمور ثلاثة : أحدها تعجيله قبل الوفاء 
بالعمل فاذا عجل صار حقا للمؤجر مستقرا 
لا يجوز استرداده ما لم فسخ العقد من 
أصله ‏ ثانيها اشتراط تعجيله فاذا اشترط 
ذلك فى العقد لزم وكان للمؤجر أن يطالب 
بأدائه » ثالثها تسليم العمل فى الاجارة على 
الأعمال أو التمكين من الاستيفاء فاذا مكن 
المستأجر من أن يستتوفى المنفعة من دون 
مانع من الانتفاع استحق الموجر الأجرة واذا 
استوفى المستأجر المنفعة فعلا استحق المؤجر 
الأجرة بالأولى ١‏ وكما تملك الأجرة بالعقد 
تملك به المنفعة أيضا عند الزيدية ويجبر 
الحاكم كلا من العاقدين على الوفاء بما 
تعاقد عليه لأنه قد لزمه بالعقد . 


مذهب الامامية : 


الآجارة عقد لازم من الطرفين لا يبطل 
الا بالتقايل أو بأحد الأسباب المستوجبة 
للفسخ ويملك المستأجر المنفعة المعقود عليها 
بالعقد ويزول ملك المؤوجر عنها ويلزمه الأجر 
بالتمكن من الاتتفاع ولو لم ينتفع . واذا 
تمت الاجارة بأركانها ملك المستأجر المنافم 
المعقود عليها الى المدة ويكون حدوثها على 
ملكه لا على ملك المؤجر ويملك المؤجر 
الأجرة بمحرد العقد مع الاطلاق أواشتراط 
التعجيل ولا يشترط فى ذلك استيفاء المنفعة 
ولا مفى وقتها سواء أكانت معينة كالثوب 
أو غير معينة واذا كانت الاجارة على عمل 
ملك الأجير الأجر بالعقد أيضا وهل يستحق 
تسلمه قبل أن يسلم العمل * فيه نظر فان قلنا 
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بذلك وكان العمل فى ملك الصائع لم يبرا 


من العمل ولا يستحق الأجر حتى يسلم العين ؛ 
محل العمل وان كان فى ملك المستأجر 
استحق الأجر بنفس العمل ولو استؤجر 
كل بوم بأجر معلوم استحق أجر كل يوم 
فيه واذا استوفى المستأجر المنفعة استقر 
الأجر وكذلك اذا سلمت العين الى المستأجر 
ومضت المدة من غير مانع استقر الأجر وأن 
لم ينتقع وكذلك اذا استؤجر للعمل ومضت 
مدة يمكن استيفاؤٌه فيها مثل أن يستأجر 
دابة ليركبها الى موضع معين ومضت مدة 
يمكن ركوبها فيها وكذلك لو بذل المؤجر 
العين فامتنع المستأجر من أخذها مع امكانه 
ومضت مدة الاستيفاء » استقرت الأجرة 
ففى كل ذلك يستقر الأجر ” . 


مذهب الآداضية : 

جاء فى شرح النيل أن عقد الاجارة يفيد 
مقابلة الأجرة جميعها بالمنفعة المعتقود عليها 
جميعها لا مقابلة جزء من الأجرة بجزء من 
المنفعة ومن ثم لا يملك المؤجر الأجرة الا 
بتمام استيفاع المنفعة وعلى الأجير الاتيان . 
بالعمل أول الوقت واذن فلا يجوز أن 
نتصرف الج فى الأجرة الا بعد تمام 
استيفاء المنفعة ولا الأجير فى أجرته الابعد 
تمام العمل ولا يجوز أن ,نتصرف كل منهما 
فى جزء منها مقابل استيفاء جزء من المنفعة 
فلعل المستأجر لا يصل الى تمام الاستيفاء 
فكيف يجوز التصرف فى أجرة ما لميستوف 
ذلك مقتضى العقد ومن الاباضية من جوز 
للمؤجر التصرف فى كل الأجرة قبل العمل 
وعندئذ يجب على المستكجر الاستيفاء وذلك 


() تحرير الأحكام ج؟ ص96 ©2 8)؟ 26 (0( . 


كه" 


قول من قال أن عقد الاجارة لازم وان 
الأجرة تملك بالعقد كما يملك الثمن بالبيع 
واستيفاء المنفعةلازم للمستأجر بالعقد ويجبر 
على أداء الأجرة بالعقد كما بحير الأجير 
على العمل به واختار الشيخ جواز تصرف 
المؤجر فيما يقابل ما تم استيفاؤه من المنفعة 
على أساس أن الأجرة مقابل المنفعة وانه كلما 
حصل جزء من الاستيفاء حصل جزء من 
الأجرة يجبر المستآجر على أدائه ١‏ ويجوز 
له التصرف فى الأجرة كلها سواء دخل فى 
العمل أم لم يدخل ان أخذها بضمان العمل 
كأن يقول ان العمل فى ذمتى التزم به ولا 
أعدل عنه . ومن هذا يتبين رأى الاباضية 
فيما يفيده عقد الاجارة من حكم . 


بينا أن عقد الاجارة من عقود المعاوضات 
كالبيع ومن ثم كان قابلا لما يقبله البيع من 
الخيارات فيقبل خيار الشرط وخيار الرؤية 
وخيار العيب وخيار التعيين وخيار فوات 
الوصف على ما بين ف الخيارات ( ارجع الى 
مصطلح خيار ) غير أننا نذكر هنا ما تقاتضي 
طبيعة عقد الاجارة من الأحكام . 


خيار الشرط : يجوز لأى من العاقدين 
منفردا ولهما جميعا اشستراط الخيار فى 
امضاء العقد وفسخه وتفصيل القول فى 
ذلك يرجع فيه الى مصطلح « خيار 
الشرط ») واشتراطه يمنع انعقاد العقد فى 
حق حكمه مادام الخيار قائما لحاجة من 
اشترطه لنفسه الى دفع الغبن عن تفسه وعلى 
هذا يكون لمن له حق الخيار أن يفسخ العقد 


)١(‏ شرح النيل جده ص١١٠‏ ء 


اجارة 


فى مدته أو أن يمغى فيه وذلك بأن يصدر 
منه ما يدل على ذلك من قول أو فمل أو 
تصرف فاذا مضت المدة دون أن يصدر منه 
ما يدل على فسخ أو امضاء لزم العقد وقد 
علمت ما ذهب اليه الحنفية من أن عقد 
الاجارة لا يفيد ملكا فى الأجرة ولا فى 
المنفعة بمجرد صدوره على الوجه الذى 
شرحناه وعليه فليس بيترتب على العقد فى 
مدة الخيار الا عدم لزومه بالنظر الى :من 
شرطه لنفسه فلا يكون لأى منهما ملك 
بمقتضاه واذا كان مشروطا للأجير فان خياره 
يسقط بشروعه فى العمل كما يسقط كذلك 


بالنظر الى المستآحر الذى شرط لنفسه 
الخيار شروعه فئ الاتتفاع واذا كان مشروطا 


للمؤجر سقط خياره بتمكين الممستأجر أو 
الأجير من الاتتماع أو من العمل وليس 
لاشتراط تعجيل الأجرة أثر عند اشتراط 
خيار الشرط لعدم انعقاد العقد حينئذ فى 
حق الحكم الا أن يسقط الخيار فيظهر أثره 
وتبدأ مدة العقد من وقت سقوط الخيار » 
ذلك ما ذهب اليه الحنفية وفى تفصيل ذلك 
وبيانه فى المذاهب يرجم الى مصطلح خيار 
الشرط . غير أن مما يختص بعقد الاجارة 
من أحكام خيار الشرط ما ذكره الزيدية . 
فى شرح الأزهار وحاشيته ما حاصله ” أن 
عقد الاجارة اذا تضمن اشتراط الخيار فقد 
تجعل مدته من مدة الاجارة وقد تجعل قبل 
انتداء مدة الاجارة وقد لا ينص على ثىء 
من ذلك فاذا جعلت مدته قبل مدة الاجارة 
كأآن ستاجر خض دارا هر كذا وله 
الخيار ثلاثا من آخر الشهر السابق عليه 


(0) جم صلام؟ . 


احارة 


فعلى رأى من يرى صحة اضافة الاجارة. 
م العقد والشرمل ٠‏ وعلى رأى من إنرى 
عدم صحة الاجارة المضأفة لم يصح العقد . 


واذا جعلت مدته من مدة الاجارة بان 
جعلت مدة الخيار ثلاثة الأيام الأولى منمدة 
العقد وكان شرط الخيار للمؤجر فصدر من 
المؤجر فبها ما يدل على فسخه العقد اتفسخ 
كأن يسكن المؤوجر الدار فى المدة وذلك 
لاعراضه عن العقد بذلك . وان كان شرط 
الخيار فيها للستآاجر صح العقد والشرط 
ودكان له الخيار فى تلك المدة ويسقط خياره 
بسكناه فيها على قول لدلالة ذلك على 
امضائه العقد وقيل لا يسقط خياره بذلك 
لأن الخيار قد جعل له ليتروى ولا بد له من 
مدة يتروى فيها قبل امضائه العقد والتزامه 
به ولم بجعل له هذا الحق الا فى مدة العقد 
التى جعل له فيها حق الانتفاع بمقتضاهوعلى 
ذلك يكون اقدامه على السكنى أمرا متفقا 


عليه نتيجة اشتراط الخيار فلا بعد دليلا على . 


الرضا فاذا أمفى العقد مع ذلك كان عليه 


أجر المدة كلها وان فسخ لم يلزمه الا أجر 
مدة انتفاعه ان انتفم 1 


وان أطلق اعتبرت الثلاث من مدة الاجارة 
لابندائها عقب العقد ان سكن فيها المستأجر 
وان لم يسكن لم يبدأ العقد الا بعدها قيل 
وفى هذا نظر اذ يلزم من ذلك فساد الاجارة 
لجهالة المدة اذ عند انشاء العقد لا يعلم هل 
اتدأت مدته اثره أم بعد أيام الخيار ويحتمل 
أن يقال انه عند الاطلاق تكون مدة الخيار 
من مدة العقد كما يحتمل أن يقال ان العقد 
لا يستقر حتى تمر مدة الخيار فتبداً المدة 
من آخر مدة الخيار . 


رك 


خيار الرؤية 


برى الحنفية أنه يمنع لزوم العقد بيمد 
تمامه ولا يحول دون نفاذه وترتب أثره عليه 
ولا يحتاج الفسخ بسببه الى قضاء أو رضا' 
ويترتب عليه أثره بقول صاحبه فسخت 
ووشبت فى عقد الاجارة للمستاآجر اذا 
استأجر من الأعيان ما لم ير كما يشبت كذلك 
للأجير المشترك فى كل عمل يختلف باختلاف 
المحل اذا لم ير المحل قبل العقد ١‏ فيكون 
له بعد تمام العقد أن يفسخه بما يفيد ذلك 
من قول أو فعل . ذلك ما ذهب اليه الحنفية 
والشيعة الجعفرية وفى بيان أحكامه على 
التفصيل وثبوته فى عقد الاجارة اختلاف 
فى المذاهب بيانها فى مصطلح خيار الرؤية . ٠‏ 


خيار العيب 


بشبت للستأجر خيار الفسخ يسبب 
العيب باتفاق المذاهب سواء أكان العيب 
قديما قبل انشاء عقد الاجارة أم حدث بعده 
قبل ابتداء الاتتفاع أم بعد ابتدائه اذ أنه فى 
هذه الأحوال جميعها يفوت به غرض 
المستأجر وبفوات غرضه يزول ما يجب فى 
المعاوضة من توافر التراضى المبنى على 
التعادل بين البدلين فى زعم الطرفين ورأيهما 
ولا لوحظ فى عقد الاجارة من تجددالبادلة 
واستمرارها طيلة مدته وما بتبع ذلك من 
استمرار التعادل والتكافؤ بين البدلين كان 
انعدامها بالعيب الحادث سببا فى بوت 
الخيار بخلاف البيع لانتهاء المبادلة فيهباتتهاء 
الإيجاب والقبول . والمراد بالعيب ما يوجب 


)١(‏ الدر المختار وابين عابدين ج) صن.ل/ »2 جاه 
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تقص أجر مثل العين المستأجرة أو ما يفوت 
به غرض المستأجر والغالب عدمه فى العادة ١‏ 
مما يضر بالانتفاع . والعيب فى عقد الاجارة 
نوعان : نوع نترتب عليه انعدام الاتتفاع 
كلية . ونوع بيترتب عليه نقصه . 


وما يترتب عليه انعدام الاتتفاع سواء 
كان قبل ابتدائه وقبل التمكن منه أم حدث 
بعد ابتداء العقد وفى أثناء الانتفاع ينفسخ 
به العقد دون حاحة الى قيام الممستأجر 
بفسخه كما تفيدها بعض الروايات عند 
الحنفية فقد جاء فى اجارة الأصل لمحمد بن 
الحسن اذا سقطت الدار كلها كانلمستأجرها 
أن يخرج منها سواء أكان صاحب الدار 
شاهدا أم غائبا . فان هذا الحكم دليل 
الاتفساخ حيث أجاز للمستأجر الخروج من 
الدار مع غيبة المؤجر ولو لم تنفسخ توقف 
جواز خروجه والفسخ على حضوره ووجه 
ذلك الحكم أن المنفعة المطلوبة من الدار قد 
بطلت بالسقوط اذ المطلوب منها الاتتفاع 
بالسكنى وقد بطل ذلك وبذلك انقدم 
المعقود عليه فيبطل بانعدامه العقد . وجاء فى 
روايات أخرى ما يدل على أن العقدلاينفسخ 
ولكن يشبت للمستآجر حق الخيار ف ىالفمسخ 
فقد ذكر فى كتاب الصلح من الأصل اذا 
صالح على سكنى دار فانهدمت لم ينفسخ 
الصلح وروى هشام عن محمد فيمناستأجر 
بيتا فقيضه م انهدم فيئاه الموجر فقال 
المستأجر بعد نائه : لا حاجة لى فيه » أنه 
قال : ليس للمستأجر ذلك » وكذلك لو 
أراد المستأجر أخذه وأبى عليه المأوجر 
لميكن للمؤجر ذلك اذ أن هذا 


٠ ابن عابدين ج؛ صيكلا‎ )١( 


بدل على أن الاجارة لم تنفسخ ووجهه ان 
الدار بعد اتهيارها لمتنعدم منفعتها به اذ بقى 
لها الاتتفاع بسكناها بواسطة خيمة تضرب 
فيها فلم .يفت بانهدامها المنفعة المعقود عليها 
رأسا فلم نفسخ العقد على أنه ان فات 
نهائيا فقد فات على وجه نتصور عوده ولو 
باعادة البناء وهذا يكفى لبقاء العقد والأصل 
فى ذلك أن العقد المنعقد بيقين يبنى ما دام 
لم يفقد فائدته نهائيا ببقين اذ اليقين لا يزول 
بالشك . وقال القدورى : الصحيح أن العقد 
ينفسخ فى مثل هذه الحال لأن المنفعة 
المطلوبة من الدار قد بطلت وضرب الخيمة 
فى الدار ليس بالمنفعة المطلوبة منه ولا من 
الدار عادة فلا يعتبر بقاؤها لبقاء العقد. 
وقال محمد فيمن استأجر رحى ماء سنة 
فاتقطع الماء بعد ستة أشهر وأمسك الرحى 
حتى مضت المدة فعليه أجر ستة أشهر مدة 
وجود الماء ولا ثىء عليه لما مفى بعد ذلك 
لأن منفمة الرحى قد دطلت فيه فانفسخ 
العقد 


وفى الأشباه أن الأجرة للأرض كالخراج 
على المعتمد فاذا استأجر الأرض للزراعة 
فأهلك الزرع آفة وجب من الأجرة ما قابل 
المدة قبل الاهلاك وسقط مابعد ذلك وهذا 
ما اعتمده صاحب الولواجية لكن جزم فى 
الخانية برواية عدم سقوط شىء من الأجرة 
حيث قال : أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق 
ولم ينبت لزم الأجر كله لأنه قد زرع فعلا 
ولو غرقت قبل أن يزرع فلا أجر عليه. 
وذلك لانفساخ الاجارة بذلك ؟ . 


(؟) الدر المختار جاه ص؟أه ٠.‏ 


وأما ما نترتب عليه نقض الاتتماع من 
العيوب فان العقد به يصير غير لازم فيكون 
للمستأجر حق الفسخ بخيار العيب فلو 
استأجر ذابة يركبها أو دارا يسكنها فعرجت 
الدابة أو انهدم بعض بناء الدار فالمستأجر 
بالخيار ازشاء مضى على الاجارة وان شاء 
فسخ اذ الاجارة بيع المنافع وهى تحدث 
شيئا فشيئا فكان كل جزء من أجزاء المنافم 
معقودا عليه فاذا حدث العيب كان هذا عيبا 
قد حدث بعد العقد وقبل القبض فأوجب 
الخيار لذلك واذا أمضى المستأجر العقد فلم 
يفسخ كان عليه كمال الأجرة لأنه رضى 
بلمعقود عليه مع العيب فيلزمه البدل جميعه 
واذا زال العيب قبل أن يفسخ العقد بأن 
شفيت الدابة أو بنى المؤجر ما سقط من 
البناء بطل خيار المستأجر لأن الموجب للخيار 
قد زال والعقد قائم فيزول الخيار . 


واذا كان العيب مما لا بيترتب عليه اخلال 
ولا ضرر بالانتفاع لم يكن للمستأجر بسببه 
خيار اذ أن ذلك لم يمس المعقود عليه وهو 
المنفعة بنقص ولا يثبت الخيار الا عندتقصها 
وليس للمستأجر ان يفسخ عند ثبوت الخيار 
له الا بحضرة المؤجر لأن فسخ العقد لايجوز 
( الا بحضرة عاقديه أو من يقوم مقامهما فان 
لع نتسكن من ذلك فى حضرته رفع أمره الى 
القضاء ١‏ . 
مذهب الالكية : 


تنفسخ الاجارة بتلف العين المستاجرة 
ومثله فى الحكم زوال الاتتفاع المعقود عليه 


)١( .‏ البدائع ج) مم96[ 2 ل9إؤ(ل . 
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الاتتفاع بها لعيب طرأ سواء أكان ذلك قبل 
انتداء الاتتفاع أم فى أثنائه كان للمستأجر 
خيار الفسخ بالعيب ؟ ومن العيوب أن تكون 
الدابة عضوضا أو لا تبصر ومثل ذلك كل 
ما ينقص الانتفاع عن القدر المعتاد وفقه 
المسألة أن الضرر اذا كان يسيرا لم يكن له 
اعتبار كسقوط شرفات منزل السكنى اذ 
لا تنقص به السكنى واذا زاد عن ذلك بحيث 
يمس السكنى كقلع البلاط وسقوط البياض 
لزم العقد وحط من الأجر بقدر ذلك واذا 
ضر ضررا غير معتاد خير الممستآأجر بين 
الامضاء والفسخ . 


مذهب الشافعية : 


الأصح عند الشافعية أن الاجارة تنفسخ 
بزوال المنفعة المعتقود عليها نهائيا كما فى 
انهدام الدار المستأجرة ولو بفعل المكترى 
غير آنه يلزم بالعوض وسواء فى الحكم أن 
يحدث ذلك قبل تسلم العين المستأجرة أم 
بعده واذا حدث بعد التسلم ومفضى مدة 
يجب للثلها أجرة انفسخت فيما يأتى بعدها 
من الزمن ووجب على المستآجر أجرة ما 
اتتفع أما اذا ترتب على العيب نقص الاتتفاع 
لا زواله لم تنفسخ الاجارة وانما يكون 
للمستأجر خيار الفسخ وهو على التراخى ان 
لم يبادر المؤجر بالاصلاح فان قام به قبل 
الفسخ سقط الخيار ومن العيوب الموجبة 
للخيار غصب العين المستأجرة وانما نكون 
الخيار على التراخى اذا لم نترتب عليه تفريق 
الصفقة والا وجب أن يكون على الفور ولا 


6 الشرح الكبير للدردير والدسوقى عليه ج11 
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يبت خيار العيب فى اجارة الذمة اذ يحب 
فيها الاتيان بالبدل فلا يترتب على العيب 
تقص الاتتفاع ١‏ . 
مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى من استأجر عينا مدة فحيل 
بينه وبين الاتنفاع بها فذلك على ثلاثصور: 
احداها أن تتلف العين فان كان ذلك قبل 
قيضها انفسخت الاجارة بغير خلاف نعلمه 
لتلف المعقود عليه قبل تسليمه وان كان عقب 
قبضها انفسخت أيضا فيما بقى من مدتها 
ويجب الأجر فيما مضى ان كان لثله أجر 
ويسقط أحر ما بقى من المدة » ثانيا أزيحدث 
للعين ما يمنع تفعها فان لم ببق لها نفع أصلا 
فالحكم كما تقدم فى الصورة الأولى وان 
بقى لها نفع خلاف ما استؤجرت لأجله كدار 
انهدمت فان من الممكن الاتتماع بعرصتها 
فى وضع أحطاب أو نصب خيمة فا 
انتفساخ العقد كما تقدم أيضا لآن المنفعة 
التى وقع العقد عليها قد انعدمت فانفسخت 
لذلك الاجارة لزوال محلها وخالف القاضى 
فى الأرض المستأجرة ينقطع ماؤها وأثبت 
للمستأجر خيار الفسخ وهو منصوص 
الشافعى لأن المنفعة لم تبطل جملة اذ يمكن 
. الاتتفاع بعرصتها فاش به ذلك ما لو تقص 

واذا كان النفع الباقى فى الأعيان مما 
لا بباح استيفاؤه بالعقد كدابة استاجرها 
اركوب فصارت لا تصلح الا للحمل أو 


لمنفعة الباقية لا يملك استبقاؤها معسلامتها 


. 9ل"‎ 2 8١9 نهاية المحتاج جاه ص‎ )١( 


فلا يملك تعيبها وأما اذا أمكن الاتتفاع 
بالعين فيما اكتراها له على ضرب منالقصور 
مثل أن يمكنه زدع الأرض بغير ماء لم 
تنفسخ الاجارة لأن المنفعة المعقود عليها ام 
تزل بالكلية فأشبه ما لو تعيبت وكان 
للستأجر خيار الفسخ الا فى الدار اذا 
انهدمت فان فيها وجهين أحدهما لا تنفسخ 
الاجارة وثانيهما تنفسخ لزوال اسمهابهدمها 
وذهاب المنفمة المقصودة منها » ثالثها : أن 
تغصب العين المستأجرة وعند ذلك شت 
للمستأجر خيار الفسخ فاذا مضت المدة ولم 
يفسخ كازله مطالبة الغاصب بأجرالمثل عوضا 
عن حقه وذلك قيمة ما كان بملك بالعقد » 
وعلى القول بعدم ضمان منافع الغصب 
ينفسخ العقد بالغصب دون حاجة الى فسخه 
من المستأجر . 


وعلى الجملة اذا اكترى عينا فوجد بها 
عيبا لم يكن له عام به فله فسخ العقد بغير 
خلاف نعلمه وانث رضى به ولم فسخ لزمه 
جميع الأجر ومما بوجب الخيار ان يحدث 
خوف عام بمنع من سكنى الدار المستأجرة 
أو أن تحصر البلد فيمتنع الذهاب ال ىالأرض 
المستأجرة للزرع أو انقطع الطفرق فى 
استئجار دابة لركوبها الى محل معين وكان 
هو الطريق اليه أو نحو ذلك مما بحول 
بين المستأجر وبين الاتتفاع مما لا بد له فيه ” 

ا خار العس فى شسة 
ا ع ا ا 
الأحكام ) . 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى لابن حزم أنه تنف سخ 
الاحجارة بهلاك المستأجر أو بخروجه عن ملك 


(؟« المغنى جا ص58 ؟ »© إلا . 


مؤاجره بالبيع أو بالهبة أو بأى وجه من 
الوجوه وينفذ البيع والهبة والاخراج عن 
الملك بأى سبب يقتفى ذلك فكل ذلك مبطل 
للاجارة ان حدث قبل القبض وفيما يبقى من 
المذة أن يعداث يده وان هذا عو كول 
| الشسعبى والحسن البصرى واللورى 

وغير هم ١‏ 


مذهب الزيدية : 


اذا ذهب العيب بمنفعة العين كلها كخران 
الدار المستأجرة وغصيها بطل العقد قولا 
واحدا اذا حدث ذلك قبل القبض »2 وفى 
حدوثه بعد القبض قولان أحدهما بيبطل 
وثانيهما يكون للمستأجر الخيار فلا يبطل 
الا بالفسخ وانما يبطل العقد بزوال الاتتفاع 
بالعين لانعدام محل العقد واذا حدث بعد 
القبض ثم زال قبل الفسخ لم يبطل العقد 


اجارة 


على أحد القولين وعلى المستأجر الاستمرار” 


فيه لزوال موجبالفسخ وعليهأجرة المدةالتى 
اتتفع فيها واذا أخل العيب ببعض الاتنتماع 
كان للمستأجر فسخ العقد وعليه تر كالاتتفاع 
فورا اذ الاستمرار فيه بعد ظهوره بعد رضا 
بالعيب فيبطل به الخيار وانما يحب عليه 
الك فورا اذا لم يكن هناك خوف على 
تفسه فان خيف على النفس من الترك 
فورا كان له الترك على التراخى دون أن 
بعد ذلك رضا حتى يتمكن منه . وقيل اذا 
ترتب على الترك خوف ضرر بالنفس أوبالمال 
لم ,يجب فورا وانما بجب اذ ومن عدم 


الضرر بهما فاذا استآجر دابة لركوبها فظهر 


2) المحلى حلم صكهما » ما مسبألة (9؟‎ )١( 
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له عيب فيها فى أثناء الطريق وخاف على 
نفسه ان ترك ركوبها أو على ماله فلا بلزمه 
ترك ركوبها فورا فى هذه الحال بل حتى 
يصل بها الى حيث ,أمن على تفسه وماله على 
القول الثانى ويجب عليه أجر انتفاعه عن 
مدته بعد حدوث العيب وحصة ما اتتفع قبل 
حدوثه من الأجر المسمى وتقدير الأجر 
الواجب بعد حدوث العيب ان ينظر الى أجرة 
العين سليمة والى أجرتها معيبة ونسب 
الفرق بين الأجرتين الى أجرتها سليمة وعلى 
هذا الأساس ينقص الأجر المسمى فاذا كانت 
الأجرة وهى سليمة ثلاثين والأجرة وهى 
معيبة عشرين كان المرق عشرة وهو ثلث 
الأجرة سليمة فينقص الثلث من الأجرة 
المسماه وعلى هذا الأساس تقدر الأجرة 
الوائحة ؟ . 


جاء فى تحرير الأحكام اذا “استأجر دارا 
أو أرضا للزراعة فانهدمت الدار أو غرقت 
الأرض أو انقطع ماؤها فى أثناء المدة فان ل 
الاجارة فيما بقى وليس للمستاجر الفسخ 
فيما مضى وبناء عليه اذا حدث ذلك قبل 
ابتداء الاتتفاع انفسخ العقد ولا أجر على 
المستأجر وان لم يذهب العيب بجميعالاتنتفاع 
فالأقرب ثبوت الخيار للمستأجر بين المسخ 
والامضاء بالجميع ولا تبطل الاجارة بدون 
فسخ واذا لم يختر أحدهما لجهله أو لغير 
ذلك كان له الفسخ بعد ذلك . ولو كان 


() شرح الأزهار ج؟ ص ة؟ 52 2 59 )لون 
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النفع الباقى لا يجوز له استيفاؤه بالعقدكما 


لو استآجر ذابة للركوب فصارت لا ا 


الا للحمل أو بالعكس انفسخت الاجارة من 
ع فسخ واذا أمكن الاتتفاع ممع نقصه 
كأن يمكنه الزرع بغير ماء أو كان الماء 
ينحسر عن الأرض ااتى. غرقت على وجه 
يملع معه يعشذن الزرع فيخبر المبتاجر بن 
نفسه واذا كان الحادث لا يضر لم يكن 
للمستأجر الخيار ولو حدث العيب ببعض 
الفين: المستاجرة دون عض خير المستالخر 
امساك الباقى بحصته من الأجرة لا بكل 
الأحرة . 


مذهب الأناضية : 


جاء فى النيل وشرحه ١‏ مايدل على أن من 
استأجر أجيرا فهلك أثناء مدة اجارته بمرض 
أو هرب أو بأية آفة بعد أن قام الستأجر 
بدفع أجره الى ربه عن مدة الاجارة كلها 
فليس للمستأجر استرداد ما شابل قية مدة 
الاجارة من الأجر المدفوع وكان عطبالأجير 
عليه كمن اشترى دابة فتسلمها ثم عطبت بعد 
تسلمها فانها تهلك عليه » وقيل : له أن سسترد 
من الأجرة ما يقابل المدة الباقبة بحسابها واذا 
لم يحصل قبض للأجرة فعلى قدر العمل ان 
وقع من العيوب ما بشع منه ولو بحبس 
ظالم كما يجب الرد ان كان امتناع العمل 
من جهة المؤجر» واذا انهدمت الدارالمستأجرة 
قبل تمام مدة الاجارة وقد قبضت أجرتها 
أجبر ربها على بنائها واصلاحها ويسقط عنه 


0و شرح النيل جاه ص.ه! الى ص."١|‏ . 


من الأجرة ما يقابل مدة عدم الاتتفاع بها 
وبعوض عنها أياما أخرى فان امتتسع رد 
مايقابل: باقى مدة الاجارة علىةول من الأقوال 
فى لزوم عقد الاجارة واذا تم الناة ية 
انقضاء المدة وجب رد ما يقابل الفائت أو 
الاتفاق على أن بسكن مدة أخرى وقيل ان 
له أن سسكن مدة أخرى وليس لهالاسترداد 
لما يقابل تلك المدة ان لم يتفقا واذا لم تقبض 
الكجرة اللطيك أحرة مدة الاتتفاع فقط 
وترد الأعيان المستأجرة بعيب اذا كان العيب 
من الموجر الا أن يشاء المستأجر فيمضى 
الاجارة بلا تقض وبذلك يكون له خيار 
العيب الا أن يرضى بالعيب فيلزمه الأجسر 
بتمامه وقيل اذا ثبت الخيار لأحد* العاقدين 
تبك للأكير كتهنا فثلا فى النقية الا 
برضاهما جميعا والا وجب فسخه وقيلليس 
السمتناه فسخ العقد بالعيب فى العين 
المستأجرة وانما ينقص الأجر بقدر ما يقابل 
العيب ( ويرجع الى باقى أحكام الخيار 
بالعيب فى مصطلح خيار العيب ٠‏ ) 


خيار التعيين 


أجاز الحنفية فى الاجارة خيار التعين 
كما أجازوه فى البيع خلافا لزفر وأحمد 
فى اجارة احدى عينين كما يخير البائم 
المشترى فى شراء احدى عيئنين وانما أجازوا 
ثمن كل عين فى حال البيع -- وقد اختلفوا 
فى اشتراط توقيته وفى اشتراط الخيار 
فيه حال البيع فاشترط و 5 ذلك || 4 
وخالئف آآخرون ب راجع مصطلح ( خيار 
التعيين فى البيع ) . 
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وقياسا على ذلك أجاز الحنفية التخبير 
فى الاجارة بين عينين أو ثلاث لا أكثر 
استحسانا كأن يقول أجرتك احدى هاتين 
الذارين بعشرة جنيهات لكل منهما شهريا 
أو هذه بعشرة والأخرى بنسعة كما أجازوا 
التخيير فيها بين مسافتين مختلفتين بأجرين 
مثل أجرتك هذه الدابة الى قليوب بخمسين 
قرشا أو الى امبابة بعشرين قرشا أو بين 
عملين كأجرتك لخيباطة هذا الشوب بعشرة 
قروش أو هذا الثوب بخمسة عشر قرشا 
لا يزيد فى ذلك على أن بخيره بين ثلاثة 


ووجه جواز ذلك أن الموجر خير المستأجر 


مدلن معلومن فكان اله فول أحه المقدين 
كما لو قال له ان رددت بعيرى من موضع 
كذا فلك خمسة قروش وان رددته من 
موضع كذا فلك عشرة قروش وكما لو قال 
له ان سرت بدابتى هذه الى مبوضع كذا 
فبثلائين قرشا وان سرت عليها الى موضع 
كذا فبثلاثين درهما والمسافة واحدة وقد 
أجازوا هذا التخيير فى الاخارة فودكائف 
ببنهم فى عدم اشتراط الخيار فى. العقد 
معه وعدم اشتراط التوقيت بخلاف البيع 
لأن باب الاجارة أوسع من باب البيسع 
وكذلك أجازوا التخيير فى صفة العمل كان 
يقول المؤوجر ان خطت هذا الثوب بصفة 
كذا فلك عشرة دراهم وان خطته بصفة كذا 
فلك عشرون درهما كما أجازوا التخبير فى 
' الصباغة مثل أن يقول ان صبغت هذا الثوب 
بكذا فلك عشرون قرشا وان صبغته بكذا 
فلك خمسة وعشرون فكل ذلك جائز عند 
الحنفية لا ضير فيه لأن الجهالة فيه لا تفضى 
الى منازعة وانما ,يفسد العقود من الجهالة 


ما يفضى الى. ال منازعة وخالف زفر فى ذلك 
فذهب الى فساد العقد لما فيه من الحهالة . 


ولو قا لالمؤجر للمستأجر أجرتك هذه 
الدار شهرا على أنك ان عملت فيها حسدادة 
فباربمة جنيهات وان سس كنتها فبثئلاثة 
فالاجارة جائزة فى قول أبى حنيفة خلافا 
لصاحبيه » وجه قولهما ان الأجر لا يجب 
بالاتتفاع فعلا وانما بجب بالتمكين والتخلية 
وعند ذلك لا يدرى أستعملها لاحدادة أو 
للسكنى فكان البدل مجهولا بخلاف ما اذا 
كانت الاجارة على العمل اذ ,يجب الأجر به 
وعند البدء فيه بتعين فيتعين الأجر عندئذ 


وت رتفع الجهالة ووجه قوله أن التخبير فى 


هذا العقد بين منفعتين معلومتين فيجوز كما 
فى التخيير بين عملين والغالب هو تعيين 
احدى المنفعتين عند التمكين والتخلية فكان 
المدارعلى الغالب على أنه لا جهالة فى الأجرة 
عند التمكين اذا لم تعين المنفعة اذ الواجب 
حينئذ أقل البدلين وعلى هذا الخلاف كل 
ما كان أجره يجب بالتسليم ولا يعلم 
الواجب به وقت التسليم فهو فاسدعندهما 
صحييج عنده وأى المنفعتين استوفى وجب 
أجرها واذا امسك الدار ولم ينتفع حتى 
مضت المدة فعليه أقل المسميين واذا خيرفى 
العامل فقال ان خطته أنت فالأجر عشرون 
وان خاطه تلميذك فالأجر خمسة عثر فهو 
جائز وقد تقدم حكم ما اذا ردد فى الأجر 
فى زمنين ١‏ . 
مذهب الالكية : 

جاء فى الحطاب ان أجرت خياطا بخيط 
لك ثوبا على أنه ان خاطه اليوم فبدرهموان 


. البدائم ج) صص1868 2 كما‎ )١( 
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خاطه غدا فبنصف درهم » أو قلت له ان 
خطته على صفة كذا فبدرهم وان خطته على 
صفة كذا فينصف درهم لم يجز اذ هو من 
ى بيعة فان خاطه فله أجر مثله 
زاد على التسمية أم تقص وقال بعض 
المالكية فى المسألة الأولى الا أن يزيد أجر 
المثل على الدرهم أو ينقص عن نصفدرهم 
فلا يزاد ولا نقص . وهذا كما يرى بدل 
على أن التخبير فى جميع صوره غير جائز 
فى الاجارة لأنه بيعتان فى بيعة . لكن جاء 


وجه بيعتان ة 


اجارة 


فى الدسوقى تعليقا على القول بفساد 2 


الاجارة فى الصورة الأولى : اعلم أن محل 
الفساد فى هذه الصورة اذا وقع العقد على 
أن الخبار فيه لكل منهما جاز وذلك لأن 
الغرر لا يعتبر مع الخيار لأنه اذا اختار أمرا 
فكأنه ما عمد الا عليه اذ عقد الخيار منحل . 
أما دفع دراهم بعد العقد زيادة على المسمى 
ليسرع فى العمل فذلك جائز . وظاهر هذا 
أن التخيير على الحيلة فى عقد الاجارة 
جائز اذا لم يكن هناك الزام لاحد المتعاقدين 
بالعقد بل كان لكل منهما الخيار فىامضائه 
ومقنضى هذا أنه جائز عند المالكية 
اقتراط الحيان لكل مهيا ف لد : 
مذهب الشافعية : 

نص الشافعية على أن الأجرة تملك بالعقد 
فاذا حصل فى العقد تخمير وترديد فأية أجرة 
تملك يه . 

وهذا يفيد عدم جواز خيار التعيين فى 
الاجارة عندهم ويويد هذا ما تقله الكاسانى 
٠.‏ ؟ 


)١(‏ الحطاب جده ص8؟.1 ؛ والشرح الكبير ج؛ صلا 
() البدائع ج صهما ولمنهج جلا ص5م١‏ . 


جاء فى المغنى ب ان قال ان خطت هذا 
الثوب اليوم فلك درهم وان خطته غدا 
فلك تصف درهم 
احداهما لا تصح الاجارة وله أجر المثل ان 
واسحاق وأبىثور 4 ثان.هما دم نصح الاجارة 
قال ان خطته روميا فلك درهم وان خطته 
فارسيا فلك نصف درهم ففيه وجهان ناء 
على التى قبلها والخلاف فيها كالخلاف فيما 
لقا 


فعن أحمد فيه رواتان : 


دذهب الزيدية : 


ذهب الزيدية الى أن التخيير للعامل اما 
فى العمل مثل أن يقول على أن تخيط هذا 
الثوب قميصا أو قباء واما فى العين مثل أن 
يقول على أن تزرع هذه الأرض أو هذه » أو 
فى الأجرة مث لأنتقول على أن تخيط هذا 
الثبوب بخمسة أو هذا الثوب بعشرة واما 
فى نوع الاستعمال فى العين المؤجرة مع 
الأجرة مثل أن تقول أجرتك هذا الدكان 
على أنك ان عملت فيه حدادا فالأجرة عشرة 
وان بعت فيه قماشا فالأجرة خمسة فان 
مضت المدة التخلية والخبار فيها 
للمستأجر ولم يفعل أيهما لزمه الأقل من 
الأجرين لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة 
من الزائد فان فعلهما معا فالمختار أنه بلزمه 
أجر الثوب الأول ولا شىء له على الشبوب 
الثانى لأن الشروع فى الأول اختيار له فلم 
يكن له أن يعمل الثانى . وفى مسألةالدكان 
يلزمه أجر ما شرع فيه من الاستعمالين 


9ج ملام ٠‏ 


اجارة 


لتعيينه بالاختيار وفى الاستعمال الثانى أجر 
المثل وفى الثويين يستحق أكثر الثمنين 
ولا شىء للأخر لأنه متبرع وقد يكون 
التخئير فى المسافة مثل أن يستأجر الدابة 
الى موضع كذا بكذا أو الى موضع كذا 
بكذا فالاجارة فى هذه الور كلها صحيحة 
وان لم شترط لأحدهما خيار فى مدة 
معلومة ويكون عليه أجر ما قطعه من 
المسافتين . أما الخبار فى الأعمال والأعيان 
فهو للاجير وفى مسألة الركوب ونحوه 
للمستأجر ولادد من ذكر الخيار لأحدهما 
مدة معلومة نحو أن يقول أكريتك هذه 
الحانوت أو هذه ولى الخيار ثلاثة أيام أو 
لك فان لم يذكر خيارا معلوما فسدت 
الاجارة كالبيع ١‏ . 
مذهب الامامية : 

اذا استأجر احدى الدارين لم يجز ” . 
مذهب الأباضية : 

جاء فى شرح النيل " ومن اسنتؤجر لعمل 
معين أن عمله فى بومه فبأربعة دراهم وان 
فى غيره فبثلاثة دراهم وان استأحر الدابة 
الى مكان كذا فبعشرة دراهم والى مكان 
كذا فيثمانية دراهم فقولان والمختار الع 
' لشبه ذلك ببيعتين فى بيعة . 


( راجع مصطلح خيار ) . 
أحوال الصيغة 
قد تكون الصيغة منحزة: وقد تكون 


ث0 6ه 


شروط وقد لا تقترن . 


. التاج المذهب ج؟ صملا‎ )١( 
. (؟) تحرير الأحكام جا صه؟‎ 
٠, !؟) جاده ص15‎ 
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التنحيز : 

تكون الصيغة لعقد الاجارة منجزة 
اذا لم يضف الايجاب فيها الى زمن 
مستقبل ولم يعلق على شرط غير موجود 
محتمل الوقوع كأجرتك هذه السيارة شهرأ 
أو هذه الدار شهرا. فتنشاً الاجارة عند 
قبول الابحاب اثر الاتنهاء منه » وهو ما يراد 
بالتنجيز وليس ينافى ذلك ما يلاحظ فىعقد 
الاجارة من أنه عقد على المنافع ومن أن 
المنافع لا تحدث دفعة واحدة مما ستوجب 
أن يكون استيفاء المستأجر لحقه فى أزمان 
نماقة تجرء بعد مام عد الاحارة: فان 
ذلك لكتريد أقنافة فى النقد .اتنا عو دن 
طبيعته وليس. فى صحة الاجارة على التنجيز 
خلاف بين المذاهب فذلك هو الأصل فى 
العقود ما عدا الوصية والايصاء . ١‏ 


الاضافة : 
تكون صيغة الاجارة مضافة اذا أضيف 
الإيجاب فيها الى زمن مستقبل كأجرتك هذه 
الدار ابتداء من السئة المقبلة أو بعد يومين 
مثلا أو نحو ذلك فصحة الاجارة معالاضافة 
محل اختلاف بن الفقهاء . 
ب الحنفية : 


فالحنفية يرون جواز اضافة عقد الاجارة 


فاذا أضيف الى زمن معبن انتداً العقديحلول 


ذلك الزمن ولذا يجب أن تكون بدايته 
معلومة فاذا كانت مجهولة فسد العقد 
للجهالة مثل أن يقول شخص لآخر أجسرتك 
هذه الدار يوم ينزل المطر أو يوم تهبالرياح 
أو استأجرتك لعمل كذا فى أرض كذا بوم 
أملكها اذ لا يعلم متى ببتدىء العقد وهو 
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وفى جامع الفصولين لو قال أجرتكغدا فيه 
اختلاف والمختار الجواز وفيها اذا باع المؤجر 
أو وهب قبل مجىء الوقت المضاف اليه 
يفتى بجواز ما صنع وتبطل الاجارة ثم لورد 
المبيع على البائع بقضاء أو رجع الواهب فى 
هبته قبل الوقت عادت. الاجارة ولكن لو 


عادت اليه بملك جديد لا تعود ' . 


مذهب المالكية : 

كذلك أجازوا اضافتها فقد جاء فى الشرح 
الكبير للدردير" بفيد جواز استئجار أىشىء 
من حيوان أوغيره مدةتلى مدة أخرى باجارة 
سابقة لنفس اأثىء المستأجر لمن استأجره 
ولغيره مثل أن يكون قد أجر شخص دارا 
لفلان مدة سنة معينة ثم يتوجرها له ف ىأثناء 
المدة سنة أخرى تلى هذه السنة أو بترجرها 
لغيره مدة تلى هذه السنة . 
مذهب الشافعية : 

يفرقون بين اجارة الذمة واجارة الأعيان 
' فيجوزون اضضافة اجارة الذمة الى زمن 
مستقبل . كأن يوجر شخص آخر ليحمل 
متاعه من بلدة كذا الى بلدة أخرى أول 
الشهر الآنتى وذلك لثبوت الالتزام فى ذمة 
الأجير دينا عليه والدين يقبل التأجيل ٠‏ أما 
اجارة الأعيان فا ميجوزوا فيها الاضافة فلا 
تجوز اجارة عين لمنفعة مستقبلة كاجرتك 
هذه الدار السنة المقبلة أو الشهر الآتى بعد 
أيام مثلا وهذا كما يرى من قبيل اضافة 


)١(‏ الدر المختار لابن عابدين ج؛ ص.6؟ طبعة 
1 الحلبى 5 

)١(‏ جام ص١٠‏ طبعة صبيح والمواق جاه صر2.7 
هامش الحطاب . 


اجارة 


هذا المنم بعض صور منها أن تكو زالاجارة 
لبلا لمنفعة فى النهار التالى له ووجه الاستثناء 
فى هذا ظاهر اذ الليل تابع للنهار كما أجازوا 
اجارة أرض ازراعتها قبل ريها اذ المعنى فى 
ذلك تمكين المستاجر من اعدادها للزراعة 
وكذلك أجازوا اجارة شخص للحج عنالغير 
مع خروج قافلة بلده وهذا كما بظمر عن 
اجارة الذمة فى الواقم وكذلك أجازوا 
اجارة دار سلد غير بلد العاقدين أومشغولة 
بأمتعة اثر اخراجها منها بشرط عدم مضى 
مدة لها أجر والوجه فى هذا ظاهر أيضا 
وكذلك استثنوا اجارة عين لمستأجر مدة تلى 
مدة أخرى لو استأجر فيها هذه العين أو 
لموصى له بمنفعتها اذا كانت المدة تلى مدة 
اتتفاعه بالوصية وذلك لاتصال المدئين فاشبه 
مالو استأجرها مدة واحدة تساوى مجموع 
المدتين وقبل لا بصح ذلك أيضا كما لاو 
أجرت لغيره . ولو قال شخص لآخر أجرنك 
هذه الدار سنة فاذا اتقضت فقد أجرتكها 
سنة أخرى لم يصحلآن ذلك تعليق والاجارة 
لا تصح مع التعليق كما لو علق اجارتها. 
بمجىء الشهر الآتى ولو استأجر شخصدارا 
من مستا جرغا كان للتشالك أن عجره 
للمستأجر الثانى مدة تلى مدته لأنهالمستحق 
لمنفعتها وبه جزم صاحب الأنوار وهومقتفى 
كلام القاضى والبغوى واليه مال مصاحب 
الروضة . وفى اجارة الوارث الدارلمستأجر 
استأجرها من مورثه فى حياته مدة تلىمدة 
اجارته تردد والأقرب الجواز لأن الوارث 
نائب عن المورث قال الزركثشى وهذا كله 
بشرط اتصال المدنين والا لم يبصح ". 


3( نهابة المحتاج جاده ص7١‏ . 


احارة 
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مذهب الحنابلة : 


مستقبل مطلقا سواء أكانت اجارة ذمة أم 
اجارة عين ١‏ . 


وف المغنى : ولا يشترط فى مدة الاجارة 
أن تلى عقدها بل لوأجره سنة خمس وهم فى 
سنة ثلاث صح العقد وقال الشافعى لايصح 
كما ذهب الى أنه لا يجوز أن يكترى بعيرأ 
بعينه الا عند خروجه لذلك ولنا أن همذه 
اجارة يصح العقد عليها مع غيرها فجاز 
العقد عليها مفردة مع عموم الناس كالتى 
تلى العقد وانما تشترط الأجرة على تسليم 
العين عند وجوب تسليمها كالمسلم فيه ولا 
فرق بين كونها مشغولة وغير مشغولة عند 
العقد الا ترى أنه يجوز أن يوجرها من 
المكترى مدة تلى اجارته ولا تلى العقدواذا 
صح ذلك فلابد من بيان اتداء المدة كما 
لابد من بيانه نهائيا فاذا أطلق ابتدات من 
حين العقد ” ١‏ 


ملعب الظاهرية : 


ويرى ابن حزم الظاهرى انه لا يجوز 
واشتراط تأخير الشىء المستأجر ولا تأخير 
: العمل المستأجر له طرفة عين فما فوق ذلك 
لأنه شرط ليس فى كتاب الله تعالى فمو 
باطل ومن هذا استئجار دار مكتراة أو عبد 
مستآجر أوادابة مستاجرة أو عامل مستاجر 
أو غير.ذلك . كذلك قبل تمام الاجارة التى 
هو مشغول فيها:لأن فى هذا العقداشتراط 
تأخير قبضه الثىء المستاجر أو العمل 


. كشساف القناع ج؟ صا؟؟‎ )١( 
. المغنى جك ص5‎ )0( 


المستاحر له وهذا صريح فى عدم جواز 
اضافة الاجارة وعدم جواز تعليقها أيضا 0 


ذهب الزيدية : 


والزيدية يذهبون الى عدم جواز اجارة 
الأعبان فى زمن مستقبل سواء أكانتمؤجرة 
أم لا ويرى المويد بالله والناصر أنها تصاح 
مع الاضافة وقيل ان كانت منؤجرة فعلا لم 
تصح والا جازت اضافتها أما اجارة الذمة 
وهى الاجارة على الأعمال فتصح اضافتها 
الى وقت مستقبل 5 . 
هذهب الامامية : 

والشيعة الامامية أجازوا اضافة الاحارة 
بدليل أنهم أجازوا السلم فيها وليس 
الاضافة " إلكن جاء قبل ذلك فى تحرير 
الأحكام واوشرط ف عقدالاجارة مدةمتآخرة 
عنالعقد قالالشيخ لمبحز العقدوقال صاحب 
التحرير وعندى فيه نظر وجاء فى موضع 
آخر فى الصفحة نفسها لا يشترط فى مدة 
الاجارة اتصالها بالعقد ولو أجره عن شهر 
المحرم وهما فى رجب صحت والخلاصة 
أن عندهم فى جواز اضافتها قولين كما فى 
شرائع الاسلام ١‏ وفى اجارة الذمة يجوز 
التعجيل والتأجيل لأن الالتزام فيما دين 
ولكن لو استآاح ه لخياطة ثوب فى خمسة 
أيام بعد شهر لم بجز ولو استاجره هذا 
الوقت شهرا بكذا وما زاد فيحسابه صصح 
فى شهر فقط .. ظ 


(؟) المحلى حلم صما مسألة .1( . 
(؟4 شرح الأزهار ج؟ صى/ا15؟ 2 558 ٠.‏ 
(ه) تحرير الأحكام جاا ص68؟ 2 لاه] . 
(5) جا ص»2؟١‏ : 
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مذهب الأباضية : 

ويرى الاباضية كما جاء فى شرح النيل ١‏ 
ما يدل صراحة على جواز اضافة البيع والهبة 
تعليقها. وم نالسائغ أن بجعل ذلك دليلا على 
أنهم يجوزون اضافة الاجارة وتعليقها . 


التعليق 

مذهب الحثفية : - 

يرى الحنفية عدم جواز تعليق الاجارة 
على الشرط لأنها تمليك والتعليق عندهم 
مفسد للتمليكات سواء أكانت فى الأعيان 
آم ف المنافع لأنها انما شرطت لافادة آثارها 
فى الحال واستثنوا من ذلك الوصية لأنها 
بطبيعتها عقد مضاف وذلك ما بحعله قابلا 
للتعليق اذ هو فى الحقيقة ضرب من الاضافة 
وبناء على هذا اذا أجر شخص آخر أرضه 
فى جهة كذا ان زوجه ابنته مثلا فالعتقد 
فاسد". 


مذهب الالكية : 


فقد نص القرافى فى فروقه على أن الاجارة 
فاسدة مع التعليق كان قدم زيد فقد أجرتك 
كذا ". 


مذهب الشافعية : 


وكذلك يرى الشافعية عدم جواز تعليقها 
كنا قص على ذلك فى تهاية المحتاج 4 


٠. ٠١١ص جه‎ )١( 
٠ (؟) جامع الفصواين ج؟ ص؟‎ 


(*) الفروق للقرافى ج1١‏ ص؟؟1 طبعة دار أحياء 
الكتب ٠.‏ 


(6) جاده ص»!؟ طبعة الحلبى ٠‏ 


اجارة 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى مطالب أولى النهى ولا يشترط 
أن تلى مدة الاجارة العقد فتصح اجارة عين 
لسنة خمس فى سنة أربع . وهذا ما يدل 
على جواز اضافة الاجارة لمعرفة انتداء 
مدتها ولا يدل على جواز تعليقها لجهمالة 
ابتداء المدة سبب جهالة حدوث الشرط 
المعلق عليه ولكن جاء فى الاختيارات لابن 
القيم * : ومن الحكام من يرى أن الاجارة 
لا تجوز الا اذا أمتكن الانتفاع بالعين 
المستأجرة عقب العقد فان أراد أن يستأجر 
أرضا للازدراع ذكر أنه يستأجرها مقيلا 
ومراحا ومزدرعا ونحو. ذلك حتى تكون 
المنفعة ممكنة أثر العقد . وهذا بدل على 
عدم جواز اضافة الاجارة وتعليقها وعلى 


' ذلك يكون فى جواز اضافتها رأيان عندهم 


وفى تعليقها رأى واحد هو عدم الجواز . 
مذهب الظاهرية * 


ويرى ابن حزم الظاهرى : عدم جواز 
تعليق الاجارة كما أشير الى ذلك فى حكم 
اضافتها عنده 3 
ذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار : ان عقد الاجارة 
على وقت مستقبل لا يصح سواء أكانت 
العين مؤجرة أم لا وفى الابانة ان كانت 
مؤجرة لم 'نجز والا جاز وهذا فى غير الأعمال 
فانه يصح عقدها على وقت مستقبل مطلقا 
وهذا يدل على عدم ضحة تعليقها اذالتعليق. ' 
اجارة فى وقت مستقبل فى غير الأعمال 


(ه) مطالب آأولى أانهى جلا ص؟17؟ والاختبارات 
ص اى. 


(5) المحلى حلم ص45! مسألة 1596| , 


ولكن جاء فى حاشية شرح الأزهار : ولعل 
التعليق .يدخل الاجارة الصحيحة فيكون 
الحكم ل وقم به الشرط ١‏ 

مذهب الامادية : 

عدم جواز 0 عنده ” 


مذهب الأباضية : 


اجارة 


لفن 


1 شروطا صحبحة ومنها شروطافاسدة ومنها 
رونا بلطلا . وعر نيا الفرل الجيرم اه 


ما جاء به شرع أو جرى به عرف أو جاء 


. مؤؤكدا لمقتضى العقد كما عرفه الشافعيةيانه 


مقتضى ما أشير اليه فى اضافتها أنهم . 


يجوزون تعليقها أيضا ' . 
الاشتراط فى الاجارة 


لكل عقد آثار شرعية رتبها الشارع عليه 
دون حاجة الى النص عليها عند انشائهوهذه 
الآثار قد لا نفى برغبات العاقدين وأغراضهما 
وعندئذ بحتاجان الى اشتراط فى العقد عند 
انشائه ما بحقق لهما ما يرغبان فيه من انشاء 
العفد غير أن هذه الشروط التى يرى 
العاقدان اضافتها اليه عند انشائه تحقيقا 
لغرضهما شروط متعددة. مختلفة ومنها 
ما نتفق وما شرع لأجله العقد ومنهامايخالف 
مقتضاه ويتعارض مع آثاره الشرعية لذلك 
لم ترك أمر الاشتراط. فى العقود فوضى 
بدون .ضوابط بل حددت. لها خدود :تحب 
لذ “خهاو زها الأفند ال :وهده 'الحتتدوة 
اككانة: .ميمة وكنها لكلف انظاز النقياء 
فأوسعهم حدودا الحنابلة والشيعة وأضيقهم 
حدودا الظاهرية وفيما بين ذلك سائرالمذاهب 
على اختلاف بينها وقد جعل الحنفية منها 


. جلا صلكه ©2 ه1556‎ )١( 
. ؟١0©ص (؟) تحرير الاحكام ج!‎ 
. 1١1م فرق شرح النيل جاه‎ 


ما كان فى مصلحة العقد اشتراطه وأريد به 
غرض صحيح واقتران عقد الاجارة وغيره 
من العقود بالشرط الصحيح لا يؤثر فى 
مس لاا الرنا واج التعب 1م 
اقترانهة بعير الصحيح فانه بفسله عند 
الحنفية اذا كان الشرط فاسدا وهو ما لم 
تنوفر فيه شروط الصحيح وفيه منفعة لأحد 
العاقدين أو لآخر غيرهما . 


وجاء فى الدر المختار أن الاجارةتفسدها 


الشروط المخالمة لمقتضى العقد وان كل 
ما يفسد البيع يفسدها كجهالة المستأجر أو 


الأجرة أو المدة وكاشتراط اصلاح محل 


المنفعة أو القيام بمغارمه كما تفسد بعدم 
النسمية ولكن اذا كان باطلا بطل وصحالعقد 
وف بيان الشروط الصحيحة وغير الصحيحة 
وان أثرها اذا اقترنت بعقد الاجارة خلاف 
بين المذاهب يرجع اليه فى مصطاح « اشتراط 
أو شرط © ؟أ. 
المدة فى عقد الاجارة 

ذكرنا فيما سبق أن محل عقد الاجارة اذا 
كان منفعة ممتدة تستمر مع سير الزمن 
وجب لصحتها بيان مدتنها لتكون معيارا 
وتقدير! لمحل العقد سواء أكانت تلك المنفعة 
عملايقوم به عامل كالخدمة فى منزلوحراسة 
المنازل ورعى الأغنام ونحو ذلك وكذلك 
الحكم اذا كان محل الاجارة مجرد اتتفاع 


(؟) ألدر المختار لابن عابدين جاه ص؟ طبعة الحلبي. 
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ممتديبغيه المستأجر من العين التى استأجرها 
كالسعتى فى المنارل. والركوت هن الدوات 
اذا لم يقيد بمسافة معينة واللبس فىالثياب 
وما الى ذلك. وأما اذا كان المحل منفعة معينة 
محددة كاصلاح آلة ونسخ كتاب وشق 
طريق وإناء منزل والتوصيل الى مكان معين 
فلا تحتاج الاجارة الى ذكر مدة لما لتعين 
محلها بوصفه . وبلاحظ أنه لا فرق فىذلك 
بين أن تتعلق المنفعة بعين كدار ودابة وبين 
أن 'تنعلق بشخص من الأشخاص سواء أكان 
أجيرا خاصا كموظف فى مصلحة أو أجيرا 
مشتركا كحداد وخيباط وراع للغنم وحارس 
للمزارع غير أنه بالنسبة الى الأجير الخاص 
.لا تعرى الاجارة عن المدة لأن العقد يقم 
عليهما فى الواقع وبالنسبة الى الأجير 
المشترك قد يجب فيها ذكر المدة كما فى 
الراعى يرعى الغنم بكل من يطلب اليه ذلك 
وقد لا بيجب فيها ذكر المدة كالحدادوالنجار 
وما الى ذلك أما الأعيان فالكثير الغالب فى 
استئحارها أنهاتستأجر بمنفعة لها تمتد مع 
الزمن ولذا لا تعرى اجارتها عن مدة اللهم 
الا اذا استأجر قلما لنسخ كتاب ففى مشل 
ذلك لا تتوقف صحة الاجارة على مدة واذا 
ما لزم فى عقد الاجارة وجب أن تكون 
محددة حتى تصلح معيارا ووجب يان 
بدايتها فان لم يذكر لها بداية ابتدات من 
وقت العقد وعند سان بدايتها فان العفد 
ستدىء من ذلك الوقت مع ملاحظة ماسبق 
ذكره بالنسبة الى الشافعية ومن ذهب 


احارة 


مذهبهم وهو وجوب ابتداء الوقت فى. 


الاجارة من وقت العقد دائما وعدم صحة 
اضافتها وأقل مدة تصصح بها الاحارة هوماله 


أجر عرفا فاما مالا يعطى فيه أجر عرفالقصره 


كاستتئجار دار للسكنى خمس دقائق فلا 
تصحح فعه الاجارة . ولا حد لأكثرها عند 
الحنفية . جاء فى الفتاوى الهندية ١‏ ويصح 
عقد الاجارة على مدة معلومة أبة مدة كانت 
قصرت المدة كاليوم ونحوه أم طالتكالسنين 
كذا فى المضمرات واذا وقع عقند الاجارة 
على أشهر مثلا معدودات فان كان فى غرة 
الشهر وقم على الأهلة بلا خلاف حتى: اذا 
نقص الشهر يوما كان عليه كمال الأجرة 
وان وقع فى أثناء الشسهر احتسب. ثلاثين 
يوما بالاجماع وكمل من أيام الشهر التالى 
ان كانت المدة شهرا واحدا فان كانت أشهرا 
معدودات ففى احتساب المدة حينئذ روايتان 
عن أبى حنيفة احداهما تقضى باعتبار 
الشهور كلها بالأيام وثانيتهما تقضى باكمال 
الشهر الأول من أيام آخر الشسهور مع 
احتساب ما بين ذلك بالأشهر الهلالية وهذا 
اذا لم يقض العرف بخلاف ذلك فان كان 
العرف يقضى بارادة الأشهر القشسمسية لا 
القمرية اعتمد العرف وارجع فى تفصيلهذه 
الأحكام وببانها فى المذاهب الى مصطلح 
« أجل © . ش 


واذا وجب لصحة عقد الاجارة ذكر مدة 
له كان الشرط فيها أن تكون مدة للعمل 
الذى تم عليه العقد فيها أجر عرفا فان لم 
يكن له فيها أجر عرفا لم تصح الاجارة 
لفوات شرط تقويم المنفعة محل العقد وهذا 
ما بحد به أقلها ولا حد لأكثرها عندالحنفية 
فيجوز أذتقع على سنين معدودة تعجل 
أجرتها أو لا تعجل على حسب ما يتم عليه 
العقد واستثنوا إحارة الأعيان الموقوفة 


. 1١ةهص جح‎ )١( 


فقالوا لا بجوز أن تزيد مدة الاجارة فى 
الضياع على ثلاث سنين وجاء فى الجوهرة 
ان الحكم كذلك فى أرض اليتيم وجاء فى 
حاشية الرملى أنه يجرى أيضا فى أراضى 
بيت المال وان الفتوى على ذلك صونا لها 
. عن دعوى الملكية فيها استنادا الى طول 
المدة ١‏ « وارجم فى تفصيل ذلك وبيانأحكام 
المذاهب فيه الى مصطلح « اجارة الوقف » 


مذهب الالكية : 


وذهب المالكية الى أنه بجوز كراء الدار 
الى مدة لا تتغير فيها غالبا وينقد الأجرة 
عليها ذكرذلك ابنشاش فاما مالا يؤمنتغيرها 
فيه لطول المدة أو لضعف البناء وشبه ذلك 
فيجوز العقد دون نقد الأجرة ما لم يغلب 
على الظن أنها لا تبقى الى المدة المعينة فلا 
يجوز كراوها اليها قال مالك لا بأس باجارة 
العبيد عشر سنين الى خمس عشرة سنةوقال 
ابن يونس تجوز اجارة الدور الى ثلاثين 
سنة بنقد وبآجل لأنها مأمونة ؟ . 

مذهب الشافعية : 


ويرى الشافعية " صحة عقد الاجارة فى 
العين على مدة تبقى فيها تلك العين بصفاتها 
المقصودة على ما يظن غالبا كسنة فى نحو 
ثوب وعشر سلوات فى الدابة ومائة سنة 
أو أكثر فى الأرض سواء أكانت وقفا أم 
لا وفى قول لا يزاد هى مدة الاجارة على 
سنة لأن الحاجة تندفم بذلك وفى قول لا 
تزيد على ثلاثين سنة لأن الغالب تغير الأشياء 
بعدها . 

)١(‏ الدر المختار لابن عابدين جه ص؛ طيعة الحلبى. 

(؟) الحطاب والمواق جده صلا.؟ ومابعدها والشرح 
الكبير ج) ص١١ ٠‏ 

(؟) نهاية المحتاج جاه ص15١.”؟‏ . 
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مذهب الحنابلة : 

ويرى الحنابلة ان مدة الاجارة لا حد 
لأكثرها بل يجوز اجارة العين المدة التى 
نبقى فيها وان طالت. وهذا قول كافة أمل 
العلم وعند الشافعية فى ذلك قولان ؛ . 
هذهب الظاهرية : 


وف المحلى لابن حزم : وجائز اس تئجار 
الدور والدواب وغبر ذلك الى مدة قصيرة 
أو طويلة اذا كان مما يمكن بقاء المؤوجر 
لا يكن بقاء أحدهم اليها لم يجز العقد 
وكان مفسوخا أبدا 6 
«ذهب الزيدية : 
1 وبرى الزيدية أنه لا حد لأكثرها أيضا أما 
أقلها فهو ماله أجرة عرفا أو ما فى حكىم 
ذلك كالأعمال المحصورة المعينة كالخئاطة 
ونحوها ' . 
مذهب الامامية : 

وق تحر يرالأحكام للشيعة ليسلمدةالاجارة 
حد لأكثرها بل يجوز على ما نتفق عليه 
العاقدان سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر واذا 
ذكرت المدة لم يجب تفسيط الأجرة فيهما 
على الأيام أو على الأشهر أو على السنين 
ولو قسطت جاز . 
مذهب الاباضية : 

وجاء فى شرح النيل ومن شرط المدة 
لا يبلغ اليه عادة كخدمة عبد ألف سنة أو 


() المغنى جا" صلم ٠‏ 
(ه) المحلى حلم صريهلما مسألة ١554‏ . 
(5) التاج المذهب جا ص]الا . 


»> : ش اجارة 


غشرة آلاف سنة مما لا بعاش اليه عادة أو 
مما بعاش اليه لكن العادة ألا يطيق تلك 
الخدمة من عاش اليه . 
المدة فى عقد الاجارة 

مذهب الحنفية : 

واذا شرطت المدة فى عمل محدد معين 
لا يمتد كأن يستأجر شخص آخر ليخيط له 
هذا الثوب اليوم ونحوه قدم ذكر اليوم أو 
أخره فالعقد فاسد عن د أبى حنيفة وعند 
صاحميه العقد جائز وعلى هذا الخلاف اذا 
استأجر دابة لتوصله الى بلدة كذا فى ثلاثة 
أيام مثلا وجه قولهما ان المعقود عليه هو 
العمل لأنه المقصود من العقد وهو مع لوم 
فكان ذكر المدة للتعجيل ولم تكن المدة 
معقودا عليها فلم ينع ذكرها من صحة 
العقد فان وقع العمل فى المدة المبينة وجب 
الأجر كله وان لم بنته فى المدة المعينة وجب 
اتمامه بعد المدة بمقتغفى العقد غير أنه اذا 
لم نتم الا بعد المدة المعينة تبين ان استحقاق 
المسمى لم تنوافر شروطه ووحب بذلك أجر 
المثل لا يزاد على ما شرط فى العقد ومعنى 
ذلك أن العقد بتبين فساده بانتهاء المدة قبل 
تمام العمل اذ أن وجوب أجر المشل دون 
المسمى دليل صيرورة العقد فاسدا ل 
ووجه قول أبى حنيفة أن المعتقود عليه 
مجهول لأن العقد تضمن أمرين كل منهما 
يجوز أن يكون معقودا عليه وهما العمل 
والمدة أما العمل فالأمر فيه ظاهر وأما المدة 
فلأنه لو استأجر شخصا يوما للخبازة من 
غير ذكر مدة جاز وحكمها مختلف لأن العقد 


على المدة يقتضى وجوب الاجر من غير عمل ' 


لصيرورته ذلك أجيرا خاصا والعقد على 


العمل يقتضى وجوب الأجر بالعمل لأنه 
يصير أجيرا مشتركا واذا صلح كل منهما لأن 
تكون محلا للعقد وايس أحدهما بأولى من 
الآخر فى اعتباره محلا له كان المعقود عليه 
مجهولا وذاك يوجب فساد العقد وليس 
هذا مثل الاجارة على العمل بشرط أن ينتهى 
فى يومه اذا لم يجعل الوقت فى مثل هذا 
معقودا عليه بل. جعل صفة للعمل بدليل انه 
لو لم يعمل شيئا فى اليوم الأول وعمل فى 
اليوم الثانى استحق أجر المثل لأنه قام بعمل 
غير ما تم عليه العقد » ذلك ما ذهب اليه 
الحنضة ١‏ . 


مذهب الالكية : 


ويرى المالكية أنه اذا جمع بين العمل 
والزمن فان كان الزمن مساويا للعمل 
بحيث يقضى العرف أو العادة باتمام العمل 
فيه فقد ذكر ابن رشد ان الاتفاق على 
المنع وفساد العقد وذكر فيه ابن عبد السلام 
أن القول بعدم الجواز أحد قولين مشهورين 
ثانيهما عدم الفساد » وان كان الزمن أوسع 
من العمل عادة فقد ذكر فيه ابن عبد السلام 
الاتفاق على الجواز وذكر ابن رشد فيه أنه 
ممنوع على المشهور وجائز على خلافه وعلى 
القول بالفساد فالواجب باتمام العمل أجر ' 
المثل بالغا ما بلغ ". . 


مذهب الشافعية : 


ويرى الشافعية انه اذا جمع بين الزمن 
والعمل بأن استأجره ليخيط هذا الثوب هذا 


2” البدائع ج) ص186.‎ )١( 
١١ص‎ 6 الشرح الكبيبير للدردير ج] ص"؟!‎ )0 
0 ٠ وحاشبة الدسوقي عليه‎ 
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اليوم لم يصح العقد فى الأصح للغرر اذ قد 
يتقدم العمل أو يتآخر كما لو أسلم فى قفيز 
حنطة على أن يكون وزنه كذا حيث لا يضح 
السلم لاحتمال زبادته أو نتقصه وذهب 
السبكى الى أن الشوب اذا كان صغيرا 
يفرغ من خياطته فى الزمن المحدد صح ولا 
عبرة باحتمال حصول عائق لآنه خلاف الغااف 
فلا يلتفت اليه وهذا اذا لم يقصد بالزمن 
الاستعجال بل قصد به التقدير فان قصد به 
الاستعجال فقط صح العقد لأنه فى هذه 
الحال ,يكون غير منظور اليه عند المتعاقدين 
والقول الثانى يصح العقد ١‏ . 


مذهب الحثابلة : 


وبرى الحنابلة أنه اذا جسع بين الزمن 
والعمل كما لو استأجر أجيرا ليخيط له هذا 
الوب فى هذا اليوم لم يصح العقد لأنه قد 
يفرغ منه قبل اتقضاء اليوم فانه استكمل 
فى بقية اليوم فقد زاد على المعقود عليه وان 
لم يعمل فقد ترك العمل فى بعض زمنه الذى 
تضمئه العقد وذلك غرر يفسد به العتقد 
ولكن يصح الجمم بين المدة والعمل جعالة 
لأنه يفتقر فيها مالا «فتقر فى الاجارة واذا 
تم العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل 
فى بقيتها لأنه وفى ما عليه قبل مدته فلا 
بلزمه شىء آخر كلمدين يقضى الدين قبل 
أجله وان مضت المدة قبل تمام العمل كان 
للمستآجر فسخ العقد لأن الأجير لم .يف له 
بشرطه فان رضى البقاء على العقد لم يملك 
الأجير الفسخ لأن الاخلال من قبله وعند 
اختيار امضاء العقد يكون الأجير مطالبا 


سس ل سوسم 


٠ نهاية المحتاج جاه ص6الا؟‎ )١( 


بالعمل لا غير وان فسخ العقد كان للأجير 
أجر مثل ما عمل " . ش 
دذهب الزيدية : 


اذا جمع بين العمل والزمن بأن شرط 
المستأجر على الأجير عملا معينا فى زمسن 
حدده كأن شرط عليه أن يوصل هذا الحمل 
الى بلدة كذا فى خمسة أيام فزاد عليه ا 
فسدت الاجارة واذا فعل كان له أحر المثل 
لآ يويد علق امس انما “فلات الأحارة 
فى هذه الحال لأنه لا يعلم محل العقد أهو 
العمل أم المدة . 
مذهب الامامية : 

جاء فى تحرير الأحكام اذا جمع بين ' 
المنفعة والزمن كما لو استأجره ليخيط هذا 
الثوب فى هذا اليوم قال الشيخ لا يجوز 
لامكان الفمل فى أقل من ذلك الزمان أو 
أكثر - ويحتمل الجواز لأن الأجارة وقعت 
على العمل والمدة انما ذكرت للاس تحال 
وحينئذ ان انفرد قبل المدة لم يكن لهأنيلزمه 
بالعمل فى باقيها والا كان للمستاجر فسخ 
العقد خان فسخه قبل البدء فى العمل فلا 
أجرة وان أتم شيئا منه كان له أجر مثله 
واذا اختار المستأجر الامضاء كان له الزام 
الأجير بباقى العمل خارج المدة لا غير وليس 
للأجير حق الفسخ 2 
مذهب الاباضية : . 

جاء فى شرح النيل أنه عند الجمع بين 
المذة والعمل فى عقد الاجارة اختلاف فقيل 


(؟) مطاالب أولى النهى شرح غابة المنتهى جا 
ص65 ٠‏ : 
(9) تحرير الأحكام ج؟ ص0؟5؟ ٠‏ 
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بالجواز وقيل بعدمه لأنه قد يتم العمل قبل 
الأجل أو بعده ١‏ . 1 
الاجارة الصحيحة أنواعها 

والاجارة ضربان : اجارة ذمة واجارة عين : 

ذلك لأنها قد تفع على منفعة عين أو 
شخص ولهذا النوع صورتان : أولهما أن 
كون هذه القية هه كيرة' الى ايند معلومة 
كاجارة دار للسكنى وثوب للبس وأجير 
للخدمة وضابيطها أن تكون منفعة مستمرة 
معبارها الزمن لا تقدر الا به وثانيهما أن 
تكون هذه المنفعة غير مقدرة بالزمن ولا 
يتوقف تعيينها عليه كاصلاح آله أو حمل 
متاع الى مكان كذا أو شق طريق الى جهة 
كذا أو غزل مقدار من الصوف أو نسج 
مقدار من الغزل أو هدم جدار معين أو نشر 
خشبة -- والمنفعة فى هاتين الصورتين كما 
يرى قد تكون منفعة عين وقد تكون منفعة 
شخص واذا كانت منفعة عين فقد تكون 
عينا معينة بالاشارة اليها أو بالتسمية 
والوصف كهذه الدار أو كدارك بجهة كذا 
وقد تكون غير معينة وانما دل عليها بأوصاف 
تنطبق على أعيان كثيرة تجمعها وتندرج 
تحتها -- وفى هذه الحال الأخيرة تكون 
الأجسارة"احارة كيه وذلك لفيفدل ذنية 


المؤجر بتقديم هذه ا'عين التى دل عليها. 


بأوصافها ايستوفى هنها المستأجر المنفعة 
التى وقع عليها العقد وذلك بخلاف الحال 
السابقة عليها اذ لا تشغل ذمة المؤجر بشىء 
وليس عليه الا أن يمكن المستأجر من العين 
المستأجرة والفرق بين الحالين واضح ففى 


. شرح النيل جاه ص1 6 .م‎ )١( 


الحال السابقة حال اجارة الذمة اذا قدم 
المؤجر العين الى المستآجر فتلفت قبل تمام 
المعقود عليه لم تنفسخ الاجارة وكان عليه 
أن يقدم عينا أخرى وهكذا حتى يستوفى 
ما تم التعاقد عليه ” وفى الحال الأولى اذا 
مكن الموجر المستأجر من العين فتسلمها ثم 
هلكت قبل تمام العسل انفسخت الاجارة 
لانعدام محلها وهو منفعة هذه العين التالفة 
سبب تلفها بخلاف الحالة فى غير التعيين 
فان محل العقد لا يزول ولا يعدم تلف 


'عليه الوفاء بها بأى عين بقدمها وهذه الحال 


هى ما تسمى باجارة الأعيان أو الأشياء واذا 
المنازل وحراسة المزرعة ورعى الأغنام وقد 
تكون منفعة لا يتوقف تقديرها على الزمن 


وهذه الحال هى ما قسمى باجارة الأشخاص 


أو العمال والمستأجر فبها يسمى أجيرا وهو 
اما خاض وقال :له الأجير الواحد اذا فا قضر 
على العمل للمستأجر فى زمن معين كيوم 
أو شهر فلم يكن له أن يعمل لغيره فيه أو 
أجير مشترك وهو ما يجوز له أن يتقبل 
العمل ممن يطلبه اليه وان تمدد فى وقت 
واحد ومحلالعقد فى الأجيرالخاص هوالزمن 
المعين فى عقد الاجارة ولذا لم يكن عليه 
الا ان يسلم نفسه فيه سواء عمل أم. لم 


(0) بدائلع ج؛ ص١١‏ . الشرح الكبير جة ص؟6؟ 
ونهاية المحتاج جاه ص..؟ وص١1١؟‏ والمفنى جا ص.ه 


"١ 


يمكن من العمل فيه ومحل العقد فى الأجير 
المشترك هو منفعته التى شغلت ذمته ووجب 
عليه الوفاء بها ولذا كانت اجارة الأجير 
المسترك من اجارة الذمة دائما ذلك 
بيان عام لأنواع الاجارة وفيما يلى بان 
أحكامها . 1 
اجارة الأعيان 

لقد علمت أن الاجارة لا ترد الا على 
المنافم فهى محل العقد أو المعقود عليه فى 
عقد الاجارة وهى كما بلاحظ معدومة عند 
انشاء العقد ولهذا يرى الحنفية اقامة الأعيان 
مقام منافعها فى عقد الاجارة واعتبر وجودها 
وجودا. لمنافعها حتى نتحقق الارتباط بين 
المتعاقدين ومن ثم لم تصح اجارة معدوم ‏ 


وبناء على ذلك اذا وقم عقد الاجارة على . 


منفعة عين من الأعيان فقد يكون من قبيل 
اجارة الذمة كما قدمنا وقد يكون اجارة 


لعين معينة غير أن من الأعيان ما لا تتصور: 


فيه اجارة الذمة وهو العقار لوجوب تعيينه 
فى عقد الاجارة . 


فان كان من قبِيسل اجارة الذمة التزم 
الموجر بموجبه أن يأتى بالعين التى تتودى بها 
المنفعة محل العقد وان تكون غلى وفق 
ما تضمنه العقد من شروط وأوصاف فبها 
: والا كان له ان يمتذسع من تسلمها وليس 
للمؤجر أن يمتنع من تسليم العين للمستأجر 
حتى تودى اليه الأجر الا اذا كان قد شرط 
تعجيله اذ أنه لا يستحق الأجر بالعقد وائا 
ستحقه بتمكن المستاأجر من الانتفاع أو 
باشتراط تعجيله ولذا لم يكن له الامتناع عن 


التسليم الا عند اشتراط التعجيل كما يلاحظ 
ان اشتراط التعجيل لا يصح فى الاجارة 
المضافة لما قدمنا وأنه يكفى فى التسليم 
التخلية بين العين وبين المستأجر على وضع 
لا يوجد معه مانع يمنعه من تسلمها 
والانتفاع بها وهذا اذا كان العقد خاليا 
من ختار الترط أما عند بوت غبار الفرط 
فانما يجب التسليم بعد سقوطه ١‏ واذا كانت 
العين المستأجرة دابة وجب مع بيانها بيان من 
يركبها ان كانت الاجارة للركوب وماسيحمل 
عليها ان كانت للحمل أن ذلك مما يتفاوت 
ويختلف باختلاف الناس وبيان الغاية التى 
التوجرت الها وهات الدة واحكات: الى عر 
ذلك مما يحدث النزاع يسبب ترك بيانه 
واذا كانت أرضا وجب يبان ما بذزدع فيها 
والا فسدت الاجارة واذا كانت دارا للسكنى 
لم يجب بيان الساكن كما سيآتى ؟ . 


واذا مفى بعض مدة الاجارة دون تسليم 
للعين فأراد المؤجر تسليمها بعد مضى 
بعضها فليس للمستأجر أن يمتنع من نسلمها 
فى باقى المدة اذا لم بكن فى المدة المعينة 
وقت يرغب فيها لغرض فيه قد فات فان فات 
بتأخير تسليمها كان للمستأجر الخيار فى 
تسلمها وفسخ العقد لذلك ؟ . 


ويجب أن تكون العين سليمة من العيوب 
التى : تحول دون الانتفاع بها أو تؤدى الى 
نقصه نقصا .يفوت به غرض المستأجر والا 


. ١الاص بدائم جع‎ )١( 
1 ٠. بدائع ج) ص186‎ )5( 
. (؟) البدائعم ج صهمه! والدر المختار جاه ص‎ 


لكف 


اجارة 


خيار الفسخ كما قدمنا فى الخيار يسبب 
العيب ١‏ - أما الأجرة وأداؤها فعلى حسب 
ما اتفق عليه المتعاقدان قدرا وتعجيلا وتأجدلا 
اذا اختار امضاء العقد وهذه الأحكام 
كلها لا تختص باجارة العين التى هى من 
قبيل اجارة الذمة بل تثبت أيضا فى اجارة 
العين المعينة طلب منفعتها - ذلك ما ذهب 
اليه الحنفية . 
مذهب المالكية : 

ولم يخالف المالكية فيما ذكرنا من أحكام 
مع مراعاة ما فصلناه فيما سبق خاصابالأجرة 
وحلواها وقبضها ' ومع ملاحظة أنهم 
أجازوا كراء دابة أو دار أوسفينة لمدة معينة 
بأحر معلوم على أن المستآجر ان استغنى 
فى أثناء هذه المدة أو فى أثناء المسافة المعينة 
فى العقد كان له حق الفسخ وحاسب المؤجر 
وأعطاه بنسبة ما انتفع مع مراعاة الصعوبة 
والسهولة وتصديقه فى استغنائه لأنه أمين 
أما ان استأجر ذلك على أنه اذا زاد على 
ذلك فبحسبانه لم بجز الا اذا عين غاية لما 
يريك زبادتة لاشتمال التعاقد حينئد على 
صفقتين فى صفقة ؟ . 


واذا وقعت الاجارة على منافع فى الذمة 
كأجرتك على فعل كذا فى ذمتك ان شئت 
فعلته بنفسك أو بغيرك أو على أن تحملنى 
على دوابك وجب تعجل الأجرة حتى لا يقابل 
.دين بدين ؟. 


. تحفة الفقهاء جا صلّاه‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ج)؛ ص!! الى 56421١5‏ . 
(9) الشرح الكبير ج)؛ ص١٠ ٠.‏ 

)ع الشرح الكبير جاه ص" . 


مذهب الشافعية : 


ويرى الشافعية ‏ أنه يجب فى اجارة 
الذمة ان عقدت بلفظ أو لفظ اجارة 
وجوب تسليم الأجرة فى المجلس كما يجب 
تسليم رأس مال السلم فى مجلس العقد 
لأنها تعد حينئذ سلما ىق المنافع فيمتنع فيها 
تأجيل الأجرة سواء تآخر العمل فيها عن وقت 
العقد أم لا كما يمتنع حينئذ الاستبدال بها 
والحوالة بها . أما فى اجارة العين كما سنيأتى 
فيجوز فى الأجرة التأجيل والتعجيل غير أتها 
اذا كانت عينا معينة لم .,بجز تأجيلها لأن 
الأعيان لا تفبل التأجيل * ويشترطون فى 
اجارة الذمة للركوب لا للحمل ذكر جنس 
نوع الدابة وذكورتها وانوثتها ويوجبون على 
المؤجر فى اجارة الذمة الخروج مع العين 
ان كانت دابة ليتعهدها وليعين الراكب فى 
ركوبه ونزوله بحسب العرف والحاحة وعليه 
رفع الحخسل وخطهة وشكه وحلهة وعلبهة 
الرعابية والمعونة فى غير الدابة بحسب العرف 
وليس عليه فى اجارة العين الا النخلية بين 
العين والمستأجر . 


تأتى فى اجارة الذمة اذا كانت الاجارة على 
ثلا تصيح الاجارة اذا قال له الزمتك خباطة 
هذا الثوب فى بومين مثلا' ٠.‏ 
مذهب الحناباة : 

وررى الحنايلة عت أنه شترط استقصاء 
صفات السلم فى عين مستأجرة موصوفة فى 
١‏ (ه) نهابة الاحتاج جاه ص؟ا؟ . 


(5) نهاية المحماج جده دص ثل!ا؟ 1856 6لمؤ19؟ وما 
بعدها . 


الذمة كما براعى ذلك فى عين معينة غائبة 


احارة 


قبض الأجرة فى اجارة الذمة سحلس العقد' 


حتى لا يصير ببع دين بدين وليس لهم 
أحكام مخالفة فيما سبق متعلقا بوجوب 
التسليم وخلوالعيب من العينو نحوه ووجوب 
والرعاية بحسب ما يقضى به العرف ١‏ . 


ذهب الزيدية : 


يرى الزيدية ما يراه سائر الفقهاء فى 
اجارة الأعيان مطلقا سواء كانت احارة ذمة 
أو اجارة عين فى وجوب تسليم العين على 
المكرى أو التخلية بينها وبين المكترى بحيث 
لا يكون هناك مانع من الانتفاع بها واذا كان 
المستأجر أرضا للزراعة بين ما سيزرعه فيها 
واذا كان دابة بين عنا سيركب ان كانت 
للركوب وما سسيحمل ان كانت للحمسل 
وتنفسخ الاجارة بالتلف اذا كانت لعين معينة 
وبجب الاستبدال على المكرى ان كانت 
اجارة ذمة دون أن يكون للمكترى خيار 
ويصحب المكرى العين المؤوجرة بحسب ما 
يقفى به العرف 5 ويجوزون تعجيل الأجرة 
واجلية” 


مذهب الامامية : 

ويرى الامامية وجوب تسليم العين 
المستأجرة على المؤجر أو التخلية بينها وبينه 
واذا كانت مشغولة وجب عليه تفريغها قبل 


. المغنى ج" ص1608 وما بعدها‎ )١( 


(؟) التاج المذهب ج؟ صيمل/ا وما بعدها الى ص5١‏ 
والازهار ج؟ ص!لا؟ وما بعدها . 


تفن 


انتداء مدة الاجارة " كما يجب بيان ما يطلب 


منها من منفعة يترتب على عدم ذكرها 


ناع * وقال الشيخ يجوز السلم فى المنافم 
فان ذكر العقد بلفظ السلم كان من شرطه 
قبض الأجرة فى المجلس وان تم العقد بلفظ 
الاجارة مثل أن يقول استأجرت منك ظهرا 
صفته كيت وكيت لكذا ففيه وجهان أحدهما 
اشتزاط القبض فى الجلس والثانى عدم 
اشتراطه ولم يرجح الشيخ أحدهما . 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل : الاجارات وجهان : 
منافع فى معين محسوس » ومنافع بذمة 
ففى الوجه الأول يجب رية ما تعلقث به 
المنفعة ويكفى الوصف والرؤية المتقدمة 
كرعق غنم أو حصد زرع أو حرث الأرض 
فيجب رؤية الغنم والزرع والأرض ونحوه 
مما يقصد اليه كخياطة هذا الشبوب ونسخ 
هذا الكتاب وف الثانى يكفى وصف المنفعة 
وتعبين مدتها أن احتاحته * . 


اجارة الأعيان المعينة 
ب الحنفية : 
نترتب على استئجار العين المعينة وجوب 
تسليمها الى مستأجرها عقب العقد أو عند 
ابتدائه اذا كانت الادارة مضافة الى زمن 
مستقبل وليس له أن يحبسها: لقبض الأجرة 
اللا عند اشتراط تعحيلها : 


(9) تحرير الأحكام ص 8؟؟ . 
(؟) تحرير الاحكام ص66 62 .18 . 


(ه) النيل جه صرك” . 


"1 


واذا كانت العين دارا للسكنى لم يلزم 
لصحتها بيان من يسكنها بل تصح وان لم 
'نذكر فى العقد بيان ما سيعمل فيها لآن بيان 
العرف كاف فى ذلك ولأن منافع السكنى 
غير متفاوته والتغاوت. فمها متسامح فيه عرفا 
ولذا كان له أن يسكن بنفسه وأن سكن 
غيره وليس له أن يفعل فيها ما يضر ببنائها 
كأن سكن نحارا وحدادا أو يجعلها مدرسة 
بخلاف ما اذا استأجر أرضا للزراعة فان 


العقد لا يجوز حتى سين ما سيزرعه فيهما ‏ 


أو ان يشترط أن يزرع فيهما ما يشاء لأن 
مناقع الزراعة مختلفة .واذا كانت مشغولة 
بزرع غيره لم تصح الا اذا سلمها فارغة 
عند ابتداء الاجارة وهذا اذا لم يكن الزرع 
مستحصدا فسلمها مع أمره بحصده . 


ولو استآجر دابة ولم يسم ما يحمل عليها 
لم يجز لأن ذلك مما تفاوت واذا تنازعا 
ينفسخ العقد وان مفت المدة وقد حمل 
عليها وجب المسمى استحسانا لتعين المعقود 
عليه ما لا نتهى فينقاب العقذ جائزا وقد 
كان القياس وجوب أجر المثل ١‏ ويجب فى 
هذه الحال رؤية العين عند العقد أو قبله 
بمدة لا يظن فيها التغيير ويكفى الوصف 
وصفا كافيا واذا لم تحدث رؤية كان 
للمستأحر خيار الرؤية واذا شرط فى عقد 
الاجارة إتتفاع شخصل معين :وجب التقيد به 
فيما يختلف .باختلاف المستعمل ولم يجب 
فيما لا يختلف بل بيبطل الشرط ويصح العقد 
لأنه لغو من القول لعدم تحقق الغرضس 


)١(‏ تحفة الفقهاء ج؟ صة١‏ »© م1 والدر المختسان 
جه ص!؟ 2 16 . 


الصحيح من اشتراطه . وبقاء الاجارة فى 
هذه الحبال مر مك مقاء العين :فاذا خلفت 
انفسخت الاجارة وليس للمستأجر أن يطالب 
المؤجر باحضار بدل عنها كما هو الحال فى 
اجارة الذمة - ويصح فيها تأجيل الأجرة 
وات وار سهان جدار ليا 
عليه بشرط بيان قدره طولا وعرضا وبيان 
مادة البناء بخلاف اجارة الأرض فلا يشترط 
فى استئجارها للبناء عليها ذلك . 


مذهب الالكية : 
لمالكية لا يخالفون فى شىء من ذلك غير 
أنهم يرون فى استئجار العين المعينة اذا لم 


يكن هناك عرف بتعجيل أجرتها أو كان 
هناك عرف تأجيلها ؟نها اجارة فاسدة 


ما لم يشترط فى عقدها التعجيل سواء 


عجلت الأجرة فعلا أم لم تعجل فان اشترط 
صحت الاجارة وان لم يعجل الأجر فعلا " . 


مذهب الشافعية : 


يرى الشافعية فى استئجار الدار للسكنى 
أنها تفسد اذا شرط فيها على المستأجر ان 
يسكنها وحده " ويعلق علىذلك الشيراملسى 
بأن ذلك اذا كان اشتراطا من المؤجر لا ان 
كان اشتراطا من المستأجر بأن قال استأجرتها 
على أن أسكنها وحدى والا صح ويرون أن 
استتئجار الأرض للبناء يجب فيه بيان 
الموضع الذى سيبنى عليه بطوله ؤعرضه 
وسمك الجدار ؟ ويشترط فى اجارة العين 


(0) الشرح الكبير جع ص" ومابعدها بالنظر الى . 
بقية الفروع ٠‏ 

() نهاية المحتاج جاه ص58 ٠‏ 

() نهاية المحتاج جاه ص186؟ ٠‏ 


يفف 


المعينة تعيينها وفى اشتراط رؤيتها الخلاف 
فى صحة بيع الغائب والأظهر الاشتراط ١‏ 
مذهب الحنابلة : 

وبرى الحنابلة أنه لا يشترط فى الاجارة 
النوع كعربى أو برذون لأن التفاوت يسبب 
ذلك يسير ويشترط فى الحمل بيان المحمول 
وف الحرث معرفة الأرض " . 


دذهب الظاهرية : 


جوز ابن حزم اجارة الأشياء والأعيان 
اذا بين ما يقنضيه العقد من بان كذكر المدة 
ونان القى + المنتاحن ودان المقنة ول 
بجوز اجارة الأرضن أصلا لا للحرث ولا 
للغرس ولا للبناء عليها ولا لشىء من الأشياء 
أصلا لا لمدة قصيرة ولا لمدة طويلة ولا لغير 
مدة مسماة ولا بدنانير ولا بدراهم ولا بشىء 
أصلا فمتى وقع فسخ أبدا ولا يجوز فى 
الأرض الا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج 
منها أو المغارسة كذلك فقط أما ان كان فيها 
بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء 
وتكون الأرض تبعا له غير داخلة فى الاجارة 
أصلا » برهان ذلك ما روى عن رافع أنه قال 
سمعت عمىوكانا قد شهدا بدرا يحدثان 
أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نمى عن كراء الأرض فذكر الحديث وفيه 
ان ابن عمر ترك كراء الأرض قال : وهو 
مذهب كثير من الصحابة والتابعين ؟ . 


. نهاية المحتاج جاه ص80؟‎ )١( 

0) غاية المنتهى ج؟ ص288 وما بعدها . 
(©) المحلى حلم صك5ها ٠‏ 

(1) المحلى حلم ص١6١ا‏ . 


ملهب الزيدية : 


وكذلك يرى الزيدية فى اجارة العين 
المعينة وجوب وجودها فى ملك المؤجر عند 
العقد لأنه فى الحقيقة بائع أما المؤجر فاذا 
كان مئرجرا للحمل لم يلزم أن يكون المحمول 
موجودا فى ملكه يوم العقد اذا لم يعينه 
أما اذا عينه فلا بد أن يكون موجودا فى 
ملكه والا لم تصح الاجارة لأن العمل 
ل يمكن تسليمه عقب العقد واذا تلف 
المحمول بعد تسيئة يظلت الأحارة + وتمين 
المحمول اما بالمشاهدة أو بالوصف بما تتعين 
به وليس للمكرى استبدالالاعيان المستأجرة 
الا برضا المستأجر ويجب على المكرى اذا 
لزم عليه السير مع المسكترى عرفا وضع 
الحمل على الدابة وحطه ونحو ذلك مماشظفى 
به العرف * وهم يوافقون الحنفية فى بقية 
الأحكام السابقة . 


مذهب الامامية : 


كل ماصحت اعارته صحت اجارتهفكلعين 
أمكن استيفاء منفعتها مع يقائها صحتاجارتها 
وتجوز اجارة الأرض للزراعة دون كراهة 
سواء أكان ذلك بذهب أم بفضة أم بمطعوم 
غير خارج منها أم من جنس ما يخرج منما 
أما اذا استأجرها بما يخرج منها فانه لإيجوز 
ولا خلاف بين العلماء فى جواز استئجار 
العقار والدواب والأعيان المشاهدة 
والموصوفة ويجب فى الأعيان المشاهدة رؤية 
كل ما يتعلق الغرض به فان كانت دارا احتيج 
الى رؤيتها لتعرف سعتها وضيقها ومرافقها. 
3 

(5) التاج المذهب جلما ص١5‏ وما بعدها . 

(6) تحرير الأحكام ج؟ ص55 . 


"1/1 


مذهب الاداضية : 

جوزوا اجارة الأشياء والأعيان ما عدا 
الأراضى فقيل لا تجوز اجارتها ولا يجوز 
فيها الا المزارعة بجزء خارج ولا يجوز 
اجارتها بخارج منها ولا بغيره ولا بالدنائير 
ولا بالدراهم وقيل تجوز اجارتها بالعين 


ذه أو ذَذ فضة ٠. ١‏ 


يد المستأجر على العين 

بد المستأجر على العين المستأجرة ند أمانة 
اتفاقا بين المذاهب ما دام لم يتجاوز حقه فى 
الاتتفاع بها بمقتفى العقد وما شرط فيه 
ولم .يخرج فى اتتفاعه عن المعروف بالعرف 
وعلى ذلك اذا تلفت العين فى يده فى هذه 
الحال بلا تعد ولا تقصير فى المحافظة عليها 
فلا ضمان عليه أما اذا تعدى أو قصر فى 
المحافظة عليها فانه يكون ضامنا لما يلحق 
العين من تلف أو نقصان وكذلك الحكم اذا 
تجاوز فى الانتفاع بها حقه فيه فتلفت عند 
ذلك" 


وجاء فى الشرح الكبير للدردير': 
والمستأجر أمين فلا ضمان عليه ان ادعى 
لا يغاب عليه ويحلف ان كان متهما » ولو 
شرط عليه ١‏ لضمان - ان لم يأت به ميتنا 0 
فلا ضمان » وتفسد الاحارة بهذا الشرط لأنه 
مناقض لمقتضى العقد وله أجر المثل زاد على 
المسمى أو نقفص. واذا انقضت الاجارةباتتهاء 

(1) كرح الثيل جه م8 + 

زفق الدر المختار حهة ص17 وما بعدها 0 والحطاب 
جه ص١7١2‏ والشرح الكبير جد ص١ ٠‏ والمواق جاه 
ص5١ ٠.‏ ونهاية المحتاج جاه صصه6"! »4 3.85 وملتهى 
الأارادات كال ص6 51 هامش الكشاف والتاج المذهب 
جا؟ ص45ة وتحرير الأحكام جا؟ ص)6؟ . وشرائع 


الاسلام ص ؟ 17 ٠.‏ وائيل جه ص /.2 ل 
9) ج) ص ؟؟ ٠.‏ 


العمل مع السلامة اتقابت الاجارة صحيحة 
وجاء فى التوضيح من استآجر معونا أو غيره 
فلا ضمان عليه فى هلاكه فى بده وهو مصدق 
الا أن دين كذبه ويحلف ان كان متهما قاله 
ابن القاسم وقيل يحلف مطلقا والقول قول 
المنتاحرفى رذ:العىء المستاحن الا ان يكون 
قد قبضه ببينة نص عليه اين رشد» وقال ابن 
الحاجب والمستأجر أمين على الاصح والقول 
قوله فى تلف الذات التى قبضها لاس تيفاء 
منفعتها سواء أكانت مما يغاب عليه أم لا ؛ . 
مذهب الحثابلة : 

وفى المغنى * - والعين المستأجرة أمانة 
فى بد المستأجر لا يضمنها الا بتعد أو تفريط 
ولا بعلم فى هذا خلاف واذا اتتهت مدة 
الاجارة فعليه رفع يده وليس عليه الرد أومآ 
اليه فى رواية ابن منصور بخلاف العارية اذ 
بجب عليه الرد بخلاف الاجارة لأنه عقد لا 
بوجب على المستآجر الرد ولا مثوتته وهذا: 
قول بعض الشافعية واذا شرط المؤجر على 
المستأجر ضمان العين فسد العقد لأنه شرط 
يناف مقتضاه واذا فسدت الاجارة لم تكن 
العين مضمونة أيضا اذا تلفت من غير تفريط 
ولا تعد لان حكم العةود الفاسدة من حيث 
الضمان حكم الصحيحة ٠‏ 
هذهب الزيدية : 

ويرى الزيدية ان العين أمانة فى بد 
المستأجر أيضا ولكنها تصير مضمونة قى 
بده اذا شرط عليه الضمان فيضمن هلاكها 
ونقصها بغير الاستعمال المعتاد المأذون فيه 


()) الحطاب جاه صل؟5 »2 558 ٠‏ 
(ه) ج31 ص/7١١ ٠.‏ 


اجارة 


/ا/ا؟ . 


ولا نترتب على اشتراط ذلك فساد العقدا 
بل يصح العقد ويلغى شرط التضمين فى 
ذلك .١‏ 


واذا خالف المستاجر فأصبحت بده بد 
ضمان ثم عدل فرجع عن خلافه وعاد الى 
الوفاق فهل تعود يده يد أمانة فلا يضمن 
بعد ذلك بهلاك العين فى بده 7 كان أبو حنيفة 
برى أنه بعود الى الوفاق فلا يضمن ثم رجع 
فذهب الى أنه لا بعود الى الوفاق فيضمن . 


ما يجب على المؤجر 


فى اجارة الأعيان يجب على المأوجر أن 
يسلم العين المستأجرة الى المستأجر خالية 
من العيوب التىتنقص من منفعتها ولايرضاها 
المستأجر أو يخلى بينها! وبين المستأجر وذلك 
عند ابتداء عقد الاجارة حتى تسكن 
المستأجر من استيفاء حقه فاذا وجد بها 
المستأجر عيبا يتقصمن اتنفاعها على ما بينا 
فى خيار العيب كان له خيار الفسخ ما لم 
يزل العيب قبل فسخه العقد ولأن الموجر 
هو مالك العين المستأجرة كان الاصلاح 
عليه فيما تلف أو نقص بسبب الاستعمال 
الملأذون فيه وهو ما يستوجبه عقد الاجارة 
أما اذا كان يسبب اهمال المستأجر وتقصيره 
فعليه الضمان لتعديه بذلك وهذا اذا كانت 
العين المستأجرة دابة فنفقتها مدة الاجارة 
على مالكها لأن نفقة المملوك على مالكه 
وليس على المؤجر أن يزيد فى عمارة العين 


(1) التاج المذهب جم صالا ٠‏ 


واصلاحها عن الحال التى رضيها المستأجر 
ورآها عليها عند العقد الا اذا كان ذلك 
مفروطا فى اليد وقد قالوا فى توابع 
العقبود التى لا يتعرض لها فى ١لعقد‏ أنما 
تحمل على عادة كل بلك وعرفه لأن المعروف 
عرفا كالمشروط ولذا يكون الخيط على 
الغائل وثن الحبال. "آنه كنس عليه افقال 
العبتل. الى المثول مق كانت العاذة تقضئ 
ذلك ولس عليه أن يصعد ايه اله :اذا رط 
ذلك فى العقد وهكذا ' أما المستأجر فيجب 
عليه ان يكون انتفاعه بالعين المستأجرة فى 
حدود ما يخوله له العقد أو العرف دون 
تجاوز لذلك ويجب عليه باعتباره ذا بد 
عليها وهى فى بده أمانة المحافظة غليها كسا 
يحافظ على أمواله وعلى ذلك يكون كمه 
بالنظر الى ذلك حكم الوديع وعلى ذلك 
يكون ضامنا بالتقصير فى ذلك كما يضمن 
اذا تجاوز فى اتتنفاعه ما بخوله له العقد 
والمرف وكما يلزم بازالة ما أحدثه من 
الأوساخ أو تسبب من الأذى عن اهماله . ' 

وجاء فى التاج المذهب للزيدية : 


ولا يجب على المستاجر الانفاق على 
الدابة المستأجرة لا فى مدة الاجارة ولا فى 
مدة ردها بل كل ذلك عنى المااك كالحكم 
فى الوديعة والعارية فان شرط ذلك فسدت 
الأجارة لجهالة الأجرة حينئذ لاعتبار ذلك 
من الأجرة الا أن يبين ما ينفق عليها قدرا 
وجنسا لاتنفاء الجهالة حينئذ ؟ . 


زقة) البدائع جا ص5 ٠ "١.‏ ونهاية المحتاج كن 
ص5595 4 ٠1505‏ والشرح الكبير ج) ص؟؟ . والتاج 
المذهب كارن صللا ٠.‏ وكشاف القناع ج1؟ صرهة. 7 . 


9) ج؟ صللا ٠‏ 


تكفا 


وجاء فى الشرح الكبير للدردير : ولا بجبر 
مؤجر كمالك دار على اصلاح احتاجت اليه 
الدار سواء أضر تركه بالساكن أم لا حدث 
بعد العقد آم لا وانما يكون للساكن الخيار 
وهو مذهب ابن القاسم ولو أنفق المستأجر 
فى ذلك حمل على التبرع واذا انقضت المدة 
خير المالك فى دفع قيمته منقوضا أو أمره 
بنقضه وهذا بخلاف ما. لو تم ذلك بأذنه 
فيأخذه بقيمته قائما ان لم يقل فى اذنه ما 
صرفته عليه فعلى فيأخذ ما صرف عليه ١‏ . 


كيف ينتفع المستأجر 


وفق ما بين فى العقد وتم الاتفاق عليه فيه 
مع مراعاة العهرف لأن الأمر الممروف 


كالمشروط وبلاحظ أن الرضا يما تم عليه 


العقد بعد رضا بما هو مثله وما هو خير منه 
وأقل ضررا بالعين المستأجرة وأن الاذن 
بالشىء اذن بما هو مثله أو دونه وهذا محل 
اتفاق بين المذاهب فى الجملة وبيان الحكم 
فى ذلك على التفصيل فيما يلى : 
مذهب الحنفية : 

يرئ الحنفية أن خلاف ما دل عليه العقد 
غير جائز وهو سبب لوجوب الضمان لأن 
مباشرته تعد غصبا وهو اما فى الجنس واما 
فى القدر واما فى الصفة واما فى المكان واما 
فى الزمان. والخلاف من هذه الوجوه قد 
يكون فى استتجار الدواب وقد يكون فى 
استئجار العمال كالحائك والصباغ والخياط 
ما عدا المكان فان الخلاف فيه بالنسسة اليه 


!)ا ج : ص 4م ٠‏ 


لس خلافا مس1 آما ايشتجار الوا 
فالمعتبر فيه الخلاف فى الجنس والقدر 
والصفة فان كان الخلاف فى الجنس وكان 
ضرر الدابة فيه بالخفة والثقل اعتبر هذا 
الخلاف فاذا أدى الى ضرر أكثر ضمن 


القيمة اذا عطبت الدابة لأنه يصير غاصبا لها 


وان أدى الى ضرر مثل الضرر الأول أو دونه 
لم يضمن لأن الاذن بالشىء اذن بما هو مثله 
أو دونه فكان مأذونا بهذا الاتتفاع دلالة 8 


أما ان كان ضرر الدابة الناثشىء عن 
الخلاف من وجه آخر كالخلاف فى القدر 
اعتير هذا الخلاف من حيث الزيادة والنتقص 
والحنس والثقل و مسق ضمانه على ذلك 
الشعير فحمل عليها عشرة أرادب من الحنطة 
فغطت: من قيبتها لأن الحنطة تقل من 
الشعير وهى من جنس آخر فلم يكن مأذونا 
كل قيمتها ولا أجر عليه لأن الأجر مم 


استثنوا من عدم اجتماع الأجر والضمان 
مال اليتيم والمال الموقوف والمعد للاستغلال 
واذا استأجرها ليحمل عليها اردبين من 
الحنطة فحمل عليها مكيلا آخر ثقله كتقل 
الحنطة وضرره كضررها فعطبت لم يضمن 
لتساوى الوزن وتماثل الجنس واذا استأجر 
أرضا ليزرع فيها نوعا سماه فزرع غيره 
مساويا له فى الضرر بالأرض لم يضمن وهذا 
كله استحسان وهو قول أصحانا الثلاثة 
والقياس ضمانه وهو قول زفر لأنه بالخلاف 
خرج عن الاذن فتحقق الخصب ووجه قول 


لحف 


الأئمة أن الخلاف الى المثل أو الى ما هو 
اذ فوووا لص تقتاذنا نض أن الرفنا 
بالثىء رضا بما هو مثله أو دونه ولى 
استاجر الدابة ليحمل عليها عثرة أرادب 
حنطة فحمل عليها اثنى عشر وسلمت فعليه 
ما سمى من الأجر ولا ضمان عليه وان 
عطبت ضمن جزأين من اثنى عشر جزءا من 
قيمة الدابة وهو قول عامة العلماء وقال زفر 
وابن أبى ليلى يضمن القيمة كلها لأن التلف 
حصل بالزيادة وهو فيها مخالف ووجه قول 
الأئمة أن التلف تتبحة الثقل وبعضه مأذون 
فيه وبعضه غير مأذون فيه فوجب قسمة 
القيمة على هذه النسبة ولو استآجر دابة 
. ليحمل عليها مائة رطل من قطن فحمل عليها 
مثل وزنه حديدا أو أقل من ذلك فعطبت 
الدابة يضبين قيبتها لآن.ما يضيب الذابة 
ها هنا من الضرر ليس يسبب الثقل بل 
بسبب الانبساط والاجتماع فالقطن ينيسط 
على ظهر الدابة والحديد لا ينبسط فكان 
الضرر به أشد فوجب: الضمان ولواسّتأجرها 
ليركبها فحمل عليها أو ستأجرها ليحملعليها 
فركبها حتى عطبت ضمن لأن الجنس قد 
اختلف وقد يكون الضرر فى أحدهما أكثر 
ولو استآجرها ليركبها فأركبها من هو مثله 
فى الثقل أو أخف منه ض من لأن الخلاف 
هاهنا ليس من وجهةالخفة والثقل بلمنحيث 
الحذق والعلم فان خفيف البدن اذا لم 
يحبن الركوب يضر بالدابة والثقيل الذى 
يحسن الركوب لا يضر بها فاذا عطبت علم 
أن التلف حصل من عدم حذقه بالركوب 
فضمن ولا أجر عليه لما قلنا .. ولواستاجرها 


فهو ضامن لنصف قيمتها ولا يعتبر التقل . 


ها هنا لأن نلف الدابة ليس من ثقل الراكب 
بل من قلة معرفته بالركوب فصار تلفها 
بركوبها بمنزلة تلفها بجراحتهما وركوب 
أحدهمأ مأذون فيه وركوب الآخر غيرمأذون 
فيه فيضمن نصف قيمتها . وعليه الأجر لأنه 
استوفى المعقود عليه وزيادة على ذلك وهو 
اركاب غيره غير أن الزيادة استوفيت من 
غيرعقد فلا يجب بها أجر وهذا اذا كانت 
الدابة تطيق اثنين فان كانت لا تطيقهما فعليه 
جميسع قيمتها لأنه أتلفها باركاب غيره 
وأما الخلاف فى المكان فنحو أن يستاجر 
دابة للركوب أو للحمل الى مكان معلوم 
فيجاوزه وحكمه أنه بمجاوزته دخلت الدابة 
فى ضمانه حتى لو عطبت قبل العود الى 
المكان المأذون فيه ضمن كل القيمة ولو عاد 
الى المكان المأذون فيه وهى سليمة هل برأ 
عن الضمان وبدعود الى الوفاق.+ كان أبو 
حنيفة أولا يقول يبرأ ويمود الى الوفاق 
كالمودع اذا خالف ثم عاد الى الوفاق وهو 
قول زفر ثم رجع أبو حنيفة عن ذلك وقال 
لا يبرأ حتى يسلمها الى صاحبها سليمة 
كالعارية بخلاف الوديمة . واذا استآجرها 
ليركبها الى مكان عينه فركبها الى مكان 
آخر ضمن اذا هلكت وان كان الثانى أقرب 
من الأول لأنه صار مخالفا لاختلاف الطرق 
فكان بمنزلة اختلاف الجنس ولا أجر عليه 
لما قلنا ولو ركبها الى ذلك المكان الذى عينه 
من طريق آخر فان كان الناس يسلكونه 
لا يضمن لأنه لا يصير بذلك مخالفا لاعتياد 
الناس سلوكه وان كانوا لا يسلكونه ضمن 
اذا هلكت لصيرورته غاصبا يسلوكه واذا لم 
تهلك وبل الموضم المعلوم مم روجع وستساع 
الدابة الى صاحبها فعليه الأجر . 
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احارة 


وأما الخلاف فى الزمان فكأن يستاجر ‏ 


دابة ليركبها أو يبحمل عليه مدة معلومة فزاد 
عليه فعطبت فى يده فائه يضمن .لأنه يصير 
غاصيا بالزيادة عن المدة . ذلك فى استتئجار 
الأعيان أما استئحار العمال فالخلاف ان كان 
فى الجنس بأن دفع ثوبا الى صباغ ليصبغه 
لون فصبتة لونا أشي قصائب القوب 
بالخيار ان شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض وسلم 
الثوب للأجير وان شاء أخذ الثوب وأعطاه 
ما زاد الصبغ فيه ان كان الصبغ مما يزيد . 
أما خبار التضمين فلفوات غرضه لأن 
الأغراض تختلف باختلاف الألوان فله أن 
. يضمنه قيمة ثوب أبيض لأنه فوت عليه منفعة 
مقصودة فصار متلفاللثوب عليه فكان له أن 
يضمنه وله أن بأخذ الشوب ان شاء لأن 
الضمان وجب <قا له فكان له أن يسقطه ولا 
أجر له لأنه لم بأت بما وقع عليه العقد رأسأ 
حيث لم يوف بالعمل المعقود عليه فلا يستحق 
الأجر كالغاصب اذا صبغ الثوب المغخصوب 
أخذه المغصوب منه وأعطى ما زاد الصبغ 
فيه ان كان الصبغ مما يزيد لأنه عين مال 
قائم بالثوب فلا سبيل الى أخذه بالمجان وان 
كان الصبغ مما لا يزيد فيه لم يعطه شسيئا 
بل يضمنه نقصان الثوب ان ترتب على ذلك 
نقص فى قول أبى حنيفة » ولو دفع الىمخياط 
وبا ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء فان 
شاء ضمنه قيمة الثوب وان شاء أخذ القباء 
وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به المسمى وذلك 
لأن القباء والقميص مختلفان فى الاتتفاع 
فصار مفوتا لمنفعة مقصودة وذلك بعد اتلافا 
للثوب فكان له التضعين سسبس ذلك وله أن 
باخده وقطية اع كله . 


وان كان الخلاف فى الصنة بأن دفع الى 
صباغ ثوبا ليصبغه بصبغ مسمى قصبغه 
بصبغ آخر من نفس لون المسمى فلصاحب 
الثوب أن يضمنه قيمته أبيض ويترك له 
الثوب وأن بأخذ الثوب ويعطيه أجر مثله 
لأساف با سييه انا عوك انار فليا 
ذكرنا مو النغلاف فى اللوس اتنا ونين 
الأجر ها هنا لأنه خلاف فى الصفة وذلك 
لا يخرج العمل من أن يكون معقودا عليه 
فقد أتى بأصل المعقود عليه الا أنه لم يأت 
بوصفه فمن حيث أنه لم بأت بوصفه المأذون 
فيه لم يجب المسمى ومن حيث أنه أتى 
بالأصل وحب أجر المثل لا يجاوز به المسمى 
لأن هذا شأن أجر المثل . وهكذا عند ثبوت 
الخلاف فى الضفة دون الأصل . 


وان كان الخلاف فى القدر وذلك نحو ما 
ذكرهمحمدفى الأصل . فى رجل دفعغزلاالى 
حائك لينسجه له سبع أذرع فى أربع فخالف 
بالزيادة أو بالتقصان فان خالف بالزيادة فان 
صاحب الغزل بالخيار ان شاء ضمن النساج 
مثل غزله وترك له الثوب وان شاء أخذ 
الثوب وأعطاه الأجر المسمى . 

وان كان الخلاف بالنقصان ففيه روايتان 
ذكر فى الأصل أن له أن بأخذه ويعطيه من 
الأجر بحسابه لأن العقد وقع على عمل مقدر 
ولم بأت الا سعضه وذكر فى رواية أخرى 
أن عليه أجر المثل لأنه لما تقص فى القدر فقد 
فوت الغرض المطلوب من الثوب فصار كاله 


1 عمل باجارة فاسدة ٠. ١‏ 


. "١9 راجع البدالم جا ص؟١؟ الى‎ )١( 


مذنهب الالكية : 


ويرى المالكية أنه يجوز للمستأجر فمل 
المستأجر عليه ومثله ودونه قدرا وضررا لا 
أكثر ولو كان أقل ضررا كما لا يجوز له أن 
يفعل ما كان دونه قدرا ولكنه أكثر ضررا 
أن بخاله حي وهذا: فى ليان ذال كوي 
أما فى المسائة فلا يفعل المساوى مسافة 
لاختلاف الطرق وكذا لا شعل ما هو أقل 
مسافة لاختلاف الطرق كما لا يجوز أن 
يركبها لبلد آخر وان كانت مسافتها مساوية 
فى البعد والسهولة والصعوبة لما فى ذلك 
من فسخ ما فى الذمة وهو الأجرة المستحقة 
بالحقة فى جل حل وغ الفبير.«الى :لك ادر 
ولأن أحوال الطرق تختلفبالنظر الى ما قد 
بلاسها من خوف الأعداء والغصاب وقد 
مكون. الاعتداء. موعيا ان رت الداية :فاق 
فمل شيئا من ذلك عد غاصبا فيضمن بالتلف 
ولو لأمر سماوى » والفرق بين المخالفة فى 
الحمل والمسافة اذ عد فعل الممساوى فى 
المناقة تعيدنا دوك العمل هو أق البسيافة 


تختلف فيها الاغراض ورب مسافة نظن فيها. 


السلامة وهى فى الواقع ليست كذلك ‏ على 
أن فعل ما هو أقل مسافة لا بعد مخالفة 
ولا تعديا عند بعض المالكية ١‏ . 


وخلاصة القول فى أحكام التعدى 
والمخالفة ما ذكره الباجى فى شرحه على 
الموطا فى كراء الدابة يتعدى فيه اللمسكترى 
عقد الكراء أن لرب الدابة أن بأخذ كراء 
دابته الى ا موضع الذى تعدى اليه مع الكراء 


المسمى المنفق عليه فيكون له الكراء المسمى. 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير والدسوقى عليه جة 
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مع كراء الزيادة فى. المسافة بالغا ما بل 
ويسترد دابته ان أحب وان أحب كانت له 
قيمة دابته من المكانالذى تعدى منه المكترى 
مع الكراء الأول ذلك لأنه لما تعدى بالدابة 
وتحاوز المكان الذى إكترى اليه الى مكان 
بعيد عنه لا يتساهل فيه عرفا ثبت له حكم 
التعدى ولحقه الضمان وذلك على قسمين : 
أحدهما أن بردالدابة على حالها ‏ ثائيهما ب 
ان بردها وقد تغيرت . فان ردها على حالها 
وقد أمسكها فى تعديه امساكا يسيرا ب 
اليوم ونحوه أو البريد والبريدين فلا ضمان 
عليه وانما لمالكها كراؤها فى أيام التعدى مع 
الكراء الأول قاله مالك وأكثر أصحابه 
لأن الدابة اذ لم يؤثر فيها التعدى لا فى عين 
ولا فى قيمة ولا فى فوات أسواق لم بلزمه 
ضمانها وعليه قيمة كرائها فى الأيام الزائدة 
رواه ابن القاسم عن مالك فى المدونة وان 
حبسها الأيام الكثيرة شهرا ونحوه كما فى 
الواضحة . وقال اصبغ كحول ‏ فصاحبها 
مخير بين الكراء المسمى مع كراء ما تعدى 
بحبسها فيه من الزمن وبين الكراء الممسمى 
مع قيمة دابته قاله ابن حبيب فى الواضحة 
وقاله ابن القاسم فى المدونة ذلك لأنه قد 
غصبه منافع الدابة ومن منافعها بيعها فى 
أسواقها وقد فات ذلك عليه فيها فكان عليه 
قيمتها لأن ذلك بمنزلة سعها . 


وان رد الدابة وقد نغيرت فان كان التغير 
شديدا ولم يمسكها الا أياما يسيرة فلا ثىء 
لرب الدابة غير كرائها فى تلك الأيام وهو 
مخير بين أخذ كرائها اممسمى وبين أخذ 
قيمتها ذلك حكم التعدى فى المسافة أما 
التعدى فى زيادة الثقل والحمل فعلى وجهين 


تكلا 


أحدهما الزيادة فيه من جنسه وثانيهما حمل 
غير الجنس ففى الحا لالأولى اذا كان تالزيادة 
يسيرة لا تعطب بمثلها الدابة عادة فلا ضمان 
عند عطبها اذ لا يمد مثل هذا مخالفة وان 
. كانت عظيمة بمثلها يحصل العطب فلصاحب 
الداية الكراء المسمى .وكراء الزيادة بالغا ما 
بلغ أو قيمة الدابة يوم التعدى فقط دون 
الكراء فهو مخير فى ذلك وان كان لا يعطب 
بمثلما فليس له الا الكراء الممسمى وكراء 
الزيادة وقال سحنون اذا زاد فى الحمل ولو 
رطلا واحدا ضمن وفى الحال الشانية فان 
كانت مضرة المخالفة كمضرة ماتكارى عليه 
فلا ضمان اذ الرضى بما تكارى عليه يمد 
رضا بمثله ويما دونه وان كانت أشد ضبررا 
فعطبت الدابة ضمن #.وفى الركوب يعد 
مخالفا متعديا اذا أركب من هو أثقل منه أو 
غير مأمون وبذلك يصير ضامنا وعلى هذا 
الأساس يمكن التطبيق فى غير ذلك من 
صور المخالفة مع ملاحظة أن ذلك هو الحكم 
فى كل اجارة غير صحيحة وأن الأجرالواجب 
فيها هو أجر المثل بالغا ما بلغ ١‏ . 


تذهب الشافعية : 


يعتبر فى الاستيفاء العرف فتستوق 
المنفعة التى بينت فى العقد مع مراعاة العرف 
فى صفتها وفيما تقيد به فاذا استأجر ثوبا 
للبسه لم يلبسه وقت نومه اذ العرف يقضى 
بهذا وللمكترى استتيفاء المنفعة لنفسه 
وبغيره الأمين لأنه قد ملكها بالعقد فلو شرط 
عليه المكرى استيفاءها نفسه قسد العقد 
كما لو شرط على المشترى ألا يبيع ما اشتراه 


٠ المنتعى للياجى جاه ص114 وما بعدها‎ )١( 


اجارة 


وعلى ‏ ذلك له الركوب والسكنى ويركب 
ويسكن مثله فى الضرر الذى يلحق العين 


ومن كان دونه فى ذلك من طريق أولى لأن 


ذلك يعد استيفاء للنفعمة من غير زيادة 


وليس له أن يس كن فى الدار حدادا ولا 
قصارا اذا لم يكن قد استأجرها لذلك لنفسه 


دون شرط منه بذلك وعلبه لا بحوز ابدال 


ركوب يبحمل ولا حديد بقطن ولا قصار 
بحداد وكذلك العكس وان قال أهل الخبرة 
بعدم تفاوت الضرر لأن جواز ذلك عند 
اتحاد الجنس لا عند اختلافه ولذا يضمن 
المستأجر لو اكترى لحمل مائة رطبل حنطة 
فحمل مائة من الشعير أو عكس لاختلافهما , 
مختلف الضرر كحديد وقطن ويض من لو 
اكترى لحمل مقدار من الشسعير كيلا 
فحمل مثله حنطة لأنها أثقل دون العكس أو 
اكترى لحمل مائة فحمل مائة وعشرين 
وحينئذ يلزمه المسمى مع أحر مثل:الزائد " . 


ويجوز الابدال فيما تستوفى به المنفعة 
كثوب بخاط بدل ثوب آخر مثله فى الأصح 
وان امتنع الأجير لأن ذلك وسيلة الى 
الاستيفاء وليس معقودا عليه حتى يكون له 
حق الامتناع فأشبه الراكب فى الدابة والمتاع 
فى الحمل والقول الثشانى . المنع ومحل 
الخلاف فى الابدال بلا اتفاق على معاوضة . 
أما بطريق المعاوضة فجائز قطعا كما يجوز 
لمستأجر دابة أن بعاوض عنها بسكتى دار ل 
وابدال المستوفى فيه كطريق بمثلها مسافة 
وسهولة وصعوبة وأمنا جائز بشرط آلا 


3( نهاية المحتاج جه ص١ ٠. 17١‏ 


يختلف محل التس ليم اذ لابد من بيان 
تررفهة المسمتحة الأنها ره ولى ابيا ان 
ليركبها الى محلة ليس عليه ردها حيث 
تسلمها بل يسلمها فى المحلة اليه أو الى 
وكبله أو الحاكم أو الأمين فان لم يجد ردها 
للفرورة وحاصل ما مر أنه بيحوز ابدال 
المستوفى كالراكب والمستوفى به كالمحمول 
والمستوفيه كالطريق بمثلها أو دونها ما لم 
يشترط عدم الابدال فى المحمول والطريق 
يلاف الأول لانهتمن المكرق سيد النقد ذا 
من المكترى ١‏ . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى . أن من استأجر عقارا 
للسكنى فله أن يسكنه وأن يسكن فيه 
من شاء ممن يقوم مقامه فى الضرر أو دونه 
وأن يضع فيه ما جرت عادة الساكن بوضعه 
فيه مما لا يضر به ولا يمسكن ما يضر به 
كحداد وقصار ولا بحعله حظيرة للدواب ولا 
أن يرفع على سقفه شيئا ثقيلا وهكذا يجتنب 
كل ما بعده العرف مخالفة والى هذا ذهب 
الشافعى وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافا 
واذا اكترى دارا جاز فيها اطلاق العقد دون 
حائة "الى ذكر: السكدى ودينتها بهذا فول 
الشافعى وأصحاب الرأى وقال أبو ثور لا 
يجوز حتى يبين من يسكنها ولنا أن الدار 
لا تكترى الا للسكنى فاستغنى عن ذكرها 
بما هو معروف والتفاوت فى السكنى يسير 
فلم يحتج الى ضبطه . واذا اكئرى ظهرا 
لي ركبه فله ان يركبه مثله ومن هو أخف منه 
دون من هو أثقل منه لأن العقد اقتفى 


. لهاية المحتاج جه ص 7.8 6غ“ ه66‎ )١( 


اجارة 


ردكا 


استيفاء منفعة مقدرة بذلك الراكب فلا يزاد 
عليها لا ملك أكثر مما عقد عليه ولا يشترط 
التساوى فى الطول والقصر ولا الحذق فى 
الركوب وقال القاضى يشترط التساوى فى 
هذه الأوصاف كلها لأن قلة المعرفة بالركوب 
تضر بالدابة ولنا أن التفاوت فى هذه الأمور 
بعد التساوى فى الثقل يعد يسيرا معفوا عنه 
ولهذا لا شترط ذكره فى الاجارة فان شرط 
ألا يستوف المنفعة بمثله ولا بمن هو دونه 
فقياس قول أصحابنا صحة العقد وبطلان 
الشرط ويحتمل أن يصح الشرط والعقد لأن 
المستأجر اثما يملك المنفعة من جهة المؤجر 
فلم علك ما لم يرض به وقد يكون له غرض 
فى هذا التخصيص وتالوا فى الوجه الآخر 
أن الشرط بيبطل لنافاته لموجب العقد اذ 
موجبه ملك المنفعة وذلك يقتضى استشمفاءها 
بنفسه وبغيره وهل بطل العقد بهذا الشرط 
فيه وجهان أصحهما أن لا يبطله لأنه لا يؤثر 
فى حق المؤجر تمعا ولا ضررا فألغى لذلك 
وبقى العقد على مقتضاه والآخر يبطل به 
لأنه بنافى مقتضاه فأشبه ما لو شرط على 
المستأجر أن لا ينتفع وكل عين استاجرها 
لمنفعة فله أن يستوفى مثل تلك المنفعة أو ما 
دونها فى الضرر قال أحمد اذا استآحر دابة 
ليحمل عليها تمرا فحمل عليها حنطة أرجو آلا 
يكون فيه بأس اذا كان الوزن واحدا فان 
كانت المفعة الى محوفها كر ختورا أو 
مخالفة للمعقود عليها فى الضرر لم يجز لأنه 
يستوفى حينئذأكثر من حقه أو غير ماإستحقه 
فاذا اكترى دابة ليحمل عليها قطنا لم يحمل 
عليها حديدا وكذلك العكس . وان اكتراها 
للركوب لم يجز له الحمل وان اكتراها 
للحمل لم بحز له الركوب لأن الراكب يقعد 
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فى موضع والمد فيشتتك على القمر والتاع 
يتفرق على جنبيه وان اكترى دابة ليركبها 
فى مسافة معلومة أو يحمل عليها فى مسافة 
معينة فآراد المدول بها الى ناحية أخرى 
مثلها فى القدر هى أضر منها أو تخالفها ضررا 
بأن تكون احداهما آمن والأخرى أخوف لم 
يجز وان كانت مثلها فى السهولة والصعوبة 
والأمن فاذا كانت التى يمدل اليها أقل 
ضررا قد ذك الثاقى أله هود فاقييه 
المحمول اذا تغير نوعه والراكب ويقوى 
عندى أنه متى كان للمكترى غرض فى تلك 
الجهة المعينة لم يجز العدول الى غيرها مثل 
أن يكرى جمله الى مكة ليحج معه فلا يجوز 
للمكترى أن يذهب به الى غيرها ثم ذكر 
فروعا أخرى عديدة طبق الحكم فيها على 
الأصل السابق ١‏ . 


مذهب الزيدية : 


يرى الزيدية أنه يجوز للمستآجر فعل 
المساوى ضررا والأقل ضررا وان عين غيره. 


فى غير تلك المنفعة اذا كانت المضرة التى 
يؤدى اليها ذلك الاستعمال مثل مضرة ما 
عين من المنفعة أو دونهًا فان شرط فيها ألا 
ستوف الا تلك المنفعة دون ما بساويها وما 
هو دونها فسدت الاجارة اذا كان ذلك 


القرط من الجر حال النقد ولا مسد 31" 


كأو :مق المبقاضر أو كال رمف القت ملق 
والمذهب أن العقد يصح ويلغوالشرط ويجوز 
للمستأجر أن ستعمل الدار مراعيأ العرف 


2ع( المفتئ جا" ص١ه‏ :وما بعدها 0 


فى ذلك دون ما شغى العرف تتحلنيه ؟ . 
وجاء فى التاج المذهب أيضا ؟ ما خلاصته . 

واذا حمل المستأجر على الدابة المستأجرة 
غير الحمل الذى ذكره فى العقد أو سلك بها 
طريقا آخر غير المعين فى العقد فانه لا يضمن 
بالمخالفة اذا كانت الدابة متعينة أما اذا عين 
المحمول فلا يحمل على الدابة غيره ولو دونه 
وذلك لأنه لم يملك بالعقد الا منفعة معينة 
هى منفعة حمل هذا المحمول وانما لم يضمن 
للمخالفة بحمل مثل الحمل الذى بين فى 
العقد وزنا أو سسير مثل المسافة التى بين 
فى العقد قدرها اذا تحققت الممائلة فى 
الصفة كالخشونة والصلابة والصعوبة 
والسهولة والخوف والأمن لعدم اعتبار ذلك 
مخالفة عرفا أما اذا زاد فى القدر أو الصفة 
بما ينؤثر فى الدابة عادة فتلفت فى يده بعد 
الحمل ضمن قيمتها كلها ولزمه الأجرة المتفق 
عليها أيضا سواء تلفت بالزيادة أم بغيرها اذ 
قد صار بالمخالفة متعديا فلا بعد بعد ذلك 
أمينا ولو زاد التعدى ويلزم المستأجر مع 
المخالفة المؤثرة أجرة ما زاد مراعى فى ذلك 
أجرة المثل فى تلك الزيادة - ويلاحظ أن 
محل ذلك اذا كان الذى فعمل ذلك هو 
المستأجر أما اذا فعله المالك أو فعل بأمره فلا 
ضمان على المستأجر ولو كان المالك جاهلا 
بالزيادة » واذا حملها المالك ولكنه لم يسق 
الدابة وانما ساقها المستآجر أو ساقاها معا ٠‏ 
فالضمان على المستأجر ولو شارك المالك 
المستأجر فى التحميل كان الضمان عليهما 
مناصفة وكذلك أجر الزيادة . 


(1) التاج المذهب جلا ص77 ٠‏ 
(0) جلا ص7اة وما بمدها . 


ملكا 


مذهب الامامية : 


أجازوا لمن استآجر عينا أن يؤجرها غيره 
ممن دساويه أو هو دونه فى استيفاء المنفعة 
ما لم يشترط عليه لمالك عدم ذلك قبل 
تسليم العين وسواء فى ذلك أن يكون 
للمؤجر أو غيره ولو شرط المؤجر عليه 
استيفاء المنفعة بنفسه لم يجز له أن يستوفيها 
بغيره وضمن اذا ما فعل واذا استاجر 
دارا جاز اطلاق العقد ولا يجب ذكر السكنى 
ولا صفتها عملا بالعرف وجاز أن يسكنها 
بنفسه وعياله وان لم يذكر ذلك ف العقد وأن 
يسكنها غيره ممن يقوم مقامه فى الضرر أو 
دونه على الوضع الذى تجرى به العادة ولا 
يسكنها من هو أضر منه كالحداد ولو اكترى 
ظهرا ليركبه جاز له أن يركبه غيره ممن هو 
أخف منه ولا يركبه الأثقل ولا شترط 
التساوى فى الطول والقصر والممرفة 
بالر كوب وليس للمالك منعه من ذلك ولو 
شرط فى العقد اختصاص المستأجر باستيفاء 
المنفعة لزم الشرط ١‏ - وذكروا أيضا أنه 
اذا استأجر دابة لمنفعة كان له أن يستوفى 
تلك المنفعة أو مايساويها أو ما هو دونها فلو 
استأجرهالحمل شىء معلوم جاز له أنيحملها 
مايساويه فى المقدار والضرر ولو استأجر 
دابة لحمل حديد لم بجز له أن يحمل قطنا 
وكذلك العكس ولو استاتهرها للركوب أو 
للحمل فى مسافة معينة لم يجز أن يسلك 
بها اليها فى غبرها سواء كان أكثر ضررا اما 
لخوف وصعوبة أو أقل ولو فعل ضمن وهل 
يجب الأجر المسمى مع الزيادة ان كانت أو 


. تحرير الأحكام جا ص55 4 ص17‎ )١( 


يجب أجر الملل ؛ فيه نظر . ولو استآجرها 
للركوب أو للحمل الى غاية فتجاوزها كان 
عليه المسمى وأجر المثل على الزائد ويضمن 
من حين التعدى ولا خيار للمالك مع بقائها 


بين مطالبته بالأجرة و بالقيمة يوم التعدى 


وان بعدت مسافة التحاوز ولافرق فى 
الضمان بين أن يكون التلف فى الزيادة 
أو بعد ردها الى المسانة المتفق عليها وهذا 
اذا كان صاحبها غائبا فان كان حاضرا ولم 
يعترض حتى تعدى فيها لم تكن مضمونة 
لبقاء بد صاحبها عليها ولو استأجرها لحمل 


ثىء فزاد عليه وجب المسمى وأجر المشل 
لراقف امه العحان © 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل : انه اذا اكثرى دابة 
لعمل مخصوص فلا يعمل غيره وكذا ان عين 
مقدار ما يبحمل عليها كهذا الطعام ؟ وجاء 
فيه أيضا ومن أكرى دابة ليركبها أحد فلا 
يجوز الا اذا سماه وقيل يجوز ويركب عليها 
ال ين اران شيا و م ك1 ا 
أنثى وان كراها ليركبها هو فلا بحوز له أن 
يركب عليها غيره وقيل يركب عليها من كان 
مثله أو أقل منه وان كراها لركوب رجل 
مقصود اليه فسمن فزاد فى الثقل أو مرض 
فخف وزنه فله الكراء وليس له أن يقاتل 
عليها ولا أن يصيد بها ولا أن يقف عليها ولا 


أن يضطحم ؟ . 


(؟) تحرس الأحكام ج1؟ ص.16 . 
(5) اليل جه صهم ٠.‏ 
(6) التيل جاه ص١6‏ . 


امن 


وجاء فى الايضاح ١‏ 

واذا اكترى رجل دابة ليحمل عليها متاعا 
معروفا الى بلد معين فأراد صاحب المتاع أن 
يحمل عليها غيره بقدره فله أن يحمل عليها 
مثل متاعه بالمكيل ان كان مما يكال أو 
بالوزن ان كان مما يوزن وما أشبه ذلك 
ولو اختلف العوض والمعوض كالقطن 
والرصاص لم يجز حتى يكون البدل مما 
ساثله أو أسهل منه أو أخف منه ضررا 
وكذلك الحال فى الركوب . 


رد العين المستأجرة الى مالكها 


منهب الحنفية : 
اذا اتتهت مدة الاجارة وجب على 
الممستأجر اذيك د المستأجرة الى 
مترجرها عند طلبه فاذا منعها عنه بعد طلبها 
وبعد اتنهاء مدة الاجارة كان بمنعه هذا 
متعديا وعد غاصبا فاذا هلكت ضمن قيمتها 
سواء أكانهلاكها بتعد منه أم لم يكن له يد 
فيه . أما اذا لم يطلبها مالكها من الممستأجر 
فلا ضمان عليه ببقائها تحت بده وهلاكها 
عنده فى هذه الجال الا اذا كان هلاكها لتعد 
أو لتقصير منه ذلك لأن رد العين المستأجرة 
وما يتطلبه من نفقات لا يجب على المستأجر 
ولكنه يجب على المالك فعليه أن بحضر بعد 
اتنهاء مدة الاجارة ليتسلمها من المستأجر 
وذلك أمر يقتضيه ملكه . 

واذا كانت العين المستأجرة أرضا مشغولة 
بالزرع ولم بحن أوان استحصاده أو بشجر 
مثمر لم ينضج عره. واتنهت مدة الاجارةكان 
للمستأجر استبقاؤها الى ان يستحصد الزرع 


() جم صغ6ه”7 ٠‏ 


وينضج الثمر وكان عليه أجر المثل فى مدة 
استيقائها دفما للضرر عن الطرفين أما اذا 
كانت مشغولة ببناء أو بشحر غير مثمر فانه 
بيجب على المستأجر هدم البناء وقلع الشجر 
ان لم نضر ذلك بالأرض فان أضر بها كان 
لمالكها أن ,تملكه جبرا عن المستأجر بقيمته 
مستحق القلع . 

واذا استأجر دابة من موضع مسمى فى 
المصر لي ركبها الى مكان معلوم ذاهبا وآيبا 
كان على المستأحر أن يأتى بها الى ذلك 
الموضع الذى تسلمها فيه لأن انتهاء الاجارة 
يكون بوصوله الى هذا الموضع فعليه أن 
يأتى بها اليه ليتسبلمها فيه الموجر فان أتى 
بها الى غير ذلك المكان وأمسكها “فيه كان 
ضامنا اذ لبس على 'الموجر أن شعب الى 
غير مكان العقد لتسلمها وانما عليه أن 


.تسلمها فى مكان المقد ولو قال الموجر' 


للمستأجر اذا !تنهت الاجارة فرد العين الى 
منزلى وعلى نفقات ردها لم يجب ذلك على 
المستأجر واذا قام به كان متفضلا ؟ . 


مذهب الالكية : 


فى التبصرة " ما نصه : ويضمن مستأجر 
الدابة ان حيسها عن صاحيها بعد مدة 
الاجارة مثل أن يحبسها الشهر ونحوه لا ان 
حبسها شيئًا يسيرا وربها مخير حين حبسها 
الشهر ونحوه بين أخذ كرائها مدة حيسها 
أو أخذ قيمتها يومالتعدى بحبسها اذا هلكت 
واذا ضاعت أو ضلت فأدى المستأجر حعلا 
لمن جاء بها فالجعل على صاحبها -- وهذا 


(!) تحفة الفقهاء ج؟ ص1ا5ه ٠.‏ 
م) ج1 ا ص؟ ٠.‏ 


بظاهره يدل على أن مذهب امالكية يتفق مع 
مذهب الحنفية فى حكم رد العين المستاجرة 
الى مالكها بعد المدة فى أنه على المالك بدليل 
وجوب الجعل عليه و بدليل تعبيرهم بحبسها 
اذ لا يتحقق الحبس الا مع طلب امالك . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى نهماية المحتاج : لو اكترى دابة 
ليركبها الى محل معين فليس عليه ردها بل 
سلما نوكل" للك عاك اليل 
الحاكم ثم الى الابن فان لم يجده ردها 
للزورة ولس متاح النين أن وبائر يدا 
جنا اكهاء: الأحارة ومكرة زهان عد اكيانيا 


يوجب ضمانه إن لم تدع اليه الضرورة كما. 


فى سفر الوديع بالوديعة وهىأمانة فى بده بعد 
اتنهاء الاجارة كما كانت أثناءها على الأصح 
استصحابا لحكمها ولأنه لا بلزمه بعد انتهاء 
الاجارة الا التخلية بينها وبين مالكها ولا 
يلزمه الرد ولا مؤتته ومقابل الأصح أنه 
يضمن لأن الاذن له بالامساك كان مقيدا 
بالعقد وقد زال وكان قيضها لمصلحة نفسسه 


على المكترى اعلام المكرى بتفريغ العين كما 
هو مقتضى "كلامهم بل الشرط ألا ستعملها 
ولا يحبسها وان لم يطلبها صاحبها فلو أغلق 
الدار أو الحانوت بعد تفريغه لزمته أجرة 
المثل فيما يظهر فقد صرح البغوى فيمن 
استأحر حانوتا شهرا فأفغلق بابه وغاب 
شهرين لزمه المسمى للشهر الأول وأجرة 
المثل للشهر الثانى وذلك لأن امسساكها مع 
الاغلاق بعد استعمالا لها حيث حال بين 
الحانوت ومالكه باغلاقه وقد قال الشيخ 
القفال فيمن استأجر دابة يوما فبقيت عنده 


41م" 


ولم ينتفع بها ولا حبسها عن مالكها لا يلزمه 
أجرة المثل لليوم الثانى لأن الرد ليس واجبا 
عليه وانما عليه التخلية اذا طلبها مالكهما 
بخلاف الحانوت لأن احتباس مفتاحه مع 
غلقه حبس له فوجب عليه الأجر ' ٠‏ 


وفى هذا دليل على أن حكم رد العين 
الى مالكها عند الشافءية كحكمه عند الحنفية 
والمالكية . ا 
مذهب الحنابلة : 

أنه اذا اتقضت مدة الاجارة أو استوفى 
العمل من العين الممستأجرة وجب رفع 
المستأجر يده عنها ولم يلزمه ردها ولا مكؤئته 
كالوديع على .المذهب . لأن عقد الاجارة لا 
شتفى الضمان ولا شتضى الرذ ولا مونته 
وهو كمرتهن أدى دينه فلا يلزمه رد الرهن 
الى ربه ولا مؤؤتنه وتكون العين بعد انقضاء 
مدة الاجارة أمانة فى بد المستأجر كما كانت 
كذلك قبل انتهائها فان تلفت قبل ردها فلا 
ضمان الا اذا كان التلف بتعد أو تفريط " . 
ملعت الزيفوة* 

يجب رد العين المستأجرة بعد اتقضاء 
مدة الاجارة على من استاجرها الى موضع 
قبضها لا الى موضع العقد الا اذا شرط ذلك 
فيه وهذا اذا كانت منقولة فان كانت عقارا 
فالواجبٍ التخلية فورا ليتمكن المالك من 
ملكه ومثل الأجير المستعير فى وجوب الرد 
ما لم يشترط عدمه لا الوديع فلا يجب عليه 
الرد واذا لم يرذ المستأجر العين المستأجرة 


٠ ؟١5ص‎ )© ؟١هصوهاج نهابة المحتاج‎ )١( 
٠. زفق غاية المنتهى ج؟ ص16‎ 


يلكلا 


ان كانت منقولة أو يخليها ان كانت دارا 
بعد انتهاء الاجارة ضمنها ولزمه أجر مثلما 
من يوم انقضاء المدة وان لم ينتفع لأنه صار 
غاصبا الا أن بترك الرد لعذر فانه لا يضمن 
العين ولا أجرتها ومئونة الرد على المستأجر 
وعليه تفريغ الأرض من جذور زرعه ليردها 
فارغة ١‏ . 
مذهب الامامية ؟ 

خاء ل اهرود الأحكام " العين المستأجرة 
أمانة فى بد المستأجر لا يضمنها الا بتعديه 
أو بتقصيره واذا انقضت مدة الاجارة وجب 
عليه رفع بده وليس عليه الرد الا مع المطالبة 
ولا يضمنها بعد المدة بدون تفريط ولو طلبها 
صاحبها بعد المدة وجب عليه ردها مع المكنة 
فان امتنع ضمنها وعليه أجرة الملل مدة 
الامساك وان لم يستعملها -- ولو شرط 
المؤجر على المستأجر ضمان العين لم بصح 
الشرط . 


مذهب الائاضية : 


على المستأجر أن يسعى فى ايصال العين 
الى ربها ان لم يكن لها حمل ولا مثرونة والا 
لم يجب عليه ذلك وانما يجب عليه الحفظ 
حتى يحضر ربهما لأخذها فان ضاع بلا 
تضييع لم بلزمه ضمانه قال شارح اليل 
وعندى أنه لا يضمن أن تلف بلا تضييع ولو 
لم يكن له مثرونة اذ لا يلزمه ايصاله الا ان 
ادو اط انه عل الساجر ا 
امام المج تو 


(؟) جم ص501 . 
(9) شرح النيل جاه ص1895! ٠‏ 


التصرف ف العين المستأجرة 
التطرق فق العيق المبيستادرة قد مكو 
تصرفا فيها بالبيع والهبة والوصية والوقف 
والرغن وقد وكون مرا لمعته ودلك 
بالاجارة والاعارة والوصية . 
والتصرف اها الع والمة والوصتة 
والوقف والرهن انما يغتمد الملك _.ولذا لا 


بملكه الا مالكها وذلك ما ليس محلا للخلاف 


بين المذاهب وعليه اذا صدر من مستأجرها 
أى تصرف من هذه التصرفات قانه يكون 
صادرا من غير ذى ولابة وكان المستأجر فيه 
فضوليا يطبق عليه أحكام الفضولى راجع 
مصطلح « فضولى » . 1 

أما اذا صدر من مالك العين فباع العين 
المستأجرة مالكها فان هذا البيع يمس ماتعلق 
به من حق لازم هو .حت المستأجر وعلى ذلك 
لا يستطيع تسليمها الى مثسبتريها دون 
مساس بحقالمستأحر ولذا بقع العقد صحيحا 
موقوفا على اجازة المستأجر أوسقوط حقه 
باتنهاء الاجارة فان أجازه نفذ وكذلك اذا 
اتنهت الاجارة سيب دن أسباب اتتهائها فان 
لم يوجد شىء من ذلك لم يكن للمستآجر 
ولا للبائع حق فسخه وانما يجوز للمشترى 
فى هذه الحال أن يفسخه عند أبى حنيفة 
ومحمد سواء أقدم على الشراء وهبو عالم 
بالاجارة أم أقدم عليه وهوغير عالم بهاوذهب 
أبو يوسف الى أنه ان أقدم على الشراء عالما 
بالاجارة لم يكن له حق الفسخ وازمه أن 
إنتظر حتى تنتهى مدة الاجارة وان أقدم 
عليه غير عالم كان له الخيار فى الفسخ وفى ' 
الاتنظار الى انتهاء مدة الاجارة ؟* . 


(6) الفتاوى الهندية ج؟ ص١١١‏ وفتح القدير جاه 
ص 1808 ٠‏ والبدائع جع ص١١‏ 


امن 


وان كان البيع لامستأجر اتفسخت الاجارة 
بتمامه لتملكه ما يستأجر وكذلك الحكم فى 
الهبة فاذا وهب المالك ما أجره وكانت هبته 
للمستأجر انفسخت الاجارة بقبوله الهبة 
لتمامها لأن العين فى بده وان كانت لآخر لم 
يكن من الميسور تسليمها اليه لتعلق حدق 
المستأجر بها وهنو حق لازم فيتوقف تمامها 
ونفاذها على تسليمها الى الموهوب له بعد 
انتهاء الاجارة ولأنها عقد غير لازم فلكل من 
الواهب والموهوب له فسخها . 


أما التصرف فيها بالوصية فهو تصرف 
فيح لا يعسن حو ال ناخ اذ لي للوسية 
أثر الا شبول الموصى له بعد وفاة الموصى 


بوفاة الموجر الموصى . واقدام المالك على 
وقف العين المستأجرة لا يحول دون صحة 
وقفها ولزومه عند أبى بوسف لأنه لا نتوقف 
عنده على التسليم وانما يتوقف استحقاق 
الممستحق على اجازة الممستأحر أو اتنهاء 
الاجارة خلافا لمحمد اذ يتوقف زوم الوقف 
عنده على تسليم العين الموقوفة الى المؤلى 
وذلك ما يمنع منه حق المستأجر فلا بد من 
الاتنظار حتى تنتهىالاجارة أو بحيز المستأجر 
الحكم فى رهن المالك ما أجره للغير لتوقف 
لزوم الرهن على تسليم العين المرهونة الى 


فلابد من اجازته أو اتتهاء الاجارة ثم تسليم 
العين المرهونة الى المرتهن واذا افنتكها الراهن 
وجب عليه التسليم الى المشترى ويلاحظ أن 
الهبة أو الرهن اذاكانا للمستأجر فان الاجارة 
تنفسخ بقبوله الهيبة أما الرهن له فلا يمس 


حقه وليس ما يمنع أن تكون لدبه مرهونة 
مستأجرة ١‏ - أما تصرف مالك العين 
المستاحرة فى متفمتها دان كان «الوضية قالة 
لا يمس حق المستأجر لأنه لا أثر له الا بعد 
انتهاء الاجارة بوفاة المؤجر الموصى ولذلك 
ينفذ بقبول الموصى له الوصسية وان كان 
بالاجارة أو بالاعارة فان نفاذه يتوقف على 
اجازة المستأجر لمساسه بحقه فاذا أجاز اتنهيت 
الاجارة والا بقيت الاجارة الى اتنهاء مدتها 
دون أن يكون لتنصرف المالك بذلك أثر فى 
استمرارها وأما اذا كان التصرف فى منفعة 
العين الممستأجرة صادرا من المستأجر فان 


. الحكم فيه يختلف باختلاف حال المنفعة التى 


ما بختلف باختلاف المنتفع. بها كركوب الدابة 
ولبس الثياب ومنها ما لا يختلف باختلاف 
المنتفع كالقراءة فى الكتب وركوب القطار 
وعند تملك هذين النوعين بعتقفد الاجارة 
قد ينص فيه على المنتفع فيهما وقد ينص على 
وقد لا يتعرض للنص فيه لشىء من ذلك . 
ويرى الحنفية أنه اذا نص فى عقد الاجارة 
على ا وكانت 531 وه كا حي 1 
باختلافه فاستئوجرت الدابة على أن يركبها 
فلان فان المستأجر يتقيدبه فليس له أن يمكن 
باعارة أم باباحة واذا فعل. ذلك كان مخالفا 
وعد غاصيا فاذا هلكت الدابة عند ذلك كان 
ضامنا وليس عليه أجر لقاء هذا الاتتفاع 


وان سلمت الدابة الا أن يكون قد اتتفع | 


. الدر المختار جلا ص 8794 وما بمدها 2) ص؟1)‎ )١( 
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اتتفاعا مأذونا فيه وصاحبه ما لم يوذن به 
بأن أردف من يستمسك بنفسه مثلاوهلكت 
الدابة بعد ذلك فان عليه الأجر المسمى لقاءما 
اتتفمع وعليه ضمان نصف قيمة الدابة 
لخروجه عن الأمانة بمخالفته وانما لميلزمه 
أجر فى الحال الأولى لأنه قد صار غاصما 
باتتفاعه وهو مخالف . ومنافع المغصوب غير 
مضمونة وان لم ,نترتب على ذاك هلاكها لأنه 
يصير فى هذه الحال ضامنا ولا يجتمع عند 
' الحنفية أجر وضمان وأنما لزمه الأجر فى 
الحال الثانية لانتفاعه بمقتضى العقد ووجب 
ضمان نصف القيمة لركوب غيره معه فان 
ضمن المالك المستأجر لم يرجع بشىء على 
الرديف لأنه جزاء مخاانته وان ضمن الرديف 
رجع على المستاجر اذا كان مستأجرا من 
المستأجر لأنه قد غره ولا يرجع عليه شىء 
اذا كان ركوبهبطريق الاعارة أو الاباحة اذلم 
يكن بينهما عقد ينتضى السلامة » واذا كان 
الهلاك قبل بلوغ الغاية لم يجب عليه من 
الأجر المسمى الا بحسب ما اتتفع ١‏ . 


وان نص فى العقد على التعميم أو أطلق 
تعين المنتفع بأول من يتمع بها وكأنه قد 
شرط فى العقد ألا ينتفع بها سواه وعليه 
فالحكم كما تقدم ووجه ذلك انه عند الاطلاق 
تكون الاجارة فاسدة ففى الثانى اذا 
استأجر دابة للركوب ولم يسم من يركبها 
لا تصح الاجارة كما اذا استأجر ثوبا للبس 
و يبين من يلبسه أو قدرا للطبخ ولويسم 
ما سيطبخ فيه أو أرضا للزراعة ولم يسم 
الطحاوى وذلك لاختلاف المنفعة باختلاف 


)ع( الدذر المختار جاه صه ؟ ٠‏ 


الناس فتتعدد المنافع بتعددهم فكو زالمعقود 
عليه مجهولا فلا يصح العقد فاذا عين المنتفع 
عملا قبل الفسخ التحق ذلك بالعقد وصحت 
الاجارة بذلك وهذا استحسان وفى القياس 
بح بأجر المثل لفساد الاجارة لاستيقاءالمنفعة 
بعقد فاسد ووحه الاستحسان أن الممسدهو 
الجهالة المفضية الى المنازعة وقد زال ذلك 
بجمل التعيين فى الانتهاء كالتعبين فى 
الابتداء ولذا لا ضمان عند هلاك العين فى 
هذه الحال - واذا عمم فقال على أن أركب 
من أشاء فأركب نفسه أو غيره فان الأمر 
نصببح مرده الى مشيئة المستأجر وتتعين 
مسيئته بأول راكب وكأنه نص عليه فى 
الابتداءفلا يجوز له أنيركب غيره » نصعلى 
ذلك فى الكاف " . 


واذا كانت المنفمة لا تختلف باختلاف 


سواء أشرط ذلك عليه فى العقد أم لم 
بشرط والشرط بذلك باطل وعلى ذلك له أن 
يوجر العين لغيره وأن بعيرها اباه لأنه مالك 
للمنفعة ومتقضى الملك جواز التصرف فيها 
وليس فى التقييد فائدة غير أنه اذا أراد أن 
نؤجر العين وجب أن تكون الاجارة لغير 
نفسه لأن المنافعم حين تنش تنش على ملك 
مالك العينوعنه تنتقل الى المستأجر كمايجب 
ألا تزيد الأجرة فى عقد الاجارة الصادر من 
المستأجر لغيره على الأجرة الواجبة عليه 


(؟) الزيلعى والشلبى عليه جده صه!١ ٠‏ 


أن تكون الأجرة من بجنس خلاف جنس 
الأجرة الواجبة عليه للمالك _ الثانية أن 
يكون المستأجر قد أصلح فى العين أو زاد 
فها زبادة لهآ اتتفاع ووجه ذلك أن 
المنافم قد تقومت بعقد الاجارة الأول على 
المستأجر بقيمة معينة فاذا أجرها بأكثر منها 
كانت الزيادة بلا مقابل خلا تحللهوكانتمن 
أكل المال الباطل - واذا اتنهتمدةالاجارة 
الأولى أو انفسخت الاجارة الأولى سب 
من الأسباب قبل انتهاء مدة الاجارة الثانية 
ولم بحز مالك العين استمرار. الاجارة الثانية 
انفسخت فى باقى المدة ولا يكون المستأجر 
الثانى مطالبا بالأجرة لامالك بل بعد مطانا 
للمستأجر الأول والمستأجر الأول هو المطالب 
للمالك ١‏ . 
مذهب المالكية : 

جاء فى المواق عن المدونة قال ابن القاسم 
وان استآأجرت ثوبا تلبسه الى الليل فلا 
تعطه لغيرك بلبسه لاختلاف اللبس والأمانة 
فان هلك بيدك لم تضمنه وان دفعتهالى غيرك 
ضمنته انتلف. وقد كره مالكل مكترى الدابة 
لركوبه أن يكريها لغيره وان كان أخف منه 
فان أكراها لم أفسخه وان تلفت لم يضمن 
اذا كان قد أكراها فيما اكتراها فبه من مثله 
فى حالته وخفته وأماتنه ولو بدا له السفر 


والسفن والدور فان للمكترى أن يكريهامن 
مثله فى مشل ما اىةت_راها له » أى من غير 
كراهة بدليل ما جاء فى الشرح الكبير : 
وكره ابجار مستآجر دابة لركوبه أن ينوجرها 


)١(‏ الدر المختسار وابن عابدين عليه جاه ص56 
والفتاوى الهندية ج)؛ صا9؟ . 
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لشلةايكقة وآباثة ولا نان عه اتناك 
بلا تفريط أو ماتت أما لو كان قد استأجرها 
للحمل عليها فبحوز كراوٌها لمثله اذ للمستأجر 
أن بيفعل مثل المأذون فيه لا الأكثر ضررا 
وقال الحسن عن ابن يونس فى ذلك بعنى 
م غر كداهة وهال لخبي الى اتاد 
اذن المالك فى كراء المستأجر ما اكثراه الى 
شخص آخر قال فى العمدة ويجب فىالاجارة 
تعبين المركوب لا الراكب وللمستأجراستيفاء 
المنفعة بنفسه أو بمثله خفة وحذقا بالمسيرثم 
قال ومن اكترى دارا فله أن بس كنتها أو 
يسكنها غير هأو وجرها سواء آآجرها لأجنبى 
أو لمؤجرها لهبمثل الأجرة أو بأقل أوبأكثر 
وقال مثل هذا فى كتاب الارشاد وجاء أرضا 
ف التسةة تل استسناء القية لا يقش 
وان عين بل للمستأج, أن يستوفى المنفعة 
بنفسه وبغيره وله أن تإجر موّجره وغيره 
بمثل الأجرة أو بأقل منها أو باكثر وجاء فى 
شرحه أن له ذلك ولو عين نفسه للركوب 
أو للسكنى لأنه قد ملك المنفعة فكان له أن 
ملكها لمن شاء كسائر أملاكه ولهذا يكون 
له اجارة ما استأجره ممن شاء وبيما شاءقال 
ابن الحاجب لايتعين راكبالدابة واذعين لم 
بازم تعينه" ‏ وجاء فى الحطاب : ويجوز 
للماللك: آنا سناع نا عرو لغيه فنةا وا 
وارثه بعد موته ما لم بود ذلك الى دفع قليل 
ف كين اد لعن اج جل وسار 


بأجر أقل حالا فيأخذ المستأجر أحرة حالة 


ليدفعها الى المالك .بعد مدة مضاعفة فان ذلك 
ممنوع كما فى بيوع الآجال  "‏ وحاء ى 


(؟) الحطاب والمواق جه ص"!؟ و ١8‏ والشرح 
الكبير والدسوقى عليه ج) صرلا١ ١86‏ .. 


(؟) الحطاب جده ص5.5 والشرح الكبير ج؛ ص١٠‏ 


5 اجارة 
المواق ١‏ س ويجوز لمن استأجر أجيرا يعمل 
له أن يؤاجره من غيره لأنه قداستتحق قمنافعه 
ذكر ذلك عن سماع عيسى وجاء فى الترح 


الكبير والدسوقى عليه ؟ وضمن المكترى 
ان أكرى الدابة أو العين المستأجرة لغير 
أمين أو أقل أمانة أم لأثقل منه أو أشد 
ضررا ولو كان دونه فى الثقل فيضمنالقيمة 
عند التلف والنقص عند التعيب وللمالك 
الرجوع على الثانى ان علم بتعدى الأول 
فان كان ممنوعا من كرائها وعلم ذلك ؛ وانٍ 
لم بعلم فقولان 0 لمؤجرالعي أن يبيعها 
فان باعها من مكتريها جا 
فيما تفى من مدتها ويرى الشيخ أبو عمرو 
أن بقية الكراء يضاف الى ثمن الدار 
فيجعل كله ثمنا للدار وذهب غيره الىخلافه 
فيتم البيع بما وقع عليه فقط وصوبه ابن 
سهل وان باعها لغير مكتريها فالمستاجر لها 
أولى ان بقى من مدة الاجارة اليوم أو 
اليومان فان زادت فسخ البيع الا اذا رضى 
المشترى البقاء على البيع الى انتهاء مدة 
الاكاره والطلنة راي تبن يستعحق أجبر 
المدة الباقية عند بقاء العقد ذهب بعضهم الى 
أنها للبائع وذهب آخروذن 0-0 أنهما 
للمشترى ". 


مذهب الشافعية : 


بجوز مالك العين المستأجرة فى مدة 
الاجارة أن يبيعها لمستأجرها ولا تنفسخ 
الاجارة يسبب ذلك على الأاأصح لاختلاف 
محل العقدين فعقد البيع يرد على رقبة 


() جده ص15غع ٠.‏ 
(؟) جع ص١5‏ . 
(؟) الحطاب ج؟ صلا.؟ ٠‏ 


العين وعقد الاجارة وارد على منفعتها فلا 
تعارض بين العقدين ولا -منافاة والقول 
الثانى تنفسخ الاجارة بذلك لأن المستأجر 
اذا ملك الرقبة بعقد الشراء حدثت المنافم 
على ملكه فلا يستوفيها بالاجارة وهى ملكه 
ولو باعها المالك لغير المستأجر أو وقفها أو 
وهبها أو أوصى بها وذلك فى مدة الاجارة 
جاز فى الأظهر وان لم يأذن المستأجر لا مسر 
من اختلاف موردى العقدين ويد المستأجر 
لا تعد حائلة فى الرقبة لأن يده عليها يد 
أمانة ومن ثم لم بمنع المشسترى من تسلمها 
لحظة لطيفة ليستقر ملكه ثم ترجع الى 
المستأجر ويغتفر ذلك القدر اليسير للضرورة 
والقول الثانى لا يجوز ذلك لأن بد 
المستأجر تحول دون التسليم وعلى القول 
الأول لا تنفسخ ‏ الاجارة قطعا بل : تبقىالعين 
فى بد المستأجر الى انقضاء أمد الاجارة فان 
جهل المشترى أنها مؤجرة خير بين المسخ' 
والاتنظار واذا أجاز المشترى لم يستحق 
أجر المدة الباقية من الاجارة ؛ 


وحاء و فى النهاية : 


وبغيره الأمين لأنها ماكه فلو شرط عليه 
أن يستوفيها بنفسه فسد العقد كما لو شرط 
على المشترىألا بيع فيركبويسكن ويلبس 
مثله فى الضرر اللاحق بالعين وفيما دوئه 
بالأولى لأن ذلك بعد استيفاء للمنفعة فلا 
يسكن حدادا أو نحوه . وجاء فىمغنى 
المحتاج : وللمستأجر أن يوجر العين 
المستأجرة لغيره وهذا باطلاقه ,شمل تأجيرها 


(5) نهاية المحتاج جاه ص55 وما يعدها و ص”7.؟ 


للمؤجر دوف تقبيد بنقص أو زياد فى الأجرة 
الواجبة باجارته لغيره ١‏ 

مذهب الحنابلة : 

واذا هرف اللحين كيتنا عر كد 
يتصرف فى رقبته وقد نتصرف فى منفعته - 
فاذا تصرف فى رقبته فباع العين التى أجرها 
صح بيعه سواء أباعها لمستأجرها أم لغيره 
نص على ذلك أحمد وبه قال الشافعى فى 
أحدقوليه أحدهما ازباعها لغير المستأجر لم 
يصح بيعه لآن ,بد المستآجر حائلة فيها تمنع 
تسليمها الى. المشترى فمنعت صحة البيع 
كما فى ببع المغصوب . وللحنابلة أن 
الاجارة عقد على المنافع والبيع عقد على 
الرقبة فاختلف موردهما وبد المستأجر انما 
الرقبة لمشتريها بقدر ما يستقر البيع ون 
منعت من التسليم فى الحال فلا تمنع منهفى 
الوقت الذى يحب فيه التسليم وهو وقت 
اقضاء الاجارة وزوال يد المستأجر 
والمشترى فى هذه الحال انما يملك العين 
مسلوبة المنفعة الى حين اتفضاء عقد 
الاجارة ولا يمستحق 397 العين الا عند 
انقضائها حيث يبدأ حقه فى الانتفاع بها اما 
اذا باعها لمستأجرها فان بيعه يصح أيضا 
اذ العين فى يده وفى انفساخ الاجارة بهذا 
البيع وجهان أحدهما لاتنفسخ لأزالمستأجر 
تملكالمنفعة بعقد ثم ملكالرقبة مسلوبة المنفعة 
بعقد آخر فلم بتنافيا كمن ن ملك ثمرة شحرة 
بشرائها ثم يملك بعد ذلك رقبتها ولذا لو 
أجر الموصى له بالمتفعة العين الموصى له 
بمنفعتها لمالك رقبتها صحت الاجارة وكذلك 


, مغني اللحتاج ج؟ ص76‎ )١( 


لك 


نصح اجارة العين المستأجرة لمالكها - وعلى 
ذلك يجب على المشترى ثمنها وأجر اتتفاعه 
بها مدة الاجارة . وثانيهما : ان الاجارة 
تنفسخ فيما بقى من مدتها لأنها عقد على 
منفعة العين وهى تابعة للعين فى التملك 
فاذا تملك المستأجر العين بعقد البيع تملك 
منفعتها فلم تصح أن تكون محلا لملك جديد 
لمالكها وذلك بواسطة الاجارة فتبطل الاجارة 
لذلك وعلى هذا سقط عن المشترى أجسر 
المدة الباقية واذا كان قد دفعه لمالكها احتسب ' 
من الثمن واذا ورث المستأحر العين. كان 
الحكم فى ذلك هو الحكم فيما لو اشتراها 
فى بطلان الاجارة أو بقائها وعلى هذا لو 
استأجر انسان من أبيه دارا ثم مات أبوه 
عنه وعن أخ له كائت الدار بينهما نتصفين 
وكان المستأجر منهما أحن بها لأن النصف 
الذى ورثه أخوه لا تزال الاجارة فيه باقية 
والنصف الذى ورثه المستأجر قد استحقه اما 
بحكم الملك واما بحكم الاجارة بالنظر الى 
منفعته وما عليه من الأجر يكون بينهما 
تصفين فان كان الأجر قد أدى الى المورث ' 
لم يرجع المستأجر بأجر نصفه على أخيه ولا 
على التركة لأنه لو رجع بشىء أففى ذلك 
الى اختلاف الأخوين ف الميراث أحدهما 
قد ورث النصف بمنفعته وهو المسستآاجر 
لبطلان الاجارة فى نصفه فقط والآخر قد 
ورث النصف مسلوب المنفعة لبقاء الاجارة 
ل ل د 
الميراث 

واذا اشترى المستأحر العين المستأجرة 
فردها بعيب على مالكها فى المدة فان قلنا لا 


(1) المفني جا صن1) وما بعدها ٠‏ 


55 احارة 


تنفسخ بذلك فالاجارة باقية بعد رد العين 
كما كانت قبله وان قلا قد انفسخت شراء 
الماسترى أجنبيا فرد المستأجر العسين 
المستآجرة على مؤجرها بعيب فينبغى أن 
نعود المنفعة فى باقى المدة الى بائعها لا 
فاذا سقط عاد اليه بدله . 


أما تصرف مالك الع لعين الممستآجرة فى 
منفعتها مدة اخازنها قتي عله لأنها صارت 
مملوكة لغيره وهو الممستأجر فان تصرف 
نظرنا فى ذلك -- فان كان تصرفه فى حال 
بدا للمستأجر فيها أن نتركها وكان ذلك 
قل انقضاء المدة مثل أن دكترى دارا سنة 
فيسكنها شهرا ويتركها فيؤجرها المالك 
لغيره احتمل أن ينفسخ عقد المستأجر الأول 
فيما تصرف فيه المالك لأنه قد تصرف فيه 
قبل قبض المستأجر له لانعقاد الممادلة فى 
الاجارة آنا فآنا ويكون على المستأجر أجر 
ما مضى فلوكانت العين دارا فسكن المستاجر 
شهرا وتركها شهرا وأجرها المالك عشرة 
أشهر لزم المستآجر أجر شهرين فقط ١‏ . 

وللمستأجر أن يوجر العين لغيره ممن 
بساويه فى الاتتفاع بها أو يكون دونه فى 
ذلك ويجوز أن يوجرها لمالكها مطلقا لرضاه 
ذلك باقدامه على استئحارها وانما جاز له 
ذلك لأنه قد ملك منفعةالعين بالاجارة فجاز 
له أن يستوفيها وأن يتصرف فيها وعلى 
هذا اذا اكترى دابة لير كبها كان له أن 
يركبها بنفسه وأن يركبها غيره ممن هو مثله 


:. المغنى جا ص6؟ وما بعدها‎ )١( 


أو آخف منه لأن العقد انما اقتفى استيفاء 
منفعة مقدرة بذلك الراكب فله أن يستوفيها 
بنفسه أو بنائبه ولهأن يستوفى أقلمنها لأنه 
استيفاء لبعض ما يستحقه فان شرط عليه 
الا ألا توف الا لشة تان قول 


ذكروا فيمن شرط عليه أن يزرع فى الأرض 
حنطة ولا يزرع فيها غيرها أن الشرط يبطل 
ويصح العقد ويحتمل أن ,يصح الشرط وهو 
أحد وجهين لأصحاب الشافعى . أحدهما 
ببطل الشرط لأنه ينافى مقتفى العقد ‏ 
وانما بجوز للمستأجر أن يوجر العين لغير 
مؤجرها اذا تسلمها نص على ذلك أحمد 
وهو قول سعيد بن المسيب وأصحاب 
الرأى ة وذكر القاضىفيهروابة أخرى مقتضاها 
عدم جواز اجارة العين المستأجرة لأنهاتمليك 
لا لم يدخل فى ضمان المملك اذ المنساقع 
قبل استيفائها معدومة فلم تدخل فى ضمان 
المستأجر. لذلك وقد نهى النبى صلى الله عليه 
وسلم عن ربح ما لم يضمن والرواية الأولى 
أصح لأن قبض العين يقوم مقام قبض 
منافعها بدليل جواز التصرف فيها وكذلك 
اجارة المنافم قبل قبض العين لا تجوز من 
غير مؤجرها فى أحد وجهين لأن المنافم 
مملوكة بعقد معاوضة فاعتير فى جواز العقد 
عليها القبض كالأعيان -- والوجه الآخر 
يجوز اما إجازتها لمؤجرها قبل القبض 
ففيه أيضا وجهان عند من يرى عدم جواز 
الاجارة لغير المؤجر . اما علد من برى 
جوازها فان ذلك ب<وز عنده لشبوت بد 
المؤجر فى هذه الحال واما بعد القيض فحائزة 
واليه ذهب الشافعى ١‏ 


(؟) المغنى جا صرلاه ٠‏ 


و" 


وجاء فى اغاثة اللهفان لابن القيم أنه 
بجوز للمستآجر ان يوجر ما استأجره لغيره 


مؤجرا كان أم غيره خلافا لأبى حنيفة فى 


المؤجر ١‏ ولم يفيد ذلك بقيد من القيود 
السابقة واذا جاز. للمستأجر ان يوجر العين 
المستأجرة كان له اجارتها بمثل الأجرة التى 
أجرها بها وبزيادة عليها نص على ذلك أحمد 
وعن أحمد أنه انْ أحدث زيادة فى العين 
جاز له أن يكريها بزبادة والا لم يجن فان 
فعل تصدق بالزيادة . ووجه الرواءة الأولى 
أنه ملك المنفعة فيملك أن يملكها بما يشاء 
كالعين يشتريها فيملكها غيره بما يشاء ونقل 
الاثرم عن أحمد أنه سأله عن الرجل يتقبل 
العمل من الأعمال فيقبله غيره بأقل مما 
تقبله به أيجوز له الفضل + قال ما أدرى هى 
مسألة فيها بعض الثىء " ٠‏ 

مذهب الظاهرية : ٠‏ 

يرى ابن حزم ان اقدام مالك العين 
المستأجرة على بيعها أو اخراجها من ملكه 
بأى وجه كل ذلك يبطل الاجارة فيما بقى من 
مدتها وينفذ تصرفه بالبيع والاخراج عن 
الملك بالهبة والاصداق والصدقة فان كل 
خرجت العين عن ملكه واذا خرج عن ملكه 
بطل عقده فيه اذ لا حكم له فى مال غيره ولا 
مؤاجرة " . 

وقال فى مسألة ١١١4‏ . ومن استاجر 
دارا أو دابة أو * شسيئا تم أجره بأكثر مما 
)١(‏ حا صؤة"؟ا . 

(؟) المغنى ج5” ص١ه‏ وما بمدها . 


(؟) المحلى حلم ص86! و صه18 ومابعدها مسألة 
لتقلل . 


استأجره به أو بأقل أو بمثله فهو حلال جائز 
وكذلك الصانع المستأجر لعمل ثىء فيستأجر 
هو غيره ليعمله بأقل أو بأكثر أو بمثله فكل 


ذلك حلال والفضل جائز لهما الا ان تكون 


المعاقدة وقعت على ان ,يسكنها بنفسه أو 
يجوز غير ما وقعث عليه الاجارة ؛ . 


مذهب الزيدية : 


اجاز الزيدية للمستاجر ان يوجر العين ' 
المستأجرة بشروط ثلاثة : أحدها : أن يكون 
ذلك بعد قبضها فليس له أن يوجرها قبل 
أن يتسلمها . والثانى : ان تكون الاجارة 
لغير مؤجرها سواء آكان هو المالك أم غيره . 
الثالث : أن تكون الاجارة لمثل العمل الذى 
استأجرها لأجله أو لما هو دونه وبمثل الأجرة 
التى استأحرها بها أو بما هو دون ذلك ل 
ذلك هو المذهب وهو قول الهادى وأكثر 
العلماء وقيل لا يجوز ذلك الا باذن مالك 
العين مطلقا سواء أكانت الاجارة بمثل الأجرة 
أم بدوتها أم بأكثر منها ولمثل العمل أو 
لأكثرمنه أولما هو دونه اما اعارةالمستأجر 
العين المستأجرة فجائزة من غير اذن المالك 
اجماعا ‏ واذ!.لم يكن المستأجر قد تسلم 
العين المستأجرة أو أراد أن ترجرها لالكها 
أو لعمل أكثر من العمل الذى استأجرها 
لأجله أو بآجرة أكثر مما استأجرها به ولو 
بعد قبضها فلا يجوز ذلك الا باذن من المالك 
أو باجازته فيما اذا أجر لأكثر مما استاجر 
لأجله وذلك باجماع الآراء أو أجر بأكثر مما 
استأجر به من الأجرة وذلك هو المذهب فقال 


(؟) محلى حلمم صل/ا9! . 
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المويد بالله يجوز ذلك من غير اذن كما يجوز 
ذلك فى المذهب اذا زاد المستأجر فى العين 
المستأجرة زيادة ترغب فيها كبناء أو اصلاح 
اذ فى هذه الحال تطيب له الزيادة وان لم 
بأذن المالك لأنها فى مقابلة زيادته ‏ أما قبل 
قبض العين المستأجرة خلا دحوز للمستأجر 
اجارتها من المالك ولو مع اذنه 1١‏ . 


مذهب الامامية : 


اذا باع الأوجر العين المستأجرة فى مدة 
الاجارة صح البيع ولا يقف على اجازة 
المستأجر سسواء أناعها للمستأجر أم لغيره 
.واذا حدث البيع والمشترى يعلم بالاجارة 
لزم البيع ولا يخير المثسترى بين الفسخ 
والامضاء - واذا ل يكن عالما فاختار 
الامضاء أو كان عالما ملك العين المستاجرة 
مسلوية المنفعة الى حين اتنهاء مدة الاجارة 
ولايستحقتسلم العين الا باتقضاء منالاجارة 
واذا فسخ الممستأجر الاجارة فى المدة لحدوث 
عيب مثلا فالأقرب رجوع المنفعة الى اننهاء 
المدة للبائع لا الى المشسترى - واذا كان 
المشترى هو مستآحر العين صح البيع بتمام 
العقد والأقرب حينئذ عدم بطلان الاجارة 
بشرائه فيكون عليه الأجر فى باقى. اللمدة 
كما يلزم بالثمن وإذا ردهاالمشترى «المستأجر» 
فى هذه الحال بعيب اتفسخ البيع له برده 
والاجارة على حالها - ولو قيل اذا كان 
المشسترى للعينهوالمستاجر اتفسخت الاجارة 
ولم يكن للمشترى ان يرجع بالأجرة على 
البائع اذا عجلها لكان وجهما ‏ - واذا ورث 
المستأجر العين المستأجرة فان قلنا أن موت 


)ع( شرج الازهار جب" ص1686 2 صن7"؟ , 


اجارة 


. المؤجر يبطل الاجارة بطلت الاجارة فى باقى 


المدة ‏ ورحع المستاجر على التركة بما له 
من الأجر عن المدة الباقية ان كان قد دفعه . 
وان قلنا بعدم الابطال على ما اخترناه 
فالأقرب فى هذه الحال عدم البطلان وان 
أصبح المستاجر هو المالك ولو مات الجر 
ورك انين مدعنا لكان كانم رقلة 
العين المستأجرة بينهما نصفين والمستاجر: 
أحق بوضع بده عليها بسبب عقد الاجارة 
الى أن تنتهى مدتها وعليه نصف الأجرة 
لأخيه اذا لم يكن قد أداها فان كان قدأداها 
الى المورث لم برجع بشىء على أخيه ولا على 
التركة . 

وبجوز للمستاآجر ان يوجر العين 
المستأجرة بشرطين : أحدهما أن يؤجرها لمثله 
أو لمن هو دونه فى الاستعمال .. والثانى الا 
يكون عقد الاجارة الذى صدر له من المالك 
قد شرط فيه ما يمنع تأجيرها أو ما يقضى 
تقصيعة بالنتتمالها ,فلق الجدره المالك 
بشرط الا يسكن غيره أو لا يركبه لم بجز 
المخالمة " وجاء فيه بعد ذلك ب ولو 
استأجر ائسان عينا جاز له أن يؤجرها غيره 
ممن. يساويه أو يكون دوئه فى استيفاء 
المنفعة التى اجرت لها العين ما لم يشترط 
عليه امالك عدم ذلك قبل قبضه العين سواء 
فى ذلك الموجر وغيره - ثم ان المستأجر 
أو بنساء حائط أو عمل باب أو غير 
ذلك » وان قل العمل جاز ان توجرها 
بأكثر مما استأجرها به سواء أكان من جنسه 
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أم من غيره فان لم بحدث فيها حدثا ففى 
جواز اجارتها بأكثر مما استأجر به من جنس 
أجرتها قولان أقربهما المنم ولو أجرها بنير 
الحنس جاز سبواءاكان ذلك بزيادة أم نقص 
ولو أجرها من جنس أجرتها بأزيد مما 
استأجرها به ففى بطلان العقد حينئذ نظر 
ومع القول بصحته تطيب الزيادة ولو سكن 
بعض الدار وأجر الباقى بغير جنس جاز 
بالزيادة ولو كان من الجنس لم يجز أن 
تحر بالزيادة !لا ان يبحدث فى العين حدثا 
يستوجبها فعند ذلك تجوز الزيادة . والصائم 
اذا تقبل عملا بشىء معلوم لم ,يجز له أن 
يقبله غيره بأقل من ذلك ما لم يحدث حدثا 
مما استؤجر له كتفصيله الثوب أو خياطة 
شىء منه أو اعطائه خيوطا أو ابرا فعنند 
ذلك يجوز أن يقبله بأقل مما أخذ منالجنس 
وغيره . وليس له ذلك اذا شرط عليه أن 
يعمل لنفسه ١‏ . 


مذنهب الاباضية : 
جاء فى شرح النيل ما خلاصته : 


من أجر دابة هى له أو دارا أو غيرها فلا 
يجوز له أن يخرجها عن ملكه ببيع أواصداق 
أو هبة أو تصدق أو بوجه من الوجوه كما 
لا يجوز له أن يرهنها ولا يفعل بها ما تفوت 
به منافعها أو بعضها عن مستآجرها ولا 
يقسمها ولا يتصرف فيهما تصرفا ما الا 
لاصلاحها وتحسينها على وضع لا يعطل 
المستأجر الى أن تنتهى مدة الاجارة فاذا 
اتتهت فمل ذلك الا أن يتعلق بالعين شىء 
فات على المستأجر وثبت له حق استدراكه 
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بحكم الشرع فيها فان مالكها لا يفعل شيئا 
مما سبق حتى يستدركه المستأجر - واذا 
فعل شيئًا من هذه التصرفات معلقا جاز مثل 
ان يكريها لسنة مستقبلة أو يبيعها منؤجلةالى 
سنة أو يصدقها كذلك وذلك على القول 
بان العين تقبلها الذمة » ولسكن الصحيح 
انها لا تقبلها . ومثال ذلك ان يكريها لسنة 
فيقول لانسان آخر اذا اتتهت السنة فهى 
لك صدقة أو هى لك بكذا من بيع أو 
اصداق أو غيره أو فهى لك رهن . كما جوز 
له ان يفعل ذلك بشرط اتمام مدة الاجارة 
على القول بصحة ذلك بناء على قوله صلى 
الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم الا 
شرطا أحل حراما أو حرم حلالاءو باعشارذلك 
يجوز فيما كل تصرف باخراجها عن ملك 
مالكها ولا سيما الهبة مثل ان يقول أعطيتها 
لك بشرط الا تتصرف فيها حتى نتم مدة 
الاجارة أو رهنتها لك بشرط ذلك وان أجاز 
المكترى بيع ما اكتراه أو اخراجه من ملك 
مالكه بوجه من الوجوه أو رهنه أو نحو 
ذلك جاز قطعا " . 

وكذلك لا يجوز المتوجر ان ,يتصرف فى 
الأجرة بيع أو هبة أو اصداق أو صدقة 
أو اخراج من الملك وان قبضها حتى يتم 
العمل الذى استكرجر لأجله وقيل يجوز له 
التصرف قبل الاتمام وعليه اتمامه وهذا على 
القول بان عقد الاجارة غير لازم . واما على 
القول بلزومه فيجوز له التصرف فيها بقدر 
ما قابل ما اتمه من عمل وهذا هو المختار . 


وللمستأجر أن يوجر العين التى استآجرها 
بمثل ما أجرها به لا بأكثر فاذا كراها بأكثر 
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لم تحل له الزيادة بل هى لالك العين الا ان 
يكون قد زاد فى العين شيئا من مال نفسه 
على الا بحسبه على صاحب العين وان له 
نزعه عند تمام المدة أو العمل وعند ذلك 
تكون الزيادة للمستأجر وقيل تكون أيضا 
للمؤجر فى هذه الحال - وجاء فى الديوان: 
وأن كرى دارا أو بيتا من رجل فلا يجوز 
له ان بكريه لغيره بأقل من الكراء الأول أو 
بأكثر وكل ما كراها به من قليل أو كثير 
فهو لصاحبها زاد فيها شيئا أم لم يزد - 
وقيل يجوز له أن يإوجرها لغيره بما أراد ان 
زاد فيها شيئا نحو الباب والبناء وقيل جائز 
ذلك ولو لم يزد فيها شيئا وقيل لا نكربها 
لغيره فانث فعل فالكزاءله ويؤدى للمالك 
ما اتفقا عليه أولا وكذنك العمال لا بحوز 
لهم أن بعطوا لغيرهم ما آخذوه على الأجرة 
فان فعلوا فليؤدوا الأجرة لمن استأجروه ان 
سلم الثىء وبأخذوا من صاحبه ما اتفقوا 
عليه ١‏ . ْ 


الاجارة على الأعمال وأحكامها : 


مذهب الحنفية : 


أ ) قد يكون محل الاجارة عمل عامل 
كما يكون منفعة عين وقد سبق بيان ذلك 
فاذا كان محلها عمل عامل كالخياطة والنسج 
والرعى والخدمة والحمل والبناء والمدم 
وغير ذلك من الأعمال فان العقد يتم بين من 
يطلب العمل وينتتقع به وهو المؤجر أو 
المستأجر وبين من سيقوم بهذا العمل وهو 
الأخير وهذا السمن: فد مكون ينا لآ كحده 
ولا يتقدر الا بالزمن وفيه يجب بيان مدته 
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لتحديده وتقفديره كالخدمة والرعى 
والحراسة وقد يكون مما نتحدد وتتعين 
بذكر نوعه وصفته كالحمل واليناء والكتابة 
والخياطة والنسج وفى هذا لا يجب ذكر 
مدة معه واذا ذكرت معه المدة كان ذكرها 
للاستعجالوقد سبق الحكمفذلك . والأجير 
الذى سيقوم بالعمل بمقتضى عقد الاجارة 
ان وقع العقد معه على مدة معينة لكى يقوم 
فيها بالعمل الذى تم التعاقد عليه سواء 
أكان له امتداد مع الزمن كالرعىوالحراسة 
أم لم يكن له امتداد كاصلاح الآلات وكى 


الثياب على آلا يقبوم فيها بعمل لغير مؤجره 
.واحدا كان أو أكثر بل يكون مختصا به فلا 


تقبل من غبره عملا كالطاهى تستأجره 
ليطهى لك شهرا بمرتب شهرى هو كذا 
والموظف فى شركة أو مؤسسة لمدة يقوم فيها 
بما يكلف به فيها من أعمال يسمى بالأجير 


. الخاص أو الأجير الوح وان وقع العقد معه 


على أن يقوم بعمل معين سواء أجعل الزمن 
معيارا له أم لا وكان له أن يتقبل من أى 
شخص ما يطلبه منه من أعمال ولو فى زمن 
قيامه بالعمل الذى تعاقد عليه فهو الأجير 
المشترك ومقتضى ذلك أن الأجير المشترك 
كل أجير هو يجوز له أن يتقبل العمل م نكثير 

من الناس فوقت واحد سواءأعمل لشخص 
واحد فعلا أم عمل لكثير وسواء أجعل 
الزمن معيارا له عند الحاجة الى ذلك بأن 
كان ضروربا لتحديده كالحراسة والرعى آم 
لم يجعل الزمن معيارا له كاصلاح آلة معينة 
وذلك 'المهندس والمحامى والطبيب اذا لم 
يقصروا على العمل لشخص معين أوأشخاص 
معينين ولم يمنعوا من أن يعملوا لكل من 
يطلب منه عملا وعلى ذلك فالراعى الذى 


1 


سنتاجره ارغق غتنك كسهرا ركذا اذا كان 


برعى لغيرك أيضا فى هذا الوقت أو لم كن 


ممنوعا من ذلك كان أجيرا مشت 5 . 


ب) والمعقود عليه فى اجارة الأجير 
المشترك هو العمل أو الأثر والوصف الذى 
يحدثه العامل فى العين محل عمله بعمله 
وستحق المؤجر الذى تعاقد مغه هذا العمل 
عليه ويثبت دينا فى ذمته كثبوت الدين فى 
دمة المدين ولمذا لا تزدحم ذمته دكثرة 
الأعمال كما لا تزدحم ذمة المدين بكثير من 
الديون ويجب عليه الوفاء بالقيام به نتيجة 
للعقد ويستوجب الأجر بالوفاء به والذا يجب 
لصحة العقد معه بيان محل العمل امأ 
بالاشارة اليه واما بوصفه بما تتعين به 
يان مدته فيمايمتد ويكون الزمن معيارا له 
ويثبت للأجير فيه خيار الرؤية فى كل عمل 
يختلف باختلاف محله اذا لم ير المحل قبل 
العقد كالخياطة والحفر فله الفسسخ والامضاء 
عند رؤته محل عمله أما اذا كان لا يختلف 
باختلاف محله فلا يكون له بعدم رؤيته خيار 
بل يلزم العقد بتمامه كالكيل فانه لا يختلف 
باختلاف الحنطة مثلا واذا جبع فهذهالحال 
بين المدة والعمل كأن يستأجر حائكاليخيط 
له هذا لثوب اليوم كان ذكر المدة للتعجيل 
ويرى الامام فساد الاجارة فى هذه الحال 
وقد تقدم بيان ذلك . 


ما المعقود عليه فى اجارة الأجير الوحد 
فهو عمله أو منفعته هو فى المدة المبينة بالعقد 
وبذلك أصبحت منافعه فى تلك المدة ملكا 
للمستأجر والمناط فى 58 استعداده فى 
هذه المدة وتمكين المؤجر من الاتتماع به 
فيها فى سبيل تحقيق المنفعة التى تم التعاقد 


عليها ولذا كان فى معنى التعاقد على تسليم 
نفسه فى تلك المدة تسليما لا يصاحبه مانع 
من العمل وكان لابد لصحة العقد فى هذه 
الحال من بيان العمل والمدة والا فسد العقد 
ولذا ستحق الأحرة المسماة بتسليم نفسه 
فين اده و إن إلى بسب شونا لماه ال 
فيه أو ما يعمله كالموظف يستحق مرتبه اذا 
ما ذهب الى محل عمله مستعدا له قادرا عليه 
ولم يجد عملا يقوم به وكالطاهى يستحق 
أجرنه وان لم يحضر له متوجره ما يطهيه من 
الطعام واستحقاق هذ! الأجير لأجرته ,يكون 
بحسب المدة لا بحسب العمل الذى يقوم به 
فيها ويمتنععليه - لما تقدم بيانهمن أن منفعته 
فى المدة ملكا للمستأجر ‏ أن يعمل فى مدة 
الاجارة لغير مستآجره فان عمل فيها لغيره 
نقص من أجرته بقدر ما أضاع من الزمن 
فى العمل لغيره كما لا بجوز له أن يعمل 
فيها:شميكا تفيتة الأنما فى السترفق 
بالتسامح فيه وهذا بخلاف الأجير المشترك 
اذلا يستحق أجرا الا بالعمل ١‏ . 


ا المل للثير ريع 
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الأجير الوحد أمين فيما يسلم اليه من 
الأشياء التى هى محل لعمله فاذا كان قصارا . 
أو خياطا فهلك ما فى يده من الثياب 
لابصنعه لم يضمن اجماعا وكذلك لوتخرقت 
الثياب بصنعه الذى يعد من عمله المأذون فيه 
قلا كمال علية ؟ عد وعد اذا ييه 
0 البدائم »نيا عن اقل القكن وان اعاندين 
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الفساد كالوديع وكذلك ان أمره بعمل فعمل 
غيره ضمن 1 


أما الأجير المشترك فهو بمقتضى أن بده 
على محل العمل بد محقة مأذون فيما 
ل شين اعد ديه أ واغطيره لبقنه 
رؤى فى زمن الصحابة والتابعين أن المصلحة 
. تستوجب ضمانه حتى لا 'تتخذ أماتنهوسيلة 
لضياع أموال الناس واستلابها لكثرة العمال 
واختلاف أخلاقهم وحتى لاؤدى ذلك الى 
خوف أرباب الأموال على أموالمم من 
الصناع فيحجمون عن استئجارهم للعمل 
فيها وفى ذلك مضرة بهم ولمذا انتهى 
الحنفية الى تفصيل الحكم فى ضمانه على 
الوضع الآنى الذى ذكره ابن عابدين . 


أولا : اذا كان هلاك المحل بفعل الأجير 
سواء أكان نتيجة تعديه أم كان بغير تعديه 


ثانيا : اذا كان هلاكه بغير فمل الأجير 
وكان بسبب لا يمكن الاحتراز عنه كحريق 
غالب ونحوه فلا ضمان عليه اتفاقا أيضا . 

ثالثا : اذا كان الهلاك سمب يمكن 
الاحتراز عنه لم يضمن عند الامام لأنه أمين 
وعندهما يضمن . وذهب المتأخروذن بالصلح 
على نصف القيمة وذهب آخرون الى أنه 
ان كان معروفا بالصلاح لم يضمن وان كان 
معروفا بغير ذلك ضمن وان كان مستور 
الحال كان الحكم هو الصلح على نصف 
القيمة . 

قال فى الخيرية : فهذه أربعة أقوال كلها 
مصححة ومفتى بها وأحسينها التفصيل الأخير 


والأول قول أبى حنيفة وهو قول عطاء 
وطاووس وهو قول عمر وعلى ١‏ . 


د امعحتاقهما الآحرة + 


اذا سلم الأجير الخاص نفسه فى مدة 
الاجارة استحق أجره وان لم بعمل متى كان 
متمكنا من أن يقوم بعمله وان منعه منه 
المستاجر فاذا سلم نفسه مريضا لا يستطيع 
عملا فلا ستحق بذلك أجره . 


المدة كلها حسب العقد وان استغنى عنه فيها 
بل يجب عليه أن. يتوديها اليه متى لم يكن 
بالأجير عذر يمنعه من العمل المطلوب منه 
فيها . 

أما الأجير المشترك فلا يسستحق أجره الا 
بالعمل وعلى حسبه كما تقدم ولايد 
لاستحقاقه الأجر من تسليم العمل وذلك 
يكون بانتهاء مدة الاجارة وهو يعمل أو 
الفراغ من العمل حتى قالوا فى الحمال أن 
الأجر لا يجب له ما لم بحط المناع عن رأسه 
لأن الحط من نمام العمل فكل جزء من العمل 
غير مقصود اذ لا ينتفع ببعضه دون بعض 


:ذكان الكل كثىء واحد تقابله الأجرة كلها 


اذا تم واذا تضمن عقد الاجارة بين المستأجر 
والأجير شرطا يقضى بأداء الأجرة فى وقت 
معين اتبع ذلك الشرط فان اتفقا على دفعها 
فى أول المدة أو آخرها ان كانت مدة أو قبل 
تمام العمل أو بعده لزم ذلك وان لم يشترطا 


)١(‏ أبن مابدين على الدي المختار جدم صنه86؟ والتحفة 
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ففى الأجير الوحد تعطى له الأجرة عند 
اتتهاء كل مدة . ذلك لأن الأجر فى الواقع 
مقابل لها وفى الأجير المشترك يكون له طلب 
الأجرة لما تم من عمل ان. كان هذا الأجير 
يعمل فى منزل المستاجر ولعمله أثر ظاهر ف 
العين اذ أن العين حينئذ تعد فى يد صاحبها 
فكلما أتم جزءا من العمل يصير بسبب ذلك 
مسلما الى المستأجر فيجب عليه ما يقايله من 
الأجر وان لم يكن قد تم العمل وان لم يكن 
العمل فى منزل المستأجر. ولم نكن العين فى 
يد صاحبها فليس للأجير أن يطلب شيئا من 
الأجرة المسماة الا بعد تمام العمل وتسليم 
محلهٍ الى المستأجر وقيل لا يستحق الأجر 
فى الحالين الا بعد تمام العمل لأنه لا ينتفع 
ببعضه قبل الاتمام كما فى الخياطة ولكن 
لو عجل له الممستأجر الأجر جاز وتملكه 
الأجير وان لم يكن لعمله أثر ظاهر فى العين 


كالحمال فانه يعتبر مسلما لكل جزء يقوم به. 


من العمل لحصوله فى ملك المستأجر فبقدر 
ما يعمله يصير مسلما الى صاحب العين 
فيستحق عليه الأجرة وان لم يسلم العين الى 
صاحيها . 


بت ) حبس الاجين نحل العئل لعن القيزة: 


واذا أراد الأجبر حبس العين بعد الفراغ 
من العمل لاستيفاء الأجرة كان له ذلك ان 
كان لله 'اثر كن الفيدن ظافن #الشباط 
والصباغاذأن ذلك الأثر هو المعقود عليه فى 
هذه الحال والأجر يقابله فكان كالمبيع بحبس 
لاستيفاء الثنمسن فكذلك هنا تحمس العين 
لاستيفاء الأجرة اذ فى حبسها حبس للأثر 
واذا هلكت العين قبل التسليم سقطت 
الأجرة كهلاك المبيع قبل التسليم يسقط به 


الثمن ولا يجب على الأجير ضمان عند أبى 


حنيفة خلافا لهما أما اذا لم يكن لعمله أثر 
ظاهر فى العين كالحمال لم يكن له حبس 
العين المحمولة لاستيفاء الأجرة لأن ما لا آثر 
اه فى العين ظاهرا فالبدل فيه مقايل بالعمل 
فاذا فرغ منه حصل العمل فى بد المسستأجر 
بحصوله فى العين المملوكة له قلا يملك بعد 
ذلك حبسه عن المؤجر كالمبيع يسلم الى 
المشترى قبل القبض لا يعود البائع بعدذلك 
الى حبسه لاستيفاء الثمن ولو حبسه فهلك 
قبل تسليمه فعلا لم سقط الأجر لأنه حين 
وقع العمل وتم حصل مسلما الى المستأجر 
لوقوعه فى بده فتقررت عليه الأجرة بذلك 
فلا تحتمل السقوط بالهلاك ثم يضمن. مع 
ذلك لأن حبسه كان بغير حق فصار به 


غاصبا وهذا كله اذا كان محل العمل فى يد 


الأجير أما اذا كان فى بد المؤجر فان أى 
جزء نتم من العمل يصير مس لما الى بده 
فكان للأجير حق المطالبة بأجره الذى يقابله 
اذا كان ينتفع بهذا الجزء دون اتمام فاذا 
استأجره لحفر قناة فئ أرضه فحفر بعضها 
كان له أن يطالبه بما يقابل ذلك البعض من 
الأجر نصما أو ثلثا وعلى ذلك اذا استأجر 


خياطا ليخيط له قميصا فى متنزله فان خاطله 


بعضه لم يكن له أجر على مأ فعل لأن هذا 
له أجرة اذ أنه غير مقابل بشىء منها ولا 
يستحق الأجر الا باتمام: خياطته وبما أن 
العمل حصل فى منزل المؤجر فاذا فرغ منه 
ثم هلك فله الأجرة فى قول أبى حنيفة لأن 
العمل قد صار «سلما اليه بعمله فى داره 
والعين غير مضمونة على قوله لأنه أمين أما 
على قوأهما فالعين مضمونة ولا يبرأ عن 


9 


ضمانها الا بتسليمها الى مالكها بعد تمام 
الخياطة فاذا هلك الثوب فان شاء ضمنه 
قيمته صحيحا ولا أجر له وان شاء ضمنه 
قكة خط ولة لاص ٠١‏ + 


انابة الأجير غيره فى العمل 


لا يجوز للأجير الواحد فى جميع أحواله 
انابةغيره فيما تم التعاقد عليه معه من الأعمال 
ذلك لأن. العقد وقمّ على عمله بنفسه لا على 
عمل غيره والعملان مختلفان ولكن يجوز 
للأجير المشترك اذا لم يشترط عليه أن يعمل 
نفنه أن ينيب غيره بعمل ما استؤجر عليه 
لأن العقدوقع على العمل ذاته لا على عمله 
ولذلك فسواء قام بدهو أم قام به نائبه جاز 
ذلك واستحق الأجر بذلك ويكون حينئذ 
ضامنا لما نتلف فى بد من أنابه اذا شرط عليه 
أن يعمل بنفسه اذ لا يجوز له حينئذ انابة 
غيره لأن العقد وقع على عمله وهو نتعين 
نسيته اليه والتعيين هنا مفيد لا لتفاوت 
العمال فى صلاحية العمل واتقانه . أما اذا 
لم يشترطعليه ذلك فيجوزلهانابة غيره فى 
العمل من معينيه وتلاميذه وهم يضصمئون 
ما أتلفوه اذاكان التلف تتيجة عمل منهم غير 
مأذون فيه بمقتضى عقد الاجارة كما اذا 
تخرق الوب من وطئهم له اذ أنهم غير 
مأذونين فى ذلك واذا وقع السراج من بد 
أحدهم فأحرق الثوب فالضمان على الأستاذ 
الأجير لأن الذهاب بالسراج عمل مأذون 
فيه اذ يقتضيه العمل فينتقل الى الأستاذ 
وكآنه فعله بنفسه فيحب الضمان عليه 


1١١ج البدائع ج) ص».؟ وما بعدها ؛ والمبسوط‎ )١( 
٠ 5١١ والبدائع ج) ص‎ ٠١9 6 ١.الص ص)؟ » جه!‎ 


عند وجوبه عليه ولو حصل خرق الوب 
حين العمل بطريق الخطأ نسب ذلك أيضاالى 
الأستاذ لأن ذلك مضاف الى العمل ولا يخلو 
منه العمل عادة وهكذا تراعى الأحوال فى 
سان من بحب عليه الشمان " . 


مذهب الالكية : 


جاء فى الشرح الكبير ما خلاصته : ليس 
لراع استؤجر على رعى غنم أن يتقبل رعى 
غنم أخرى معها اذا لم يكن ذا قوة وكفاية 


لرعيها معا ولكن يكون له ذلك اذا قدر عليه . 


بمشارك يشاركه فى الرعى - وهذا ذا لم 
يشترط عليه رب الغشم الأولى أن لا يرعى 
غيرها معها فاذا اشترط عليه ذلك لم يرع 
غيرها معها مطلقا فان خالف فرعى غيرها كان 
أجره على ذلك لمستآجره صاحب الغنم 
الأولى وان شاء نفص من أحره الممسمى 
ما تقص بسب مخالفته وطريق معرفة هذا 
النقص أن يتعرف على مقدار أجرة رعى 
الأولى وحدها بحسب العرف فاذا قيل عشرة 
مثلا نظر الى أجرة رعيها مع غيرها فاذا قيل 
شانية فقد نتقص الخمس وعلدئذ بخير 
مستأجره بين أن ينقصه خمس المسمى له فى 
العقد الأول وبين أخذ ما أجر به فى العقد 
الثانى ويدفع له أجره المسمى بتمامه ومثل 
ذلك فى الحكم أجير الخدمة اذا أجر تفسه 
لغير مخدومه الذى استأجره حتى فوت 
عليه بعض ما استآجره مخدومه عليه أو كله 
فان اجرته تكون لمستأجره الأول ان شاء 
وان شاء أسقط عن نفسه أجرة ما فوته عليه 
بالطريقة التى شرحت فان لم يفوت عليه 


0 البدائع ج © ص 3515 + والدرالمختارجده صاه ى 


الفانا 


شيئا مما استأجره عليه بل وفى بكل مايطلب 
منه فلا كلام لممنتأجره الأول عليه ولو عمل 
مجانا سقط من كرائه بقدر قيمة أجر مشل 
ما عمل ١‏ - وجاء فى المدونة أن المستأجر 
بخير بين ذلك وبين أن يسقط حصة الزمن 
الذى شعله .بالعمل للآخر ونصها : 
أجيرك للخدمة يؤاجر نفسه من غيرك يوماأو 
أكثر فلك أخذ أجره على ذلك أو تركه له 
واسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك 
وهذا اذا شغل الزمن بعقد اجارة أما اذاشغله 
بغير ذلك فليس للمؤحر الا اسقاط حصة 
ذلك الزمن ” 


ومن هذا يفهم أن الأجير الخاص له العمل 
لغير مستأجره على ما. تقله الدردير اذا لم 
يفوت على مستآجره غرضا له خلافا للحنفية 
وان كان المفهوم مما نقله الحطاب أن ليس 
له العمل لغير مستأجره مطلقا لاطلاق عبارته 
إلا أن يحمل المطلق على المقيد . 


'والأجير سواءأكان أجيرا لا يعمل الالمستأجر 
واحد أو كان يعمل لكثير أمين بالنسبة الى 
ما تحت بده من الأعيان التى جعلت محلا 
لعمله فلا ضمان عليه ان ادعى الضياع أو 
التلف سواء أكانت العين مما يغاب عليه 
كالثوب 8 كانداة عبن انه ان كان متهما 
حلف على أنه قد ضاع أو : تلف وما كان ذلك 
تفريط أو تعد وقيل أنه بحلف عند ادعاء 
التلف أما الضياع فيصدق فيه من غير بمين 
لأنه لا بنش الا عن تفريط غالبا وسواء فى 
هذا الحكم أن يكون قدشرط عليه الضمان 
اذا لم بأت بسمة ما تلف أم لم يسترط عليه 


. الشرح الكبير جا ص؟؟‎ )١( 
. 55١ (؟) الحطاب جدة ص‎ 


وكذلك ' 


ذلك غير أن العقد هشسد عند ذكر هذا 
الشرط لأنه مناقضلمقتضى العقد ولذا يكون 
له أجر مثل عمله فيه سواء أزاذ على المسمى 
أم لا عند ابن القاسم الا أن يسقط هذا 
الشرط بالتنازل عته قبل الفوات والا صح 
العقد » والموات يكون بانتهاء العمل 
واسقاط الشرط قبل الاتنهاء له حكم 
اسقاطه قبل العمل وبناء على ما ذكر فان 
الأجير على حمل دهن أو طعام أو آنية اذا 
عثر أو عثرت الدابة الحاملة فاتكسر المحمول 
أو للبت وام دكن ذلك تنيجة لتعد من 
الأجير بفعل أو بسوق الدابة سوقا غير معتاد 
لا ضمان عليه على المعتمد فى المذهب وهذا 
الحكم لا ينافى المفرر فى المذهب من. أن 
العمد والخطا فى أموال الناس سواء فى . 
الحكم لأنه مقيد يما اذا لم يكن المخعلىء 
أمينا وهو هنا أمين الا ترى أن من أذن له 
فى تقليب شىء فسقط من ,يده لا ضمان عليه 
وان سقط على شىء فانكسر ضمن ماسقط 
عليه لا ما سقط لأنه لم بوذن بعمل فيما 
سقط عليه عندئذ وفى حاشية السيد ان 
السقاء الذى استكؤجر على ملء الزير اذا 
سقط الغطاء من بده فاتكسر الغطاء والزير 
ضمن الزير دون الغطاء لأنه مأذون برقع 
الغطاء وكذلك لا ضمان عليه اذاكان التلف 
تنيجة انقطاع الحبل المشدود به المناع 
وكذلك لا ضمان على الخياط اذا أتى بقطعة 
قماش وقيل له هل تكفى فأجاب نعم وفصلها ‏ 
فظهر أنها غير كافية فلا ضمان عليه اذا لم 
يشرط عليه عدم تفصيلها اذا رأى أنها لا 
تكفى ومحل هذا اذا لم يكن يكن الأجير متهما 
بأن صدقه وب المتاع أو كان التلف بحضرمه 


أو بحضصرة وكيله أو قامت بينة على صدقه 


ان 


:أو كان قد صاحبه فى بعض الطريق وان 
فارقه فى باقيها والا ضمن كما نصوا كذلك 
على أنه لا يعد أمينا فى حمل ما تنسارع 
اليه الأيدى كالطعام بخلاف البز والعروض 
اذ القول له فيها ثم قال الدسوقى وحاصل 
فقه المسألة أن المستأجر للأعيان أمين مصدق 
فى دعواه التلف أو الضياع سواء أكان 
ما استاجره منها داية أو ثوبا أو غير ذلك . 
أما الأجير ففيه تفصيل فاذا كان المستأجر 


عليه غير طعام كالعسروض والدواب للرعى . 


أو طعاما لاتتسارع اليه الأيدى كالقمح فانه 
يصدق فى دعواه التلف أو الضياع مالم 
قم دليل على كذبه أما اذا كان المستأجر 


والعسل فلا يصدق ويحمل على الخيانةحتى 
شت صدقه بدليل .. واذا ما حصل التلف 


أثناء العمل أو فى أثناء الطريق فى حال . 


الاستئجار على الحمل هل يكون للأجير 
أجر ما عمل بحسابه أولا أجر له ؟ ذكروا 
أنه اذا ضمن ما تلف كان له الأجر كله على 
أظهر القولين وعليه اقتصر ابن رشد فى 
البان: والقول الآخر له يعبات ما عضيل 
أو سار وهو ما ذكر فى التوضيح وفى 
اأشرح الكبير ان الأجير اذا ضمن له من 
الأجر بحساب ما سار ككل متعد فى 
المحمولات فان لم يضمن فلا كراء له قال 
الدسوقى وحاصل القول أن الأجير فى حمل 
متاع اذا تعدى على المحمولوضمن فان له 
من الأجر بحساب ما سار أما اذا لم يضمن 
فلا كراء له قال النباتى وهذا كلام غير 
صحيحاذا لم يوافق قولا من الأقوال الأربعة 
التى ذكرها فى المقدمات فى مسألة تلف 


المحمولاتوهى : لهالكراء مطلقا ويلزمه مل | 


مثله من موضع الهلاك سواء هلك يسبب 
ابن رشد » الثانى له بحساب ما سار مطلقا 
الثانث ان هلك يسبب حامله فله بحعساب 
ما سار وان هلك يسبب سماوى فله الكراء 


كله وبلزمه حمل مثله من محل الهلاك » 


والرابع مذهب المدونة وهو ان هلك سبب 
حامله فلا كراء له وان هلك بسسبب سماوى 
ثله الكراء كله ويلزمه حمل مثله والظاهسر 
فى جميع هذه الأقوال أنها فى الحالين حال 
الضمان وحال عدمه سواء كان المحمول 
طعاما أو غيره . ولا ضمان نملى الحراس 
لدار أو بسستان أو طعام أو ثياب أو غيرها 
لأنهم أمناء. الا بالتعدى أو بالتفريط ولاعبرة 
بالشرط عليهم: من الضمان وفى الدسوقى 
ان ذلك حو أصل المذهب ولكن استحسن 
بعض المتأخربن تضمينهم نظرا للمصلحة 
العامة . ولا ضمان على أجير الصانم الذى 
استأجره لمعوتنه عمل بحضرته أم لا ما ظهر 
خيره بأن كان معروفا بالصلاح على الأظهر 
وفى المدونة يضمن القصار ما أفسده أجيره 
ولا ثىء على الأجير الا أن يتعدى أو 
يفرط وفى سماع أصبغ من تضمين الصناع 
فى الفسال يكثر عليه المتاع فيستاجر 
الأجراء يبعثهم الى البحر بالثياب انهم 
ضامئون » وفى هذا قال ابن رشد ان 
هذا لا بخالف ما فى المدوئة من أنه لا ضمان 
على أجير القصار لأنهم لما انقلبوا بالثياب 
يعملون وغابوا عليها كانوا كالصناع سواء 


أخذ ذلك من التجار أو من الصناع مثلهم ١‏ 
تضمين الصناع » وضمان القيمة عند 
الضمان يوم النلف فى موضعه 
الصناع أجراء كغيرهم من العاملين الذين 

يستأجرون لأعمالهم ولذا كان الأصل فيهم 

كما قال ابن رشد أن لا ضمان عليهم وانهم 
مؤتمنون لأنهم احجراء وقد أسقط رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم الضمان عن الأجير 
ولكن العلماء قد خصوا ذلك بالصناع فلم 
يتناولهم هذا الحكم نظرا واجتهادا مراعاة 
للمصلحة العامة وضرورة الناس ولهذا قال 
مالك أنهم ضامنون لما غابوا عليه وادعوا 
تلفه ولم يعلم ذلك الا منهم ولكن لا ضمان 
عليهم فيما ثبت ضياعه ببينة من غير تضييع 
وتابعه على ذلك جميع أصحابه الا أشهب 
فانه قد ضمنهم وان قامت البينة على التلف 
ولقوله حظ من النظر لأنه كما وجب أن 


يضمنوا للمصلحة العامة لم يسقط الضمان ‏ 


عنهم بالبينة حسما للذريعة لأن ما طريقه 
المصالح وقطع الذرائع لا بخصص فى موضع 
دون موضع وقول مالك أصح " . 

وانما يضمن الصانع ما كان له فيه صنعة 
لا غيره ولو كان فى حاجة الى حضوره معه 
كالكتاب ينسخ منه الناسخ . وقال ابن 


صنعة له فيه اذا كان مما لا يستغنى عن 
.حضوره عند الصانع كالكتاب الذى ينسخ 
منه لا ما يستغنى عنه كاحد زوجى الحذاء 
اذا أحضره مع الآخر ألذى يريد اصلاحه 
والى هذا ذهب أشهب فى سماعه . وقال 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير والدسوقى عليه ج1 
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سحنون لا ضمان عليه فى ذلك كله . وقد 
اختلف الشبيوخ فى طريقة تقويم الذى يجب 
عليهضمانهل يقوم وحده على أنه لاصاحب 
له أو يقومان معا ثم يقوم الباقىمنهما وحده 
والفرق قيمة الضمان . وسيانفهذا الحكم 
أن يكون عمل الصانع فى بيته أو فى حانوته ش 
وانيكون عمله بأجر أمبغير أجروسواء كان 


التلف بصنعته فيه أم بغير صنعته ما لم يكن 


الفصوص ونفش اللؤْلوُ فلا ضمان الا أن 


فى صنعته هذه لعامة الناس . 


قال اللخمى وانما يمد كذلك اذ أقام 
معيشته التى امتهنها واستعملها سواء ' أكان 
يعمل فى سوقها أم فى داره اما من لم يقم 
نفسه عليها ولامنها معاشه فلا بعد أنهونصب 
نفسه عليها . وبناء على ذلك اذا كان أجيرا 
خاصا فى هذا العمل لشخص أو لجماعة 
مخصوصين فلا ضمان عليه ومنها أن بغيب 
على الذات المصنوعة اما اذا لم يب عليها 
أن عملها فى ببت ربها بحضرته أو غائبا أو 
فى غير بيته بحضرته فلا ضمان وعلى ذلك 
فالمراد بالغيبة عليها الا يعملها بحضرة ريها 
أو فى ببته ومنها أن يكون مصنوعه مما 
يغاب عليه أما لو دفع شخص غلامه لمن 
يعلمه وقد نصب نفسه لذلك وغاب عليه 
وادعى هربه لم يكن عليه ضمان ومنها 
ألا يكون فى الصنعة تغرير أى تصريض 
للانلاف فاما ان كان فيها تغرير كثقب 
اللؤلؤ فلا ضمان عليه واذا ضمن المسانع 
فانما يضمن ذلك الثىء الذى تلف عنده 


8 اجارة. 


بقيمته. بوم دفعه ربه اليه وليس لربه ان 
يقول أنا أدفم الاجرة وآخذ قيمته مصنوعا 
الا أن يقر الصانعم أنه تلف. بعد العمل واذا 
كان الضمان بقيمته يوم دفعه فذلك يستلزم 
عدم لزؤم الأجرة لأنه انما ضمن القيمة 
قبل الصنع ٠.‏ والضمان هنا أصلى ولذا كان 
بالنظر الى يوم القبض لأ الى يوم التاف . 


واذا شرط عدم الضمان فى هذهالأحوال 
فسد العقد والشرط لمنافاة الشرط مقتمّى 
العقد وله ان عمل وسلم أجر المثل . ويضمن 
الصانع بالتلف ولو سبقه دعاءربه لتسلمهاذا 


لم يكن الصانع قد قبض أجره أما اذا كان . 


قد قبض أجره فلا ضمان لأنه صار كالمودع 
وحينئذ تسقط الأجرة سواء شهدت البينة 
بالتلف قبل العمل أم بعدهة . وقال بعضهم 
ان شهدت به بعد العمل لم تسقط الأجرة 
والا سقطت واذا أحضر الصانم مصنوعه 
وتسلم الأجرة ثم تركه ربه لديه فهلك فلا 
ضمان لاننهاء الاجارة وصيرورته وديعة 
بذلك الترك ١‏ . 


قال قالكاققى : الصانع تضيع عنده السلعة 
فيضمن قيمتها ثم بوجد بعد ذلك تكون له 
لا لصاحبها وكذلك المكترى تضل عنده 
الدابة لتعديه عليها بالضرب ونحوه فيغرم 
قيمتها ثم توجد تكون له . 

ومما تقدم يرى أنالأجيرأمين عند المالكية 

)١(‏ الخرشى جا ص"7# وما بمهه والمواق جاه 


ص07؟4 والحطابٍ جاه ص5؟: وما بعدها والشرح الكبير 
للدردير والدسوقى جح ص ؟ وما بعدها . 


قد استثنى الصناع من الاجراء مراعاة 
للمصلحة العامة ولما تقتضيه ضرورة الناس ” 
واذا ما استأجر السام لجرا لمعنه أن عله ٠‏ 
فلا ضمان عليه لاللصانع ولا ارب الشىء 
المصنوع الذى تلف لأنه أمين للصانم وذلك 
ما لم يفرط وليس عليه ضمان سواء غاب 
على مصنوعه أم لا وقالاشهب فى الغسال 
تكثر عندة الثياب فيؤاجر آخر ببعثه الى 
البحر بشىء منها بغسله فيدعى تلفهأنهضامن 
وكلام التوضيح والمواق عن ابن رشد يفيد 
أن كلام اشهب تقييد نلمشهور لا مقابل له 
وحينئذ فيقيد القول السابق 'بما اذا لم 
يغب الأجير عن الصانع بالثىء"المصنوع 
خلافا لمن ذهب من المالكية الى ان كلام 


أشهب قول آخر مقابل للمشهور وهو عدم 


ضمان أحد من الصناع مطلقا ' . 
مذهب الشافعية : 


جاء فى نهاية المحتاج ولو تلف المال فى 
بد أجير بلا تعد كثوب استأجر خياطا لخياطته 
أو صباغا لصبغه لم يضمن الخياط ولا 
الصباغ اذا لم ينفرد أحدهما باليد بان حدث 
العمل فى منزل رب الثوب أو حضرة ربه 
وكذلك لو صاحبه أو مثى خلفه فتلف - 
وكذلك لا يضمن ان انفرد الأجير باليد بان 
اتتفى ما ذكر فى اظهر الاقوال لان بده ائما 


(؟) الحطاب جاه ص.497 ٠.‏ 
(9) الشرح الكبير والدسوقى عليه ج) صرة؟ ٠‏ 
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تك 


كانت لغرض لمالك فكان شبيها بالمستأجر 
والقول الثانى يضمن كالمستعير والثالت 
يضمن ان كان أجيرا مشتركا بين الناسوهو 
كل من يلتزم العملفى ذمتهكخياطة لا الأجير 
المنفرد وهو من أجر نفسه مدة معينة من 
العمل أو أجر تفسه على ان لا يعمل لغير 
الموجر فكان مختصا بمستآجر معين وبذلك 
صار فى حكم الوكيل ولا تحرى هذه 
الأقوال فى أجير للحفظ والحراسة اذا سرق 
متاع مما عهد اليه بحراسته .فلا يضمنه قطعا 
لأنه لم يسلم اليه وانما هو بمنزلة حارس 
سكة سرقبعض بيوتها ١‏ جاء فى المهذب ” 
اذا استأجر صانعا على عمل من خياطة أو 
صباغة فعمل فمل له أن يحبس العين حتى 
بض الأجرة ؟ فيه وجهان أحدهما لابجوز 
لأن المؤجر لم برهن العين عنده فلم يجز له 
احتباسها كما لو استأجر مما لا يبحمل له 
متاعا فحمله ثم اراد ان ,يحبس المتاع على 
الأجرة . ثانيهما يجوز لأن عمله ملكه فحاز 
له سه على العوض وذلك بحبس العين 
كالمبيع فى بد البائع . 
مذهب الحئايلة : 

جاء فى المغنى : والأجيرعلىضربين:خاص 
ومشترك فالخاص هو الذى يقع العقد عليه 
فى مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه فى 
جميعها كرجل استؤجر لخدمة أو لعمل سمى 


. نهاية المحتاج جاه صسلا١؟ )2 صلم.”‎ )١( 
٠. ؟١5ص المهذب جا‎ )( 


٠‏ خاضا للختمامل مستا جه نمه "ف ذلك 


المدة دون ساثر الناس والمشترك هو الذى 


بقع العقد معه على عمل معين مسواء أعينت 


للدهدة لآ كدق الؤعير لقع فنها حسدها 
بل يكون له أن يعمل لغسيره كالطبيب فى 
مستشفى استوجر للعمل فيه سنة أو أكثر 
على الا بختص المستشفى به بل يكون له 
أن يعمل فى غيره وان يصالج غير مرضى 
المستشفى ام لم تعمين له مدة كالنجار 
والحداد والحمال سمى مشتركا لأنه بتقبل 
العمل من كثيرين فى وقت أو مدة واحدة . 

والمشترك ضامن لما جنت دده كالحائك اذا 
أفسد حياكته ضامن لما أفسد نص على ذلك 
أحمد ؛ والحمال ضامن للا سقط من فوق 
رأسه أو لما يسقط منه أو يتلف من عثرتهأو 
عثرة دابته أو من سقوط جملها لانقطاع حبله 
وهكذا وقد روى ذلك عن عمر وعلى وهو 
قول أبى حنيفة ومالك وأحد قولىالشافعى 
وف قوله الآخر لايضمن الآ اذا تعدى ولنا 
ما روى عن على أنه كان يضمن الصناع وقال 
لا يصلح أمر الناس الا على ذلك ولأن عمل 
الأجير المشترك مضمون عليه اذ لا يس تحق 
الأجر الا به فما تولدمنهيجب أن يكو نكذلك 
مضمونا كالعدوان 500 والثوب اذا 
تلف فى حرزه. بعد تمام العمل فيه 
لم يكن له أجر فيما عمل فيه وكان ذهاب 
كله نود نيا :د بخلاف. الأجير الخاض 
لاستحقاقه الأجر بمضى المدة وان لم يعمل 


انا 


وما عمل فيه من شىء فيتلف فى حرزه لم , 


سقط من أجره شىء بتلفه . 


وقد ذكر القاضى أن الأجير المشترك انما 
يضمن اذا كان .عمل فى ملك نفسه مثل 
الخباز يخبز فى تنوره وملكه والخياط فى 
دكانه ولو فعلا عند موجرهما فخاط الخياط 
فى دار مؤجره وخبز الخباز فى دار موؤّجره 
لم يضمن أحدهما ما تلف على يده ما لم 
يفرط لأنه لما سلم تفسه صار كالأجير الخاص 
ولو كان صاحب المتاع مع الملاح فى السفينة 
أو راكبا على الدابة فوق حمله فتلف الحمل 
لم يضمن الملاح ولا المكارى لأن بد صاحب 
المتاع لم تزل . ولو كان العمل فى دكان 
الأجير والمستأجر حاضر أو اكتراه ليعمسل 
له شيئا وهو معه لم يضمن لأن يده عليه لم 
تزل ويحب له أجر عمله لأن يده عليه فكلما 
عمل شيئًا صار مسلما اليه . 


ولكن اذا تلف المتاع بجناية الأجير 
وتعديه ضمن لأن وجوب الضمان عليه 
حينئذ لحناية بده وعندئذ لا فرق فى ذلك 


بين حضور المالك وغيبته . 


وأما الأجير الخاص فهو غير ضامن ما لم 
يتعد قال أحمد فى رواية مهنى فى رجل أمر 
غلامه بأن يكيل لآخر برا فسقط المكيال من 
يده فاتكسر لا ضمان عليه فقيل أليس هو 
عنزلة القصار + قال لا ٠‏ الفقصار مشترك 
وانما لم يضمن الأجير الخاص لأنه نائب 


عن المالك فى صرف منافعه الى ما أمره به فلم 
يضمن من غير أن يتعدى كالوكيل أما ماه 
نتلف بتعديه فيجب فيه الضمان . 


واذا استأجر الأجير المشترك أجيراخاصا 
ليعمل فى دكانه كالخياط ستأج أجبرا مدة 


استعمله فيها فتقيل صاحب الدكان خياطة 


ثوب ودفعه الى أجيره فحرقه أو أفسده لم 
إشمئه لأنه أجير خاص وشمنه صاحب 


الدكان لأنه أجير مُشترك . 


. واذا أتلف الصانع الثوب بعد عمله فان 
صاحبه يكون مخيرا بين أن يضمنه اياه غير 
معمولولا أجر. له وبينأنيضمنه اياه معمولا 
ويدفع اليه أجره - واذا وجب على الأجير 
ضمان المتاع المحمول فصاحبه مخير بين 
تضمينه قيمته فى الموضع الذى سلمه اليهولا 
أجر له وبين تضمينه اياه فى الموضع الذى 
أفسده . ويعطيه الأجر الى ذلك المكان لأنه 
ملكه فى الموضعين فله الخيار بين قيمته 
فيهما وعليه أجر ما حمل لوصول تفع ذلك 
اليه . 


واذا عمل الأجير.فى حانوته لم يكن العمل 
مسلما الى المؤجر حتى يسلم العين اليه ولا 
يستحق الأجر حتى يسلمها مصنوعة مفروغا 
من العمل فيها اما اذا عمل فى ملك 
المؤجر مثشل أن يحضره المؤجسر الى 
قارى انكيئة قهيلافاتة ننه سلا لعيلة 
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كلما فرغ منِه. ويستحق الأجر بسجرد ‏ 


عمله لأئه فى يد المؤجر فيصير مسلما للعمل 
حالا فحالا فلو استأجر بناء ليبنى له حائطا 
فى داره امتتحق أجره بمجرد عمله آما الأجير 
الخاص فيستحق أجره بمضى المدة سواء 
تلف ما عمله أم لم يتلف نص عليه أحمدذلك 
لأنه يلزمه تسليم تفسه وعمل ما يستعمل فيه 


وقد وجد ذلك منه بخلاف الأجير المشترك . 


وقد اختلفت الروابة عن أحمد فى الأجير 
المشترك اذا تلفت العين من حرزه من غير 
تعد منه ولا تقربط فروى عنه أنه لا يضمن 
وهو قول:طاووس وعطاء وأبى حنيفة 
والشافعى وروى عنه ان كان هلاكه بما 
يستطاع دفعه ضمن وان كان بما لا يستطاع 
دفعه كالحريق الغالب والعدو الغالب قلا 
ضمان وقال احمد فى رواية أبى طالب اذا 
جنت بده أو ضاع من بين متاعه ضمنه 
وان كان عدوا أو غرقا فلا ضمان واذا حبس 
الأجير المثسترك العين بعلا عمله حتى 
يستوفى أجره ضمنه لأن صاحبه لم يرهنه 
عنده ولم يأذن له فى امساكه فلزمه الضمان 
كالغاصب . ش 


واذا آخطاً القصار فدفع الثوب الى غير 
مالكه فعليه ضمانه لأنه فوته على مالكه ولا 
يسع من أخذه لبسه اذا علم أنه ليس ثوبه 
وعليه رده الى القصار ومطالبته بثوبه واذا 


ل 
حدث له تلف أو نقص عتده كان ضامنا لما 
نقص مله . 
مذعب الظاهرية * 
قال ابن حزم فى المحلى : 

ولا ضمان على أجير مشترك أو غير 
مشترك ولا على صانع آصنلا الا ما ثبت أنه 
تعدى فيه أو أضاعه » والقولقى كل ذلك 
قوله مع يمينه ما لم تقم عليسه بيئة » فان 
قامت عليه بينة بالتعدى أو الاضاعة ضمن 
وله فى كل ذلك الأجرة فيما أثبت أنه كان 
عيلة فاق الى قت نرية نطف ضاعب الششا 
أندما يعلم أنه عمل ما يدعى أنهعملهولاشىء 
عليه حينئذ » وقالت طائفة : الصناع كلهم 
فاترن نا حرا وما ليتوا قالوة: ركان 
فحن انوناق لهذا ع .ا( كاذل يتل ده 
وكان على ضمن الأجير وهو مذهب كثير 
من التابعين وقالت طائئفة : يضمن الأجير 
المثسترك وهو العام وهو ما بر ان 
الأعمال ولا يضمن الخاص وهو الذى 


استوؤجر لدة وهو قول أبى بوسف ومحمد 


وقالت طائفة : يضمن الصانع ما غاب عليه ' 


الا أن يقيم بينة أنه تلف من غير فعله فلا 


1 0 


٠. المحلى حلم ص1١.؟ . مسالة ه؟*1‎ )١( 


5١ 


ذهب الزيدية : ش 

يعرف الزيدية الأجير الخاص .بأنه الذى 
يعمل لك فقط ويعرفون المشترك بأنه هو 
الذى يعمل لك ولجميع الناس ويرون صحة 
العقد مع الأجير الخاص اذا ذكرت فيه المدة 
ولم .يذكر معها العمل كأن يقول استاجرتك 
هذا اليوم أو هذه السنة ولا يذكر عملا 
وتبدأ المدة من العقد ان لم تعين كما يصح 
العقد أيضا اذا بينت فيه المدة والعمل على 
أن تذكر المذة أولا مثل أن يول استأجرتك 
اليوم على أن تخيط لى نه هذا الثوب ١‏ . 


واذا سلم الأجير الخاص سه استحق 
الأجر بمغى المدة وان لم يعمل الا.أنيمتنع 
من “العمل أو يعمل لنفسه أو للغير فى تلك 
المدة » فان عمل للغير أو لنفسه في تلك المدة 
عملا يمنعه من العمل للمستآجر أو ينقصه 
دون الأنن السام حارو كان حافدا 
شاهدا ساكتا - سقط من آجرته بقدر المدة 
التى عمل فيها للغير و يكون له على ذلك 
الغير أجر مثله » واذا أذن له الموجر بأن يعمل 
لغيره. كانت الأجرة. للمؤجز اذا كان عمله 
للثانى ينقص من عمله ؛ فان كان لا ينقص منه 
ولا حرف علية شرن اتشعق الاعييز 
الأجرتين . 0 

والأجير الخاص لا يضمن الا اذا فرط 
أو كان اجا على الحقط طايه فون هله الخال 
. الأخيرة يضمن ضمان الأجير المشسترك ) 


)١(‏ التاي المذهباجم؟ ص رذ ٠.‏ 00 أ 


وللمؤجر فسخ العقد معه بطروء عيب بمنعه 
من العمل أو ينقصه ؛ كما له أن يشسخه 
أيضا بخيار الرؤية بعد رؤيته ومشساهدة 


والأجير المشنترك ضامن الا من أمر غالب 
لا يستطاع دفعه ولا الاحتراز منه كالسيل 
والحريق العام والزلزال واللصوص المتغلبين» 
وللأجير المشترك الأجرة بتسليم العئل الذى 
استؤجر عليه الى المستاجر اما بقبضه واما 
بتخليه » وما تاف من العمل قبل تسليمه | 
سقط من الأجرة بحصته:» وللأجير خاصا 
كان أو مشتركا حبس العين حتى يستوفى 
أجرته وما غرمه الحايس عليها يرجع به على 
مالكها . واذا تلف. المصنوع.فى يد الصانع 
أو المحمول فى يد الحامل قبل التسليم الى 
صاحبه فضمن - قيمته فان أجرته لا تسقط 
بضمان. القيمة ان ضمنه للمالك مصنوعا أو 
فى محل وصوله : وللأجير سواء أكان خاصا 
أم مشتركا أن ينيب غيره ليعمل عمله لعذر 
أو لغير عذر فيما لا يختلف . باختلاف 
العاملين ؛ فاذا كان مما يختلف لم تجز 
الانابة الا أن يؤوذن له فى ذلك أو. بجحرى 
بذلك العرف » وخاصل هذه المسآلة أن المالك 
اما أن يأذن للأجير بالأنابة أو سنعه أو لا 
يتعرض لذلك فان أذن له فائاب غيره لم يكن 
متعديا » وان كان عمل الثائى دون عمل 


الأول وكان ضمانهما ضمان الأخير :المسترك 


اذا كان الأجير الثانى. مشتركا » وان كان 


لض 


خاصا فلا يضمن فان كان الأجير الأول خاصا 
والثانى مشتركا ضمن للمالك » اذ الأول 
كالوكيل للمالك » وان منع امالك من الانابة 
فأناب الأجير غيره كان متعديا بذلك » ولو 
كان الثانى أحسن منه عملا ولا أجر لهما » 
ويضمئان ضمان الغصب الا أن يكون الثانى 
جاعلا فله أجر مثله على الأول للتغرير به » 
وللمالك مطالبة أبهما شاء بالضمان واستقرار 
الضمان على الثانى ان جنى أو علم بأنه للغير 
والا فعلى الأول لأنه قد غرر الشانى » وان 
أطلق كان متعديا بالانابة اذا كان عم لالثانى 
دون الأول ولا أجرة لهما اذا كان الشانى 
عالما بهذا التعدى » وان كان مساويا فالمختار 
أن ,الأنابة لا تعد اعتداء ١‏ 


مذهب الشيعة الجعفرية : 


والأجيرز : اما خاص واما مشترك , 
والخاص هو الذى يستأجر لمدة معينة 
والمشترك هو الذى يستأجر للعمل مجردا 
عن المدة والأول لا يجوز له العمل لغير 
مستأجره فى المدة الا باذنه والثانى يجوز , 
والصانع كالقصار والخياط والحايئك والطباخ 
وأشباههم يضمن ون ما تلف يفعلهم سواء 
كانوا فى ملك المستأجر أو ملكهم وسواء 
كان المستأجر حاضرا أم غائيا والحماليضمن 
ما يسقط من حمله عن رأسه أو يتلف من 
'عثرته والجمال يضمن ما يتلف بقوده 
وسوقه وانقطاع حبله سواء حصل منهم تعد 
أم لا وسواء كان صاحب العمل حاضرا أم 
غائيا وكذلك الأجير الخاص يضمن ما يتلف 


(1) التاج اذهب ج١5‏ مص لاؤ ب ١٠1لاء‏ 


الصانع الشوب بعد عمله تخير المالك بين 
تضمينه اياه معمولا وعليه الأجر له وبين 
تضمينه اياه قبل عمله ولا أجر له عليه وكذلك 
لو أتلف الحامل ما يحمله تخير المالك بين 
تضمينه اياه محمولا فى موضع وصوله 
وعليه الأجر له وبين تضمينه اياه فى موضم 
تسلمه منه ولا أجر له : واذا استأجره لعمل 
فى عين فتلفت فى بد الأجير من غير 'تفربط 
لم يضمن سواء أكان الهلاك بما يمستطاع 
دفعه أو بغيره وعليه الأجرة له فيما عمل 
فيها ان كان العمل فى ملك الممستآجر وهو: 
غائب وان كان فى علكه وهو حاضر قال 
الشيخ : له الأجرة لأنه سلم العمل حالا فحالا 
ولو حبس الصانع الثوب حتى سستوفى 


الأجرة فتلف ضمنه الا أن يجعله المستأجر 


رهنا ولو دفع الصائع الثوب الى غير مالكه 
للاششتباه شوب آخر ضمنئه " . ْ 


مذهب الاباضية : 


الأجير عندهم .خاص وهو من .يوجر نفسه 
مدة معلؤمة » ومشترك وهو من بلتزم عمسلا 
بذمته » وقيل : الخاص من عين له العمل 
وموضعه » والمشترك من قيل له : اعسل 
حيت فلك ؟ وبين على الا جين القساس 
ضمان وكذلك قالوا : ليس على المشترك 
ضمان كراع الا بتفريط وتضبيع » وقيل 
الراعى ضامن لا :هلك من مرعيه الا ما كان 
هلاكه بسبب أمرغالب لايستطيع دفعه كسيل 


(1) تحرس الأحكام .ج؟ صن197؟ ©2..صه606؟ ٠‏ 


املضن 


وأسد وعدو وقيل : لا يضمن الأجير الذى 
يعمل بدار مستأجره أو يخدم فيها خدمة 
مخصوفة أو اعتلة حانا أو كدنة عامة بأو 
عملا عاما » ومثله من استكئرجرت قوته كلها 
فى عمل مخصوص لدة معينة ويضمن من لم 
تعمل بدار مستآجره أومحلهلأنهذا مشترك 
اذ الغاللب فيه أن يوجر على عمل فى ذمته 
لمدة محدودة غير معينة أو على عمل محدود 
فى نفسه بلا حد زمان » فلو استكؤجر على 
عمل فى غير الدار أو المحل فى مدة معينة 
لعمل غير محدود بكمية كان خاصا » ووجه 
. القول بضمان المشترك دون الخاص : أن 
المشترك له أن يتآخر بالعمل الى وقتيطمئن 
فيه قلبه ويسكن فيجيد العمل وانه لعله 
يجيئه الملل من جهة اشتغال قلبه بعمل الناس 
لأن له أن يوجر تفسه بخلاف الخاص فوقته 
محدودليس له الاالتفرغ للعمل وقد استكئوجرت 
قوته كلها وقيل يضمن الأجير سواء أكان 
عمله فى الدار أم فى غيرها ان لميكنسبب 
التلف أو الهلاك أمرا غالبا » وفى الديوان : 
كل من أخذ الأجرة على ثىء مما فى بده 
فهو ضامن له ما خلا الراعى اذا غلب ولكن 
ان ضيع ضمن وكذا الحارس للمال أو 
للنفس لايضمن الا ان ضيع والرقادتضييع١‏ 
وعلى الأجير الخاص أن يعمل كل وقته 
المعين له فلا يشغله بغير العمل لمخدومه على 
حسب العادة والعرف : وليس له النوم الا 
فى الوقت المعتاد للنوم والا تققص من أجره 
بدر ما نام ” » ولمستاجره أجر ما عمل 
لغيره فى مدة الاجارة ويتخلض من عملله 
الأجير بدفع الأجرة للمستأجر الأول لابدفعها 


٠ ١اةص شرح النيل جه‎ )١( 
٠ ه١ (؟) المرجم السابق ص‎ 


للأجير الا اذا أذئه مستآجره بذلك »وقيل: 
ان الأجرة للأجير وليس لمستأجره الا تقص 
أجرته بقدر ما عمل لغيره لأن أجرته بدل 
منفعة مملوكة له قام بها وهى مظهر قوته 
وقوته له واشتغاله لغيى مستاجره يعد خبانة 
تستوجب تضمينه وذلك بنقص أجرته وحط 
ذلك النتقص عن مستأجره " » وللأجير 
حبس ما بيده من العين التى يعمل فيهاحتى 
يستوفى أجره ولكن ان تلف وضمن ضمن 
قيمته معمولا وأخذ أجرته : 


وقيل : يضمن قيمته غير معمول ولا أجر 
له وظاهر عبارة النيل : أن الأجير مطلقا له 
أن يحبس حتى يستوفى أجرته » وأن حبس 


العين يستوجب ضمانها لقولهم : ان للأجير 


منع ما بيده حتى بأخذ أجرته فان تلف: 
معمولا ضمن قيمته وأخذ أجرته » وقيل : 
ضمن قيمته غير معمول ولا أجر له ولا 
ضمان عليه ان نلف بأمر غالب وله أجره - 
قال شارح النيل : والظاهر أن الحكم خاص 
بالأجير المشترك لأنه هو الذى يتصور فيه 
الحبس ولأنه ضامن لما يهلك تحت بدهاذالم 
يكن بأمر غالب وحبسه العين للأجر لايدقع 
عنه هذا الضمان فكان ضامناحالالحب سكما 
كان ضامنا قبله وائما كان له أجره ولا ضمان 
عليه اذا كان التلف أو الهلاك يغالب لأن 
الذى حدث مصيبة نزلت بصاحب العين , 
بعد أن استحق الأجير أجرة فلا يسقط لأمر 
نزل بصاحب العين » وقيل : لا ضمان ولا 
أجر اذ لم يسلم العمل لصاحبه والأول أصح 


لأن اتصال العمل بالعين واحداثه فيها بعد 


0) المرجع السابق صي6اة ؛ ص١٠ ٠‏ 


تسليما لصاحبها اذ هى فى يد الأجير باذنه 
فكانت بيده كيده ١‏ 
حكم الاجارة غير الصحيحة 

مذهب الحنفية : 

يرى الحنفية أن الخلل اذا أصاب الاجارة 
فى أركانها أو فى محلها أو اتعدم معناها 
كانت باطلة وان أصاب الخلل وضفها بأن 
كانت مشروعة بأصلها دون وصفها كانت 
فاسدة وفيما يلى حكم كل منها عندهم : 

اذا كانت الاجارة فاسدة بأن فقدت شرطا 
من شروط صحتها ولم يصب الخلل أصلها 
فكانت مشروعة بأصلها لم يترتب على العقد 
أى: أثر فلا يلزم المؤجر بتسليم العين 
المستأجرة ولا يلزم الأجير بالشروع فى 
العمل ولا يطالب المستأجر للعين بالأجرة 
ولو شرط تعجيلها كما لا يطالب الأجير 
الموجر بأجره ولو مع شرط.التعجيل وذلك 
كما فى الاجارة مع جهالة مدتها ان كانت 
المنفعة لا تقدر الا بالمدة أو مع عدم بيان 
المدة أو مع تأجيل الأجرة الى أجل مجهول 
أو مععدم بيانمقدار الأجرة أو مععدمذكرها 
أو مع عدم بيان المنفعة أو على جعل الأجرة 
جزءا من المال الذى هو محل العمل كأن 
يستأجر على طحن البر بجزء من دقيقه ففى 
جميع هذه الصوروأمثالها الاجارة فاسدة 
ولا يترتب على العقد أى أثر ولكن اذا 
ترتب عليه استيفاء فعلا وكان ذلك بناء على 
تسليم المؤجر أو نائبه العين المستأجرة الى 
المستأجر فى الاجارة على منفعتها وجب على 
المستأجر بدل اتتفاعه تعويضا لصاحب العين 


. المرجع السابق ص١١ وما بعدها‎ )١( 


اجار 2 


الحنن 


والواجب حينئذ هو أجرة المثل وهو الواجب 
الأصلى لأن المؤجر لم برض باستيفاء المناف 
الا ببدل ولا وجه الى ايجاب المسمى اذا 
كانت التسمية فاسدة فيجب لذلك أحر المثل 
وهو القيمة الا أنها مجهولة لا.تمرف الا 
بالحزر والظن وتختلف باختلاف المقومين 
فيعدل عنها الى المسمى عند صحة تسميته 
لأن الرضا قد تم بناء عليه ولذا لا يزاد عليه 
فى أية حال اذا ما صحت تسميته ولمذا 
كان الواجب فى الاجارة الفاسدة اذا ماصحت 
فيها التسمية أجر المثل لا يزاد عن الممسمى 
لأن زيادته على آجر المشل تسقط باتماق 
المتعاقدين ويعد اتفاقهما عليه تنازلا غنها » ' 
أما اذا ما فسدت التسمية أو انمدمت 
فالواجب أجر المثل بالغا ما بلغ وهذا ببناء 
على أن المنافم غير متقومة شرعا عند الحنفية 
وائما تتقوم بالعقد بتقويم المتعاقدينوهماما 
قوماها الا بالقدر المسمى ولو وجبت الزيادة 
عليه لوجبت تلك الزيادة بلا عقد وذلك 
بخلاف البيع الفاسد اذأن المبيع فيه مضمون 
بقيمته بالغة ما بلغت لتقوم الأعيان فىذاتها 
فوجبت قيمتها وخالف زفر فى قول له فلم 
بخالف بين الاجارة والبيع وأوجب أجنز 
المثل بالغا.ءما بلغ والعين أمانة فى بد 
المستأجر فى هذه الحال لأنه قد قيضها باذن 
من مالكها ولذا لا يضمن بهلاكها الا ان كان 


الخاص بالنسبة لما يكون تحت بده بمقتضى 
عمله يعد أمينا فى ذلك كما هو الحكم فى 
الاجارة الصحيحة وكذلك الحال فى الأجير 
المشترك بعد ضامنا لما هو مضمون تحتبده 
فى الاجارة الصحيحة وأمينا فيما ليس 


بمضمون تحت بده اذ لا يكون الحكم فى 
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الاجارة الفاسدة أحسنن وضعا منه فى 
الصحيحة ١‏ والأصل أن كل ما قبض بحهة 
التملك تكون اليد عليه يد ضمان وكل 
ما قبض لا بجهمة التملك لم يضمن الا 
بالتعدى أو بالتفريط ؟ أما الاجارة الباطلة 
التى فاتها شرط من شروط الانعقاد أو هى 
ما لم.تشرع أصلا فلا حكم لها رأسا ولا 
ستحسن .بالا تتماع بها شىء كاستئجار 
المحنبون دارا لسكناه فيسكنها أو تمسكن 
من سكناها وكالاستئجار على الفرض أو 
على القتل لأن العقد بعد فى الحال معدوما 
والمعدوم لا يترتب عليه وجود غير أنه قد 
جاء فى الدر المختار أن الاجارة الباطلة 
لا أجر فيها بالاستعمال وقد جاء فى ابن 
عابدين أن ظاهر هذا الاطلاق يفيد أنه 
حكم عام فى الموقؤف ومال اليتيم » والمعد 
للاستغلال » فى حين أن المعد للاستغلال 
يجب الأجر فيه اذا لم يستعمل بتأويل عقد 
أو ملك فى حين أن الاستعمال هنا بتأويل 
عقد باطل الا ان قيل ان الباطل لا حكم له 
أصبلا فوجوده كالعدم كما فى البدائم 1 
وينبغى وجوبه فى الوقف ومال اليتيم » وجاء 
فى كتاب الغصب أن منافع الغصب غير 
مضمونة الا أن يكون المغصوب وقفا أو مال 
يتيم أو معدا للاستغلال » والى ذلك ذهب 
المتآخرون وعليه النتوى » واذا لوحظ الأصل 
السابق فان بد المستأمير اجارة باطلة تكون 
بد أمانة على العين المستآجرة لأنها لم تقبض 
على وجه التملك هذا ويجب فسخ الاجارة 


٠ البدائع ج) صُا؟‎ )١( 
٠. صصن؟؟‎ 
. (؟) جامع الفصولين ج؟ صل١ّه الطبعة الأميرية‎ 
. ١6ه‎ 4 '(؟) ان عابدين جذه ص!ا؟|]‎ 


والدر المختسار جاه 


اجار 053 


الفاسدة على كل من طرفيها لأنها عقد غير 


مذهب الالكية : 

يرق المالكية أن الاحارة تكون صحيحة 
اذا ما توافرت شروط صحتها 'عندهم وهى 
شروط أوجب الشارع توافرها فيها لكى 
تفيد حكمها وتكون سبيا شرعيا تثرتب عليه 


آثارها وتفسد اذا فقفدت شرطا من هذه 


الشروط وعندئذ لا تكون سيبا شرعيا يفيد 
ملك المنفعة التى هى محلها ولا ينيد ملك 
بدلها وهو الأجر ومن ثم يكون ما بيترتب 
علية من الاتتفاع اثتفاعا بغير حق ودسبب 
غير مشروع وذلك ما يعده المالكية اعتداء 
أو من قبيل الاعتداءعلى ملك الغير وحقوقه » 
ذلك لأن الاجارة اذا كان محلها منفعة عين 

من الأعيان أو شخص من الأشخاص كان 
الاتتفاع المترتب عليها اتتفاعا بملك الغير 


طرق ع شروع وان كان ليا منفعة: 


غير - 3 أو منفعة حو د 0 


وكل لك سو آنا المنفعة اذا كانت 


جائزة ومتقومة مملوكة استتبع الاتتفاع بها 
تعويض مالكها ووجب على المنتفع أداؤه 
اليه واذا كانت غير متقومة أو محظورة لم 
بجب فيها عوض وكان أخذه أكلا له بالباطل 
وذلك كاستئجار الرباحين لشسمها والدنائير 
للتزين بها والجدر للاستظلال بظلها ولاتحب 


(:) الاشباءه والنظائر بج ؟ ص ١؟؟ ٠‏ 
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فيها أجرة ان وقعت ١‏ وقد جاءفىالحطاب : 
التعدى هو الاتتفاع بملك الغير دون حق 
فيه والخطأ فيه كالعمد أو هو التصرففيه 
بغير اذن من مالكه أو ممن يقوم مقامه من 
ولى أو قاض بدون قصد تملكه وبدخل فيه 
بسائز الأخراء اذا خالفتو! وسييان ق 
التعدى أن تكون يد المتعدى باذن منالمالك 
أم لا كما فى القراض والودائع والاجارات 


وجوه متها © آن العامن طنان الطتلعة 
المغصوية بوم الغصب لأنه يوموضع بده عليها 
اعتداء وأن المعتدى انما يضمنها يوم تعدى 
ليها لا بوم وضع بده عليها وان الغاصب 
يضمن الفساد القليل اليسير والمتعدى لا 
ام ع ير م 
تعدى عليه وأجرته بكل حال عند مالك بينا 
قال فى الغاصب : لا كراء عليه » وفى كثير 
من هذه الأصول اختلاف بين آأصحابنا 
معلوم » ويؤخذ من هذا : أن من تعدى على 
دابة فركبها مخالفا فعليه أجرتها " ؛ وأن 
الفرق بين الغصب والتعدى : أن الغاصب 
يقصد باستيلائه أن يتملك المغصوب وأن 
المتعدى لا يقصد الا الاتنفاع وقد يكون 
ذلك 007 اذن منالمالك بوضع اليد 
كما فى العارية والاجارة عند مخالفة المستعير 
والمستاجر وقد لا يكون ذلك بعد اذن 
سابق » والخلاصة : أن عقد الاجارة 
اذا لم بتوافر فيه شرط من شروط صحته 
التى أوجبها الشارع فاتتفعالمستآجر بناء عليه 
كان اتتفاعه بناء على عقد فاسد غير مشروع 
وكان لذلك اعتداء على منافع العين التى هى 
)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج) ص؟١»‏ 


صا!؟ . 
(؟) الحطاب جاه صن76,؟ ٠.‏ 


العين لمالكها بالغا ما بلغ لأن المنفمة مال 
عندهم وقد استهلكها المستأجر بغير حق 
فوجب عليه ضمانها وذلك بأجر مثلها وهذا 
اذا كانت منفعة متقومة » أما اذا كانت غير 
متقومة فلا يعتاض عنها ولا يجب لها عوض 
ومن ثم لا يجب على المنتفع بها أجر :باتنفاعه 


١‏ كما فى ا ستظلاله بحدار بيت أو استضاءته 


بسراج انسان فى منزله وكذلك اذا كانت 
المنفعة محظورة كما فى الاستئجار على قتل 
بغير حق أو اعتداء فارتكب المستأجر ما طلب 
منه لم ,يسستحق أجرا اذ لا أجر على معصية 
ترتكب وانما الواجب فيها الحد أو التعزير 
أما الأجير اذا عمل بناء على عقد فاسد وقام 
0 مضه إن 1لا "ان 


المستاجر م: منه واتتفاء نية التبرع فيه ويجب 
على عاقديها فسخهالأنهاعقدغير مشروع وما 
كان غير :مشروع يجب تركه » واذا تجاوز 
المستأجر المتفعة المستأجر عليها فزاد فيها 
كأن استأجر دابة لمسافة معينة فزاد عليما ٠‏ 
أو لحمل ثقل معين فزاد عليه بما بعد مخالفة 
عرفا فانه بذلك ينتقل من حال الأمان الى 
حال الضمان فاذا هلكت العين بعد ذلك 


أم بغيرها واذا سامت كان عليه الأجر 
المسمى مضافا اليه أجر الزيادة وقد اختلف 
المالكية فى أجر الزيادة أيقدر بآجر مثلهما 
بالغا ما بلغ آم يقدر على أساس الأجر 
المسمى ؟ قولان لابن القاسم وقال عنه عيسى 
وكراء المثل أحب الى الا أن تمعن الكراء 
الى فد فعندئذ رخذ الس + 


(9) العقد << 05 العقد المنظم للاحكام ج١1‏ ص]110 ٠‏ 
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مذهب الشافعية : 


ولا يختلف مذهب الشافعية عن مذهب 
المالكية فى أن عقد الاجارة اذا فقد شرطا 
منشروط صحته التىأوجب الشارع توافرها 
فيه كان عقدا غير صحيح ولم يكن سببا 
شرعيا لافادة آثاره وعلى ذلك يكون اتتفاع 
المستاجر بالعين المستأجرة بناء عليه اتنفاعا 
غير مشروع وكان عليه بسبب ذلك أجر 
مثل اتتفاعه للمالك وذلك بناء على أن المنفعة 
مال وقد استهلكها المستأجر لمصلحته فوجب 
عليه بدلها وغو آحن المثل بالغا مالغ بها لم 
' تكن منفعة غير متقومة أو معصصية ان 
الشارع عنها كما قدمنا فى بيان مذهب 
المالكية ويقدر أجر المثل بمراعاة 00 
الاتتفاع بالعين ٠‏ وتستقر أجرة المثل فى 
الاجارة الفاسدة بما ستقر به الأجر المسمى 
فى الاجارة الصحيحة مماذكرناه فيما سبق » 
ولو لم ينتفع المستآاجر مع ملاحظة أن تخلية 
العقار المستأجر ووضعه بين بدى المستاجر 
فيها وعرضه عليه » وان ام متنع لا يكفى فى 
وجوب أجرة المثل فى الاجارة الفاسدة بل 
لابد من القبض الحقيقى " ويجب على 
: طرفيها فسخها لأنها عقد غير مشروع . 
مذهب الحثابلة : 


الثسافعية فى أن الواجب فى الاجارة غير 
الصحيحة هو أجر المثل بالغا ما بلغ اذاتسلم 
المستأجر العين المعقود عليها وبقيت فى بده 
حتى انقضت مدة الاجارة أو بعضها أو مدة 


٠. نهاية المحتاج جاه ص»56؟‎ )١( 
٠. زفة نهاية المحتاج كن ص؟2؟؟‎ 


سكن استيفاء المنفعة المطلوبة فيها أولا فيجب 
عليه أجر مثل المدة التى ظلت فيها تحت بده 
سواء اتتفع آم لم ينتفع لأ منافمها تلفت 
تحت بده فؤجب عليها بدلها واذا لم تسلم 
العين لم يلزمه أجرة ولو بدلها المالك لأن 
المنافعم لم تتلف تحت يده والعقد الفاسد 
لا أثر له بخلاف العقد الصحيح " وتكون 
الاجارة غير صحيحة اذا لم يتوافر فيها شرط 
من شروط صحتها التى أشير اليها فيما مفى 
ويجب علىطرفيها فسخهالأنها غير مشروعة . 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى : ٠‏ الاجارة الفاسدة ان 
أدركت فسخت وكذلك ما أدرك منها فان 
فاتت أو فات شىء منها قضى خيها أو فيما 
فات منها بأجر المثل لقوله تعالى«والحرمات 
قصاص »© فمن استغل مال غيره بغير حق 
فهى حرمة انتهكها فعليه أن يقاص بمثله من 
ماله ؟ٌ. 


هذهب الزيدية : 


يرى الزيدية أن الاجارة غير الصحيحة 
اما فاسدة وهى ما اختل فيها شرط غسير 
ركن من أركانها والباطلة هى ما اختل ركن 
من أركانها الأربعة وهى العاقدان والمنفعة 
المتقومة والأجرة كأن يؤجر مكلف تفسه من 
مجنون أو تقع الاجارة على منفعة غير متقومة 
ويشترك النوعان فى الأحكام الآتية )١(‏ أن 


القاضى لا يحبر الممتنع فيهما لأن العقد لا 


حكم له فى الزام طرفيه (5) أن الأجر لا 


ستحق فيهما بما يستحق به فى الأجارة 


9) كثاف القناع ج؟ ص91 ٠‏ 


() المحلى حلم ص1 9ا مسألة 19.1 . 


اجارة 


11 


الصحيحة (*) أن الأجر المستحق فيهما هو 
أجر المثل لا المسمى فاذا كان الفساد أصليا 
أى فى بداية العقد فأجر المثل هو المستحق 


المسمى ولما يلى ذلك الأقل من حصته فى 
المسمى وأجر مثله ولا تستحق الأجرة فيهما 
الا باستيفاء المنافع لا بالتخلية وبتم ذلك 
بقبض المنقول والتخلية بالنسبة الى غيره 
وان لم يحدث اتنفاع بالفعل كما يتم ذلك 
بتسليم العمل تاما فى الأجير المشسترك 
والخاص فمتى تم العمل استحق الأجر وله 
حبس العين محل عمله حتى يستوفى أجرته 
ان كانت حالة فان تلفت العين عنده فلا 
ضمان عليه ولا أجرة له وان كانت مجلة 
فليس له حبسها وان حبسها كانت فى 
ضمانه ١‏ ومما يلاحظ فى الاجارة الفاسدة 


أن مقدمات العمل اذا أتى بها العاملاستحق . 


عنها أجر مثلها بخلاف الصحيحة فانه لا 
يستحق عنها أجرا الا اذا كان ثمة شرط يذلك 
أو عرف والفرق بينهما أن الأجر ف ىالصحيحة 
مقابل بالعمل تاما يقوم به الأجير من 
العمل تاما ولا غرض له فى مقدماته » أما 
الفاسدة فالأجرة فيها تقابل العمل أيا كان" 
مذهب الشسيعة الجعفرية : 

جاء فى تحرير الأحكام أن الاجارة غير 
الصحيحة يترتب على استيفاء المنفعة فيما 
أجر المثل سواء أكانت فاسدة أم باطلة بالعا 
ما بلغ " واذا عرضت العنن فيها على 
المستأجر فامتنع من أخذها مع امكانهومضت 
مدة الاستيفاء فلا أجر عليه ولو قبضها 
(1) التاج الملاهب جلا ص”7١١‏ . 


0) التاج المذهب ج878 ص6١١1. ٠.‏ 
(0) ج١1‏ ص)؟؟ . 


ومضت المدة المشترطة أو مدة يمكن استيفاء 
العمل فيها احتمل وجوب أجر المثل وعدمه 
أما لو استوفى المنفعة فانه بلزمه أجر المثشل 
بالغا ما بلغ ؟ . 
مذهب الأباضية : 

برى الاباضية ان الاجارة غير الصحيحة 
تجب فيها أجرة المثل بالعمل أو الاتتفاع 
بالغة ما بلغت لأنها بدل مال استهلك وهو 
لمنفعة اذا لم تكن تلك المنفعة معصية فان 
كانت معصية لم يجب بفعلها أجر واذا كانت 
من العبادات التى لا يصح الاستئجار عليها 
ففعلت لم يجب الأجر أيضا واذا أعطى 
الأجر فعلا هل بسترد لمن أخذه ؟ رأبان * . 


فسخ الاجارة " 

ليس لأحد العاقدين أن يستقل يفسخ 
الاجارة لأنه عقد لازم متى كان خاليا من 
الخيارات ولكن اذا كان فيه خيار شرط أو 
خيار رؤية أو خيار عيب أو خيار فوات 
وصف أو غير ذلك من الخيارات كان غير 
لازم بالنظر الى من له الخيار وكان لمن 
له الخيار حق فسخه بمقتضى خياره ما دام 
ثابتا له وعلى. ذلك يكون لكل منهما أن 
يتغرد يفسكه اذا كان الخيار لكل منهما كما 
كون ليا فسييكه الافالة فى حال دونه 
وهى عقد يقصد به رفع عقد سايق « راجع 
مصطلح اقالة » وخلاصة ما سبق أن عقد . 
الاجارة عقد لازم ما دام خاليا من الخيارات 
لا ملك أحد عاقديه فسخه وانما يجوز 
فسخه حينئذ بالاقالة فاذا ثبت فيه خيار 
لأحد عاقديه كان له أن يستقل بفشسخه 
) جم م606 . 

(ه) شرح النيل جده ص!١؟١1‏ 62 71٠.‏ . 
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وهذا الحكم لا خلاف فيه بين الفقهاء انما 
الخلاف بينهم فى ثبوت بعض الخيارات 
فيه وذلك مايرجع فيه الى مصطلح خيار أو 
فيما يشبت به خيار الفسخ بسبب طارىء لا 
يرجع الى عيب لحق محل العقد وانما يرجع 
الى أمر خارج عنه وذلك ما يرى فىحالتين : 
الأولى حال غصبه وااثانية طروء عذر على 
على الموجر تقتضى عدم تمكين المستأجر من 
الاتفاع : 


حال اللمدن 


مذهب الحنفية : 

اذا غصبت العين المستأجرة فحيل سبب 
ذلك بين المستأجر والعين فعلى قولين عند 
الحنفية : قيل لا تنفسخ الاجارة ولكن بحق 
للمستأجر الفسخ اذا لميستطع استرةادالعين 
بوسيلة لا تكلفه مالا كالشفاعة والالتجاء الى 
الحكام » أما اذا استطاع ذلك فلا بحق له أن 
يفسخ لأن التقصير من قبله وقيل تنفسخ 
بالغصب وعلى أية حال فان الأجرة تسقط عن 
المستأجر مدة غصبها ١‏ . 


مذهب المالكية : 


.برى المالكية أن غصب العين المستاجرة 
أو غصب منفعتها ,يترتب عليه حق فسخ 
الأجارة اذا كان الغاصب لا تناله الأحكام 
كما تفسخ كذلك اذا كان من السلطان أمر 
يحول دون الانتفاع بها بحيث لا يتمكن 
المستأجر من الاتتفاع ويلزم السلطان أجرتها 


٠ الدذن المختار جده صرلةم‎ )١( 


لربها اذا كان قصده غصب المنفعةفقط دون 
الذات اذ أن غاصب الذات لا ضمن منفعة 
المخصوب الا اذا استعمله ولا بض من منفعة 
ما عطله » أما غاصب المنفعة فعليه بدلها مطلقا 
انتفع أم لا ومحل فسخ الاجارة بغصب 
العين المستأجرة أو غصب منفعتها ما اذاشاء 
ذاك المستأجر ففس خها وله أن سقى على 
اجازته » فان فسخها كان للمالك الأجرة على 
الغاصب وان أبقاها من غير فسخ صار 


الغاصب أو اتتفع فعليه الأجر للمستأجر ' . 
مذهب الشافعية : 
برى الشافعية أن العين المسمتأجرة اذا 


الاجارة وان ارتفع الغصب وبقى من المدة 


٠‏ شىء كان الخيار للمستأجر فى الابقاء على 


العقد وفى فسخه لتفرق الصفقة عليه وله 
الخيار على الفور فان فسخ فالأمر ظاهر وان 
لم فسخ حتى انقضت المدة انفسخت الاجارة 
فى مدة الغصب ولزمه أجر ما قبل الغصب" . 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى : اذا غصبت العينالمستأجرة 
فللمستأجر الفسسخ اذ فى الغصب تأخيرحقه 
فان فسخ فالحكم فيه كما لو اتفسخ العقد 
بتلف العين وان لم يفسخ حتى. انقضت مدة 
الاجارة فله الخيار بين الفسخ وبين الابقاء 
على العقاد فاذا فسخ فالأمر واضح لم يطالب 
الا يما بخص مدة انتفاعه من المسمى واذا لم 


(؟) الشرح الكبير والدسوقى عليه ج) صا؟ . 
(؟) نهاية المحتاج جاه صةا؟ ٠.‏ 


الفاصب بأجر المثل لأن المعقود عليه لم ,يفت 
مطلقا بل الى بدل وهو القيمة واذا كانت 
الأجارة على عمل كخياطة ثوب أو حمل شىء 
الى موضع معين فغصبت الدابة التى يبحمل 
عليها أو حبس الخياط الذى يخيط لم ينفسخ 
العقد 27 مطالبة الأجير بعوض 
المغصوب ليقوم بالحمل أو اقامة من يعمل 
العمل لأن العقد على ما فى الذمة فان تعذر 
:الانيان بالبدل ثبت الخيار بين الفسخ أو 
الصبر الى وجود مانتم به العمل الممسستأجر 
٠ 0‏ 


مذهب الزيدية : 


يرى الزيدية أن غصب العين قبل تسليمها 
تنفسخ به الاجارة ما لم تسترد العين وتسلم 
الى المستآجر فى مدتها » أما غصبها فى أثناء 
مدة الاجارة فلا تنهمسخ به الاجارة وانما 
يكون للمستاجر حق الفسخ يسبب الغصب 
فى بقية المدة فان فسخها لم يكن عليه الا 
أجر ما اتتفع وان لم يفسخها كان عليهالأجرة 
كلها ورجع على الغاصب بأجر مثلهنا مدة 
اتتفاعه لأن المنافم مضمونة عند الزيدية سواء 
'فى ذلك أن يكون الغاصب قد انتفع أم لم 
مع 
مذهب الشيعة الجعفرية : 

يرى الشبيعة الجعفرية أن غصب العين 
المستأجرة ولو فى أثناء مدة العقد تنفسخ به 
الاجارة فاذا غصبت فى أثناء المدة لم يكن 


. 552 المغنى ج5 صرلم؟‎ )١( 
. التاج المذهب ج١؟ صرثللا 2 5ه‎ )( 


ول 


على المستأجر الا أجر ما اتتفع وتنفسخ 
الاجارة فى باقى المدة ؟ 


مذهب الآباضية : 


يرى الأباضية أن غصب العين المستأجرة 
تنفسخ به الاجارة سواء أحدث قبل ابتدائها 
أم فى أثنائها فاذا حدث فى أثنائها لم يكن 
على المستأجر من الأجر الا حصة ما اتتفع 
قبل الغصب وليس عليه من أجر المدة الماقية 
شىء لانفساخ العقد بالغصب حتى لواستآجر . 
شخص دابة لحمل طعام الى بلد معين 
فخصبها فىأثناء الطريق غاصب بما عليها ثم 
سار بحملها الى نفس البلد المعين وفيه أمكن 
أن تسترد منه لم يكن على المستاجر الاأجر 
المسافة التى كانت بد المستأجر عليها فيها أى 
أجر اتثفاعه قبل الغصب أما أجر باقى المسافة 
الى البلد المعين فعلى الغاصب على الرغم من 
أنه قد وصل بها الى المحل التى استؤجرت 
لتحمل الطعام اليه ؛ وجاء فى الايضاح ٠:‏ 
وان أكرى رجل لرجل دارا بكراء معلوم سنة 
معلومة فنقدها الأجرة ثم انه سكن فيها 
نصف تلك السنة فأخذت الدار من بده قهرا 
وظلما ومنع من سكناها حتى انقضت المدة 
أنه ليس على رب الدار 
ما ينوب المستأجر من نوازل تنزل به تمنعه 
من السكنى الا أن يكون أمر عام للناس فله 
عليه رد ما بخص مدة منعه من الأجر وكانت 
تلك مصيبة نزلت به أما ان حدث ذلك قبل 
ابتداء المدة فله استرداد ما نقد لرب الدار © 


فرق تحر بن الاحكام كل ص١.‏ 1" ٠‏ 
(؟) النيل جاه ص؟2١١‏ : 
)0ش( الايضاح حظ8ا صولالا . 


5 اجارة 


و اانه 
مذهب الحنفية : 


يرى ااحنفية أن الاجارة تفسخ بالأعذار» 
جاء فى البدائع أن العذر قد يكون فى جانب 
المستأجر وقد كوه اجات المؤجر وقد 
يكون فى جانب المستأجر ( بفتح الجيم ) 
أما ما يكون فى جانب ا فكأن 
يفلس فيترك السوق لفلسه أو يريد سفرا 
بحول بينه وبين الانتفاع أو ينتقل من حرفة 
الى أخرى لا يستطيع أن يباشرها فى العين 
المستأجرة فالمفلس اذا كان لا ينتفع بالحانوت 
المستاجر يكون فى ابقاء العقككد من غير 
استيفاء منفعةمنه اضرار به لم يلتزمه بالعقد 
فلا بجبر على ذلك وكذلك يرى أن فى نرك 
السفر مع العزم عليه ضررا به وفى ابقاء 
العقد مع سفره ضرر به أيضا لما فى ذلك 
من الزامه الأجر من غير استيفاء المنفعة » 
وكذلك الحكم فى الاتتقال من عمل الى عمل 
آخر اذ فى منعه من الاتتقال ضرر به » وفى 
ابقاء العقد كذلك ضرر التزامه بالأجر من 
غير أستيفاء منفعة وكذلك يعد من الأعذار 
ما لو ترتب على الابقاء على العتقد ضرر 
ماله أو ببدنه ثم بدا له أن فسخ العقدكمالو 
استأجر رجلا ليهدم داره أو ليقلم ضرسه أو 
ليحدث له فى ملكه شيئا من بناء أو حفر ثم 
بدا له ألا يفعل فله فسخ الاجارة لذلك ولا 
. يجبر على شىء من ذلك لايترتب عليه من 
تقص أو اتلاف أو ضرر بماله أو ببدنه فاذا 
بدا له وعلم ألا مصلحة له فيه فيبقى الفعل 
ضررا فى تفسه فكان له الامتناع من الضرر 
بالفسخ اذ الانسان لا يجبر على الاستئجار 
لضرر نفسه وعلى ذلك له الفسخ اذا استأجر 


ما يحمله الى الحج فبدا له ألا بحج ونحو 
ذلك ولهذا قالوا : ان المؤجر لو قال : ان 
هذا تعلل وهو لا يريد ترك السفر ولكن 
يريد فسخ الاجارة قال له الحاكم : انتظره 
فان خرج فيما استوجر لأجله أولا فلك 
الأحر المتفق عليه ولو استأجر أجيرا للحفر 
فحفر فظهر أن الأرض صلبة أو رخوة بحيث 

بخاف التلف كان ذلك عذرا يجيز الفسخ ولو 
استاجر كانبا ليكتي له كتابا على أن عليه 
الحبر والورق كان له الفسخ لما يترتب على 
ابقاء الاجارة من استهلاك ماله » وأما الذى 
يكون فى جانب الموجر فنحو أن يلحقه دين 
فادح لا يجد وفاء له الا من ثمن المستأجر 
فاذا كان الدين ثابتا قبل عقد الاجارة أو ثبت 
بعده بالبينة فللمؤجر الفسخ أما لو كان ثابتا 
بعد عقد الاجارة بالاقرار فكذلك عند أبى 
حنيفة خلافا لهما لاتهامه فى الاقرار به » 
ويقول الامام : ان الانسان لا يقر بالدين 
على نفسه كاذيا وكذا لو استآأجر شيئا ثم 
أجره فاطلع على عيب فيه بعد ذلك كان له 
حق الفسخ اذ لا يستطيع الرد بالعيب مع 
قاء عقد الاجارة وأما الذى يرجع الى 
المستأجر ( بفتح الجيم ) فكمرض الأجير 
ابحم ب ل مره 1ه 
الصبى اذا أجره أبوه فله الفسخ ان شاء 
وهذا بخلاف اجارة أملاكه فيبلغ فى أثناء 
المدة فليس له الفسخ'» وجملةالقول فى ذلك 
عند الحنفية أن الاجارة اذا وقعت على 
استهلاك عين بغير عوض كالاستكتاب بيقع 


على استهلاك الورق والحبر فلا ضير أن 


يفسخ العقد صونا لماله ويعد ذلك عذرا وهى 


. البدائع جع صيرل!ا5ة١! وما بعدها‎ )١( 


اجارة 


51١ 


تفسخ بالأعذار اذا تحققت وذلك على احدى 


روايتين وفى رواية أخرى لا تفسخ بالأعذار 


ووفق بعض المشايخ بين الروايتين فقالوا ان 
كانت الاجارة لغرض ولم يبين ذلك الغرض 

أو كان العذر يمنعه من الجرى على مقتضى 
العقد شرعا انفسخت الأجارة من غير فسخ 


كما لو استآحر انسانا لتر بده لمرض فزال 


المرض قبل بترها أو لقلع سن فشفى السنأو 
استاجر دابة لاحضار زائئر فحضر قبل سفرها 
انفسخت الاجارة ذكر ذلك قاضيخان فى 
فتاويه وكل عذر لا يمنع المضى فى موجب 
العقد شرعا ولكن ما يلحقه بسببه بعض ضرر 
كان من آثاره ثبوت حق الفسخ لمن يصيبه 
الضرر ببقاء العقد واذا تحقق العذر ومست 
الحاجة الى النقض هل نفرد صاحب العذر 
بالفسخ أو يحتاج الى القضاء .أو الرضا » 
اختلفت الروايات والصحيح أن العذر اذا 
كان ظاهرا انفرد صاحبه بالفسخ وان كان 
مشتبها فيه لا ينفرد كذا فى قاضيخان وعلى 
ذلك قالوا اذا أجر داره ” ثم أراد فسخ الاجارة 
0 
وأراد سسعها فله ذلك . 


مذهب المالكية : 
جاء فى البهجة شرح التحفة - كل ما 
تستوفى به المنفعة لا تنفسخ الاجارة تلفه أو 


بوجود عائق كموت المكترى للدابة أو مرضه 
أو حبسه أوعدم حصوله على رفقة له ونحو 

ذلك كتلف المناع المحمول على الدابة أو أخذ 
اللصوص له وسواء أكان ذلك قبل الخروج 


ش أم بعده وكل ما تستوفى منه ال منفعة تنفسخ 


الاجارة نتلفه كموت الدابة المعينة وانهدام 


الدار المكتراة ونحو ذلك واسة ستثلوا مما سبق 


من عدم اتفساخ الاجارة بتلف ماتستوق به 
المنفعة أربع مسائل : )١(‏ متعلم استؤجر 
على تعليمه مدة 020 أو رضيع استؤجر 
على ارضاعه مدة فمات كل منهما قبل تمام 
مدة الاجارة أو الشروع فيها [ايه أو فرس 
نزوماتتقبل النزو عليها (؛) أورياضة دابة 
ماتت قبل ترويضها.ففى هذهالمسائل تنفسخ 
الاجارة كما تنفسخ اذا كانت على قلم سن 
فسكن أللها وألحقوا بذلك المؤاجرة على 
الحصاد فيتلف الزرع وليس لربه غيره وعلى 
بناء حائط فيمنع من البناء مطر و نجوه وثوب 
بدفع الى الخياط أو غزل يدفع الى النساج 
ياد كل سنهها وللين ريهنا عيره وليب 
يستأجر لعلاج فيموت العليل قبل الشروع ‏ 


والمؤاجرة على ثقب جوهرة فتنكسر ونحو 


ذلك والعلة فى هذا كله تعذر الخلف وعليبه 
فالمدار على تعذر خلف المستوفى به والحق 
ان هناك قولين : مذهب المدونة وهو أن 
الاجار ة لا تتفسخ فىذلك وعلى المستأجر 
جميع الكراء وله أن يستعمل العينالمستأجرة 
فى مثل ما استأجرها لأجله وصححه ابن 
شاس وابن الحاجب » والقول الآخر أنها 
تنفسخ وعليه درج بعضالكتب فى مسألة 
التخلف عن زفاف العروس وشهره فى 
المقدمات قائلا المشهور انفساخ الاجارة اذا 
تلف ثوب الخياطة ومراده اذا تعذر الخلف 
للعمل فيه فهذان قولان شهر كل منهما ولكن 
محل الخلاف اذا لم بجر العرف بالفسخ عند 


تعذر المستوق به أو وجود مانع والا فيعمل 


بالعرف لأنه كالشرظ وكانه اشترط عليه أن 
عاقه عائق انفسيخ العقد بينهما ويؤيد ذلك 
قول ابن عرفة لا يدخل الخلاف فى نوازل 


نحم ١‏ اجارة 


وقتنا فى تونس لأن العرف قد تقفرر فيهما 
بفسخ الاجارة نكثرة المطر ونزول الخجوف » 
وهذا كله فى تخلف المكترى للعذر أما لو 
خالف المكرى فلم بأت بالدابة فليس له الأجر 
ولبس له الا دابته وان كراها أياما فتخلف 
بعضها فبحسابه كالعبد المستأجر شهرا بعينه 
يمرض فى بعضه فتنفسخ اجارته أيام 
مرضه ١‏ وف المواق عن مالك اذا استؤؤجرت 
دابة فى يوم لزفاف عروس فلم تزف فيه أن 
عليهم الكراء وجاء فى قول أن الكراء ينفسخ 
لذهاب اليوم المعين ويرد الكراء ان دفع ولا 
يستعبل ليوم آخر لأنه فسخ دين فى دين 
وبالقول الأول أخذ بعض المالكية غير أنه 
قيده بما اذا كان التأخير اضطرارا والا كان 
الكراءواجيا " » والظاهر من هذه النصوص 
أن المذهب فى مسائل العذر الطارىء على 
القول باعتباره هو أن الاجارة تنفسخ دون 
احتياج لين فسخها من صاحب العذر وأنه 
لا عذر للمكرى معتبرا انما المعتبر عذر 
المكترى وجاء فى العقد المنظم : اذا مرض 
الأجير فى مدة الاجارة لم تنفسخ الاجارة 
بمرضه فاذا صح قبل انتهاء المدة لزمه العمل 
فى باقيها وله من الأجر بقدر عمله الا أن 
نتفقا على الفسخ" وجاء فيه أيضا:اذا انقطم 
طحن الرحا من فتنة نزلت بالبلد حتى خلا 
أهله ولم يفشها أحد سقط الكراء عن 
المكترى فى مدتها وكذلك الفنادق المعدة 
لنزول الواردين, اذا اتقطع ورودهم بسبب 
فتنة فى البلد وكذلك الحال فى الأفران اذا 
حدث غلاء أو جوع وهرب الناس فلم يكن 
فى جيرانه من يطبخ فيه أو قل فيه الطبخ 
() جم صإرةا . 


() المواق جاه ص؟9؟؟ ٠‏ 
(؟) العقد المنظم حاا ص 189 6 517 ٠.‏ 


فتلك جائحة بحط من الكراء قدرها اذا 0 


علم ذلك قاله الحافظ أبو عمرو وغير واحد 


الواردون للرحا المكتراة لجهد أصاب ذلك 
المكان وما أشبه ذلك أو قل الواردون 
لسكنى الفنادق المكتراة المتخذة للنزولفيها 
من فتنة أو خوف أو ما أشبه ذلك أوحدث 
ذلك بالنسية للرحا المكتراة كان المكترىلها . 
مخيرأ بين أن بتمسك بكرائه أو يفسخه فان 
سكت حتى مضت المدة أو بعضها لزمه جميع 
الكراء ولا سقط الكراء الا بجلاء أهل ذلك 
ا موضع حتى تنبقى الرحا معطلة والضادق 
خالية ولا يلزم المكرى اذا قلت الفائدة أن 
يحط عن المكترى من كرائه ما نقصه بغيسر 
رضاه وانما يكون الخيار للمكترى على 
ما ذكرناه . 

مذهب الشافعية : 


يرى الشافعية : أن الاجارة لا تنفسخ 
بالأعذار سواء أكانت عينية أم فى الذمة فلا 
المعقود عليه كنع ذر وقود حمام على من 
استأجره أو عدم دخول الناس فيه لفتنة أو 
خراب ما حوله وتعذر سفر فى اجارة دابة 
ولكن التعذر الشرعى يوجب الانفساخ كأن 


استأجر طبيبا لخلع ضرس فبرىء قبل أن ٠‏ 


يخلعه ؟ . 
مذهب الحتابلة : 


لا يرى الحنابلة أن الاجارة تفسخ بعذر 
يطرأ على المستأجر انما تفسخ بتلف العين ' 


(:) نهاية المحتاج ج ه صل ؟١50 ٠‏ 


لذن 


سواء أكان ذلك قبل قبضها أو فى أثناء مدة 
الاجارة أو بأن يبحدث فى العين ما يمنع 
تفعها أو بأن تغصب على مابيناأوبأن يحدث 
البلد العدو فيمتنع الخروج منها الى الأرض 
المستأجرة للزرع ونحو ذلك ففى مثل ماتقدم 
تنفسخ الاجارة أويثبت حق الفسخ للمستأجر 
على حسب اختلاف الأحوال مشل ماحلو 
استأجر دابة ليركبها أو يحمل عليها الى مكان 
معين فينقطع الطريق اليه لخوف حادث أو 
اكترى للحج فلم بحج الناس هذا العام فانه 
يكون للمستأجر فسخ العقد ان أحب 
أو الابقاء عليه الىحين امكان استيفاءالمنفعة 
ثبت نذا الحق لكل من المتعاقدين كنا 
. يكون الابقاء على العقّد باتفاقهما فأما اذا كان 
الخوف خاصا بالمستأجر مثل أن يخاف وحده 
لقرب أعدائه من الموضع الذى أراده أو 
وجودهم فى طريق لم يكن له حق الفسخ 
لأنه عذر خاص به لا يمنعم استيفاء المنفعة 
بالكلية فأشبه مرضه وكذلك لو حبس 
المستأجر أو مرض أو ضاعت نفقته أو تلف 
متاعه لم .يملك فسخ الاجارة لذلك لأنعدم 


الاتتفاع فى هذه الحال لمعنى من جهته فلم . 


بشع ذلك وجوب الأجر عليه كما ترك 
الاتتفاع اختيارا ١‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم وان اضطر' 


المستأحر الى الرحيل عن البلد أو اضطر 
المؤاجر الى ذلك فاب الآجارة تنفسخ اذا 
كان فى بقائها ضرر على أحدهما كمرض مانع 
أو خوف مانع أو غير ذلك لقبوله تعالى«وقد 


. المغني جا ص؟ة؟ ) ص.”3‎ )١( 


فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم 
اليه » وقوله : « ما جعل عليكم فى الدين من 
حرج " » . وهذا قول أبى حنيفة ؟ . 
ذهب الزيدية : ْ 

يرى الزيدية أن فسخ الاجارة بالأعذار 
جائز غير أنه يجب أن يكون فى مواجمة 
العاقد الآخر أو يعلمه به يكتاب أو برسول 
وانماتنفسخ بالعذرالذى يزول معه الغرض 
من عقدهاسواءأكانمنجهة المستأجر أم من 
جهة العين المستأجرة مثل أن يستأجر من يقلع 
له ضرسا فيبرأ ضرسه قبل قلعه فانالاجارة 
تبطل فى هذه الحال وكذلك لو أفلس 


المستأجر قبل تسليم الأجرة أو ماطل فى دفع 
٠‏ الأجرة الواجمة الأداء وكذلك لو استأجر 


دابة أو خادما للسفر ثم عرض له عذر يمنعه 
لعذر أو استأجر دارا وعرض له مانع من 
الاقامة فيها أو حانوتا ليتجر فيه فمنعهافلاس 
من التجارة أو أضرب عن عمارة الأرض التى 
استآجرها للبناء عليها أو أضرب عن الزرع 
وقد استأجر له اأأرض سواء أكانالاضراب 
لعذر أو لغير عذر فهذه الأعذار كلها يزول 
معها الغرض من عقد الاجارة ولابد فى 
الفسخبناء عليها من تراضى العاقدين أوحكم 
القاضى بذلك وانما يعتبر العذر فى حق 
المستأجر لا فى حق المؤجر كذا فى الزوائد 
ولايكوزالعدول عذرا الا اذاكازعدولا ناما 
لا مثنوية فيه أى «لارجوعفيه» ومن العذر 
مرض من لا يقوم برعاية شئونه فى مرضه الا 
الأجير ومن الأعذار أن يحتاج الى حفظ بيته 
مرض زوجته وتشييع جنازتها ومن الأعذار 


(0) سورة الحج : ثلا . 
(5) جم ص14 مسالة 195ل . 


رول 


حاجة المؤجر الى ثمن العين المستأجرة فلو 
أجر أرضا ثم احتاج الى ثمنها لضرورة نحو 
دين لزمه ولا مال له سواها وكان من 
الواجب بيعها فيه عد عذرا ينفسخ به عقد 
الاجارة ومن الأعذار منع الزوج زوجته من 
المضى ف اجارتهانفسها فعمل من الأعمال بل ان 
من الأعذارعدم الاذن لها ولو لميمنعهاسواء 
أكانت الاجارة قبل الزواج أم بعده اذا لم 
يسكنها الاستنابة فيما أجرت نفسها له ١‏ . 


مذهب الامامية : 


جاء فى تحرير الأحكام : والاجارة عد . 


لازم لا بننفسخ الا بالتقايل أو بأحد الأسباب 
الموجبة للفسخ ولا ينفسخ بالعذر فلواكترى 
دابة للحج ثم بدا له أو مرض لم يكن له 
فسخ العقد وكذا لو استأجر حانوتا للتجارة 
فاحترق وتلف ماله لم يكن له حق الفسخ أو 
استأجر دارا للسكنى ثم بدا له أن يسافر لم 
يكن له فسخ الاجارة قبل انقضاء المدة " . 


هذهب الآباضية : 


وعند الاباضية " أنه يصحح فسخ 
الاجارة من أحد العاقدين بعد نقد الثمن 
والدخول فى العمل على القول بأنها عقد 


غير لازم وأنه لا يجوز فسخها بعد الشروع ا 


فى العمل على القول بأنها تلزم بالشروع وان 


الأجير يجبر على المضى فى العمل اذا ماشرع 


فيه وكذلك يحبر المستأجر على نقد الأجرة 
اذا ما أمكن اتمام العمل - ولا يجوز 
فسخ العقد من أحد العاقدين عند 
من يقول انه يلزم بمجسره تمام 


(1) العاج المذهب ج7١‏ صبا١ ٠‏ 
(؟) تحرير الأحكام جا ض!7؟ ٠‏ 
(7) الايضاح ج87 7١!‏ وما بعدها . 


احارة 


الايجاب والقبول ‏ والأعذار علذدهم قد ' 
تتصل بالعمل ذاتنه كما اذا استأجردابة لحمل 
طعام معين الى بلد معين فهلك الطعام أو 
خصل ذلك قبل الشروع بطل العقد وان 
حصل فى أثناء المدة فليس لرب الدابة من 
الكراء الا بقدر ما سارت الدابة بالطعام 
وليس للراعى الا بقدر ما رعى من السنة 
قبض الكراء أم لم يقبضه اذ أن هذا طارىء 
سماوى ولايكلف رت الطعام أو الغنم أن 
يأتى بطعام آخر يحمل أو بغنم يرعى فكان 
ذلك كهلاك العين المستأجرة ب ومعنى ذلك 


اتفساخ عقد الاجارة ومن الاباضية من«رى 


أن ذلك اذا حدث بعد قبض الكراء لم يكن 
على. صاحب الدابة ولا على الراعى رد 
ما يخص باقى الطريق أو بقية المدة من الأجر 
وكذلك اذا استأجره لردم حفرة فجاء السيل 
فردمها فى مروره لم .يكن للأجير من الكراء 
ألا بقدر ما ردم هو ان كان قد فعل شيئا 
والالم يكن له شىءمن الأجرة نقدت الأجرة 
أم لم تنقد وكذلك اذا استأجر دابة لحمل 
طعام معروف. الى بلد معين فغصبها غاصب 
فى الطريق مع حملها وسار بها الى الموضع 
المتفق عليه وفيه أخذت منه الدابة لم يكن. 
على رب المتاع من الكراء الا بقدر ماكانمن 
العمل قبل أن تغصب منه الدابة دون ما تم 
تحت بد الغاصب واذا استأجر أجيرا لحفر 
بئر بكراء معلوم فتبين بعد ابتداء الحفر أن 
التربة ألين أو أشق مما كان يعرف عنها فان 
لرب العمل منعه فى الحال الأولى من تمام 
العمل حتى يتفقا على الكراء مرة أخرى وان 


نكين 


تركه حتى أتم العمل فله كراؤه المسمى كما 
أن للأجير فى الحال الثانية خيار الفسخ 
وعندئذ ليس له من الكراء الا بقدر ما 


عمل 5 
اتنهاء الاجارة 
اذا اتنهت الاجارةباتتهاء مدتها أو بسبب 


فسخها بناء على سبب من الأسباب التى 
يترتب عليها فسخها سواء أكان ذلك لقيام 
أحد العاقدين بفسخها بناء على ما له من حق 
الخيار فى ذلك أم كان باتفاقهما عليه فانه 
بجب رد العين المستأجرة الى مالكها عند 
طلبها منه ان كانت الاجارة على الأعيان ولا 


يلزم الأجير بشىء من العمل ان كانت الاجارة' 


على الأعمال وقد بينا فيما مضى أن رد العين 


المستأجرة الى مالكها غير واجب على 1 


المستأجر فلا يطالب بالرد ولا بمؤتته عشد 
الجمهور خلافا لمن ذهب الى غير ذلك 
كالزيدية وامساك العين قبلطلبها منصاحبها 
لا بعد اعتداء بل تبقى أمانة حتى يمنعها 
مستأجرها من صاحبها فيكون حينئذ ضامنا 
لها اذا هلكت ولا يجوز بعد انفساخ الاجارة 
أو انتهائها بقاء العين فى بد مستاجرهامنتفعا 
بها الا لعذر بقتضى بقاءها كما اذا استأجر 
أرضا ازراعة صنف من الأصناف فاتتئهت 
الاجارة وفى الأرض زدع لم ستحخصد أو 
استأجر سفينة لمدة معينة فاتتهت المدة 
والسفينة فى عرض البحر لم تصل الى 
غرضها أو دابة فاتنهت الاجارة والدابة فى 
صحراء أو فى مكان مخوف ولم تنته الى 
غايتها ففى هذه الأحوال وأمثالها تبقى العين 


يدرك الزرع أو تبلغ السفينة أو الدابة غايتها 
وهكذا ذلك ما ذهب اليه الحنفية ١‏ . 


وهذا بخلاف ما اذا اتتهت الاجارة بموت 
المستأجر وفى الأرض المستآجرة زرع لم 
يستحصد فان الاجارة حينئذ لاتنفسخ بموته 
بل يبقى الزرع فى الأرض بالأجر المسمى 
الى نهابة مدة الاجارة فان استحصد فيها ٠:‏ 
والا ترك فى الأرض بعد ذلك بأجر امثل 
الى أن بدرك الزرع ؟". 

وذهب المالكية. والشافعية الى أن اجارة 
الأرض للزراعة تنتهى باتتهاء مدتها ولكن 
اذا اتنهت المدة وفى الأرض زرع لم يدرك 
لم يقلع وانما يبقى فيها الى الادراك بأجر 
المثل مدة بقائه فى الأرض الى أن يدرك 
وليس لرب الأرض قلعه ؟ . 


وقال الحنابلة : اذا استأجر أرضا للزراعة 
مدة فاتقضت وفيها زرع لم يبلغ حصاده لم 


بخل الأمر من حالين احداهما أن يكوزذلك 


بتغريط من المستأجر مثل أن يزرع زرعا لم 
تحر العادة بادراكه قبل انقضاء المدة الباقية 
المسماة فى العقد فحكمه حينئذ حكم زرع 
الغاصب فاذا انتقضت المدة خير المالك بين أن 
بأخذ الزرع بقيمته أو يتركه فى الأرض بأجر 
المثل عن المدة الزائدة ولكن اذا اختار 
المستأجر قطع زرعه فى الحال وتفريغ 
الأرض فله ذلكلأنالزرع زرعه »والثانية:أن 
يكون بقاء الزرع بعد المدة بغير تفريط مثل 
أن يزرع زرعا يدرك عادة فى المدة الباقية من 

13552 45+ الفتاوى الهندية ج 4 صن‎ )١( 

. الغتاوى الهندية جا ص؟5"؟‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير للدردير والدسوقى عليه 


ج) ص27 وحاشية الشبراملسى على نهاية. المحتاج 
جه ص؟١”‏ . 


لين 


مدة الاجارة فيبطىء ادراكه يسبب برد أو 
غيره ففى هذه الحال يلزم الموجر أن ,نتركه 
الى أن يدرك وله المسمى عن مدة الاجارة 
وأجر المثل بما زاد عليها ذلك أن الزرع 
حصل فى أرض غيره باذنه من غير تفريط 
فلزم تركه بأجر المثل وهذا بخلاف الغرس 
اذا اتقضت مدة الاجارة وهو قائم فانه 
لا يترك فى الأرض بأجر المشل الا باتفاق 
المالك والمستأجر ١‏ . 
مذهب الزبدية : 

جاء فى شرح الأزهار أنه اذا استأجر 
أرضا للزراعة فاتقضت المدة والزرع لم 
بدرك أو استأجر سفينة لغاية معينة فاتقضت 
المدة قبو وصولها الى الغابية وكان ذلك بغير 
تفريط أيقى الزرع فى الأرض والسفينة فى 
يد المستأجر بأجر المثل الى ادراك الزرع 
ووصول السفينةالى الغاية أما اذا حدثذلك 
شفريط كان للمالك الخيار بين أن يفسخ 
العقد وأن يعقد اجارة أخرى " . 


مذهب الشيعة الجعفرية : 

جاء فى تحرير الأحكام" ولو استأجر أرضا 
لازراعة فمضت المدة والزرع لم يدرك فان 
كان بتفريط من المستأجر كما لو زرع 
ما لا يدرك فى المدة فكالغاصب تتخير 
المالك بن قطعه واقائه بالأجرة ولو اختار 
المستأجر قطع زرعه فى الحال كان له ذلك 
وليس للمالك أخذه بالقيمة بدون رضا 
صاحبه وان كان بغير تفريط كأن تأخر 
1 ادراكه لبرد أو لقلة ماء أو غير ذلك فيحب 
)١( ١‏ المغنى حلم ص56 وما بعدها وكشاف القناع 
ج؟ ص١٠9؟"”؟‏ . 


0) جل ص .7لا ء. 
5 جا ص؟)؟ ٠.‏ 


اجارة 


على الموجر تركه بالمسمى عن مدة الاجارة 
وبأجر المثل فيما زاد عليها ٠‏ 


. اتفساخ الاجارة 


يرى الحنفية أن الاجارة تنفسخ بما يأتى 
أولا: بوفاة كل من المستأجر والمؤجر فلإيحل 
ورثة كل محل مورثهم فى العقد لأنه التزام 
ولاالزام بغيرالتزام ولأن المنافع لابقاءلهاحتى 
تكون متروكة على ملك المتوفى المستأجر 
فيرثها عن ورثته ولهذا تنتهى الاجارة بوفاته 
وترد العين الى مالكها الا اذا اقتضى يقاءها 
عدر كما فى الأرض يكون فيهما زرع لم 
ستحصد هذا بالنسية الى الممستأحر أما 


بالنسبة الى المؤجر فان العين المستأجرة تنتقل 


بوفاته الى ورثنه وذلك يستلزم اتفساخعقد 
الاجارة لأنه يتجدد كما قدمنا بحسب تحدد 
لمنافع وما نتجدد من المنافع بعد وفاة المموجر 
يكون للورثة فلا ينفذ فيه عقده ومحل ذلك 
فىيد المستأجر كمااذا توف المؤجرقبلوصول 
الدابة المستاجرة براكبها الى الغاية التى 
استؤجرت لأجلها فان العين تبقى بأجر المثل 
فى هذه الحالة والمراد يكل من المستأجر 


والمؤجر من كان العقد له سواء أباشره نفسه 


أم بنائب عنه لا من باشر العقد لغيره فلا 
تآثير بوفاة كل من وكيل المؤجر ووكيل 
المستأجر فى عقد الاجارة ولا لوفاة ولى ‏ 
الصغير أو للوصى عليه أو الناظر على الوقف : 
اذا ما باشروا عقد الاجارة بحكم ولايتهم 
لأنهم لا تصرفون لأنفسهم واذا توقى المؤجر 
وقد عجل له المستأجر أجرة المدة التالية 


لوفاته فان أجرة هذه المدة وقد انفسخت 


يفنا 


الاجارة فيها تعتبر دينا فى تركنه للمستأجر 
فتؤدى اليه ويكون المستاجر بالنسبة اليها 
مقدما على غرمائه الآخرين فى الاستيفاء 
من ثمن العين المستأجرة اذا بيعت فى الدين 
ولذا يكون له حبسها لديه حتى يستوفى 
ما عجله فان لم يوف ثمنها بالأجرة كان 
المستأجر فيما بقَى منها كسائر الغرماء ١‏ . 


مذهب الالكية : 

وذهب المالكية : الى أن الاجارة تنفسخ 
نتلف ماتستوفى مئه المنفعة كموت الدابة 
المعينة وانهدام الدار المستأجرة ومو تالأجير 
خاصا أو مه مشتركا لا بتلف ما تستوفى به 
المنفعة وما عقد من أجله. العقد فلا تنفسخ 
دوت المستأجر وانما بحل ورثته محله اذا 


له من أجرة فيجب ذلك فى أموالهم وعندئد - 


يقومون مقام مورثهم فيمابقى له من المنافع 
| اذا رضى المؤجر بذمتهم فان لم يرض كان له 
حينئذ أنيفسخ العقد وان أبى الورثة عند 
وفاة المستأجر أن يلتزموا له بالأجرة وأن 
يقوموا مقام مورثهم أجرت العين المستأجرة 
فى المدة الباقية وأعطيت أجرتها للمؤجرحتى 
يستوفى ما بفى له من أجرة فان بقى له بعد 
ذلك شىء استوفاه من تركة المستأجر وان 
فضل منها شىء ضم اليها ' كما يرون أن 


وفاة المؤجر لا تأثير لها فى عقد الاجارة بل 


بحل ورثته محله فى وراثة ماله من الأجرة 
وفى الزامهم بالعقد . 


)١(‏ الفتاوى الهئدية ج)؛ ص57 والدر المختار وابن 
عابدبن عليه جه صلاه وما بعدها . 
(؟) العقد المنظم للاحكام جا ص 11/1 وما بعدها . 


مذهب . الشافعية والحنابلة : 


وذهب الشافعية والحنابلة الى أن عقد 
الاجارة لا ينفسخ بوفاة المستأجر لأنه قد 
تملك به من المنافع ما يورثه ورثته عند 
الوفاة فيقوم ورثته مقامه بعد وفاته فى 
استيفاء ما ورثبوه عنه من المنافع واذا لم يكن 
قد عحل الأجرة فانها تكون دينا فى تركته 
تؤدى الى المؤجر كما تودى غيرها من 
الديون ومرد ذلك الى أن المنافع عندهم 
أموال تعد موجودة حكما حين العقد عليها 
وكذلك لا تنفسخ عندهم بوفاة المؤجر بل 
يبقى التزامه فى تركته ولا يلزم به ورثتنه 
بأشخاصهم فى أموالهم الخاصة بهم التى لم 
يرثوها عن المؤجر وانما يستمر تنفيذه فى 
ماله ويرتبون علىذلك أن المستأجر قد ملك 
جميع هذه المنافع بالعقد وأن العين المستأجرة 
قد اتنقلت بالوفاة الى ورثة الموجر مسلوية 
تاك المنافم لأنها ملكت لغيرهم بعقد الاجارة 
السابق فيجب عليهم تبعا لذلك أن يسلموا 
العين الى المستأجر ليستوفى منها منافعه التى 
تملكها ويجب عليهم ألا يتعرضوا له فيها اذا 
ماتسلمها حتىيستوفى منها كل ما ملك وهذا 
اذا كانت العين معينة فى العقد أما اذا لم 
تكن قد عينت وكانت المنفعة المعقود عليهما 
دينا فى ذمة المؤجر فان الواجب حينئذ أن 
يستأجر من تركة المؤجر من يفوم بأداء تلك 
المنفعةالمعقود عليها فان لمتكن له تركةخيرت 
الورئة فان شاءوا وفوا بالمنفمة فاستحقوا 
بذلك الأجر على المستاجر والا فسخت 
الاجارة وكذلك الحال بالنسية لوفاة الأجير 
اذا كان العقد قد تم على مجرد العمل 
وتنفيذه بواسطته أوبواسطة غيره ممن يكلفه 


يعض 


بذلك فعند ذلك يستأجر من تركة الأجير من 
يقوم بهذا العمل فان ام تكن له نركة خير 
الوارث كما تقدم , بين المضى فى العتقد 
وحنة محف كح ومن في 
العقدأما اذا تعلق العقد بعين الأجي ركأنشرط 
عليه أن يقوم بنفسه بالعمل أو كان ذلك 
العمل مما يختلف باختلاف من يقوم به 
وتنفاوت أجرته تمعا لذلك أو كان للأجير 
ميزة خاصة عرف بها فان الالتزام فى هذه 
الحال يبطل بالوفاة اتفاقا وترد الأجرة الى 
التركة ان كانت قد عجلت ١‏ ولم يخالفٍ 
المالكية فى شثىء من هذا . 

مذهب الظاهرية ؛ 


جاء فى المحملى : وموت الأجير أو 
المستأجر أوهلاك العين :0 
عقد الاجارة فان العين المستأجرة تصير الى 
وارث الموجر بوفاته وكذلك 100 
وانما استاجر المستأجر منافع هذه العين وهى 
ملك للمؤجر فلا يمستحق بعقد الاجارة 
ما صار ملكا لورثته ولا يلزم الورثة فى 
أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه بموته » ولو 
أنه أجر منافم عين مملوكة لغيره لم يجز » 
فكذلك ما صار ملكا لغيره وأما موت 
المستأجر فالعقد انما كان معه لا مع ورثنه 
فلا حق للمؤجر عند ورثته ولا عقد له معهم» 
ولاترث الورثة منافم لم تخلق ولم توجدبعد 
ْ ولم يملكها مورثهم وهذا قول الشعبى 
والثورى والليث ".. 


)١(‏ نهابية المحناج ج) ص؟9؟1 ) ص١7"‏ والبهجة 
ج؟ ص.97١‏ . وكشاف القناع ج]؟ صص١١7‏ . والمغنى 
جا" ص9 ٠‏ 1 
() جلم ص6! مسالة ١1؟١‏ . 


وذهب الزيدية : 

. برى الزيدية أن الاجارة لا تنفسخ بمو 
المؤجر ولا بموت المستأجر ولابموتهما جميدءا 
بل بحل ورثة كل منهما محل مورثه ولكنها 


تنفسخ بموت الأجير الخاص ولا يحل 


ورثنه محله اذ لا التزام عليهم ولا يجب على 
الورئة فى الاجارة على الأعمال أن يعملوا . 
واذا أرادوا ذلك ولم يكن مانع كان لهم هذا 
سواء فى هذا الصجيحة والفاسدة اذا كان , 
مورثهم قد شرع فه العمل فعمل ماله 
أجرة " ش 


: مذهب الامامية‎ ٠ 


جاء فى تحرير الأحكام : اختلف علماونا 
فقال بعضهم ان الاجارة تبطل. بموت أحد 
المؤاجرين سواء أكان اميت هو لوجر أو 
المستأجر أو الأجير وقال بعضهم :-تطكل 
بموت المستاجر دون موت المؤجر » وقال 
آخرون : لا تبطل بموت أى منهما وهو 
الأقوى سواء أكان الموت قبل استيفاء المنفعة 
أم بعد الشروع فيها » ولكن لو مات 
المستأجر ولا وارث له يحل محله ففاستيفاء 
المنفعة أو كان الوارث غائبا كالمستأجر لدابة 
بموت فى الطريق ولا وارث معه وليس على 
الدابة ما تحمله احتمل انفساخ العقد لوجود 
ما يمنع من استيفاء المنفعة » والأقرب عدم 
الفسخ » وأما اذا كان عليها متاع لم تنفستخ | 
الاجارة لوجود سبيل الى الاتتفاع بها يحملهةه . 
الى غابيته كما لو كان هناك وارث يستوفى' 
المنفعة ؟ » أما وفاة الأجير الخاص فينفسخ 
بها العقد باتفاق . ش 


(0) التاج المذهب ج"؟ صيةاا ٠‏ 
(؟) تحرير الأحكام جا ص١6؟ ٠‏ 


مذهب الاداضية : 


برى الأباضية أن غقد الاجارة لا ينفسخ 
بوخاة المؤجر ولا بوفاة الممستأجر بل بحل 
ورثة كل محله » أما لروم العقد .بعد ذلك 
وبا فمرده الى خلافهم فى لزوم العقد هل 
هو جائز أم لازم ؟ » واذا كان لازما فمتى 
يكون ذلك ؟ وقد تقدم بيان هذا فى الكلام 
على لزوم العقد » غير أنه اذا استؤجر أجير 
لعمل معين -فقبض أجرته قبل تمام العمل ثم 
توفى قبل تمامه فورنه بالخيار ان شاءوا 
أتموا العمل وليس لهم استرداد ثىء من 
الأجر وان شاءوا فسخوا العقد واستردوا 
مقام مورثهم ولا يجبرون على العمل اذ لم 
بلتزموه » وانما لهم الاتمام اذا أرادواء وهذا 
اذا لم يكن العمل متعينا على مورثهم لاتقبل 
فيه انابة » فان كان كذلك اتفسخ العقد 


اجارة 


واذا مات رب العمل قبل اتمام الأجير 


العمل فان ورثنه يكون لهم الخيار بسن 
الابقاء على العقد. وترك الأجير فى عمله الى 
اتمامه وبين فسخ العقد مع رد أجر ما لم 
نتم من العمل وهذا على القول بأن عقد 
الاجارة غير لازم » أما على القول بلزومه 
فليس لهم حق فسخه١‏ 00 


ثانيا : بتلف العين المستأجرة أو بزوال ' 


نفمتها التى استتؤجرت من أجلها زوالا كليا 
اذا كانت معينة وذلك لانعدام محل التقد 


. الايضاح جبلا ص ؤ6” 2 إلا‎ )١( 


طفن 


بذلك ؛ فاذا استأجر شخص دابة معينة 
للركوب فنفقت أو استأجر حيوانا للحممل 
فتقرح ظهره الى درجة لا يستطيع معهما 
الحمل أو أرضا فصارت سبخة أو علت 
الرمال عليها انفسخت الاجارة سواء أكان. 
ذلك قبل استيفاء المنفعة أم ف ىأثنائها أما اذا 
كانت المنفعة باقية على وضع ناقص فازذلك 
يكون عيبا يشبت الخيار به للمستأجر» وليس 
هذا محل خلاف بين المذاهب » وبناء على 
ذلك اذا استأجر دارا فانهدمت ‏ ذهب 
بعض الفقهاء الى أن ذلك لا يذهب بجميع 
منافعها لامكان الاتتفاع بعرصتها فى اقامة 
مخيم عليه وعلى ذلك لاينفسخ العقد بذلك» 
وانما نكون للمنسستأجر الخيار ؛ وذعب 
آخرون الى أن مثل هذه المنفعة الباقية لم 
نصد اليها المستأجر » وعلى ذلك تعد 
منافعها المقصودة للعقد قد زالت فينفسخ 
العقد " وهذا باتفاق بين جميع المذاهب . 


الغا غصت النق: اننامز ةذهب 
بعض الحنفية الى أن الاجارة تنفسخ به 
وذهب آخرون منهم الى أنها لا تنفسخ » 
ولكن الأجرة تسقط مدة الغصب فقط 
ويكون للمستأجر يسبب الغصب خيار 
الفسخ » وفائدة الخلاف نظهر فيما اذاردت 
العين قبل اتنهاء مدة الاجارة » فعلى القول 
الأول لا يلزم المستاجر بأن ينتفع بالعين بقية 
المدة » وعلى الثانى يلزم بذلك » وعليه 
حصتها من الأجرة الا اذا كان قد اختار 


' تحرير الاحكام ج؟ صغ506 © 086؟ وكشلاق‎ )١( 
القناع ج؟ ص.١٠” والدردير ج4؛ ص١7 والدر المختار‎ 


جه صله » ل5ه ونهاية المختاج جاه ص١١‏ وتحفةة 0 


المحتاج جلا صؤ1ام ٠‏ 
والدردير 1 ص١٠ ٠‏ 


وتحرير الأحكام جدا صن 768 


الفسخ عندحدوث لقص 6 وقد تقدم مبينا 
حكمه فى جميع المذاهب .. 

رابعا : وجود ع_ذر من الأعذار التى 
لا ترتفع » كما اذا النتائسر طبنا الخلم بن 
أو لقطع عضو أو لاجراء عملية فبرىء قبل 
قيامه بالعمل وزال المقتضى لذلك فان الاجارة 
تنفسخ اتفاقا بين جميع المذاهب » ومن ذلك 
وفاة الرضيع بالنسبة للظئر وهلاك الغنم 
المعينة بالنسبة للراعى وتلف الطعام المطلؤب 
حمله بالنسبة للدابة » ووفاة العروس بالنسبة 
للطاهى الذى' استؤجر للوليمة » وان شئت 
قلت فى ذلك فوات محل العمل الذى عقد 
لأجله عقد ١‏ . 


خامسا : تملك المستأجر للعين المستأجرة 
وذلك عند الحنفية خاصة سواء أكان ذلك 
| بميراث أو بشراء أو بهبة اذ لا يتملك 
. الانسان ما يملك فعلا » وذلك بناء على أن 
منافع العين فى الاجارة انما تكون لمالك 
العين ابتداء » وعنه تنتقل الى المستاجر فاذا 
كان المستأجر هو المالك فلا يتصصور ذلك » 
وخالف فى ذلك غيرهم من الفقهاء على مابينا 
فى حكم تصرف المستاجر للمؤجر وسبق 
القول فى ذلك . 

)١(‏ كشاف القناع 3 ص١١"‏ . والدردير جع 


ص!؟ و ٠0؟‏ وتحرير الاحكام جا ص00 والدر المختار 
جه سرام ٠‏ 


سات اهمه 
إحبإزه 
الاجازة لغة : 
فى المصباح : جاز المكان يجوزه 
جوزا وجوازا سار فيه وأجازه قطعه 
وأجاز الثىء أتمذه ‏ قال ابن فارس 
وجاز العقد وغيره نف ومضى على الصحة 
وأجزت العقد جعلته جائزا وأجاز له فعل 
كذ سوقة ل واعاك رآة افده سور 
وأجاز له البيع أمضاآه وأجاز الموضع 
خلفه " . 
الاجازة فى استعمال الفقهاء : 
لا تخرج فى استعمال الفقهاء عن هذا 
المعنى العام فيستعملونها فى اتنفاذ العقود 
الموقوفة بمعنى ترنيب أثرها عليها واتفاذها 
فيقولون أن العقد الموقوف ينفذ وترتب 
عليه آثاره باجازته ممن له ولاية انفاذه فعقد. 
الفضولى عند من يراه موقوفا لاتترتب عليه 
آثاره ولكنه يصير نافذ! وتترتب عليه آثاره 
باجازته من صاحب الشأن وهو المالك أو 
الولى عليه أو وكيله مثلا وكذلك تصرف 
ناقص الأهلية المتردد بين النفع والضرر 
يصدر موقوفا ولكنه ينفذ باجازته ممن أه 
الولاية على ناقص الأهلية وتزويج العبد 
تفسه موقوف إنفذ باجازته من سيده 
والوصية للوارث أو بأكثر من الثلث موقوفة 
وتنفذ باجازتها من الورثة وهكذا » وكذلك 


سستعملونها بمعنى الامضاء وذلك فى العقود 


النافذة اذا كان فيها خيار لأحد العاقدين 
فيقولون أنها تصير لازمة باجازتها ممن له 


زقة المصباح المنير والقاموس المحيط مادة 7 حوز «( 


أجائرة 0 اسم 


' الخيار ى فسخها ويسقط خياره باجازتها: 


أى بامضائها كما فى البيع فيه خيار الرؤية 
أو خيار الشرط واذا كانت فى الفعل كان 
معناها الرضا به وبما يترتب عليه من أثر 
كما فى اجازة الايفاء بالدين يقوم به أجنبى 
أو تسليم العين: اللموهصوبة هوم به غير 
الواهب . 


ما تتحقق به الاجازة 


تتحقق الاجازة بكل مايفيد الرضا صراحة 
أو دلالة من قول أو فعل فتكون باللفظوما 
قوم مقامه كالكتابة أو الاشارة ممن 
لاستطيع النطق وسواء أكانت بالعربية أو 
بآبة لغة من اللغات من: كل عبارة تدل على 
. الانفاذ. والرضا كآجزت. ونحوه وهى اما 
صريحة اذا دلت على ذلك صراحة كاجزت 
. وأنفات أو غير صريحة اذا ما دلت على ذلك 
بطريق اللزوم والاثارة كأن يقول نعم 


ماصنعت أو بارك الله لنأ فيما فعلت أو يهنا 


فيشكر أو يتقبل التهنئة وذلك ماذهب اليه 
الفقيه أبو الليث وبه كان يفتى الصدر 
الشهير مالم يظهر أن مثل ذلك قد صدر منه 
' على سبيل الاستهزاء ومرد ذلك الى القرائن 
وهذا هو المختار ١‏ ومن الاجازة بطريق 
. الدلالة آمره فضوليا زوجه امرأة بأن يطلتها 
عندما علم بالزواج. لأن الطلاق لايكون الا 
فى زواج ص حيح نافد ؛ وفى جسامع 
الفصولين : الطلاق فى النكاح الموقوف قيل 

. بعد اجازة وقيل لا .. 


وتكون بالفمل اذا ما كان أثرا للغقد 
وتوقفت سلامته عليه كقبض المهر ودفمه 


. جامع الفصولين جدا ص 8"؟‎ .)١( 


وارساله وقيض الثمن ودفعه وتسلم المي 
ولع المن الرشرفة الى الزن وتسم 
الهبة الى الموهوب له ونحو ذلك من كل ما 
يدل على الرضا بخلاف قبضى المرأة هدية 


الزواجاذا زوجها منهفضولىاذ أزذلك لايعد. 


أثرا للعقد ولا تتوقف سلامته على العقد فقد 
تكون الهدية من غير الزوج وقد تقبضها 
لغرض آخر غير الرضا بالعقد " ؤقيل انها 
تنحقق مبعث الهدية الى الزوجة ولا تختلف 
المذاهب فى هنذا الذى ذكرنا . ولكن 
الزيدية حين تعرضوا للاجازة الفعلية مثلوا 
لها بالمشال الآنى فقالوا : لو علمت المرأة 
بالعقد وما سمى لها فيه فلم يصدر منها الفظ 
اجازة ولكن مكنت الزوج من تمسها كان 
تمكينها لهكالاجازةللعقد والمهر معا حيثوقع 
التمكين بالوطء أو بمقدماتهبعد العلم بالعقد 
أو التسمية فأما لو جهلت العقد لم يكن 
التمكيناجازة وتحد ان مكنته من نفسها لآنها 
زانية مالم تلحق منها الاجازة بعد أن تعلم 
فيسقط الحد للشبهةوهو تعذر العقد وأما لو 
علمت العقد وجهلت التسمية فلا اشكال أن 
التسمية تبقى موقوفة على اجازتها وقد 
يبقى العقد موقوفا أيضا فيبطل اذا ردت 


التسمية ولم ترض بها ٠."‏ 


هل .بعد السكوت اجازة 
. ذكرنا أن الاجازة تكون بكل مايفيد 
بالسكوت عند العلم بالعقد أو بالتصرف أو 


عند مشاهدته ؟. 


(؟) فتح القدير جب ا ص 49١‏ طبعة بولاق ٠‏ 
©) التاج المذهب جب ” ص 0ه )2 ص 1ه . 


تخرفا 


اجازة 


من القواعد التى ذكرها الفقهاء أنه 
لابنسب الى ساكت قوله وقد جاء ذكر هذه 
القاعدة فى كثير من كتب الحنفية ومنها 
الأشباه والنظائر لابن نجيم اذ جاءت تحت 
عنوان القاعدة الثانية عشرة ومقتضاها أن 
السكوت لا يعد اجازة قولية كما أنه لا بعد 
فعلا من الأفعال وذلك كله لاينفى أنه قد 
يفيد الرضا وان لم يكن قولا أو فعلا ومن 
الظاهر أن افادته الرضا مردها الى القرائن 
التى تحيط به . 


وقد جاء فى الاشياه والنظائر : أن 
الوكالة لاتثبت بالسكوت فاذا رأى أجنبيا 
يبيع ماله فسكت ولم ينههه لم يكن سكوته 
توكيلا خلافا لابن أبى ليلى وأن السكوت 
لا يعد اذنا للصبى والمعتوة بالتصرف اذاكان 
من القاضى وحدث السكوت منه وقت 
تصرفه وكذلك لايعد سكوت المرتهن اذنا 
للراهن ببيع العين المرهونة ولا يكون اذنا 
باتلاف المال اذا ما رأى غيره تلف ماله 
فسكت ‏ واذا كانت الاجازة اللاحقة 
كالاذنالسابق فما لايثبت به الاذن لاتثبت به 
الاجازة وبناء على ذلك لا يكون السكوت 
اجازة فيما ذكرنا من المسائل ولا فيما 
يشبهها ويترتب على ذلك أن السكوت لايعد 
اجازة كما لا بعد اذنا . 


غير أنهم قد استثنوا منهذا المبدأ مسائل 
عديدة ذكرغا صاعن ‏ الافسياء والعيوى 
بلغت الأربعة والأربعين مسألة ومن هذه 
المسائل ماعد السكوت فيه رضا واحازة 
كسكوت البكر البالغة بعد تزويج وليها اياها 


. وسكوتها بعد قبض وليها مهرها وسكوتها . 


اذا يلتك وق ووهيا غير أينها ونجدعا 
وسكوت الواهب عند قبض الموهوب له 
العين الموهوبة فى حضرته . وسمكوت 
الموقوف عليه بعد الوقف عليه وسكوت 
الولى اذا رأى الصبى المميز يبيع ويشترى 


وسكوت الانسان عند رؤيته غيره يشق زقه 


الى غير ذلك من المسائل ١‏ التى ذكرها - | 


وى جامع الفصولين أن سكوت لمالك 
الحاضر وقت بيع الفضولى لا يعد اجازة 
وذكن السو الرملق أن صاب العييل دير 
أن سكوته عند البيع وقبض المشترى المبيع 
بعد رضا واجازة قالصاح ٍجامع الفصولين 
أن مرد الحكم فى ذلك الى القرائن اذ العبرة 
فى الاجازة انما هو تحقق الرضا بالتصرف 
بأى دليليدل عليه هذا عند الحنفية وتفصيل 


القول, ى ذلك فى جميع المذاهب يرجم فيه. 


الى مصطلح ١‏ سكوت ( 1 
الفرق بين الاجازة والاذن 


الاجازةكما بينا اما تنفيذلتصرف موقوف 
ومن ثم يترتب عليها استتباع هذا التصرف 


لآثاره المترتبة عليه أو امضاء العقد غير 


اللازم وابرامه ومن ثم ,ترتب .عليه سقوط 
الحق فى فسخه ممن أجازه كما فى البيع 
بشرط الخيار يجيزه من. شرط له الخيار وكما 
فى شراء عين قبل رؤيتها .يجيزه المشترى 


بعد رؤيتها وعلى ذلك لا تكون الا تالية 2 


للتصرف أما الاذن فيكون سابقا عليه ولذا 
كان وكالة . أو فى معناها ومن ثم يكون 


)١(‏ الاشباه والنظائر الفن الاول ص6م! طيمة 
اسلاميول ٠‏ 


(؟) أبن عابدين ج؟ صلام؟ طبعة بولاق ١7937‏ . 


اجازة قف 


التصرف الصادر بمقتضاه تصرفا من ذى 
' ولاية بخلاف التصرف الصادر قبل الاجازة 
فانه يكون من غير ذى ولابة وقد جاء فى 
حاشية ابن عابيدين ‏ فى الفرق بينهما أن الاذن 
:انما يكون لا سيقع والاجازة انما تكون .لا 
وقع وان الاذن يكون بمعنى الاجازة اذا 
حدث بعد التصرف وكان لأمر وقع وعلم به 
الأذن ١‏ -- ومما يجب ملاحظته أن الاذن 
أو الوكالة يكون فى كل مابجوز للآذن أو 
الموكل مباشرته من التصرفات والأفمال 


, عند الحنفية أما الاجازة فلا تكون فى كل 


شر صدر وانما” 


نتختص بالتصرؤات 
جع الى نقص الولاية أو 


مها اد نس اليد لي با بجر يا 


كما بلاحظ أن الاذن: بالعتقد أو بالتصمرف 
بعد توكيلا فيه فيقبل عند الحنفية الرجوع 
عنه قبل حدوثه من ا أما ١‏ إلاجسازه 


ا ع 


ينفذ العقد واذا تفذ لم يتوقف بعد تفاذه . 
أثر الاجازة فى الأقوال والأفعال 
بينا أن الاجازة فى العقود النافذة التى 
من شأنها أو من حكمها أن تكون لازمة وقد 
عرض لها عدم اللزوم بسبب ثبوت خيار 
فيها سواء أكان خيار شرط أم خيار رؤية 
نخو ذلك تكون أثرها امضاء العقد وازومه 


وسقوط الخيار بالندنبة لمن صندرت منه , 


الأجازة وهذا الخلاف فيه بين المذاهب أما 
اذا كانت فى التصريفات الموقوفة فان أثرها 


(1) جامع الفصولين ج١‏ ص!*7؟ بولاق . 


يكون نفاذ هذه التصرفات وترتب أثرها 
عليها وكأنها قد صدرت من ذى الولابةعليها 
فاذا كان قد باشرها فضولى اعتبرت صادرة 
من وكيل بمباشرتها واذا صدرت من صبى 
مير كرت مببادزة فى الول غلنه:واذا 


المالك مأذونا فيها: من صاحب ذلك الحق 
وهكذا ولهذا قرر الحنفية أن الاجازة 


اللاحقة كالوكالة السنابقة ومعنى ذلك أنهما 
تجمل لمباشر التصرف حكم الوكيل فى 


مباشرته فيترتب على مباشرته جميع الأحكام 
التى تترتب على مباشرة الوكيل ويللزم 
المجيز بما يلزم به الموكل وذلك مع ملاحظة 


أن ذلك انما.يكون فى الاجازة الصحيحة ' 


المستوفية لشروطها وعلى ذلك ترجع حقوق 
العقد الى الفضولى فى العقود التى ترجع 
فيها حقوق العقد الى الوكيل كالبيع وغيره 
من المعاوضات ولا ترجع اليه فى المقود التى 
لاترجع فيها حقوقها الى الوكيل بل ,يكون . 
فيها سفيرا ومعبرا كالزواج وما ماثله من 


.كل عقد يغتبر فيه الوكيل سفيرا ومعبرا 


وذلك فى رأى من يرى أن حقوق العقد ' 
ترجع الى الوكيل لا الى الموكل كالحنفية 
وتفصيل ذلك بعرف. فى مصطلح « وكالة » 
وجملة القول فى ذلك أن اجازة العقد 
الموقوف تصيره نافذا فى جميع. المذاهب 
وذلك مايحملها فى حكم .الآذن السابق أو 
الوكالة السابقة فيكون لها أحكامها على 


حسب اختلاف المذاهب فى أحكام الوكالة. ٠‏ 


وهذا اذا كانت الاجازة فى التصرفات 


القولية أما اذا كانت في تصرف فعلى فقيل 


أنها لاتلحق الأفعال وقيل أنها تلحق الأفعال 


كما تلحق الأقوال وعلى:القول الأول لايكون 


خرن 


اجارة 


لها أثر -ويكون للفعل .حكمه وأثره الشرعى 
الذى يستوجبه حين يصدر ممن لا ولاية 
له عليه وعلى القول الثانى يكون لها 

الاذن السابق. به : جاء فى الدر 
المختار ١‏ : الاجازة لاتلحق الاتلاف فلوأتلف 
مالغيره نعديا فقالالمالكأجزت أو رضيت لم 
برأ المتلف منالضمان ذكره صاحبالاشباه 
نقلا عن البزازية ولكن نقل صاحب التنوير 
عن العمارية أن الاجازة: تلحق الأفعال وهو 
الصحيح وبناء عليه تلحق الاتلاف لأنه من 
جملة الأفعال وجاء فى ابن عابدين تعليقا على 
ذلك أن الملتقط لو تصدق باللقطة ثم جاء 
ربها فأجازالفعل صحت اجازته وكاذلها حكم 


اذنه وذلك مايدل على أنها تلحق الأفمال. 
م نقل عن البيرى على الاشياه أن أحد 


الورثة اذا اتخذ ضيافة من التركة حال غيبة 
الآخرين ثم قدموا بعد ذلك. وأجازوا ثم 
أرادوا بعد اجازتهم. الرجوع فيها وتضمين 
' ذلك الوارث كان لهم ذلك لأن الاتلاف 
لاثوقف حتى تلحقه الاجازة وذلكيدل على 
'أن الاجازة لا تلحق الأفعال . وعلل ذلك بأن 
الأفعال لاتتوقف حتى تلحقها الاجازة ومعنى 
ذلك أن الفعل حين يصدر انما يصدر عن 
ولابة فيكون. بحق أو عن غير ولاية فيكون 

تعديا ولا تغير الاجازة من طبيعته فلا تجعل 
“ما صدر تعدا عنادزا عن ةق فيه وعلى 
ذلك فلا تلحق الاجازة الأفمال وذلك 
ما يخالف الفرع الخاص باجازة صاحب 
اللقطة تصدق الملتقط بها اذ جعلت اجازته 


كالاذن فلم يكن له حق المطالبة بالضمان ' 


وذلك مانتفق مع القول بصحته - وقد 


:(1) جده ص89[ ٠‏ 


ذكر صاحب الدر فى مسائل شتى من كتاب 
الخنث ىأن الاجازة تلحق الأفعال على الصحيح 
فلو غصب انسان عينا لآخر فأجاز المالك 
أخذه اباها صحت احازتهوبرىء الغاصب من 
الضمان " وفى جامع الفصولين غصب 
شيئا وقبضه فأجاز المالك قبضه برىء من 
الضمان ولو أودع مال الغير فأجاز المالك 
ايداعه برىء من الضمان ثم قال والاجازة 
لا تلخق الأفعال عند أبى حنيفة وتلحقها 
عند محمد كما تلحق العقود حتىأنالغاصب 
لو رد المغخصوب على أجنبى فأجاز المالك 
برىء الغاصب عند محمد لا عند الامام ولو 
بعث بدينه على يد رجل الى الدائن فجاء 
الرجل. الى الذائن وأخبره ورضى بذلك 
وقال له اشتر لى به شيئا ثم هلك المال قبل 
يهلك من مال المدين وقيل يهلك من مسال 
الدائن وهو الصحيح اذ الرضا بقبضه فى 
الاتتهاء كاذنه بقبضه ف الابتداء وهذا 
التعليل يدل على أن الاجازة تلحق الأفمال 
وهو الصضحيح " 

وجملة القول أن المسألة خلافية .. وعلى 
القول لصحة الاجازة فى الأفمال, بصير 
الفعمل بها وكأنه صدر من فاعله بناء على 
أنه مأذون به فينسب الى آذنه وتكون 
القاعدة عامة فى الأقوال والأفمال أما على 
القول الآخر فانها تكون خاصة بالاجازة فى 
الأقوال وفى بيان حكم ذلك فى بقية 
المذاهب يرجع الى مصسطلح 0 تمدى أو أ 


اعتداء » . 


للستيسييييية 


(؟) الدر المختار ج ه ص 558 طبعة الحلبى ٠‏ 
(؟) جامع الفصولين ج ١اص‏ 597 ٠‏ 


اجلرة 0001 اق 


وبناء على ما تقدم فليس بين الاجازة 
والاذث فرق من حيث صيرورة الفعل مأذونا 
به منذ وقع على القول بلحوقها للافعال أما 
فى الأقوال فانه بلاحظ أن الاذن بالعقد 
يجعله نافذا مترتبا عليه أثره منذ نشأ على 
حسب وصقه وصورته متخا أو مضسافا أو 
معلقا أما الاجازة فيختلف الحكم فيما عن 


. ذلك فقد ذهب الحنفية الى أنهما اذا كانت . 


فيما يقبل التعليق ترتب عليه أثره من وقت 
.الاجازة كالطلاق والعتق والكفالة فلا تطلق 
الزوجة الا من وقت اجازة الطلاق و لايصير 
. الكفيل ملتزما الا من وقت اجازته الكفالةاما 
اذا كانت فيما لا يقبل التعليق فانها تحمل 
العقد نافذا منذ صدر وترتب عليه آثاره من 

ذلك الوقت كالبيع وعلى ذلك اذا أجيز البيم 
الموقوف نفذ من وقت نشأنه وكان للمشترى 
زوائد البيع وثمراته ومنافعه منذ وقع العقد 
لا فرق بين ما يحددث قبل الاجازة وما 
يحدث بعدها .وعللوا ذلك بأن الموقوف 
كالمعلق على الاجازة ف المعنى وما يقبل 
التعليق تقتصر آثاره على وقت حدوث 
الشرط الباق ملي اذاانا علق . والشرط هنا 
هو الاجازة وعلى ذلك تقتصر أثار هذا 


1 النوع من العقود على وقت الاجازة ‏ وهذا 


فى عد موقوف قبل التعليق أما مالا يقبل 
التعليق من العقود الموقوفة فلا يكون 
توقفه على الاجازة فى معنى. التعليق, لأنه 
لا يقبله ولذا يمستند آثره الى وقت انشائه 
كالبيع ١‏ ولممرفة حكم المذاهب فى ذلك 
يرجع الى العقد ل فت 


« عقد »6 . 


. ابن عابدين ج) ص896ه‎ )١( 


محل الاجازة 

تكون الاجازة فى نوعين من العقود 
والتصرفات : 

الاول : العقود والتصرفات الموقوفة على 
اجازة ذوى الشأن فيها ويمكن اجمالها فى 
العقود والتصرفات التى تصدر ممن .لا ولاية 
له كالفضولى . والصبى المميز بالنسبة الى 
ما يتردد بين النفع والضرر والسفيه وكذلك 
التصرفات التى تضدر فى محل تعلق به 
حق الغير كبيع المرهون والمستاجر والتبرع 
فى مرض الموت صريحا أو ضمناكالمحاباةفى 
المعاوضات وبيع المورث لبعض ورثته 1 
والوصية لهم والوصية بأكثر من الثلث 
وتبرع المحجور عليه للمدين وتبرع من 
أحاط الدين بماله عند بعض الفقهاء وان ' 
بحجر عليه وتصرف الرقيق ويضناف الى 
ذلك تزوجه وتزوج الصبى المميز وغير ذلك 
من العقود والتصرفات الموقوفة ‏ وفى. 
بيان هذه العقود وتفصيل القول فيما يعد 

من العقود والتصرفات موقوفا أو باطلا أو 
نافذا فى مختلف المذاهب برح جع الى مصطلح 
ري ل 
الاشارة اليه باجمال هنا ان من العقبود مايعد 
فى بعض المذاهب موقوفا وفى بعضها باطلا 
كعقد الفضولى وتصرفه وعقد الصبى المميز 
فيما يتردد بين النفع والضرر فذلك يمد 
موقوفا عند الحنفية اذا كان له مجيز وقت 
انشائه وحينئذ ينمفذ بالاجازة اما عند 


الشافعية فيعد باطلا لا تلحقه الاجازة . 


وتبرعات الفضولى تعد باطلة عند الشافعية 
والمالكية وعلى رواية عند الحنابلة فلا تلحقها 
الاجازة وتعد موقوفة عند الحنفية فتنفذ 
«الاجازة ولسنا هنا بصدد ببان الموقوف فى 


مرا 


اجارة . 


مختلف 0 و تكتفى ف فيه بهذا عدر 


بالنظر الى شخص فلا ينفذ بالنسبة اليه ١‏ 


الا باجازته بينما. بعد نافذا لازما بالنظر الى 
آخر فلا تتوقف ولا يكون بحاجة الى اجازته 
وذلك كما فى بيع المرهون وبين المستأجر 
ويرجع :الى ذلك فى تصطلح ‏ بيع » وكذلك 
يلاحظ أن تبرع من احاط الدين بماله محل 
خلاف بين الغقماء ء فى كونه موقوفا على 
الاجازة عند من يرى وقفه أو غير موقوف 
عند غيره . 


النوع. الثانى : العقود والتصرفات اللازمة 


التى دحُلها خيار فصارت به غير لازمة أو 
روعى أن لزومها يمس حق الغير فجعل له 
حق فسخها أو طلب فسخها دفعا للضرر عن 
نفسه وذلك كعقود المعاوضات التى:دخلها 
خيار الشرط أو خيار الرؤية: أو خيار العيب 
أو فوات الوصف مثل البيع والاجارة 
والصاح » وكذلك تزويج المرأة البالفة 
العاقلة نمسها من غير كفء أو بأقل من 
مهر فثلها » فان العقد يكون غير لازم » اذ 
لوليها العقاصب حق الاعتراض . وطلب 
الفسع واجازته فى هذه الحال تسقط حقه 
فى الاعتراض وتجعل المقد لازما . 


ظ ٠‏ .تصرفات:ا مكره 

من التصرفات التى تلحقها الأجازة فى بعض 
المذاهب تصرف المكره وان لم يعد موقوفا 
فيها . 1 

وقد اختلف فقهاء الحنفية فى وصف العقّد 
ادر امسن رار و عقا فواوت 


قابل له ولكن امتنع 


بيعا لابشبت بهالملك .الا بعد الاجازة أماباقى 


ٍ فقهاءالمذهب فقد قالوا هو عقد فاسد انشمت به 


الملك عند القبض وباجازة المالك بعد زوال . 
الاكراة يرتفع المسد وهو الأكراه وعدم 


الرضا ؛ بناء على أن ركن العقد قد صدر من 


أهله مضافا الى محله والفساد انما كان لفقد 
قرط هو ارقا وبارتفاع المفسد وهوالاكراه 
وعدم الرضا ينفذ العقد ١‏ وى ذلك يقول 
السرخنى فى مبسوطة « الاكراه لا يمع 

انعقاد أصل البيع فقد وجد مابهينعقد البيع . 
من الابجاب والقبول من أهله فى. محل 
نغوذه: لانهدام تمام 
الرضا بسبب الاكراه فاذا أجاز البيع غير ' 
مكره فقد تم رضاه به ولو أجاز سعا باشره 


| غيره نفذ 00 فاذا أجاز بيعا ا بره هو 


وبرى 1 باطل لا تلحقه اجازة » 


ويرجع فى تفصيل أحكام المذاهب' فى ذلك ٠‏ 


الى مصطلح 2 اكراه «ى 
تصرف الهازل 
يجرى على لسان ذقهاء الحنفية أن تصرف 
الهازل باطل الا فيما استثنى بالحديث ونزل 
فيه الهازل منزلة الحاد لقوله صلى الله عليه 
وسلم ثلاث جدهن جدوهزلهن جد 'التكاح 
والطلاق والوصية وفى رواية العتق . 


وفى ذلك يقول:الكاسانى: فى بيع الهازل 
« ولا يصح بيع الهازل لأنه متكلم بكلام 
البيع لا على ارادة حقيقته فلم يوجد الرضلط 
0 شرح النهاية ٠‏ والنهابة ولكملة نتح القدير جلا 
ص؟6؟؟ كتاب الاكراه ومابعذها مطبعة المكتية التجارية. 


(؟) المبسوط للسرخسى ج ١4‏ ص؟7؟ © ض66ة ٠‏ 


بالبيع فلا يصح بخلاف طلاق الهازل فانه 
واقع لأن الهزل فى باب الطلاق ملحق بالجد 
شرعا » قال صلى الله عايه وسلم ثلاث جدهن 
جد ؛ وهزلهن جد الطلاق والبكاح والعتاق . 

فألحق الهازل بالجاد فيه ومثل هذا لم يرد 
بالبيع » والهزل دمنع البيع لأنه يعدم الرضا 
بمباشرة السبب » ولكن جاء فى الحموى على 
الاشباه أزمراد الفقهاء سطلانه أنه كالباظلق 
الحكممن حيث انهلايفيد ملكا بالقبضولكن 


الواقع أنه فاسد بدليل أنفساده يرتفع بعدول 


الهازل عنهزله وبالعدول يصح العقد وينفذ, 


بلا حاجة الى تجديده وذلك صريح فى أن 
تصرف الهازل تلحقه اجازة الهازل له وهو 
جاد فى أجازته فينفذ وان وصف بالبطلان 
وبالفساد راع مصطلح « هزل) » لبيان 
أحكام المذاهمب فى ذلك . 
شروط الاجازة 

اذا كانت اجازة لعقد معاوضة اشسترط 
فيها ما بأتى عند الحنفية : 

الأول : 
العقد من غير ولابة اذا كان سينقلب بهما 
وكيلا يرجع اليه حقوق العقد وذلك يكون 
ق عقود المعاوضات التى يساشرها فضولى 
مثل البيع والاجارة اذ بالاجازة ينقلب وكيلا 
وترجع اليه حقوق العقد فاذا باشر فضولى 
عقدا من هذه العقود ثم توفى قبل اجازته 
بطل العقد ولم تلحقه إجازة بعد ذلك ممن 
عقد له العقد وهذا اذا لم ينفد العقد على 
الفضولى كما فى الشراء والاستتتجار لأنه 


أن نيتو حال ناه امن باز 


يخفرنة 

فى هذه الحال لايتوقف بل ينفذ عليه 
« راجع مصطلح فضولى » لهذا ازم أن 
تكون: الجارة حال حياته ليُقوم يما الترم ' 
به منحقوق تتيجة لعقده أما العقود الأخرى 
التى يعتبر فيها الوكيل سسفيرا ومعبرا فلا 
ترجع اليه فيها الحقوق ومن ثم اذا باشرها 
فضولى واتقلب بالاجازة وكيلا كان حكمه 
0 0 فيها سفيرا © يتتبرا 


ثم أجيزت بعد وفاتة نفذت 50 أذ بدن 
هناك حق لزمه بعقد وفات بوفاته وشاء 
على ذلك اذا زوج فضولى امرأة 5 توق 
كان للزوجة أن تجيز هذا العقد بعد وفاته 
ويصير ااعقد باجازتها نافذا لازما وكذلك 
الحكم اذا كان الفضولى قد باشر العقد عن 
الزوج كان لازوج اجمازته بعمند وفاة 
وبلاحظ اشتراط هذا الشرط فى التصرف - 
الموقوف الصادر من الصبى المميز أو من 
السفيه أو من الراهن أو من المؤجر أو من 
المتبرع فى مرض الموت أو من المحجور عليه 
للمدين ‏ فيجب أن تكون اجازته فى حياتهم 
آذ اذ بوفاتهم قبل اجازته تبطل لعدم تمامه 
قبل الوفاة أما أجازة الوصية للوارث أو 
بأكثر من الثلث فلا تصح عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة وبعض الزيدية الا بعنا 
وفاة المتصرف وهو الموصى وذهب عطاء 
وربيعة الرأى وحماد وعيد الملك بن يعلى 
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والأوزاعى وابن أبى الى الى صحتها حال 
حياة الموصى وبعد وفاته وهذا الرأى هو 
المعتمد عند الزيدية والاباضية وكذلك هو 
المعتمد عند الشيعة الجغفرية بالنظر الى 
الوضية ارمخ الثلث أما ما الوصيةللوارث 
فنافذة عندهم . 


ويرى مالك صححة الاجازة حال حباة 
الموصى اذا كانت فى أثناء مرضهمرضا مخوفا 
بعلب فيه الموت وقدمات منه ولم كن هناك 
ما يبحمل الوارث عليهما ب وارجع الى 
تفصيل الأحكام ال مت طلح « وصية » عند 
العلام عن اجازتها . 


الثانى : أن تصدر الاجازة حال حياة من 
عقد العقد له فاذا كان بين فضولى وآخر 
وجب أن تصدر حال حياة من عقد له 
تصدر حال حياة من عقد العقد لهما وذلك 
يظهر معنى نفاذها بمطالبة من نسب اليه 
العقد بما بوجبه عديه بعد نفاذه بالأجازةوعلى 
ذلك لا يصح اجازة بيع الفضولى بعد وفاة 
المشترى منه ولا بعد رفاة البائع باجازتهة من 
ورثته اذ يبطل العقد حينئذ بوفاة البائع 
امالك اذ ليس لورثنه حقاجازته كما لاتصح 
اجازة عقد التكاح بعد وفاة أحد الزوجين 
وبعد وفاة الموصى له ولا تصح بعد وفاة من 
باشر العقد مع الصبى المميز أو السفيه 
لبطلان العقد دوفاتهة قبل تمامه وارجم فى 
الموقوف فى مصطلح « عقد » 


الثالث : أن نصدر الاجازة حال بقاء 


فلا تصح اجازة البيع. بعد هلاك المبيع واذا 
كان الثمن عرضا أى عينا كان بقاؤه الى 
صدورها شرطا فى صحتها أيضا لأنه فى 
هذل الخال يد مبيطا اكتية و لنفسه فيد 


عليه» والاجازة هنا انعد اجازة ينقد ثمنهذه 


العين من مال المجيز فاذا لم يصر اليه كان 


عليه مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا 
لل 


الرابع : أن يكون المجيز أهلا لمياشرة 
التصرف الذى أجازه فيجب أن بكون أهلا 
للتبرع اذا كان التصرف تبرعا وأهلا 
للمعاوضة اذا كان التصرف بيعا أو احازة 
ونحو ذلك اذ أن الاجازة لها حكم الانشاء 
فيجب فيها من الشروط ما يحب فى الانشاء 
وعلى ذلك لا تصح اجازة المحجور عليه 
للدين لتبرع باشره عنه فضولى ولا اجازة 


' صبى مميز أو سفيه لمعماوضة باشرها عنه 


فضولى ولا اجازته لوضية لوارث أو بأكثر 
من الثلث ‏ ويرى الحنابلة صحة اجازة 
المحجور عليه للدين لوصية متوقفة وذلك 
على القول بأن الاجازة تنفيذ لا على القول 
بأنها عطية " ٠‏ 


الخامس : أن يكون المجيز علما محل 
العقد من وجود أو عدم عند أبى يوسف 
رحمه الله خلافا لمحمد فاذا أحا ز المالك وهو 
غير عالم لقيام محل العقد 3 تصح الاحازة 


رحمة الله " . 


)1١(‏ فتح القدير جاه ص؟!9ا-. 
0 ا جاا ص 55 . 


. ”7١؟ص‎ 


تعريف الاجبار لغة : 2 


الجبار صفة من الاجبار وهو القهسر 
والاكراه ‏ قال ابن الأثير ويقال جمر الخلق 
'وأجبرهم ويقال رجل حبار مسلط قاهرومنه 
قوله وماأنت عليهم بجبار ‏ وأجبره أكرهه. 
يقال أجبر القاضى الرجل على الحكماذا أكرهه 
عليه ٠‏ وتميم تقول جبرته على الأمر أجبره 
جبرا وجبورا . قال الأزهرى وهى لغفة 
معروفة وكان الشافعى يقول جبر السلطان 
وهو حجازى فصيح فهما لغتان جيدتان 
وهما جبرته وأجيرته ١‏ . 


ليس له تعريف مخصوص فى كتب الفقه 
ويمكن ‏ تعريفه أخذا من استعمالات الفقهاء 


بأنه حمل الغير من ذى ولاية بطريق الالزام: 


على عمل تحقيقا لحكم الشرع 
5 الفمرق بين الاجبار والاكراه » 


من تعريف كل من الاجبار والاكراه فى 
الاصطلاح يمكن معرفة الفرق بينهما لأن 


(١15 لسان العرب ص١1 ص»6!! ©» ص‎ )١( 
المصباح حج” مادة : جبر‎ )١( 


فى مصطلح «جبر» ٠.‏ 


اعياقة. - اهام 


لمعنى اللغوى لكل منهما قد يكون متقاريا 
اذ الاكراه فى اللغة يتضمن القهر "  .‏ 
وفى الاصطلاح : 


هو الحمل على الفعل بالابعاد والتهديد 
مع وجود شرائطه المقررة فى باب الاكراه 
واذا يكون الفرق بينهما أن الاجبار يكون 


ممن له ولاية شرعية فى حمل الغير علىفعل 


مشروع أما الاكراه فيكون من ذى قوة على 
تنفيذ ما توعدبه فى سبيل حمل الغير على 
فعل أمر غير مشروع على تفصيل موضعه 
مصطلح اكراه ؟ . 
ما برد فيه الاجبار : 

يرد الاجبار فى كثير من أبواب الفققفه 
المختلفة ..كالاجبار فى القسمة والاجبار فى 
حقوق الجوار . والاجبار على كرى النهسر 
والاجبار على الشركة والاجبار فى الشفعة 
والأجبار على الوفاء: بالدين والاجبار على 
الارضاع والاجبار على النكاح والاجبار 
والاجبار على تولى الخصومة والاجبار على 
رد المغخصوب والمستاجر والاجبار على 
الزكاة والاجبار على عمارة المشترك من دار 
أو جدار وغير ذلك . 


بالمعنى المذكور بكلمة «جبر» فانظر أحكامه 


(؟) البدائع ج 7 ياب الاكراه .٠‏ 


التعريف بالاعلام 


بلاحظ أن الأعلام الواردة فى هذا الجزء 
روعى فى ترنيبها أول حرف منها دون اعتداد 
بألفاظ (أب)»(1أم)؛(ابن)»(1ل) 
وقد أشرنا بالنسبة للأعلام التى وردت بهذا 
الجزء وسبق ورودها:بالجزء الأول الىموضعها. 


هناك 


مقرر اللجنة ١‏ .| 


و 
ها 
- 


<2 


احمد بن حنبل : 


ابن ادربس 


ابن ادريس 
سنذة الا ىه 
الأذرعى : 


الأسسيجابى 
سئة وله هي 


اسحاق بن براهيم :1 
سئة ولااا ه 


ذال 


حرف الهمزة 


: أنظار ح ١‏ ص 517 
0 انظر ) النخعى ) حا ص ألا؟ . 
: انظر ى١‏ ص/ :5 0 


: انظر ا ص55 ٠‏ 


انظ خا أص 417 


انظر ( ابن حثيل ) حا صصههة؟ . 


: فقيه امامى من شيوخه محمد بن محمد بن النعمان الذى تلقى عن شسيخه 


ابى جعفر الصدوق , من كتبه « السرائر » فى الفقة * 


: زكريا بن ادريس بن عبد الله أبو حرير القمى يروى عن الائمة الصسادق 


والكاظم والرضا , له كتاب روآاه عنه أحمد بِنْ محمد بن خالد عنْ أبيه وروى 
عنه كثيروث ٠‏ 


أبو منصور بن أحمد بن طلحة الازهرى بن نوح بن ازعر الهودى اللغسوى 
صاحب التهذيب فى اللغة شافعى المذهب توفى بديية هراه ٠.‏ : 


5 5١58 ص‎ ١ انظر‎ 


انظر حا ص5:8؟ ٠‏ 


: على بن محمد بن أسماغيل بن عل بن أحمد الاسبيجابى' السمرقندى شيغ 


الاسلام فقيه خنفى تفقه عليه صاحب الهداية ( الميرغينانى.) ولم يكن بما 
وراء 1 فى زمانه من يحفظ المذهب ودعرفة مثله ٠‏ ل4 شرح مختصر 
الطحاوى ٠‏ ظ 


اسحاق بن ابراهيم بن هانىء النيسابورئ أبو يعقوب ٠‏ خدم الامام أجمد 
0 ألو بكر الخلال فقال أخا دين وورع ونقل عن الامام , أحجمد مشائل 
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اسماعيل إن سعبيد : 


5 


البابة الشنسامىي : 


ا تى : 


أسماعيل بن سعيك الشالئجى أبو اسحاق قال عنه أبو بكر الخلال ما أإحسب 
أحدا من أصحاب أبى عبد الله روى عنه أحسن مما روى ولا اكش مسائل 
منه » وكان عالما بالرأى وله كتاب ترجمه بالبيان على ترتيب الفقهاء ٠‏ 


0 انظر ى١‏ ص 55" ٠‏ 
: انظر ى١‏ ص 515 0 


: عثمان بن أبى عبد الله بن أحمد أبو عبد الله قاض من فقهاء الاباضية بعمان 


له تصانيف منها « التاج ٠‏ البصيرة ٠‏ النور » ولم يكن بأضم وانما لقب بذلك. 
لقصة ذكرت فى اللباب لابن الأثينز ١‏ صلاه ٠.‏ 


: محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سسننان الاموى بالولاء أبو العباس 


محدث من أهل نيسابور وتوفى بها . أخذ عن رجال الحديث بمكة ومصر 
ودمشق وغيرها فى رحلة واسعة 8 وأصيب بالصمم بعد ابابه حدث ستا 


'وسيعين سنة ٠‏ كان ثقة أمينا ٠‏ 
: انظر حو ص595؟ ٠‏ 
: انظر ححا ص29؟ ٠‏ 


ية : اياس بن معاوية بن قرة المزنى أبو وائلة قاضى البصرة يضرب به المثل فى 


الفطنة والذكاء قال عنه الجاحظ من مفاخر مضر ومن مقدمى القضاة 
وللمدائنى كتاب سسماه ركن اياس توفى بواسط ٠‏ 


حرف الباء 


عمر بن عبد الله بن موسى أبو حقص امام كبين من متقدمئ أضحاب الشافعى 
ومن أئمة أصحاب الوجوه . فقيه جليل ومن كبار المحدثين والرواة واعيان 
النقلة ٠‏ نسب الى باب الشام وهى احدى المحال الاربعة المسهورة القديمة 
بالجانب ؛ الغربى من بغداد ٠‏ 


: انظر ىا ص ٠ 56٠١٠‏ 


انظر ليا ض ٠ 509٠‏ 


٠. 56٠ 0-5 انظر‎ 


بنارا 


أله م3 * محمد بن الحسن البدخثى له كتاب مناهج العقول فى الاأصول شرح به 


أبو بردة 
ادد” 


سر ّ» بنتغزو ان: 


القرن الاول 


ابن 1 3 لبقسسال 
سئة 4ع ص 


ابو بكر 
آأبو بكر 


ابو بكر 
سئة 6ل/ألا سه 


منهاج البيضاوى . 


: أبو عمارة اأبراء بن عازب بن الحارث بنعدى بن مجدعة بن حارثة الأنصارى 


الأوسى ٠‏ أبوه عازب صحابى ٠‏ روى للبراع عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ثلثمائة حديك وخمسة أحاديث اتفق البخارى ومسلم .منها على ائثنين 
وعشرين »© وروى عنه بعض من الصحابة وجماعة من التأبعين نزل الكوفة . 


: عامر بن أبى موسى عبد الله بن قيس الأشعرئ. قاضى الكوفة . 


بسرة بنت غزوان المازنى أخت عتبة بن غزوان الصحابى المشهور أمير البصرة 
جاء فى الحلية بسئد صحيح أن أبا هريرة كان يعمل عندها أجيسرا بطعام 
بطنه على عهد النبى صكى الله عليه وسلم ثم تزوجها بعد ذلك لا كان مروان 


. يستخلفه فى| آمرة المدينة :٠‏ 


سليمان بن محمد بن بطال البطليوسى فقيه باحث تعلم بقرطبة واشنتهر 


بكتابه المقنع فى أصول الأحكام الذى قيل فيه أنه لا يستغنى عنه الحكام ٠‏ 


على بن تخلتك بن عبد الل بن بظان عا بالحديث من آهل قرطبة لله شرح 
البخارى « 


الحسين روا مسموة تن محيد القزاء القوع “ققية تحدق مقن سنت الن 
بغاه من قرى خراسان وله التهذيب فى فقه الثسافعية وشرح السبنة فى 
الحديث ومغالم التفسير وتوفى بمرد الروز * 


أنظر أبو طالب « أحمد بن عبد الله بن سهل »© :.: 


انظر ( أبن الغربى ) !ا ص8ا"؟ :م 


٠ ؟0١ض‎ ١ انظر‎ 


احمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزين ابو بكر المروذى فقيه حئيك من . 


المقدمين من أصحاب أحمد ورعا فاضلا يانس اليه ابن حتبل “ وهو الذى 
توئى اغماض ابن حنبل لما مات وغسله . وروىعته مسائل كثيرة.. ' 


دين 


آأبو بكر 
القرن الثالث 


ابو بكر 


سئة ولا ه 


سئة 94١لا‏ ىه 


البلساانتى : 


سذة 160؟ا ى 


آبن بيبرى : 


اه 


0 لات سهقى : 


: أحمد بن محمد بن خالد بن شيرزاد أبو بكر المحروف بالئورانى فقيه حثبلى 


قاضى تكريت حدث عن ابى عمار المروزى ومحمد بن سليمان وغيرهما وكان من 


: أحمد بن خيثمة زهيرٍ بن حرب بن شداد أبو بكر فقيه حنيلى أخذ علم 


الحديث عن الامام أحمد وبحيى بن معين . وسمع من منصور بن مسلمة 
الخر زاغ وغيره 8 وكان ثعة عالما راودة للادب وبصيرأ بأيام الئاس ٠‏ روى 
عنه خلق كثير وله كتتاب التاريخ ٠‏ 


أحمد بن محمد بن عبد الله وعد لو حي لجار حصن ون 
الامام مسائل وأشياء كثيرة 2 


0 أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم أنصارى مدنى من تابعى التابعين تولىالفضماء 


والاعرة والموسم فى زمن سليمان يبن عسد الملك وءمر بن عبد العزيز وكان 
مدودنا ثقة #وفى بالمد بئة 0 


أبو بكر عنير الخراسانئ فقيه حنبلى سكن بغداد وحدث عن الامام أحمد 


٠ باشبانة‎ 


صالح بن عمر بن رسلان البلقينى شيخ الاسلام قاض من العلماء بالحديث 
والفقه مصرى تفقه بأخيه عبدالرحمنبالقاهرة وناب عنه فى الحكم ثم تصدر 
للافتتاء والتدريس بعد موته ولى قضاء الديار المصرية وعزل وأعييد سرت 
مرات . وتوفى وهو على القضاء . من كتبه ديوان خطب ست مجلدات . 
ونتمة التدريب أكمل به كتاب أبيه ٠‏ وغير ذلك توفى بالقاهرة ٠‏ 


عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكنانى العسقلانى الاصل ثم البرقينى 
المصرى الشافهدى أبو جعفر مجتهد حافظ للحدبث من العلماء ا ولدفى 
بلقينه وتعلم بالقاهرة وولى قضاء السام وتوفى بالقاهرة من كتبة « التدريب » 
فى فقه الشافعية » وتصحيح المنهاج » وحواش على الروضة وغيرها . 


عبد الرحمن بن جاد الله المغربى فقيه أصولى قدم مصر وجاور بالازهر له 
حاشية على شرح المحلى فى أصول الفقه جزءان ٠‏ 


محمد بن محمد بن محمد العربى بن عبد السلام البنانى النفذى المغربى المكى 
مفتى المالكية بمكة أصله من فاس سكن مكة وتوفى فيها له تصائيف منها 
شرح البخارى . 

ابرأهيم بن حسين بن احمد بن بيرى »2 كان فقيها مفتيبا بمكة , له حواش 
وشروح فى الفقه والحديث », وله فى الاصول « غاية اميت فى هدام جوان 
التلفيق » فى التقليد وله كتتاب فى العمرة وحمرة العقبة ٠*‏ 


انظر ى١‏ ص ١ه؟‏ 3 


5 / 


حرف التاء 


: انظر ى١‏ ص ١ه"‏ 0 


انظر ى١‏ ص اأه؟ ٠‏ 


: عبد السلام بن عبدالله بن الخضر بن تيمية الحرائنى فقيه حنبلى ٠‏ محدث ' 


مفسر ولد بحران ور<ل الى بغداد فأقام ست سئين ثم عاد الى حران 
وتوفى بها وكان وحيد زمانه فى معرفة المذهب الحشسلى وله كتب كثيرة . 


حرف اجيم 


: انظر اا ص؟ه؟ ٠‏ 


: انظر جا ص55 ٠‏ 


جعفر بن بحيى أبو القاسم الحلى احد أئمة الفقة |التشيبعى وله كتتاب اللعتبر 
فى شرح المختصر وكتاب نكت النهاية وكتاب المساثئل المصرية والمسلك فى 
أصول الدين والمعارج فى أصول الفقه . 


جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب , صحابى هاشدى يلقب بالطيار وهو آخو 
على بن أبى طالب »2 وكان أسسن منه بعشر سئين وكان من السمسابقين الى 
الاسنلام وهاجر للحبشة فى الهجرة الثانية وحضر واقعة مؤتهة بالسمبب للقاء 
واستشهد بها ٠‏ 


جعفر بن محمد النسائى الشعرانى ٠‏ أبو محمد كان عالما رفيع القدر ثقة. 
ورعا قتل بمكة فى شىء من الأمر والنهى من تلامذة الامام أحمد بن حنبل ٠‏ 


محمد بن على زين العابدين بن الحسين الطالبى الهاشمى القرثى أبو جعفر 


الباقر خامس الأثمة الاثنا عشر عند الامامية وكان ناسكا عابدا له فى العسلم 
وتفسير القرآن آراء وأقوال ولد بالمدينة ودفن بها ٠‏ 


٠ ص؟619؟‎ ١1 انظر‎ 


٠ ص09؟‎ ١ انظر‎ 


1 


حرف الاء 


ابن الخاجب : انظر ١1‏ ض05؟ ٠‏ 


القرن الثالث 


ابوالحارثامروذى : 


القرن الثالث 


سئة 65اا هي 


ابن أبى حازم : 


سسئة ١456‏ ه 


ابن حسامد 
سنة 579 ى 


أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ كان هن أصحاب الامام أحمد وكان الامام . 
يأنس به ويقدمه روى عن الامام مسائل كثيرة ٠‏ 


أحمد بن محمد بن عبد ربه المروذى من أصحاب الامام أحمد وروى عنه 


: سلمة بن دينار المدنى الأعرج الزاهد الفقيه وهو مخزومى سمع سهل بن سعد 


وأكثر الرواية عنه فى الصحيحين وغيرهما وسمع عن سعيد بن المسيب وعطاه 
وغيرهما ٠‏ 


عبد العزيز بن أبى حازم سلمة بن دينار المدنى أبو تمام فقيه محدث قال ابن 
حنبل لم يكن بالمدينة بعد مالك افقه من ابن أبى حازم . ' 


الحسين بن حامد بن على بن مروان أبو عبد الله البفدادى امام الحنبلية فى 
زمانه ومدرسهم ومفتيهم له المصنفات فى العلوم المختلفة فله الجامع فئ المذعب 
وله شرح الخرقى وشرح أصول الدين وشرح أضول الفقه توفى بقرب واقصة 
حين رجوعه من مكة ٠‏ 


انظر حا ص07؟ ٠‏ 


: “أبو بكر بن على بن محمد الحداد الزبيدى فقيه حنفى يمانى من أعل العبادية: 


« قربة فى تهامة » استقر فى زبيد وتوفى بها وله فى مذهب أبى حنيفة 
مصنفات جليلة منها « السراج الوهاج » فى ثمانى مجلداتة فى شرح مختصر 


: انظر ا ضَ904؟! ٠‏ 


حرب بن اسماعيل بن خلف الحنظلى الكرمانى أبو محمد ذكره أبو بكر الخلال 
فقال : رجل جليل أخذ العلم عن أحمد بن حنيل وروى عنه ٠‏ 


انظر ى١‏ ص5 0ه" 0 


الحسن البصرى 


ابوالحسن الرضا : 


سئنة 9ك ى 


اخن 


انظر ى١‏ ص : ه؟ 9 


: الحسن بن محمد بن ابراهيم أبو على المالكى عالم بالقراءات من أهل بغداد له 


الروضة فى القراءات الاحدى عشرة . 


الحسن بن مسعود بن محمد آبو على نور الدين اليوسى فقيه مالكى أديب 
نعمت بغزال عصره تنقل فى الأمصائر فأخذ هن علمائها واستقر بفاس مدرسا 


' واشتهر حتى قيل عنه ٠‏ من فاته الحسن البصرى فليصحب الحسن اليوسى 


الكوكب الساطع فى شرح جمع الجوامع لم يتمه » وغيرها ٠‏ 


: الحسن بن على بن أبى طالب الهاشمى القرثى أبو محمد خامس الخلفسساء 


٠ 


الراشدين وآخرهم وثانى الأثمة الاثنى عشر عند الامامية ولد فى المدينة 
المنورة وأمه فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم بايعه أصمصل 
العراق بالخلافة بعد مقتل أبيه وكلدت تقع بين أتباعه وأتباع معاوية حرب 
لولا أنه حكم عقله وحبه للخير وصالح المسلمين فخلع نفسه من الخلافة وسلم 
الأمر لمعاوية توفى بالمدينة ٠‏ 


على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ثامن الأثمة الانناغشر عند الاماميةمن 
أجلاء أهل البيت وفضلائهم »ولد فى المدينة وكان أسود اللون أمه حبشية 
وأحبه المأمونالعباسى فعهد اليه بالخلافة من بعده وزوجه ابنتته وضرب اسسمه 
على الدينار والدرهم ”مات فى حياة المأمون بطوس فدفته الى جانب أبيه 
الرشيد ٠‏ ش 


: عبد الله بن أبى الحصين الأسدى فارس همن كان مع على بن أنى طالب فى 


حرب صفين قتل فيها ٠‏ 


انظر ى ١‏ ص :5 ه؟" ٠‏ 


عبدالوهاب بن ١‏ نافع أبو ١‏ الوراق صحب الامام أحمدو 
م بن بن نافع أبو الحسن 1 سمع 


منه ومن غيره ٠‏ كان يسكن الجانب الغربى ببغداد وكأن من الصصالحين ٠‏ 
اختلف فى وفاته فقيل سنة 50١‏ 2 سنة 501 وهو أثبت دفن بباب البردان ' 
سغداد ٠‏ 


أبو القاسم الحلى جعفر بن بحيى أخد أئمة الفقه الشيعى « انظر جعفر 6' 


انظر ى١‏ صهه ؟ ا 


انظر ا ص 0ه ه؟ . 


حصمسسزة حخززة بن عبد المطلب بن هاشم يلقب بأسد الرحمن وأسد رسول الله 2 
ابن عبد المطلب : وهو عم رسّول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة » وكان اسن 
سنة لا ىه منه سسنتين وآخى رسول الله بينه وبين زيد بن حارثة » أسلم فى السنة 
الثانية من بعثة الرسول . 
واستشهد يوم أحد فى نصف شوال ٠‏ 


حم سيزة : حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمى روىله عن رسو لالله صلى الله عليهوسلم 
سئة اكه تسعة أحاديث. « وروت عنه أم ااؤمنين عائشية وعروة وسليمات بن سار 
وغيرهم ٠‏ 
بيده 
ابن حملزة : جعفر بن محمد بن حمزة شرف الدين داعية اسماعيلى من علمائهم له » 
سئة 5١م‏ ىه الرسالة الموقظلة . مخطوط . 


ابو حمسسزة : الحسن بن على أبى حمزة البطائنى من وجوه الواقفة له كتب منها كتتاب 
الفتن وهو كتاب الملاحم روى عنه كثيرون .9 


سئة 1٠١94‏ ها مؤلفاته حاشيته على الاشباه والنظائر وكتاب كشف الرمز عن خبايا 'الكنز ٠‏ . 


/ نحن حابن نبل » أبو على الششسيبانى » أبن عم الامام أحمد بنحنبل 
سئة ا ى سمع كثيرين »© منهم أبو نعيم الفضل بن ركين وأحمد بن حنبل وسمع منه 
السئة ونقل عنه مسائل أجاد فيها الروابة ومات بواسط ٠.‏ 


1 


ب انظر ا صهه؟ ٠‏ 


حويص 3: أبو سعيد حخويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدى الانصارقف الأوسى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد أسلم على يد أخيه محيصة ٠‏ 


حرف الخاء 


العستسرق محمد بن عبد الله الخراثى المالكى أبو عبدالله أول من تولى مسيخة الأزهر 
سئة ١١٠٠اه‏ كان فقيها فاضلا ورعا من كتبه الشرح الكبير على متن خليل والشرحالصغير 
على نفس المتن وهما فى مذهب المالكية وغيرهما أقام وتوفى بالقاهرة. ٠‏ 


الخسرقى : انظر ى١‏ صاكهة؟ ٠‏ 


الخصااف : انظر اا ص5ه؟ 2٠‏ 


الخير الرمل : 


سئة ام١٠‏ 


لمن 


: انظرا اا ص5ة5ه؟ ٠‏ 


انظر ى١‏ ص1 ه0١‏ 9 


: انظر ا ض05؟ ٠‏ 


خير الدين بن احمد بن على الأيوبى الغليمى فقيه باحث من أهل الرمسسلة 
بفلسطين ولد ومات فيها ورحل ألى مصر سنة /أا. 1١‏ ه فمكث فى الأزهر 


سسك سئين وعاد الى بلدهة فأفتى بها ودرس ان أن ترا فى .. له الفتاوى 


الدارقفقنى : 


ائن داود 
القرن الثالث 


أابو داود 


الدباس 


الدردير 


الدسسوقى : 


الرافسعى 


ابن رأآهصطويه : 
سنة 11/8 ها 


ربعة الرأى : 


« الخيرية » ومظهر الحقائق حاشية غلى البحر الرائق ٠‏ 
حرف الدال 


الظر حا صل/اه؟ ٠‏ 


: دحمد بن داود بن صبيح أبو جعفر المصيصى كان من خواص الامام خم سسا 


ورؤساثهم وله مسائل كثيرة عن الامام ٠‏ 


: انظر ج1١‏ صلاه؟ ٠‏ 


: محمد بن محمد بن الحسن بن سفيان أبو طاهر الدباس ٠‏ كان امام أصل 


الرأى بالعراق وكان من أهل السنة والجماعة كان من أقران عبد الله الكرخى 
كان يوصف بالحفظ ومعرفة الروايات ٠‏ ولى القضاء بالشام أخرج منها الى 
مكة فمات بها ٠‏ ذكر الحموى أن الدباس نسبة الى بيع الدبس المأكول ٠‏ 


: انظر ا صلاه”7 ٠‏ 


انظر ى١‏ صل/اه ؟ 9 


حرف الراء 


: انظ ى١‏ ص8ه " 5 


اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلى المروزى المعروف بابن راعويه أحندك 
أعلام نيسابور نقل عنه أنه أملى أحد عشر ألف حديث من حفظه وكان فقيها 
ومحدثا ٠‏ 


انر ى١1‏ صث8ه ؟ . 


0 


الرح مستي : 


سئة 6١٠؟5ا‏ هه 


الرويسانى : 


الزه سسرى 5 


ابد لاسحتاه : 


الأفرن الثالث 


'مصطفى بن محمد بن رحمة الله الأبوبى الانصارى فقيه دمشقى. من علماء 


الحنفية مات بجهة السيل أثناء الحج ودفن بمكة من كتبه حاشية على مختضر 
الشفا ٠‏ 


انظر ى١‏ ص 508 8 

أحمد بن عبد الرزاق بن محمد الرشيدى مغربي الأصل مولده ووفاته برشبيد 
بمصر وكان شيخ الشافعية فيها له كتب منها حاشية عى شرح المنهاج 
للرملقى ٠‏ 

انظر حا صؤه؟ ٠‏ 


أحمد بن محمد بن احمد الرويانى أبوالعياس فقيه شافعى من أصل رويان 
بنواحى طبرستان له الجرجانيات * 


: شريح بن عبد الكريم بن أحمد الرويانى أبو نضىر فقيه شانعى ول القتضسماء 


فى آمل طبرستان ومن كتبه روضة اللحكام وزينة الحكام فى أدب القضاء ٠‏ 
عيد الواحد بن اسماعيل بن أحمدا أبو المحاسن فخر الاسلام الرويانى فقيه 
شنافعى بنى بآمل طبرستان مدرسة وتنقل فى اليلاد ثم عاد الى آمل وقتئل 
بها وبلغ من تمكنه فى الفقه وحفظه له أن قال : ل احترقت كب الشافعى 
لأملميتها ٠‏ له تصانيف منها بحر المذهب من أصول كتب الشافعية وغيره 0 


حرف الزاى 


انظر ا ص ؤه؟ ٠‏ 


: انظر ى١‏ ص 55 ؟. ٠‏ 


: بحيى بن صالح امام من أئمة الاباضية قرأ على عالم فى جربة أسمه السيخ . 
ايؤسشف بن محمد وذكره صاحب النيل وأثنى .عليه فى مقدمة كتابه' وعرض 


انظر ١‏ ص ١ه"‏ ل 


ابراهيم بن زياد فقيه حتبلى معاصر للامام أحمد رئقل عنه يعسن السائل'* 


لدان 
زيه بن حارثة :. هو أبو أسامة. زيند بن حااثة بن شراحيل صحابى ماشمى بالولاء وهو أشهي 
النبى وشهد المشاهد المشسهورة ٠‏ وقد زوجه النبى مولاته أم أيمن فولدت له 
أسامة وتزوج زينب قبل النبى فى القصة المسهورة ٠‏ 
0-5 بن على : انظر حا ص 55١‏ 0 


الزيلعى : انظر خااص560 . 


سسساسالم : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد فقهاء المدينة من سادات التابعين 
سئة 5١٠,8١٠اه‏ وعلمائهم وثقاتهم روئ عن أبيه وفيره وروى عنه الزهرى ونافع . 


سسحككون : النظر حر ص١55؟ ٠‏ 


سسسبغد بن سعد بن مالك بن أهيب أحد العشرة المبشرين بالجئة روى عن النبى صلى الله 
ابى وقفبساص : عليه وسلم كثيرا وروت عنه عائشة وابن عباس وابن عمر ٠‏ 
سئة مه 2ه 


سعيد بزالمسيب : انظر حا ص١58 ٠‏ 


سفيان الثورى : انظر ( الثورى ) حذ١ا‏ ص95ه؟ ٠‏ 


1 الصادق 2 مخخلف ىّ مذهه فذهب 0 الى كاله من الامامية ونقليقن- 
الامامية الاجماع على العمل بروايته ٠‏ 


السبكونى: عبد الله بن عجلان السكونى محدث عن أبى جعفر الصدوق وجناء قحم 
1 المجدرد أن الصدوق من رواة الاحاديث اله عله لأنه لم بذكن يطو هة 


زوع 


سملمان بن عامر : 


صحابى 


ابن سسلوون : 


سنة اكلا ىه 


سس هيل 


سئة ١4‏ ه 


سئة 5151 ىه 


سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث صحابى نزل البصرة ٠‏ 
روى عنه محمد وحفصة ولدا سيرين وغيرهما » وروى له البخارى حديثا 
واحدا ٠‏ 

عيد الله بن على بن عيد. الله بن على بن سلمون الكنانى ؛ أبو محمد ولد 
بغرناطة وتوفى فى رقعة طريف من كتبه الشافى فى تحرير ماوقع من الخلاف 


. بين التبصرة والكافى فى فروع الالكية ٠‏ 


: سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشى خطيب قريش وأحد سادتها فى 


الجاهلية أسره المسلمون يوم بدر حتى أسلم بمكة لوم الفتح وسكنها ثم سكن 
المدينة وهو الذى تولى أمر الصلح بالحديبية مات بالشام ٠‏ 


00 0 رحا 0 خض وفاة خدبحة وترفيت بالمديئة ع 


: انظر ى١‏ ص؟1؟ ٠‏ 


حرف الشين 


عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس بن نزار الجذامى السعدى المصرى 
جلال الدين أبو محمد شيخ المالكية فى عصره بمصر ٠‏ من أهل دميساط مات 


فيها مجاهدا ٠‏ من كتبه : الجواهر اليمنية فى فقه المالكية ٠‏ 


السسسافعى : 


السسبراملسى : 


ابن ا 
اأسلة ا ىه 


الشرنبسلالىي : 


: على بن محمد على الزهرى الشروانى المدنى رئيس علمساء الحنفية. فى عصره 


الشسروانى 


سذة ١٠٠اى‏ 


سئة 5 اه 


. 0 واشتهر 0 


انظر حا ص55 ٠‏ 


انظر ا اص5379؟ ٠‏ 


0 ا وأخرية جيل 00 


الظر اا ص557 ٠‏ 
بالمدينة له حاشية على ديباجة الدرر وهوامش على المختصر ٠‏ 


يوسف بن ابراهيم بن محمد أكمل الدين الزهرى الشروانى فقيه حنفى ولد 
ل ا ل ا ل لد 


:: انظر هاا ض57 ٠‏ 
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ال : شل سايو انظر اا ص589؟ ٠‏ 
ابن شتهر : عمرو بن شصس بن يزيد أبو عبد الله الجعفى الكوفى » من أصحاب الباقر' 
والصادق ؛ له كتاب رواه عنه ابراهيم بن سليمان الخزاز وروى عنه 
النضر بن سويد وغيرهما ٠‏ 
الشسلوكانى : انظر حخااص59؟ ٠‏ 5 
الستساوى : انر حا ص55؟ ٠‏ 
ابن الصسياغ : أبو نصر بن الصباغ الفقيه عبد السيد بن محمد البغدادى الششسافعى أحد 
سنة /الا4 ها الآئمة ومؤلف الشامل كان نظيرا لأبى اسحاق وكان حجة ولى القطامية توفى 
ببغداد ٠‏ 
الصسدكوق : محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى أبو جعفن من كبار المحدثين والفقهاء 
مائتى مؤلف مابين مطبوع ومخطوط ومن كتبه من لايحضره الفقيه توفى بالرى 
ودفئن بها . 5 
السسسسفان يعقوب بن الليث الصفار أبو يوسف من أبطال العالم وأحلا الأمسراء الدهاة 
سنة 10"؟ هس لجار رمك رقاب كل سكاف واوكياك عادر وكبيراز واتتول عل نارين 
ش تومهى بجند يسا بور 
ابن الصسلاح : انظر ١‏ ص555 ٠‏ 


حرف الطاء 


0 انظر ى١‏ ص 5215 2 


: أحمد بن حميك أبو طالب المسكانى المتخصص بصحبة الامام احمد بن حئيل 
٠‏ وقد روى عنه مسائل كثيرة وكان أحمد بكرمه ويعظمه. .وقد صحب الامام 


الى أن مات وكان صالحا تعلم من أمامه مذهب القدوع والاعترافت 9 


: أحمد بن عبد الله بن سهل أبى طالب المعروف باين البقال صاحب الفتيا 
والنظر سمع أبا العباس الهاشمى وأبا بكر بن شاذات ودرس الفقه على أبى 


عبد الله بن حامد وكانت له حلقة بجامع المنصور ٠‏ 


توفى فى شهر ربيع الاول. 
ودفن فى مقبرة الامام أحمد ٠‏ 


ا بن أبى عصمة أبو, طالب الوق فاه اواو م انا أحمند 


شياء وضحبة الى أن مانت ٠‏ 


وكان صالحا روى عن الامام مسائل كثيرة كما 
7 ابن الخلال * 1 


دم 


طاووس اليمانى : 
سئة ٠١5‏ ه 


الطمصاوى : 


أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليمانى الحميرى مولاهم وقيل الهدمانى 
مولاهم . من كبار التابعين والعاماء سمعابن عباس وابنعمر وجابرا وغيرهم 
وروى عنه خلائق من التابعين واتفقوا على فضيلته ووفور علمه وحفظه . 
وتثبتة توفى بمكة ٠‏ : 


انظر ىي١‏ ص 57190 ٠‏ 


: انظر ىي١‏ ص 510 5 


: انظر حا ص 5390 ٠‏ 


حرف العين 


انظر ا ص50 ٠‏ 


: انظر حا ص 5590 ٠‏ 


:؛ عبادة بن الصامت بن قيس الانصارى الخزرجى أبو الوليه ؛ ص حابى من 


الموصوفين بالورع ٠‏ شهد العقبة 2 وكان أحد النقباء وشهد بدرا وسائر 


المواقع » وحضر فتح هصر , مات بفلسطين »٠‏ وكان من ساداتة الصحاية ٠‏ 


أنظر « عبف الله » حا ص87"؟ . 


: النظر حا ص85؟ ٠‏ 


عبد الرحمن بن سهل بن زيد الانصارى الحارثئى المدئى شهد أحدا والخندق 


وما بعدها من المساهد مع رسول الله ضلى الله عليه وسام وقد استعمله عمر. 
ابن الخطاب على البصرة بعد موت عتبة بن غزوان » 


: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى بالولاء من حفاظ الحديث الثقاة من 


القرآن روى عنه ائثمة الاسلام منهم سفيان بن عينيه وكان من شيوخه ‏ وأحمد 
ابن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم وتوفى باليمن ٠‏ 


عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن ء+دون وينتهى لسسبه الى 
عامر بن لؤى القرثشى العامرى أخو سودة أم المؤمنين ثبت خبسره فى 
الصحيحين فى مخاصمة سعدا بن أبى وقاص فى ابن وليدة زمعة أسلم يوم 
الفتح وكان من سادات الصحابة ل 


أبو عبك الله 


عنبة 
ابن ابى وقساص 


عتشه سان : 


ا 
انظر خا ص538؟ ٠‏ 


:“ابن خواز منداد التضري ابو بكر المالكى نقيه أصول نقل عنه ابن القيم فى كناب 


: عبد الله بن سهل بن زيد الانصارى الحارثى المدنى الصحابى الذى قتله 


اليهود بخيبر وكان خرج ال حبر يد تتها عم امطاب 80 بمدارون تفغرا 
فوجد قتيلا بها رضى الله عنه ٠‏ : 


: أبو عبيد بن حربويه على بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادى الشافعى 


وهو من آثمة أصحاب الشافعئ وأصحاب الوجوه قاضى مصر وهو من تلامذة 
ابى ثور وداوود الظاهرى توفى ببغداد وصلى عليه أبو سعيد الاصطخرى ٠‏ 


: أبو عبيد بن 0 00 وهو معدود فيمن أخذ الفقه عن الشافعى 0 


اول فضا وسوس لم سكن مكة حلي مات ها وقد صنف كديرا من 
الكتب فى كل فن ٠‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد اله. مفتىالمديئة واحد 
الفقهاء السبعة فيها من أعلام التابعين ٠‏ قال ابن سعد كان ثقة عالما فقيها ‏ 
كثير الحديث والعلم بالشمعر وقد ذهب بصره ومات بالمدمة 0 
عتبة بن أبى وقاص بن وهب ويقال أهيب بن زهرة القرثى الزهرى آأخو سعد 
لواحف فى ال ا الفا يات فقولا بالمدينة وقيل فى غزوة أحد بعد أن 
كسرت رباعية الرسول ٠‏ ْ ش 


انظر حدا ص958؟ ٠‏ 


: انظر ها ص58؟ ٠‏ 


: انظر ها ض3858؟ ٠‏ 


مصطفى بن محمد المعروف بعزمى زاده قاض تركى مستعرب من' فقهاء 
الحنفية ولى قضاء الشام سنة ١.١١‏ ه وقضاء مصر سبنة 19 50 
وى القضاء باستامبول ومن كتبه العربية نتائج الافكان حاشية على . شيوع 

المنار فى أصول الفقه ») وحاشية على درر الحكام فى الفقه ..- 


عطاء بن أبى أسلم بن صفوان..تابعى من أجلاء الفقهاء :ولد فى جيه انم 
بمكة وتوفى فيها وين مفتى أملها ومخخدالهم ٠‏ 


سنة اماه 


: عطاء بن أبى رباح المكى القرشى مولى أبى خيثم وهو هن كبار: التابعين ولد 


فى خلافة عثمان ونس بمكة وسمع العبادلة الأربعة وغيرهم هن الصكحابة 
وروى عنه جماعاته من التابعين كالزهمرى وقتادة وهو من مفتى أصل مكة 


: أبو آايوب بن أبى مسلم الخراسانى البلخى , من التابعين سكن الشسسام 


وروى عن هعاذ بن جبل وكعب بن عجرة وابن عباس وسبمع ابن المسيب 
وروى عنه عطاء بن أبى رباح توفى بأريحياء ودفن ببيت المقدس . 


: العطاء بن يسار الهلالى المدنى مولى ميمونة بنتالحارث الهلالية أم المؤمنين 


أخو سسليمان وعبد الملك وعبد الله بن يسار وعو من كبر التابعين سمع ابن 


.مسعود وابن أبى كعب وعبد الله بن سلام وغير هم وروى عنه جماعة 


من التابعين كان ثقة ثقة كثير الحديدث توفى سنئة ثلاث أو أربع ومائة وقيبل 
الأصح أنه توفى سنة 55 ها. 


على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى وكنيته أبو الوفا أصولى حنبيلى 
واعظ متكلم سمع الحديث الكثير هن علمائه وتفقه على القاضى أبى يعلى ابن 
الفراء مال الى مذهب المعتزلة ولكنه عدل عن هذا والتزم مذهب الحنابلة فى 
الفقه له كتاب الفنون وله فى الفقه كتاب الفصول وعمدة الأدلة وغيرها ٠‏ دفن 
ببغداد قريبا من قبر الامام أحمد ٠‏ 


علاءالدين1كرداوى: على بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوى الملقب بملاء الدين المكنى بأبى 


سنة 6ه 


سئلة ااه 


ابن عمسسسر 


الحسن . فقيه حنبلى اصوثئى ولد ببلدة «مردا» سنة 19م . حفظ بها 
القرآن: ثم غادرها شاب الى مديئة الخليل ورحل الى دمشق وتوفى بها. 

واشتغل بالعلم وتفقه على تقى الدين بن قند.سشس شيخ الحنابلة ٠‏ انتهت اليه 
رياسة المذهب 6 ومن كتبه م الانصاف فى معرفة الراجم من الخلاف فى 


'أربعة محلدات » والتنقيح الشيق فى تحر در أحكام المقنع وخبرغاة' 


: انظر حا ص59؟ ٠‏ 


0 الحسين بن أبى العلا خالد بن طهمان الخفاف الزْ ندجى أبو على الأعور  ,‏ 


معدود من أصحاب الباقر والصادق 3 كونى مولى بنى عامر من بئى أسيد 0 
له كتب منها مايعد من الأصول روى عنه خلق كثير ٠‏ 


؛ اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم أبو بشر الاسدى مولاهم » ويعرف بابن علية ٠‏ 


وهو منسوب الى أمه ٠‏ من أهل .البصرة وأصله كوفى ٠‏ سمع من أبى التياح 


: الضبعى حديثاا واحدأ وروى الكثير عن عبد المزيز بن صهيب 0 


السختيانى ٠‏ وقد سمع منه الامام أحمد وآبن جريج وشسعبة وغيرهم ٠‏ 
وذكره د ولى المظالم ببغداد أيام هاروث ا 
كما ولى صدقات النمصرة ' 


ا 


ااكلن 


ابو عمسسسر ؛ ابن عيد البر يوسف بن عبد الله بن محمد النمرى القرطبى المالكى من كبار 
سئة "5 هب حفاظ الحديث يقال له حافظ المغرب ,. صاحب الاستيعاب والدرر , وله 
مؤلفات كثيرة بعضها مطبوع وبعضها الآخر مخطوط منها « الانصاف فيما 
بين العلماء من الاختلاف » و ١‏ الكافى فى الفقه » 'توفى بشاطبة ٠‏ 
عمسرو بن شمر : انظر ابن شمر 0 
أبو عوسسسسر 3 : انظر ( ابن الحاجب ) ١1‏ ص 5ه > 0 
ابو عغمسسرو : عثمان بن أبى بكر حمود الصدفى ابو عمن المعروف بابن الضابط عالم 
سئة ؟545 ها بالحديث والآدب من أهل المغرب قرأ فى القيروان ورحل الى الشرق بالاند لس 


سئة "ماه 


سيئة ؟51١٠٠ا‏ ه 


وكان المعز بن باديس ينتدبه لبعض المهمات فرحل. فى احداها جم خبره 
له عوالى الحديث والاقتصاد في القراءات السسيع ٠‏ 


: عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرف الدانى أحد حفاظ الحديث ومن الأثمة 


فى علم القرآن ورواياته وتفسيره من أهل دانية بالاندلس .دخل المشرق فحج 
وزاد مصر وعاد فتوفى فى بلده 4 اكثر من ماثة تصنيف منها التيسير فى 
القراءات السبع والمقنع فى رسلم المصاحف ونقطها وطبقات القراء وغير ذلك 


أبو نجيم عمران بن الحصين بن عبيّد بن خلف أسلم هو وابو هريرة عام خيبر 


#سنة مع يمن المخرة وددى له 6٠‏ حدشا نزل البصرة و كان قاضيها و توفى 


٠ بها‎ 


: انظر حا ص ٠ 51/١‏ 


؛ عيسى بن دينار بن واقد الغافقى أبو عبد الله فقيه الاندئس فى عصره وأحد 


علمائها المشهورين ٠.‏ قام برحلة فى طلب الحديث وعاد وكات الفتياً تدور 
عليه بالاندلس لايتقدمه أحد . : 


عيسى بن علال الكتائى الصمودى أبو مهدى قاض له تعليق على مختصر ابن 
غرفة فى فقه. المالكية كان اماما لجامع القرويين بفاس وولى القضاء بها 
والخطابة 5 ١‏ : 


تود عند لزعي التنلا و نش مز لقن ولاكيها قاد 


اا اموا لاو ا ا ب لو ات تين 


الام 


حرف الغين . 


فى اتعها خلاك + فيل أده فين #نيية نون الأسابة ]نوا سحايية 


القرشية وروى عن عائشة حديث فحواه أنها أقرت على نفسها بالزنا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورجمت بعد أن وضعت حملها وفطمته 0 


ابن الفسرس ؛ محمد بن محمد بنخليل البدر بنالغر س أبو اليسر من فقهاء الحنفية مولده 


سنئة 65م هس 


القلزلى : 


ابنة غمزوان : 


سئة 6و ه 


ابن ابىالفوارس : 


| القرن الثالث. 


القاس م : 


ابو القاسسسم : 


شئة اؤلاى 


ووفاته بالقاهرة كان غاية فى الذكاء له كتب منها الفواكه البدرية فى 
الاقضية الحكمية يعرف برسالة ابن الغرس: فى القضاء وحام شيته على شرح 
التفتازانى فى العقائد النسفية ٠‏ 1 

انظر جا ص٠5 ٠‏ 


انظر بسسرة ٠‏ 


احمد بن فارس بن زكريا القزوينى الرازى أبو الحسين من أثمة اللغة والادب 
أصله من قزوين واقام مدة فى هزان ثم انتقل الى الرئم وتوفى بها ٠‏ من 
تصانيفه فى علم العر بية ٠‏ مقاييس اللغة ستة أجزاء ٠‏ والمجمل ٠‏ 'الصاحبى ٠‏ 
وله جامع التأويل فى تفسير القرآن أربع مجلدات ٠‏ 


٠ ؟7١ص‎ ١1ج انظر‎ 


: انظر اا ص١5 ٠‏ 


محمد إن حمزة بن محمد شمس الدين الففرى الرومىعالم بالمنطق والاصول 
ولىلى القضاء ٠‏ 


محمد. بن أبى الفواردس توران شاه بن خشرو ششياه الجيل العلامة الفقيه, 
يروى مذهب الزيدية وغيره وله مؤلفات منها تعليق الشرح ومنتزع شرح 
التجريد وله مقالاتا: وعناية بمذهب الزيدية * 


الظر أبو بكر « أحمد بن محمد ٠٠٠0١‏ » 


حرف القاف 


انظر حا ص1لا؟ .' 


عبد الرحمن ‏ بن القاسم ابن اله بن جنادة العتقى المصرى فقيه تفقه بالامام 


مالك ونظرائه . جمع بين انزهد والعلم وله المدونة وهى من أجل كتب 


المالكية رواه عن الامام مالك ٠‏ مولدام ووفاته لمصر 0 


ابو القاسم : 


أحسن 


عبد الرحمن بن محمد بن احمدك بن فوران أبو القاسم فقيه من. علماء الأصول 
سئة 551١‏ ها الشافعية بمرو 
القاسسانئى : محمد بن أحمد القاسانى نيبة الى قاسان من بلاد الترك وقيل أنها من بلاد 
القرن السادوس خراسان . وقيل القاشانى . وقال صاحب كتاب طبقات الزيدية انه كان 
من أصحاب داوود الظاهرى الآ أنه خالفه فى مسائل كثيرة فى الأصضصول 
والفروع . 
القلافى : احمد بن عمر بن سريح القاضى أبو العباس البغدادى فقيه شافعى كان يقال 
سئة ١5‏ هه له الباز الأشهب وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعى ٠‏ ولى القضاء 
بشيراز برع فى الفقه وعلم الكلام له مصدفات كثيرة منها الرد على ابن داود 
فى القياس ٠‏ والرد عليه فى مسائل اعترض بها السافعى ٠‏ 
القسسافى : الحنين بن سعهد زه احمد ابو على القادي المسرورذى امام جيل ص 
عه قد اراق السعن لله ملي ال البغوى وغيرهما' وتفقه على 
القفال المروزى وكان بقال له حبر الآمة ٠‏ 
القاضى آبو محمد : انظر عبد الوهاب « 2 
القسسسافى : محمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن احمد بن عمرو القاضى أبو على 
سئة 459 ها 2 العراقى الطوسى من اهلها ولى القضاء مدة بالطابران ولقب بالعراقى لطول 
| مقامه ببغداد وكان فقيه] فاضلا ‏ تفقه ببغداد على أبى حامد الاسفرابينى 
القسسسافى : محمد بن على بن عثمان الكراجكى أبو الفتح باحث أمامى من كبار أضس حاب 
سنة 449 ها الشريف المرتضى له كتب منها « كنز الفوائد » و « النوادر » و « مصوئة 


الفارض فى الفرائض وغيرها ٠‏ توفى بصور * 


أبو على يعقوب بن ابراهيم بن سطور البرزينى فقيه حنبقّ صنف كتبا فى 


فى السنة متعففا فى القضاء ومات وهو على القضاء ٠‏ 


فى : أبو الفتح عبد الوهاب بن احمد بن عبدالوهاب بن حلبة الحرانى فقيهحنبلى 


كان يلى القضاء بحران , وكان ناشرا للمذهب وتولى الافتاء والخطسابة 


والتدريس » استشهد عند اضطراب أهل حران عل ابن قريشى ٠‏ 


: انظر حا ص١لا؟ ٠‏ 


لحبار : عبد الجبسار بن أحمد أبى الحسن الهمذانى الاسدابادى المعتزلى صاحب 


٠ التصانيف‎ 


عبد الوهاب بن على بن_نصر الثعلبى البغدادى أبو محمد هبن ٠‏ فتصباء.. . المالكية: 


4 ولد سشداد ؛ ول. القضاء ورحل الى الشام وتو جسالار م دهز .فدقك شهرتة 


وتوفى فيها وله كتب منها التلقين فى فقه المالكية وعيون المسائل وشرح المدونة 


والنصرة لمذهب مالك وغيرها ٠‏ 


١ ؟6”‎ 


«القاضى)) عياض : عياض بر بن موسى بن عياض بن عمرون الس السسابتى أبو الفضل عالم ' 


سئة 55ه ا ص 


اللخمي 


الليث بن سعدا 


'الغرب وأمام أمل الحديث فى وقته كان من أعلم الناس بأنساب العرب 


وكلامهم ولى قضاء سبتة ومولدة فيها ثم قضاء غر ناطة وثوفى بمراكشس له 
تصانيف كثيرة منها الشفا بتعريف حقوق المصطفى وشرح صحيح مسلم ١ ٠‏ 


5: هو ابن ربعى الأنصارى شهر نامي الحارث وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام 


ابن سواد بن غنيم وكان يقال له فارس رسول الله شهد أحدا ومابع_دها 


واختلفوا فى شهوده بدرا كوفى بالكوفة ٠‏ 


٠ "17١ انار ى١ ص‎ : 


: انظر حا ص"الالا ٠206‏ 


: انظر حا ص!لالا ٠‏ 


: انظر ا ص5/ا؟ ٠‏ 


حمدون بن أحفد بن عمارة القصار النيسابورى أبو صالح صو فى وكازعالما 


فقيها يذهب مذهب الثورى ٠‏ 


انظر اا ص؟5/ا؟ * 
الس ١‏ ض؟/ا؟ ٠‏ 
ا ل ال 


عيد الرحمن بن محمد بن رشسيق القيروانى مؤرخ فقيه حافظ. للحديث 
صنف كتبا فى فقه المالكية وفى أخبار العلماء والصالحين من كتبه 
« المستوعب » لزيادات مسائل المبسوط مما هيع المداونة ٠‏ حج وأخسد 
عن جماعة من علماء ا ٠.‏ 


انظر 1 افيف 2 


| .حرف الكاف 
لظن حا ص978؟ 0 
00 
انظر ١2‏ ص 91/4 5 


انظر حا ص74 ٠‏ 


ننسضن 


ابو الليك : نصر بن القأسم ابو الليث البفدادى الفرائضى نسبة الى علم الفرائض الذى 
سئة #15 ها هو علم المواريث روى عن شريح بن يونس وأقرانه وكان ثقة هن فقهمساء 


ابن ابى ليسلى: 


ابن الماجش ون : 


سئة ؟١؟‏ هم 


ماععتاسسسسسيرزل 5 


مال سك: 


ال اوردى : 


مجزز المدلجى : 
صحابى 


أهل الرأى ٠‏ 


حرف الميم 


عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمى بالولاء أبو مروان ابن الماجشسون 
فقيه مالكى فصيح دارت عليه الفتيا فى زمانه وعلى أبيه قيله ٠‏ 


: انظر حا ص:/ا؟ ٠‏ 
ا : له مع 
وَعول الله صلى الله عليه وسلم واقعة مشهورة وهى اعتراقفه على .تنفشسه 
بالزنا فرجم لذلك ,2 كتب له رسؤل الله صلى الله عليه وسلم باسلام قومه ٠‏ 
انظر ىا ص 0 /؟ 0 

انظر ١1‏ ص هلالا «: 

انظر ى١‏ ص 1/5" : 

: مجزر بن الأعور بن جعدة بن معاز عتواره بن مدلج الكنانى مذكور فى 
الصحيحين من طريق الزهرى سمىمجززا لأنه كان اذا أسر أسيرا جزناصيتة 


وأطلقه شهد فتح مصر وبعض الفتوح بعد النبى صل الله عليه وسلم ©» وكان 
معروفا بالقيافة ٠‏ 


* انظر ( محمد بن الحسن ) ١‏ صه/!؟ ٠‏ 


انظر « ابن حرم » حا ص؟90؟ . 


أبى سليمان الجوزانى ٠‏ ولد سئة 191 ٠‏ 


محيصة بن مسسمعود بن كعب بن عامر بن عدى الاتصارى الأوسى : الحارئى 
الصحابى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألى أهل فدك بدعوهم الى ' 


الاسلام وشقد أحدا والخندق وما بعدهماً من المشاهد وكان أسلامه .قبل 


الهجرة روى عنه ابنه سعد وحفيده مرام ومحمد بن أبي سهل وغيرهم ٠‏ 


انظر ى١‏ ضٍ ه/١؟‏ في 


القرن الثالث 


مطرف بن مازن : 


اسئة "ا ص 


المقدان 1 بنالاسو 0 


المفسسسسدسى 
ابن الشللدر 


ابن منصور: 


سئة 6ك"كا ى 


ابن هنصوو : 


سئة اماي 


ابن متصسور : 


سئة 64؟كا ىه 


منصور بن حازم : 


سئة ؟؟١‏ ه 


: على ساروا 1 م ا اي 


الراجخ من الخلاف ا كتب الفقه 9 0 الأصول تحرير المنقول 


وشرح التحبير فى شرح التحرير ٠‏ 
:انظر حا ص5 ٠‏ 
؛ انظر ( عبد الله 2 ا ضّ/ا581؟ .٠‏ 
: انظر حا ص76” ٠‏ 


: محمد بن دأوود بن صبيح أبو حجعفر المصيصى ٠.‏ كان من خواص الافام! حمد 


وكان يحدثه بأشياء لايحدث بها غيره وله روايات كثيرة عن الامام أحمد 
ودوى عنه كثيرون ٠‏ : 


مطرف بن مازن راوية الامام مالك مات بالمدينة ٠‏ 


المقداد بن الأسود الكندى من السابقين للاسلام وهاجر الهجرتين وشهد 
بدرا وجميع المشاهد ٠‏ روى عنه على وأنس توفى فى خلافة عثمان ٠‏ 


: انظر ( ابن قدامة ) حا ص (ا؟ . 


٠ ص/الا؟‎ ١1 انظر‎ 


أحمد بن همنصور بن سيار الرمادى أبو بكر فقيه حنبل سمع من عبد الرذاق. 
ابن همام وغيره 2» وروى عئه جماعة , وروى عن الامام أحمد * 


اسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب »2 فقيه حنبلى ولد بمرو ودخل الى 
العراق والحجاز والشام فسممع سفيان بن عيينة ونحيى بن سعيد القطانٍ 0 
اما ارم الوا الجر لكلا بطابل لي ليدم وكان ثقة مامونا + ف 


محمد بن منمصور بن :داود بن ارافيج أبو . جعفر العابد المعروف بالطوسى 


. فقيه حنبلى تلقى عن الامام احمد ونقل. عنه مسائل لم ٠يروها‏ غيره وكان 


مقربا تصلاحه وورعه . 


أبو أيوب البجلى من جملة أصحاب الشيعة الامامية وفقهائهم 2 روى عن 
الصادق والكاظم » وله كتب منها « اصول الشرائع » و «كتاب الحج » 


50 جاتر لسن للحي لاوا الا 


شفع التاى والشعبى #الرهرى وسعييد بن جبير فو عله الثورىوهو 
0 ثبت الئاس فيه 9 
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المهمدى : عبد الله بن أحمد بن المتوكل بن على من حفدة الهادى من اثمة. ازيدية من 


سئنة ١ه؟اه‏ 


مهتسسسا 
القرن الثالث 


ابن السسسواز : 


المواق 
سئة اوم ه 


أبو موسى 


ابن ابى موسى 
القرن الثالث 


الموفق 


أهمل صنعاء ٠‏ مولدا ووفاة ٠‏ 


:ينا بن بحنن العناس النلش أبن عية اللة دون عبان امدتكات الامام . وروى 


عنه مسائل كثيرة وكتب عنه عبد الله بن احمد عدة مسائل ٠‏ قال مهنا 
لزمت أبا عبد الله ثلاثا وأربعين سنة ٠‏ 

٠ ص8/؟‎ ١1 انظر‎ 

محمد بن يوسف بن القاسم بن يوسف العمبللى الغرناطى أبو عبد الله 
فقيه مالكى كان عالم غر ناطة وامامها فى وقته ٠‏ له مؤلفات هلها ٠‏ العاج 
المهتدين فى مقامغت» الدين ٠‏ 


انظر ها ص8/؟ ٠‏ 


: محمد بن موسى النهرتيرى البغدادى أبو عبد الله فقيه حنبق تتلمذ على أحمد 


: ابراهيم بن ديئار بن أحمد النهروانى الرزاز أبو حكيم ٠‏ فرضى ٠*٠‏ 


ال لتهسسسروانى : 


سئة لاألاى 


اللووى. 


الاي رعشتس الى عد النهد. متتاال اسار 

: وقال عنه الخطيب‎ ٠ وذكره الدارقطنى فقال شيخ لأهل .بغداد جليل‎ ٠ 
ثقة فاضلا جليلا وكان مقربا وصحب ابن سعدان وروى عنه جماعة منهم‎ 0 
٠ أبنو حسين بن النادى‎ 


انظر ( ابن قدامة ) ا صاا" ٠‏ 


حرف النون 


انظر حا ص8/!؟ ٠‏ 


: انظر اا ص1/8؟ ٠‏ 


انظر حا ص57/8 ٠‏ 


: انظر حا ص84" ٠‏ 


نصر بن يحيى البلخى أخذ الفقه عن أبى سليمان الجوزجانى عن محمد بن 
الحسن وكان معاصرا لمحمد بن سلمة وزامله فى الدرس على الجوزجانى . 
أى من 
المتخصصين فى التوريث ‏ من فقهاء الحنابلة من. اهل بفداد له تصانيف فى 
الفقه والفرائضٌ منها « شرح الهدايةا وكتب منه تسعة مجلدات ولم يكمله » 


انظر المعافى النهروانى ذا ص5!؟ ٠‏ 


8 انظر ١‏ ص 7/6" 5 


إلا : 
الهيلسادىي : انظر اا ص٠8؟ ٠‏ ا 


ابو هريرة : انظر حا ص ١ "8١‏ 


ض سام : عشسام بن .عبد الله الرازى تفقه على أبى يوسف ومحمد ومات محمد فى 
منزله بالرى ودفن فى مقبرته ٠»‏ له النوادر وصلاة الأثر ؛ كان صدوقا عظيم 
القدر ثقة ٠‏ 


مفشسسام: هشسام بن الحكم أبو محمد مولى كندة من أكابر أصحاب الصادف وكان تقيا 
سئة 99اا ها روى أحاديث كثيرة ٠‏ ولد بالكوفة ونشأ بواسط وتحول الى بغداد ثم تحول 
منها الى الكوفة وبها مات . ا 
هلال بن أمية : هلال بن أمية بن عامر بن قيسن الانصارى الواقفى . شهد بدرا وما بعدها 
صحابى وهو أحد الثلاثة الذين ثاب الله عليهم بعد أن تخلفوا عن غزوة تبوك , له ذكر 
فى الصحيحين فى قصة اللمان مطولة عاش الى خلافة معاوية . 


حرف الواو 


ابن وهب ؛ عبد الله بن وهب بن مسلم الفهرى بالولاء المصرى أبو محمد فقيه من الأئمة من 
-سنة ١9!‏ ه أاصحاب مالك جمع نين الفقه والحديث والعبادة له كتب منها الجسامع فى 
الحديث والموطا فى الحديث وكان حافظا عرض عليه القضاء فخباأ نفسه » 
مولده ووفاته نمصر ٠.‏ 
خرف الياء 
بخيى : انظ ى١‏ ص مع ٠‏ 
ابن يسا : سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم كان عالما ثقة 
سئة 009.١٠ه‏ روى عن ابن عباس وابى هريرة وروى عنه الزهرى وجماعة ؛ وهو من 
انعقهاء السبعة بالمدينة ٠‏ 
يعقوب بن بختان : يعقوب بن اسحق بن بختان أبو يوسف أحد فتهاء الحنابلة واحد الصالحين 


من فقهاء الثقاة كان جار أبى عبد الله وصديقه وروى عنه مسائل كثيرة فى الورع 


ابو يوسسف : انظر حا ص١58؟ ٠‏ 


ابن يونس : انظر ى ١‏ ص ٠ 5/8١‏ 


1 13730117171111 ا 
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الاجتهاد فى اللغة 


تحمل الجهد ( أى المشقة ) » فلا ستعمل 
فلا يقال اجتهد فى حمل الخردلة الا على 
نحو من التجوز لضعف الحامل مثلا ١‏ . 


الاجتهاد عند الأصوليين 


وهو فى اصطلاح الأصوليين بذل الفقه 
غاية جهده فى تحصيل حكم شرعى بحيث 
بشعر من نفسه أنه عاجز عن المزيد على 
ذلك ؟ . 

وعرفه ابن حزم بأنه استنفاد الطاقة فى 
حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم ؛ لأن 
أحكام الشريعة كلها متيقن أن الله تعالى قد 
بينها بلا خلاف » وهى مضمونة الوجود 
العامة الفلناه 6 وان تعد ى ونهوة زمضها على 
بعض الناس » فمحال ممتنع أن يتعذر وجوده 
على كلهم » لأن الله تعالى لا يكلفنا ما ليس 
فى وسعنا » وما تعذر وجوده على الكل 
فلم يكلفنا الله تعالى اياه ؟ 


والاجتهاد نوعان عند من يقول بامكان 
تحزى الاجتهاد : اجتهاد مطلق فى جميسع 
الأحكام » وهو ما بقتدر به على استنياط 
)1١(‏ ترتيب القاموس المحيطد جا ص/550 مادة جهد 
(1) انظر التلويح حاشية التوضيح على متن التنقيح 
ج11 ص7١1١‏ 6 ماا * مطيعة دار الكتاب العربى ومختصر 


المنتهى ج؟ صكم؟ ؛ ؛ 56٠6‏ من القسسم المطبوع بمطبعة 
الخشياب بمصر ٠.‏ 


) الاحكام لابن حزم جلم ص15 الطيعة الاولى 
سنة 69لآا! هاء 


الأحكام القليلة من أمارة معتبرة عقلا أو 
نقلا فى الموارد. التى يظفر فيها بها ؟ . 

واجتهاد فى حكم دون حكم » وهو ما 
يقتدر به على استنباط بعض الأحكام » 
ولابد بالنسية للمجتهد فى هذا من أن 
يعرف جميع ما: يتعلق بهذا الحكم » ومن 
جملة ما يعرفه فيه أن يعلم أنه ليس مخالفا 
لنص أو اجماع ولا: يشترط معرفة ما يتعلق 
بجميع الأحكام :» ويشترط للاجتهاد المطلق 
عند أهل السنة شروط : 


الأول : : معرفة مواقع كنات الأحكام من 
الكتاب بحيث ,تمكن من الرجو عاليها عند 
الحاجة » ولا يتمكن من الرجوع اليها الا 
اذا عرف : 


)١(‏ معانى مفرداتها وتراكيبها وخواص 
ذلك فى الافادة والاستفادة . 


فمعرفة معانى مفرداتها تقتفى أن يعرف 
وضع كل منها مما يدرك د إن 
والصرف » ومعانى التراكيب تحتاج الى 
النحو » وخواص ذلك تحتاج الى علوم 
البلاغة من المعانى والبيان . 


(ب) معانيها شريعة » وتنوقف على معرفة 
علم أصول الفقه » فيعرف علل الأحكام 
الشرعية كمعرفة أن الحدث 0 بقوله 
تعالى : « أو جاء أحد منكم من الغائط »© 
علته النجاسة فقيس عليه كل خارج نجس 
وكمعرفة العلة فيما له مفهوم موافق © اذ 
أن المجتهد لمعرفته بالاحكام المتبادرة لكل 


(4) الاصول العامة للفقه ااثارن د.135ه الطيعةالاولى 
طبع بيروت سنة 9519| . 


00001 ( اجتهاد ) 


. دلالة النص فتقدم على القياس . 

96 أقسام الكتاب من العام والخاص 
والمشترك والمجمل والخفى والظاهر والناسخ 
.وا لمنسوخ وغبر ذلك من نة نقسيمات 
الأصوليين » وهذا شىء آخر غير معاننه 
على ما هو واضح . 


الشرط الثانى : أن بعرف من السنة متنا . 


وسندا القدر الذى تتعلق به الأحكام بأن 
يعرف بالنسبة للمتن نفس الأخبار أنها رويت 
بلفظ الرسول أو بالمعنى ومواضع المتن لهذا 
القدر بحيث يتمكن من الرجوع اليه عند 
الحاجة كما ذكرنا فى معرفة الكتاب » 
وبعرف بالنسيبة للسند سند ذلك القدر من 
تواتر أو شهرة أو آحاد » وفى ذلك معرفة 
حال الرواة من الجرح والتعديل » ويكتفى 
فى هذا الزمان بتعديل أثمة الحديث 
الموثوق بهم كالبخارى ومسلم والبغوى 
وغيرهم من أئمة الحديث ؛ وجملة ما 
شترط فى معرفة السنة على ما ذكره الغزالى 

١‏ - معرفة طرقها من تواتر وآحاد لكون 
المتوائرات قطفة القبوث: © والكهانة طيكة 
الثبوت . 


؟ - معرفة طرق الآحاد وروايتها ليعمل 
بالصحيح منها ويبعد عن غيره . 

م ل معرفة أحكام أقوال الرسول 

- معرفة ما انتفى عنه الاحتمال وحفظ 
ألفاظ ما وجد فيه الاحتمال . 


ه ‏ معرفة الترجيح بينه وبين ما !| 


بعارض من الأخبار . 

الشرط الثالث : معرفة أنواع القياس 
عند القائلين به » والمراد منها الأنواع الثلائة 
الآانية : 

الأول : قياسن العلة.« اثبات حكم معلوم 
فى معلوم آخر لاشتراكهما فى علة الحكم 
عند المثبت © كقياس الحنفية » الخارج 
النجس من غيرالسبيلين كالدم الذىيسيل 
الى موضع يلحقه حكمالتطهير علىالخارج 

الثانى : قياس الدلالة ( مساواة فرع 
لأصل فى وصف جامع لا يكون علة للحكم 
بل يكون لازما مساويا لعلة الحكم ) كقياس 
المكرره بالقنل على المكرءه بجامع الأثم 4 
لها كمساواة الضاحك للناطق فى الأفراد . 

الثالث : قياس العكس ( اثبات نقيض 
حكم الأصل فى الفرع لوجود تقيض علته 
فيه ) كما قاس الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 
على وطء المحرمة فى اثبات الوزر بقياس 
العكس » وقد سئل عليه الصلاة والسلام : 
أنأتى أحدنا شهوته » أى الحلال » فيبكون 
له أجر . ش 

فقال : أرأيت لو وضعها فى حرام يكون 
عليه وزر ١‏ . 

ويبرجع الى مصطلح « قياس © . 

وقالت طائفة : لا موضع ألبتة لطاب 
حكم النوازل من الشريعة ولا لوجوده .الا 


(1) انظر باب الاجتهاد فى حاشية السعد على: شرح 
التوضيح جا من صربة!! الى آخر هذا المبحث + 
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الج هن ال رمن شرل اشن ا 
عليه وسلم أو دلالتهما على حكم تلك النازلة 
دلالة لاتحتمل الا وجها واحداء وهذا قول 
جميع آهل الاسلام قطعا » وهو قول جميع 
أصحابنا الظاهريين ؛ وبه تأخذ ١‏ . 


وقال اهنا #.وشو» الاكتهاة تعمس قننا 
عاك الي التر اك 1 والشين المنييك يا 
الثقات الى النبى عليه الصلاة والسلام 
اما نصا على الاسم واما دليلا من النص لا 
بحتمل الا معنى واحدا . 

فان قال قائل : فكيف يفعل العالم اذا 
سئل عن مسألة. فأعيته أو نزلت به نازلة 
فأعيته» قيل له وبالله تعالى التوفيق يازم أن 
يسألالرواة عنأقوال العلماء فى تلكالمسألة 
النازلة ثم بعرض تلك الأقوال على كتاب 
الله تعالى وكلام النبى عليه السلام كما 
أمره الله تعالى » اذ ,يقول « فاسئلوا أهل 
الذكر ان كنتم لا تعلمون » » واذ يقول : 
«ومااختلفتم فيه من شىء فحكمه الى الله» 
وقوله تعالى : « فان تنازعتم فى شىء فردوه 
الى الله والرسول ان كنتم تومنون بالله 
واليوم الآخر » فليرد ما اختلف فيه من 
الدين الى القرآن والسنة الواردة عن النبى 
عليه السلام » وليتق الله ولا برد ذلك الى 
رجل من المسلمين لم .يومر بالرد اليه " . 

وقال ابن حزم : الاجتهاد فى طلب حكم 
1 الله تعالى ورسوله عليه السلام فى كل ما 
خص المرء من دينه لازم للكل لم بخص الله 
تعالى بذلك عاميا من عالم ؟ . 


. !١*6)ص الاحكام لابن حرم الظاهرى حلم‎ )١( 
المرجع السابق ج" ص.016اء.‎ )0( 
(؟) المرجع السابق ححُِلم صاها‎ 


ومجتهدو الشيعة لا يسوغون نسبة أى 
رأى يكون وليد الاجتهاد الى المذهب ككل 
بل يتخمل كل مجتهد مسئولية رأيه 
الخاص ؟ . ش 

وما كان من ضروريات المذهب بصح 
نسبته اليه وهم مجتهدون ضمن اطار 
الاسلام » وهو معنى الاجتهاد المطلق * . 

والشبعة لا يروث أكمتهم محتهدين » 


وانما برونهم مصادر برجم الها لااستقاء 


الأحكام من منايعها الأصيلة » ولذلك 
يعتبرون ما بآتون به من السنة . 

فقول اهن المع ادن سد ويه انار 
التشريع لديهم وهم مجتهدون فى حجيتها 
كسائر المصادر والأصول ١‏ . 


محل الاجتهاد وحكمه 


كل حكم '" شرعى ليس فيه دليل قطعى 
هو محل الاجتهاد » فلا يجوز الاجتهاد فيما 
ثبت بدليل قطعى كوجوب الصلوات الخمس 
والزكوات وباقىأركان الاسلام وما اتفقت 


فالاجتهاو المقصود هنا هو الاجتهاد فى 
القيات على ما طير دمن تفريقة الستاين 
عند الحمهور . 
غلبة القن بآن ما وصل اليه المجتهد باجتهاد 


() المرجع السابق صراككم ٠‏ 

)هم( المرجع السابق ص5ؤما٠‏ 

(5) الاصول العامة للفقه المقارن لتق ىالدين الحكيم 
ص؟؟ة؟ ٠.‏ 

0) انظر شرح التوضيح ج18 1١7‏ الى نهساية 
المبحث ٠‏ 


) اجتهاد‎ ( ١ 4 


هو الحكم الصواب ويحتمل أن يكون خط 
عند أهل السنة ( والمراد بالصواب الموافقة 
بما عند الله فى الواقع وتفس الأمر ) . 

والمراد بالخطأ ( المخالفة بما عند الله فى 
الواقعم وتمس الأمر ) . 

وأصحاب هذا الرأى ,يطلق عليهم اسم 
« المخطئة » » ورأيهم هو المختار عند 
الحنفية وعامة الشافعية بأدلته الآنية : 

وعامة المعتزلة .يقولون : كل مجتهد 
مصيب وهذا الخلاف بين أهل السنة وبين 
عامة المعتزلة ناشىء عن الخلاف فى أن لله 
تعالى حكما معيئا قبل الاجتهاد أولا . 

فعند أهل السنئة لكل حادثة حكم معين 
عند الله تعالى علينه دليل ظنى ان وجده 
المجتهد أصاب وله أجران : أجر الاجتهاد 
وأجر الاصابة » وان أخطأ فله أجر الاجتهاد 
فقط فاذا اجتهدوا فى حادثة وكان لكل 
مجتهد حكم » فالحكم عند الله تعالى واحد 
رود الفط + 

وقالت المعتزلة : لا حكم قبل الاجتهاد 
بل الحكم تابع لظن المجتهد حتى كان الحكم 
تابعا لظن المجتمد ؛ حتى كان الحكم 
عند الله تعالى فى حق كل واحد محتهده هو 
ؤكل المجتهدات صواب » فكأن الشرع يقول 
كل ما وصل اليه المجتهد باجتماده فهو 
الحكم فى حقه » وأصحاب هذا الرأى يطلق 
عليهم اسم « المصوبة » . 

الأدلة على أن الحق واحد 

استدل القائلون بأن الحق واحد » وهم 
الأئمة الأربعة وعامة الأصوليين من أهل 
السنة بأدلة منها . 


أما السكتاب قوله تعمالى : « وداود 
وسليمان اذ يحكمان فى الحرث اذ تفشت 
ففهمناها سليمان » وكلا آتينا حكما وعلما » 

وجه الدلالة : أنه تعالى خض سليمان 
بالفهم فى قوله فنهمتاها سليمان » ومن 
عليه » وكنال المنة فى اصابة الحق » فلو 
كانا مصيبين لا كان لتخصيص سليمان 
بالفهم فائدة » ولا مانع من القول » بمفهوم 
المخالفة فى هذا ا موضع علد الحنفية » 
وواضح أنهما حكما بالاجتهاد لأنه لو كان 
حكم داود بالنص لا وسع سليمان مخالفته 
ولا جاز رجوع داود عنه . 

وأما السنة فهى الأحاديث الدالة على 
ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأ » وهى 
كثيرة » منها ما روى أنه عليه السلام 
قال : « جعل الله للمصيب أجرين وللمخطىء 
أجرا » . 


وقال ابن حزم الشظاهرى : أقسام 
المجتهدين بقسمة العقل الضرورية لا تخرج 


مصيب نقطع على صوابه عند الله تعالى » 
ومخطىء نقطع على خطئه عند الله تعالى » 
أو متوقف فيه لا ندرى أمصيب عند الله 
تعالى أم مخطىء » وان أيقنا أنه فى أحد 
الخيربن عند الله تعالى بلا شك » لأن الله 
تعالى لا يشك بل عنده علم حقيقة كل 
شىء » لكنا نقول مصيب عندنا ومخعلىء 
عندنا » أو تنوقف فلا تقول انه عندنا 
مخطىء.ولا مصيب » وانما هذا فيما 


(اجتهاد) 0000ا, اه 


| لم .يقم على حكمه عندنا دليل آصلا » وما 
كان من هذه الصفة فلا. تحل الفتيا فيه لمن 
لم يلح له وجهة » اذ لا شك أن عند غيرنا 
بيان ما جهلناه » كما أن عندنا بان كثير مما 


جهله غيرنا » ولم بعر بشر من نقص أو . 


قياف او قله 1 


وقال اها :ان الحيدن فسنات انا 
مصيب مأجور مرثنين 6 واما مخطىء 4 
والمخطىء قسمان » مخطىء معذور مأجور 
مرة وهو الذى أداه اجتهاده الى أنه على 
حق عنده » ومخطىء غير معذور ولا مأجور 
ولكن فى جناح واثم » وهو من تعمد القول 
بما صح عنده الخطأ فيه » أو بما لم بقم عنده 
دليل. باجتهاده على أنه حق عنده " . 

أنواع الاجتهاد : 


الأول : اجتهاد فى دائرة النص ومو 
.يتضمن الاجتهاد فى معرفة القواعد الكلية . 


التى هى الدليل الاجمالى كاجتهاد الحنفية 
© فى دلالة العام والمطلق أنها قطعية فى 
مدلولها فلا يخصصها ولا يقيْدها خبر الآحاد 
الا اذا صارت ظنية بالتخضيص و«التقييد 
كاجتهاد الشافعية فى أن دلالة العام 
والمطلق ظنية فتخصص بأخبار الاحاد . 
الثانى الاجتهاد بطريق النظر يتضمن 
قياس المجتهد أمرا لا نص فيه ولا اجماع 


' على ما ورد فيه نص أو حكم مجمع عليه 


كما نتضمن. استنباط .الحكم من قواعد 
الشريعة الاسلامية العامة مما يطلق عليه 
البعض: الاجتهاد بالرأى ٠‏ 2 


٠ ١1ص الاحكام لابن حزم حلم‎ )١( 
٠ ا١؟مغيرص المرجع السابق‎ )0( 


وقال ابن حزم : نص الله تعالى على أنه 
لم يكل سان الشريعة الى أحد من الناس 
ولا الى رأى ولا الى قياس » ولكن الى 
تمن القرآن وال رسوله علي السثلام 
فقط » وماعداهما فضلال وباطل ومحال ؟ .. 


اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسام 


اختلف العلماء فيه على أربعة آراء : 


الأول : ليس له: ذلك لقدرته على النص: 
بنزول الوحى » واليه ذهب أبو على الجبائى 
وأبو هاشم » ونقله أبو منصور الماتريدى 
عن أصحاب الرأى 5 ٠‏ 

لأنه لو جاز له صلى الله عليه وسلم 
الاجتهاد لجاز مخالفته لمجتهد آخر لأن 
' الثانى : أن ذلك جائز له ووقم منه 
فعلا » واليه ذهب الجمهور محتجين بما وقع 
من مثل قياسه القبلة على المضمضة فى عدم 
افساد الصوم » وقياسه دين الله على دين 


العباد قف وحوب قضاء الحج 3 


ويرى كثير من الحنفية أنه صلى الله عليه 


وسلم مأمور باتتظار الوحجى فان لم برد 


كان عدم وروده اذنا له بالاجتهاد 3 


الثالث : وقوعه فى الحروب والآراء دون 


' الأحكام الشرعية كال تأبد واخيار مكان 


نزول الجيش فى موقعة بدر . 
الرابع: : التوقف عن القطع فى ذلك 
وحكاه الآمدى عن الشافعى فى رسالته ؟ . 
(©) الاحكام لابن حزم الظاهرى حالم صا ٠‏ 


: (؟) انظر روضة الناظر ج؟ صة.: . وارشاد 
الفحول للشوكاتنى ص16؟ ٠‏ 


أدلة القالين. بأنه صلى الله عليه ا 


من 976 قولة ا : 
ياأولى الأبصار » » والنبى منهم . 

وقوله تعالى : « ففهمناها سليمان ». وقد 
سبق بيان وجه الدلالة فيها . 

وأبو بوسف احتج بعموم قولة تعالى : 
« انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحك 
الله لك رأيا . 

ومن السنة عدية السنيية #نقان :- 
بارسول الله » ان أبى مات وعليه حجة 


قال عليه الصلاة والسلام امك لوه ٠‏ 


كان على أبيك دين فقضيته أكان يحزيه » 

قالت : نعم . 

قال : « فدين الله أحق بالقضاء » 
قاس رسول الله صلى الله عليه وسلم دين 
الله على دين العباد . 

وبحديث القبلة للصائم لأ سال عمر رضى 
لله عنه عنها أهى تفطر الصائم ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : « أرأيت لو 
مججحته .. » الى آخر 
الرواية.» اعتبر فيه رسول الله صلى الله عليه 


ف قت بماء ثم 


وسلم مقدمة الجماع وهى القبلة بمقدمة”' 


الشرب وهى المضمضة فى عدم فساد 
أما المعقول فهو أن ال 

العلم بمعانى النصوص » ورسول الله صا 

الله عليه وسلم أسبق الناس في العلم حتى 


« فاعتبروا ' 


كان يعلم المتشابه الذى لا يعلمه أحد من 


الأمة بعده ١‏ 
' الأحتهاة فى من الرمتول 
اختلفوا فى جواز الاجتهاد لأمة محمد 


صلى الله عليه وسلم فى زمنه على مذاهب : 


الأول بحوز الاجتهاد مطلقا بمحضوره 
وغييته ونقل عن محمد بن الحسن واختاره 
الغزالى والآأمدى ودلمله أن الأمر بالاجتهاد 


غير 'ممتنع عقلا » فيجوز للرسول صلى الله 


عله وسلم أن يقول قد أوحى الى أنكم 


٠‏ مأمورون بالاجتهاد والعمل » فان ذلك لا 


بلزم منه محال لا لذاته ولا لغيره . 


الثانى : يمتئع مطلقا فى زمنه صلى الله 
عليه وسلم » دليله أن أهل عصره عليه 
الصلاة والسلام قادرون على الرجوع اليه 
فامتنع ارتكاب طريق الظن وهو الاجتماد 
مع القدرة على النص من الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وقبيح أن ترك القادرون على 
العمل باليقين فيعمدون الى العمل بالظن . 


الثااثك : بحوز للغائىين من القضاة 
والولاة دون الحاضرين ودليل الامتناع 
للحاضرين هو الدليل 8 سبق فه الرأى 
الثانى » ودليل الجواز للقضاة والولاة هو 


(1) انظر حاشسية الكشف لعينهد المزيز البخارى 
على البزدوى ج؟ هد مختصر المئتهى لابن الحاجب 


ج؟ والتقرير والتحبير ج87 ٠‏ 


03 ٠  ) اجتهاد‎ ( 


الوقوع ؛ والوقوع أكبر دليل على 
الحواز ٠.‏ ْ 

والا فلا » فهو ممتنع عقلا لغير اذذ خاص 
ودليله هو المذكور فى الرأى الثانى أيضا 


على أن الجواز للغائبٍ لغضرورة تعسر 


الرجوع أو تعذره اليه صلى الله عليه وسلم 
والاذن الغاض يقتضى الاطيكنان الى آنه 
050 

( صلى الله عليه وسلم ) 


اختلفوا ف وقوع هذا الاجتهاد على 


أقوال : 


الأول : أنه لم بقع اجتهاد من غيره ضلى 


لله عليه وسلم فى زمنه أصلا » ولو وقع 
لنقل الينا » وأيضا فان الصحابة كانوا 
يرفعون اليه صلى الله عليه وسلم الحوادث 
ولو كانوا مآمورين بالاجتهاد لم يرفعوها . 
الثانى 01 الاجتهاد ف زمنه وقع من 
الحاضرين والغائبين . أما الغائبون فدليل 
وقوعه له محديث معاذ لما بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى اليمن وقال له 
صلى الله عليه وسلم : « هم نقضى ؟ © . 
قال : بكتاب الله . 


قال : « فان لم تجد ؟ 6 . 


قال : سسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ْ 


ا ٠‏ 
قال : « فان لم تحد ؟ ©6 . 


قال :أقضى برأبى . 

فقال الرسول صلى الله عليه وسلم 
« الحمد لله الذى وفق رسول رسوله الى, 
ما يرضى به رسوله » » وهذا الحديث 
مشهور تلقته الأمة بالقبول فصح أن يثبت 
اسل شوك الى 

وأما الحاضرون فدليل الوقوع لهم 
أولا : تحكيم سعد بن معاذ فى بنى قريظة . 
وعمرو بن العاص وعقبة بن عامر ليحكما 

وثانيا : قوله تعالى : « وشاورهم فى 
الأمر » ا 0 

الشالث : أنه وقع من غائبين دون 
الحاضرين وهو رأى الأكثر ودليل الوقوع 
للثاكيق عيلك هات الاق" ذكزة + آما 
حديثا التحكيم لسعد ولعمرو بن العماص 
وعقبة فهما من أخبار الاحاد التى لا تنيت 
ها اول الدية: 


الاجتهاد بعد زمن الرسول 


أما الاجتهاد بعد عصره فجائز عند عامة 
الأصوليين والفتهاء بالشروط التى سبق 
توضيحها لم يخالف فى ذلك الا الثسيعة 


)١(‏ انظر شرح مختصر المنتهي لابن الحاجب من 


) اجزاء‎  داهتجا‎ ( ١ 


ولكن فى حالة غيبة الامام يجوزون 
الاجتهاد . وباب الاجتهاد المطلق مفتقوح 
عندهم 1 ْ 


جواز خلو الزمان عن محتهد 


يجوز خلو الزمان عن مجتهد عند أبى 
حنيفة ومالك والشافعى والسلئف جميعا 
الزمان عن مجتهد . 


استتدل القائلون بالجواز بأنه ليس ممتنما 


لذاته » اذ لا يلزم من فرض وقوعه محال 
فلو كان ممتئعا لكان ممتنعا لغيره والاصل 


« ان الله لا ,يقبض العلم .اتنزاعا ,ينتزعه من ٠‏ 


صدور العلماء » ولكن يقيبضه بقبض 
العلماء » حتى اذا 


فضلوا وأضلوا » » وهذا ظاهر فى جواز 
خلو الزمان عن محتهد . 


واستدل الحنابلة بقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق حتى بأتى أمر الله» » وهو ظاهر 
فى عدم الخلو الى بوم الإيامةتاو الى أشراط 
الساعة . 


وقالوا أيضا : الاجتهاد فرض كفماية ع 
فيكون اتتفاؤه بخلو الزمان عن المجتهد 
مستازما لاتفاق المسلمين على الباطل وأنه 
محال . انظر مصطلح « مجتهد »6 . 


٠ الاصول العامة للفقه المقارن صه5.0‎ )١( 


رؤساء 0 فيسيئوا » فآفتوا بغير علم » 


عيه 
إ-صبيراء 
المعنى اللغوى 


الاحزاء مصدر أخرا معي كفى : جاء 0 
ف تحان الفرف عاذ ف عرزا + اجزاء الى 
كفاه . وفى ‏ حددث الأضحية : « وأن. تجزىء 


وى حدث آخر : « ليس شىء بجزىء 
من الطعام والشراب الا اللبن »© » أى ليس 


ثيه يكقى : 
ويقال : ما لفلان احزاء » أى : ماله 


وف حديث سهيل:: « ما آجزأ منا اليوم 
أحد ما أجزأ فلان » أى فعل فعلا ظهر أثره 
وقام فيه مقاما لم يقمه غيره » ولا كفى فيه 
كفاته . 


الع لحم 


9 0 الع والفساد والبطلان » 
ولهم ف تعريفه مذهيان : : 


أحدهما : أن الاجزاء هو كون الفمل: 
كافيا فى الخروج عن عهدة التكليف به » 
وهذا التعريف ينسب الى فريق من 
الأصوليين يعرف بفريق بق المتكلبين . 


( اجزاء ) ذا 


ثانيهما : أن الاجزاء هو اسقاط القضاء » 
وهذا التعريف ينسب الى فريق آخر من 
الأصوليين يعرف بفريق الفقهاء . 

وف ذلك يقول القراف فى كتابه 
الذخيرة ١‏ : الاجزاء هو كون الفعل كافيا 
فى الخروج عن عهدة التكليف » وقيل ما 
أسقط القضاء . 

وقد فصل الأسنوى فى شرحه علىالمنهاج 
الكلام على الاجزاء عند المتكامين وعند 

المقهاء » ورجح تعريف المتكلبين . 


فالاجزاء عند المتكلمين هو الأداء الكافى 
لسقوط التعبد به » وقد شرح أجزاء هذا 
التعريف فبيكن : 


أولا : أن الأداء له معنيان : معنى 
لغوى » ومعنى فقهى . 


أما معئاه اللعغوى فهو الانيان 4 من قولهم 
أددت الثىء أى آنيته » ومنه قوله تعالى : 


« فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن 


أمانته » . 


"وان شتناة الامتطاقنى “اليو الأيان 
بالعبادة فى وقتها لأول مرة » وهو بالمعنى 
الأول أعم لأنه يشمل أداء العبادة فى وقتها 
لأول مرة واعادتها بعد أول مرة وقضاءها 
بعد وقتها » والمراد هنا هو هذا المعنى 
الأعم » وقد غفل عن هذا بعض الناس فظن 
أن المراد بالأداء المذكور فى تعريف الاحزاء 


)١(‏ جا س5 طيعة سلة |م؟! ها سنة ا5ؤاا م 
المطبوع بكلية الشريعة بالازهر . 


هو المعنى الاصطلاحى ولذلك ادعى أن 
الأقباى والخاةة 8 بير مان را غنات يان 
القضاء والاعادة لا يسميان فى الاصسطلاح 
بالاداء وهو غلط . 


ثانيا : يقال تعبد الله المكلفين بالصلاة ع 
أى دعاهم الى أن بعيدوه بها وطلبها منهم 8 
فمعنى التعبد بالثشىء طلبه » فاذا أتيست ٠‏ 
بالعبادة اتيانا كافيا لسقوط طلبها بان 
اجتمعت فيها شرائطها واتنفت عنها موانعها 
فقد أجزأتك هذه العبادة وكفتك » واذا لم 
تأت بها على هذا النحو فهى غير مجزئة . 


ثم ذكر تمريف الفقهاء للاجزاء وبين 
بطلانه » فالاجزاء عند الفتهاء هو اسقاط 
القضاء » ومن المعروف أن القضاء انما بحب 
بأمر جديد على المذهب الصحيح لا بالأمر 
الأول ٠‏ 


فاذا أمر الشارع بعبادة أمرا أوليا ولم 
بأمر بقضائها بأمر ثان فليس معنا الا أمر 
واحد » وهذا الأمر الواحد انما نتجه الى 
الأداء الأول فقط ولا شأن له بالأداء الثانى 
واذن فالأداء الشانى غير واجب لأنه ليبس 
معنا أمر بوجبه » واذا لم يكن واجبا فكيف 
يقال سقط مع أن السقوط .فرع الوجوب 
والشوت . 1 


على أن القضاء انما يجب بخروج الوقت 
حتى لو أخذنا بمذهب من يقول : ان الأمر 


٠‏ الأول كاف فى ايجابه فموجبه وسبيه هو 


خروج الوقت » فاذا أدى الصلاة على 
وحهها ف الوقت. فلا شبغى أن يقال أجزات 
بسعنى أنه سقط قضاؤها لأن القضاء لم 
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يجب حتى يقال انه سقط » ولكن يقال 
أجزأت بمعنى كفى فعلهما عن المطلون 


ه. 


شرعا . 


ثم انكم أيها الفقهاء 7 تقولون أححانا : هذا 
0 أجزأ » فتأتون 
بعلة ومعلول » أما ا 
| « سقط قضاؤه © وأما العلة فقولكم «لأنه 
أجرأ © » ومن الممروف أن العلة مغايرة 
للمعلول » فكيف تعرفون الاحزاء بأنه 
سقوط القضاء وهل بيفسر الشىء بمغايره ١‏ 


وق التحرير وشرحه من كك اصسول 
. الفعل عليه » وذلك فى المعاملات هو الحل 
والملك » أما فى العبادات فان المكلمين 


وها 5 نفسه هو معنى الاجزاء » 
وقال المقهاء الصحة والاجزاء ق العيادات 
هما موافقة أمر الشارع على وجه يندقم 
به القضاء » وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى 
على ظن الطهارة ثم تبين له أنه محدث فان 
صلاته .صحيحة ومحزئة عند الملكلمين 
لموافقة الأمر اذ المكلف مأمور بأن يصلى 
.بطهارة سواء أكانت معلومة أو مظنونة 5 
وهى فاسدة عند الفقهاء أعدم تم 
القضاء وتوصف أضا بأنها غير محزكئة 8 


ثم قال صاحب التحرير بعد أن بين هذا 
المعنى « والاتماق على القضاء عند 


)١(‏ شر حالمنهاج للاستوى جا ص." مطبوع بمطبعة 
صبيح . بمصر عدة طبعات .. 


ظهوره « أى وقد اتفق المتكلمون والمقهاء 
الطهارة " 


المستصفى : وهذه الاصطلاحات وان 
اختلفت فلا مشاحة فيها » اذ المعنى متفق 
عليه ؟. 


وقال الأسنوى فى شرحه تعليقا على 
مسألة ظان الطهارة : فان قيل اذا لم بتبين 
أنه محدث فواضح أنه لا قضاء عليه 
وليس كلامكم فيه وان تبين أنه محدث 
وجب القضاء عليه عند الفقهاء وعلد 
المتكلمين القائلين بالصحة أيضا » فما وجه 
الخلاف ؟ 


قلنا : الخلاف انما هو فى اطلاق الاسم 
أى اسم الاجزاء على الأداء ثم اتسين عدم 
الكهارة + وس كه بيه القزانى ‏ 


وف رؤضة الناظر لموفق الدين ابن قدامة 
المقدسى الدمشقى » وهو فى الأصول على 
مذهب الحنابلة :2 الصحيح من العيادات 
ما أجزاً وأسقط القضاء » . 


وف شرحه نقلا عن الشيخ علاء الدين 
المرداوى فى التحرير : « الصحة مطلقا 


(؟) التحرير وشرحه ج؟ ص»؟؟ © 580 »© المطبوع 
بمطبعة الحلبى سنة .ه#! ها . 


(؟) انظر روضة الناظر وشرحه صه10! وهسو 
'مطبؤع بالمطبعة السلفية بمصر سنة 69؟| هد . 


(؟) شرح الاستوى على المنهاج جا صرلكثه ٠.‏ 
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العقد يترتب أثره من ملك غيره » ويصحة 


العبادة .رنب اجزاؤها وهو الكنفاية ف : 


اسقاط. التعيد وحص الاجزاء بالعنادة ١‏ 


وف 0 'الفحول شول الشسوكانى : 


أمر: به الشسارع قد وقم الخلاف فِه بين 
أهل الأصول : هل يوجب الاجزاء أم لا » 
وقد فسر الاحزاء بتفسيرين : أحدهما 
حصول الاكثال نه > والكهر سقوط القضاء 
به . 


فعلى التفسير الأول أن الاتيان بالمأمور 
به على وجهه يقتضى تحقق الاجزاء المفسر 
بالامتثال » وذلك متفق عليه » فان معنئ 
. الامتثال وحقيقته ذلك . | 
" “وان فس يسقوط التضاء قتي الخجلن 
' فيه » فقال جماعة من أهل الأصول ان 
الاتيان بالمأمور بهعلىوجهه يستلزم سقوط 
القضاء . وقال القاضى عبد الحبار : لا 
يستازم . 


واستدل فى المحصول على القول الأول 
بأنه لو لم يقتض الاجزاء لكان يجوز أن 
يقول السيد لعبذه : 
يجزىء عنك؛ ولوقال ذل كأحد لعد مناقضا 


واستدل للمخالف بأن كثيرا 


يجب على من شرع فيها أن يتمها ويمضى 
فيها ولا تجزئه عن المأمور به كالحيج الفاسد 

والصوم الذى جامع فيه ' أى فوجد 
زلف روضة الناظر وشرحه صه#"١ا‏ . 


: (؟) ارشاد الفحول للشوكانى صَنمة مطيعة السعادة 
مهم سنة لإ؟؟! هد . 


افعل © فاذا فعلت لا 


من العبادات. 


الاتبان ‏ بالملأمور به وهو تتميع الحج أو 
الصوم الفاسد » ولم 0 ذلك سقوط 
القضاء . 


وفى كتاب الاحكام فى ابوك الأحكام 
المعتزلة أن الاتيان اموز به يدل على 


الاجزاء خلافا للقاضى عرد الجمار من 


الحو وكعية انه قال لا ردل. على 
الاحزاء 5 1 


ثم قال الآأمدى : كون الفعل معيزئا قد 
يطلق بمعنى أنه امتثل به الأمر وذلك اذا 
أتى به على الوجه الذى أمر به وقد يطلق 
بمعنى أنه مشقط للقضاء » واذا علم معنى ' 
كون الفعل برا فقد اتفق الكل الى أ 
الاتيان بالمأمور به على الوجه الذى أمر به 
يكون محزئًا سعنى كونه امتثالا للأمر » 
وذلك سالا جاده في 

وآفنابخالف القاعى عد الخان: لق كزالة 
مجزئا بالاعتبنار الآخر " » يريد أن كلام 
القاضنى انما هو فى الاجزاء الذى هو بمعنى 
قوط القضاء فهو ينازع فى آن قعل المامور 
به يستلزم سقوط القضاء لما سبق ذكره من 
أن المكلف قد يطالب باتمام الحج أو الصوم 


الفاسد فيتمهما فيكون بذلك فاعلا لما طالب 


منه ومع ذلك لا يسقط قضاؤهما . 
ما الذى بوصف بالاجزاء وعدمه 


' (م) الاحكام فى اصول الاحكام للامدى ج؟ ص056؟ 
مطبعة العارف بمصر سنة 1# هانم 14[6 م . 
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.والمعاملات على حد سواء » فيقال هذه 


1 صلاة صحيحة وهذا بيع صحيح . 


أما الاجزاء فلا يوصف به الا العبادات » 
فيقال : هذه صلاة محزئة » ولا يقال هذا 
بيع مجزىء . 


وف ذلك يقول الأسنوى فى شرحه على 

المنهاج : معنى الاجزاء وعدمه قرب من 
معنى الصحة والبطلان » كما قال فى 
المحصول » وبين الاجزاء والصحة فرق » 
وهو أن الصحة اعم لأنها تكون صفة 
للسادات والمماملات » وأما الاجزاء فلا 
. بوصف به الا العيادات ١‏ 


النناظر الحنبلى ء عن العسييخ علاء الدين 
المرداوى » وفيه بشول "3-1 يفن الاجزاء 
بالغبادة اوه سوس اعمال بن الهمام 
فى كتابه التحزير بين الضحة والاجزاء فى 
العبادات خاصة " : 


و ةزه :116ق لبن كل فاق 


من أفعال العسادات بوضدف بالاجزاء أو 


بعدمه © وائنما يوصفاة ذلك فمل له 
. وجهان : وجه يعتد به » ووجه لا يعتد به . 
.فالصلاة مثلا اذا وقعت مستوفية الشروط 
والأركان خالية من الموانم وصفت 
بالاجزاء » واذا لم تقع كذلك وصفت بعدم 


)1( شرح الاسنوى على د حا ص1" الطيعة 


السابمة . 


() روضة الناظر ج! ص6١‏ 
؟) التحرير وشرحه ج؟ صه7؟ الطيعةالسابقة 


الاجزاء » وقل مثل هذا فى الصوم زالعه: 
الخ . 


واحدة قلا بوصف بالاحزاء وعدمه ©» وقد 


مثلوا لذلك بمثالين : 


أحدهما : معرفة الله تعالى » فانها اما أن 
قم تال 4زان هذا الشحس قد عو :آذ 
تعالى بطريق ما » واما ألا تقع فلا يكون 
قد عرفه » وحينئذ لا يقال عرفه معرفة غير 
اك 
بأنها غير محركة . 


المثال الثانى : رد الوديمة فانه اما أن 


يردها أو لا بردها قاف ردها قل ل وقم 


الزد #اوان :لم يرد قبل لم بقع الرد:؛ وتمن 


لا يقال : محزىء أو غير محجزىء . وهذا 


1 .المثال قد مثل به صاحب المنهاج فى أصول 
الشافعية والأسنوى فى شرحه وتابعه على 


ذلك صاحبا التحرير والتيسير » كما تابعاه 
فى المثال الأول وهو معرفة الله تعالى . 


وتمثيلهم برد الوديعة كان موضع نقاش 
بينهم : فهو أولا من باب المعاملات 4 
والمعاملات لا توصف بالاجزاء وعدمه من: 
أصلها سواء أكانت ذات وجهين أم ذات 
وجه واحد » الا أن يقال + 'نظر. الى ناحبة 
العبادة فيها وهى خلوص الذمة أمام الله 


برد الوديمة ع خلوصها 0 ردها 


يفيد » لأن المعاملات كلها يسكن أن يقال 


فيها ذلك » اذ هى ذات جاتب عبَاى تخلص 


اجزاء ) | و١‏ 


الذمة بموافقة أمر الله فيه » ولا تخلص اذا 
لم تقع هذه الموافقة . 


ومن جهة أخرى : ان الوديعة قد ترد على 
السفيه والمحجور عليه فلا يكون هذا الرد 
محرئا » وقد ترد على المتصرف 
الرد محزثا واذن فلها وجهان فتوصف 
بالاحزاء وعدمه » فالتمشل بها غير دقين . 


ونقل البدخثى فى شرحه على المنهماج 
للبيضاوى بعد الكلام على المعرفة بالله 
تعالى ورد الوديعة : 
الموصوفبالاجزاء وعدمه انما هو العبادات 
المحتملة للوجهين دون ما عداها » ويريد 
ذلك بأن بيع النقدين مثلا يحتمل ااوجهين » 
أحدهما أن يكون مستحمعا للشرائط من 
التساوى والحلول والتقايض ف المجلس » 
وثانيهما أن يكون قد اختل فيه ثىء من 
الشروط » ففيه احتمال الوجهين » ومع ذلك 
لا بوصف بالاحزاء وعدمه . 


هذا هو رأى الفنرى » وقد علق عليه 
البدخثى بقوله : كأنه أراد بذلك أن رد 


الودبعة من المعاملات فلا بوصف بهما وان 


اشتمل على الوجهين » وأقول : الأظهر أن 
استهتالهنا سد أى" الأنوزاء وعدطة" ت. اننا 
هو فى تفريغ الذمة عن الأمور المتقررة فيها 
يشهد بذلك التعريمات المذكورة وموارد 
ْ شاد الفقهاء ورد الوديعة منها وبهذا 
تبين اختلانهم حول هذا المثال ووجهة كل 


95 فيه ١‏ 8 
)١(‏ راجع شرح الاستوى على المنهاج ج!ا ص" 


وشرح البدخثى عليه أيضا جا ص55 وشرح التحرير 
ج؟ صه0؟9؟ . 


ف نْ هذا 95 


أن الفترى يرى أن ' 


: ويوصف بالاجزاء وعدمه كل من الفرض 

والواجب والمندوب أداء أو قضاء أو اعادة 
وفى ذلك بقول صاحب المنهاج : ويوصف 
بالاجزاء الأداء المصطلح عليه للعبادة 
أو قضاؤها أو اعادتها مسواء أكان ذلك 
فرضا أو نفلا " . 


وفى التحرير والتيسير أن مقتفى كلام 
الفقهاء أن الاجزاء لا يختص بالواجب » 
ودليل ذلك حديث الأضحية » عن أبى بردة 
أنه ذبح شاة قبل الصلاة فذكر ذلك للنبى 
صلى الله عليه وسلم فقال او سجر 
عنك 6 . 


فقال : عندى جذعة مء المم:ه . 
ىق < من 


فقال النبى عليه الصلاة والسلام : 
2 حزن جاتو لحري عن عمد 
بعدك »6 رواه أبنو حنيفة . 


وهو بمعناه ى الصحيحين وغيرهما » 
وهو بناء على أن الأضحية سنة كما هو 
قول الجمهور ») وصاحبى الامام » فدل 
ذلك على أن الاجزاء وعدمه يستعملان 
فيما هو سنة كما يستعملان فيما هو واجب 
أو فرض " 


وق كلام الفقهاء ما رويد ذلك » ومن 
أمثلة ذلك فى المندوب أن الحنفية يقولون 
أن الأضحية واجبة عند أبى حثيفة » سنة 
عند صاحييه ؟ . 


(0) شرح الاسنئوؤى جد!ا ص.5اء 

(؟) التحرير والتيسير ج؟ صصره؟؟ . 

() الاختيار لابن مودود الموصلى ج؟ صة6١!‏ طبع 
الحلبى بمصر سئة من"١!|‏ ها . 


وعندما تكلمون عما يجزىء منها وما لا 
بجزىء يقولون : ويجزىء منها ما ,يجزىء 


من الهدى ١‏ 
والمالكية يقولون فه الأضحية أيضا » 
وهى عندهم سه : وبدخل وقتها الذى لا 


تجزىء قبله من ذبح الامام أضحيته بعد 
صلانه وأدائه الخطة فلا بحزىء ان سبق 


ا بعده » الا اذا لم يبرزها 


الامام: للمصلى " 

والشافعية يقولون فى المسح على الخف: 
ويسن مسح أعلاه الساتر لمشط الرجل 
وأسفله خطوطا بأن يضع بده اليسرى تحت 
العقب واليمنى على ظهر الأصابع : نم ,يمر 
البسى الى #سناقه: والنرى الى أطاراف 
الأصابع من تحت مفكّرجا بين أصسابع 
بديه » ولا يسن استيغاب المسح » ويكره 
تكراره » وكذا غسل الخف » وقيل اج 
بجزىء » ولو وضع يده المبتلة ولم يمرها 
أجزأه وقيل ان 7 

والحنابلة يقولون فى الأضحية وهى سنة 
عندهم : فآما العضباء وهى ما ذهب نصف 
أذنها فلا تحزرىء 
مذهب الظاهرية : 

ويقول ابن حزم الظاهرى فى الأضحية 
هى سنة حسنة وليست فرضا » ثم يقول : 
ولا تجزىء فى الأضحية العرجاء البين 
عرجها » ولا المريضة البين مرضها » فان كان 
كل ما ذكرنا لا بين أجزأ » ولا تحزىء فى 
الأضاحئ جذعة ولا جذع أصلا لا من 

(1] المرجع | السابق ص1ه١1‏ . 

(1) الشرح الصغير ج١‏ صهم؟ طبع صبيح بمصر 
سنئة .188 ه طبعة الشرح مجردا . 


(9) الجلال المحلى على المنهاج ج! ص50 . 
() المفنى لابن قدامة جلا صيرلامه . 


الضأن ولا من غير الضأن وبحزرىء ما فوق 


الحذع 06 


مذهب الامامية : 


الزكاة الى الامام اذا طلبها » ويقبل قول 
المالك لو ادعى الاخراج » ولو بادر المالك 
باخراحها أجزأنه وستحب دفعها الى الامام 


,. 01١ اتداء‎ 


ونحكى الممدى ف البحر عن الهمادى 
والقاسم من الزيدية أن الشاة فى الأضحية 
تجزىء عن ثلاثة " . 


وجاء فى شرح النيل فى فقه الاباضية فى 
الكلام على العقيقة » ندب لمن ولد له ذكر 
أن نسك بشاتين ولأنثى بواحدة ولا 
بحزىء الا الشياه وان كان الجمهور على 
أجزاء الايل والبقر * . 


وتبين من هذه اللصوص الفقهية فى 
المذاهب الثمانية أن الفقهاء يعبرون بالاجزاء 
وعدمه فيما هو مندوب وسنة » وتعبيرهم ١‏ 
بذلك قف الواجب والفرض معروف كذلك) 
ومن أمثلته قول الحنفية فى الذبائئح ولو 
عطس عند الذبح فقال : الحمد لله لا تحل 
الخطبة حيث يحزئه » لأن المأمور به فى 


(5) المجلى لابن حزم الظاهرى جلا صهدهه؟كمره؟ ٠‏ 
(1) المختصر التافع ص6م طبع وزارة الاوقاف 
بمصر سنة 4لا؟! ها . : 
(7) نيل الاوطار للشوكانى جده صه!|١!‏ طيبع 
المطيعة العثمانية بمصر سنة 9[م١|‏ هااء 
م) شرح النيل .ج86 ص /الام6 ٠‏ 


( اجزاء ) 0 153 


الجمعة ذكر الله تعالى مطلقا » وههنا الشرط 
ذكر اسم الله تعالى على الذبح ١‏ . 
مذهب الالكية : 

وقول المالكبية فى الزكاة ومحىء 
الساعى - ان كان ثم ساع س شرط 
وجوب فلا تجب قبل مجيئه » وشرط صحة 
أيضا فلا تجزىء اذا أخرجها قبله وانما لم 
ش تجزىء مع أن تقديم زكاة العين على الحول 
بنحو شهر يجزىء لأن التقدم فى زكاة العين 
رخصة لاحتياج الفقراء ليها دائما مع عدم 
المانع وليس الأمر هنا كذلك لأن الاخراج 
قبل مجىء الساعى فيه ابطال لأمر الامام 
الذى عينه لحبى الزكاة على نهج الشريعة 
ومحل عدم الاجزاء ما لم نتخلف الساعى 


أجزأات 7 


وقول الشافعية فى باب التيمم : ويشترط 
قصده الى التراب لقوله تعالى 20 فتيمموا 
صميدا طيبا ؛ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه » " أى اقصدوه بأن تنقلوه الى العضو 
فلو سفله الربح عليه فردده ونوى لم 
بحزىء لاتنفاء القصد بانتفاء النقل المحقق 
له وقيل : ان قصد بوقوفه فى مهب الربح 
النيمم أجزأه ما ذكر كما او برز فه الوضوء 
لبط © 


)١(‏ شرح الدر المختار على تنوير الابصار وحاشية 
ابن عابدين جاه ص؟8؟ . 

(0) الشرح الصغير جا ص57١‏ من الشرح المجرد 

(*) سورة الائدة 5 05اء 

(4) شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبيين 
للنووى »4 طبع الحليبى بمصر جا ص48 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


وقول الحنابلة فى باب المسح على 
الخفين : اذا انقضت المدة أى مدة الممسح 
على الخفين بطل الوضوء » وليس له المسح 
الا أن ينزعهما ثم بلبسهما على طهارة كاملة 
وفيه رواية أخرى : أنه يحزئه غسل قدميه 
كما لو خلعهنا ” . 


وقول الشيعة الامامية فى باب الزكاة : 
الشاة المأخوذة فى الزكاة أقلها الجذع من 
الضأن أو الثنى من المعز ويجزىء الذكر 
ال و 


وقول الزيدية فى باب التيمم » قال زيد. 
ابن على عليه السلام كل شىء تيممت به من 
الأرض بحزئك وظاهر كلام الامام أنه 
يجزىء التيمم بجميع أجزاء الأرض سواء 
كان ترابا أو رملا أو سبخة أو زرنيخا أو 
اخزانان قي ذلك 7 

وقول الاباضية فى باب الذكاة : وتجزرىء 
التسمية فى الذكاة » أى الذبح » وان بغير 
العربية لمن لا يعلمها ان كان ثقة » وتجرىء 
كر ادك ل الى متيل بص انه ارسين 
الرحيم » ومثل باسم الله » الله أكبر » ومثل 


لا اله الا الله 4 . 


مذهب الظاهرية ٠‏ 


وقول ابن حزم الظاهرى ف الكلام على 
الهدى : قال على : قد صح اجماع المخالفين 


(ه) المغنى ج! ص.874 طبعة المنار التى معها الشرح 
الكبير . 

(58) المختصر الناقفم ص96 طبع وزارة الاوقاف . 

0) الروض النضير ج١‏ ص7608 المطبوع بمطيمة 
السعادة بمصر سنة [١89/‏ هداء. 

(م) “شرح النيل ج؟ ص67ه ٠‏ 


” ( اجزاء ) 


لنا مع ظاهر الآية يريد قوله تعالى : « فاذا 
أمنتم فمن أنمتع بالعمرة الى الحج فما 
استيسر من الهدى » ١‏ بأن شاة تجزىء فى 
الممندى الواجب فى التمتع والاحصار 
والتطوع » وقد عدل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عشر شياه ببعير » فصح أن 
الشاة بازاء عشر البعير جملة » وأن البقرة 
كالبعير فى جواز الاشتراك فيهما فى الهدى 
الواجب فيما ذكرنا » فصح أن البغير 
والبقرة تحزئان عما بحزىء عنه عشر شياه » 
وعشر شياه تحزىء عن عشرة » والبعير 
والبقرة. كل واحد منهما عن عشرة وهو 
قول ابن عباس وسعيد بن المسيب واسحاق 
ابن راهويه » وبه نقول لما ذكرنا " . 


قد يجزىء ما ليس بواجب عن الواجب / 


يقول شهاب الدين أحمد بن ادريس 
القرافى المالكى: ان اجزاء ما ليس بواجب 
عن الواجب هو خلاف الأصل » فلو صلى 
الانسان ألف ركعة ما أجزأت عن صلاة 
الصبح » ودفع ألف ديئنار صدقة لا يحزىء 
عن الزكاة » وغير ذلك . 


م ذكر بيع اشائل 'مستقناة من هريد 
الأصل فى مذهب الالكية ؛ زادها بعضهم 
الى اثنتى عشرة مسألة. . 
أنه فى رباعية ثم قام فصلى ركعتين بنية 
النافلة هل تجزئه هاتان الركعتان عن ركعتى 
الفرض ؟ قولان 5 مشهورهما عدم الاجزاء 


(1) البقرة ٠. (95 ٠‏ 
(9) المحلى جلا ص2166. 


ومنها : اذا نبى طواف الافاضة وهو 
ركن عندهم وقد طاف طواف الوداع وهو 
مندوب وراح الى بلده أجزآه طواف 
الوداع عن طواف الافاضة على الم#سهور 
من المذهب " . 


ومنها : وهو مما زيد على ما ذكره 
القراى : أن المعتمر اذا ساق هدى التطوع 
فى عمرته فلما حل منها ووجب نحره آخره 
لوو المع حم :1 لكوا عر لالعج وجح 
من عامه ذلك وصار متمتعا . فان همدى 
التطوع بحزئه عن متعته ولو لم ينو علد 
سوقه أنه بحعله فى متعته على تأوبل سند 


وهو المذهب ».كما أجزأه عن قرانه ؛ : 


وذكر القرافى فرعا آخر فى اجزاء ما ليس 
بواجب عن الواجب وهذا الفرع ليس من 
باب المندوب الذى يجزىء عن الواجب » 
بل من باب ما لا يجوز الاقدام على فعله » 
ومع ذلك لو فعله أجزأ عن الواجبٍ . 


قال القرافى : المريض اذا كان يقدر على 
الصوم لكن مع مشقة عظيمة لا يخثى معها 
على نفسه ولا عضو من أعضائه » فهمذا 
يسقط عنه الخطاب بخصوص رمضان لأجل 
المشقة » وببقى مخاطبا بأحد الثهرين اما 
شهر الأداء أو شهر القضاء » فان كان بخثى 
على نفسه أو عضو من أعضائه أو منفعة من 
منافعه ‏ يريد منافع العضو - فهذا يحرم 
عليه الصوم » ولا تقول انه يجب عليه 


(5) الفروق. للقرافى ج؟ ص؟! © 1٠١‏ طبعة أولى 
سنة ١*6‏ ها غ6 مطيعة دآأر أحياء الكتب العربية . 

(5) تهذيب الفروق ج1! صة؟ المطبوع على هامش 
الفروق 0 . 


( اجزاء ), ش 5 


أحد الشهرين 5 الأداء أو القضاء » بل سعين 
الأداء للتحريم والقضاء للوجوب ان بقى 
متميع العرائ مسال الواتع فى .مان 
القضاء ©» ذفان أقدم .وصام مل المحرم 
فهل بحزىء عنه ١!‏ 


قال الغزالى فى المستصفى : يحتمل عدم 
الاحزاء لأن المحرم لا بحرىء عن الواجب 
ويحتمل الاحجزاء كالصلاة فى الدار 
المنضوة فاته متتر نان :اه الى كرك 
شهوتى فمه وفرجه جان على نفسه كما أن 
المصلى فى الدار المغصوبة متفرب الى الله 
بركوعه وسجوده وتعظيمه واجلاله » جان 
على صاخب الدار » وهو تخريج حسن ١‏ 

ويقول الآمدى فى الاحكام عن الصلاة 
فى الدار المغصوبة التى وقع التنظير بها فى 
هذا الموضوع : ان اجماع سلف الأمة 
وهلم جرا منعقد على الكفة عن أمر الظلمة 
بقضاء الصلوات المؤداة فى الدور المغصوية 
مع كثرة وقوع ذلك مهتم ولو .لم تكن 
صحيحة مع وجوبها عليهم لبقى . الوجوب 
مستمرا وامتنع على الأمة عدم الانكار 
عادة وهو لازم على المعتزلة واحمد بن 
حنبل وأهل الظاهر والزيدية الذين يقولون: 
ان الصلاة فى الدار المغصوبة غير واجبة 
ولا صحيحة ولا يسقط بها الفرض ” 

قد بحزىء الفعل الواحد 
عن واجب. ومتدوف 


ومن ذلك أن تحبة المسجد بصلاة ركعتين 
عننا دخوله سنة . 


. ؟١ا"ص الفروق للقرافى جاا‎ )١( 
زقة الاحكام "للامدي جا ص”9ا5١ا © 119 الطبعة‎ 
. السابقة‎ 


مذهب الحنفية ٠‏ 


نا حي 


ان أداء الفرض سوب 


وتقل ابن عابدين عن الحلية أنه لو 
اشتغل داخل الملسجد بالفريضة غير ناو 
للتحية قامت نت تلك الفريضة مقام التحية 
لحصول تعظيم المسجد ؟ . 


ومن ذلك أيضا أنه دكفى عند الحنفية. 
غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة 
وقد علق ابن عابدين على هذا بقوله : وكذا 
لو كان معهما كسوف واستسقاء وهذا كله 
اذا نوى ذلك ليحصل له ثواب الكل * 


مذهب المالكية : 


ومثله قول المالكية : اذا نوى المكلف 
بالغسل رفع الجنابة والفسل الملندوب 
غسل الحنابة عن النفل بخلاف ما أو نوى 
نيابة النفل عن الحنابة فلا تكفى عن واحد 


وقول الشافعية : اننوى بعسله 
غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعا على 


الصحيح ' . 


(0) تلوير الابصار حب! صصره51178 ٠.‏ 

(؟) أبن عابدين ج! صره"ا1 ٠.‏ 

(ه) تنوير الابصار وشرحه © وابن عابدين عليسه 
جا صلام1 ء 1 

(5) الشرح الصغير جا صيلاه ٠.‏ 

7" الاشباه والنظائر. للسيوطى ص"؟ للمطبوع 
بمطبعة الحلبى سنة ١974‏ ها ل سنة 1145| م ٠‏ 


5 ْ ( احزاء ) 


وقول الختائلة": وإن“القيل الحشنة 
والجنابة غسلا واحدا ونواهما أجزأه بغير 
خلاف علمناه لأنهما غسلان اجتمعا فأشيها 
غيل القن والحنيانة وان متسل 
للجنابة ولم .ينو غسبل الجمعة ففيه وجهان : 
أحدهما لا يجزئه لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : « وائما لكل امرىء ما نوى © . 
وروى عن ابن لأبى قتادة انه دخل عليه يوم 
الحمعة مغتسلا فقال : للجمعة ؟ قال : لا , 
ولك للغانة "فال: تعد عن القسي 2 
والثانى يجزئه لأنه مغتسل فدخل فى عموم 
الحديث » يريد قوله صلى الله عليه وسلم : 
من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن 
اغتسل فالغسل أفضل » ونحوه ؛ ولأن 
المقصود التنظيف وقد حصل ١‏ الى غير 
ذلك . 


الاجزاء لا يستلزم الكمال 


قال فى حاشية كشف الأسرار للبزدوى : 
ان المأمور اذا أتى بالمأمور به على وجه 
الكراهية أو الحرمة يخرج من العهدة على 
القول الأصح كالحاج اذا طاف محدثا " . 
مذهب المالكية : 

ومن ذلك قول المالكية : وسن ركعتان 
بعد العسل. وقبل الاحرام وآجزاً عنهما 
الفوض وحصل به السنة وفاته الأفضل 0 


ويشترط المالكية فى حصى الرمى أن 
تكون الحصاة قدر الفولة أو النواة » ثم 


. ؟١١ص المغنى والشرح الكبير للحنابلة ج؟‎ )١( 

(؟) حاشية عبد العزير البخارى على كشف الاسرار 
للبزدوى المطبوع فى مكتبة الصتابيع ج؟ ص6؟! 
سلة ١8١98‏ ها . 


(9) الشرح الصغير جدا ص"5؟؟ ٠.‏ 


يقولون ولا بحزىء صغير جدا كالحمصة 


وكره اكني وأحراً 0 


ويقول الحنفية فى باب الصلاة فى 
الكعبة : يصح فرض وتفل فيها وفوقهصا ‏ 
وان كره الثانى أى الصلاة فوقها 1 


وقد أورد السيوطى الشافعى فى الأشياه 
والنظائر فروعا مما نجزىء فيه ثية الصادة 
وتشريك. غيرها معها مثل أن ينوى الوضوء 
أو الغسل » وينوى مع ذلك التيرد بلماء 
ومثل أن ينوى الصوم لله تمالى وللحمية 
أو االتداوى أو أن ينوى الطواف وملازمة 
غريمه الذى عليه دين له لكيلا يفلت منه » 
أو شوى الصلاة لله تعالى مع دفع غريسه 
المطاب له . 


ثم قال السيوطى بعد أن بين آراء 
الشافعية فى صحة النية فى هذه الفروع وما 
صححوه من الصحة فى هذه الصور انما 
هو بالنسنية الى الاجزاء . وأما الشفواب 
فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله فى مسألة 
التبرد نقله ابن الخادم ولا شك أن مسألة 
الصلاة والطواف أولى بذلك ١‏ » وعلى هذا 
كل ما جاء فى الفقه من الاجزاء مع الكراهة 
التنزيهية أو التحريمية أو مع حرمة الاقدام 
كصيام من يضر به الصوم ضررا بليغا على 
ما بينا من قبل أو كون الفملّ خلاف 
الأولى أو الأفضل أو نحو ذلك . 


(1) المصدر السابق ص1"؟ ٠‏ 
(0) تنوير الابصار وشرحه وحاشية ابن عابدين ج؟ 
ص؟ هم ب« 


أ(5) الاشباه والنظائر للسيوطى ص١9 ٠»‏ 


( أجل ) ”0 


ع سس 3 
أجَببل 
المعنى اللغوى 
جاء فى: المصباح : أجل الثىء مدته 
ووقته الذى بحل فبهة » وهو مصدر أجل 
الثىء أجلا من باب تعب » وهو من باب 
قعد لغة » وأجلته تأجيلا من باب جعلت له 
أل ظ 
وجاء فى القاموس : الأجل محركة غابة 
الوقع كي المت + ويعلول الديت ) ويدة 
الثىء . وجمعه آجال » والتأجيل تحديد 
الأجل واستاجالته فأجلنى الى مدة . 
واستعمال الفقهاء للفظ أجل لا يخرج 
عو اسقى؟ الانعتيا لات اللدرية ب فاه يدور 
فى اصطلاحاتهم بسعنى المدة » وبمعنى 
نمابة الوقت » وبمعنى حلول الدين » وهم 
يستعملون كلمة التأجيل أيضا بالمعنى 
اللغوى » وقد جاء الأجل فى القرآن بمعنى 
مدة العدة فى ول الله سبحانه وتعالى 
« وأولات الأحمال أجلمن أن يضعن 
لايق » 3١‏ . والمراد مدة تربصهن طوال 
مدة الحمل حتى تمام الوضع . وجاء بمعنى 
نهاية المدة المضروية فى قوله تعالى : « اذا 
تداينتم بدين الى أجل مسبمى »> " وغير ذلك 
من المعانى 0 بينتها اللغة . 
شتراط العلم بالأجل 
55 0 أو مجهولا 


اتفق الفقهاء على اشتراط العلم بالأجل 
فى العقود مع اختلاف فيما يكون به الأجل 
معلوما 5 0 فى المذاهب : 


: سورة الطلاق‎ )١( 
5 0 ٠ (0؟) سورة البقرة‎ 


مذهب الحنفية : 

:قال الميرغينانى فى الهداية ' « ولابد فى 
الأجل: أن حكن مملونا لان التجهالة فشه 
مانعة من التسليم الواجب بالعقد » وعلق 
البايرتى على ذلك بقوله * : لابد أن يكون 
الأجل معلوما كى لا يفضى الى ما يمنع 
الواجب بالعقد وهو التسليم والتسلم فربما 
يطلب البائع فى مدة قرسة والمشترىيؤخر 
الى مدة بعيدة . وقال الكمال بن الهمام * 
« ولأنه عله الضلاة والسلام فى موضع 
شرط الأجل وهو السلم أوجب التعيينزحيث 
قال : من أسلف فى تمر فليسلف فى كيل 


'معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم وعلى 


ذلك 'انعقد الاجماع 

وقال الكاسانى فى باب الاجارة ١‏ 
يتحقق الأجل ببيان المدة سواء قصرت أو 
طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر 
من ذلك بعد أن تكون المدة معلومة » 
سواء عين اليوم أو الشهر أو السنة أو لم 
5 0 الزماث الذى يعقب العقد 
لثبوت حكمه: ولايلزم التعيين صراحة لأن 
التعبين قد يكون نصا وقد يكون دلالة . 
وفى مثل قولنا بوم أو شهر أو سنة وجدت 
دلالة التعيين من وجهين : أحدههما أن 
الانسان انما يعقد الاجارة للحاجة؛والحاجة 
عقيب العقد قائمة » والثانى : أن العقد 
نقصد بعقدة الصحة ولا صحة لهذا العقد 
الا بالصرف الى الشهر الذى يعقب العقد 
فيتعين . فان وقم العقد فى غرة الشهر بقع 


(؟9) حهة صئام مطبوعة مع فتح القدير طبع مصطفى 
محمد . 

(؟) بهامش الفتح والهداية المرجع السابق ٠.‏ 

زه فح القدير عل الهداية المرجع اللابق ا مو ضع 

زف بدائع الصنائع حم صالما . 


4" 1 ( أجل ) 


على الأهلة بلا خلاف عند الأحناف حتى 
لو نقص الشهر بوما فى عقد اجارة مثلاكان 
عليه كمال الأجرة لأن الشهر اسم للهلال » 
وان وقع بعد ما مفى , 
اجارة الشهر يقع على ثلاثين يوما بالاجماع 
لتعذر اعتبار الأهلة فتعتبر بالأيام » وفى 
اجارة الشهور هناك روايتان عن أبىحنيفة 
احداهما اعتبار الشهور كلها بالأيام؛والثانية 
اعتبار تكميل الشهر الأول بالأيام منالشهر 
الأخير والياقى بالأهلة» ٠‏ ثم قال الكاسانى 
نقلا عن الأصل : أنه اذا استأجر سنة أولها 
هذا اليوم وهو لأربعة عشر من الشسهر 
أى شين فانه سسكن بقية هذا الشهر 
وأحد عشر شهرا بالأهلة وستة عشر يومامن 
الشهر الأخير . وقال الكاسانى : وهذا 
الأخير هو قول أبى :بوسف ومحمد »ووجهه 
أن اسم الشهور للأهلة اذ الشسهر اسم 
للهلال لغة الا أنه لا يمكن اعتبار الأهلة فى 
الشهر الأول فاعتبر فيه الأيام ويمكن فيما 
بعده فيعمل بالأصل : ووجه الرواية الأولى 
أن الشهر الأول يكمل بالأيام بلا خلاف » 
وائما تكمل الأيام من الشهر التالى » فاذا 
أكمل منه يصير أوله بالأيام فيكمل منالذى 
يليه وهكذا . 


: وجاء فى التئنوير وشرحه ' : « ان ابتداء 
الاجل فى النيع من,اوقت: التشليع ,تا اذا الع 
يكن هناك خيار . ولو كان فيه خيار فمن 
وقت سقوط الخيار عند أبى حنيفة » وعلق 
ابن عابدين على ذلك بقوله : لأن ذلك 
وفك االقرار. لبي :+ وطاء ا الريوي 


٠ مطبوع على حاشية ابن عابدين ج) صرلا؟‎ )١( 


بعض الشهر ٠.‏ ففى ' 


وشرحه وحاشية ابن عابدين ؟ : لا بصح 
البيع بثمن مؤجل الى مجهول كى لا يفضى 
ذلك الى النزاع . وقال ابن عباندن ؛ 
ان من جهالة 00 اما اذا باعه بألف على 
أن يؤدى الثمن اليه فى بلد آخر ولو قال : 


النى شهر على أن يوؤدى الثمن فى بلد آخر 


جاز بألف الى شهر ويبطل الشرط » ومنها 
اشتراط أن يعطيه الثمن مفرقا أوكلأسبوع 
الع زاذا ار ولحي ل العم بر 
بعده لم يفسد . وجاء فى موضع آخر " 
لايصح البيع بشمن متؤجل الىالنيروز .وهو 
أول يوم من الربيع. ولا الى يوم المهرجان 
أول يوم من الخريف . ولا صوم النصارى 
أو اليهود وفطرهم اذا لم بدر 5 
المتعاقدان فلو عرفه جاز بخلاف فطر 
النصارى بعد ما شرعوا فى صومهم للعلم 
يه » ولا يصح التأجيل الى قدوم الحاج 
والحصاد 9 والدياس للحب والقطاف 
للعنب لأنها تتقدم وتتآخر » ولو باع مطلقا 
عن الآجال ثم أجل الثمن الما صح 
التأجيل ٠.‏ 

وعلق اين عابدين على ذلك بأنه يفيد أن 
ما ذكره من الفساد بهذه الآجال انما هو 
اذا ذكرت فى أصل العقد بخلاف ما اذا 
ذكرت بعده كما لو ألحقا بعد العقد شرطا 
فاسدا » وجاء فى موضع آخر ؛ ان 
الآجال على ضربين : معلومة ومجهولة . 
والمجهولة على ضربين : متقاربية كالحصاد 
ومتفاوتة كهبوب الريح فالثمن العين نقسد 


شيئا منذلك 


() حاشية ابن عابدين ج) ص)؟ ٠‏ طبع المطبعة 
الكبرى. الاميرية بمصر سنة 1758 ه » الطبعة الثانية . 

(0) المرجع السابق ج) ص!؟1 ٠.0‏ 

() المرجع الشابق ج؟ ص86؟ ٠‏ 


( أجل ) ش ١‏ 


بالتبأجيل ولو معلوما والدين لا يجوز 
امول لكن الى جمالة خقارية وابطله 
المشترى قبل محله وقبل فسخه للفسام 
انقاب جائزا لا لو بعد مضيه . أما لو 
متفاوتة وأبطله المشترى قبل التفرق اتنقلب 
جائزا ثم قال : ونقل الحصكفى فى موضع 
آخر عن البعض أن ابطاله فى التفرقشرط 
فى المجهول جهالة متقاربة كالحصاد وعلق 
على ذلك بأنه خطأ . 

وفى الهداية وشروحهقا' : لا يجوز 
السلم الا بأجل معلوم لقوله عليه السلام 
« من أسلف ... الحديث » ولأ زالجهالةفى 
الأجل مفضية الى المنازعة فهذا يطالبه فى 
مدة قريبة وذلك يؤديه فى بعيدها . 
«ذهب المالكية : 


. قال خليل والدردير فى باب السلم ؟ : 
« يشسترط أن يكؤن الأجل بمعلوم 
للمتعاقدين ولو حكما كمن لهم عادة 
بوقت القبض © وعلق الدسوقى على ذلك 
بقوله : يشترط فى الأجل أن يكون معلوما 
ليعلم منه الوقت الذى يقع فيه قضاء المسلم 
فيه ومثل خليل والدردير للأجل المعلوم 
. بالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الحاج 
والصيف والشتاء . وقال الدردير : ان فى 
ذلكاشارة الى أن الأيام المعلومةكالمنصوصة 
وعلق الدسوقى على ذلك بقوله : ان الأيام 
المعلومة للمتعاقدين كالمنصوصة ؛ والأيام 
المعلومة مثل خذ هذا الديثار سلما على 
أردب قمح الى النيروز أو الى عاشوراء أو 
لعيد الفطر أو لعيد الأضحى أو لمولد النبى 


٠ فتح القدير على الهداية جاه ص76؟‎ )1١( 
(؟) همتن خليل والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى‎ ' 
ج؟ ص5١؟ الطبعة الازهرية بمصر سنة م86( ها.‎ 


صلى الله عليه وسنم » والجال أنهما يعلمان 
أن النيروز أول يوم من شهر نوت وأن 
عاشوراء عاشر يوم من شهر المحرم » وأن 
مولد النبى صلى الله عليه وسلم ثانى عشر 
ربيع الأول وهكذا . والمنصوصة كخذ هذا 
الدينار سلما فى أردب قمح الى أول شهر 
رجب أو آخذه منك بعد عشرين يوما . 
ثم قال خليل والدردير ؟ : ان الأشهر 
اذا ضربت أجلا تحسب بالأهلة ان وقع 
العقد فى أولها فان وقم فى أثناء شهر من 
ثلاثة مثلا حسب الثانى والثالث بالهلال 
وتمم الأول المنكسر بثلاثين يوما من الرابع» 
وهذا بوافق الرواية الثانية التى تقلناها عن 
أنى حنيفة . 

ويقولان أيضا ؛ : وجاز عدم بيان 
الارتداء لمكتر شهرا أو سنة مثلا من غير 
ذكر مبدأ » وحمل من حين العقد وجيبة 
أى مدة محدودة ‏ أو مشاهرة » فان 
وقع على شهر فى أثنائه فثلاثون يوما من 
يوم العقد » وجاز الكراء مشاهرة وهو 
عبارة عما عبر فيه بكلمة كل . نحو كلشهر 
بكذا أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سلة. . 

ثم قال الدردير * : فان بين المبدا » والا 
فمن يوم العقد . وقال خليل والدردير : 


وبحورزر أن ول هذا الشهر أو هذه السنة 


أو شهرا بالتشكير » أو الى شهر كذا أوالى 
سنة كذا أو الى يوم كذا كل ذلك وجيبة 
تلزم بالعقد نقد أو لم ينقد مالم يسترطا أو 
أحدهما الحل عن نفسه متى شاء . 


0) المرجع السابق ج"؟ ص١7 ٠‏ 
(4) المرجع السابق ج؛ ص باب الاجارة ٠‏ 
6( المرجع السابق ج) صه؟ ٠.‏ 


001 :(أجل ) 


وعلق الدسوقى على قول الدردير «فان 
وقع العقد على شهر . الخ » فقال : انذوقع 
العقد على شهر وكان العقد فى أول الشهر 
لزمه كله على ما هو عليه من نقص أوتمام» 
وكذا السنة اذا وقع العقد عليها فان كان 
فى أول يوم منها لزمه اثنا عشر شهرابالأهلة 

وان كان بعد ما مضى من السنة أيام لزمه 
أحد عشر شهرا بالأهلة وشهر ثلاثون يوما 


وقال الدسوقى فى التعليق على اشستراط 


العلم بالأجل فى باب السلم ١‏ ان الأجل 
المجهول لا بجوز للغرر . وقال الدردير : 
لا يجوز التأجيل فى السلم الى .مالا يجوز 

التأجبل فى البيع اليه . ومثل. لذلك 
' الدسوقى بمدة التعمير وقال : ان تأجيل 
الثمن أو المثمن اليها مفسد للعقد . 
مذهب الشافعية : 

يقول الشافعى رضى الله عنه فى الآجال 
فى السلف والبيوع " : ان قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم « من سلف فليسلف 
فى كيل معلوم وأجل معلوم » يدل على أن 
الآجال لا محل لها الا أن تكون معلومة » 
وكذلك قال الله جل شأنه « اذا تداينتم 
بدين الى أجل مسمى © . 


فلهذا اشترط الشافعية كغيرهم كون 
الأجل معلوما : جاء فى المنهماج وشرحه " 
يشترط العلم بالأجل . فلو لم يكن معلوما 
لم يصح ويدخل فى العلم ما اذا قال : الى 
. أول رمضان أو الى آخره على الصحيح . 
قال الشارح : وقد سوى الشيخ أبو حامد 


١ج حاشية الدسوقى على الشرح الكبير‎ )١( 
. ها » المطبعة الازهرية‎ 1١7550 صا.؟ سنة‎ 

(0) الام جا ص86 طبع المطبعة الاميرية . 

9) ج؛ صسام١‏ مطبعة الحلبى منة لم١‏ ها . 


بين التأجيل الى رمضان أو الى غرته أو 
الى هلاله أو الى أوله فان قال الى أوليوم 
من الشهر حل بأول جزء من أول اليوم 
وقال * : لا بصح السلم مع جهالة الأجل 
كالسلم ,الى الحصاد واليسرة ‏ أى وقت 
سار الناس عادة ب وقدوم الحاج وطلوع 
الشمس . أى ظهور ضوئها لأن الضوء 
قد يستره الغيم . ولم يريدا وقتهما المعين» 
ونحو أول رمضان أو آخره لوقوعه على 
نصفه الأول أو الآخر كله ٠.‏ وتقفل عن الامام 
البغوى .أن ذلك ينبغى أن يصح ويحملعلى 
الجزء الأول من كل نصف وقال السبكى: 
انه الصحيح' » وثقله الأوزاعى وغيره عن 


نص الأم وقال : أنه الأصح نقلا ودليلا 


وقال الزركثى انه المذهب . ثم قال صاحب 
شرح المنهاج . ولو أجل بتبوله فى رمضان 
بحل فى جزء من أجزائه وهو مجهول . 


ويقول قليوبى * الأجل بالنيرؤز صحيح 
وهو نزول الشمس أول برج الميزان وهو 
نصف شهر توت القبطى والمشهور الآن أنه 
أوله » وكذا بالصليب وهو سابع عش رشهر 
توت » وبالمهرجان وهو نزول الشمس أول 
برج الحمل وهو نصف شهر برمهات وقال 
فى حاشية قليوبى ' : لا بجوز :: 
النصارى ولا بفطير اليهود -- وهماعيدان 


'لهما ‏ كما نص عليه الشافمى رضى الله 


عنه لاختلاف وقتيهما ٠.‏ قال بعضهم ولعل 
ذلك كان فى زمنه والا فهما الآن فى زمن 


(6) ج1؛ ص5م1! طبع ااحلبى سنة لامها ها . 
() قليوبى وعميرة ج؟1 ص9#غة؟ طبسع الحلبى 


سلة لام"! ها. 
)5ن المر جع السابق 


راجلل 0" 


معين عندهم . ونرد بأن وقتهما قد يتقدم 
ويتآخر كما يمرفه من له المام بحساب 
القبط ٠ ٠.‏ 


وقد رجعنا الى كتاب الأم للشافعى فى 
هذا فاذا هو يقول ١‏ : ولا يصلح بيع الى 
العطاء. ولا حصاد ولا جداد ولا عيد 


تكون المواقيت بالأهلة فيما وقت لأهل, 


الاسلام ٠‏ ققال جل ناوه « سألونك عن 
الأهلة با لركلة ع اوماق جبلة الات ته 
قال : فأعلم الله بالأهملة جمل المواقيت 
والأهلة مواقيت الأيام ولم يجعل علمالأهل 
الاسلام الا بها فمن أعلم بغيرها فبغير ما 
أعلم الله . وقال : ولو لم يكن هذا هكذا 
ما كأن.فى العينائق أن تستكون"الفتلائة 
بالحصاد والجداد بخلافه . وخلافه قول الله 
عز وجل « أجل مسمى » والأجل المسمى 
مالا يختلف » والعلم يحيط أن الحصاد 
والجداد بتقدمان ويتأخران بقدر عطش 
الأرض وريها وبقدر برد الأرض والسنة 
وحرها » ولم يحعل الله فيما استآخر أجلا 
الا معلوما". 


والعطاء موكول الى السلطان يتأآخر 
ونتقدم ُ وفصح النصارى علدنا بخالف 
حساب الاسلام ويخالف ما أعلم الله به فلو 
أجز ناه اليه أجزناه على أمر مجهول فكره 
لأنه مجهول وأنه خلاف ما أمر به الله 
ورسوله أن يتأجل فيه ولم يجز فيه الاقول 
النصارى على حساب يقيسون فيه أيامافكنا 


. الام جلا ص86 المطبعة الاميرية‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة 5 6لم!‎ 


انما أعلمنا فى ديننا بشهادة النصارىالذين 
لا نحيز شهادتهم على ثىء وهذا عندنا 
غير حلال لأحد من المسلمين » ثم أيد 
ذلك بما رواه عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال : لا تبيعوا الى العطاء ولا الى الأندر 
- آى البيدر وهو موضع درا سالقسمهلب 
ولا الى الدياس . ثم قال : ان رجلا لو باع 
الى العطاء أو الجداد أو الحصاد كازفاسدا 
وجاء فى المنهاج وشرحه ؟ : ان أطلق 
المتعاقدان فى السلم الشهر حمل على الهلالى 
وهو ما بين الهلالين وان اضطرد عرفهم بغير 
ذلك اذ هو عرف الشرع » وقيده الأوزاعى 
كما فى حاشية الرشيدى بما اذا لم بجر 
العرف بخلافه . والذى فى حاشية قليوبى 
.. الخ . « أنه ان أطلق الشهر حمل على 
الهلالى. » وان خالف عرف العاقدين ثم قال 
صاحب المنهاج وشارحه هذا ان عقد أول 
الشهر فان انكسر شهر بأن وقع العقد فى 
أثنائه وكان التأجيل شهور حسب الباقى . 
بعد الأول بالأهلة وتمم الأول ثلاثين يوما 
ولا يلغى المنكسر لثلا يتآخر ابتداء الأجل 
عن العقد . نعم لو عقدا فى يوم أو ليلة 
آخر الشهر اكتفى فى الأشهر بعده بالأهلة 
وان نقص بعضها ولا نتمم الأول مما بعدها 
لأنها مضت عربية كوامل هذا ان تقص 
الشهر الأخير والا لم شترط انسلاخه بل 
نتمم منه المنكسر ثلاثين يوما لتعذر اعتبار 
الهلال فيه حينئذ . ظ 


وعلق الشبراملسى على قول الرملى فى 
شرح المنهاج « هذا ان تفص الشهر الأخير 


٠ ا١مالس جع‎ )9 


4 ( أجل ) 


بأن الاشارة بكلمة هذا ترجم الى الاكتفاء 
بالأهلة بعد يوم العقد » وماد ذلك أنهم 
يقولون بأنه اذا عقد المتعاقدان فى يوم أو 
ليلة كخر الشهر لا يكتفى بالأشهر بعده 
الا اذا كان الشهر الأخير ناقصا فان لميكن 
ناقصا يتمم منه المنكسر ثلاثين يوما تحسب 
بالأيام بالنسبة للشهر الذى وقع العقد فى 
آخر بوم أو لبلة منه . 

مذهب الحنابلة : 

يقول ابن قدامة ١‏ : لابد من كون الأجل 
معلوما » لقوله تعالى : « اذا تداينتم بدين 
الى أجل مسمى » » وقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : « الى أجل معلوم » . 
ولا نعلم فى اشتراط العلم فى الجملة 
اختلافا . فأما كيفيته فانه يحتاج أن يعلم 
بزمان بعينه لا بختلف . ثم قال " : اذا جعل 
الأجل الى شهر تعلق بأوله وان جعل الأجل 
اسما يتناول شيئين كجمادى وربيع ويوم 
النفر تعلق بأولهما » وان قال : الى ثلاثة 
أشهر انصرف الى اتقضائها لأنه اذا ذكر 
ثلاثة أشهر مبهمة وجب أن يكون ابتداؤها 
من حين لفظه بها » وكذا لو قال الى شهر 
كان الأجل الى آخره وينصرف ذلك الى 
الأشهر الهلالية بدليل قوله تعالى : «ازعدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب 
الله يوم خلق السموات والأرض »© منها 
أربعة حرم» ' وأراد الهلالية» وان كان فى 
أثناء شهر كانا شهرين بالهلال وشهرابالعدد 
ثلاثين يوما » وقيل تكون الثلاثة كلها 
عددية وان قال محل الأجل شهر كذا أويوم 
كذا صح وتعلق بأوله . 


0) المغنى ج-؛ة صا؟؟ . 
) سورة التوبة : 6لا ء, 


ثم قال ؛ كون الأجل معلوما بالأهلة أمر 
لا خلاف فى صحة التأجيل به وذلك نحو 
أول الشهر أو وسطه أو آخره أو يوم معلوم 
منه لقوله تعالى « يسألونك, عن الأهلة قل 
هى مواقيت للناس والحج » ولو أسلم الى 
عيد الفطر أو النحر أو بوم عرفة أوعاشوراء 
أو نحوها جاز لأنه معلوم بالأهلة . قال : 
وان جعل الأجل مقدرا بغير الشهور الهلالية 
فذلك قسمان : أحدهما ما بعرفه المسلمون 
وهو بينهم مشهور مثل كانون وشباط عأو 
عيد لا يختلف كالنيروز والمهرجان عند من 
يعرفهما فظاهر كلام الخرقى وابن أبى موسى 
أنه لا يصح لأنه أجل الى غير الثسهور 
الهلالية أشبه ما اذا أجل الى الثسعانين 
عيد الأحد الذى قبل الفصح ‏ وعيد 
الفطير ولأن هذه لا يبعمرفها كثير من 
الممسلمين » وقال القاضى : يصح . والقسم 
الثانى مالا يعرفه المسلمون كعيد الشعانين 
وعيد الفطير فهذا لا يجوز التأجيل اليهلأن 
المسلمين لا يعرفونه ولا يجوز تقليد أهل 
الذمة فيه لأن قولهم غير مقبول ولأنهم 
يقدمونه ويوخرونه على حساب لهم وان 
أجل الى مالا يختلف مثل كانون الأول ولا 
يعرف المتعاقدان أو أحدهما لم يصح لأنه 
مجهول عنده . 


وقال : ولا يصح أن يؤجله الى الحصاد 
والجداد وما أشبهه وكذلك قال ابن عباس 
وابن اللنذر وأبو حنيفة والشافعى وعن 
أحمد رواية أخرى أنه قال : أرجو ألإيبكون 
نه بأس وبه قال مالك وابو ثور وعن 


(؟) المفني ج؛ ص61؟؟ ٠‏ 


(أجل) الى 


ابن عمر أنه كان يبتاع الى العطاء وبه قال 
ابن أبى ليلى . وقال أحمد : ان كان شىء 
يعرف فأرجو . وكذلك ان قال : الى قدوم 
الغزاة وهذا محمول على أنه أراد وقت 
العطاء لأن ذلك معلوم فأما نفس العطاءفهو 
فى نفسه مجهول يختلف ويتقدم ويتأخر 
ويحتمل أنه أراد نفس العطاء. لكونهنتفاوت 
أيضا فأشبه الحصاد واستدل لا رجحه من 
عدم جواز التأجيل الى الحصاد ونحوه 
بما روى. عن ابن عباس أنه قال : لا تبايعوا 
الى الحصاد والدياس ولا تبايعبوا الا الى 
شهر معلوم » ولأن ذلك يختلف ويقرب 
ويبعد فلا يجوز أن يكون أجلا كقدومزيد. 


«وقال :ان هدرف عائفة أن سول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث الى يمودى أن 
ابعث لى بثوبين الى الميسرة رواه حرمى بن 
عمارة وفيه غفلة فربما كان هذا الحديث من 
غفلاته اذ لم يتابع عليه . على أنه لا خلاف 
فى أنه لو جعل الأجل الى المبسرة لم يصح. 

وقال فى باب الاجارة ١‏ : ان الاجارة اذا 
وقعت على مدة بجحب أن تكون معلومة .. 
فان قدر المدة بسنة مطلقة حمل على سنة 
الأهلة لأنها المعهودة فى الشرع . قال الله 
تعالى < يسألونك عن الأهلة الآبة » فوجب 
أن يبحمل العقد عليه فان شرط هلالية كان 
تأكيدا » وان قال عددية أو سنة بالأيام كان 
له ثلثمائة وستون بوما لأن الشهر العددى 
يكون ثلاثين يوما وان استآجر سنة هلالية 
عد اثنى عشر شهرا بالأهلة سواء كان 
الشهر تاما أو ناقصا لأن الشهر الهلالىمابين 


(1) المغنى جاه ص؟ةةلا . 


الهلالين ينقص مرة ويزيد أخرى قال : وان 
الشهر وعد بعده أحد عثشر شهرا بالهلال ثم 


كمل الشهر الأول بالعدد ثلاثين بوما أنه 


تعذر اتمامه بالهلال فتممناه بالعدد وأمكن 
استيفاء ما عداه بالهلال فوجب ذلك لأنه 
الأصل . وحكى عن أحمد روابة أخرى أنه 
يستوفى الجميع بالعدد فوجب استيفاء 
جميعها به كما لو كانت المدة شهرا واحدا 
ولأن الشهر الأول ينبغى أن يكمل منالشهر 
الذى يليه فيحصل ابتداء الشهر الثانى فى 
أثنائه فكذلك كل شهر بأتى بعده . وهكذا 
ان كان العقد على أشهر دون السنة وان 
خعاة الذنة روية أودقسية أو قازسة از 
قبطية وكانا يعلمان ذلك جاز . 
مذهب الظاهرية : 

يقول ابن حزم الظاهرى " : 

انما يجوز الأجل الى ما لا يتأآخر ساعة 
ولا يتقدم كالشهور العربية والعجمية 
وكطلوع الشمس وغروبها وطلوع كوكب 
مسمى أو غروبه فكل هذه محدود الوقت 
عند من يعرفها قال تعالى : « يسألونك عن 
الأهلة الآية » واستدل بعموم قوله تعالى 
« بأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى 
أجل مسمى » على أن الأجل يعم كل محدود 
وهذا قول الحسن بن حى وأبى ساليمان 
وأصحابنا .. واستثنى ابن حزم مناشتراط . 
تحديد الأجل » الأجل الى الميسرة » وقال " 
انه حق للنص فى ذلك ولأنه حكم اللهتعالى 


فى كل من لا بجد أداء دينه . ويقول * : 


(0) المحلى حلم صااه . 
() المرجع السابق حلم صيااه ٠‏ 
(؟) المحلى حلم صهداه مسألة 1556 ٠.‏ 


ا ( أجل ) 


لا يجوز البيع الى أجل مجهول كالحصاد 
والحداد والعطاء والزريسمة ‏ وقت 
الزرع ‏ والعصير وما أشبه هذا وهو 
قول أبى سليمان لأن كل ذلك يتقدم بالأيام 
وانتأخر . والحصاد والجداد تآخران أياما 
ان كان المطر متواترا وبتقدمان بحر الهواء 
وعدمالمطر » وكذلك العصير ؛ وأما الزريعة 
فتتأخر شهرين أو أكثر لعدم المطر » وأما 
العطاء فقد ينقطع جملة . فكل ذلك شرط 
لبس فى تان الله فهو بباطل !+ 


ثم قال : ولا يجوز الأجل الى صوم 
النصارى أو اليهود أو فطرهم ولا الى عيد 
فن أعيادهم لأنها من زينتهم ولعلهمسيبدو 
لهم فيها فهذ! ممكن . وأيد ذلك ١‏ بما روى 
عكرمة عن ابن عباس لا يسلم الى عصير 
ولا الى العطاء ولا الى الأندر » وعن سعيد 
ابن جبير : لا تبع الى الحصاد ولا الى 
الجداد ولا الى الدراس » ولكن سم شهرا 
وبسنده الى ابن سيرين أنه سثل عن البيع 
الى العطاء فقال : لا أدرى ما هو وعن 
منصور بن ابراهيم أنه كره الشراء الى 
العطاء والحصاد ولكن سمى شهراءو سئده 
الى العم أنه كره ابيع الب العطاء ثم قال: 
هو قول سالم بن عبد الله بن غمر وعطاء ٠‏ 
وأطال قبل ذلك فى مناقشة المخالفين له . 
مذهب الزيدية : 

السلم * : يجب كون الأجل معلوما ويصح 
تقيبده بالشهر الرومى والعربى والأيام 
المشهورة كالعيدين والثفرين ‏ النفر الى 


. المرجم الابق جلم صرمام‎ )1١( 
٠. ج؟ صا.1‎ )0 


الله عليه وسلم : 


منى والى عرفة - ويومعاشوراء لتعيينها » 


فان أطلق العيد أو ربيع أو جمادى تعين 
الأول » وان عين النيروز أو المهرجان أو 
عيد اليهود أو فطير اليهود أو فصح 
النصارى والشعانين صصح أن 7 
العلمزن 5ك اليهود وحدهم اذ لا بو 
بقولهم وقال الامام يحيى : لو قال 56 
اليك الى راس العهن لم نسم آذ لا تملع 
أى يوم يطالبه ونقل. عنه أنه لو قال:أجلتك 
الى شهر تدفع كل أسبوع رطلا صح لأن 
ما جاز الى أجل جاز الى أجلين وآجال قال 
صاحب البحر بل المذهب فى ذلك أن له 
الى آخر اليوم المطلق » ورأس شهر هو 
فيه لآخره والا فللشروق فى أول يوم فيه . 
ثم قال : ولو أجله خمسة أشهر تعينت ٠‏ 
القمرية اذ هى المعمودة فى الشرع لقوله 
تعالى « يسألونك عن الأهلة الآبة »ويعتبر 
بالأهلة لا بالعدد الا حيث دخل بعضالشهر 
اعتبر بالعدد وما بعده بالأهله لقوله صلى 
« .. فان غم عليكم فأكملوا 
عدته ثلاثين يوما »6 ونقل عن العترةوغيرهم 
أنه لا يصح التاجيل الى الحضاد ونحصوه 
للجهالة بدليل قول. النبى صلى الله عليه 
وسلم « لا تبابعوا الى الحصاد والدياس 
ولا تبايعوا الا الى أجل معلوم » ونقل عن 
الهادى أيضا أنه لا يصصيح الى قدوم غائب 
ونحوه للجهالة ويصح الى وقت العطاء إِنْ 
كان معلو م : 
مذهب الامامية : 

نال قاض وف لا تالفحل 
بما يحتمل الزيادة والنقصان » كقدوم 
0) الروضة البهية جا هن])؟ اطع تداد العتباب 
العربى بالقاهرة . : 


( أجل ) ش 5١‏ 


أمرين أو أمور حيث لا مخصص لأحدهما . 


كنفرهم من منى فانه مشترك بين أمرين » 
وشهر ربيع المشترك بين شهرين فيبطل 
العقد بذلك » ومثل التأجيل الى .يوم 
معين من الأسبوع كالخميس »© وقيل 
يصح ويحمل على الأول فى الجميع لتعليقه 
الأجل على اسم معين وهو يتحقق بالأول 
لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد ليتوجه 
قصدهما الى أجل مضبوط خلا يكفى ثبوت 
ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به » ومع 
القصد لا اشكال فى الصحة وان لم يكن 
الاطلاق محمولا عليه ويحتمل الاكتفاء فى 
الصحة بما يقتضيه الشرع فى ذلك قصداه 
أم لا . نظرا الى كون الأجل الذى عيناه 
مضبوطا فى نفسه شرعا » واطلاق اللفظ 
منزل على الحقيقة الشرعية ٠‏ وقال:فىموضع 
آخر ١‏ من باب السلف : الشهور يبحمل 
اطلاقها على الهلالية ع امكانه كما اذا وقع 
العقد فى أول الشهر ولو وقع فى أثنائه 
ففى عده هلاليا يحبره بمقدار ما مضى منه 
أو اكماله ثلاثين يوما أو اتكسار الجميع لو 
كان معه غيره أقوال : وعدها ثلاثين بوما 
أوجه . 


دذهبي الأداضية : 


جاء فى النيل وشرحه ؟ : فسد كل بيع 
كحصاد وجداد ودوس وقدوم الأعراب 
أو المسافرين أو الحاج » وخروج الى 


. اإارجع الابق جدا صه!(؟‎ )١( 
٠. جع سصسلالا‎ )( 


لذ كذاد ووفسنبو ل 1ل النيك ىو الوق 
والأخذ والعطاء والرزق عند الأكثر ٠.‏ ؤقيل 
يجوز الى الأجل المجهول على ما أسسا 
عليه البيع كما فى المنهاج » وقيل : انهاذباع 
الى خروج المشسترى الى بلد كذا أو الى أن 
يصل الى البيت أو السوق أو نحو ذلك 
فسد بالجهل وعدم العلم أيخرج أم لاويصل 
أم لا. | 

ثم قال : وأجاز ابن محبوب البيع الى 
أيام وهى ثلائة وكذا السلف لا الى الأيام؛ 
وقيل بالجواز على أنها لسبعة » وف ىالتأجيل 
الى القيظ والصيف والربيع والخريف 
والشتاء خلاف قيل يثبت الا اذا نقضاهوقيل 
لا بشبت الأجل الا ان أتماه »؛ وان أراد 
الفصول بالحساب الذى يذكر بالفلك جاز 
قطعا وان قال الى شهر كذا فأوله » وان 
لأنهما ربيعان وجماديان ولهما النقض ٠‏ 
والصحيح فساده الا أن قصدا معينا جاز 
قطعا ثم قال : ويحوز الأجل. بالسنة 
العجمية وشهورها على التحقيق وزعم بعض 
أنه لا يجوز وأصح الآجال الأهلة لقوله 
تعالى « هى مواقيت للناس © . 


اختلاف المتعاقدين فى الأجل 


مذهب الحدذفية : 


بقول الحصعنفى فى الدر المختار وابن 
عابدين فى حاشيته " : لو اختلفا فى الأجل 
فالقول لنافيه وهو البائع » لأن الأصل 
الحلول الا فى السلم » فان لقول لمثبته 
أن ناقيه بدعى فساده ففقد شرط صحته 


(م؟) جغ صه؟ الطبعة السابتة ٠.‏ 


ف ْ ش ْ ( أجل ) 


وهو التأجيل » ومدءيه بدعى صحته 
بوجوده والقول لمدعى الصحة والفتوى 
على ذلك . ولو اختلفا فى قدر الأجل 
فلمدعى الأقل انكار الزيادة » والبينة 
فبهما أى فى المسالتين للمشترى لأنه. نثبت 
خلاف الظاهر والبينات للاثيات ولو اختلفا 
فى مضى الأجل فالقول والبينة للمشسترى 
لأنهما لما اتفقا على الأجل فالأصل يقاؤه 
فكان القول للمشترى فى عدم مضيه ولأنه 
منكر توجه المطالبة . 


وقد أورد صاحب تنوير الأبصاروشارحه ٠‏ 


فى باب السلم فروعا ١‏ يختص منها 
الاختلاف فى أجل السلم بقوله : واذاختلفا 
فى التأجيل فالقول لمدعى التأجيل »والاأصل 
أن من خرج كلامه تعنتا فالقول لصاحبه 
بالاتفاق وعلق ابن عابدين علىذلكفقال:ان 
التعنت أن شكر ما ينفمه . فلو قال رب 
السلم كان له أجل وأنكر المسلم اليه فهو 
متعنت فى انكاره حقا له وهو الأأجل كما 
فى الهداية . وقال الحصكفى فى الدر:وان 
خرج كلامه خصومة ووقع الاتفاق على 
عقد واحد فالقول لمدعى الصحة عند 


الصاحبين وعند الامام للمشكر. وفسر ابن 


. المرجع السابق جا ص"”9#؟؟‎ )١( 


عابدين عبارة « وان خرج خصومة » فقال 
بأن أنكر ما يضره كعمكس التصوير فى 
المسألة السابقة أى قال المسلم اليه كان 
التعاقد على الأجل وأتكر رب السلم ذلك .. 

وقد رجعنا الى الهدابة " فوجدنا عبارة 
الميرغينانى فى السلم بخاصة : ولو قال 
بل كان له أجل . فالقول قول رب السلم 
المسلم اليه لم يكن له أجل وقال رب السلم 
لآن المسلم اليه متعنت فى انكاره حقا له 
وهو الأجل ؛ والفسناد لعدم الأجل غير ' 
متيقن فكان الاجتهاد فلا يعتبر النفع فىرد 


وهو أن يدعى المسلم اليه الأجل ورب 
السلم ينكره كما فى الفتتح ..القول لرب 
السلم عندهما لأنه ينكر حقا له عليه فيكون 
القول 'قولة:؛: 


مذهب المالكية : 


قال خليل والدردير ؟ : لو اختلفا فى 
قدر الأجل كبعت لشهر » وقال المفسترى 
لشهرين » حلفا وفسخ ان كانت السلعة 
قائمة على المشهور ؛ ومحل الفسخ ان 
حكم به الحاكم أو تراضيا عليه ثم تعود 
السلعة على ملك البائع ظالما أو مظلوما 
ويكون الفسخ ظاهرا أى عند الناسوباطنا 


(0) فتح القدير على الهداية جاه صاه؟ طبع 
مصطفى محمد بالقاهرة 5 

؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جا 
منهم! 2 ١١|‏ . 


( أجل ) وف 


ا عند الله تعالى -- وصدق المشسترى 
ان ادعى الأشبه - أى الأقرب الى ما عليه 
التعامل ‏ وان اتغرد البائع بالشبه فالقول 
قوله ييمينه فمحل التحالف ان لم يدع 
أحدهما الأشبه » وفى حالة التحالف مكنذا 
البائع بالحلف ١‏ . . 


ثم قال بعد ذلك ؟ : اذا اختلف المتبايعان 
فى اتنهاء الأجل مع اتفاقهما عليه كأن يقول 
البائع جو شهر وأوله هلال رمضان وقد 
اتتقض فيقول المشترى بل أوله نصف 
زمخاق فالاسهاء فى عضيف اخوال فالقيول 
عند الاتنهاء ‏ وهو هنا المشترى - بيميئه 
لأن الأصل بقاؤّه - ان أشبه » سواءأشبه 
غيره أم لا فان أشبه غيره فقط: فالقول 
قوله بيمينه فان لم يشبه أيضا حلف وفسخ 
العقد فان كانت السلعة قائمة ردت للبائع 
وان فاتت ردت قيمتها ويقضى للحالف على 


الناكل . 


وأما ان اختلفا فى أصل الأجل فانه يعمل 
بالعرف بيمينين فان لم يكن عرف تحالفا 
وتفاسخا ان كانت السلعة قائمة والا صدق 
المشسترى يبمينه ان ادعى أجلا قريبا لا يتهم 
فيه » والا فالقول للبائعم ان حلف . 


. المرجع السابق ج؟1 ص91(‎ )١( 
. (ةؤا١ص المرجم السابق ج11‎ )0( 


مذهب الشافعية : 

جاء فى المنهاج وشرحه ود اذا اتفق 
المتبايعان على صحة البيسع ثم اختلما 
فى أصل الأجل بأن أثبت المشترى الأجسل 
ونفاه البائع »أو اختلما فى قدره كشهر أو" . 
شهرين ولا بينة لأحدهما يعول عليها ٠.‏ فان 
كانت لهما بينة لا يعول عليها بأن أقام كل 
ببنة وتعارضتا لاطلاقهما عن التاريخأواطلاق 
أحدهما فقط أو لكونهما أرخا تاريخين 
مختلفين فانهما يتحالفان فى هذه الور 


لخبر مسلم « اليمين على المدعى »وكلمنهما 


مدع. ومدعى عليه . قال الرملى ؟ فيحلف 
كل منهما على تفى قول صاحبه واثباتقوله 
لما مر من أن كلا مدع ومدعى عليه فينفى 
ما شكره ويثبت ما بدعيه هو . 


مذهب الحنابلة : 


يقول. ابن قدامة * : وان اختلما فى 
أصل الأجل أو قدره أو نحو ذلك ففيه 
روايتان » احداهما يتحالفان وهو قول 


(0) ج صيلاه1 © طبع مصطفى البسابى الحلبى 
بمصر سلئة لم1 هد . 

4( المرجع السابق ج4 صرل4مه١‏ ومثله بايبعساز 
فى شرح الجلال المحلى مع حاشيتى القليوبى وعميرة 
جك صية؟) . 

(ه) اللمفتى ج64 صل95١‏ طبع المثار ٠‏ 


0086 لمن 


الشافعى لأنهما اختلفا فى صفة العقد فوجب 
أن يتحالفا قياسا على الاختلاف فى الثمن 
والثانية القول قول. من ينفى ذلك مع يمينه 
وهو قول أبى حنيفة لأن الأصل عدمه 


فالقول قول من ينفيه كأصل العقد لأنه. 


منكر والقول قول المنكر 


وقال ابن قدامة فى باب السلم ١‏ : اذا 
اختلف المسلم والمسلم اليه فى حلول الأجل 
فالقول قول المسلم اليه لأنه منكر . 
مذهب الزيدية : 
ينقل صاحب البحر " عن المادى 
وأبى طالب أن المتبايعين اذا اختلفا فى 
'قدر المسلم فيه أو أجله تحالفا وبطل اذ 
كل مدع لقوله صلى الله عليه وسلم « اذا 
اختلف المتبايعان تحالفا وترادا البيع » فان 
بينا فبينة | : ثم قال : المذهب أن 
القول للمسلم اليه فى عدة مسائل منها 
عدم اقتضاء الأجل اذ هو الظاهر ويقول 
صاحب البحر فى موضوع الكتابة " ان 
المذهب وهو قول الامام يحيى أن القول 
للعيد فى قدر المال وأجله وتنجيمه اذالظاهر 
البراءة فى ذلك كله . 

مذهب الأباضية : 

جاء فى النثيل وشرحه ؛ : ان اختلف 

. الأجير والمستأجر » أو المكرى والمكترى 
فى المدة » فالقول فيها قول الأجير 
والمكرى » فعلى مدعى الزيادة فيها وهو 
المكترى والمستآحر غالبا بيان الزيادة وكذا 
لو ادعاها الأجير والمكرى وذلك مثل أن 
)١( |‏ المرجع السابق ج) ص8(6 . 

(؟) البحر الزخار جلا ص١٠6‏ . 


(5) جع ص7]95 . 
() شرح الئيل جاه ض157| ©) 568١ا‏ . 


يقول الأجنر مدة الكراء نصف سنة ويقول 
المستأجر سنة فعلى المستأجر البينة » وكذا 
لوقال الأجير مدة الكراء سنة وقالالمستاح * 
نصف سنة لداع الى ذلك كيمين أو ارادة 
رفق على الأجبر أو ارادة زيادة خير 
للمستأجر فعلى الأجير بيان الزيادة »وذلك 
لأن المدعى ازبادة المدة بدعى شيئا بعد ما 
اتفقا على ما قبله فلا يقبل بلا بيان ولاسيما 
ان كانت نفعا له فى العمل وكذا ان اتفقا 
على المدة واختلفا فى انقضائها مثل أنيقولا 
انها شهر ولم يكن البدء من أول الشهر بل . 
حسب الأيام لكن اختلفا هل استهل ليلة ' 
كذافينسلخ ليلة كذا فالقولقول من لميدع 
الاتقضاء وكذا لو كان عدم الانقضاء مضرة 
عليه كالمكرنى والأجير وذلك لأن الذمة 
شغلت بالمدة فلا تقبل المراءة منها بادعاء 
الاتقضاء بلا بيان ثم قال وأصل ذلك حرمة 
أموال الناس وأبدانهم الا ما أجاز اليه 
صاحبهما فمن أنكر منهما كان القول قوله 


ولت : 
حكم الأجل 


لقن تنود جاثرا فى ين الندنوة 
كالتأجيل بالنسية لثمن المبيع ويكون 
واجبا فى بعضها كخيار الشرط كما هو' 
مقتفى ماهيته وكالسلم خلافا لبعض 


الفقهاء كالشافعية ٠‏ ويكون ممنسوعا فى 
عضها كالصرف وبع الربويات علتفصيل 
فى المذاهمب : 
ملعب الحئفية : 


وجاء فى الهدابة وشروحها * 


(ه) فتح القدير جده صكم فمايمدها طبع مصطفى 
محملكل ٠. ٠.2‏ . 


(أجل) ْ 36 


البيع بثمن حال ومئوجل اذا كان الأجلل 
معلوما للاطلاق فى قول الله تعالى < واحل 
الله البيع وحرم الربا » ولما رواه البخارى 
عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم « اشترىطعاما 
نمسيئة من يهودى الى أجل ورهنه درعا له 
. من حدند » ومما يجوز التأجيل فيه رأس 
مال السلم عند الاقالة وكذا القرض يقول 
ابن عابدين ١‏ ان القرض يصح تأجيله 
كونه غير لازم لكن قال فى الهداية ان 
تأجيله لا يصمح لأنه اعارة وصلة فى الابتداء 
حتى يصح بلفظ الاعارة ولا يملكة من 
لا يملك التبرع وهو معاوضة فى الانتهاء 
فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل غيم 
.كما فى الاعارة اذ لا جبر فى التبرع وعلى 
اعتبار الاتتهاء لا بصصاح لأنه يصير بيع 
الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا » قال اين 
عابدين ان مقتضى هذه العبارة أن قوله 
«: لا يصح على حقيقته لأنه اذا وجد فيه 
ما يقنفى عدم اللزوم وما يقتضى عدم 
الضحة ولا منافاة وجب اعتبار عدم الصحة» 
ولهذا علل فى الفتح لعدم الصحة أيضا 
بقوله : ولأنه لو لزم كان التبرع ملزما 
للمتبرع . ثم نقل ابن عابدين عن القنية أن 
التأجيل فى القرض باطل . ٠‏ 


وقالوا : ان التأجيل فى بدل الكتابة 
جائز كالتنجيم . جاء فى الدر المختار ” 
تعليقا على ما أورده التمرتاثى فى تلنوير 
الأبصار عن شرط الكتابة . قال لا يشترط 
كون البدل منجما أو مؤجلا لصحتهابالحال 


. ١مالص حاشية ابن .عابدين ج)‎ )١( 
. مطبوع بهامش حاشية ابن عابدين جاه من55‎ )( 


ونقل عن باب السلم فى الجوهرة أنهويجوز 
تأجيل رأس مال السلم بعد الاقالة لأنهدين 
لا يجب قبضه فى المجلس كسائر الديون 
ومما يجب التأجيل فيه السلم جاء فى 
الهدابة وشروحها ' لايجوز السلم الامؤجلا 
لقوله عليه الصلاة والسلام 2 من أسلممنكم 
فليسلم » الئ أجل معابوم ولأنه شرع رخصة 
دفعا لحاجة المفاليس فلابد من الأجل ليقدر 
على التحصيل فيسلم ولو كان قادرا على 
التسليم لم يوجد المرخص ويحرم الأجلن 
عند الأحناف فى مثل الربويات ومنها عقد 
الصرف . 

جاء فى المدابية وشروحها ؟ : ولا بد 
من قبض العوضين قبل الافتراق لقوله 
صلى الله عليه وسلم « الذهب بالذهب مثلا 
بمثل يدا بيد » ولقول عمر فى المرف 
« وان استنظرك أن يدخل بيته فلا تنظره 
ولأنه لابد من قبض أحدهما ليخرج العقد 
عن الكالىء بالكالىء ؛ ثم لابد من قبض 
الآخر نحقيقا للمساواة فلا يتحقق الرباولان 


أحدهما ليس بأولى من الآخر فوجب 


قبضهما سواء كانا متعينين كالمصوغ أم لا 
تعينان كالمضروب . 


مذهب المالكية :ا 


المالكية يجيزون البيع فى غير الربويات 
بشمن مموجل . جاء فى فروعهم * : « سئل 
عبد الرحمن بن القاسم عمن باع ثوبا 
بمائلة درهم الى أجل شهر ثم اشترى 
بمائة درهم الى الأجل . أيصاح ذلك 
فى قول مالك . قال : نعم لا بأس فى ذلك 


إفرة الفتح جاده صه ”77 طبع مصطفى محمد . 
)ع0( االفتح جام صلل" . 
(ه) المنونة خجاة ص7١‏ 0 طبعة السانىن ٠‏ 


أذ 0 راجلل ع. 


وقد لخص الدسوقى فى باب القرض ' أن 
المقترض اذا قبض القرض فان كان له أجل 

مضروب أو معتاد لزمه رده اذا اقتضى ذلك 
الأجل وان لم ينتفع به عادة أمثاله » فان لم 
يكن ضرب .له أجل وام يعتد فيه أجل فلا 
يلزم المقترض رده' لمقرضه الا اذا اتنغم به 


عادة أمثاله » ثم قال خلافا لمن قال اذالقرض ' 


اذا لم يؤجل بشرطأو عادة كان على الحلول 
فاذا طلبه المقرض قبل اتتفاع المقترض به 


رده اليه » والسام عندهم يجب تأجيله- 


كالأحناف جاء فى متن خليل وشرح 
الدردير " من شروط السلم أن جل 
٠‏ السلم بأجل معلوم « وعلله الدسوقى بأن 
التأجيل ليسلم من بيع ماليس عند الانسان 
المنهى عنه بخلاف ما اذا ضرب الأجل فان 
الغالب تحصيل المسلم فيه فى ذلك الأجل 
فلم يكن من بيع ما ليس عنده اذ كأنه انما 
بيع ماهو عنده عند الأجل ويختلفون فى 
وجوب تنحيم بدل الكتابة يقول خليل 
« والظاهر اشتراط التنجيم » ويقولالدردير 
انهم اختلفوا فى ازوم تنجيم بدل الكتابة 
أى وجوبه كما قال الدسوقى - فقيل 
يازم تنجيمه وفسر الدسوقى التنجيم بالتأجيل 
لأجل معين ثم قال الدردير . فاذا وقعت 
الكتابة بغير تنجيم فهى صحيحة وتنجملزوما 
على الراجح أى وجوبا ‏ لأن العرف 
فيها التأجيل كما يقول الدسوقى ٠.‏ 00 


وقال اين رشد : الصحيح جوازها حالة 
ولا يجب التنجيم لكنها ان وقمت حسالة 


. حاضية الدسوقى ج#8؟ صن98؟؟‎ )١( 
. ١.” (؟) مطبوع مع حائية الدسوقى جذ9ا‎ 


ش الدين المحلى ١‏ : 


فقطاعة قال الدسوقى أى فيقال لها قطاعة 
كما ال لها كنابة فالقطاعة عنده من أفراد ْ 
الكتابة " . 


ويحرم التأجيل عندهم فى الربويات 
فقالوا ؟ : وحرم كناب وسنة واجماعا فى نقد 
أى ذهب وفضة وطعام ربا فضل ونساء أى 
تأخبر والنسناء د أى نسيئة بحرم ف ىالنقد 
مطلقا وكذا فى الطعام ولو غير ربوى س 
ونفل الدسوقى عن الأجهورى أن رباالنساء 
فى النقد حرام ومثله طعام عوان جنساهما 
قد تعددا ثم قال * ولا يجوز صرف مؤؤخر 
ولو كان التأخير قريبا مع فرقة ببدناختيارا. 
ولو بأن بدخل أحدهما فى الحانوت ليآتى 
له بالدراهم منه لا ان لم تحصل فرقة فلا 
يضر الا اذا طال . 
مذهب السافعية : 
بجيز الشافعية الأجل فى البيعم فى غير 
الربوبات . جاء فى شرح المنهاج لحلال 
« اذا بيع الطعام بغيره 
كنقد أو ثوب أو غير الطعام بغير 
الطعام وليسا نقدين كحيوان بحيوان لم 
شترط فى 5-6 ولا مماثلة ولا 2 
تفابض فيكون الأجل جائز ا فى هذه الأنواع 
0 يذكرون ذلك فى فروعهم ففىالممارج 
شترى افبض المبيسم اسعقلالا ان كان 
م 
البيع فى جوازه بشمن حال ومنؤجل * . 


(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى جد)ص86؟ 
6) الرجع البابق ج54 صغ؟ ٠‏ 

(0) سج"؟ صرية؟ . 

(5) ج؟ صرإايا"١‏ طبعة الحلبى . 

8 نهاية المحتاج على المنهاج ض ص"ة 0 . 

لني المرجع السابق ح؛؟ صغلا١ا‏ .م 


( أجل ) نا 


والسلم ينص الشافعى على أن التأجيل 
فيه جائز لا واجب يقول أ بوشجاع والخطيب 
والبيجرمى فى حاشيته على الاقناع' «يصح 
حالا ومؤجلا بأن يصرح بهما فان 
أطلق انعقد حالا . وأما الحال فبالأولى 
لبعده عن الغرر كما يجب الأجل فى بدل 
الكتابة عندهم . جاء فى المنهاج وشرحه ” 
فى كتاب الكتابة ه وصيغتها كاتبتك على 
كذا منجما ويبين وجوبا عدد النجوم » 
وقال " وشرط العوض كونه دينا مؤّجلا 
لأنه المنقول عن السلف والخلف ولأنهعاجز 
حالا .. ثم قال الرملى « ولا بأس بكونها 
ولو فى الذمة حالة لقدرته على الشروعفيها 
حالا وتصح شحمين قصيرين 6« وعلق 
الشبراملسى على ذلك بقوله : الذى فى 
شرح المنهج .نصه « ولا تخلو المنفمة من 
التأجيل وان كان فى بعض نجومها تعجيل 
فالتاجيل فيها شرط فى الجملة ومثله فى 
التحفة . 
ويحرم عندهم التأجيل فى الربوياتأيضا 
على ما يصوره تعبيرهم جاء فى المنهاج 
وشرحه ؛ اذا ببع الطعام بالطعام أو التقد 
بالنقد ان كانا جنسا واحدا اشترط الحلول 
من الحانبين بالاجماع لاشتراط المقاضة 
ومن لازمها الحلول فمتى اقترن بأحدهما 
تأجيل وان قل زمنه أو حل قبل تفرقهما لم 
يصح أو جنسه كحنطة وشعير جاز التفاضل 
واشترط الحلول والتقابض لحديث«الذهب 
بالذهب » .. فاذا اختلفت هذه الأجناس 
سنيوا قف كت اذا كان يدا بيد 16 


)١(‏ ج؟ صرهة6 طبع مصطفى البابى الحلبى بمصر 
لئة مع؟! هاء 

0) حلم ص.ه؟ ٠‏ 

7 المرجع السابق جيه 720 ٠.‏ 

() نهاية المحتاج جب" صن١٠5 ٠‏ 


يكون مؤّجلا ولا ه 


مذهب الحنابلة : 


وهم أيضا بجيزون تأجيل الثمن فى 
البيع فى غير الربويات ويذكرون ذلك فى 
فروعهم » يقول ابن قدامة * : « فان قال 
عتك على أن تنقدنى الثمن الى ثلاث أو ' 
مدة معلومة والا فلا بيع بيننا فالبييع 
صحيح © . 

وقالوا : يجب التأجيل فى السلم ' اذ 
نصوا على أنه يشترط لصحة السلم أن 
يصح الثمن الحالقالأحمد 
فى رواية 0 : لا يصح حتى يشترط 
الأجل وذكر الحديث . ثم قال : فأمربالأجل 
وأمره يقتضى الوجوب ولأنه أمر بهمذه 
الأمور مبينا لشروط السام ومنعنا منه 
بدونها وكذا لا يصح اذا اتنفى الكيل 
والوزن فكذلك الأجل لأن السلم رخصة 
للرفق ولا يحصل الرفق الا بالأجل فاذا اتتقى 
الأجل اتتفى الرفق ولأن الحلول يخرجه عن 
اسمة ومعناه أما الاسم قلانه يسمى سلما 
وسلفا لتعجيل أحد العوضين وتأخير الآخر 
وأما معنى فلأن الشبارع أرخص فيه للحاجة 
الداعية اليه ومعحضور مايبيعهحالا لاحاجة 
الى السلم فلا يثبت كما قالوا : بوجوب 
الأجل فى بدل الكتابة " ويحرم الأجل : 
عندهم فى الربودات » يقول ابن قدامة * : 
وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا 
يجوز التفاضل فيه اذا كان جنسا واحدا 
ثم يقول 5 : وكل ماحرم فيه التفاضل حرم 
فيه النساء بغير خلاف .نعلمه ويحرم الثفرق 


(0) المغنى حي" ص57ماء 
(3) المفنى اج صريام؟ . 
70 الغنى جاة صيرلا١؟ ٠.‏ 
الفتى ج-؟ ص؟! ٠‏ 

١‏ المرجم البابق ج) ع 


١‏ (آاجل) 


قبل القبض لقول النبى صلى الله عليهوسام 
« عينا بعين »© وقوله « يدا بيند » ولأن 


كان من جنسين فجائز التفاضل فيه ولا , 


يجوز نسيئة لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« اذا اختلفت. هذه الأشياء. فبيعوا كيف 
شئتم اذا كان يدا بيد » . 
مذهب الظاهرية : - 

ومما يجوز التأجيل فيه علدهم ثمن 
المبيع بشرط تحديد الأجل . 

يقول ابن حزم الظاهرى فى كتابالبيع ١‏ 
لا يجوز البيع بثمن مجهول ثم قال وانما 


يجوز الأجل الى مالا يتآخر ساعة ولايتقدم . 


وكذا فالقرض عندهم مما يجوز فيه الأجل 
يقول ابن حزم ' القرض اما حالا فى ذمته 
واما الى أجل مسمى هذا مجمع عليه ثم 
. قال " فان كان الدين حالا فللذى أقرض 
أن بأخذ به المقترض متى 
القرض جائز فى الأصناف الربوية ويجوز 
الى أجل مسمى ومؤؤخرا تحت الطلبفيكون 
حالا فى الذمة متى طلبه صاحبه أخذه كما 
أجازوا الأجل فى بدل الكتابة قال ابن 
حزم * ومن كوتب الى غير أجل مسمى 
فهو على كتابته ما عاش السيد ومن كوتب 
الى أجل مسمى نجم واحد أو نجمين 

فصاعدا فحل وقت النسجم ولم دود رد عدا 
ويجب الأجل عندهم فى 


أحب وعندهم ع ان 


ولابد . واستدل بالحديث ثم قال ففىهذا 


. ١56 المحلى حلم ص”١اه مسألة‎ )١( 
٠ 315٠. (؟) المحلى حلم ص.ةى متيألة‎ 
٠. [1١55 المحلى حلم ص57 مسألة:‎ )0 
. 1١64إ/ المحلى حلم صعلاه مسألة‎ )( 
. 1551+ المحلى جاه ص6؟! مساألة‎ )0( 
المحلي جة ضية؟1 مسألة 19117 م‎ )5( 


البحر 3 :. 


فى السلم يقول ابن. 


خزم ١‏ السلم لا يجوز الا الى أجل مسمى. ٠‏ فى ماهيته يقول صاحب البحر 


ايجاب الأجل المعلوم وبحرم التأجيل عندهم 
فى بيع الربويات وهو بيع صاف من 
الأصناف الواردة فى حديث « الذهب 
بالذهب »© بمثله نسيئة كما يحرم متفاضلا 


1 ويجوز بيع كل صنف قنها بالأصناف 


الأخرى بشرط أن يكون بدا بيد قال ابن 
حزم " لا يحل أن يباع قمح بقمح الا مثلا 
بمثل يدا بيد وذكر مثل ذلك فى باقى 
الأصناف ثم قال * وجاز ببع كل صنف مما 
ذكرنا بالأصناف الأخرى متفاضلا ومتماثلا 
اذا كان بدا سد ولا بحوز فى ذلك التأخير 
طرفة عين فاكثر لا فى بيع ولا فى سلم 
ثم قال ١‏ وجاز بيع الذهب بالفضة سواء 
ف ذلك الدنانير بالدراهم أو بالحلى 
والدراهم بحلى الذهب» بدا بيد ولايد عينا 
بعين» ولابجوز التأخير فى ذلك طرفة عين 
لا فى بيع ولا فى سلم ويباع الذهببالذهب 
لا بحل التفاضل ولا التأخير طرفة عين » 
وتباع الفضة بالفضة وزنا. بوزن يدا بيد 
ولا نجوز التأخير فى ذلك طرفة عين لا بيعا 
ولا سلما ٠.‏ ش 
مذهب الزيدية : 

يجوز البيع عندهم بشمن مؤجل أيضا 
ويذكرونه فى. فروعهم .. تقول صاحب 
د ولا يصح أن يأخذ بالثمن 
المؤجل غير جنسه قبل حلول أجله . 

وبحب عندهم فى فى السلم أن التأجيل 
١‏ 
هو تعنجيل أحد البدلين وتأجيل 0 
ذكر فى شزوط السام الأججل ١١‏ كمنا 
00 المحلى جم ضإااه مسالة 16478 . 

(4) المحلى حلم صكلاه مساألة 6م16 . 

(5) المحلى جة صاآ9اه. مبالة. 6 1 


)٠١(‏ حاثلا صل؟؟” , ل 
اليلق مان ص /ا + 0 


( أجل )2 0 386 2 


يشترطون فى باب الكتابة التأجيل والتنجيم 
مع اختلافهم فى أقل النجوم » ونقلصاحب 
. البحبم عن المؤيد بالله وأبى طالب وأبى 
العيباس أن التأجيل والتنجيم شرط وأقله 


نجمان قيل ولو فى ساعتين وقيل بل أقل : 


أجل ١‏ لسالم وقال انه قوى 4 وان وحجه 
اشتراط التأجيل والتنجيم قول على الكتابة 
على نجمين » ولفعل عثمان ذلك مع عبده . 
ويحرم التأجيل فى الربويات تقل صاحب 
البحر ١‏ عن العترة أن ما لا يكال ولا يوزن 
جاز التفاضل فيه كالرمانة بالرمانتين ويحرم 
النساء لقوله عليه السلام لا ربا الابالنسيئة 
فعم الا ما خصه دليل » ثم نقل أنهما اذااتفقا 
جنسا وتقديرا أو فى أحدهما اشترط 
التقابض فى المجلس لقوله عليه السلام. «الا 
بدا بيد » ولقوله ( التمر بالملح يدا ييدكيف 
شئنم ) وكذلك يحرم فى الصرف يقول 
صاحب البحر " ان من شروط الصرف 
الحلول لقوله صلى الله عليه وسلم « الا 

ها وها » والتأجيل نفسده ولو حل قبل 
التتفرق اذ بخاف موحب عقده وهو 
التعج لى. كما تقل ”عن المويد بالله وأبى 
طالب والقاضى زيد وأبى العياس أنهلاايصح 
والأجل ' نقص للعوض وموضوع القرض 
مذهب الامامية : 


المع اذل افق عليه اللرفان ع جاه فى 


3ع البحرٍ الز زخار جا ص»6؟؟ . 
(؟) البحر الزخار جلا ص5خم” . 
؟) البجحر الرخار اجد؟ صصل9ؤ؟ . 


المختصر النافم ؟ : « من ابتناغ مطلقا 
فالثمن حال ولو شرط التأجيل مع “تعيين 
المدة ضح »© 1 | 

وفىقلائد الدرر * : ويجوز تاجيل القرض 
عندهم اذ يقول : ان آية « يأبها الذين1منوا 
اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى »© . تدل 
على جواز تأجيل القرض . كما جاء فيه ١‏ 
ان فى قوله تعالى « الى أجل © ينهم اباحة 
المعاملة بالدين مؤجلا نسيئة وسلما لأن 
الدين حق ,شبت فى الذمة فهو أعم من 
المؤجل وغيره ٠‏ 


ويجب الأجل فى السلم الذى سمونه 
سلفا فقد عرفه صاحب المختصر النافم " 
بأنه ابتياع مضمون الى أجل بمال حاضر 
واشترطوا لصحته تعيين الأجل . ويقول 
صاحب الروضة البهية * وتقارن الكتابة 
البيع فى .اعتبار الأجل فى الشهور . ثم قا 
« ولابد فى الكتابة من العقد المشتمل على 
الابجاب مثل كاتبتك على أن تؤدى الىكذا ‏ 
فى وقت كذا ان اتحد الأجل أو أوقات كذا 
ان تعدد الأجل» ثم قال * والأقرب اشتراط 
الأجل فى الكتابة مطلقا بناء على أن العبد 
لا يملك شيئا فعجزه حال العقد عن العوض 
حاصل » ووقت الحصول متوقع مجهول 
فلابد من تأجيله بوقت يسكن فيه حصوله 
عادة ٠.‏ ثم قال : وقيل لا شترط الأجل 
مطلا للأصل ولاطلاق الأمر بها خصوضا 
على القول يكونها بيعا . 
1 صض؟؟1 ا ء 

(ه) ج؟ صه5ه؟ . 

(5) جع صرلاه؟ ٠.2‏ 

. ١١ص‎ 90 


لم ج؟ صرا".؟ ٠.‏ 
(5) ج5؟ ص9١؟ ٠,‏ 


4 | ( أجل ) 


مذهب الأياضية : 

يرون كغيرهم ٠‏ كنا فى الثيل وشرحه » 
جواز تأجيل الثمن فى البيع اذ يقولون ١‏ 
« يفسد كل بيع لأجل غير منضبط ١‏ 
منضبط © ويقولون بوجوب الأجل فى 
ش السلم فقد نصوا عند ذكرهم شروط 
السلم " على أنه بوزن وعيار وأجل .. 
وى يه ما يه السام وتقل عن أده 
احداهما للبائع وهو دفع قليل ليأخذ أكثر 
منه والثانية للمشترى وهى الانتفاع بالثمن 
فى أجله . ويمنعونه فى الربويات على 


طريقتهم وستدلون بحديث يروونه عن 


زيد بن أرقم والبراء بن عازب « ان الصرف 
بد بيد وأما بالنسيئة فلا » " وبما رواه 
جابر بن زدد عن طلحة بن عبيد الله أنه 
التمس من رجل صرفا فأخذ طلحة الذهب 
يقلبه ببده وقال حتى يأتى خازنى من الغابة 
وعمربن الخطاب حاضر فقال :واللهلاتفترقان 
حتى نتم الأمر بينكما وقد عرفواءالصرف 
بأنه بيعم وان بلا وزن بشرط التقابض فى 
المجلس وهم يمنعون ربا النسيئة على تفصيل 
بد لسك 
حكم الأجل من ناحية الازوم. وعدمه 


واضح أن كل تأجيل مشروع يلتزم به 


العاقدان الا أن الفقهاء عدا المالكية يستثنون 
القرض ويضيف الأحناف الى القفرض فى 
عدم التزام الأجل مع ذكره سبت مسائل 
أخرى واليك البيان . 

٠ النيل وفرعة د صن //ا.‎ )١ 

(؟) النيل وشرحه ج)؛ ص6اه7اء 

0) النيل وشرحه ج) صرغ9؟ . 


(5) النيل وشرحه ج) ص١76؟‏ . 
(5) النيل وكرحه ج) ص.99 ٠‏ 


«ذلهب الحثفية : 
جاء فى التنوير وشرحه ' : لزم تأجيل 
كل دين ان قبل المدين ن آلا فى سبع بدلى 


صرف وسلم » وثمن عند اقالة وفيما 
بعدها وما أخذ به الشفيع ودين اميت 
والقرض » غير أن القرض يلزم تأجيله فى 
أربع.مسائل اذا كان مححورا » أو حكم 
مالكى بلزومه بعد ثبوت أصل الدين عنده 
أو أحاله على آخر فأجله المفرض أو أحال 
على مدين مؤجل دينه أو أوصى بأن يقرض' 
فلان من ماله الف درهم الى سنة أو أوصى 
بتأجيل قرضه الى زيد سنة واستخلص أن 
تأجيل الدين على ثلاثة أوجه : باطل فى بدلى 
الصمرف والسام » وصحيح غير لازم فى 
قرض واقالة وشفيع ودبن ميت ولازم فيما 
عدا ذلك » وأضاف الى ذلك تقلا عن النهر 
أن الملحق 'بالقرض تأجيله باطل ومن اضافات 
ابن عابدين فى هذا المقام أنه علل عدم 
0 فى تأجيل بدلى الصرف والسلم 
1 ان الصرف فى المجلس 
شتراطه فى رآ س المال » وهذا نقَضى بعدم 
0 التأجيل كه الصرف وفى رأس 
مال السلم كما نقل ابن عابدين عن القنية :. 


أن المشترى اذا أجل البائع سنة عند الاقالة 


صحت الاقالة وبطل الأجل ولو تقايلا ثم 
أجله ينبغى ألا د يصمح الأجل عند أبى خنين 
فان الشرط ا بأصل 2 
العقد عندهم وثقل عن الجوهرة أنة يجوز 
تأجيل رأس مال السلم بعد الاقالة لأنه دين 
لا يجب قبضه فى المجلس كسائر الديون . 
وقال فى موضوع ما أخذ به الشسفيع أنه 
يششمل ما اذا كان الشراء شن مؤجيل فان 


سح 


() مطبوع بهامش حاضية ابوفابدين ج4 صلاه1 . 


:١ ) اجل‎ ( 


الأجل لا يثبت فى أخذ الشفيع » ثم صور 
دين الميت بقوله لو مات المدين وحل امال 
فأجل الدائن وارثه لم يصح لأن الدين فى 
الذمة . ثم قال وفائدة التأجيل أن يتحر 
فيؤدى الدين من نماء المال فاذا مات من له 
الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيد 
التأجيل وفى ملتقى الأبحر وشرحه مجمسع 
الأنمر ١‏ كلدين أجلبأجل معلومصحتاجيله 
وان كان حالا فى الأصل لأن المطالية حقهفله 
أن يؤخرهسواء كان ثمن مبيع أو غيرهتيسيرا 
على من له عليه . ألا ترى أنه يملك ابراءه 
مطلقا فكذا مثوقتا ولابد من قبوله ممن عليه 
الدين فلو لم يقبل بطل التأجيل فيكون حالا 
ويصح تعليق التأجيل بالشرط . ثم استثنى 
كصاحب التنوير القرض ونص على أنهلايصح 
تأجيله . ظ 

وقد صور ابن عابدين تعليق التأجيل 
بالشرط بقوله ‏ فلو قال لمن عليه ألف حالة 
ان دفعت الى غدا خسمانبة فالخمسماية 
الأخرى متؤخرة الى سنة فهو جائز . 
مذهب المالكية : 

جاء فى متن خليل وشرح الدردير 
عليه " : « جاز قضاء قرض بمساو لما فى 
الذمة قدرا وصفة حل الأجل أم لا » . 

وعلق الدسوقى على ذلك بكلام يقول 
فيه : ان الحق فى الأجل فى القرض لمن عليه 
الدين . وقال ؟ ان ثمن المبيع اذا كانعرضا 


أو طعاما كان الحق فى الأجل لرب الدين 6©"-30 


وأما القرض وثمن المبيع اذا كان عينا فالحق 


. ج؟ صالم طبع الاستانة سنة 807( ها‎ )١( 
. حاشية ابن عابدين ج) اها‎ )( 
المرجع 1 ص44 ء‎ (4 


فيه لمن عليه الدين أن شاء عجل أو بقى. 
الأجل . 
مذهب الشافعية : 
جاء فى منماج الطالبيين وشرحه فى 
باب التفبرض * : « ولو شرطا أجلا فى 
القرض فلا يعتبر الأجل ويصح العقد 
وعلق على ذلك عميرة فى حاشيته بقوله : 
وعندنا لا يلزم التأجيل فى الحالالابالايصاء 
أو النذر . 
مذهب الحثابلة : | 
يقول ابن قدامة ١‏ : « وللمقرض المطالبة 
ببدله فى الحال لأنه سبب يوجب رد المثل 
فى المثليات فأوجبه حالا كالاتلاف . ولو 
أجل القرض لم يتأجل وكان حالا . وكل 
دين حل أجله لم يصر مؤؤجلا بتأجيله » . 
مدهب الظاهرية : 


بقول ابن حزم الظاهرى ' : من كان له 


.دين حال أو مؤجل فحل فرغب .اليه الذى 


عليه الحق فى أن ينظره أيضا الى أجل 
مسمى ففعل أو أنظره كذلك بغير رغية 


شىء 6 والدين حال وبأخذه به منى شاء 0 
وهو قول أصحابنا . 
مذعب الزيدية : 


قدمنا عن الزيدية تقلا عن البحر 
الزخار * أنهم يقولون بعدم صحة تأجيل 
القرض فضلا عن عدم اللزوم: . 


(ه) مطبوع بهامشس حاشيتى قليوبى وسيسرة جا 
ص.1"؟ ل 

(5) الغنى جه صهة!" طيع المثار ١ ٠.‏ 

7 المحلى حلم صرية طبع مطيعة الامام ٠.‏ 

اله) اليحر ى؟ ص ١516‏ 


1:2 ( أجل ) 


مذهب الامامية : 

عبان كبا ادنار الدور ١‏ :ان آبة 
البقرة ينتم بدين الى أحتيل 
تسيدى © كنا 0 تأجيل 
. القرض تدل على لزومه عند اشستراطه'. 
واستدل للزوم بعموم الأمر بالوفاء بالشروط 


: « اذا تدايك 


والعقود ٠‏ وقد استدرك ضاخن القلائد على ' 


ذلك بقوله : ان الأصحاب أطبقوا على كونه 
من العقوة الجائرة وأنه لو شرط فيه الأجل 
فلا يلزم لأن الآبة ليست ناصة فى ذلك 
لاحتمال أن يكون الغفرض: من الكتاية 
المحافظة على المقدار حذرا من تطرقالنسيان 
وامكان حمل الرواية على الاستحباب ٠‏ نعم 
لو شرط تأجيله فى عقد لازم فالأقوى 


لزومه : 
انتهاء الأجل وسقوطه 
واضح أن الأجل ينتهى باتتهاء بدته المتفق 


عليها بين المتعاقدين دون خلاف فى ذلك فاذا 


المدة المضروبة » ومثله فى مدة الاجارة 
والعارية وأجل .القرض .وما الى ذلك . وأما 


سقوط الأجل فى أثناء المدة فواضح أيضا. 


أنه سقط باتفاق الدائن والمدين » وبوجود 


سبب يفسخ العقد الذى بقى عليه الأجل » ' 


وهناك اختلاف فى بعض الصور والجزئيات 
مثل ابطال المدين حقه فى الأجل » ومثلمْوت 


أحدهما ومثل العجر على المدين بينه فينا.. 


(!) قلإئد الجر جذ1 صنم8؟ ,. 


. ابطال المدين حقه فى الأجل : 

مذهب الخنفية : 

تقل ابن عابدين ؟ أنه لو قال المدين 
انظلك القخل اوتتركته قيار جالاا نخلاف : 
ولت من لدجلاو لالعاصية لى فيينة » 
واذا قضاه قبل الحلول فاستحق المقبوض 
من القابض أو وجده زبوفا فرده أو وحد 

فى المبيع عبيا فرده بقضاء عاد الأجل » لالو 

اشترى من ديونه شيئًا بالدين وقبضه ثم 
تقايلا البيع ولو كان بمذا الدين المؤجل 
كفيل . 

ثم قال ؟ نقلا عن القنية أنه لو قفى 
المديون الدين قبل حلول الأجلفانه لابأخذ 
من المرابحة التى جرت بينهما الا بقدر 
ما مضى من الأيام . 

وفى غمز عيون الأبصار للحموى على 
الأشباه لابن نجيم ؛ يلزم الدائن بقبول 
الدين المؤجل اذا قضاه المدين قبل حلول 
الأجل الا أن يكون فى أخذه ضرر بالدائن . 
فانه لو لم بأمن مثلا بأن كان بمكة وأعطاه 
لي د 
أخذه مله . 
مذهب المالكية : 

يقول الدردير فى الشرح الكبير * 
فان أراد المقترض' رد القرض له به قبل 
أجله لزم المقرض قبوله » لأن الأجل حق 
من هو عليه ولو كان غير عين » ولا يلزمربه . 


. بقبوله فى غير محله ان كان غير عين - أى 


(؟) حاشية أبن عابدين جع ص17 ٠‏ 
(9) المرجع اللسابق صنكها ١ ٠‏ 
(1) حد؟ حريم؟ طبع القاهرة سكة .ؤ؟!! ها . 


(ه) مطبوع بهابئي حاشية الدسوقي ج؟ صي"1 ٠‏ 


( أجل ) | 5 


النقد ونحوه - لا فيه من الكلفة 2 أماالعين 
. فيازم ربها أخذها بغير محلها لخفة حملها 
الا لخوف أو احتاج الى كبير حمل » ومثل 
العين الجواهر النفيسة الخفيفة . 


مذهب الشافعية : ١‏ 
قال الشافعى فى الأم ١‏ فى باب السلم: 
فان دعا المدين الدائن الى أخذ حقه 


قبل محله » وكان حقه ذهبا أو فضة أو 
نحاسا أو تبرا أو عرضا غير مأكول ولا 
مشروب ولا ذى روح بحت-اج الى العلف 
والنفقة جبر على أخذ حقه منه الا أن بسرئه 
لأنه قد جاءه بحقه وزيادة تعجيله قبل محله. 


ثم قال.: ولست انظر فى هذا الى تغيرقيمته .. 


فان كان يكون فى وقته أكثر قيمة أو أقل 
قلت للذى له الحق ان شئت حبسته وقد 
يكون فى وقت أجله أكثر قيمة منه حين 
. بدفعه أو أقل . 

وجاء فى شرح المنهاج " ان أداء القرض 
كأداء المسلم فيه صنفا وزمنا ومحلا .وعلق 
الشبراملسى على ذلك بقوله : ات المراد من 
تشبيهه به فى الزمان ما ذك روه من أنه اذا 
أحضر المقترض ما فى ذمته من دين فى زمن 
النهب لا بجب عليه قبوله » كما أن ا 
فيه اذا أحضره المسلم اليه قبل محله لابلزمه 
القبول وان أحضره فى زمن الأمن وجب 


قبوله فالمراد من التشبيه مجرد أن القفرض 
لا نبجب . 
مذهب الحنابلة : 


يقول ابن قدامة " فى باب السلم : «اذا 
! أتئ' المسلم .اليه بالمسلم فيه قبل محله 
لق () الامج ج؟ صن١؟١‏ الطبعة الاميرية بالقاهرة . 


)ا جع ص 115 ٠.‏ 1 
المفنئ ' جع" أمرن". م 


ينظر فيه ان كان فى قبضه قبل محله ضرر 
لكونه يتغير كالفاكهة أو كان قديمه دون 
حديشه كالحبوب لم يلزم المسلم قبوله 
لأن له غرضا فى تآخيره بأن يحتاج الى 
أكله أو اطعامه فى ذلك الوقت » وكذلك 
الحيوان لأنه لا يأمن تلقه فيحتاج الىالانفاق 
عليه الى ذلك الوقت وريما يحتاج اليه فى 
ذلك الوقت دون ما قبله » وهكذا ان كان 
ممابحتاج فىحفظه الىمثؤنة كالقطن ونحوه 
أو كان الوقت مخوفا يخثى نهب مايقيضه 
فلا يلزمه الأخذ فى هذه الأحوال كلها لأن 
عليه ضررا فى قبضه ولم بأت مح لاستحقاقه . 
له فجرى مجرى نفص صفة فيه وان كازمما 
لاضرر فى قبضه بأن يكون لا يتغيركااحديد 
والرصاص والنحاس فانه يستوى قديبه 
وحديثه ونحو ذلك الزيت والعسل ولا فى 
قبضه ضرر لخوف ولا تحمل مؤنة فعليه 
قبضه لأن غرضه حاصل مع زيادة تعجل 


المنفعة فجرى محرى زيادة الصفة وتعجيل 


الدين المؤجل » وهذا صريح فى أن من حق 
المدين ابطال حقه فى الأجل أن على الدائن 
أن يقبل التعجيل اذا لم يكن فيه ضرر عليه 
مذعب الظاهرية : 0 
يقول ابن .حزم الظاهرى *.: ان أراد. 
الذى عليه الدين.الأوجل أن يعجله قبل . 
أجله بما قل أو كثر لم. يجبي اللرى له. 
الحق على قبوله أصلا » وكذا لو أراد 
الذى له الحق أن بتعجل. قبض دينه قبل 
أجله بما قل أو كثر لم ,يجز أن يجبر الذى 
عليه الحق على أدائه سواء فى ذلك الدنائير 
والدراهم والطمام كله والمروض كلها 


27 المحلى جم ع الع : ين "مطبعة: الامام 


٠. بالقاهرة‎ 


ا | (.اجل ) 


والحيوان فلو تراضيا على تعجيل الدين أو 
بعضه قبل حلول أجله أو على تأخيره بعد 
حلول أجله أو بعضه جازذلككله وهو قول 
أبى سليمان وأضحابنا واستدل على ذلك 
أن شرط الأجل قد صح بالقرآن والسنة فلا 
يجوز ابطال ما صححه الله تعالى : وقال فى 
موضوعالكتابة ١‏ واذا كان ثالكتابةنجمين 
فصاعدا أو لأجل فأراد العيد تعجيلها كلها 
أو تعجيل بعضها قبل أجله لم يلزم السيد 
قبول ذلك ولا عتق العبيد وهى الى أجلها 
وكل نجم منها الى أجله لقوله تعالى < يأيها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود » ولقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : « المسلمون عند 
شر وطهم © . 
يدهب الزيدية : 

.يقول صاحب البحر الزخار " 

يجب قبض كل معجل مساو للدين 
أو زائد فى الصفة لالزام عمر امرأة كاتبت 
عبدا قيول تعجيل العيد قبل النجوم ولم 
بخالفه أحد الا مع خوف ضرر أو غرامة » 
وقد نقل الحادثة صاحب جواهر الأخبار فى 
حاشيته على البحر فقال " روى أن ارا 
كاتبت عبدا لها على ثلاثين الف درهم منجمة 


فأتى العيد' بالمال ضبية واحدة فأبت 0 : 


تقبض المال الا فى النجوم التى اشتر 
0 العبد الى عمر فقال له : هات 0 
فصبه العبد كاملا » فوضعه عمر فى بيت 
المال وأطلق العبد من الرق وأرسل الى 
المرأة أن مالها قد صار فى بيت المال تآأخذه 


في أى وقت شاءت. فقال : ان ف ىالحدث 


(() جاة صركفة؟ المسالة [دلإزؤ 2. 
9 ص96 . ٠‏ 
(0) مطبوع مع البحر ج؟ صص6ة؟ , 


رواية أخرى تقيد أن الحادثة مع أس ؛ بن 
مالك . : 


ونقل صاحبالبحر فى باب السلم ؛ 
الهادى أنه يجوز قبول ما يحمل لتبرأ ذمة 
الممحل فان امتنع فوجهان : قيل دجبره 


. الحاكم اذ هو حق عليه وقيل لا بل يقيضه 


الى بيت المال حتى يقبله لفعل عمر ذلك وقد 
نسب هذا الى بعض أصحاب العافتورقاك: 
انه قوى . 
واه 

فى الروضة البهية * ابام بتأخير 
2 الى البائع مع 
الحلول مطلتا وفى الأجل أى بعده لا 1 
لأنه غير مستحق حينئذ وجاز تعلق غس ض 
البائع ا القبض الى الأجل فان الأغراضن 


0 


موث أحد المتداشين والحجر على المدين 


المدين . قال الكاسانى ١‏ : لو مات المسلم 
اليه قبل الأجل حل الدين » وكذا كل 
دين مؤجل سواه .اذا ماث من عليه الدين 
والأصل فى هذا أن موت من عليه الدين 
يبطل الأجل وموت من له الدين لا يبطل لأن 
الأجل حق المدين لا حق صاحب الدين فتعتبر 
حياته ومونه فى الأجل وبطلانه . وفى الأشبأه 
والنظاقر لابن نجيم ' ان الأجل بحل بسوت 
المدين ولو حكما باللحاق مرتدا بدا رالحرب 

(0) جم صنا.غ م 

(0) جظ! صع0؟ . 

(5) بدائع الصنائم جه ص؟!؟! ومثله ‏ فى الس 
للحصكفى مطبوع بهامش ابن عابدين ج) صص8؟ »© وى 
مجمع الانهر على ملتقى الابحر ج؟ صلبكُ ويففى دين 


الحكام وشرحه غرر الاحكام ج؟ ص16»6 . 
) ج؟ ص؟١؟‏ طبع القاهزة سنة .94؟1! ها , 
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ولا يحل بموت الدائن ويسقط أيضا عندهم 
بتنازل المدين عن الأجل المضروب باعتباره 
صاحب الحق فيه ما لم يكن فى ذلك ضرر 
بالدائن على ما بينا فى موضوع ابطالالمدين 
حقه فى الأجل .. 
مدهب ا ألكية : 

جاء فى متن خليل والشرح السكبير 
وحاضية الدسوقى عليهما ١‏ وحل بموت 
المدين ما أجل عليه من الدين لخراب ذمته 
ما لم يشترط المدين عدم حلوله به وما لم 
بقتل الدائن المدين عمدا فلا بحل كما لا بحل 
بموت رب الدين ولو كان الدين دين كراء 
لدار أو دابة أو عبد فانه نحل بموتالمكترى 
وقال الدسوقى انه لو طلب بعض الغرماء 
بقاء دينه مؤجلا لم يجب لذلك لأن للمدين 


حقا فى تخفيف ذمته بحكم الشرع أما لو 


طلب جميع الغرماء بقاء ديونهم مؤجلة كان 
ذلك . ثم قال : ان ذلك هو المشهور 
من المذهب » ومقابله أن الدين الملؤجل 
لا يحل بالموت كما لايحل بالفلس . واتتهى 
بقوله فالدين انما يحل بموت من عليه الدين 
لا بموت من له الدين . 
مذهب الشافعية 4 . / 
.قال الشافعى ' : اذا مات الرجل وله 
على الناس ديون الى أجل فهى الى أجلها 
لا تحل بموته » ولو كانت الديون على 
الميث الى أجل فلم أعلم مخالفا حفظت عنه 
ممن لقيت بأنها حالة نتحخاص فيها الغرماء 
ويمكن أن يستدل بهذا بما جاء فى الأم 
أيضا : لما كان غرماء الميت أحق بماله فى 
حياته كانوا أحق بماله بعد وفاته من ورثته» 


. جدا ص"80"؟‎ )١( 
٠ الام ج؟ صرياله! طبع بولاق‎ )0( 


فلو تركنا ديونهم الى حلولها كما تدعها فى 
الحماة كنا منعئا الميت أن تبرأ ذمته ومنعنا 
الوارث أن يأخذ الفضل عن دين غريم أبيه . 
وجاء فيها : ولعل من حجتهم أن يبولوا :ان 
وسسنؤل الله صلى الله عليه وسلم قال : 
د نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه 
دينه » قال الشافعى : فلما كان كفنه من 
رأس ماله دون غزمائه ونفسه معلقة بدينه 
وكان المال ملكا له أشيه أن يجمل قضاء 
دينه » لأن نفسه معلقة بديئه ولم يجز أن 
يكون مال.الميت زائلا عنه فلا يصير الى 
غرمائه ولا الى ورثته » وذلك أنه لا 
يجوز أن بأخذه ورثنه دون غرمائه » ولو 
وقف الى قضاء دينه علق روحه بدينه وكان 
ماله معرضا أن يهلك فلا يؤدى عن ذمته ولا 
يكون لورثته فلم يكن فيه منزلة أولى من 
أن يحل دينه ثم يعطى ما بقى ورثته . 
مذهب الحنابلة : 

ينص الحنابلة " على أن من مات وعليه 
ديون منوجلة ففى حلولها بالموت روايتان : 


احداهما لا تحل اذا وثقها الورئة وهو 
قول ابن سيرين . والروابة الأخرى أنهيطل 
بالموت وبهقالالشعبى والنخعى لأنه لاتخلو . 
اما أن يبقى.فى ذمة الميت أو الورثة أوبتعلق 
بالمال لا يجوز بقاؤه فى ذمة الميت لخرابها 
وتعذر مطالبته بها » ولا ذمة الورثة لأنهم لم 
يلتزموها ولا رضى صاحب الدين بذممهم 
وهى مختلفة متباينة ولا يجوز تعليقه على 
الأعيان وتأجيله لأنه ضرر بالميت وصاحب 
الدين ولا نفع للورثة فيه . أما الميتفلحديث 
« الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه »6 وأما 


(9) الغنى ج 6 ص 578 مطيعة المثار . 
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صاخبه فيتآخر حقه وقد تتلف العينفيسقط 
حقه وأما الورئة فانهم:لا ينتفمون بالأعيان 
ولا بتصرفون فيا وان حصلت لهم' متمعة 
م 

وقد أغعان الخرقى' الروابة الأول ووامطه 
على ذلك ابن قدامة مستدلا بقوله : ولنا أن 
المنوت لا بوجب حلول ما عليه اذ الموت 
ما جعل مبطلا للحقوق انما هو ميقات للخلافة 
وعلامة على الوراثة وقد قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : « منتركحقا أو مالافلورثنه » 
فعلى هذا + 2 
ش وبتعلق بعين ماله كتملق حق الغرماء بمال 
المفلس عند الحجر عليه فان أحب الورثة 
أداء الدين والتزامه للغريم وتتصرفون فى 
الاك لمكن لهم ذلك الا أن يرضى 0 
أو يوثق الحق بضمين ملىء أو رهن يثق 
ا 0 
الحق نتقلن الى ذمم الورثة بموت مورنهم 
من غير أن يشترط التزامهم له ولا ينبغى أن 
يازم الانسان دين لم يلتزمه. ولم يتعساط 
سببه ولو ازمهم ذلك لموت مورثهم للزمهم 
وان لم يخلف وفاء . 

. ثم قال : وان مات مفلس وله غرماء بعض 
ديونهم. متوجلة وبعضها حالة وقلنا المؤأجل 
,بحل بالموت نساووا فى التركة فاقتسموها 
على قدر ذيوتمع وان قلنا لا يمل. بالمنوت 
را . قا وثق الوئة لصاحب الؤجل 
الحال ان لا شضئ الى اسقاط .دنه «بالكلية. 


بقى الدين فى ذمة الميت كماكان. 


. مدعب الظاهرية : 


يقول ابن حزم الظاهرى ١‏ : وكل من 
مات وله ديون على الناس مؤجلة أو للناس 
عليه ديون مؤجلة فكل ذلك سواء ؛ وقد 
بطلت الآجال كلها وصار كل ما عليه من 
دين حالا سواء فى ذلك كله القرض .والبيع 
وغير ذلك . واستدل على ذلك بقوله تعالى 
« ولا تكسب كل. نفس الا عليها » وقوله 
عليه الصلاة والسلام «ان ذماءكم وأموالكم 
عليكم حرام » وقوله تمالى « من .بعد 
وصية ,بوصى بها أو دين » فصخ أن بموت 
الانسان بطل حكمه عن ماله واتنقلالىملك 
الغرماء والموصى لهم: ووجوه انوصاياوالورثة 
ورغبة الغرماء فى تأجيل ما عليهم أو تأجيل 
ما على الميت انما كان بلا شك بينهم دين 
المتوفى اذ كان حيا وقد اتتقل الآن المال عن 
ملكه الى ملك غيره فلا يجوز كسب الميت 
عليهم فيما قد سقط ملككه عنه ولا بحل 
للغرماء شى: من مال الورثة والموصى لهم 
والوصية بغير طيب أتفسهم فبطل حكم 
التأجيل فى ذلك: ووجب للورثة وللوضية 
أخذ حقوقهم وكذلك لا يحل للورثة امساك 
مال غريم منهم الا بطيب قفسه لأن عقده 
انما كان مع المتوفى اذ كان حيا فلا يلزمهان 
يبقى ماله بأيدى ورثته لم يعاملهم قط ولا 
بحل لهم امساك مال الذى له الحق عنه والله 
تعالى لم يجعل لهم حقا ولا للوصية الا بعد 
انصاف أصحاب الديون . وروى بسنده الى 
الشعبى والنخعى أنهما قالا : من كان لهدين 
الى أجل فاذا. مات فقد حل كما روى عن. 
الحسن البصرى أنه كان يرى الدين حالااذا 
مات وعليه.دين ٠‏ 


)١(‏ المحلى جم ص16 وكلنا صن1.١‏ مطبعة الامام. 


(أخل) 00 لقن 


ملعب الزيدية : / 
. جاء فى البحر الزخار ١‏ نقلا عن القاسم 
الدين المؤجل بموت من هو عليه الدين » اذ 
هو حق له فصار لوارثه وينتقل الى ذمة 
. الوارث بدليل جواز القضاء من ماله . 
ملعب الامامية : 

جاء فى قلائد الدرر " أن الحمسن بن 
سعيد سأل شيخه عن رجل أقرض رجلا 
دراهم الى أجل مسمى ثم مات المقترض » 
أبحل مال القارض عند موت المستقرض 
منه أو للورئة من. الأجل ما للمستقرض فى 
حياته . فقال : اذا مات فقد حل مال 
القارض ٠‏ : 

وفىالروضة البهية ؟ وتحل الديونالمؤجلة 
اذا مات المديون سواء فى ذلك مال السلم 


والجناية المأجلة وغيرهما للعموم ولا تحل, 


الديون المؤجلة بموت الدائن للاصل خرج 
منه موت المديون فيبقى الباقى . وقيل بحل 
استنادا الى رواية مرسلة وبالقياس على 
موت المدين وهو باطل ٠‏ 


سقوط الأجل بالحجر 

أما الحجر على المدين فانه لا سقط 
الأجل عندهم كما جاء فى الفتاوى الهندية ؛ 
ويقول ابن نجيم * ان ظاهر كلام الأحناف 
أن الجنون لا يوجب حلول الدين لامكان 
التحصيل بوليه . ش 
0 ج؟ صراة"7؟ ٠.‏ 

(0) ج؟ ص86؟ 0 ٠.‏ 

9) جدا ص85؟ ٠.‏ 


(4) جاه ص56 طيبع بولاق سلة .؟]"( هااء 
(0) الاشباه والنظائر ج؟ ص78 . 


مذهب المالكية : 1 ١‏ 
خا قن الوه © ١‏ سال سكو كاذه 
عد اليم إن النائي عن البلس اذا كانت 
عليه ديون الى أجل » وديون قد حلت 
586 الذين قد حلت ديونهم » أنكون 
مالك . قال : نعم ولكن ما كان للمفلس من 
دين الى أجل على الناس فهو الى أجله . 
قلت أرأيت المفلس اذا كانت عليه ديون 
للناس الى أجل أتحل اذا فلس فى قولمالك 
قال : اذا فلس فقد حلت ديونهم عند مالك. 
ونقل عن ابن وهب أن مالكا قال : من مات 
أو فلس فقّد حل دينه » وان كانالى أجل. 


. مذهب الشافعية : 


قال الشافعى ' : اذا أفلس الرجل وعليه 
ديون الى أجل فقد ذهب غير واحد من 
المفتين ممن حفظت عنهم الى أن ديونه التى 
الى أجل حالة حلول دين الميت » واستدل 
لذلك بأن مال المفلس وقف كوقف مال 


| الميت وحيل وبينه وبين أن فى من شاء . 


ثم قال : وقد .يحتمل أن يباع لمن حل دينه 
ويؤخر الذين ديونهم متأخرة لأنه غير ميت 
فانه قد يملك والميت لا يملك . 

وفى المنهاج وشرحه 8 : ولا حجر بالدين 
المؤجل لأنه لا مطالبة فى الحال واذا حجر 
بحال لم يحل ال جل فى الأظهر والثانى يحل 
بالحجر كالموت يجامع تعلق الدين بالمال » 
وفرق صاحب الرأى الأول بخراب الذمة 
بالموت دون الحجر وعلق على ذلك قليوبى 


فى حاشيته بقوله : لا يجوز الحجر بالدين 


قف المدونة برواية سحئون ج؟١‏ صه6.م هَ 


) الام جم صهم1 المطبعة الاميرية .٠‏ 
(ه) مطبوع بهامش حاشيتى قليتوبى وعميرة ج؟ 


صهم؟ . 


1 (اجل) 


المؤجل مستقلا ولا يحسب من الدين من 
الذى يؤدى من المال ولا يطالب صاحيه » 
ولا شارك عد اقسة قا حل قللها عارلة 
صاحبه الغرماء كما فى شرح الروض » وقال 
عميرة فى حلول المؤجل بالجنون قسولان : 
ونقل عن النووى أن المشهور الحلول . 
مذهب الحئابلة : 

يقول الخرقى ١‏ : اذا كان على المفلس 
دين مؤجل لم بحل بالتفليس . ويعلق على 
ذا لكابن قدامة يقوله : 
لا يخل بفلس من هو عليه رواية واحدة » 
قال القاضى : وذكر أبو الخطاب فيه رواية 
أخرى أنه بحل . ووجه ذلك أن الأجل 
حق للمفلس فلا يسقط بفاسه كسائر حقوةه 
ولأنه لا يوجب حلول ماله فلا يوجب حلول 
. ما عليه كالجنون والأغماء ولأنه دين مؤجل 
على حى فلا يحل قبل أجله كغير المفلس . 
فاذا حجر على المفلس . قال أصحابنالايشارك 
أصحاب الديون الموجلة غرماء الديونالحالة 
بل يسم المال الموجود بين أصحاب الديون 
الحالة ويبقى المؤجل فى الذمة الى وقت 
حلوله . ثم قال : وان قلنا ان الدين يحل 


فانه. يضرب مع الغرماء بدينه كغيره منارباب' 


الديون الحالة . 
مدهب الفاشرية * 


يقول ابن حزم ' ويقسم مال المفلس 
الذى يبوجد له بين الغرماء بالحخصص على 
الحاضرين الطالبين الذين حلت اجال 
حقوقهم فقط » ولا بدخل فيهم حاضر 
لا يطلب ولا غائب لم بوكل ولا حاضر أو 


. المغنى خخ صه5؟5 مطيعة المنثار‎ )١( 
. ١؟ملإ (؟) المحلن حلم ص؟.؟ المسالة‎ 


* جاء فى باب الصاح‎ ٠ 


غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب 


لأن من لم يحل أجل حقه فلا حق له بعده » 
مذهب الزيدية : 
جاء فى البحر الزخار فى موضوع الحجر 
على المدين ' قيل لا يحجر فى دين مؤجل 
حتى يحل كما ليس له طلب الكفيل والرهن 
والحجر توثيق مثل الكفيل والرهن . وقال 
أبو جعفر : ذو الدين المؤجل كمن لا دين 
له . ثم قال : يضح الحجر لكل دين نقد 
أو غيره ويدخل فيه المؤوجل تبعا للحال . 
ثم قال : والمذهب لا يحل به المؤجل لأنه 
لا وجه لسقوط الأجل لكن اذا انقسم المال 
ترك قسط المؤجل . وقيل لا بل يستغرقه | 
ذو الحال . ورد ذلك بأن الحق المؤّجل تعلق 
بذمته فاستووا . 
نلف الاناية : 
فى الووضة البهية *؛ : ولا تحل 
7 الموجلة بحجر المفلس عملا بالاصل 
خلافا لابن الجنيدى رحمه الله حيث زعم 


| أنها تحل قياسا على الميت وهنو باطل مع 


وجود الفارق بتضرر الورثة ان منعوا من 
التصرف الى أن يحل وصاحب الدين ان لم , 
بمنعوا بخلاف المفلس لبقاء ذمته . 

الاعتياض: عن. الاجل: ' 


لدين حال أو مؤجل نظير مال خرام ويعدمن 
ربا النسيئة . 

( انظر : ربا ) 
دذهب الحنفية: : | 
« لا يصح 
(0) جه صاحاء 
()) ج١ا‏ ص95 . 


)6( ابن عابدين ج22 ص/9ا؟ 2 وقح الغدير جما 
صس ”4 


( أجل ) 5:3 


الصلح عن الف متؤجل عليه نصفه حالا 
الا فى صلح المولى مكاتبه فيجوز » ويعلل 
ابن عابدين عدم الجواز بأنه اعتياض عن 
الأجل وهو حرام 4 وعلل الجواز فى المكاتب 
بأن معنى الارفاق فيما بينهما أظهر من 
معنى المعارضة فلا يكون هذا مقابلة الأجل 
ببعض امال ولكنه ارفاق من المولى بحط 
بعض المال ومساهلة من المكاتب فيما بقى 
قبل حلول الأجل ليتوصل الى شرف 
الحرية . 

مذهب المالكية : 


جاء فى المدونة ١‏ ما يدل على منع البيع 
الذى يدخله ضع عنى وتعجل . وقد ذكر 
سحنون فيها صورا كثيرة من أوضحها أنه 
سأل ابن القاسم فقال : لو أنى أقرضت 
رجلا مائة اردب من الحنطة الى سنة 
فجئته قبل الأجل فقلت له : أعطنى خمسين 
وأضع عنك الخمسين . أيصلح هذا أم لا . 
قال : قال .مالك لا..يصح هذا لأنه دخله 
ضع عنى وتعجل والقرض فى هذا والبينع 
سواء . وتقل ابن القاسم وابن وهبعزمالك 
بسنده الى مولى السفاح أنه أخبره أنه باع 
بزا من أصحاب دار بجلة الى أجل ثم أراد 
الخروج فسألوه أن ينقدوه ويضعم عنهم 
فسأل زيد بن ثابت عن ذلك فقال : لاآمرك 
أن تأكل ذلك ولا تؤكله » وذكر عن جماعة 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام 
أنهم كانوا ينهون عنه . 
مذهب الشافعية : 

نص الشافعية على عدم صحة الصلح فى 
الدين المؤجل على تعجيل بعضه وترك 


. جاة ص7١! قما بعلها‎ )١( 


الباقى كما لو صالح من عشرة منؤجلة على 
خمسة حالة فانه لا يصح لأنه جعل ترك 
الخمسة المتروكة فى مقابلة تعحيل الخمسة " 
مذهب الحنائلة : 


جاء فى المغنى اذا كان عليه دين مؤجل 
فقال لغريمه : ضع عنى بعضه وأعجل لك 
بقيته لم يجز » وروى عن أبى عباس أنه لم 
ير به بأسا » وروى ذلك عن النخعى وأبى 
ثور لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه 
فجاز كما لو كان الدين حالا " . 
مذهب الظاهرية : 

يقول ابن حزم ؛ : لا يجوز تعجيل بعض 
الدين المؤجل على أن يبرئه من الباقى فان 
وقع رد وصرف الى الغريم ما أعطى . 
منذهب الزيدية : 


يقول صاحب الزخار * : لو قال عجل 
لى وأنا أحط عنك كذا » ففمل من غير 
شرط فى العقد صح اجماعا » اذ لا مانم 
ولا يصح مع الشرط اذ يقتضى بيع الأجل » 
ونقل عن الهادى وأبى طالب أنه لا يصح 
مع الشرط وعن العياس والمكيد بلله 
والامام .يحيى أنه يصح مع الشرط اذ الحط 
بلحق العقد واذا جاز منفردا جاز مشروطا . 
وقال صاحب البحر انه الأقرب اذ الشترط 
لا يقتضى الربا ولا يشبهه وذكر خلافا فيما 
اذا كان الدين فى غير السلم » ورجح أنه 
يصح » ثم قال : فأما الزيادة فى الحق ليزيد 
فى الأجل فمحرمة اجماعا لأنه ربا الجاهلية. 
: (1) نهاية اللحتاج ج) ص776 . 

9) المغنى ج؟ ص976١!‏ ©6 ه17 . 


() المحلى حلم صلاة مساألة 6.؟١‏ . 
(6) جدلما صرية.؟ ٠.‏ : 


6 ( أجل 


اجماع ) 


وقال صاحب البحر فى با بالكتابة ١:فان‏ 
عجل البعض بشرط اسقاط الباقى فمذهب 
أبى طالب وبعض الفقهاء أنه لا يبصح لشبهه 
بربا الجاهلية حيث كانوا عند حلول الأجل 
يطلبون القضاء أو زيادة لأجل المهلة » وقال 
المؤيد بالله وبعض الفقهاء يجوز استحسانا » 
وقال صاحب البحر : « انه الأقرب للمذهب 
وليس بربا » . 
مذهب الامامية : 
بقول صاحب الروضة " : « ولو جعمل 
لحال ثمنا ولمؤجل أزيد منه:» أو فاوت 
بين أجلين فى الثمن بأن قال : بعتك حالا 
بمائة ومؤوجلا الى شهرين بمائتين أو 
منؤجلا الى شهر بمائة » أو شهرين بمائتين 
بطل لجهالة الثمن . وفى المسألة قولضعيف 
بلزوم أقل الثمنين الى أبعد الأجلين » . 
مدة الأجل : 
مدة الأجل فيما لا حظر فيه تختلف 
باختلاف موضوعها كالسلم وخيار الشرط 
والكتابة والاجارة» ومثل آجال العدة ومدة 
الحمل وغير ذلك مما بتبين فى مواضعه من 
المصطلحات المناسية كمصطلح عدة وحمل 
ومرتد ومفقود وخيار شرط » وخيار التعيين 
والسلم والكتابة والاجارة فيرجم فى بيان 
أحكامه الى هذه المصطلحات . 


إِجِيماء 


معنى الاجماع فى اللعة 


جاء فى لسان العرب : « جمع الثىء عن 
)١‏ المرجع السسابق ج؛ صة!؟ .. 

زفق الروضة البهية شرح اللمعهة الدمشقية ل 
م7 . 


تفرقة © يجمعه جمعا » وجمعه » وأجمعه » 
فاجتمع . والمجموع الذى جمع من ههنا. 
وههنا وان لم بجعل كالثىء الواحد . 
والجمع أيضا : المحتمعون »2 ومثله 
ويقال : جمع أمره » وأجمعه » وأجمسع 
عليه » أى عزم عليه كأنه يجمع تفسه له . 
ويتقال أيضا :ا 


5-7 


منتشرا . 

: ومنه قوله تعالى « فأجمعوا أمركم » " 
وقولهم : « أجمع أمره » : معناه : جعله 

جميعا بعد ما كان متفرقا » وتفرقه أنه جءعل 

يديره » فيقول مرة أفعل كذا ومرة أفعل 


وى الحديث : « من لم بجمع 
الليل فلا صيام له » . 


الصيام من 


ولم بجىء فه لسان العرب : أجمع القوم 
على كذا ؛ بمعنى اتفقواء وكذلك لم 
يجىء هذا المعنى فى أساس البلاغة ولا فى 


من القاموس والمصباح والمفردات فى غريب 
وجعل الأمر جميعا بعد تفرقه » والعزم على 
والأمر » وأجمحت عليه » يتعدى بنفسسه 
وار ا و ساك لامو 0 


(6) يونس : الا . 


( اجماع ) اه 


يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » » 
اقيق 

وقال فى مفردات القركن : « وأجمعت 
كذا : أكثر ما يقال فيما يكون جمعا 
يتوصل اليه بالفكرة نحو « نأجمموا 
كيدكم 6 . 

وقال : « أجسع المسلمون على كذا : 
احد جتمعت ‏ آزاؤهم عليه » 1 

ويوخذ من هذا أن الاجماع فى اللفة 
يطلق تارة بمعنى العمزم وتارة بمعنى 
الاتفاق ١‏ »© فهو لفظ مشترك » وبذلك 
جزم الغزالى فى المستصفى وهو ينقل المعنى 
اللغفوى للفظ الاجماع ” 

لكن قال ابن برهان » وابن ن السمعانى : 

« الأول » أى العزم » أشبه باللغة . 
والثانى » أى عه الا 


وكأنهما يترددان فى أن الاتماق معنى 
لغوى أصيل كالعزم » ولا محل لهذا بعد 
مجيئه فى كتب اللغة التى ذكرناها » على 
أن بعض اللغوبين يسكس فيجمل المعنى 
اللفوى الأصيل للاجماع هو الاتفاق » لأنه 
من أجمع اذا انضم اليه غيره فصار ذا جمعم 
كما يقال أتمر أى صار ذا تمر » وألين أى 
صار ذا لبن » وأبقل المكان أى صار ذا 

(0 انظر مادة جمع فى الكتب اللغوية التى ذكرناها 

(؟) ص”1!97 جا من المستصفى للغزالى طبع المطبعة 


الاميرية ملة 706( هداء 


(؟) صملا" من كتاب أرششاد 'الفحول الوا طبعة 


مطبعة السعادة بمضر سنة 1١88“‏ ها . 


كقله الأسنوى فى شرحه عن أبى على 


الفارسى فى الايضاح » وذكره الرازى ثم 


قال + والأظيل من حبة اللفسة أن امراد 
الاتفاق على أمر من الأمور.» وجزم به 
الجلال فى شرحه على الفصول » اذ قال هو 


من الاجتماع بمعنى التوافق لا غير ؛ 


وودضن اك لوت اليه مادم على 
المعنى اللغوى : « أن الاجماع لغة العزم 
والاتفاق » وكلاهما من الجمع » فان العزم 
فيه جمع الخواطر » والاتفاق فيه جسع 
الآراء » * 


معنى الاجماع فى الاصطلاح 


الاجماع اما مطلق © واما مضاف : 

فالمطلق : هو ما يذكر فيه لفظ الاجماع 
دون اضافة الى فريق معين » بأن يذكر 
مقطوعا عن الاضافة » كما يقال ثبتت الزكاة 
بالكتاب والسنة والاجماع »؛ أو يذكر 
مضافا الى الأمة » أو المسلمين » أو العلماء » 
أو نحو ذلك مما فيد عمومهة وعدم 
اختصاصه بفريق دون فريق ٠.‏ 

كما يقال :' اجماع الأمة منعقد على 
وجوب الصلوات الخمس على كل مكلف , 
واجماع المسلمين قائم على وجوب 
طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

والمضاف : هو الذى يذكر فيه اللفظ 
منسوبا الى فرق خاص » كما يقال اجماع 
أهل المدينة » واجماع عترة الرسول صلى 


() انظر هداية العقول الى غاية السول وحواشيه 


ص.6) جا وهو من كتب الزيدية للحسين بنالقاسم 


ابن محمد المطبوع بمطبعة المعارف المتوكلية بصكشعاء 
اليمن سنة ؤه"ا! ها . 

(ه) ص١!؟‏ ج؟ من شرح مسلم الثبوت المطبوع مع . 
المبتصفى بالمطبعة الالفة الذأكر . 


نا 00 1 ( اجماع ) 


الله عليه وسلم » واجماع أهل الحرمين » 
واجماع الشيخين ©» واجماع الخلقفاء 
الراشدين ونحو ذلك . والتعاريف التى 
يذكرها جمهور علماء المذاهب الأربعةالسنية 
المعروفة 4 'ومذهب الاياضية » انما هى 
للاجماع بالممنى المطلق ٠‏ 0 

أما غير هذه المذاهب الخمسة فلهم 
اضطلاحات فى الاجساع تختلف عن ذلك 
اختلافا بعيدا » أو قرييا » وهذا هو تفصيل 
القول بعد احماله . 

معنى الاجماع فى مذاهب السنة 
والمذهب الاباضى 


عرفه الغزالى فى المستصفى بقوله : « 
اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة 
على أمر من الأمور الدينية » ١‏ . 


وهذا التعريف يجعل المجمعين هم الأمة 
كلها ؛ ويجعل المجمع عليه هو ما كان من 
الأمور الدينية خاصة » ولذلك اعترض 
عليه الآمدى فى الأحكام باعتراضين : 0 


أحدهما : أنه يشعر يعدم انعقاد الاجماع 
الى يوم ,القيامة » فان أمة محمد 0 حملة 


بعض الاعصار منهم انما هم بعض بعض الأمة لا 
كلها »ليس ذل آى كون الحدين 


هم جميع الأمة الى يوم القيامة - مذهبا 
للغزالى ولا لأى أحد ممن اعترف بوجود 

الثانى : أنه يلزم: من تقييده الاجماع 
بالاتفاق على أمر دينى آلا يكون اجماع 


٠.٠ جا من اللمستصفى‎ 1١الاثسص‎ )١( 


الأمة على قضية عقلية أو عرفية حجة 
شرعية »* وليبس الأمر كذلك ”" . 

ثم قال الآمدى : « والحق فى ذلك أن 
يقال : الاجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل 
الحل والعقد من أمة مخمد صلى الله عليه 
وسلم فى ' عصر من الأعصار على حكم 


واقعة من الوقائم . 


هذا ان قلنا ان العامى لا يعتبر فى 
الاجماع » والا فالواجب أن يقال : الاجماع 
عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم الى آخر الحد المذكور . 


فقولنا : « اتفاق 6 بعم الأقوال 
والأفعال والسكوت والتقرير 3 


وقولنا : « جملة أهل الحل والعقد » 
احتراز عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق العامة 
وقولنا « من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم » احتراز عن اتفاق أهل الحل والعقد 
من أرباب الشرائع السابقة . ! 


وقولنا « فى عصر من الأعصار »6 حتى 
يندرج فيه اجماع أهل كل عصر » والا 
أوهم ذلك أن الاجماع لا يتم الا باتفاق 
أهل الحل والعقد فى جميع الأعصار الى يوم 
القامة . ش 


وقولنا « على حكم واقمة © ليعم 
الاثيات والنفى » والأحكام العقلية 


والعرعية » " 


(؟) ص8طإلم؟! جا من الاحكام للامدى ٠.‏ 
«) ص]م؟ ج! من الاحكام للامدى ٠.‏ 


( اجمامع )» 3 لف 


وعرفه النسفى فى شرحه للمئار بقوله : 
« هو اتماق علماء كل عصر من أهل 
العدالة والاجتهاد على حكم » ١‏ . 1 


وهو يعبر بأهل العدالة والاجتهاد بدل 
تعبير الغزالى بأمة محمد صلى الله عليه 
وسلم » وتعبير الآمدى بحملة أهل الحل 
والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
وقد أطلق فيه المجمع عليه فقال « على 
حكم » ليعم. الحكم الشرعى وغيره كمافعل 


الأمدى . 


وعرفه عبد العزيز البخارى فى حاشيته 
على أصول البزدوى بقوله : « وهو اتفاق 
المجتهدين من هذه الآمة ‏ عضي على آم 
من الأمور 56". 


وهو شبيه بتعريف النسفى السابق » 
غير أله ذكر «اتفاق المجتهدين » بدل 
د أهل العدالة والاجتهاد » . 


والقرافى يذكر أنه « اتفاق أهل الحل 
والعقد .. الى آخره » " . - 


ومعروف أن القرافى مالكى المذهب » 


أهل المدينة يكفى ولو خالفمم غيرهم » 
وسيأتى بيان ذلك وتخريج المالكية له . 


1٠٠9 )١(‏ ج0 من شرح التسقى على المنار الطبوع 
(؟) صل/9ا4ة جم من حاشية كشف الاسرار المطبوعة 
باستانبول سنة 18.7 ها . 
0 صيه.١!‏ من الجزه الاول من كتاب اللخيرة 
المطبوع بكلية الشريعة بجامعة 0 ملة إلم؟ا اه 
سنة ١5وا‏ م ء 


حكم فى عصر » وقيل 


الحنبلى فى « روضة الناظر © بقوله : «هو 
اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم على أمر من أمور الدين © ؟ . 


وهو شبيه بتعريف الغزالى السابق فى 
جفله نميل الأجتاع شي الأبون الدسيةا+ 
وفسره بعض الحنابلة بقوله : « أى على 
و 0 
احتراز عن اتفاق اعلماء الأمة على أمر ' 
دنيوى » كالمصلحة فى اقامة متحر أو حرفة» 
أو على أمر دينى لكنه لا يتعلق بالدين 
لذاته » بل بواسطة »© كاتفاقهم على بعض 
مسائل الرحة او اللناااى السا لي 
فان ذلك ليس اجماعا شرعيا أو اضطلاحيا * 


ويعرفه الشيخ أبو محمد عبد الله بن 
حميدٍ السالمى الاباضى فى شرحه المسمى 
بطلعة الشمس على ألفية الأصول » فيقول : ' 
« الاجماع فى عرف الأصوليين والفتهاء 
وعامة المسلمين هو اتفاق علماء الأمة على 
: اتفاق أمة محمد" 
صلى الله عليه وسلم فى عصر على أمر ‏ 
وزاد بعضهم : ولم يسبقه خلاف مستمر » 
فيخرج على التعريف الأول عوام الأمة ممن 
لآ علم له » فلا يقدح خلانهم فى انعقاد 
الاجماع » ويدخلون على التعريف الشانى ٠‏ 
فيعتبر وفاقهم فى انعقاد الاجماع » ١‏ . 


©) ص81 ج؟ روضة الناظر »© المطبوع بالمطبعة 
السلفية بمصر سنة ؟6"!| ها . 

(ه) انظر حاشية روضة الناظر المذكونر ص799 * 
جا . 


لا ج11 صو من شرع طلعة الشمس »© المطيوع 


6 ( اجماع ) 


وقيد « عدم سبق الخلاف المستمر » » 


الله ى شروط الاجماع ودخول العوام فى ' 
المجمعين أو عدم دخولهم موضع خلاف . 


أضا » وسيآتى فى الكلام عمن هم أهل 
الاجماع . 


وهناك قيد لابد منه خلت التعاريف 
السابقة من التقييد به » وتنبه اليه بعض 
المولفين » ومنمم الثسوكانى فى ارشاد 
الفحول » فقد قال فى تعريفه : « هو اتفاق 
محتهدى أمة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد وفاته فى عصر من العصور على 


أمر من الأمور » . 


فزاد قوله « بعد وفاته » وقال : انه 
خرع :الجاع فى اعم رساي للا يده 
وآله وسلم » فانه لا اعتبار به ١‏ . 


وهناك زيادات أخرى يذكرها بعضهم فى 
تعرينف الاجماع » حسب قوله بشرط 
معين » كالذى شترط 2 ححية الاجماع 
اتقراض عصر المجتهدين المتفقين على ذلك 
الأمر » فيزيد قيد الاتقراض » وكالذى 
يشترط بلوغ المتفقين حد التواتر فيزيد 
فى التعريف ما يفيد ذلك . 


وقد بين شارح مسلم الثبوت أنالتعريف 
غير محتاج الى التقييد بكل هذه القيود » 
فان منها ما هو شرط للحجية لا دخل له 
فى الحد ؟ 


(!) صخا" من أارشاد الفحول ٠‏ 
(؟) ج؟ صص|!؟ من شرح مسلم الثبوت .. 


هذه هى آراء جمهور العلماء فى مذاهب 
السنة الأربعة » ومذهب الاباضية فى تعريف 
الاجماع اصطلاحا : واليك أقوال غيرهم : 


.مذهب الظاهرية فى معنى الاجماع : 


يرى الظاهرية أن الاجماع « هو اتفاق 
الأمة خاصها وعامها على ما علم من الدبن 
الفرورة» أو :فاق المتحانة خاصة فا 
وراء ذلك © . 


وييؤخذ هذا من كلام ابن حزم فى كتابه 


: الاحكام » اذ يقول : « ان الاجماع الذى 


هو الاجماع المتيقن » ولا اجماع غيره لا 
نصح تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى 6 لكن 
أهل الاسلام فى أن من لم يقل به فليس 
منشاع #تسياقة أن لذ اله اله اشع وان 
محمدا رسول الله » وكوجوب الصلوات 
الخمس » وكصوم شهر زمضان وكتحريم 
الميتة والدم والخنزير » والاقرار بالقرآن » 
وجملة الزكاة » فهذه أمور من بلغته فلم 


يقر بها فليس مسلما » فاذ ذلك كذلك »2 


والقسم الثانى : شىء شهذه جميع 
الصحابة رضى الله عنهم من فعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أو نيقن أنه عرفه 
كل من غاب عنه عليه السلام منهم » كفعله 
فى خيبر » اذ أعطاها يهود بنصف مايخرج 
منها من زرغ أو مر » إيخرجهم المسلمون 
ل ا لف ل ل ل 


(اجماع ) . 


فى أنه لم ..يبق مسلم فى المدينة الا نهد 
الأمر أو وصل اليه : 


عرف ذلك الجماعة من النساء والصبيان 


والضعفاء 6 ولم سق بمكة والبلاد النائية 


مسلم الا عرفه وسر به ١‏ . 


ويتبين من هذا أن الظاهرية لا يعتبرون 
اتفاق غير الصحابة فيما وراء أصول الدين 
المعلومة بالضرورة اجماعا » وهذا أقرب الى 
أن يكون بحثا فى الحجية لا بحثا فى مفهوم 
الاجماع » وسيأتى الكلام فى ذلك ان شاء 
الله تعالى . 


مذهب الزيدية فى معنى الاجماع : 


يختلف الزيدية عن الامامية فى تعريف 
الاجماع » اذ يرون أنه اتفاق المجتهدين 
على أحد وجهين : 


الوجه الأول : « اتفاق المجتهدين من 
' أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فى 
عصر على أمر » » وهذا شامل للعترة 
الوجه الثانى : « اتفاق المجتهدين من عترة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعده 
فى عصر على أمر » » والمراد بعترة الرسول 


على وفاطمة والحسئان فى عصرهم » ومن ' 


قبل الاباء » فلو قام اجماع العترة على أمر 
وخالفهم غيرهم فلا يعتبر خلافهم ناقضا 
للاجماع . 


)١(‏ جع صصلة]| من الاحكام لابن حزم المطبسوع 
بم بمطبعة اللسسعادة عفر سنة 1966 هه . 


. وقولهم « من قبل الآباء » يخرج به من 
كان من قبل الاناث كأولاد سكينة بنت 
الحسين بن على فانها تزوجت بمصعب بن 
الزبير فمن كان من جهتهما فلا يدخل ” . 
مذهب الامامية فى معنى الاجماع : 


ان الشيعة الامامية يعرفون الاجماع بأنه 
« كل اتفاق ستكشف منه قول المعصوم 
سواء أكان اتفاق الجميع أو البعض » فلو 
خلا المائة من الفقهاء من قول المعصوم ما 
كان حجة ولو حصل ف اثنين كان قولهما 


ححة ". 


وهذا يفيد أن الاجماع من حيث كونه 
اجماعا » ليست له قيمة عند الامامية ما 
تكشف عن فول المعصوم فاذا كشف عن 
قولة فالحجة فى الحقيقة هو المنكشف , لا 
الكاشف »© فيدخل حينئذ فى السنة » ولا 
يكون دليلا مستقلا فى مقابلها ومقابل 
الكتاب » ولذلك يقرر بعضهم أنه انما عد 
بين الأدلة تكثيرا لها ؟ . 

4 
مذهب النظام فى معنى الاجماع : 

واسشكمالا للمذاهب الأصولية فى تمرف 
الاجماع نورد تعريف النظام المعتزلى له » 
وهو يقول « الاجماع عبارة عن كل قول 
قاممتححته وان كان قول واحد » * . 


)انر هداية المقول الى “غابة” السول ين نب 
الزيدية للحسسين بن القاسم بن محمد صفحة وما 
بعدهأ » وقد سبقت الاشارة الى المطبعة وسنة 
الطبع » وانظر أيضا كتاب « الكاشف للوى العقول 
عن وجوه معانى الكافل بنيل السول ©» فى أصول 
الزيدية المطبوع بصنماء سنة 1555 هد . 

(*54) الرياض الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة 


صه؟ وما بعدها » صرية1 من كتاب قرائد الاصول 


للشيخ مرتفى الانصارى الشيعى الامامى © وهو مطبوع 
بالحجر سنة 11196 ه بمديلة قم . 
(ه) جا ص”177 من المستصفى للغزالى ٠‏ 


5ه 00 ( اجماع 2 


وقد تعقب العلماء هذا التعمنريف 
بالابطال . . 


فقال الغزالى : « وهو على خلاف اللغة 
والعرف » لكنه سواه على مذهبه » اذ لم 
بر الاجماع حجة » وتواتر اليه بالتسامع 
تحريم مخالفة الاجماع فقال د هو كل قول 
قامت ححته » ١‏ . 


وقال الآمدى « انه قصد يذلك الجسع 
بين انكاره كون اجماع أهل الحل والعقد 
ححة » وبين موافقته لما اشتهر بين العلماء 
من تحريم . مخالفة الاجماع والنزاع معه فى 
اطلاق اسم الاجماع على ذلك مع كونه 
مخالفا للوضع اللغوى والعرف الأصولى 
كيل الى اللفظ »© " . 


الحنبلى مثل ذلك ؟ . 


الاجماع نوعان : أحدهما : 


الاجماع القولى » وهو ما فيه اتماق 
الأقوال أو تواطؤ الأفعال على ثىء واحد 
وصورته أن ينطق كل واحد من المعتبرين 
فى الاجماع بأنه يجب كذا » أو يحرم 
كذا + أو يدب » أو يكره © أو بباح 8 
أو أن يفعل كل واحد من المعتبرين فعلا 
يواطىء فى ذلك فعل صاحيه » نحو أن 


يصلوا على الجنازة بأربع تكبيرات لا يزيد 


)١(‏ المصئن السابق م 
') جا ص(م؟! من الاحكام للامدى ٠‏ 
؟) جا ص78 من روضة الناظر -. 


بعضهم عليها » ولاينقص أو يتفقوا على ترك 
شثىء نحو أن يتركوا الأذان فى صلاة العيد 
أو نحو ذلك فيكون اجماعا على أنه غير : 
واجب فيها . 


النوع الثانى - الاجماع السكوتى ». 
وصورته : أن يقول بعضهم قولا » أو يعمل 


"القول او الفسال فته وبع القتدرة على 


انكاره » فلا ينكروه بل يسكتون عليه » 
كما اذا قال بعضهم : صلاة الكسوف 
مشروعة » فاتتشر هذا القول فيهم فلم 
ينشكره أحد منهم » كان اجماعا على شرعيتها 
فلو قال مثلا : مفروضة » ولم يشكروه ثبت 
الاجماع على فرضيتها ؛ . 

ولكل من النوعين حكم يخالف حكم 
الآخر » وسيأتى ذلك ان ششياء الله تعالى فى 
الكلام على حجية كل منهما والنزاع فى 
اعتبار السكوتى اجماعا . 


والحنفية يصفون الاجماع القولى 
بالعزيمة » والسكوتى بالرخصة . 


جاء فى المنار وشرحه المسمى بنور الأنوار 
ملاجيون : « ركن الاجماع نوعان : عزيمة 
وهو التكلم بما يوجب الاتفاق أى اتفاق 
الكل على الحكم بأن يقولوا أجمعنا على 
هذا ان كان ذلك الشىء من باب القول » 
أو شروعهم فى الفعل ان كان من بابه » أى 
كان ذلك الثىء من باب الفعل » كما اذا 
شرع أهل الاجتهاد جميعا فى المضاربة أو 


(4) ص»6/ من كتاب طلمة الشمسسى . ٠‏ 


( اجماع ) 1 ١‏ /اة 


الرارعة أو الشركة » كان ذلك اجماعا منهم 
على شرعيتها #ورضي رعر ام ككلم أو 
يفعل البعض » دون البعض » أى.يتفق 
بنشهي. على قول أو فعل وسكت اباقون 
منهم ولا يردون عليهمم بعد مفى مدة 


التأمل » وهى ثلاثة أيام » أو مجلس العلم. 


ويسمى هذا اجماعا سكوتيا © ١‏ . 


وجاء فى حاشيته للعلامة اللكنوى تعليقا 
على قوله « عزيمة » : أى أصل " . 

والمراد أن التنصيص من كل واحد من 
المجمعين هو الأصل ولكن لا كان اشتراطه 
لانمقاد الاجماع يودى الى آلا ينعقد أبدا 
لتنذر اجتماع هل المقتر. طلى اقول يسيع 
منهم » والمتعذر معفو عنه » والمعتاد فى كل 
عصر أن يتولى الكبار الننوى ويسلم 
سائرهم » لما كان الأمر كذلك كان الانتقال 
من التنصيص من كل واحد » الذى هو 
الأصل » الى الاجماع السكوتى الذى 
يتحقق بقول البعض وسكوت الباقين 
رخصة تقابل الأصل والعزيمة ' . 


هذا تعريف النوعين » وسيأتى الكلام 
على حكم كل منهما من حيث الحجية . 


الخلاف فى امكان وقوع الاجماع » وى 
امكان العلم به » وفى امكان نقله » وفى 
37 


(!) ص١٠‏ »6 ١١5‏ من الجرء الثانى من شرح المنار 
السابق ذكره 4 شرح نون الانوار 8 


1 حاشية قمر الاقمار على تون الانوار ص؟١٠‏ 


0١‏ أشي الناد النسفي مرع.٠‏ ج؟ 


اختلف العلماء فى امكان وقوع الاجماع 
على غير ما علم من الدين بالضرورة » وعلى 
تقدير امكان وقوعه ©» اختلفوا فى امكان 
العلم به » وعلى تقدير الامكان فى هذا 
وذاك » اختلفوا فى امكان تقل الاجماع الى 
من يحتج به من بعد المجمعين . 

وعلى تقدير امكان ذلك كله » اختلفوا 
فى ححيته » فالمقامات أربعة : 

المقام الأول : امكانه فى نفسه . 

المقام الثانى : امكان العلم به . 


المقام الثالث : امكان نقله الى من يحتتج 


به . 
المقام الرابع : حجيته ؛ . 


وهذا بيان الخلاف فى كل واعلرتق دم 
المقامات . 


المقام الأول : امكان الاجماع 


ان جمهور العلماء فى مذاهب السنة 
الأربعة » ومذهب الزيدية ومذهب الاياضية 
يقولون بامكان وقوع الاجماع من أهل 
الحل والعقد على أمر من الأمور » وان ذلك 
متصور لا استحالة فيه . وقد خالف فى 
ذلك النظام » وبعض القسيعة والخوارج 
وعدد من علماء مذاهب السئة وغيرهم *.. 


وكلام القاضى البيضاوى ف للتماج 
يقتفى أن النظام يسلم امكان الاجماع 3 


(4) انظر مختصر ابن الحاجب ج؟ صرية؟ طيسيع 

() المستصدفى للغزالى ص197 1 © ومنسسام 
الثبوت وثشرحه ص"!!؟ ج5؟ والاحكام للامدىي ص؟58؟ 
ج١ا‏ وفير ذلك من كتبع المذاهب البتة الملكورة ٠‏ 


مه ( اجماع ) 


لابن .نرهان ومختصر اين الحاجب وغيرهما 
أن النظام يقول باستحالته . 


: وقال ابن البسبكى ان بعض أصحاب 
النظام قولون باستحالة الاجماع » أما هو 


فيقول: انه يتصور .لكن لا حجة فيه ١‏ . 


والذين يقواون بامكان الاجماع يستدلون 
على ذلك بأنه قد وقعم فملا » فان الأمة 
مجمعة على وجوب الصلوات الخمس 
وسائر أركان الاسلام » والوقوع الفعلى 
يدل على الامكان » وكيف يمنعم تصوره 


والامة كلها متعبدة باتباع النصوص والأدلة ٠‏ 


القاطعة ومعرضون للعقات بمخالفتها » فكما 
لا بمتنم اجتماعهم على الأكل والشرب 
لتوافق اي فكذلك على م الحق » 
وانقاء النار " 


والذين يولون بعدم امكان الاجماع 
شولون + 


أولا : لا نخالف فى اتفاق الأمة على ما 


غلم: من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات 
الخنس وسائر أركان الاسلام » ولكن 
بوت هذه وأشباهها انما هو بالتواتر لا 


بالاجماع وأجيب عن ذلك بآن التواتر هو 


مستند الاجماع » فلما ثنتت بالتواتر 1 
المسلمون عليها » أو أنها ثبتت الامساع 


)١(‏ انظر هداية العقول الى غاية السول (الحاشية): 


ص55 ج81 2 اوانظر ص.م من شرح الاسنوى: على 
المنهاج بحناشية الشنيخ بخيت. ج؟ طبع :السلفية 
"يمضر سيمة. 1 ها وغير ذلك ١‏ . 


, للغزالي ص9١ جا‎  يفصتسملا‎ )١( 


فتواترت ؛ وكيفما كان فالاجماع فيها 
ثابت » وبه بحصل المقصود وهو امكان 
الاجماع بدليل وقوعه " 


ثانيا : ان اتفاق الأمة أو جميع 


. المجتهدين » أو جميع أهل الحل والعقد 


على حكم غير معلوم من الدين بالضرورة 
محال » كاتفاقهم فه الساعة الواحدة على 
الماكول الواحد » كالزبيب مثلا أو على 
التكلم بالكلمة الواحدة » فان الاتفاق على 
هذا أو ذاك محال عادة . 


صارف اجميعهم على تناول الزبيب مثلا فى 
نوم واحد و لجميعهم باعث على الاعتراف 
بالحق ؟ . 

وأجيب أيضا بأن الاتفاق انما يمتنع عادة 
فيما يستوى فيه الاحتمال» كامأكول المعين» 
والكلمة الواحدة » أما عند الرجحان بقيام 
الدلالة أو الامارة الظاهرة » فذلك غير 2 


نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم * 


ثالثا : ان اتفاقهم فرع تساويهم فى نقنل ‏ 


1 دم اليهم 4 وانتشارهم ف الأقطار يملع 


تقل الحكم اليهم .. 
'وأجيب عن هذا بأنه « لا ع نقل 
الحكم الى المتفرقين فى الآفاق مع جدهم 
فى الطلب » وبحثهمم عن الأدلة » وانميا 


.() روضة الناظر وشرحهفى أصولالحنابلة ص81؟ 
جدا . 

(؟) المستصفى للغزالى فى الموضع نفسسه : 

)6 أرشاد الفحول للشوكانىي صرهي” ٠‏ : 


( اجماع ) بوه 


يمتنع ذلك على من قعد فى قعر بيته لا 


يبحث ولا يطلب © ١‏ . 

«والمجتهدون عدد قليل ؛ ولهم اجتهادهم 
فى البحث عن الأحكام فلا يلزم مع ذلك 
امتناع اطلاع كل واحد منهم على ذلك 
الحكم » " . ش 

رابعا : ان الاتفاق اما أن يكون عن دليل 
قاطع أو عن دليل ظنى » وكلاهما باطل ©» 
أما القاطع فلأن العادة تحيل عدم نقله الينا » 
فلو كان لنقل » فلما لم ينقل علم أنه لم 
يوجد » ولو أنه نقل » لأغنى عن الاجماع » 
وأما الظنى فلأنه يمتنع الاتفاق عادة فى 
الأدلة الظنية » لاختلاف الأفهام وتباين 
الأنظار »6 5. 


وأجيب : « بعدم تسليم ما ذكر بالنسبة 
للدليل القاطم » اذ قد يستغنى عن نقله 
بحضول الاجماع الذى هو أقوى منه ) 
وأما الظنى فقد يكون جليا لا تختلف فيه 
الأفهام » ولا تنباين فيه الأنظار » ؛ 


« وقد تصور اطباق اليهود على الباطل » 
فكيف لا يتصور اطباق المسلمين على 
الحن © * . 


« وليس سمتنع مع الدليل الظنى اتفاق 
الجمع الكبير على حكمه » بدليل اتفاق 
أهل الشبه على أحكامها ) مع الأدلة القاطعة 
غلى متاقضنتها » كاتماق اليهود والتسجشارى 


2) هداية العقول الى غابة السول ص؟5؟؛ ج؟‎ )١( 
٠ وارشاد الفحول للشوكانى صا"‎ 

(؟) طلعة الشمس فى أصول الاباضية ص”/7 » ج؟ 

() المراجع لفسها . 

(0) المستصفى ج! ضصل179 


على انكار بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم » واتفاق الفلاسفة على قدم العالم ) 
والمجوس على التثنية » أى القول بالهين » 
مع كثرة عددهم كثرة لا تحصى » فالاتفاق 
على الدليل الظنى الخالى عن معارضة 
القاطع أولى ألا يمتنع عادة 6 21 ْ 


المقام الثانى : امكان العلم بالاجماع .. 


اختلف العاماء فى هذا أضا ء فآثيته 
بعضهم » وتماه بعضهم » قال الأمدى فى 
الأحكام : « المتفقون على تصور انعقاد 
الاجماع اختلفوا فى امكان معرفته 
والاطلاع عليه » فأثيته الأكثرون أيضا » 


وتفاه الأقلون » ومنهم أحمد بن حنبل ىق 


احدى الرواتين عنة »6 ولهذا نقل عنه أنه 
قال : « من ادعى الاجماع فهو كاذب © "' . 


وأوضح المؤلفين بيانا لوجهة نظر النفاة» 
وجمعا لأدلتها » هو القاضى الثوكانى فى 
كتابه « ارشاد الفحول » » وسدو من كلامه 
أنه مقتنع بهذا الرأى » معتقد أنه الحق » 
وهذا هو فص كلامه » مع قليل من التصرف 


« على تقدير تسليم امكان الاجماع فى 
نفسه © يمنع بعض العلماء امكان العلم به 
فيقولون لا طريق لنا الى العلم بحصوله 
لأن العلم بالأشياء اما أن يكون وجدانيا ) 
أو لا يكون وجدانيا » أما الوجدانى فكما 
بحد أحدنا من نفسه جوعه وعطشه » ولذته - 
وألمه » ولا شك أن .العلم باتفاق أمة محمد 


(5) الاحكام للامدق. صضكام؟ جا . 
(7) الاحكام للامدىي ص86؟ جهدا ٠.‏ 


16 ( اجماع ) 


صلى الله عليه وآله وسلم » ليس من هذا 
الباب » وأما الذى لا يكون وجدانيا فقد 
اتفقوا على أن الطريق الى معرفته لا مجال 
للعقل فيها » اذ كون الشخص الفلانى قال 
بهذا القول أو لم يقل به ليس من حكم 
العقل بالاتفاق » ولا مجال أيضا. للحس 
فيها » لأن الاحساس بكلام الغير لا يكون 
الا بعد معرفته » فاذن العلم باتفاق الأمة لا 


وذلك متعذر قطعا » ومن ذلك الذى يعرف 
جمي» المحتهدين من الأمة فى الشرق 
والغرب 6 وسائر البلاد الاسلامية 4 فان 


العمر يفنىدون محرد البلوغ الى كل مكان ' 


من الأمكنة التى يسكنها أهل العلم ؛ فضلا 
عن اختبار أحوالهم ومعرفة من أهم أهل 
الاجماع منهم » ومن ليس من أهله » ومعرفة 


كونه قال بذلك أو لم يقل به » والبحث. 


عمن هو خامل من أهل الاجتهاد بحيث 
لا يخفى على الباحث فرد من أفرادهم » فان 
ذلك قد يخفى على الباحث ف المدينة 
الواحدة » فضلا عن الاقليم الواحد » فضلا 
عن جميع الأقاليم التى فيها أهل الاسلام . 


ومن أنصف من تفسه علم أنه لا علم عند 
علماء الشرق يحمله عاماء الغرب وعكسه » 
فضلا عن العلم بكل واحد منهم على 
التفصيل » وبكيفية مذهبه » وبما يقول 
فى تلك المسألة بعينها » وأيضا قد يبحمل 
بعض من يعتبر هه الاجماع على الموافققة 


وعدم الظهور بالخلاف التقية والخوف على . 


من طوائف الاآسلام » فانهم قد يعتقدون 


شيئا اذا عاب وو ع مان 
نفسه من مضرتهم . 


وعلى تقدنر امكان معرفة ما عند كل 
واحد من أهل بلد واجماعهم على أمر » 
فيمكن أن يرجعوا عنه » أو يرجع بعضهم 
قبل أن يجمع أهل بلدة أخرى »© بل لو 
فرضنا حتما اجتماع العالم بأسرهم فى 
موضع وإحد » ورفعوا أصواتهم دفمة 
واحدة قائلين قد اتفتنا على الحكم الفلانى» 
فان هذا مع امتناعه لا يفيد العلم بالاججاع ' 
لاحتمال أن يكون بعضهم مخالفا فيه » 


ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للاجماع من 
معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنيا 
فقد أسرف فى الدعوى وجازففى القوللا 
قدمنا من تعذر ذلك تعذرا ظاهرا واضحا » 
ورحم الله الامام أحمد بن حنبل فاته قال : 
فن ادعى الاجماع نمو كاب 3 


وجعل الأصفهانى الخلاف فى غير لقان 
الصحابة وقال : الحق تعذر الاطلاع على 
الاجماع الا اجماع الصحابة حيث كان 
المجمعون وهم الغلماء منهم فى قلة » وأما 
الآن » وبعد اتنشار الاسلام وكثرة العلماء 


قال : وهو اختيار أحمد مع قرب عهده 
من الصحابة وقوة حفظه. وشدة اطلاعه على 
الأمور النقلية . 


قال : والمنصف يعلم أنه لا خبر له عن 
الاجماع الا ما يجده مكتوبا في. الكتب » 


131 ٠ .) اجماع‎ ( 


ومن البين أنه لا يحصل الاطلاع عليه الا 
بالسماع منهم » أو بنقل أهل التواتر المناء 
ولا سبيل الى ذلك الا فى عصر الصحابة » 
وأما من بعدهم فلا ١‏ . 


ويرد الغزالى ف. الممستصفى على الذين 
ينفون امكان العلم بالاجماع فيقول : «قال 


قوم لو تصور اجماعهم فمن ذا الذى يطلع . 


عليه مع تفرقهم فى الأقطار » فنقول : 
يتصور معرفة ذلك بمشافهتهم ان كانوا 
عددا يمكن لقاؤهم » وان لم يكن عرف 
بأخبار التواتر عنهم كما عرفنا أن مذهب 
جميع أصحاب الشافعى منع قتلن المسلم 
بالذمى » وبطلان النكاح بلا ولى » ومذهب 
جميع النصارى التثليث » ومذهب جميع 
المجوس التثنية ٠.‏ . 

فان قيل : مذهب أص حاب الشافعى 
وأبى حنيفة مستند الى قائل واحد وهو 
الشافعى وأبو حنيفة » وقول الواحد يمكن 
أن يعلم » وكذلك مذهب النصارى يستند 
الى عيسى عليه السلام » أى فى غير التثليث 
ونحوه من الباطل . 


أما قول جساءعة لا ينحصرون فكيف 
يعلم . قلنا : وقول أمة. محمد صلى الله عليه 
وسلم فى أمور الدين يستند الى ما فهموه 
من محمد صلى الله عليه وسلموسمعودمته 
ثم اذا انحصر أهل الحل والعقد فقكما 
يمكن أن يعلم قول واحد أمكن أن يعلم 


. صريهة 156 من ارشاد الفحول للشوكانى‎ )١( 


قول الثانى الى العشرة والعشرين » فان 
قبل : لعل أحدا منهم فى أسر الكفار وبلاد 
الروم » قلنا : تحب مراجعته » ومذهب 
الأسير نقل كمذهب غيره » وتمكن معرفته 
فسن شك ف موافقته للآخرين لم يكن 
متحققا للاجماع » فان قيل : فلو عرف 
مذهبه ريما رجع عنه بعده » قلنا : لا أثر 
لرجوعه بعد 'انعقاد الاأجماع » فانه يكون 
محجوجا به » ولا يتصور رجوع جميعهم » 
اذ يصير أحد الاجماعين خطأ » وذلك ممتنع 
بدليل السمع » أى قوله صلى الله عليه 
وسلم :. ١‏ لا تجتمع أمتى على الخطأ »© » 
ونحوه »6 5" . 


ويبجمل, الآمدى الرد عليهم بقوله : 
« وطريق الرد عليهم أن يقال : جميع ما 
ذكرتموه باطل بالواقع » ودليل الوقوع ما 
علمناه علما لا مراء فيه من أن مذهب جميع 
الشافعية امتناع قتل المسلم بالذمى؛ وبطلان 
التكاح بلا ولى » وأن مذهب جميع الحنفية 
نقيض ذلك مع وجود جميع ما ذكروه من 
التشكيكات » والوقوع فى هذه الصور 
دليل الجواز العادى وزيادة © ؟ . 


المقام الثالك : امكان نقل الأجماع 
الى من يحتتج به من بعد المجمعين 


واختلفوا أيضا فى امكان ذلك » فمنهم 
من يقول بالامكان ومئهم من ينفيه . 


قال النافون للامكان : لو سلمنا امكان 
بوت الاجماع عند الناقلين له لكان نقله الى 


(؟) الملستصفى ص]لا! جا . 
نرف ص 86؟ ها من الاحكام للامدى 5 


39 ز-اجماع ) 


من حنج به من بعدهم مستحيلا » لأن طريق 
'نقله اما التوائر أو الاحاد » والعادة تحيل 
النقل تواترا لبعد أن بشاهد أهل التواتر 
كل واحد من المجتهدين شرقا وغربا 
ويسمعوا ذلك منهم » ثم ينقلوه الى عدد 
متواتر ممن بعدهم » ثم كذلك فى كل طبقة 
الى أن يتصل به » وأما الآحاد فغير معمول 
به فى نقل الاجماع . 

وجيب بأن ذلك تشكيك فى ضرورئ 
للقطم لاجماع أهل كل عصر على تقديم 
القاطع على المظنون وما ذلك الابشوته عنهم 
وبنقله الينا ١‏ . 


وقول الامام أحمد : من ادعى الاجماع 
فهو كاذب » محمول على تكذيب المدعى 
بذلك فى اتفراده بالاطلاع » فان الاجساع 
أمر عظيم يتبعل كل البتعد أن خهى على 


الكثير ويطاع عليه الواحد » أو محمول على 


حدوثه الآن » فان كثرة العاماء والتفرق ىق 


البلاد وكونهم غير معروفين » مريب فى نقل 
اتفاقهم » فان أحمد رحمه الله قد احتج 
بالاجماع فى مواضع كثيرة » فلو لم ينقل 
اليه لما ساغ له الاحتجاح به 5. 


الأجماع متعذر اللا ع اجماع المسحابة 5 
الامام الرازى » والقاضى البيضاوى » 


والحسين بن القاسم 6 صاحب غاية 
السول وهداية العقول فى أصول الزيدية 
)١(‏ راجع ص.؟ ج1؟ من شرح القاضى على مختصر 


0 ابن الحاجحب وص6” من ارشاد الفدول وغيرهما . 


والمنصور بالله » والامام يحيى من الزيدية 
اناه 


قال الاسنوى فى شرحه على المنهاج 
للبيضاوى : « ان الوقوف على الاجماع 
لا يتعذر فى أبام الصحابة » رضوان الله 
عليهم » فانهم كانوا قليلين محصورين ‏ 
ومجتمعين فى الحجاز » ومن خرج منهم بعد 
فنتح البلاد كان معروفا فى موضعه ©» وهذا 
ود ذكره الامام الرازى » فقال :«والانصاف 
أنه لا طريق لنا الى «ههمرفته الا فى زمان 
الصحابة وعلل بما قلناه » نعم لو فرضنا 
حصول الاجماع من غير الصحابة ؛ أى مم 
ما تبين من تعذر ذلك . 


فالأصح عند الامام والآمدى وغيرهما 
أنه تون هعة #اوقال اهن الاح 4ل 
بحتج الا باجماع الصحابة » وهو رواية 
لأحمد " . 


وسيأتى ذلك فى الكلام على الحجية . 


وقال الحسين بن القاسم الزيدى : « ان 
الاحتمالات التى ذكروها » أى ذكرها 
القائلون بنفى امكان العلم به وامكان نقله 
الى من يحتج به بعد المجمعين » هذه 
الاحتمالات منتفية فى أيام الصحابة » لأنهم 
كانوا قليلين محصورين مجتمعين فى الحجاز 
ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفا 
فى موضعه » . 

وعلق عليه الحسن بن يحيى فى الحاشية 
بقوله : « محصول هذا أنه ممكن من 
الصحابة لا من غيرهم » وهذا قول الأنصور . 


( اجماع ) / 4# 


بالله والامام بحيى » وأحد قولى أحمد نْ 
حنبل » ,كما حكاه فى الفصول » ..١‏ 


وقد ذكزنا فيَما مسق أن الظاهرية له 
يعتبرون الاجماع فى غير ما هو معاوم من 
الدين بالضرورة » الا اجماع الصحابة دون 
غيرهم من العصور » ومن أمجيانت قولهم 
بذلك امتناع العلم باجماع غيرهم لسعة 
أقطار المسلمين واكثرة العدد وعدم امكان 
ضبط أقوالهم . 

فقد نقل الشوكانى عن ابن وهب قال : 
ذهب داود : وأصحابنا الى أن الاأجماع 
انما هو اجماع الصحابة فقط وهو قول لا 
دحور خلافه » لأن الاجماع انما كون عن 
توقيف »© والصحابة هم الذين شهدوا 
التوقيف » فان قيل. فما تقولون ى اجماع 
من بعذهم ؟ قلنا : هذا لا يجوز لأمرين : 
أحذهما أن النبى صلى الله عليه وسام 
أنبأ عن ذلك فقال : « لا تزال طائفة م نأمتى 
على الحق ظاهرين » »؛ أى وذلك دال على 
بقاء الخلاف وعدم انعقاد الأجماع بدليل 
أن هناك من هم على ااحق » متغليبون 
وظاهرون ؛ وف مقابلتهم طبعا من هم على 
غير الحق . 

والثانى : أن سعة أقطار الأرض وكثرة 
العدد لا تمك كن من ضبط أقوالهم » ومن 
ادعى هذا لا يخفى على أحد كذبه » " . 

وجاء ف الاحكام لابن حزم الظاهرى 
لك الوإمعية جل اهانب دمن 


١‏ 5 راجع جٍِ هذا وى الشرجح ص"55 جك منهداية 
العقول فى اصول الزيدية . 
)0س( ص// من أرشاد الفحول 


أصحابنا : « لا اجماع الا اجماع الصحابة 
رضى الله عنهم » واحتج فى ذلك بأنهم شهدوا 
التوقيفك من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقد صح أنه لا اجماع الا عن 


د 3 رضى 0-0 


ا هذه صفته فاجماعهم هو 


اجماع المؤمنين ؤهو الاأجماع المقطوع به 


وأما كل عصر بعدهم فانيا هم , بعض المؤمنين 
لا كلهم وليس اججاع بعض المؤمنيناجماعا . 
انما الاجماع : : اجماع جميعهم , وأيضا 
فانهم كانوا عددا محصورا يمكن أن بحاط 
بهم » وتعرف أقوالهم » وليس من بعدهم 
كذلك ع . 


وقد علق ابن حزم على هذا الذى نقله 
عن أبى سليمان وكثير من الأصحاب » بما 
يدل على موافقته عليه الا فى نقطة واحدة 
تحفظ فيها » فقال : « وأما قوله ان عدد 
الصحابة رضى الله عنهم . كان محصورا 
ممكنا جمعه. وممكنا ضبط أقوالهم »وليس 
كذلك من بعدهم » فانما كان هذا اذ كانوا 
كلهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه 


1 وسلم قبل تفرقهم فى البلاد وأما بعد تفرقهم 


فالحال فى تعذر حضر أقوالهم كالحال فيمن 
بغدهم سواء ولا فرق » هذا أمر. بغرف 
بالمشاهدة والضرورة «( د 


وينبين من هذا أن ابن حزم يسستبعد 
أيضا معرفة اجماع الصحابة بعد تفرقهم ى 


) انظر صر167 ج» وما يمدها من الاحكام لابن 
حرم الظاهرى ٠‏ 0 
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المقام الرابع 
حجية الاجماع 


قال الآمدى : « اتفق أكثر المسلمين على 
أن الاجماع حجة شرعية يجب العمل به 
على كل مسلم خلافا للشيعة والخوارج 
والنظام من المعتزلة ١‏ . 


وقال ففمسلم الثبوت وشرحه: «الاجماع 
حجة قطعا » ويفيد العلم الجازم علد 
الجميع من أهل القبلة » ولا يعتد بشرذمة 
من الحمقى الخوارج والثسيعة » لأنهم 
حادئثون بعد الاتفاق » يشككون فى 
ضروريات (الدين مثل السوفسطائية فى 
الضروريات العقلية » ؟ . 


وقال الاسنوى فى شرحه على المنهاج : 
د ذهب الجمهور الى أن الاجماع حجة 
يجب العمل به خلافا للنظام والفسسيعة 
والخوارج فانه وان نقل عنهم ما يقتفى 
الموافقة » لكنهم عند التحقيق مخالفون . 

أما النظام فانه لم يفسر الاجماع باتفاق 
المجتهدين » بل قال كما نقله عنه الأآأمدى ان 
الاجماع كل قول يحتج به . 

وأما الشيعة » يريد الامامية منهم » فانهم 
يقولون : ان الاجماع ححة » لا لكونه 
اجماعا بل لاثستماله على قول الاماء 
العصوم 4 وقوله باتفراده عندهم ححة : 


. صسلام؟ ج١ من الأحكام للامدى‎ )١( 
. (ف3 ملكررف مش من مسلم الثبوت وشرحه‎ 


وأما الخوارج فقالوا كما نقله القرافىفى 
الملخص : ان اجماع الصحابة حجة قبل 
حدوث الفرقة » أى الاختلاف » وهذا غير 
التفرق الذى ذكره ابن حزم وأراد به 
التفرق فى الأمصار: » وأما بعدها فقالوا 
الحجة فى اجماع طائفتهم لا غير ؛لأذالعبرة 
بقول المؤمنين » ولا مؤمن عندهم الا من 
كان على مذهبهم » " . 


وقال عبد الله بن حميد السالمى الاباضى: 
بعد أن ذكر الخلاف فيين هم أمل 
الاجماع : «اعلم أن ثمرة الخلاف فى هذا 
المقام انما هى فى كون الاجماع حجة على 
كل قول من هذه الأقوال عند القائل به » 
فمن يعتبر أهل الاجتهاد فقط » كان اجماع 
المجتهدين من الأامة حجة علذه »© وافقهم 
غيرهم على ذلك أم خالنهم » ومن يعتبر 
المجتهدين الكاملين فى الايمان دون الفسقة 
والمبتدعين كان اجماع المؤمنين الكاملين 
ححة معه وان خالفهم أهل الأهواء » ومن 
يعتبر الفقهاء من أهل الفروع دون غيرهم 
كان اجماعهم حجة علدهم وان خالفهم 


وهكذا من يعتبر الأصوليين ومن اعتبر 
جميع الأمة لم يكن اجماع بعضها وان ' 
كانوا مجتهدين ححة معه ؛ وأهل هذه 
الأقوال لا بخطىء بعضهم بعضا » لأنه مقام 
اجتهاد . 

) ص.5م © 15م جل من شرح الاسسئوى: على 


المنهاج وقد جاء مثل ذلك فى هداية العقول للزيدية 
ص/ا15 ج؟ 


( اجماع ) ش 530 


وحجية الاجماع على كل قول من 
الأقوال المذكورة انما هى ححة ظنية عند 
العلم ولا يكون الاجماع حجة قطعية يبحكم 
بتفسيق من خالفها الا اذا اجتمعت الأمة 
عالمها وجاهلها وموّمنها وفاسقها ومحقهما 
لم يسبقهم فيه خلاف واتقرضوا على ذلك 
من غير أن يرجع أحدهم عن ذلك الحكم » 
فهاهنا يكون الاجماع حجة قطعية » باجماع 
جميع من اعتبر الاجماع » وذلك بعد كمال 
الشروط الآتى ذكرها » ومئها ألا يكون 
اجماعهم مخالفا للنص » وأن شقل اجماعهم 
الينا التواتر » الى غير ذلك من الشروط 
المعتيرة » ودون هذا فالاجماع ححة ظنية » 
ويكفى اعتبار المجتهدين فى كون الاجماع 

ثانيا : الأدلة على حجيته : 

استدل القائلون بححيته بالكتاب 4 
والسنة » والمعقول " : فهى مسالك ثلاثة 
فالاستدلال » أما الاجماع فلايمكن اثبات 
الاجماع به » لأنه استدلال على الثىء 
نفسه ". 
الكتاب والسئة فقط » ولم بر أن ستدل 
بالمعنى المعقول على الححية . 


قالوا َ لأن العدد اكيس وان بعد ف 


. شرح طلعة الشمس صلا © 4لا ج؟‎ )١( 

:؟) صلكلم؟ حاا من الاحكام للآمدى . 

0) المستصفى للغزالى ص/19 ج١!‏ واوش ساد 
الفحول ص.7ا ٠.‏ 


اجتماعهم على الخطأ » كاجتماع الكفار 
على جحد النبوة ؛ . 

ونحن نذكر المسالك الشلاثة استتيعايا 
للأدلة التى تمسكوا بها : 

المسلك: الأول + الاستدلال بالكتاف . 


استدلوا من الكتاب الكريم بخمس 
الآبية الأولى : قوله نعالى : «ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصيرا » " . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى جمع بين 
مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين 
فى الوعيد » حيث قال « نوله ما تولى » 
ونصله جهنم © فيازم أن يكون اتباع غير 
سبيل المؤمنين محرما لأنه لو لم يكن حراما 
لا جمع بينه وبين المحرم الذى هو المشاقة 
فى الوعيد ؛ فانه لا بحسن الجمع بين حلال 
وحرام فى وعيد بأن تقول مثلا : ان زنيت 
وشربت الماء عاقبتك » واذا حرم اتباع 
غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم لأته 
لا مخرج عنهما » أى لا واسطة بينهما » 
ويازم من وجوب اتباع سبيلهم كون 
الاجماع حجة » لأن سبيل الشخص هو ما 
بختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد » ١‏ 


1 


(8) المصدر السابق أرشاد الفحول ص.ل!ا © وممن 
أسقط الاستدلال بالمفعولصاحب هدايةالعقول الزيدى 
صة؟؟ ج؟ . 

(ه) سورة النساء : ١16‏ 

(5) هذا الكلام للاسنوى فى شرحه على المنهاج 
ص57م جلا وقد ذكر معناة الامدى فىالاحكام ص5م5 
جا والشوكانى فى أرشضاد الفحول ص.17 وأورده 
بنصه صاحب «لداية العقول فىأصول الزيدية ص55 
ج؟ »© وجاء بمعناه أيضا فى مسلم الثبوت وشرحه 
ص4!١؟‏ ج58 »© وفى شرح المنار فى أصول الحنفية 
صرية١١‏ ج؟ وغير ذلك ٠‏ 
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وهذا الدليل قد تمسك به الشافعى فى 
الرسالة كما ذكره الاسنوى وغيره » وقد 
دارت فيه مناقشات كثيرة بين مشتى ححية 
الاجماع ومنكريها تجدها مفصلة فى كتب 
الأصول كلاح كام للأآمدى » ومسلم 
الثبوت وشرحه ؛ وارشاد الفحول وغيرها » 
وحسبنا أن نذكر بعضها على سبيل المثال » 
فمن ذلك قول المنكرين للحجية : لا فسلم 
أن المراد بسميل المكمنين فى الآبة هو 
اجماعهم » لاحتمال أن يكون المراد سبيلهم 
فق .متاسة' ارول غبلى اله عليه وآله 
وك ؛ أو فى مناضرته » أو فى الاقتداء 
به » أو فيما به صاروا مؤمئين :وهو الايمان 
به » ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال ١‏ . 


ومثل. هذا الاعتراض قرر :بعشن العلماء 
القائلين بالحجية أن دلالة الآبة محتملة » 
فالغزالى يقول : « والذى تراه أن الآابة 
ليست نصا فى الغرض » بل الظاهر أن المراد 
بها أن.من يقاتل الرسول ويشاققه ويتبع غير 
سبيل المؤمنين فى مشايعته والذب عنه 
والانقياد له فيما يأمر وينهى » وهذا هو 
الظاهر السابق الى الفهم » فان لم يكن 
ظاهرا فهو محتمل . 

ولو فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الآبة بذلك لقبل © ؟ . 

والحسين بن القاسم الزيدى يقول : 
والاحتحاج المأخوذ من هذه الآبة الكريمة 
ظنى » لأنه معترض عليه بوجوه » منها 


٠ ارشاد الفحول صصالا‎ )١( 
. !١الهص (؟) المستصفى جدا‎ 


- وهو أقواها - جواز أن يريد سبيلهم 
ف مطاوعة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم » وترك مشاقته » أو فى مناصرته ؛ 
أو فى التأسى به فى الأعمال » آو فيما 
صاروا به مؤمنين » وهو الايمان بلله 
ورسوله » واذا قام الاحتمال كان غايته 
الظهور ؛ والتمسك بالظاهر انما شت 
بالاجماع ؛ لأن غيره من أدلة التستك 
لاجيطيم عن 'قدم عاثلو الذك معي 
الاجماع به لزم الدور » واشات الأمصل 
الكلى بدليل ظنى لا يجوز ' . 


الآبة الثانية قوله تمالى : « وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » أ 
ووجه الاستدلال بها « أن الله تعالى عدل 
هذه الأمة » لأنه تعالى جعلهم وسطا » 
والوسط من كل شىء أعدله » قال الله تعالى 
« قال أوسطهم ألم أقل لكم بولا 
تسبحون » * أى أعدلهم :5 


وقال الجوهرى : « الوسط منكل شىء 
أعدله » ومنه قوله تعالى « وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا » أى .عدولا وقد علل الله تعالى 
جعلهم وسطا بأن يكونوا شهداء علىالناس» 
والشاهد لابد أن يكون عدلا » وهذا 
التعديل الحاصل للأمة وان ازم منه تعديل 
كل فرد منها بالضرورة » لكون نفيه عنواحد 
يستلزم نفيه عن المجموع » لكنه ليس 


(م) صةوع » ..ه من هداية العقول فى اصسول 
الريدية ٠.‏ : 

(9) سورة البقرة :5 1617# . 

(ه) سورة القلم 8 014 ء 
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منهم » لأنا نعلم بالضرورة خلافه » فتعين 
فتحب عصمتهم عن الخطأ قولا وفعلا صغيرة 
وكبيرة » لأن الله تعالى » يعلم البر 
والعلانية » فلا يعدلهم مع ارتكابهم بعض 
النافى قلاف تسدنا فاله قث له يكون 
كذلك لعدم اطلاعنا على الباطن » ١‏ . 


وقد دار فى هذه الآبة نقا شكثير كالآية 
الأولى تراه مفصلا فى كنب الأصول » ومن 
ذلك ما ذكره الاسنوى فى شرحه على 
المنهاج اذ يقول « لقائل أن يقول ان الآية 
لا ندل على المدعى » لأن العدالة لا تناق 
صدور الباطل غلطا ونسيانا » ولو سلمنا أن 
كل ما أجمعوا عليه حق » فلا يلزم المجتهد 
أن يفعل كل مأ هو حق فى نفسه بدليل أن 
المجتهد لا يتبع مجتهدا آخر » وان قلنا 
كل مجتهد مصيب »© ' . 


ويقول الشوكانى بعد أن أورد مناقشات 
الموافقين والمخالفين فى دلالة هذه الآبة : 
- بريد أجوبة المستدلين بالآآية على ماأثير 
عليهم من اعتراضات - وعلى كل حال 
فليس ف الآابة دلالة على محل النزاع 
أصلا » فان ثبوت كون أهل الاجساع 
بمجموعهم عدولا لا يستازم أن يكون 
الشارع لا الى غيره » وغاية ما فى الآبة أن 

)١(‏ سرح الاستوى على المنهاج ص ؟الم »2 )لالم جا ؟ 
والاحكام للامدي ص؟.7 جا وهداية العقورل للزيدية 


صا.ه ج١5‏ وشرح المنار صة.١‏ ج؟ . 
0) صكلام ج؟ من شرح الاستنوى . 


كون قولهم مقبولا اذا أخبرونا عن ثىء 
من الأشياء » وأما كون اتفاقهم على أمر 
دينى يصير دينا ثابتا عليهم وعلى من بعدهم 
الى يوم القيامة فليس فى الآية ما يدل على 
هذا » ولا هى مسوقة لهذا المعنى ولا 
تقتضيه بمطابقة ولا تضمن ولا التزام » ' . 


يريد أنها لا تقتضيه بأى وجه من وجوه 
الدلالة الثلاثة المعروفة . 


ولذلك أسقط الاستدلال بهذه الآية 
بعض المؤلفين مع شدة تمسكهم بالحجية 
كابن الحاجب فى مختصره » وابن قدامة 
الحنبلى فى روضة الناظر » وأوردها بعضهم 
معقبا بأن الاستدلال بها لا يفيد قطعا ولا 
ظنا قويا ؛ » وبعضهم معقبا أنها لا تفيد 
الا ظنا." . 


الآبة الثالثة قوله تعالى : « كنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالممروف 
وتنهون عن المنكر » ١‏ . 


والاستدلال بها من حيث أنها جملة خبرية 


٠ مه‎ 


تصفهم بأنهم بأمرون بالمعروف وينهون عن 


| المنكر 4 والألف واللام ف المعروف والمنكر 


للعموم لأنها داخلة على اسم جنس ؛ فهم 
اذن بأمرون يكل معروف » وينهون عن كل 
منكر » فمن اخالف فيما أمروا به أو نهوا 


(؟) صسي#الا من |ارشاد الفحول ٠ه‏ 

(4) انظر شرح| طلعة الشمس فى أصول الاباضية 
صل/ا؟ة ج؟ . ' 

(0) مسلم الثبوت وشرحه ص"!؟ © /9[|؟ <<" . 

(5) سورة ال عمران 5 ١١٠١‏ . 
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عنه فقد خالف طريقتهم » فيكون مبطلا 
وضالا « فماذا بعد الحق الا الضلال » ١‏ . 

وأيضا : لو أجمعوا على الخطأً لكانوا 
آمرين بالمتكر وناهين عن المعروف » وهو 
خلاف المنصوص ”" . 

وقد نوقش هذا الاستدلال كذلك بما لا 
نطيل يذكره » وفيه يقول الشوكانى : < ولا 
بخفاك ان الآية لا دلالة لها على محل النزاع 
لأن اتصافهم بكونهم يأمرون بالمعمروف 
وينهون عن المتكر لا يستازم أن يكون 
قولهم حجة شرعية تصير دينا ثابتا على 
كل الأمة » بل المراد أنهم يأمرون بما هو 
معروف » فى هذه الشريعة » وينهون عما 
هو منكر فيها . 

فالدليل على كون ذلك الثىء معروفا 
أو منكرا هو الكتاب أو السسنئة »© لا 
اجماعهم 0 غاية ما فى الياب أن اجماعهم 
يصير قرينة على أن فى الكتاب أو السنة 
ما بدل على ما أجمعوا عليه » وأما أنه دليل 
بنفسه فليس فى هذه الآية ما يدل على 
ذلك ع ؟. 


الآية الرابعة قوله تعالى : « واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » ؟ . 


« ووجه الاحتجاج بها أنه تعالى نهى 
عن التفرق © ومخالفة الاجماع تفرق » 
فكان منهيا عنه » ولا معنى لكون الاجماع 
حجة سوى النهى عن مخالفته » * . 


)١(‏ سورة بونسن 5 الا ا. 
)١( -‏ ارشاد الفحول صع]ل وشرح المنار ص5١٠١1‏ ج؟ 
(؟) ارشاد الفحول ض»لا . 
()) سورة أل عمران : ١٠١*‏ . 
(ه) الاحكام للامدى ص؟.؟ ©» "٠.١‏ جاد|ا . 


ما ورد عليه من المناقشات والاجابة عن كل 
ا 


الآبة الخامسة قوله تعالى : « بأيها الذين 
آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم » فان تنازعتم فى ثشىء فردوه 
الى الله والرسول » ان كنتم تؤومنون بالله 
واليوم الآخر ؛ ذلك خير وأحسن 
تأوبلا » '. 


ووجه الاحتحاج بالآآية أنه شرط التنازع 
فى وجوب الرد الى الكتاب والسنة ع 
والمشروط بنعدم عند عدم الشرط . وذلك 
بدل على أنه اذا [ميوجد التنازع فالاتفاق 
على الحكم كاف عن الكتاب والسئة ولا 
معنى لكون الاجماع حجة سوى هذا » 5 . 


وقد عقب الآمدى بذكر ما نوقش به هذا 
الدليل أيضا » وما رد به على المناقشة . 


وبهمذا اتنهى المسلك الأول وهو 
الاستدلال بالكتاب على حجية الاجماع . 


وقد علق الآمدى على هذا المسلك 
بقوله « واعلم أن التمسك بهذه الآبات »6 
وان كانت مفيدة للظن » فغير مفيدة للقطع» 
ومن زعم أن المسألة قطعية » فاحتحاجه فيها 
بأمر ظنى غير مفيد للمطلوب ؛ وانما يصح 
ذلك على رأى من يزعم أنها اجتهادية 


اظسة )356, 


)6 الاحكام للامدى صن5.؟ وما بعدها جا . 


. (ل) سورة النساء ٠‏ 5ه ٠.‏ 


(م) الاحكام للامدى ص|١!ا؟‏ حجذ١ا‏ . 
(ة) ص»! ج! للاحكام ٠‏ 
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وعلق الغزالى على مسلك الاستدلال 
بالآيات أيضا بقوله : « فهذه كلها ظواهر 
لا تنص على الغرض » بل لا ندل أبضا 
دلالة. الظواهر » ١‏ . 

المسلك الثانى : الاستدلال بالسنة : قال 


الغزالى فى المستصفى : 


المسلك الشانى - وهو الأقوى ‏ 
التسسك بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا 
تجتمع أمتى على الخطأ » وهذا من حيث 
اللفظ أقوى وأدل على المقصود » ولكن 
ليس بالمتواتر » كالكتاب » والكتاب متواتر 
لكن ليس بنص » فطريق تقرير الدليل أن 


تقول : نظاهرت الرواية عن رسول الله صلى . 


الله عليه وسالم بألفاظ مختلفة مع اتفاق 
المعنى فى عصمة هذه الأمة من الخطأ » 
واشتهر على لسان المرموقين والثقات من 
الصحابة كعمر وابن مسعود وأبى سعيد 
الخدرى » وأنس بن مالك » وابن عمر » 
وأبى هريرة » وحذيفة بن اليمان » وغيرهم 
ممن يطول ذكره من نحو قوله صلى الله 


عليه وسلم : « لا تجتمع أمتى على 
الضلالة » و « لم يكن الله ليجمع أمتى على 


الضلالة » و « سألت الله تعالى ألا يجمع 
أمتى على الضلالة فأعطانيها © و « من سره 
أن سسكن بحبوحة الحنة فيلزم الجماعة » 
فان دعوتهم تحيط من ورائهم »6 و <«ان 
الشيطان مع الواحد يان فلن 
أبعد 6 . 


(1) المستصفى صنهل!١‏ جم! 


قله ل ان عق وس :. « بد الله 
مع الجماعة » ولا يبالى الله بشذوذ من 
شذ » و « لاتزال طائفة من أمتى على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم © . 


وروى : « لا يضرهم خلاف من خالفهم 
الما أصابهم من لأواء » . 


و« من خرج عن الحماعة أو فارق 
الغباعة قيد عير :فيد غلم رئعة ايلام 
من عنقه » و « من ذفارق الحماعة ومات » 
فميتته جاهلية » ؟ . 


وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة فى الصحابة 
والتابعين الى زماننا هذا لم يدفعها أحد من 
أهل النقل من سلف الأمة وخلفها بل هى 
مقبولة من موافقى الأمة ومخالفيها » ولم 
تزل الأمة تحتج بما فى أصول الدين 
وفروعه » فان قيل فما وجه الحجة ودعوى 
التواتر فى آحاد هذه الأخبار غير ممكن » 
وتقل الآحاد لا يفيد العلم ؟ 


قلنا فى تقرير وجه الحجة طريقان : 


أحدهما : أن ندعى العلم الضرورى بأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عظم 
شأن هذه الأمة » وأخبر عن عصمتها عن 
الخط بمجموع هذه الأخبار المتفرقة » وان 
لم تتواتر آحادها » وبمثل ذلك نجد أنفسنا 


(؟) خرجت هذه الاحاديث وبينت درجاتها فى كتاب 
هداية العقول الى غاية السول فى أصول الزيدية للحسين 
أبن القاسم حيئما استدل بها على حجية الاجماعوذلك 
ق صفحة *.ه ج؟ وما بعدها . كما خرج الكثير منها 
شارح روضة الناظر فى أصول الحنابلة صريم؟؟ ج١‏ 


وما بمدها فمن شام فليرجع البهما ' 


فى ( اجماع ) 


مضطرين الى العلم بشجاعة على » وسخاوة 
حاتم » وفقه الشافعى » وخطابة الحجاج 4 
وميل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
عائشة من نسائه » وتعظيمه صحابته وثنائه 
'عليهم » وان لم تكن آحاد الأخبار فيها 
متواترة » بل بجوز الكذب على كل واحد 
دنه لو جردا النظن (النه»» 


ولا يجوز على المجموع » وذلك يشيه ما 
يعلم من مجموع قرائن آحادها لا ينفك عن 
حتى يحصل العلم الضروى . 


الطريق الثانى : ألا ندعى علم الاضطرار 
بل علم الاستدلال من وجهين : 


الأول أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة 
بين الصحابة والتابعين » يتسسكون بها فى 
اثبات الاجماع ولا يظهر أحد فيها خلافا 
واتكارا » الى زمان النظام . 


وستحيل فى مستقر العادة توافق الأمم 
فى أعصار متكررة على التسليم بما لم تقم 
الححة بصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت 
الهمم والمذاهب ف الرد والقبول . 

ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار 
الأحاد عن خلاف مخالئف وابداء تردد فيه. 

الوجه الثانى : ان المحتحين بهذه الأخبار 
أثبتوا آنها أصلا مقطوعا به وهو الاجماع 
الذى يحكم به على كتاب الله تعالى »وعلى 
السئة التواترة © وهيل ف“ الحادة 
التسليم بخبر يرفم به الكتاب المقطوع بهالا 
إذا استند الى مستند مقطوع به » فأمارفم 


حتى لا يتعجب متعجب ولا يقول قائل : 
كيف ترفعون الكتاب القاطع باجماع مستند 
الى خبر غير معلوم الصحة » وكيف تذهل 
عنه جميع الأمة الى زمان النظام » فتختص 
بالتنبه له ١‏ . 


والذى قزرو« انيز لوعن الانجخولال 
بالأحادية المكؤرة على عصيمة "أزأمة أبن 
الخطا » هو استدلال بالتواتر المضوى فى 
هذه الأحاديث وان لم تتواتر آحادها . 


وقد استدل به صاحب مسلم الثبوت 
وشرحه © ثم ساق استتبعاد الامام الرازى 
لذلك مشفوعا بالرد عليه » وهذا هو نص 
كلامهما مع تصرف بسير للتوضيح : 


« واستدل ثانيا بقوله صلى الله عليه 
وآله وأصحابه وسلم « لا تجتمع أمتى 
على الضلال »© » فانه بفيد عصمة الأمة عن 
الخطأ فانه متواتر المعنى © فانه قد ورد 
.بألفاظ مختلفة يفيد كلها العصمة ©» وبلغت 
رواة تلك الألماظ حد التواتر » وتلك 
الألفاظ نحو « ما رآه المسلمون حسنا 


. فهو عند الله حسن © »© ونحو « من فارق 
الجماعة شبرا فقد خلم ربقة الاسلام » » 


ونحو 2 عليكم با لجماعة » » وتحو 
2 الزموا الجماعة »6 وتحو 2 من فارق 
الجماعة مات ميتة الحاهلية © »2 ونحو 


« عليكم بالسواد الأعظم » ونحو « لا 


)١(‏ المستصفى للغزالى صره7”!! © 191 جد( © وقد 
جاء مثله فق ص؟7 91١‏ جا وما بعدها من الاحكام 
للامدى ومثله أيضا فى روضة الناظر للحثايلة صيم؟؟ 
جا وما بعترها , 


( اجماع ) ف 


تجتمع أمتى على الخطأ » وغير ذلك من 
الالفاظ التى يطول الكلام بذكرها , 
واستحسنه أبن الجاجب فانه دليل لا خفاء 
فيه بوجه » ولا مساغ للارتياب فيه» 
واستبعد الامام الرازى صاحب المحصول » 
كما هو دأبه من التشكيكات فى الأمور 
الظاهرة 6 التسوائر المتتتوى 6:سينا على 
حجيته - أى استتعد التواتر عامة » 
واستبعده على حجية الاجماع خاصة. ‏ 
وقال لا نسلم بلوغ مجموع هذه الآحاد حد 
التواتر المعنوى » فان الرواة العشرين أو 
الألف ؛ لا تبلغ حد الثواتر ولا تكفى 
للتواتر المعنوى » فانه ليس بمستبعد فى 
العرف اقدام عشرين على الكذب فى وقعة 
معينة » بعبارات مختلفة » ولو سلم فتواتره 
بالمعنى غير مسلم » فان القدر المشترك هو 
أن الاجماع حجة » أو ما يلزم ذلك منه » 
وقد ادعيتم أن ححية الاجماع متواترة من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم » ويلزم أن يكون كغزوة بدر » فانه 
لو كان كذلك لم يقع الخلاف فيه » وانكم 
بعد تصحيح المتن ‏ أى ألفاظ الحديث 
وئصه -- توردون على دلالته على حجية 


الاجماع » الأسئلة والأجحوبة » ولو كان ٠:‏ 


متوائرا لأفاد العلم ولغت تلك الأسئلة 
والأجوبة » وان ادعيتم أن هذه الأخبار ندل 
على عصمة الأمة وهى بعينها حجية الاجماع 
وقرر الرازى هذه الاعتراضات بعبارات 
مطلية كما هو دأبه - وهذا الاستبعاد فى 
بعد بعيد » فان القدر المشترك المفهوم من 
. هذه الأخبار قطما هو عصمة الأمة عن 
الخطا » ولا شك فيه » واجتماع عشرين من 


العدول الخيار » بل أزيد » على الكذب 


على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم » مما لا يتوهم . 


وأما قوله : لو كان لكان كغزوة بدر » 
قلنا نعم انه كغزوة بدر - كيف وقد عرفت 
سابقا انه تواتر فى كل عصر من لدن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وأصصستحابه 
وسلم الى الآن » أى الى هذا الوقت - 
'تخطئة المخالف للاجماع قطعا » وهل هذا 


' الا تواتر الحجية ؟ 


وأيضا يجوز أن تكون المنواترات 
مختلفة بحسب قوم دون قوم » فهذا متواتر 


عند من طالع كثرة الوقائع والأخبار . 


وما قال من أنه لو كان متوائرا لا وقع 
الخلاف فيه » قلنا التواتر لا يوجب أن 
يكون الكل علمين به » ألا ترى أن أكثر 
العوام لا يعلمون غزوة بدر أصلا بل التوائر 


انما يتكون متواترا عند من وصل اليه أخبار 


تلك الجماعة » وذلك بمطالمة الوقائع 
والأخبار » والمخالفون لم يطالعوا . 


وأضا الحق ان مخالفتهم كمخالفة 
السبوفسطائية فى القضايا الضروريةالأولية 
فكما أن مخالفتهم لا تضر كونها أولية » 
فكذا مخالفة المخالفين لا تضر التواتر »وأما 
ايراد الأسئلة والأجوبة فعلى بعض المتون 
- أى نصوص بعض الأحاديث 'لا على 
القدر المشترك المستفاد من الأخبار - فافهم 
ولا تزل فانه مزلة » ١‏ . شْ 


)١(‏ صه!؟ © 15؟ من مسلم الثبوت وشرحه ج؟ 


07 ) اجماع ) 


المسلك الثالث : الاستدلال بالمعقول » 
قال الآمدى : « وأما المعقول فهو أن الخلق 
الكثير وهم أهل كل عصر اذا اتفقوا على 
حكم قضية وجزموا به جزما قاطعا عفالعادة 
تحيل على مثلهم الحكم الجزم بذلك 
ا اا 
يتنبه واحد منهم الى الخطأ فى القطع يسا 
لس بام + ولهذا وجنةا أغل كل حبر 
قاطعين بتخطئة مخالفى ما تقدم من اجماع 
من قبلهم » ولولا أن ,يكون ذلك عن دليل 
قاطع لاستحال فى العادة اتفاقهم على القطع 
بتخطئة المخالف » ولا يقف واحد منهم على 
وجه الحق فى ذلك » ١‏ . 


عن هذا الدليل يقولهما : 
لنا ( أى يدل لنا على ما قلناه من حجية 


الاجما ع ا اماقم فال عر على املق 


تخطئة 0 للاجماع من حيث هو 
اجماع 4 واتفاقهم على تقديمه على القاطع » 
وعدهم تفريق عصا الجماعة من المسلمين 
أمرا عظيما واثما كبيرا والعادة تحيل اجتماع 
مشل هؤلاء من الأخيار الصالحين من 
الصحابة والتابعين المحققين على قطع فى 
حكم ما » لا سيما القطع يكون المخالفة أمرا 
عظيما » لا عن نص قاطع » بحيث لا يكؤن 
للارتياب فيه احتمال » فانه قد علم بالتجربة 
والتكرار من أحوالهم وفتاويهم علما ضروريا 
أنهم ما كانوا يقطعون بثىء الا ما كان 
كالشمس على نصف النهار ” 


(|) صؤإا”ا ج!ا من الاحكام للامدى . 


ويعلق الآمدى على هذا الاستدلال 
بالمعنى المعقول فيقول : 

« ولقائل أن يقول : ان العادة لا تحيل 
الخطأ على الخلق الكثير بظنهم ماليس قاطعا 
قاطعا ولهذا فاناليهود والنصارى معكثرتهم 

ة تخرج عن حد التواتر قد أجمعوا على 
تكذيب محمد عليه السلام واثكار رسالته 
وليس ذلك الا لخطئهم فى ظن ما ليس 
قاطعاقاطعا »وبالجملة » فاما أن قال باستحالة 
الخطا عليهم فيما ذهبوا اليه » أو لا يقال 
باستحالته » فان كان الأول ازم ألا يكون 
محمد نبيا حقا باجماعهم على تكذيبه ؛ 
وان كان إالثانى حاآئ عدم اسستحالة 
الخطأ عليهم 3 فهو المطلوب 6 5 

وهذا الذى قاله الآمدى هو تلخيص ل 
ذكره الغزالى فانه اعترض على هذه الطريقة 
قائلا : « وهذه الطريقة ضعيفة عندنا » 
لأن منشا الخطأ اما تعمد الكذب واما ظنهم 
ما ليس بقاطع قاطعا » والأول عير جائز 
على عدد التواتر » وأما الثانى فجائز » فقد 
قطع اليهود ببطلان نبوة عيسى ومحمد 
عليهما السلام » وهم أكثر من عدد التواتر» 
وهو قطع فى غير محل القطع » لكن ظنوا 
ما ليس بقاطع قاطعا » ؟ . 


ثالثا : ما استدل به القائلون بعدم ححية 
الاجماع : 


المتكرون للاجماع يسلكون فالاستدلال 


على رأيهم مسلكين : 


(9) ص9" جا من الاحكام. للامليبي ٠‏ ْ 
() ص١1‏ من > المسيتضفي للِغزا لي جبا , 


( اجماع ) ٍ! ْ 0 


أولهما : معارضة آدلة الجمهور من 
الكتاب والسئة والمعانى المعقولة 6 بمثلها 6 
فيآتون بآيات وأخبار ومعان معقولة تدل 


ثانيهما : مناقشة ما استدل به الجمهور 
بابطال دلالته على ما ذهبوا اليه من الحجية 
وتأويل الآيات: والأحاديث تأويلا آخر » 
.ونحن نذكر أهم ما جاء به المنكرون لحجية 
الاجاع كما ذكرنا هم ما جاء به المثيتون » 
وسنشفع كلا مها بما ورد عليه من ٠‏ المناقشة 
ا 0 


المسلك الأول : معارضة أدلة 
الجمهور بمثلها 


« قالوا : ان كتاب الله تعالى يدل على 
ما ذهبنا اليه » والله تعالى يقول « ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » ١‏ . 


وذلك يدل على عدم الحاجة الى 
الى الكتاب والاجماع غيره " 


وقد رد اللآمدى على ذلك بأنه ليس 
فى بيان كون الاجماع حجة +تبعة بالأدلة 
التى ذكرناها ما يناف كون الكتاب تبيانا 
لكل شىء ؟ 


ورد عليه العضد فى شرحه على مختصر 
ابن الحاجب بأن هذه الية « لا تناق كون 


)١(‏ سورة التحل : الم 

(؟) الاحكام للامدى ص.6ة؟ جدا . 

97 ابن الحاجب وشرحه ص)ع؟ ج؟) . 
() الاحكام للامدى ص؟ةة؟! بجي( ٠.‏ 


غيره أيضا تبيانا » ولا كون الكتاب تبيانا 


. لبعض الأشياء بواسطة الاجماع » * . 


واستدلوا أيضا بقوله تعالى : « فان 
تنازعتم فى شىء فردوه الىالله والرسول » ١‏ 
فلا مرجع عند التنازع الا الى الكتاب 
والسنة " . 


وقد رد الآمدى بأن هذه الآبة « دليل 


' عليهم لأنها دليل على وجوب الرد الى الله 


والرسول فى كل متنازع فيه » وكون 
الاجماع حجة متبعة مما وقع النزاع فيه » 
وقد رددناه الى الله تعالى » حيث أثبتناه 
لي ل 


ورد العضد بأن الآآية « مختصة بما 
فيه النزاع والمجمع عليه ليس كذلك © 5.. 


يريد أن لفظها يختص بما فيه النزاع » 
والمجمع عليه لا نزاع فيه فيمكن أن يدل 
العوم خلى آنا لقتنن عله لا يساح فبينه 
الى الرجوع . 


وقد صرح بافادة الآية لذلك بمفهوم 


الكلام : شارح مسلم الثبوت 7 


واستدلوا أيضا بمثل قوله تعالى : « ولا : 
تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل 6 ١‏ . 


(ه) شرح مختصر ابن الحاجب نا ج11 

(5) سورة #التسياء ذم . 

م الامدى صككذ؟ جد[ . 

49 المرجم: نفسه من شرح العضد على ابن ا لحاجب 
)٠(‏ صلا!١؟‏ ج؟ من ثرح مسسلم الثبوت ٠‏ 
)١١(‏ سورة البقرة : لمها ٠‏ 


7 ( اجماع ) 


د ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا 
بالحن » ١‏ « وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون » ؟ . 


قالوا : هذه الآبات وأمثالها من كل ما 
فيه نهى للأمة عن القول الباطل » والفعمل 
الباطل » تدل على تصور ذلك منهم » ومن 
نتصور منه المعصية لا يُكون قوله ولا فعله 


ويرد الآمدى على ذلك فيقول : « لا 
نسلم أن النهى فى هذه الآيات راجع الى 
اجتماع الأمة على ما نهوا عنه » بل هو 
راجم الى كل واحد على اتفراد » ولا يازم 
من جواز المعصية على كل واحد جوازها 
على الجملة » أى على المجموع » سلمنا أن 
النهى لجملة الأمة عن الاجتماع على 
المعصية » ولكن غاية ذلك جواز وقوعها 
منهم عقلا ‏ ولا يازم من الجواز الوقوع » 
. ولهذا فان النبى عليه السلام قد نهى عن أن 
يكون من الجاهلين بقوله تعالى : « فلا 
تكونن من الجاهلين » ' . 


وقال تعالى انبيه: «لئن أشركت ليحبطن 
عملك» ؛ » اذ ورد ذلك فى معرض النهى 
مع العلم يكونه معصوما من ذلك »© وأيضا 
فانا نعلم أن كل أحد منهى عن الزنا وشرب 
الخبر وكل الضين بش بحن الى فيو ذلك 
من المعاصى » ومع ذلك فان من مات ولم 
.يصدر عنه بعض المعاصى » نعلم أن الله قد 


. سورة الاسراء : "الا‎ )١( 
. (؟) سورة الاعرافف © "الا‎ 
. سورة الانعام © م"‎ )0 
, (؟) سورة الرمري © هو"‎ 


علم منه أنه لا يأتى بتلك المعصية فكان 
معصوما عنها ضرورة تعلق علم الله بأنه لا 


بأتى بها » ومع ذلك فهو منهى عنها » " . 


وقالوا : وأما السنة فان النبى عليه 
الصلاة والسلام أمر معاذا لما سأله عن 
الأدلة المعحمول بها » على اهماله لذكر 
الاجماع » ولو كان الاجماع دليلا » لما ساغ 
ذلك مع الحاجة اليه . 


وأيضا فانه قد ورد عن النبى عليه الصلاة 
والسلام ما يدل على جواز خلو العصر عمن 
تقوم الحجة بقوله » فمن ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام : « بدا الاسلام غرسا » 
وسيعود كما بدأ » . 


وأيضا قوله : « لا ترجعوا بعدى كفارا» 
نهى الكل عن الكفر وهو دليل جواز وقوعه 


وقوله : « ان الله لا يقبض العلم اتنزاعا 
ولكن يقبض العلماء » حتى اذا لم ببق عالم 
اتخذ الناس رؤساء جهالا » فسئلوا » فأفنوا 
مرغ + لسر واملو» + 


وقوله عليه الصلاة والسلام : « لتركبن 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » ١‏ 


(ه) ص١١‏ جآأ من الاحكام للامدى ١ ٠‏ 

(6) جاء فى لسان العرب : « العقذة سن السهم © »6 
وى الحديث « لتركبن سئن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة 6 ©» يعنى كما تقدر كل ولحدة منهن ‏ اأى كل 
قذة من القذذ : على صاحبتها وتقطع» ا »© والحذم: 
قطع الشيء علي مثال شيم آخر 00005٠:‏ 


( اجماع ) نما 


وقوله : « خير القرون القرن الذى آنا 


فيه » ثم الذى يليه » ثم الذى يليه » ثم تبقى 
حثالة كحثالة التمر » لا يعبا الله بهم » ١‏ . 


وان بر اناة فانفا ل كر فيننه 
الاجماع لأنه ليس بحجة فى زمن النبى عليه 
الصلاة والسلام » فلم يكن متؤخرا لبيانه 
مع الحاجة اليه . 


وقوله عليه الصلاة والسلام :8 بدا 
الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ » » لا يدل 
على أنه لا يبقى من تقوم الحجة بقوله » بل 
غايته أن أهل الاسلام هم الأقلون . 


وقوله : « لا ترجعوا بعدى كفارا » 
فيحتمل أنه خطاب مع جماعة معينين وان 
كان كطانا مع الكل فجر اب نذا سيق قا 
كبات المناهى للأمة . 


وقوله : « حتى اذا لم ببق عالم اتخا. 
الناس رؤساء جهالا » .. الحديث : غايته 
الدلالة على جواز انقراض العلماء © ونحن 
لا تنكر امتناع وجود الاجماع مع انقراض 
العلماء » وائما العلام ف اجتماع من كان 
من العلماء » وعلى هذا يكون الجواب عن 
باقى الأحاديث الدالة على خلو آخر 'ازمان 
من العلماء » كيف وأن ما ذكروه معارض 
' بما يدل على امتناع خلو عصر من الأعصار 
عمن تقوم الحجة بقوله » وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا تزال طائفة من أمتى 


للق صٍ١11‏ الأطنا ج؟ من الإجكام للامدي , 


على الحق حتى بأتى أمر الله » وحتى 
يظهر الدجال »6 « وأيضا ما روى عنه أنه 
قال : « واشوقاه الى اخوانى . قالوا : 
بارسول الله » ألسنا اخوانك ؟ فقال : أنتم 
أصحابى » اخوانى قوم بأتون من بعمدى ‏ . 
يمربون بدينهم من شاهق الى شساهق ' 
ويصلحون اذا فسد الئاس »© " . 

قالوا : وأما المعنى المعقول الذى بدل 
على عدم ححية الاجماع فى نظر القائلين 
بذلك » فيرجع : 

أولا : الى ما ذكروه من عدم امكانه 
وعدم امكان العلم به » وعدم امكان نقله ع 
وقد سبق بيان الرد على ذلك . 

ثانيا : الى اعتبارهم أمة محمد صلى 
له عليه وسلم كغيرها من الأمم فحيث لم 
سين اجماع أهل الملل السابقة ححة » فلا 
يكون اجماع أمة محمد صلى الله عليه 
يدل نض : 

وجوابه كما ذكر الآمدى من وجهين : 

أحدهما : أن يقال من العلماء من اعتبر 
اجماع علماء من تقدم حجة قبل النسخ » 
فقد ذهب الى ذلك أبو اسحاق الاسفرايينى 
وغيره من أصحابنا -- هكذا يقول 
الآمدى - وجماعة من العلماء » واذن فلم 
نتم لهم الاستدلال لعدم ححية اجماع من 
سبقنا من الملل . 


(؟) ص.. ج١ا‏ من الاحكام للامدى وما بعدها 5 
؟) صن1١؟ة؟‏ ج! من الاحكام للامدى ٠.‏ 


فى ( اجماع ) 


الوجه الثانى : أن نسلم بأن اجماع من 
سبقنا من أهل الملل ليس ححة - كما 
هو قول الأكثرين من العلماء - ولكن 
ش هناك فرقا بيننا وبينهم » لأنه لم يرد ى 
حتهم من الدلالة الدالة على الاحتجاج 
باجساعهم ما ورد فى علماء هذه الأمة 
خافترقا » .١‏ 


وخلاصة الوحهين أننا اذا أخذنا سذهب 
الأسفرابينى ومن معه فاجماعنا كاجماعهم 
كلاهما بحتج به عوان أخذنا بمذهب 
الأكثرين فان اجماعنا قد وردت الأدلة 
بححيته ولم ترد الأدلة باعتبار اجمساعهم 
حجحة » فهذا هو الفرق بين اجماعنا 


واجماعهم . 


وثالث المعانى المعقولة يرجم الى ما هو 
مقرر من أن كل حكم لابد أن يكون ثابتا 
بدليل » والاجماع لا يكون ىف نظر القائلين 
بحجيته آلا عن دليل » والدليل يعنى عنه » 
8 ان بعض الأحكام الشرعية لا يكون 

اجماع الامة دليلا عليها كالتوحيد + وكدذلك 
سائر . الأحكام العقلية " . 


ودرد الأمدى على ذلك بقوله : 


« لا نسلم أنه اذا كان الحكم ثبت 
بالدليل لا يجوز اثباته بالاجماع » آى فهذا 
ما.جرى علنه العلماء حين يقولون : هذا 
الحكم ثبت بالكتاب والسنة والاجماع » 
وأما التوحيد فلا نسلم أن الاجماع فيه 
لسن نحجة + وآن. سلما أنه لا مكون ححة 


. ص1ا.؟ جا من الاحكام للامدى‎ )١( 
(؟) صٍاؤ؟ بجا من الاحكام للامدى ,م‎ 


فيه » بل فى الأحكام الشرعية » أى العملية 
لا غير » فان بينهما فرقا » هو أن التوحيد 
لا يجوز فيه تقليد العامى للعالم » وانما 
يرجم الى أدلة يشترك فيها الكل » وهى 


' أدلة العقل » بخلاف الأحكام الشرعية » 


العملية » فانه بحب على العامى الأخذ بقول 
العالم فيها » واذا جاز أو وجب الأخذ قول 
الواحد كان الأخذ بقول الجماعة أولى ؟ . 


والرد عليهم 4 ف الملسلك الأؤل وصو 
المعارضة بالكتاب والسئة والمعقول 1 


المسلك الثانى : منافء فشتهم وتأويلهم 
لأدلة الجمهؤر 


أما مناقشتهم لأدلة الجمهور فقد تقدمت 
عند عرض هذه الأدلة فلا نعود اليها وأما 
تأويلهم للأدلة » بحملها على معان أخرى » 
فمثل : قولهم فى تأويل حديث « لا تجتمع 
أمتى على ضلالة »© » فانهم فسروا الضلالة 
بالكفر والبدعة » وقالوا : لعله أراد عصمة 
جميعهم عن الكفر ادم والثسبهة » 
والرواية التى تقول « لا تجتمع أمتى على 
الخطأً » غير متواترة ل 


أيضا عام يمكن حمله على الكفر . 

« قلنا الضلال ف وضع اللسان لا يناسب 
الكفر » قال الله تعالى : « ووجدك ضالا 
فهدى» ؛ » وقال تعالى » اخبارا عن موسى 


(م) ص9.؟ جا من الاحكام للإمدى ٠,‏ 


(4) سورة الضحي © لا 


( اجماع ) | 1 1 با 


عليه السلام : « قال فملتها اذن وأنا من 
الضالين » ١‏ وما أراد من الكافرين » بل 
أراد من المخطئين » يقال : ضل فلان عن 
الطريق » ؤضل سعى فلان » كل ذلك 
الخطاً . كيف وقد فهم ضرورة من هذه 
الألفاظ تعظيم شأن هذه الأمة و حهم 
بهذه الفضيلة . 


0 المصمة عن الكثر فقد أن بها فى 
حق على وابن مسعود وأبى » وزيد » على 


وكم من آحاد عصموا عن الكفر حتى 
ماتوا » فأى خاصية للأمة ؟ 


فدل على أنه أراد ما لم بعصم عنه 
الاحاد » من سهو وخطأ وكذب » وتعصم 
عنه الأمة تنزيلا لجميع الأمة منزلة النبى 
صلى الله عليه وسلم فى العصمة عن الخطاً 
فى الدين » أما فى غير الدين من انشساء 
حرب وصلاح وعمارة بلدة » فالعموم يقتخثى 
العصمة للأمة عنه أيضا » ولكن ذلك 
مشكوك فيه » وأمر الدين مقطوع بوجوب 
العصمة فيه » كما فى حق النبى صلى الله 
عليه وسلم » فانه أخطأ فى أمر تأبير النخل » 
ثم قال : « أتتم أعرف بأمر دنياكم » وأنا 
أعرف بأمر دينكم » " . 


الى غير ذلك من التأويلات التى لا نطيل 
بذكرها » وقد عنى الغزالى بابرادها والرد 
عليها فى المستصفى » فمن شاء فليرجع اليه 
ف الموضع الذى ذكرناه . 


)1غ( سورة الشعراء : . 
(6) انظر فى تأويلهم والرد عليهم كلام الغزالى فى 
الستصفى ص8١‏ جا . 


رابعا د ات بححيته 
قطعى أو ظنى : 


قال الشوكانى : « اختلف القائلون 
بحجية الاجماع هل هو حجة قطعية أو 
ظنية ؟ 

'فذه جماعة منهم الى أنه حجة قطعية ع 


وبه قال 0 برهان » وجزم به 


وقال الأصفهانى : ان هذا القول هو 


المشهوو 4 وأنه بقدم الاجماع على الأدلة 
كلها » ولا يعارضه دليل أصلا » ونسبه الى 


الأكثرين 5 

قال : بحيث يكفر مخالفه » أو يضلل 
ويبدع ٠‏ وقال جماعة 6 منهم الرازى 
والأمدى : انه لا يفيد الا الظن . 1 


وقال جماعة بالتفصيل .بين ما اتفق عليه 
المعتبرون فيكون حجة قطعية » وبين ما 
اختلفوا فيه » كالسكوتى _ وماندر مخالفه 
فيكون ححة ظنية . 


وقال البزدوى وجماعة من الحنفية : 
الاجماع مراتب : فاجماع الصحابة مثل 
الكتاب والخبر المتواتر » واجماع من بعدهم ' 
بمنزلة المثسهور من الأحاديث والاجماع 
الذى سيق فيه خلاف فى العصر السابق 
بمنزلة خبر الواحد » واختار بعضهم فى 
الكل أنه يوجب العمل لا العلم فهذه 


مذاهص أريعة »> " . 


(؟) ص»/آ#ا ©» ها من آرشاد الفحول ٠‏ 


00# اجماع ) 


وفى البزدوى وشرحه : « أن الأصل 
فى الاجماع أن يكون موجبا للحكم قطعا 
كالكتاب والسنة » فان لم يشبت اليقين به فى 
بعض المواضع فذلك يسبب العوارض 
كالآية المؤولة وخبر الواحد »6 ١‏ . 


ومن أهل الهوى من لم يجمل الاجماع 
حجة قاطعة لأن كل ؤاحد منهم اعتمد ما لا 
يوجب العلم » لكن هذا خلاف الكتاب 
والسنة والدليل المعقول " . 


يريد الأدلة التى استدل بها القائلون. 


ل 

د فصار الاجماع كآية من الكتاب أو 
حديث متواتر ى وجوب 0 والعلم به 
فيكفر جاحده فى الأصل © " 

« أى يحكم بكفر من أنكر أصل 
الاجماع بأن قال ليس الاجماع بحجة » أما 


من أتكر تحقق الاجماع فى حكم بأن قال 


اختلف فيه فلا » ؟ . 

أى كالاجما ع السكوتى الذى فيه 
خلاف ا وغيره » والمنقول بلسان 
الأحاد . 


واعلم أن العلماء بعد ما اتفقوا على أن 
اتكار حكم الاجماع الظنى ؛ كالاجماع 


)١(‏ صالاة حلم ( انظر الحاشية لعبد العزير 
البخارى ) . ١‏ 

(؟) صالاة ج؟ « الظر كشف الاسرار 46 . 

(؟) ص1امة ج8 2 انظر كلام ضاحب الكشف 4 . 

(5) صامة ج78 4 انظر الشرح العيسيد العزيز 
البخارى ١ ٠.‏ 


السكوتى » والمنقول بلسان الاحاد » غير 
الاجماع القطمى كاجماع الصحابة مثلا . 


د« فبعض المتكامين » أى الذين تكلموا 
فى هذا الموضوع ؛ لم يجعله موجبا للكفر 
بناء على أن الاجماع عنده حجة ظلنية » 
فاتكار حكمه لا يوجب الكفر كاتكارالحكم 
الثابت بخبر الواحد أو القياس » وذكر هذا 
القائل » وهو القاضى الشوكانى فى 
تصنيف له وهو كتاب ارشاد الفحول 
د والعجب أن الفقهاء أثبتوا الاجماع | 
بعمومات الآيات والأخبار » وأجمعوا على 
أن المنكر لما تدل عليه. هذه العمومات لا 
يكفر اذا كان الانكار لتأويل » ثم يقولون : 
الحكم الذى دل عليه الاجماع مقطوع به ) 
ومخالفه كافر » فكأنهم قد جملوا الفرع ‏ 


أقوى من الأصل» وذلك غفلة عظيمة » “ . 


ويستمر عبد العزيز البخارى فى كسلامة 
فيقول : « وبعضهم: جعلوه موجبا. للكفر 
لأن الاجماع حجة قطعية ككية من الكتاب » 
قطعية الدلالة » أو خبر متواتر قطعى 
الدلالة » فانكاره يوجب الكفر لا محالة » . 


« ومنهم من فصل فقال : ان كان الحكم 
المجمع عليه مما يشترك الخاصة والعامة 
فى معرغته » مثل اعداد الصلواتوركعاتها 
وفرض الحج والصيام وزمانهما » ومشل 
تحريم الزنا وشرب الخمر والسرقة والربا » 
كفر منكره لأنه صار باتكاره حاحدا لما هو 
من دين الرسول قطعا » قصار كالحاحدد 


لصدق الرسول عليه الصلاة والسلام» وان 
المرأة على عمتها وخالتها » وفساد الحج 
بالوطء قبل الوقوف بعرفة وتوريث الحدة 
السدس »؛ وحجب بنى الأم بالجد ؛ ومنسع 
توريث القاتل » لا يكفر منكره ولكن 
بحكم بضلاله وخطتئه » لأن هذا الاجماع 
وان كان قطعيا أيضا » الا أن المنكر متأول » 
حك جف المراذ: من «القمة والمؤمنين جميعهم 
والتأويل مانم من الاكفار » كتأويل أهل' 
الأهواء النصوص القاطعة » وتبين بهذا 
التفصيل ان تعجب من قال بالقول الأول » 
بريد الشوكانى » من الفقهاء ليس فىمحله» 
فانهم ما حكموا بكفر منكر كل اجماع 
ولم يجعلوا الفرع أقوى من الأصل » ولم 
يعفلوا عنه ١‏ . 


وى شرح النسفى وملاجيون على امار : 
أن الاجماع على مراتب : فالاقوى اجماع 
الصحابة نصا » فانه مشل الآية والخبر 
المتواتر فيكفر جاحده كما يكفر حاحد ما 
ثبت بالكتاب أو التواتر لأنه لا خلاف فيه » 
ففيهم عترة الرسول وأهل المدينة » ثم الذى 
نص البعض وسكت الباقون من الصحابة » 
وهو المسمى بالاجماع السكوتى » ولا 
يكفر جاحده وان كان من الأدلة القطمية ع 
أى عند الحنفية » ثم اجماع من بعدهم » 
أى بعد الصحابة من أهل كل عصر على 
حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم من 
الصحابة » فهو بمنزلة الخبر المشهور » يفيد 
الطمأئينة دون اليقين » ثم اجماعهم على قول 


)١(‏ صآمة 2 1485 من حاشية عبد العزيز البخارى 


حج"” . 


سبقهم فيه مخالف » يعنى اختلفوا أولا على 
قولين » ثم أجسع من بمدهم على قول 
واحد + فهذا دون الكل » فهو بمئزلة خبر 
الواحد يوجب العمل دون العلم » ويكون 
مقدما على القياس كخير الواحد © ؟ . 


وقال صاحب طلعة الشمس فى أصول 
الاباضية : « الاجماع القولى حجة قطعية 
يفسق من خالفها عند الجمهور » ولكن 
كونها قطعية بعد كمال شروطها وف موضع 
لا يكون فيها خلاف فما وق فيه الخلاف 
انه اجماع أم غير اجماع فليس بحجة قطعية 
اتفاقا © " . 


«أما الاجماع السكوتى فهو ححة ظنية 
توجب العمل ولا تفيد العلم مثل خبر 
العدل » فمن خالف الاجماع السكوتى لا 
يحكم بفسقه على الصحيح ؛ كما لا يحكم 
بفسق من خالف خبر الآحاد » لأن التفسيق ' 
لا يكون الا مع مخالفة الدليل القاطع» ؛ . 


ويقول ابن لقمان فى « الكافل بنيل 
السول فى علم الأصول على مذهب 


الزيدية » . 


والاجماع السكوتى الجامع للشروط 
حجة ظنية » وكذا القولى ان نقل آحادا » 
فان تواتر فححة قاطعة يفسق مخالفه» * . 


ومن العلماء المعترفين بحجية الاجماع 


(؟) ص!١١!‏ 6 ١١5‏ هن شرح المنار ج؟ بكل من 
النسفى وملاجيون ٠‏ 

(؟) صالا ج؟ من طلعة الشمس ٠‏ 

(ه) ص"لم »© 4لىم من ألكافل بئيل السول وشرحه »6 2 


السكوتى » ومنهم من أتكر أن يكون 
صدور القول من البعضوسكوت الآخرين» 
اجماعا » فهو يعارض حتى فى التسمية . 


وبتلخص القول فى ذلك » على ما بينه 
الأسنوى فى شرحه على المنهاج كما يأتى : 


لتحم أذ 'قالبيكن الود نولة : 
وعرف به الباقون فسكتوا عنه ولم ينكروا 
عليه » ففيه مذاهب : أصحها عند الامام : 
انه لا يكون اجماعا ولا حجة » لما سياتى . 
ثم قال هو والآمدى انه مذهب الشافمى » 
وقال فى المرهان انه ظاهر مذهب الشافعى » 
وقال الغزالى فى المنخول » نص عليه 
الشافعى فى الجديد . 


والثانى » وهو مذهب أبى على الجبائى : 
انه اجماع بعهدانقراض عصرهم لأن 
استمرارهم على السكوت الى الموت 
يضعف الاحتمال . 


وحكى فى المحصول عزابن أبى هريرة : 
أنه ان كان القاثئل حاكما لم يكن اجماعا 


ولا اشحة . 


وحكق الآفدى عن الأماء المندا واكثر 
الحنفية : انه اأجماع وححة » واختار 
الآمدى أنه اجماع ظنى بحتج به » وهو 
قرب من مذهب. أبى هاشم » والذى ذكره 
الأمدى هنا محله قبل انقراض العصر » 


وأما بعد انقراضه فانه يكون اجماعا على 
ما نبه عليه فى مسألة اتقراض .العصر 6 ..١‏ 


وف بيان رأى الخنفية ووجهة المخالفين 
لهم من الشافعية » والرد عليهم يقول 
ملاجيون فى شرحه على المنار : ( اذا اتفق 
بعضهم على قول أو فعل وسككت الياقون 


ملهم ء ولا يردون عليهم . بعد مدة التأمل 6 


وهى ثلاثة أيام أو مجلس العلم » ويسمى 
هذا اجماعا سكوتيا » فهو مقبول عندنا » . 
أى الحنفية » وفيه خلاف الشافعى رحمه الله . 


لأن السكوت كما يكون للموافقة .يكون 


. للمهابة ولا يدل على الرضاءء كما روى عن 


مسألة العول . 


فقيل له : هلا أظهرت حجتك على عمر 
رضى الله عنه . 

فقال : كان رجلا مهيبا فهبته » ومنمتنى | 
درتنة . 

والجواب : ان هذا غير صحيح » لأن 
عمر رضى الله عنه كان أشد انقيادا لاستماع 


الع من .غيره لعتى كان يقول #.ولا ير 
فيكم ما لم تقولوا» ولا خير فى ما لم 
أسمع ٠.‏ 


وكيف يظن فى حق الصحابة التقصير فى 
أمور الدين والسكوت عن الحقفى موضع 
الحاجة » وقد قال عليه السلام : «الساكت 
عن الحق شيطان أخرس »© ؟ . 


٠. صيةءة من شرح الاسنوى على المنهاج ج"‎ )1١( 
> ٠ صه.! من شرح المثار ج؟‎ )0( 


0 اجماع 4 4 


وتاك .مناقفات غير ذلك ون الحفيية 
والشافعية لا نطيل بذكرها ويسكن 
معرفتها بالرجوع الى شرح النسفى على 
المنار للحنفية ١‏ . 


وشرح الاسنوىعلى المنهاجللشافعية ' : 
؟ ‏ وهناك فرع يذكر بعد ذلك 
وخلاصته » كما ذكره الاسنوى : « اذا قال 
بعض المجتهدين قولا ولم ينتشر ذلك القول 
بحيث يعلم أنه بلغ الجميع » ولم سمع من 
أحد ما يخالفه » فهل يكون كما اذا قال 
البعض وسكت الباقون عن اتكاره أم لا . 
. اختلفوا فيه كما قاله فى المحصول » 
فمنهم من قال : يلحق به » لأن الظاهر 
وصوله اليهم » ومنهم من قال : لا يلحق 
به » لأنا لا نعلم هل بلغهم أم لا » واختاره 
الآمدى . ْ 


ومنهم من قال :. ان كان ذلك القول 
فيما تعم به البلوى أى فيما تمس الحاجة 
اليه » فيكون كقول البعض وسكوت 
الباقين » لأن عموم البلوى يقتفى حصول 
العلم به » وان لم يكن كذلك فلا لاحتمال 
الذهول عنه » قال الامام : وهذا التفصيل 
هو الحق © ". 


من هم أهل الاجماع 


المراد بأهل الاجماع من يعتبر اجماعهم 
اذا اتفقوا على أمر من الأمور فى عصر من 


(!) ص»6.| » 68.!| من شرح النسسفى على المثار 
وما بعدها . 

(؟) ص!!ة جم من شرح الاسنوى على المنهناج 
وما بعدها . / 

9) صهاة ©» 515 من شرح الأسنوى على المتهاج 
جما . 


الأعصار وبعتد بمخالفتهم اذا خالفوا فلا 


وقد قدم الغزالى فى المستصفى لهذا 
الموضوع بمقدمة فقال : « الركن الأول من 
ركنى الاجماع » المجمعون وهم أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم 6 وظاهر هذا نناول 
كل مسلم » بلكن لكل ظاهر طرفان واضحان 


فى النفى والاثبات » وأوساط متشابهة : 


أما الواضح فى الاثبات فهو كل مجتهد 
مقبول الفتوى » فهو من أهل الحل والعقد 
قطعا » ولابد من موافقته فى الاجماع » وأما 
الواضح فى النفى » فالأطمال والمجحانين 
والأجنة » فانهم وان كانوا من. الأمة فنعلم 
أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد بقوله : 
« لا تجتمع أمتى على الخطأ » الا من 
يتصور منه الوفاق والخلاف فى المسالة 
بعد فهمها » فلا يدخل فيه من لا يفهمها » 
وبين الدرجتين العوام المكلفون » والفقيه 
اله ليس بأصولى + والأصولي. الذى لبن 
بنقيه » والمجتممد الفاسق » والمبتدع » 


والناث > من النابعين مثلا » اذا قارب رانبة 


الاجتهاد فى عصر الصحابة » ؟ . 


م أفرد الغزالى لكل من هؤلاء الذين 
ذكر أنهم بين الدرحتين بحثا . 


ونحن تنبع انزتيبه » مفردين لكل منهم 
بحثا » غير متقيدين برأى الغزالى وحده فى 
الموضوع : 


() اللمستصفى للغرالى صاهم! ©) ججا! . 


م : 0 اجماع 2 


أولا : دخول العوام فى الاجماع 


فى الاجماع » فان الشريمة تنقسم 9 
شترك فدركه العوام والخواص كالصلوات 
الخمس » ووجوب الصوم » والزكاة » 
والحج » فهذا مجمع عليه » والعوام وافقوا 
الخواص ف الاجماع 4 والى ما بحخختص 
بدركه الخواض » فتفصيل أحكام الصلاة 
والبيع والتدسر والاستيلاد » فما أجمع 
عليه الخواص فالعوام متفقون على أن الحق 
فيه ما أجمع عليه أهل الحل والعقد لا 
يضمرون فيه خلافا أصلا » فهم موافقون 
أيضا فيه » ويحسن تسمية ذلك اجماع 


الأمة قاطبة . 

ش فاذا كل مجمع عليه . من المجتهدين فهو 
مجع عليه من جمة العوام ويه يتم اماع 
الأمة . 


فان قيل : فلو خالف عامى فى واقعة أجمع 
عائها الخوام ين اهل العصر © فول تعفد 
يليت دونه ؟ 


لان واد ل ليد كيت ول نول 
العامى ؟ 


قلنا : قد اختلف الناس فيه » فقال قوم : 
لا ينعقد ؛ لأنه من الأمة فلابد من تسليمه 
بالجملة أو بالتفصيل ٠.‏ 00 


وقال آخرون - وهو الأصح انه 
معقد بدلملين : 


أحدهما : أن العامى ليس أهلا لطاب 
الصواب » اذ ليس له آلة هذا الشأن » 
فهو كالصبى والمجنون فى نقصان الآلة » 
ولا يفهم من عصمة الأمة من الخطأ الا 
طية من خصو هده الكسانة » اهلح 


والثانى - وهو الأقوى - أن العصر 
الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا 
عبرة بالعوام فى هذا الباب » أعنى خواص 
الصحابة وعوامهم » ولأن العامى اذا قال 
قولا علم أنه يقوله عن جهل » وأنه ليس 
يدرى ما يقول » وأنه ليس أهلا للوفاق 
والخلاف فيه » وعن هذا لا يتضور صدور 
هذا من عامى عاقل » لأن العاقل ينموض 
مالا يدرى الى من يدرى ١‏ . 

ويقول عبد العزيز البخارى فى حاشيته 
على كشف الأسرار : « اعلم أن الاجماع 
انما صار حجة بالنصوص الواردة بافظ 
« الأمة »© مثل قوله تمالى : « وكذلك 


وقوله جل ذكره « كنتم خير أمة أخرجت 
للناس © . ش 


وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تجتمع 
أمتى على الضلالة »6 وهذا اللفظ يتناول 


بظاهره كل مسلم . 


0 ثم ذكر ما ذكره الغزالى عن الطرفين 
و فى النفى ؤالاثيات » وأن الأطفال 
والمجائين » والأجنة » لا يدخلون » وأضاف 
اليهم من سيولد الى يوم القيامة » لأنه وان 


1١81 )1(‏ 6 188 من المستصفى جا( . 


( اجماع ) ٠‏ بلدا 


كان اللفظ ظاهرا فيه » فان ما دل على كون 
الاجماع حجة دل على وجوب التمسك ب 
ولا يمكن التمسك بقول الكل قبل يوم 
القيامة لعدم كمال المجمعين » ولا قه بوم 
القيامة لاتقطاع التكليف . 


ثم ذكر أن أهلية الاجماع 
بصفة الاجتهاد والاستقامة فى الدين عملا 


الاجماع ححة تدل على اشتراط ذلك ١‏ . 


ويقول ملاجيون الحنفى فى شرحه على 


المنار : « أهل الاجماع من كان ممجتهدا 
صالحا » الا فيما يستغنى عن الرأى » فانه 
لا يشترط فيه أهل الاجتهاد بل لابد فيه 
من اتفاق الكل من الخواص والموام , 
حتى لو خالف واحد منهم لم ,يكن اجماعا 
كنقل القرآن وأعداد ا ومقادير 
الزكاة » واستقراض الخبز » والاستحمام » 
وقال أبو بكر الباقلانى : ان الاجتهاد ليس 
بشرط ف المسائل الاجتهادية أيضا » ويكفى 
قول العوام فى أنعقاد الاجماع . 

ال 0 نلدوا الجتهدين» 
التقليد ؟ . | 

واختار للق أن موافقة العامى 
ومخالفته لها اعتبار فى الاجماع ‏ موافقا 
فى ذلك القاضى أبا بكر الباقلانى . 

قال : « وذلك لأن قول الأمة انما كان 
حجة لعصمتها عن الخطا بمسا دلت عليه 

)١(‏ ص5هة ج#؟ وما بعدها من حاشية هبد العزير 


البخارى على كشف الإسرار . | 
(؟) صه6١١‏ 6 1٠,5‏ م1 من شرح المثار .. 


الدلائل السمعية من قبل ولا متضيع أن- 
0 العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية. 

من الخاصة والعامة » واذا كان كذلك فلا 
0 أن تكون العصمة الثابتة للكل ثاتة 
ا ل اجا بام 
أن تكون ثانا للافراد » 


« وبالجملة فهذه المسألة اجتهادية » غير: 
أن الاحتجاج بالاجماع عند دخول العوام 
فيه يكون قطعيا » وبدونهم يكون ظليا » " 


وف روضة الناظر فى أصول الحنابلة : 


مشل ها أوردناه نقلا عن الغزالى دون 


مخالفة له ؟ ., 


ومثل ذلك أيضا فى 
الاك بورع العضد عليه * . 


وف شرح ابن لقمان على الكافل فى 
أصول الزيدية انه « لا يعتبر فى الاجماع 
موافقة المقلد ولا مخالفته » "١‏ فهو مختص ' 
بالمجتهدين . 


وق حاشيته :2 والمراد بالمجتهدين من 
ا ع 
لأن الاجتهاد يتحراً » "0 . ' 

وفى طلعة الشمس » فء أصول الاياضية : 
« ويخرج » أى بقيد المجتمدين » عوام 
الأمة الذين لا نظر لمم ف شىء من 
الشرعيات 4 وانما بأخذون الأخكام .عن 


مختصر ابن الحاجب 


علمانهم بطريق الاتباع والتقليد فلا بقدح 


(5) ص؟؟” 2 وال جا من الاحكام للامدى . 
(1) 85417 ج! من روضة الناظر . 

(ه) صلا من الشرح المذكور . 

() صالا من الشرح المذكور . 

0 تفن الموضع ٠.‏ 


8م ( اجماع ) 


خلافهم فى صحة الاجماع » ولا يعتبر وفاقهم 
فى صحته أيضا » وقيل : يعتبر وفاق العوام 
فى صحة الاجماع » لأن دليل الاجماع » لم 
اقتضى بظاهره دخول العوام احتمل أنه لا 
يتم قول العلماء اجماعا الا باتقياد العوام 
لهم واجابتهم الى ذلك القول » ولو لم يكن 
عن اعتقاد لظاهر الأدلة » ولا مانع من 
وقوف كون الاجماع حجة شرعية على 
اجابة العوام اذ لا طريق للعقل الى كونه 
ححة » وانما يقتضيه الشرع فقط » ويجوز 
أن دكون ف انقيادهم للعلماء نمام كون 
قولهم حجة لوجه يعلمه الله تعالى وأا تعلنه 
فى المصالح الشرعية » ونقطم بذلك لأجل 
ورود العموم ولم برد له مخصص » فلو لم 
يكن على عمومه خصصه الشرع ورد بأنه 
ما علمنا أنه لا تأثير للاجماع الا حيثيكون 
للسجمعين مستند من دليل أو امارة علمنا 
أنه لا تأثير لقول من لا مسسنند له ١‏ »6 . 


الفروع »؛ والنحويين وغيرهم 
ممن لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق 


يصور الغزالى خلاف العلماء فى ذلك 
فيقول : اذا قلنا : لا يعتبر قول العوام » 
لقصور آلتهم » فرب متكلم ونحوى ومفسر 
ومحدث هو ناقص الآلة فه درك الأحكام . 

فقال قوم : لا يعند الا بقول آئمة 
المذاهب المستقلين بالتتوى » كالشافعى » 
وقالك 6وايئ حنيفة 6 وناليم من الضحابة 
والتابعين . 


. صلال ج؟ من طلعة الشمس‎ )١( 


ومنهم من ضم الى الأثمة » الفقهاء 
الحافظين لأحكام الفروع » الناهضين بها ) 
تفاصيل الفروع ولا يحفظها " . 


ويزبيد الأمدى على هذا مستكملا 
فقول : ومنهم من عكس الحال واعتبر قول 
الأدمولى دون الفقيه ؟ 3 


وبالنسبة لغير الأصولى والفقيه فى 
الفروع ؛ يقرر المقدسى فى روضة الناظر أن 
من يعرف من العلم ما لا آثر له فى معرفة 
الحكم كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق 
الحساب »6 فهو كالعامى لا يعتد بخلافه 
فان كل أحد عامى بالنسبة الى ما لم يحصل 
علمه وان حصل علما سواه » هذا فيمن 
علمه لا أثر له فى معرفة الحكم » أما اذا 
كان الكلام فى مسألة تنبنى على النحو مثلاء 
مثل أن يبنى التحوى مسائل الشرط فى 
الطلاق على باب الشرط والجزاء فى العربية» 
ففى الاعتداد بخلافه أو عدم الاعتداد 
به رأيان * . 


ورجح الغزالى من هذه الإآراء : أنه عتد 
بخلاف الأصولى وبخلاف الفقيه المبرز » 
لأنهما أهل للنظر على الجملة » يقولان ما 
يقولان عن دليل » أما النحوى ولمتكلم فلا 
يعتد بهما الا أن بقع الكلام فى مسألة 
تنبنى على النحو أو على الكلام » وهو 
ميل الى اعتبار الأصولى أولى ف .الاعتداد 
به من فقيه الفروع فيقول : 


(؟) المستصفغى ص>85م١ا‏ جذا ٠.‏ 
(0) الاحكام للامدى جا صركهم؟ . 
(1) موضة الناظر صص.ه؟ ©» اه" جا| . 


( اجماع ) لد 


والصحيح أن الأصولى العارف بمدارك 
الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنظوم» 
وصيغة الأمر والنهى والعموم » وكيفية 
تفهم النصوص والتعليل أولى بالاعتداد 
بقوله من الفقيه الحسافظ للفروع » بل ذو 
الآلة من هو متسكن من درك الأحكام اذا 
أراد وان لم يحفظ الفروع » والأصولى 
قادر عليه » والفقيه الحافظ للفروع - أى 
الذى ليس تبريز فى الفقه والترجيح مع 
حفظه للفروع - لا يتمكن منه » وآية آنه 
لا يعتبر حمظ الفروع : أن العباس والزيير 
والحة ومستهدا وعد الرهين نو غوف 2 

وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبا عبيدة 
ابن الجراح وأمثالهم ممن لم صب ئفسه 
للفتوى » ولم يتظاهر بها تظاهر العبادلة .١‏ 


وتظاهر على وزيد بن ثابت ومعاذ » 
كانوا يعتدون بخلافهم لو خالفوا » وكيف 
لا وقد كانوا صالحين للامامة العظمى » 
ولاسيما لكون أكثرهم فى الشورى »؛ وما 
كانوا يحفظون الفروع » بل لم تكن الفروع 
موضصوعة بعد » لكن عرفوا الكتاب 
والدقة رو كايو عاك لفيمهنا” فشن أن 
بعتد بخلاف الأصولى وبخلاف الفقيه 


4 الميروق7: 


: العبادلة ب كما قال صاحب القاموين ب هم‎ )١( 
عيد الله بن عباس © وعيد الله بن عمر ©» وعبد الله بن‎ 
عمرو بن العاص وليس منهم عبد الله بن مسعود © كما‎ 
قال فى القاموس : وغلط الجوهرى  أى فى عده ابن‎ 
مسعود من العبادلة ب والصحيح أن الجوهرى لم يفده‎ 
منهم ولعل نسخة محرفة من الصحاح وقعتء لصاحب‎ 
القاموس فيها » ذلك مع أن جميع نسخه ليس فيها‎ 
© . ذلك »اه .. شارح القاموس‎ 


م صلام! جا من المستصفى ٠.‏ 


وحكى عبد المزيز البخارى الخلاف 
فى اعتبار الأصولى والفقيه الفروعى » فذكر. 
أن من العلماء من اعتبر الأصولى دون 
الفروعى © ومنهم من اعتبر الفروعى دون 
الأصولى » ومنهم من اعتبرهما جميعا » 
ومنهم من تفاهيا جميعا . 


وقال : ان الرأى الأخير هو ما بشير اليه 
كلام الشيخ تت أى المزدوى - نظرا الى 
عدم الأهلية فيهما » وهى المعتيرة والموحودة 


فى أهل فى أئمة الحل والعقد. من 


المجتهدين " . 


ويرى ابن الحاجب المالكى عدم الاعتداد 
بوفاق المقلد » أى أن الاجماع ينعقد بدونه 
فلا ينتظر وفاقه » ولو كان قد حصل طرفا 
من العلوم التى لها مدخل فى الاجتهاد ؛ 
أصوليا كان أو فروعبا أو غيرهما ؟ . 


وكذلك الزيدية فانهم يقولون : لا اعتبار 
بالمقلد فى الاجماع سواء وافق أو خالف 
على الأرجح 1 


وهذا هو ما رجحه أيضا المقدسى الحنبلى 
فى روضة الناظر ١‏ . 


ثالثا : المجتهد الفانيق أو المبتدع 


لا يعتد فى الاجماع بقول غير مسلم » فلا 
بعتد باليهود ولابالنصارى » ولا بالمرتدين 


(؟) حاشية عبد العزيز البخارى على كقف 
الاسرار .45 جلا 1 

(4) ص8؟ جداا من المختصر وشرحه للعضد . 

(ه) ص[ »2 .له من شرح هدابة المقول جا . 

(5) ص]؟ه”# ج١ا‏ من روضة الناظر ٠‏ 


5م 0 اجماع 14 


عن الاسلام رغبة عنه » ولا بالمنكرين لا علم 
من الدين بالضرورة من غير شبهة . 


محتهدى الأمة 6 وهؤلاء لنسوا من الأمة 3 


أما الفاسق باعتقاد أو فعل » ففى الاعتداد 
به فى الاجماع خلاف وتفصيل . 


فالحنفية يقولون » كما فى كشف الأسرار 
لليزدوى : « ان أهلية الاجماع انما تثبت 
بأهلية الكرامة وذلك لكل مجتهد ليس فيه 
هوى ولا فسق » أما الفسق فيورث 
التهمة ويسقط العمدالة » وبأهلية أداء 
الشهادة » وضفة الأمر بالمعروف ثبت هذا 
الحكم » وأما الهوى ؛ فان كان صاحبه 
بدعو الناس اليه » فقد سقطت عدالته 
بالتعضنة الباطل 4« وبالسقة 6 وكذلك لق 
مجن به » وكذلك ان غلا حتى كفر . 


وصاحب الهوى المشهور .به ليس من 
الأمة على الاطلاق ١‏ . 


وبوضح ذلك شارحه عبد العزيز 
البخارى فيقول : 


< ان أهلية الاجماع ثبتت بصفة الاجتهاد 
والاستقامة فى الدين عملا واعتقادا » لأن 
النصوص والسجج التى جدات الأجماع 
ححة ندل على اشتراط هذه المعانى : أما 
اشتراط الاستقامة عملا » وهى العدالة » 
خلأن حكم الاجماع وهو كونه ملزما انما 
نبت بأهلية أداء الشسهادة كما قال تعالى : 


(!) صيثه؟ ج8 من كشيف الإسرار , 


د وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس © . 


وبصفة الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 
كما قال عز وجل : « كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» 
لأنهما يوجبان اتباع الآمر بالمعروف 
والناهى » فيما يأمر وينهى » اذ لو لم يلزم 
الاتباع لا يكون فيهما فائدة » وانما يلزم 
انباع العدل.المرضى فيما يآمر به: وبنهى عنه 
دون غيره » لأن ذلك بطريق الكرامة » 
والمستحق للكرامات على الاطلاق من كان 
بهذه الصفة » والفسق يسقط العدالة فلم 
سق به أهلا لأداء الشهادة » ولابوجب اتباع 
قوله لأن التوقف فى قوله واجب بالنص » 
يقصد قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا 
ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا 
قوما ببهالة فتصبحوا على ما فملتم 
نادمين © ؟ . 


وذلك ينافى وجوب الاتباع ويورث 
التهمة لأنه لا لم يتحرز من اظهار فعمل 


' ما يعتقده باطلا » لا يتحرز من اظهار قول 


يعتقده باطلا » فثبت ان الفاسق ليس من 
أهل الاأجماع 0 وأنه له اعتبار لقوله وافق 


وأما اتباع الهوى والبدعة فمانع أيضا 
صاححه داعبا اليه » أو ماجنا به » أو غاليا 
فيه بحيث دكفر به 6 فانه اذا كان يدعو 
الناس الى معتقده » سقطت عدالته لأنه 


0( سوية الجبحرات 3 5 


( اجماع ) ش م 


يتعصب: لذلك حينئذ :تغعصبا باطلا حتى 
يوصف بالسفه » فيصير متهما فى أمر الدين 
فلا يعتبر قوله فى الاجماع . 


. وكذلك ان مجن بالهوى ؛ أى لم يبال 
بما قال وما صنئع وما قيل له » لأن ترك 
المبالاة مسقط للعدالة أيضا . 


وكذلك ان غلا فيه حتى وجب اكفاره 
به » فلا يعتبر خلافه ووفاقه لعدم دخوله 
كن ميق الآنة: الشهوى لها بالعضية وا 
صلى الى القيلة © واعتقد تفسه مسلما يان 
الأمة ليست عبارة عن المصلين الى القبلة » 
بل عن المؤمنين وهو كافر وان كان لايدرى 
أنه كافر » ١‏ . ش 


وبعض الشافعية كأبى اسحاق الشيرازى 
وامام الحرمة > والآأمدى يرون أنه لا 
ينعقدٍ الأجماع دون المجتهد الفاسق ببدعته 
أو بفعله » الا اذا كفر سدعته » كذلك 
لأنه من أهل الحل والعقد » وداخل فى 
مفهوم لفظ الأمة المشهود لهم 'بالعصمة » 
وغايته أن يكون فاسقا وفسقه غير مخل 
فى نظرهم بأهلية الاجتماد » والظاهر من 
حاله فيما يخبر به من اجتهاده المدق » 
كاخبار غيره من المجتهدين » كيف وانه قد 
يعلى صدق الفاسق بقرائن أحواله فى 
مباحثاته وأقواله » واذا علم صدقه وهو 
مجتهد كان كغيره من المجتهدين »> ؟ . 


)١(‏ صلاهة 8.6ه16 من حاشية عبد العزيزٍ البخارىي 
ل تن ٠‏ 

4 المرجع السابق من الموضع لفسمه , 

(!) صرا]؟ | بن الاحكام للإبدي , 


الغزالى » فاته قال فى المستصفى :2 2 

د المبتدع اذا خالف لم ينعقد الاجماع 
دونه اذا لم يكفر بل هو كمجتهد فاسق 
وخلاف المجتهد الفاسق معتبر ؟ . 

وهناك رأى ثالث فى المجتمد المبتدع 
الذى لم يكفر ببدعته » وهو : ان الاجماع 
لا ينعقد فى حقه اذا خالف » وينعقد فى حق 
غيره » أى انه بجوز له مخالفة اجماع .من 
عداه » ولا يجوز ذلك لغيره » فلا يكون 
الاتفاق مع مخالفته حجة عليه » ويكون 
حجة على من سواه * . 

ونسبهذا القولالى بعض الشافعية ١‏ . 

وممن قال بمذهب الحنفية ابن الحاجب 
عند الحنابلة 4 . 

وبذلك أيضا قال الاياضية ؟ .. 

أحدهما عدم اعثبار كافر التأويلوفاسقه 
معا » وذكروا أنه مروى عن جمهور أمتهم» 
والرأى الآخر الاعتبار بهما فلا ينعقد من 
دونهما « اجماع » وهو مروى عن بعض 
ألمتهم أضا ١‏ . 


(1) ص”#لم1 جا من المستصفى . 

(0) ص"؟الا جا من الاحكام للامدى »2 ص"”7ا ج؟ 

(5) صلةمهة من حاشية عبد العريزن البخارى 
--0 5*5 

(1) ص؟؟ ج؟ من مختصر ابن الحاجب وشرحه ٠‏ 

(4) ص”7ه7 جا من روضة الناظر . 

(5) صه/؟ من شرح طلعة الشمس ج؟ ٠‏ 

(:!) شرح هدابة الهقرلٍ للإيدبة عي؟ام جا , 


14 ( اجماع ) 


رابعا : لا يختص الاجماع بالصحابة عند 
الشهور:: الجساع المحاة عيذ بذ 
خلاف » ولا يعتد العلماء بما يروى عن 
بعض المبتدعة من أنه .ليس بحجة . 


والخلاف انما هو قْ اختصاص ححبسة 


ذقد ذهب الى ذلك الظاهرية ١‏ » وأحمد 
ابن حنبل فى احدى الروابتين عنه " . 


قال الظاهرية : ان الاجماع هو اجماع 
الصحابة فقط وليس لمن بعدهم أن يكون 
اجماعه ححة » لأن الاجماع انما يكون عن 
توقيف » والصحابة هم الذين شهدوا 
التوقيف * + أى الاعلام الشخصى . 


وفى رواية لأبى داود عن أحمسد بن 
حنبل : الاجماع أن تتبع ما جاء عن النبى 
صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة » وهو 
فى التابعين مخير . 


وقد نقل عن أبى حنيفة مثسل ذلك اذ 
يقول : اذا أجمعت الصحاية على ثىء 


وجمهور علماء المذاهب يخالفونهم فى 
ذلك » ويرون أن الاجماع ليس خاصا 
الفسهانة موا الك علي إلى عراق أل 
عصر . 


)١(‏ الأمدى فى الاحكام صلم؟؟ جا وابين حزم 
5 كتابه الاحكام ص5١‏ جح 5 


(؟) الامدى: فى الموشوع نفيه . 
") ارشاد الفحول للشوكانى صلالا . 
() المرجع السابق ٠‏ 


قرر ذلك الحنفية 4 والمالكية 4 
والشافعية » والحنابلة » والزيدية » 
والاياضية 6 1 ش 


والحجة التى تذكر للقائلين بأن الاجماع 
هو اجماع الصحابة فقط تتلخص فى أن 
الاجماع انما صار حجة بصفة الأمربالمعروف 
والتهى عن المنكر » والصحابة هم الأصول 
فى ذلك » لأنهم كانوا هم المخاطبين بقوله 
تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس 


تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . 


وسطا لتكونوا شهداء على الناس © دون 
غير هم 4 اذ الخطان سناول الموجود دون 
المعدوم » وكذلك قوله تعالى : « ونتبسع 
غير سبيل المؤمنين » وقوله عليه المملاة 
والسلام : « لا تجتمع أمتى على الضلالة » 
خاص بالصحابة الموجودين فى زمن النبى 
صلى الله عليه وسلم'» اذ هم كل المؤمنين » 
وكل الأمة » لأن من لم .بوجد بعد لايكون 
موصوفا بالايمان » فلا يكون من الآمة » 
ولأنه لابد ف الاجماع من اتتفاق الكل » 
والعلم باتفاق الكل لد بحصل الا عند 
مشاهدة الكل » مع العلم بأنه ليس هناك 
أحد سواهم » وذلك لا يتأتى الا فى الجمع 
المحصور كما فى زمان الصحابة » أما فى 
(ه) راجع فى هذهب الحنفية ص.15 جم منكشف 
الاسرار للبزدوى وشرحه لعيد العزيز البخارى ص1١٠1‏ 
ج١1‏ من شرحى المنار » وفى مذهب الالكية ص76 ج؟ 
الذخيرة . 

وفى هذهب الشافعية صه8١!‏ ج١‏ من المستص في 
للفزالى وصم(” ج! من الاحكام للامدى . 

وفى مذهب الحنابلة ص775 ج! من روضة الناظر 


وفى مذهب الزيدية ص10ه من هداية العقول جا . 
وف مذهب الائاضية ص "م احج من طلعة الشيسن 5 


( اجماع ) 41 


سائر الأزمنة فيستحيل معرفة اتفاق جميع 
المؤمنين على شىء مع كثرتهم وتفرقهم فى 
. مشارق الأرض ومغاربها » ولأن الصحابة 
أجمعوا على أن كل مسألة لا تكون مجمعا 
عليها يسوغ فيها الاجتهاد » فلو أجمع 
بهذا الاجماع الجديد عن أن تكون محلا 
للاجتهاد » وبذلك يكون معنا اجماعان : 


أحدهما : اجماع الصحابة »© والثانى : 
المسألة محل للاجتهاد أو ليست محلا 
للاجتهاد » هذه هى ححتهم وقد رد عليهم 
الشيرن إن اموس الزعبة كرد 
الاجماع حجة تتناول الموجودين فى ذلك 
الزمان ومن تأتى بعدهم ؛ والالزم الاشعقد 
اجماع الصحابة بعد موت من كان موجودا 
عند ورود تلك النصوص » لأن اجماعهم 
حينئذ ليس اجماع جميع المخاطبين وقت 
ورودها » وقد أجمعوا على صحة اجماع 
من بقى من الصحابة بعد الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وبعد من مات بعده من 
الصحابة » وليس ذلك الا لأن الماضى غير 
معتبر » كما أن الآتى غير منتظر . 
وقولهم : ان العلم باتفاق الكل لايحصل 
الا عند مشاهدة الكل » فاسد أيضا » لأن 
حاصله يرجع الى تعذر حصول الاجماع 
فى غير زمان الصحابة » وهذا لا نزاع فيه 
وانماالنزاع فى أنه لو حصل كان ححةو كذا 
شبهتهم الثالثة » فهى فاسدة أيضا » لأنه لو 
صح ما قالوا لزم امتناع اجماع الصحابة 
على المسائل الاجتهادية بعين ما ذكروا وهو 
الئل الاجباعم فلى كتي ,من البسائل 


الاجتهادية ».ولئن سلمنا اجماعهم على تتجويز 
الاجتهاد فى مسألة اجتهادية فهو مشروط 
بعدم الاجماع الذى قد بحد »2 وحينئذ لا 
يلزم التعارض » لآن الاجماع اذا وجد على 
حكم المسألة زال شرط الاجماع السابق 
على تجويز الاجتماد فيها » فيزول ذلك 
الاجماع بزوال شرطه ١‏ . 


خامسا : لا تحقق الاجماع بعترة 
الرسول صلى الله عليه وسلع 
وحدهم عند الجمهور 


كافة الزيدية يقولون : ان الاجماع عام 
وخاص 6 كما قدمنا 6 فالعام هو اجماع 
جميع المجتهدين 4 والخاص هو اجماع 
مجتهدى عترة الرسول عليه الصلاة 
والسلام 3 


ولو اتفرد العترة وحدهم فأجمعوا على 
أمر فى عصر من العصور دون غيرهم انعقد 
الاجماع بذلك » ولم إتوقف على موافقة 
الغو 

وقد بينا فى تعريف الاجماع مرادهم 
بالعترة » وقد وافتهم على مذهبهم بعض 
العلماء » منهم أبو هاشم وأبو عبد اله 
البصرى » والقاضى عبد الجبار » فى رواية 
عله » واحتحوا على مذهبهم بالكتاب 
والسنة عنأما الكتاب فقوله تعالى « انما 
بريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت 
وطهركم تطميرا» " . 
)١( <‏ اقرا فى بيان حجتهم والرد عليها » كتب الاصول 
التى أشرنا اليها فى مذاهب الجمهور © ومنها حاشية 
عبد العزيز البخارى على كشف الاسرار ص (15 »6 1515 


7 وعنه نقلنا الاحتجاج والرد بتصرف اسيل ٠‏ 
(؟) سورة الاحزاب © لا" م 
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وجه الدلالة أنه تعالى أخبر مؤكدا 
بالحصر بارادته اذهاب الرجس عن أهصل 
البيك وتطهيرهم تطهيرا تاما » وما يريده 
الله تعالى من اتمحالة واقع قطما » فثبت 
ذهاب الرجس عنهم » وطهارتهم عنه الطهارة 
النامة » والرجس المطهرون عنه ليس الا ما 
ستخبث من الأقوال والأفعال » وستحق 
عليه: الذم والعقاب » لأن معناه الحقيقى لا 
يخلو عنه أحد منهم . 

وليس المراد اذهابه عن كل فرد » لأن 
المعلوم خلافه » فتعين أن المقصود اذهابه 
عن جماعتهم » فجماعتهم اذن معصومة 
وهو المطلوب » وكذلك استدلوا بقوله 
تعالى : « قل لا أسألكم علينه أجرا الا 
المودة فى القربى » . 


دلت الآبة على أن مودتهم 1 بل 
واجة 6 فيكونون على الحق » والااحرمت 
مودتهم » بقوله تعالى : «لا 'تحد قوما 
ييؤمنون بالله واليوم الآخر .بوادون من حاد 
اله ورسوله » وغيرها . 


وكونهم على الحق يقتفضى وجوب 
متأ بعتهم » لعندم الواسطة بين الق 


والضلال بدليل قوله تعالى « فماذا بعبد 


الحق الا الضلال 6 والمراد بالقربى أهل 
وأما السئة فأحادديث كثيرة رووها 
وتمسكوا بها » منها قوله ضلى الله عليه 
وسلم لات عار بتكم لصن عا إن 
تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدى أبدا : 
كناب الله » وعترتى» أهل بيتى » ألا وانهما 
أن ببترقا شي برد! علي الحرض > , 


وحديث الثقلين هذا مشهور علدهم 
ومروى من جهات كثيرة ٠‏ 


ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : < مثل 
آهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح من ركبها 
نجا » ومن تخلف:عنها هلك » . 


4 قوله صلى الله عليه وسلم « أهل 
بيتى أمان لأهل اللأأرض كما أن التحؤوم 
3 لأهل السماء >6 . 


. وقد عنى الزيدية بايراد هذه. الأحادث 
والاستدلال بها على ما ذهيبوا اليه » وترى 
ذلك فى كتبهم ومنها كتاب «هداية العقول» 
الذى أفاض فى ايراد الأدلة على ذلك ؛ وفى 
مناقشة معارضيها أو ناقضيها ١‏ . 

ويرد عليهم علماء الجمهور : 

أولا : بأن المراد من قوله تعالى « انما 


يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 


ش ويطهركم تطهيرا » أزواج النبى صلى الله 


عليه وسلم » فالآية نازلة فيهن بين آيات 
سابقة لها » وآية لاحقة بها » فالآبات 
السابقة تبدأ من قوله تعالى : «باأيها النبى 
قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن. وأسرحكن سراحا 
جميلا » " الى قوله.تعالى « وقلن قولا 
معروفا » " 

ثم تأتى آية الاستدلال » وهى قوله 


تغالى « وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج 
الجحاهلية الأولى وأقمن | الصلاة وآتين 


3غ( راجع هداية المقول جا ابتداء من سا م6 وما 


بعدها 
(؟) سورة الأحرابا ؛: لم؟ , 
(0) سورة الأحراب 7١ ١‏ , 
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الزكاة وأطعن الله ورسوله ؛ انما بريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا » ١‏ . 

والآية اللاحقة بذلك هى قوله تعالى : 
د.واذكرن ها يتلى فى يبوتكن من آنات الله 
والحكمة » ان الله كان لطيفا خبيرا » " . 
فالكلام فى هذه الآيات انما هو مع 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم » ولكن 
الله تعالى عبر فى اذهاب الرجس بقوله : 
« انما يريد. الله 00 أهل 
لفظ < عنكم » و 
فيفهم من ذلك أنه أراد أن يعمسم هذا 
الحكم وهو حكم ارادة التطهير فى أهمل 
اذا اجتمع رجال ونساء » فغاية ما يدل عليه 
ذلك هو اشة شتراك قرابة النبى وأزواجه ف 


هذا التطهير المراد » فاذا كان هذا يدل على ' 


عصمتهم وحجية اجماعهم فقولوا يذلك 
لمان اضراع مامت و لتر 
والعترة وأكم لم2 تقولوا به » فيطلت 
حجتكم . 

ثانيا : معنى الرجس الذنب » فغماية ما 
لازم العصمة عن الذنوب لا العصمة عن 
الخطأ فى الاجتهاد » كيف والمجتهد المخطىء 
يوجر ويثاب » فكيف يكون ما يوجر عليه 
الانسان ويثاب من باب الرجس . 


زلق السورة نفسها : ”#”م ,. 
30س( السوية نفسها :ع" ٠‏ 


تى بلفظ « أعل البيت 6 . 


ويحتمل أن يكون المراد من الرجس ' 
الشرك أو الاثم » أو الأهواء » أو البدع » 
أو يكون اذهاب الرجس بما ساق اليهم من 
تشريع » فلا يلزم منه العصمة من الخطأً فى 
الاجتهاد أيضا . 


وقد كثر الجدال فى المعنى المراد منهذه 
الآبة » وحاول كل فريق أن يقوى دلالتها 
على ما ذهب اليه أو على نفى ما ذهب اله 
الآخرون » ولا يسع المجال لذكر هذا 


الفريقين » مثل « هداية العقول » ى أصول 
الزيدية » وشرح مسلم الثبوت » فكلمنهما 
بمثل وجهة نظره فى استقصاء » ويرد على 
ما يناقشه به الآخرون " 


وكذلك .الكلام فى باقى الأدلة التى 
استدلوا بها من الكتان . 


أما استدلالهم بالأحاديث فقد رد عليهم 
فيه بأن هذه الأحاديث آحاد » وخبر الواحد 
ليس بحجة فى مثل هذا ولكنهم لا يقبلون 
هذا الرد. » فان الأحاديث التى أتوا بهما 
متواترة » اما لفظا بذكر الاعتصام بآل 
البيبت نصا ء أو على سسميل التواتر 


. المعنوى © كما قال ير فى أحاديث 


عصمة الأمة عن الخطا والضلال . 


وقد عارضهم الجمهور سثل 2 أصحابى 
كالنجوم أيهم اقتدت تم اهتديتم «6 ويما 
تواتر عن الصحابة الاين من أنهم كانوا 
يجتهدون ويفتون بخلاف ما أفتى به أهل 
(؟) واجع هداية العقول ابتداء هن صرة.ءه ج! 


فما بعدها » صيم؟؟ ج؟ هن شرح مسلم الثبوت فما 


بعدها 9 
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ذخ 


البيت ولا ينكر أحد عليهم © ولا يعيبهم 
أهل البيت أنفسهم » وهذا يفيد أن أهل 
البيت لا يقولون بوجوب اتباع ما أجمعوا 
عليه , 


ألم تر كيف رد ابن مسعود قول أمير 
المومنين على فى عدة الحامل المتوق عنها 
زوجها » وكيف رد شريح قوله بقبول شهادة 
الابن » مع أن كلا من الزيدية والامامية 
يقولون بحجية قوله » ويستدلون لذلك 
بأدلة عندهم » فقول الامام اذث يدل على 
اجماع أهل البيت عند الامامية والزيدية » 
فكيف ساغ للصحابة والتابعين أن 
يخالفوه . 


بمثل هذا يستدل الجمهور على بطلان 
القول بأن اجماع عترة الرسول صلى الله 
عليه وسلم يكفى حين ينفتردون به عن 
غيرهم من مجتهدى الأمة » والنقاش طويل 
والمراجم هى المراجع التى ذكرناها للفريقين. 


سادسا : اجماع أهل المدينة 


اجماع أهل المدينة على اتفرادهم ليس 
بحجة عند الجمهور لأنهم بعض الأمة » 
والأدلة الدالة على كون الاجماع حجة 
متناولة لأهل المدينة وغيرهم : 


قال مالك" ووية" ان عنالن :انها سس 
فلا يعتد بمخالفة غيرهم » ومن أصحابه 
من قال : انما أراد بذلك ترجيح روابتهم 
على رواية غيزهم . اا 


ومنهم من قال : أراد به أن اجماعهم 
أولى ولا تمتئع مخالفته ١‏ : 


وقال الباجى : انما أراد حجية اجماع 
أهل المديننة فيما كان طريقه النقل 
الممستفيض » كالصاع والمد والأذان 
والاقامة وعدم وجوب الزكاة فى الخضروات 
مما تقضى العادة بأن تكون فى زمن لنب 
صلى الله عليه وسلم » فانه لو تغير عما 
كان عليه لعلم » فأما مسائل الاجتهاد فهم 
وغيرهم سواء . 


وقال القاضى عبد الوهاب . اجماع أهل 
المدينة على ضربين : نقلى » واستدلالى . 


غالأول كنقلهم الماع والمد والأذان 
والاقامة والأوقات والأجناس وكتركهم أخذ 
الزكاة من الخضروات مع أنها كانت تزرع 
بالمدينة » وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء :تمد له ,اخدون متها ٠)‏ هيدا 
النوع من اجماعهم حجة يلزم عندنا المصير 
اليه وترك الأخبار والمقاييس به » لا اختلاف 
بين أصحابنا فيه . 5 


الاستدلال » فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة 


أوجه : 


أحدها : أنه ليس باجماع ولا مرجح . 
والثانى : أنه مرجح . 


والثالك»: أنه حجة ولكن لا بحرم خلافه 
واذا عارض هذا النوع الاستدلالى خبر 


(١),رانظر‏ ص9"؟ جي١ا‏ من الاحكام ٠.‏ 
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فالخبر أولى عند جمهور أصحاينا » وقد 
صار جماعة الى أنه أولى من الخبر بناء 
منهم على أنه اجماع وليس بصحيح » لأن 
المشهود له بالعصمة اجماع كل الأمة لا 
نحقيها 1 : 


ويرى ابن الحاجب المالكى أن الصحيح 
التعميم » أى القول يكونه ححة مطلقا , 
لأن العادة جرت يعدم اجماع هذا الجمع 
الكثير من العلماء المحصورين الأحقين 
بالاجتهاد الا عن راجح ؟ . 


وقد قيد ابن الحاجب اجماع أهل المدينة 
' الذى فيه الكلام بأنه اجماع أهل المدينة 


ويقول الغزالى فى الرد على ما ذهب 
اليه مالك : « ان أراد مالك أن المدينة 
هى التى جمعت فى زمن الصحابة أهل الحل 
والعقد » فمسلم له ذلك لو جمعت » وليس 
ولك فسان ل تخد الترتحة يتم 
العلماء لا قبل الهجرة ولا بعدها » بل 
ما زالوا متفرقين فى الأسغار والغزوات 
والأمضار .: 


وان أراد أن اتفاقهم فى قول أو عمل 
يدل على أنهم استندوا الى سماع قاطع لأن 
الوح الشابخ ول بم افلا تتببد عتمم 
مدارك الشريمة »؛ فهذا تحكم » اذ لا 
يستحيل أن يسمع غيرهم حديثا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى سفر أو فى المدينة 
. لكن يخرج منها قبل نقله » وربما احتجوا 
)١(‏ ارشاد الفحول للشوكانى صرغلا ٠.‏ 


(5) صه؟ من شرح العفد على مختصر ابن الحاجب 


حا . 


بشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المدينة وعلى أهلها » وذلك بدل على 
فضيلتهم وكثرة ثوابهم لسكناهم المدينة » 
ولا يدل على تخصيص الاجماع بهم » ' . 

ونقل صاحب طلعة الشمس فى أصول ‏ 
الاباضية عن الحاكم قوله : 


مالك » ؟. 


يريد أن مالكا روى اجماع أهل المدينة 
على أن البيع بشرط البراءة لا يجوز ولا 
يبرىء من العيب أصلا علمه أو جهله » ثم 
خالفهم » فلو أخذناه بسذهبه لقلنا له : 
خالفت الاجماع ومن خالف الاجماع 
يستتاب . 

وهذه المخالفة من مالك لما عليه العمل 


ؤول مذهب مالك فى ذلك . 


ويقول : لو كان يرى أن اجماعهم حجة 


قل غيره ء وهذا ما يشاركه فيه الشافس» 
فقد أشار الى هذا فى القديم » ورجح- رواية 
أهل المدنة 6 وحكى عنه ذلك بوئس بن 
عبد الأعلى » قال : قال الشافعى : اذا 
وجدت متقدمى أهل المدينة على ثىء فلا 


(م) صلالما جا من الستضفى مع يسير جدا من 
التصرف اء : 

(4) صى.ىم ج؟ من طلعة القسن ٠‏ 

(ه) صهلا من ارثاد الفحول ٠.‏ 
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يدخل فى قلبك شك أنه الحق » وكلما 
جاءك شىء غير ذلك فلا تلتفت اليه ولا 
تعبا به ١‏ . 


التعقبب على ما اشتهر نقله عن مالك فقال : 


« أن أكاير علماء الصحابة كانوا خارجين ' 


عن المدينة » وهذا يستازم ألا يعتيد 
بخلافهم » وهو من البعد بمنزلة لا تخفى 
على ذوى الألباب » فان عليا وابن مسعود 
وأبا موسى وغيرهم كانوا بالكوفة » وأنس 
فى البصرة » وأبو الدرداء بالشام » وسلمان 
فى المدائن » وأبو ذر كان فى الربذة» ومن 
المحال ألا يعتد بخلاف هثؤلاء لأهل المدينة» 
فبطل ما زعموا . 


هذا ما قاله صاحب المنهاج » وهو من 


سابعا : اجماع الخلفاء الراشدين 


« لا ينعقد الاجماع عند الجمهور باتفاق 


الكلناء الكزيية ان الحصية © ينما اوعد 
وحجود المخالف لهم من الصحاية رضى الله 
عنهم » ولا ينعقد من باب أولى باتماق 
الشيخين أبى بكر وعمر رضى الله علهما . 


وذلك لما سبق من أن الدلالة الدالة على 
0 الضددا الننارق ف الوقدم شنم 

(؟) ص.ءلم ج؟ من طلعة الشسمس فى أصول 
الأياضية مع قليل من التصرف »© ومثله فى كتاب هداية 
العقول فَى أصول الزيدية صلم؟ه وما بعدها جا ولى 
غير ذلك من كتب الأصول . 
للريدية ٠.‏ 


الحل والعقد كلهم فلا خصوصية للخلفاء 
الراشدين . 

ونقل االآأمدى وغيره عن أحمد بن حنبل» 
ف احدى رواتين عله © أنه برى اجماع, 


من أصحاب أبى حنيفة ؛ » وعن بعض 
الظاهرية * » وعن ابن البنا من الحنابلة ١‏ » 
وححة من قال باجماع الأربعة» أو الخمسة» 
قوله عليه الصلاة والسلام : « عليكم 
سلتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ٠‏ 
عضوا عليها بالنواجذ » » فقد أوجب اتباع 
سنتهم كما أوجب اتباع سنته » والمخالف 
لسئنه لا يعتد بقوله © فكذلك المخالف 


لسنتهم . 


وححة من قال : باجماع الشيخين قوله 
عليه الصلاة والسلام : « اقتدوا بالذين من 
بعدى أبى بكر وعمر 6 . 


قال الآمدى : وهذا معارض بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «أصحابى كالنجوم أيهم 
اقندتم اهديتم » » وليس العمل بأحد 
الخبرين أولى من العمل بالآخر » فبطل 
الاستدلال بحديث « عليكم بسنتى » » 
وحديث « اقتدوا بالذين من بعدى »> " . 


زع) الاحكام للامدى صلاه؟ ج! وثشرح الاسنوى 
عناهم ٠‏ 

(0) صالم ج؟ من طلعة الشمسن ٠‏ 

(5) روضة الناظر ص855 ج|ا انظلر الحاشسية 

() الاحكام للامدئى جا صرلاه؟ ٠‏ ش 


( اجماع ) 1 


وقال صاحب طلعة الشمس الاباضى : 
« ان سنة الخلفاء الراشدين كسنته 
صلى الله عليه وسلم فى وجوب الاتباع ») 
لا فى اعتبار الاجماع » ولم بخص النبى 
صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربمة 
بل أراد كل خليفة حق » ولا شك أنه قد 
جاء من بعدهم خليفة حق من أئمة 
المسلمين رضى الله عنهم فلا وجه لتخصيص 


الأربعة » ١‏ . 
وفه حواشى هداية العقول لازيدية : ان 
حديث « اقتدوا بالذين من بعدى » ضعفه 
الذهبى » وحديث « عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدى » رواه أبو 
داود وضعمه ابن القطان #وسدديث 

« أصحابى كالنجوم » ضعفه أحمد ”. 


وذكر ابن قدامة المقد 
روضة الناظر 
الله ما يدل على أنه لا يخرج عن قول الخلفاء 
الأربعة الى قول غيرهم 3 وكلام أحمد. فى 
احدى الرواتين عنه بدل على أن قولهم 
حجة »؛ ولا يلزم من كل ما هو حجة أن 
يكون اجماعا » . 


سى الحنيلى فى 


: أنه قد نقل عن أحمد رحمه 


فهذا تحرير لمذهب ابن حنبل فى هذه 
المسألة » وقد علق عليه شارح الروضة بأنه 
هو الحق ؟. 0 


. طلعة الششمس الموضع السابق‎ )١( 


الزيدية » انظر الحاشية 3 


(؟) روضة الناظر فى اصول الحنابلة ص55” ج١1‏ . 


المراد ارم ولس و رين 
الكوفة والبصرة » وقد ذكر الغزالى : دان 
قوما قالوا المعتبر اجماع أهل الحرمين مكة 
والمدينة » والمصرين الكوفة والبصرة » وما 
أراد همكؤلاء » والقائلون باجماع أهل 
المدينة » الا أن هذه البقاع قد جمعت فى 
زمن الصحابة أهل الحل والعقد . ثم بين 
الغزالى أن ذلك غير مسلم » ؟ و ولم ببين 
الغزالنى من هم القائلون بذلك . 

وجاء فى هداية العقول » من كتب 
أصول الزيدية : « حكى الآمدى وغيره 
عن بعض » القول بأن اجماع أهل الحرمين 
والمصرين حجة على غيرهم » وقيل : بل 
اجماع اليصرة والكوفة فقط » حلكاه 
الشيخ أبو اسحاق فى اللمع . 

وقيل : اجماع أهل الكوفة وحيدها كما 
تقل عن حكاية ابن حزم . 

وقيل : اجماع البصرة وحدها » كما نقله 
بعض شراح المحصول » * 

وقال الشوكانى فى ارشاد الفحول : وقد 


زعم بعض أهل الأصول أن اجماع أهل 


الحرمين والمصرين 'ححة » ولا وجه لذلك » 
وقد قدمنا قول من قال بحجية اجماع أهل 
المدينة » فمن قال بذلك فهو قائل بحجية 
اجماع أهل مكة والدبيه باصن من باب 
أولى . 


() المستصفى اللفزالى ص18 ج1 ٠‏ 
(ه) هداية العقول فى اصول الزيدية صريالاة ج١1‏ - 


11 ( اجماغ ) 


قال القاضى ا وانما خصوا هذه المواضع 
لاعتقادهم تخصيص الأجماع بالصحابة 3 
وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة ما خرج 
منها الا الشذوذ . 


قال الزركشى : وهذا صريح بأن القائلين 
بذلك لم يعمموا فى كل عصر » بل فه عصر 
الصحابة فقط . 1 

قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازى : قيل 
ان المخالف أراد زمن الصحابة والتابعين » 
فى هذه البقاع » ولكنهم لم يجتمعوا فيها'. 


وجمهور الأصوليين على غير هذا الرأى» 
ولم يقل بذلك أحد من المذاهب التى تقول 
الاجباع + والعفة فى ذلك الهم بعش 
الأمة » والأدلة التى ثبتت بها حجية الاجماع 
متناولة لأهل الحل والعقد كلهم كما 

تاسعا : اجماع الأكثر 
مع مخالفة الأقل 


اختلف العلماء فى انعقاد اجماع الأكثر 
مع مخالفة الأقل » ومنهم من يعبر عن ذلك 
بندرة المخالئف أى قلته غابة القلة » كاجماع 
فيه » واجماع من عدا أنا. موبى الأشعرى 
على أن النوم: ينقض الوضوء مع مخالفته 
أكل البرد يفطر » مع مخالفته فى ذلك . 

قال الآمدى فى تأبيد هذا المذهب 1 


والمختار مذهب الأكثرين » ويدل عليه 
الأول : أن التنمسك فى كون الاجماع 
ححة انما هو بالأخبار الواردة فه السنة » 


. الدالة على عصمة الأمة وعند ذلك فلفظ 


« الأمة » فى الأخمار «حتمل أنه أراد به كل 
الموجودين من المسلمين فى أى عصر كان ء 
أى جميع أهل الحل والعقد منهم » ويحتمل 
أنه أراد به الأكثر كما يقال 1 شو تميم 
بحمون الجار » ويكرمون الضيف والمراد 
به الأكثر » لكن حمله على الأكث. بطريق 
المجاز » ولا يصار الى المجاز مع امكان 
الحقيقة » ولهذا يصح أن يقال اذا شذ عن 
الجماعة واحد » ليس هم كل الأمة » ولا 
كل المؤمنين » بخلاف ما اذا لم يذ منهم 
أحد ) وعلى هذا فيجب حمل لفظ «الأمة)» 


على الكل . 


الثانى : أنه قد جرى مثل ذلك فى زمن 
الصحابة ولم نكر أحد منهم على خلاف 
الواحد » بل سوغوا له الاجتهاد فيماا ذهب 
ولبادروا بالاتكار والتخطئة " . 


وهذا الرأى هو الذى اختاره جمهور 
علماء المذهب وساروا فى كتبهم على 


ترجيحه " . 


(؟) الاحكام للامدى ملخصا من المسألة الثامنة التى 
تبدأ من ص8؟ جا . 

(9) اقرأا فى ذلك المستصفى للغزالى صياهما جا 
للشافعية »؛ وحاشية عبد العزيز اليخارى على كثسف 
الاسرار ص 59355 ج؟ للحئفية © والامدى فى اوضع 
الذى ذكرناه للشافعية ©» وروضة الناظر صرل8مه” ج١‏ 
للحنابلة » وهداية العقول صلممه ج-! للربدبة » 
وطلعة الشمس للإباضية ص9 اج1 


ز اجماع ٠)‏ 1 


وذهب جماعة الى انعقاذ الاجماع اذا 
اتفق الأكثر وخالف الآقل + وممن قال 
بذلك : محمد بن جرير الطبرى » وأبو بكر 
الرازى وأبو الحسين الخياط » وأحمد بن 
حنبل فى احدى الروايتين عنه » وينقل عن 
بعض الزيدية الميل اليه ١‏ » واحتج أصحاب 
عذا المذهب بما ورد من عصمة الأمة عن 
الخطأ » وقالوا : ان لفظ الأمة يصح اطلاقه 
على أهل العصر » وان شذ منهم الواحد 
والاثنان » ويرشحه قوله عليه الصلاة 
والسلام « عليكم بالسواد الأعظم » » 
د عليكم بالجماعة » » « يد الله على 
الجماعة »© » « إباكم والشذوذ © والواحد 
والاثنان بالنسبة الى الخلق الكثير شذوذ » 
« الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين 
أبعد 6 . 


وقد اعتبرت خلافة أبى بكر رضى الله . 


عنه ثابتة بالاجماع وان خالف فى ذلك سعد 
ابن عبادة 4 ولولا أن اجماع الأكثر مع 
مخالفة الأقل حجة لما كانت امامة أبى بكر 
رضى الله عنه ثابتة بالاجماع » ثم ان خبر 
الواحد بآمر لا يفيد العلم » وخبر الجماعة 
اذا بلغ عدد التواتر يفيد العلم » فليكن 

وقد أنكرت الصحابة على ابن عباس 
خلافه فى ربا الفضل فى النقود » وتحليل 
عليه » فانه ليس للمجتهد الاتكار على 
المحتهد الى غير ذلك من وجوه الاستدلال 


)١(‏ الاحكام للامدى فى الموضع السابق وهداية 
العقول للزيدية فى الموضع السابق ايضا . 


وكلها قد دارت فيه المناقشة بين المثبتين 


والمخالفين - ؟ وهناك آراء أخرى كرأى 
من يقول : ان عدد الأقل ان بلغ التسواتر 
لم يعتد بالإجماع دونه » والا كان معدا 
له 2.5 

ْ ولم ينسيوا هذا الرأى الى قائل معين » 
وكرأى أبى عبد الله الخرجاتى » وأبى دكر 
الرازى من الحنفية : أنه اذا سوغت 
الجماعة الاجتهاد للمخالف فيما ذهب اليه 
كان خلافه معتدا .به » مثل خلاف ابن عباس 
رضى الله عنهما فى توريث الأم ثلث جميع 
المال مع الزووج والأب » أو مع المرأة والأب» 
وان لم يسوغوا له ذلك الاجتهاد فلا يعتد 
بخلافه » مثل خلاف ابن عباس رضى الله 
عنهما فى تحريم ربا الفضل » وخلاف أبى 
مومى الأشعرى فى أن النوم ينقض 
الوضوء ؟ . 

وكالرأى الذى اختاره ابن الحاجب 
المالكى من أن قول الأكثر. ينكون حجة ) 
ولا يكون اجماعا قطعيا * . 


فمذهب ابن الحاحب فى عدم اعتباراتفاق 
الأكثر اجماعا هو مذهب الجمهور ؛ أى أن 


اقل . 


ولكنه يتكلم فى ححية اتفاق الأكثر 
وعدم قطعيته وكالرأى القائل بأن اتباع 
الأكثر أولى وان جاز خلاقه ١‏ . 


(؟) اقرا المراجع السابقة فى كتب الأصول . 

5) المراجع تفسها . 

(ه) جا ص7 من مختصر أبن الحاجب وشرحه 
)5( المراجع السابقة 5 


مذ 2 ْ ( اجماع ) 


عاشرا : اجماع الصحابة مم خلاف 
من أدركهم من مجتهدى التابعين 


اختلفوا فى التابعى اذا كان من أهل 
الاجتهاد فى عصر الصحابة » هل تنعقد 
اجماع الصحابة مع مخالفته أو لا ينعقد ؟ 


من قال :. ان كان التابعى من أهل 
الاجتهاد قبل انعقاد اجماع الصحاية فلا 
يعتتد باجماعهم مع مخالفته » وان بلغ رتبة 
الاجتهاد بعد انعقاد اجماع الصحابة فلا 
يمتد بخلافه . 


وأصحاب أبى حنيفة 6 وهو مذهب أحمد 
ابن حنبل فى احد الروايتين عنه . 


ومذهب مالك والزيدية والاباضية على 


والدليل على ذلك : أنه فى حالة بلوغ 
التابعى رتبة الاجتهاد قبل اجماع الصحابة 
لا يصدق على الصحابة وحدهم لفظ 
« الأمة » مع مخالفة التابعى المجتهد لهم ) 
وقد كان كثير من التابعين شتون فى عهد 
الصحابة » وكان الصحابة يسوغون ذلك 
لهم » بل كانوا أحيانا يحيلون عليهم فى 
المسائل كالذى روى عن ابن عمر أنه سئل 
عن افريضة > فقال ش 
جبير فانه أعلم بها منى . 


)١(‏ الاحكام للامدى جا ص564؟ ومسلم الثبوت 
وجرحه جا ص|!)؟ 5 )؟ والذلخيرة جذا ص.١١!‏ 
للمالكية ٠.‏ وقشفاء العليل على الكافل للزيدية' ج! 
ص07" © وطلعة الشمس للاناضية ج؟ صالم ٠‏ 


: اسألوا فيها سعيد بن ' 


وعن الحسين بن على كرم الله وجهه أنه 
البصرى » الى غير ذلك . 0 


أما فى حالة عدم بلوغ التابعى مرتبة 
الاجتهاد عند اجماع الصحابة فالأمر يختلف 
اذ لفظ « الأمة »© يطبق على الذين أجمعوا 
وحدهم » فهم أهل الحل والعقد حينئذ 
دون غيرهم » ولا عبرة ببلوغ التابعى مرتبة 
الاجتهاد بعد ذلك » فقد قام الاجماع قبله 


وانتهى الأمر . 


وشغى أن يعملم أن هؤلاء هم الذين 
يقولون بعدم اشتراط انقراض العصر » أى 
أن الاجماع اتعثير قائما ف لحظة انعقاده ولا 


ينتنظر اتقراض المجمعين بالموت حتى يتبين 
أن أحدا منهم لم يرجع ©» وسيأتى الكلام 
على هذا الشرط . 


ومنهم من من قال : لا ينعقد اجماع 
الصحابة مع مخالفة التابعى سواء أكان من 
أهل الاجتهاد حالة اجماعهم أو صار محتهدا 
بعد اجماعهم لكن فى عهدهم » وهؤلاء هم 
الذين شترطون قف تمام الاجماع انقراض 
عصر المجمعين . ٠‏ 

وكلا الفريقين من الذين يقولون بأنه لا 
ينعقد الاجماع بموافقة الأكثر مع مخالفة 
الأقل . 1 


ومن الناس من يقول : لا عبرة بمخالفة 
التابعى أصلا اذا أجمع الصحابة » والقول 
بذلك مروى عن أحمد فى احدى رواتين . 
ويتفق هذا مع مذهب القائلين بأن اجماع 
الأكثر معتد به ولو خالف الأقل . 


جاع ) - 4 


ودليل القائلين بعدم الاعتداد بخلاف 
التابعى هو ما ورد من اللصوص فى اتباع 
الأصحاب 6 وأن لهم مزية الصحبة : 


وبين المختلفين نقاش فى الأدلة لا نطيل 
كر 


شروط الاجماع 


يذكر علماء الأصول فى مختلف المذاهب 
شروطا للاجماع كل منها وقع الخلاف فيه 
بينهم : هل يشترط أو لا يشترط ؟ وهذه 
هى : 


انقراض العصر 


ما » فذهب فريق من العلماء الى أن اتفاق 
الأمة لا يعتبر اجماعا تقوم به الحجة الا اذا 
اتقرض المجمعون وماتوا كلهم » لأن 
رجوعهم أو رجوع بعضهم قبل الموت 
محتمل » ومع هذا الاحتمال لا يثبت 
الاستقرار " . 


وهذا القول هو قول الامام أحمد بن 
حنبل وأبى بكر بن فورك " »2 وبعض 
الظاهرية * . 


واحتجوا على قولهم بأن أبا بكر سوى 
بين الصحابة فى العطاء » وخالفه عمر فى 
التفضيل بعد اجماعهم على رأى أبى بكر 


8١مم انظر فى هذا كله الاحكام للامدرى جا‎ )١( 
. وما بعدها وغيرها من المراجع الابق ذكرها‎ 

(؟) شرح ملاجيون عل والمثار جا صل9١٠١‏ . 

(؟) الاحكام للامدى جا ص55؟ . 


فلو كان الاجماع الذى انعقد فى عهد أبى 
بكرعلى التسوية حجةمنذا نعقد » لماجازلعمر 
مخالفته فاقتفضى ذلك كون انقراض العصر 
شرطا أى .أن لكل من المجمعين أن يرجع عن 
رأنه اذا رأى ذلك فهو اتفاق موقوف لا 
نتبين أنه صار اجماعا الا بانقراض المجمعين 
كلهم ويتبع ذلك أنه لا يجوز لأحد بد 
انقراض العصر أن يجتمد فيما تبين أنه 
اجماع » ومثلوا لذلك أيضا : باتفاق على 
وعمر وغيرهما من الصحابة على تحريم بيع 
أم الولد » ثم ان عليا خالفهم بعد ذلك ورأى 
جواز بيعما ء وما ذلك الا لأنه اعتبر 
الاأجماع غير قائم » لأن العصر لم 
نقرض ” . 

وذهب فريق آخر الى أن اتقراض العصر 
ليس شرطا بل اذا اتفقت الأمة ولو فى لحظة 
آى اتفق المجتمشدون فيها اب اشعيين 
الأجماع وتقررت عصمتهم عنالخطأ ووجب 
اتباعهم » ولا يجوز لأحد منهم ولا ممن 
بأتى بعدهم أن يخرج على هذا الاجماع » 
وذلك لأن الححة ف اتفاقهم وقد حصل . 

وليس ف الأدلة المثبتة للاجماع اشتراط 
ذلك » ولم يعتبروا أن الاجماع قام على 
رأى أبى بكر ف التسوية » بل رأوا أن 
عمر كان مخالفا فيه من أول الأمر » وانما 
كان سكوته لكون رأى الخليفة هو المقدم» 
وكذلك لم يصح فى نظرهم أن الصحابة 
جزموا جميعا بتحريم بيع آم الولد قبل 
أن يخالفهم على ١‏ . 


(ه) طلمة الشمس فى الموضع السابق ذكره ؛ وما 
بعله 2. 


(1) طلعة الشمس فى الموضع السابق ذكره . 


م ( اجماع ) 


أصحاب أبى حنضفة والأشاعرة والمعتزلة ١‏ , 


والمالكية ؟ » والزيدية ' » واين حرم 
الظاهرى 6 وهو الصحيح علد 
الاباضية * 


ومن النام فى فقيل :فقال تان كانوا قد 
اتفقوا بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما لا يكون 
اتقراض العصر شرطا » وان كان الاجماع 
بذهاب واحد من أهل الحل والعقد الى 
حكم » وسكت الباقون عن الاتكار مع 
اشتهاره فيما ينهم فهو شرط . 


وهذا هو ما اختاره الأمدى » وروى عن 
أبى على الجبائى ١‏ 


ورضبين مما سبق أن ثمرة الغلاف تتلمر 
فى جواز رجوع أحد المجمعين عن رأيه أو 
عدم جواز ذلك له » وفى جواز اجتهاد من 
بعد المجمعين فى الحادثة مع وجود أحد من 
أهل ذلك الاجماع على قيد الحياة أو عدم 
جواز ذلك " . 


بلوغ المجمعين حد التواتر 
التوائر هو تتابع الخبر عن جماعة بحيث 


يفيد العلم » والكلام فى تحقيق معناه ومابه 
يكون ؛ موضعه مصطلح تواتر 


للق الاحكام للامدى جا ص6"؟”؟ والمنار ج؟ظ ص7١١‏ 
(؟) الدخيرة جا صية.١‏ ومختصر ابن الحاجب 
جا صركة؟ ٠‏ 

(؟) هدابة العقورل جا صسلااه ٠‏ 

(؟) الاحكام لابن حزم جه ص؟ه١ا ٠‏ 

(ه) طلمة الشمس جه صربي" 5 

(5) الاحكام للامدى فى الموضع السابق وارضاد 
الفحول صص؟لآا . 

97 المراجع السابقة . 


أطه أو عدم 


وتكتفى هنا بما يتصل باشتر 
اشتراطه فى الاجماع . 


بدلالة اأعقل - وهى ما سبق ذكره .من أن 
الجمع الكثير اذا اتفقوا على شىء اتفاقا 
جازما فلا نتصور تواطؤهم على الخط ‏ 
نلابد من اشتراط ذلك عنده لتصور الخطاً 
على من دون حد التواتر » وذلك هو رآى 


وأما من احتج على كون الاجماع حجة 
بالأدلة السمعية التى هى الآبات والأحاديث 
السابق ذكرها » فقد اختلفوا : فمنهم من 
شرطه » ومنهم من لم يشترطه 

وجمهور أهل المذاهب على عدم اشتراطه 
ا ني كو وت 0 
حكم فذلك اجماع مهما كان عدد المجمعين» 
بلغوا حد التواتر أم لا » لأن لفظ «الأمة» 
و «المؤمنين» صادق عليهم موجب لعصمتهم 
ولاتباعهم 0 

ش مستند الاجماع 


جمهور أهل المذاهب على أن الاجماع 
لابد له من مستند لأن أهل الاجماع ليس 
لهم الاستقلال بائبات الأحكام فوجب أن 
دكون عن مستند » ولأنه لو انعقد عن غير 
مستند لاقتغى اثبات نوع » أى احداث ' 
دليل » بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو باطل " . 


)04 الاحكام للامدى جا صرلخمهة؟ وحاشية عيللد 
المزيز البخارى. على الكشف ج؟ ص951 والذخيرة 
جا ص!!! وهداية العقول ج!ا ص55ه وطلعمة 
الشمس ج؟ لام وروضة الناظر جا صنا؟؟ ٠‏ 

ب ارشاد الفحول صرهلا . 


١ ) اجماع‎ ( 


وق بيان ذلك يقول صاحب « طلعة 
الشمس » الاباضى : من شروط الاجساع 
أن يكون للمجمعين مستند يستندون اليه 
مق كنات أو سنة أو اجتهاد سواء أكان 
ذلك المستند قطعيا أم ظنيا » فان علمنا 
مستندهم كان ذلك زيادة لنا فى الاطمئنانية 
وتوسعا فى العلم : وان جهلناه مع حصول 
الاجماع منهم وجب علينا أن نحسن الظن 
6 واه الم مكييوا إلا وعدم مدكد 
من قبل الشارع ١‏ . 


وحكى عبد الجبار عن قوم أنه يجوز 
أن يكون عن غير مستئد » وذلك بأن 
يوفقهم الله لاختبار الصواب من دون 
مستند » وهذا الرأى قرر العلماء ضعفه " . 
واعتبره الأمدى شذوذا . 


وق طلعة الشمين :+ آله قول. لبعضن آل 
الأهواء " . 


والقائلون بأنه لا ينعقد الاجماع الآ عن 
وشوت ححيته اذا كان المستئد دلبلا 
قاطعا ؟ الا ما روى عن بعض العلساء من 
آنه اذا كان الدليل متواترا مفيذا للمعن 
ا الكت كرد اي 
يحتاج الى اثياته بالاجماع * . 


أما المستند الظنى فقد اختلف العلماء فى 


٠. طلعة الشمس ج؟ صسالم ؛ 6م‎ )١( 

(؟) ارشاد الفحول صهلا ٠‏ 

(؟) طلعة الشمس ج؟ ص6م ٠‏ 

ع( المرجع السابق ٠‏ 

(ه) شرح النسفى على المنار ج؟ صص١١١‏ وكذلك 


قال الحنفية : قد يكون سبب الاجماع 
من أخبار الاحاد كاجماعهم على عدم جواز 
بيع الطعام قبل القبض استنادا الى قوله 
صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الطعام 
قبل الفيض © 


وقد يكون سبب الاجساع قياسا » 
كاجماعهم على حرمة الربا فى الأرز استنادا 
الى القياس على الأشياء الستة التى هى 
البر والشعير .. الخ . 


القياس بمعاضدة الاجماع قطعيا ' » والى 
هذا ذهب أيضا : الشافعية ' » والمالكية * ؛ 
والحنايلة 1 6 والزيدية “ع والائاضية ١‏ 
وذهب الظاهرية الى أنه لا يصح اعتبار 
القياس مستندا للاجماع وذلك: ناء على 
أصلهم ف انكار القياس 6 ووافقهم محمد 
ابن جرير الطبرى فى جانب فقال : اذالقياس 
ححة » ولكن الاجماع اذا صدر عنه لم يكن 
مقطوعا بصحته » وليس القياس فه رآيه 
كخبر الواحد ؛ لأن -الصحابة أجمعوا. على 


خير الواحد بخلاف القياس ‏ . 


وفصل بعضهم بين أن يكون القياس 
جليا فيصلح مستندا » أو خفيا فلا يصلح » 


ونقل هذا عن بعض الشافعية ٠‏ . 


(5) المصدر السابق ٠‏ 

0 شرح الاستوى جي؟ ص19؟1؟ ٠‏ 

ز4) الذخيرة جا ص١١١! ٠‏ 

(ة) روضة الناظر با صصرههم؟ ٠‏ 

٠ هداية المعقول جا صعلاه‎ )٠( 

((1) طنعة الشمس جد؟ ص86 © 

(؟1) اأرشاد الفحول دىهلا وغيرهمن مراجعالاصول 
(19) المصدر السابق ٠‏ 


0 ( اجماع ) 


ثم اختلفوا : هل ,يجب على المجتمد أن 
ذلك ؟ ‏ : 


والأكثرون على أنه لا يجب عليه ذلك 
وأنه اذا وقع الاجماع وجب المصير اليه 
فى الكتاب أو السنة 


اذا عارض الاجماع نص من السكتاب 
أو السنة فعلماء الأصول يختلفون : فمنهم 
من يقول : ان من شرط الاجماع ألا يكون 
على خلاف نص فى الكتاب أو فى السنة » 
ومن ثم لا يعتبرون مثل هذا الاجماع معتدا 
به لو فرض أنه وقع » وهؤلاء هم الاياضية 
والظاهرية . 

يقول صاحب طلعة الشمس : الشرط 
الثانى : ألا يكون هناك نص من كتاب أو 
سنة يخالف ما أجمعوا عليه » فان الاجماع 
على خلاف نص الكتاب أو السنة ضلال » 
ولا تجتمع الأمة على ضلال ؟ . 

ويفهم من هذا آن المسألة افتراضية على 
معنى أنه لو فرض وقوع اجماع على خلاف 
نص من الكتاب أو السنة لما كان هذا 
الأجماع معتدا به » بل ,يكون باطلا وضلالاء 
وذلك لا يتصور أن يكون ؛ فان الأمة لا 
تجتمع على الضلال . 

وكلام ابن حزم الظاهرى واضح ف افادة 
هذا المعنى اذ يقول : ان الاجماع لا يخلو 
(1) المصدر السابق . 

") طلعة الشمسن صلم . 


من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها بفرورة 
فيه » وهو باطل - أى لأنه لابد للاجماع 
من مستند كما سبق - واما أن يكون 
اجماع الناس على خلاف النص الوارد من 
غير نسخ أو تخصيص له وردا قبل موت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهذا كفر 
محرد » أو كون اجماع الناس على ثىء 
منصوص » فهذا هو قولنا وهذه قسمة 
ضرورية لا نحيد عنها أصلا وهو كما ذكرناء 
فاتباع النص فرض سواء أجمع الناس 
فى وجو بالاتباع أن يجمع الناس عليه ولا 
يوهن وجوب اتباعه مخالفة الناس فيه » بل 
الحق حق وان اختلف فيه والباطل باطل 
وان كثر القائلون به م ولولا صحة النهجى 
عن النبى صلى الله عليه وسالم بآن آمته 
لا يزال منهم من يقوم بالحق ويقول بهفبطل 
بذلك أن بجمعوا على باطل » أى على خلاف 
نص » لقلنا : والباطل باطل وان أجسع 
عليه ولكن لا سبيل الى الاجماع على 
باطل ؟ . 


وكون الاجماع لا بقع على خلاف النص» | 
هو قدر مسلم به عند الجمهور ؛ لا عند 
الاياضية والظاهرية فقط تعم اله ورد فى 
كتبهم ما قد يفهم منه أن الاجماع قد 
يعارض النص فيقفى بالاجماع على النص» 
كقولهم : ان الاجماع دليل قاطع يحكم به 
على الكتاب والسنة ؟ » وقولهم : وهو » أى 


9) الاحكام لآبن حزم جب ص1١‏ مع قليل جدا 
من التصرفا . 

(4) المستصقى للغزالى ج! -صه!١؟‏ . وحاشسية 
كشف الامرار لعبد العزير البخارى ج7 صرومقة . 


( اجماع ) ش تهنا 


الاجماع 6 مقدم على الكتاب. والسنة 
والقياس ١‏ . 


وقولهم : يجب على المجتهد أن ينظر 
أول شىء الى الاجماع » فان وجده لم 
يحتج الى النظر فى سواه ولو خالفة كناب 
أو سنة علم أن ذلك منسوخ أو متأول 
لكون الاجماع دليلا قاطعا لا يقبل سخا 
ولا تأويلا " لكن هذا محمول عند العلماء 
على أحد معنيين : اما أن يراد به أن 
الأجماع محكم ف تفسير المراد من النص 
كالاجماع على أن الأم تحجب عن الثلث 
الى السدس بأخوين مع قوله تعالى : « فان 
كان له اخوة فلامه السدس © فهذا ظاهره 
أنه اجماع على خلاف النص لأن الأخوين 
ليسا بأخوة » ولكن هذا لا يكون مصادما 
للنص الا اذا ثبت أن لفظ الاخوة لا ينطلق 
على الأخوين ؛ وهذا لم يثبت ثبوتا قاطما » 
فالاجماع هنا مفسر لأحد الأمرين الجنائز 
ارادة كل منهما لغة أو استعمالا ؟ . 


آخر غير هذا الدليل المعارض له لأنهم لا' 


يجمعون الا عن مستند فربما كان الدليل 
المخالف خيرا ضعيفا أو منسوخا حكمه » 
ولذلك يقول المقدسى فى روضة الناظر : 
الاجماع لا ينعقد على خلاف النص لكونه 
معصوما عن الخطا وهذا يفضى الى اجماعهم 
على الخطأ » فان قيل : فيجوز أن يكونوا 
قد ظفروا بنص كان خفيا هو أقوى من 
النص الأول أو ناسخ له » قلنا : فيضاف 
(1) الذخيرة ١١١‏ . 

(1) روضة الناظر جا صلاه) . 


) حاشية عبد العزير البخارى على كشيف الامرار 
جح" صر6١ه‏ ) 5ؤه . 


النسخ الى النص الذى أجمعوا عليه لا الى 
الأجماع 0 


ومن الناس من يرى أن الاجماع يرفم . 
حكم الكتاب والسنة » ونسيه عبد العزيز 
البخارى الى بعض مشايخ الحئفية وبعض 
المعتزلة » وستدلون على هذا بمسألة 
الأجماع على حجب الأم بالأخوين مع قوله 
تعالى : « فان كان له اخوة فلأمه السدس ©» 
قالوا : ان ابن عباس راجع فيها عثمان فقال 
لو كت تحيسها ,اجون وقدقال الله 
تعالى : «فان كان له اخوة فلأمه السدس» 
والأخوان ليسا باخوة ؟ 


فدل ذلك على جواز نسخ الحكم 
المنصوص عليه بالاجماع » واستدلوا كذلك 
بأن المؤلمة قلوبهم سقط نصيبهم فى 
الصدقات بالاجماع المنعقد فى زمان أبى 
بكر رضى الله عنه » وبأن الاجماع حجة من 
حجج الشرع موجبة للعلم كالكتاب والسنة 
فيجوز أن يثبت النسخ به كالنصوص » وقد 
تقدمما ردوا به فى مسألة توريث الأم 
السدس اذا كان معها أخوان » أما الأدلة 
الأخرى التى استدلوا بها فقد فندها عبد 
العزيز البخارى بعد ذلك * . 


وبعض العلماء برسم الطريق للتخلص من 
التعارضن بن الأجساع والنص © فيقفول 
الزيدية : ان القطعى لا بعارض » لآأن 


(؟) روضة الناظر جا صية؟؟ © و6."؟ م 
(0) حاشية عبد العزير البخارى في الموض سم 
السابق ١ : 1 ٠‏ 


5 ) سفة 


مخالفه اما قطعى أو ظنى والكل ممتنع 

والا لزم فى القطعيين أن 00 
وهما نقفيضان والظن ينتفى حين نقطع 
باليقين . 


وأما الاجماع الظنى فاذا عارضه نص 
ظنى من الكتاب أو السنة فالجمع واجب 


بين الدليلين ان أمكن » وذلك بالتأويل ‏ 


حيث كان أحدهما قابلا له يوجهما » فيؤول 
القابل له من الاجمساع أو النص » أو 
بالتخصيص حيث كان أحدهما قابلا له » ثم 
ان لم يمكن الجمع بأحد الأمرين وجب 
الترجيح بأى وجوهه ( انظر : ترجيح ) . 


فاذا لم يمكن الترجبح لأحدهما على 
الآخر وجب اهمالهما لأن العمل بهما غير 
ممكن والعمل بأحدهما من دون الآخر 
ترجيح بلا مرجح الس 
للبيضاوى وشرحه للاسنوى ” 


7 مسبوقا ا مخالف له »؛ وبعضهم 
لم يشترط هذا الشرط » وبعضهم يشترطه 
فى حال دون حال » وتفصيل القول فى ذلك 
أنه : اذا أجمع أهل عصر على حكم ثم ظهر 
مبنى على الخلاف التق دم فى اش املك 


انقراض عصر. أهل الاجماع فمن رأى أن ٠‏ 


الاجساع لا لذ كوم قاكسنا الة: اذا ارين 


. هداية العقول جدا صهةذه ©) اذه‎ )١( 
لق شرح الأسذنوى علي المنلهاج ج ع ص ]اث‎ 


المجمعون جوز لهم الرجوع وأن يتفقوا على 
رأى جديد » ومن لم يشترط انفراض العصر 
وقرر أن الاجماع نعقد منذ اللحظة الأولى. 
للاتفاق » لم يجوز الرجوع للمجمعين ولم 
بعتد باجماعهم الحديد » هذا اذا كان أهل 
الاجماع الشانى هم أصحاب الاجساع 
الأول . 

أما اذا كان الاجماع الثانى من غير الذين 
أجمعوا أولا » ففى ذلك خلاف آأيضا بين 
الجمهور وبعض العلماء " 


فالجمهور يرون أنه لا يجوز أن يأتى 
اجماع قوم على خلاف اجماع من سبقهم » 
لأن الاجماع الأول قد ثبت وصار حجة 
فلا يجوز الخروج عليه بل يكون ضلالا » 
وهذا هو المعبر عنه ى بعض كتب الأصول 
بنسخ الاجماع بالاجماع » وف ذلك يقول 
المقدسى الحنبلى : فأما الاجماع فلا ينسخ 
ولا ينسخ به ؛ لأنه لا يكون الا بعد 
انقراض زمن النص » أى لا يكون الا بعد 
عهد النبوة » والنسخ لا يكون بعدها » 
والنسخ لا يكون الا بنص » ولا نسح 
بالاجماع لأن النسخ انما يكون لنص ؟ » 
وحاصله : أنه لا يمكن أن ينسخ الاجماع 
باجماع آخر » لأن الاجماع الثانى ان كان 
لا عن دليل فهو خط وان كان عن دليل 
فذلك يستلزم أن يكون الاجماع الأول 
خطا » والاجماع لا يكون خطا * . 


ويقول الزيدية : والمختار أنه لا بصح 
م علي جكم بعد الاجماع على خلافه 


ز؟) ارشاد الفحول ضام ٠‏ 
(؟) روضة النائلر جا ص6؟؟ ٠‏ 
(ه) المصدر ال_ابق الظر الشرح ٠,‏ 


( اجماع ) ا 


والا لزم بطلان الاجماع الأول ؛ أو تعارض 
الاجماعين وكلاهما باطل ١‏ » ومشل ذلك 
عل +الاياضية " » ويرى أبو عبد الله 
البصرى والامام الرازى أنه يجوز الاجماع 
على خلاف اجماع سبق » لأنه تتصور أن 
يكون الاجماع الأول حجة الى غاية هى 
حصول اجماع آخر " . 


ولما كان الاجماع عند الحنفية على مراتب 
قرر بعضهم أن النسخ فيه جائز بمثله ) 
وبذلك يقول الشيخ فخر الاسلام البزدوى 
دون تفريق نين ما اذا كان المجممون على 
الرأى الثانى هم نفس المجمعين على الرأى 
الأول المخالف أو غيرهم وهذا نص كلامه » 
والنسخ فى ذلك جائز ببشله.» أى فى 
الاجماع » حتى اذا ثبت حكم باجماع عصر 
يجوز أن يجتمع أولئك على .خلافه فينسخ 
به الأول ويستوى فى ذلك أن يكون فى 
عصرين أو عصر واحد ؛ . 


وقال شارحه عبد العزيز البخارى فىهذا 
الموضع مفسرا له ومعقبا عليه : والنسخ فى 
ذلك أى فى الاجماع جائز بمثله حتى جاز 
نسخ الاجماع القطعى بالقطعى » ولا ,يجوز 


وجاز نسح الظنى بالظنىو القطعى جميعا) 
فلو آجمعت الصحابة على حكم ثم أجمعوا 
على خلافه بعد مدة يجوز ويكون الثشانى 
ناسخا للأول لكونه مثله » ولو أجمع القرن 
الثانى على خلافهم لا يجوز لأنه لا يصلح 
)١(‏ شرح الكافل لابن لقمان الزيدى صرعهلا ٠‏ 
(؟) طلعة الشمسن ج؟ صهم ٠‏ 


() ارشاد الفحول صالم ٠.‏ 
(6) كشف الامرار لليرزدوى جا صالمة . 


ناسخا للأول لكونه دونه » ولو أجمع القرن 
الثانى على حكم ثم أجمعوا بأنفسهم أو من 
بعدهم على خلافه حاز » لأنه مشثل الأول 
فيصلح ناسخا له . 


وائما جاز نسخ الاجماع مثله »© لأنه 
يجوز أن تنتهى مدة حكم ثبت بالاجماع » 
ويظهر ذلك بتوفيق الله تعالى أهل الاجتهاد 
على اجماعهم على خلاف الاجماع الأول » 
كما اذا ورد نص بخلاف النص الأول ظهر 
به أن مدة ذلك الحكم قد اتتهت » هذا 


مختار الشيخ . 


فأما جمهور الأصولبين فقد أتكروا 
جواز كون الاجماع ناسخا أو منسوخا * » 
وحكى أبو الحسن السهيلى فى آداب 
الحدل له فى هذه المسألة : أنه اذا أجمعت 
الصحابة على قول ثم أجمع التابنعون على 
قول آخر فعن الشافعى جوابان : 


أحدهما » وهو الأصح : أنه لا يجوز 
وقوع مثله » أى لا يمكن » لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته لا تجتمع 
على خلال ب 7 


والثانى : لو صح وقوعه فانه بيجب على 
زعلى كلا الجراس يكون القنافقي رغبييه 
الله تعالى ممن يقولود بعدم الاعتداد 
عض مسا" 
2 الكشف لعيد العزيز البخارى فى الموضع 


السابق ذكره . 
(5) ارشاد الفحول صالم ٠‏ 


1ط ٠‏ ( اجماع ) 


عدم تقدم الخلاف فى عصر سابق 


قال الآمدى : اذا اختلف أهل عصر من 
الأعصار فى مسألة من المسائل على قولين» 
واستقر خلافهم فى ذلك » ولم يوجد له 
نكير » فهل يتصور انعقاد اجماع من بعدهم 
على أحد القولين بحيث يمتنع على المجتهد 
المصير الى القول الآخر أم لا ؟ 

ذهب أبو بكر الصيرق من أصحاب 
الشافعى وأحمد بن حنبل وأبو الحسن 
الأشعرى وامام الحرمين والغزالى وجماعة 
من الأصوليين الى امتناعه . 


وذهب المعتزلة وكثير من أصحاب 
الشافعى وأبى حنيفة الى جوازه » والأول 
هو المختار ١‏ . 

وقد فهم من كلامه : ان أكثر الحنفية 
يقولون بجوازه » وهذا هو ما ذكر فى مسلم 
الثبوت وشرحه وقررا أنه حجة بدليل 
اجماع التابعين على متعة الحج بعد خلاف 
الصحابة فيها » وغير ذلك ” . 


وأن كثيرا من أصحاب الشافعى كذلك » 
وهذا ما ذكره الاسئوى فى شرحه على 
المنهاج وآيده بمثل ما أيده به القائلون بذلك 
من الحنفية وغيرهم » وأن بعض الشسافعية 
يقول بالامتناع وقد بين الاسنوى ذلك 
أيضا ؟ . 

. الاحكام للامدى جا ص)6ة7‎ )١( 


(؟) مسلم الثبوت وشرحه ج؟ ص]!؟ 2 إ]؟ . 
0) شرح الاسئوى جد؟ ص..١ة‏ 2 [.ؤ . 


ونضيف الى ذلك أن المالكية أيضا لهم 
قولان كذلك » والصحيح منهما أنه لا 
يمتنع ؟ » وكذلك الحنابلة * . 


وكذلك للزيدية قولان : أصحهما أنه 
جائز وأنه » أى الاجماع الثانى » اجماع 


والاباضية يقولون بالامتناع " . 


كما يرئ ذلك أيضا ابن حزم الظاهرى * 
وحجة القائلين بالامتتاع : أن الأمة اذا 
اختلمت على القولين واستقر الخلاف ذلك 
بعد تمام النظر والاجتهاد » فقد انعقد 
اجماعهم على تسويغ الأخذ بكل واحد من 
القولين » وهم معصومون من الخطأ فيما 
أجمعوا عليه » فلو أجمع من بعدهم على أحد 
القولين على وجه يمتنع معه على المجتهمد 
المصير الى القول الآخر » مع أن الآمة 
مجمعة فى العصر الأول على جواز الأخذ 
به » ففيه تخطئة أهل العصر الأول فيسا 
ذهبوا اليه » ولا يمكن أن يكون الحق فى 
جواز الأخذ ,ذلك القول والمنع من الأخدذ 
به معاء فلابد وأن يكون أحد الأمرين ' 
غلا أو لزي عكلة امد الالمسناعة 
القاطعين وهو محال » فثبت أن اجماع 
التابعين على أحد قولى أهل العصر الأول 
يفضى الى أمر ممتنع فكان ممتنما لكن 
ليه هذا الامتناع عقليا » بل سمعيا ؟ » 
أما حجة القائلين بالجواز فهى وقوع ذلك 


؟) الذخيرة جا ص؟9١١ ٠.‏ 

(ه) روضة الناظر جا صصا9؟ . 

(5) هداية العقرل جا مكمه »© لزه . 
طلعة الشمس صرثأم . 

(م) الاحكام لابن حرم ج) صههة١|‏ »؛ 656| . 
(ة) الاحكام للامدى جا صيه6ة؟ , 


( اجماع ) ا 


فعلا اذا اختلف الصحابة فى أشياء ذكروها 
فيهما ولا أدل على جواز الأمر وامكانه من 
وموعه فعلا : 


فقد اتفق الصحابة على قتال مانع الزكاة 
بعد اختلانهم فى ذلك الى غير ذلك من 
الأمثلة وهناك مناقشة فى الأمثلة التى ذكرت 
لا نطيل بانرادها ١‏ . 


عدم سبق الخلاف ١‏ لمستقر من | لمجمعين 


موضوع هذه المسألة هو : هل بحوز 
اتفاق أهل العصر على الحكم بعد اختلافهم 
فيه وهى قريبة من المسألة السابقة » والفرق 
بينهما أن أهل الاجماع فى هذه المسألة 
هم الراجعون بأعيانهم عما أجمعوا عليه » 
والمخالفون لأنفسهم » فان المخالفين هم أهل 
العصر الثانى اذا أجمعوا على خلاف 
اجماع من سبقهم . 


٠‏ وحاصل الكلام فى هذه المسألة : أن 
الخلاف السابق اما أن يكون قد استقر 
بينهم بأن مضت مدة النظر والتأمل واستقر 
كل على ما رآه » واما أن يكون غير مستقر 
بل هم فى فترة النظر وتقييد الرأى » فاذا 
استقر الخلاف بينهم على ما ذكرنا ثم بدا 
لهم أن يتفقوا على رأى واحد ويمنعوا من 
المصير الى غيره ففى ذلك خلاف مبنى على 
مسألة انقراض العصر » أى موت المجمعين » 
فمن رأى اشتراطه فلا اشكال فى جواز 


(1) المرجع السابق ٠‏ 


اتفاقهم بعد اختلافهم » لأنه لم نتم الاجماع 
الأول قف نظره حتى تمتئع مخالفته 6 ومن 
لم يعتير انقراض العصر شرطا » بل رأى أن 
تمامه الى انقراض المجمعين » فان هئ لاء 
اختلموا فيما بينهم » فمنهم من جوزه 
واعتبره اجماعا بعد الخلاف وقال انه بحسن 
أن يكون وذلك هو رأى جمهمور أهل 
المذاهب ؟ وعليه أكثر الحنفية» والشافعية؟ » 
والمالكية ؟ » والحنابلة * » والزيدية 5, 
وآبن حزم الظاهرى / 6 ومنهم من منعةه 
كالصيرفى * » والامام يحيى بن حمزة من 
الزيدية * » وهو رأى الاباضية ١‏ . 


الاجماع » جائز من باب أولى عند من 
نقول بالجواز بعد الاستقرار . 


وقد اختار امام الحرمين التفصيل » فانه 
قال بعد حكابة الخلاف : والرأى الحق 
عندنا : أنه اذا لم يستقر الخلاف جاز والا 
فلا ١‏ 


مسائل خلافية تتعلق بالاجماع 


فرض الأصوليون عدة مسائل تتعلق 
بالاجماع يدور فيها خلاف ينبنى على ما 


(؟) ارشاد الفحول صالم ٠.‏ 

9) حاشية الاسنوى نقلا عن مسلم الثيوت ل انظر 
الحاشية المذكورة جما ص6كم . 

(4) الذخيرة جا صصلةء١!‏ . 

(5) روضة التناظر جا ص9756؟ . 

(5) هداية العقول جا صل8١5ه‏ . 

(/) الاحكام لابن حرم جك؛ ص66١‏ . 

(0) شرح الاستوى ج"؟ صهاكم ٠‏ 

(5) هداية العقول فى الموضع السابق . 

٠ طلعة الشمس ج؟ مكالم‎ )٠١( 

(1) شرح الاسنوى ج"؟ صرككم ٠‏ 


مسبق ذكره من أحكام الاجمساع وشروطه 4 


ونحن نعرض هذه المسائل مع الايجاز فى 
أدلة المختلفين اكتفاء بالاشارة الى ما ترجع 
اليه هذه الأدلة مما سبق : 


اذا اختلفوا على قولين أو أكثر 
فهل أن بعدهم احداث قول زائد 


قد يتكلم المجتهدون جميعهم فى عصر ما 
فيها على قولين مثلا فهل لمن بأتى بعدهم 
من المجتهدين احداث قول ثالث فى تلك 
المسألة ؟ 


وقبل أن نذكر الآراء فى الاجابة عن هذا 
النؤال شه الى آمرس : 

أحدهما : ان المسألة مفروضة فيما اذا 
تكلم جميع المجتهدين فى عصر من العصور ) 
لا فيما اذا تكلم بعضهم دون بعض . 

الثانى : أن العلماء يغفرضون فى هذه 
المسألة اختلاف الناظرين الى قولين وهم لا 
بريدون خصوص القولين بل لو اختلفوا 
على ثلاثة أقوال أو أكثر فان الكلام يأتى 
فىالقول الزائد على ثلاثة كما يأنى فىالقول 
الزائد على قولين سابقين عولهذا جعلنا 
عنوان هذه المسألة « اذا اختلمفوا على 
قولين أو أكثر .. الخ »6 . 

عد هذا نذكر أن العلماء فى الاحابة عن 
هذا السؤال لهم ثلائة مذاهب فمتهم من 
منعه مطلقا وهم الأكثرون كما قال الامام 
الرازى وعليه أكثر الحنفية كما فى المنار 


والشافعى فى رسالته ١‏ : 


وجزم به القفال والقافى أبو الطيب 
الطبرى والرويانى والصيرفق وقال به بعض 
الزيدية منهم أبو طالب والمؤيد بالله فى أحد 
ول 


وممن يقول: به الحنايلة ؟ ؛ ودليلهم على 
ذلك بتلخص ف أن الأمة » أى المحتهدين 
كلهم فى عصر سابق » اذا اختلفوا على قولين 
فقد أجمعوا من جهة المعنى .على المنع من 
احداث قول ثالث ؛ لأن كل طائفة توجب 
الأخذ بقولها أو بقول مخالفها * . 


دوم لاخر ولق اميل العلبار أله 


ومنهم من جوزه مطلقا وعليه بعض 
الشيعة وبعض الحنفية وبعض أهل الظاهر 
وبعض الزيدية وهو الصحيح عند الاباضية 
ونسبه جماعة منهم القاضى عياض الى داود» 
وأنكن ابن حزم على من نسبه الى داود * ؛ 
وحجتهمفى ذلك أن الذين تكلموافىالمسااة 
من قبل انما هم مجتهدون ,بحشون بحث 
المجتهمدين ولم يصرحوا بتحريم القول 
الثالث ؛ فليس احدائه خرقا لاجساع 


٠ شرح مسلم الثيوت ج-1 ص2؟؟‎ )١( 

(؟) الاحكام للامدى جا ص6غ؟ . خُ 
بخيت على شرح الاسنئوى والشرح المذأكور ج؟ ممم 
وارشاد الفحول صم وهداية العقول للريدية جا 
صضالمه . والثار ج؟ ص؟11ا ٠‏ 

(*) روضة الناظر جا صرك/الا؟ . 

(؟) الاحكام للامدى ج! الموضع السابق ٠.‏ 

(ه) الاحكام للامدى وهداية العقول وارشسساد 
الفحول فى المواضع السابقة . وطلعة الشمس ج١6‏ 
صكم ٠.‏ 1 

(1) الاحكام للامدى وغيره فى الموضع نفسه .. 


وحاشيةالك.غة 


٠ ) اجماع‎ ( 


وفى هذا مناقشة أيضا “ ومنهم من فصل 
فقال : ان كان القول الثالث المحدث لم 
يرفع شيئًا مما استقر عليه القولان الأولان 
جاز احداثه لأنه لا محظور فيه » أى لأنه 
لم يخرق الاجماع المعنوى على القولين 
السابقين » وان رفعه فلا بحوز لامتساع 
مخالفة الاجماع . 

مشال الأول : اختلافهم فى جواز أكل 
المذبوح بلا تسمية » فقال بعضهم : بحل 
مطلقا سواء كان الترك عمدا أو سهوا . 

وقال بعضهم : لا بحل مطلقا » فالتفصيل 
بين العمد والسهو ليس رافعا لثىء أجمسم 


عليه القائلان الأولان بل هو موافق فى كل . 


قسم منه لقائل . 

. ومثال الثانى : الجد مع الاخوة » فقد 
وقال بعضهم : الجد يقاسم الاخوة فقد 
اتفق القولان على أن للجد شيئا من المال 
فالقول بحرمانه واعطاء المال كله للأخوة 
قول ثالث رافع ل أجمع عليه الأولان فلا 
بجوز . ش 

وأتباعه » واختاره الآأمدى وابن الحاجب 
وروى عن الشافعى واختاره المتأخرون من 
أصحابه وهو المختار عند الزيدية وعليبه 
المنصور بالله القاسم بن محمد والحسين 
الزيدية وعليه أإيضا الامام مالك ١‏ . 


(1) انظر المراجع السابقة والذخيرة جا صلمُ.!| 
ومختصر ابن الحاجب وقرحه ح 1 صة؟ 5 


اذا لم يفصلوا بين مسألتين 
فهل لمن بعدهم التفصيل 
اذا أجسع المحجتهدون فى عصر ما بين 
مسألتين ىه حكم واحد اما بالتحليل أو 
بالتحريم أو حكم بعض المجتهدين فيهما 
بالتحليل والبعض الآخر بالتحريم فهل يجوز 
منيأتى بعدهم أن يفرقوا بين هاتينالمسآلتين 
فى الحكم أو بعد ذلك خرقا لاجماع 


000 


وهذه المسألة قريبة فى المعنى من التى 
قبلها فان التفصيل بينهما بعد جمع السابقين 
لهما فى الحكم احداث لقول ثالث فيهما 
ولأجل ذلك لم يفردها الآمدى ولا ابن 
الحاجب بل جعلاهما مسألة واحدة وحكما 
عليها بالحكم السابق » ولكن هناك فرقا 
بينهما وهو أن هذه المسألة مفروضة فيما 
اذا كان محل الحكم متعددا » وأما السابقة 
ففيما اذا كان متحدا ؟ . 


وحاصل القول فيها : ان السابقين ان 
صرحوا بعدم الفرق بين المسألتين فلا يجوز 
الفصل بينهما فى الحكم » وصرحوا بأن هذ! 
القسم لا نزاع فيه » وان ظن بعضهم أن 
فيه خلافا » أما اذا لم ينص السابقون على 
عدم الفرق بينهما فى الحكم فهناك ثلاثة 
مذاهب كالمسألة السابقة " : 

. قول بالجواز مطلقا‎ - ١ 

؟٠‏ ل وقول بالمنع مطلقا 1 

+« وقول بالتفصيل خلاصته : 

أنه ان اتحد الجامع بين المسألتين فلا 


() شرح الاسنوى على المنهاج جب" ص.ءمة ٠‏ 
(؟) هدابة العقول ج١‏ صاكهة ٠‏ 


١٠‏ ا ( اجماع غ2 
جب ب ١‏ 08 _؟7ب ب بي 


ضور كتوريت: العنة والخالة + قان غلة 
توريثهما عند من ورثهما أو عدم توريتهما 
عند من لم يورثهما هو كونهما من ذوى 


الأرحام » وكل من ورث واحدة أو منعها » / 


قال فى الأخرى كذلك » فصار ذلك بمثشابة 
قولهم : لا تفصلوا بينهما » وان لم بتحد 
الجامع بينهما فيجوز » كما اذا قال بعضهم: 
لا زكاة فى مال الصبى ولا ىف الحلى المباح . 

وقال بعضهم بالوجوب فيهما فيجوز 
الفصن » وسبب هذا التفصيل أن اتحاد 
الجامع فى المسألتين شبيه بما لو صرحوا 
بعدم الفرق فيكون التفصيل ممه فرقا 
للاجماع . 

أما اذا لم يتحد الجامع فلا يظهر أن جمع 
الأولين بين المسألتين يدل على عدم المرق 
ويكون بمثابة نص عليه ومن ثم جازت 
التئرقة لأنه لا خرق فيها لاجماع »؛ وبهذا 
يتبين أن أصل القاعدة وهى أن احداث 
قول ثالث فى المسألة الأولى أو تفصيل 
بين مسألتين فى الثانية ان استلزما خرقا 
للاجماع منعا ؛ وان لم يستلزما ذلك جازا » 
وأن الخلاف انما هو فى تطبيق هذهالقاعدة 
على جزئيات المسائل ١‏ . 

اذا اختلفوا ثم ماقت احدى الطائفتين 

فهل يصير قول الباقين 
اجماغا وححة 


اختلف العلماء فى ذلك : فملهم من 


قال نصير قل الاق اجتاعا وسحة لاله 
جزم به الامام الرازى وأتباعه 0 8 


)١(‏ شرح الاستوى على المنهاج وحاشيته يج؟ 
صكمه الى ؟١‏ . : 


والأكثرون على أن قول الباقين لا بصير 
اجماعا لأن قول الذين ماتوا قائم بدليله » 
أصحابها » وانما اعتير خلاف المخالف 
لدليله لا لعينه " . 

ويقول الغزالى : ان الباقين ليسوا كل 
الأمة بالاضافة الى تلك المسألة التى أفتى 
فيها الممت فان فتواه لا ينقطضع حكيهها 
دموته 0 

هل يعتبر عدم العلم بالخلاف 
حكاية للاجماع 


قال الصيرف : لا يكون اجماعا نجواز 
الاختلاف ؟) وكذا قال اين حزم فى 
الأحكام ١‏ . 

وقال بعض الشافعية : اذا قال لا أعرف 
بينهم خلافا فان لم يكن من آهل الاجتهاد ْ 
وممن أحاط بالاجماع والاختلاف لم يثبت 
الاجماع بقوله » وان كان من آهل 
الاجتهاد » فاختلف أصحابنا فى اثبات 
الاجماع بقوله : والصحيح أنه لا يؤخذ 
الاجماع بقوله ولو كان مجتمدا » فان 
الشافعى قال فى زكاة البقر : لا أعلم خلافا 
فى أنه ليس فه أقل من ثلاثين منها تبيع . 
والخلاف فى ذلك مشهور » فان قوما 
يرون الزكاة على خمس كزكاة الايل » وقال 
مالك فى موطئه وقد ذكر الحكم برد اليمين: 
وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الناس 
ولا بلد من البلدان والخلاف فيه شهير ؛ 
وكان عثمان رضى الله عنه لا يرى رد اليمين 
(5) عبد العزيز البخارى على الكشف جم ص31ه 
()) المستصفى جذا صن158 ٠‏ 


(0) ارشاد إالفحول صمم ٠‏ 
(5) جع صهلا١!‏ .- 


ويقضى بالتكول وكذلك ابن عباس » ومن . 


التاسين الحكم وغيره وابن أبى ليلى وأبو 
حنيفة وأصحابه وهم كانوا القضاة فى ذلك 
الوقت » فاذا كان مثل الشافعمى ومالك 
أقل من منزلتهما علما واجتهادا « وفوق 


كل ذى علم عليم »6 ١‏ . 


هل الاجماع المنقول بطريق الآحاد حجة 


اختلف العلماء فى ذلك » فقال بعضهم : 
انه ححة » لأن الاجماع دليل يجب العمل 
به فلا يشترط التواتر فى تله كالسنة " . 


والى هذا ذهب الامام الرازى والآمدى 
وابن الحاجب وهو المختار عند ال لحنفية 0 


وبه أيضا يقول المالكية ؟ » والحنابلة * 
والأباضية ١‏ » وهو المختار عند الزيدية " , 
وأتكره بعضهم » لأن ما يجمع عليه .يجب 
أن يشيع نقله ويتواتر من جهة العادة» 
وممن قال بذلك أبو عبد الله البصرىوبعض 
الحنفية والغزالى من الشافعية * . 


والقائلون بحجيته يعتبرونه ظنيا لا قطعيا 
ويوجبون العمل به لا العلم ؟ . 


(1) ارشاد الفحول صلام . 

(6) مسلم الثبوت وشرحه ج؟ ص5)؟ . 

()) اللخيرة جا صية.! . 

(0) روضة الناظر جا صلام؟ . 

(9) طلعة الشمسن ج؟» صإالم . 

0) هدابية المقول جا صه؟ 6. 

() هداية العقول فى املوضع نفسه وكذلك شرح 
مسام . الثبوت فى الموضع السابق ذكره . 

(ة) المراجع الابقة . 


ما ييكون الاجماع حجة فيه 
بعالا كر 

قال الأمدى : ان المجمع عليه لا يخلوا 
اما أن تكون صحة الاجماع مثوقفة عليه » 
أو لا يكون كذلك » فان كان الأول 
فالاحتجاج بالاجماع على ذلك الشىء يكون 
ممتئعا لتوقف صحة كل واحد منهما على 
الآخر » وهو دور » وذلك كالاستدلال على 
وجود الرب تعالى وصحة رسالة النبى عليه 
الصلاة والسلام بالاجماع من حيث أنصحة 
الاجماع متوقفة على النصوص الدالة على 
عصمة الأمة عن الخطاً . 


وصحة اللصوص متوقفة على وجود 


الاله ال مرسل » وكون محمد رسولا » فاذا 


توقف معرفة وجود الله ورسالة رسوله 
محمد على صحة الاجماع كان دورا.. 


وان كان من القسم الثانى فالمجمع عليه 
اما أن يكون من أمور الدين أو من أمور 
الدنيا فان كان من أمور الدين فهو ححة 
مانعة من المخالفة ان كان قطعيا من غير 
خلاف عند القائلين بالاجماع » وسواء أكان 
ذلك المتفق عليه عقليا كرؤية الله لا فى جهة 
ونفى الشريك لله تعالى » أو شرعيا كوجوب 


الصلاة والزكاة ونحوها » واما ان كان 


المجمع عليه من أمور الديا كالاجماع 
على ما يكون من الآراء فى الحروب » 
وترتيب الجيوش » وتدبير أمور الرعية 
فقد اختلف فيه قول القاضى عبد الجبار 


؟ 1١‏ 2 (اجماع ‏ اجمال ) 


بالنفى والاثبات » فقال تارة بامتتاع 
مخالفته » وقارة بالجواز » وثابعهة على كل 
واحد من القولين جماعة 5 


والمختار انما هو المنع من المخالفة » وأنه 
حجة لازمة لأن العمومات الدالة على 
عصمة الأمة عن الخطأ » ووجوب اتبا 
فيما أجمعوا عليه : عامة فى كل ما أجمعوا 
عليه ١‏ . 


وتفق الحنفية فى ذلك مع الآمدى : 

وزادوا : أن بهم يرى أ3 الأمتور 
المستقبلة كأشراط الساعة » وأمور الآخرة 
لا تحتاج الى اجماع » أى “لا يحتاج الى 
الاحتجاج فيها بالأجماع ‏ لأن الغيب لا 
مدخل فيه للاجتهاد والرأى » اذ لا يكفى 
فيه الظن فلا بد من دليل قطمى عليه » أى 
لاجد نض قلي لنت تيكل عن الاتيياع 


وعلق شارح مسلم الثبوت على هذا 
: له : والحق أنه يصح الاحتجاج فيما 
أضا لتعاضد الدلائل » الخ " . 


ويوافق المالكية أيضا على التفصيل الذى 
ذكره الأمدى ' وكذلك الزيدية وأضافوا 
التمسك به أيضا فى الأمور اللغوية ؟ . 


ولم نحد ما يخالف ذلك فى المذاهب 
الأخرى ؛ الا حين يعرفون الاجماع 
فيذكرون أنه على أمر دينى » وقد استوفينا 
هذا فى التعريف . 


. الاحكام للامدى جا ص5".؟‎ )١( 
. (؟) شرح مسلم الثبوت ج؟ صا)؟‎ 
. ا!١١!سص زفرة الذخيرة حا‎ 

(6) هداية العقول ج١‏ ص)6وه . 


إاخبتسمل 
# اه عم 
١‏ ب تعريف المجمل : 
| ) الاجمال فى اللغة : المجمل لغة هو 
المبهم من أجمل الأمر اذا أبهم »“ وقيل 
هو المجموع » من أجمل الحساب اذا 
جمعه وجعله جملة واحدة » وقيل 
هو المتحصل من أجمل الشىء اذا 
حصله » والجملة جماعة كل ثىء 
بكماله * .' 


ب( تعرريف الاجمال ف اصسطلاح 
الأصوليين : 


يعرف من تعريفهم للمجسل على 
اختلافهم فى ذلك , 

ج ) تعريف المجمل عند الحنفية : 
المجمل عند الأحناف أحصذ أقسام 
أريمة للمبهم : وهى الخفى » 
والمشكل »؛ والمحمل » والمتشابه . 


ولهم فيه تعريفات متها : 


المجمل » هو ما ازدحمت فيه المعانى 
واشتبه المراد منه اشتباها لا يدرك 
بنفس العبارة بل بالرجوع الى 
. الاستفسار » ثم الطلب ثم التأمل ١‏ . 
ومنها المجمل « لفظ لا يفهم المراد منه 
الا باستفسار من المجمل وبيان من 


مس سيك لمم 


(ه) انظر لسان العرب ج١ا|ا‏ صرم؟١‏ »© والقاموس 
اللحيطا جلا ص1ذلهم . 


لق اصول البردوى وشرحه كشف الاسرار جا ١‏ 
صرنة؟ 6 والمتثار وثرحه ج١‏ ص6 71 ٠.‏ 


١‏ اجمال )2 ظ تحن 


جهته » وذلك اما لتوحش فى معنى 
الاستعارة » أو فى صيغة عربية مما 
يسميه أهل الأدب لغة غريبة ١‏ . 

ومنها المجمل د« اللفظ الذى خفى 
المراد منه فلا يدرك الا بالنقل »6 ؟" . 


د ) تعريف المجمل عند المتكلمين : 
عرف المجمل عند علماء الأصول الذين 
جروا على طريقة المتكلمين بتعريفات 


عدة : 


فعرفه أبو اسحاق الشيرازى بقوله : 

« المجمل : هو ما لا يعقل معناه من 

نفظه ويفتقر ف معرفة المراد الى 
غيره 6 ” . 


ويعرفه الجوينى فق البرهان فيقول : 
د المجمل فى اصطلاح الأصوليين : هو 
المبهم » والمبهم هو الذى لا يعقل 
معناه » ولا يدرك منه مقصود اللافظ 
ومبتغاه » ؟ 


وعرفه الآمدى فقال : « الحق أن يقال 
بأن المجمل هو ما له دلالة على أحد 
أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر 
بالنسية اليه » * . 


٠ ١ةهقرص انظر أصول السرخى جا‎ )١( 
٠ ا١؟"ص انظر التلويح على التوضيح ج؟‎ )0( 
٠ انظر اللمع للشيزارى ص/ا؟‎ )©( 


() البرهان لوحة ١!١ © 1١٠١١‏ نقله صاحب تفسير ' 


النصوص ٠.‏ 
)6( راجع الاحكام فى أصول الاحكام جبلا صرية . 


وعرفه ابن الحاجب بقوله : « المجمل 
هو ما لم تتضح دلالته » ' . 


وقال القفال الشاثى وابن فورك : 
« المجمل ما لا يستقل بنفسه فى المراد 
ماعن تي امير 06 


ه ) تعريف المجمل عند الظاهرية : 
يعرف ابن حزم الظاهرى المجمل 
بقوله : 2 لفظ يقتفى انفسيرا رخذ 
من لفظ آخر » * . ش 


أقسام المحمل 


المجمل أقسام ثلاثة : مجمل بين حقائقه » 
ومجمل بين أفراد الحقيقة الواحدة » ومجمل 
بين مجازاته . وفى بيان ذلك يقول 
البيضاوى : « اللفظ اما أن يكون مجملا 
بين حقائقه » كقوله تعالى : « ثلاثة قروء » 
أو أفراد حقيقة واحدة مثل : « أن تذبحوا 
بقرة » © أو محازاته اذا اتتنفت الحقيقة 
وتكافأت المحازات ؟ . 


ويقول الأسنوى شرحا لذلك : المحمل 

أحدها : أن يكون مجملا بين حقائقه » 
أى بين معان وضع اللفظ لكل منها » كقوله 
تعالى : « والمطلقات نر بصن بأتفسهن 
ثلاثة قروء 6 » فان القرء موضوع بازاء 
حتيقتين وغيا: الحيش والطهر : 

(9) انظر مختصر المنتهى لآبن الحاجب مع شرح 
العضد »© وارشاد الفحول للشوكانى ص157 . 

9) راجع ارشاد الفحول للشوكانى ص57١1‏ 0. 

رم) انظر الاحكام فى أصول الاحكام لابن حزم كل 


ص١؟ ٠.‏ 03 
(5) لهاية السول شرح منهاج الاصول ج؟ صلم.ه 


) ا (اجمال‎ ١1 


والثانى : أن . يكون مجملا بين أفراد 
حقيقة واحدة » كقوله تعالى : « ان الله 
بأمركم أن تذبحوا بقرة » » فان لفظ البقرة 
موضوع لحقيقة واحدة معلومة ولها 
أفراد 6 والمراد واحد معين منها . 

والثالك : أن يكون مجحملا بين مجازاته 
وذلك اذا اتتفت الحقيقة » وتكافات 
المجازات » فلم يترجح بعضها على بعض» : 


أسباب الاجمال 


الذى نؤوخذ من تعريفات الحنفية 
للمجمل » أن أسباب الاجمال ثلاثة ١‏ . 


أولا : ازدحام معانى اللفظ واثستباه 


المراد منها اشتباها لا يدرك بنفس العيارة  »‏ 


بل بالرجوع الى الاستفسار ثم الطلب » ثم 
التأمل وذلك كالألفاظ المشتركة » مشل 
المولى » والقرء . 


ثانيا : التوحش فى معنى الاستعارة » 
وذلك اذا نقل اللفظ من معناه فى اللغة الى 
معنى غير معلوم يقصده الشمارع منها) 
. وذلك كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك 
'معنى شرعى غير :معلوم لنا قبل بيانه من 

ثالثا' : غرابة أ لصيعة أو اللعة الغرسبسة 

: ومثلوا له باستعمال كلمة.«هلوعا» فى قوله 
)١(‏ انظطر أصول البزدوى مع شرحه كشف الاسرار 


جا ص»ه ؛ وامنار للنسفى مع شرحه ج! صر86؟ » 
واصول السرخسى ج! ص4ة]"! . : 


تعالى « ان الانسان خلق هلوعا » التى بينها 
الشارع بقوله « اذا مسه الشر جزوعا . 


مواضع الاجمال 
: بيئّن الغزالى. مواضع الاجمال فقال : 
« اعلم أن الاجمال تارة يكون فى لفظ 
مفرد » وتارة ,يكون فى لفظ مركب » وتارة 
فى: نظم الكلام والتصريف وحروف النسق 
ومواضع الوقف والابتداء . أما اللفظ 
المغرد فقد يصلح لمعان مختلفة كالعين 
للشمس والذهب والعضو الباصر والميزان ». 
وقد يصلح لمتضادين كالقرء » لطر 
والحيض » والناهل للعطشان والريان » وقد 
يصلح لمتشابهين بوجه ما » كالنور للعقل 
ونور القشسمس » وقد يصاح لمتمائلين 
كالجسم للسماء والأرض » وقد ينون 
موضوعا لهما من غير 'نقديم .وتأخيز . وقد 
يكون مستعارا لأحدهما من الآخر كقولك : 
الأرض أم البشر فان الام وضع“'اسما . 
للوالدة أولا » وكذلك اسم المنافق والكافر 


والفاسق والصوم والصلاة فانه نقل ف 


الشرع الى معان. ولم يترك المعنى الوضعى 
اها 


أما الاشتراك مع التركيب فكقوله تعالى - 


. « وان طلقتموهن من قبل أن تنمسوهن وقد 


فرضتم لهن فريضة + فنصف مافرضتم » الا 
أن دون أد هدو الدق حد. عتدة:. 
التكاح » . فانث جميع هذه الألفاظ مرددة 
بين الزوج والولى . 


( اجمال ) 


وأما الذى بحسب التصريف فكالمختار 
للفاعل والمفمول » وقد يكون بحسب 
الوقف والابتداء مثل قوله نعالى : « وما 
بعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم 0 
من غير وقف يخالف الوقف على قوله 
« الا الله » » وذلك لتردد الواو بين: العطف 
والاتداء » ١‏ . 


ولا يختلف الشيرازى والآمدى فىبيانهما 
لمواضع الجنس والقدر فيحتاج الى بيان . 


الاجمال فى الأفعال 


يقرر الأصوليون أن الاجمال كما يكون 
فى الأقوال يكون فى الأفعال » ومثال ذلك 
أن يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا 
بحتمل وجهين احتمالا متساويا » مثل ما 
روى من جمعه فى السفر » فانه مجمل لأنه 
يجوز أن يكون فى سفر طويل أو فى سفر 
قصير » فلا يجوز حمله على أحدهما دون 
الآخر الا بدليل . 


ومثله أيضا أن يروى أن رجلا أفطر 
فأمره النبى صلى الله عليه وسلم بالكفارة » 
فهو محمل ٠‏ لاحتمال أن يكون الافطار 
بالجماع أو يتتاول الطمام » فلا يحمل على 
أحدهما دون الآخر الا بدليل " . 


ويقرر الأسنوى ذلك فيقول " : 
« المحمل قد يكون فعلا أيضا » كما اذا 
قام النبى صلى الله عليه وسلم من: ااركعة 


. انظر المستصفى انفزالى جا صص.35.0؟ ومابعدها‎ )١( 
. وللاجمال مراجع أخرى يرجع فيها الى كتب الاصول‎ 

(؟) راجع اللمعة للشيرازى صلا؟ »© والاحسكام 
للامدى جلا ص؟١! ٠.‏ 

(؟) انظر نهاية السول شرح منهاج الاصسول ج؟ 
ص؟١اه ٠.‏ 


١6ه‎ 


الثانية فانه يحتمل أن يكون عن تعمد فيدل 


على جواز ترك التشهد الأول » ويحتمل أن 
يكون عن سهو ذفلا يبدل عليه © . 


حكم المجبسل 


ببين شمس الأثمة السرخنى حكم المجمل 
فيقول : « وحكمه اعتقاد الحقية فيبا هو 
المراد » والتوقف فيه الى أن يتبين المراد به 


من المجمل 6 ؟ . 


للجمل قيقول <٠:‏ وحكم المجمل التوقفا 
فيه الى أن يفسر » ولا يصح الاحتجاج 
بظاهره فى ثىء يقع فيه النزاع » * 


ا وقوع الاجمال فى الكتاب والسئة 


يرى جمهور الأصوليين أن الاجمال واق 
ف الكتاب والسئة وأنكر ذلك داود 
الظاهرى 


يقول الشوكانى فى ارشاد الفحول : 
«اعلم أن الاجمال واقع فى الكتاب والسنة » 
قال أبو بكر الصيرف 0 8 أحدا أبى ' 
هذا غير داود الظاهرى 0 

« والأصح وقوعه - أى المجمل -- فى 
الكتاب والسنة » ومنه قوله تعالى « أو 
يعفو الذى بيده عقدة النكاح »© »© وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « لا يمنع أحدكم 
جاره أن يضع خشبة فى جداره »6 . 

(4) راجع أصول السرخسى جا صها١ا ٠‏ 


(ه) ازرشاد الفحول للثفوكانى صريةة١ا‏ . 
(5) ارشاد الفحول صصر56١ ٠‏ 


دزا ( اجمال ) 


ونفاه داود الظاهرى وسكن أن فصل 
عنها بأن الأول ظاهر فى الزوج لأنه المالك 
للشكاح 6 والشانى ظاهر ف عوده الى 
الأحد » لأنه محط الكلام © ١‏ . 


التعبد بالمجمل قبل البيان 


قال الماوردى والرويانى : « يجوز التعبد 
بالخطاب المجمل قبل البيان » لأنه صلى الله 
عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن وقال : 
ادعهم الى شهادة أن لا اله الآ الله وأنى 
رسول الله فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات فى 
كل يوم وليلة » فان هم أطاعوا لذلكةأعسلهم 
أن الله قد افترض عليهم صدقة فى أموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم وترد الى عي 
وتعبدهم بالترام الزكاة قبل بيانها . 
وائما جاز الخطاب بالمجمل وان 8 
بفهمونه لأحد أمرين : 


الأول : أن يكون اجماله توطئة للنفس 
على قبول ما يعقبه من البيان © فانهلو بدأ 
فى تكليف الصلاة بها لجاز أن تنفر النفوس 
منها » ولا تنفر من اجمالها . 


د والشانى : أن الله تمالى جمل من 
الأحكام جليا وجعل منها خفيا يتفاضل 
الناس فى العمل بها ويثابوا على الاستنباط 
لها » فلذلك جعل منها مفسرا جليا وجعل 
منها مجملا خفيا » " . 


)١(‏ راجع جمع الجوامع وحاشية البنانى عليسه 
ج)" ص؟9؛ ©) 45 . 
(؟) راجع أرشاد الفحول للشوكانىي صريهيا١! ٠‏ 


ويقرر الغزالى ذلك أيضا فيقول : 


د« يجوز الخطاب بمجمل نفيد فائدة ما 
لأن قوا هتعالى « وآتوا حقه يوم حصاده » 
يعرف منه وجوب الايتاء » ووقته » وأنه 
حق فى المال فيمكن العزم فيه على الامتثال 
والاستعداد له » ولو عزم على تركه عصى . 
وكذلك مطلق الأمر اذا ورد ولم شين أنه 
للإبجاب أو الندب أو أنه على المفور أو 
التراخى أو أنه للتكرار أو للمرة الواحدة 
أفاد علم اعتقاد الأصل ومعرفة التردد بين 
الجهتين . 

وكذلك « أو يبعفو الذى بيده عقدة 
التكاح » يعرف ان كان سقوط المهر بين 
الزوج والولى فلا يخلو عن أصل الفائدة 
وانما يخلو عن كمالها » وذلك غير 
مستنكر » بل واقع فى الشريمة والعادة » 
بخلاف قول المخالف ؟ . 


. ظا نافيل قو قرا 
بعد وقاة الرسول عليه الصلاة والسلام 


اختلف الأصوليون فى بقاء المجسل فى 
القرآن بعد وفاة الرسول . 


يقول الشوكانى ؛ : « وقيل انه لم يبق 
مجمل فى كتاب الله تعالى بعد موت النبى 
صلى الله عليه وسلم » وقال امام الحرمين 
المختار أن ما ثبت التكليف به لا اجمال 
فيه » لأن التكليف بالمجمل تكليف بالمحال » 


. وما لا يتعلق به تكليف فلا يبعد استمرار 


(؟) انظر المستصفى جا ص0*9756. 
(4) ارشاد الفحول ضي8"١ ٠‏ 


١١1 ) اجمال‎ ( 


الاجمال فيه بعد وفاته صلى الله عليه 
وسام 6©؟. 

ويقول الأسنوى ١‏ : «واختلفوا ف جواز 
بقاء الاجمال بعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » قال فى البرهان بعد حكاية هذا 
الخلاف المختار أنه ان تعلق به حكم تكليفى 
فلا يجوز وذلك كالاسماء الشرعية مشل 
الصلاة فانا نعلم قطعا أن معناها اللفوى 
وهو الدعاء غير مراد فلايد من معنى آخر 
شرعى » وهو غير مدرك بالعقل الا ببيان 
من الشارع وقد سنه قولا وفعلا » وكالريا 
فانه لغة مطلق الزيادة » ولا شك أنه ليس 
كل زيادة محرمة » فهى زيادة مخصوصة 
فى الشرع وهى غير معلومة الا بالبيان وقد 
بينها وأما ما لا يتعلق به التكليف. كالمتشابه 
الذى لا يدرك لا بالعقل ولا بغيره 
فيجوز » " . 1 


ويقول ابن السبكى ؟ : دوف بقاء المجمل 


فى الكتاب والسنة غير مبين الى وفاته صلى ٠‏ 


الله عليه وسلم أقوال : 

أحدها : لا » لأن الله تعالى أكمل الدين 
قبل وفاته بقوله : <« اليوم أكمات لكم 
دشكم » : ش 

ثائيها : نعم » قال الله تعالى ى متايه 
الكتاب : « وما يعلم تأويله الا الله » اذ 
الوقفف هنا كما عليه جمهور العلماء » واذا 
بالفرق بينهما ٠‏ 

. 617. نهاية السول شرح منهاج الاصول ج5؟‎ )١( 

(؟) راجع نهاية السول شرح منهاج الأصولوحاشية 


الشيخ بخيت عليه جا ص؟١م‏ . 
(؟) جمع الجوامع جا صه؟١‏ . 


ثالثها : الأصح : لا يبقى المجمل المطلق 

سعرفته غير مبين. للحاجة آلى يبانه حذرا 
من التكليف بما لا يطاق بخلاف غير 
المكلف به » . 


علاقة المجمل بغيره من الالفاظ 
العلاقة بين المجمل والمبهم 


يقسم الأحناف المبهم أو خفى الدلالة الى 
أقسام أربعة : الخفى 4 والمشكل» والمحمل» 
والمتشابه ٠.‏ 


وعلى هذا يعد المجمل عندهم قسما من 
أقسام المبهم » فكل مجمل عندهم مبهم دون 
العكس . 


يقول صاحب التلوبح « اللفظ اذا ظهر 
منه المراد » واذا خفى فخفاؤه اما لنفس 
اللفظ أو لتعارض » الثانى يسمى خفيا ع 
والقول اما أن يدرك المراد بالنقل أو لا » 
الأول يسمى مشكلا » والثانى اما أن يدرك 
المراد بالنقل أو لا يدرك أصلا » الأول 
يسمى مجملا » والثانى متشابها » فهذه 
الأقسام متباينة بلا خلاف » ؛ . 


يرى جمهور من كتب من الأصوليين على 
طريقة المتكلمين أن المجمل هو البهم » 
يقول الغزالى فى المستصفى * : « اللفظ 


(5) انظر التلويح على التوضيح. جا صره؟١ا ٠‏ 
(ه) حدطا! صرنيا"7”7 ٠‏ 


11 ( اجمال ) 


المميد بالاضافة الى مدلوله اما ألا يتطرق 
اليه احتمال فيسمى نصا » أو يتعارض فيه 
الاحتمالات من غير ترجيح فيسمى مجملا 
وميهما 6 . 


ويقول الجوينى : « ولكن المجمل فى 
اصطلاح الأصولبين : هو المبهم » والمبهم 
هو الذى لا يعقل معناه » ولا يدرك منه 
مقصود اللافظ ومبتغاه » ١‏ . 

وعلى هذا لا يكون المحمل قسما من 
أقسام المبهم كما يقول الأحناف 6 بل هو 
نفسه » ويكون كل مجمل عند الأحناف 
مجمل عند المتكلمين ولا عكس ( انظر 
أيضا : مبهم ) . 

العلاقة بين المحمل والمتشابه 


يظهر مما تقدم أن كلا من المجممل 
والمتشابه قسم من أقسام المبهم أى الخفى 
بالمعنى الأعم » والفرق بينهما أن المجمل 
بدرك المراد منه بالنقل » وأما المتشابه فلا 
ددرك المراد منه أصلا . فالعلاقة بينهما اذن 
هى التباين " . 


يبرى أكثر المتكلمين أن المتشابه هو 
المجمل ,يقول الغزالى " : « والمتشابه ما 
تعارض فيه الاحتمال » وأما المتشابه فيجوز 
أن يعبر به عن الأسماء المشستركة كالقرء » 
)١(‏ راجع البرهان لوح لل 7 


(؟) راجع التلويح على التوضيح جا صنا؟؟ا , 
(؟) المستصني جا صي”١٠|‏ , 


والذى فى قوله تعالى : « أو يعفو الذى 
بيده عقدة التكاح » » فانه مردد بين الزوج 
والولى » وكاللمس المردد بين المسوالوطء » 
وقد يطلق على ما ورد فى ممفات الله ممأ 
بوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحناج الى 
تأويله » فهذا تعريف للمتشابه با يجعله 
والمجمل شيئا' واحدا » وذلك فى الاطلاق 
المشهون : 


ويقول امام الحرمين فى البرهان «المختار 
عندنا أن المحكم كل ما علم معناه وأدرك 
فحواه »© والمتشابه هو المحمل » ؟ . 


ويقول أبو اسحاق الشيرازى * : « وأما 
المتشابه فاختلف أصحابنا فيه » فمنهم من 
قال : هو والمجمل واحد . ومنهم من قال : 
المتشابه ما استاثر الله بعلمه ولم يطلع عليه 
أحدا من خلقه » والصحيح الأول » لأن 
حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه » وآما ما 
ذكروه فلا بوصف بذلك © . 


أما الآمدى فقد جعل المجمل قسما من 
أقسام المتشابه » حيث حعل المتشابه ما 
تعارض فيه الاحتمال وذلك على جهتين : 
اما بجهة التساوى كالألفاظ المحملة » كما 
فى قوله تمالى : « والمطلقات يتربصن 
بأتفسهن ثلاثة قروء » لاحتمال القرء زمن . 
الحيض والطهر على السوية » واما لا على 
جهة التساوى كالأسماء المجازية » وما 
ظاهره موهم للتشبيه » وهو مفتقر الى 
تأويل » كقوله تعالى : « وسبقى وجبه 


()) البرهان لامام الحرمين لرحة 1١9‏ , 
(ه) راجع اللمع للشيجرازي 5؟ و 


( اجمال ) حلي 


ربك © » « وتفخت به من روحى © » 
« مما عملت أبدينا » ١‏ . 

وعلى هذا يكون المجمل .نوعا من أنواع 
المتشابه عند الأمدى » فكل محمل متشابه 
ولا عكس . 

أما الأسنوى فقد جعل المتشابه ‏ جنسا 
لنوعين هما المحمل والمؤول » قال ؟ : « ثم 
ان المجمل والموول مشتركان فى أن كلا 
مهنا شند معاد افادة عن راح ماله أن 
المؤول مرجوح أيضا » والمجسل ليس 
مرجوحا بل مساويا » فالقدر المشترك بينهما 
من عدم الرجحان يسمى بالمتشابه » فهو 
جدس لنوعين : المجمل والمؤول © . 

مسلك أهل الظاهر : 

أما ابن حزم الظاهرى فبعد أن عرف 
المجمل بأنه « لفظ يقتضى تفسيرا يوخذ من 
لفظ آخر »© ذكر أن المتشابه لا يوجد فى 
شىء من الشرائع » ثم قرر بعد أن حصر 
مواضع المتشابه فى القركن » اننا نهينا عن 
اتباع تأويله وعن طلبه » وأمرنا بالايمان به 
جملة » وعلى هذا تكون العلاقة بين المجمل 
والمتشابه عنده التباين » اذ المحمل ترخذ 
تفسيره من لفظ آخر »© بينما المتشابه لا 
يمكن تفسيره » ؟ ( انظر أيضا : متشابه ) . 

العلاقة بين المجمل والعام 


يرى”“جمهور الأصوليين آن العام من 
قبيل الظاهر أو واضح الدلالة بينما برى 
البعض أله قسم من أقسام المحمل ؟ . 

, راجع الاحكام للايدي‎ )١( 

(؟) نهاية السول ي؟ صا5؟ , 


0) انظر الاحكام لابن حرم جهدا صل ©) ج] 


()) باجع الستصلي جا صي4/؟ ؛ 


ويقول صاحب التلويح 2 حكم العام 
التوقف عند البعض حتى يقوم الدليل لأنه 
مجمل لاختلاف أعداد الجمع » وأنه يؤكد 
كل وأجمع 6 ولو كان مسستغرقا لما احتيج 
الى ذلك , ولأنه يذكر الجسع وبراد به 
الواحد كقوله تعالى 2 الذين قال لهم الناس' 
ان الناس » » وعند البعض رشبت الأدنى » 
وهو الثلاثة ف الجمع والواحد ف غيره 6 
وعنلذدنا وعند الشافعى رحمه الله بوجب 
الحكم فى الكل » لأن العبوم معنى مقصود 
فلابيد أن يكون لفظ يدل عليه » * 


ويقول عبد العزيز البخارى : « وقد 


تحزبوا فرقا » فمنهم من قال : ليس فى 


اللغة صيغة مبينة للعموم خاصضة لا تكون 
مشبتركة بينه وبين غيره » والألفماظ التى 
ادعاها أرباب العموم لأنها عامة لا تفيد 
عموما ولا خصوصا ؛ بل هى مشتركة بينهما 
أو هى مجملة » فيتوقف فى حق العمل 
والاعتقاد جميعا الا أن يقوم الدايل على ' 
المراد » كما يتوقف فى المشسترك أو كما 
يتوقف فى المحمل والخبر والأمر والنهى فى 
ذلك منواف» زعو يدهن عابة الالجمرة 
وعامة المرجئة » واليه مال أبو سعيد البردعى 
من أصحابنا فعند هؤلاء لا يصح التمسك 
بعام أصلا © ١‏ . 


( انظر أيضا : عام ) . 


(5) راجمع التلويح على التوضيح جا صرغ؟ ومرقاة 
الوصول شرح مرآة الاصول مع حائية الإزميري جا 
صه؟ واصول البردوي جما صا15 ٠‏ 

(5) انظر كشضف الاسرارٍ لعيد العزيل اللخاري جا( 
مصيؤؤ] وما بملرها ٠‏ 


١‏ (اجمال) 


العلاقة بين المحمل والمشترك 
المشترك ان تجرد عن القرائن فهو مجمل 
وخالف فى ذلك الشافعى وبعض الأصوليين 


يقول الأسنوى : « اللفظ المشترك قد 
يقئرن به قريئة مبينة للمراد وقد يتجرد 
عنها فان تجرد عن القرائن فهو مجمل الا 
عند الشافعى والقاضى فانه يحمله على 


. ١ © الجميع‎ 


ويقول صاحب جمع الجوامع " 
والمشترك يصح اطلاقه على معنييه معا مجازا 
وعن الشافعى والقاضى والمعتزلة حقيقة » 
زاد الشافعى وظاهر فيهما عند التجرد عن 
القرائن المعيئة لأحدهما » . 


ويقو لالشوكانى " فى ارشاد الفحول : 
« اختلف فى جواز استعمال اللفظ المشترك 
افى معنسه أو معانيه » فذهب الشافمى 
والقاضى أبو بكر » وأبو على الجبائى » 
والقاضى عبد الجبار بن أحمد » والقاضى 
جعفر » وبه قال الجمهور وكثير من أئمة 
أهل البيت على جوازه » وذهب أبو هائسم 
وأبو الحسن البصرى دك الى 


امتناعه »© © , 


0 نهاية 5 فى شرح منهاج الاصول مع حاشية 


5 جا ص156 . 
9) جا صء؟ . 


(5) راجم الاحكام للامدى ج؟ ص]8ه7 وما بعدها » 
ومختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرحه للعضد وحاشية 
السعد ج؟ ص!١!‏ »© وكشف الاسرار لعبدك المعزير 
اليبخارىي جا ص.؟ . 


وعلى هذا يكون المشسترك من قبييل 
الظاهر عند الشافعى اذ أنه ظاهر فى ارادة 
جميع معانيه »2 مجملا علد غيره يجب 
التوقف فيه عند عدم القرنة حتى يرد 
السيان » ( انظر : اشتراك ) . 


العلاقة بين المحمل والمتواطىء 


عرف المتواطىء بأنه اللفظ الذى تناول 
الكثير تناو لا على السوية 9 


وتعريف المتواطىء بهذا يجعله من قبيل 
المجمل» وقد صرح بذلك بعض الأصوليين. 


يقول صاحب جمع الجوامع : « وتآخير 
البيان عن وقت الخطاب الى وقت الفمل 
جائز وواقع عند الجمهور » وسواء كان 
للمبين ظاهر وهو غير المجسل ععام يبين 
تخصيصه » ومطلق يبين تقييده » ودال على 
حكم يبين نسخه » أم لا ء وهو المجمل 
كمشترك بين أحد معنيبه مثلا ومتواطىء 
ببين أحد ما صدقاته مثلا » * فقد جعل 


المتواطىء داخلا فى المجمل : 
بيان الاجمال 


سان الاجمال نوع من 
( انظر : بيان) . 


من أنواع البيان 0 


(ه) ارشاد الفحول للشوكائنى صل/!! © وجممسم 
الجوامع جا ص.©16 ونهاية السول شرح متهاج 
الاصول ج؟ ص45 ٠‏ 


(1) جمع الجوامع مع حاشية البثانىي جا ص/497؟ ٠.‏ 


( أجنبى ) ف 


اجر ” 


جنب الثىء وتجنبه » وجانبه واجتنبه : 
بعد عنه . وجنب الرجل : دفعه » ورجل 
جانب وجثنتب : غريب » والجمع أجناب . 
وى حديث مجاهد فى تفسير السيارة : هم 
أجناب الناس » يعنى الغرباء » جمع جنب 
وهو الغريب . وقد يفرد فى الجميع » ولا 
ينث 4 وكذلك الجحاف والأجنبىوالأجنب. 
ورجب أجنب وأجنبى وهو البعيد منك فى 
القرابة ١‏ . 

ويختلف معناه المراد فى أبواب الفئقه 
باختلاف متعلقه . 


الأجنبى عن دار الاسلام 


اما أن تكون مستآمنا دخل دار الاسلام 
بعقد أمان » واما أن يكون حريا » واما أن 
يكون معاهدا . ولكل منهم أحكام تتعلق 
به ( انظر :. مستأمن » حربى » معاهد ) . 

الأجنبى عن المرأة 

نظره اليها وخلوته بها : 

والأجنبى عن المرأة فى هذا الموضوع هو 
ما ليس زوجا لها » سواء أكانت من ذوات 
محارمه أم لم تكن » وبيان المذاهب فيه 
كما بلى : 


)ع( لسسان العرب لابن منظور « مادة جنب © وترئيب 
00 المحيط ج١‏ صلمه:؟ الطبعة الآولى مشتحجتستنة 
.م . المطبوع بمطبعة الاستقامة بالقاهرة . 


مذهب الحنفية : 


قالوا ذوات المحارم فه 5 النظر الى 
العورة كالأجنبية " . 

ولا يجوز أن ينظر الرجل الى الأجنبية 
الا وجهها وكفيها لقوله تعالى « ولا يبدين 
زينتهن الا ما ظهر منها »© " 

قال على وابن عباس رضى الله عنهما : 
ما ظهر منها الكحل والخساتم » والمراد 
موضعهما وهو الوجه والكف » كما أن 
المراد بالزينة المذكورة موضعها » لأن فى 
ابداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها الى 
المعاملة مع الرجل أخذا واعطاء وغيسر 
ذلك . 

وهذا تنصيص على أنه لا بباح النظر 
الى قدمها . 

وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه بباح لأن 
فيه بعض الضرورة . 

وعن أبى بوسف رحمه الله أنه باح 
النظر الى ذراعها أيضا لأنه قد يبدو منها 
عادة . 

وفى التنارخانية قيل ينظر الى القدام 
والذراع اذا أجرت تفسها » كما <اء أن فى 
القدم اختلاف الرواية » والتصحيح » 
وصحح فى الاختيار أنه عورة خسارج 
الصلاة » ورجح فى شرح المنية كونه عورة 
مطلقا كما فى البحر ؟ .2 
() المبسوط لشمسن الدين البرخنى جم صيءلا | 
الطبعة الاولى ‏ طبعة السامى بمطيعة السعادة بمصر 
0 لفن 

(5) رد المحتار على الدر المختار 4 شرح للسوير 
الابصار مع حاشية ابن عابدين جه صم؟7 © طبعة 
المطبعة العثمانية سنة 1716 ه » ونتائج الافكار لشمس 
الدين المعروف بقاضى زاده »© تكملة فتح القدير مم 
هامش شرح العئاية على الهداية جِلم صرلاة ©» ١!‏ 


الطبعة الاولى المطبوع بالمطبعة الكبرزى الاميرية ببولاق 
مصر المحمية سنئة لهما"| مي 


يقل ( أجنبى ) 


فان كان لا بأمن الشسهوة لا ينظر الى 
وحهها الا لحاحة كقاض وشاهد » وكذا 
مريد تكاحها ولو عن شهوة » بنية السنة لا 
قضاء الشهوة » وطبيب. في مداواتها ينظر 
الى موضع مرضها بقدر الضرورة » لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : < من نظر الى 


محاسن امرأة أجنسة عن شهوة صب فى 


القيامة » . 
فاذا خاف الشهوة لم ينظر من غير 
حاجة تحرزا عن المحرم . 


كذلك لا يحل له أن يمس وجهها ولا 


كفيها وان كان يأمن الشهوة لقيام المحرم ' 


وائعدام الضرورة ©» ومس الأجنبية 0 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « 
ا 
على كفه جمرة يوم القيامة » . وهذا اذا 
كانت شابة تشتهى » أما اذا كانت عجوزا 
لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس بدها 
لانعدام خوف الفتنة ١‏ ( انظر : مس ) . 

والمرأة تنظر من الرجل الأجنبى ما ينظره 
الرجل الى محارمه انْ أمنت شهوتها » فلو 
لم تأمن أو خافت أو شكت حرم ” 


وينظر الرجل من ذوات محارمه الى 
الوجه والرأس والصدر والعضدين © ولا 
ينظر الى ظهرها وبطنها وفخذها " » والاصل 
قول الله تعالى : « ولا يبدين زينتهن الا 
لبعولتهن » ؟ , 


. 154 2 المرجع السابق جلم صلاة‎ 0١ 

(؟) حاشية ابن عابدين على رد المحتار جاه عرم]]) 
5 ) الطبعة السابقة ٠‏ 

6( نتع القدير حالم ص".!| ) صرم | 5 

(؟) صورة النوي ' ٠ 9١‏ 


والخصى فى النظر الى الأجنبية كالفحل » 
لقول عائشة رفى الله عنها : الخصاء 
مثثئلة فلا يبيح ما كان حراما قبله » ولأنه 
فحل يجامع » وكذا المججوب » وكذا 
المخت ولا نوق اللتلوك أن نظر من 
سيدته الا الى ما يجوز للأجنبى النظر اليه 
منها * . 
الخلوة بالأجنبية : 

قالوا تحرم ا بالأجنية وان كان 
معها غيرها من النساء 35 

وقال فى رد المحتار وفىالأشياه : الخلوة 
بالأجنبية حرام الا لملازمة مديونة هربت 
ودخلت خربة أو كانت عحوزا شوهاء أو 
بحائل » كأن سكن رجل فى بيت من دار 
وامرأة فى بيت آخر منها ولكل واحد غلق 
على حدة لكن باب الدار واحد فلا يكره 
ما لم يجمعهما بيت " 
مذهب الالكية : 


قالوا : لا يجوز النظر للأجنبى من المرأة 
الا الى الوجه والكفين ويحرم النظر الى 
ما عداهما » أما النظر اليهما فجائز لا فرق 
بين ظاهرهما وباطئهما بغير قصد لذة ولا 
وجدانها والا حرم . 


وهل يجب عليها ستر وجهها ويديها وهو 
الذى لابن مرزوق قائلا انه مشهور المذهب 
أو لا يجب عليها ذلك » وانما على الرجل 


(5) المرجع السابق جم صيلا١٠1‏ 2 104 اء 

3 نشائج الافكار تكملة نتح القدير مع هامش شرح 
العناية على الهدابية ج؟ ص)١|‏ الطبعة الاولى ٠‏ 

0) رد الحعثار على الدر المخئاي مع جائسية ابم 
بمابد ين جم ص؟؟1 2 15" , 


( أجنبى ) ؟؟١‏ 


غض بصره .وهو مقتفضى . نقل المواق عن 
عياض ٠‏ 


ونم زرو ما لعل لقت 1 از 
غيرها 'فيستحب . ويجوز للمرأة أن ترى 
من الأجنبى الوجه والأطراف ولا بجوز لها 
أن تنظر لصدره ولا جنيه ولا ظهره » ولا 
ساقه »' ولو لم تخش لذة ١‏ 


وندب للرجل الخاطب أن ينظر لمن يريد. 


خطبتها : وجهها وكفيها ان لم يبقصد لذة 
دون غيرهما لأنه عورة فلا يجوز » والظاهر 
أن النظر مستحب » والذى فى عبارة أهل 
المذهب الجواز » ولم يحك ابن عرفة 
الاستحباب الا عن ابن القطان . وانما أذن 
للخاطب فى نظر الوجه والكفين » لأن الوجه 
بدل على الجمال وعدمه واليدان بدلان على 
خصابة البدن وطراوته وعلى غير ذلك » 
على أن يكون النظر بعلم منها أو من وليها » 
ونكره استغفالها لثلا يتطرق أهل الفساد 
لنظر محارم الناس » ومحل الكراهة ان كان 
بعلم أنه لو سألها فى النظر تجيبه ان كانت 
غير مجبرة أو اذا سأل وليها بحيبه لذلكاذا 
كانت محبرة أى جهل الحال » أما اذا علم 
عدم الاجابة حرم النظر كما قال ابن القطان 
ان خثى فتنة والا كره " . 


وقد جاء ف التوضيح : يجوز النظر الى 
الشابة الأجنبية الحرة فى ثلاثة مواضع : 
للشاهد » وللطبيب وثحوه 6 وللخاطب : 


)١(‏ بلغة السالك لاقرب المسالك على الشرح الصغير 
للدردير وبهامشه شرح القطب جا صلياة ) ص١٠٠‏ » 
الطبوع باللطبعة التجارية الكبرى ٠‏ 

(؟) حاشية الدسوتى على الشرح الكبير للدردير 
وبهامشه الشرح الملكور ج؟ صره!؟ طبعة دار احيساة 
الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وفركاه ٠‏ 


وروى عن مالك عدم جوازه للخاطب 6 
وزاد الأقفهسى فى. المواضم التى يجوز 
النظر فيها اليها البيع والشراء " 


وللخاطب توكيل رجل فى النظر الى من 
يخطبها على حسب ما كان له فيجوز 
الكل انظ ما الى ونم عله اسيل عن 
النظر اليها » وهذا اذا لم يخطب الا لمن 
بعثه . واعترض بعض الشسيواخ بأن نظر 
لوكيله ؟ . 


وتحرم الخلوة بالأجنبية. فى سفر أو غيره' 
على خلاف فى العجوز هل تأخذ حكم 
الشابة فى حرمة الخلوة بها أو لا .. 

أما ابن رشد فقد قال : ان كانت ممن 
لا يثوبه بها لم تمنع من الخروج © يريد 
بخلاف الششابة .. 

أما قول الجمهور فى قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : « لا بحل لامرأة تثومن بالله 
واليوم الآخر أن نسافر مسيرة يوم وليلة 
الا مع ذى محرم منها » ان لفظ المرأة نكرة 
فى سياق النفى فتعم (أى الشابة والعجوز) 

وقال النووى فى شرح مسلم : قا 
القاضى قال الباجى : هذا عندى فى الشابة 
أما الكبيرة ع غير المثستهاة فتسافر حيث 
شاءت فى كل الأسفار بلا زوج ولا محرم » 
وهذا الذى قاله الباجى لا يوافق عليه لأن 
المرأة مظنة الطمع فيها ولو كانت كبيرة » أى 
أنهم .يحرمون الخلوة بالأجنبية الشابة فى 

() مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الفسسياء 
خليل وبهامشه التاج والاكليل ج* ص».2 »© 6.0مطبعة 
السعادة بمصر »© الطبعة الأولى سئة م170 ه . 


() حاشسية الدسوتي ج؟! صه!؟ والحطاب ج؟ 
ص ه١٠1 ٠‏ 


) أجنبى‎ ( ١, 


حالتى السفر والاقامة وبحرمونه بالئسسة 
للكبيرة فى الاقامة . أما فى حالة السفر 
فيختلفون فيها بين قائل بحرمة الخلوة وبين 
قائل باجازتها ان أمنت الفتنة » والراجح 
تحريمها معها . 

قال فى الحقاب : يستتى مما تقسدم نا 
اذا وجد الرجل .والمرأة فى مفازة أو مقطعة 
وخثى عليها الهلاك فانه يجب عليه أن 
بصحبها معه وأن يرافقها وان أدى الى 
الخلوة بها لكن يحترس جهده ١‏ 
مذهب الشافعية : 

قالوا : لا يجوز للأجنبى أن ينظر الى 
الاجنبية » ولا للأجنبية أن ننظر الى الأجنبى 
لقوله تعالى : « قل للمؤمنين بغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم » » « وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن © " . 


وروت أم سلمة رضى الله عنما قالت : 
كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعنده ميموئة » فأقبسل ابن أم مكتوم » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« احتجين عنه » . فقلت : بارسول الله » 
أليس أعمى ولا يبصرنا ولا يعرفنا !؟ فقال : 
« أفعمياوان أتتما أليس قبصرانه ؟ »6 . 


وروى على كرم الله وجهه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « أردف الففمل » 
فاستقبلته جارية من خثعم فلوى عنق 
الفضل ؛ فقال أبوه العباس : لوبت عنق ابن 


(1) مواهب الجليل لشرح مختصر ابى الضياه خليل 
وبهامشه التاج والاكليل ج؟ ص8؟1ه © 618 مطيعسة 
السعادة بمصر »© الطبعة الاولى منة 1788 ه . 

(؟) سورة اللو © .؟ 


عمك . قال : « رأيت شابا وشابة فلم آمن 
الشيطان عليهما © . 

ولايجوز النظر الى الأمرد من غير حاجة 
لأنه يخاف الافتنان به كما بخاف الافتتان 
بالمرآة ' 

واذا أراد نكاح امرأة فله أن ينظسر 
وجهها وكفيها » لما.روى أبو هريرة رضى الله 
عنه أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من نساء 
الأنصار » فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
« انظر اليها فان فى أعين الأنصار شيئا » . 


ولا ينظر الى ما سوى الوجه والكفين 


أنه عورة . 
0 ين أأر حل 
ما يعجب الرجل منها » ولهذا قال عمر رضى 
الله عنه : « لا تزوجوا بناتكم من الرجل 
الدميم فائه يعجبهن منهم مأ يعجبهم 
منهن © . 
ويجوز لكل واحد .منهما أن ينظر الى 
وجه الآخر عند المعاملة » لأنه يحتاج اليه 
للمطالبة بحقوق العقد والرجوع بالعهدة , 
وبحوز ذلك عند الشهادة للحاحة الى 
معرفتها فى التحمل والأداء » ويجوز لمن 
اشترى جارية أن نظر الى ما لبس بعورة 
منهاأ للحاجة الى معرفتها ؟ . 
ويجوز للطبيب أن ينظر الى الفرج 

للمداواة لأنه موضع ضرورة » فحاز النظر 
الى الفرج كالنظر فى حال الختان ”6 

9) المهذب للشيزارئ ج11 ص66 طبع بمطيمة ميسئ 
البابى الحلبى وشركاه بمصر ٠‏ 

(5) المرجع السابق ج؟ ص96 ٠‏ 

(ه) اللمهذب للشيرازى ج؟ صن6؟ ٠‏ 


( أجنبى ) يكن 


ويجوز لذوى المحارم النظر الى ما فوق . 


السرة ودون الركبة من ذوات المحارم 4 
لقوله تعالى « ولا سِدين زينتهن الا 
لبعولتمن أو آبائهن أو آباء بمولتهن أو 
أنائهون أو أناء بعولتهن أو اخوانهن 
أو بنى اخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت 
أيمانهن أو التابعين غير أولى الاربة من 
الرجال » ١‏ . 

ويجوز للرجل أن ينظر الى ذلك من 
الرجل ؛ وللمرأة أن تنظر الى ذلك من 
المرأة » لأنهم كذوى المحارم فى تحريم 
النظر . 
واختلف أصحابنا فى مملوك المرأة : 
فمنهم من.قال : هو محرم لماءف جواز 
النظر والخلوة وهو المنصوص ٠»‏ لقول الله 
عز وجل : « أو ما ملكت أيمانهن © " » 
فذكره مم ذوى المحارم فى اباحة النظر . 


وروى أنس رفى الله عنه قال : أعطى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة غلاماء 
فأقبل النبى صلى الله عليه وسلم ومعه 
الغلام » فتقنعمت بشوت اذا قنعت رأسها لم 
يبلغ رجليها واذا غطت رجليها لم يبل 
رأسها » فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
« انه ليس عليك بأس » انما هو أبوك 
وغلامك ©» . 

ومنهم من قال : ليس بمحرم » لأن المحرم 
من بحرم على التأبيد » وهذا لا بحرم على 
التأبيد فلم يكن محرما . 


"1 5 سورة الئثور‎ )١( 
. "| 5 سورة النور‎ )0 


. احدامهن حاز‎ ١ 


واختلفوا فى المراهق ( وهو من لم يبلغ 
الحلم ) مع الأجنبية : فمنهم من قال هو 
كالبالغ فى تحريم النظر » لقوله تعالى « أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء » " » فدل على أنه لا يجوز لمن ظهر 
على عورات النساء » ولأنه كالبالغ فى 
الشهوة فكان كالبالغ فى تحريم النظر . 

ومن أصحابنا من قال : لا يجوز له النظر 
الى ما ينظر ذو محرم » وهو قول أبى عبد 
الله الزييرى »© لقول الله عز وجل : « واذا 
بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما 
استأذن الذين من قبلهم » كذلك سين الله 


لكم آياته » والله عليم حكيم » ؛ قدل على 


انه اذا لم يبلغوا الحلم لم يستأذنوا ” . 

ويحرم على الرجل أن يخلو بامرأة 
واحدة » وكذلك يحرم عليه أن يخلو 
بنسوة » ولو خلا رجل بنسوة وهو محرم 
وكذلك اذا خلت امرأة 
برجال وأحدهم محرم لها جاز . ولو خلا 
عشرون رجلا بعشرين امرأة واحداهن 
محرم لأحدهم جاز . 

قال : وقد نص الشافعى على أنه لا 
يجوز للرجل أن يصلى بنساء مفردات الا 
أن تكون احداهن محرما له . مذا كلام 
امام الحرمين هنا . 

وحكى عن القفال فى الخلوة مثل ماذكره 
امام الحرمين بحروفه » وحكى فيه نص 
الشافعى فى تحريم خلوة نسوة منفردا 
بهن » وهذا الذى ذكره الامام وغيره » 
9) صورة التو : (8 . 

) سورة النور : 9م28. 


(ه) المهلب للشيرازى ج؟ صه؟ طبع بمطبعة عيسى 
اليابى الحلبى وثركاه بعصر . 


) أجنبى‎ ( ١ 


والمشهور جواز خلوة رجل بنسوة لاا محرم 
له فيهن لعدم المفسدة غالبا » لأن النساء 
بستحين من بعضهن بعضا فى ذلك ' . 
مذهب الحنابلة : 

قالوا ' : يحرم نظر الرجل الى الأجنبية 
من غير سيب » والحرمة الى جميعها فىظاهر 
كلام أحمد . قال أحمد : لا يأكل مع مطلقته 
اذ هو أجنبى لا بحل له أن ينظر اليها » 
كيف بأكل معها » ينظر الى كفها ؟ لا يحل 
له ذلك ؛ بدليل قول الله تعالى : « باأيها 
الذوى تنو لأ تمخلوا:بوت النيى :ال أن 
يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه » 
ولكن اذا دعيتم فادخلوا »؛ فاذا طعمتم 
فاتتشروا ولا مستأنسين لحديث » ان ذلكم 
كان يؤذى النبى فيستحيى منكم » والله لا 
يستحيى من الحق » واذا سألتموهن متاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب » ذلكم أطهسر 
لقلوبكم وقلوبهن » وما كان لكم أن 
تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواحه 
من بعده أبدا » ان ذلكم كان عند الله 
عظيما » ' ولحديث ابن أم مكتوم السابق 
ذكره فى مذهب الشافعية . 

وعن جرير بن عبد الله قال : سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر 
الفجاءة » فأمرنى أن أصرف بصرى . 


وعن على رضى الله عنه قال : قال لى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تنبع 


)١(‏ المجموع فى شرح المهذب للامام أبى زكريا النووى 
ومعه فتح العزيز » شرح الوجيز للامام الرافعى جلا 
صم طبع المطبعة العربية بمصر »© ادارة الطباعة 
المنيرية ٠‏ 

)١(‏ المغنى لابن قدامة والششرح الكبير على متن المقذع 
جلا ص51.8 الطبعة الاولى فى مطبعية المثار بمصر 
سئة همع"؟! ها . 5 


؟) سورة الاجراب © ظأماذ 


النظرة النظرة » فانما لك الأولى وليست 
لك الآخرة »© »© وف اباحة النظر الى المرأة 
اذا أراد تزوجها دليل على التحريم عند 
عدم ذلك » اذ لو كان مباحا على الاطلاق 
فما وجه التخصيص لهذه . 

وقال القاضى : يحرم عليه النظر الى ما 
عدا الوجه والكفين لأنه عورة » ويباح 
النظر اليها مع الكراهة اذا أمن الفتنة ونظر 
لغير شهوة » لقول الله تمالى « وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن » ولا ببدين زينتهن الا ما ظهر 
منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن ولا 
يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو 
كباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن 
أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى 
أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أنسانهن 
أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال » أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات / 
النساء » ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين 
من زينتهن » وتوبوا الى الله جميعا أيما 
المؤمنون لعلكم تفلحون » * . 

1 وروت عائشة رضى الله عنها أن أسماء 
بنت أبى بكر رضى الله عنه دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثياب 
رقاق » فأعرض عنها وقال : « ياأسماء » ان 
المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى 
منها الا هذا وهذا » وأشار الى وجهه 
وكفيه » رواه أبو بكر وغيره » لأنه ليس 
بعورة فلم بحرم النظر اليه بغير ريبة . 
أما العجوز التى لا يشتهى مثلها فلا 
بأس بالنظر منها الى ما يظهر غالبا لقول 


(5) سورة النور © ال . 


الله تعالى « والقواعد من النساء اللاتى لا 
يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن 
يضعن ثيابهن غير متبرجات بزنة وأن 
يستعففن خير لهن © واللّه سميع عليم ١»‏ . 

والأمة .بباح النظر منها الى ما يظهر غالبا 
كالوجه والرأس واليدين والساقين » لأن 
عمر رفى الله عله رأى امرأة متلثمة 
فضربها بالدرة وقال : بالكاع ! أتتشسبهين 
بالحرائر ؟ 


وروى أبو حفص باسناده أن عمر كان 


لا يدع أمة تقنع فى خلافته » وقال : انما 
القناع للحرائر © لكن ان كانت الأمة جميلة 


يخاف منها الفتنة حرم النظر اليها . 


قال أحمد فى الأمة : اذا كانت جميلة 
تننقب »© وأما الطفلة التى لا تصلح للتكاح 
فلا بأس بالنظر اليها . قال أحمد فى رواية 
الأثرم فى رجل يأخذ الصغيرة فيضعها فى 
خجره ويقبلها » فان كان بجد شهوة فلا » 
وان كان لغير شهوة فلا بأس . فأما اذا 
بلغت حدا تصلح للنكاح » كابئة تتسع » 
فان عورتها مخالفة لعورة البالغة » فيحتمل 
أن يكون حكمها حكم ذوات المدارم . 


وقد روى أبو بكر عن ابن خديج قال : 
قالت.عائشة رضى الله عنها 
ابنة أخى مزينة » فدخل على النبى صلى 
الله عليه وسلم فأعرض © فقلت : بارسول 
الله انها ابنة أخى وجارية » فقال : « اذأ 
عركت ( أى حاضت ) المرأة لم يجز لها أن 


نظهر الا وجهها والا ما دون هذا » وقبض ْ 


5.6 سورة اللون ؟:‎ )١( 


: دخلت علىة 


على ذراع نفسه فترك بين قيضته وبين 
الكف مثل قبضة أخرى أو نحوها » وذكر 
حديث أسماء السابق . 


من الرجال لكبر 
ان ار عدر لعي ل ل 
والشيخ ؛ والمخنث الذى لا شهوة له , 
فحكمه حكم ذوى المحرم.فى النظر » لقول 
الله عز وجل « أو التابعين غير أولى الاربة 
من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء » ولا يضربين بأرجلهن ليعلم 
ما يخفين من زينتهمن » وتوبوا الى الله 
جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » " . 
أى غير أولى الحاجة الى النساء . 


فان كان المخنث ذا شهوة ويعمرف آم 
النساء فحكمه غيره » لأنث عائشة 


. رضى الله عنها قالت : دخل على أزواج النبى 


صلى الله عليه وسلم مخنث » فكانوا 
بعدونه من غير أولى الاربة من الرجال » 
فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ينعت امرأة أنها اذا أقيلت أقبلت بأربع 
واذا أدبرت أدبرت بشمان » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « آلا أرى هذا يعلم 
ما هاهنا » لا يدخلن عليكم هذاء 


فاحجبوه ©" . رواه أبو داود وغيره . 
وأما نظر المرأة الى الرجل ففيه 
روايتان : 


اخداهما : لها النظر الى ما ليس بعورة © 
والأخرى : لا يجوز لها النظر من الرجل 


() سورة النور ؟ الا ء. 


١4‏ ش ) أجنبى 


( 


الا الى مثل ما ينظر اليه منها » واختاره أبو 
بكر . 


أما من يباح له النظر من الأجانب فذلك 
كالطبيب » فانه يباح له النظر الى ما تدعو 
اليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها » 
فانه موضع حاجة » وقد روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم لما حكم سعدا رضى 
الله عنه فى بنى قريظة كان يكشف عن 
مؤتزرهم . 


وللشاهد كذلك النظر الى وجه المشهود 
عليها » لتكون الشهادة واقعة عليها بذاتها . 
وان عامل امرأة فى بيع أو اجارة فله النظر 
الى وجهها ليعلمها بعينها ١‏ . 


ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر 
اليها من غير أن يخلو بها » وقد روى جابر 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله سلى الله 
عليه وسلم : « اذا خطب أحدكم المرأة فان 
استطاع أن ينظر الى ما ,يدعوه الى تكاحها 
فليفعل » ولأن النكاح عقد يقتضى التمليك 
فكان للعاقد النظر الى المعقود عليه » ولا 
بأس بالنظر اليها باذنها وغير اذنها لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنظر 
وأطلق » ولا ينظر المها نظرة تلذذ وشهوة 
ولا لريبة . ٠‏ 

قال أحمد رحمه الله فى رواية صالح : 
ينظر الى الوجه » ولا يكون عن طسريق 
)١(‏ المغتى لابن قدامة والشرح الكبير على متن المقنع 


ج97 ص.45 »© الطبعة الاولى فى مطبعية المثار بمصر 


سنة هم6لا! ها . 


لذة » وله أن بردد النظر اليها وتامل 
محاستها » لأن المقصود لا بحصل الأ 
ذلك . 


ولا بباح النظر الى ما لا يظهر عادة » 
وآنااما يظهر غانا سوق الوه انين 
والقليق نوتحو اذلكة مما كظيرة. المراة::قى 
منزلها ففيه روايتان : 


احداهما : لا بباح النظر اليه كالذى لا 
ظهر » فان عبد الله رضى الله عنه روى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة 
عورة » ولأن الحاجة تندفع بالنظر الى 
الوجه فبقى ما عداه على التحريم . 
والثانية : أن له النظر الى ذلك » قال أحمد 
رحمه الله فى رواية حنبل : لا بأس أن ينظر 
اليها والى ما بدعوه الى نكاحها من يد أو 
جسم " ونحو ذلك » قال أبو بكر لا بأس 
أن ينظر اليها عند الخطية حاسرة . 

ولا بجوز للأجنبى الخلوة بالمرأة حتى 
ولو كان يقصد الخطبة » لأنها محرمة » ولم 
بره الشارع بغير النظر فبقيت على 
التحريم » ولأنه لا ومن مع الخلوة مواقعة 
المحظور » فان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا يخلون رجل بامرأة » فان 
ثالئهما الشيطان . 


قال ابن حزم الظاهرى : لا بحل لأحد 
أن ينظر من أجنبية لا يريد زواجها أو 


(5) المرجع السابق جلا ص608 . 


١54 ) أجنبى‎ ( 


شراءها ان كانت أمة لتلذذ الا لضرورة » 
فان نظر فى الزنا الى الفرجين ليشهد بذلك 
فمباح له » لأنه مأمور بأداء الشهادة » قال 
الله عز وجل : « ياأيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا أو 
فقيرا فالله آولى بهما » فلا نموا الهوى أن 
تعدلوا » وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان 
بما تعملون خبيرا » ١‏ »6 ولا سبيل لهم الى 
أداء الشهادة ف. الزنا الا بصحة النظر الى 
الفرجين والتثبت فى ذلك . 

وانااق عن :ذلك #الوسييه وان كيان . 
وجائز لذى المحرم أن يرى جميع جسم 
حريمته كلام والجدة والبنت وابنة الابن 
والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت 
وامرأة الأب وامرأة الابن حاشا الدير 
والفررج فقط » وكذلك النساء بعضهن من 
بعض » وكذلك الرجال بعضهم من بعض » 
برهان ذلك قول الله عز وجل « ولا يبدين 
زينتهن الا ما ظهر منها » وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن » ولا يبدين زينتهن الا 
لوص أد اين أن ااه ضوهن اذ 
أبنائهن أو أبناء يعولتهن أو اخوانهن أو 
بنى اخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن 
أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى 
الاربة من الرجال ؛ أو الطفل الذين ام 
يظهروا على عورات النساء » ولا يضبرين 
بأرجلمن ليعلم ما يخفين من زينتهن » وتوبوا 


05--- 


. ١#ه‎ 5 سورة التسسام‎ )١( 


الى الله جميما أيها المؤمشون لملكم 
تفلحون ©» 5" . 

ومن أراد أن يتروج امرأة حرة أو أمة 
فله أن ينظر منها متغفلا وغير متغفل الى ما 
بطن منها وظهر » ولا .يجوز ذلك فى أمة يريد 
شراءها » ولا بجوز له أن ينظر منها الا الى 
الوجه والكفين فقط » لكن يأمر امرأة تنظر 
الى جميع جسمها وتخبره . برهان ذلك 
قول الله عز وجل : « قل للمؤمنين بغضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى 
لهم ؛ ان الله خبير بما يصنعون » " 

فافترض الله عز وجل غض البصر جملة 
كما افترض حفظ الفرج » فهو عموم لا 
يجوز .أن بخص منه الا ما خصه نص 
20-2 

وقد خص النص نظر من أراد الزواج 
فقط كما روينا من طريق أبى داود عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا 
خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر 
الى ما بدعوه الى نكاحها فليفعل © أما أمر 
الإتياع فقد بقى على وجوب غض 
النصر؛ . 


مذهب الزيدية : 


منهم من قال » وهما المويد بالله وأبو 
طالب : يحرم نظر وجه الأجنبية وكفيها 


؟) سورة ألنور : ا" © وانظر المحلى لابن حزم 
الظاهرى ج.١‏ ص؟؟ مسألة رقم 1494 الطبعة الاولى 
بمطبعة النهضة بمصر سنة 1١*49‏ ه بادارة !إطباعة 
المثيرية . 

0) سورة اللور © 2" . 

() المحلى لابن حزم ج.! صصس.؟ مسألة رقملالام! 
الطبعة السابقة .٠‏ 


) ش ( أجنبى‎ ١ 


كسائرها الا الطفلة والقاعدة ( العجوز ) 
لصرفه صلى الله عليه وآله وسلم وجه 
الفضل . فقد روى على كرم الله وجهه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أردف 
0 جارية من خثمم فلوى 

عئق الفضل » فقال أبوه العباس : لوبت 

علق اين عمك » قال : « رأيت شابا وشابة 
فلم آمن الشيطان عليهما » ولقول رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن 
ابن مسعود رضى الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم - يعنى عن 
ربه عز وجل - : « النظرة سهم مسموم من 
سهام ابليس » من تركها من مخافتى أبدلته 
ايمانا بجد حلاوته فى قلبه » . 


وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لعلى :.« ياعلى » لا 
تنبع النظرة النظرة » فان لك الأولى وليست 
لك الثانية » . 


وقال الامام يحيى : بل يجوز ولو 
اشهوة » لقول الله عز وجل « الا ما ظهر » 
ولم. نفصل » ولاتفاق المفسرين على أنه 
موضع الكحل والخاتم والخضاب ولرؤيته 
صلى الله عليه وآله وسلم المرأة التى صرف 
عنها الفضل . 

وعلى المرأة. غض البصر عن الأجنبى » لا 
روى عن أم سلمة فى الحديث السابق 
الخاص بابن أم مكتوم. وقال الامام يحيبى 
لها النظر الى الوجه والكفين مله » وقيل : 
تنظر الى مالها نظره من محرمها وهو ما 
له نظره منها »وقيل : ما عدا العورة المغلظة 


ما لم تقترن بشهوة فيه ذلك كله . وقال 
أضا : 


/ 
وما أبين - أى طم دم من المرأة حرمت 
رؤيته على الأجنبى ١‏ 
وللطبيب نظر ما ,بحرم نظره » فى المداواة 
للضرورة اجماعا فلا نتعداه » فان وجد 
الجنس والمحرم حرم غيره » ويجوز ان ' 
قارنت شهوة ان أمن المعصية وخثى التلف» 
ولا .يجوز نظر الفرج ليشهد على الزنا » فان 


وقع من غير قصد صحت الشهادة " 


ويجوز للأجانب أن ينظروا الى الثدى 
فى فم الرضيع لتحمل الشهادة ؟ 


وجاء فى التاج المذهب : يجوز » بل 
يندب »؛ للرجل النظر الى جميع الوجه 
والكفين من المرأة اذا أراد خطبتها » فان 
غيل التفضيل 0 واحدة لم بجز له 
التكرير والا جاز له حتى . يتحقق وانما 
بحوز له النظر اذا لم تقارته شهوة »2 فان 
قارتنه شهوة لم يجز ٠‏ 


ووقت النظر يكون بعد العزم وقبل 
الخظبة لثلا يتركها بعد الخطبة فيشق عليها 
ولا يتوقف النظر على اذنها ولا اذن وليها 
اكتفاء باذن الشارع » ولثلا تتزين فيفوت 
غرضه © ويشترط أن يعلم أنها فارغة لا 
مزوجة ولا معتدة ولا مخطوبة من غيره 


)١(‏ كتاب البحر الزخار ج) صولا؟ © 58١‏ الطبعة 
الاولى 4 مطبعة السعادة بمصر سئة 85"!| ها . 

(؟) المرجع اللسابق ج صركه/57 الطبعة السابقة . 
ح؟ظ؟ ص6.؟ طيبع مطبعة دان احياء الكتب المربيهبة 
عيسى البابى الحلبى وشركاه؛ الطبعةالاولى سنة71اه 


١ ) اجنبى‎ ( 


وأن يظن أنه يجاب الى خطبته وأن يكون 
عازما على زواجها » ويجوز للمرأة أيضا 
أن تنظر الى وجه الخاطب ١‏ . ْ 
.وزاد صاحب التاج المذهب فيمن ينظر 
الى الأجنبية لعذر كمتولى الحد والقصاص 
والتعزير وانقاذ الغريق والحاكم " 

ويجب على النساء التستر من صبى يلغ 
حدا يشتهى أو يكشتهى » ولو كان ذلك 
الصبى خصيا أو عنينا أو خنثى أو مملوكها 
فان حكمه كم الحر فى التحريم لأنه 
شخص يجوز أن يتزوج بها فى حال فكان 
كالأجنبى » وكذا يحب على ولى الصغيرة 
التى تشتهى أو تشتهى أن يحجبها 


كذلك ؟. 


مذهب الامامية : 


الامامية قالوا : لا ينظر الرجل الى المرأة 
الأجنبية وهى غير المحرم والزوجة والآمة 
الا مرة واحدة من غير معاودة فى الوقت 
الواحد عرفا الا لضرورة كالمعاملة والشهادة 
عليها اذا دعى اليها والعلاج من- الطبيب 
ونحوه » وكذا بحرم على المرأة أن تنظر 
الى الأجنبى أو تسمع صوته الا لضرورة 
كالمعاملة والطب وما يتوقف عليه من معرفة 
نبض العروق والكسر والجرح والفصد 
والحجامة ونحو ذا كاذا لم يكن بالمماثل ؟ . 
وان كان الرجل أعمى لتناول النهى عنه 
ايموكح ارم ا ام 
عيسى البابى الحلبى وثشركاه »© الطبعة الاولى سنة 
00 الرجع السابق ج”؟ 550 . 

(9). المرجع السنابق ج؟ صؤيهغ . 


(4) مستمسك العروة الوثقى ج؟! ص.١٠!‏ © ١١‏ » 
؟ ١‏ ومابعدها »؛ الطبعة الئانية مطيعة النجحف سن اه 


وف جواز نظر المرأة إلى الخصى المملوك 
لها وبالعكس خلاف منشؤه ظاهر قول الله 
تعالى « أو ما ملكت أبمانهن » المتناول 
تعمومة موضع النزاع 9 


ويجوز النظر الى وجه المرأة التى بريد 
نكاحها وان لم يستأذنها بل يستحب له 
النظر ليرتفع عنه الغرر . ويختص الجواز 
بالوجه والكفين وينظرها قائمة وماشية 
وكذا يجوز للمراة تازه كذلك وروى عبد 
لله بن الفضل موسلا - أى لم يرفع اليه 
عن الصادق عليه السلام - : جواز النظر 
الى شعرها ومحاسنها » وهى مواضع الزينة 
اذا لم يكن متلذذا وهى مردودة بالارسال 
وغيره ويشترط العلم بصلاحيتها للتزويج . 
وألا يكون النظر بريبة ولا تلذذ وأن يكون 
الباعك على النظر ارادة التزويج دون 
العكس ويجوز النظر الى وجه الأمة أى أمة ٠‏ 
الغير ويديها » وكذا الذمية وغيرها من 
الكفار بطريق أولى لا لشهور ١‏ 
مذهب الاباضية : 

الاباضية قالوا : ينتقض الوضوء بالنظر 
بر وجه حرة والفة أجنية وكنيها م عمد ١‏ 
ولا ينتقض بالنظر الى الوجه والكفين ولو 
فيهما زينة » وقيل اذلم تكن - 
وينتقض بالنظر لما بين سرة وركبة أمة » 
واختلف فى دخولهما ومختار صاحب النيل 


أىزينة - 


(0) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهين” 
الجبعى العاملىي ج11 صن/117 طبع بمطابع دار الكتصاب 
العربى بمصر . ٠‏ ا 

(5) المرجع السابق ج؟ ص77 الطبعة السابقة . 


قن ( أجنبى ) 


عدم دخول السرة والركبة كما هو صريح 
ولس ين كنا لوستم ومسو ارا 
بالنظر للرجل لغير شهوة » وينتقض بالنظر 
بالشهوة مطلقا ولو للوحه والكف وغير 
ميك ارق ار كته يق الرسل رو الامج 
ورخص النظر للمتبرجة ولو شابة مشتهاة 


أى تظهر زينتها ولو بلياس فينظر منها ما 


أظهرت من فوق السرة وتحت الركبة بلا 
شهوة » والتحقيق المنم وأنها كغيرها » لأن 


الله جل وعلا جعل لها حرمة وليست اباحتها. 


حرمتها سسزلة لها » فالواجب الاغضاء عنها 
ولا يجوز غير ذلك عند صاحب شرح 
التيل . 

وقد شرط الله سيحانه وتمالى على 
القواعد وضعهن ثيابهن وألا تكن متبرجات 
بزينة » فان كن متبرجات بزينة لم ,جز لمن 
وضع الثياب » فكيف يجوز النظر 
للمتيرجات فان منع القفواعد من وضع 
الثياب الا ان كن غير متبرجات منع للنظر 
اليهن الا بذلك الشرط »© ويجوز النظر 
لعجوز لا تراد » وقيل : بشرط ألا تريد 
أضا ء لأنها اذا كانت تريد فنظرها بثير 
ارادتها » ولكن ارادتها لا توجب نقض 
وضوء الناظر الا ان علم أنها فى تلك الحال 
مريدة » فنظر من أجل ارادتها . 


وان للم اف تلن ١‏ الى نا دق سه 
وركبة كل رجل أجنبى ان لم تخف فتنة 
وهى نحرك شهوة ولو بلا حصول جماع . 
وقيل ترى من الأجنبى ما برى من محرمته 
والشيخ الهرم الى الأجنبية كمحرمها » 
والمشكل امرأة مع الرجل ورجل مع امرأة 
والمراهق كالبالغ لظهوره على عورات 


بعضهم النظر للمتبرجة كاها لغير شهوة ١‏ 


ويجوز لريد خطبة امرأة أن يرى شعرها 
وقيل عنقها » وقيل يجوز أن يرى ما فوق 
السرة وما تحت الركبة . والصحيح أنها 
كغيرها » وعن سول الله صلى الله علينه 
وسلم : « اذا خطب أحدكم امراة قاد حتاح 
عليه أن نظر اليها لخطبة وان كانت 
لآ تعلم » رواه أبو حميد الساعدى وهو 
مييعانى 7 : ظ 


سو الأجنسية 
مذهب الحنفية : 


قالوا : لا يحل مس وجه الأجنبية وكنها 
وان أمن الشهوة لأنه أغلظ من النظر » 
ولذا تشبت به حرمة المصاهرة اذا كان عن 
شهوة وهذا فى الثابة » أما العجوز التى لا 
تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها اذا 
أمن » وكذلك اذا كان شيخا يأمن على 
نفسه وعليها فلا بأس أن يصافحها وان كان 
لا بأمن على نفسه أو عليها فليجتنب " . 


وجاء فى شرح الطحطاوى على مراقى 


محرم ؟ . 


)١(‏ شرح كتاب النيل وشفاء المايل لمحمد بنبوسفه 
أطفيش جا ص١1‏ ©» 11 18 طبع على ذمة صساحب 
الامتياز محمد بن بوسف البارونىي وشركاه ٠.‏ 

)شرح كتاب النيل وشفاء العليل جب" صيا؟ » 
ص" 5 وما بعدها 6 الطبعة السايقة 3 

(م) رد الحتار على الدر المختار شرح تتوير الابصار 


حاشية ابن عابدين جاه ص17١1‏ الطبعة الثالفسة . 


بالمطبعة الكبرىالاميرية ببولاق مصرالمحمية ‏ سنة" ااه 
()) جا( ص6ه الطبعة ااثانية المطبعببة الازهرية 
المصربة سلة خم؟؟| ها . 


1١ ) أجنبى‎ ( 


وعبارة التنوبر وشرح الدر : لا ينقض 
الوضوء مس امرأة » لكن يندب للخروج 
من الخلاف ١‏ 


مذهب المالكية : 


المالكية بحرم علدهم عل لماه التق 
الوجه والأطراف من الرجل الأجنبى فلا 
يجوز لها وضع بدها فى بده » ولا وضع 
بدها على وجهه » وكذلك لا يجوز له وضع 
بده فى بدها ولا على وجهها " . 


وينتقض الوضوء بلمس بالغ من يلتذ به 
عادة ولو ظفرا أو شعرا وبحائل ان قصمد 
اللذة أو وجدها " . 


مذهب الشافعية : 


الشافعية قالوا : من نواقض الوضوء 
لمس رجل بشهوة امرأة مشتهاة من مي رحائل 
لقول الله نعالى : « أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء » ؛ الخ » حيث عطف اللمس 
على المجىء من الغائط ورتب عليهما الأمر 
بالتيمم عند فقد الماء فدل على أنه حدث 
كالمجىء من الغائط ولا فرق فى الرجل بين 
أن دكون شيخا فاقدا للشهوة أم لا ولا بين 
الخصئ والعنين فانه بينتقض وضوؤه » وكذ! 
المراهق فانه ينتقض وضووه » ولا 0 
المرأة بين الشابة والعجوز التى لا تشتهى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين جا ص96 طبع المطيعة 
000 سئة |١8")4‏ هاء, 
بهامشه 04 شرح الكطب جآ1 صه ١؟‏ طبعة” دان احياء 
الكتب العربية عيسى اليابى الحلبى وقركاه . 

(؟) بلغة السالك لاقرب المسالك علىالشرح الصغير 
للدردير وبهامشه شرح القطب جا صاه الطيوع 
بالطيعة التجارية الكبرى 

زفق سورة النساءع :0 ٠.‏ 


وفى الميتة خلاف * ؛ ومتى حرم النظر حرء 
المت لأنه أبلغ فى اثارة الشهوة ' . 
مذهب الحنابلة : 

قالوا : من نواقض الوضوء لمس كل من 
الرجل والمرأة للآخر بشهوة » للآية . 


فالنمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو 
ف المسحد وهما منصوبتان : رواه مسلم 5 


ونصبهما دليل على أنه يصلى » فاختصت 
الآبة بما اذا كان اللمس لشهوة جمعا ينها 
وبين الأخبار والحديث السابق على أن 


يكون اللمس بلا حائل » فان كان بحائل 


لم ينقض والشهوة بمجردها لا توجب 
الوضوء كما لو وجدت من غير لمس ولا 


ينقض مس مطلقا لشعر وظفر وسن لأنها 
تنفصل فى حال السلامة " . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : ومس الرجل 


المرأة » والمرأة الرجل بأى عضو مس 


أحدهما الآخر اذا كان عمدا دون أن بحول 
بينهما ثوب أو غيره سواء أمه كانت أو 
ابنته أو ممنت ابئها أو أباها الصغير 


(ه) كفاية الاخيار جا ص؟6؟ ٠.‏ 


(5) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لابن هاب 
الدين الرملى مع حائية الشبراملشى جة ص11ا 
طبعة مصطفى ألبابى الحلبى وآأولاده بمصر سنة لزهم؟اى 

0) شرح المنتهى على كثناف القناع جا صراه 
الطيعة الاولى »© المطبوع بالمطبعة المامرية الشرفية 


سنة 1919 ها . 


رن ( أجنبى ) 


والكبير سواء لا معنى للذة فى شىء من 
ذلك » وكل ذلك ينقض الوضوء ١‏ . 

قالوا : ما حلت رؤّته حل لمسه الا ان 
لمس لشهوة اذ هى العلة » وفى الممسوس 
قولان : 

أحدهما : لا يضر للمس عائشة رضى الله 
عنها أخمضه صلى الله عليه وسلم فى الصلاة 
ولم يقطعها . 


والثانى : ينقض الوضوء »؛ أما الشسعر 
ونحوه » وما قطع فلا ينقض وف الميتة 
والتى لا تشتهى لصغر أو كبر قولان ولا 
نقض مع الحائل ؟ . 
مذهب الامامية : 

الامامية قالوا : لا يجوز المس الا فى مقام 
المعالجة ومقام الضرورة كما اذا توقف 
الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما 
عليه ؟ . 
مذهب الاباضية : 

الاباضية قالوا : من مس أجنبية ولو بلا 
عمد انتقضوضوؤه وقيل لابنتقض الوضوء 
ولو بعمد » وكذلك لا ينتقض الوضوء 
بمس وجهها وكفيها بلا شهوة ولو عمدا » 
وقيل : ينتقض . 


)١(‏ المحلى لابن حرم جا صغ1:5؟ مفسأالة رقم ه16 
الطبعة الأولى سبنة 17419 ه »2 ادارة الطباعة المنيرية 

(؟) كتاب البحر الرخار جا ص51 © 566 ومابعدها 
الطبعة الاولى طبع بمطبعة السعادة بمصر سنة كلام 

(؟) مستمسك العروة الوثقى ج"”١ا‏ صء١٠‏ الى 8" 
الطبعة الثانية © مطبعة النجف سنة 5ل؟! ها ., 


ولا ينقض مس باطن القدم على القول 
بأنه ليس عورة 7 


وكل ما حل نظره من الأجنبيات من 
تواعد ( عجائز ) ومتبرجات : هل يحل 
مسه بلا شهوة أو يحرم ؟ قولان : 


أحدهما : يحرم وعليه فينتقض الوضوء 
بالمس ولو بلا شهوة » وينتقض الوضوء 
بلمس بدن أجنبية من غير ضرورة بيد سالمة 
غير شلاء ولا فاسدة لا تحس سواء أكان 
الممسوس شعرا أم ظفرا أم سنا » وكانت 
الأجنبية بالغة مشتهاة » فاذا كانت الملموسة 
عجوزا ونحوها ممن لا تشستهى أو كان 
اللسس للعلاج والرقيا وليس هناك من يقوم 
مقام المعالج من النساء أو لم يحتمل الداء 
التآخر لحضور المرأة أو المحرم » أو كان 
اللمس لاضطرار أو ننحية من هلاك » وكان 
اللمس فى كل ذلك بحائل رقيق أو غليظ 
ووجدت اللذة أم لا » عن عمد كان اللمس 
أو عن خطأ فانه لا ينقض الوضوء . وقال 
بعضهم فى الصغيرة المشتهاة أنها كالبالغة 
ولكن صاحب النيل يقول : ليس كذلك 
عندى » بل لا نقض بها الا لشهوة أو ما 

بين سرة وركبة ؟ . 
الأجنبى فى الحج والسفر 


يعتبر فى المرأة بالنسبة للحج أن يكون 
لها محرم بيحج بها أو زوج ولا يجوز لها 


(1) شرح كتاب النيل وشفاء العليل جا صريههم ©» 
هم ومابعدها » طيبع على ذمة صاحب الافتياز محمد 
أبن يوسف الباروني وششركاه ٠‏ 


( اجنبى ) 


١ 


أن تحج بغيرهما اذا كان بينها وبين مكة 
مسيرة ثلاثة أيام » بدليل قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « لا تحجن امرأة الا 
ومعها محرم » . 

ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة 
وتزداد بانضمام غيرها اليها . 

وهذا بخلاف ما اذا كان بينها وبين مكة 
ما دون السفر بغير محرم » وذلك اذا كان 
لحاجة . وقد روى عن أبى حنيفة وأبى 
بوسف كراهة الخروج لها مسيرة يوم بلا 
محرم ' . 

و لتصربحهم بأن حكم السفر كحكم 
الخلوة فلا يحل لها أن تسافر مع أجنبى 
لأدنى مسافة ولو للحج ؟ . 
مذهب المالكة : 

المالكية قالوا : يشترط فى وجوب الحج 
على المرأة وجود زوج أو محرم فان لم 
يكن لها محرم ولا زوج فيجب عليها 
والأصل فى هذا ما ورد فى الحديث الصحيح 
وروى مالك فى جامع الموطأ عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر مسيرة .يوم وليلة 


)١(‏ الهداية » شرح بداية المبتدى للمرغينانى جا 
ص!ة مطبعة مصطفى البسابى الحلبى وأولاده بعصر 


استة مم""ا| ها . 


(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج؟ 
صره »© الطبعة الأولى بالطبعة الكبرى الاميرية ببولاق 
مصر الحمية سبنة 1719اه 0. 


الا مع ذى محرم منها 6 »© رواه البخارى 
فيل رزانات مخللفة . 
« تؤمن بالله واليوم الآخر » على جمة 
الآخرة . قال الباجى : والعلة فى منعها من 
السفر مع غير ذى محرم كونها عورة يجب 
عليها التستر ويحرم عليها التبرج حيث 
الرجال مخافة الفضيحة . 

وقال ابن فرحون : المرأة تدخل فيها 
الشابة والمتحالة وهو قول الجمهور » وقال 
ابن رشد : ان كانت متجالة أو ممن لا ريه 
به لم تمنع من الخروج » يريد بخلاف 
الشابة . 

وقال الباجى بالنسبة لتجريم سفر المرأة 
مع أجنبى : هذا عندى فى الشابة أما 
الكبيرة غير المشتهاة فتسافر حيث شاءت فى 
كل الأسفار بلا زوج ولا محرم . 

قال الحطاب : هذا الذى قاله الباجى لا 
بوافق عليه لأن المرأة مظنة الطمع فيها 
ومظلة الشهوة ولو كانت كبيرة » وقد 
قالوا : لكل ساقطية لاقطة »؛ ويجتمع ى 
الأسفار من سفل الناس وسقطهم من لا 
برتفع عن الفاحشة بالعجوز اغلبة شهوته 
وقلة دينه ويستثنى مما تقدم ما اذا وجد 
الرجل المرأة فى مفازة ومقطعة وخثى عليها 
الهلاك قائه بحب عليه أن بصحبها معه وأن 
برافقها وان أدى الى الخلوة بها » لكن 
سس ٠‏ 


1١‏ ع1 


قال القاضى عياض ف الاكمال : فيه 
حسن الأدب فى المعماملة والمعماشرة معر 
النساء الأجافب لا سيما فى الخلوة بهن عند 
الضرورة ١‏ . 
مذهب الشافعية : 

الشافعية قالوا : اذا خرجت المرأة مع 
نسوة ثقات فهل يشترط لوجوب الحج أن 
يكون مع واحدة منهن محرم لها أو زوج 
وهو أجنبى بالنظر الى باقيهن -- فيه 
وجهان 8 أصحهما لا شترط 6 والثانى 
يشترط » فان فقد لم يجب الحج . قال 
القفال لأنه قد ينوبهن أمر بحتاج الى 
الرجل " . 

وقالوا فى الخنثى المشكل لا يجوز سفره 
مع نساء أجنبيات عنه لأنه بحرم عليه الخلوة 
مذهب الحنايلة : 


الحنابلة قالوا : سفر المرأة فى حج مع 
أو زوج . 

وعن أحمد أن للمرأة أن تسافر للحج 
انها تخرج فى حجة الفريضة مع النساء ومع 
كل من أمنته » وأما فى غير حجة الفريضة 
فلا والمذهب الأول . 


)١(‏ مواهبالجليل لشرح مختصر ابى الضياء خليل 
وبهامشه © التاج والاكليل ج؟! صط!؟ه © 18ه 4 51م 
وما بعدها مطيمعة السعادة بمصر الطبعة الآولى سنة 
5ط هاا . 


() المجموع فى شرح المهذب للامام أبى زكريا النووى 
ومعه فتح العزيز شرح الوجيز للامام الراقفعى جلاص1ثم 
هلهم وما بعدها طبع المطبعة العربيية بمصر ادارة 
الطباعة المنيرية , 


أما السفر فلا يصح أن تسافر سفرا 
يكون ثلاثة أيام فصاعدا الا ومعها محرم 
لا انوس ال قال ومسو لكان 
صلى الله عليه وسلم « لا بحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 
ثلاثة أيام فصاعدا الا ومعها أبوها أو ابنها 
أو زوجها أو ذو محرم منها © . 


ومن تحل له فى حال كعبدها وزوج أختها 
فليس بمحرم لها » نص عليه أحمد لأنهما 
غير مأمونين عليها ولا تحرم عليهما على 
التأسيد فهما كالأجنبى . 

وقد روى عن نافع عن ابن عمر عن النبى 
صلى الله عليه وسلم » قال : « سر المرأة 
مع عبدها ضيعة »6 وأما أم الموطوءة بشبهة 
أو المزنى بها أو ابنتها » فالواطىء أو الزانى 
ليسا بمحرم لهما لأن تحريمهما بسبب غير 
مباح فلم يثبت به حكم المحرمية وليس له 
الغلوة' ستول النظر_اليمميا الذلك + 
والكافر ليس يمحرم للمسلمة وان كانت 


قال أحمد فى بهودى أو نصرانى أسلمت 
ابنته : لا يزوجها ولا يسافر معها ليس هو 
لها. بمحرم » والمجوسى كذلك لا خلاف فى 
انه ليس بمحرم للمسلمة لأنه لا يؤمن 
عليها . 


واذا مات محرم المرأة فى الطريق فقال 
أحمد اذا تباعدت مضت فقضت الحج » 
لكن ان كان حجها تطوعا وأمكنها الاقامة 
فى بلد فهو أولى من سفرها بغير محرم 
والأسيرة اذا تخلصت من أبيدى الكفار 


( أجنبى ) 


إيخنذا 


فاته يجوز لها السفر بدون محرم لأن 
تخرج فيه وحدها ولأنها تدفع ضررا متيقنا 
تحمل الضرر المتوهم ' . 
مذهب الظاهرية : 

قال اين حزم الظاهرى : ان كان للمرأة 
زوج ففرض عليه أن بحج معها فان لم يفعل 
فهو عاص لله تعالى » وتحج هى دونه وليس 
له منعها من حج الفرض وله منعها من ححج 
التطوع . 

آما المرأة التى لا زوج لها ولا ذا محرم 
بحج معها فانها تحج ولا ثىء عليهما ونهى 


المرأة عن السفر الا مع زوج أو ذى محرم | 


عام الكل سفر فوجب استئناء ما جاء به 
النص من ايجاب بعض الأسفار عليها من 
جملة النهى » والحج سفر واجب فوجب 
استثناوٌه من جملة النهى لقول الله عز وجل 
« ولله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا © ؟ . 

وذكر الحديث السابق وروده ى مذهب 
الحنابلة » وعلق عليه قائلا أمره عليه الصلاة 
والسلام بأن ينطلق فيحج معها ولم يأمر 
بردها ولا عاب سفرها الى الحج دونه 


ودوذث ذى محرم وى أمره صلى الله عليه 


وسلم بأن ينطلق فيحج معها بيان صحيح 
ونص صريح على أنها كانت ممكنا ادراكها 
بلا شك فاقر عليه الصلاة والسلام سفره! 
كما خرجت فيه وآثبته ولم ينكره فصار 


)١(‏ المغنى لآبن قدامة والشرح الكبير على متن المقنع 
ج؟ ص.11 الطبعة الآولى طبع مطبعة المثار بمصر 
سنة م»؟| ها . 


(؟) سورة آل عمران ؛ لاه 


الفرض على الزوج فان حج معها فقد أدى 
ما عليه من صحبتها وان لم يفعل هو عاض 
لله تعالى وعليها التادى فى حجها والخروج 
اليه دونه أو معه أو دون ذى محرم أو معه 
كما أقرها عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم ينكره عليها ' . 
مذهب الزيدية : 

الزيدية قالوا : لا تسافر المرآة الشسابة 
لحج أو مسافة قصر مع أجنبى الا السفر 
للهجرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا تسافر المرأة ... » الخبر ونحوه » وعن 
ابى تمر رن اله ختهما أن :رسول ال صلى 
الله عليه وسلم قال : « لا تسافر المرأة ثلاثا 
الا ومعها ذو محرم 6 » وأوردوا الحديث 
المزروى عن أبى هريرة وقالوا : وى ذلك 
أحاديث أخر . وكذا المرأة العجوز تمنسع 
من السفر الا مع ذى محرم ؟. 


مذهب الامامية .. 


الامامية قالوا : انه يجوز للمرأة أن 
تحج مع الأجنبى لأنه لا يشترط فى الحج 
المفروض اذن الزوج ولا وجود محرم بل 
يكفى ظن السلامة * . 


الاباضية قالوا : ان لزم الحج امرأة 
حجت مع زوج أو محرم ولا يازمهما أن 


5 المحلى لابن حرم الظافرى جلا ص4 © 86٠‏ ا 
١ه‏ وما بعدها » مسألة رقم 7م الطبعة الاولى سئة 
"1 ه اآدارة الطباعة المتيرية . 

(4) كتاب البحر الزخار ج؟ صرة4؟ الطبعة الاولى 
سنة ١55‏ ه »؛ طبع بمطبعة السعادة بمصر . 

(0) المختصر النافع فى فقه الامامية الطيعة الثانية 
ص١٠١1‏ مطبعة وزارة الارقاف سئة 1 هد ٠‏ 


لل ش ( أجنبى ) 


بحجا بها » لكن ان طلبت مصاحبتهما فلا 
يمنعانها وان لم يوجد الزوج والمحرم لا 
يكون خروجها للحج الا مع ثقاتٍ معهم 
نساء يمنعونها من الضرر كمئعهم أتفسهم 
وللزوج منعها من الخروج الى الحج ولو 
فرضا » وقيل : عن النفل » وهو الصحيح لا 
عن الفرض ان وجدت ثقات » وان أرادت 
نفلا لحج أو اعادة لحج فريضة لأجل خلل 
فمع زوج أو محرم فقط ؛ والحق أنها 
تعيد الحج الذى فسد اخلل ولو مع ثقفة 
غير محرم » وقالوا : للمرأة أن تحج مم 
وليها الذى هو محرفها ولو كان لها زوج » 
وان لم يطاوعها زوجها أو محرمها فى أن 
يسافر معها حجت مع ثقات ١‏ . 


الأجنبى فى الحضانة 

مذهب الحنفية : 

الأحناف قالوا : أحق الناس بحضانة 
الطفل هى أمه » لكن بشرط ألا تكون الأم 

والمراد بالأجنبى عندهم هنا من ليس 
ونه جما عن جيه الس 0 :قا زوجت 
الأم من أجنبى فلا حق لها فى الحضانة » 
وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن امرأة أنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت : يارسول الله » ان ابنى هذا 


أطفيضش ج؟ صهدلا!؟ ©» 95؟ وما بمدها طبع على ذمة 
صاحب الامتيال محبد بن يوسف الباروني وشركاه . 


كان يطنى له وعاء » وحجرى له حواء 6 . 
وثديى له سقاء » ويزعم أبوه أن شزعه 
منى . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أنت أحق به منه ما لم تنكحى »6 . 

وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
طلق عمر رضى الله عنه أم ابنه عاصم رضى 
الله عنه » فلقيها ومعها الصبى » فنازعها » 
وارتفعا الى أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه فقضى أبو بكر رضى الله عله باعطاء 
عاصم بن عمر لأمه ما لم يشب أو تتزوج » 
وقال : ان ربحها وفراشها خير له حتى 
يشب أو تتزوج »؛ وذلك بمحغضر من 
المحاية + ولآن. الفغير. الشفيه التعفيناء 
والمذلة » واذا تزوجت الحاضنة بذى رحم 
محرم من الصبى فلا يسقط حقها فى 
الحضانة كالجدة اذا تزوجت بجد الصبى 
أو تزوجت الأم بعم الصبى » لكن لو 
تزوجت من عمه رضاعا أو من ابن عمسه 
نسبا هو عمه رضاعا سقط حقها فى 
الحضانة » واذا فارقت الأم الأجنبى عاد 
اليها حقها فى الحضانة ؟ . 


منهب !االكية : 
قال فى المدونة 0 تزوج الحاضئة أجنبيا 
قبل الدخول . قال ابن عرفة : لو علم الوالد 


(؟) كتاب بدالع الصائم فى ترتيب الثشرائم 
للكاسائى ج) ص؟©؟ الطبعة الاولى مسنة 199897 اه 
الطبوع فى مطبعة شركة الطبوعات العلمية بمصر © ورد 
المحتار على الدر المختار شرح تذنوير الابصار مع حاشية 
ابن عابدين ج؟ صلام طبع الطبعة العالمية سسبنة 
15 هل , 


( أجنبى ) أن 


يتزوجها ولم يقسم بأخذ الولد حتى طالت 
المدة ثم خلت. من الزوج فليس له أخذه 
منها لأنه .عد بذلك تاركا لحقه . 


وسئل ابن رشد عمن تزوج وبقيت بنتها | 


معها ثلاثة أعوام 3 أراد الأب أخذها) 
قال : لا سبيل له الى ذلك » وقال اللخمى 
يصح بقاء حق المرأة فى الحضانة وان كان 

١‏ - أن تكون وصية على اختلاف 
فى هذا الوجه . 

؟ ات أو يكون الولد رضيعا لا بقبل 
غيرها أو يقبل غيرها وقالت الظئر لا أرضعه 
الا عندى فلا ينزع عن أمه لأن كونه فى 
رضاع أمه وان كانت ذات زوج أرفق به 
ذات زوج . 

م« أو كان من اليه الحضانة بعدها 
غير مأمون أو عاجزا عن الحضانة أو غير 
ذلك من الأعذار . 

ع أو يكون الولد لا قرابة له » أى 


ه ‏ أو كان الأب عبدا وهى حرة » 


قال المتيطى : ان كان الزوج عبدا والزوجة 


حرة فلا يكون للأب أن ينتزعه منها » قال 
ابن القاسم : الا أن يكون مثل العبد المقيم 
لأمور سيده فيكون أولى بذلك اذا تزوجت 
الأم » وأما العبد الذى يخارج فى الأسواق 
فلا » وى الوصية روايتان . 


قال اللخمى : أن كانت الأم وصية فقال 
مالك مرة ان جملت لهم بيتا يسكنون فيه 
تزوجت غلب زوجها على جل أمرها حتى 
تفعل غير الصواب ١‏ . 
مذهب الشافعية : 

لهم فى حضانة الام اذا تزوجت رأبان : 
أحدهما : انْ ذلك سقط حضاتتها سواء 
تزوجت من أجنبى أو بغير أجنبى . 
والثانى : وهو الأصح عندهم أنها لو 
تسقط حضاتتها الا اذا تزوجت من أجنبى » 
والأجنبى عندهم من ليس بذى رحم 
للصغير " . 
مذهب الحنابلة : 

الحنابلة قالوا : اذا تزوجت الأم بأجنبى » 
والمراد بالأجنبى عندهم من ليس بذى رحم 
للصغير » سقطت حضاتتنها » قال ابن المنذر : 
ونقل عن أحمد : اذا 'تزوجحت الام وانها 
صغير أخذ منئها » قيل له : فالحارية مشل 
الصبى » قال : لا » الجاربة تكون معها الى 
(1) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء خليل 


وبهامشه التاج والاكليل ج4 ص"!؟ © 17؟ مطيمة 
السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة م”! ها . 

(0) نهابة المحتاج لشرح المنهاج لابن شهاب الدين 
الرملى مع حاشية الشبراملسى جلا صر!ا؟ © 115 
طبعة مصطفى البابى الحلبى واأولاده بمصر ستةلاهة اع 
والمهلب للشيرازى ج"؟ صرحا ٠‏ 


١ 


فظاهر هذا أنه لم يزلالحضسانة عن الحارية 
لتزويج أمها وأزالها عن العلام 5 

ووجه ذلك ما روى أن عليا وجعفرا 
حمزة فقال على ابنة عمى وأنا أخذتها . 


: وقال زيد : بنت أخى ( لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة) . 
وقال جعفر : بنت عمى وعندى خالتها . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الخالة أم » وسلمها الى جعفر .. رواه 
أبو داود .. فجمل لها الحضانة وهى 
مزوجة . ا 

قال فى المغنى : والصحيح أنه لا فرق بين 
الغلام والجارية لأن حضاتتها تسقط بالنسبة 
لهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
للمرأة : « أنت أحق به ما لم تنكحى » . 
ولأنها اذا تزوجت اشتغلت بحقوق الزوج 
عن العفانة : 


ونا قت ينانا وري تخالا 


وعلئ هذا متى كانت المرأة متزوجة ارجل ' 


من. أهل الحضانة كالجدة تكون زوجة 
للجد لم تسقط حضاتها .لأنه يشاركها فى 
الولادة والشفقة على الولد » فأشسيه الام 
اذا كانت متزوجة من الأب »© وظاهر قول 
الخرقى أن التزويج بأجنبى يسقط الحضانة 
تعره العقديوان عر عن "الدخول 3 


. 91. 2 أنغنى لابن قدامة جاه ص5.؟‎ )١( 


( أجنبى ) 


مذهب الظاهرية : 

الظاهرية قالوا : الأم أحق بحضانة 
الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا 
المحيض أو الاحتلام أو الاننات مع التمييز 
وصحة الجسم سواء كانت أمة أو حرة 
تزوجت - ولو بأجنبى أو بقرب - أو لم 
تتزوج + برهان ذلك قول الله عز وجل.: 
« وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله » ؟ . 

وقول الله تعالى : « والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين. » " بهذا لم يأت 
نص صحيح قط بأن الأم اذا تزوجت ,سقط 
عتوبااق الصدالة »-وآما قزلتنا اننا 
يسقط حق الأم فى الحضانة بزواجها اذا 
كانت مأمونة وكان الذى تزوجها مأمونا 
فللنصوص التى ذكرنا 4.. 


مذهب الزيدية : 


الزيدية قالوا : حق الحضائة ثابت للام 
اجماعا لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للمرأة : «أنت أحق به ما لم تنكحى» 
ويبطل حقها فى الحضانة بالنكاح وى 
الطلاق الرجعى » لأن حكم الزوجية باق 
فيها . وى قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « ما لم تنكحى © تنبيه على أن 
المانع اشتغالها بالزوج ولا يبطل حقها فى 
الحضانة ان نكحت ذا رحم له اذ يكون 
كالآت *. 


(؟) سورة الاحراب : 5" . 

) سورة البقرة ؟ 18#اء 

(؟) المحلى لابن حزم جء!ا ص”9؟90 2 764 الطيمة 
السابقة ل. : 

(ه) البحر الزخار جلا ص786 . 985 الطبعبة 
السايقة , 


145 ٠ 000 


مذهب الامامية : 


الامامية قالوا : لو تزوجت الأم بغير 


الأب مع وجوده كاملا من أجنبى سقطت : 


حضاتتها للنص والاجماع . فان لم يكن 
موجودا لا نسقط حضاتتنها وان تزوجت . 
وكذا لو كان غير كامل كما لو كان رقا أو 
كافرا أو محشونا لا تسقط حضاتها 
بالتزويج . ولو لم يكن الاب موجودا لم 


تسقط حضاتتنها بالترويج مطلقا سواء كان 


الولد ذكرا أم أنثى ١‏ . 
مذهب الاباضية : 


وقال: الاباقتة المدهور فى المذهت أن 


الأولأد يكونون مع أمهم ما لم يبلغ الذكر . 


خمس سنين أو يعرف لبس ثيابه وغسل 
بديه أو تبلغ الأنثى » وقيل ما لم تنروج » 
وقيل ما لم يبلغ الذكر أيضا كالأنتى . فاذا 
بلغا اختارا . 


وف الأثر رجل توق وترك ابنته وامرأته 
ثم ان المرأة تزوجت غير ولى الصبى وبلغت 
ثنتى عشرة سنة هل يجوز لولى الص مية 


المرآة اذ تووحثك كان الولى أحق «بالصيية 
ما لم تبلغ » فان بلغت كانت مخيرة بنفسها 
حيث شاءت " 


ايقاع الطلاق على الأجنبية 


مذهب الحنفية : 
| قال الأحناف : لا يصح الطلاق الا فى 
الملك أو فى علقة من علائق الملك » أما 


(1) الروضة. البهية ج؟ ص!]١‏ الطبعة السابقة . 
(؟) شرح النيل جلا ص765؟ الطبعة السابقة ٠‏ 


التنجيز فى غير الملك والعدة. فباطل بأن قال 
لامرأة أجنية : أنت طالق أو طلقتك لأنه 
ابطال الحل ورفع القيد ولا حل ولا قيد 
فى الأجنسية فلا تتصور ابطاله ورقعه . 


ونلا الم سي اللاطليسة بو 


« لا طلاق قبل التكاح » ؟ . 


ولواقال رجمل لأسييية : ماادفك فى 


. تكاحى فكل امرأة أتزوجها فهى طالق » 


فتزوجها ثم تزوج غيرها لا تطلق . أما اذا 
قال لها : ان تزوجتك فما دمت فى تكاحى 
فكل امرأة أتزوجها فهى طالق فتزوجها ثم 
تزوج غيرها تطلق ؟ . 

وأجمعوا على أن قوله لأجنبى : طلق 


امرأتى » توكيل ولا يتقيد بالمجلس فان 
قيده بالمشيئة بأن قال له : طلق امرأتى ان 


.شئت » فهذا تمليك عند أصحابنا الثلائة » 


وعند زفر هو توكيل * . 
مذهب المالكية : 


الطلاق على الأجنبية اذا تزوجت ممن أوقم 
الطلاق عليها اذا قصد ايقاع الطلاق قبل 
تزوجها فقد جاء فى المدونة أن مالكا سئل 
عمن قال لامرأة أجنبية : أنت طالق غدا ثم 
تزوجها قبل غد أبقع الطلاق أم لا ؟ 

قال مالك : لا يقع الطلاق عليها الا أن ' 
كون أراد بقوله ذلك : ان تزوجتها فهى 


(5) بدائع الصنائع للكاسانى ج8 ص5؟1 الطبعة 
السابقة ٠.‏ 00 

(4) فتح القدير جلمآا ص]؟!! الطبعة السابقة . 

(6) بدائع الصتائع جلا ص111 الطبعة السابقة , 


طالق غدا » فان أراد بقوله ذلك فتزوجهف 


فهى طالق مكانها ١‏ . ش 
وجاء فى الشرح الصغير أن محل الطلاق 
ما ملك من عصمة » فان قال لأجنبية » أى 
غير متزوجة : ان تزوجتك أو تزوجتها فهى 
طالق » فمتى تزوحها وقع الطلاق »© وذلك 
فى صريح التعليق على النكاح » أما. غير 
الصريح ف التعليق على الزواج كقوله ان 
دخلت الدار فأنت طالق » ونوى ان فغلته 
بعد نكاحها فتزوجها ففعلته لزمه الطلاق » 
لنية التعليق " . 
مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : خطاب الأجنبية بطلاق 
وتعليقه كذلك يشكاح كان تزوجتها فهى 
طالق وكقوله لأجنبية : ان دخلت الدار 
فأنت طالق » فتزوجها ثم دخلت لفو 
للاجماع فى المنجز » وللخبر الصحيح « لا 
طلاق الا بعد نكاح © . 


ومحل هذا الخير على. المنحز برده ما 
رواه الدارقطنى » قلت : يارسول الله » ان ِ 


أمى عرضت على قريبة لها فقلت هى طالق 
ان تزوجتها . 


فقال صلى الله عليه. وسلم : « هل كان 
قل ذلك ملك ؟ ©» . 

قلت : لاا . 

قال : « لا بأس » . : 

)١(‏ المدونة الكبرى للامام مالك ج5" صل/ الطيصسة 


الأولى سنة 1+8 ه طبعت بمطبعة السعادة بمصر . 
(؟) ج! ص.؟6 الطبعة اللسابقة . 


وما روى من أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سئل عن رجل قال : .بوم أتزوج 
فلانة فهى طالق ؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام : « طلق ما 
لا ملك ©» ؟. ش 
مذهب الحنايلة : 

قال الحنابلة : اذا قال لامرأته وأجنبية ' 
احداكما طالق » طلقت امرآته لأنه لا ملك 
طلاق غيرها » ولأنه ازالة ملك أشبه ما.لو 
باع ماله ومال غيره صح ف ماله دون 


غيره . وان قال لأجنبية : أنت طالق ان 


قمت . فتزوجها ثم قامت لم تطلق بغيي 
خلاف تعلمه » ؟أ. ش 
مذهب الظاهرية : 
قال ابن حزم الظاهرى : وطلاق الأجنبية 
باطل " . [ 
منهب الزيدية : 

قال الزيدية : لو طلق أجنبيه بغير اذن 
زوحها فان الطلاق لا بقع » ومن قال لامرأة ' 
قبل أن يتزوجها أنت طالق ثم تزوجها فانها 
لا تطلق اجماعا لقول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « لا طلاق قبل نكاح » 
وكذا لو قال : ان دخلت الدار فأنت طالق 
م تزوجها فانها لا تطلق بيدخول الدار 
(؟) نهاية المحتاج جل" ص.6 الطبعة السابقة . 
() كشناف القناع جلا ص97١‏ الطبعة السابقة . 


(5) المحلى لابن حرم الظاهرى ج.! ص1976 مسألة | 
رقم 1١56١‏ . 


دسي 000 0 


أاجماعا » أما اذا قال لأجنبية : ان تزوجتك 
فأنت طالق فمذهب الهادى والقاسم 
والناصر أنه لا يصح » وفى أحد قولى المويد 


قال الامامية : ولا ,يقع الطلاق من 
الأجنبى لأنهم يعتبرون فى المطلقة الزوجية 
فلا يقع بالأجنبية وان علقه على النكاح " 
مذهب الاباضية : : 

قال الاباضية : ومن حلف بالطلاق غير 
زوجته ألا يسسها ثم تزوجها فسسها فلا 
٠‏ لله ” 

الأجنبى وتغسيل الميت 


مذهب الحنفية : 


قال الأحناف : من شرط الغاسل للميت» ‏ 
أن يحل له النظر الى المفسول فلا يشسل: 


الرجل المرأة ولا المرأة الرجل ولو كان 
مجبوبا أو خصيا » وأما الخنثى المشكل 
المراهق اذا مات ففيه اختلاف » والظاهر أنه 
يسم » واذا ماتت المرأة فى السفر بين 
الرجال بيممها ذو رحم محرم منها وان لم 
يكن ذو الرحم موجودا لف الأجنبى على 
يديه خرقة ثم ييممها ويغض بصره عن 
ذراعيها لافرق بين الشابة والعجوزء والزوج 
فى امرآته أجنبى الا فى غض البصر وان 
كانت الميتة أمة يممها الأجنبى بغير ثوب » 


. شرح الازهار ج؟ ص81؟ الطبعة السابقة‎ )١( 
. الروضة البهية ج] صيه»! الطبعة السابقة‎ )( 
. (؟) متن الئيل جا ص”989‎ 


وكذا اذا مات رجل بين النساء فان وحدت 


ذات رحم محرم منه أو أمته بممته بغير 
ثوب » وكذلك الزوجة عند فقد الماء » فان 
لم توجد ذات رحم محرم منه ولا زوجته 
ولا أمته يممته الأجنبية بثوب » أما الصبى 
والميعية اللنان الا" دشركيرات لشط اهيدا 
الرجال والنساء ؛ 


وجاء فى فتح القدير أن الزوج يعتبر 
أجنبيا من امرأته بعد موتها » وكذلك تعتبر 
الأمة أجنبية من سيدها 0 
ذلك فلا يجوز للزوج أو السيد تغسيلهما 
لأنهما صارتا أجنبيتين بعد د الموت » وخالف 
زفر فى الأمة 


أما اذا ماث. 2 فلا تعتير الزوجة 1 
أجلبية منه الا بعد عدة الوفاة » ولذلك 


يجوز لها أن تغسله ولو كانت محرمة أو: 


صائمة أو مظاهرا منها الا أن تكون معتدة ٠‏ 


عن نكاح فاسد » بأن تزوجت المنسكوحة 


ففرق بينهما وردت الى الأول فمات وهى فى ٠‏ 
عدة النكاح الفاسد فلا تغسله . 

وهذا بخلاف السيد اذا مات فلا بجوز 
للأمة أن تغسله لأنهة صار أجنبيا لها ولا 
يحتج بالعدة لأن عدتها للاستيراء لا من 
حقوق الوصلة الشرعية بخلاف عدة الزوجة 
وكذلك لو بانث الزوجة قبل موته يسبب 
من الأسباب كأن ارتدت أو كانت قد مكنت 
ابنه منها فلا تغسله حتى ولو كانت ل 
العدة . 


() البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج؟ صم 
الطبعة السابقة . 


15 ( أجتبى ) 


ولو ارتدت بعد موته فأسلمت قبل 
غسله فلا تغسله خلافا لزفر فى هذا حيث 
يقول : الردة بعد الموت لا ترفع التكاح 


لارتفاعه بالموت » وقد زال المانم بالاسلام . 


فى العدة بخلافها قبله » ولو كان الزوجان 
مجوسيين فأسلم الزوج ولم تسلم اازوجة 
حتى مات الزوج فلا تغسله » فان أشلنت 
غسلته خلافا لأبى بوسف .. هكذا ذكر فى 
الممسوط وذكر أيضا مثله فى من وطىء 
أخت زوحته بشبهة حتى حرمت عليه زوجته 
الى أن تنقضى عدة الموطوءة فمات الزوج 
فانقضت العدة فلا تغسله زوحته » واذا لم 
يكن للرجل زوجة ولا رجل يغسله فلا 
تغسله بنته ولا أحد من ذوات محارمه بل 
تيممه احداهن أو أمته ١‏ . 
مذهب الالكية : 
قال المالكية : اذا غسلت الأجنبية الرجل 
سترت جسده » وقيل نستر عورته فقط » 
وفى رأى لالك أنه اذا مات الرجل وليس 
معه رجال ولا.نساء من محارمه فلا تغسله 
الأجنبية » وانما تيمم وجمه ويديه الى 
المرفقين » وفى المرأة اذا لم يكن معها ذو 
محرم فالأجنبى ديمم وجهها ويديهما الى 
الكوعين على ما قاله مالك » أما ذو المحرم 
فيغسلها من فوق ثوبها ؟ . 
مذهب الشافعية : 
قال الشافعية : ان ماتت امرأة ولم يكن 
لها زوج غسلها النساء وأولاهن ذات رحم 


. فتح القدير جا ص؟5ه1 الطبعة السابقة‎ )١( 
(؟) الحطاب ج؟ ص؟!١؟ الطبعة السبابقة والدردير‎ 
. جا صالم! © 181 الطبعة السابقة‎ 


محرم ثم ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية » 
فان لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب 
من الرجال . 

ومن هذا يستفاد أن القريب واق لم يكن 
محرما يغسل قريبه وقريبته » وأما بالنسبة 
للأجنبى الذى ليس بذى رحم فقد قالوا : 
ان مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية 
أو ماتت امرأة وليس هناك الا رجل أجنبى 
ففيه ثلائة أوجه أصحها عند الجمهور ليمع 
ولا بغسل » والثانى يحب غسله من فوق 
ثوب ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض 
طرفه ما أمكنه » فان اضطر الى النظر نظر 
قدر الضرورة » والثالك لا يغسل ولا يمسم 
بل يدفن بحاله وهو ضعيف جدا بل باطل 
ومنه يفهم حكم الأجنبى ' . 
مذهب الحتابلة : 

قال الخرقى : ان دعت الضرورة الى أن 
يغسل الرجل زوجته فلا بأس يعنى أنه 
بكره له غسلها مع وجود من يغسلها سواه 
ل فيه من الخلاف والشبهة » ولا يريد 
بذلك أن غسله اياها محرم » اذ لو كان 
محرما لم تبحه الضرورة كغسل الرجل 
ذوات محارمه والأجنبيات » ومنه ينهم أن 
الرجل لا يغسل الا زوجته أما ذوات المحارم 
والأجنبيات فلا يفسلهن » وكذلك العكس » 
ويجوز أن بغسل الأجنبى أجنبيا. والأجنبية 
أجنبية يعد الوصى والأب والابن والأقرب 


5) المجموع جاده 16[ ») ١6[‏ © 165 الطبصسة 
السابقة . 1 ٠‏ 


[ أجنبى ) 


15 


فالأقرب من العصبات وذوى الأرحام على 
ترتيب الارث 2.21١‏ 


٠: مذهب الظاهرية‎ ٠ 


قال ابن حزم الظاهرى : لو مات رجل ' 


بين نساء لا رجل معهن أو ماتت امرأة بين 
رجال لا نساء معهم » فلا يغسل الرجل 


المرأة ولا المرأة الرجل الا على ثوب كثيف 2 


يصب الماء على جميع الحسد دون مماشرة 
اليد » وهذا اذا لم تكن فى النساء زوجته 
أو لم يكن بين بين الرجال زوجها فهما أولى 
بالتغسيل " . 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : يجب أن يكون الغامسل 
عدلا من جنس الميت ان كان رجلا فرجل 
أو كان أنثى فأنئى أو جائز الوطء كالمرأة 
مع زوجها مع عدم الطلاق البائن بينهما » 
واذا مات ميت وتعذر حضور جنسه أو من 
له وطوٌه كرجل بين نساء أو امرأة بين 
رجال » غسله محرمه ان أمكن حضوره 
كالاخ فى حق المرأة,والأخت فى حق الرجل » 
وذلك ,الدلك بيده لما يجوز له أن ينظره » 
فالأخت ندلك أخاها ما عدا ما بين السرة 
والركبة والاخ يدلك منها ما عدا بطنها 
وظهرها والعورة المغلظة » ويكفى !لصب 
على العورة التى لا.بجوز لمسها على أن 
تكون مستترة ثم 
الميت مع تعذر حضور الجنس وحضور 
)١(‏ المفنى لابن قدامة جد؟ ص97م © 015 الطبعة 
السابقة وكشاف القناع ومنتهى الارادات جا صيريءالا؟ 
الطبعة السابقة . 

1) المحلى جه ص 196 4 7( الطبعة السابقة . 


أحد الزوجين غسلها أجنبى أو غسساته أجنبية ا 
بالصب على جميعه » ولا يجوز الدلك لثىء 

من الميت لا بحائل ولا غيره » ويجب أن 
دكون هذا الصب ةا 7 


مذهب الافامية ٠‏ 


وقال الامامية بؤجوب الممائثلة بين 1 
الغاسل والمغسول ذكورة وأنوثئة واستثنوا 
الزوج والزوحة والمحارم ينسب أو رضاع 
والمولى والأمة اذا لم تكن مزوجه ة ولا فى 
عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة فيجوز 
للمولى تغسيلها » وتغسيل الأمة مولاها فيه 
اشكال » فغير الزوجة والمحارم والأمة 
على الخلاف من النساء أجنبيات 
بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة .يكون 
الأجنبى هو غير الزوج وغير الممارم من 
الرجال أ 


8 هذهب الائناضية‎ ٠ 


ذهب الاناضية الى مثل ما ذهب اليه 
الامامية على خلاف فى الأرجح » فقالوا : 
يغسل الرجل برجال والمرأة بنساء اتفاقا » 
وهل تغسل منفردة مع رجال ليس فيهم 
زوجها من فوق ثوب كعمكسه مطلقا » أو 
تيمم لها وهو الأصح » أو تغسل المرأة 
محرمها غير فرجيه لا عكسه »؛ خلاف . 
وفى المشكل أقوال أحسنها التيمم له * . 


(5) شرح الازهار جا صلم.؟ الى ص 1١5‏ الطبعة 
السابقة . 1 


(4) مستمسك العروة الولقئن جغ# ص51 ألى ص79 
الطبعة السابقة . 1 : 


)2( مكن النيل جد1 صا ٠ 1. ©» ١١‏ 


4 أ‎ ١ 


وجواز الرجوع فيها 
مذهب الحنفية : 


. قال الأحناف : من وهب لأجنبى شيئا 
فله حق الرجوع فيه لما روى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « الواهب أحق بهبته 
ما لم يشب منها » أى بعوض . فجعل رسول 
ما لم يصل اليه العوض ١‏ . 
مذهب الالكية : 

لو وهبٍ لأجنبى هية والواهب غنى 
والمؤهوب له فقير ثم قال بعد ذلك انواهب 


انما وهبتها للثواب لم يصدق على ذلك 


مالك : وقال : وان كان فقيرا فوعب لغنى 
وقال. : انما وهبتها للثواب » فان همذا 
يصدق ويكون القول قوله » فان أثابه والا 
رد عليه هبته » وان كانا غنيين أو فقيرين 
فوهب أحدهما لصاحبه هبة ولم يذكر 
الثواب حين وهب له ثم قال بهد ذلك 
الواهب' انما وهبتها له للشواب وكذيه 
الآخر » قال مالك : لا أرى لمن وهب لفقير 
ثوابا وان كان فقيرا اذا لم يشترط فه أصل 
الهبة الثواب » وأما غنى وهب لغنى فقال 
انما وهبتك للثواب فالقول قول الواهب ان 
أثيب من هبته والا رجع فى هبته " . 


)0غ( بدائمع الصتائع جد صلم؟١ا‏ الطبعة السابقة 5 
(؟) المدونة حجاه!| ص55 2 لاو الطبعة السابقة ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : الهبة للأجنبى جائزة ولا 
يجوز الرجوع فيها للخبر وهو : « لا بحل 
لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجم 
فيها الا الوالد فيما بعطى ولده «( رواه 
الترمذى والحاكم وصححاه ' . 
مذهب الحثابلة : 


قال الحنابلة : لا يحل للواهب أن يرجع 
فى هبته وان لم يثب عليها » يعنى وان لم 


بعوض عنها » فمن وهب لأجنبى شيئًا فلا 


يجوز له الرجوع فى هبته لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : « لا يرجع واهب فى هينه 
الا الوالد قيما يعظى ولده » ؟. 

مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : بجواز الهبة 
للأجنبى ولا عبرة بالحيازة وائما نتم الهبة 
بالتلفظ » ويلزم الواهب رد ما استغل منها 
سواء فى حياته ومن رأس ماله بعد وفاته » 
ولا يجوز الرجوع فيها أصلا بالنسسبة 
للأجنبى * . 
مذهب الزيدية : 
قال الزيدية بجواز الهبة للأجنبى » ولا 
يجوز الرجوع فيها بالنسبة له ما لم يفعلها 
لغرض غير قصد القربة فيصح الرجوع 
حينئذ » لقوله عليه الصلاة والسلام : « من 


9) اليجرمى على شرح متهاج. الطلاب جا صريةا1؟ 
وهامشه ٠.‏ : 

(8) المفنى لابن قدامة جد" ص60؟ © 148 الطبعسة 
السابقة . 

(5) المحلى لابن حرم الظاهرى جاة صص.١!‏ الى17؟1 
مسالة رقم ١559‏ . 1 1 


١1 ) أجنبى‎ ( 


وهب لذى رحم محرم هبة فليس له أن 


يرجع فيها » ومن وهب لغير ذى رحم فله 


أن يرجع الا أن .شبه عليها » 


وروى أن عمر قال : من وهب هبة لصلة 
رحم أو على وجه صدقة فانه لا يرجم فيها 
ومن وهب هبة يعلم أنه أراد بها الثواب 
فهمو على هبته يرجم فيها ان لم يرض 
ها - 


مذهب الامامية : 


والرجوع فيها مع قبيوده 6 فقالوا 3 رجع 
فى هبة الأجنبى ما دامت العين باقية ما لم 
بعوض عنها » وفى الرجوع مع التصرف فى 
منهب الاباضية : 


قال الاباضية : تصح الهبة للأجنبى ولا 
بصح الرجوع فيها » لحديث « لا يحل 
الرجوع فى الهبة الا الوالد » والراجم 
فيها كالراجع فى القيبىء » والرجوع فى 
القبىء حرام . وعن عبد الله بن عباس 
رحمهما الله » وابن عمر : لا يحل لأحد 
أن يهب هبة فيعود فيها الا الوالد لولده " 


الأجنبى والاطلاع 
على بيوت العير 


منع الفقهاء الاطلاع على ببوت الغير وان 
كانوا جيرانا » مستدلين بقول الرسول 

)١(‏ البحر الزخار ج: ص.؟١‏ ©) ص١١‏ الطبعة 
السابقة . 

(؟) المختصر الناقع ص186 الطيعة السابقة . 

0) شرح النيل جا" ص 25 4 5 . 


بل اق هد وبل كينا رواة: .نل بن 
سعد قال : اطلع رجل فى جحر من حجرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ©» ومم 
النبى صلى الله عليه وسلم مدرا بحك به 
رأسه ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« لو علمت أنك تنظر لطعنت به عينك » 


انما جعل الاستئذان من أجل البصر » . 


واختلفوا .. هل له أن يصيبه قبل أن 
ل 


ولهم فى ذلك فروع وتفاصيل فى طريقة 
النظر والناظر . 
مذهب الحنفية : 

فقال الأحناف : اذا كان بين رجلين دار 
قسماها وقال أحدهما نبنى حاجزا بيننا 
ليس على الآخر اجابته فان كان أحدهما 
يوذى الآخر بالاطلاع عليه كان للقاخى أن 
بأمر ببناله إشخارجان نممته بقدر حصة 


كل منهما . 


ونظيرها ف فتاوى أبى اللنث : رجل ف 
داره صّجرة » فاذا ارتقاها يطلع على عورات 
الجار » بمئعه القاضى منه اذا رآه . 

وقال الصدر الشهيد فى واقعاته : المختار 
مرتين حتى ريا أنفسهم لأن ٠‏ هذا جمع 

بين الحقين . 


وذكر أبو الليث فى فتاواه : حجرة 


سطحها وسطح جاره متساويان فأخبر جاره . 
حتى يتخذ حائطا بينه وبين جاره ليس له 


ذلك فلو أراد أن بمنعه من الصعود حتى 


ال ' ( أجنبى ) 


يتخذ سترة ان كان اذا صعد بقع بصره ى 
مذهب امالكية : 

قال المالكية : من أراد الصعود على 
النخلة لأخذ تمرها أو تقليمها فقيل نذر 
الراقى عليها وجوبا » وقيل ندبا » بطلوعه 
ليستتر الجار " . 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : ان اطلع رجل أجنبى فى 


ته على أهله فله أن يفقأ عينه لما روى 
سهل بن سعد فى الحديث السابق ذكره . 


وان اطلع عليه من باب مفتوح أو كوة 
واسعة فان نظر وهو على اجتيازه لم ,بجز 
رميه . لأن المغرط صاحب الدار بفتح الباب 
وتوسعة الكوة . وان وقف وأطال النظر » 
ففيه وجهان : 


أحدهما : أنه يجوز له رميه لأنه مفرط 
فى الاطلاع فأشبه اذا اطلع من ثقب . 


والثانى : أنه لا يجوز له رميه وهو 
قول القاضى أبى القاسم العمرى “أن 
صاحب الدار مفرط فق فتتح. الباب وتوسعة 
الكوة " . : 
مذهب الحنايلة ٠‏ 

قال الحنابلة : من اطلع فى بيت انسان 
من ثقب أو شق باب أو نحوه فرماه صاحب 


(1) فتح القدير جه ص].ه الى صرلا.ه الطبمة 
السابقة ٠‏ 


(؟) النردير ج؟ ص18! الطبعة اللسابقة ٠.‏ 
(7) المهذب ج؟ ص10؟؟ ©) ص18؟ الطبعة السابقة. 


البيت بحصاة أو طمنه بعود فقلم عينه لم 
يضمنها مستدلين على ذلك بما سبق » فأما 
ان ترك الاطلاع ومضى لم يجز رميه لأ 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يطعن الذى 
اطلع ثم انصرف لأنه ترك الحناية » والأولى 
أنه لا يجوز حذف من نظر من بآب مفتوح 
لأن التفريط من تارك الباب منتوحا © . 7 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : أما الاطلاع 
فمئعه واجب لما روينا عن طريق البخارى 
الأعرج عن أبى هريرة قال : قال أبو القاسم 
صلى الله عليه وسلم : « لو أن امرءا اطلع 
عليك بغير اذن فحذفته بعصا'ففقات عينه 
لم يكن عليك جناح » ” . 


منهب الزيدية : 


قال الزيدية : يحرم تطلع من الجدران 
وخروق الأبواب لقول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من اطلع ف دار قوم من 
غير اذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت » 
ويستأذن على من خلف باب أو فى خيمة لا 
فى عرصة مكشوفة لقول رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «انما .جعل الاس#ئذان 
من أجل النظر © ويستأذن من عن يمين 
الباب لا مقابلا لفعل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ' . 


() المغنى لابن قدامة جا.! صهمه" © 886 الطبعة 
السابقة . 

(ه). المحلى لابن حزم حلم ص١5؟‏ مسألة رقم ه0197 
الطبعة السابقة ٠‏ 

(5) البحر الزرخار جع ص6م؟ © 6خم؟ الطبملة 
السابقة ‏ . 


( أجنبى )؟) 2 : ١5‏ 


مذهب الاماهية : 


00 قال الامامية : لو اطلع على عورة قوم 
. ولو الى وجه امرأة ليست بمحرم للمطلع » 
فلهم زجره » فان امتنع وأصر على النظر 
جاز لهم رميه بما يندفع به فان فعلوا فرموه 
بحصاة ونحوها فجنى عليه كان هدرا » 


ولا فرق بين المطلع من ملك المنظور وغيره ' 


حتى الطريق وملك الناظر ١‏ . 
مذهب الاباضية : 


قال الاباضية : من حق الجار على جاره 
ألا يتطلع من السطح الى عوراته وان أراد 
السطح لحاحة كاصلاحه أعلمه ليستتر وان 
كان شرف عليه وكذا يض بصره عن 
حرمته ولا ,يديم النظر الى خادمه . 


واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله 


عليه وسلم :9 من شع على مين ستر انه 


عليه ف الدنما والآخرة ٠‏ ومن تنبع عورات 
الله عورانه . ومن تتبم 


أخيه مجع _- بع 


ست 6 5" . 
. الوصية للأجنبى 
اشراكه مع الورثة فيها 
ذهب الحنفية : 


قال الأخناف : :نصح الوصية للأجنبى فى 
حدود الثلث من غير اجازة الورثة لقول 
دفول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله 
تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم فى آخر 
)١(‏ الروضة البهية ج؟ صع566 الطبعة الف 


(0) شرح النيل ج؟ ص.55”" 4 580 الظبعسة 
السابقة . 


أعماركم زيادة لكم فى أعمالكم تضعونها 
حيتت شئتم » أو قال حيث أحببتم » ولم 
بقيد النبى صلى الله عليه وسلم هنا باجازة 
الورئة : أما الوصية بما زاد على الثلثك 
فلا تنفذ الا اذا أجازها الورثة بعد موته » 
وهم من أهل التبرع » ولا : تعتبر اجازتهم فى 
حال حياته لأنها قبل ثبوت الحق " 


وكذلك تنفذ فيما زاد على الثلث اذا . 
لم يكن للموصى وارث ما . 


والاحى ف نان الؤفنية من لين ؤارةا 
بالفمل وقت موت الموصى » وان قام به 
سبب الارث » فاذا أوصى لامرأة أجنبية 
وهو مريض أو صحيح ثم تزوجها فلا بصح 


لأنها زوجته وهى وارثة عند موته ؛ . 


وجاء فى البدائع : ولو أوصى بثلث ماله 
لبعض ورثته لأجنبى فان أجاز بقية الورثة 
جازث الوصية لهما جميعا . وكان الثلث 
بين الأجنبى وبين الوارث نصفين وان ردوا 
جازت فى حصة الأجنبى وبطاث ى حصة 
الوارث . 

وقال بعض الناس : يصرف الثلث كله 
الى الأجنبى لأن الوارث ليس سمل 


للوصية فالتحقت الاضافة اليه بالعدد © 


مذهب المالكية : 


. قال المالكية : جازت الوصية لأجنبى فى 
حدود الثلث وبطلت لوارث مطلقا كما تبطل 


السابقة 
) بدائع الصنائع جلا ص7897 الطبعة السابقة . 
62 الرجع السابق جلا صريه؟؟ . 


وه 8 القدير حلم صية١؟‏ وما دجا الطبعفة 


1١66 


( أجنبى ) 


للأجنبى بزائد عن الثلث » وان أجازها 
الورثة فابتداء عطية منهم لا تنفيذ لوصية 
الموصى . ولابد فيها من حيازة قبل حصول 
مائعها » وكون المجيز من أهل التبرع » 
ولابد فيها من قبول الموصى له خلافا لابن 
القصار وابن العطار القائلين بأن اجازة 
الورثة تنفيذ وليست ابتداء عطية » وعلى 
هذا القول لا تحتاج الى قبول أو حيازة ١‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : تجوز الوصية للأجنبى 
فيما زاد على الثلث اذا أجاز الورثة » والمراد 
بالأجنبى من ليس. وارثا » والعبرة فى كونه 
وارثا بيوم الموت أى وقته © فلو أوصى 
لأخيه فحدث له ابن قبل موته فتعتبر وصية 
لأجنبى " . 
منهب الحنايلة : 
:وارث لأجنبى بزائد عن ثلث ماله الا مم 
اجازة وارث بعد الموت والوصية بالثلثكث 
فما دونه لأجنبى تلزم بلا اجازة » واذا أجاز 
ورثتته ما زاد على الثلث لأجنبى فانها تنفذ 
أى الوصية وتجوز الوصية بالكل ممن لا 
وارث له لأن المنع فيما زاد على الثاث لحق 
الوارث فاذا عدم زال المانع " . 

وقال فى المغنى : اذا أوصى لوارثهو أجنبى 
بثلثه فأجاز سائر الورئة وصية الوارث 
فالثلث بينهما » واث وصى لكل واحد 

؟١ج الشرح الصغير للدردير والصاوى عليه‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج ج ص8 الطبعة السابقة . 

() هداية الراغبه لشرح عمدة الطالب ص 5١5‏ طيعمة 


محمد سرور الصبان مطبعة المدني © الؤّسسة السعودية 
لمر ٠‏ 


منهما سمعين قيمتهما الثاث فأجاز سائر 
الورئة وصية الوارث جازت الوصية لهما 
وان وذوا :بطلت وصية الوارث فى المنالتين 
وللأجئبى السدس ف الأولى والمعين الموصى 
له به فى الثانية . 


وان كان فى الوصيتين بثلثى ماله فاجاز 
الورثة لهما جازت لهما » وان عينوا نصيب 
الوارث بالرد وحده ؛ فللأجنبى الثاث 
كاملا لأنهم خصو الوارث بالابطال » 
فالثلث كله للأجنبى وسقطت وصية الوارث 


عن الثلث من غير تعيين نصيب أحدهما ) 
فالثلث الباقى بين الوصبين لكل واحسد 


واختار أبو الخطاب أن الثلث جميعه 
للأجنبى » ولو أوصى لامرأة أجنبية أو 
أوصت له ثم تزوجها لم 'تجز وصيتهما الا 
باجازة من الورثة » وان أوصى أحدهما 
للآخر ثم طلقها جازت الوصية لأنه صار 
غير وارث الا أنه ان طلقها فى مرض موته 
فقياس المذهب أنها لا تعطى أكثر من ميراثها 
لأنه يتهم فى أنه طلقها ليوصل اليها ماله 
بالوصية فلم ينفذ لها ذلك كما لو طلقها 
فى مرض مونه أو وصى لها بأكثر مما كانت 

ف 


ها اله 


نرث 
مذهب الظاهرية : 

يقول ابن حزم الظاهرى : اذا أوصى أن 
أمر الله بالوصية لهم وهم قرابته الذين لا 


[63) المغنى لابن قدامة جا" ص؟ 17 ل 1 "“6"؟ , 


الطبعة اليابقة , 1 


١٠6١ ) أجنبى‎ ( 


برثون لم ينه عن الوصية لغيرهم فقد أدى 
ما أمر به وله أن بوصى بمد ذلك بما 
اع 


مذهب الزيدية : 


اجماعا * . 


الوصية لمن لا يرث 


والوصية بثلث المال جائزة وتعم المنقول 
والعقار والدين فى ذمة الغير » فان كانت 
لعين كمسجد أو آدمى أو نحو ذلك صار 
المعين شريكا للورثة فى كل الال المنقول 
وغيره اذا صار مستحتقا ! بز« ماع افيه 
كاحدهم فلا يجوز للورئة أنٍ بعطوه من 
نوع واحد الا برضاه " 


والوصية بما زاد على الثلث صنحيحة 
موقوفة على الاجازة عند الامام.بحيى وهو 
المذهب والعبرة فى تقدير الثلث بالنسبة 
للتركة انما هو وقت الموت ؛ 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : تصح الوقحية الأجنبئ 
ولق كان :ذنيا "قال فى الروضة اليية : 


بخلاف الحربى وان كان رحما . ثم قال : 
ولو كان له ابن وبنت وأوصىلأجنبى بمثل 
)١(‏ المحلى لابن حرم جاة ص»!"ا | السابقة 
مسالة رقم ٠ 1١98١‏ ع 
(؟) اليحر الزخار جه صرليم.؟ الطبعة السابقة . 
) شرح الازهار ج14 ص85 الطبعة اللنابقة ٠‏ 
(؟) البحر الرخار جده صية.؟ الطبعة السابقة ٠‏ 


أوصى له بمثل نصيب الابن فقد أوصى له 
بخمس التركة فيتوقف الزائد عن الثلث 
على اجازتهما * . 
مذهب الاباضية : 

قال الاباضية: وان خ ص الموصى بالوصية 
أجنبيا فللأقرب رد ثلثيها منه وقيل لا يرد 
مطلقا " . ا 


الاقرار للأجنبى 

قال الأحناف : على ما جاء فى البدائع : 
اقرار المررض مرض الموت بالدين للغير لا 
يخلو من أحد وجهين : اما أن يقر به لأجنبى 
أو لوارث » فان أقر به لأجنبى فان لم ,يكن 
عليه دين ظاهر معلوم .فى حالة الصحة 
يصح اقراره من جميع التركة اسسدتحسانا 
والقياس ألا يصح الا فى الثلث ؛ ووجه 
القياس أن حق الورثة بما زاد على الثلث 
متعلق ولهذا لم يملك التبرع بما زاد على ' 
الثلث . لكنا تركنا القياس بالأثر » وهو 
ما روى عن اين سيدنا عمر رضى الله تعالى 
عنهما أنه قال : اذا أقر المريض بدين لأجنبى 
جاز ذلك من جميع تركته ولم يعرف له 
فيه من الصحابة مخالف فيكون اجماعا 
ولأنه فى الاقرار للأجنبى غير متهم فيصح . 
(ه) الروضة البهية ج؟ ص»6ه الطيمة السابقة 


والمختصر الناقع ص18 الطبعة السابقة . 


(9) شرح النيل ج8 م2717 ص147 الطبعسة 
السابقة 0 


؟٠١‏ 1 ( أجنبى ) 


وان أقر لأجنبى وعليه دين معروف فى 
الصحة صح اقراره وقدم دين الصحة على 
دين المرض ف الوفاء لأنه اقرار فلا يتعدى 
الى غرماء الصحة . 


ويصح كذلك اقرار الصحيح للأجنبى 
من جميع المال لانمدام تعلق حق الورثة 
بماله فى حالة الصحة بل الدين فى الذمة . 

وأما اقرار المريض باستيفاء دين وجب 
له على غيره فاما أن يقر به على وارث أو 
على أجنبى . ١‏ 

فان أقر باستيفاء دين وجب له على 
أجنبى » فاما أن يكون فى حال الصحة أو 
حال المرض » فان كان فى حال الصحة 
يصح ويصدق فى اقراره بالاستيفاء حتى 
سر الغريم عن الدين » وان أقر باستيفاء 


.دين وجب له فى حالة امرض » فال وجب 


بدلا عما هو مال لم يصح اقراره » وان 
وجب بدلا عما ليس بمال صح اقراره . 


ولو أقر المريض لامرأة أجنبية. بدين ثم 
تروجها جاز اقراره ١‏ . 


ولو أقر: بعين لأجنبى فباعه الأجنبى من 
وارث المقر أو وهبه له أو تصدق به عليه 
كان الاقرار صحيحا » ولو أقر المريض بعبد 
فى يديه أنه لأجنبى. فقال الأجنبى بل هو 
لفلان وارث المريض لم يكن لى فيه حق 
فهو اقرار باطل على قول لأبى يوسف » لأن 
ا مقر له لما حوله الى وارث المريض صار 
كأن المريض أقر لوارثه ابتداء » ولو أقر 


, الطبعة السابقة‎ 5١17 6> البدائع جلا ص786‎ )1١( 


الأجنبى أن العبد حر الأصل وأن المريض 
كان أعتقه فى صحته عتق ولا شىء عليه . 
مذهب الالكية : 

قال المالكية : كل من أقر لوارث أو لغير 
وارث ف صحته شىء من المال أو الدين 
أو البراءة أو قيض أثمان المبيعات فاقراره 
عليه جائز لا تلحقه فيه تهمة ولا يظن فيه 


٠‏ توليج أى ادخال شىء بالكذب 4 والأجنبى 


والوارث فى ذلك سواء » واذا أقر المريض 
لأجنبى وهو صديق ملاطف أو مجهول اله 
صح الاقرار ان كان لذلك المقر ولد أو ولد 
ولد والا فلا » وأما لو أقر لأجنبى غيسر 
صديق “كان الاقرار لازما كان له ولد أم 


لا ؟. 


قال الشافعية : ويصح اقرار المريض 
مرض الموت لأجنبى بمال » عين أو دين »2 
فيخرج من رأس المال بالاجماع » ولو أقر 
فى صحته بدين لشخص وف مرضه يدين 
لشخص آخر لم يقدم الأول بل يتساويان 
كما لو أقر بهما فى الصحة أو المرض لأن 
من صح اقراره له فى الصحة صح اقراره 
فى المرض " . 
مذهب الحنابلة : | 

قال الحنابلة : من أقر لأجنبى بدين فى 
مرضه وعليه دين ثبت ببينة أو اقرار ف 
صحته وكان فى المال سعة لهما فهما سواء 
وان ضاق المال عن قضائهما فظاعر كلام 


(؟) حاشية الدسوقى جلا ص64ة؟ الطيعة السابقة. 
(م) نهاية المحتاج جاه ص9 © 7٠١‏ الطبعة السابقة, 
والمهلب ج! ص764 الطبعة السابقة ٠‏ 


( أجنبى ) 


١ إلى‎ 


الخرقى أنهما سواء وهو اختيار التميمى 
ونقل القاضى عن أحمد أنه اذا أقر وعليه 
دين ببينة فانه يبدأ بالدين الذى بالبينة 
وقال أبو الخطاب : لا بحاص غرماء الصحة 
أى لا تقاسمهم بالنسبة للمقر به له » بل 
يقدمون عليه . 


وان أقر لوارث وأجنبى بطل ف حق 
الوارث وصح فى حق الأجنبى » ولو أقر 
لأجنبى فى مرضه بعين ثم أقر بدين أو عكسه 
بأن أقر بدين ثم أقر بعين فرب العين أحق 
بها من رب الدين لأن الاقرار. بالدين يتعلق 
بالذمة » والاقرار بالعين ,تعلق 2 « 
فتعلقه بالذات أقوى . 


ويصح اقرار المريض بأخذ دين له من 
أجنبى لأنه اقرار لمن لا يتهم فى حقه » وان 


أقر المريض بدين أو عين لوارث وأجنبى . 


صح الاقرار للاجنبى بغير اجازة ١‏ 
مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : اقرار المرمض 
فى :مرض موته وى مرض أفاق منه لوارث 
ولغير وارث.نافذ من رأس المال كاقرار 
الصحيح ولا فرق لا روينا من طريق عبد 
الرازق حدثنا بعض أصحابنا عن الليث بن 
سعد عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر 
قال : اذا أقر المرض فى مرضه بدين لرجل 
فانه جائز » فعم ابن عمر ولم بخص » واتفق 
على أن اقرار الصحيح للوارث :ولغير 


)١(‏ الفتى لابن قدامة جاه ص57؟6١‏ الطبعة السابقة 
وكشاف القناع ج؟ صن96! الطبعة السابقة ٠‏ 


الوارث القن جاكز من رأس امال كان له 


ولد أو لم يكن ". 
مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : يصح اقرار المريض يما 
يتعلق بماله ولو زاد على الثلث » بل ولو 
استغرق جميع التركة واذا ادعى الورثة أو 
بعضهم أو أهل الدين ان اقرار المريض انما 
هو توليج ليدخل عليه النقص فالقول له » 
اذ الأصل عدم التوليج ' 

وشترط الزيدية لصحة الاقرار مصادقة 
المقر له فلو أقر لزيد بعين أو دين لم يصح 
ذلك الاقرار الا بأن يصادقه زيد عليه فلو 
كذبه بطل الاقرار » فلو صادقه بعد ذلك 


التكذيب فانه يبصح الاقرار لأجل تلك 


المصادقة ؟ . 
مذهب الامامية ٠‏ 


قال الامامية : اقرار المرض من الثلث . 
مع التهمة ولو اختلف المقر له والوارث فيها 
فعلى المدعى لها البينة وعلى منكرها 
اليمين » ويكفى فى يمين المقر له أنه لا يعلم 
التهمة لايتناء الاقرار على الظاهر » هذا 
مع موت المقر فى مرضه » فلو برىء من 
مرضه نفذ من الأصل مطلقا ولا فرق ى 
ذلك بين الوارث والأجنبى * 


(؟) المحلى لابن حزم حلم ص:ه؟ » هه» مساألة 
رقم ١948٠.‏ الطبعة السابقة ٠2‏ : 


(؟) التاج الماهب ج؛ ص55؟ الطبعة السابقة ٠‏ 
(:) شرح الأزهار جك ص؟؟١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 
(ه) الروضة البهية > صره ١؟‏ »؛ 15؟ الطبعة 


< السبابقة , 


) أجنبى‎ ( ١6: 


مذهب الائاضية : 


قال الاباضية : ان أقر بالغ عاقلا عا 
نفسه بدين أو بشىء معين من ماله أو تنسمية 


منه جاز ولو ى مرض أو لوارث فى مرض ١‏ 


أو صحة » وأصدق ما يكون الانسان عند 
الموت ان لم يسترب » وان استريب لم 
بحكم نما أقر به فى مرضه لوارث أو غيره 


ويتحاص الوارث المقر له وغير ير الوارث ولو 
ثم جاء فى شرح النيل : ومذهبنا أن 


الاقرار يصح لقريب وصديق وغيرهما فى 
صحة أو مرض الا ان استرب ١‏ 


رد العارية مع أجنبى 
9٠‏ نغية : 


قال الأحناف : لو رد المستعير العارية مم 
عبده أو أجير مشاهرة أو بحاي با ؟ 
أو مع عبد المعير أو أجيره فضاعت لم 
خحن والارتها ي اعنى عبن 3ق 
الهداية " 


وجاء فى البحر الرائق أن المختار المفتى 
به جواز ابداع المستعير من الأجنبى وى 
التعقيب على قوله ان رد المستعير الدابة مم 
عبده أو أجيره مشاهرة أو همم عبد رب 
الدابة أو أجيره برىء بخلاف الأجنبى 
قال : تعين أنْ تكون هذه المسألة محمولة 
على ما اذا كانت المارية مؤقتة فمضت 


(1) شرح النيل جل ص!16 © 145 © 146 الطبعة 
السابقة . 


(؟) النتاوي الهندية ج4 صرنية8؟ الطبعة السابقة, 


مدتها ثم بعثها مع الأجنبى لأنه بالامساك 
بعد المدة يصير متعديا " (انظر : عارية) .. 


قبض الأنجنبى للزكاة 
مذهب الحنفية : 


قال الأحناف : يجوز للأجنبى أن بقبض 
الزكاة المدفوعة لصبى فقير أو مجنون فقير 
اذا كان فى عياله ‏ أى يكفله ‏ لأنه فى 
معنى الولى فى قبض الصدقة لكونه تقما 
محضا » وكذلك يملك قبض الهبة له ولا 
يجوز قبض الأجنبى للفقير البالغ الماقل 
الا توكيله لأنه لا ولابة له عليه » فلابد من 
أمره . 


وذكر فى العيون عن أبى بوسف أن من 
عال يتيما فجعل يكسوه وبطعمه وينوى به 
عن زكاة ماله يجوز ؛ (انظر : زكاة) . 


مذهب الحنفية : 


بجيز الأحناف اشتراط الخيار لأحد 
المتعماقدين أولهما معا أو لغيرهما » لأن 
حكمة مشروعيته تقتفى ذلك » ولأن 
اشتراطه للغير - الأجنبى عن العقدا س. 
اشتراط لنفسه اذ بجعل غيره وكيلا عنه » 
ولذا لم يسقط حق العاقد تفسه فى الخيار . 
وخالف فى جواز اشتراطه للأجنبى زفر 
وعلل لذلك بأن خيار الشرط من حقوق 


(6) البحر الرائق جلا صرية.؟ الطيمة السايقة 
والهداية ج”؟ 'ص؟17 الطبعة السابقة . 


(:) بدائع الصنائع ج؟ صرية؟ الطبمة السابقة ٠‏ 


( أجنبى ) و١‏ 


العقد وهى تثبت للعاقد واشتراطهما ذلك 
للغير مفسد للعقد » ولأن هذا الشرط يتعلق 
:باتمساخ العقد وابرامه » وينبغى ألا يكون 
ذلك فعل الغير ١‏ . 

واذا اشترط أحدهما الخيار لأجنبى عن 
العقد فالأحناف » عدا زفر » يرون أن حق 
الخيار يبت للمشترط وللأجنبى ( انظر : 
خيار الشرط ) . 


يقول الزيلعى " : « لو شرط: المسترى 
الخيار لعيره صح وأبهما أجاز أو نقض 
صح » فان أجاز أحدهما ونقض الآخر 
فالأسيق أحق وان كانا معا فيه وقت واحد 


كان الفسخ أولى من الاجازة ٠.‏ 


وى رواية أخدرى تصرف المالك أولى 
فسخا كان أو اجازة ؛ لأن الأصل أقوى » 
اذ النائب يستفيد الولاية منه » فلا يصح 
على التصرف كان عزلا منه بالفعل حكما . 


منهب المالكية : 


قال المالكية : وجاز الخيار ولو كان لغين 
المتبابعين 0 والكلام فى امضاء البيع وعدمه 
لمن جعل له الخيار دوذ غيره من المتبابغين 
بخلاف المشورة كبعته واشتريته بكذا على 
مشورة فلان » فلمن علق على المشورة من 
المتبايعين ‏ الاستبداد بالامضاء أو الرد دون 
من علقت المشورة عليه» والفرق أن من علق 
الأمر على خيار غيره ورضاه قد أعرض من 
تفسه بالمرة ومن علق على المشسورة لغيره 


)0( ص 1 جه صض١لا؟‏ الطبعة السابقة 3 


فقد جعل لنفسه ما يقوى نظره فله أن 


يستقل بنفسه . هذا هو الراجح " 


وذكر الصاوى فى بلغة السالك ف المسألة 
أقوالا أربعة : 

الأول » وهو المعتمد : أنه لا استقلال له 
فى الخبار بائعا كان أو مشتريا . 

والثانى : له الاستقلال . 


والثالث : له الاستقلال فى الرضا وليس 
له الاستقلال فى الخيار . 

والرابع : له الاستقلال ان كان بائعا فى 
الخبار والرضا وليس أه ذلك ان كان 


ه + 


مشكرنا . 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : وان شرط الخيار لأجنبى 
ففيه قولان . 


العقد » فلا بشبت لغير المتعاقدين . 


والثانى : يصح لأنه جعل الى شرطهما 
للحاجة » وربما دعت الحاجة الى شرطه 
للأجنبى بأن يكون أعرف بالمتاع منهما 


فان شرطه للأجنبى وقلنا انه يصح فهمل 


يشبت له ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : ثبت له لأنه اذا ثبت للأجنبى 
من جهته فلآن يثبت له أولى . 

والثانى : لا يشثبت لأن ثبوته بالشرط فلا 


بشت الا لمن شرل له * .. 


(م) الشرح الصغير للدردير مطبوع بهامثشن بلفة 
السالك ج؟ ص#: الكتبة التجارية ٠‏ 
(؟) المهذب للشسيرازى جا صله؟ طبعة الحايي ٠‏ 


) اجنبى‎ ( ْ ١5 


مذهب الحنابلة : 


وان شرط الخيار لأجنبى صح وكان 
اشتراطا لنفسه وتوكيلا لعيره .. وهذا 
قول أبى حنيفة ومالك » وللشافعى فيه 
قولان : أحدهما لا يصح » وكذلك قال 
القاضى : اذا أطلق الخيار لفلان أو قال 
لفلان دونى لم يصح لأن الخيار شرط 
لتحصيل الحظ لكل واحد من المتعاقدين 
بنظره فلا يكون لمن لاحظ أه فيه وان جعل 
الأجنبى وكيلا صح . 

ثم قال : وان كان العاقد وكيلا فشرط 
الخيار لنفسه صح فان النظر فى تحصيل 
الحظ مفوض اليه وان شرطه للمالك صح 
لأنه هو المالك والحظ له وان شرطه لاجتبى 
لم ريصح لأنه ليس له أن يوكل غيره ويحتمل 
الجواز بناء على الرواية ألتى تقول للوكيل 
التوكل 1 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : كل بيع وقم 
بشرط خيار للبائع أو للمشترى أولهما 
جميعا أو لغيرهما خيار ساعة أو يوم أو 
أكثر أو أقل فهمو باطل تنخيرا اتماذه أو 
لم نتخيرا ” 
مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : ويصح الخيار للأجنبى 
ولابد أن يكون معلوما كزيد مثلا ويتبعه 
خيار الجاعل ويكون الخيار اهما مما 
وفائدته أن من سيسق من الحجاعل أو 


(1) المغنى مع الشرح الكبير ج6وص١١٠‏ طبعة المنار . 
(1) الشحلي لابن حرم حدم ص./ا؟ مسألة رِقم.؟؟1 


المجعول له وهو الأجنبى المعين الى فسخ 
أو امضاء كان الحكي , له ثم قال : الا أن 
مده لواش [3 لا خار اسه فس 


' خياره ويبقى الخيار للأجنبى فقط »© ثم 


قال : وأما لو وقع الخيار لأجنبى مجهول 
فان كان حال العقد فلا يصح العقد ولا 
الشرط وان كان د ولغعا 
الشرط " . 

مذهب الامامية : 


قال الامامية : وبحوز اشتراط الخضار 
لأجنبى عنهما أو عن أحدهما » ولأجنبى مع 
أحدهما عنه وعن الآخر ومعهما واثشستراط 


الأجنبى تحكيم لا توكيل عمن جعل عله 
فلا اختيار له معه ١‏ . 


قال الاباضية : وجاز اشتراط الخيار 
لغير المتبابعين ممن .جاز فعله فى البيع 
والشراء فى الجملة ولو كان محجورا عليه 
فى ماله » لأن التحجير عليه ف ماله لا فى 
رضاه البيع أو الشراء لغيره ثم قال : وبطل 
ممن لا يصح كطفل ونحوه * 


الأجنبى ونكاح المعتدة وخطبتها 
مذهب الحنفية : 
ش قال الأحناف : لا يجوز للأجنبئى » غير 
المطلق » نكاح المعتدة لقول الله تعمالى 


() الروضة البهية ج١!ا‏ ص95؟7؟ طبع دار الكتاب 
العربىي ".٠‏ 0< 


(0) الثيل وشرحه ج؛) صصراهه الطبعة اللسابقة , 


( أجنبى ) 


/01 ا 


« ولا تعزموا عقدة متاح بض هلم 
الكتاب أجله © قيل أى لا : تعقدوا عقد 
التكاح حتى ينقضى ما كتب الله عليها من 
. العدة » ولأن التنكاح بعد الطلاق الرجعى 

. وبعد الثلاث قائم حال قيام العدة لقيام 
بعض الآثار . 

أما صاحب العدة فانه يجوز له أن 
يتزوجها لأن النهى عن التزوج انما هو 
للأجانب لا للأزواج لأن. عدة الطلاق انما 
لزمتها حقا للزوج لكونها باقية على حكم 
نكاحه وانما يظهر حق التحريم على الأجنبى 
٠‏ لاعلى الزوج . 

ولا يجوز للأجنبى أيضا خطبة المشدة 
بكلام صريح سواء كانت مطلقة أو متوق 
عنها' زوجها » لأن النكاح 'حال: قيام :العدة 
قائم .لقيام بعض آثاره : 


ولا يجوز التصريح من الأجنبى بالخطبة 


فى العدة أصلا . أما التعريض فلا يجوز 
فى عدة الطلاق ولا بأس به فى عدة الوفاة ) 
لقول الله عز وجل : « ولا جناح عليكم 
فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم 
فى أتمسكم 6 .١‏ 

وللمنذاهب فى ذلك تفصيل ينظر فى 
1 مصطلحات ١‏ خطبة » عدة » تكاح ©» . 

الابلاء من الأجنبية والظهار منها 

مذهب الحنفية : 


قال الأحناف : لو قال رجل لأجتبية (أى 


غير زوجته ) والله لا أقربك » أو قال لها 


)١(‏ سورة البقرة: ؛ 
ج؟ ص5.؟ الطبعة السابقة . 


و2 وانظر بدائع الصتائع 1 


أنت على كظهر أمى » ثم تزوجها لم يكن 
موليا ولا مظاهرا » لأن هذا الكلام فى 
مخرجه وقم باطلا لعدم المحلية اذ المحل 
نساء الزوج بالنص ف الابلاء والظهار 
لقول الله عز وجل : « للذين يؤلون من 
ام كد 0 
فى النس .من كوا معلا وقت التكلام 
بالابلاء أو بالظهار . 

كذلك لو قال لأجنمية ان دخلت الدار 
فأنت على كظهر أمئ فلا بقع الظهار حتى 
ولو نزوحها فدخلت الدار © ولا تصصير 


ويصح اضافة التعليق الى سبب الملك » 


فان قال : ان نزوجتك فأنت على كظهسر 
أمى أو قال : ان تزوجتك فوالله لا أقربك 


فلو تزوجها صار مظاهرا بوجود الاضافة 
الى سبب الملك ؟ . 


و للمذاهب فى ذلك : نفصيل. بنظر فى 
مصطلحى 2 ظهار 4 وابلاء 6 
أثر قذف الأجنبية 


مذهب الحنفية : 


قال الأحناف : قذف .الزوجة يوجب 
اللعان وقذف الأجنبية ( وهى غير الزوجة ) 
يوجب الحد فلو قال لامرأته ,بازائية بنت 
الزائية وجب عليه اللعان والحد : اللعان 
لأنه قذف زوجته والحد لأنه قذف أمما 


؟) سورة البقرة © 115 ٠‏ 
5) سورة المجادلة : #9 . 5 
ا جما ص16١1‏ الطبعة السابقة . 


لل ( أجنبى ب 


وفى البدء باللعان أو بالحد » تفصيل 
ينظر فى مصطلحى ( حد » ولعان ) . 

. ولو قذف أجنبية بالزنا ثم تزوجها 
وقذفها بالزنا بعد الزواج وجب عليه الحد 
واللعاث لوجود سيب وجوب كل واحد 
منهما وفى البدء بالحد أو باللعان » تفصيلن 
ينظر فى مصطلحى ( حد » ولعان ) . 


وشرط ايجاب الحد فى قذف الأجنبية أن 
تكون عفيفة » فلا يجب الحد فى قذف 
الأجنبية اذا لم تكن عفيفة لأنها اذا لم تكن 


عفيفة فقد صدقته شفعلها 4 


ولو وطئت المرأة بشبهة وقذفها أجنبى : 


فلا يجب عليه الحد لأنها وطئت وطنا حراما 


فذهبت عفتها ثم رجم أبو بوسف وقال . 


يجب الحد فى قذف الموطوءة بشبهة » لأن 
هذا وطء يتعلق به ثبوت النسب ووجوب 
المهر فكان كالموجود فه اللنكاح فلا يزيل 
العفة فيجب الحد وقيل ردا عنى أبى بوسف 
ان الموجود هو شبهة النكاح فيسقط الحد 
للشبهة ومن ثم بورث شبهة فى. وجوب 
الحد . 
ش ولو قذف أجنبيات فانه يقام عليه حد 
القذف لهن مرة واحدة لأن المقصود يحصل 
فى اقامة الحد الواحد للكل وهو رفع العار 
عنهن ١‏ . 

وللمذاهب فى قذف الأجنبية كلام ينظر 
فى مصطلحات : « قذف » اعأن » حد » . 


)0( بدائع الصنائع جلا صرية""؟" )» .1" )2 8 
الطيعة السايقة . 


اجهاض ) 
قاض” 
٠‏ 
0 ل صصص 
التعريف به : 
جاء فى المصباح : « أجهضت الناقة 


والمرأة ولدها اجهاضا أسقطته ناقص الخلق 


فهى جهيض ومجهضة ة بالهاء الآخيرة + وقد 


تحذف » والجهاض اسم منه 6 . 


ف التانوسين النهر لشت 
الولد السقط أو ما تم خلقه ونفخ فيه 


الروح من غير أن يعيش . 

ولم يحرج الفقهاء به عن هذا الاستعمال 
فيما رجعنا اليه من كتب المذاهب » وانما 
يغلب فى عباراتهم ايراد لفظ. اسقاط بدل 


اجهاض» وان كان الشافعية يكثر استعمالهم 


للفذ احجهاض ٠.‏ 

فقد أورد الرملى ' عبارة الاستجهاض 
فيما نقله عن الغزالى » اذ بيكن أن العزل 
خلاف الاستجهاض والوأد » لأنه جناية 
على موجود حاصل . 


وكذلك عير الرملى تمسه اذ يقول " : 
« لو ضرب ميتة فأجهضت ميتا .. © وكذا 
عبر الرشيدى بالاجهاض عن استعمال 
الدواء بقصد الاسقاط » فقال ؟ : « ان ما 


(؟) نهاية المحتاج حالم ص15 طبعصسة الحلبى 
بعصر ستة لأه""! ها . 

(5) نهاية المحتاج جلا ص.78 طبعسة الحلبى 
بمصر سنة /أه"ا! ه . 


(؟) نهاية المحتاج -1 ص11 طبعهة الحلبى 
الصر سئة لإما1 ه- ٠‏ 


( أجهاض ) 164 


ذكر من الاجهاض 2 أن 0 ميجو0 دواء فاذا 
حملت أجهضت . ٠.‏ ه0©. 


وقال البجرمى فى حاشيته على 
الخطيب ١‏ : تفسيرا لكلمة الاجهاضالواردة 
فى عبارة الخطيب : انه الرمى » ونقل عبارة 
المصباح على أنها تقصر الاجهاض على الناقة 
فقط » ثم نقل عن الأزهرى وغيره أنه لا 
فى المرأة أسقطت . وقال : ان اطلاق 
الاجهاض على اسقاط المرأة مجاز . 


لكنما نقلناه عن المصسياح صربح ف 
التسوية بين المرأة والناقة فى استعمال لفظ 
اجهاض . 


كما عبر.الشيعة الجعفرية عن الاسنقاط 
بلفظ الاجهاض أيضا اذ يقول صاحب 
الروضة البهية " . 


« وتعتبر قيمة الأم عند الجناية لا وقت 
الاجهاض الذى هو الاسقاط © . 


حكم الاجهاض الأخروى 
مذنهب الحنفية : 


قال الحصكفى فى كتابه الدرر 5 
« قالوا بباح اسقاط الولد قبل أربعة أشهر 
ولو بلا اذن الزوج » . 

وعلق على ذلك ابن عابدين يما نقله عن 
الطحطاوى عن النهر » قال فى النهر : هل 
)١( 7‏ تحفة الحبيب على كرح الخطيب ج)؛ ص|!؟١‏ 
المطيعة الميمئية لاحمد اليابى الحليبى بمصر سنة.١؟1‏ 

(؟) الروضة البهية ج؟ صرم»؟؛؟ . 


9) مطبوع يهامثشن حاضية ابن عابدين ج؟ صن١1؟‏ 


بباح الاسقاط بعد الحمل ؟ نعم 
حان مدقن > وان كوت 205 الا بيد 


بباح ما لي 
مائة وعشرين يوما . 


وهذا إشتفى أنهم أرادوا بالتخلق تفخ 
الروج وال فهو لط + لآن. التحلن تحن تحقق 
بالمشاهدة قبل هذه المدة » كذا ف 
الفتح ؟ . ش 

واطلاقهم يفيد عدم توقف جواز اسقاطها 
قبل المدة المذكورة على اذن الزوج . 

وفى كراهة الخانية ( أى باب الكراهة فى 
كتاب الخانية ) ولا أقول بالحل اذ المحرم 
لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أمصل 
الصيد » فلما كان تراخذ بالجزاء فلا أقل 
من أن يلحقها اثم هنا اذا أسقطت بغير 
عذر اه . 

قال ايبن وهبان : ومن الأعذار أن ينقطم . 
لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبى الصبى 
ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه ونقل 
عن الذخيرة : لو أرادت الالقاء قبل مفى 
زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك ؟ 

اختلفوا فيه » وكان الفقيه على بن موسى 
يقول انه يكره فان الماء بعد ما وقعم فى 
الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة 
كما فى بيضة صيد الحرم » ونحوه فى | 
الظهيرية . 

قال ابن وهبان : فاباحة الاسسقاط 
محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم اثم 
القتل اه . ش 


(5) الفتح القدير ج؟! صم4) مطيمة مصطفى. 
محمد بحسن -- 


1 ( أجهاض ) 


قال # وسكا فى النهرة كن اونما 
أرادوا بالتخليق الا تفخ الروح اه . 


مذهب االكية : 
جاء فى شرح الدردير على متن خليل 
بحاشية الدسوقى ١‏ : « لا يجوز اخراج 


الأر بعين 


لمنى المتكون فى الرحم ولو قبل 


اجماعا © . 


وعلق الدسوقى على قول الدردير « ولو 
قبل الأربعين » بأن هذا هو المعتمد » وقيل 
بكره اخراجه قبل الأربعين . 

ونص ابن رضد 00 مالكا 
استحسن فى اسقاط الجنين الكفارة ولم 
يوجبها تتردده بين العمسد والخطأ . 
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وا ستحسان الكفارة يرتيط - تحمق الاثم 8 
مذنهب الشافعية : 

نقل البجرمى فى حاشيته على الاقناع ' 
زغا عن ابن حجر يقول فيه:: اختلموا ف 
التسبب لاسقاط ما لم يصل لحد تفخ الروح 
فيه » وهو مائلة وعشرون يوما ٠.‏ 00 

والذى نتحه وفاقا لابن العماد وغيسره 
الحرمة » ولا يش كل عليه جواز العزل 
لوضوع القرق نتهما: إن الت حال تزوله 
محض جماد لم يتهياً للحياة بوجه بخلافه 
بعد استقراره فى الرحم » وأخذه فى مبادىء 
التخلق ©» دعرف ذلك بالأمارات . 


١746هةنسس ج؟ ص"66؟ المطبعة الازهرية بمصر‎ )١( 
٠ بداية المجتهد ج؟ صر68؟‎ )0( 
٠ جه ص.؟‎ )0 


: المحب الطيرى‎ ١ 


وفى حديث مسلم أنه يكون بعد اثنين 


وأربعين ليلة 4 أى اتداؤها . 


ثم قال البجرمى : وقول ابن حجر : 
« والذى يتجه .. الخ » فى بعض الكتب . 
خلافه » وقوله : « وأخذه فق ميادىء 
التخلق »6 يفيد أنه لا يحرم قبل ذلك . 


وف حاشية الشبراملسى على نهاية 
المحتاج ؟ : اختلفوا فى جواز التسبب فى 
القاء النطفة بعد استقرارها ف الرحم 


فقال أبو اسحاق المروزى : بحوز القاء 
النطفة والعلقة » وتقل ذلك عن أبى 


وفى الاحياء فى بحث العزل ما يدل على 
تحرسمه وهو الأوحه لأنها بعد الاستقر 
بلة الى التخلق امهيأ لنفخ الروح . وحكى 
الرملى فى شرحه خلافا فه كتاب أمهات . 
الأولاد . 


وقد رحعنا الى كتاب أمهات الأولاد فى 
المرجع المذكور ؟ فاذا فيه ما بأتى : قال 
اختلف فى النطفة قبل تمام 
الأربعين على قولين : قيل لا .شبت لما 
السقط والوأد » وقيل لها حرمة ولا 
بباح افسادها ولا التسبب فى اخراجها بعد 
الا ستقرار فى الرحم بخلاف العزل . 
قال الزركثى : وى تعليق بعض الفقهاء 


() جلا صؤلاظ( ٠‏ 
(ه) نهاية المحتاج حلم ص"١؟ .٠‏ 


( اجهاض ) : 13 


الفراتى عن رجل سقى جارته شرابا 
لتسقط ولدها فقال : مادامت نطفة "أو علقة 
فواسع له ذلك ان شاء الله اه . 

وقد أشار الامام أبو حامد الغزالى الى 
هذه المسألة فى الاحياء فقال بعد أن قرر أن 
العزل خلاف الأولى ما حاصله : وليس هذا 
كالاستجهاض والوأد لأنه جنابة على 
موجود حاصل فأول مراتب الوجود دفع 
النطفة فى الرحم فيختلط ساءالمرأة فافسادها 
جناية فان صارت علقة أو مضغة فالجناءة 
أفحش فان تفخت الروح واستقرت الخلقة 
زادت الحناية تفاحشا ثم قال: وعد الحكم 
بعدم تحرمه وقد 0 : أما حالة. تفخ 


الروح فيما بعده الى الوضع فلا شك فى 


التحريم » وأما قبله فلا يقال انه خلاف 
الأولى بل يحتمل للتنزيه والتحريم ويقوى 
التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه 
م ان تشكل ف صورة كدمى وجمت 
الغرة نعم لو كانت النطفة من زنا فقد 
بتخيل الجواز فلو تركت حتى تفخ فيهما 
فلا شك فى التحريم . 
مذهب الحنابلة : 
من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا فعليه 
كقارة وغرة » واذا شربت الحامل دواء 
فألقت به جنينا فعليها غرة وكفارة . 


(1) المفتى جم مام . 


. ومقتضى هذا النص وقوع الاثم فى القاء 
الجنين » لأن الكفارة اننا تترتب عليه كما 
هو مقتضى تسميتها كفارة . ظ 

وجاء فى الروض المربع بشرح زاد المقنم 
مختصر المقنع * فى باب العدد « ؤيباح 
للمرأة القاء النطفة قبل أربعين بوما بدواء 
ا :. 

ومن م النص الفقهى ينتج أن 
الاجهاض بشرب الدواء المباح فىهذه الفترة 
حكمه الاباحة . وأما بعد صيرورته جنينا 
ففيه الاثم لوجوب الكفارة . 
مذهب الظاهرية : 

يصور ابن حزم مذهب الظاهرية " بقوله 
د صح أنْ من ضرب حاملا فأسقطت جنينا 
فان كان قبل الأريعة الأشهر قبل تمامها فلا 
كفارة فى ذلك لكن .الغرة واجبة فقط لأن 
رسول الله حكم بذلك » لأنه لميقتل أحدا 
لكنه أسقطها جنينا فقطع » واذا لم يقتل 
أحدا فلا كفارة فى ذلك اذ لا كفارة الا ىق 
القتل الخطأ ولا بقنل الا ذو روح . 

وهذا لم ينفخ فيه الزوح بعد . 

وان كان بعد تمام الأربعة الأشهر » 
وتيقنت حركته بلا شك وشهد يذلك أربع 
قوابل عدول ذفان فيه غرة فقط لأنه جتين 
قتل فهذه هى ديته . 


(؟) ج؟ صلاة!؟ المطبعة السلفية © الطبعةالسادسة 
سئة 6خ هي .ء 
9) المحلى جا|1ا ص"ة"”؟ ٠‏ 


507 ظ‎ ١ 


'والكفارة واجبة بعتق رقبة » فمن لم 
بجد فصيام شهرين متتابعين لأنه ققل 
مؤمنا خطأ . 


ومقتضى ذلك حدوث الاثم على مذهبهم 
فى الاجهاض بعد تمام الأربمة الأشهر اذ 
أوجبوا الكفارة التى لا تكون الا مع تحقق 
الاثم ولم يوجبوها فى الاجهاض قبل ذلك . 


مذهب الزيدية : 


خاء .ف ادن الزكان ١‏ الذق صديع 
المذهب اكقى عور شر النقية 
والعلتق والمضغة » لأنه لا حرمة للحماد . 


وجاء فى باب الجنايات " : لا ثىء 
فيما لم يتبين فيه التخلق والتخطيط كالمضغة 
والدم . 


ثم قال " : انه لا كفارة فى جنين » لأن 
النبى عليه الصلاة والسلام قضى بالفرة ولم 
يذكر كفارة » ثم ان ما خرج ميتا لموبوصف 
بالايمان .. ثم بين أنه اذا خرج حيا ثم 
مات ففيه الكفارة كما قال على عليه 
السلام » ومقتضاه وجود اد 
الحزركية . 
مذهب الاهامية : 


نص صاحب الروضة البهية ؛ على أنه 
تجب الكفارة بقتل الجنين حين تلجه الروح 
كالمولود » وقيل مطلقا سواء لم تلج فيه 
الروح » مع المباشرة لقتله لا مع التسبب . 


٠ البحر الزخار جلا صالم‎ )١( 
٠ (؟) المرجمع اللسابق جاه صلاه»‎ : 
٠ 19٠0١ص (م) البحر الزخار جاه‎ 
٠ حج؟ صه558‎ )0( 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل * : « ليس للحامل 
أن تعمل ما يضر بجملها من أكل أو شرب 


. كبارد وحار أو غيرهما كحجامة ورفع ثقيل 


ونزع ضرس »© فان تعمدت مع عامها 
بالحمل ازمها الضضمان والاثم » والا خلا 
ثم » وكذا غيرها اذا فعل مضرا بحملها 
فهو مثلها اذا تعمده فى خالى العلع بلحي 
والجهل به » وان أمرت من برفع عليها ثقيلا 
ففعل فأسقطت فلا اثم ان كان على غير علم 
ولزمه الضمان والا ازمه الاثم والضمان » 
وقيل بسقوطهما فى حال الجهل » وان علمت 
العائل حون بن ررقي التتيل علبها ارمفننا 
وحدها الضمان » وأطال شارح اليل فى 
التفريعات ٠.‏ 


يشمل حكم الاجهاض الدنيوى على ما 
يلزم فيه من جزاء كالغرة » وعلى آثره فى 
انقضاء المدة ع ونا كدت اسقط من 
طهارة أو نجاسة وتغسيله وتكفينه والصلاة . 
عليه وارثه واستحقاقه فى الوقف والوصية 
وغير ذلك » والذى يعنينا هنا هو الأول . 
فقط لأنه الذى يختص من جهة كونه 
اجهاضا 6 وأما الياقى فأحكامه مشتركة مع 
كل جنين وسقط دون اعتداء . ( انظر : 
جنين » عدة » طهارة » جنازة ) . 

نص فقهاء الأحناف ١‏ على أن من ضرب / 
بطن امرأة أو ظهرها أو جنينها أو رأسها 


(ه) حلم صرؤةاا © ٠ ١١١!‏ 
(5) حاشية ابن عابدين جاه ص١٠61‏ 2 115 6 
والهداية جع ص907١!‏ ع. 


حياس ارذدل 


أ عسوا امن اعقبائها ولو كاقت المراة 
كتابية أو مجوسية أو زوجته فالقت جنينا 
ميتا وجب على العاقلة غرة وهى نصف عثر 
دية الرجل لو كان الجنين ذكرا وعشر دية 
المرأة لو كان أتثى 22.٠.‏ 

وقالوا : ان وجوب الغرة وان كان 
مخالفا للقياس الا أنه ثابت بالسنة . 

:فقد روى عن محمد بن الحسن أنه قال: 
بلغنا أن رسول الله صلوات الله عليه قضى 
بالغرة على العاقلة » وقالوا : ان ألقت 
الحنين حما فمات ففيه دية كاملة وكمارة » 
وان ألقته ميتا فماتت الأم فدية فى الأم » 
وغرة فى الجنين لما تقرر أن الفمل بتعدد 
تعدد أثره . 

وقد ذكر الميرغينانى فى الهداية ١‏ أنه 
فح عن انين علد افثلاة والسلام :القضاء 
بالدية والغرة فى هذه الحزئية ؛ كما قالوا 
بتعدد الغرة لو جنينين فأكثر وان ماتت 
فألقنه ميتا فدية فقط ولا شىء فى الجنين 
لأن موت الأم سبب لموته ظاهرا اذ حياته 
اها ونقية هوا لي نوع 
بموتها » وان ألقته حبا فحن نا مانت 
قمات بعد ذلك فعليه دية الأم. ودية الحنين 
كما اذا ألقته حيا ومات . 


ثم نصوا على أن ما يجب فيه ,بورث عنه 
. وترث منه أمه ولا يرث ضاربه منها ولا من 
غيرها لأنه قاتل مباشرة ( انظر : غرة » 
جنين ) . 


. ج) صرلاها‎ )١( 


وقالوا : ان فى جنين الأمة الرقيق الذكر 
نصف عشر قيمته لو حيا فى مال الضارب 
حالا » وعشر قيمته لو أنثى كذلك » كما 
قالوا : انه لا يجب فى الجنين الذى نزل 
ميتا بجناية كفارة بل هى مندوبة »2 وأما 
ان نزل حيا ثم مات ففيه الكفارة . 

وقالوا" اانا ايفان سن له 
بمنزلة الجنين التام فى جميع الأحكام . 

واذا أسقطت المرأة جنينا عمدا بدواء أو 
فعل كضربها بطنها ومعالجة فرجها حتى 
أسقطت أو حملت حملا ثقيلا بقصد 
الاسقاط ولم بأذن لها زوجها فان عاقاتها 
تضمن الغرة بذلك » وأما ان آذن الزوج 
أو لم تنعمد الزوجة فلا غرة لعدم التعدى» 
وعلق على ذلك ابن عابدين فى حاشيته على 
الدر " : بأنه يتمشى على الروابة الضعيفة 
والصحيح قياسا على ما فى الكافى : أنه لا 
تسقط الغرة عن عاقلة المرأة باذن زوجها 
باتلاف الجنين لأن أمره لها ليس بأقل من 
فعله » وهو اذا ضرب امرأته فألقت جنينا 
لزم عاقلته الغرة ولا يرث منها ٠‏ 

وقال صاحب الدر : لو أمرت الحامل 
امرأة بالاعتداء عليها ففعلت لا تضمن 
اللأمورة » وعلق على ذلك ابن عابدين نما 
نقله عن عزمى من أن نفى الض مان عن 
المأمورة لا يلزم منه نفيه عن الآمرة اذا 
أمرت بغير اذن زوجها . 

وق ضاحن الدر عن كتاب الواقعات : 
أن منشربت دواء لتسقط الحنين عمسدا 


. 5١562 ٠١ص جده‎ )5( 


نول ( اجهاض ) 


فاق اله حا" فمات. عليها 'الدية والكفارة 
وان ألقته ميتا فالغزة » ولاترث فى الحالين . 

وعلق ابن عابدين 'على وجوب الدية 
والكفارة فى الصورة الأولى بأن ذلك 
الحكم ثابت ولو كان الفعل باذن الزوج 
لتحقق الجناية على نفس حية فلا تجرى فيها 
الاباحة . وقال : ان هذا بخلاف ما اذا 
ألقته ميتا فانه لو كان باذن الزوج فلا غرة 
كك 


وابن عابدين تمثى فى هذا مع ما ذكره 


ضعفة . 


مذهب المالكية : 

يقول المالكية فيما يرويه كل من الدردير 
والدسوقى ١‏ : ان فى القاء الجنين وان 
علقة عشر ما فى أمه ولو كانت أمة » وما 
يجب فى أمه ان كانت حرزة الدية وان كانت 
آمة القجة + ونوا كانت النساية عبدا نان 
عطاس الح :اد انتزان 1ن كنا لل تغريتك 
ما سقط به الحمل فأسقطته » وهذا الغرم 


يدفع نقدا أى معجلا » ويكون فى مال . 


الجانى الا أن تبلغ ثلث ديته فعلى العاقلة » 
وله أن يدفم بدل عشر الدية الغرة » وهذا 
التخيبر فى جنين الحرة » أما جنين الأمة 
فيتعين فيه النقد ( أى العين ) ولا غرة فيه 
والقرة عيذ اد وليدة تساويه (انظر : 


غرة ) 58 
)١(‏ حاشية الدسوقى وشرح الدردير على مثن 


خليل ج) صغها! 2 .7؟ . 


ثم قالوا ان هذا الحكم ان اتفصل كله 
ميتا وأمه حية فان اتفصل كله بمد مؤت 
أو بعضه وهى حية وباقيه بعد موتها فلا 
ثىء فيه » وان اتفصل عنها وهو حى 
حياة مستقرة بأن اسبتهل صارخا أو رضع 
كثيرا سواء كانت هى حية أو ميتة ثم مات 
فالدية واجبة ان أقسم أولياؤه أنه مات من 
فعل الجانى ولو مات بعد تحقق حياته 
عاجلا » فان لم يقسموا فلا غرة » لأن الجنين 
اذا استهل صار من جملة الأحباء والدية 
تتوقف على القسامة وقد امتنع الأولياء عنها 
(انظر : دية » قسامة ) . 

وان تعمد الجانى الجنين بضرب بطن 
أو رأس أو ظهر لأمه فنزل مستهلا ثم مات 
ففى القصاص بقسامة أو الدية بقسامة فى 
مال الجانى لتعمده » خلاف . 

. والراجح فى تعمد البطن أو الظهر 
القصاص وفى تعمد الرأس الدية فى ماله 
كتعمد ضرب بد أو رجل . 

ونتعدد الواجب عندهم من عشر أو غرة 
ان لم يستهل أو دية ان استهل بتعدد 
الجنين » كما نصوا على أنه يورث على 


نظام الفرائض » وقالوا : انه اذا كان 


الاجهاض بفعل أحد الأبوين أو الأخوة 
اعتير كالقاتل فلا يرث شيئا 3 

ويقول ابن رشد ؟ : اتفقوا على أن 
سيدها هو غرة لا ثبت عن النبى صلى الله 


(0) بداية المجتهد ج1 ص47 طيعة دار الخلافة 
سئنة “117ا. 


( اجهاض ) اك فك 


عليه وسلم من حديث أبى هريرة وغيره أن 
امرأتين من هذيل رمت احداهما الأخرى 
فطرحت جنينها » فقضى فيه الرسول بغرة : 
عبد أو وليدة . 

واتفقوا على أن قيمة الغرة الواجبة ى 
ذلك عند من رأى أن الفرة فى ذلك 
محدودة بالقيمة » وهو مذهب الجمهور هى 
نصف عشر دية أمه ( انظر : غرة ) . 
كما ذكر أن مذهب مالك أن فى جنين 
الأمة عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أثثى .بوم 
يجنى عليه » وى جنين الذمية عشر دية أمة 
ونص على أن الغرة لا تجب الا اذا خرج 
الجنين ميتا » ولا تموت أمه من الضرب » 
. فان مانت وسقط الحنين ميتا فلا شىء فيه . 
وقال أشهب : فيه الغرة » وقال ان مالكا 
وأصحابه يرون أن علامة الحياة الاستهلال 
بالصياح أو البكاء وأن مالكا يقول كل ما 
ففيه الغرة . 

ورجح ابن رشد اعتبار تفخ الروح فيه 
قال : ان الغرة عند مالك فى مال الجانى 
عند' مالك لورثة الحنين وجكنها حكم 
الدية فى أنها موروثة . 
مذهب الشافعية : 

يقول أبو شجاع وشارحه الخطيب ١‏ : 
ان دية الجنين الحر المسلم غرة.: عبد أو أمة 


)١(‏ جا ص.؟١‏ » 18# وانظر أيضا نهاية المحتاج 


حلام .9" * ع 6هس”م ال 


لأن النبى عليه الصلاة والسلام قضى يذلك 


وعلق البجرمى على قيد « مسلم » بقوله 
ليس ذلك بقيد » لآن .الجنين الكافر فيه 


غرة أيضا لكنها كثلث غرة المسلم فالكتابى 


وثلث خمس غرة المسلم فى المجوسى 2 وأما. 
المرتد والحربى فمهدران . 

فالمعتير كونه معصوما لا مسلما . 

كما علق على قوله عبد أو أمة بآن الخيار 

وقال الخطيب : انما تجب الغرة ف الجنين 
اذا اتفصل ميتا بجنابة على أمه الحية 
مؤثرة فيه سواء أكانت الجنباية بالقول 
كالتهديد والتخويف المفضى الى سقوط 
الجنين أم بالفعل كأن يضريها أو يوجرها 
دواء فتلقى جنينا أم بالترك كأن يمنعها 
الطعام أو الشراب حتى تلقى الجنين » ولو 
دعتها ضرورة الى شرب دواء فينبغى كما 
قال الزركثى أنها لا تضمن بسببه وليس 
من الضرورة الصوم ولو فى رمضان اذا 
خشيت منه الاجهاض فاذا فعلته ( أى 
الصوم ) وأجهضت ضمنته كما قال ' 
الماوردى . 

ولا ترث منه لأنها قاتلة » وسواء أكان 
الجنين ذكرا آم غيره لاطلاق الخبر لأن 
ديتهما لو اختلفت لكثر الاختلاف فى كونه 
ذكرا أو أنثى فسوى الشارع بينهنا 3 
وسواء أكان الحنين تام الأعضاء آم ناقصها 
ثابت النسب أم لا . وسواء اتفصل فى 
حياتها بجناية أو اتفصل بعد موتها بجناية 


2 ) اجهاض‎ ( . ١11 


فى حياتها » ولو ظهر بعض الجنين بلا 
فيه الغرة . ش 

ثم قال : ولو كانت أمه ميتة وقد 
انفصل ميتا فلا شىء لظهور موته بموتها 
ولو انفصل حيا وبقى بعد انفصاله زمنا 
بلا ألم ثم مات. فلا ضمان » وان مات حين 
خرج بعد انفصاله أو دام ألله ومات مئنه 
فدية نفس كاملة على الجانى ولو ألقت 
امرأة بجناية عليها جنينين ميتين وجبت 
غرتان أو ثلاثا فثلاثا وهكذا ولو ألقت 
لحما قال أهل الخبرة فيه صورة آدمى خفية 
. وجبت فيه الغرة بخلاف ما لو قالوا لو بقى 
لتصور أى 'نخلق . 

ثم قال : والخيرة فى الغرة الى الغارم » 
ويجبر المستحق على قبولها بشرط أن يكون 
العبد أو الأمة مميزا » واشترطوا بلوغ 
الغرة فى القيمة نصف عشر الدية من الابن 
المسلم ( انظر : غرة ) 

والغرة تستحق لورثة الجنين على فرانض 
الله » وهى واجبة على عاقلة الجانى » 

و الجنين المملوك ذكرا كان أو غيره 
عشر قيمة أمه » ولو كانت الأم هى الجانية 
لا يجب للسيد على رقيقه ثىء . 


ونص البجبرمى ١‏ على أن الجنين لو 


انفصل لدون ستة أشهر فسات حين خرج 


() جع ص"؟1 , 


بعد انفصاله أو دوام ألمه ومات منه قفليه ا 
الدية الكاملة . 


مذهب الحنابلة : 


جاء ف المغنى لابن قدامة فى باب 


.الديات ؟ ان فى جنين الحرة المسلمة غرة 


فى قول أكثر أهل العلم ؛ وقد روى عن عمر 
أنه استشار الناس فى املاص المرأة ( أى 
القاء جنينها ) فقال المغيرة بن شعبة: : 


ل ل 


غرة عبد أو أمة . 


وقال ابن قدامة : ان كانت المرأة كتابية 


أو أمة والجنين الحر مسلم فان الجنين 


بحكم باسلامه وحريته » وفيه الغرة » ولو 
كان الجنين محكوما برقه لم تجب فيه 
الغرة . 

وقال ؟ : ان الغرة تجب اذا سقط الجنين 
5 ل االضرة برعا دلت ال ميد عقن 
الفضرب أو بقائها متألمة الى أن سقط » 
ولو قتل حاملا لم يسقط جنينها » أو ضرب 
من ى جوفها حركة أو اتتفاخ فسكن 
الحركة لم يضمن الجنين . وقال. انه مذهب 
مالك وقتادة والشافعى . 


وحكى عن الزهرى أن عليه .الغرة لأن 
الظاهر أنه قتل الحنين . 


احم الول الا بخروجه » ولذلك لا نصح 1 


له وصية ولا ميراث » ولأن الحركة ,يصح 


(؟) المغنى حلا صركخلا ٠‏ 
(؟) المغنى جلا صل1١٠م ٠‏ 


( اجهاض ) الا 


أن تكون لريح فى البطن سكنت ولا يجب 
الضمان بالشك . 

ثم قال : ان وجوب الضمان سواء ألقته 
فى حياتها أو بعد مماتها لأنه جنين تلف 
بخناءته 0 بخروجه فوجب ضمانه . 


يخرج باقيه ففيه القرة. وقال : انه رأى 


الشافعى أيضا . 

ونقل عن مالك وابن المنذر أنه لا تحب 
الغرة حتى تلقيه . ثم قال ١‏ : ان ألقت 
مضغة فشهد ثقات من القوابل بأن فيه 
صورة خفية ففيه غرة » وان شهدت أنه 
مبتدأ خلق آدمى لو بقى تصور » ففيه 
وجهان أصحهما لا شىء فيه لأنه لم ,نتصور 
فلم يجب فيه كالعلقة . 


والثانى : فيه غرة لأنه مبتدأ خلق آدمى 
أشيه ما لو تصور » وهذا بطل بالنطافة 
والعلقة . 


ثم بيكن ابن قدامة الحنبلى الغرة الواجبة 
وأورد ما فيها من خلاف : أهى عبد أو أمة 
عشر الدية ‏ كما ذكر أن غرة جنينالكتابيين 
نصف الغرة الواجبة فى المسلم » وان جنين 
المجوسية تجب فيه غرة قيمتها أريمون 
درهما » والا فالدراهم نفسها . 


. المغنى جلما ص؟5.ءلم‎ )١( 


وى موضع آخر ” : يقول ابن قدامة : 
ان الجنين المملوك فيه عشر قيمة أمه ذكرا 


وقال ' : ان وطىء أمة بشسبهة أو غر 
بأمة فتزوجها وأحبلما فضربما ضارب 
فألقت جنينا فهو حر وفيه غرة موروثة .. 
واذا سقط جنين ذمية وقد وطتها مسام 
وذمى فى طهر واحد وجب فيه اليقين » وهو 
ما فى جنين الذمى » فان ألحق بالمسلم فعليه 
تمام الغرة . وأطال فى ذلك وتفصلله فى 
مصطلح ( جنين » غرة ) . 

كما قال ابن قدامة 4 : ان الغرة موروثة 
عن الجنين كأنه سقط حيا كما لو قتل بعد 
الولادة » وقال انه قول مالك والشسافعى 


ونقل عن الليث انها لا تورث بل تتكون 
الاستدلال والمناقشة وذكر الصور 5 


ثم قال * : وتحمل الطاقة دية الجئين اذا 
مات مع أمه اذا كانت الجناية عليها خط أو 
شبه عمد » وان كان قتل الام عمدا أو مات 
الحنين وحذده أم تحمله العاقلة وينكون 
الجميع على الخانى » وتقل خلاف الشافمى 
فى ذلك . 

ثم قال : واذا ضرب بطن امرأة فالقت 
أجنة ففى كل واحد غرة ؛ لأنه ضمان كدمى 
فتتعدد بتعدده » وان ألقتهم أحياء فى وقت 


0) المغنى جلا صل6.م ٠.‏ 
(؟) المغنى جلا صريم.م . 
)5( المغنى حا صة .م 3 
)0( الغفني جا صا" ..ىم 5 


2200050 ( اجهاض ) 


يعيشون فى مثله ثم مانوا ففى كل واحدة 
دية كاملة » وان كان بعضهم حيا فمات 

وقال فى موضع آخر ١‏ : وعلى كل من 
ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة سواء 
كان الجنين حيا أو ميتا . وقال ائه قول 
أكثر أهل العلم ومنهم الحسن وعطاء 
والزهرى والحكم ومالك والثسافعى 
واسحاق . 

ونقل عن ابن المنذر أله قال : كل من 
ضارب بطن المرأة فتلقى جنينا الرقة مع 
الغرة ٠‏ : 

ثى قال ” : وان ألقت المضروية أجنة ففى 
كل جنين كفارة كما أن فى كل جنين غرة أو 
دبة » وان اشترك جماعة فى ضرب امرأة 
فألقت جنينا فديته أو الغرة عليهم بالحخصص 
وعلى كل واحد منهم كفارة » وان ألقت 
اجن داكي لله الحسامن: دقل كن 


واحد فى كل جنين كفارة . 

وقال ابن قدامة اذا شربت الحامل دواء 
فالقت به جنينا فعليهما غرة لا ترث منها 
شيئا وتعتق رقبة » وليس فى هذا اختلاف 
بين أهل العلم نعلمه الا ما كان من قول من 
لم يوجب عتق الرقبة . وذلك لأنها أسقطت 
الجنين بفعلما وجنايتها فلزمها ضمانه 
بالغرة » ولو كان الجانى المسقط للجنين 


(1) الغنى جيلا مهام ٠‏ 
(؟) المفنى جلا صل 15م إن 


أباه أو غيره من ورثته فعليه غرة لا يرث 


مذنهب الظاهرية ٠‏ 

قال ابن حزم الظاهرى ف كتابه المحلى ' : 
ان الحامل اذا قتلت وهى بينة الحمل فسواء 
طرحت جنينها ميتا أو لم تطرحه فيه غرة » 
ولابد لأنه جنين أهلك » وقد اختلف الناس 
فيه » وروى بسنده عن الزهرى أنه كان 
يقول : اذا قتلت. المرأة وهى حامل ليس ى 


جنينها ثىء حتى 'نقذفه ' 


قال على ( يعنى ابن حزم تفسه ) : لم 
شترط رسول الله فى الحنين القاءه » ولكنه 
قال : فى الجنين غرة عبد أو أمة كيف ما 
أصيب ألقى أو لم يلق. ففيه الغرة » واذا 
قتلت الحامل فقد تلف جنينها بلا شك » 
وبين بعد ذلك أنهم يفرقون فى حكم 
الاجهاض الدنيوى بين ما اذا كان اسقاط 
الجنين نتيجة ضرب ااحامل قبل تمام الأربعة 
الأشهر أو بعدها فان كان قبل ذلك ففيه 
الغرة دون الكفارة وان كان بمد ذلك . 
ففيه الغرة والكفارة معا ( انظر على وجه 
التفصيل فيمن ستحق الغرة : «غرة» ) . 


ثم قال ؟ : بين لنا صلى الله عليه وسلم 
أن دية من خرج الى الدنيا فقتل ماثة من 
الابل » وبين لنا أن دية الجنين بنص الفظة . 
غرة من العبيد أو الاماء وسماه دية فكانت 
الدية مختلفة لبيان الرسول لنا » وكانت. 
الكفارة واحدة » لأن الرسول صلى الله 


(م) ج١!‏ صه“"” مطبعة الامام بالقاهرة . 
(4) المحلى ج!١!‏ ض 9 نف 


( اجهاض ) كا 


عليه وسلم لم .يفرق فيهما ( انظر : دية » 
كفارة ) . ١ ١‏ 


وقال بعد ذلك ١‏ : فيمن تعمدت قتل 


جنينها وقد تجاوزت مائة ليلة وعشرين ليلة 
بيقين فقتلته » أو تعمد أجنبى قتله فى بطنها 
فقتله » فان القود واجب فى ذلك ولابد » 
ولا غرة فى ذلك حينئذ الا أن يعفى عنه 
فتجب الغرة فقط ولا كفارة فى ذلك لأنه 
. ش 

قال : وانما وجب القود لأنه قاتل نفس 
خيرتين.: اما القود واما الدية كما حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن قتل 
ممنا . 
ولدها : ان النخعى يقول عليها عتق رقبة 
ولزوجها عليها غرة عبد أو أمة . 

وذكر عنه رواية أخرى أنه قال : فى 
امرأة شربت دواء فا 2 سقطت تعتق رقبة 
وتعطى أباه غرة قال : وه ذا أثر فى غاية 
الصحة . 

ثمقال : وان كان لم ينفخ فيه الروح 
فالغرة عليها وان كان تفخ فيه الروح ولم 
تتعمد قتله فالغرة على عاقلتها والكفارة 
عليها : وان كانت تعمدت قتله فالقود 
عليها أو المفاداة فى مالها » فان ماتت هى 
فى كل ذلك قبل القاء الجنين ثم ألقت فالغرة 
'واجبة فى كل ذلك على عاقلة الجانى هى 


(1] المحلى ج١1‏ ص78 .». 


كانت أو غيرها » وكذلك فى العمد قبل أن 
ينفخ فيه الروح . وأما ان كان تفخ فيه 
الروح فالقود على الجانى ان كان غيرها 
وأما ان كانت هى فلا قود ولا غرة ولا شىء 
لأنه لا حكم على ميت وماله قد صار 
لغيره ٠.‏ 1 ا 

وقال ابن حزم ؟ فيمن ألقت جنينين 
فصاعدا وطرح الجنين ميتا ففى كل غرة 
وكفارة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « دية جنينها عبد أو أمة » » وكل 
جنين ولو أنهم عشرة فهو جنين لها » ففى 
كل جنين غرة عبد أو أمة » أما لو قتلوا 
بعد الحياة ففى كل واحد دية وكفارة ( انظر 

ثم قال فى موضع آخر " : فى جنين الأمة 
من سيدها انه كجنين الحرة فى أن درته 
عبد أو أمة لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى بذلك فى الجنين ولم يقصره 


. على جنين الحرة فلم يصح لأحد أن يقول 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم بقل . 

وقال فى جنين الذمية كذلك غرة عبد 
أو أمة يقفى به على عاقلة الضارب' 
فيطلبون غلاما أو أمة كافرين فيدفعانه أو 
يدفمانها الى من تجب » فان لم يبوجدا 


وقال : لو أن ذميا ضرب امرأة مسلمة 
خطأ فأسقطت جنينا يكلف أن تبتاع عاقلته 
عبدا كافرا أو أمة كافرة ولابد . 


(0) المحلى ج١١‏ صية؟ ٠‏ 
(7) المحلى ج١١‏ ص55 © 55 ى 


) اجهاض‎ ( ١7 


مذهب الزيدية : 

ويتمشل مذهب الزيدية فيما أورده 
ساهي الدر لكان لتقن إن الفرة واعية 
٠‏ فى الجنين ان خرج ميتا لقضائه صلى الله 
عليه وسٍلم على من قتلت ضرتها وجنينها » 
وقال : ان مذهب العترة أنه لا ثىء فيمن 
مات بضرب أمه ان لم ينفصل .. ومن 
ضربت فخرج جنينها بعد موتها ففيه القود 


أو الدية اجماعا » فان خرج رأسه فمات. 


ولم يخرج الباقى ففيه الغرة أيضا » وماخرج 
وفيه أمارة حياة صوت أو حركة أو تنفس 
فضيه الدية ولو لدون سنة أشهر فان خرج 
وفيه حياة مستقرة ثم قتله آخر فالقود عليه 
اذ هو المباشر وعلى الآخر أرش ضرب الأم 
والتعزير . 
رجله ثم خراج ناقصا بعد ذلك قبل برثها من 
الغرب ففيه الغرة وتدخل اليد فيها اذ 
الظاهر سقوطها بالضرب » فان خرج حيا 
فالدية كاملة وتدخل اليد فيها » وان خرج 
بعد البرء من الضرب ضمن اليد لا الجنين » 
فان خرج ميتا فنصف الغرة لأجل اليد » 
وان خرج حيا ثم مات قنصف الدية . 
وان ضرب حاملا فألقت يدا ثم ماتت ولم 
يخرج الباقى ففيها القود أو الدية » وفى 
الحعين الثرة اذ الظاهن مونة بايائة يذه + 
وقد تحققناه دسا بخروج بده © ولا ثىء 
فيما لم يتبين فيه التخلق والتخطيط كالمضغة 
والدم اذ لم يقض النبى صلى الله عليه 
وسلم بالغرة الا فى متخلق . 


, جم صراه؟‎ )١( 


ونقل عن الامام على والباقر والناصر 
والصادق أن قف القاء النطفة عشريبن دارا 
وفى العلقة أربعون وف المضغة ستون وق 
العظام ثمانون وفى الحنين مائة دينار اذ 
لزمت الغرة فى الممت ولالحيعاة 0 فارفت 
هذه المقادير فيه ناقصا . 


ثم رؤى عن العترة وجماعة أن الغرة فى 
الجنين مظلقا عبد أو أمة لقضاء النبى عليه 
الصلاة والسلام بذلك» وأن الباقر والصادق 
جعلا الغرة عشر الدية » كما ذكر أن الغرة 
والدية يتعددان بتعدد الحنين » وحكى فى 
ذلك الاجماع . 


وقال : انه لا غرة فى المملوكة » كما 
قال انها موروثة كالدية » ونقل عن العترة 
القيمة اعتبارا بوقت الججاية . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية شرح اللمعة 
الدمشقية فى فقه الشيعة الجمفرية " أن 
حي وخر امكل ىبط انداني 


للنشوء عشرون دينارا © ويكفى محرد 
الالقاء فى الرحم مع تحقق الاستقرار » وى 
العلقة أربعون دينارا » وى المضغة ستون 
دينارا » وق العظم ثمانون . 


(؟) البحر الزخار جده ص/17ه 7 4 
7 )الروضة البهية ج؟ ص14546 


( اجهاض ) و١‏ 


وفى التام الخلقة قبل ولوج الروح مائة 
دينار هى عشر دية أبيه ذكرا كان أو أنثى 
وقيل متى لم تتم خلقته ففيه غرة عبد أو 
أمة » ولو كان الجنين ذميا فثمانون درهما 
عشر دية أبيه » ولو كان مملوكا فعشر 
قيمة الأم المملوكة ذكرا كان أو أنثى » 
مسلما كان أو كافرا » ولو تعدد قفى كل 
واحدة عشر قيمتها كما تنعدد دنته لو .كان 


الاششياه فنصف الدتين 5 

وجاء فى موضع آخر ١‏ أن ديةالجنين فى 
مال الجانى ان كان القتل عمدا أو شبيها 
بالعمد والا ففى مال العاقلة كالمولود 


) انظر : دية » غرة ) 1 
مذهب الاباضية : 

يضور مذهب الاباضية ما ذكره صاحب 
متن النيل وشارحه " ان الحامل اذا تعمدت 
ما يضر بالحمل فأسقطت لزمها الضمان 
الم اليل ام ماقام 4 والدلك يريا 


بالحمل وعمل ما يضر بها فأسقطت لزمه. 


الضمان » وان فعل جائزا له ووقع الضرر 
بامتناعها أو تعرضها ضمنت وسلم وان لم 
بعلما به أو علم به أحدهما فوقع الضرر 
منهما أو من. أحدهما بخطأ لزمهما الضمان 
لا الاثم » وان راودها غير زوجها فامتنعت 


(1) الروضة البهية ج1م صم؟»؟ . 
(؟) متن النيل وشرحه جلم صيةا!| ) !؟! , 


فأسقطت ضمن » وان اعتدت فخدافعمها 
المعتدى عليه فأسقطت فهى ضامنة » وان 


فأسقطت بخوع أو عطش ضمن » وان 


حملت ثقيلا ضمنت » وان مشت فى الحر 
حتى أسقطت فعليها دبة السقط . 


وقالوا : اذا وجب على حامل حق من 


قتل أو غيره فاخرج على علم بالحمل إفانه 


يازم المخرج الضمان والهلاك » وقيل : لا 
هلاك عليه ولكن عليه الاثووضمان الحمل 
وان وجب على أمة. ضرب فضربت فأسقطت 
ازم الاثم فقط » وقيل يلؤم ضمان الحمل 
ضام 

وجاء فى موضع آخر أن سقط الأمة .يقدر 
بنظر العدول وليس على الجانى غير ذلك » 


وأنه ان سقط حيا فمات أعطى السسيد 


تقضان الانة وقينة السقط + وصقط الددرة 
ان كان نطفة فعلى ااانه عشرة دنانير أو 
ممتزجا فأربعة عشر أو علقة فأربعة وعشرون 
أذ مقي تأ زيترن أن تعلدا التسرن "اد 
مرا كقنانون أو عارك القسيس فشالة 
دينار أو منفوخا فيه الروح فدية كاملة . 

وقئل كان كان هر ساك اماه والفر ‏ 
لصاحب الحمل وهل هى عبد أو أمة أو 
فرس أو جواد أوأربعون دينارا الخ ( انظر: 
غرة ) . 

وقالوا + ان غزة حمل المشرك عثير قينة 
ديته من أى ملة كانت بحسب دية ملنته» 
وقيل النظر , ا 


و١‏ ( احالة ‏ احتباء ) 


هه 

احالة 

ءِِِ م 1-4 
المعنى اللغوى : الاحالة مصدر قفعله 
أحال والمادة تدل على الانتقال والتغير من 
حال الى حال ومن ذلك قولهم حال الثىء 
اذا تغير ومثله انتخال ومنه تحول من مكانه 
اذا اتتقل وحولته نقلته من موضع الىآخر 
وأحال الثىء الى غيره ومن ذلك أخذت 
الحوالة ويقال أحلته بدينه اذا تقلته منذمتك 
الى ذمة أخرى كما يقال أحلت الثىء اذا 

نقلته والاسم الحوالة كسحابة ١‏ . 


المعنى الشرعى : من الاعتبارات الشرعية 
التى أسس عليها كثير من الأحكام الفقهية 


شغل ذمة الانسان بما يلتزمبه من مالعوضا 


عن مال تملكه أو منفعة استحقها أو حدق 
أصبح مختصا به أو نتيجة قرض فيص بح 
بذلك مدينا مطالبا بأدائه ويعرف هذا المال 
حينئذ باسم الدين وتستمر ذمته مشغولة به 
الى أن يوفيه أو يبرئه منه صاحبه الذى 
بعرف حينئذ باسم الدائن وقد يتفق المدين 
مع دائنه أن يحل محله فى هذا الدين آخر 
نقل الى ذمته هذا الدينوتبرأً منه ذمةالمدين 
فتنتهى بذلك مطالبته به وذلك بطريق التبرع 
والتفضل من هذا الشخص أو نظير براءتنه من 
دين شغلت به ذمته للمدين الأول أو على أن 
نحل .مخله :ف المطالية بهذا الذين والوفاء ينه 
فتنتقل اليه المطالبة به ولا توجه الى المدين 
الأصلى وذلك على حسب اختلاف الفقهماء 
فيما تدل عليه تلك المعاملة وما يترتب عليها 
من أثر وتوم هذه المعاملة على وجود 


٠. القاموس والمصباح والمعجم. الوسيطا‎ )١( 


الأركان الآتية : مدين يحيل الدين وينقله أو 
ينقل المطالبة به الى غيره ويسمى بالمحيل 
ومحال هو الدائن بحبله المدين الى ثالث 
ليصير مطالبا له بالدين ومحال عليه وهو من 
التزم للمحال بأن يوفيه هذا الدين وصار 
نذلك مطانا :به 6 وذ عسل .ذمة ادن 
واتتقل بهذا الاتفاق الى ذمة المحال عليه أو 
اتتقلت اليه المطالبة به وتسنى هذه المعاملة 
حوالة أو احالة غير أن ان اطلاق اسم الاحالة 
عليها قليل الاستعمال فى لسان الفقهاء 
واستعمالاتهم والكثيز الغالب اطلاق ابسو 
الحؤالة عليها وتحت هذا الاسم عرفوها 
وبينوا أنواعها وأركانهاوشروطها وموضوعها 
وأحكامها وجميع ما يتعلق بها مما تتطلبه 
دراستها من جميع نواحيها » ولذا كان 
المستحسن الاقتداء بصنيع الفقهاء والرجوع 
فى تعريف الاحالة وببان جميع ما يتعلق بها 
الى مصطلح « حوالة » . 


احمشماء 


لع صا «ه ثم 
التعرئف به : 


الاحتباء بالثوب الاشتمال » والاسم 
الحبوة والحثبوة » وهى الشوب الذى 
يحتبى به » وفى الحديث أنه نهى عن الاحتباء 
فى الثوب الواحد . 


ابن الأثير : هو أن يضم الانسان رجليه 
الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده 
عليها » قال : وقد يكون الاحتباء باليدين 
عوضا عن الثوب » وانما نهى, عنه لأنه اذا 


( احتباء ) ذل 


لم يكن عليه الا نوب واحد ربما تحرك أو 
زال الثوب عنه فتبدو عورته ١‏ . 
يعنى ليس فى البرارى حيطان فاذا أرادوا 
الاستناد احتبوا » أن الاحتباء يمنعهم من 
السقوط وتصير لهم كالجدار ” 5 

واستعمله الفقهاء بهذا المعنى 6 واختلهوا 
فى حكمه فى اتنظار الصلاة يوم الجمعة » 
فأجازه طائفة منهم وكرهه آخرون . 

ذهب الحنفية : 

أما الأحناف فقالوا : وللرجل أن يحتبى 
فى بوم الجمعة ان شاء لأن قعوده فى اتنظار 
الصلاة فيقعد كما إشاء 5 

وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم 
فى التطوعات فى بيته كان يقعد محتبيا » 
فاذا جاز ذلك فى الصلاة ففى حالة اتنظارها 
أولى " . ١‏ 
منهب الالكبة ٠:‏ 

وقال المالكية : يجوز الاحتباء والامام فى 
نافع عن مالك : لا بأس أن يحتبى الرجل 

وقال فى النوادر : وله أن يحتبى والامام 


قال أبو داود : وكان ابن عمر يحتبى 
والامام يخطب » وكان أنس كذلك وجل 
الصحابة والتابعين قالوا لا بأس بها » ولم 
سلغنى أن أحدا كرهه الا عبادة بن نسى . 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور 6 مادة « حبا » . 
(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج؟ 


م١17 ٠‏ 
(«) المبسوط ج؟ ص76 اء 


وقالالترمذى : وكره قوم الحبوة وقت 
الخطبة ورخص فيها آخرون . 

وقال الخطابى بالنسبة للحبوة والمعنى. 
فيه أنها تجلب النوم فتعرض طهارته 
للنقض وتمنع من استماع الخطبة » لما روى 
أبو داود والترمذى والحاكم وابن ماجة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
الحبوة بوم الجمعة والامام بخطب ؛. 
مذهب الشافعية : 

وقال الشافعية : ويكره الاحتياء حال 
الخطبة للنهى الصحيح عنه واجلبة النوم * . 
مذهب الحتابلة : 

وأما الحنابلة فقالوا : ولا بأس بالاحتباء 
مع ستر العورة لا تقدم من مفهوم قوله عليه 
الصلاة والسلام : « ليس على فرجه منه 
شىء »© » يعنى الحديث الذى رواه اسحاق 
ابن عبد الرازق عن معمر عن الزهرى عن 
عطاء بن يزيد عنه مرفوعا : نهى عن لبستين 
وهما اشتمال الصماء ( وهو أن يضع ثوبه 
على أحد عاتقيه فيبدو وأحد شقيه ليس 
عليه ثوب ) . والاحتباء ( وهو أن يحتبى 
به ليس على فرجه منه شىء ) . 

وبحرم الاحتباء مع عدمه » أى غدم ستر 
العورة » لما فيه من كشف العورة بلا حاجة» 
وعلم من الحديث أنه اذا كان عليه ثوب 
آخر:لم ,يكره لأنه لبسة المجرم وفعلها اليق 
صلى الله عليه وسلم وأن صلاته صحيحة 
الا أن تبدو عورته ١‏ . 
. () مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج؟ 
ص17 . 


(ه) نهاية المحتاج ج؟ صه!83 ٠‏ 
كثاك القناع جا صريهها . 


) احتياء ب احتباس‎ ( 1١/5 


وقالوا: اها :ولا نانن بالحيوة هنا 
مع ستر العورة وفعله جماعة من الصحابة 
وكرهه الشيخان لنهيه عليه الصلاة والسلام 
عنه » رواه أبو داود ؤالترمذى وحسنه » 
وفبه ضعف ١‏ . 

مذهب الظاهرية : 

أما ابن حزم الظاهرى فقال : الاحتباء 

ئز .يوم الجمعة والامام يخطب . 

وروى عن ابن عمر أنه كان يحتبى يوم 
الجمعة والامام بخطب . وكذلك عَم فسن 
ابن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان 
وسعيد بن المسيب » وابراهيم النخعى » 
ا 
أبى وقاص » ونعيم بن سلامة » ولم يباغنا 
. عن أحد من التابعين أنه كرهه الا عبادة بن 
نسى وحده » ولم ترو كراهة ذلك عن أحد 
من الصحابة رضى الله عنهم ” 


مذهب الريدية : 

أما الزيدية فقد ذهبوا الى عدم جوازه 
ونصوا على أنه لايحتبى للخبر عن معاذ بن 
أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن 
الحبوة بوم الجمعة والامام يخطب " . 


مذهب الأمامية : 

وقال الامامية : يجوز الاحتباء ولو فى 
ثوب يستر العورة لما ورد فى الحديث عن 
الآمام-الصادق 5 فيما رواه سماعة ل قال 
سألت أبا عبد الله عن الرجل يحتبى بوب 
١‏ كشاف القناع جا 1 0 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى جاده صلا" . 
(؟) البحر الزخار ج؟ صؤه . 


واحد » فقال : 
3 


أن “ا 0 . 

وكرهوا الاحتباء فى المسجد الحرام لما 
رواه حماد عن الصادق اعظاما للكعية © 
مذهب الاباضية : ١‏ 


وقال الاباضية : ولا يضر احشاء 1 


امار 
ب لضم 0 عر 
المعنى اللغوى 
فاحتيس 6 لازم ومتعد )6 . 


الاحتباس وسيلة لوجوب 


نفقة. الزوجة 


وهذا يقتفى أن نبين ما يسكون به 
الاحتباس وما يفوت به الاحتياس الموجب 
للنفقة فى المذاهب . 
مذهب الحنفية : 

وى العقيسة ا كننا فى الببيدانة 
وشروحها " 

ان النفقة واجبة لازوجة على زوجها سواء 
كانت مسلمة أو غير مسلمة اذا سلمت 
نفسها اليه » فعليه تفقتها وكسوتها 
وسكناها » والأصل فى ذلك قوله تعالى : 
«لينفق ذو سعة من سعئة) 3 ولأن النفقة 


(1) وسائل الشيعة ومستدركاتها للخسر العاملى 
باب الحج 5 

)6( الصدر السابق 5 

(1) متن النيل جا ص86لثم ٠‏ 

0) راجع الهداية للميرغينانى وفتح القدير عليها ©» 
وكذا العناية جا ص!الا طبعة مصطفى محمد 
بالقاهرة . 

(خم) سورة الطلاق : 97 . 


( احتباس ) 1 و/اا 


جزاء الاحتباس فكل من كان محبوسا بحق 
لغيره كالقاضى والمامل فى الصدقات 
والمفتى والوالى 4 والمضارب » والمقاتلة 
اذا قاموا بدفم عدو المسلمين .. والنساء 
محبوسات لحق الزوج فتجب نفقتهن عليهم 
مسلمات كن أو لا » ولو ذنيات . 

وقال كل من صاحبى فتح القدير والعناية 
تعليقا على قول الميرغينانى فى الهداية : 
د« اذا سلمت نفسها فى منزله » ليس ثشرطا 
أرما الاش ا الزواية بل نم نعي النقد 
على الصحيح وان لم تنتقل الى منزل الزوج 


فامتنعت لحق لها كمهرها لا تسقط النفقة 
أيضا » وان كان لغير حق فلا نفئقة لما 
لنشوزها . 

وقال بعض المتأخرين : لا تفقة لها حتى 
تزف الى منزل الزوج » وهو رواية عن أبى 
بوسف » وليس الفتوى عليها . 

وتقل الكمال عن بعض الفقهاء أن 
تسليمها نفسها شرط بالاجماع »© وفيه 
نظر . 

ونقل صاحب الغناية ما يويد أن الششرط 
ليس بلازم على اطلاقه » فقال : ان النفقة 
حق المرأة » والاتتقال حق الزوج فاذا لم 
بطاليها بالنقلة فقد ترك حقه » وهذا لا 
يوجب بطلان حقها ٠‏ 

“وشتغولو 23:3 .ان الراة اذا ايف هن 
تسليم تفسها قبل الدخول أو بعده حتى 


يعطها المهر فلها التفقة لأنه منع بحق فكان . 


فوت الاحتباس لمعنى من قبله فيجعل كأنه 
ليس بفائت » وان نشزت فلا تفقة لها حتى 


(1) المرجع السليق ج؟ ص)8؟ . 


تعود الى منزله » لأن فوت الاحتياس منها 
واذا عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة » 
واذا امتنعت من التمكين فى بيت الزوج فلها 
النفقة » لأن الاحتباس قائم والزوج يقدر 
على الوطء كرها » وان كانت صغيرة لا 
يستمتع بها فلا تففققة لها لأن امتناع 

والاحتباس الموجب للنفقة ما يكون 
وسيلة الى مقصود مستحق بالتكاح » ولم 
بوحد ء لأن الصغيرة التى لا تصلاح 
للجماع لا تصلح لدواعيه » لأنها غير 
مشتهاة » واذا كان الزوج صغيرا لا يقدر 
على الوطء وهى كبيرة فلها النفقة من ماله 
لأن التسليم قد تحقق منها » وائما العجز 
من قبله فصار كالمجوب والعنين » واذا 
ححة الراة فى :3ن ؟ كل فنة اهنا 
لأن فوت الاجتبياس منها بالمماطلة » وان 
كانا عاجزين بأن. كانا صغيرين ففيه بحث . 

قال الكمال : والتحقيق أن النفقة لاتجب 
الا تسليمها لاستيفاء منافعها المقصودة 
بذلك التسليم » فيدور وجوبها معه وجودا 
وعدما فلا تجب فى الصغيرين » وتجب فى 
الكبيرة تحت الصغير . 

قالوا : واذا غصبها رجل كرها فذهب بها 
فلا نفقة لها » وعن أبى بوسف أن لها 
النفقة . 

قال الميرغينانى : والفققوى على الأول 
لأن فوت الاحتباس ليس منه حتى يجمل 
باقيا تقديرا . 

واذا حجت مع محرم فلا تفقة لها لأن 
فوت الاحتباس منها » وعن أبى يوس ف 


(9) المرجع السابق جلا ص8؟؟ . 


ك١‏ (احتبأس ) 


آن لها النفقة لأن اقامة الفرض عذر » ولكن 
تجب عليه نفقة الحضر دون السفر لأنما 
هى المستحقة عليه » ولو. سافر معها الزوج 
تجب النفقة بالاتفاق لأن الاحتباس قائم 


لقانة عليه وتجب تفقنة الحضر دون ' 


السهر + 


واذا مرضت فى منزل الزوج قال 


ا ميرغينانى : لها النفقة » والقياس أن لا 


الاستحسان أن الاحتباس قائم فانه. 


يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت » والمانع 
بعارض فأشبه الحيض . 

وعن أبى يوسف أنها اذا سلمت تفسها ثم 
مرضت تحب النفقة لتحقفق التسليم ولو 
مرضت ثم سلمت نفسها لا تجب لها النفقة 
الح لم لمع 

. وقال الكاسانى فىالاستدلال بالمعقول١‏ : 
ان المرأة محبوسة بحبس النكاح حقا للزوج 
ممنوعة عن الاكتساب بحقه » فكان نفع 
حيسها عائدا اليه فكانت كفايتها عليهلقوله 
صلى الله عليه وسلم : « الخراج بالضمان » 
ولأنها اذا كانت محبوسة بحبسه ممنوعة من 
الخروج للكسب بحقه فلو لم تكن كفايتها 
عليه لهلكت » ولهذا جعل للقاضى رزق فى 
بيت مال المسلمين لحقهم لأنه محبوس 
لجهتهم ممنوع عن الكسب » فجعلت نفقته 
ش م 0 


)١(‏ بدائع الصتائع يل طيع الحمالية 


على ذلك أن 


كذا هنا » وقال : ان سبب وجوب 
النفقة للزوجة عند أصحاينا استحقاق الحق 
الثابت بالتكاح للزوج عليها » والدليل 
حق الحبس الشابت لازوج 
عليها بسبب النكاح مؤثر فى استحقاق 
النفقة لها عليه لما بينا . 

ثم قال : ان النفقة تجب للزوجة فى العدة 
من نكاح صحيح بهذا السيب » وهو 
استحقاق الحبس للزوج عليهما بسبب 
التكاح لأن النكاح قائم من وجه فتستحق 
النفقة كما كانت تستحقها قبل الفرقة شْ 
أولى » لأن حق الحبس بعد الفرقة تأكد 
بحق الشرع وتأكد السبب نوجب تأكد 
الحكم » سواء كانت العدة عن فرقة بطلاق 
أو عن فرقة بغير طلاق من قبل الزوج أو 
من قبلها » الا اذا كافت من قبلها يسبب 
محظور استحسانا . وأطال فى تفصيل 
ذلك . : 
وقال صاحب الدر أيضا “ : لو سلمت 
نفسها بالليل دون النهار أو عكس ذلك » ٠‏ 
ونقل عن المجتبى أن ذلك بدلنا على 
جواب واقعة فى زماتا » أنه لو تزوج من 
المحترفة التى تكون بالنهار فى مصالحها 
وبالليل عنده فلا تفقة لها . وقال فى النهر 
فيه نظر . | 

وبين ابن عابدين وجه النظر بأنها معذورة 
لاشتغالها بمصالحها بخلاف المقيس عليه 


)1غ( الدر مع حاششية أبن عابدين ج؟ 2 عم طبعة 
المطبعة اليمنية سنة لا"( ها .ه 


( احتباس ) شد 


فانه لا عذر لها فنقص التسليم منسبوب 
اليها . ْ ٠‏ 


ونقل ابن عابدين عن الهندية أن الأمة 
اذا سلمها السيد لزوجها ليلا فقط فعلى 
السيد نفقة النهار وعلى الزوج تفقة الليل » 
وقناسن المحترفة ذلك 


ثم قال ابن عابدين : ان له منعهما من 
الغزل وكل عمل ولو قابلة ومغسلة . فان 
عصته وخرجت بلا اذنه كانت ناشزة ما 
دامت خارجة » وان لم يمنمها لم تكن 


ناشزة . 
مذهب المالكية: : 


جاه فى متن خليسل والشرح الكبير ١‏ .: 
للوطء بلا مانع بعد أن دعت هى أو مجبرها 
( أى من له حق اجبارها على الزواج ) أو 
وكيلها للدخول » »© وعلق الدسوقى على 
ذلك نقلا عن ابن سلمون بقوله : ان 
المتكنة هن التى لا" تيع .من :الوطة :اذا 
طلبت » بوأها زوجها معه بيتا أم لا ٠.‏ 


وقال الدردير : ان النفقة لا تحب لغير 
ممكنة » أو التى لم بحصل منها أو من 
وليها دعاء » أو حصل قبل مضى زمن ,تجهز 
فيه كل منهما » ولا لغير مطيقة » ولا مطيقة 
بها مانع كرتق الا أن يتلذذ بها مع علمه 
بالمانعم . 


ا الد قى على شرح الدردير ج؟ 
ضنم.ه »© طبعة اللمطبعة الازهرية بممر . 


ثم قال " : ولها الامتناع من أن تسكن 
مع أقاربه كأبويه » الا الوضيعة قليس لها 
الامشاع .دق الستكتن مهم '#.وكذا الدسرقة 
ان اشترطوا عليها سكناها معهم . 


وعلق الدسوقى على ذلك بقوله أن لها 
و الامتناع ولو بعد رضاها بسكناها 
35 ولو لم يشبت . الضرر لها بمشاحرة 
ونحوها . ش ظ 


ثم قال : والظاهر أنه نيس لها الامتناع 
من السكنى مع خدمه وجواريه . 


وقال بعضهم : ان لها الامتناع من 
السكنى معهم ولو لم تحدث بينها وبينهم 
الستيىء مع أهله بقولهم لما عليها من الضرر 
باطلاعهم على أمرها وما تريد أن تستره 
عنهم من شأنها . 

وقالوا " : ان التفقة سقط ان منعت 
توحهاا الوطء أو الاستمتاع بدونه فتسقط 
تفقتها عنه فى اليوم الذى منعته فيه من 
ذلك » وكذلك اذا خرجت من محل طاعته 
بلا اذن ولم يقدر على ردها بنفسه أو 
رسوله أو حاكم ينصف » وهذا ان لم تكن 


:حاملا والا فلها التفقة وان خرجت . 


وقيد الدسوقى الخروج المسقط للنفقة 
بما اذا كانت ظالمة فى ذلك الخروج لا ما 
اذا كانت مظلومة » ولا حاكم ينصفها . 


(5) امرجع السابق ج؟ ص6ام ٠.‏ 


 ) احتباس‎ ( : 1 


ثم قال : ان الهاربة خفية لمكان مجهول 
تسقط نفقتها » ولو قدر على ردها أو علم 
بسكانها . ّْ 


'ويقول ابن رشد ١‏ : ان هناك اختلافا فى 
شأن الزوج غير البالغ هل تحب عليه 
النفقة » وسبب اختلافهم هل النفقة لمكان 
الاستمتاع أو لمكان أنهما محبوسة على 
الزوج كالغائب والمريض 


وجاء فى المدونة ".: ان مالكا يقول في 
المريضة اذا دعته للدخول بها » وكان مرضها 
لا ينع من الجماع فان النفقة لازمة 
للزوج » أما اذا كان لا يقدر على جماعهما 
فى المرض فدعت الى البناء بها وطلبت 
النفقة فان لها ذلك . 


وقال مالك فى الأمة ' : ان لها النفقة 
وان كانت تبيت عند أهلها . 


وقال الدردير ؟ : فى المطلقة : ان المطلقة 
رعشا لا قط فتتها: مطلقا: 4 والتاكن 
تسقط تقفقتها ان لم تحمل » على تفصسيل 


وقال خليل والدردير * : ان المرأة ان 
حبست فى دين فلا تسقط نفقتها لأن المنم 
من الاستمتاع ليس من جهتها وكذلك ان 
حيسته هى فق دين لها عليه لاحتمال أن 
يكون معه مال أخفاه فيكون متسكنا من 


)١(‏ بداية المجتهد ج؟ حره1 © طبع مطبعة1لجمالية 
الطيعة الاولى سنة 9كالا! هارء 

(0) المدونة جل ص8١٠‏ طيعة إلننائئ: + ٠.‏ 

(؟) المدونة جع صص١١٠١1‏ . 

)4( الشرح الكبير بحاشية الوقن ج؟ صةاه 

)هه المر جع السابق ج؟ صلا!اة ٠.‏ 


الاستمتاع بأدائه لها » ولو حبيسه غيرها 
لم تسقط بالأولى » وكذلك اذا حجت 
رضن الاك انا واو 0 
ححت تطوعا باذنه ولها نفقة الحضر . 


مذهب الشافعية : 


جاء ف الاقناع على متن أبى شجاع ١‏ 
ان النفقة واجبة للزوجة الممكنة نفسها 
تمكينا تأما لأنها سلمت ما ملك عليها فيجب 
ما يقابله من الأجرة لها ولا. تجب بمجرد 
العقد لأنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة 
وهى صغيرة ودخل بها بعد سنتين ولم ينقل 
أنه أنفق عليها قبل الدخول » ولو كان حقا 
لها لساقه اليها »؛ ولو وقع لنقل .. 


وعلل البحرمى فقال : ان النفقة دائرة مع 
التمكين وجودا وعدما 1 

ويقول الخطيب : فان لم تعرض عليه 
زوجته مدة مع سكوته عن طلبها ولم تمتنع 
عليه وهى عاقلة بالغة مع حضوره فى بلدها 


كان سقف اليه تخيزه أ هد متسلشة نفسى ش 


اليك ؛ فاختر أن آنيك حيث شكت أو تأتى 
الى وجبت نفقتها من حين بلوغ الخبر » ولو 
اختلف الزوجان في التمكين » فقالت مكنت 
فى وقت كذا فأنكر ولا بينة صدق بيمينه 


لأن الأصل عدمه " . 


واغلق البنؤريق على قول #الغطين: 8 أن 
النفقة واجبة للزوجة الممكنة » فقال : ان 


(5) الاقناع وحاشية البجرمى ج) صلالا طبعسة 
القافرة سنة 96؟!| هد ٠‏ 
|4 امرجع السابق ج: صصتا 


[اختباس ) 000 04 


الممكنة تصدق بالمسلمة والذمية والأمة 
وبخرج بها غير الممكنة فلا تفقة لها . 


ثم قال ١‏ : ان عدم التمكين يحصل بأمور 

نه +1 الكون:» وها ادن بخبلات 
الكييرة اذا كان زوجها صغيزا فلها النفقة » 
ومنها العبادات التى تمنع التمكين » فاذا 
أحرمت بحج أو عمرة بغير اذنه وهى فى 
البيت فلها النفقة ما لم تخرج » لأنه قادر 
على انها أو ادها ون لخر مهيا 
قلا تفقة: لها .وكذا اذا مامت تطوعا يقي 
اذنه أو امتنمت من الافطار فليس لها 
النفقة . 


وبقول : اذا نشزت بعض النهار سقطت 
جميع نفقة ذلك اليوم » واذا نشزت بعض 
الليل سقطت نفقة اليوم الذى بعده . 


ثم قال : ان التمكين غير التام يسقط 
النفقة كما اذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء 
ولو تمتع بالمقدمات وما اذا كانت أمة 
مسلمة له نهارا لا ليلا أو العمكس أو فى 
نوع من التمتع دون الآخر . 

وقالوا فى زوجة المعسر الذى أممله 


الحاكم بالتفقة ان لها الخروج لتحصيل 
نفقة بكسب أو سسؤال » وعليها رجوع 


لمسكنها ليلا لأنه وقت الدعة وليس لما 


وفى نهابة المحتاج ” : أن النفقة : له 
بالنشوز ولو بحبسها ظلما أو حقا وان كان 


. المرجع السابق جع ص"ل/ا‎ )١( 
٠. جلا ص0156‎ )9( 


الحاس هو الزوج وبالأولى تسقط لو 
حبسته ولو بحق للحيلولة بينه وبينها . 


وقال " : ان المرض الذى يضر مغه 
الوطء والحيض أضا عذر فى عدم تمكينها 
من الوطء فتستحق المؤن . 30 


قال : والخروج من البيت الذى رضى 
باقامتها فيه ولو بيتها أو بيت أبيها بلا اذن 
منه:ول عاق وضاه تقنوز الا أن شرق 
على الانهدام » أو الخروج لقاض لطلب 
الحق أو تعلم أو استفتاء ان لم يفتها زوجها 
أو المحرم » أو بخرجها معتد ظلما فليس 
سنشوز وتستحق النفقة . 


وقال ؟ : وتحث النفقة للمطلقة رجعيا 
حرة أو أمة ولو حاملا لبقاء حبس الزوج 
مذهب الحثابلة : 


يقول ابن قدامة * فى باب عشرة النساء :. 
اذا تزوج امرأة فطلب تسليمها اليه وجب 
ذلك وان عرضت نفسها عليه لزمه 'نسلمها 


أنظرت مدة حرت العادة أن تصلح أمرها 
فيها : ثم أن كانت حرة وجب تسليمها ليلا 
ونهارا وان كانت أمة لم يلزم تسليمها الا 
بالليل لأنها مملوكة عقد على احدى منفعتيها 
فلم يلزم تسليمها فى غير وقتها » وعلل 
ذلك ١‏ فى موضع آخر بأن النفقةفى مقابلة 


(6) المرجع السابق جلا صه6١١ا‏ . 

(4) نهاية المحتاج جلا ص.٠٠‏ ومثله كتباب الام 
جه صرلم/ المطبعة الاميرية ٠.‏ : 

(5) المغنى جدلا صيكا ٠.‏ 

(5) المغني جلا صلاكم ٠2‏ 


0001 ( احتياس ) 


التسكين وقد وجد منها بالليل فتجب النفقة 
على الروج ليه فط :+ 

ثم قال : وللزوج منعها من الخروج من 
منزله الى ما يمكن الاستغناء عله ولو 
لزيارة الوالدين أو عيادتهما أو حضور 
حنازة أحدهما ولا يحور لها الخروج الا 
. باذنه ولكن لا ينبغى للزوج منعها من عيادة 
الوالدين وزيارتهما . . وان كانت مسلمة 


فقال القاضى له منعها من الخروج الى 


المسحد . 


وقال ١‏ ّّ واذا رضيت بالمقام + مع الزوج 
وهو معسر لم يازمها لكين من الاستمتاع 
وعليه تخلية سبيلها: لتكتسب لها وتحصل 
ما تنفقه على تفسها لأن فى حبسها بغير تمقة 


اضرارا بها ولو كانت موسرة أيضا وهو : 


معسر لم يكن له حبسها لأنه انما يلك 
حبسها اذا كفاها المئونة وأغناها عن ما لابد 
لها منه » ولحاحته الى الاستمتاع الواجب 
عليها فاذا اتنفى الأمران لم يملك حيسها . 


ويقول "5 : ان المرأة تستحق النفقة على 
زوجها بشرطين. : - 


أحدهما : أن تكون كبيرة يمكن وملؤها 
فان كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة 
لها لأن النفقة تحب بات لتنكين من الاستمتاع 
ولأن من لا تمكن الزوج من نفسها لا يازم 
الزوج تفقتها . 

الثانى : أن تبذل التمكين التام من تفسها 
ازوجها فان منعت تفسها أو منعها أولياؤها 
م )١(‏ المرجمع السابق جلا صلالاه ©» باب النفقة . 


(0) المرجع السابق جل/ا 7.1 طيبع دار المثار 
سنة 1758 ها . 


أو تساكنا بعد العقد. فلم تبذل ولم: يطلب 
فلا نفقة لها وان أقاما زمنا واستدل بحديث 
عائشة السابق . 


ثم قال : ولأن النفقة تجب فى مقابلة 
التسكين المستحق بعقد اللنكاح » ولو 
بذلت تسليما غير نام لم تستحق تحن النفقة الا 
إذا كانت اشترطت ذلك فى العقد وتحب لها 
التفقة وان غاب الزوج بعد تمكينها لأنهما 
استحقتها بالتمكين ولم يوجد ما يسقطها » 


وان غاب قبل تمكينها فلا تفقة لها عليه . 


واذا مكنت وزوجها صغير أجبر وليما 
على نفقتها من مال الصغير وان بذلت 
الرتقاء أو الحبائض أو المهزولة التى لا 
لا يمكن وطؤها أو المريضة تسليم نفسها 
لزمه نفقتها لأنه لا تفريط من جهتها ' .. 


وللزاة أن تملع 5 1 ع 5 1 
0 واذا ا بعير اذنه اه 


اذنه وان سافرت باذنة ى 1 فهى على 
تفقتها » وان كانت حاجة تفسها سقطت 
ثفقتها لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها الا 


أنيكون مسافرا معها متمكنا منالاستمتاع 
انها 4 وسواء كان سفرها لتحارة أو حج 


تطوع أو زيارة وان أحرمت بالحج الواجب 
أو العمرة الواجبة فى الؤقت الواجب من 
المقات فلها النفقة لأنها فعلت الواجب عليها 


بأصل الشرع فلم تسقط تفقتها كما لو 


صامت رمضان . 


(5) المرجع السابق جلا ص5.6 ٠‏ 


( احتباس ) 4 


والقياس أن الاعتكاف بغير اذن كالسفر . 


وان كان باذنه فلا نفقة لها أيضا على قول 
الخرقى » وقال القاضى : لها النفقة . 

وقال ابن قدامة ١‏ : اذا طلق امرأته طلاقا 
بائنا فان كانت حاملا استحقت النفقة وان 
كانت حائلا فلا تفقة لها على خلاف فى 
السكنى » والمطلقة رجعيا لها النفقة : 
مذهب الظاهرية : 

يقول ابن حزم " : على الزوج كسوة 
الزوحة وتفقتها مذ يعقد النكاح صغيرة 
كانت أو كبيرة دعى الى البناء أو لم يدع 
نشزت أو لم تنشز حرة كانت أو أمة بوأت 
معه قى بيت أو لم تبوأ . 
مذهب الزيدية : 1 

يقول صاحب البحر الزخار " : تسلم 
البالغة نفسها تسليما تاما لا فى جهة دون 
ش أخرى » فان قالت لا أسلم ننسى الا فى هذا 
مسقط للنفقة » فان عقد فلم يطالب ولا 
سلمت نفسها مدة فالمذهب وجويها . 


وقال الامام يحيى : ان تسليم الولى 
للبالغة الكارهة لا يوجب لها ششسيئا اذا 


يتسلمها اذ لا ولاية للولى فى مالها » فان ' 


أرادت تسليم نفسها للغائب أعلمت الحاكم 
فراسله وفرض لها بعد صحة تمرده » فان 
عاقه عن تسلمها عائق فى سفره فلا تفئقة 
لها حتى يتسلمها . 


(1) المغنى جلا ص5.5 . 

(؟) المحلى لابن حرم جاة ص|؟”" مسألة .ملما 
مطيعة الامام بالقاهرة . ' 

(9؟) ج838 صل75؟1 مطيبعة السعادة بالقاهرة سنة 
35( ها.ء 


واذا أسلمت المراهقة نفسها أو وليها 
فكالكبيرة» فان امتنعا فالقياس يقتضى كونه 
نشوزا . 

وقال الامام يحيى فى غير المراهقة ان 
تسليمها كلا تسليم » وان صلحت وفى ذلك 
خلاف فى المذهب » وعليه نفقة الطقلة التى 
لا تصلح خلافا لبعضهم لأنها محبوسة من 
أجله غير ممتنعسة كالمريضة وتلزم النفقة 
الصغير فى ماله . 

وقال الامام بحيى : يحتمل ألا تجب اذ 
لا تمكين . قلنا العذر من جهته كما لو 
هرب وخروجها بغير اذنه مسقط للنفقة 
فان خرجت باذنه لحاجته وجبت . 

وجاء فى البحر أيضا فى الموضوع : واذا 
امتنعت لتسليم المهر فلها النفقة اجماعا » 
واذا نشزت ثم طلقت فلا نفقة للعدة ما لم 


الممساح . 


وفى موضع آخر ؛ : ولا يازم السيد 
تسليم أمته ازوجها نهارا لملكه استخدامها 
فان فعل ازمت نفقتها لتمام التسليم . 
وقال الامام بحيى : يحتمل أن بازمها 
نصفها بتسليم الليل ونسقط تفقتها بالاحرام 
بغير اذنه » فان صامت باذنه لم تسقط 
وله منعها من التطوع » فان صامت بعد 
منعه فناشزة وان لم تخرج من المنزل . 
يدهن السينة الصف ؛ ظ 
تجب تفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط 


التمكين الكامل * » وهو أن تخلى بينه 


(5) المرجع السابق جا صرهلا؟ . 


(ه) راجع الروضة البهية ج؟ صض115 طيع دار 
الكتلب العربى ‏ 


0 ( احتباس ) 


وبين تفسها قولا وفعلا فى كل زمان ومكان 
يسوغ فيه الاستمتاع . فلو بذلت فى زمان 
دون زمان أو مكان دون مكان وكان كل 
من الزمان والمكان يصلح للاستمتاع فيه 


ثم قال : وحيث كان مشروطا بالتمكين 
فلا نفقة للصعيرة ة التى لم تبلغ سنا يجوز 
الاستمتاع بها بالجماع على أشهر القولين 
لفقد الشرط وهو التمكين من الاستمتاع » 
ولو كانت كبيرة ممكنة والزوج صغيرا 
وجبت النفقة لوجود المقتضى واتتفاء الماتم 
لأن الصغر لا يصلح للسع . ولا تفئقة 
للنائشزة الخارجة عن طاعة الزوج ولا 
الاك ع لفقا لم مركن التموكية 
0 تقول : سلمت نفسى اليك فى أى 
مكان شئت »© ونحو ذلك وتعمل' سقتضى 
0 ومقتفى ذلك أنالتمكين 
الفعلى خاصة غير كاف . ش 


مذهب الاباضية : 


جاء فى النيل وشرحه ' : « لا يلزم 
الزوج حق البكر » كتفقتها » وهى التى لها 
أب لتعلق حقوقها به حتى يحلبها » أى 
يتسلمها الزوج » أو يقول له أبوها اجلبها 
أو تجىء اليه على ألا ترجع الى أبيها أو 
أمسكها وان لم يكن لها أب كذلك » ولو 
كانت ثيبا لزمت حقوقها من حين العقد . 


وان ترك الزوج جلبها » أى أخذها » 


تهاونا بها لزمه نفقنها وكسوتها وسكتاها ‏ 


ومؤوئتها ولو لم تطلب الحلب . 


ثم قال : ان المجىء الى زوجها حق عليها 
فلا بازمه كراء الدابة أو السغفينة ونحو 
ذلك للقدوم عله من غييتها . ٠‏ 
ان الزوجة ان مضت 
لوانجب حج.لزمته تفقتها فى الرجوع وقيل 
فى الذهاب » والصحيح أنها لا تازم فى 
الذهاب لأن الحج فرض عليها وليس ى 
ذهابها اليه حق لزوجها لأنها فارقته بالسفر 
بخلاف الرجوع فانه رجوع الى حقوقه بعد 
الذهاب عنها وبخلاف ما اذا كان الحج نفلا 
فان اذ لها فيه ترك الحقؤقه عليها ها الم 
ترجع لا لحقؤقها عليه ما أمكنت فلا تبثل 
نفقتها وكسوتها . ظ 
ثم قال : ان حقوتها لازمة فى حيشها. 
وتفاسها وق نهار رمضان مع أنه ممنوع من 
وقاعها » مع أنه لو منعت امرأة زوجها من 
وقاعها وأباحت المقدمات لأبطلت حقوقها .. 
قال " ار ما ا 
وسائر حقوقها الممكنة فى السفر ذها 
ورجوعا * ْ 
لماي لب م 
( بسبب اعتداء ) فعليه مووتتها » ولها أن 
تطبه أن ينها فى الحس وأن تثلق البان 
عليه معها » وان حبست فى تعدية منها . 
كانت تحوسة علق الحى اومن الحايش 
أو من غيره فتلكون محبوسة على غير 
الحق فعليه منتها لأنها ان حبست على 
الحق فليست تعديتها مبطلة لحقها لأن ١له‏ 


وجاء فيه ' : 


(؟) آألثيل وشرحه جلا صه.؟ ٠‏ 
(؟) المرجع السابق ص56.؟ ٠‏ 
() المرجع السابق صر0.؟ ٠20‏ 


( انحتباس ‏ احتجام ) ْ 18 


أن يأتيها فى الحبس وان حبست على غير 
حق فذلك مصيبة لا يبطل بها حقها ولكن 
له فيما بينه وبين الله على حابسها على غير 
حق مثل ما أتفق عليها لأنه عطلها عن محله 
ولو كان يجد الدخول اليها » آلا ترى أنه 
لا حق لها اذا أبت الجلب الى بيته ولو 
أباحت له الدخول اليها فى بيتها . 

وقال ١‏ : انه تلزم الزوج نفقة المطلقة 
الرجعية وكسوتها وس كناها فى العدة 
والحامل التى طلقت ثلاثا أو بائنا لها نمقة 
فقط حتى تضع » ووجه ذلك أنه شغل بطنها 
بالحمل وقد يمنعها الحمل من الاكتساب 


أو بعضه . 
حي > 2 
تيا ررد 
ليس رمم 
التعريف به 


جاء فى القاموس : المحجم والمحجمة ما 
يحتجم به وحرفته الححامة ككتابة واحتجم 
طلبها ومثله فى المنجد غير أن المقصود هنا 
بالاحتجام هو قبول الفعل الذى تعير عله 
اللغة بالحجم ووقوعه فى جسده برضاه . 

فك الست 

عبارات الفقهاء فى الفروع التى تناولوا 
فيها الاحتجام فى أبواب الفقه كاحتجام 
الصائم والمتوضىء والمحرم تفيد اباحة 
الاحتجام فى كل حال الا أن بيترتب عليه 
ضرر وسيتبين ذلك مما نورده بعد فى هذه 


الفروع ' 


)١(‏ المرجع السابق صن.ثه » 5م 


احتجام المتوضىء 
3 : الحنفية : 


قال الآماء: السرخدئ :في المبيسوط © :: 
الحجامة توجب الوضوء وغسل موضع 
المحجمة عندنا خلافا للشافعى لأن الوضوء 
واجب بخروج النجس فان توضا ولم يغسل . 
ذلك أجرأت . 
مذهب اللمالكية : 


جاء فى الشرح الكبير " : ان .نقض 
الوضوء بحصل بحدث وهو الخارج المعتاد 
قال وخرج بالمعتاد ما ليس معتادا كدم 
وقيح ان خرجا خالصين من الأذى . 

وعلق الدسوقى فى حاشسيته على قول 
الدردير : ان خرجا خالصين من الأذى » 


فقال انهما لو لم يخلصا من الأذى لنقض 
المخالط لهما . 


والقيح فان خرج معهما عذرة أو بول 
اتنقض الوضوء وان خرجا خالصين من ذلك 
فلا نقض » وما نقلناه عن المالكية يفييد 


(؟) جا ص"لم طبعة الساسى بالقاهرة سنة ١١56‏ 

[فوة) الشرح الكبير للدردير حائممية الدسوقى 
جا ص»6١١1 ١ ٠.‏ 

(4) حاشية الصضفتى صه"؟م الطيعةالاميرية 
سلة 9.لآ! ها . : 


0 ش | ( احتجام ) 


مذهب الشافعية : 


قال الخطيب فى الاقناع ١‏ : لا ينتقض 
الوضوء بالنجاسة الخارجة من غير الفرج 
كالفصد والححامة لا روى أبو داود باسئاد 
صحيح أن رجلين من أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم حرسا المسلمين فى غزوة ذات 
الرقاع فقام أحدهما يصلى فرماه رجل من 
الكفار بهم فنزعه وصلى ودمه تحرى . 
وعلم النبى صلى الله عليه وسلم به ولم 
يترم 
مذهب الحنابلة : 

قال ابن قدامة ؟ : ان الخارج من البدن 
من غير السبيل ينقسم طاهرا ونحسا » 
فالطاهر لا ينقض الوضوء والنجس ينقض 


الوضوء ف الجملة روابة واحدة . وهذا 


القول بعمومه يتناول دم الحجامة فهم 
يوافقون الأحناف فى وجوب الوضوء منه . 
مذهب الظاهرية : 


يقول ابن حزم الظاهرى " لا ينتقض 
الوضوء برعاف ولا دم سائل من شىء من 
الحسد ولا بححامة ولا فصد . 


ولا اجماع بايجاب وضوء فى شىء من 
ذلك . ش 


ا١الغرص الاقناع على الفاظ أبى شجاع جا‎ )١( 
. المطبعة الميمنية بمصر سلة 5".؟| ها‎ 

(0) المغنئ جا ص186 مطبعة المنارة الطبعة الثالثة 
سنة 756( هدا. 


() المحلى ج! صرة.؟ هسألة ١11‏ مطيمة الامام 
بالقاهرة ١ ٠‏ 


مذهب الزيدية : . ٠‏ 
الدم الساثل ينقض الوضوء » ورد على من 
نفى ذلك محتجا بأن النبى عليه الصلاة 
والسلام احتجم وصلى 4 أن القول أقوى 
من الفعل فى الدلالة على التشريع » والسنة 
القولية التى استدل بها الزيدية على نقض 
الوضوء بالحجامة هى ما روى عن تميم 
الدارى عن رسول الله أنه قال الوضنوء 
مذهب الشيعة الجعفرية : 
الوضوء ف البول والعائط والريح المعتاد . 
واللوم الغالب على الحاستين السمع 
والبصر » وعلى الاستحاضة القليلة » وزاد 
صاب الروضة * : ما يزيل العقل من 
عندهم بالحجامة وما شابهها . 


مذهب الاباضية : 


جاء فى متن النيل ' : «.وفى النقض يدم 


مرتفع ذى ظل وان قرعة برأس أو شقاق' 


رجل... قولان © . 
والحجامة داخلة فى ذلك ففى النقض 
بها خلاف عندهم فيما يظهر . 


٠ إل » ىي»‎ 6 5 : * |٠١ 
وتلخص من هذا أن التائلين بالنقض‎ 
بالحجامة هم الأحناف والحنابلة والزيدية‎ 
جد( صلم مطبعة السعادة بالقاهرة الطبعة:'‎ )4( ' 

الاولى سنة 1855 هاء. 
(ه) الروضة, البهية ج1 ص56 ٠‏ 
(5) شرح النيل ج١1‏ باب نواقض الوضوء صرل/ا/ ٠‏ 


وق قول عند الاناضية » ومن عداهم من 
المذاهب المذكورة بروث عدم النقض 
لحان 


احتجام الصالم 
مذهب الحنفية : 


جاء فى التنوير وشرحه ١‏ : ان الصائم 
اذا احتجم لا يفسد صومه »؛ وعلل ذلك 
العينى فى شر الكنز " بما رواه أبو داود 


من قوله صلى الله عليه وسلم « لا يفطر 
من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم © . 


وقال : ان قوله عليه الصلاة والسلام : 
« أفطر الحاجم والمحجوم » منسوخ . 


وروى الميرغينانى فى الهداية " الحديث 
بلفظ : « ثلاث لاا يفطرن الصائم : القىء 
والححامة والاحتلام © . ش ' 


وعلق على ذلك الكمال بن الهمام ؟ بأن 
هذا الحديث روى من عدة طرق وأحسنها 
ما رواه البزار من حديث ابن عباس رضى 
الله عنهما » وقال: انه أصح الروايات اسنادا 
وبحب أن يرتقى الى درجة الحسن . 


ون النصوط لتحي يتح 
الحنفية لعدم الافطار بالاحتجام بحديث 
1 حاشية ابن عابدين ج1؟ صلا١1 ٠‏ 
0) شرح الكنر جا ص١٠٠ ٠‏ 
(9) الهداية وفتح القدير ج؟ ص)5 طبعة مصطفى 
محمد ٠.‏ 
(:) الفتم »6 المرجع السابق . 
)6( جم صيلاه 25 


قال : مر بنا أبو طيبة فى بعض أيام 


تقال تست رول الله من هله 


' وسلم . 


وق حددث ابن عباس ل اللبى احتجم 
وهو صائم محرم » وعنه أن النبى صصلى 


. الله عليه وسلم لما قال : « أفطر الحاجم 


والمحجوم » » شكا الناس اليه الدم فرخص 
للصائم أن يحتجم . 

وهذه تبين طريق النسخ الذى أشار اليه 
العينى . ش 


ويقول السرخمى أيضا : ان تأويل 
حديث « أفطر الحاجم والمحجوم »© أن 
النبى صلى الله عليه وسلم مر بهما وهما 
يغتابان. آخر فقال الحديث » والمراد : ذهب 
“واب صومهما بالغيبة » وقيل الصحيح أنه 
غثئى على المحجوم فصب الحاجم الماء فى 
حلقه » فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
« أفطر الحاجم المحجوم »© 2 فوقع عنند 1 
الراوى أنه قال : أفطر الحاجم والمحجوم » 
ثم علل أيضا بآن جروج الدم من البدن لا 
يفوت ركن الصوم ولا يحصل به اقتضاء 
الشهوة وبقاء العبادة ببقاء ركنها . 
مذهب المالكية : 

قال المالكية ” : ان الحجامة لا تفطر ل 
صححه الترمذى أن المصطفى عليه الصلاة 
والسلام احتجم وهو صائم فى حجة 
الوداع . 1 ش 


(9) الصغفتى على العشماوية صصل1!5 المطبعةالاميرية 


قال : فيكون هذا الحديث ناسحا لا 
روى من قوله : أفطر الحاجم والمحجوم . 


'وجاء فى المدونة ١‏ : مايدل على الكراهة 
عند مالك » ولو احتجم رجل مسلم لم يكن 
عليه شىء . ثم ساق الحديث : « ثلاث 
لا يفطرن »6 . 

وهو صائم ,1 

مذهب الشافعية : 


جاء فى المنهماج وشرحه * : ولا تفطر 
الحجامة لما صح من احتجام الرسول وهو 
صائم » وقال ان خبر الافطار 00 
القياس يويد عدم الافطار ثم قال 
الحجامة مكروهة للصائم » وجزم 
المجموع بأنه خلاف الأولى . 


وهو المنصوص » فقد 


وقال اإأسنوى : 
قال فى الأم 


وعلق الشبراملسى فى حاشيته على كون 
النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو 
لم » بأنه ليس مكروها فى حقه وان كره 
فى حن غيره لأنه يجوز أنه فعله لبيان 
الجواز » بل فعله المكروه يثاب عليه ثوان 
لواحن 1 


وقد رجعنا الى « الأم » فى باب « ما 
يفطر الصائم » ؟ فيما يتعلق بالحجامة 


(1) جا صرمة! طبعة السابى . 
زفق المنهاج وشرحه جلا ص.لا١1‏ . 
0 كتاب الام ج11 ص؟م المطيبعية الأميربة 


فوجدنا عبارته :-قال الشافعى : روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم : < أفطر الحاجم 
والمحجوم ») » وروى : أنه احتجم صائما . 
قال الشافعى : ولا نعلم واحدا منهما ثابتا » 
ولو ثبت واحد منهما عن النبى قلت به » 
ولو ترك رجل الحجامة للتوقى لكان أحب 
الى » ولو احتجم لم أره شطره . 


مذهب الحثابلة : 


قال انق قذانة © + ال الججامة فط دنا 
الحاجم والمحد حوم ؛ وذكر ممن قال به 
اسحاق وايبن المنذر » وكان الحسن دابن 


6 


مسروق وابن سيرين لا يرون للصائم أن 
بحتجم» وكان جماعة منالصحابة يحتجمون 
ليلا ى الصوم منهم ابن عمر » وابن عباس 
هيات 


واحتج لمذهبهم بقول النبى صلى الله 
عليه وسلم « أفطر الحاجم والمحجوم 24 
وقال : انه رواه عن النبى أحد عشر نفسا » 
حديث بروى فى هذا الياب 6 وأطال ف 
الرد على القائلين بأن الحجامة لا تفطر 
الصاكم . 
مذهب الظاهرية : 

وفىالمحلى لابن حزم الظاهرى * مايفيد 
أنه لا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام » ثم 


قال : صح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « أفطر الحاجم والمحجوم © » 


فوجب الأخذ به الا أن يصح نسخه وقد 


(؟) المغنى جلا ص١٠‏ . 
)ه( المحاي جه هن|ا,9 ©» ؟.ه . 


( احتجام ) اخداة 


فح مخه خد إن الرسول صلوات الله 
عليه أرخص فى الحجامة للصائم فقامت به 
الحجة » ولفظ أرخص لا تكون الا بعد نمى 
فصح بهذا الخير نسخ الخبر الأول . 


مذهب الزريدية : 


قال صاحب البحر ١‏ : لا يفسد الصوم 
بالخحامة اذ احتجم النبى صلى الله عليه 
وسلم صائما » ورخص للصائم فيه . 


قال: وحديث «أفطر الحاجم وامسجوم 
نسخ بالترخيص » أو لأنهما اغتابا فبطل 


ثوابهما » والا لزم فى الحجام ولا قائل 


ابه . 
مذهب الشبيعة الجعفرية : 


يصوره ما جاء فى الروضة الله 4 
والمختصر النافع " : لإيفسد الصوم باخراج 
الدم المضعف » والآخراج المذكور إشمل 
الاي 


مذهب الاباضية : 


جاء فى كتاب الوضع " : كرهوا للصائم 
أربعة » فان فعلهن فلا بأس »؛ وعد منهما 
الححامة بالنهار . 


ذا افرع اقل 8 دانسا ارا 
مطلقا » وقيل فى آخر النهار » وقيل فى أوله 
لذ ماده بل نوف المنيمف فيؤدق 
للافطار . 


. البحر الزخار جم صلاه؟‎ )١( 

(؟) الروضة البهية جا ص»106 والمختصر النافع 
ص56 ء 

(؟) كتاب الوضع 165 ء 

(0) جلا صري4ؤا © 99| ٠‏ 


قالوا: ولم ,يصح حديث: الحجامة تنقض 
الصوم ؛ وأما حديث ١‏ أفطر الحاجم 
والمحتجم » فهو حكم عليهما بالافطسار 
لفعلهما أمرا مفطرا كنظر الحاجم الى عورة 
المحتجم أو لاغتيابهما ويدل على ذلك ذكر 
الحاجم فانه لا حجة قوية على أن من فعل 
بأحد ما يفطر به كان مفطرا . 


ويتلخص موقف فنقهاء المذاهب المذكورة 
ف أنهم جميعا عدا الحنايلة بروذث عدم فساد 
الصوم بالحجامة وان كان مكروها أو خلاف 
الأولى على التفصيل المذكور . 


احتجام المحرم 
مذهب الحنفية : 


قال السرخمى * : وللمحرم أن يحتجم 
ويغتسل ويدخل الحمام لأن هذا كله من 
باب المعالجة » فالمحرم والحلال ( أى غير 
المحرم ) فيه سواء » ألا ترى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم 
بالقاحة ( موضع بقرب المدينة ) . 

وقال الميرغينانى ١‏ : ان حلق المحرم 

وقال الصاحبان عليه صدقة لأنه انما 
بحلق لأجل الحجامة وهى ليست من 
المحظورات » فكذا ما يكون وسيلة أليها 
الا أن فيه ازالة شىء من التقث فتجب 
الصدقة . 


(ه) المبسوط جع ض158؟1 ٠‏ 
(5) الهداية مع فتح القدير ج؟ ص؟*9؟ ٠‏ 


84 ( احتجام ) 


مذهب المالكية : 


نص خليل والدردير ١‏ على جواز الفضد 
للمحرم اذا كان لحاجة والا كره فيما يظهر . 


وعلق الدسوقى بقوله : وعلى كل حال. 


لاشتراكهما :. . 


وفى المدونة " : سثل مالك : ألا يكره 
للحجام المحرم أن يحجم المحرمين ويحلق 
منهم مواضع المحاجم ؟ قال مالك : لا أكره 
ذلك له اذا كان المحرم المحتجم انما يحتجم 
لموضع. الضرورة . 
مذهب الشافعية : 


جاء فى الأم " » قال الشافعى أخبرنا 
سفيان بن عيينة عن أبن عباس أن النبى 
صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم .. 


من ضرورة أو غير ضرورة ولا يحلق الشعر . 
مذهب الحنابلة : 

يقول ابن قدامة ؟ : أما الحجامة اذا لم 
يقطع شعرا فمباحة من غير فدية فى قول 
الجمهور لأنه تداو باخراج دم فأشسبه 
الفصد . 


ولأن ابن عباس روى أن النبى احتجم 
وهو محرم » متفق عليه » ولم يذكر فدية » 
ولأنه لا يترفه بذلك » فأشبه شرب الأدوية . 


)١(‏ حاشية الدسوقى مع شرح الدردير ج؟ صرمه 
(؟) المدونة ج؟ صرللم١ ٠.‏ 

9) الام ج18 صع6ل97١1‏ . 

(؟) المغنى اج؟ ياب الحج ٠.‏ 


وان احتاج فى الحجامة الى قطع شعر فله 
قطعه لما روى عبد الله بن بحينة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحى جمل 
فه طريق مكة وهو محرم وسط رأسه » 
متفة, علمه . 


ومن ضرورة ذلك قطع الشعر ولأنه بباح 
حلق الشعر لازالة الأذى فكذلك هنا وعليه ” 


الفدية » لقوله تعالى « فمن كان منكم مريضا 


أو به أذى من رأسه ففدية .. © الآبة . 
مذهب الظاهرية : ' 


يرى ابن حزمالظاهرى فى كتابه المحلى * 
ل لتر أن مح وان عراضم يجام 
ولا شىء عليه » ثم روى من طريق عائشة أن 
محرم ومثله من طريق سفيان. بن عيينة عن 
ابن عباس » ومن طريق مسلم عن ابن بحينة 
ولم بخبر عليه أن فى ذلك فدية ولا غرامة . 
مذهب الزبدية : 

جاء فى البحر الزخار ١‏ : وله أن يفتصد 
ولا فدية » لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
احتجم وهو محرم » وقاسوا على اباحة 
الاحتجام اباحة عصر الدماميل ونزع الشوك. 
مذهب الشيعة الجعفرية : 

جاء فى-المختصر النافع " : ان فى الحجامة 
بالنسبة للمحرم لغير ضرورة قولين أشبههما 
الكراهية . | 


(ه) المحلى جلا باب الحج ٠.‏ 


(5) البحر الرخار ج؟ باتٍ الحج . 
0) باب الحج ٠.‏ 


مذهب الاباضية : 


ويقول الاياضية كما فى كتاب الوضع ١‏ : 


على المحرم أن يترك فعل أربعة من بدنه » . 


وذكر منها قطع ثىء من بدنه وادماعه . 


ثم قال : فان قطع شيئًا من بدنه أو أدماه 
فعليه دم . : 1 


والادماء يتناول الاحتجام اذ هو مخرج 
للدم لا محالة » وعلى هذا فان المذاهب 
الثمانية لا تمنع الاحتجام فى الاحرام » ومن 
عدا الاباضية لا يوجبونفدية لذات الاحتجام 
وقد نصت بعض المذاهب على وجوب الهدية 
لحلق موضع الحجامة وقيل الواجب صدقة 
ونص الظاهرية على أنه لا يجب ثىء حتى فى 
هذا . 


النداوى بالاحتجام 


شين هن النقول السابق ذكرها أن المتهاء 
مجمعون على أن التداوى بالاحتجام جائز 
غير محظور » وقد صح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه تداوى به » وأن كثرة عديدة 
من الصحابة كانوا يفعلون ذلك . 

وقد روى البخارى وابن ماجة أن النبى 
عليه الصلاة والسلام قال : 2 الشنفاء فى 
ثلاث : شربة عسل » وشرطة محجم » وكية 
نار 6 . 

وقال الكرمانى فى شرحه للحدث : ان 
فيه اثبات الطب والتداوى . 


وقال العزيزى فى شرحه أيضا : ان الحجم 
أنجح هذه الثلاثة شفاء عند هيحان الدم . 


2 4 
الحتكات 

امت اين 

المعنى اللغوى ' 
الاحتساب مصدر » فعله احتسب » يقال 
احتسب بكذا اكتفى به واحتسب على فلان 
الأمن ا كر عليه و انيسن الاج على امد 
ادخره لديه © كما يقال احتسبت بكذا. أجرا 
عند الله » أى فعلته مدخرا اناه علذده » 
والمادة تدل فى كثير من استعمالاتها على 
العد كما تبين من الاستعمالات السابقة » 
ومنه علم الحساب » أى علم العدد »6 
والحسبة اسم من الاحتساب » واذن 
فالاحتساب يستعمل فى فعل ما يحتسب 

عند الله " . 


المعنى الشرعى 


يستعمل الفقهاء اسم الاحتساب فى 
الدلالة على فعل ما بحتسبه فاعله عند الله 
مدخرا اباه راجيا ثوابه فى الدار الآخرة 
وذلك الاستعمال لا نكاد يخرج عن بعض 
استعمالاته اللفوية وعلى ذلك فالأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر يسمى احتسايا 


وذلك اذا فعله لا لرياء ولا لسمعة ولا 
لاطيار بعلو أو كبرياة ت .وكذلك كل معروفن 
مدخرا ثوابه عنده لغير رياء ولا سمعة 


(؟) القاموس والمصباح ومفردات الراغب الاصيهالى 
وأساس البلاغة للزمخشرى والمعجم الوسيطا . 


ل ( اختساب ‏ اختطاب ) 


كالصدقة نتصدق بها احت ابا ودفع الأذى 
والشر يقوم به احتسابا والمعونة فى الخير 
والنصرة يقوم بهما احتسابا وى هذا المعنى 
جاء فى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
أبو الدرداء رضى الله عنه قال سمعت أبا 
القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : ان الله 
عز وجل قال ياعيسى انى باعث من بعدك 
أمة ان أصابهم 
أصابهم ما يكرهون احتسيوا وصيروا .. 
رواه الحاكم » وقال : صحيح على شرط 
البخارى . وفى قوله صلى الله عليه وسلم 
فيما رواه أبو هريرة « من قام ليلة القدر 


ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنيه » : 


ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه » ... رواه البخارى 
ومسلم وفيما روى عن عمر قال أيما الناس 
احتسبوا أعم'لكم فان من احتسب عمله كنب 
له أجر عمله وأجر حسبتة وفى هذا ما بدل, 
على أن الاحتساب بمعنى الحسبة ‏ وى سان 
ما يدل على طليه يمعثى الحسسبة وعلى حكمه 
. وعلى طبيعته وعلى ما فيه من معنى الولاية 
وعلى شروطه وأركانه وعلى موضوعه ومايتم 


2 ٠ 
٠ 
000 
المعنى اللغوىٍ‎ 
9 الاحتطاب فى ف التافوين : الحطب‎ 


ل 


باعلنون. عصدو| بوان 


بحب الأجر بالغا ما 


وستعمله المقهاء بمعئاه اللغوى 0 


ويكون الاحتطاب فى الأراضى المماحة 
ل ل 
صاحيها . 

ومن سبق اليه كان أحق به من غيره 
فيملكه بذلك » والاحتطاب من الأرض غير 
المملوكة لا بحتاج الى اذن الامام لأنه من 
الأشياء المباحة التى لا يفتقر ملكها الى اذن 
الامام .١‏ هذا وقد ذكر الأئمسة له عدة 


مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : لو اشتركا فى الاحتطاب 


المسمى وهو نصف الحطب غير معلوم فلم 


يصح الحط بأقل " . 
ع لي 
5 
7 


ورد عن أبى حنيفة آنه لا قطع فى الطعام» 


والحطب فى ملك رجل ملك له فليس 
لغيره أن بحتطبه بدون اذنه » وان كان 
فى غير ملك فلا بآس به ولا يضر نسسبته 
الى قرية أو جماعة ما لم يعلم أن ذلك ملك 
لهم » ويملك المحتطب الحطب بمجرد 
الاحتطا وان لم يشده ولم يجمعه ؟ . 


. المغنى لابن قدامة ج"ة صلُ؟‎ )١( 
. 1١الإالص الهداية جلا‎ )0( 

) الهداية جع صلؤ93؟؟ ٠.6‏ 

(؛) حاشية ابن عابدين جه صركهم؟ . 


ولا تجوز الشركة فه الأشياء المباحة مثل 
. الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وكل 
مباح » لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة » 
.والتوكيل فى أخذ المباح باطل » لأن أمر 
الموكل به غير صحيح » والوكيل يماكه 
بغير أمره فلا يصاح ناميا عنه»ء وما 
اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه أو 
احتشه فهو له دون صاحبه لثبوت الملك 
فى المباح بالأخذ » فان أخذاه مما نهو 
مما تمينفان: لاسعوائهها انين 
الاستحقاق 6 وان أخذه أحدهما ولم يعمل 
الآخر شيئا فهو للعامل وان عمل أحدهما 
وأعانه الآخر » بأن حمله معه أو حرسه 
له فللمعين أجرة مثله لا يجاوز بهنصف ثمن 
ذلك عند أبى حنيفة وأبى بوسف » وعلد 
محمد بالغا ما بلغ ١‏ , 


مذهب الالكية : 


قال المالكية : لو قال لآخر : احتتطب على 
دانتى ولك نصف الحطب جاز ان علم ما 
يحتطبه عليها بعادة أو شرط وسواء فى ذلك 
ان قيد بزمن كيوم لى » ويوم لك » أم لم 
يقيده كنقلة لى ونقلة لك » فالاجرة هنا 
واجبة » ومثل الدابة السفينة والشنسبكة 
ونحوهما فيجوز بنصف ما يحمله عليها اذا 
كان معينا من مكان معين " . 


. الجوهرة النيرة جا صهم؟‎ )١( 


(5) الشرح الصغير ج؟ صريبؤه! . 


مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : يصح التوكيل فى تملك ٠‏ 
المباحات كالاحياء والاصطياد والاحتطان 
فى الأظهر ومقابله المنبع » والملك فيها 
للوكيل " . 


مذهب الحثابلة : 


قالالحنابلة : يجوز للشخص أن ستأجر 
رجلا ليحتطب : له لأنه عمل مباح تدخله 
النيابة فأثشبه حصاد الزرع » ويصح 
التوكيل فى تملك المماحات من الصيد 
والاحتطاب والحشائش ونحو ذلك كاحياء 


وتصح شركة الأبدان فى الاحتشاش 
والاصطياد والتنلصص على دار الحرب 6 
وسائر المباحات كالاحتطاب 1 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : لو استأجر ثسخص من 
يصطاد له أو يحتش أو يحتطب أو سسقى 
أو نحو ذلك من المباح فلا يصح الاستئجار 
وكذا لو عقد ائنان شركة فى ذلك - أو 
وكل رجل غيره لم يصح ولو نواه للغير 
بليملكه الفاعل اذا فل فى الأصح من 2 
المذهب . 


وقال المتوكل بالله يصح التوكيل فيه .. 


وعلى الأصح من المذهب لا أجرة له من 


(9) السراج الوهاج صر297؟ . 
(0) المقنع جم ص1ةع| . 

(ه) المقنم ج15 ص95م1 ٠.‏ 

(5) شرح الازهان جلا ص؟؟؟ . 


6وا 1 ( احتطاب ) 


مذهب الاهامية ٠‏ 


قال الامامية : اذا استأجر غير هللاحتطاب 
أو الاحتشاش أو الاصطياد من المباحات 
مدة معينة صحت الاجارة» ويملك المستأجر 
. ما بحصل من ذلك فى تلك المدة هذا ولا 
تدخل النيابة فى الاحتطاب والاحتشاش » 
لأنه تعلق قصد الشارع بايقاعه من المكلف 
مباشرة » لو احتطب أو احتش بنية أنه له 
ولغيره لم تؤثر تلك النية وكان بأجمعه 
له خاصة ١‏ . ش 


مذهب الاباضية : 


أو أخذه الشوك أو الحشيش من أرض آخر 
على أن الحطب بينهما مثلا » وانما جاز لأنه 
قد رأى الأرض مع ما فيها » أو لم بر لكنه 
قد عقد أن له النصف مثلا فى كل ما 
حخطبت ”". 


مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : ان قطع حشيش الحرم 
أو شجرة ليست مملوكة لأحد وهو مما 
لا ينبته الناس قعليه قيمته ؟ الا ما جف 
فيه لأنه ليس ينام * . 


. شرائع الاسلام ص5١؟ باب الشركة‎ )١( 

(0) شرح الئيل جاده مناه ٠‏ 

(؟) ولا يكون للصوم فى هذه القيمة مدخل لان 
حرمة تناولها بسيب الحرم لا بسببٍ الاحرام فكان من 
ضمان المحال . 

() كتاب الهداية للمرغينانى ج1١‏ ص7١‏ مطبعة 
مصطفى الحلبى ٠‏ 


مذهب المالكية : 
قال المالكية : حرم على المكلف بالحرم 
محرما أو غيره » آفاقيا أو من أهل مكة 
قلع ما نبت بنفسه ولو كان قطعه لاطعام 
الدواب على المعتمد » ولا فرق بين الأخضر 
واليابس الا الأذخر * » كما ورد فى الحديث 
استثناء الأذخر والملحقات به وهى الشنتنا 
والسواك والعصا ١‏ . 
مذهب الشافعية : 
قال الشافعية : ويحل من شحجر الحرم 
وكذا الشسوك كالعوسج ' وغيره من كل 
مؤذ منتشر من الأغصان المضرة فى طريق 
نباته من حشيش أو نحوه لعلف البهائم 
وللدواء كحنظل للحاحة اليه - 
مذهب الحنابلة ٠‏ 
قال الحنابلة : ويباح الاتتفاع بما انكسر 
فعل آدمى وكذا الورق الساقط يجوز 
17 . 1 
الانتفاع به ا 
مذهب الظاهرية : 
خاصة فحلال سلب ما وجد معه فى حالهتلك 
ويحرد من ثيابه الا مما يستر عورته فقط لما 
0 نبت كالحلفاء طيب الرائحة ٠.‏ 
(5) نلفة السالك لاقرب المسالك للدردير جا 
ص11 المطبعة التجارية ٠‏ 
0) نوع من الشوك ٠.‏ 
(4) نهاية المحتاج ج؟ ص؟76 مطيعة مصطفى 
الحلبى ٠.‏ 
(9) المقنع وشرحه ج| 'صه45 اللمطبعة السلفية » 
وكشاف القناع ج!١‏ ص؟.٠5‏ المطبعة العامرة الشرفية 
بالقاهرة . 


1١ ) احتكار‎  باطتحا‎ ( 


ورد عن عامر بن سعد قال : ان سعدا 
( أباه ) ركب الى العقيق فوجد عبدا يقطم 
. شسجرا أو يخبطه فسليه » قلما رج .سعد 
جاءه أهل العبد فسألوه أن برد على غلامهم 
أو عليهم ما أخذ من غلامهم » فقال : معاذ 
الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وأبى أن برده عليهم ١‏ 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : من محظورات الاحرام 
قطع شجر من الحرمين أو رعيه . فلو كان 
بابسا جاز قطعه ؛ فلو كان مثؤذيا كالعوسج 


ونحوه مما له شوك مؤذ فيجوز قطمه 


فلو كان مستثنى كالاذخر جاز قطعه . أما 
لو كان أصله فى الحل وفروعه فى الحرم جاز 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : ولاكفارة فى قلعم الحشيش شم 
وان أثم فى غير الأذخر » وما أنبته الآدمى 
ومحل التحريم فيهما الاخضرار » أما اليابس 
فيجوز قطعه مطلقا لا قلعه ان كان أصله 
ثانا ". 


وشد محمله أى ربطه والعقد عليه الا على 
نفسه منه ولا بحل وان ملحل شضحر 


)١(‏ المحلى لابن حزم جا ص77؟ هسألة رقما.ه 

00( شرح الازهار ج11 ص5١٠١‏ مطبعة حجازى 
بالقاهرة . 

؟) الروضة البهية جد١ا‏ ص8١‏ مطابع دار الكتاب 
الغربى ٠.‏ 


الحرم » ويجوز رعيه . ولا يجوز 3 
اليابس أيضا » وجوز رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأذخر ؟ . 

والأصل فى شجر الحرم أنه غير مستنبت 
ففيه الجزاء » وعن ابن محبوب فى عود 
صغير فى الحرم اطعام مسكين » وقيل فى 
كسر عود درهم ولو صغيرا كسواك *. 


جاء فى المصباح : احتكر فلان الطعام » 
اذا حمسه آرادة الغلاء ) والاسم الحكرة 2 
مثل الغرفة من الاغتراف » والحكر ( بفتح 
الحاء والكاف أو امسكانها ) بمعنى 
الاحتكار . 


وعرف صاحب القاموس الحكر بفتح 
الحاء وسكون الكاف بأنه الظلم واساءة 
المعاشرة » وقال انه بالتحريك أى الحكر 
بفتحنين : ما احتكر أى حمس اتننظارا لغلائه 
كالحكر بضم الحاء » فيكون اسما من 
الاحتكار . 


ونقل الصنتعانى ' عن النهماية لابن 


الأثير فى شرح قول النبى صلى الله عليه 


(9) الازخر نيت طيب الرائحة تصلع مله الحصر 
وتسقف منه البيوت ما بين الخشب ٠.‏ 

(ه) شرح النيل ج؟ ص78؟؟ 2 59 . 

(1) سيل السلام ج؟ ص76 طبعة صبيح بالازهر 
بممر ‏ . 


) احتكار‎ ( ١45 


وسلم : « من احتكر طعاما .. »© أى اشستراه 
وحبسه ليغلو فيغلو . 


ومن هذا شين بوضوح أن معانى المادة 
كلها دور حول الظلم ف المماملة وحبس 
ثىء من الأشياء لاستبداد بشأنه 8 


ومنه ما ورد فى استعمال الشريمة من 
عصر النبوة الى أن عرفه الفقهاء فى. كتبهم 


التعريئف الفقهى للاحتكار 


يقول الحصكفى من الأحناف فى شرح 
الدر المنتقى ١‏ تقلا عن الشرنبلالية عن 
الكافى : ان الاحتكار شرعا اشتراء الطعام 
ونحوه وحبسه الى الغلاء أربعين نوما لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « من احتكر على 
المسلمين أربعين يوما ضربه الله بالجذام 
والافلاس © . 


ثم قال : وقيل شهر وقيل أكثر » وبين 


الحصكفى أن تكثيرة مدة الأيام لامعاقية 


فى الدنيا بنحو البيع والتعزير لا للاثم 
لحصوله وان قلت المدة » وتفاوت الاثم 
بين تربص المحتتكر لعزة الطعام وندرته أو 
للقحط . 


وقد رجعنا الى حاشية الشرنبلالى على 


درر الحكام شرح غرر الأحكام 5 فوحدنا”' 


)١(‏ الدر المنتقى على هتن المنتقى بهامش مجمسع 
الانهر ج؟ ص69ه طبعة الاستانة سنة /إ5؟1 ها . 


٠. 1٠ ٠١ص زفة ك1‎ 


كردا تكار قوت البشر والبهائم: الاحتكار 
حبس الطعام للغلاء افتعال من حكر اذا 
ظلم ونقص وحكر بالثىء اذا استيد به . 
وحبسه عن غيره » وتقييده بقوت البشر 
والبهائم قول أبى حنيفة ومحمد وعليه 
التتوى » وقال أبو بوسف : كل ما أضر 
بالعامة حيسه فهو احتكار .وان كان ذهبا 
أو فضة أو ثوبا . كذا فى الكاقى . 


وأما تقدير مدة حبس الطعام فقد ورد 
فى كلام صاحب الدرر اذ يقول : « ومدة 
الحبس قيل أربعون يوما وقيل شهر وهذا 
فى حق المعاقبة فى الدنيا » لكن يأثم وان 
قلت المدة » . 


فقول اناري *"العقق :+" ان المراد 
بالاحتكار « حبس الأقوات تريصا للغلاء » 
وهذا التعريف أقرب الى ما أورده 
الشرنبلالى فانه لم يقيد الحبس بكونه على 
سبيل الشراء » ولم بذكر نحو الأقوات » 
وقد اختلف كل منهما عن الحصكفى من 


هاتين الناحيتين . 


وقد وافق صاحب الاختيار الحصكفى 
فى تقييد الحبس يكونه على سنبيل الثشراء 
وان كان قصر على الطعام كالبابرتى 
والشرنبلالى » وأشار صاحب الاختيار 
الموعلى الحنقن الى فتمول+ الاحقتعار 
للشراء من المصر أو من مكان بحنب طعامه 
الى مصر » فقال ؛ : « ان الاحتكار أن 


(؟) فى كتابه العناية بهامثشس فتح القدير. على لهداية 
حلم ص6ا؟١ا ٠.‏ 

(؟) الاختيار شرح المختار جلا صه ١!‏ طبعة مصطفى 
الحلبى سئة وهو“ ا! ها . 


( احتكار ) ها 


يجلب طعامه الى المصر ويحبسه الى وقت 
العلاء © . 


ونبه الكاسانى: الحنفى الى قيد نفيد 
حكمة المنع من الاحتكار ١‏ : فأضاف 
الى التعريف قيد أن يكون ذلك يضر 
بالناس بدل قولهم ( الى وقت الغلاء ) . 
مذهب المالكية : 


أما المالكية فيصورون الاحتكار بما 
تفيده عبارة المدونة برواية سحئون ؟ : أنه 
سمع مالكا يقول : الحكرة فى كل شىء فى 
السوق من الطعام والزيت والكتان 
والصوف وجميع الأشياء وكل ما أضر 
بالسوق فيمنع من يحتكر شيئا من ذلك 
كما يمنع من احشكار الحب »6 . 


والمالكية فى هذا التعميم يتفقون مع 
أبى يوسف فى عدم قصر الاحتكار على 
الطغام . 


مذهب الشافعية : 


عرفه الرملى الشافعى بقوله " : انهاشتراء 
القوت وقت الغلاء ليسسكه ويبيعه بعد ذلك 


وبمثله عرفه الامام النووى الشافعى فى 
شرحه لصحيح مسلم ؛ . وقد انفرد هذا 
التعريف بتقيبد الشراء بكونه وقت الغلاء . 

. البدائع جاده صا‎ )١( 

(؟) ج.١!‏ ص"9؟١1‏ . 
الخليى سنة 1709 اه بالقاهرة . 

(5) صحيح مسلم بشرح النووى ج؟١‏ ص48 المطبعة 
المصرية بالقاهرة ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


وعرفه ابن قدامة الحنبلى 2 المغنى 
بقوله * : الاحتكار المحرم هو ما اجتمع 
فيه ثلائة شروط : أن يشترى » وأن .يكون 
المشترى قتا » وأن يضيق على الناس 
بشرائه . فهو نتفق مع من يقول ممن قدمنا 
ان الاحتكار يتحقق بالشراء وتخصيصه 
بالقوت . 


مذهب الظاهربة : 


وأما ابن حزم الظاهرى فقد وافق الجميع 
فى اعتيار الاضرار بالناس قيدا فى الاحشكار 
الممنوع ؛ واتجه الى أنه مرتبط بالشراء ولم 
يقصره على الطمام وعبارته ١‏ : الحكرة 
المضرة بالناس حرام » سواء فى الاإتياع 
أو امساك ما ابتاع ؛ « والمحتكر فى 
وقت الرخاء ليس آثما » . 


مذهب الزيدية : 


والزيدية يخصونه بأن المحبوس قون 
آدمى أو بهيمة » ويعممون فى الحمس بما 
يشمل ما يكون على سبيل الشراء أو غيره 
ويصور مذهبهم ما جاء فى البحر الزخار ' 
من قولهم : يحرم احتكار قوت الادمى 
والبهيمة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
« من احتثكر الطعام » (أى الخبز ونحوه) 
فانه لميخصه بالشراء وبذا بتحققالاحتكار 
عندهم مما يكون حبسه بعد الشراء أو 

(5) المغنى جل؛ صص..؟؟ طبعة المنار بالقاهرة . 


(5) المحلى جة صرلملا مطبعة الامام بالقاهرة . 
0) جا صؤا1؟ الطبعهة الاولى طبعة انتصار 


السنة اللحمدية سنة 8759| ها . 


) احتكار‎ ( ١545 


الحشول عليه من از اليد » كما يشمل ما اذا 
كان الشراء من المصر أو كان مجلوبا من 
خارجها . 


مذهب الامامية : 


وعرف الشسيعة الامامية الحكرة ١‏ : بأنها . 


جمع الطعام وحنسه بتريص به الفلاء » 
وحصروا الطعام الذى يتحقق فيه الاحتكار 
فى سيعة أشياء » هى : الحنطة والتسعير 
والتمر والزبيب والسمن واازيت والملح . 
فهم لا بخصونه بالشراء وينفردون بقصر 
الطعام على هذه الأنواع 1 


مذهب الاباضية : 


وعرفه الأباضية ؟ بأنه شراء مقيم من 
سوق أو من غيره بالنقد أو غيره طعاما 


بنتظر به الغلاء فهم يخصون الاحتكار , 


بشراء المقيم للطعام » ويصرحون بأن من 
أخد الطعام من غيره فى دين أو مقاضاة أو 
أرش أو أجرة أو ارث أو هبة فلا يكون 
ذلك من الاحتتكار المحظور + وقد الحقوا 
بالمقيم فى تحقق الاحتكار الممنوع المسافر 
الذى يتجر بمال المقيم بخلاف المقيم الذى 
يتجر بمال المسافر فلا يكون من الاحتكار 
الممنوع » واختلفوا ف الطعام الذى مكون 
فيه الاحتكار فجعله بعضهم عاما فى كل ما 
بطعم ولو رهنا أو شرابا » وخصه بعضهم 
بالحبوب الستة » وخصه بعضهم بمايسمى 
فى العرف طعاما » وبعضهم خصه بالبر 
والشعير . 


ماله 


)١(‏ الروضة البهية جدا ص45؟ طبع دار الكتاب 
العربى بمصر ومثله فى المختصر الناقع صص.6١ ٠.‏ 
(0) شرح النيل ج) ص١١٠١‏ 64 01١5‏ . 


حكم الاحتكار الأخروى 


الاحتكار الذى تتحقق فيه القبود 
المذكورة على اختلاف المذاعب فيها كما 
ما محظبور اجماعا غير آله قند اختلفت 
عبارات الفقهاء فى التعبير عن هذا الحظر . 
فمنهم من صرح بالحرمة » ومنهم من صرح 
بالكراهة » ومنهم من اكتفى بلفظ المع 
الصادق بكل من التحريم والكراهة . 

فالكاسانى الحنفى يقول ؟ : تتعلق 
بالاحتكار أحكام منها الحرمة لما روى عن. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« المحتكر ملعون والجالب مرزوق » » ولا 
يلحق اللعن الا بمباشرة المحرم » وروى عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « من احتتكر 
طعاما أربعين ليلة فقد برىء من الله وبرىء 
الله منه 6 . 


ومثل هذا الوعيد لا بلءدق الا بارتكاب 
الحرام » وساق دليلا آخر عقليا برجع الى 
أن الاحتكار من باب الظام والظلم حرام» 
وقال بعد ذلك ان قليلمدة الحبس وكثيرها 
سواء ف حق الحرمة لتحقق الظلم 1 


وبمثل ذلك صرح الشبراملسى الشافعى 
فقد قال ؛ : ان النهى المتعلق بالاحتكار 
نهى تحريم » وأيضا فان ابن حجر ألهيثمى 
الشافمى يعتبره من الكبائر ويقول * : ان 
كونه كبيرة هو ظاهر الأحاديث الواردة ىق 
النهى عن الاحتتكار لوجود الوعيد الشديد 


() البدائع جاه صص؟كا . 
() نهاية المحتاج جلا صرياهة! ٠‏ 
' (ه) الرواجر جا ص"5!|؟ ؛ 5١97‏ . 


١ 1/ ( احتكار‎ ( 


عليه بالجذام والافلاس وبعض هذه دليل 
على الكميرة . 


وكذلك ابن قدامة الحنيلى ١‏ ينص على 
تحريم الاحتكار ويستدل بعدة أحاددث 
منها قوله صلى الله عليه وسلم: «من احشكر 
فهو خاطىء »6 . 


ووافةهم ابن حزم الظاهرى فيما نقلناه 
من العبارة السابقة اذ شول " :أن الحكرة 
المضرة بالناس حرام 5 
البحر الزخار ينص ؟ : على أنه يحرم 
احتكار قوت الآدمى والبهيمة فى الفاضل 
عن كفايته ومن سونه . 


وكذلك الأباضية فقد صرحوا ؛ بأن 
الاحتكار حرام . وقال صاحب شرح النيل : 
ان النهى عن الاحتكار أشد من غيره من 
البيوع الممنوعة لاتنظار المشكر اللعنة 
بالاشكار لحديث : « المحشكر بنتظر 
اللعئة © . 


وأما القائلون بالكراهة فمن الأحناف 
الميرغينانى صاحب الهداية وكل من الموصلى 
صاحب الاختيار والتمرتاثى صاحب تنوير 
الأبصار والحصكفى فى الدر واين عابدين 
فى حاشيته وهو المذكور فىه ملتقى الأبحر 
وشارحه . 


. المغنى ج؛ صص.'"؟ طبعة المنار‎ )١( 

(5) المحلى جاة صسغلا . 

0) البحر الزخار جا صة!؟ وما بمدعا . 
(4) شرح النيل ج) ص؟6١٠١‏ . 


بقول صاحب الهدانة * : « ويكره 
الاحتكار فى أقوات الآدميين والبهاكم 5 
الخ 204 
كما يقول صاحب التنوير وشارحه 
صاحب الذر وا بن عابدين فى حاشيته ١‏ 
« وكره احتكار قوت البشر .. الخ »© . 


وبوافق الشيمة الجعفرية من قالوا 
بالكراهة من الأحناف © فقد أورده صاحب 
اللمعة الدمشقية وشارحه صاحب الروضة 
البهية فى مكروهات التحارة " 

وان كان صاحب الروضة البهية قد اختار 
فى موضع آخر * أنه يحرم مع حاجة الناس 
اليه اذ يقول : والأقوى تحريمه مع حاجة 
الناس اليه لصحة الخبر بالنهى عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم كما أورده 
صاحب المختصر النافع من الششيعة الجعفرية 
فى المكروهات أيضا 0 أن هناك قولا 
بحرمته . وأما من أورد عبارة المنع دون 
تحديد لجهة المنع فانه الحطاب من اخالكية 
اذ أورد أنه ممنوع ١‏ 

حكم الاحتكار الدنيوى 

يقول صاحب البدائع الفقيه الحنفى : 

ان من أحكام الاحتكار أن يزمر المحتكر 


بالبيع ازالة للظلم لكن انما يتومر ببيع ما 
فضل عن قوته وقوت أهله » فان لم يفغل 


(0) الهداية ج؛: ص]لا . 

(5) حاشية ابن عابدين جاده صغل'!؟ ومعها شرح 
الدر على متن التنوير ومثله فى الاختيار © شرحالمختار 
ج؟ صهو١١!‏ وكذا ملتقى الابحر وشارحاه ج-اص197ه 

90) جا ص975؟ ٠.‏ 

(4) المرجع اللسابق جا ص"؟ة؟ . 

(5) مواهبه الجليل للحطاب ج: ص97؟؟ مطبفة 
'العادة »© الطبعة الاولى سنة #7"1! ها . 


554 ( احتكار ) 


وأصر على الاحشكار ورفع الى الامام. مرة 
أخرى وهو مصر عليه فان الامام يعظه 
وبهدده فان لم تفعل ورفع اليه مرة ثالثة 
يحبسه ويعزره زجرا له عن سوء صسئعه 


ولا يحبر على البيع . 


وقال محمد : يحبر عليه » وهذا يرجم 
الى مسألة الحجر على الحر لأن الجبر على 
البيع فى معنى الحجر . 


ويقول الميرغينانى الحنفى فى كنابه 
الهداية : ان رفع المحتكر الى الامام مرة 
ثانية حبسه وعزره زجرا له ودفما لضرر 
العامة . 


بجحب على القاضى أن بأمره ببيع ما فضل 
عن قوته وقوت أهله . 

ويضيف اين عابدين : انه مع أمره ينهاه 
عن الاحتكار ويعظه ويزجره . 


بل خالف الأمر عزره وباع عليه وفاقا على 
الصحيح . 

ثم تقل عن صاحب السراج أنه لو خاف 
الامام على أهل بلد الهلاك أخذ الطمام 
ردوا مثله . قال : وليس هذا بححر بل 
للضرورة » ومثله فى الاختمار والبدائع . 


مذهب المالكية : 


ش ونص المالكية على أن من اشترى الطعام 
من الأسواق واحتكره وأضر بالناس ذفان 


الناس يشتركون فيه بالثمن الذى اشتراه 
له . ١ ١‏ 


وصرح ابن جزى بأن فى جبر الناس على 


وقوك اآلى الالكن. ف عرجت" انيع 
مسلم ؟ : ان الخليفة كان اذا غلا السعر 
ترفق بالمسلمين فأمر بفتتح مخازنه وأن يباع 
بأقل مما يبيع الناس حتى يرجم الناس 
عن غلوض. ف الاثتان + اث يام مزة أخرى 
أن يباع بأقل من ذلك حتى يرجم السسعر 
الى أوله أو القدر الذى يصلح للذاس حتى 
خلن الحالنق والمحتكرين: .بهذا الفعل :. 
وكاذه ذلك بس سب قار 
مذهب الشافعية : 


وصرح الشافعية بأن من عنده زائد على 
كفابته ومئوئته سنة يجبر على بيعه ىف زمن 
الضرورة » بل قالوا : انه إذا اشستدت 
الفرورة يحبر على بيع ما عنده ولو لم ببق 
لك كفارة بيه 
مذهب الحنابلة : 


كما صرح الحنابلة بأن لولى الأمر أن 
بكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة 
المثل عند ضرورة الناس اليه مثل من عنده 
طعام لا يحتاج اليه الناس فى مخمصة فان 
من اضطر الى طعام غيره أخذه منه بغير 
اختياره بقيمة المثل ولو امتنع عن بيعه الا 
بأكثر من سعره أخذه منه بقيمة المثل . 


. 0 القوانين الذقهية لابن حزرى جا ص27؟‎ )١( 
. (؟) جة ص؟." 6 ه."”‎ 


( احتكار ) ش 15 


ثم يقول ابن القيم ١‏ : « من أقبح الظلم 
أن بلزم الناس ألا إسبعوا الطعام أو غيره 
يريدون » فلو باع غيرهم ذلك منعوه ع 
وهذا يمكن تسميته احتكار الصنف © . 

ثم قال : ان هذا من البغى والفسادء» 
من الفقهاء الى القول بأن من حق الامام » 
بل من واخبه أن يسعر السلع وأن ينع 
الناس أن سيعوا الا بقيمة المثل ولا بشتروا 
الا بها بلا تردد فى ذلك عند أحد من 
العلماء ( انظر : تسعير ) . 


مذهب الظاهرية : 


يقول ابن حزم الظاهرى : يمئع المحتكر 
من الاحتكار » وروى بسنده الى على أنه 
عن عبد الرحمن بن قيس قال : أحرق لى 
على بن أبى طالب بيادر بالسواد كنت 
احتكرتها » لو تركها لربحت فيها مثل عطاء 
الكوفة . ( والبيدر : الموضع الذى تدرس 
فيه الحبوب » والمراد : ما فى تلك الأماكن 
من الحبوب ) . 


مذهب الزيدية : 


وصرح الزيدية بأن المحتكر ,يجبر على 
بيع ما احتكره ولا يباع عنه الا اذا تمرد 
قيبيعه الحاكم ويعزره لعصيانة . 


٠. الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية صن؟؟؟‎ )١( 


مذهب الامامية : 


أما, الشيعة الجعفرية فيقولون : يجب بيع 


الطعام المحتتكر . 


ويقول صاحب اللمعة الدمشقية " : ان 
الطعام المحتكر لو لم يوجد غيره وجب 
البيع ويسعر أن أجحف ف الثمن . 


مذهب الآباضية : 


وينص الاباضية على أنه لا نترك المحتكر 
بيع بأكثر مما اشترى وانما يحبر على البيع 
كما اشترى » وقيل ان أخذ منه حين الفراغ 
من العقد قبل الانتظار أجبر على ابيع وو 
بربح » وان قبض عليه بعد الاننظار أجبر . 
أن يبيع بمثل ما اشترى وقد يمنع من الربح 
مطلقا لسوء نيته 5 


وروى عن جابر أن من احتشكر طعاما على 
الناس وأبى أن يبيع الا على حكمه وهو 


ثم قال صاحب النيل ؟ : ولا يجبر 
العسين على البيم :ان مترير او لك كه 
أورده لنفقته أو تغير عن حاله مثل أن ينكون 
حبا فيطحنه أو دقيقا فبحيزه . 

ثم قال : وان مات المحتكر لم يجبر وارثه 
ولا بحبر من دخله ملكه بوجه . 


0) الروضة البهية شرح اللمعة جا ص”"اة؟ . 
9) شرح النيل ج)؟ ص»4 1٠.2 © ٠١‏ . 


ع 1 ( احتلام ) 


امم ) وأىا دس 
احرث لامر 


سه سل لقم 6 
المعنى اللغوى : 
رؤيا 04 وحلم الصبى واحتلم “ أدرك وبلغ 
مبلغ الرجال. فهو حالم ومحتلم . 
وف القاموس : الاحتلام الجاع فى 
النوم والاسم الحلم . 
والفقهاء يتناولون. الاحتلام بمعنيين : 
الأول : الادراك وبلوغ مبلغ الرجال . 
والثانى : الجماع ف المنام ٠.‏ 
كما يعتبرون الاحتلام بالمعنى الثانى فى 
الجملة سبيلا الى تحقيق الاحتلام بالمعنى 
الأول . ش 
جاء فى حاشية ابن عابدين ١‏ : الاحتلام 
من الحثلم اسم لا يراه النائم . ثم غلب 
على ما براه من الجماع 3 
وى موضع آخر يقول ؟ : انه غلب لفظ 
الاحتلام فى هذا دون غيره من أنواع المنام 
ثرة الاستعمال فيه . 
هذا وسيبين من ايراد الفروع أنمعناه 
. يختلف فى بعضها عنه فى البعض الآخر » 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ج!ا صل١؟١١‏ طيعة المطيمة 
العثمانية ملة 1086 ه. 


(؟) جه صه١٠20201.‏ 


فهو فى بعض الفروع يستعمل بالمعنى الأول 
وى بعضها يستعمل بالمعنى الثانى . 


أثر الاحتلام فى الطهارة 


مذهب الحتفية ٠:‏ 


جاء فى التنوير وشرحه وحاشسية ابن 
عابدين " : « فرض العسل عند خروح 
منى منفصل عن مقره بشهوة ولو حكما 
كمحتلم »© فانه لا لذة له يقينا لفقد 
ادراكه . 


قال الرحمتى : أى اذا رأى البلل ولم 
يذكر اللذة لأنه يمكن أنه أدركها ثم ذهل 
عنها فجعلت اللذة حاصلة حكما . 


وفرض عند رؤية متيقظ منيا أو مذيا 
وان لم يتذكر الاحتلام الا اذا علم أنه 
مذى أو شك أنه مذى أو ودى أو كان 
ذكره منتشرا قبيل النوم فلا غسل عليه 
اتفاقا كالودى الا اذا نام مضطجعا أو تيقن 
أنه منى أو تذكر حلما فعليه الغسل © ولا 
يفترض الغسل ان تذكر ولو مع اللذة أو 
الانزال ولم بر بللا اجماعا » وكذا المرأة 
مثل الرجل على المذهب » ولو وجد بين 
الزوجين ماء ولأ مميز ولا تذكر » ولا نام 


. قبلهما غيرهما اغتسلا . 


قال ابن عابدين : والتقييد بالزوجين » 
الظاهر أنه اتفاقى جريا على الغالب . وتقل 
عن الطحطاوى أن الأجنبى والأجنبية 
كذلك . 


9) ج! مك7١١‏ 


"١ ٌْ ) احتلام‎ ( 


وفى شرح درر الحكام شرح عزم 
الأحكام ١‏ تعليقا على قوله : « وعنلد 
ابا سف ينا املا واد 0 عقر 
حلما » ان المذى ماء رقيق أبيض يخرج عند 
ملاعبة الرجل أهله » أما الودى فهو كسا 
جاة اف شرح اليتق على "اعدو * #نقاء 
غليظ يعقب البول . وعلق على عبارة < كذا 


المرأة فى الأصح » فقال : ان هذا احتراز - 


عن ما قيل لو احتلمت المرأة ولم يخرج منها 
المنى ان وجدت لذة الانزال فعليها الغسل 
لأن ماءها ينزل من صدرها الى رحمها 
بخلاف الرجل حيث يشترط الظهور ف حق 
الغسل . 

وف صحيح البخارى ” فى كتابى العلم 
والغسل : « أن أم سليم جاءت الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقالت : يارسول 
الله ان الله لا يستحى من الحق » هل على 
المرأة من غسل اذا هى احتلمت ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : « نعم اذا رآت الماء » . 

وقد علق عليه الكرمانى فقال نقلا عن 
ابن بطال : لا خلاف أن النساء اذا احتلمن 
أن عليمن الفسل وحكمهن حكمالرجال . 


مذهب الالكية : 


جاء فى الشرح الكبير على متن خليل؛ : 
« يجب غسل ظاهر الجسد بمنى أو يسبب 


. 1١ص ج!‎ )١( 

(؟) العينى على الكنز جا ص١١‏ مطبعة وادى 
الثيل يمصر . 

9) البخارى بشرح الكرمالى ج؟ صرؤها| 2 ج8 
ص6١‏ . 

() )راجع حاشية الدسوقى على الدردير جا 
ص"؟١ا‏ مطبمة دار احياء الكتب العربية عيسى الحليى 


خروجه من رجل أو امرأة وان ينوم أى فيه 
بلدة معتادة أو لا » بل ولو بلا لذة أصلا 
على المعتمد » . 


وقد فسر خروج المنى ببروزه عن الففرج 
فى. حق المرأة لا محرد احساسها باتفصاله 
خلافا لسند حيث قال : خروج ماء المرأة 


اليقظة » أما فى النوم فلابد من بروزه منها 
قطعا . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى متن أبى شجاع وشرحه 
الاقناع ” : « من موجبات الغسل انزال 
المنى .. وف البكر لابد من بروزه الى 
الظاهر كما أنه فى حق الرجل لابد من 
بروزه عن الحشفة » والأصل فيه خبر مسلم 
د انما الماء من الماء » » وخبر الصحيحين 
عن أم سليم . وذكر الحديث السابق . 


وفسر البجرمى فى حاشيته كلمة 
« احتلمت » فى الحديث بقوله : « أى رأت 
فى منامها » » وفسر قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « اذا رأت الماء » أى المنى اذا 
استيقظت . قال : وجعل رؤية المنى شرطا 
للغسل يدل على أنها اذا لم تر الماء لا غسل 
في 

ثم قال 1 : لو رأى فى فراشه أو ثوبه منيا 
لا يحتمل أنه من غيره ازمه الغسل واعادة 
ا مطبعة دار اجياء الكتب العربية 


عيى الحلبى . 
(5) المرجع السابق جدا ص7.؟ . 


6" ( احتلام ) 


كل صلاة لا يحتمسل خلوها منه » ويسن 
اعادة كل صلاة بحتمل خلوها عنه » وان 
احتمل كونه من آخر نام معه فى فراشه 
مثلا فانه بسن لهما العسل والاعادة . 


وعلق البحرمى على قوله « لا يحتمل أنه 
من غيره » فقال : بأن نام وحده أو مع من 
لا تتصور انزاله كالممسوح » لزمه الغسل 
وان لم .نتذكر احتلاما . 


مذهب الحثابلة : 

يقول ابن قدامة ١‏ : الموجب للغسل 
خروج المنى » وروى مسلم ى صحيحه عن 
الى لدان سجهية برعي ادن د 
الرجل والمرأة فى يقظة أو نوم وهو قول 
غامة الفقهاء .: 


ثم فسر رؤّية الماء الواردة فى الحديث 
بالاحتلام » وقال : انما يخرج ف الاحتلام 
بالشهوة . 


ثم قال : سئل أحمد عن رجل رأى ىف 
المنام آنه يجامع فاستيقظ فلم بجد شيئا » 
فلما مثى خرج منه المنى » قال : يغتسل . 
ثم قال : ان احتلم أو جامع تأمنى ثم 
اغتسل ثم خرج منه منى فالمشهور عن 
أحمد أنه لا غسل عليه .202 


)١(‏ الغنى جا!1 صهو!ا طبعة المنار الثااشئة 
سنة /إ85ا1[ هد . 


وقال الخلال : تواترت الروايات عن أبى 
عبد الله أنه ليس عليه الا الوضوء » واذا 
عليه . 5 


. قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من 
أحفظ عنهم من أهل العام » وان اتنبه 
فرأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل 
لا نعلم فيه خلافا أيضا . 

وروى ذلك عن عمر وعثمان وبعض' 
الصحابة وجماعة من التابعين ومالك 
والشافعى . 


ونقل " عن عمر رضى الله عنه أنه صلى 
الفجر بالمسلمين ثم خرج الى الحرف 
( موضع قرب المدينة ) فرأى فى ثوبه 
احتلاما فقال : ما أرانى الا قد احتلمت 
فاغتسل وغسل ثوبه وصلى وأطال فى 
الاستدلال . 


ثم قال : اذا انتبه فوجد بللا لا بعلم هو 
منى أو غيره . 

فقال أحمد : اذا وجد بلة اغتسل الا أن 
يكون به أبردة أو لاعب أهله فانه ريبما 
خرج منه المذى فأرجو ألا يكون به بأس » 
وكذلك اذا كان اتنشر من أول الليل بتذكر 
أو رؤية لا غسل عليه » وهو قول الحسن 
لأنه مشكوك فيه بحتمل أنه مذى وقد وجد 
سيبه فلا يجب الغسل مع الشك ؛ وان لم 
يكن وجد ذلك فعليه الغسل لخبر عائشسسة 


(؟) المرجع السابق جدا ص؟١؟ ٠.‏ 


( احتلام ).2 5" 


سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما . فقال : 
يغتسل » ولأن الظاهر أنه احتلام : 

وقد توقف أحمد فى هذه المسألة فى 
مواضم . 

ونقل عن محاهد وقتادة خلاف ذلك . 

ثم قال : وان رأى فى ثوبه منيا وكان 
مما لا ينام فيه غيره فعليه الغسل لأن عمر 
وعثمان اغتسلا حين رأياه فى ثوبهما » ولأنه 
يكيل أ :تكون: اله منه: سيد الصلاة 
من أحدث نومة نامها فيه » الا أذ يرى 
آمارة قذل على آنه اصن كلها افيد من 
أدنى نومة يحتمل أنه منها » وان كان 
الرائئى له غلاما يسكن وجود المنى منه كابن 
ثنتى عشرة سنة فهو كالرجل لأنه وجد 
دليله وهو محتمل للوجود . فان كان أقل 
من ذلك فلا غسل عليه لأنه لا يحتمل ع 
فتعين حمله على أنه من غيره ؛ فأما ان رأى 
الرجل منيا فى ثوب ينام فيه هو وغيره ممن 
بحتلم فلا غسل على واحد منهما لأن كل 
واحد منهما بالنظر اليه مفردا يحتمل آلا 
يكون منه فوجوب الفسل عليه مثسكوك 


شة . 


مذهب الظاهرية ٠:‏ 


ويمثله قول ابن حزم ١‏ : الجنابة هى 
الماء الذى يكون من نوعه الولد » ثم سأق 
حديث أم سليم السابق » ثم قال : فهذا 


_ ا اك 


. المحلى جا صل9؟؟ مطبعة الامام بالقاهرة‎ )١( 


هو الماء الذى يبوجب الغسل وهو واضصح : 
فى أن ماء الاحتلام الذى ورد فق الحددث 
عندهم يوجب العسل . 

ثم قال " : وكيفسا خرجت الجناية 
المذكورة .. فالغسل واجب لقوله تعالى : 
« وان كنتم جنبا فاطهروا » ولأمره عليه 
الصلاة والسلام : « اذا فتضتح الماء (أى 
دفق) أن يغتسل »© » وهذا عموم لكل من 
خرجت منه ااجنابة فيشمل الاحتلام . 


مذهب الزيدية : 


الشين القكاء ‏ شيوة أكاها' لثرنة عليه 
الصلاة والسلام : « الماء من الماء »© . 


وقال : ان الأكثر على أن المرأة كالرجل 


ولها ماء لقوله عليه الصلاة والسلام : « ان 


للمرأة ماء كماء الرجل © . 

وأورد صاحب جواهر الأخبار الحديث 
فى تعليقه بما يفيد دخول الاحتلام دخولا 
أوليا . قال : روى عن على قال : دخات 
أنا ورسول الله على عائشة قبل أن بأمر 
بالستر دوننا فاذا عندها نسوة من الأمصار 
فقالت عائشة : بارسول الله » هولاء النسوة 
جنك يساألنك عن أثسياء يستحين من 
ذكرها » فقال : « ان الله لا ستحى من 
الحن © . 

قالت : المرآأة ترى فى منأمها ما يراه 
الرجل » هل عليها الغسل ؟ 


(0) المرجع السابيق جا ص)6"6؟ ٠.‏ 
(م) جا صلاة طبعة. الامام بالقاهرة ٠.‏ 


59> ( احتلام ) 


قال : « عليها العسل » ان لها ماء كماء 
الرجل » ولكن الله تعالى أسر ماءها وأظهر 
ماء الرجل »© . ثم ساق حديث آم سليم . 


وقال صاحب البحر ١‏ : لابد من تيقن 


المنى ويكفى ظن الشهوة اذ سئل النبى عليه 
الصلاة والسلام عن الرجل يحد البلل ولا 


يذكر الاحتلام » قال : يغتسل لا العكس اذ 
لا دليل والأصل الطهارة . 

ثم قال : ولا ثىء فى الشهوة ما لم يمن 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « لمن احتلم 
ولم بجد بللا لا غسل عليك © » ويغتسل 
ان تيقن المنى فى ثوب لم بلبسه غيره ولا 
اغتسل بعد أقرب نومة عن جنابة ولم يجوز 
أن يكون من غيره لقوله صلى الله عليه 
وسلم لمن وجد البلل ولم يذكر الاحتلام 


مذهب الشيعة الجعفرية : 


يقنفى أن الاحتلام مع الانزال يبوجب 
الغسل . جاء فى الروضة البهية : « أن 
موجب الجنابة شيئان : الأول الانزال للمنى 
بقظة ونوما .. الخ . 


مذهب الاباضية : 


من موجبات الفسل الاحتلام وهو يكون 
منةه واجب 6 وأما المذدى قفيه اختلاف . وأما 
الودى فليس يجب فيه غير الوضوء . 


)اجا ص ؤكا.ء 

(0) الروضة البهية ج١١‏ صله؟ طبع دار الكتاب 
المربى ٠‏ 

(9) الوضع صص؟ه مطبعة الفجالة الجديدة الطبعة 
الأولى ٠.‏ 


وجاء فى النيل وشرحه ؛ : أجمعوا على 
وجوب الطهارة من حيض ووطء ولو بلا 
انزال أو بالانزال ولو باحتلام واو كان ذلك 


ثم قال : ولزم الفسل بيلل الليل غير 


ذى بوادر ؛ قيل مطلقا وقيل ان.وجدت معه 


رائحة ورؤيا ( أى حلم ) وقيل ان وجده 
فى فراش لا ينام فيه غيره أو فى ثوبه مما 
لى ذكره أو عليه أو فى فخذه . 


0 
| ى 


ثر الاحتلام ة الصوم 


اتفقت المذاهب الثمانية على أن الاحتلام 


توجيه ذلك كما يتبين من عباراتهم . 
مذهب الحنفية ٠‏ : 


أورد صاحب التنوير وشارحهالحصكفى 
الاحتلام فيما لا نفسد الصوم » وقد استدل 
لذلك صاحب الاختيار ١‏ وقال : وأما اذا 
نام فاحتلم فلقوله عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه أبو سعيد الخدرى : « ثلاثة لايفطرن 
الصائم : القىء والححامة والاحتلام » . 


مذهب المالكية : 


تنحقق بترك منى يقظة بلذة معتادة . 


(4) النيل وشرحه ج١!‏ صره! طبعة يوسف البارونى 
وش ركاه ٠.‏ 

(ه) تلوبير الابصر وشارحه مع حاشية أبن عابدين 
ج؟ ص"5 ١.‏ المطيعة المثمانية سئة 1556 هد . 

3 الاختبار جا ص؟7”2١1‏ مطيعة الحلبى مسشةوة؟ 1١‏ 

7 اهمتن خليل 0 الكبير للدردير حا كيه 
الازهرية . 


( احتلام ) 5" 


ورد تسوه يطعة يله مسسادة عن 
الاحتلام 3 الخ ١‏ ش 


مذهب الشافعية ١‏ : 


ان الفكر والنظر بشهوة لا نفسد الصوم 
اذ هو انزال من غير مباشرة فأشبه الاحتلام 
ومثله فى الاقناع للخطيب ؟ . 


مذهب الحنابلة ؟ : 


يقول ابن قدامة ان الاحتلام لا سه 
الصوم أنه لا فعل له به . 


مذهب الظاهرية : 


يقول ابن حزم ؛ : لا ينقض الصوم 


ححامة أو احتلام 57 الخ 

ثم قال * : أما الاحتلام فلا خلاف فى 
أنه لا ينقض الصوم الا ممن لا يعتد به . 
مذهب الزيدية :١‏ 


يفسد الصوم بالامناء لشهوة فى اليقظفة 
وقيل ان كان عن أول نظرة كالمحتلم . 


)١(‏ نهاية المحتاج شرح المنهاج جلا ص.!١!‏ طبعة 
الحلبى سنة 9م8١‏ ها . 

(؟) الاقناع مع حاشية البجرمى ج1١‏ صرة؟5؟ الطبعة 
الميمنية بمصر سلة 87.5( ها . 

9) المغنى لابن قدامة جلما صه!! طينتاعة دار 
المنار سلة 54(ا ها . 

(؟) المحلى لابن حرم جا صرا.ه © مطبعة الامام 
بالقاهرة . . 

(م6) جام ص5.ه6 20. 

(5) البيحر الزخار ج1١‏ صإاه؟ مطبعمنة السعادة 
بالقاهرة الطبعة الاولى سلة 8585( ها . 


مذهب الشيعة الجعفرية : 

جاء فى شرائع الاسلام " : ولو احتلم 
هد ليه الصوم: هارا ل يفيه مومه : 
مذهب الاياضية : 


جاء فى النيل وشرحه * : من لزمه 
غسل نهارا فى نوم أو ضرورة أو نسيان من 
الليل فضيعه أفطر وأعاد ما مضى »© وقيل 
يومه » وقيل ان منع مانع من الاغتسال فلا 
افطار حتى يضيع قدر الاغتسال » وزاد 5 
أنه اذا لم يبطله التشاغل بثىء عن اتيان 
الاغتسال مثل أن يشتغل بعمل وهو يسخن 
الماء فلا بأس . 

وجاء ىف الملوضوع نفسه عن حاجب أحد 
فقهاء المذهب : ان من ازمته الجنابة نهارا 
صومه وأعاد صلاته . 

الإحتلام مظهر للبلوغ 

لا خلاف فى أن الاحتلام مظهر من مظاهر 
البلوغ . 

يقول الألوسى ٠١‏ : اتفق الفقهاء على أنه 
اذا احتلم الصبى فقد بل وانما يختلفون فى 
التعبير عنه وتصويره أو الاستدلال له , 
واليك بعض ما جاء فى كتب المذاهب : 
مذهب الحنفية : 1 

قال الكاسانى ١١‏ : البلوغفى الغلاميعرف ' 
بالاحتلام والاحبال والانزال » وف الجارية 


(9) ج!ا صةة طبعة دار الحياة ببيروت . 

(م) ج؟ صلاو5١ا‏ . 

(1) المرجع السابق ص.؟؟ . 

)٠١(‏ روح المعالى جلما ص.١١١؟‏ »2 الطيئة النيوية 
بالقاهرة . 

)1١(‏ بدائع الصنائع جلا صال9١1‏ طيفة شركة 
المطموعات العالمية بمصر الطبعة الاولى سنة لإالااها . 


55 ( احتلام ) 


بالحيض والاحتلام والحبل فان لم يوجد 
شىء من ذلك فيعتبر بالسن » أما معرفة 
البلوغ بالاحتلام فبما روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن 
ثلاث .. » وعد منها الصبى حتى يحتلم » 
فجعل عليه الصلاة والسلام الاحتلام غاية 
لارتفاع الخطاب والخطاب بالبيلوغ فدل 
على أن البلوغ يثبت بالاحتلام » ولأن 
البلوغ والادراك عبارة عن بلوغ المرء كمال 
الحال وذلك بكمال القوة والقدرة من حيث 

مكلانة الأنسينات والآلات عن امعان 
استعمال سائر الجوارح السليمة وذلك لا 
يتحقق على الكمال الا عند الاحتلام ولأن 
الله تعالى أمر بابتغاء الولد والتكليف بذلك 
انما يتوجه فى وقت لو ابتغى فيه الولد 
لوجد ولا يكون ذلك الا فى خروج الاء 
للشهوة وذلك فى حق الصبى بالاحتلام فى 
المتعارف ولأنه عند الاحتلام يخررج عن حيز 
الأولاد ويدخل فى حيز الآباء لأن عنده 
يصير من أهل العلوق فكان الاحتلام. علما 
على البلوغ . 


مذهب الالكية : 


قا لالدردير فى الشرح الكبير حاشية 
الدسوقى ١‏ : من علامات البلوغ الحلم أى 
إلانزال مطلقا وان كان الأصل غير الانزال 
فى النوم . 


وعلق الدسوقى على قوله 2 وان كان 
الأصل غير » بقوله : أى وان كان المعنى 
الأصلى للحلم الانزالٍ . 


() جلما ص؟51566 ٠.‏ 


مذهب الشافعية : 


' عد منها الامناء لقوله تعالى : « واذا بلغ 


الأطفال منكم الحلم © وقال الحالم 
والاحتلام 6 وهو لغة 8 ما يراه النائم 5 
والمراد به هنا خروج المن ف نوم أو بقظة 
بجباع أو غيره . 


مذهب الحثابلة : 


يقول ابن قدامة " : يحصل البلوغ بأحد 
أشياء : خروج المنى من قبله فى ,يقظة أو 
منام أو اجتلام لا نعلم فى ذلك خلافا » 
واستدل بآية : « واذا بلغ الأطفال منكم 
الحلم» » وقوله : «والذين لم يبلغوا الحلم 
منكم 6 . ْ 

وقول النبى صلى الله عليه وسلم : «رفع 
القلم عن ثلاث .. » الحديث » وعد منهنا 
الاحتلام 1 


وقوله : « خذ من كل حالم دينارا © . 


الفرائض والأحكام تحب على المحتلم العاقل 


الصغير والابنة الصغيرة » حتى تبلغ المحيض 
أو الاحتلام أو الانبات . 


(0) البجرمى على الاقناع جلا ص"ال المطبعة 
الممسمنية بمصر سنة ك5." ١ط‏ ها . 
الثانية سنة 1759 ها . 

(؟) المحلى ج.١1‏ ص؟؟؟ ادارة الطباعة المنيرية 83 


مذهب الزيدية : 

قال صاحب البحر ١‏ : <«ا واحتلام الذكر 
مع انزاله بلوغ اجماعا » وكذا الأنثى على 
المذهب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
2 لتم بعد الاحتلام » والامناء لشهوة 
فى اليقظة بلوغ اذ هو العلة فى بلوغ 
المحتلم , 
مذهب الامامية : 

يقول صاحب الروضة * : البلوغ الذى 
بحب ممه العبادة : الاحتلام أو الانبات أى 
فى شعر العانة » أو السن » وعرف الاحتلام 
بأنه خروج المنى من قبله مطلقا ف الذكر 
والانثى ومن فرجيه فى الخنثى . 
مذهب الايئاضية : 

وقال الأباضية " فى كتاب طلعة الشمس 
على الألفية : ان فىه نفس البلوغ خماء 
فنصب له العلامات الظاهرة كانيات الشعر 
والاستحلام والحيض . 

الاحتلام بالنسية الاستئذان 
فى دخول المنازل 


يقول الله تعالى : 2 بأنها الذين آمنوا 
ليستنذتكم الذين ملكت أيمائكم والذين ام 
سلقوا الحلم منكم ثلاث مرات .. © الأية. 

ويقول : « واذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
: وقول المفسرون ؛ : ان الآبة الأولى 
. تبين حكم الأطفال من أنهم لا يحتاجون الى 
الاستئذان » فى غير الأوقات الثلاث . 


)١(‏ البحر الزخار ج١1‏ صة طبع مطبعة السعادة 
بالقاعرة . 

(؟) الروضة البهية جد!ا صه6١‏ . 

(9؟) ج81 صرهم6؟ طبعة الموسوعات باب الخلق ٠.‏ 

(5) روح اللمعانى جم!١‏ صها|؟ المطبمة التبوية 
بالقاهرة ٠.‏ 1 


والآبة الثانية تبين حالة اذا بلغوا . 
أى الذين ذكروا ق آكبة 2 بأها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى ' 
تستأنسوا وتسلموا 6 . 

وجاء فى الفقه الأباضى * : وجاز دخول 
طفل على والده ولو بلا اذنْ فى غير قائلة 
وقبل فحر وبعد عشاء » وكره فى هذه 
الأوقات دخول بغير اذنذ لطفل فى سن 
بلغ الحلم ليبس محل اختلاف انما يختلف 
أسلوب الفقهاء فى طريق الاستئذان وعدد 
مراته ( انظر : استئذان ) . 


ولا خلاف بين الفقهاء فى, أن ال: لتكليف لا 
يكون الا للبالغ العاقل » وأن البلوغ يتحقق 
بالاحتلام غلى ما بينا . 


يقول ابن أمير الحاج : « التقرير 
والتحبير على التحرير ١‏ : أن الشرع أقام 
مقام العقل فى توجيه الخطاب تيسيرا على 
العباد » ثم صار صفة الكمال الذى إنتوهم 
وحوده . 

قبل : هذا الحد ساقط الاعتبار » كما 
سقط توهم بقاء النقصان بعد هذا الحد . 


ويقول ابن قدامة " : قال ابن الللذر 
وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب 
على المحتلم العاقل .. الخ . 


(ه) شرح النيل ج؟ ص" الا . 
7ا) جل؟ا ص118 المطيعة الاميرية . 
7) المغنى جع صيركه؟ 2. 


احتيال 


اكير : 
د لُ 
دده 
سة ص هه - 
تعريف الاحتيال : 


الاحتيال لغة : جاء فى مختار الصحاح ١‏ : 
د الحيلة اسم من الاحتيال » وكذا الحتيئل 
والحو'ل . . يقال لا حيئل ولا قوة » لغة فى 
حول . وهو أحيل منه » أى أكثر حيلة » 
ويقال ما له حيلة ولا احتيال ولا محال 
بمعنى واحد » . وجاء فى لسان العرب " : 
« الاحتيال مطالبتك الشىء بالحيل » وعلى 


ويعرف الشاطبى الحيل بقوله : « ان 
حقيقته المشهورة هى تقديم عمل ظاهر 
الجواز لابطال حكم شرعى ؛ وتحويله فى 
الظاهر الى حكم آخر » فمال العمل فيها 
خرم قواعد الشريعة فى الواقع » كالواهب 
ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة » 
فان أصل الهبة على الجواز » ولو منسع 
الزكاة من غير هبة كان ممنوعا » فان كل 
واحد منهما ظاهر أمره فى المصلحة أو 
الممسدة » فاذا جمع بينهما على هذا القصد 
صار مآل الهبة المنع من آداء الزكاة » وهو 
مفسدة » ولكن هذا بقصد ابطال الأحكام 
الشرعية ؟ . 


وقال قبل ذلك ؛ : التحيل بوجه سائغ 
مشروع فى الظاهر وذلك كمن وهب 
النصاب قبل الحول حتى لا تحب اازكاة » 


٠ ط١م86ص‎ )١( 
. صسلاهم1ا‎ )( 

(؟) المواققات جع صص١.؟‏ طبع مصطفى محمد . 
() الموافقات. ج؟ صر4لاا ٠.‏ 


أو غير سائغ كمن شرب الخمر فى وقت 
الصلاة حتى تسقط عنه » على اسقاط حكم 
أو قلبه الى حكم آخر بحيث لا يسقط أو 
ينقلب الا مع تلك الواسطة » فتفعل ليتوصل 
بها الى ذلك الغرض المقتصود مع. العلم 
بكونها لم تشرع له . 


وسين ابن القيم أقسام الحيل فيقول * : 


القسم الأول : الطرق الخفية التى 
يتوصل بها الى ما هو محرم فى نفسه بحيث 
لا بحل بمثل ذلك السبب بحال » فمتى كان 
المقصود بها محرما فى نفسه فهى عمرام 
باتفاق المسلمين . وهذا القسم ينطوى على 
أنواع ثلاثة : أحدها أن تكون الحيلة 
محرمة ويقصد بها المحرم . 

الثانى : أن تكون مباحة فى نمفسها 
ويقصد بها المحرم » فتصير حراما تحريم 
الوسائل كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس 
المسومةات 


وهذان القسمان تكون الحيلة فيهما 


:5 موضوعة للمقتصود الياطل المحرم » ومفضية 


الحائن ونفضة اليسه © فان السسفر طرق 
مالع لهذا :وهذا : 


الثالك : أن تكون الطريق لم توضع 
للافضاء الى المحرم » وانما رحبت مفضية 
الى المشروع كالاقرار والبييع والنكاح 
والمية ومحو ذلك فتكذها المتحيل سلما 
وطردقا الى الحرام . 


(ه) أعلام الموتعين ج؟ 9761 ٠‏ 


القسم الثانى : أن يقصد بالحيلة أخذ 


حق أو دفم باطل » وهذا القسم ينقسم الى 
ثلاثة أنواع أضا : 


النوع الأول : أن يكون الطريق محرما 
فى نفسه وان كان المقصود به حقا مثل أن 
تكون له على رجل حق فيححده ولا دنة 
له » فيقيم صاحبه شاهدى زور يشهدان 
به » ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق » فهذا 


بأثم على الوسيلة دون المقصود » وفى -58 


هذا جاء الحديث « أد الأمانة الى من 
اكتمتك ولا تخن من خانك © . 


النوع الشانى : أن تكون الطريق 
مشروعة »© وما تففى اليه مشروع .2 وهذه 
فى الانكات الت ها /البار نميه 
الى مسبياتها كالبيع والاجارة » وبدخل فى 
هذا النوع الاحتيال على جلب المنافع وعلى 
دفع المضار » وليس كلامنا ولا كلام 2 
الصالح فى ذم الحيل متناولا لهذا رع 8 
بل العاجز من عجز عله . 


النوع الثالث : أن بحتال على التوصل 
الى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة 
لم توضع موصلة الى ذلك » بل وضعت 
لغيره » فيتخذها هو طريقا الى هذا المقصود 
الصحيح » أو قد تكون وضعت ولكنها 
خفية ولا يفطن لها . والفرق بين هذا النوع 
,والذى قبله أن الطريق فى الذى قبله نصبت 
مفضية الى مقصودها ظاهرا فسالكها سالك 
للطريق المعهود » والطريق فى هذا النوع 
نصبت مفضية الى غيره فيتوصل بها الى ما 
لم توضع له » فهى فى الأفمال كالتعريض 
الحائز و فى الأقوال . 


وبعض الأصول الشرعية . 


قرر الشاطبى حرمة الاحتيال » وأسس 
هذا البطلان على جملة من الأصول الشرعية 
الكلية والقواعد القطعية » ثم قام بعسل 
استقراء من نصوص الشريمة بفيد أن 
الاحتيال بالفمل .المشروع فى الظاهر الى 
ابطال الأحكام الشرعية باطل. شرعا » 
واليك هذه الأصول . 


أولة 2 :الأحتيال ومتدالفة تعد الشارع 


أسس الشاطبى حرمة الاحتيال على أن 
المحتال قصد ما ينافى قصد الشارع فبطل 
عمله . ذلك أن قصد المكلف فى العنئل 
بيجب أن يكون موافقا لقصد الشارع وأن 
من ابتغى فى تكاليف الشريعة غير ماشرعت 
له فقد ناقض الشريعة » وكل من ناقضها 
فعمله على المناقضة باطل » وقد أقام الأدلة 
على أن مخالمة قصد اجام مبطلة 
للسل ١‏ . 


أما أن المحتال قاض بالعمل غير ما شرع 
له فظاهر » فالناكح - يقصد تحليل المرأة 
لزوجها الأول -- قاصد بالزواج غير ما 
شرع له . فالزواج شرع للتناسل وتكوين 
الأسرة والسكن والمودة والرحمة » وما الى 
ذلك من مصالح الزواج التى لا تحصل 
الا بدوام العشرة ٠‏ وليس من عنام 
التكاح التى قصدها الشارع هنه أن. بحلل 
ا المرأة لغيره » بل ان ذلك مناف 
للحكمة من الزواج ومفوت لمصالحه . 


للق انظر الموافقات جه؟ ص!؟؟ . 


26١‏ احتيال 


ودليل ذلك أن الحمهور على أن التحليل 
لو شرط صراحة فى العقد لبطل » لأنه 
شرط نافى مقتغفى العقد » وقصد الشبارع 
من عقد البيع دفع حاجة البائع الى الثمن 
وحاجة المشترى الى السلعة ؛ فاذا قصد 
المحتال أن يقرض مائة الى أجل ليسترد 
تاشن #خكيل الشلفة وميلة “لذلك وليين 
لأحدهما غرض فيها بوجه من الوجوه فقد 
خالف قصده قصد الشارع . 


الأساس الثانى - الاحتيال وقاعدة 
اعتثار المال1: 


قرو العساطى أن النظي فى فالات 
الأفعال معتير مقتصود شرعا » وبين أن 
مضمون هذه القاعدة أن المجتهد لا بحكم 
على فعل بالاذن أو المنع الا بعد نظره الى 
ما درول اليه ذلك الفعل » فاذا كان الفعل 
مشروعا لمصلحة فيه تستجلب » أو لمفسدة 
تدرأ » فانه ينم اذا أدى استجلاب تلك 
المصلحة أو درء تلك المفرة الى فوات 
مصلحة أهم أو حدوث مفسدة أكبر ) 
وبالمثل فان الفمل غير المشروع لمفسدة 
تنشأ عنه » أو لمصلحة تندفع 
أدى استدفاع المضرة أو جلب المصاحة الى 
مفسدة تسأوى أو تزيد . 


له بشرعه اذا 


وهذه القاعدة تنطبق على الاحتيال » ذلك 
أن الفعل المتحيل به فعل مشروع لمصلحة 
فى الظاهر » لم يقصد به المتحيل تحصيل 
هذه المصلحة » واشسا قصد به مفسدة 
محرمة » كالواهب ماله عند رأس الحول 
فرارا من الزكاة » فان أصل الهبة على 


الجواز » ولو منع الزكاة من غير هبة لكان 
مملوعا » فان كل واحد منهما ظاهر أمره 
فى المصلحة أو المفسدة » فاذا جمع بينهما 


أداء الزكاة وهو مفسدة ١‏ . 


الاحتيال واسقاط حكم السبب 
بفعل شرط أو تركه 


.اذا كان اعمال السبب يتوقف على فعل 

شرط أو تركه » فان قام المكلف بفعل ما 
بحقق هذا الشرط أو فوته » تحصيلا 
لمصلحة شرعية » فان فعل الشرط بيترتب عليه 
أثره . وأما اذا فعل المكلف هذا الشرط أو 
تركه من حيث كونه شرطا دون قصد الى 
تحصيل مصلحة شرعية » وانسا فعله قصدا 
لاسقاط حكم السبب لكى لا يترتب عليه 
أثره > فهذا عبل غير صحيح » وسعى 
باطل . 


ومشل الشاطبى لذلك بأنه اذا توافر 
النصاب كان سبيا لوجوب الزكاة . ولكن 
يتوقف الوجوب على بقاء النصاب » حتى 
يدول الحول » فاذا ما أنفق المكلف النصاب 
قبيل الحول للحاجة الى اتفاقه ؛ أو أبقاه 
للحاحة الى ابقائه » فان الأحكام التى تنرتب 
على الأسباب تنبنى على وجود الشرط أو 
فقده » أما اذا أتفئقه من حيث انه شرط 
لوجوب الزكاة قاصدا عدم ترتب آثار 
السبب عليه » فان هذا العمل غير صحيح » 
ولقد أقام الشاطبى الأدلة التى تفيد القطم 


0٠6 راجم الموافقات ج) ص(0؟1‎ )١( 


1 ٠ احتيال‎ 


فى جملتها بأن فمل ما يحقق الشرط أو 
يعدمه . بقصد ابطال حكم السبب » فمل 
غير صحيح وسعى باطل . 


ثم قال : فان هذا الممسل يصير ما 
انعقد سيبا للحكم » جلبا لمصلحة أو دفعا 
لمفسدة » عبثا لا حكمة له ولا منفعة كيه » 
وهذا مناقض لما ثبت فى قاعدة المصالح 
وأنها معتبرة فى الأحكام » وأيضا كانه 
مضاد لقصد الشارع من جهة أن السبب 
لما انعقد سيبا وحصل فى الوجود صار 
مقتضيا شرعا لمسسيه » ولكنه توقف شرعا 
على حصول شرط هو تكميل للسبب ») 
فصار هذا الفاعل أو التارك بقصد رفع 
حكم السبب قاصدا لمضادة الشارع فى 
وضعه سيبا . وقد نبين أن مضادة قصد 
الشارع باطلة » فهذا العسل باطل ١‏ . 


الاحتيال وانعدام الارادة 


فى العقد المتجحيل به 


ان ركن العقد هو الرضا » ولا كانت. 


الارادة أمرا باطنا لا يطلع عليه » جمل 
الشارع مظنة الرضا » وهو الصيغة » قائمة 
مقام الرضا . على أنه اذا ثبت أن العاقد 
الذى أتى بالصيغة قد قصد بها غير ما 
وضعت له » فان الرضا بالعقد كون 
منعدما » اذ الصيغة لا تنعقد سبيبا لترتب 
كثار العقد عليه الا اذا قصدها العاقد غير 
مريد بها معنى يناقض موجبها وممناها . 
فعاقد الهبة بقصد التهرب من الزكاة لم 
يتوافر بالنسبة له الرضا بالعقد الذى أبرمه 


٠. الموافقات جا؟ صغلا؟‎ )١( 


ذلك أنه قصد بالصيغة ما ينافى المعنى الذى 


وه ضعت له . 


فلفظ الهبة انما وضع لارادة تمليك 
الواهب للموهوب له على سبيل الارفاق 
والاحسان » والواهب للنصاب لم يقصد 
باللفظ معناه الموضوع له شرعا » وانسا 
قصد به الهروب من دفم الزكاة » ولم يضع 
الشرع لفظ الهبة للهروب من دقع الزكاة . 

كما لم يضع لفظ النكاح ليحلل المطلقة 
وانما وضعه لدوام العشرة » واذا كانت 
بعض عقود الهازل صححيحة »؛ فان هناك 
فرقا بين الهازل والمحتال . ذلك أن الهازل 
أنى بالصيغة غير قاصد ما يناقض الممنى 
الذى وضعت له شرعا » فكان قاصدا لحكم 
اللفظ حكما » وان لم يقصده حقيقة 2 
وذلك بخلاف المحتال » فانه لما كان قاصدا 
خلاف معنى اللفك لم بصاح القول بأنه 
قاصد لمدلوله حكما » فالهازل آت بالسبب 
غير راغب فى ترتب آثاره عليه وترتب 


الأثر بحكم الشارع لا بارادة الشخص ؟ . 
حكم الاحتيال وأداته 


بقرر الشاطبى أن الاحتيال بالمعنى الذى 
قرره غير مشروع ؛ والفعل المتحيل به غير 
00 » فيقول : الحيل فى الدين بالمعنى 
المذكور غير مشروعة فى الحملة ... فاذا 
كان الأمر فى ظاهره وباطته على أصل 
المشروعية فلا اشكال » وان كان الظاهر 
موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح 
وغير مشروع ' . 

() الموافقات جا صر"!؟ 4 ج؟ صن.؟؟ وأعلام 


المو قمين جلا ص)؟! ) | ص"؟! . 
لوه الموافمات جد ص .59 6 ص06م؟ . 


؟ 5١‏ احتيال 


. وعلى هذا فان الفعل المتحيل .على ما لا 
يجوز غير مشروع فى الباطن بينه وبين الله 
: تعالى » وغير صحيح » ولا ,نترتب عليه أثر 
فين أحكام الدنيا اذا قامت الأدلة على | القصد 
0 والباعث غير المشروع . 


وعلى هذا فان واهب النصاب قبيل 
الحول بقصد الفرار من الزكاة تحرم هبته 
وتبطل اذا ثبت باقرارة أو بالقرائن أنه انما 
وهب التنصاب بقصد الفرار من هذا الواجب 
وهو مجال الخلاف بين المالكية والحنابلة 
من جهة » وبين الشافعية والحنفية منجهة 
أخرى 5 


فالفريق الأول يبطلون الفعل الى بقصد 
به الفباعل قصدا غير مشروع اذا قامت 
القرائن على هذا القصد » أما الفريق 
الآخر فانهم وان وافقوا على أن القصد الى 
ابطال الحقوق واسقاط الواجبات وغير 
ذلك من النيات المحرمة والمقاصد غير 
المشروعة محرم ؛ الا أن العقد أؤ التصرف 
لا يبطل بل يترتب عليه أثره » وبحكم 
بصحته قضاء » ولو ثبت قصد الفاعل غير 
المشروع أو نيته المحرمة » ما لم .يكن العاقد 
قد أظهر هذا القصد أو تلك النية ف ىالعقد 
نفسه » بحيث كانت داخلة فى صلب 
التصرف ومعيرا عنها فيه . 


ويقرر ا ويد ع 
اي ررد ا بعل هري ” 


- فا ساف فى القر ان من لوطل 
خاصة بالمنافقين والمرائين : فقيد ذم الله 


هدين الفريقين رلور بالعقوية وشانع 
عليهم » ويتمثل النفاق. فى الرياء فى أنهم 
أتوا قولا أو عملا » للشارع منه قصد 
معين » وهم بقصدون منه ما بناقض هذا 
القند + المنافق نطق ذكلة التسهادة لا 
يقصذ بها الخضوع فى الباطن والظاهر لله 
عز وجل + وانما يقصد بها صيانة دمه وماله 
والمرائى بأثى العبادة لا يقصد بها التوجه 


الى الله 'الواحد المعبود » ولا نيل الثواب 


فق الآخرة 43 وانمأ قصده اانيل من أوساخ 
حظوظ الدنا الفانية » ومتعها الزائلة .2 


؟ - ما جاء فى القرآن فى شأن أصحاب 
السبت الذين حرم عليهم الصيد فى يوم 
الميت: فحفرو كا تصلها قنوات 
ارح كايا الحيتان يوم السبت ثم 
بحبسونها حتئ يصيدوها فى الأيام الجائز 
فيها الصيد » وقد كان عقابهم المسخ » وهو 
أشنع العقوبات ١‏ 


والاحتيال. واضح في أفعالهم » أذ أنهم 
مقصدهم الاحتيال على فعل المنهئ عنه 1 


# نس ما جاء فى السسنة من النهى:عن 
جمع المتفرق وتفريق المجتبع خشية الصدقة 
ذلك أن الجمع والتفريق جائزان اذا قصد 
الخليطان. مصلحة مشروعة لذلك.الفعل » أما 
اذا كان ذلك الفعل لم يقصد به الا اسقال 
الزكاة الواحبة أو تقليلها فان هذا القصد 


() سورة الاعراف 5 ١57‏ سا ةا . 


٠ احتيال‎ 
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باطل . 


- ما جاء فى السنة من تحذير 
محارم الله بأدنى الحيل » فقد حرم الله 
عليِهم الشحوم فجملوها ١‏ وباعوها وأكلوا 
أثمانها » وقد لعن الله اليهود يسبب فعلهم 


هذا » ذلك أن المصلحة المفهومة من النهى - 


شمل الانتفاع بالثمن وهم قد أغفلوا هذا 


المعنى واعتبروا ظاهر النص لا قصدا الى ' 
الوقوف عنذما حده الشارع مما لم تعلم 


مصلحته على الخصوص »؛ وانما بقصد 
الحصول على المال الذى هو معبودهم 
المقدس » اذ كيف تطيب نفوسهم بترك 
النحوم. دون الاستفادة منها 5 


والمحلل له 4 0 لل - وحرمة 


ديع العينة » وهديبة المديان » وغلول الأمراء ' 


والبيع والسلف 


تعريفه لعْة : الاحداد مأخوذ من ااحد » 


وهو لغة : المنع :6 ويريد به اللغوبون منعا 
خاصا » وهو امتناع المرأة عن الزينة 
والخضاب بعد وفاة زوجها ' . 


. جمل الشحم »© وأجمله » واجتمله : أذابه‎ )١( 
. والجميل : الشحم الذائب‎ 

(0) الموافقات جم صرغلا؟ . 

(9): انظر لسان العرب الجنلد الشالك ص 1 
والمصباح المئير ج! ص!ال!! ماذة « حدد » 


وفى عرف المقهاء : كلا تقرب المعتدة من 
وفاة ) شيا من الزنة والطيب 4 وما اليهما 


م الل و 


لكيه اف . 


زاد بعض المذاهب كالحنفية والزيدية 
المعتدة من طلاق ثلاثا. وعلل الحنفية ذلك 
بأن حزن المرأة على اتفصام عرى الزوجية 
لا بقل عن حزنها لموته * : 

والاحداد امتناع المرأة المتوفى عنها 
زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب 


وغيرهما » و « من » كل ما كان من دواعى 


والحداد ثياب الما نم السود ». والحاد 
والمحد من النساء التى " الزينة والطيب 
يقال خدت“ تحد وتحد حدا وحنادا , 
وأبئ 'الأضتيى الا أحدت هد 
وهى محد ولم بعرف حدت . 


وأحدت : 


قال أبو عبيد : ونرى أنه مأخوذ من: 
المنع » لأنها قد منعت من ذلك » ومنه قيل 
للبواب حداد ؛ لأنه يمئع الناس من الدخول 
والسحان حداد . 


وقد سميت الحقياة الشرعية كذلك لأنها 
تمنع وتردع عن المعصية . وقال ابن عرفة : 
الاحداد ترك ما هو زينة ولو مع غيره 6( 
اك 8 0 زنة 


(:) الحطاب ج 4 ص 3664© م166 » والروضة 
البهية ج؟ صرلاه١‏ والبحر الزخار جم ص؟١؟‏ وفتح 
القدير جل ص”"”اة؟ ©») 1545 والروض النضير ج» 
صه؟١‏ والمهذب ج؟ صة؟1 والمحلى ج.١!‏ ص»76؟ 
وما بعدها والمغنى جة ص.55١‏ وما بعدها .٠‏ 
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وحده لبعض النساء » وقد لا يكون » فى 
بعض آخز » الا مع غيره » فيمشع على 
الحالين :: 


والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم 
« لا بحل لامرأة تؤمن بلله واليوم الآخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على 
١‏ 


زوج أربعة أشهر وعشرا « 


جكمه 


وجمهور الفقهاء على وجوبه " على 
المتوفى عنها ء الها يروى عن الحسن 
البصرى من طريق حماد بن سلمة عن <ميد 
أنه قال : المطلقة ثلاث والمتوفى عنها زوحها 
يكتحلان ومتشطان ويتطيبان ويختضبان 
وككفاان ومسان مااخياةا: 


ومثله عن الحكم بن عتيبة »2 وعن 
الشعبى أنه كان لا يعرف الاحداد ؛ قال 
أحمد : ما كان بالعراق أشد تبحرا من 
هذين »؛ يعنى الحسر وال لسعبى © وخفى 
ذلك عليهما . 

عليه واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : لا تحد امرأة على ميت 
وعشرا ". 


٠. رواه البخارى جدة صص.!.؟ من الفتح‎ )١( 

() فتح القدير ج؟ صصل'551 >2 والمحرر ج؟ صص/ا١١‏ 
صسم١١‏ والحطاب ج) ١06.‏ والمهذب للشيرازى ج؟ 
ص9١‏ والروشة البهية ج؟ صر697١‏ والمحلى ج١١‏ 
ف والروس النضير جك ص ه١١‏ . 

«) إاروض ااتضير جع صره؟١!‏ . 


احداد 


وقد فصل العلماء القول فى وجوبه على 
الكتاسية والأمة والصعيرة والمطلقة الخ 
على ما سيأتى سسائة ‏ 


0 


ان التطيب والتسزين يلفت النظر الى 
المرأة » وبدعو الى اشتهائها والتفكير فيها ) 
فمنعت مئله صونا لها فى زمن عدتها وفاء 
بحق الزوج الذى فارقها وهو على وفاق 
معها » واذا كانت تلك الأمور دواعىللرغيبة 
من النكاح فان اجتنابها 
واجب كى لا تصير ذريعة الى الوقوع فى 
المحرم 1 


مدته 


أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها للحرة » 
وعلى النصف من ذلك للامة » وتحل الحرة 
لملة الحادى عثر . 
هذهب الحنفية : 


لقوله تعالى : « وأولات الأحمال أجلهن 
أن يشضعن حملهن © . 


مذهب المالكية : 


قال الباجى : قوله صلى الله عليه وسلم : 
« ائما هى أربعة أشهر وعشر » على وجه 
الاخبار بمدة الاحداد الواجب على زوجه 
المتوفى » وذلك أربعة أشهر وعشر . 


2 فتح القدير حدلا ص55! والباحى على الو ح 
مس18١‏ وفتح البارى جدة صض١ 5١‏ , 


اإحداد ل 


وقال مالك : تحد الأمة اذا توفى عنها 
زوجها شهرين وخمس ليال » مثل عدتهما 
وليس على أم الولد احداد اذا مات سيدها 
لاعن آمك نوت مها تيده حداف 
وانما الاحداد على ذوات الازواج ١‏ :انظر 
مصطلح « عدة » . 

وقال الشافعى فى الام وعدة المنوفى 
عنها من يوم يموت عنها زوجها فان لم يأتها 
نبأ وفاة حتى انقضت عدتها لم تستائف 
عدة جديدة . وكذلك لو لم بأتما نبا 
الوفاة حتى سمضى بعض عدتها أكملت ما 
بقى من عدتها حادة » ولم تمد ما مفى 
منها . 

وان بلغها يقين وفاته ولم تعرف اليوم 
الذى مات عنها فيه اعتدت من يوم 
استيقنت وفاته حتى تكمل عدتها » ولم 
تعتد بما شك فيه كأن شهد عندها أنه مات 
فى رجب » وقالوا لا ندرى فى أى رجب 
مات فتعتد فى آخر ساعات النهار من رجب 
فاستقبات بالعدة شعبان » واذا كان اليوم 
العاشر بعد الأربعة الأشهر فى آخر ساعات 
النهار حلت » فكانت قد استكملت أربعة 


أشهر وعثرا " . 


. ١6ص الباجى على الموطأً ج)‎ )١( 
. (؟) الام جاه ص11‎ 


1 هذا اذا لم تكن حاملا ؛ والا فان أمد 
الاحداد ينتهى بوضع حملها . قصرت المدة 
أم طالت . 

وقال بعض العلماء : لا بلزمها الاحداد 
بمد أربمة أشهر وعشر وان لم تضع 
الحمل . وهذا بالنسبة لازوج » أما اذا كان 
الاحداد على غير زوج فلا يزيد عن ثلاث 
ليال » لقوله صلى الله عليه وسلم : < لا تحد 
لمرأة فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا )» ؟". 


مذهب الحثابلة : 
اذا كانت حاملا فحتى تضع . 
مذهب الظاهرية : 


وافقوا الجمهور فى مدة الاحداد على 
الزوج ؛ وعلى غيره من الأقارب . 


قال ابن حزم : لو التزمت المرأة كلانه 
أيام على أب أو أخ أو ابن أو أم او قريب 
أو قريبة » كان ذلك مباحا واستدل بنحو 
الرواية التى سقناها قريبا . 


أما ان كانت المتوفى عنها حاملا فقد ذكر 
بشأنها أنه ان كانت عدة المتوفى عنها وضع 
حملها فلابد من الاحداد أربعة أشهر وعثسر 
فأقل ‏ ان وضعت قبل مضيها ‏ ولا 
نوجبه عليها بعد ذلك » لأن النصوص كلها 
انما جاءت بأربعة أشهر وعثر فقط ,. 


(9) الباجى ج؛ صصرة]! ؛ والنووى ج١١‏ ص1:95١‏ »© 
؟!؟١‏ . 


امل 


احداد 


وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه 
وس ان بك" والمقية إن تم م 
شاءت اذ وضعت حملها اثر موت زوجها 
بليال » وقد. تشوفت للخطاب فلم يتكر ذلك 
عليها » فصح آنه لا احداد عليها بعد انقضاء 
حملها قبل الأربعة الأشهر وعشر . ش 

ثم قال : ولم نجد تصابا يجايه عليها ان 
تمادى الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشر » 
فان وجد فالقول به واجب والا فلا . 


لم استدركنا اذ تنديرنا قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فى بعض طرق خبر 
أم عطية انها تجتذب ماذكر اجتنابه دون ذكر 
أربعة أشهر وعشر » فكان العموم أولى أن 
تضع حملها ١‏ . 


مذهب الزيدية : 

الوا" اناا :بات الالبلين الفشبوله 
تعالى ::« أن يضعن حملهن © وقوله : 
« أربعة أشهر وعشرا »6 . 


وقيل : بالوضع فقط لقوله تعالى « أن 
يضغن خملهن » ولم يفصل . ْ 


هذهب الامامية : 
قالوا : بأبعد الأجلين. اذا كانت حاملا . 


وسبواء .كيل بالوضع أو بأبعد الأجلين 6 
فمحصل كآراء الحنفية والزيدية والامامية 


(1) المحلى جء! ص81؟ ٠‏ 


والحنابلة انه اذا استمر حملها أكثر من أرنعة 
أشهر وعشرا لا تحل حتى تضع . 


وبفيك اق الاعداد ون فى مدة العدة. 
فأنه في هذه الحالة تمر وحجحويبه حتى. 
تضع كذلك " . 


احداد الكتابية 


مذهها الحنفية والزيدية : 


وؤق أن الأعداد أن حلى اتكتاية 
لأن الامان شرط لوجوب الاحداد » عملا 
ناهر الحدث » ولأن الاحداد عبادة » 
والكتاسة غير مخاطبة بها خطاب تكليف 
اذ لسست من أهل العبادة " 


مذهب المالكية : 


اختلف قول مالك فى ذلك حسيما روى 
عنه » فروى عنه أشهب : لا احداد عليها لما 


ذكر نا من اللغدل عند العاف 


وروى عنه ابن القاسم وغيره أن. عليها 
الاإحداد كالمسلمة 6 ووحهه أن هذا حكم 
من أحكام العدة » وحق من حقوق اازوجية 
فلزوم الكتابية للمسلم كلزوم الممسكن 


والعدة والنفقة . 


وعلى هذا فلا يكون المراد من وصف 
الادمان هنا ما يفهم تخصسيص الحكم 
باللؤمنات ب تكون ذكره على سميل 


(0) فتح القدير جلا ص؟7!؟ والبحر الزخارى ج؟ 
ص!١؟؟‏ * والمختصر النافع ص ه"" >2 والمفنى جة 
ص؟6 ٠. 1١‏ 

9) البحر الزخار جا ص")")١‏ وفتح القدير ج؟ 
ص؟1؟5؟ ٠‏ 


احداد 1 ين 


الترغيب فى الفمل والترهيب من الترك» . 


والتأكيد فى الزجر سعنى أن هذا أمر لا 
نتركة من يمن بالله واليوم الآخر كما قال 
صلى الله .عليه وسلم « من كان رمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ١‏ . 


مذهي الحتابلة والشافعية والظاهرية : 


يرون الاحداد واجبا على الكتابية 
كالمسلمة » ويعلل الظاهرية ذلك بقولهم قال 
تعالى : « وأن احكم بينهم با أنزل الله » 
وقال عز وجل ::« وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله » ؛ والدين 


الحكم ؟ . 
فواجب عليهم أن يحكم عليهم بحكم 


الاسلام وصىو لازم لهم 6 وبتركهم اباه 
استحقوا الخلود « فى النار » . 


فارق الاسلام 


وقال الشافعى 8 من وجبث عليه 357 
الوفاة » وجب عليه الاحداد » لا يختلفن 1 


مذهب الامامية : 


قال صاحب الروضة البهية : والذمية 
كالحرة فى الطلاق والوفاة على الأشهر 
ابل له تعلم القائل بخلافه " . 
)١(‏ الباجى على الموطأ ج؛ ص6١5.‏ 


(1) للفتى جه صض155 والمخلى ج١1‏ صلالا؟ > 
والام جاده ص؟!؟ ٠.‏ : 


(9) الروضة البهية ج؟ صؤذه! . 


يرى الحنفية والزيدية : أنه لا احداد 


عليها لرفع القلم عنها ؟ . 


أما الشافعية والمالكية والحنابلةوالظاهرية 
والامامية » فيرون أذعليها الاحداد كالكبيرة 
واللغائلب: بالك هو ولما مي طلينه اد 
يجنبها ما تتحنبه الكبيرة * ظ 


والأصل فى ذلك » على ما ذكره المالكية » 
ما روى عن أم سامة أن امرأة سألت النبى 
صلى الله عليه وسلم عن ابنة لها توفى 
زوجها الحديث »6 وقد أجابها صلى الله عليه 
وسلم ولم يسأل عن سنها » استدل بهذا 
القاضى أبو محمد » والدليل على ذلك من 
جهة المعنى. أن كل من ازمتها العدة بالوفاة 
لزمها الاحداد كالكبيرة ١‏ . 


احداد الأمة 


اتفق الحنفية والشافعية والمالكية 
والحنابلة والظاهرية والزيدية على أن الأمة 
المتكوحة يلزمها الاحداد لأن قوله ضلى 


. الله عليه وسلم :.« لا يحل لامرأة تؤمن بالله 


واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا » 


مختنول على التعميم: . 


(1) فتح القدير جلا صل15!1! » ص55؟ © والبحطر 
الزخار تجلا ص"9؟5 ٠.‏ 1 

(ه) الام جه صع!5 »© والخرشى جلا ص37 » 
والمغنى جة ص155 والمحرر جد؟ ص/١٠‏ © م١٠‏ والمحلى 
ج١١‏ ص ه7١1‏ 34 والروضة البهية ج؟ صلاه ١‏ 6 ههاء 


(5) الباجى على الموطأ ج؛ ص8؟1 .. 


14" احداد 


ولأنها مخاطبة بحقوقه تعالى فيما ليس 
فيه ابطال حق السيد ؛ اذ ليس فى الاحداد 
ابطال لحق سيدها وليس لسيدها منعها من 
الاحداد لأنه حكم من أحكام الزوجية فلم 
سكن لهم منعها مئه كملك الزوج حق 
الاستمتاع بها ١‏ . 


مذهب الامامية : 


اختلف النقل عنهم فروى عن الباقر أنها 
لا تحد لأنه قال : ان الحرة والأمة كلتيهما 
اذا مات عنهما زوجهما سواء فى العدة ؛ الا 


أن الحرة تحد والأمة لا تحد » وهذا هو. 


الأقوى . 


وذهب الشيخ الطومى فى أحد قوايه 
وجماعة الى وجوب الاحداد عليها لعموم 
قول النبى صلى الله عليه وسلم « لا يحل 
لامرأة تتؤمن الله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة 
اله وعيرًا #وقية ع ثلانة التستقد آله 
عام وذاك خاص » فيجب التوفيق بيئهما " . 
أما الأمة الموطوءة بملك اليمين دموت عنها 
السيد قلا احداد عليها . 


)١(‏ فتح القدير ج” ص١5؟‏ ؛ والام جاه ص١5‏ ؛ 
والخرثى ج”_؟ صلام؟ 4ه واليساحى <-: صره:! » 
والمغنيى -0 ص1١‏ 0 والمحلى جا ء١‏ ص ه17 + ج١9‏ 
والبحر الرخار ى"_؟ ص؟9؟؟ . 

(؟) الروضة البهية جا؟ صلاه١‏ ؛ صه١‏ , 


اللاحداد فى ذات التكاح الفاسد 


اتفق الحنفية والحنابلة والظاهرية 
والمالكية " » على أنه لا احداد عليها لأنها 
ليست زوجة على الحقيقة وليس لها زوج 
كانت تحل له ويحل لها فتحزن على فقده . 


وغاتف..فى :ذلك 'الفيافى أنو الوليديد 
فى التى بفسخ نكاحها ولم يثبت بينهسا ثىء 
من أحكام النكاح من توارث ولا غبره 4 
تعتد عدة الوفاة ويلزمها الاحداد ... انظر 
فى مصطلح 2 تكاس : النكاح الفاسد »6 . 


وهد! عندى 


وذكر ابن حزم فى تعليل ذلك « أنها 
ليست مطلقة ولا متوفى عنها » وام بأت 
بايجاب عدة عليها قرآن ولا سنة » ولا حجة 
فيما سواهما » . 
مذهب الزيدية : 

فى المسألة رأيان أصحهما أن الاحداد 
يلزم فى التكاح الفاسد ما لم نفسخ ؛ . 

احداد المطلقة 


لا يخلو حال المطلقة من أن تكون رجعية 
أو مبتوتة ( مطلقة ثلاثا ) أى بائلنة سئونة 


كبرى 


.. فأما الرجعية قلا خلاف بين 


ره فتح القدير ج؟ ص١6ة؟‏ ؛ والمحرر ج؟ صسلا١٠١‏ 
والمفنى حا ص /ه" 1١‏ والمحلى ج١١‏ ص5 ”7 5 
(؟) البحر الزخار حم من؟؟5 ا ء 


الفقهاء أنه لا احداد عليها » وأما المنتوتة 
فالمالكية والظاهرية والامامية: يرون أن لا 
احداد عليها » ويعلل المالكية ذلك:«بأن 
المنوفى فارق زوحته وهو على نهار ةالاشفاق 
عليها والرغبة فيها » ولم تكن المفارقة من 
قله فلزمها الاحداد لذلك ولاظهار الحزن 
كذلك .. أما المطلقة فقد فارقها مختارا 
لفراقها » مقابحا لها » فلا يتعلق بها حكم 


الاحداد كالملاعنة ١‏ وعلى من تحد 


والزوج باق ؟ 
مذهب الحنفية والزيدية : 


يرون الاحداد » ويعلل الحنفية ذلك بأن 
النبى صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة أن 
تختضب بالحناء وقال : الحناء طيب » ولأنه 
بجب اظهارا للتأسف على فوت نعمة التكاح 
الذى هو سبب لصونها وكفاية مؤونها ) 
والابانة أقطع لها من الموت » سسواء فى 
ذلك الطلاق البائن : الواحد أو الثلاث أو 
المختلعة » ويروى ذلك عن سعيد بن المسيب 
وسليمان بن يسار . أخرج عبد الرزاق عن 
معمر » عن الزهرى وعطاء الخراسانى عن 
ابن المسيب قال تحد المبتوتة كما تحد 
المتوفى عنها ولا نمس طبما ... الخ » آخبرنا 
الثورى عن عبد العزيز » عن ابن المسيب 
قال : المطلقة والمتوفى عنها حالهما واحد فى 
:«الرمة 0 


)١(‏ الخرثى جلا ص187 > 588 4 والياجى على 
الموطأ ج؛؟ ص1508 » والمحلى ج١١‏ ص”*.” 4 والروضة 
اليهية ج؟" صلاه١‏ . 

(؟) فتح القدير ج# صه6؟ »2 والتعليق الممجد على 
موطأ محمد جا ص59؟ )2 والروذن النضير جك 
ص9!ا! )2 156 . 


احداذ املك 


مذهب الحنابلة والشافعية : 
أب عن الحبابلة “رواكات فى ذلك © 
واختلفب قول الشافعى فى هذه المسألة » 
فقال فى القديم يجب عليها الاحداد لأنها 
معتدة بائن فلزمها الاحداد كالمتوفى عنها 
زوجها . وقال فى الحديد : لا يجب عليهما 
الاحداد لأنها معتدة من طلاق فلم بلزمها 
الاحداد كالرجعية » ثم وجه الشافعية هذا 
بما وجهه به المالكية ؛ . 
وقال فى الأم : وأحب الى للمطلقة طلاقا 
لا ملك زوجها فيه عليها الرجمة تحد 
احداد المتوفى عنها حتى تنقضى عدتها من 
الطلاق . وقد قاله بعض التابعين » ولا 
ببين لى أن أوجبه عليها لأنهما قد يختلفان 
فى حال وان اجتمعا فى غيره * . 
ما تحتنبه المحدة 
ذهب الحنفية : 
وافقوا الشافعية والحنابلة فى وجوب 
ترك الطيب واازنة والكحل والدهن 
المطيب » كما اتفقوا مع الشافعية فى منع 
الدهن غير المطيب كالزيت والسيرج الا 
لضرورة » فيجوز وقد صح أن النبى صلى 
الله عليه وسلم لم بأذن للمعتدة فى الاكتحال 
والدهن لا يعرى عن كونه نوع طيب وفيه ١‏ 
زانة الشعن ... لكن لو كانت عادتها الادهان 
فخافت تركه وجعا » فان كان ذلك أمرا 
ظاهرا بباح لها » لأن الغالب كالواقع » وكذا 
ليس الحرير اذا احتاجت اليه لعذر قلا 
بأس ' . 
زفق اللعرن ا ص/ا١01 ٠‏ 
()) المهذب ج؟ ص 1)96 ٠‏ 


(ه) الام جه ص؟١؟ ٠‏ 
3 فتح القدير وحواشيه حلا 5١6‏ 4 "ؤ5 . 


0 احداد 


مذهب الالكية : 

بيجب على المحدة عندهم أن تحتنب ما 
نتزين به من الحلى والطيب » ونصوا على 
وجوب تجنب عمله والتبخر به وعلى وجوب 
ترك الثوب المصبوغ مطلقا » لما فيه من 
كأهل مصر والقاهرة وساثر من نتزين فى 
خروجهن بالأسود . وبذلك رجعوا هذه 
المسألة الى العرف كالامامية . 


كل ما كان من الألوان بتتزين به الننساء 
لأزواجهن فلامتنع منه المحدة ١‏ وبحب عند 
المالكية ترك الامتشاط بالحناء والكتم " 
ا 
والسدن والاتتحداة فلا يلف ترك ذلك : 
قالوا : ولاتدخل حماما» أى عاما » ولائطلى 
جسدها ولا تكتحل الا من ضرورة ولو 
بطيب وتمسحه نهارا وجويا . 


وح كى ابن ناجى » قال : اختلف فى 
دخولها الحمام فقيل : لا تدخل أصلا » 
ظاهره ولو من ضرورة »© وقال أسهب له 
ندخله الا من ضرورة "' 
مذهب الحنابلة : 

تحتلنب المحدة ما بدعو الى الرغية فيها 
وذلك فى الأمور الأربعة التالية : 

١‏ - الطيب » ولا خلاف فى تحريمه 


: « لا تمس طيبا الا عند 
)١(‏ الباجى جع صلظة؟! . 


00( صبع يذهب بياض الشعر ولا السنودهة ٠.‏ 
(؟) أقرب المسالك وحائسية الصاوى جا ص556؟ . 


من قسط أو أظفار » ؟. 


؟ اشتم الزينة » وهى ثلاثة أقسام : 


| ) الزينة فى نفسها » فيحرم عليها أن 

تختضب » وأن تحمر وجهها » وأن 

تبيضه وأن تحسن وجههما عسوما 

بنقش أو تحفيف » وما أشبهه » وأن. 
تكتحل بالاثمد من غير ضرورة . لا 
روت أم سلمة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « المتوفى عنها زوجهما 
لا تلسس المعمصفر من الثياب © ولا 
الممشق ” » ولا الحلى ولا تختضب 
وَل حكتل > 


داود . 


وروت أم عطية أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : لا تحد المرأة 
فوق ثلاثة أيام الا على زوج » فانها ' 
تحد أربعة أشهر وعشرا . ولا تلبس 
ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ( وهو 
ما صبغ غزله قبل نسجه ) ولا تكتحل 
ولا تمس طيبا الا عند أدنى طهرها اذا 
طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو 
أظفان 4 منتفق علية. : 


روت أم سلمة قالت : دخل على 
0 0 
5 إلنبذة المطلعة والقشسط والأاظفار توعان من 
البخور ليسأ من مقصود الطيب رخص فيه للمفتسلة 
من الحيض لازالة الرائحة الكريهة تتبع به المرأة موضع 
الدم وأثئره لا لاتطيب وهذأ هو المقضؤد :هنا 3 
)ه) المشق : المصبوغ بالمشق وهو المعرة : الطين 
الاحمر . 


احداد فى 


عينى صيرا © فقال : « ماهذا بباأم 
سلمة ؟ » قلت : انما هو صبر ليس 
فيه طيب . فقال : » انه يشب١'‏ الوجه 
لا تجعليه الا بالليل وتنزعيه بالنهار » 
ولأن الكحل من أبلغ الزنة فهو 
كالطيب وأبلغ منه . أما ان اضطرت 
الى العمل -الاثية للتذاوع فلها أن 
تكتحل ليلا وتمسحه نهارا . وذلك لا 
روت أمحكيم بنك اسيد عن أنها أن 
زوجها توفى وكانت تشتكى عينيها 
فتكتحل بالحلاء » فأرسلت مولاة لها 
الى آم سلمة تسألها عن كحل الجلاء » 
فقالت:لاتكتحلى الا لما لابد منهوشتد 
الها نك وام ابى :دود 'والتببا كن > 
وانما منع الكحل بالأشد » لأنه الذى 
تحصل به اأزينة » فأما الكحل 
بالتوتيا ونحوها فلا بأس به لأنهلازينة 
فيه . ولا تمنع من جعل الصبر على 
غير وجهها من بدنها » لأنه انما منع 
منه فى الوجه لأنه يصفره فيشسيه 
الاب وليه لقال سل فطلي 
وسلم « أنه يشب الوجه » ؛ ولاتمنع 
من التنظيف بتقليم الأظفار وتتف 
الابط » وحلق الشعر الملندوب الى 
علق :زلأنه :من" الاعسال بالستقار 
والامتشاط به لحديث أم سلمة» ولأنه 
براد للتنظيف لا للطبيب . 
ب ) زينة الشياب 

بحرم عليها من الثياب ما يتخذ عادة 
للزينة . 


(1) يشب الوجه : يحسته . 


ج ) لبس الحلى : 
فيحرم عليها لبس الحلى كله حتى 
الخاتم فى قول عامة أهل العلم » 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
« ولا الحلى » . وقال عطاء بباح 
حلى الفضة دون الذهب »؛ وليس 
بصحيتح لأن النهى عام . ولأن الحلى 
يزيد حسنها . 
لح النقان. .وه الأمر التالغ معنا 
تحتنبه المحدة ومثله البرقم ونحوه لأن 
المعتدة مشبهة بالمحرمة » والمحرمة تمئعم من 
ذلك واذا احتاجت الى ستر وحهها أسدلت 
عليه كما تفعل المحرمة . 
- المبيت فى غير منزلها " © وانظر 
فى هذا مصطلح « عدة ) . 
مذهب الشافعية : 
وذهب الشافعية فى كل هذا الى ما 
ذهب اليه الحنابلة وحرم عندهم ترجيل 
الشعر ولذا خالفوا ااحنابلة فى استعمال 
الزيت والشيرج فى الرأس فمنعوه لأنه 
يرجل الشعر ' . 
دذهب الظاهرية : 
ان الذى تمنع منه المحدة خمسة أشياء 
فقط : ا 
الأول : الكحل كله لضرورة أو غير 
ضرورة . 
الثانى : الثوب المصبوغ مطلقا لزينة أو 
لغيرها الا العصب وحده فهو مباح لها . . 
الثالث : الخضاب كله . 
زفق المغنى جكة ا ص/77١‏ وص.17 والمحرر ج1 ص١١‏ 


وصخة١٠ ٠‏ 
(؟) المهذب ج1 دن451١1‏ وص٠6١1 ٠.‏ 


9 احداد ‏ احراز 


الرابع : الامتشاط حاشا التسريح بالمشط 
فقط » فهو مباح لها . 


الخافين' + الظيت كله حافف! كنينا :من 
قسط أو اظفار عند ضهرها فقط » ويباح 
لها بعد ذلك أن تليبس ما شاءت من حرير 
أبيض أو أصفر .. الخ . ومباح لها أن 
تلبس المنسوج بالذهب والحلى كله من 
الذهب والفضة وااجوهر والياقوت والزمرد 
وغير ذلك . ولم بأخذ بالأحاديث التى 
استدل بها غيره لمقال فى سندها ١‏ . 
مذهب الزيدية : 

قرب من مذاهب من ذكرنا من الفقهاء 
عدا الظاهرية » فيحرم عندهم استعمال 
المحدة للطيب والجلى والشوب المصبوغ 
والكحل الا لضرورة » والخضاب لحديث 
أم سلمة . ٠‏ 

وأما عن اكتحال المحدة فقد ذكر أنهم 
اختلفوا فى شأنه فذهب فريق الى تحرسه 
على المحدة لغير حاجة وهو ظاهر ما فى 
حديث أم عطية السابق » وقال فريق يجوز 
مع كراهة جمعا بين أدلة التحريم والحل 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : 
« اجعليه بالليل وامسحيه بالتهار » , 
وأجاب بأنه لا دلالة فيه على مطاق الحل 
بل عند الحاجة ففى بعض طرقه أنه صلى 
الله عليه وسام قال لم سلمة وقد جعلت 
على وجهها صيرا أنه يشب الوجه فلا 
تحعليه الا بالليل .. الحديث » فاستعمالها 
الصبر ظاهر فى الحاجة اليه " . 


. المحالى ج! صرهلا؟ وصرلالا؟‎ )١( 


(؟) الروض النضير جد ص5؟١‏ »؛) ص78؟١‏ والبيحر . 


الزخار لكان ص؟؟؟ 0 ص57 ؟ 5 


مذهب الامامية : 


كجمهور الفقهاء فى تحريم الزئة من 
الثياب والأدهان والطيب والكحل الأسود 
والحناء وخضب الحاجيين بالسواد ») 
سوال نما وحن الوسم وقير 3 للكودمينا 
عد ةعرق 10 هم لم شهدا ال ا 
الثياب بلون دون آخر » بل أرجعوا ذلك 
الى السرف وقالوا + ان ذلك متشملف 
باختلاف البلاد والأزمان والعادات فكل 
لون يعد زينة عرفا يحرم لبس الثياب 
العتوو ا 

ووافقوا الجهور أيضا فى جواز 
الاكتحال بالسواد لعلة ثم قالوا : 
الضرورة باستعماله ليلا ومسحه نهارا وجب 


ان تأدت 


والا اقتصرت على ما تتأدى به الضرورة 


ولا بحرم عليها التنظيف ولا دخول الحمام 
ولا تريح الشسعر ولا السواك ولا قلم 
الأظفار ' ولا استعمال الفرش الفاخرة 
ولا تزيين أولادها وخدمها * . 


: ْ زفق لآ همه ا ل 
أخرار 
معنى الاحراز فى الاغة : 
جاء فى لسان العرب : « أحرزت الثىء 
أحرزه احرازا » اذا حفظته وضممته اليك 
وصنته عن الأخد * . 
(؟) وذلك رأى الجمهور كما أسلفنا . 


(©) الروضة البهية جا؟ صيلاة١!‏ © إره! . 
(ه) لسان العرب ج#؟ صل9995 . 


احراز ٠‏ نف 


معنى الاحراز عند الفقهاء 


الاحراز فى عرف الشرع هو وضع امال 
الاحراز فى باب السرقة والوديعة » فعرفوا 
الحزر ونوا انواعه والضابط. الذي بحة 


اليه فى تحديده .. راجع كلمة « حرز »6 . 


العلاقة بين الاحراز والحيازة 


يؤخذ من كتب اللغة أن الاحراز 
والحيازة بمعنى واحد » تقول صاحب 
لسان العرب ١‏ : «وأحرز الثشىء حازه» . 
وجاء فى موضع آخر منه فى مادة « حاز » 
« حزت الثىء اذا أحرزته © . 
وأما العلاقة بين الأحراز والحيازة فى 
عرف الفقهاء فهى العموم والخصوص » 
' ذلك أنهم يستعملون الاحراز سعنى وضع 
الثىء فى حرز مثله » وبمعنى ملاحظته 
وحراسته » ويستعملون الحيازة فى باب 
تملك المال المباح » ويقصدون بها الاستيلاء 
عليه . .وليس كل ما بعد حيازة للمال بعد 
احرازا له فى باب السرقة والوديعة.» فقد 
يكون محوزا ولكنه فى غير حرز مثله " . 
الأحراز والقبض 


الاحراز والقبض بمعنى واحد فى 
اللغة » فقد جاء فى لسان العرب " « حازه 
بحوزه اذا قبضه » وحرزت الثىء 
أحرزته » . 


() ج15 ص71 . 
(؟) راجع الهداية مم فتم القدير حهي) ص١61؟‏ 
ومنهاج الطالبين ج) صص.ة١| ٠.‏ 
0) ج؟؟ ص!1غ6"” . 


آما الفقهاء فقد استعملوا القبض فى أعم 
من معنى الاحراز » وعرفوه عندالكلام على 


قبل قبضه » بأنه التخلية » أو النقل فيما 


شمل 2 والتخلية فى العقار 4 وهذا ا معنى 
أعم من الاحراز » بمعنى وضع المال فى 
الحرز .. انظر مادة « قبض © . 

الاحراز والاستيلاء 


جاء فى المنجد ؛ : « استولى استيلاء 
على الثىء صار الثىء فى بده » . 

وعلى هذا فالاستيلاء فيه معنى الاحراز 
والقبض والحيازة فى عرف أهل اللغة ؛ 
ذلك أن الثىء اذا صار فى نده فقد قبضه 
وأحرزه . 

وأما الفقهاء فانهم يستعملون الاستيلاء 
فى حيازة المال المباح ويعدونه من أسباب 
كسب الملك وتعريفهم للاستيلاء وتحديدهم 
للضابط الذى يرجع اليه فيه يفيد أن 
الاستملاء أعم من الاحراز » ذلك أن بعض 
صور الاستيلاء قد بعد احرازا فى حين أن 
البعض الآخر لا بعد كذلك » ومن ناحية 
أخرى فان بعض صور. الاحراز قد ,يكون 
بالحراسة » وهذه قد لا تعد استيلاء تثبت 
به ملكية على امال المبباح .. انظسر 
« استيلاء 6 . 


٠. 1١؟1ص‎ )0 


ف 


شتراط الاحراز ه نى السرقة 


تكلم 'الفتهاء على الاحراز كشرط من 
شروط القطع فى السرقة » واليك مذاهبهم 
فى ذلك : 
هذهب الحنفية : 

جاء فى الهدابة والفتح ١‏ : ثم الاخراج 
: احذ د ند د ل المء وم 
شر الحرن آضلا . 

مذهب ااعية : 

فى الشرح الكبير للدردير ؟ : تقطع 

بد 2 اليمنى سرقة طفل أو 8 دينار 
مخرج م حرز . 


داود لا د 


مذهب الشافعية : 


جاء فى شرح الجلال المحلى على منماج 
الطالبين " : بشترط لوجوب القطع فى 
المسروق أمور 3 الرابع كونه محرزا 
مذهب الحثابلة : 


المغنى ب القطع لا 
1 56 الشرطة الرابع 
أن يسرق من حرزه ويخرجه منه وهذا قول 
أكثر أهل العلم لا روى أن رجلا من مزينة 
سال الجن صلى :الل عليه ونام عن الثمار 
فقال « ما أخذ فى غير أكمامه فاحتمل. ففيه 
الى نزائن 


يقول ابن قدامة فى 


قيمته ومثله معه » وما كان فى 
ففيه القطع اذا بلغ ثمن الحجن » . 


)00 ا صة؟؟ ٠.‏ 
0) ج) ص79 . 
0) ج) من١ ٠ ١5‏ 
(9) حلم ص51.08 ٠.‏ 


دذهب الظاهرية : 


يقول . ابن حزم فى المحلى * :2 قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع 
السارق جملة ولم يخص عليه السلام حرزا 
من حرز » ولو أراد الله ألا يقطم السارق 
حتى يسرق من حرز ويخرجه من الدار لما 
أغفل ذلك ولا أهمله .. فنحن نشهد ونبت 
ونقطم » ان الله تعالى لم يرد قط اشتراط 
الحرز فى السرقة . 


مذهب الزيدية : 


يقول ابن المرتفى فى البحر الزخار 3 
وشرط القطع عند العترة الأخذ من الحرز » 
وجاء فى شرح المنتزع المختار 
بقطع بالسرقة من جمع شروطا ... السابع 
أن يكون السارق أخرجه ‏ - النصاب ل 


مذهب الامامية : 


جاء فى المختصر النافم * : يشترط فيه 
د القنازق: حب التعليف :ده وآن فييك 
الحرز ويخرج المتاع بنفسه » وبأخذه سرا.. 
وجاء فيه أيضا : لابد من كونه - المسروق 
محرزا بقفل أو غلق أو دفن . 


جاء فى شرح النيل فى الفقه الابافى ١‏ : 
وتقطع يمنى سارق ... ان خرج من حرز . 


(ه) حاا١!‏ ص/7ا؟؟ 
(5) جه صركلاا ٠‏ 
9 جك صن7956 . 
( ص8؟؟ . 

(ة) جلا ص0545 ٠‏ 


احراز ‏ احراق ديفا 


احراز المال المباح سبب منشىء للملكية » 
ولقد عبر الفقهاء عن هذا السبب « بحيازة 
المال المباح «( والاستبلاء على المال المباح 4 
واحياء الموات » ثم تكلموا على شروط 
الحيازة وأثرها بالنسبة لكل نوع من أنواع 
المال المباح 7ك راجع مصطلحات « حمارة -- 
استيلاء 0-3 احماء 6 . 


الاحراز فى الوديعة 


تكلم الفقهاء على التزام المودع باحراز 


الودبعة فى حرز مثلها . وهاك مذاهبهم فى 
ذلك , 
مذهب الالكية : 

جاء فى شرح الخرشى ١‏ : لا ضمان على 
المودع اذا أمره صاحب الوديعة أن يجعلها 
فى كمه فجعلها فيه ونسيها فوقعت 
فضاعت » وقيد بأن تكون غير منثورة فى 
كمه والا ضمن لأنه ليس بحرز حينئذ . 
مذهعب الشافعية : 

يذهب الشافعية الى أن المودع اذا أحرز 
مضيعا لها » والتزم بضمانها » ولو قصد 
بذلك اخفاءها أن الودائع مأمور بحفظها 
فى حرز مثلها " . 
مذهب الحئابلة : 

جاء فى المغنى لابن قدامة 0 8 واذا لم 
يحفظها كما يحفظ ماله » وهو أن بحرزها 

5 ١ ج5" صرية‎ )١ 


(') راجع مغفنى المحتاج جا" ص/لم ٠‏ 
5) جا ص6خ7؟ . 


بحرز مثلها » فانه يضمنها » وحرز مثلهما 
بذكر فى باب القطع فى السرقة وهذا اذا 
لم بعين له المودع ما يحفظها فيه » فان عين 


له لزمه حفظها فيما أمره به سواء كان حرز 


مثلها أو لم كن » وان أحرزها بمدله أو 
أعلى منه لم يضف منها وتخرج أن يضمئها اذا 
فعل ذلك من غير حاجة . 
مذهب الزيدية : 
.جاء فى البحر الزخار ؛ : اذا لم يعين 
المالك حرزها فعليه أن بحفظها حيث يحفظ 
مثلها فى مثله . 
مذهب الامامية : 
جاء فى المختصر النافم * : وتحتفظ كل 
وديعة بما جرت به العادة » ولو عين المالك 
حرزا اقتصر عليه .. ولو نقلها الى أدون أو 
احراق 
مقدمة : 
للاحراق أحكام فى الشريعة الاسلامية 
تبدو فى المواضع الآنية : 
أولها : أثر الاحراق فى طهارة الأعبان 
النحسة » وطهارة الأعبان المحروقة 
ثانيها : ما يجوز للامام وولى الأمر من 
كلات اللهو والفسق » واحراق الكتب التى 


(9) جع صة"!ط . 
(0) ص.6١1‏ . 


لفق ِ احراقا 


تتضمن الكفر » والصلبان » وما بحوز من 


عن الصلاة 6 والمنافقين والفساق 6 ورحال 
الال للسية واه ا 


وأخيرا : ما بحوز عند القتل والقصاص 
وامتناع المثتلة والتعذيب . 


ثالثها : بحث ما يجوز من الاحراق فى 
القتال » برمى النار على المشركين عند 
محار بتهم » والحكم لو تترسوا سن لا 
بحوز قتله » وأ كان المحاربون من البغاة 
أو المرتدين . ش 

رابعها : الجناية على النفس أو المال 
بالاحراق وما يكون من مثلة السيد بعيده 


بالاحراق . 


اغزائ ا#تعانات وامتشعبال 
الأشياء المحروقة 


اختلف الرأى فى أثر الاحراق فى طهارة 
الأعناق النجية + وغل تودى: الأحراق :الى 
طهارتها » أم تظل نجسة بعد الاحراق » 
وحكم رمادها ودخانها . 


فذهيت بعض المذاهب الى أن الاحراق 


يطظهر الأعبان النحسة مع تفصيل فى دخانها 
وما تخلف من رمادهما : وذهب البعض 
الآخر الى أن الأعيان النحسة لا تطمر 
بالأحراق وان بومامها وسكاميا سان . 


مذهب الحنفية : 
للحنفية ١‏ رأيان : 
أحدهما رأى الامام أبى يوسف "» 

وعنده أن الأشياء النجحسة لا تظطهر 
بالاحراق . 

فاذا اخترقت خسية أضانها بول أو 
عذرة » ووقع رمادها فى بثر » فسد ماؤها 
عنده . ذلك لأن الرماد عنده أحزاء. لتلك 
التجائنة + افتستق عاق اتجاميتها ابد 
الاحراق . 

والثانى : هو رأى الامام محمد '» 
وعليه الفثيا » وهو أن احراق النجاسات 
يطهرها . ذلك لأن الشرع رتب وصف 
باتتفاء بعض أجزاء مقهومها » فمن باب 
أولق: ناففاته] كلها 

وانما قيل ؛ ان الاحراق الذى تطهر به 
النحاسة هو ما استحالت به اللحاسة » 
أى تغيرت به مادتها وتحولت عن طبيعتها . 
فليس كل ما يدخل النار يطهر بدخوله فيها 
وائما تطهر الأعيان النجسة بالاحراق . 

وقيل * أيضا انه لا فرق بين الجماف 
بالنار أو الشمس أو الريح » فكل ذلك 
يطهر النجاسة. . فاذا احترقت الأرض بالنار 
وذهب أثر ما عليها من النجاسة جازت . 
العثلاة آمكانها من عباحه وار + 


)١(‏ فتح القدير ج١!‏ صريه؟!ا ©» ١*9‏ © والفتاوى 
الهندية جا صع» © البحر الرائق لابن نجيم جا 
ص؟ة؟1؟ 2 . 
9؟) فتح القدير جدا صة؟! ٠‏ 

(9) فتح القدير جدا صة؟!| ٠‏ 

(4) حاشية ابن عابدين جا صا؟؟ ٠‏ 

(0) فتح القدير جا صصره"؟! © والفتاوى الهندية 
خا صع »6 والبحر الرائق جا١ا‏ ص©66١1 ٠‏ 


اخراق ؟ 


وعلى القول بأن النجاسات تطهمر 
بالاحراق اذا استحالت مادتها قالوا ان 
السرقين ( الزيل أو العذرة » فضلة 
الانسان ) اذا أحرقت حتتى صارت رمادا 
طهرت . 

واذا أحرق راعى الشاة الملطخ بالدم 
وزال عنه الدم بحكم بطهارته 7 

واذا لبتّن ( عجن اللبن : وهو الطوب 
المضروب من الطين ) بالماء النجس وأحرق 
نجس يطهر .بالاحراق . 


اذا دخلت النجاسة فى أجزائه فانه يطمر 
بالاحراق . 

هذهب المالكية : 

وذكر المالكية فى ذلك رأيين : 

أحدهما : أن النجاسات تطهر بالاحراق 
... قاله الدردير فى شرح بلغة السالك على 
الشرحالصغير ١‏ » وقاله ابنرشد كذلك ؟ . 

والشانى : أن النجاسات لا تطمر 
بالاحراق ' وذلك مفهوم من قال بنجاسة 
دخان النجاسات المحترقة ورمادها . 


مذهب السافعية : 


وقال الشافعية * بالتفرقة بين ماهو نجس 
لعينه » وما هو نجس لعنى فيه . 


(1) جا صوا ٠.‏ 
(؟) الحطاب جا ص6.١‏ وما بمدها . 
١‏ للرق امرجم السابق ج!ا ص١٠‏ وها بعدها . 
(؟) المهذدبج! صر وما بعدهاء ونهاية المحتاج جا 
ص56"؟ وما بعدها » والمجموع كن ص لاه ومابعدها 8 


فأما الأشياء النحسة لعينها كالعذرة 
والسرجين وعظام الميتة ونحوها فقالوا لا 
تطهر بالاحراق » وأما اذا كانت نجامسستها 
لمعنى كالخمر - فانها باحراقها يزول هذا 
المعنى » فتطهر بالاحراق . 


فاذا طبخ _اللبن ( الطوب النىء ) الذى 
خلط بطينة السرجين لم يطهر لأن النار 
لا تطهر النحاسة . 
مذهب الحنابلة : 


وقال. العايلة * #دلة نير التعايينة 
بالاحراق ولا بالاستحالة ولو أحرق 
السرجين النجس فصار رمادا لم تطهر 
لأنها نجاسة لم تحصل بالاستحالة . فلم 
تطهر بها كالدم اذا صار قيحا أو صديدا . 
وعلى هذا الأساس اعتبر الخمر كأن تتحول 
الى خل فانها نجسة بالاستحالة » فجاز 
أن تطهمر بها . وقالوا لا تطهمر الأرض 
بشمس ولا ريح ولا جفاف » وقالوا لا 
تطهر نجاسة بنار فرمادها ودخانها وبخارها 
وغبارها نجس . 


مذنهب الظاهربة : 


وقال الظاهرية ١‏ : تطهر الأعيان النحسة 
باحراقها » فاذا أحرقت العذرة أو المتة 
أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا فكل ذلك 
طاهر . ولتيمم به. 00 


مت 


() كشاف القناع جا صكام © 11 والمفتى جا 
ص؟5ل/ا ٠.‏ 5 
)١(‏ المحلى جا صلم؟! وما بمدها . 


1 احراق 


مذعب الزيدية : 

وقال الزيدية ١‏ : ان النار تطهمر 
النجاسات وذلك بالاستحالة التامة وهى 
تغير اللون والريح والطعم الى غير ما كانت 
عليه . 


مذهب الامامية : 

وقال الامامية " : اذا أحالت النار 
النجاسة رمادا أو دخانا طهمرت » أما اذا 
أحالتها خزفا أو آجشترا فلا تطهر 5 
مذهب الاباضية : 


وللاباضية " فى النجس اذا صار جمرا 
أو رمادا قولان : 


أحدهيا ؟ أنه يظهر بالاحراق '. 


والثانى : أنه لا يصير طاهرا به » فهو 
ذات واحدة تغير لونها . 

أما ما تنحس ( أى أصابته نحاسة من 
غيره ) فانه يطهر بالاحتراق » فيكون جمره 
ورماده ولهبه طاهرا » لأن ما تنجس بغيره 
تزول نجاسته بمزيل كالنار » ونصوا على 
أن النحاسة تزال بالنار » وقالوا : انها أقوى 
من الشمس والريح فى ازالة عين النجاسة 
فيما يتحملها كالأرض والفعخار بأن بحمى 
عليه حتى نطيقه اليد سواء جعلت النار 
على موضع النحاسة أو تحته أو وصلته 
الحرارة التى لا نطيقها اليد حتى ولو لم 
كرك ارا ّْ 


)١(‏ البحر الزخار جدا ص؟؟ وشرح الازهار ج! 
ص42 وما بعدها . 

(؟) الروضة البهية جا ص؟؟ وشرائع الاسسلام 
حا ص15 . 

9) شرح النيل جدا ص6ة""؟ )2 58ل( . 


دخان النجاسات ورمادها 


الرأى فى دخان النجاسات ورمادها على 
وجهين . أحدهما : مبنى على القول بأن 
الاحراق يطهر النجاسات فيكون دخانها 
ورمادها طاهرين . والآخر : مبنى على أنه 
لا يطهرها:» والدخان هو أجزاء من 
النحاسات فلا يكون طاهرا ولا رمادها . 


مذهب الحنفية : 


قال الأحناف ؛ تبعا لر أيهم الراجح أن 
دخان النحاسة ورمادها طاه ران » فاذا * 
أصاب الثوب أو البدن دخان نحاسة لا 
نحسه . واذا أحرقت العذرة فى بيت فعلا 
دخانها وبخارها الى السقف » وانعقد وذاب 
أو عرق فأصاب ماؤه ثوبا » لا نجس 
استحسانا . قيل ما لم يظهر أثر النحاسة . 


مذهب المالكية : 


قال المالكية ١‏ ممن رأوا نحاسة الأشياء 
النئحسة المحروقة » أن دخان النجاسات عند 
حرقها نحس . وقيل ان دخانها أشد نحاسة 
من رمادها » وان رمادها نحس كذلك . 
وكذلك عرق الحمام من الرطوبات التى به 
من بول »© وعرق » ونحاسات . 


فاذا كان الدخان ينعكس على طعام 
بطهى على نجاسات يوقد بها » فان كان 
دخانها ينعكس فى الطعام » فيصل اليه فان 


() المراجع السابقة . 

(5) الفتاوى الهندية جا صا؟ والبحرالرائق ج١‏ 
ص؟؛؟ . 1 

. الحطاب جا ص"5.٠ ومابعدها‎ )١( 


احراق الخحف 


الطعام يكون نحسا فلا يكل . وان كان لا 
ينكس فلا بآس به . ولذلك فلا يؤكل 
الخر الذى وعد عليه بارواث العوير ..رل 
بوقد بعظام الميتة على طعام أو شراب . 


وقبل ١‏ ينبثى أن يرخص فى مصر فى 
الخبز بالزيل ( ومثله الجلة ) لعموم البلوى 
ومراعاة لمن يرى أن النار تطهر النجاسات 
وأن رماد النحاسة طاهر » وللقول بطهارة 
زيل الخيل . وقيل لا نحس بالملاقاة أو 
العلوق ) وهو أن بظهر أثْر الدخان فيما 
أصابه » لا محرد رائحته . 
مذهب الشافعية : 


وقال الشافعية * فى رماد التجاسات 
لعينها أنه نجس » فلا يطهر السرجين 
والعذرة وعظام الميتة بالاحراق ورمادها 


آما دخانها شه وجهان * 


أحدهما أنه نجس لأنه أجزاء متحللة من 
النجاسة فهو كالرماد . 


والشثانى 8 أنه ليس سجس أنه بخار 
نجاسة كالبخار الذى يخرج من الجوف 


وقالوا " : ان النار المتصاعدة من الوقود 
بأعيان نجسة ليست نحسة لأنها ليست من 
نفس الوقود » وانما هى تأكل الوقود. 
فالنار المتصاعدة طاهرة ما لم تختلط 
بالدخان . 

. حطاب جا صة.١ وما بمدها‎ )١( 


(0) المراجع السابقة . 
(5) نهاية المحتاج جا صص6"؟ وما بعدها . 


وقيل يعفى عن القليل من دخان 
النحاسة . وقيل لا يعفى عنه » فاذا قيل. 
ذلك » فاذا مسح التنور مما علق به من 
دخان بخرقة يابسة طهر . واذا مسح 
بخرقة رطبة يطهر والا غسل بالماء . 


وقالوا فيما علق بالشوب من دخان 
النجاسات ان كان قليلا عفى عنه » وان 
كان كثيرا لم يعف عنه ولم يطهر الا بالغسل 
واذا اسود الرغيف مما لصق به من دخان 
وقود نحس » كان أسفله نحسا . 
مذهب الحنابلة : 


وقال الحنابلة * : لا تطهر نجاسة بنار . 
فرمادها ودخانها وبخارها وغبارها نجس . 
دنهب الظاهرية : 

وقال الظاهرية * : ان تراب النجاسات 


المحروقة طاهر » وذلك تبعا لقولهم بطهارة 
المحروقات النجسة 8 


منهب الزيدية : 


وقال الزيدية ١‏ : ان المذرة والروث 
والمبتة ونحوها اذا صارت رمادا 4 فالمذهب 
وجهان . 
مذهب الاهامية : 

وقال الامامية " : اذا أحالت النار 
النحاسة رمادا أو دخانا طهرت . 

() كاف القناع جا ص"١ا‏ ٠ء‏ 

(ه) المحلى جا صلم؟! وما بمدها . 

(5) شرح الازهلار جا ص.١٠م ٠‏ 


90) الروضة اليهية جا ص"76؟ وثشرائع الاسسسلام 


ج١1‏ ص75 5 5 


ليق احراق 


مذعب الأباضية : 


وللاباضية ١‏ قولان فى غبار النجس 
ورماده . أحدهما : أنه بطهر بالاحراق . 
والراجح عندهم أنه لا يطهر بالاحراق لأن 
غمرة الثىء جزء لطيف منه . أما دخانه فقد 
قالوا بطهارته لأنه لا توجد فيه ذات النحس 
ولا طعمه ولا لونه ولا رائحة يحكم على 
التحاسة يها ١‏ 


أما المتنجس: بغيره فلا خلاف عندهم فى 
طهارة غياره ورماده وحمره ودخانه . 


استعمال المحروقات 


لا خلاف 5 فقهاء المذاهب ففى جواز 
استعمال الرماد المتخلف من محروق طاهر 
غير أن التيمم بالرماد أو بما خالطه الرماد 
من تراب الأرض أو بمدفون المحروق 
فموضعه الكلام على التيمم » انظر «تيمم» 

وفيما بحرق من أجل التجمير «تبخير» » 
فموضعه مصطلح « تجمير » . 


الاحراق. بأمر الامام أو ولى الأمر 


ولى الأمر استعمال النار فى الاحراق كما أن 
ثمة قيودا على اسبمتعمال النار فى نواح 
أخرى : 


تكلم فيما .يلى على الفروض التى قيل 
والتعد و نالتاد. .. 


٠ شرج النيل جا صيكة؟‎ )1١( 


احراق رحال الغال” للغتيمة ومتاعه٠‏ 


نص الحتابلة , : على احراق رحال الغال 
للغنيمة ومتاعه » واكتفى الحنفية " 
والمالكية ؛ والشافعية * بالقول بأنه 
ب وثآل الايام التسافنى لابجل 
الغال عن دابته فيحرق سرجه ومتاعه » لأن 
الرجل لا يعاقب فى ماله » وائما يعاقب 
فى بدنه '. وانما جمل الله الحدود على 
الأبدان » وكذلك العقوبات . وأما المال فلا 
توقع العقوية عليه . 


وقال الحنابلة : ان حكم الغال ‏ وهو 
الذى يكتم ما بأخذه من الغنيمة فلا يطلع 
الامام عليه ولا يضعه فى الغنيمسة ‏ أن 
بحرق رحله كله . 


ووالوااع تدان وري الج سين 
وفقهاء الشام » ومنهم مكحول والأوزاعى 
وأن سعيد بن عبد الملك أتى نغال فجمع 
ماله وأحرقه وعمر بن عبد العزيز حاضر 
ذلك فلم يعيه .' 


وقال يزيد بن يزيد بن جابر : أن السنة 
فى الذى يغل أن بحرق رحله . وقد رواه 


(0) المغنى ج.! ص85ه وما بعدها . 000 

(؟) الزيلعى ج؟ _ ص55 وأبن نجيم جاده ص5م ٠.‏ 
؟) الحطاب جد؟ ص)2ه؟ ٠.‏ 

(ه) الام اجتع ا ض01؟ اء 


١ ش‎ /  قارحا‎ 


ابن محمد بن زرارة قال : دخلت مع مسلمة 
أرض الروم فأتى برجل قد غل فسأل 
سالما عنه فقال سمعت أبى يحدث عن عمر 


لله عليه وسلم قال : « اذا وجدتم الرجل. 


قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه © ... قال 
فوجدنا فى متاعه مصحفا فسأل سالما عنه 
فقال : بعه وتصدق ثمئنه . فالمص حف لا 
بحرق اذا غل » وكذلك لا ينبغى أن تحرق 
كك الفلى :والحد يه رولة بحرن العير اذ 
لنهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يعذب 
بالنار الا ربها » ولحرمة الحيوان فى نفسه 
ولأنه لا يدخل فى اسم المتاع المأمور 
باحراقه . 


قال ابن قدامة : وهذا لا خلاف فيه . 
ولا تحرق كذلك آلة الدابية أى سرج 
الداية ونحوه أيضا 4 نص عليه أحمد » 


لأنه يحتاج اليها للاتتفاع بها ولأنها تابعمة 
لا لا بحرق »© نأشبه جلد المصحف وكيسه 


قال ابن قدامة : قال الأوزاعى وبحرق. 


سرجه واكافه ( البرذعة ) » ولا تحرق ثياب 
الغال التى عليه لأنه لا يجوز تركه عريانا » 
ولا ما غل من غنيمة المسلمين ويرفع الى 
المغنم كما قال الامام أحمد بن حنبل » ولا 
حرق سلاحه لأنه يحتاج اليه فى القتال » 
ولا تحرق نفقته لأن ذلك مما لا يحرق 
عادة » وجميع ذلك أو ما أبقت عليه النار 
من. حديد أو غيره فهو لصاحيه لأن ملكه 
ثابت عليه ولم يوجد ما يزيله عنه » وانما 


عوقت: باعراق بتاعة :ا فما لي محترق. بقن 
على ما كان . 

قال. الامام أحمد : واذا استحدث الغال 
متاعا غير ما كان معه عند الغلول بعد أن 
رجع الى بلده » أحرق ما كان معه حال 
الغلول: قط :: 


كما قال وان مات قبل احراق رحله لم 
بحرق لأنها عقوبة فتسقط بالموت كالحدود 
ولأنه بالموت اتتقل الى ورثتنه فاحراقه 
عقوبة لغير الحانى وان باع رحله أو وهبه 
احتمل ألا حرق لأنه صار لغيره . فأشيه 
ما لو اتتقل عنه بالموت » واحتمل أن 
ينقض البيع والهبة ويحرق لأنه تعلق به 
حق سابق على البيع أو الهبة فوجب 
تقديمه . ٠‏ 

وان كان الغال صبيا لم بحرق متاعه لأن 
الاحراق عقوبة وهو ليس أهلا للعقوبة . 
وان كان عبدا لم بحرق متاعه أيضا لأن 
المتاع لسيده فلا بعاقب سيذه بحناية عيده 
وان غلت امرأة أو ذمى أحرق متاعهما 
لأنهما من أهل العقوبة » وان أتكر الغلول 
وذكر أنه ابتاع ما بيده لم يبحرق متاعه 
حتى شبت غلوله ببينة أو اقرار . 


الاحراق فى القتال 


عليهم بالمجانيق وغيرها : 


تحن احراق 


مذهب الحنفية : 


قال الحنفية ١‏ : لا بأس بأن يرق 
المسلمون حصون الكافرين وأن ينصبوا 
المجانيق عليهم لقول الله تعالى « يخربون 
بيوتهم بأبديهم وأيدى المؤمنين » * » ولأن 
كل ذلك من باب القتال لما فيه من قهسر 
العدو والتكاية فيه وغيظه » ولأن حرمة 
الأموال لحرمة أربابها » فكذلك لا تكون 
ثمة حرمة لأموالهم . وكذلك لا ذكره 
الزهرى من أنْ النبى صلى الله عليه وسلم 
أمر بقطع نخيل بنى النضير وتحريقها فأنزل 
الله قوله : « ما قطعتم من لينة أو 
تركتموها قائممة على أصولها فباذن الله» " 
أى أن القطع جائز باذن الله » ففى هذا بيان 
أنه كان فيه غيظ لهم وقد أمرنا به لقوله 
تعالى « ولا يطأون موطنا يغيظ الكفار ولا 
ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل 
صالح » ؟ . 


وكره بعشس الحنفية ذلك لا ذكره أبو 
بكر فى وصيته ليزيد بن أبى سفيان ألا 
بقطعوا شحرة ولا يخربوا ولا سدوا » 
لقوله تعمالى : « واذا تولى سعى فى 
الأرض ليفسد فيها » * . 


» الميسوط للسرخسى ج.! ص؟6؟ وما يعدها‎ )١( 
مطبعة درب سعادة سنة 8 ؟| 6 وبدائع الصتائع جلا‎ 
»© او9١. وما بعدها © مطبعة الجمالية سذة‎ ٠١١ص‎ 
والبحر الرائق لابن نجيم جده .6ه وما بعدها الطبعة‎ 
١9؟ص الآولى بالمطبعة العلمية » والفتاوى الهندية ج؟‎ 
. وما بعدها » مطبعة بولاق الاميرية الطبعة الثانية‎ 
٠. ؟١الرص وحاشية أبن عابدين ج؟‎ 

(0) سورة الحشر : ؟ 

9) سورة الحشر © ه 

(6) سورة التوبة 5 ١٠.١‏ . 

(ه) سورة البقرة ؟ ه50 . 


وقال ابن عابدين ان الاحراق فى 
الأصل ممنوع أنه لا بعذب بالنار الا 
ربها . ولكن تحرق الدابة اذا شق تقلا 
وكانوا ينتفعون بها لو عقرت أو ذبحت » 
كما تحرق الأسلحة والأمتعة ان تعمذر 
حملها » ويدفن ما لا يحرق بموضع خفى . 


مذهب الالكية : 


وفال المالكية ' بجواز التخربب وقطع 
النخل والحرق ان أنكاً العدو . وانه لا 
بأس أن ترمى حصونهم بالمجانيق وأنتحرق 
قراهم وحصونهم بالنار » وذلك اذا لم 
نكن غير النار وسيلة » وكنا اذا تركناهم 
خفنا على المسلمين » وأما اذا لم نخف » 
فقد اختلف الرأى فى جواز احراق 
المحاربين بالنار اذا اتفردوا ولم يمكن 
قتلهم الا بالنار . فقال رأى بحواز ذلك . 
وقال رأى بعدم جوازه » ما دام لا خوف 


عليهم من المسلمين . 


وقال ابن رشد انه تجوز أن يرمى من 
فى الحصون بالنار اذا لم ,يكن فبها الا 
المقاتلة . 


والرأى الظاهر أن ذلك مندوب لما فنه 
من غيظ العدو » فقد روى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم أمر بقطع نخل بنى النضير 
فآنزل الله « ما قطعتم من لينة ... الآآبة » » 
فهى دالة على اباحة القطع 6 ولاحرج فى 
الترك . 

(5) شرح الحطاب ى؟ صرهة؟؟ وما يعبدها وهامشه 


التاج والاكليل فى المرجع نفسه »© وبلفة السالك ج؟ 
صهخم؟ . 


وقال مالك : الظاهر الأفضل أن القطع 
أولى من الترك لما فيه من اذلال العدو 
وصغارهم ونكابتهم لقوله تمالى « ولا 


مذهب السافعية : 


وقال الشافعية ١‏ : فى ذلك أنه يجوز 
حصار الكفار فى البلاد والقلاع ورميهم 
نار أو منجنيق أو غيرهما . وقالوا انه 
يجوز احراق ما لا روح له . أما ما له روح 
من حيوان فان قتله محرم لأنه بألم مما 
أصابه » الا أن يذبح في كل ولا بحل 
قتله لمغايظة العدو لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « من قتل عصفورا فما فوقها بغير 
حقها » سأله الله عنها » » ولا تحرق حشرة 
التحل لأنها ذات روح . 


واذا تحصن أهل الحرب بحرم مكة امتنع 
قتالهم نما يممهم: وغيرهم © وكذا حضارهم 
تعظيما للحرم » فاذا قامت ضرورة لذلك 
جاز . واذا رموا بالمنجنيق فار'ند الرمى 
ورجع وأصاب أحد رجال جيش المسلمين 
ممن يرمون به » أو غيرهم » فقتله فديته 
على عواقل الذين رموا بالمنجنيق . فان 
كان المصاب أحد الرماة الذين رموا به 
رفعت حصته من الدية . 
مذهب الحنابلة : 

وقال الحنابلة " : اذا قدر على العدو 
فلا يجوز تحريقه بالنار بغير خلاف » وان 

)١(‏ نهاية المحتاج حلم ص١5‏ »© والام الجزء الرابع 
صلام؟ وما بمدها . 


زف4 المغنى حل ص ؟ ذاه وما بعدها وص؟.ه »© 
والمحرر ج؟ صرة7١‏ . 


احدراق رخف 


أمكن أخذ العدو بدون رميهم بالنار لميجز 
رميهم » لأنهم فى معنى المقدور عليهم » 
وأما عند العجز عنهم بغيرها فجائز فى قول 
أكثر أهل العلم » ويجوز نصب المنجنيق 
عليهم » لأن النبى صلى الله عليه وسلم فعل 
ذلك بالطائف . 

مذهب الظاهرية : 


وقال الظاهرية " : يجوز تحريق أشجار 
المشركين وأطعمتهم وزروعمم وذورهم 
وهدمها . وقال الله تعالى « ما قطعتم من 
لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن 
الله ... الآبة » » وقد أحرق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نخل بنى النضير . 
مذهب,الزيدية :.- 


وقال الزيدية ؛ : بجوز للامام ومن 
يوليه من قبله أن يحرق من حاربه » وأن 


برميه بالمنجنيق بشرطين : 


أحدهما : أن يتعذر ايقاع السيف فيهم 


2 لتحصنهم فى قلاع أو بيوت مانعة أو فى 


الثانى : أن يكونوا فى تلك الحال قد 
أو النسوة و نحوهم 


فاذا اجتمع هذان الشرطان جاز قتلهمم 
بما أمكن » فلا يجوز الاحراق الا لضرورة 
ملجئة وهى تعذر دفعهم عن المسلمين أو 
تعذر قتلهم ٠.‏ ش 
1 (5). الحلى جلا ص1 ٠‏ 


43 شرح الازهار 1 ان » .وهم والصس سير 
الزخار حده ص6١‏ وما بعدها . : 


لق ” احراف 


ويجوز تخريب بيوت المشركين وقطع 
شحرهم ان لم يسكن احراقها لقوله تعالى 
« ما قطعتم من لينة ... الآبة » . وقد 
الطائف وبنى النضير . 

وقالوا-ان ما تمذر حمله الى دار 
الاسلام » حيث يكون جمادا » كالثياب 
والطعام ونحوهما نحوز احراقه . 

أما الحيوان فلا بحرق الا بعد الذبح 
فآن" كان مما نه كدون أكله ) آد فون 
به بعد الذبح يحرق وأما ما لا بأكلونه ولا 
ينتفعون به وهو مينة فلا وجه لاحراقه . 
مذهب الامامية :. 


وقال الامامية ١‏ : يجوز محاربة العهدو 
بكل ما يرجى به الفتح كهمدم الحصون 
والرمى بالمجانيق » ويكره رميهم بالنار 
الا لضرورة » فان أدى ذلك الى قتل نفس 
محترمة ‏ فيحرم الرمى بالنار ان أمكن 
بدونه » وآما اذا توقف الفتح عليه فوجب . 


الاتحراق فى القتال اذا وجد فَئْ العدو 
مسلم أو من لا يقتل : 

دذهب الحنفية : 
قال الخشية ذا كان فى اين 
ونحوه شساء أو صسان أو أسرى من 
المسلمين أو تجار مسلمون » فلو قدر على 


)١(‏ شرائع الاسلام جدا ص:! وما بعلدها» 
والروضة البهية جا ص.65؟ والمختصر الناقع ص15 
جلا صا١٠‏ »© والبحر الرائق جده صكلم ه 


التمييز فعلا: بين المحاربين وبين هؤلاء 
لزمنا ذلك فلا يجل اذن. زم السيباء 
والصبيان والأسارى » فاذا كانوا بقصدون 
المشركين ولا يمكنهم التمييز جاز الرمى 
بالنار والاحراق .“قالوا : وذلك حتى لا 
ينسد باب الجهاد بأن يعمد العدو الى 
الاحتفاظ معه بمن لا" يجوز قتلهم لمعرقل 
الحرب » وكذلك اذا تترسوا بأطفال 
المجتعن تادرانن. الله الم بوره 
اقافة الفر من + فان: أضاب ا مسلا نلا ف 
ولا كفارة ع 


وقال الحسن بن زياد : 
والكفارة » لأن دم الممسلم معصوم ) 
والضرورة فى رفع المواخذة لا لنفى 
الضمان كتناول مال الغير فى مخمصة 
رخص فيه » ولكن مع الضمان . 

مذهب المالكية : 


وقال المالكية ؟ : اذا كان فى الحصن 
من المشركين فقد قيل فئ المدوئة أنه يجوز 
أن يرموا بالمجانيق ولا يجوز أن يحرقوا . 
وقال ابن رشد فى السفن فيها الأسارى 
المسلمون أو النساء أو الصبيان قولان : 
قول انه يجوز رميهم بالنار وقول انه لا 


وان تترسوا بمسلم لم بيقصد الترس اذ 
لا يستباح دم المسلم » الا اذا خيف أن 


تحب الدية 


0) الحطاب ج؟ صصة؟؟ وما بعدها وهامشه التاج 
والاكليل في الموضع تقسعه ه20 - 


اخراق 5 نارفا 


يؤْدى تركممالى انمزام المسلمين 
واستئتصال قاعدة الاسلام » فانهة بحب 
الدفم وتسقط حرمة الترس . 


وقد قال المالكية انه اذا اضطر الجيش 
الى التخلى عن الخيل أو الحيؤان فى أرض 
العدو » فانها تعرقب ( أى تقطع عراقيبها ) 
فان خيف أكلها فانها تحرق © وذلك اذا 
كانوا يأكلون الميتة . ظ 


مذهب الشافعية : 


وقآل 'الناسة 3+:اذا كان فى الشركة 


مسلم جاز حصارهم وقتلهم بما يعم » فان 


الأمر محمول على ما فيه مصلحة المسلمين 
لئلا يعطلوا الجهاد ا سي مسلما 
عندهم . ولكن يجب توقى ذلك ما أمكن 
ويكره عند عدم الاضطرار اليه تحرزا من 
ايذاء المسلم ما أمكن » ومثله فى ذلك 


الدمى 


الذمى فى ذلك » لأن الفرض .أنه لم تعلم 
عينه » أى أن المسلمين رموا أو أحرقوا 
ولا يعلمون بخصوص ذات من فيهم من 
المسلمين » وبجوز رميهم بالنار والمنحديق 
ولو كان فيهم النساء والصبيان لقوله 
تعالى « فخذوهم واحصروهم © »© ولأنه 
صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف 


)١(‏ نهاية المحتاج جلم ص١5‏ © والام ج؟ صل140 
وما بعدها ٠.‏ 


وقال الامام الشافعى : لابأس أن ينصب 
المتحنيق على الحخصون دون البيوت: الت 


بها الساكن » الا أن يلتحم المسلمون قريبا 


نن 'الحصون افلا باس أن. ترمئ البيوت .. 
واذا كان فى الحصون والبيوت مقاتلة 
محصنون رميت الحصون والبيوت ولو 
التحموا فى حرب فتترسوا بنساء وخنائى 
وصبيان ومجانين منهم » جاز رميهم اذا 
دعت الضرورة لذلك » فاذا دفعوا بهم عن 
أنفسهم ولم تدع الضرورة إلى رميهم 
فالأظهر تركهم ؛ لثلا يؤودى الرمى الى 
قتلهم بغير ضرورة . 


قالوا 8 ولكن المعتيد جحوازه مع 
الكراهية وهو قياس على ما مر من قتلهم 


وقل. شرك الذلك1 أن كوا “القصد” 
هو التوصل- الى رجالهم : 


وان تترسوا بمسلمين أو ذميين فان لم 
تدع ضرورة الى رميهم تركناهم وجوبا 
صيانة لهم » وهم بختلفمون فى ذلك عن 
الذرية والنساء المشركات لأن حرق المسلم 
أو الذمئ أجل الاين 6 وآما حرق الذرنة 
والنساء فلحفظ حق الغانمين خاصة . 


والا كاذا تترسبوا سلمين أو-دسين 
حال الالتحام فى الحرب واضطررنا لرميهم 
بأن كنا لو كففنا عنهم ظفروا بنا أو عظمت 
وينوقئ المسلمون بحسب الامكان » لأن 
مفسدة الكف عنهم أعظم ولا .يكون ذلك 


ضذة اخراف 


عند الخوف » لأن دم. المسلم أو الذمى لا 
بباح بالخوف. . 
مذعب الحثابلة : 

وقال الحنابلة :١‏ واذا تضمن رمى 
الكفار اتلاف النساء والذرية الذين يحرم 
اتلافهم قصدا ء» وكان لا يقدر عليهم الا 
بذلك » جاز الرمى بالنار والاحراق . 


وان تنرس الأعداء أثناء الحرب بنساثهم 
وصبيا نهم حاز رميهم بقصد المقاتاة » لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم رماهم بالمتجنيق 
ومنهم النساء والصميان » ولأنهم متى 
علموا ذلك تترسوا بهم عند حرقهم فينقطع 
الجهاد ... وذلك سواء كانت الحرب 
ملتحمة أو غير ملتحمة » لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم لم يكن نتحين بالرمى حال 
التحام الحرب . 


وقالوا : ان تترسوا بمسلم ولم تدع 
الحاجة الى رميهم » لكون الحرب غير 
قائمة أو لامكان القدرة عليهم بدونه » أو 
للأمن من شرهم » لم بجز رميهم » فان 
رماهم فأصاب مسلما فعليه الضمان ؛ وان 
دعت الحاجة الى رميهم للخوف على 
المسلمين جاز رميهم لأنها حالة ضرورة » 
وذلك اذا لم يقدر عليهم الا بالرمى وكانت 
الخرتب قائمة » لأن ترك ذلك يففى الى 
تعطيل الجهاد ... فعلى. هذا » فان قتل 
الرامى مسلما فعليه الكفارة ؛ وفى الدية 
رأيان : أحدهما أنها تجي لأنه قتل مؤمنا 
خط فيدخل فى عموم الآية .. ومن قل 
مؤمنا خط » والثانى آنه لا دية عليه لأنه 


للق المفنى جا.ء. 1 ص؟ .6 ومابمعدها 8 


قتل فى دار الحرب برمى مباح فيدخل فى 
عموم قوله تعالى « وان كان من قوم 
عدو لكم وهو مرمن فتحرير رقبة 
مؤمنة » » ولم يذكر الدية . 


مذهب الزد يه : 


واشترط الزيدية " : لرمى المشركين 
بالنار وحرقهم آلا يكون معهم صبية أو 
نساء » والا فلا بحوز الاحراق الا اضرورة 
ملجئة » وهى تعذر دفعهم عن المسلمين أو 
تعذر قنلهم دون الترس . 
مذهب الامامية : 


وقال الامامية " : لو تنرس الأعنتذاء ٠‏ 
بالنساء أو الصبيان منهم كف عنهم الا فى' 
حال 0 الحرب 6 3 لو درسكر 


فاذا قتل الأسير السلع ولم يكن من 
الممكن جهادهم الا كذلك ؛ فلا يلزم القاتل 
بالدية . وفى الكفارة خلاف » فقال بعضهم 
تلزمه « الكفارة » » وقال البعض الآخر لا 


تلزمه . 
الاحراق فى قتال البغاة 
مذهب الحنفية : 
قال الحنفية ؛ : يقاتل أهل البغى 


بالمنجنيق والحرق وغير ذلك مما يقاتل به 
أهل الحرب ؛» لأن قتالهم لدفع شرهم 

) شرح الازهار ج) ص![)6ه © .وه والبحسر 
الزخار جده ضص5١؟‏ ونا يمدها . 

إلزف المختصر النافع ص"17 واتلروضة البهية حا 
ص."؟ وشرائع الاسلام جدا صريه؟١ ٠‏ 

زق4 بدائع الصتالع ج؟ من 11 والفتاوى اليم 
2 بلدلينا ٠‏ 


وكسر شوكتهم »© فيقاتلون بكل ما بحصل 
به ذلك . 
مذهب المالكية : 
وقال المالكية ١‏ : 
ف روغيه نلك أوليدن ناهر .+ تهون تتاف 
عن قتال الكفار فى ذلك ٠»‏ ولذلك تنصب 
عليهم الدراعات ولا تحرق مساكنهم ولا 
بقطع شجرهم ٠‏ 


مذهب السافعية : 


ان قتال البعاة تقصد 


وقال الشافعية ؟ : لا يقاتل البغاة 
بعظيم العم كنار أو متحنيق . 
مذهب الحنابلة : 


وقال الحتابلة " : لا بقاتل البغاة بما 
بيعم اتلافه كالنار من غير ضرورة » فان 
دعت الضرورة لذلك كما لو حاصر البعاة 
أهل العدل فلم يمكنهم التخلص الا برميهم 


وأما المرتدون فقد قالوا ان أبا بكر كان 
بأمر بتحريقهم بالنار . وفمل خالد بن 
الوليد ذلك بأمره . 


وقال فى منتهى الارادات غير ذلك . 
انه اذا أصر المرتد على ردته قتل بالسيف 
ولا يحرق بالنار لحديث « ان الله كتب 
الاحسان على كل شىء فاذا قتلتم فأحسنوا 
القتل » وحديث « من بدل دينه فاقتلوه 


. الدردير ج؟ صه8؟‎ )١( 
٠. (؟) نهاية المحتاج جلا ص7808‎ 
. ١86 2) ١١ص منتهى الارادات ح؛‎ )9 


ولا تعذبوا بعذاب الله » ( يعثى النار ) 
قال : رواه البخارى . 


دذهب الظاهرية : 

البغى بنار تحرق من فى الحصن من غير 
اهل الب لعوله الي وبلا كيبي كن 
نمس الاعليها » ولاتزر وازرة وزر أخرى» 


أما اذا لم يكن فيه الا البغاة فقط , 
فيقاتلون حتى ينزلوا الى الحق . وبجوز 
أن توقد النيران حولهم وبترك لهم مكان 
يتخلصون منه الى عسكر أهل الحق ( أى 
المسلمين ) » ولا بحل حصارهم بالنار دون 
أن يجعل لهم منفذا » لأن الله تمالى لم 
بأمر بذلك ولا رسوله صلى اله عليه 
وسلم » وانما أمر بالمقاتلة فقط . 


مذهب الزيدية : 


وقال الزيدية * : يحرق الباى ويغرق 
ويخنق أن تعذر قتلهم بالسيف وخلوا عمن 
لا يقتل كالنساء والصبيان » ويجوز للخاكم 
تعزير أهل البغى باحراق دورهم وهدمها . 


مذهب الامامية : 


وقال الامامية ١‏ : ان القصد من محاربة 
البغاة تفريق كلمتهم » فقتالهم أقل من جهاد 
المشركين . 


٠ ١١ص‎ !١ج المحلى‎ )( 


(ه) البحر الرخار جده صَلمم١ا؟‏ 0 
(5) شرائع الاسلام جا صن/98ه١ ٠‏ 


م احراق 7 


مذعب الأباضية : 
وقال الاياضية ١‏ : ونمنع فى القتال دين 
الفكة :الناغة وغيرها :من اشفال: الثار افيا 
بينهم وقت امسطفاقهم لقتال لا تقصبين 
احراق أو موت . ولكن لا ضمان ان 
أصيبوا ولو قصدوهم بالحريق . 


احراق آلات اللهو والخمر ودور الفسق 
والكتب الباطلة والصلبان 


هذهب الحنفية : 


قال الحنفية " : يجوز احراق بيت 
الخمر » فقد روى عن عمر رضى الله عنه 
أنه أحرق بسك الخمار » وعن الامام الزاهد 
الصفار أنه أمر بتخريب دار الفاسق بسبب 
الفسق . 
وقال أبو بوسةف : يحرق الزق أو يخرق 


مذهب المالكية : 


. وقال المالكية ؟ : ان من قال بأن العقوية 
المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب الأئمة 
نقلا واستدلالا . 


وأورد القرافى أمثلة عدبدة للاحراق 
وغيره من طرق التعزير تساوى فيه القليل 
والكثير ومن ذلك تحريق عمر للمسكان 
الذى يباع فيه الخمر وتحريق قصر سعد 


. شرح النيل ج؟ ص90‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية جاه حس١أه؟‏ 2 9ل 2 85" , 
والفتاوى البزازية هامش الكتاب السابق جة صاه؟ 

(9) تهذبب الفروق للقرافى ج؟ لفق ص".؟ 
وما بعدها ٠.‏ 


وصار بحكم فى داره . 
2202 0 
الصحابة فى رجل ينكح كما تتكح المرأة . 
فأشاروا: بحرقه بالنار » فكتب أبو بكر 
م حرقهم عبد الله بن الزبير فى خلافته » ثم 
حرقهم هشام بن عبد الملك . وهو رأى ابن 
حبيب من الحنابلة » وذكره ه فى مختصر 


أهل الردة ... قال وغير ذلك من القضاءا 
مما بكر تعداده وه جاتعيدا فى مذهب 
مالك وابن حنبل . 
مذهب الشافعية : 


وقال الشافعية ؛ : لا يجوز توقيع 
العقوبة على المال وان العقوبة توقم على 
البدن » وقد أجاب الامام الشافعى. بذلك 
كما تقدم فى ستؤاله عن حرق متاع الغال 
وانما اذا أصابوا فى القتال كتبا فيهما 
كفر لم يجز تركها على حالها لأن النظر 
فيها معصية وان أضابوا التوراة والانجيل 
لم بجز تركها على حالها لأنها مبدلة خان 
أمكن الاتتفاع بما كتب عليه كالجلود 
غسل ؛ وان لم يمكن حرق . 
مذهب الحنابلة : 

وقال الحنابلة * : ان اتلاف المال على 
وجه التعزير والعقوبة ليس بمنسوخ وقالوا. 

(؟) الام جل ص١5‏ ؛ والمهذب . 

(5) الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية ص96ا؟ ©» 


١/ا»‏ © هلا؟ وما بعدها » وكشاف القناع ج؟ ص076؟» 
14 ك3 والمغنى ج١١‏ ص؟.ه ومنتهى الارادات ج11 


٠. ١ صمهة‎ 


احراق خرف 


يجوز اتلاف المتكرات من الأعيان والصور 
واتلاف محلها تبعا لها مثل الأصنام المعبودة 
من دون الله » ولما كانت صورها منكرة فانه 
بجوز اتلاف مادتها فاذا كانت ححرا أو 
خشيا أو نحو ذلك جاز يَكبيرها وتحريتها 
وكذلك آلات الملاهى كالطسور يبحوز 
اتلافها عند أكثر الفقهاء ومن الاتلاف 
احراقها وقال أبو الحصين : كسر رجل 
طنيورا فخاصمه الى. شريح فلم ضمئه 
شيئا وقد رحجه ابن القيم لأن الله سبحانه 
وتعالى أخبر موسى عليه السلام أن يحرق 
العحل وكان من ذهب وفضة » وذلك محق 
بالكلية . 


وأن النبى صلى الله عليه وسلم رأى بيد 


عمر كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبه ‏ 


على وجهه صلى الله عليه وسلم ) ختى 
ذعنين عسل الى التثور فالقاد فنه. 


وانه يجوز احراق آلات السحر 
والتنجيم ومخازن الخمر وخرق الصحابة 
جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لا 
خافوا على الأمة من الاختلاف . وكذلك 
الكتب المشتملة على بدعة تتلف ولا ضمان 


على اتلافها واحراقها . 


]ا 
المعاصى وأنه يستحب أن يحرق بيت المسلم 
الخمار الذى بيع الخمر وكذلك النصرانى 
يبيع الخمر للمسلمين فان لم ينته فانه 
بحرق بينه عليه بالنار . 


وحرق عمر بن الخطاب بيت روشن 

وقال ابن قدامة: ان أبا بكر أمر .بتحريق 
أهل الردة بالنار ونقل خالد بن الوليد 
ذلك ؛ وائما روفى حمزة الأسلمى ان الننئ 
صلى الله عليه وسلم قال : ان أخذتم فلانا 
فأحرقوه بالنار 35 

ثم رجع فقال ان أخذتم فلانا فاقتلوه 
ولا تحرقوه فانه لا .معدب بالنار اللا رب 


. النار . 


مذهب الظاهرية : 


ذلك حدا مفترضا » لأن عمر فعله . وروق 
أن من فعل: فعل قوم لوط يحرق عند 
البعض بالنار الا أنه ضعف الأحاديث التى 
استدل بها فى ذلك » لأنه قد صح أنه لا 
قتل عليه » وحكمه حكم من أتى منكرا 
فالواجب بأمر التبى صلى الله .عليه وسلم 
تغييره. باليد أو الفعل أو القول . 


مذهب الزيدية : 


وقال الزيدية " : تحرق دفاتر الكفر 
وكنب الزنادقة والمشبهة وأوراقهم » وذلك 
ان تعذر تسويدها وردها الى المالك . واذا 
وجدت فى الغنيمة دفاتر كفر فتحرق ان لم 

2٠ المحلى ج!! صهة!" 24 .م5‎ )١( 

(؟) شرح الازهار 1 ص"#مه »© والبحسر الزخار 


جاده ص؟؟؟ ٠.‏ 


5 اجراق 


بسكن محوها. أما التوراة والانجيل فتمحى 
ولا تحرق » وكذلك سائر الصحف اانبوبة 
فأما جلد الميتة وعصبها فيحرق لتحريم 
استعماله . 


وقالوا كذلك باحراق آلات اللمو 


والطرب . 
احراق المصاحف 
مذهب الحنفية : 


'قال الحنفية ١‏ : لا تحرق المصاحف 
اذا صار المصحف خلقا ( أى باليا ) أو 
تعذرت قراءته قلا يحرق بالنار بل يجعمل 
فى خرقة طاهرة ويدفن . 


مذهب المالكية : 


وقال المالكية ' : اذا أحرق شخص 
. المصحف استخفافا لا صونا » كان ذلك 
فعلا يتضمن الردة » وعليه فيكون مرتدا . 
وقالوا ان المراد بالمصحف ما فيه قرآن ولو 
كلمة ومثل ذلك أسماء الله الحسنى وأسماء 
الأنبياء والحديث وكتب الفقه » فان حرق 
كل ذلك على وجه الاستخفاف لا يجوز » 
فان كان على وجه الصيانة فلا ضرر . 


مذهب الزيدية : 
وقال الزيدية 31 حرق المصاحف 


من أسياب الردة والعياذ بألله 3 


. الفتاوى الهندية جاه ص99‎ )١( 
؟.١ص (؟) الدردير ج؟ ص5868؟ © الدسوقى جع‎ 
. البحر الرخار جاه ص6؟؟‎ )5 


تحريم المثلة والتعذيب بالنار والقتل بها 


وردت الأحاديث على عدم جواز المثلة 
والتعذيب بالنار والقتل بها لقوله صلى الله 
عليه وسلم «لا يعذب بالنار الا رب النار» 
رواه أبو داود ؛ . 

قلا يجوز اقامة الحد أو التعزير بالنار 
انظر « آلة 6 . 


الا أنه اذا كان التجان قد أحرق من 


فاته يعاقب بمثل ما جنى » انظر : < الجناية 
على النفس بالاحراق © . 

مذهب الالكية : 

قال المالكية * فى تعزير شاهد الزور : 
لا بجوز تسخيمه سواد كالفحم » كما 
يفعل فى بعض البلاد لأنه حرام وتغيير 
لخلق الله . 


منهب الزبدية : 


وقال الزيدية ' : بجوز تمعزير أهل 
البغى باحراق دورهم وهدمها 4 وكذلك 


المسلمين اليه . 
مذهب الأباضية : 


وقال الأباضية " يجوز القتل بالنار 
اذا امتنع من يراد القصاص منه عند التنفيذ 


(؛) انظر المغنى ج١1‏ ص080.05٠‏ 
(ه) الحطاب ج؟ ص١5١1 ٠١‏ 

(6) البحر الرخار جده ص١؟ ٠‏ 
9" شرح النيل ج؟! ص5؟؟ . 


احراق 9 


وقد بينا من قبل خلاف الحنابلة فى جواز 
حرق المرتد . وأن ابن قدامة أجاز ذلك 
ولم بجزه صاحب منتهى الارادات» وكذلك 
تيت يمشن المذاهن على أن] المثلة تيد 
النصر فى القتال. غير جائزة ١‏ 
قدر على العدو فلا يجوز تحريقه بالنار " 


: وانه اذا 


ونصت بعض المذاهب " أيضا على عدم 
جواز احراق العبد بالنار أو التمثيل به أو 
تعرض لذلك يعتق . 
الجناية على الأموال بالاحراق 


من يتسبب فى الجناية على مال باحراقه 
فسن داوق 113+ 
مذهب النحنفية : 

قال الحنفية ١‏ : انه لو وضع فى الطريق 
كان متعديا بوضع النار فق الطريق وان 
حركته الريح فذهبت به الى موضع آخر 


م عي يد 


هذا اذا لم ٠‏ يكن اليوم ريحا ؛ فان كان ريحا 
كان ضامنا لأنه علم حين ألقاه فى الطريق 
أن الريح تذهب به الى موضع آخر » 
فيضاف التلف اليه فيكون ضامنا » ولو أن 
رجلا مر فى ملكه وهو يحمل نارا فوقعت 


)١(‏ وذلك عند الخنفية البحر الرائق لابن نجيم 
جه صالم . 

(؟) وذلك عند الحنابلة 5 المغثى جاءطا ص؟.ه ٠.‏ 

(؟) عبد المالكية الدردير ج؟ ص7١‏ وعند الحنابلة 
الحرر: ج؟ ص؟ وعند الظاهرية المحلى جة صصن١١؟ ٠‏ 

(6) الفتاوى الهندية ج؟ صر084؟ ©) 5م 2 هيه؟ . 


شرارة منها على ثوب انسان فاحترق 
ذكر فى النوادر أنه يكون ضامنئا ©» ولو 
طارت الريح بشرر ناره وألقته على ثوب 
انسان لا يضمنه لأن الاحتراق حصل من 
الريح هاهنا . هذا اذا كان فى موضع له 
حق المرور فيه » فان لم يكن له حق المرور 
فى ذلك الموضع يكون ضامنا . ولو أحرق 
كلا أو حصائد فى أرضه فذهبت الثار يمينا 
وشمالا وأحرقت شيئا لغيره لم يضمنه 
لأنه غير متعد . 


مذهب المالكية 1 


ويذعن: الالمية * الى تال ما :ذه 
اليه الحنفية فقالوا : 


من أجج نارا ( أى أشعلها ) فى يوم 
عاصف ( أى شديد الريح ) فأحرقت شيئا 
فانه يضمنه الا أن يكون ذلك فى مكان 
بعيد لا يظن وصول النار الى الشىء الذى 
حرق فانه لا ضمان عليه حينئذ » كذلك 
لا ضمان على من أجج نارا فى وقت لا : 
ذ تان لجار ييه كابير قدي 
مذهب الشافعية : 


وقال الشافعية ١‏ ببثللى هذا المذهب 
أيضا » فنصوا على أنه ان سقط الشرر على 
مال بعارض ريح ونحوها لم يضمن ؛ لأن 
التلف لم يحصل بفعله » ولو أوقد نارا فى 
أرضه فحملتها الريح الى أرض غيره 


(ه) شرح الخرشى جلم ص!!! ومواهب الجليل 
للحطاب ج56 ص761 وشرح الخرفى حلم ص؟5١١ا‏ , 
(5) المهاذب ج؟ ص16 »2 هلا . 


حدق :0 احراق 


فأتلفت شيا أو أجتج على سطحه نارا 
فان كان الذى فعله قد جرت به العادة لم 
يضمن لأنه غير متعد » وان فعل ما لم 
تجر به العادة بأن أجج من النار ما لا يقف 
على حد داره ضمن الأنه متعد .' 

مذهي الحثابلة : 


وقال الحنابلة ١‏ كذلك بهذا الرأى » 
فقالوا : اذا أوقد بملكه نارا أو فى موات 
فطارت شرارة الى دار جاره فأحرقتها لم 
يضمن اذا فعل ما جرت به العادة من غير 
تفريط لأنه غير متعد . ولأنها سراية فعل 
مباح » وان كان ذلك بتفريط منه بأن 
أجج نارا تسرى فى العادة لكثرتها أو فى 
ربح شديدة تحملها أو أوقد فى دار غيره 
ضمن ما تلف به » وان سرى الى غير الدار 
التى أوقد فيها لأنها سراية عدوان وان 
أوقد نارا فأسست أغصان شحر غيره 
ضمئنه » لأن ذلك لا يكون الا من نار 
كثيرة الا أن تكون الأغصان فى هوائه 
( أى داخلة فى ملكه ) فلا يضمنها » لأن 
دخولها عليه غير. مستحق . 


وجاء فى كاف القناع : وان أجج 
نارا فى موات أو فى ملكه بأن أوقد النار 
حتى صارت تلتهب فى داره أو على سطحه 
فتعدى الى ملك غيره فأتلفه لم يضمن 
الفاعل » لأن ذلك ليس من فعله ولا تعديه 
ولا تفريطه وذلك اذا كان التأجج ما جرت 
به العادة بلا افراط ولا تفريط ؛ فان فرط 


)١(‏ المفنى جه صلام4 وكشاف القناع ج؟ 
1 - 


بأن ترك النار مؤججة ونام فحصل التلف 
بذلك وهو نائم ضمن لتفريطه » أو فرط 
أن أجج نارا. تسرى فى العادة لكثرتها أو 
أججها فى ربح شديدة تحملها الى ملك 
غيره ضمن -لتعديه » وكذا لو أججها قرب 
زرب ( أى حظيرة المواثى ) أو حصيد » 
ولا يضمن ان تعدت النار لطيران الريح 
بعد ان لم تكن لعدم تفريطه قال فى عيون 
المسائل : لو أججها على سطح دار فهبت 
الربح فأطارت الشرر لم يضمن لأنه فى 
ملكه ولم يفرط » وهبوب الريح ليس من 
فعله . 

مذهب الظاهرية : 


وعند الظاهرية " جاء فى المحلى : من 
أوقد نارا ليصطلى أو ليطبخ شيئا وأوقد 
سراجا ثم نام فاشتعلت تلك النار فأتلفت 
أمتعة وناسا خلا شىء عليه فى ذلك أصلا 
لأنه غير متعد . أما اذا تعدى فعليه الضمان 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم « الناز 
جبار » » وهو خبر صحيح تقوم به الحجة 
فوجب بهذا أن كل ما تلف بالنار فمو 
هدر الا نار اتفق الجمبيع على تضمين 
طارحها » وليس ذلك الا ما تعمد الانسان 
طرحه للافساد والاثلافة » فهذا مباشر 


مذهب الزيدية : 


وعند الزيدية ؟ من أجج نارا فى ملكه 
فحملتها الريح الى موضع فأهلكت مالا 


(0) المحلى ج١ا!ا‏ صرؤا ©» ٠١‏ . 
(9) شرح الازهار وحاشيته ج؛ ص.5) ©» !51؟) . 


احراق ردق 


وضعه » الا أن يكون الموضع متصلا أو 
فى حكم المتصل كأن يصله لهب النار أو 
كما لو كان بين الملكين شجر ونحوه 
فتسرى فيه النار الى ملك الآخر فانه 
طمن 4:واذا: كان مقعذنا موشهها: عمن ا 
تولد منها ولو بهبوب الريح . 


مذهب الامامية : 


وعند الامامية ١‏ : لو أجج نارا فى 
ملكه ولو للمنفية فى ريح معتدلة أو 
ساكنة لم يزد النار عن قدر الحاجة التى 
أضرمها لأجله فلا ضمان » لأن له التصرف 
فى ملكه كيف شاء » وان عصفت الريح 
بعد اضرامها بغتة لعدم التفريط » والا 
يفعل كذلك بأن كانت الربح عاصفة حالة 
الاضرام على وجه يوجب ظن التعدى الى 
ملك الغير أو زاد عن قدر الحاجة » وان 


كانت ساكنة ضمن سرايتها الى ملك غيره ٠‏ 


ولو أججها فى موضع ليس له ذلك فيه 
ضمن » ولو أججها فى المباح » فالظاهر أنه 
كالملك لجواز التصرف فيه . 


الجناية على النفس بالاحراق 


مذهب الحنفية : 


قال الحنفية ؟ : اذا أحرقرجل رجلابالنار 
قتل به ( أى بالاحراق ) لأن النار تفرق 
الأجزاء أو تبعضها 1 


. الروضة البهية ج؟ صم0؟؟‎ )١( 
. ١ (؟) البحر الراثق جلم ص/0؟7‎ 


مذهب المالكية : 
5 

وعند المالكية " : يقتل القاتل بما قتل 
به ولو نازا » لقوله تعالى « وان عاق : 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » » وقوله 
تعالى « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم » ؛ ولمعنى أن 
الحق فى القتل للولى بمثل ما قتل به 
الجانى » ومن خاف من النار على زرعه أو 
على تفسه أو على داره فقام ليطفئها 
فاحترق فيها فان دمه يكون هدرا » 
وظاهره أن الحكم فيه هو هذا سواء كان 
فاعلها يضمن ما أتلفته كما اذا هيجها فى 
يوم عاصف © أم لا وهو ظاهر حل 
الساكن.. 
مذهب الشافعية : 

وعند الشافعية . : يقتل بالقاء النار من 
فعل ذلك بغيره وبخرج منها قبل أن 
يشوى جلده ليتمكن من تجهيزه وان 
أكلت النار حسد الأول 6 ولو ألقى فى 
النار. مثل بملاته: فلم كدت © ربد من ذلك 
الجنس حتى يموت ليقتل بما قتل به » ولو 
ألقاه فى نار يمكنالخلاص منها فمكث ففى 
وجوب الدية قولان أظهرهما : لا دبة ولا 
فيه ( مرض وعجز ) فيجب القود . 
مذهب الحنابلة : 

وعند الحنابلة * : لا يجوز استيفاء 
القصاص. فى النفس الا بالسيف فى العنق 

7) الدردير ج؟ ص60" © 955 والحطلاب جد" 
لفق 

(6) نهاية المحتاج جلا صكم؟ »2 [59 2 766 . 


(0) كشاف القناع جا ص57؟ 4 7355 2 والمفنى جاةء 
ص ©3580 .. 2 1 00 


044 احراق 


سواء كان القتل به أو بمحرم لعينه 


ومن ألقى شخصا فى نار لا يمكنه. 


التخلص منها اما لكثرة النار أو لعجزه عن 
التخلص لمرض أو صغر » وكان مربوطا أو 
منعه الخروج فهو قتل عمد لأنه يقتتل 
غاليا . 


وان تركه فى ار يمكنه التخلص منها 
لقلتها أو كونه فى طرف منها يمكنه 
الخروج بأدنى حركة فلم يخرج حتى مات 
فلا قود لأن: هذا لا يقتتل غالبا » وهل 


تضمئنه 5 وجهان : 


أحدهما : لا يضمنئه لأنه مهلك لنفسه 


الثآر منه . 


والثانى : يضمنه لأنه جان بالالقاءالميفى 
الى الملاك وترك التخلص له سقط 
مذهب الظاهرية : 


وقال الظاهرية ١‏ : ان من عمد الى 
احراق قوم فعليه القود وان لم يعمد ذلك 
'فمو قاتل خط » والديات على عاقلته 
والكفارة عليه لكل نفس كفارة » انظر 
« كفارة » .22 


. المحلى ج!ا صية| وج١١! صن.8.0؟‎ )١( 


مذهب الزيدية : 


وبذهب الزيدية ” الى أن من أحسرق 
فالقصاص بالسيف لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لا قود الا بالسيف » » أما قوله 
صلى الله عليه وسلم < من غرق غرقناه » 
ومن حرق حرقناه 6 ورضخه صلى الله 
الله عليه وسلم رأس اليهودى خلعله لمصلحة 
كتحريق على عليه السلام الغلاة » وأبى 
بكر الفحاءة وتحوه مما بحوز للامام » وقد 
قال صلى الله عليه وسلم « لا يعذب بالنار 
الا رت النار © . ٠‏ 


مذهب الاماهية : 

وعند الامامية ' لو طرحه فى النار 
فمات قتل به ولو كان قادرا على الخروج » 
ولأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاة فلا 
تتيسر'المرار آما لو علم أنه ترك الخروج 
تخاذلا فلا قود » لأنه أعان على:. نشسه 


وينقدح أنه لا دية له أيضا لأنه مستقل 


باتلاف تفسه » أما لو خرج فترك المداواة 
فمات فان له الدية لأن السراية مع ترك 
المداواة ناشئة من الجرح المضمون والتلف 
من النار ليس بمجرد الالقاء. بل بالاحراق 
المتجدد الذى لولا المكث لما حصل ولو 
قصد بتأجيج النار الاتلاف فهو 3 بقاد. 
فى النفس مع ضمان المال .. انظر « آلة » 
قصاص © . 


١ 
. (؟) البحر الزخار جاه ص96) 2 لالا؟‎ 
(؟) شرائع الاسلام جد؟ صصر86؟ © والروفة البفهية‎ 
. ج؟ ص258‎ 


كت وت 
حامر 
التعريف اللغوى 


الاحرام لغة مصدر أحرم وأحرم دخلفى 
الحرم أو فى حرمة لا تهتك أو فى الشهر 
الحرام » وأحرم الحاج أو المعتمر دخل فى 
عمل حرم عليه به ما كان حلالا . والاصل 
فيه المنع . ويقال أحرمت الثىء بمعنى 
حرمته . والمحرم المسالم » ومنه حديث : 


الصلاة تحريمها التكبير كأن المصلى. 


بالتكبير والدخول فى الصلاة صار ممنوعا 
من الكلام والأفمال الخارجة عن كلام 
الصلاة وأفعالها ١‏ . 


التعريف الاصطلاحى 


مذهب الحئفية : 


تحريم المباحات على النفس لأداء هذه 
العبادة ) التى هى الحج والعمرة ) وقال 
صاحب فتح القدير « حقيقته الدخول فى 
الحرمة » ؛ والمراد الدخول فى حرمات 
مخصوصة أى التزامها غير أنه لا تحقق 
ثبوته شرعا الا بالنية مع الذكر ؟ . 


)١(‏ لسان المرب للعلامة ابن منظلور ج5ةة مادة 
« حرم » طبع دار بيروت للطباعة والنشر سنةه/ااه 
وترتيبه القاموس المحيطا لطلاهر الزاوى ج! مادة 
حرم » طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة الطبعة الاولى 
سنة |1١65‏ . 

(]) فتح القدير وبهامشه شرح العئاية على الهداية 
ج؟ ص6؟١‏ طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر 
الطبعة الاولىي سنة 816( هاء 


مذهب المالكية : 


هو عند المالكية نية أحد النسكين 
« الحج والعمرة أو هما معا » والعبرة 
بالقصد لا باللفظ » والأولى ترك اللفظ 
ولك نش مخالفة «اللفظل: لا "نواء © وله شن 
رفض أحد النسكين بل هو باق على 


احرامه وان رفضه أى ألغاه " . 
مذهب الشافعية : 


عند الشافعية هو الدخول في حج أو 
عمرة أو فيهما أو فيما يصلح لهما أو 
لأحدهما ويطلق أيضا على نية الدخول فى 
التننك 4 
مذهب الحثابلة : 

هو عند الحنابلة نية النسك أى الدخول 
فيه لا نيته ليحج أو يعتمر سمى الدخول 
فى النسك احراما لأن المحرم باحرامة حرم 
على تنفسه أشياء كانت مباحة له من 
التكاح والطيب وغيرها * . 


مدهب الظاهربة : 


يفهم من كلام ابن حزم الظاهرى أن 
الاحرام هو الدخول فى الحج أو العمرة 
فقد جاء فى المحلى : اذا جاء من يريد 
الحج أو العمرة الى أحد المواقيت فان كان 
بريد العمرة فليتجرد من ثيابه ان كان رجلا 


*) بلغة السالك لاقرب المسالك على الششرحالصغير 


للدردير ج1١‏ ص.0؟ طبع الطبعة التجارية الكبرى 
بمصر سلة 1108 ها ء. 

(1) نهاية المحتاج الى شرح النهاج لابن. شلهاب 
الرملى جد؟ مرة63) طبع مطبعة مصطفى . البابىالحلبى 
واولاده بمصر سنة لإه"ا! ها . 

(ه) كشاف القناع وبهامشه منتهى الارادات ج١ا‏ 
ص65 طبع المطبعة العامرة الشرفية » الطيمة الأولى 
سنة 9ا#| ها . 


55 احرام 


وقس نا ساك من كناد أن فقدلة ا 
رداء » فان كان امرأة فلتلبس ما شاءت ثم 
يقولون : لبيك بعمرة أو ينويان ذلك فى 
أنفسهما 4 الام 0 كذلك علده بالننسية 


لم سه 31 , 
مذهب الزيدية : 


والزيدية يذهبون الى أن الاحرام هو 
نية الحج أو العمرة أو هما معا عند الميقات» 
فقد قالوا انما ينعقد بالنية » ولابد معها 
ا 0 
تعيين ما أحرم له " . 


مذهب الامامية : 


يقول الامامية هو فى الحقيقة عبارة 
عن النية لأن توطين النفس على ترك 
المحرمات المذكورة لا يخرج عنها » ويمكن 
أن يريد به نية الحج جملة " . 


مذهب الأياضية : 

قال الاياضية : يعقد نة الاحرام بحج 
ويقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك 
ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك 
لبيك بحج تمامه وبلاغه عليك ياألله . ومن 


عاب لش اه ع دل ع 
احرامه » والتلبية مع نية الاحرام بحج أو 


)١(‏ المحلى لابن حرم الظاهرى جلا صملا مسألة 
رقم 19لم » ص.هة مسألة رقم 55م طبع ادارة الطباعة 
المنيرية بمصر الطبعة الاولى سنة 1764 ها . 

(؟) البحر الزخار 4 الجامع للمذاهب علماء الامصار 
جلا ص.9؟ © [94؟ »© 544 © 410؟ طبع مطيعة السعادة 
بمصر الطبعة الاولى سنة “15 ها . 

زارفا الروضة 'البهية 6 شرح اللمعة الدمشقية للجبعى 
العاملى جا ص197 طبع ماابع 5 الكتاب العربى 
بمصر سسئة 8/”*! هه . 


بعمرة أو بهما قيل كافيتان عن ذكر حجج . 
أو عمرة أو ذكرهما فى التلبية » والأول 
الذى هو ذكر. أحدهما أو ذكرهما فى 
التلبية أصح * 


حكم الاحرام فى الحج 


مذهب الحنفية : 


عند الحنفية هو شرط ابنتداء فصح 
تقديمه على أشهر الحج » وان 
حكن الركن انتهاء فلا .يجوز لفائت. الحج 
من قابل بل 
عليه التحلل بعمرة ثم القضاء من قابل ” 
مذهب المالكية : 


ولا يجزىء عنه دم ولا غيره ١‏ 


كره » وله 


مذهب الشافعية : 


عند الشافعية الأحرام ركن من أركان 
الحج على أنه نية الدخول فى النسك " . 
مذهب الحنابلة : 


اختلفت الرواية فى الاحرام فروى أن 


فى الحج 84 فلم يتم بدونها ». لقوله صلى 
الله عليه وسلم .: « انما الأعمال بالننات » 


(1) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج؟ صينة؟؟ » 
ص. ا ا 3 لزنن 
وشركامه. ٠‏ 

5 رد المجتاد على الدد الختار شرح تنوير الايصار 
سنة 11 هااء. : 

(5) الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوى 58 
جا ص67 'الطبعة السابقة . ١‏ 

9 نهابة المحتاج دلا صبيا 5 1 الطبعة السايقة .. 


احرام /ا2؟" 


وكسائر العبادات » وروى أنه ليس بركن 
لحديث الثورى الذى يقول فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم « الحج عرفة » » 
فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد 
تم حجه » والرأى الأول هو مشهور 
المذهب ١‏ . 


مذهب الزيدية : 


أركان الحج عند الزيدية هى الاحرام 
والوقوف وطواف الزيارة وفروضه الأركان 
وطواف القدوم .. الخ . فعدوه ركنا 
وفرضا " . 

مذهب الامامية : 

ويشترط فى ححبج الافراد النية » والمراد 
بها نية الاحرام بالنسك المخصوص ووجه 
تخصيصه (أى الاحرام) أنه الركن الأعظم 
باستمراره ومصاحبته لأكثر الأفمال 
وكثره أحكامه . وقالوا : أفعال العمرة 
المطلقة وهى الاحرام والطواف والسعى 
والتقصير ... والثلاثة الأول منها أركان ؟ . 


مذهب الأباضية : 


الاحرام ركن من أركان الحج ؟ . 
حكم الأحرام فى الصلاة 
مذهب ١‏ لحنفية : 


قال الحنفية : التحريمة » وهى تكبيرة 
الافتتاح شرط صحة الشروع فى الصلاة 


)١( .‏ الشيرح الكبير بهامشش المغنى ج؟ ص".2 »2 6.5 
لابن قدامة المقدسى الطبعة الاولى مطبعة المثار بمصر فى 
سئة ١[؟؟!‏ هاا ء 

(؟) البحر الرخار ج١‏ ص59 الطبعة السابقة . 

(9) الروضة البهية جا ص”9١!‏ » 191 الطبعة 
السابقة . 

(؛) كتاب الوضع لأبى زكريا الجناوى جا ص5".؟ 
طبع مطبعة الفجالة الجديدة الطبعة الاولى ه 


لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « لا 
يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور 
مواضعه © ويستقبل القبلة » ويقول الله 
أكبر » . نفى قبول الصلاة بدون التكبير 
فدل على كونه شرطا لكن انما يؤخذ (أى 
يلزم ( هذا الشرط على القادر دون 
العاحز . 


والاحرام فى الصلاة عند الحنفية يكون 
بلفظ الله أكبر وما اشتق منه كقوله الله 
الأكبر والله الكبير » واقتصر أبو بوسف 
على ذلك . وقال أبنو حنيفة ومحمد بحوز 
الشروع بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى 
يراد به تعظيمه لا غير » كأن يقول الله 
أجل » الله أعظم » أو الحمد لله أو سبحان 
الله » وكذلك كل اسم ذكر مع الصفة نحو 
الرحمن أعظم أو الرحيم أجل . ويجوز 
الشروع فى الصلاة بلفظ من هذه الألفاظ 
على الخلاف المذكور بغير اللغة العربية لمن 
كان عاجرا عن النطق بها » أما من كان 
قادرا على النطق بها فيجوز له النطشق 
بغيرها عند أبى حنيفة ولا يجوز علد 
الصاعت > 
هذهب المالكية : 


قال المالكية : الصلاة مركبة من أقوال 
وأفعال فجميع أقوالها ليست بفرائض الا 


(ه) كتاب بدائع الصنائع فىترتيب الشرائع للكاسائى 
جا ص.؟١‏ طبع مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر 
الطبعة الاولى سنة /89ااها . 


6١‏ الشرح الصغير للدردير جا ص؟١1‏ الطابعفة 
السابقة . 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية من أركان الصلاة تكبيرة 
الاحرام » لما روى الشيخان « اذا قمت 
الى الصلاة فكبر وبتعين فيها على القادر 
بالنطق بها « الله كبر » لأنه المأثور من 
فعله صلى الله عليه وسلم ١‏ . 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : التكبير ركن فى الصلاة » 
لا تنعقد الصلاة الا به سواء تركه عمدا أم 
سهوا » لقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
« تحريمها التكبير » » فدل على أنه لا 
بدخل الصلاة بدونه » فان كان أخرس أو 
عاجزا عن التكبير كل لسان سقط 


عله " . 


قال ابن حزم الظاهرى : الاحرام 
بالتكبير فرض لا تجزىء الصلاة الا به لما 
روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل 
فصلى ... وفيه أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال « ارجع فصل » فانك لم تصل » 
( ثلاث مرات ) » فقال والذى بعك بالحق 
ما :دق اغترم فتلت ,قال رمتل اق 
صلى الله عليه وسلم « اذا قمت الى الصلاة 
فكبر 6 » فقد أمر بتكبير الاحرام " . 


)١(‏ نهاية المحتاج على الشيراملى ج١ا‏ ص؟ة؟4 
الطيعة .السابقة » والمهلب للشيرازى جا ص. لاطبع 
مصطفى عيسى البابى الحلبى وثركاة يمصر . 

(1) المغنى لابن قدامة المقدسى ج! صط!اه الطبعة 
السابقة . 
(") المحلى لابن حزم الظاهرى جم ص90*؟ »2 #9 
الطبعة السابقة مسسالة رقم هلا , 


مذهب الزبدية 8 


قال الزيدية : الفرض الثانى من فرائض 
الصلاة هو التكبير » ومن شرطه أن يكون 
المكير قائما » والتكبير من الصلاة فى 
1 
الأصح ؟ . 


مذهب الامامية : 


قال صاحب المختصر النافم : أفعمال 
الصلاة واحبة ومندوية » فالواجيات ثمانية 
وعد من بينها التكبير . قال : وهو ركن 
فى الصلاة وصورته الله أكبر مرتبا ولا 
ينعقد بمعناه » ومع التعذر تكفى الترجمة 
والأخرس ينطق بالممكن » ويعقد قلبه 
بها مع الاشارة » ويشترط فيها القيام * . 


مذهب الأباضية : 


وقرفنيت تكيرة الاحرام والافتتاح وزعم 
بعضهم أنها سنة كسائر التكبير وقيل ان 
سائره فرض » ومن تعمد فيها لحنا أعاد 
الصلاة وان لم يتعمد ققولان » وصح 
بالعربية وفسد بغيرها على المختار » 
وبوجوب ترتيب اللفظين وموالاتهما وجوز 
عند البعض البئاء على اللفظ الأول لقطع 
كسعلة أو عطسة أو نحوها ١‏ . 


(6) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه 
الائمة الاطهار ج1١‏ ص(7؟ © 179 طبع مطبعة حجازى 
بالقاهرة الطبعة الثانية سنة إم17 هاء. 
| (ه) المختصر النافع فى فقه الامامية ص8ه طبع 
وزارة الاوقاف الطبعة الثانية . 

(5) شرح النيل جا ص7586 »2 *8م؟ 2 584 الطبمة 
السابقة , 


احرام هذا 


كيفية الاحرام بالحج | 
مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : اذا أراد الاحرام اغتسل 
أو توضاً » والغسل أفضل » لما روى أنه 
صلى الله عليه وسلم اغتسل لاحرامه » الا 
أن الاغنسال للتنظيف حتى تتومر به 
الحائض » وان لم يقع فرضا عنها فيقوم 
الوضوء مقامه » ولبس ثوبين جديدين أو 
غسيلين : ازار » ورداء » أن المحرم ممنوع 
عن لبس المخيط . 


. وينبغى لولى من أحرم من الصبيان 
العقلاء أن يجرده ونلبسه ثوبين ازارا 
ورداء لأن الصبى فى مراعاة السئن كالبالغ 
ونتطيب بأى طيب شاء » وستحب عند 
الاحرام للمحرم تقليم أظافره وقص شاربه 
وحلق عاتنه وتنف ابطه وتسريح رأسه 
عي لفطل لآق سول الله حلى الله 
عليه وسلم اكتزر وارتدى عند احرامه » 
ولابد من ستر العورة . 


والجديد فى الثياب أفضل » لأنه أقرب 
الى الطهارة » والأولى أن يكونا أبيضين 
ومس الطيب » وعن محمد أنه بكره اذا 
تطيب ببنا فى عينه. بعد الأحرام + 


ووحه ال مشهور حدث عائشة رضى الله - 


عنها قالت : كنت أطيب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم » 
والأزار .من. الحقو والرداء من. الكتف 
ويدخل الرداء تحت يمينه ويلقيه على كنفه 
اللأسر فيبقي كتفه الأسمن مكشوفا ولا 


بوره ولا عقدة :ولا يخلله. 6 فان فدل ذلك 
كره ولا شثىء عليه . 


والثوب الواحد الساتر جائز » وصلى ‏ 


.ركعتين » لما روى جابر رضى الله تعمالى 


عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
صلى بذى الحليفة ركعتين عند احرامه » 
ويقول بعد الصلاة » ان أراد أن يحرم 
بالحج : « اللهم انى أريد الحج فيسره لى 
وتقبله منى » واذا أراد أن يحرم بالعمرة 
يقول اللهم انى أريد العمرة فيسرها لى 
وتقبلها منى » واذا أراد القران يقول اللهم 
انى أريد العمرة والحج فيسرهما لى 
لى وتقبلهما منى » لأنه فى عبادة عظيمة 
فيها كلفة ومشقة شديدة » فيستحب الدعاء 
بالتيسير وبالتسهيل وبالقبول ثم يلبى عقب 
صلاته » لما روى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لبى فى دير صلانه وان لبى بعد 
ما استوت به راحلته جاز ولكن الأول 
أفضل ولا ينبغى أن بخل بشىء من كلمات 
التلبية ولو زاد فيها جاز » واذا لبى فقد 
أحرم ( يعنى مع النية ) » لأن العيادة لا 
تنآتى الا بالنية ولا يصير شارعا فى 
الاحرام بمحرد النية ما لم يأت بالتلبية 
وعن أبى يبوسف يصير شارعا بالنية 
وحدها من غير تلبية . 

ودليل من ذهب الى اشتراط التلبية 
قول الله تعالى < فمن فرض فيهن الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » 
وما تفعلوا من خير يعلمه الله » وتزودوا 
فان خير الزاد التقوى » واتقون ياأولى 
١ 0‏ 


٠ سورزة اليقرة ؟ /ا15ا‎ )١( 


5" ش احرام 


قال ابن عباس رضى الله عله : فرض 
الحج الاهلال . وقال ابن عمر رضى الله 

وقالت عائشة رضى الله عنها : لا احرام 
الا لمن أهل أو لبى » والاهلال رفع الصوت 
بالتلبية » ولأن الحج يشتمل على أركان 
فوجب أن يشترط فى اتحريمه ذكر يراد ابه 
التعظيم كالصلاة ١‏ . 
مذهب المالكية : 

قال المالكية عن كيفية الاحرام : تجرد 
ذكر من محيط سواء كان الذكر مكلفا أم 
ل والخطات :شامق نوان: الميهر 
والمجنون » وسواء كان المحيط بخياطة 
كالقسيص والسراويل أم لا كنسج أو 
صياغة » أو: بنفسه » كجلد سلخ بلا شق 
والأنثى لا يجب عليها التجرد الا فى نجو 
أساور » ووجب على المحرم المكلف ذكرا 
أو أنثى تلبية » ووجب وصلها به ( أى 
بالاحرام ) ويسن للاحرام غسل متصل به 
متقدم عليه » فان تآخر احرامه كثيرا أعاد 
الفسل » ولا يضر فصل بشد رحاله 
واصلاح حاله وسن لبس ازار بوسطه 
ورداء على كتفيه ونعلين فى رجليه " . 

وقال الخرثشى : ظاهر كلام خليل أن 
السنة الاحرام عقب تمل » ولذا قال 
والفرض مجز » والمستحب أن يكون أثر 
افلة. ليكون للاحرام صلاة تخصه ؟ . 
عا ال ا سيد ونا ساف اليك 
الكبرى الاميرية ببولاق مصر الطيعة الاولى سنة8187ااه 


(؟) الشرح الصغير على الدردير جا من صل97؟؟ 
الى صاه؟ الطبعة السابقة . 

) الخرثى على مختصر خليل مع حاشية العدوى 
ج؟ ص78؟7 4 556 طبع المطبعة الكبري الأميرية بمصر 
الطبعة الثانية سنة 119 هد . 


ويندب للسحرم ازالة شعثه قبل العسل 
بأن يقص أظافره وشاربه ويحلق عاتته 
وينتف شعر ابطه ويرجل شعر رأسه أو 
يحلقه ان كان من أهل الحلاق ليستريح من 
ضررها وهو محرم أ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : ويستحب للمحرم أن 
يغتسل » لما روى زيد بن ثابت رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اغتسل لاحرامه » وان كانت امرأة حائضا 
أو تمساء اغتسلت للاحرام » لما روى 
القاسم بن محمد أن أسماء بنت عميس 
ولدت محمد بن أبى بكر رضى الله عنهما 
بالبيداء » فذكر ذلك أبو بكر رضى الله 
فقال « مروها فلتغتسل »ثم لتهل » » ولأنه 
غسل يراد للنسك فاستوى فيه الحائض 
والطاهر » ومن لم بجد الماء تيمم لأنه غسل 
مشروع » فاتتقل منه الى التيمم عند عدم 
لماه كقسيل: الحتاية . ظ 


قال فى الأم : ويغتسل لسبعة مواطن 
وعد منها الاحرام 9 . وسسن أن يطيب 
مريد الاحرام ندنه ذكرا أم غيره » شابة أم 
عجوزا » خلية أم لا » للاتباع » ولا بأس 
باستدامته ( أى الطيب ) بعد الاحرام . 
ويسن أن تخضب المرأة غير المحدة للاحرام 
يدها ' . ويتجرد الرجل عن المخيط فى 
ازار ورداء أيضين ونعلين ؛ لما روى اين 


(5) الدردير مع حاشية الصاوى جا صن1ه1الطبعة 
السابقة . 
(ه) المهذب للشيرازى ج١1‏ ص؟١؟‏ الطبعة “الشابقة 
(5) ثهابة المحتاج للرملى جا ص؟65؟ الطيعلة 
السابقة ٠.‏ 


احرام ليه 


عمر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 
فى ازار ورداء ونعلين » والممستحب أن 
يكون ذلك بياضا لما روى ابن عباس رضى 
لله عله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
9 الحا ون قانع الاش انها نون 


خيار ثيابكم . 


والمستحب أن تتطيب فى بدنه لما روت 
عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كنت 
أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاحرامه قبل أن يحرم » ويصلى المحرم 
ركعتين لما روى ابن عباس رضى الله تعالى 
عنه وجابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم صلى فى ذى الحليفة ركعتين 
م اأخرم.* 


قال الشافعى فى مذهبه القديم: الأفضل 
أن بحرم عقيب الركعتين ١‏ فينوى بقلبه 
وجوبا دخوله فى حج أو عمرة أو كليهما 
أو ما يصلح لشىء منهما » وهو الاحرام 
المطلق » ويلبى مع النية فينوى بقلبه ويقول 
بلسانه : نويت الحج مثلا » وأحرمت به الله 
تعالى » لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك 
لك لبيك ؛ ان الحمد والنعمة لك والملك 
لا شربك لك . ولا بحهر بهذه التلسة . 

ويندب أن يذكر فى هذه التلبية لا 
غيرها ما أحرم به » وهو الأوجه » وتبعه 
فى الاذكار ونقله فى الايضاح عن الجوينى 
وأقره » والعبرة بما نواه لا بما ذكره فى 


)١(‏ المهذب للشيرازى ج! ص».٠؟‏ الطبعة السابقة 
ونهابة المحتاج للرملىي ج؟ ص1175؟ الطبعة السابقسة 


ويسن أن نتلفظ بما يريده وأن يستقبل 
القبلة عند احرامه وأن يقول : اللهم أحرم 
لك شعرى وبشرى ولحمى ودمى »© فان 
لبى بلا نية لم ينعقد احرامه لخبر « انما 
الأعمال بالنيات » » وان نوى ولم يلب 
انعقد على الصحيح كسائر العيادات . 

ويندب لريد الاحرام التنظيف بازالة 
نحو شعر ابط وعانة وظفر ووسخ وغسل 
رأسه سدر وئحوه »© والقياس كما قاله 
الاسنوى تقديم هذه الأمور على الغسل" . 
مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : ويسن لمن يريد الاحرام 
تجرد من مخيط لأنه صلى الله عليه وسلم 
تجرد لاهلاله » وأن بحرم فى ازار ورداء 
أبيضين نظيفين ونعلين لقوله صلى الله 
عليه وسلم « وليحرم أحدكم فى ازار 
ورداء ونعلين » © هذا اذا كان المحرم 
رجلا » أما المرأة فلما لبس المخيط فى 
الاحرام الا القفازين » وأن يكون احرامه 
عقب صلاة مكتوبة أو صلاة ركعتين 
نفلا ". 


ويسن له أن يغتسل ذكرا كان أو أنثى » 
ولو حائضا أو تمساء » لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس © وهى 
تفساء » أن تغتسل » وأمر عاكشة أن تغتسل 
لاهلال الحج وهى حائض » ويستحب لهما 
تأخير الغسل ان توقعتا الطهر قبل الخروج 


(؟) نهاية المحتاج جلا صؤه؟ » .78 »© (8؟ الطبعة 
السابقة + 

(0) كشاف القناع جا ص56 الطيعة السابقة » 
ص ١7”‏ طبع الطبعة السلفية ومكتبتها الطبعة السادسة 


1" ش احرام 


من الميقات والا اغتسلتا » ويحل التيمم 
محم العسل عند عدم الماء أو تعذر 
استعماله . 


ويسن له أيضا أن يتنظف بازالة الشعر 
كحلق العانة وقص الشارب وتتف الابط 
وتقليم الأظافر وقطم الرائحة الكريهة » وأن 
بطيب بدنه لا ثوبه بمسك أو بخور أو ماء 
ورد » وستحب للمرأة الخضاب بالحناء . 


ويسن للمحرم أن يلبس ثوبين أبيضين 
نظيفين : ازار فى وسطه ورداء على كتفه . 
جر :أعرائة. فى تون :وعدي 0 وغل 
مريد الاحرام أن نتجرد عن المخيط ويلبس 


صلاة تمل ركعتين ندبا ١‏ . ويستقبل 


ويسن أن يعين نسكا من حج أو عمرة 
أو قران » ويلفظ به » فيقول : اللهم انى 
أريد النسك ( الحج مثلا ) فيسره لى 
وتقبله منى » ونية النس. لككافية فلا يحتاج 
معها الى تلبية ولا سوق هدى » فلو لبى أو 
ساق المدى من غير نية لم ينعقد 
احرامه 

مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : يتجرد من يريد 
الحج أو العمرة ان كان رجلا من ثيابه فلا 


)١(‏ كشاف القناع ج!ا صع16ه0 © 58ه الطيعسة 
الابقة » والروض المريع جا ص١71١‏ الطيصسسسيبة 
السبابقة , . 1 


لين القسيص ولا السراويل ولا العمامة 
ولا القلنسوة ولا جبة ولا برنسا ولا خفين 
ولا قفازين ألبتة . لكن يلتحف فيما شاء 
من كساء أو ملحفة أو زداء ويتزر وتكشف 
رأسه ويارس نعليه ولا يحل له أن يتزر 
ولا أن يلتحف فى ثوب صبغ كله أو بعضه 
بوردس أو زعفران أو عصفر » فان كان 
امرأة فلتليس ماشاءت من كل ماذكرنا أله ' 
لا يلبسه الرجل وتغطى رأسها » الا أنها 


لا تنتقب أصلا » لكن اما أن تكشف وجهها 


واما أن تسدل عليه ثوبا من فوق رأسها 
فذلك لها أن شاءت ولا يحل لها أن تلبس 
شيئا صبغ كله أو بعض الورس أو زعفران 
ولها أن تلبس الخفاف والمعصفر » فان لم 
يجد الرجل ازارا فليلبس السراويل كما هى 
وان لم يجد نعلين فليقطع خفيه تحت 


الكعبين ولابد » ويلبسهما كذلك . 


واستدل على هذا كله بأحاديث »© وقال 
ونستحب الغسل عند الاحرام لارجال 
والنساء » وليس فرضا الا على النفساء 
وحدها لما روى عن أسماء بنت عميس أنها 
ولدت. محمد بن أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه بالييداء فذكر أبو بكر ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقال « مرها. 
فلتغعتسل م تهل © . 

ونستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند 
الاحرام بأطيب ما يجدانه من الغالية 
والبخور بالعنبر وغيره » ثم لا يزيلانه عن 
أتفسهما ما بقى عليهما ؟ . 


(9) المحلى لابن حزم الظاهرى جلا صرغلا © 1لا ) 
الم 2 ؟م مبألة رقم 1م 2 ومسألة رقم «الم , 


1 ٠ ' اخرام‎ 


ونستحب أن يكثر من التلبية من حين 
الاحرام فما بعده دائما فى حال الركوب 
والمثى والنزول » وعلى كل حال ويرفسع 
الرجل والمرأة صوتهما بها وهو فرض ولو 
مرة ١‏ . 

ملعب الزيدية : 


قال الزيدية : يندي قبل الاحرام ستة 
أمور : قلم الظفر » وتتف الابط » وحلق 
الشعر والعانة » ثم بمد هذه الثلاثة : 
ِْ الغسل » أو التيمم للعذر المانم من الغسل » 
والتيمم لغير الحائض » ويندب لها الغسل 
ولو كانت حائضا » لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لا 
وصلت الى ذى الحليفة فولدت محمد بن 
أبى بكر » فسألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : كيف أصنع » فقال لهما : 
د اغتسلى واستثفرى بثوب وأحرمى © . 


مشطى واغتسلى: »6 » ثم بعد الغسل لبس ١‏ 


صحصد ش 


جديد ان وجده » أو غسيل أن لم ب 
الجديد. ويكون ذلك ازارا ورداء أبيضين 
أو مصبوغين بغير زينة وأن يكون عقد 
احرامه عقيب صلاة فرض وان لم تمق 
الفرض فركعتان يصليهما بعد الغسل ولبس 
ثوبى احرامه . ثم ' يقول بمد الصلاة : 
اللهم انى أريد الحج أو القران أو العمرة 
متمتعا بها الى الحج » فيسر ذلك لى وتقبله 
منى . 


٠. المحلى لابن حزم جملا ص”7؟ة مسمالة رقم وكلم‎ )١( 


« امدع 


ثم قال فى شرح الأزهار : ولابد مم 
النية من تلبية لفعله صلى الله عليه وسلم 
حين نوى وقوله لعائشة رضى الله عنها 
وأهلى » والاهلال التلبية » 
وأكثر العترة على أن التلبية لا تتعين » بل 
يغنى عنها أى ذكر وتعظيم » اذ القتصد 
الذكر المقتضى للتعظيم » والأصل فى النية 


المقارنة لقول رسول الله صلى الله عليه 


وسلم « انما الأعمال بالنيات © والباء 
للمصاحبة والالصاق » وتحزىء المخالطة 
للتلبية والمقارنة أن يكون آخر حجزء من 
النية مقارنا لأول التلبية اذ لا بتصور 
خلافه ؟ . 
مذهب الامامية : 
| قال الامامية : الكيفية تشستمل على 
والواجب ثلاثة : النية 
وهى أن يقصد يقلبه الى الجنس من الحج 
أو العمرة » والنوع من التمتع أو غيره » 
والضقة عن اواح اد قير 

الثانى : التلسيات الأربع » ولا منعقد 
الاحرام للمفرد والمتمتع الا بها » وأما القارن 
فله أن يعقد بها أو بالاشعار أو التقليد على 
الأظهر » وما زاد على الأربعم مستحب . 

الثالث : لبس ثوبى الاحرام وهما 
واجبان » والمعتبر ما يبصح الصلاة فيه 
للرجل » ويجوز لبس القباء مع عدمها 
مقلوبا ؛ وفى جواز لبس الحرير للمرأة 
روايتان أشهرهما المنع » ويجوز أن يلبس 
آكثر من ثوبين وأن يبدل ثياب احرامه 
ولا يطوف الا فيهما استحبايا . 


(؟) شرح الأزهار جم؟. ص7/7 » ص»6/ وما بمسدها 
الطبعة السابقة 4؛ واليحر الزخار ج؟ ص155؟ الطبعة 


السابقة . 


55 احرام 


والندب رفع الصوت بالتلبية للرجل اذا 
علت راحلته البيداء » وان كان راجلا فحيث 
يحرم » وتكرارها الى بوم عرفة علد 
الزوال ع وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد 
بيوت مكة . 


وللمفرد اذا دخل الحرم ان كان أحرم من 
خارجه » وحتى يشاهد الكعبة ان أحرم من 
الحرم » والتلفظ يما يعزم عليه والاشتراط 
أن يحله حيث حبسه وأن يحرم فى الثيابٍ 
القطن » وأفضله البيض » واذا أحرم 
الولى بالصبى فعل به ما يلزم المحرم ١‏ 


مذهب الأباضية : 


فالالا ناعمية' #وسن لفسال لحرا 
بحج أو عمرة أو بهما وجوز الوضوء فقط 
ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين لم 
بلبسا بعد غسلهما لا مخيطين ولا ضير 
بثياب لبست لا متنجسة الا ان أحرم بلا 
صلاة عند مجيز ذلك » وركعتان ان لم 
بحضر وقت مكتوبة » وجاز أثرها ويعقد 
نية الاحرام » ويلبى ثلاثا فى مجلسبه ثم 
يقوم » ومن لم يلب لم يدخل فى حج 
ولم يصح احرامه » فالثلبية افتناحه 
كالتكبير فى الصلاة وكيفية لبس الثوبين 
أن يبسطهما ثم يلتحف بهما جميعا ولا 
بلبس أحدهما ويلتحف عليه بالآخر لأن 
ذلك يشيه الاحتزام به وان لبس ازارا 
وهو ما كان من الحقؤ لا أسفل » ورداء 
وهو ما عم البدن كله فوقه جاز » وتجوز 


* (1)"المختضر الناقع أصه:١1‏ © 1.5[ © 1١97‏ الطبمدة 
الايقة .300350 


المغالاة فى ثياب الاحرام » ويحظر الاعجاب 
والتكبر » وينبغى الاحرام فى ثوبين وأن 
يكون ذلك بثياب طاهرة لا مخيطين دخل 
فى خياطتهما » وان لم يدخل فى خياطة 
الثوب فلا بأس مثل أن يكون وجها الجبة 
أو القميص من جهة واحدة أو يجعل عمسة 
البرنوس خلف بلا ادخال رأسه ولو ضمهما 
بيده قدامه وحمعها » ولا ضير شاب 
لبست وان دنست وكانت على جسده حتى 


أحرم بها ويلبس نعلين " . 


مواقيت الاحرام 


وهى الأماكن التى تقال على مواقيت 
الاحرام التى لا يصح أن يتجاوزها الحاج 
أو المعتمر الا محرما » وهى بهذا المعنى 
متفق عليها بين المذاهب الا فى بعض 
الفروع . 
مذهب الشافعية : 


قال الحنفية : المبقات المكانى بختلف 
باختلاف الناس فانهم ثلاثة أصئاف : آفاقى 
وحلى » وهو من كان داخل المواقيت » 
وحجرمى 6 وهى خمسة مواقيت : ذو 
الحليفة » وذات عرق ©» وححفة » وقرن » 
وبلملم . للمندنى والعراقى والثبامى 
واللحدى واليمنئى على نفس الترتيب » 
دكذا فى أن رجه عن عير عله الام 
جات أ لقنا ور 10د 
لنبى صلى الله عليه وسلم على ما يرويه 


() “شرح النيل وشفاء الملواة. ج] صرة؟ 2 115 
الطيعة السابعة »: 


احرام | 0 


ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقّت لأهل المدنة ذا 
الحليفة » ولأهل القسام الححفة » ولأهل 
نجد قرن » ولأهل اليمن يلملم » ولأهل 
العراق ذات.عرق . وقال صلى الله عليه 
' وسلم « هن لأهلهن ولمن مر بهن من غير 
أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة » . 


وهذه المواقيت لأهل الآفاق وهم الذين 
الأول 6 وأما الصنف الثانى فميقاتهم للحج 
أو العمرة دويرة أهلهم ) والدويرة الدار ) 
أو حمث شاءوا من الحل بن دويرة 


أهلهم وين الحرم لقول الله عز وجل : 1١‏ 


عن على وابن مسعود رضى الله عنهما 
أنهما قالا حين سئلا عن هذه الآية الكريمة 
اتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ء 
فلا يجوز لهم أن يجاوزوا ميقاتهم للحج أو 
العمرة الا محرمين . 


والحل الذى بين دويرة أهلمم وبين 
الحرم كثىء واحد » فيجوز احرامهم الى 
آخر أجزاء الحل ؛ كما يجوز احرام الآفاقى 
من دويرة أهله الى آخر أجزاء ميقاته » 
وأما الصنف الثالثك فميقاتهم للحج الحرم 
وللعمرة الحل للاجماع » فيحرم المكى من 
دويرة أهله للحج » أو حيث شاء من الحرم 
ويحرم للعمرة من الحل وهو التنعيم أو 


. [55 : سورة البقرة‎ )١( 


أما الحج فللاية وهى قول الله عز وجل 
« وأتموا الحج والعمرة لله » © وما حاء 
فيها عن على وابن مسعود رضى الله عنهما 
وأما العمرة فلما روى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا أراد الافاضة من مكة 
دخل .على عائشة رضى الله عنها وهى تبكى 
فقالت كل انباتك تركمن ‏ سكين وآنا 
أرجم بنسك واحد » فأمر أخاها عيد 
الرحمن بن أبى .بكر رضى الله عنهما أن 
يعتمر بها من التنعيم » ولأن من شأن 
الاحرام أن يجتمع فى أفعاله الحل والحرم 
فلو أحرم المكى بالعمرة من مكة وأفعال 
العمرة تودى بمكة لم يجتمع فى أفعالها 
الحل والحرم » بل يجتمع كل أفعالها فى 
الحرم » وهذا خلاف عمل الاحرام فى 
الشرع والأفضل أن يحرم من التنعيم لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم منه » 
وكذا أصحابه رضى اللهعنهم كانوا يحرمون 
بعمرتهم منه » وكذلك من حصل فى الحرم 
من غير أهله فأراد الحج أو العمرة فحكمه 
حكم أهل الحرم ؛ لأنه صار منهم » ولو 
مر صاحب ميقات من المواقيت بميقانين 
فاحرامه من الأبعد أفضل ولو آأخره الى 
الثانى لا ثىء عليه فى المذهب » ومن سلك 
بين ميقاتين فى البر أو البحر اجتهد وأحرم 
اذا حاذى ميقاتا 'منهما ومن كان خارج 
الميقات وأراد أن يدخل مكة فعليه أن يحرم 
وان لم يقصد الحج أو العمرة لما رواه ابن 
عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « لا يدخل أحد مكة الا 
باحرام «6 لتعظيم هذه البقعة الشريفة » 
فيستوى فيه التاجر والمعتمر وغيرهما ومن 
كان داخل الميقات ولا يريد الحج أو 


الى ٠‏ 0# ألغرام 


الحدرة "قله أن + ددخل مكة يعبر احرام 
لحاجته لأنه بكثر دخوله مكة ©» وفى 
ايجاب الاحرام فى كل مرة حرج بين 
فألحقوا بأهل مكة حيث بباح لهم الدخول 


بغير احرام بعدما خرجوا منها لحاجة 2 


لأنهم حاضروا المسجد الحرام » وجاز 
تقديم الاحرام على المواقيت » بل هو 
الأفضل » ولا بحوز عكسه وهو تأخيره 
عن هذه المواقيت على ما يجىء فى 
موضعه ١‏ . 


وما روى عن جابر رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم 
فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير احرام » 
لا يستدل به على اسقاط الاحرام عمن 
كان خارج الميقات » ولم يقصد الحج أو 
العمرة لأن ما رواه جابر كان مختصا 
بتلك الساعة بدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم فى ذلك اليوم « مكة حرام لم تحل 
لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى »© وانما 
أحلت لى ساعة من نهار ثم عادت حراما » 
يعنى الدخول بغير احرام » لاججاع المسلمين 
على خل: الدخول: يمد النبى يشلى' الله عليه 
وسلم للقتال . 


مذهب الخالكية : 


قال المالكية : ومكانه ( أى الاحرام 
للحج غير القران ) يختلف باختلاف 
الحاجين » فهو بالنسبة لمن بمكة مبواء كان 
من أهلها آم لا » وأقام بها اقامة لا تقطم 


)١(‏ حاشية. ابن عابدين على الدر المختار ج؟ 
صلمء؟ ©» 1١١ © ٠١5‏ الطبعة السابقة »© وبدائع 


الصنائع للكاسانى ج؟ من ص56 ١!‏ الى ص9١‏ الطبعة 


السابقة . 


حكم 'السفر» مكة» أى الأولى له أن بحرم 
من مكة فى أى مكان منها ومثله من فى 
منزله فى الحرم خارحها » وندب احرامه 
وندب خروج الآفاقى المقيم بها ذى النفس 
يمكن الخروج فيه لميقاته وادراك الحم 
لميقاته ليحرم منه » فأن لم يخرج فلا شىء 
عليه ». ومكانه للعمرة لمن بمكة وللقران 


أى الاحرام للعمرة والحج معا الحل ليجمع 


فى احرامه لها بين الحل والحرم اذ هو 
شرط فى كل احرام » ويصح الاحرام لها 
وللقران بالحرم وان لم يحز ابتداء وخرج 
وجوبا للحل للجمع فى احرامه بين الحل 
والحرم ومكانه لغير من بمكة من أهصل 
الآفاق للحج والعمرة ذو الحليفة ( تصغير 
حلفة ) بالنسبة لمدنى ومن وراءه ممن يأتى 
على أهل المدينة » والجحفة للمصرى 
ومثله أهل المفرب والسودان والروم 
والشام » ويلملم لليمن والهند »2 وقرن 
( يسكون الراء المهملة ) لنجد » وذات عرق 
( بكسر العين وسكون الراء ) للعراق 
وخراسان ونحوهما كفارس والمشرق ومن 
وراءهم ومكانه لهما مسكن من أى جهة 
بالنسبة لمن يسكن بين هذه المواقيت وبين 
مكة » وكان خاررج الحرم أو فى الحرم 
وأفرد » فان قرن أو اعتمر خرج منه الى 
الحل لأن كل احرام لابد فيه من الجسع 
بين الحل والحرم . 


والمفرد قف بعرفة وهى من الحلومكانه 
لها امفيك تحافى' المان والهذا من بده 
المواقيت كرابغ » فانها تحاذى الجحفة على 


المعتمد » أو مر به وان لم يكن من أهله 
. ولو كان المحاذى ببحر كالمسافر من جهة 
مصر ببحر السويس فانه يحاذى الجحفة 
قبل وصوله جدة فيحرم بالبحر حين 
المحاذاة الا كمصرى من كل من ميقاته 
الجحفة يمر ابتداء بالحليفة ميقات أهل 
المدينة فيندب له الاحرام منها » ولا يجب » 
لأنه يمر على ميقات الححفة بخلاف غيره » 
ولذا لو أراد المصرى أن يمر من طريق 
أخرى غير طريق الجحفة لوجب عليه 
الاحرام من ذى الحليفة كغيره 


ثم قال : وواجب على كل مكلف حر أراد 
التسكين.: 


ثم قال الخرشى : يندب لمريد الاحرام 
من أى ميقات أن بحرم من أوله ولا ينؤخره 
لآخره » لأن المبادرة بالطاعة أفل : 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : الميقات المكانى للحج 
ولو بقران فى حق من بمكة وان لم يكن 
من أهلها نفس مكة وقيل كل الحرم لأن 
مكة وسائر الحرم فى الحرمة سواء " 


وأما غيره وهو من لم ,نكن بمكة عند 
ارادنه 0 فميقاته مختلف بحسب 
الحليفة » وهو المعروف الإآن ا على » 
)١(‏ حاشية الصاوى على الشرج الصغير جا 

صلا؟؟ © م14 الطبعة السابقة ©» والخرثشى على 
مختصر خليل ج؟ ص"8.” الطبعة السابقة . 


(1) انهاية اللحتاج للرملى يٍ؟ ص.5؟ الطبعبة 
السابقة . : 


من المديئة ذو 


وقيل انها على ستة أميال والمتوجه من 
الشام ومصر والمغرب « الححفة » »© قرية 
كبيرة بين مكة والمدينة » وهى على ستة 
مراحل من مكة . ومن تهامة اليمن: » وهى 
كل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز 
« يلملم » » وهى على مرحلتين من مكة 
ومن نجد اليمن ونجد الحجاز « قرذ » 
وهو جبل على مرحلتين من مكة ومن 
المشرق العراق وغيره « ذات عرق » وهى 
قرية على مرحلتين من مكة 


والأصل فى المواقيت خبر الصحيحين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل 
المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة » 
ولأهل نجد قرن المنازل » ولأهل اليمن 

وقال : هن لمن ولمن أنى عليهن ممن 
أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك » 
فمن حيث أنشأ حتئ أهل مكة من مكة » 
وتوقيت عمر رضى الله عنه ذات عرق لأهل 
العراق اجتهاد' مله وان النص ؟. 

والأفضل أن بحرم من من أول الممقات وهو 
طرفه الأبعد عن مكة لا من وسطه ولا 
آخره ليقطع الباقى محرما . 

قال السبكى : الا ذا الحليفة فينبغى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم أفضل . 

قال الأذرعي. : وهذا حق »؛ ان 3 أن 
ذلك المسحد هو الموجود آثاره اليوم 4 


#0 -نهاية المحتايج جما وين +4 1ه" 0 
السنابقة . 


حمه؟ 002 احرام 


والظاهر أنه هو » ويجوز من آخره لوقوع 
الاسم عليه » ومن سلك طريقا لا ينتهى الى 
قات هما ذكر فان حاذى ميقاتنا 'منها' ببنة 
أو بسرة سواء أكان فى البر أم فى البحر 
لا من ظهره أو وجهه لأن الأول وراءه » 
عمر رضى الله عنه حد لأهل العراق ذات 
عرق لا قالوا له ان قرنا الموقت لأهل نجد 
جور أى مائل عن طريقنا وان أردناه شق 
علينا ولم ينكره عليه أحد فان أشكل عليه 
الميقات أو موضع محاذاته تحرى ان لم 
يجد من يخبره عن علم ولا يقلد غيره فى 
التحرى الا أن يسجز عنه كالاعمى . 


والأفضل لمن فوق الميقات أن<يحرم من 
دويرة أهله لأنه أكثر عملا » الا الحائض 
ونحوها » فالأفضل لها الاحرام من الميقات 
وفى قول الأفضل أن يحرم من الميقات 


تأسيا به صلى الله عليه وسلم فى الاحرام . 


,. ١ مله‎ 


ومن حاذى ميقاتين على الترتيب أحرم 
من الأول أو معا أحرم من أقربهما اليه ) 
وان كان الآخر أبعد الى مكة اذ لو كان 
أمامه ميقات فانه ميقاته وان حاذى ميقاتا 
أبعد فكذا ما هو بقربه » فان استويا فى 
القرب اليه فالأصح أنه بحرم من محاذاة 
أبعدهما من مكة » وان حاذى الأقرب اليها 
أولا كأن كان الأبعد منحرفا أو وعرا » 
فان استويا فى القرب اليها واليه أحرم من 
محاذاتهما أن لم يحاذ أحدهما قبل الآخر 


(1) المرجم السابق. جا ص01] 2 186 الطبمصيسة 
السابقة . ٍ 


والا فمن محاذاة الأول ولا ينتظز محاذاة 
الآخر كما أنه ليس للمار على ذى الحليفة 
أن وخر اعدرابه الى الجحفة ومقنايل 
الأصح فى كلام المصنف أنه بتخير »© فان 
شاء أحرم من ا موضع المحاذى لأبعدهما » 
وان شاء لأقريهما " . 


ولا صح أنه صلى الله عليه وسلم أخرم 
بححته وبعمرة الحديبية من الحليفة » وانما 
جاز قبل الميقات المكانى دون الزمانى لأن 
تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان ولأن 
المكانى يختلف باختلاف البلاد بخلاف 
الزمانى » والأفضل للمكى الاحرام منها » 
وألا بحرم من خارجها من جهة اليمن » 
وينبغى ألا .يكون احرام المصربين من رابغ 
مفضولا » وان كانت قبل الميقات لأنه لعذر 
وهو ابهام الجحفة على أكثرهم وعدم 
وجود ماء فيها وخشية من قصدها على . 
ماله ونحوه . 


وميقات العمرة المكانى لمن هو خارج 
الحرم ميقات الحج للخبر المار فيمن أراد 
الحج والعمرة . ومن هو بالحرم مكيا أو 
غيره يلزمه الخروج الى أدنى الحل ولو 
بخطوة ( أى بقليل ) من أى جانب شاء 
للجمع فيها بين الحل والحرم » لا صصح 
من أمره صلى الله عليه وسلم عائشسة 
بالخروج اليه للاحرام بالعمرة مع ضيق 
الوقت برحيل الحاج فان لم يخرج الى 
أدنى الحل وأنى بأفعال العمرة بعد احرامه 
بها فى الحرم انعقدت عمرته حزما وأحزأته 


(؟) نهاية المحتاج للرملى ج؟ ص؟2؟ © 861؟ الطيصة 
الابقة . 


ذه" 


هذه العمرة عن عمرته فى الأظهر لانعقاد 
احرامه واتيانه بالواجمات ١‏ . 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة الميقات المكانى » ميقات 
أهل المدينة من ذى الحليفة وأهل الشسام 
ومصر والمغرب من الححفة وأهل اليمن من 
يلملم وأهل الطائف ونحد من قرنث وأهل 
اشرق والعراق وخراسان ذاتعرق وميقات 
أهل نجد اليمن ونجد الحجاز والطائف من 
قرنث » وهده المواقيت. كلها ثاشّة بنص 
حديث ابن عباس السابق ذكره وهى لأاهلها 
المذكورين ولمن مر عليها من غير أهلها 
ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من 
موضعه 4 يعنى اذا كان مسكنه أقرب الى 
مكة من الميقات كان ميقاته مسكنه » واذا 
كان الميقات قرية فاتتقلت الى مكان آخر 
فموضع الاحرام من الأولى وان اتتقل 
الاسم الى الثانية لأن الحكم تعلق بذلك 
الموضم فلا يزول بخرابه . 


وقد رأى سعيد بن جبير رضى الله عنه 
رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فأخذ 
بيده حتنى خرج من البيوت وقطع الوادى 
فأتى به المقابر » فقال : هذه ذات عرق 
الأولى . وميقات أهل مكة أو من كان بها 
اذا أرادوا الاحرام بالحج صو مكة فاذا 
أرادوا العمرة فمن الحل لا نعلم فى هذا 
خلافا . 


ولذلك أمر النبى صلى الله عليه وسلم 


. المرجع السابق ج؟ صهة؟ الطبعة السايقة‎ )١( 


أن يعمثر عائشة من التنعيم ( متفق عليه ) 
فان أحرم أهل مكة » وحرمها من مكة أو 
من الحرم انمقد احرامهم بالعمرة لأهليتهم 
له » ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقاد . ثم 


ان خرج الى الحل قبل اتمام العمرة ولو 


بعد الطواف أجز أنه عسرته عن عسمسرة 
الاسلام » فان أحرم من مكة أو الحرم 
قارنا فلا دم عليه لأجل احرامه بالعمرة من 
مكة تغليبا للحج على الغمرة » ومن لم يمر 
بميقات أخرم اذا علم أنه جاذى أقربها منه 
لقول عمر رضى الله عله : انظروا الى 
خدرها من قديد ( واد وموضع ) . 1 


والأفضل الاحرام من المينقات » فان 
أحرم قبله فلا خلاف فى أنه يصير محرما 


قال:ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن 
من أحرم قبل الميقات أنه محرم » ولكن 
بكره له ذلك . 


أما من أراد دخول الحرم الى مكة أو 
غيرها » فان كان يدخلها لقتال مباح أو 
خوف أو حاجة متعكررة كالحضاش 
والحطاب وناقل الميرة فلا احرام عليه . أما 
المكلف الذى بدخل لغير قتال ولا حاجة 
متكررة فلا يجوز له تجاوز الميقات غير 


والصبى والكافر اذا أسلم الكافر أو عتق 
العبد أو بلغ :الصبى بعد محاوزته الميقات 
وأرادوا الاحرام فانهم يبحرمون من 
موضعهم لانهم أحرموا من الموضع الذى 


ااا ٠‏ احرام 


اللا 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : للحج والعمرة 
مواضع تسمى المواقيت » لا بحل لأحد أن 
يحرم بالحج ولا بالعمرة قبلها » وهى لمن 
جاء من جميع البلاد على طريق المدينة أو 
كان من أهل المدينة ذو الحليفة » ولمن جاء 


من جميع البلاد أو من الشام أو من مصر ‏ 


الجحفة » ولمن جاء من طريق العراق منها 
ومن جميع البلاد ذات عرق » ولمن جاء على 
طريق نجد من جميع البلاد كلها قرن » 
ولمن جاء عن طريق اليمن منها أو من جميع 
البلاد يلملم . 

رهان ذلك ما روئ عن عائفسة رقى 
وقّت لأهل المدنة ذا الحليفة » ولأهل 
الشام ومصر الححفة 6 ولأهل العراق ذات 
عرق » ولأهل اليمن يلملم . 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثم ذكر 
المواقيت ومنها » ولأهل نجد قرن المنازل » 
أما من جاوزه وهو لا يريد حجا ولا عمرة» 
فليس عليه أن يحرم ؛ فان تجاوزه بقليل 
أو بكثير ثم بدا له الحج أو فى: العمرة 
فليحرم من حيث بدا له فى الحج أو العمرة 


)١(‏ المغنى لابن قدامة المقدسى ج؟ من 'ص”.؟ الى 
صه١؟‏ الطبعة السابقة » وكثقاف القناع ومنتهى 
الابرادات جا صااه © اكه الطبعهيبة: السابقة 
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يجوز الرجوع اليه وميقاتة حينئذ الموضع 
الذى بدا له فى الحج أو العمرة فلا يحل 
1 يتجاوزه الا 0 
ا 
يعتمر ومن كان طريقه لا تمر بشىء. من 


هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء . 


ودخول مكة بلا احرام جائز » لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم انما جعل المواقيت لمن 
مر بهن يريد حجا أو عمرة ولم يجعلها لمن 
ا ار اد تعالى 

قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بألا 
يدخل مكة الا باحرام » فهو الزام ما لم 
بأت فى الشرع الزامه , 


والدليل ما روى أن ابن عمر رضى الله 
عنه أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة 
غير محرم . 


وعن ابن شهاب : لا بأس بدخول مكة 
بغير احرام » ومن أراد العمرة وهو بمكة 
اما من أهلها أو من غير أهلها ففرض عليه 
أن يخرج للاحرام بها الى الحل ولابد » 
فيخرج الى أى حل شاء ويمل بها لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد 
الزحمن بن أبى. بكر رضى الله عنهما 
بالخروج من مكة الى التنعيم ليعتمر منه 
واعتمر رسر !دهان آنه خلة وبنام فلن 
الجعرانة فوجب ذلك فى العمرة خاصة " . 

5 المحلى لابن حزم جدلا ص59" مسألة رقم 65م » 


ص.ل/ا » [/1 © 8ه مسألة رقم 481 »2 صل5"؟ مسسألة 
رقم 000 الطبغة” الابقة . 


مذهب الزبدية : 


قال الزيدية : الميقات المكانى عندهم هو 


ذو الحلة م من جاء من ناحبة المدينة 0 


والجحفة للشامى ؛ وقرن للنجدى » ويلملم ' 


لليمئى » وذات عرق للعراقى » والحرم 
للحرمى المكى ؛ ولمن كان مسكنه خلقف 
هذه المواقيت ( أى بينها وبين مكة ) أن 
بجعل مسقاته داره 8 

وهذه المواقيت هى لأهل هذه البلاد 


الى عزريك لمم ولق ورد عليها امن سير 
أهلها فهى ميقات. له كذلك . 


وميقات المكى مكة يهلون منها » لقوله ‏ 


مكة » . والأفضل من :باب داره أو قرب 
الكعبة . 


وميقات المعتمر الحل » والأفضل من 
الجعرانة لاحرام النبى صلى الله عليه 
وسلم -منها سنة هوازن ؛ ثم التنعيم ثم 
الحديبية » اذا أراد أن يعتمر منها ثم 
مساجد عائشة :أو مسحد الشحرة » وقيل 
الحدسية أفضلها لبعده . 


وان أحرم لها من مكة فوجهان » ومن 
ازمه الحج بعد ترك هذه المواقيت كصبى 
يبلغ أو كافر يتلم فان ميقاته موضعه » 

فان كان بمكة أحرم منها » وان كان بمئى 
استحب له الرجوع الى مكة ليخرم متها 
اذا كان لا نخثشى فؤات الوقوف بذلك والا 
أحرم منها . ويجوز تقديم الاحرام على 
اع ا 1 ل 
من المحظورات لطول المدة فانه لا 


51١ احرام.‎ 


بجوز له التقديم » والدائم على الخروج 
والدخول الى مكة كالحطاب وجالب اللبن 
ونحوهم . ش 

واختلف فى الدائم فقال فى الاتتصار 
هو من يدخل فى الشهر مرة » وعن المهدى, 
. من بيدخلها فى العشر مرة » فهذا لا احرام 
عليه » كما أنه لا احرام على الامام اذا , 
دخل لحرب الكفار وقد التجئوا الى مكة 
ومن كان عليه طواف الزيارة وأراد الدخول . 


مذهب الامامية : 


قال الامامسنة : المسواقت. التى وفتها” 
رسول الله صلى. الله عليه وسلم لأهل الآفاق 
ستة : ذو الحليفة » وهو الحلفة » والمراد . 
ا موضع الذى فيه الماء وبه مسحد الشجرة 
والاحرام منه أفضل وأحوط للتأسى » وقيل 
بل .نتعين منه لتفسير ذى الحليفة به فى 
بعض الأخبار » والجحفة وهى الآن لأهل 
مصر » ويلملم لليمن » وقرن المنازل 
للطائف » والعقيق » وهو واد طويل يزيد 
على بريدين للعراق ». وأفضله المالخ » وهو 
أوله من جهة العراق » ثم يليه فى الفضل . 
غمرة » وهو فى وسط الوادى » ثم ذات 
عرق وهى آخره الى جهة المغرب » وميقات 
حج التمتع مكة وحج الافراد منزله. لأنه 
أقرب الى عرفات من الميقات مطلقا » وكل . 
من حج على ميقات كالتسامى لمر بذى 
الحليفة فهو له وان لم يكن من أهله . 


)١(‏ شرح الازهار ج؟ صرهل!ا » “لإ »؛ 166 الطيعة 
السابقة ©» والبحر الزخار ج؟ 0 » م1 الطبعة 
السابقة . . 


١ 51‏ اخرام 


ولو تعددت المواقيت فى الطريق الواحد 
كذى.الحليفة والجحفة والعقيق بطريق 
المدنى أحرم من أولها مع الاختيار » ومن 

ثانيها مع الاضطرار كمرض يشسق معه 
٠‏ التحريد وكشف الرأس أو ضعف أو حر 
أو برد بحيث لا تحمل ذلك عادة » ولو 
حج على غير ميقات كفته المحاذاة للميقات 


وهى مسامتته الى قاصد مكة عرفا ان 
اتفقت ولو لم بحاذ ميقاته أحرم من قدر 


تشنترك فبه المواقيت » ولا بصح الاحرام 
قبل الميقات الا بالنذر وشبهه من العمد 
واليمين ' . 


مذهب الاباضية : 


قال الأباضية : المواقيت لأهل المدينة 
ومن سلك طريقهم ذو الحليفة » ولأهل 
الشام ومصر والمغرب الجحفة » ولأهل نجد 
قرن » ولأهل اليمن ومن سلك طريقهم 
. يلملم » ولأهل المراق ذات عرق علد 
الجمهور » وقيل ميقاتهم العقيق » ولا 
خلاف فى زوم الاحرام منها » أى من 
المواقيت » أى من احداها » لار بها اذا 
أراد ححا أو عمرة . والا فقيل بلزمه ان 
لم يكثر ترددا كحطاب » وقيل مطلقا . 


ومن حاذى ميقاتا فى بر أو بحر فميقاته 
المحاذاة » فالجحفة مثلا ميقات من سلك 
من أهل المغرب طريق الساحل » فمن مر 
بها أو عن يمينها أو يسارها أو فى البر أو 
فى التي ب 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الكمشقيسنة جا 
صرلالا١‏ ©) ١79 2 ١78‏ الطبعة السسابقة ٠‏ 


وهذه المواقيت المذكورة لغير مكى ب 
بها » ولو أقام أقل من سنة . أما من كان 
مكيا أو مقيما بها فيحرم بحج من مكة 2 
وبحرم للعمرة الى الحل من التنعيم أو من 
الجعرانة أو من الحديبية وهو الأفضل . 

ومن قصدها لتحر أو لغيره كقراءة بغير 
احرام أساء ولا دم » وقيل أساء وعليه 
دم » وهو قول الربيع . وعلى الحطاب ومن 
كثر تردده طواف بعد أن بدخل مكة بلا 
احرام » وقيل لا اساءة ولا دم » وجاز لأهل 
كل ناحية أن يحرم وان كان احرامه من 
ميقات غيره سواء جاء من ناحية ميقات 
غيره بدون أن يجاوز ميقات نفسه أو جاوز 
ميقاته ثم أحرم من ميقات غيره " . 


الميقات الزمانى للاحرام 


مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : أشهر الاحرام بالحج هى 
أشهر الحج ؤهى شوال وذو القعدة وعشرة 
أيام من ذى الححة عند الآمام ومحمد 
رضى الله عنهما » لا روى عن العبادلة 
الثلائة وهم : عبد الله بن مسعود » وعبد 
الله بن عمر » وعبد الله بن عباس » كذلك 
عن عبد الله بن الزبير . 


وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « بوم الحج الأكبر هوابوم 
النحر » » فكيف يكون يوم الحج الأكبر. 
ولا يكون من شهره » ولأن وقت الركن 


(؟) شرح النيل وثبغاء العليل. ج؟ من ص!اة؟ الى 
صي”ة1 الطبعة السابقة وكتاب الوضصع فى مشتمر 
الاصول والفقه صنا.؟ ؛ ل9.؟ © لمء! الطيعسسية 
السابقة . 


احرام رخف 


وهو طواف الزيارة يدخل وقته بطلوع 
الفجر من يوم النحر » فكيف يدخل وقت 
ركن الحج بعدما خرج الوقت . 


وعن أبى يوسف رحمه الله قال : شوال 
وذو القعدة وعشر ليال وتسعة أيام من ذى 
الحجة » لأن من لم يدرك بعرفة حتى طلع 
الفجر من يوم النحر فحجه فائلت »؛ ولو 
كان وقته باقيا لما فات » وعشرة من ذى 
الحجة التى رويت » ولم يذكر فيها المعدود 
يحتمل أن يراد بها الأيام » ويحتمل أن براد 
بها الليالى كما هى القاعدة اللازمة فى 
تذكير العدد وتأنيثه . 


آما الاحرام بالعمرة فليس له أشسهر 
معينة لما روى عن عطاء رحمه الله أنه قال 
من أحرم بالحج قبل أشهر الحج فايجعلها 
عمرة 0 


عباس رضى الله عنهما « عمرة فى رمضان 
تعدل ححة »6 1 


وكرهت تحريما بوم عرفة قبل الزوال 
وبعده وهو المذهب ؛ خلافا للا روى عن 
أبى بوسف رحمه الله أنها لا تكره فيه 
قبل «الزوال #:وكرة هتنا انسساذها 
بالاحرام أربعة أيام بعدها » أى بعد عرفة » 
ويزاد على الأيام الخمسة كراهة فعلها فى 
أشهر الحج لأهل مكة ومن بسعناهم » أى 
من المقيمين ومن فى داخل الميقات » لأن 
الغالب عليهم أن بحجوا فى سنتهم فيكونوا 


)١(‏ تبيين الحقائق للر يلعي جع ص11 الطبسسسية 
السابقة ٠‏ 1 


وبالنسية للمكى لا من 1 
ارد فى أمر الج اذا أم بجع ف تك 
السنة " . 

مذهب امالكية : 


ووقت الاحرام المأذون قيه شرعا 

أى ابتداء وقته شوال من أول ليلة عبد 
الفطر ويمتد لفجر يوم النحر » فمن أحرم 
قبل فجره باحظة وهو بعرفة فقد أدرك 
الحج وبقى عليه الافاضة والسعى بعدها 
ووقت الاحرام للعمرة أبدا » أى فى أى 
وقت من العام الا المحرم بحج فلا يبصح 
احرامه بعمرة الا اذا فرغ من جميع أفماله 
فن طواف وسعى ورمى لجميع الجمرات » 
ان لم يتعجل وبقدر رميها من اليوم الرابع 
بعد الزوال ان تعجل » وكره الاحرام بها 
بعده » أى بعد رميه اليو ارام للعروب 
منه فان أحرم بها بعده وقبل الغروب صح 
احرامه وأخر وجوبا طوافها وسعيها بعده ) 
أى الغروب » والا لم بعتد بفعله عاى 
المذهب وأعادهما بعده » والا فهو باق على 
احرامه أبدا . ش 


وقد جاء فى الشرح الكبير وحاشنية 
الدسوقى عليه تعليقا على قول خليل 
ووقته للحج * شوال لآخر الححة أى أن وقنه 
بالنسبة للحج شوال لفجر يوم النحر ويمتد 
زمن الاحلال منه لآخر الحجة » وليس 
المراد أن جميع الزمن الذى ذكر وقت 
لجواز الاحرام لأنه يكره بعد فجر يوم 


(؟) حاشية ابن هابدين على الدر المختبار هج" 
صلا١١؟‏ ©) 1,8 الطبعة السابقة , 


ا 5 احرام ' 


الي 0 ين ين بن 


. ١ وقته‎ 

كذهب الشافعية : 

قال الشافعية : وقت حرام الحج لمكى 
أو كيده 2 شوال 0 القعدة 0200 اعد 
وذو القعدة و تسمع من ذى الععة 6 وهو 
ان لد 


وجميع السنة وقت لاحرام العمرة »© 
وجميع أفعالها لخبر الصحيحين أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث مرات 
متفرقات فى ذى القعدة » أى فى ثلاثة 
أعوام » وآنه اعتمر عمرة فى رجب كما 
رواه ابن عمر » وأنه قال « عمرة فى 
رمضان تعدل ححة © » ورؤى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم اعتمر فى رمضان وفى 
شوال فدلت: السنة على عدم التأقيت ” 
مذهب الحنابلة : ٠‏ 


قال الحنابلة : وأشهر الحج شوال وذو 
القعدة وعشر من ذى الحجة » فيوم النحر 


عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو 
لعذر فاته . الحج ؟. 


(1)-الشرح الصفير وحائسية. الصاوى عليه جا 


ص/!5؟ © 568 الطبعة السابقة © والشرح الكبير. 


وحاشية الدسوقى عليه ج؟ ص١5‏ الطبعة السابقة . 


(؟) نهاية المحتاج للرملى جلا صرلةمغ؟ 2 ص.ه؟ 
الطبعة السابقة . 


95) كثافه القناع ومنتهى الايرادات جا 00 


الطبعة السابقة . 


. 
وميقات العمرة الزمانى جميع العام 
لعدم المخصص لها بوقت دون آخر » ولا 
بلزمه الاحرام بالعمرة يوم النحر ولا يوم 

عرفة ولا أيام التشريق * 

مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى : وأشهر الحج 
شبوال وذو القعدة وذو الحجة . قال الله 
نعالى «الحج أشهر معلومات» * » ولايطلق 
على شهرين وبعض آخر أشهر » وأيضا 
فان رمى الجمار ‏ وهو من أعمال 
الحج - يعمل اليوم الثااكث عشر من ذئ 


الحجة »؛ وطواف الافاضة ‏ وهو من 


فرائنض ) الحج يعمل فى ذى الححجة كله 
بلا خلاف منهم » فصح أنها ثلاثة أشهر » 
وظاهر من أن أن الع عرة ان وقت الاحرام 
يمتد الى ما قبل وقت الوقوف بعرفة كما 
سيأتى بعد فى كلامه عن الاحرام قبل 
أشهر الحج ؛ أما العمرة فهى جائزة فى كل 
وقت من أوقات السئة » وفى كل يوم من 
أيام السنة وفى كل ليلة من لياليها لا 
نان تيا . برهان ذلك ما روى عن 
عائشة رضى الله عنها أنها اعرد ثلاث 
مرات فى عام واحد ١‏ . ا 


مذهب الزيدية 


قال الزيدية : الميقات الزمانى » قال فى 
البحر : ووقته شوال والقعدة وكل العشر 
الأولى من ذى الححة 4 وأما ميقات العمرة 


(:) كشاف العناع 1 جا صيءاه الطبعة السابقة » 
(ه) سورة البقرة © 9/إ9! . 


لت .المحلى ‏ لابن. حمزمع الظفاهرى حلا صرواة الى 


الزمانى . فقال فى البحر : ولا تكره فى 
وقت من الأوقات الا فى أشهر الحج وأيام 
التشريق » وذلك لغير المتمتع والقارن » 
فلا تكره لهما الا فى أشهر الحج ١‏ 
مذهب الامامية : 


قال الامامية : أشهر الحج هى شوال 


وذو القعدة وذو الحجة 4 وقيل وعشر من: 


ذى الححة » وقيل تسع » وحاصل الخلاف 
انشاء الحج فى الزمان الذى بعلم ادراك 
المتاشك فيه © وما زاد يصح أن بيقع فيه 
بعض أفعال الحج كالطواف والسعى 
والذبح: وأن يأتى بالحج والعسرة فى عام 


واحد 5 
مذهب الأباضية : 


قال الأباضية : الميقات الزمانى أصله 
قول الله تعالى « الحج أشهر معلومات » 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج » وما تفعلوا من خير 

بعلمه الله » وتزودوا فان خير الزاد التقوى » 
ْ واتقون باأولى الألباب »© . 


فقيل شوال وذو القعدة وذو الحجة » 
وقيل شهران وعشرة أيام » أى ليال من ذى 
الححة » أو غلى الأريام » والمقصود الليالى 
بدخول ليلة العاشر وأما العمرة فيصح 
الاحرام بها فىكل شهر منشهور السنة ؟" . 


(!) البحر الزخار ج؟ ص95 الطبمة السابقة 
وشرح الازهار ج؟ صه/ » صرلا7 الطيعة السابقة . 
(؟) شرح الئيل وشفاء العليل ج؟ صا؟؟ وما 
بعدها الطبعة السابقة وكتاب الوضع فى مختصر 
الاصول والفقه ص”١؟‏ وما بعدها 4 الطبعة السابقة . 


الاحرام قبل أشهر الحج 


مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : ويكره الاحرام للحج 
قبل أشهره » وان أمن على نفسه من 
المحظور » واطلاق الكراهة يفيد التحريم 
وبه قيدها القهستانى ونقل عن التحفة 
الاجماع على الكراهة » وبه صرح فى 
الب مو عن لصيل اين خوف؟ الوقوع 
فى محظور أولا . 

قال : ومن فصل كصاحب الظهيرية” 
ا ل او 
ثم قال : وف الم عن أن بكر الا عند 


أبى بوسف رحمه الله ؟ . 
مدهب المالكية : 
قال المالكية : كره الاحرام له ( أى 
للحج ) قبل شوال » وانعقد كمكانه كما 
نكره الاحرام قبل مكانه * . 
مذهب الشافعية : 
فال القافية 4 ان الوم «بالفسم فى عير: 
وقنه كرمضان أو أحرم مطلقا انعقد احرامه 
بذلك عمرة محزئة عن عمرة الاسلام على. . 


الصحيح سواء أكان علما أم جاهلا لشدة 


تعلق الاحرام وازومه » فاذا لم يقبل الوقت 
ما أحرم به انصرف لما يقبله وهو العمرة » 
ولأنه اذا بطل قصد الحج فيما اذا نواه 
:6) حافية أبن عايدين على الدر المختسار ج11 
ص.؟ الطبعة السابقة . 


(0) الشرح الصغير 0 الصاوى عليه ج١‏ 
ص11 الطبعة السابقة ٠‏ 


بقى مطلق الاحرام 4 والعمرة تلعقد محرد 
الاحرام ؛ والثانى لا ينعقد عمرة ١‏ 


قال الحنابلة : يكره أن يحرم بالحج قبل 
أشهره لقول ابن عباس رفى الله عنه من 
السنة ألا بحرم بالحج الا فى أشهر الحج » 
ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها فأشبه ما لو 
أحرم قبل الميقات المكانى » فان فمل بأن 
أحرم قبل الميقات المكانى أو الزمانى فهو 
محرم ولا ينعقد » أى ينقاب احرامه بالحج 
قبل ميقاته المكانى أو الزمانى عمرة " 
ملعب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : الحج لا يجوز 


شىء من عمله الا فى أوقاته المنصوصة » 

ولا بحل الاحرام به الا فى أشهر الحج قبل 

وقت الوقوف بعرفة لقول الله تعالى «الحج 

أشهر معلومات ... الآبة © . فنص عز وجل 

على أنه أشهر معلومات » ولما روى عن 
عطاء وطاووس ومجاهد قالوا : لا ينبغى 

لأحد أن يحرم بالحج فى غير أشهر 

الحج 0 

مذهب الزيدية : 

قال الزيدية : يكره الاحرام بالحج قبل 
أشهره ولكنه نشعقد اجماعا . 


وقال فى شرح الأزهار : ويجوز تقديم 
الاحرام على وقته اللا لمانع » وهو أن دحثشى 


للق نهاية المحتاج للرملى وحاشسية الشبر املسى 
عليه جا ص.0؟ الطيعة السابقة . 

؟) كشاف القناع ومنتهى الابرادات ج١ا‏ 525309 4 
15 الطبعة السابقة . 

0) المحلى لابن حرم الظاهرى جلا صره>" ©) 54> 
مهسألة رقم 4١9‏ الطبعة السابقة . 


أن بقعم فى شىء من المحظورات لطول المدة 
فلا يجوز له التقدم » فان فمل أثم 
ل" 

مذهب الامامية : 


قال الشيعة الامامية : لا يصح الاحرام 
بالحيج بجميع أنواعه أو عمرة التمتع اللا 
فى أشهر الحج * 


مذهب الأباضية : 


الا فى أشهره » فان قدم الاحرام على وقته 
الزمانى كان عمرة لصحتها فى كلشهر 3١‏ 


مجاوزة الميقات بغير احرام 
دلمهب الحنفية : 


قسم الحنفية المحرمين الى ثلائة أصناف 
كما سبق : 


أما الصنف الأول فميقا: تهم ما وقت لهم 
سا لك على ان سن رح اسرد 
لأحد منهم أن بحاوز ميقاته اذا أراد الحج 
أو العمرة الا محرما » فلو جاوز ميقاتا من 
المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة 
فجاوزه بغير احرام » ثم عاد قبل أن بحرم 
وأحرم من الميقات وجاوزه محرما لا يجب 
عليه دم بالاجماع » لأنه لما عاد الى الميقات 
قبل أن بحرم وأحرم التحقت تلك المجاوزة 


(5) البحر الزخار ج؟ ص؟19! الطبعة السابقة » 
وشرح الازهار ج؟ ص/7 الطبعة السابقة . 

(©) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية جما 
ص7١‏ الطيعة السابقة . 

(5) “شرح النيل وشفام العليل ج1 صن /1] الطبعة 
اليابقة , 


احرام امم 


بالعدم » وصار ابتداء احرام منه »© ولو 
أحرم بعد ما جاوز الميقات قبل أن يعمل 
شيئا من أفعال الحج ثم عاد الى الميقات 
ولبى سقط عنه الدم » وان لم يلب لا 
سقط » وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله . 


وقال أبو بوسف ومحمد : يسقط لبى 
أو لم يلب . وقال زفر : لا يسقط لبى أو 
لم يلب » وجه قول زفر أن وجوب الدم 
بات على امرقات. بسهاولاه. اناه :من قير 
احرام » وجنايته لا تنعدم بعوده »؛ فلا 
سقط الدم الذى وجب . 


ووجه قولهما أن حقالميقات فى مجاوزته 
اياه محرما لا فى انثشاء الاحرام مله ع 
بدليل أنه لو أحرم من دويرة أهله وجاوز 
لميقات ولم يلب لا شتىء عليه » فدل أن حق 


المبقات فى مجاوزته اباه محرما لا ف 


فقد جاوزه محرما فلا بلزمه الدم . 


ولأبى حنيفة رحمه الله ما روينا عن ابن . 


عباس رضى الله عنهما أنه قال للذى أحرم 
بعد الميقات : ارجم الى الميقات فلب » والا 
فلا حج لك » أوجب التلبية من الميقات 
فلزم اعتبارها » ولأن الفائت بالمجاوزة هو 


التلبية فلا يقم تدارك الفائت الا بالتلبية' 


بخلاف ما اذا أحرم من دودرة أهله 3 
اذا أحرم من دويرة أهله صار ذلك ميقانا 
له » وقد لمى مله » قلا بلزمه تلسية . 


واذا لم يحرم من دويرة أهله كان ميقاته 
المكانٍ الذي تجب التلبية منه وهو الميقات 


المعهود » وما قاله زفر أن الدم انما وجب 
عله سشاحه على اليقات ملم + تكن .لا 
عاد قبل دخوله فى أفعال الحج فما جنى 
عليه » بل ترك حقه فى الحال » فيحتاج الى 
التدارك » وقد تداركه بالعود الى التلبية » 
ولو جاوز الميقات بغير احرام فأحرم ولم 
بعد الى الميقات حتى طاف شوطا أو 
شوطين » أو وقف بعرفة أو كان احرامه 
بالحج ثي عاد الى الميقات لا يسقط عنه 
الدم » لأنه لما اتصل الاحرام بأفعال الحج 


تأكد عليه الدم فلا يسقط بالعود . ولو عاد 


الى ميقات آخر غير الذى جاوزه قبل أن 
يفعل شيئا من أفعال الحج سقط عنه الدم 
وعوده الى هذا الميقات والى ميقات آخر 
سواء وعلى قول زفر لا يسقط على ماذكرنا 


وروى عن أبى بوسف رحمه الله أنه 
فصل فى ذلك تفصيلا » فقال ان كان 
المبقات الذى عاد اليه بحاذى الميقات الأول 
أو أبعد من الحرم يسقط عنه الدم والا 
فلاء والصحيح جوابظاهر اارواية للماذكرنا 
أن كل واحد من هذه المواقيت الخسسة 
ميقات لأهله ولغير أهله. بالنص مطلقا عن 
اعتبار المحاذاة ولو لم بعد إلى الميقات 
لكنه أفسد احرامه بالجماع قبل طواف 
العمرة ان كان احرامه بالعمرة أو قبل 
الوقوف بعرفة ان كان احرامه بالحج سقط 
عت اند ذه جع كليو للفو 
وائجير ذلك كله بالقضاء . 


وكذلك اذا فاته الحج فانه يتحلل 
بالعمرة وعليه قضاء الحج وسقط عنه ذلك 
الدم عند أصحابنا الثلاثة » وعند زفر لا 
سقط ؛ ولو جاوز الميقات بريد دخول 


ف احرام 


مكة أو الحرم من غير احرام بلزمه اما حجة 
واما عمرة لأن مجاوزة الميقات على قصد 
دخول مكة أو الحرم. بدون الاحرام لما كان 
حراما كانت المجاوزة التزاما للاحرام دلالة 
كأنه قال : لله على احرام » ولو قال ذلك 
بلزمه ححة أو عمرة . 


وكذا اذا فعل ما يدل على الالتزام كمن 
شرع فى صلاة التطوع فان أحرم بالحج أو 
بالعمرة قضاء لا عليه من ذلك لمجاوزته 
الميقات ولم يرجع الى الميقات فعليه دم » 
لأنه جنى على الميقات لمجاوزته اياه من غير 
احرام ولم يتداركه فليزمه الدم جبرا . 


فان أقام بمكة حتى تحولت السنة ثم 
أحرم يريد قضاء ما وجب عليه بدخول 
مكة بغير احرام أجزأه فى ذلك ميقات 
أهل مكة فى الحج بالحرم وفى العمرة 
الحل » لأنه لما أقام بسكة صار فى حكم 
أهل مكة فيحزثه احرامه من ميقاتهم » فان 
الى الميقات فأحرم بحجة عليه من حجة 
الاسلام أو حجة نذر أو عمرة نذر سقط ما 
وجب عليه لدخول مكة بغير احرام 
استحسانا » والقياس ألا يسقط الا أن 
ينوى ما وجب عليه لدخول مكة وهو 
قول زفر ولا خلاف فى أنه اذا تحولت 
السنة ثم عاد الى الميقات ثم أحرم بحجة 
الاسلام أنه لا بجزئه عما ازمه الا بتعيين 
النية . ٠‏ 


هذا اذا جاوز أحد هذه المواقيت الخمسة 
يربك الحج أو العمرة أو دخول مكة أو 


فأما اذا لم يرد ذلك وانما أراد أن بنأنى 
بستان بنى عامر أو غيره مما هو داخل 
الميقات لحاجة فلا شىء عليه » لأن ازوم 
الحج أو العمرة بالمجاوزة من غير أحرام 
لحرمة الميقات تعظيما للبقمة وتمييزا لها 
من بين سائر البقاع فى الشرف والفضيلة 
فيصير ملتزما للاحرام منه » فاذا لم برد 
البيت لم يصر ملتزما للاحرام فلا بلزمه. 
شىء » فان حصل فى البستان أو فيما وراءه 
من الحل » ثم بدا له أن يدخل مكة لحاجة 
من غير احرام فله ذلك لأنه بوصوله الى 
أهل البستان صار كواحد من أهل البستان 
ولأهل البستان أن يدخلوا مكة لحاجة من 
غير احرام » فكذا له . 


وقبل ان هذا هو الحيلة فى اسقاط 
الاحرام عن نفسه . 


وروى عن أبى بوسف رحمه الله أنه لا 
يسقط عنه الاحرام ولا يجوز له أن يدخل 
مكة بغير احرام ما لم يجاوز الميقات بنية 
أن يقيم بالبستان خمسة عشر يوما فصاعدا 
لأنه لا يثبت للبستان حكم الوطن فى حقه 
الا بنية مدة الاقامة . 


وأما الصنف الثانى : فميقاتهم للحج 
والعمرة دويرة أهلهم فلا يجوز لهم أن 
بحاوزوا ميقاتهم للحج أو العمرة اللا 
محرمين » والحل الذى بين دويرة أهلهم 
الى آخر أجزاء الحل » كما بحوز. احرام 
الآفاقى من دويرة أهله الى آخر أجزاء 
ميقاته » فلو جاوز أحد منهم ميقاته بريد 
الحج أو العمرة فدخل الحرم من غير احرام 


احرام ' ش كف 


فعليه دم » ولو عاد الى الميقات قبل أن 


يحرم أو بعد ما أحرم فهو على التفصيل ' 


والاتفاق » والاختلاف الذى ذكرنا فى 
الآفاقى اذا جاوز الميقات بغير احرام ) 
وكذلك الآفاقى ادا حصل فى البستان 
أو المكى اذا خرج اليه فأراد أن يحج أو 
البستانى أو المكى اذا خرج الى الآفاق لا 
تجوز مجاوزته ميقات أهل الآفاق وهو 
يريد الحج أو العمرة الا محرما لما رونا 
من الحديث » ويجوز لمن كان من أهل 
الميقات وما بعده دخول مكة لغير الحج أو 
العمرة بغير احرام عندنا لما روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه رخص للحطابين 
أن .يدخلوا مكة بغير احرام وعادة الحطابين 
أنهم لا تحاوزون الميقات . 


وروى عن ابن عمر رضى الله علهما أنه 
خرج من مكة الى قديد فبلفغه خبر فتنة 
بالمدينة فرجع ودخل مكة بغير احرام . 


وأما الصنف الثالث : فميقاتهم للحج 
الحج والعمرة لله » ١‏ . وان شاء أحرم من 
دويرة أهله للحج أو حيث شاء من الحرم » 
ويحرم للعمرة من الحل وهو التنعيم أو 
ره . 


أما الحج فلقول الله تعالى : « وأتمسوا 
الحج والعمرة لله » ١‏ . وان شاء أحرم من 
الأبطح أو حيث شاء من الحرم » لكن من 
بالمسجد أولى لأن الاحرام عبادة واتيان 
العبادة فى المسجد أولى كالصلاة . 


(1) سورة البقرة : |9١5‏ . 


وأما العمرة فلما روى أن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم لما أراد الافاضة من 
مكة دخل على عائشة رضى الله عنها وهى 
تبكى » فقالت : أكل نسائك يرجعن 
بنسكين وأنا أرجعم بنسك واحد . 


رضى الله عنه أن يعتمر بها من التنعيم . 


ولو ترك المكى ميقاته فأحرم للحج من 
الحل وللعمرة من الحرم يجب عليه الدم 
الا اذا عاد وجدد التلبية أو لم بجدد على 
النفصيل والاختلاف الذى ذكرنا فى 
الآفاقى » ولو خرج من الحرم الى الحل ‏ 
ولم يجاوز الميقات ثم أراد أن يعود الى 
مكة له أن يعود اليها من غير احرام لأن 
أهل مكة يحتاجون الى الخروج الى الحل 
للاحتطاب والاحتشاش والعود اليها » فلو 
ألزمناهم الاحرام عند كل خروج لوقعوا 
فى الحرج * . 


مذهب الكالكية : 


قال المالكية : وجب على المحرم المكلف 
الحر اذا أراد دخول مكة فلا بدخلها الا 
باحرام بأحد النسكين وحوبا ولا يجوز له 
تعدى الميقات بلا احرام الا أن يكون من 
المترددين أو يعود لها بعد خروجه منها من 
مكان قريب لم يمكث فيه كثيرا فلا يجب 
عليه كالعبد وغير المكلف كصبى ومجنون 
ومتى تعدى الميقات بلا احرام وجب عليه 


(؟) بدائع الصنائع للكاسانى ج؟ من ص56١‏ الى 
/1 الطيمة السابقة . 


بحرم بعد تعدى الميقات » فان أحرم لم 
بازمه الرجوع وعليه الدم لتعديه الميقات 
. حلالا ولا يسقط عنه الدم برجوعه له بعد 
الاحرام ولا دم عليه اذا رجع للميقات 
فأحرم منه اذا لم بحرم بعد تعديه . 


ويستثنى من وجوب الرجوع أن يمنعه 
عن اللجوع يعدن لوقه قوات الجعة أو 
فوات رفقة أو خاف على تمس أو مال أو 
عدم قدرة على الرجوع فلا يجب عليه 
الرجوع ؛ ويلزمه الدم لتمديه الميقات 
حلالا )» وكراجم له بعد احرامة عليه الدم 


ولا نفعه الرجوع بمده » فأولى اذا لى, 


يرجم فمتعدى الممقات حلالا اذا لم يرجم 
له قبل احرامه بلزمه الدم فى جميسع 
الحالات ولو فسد حجه أو كان عدم 
الرجوع لعذر الا أن يفوته الحج بطلوع 
فجر يوم النحر قبل وصوله عرفه فتحلل 
منه يعمرة أن نوى التحلل منه بفعل عمرة 
وطاف وسعى وحلق بنيتها ( أى بئنية 
العمرة ) فلا دم عليه للتعدى فان لم يتحلل 
بالعمرة وبقى على احرامه لقايل لم يسقط 


عله ١‏ . 
مذهب السافعية : 


قال الشافعية : من جاوز ميقاتا من 
المواقيت المنصوص عليها أو موضعا جعل 
ميقاتا » وان لم يكن ميقاتا أصليا غير مريد 
نسكا ثم أراده فميقاته موضعه » ولا يكلف 
العود الى الميقات » ومن وصل اليه مريدا 
نسكا لم تجز مجاوزته الى جهة الحرم بغير 


)١(‏ بلغة الالك لاقرب المالك علىالشرح الصقير 
للدردير ج!ا ص5؟ ؛ .5 الطبعة السابقة . 


احرام اجماعا » ويجوز مجاوزته بلا احرام 
الى جهة اليمنة أو اليسرة عندئذ وبحم 
اذا أراد الاتجاه الى الحرم من مثل ميقات 
بلده أو أبمد كما ذكره الماوردى فان خالف 
وفعل ما منع منه بأن جاوزه الى جهة الحرم 
ازمه العود ليحرم منه » لأن الاحرام منه 


كان واجبا عليه فتركه » وقد أمكنه تداركه 


فيأتى به فلو عاد الى مثل مسافته من ميقات 
آخر جار ... قاله الماوردى وغيره 5 


يجوز له أن بحرم حيث هو قبل المودة 
وبعود الى المسقات محرما ويسقط عنه الدم 
المجاورة دين العمد والسهوو والعلم والجهل 
اذ المأمورات لا يفترق فيها الحال بين العمد: 
وغيره كنية الصلاة الكن لا اثم على الجاهل 
والناسى ولا يقدح فيما ذكر فى الساهى 
أنه بسهوه عن الاحرام يستحيل كونه فى 
تلك الحالة مريدا للنسك اذ بسكن تصويره 
سن أنشا سفره من محله قاصذا له 
وقصده امسثمر فسها عنه حين المجحاوزة 4 
واستثنى من لزوم العود ما اذا كان هناك 
عذر كضيق الوقت أو خوف الطريق أو 
وجود مرض شاق أو خوف انقطاع عن 
رفقته » قلا يلزمةه العود حيدئذ »© بل بريق 
دما . 


والأوجه ما قاله الأذرعى من تحريم 
العود عليه لو علم أنه لو عاد لفاته الحج 
ولو كان -ماشيا :ولم بتر بالمشى. © فهل 
بلزمه العود أم جا" قضنية كلامهم لزومه 
ونظر فيه الأسنوى وقال المتجه أنه ان 
كان على :دون متنافة القضر الزمها وال أهله 


احرام لقف 


كما قلنا فى الحج ماشيا فان لم يعد لعذر 
أو غيره ازمه بتركه الاحرام من الميقات 
دم لقول ابن عباس رضى الله عله من نسى 
من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما رواه 
مالك وغيره باسناد صحيح . 


ولو مر صبى أو عبد بلميقات غير محرم 
مريدا للنسك ثم بلغ أو عتق قبل الوقوف 
فلا دم عليه على الصحيح » أفاده البدر 
ابن شهبة فى العبد » وابن قاسم فيهما فى 
شرحيهما الكتاب وان أحرم من جاوز 
الميقات غير محرم ثم عاد له » فالأصح أنه 
أن عاد اليه قبل تلسسه شسشسك سقط 
الدم عنه ؛ والا بأن عاد بعد تليسه نسك 
واو طواف قدوم فلا. يسقط الدم عنهلتادى 
النسك باحرام ناقص © وحيث لم بيجب 
بعوده لم تكن مجاوزته محرمة كما جزم به 
المحاملى والرويانى ١‏ . 


قال الحنابلة : من جاوز الميقات مريدا 
للنسك غير محرم فعليه أن يرجم اليه 
ليحرم منه ان أمكنه سواء تجاوزه عالما به 
أو جاهلا علم تحريم ذلك أو جهله » فان 
رجع اليه فأحرم منه فلا ثىء عليه لا نعلم 
فى ذلك خلافا وبه يقول جابر بن يزيد 
والحسن وسعيد بن جبير لأنه أحرم من 
الميقات الذى أمر بالاحرام منه فلم بلزمه 
شىء كأنه لم يتجاوزه » وان أحرم بعد 
الميقات فعليه دم سواء رجم الى الميقات 
أو لم يرجع للا روى ابن عباس عن رسول 


2غ« نهابة المحتاج ج؟ ص5؟960؟ ؛ 66" الطبسصسة 
السابقة . 


الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « من ترك 
نسسكا فعليه دم © ولأنه أحرم دون ميقاته 


'فاستقر عليه الدم كما لو لم يرجع وفارق 


ما اذا رجع "قبل احرامه فأحرم منه فانه 
لم يترك الاحرام منه ولم يهتكه ولو أفسد 
من أحرم من دون الميقات حجه لم يسقط 
عنه الدم لأنه واجب عليه بموجب هذا 
الاحرام فلم يسقط بوجوب القضاء كبقية 
المناسك © وأما المجحاوز للميقات ممن لا 
يريد النسك فعلى قسمين : 


أحدهما : لا يريد دخول الحرم. بل بريد 
حاجة فيما سواه » فهذا لا بلزمه الاحرام 
بغير خلاف »2 ولا ثىء عليه فى ترك 
الاحرام » وقد أتى النبى صلى الله عليه 
وسلم بدرا مرتين © وكانوا يسافرون 
للجهاد وغيره فيمرون بذى الحليفة فلا 
يحرمون ولا يرون بذلك بأسا . ثم متى 
بدا له الاحرام وتحدد اله العزم عليه أحرم 
من موضعه ولا شىء عليه ؛ هذا ظاهر 
كلام الخرقى . وحكى ابن المنذر عن أحمد 


فى الرجل يخرجلحاجته وهو لايريد الحج 


فجاوز ذا الحليفة » ثم أراد الحج يرجم 
الى ذى الحليفة فيحرم »© وبه قال اسحاق. 
ولأنه أحرم بعد الميقات فلزمه الدم كالذى 
بريد دخول الحرم . قال فى المغنى : 
والأول أصح . 


والقسم الثانى : من تربك دخول الحرم : 
أحدها : من يدخلها لقتال مباح أو من 
خوف أو لحاجة متكررة فهؤلاء لا احرام 


فف : احرام 


عليهم » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا ا مغفر 6 وكذلك أصحا به 6 ولم نعلم أحدا 
منهم أحرم يومئد . 
والنوع الثانى : من لا يكلف الحج 
كالعيد والصبى والكافر اذا أسلم بعد 
محاوزة المبقات أو عتق العبدك .. ٠‏ وبلغ 
الصبى وأرادوا الاحرام فانهم 50 من 
موضعهم ولا دم عليهم . 

والنوع الثااك : المكلف الذى بدخل 
الميقات غير محرم منه » ومن دخل الحرم 


بغير احرام ممن يحب عليه الاحرام فلا : 


قضاء عليه » ومن كان منزله دون الميقات 
خارجا من الحرم فحكمه فى مجاوزة قرنته 
الى ما يلى الحرم حكم المجاوز للميقات فى 
هذه الأحوال الثلاثة » لأن موضعه ميقاته 
ومن جاوز الميقات غير محرم فخثى ان 


رجع الى الميقات فاته الحج أحرم من مكانه ' 


وعليه دم 4 وانما أبحنا له الاحرام من 
موضعه مراعاة لادراك الحج ١‏ . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : كل من مر على 
أحد هذه المواضع ( أى المواقيت ) وهو 
ير بك الحج أو الغعمرة فلابحل له أنيتجاوزه 
الا محرما »فان لم بحرم منه فلا احرام له 
ولا حج له ولا عمرة له » الا أن يرجع الى 
الميقات. الذى مر عليه فينوى الاحرام منه 
فيصح حينئد أحرامهة وححه وعمرته . 
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ومن كان من أهل الشام أو مصر فما 
خلفهما » فأخذ على طريق المدينة » وهو 
بريد ححا أو عمرة » فلا بحل له تأخير 
الاحرام من ذى الحليفة ليحرم من الجحفة 
فان فعل فلا حج له ولا احرام له ولا عمرة 
له الا أن يرجع الى ذى الحليفة فيحدد منها 
اخزنا بس سن اعراية وححه وعمرته 
فمن مر على أحد هذه المواقيت وهو لا 
يريد حجا ولا عمرة فليس عليه أن يحرم 
فان تجاوزه بقليل أو بكثير » ثم بدا له فى 
الحج أو فى العمرة فليحرم من حيث بدا 
له فى الحج أو العمرة » وليس عليه أن 
مرجع الى الممقات » ولا بحوز له الرجوع 
اليه وميقاته حينئذ الموضم الذى بدا له فى 
الحج أو العمرة » فلا بحل له أن يتجاوزه 
الا محرما » فان فعل ذلك فلا احرام له ولا 
حج له ولا عمرة له الا أن يرجع الى ذلك 
الموضع فيحدد منه احراما " . 


أما من أراد دخول مكة بلا احرام فذلك 
جائز » لأن النبى صلى الله عليه وسلم انما 
جعل المواقيت لمن مر بهن يريد حجا أو 
عمرة ولم يجعلها لمن لم برد حجا ولا عمرة 
فلم يأمر الله تعالى قط ولا رسوله عليه 
الصلاة والسلام بألا بدخل مكة الا باحرام 
فهو الزام ما لم بأت فى الشرع الزامه . 


والدليل ما روى عن ابن عمر أنه رجع 
من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم . 
وعن ابن شهاب : لا بأس بدخول مكة بغير 
0 
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احرام ش تفف 


مذهب الزيدية 


قال الزيدية : لا يجوز الافاقى الحر 
المسلم مجاوزة الميقات الى الحرم الا 
باحرام ؛ أما غير الآفاقى » وهو من كانت 
داره بعد الميقات » فانه يجوز له دخول 
مكة من غير احرام اذا لم يدخل لأحد 
النسكين الا أن بأتى من خارج الميقات 
بريد ذخول مكة © وآما العبد فانه يجوز 
له دخول مكة لو كان آفاقيا من غير احرام 
اذا مئعه سيده . 


وأما الكافر فانه لا بحرم لدخول مكة 
لأنه لا ينعقد احرامه مع 'الكفر ولا بلزمه 
دم عندنا » ومن جاوز الميقات غير قاصد 
لدخول الحرم المحترم بل قصده أن 
يصل دونه ويرجع » فان هذا لا يلزمه 
الاحرام لمجاوزة الميقات » فلو عزم على 
دخول مكة بعد أن جاوز الميقات فلا بلزمه 
أن بحرم للدخول عند بعضهم » وهو 
المختار فى الأزهار » لأن الشرط أن يكون 
مريدا عند مجاوزته الميقات أن يدت 
مجاوزته الى الحرم » وهذا غير قاصد » 
ومن أزمه الاحرام وجاوز الميقات من غير 


احرام » فقد عصى » ولزمه دم » لأأجل - 


المجاوزة » ولو عاد الى الميقات بعد المحاوزة 
محاوزة الميقات » أما لو عاد الى المقات 


| الميقات فيه من غير احرام ثم بقى على ترك 
قضاؤه فى المستقبل بأن يحرم ناويا قضاء 


بمحاوزة المبقات ١‏ 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : لا يبحوز لمكلف أن 
نتجاوز الميقات بغير احرام عدا من يتكرر 
دخوله ومن دخلهما بقثال ؛ ومن ليس 
بقاصد مكة عند مروره على الميقات ومتى 
تجاوزه غير هؤلاء بغير احرام فيجب . 
الرجوع اليه مع الامكان » فلو تعذر بطل 
نسكه ان تعمد مجاوزته بغير احرام عالما 
بوجوبه » ووجب عليه قضاؤه وان ام ,يكن 
مستطيعا بل كان سببه ارادة الدخول 
فان. ذلك موجب له كالمنذور . 


انعم » لو رجع قبل دخول الحرم فلا 
قضاء عليه وان أثم بتأخير الاحرام وألا : 
بكن متعمدا بل نسى أو جمل وام يكن 
قاصدا مكة » ثم بدا له قصدها أحرم من. 
اغيك "أمكن: ولو دخل مكة معذورا ثم زال 
عذره بذكره وعلمه ونحوهما » خرج الى 
أدنى الحل وهو ما خرج عن منتهى الحرم 
ان لم يمكنه الوصول الى أحد المواقيت 
فان تعذر الخروج الى أدنى الحل فمن 
موضعه بمكة ولو أمكن الرجوع الى 
الميقات وجب لأنه الواجب بالأصالة وانما 
قام غيره مقامه للضرورة © دمع امكان 
الرجوع اليه لاا ضرورة » ومن اكتملت 
أهليته بالبلوغع والعتق بعك تحاوز الميقات 
د د النسك " ., 1 
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نمف 


حرام 


ملعب الاباضية : 
قال الأباضية : من جاوز الميقات ولم 
بحرم لزمه الرجوع والاحرام مله 6 ذاكرا 
أو ناسيا » عالما أو جاهلا » واذا رجع وأحرم 
منها فلا دم عليه » وقيل عليه دم » وان 
خاف لفوت الحج أو منعه مانع عن الرجوع 
فليحرم حيث ذكر من نسيان أو علم من 
جهل أو تاب من عمد فى الحرم » ولو فى 
مكة أو قبله وازمه دم » هذا مذهينا . 


ومن ترك الاحرام أصلا لزمه دم » وقيل 


ان كان لحج فسد حجه وهو الصحيح » 


وفى التاج من جاوز ميقاتا يريد حجا 
أو عمرة لم يجز له » ولزمه دم » ويرجم 
اليه ويحرم منه وقيل لا دم عليه » ان رجع 
قبل أن يدخل الحرم » وقيل ولو دخله ما 
لم يدخل بيوت مكة لا دم عليه ان رجع 
قبل الطواف بالبيت » وقيل ومن عتنن 
داخل المبقات أو بلغ وقد أحرم منه أجزأه 
والا بأن لم يكن كذلك وأراد الاحرام 
بحج أو عمرة رجم اليه » وأجيز أن يحرم 
من محله . 


ثم قال فى التاج أيضا : من جاوز 
ميقاتا غير مريد الحج أو العمرة ثم 
أحدهما فليحرم من حيث أراد أحدهما » 
وهو الأصح . وقيل عليه الرجوع ومن 
قصد مكة لتجارة أو غيرها كقراءة ولم 
بحرم أساء ولا دم عليه وقيل أساء وعليه 
دم » ثم قال : وجاز لأهل كل ناحية أن 
بحرموا ولو من ميقات غيرهم سواء جاءوا 
من ناحية ميقات غيرهم بدون أن يجاوزوا 


أر اد 


ميقات أتفسهم أو جاوزوا ميقاتهم 2 ثم 
أحرموا من ميقات غيرهم مثل أن بترك 
المدنى. ذا الحليفة ويحرم من الجحفة وأما 
اذا كان بحاوز مبقاته ويمر بعد ذلك فى. 
طريقه على ميقات آخر لحاجة دعته للمرور 
عليه فله أن وخر الاحرام الى الثانى ١‏ . 


ما يحظر وما لا يحظر فى الاحرام 


مذهب الحنفية : 


قال فى البدائع : ان محظورات الاحرام 
« فى الأصل © نوعان : 

نوع لا يوحجب -فساد الحج ) ونوع 
بوجب فساده ) أما الذى لا ايبوجب فساد 
الحج فأنواع » بعضها يرجع الى اللباس 
وبعضها يرجم الى الطيب. وما يجرى محراه 
من ازالة الشعث وقضاء التفث » وبعضها 
يرجم الى توابع الجماع » وبعضها يرجم 
الى الصيد . 

أما الأول : فالمحرم لا .يلبس المخيسط 
جملة ولا قميصا ولا قباء ولا جبة ولا 
سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة » ولا يلبس 
خفين الا ألا يجد نعلين فلا بأس أن 
يقطعهما أسفل الكعبين فيلبسهما ؛ ولا 
لبس من 'الثياب شيئا مسه الزعفران ولا 
الورس » وانما يمئع المحرم من لبس 
المخيط اذا لبسه على الوجه المعتاد » فأما. 
اذا لبسه لا على الوجه المعتاد فلا بمنسع 
منه بأن اتشح بالقميص أو اتزر بالسراويل 
لأن معنى الارتفاق بمرافق المقيمين والترفه 
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لعن ١‏ يسح زلا لين 
القسيص والسراويل على هذا الوجه فى 
حفظه الى تكلف كما يحتاج الى التكلف 
9 حفظ الرداء والازار » وهذا غير 
ممنوع عله ) ولو أدخل منكبيه فى القباء 
قول أصحابنا الثلاثة . 


وقالء. رقي ١‏ الا جور م نولا لسن 
العو وين لأنهما فى معنى الخفين ولابغطى 
رأسه بالعمامة ولا غيرها مما بقتصلد به 
التغطية لأن المحرم ممنوع عن تغطية رأسه 
شيئا » فان كان مما يقصد به التغطية 
من لبائن التنناسن" له نوز له ذلك لانه 
كاللبس وان كان مما لا يقصد به التغطة 
فلا بأس بذلك لأنه لا بعد ذلك لبسا ولا 
تغطية » وكذا لا يغطى الرجل وجهه 
عندنا.» وأما المرأة فلا تغطى وجهها » وكذا 
لا بأس أن تسدل على وجهها شوب 
وتجافيه عن وجهها ولا بلبس ثوبا بغ 
بورس أو زعفران وان لم يكن مخيطا ء 


ولأن الورس والزعفران طيب » والمحرم : 
ممنوع من استعمال الطيب فى بدنه » ولا 


بلس النمفر: وهو المتتوع بالقبير 
عندنا هذا اذا لم يكن مغسولا » فآما اذا 


كان قد غسل حتى صار لا ينفض قلا 


عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لا بأس أن يحرم الرجل فى ثوب مصبوغ 
بورس أو زعفران قد غسل وليس له 
نفض ولا ردغ . 


وقال 0 مسق هله الله فى الاملاء :' 
حي لكايه ان جره ترا مضيو 
بالزعفرزان ولا الورس ولا ينام عليه لأنه 
بأس بلبس الخز ( وهو ما نسج من حرير. 
وت ( والصوف والقصب والبردى 
وان كان ملونا كالعدنى وغيره لأنه ليس 
فيه أكثر من الزيئة » والمحرم غير ممنوع 
من ذلك » ولا بأس أن لبس الطيلسان 
لأن الطيلسان ليس بمخيط » ولا نزره » 

0 بخلل الازار بالخلال » وأن 
يعقد الازار » لما روى أن رسول اله هلين 
لله عليه وسلم رأى محرما قد عقد ثوبه 
بحبل فقال له « انزع الحبل » . 

وماس ان كترم يانه سر ويه 
ولا بعقدها » لأن اشتمال العمامة عليه 
اشتمال: غير المخيط »© فأشسيه الاتشساح 
بقسيص» فان عقدهاكره له ذلك لأنه يشبه 
المخيط كعقد الازار » ولا بأس بالهميان 
( وهو وعاء للدراهم ) والمنطقة للمحرم 
سواء كان فى الهميان تفقته أو نفقة غيره 
وسواء كان شد المنطقة بالأبزيم أو 
بالسيور + 

وعن أبى نوسف رحمه الله فى المنطقة 
قله بالأبزيم بكره وان شده بالسيور 
لا بكره » وجه رواية أبى يوسف أن الأبزيم 
مخيط فالشد به يكون كزر الازار بخلاف. 
الحيين 4 ولأاداين أل يسحتظل المحرم 
بالمسطاط عند عامة العلماء » ولنا ما.روى 
عن عمر رضى الله عنه أنه كان يلقى على 
شجرة ثوبا أو نطعا فيستظل به . وروى 
أنه ضرب لعثمان رقى الله عله فسسطاط 


ولآن الاستظلال بما لا يماسه بمنزلة 
الاستظلال بالسقف وذا غير ممنوع عنه » 
فان دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه فان 
كان الستر ,يصيب وحجهه ورأسه يكره له 
ذلك لأنه يشبه ستر وجهه ورأسه بثوب » 
وان كان متجافيا فلا يكره لأنه بمنزلة 
الدخول تحت ظله » ولا بأس أن تغطى 
الراقاباتر تعيقها وس مهرما رتنا شاف 
من الثياب المخيطة وغيرها » وأن تلبس 
الخفين غير أنها لا تغطى وجهها ولابأس لها 
أن تلبس الحرير والذهب وتتحلى بأى 
حلية شاءت عند عامة العلماء . 


وعن عطاء رضى الله عنه أنه كره ذلك . 

والصحيح قول عامة العلماء لما روى أن 
ابن عمر رضى الله عنه كان يلبس نساءم 
الذهب والحرير فى الاحرام 6 والمرأة 
تساوى الرجل فى الطيب ء أما لبس 
القفازين فلا يكره عندناا وهو قول على 
وعائشة رضى الله علهما . 


ولنا ما روى أن سعد بن أبى وقاص 
رضى الله عنه كان بلبس بناته وهن محرمات 
القفازين » ولأن لبس القفازين ليس الا 
تغطية يديها بالمخيط » وأنها غير ممنوعة 
عن ذلك فان لها أن تغطيهما يقميصها وان 
كان مخيطا فكذا بمخيط آخر بخلاف وجهها 
فائها لا تتتتقب . 


وأما الذى يرجع الى الطيب » وما يجرى 
محراه » من ازالة الشعث وقضاء التفث » 
أما الطيب فنقول : لا يتطيب المحرم لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : « المحرم 
الأشعث الأغير » والطيب ينافى الشعث . 


وروى أن رجلا جاء الى النبى صلى الله 
عليه وسلم وعليه مقطعان مضمخان بالخلوق 


فسبكت النبى صلى الله عليه وسلم حتى 
أوحى الله تعالى اليه » فلما سرى عنه قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « أبن السائل » 
فقال الرجل : أنا . 


فقال : « اغسل هذا الطيب عنك واصنم 
فى حجتك ما كنت صانعا فى عمرتك »6 . 

وروينا أن محرما وقصت به ناقته فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « لاتخمروا 
رأسه ولا تقربوه طيبا » فانه يبعث بوم 
القيامة ملبيا» » جعل كونه محرماعلة حرمة 
تخمير الرأس والتطيب فى حقه ولا بأس 
أن يحتجم المحرم ويفنتصد ويبط. القرحة 
ويعصب عليه الخرقة ويجبر الكسر وينزع 
الضرس اذا اشتكى منه » ويدخل الحمام 
ويغتسل » لما روى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم 
بالقاحة والفصد وبط القرحة والجرح فى 
معنى الحجامة » ولأنه ليس فى هذه الأشياء 
الا شق الجلدة والمحرم غير ممنوع عن ذلك 
ولأنها من باب التداوى والاحرام لا مسنم 
من التداوى » وكذا جبر الكسر من باب 
العلاج والمحرم لا يمنع منه » وكذا قلم 
الفرس وهو أيضا من باب ازالة الضرر » 
فيشبه قطع اليد من الأكلة وذا لا يمنع منه 
المحرم » كذا هذا . 


وأما الاغتسال 4 فلما روى أن رسول ش 
الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم 
وللمسر آنا متك ككل لس نه للب 


وقال ابن أبى ليلى هو طيب وليس للمحرم 
أن يكتحل به . وهذا غير سديد لأنه 
ليس له رائحة طيبة فلا يكون طيبا . 


وأما ما يجرى مجرى الطيب من ازالة 
الشعث وقضاء التفث فحلق الشعر وقام 
الظفر » أما الحلق فنقول لا يجوز للمحرم 
أن يحلق رأسه قبل يوم النحر لقول الله 
تعالى : « و لاتحلقوا رءوسكم حتى يبلغ 
الهدى محله » فمن كان منكم مريضا أو به 
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 
أو نسك ... الآبة » ١‏ . 


وقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
« المحرم الأشعث الأغبر » » وسئل. رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم : من الحاج .. 


فقال : « الشعث التفث » وحلق الرأس 
يزيل الشعث والتفث ؛ ولأنه من باب 
الارتفاق بمرافق المقيمين » والمحرم ممنوع 
عن ذلك » ولأنه نوع نبات استفاد الأمن 
5 الاحرام فيحرم التعرض له كالنبات 
الذى استفاد الأمن يسبب الحرم » وكذا 
لا يطلى رأسه بنورة لأنه فى معنى الحلق» 
وكذا لا يزيل شعرة من شعر رأسه ولا 
يطليها بالنورة . 


والمحرم كما هو ممنوع من حلق رأس 
نفسه » ممنوع من حلق رأس غيره الا أنه 
لما حرم عليه حلق رأس غيره يحرم عليه 
حلق رأس نفسه من طريق الأولى » وسواء 


)١(‏ سورة البقرة : "و 


كان المحلوق حلالا أم حراما » أما قلمالظفر . 
فنقول لا يجوز للمحرم قلم أظفاره لقول 
الله تعالى : « ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا 
نذورهم 4 وليطوفوا بالبيت العتيق .. 


الآبة » ؟. 


وقلم الأظفار من 5 التفث » رتب الله 
تعالى قضاء التفث على الذبح لأنه ذكره 
بكلمة موضوعة للترتيب مع التراخى يقول 
الله عز وجل « ليذكرؤا اسم الله فى أيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
فكلوا منها وأطعموا. البائس الفقير ٠‏ ثم 
ليقضوا تفثهم . .. الاية 6 . 


فلا يجوز الذبح » ولأنه ارتفاق بمرافق 


المفيميز والمحرم ممنوع عن ذلك 3 


وأما الذى يرجع الى توابع الجناع 
فيجب على المحرم أن يجتنب الدواعى من . 
التقبيل واللمس بشهوة والمباشرة والجماع 
فيما دون الفرج » لقول الله عز وجل « فمن 
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال فى الحج » وما تفعلوا من خير يعلمه . 
الله ... الآية » " 


قيل فى بعض وجوه التأويل ان الرفث 
جميع حاجات الرجال الى النساء . 


وسئلت عائشة رضى الله تعالى عنها عما. 
بحل للمحرم من امرأته . فقالت : يحرم 
عليه كل ثىء الا الكلام . 


() سورة الحج ؟ 16 


©؟) سورة لابقرة : 159 . 


يق احزام 


بحوز للمحرم أن يتعرض لصيد البر المأكول 
وغير الماكول عندنا الا المؤذى الممنتدىء 
بالأذى غالبا . 


والكلام فى هذا الفصل بقع فى مواضع 
فى تفسير الصمد أنه ما هو وفى بيان 
أنواعه وفى بيان ما بحل اصطياده للمحرم 
وما بحرم عليه وفى بيان حكم ما ,حرم عليه 
اصطياده اذا اصطاده . 

أما الأول فالصيد هو الممتنعم المنوحش 
من الناس فى أصل الخلقة » اما بقوائسه 
أو بجناحه فلا يحرم على المحرم ذبح الابل 
والبقر والغنم لأنها ليست بصيد لعدم 
الامتناع والتوحش من الناس » وكذا 
الدجاج والبط الذى بيكون فى المنازل وهو 
المسمى بالبط الكسكرى لانعمدام معنى 
الصيد فيهما » وهو الامتناع والتوحش : 


فأما البط الذى يكون عند الناس ويطير 
فهو صيد لوجود معنى الصيد فيه » فالعبرة 
بالتوحش والاستئناس فى أصل الخلقة . 


والكلب ليس بصيد ولا بأس بقتل 
البرغوث والذباب والحلم والقراد واازنبور 
لأنها ليست بصيد لانعمدام التوحش 
والامتناع . ألا ترى أنها تطلب الانسان مع 
امتناعه منها » وينظر تفصيل ذلك فى 
مصطلح « صيد © . 

وأعا لدي حي ساد لعي + فالجناع 
لقول الله عز وجل « فلا رفث ولا فمسوق 
ولا جدال فى الحج » وما تفعلوا من خير 


بعلمه الله ... الآبة » ١‏ . عن ابن عباس 
وابن عمر رضى الله عنهما أنه الجماع 
وأنه مفسد للحج ” . 


وذهب ا لكية : 


قال المالمنة © يحرم على الأقتى: لسن 
( بضم اللام ) محيط » حرة أو أمة » كبيرة 
أو صعيرة . 


ونتعاق الخطاب بولى الصغيرة سسيبب 

تلبثها بالاحرام بحج أو عمرة بكف لا بدن 
ورجل كقفاز وكيس تدخله فى كفها أو 
أصيع من أصابع يدها الا الخاتم فيغتفر لها 
دون الرجل . 


وحرم عليها ستر وجهها أو بعضه واو 
بخمار أو منديل » وهذا معنى قولهم «احرام 
المرأة فى وجهها وكفيها فقط » وحرمة ستر 
وجهها الا لفتنة أى تعلق قلوب الرجال بها ' 
فلا يحرم » بل يجب عليها ستره ان ظنت 
الفتنة بها بلا غرز للساتر بابرة ونحوها » 
وبلا ربط له برأسها كالبرقع تربط أطرافه 
بعقده بل المطلوب سدله على رأسها ووجهها 
أو تجعله كاللثام وتلقى طرفيه على رأسها 
بلا غرز ولا ربط . 


ثم قال : ويحرم على الذكر ولو غيسر 
مكلف ويتعلق الخطاب بوليه لبس محيط 
( بضم اليم وبالمهملة ) أى بأى عضو من 
أعضائعه كيد وزحل وأصبع مطلقا. » ورأس 
وأولى جميع البدن اذا كان محيطا بنسج . 
| (1) سورة البقرة : 159 : ئ 

(؟) بدائع الصتائع للكاساني ج؟ من ص15 الى 
صركةا ) 5.5 00006 ش 


' بل وان كأن محيطا بعقد أو زر كأن بعقد 
طرفى ازاره أو يجعل له أزرارا أو يربطنه 
بحزام أو خلال بعود ونحوه كخاتم وان 
بأصبع رجل وحزام بحبل أو غيره وقباء 
بفتح القاف ممدودا . وقد ششّصر وهو 
الفرجية من جوخ أو غيره وان لم يدخل 
بده بكمه بل ألقاه على كتفيه مخرجا يديه 


وهذا ان جمل أعلاه على منكبيه على ' 


العادة وحرم أيضا على الذكر ستر وجهه 
ورأسه بأى شىء » وان بنوع خاص وهو 
المخيط . 


ثم استثنى من حرمة المحيط أمرين » 
الأول مقيد بقصدين »؛ وثانيهما بواحد . 
فقال الا الخف ونحوه مما يلبس فىالرجل 

كالجرموق والجورب فانه محيط . ولا 
يحرم على الذكر لبسه لفقد نمل أو غلوه 
فاحشا ان زاد ثمنه على قيمته عادة أكثر من 
الثلث وهذا اشارة الى القيد الأول فان لم 
يجد نعلا أو وجده غاليا غلوا فاحشا جاز 

له ليس الخف ولا فدية . 


١‏ وأشار للقيد الثانى بقوله ان قطع أسفل 
من كعب © كما ورد فى السنة سواء كان 
القاطع له هو أو غيره أو كان من أصل 
صنعته والا الاحتزام بثوب أو غيره لعمل 
أى لأجله فلا يحرم ولا فدية عليه » فان 


فرغ عمله وجب نزعه وحرم عليهما ( أى . 


على الذكر والأنثى ) بالاحرام دهن شعر 
والا جاز» لأن الضرورات تبيح المحظورات 


:وان كان الادهان بغير مطيب فأولى 
بالمطيب » وحرم عليهما ابانة ( أى ازالة ) 
ظفر من بد أو رجل لغير عذر » أو ابانة شعر 
من سائر جسده بحلق أو قص أو تنف أؤ 
ابانة وسخ من سائر بدنه الاما تحت أظفاره 
أو الا غسل يديه بمزيله ( أى الوسخ ) 
كالأشنان فلا يحرم عليهما أو الا تساقط 
شعر من احية أو رأس أو غيرهما لوضوء 
أو غسل أو لأجل ركوب الدابة فلا ثىء 
عليه . 


وحرم عليهما مس طيب كورس أو دهن 
مطيب بأى عضو من أعضائه © وان ذهب 
ريحه ( أى الطيب ) فذهاب ريحه لا يسقط 
حرمة مسه » وان سقطت الفدية أو كان فى 
طعام أو فى كحل أو مسه ولم يعلق به الا 
اذا طبخ بطعام واستهلك فى الطبخ بذهاب 
عينه فيه » ولم ببق سوى ريحه أو لونه 
كزعفران وورس فلا حرمة ولا فدية ولو 


سدا محكما فلا ثىء فيه ان حملها لأنه من 
الاستصحاب لا المس أو أصابه الطيب من 
القاء ريح أو غيره عليه فلا شىء عليه . 


كا يعرم غلى المحرم لطي او فلن ا 
ينبت من الأرض بنفسه كسحر الطرفاء 
والسلم والبقل البرى الا الأذخر والسنا 
والسواك والعصا » وما قصد السكتى 
بموضعه للضرورة أو اصلاح الحوائط ( أى 
ما قطع لاصلاحها ) فانه جائز . 


وحرم بالاحرام تعرض لحيوان برى وكذا 
التعرض لبيضه ما دام وحشما بل وان 
استانس: : 


00 1 احرام 


ثم استثنى من حرمة التعرض للبرى 
الفآرة » ويلحق بها ابن عرس وكل مايقرض 
الثياب من الدواب والا الحية والعقرب » 
وبلحق بها الزنبور » ولا فرق بين صغيرها 
وكبيرها والحدأة والغراب > فلا إبتحرم 
التعرض لا ذكر . 


وحرم عليهما الجماع والانزال ومقدماته 
ولو علم السلامة دن مئى ومذى . 


وجاز للمحرم تظلل ببناء كحائط وسقيفة 
وخباء خيمة وشحر ومحارة ( أى محمل ) 
ومحفة ولو مكث فيها ساترا أو نازلا » لأن 
ما عليها من الساتر مسمر أو مشدود عليها 
بحبال فهى كالقباء . ش 


وجاز له اتقاء شمس أو اتقاء ريح عن 
وجهه أو رأسه بيد بلا لصوق لليد على 
ما ذكر لأنه لا بعد ساترا عرفا بخلاف 
لصوق اليد فانه بعد ساترا . 


وجاز انقاء مطر أو برد عن رأسه بمرتفع 
عنه بلا لصوق من ثوب أو غيره وأولى 
البد . 


أما الدخول فى الخيمة ونحوها فجائز 
ولو لغير عذر . أما التظلل بالمرتفع غير اليد 
فلا يجوز كثوب يرفع على عصا ولو نازلا 
عند مالك . 


ومن ذلك المسطح بحعل فيه أعوادا 
ويسدل عليها ثوب ونحوه للتظلل . 


كما يجوز للمحرم حمل لثىء كحشيش 
وقفة وغرارة على رأسه لحاجة تنعلق به أو 


بدوابه كالملف أو فقر » فيحمل شيئا لغيره 
بأجره لمعاشه بلا تحارة) والا منع وافتدى. 


كما بجوز له شد منطقة بوسطه » والمراد 
بها حزام يجعل كالكيس يوضع فيه الدراهم 
وجواز شدها بوسطه مقيد بقيدين أشسار 
للاول بقوله : ان كان لنفقته التى ينفقها على 
نفسه وعياله ودوابه لا لنفقة غيره ولا لتجارة 
وأشار الى الثانى بقوله : وكان الشد على 
جلده لا على ازاره أو ثوبه وجاز حينئذ 
اضافة نفقة غيره لها تبعا » كما يجوز 
للمحرم ابدال ثوبه الذى أحرم به بشوب 
كتخر ولو لقمل فى الأول . 


وجاز له بيعه » وجاز له غسله لنجاسته 
بالماء الطهور فقط دون صابون ونحوه 
ولا ثىء عليه حينئذ لو قتل شيئا من الهوام 
كالبرغوث » والا بأن غسله لا لنجاسة أو 
لنجاسة ولكن بنحو صابون فلا يجوز فان 
قتل شيئا أخرج ما فيه الا أن يتحقق عدم 
دوابه فلا يحرم غسله بل يجوز مطلقا 
ولو ترفها أو اوسخ . 

وجاز له بط جرح ودمل لاخراج ما فيه 
من قيح . 
وظهره برفق حتى لا بقع فى محظور . أما 
ما ظهر له من بدنه فيجوز حكه مطلقا ما لم 
يكن يوقعه ذلك فى محظور . 

وجاز فصد لحاجة ان لم يعصبه والا 
بأن عصبه بعصابة ولو لضرورة افتدى . 


احرام 541 


وكره وضع وجهه على وسادة ونحوها 
لا وضع خده عليها وكره شم طيب مذكر 
وهو ما خفى أثره ويبقى ريحه كريحان 
وياسمين وورد وسائر أنواع الرياحين لا 
مجرد مسه ذفلا يكره » ولا مكث بمكان 
فيه ذلك ولا استصحابه . 


وكره مكث بمكان فيه طيب مون 
كمسك وعطر وزعفران . 


وكره استصحابه فى خرجه أو صندوقه » 
. وكره شمه بلا مس له والا حرم » وكره 
حجامة بلا عذر ان لم يزل شعرا » والا.حرم 


لغير عذر . 


وكره غمس رأس فى ماء خيفة قتل 
الدواب لعبر غسل طلب وجوبا أو نديا أو 
استئانا . 


وكره تجفيف الرأس بقوة خوف قتل 
الدواب لا دخفة 6 فبجوز 1 


وكره نظر فى مرآة مخافة أن يرى شيئا 
فيزيله » وفعل شىء من هذه لا فدية فيهما 
وجاز للمحرم أكل صيد صاده حل لحل 
لنفسه أو لغيره بخلاف ما صاده لمحرم ١‏ . 


مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : اذا أحرم الرجل حرم عليه 
حلق الرأس لقول الله تعالى : « ولا تحلقوا 
رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله . 


الآبة » ؟ . 


(١)الشرح‏ الصغير للدردير وحاشية الصاوى عليه 
جا من ص65؟ الى صن997؟ الطبعة السابقة . 


(؟) سورة البقرة : 195ل ء 


ويحرم عليه حلق شعر سائر البدن لأنه 
حلق بتنظف به ويترفه به » فلم إبجز كحلق 


ويجوز له أن يحلق شعر غير المحرم » لأن 


تفعه يعود الى الحلال فلع يمنع منه » كما 


لو أراد أن بعممه أو بطيبه ه 


ويحرم عليه أن يقلم أظافاره لأنه جزء 
ينمى © وفى قطعه ترفيه وتنظيف فملع 
الاحرام منه كحلق الشعر . 

ويحرم عليه أن يستر رأسه » للا روى ابن . 
عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال فى المحرم الذى خر من 
بعيره ( أى سقط من فوقه ) : « لا تخمروا 
رأسه » فانه يبعث يوم القيامة ملبيا » . 


ويجوز أن يحمل على رأسه مكتلا ( قفة 
أو نحوها ) لأنه لا يقصد به الستر فلم 
يملع مله . 

ويجوز أن يترك بيده على رأسه لأنه 
يحتاج الى وضع اليد على الرأس فى المسح 
فعفى عله . 


ويحرم عليه لبس القميص » لما روى ابن 
عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال فى المحرم « لا يلبس 
القسيص ولا السراويل ولا البرفس ول" 
العمامة ولا الخف » الا ألا يجد نعلين 
فيقطعهما أسفل من الكعبين » ولا يلبس 
من الثياب ما مسه ورس أو زعفران © » 
وتجب به الفدية لأنه فمل محظور فى 


كن 0 احرام ' 


الاحرام فتعلقت به المدية كالحلق » ولا 
فرق بين أن يكون ما يلبسه من الخرق أو 
الحلود أو اللنود أو الورق © ولا فرق بين 
أن ون تدنطا بالابزة أو املضمًا تعطنة 


ل ل م الى سن المخيط والعباءة 
درام كالقميص 0 0 لأنه فى 
معنى القميص . 


وبحرم عليه لبس السراونل ‏ لحديث ابن 
عمر رضى الله عنه وان شق الازار وجعل له 
ذيلين وشدهما على ساقيه لم يجز » لأانهما 
كالسراويل . 


ودحور أن يعقد عليه ازاره لأن فيه 
مصلحة له وهو أن يثبت عليه » ولا «عقد 
الرداء عليه لأنه لا حاجة به اليه » وله أن 
بعرز طرفيه فى ازاره وان جعل لازاره 
حجزة وأدخل فيها التكة واتزر بها جاز , 
وان اتزر وشد فوقه تكة جاز . 


قال فى الاملاء : وان زره أو خاطه أو 
شوكه لم يجز ؛ لأنه يصير كالمخيط وان لم 
يجد ازارا جاز أن يلبس السراويل » لما روى 
ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « من لم بجد 
ازارا فليليس السراويل »؛ ومن لم بحجد 
نعلين فليلبس الخفين » فان لم يجد رداء 


لم يلبس القميص لأنه يمكنه أن يرتدى به 


ولا يمكنه أن يتزر بالسراويل » فان لبس 
السراويل ثم وجد الازار ازمه خلعه ويحرم 
عليه .لبس الخفين” للخبر فان لم يبحجد 
نعلين لبس الخفين بعد أن يقطعهما من 
أسفل الكعبين للخبر فان لبس الخف 


مقطوعا من أسفل الكعب مع وجود النعل 
لم يجز على المنصوص . ٠‏ 


ومن أصحابنا من قال حور أنه قد صار 


. كالنعل بدليل أنه لا يجوز المسح عليه » 


وهذا خلاف المنصوص وخلاف السنة . 


وما ذكره من المسح لا يصح لأنه وان لم 
يجز المسح الا أنه يترفه به فى دفم الحر 
والبرد والأذى » ولأنه بيبطل بالخف المخرق 
فانه لا يجوز المسح عليه ثم بمنع من لبسه 
ويحرم عليه لبس القفازين ولا يحرم عليه 
ستر الوجه » لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الذى سقط عن بعيره « لا تخمروا 
رأسه » فخص الرأس بالنهى . 


وبحرم على المرأة ستر الوجه » لما روى 
ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله 
عليه وسلم نهى النساء فى احرامهن عن 
القفازين والنقاب ومامسه الورس والزعفران 
من الثياب » وليلبسن بعد ذلك ما اختير 
من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلى 
أو سروايل أو قميص أو خف . ش 


ويجوز أن نستر من وجهها ما لا يمكن 
مكر الراسن: “الا سترب لأنه: لا سكن :سر 
الرانى* اله منتهرة افيف “عن تزه يهان 
أرادت ستر وحهها عن الناس سدلت على 
وجهها شيئا لا يباشر الوجه » لما روت 
عائشة رضى الله عنها قالت كان الركبيان 
يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم محرمات » فاذا 'حاذونا سدلت 
احدانا جلبابها من رأسها على وجهها » فاذا . 
جاوزونا كشفنا , ٠‏ 


ولأن الوجه من المرأة كالرأس من الرجل 
3 بجوز للرجل ستر الرأس من الشسس 
بما لا بقع عليه » فكذلك المرأة فى الوجه 


ولا بحرم عليها لبس القميص والسراويل 
والخف » لحديث ابن عمر رضى الله عنهما 
ولأن جميع بدنها عورة الا الوجه والكفين 
فجاز لها ستره لما ذكرناه » وهل يجوز لها 


ابره شر الخط فجازا لهااسترء لنيز 
كالرجل . 


والثانى : لايجوز للخبر » وهو حديثابن 
عمر السابق » ولأنه عضو ليس بعورة منها 
فتعلق به حرمة الاحرام فى اللبس كالوجه 


ويحرم عليه استعمال الطيب فى ثيابه 
وبدنه لحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبس من 
الثياب ما مسه ورس أو زعفران » ولايلبس 
ثوبا مبخرا بالطيب ولا ثوبا مصبوغا بالطيب 
وان علق بخفه طيب لأنه ملبوس فهو 
كالثوب . ٍ 


وبحرم عليه استعمال الطيب فى بدنه » 
ولا يجوز أن يأكله ولا أن يكتحل به ولا 
يستعطيه ولا يحتقن به » فان استعمله فى 
شىء من ذلك ازمته الفدية لأنه اذا وجب 
ذلك فيما يستعمله بالثياب فلآن يجب فيمأ 
يستعمله ببدنه أولى » وان كان الطيب فى 
طعام: نظرت فان ظهر ذلك فى طعمه أو 
رائحته لم ,بجز أكله » أما غير المطيب كالزيت 


مس طيبا فعبقت به 


بالط 6ك ردن في اطي ولا ارين + 
وبحرم استعماله فى شعر الرأس واللحية 
لأنه يرجل الشعر ويرييه فان استعماه فى 
رأسه وهو امار أه لأته أ يس فيه تزين 
بحسن الشعر اذا نبت . 


ويجوز أن بحلس عند ااعطار وفىم وضع 
سخر لأن فى المنع من ذلك مشقة ولأنزذلك 


والمستحب أن يتوقى ذلك الا أن يكون 
فى موضع قربة كالجلوس عند الكعبة 
وهى تجمر فلا يكره ذلك لأن الجلوس 
عندها قربة فلا يستحب تركها لأمر مباح . 


وله أن بحمل الطيب فى خرقة أو قارورة 
والمسك فى نافحة ( وهو وعاء المسك ) وان 
رائحته فيه قولان : 


محاورة فلم يكن لها حكم كالماء اذا تغيرت 


رائحته بححفة بقريه . 


والثائز + بحت 4لال المنسوة من "لظي 
هو الرائحة وقد حصل ذلك وان احتاج 
المحرم الى اللبس احر شديد أو برد شديد 
أو احتاج الى الطيب لمرض أو الى حلق 
الرأس للأذى أو الى شعر رأسه. بعصابة 
لجراحة عليه أو الى ذبح الصيد للمجاعة ٠‏ . 
يده 


وات الت دكن عينه: شعرة فقلعها أو نزل ‏ 


شعرٍ الرأس , الى عينه فغطاها فقطع ما غطى - 


العين أو انكسر شىء من ظفره فقطع ما 
عن تنفسه جاز . 


ويحرم عليه أن ,يتزوج وأن يزوج غيره 
بالوكالة والولاية الخاصة » فان تروج أو 
زوج فالتكاح باطل » لما روى عثمان رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا 
ينكح » . ولأنه عبادة تحرم الطيب فحرمت 
النكاح كالعدة . 


ويحرم عليه الوطء فى الفرج لقول الله 
تعالى : « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج ... الآبة » 
. قال ابن عباس : الرفث الجماع . 


ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج » 
أنه اذا حرم عليه اللنكاح فلآن تحرم 
المباشرة وهى أدعى الى الوطء أولى . 


ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش 
والطير » ولا يجوز له أخذه لقول الله تعالى 
« وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ... 
الآية » . فان أخذه لم يملكه بالأخذ لأن 
ما منع "آذه لحق الشير ل تلك بايخد 
مقع اذتةا كنا لى اعصيك مال يزه ., 


ويحرم عليه قتله : ويحرم عليه أن يعين 
على قتله » بدلالة أو اعارة آلة » لأن ما 
حرم قتله حرمت الاعانة على قتله كالآدمى » 
وان أعان على قتله بدلالة أو اعارة آلة فقتل 
لم يلزمه الجزاء » ولآن ما لا يلزمه حفظه 


لا يضمنه بالدلالة على اتلافه كمال الغير . 

ويحرم عليه أكل صيده » لما روى جابر 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « الصيد حلال لكم ما لم تصيدوا أو 


يصد لكم ». 


ويحرم عليه أكل ما أعان على قتله بدلالة 
أو اعارة آله 6-لما زوئى عند الله بن أب 
قتادة رضى الله عنه » قال : كان أبو قتادة 
فى قوم محرمين » وهو حلال فأبصر حمار 
وحش فاختلس من بعضهم سوط فضربه 
حتى صرعه » ثم ذبحه وأكل هو وأصحابه 
فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : « هل أشار اليه أحد منكم »6 . 
قالوا : لا . فلم ير بأكله بأسا . 


وان كان الصيد غير مأكول نظرت فان 
كان متولدا مما يؤكل كالسبع المتولد بين - 
الذئب والضبع » والحمار المتولد بين حمار 
الوحش وحمار الأهل » فحكمسه حكم ما 
يؤكل فى تحريم صيده » لأنه اجتمع فيه 
جهة التحليل والتحريم فغلب التحريم كما 
غلب جهة التحريم فى أكله » وان كان حيوانا 
لا يؤكل ولا هو متولد مما يوكل فالحلال 
والحرام فيه واحد لقول الله تعالى : « وحرم 
عليكم صيد الير ما دمتم حرما ... اليه » 
فحرم من الصيد ما بحرم بالاحرام » وهدا 
لا يكون الا فيما يؤكل » وهل يكره قتله 
أو لا يكره ينظر فيه فان كان مما يضر 
ولا ينفم كالذئب والأسد والحية والعقرب 
والفارة والحدأة والغراب والكلب العقور 
والبق والبرغوث والقمل والزنبور » 
فالمستحب أن يقتله لأنه بدفع ضرره عن 


احرام 7 


نفسه وعن غيره © وان كان مما ينتفع به 
ويستضر به كالفهد والبازى » فلا يستحب 
قتله لما فيه من المنفعة » ولا بكره لما فيه 
5 


وان كان مما لا يضر ولا ينفع كالخنافس 
والجعلان فانه بكره قتله ولا بحرم . 

وما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه 
بيضه » وبكره للمحرم أن يبحك شسعره 
بأظفاره حتى لاينتثر شعره ويكره أن يفلى 
رأسه ولحيته . 


وبكره أن يكتحل بما لا طيب فيه لأنه 
زينة » والحج اتبعث أَغض » فان احتاج 
اليه لم يكره لأنه اذا لم يكره ما يحرم من 
الحلق والطيب للحاجة فلأن لا يكره ما لا 
بحرم أولى . 


ويجوز أن ,يدخل الحمام ويغتسل بالماء 
لا روى أبو أيوب رضى الله عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو 
ان 


وبحوز أن بغسل شعره بالماء والسدر » 
لما روى ابن عباس رضى عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال فى المحرم الذى 
سقط عن بعيره « اغسلوه بماء وسدار © . 


ويجوز أن يحتجم ما لم ,يقطم شعرا » للا 


روى ابن عباس رضى الله عله أن رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم . 
ويجوز أن يفتصد أيضا » كما يجوز أن 


ويجوز أن ستظل سائرا ونازلا » لما 
روى جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة 
فاذا ثبت جواز ذلك بالحرم نازلا » وجب 
أن يجوز سائرا قياسا عليه . 


ويكره أن بلبس الثياب المصبغة » لا 
روى أن عمر رضى الله عنه رأى على طلحة 
رضى الله عنه ثوبين مصبوغين وهو حرام » 
فقال أيها الرهط أتنم أئمة يقندى بكم ولو 
أن جاهلا رأى عليك ثموبيك لقال قد كان 
طلحة يلبس الثياب المصبغة وهو محرم فلا 
لبن اعدكه من هذه الثياب المعتنفة من 
الاحرام شيئا . 


ويكره أن يحمل بازا أو كلبا معلما لأنه 
ينفر به الصيد » وربما اثفلت فقتل صيدا 
وينبغى أن ينزه احرامه عن الخصومة 
والشتم والكلام القبيح لقول الله تعالى : 
د فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج » وما تفعلوا من خير 
تعلمة الله ... الآية » . 


قال ابن عباس الفسوق المنابذة بالألقاب 
وتقول لأخيك : ياظالم يافاسق والجدال 
أن تمارى صاحبك حتى تغضيه ٠.‏ 2 ' 


وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول 
عز وجل فلم يرفث ولم ,نفسق رجع كهيئته 
بوم ولدنه أمه » ١‏ . 


)١(‏ المهذب للشيرازى ج! من ص١٠‏ الى ص16" 
الطبعة السابقة . 


الاق [ْ احر ام 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنايلة : المحظورات هى ما يحرم 
على المحرم فعلها يسبب الاحرام » وهى 
تسعة » أحدها : ازالة الشعر من جميع بدنه 
ولو من أنفه بحلق أو قلع أو تنف بلا عذر 
لقول الله تعالى « ولا تحلقوا رءوسكم حتى 
يبلغ الهدى محله ... الآية » ١‏ . ودخل 
فى الآبة سائر شعر البدن لأنه فى معناه . 


الثانى : تقليم الأظافر الا من عذر » لأنه 
بحصل به الرفاهية فأشبه ازالة الشعر الا 
من عذر » فيباح عند العذر » ويجوز له 
قص ظفره ه الذى اتكسر لأنه زرذيه بقاؤه أو 
.وقع بظفره مرض فيجوز له قصه » ويجوز 
له حك بدنه ورأسه يرفق ما لم يقطع شعرا 
وله غسل رأسه وبدنه » وقد فعل ذلك عمر 
رضى الله عنه وابنه وأرخص فيه على وجابر 
رضى الله عنهما . وللمحرم أيضا غسل 
رأسه بسدر وصابون وأشنان لقوله عليه 
الصلاة والسلام فى المحرم الذى وقصته 
راحلته « اغسلوه بماء وسدر »6 . 


الثالث : تغطية الرأس اجماعا لنهيه صلى 
. الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم » 
وقوله فى المحرم الذى وقصته راحلته « لا 
تخسروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة 
ملبيا » والأذنان من الرأس » فما كان من 
الرأس حرام على الرجل تغطيته . 


ويجوز تلبيد رأسه بعسل وَصممم 
ونحوه لثلا يدخله غبار أو دبيب لحديث 
ايبن عمر رضى الله عله : 


)١(‏ سورة البقرة 1١95 ٠‏ م 


رأيت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا » متفقعليه 
ولا شىء عليه لأنه لم يفعل محظورا: ولو 
كان فى رأسه طيب مما فعله قبل الاحرام 
لحديث ابن عباس رضى الله عنه كأنى أنظر 
الى وييص المسك فى رأس رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم » وهو محرم » وكذلك ان 
حمل على رأسه شيئًا أو وضع بده عليه 
لأن ذلك لا يدوم أو نصب حياله ثوبا لحر 
أن نيوزق وتبواء أتتكه انان أو رفحنه 
بعود لما روت أم الحصين » قالت حججت 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة 
الوداع فرأدت بلالا وأسامة رضى الله عنهسا 
وأحدهما آخذ بخطام ناقته والاآخر رافع 
ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمسرة 
العقبة » رواه مسلم وعليه اعتمد القاضى 
وغيره لأنه سير لابراد للاستدامة بخلاف 
الاستظلال بالمحمل وان استظل بخيمة أو 
شجرة ولو طرح عليها شيئا يستظل به أو 
استظل بسقف وجدار ولو قصد به الستر 
فلا ثىء عليه لحديث جابر رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة 
شمرة فنزاها » رواه مسلم . ولأنه لابقصد 
به الترفه فى البدن عادة » وكذا او غطى 
الرجل وحهه فيجوز . 


الرابع لش الل المخيط قل أو كثر 
فى بدنه » أو بعضه من قميص وعمامة 
وسراويل ونحوها » وكالخفين أو أحدهبا 
للرجلين » وكالقفازين لليدين » فان لم يجد 
ازارا لبس السراويل » وأن عدم نعلين لبس 
خفين بلا فدية. لقول ابن عباس رضى الله 
عله" شفعت: :وسسول الله صلى الله عليه 


احرام 1 لام 


وفك يكل رفاك لعزن باو التترارس لخ 
ظ ا ا 


متفق عليه . 


40 000 


ولمسيية رو ون 


وجوزه جنع .. ْ 
قال الموفق وغيره : الأولى قطمهما عملا 
بالحدرث الصحيح وخروحا من الاختلاف 


وان ليس مقطوعا من خف وغبسره دون 
الكعبين مع وجود نعل عوم :وباج التعل 


ولو كانت بعقب . 


وبجوز له شد وسطه بمنديل دحبسل 
ل لام 00 


على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها فى 


قال طاووس فعله ابن عبر رضى الله عنه 
. الا ازاره فله أن يعقده لحاجة ستر العورة 
-وله أن يلتحف بقميص وبراندى به وبرداء 
موصل لأن ذلك. كله ليس بلبس المخيط 
المصنوع للمثله ولا يعتقده وتقلد المحرم 
بسيف للحاجة » ولا بجوز لغير حاجة 
الخامس : الطيب اجماعا ين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية 
بغسل الطيب . 

وقال فى المحرم الذى وقصته نافته « لا 
تحنطوه » » ولمسلم « لا تمسوه بطيب »6 
فيحرم على المحرم بعد احرامه تطبيب بدنه 


| وثيابه .ويحرم عليه لبس ما صبغ . بزعفران 


أو ورس أو ما غمس فى ماء ورد أو بخر 
بعود ونحوه » وكذلك يحرم عليه الجلوس 


| غمس فى ماء ورد أو بخر بعود » وبحرم 


كذلك الاكتحال بمطيب والاحتقان به وشم 
الأدهان المطيبة والادهان بها . 


ْ بحرم على المحرم شم م 


وعنسر وماء ورة . 


مسك وكافور 0 


ويحرم عليه كذلك أكل وشرب ما فيه 
طيب يظهر طعمه أو ريحه © ولو مطبوخا 
أو منته الشان عت ولو 'ذهيث زامحتة 
وبقى طعمه لأن الطعم مستازم الرائحة فان 
بقى اللون فققط دون الطعم والرائحة فلا 
الفواكه كلها » وكذا نبات الصحراء 
وما ينبته الآدمى لغير قصد الطيب كحناء 
وعصفر وقرنفل ونحوه . 
أما ما ينبت لطيب كورد وبنفسج فيحرم 


شمه . 
السادس : قتل صيد ابر المأكول وذيخه 


اجماعا لقول الله تعالى « باأبها الذين آمنوا 
لا تقتلوا الصيد وأتنم حرم © ١‏ »© وقول 


الله عز وجل '« وحرم عليكم صيد البر ما 


ديم حرما ... الابة « :يبه 

فيحرم صمده وأذاه 6 وبحرم الدلالة 
عليه والاشارة والاعانة ولو باعارة سلاح 
ليقتله أو ليذبحه به . 


00 سورة المائدة‎ )١( 
. 5؟‎ ٠ (؟) سورة المائدة‎ 


خيارل احرام 


ْ ويبحرم أكل المحرم مما صاد أو صاده 
غيره باعاتنه أو الدلالة عليه أو كان مما. 
صيد لأجله . 


السابع : عقد التكاح » فلا تزوج 


المحرم ولا يزدج غيره بولاية ولا وكالة 5 


.ردق ملك عن اغثمان رضى. اله عه 
مرفوعا : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا 
يخطب . والاعتبار بحالة العقد فى الوكالة 
فلو وكل محرم حلالا فى عقد التكاح » 
فعقده بعد حله من احرامه صح عقده 


لوقوعه حال حل الوكيل والموكل : 


الثامن : الجماع فى القبل أو الدبر من 
آدمى أو غيره » لقول الله تعالى:: « 
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال فى الحج ... الآآبة » ١‏ . 


قال ابن عباس رضى الله عله : الرفث 
الجماع » لما ورد فى قول الله عز وجل : 


ش « أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساككم . 


الآية » " . 


التإسع المباشرة ‏ فيما دون المرج 
بشهوة » ولو بقبلة أو لمس » وكذا النظر 
لشهوة لأنه وسيلة الى الوطء المحرم فكان 
حراما واحرام المرأة فيما تقدم كالرجل » 
فيحرم عليها ما يحرم عليه الا فى اللباس 
( أى لباس المخيط ) فلا يحرم عليها لبس 
المخيط وتغطية الرأس » وانما احرامها فى 
وجهها فيحرم عليها تغطيته لغير حاجة 
ببرقم أو نقاب أو غيره » لحديث ابن عمر 
رضى الله عنه « لا تنتقب المرأة ولا تلبس 
) سورة اليترة 4 4و( . ' 


0) سورة البقرة للها .ه 


القمازين © »© فاذا كانت هناك حاجة 
تستدعى تغطية وجهها كمرور رجال قريبا 


وجهها لفعل عائشة رضى الله عنها . 
وبحور الها التحلى بالخلخال والسوار 
ونجوهما . 


ويجوز للمحرم أن يتجر وأن يصنع 
الصانع ما لم يشغله ذلك عن واجب أو 
مستحب »© وأن يرتجعم زوجته لأنٍ الرجعة 
افنساك بدليل قول الله تعالى 2 فأمسكوهن 
بمعروف ... الآية » "فابيح ذلك كالامساك 


قبل الطلاق . 


وللمحرم أن يقتل الحداأة والغراب 
والفأرة والعقرب والكلب العقور » وكل 
ما عدا عليه أو آذاه » وهذا قول أكثرأهل 
العلم منهم الثورى واسحاق وأصحاب 
الرأى » لما روت عائشة رضى الله عنها » 
قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقتل خمس فواسق فى الحرم : الحدأة 
والغراب والفارة والعقرب .والكلب العقور 
وعن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : خمس من 
الدواب ليس على المحرم جناح فى قتلمن » 
وذكر مثل حديث عائشة رضى الله عنهما 
السابق . 


ويحل للمحرم صيد البحر لقول الله . 
تعالى < آحل لكم صيد البحر ويلمامه 
متاعا لكم وللسيارة . الآبة » 3 


) سورة الطلاق ”: ؟ 


وأجمع أهل العلم على أن ضيد البحر 
للمحرم مباح اصطباده وأكله وسعه 
وشراؤه . 


ولا. بأس بقطع: اليابس 
والحشبيش » ولا بقطع ما اتكسر ولم يبن 
وانما بحرم قطع الشوك والعوسج بدليل 
قول النبى صلى الله عليه وسلم « لابعضد 
شجرها » . وفى حديث أبى هريرة لا 


يختلى شوكها . 


وقال القاضى وأبو الخطاب : لا يحرم ' 


وأجمع أهل العلم على تحريم قطم شجر 
الحرم ونباته الا .الاذخر ؤما زرعه الانسان 
ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها ١‏ . 


مذعب الظاهرية : 


. قال ابن حزم الظاهرى " : يحرم على 
المحرم لبس القميص والسراويل والعمامة 
'والقلنسوة والجبة والبرئس والخفين 
والقفازين ألبتة » ولا يحل له أن بتزر ولا 
أن يلتحف فى ثوب صبغ كله أو بعضه 
بورس أو زعفران أو عصفر . 


أما بالنسبة للمرأة فلا تنتتقف أصلا ولا 
ا 
بورس أو زعفران » ولا أن تلبس قفازين 
فى يدها » برهان ذلك ما روى عن يحيى 
ابن' يحبى قال : قرأت على مالك عن نافع 
عن ابو عر رقئ"اللداغلة قال مال رعيل 

(1) المفتى لابن قدامة المقدسنى جم من صلا70 الى 


ص "75 الطبعة السابقة » وكشاف القنساع ومنتهى 
الارادات اجا من ص؟/1ه الى ان الطبغفة 
السابقة . 

97) المحلى لابن حزم الظاهرى ج/”؟ 50 “4 8ع ) 
مسألة رتم 07م . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس ' 
المحرم من الثياب . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لا تلبسوا القمص ولا 
العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف » الا 
أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين 
وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا 
من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس » 
ثم يجتنبان ؟ تجديد قصد الى الطيب فان 
مسهم من طيب الكعبة شىء لم يضر » أما 
اجتناب القصد الى الطيب فلا نعلم فيه 
خلافا » وآأما ان مسه شىء مر, طيب 'الكعبة 
أو غيرها من غير قصد فلأنه لم يأت فيه 


ولا بحل للمحرم ؛ بالعمرة أو بالحج 


تصيد شىء مما يصاد ليؤكل ولا وطء كان 


له حلالا قبل احرامه ولا لباس ثىء مما 
ذكرنا قبل أن النبى صلى الله عليه وسلم 

قال الله تعالى : « لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم ... الآبة » ٠"‏ وقول الله عز وجل : 


« فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 


الحج ... الآبة » 3 


يتم طوافه بالبيت للافاضة وبرمى الجمرة ) 


7) الحلى جلا ص.هة مألة رقم لالم . 

(9؟) المرجع السابق جلا صلكدرة مسألة رقم اهلم » 
الطبعة السابقة . 

(0) سورة الائدة 5 ومكا.ء. 

(5) سورة البقرة 5 لا5و( . 

0 المحلى لابن حزم الظاهرى خلا ص18 مسألة 
رتم ٠خ‏ الطبعة السابقة . 


غ4! اخرام 


فقد بطل ححه ؛ فان أتاها ناسيا لها أو 
ناسيا لاحرامه ودخوله فى الحج أوالعمرة 
فلا شىء عليه فى نسيانها وححه وعمرته 
تامان فىنسيانه كونه فيهماء وذلك لقو لالله 
عز وجل « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج ... الآبة » 
. فكان من شرط الله تعالى فى الحج براءته 
من الرفث والفسوق » فمن لم يتبرأ منهما 
فلم بحج كما أمر » ومن لم بحج كما أمر 
فلا حج له ؛ ويبطل الحج ١‏ تعمد الوطء 
فى الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا لححه 
أو عمرتة . 


وكذلك يبطل بتعمده أيضا حج الموطوءة 
وعمرتها » قال الله تعالى « فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال فى الحج ... الآية » . 
والرفث الجماع وان وطىء وعليه بقية من 
طواف الافاضة أو شىء من رمى الجمرة 
فقد بطل ححة كما قلنا للآبة السابقة . 


ومن قتل صيدا ؟ متصيدا له ذاكرا 
لاحرامه عامدا لقتله » فقد بطل ححه أو 
عمرته لبطلان احرامه » قال الله عز وجل 
« لا تقتلوا الصيد وآتتم حرم ... الآنة » 
فحرم الله تعالى عليه أن يقتل الصيد متعمدا 
فى احرامه » فاذا فعل فلم بحرم كما أمر 
لأن الله تعالى انما أمره باحرام ليس فيه 
تعمد قتل صيد » وهذا الاحرام هو بلا 
شك غير الاحرام الذى فيه تعمد قتل 
الصيد » فلم بأت بالاحرام الذى أمره الله 
تعالى به . 


)١(‏ المرجع اللسابق جلا صلاها »2 همسألة رقم 
ههم الطبعة اللسابقة . 


(؟) المرجع السابق جلا ص55١‏ مصاألة رقم 179لم 


وأيضا فان الله تعالى قال : « الحج 
أشهر مغلومات. غ.قنن .فرض يمن العم 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » 
ولا خلاف فى أن تعمد قتل الصيد فى 
الاحرام فسوق ؛ فمن فسق فى حجه فلم 
بحج كما أمر » ومن لم بحج كبا أمر فلم 


قال أبو محمد " : وكل فسوق لعمده 
المحرم ذاكرا لاحرامه فقد بطل احرامه 
وحجه وعمرته لقول الله عز وجل « فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال ف الحج 4 2 
فصح أن من تعمد الفسوق ذاكرا لححه 
أو عمرته فلم بحج كما أمر . 


وبحرم على المحرم الجدال بالباطل ؟ » 
للاحرام وللحج للية السابقة . 


ولا بحل لرجل * ولا لامرأة أن إنتزوجا 
أو تتروج » ولا أن يزدج الرجل غيره من 
الى أن تطلع الشمس من يوم النحر ويدخل 
وقت رمى جمرة العقبة » ويفسخ النكاح 
قبل الوقت المذكور كان فيه دخول وطول 
مدة وولادة أو لم كن » فاذا دخل الوقت 
المذكور حل لهما التكاح والاتكاح » وله 
أن يراجع زوجته المطلقة ما دامت فى العدة 
فقط » وله أن براجعها زوجها كذلك أيضا 
ما دامت فى العدة » لما روى : لا ينكح 
المحرم ولا يمكح ولا يخطب . 

(5) المرجع السابق جلا صه9١‏ مسألة رتم 54م 

(5) المرجع السابق جلا ص55١!‏ هسألة رقم 58م 


(د) المرجم الابق جلا صلاوا » ١98‏ مسألة 
رقم ككلم . 1 


2 انقضساء 


مذهب المالكيكة : 

جاء فى (شرح الخرشى) : لايجوز فرضان 
بتيمم واحد ولو قصدا معًا عند التيمم؛ وإذا وقع 
بطل الثانى: ولو لمريض لايقدر على مس الماء؛ أو 
إحداهما منذورة أو فائتة أو مشتركة مع الأخرى 
فى الوقت: وأعادهما على المشهور[!). 
مدهب الشاقعية : 

جاء فى (نهاية المحتاج) : لايجوز للمتيمم أن 
يصلى بتيمم واحد أكثر من فريضة لما روى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه فال : «من السنة 
ألا يصلى بتيمم واحد إلا صلاة واحدة ثم يحدث 
للشانية تيممّا»!') والسنة فى كلام الصحابى 
تنصرف إلى سنة رسول الله ولي أما النوافل 
فيجوز أن يصلى بتيمم واحد ماشاء منها("). 
مدهب الحختثانلك : 

جاء فى (كشاف القناع) : يبطل التيمم بخروج 
الوقت لقول على كَبْقيَة : «التيمم لكل صلاة,![؟) 
ولأنه طهارة ضرورة فتقيد بالوقت كطهارة 
المستحاضة:؛ حتى التيمم من جنب لقراءة وليث 
فى مسجد. وحتى التيمم من حائض لوطء 
ولطواف ولصلاة جنازة ونافلة فيبطل فى هذه 
الصور كلها بخروج الوقت؛: هذا مالم يكن فى 
صلاة جمعة؛ ويخرج الوقت وهو فيها قلا يبطل 
مادام فيها ويتمها؛ لأنها لاتقضى: فيلزم من تيمم 
لقراءة ووطء ونحوه كلبث فى المسجد إذا خرج 


0 


)١(‏ شرح الخرشى: اثرقة. 

[؟) مصنف عبد الرؤاق.: كتاب الطهارة: باب كم يصلى بتيمم واخد. 

(؟) نهاية المحتاج: 197/١‏ 557؟1, 

(4) تخريج: مصتف ابن أبى شيّبة: كتاب الطهارات. باب فى التيمم 
كم يصلى به من صصسلاة. 


الوقت الترك حتى يعيد التيمم, ولكن لو نوى 
الجمع فى وؤفت الثانية ثم تيمم لها أى للمجموعة 
أو تيمم لفائتة فى وقت الأولى لم يبطل التيمم 
بخروج وقت الأولى؛ لأن نية الجمع صيرت 
الوقتين وقمًّا واحدًال”"). وفى (المغنى) : إذاخرج 
وقت الصلاة وهو فيها بطل تيممه وبطلت 
صلاته؛ لأن طهارته انتهت بانتهاء وقتها فبطلت 
صلاته كما لو انقضت مدة المسح على الخفين 
وهو فى الصلا!). 
مدهب الظاهرية : ا 

جاء فى (المحلى) : والمتيمم يصلى بتيممه ما 
شاء من الصلوات الفرض والنفل مالم ينتقض 
تيممه بحدث أو بوجود ماءل". 
منذهب الزيدية : 

جاء فى (شرح الأزهار) : ولا يتبع الفرض 
المؤدى بالثيمم إلا نفله كسنة الظهر والمغرب 
والفجر؛ فإنها تدخل تبعا فى تيمم ما هى تبع له 
لافرض آخر. وقال الناضر : إنه يصح أن يصلى 
بالتيمم حتن يحدت أو يجد الماء(ة), 
مدهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : لاينقض التيمم 
بخروج الوفت مالم يحداث أو يجد الماءل"). 
مذهب الإباصية : 

جاء فى (شرح الثيل) : هل التيمم رافع 
للحدث وعزيمة: يعنى أنه فرض أصيل غير 
متفرع على الفسل بالماء فيصلى به مالم يحدث 


(8) كشاف القناع: ١/رة؟١.‏ 
(؟) المحلي: ؟/8؟١.‏ 
() شرائع الإسلام: .11١/5‏ 


يي 


1/0/1 المغنى:‎ )١( 
شرع الأزهار: 1/1؟1.‎ )4( 


عو ا 


انقضساء 1 


ناقضه ولو صلاة يوم أو أكثر فيجوز قبل الوقت 
ولايئقضه إلا ناقض أضاءه أو مبيح للعبادة 
ورخصة مفرعة على الوضوء فلا يجوز قبله؛ لأنه 
كالترخيص فى أكل الميتة للمضطر: قلا يفعل قبل 
يقين الاحتياج إليه وينقضه دخول وقت الثانيةة 
أقوال: ويرى صاحب (شرح النيل) أنه رافع. وعليه 
فإن انقضاء وقت الصلاة غير ناقض للتيمه!"). 


انقضاءأوقات الصلاة 
أولاً: انقضاء وقت الظهر 
مذهب الحنفية : 


جاء فى (شرح العناية على الهداية) : أنه 
اختلفث الروايات عن أبى حنيفة فى آخر وقت 


الظهر قرو محمد عنه : إذا ضار ظل عل شي 


مثليه سوى فى الزوال خرج وقت الظهشر ودخل 
وقت المصر وهو الذى عليه أبو حنيفة؛ وروي 


سوى فى الزوال خرج وقت الظهر ودخل وفقت 


العصر: وبه أخذ أبو يوسف ومحمد وزفر: وروى 
أسد بن جعد عنه : إذا صار ظل كل شىء مثله 
سواه أى فى الزوال ‏ خرج وقت الظهر ولم 


يدخل وقت المصر حتى يصير ظل كل شىء . 


مثليه. وعلى هذا يكون بين الظهر والعصر وفت 
مهمل كما بين الظهر والفجرء فال الكرخى : هذا 
أعجب الروايات إلى لموافقتها لظاهر الأخبار/". 
مدهب المالكيك : 

جاء فى (شرح الخرشى) : أنه ينتهى آخر 


وقت الظهر المختار لآخر القامة ‏ وقامة الإنسان 


.55١ر/١ شرح النيل:‎ )١( 
(؟) شرح العناية على الهداية: ا“ر؟8١: 185 بتصيرف.‎ 


سبعة أقدام بقدم نفسه. أو أربعة أذرع بذراعه. 
بغير ظل الزوال: يعنى أن الظل الذى زالت عنه 
الشمس لا اعتداد به فى القأمة. بل يعتبر ظل 
القامة مغردا عن الزيادة: وأما وقته الضرورى : 
فهو إلى الغروب للظهرين(). 
مذهب الشافعية : 

جاء فى (نهاية المحتاج) : أن آخر وقت الظهر 
ماعسيز طقل كل شي ماظة سنو ظل امسدواء 
الشعس أى + قيس ظل الك حالة الاسسكواء 
وقال الأكثرون : للظهر ثلاثة أوقات : وقت 
فضيلة أوله: ووقت اختيار إلى آخره. ووقت عدّر: 
ووقت العصر لمن يجمع!"'). 

جاء فى (كشاف القتاع) : يمتد وقت الظهر 
إلى أن يصير ظل كل شىء مثله بعد الظل الذى 
زالت عنه الشمس: إن كان للشيء ظل عند 
الزوال. فيضبط مازالت عنه الشمس ثم ينظر 
إلى الزيادة عليه؛ فإذا بلفت قدر الشخص فقد 
انقضى وقت الظهرا"). 
مدهب الظاهرية : 

جاء فى (المخلى) : يتمادى وقت االظهر إلى أن 
يكون ظل كل شىء مثله لا يعد فى ذلك الظل 
الذى كان له فى أول زوال الشمس: لكن يعد مازاد 
على ذلك فإذا كبر الإنسان لصلاة الظهر حين 
ذلك فما قبله أدرك صلاة الظهر بلا ضرورة'. 
(4) نهاية المحتاج: ١//"1؟.‏ 


(8) كشاف القناع: ١/1١‏ . 
(3) المحلى: 175/5: 


هذهب الزيدية : 

جاء فى [(شرح الأزهار) : أن آخر وقت للظهر 
الاختيازى مصير ظل الشىء المنتصب مثله سوى 
ظل الزوال: واختلف فى تقدير المثل فى القامة 
فقيل : إذا بلغ الظل ستة أقدام ونصمًا سوى 
القدم التى قام عليها فذلك قدر القامة: وقال أبو 
جعفر : الاعتبار بالمثل دون الأقدام. وهذا هو 
ظاهر المذهب: فكأن الأقدام ليست إلا تقريبل 
وذكر الناصر فى كتابه الكبير : أنه يعتبر بالأقدام 
فكأنه جعلها تحقيقاء وأما وقته الاضطرارى 
فينتهى إلى بقية من النهار تسع العصر('). 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : أنه ما بين زوال 
الشمس إلى غرويها وقت الظهر والعصر. 
ويختص العصر من آخره بمقدار أدائها؛ وقال 
آخرون :ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شىء 
متلد وت لطس وفيل: بل مثل الشخص؛ وقيل : 
أربعة أقدام.. وهذا هو المختار: وما زاد على ذلك 
حتى تغرب الشمس وقت لذوى الأعذارا"). 
مذهب الإياضية : 

جاء فى (شرح النيل) : أنه ينقضى وقت 
الظهر إذا زاد الظل على ظل الزوال بمقدار سبعة 
أقدام: وفيل : الظهر والعصر مشتركتان وتؤخر 
الظهر إلى أى وقت من أوقات العصر إلا ما 
يصير فيه العصر آخراء وقيل: يؤخر قدر ما 
يصلى أول العصر. وهناك أقوال أخرئى("!. 
)١(‏ شرح الأزهار: 1/1*؟. 


(؟) شرائع الإسلام: 15/١‏ 14. 
(؟) شرح النيل: ١//ة81؟.‏ 


ثانيا : انقضاء وقت العصر : 
مدهب الحنفية : 

جاء فى (شرح العناية على الهداية) : أن آخر 
وفت القصر غروب الشهسن 1 لقوله عل : دس 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 


ققك ادركهاء!؟). 


مدهب المالكية : 
وهشو وفت التطفقل : أي سيل الشمس للغروب. أما 
آخر وقته الضرورى فهو إلى الغروب!'). 
متهب الشافعية : 
جاء فى (نهاية المحتاج) : أنه ينقضى وقت 
العصر بالغروب لقوله كله : .من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فمّد أدركها:. أها 
وفت الاختيار فينقضى بمصير ظل كل شىء 
مثليه عير ظل الاستواء0). 
مذهب الحئايلة : 
جاء فى (كشاف القناع) : أنه ينقضى وقت 
العصر المختار ببلوغ ظل الشخص مثليه سوى ظل 
الزوال» وهو اختيار الخرقى وغيره:؛ وقطع به 
القاضى فى المنتهمراة) لقوله عل فى حديث ابن 
عباس: «الوقت ما بين هذين:!'' وفى رواية أنه 
(غ) شرح العناية على الهداية .١٠١1//١:‏ 
(6) صهحيع البخارى؛ كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك من 
الفجر ركعة. وصحيع مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: 
باب من أدرك ركعة هن الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. 
(1) شرح الشرشي: ١197/1؟.‏ () نهاية المحتاج: ١/15؟.‏ 
(8) كشاف القناع: 197/1 11/1. : 


(1) سكن أبى داود. كتاب السلاة: باب فى المواقيت. وستن الترمذى. 
كتاب الصلاة: باب ما جاء فى مواقيت الصلاة عن النبى كل. 
ازور 


انقضاء 1.3 


ل ل ل 


إلى اصفرار الشمسء واختاره الموفق لما روى عنه 
كه قال : «وقت العصر مالم تصفر الشمس,('), 
وأما وقت الضرورة فينقضى بغروب الشمس. 
مدهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى) : أنه يتمادى وقت العصر إلى 
أن تغرب الشمس كلهاء إلا أننا نكره تأخي رالعصر 
إلى أن تصفر الشمس إلا لعذر؛ ومن كبر للعصر 
قبل أن يغرب جميع القرص فقد أدرك العصر(). 
مدهب الزيدية : 

جاء فى [(شرح الأزهار) : أنه ينقضى وقت 
العصر الاختيارى إذا صار ظل الشىء مثليه سوى 
ظل الزوال: وقالوا أيضا : إن للمصر وقتين 
اضطراريين: الأول : وقت الظهر جميعه الاختيارى 
إلا ما يسع الظهر عقيب الزوال فإئه :+ ..١‏ 
بالظهر: أما الثانى : فينقضى حين يبقى من التغ.ر 
ما يسع ركعة: وهذا مأخوذ من عبارة (التذكرة)؛ 
فإنه قال فيها : إلى قبل الغروب بركمة!؟): 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : أنه ينتقضى وقت 
الغصر بغروب الشمسء وفيل بأن يصير ظل كل 
شىء مثليه؛: وفيل : ثمانية أقدام آخر وقتها 
المختار, وحنى تفرب الشمس لذوى الأعذارل*). 
مدهب الإياضية : 

جاء فى (شرح النيل) : أنه ينقضى وقت 
العصر عندهم, إذا صار ظل الشىء مثليه بعد 


([1) صحيح مسلم.: كتاب المساجد ومواضع الصصسلاة: باب أوقات 
الضلوات الحشعس. 

(؟) المحلى: ؟/1"11. 

(5) شرح الأزهار: 7١5/١‏ - غ4١‏ 

(14) شرائع الإسلام: أ/ر؟1 - 16. 


قدر الزوال وقيل: هو الإصفرار, وقيل : غيوب 
الشمس أى بعض جرمها!"). 
ثالثا : انقضاء وقت المغرب : 
مذهب الحنفية : 

جاء فى (شرح العناية على الهداية) : أن آخر 
وفت المفرب مالم. يغب الشفق: لحديث أبى هريرة 
فته : «أول المغرب حين تغرب الشمس وآخره 
حين يفيب الشفقء/') والشفق عند أبى حنيفة 
هو البياض فى الأفق بعد الحمرة؛ وفى رواية عنه 
أنه الحمرة وهو قول الصاحبين. ويرجح الرواية 
الأولى. ما رواه أبو هريرة أن النبى يلِةِ قال : 
آخر وقت المغرب إذا اسود الأفق,!') وهو لايكون 
إلا إذا زال البياسر ١‏ 


مدهب المالكية : 

جاء فى (شرح الخرشى)! : أن وقت المفرب 
المختار ينقضى بقدر فعلها بعد شروطها أى بعد 
أن يمضى من الوقت بقدر ما يسع ثلاث ركعات 
ويسع شروطها من طهارتى حدث وخبث كبرى 
وصغرىء مائيه وترابية. وستر عورة: واستقبال 
قبلة. ويزاد على شروطها الأذان والإقامة؛ ويجوز 
لمحصل الشروط التأخير بقدر تحصيلها؛ إن كان 
غير محصل لهاء ووقت الضرورة للمغرب ينقضى 
بطلوع الفجر. 


(6) شرح النيل: ١8/١‏ ؟, 

(1) بلفظ «... يغيب الأفقء فى سئن الترهمذى: كتاب الصلاة: باب ما 
جاء فى مواقيت الصلاة عن النبى يأ. 

(؟) ذكره الزيلعى فى نصب الراية: 14/١‏ ؟؟. وقال : غريب . وذكره 
ابن حجر فى الدراية: :١١7/١‏ وقال: لم أجده. 

(4) شرح المناية على الهداية: 161//1. 

(5) شرح الخرشى: ,"11/١‏ 


1 انقضاء 


مدهب الشافقعية : 
جاء فى (نهاية المحتاج) : أنه ينقضى وقتها 
يعفيب الشفق الأحتمرقن القديه!') ديك 
مسلم مرفوعاهوقت المغرب مالم يغب 
الشفقء!") وفى الجديد؛ ينقضى وقتها بمضى 
قدر زمن وضوء وغسل أو تيمم وستر عورة وأذان 
وإقامة وخمس ركعات؛ لأن جبريل صلاها فى 
اليومين فى وقت واحد بخلاف غيرهاء ورد 
الاأستدلال بأنه إنما بين الوقت المختار المسهى 
بوقت الفضيلة: أما وقتها الجائز الذى هو محل 
النزاع فلم يتعرض له:؛ وإنما استشى قدر هذه 
الأمور للضرورة؛ والاعتبارفى جميع ذلك بالوسط 
المعتدل كما أطلقه الرافعى كالجمهور: ويعتير 
أيضا مقدار زمن الاستنجاء وإزالة النجاسة من 
بدنه وثوبه وتحفظ دائم الحدت,؛ وما يسن لها 
ولشروطهاء وأكل لقم يكسر بها سورة الجوء("). 
مدهب الحنايلة : 
جاء فى (كشاف القناع) : أن للمغرب وفتين : 
وقت اختيار وهو إلى ظهور النجوم؛ ووقت ضرورة 
وهو إلى مغيب الشفق الأحمر؛ لأنه تله صلى 
المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب فى 
اليوم الثانى حين غاب الشفق! ). وعن عبد الله 
بن عمر عن النبى وَكِْةِ قال : «وقت المغرب مالم 
يغب الشفق,/ 0 وهذا بالمدينة؛ وحديث خبزيل 
كان أول فرض الصلاة بمكة؛ فيكون منسوخًا 


)١(‏ وهو المفتى به فى مذهب الشافعية فى هذه المسألة. 

(؟) صسحيح مسلم؛: كتاب المسياجد ومواضيع الصسلاة: باب أوقات 
الصلوات الشعس. 

(؟) نهاية المحتاج: 501/١‏ 881. 

2 سكن أبى داود: كتاب الصلاة, : باب فى المواقيت. 

[8) سيق تشريجه. 


نوسي وود وجوه سيوم يذ نيت يديه ب ب ب ب اها ف 57 


على تقدير التعارض: أو محمولاً على الشأكيد 
والاسشهيان! ١‏ 


مدهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى) أنه : يتمادى وقت صلاة 
المغرب إلى أن يغيب الشفق الذى هو الحمرة فمن 
كبر للدنرب قبل أن يغيب آخر جمرة الشفق فقد 
أدرك: ...3 المغرب بلا كراهة ولا ضرورة!"!. 


_ 


مدهب الزيديةه 0 

جاء فى (شرح الأزهار) : آخر وقت المفغرب 
ذهاب الشفق الأحمر؛ فإذا ذهب فذلك آخر 
اختيار المغرب: أما وقته الاضطرارى فينتهى إلى 
بقية من الليل تسع العشاء("). 
مدهب الإمامية 

جاء فى (شرائع الإسلام) : أن آخر وقت 
المغرب ذهاب الحمرةلة), 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل) : أن الأصح أنها تنقضى 
بغيوب الشفق الأحمر. وقيل : إنه غير موسع إلا 
بقدر ما يصلىء أو يصلى ويتطهر إن احتيج إلى 
التطهيرء وقيل : وقت المغرب إلى الفجر إلا 


مشدار أربع ركعات أو خمس أو سبع 1 ا 


رابعا : انقضاء وقت العشاء : 
مدهب الحنفية : 
جاء فى (شرح العناية على الهداية)!'' : أن 
(1) كشاف القناع: ١/ر11.‏ 
(4) راجع شرع الأزهار: 71/1 :14؟. 
(9) شرائع الإسلام: 15/9 - 16 : 
)٠١(‏ شرح النيل: 18/1؟. 
)1١(‏ شرح المناية على الهداية؛ 154/1 


بى” 


() المحلى: 114/5 1. 


انقضساء 0 


آخر وقت العشاء ما لم يطلع الفجر الثانى لما رواه 
أبوهريرة مزلي أن رسول اللو يئةٍ قال : «آخر 
وقت العشاء حين يطلع الفجر!'). 
مذهب المالكية : 

جاء فى (شرح الخرشى) : أنه ينقضى وقت 
العشاء المختار عندهم بمضى ثلث الليل الأول 
على المشهورء وقيل : إلى النصفء أما وقتها 
الضرورى فهو إلى الفجرا"). 
مدهب الشاقعية : 

جاء فى (نهاية المحتاج)! : ينقضى وقتها 
الاختيارى بمضى ثلث الليل: وفى قول بمضى 
نصفه لحدية: دلولا أن أشق على أمتى لأخرت 
الفشاء إلى 'نضف القيل:!*), آنا وقحَها الضرورى 
فينقضى بطلوع الفجر الصادق لخبر جبريل مع 
حديث «ليس فى النوم تفريط؛ إنما التفرَلِطٌ 
على من لم يصل الصلاة حتى يدخَل وقنت 
الأخرىء(ة) 
مذهب الحتايلة : 

جاء فى (كشاف القناع)!') أن : آخر وقتها 
المختار إلى قلت النيل الأول نص عليه واخهارء 
الأكثر؛ لآن جبريل عليه السسلام صلاها بالنبى 


)١(‏ ذكره الزيلمى فى نصنب الراية: (4/1؟) وقال: غريب. 

(؟) شرح الخرشي بتصرف: ١//119؟.‏ 

(؟) نهاية اللختاج بتصرف: ١/؟8؟.‏ ' 

(1) ستن ابن عاجه: كتاب الصلاة: باب وقتث صلاة العشاء. وانظر: 
صحيح البشخارى: كتاب مواقيت الصلاة: باب النوم قبل المشاء 
لمن غلب.. وصحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضمع الصللاة. باب 
وقت العشاء وتأشيرها. : 

(6) فنجيح مسلع: كتاب المساجد ومواضع الصلذة: باب: قضناء 
الصلاة الفائتة واستحباب تفجيل قضائها. 

(1) كشاف القناع: ١/رة١.‏ 


ككِْدُ فى اليوم الأول حين غاب الشفق:؛ وفى اليوم 
الثانى حين كان ثلث الليل الأول: ثم قال : دالوقت 
فيما بين هذينء!"'. وفى رواية يمتد وقت العشاء 
الشتان إلى تسنف الليل: اختاره الموشق والجد: 
قال فى (الفروع) : وهو أظهر لما روى أنس أن 
النبى يَلْةِ أخرها إلى نصف الليل ثم صلى ثم 
قال: دألا صلى الناس وثامواء أما إنكم فى صلاة 
هما انتظرموهاء!").. أما وقت الضرورة 


فينقضى بطلوع النجر الثاتى. 
مذهشب الظاهرية : 


جاء فى (المحلى) أنه : يتمادى وفغت صلاة 
العتمة إلى انقضاء نصف الليل الأول وابتداء 
النصف الثانى: فمن كبر لها فى أول النضف 


الغانئ من الليل: فقد أدركف صلاة العتّمة بل 


كراهة ولاضرورة؛ فإذا زاد على ذلك فقد خرج 
وقت الدخول طن ضصلاة العتمةا'١.‏ 
مذهب الزيدية ؛ 

جاء فى (شرح الأزهار) أن : آخر وقتها. 
الاختيارى: ذهاب ثلث الليل الأول: وللعشاء وفقتان 
اضطراريان. الأول : وقت اخثيار المغرب إلا قدرًا 
هله ياشع الشربة وعاقيب كرون العسن: فإنه 
يختص بالمغربه الثانى : من آخر اختياره. 


وين ينقضى ببقية من الليل تسع ركمة!''). 


() سبق تخريجه. 

(4) صحيع اليبخارى فى عدة مواضع منها: كتاب فوافيت الصلاة: 
باب وقت العشاء إلى نصف الليل: وصعحيع مسلم: كتاب الساجد 
ومواصضمع الصلاة: باب وقّت العشاء وتأشيرها. 

[4) المحلى: 1114/5 . بتصترف 

:؟١ا///١ شرح الأزشار:‎ )٠١( 


11 انقضاء 


مذهب الإمامية ّ 

جاء فى (شرائع الإسلام) : أنه : ينقضى 
وقتها المختار بمضى ثلث الليل الأول؛ ومازاد على 
ذلك حتى ينتصف الليل للمضطر: وقيل: إلى 
طلوع الشمسا"). 
مدشب اليا , ضية 0 

جاء فى (شرح النيل) ؛ أنه تمتد وفقت العشاء 
إلى ثلث الليل الأول: وقيل : إلى نصفه: وقيل : 
إلى طلوع الفجرا"). 
خامسا : انقضاء وقت ا لبح : 
مدهب الحتفية : 

جاء فى [شرح العناية) : أن آخر وفتها مالم 
تطلع الشمس لحديث (إمامة جبريل عليه 

ده #56 

السلام)! ', فإنه أم رسول الله يَِةُ فيها فى اليوم 
الأول حين طلع وفى اليوم الثانى حين أسفر جداء 
وكادت الشمس تطلع, ثم قال فى آخر الحديث : 
دما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك!1). 
مدهب المالكية : 

جاء فى (شرح الخرشى) : أنه ينقضى وقتها 
المختار عند الأسفار الأعلى. وهو الذى يتوارى 
فية الوحوة؛ والاأسقار: الظهور: والأعلى 8 البين: 
أما الوقت الضرورى فينقضى بطلوع الشمس!"). 
(1)شرائع الإسلاه: ١ر5‏ - 40. 
(؟) شرح النيل:؛ ١0/١‏ ؟. 
(؟) شرح العناية؛ ١اثرة85١.‏ 
(4) سن أبى داود: كتاب الصلاة: باب فى المواقيت. وسئن الترهذى. 

كتاب الصلاة: باب ها جاء في هوافيت الصلاة عن النبى 2285 . 


وسان النسائي. كاب المواقيت. باب أول وقت العشاء: 
(8) شرح الخرشى بتصرف: .9119/١‏ 


مذهب الشاقعية : 

جاء فى «نهاية المحتاج»: أنه ينقضى وقتها 
بطلوع الشمس. والاختيار ألا تؤخر عن 
الاسقارة!. 


مدهب الحتابئلة : 

جاء فى (كشاف القناع) : أنه ينقضى وقتها 
بطلوع الشمس: وليس لها وقت ضرورة!"). 
مدهب الظاهرية ع 

جاء فى (المحلى) : أنه يتمادى وقتها إلى أن 
يطلع أول فرص الشمس: فمن كبر لها قبل أن 
يطلع أول فرص الشمس: فقد أدرك صسلاة 
الضبح إلا أثنا نكره تأخيرهاء على أن يسلم منها 
قبل طلوع أول القرص إلا لعذر؛ فَإِذا طلع أول 
الفسرص. فقد بطل وفت الدخول فى صسلاة 
الضبد(ة). 

جاء فى (شرح الأزهار) : أن وقت اختيارها 
ينقضى قبل طلوع الشمس بما يسع ركعة كاملة 
بقراءتها: قال المنصور ؛ من غير غراءة: أما وقتها 
الاضطرارى فهو إدراك ركفة كاملة قبل طلوع 


الشمس: وفال أحمد بن الحسين وزيد بن على : 
لأبد من ركمتين أن الفجرلا). 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : أنه ينقضى الوقت 
المختار عند طلوع الحمرة: ومازاد غلى ذلك حتى تطلع 
الشمس للمعذور وقيل : إن ذلك كله وقت فضيلة[:'). 


(1) نياية المحتاس: الركة ؟. 

(7) كشاف القناع: 177/1. 

(4) المحلى: 1314/5. 

(5) شرع الأزهار: 1/1 .٠١‏ 

(١٠)شرائع‏ الإسلام: 5/١‏ -10, 
كينو 


ب لاسي سسسيبمده 


انقضاء /'2 


مذهب الإباضية : 
جاء فى (شرح النيل) : أنه يمتد وفت الصبح 


إلى طلوع الشسر/'). 
انقضاء وقت الصلةة التى تجمع 
مع غيرها قبل تحقق شرط الوجوب: 
أوقيل زوالالمانع 


مذهب الحنفية : 

جاء فى (الفتاوى الهندية) : أنه إذا حاضت 
الصبية فى الوقت أو نئفست سفظ فرضه؛ بقَى 
من الوقت ما يمكن أن يصلى فيه أو لا؛ ولو 
افتتحت الضلاة آخر الوقت ثم حاضت لايلزمها 
قضاء هذه الصلاة: وقالوا : إذا انقطع دم 
الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى 
تغتسل أو يمضى عليها آخر وفت الصلاة الذئ 
يسع الاغتسال والتحريمة؛ لأن الصلاة لاتجب 
عليها إلا إذا وجدت من آخر الوقت هتا"القدر!"): 
مذهب المالكية : 

جاء فى (شرح الخرشى) : أنه إذا طرأ مانع 
من الضلاة فى الوقت المدرك لمن زال عنره: 
واستمر حتى انقضى الوقت أسقطه: فكما تدرك 
الحائض مثلاً الظهرين والعشاءين بطهرها 
لخمس:؛ والثانية فقط بطهرها لدون ذلك: كذلك 
يسقطان:إذا حصل الحيض لخمس قبل الغروب» 
أو تسقط الثانية فقط: وتجب الأولى إن حاضت 
لدون ذلك: ولو أخرت الصلاة عامدة: كما يقصر 
المسافر ولو آخرها عامداء وعن ابن بشير : ومثل 


([1) شرح النيل: 518/1١‏ 
(؟) الفتاوى الهندية: 8/1؟ - ١؟,‏ 


الحخيض الإغماء والجنون: وأما الصبا فلا يتأتى 
لأئة لأيظر | 


مذهب الشاقعية : 

جاء فى (نهاية المحتاج) : أنه إذا زالت موانع 
الصلاة وهى الصبا والكفر والجنون والإغماء 
والحيض والنفاس: وقد بقى من الوقت قدر 
تكبيرة الإحرام أو قدر ركمة على أحد القولين 
فقد وجبت صلاة ذلك الوقت؛ ثم إذا كانت هذه 
الصلاة تجمع مغ غيرها كأن أدرك من وفقت 
الفضر أو العشاء قدر تكبيرة الإحرام أو قدر 
ركمة ففيها رأيان؛ الأظهر : وجوب الصلاة التى 
تجمع معها: فتجب الظهر مع العصرء والمغرب مع 
العشاء؛ وذلك لأن وقت العصر وفت للظهر: 
ووقت العشاء وقت للمغفرب فى حالة العذر: قفى 
حالة الضرورة أولى؛ لأنها فوق العذرء الثانى : أنه 
لاتجب الأولىم إلا إذا أدرك مع التكبيرة التى فى 
آخر العصر أربع ركمات؛ لأن إيجاب الصلاتين 
سببه الحمل على الجمع: وصورة الجمع إنما 
تتحقق إذا أوقع إحدى الصلاتين فى الوقت 
وشرع فى الأخرى. وإذا أدرك من أول وقت 
الصلاة الأولى التى تجمع مع غيرها قدر الفرض 
ثم عرض له ما يمنع الصصلاة كالحيض والنفاس 
والجنون والإغماء ولم يَزْل المائع حتى خرج وقت' 
الثانية وجبت الأولى كالظهر أو المغرب؛ ولم تجب 
الثانية التى تجمع معها؛ لأن وقت الأولى لايصلح 
للثائية إلا إذا صلاهما جميعًا بخلاف العكس,؛ 
بديل عدم جواز تقديم الثانية فى جمع التقديم 


(؟) شرح الخرشى: 715/1 1؟؟., 


ا انقضاء 


وجواز تقديم الأولى: بل وجوبه على وجه فى 
العا ب 

جمع الناحي 
مدهب الحتايلة : 

جاء فى ([كشاف القناع) : إن بفى فدر تكبيرة 
الإحرام من آخر الوقت ثم زال المانع أووجد 
المقتضى للوجوب بيلوغ صبى أو إفاقة مجنون أو 
فضاؤها وفقضاء ما تجمع إليها قبلها: فإن كان 

0 

زوال المانع أو طرو التكليف قبل طلوع الشمس 
إليهاء وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر 
والعصر. وإن كان قبل طلوع الفجر لزم قضاء 
وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس 
رضى الله عنهما أنهما قالا فى الحائض تطهر 
قبل طلوع الفجر بركمة : تصلى المغرب والعشاء: 
فإذا تطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر 
والعصر جميفاء؛ أن وقت الثانية وقت للأولى 
حال العدر: فإذا أدركهة المعدور لزمه قضاء 
فرضها كما يلزم فرض الثانية: وإنما تعلق 
الوجوب بقدر تكبيرة؛ لأنه إدراك فاستوى فيه 
القليل والكثير؛ فإن أدرك المكلف من وقت الأولى 
من صلاتى الجمع قدرًا تجب به ثم جُنّ أو كانت 
امرأة فحخاضت أو نفست ثم زال العذر بعد وفتها 
لم تجب الشانية فى إحدى الروايتين. ولايجب 
قضاؤهاء والرواية الأخرى تجب ويلزم قضاؤُها؛ 
لأنها إحدى صلاتى الجمع فقوجيبت بإدراك جرء 
من وقت الأخرى كالأولى. ووجه الرواية الأولى : 


35 - 75/١ نهاية المحتاج:‎ )١( 


سس سس مس وكاس كلست مسحت سه سم ع عياب - 


أنه لم يدرك جزءا من وقتها ولاوقت تبعها فلم 
تجب كما لو لم يدرك من وقت الأولى شيئًا('). 


مدهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى) : أنه إذا حاضت اللرأة فى 
أول وقت الصلاة أو فى آخر الوقت ولم تكن صلت 
تلك الصلاة سقطت عنها ولا إعادة عليها. وبرهان 
ذلك : أن الله تغالى جعل للصلاة وقنّا محدذا أوله 
وآخره. وصح أن رسول الله يَكِِ صلى الصلاة فى 
أول وقتهاء وفى آخر وقتها فصح أن المؤخر لها إلى 
آخر الوقت ليس عاصيا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
لايفعل المعصية؛ فإذا ليست عاصية: فلم تتعين 
الصلاة عليها بعد؛ ولها تأخيرها. فإذا لم تتعين 
عليها حتى حاضت سقطت عنها؛ ولو كانت الصلاة 
يجب يأول الوقت لكان من صملاها بعد مضى 
مقدان,تأديتها من أول وقتها قاضياً لا مصليًا!"ا 
وفاسقنا.بتأخيرهاء ومؤخرًا لها عن وقتها. وهذا 
باطل لا:اختلاف فيه من أحد؛ فإذا طهرت المرأة 
فى آخر وقت الصلاة بمقدار لايمكنها الفسل حتى 
يخرج الوقت فلا تلزمها تلك الصلاة ولها قضاؤها: 
وبرهان صحة ذلك فولنا : إن الله عز وجل لم يبح 
الصلاة إلا بطهور: وقد حدد الله للصلاة أو قاتها: 
فإذا لم يمكنها الطهور وفى الوقت بقية فنحن على 
يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التى لم يحل لها 
أن تؤديها فى وقتها؛ وإذا خرج وقت كل صلاة 
ذكرناها لم يجز أن يصليها لاصبى يبلغ ولاخائض 
تطهر ولا كافر يسلم: ولايصلى هؤلاء إلا ما أدركوا 
فى الأوقات المذكورةل؟), 
(؟) كشاف القتاع: 108/1 , 
(؟) يعنى مؤديا: فاللقضود بالصلاة: الأداء. 


(غ) المحلى: "رةه ١‏ 11/5 1. 


ينث 


انقضساء : 3 


مدهب الزيديه : 

جاء فى (البحر الزخار) “أن من سقطت عنه 
الصلاة لجنون أو سكر أو حيض قبل أن يتضيق 
وقت الأداء لم يلزمه القضاء إذ لم تفت حينئذ 
لجواز التأخيرا'. وفى (شرح الأزهار) : أن 


القفضاء يجب على من ترك إحدى الصلوات: 


الخمس إذا تركها فى حال تضيق عليه فيه 
الأداء: فأما إذا تركها قبل أنه يتشبيق عبلية الأداء 
لم يجب عليه القضاءء. نحو أن تحيض المرأة قبل 
تضيق وقت صلاتها كأول وقت الظهر أو العصر 
أو الفجرء فإنه لايلزمها قضاء تلك الصلاة: ونحو 
من عرض له الجنون أو الإغماء وفى الوقت سعة 
فإنه لايلزمه قضاء ما منع عنه ذلك العذر 
الفارض: فلو زال العارض نحو أن يبلغ الصغير 
ويسلم الكافر ويفيق المجنون ويقدر المريضن على 
الإيماء بالرأس وتطهر الحائض والنفساء وفى 
الوقت بقية تسع الصلاة أو ركعة منها كاملة مع 
الوضوءء وجب تأدية الصلاة: فإن لم يفعل وجب 
عليه القضاء؛ لأنه تركها فى حال تضيق عليه فيه 
الأواء("), 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : أنه إذا حصل أحد 
الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض وقد 
مفضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة 
وجب عليه قضاؤه: ويسقط الأداء إن كان دون 


ذلك على الأظهر: ولو زال المانع فإن أدرك 


الظطهارة وزكعة من الفريضة لزمه أذاؤها ويكون 
مؤديأ ولو أهمل قضى. ولو أدرك قبل الغروب أو 


,.١؟7:ر/١‎ : البعر الزخار‎ )١( 
(؟) شرع الأزشار : ١لرة؟؟ 1؟51,‎ 


قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك 
لاغيرء وإن أدرك الطهارة وخمس ركفات قبل 
الغروب: لزمه الفريضتان: وإذا بلغ الصبى 
والوقت باق يستأنف على الأشبه: وإن بقى من 
الوقت دون ركعة بنى على نافلته ولايجدد نية 
الفرض 03. 
مذهب الإباضية : 

جماء فى [(شرح النيل) : قولهم على القول 
بالاشتراك بين المغرب والعشاء وبين الظهر 
والعصر من أول وقّت الأولى التى هى الظهر أو 
المغفرب إلى آخر وقت الثانية التى هى الغصر أو 
العشاء: تختص الأولى من أول وقتها بمقدار ما 
تؤدى فيه؛ وتختص الثانية من آخر وفتها بمقدار 
ما تؤدى فيه وظاهر كلام بعض قومنا أن منهم 
من قال : تختص الثانية: وعليه لا-على الأول 
تصلى الحائض التى طهرت فى آخره ونخوها 
الأولى لا الشانية. وتقضى الثانية.فى وقت تجوز 
فيه الصلةة/؟). 


أثرانقضاء عدة المطلقة فى مرض الموت!") 
هربا من إرثها 
مدهب الحتفية : 
جاء فى (فتح القدير)!'! : إذا طلق الرجل 
امرأته فى مرض موته طلاقًا بائنًا فمات وهى 
فى العدة ورككه: وإن مات بعد اتقتطنائها فلا 
"), والأصل 


يرا لها: وهذا يسمى طلاق القار! 
(؟) شرائع الإسلام : .61//١‏ 

(4) شرح النيل: 8ه 1؟, 

(5) مرض الموت : هو المرضن الذى لا يبرا هنة ختى الموت. 

(1) فتع القديز: 18٠‏ وانظر: شرح المناية على الهداية: 160 181. 
(؟) لأن الزوج يتخذ من طلاق امرأته وسيلة للفرار من ميرائها. 


احرام 0 5ك 


وان قتل المحرم الصيد ١‏ عامدا لقتله 
ذاكرا لاحرامه أو لأنه فى الحرم فهو عاص 
لله تعالى وحجه باطل وعمرته كذلك للآبة 
السابقة » وهو قول الله عز وجل « لا نقتلوا 
الصيد وأنتم حرم ... الآبة » . 


فلو أمر محرم حلالا ؟ بالتصيد فان 
كان ممن يطيعه ويأتمر له » فالمحرم هو 
القاتل للصيد فهو حرام ولو اشترك حلال 
'ومحرم فى قتل صيد كان ميتة لا بحل 
أكله » لأنه لم تصح فيه الذكاة خالصة » 
ولا بحل لأحد ' قطع ثىء من شجر 
الحرم بمكة والمدينة_و لاشوكة فما فوقها 
“ومن عسيقيية بحاقنا الأفسر يهان 
ذلك ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: ان هذا البلد حرمه الله 
تعالى بوم خلق السموات والأرض فهو 
حرام بحرمة الله تعالى الى يوم القيامة ع 
وأنه لم بحل القتال فيه لأحد قبلى ولم 
بحل لى الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة 
الله تعالى الى يوم القيامة لا بعضد شحره 
ولا نفر صيده ولا بلتقط لقطنه الا من 
عرفها ولا بختلى خلاها . 


| بوم فتح مكة 


قال العباس رضى الله عنه : بارسول الله 
الا الأذخر فانه . لقينهم : ولبيوتهم , 
فقال : الا الاذخر . 


)١(‏ المحلى لابن حزم جلا ص؟!؟ مسألة رقم “لالم 
الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق جا ص06١؟‏ مسألة رقم لاحم 

9) المرجع ألسابق جلا ص."؟ © 551 مسألة 
رقم اوم الطبعة السابقة . 
1 (؟) القيون جمع قين وهو الحداد والصانع الذى 
يعمل بالكير ب لسان العرب لابن منظور جام صصن.ه” 
صراه” طبع بيروت . 


كساء أو ملحفة أو رداء © وإنتزر ويكشف 


رأسه ويلبس نعليه فان كان امرأة فلتلبس 


باشاءت من كل ما ذكرنا أنه لا ييه 
الرجل » وتغطى رأسها » لكن اما أنتكشف 
وجهها واما أن تسدل عليه ثوبا من فوق 
رأسها فذلك لها ان شاءت ؛ ولها أ اتليس 
الخفاف والمعصفر فان لم يجد الرجل ازارا 
فليلبس السراويل كما هى » وان لم بجد 
نعلين فليقطع خفيه تحت الكعبين ولابد » 


وبلبسهما كذلك . 


ولا بأس أن يغطى الرجل وجهه بما هو 
ملتحف به أو بغير ذلك » ولا كراهة فى 
على رأسها على وجهها . 


أما المرأة فلان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انما نهاها عن النقاب » ولا يسمى 
السدل ثقابا » فان كان البرقم يسمى تقايا 
لم بحل لها لباسه ١‏ لحديث ابن عمر رضى 
الله عنه السابق « ما لبس المحرم 07 الخ » 


وبجوز للمحرم الجدال فى واجب وحق 
فى الاحرام / قال الله عر وجل )2 ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
أعلم بمن ضل عن سبيله » وهو أعلم 
بالممتدين » 4 . 

(5) المحلى لابن حزم جلا صرلا © 16 مسألة رقم 
1م الطيعة اللابقة . 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى جا ص١4‏ مسألة 
ركم غ1آلم الطبعة السابقة . 
) المرجع السابق جلا ص155 »4 197 مسألة رقم 
هكلم ممسألة رقم لالم الطبعة السابقة. . 

(م) سورة التحل ؛ ه؟١‏ , 


8 انقشضاء 


فيه أن من أبان امرأته فى مرض موته بغير 
رضاها وهى ممن ترثه. ثم مات عنها وهى فى 
العدة ورثته. وقيد بالإبانة؛ لأن الطلاق إذا كان 
رجعيا كان توريثها منه باعتبار أن حكم النكاح باق 
من كل وجه؛ وقيد بمرض الموت؛ لأنه لو طلقها 
بائنا فى مرض فصع منه ثم مات لم ترث؛ وبغير 
الرضا لأنه إذا كان برضاها لاترثه. وقيد بمن 


ترثه؛ لأنها إن كانت كتابية أو أمة لاترث. وبالموت 


فى العدة؛ لأنها إن مات بعد انقضائها لم ترث, 
وترثه؛ لأن الزوجية سبب إرثها فى مرض موته 
والزوج قصد إبطاله فيرد عليه قصده بتأخير 
عملة إلى زمان انقضاء العدة دفعًا للضنن عنها 
وقد أمكن؛ لأن النكاح فى العدة يبقى فى حق 
بعض الآثار. فجاز أن يبقى فى حق إرثها منهل'. 
مذهب المالكية : 

جاء فى (شرح الخرشى) : إذا طلق الشخص 
فى مرضه المخوف ثم ماتت فيه فإن الرجل 


لايرثها ولو طلقها مريضة؛ لأنه هو الذى أسقط 


ما كان بيده: ولو مات الرجل فإن المرأة ترثه؛ لأنه 
غَارٌ بطلاقها حينئذ من الإرث. سواء كانت 
مدخولاً بها أم لا؛ انقضت عدتها وتزوجت أم لا 
وكذلك إذا خير الرجل زوجته أو ملّكها أمرٌ 
نمسها فى مرضه المخوف. أو فى صحته 
فاختارت نفسها فى المرض فإنها ترثه إذا مات 
من مرضه ذلك طال مرضه أم قصرء ولايرثها إن 
ماتت هى فى مرضه. وكذلك إذا تزوج بكتابية أو 
بأمة مسلمة ثم مرض فطلق زوجته المذكوة ولو 
بائنا ثم أسلمت الكتابية أو عتقت الأمة فى 


.101 18+” وشرح المناية على الهدية؛‎ ١9٠/5 انظر: فتع القدير‎ )١( 


مرضه الذى مات فيه: فإن هذه الكتابية التى 
أسلمت والأمة التى عتقت ترثه لاتهامه فى منعها 
منه لما خشى الإسلام أو العتق؛ وسواء أسلمت أو 
عتقت فى العدة أو بعدهاء ومذهب (المدونة) : أن 
الرجل إذا طلق زوجته فى مرضه وطال مرضه 
وانقضت عدتها منه وتزوجت غيره فإن إرثها 
لاينقطع منه: بل لو تزوجت أزواجًا وطلقها كل 
منهم فى مرضه المخوف وطال مرضهم ثم ماتوا 
فإنها ترثهم كلهم: ولو كانت فى عصمة رجل آخر 
حى غير المريض: أما إذا صح المريض من مرضه 
صحة بينة انقطع إرثها: وإن طلقها فى مرضه 
طلقة رجعية ثم صح منه صحة بينة ولم يرتجعها 
ثم مرض ثانيًا فأردفها طلاقًا رجعيًا أو بائنًا ثم 
مات من ذلك المرض فإنها لاترثه إلا إن بقى من 
عدة:الطلاق الأول بقية؛ لأن الفرضن أن الظلاق 
زاجغى ومات فى العدة فترثه؛ فإن لم يبق من عدة 
الظلاق" الأول بقية فإنها لاترثه بالطلاق فى 
المرض الثانئ؛ لأنه طلاق مردف على الأول وقد 
زالت تهمته فى الصحة؛ هذا مالم يكن ارتجعها 
قبل صحته: ثم مرض نطلقها رجعيًا أو بائنًا 


فترثه إن مات فى مرضه الثاني!'!. 
مذهب الشافعية : 


جاء فى (الأشباه والنظائر) : أن المطلقة ترث 
فى عدة الطلاق الرجعى سواء فى مرض الموت أو 
غيره: أما البائن فلا ترث مطلقًا فى مرض الموث 
وغيره: ولو طلق فى مرضه ‏ ارا من الإرث نفذ 
ولا ترثه فى الجديد؛ لثلا يلزم التوريث بلا سبب 


.١'ايسنالو‎ 


(؟) شرح الشخرشىي :161/ر4ا. 
(؟) الأشباه والنظائر ؛: ص ؟18. 


ييف 


لشي سستحة ههه 


بيب نو دم ويف بيد جوم نه بسسيزو يزت. 


17 تبت با به اسم ب إنانها 
مسمس ج سسسميي ‏ حصتب ص 


١ انقضاء‎ 


مدهب الحثايلك : 

جاء فى (كشاف القناع): أي الزوج إن كان يتهم 
فى الطلاق بقصد حرمانها الميراث كمن طلقها 
ابتداء بلا سؤال منها فى مرض موته المخوف أو 
علق طلاقها فى مرض موته المخوف على فعل 
لايد مناه تشمواعا كالصلاة ونحوها: أو عقلاً كالأكل 
والنوم ونحوهما ففعلت ولو عالمة أو سألته فى 
مرضه المخوف أن.يطلقها طلقة أو طلقتين 
فطلقها ثلائاء أو ظلقها أو خلعها فى مرضه 
المخوف بعوض من غيرها أو علقه على مرضه أو 
فثْل له شفعله فى مرضه المخوف - ورثته فى ذلك 
55 ولو انقضت العدة مالم تتزوج أو ترتد؛ لأن 
عثمان تيه ورث بنت الإصبع الكلبية من عبد 
الرحمن بن عوف وكان طلقها فى مرضه قبتهاء 
واشتهر ذلك فى زمن الصحابة ولم ينكر: فكان 
كالإجماع. وروى أن عشمان كإقة قال لمبن 
الرحمن : لإن مث لأورثنها منك: قال : قد اظلمت 


ذنك(). ولآن قسد المطلق فاسد فى الينوات 


فعوفب بنفقيض فصده كتالقاتل القاصد استمجال 
الميراث يعاقب بحرمانه: فإن تزوجت لم ترث من 
الأول أبانها الثانى أم لا. وكذلك إذا ارتدت قلا 
ميراث لها منه: ولو أسلمت بعد الارتداد ولو قبل 
موته؛ فإن مجرد ردتها وتزوجها يسقط به إرثها؛ 
لأنها فعلت باختيارها ما ينافى نكاح الأول: فإن 
لم يمت المطلّق من المرض المخوف ولم يصح منه 
بل لسع بشىء من القواتل أو أكله سبع ونحوه 
فترثه أيضا مالم تتزوج أو ترتدء ولو أبان المريض 
فى مرض الموت المخوف زوجته قبل الدخول 
والشلوة وركته معاقبة له بصد قصده: 


(1) انظر : منار السبيل كتاب الفرائضن: باب ميراث المطلقة: ؟/18. 


وإن طلق أربعا فى مرضه المخوف طلاقًا يتهم 
فيه بقصد حرمانئهن فانقضت عدتهن وتزوج 
أربعا سواهن ثم مات فالميراث للثمان مالم تتزوج 
المطلقات أو يرتددن؛ لأن طلاقهن لم يسقط 
ميرائهن. فيشاركن الزوجات: ولو كانت المطلقة 
واحدة فانقضت عدتهاء وتزوج أربعًا سواها ثم 
مات فالميراث بين الخس على السواء؛ لأن 
الملطلقنة واركة بالزوجية فكانت أسسوة يعن 
سنواها! .١‏ 


داش الظاهريه 5 

جاء فى (المحلى) : أن طلاق المريض كطلاق 
الصحيح ولافرق: مات من ذلك المرض أو لم يمت 
منه: فإن كان طلاق المريض ثلائا أو آخر ثلاث أو 
قبل أن يطأها فمات أو ماتت قبل تمام العدة أو 
بعدهاء أو كان طلاقًا رجعيًا فلم يرتجعها حتى 
مات أو ماتت بعد تمام العدة ‏ فلاترثه فى شىء 
من ذلك كله؛ ولايرثها أصلاً. وكذلك طلاق 
الصحيح للمريضة وطلاق المريض للمريضة 
ولافرق: وكذلك طلاق الموقوف للقتل والحامل 
المثقلة!"!. 


مذهب الزيدية : 

جاء فى (شدوع الأزهار) : أن من أحكام عدة 
الطلاق الرجعى الإرث؛ يعنى أن من مات من 
الزوجين فى عندة الرجعى ورثه الآخر بخلاف 
عدة البائن غلا موارثة فيها بينهماء وفالوا : بعدم 
الإرث فى الطلاق البائن سواء وفع الطلاق فى 
حال السهة إن المنطر 2 : 


[؟)] كشاف القناع: 11 
[؟) المحلى: ارخا 
(1) شرح الأزهار: لذ - نكل" 


حا اسن : - 


لاه انقضساء 


مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل) : أن من طلق فى مرضه 
ثم مات فى عدتها ورثته ولو طلقها ثلاثًا أو باتنًا؛ 
وسواء فى الثلاث أن يكن بمرة أو واحدة يعد 
واحدة أو تسبق اثنتان ويزيد واحدة فى مرضه أو 
تسيق واحدة ويزيد اثنتين فيه: لأنه طلقها 
إِضرارًا لهاء فإن طلقها واحدة غير باثنة أو اشنتين 
فى مرضه ولم تتم ثلاث فإنها ترثه وتعتد للوفاة 
إن لم تنقض ععدتهاء ولا إرث لها إن انقضت قبل 
فوتة: ولواطلقتها كلاثا أو باكنا فى مرضهابثية 
الإضرار: فلو لم يقصد بتطليقها الإضرار لم ترث 
ولو طلق ثلائًا أو بائئا مثل أن تقول له : طلقنى 
قلانا أو باتنا ؟وطلقنئ واحندة أو اكنتين أو طلقنى 
فطلق ما قالت أو ثلاةا(!). 


هل انقضاء عدة المطلقة شرط لحل التزوج 
بمن يحرم جمعها معها؟ 

مدهب الحنقفية : 

جاء فى (الفتاوى الهندية) : أنه لايجوز أن 
يتزوج أخت معتدته. سواء كانت العدة من طلاق 
رجعى أو بائن أو ثلاث أو عن نكاح فباسد أو عن 
شبهة. وكما لايجوة أن يدزوح اخنها ف عدتها 
فكذلك لايجوز أن يتزوج واحدة من ذوات المحارم 
التى لاا يجوز الجمع بين اثنتين منهن: وكذلك لا 
يجوز أن يتزوج أربعًا سواها. هكذا فى (الكافى). 
وإن قال الزوج : أخبرتنى أن عدتها قد انقضت. 
فإن كان ذلك فى مدة لا تنقضى فى مثلها العدة 
لايقبل قوله ولا قولها إن أخبرت. إلا أن تفسره. 


(1) شرح النيل : /ر14ة. 


ا ال 0 


بما هو محتمل من إسقاط سقط مستبين الخلق 
أو نحوه. وإن كان ذلك فى مدة تنقضى فى مثلها 
العدة. فإن صدقته أو كانت ساكتة أو غائية فله 
أن يتزوج أخرى أو أختها إن شاء ذلك. وكذلك إن 
كذبته فى فول علماثئنا. كذا فى المبسوط ويجوز 
لزوج المرتدة إذا لحقث بدار الحرب تزوج أختها 
قبل انقضاء عدتها كما إذا ماتت؛ فإن عادت 
مسلمة فإما بعد تزوج الأخت أو قبله. فقفى الأول 
لايفسد نكاح الأخت لعدم عودة العدة. وفى الثانى 
كذلك عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن العدة 
بعد سقوطها لاتعود بلا سبب جديد: وغندهما 
ليس له تزوج الأخت("). 
مذهب المالكية : 

جساء فى (شرح الخرشى) :أنه إذا عقد 
الشخصن على امرأة بنكاح فلا يحل له وطء أختها 
أوعمتها مثلأً بملك أو نكاح مادامت الأولى فى 
عصمته..اللهم إلا أن يبينها: إما بأن يخالعها أو 
يطلقها ثلائًا أو واحدة وهى غير مدخول بهاء أو 
بخروجها من العدة حيث كان الطلاق فيا 
والقول قولها فى عدم انقضاء عدتها؛ لأنها 
مؤتمنة على فرجها. فإذا ادعت احتباس الدم 
صدقت بيمينها لأجل النفقة إلى انقضاء السنة: 
فَإذا ادعت بعدها تحركًا نظرها التسناء فان 
صدقنها لم تحل أختها مثلاً. وإلا لم يلزم الزوج 
التريسن إلى أتعدى هدة الحمل: قالة عبد الحق: 
يؤْخذد من هذا أنه لابد من انقضاء العدة إذا كان 
الطلاق 086 فقط: أما إذا كان بائنًا فلا يشترط 
فى حل من يحرم الجمع بينهما انقضاء العدة!'). 


(؟) الفتاوى الهندية؛ ١//14؟‏ 1اق, 
(9) شرح الخرشى: 7/+8. 
زر 


انقضساء ّْ 1 


مذهب الشاقعية : 

جاء فى (نهاية المحتاج) : أنه تحل الأخت 
ونحوها والخامسة للحر واكالثة لفيره فى عدة 
بان؛ لأنها أجنبية منه؛ لا فى عدة رجعية 
ومتخلفة عن الإسلام ومرتدة بعد وطء وقبل 
انقضاء العدة لأنهن فى حكم الزوجات!'). 


مذهب الحتايلة : 

جاء فى (كشاف القناع) :آنه إذا وقع النقد 
على إحدى الأختين أو نحوهما ممن يحرم الجمع 
بينهما فى عدة الأخرى بائنًا كانت أو رجعية بطل 
العقد(") لقوله يِه : من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرفلا يجمع ماءه فى رحم اختين!" 
البائنة محبوسة عن النكاح لحقه فأشبهت الرجعية. 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى) بعد أن ذكر أنه لايحل 
الجمع فى استباحة الوطء بين الأختين من ولادة 
أو رضاع لا بزواج ولا بملك: قال : فإنأخرجها 
عن ملكه أو زوجها أو بانت خلت له"التى كانت 
حرامًا عليه. وكذّلك إن ماتت الزوجة أوطلقها 
ثلانًا أو قبل الدخول حل له زواج الأخرىء وكذلك 
إن طلقها طلافًا رجعيًا فتمت عدتها منهط"). 
مذهب الزيديةك : 

جاء فى (البحر الزخار) : أن من طلق قبل 
الدشول حلت له الأحت والخافسة فورا [جماعا 
لا الرجعى إلا بعد العدة إجماعا(". 


)١(‏ نهاية المحتاعنكرة؟؟, 

(١؟)‏ كشاف القناع: #/15, 14. 

(©) ذكره الزيلغى فى نصب الراية: (؟/1187) وقال : غريب. ودكره 
ابن حجر فى الدراية (06/5) وقال: لم أجدم. 

(4) المحلى: 1/8؟8. 

(5) البحر الزخار: /1؟. 


ولأن . 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : أنه إذا طلق 
واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها 
حتى تنقاضى عداتها إن كان ال_طلاق رجنعيًا. ولو 
كان باثنا جاز له الفقد غلئى الأخرى فى الحال/ . 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل) : أنه يحرم الجمع بين 
أختين وإن كانتا من رضاع؛ ولو كان الجمع بِتَسَرْ 
أو إحداهما بِتّسَّرٌ والأخرى بزواج. وكذا بين 
البنث والأم والعمة والخالة: فإن الجمع بين 
محرمتين حرام: ولو بتزوج إحداهما أو خطبتها 
قبل تمام عدتها منه إلا إن كان الطلاق لا تصضح 
فيه الرجعةا"). 


انقضاء مدة الايلاء قبل الصىء أو الطلاق 
مذهب الحنفية : 

جاء فى (شرح العناية) على الهداية : إن لم 
يقرب زوجته حتى مضت أربعة أشهر بانت منه 
بتطليقة؛ لأن معنى الإيلاء عندنا إن مضت أربعة 
أشهر ولم أجامعك فأنت طالقة تطليقة بائنة 
ولاتحتاج لتفريق القاضى!؛ لأنه ظلمها يمنع حقها 
وهو الوطء فى المدة فجازاه الشرع بزوال نغمة 
النكاح عند مضى المدة تخليصا لها من ضرر 
التعليق مادام حلف ألا يقربها فى الأربعة أشهر. 
فوقع باثثاء وهو المأثور عند عثمان وعلى ‏ 
والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت رضى الله عنهم 
عدن فإذا مشت آريعة أشهر وله يقريها فلا 


يخلو إما أن يكون قد حلف على أربعة أشهر أو 


(1) شرائع الإسلام: ؟/18. 
(؟) شرح النيل: 117/5 :ا 


0 انقضساء 


ب سس سس سسسب 0ك 


على الأبد. فإن كان قد حلف على أربعة أشهر 
فقد سقطت اليمين؛ لأنها مؤمنة به وإن كان 
الثانى فاليمين باقية لأنها يمين مطلقة ولم يوجد 
الحنث لترتفع به. إلا أنه لايتكرر الطلاق قبل 
التزوج؛ لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة إذ 
لاحق لها فى الجماع بعدها. وهذا اختيار عامة 
المشايخ. وكان الفقية أبو سهيل الشرغى يقول : 
يتكرر الطلاق بتكرر المدة يعنى إذا مضت مدة 
الإيلاء قبل انقضاء عدتها؛ لأن الإيلاء فى جق 
الطلاق بمنزلة شرط متكرر. فكأنه قال : كلما 
مضت أربعة أشهر ولم أقربك فيها فأنت طالق 
بائن. ألا ترى أنه لولم يقربها حتى بانت ثم 
تزوجها ولم يقريها أربعة أشهر بانت. فدل ذلك 
على أنه بمنزلة شرط متكرر. والأصح قول العامة 
لما ذكرناء أما إن عاد فتزوجها ‏ بعد البينونة 
بمضى أربعة أشهر ‏ بعد انقضاء عدتها عاد 
الإيلاء. فإن وطئها فى المرة وإلا وقعت تطليقة 
أخرى بعضى أربعة أشهر أخرى؛ لأن اليمين 
باقية لإطلاقها وبالتزوج حدث حقها فيتحقق 
الظلم فيزال بالطلاق البائن. فإن تزوجها ثالثًا 
عاد الإيلاء ووقعت بمضى أريعة أشهر أخرى إن 
لم يقريهاء فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يمع بذلك 
الإيلاء طلاق؛ لتقييده بطلاق هذا الملك. واليمين 
باقية لاطلاقها وعدم الحنث فيهاء فإن وطتها 


26-0 


عقر عن ونيتة لونخود الحنك! 2: 
مذهب المالكية : 

جاء فى (شرح الخرشى) : إن لم يحصل 
انحلال الإيلاء بوجه من الوجوه فللزوجة الحرة 


ا 000020 0 ااشُسي12ُ52ُْ5م 
)١(‏ شرح العناية على اليداية: " 'ر1خنا - كيمرا, 


دون وليها صغيرة مطيقة أو كبيرة ولو سفيهة أو 
مجنونة المظالبة بعد الأجل ‏ وهو أريبعة أشهر ‏ 
بالفيئة الآتى تفسيرها. هذا إذا لم يمتنع وطء 
الزوجة غقئلاً كرتقات أو عاذة كمريضة: أو شرعا 
كحائض ومُحرمة: وإلا فلا مطالبة لها. والفيئة 
المرادة هنا نتاف الشرع مفيب الحشفة 
فى القيل: فلو غيبها فى دبرها فلا ينحل الإيلاء 
عنه؛ وافتضاض البكر فلا ينحل فيها بدونه؛: وإذا 
وطئها فى حال جنونه فإنه ينحل الإيلاء بذلك 
الوظم لثيلها توطقة ها كال طن مده وستقغطت 
فط اليكيا. ٠‏ :0 

أما إذا حَلَّ الأجل وكان المولى مريضًا أو 
محيوسًا لايقدر على الخلاص بمالا يجبحف 
بماله: والغائب الغيبة البعيدة ومن فى معناهم من 
كل كف عدر منه أو متها كالحائكن: هإذا كان 
المولى عند انقضباء الأجل قائبا غيبة بعيدة 
مسافتها شهران فإنه يبعث إليه ليعلم ما عنده؛ 
فإن كانت غيبته أكثر من ذلك طلق الحاكم عليه 
لكن بعد مض الأجل رجاء أن يدم فى الأجل. 
وفهم من هذا أنه معلوم الموضع وإلا فهو مفقود 
فيطلق عليه لغير الإيلاء لعدم نفقته ونحوها؛ لأن 
الإيلاء مع الفقد ساقط. فإذا طلبت الزوجة أو 
طلب السيد بعد الأجل الفيئة فقال المولى : لا 
أفىء أى أمتنع عن الوطء وعن الطلاق فإن 
الحاكم يوقع عليه طلقة يملك المولى فيها الرجعة 
من غير تلوم. وإن لم يمتنع من الوطء. بل قال 
غند ذلك : أنا أفىء ولم يفعل فإن الحاكم يختبره 
المرة بعد المرة إلى ثلاث مرات؛ فإن لم يفعل طلق 
عليه. وإذا ادعى المولى أنه جامعها فى أجل 
الإيلاء وكذبته فإن يصدق فى ذلك بيمينه؛ 


بز 


انقتشضاء 0 


ولافرق بين البكر والشيب. فإن لم يدع الزوج 
الوطء ولا وعد به ومضى زمن الاختبار فإن 
الحاكم حينئذ يأمره بالطلاق لزوجته إذا طلبته 
الزوجة أو سيدهاء فقإن طلقها فلا كلام؛ وإن 
امتنع طُلَّقَ عليه الحاكم بلا تلوم؛ فإن لم يكن 
حاكم فصالحو البلد يقومون مقام الحاكم: وإذا 
رضيت المرأة بعد حلول أجل الإيلاء بالمقام معه 
بلا وطء وأسقطت حقها فى الفيئة ثم رجعت عن 
ذلك الرضا وطلبت الفراق فلها أن توقعهة من غير 
ضرب أجل: فإما أغاء وإلا طلق؛ لأنه أمر لا صبر 
عليه للنساء لشدة الضرر ودوامه فكأنها أسقطت 
مالم تعلم قدروط", : 
مذهب الشافقعية : 

جاء فى (نهاية المحتاج) : يُمهل المولى أربعة 
أشهر رفقًا به: فإذا انقضت ولم يطأها.فيه 
فللمرأة دون وليها وسيدها مطالبته بغدها بأن 
يرجع إلى الوطء الذى امتنع عنه بالإيلاء أو 
يطلق: أى أن لها إن تردد الطلب.بين الفيئة 
والطلاق. وقد صوب الزركشى وغيره ما ذكرة 
الرافعى تبعا لظاهر النص أنها تطالبه بالفيئة: 
فإن لم يفي طالبته بالطلاق؛ لأن نفسه قد 
لاتسمح بالوطء ولأنه لايجير على الطلاق إلا بعد 
الامتتاع عن الوطء. 

ولو تركت حقها بسكوتها عن مطالبته أو 
بإسقاط المطالبة عنه فلها المطالبة بعده مالم تنته 
مدة اليمسن؛ لتجدد الضرر هنا كالاعسار بالنفقة: 
فإذا انقضت المدة وكان بالمرأة مانع من الوطء 
كحيض ونفاس وصوم فرض أو مرض لايمكن 
معه الوظء فليس لها المطالبة بفيثة ولا طلاق؛ 


[1) شرح الخرشى: لي 5" 


لأن المطالبة إنما تكون لمستحق: وهى لاتستحق 
الوطء لتعذره من جهتهاء وإن كان فيه مانع 
طبيعى يضر معه الوطء ولو بنحو بطء برء طولب 
بالفيئة بلسانه؛ بأن يقول : إذا قدرت فئت؛ لأنه 
يندفع به إيذاؤه لها ثم إذا لم يفئّ طالبته 
بالطلاق. أما إذا كان به مائع شرعى كإحرام لم 
يقرب تحلله منه وصوم فرض ولم يستمهل إلى 
الليل وظهار ولم يستمهل إلى الكفارة بغفير الصوم 
سالتهب أنه نطالت بالطلذقة لأنة اكسكن 
ولايطالب بالفيئّة لحرمة الوطء؛: ويحرم عليها 
تمكينه. والطريق الثانى أنه لايطالب بالطلاق 
بخصوصه ولكنه يقال له : إن فئّت عصيت 
وأفسدت عبادتك: وإن طلقت ذهبت زوجتك: وإن 
لم تطلق طلقا عليك. أما إذا قرب التحلل من 
الإحرام أو استمهل فى الصوة إلى الليل أو فى 
الكفارة إلى العتق أو الإطعام فإنه يمهل: فإن 
عصى بوطء سقطت المطالبة وتأثم بتمكينه 
قطمًاء وإن أبى عند ترافعهما إلى الحاكم الفيئة 
والطلاق فالأظهر أن القاضى يطلق عليه بسؤالها 
طلقة واحدة وإن بانت بها نيابة عنه؛ إذ لاسبيل 
إلى دوام ضررها ولا إجباره على الفيئة لعدم 
دخولها تحت الإجبار. وإن اختلف الزوجان فى 
إبلاء أو فى انقضناء مدته دق بهميته عصلاً 
بالأصلء: وإن اعترفت بالوطء بعد المدة وأنكره 
سقط حقها من الطلب عملا باعترافها ولم يقبل 
رجوعها عنه لاعترافها بوصولها لحقها!"!. 

جاء فى (كشاف القناع) : إذا صح الإيلاء 


؟) نهاية المحتاج: ار - 11. 


05 انقضاء 


لاجتماع شروطه ضربت له مدة أربعة أشهر. 
ولأيظالب بالوظه فيهن: فإذا فضت الأزيعة 
الأشهر ولم يطأ ولم تعفه من آلى منها وراقعته 
إلى الحاكم أمره بالفيئة وهى الجماع: فإن أبى 
المولى الفيئة أمره الحاكم بالطلاق؛ فإن لم يطلق 
المولى طَلَّقّ عليه الحاكم. أما إذا انقضت المدة 
وبالمرأة عذر يمنع الوطء كحيض وإحرام لم تملك 
طلب الفيكّة ولا المطالبة بالطلاق؛ لأن الوطء 
ممتنع من جهتها: ولأن المطالبة مع الاستحقاق؛ 
وهى لاتستحق فى هذه الأحوال. 

وتتأخر المطالبة بالوطء أو الطلاق إلى حين 
زوال العذر؛ وإن كان العذر بالمولى وهو مما يعجر 
به عن الوطء من مرض أو حبس يعذر فيه بأن 
كان عليه دين لا يمكنه أداؤه أو غيره لزمه أن 
جامعتك؛ لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من 
الإضرار وقد ترك قصد الإضرار بما أتى بهن 
القادر. وإن كان المولى غائبا لايمكنه القدوم 
لخوف بالطرق أو نحوه فاء فيئة المعذور؛ لأنه 
معذور فيقول: متى قدرت جامهتها . وإن أمكنها 
الحضور فلها أن توكل من يطاليه بالسير إليها أو 
يحملها إليه ليوفيها حمها من الفيئّة أو يطاليه 
بالطلاق إن لم يفعل؛ لأنه غير معذور إذن!'). 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم بعد أن بين ما يكون به الإيلاء : 
يلزم الحاكم أن يوقفه ويأمره بوطثها ويؤجل له 
فى ذلك أربعة أشهر من حين يحلف سواء طلبت 


)١(‏ كشاف القناغ: */؟77. 


الل الل اا اا ا 0 


المرأة ذلك أو لم تطلب رضيت ذلك أو لم ترض؛ 
فإن فاء فى داخل الأشهر الأربعة فلا سبيل عليه 
وإن أبى لم يعمترض حتى تنقضى الأشهر الأربع. 
فإن تمت أجبره الحاكم بالسوط على أن يفىء 
فيجامع أو يطلق حتى يفعل أحدهما كما أمره 
الله عز وجل أو يموت فتيل الحق إلى مقت الله 
تعالى؛ إلا أن يكون عاجرا عن الجماع لايقدر 


“عليه أععلا طلا يعوا تكليقه ها لا نظية: لعن 


يكلف أن يفضىء بلسانه ويحسن الصحبة والمبيث 
عندها أو يطلق ولابد من أحدهماء ولايجوز أن 


يطلق عليه الحاكم: فإن فعل لم يلزمه طلاق 


عيوه وسنواء أماققى ف يميله أو له يمنةكن: 
برهان ذلك قول الله عز وجل : ف للذين يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله 
غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع 
عليم 4(" فهذه الآية تنتضى كل ما قلنا(). 
مدهب الزيدية : 

جاء فى (شرح الأزهار) : إذا آلى من زوجته 
رافعته إلى الحاكم بعد مضى أربعة أشهر 
فتطالبه برفع التحريم؛ وإن كانت قد عفت عن 
المطالبة فلها أن تطالبه إن رجعت عن العفو فى 
مدة الإيلاء. فإن رجعت بعد مضيها لم يكن لها 
أن ترافعه بعد ذلك!؛ لأنه قد ارتفع التحريم: فإن 
لم تعف عنه كان لها مطالبته بعد أربعة أشهر ولو 
قد مضت مدة الإيلاء عندنا. وولاية المرافعة فى 
الإيلاء إلى الزوجة سواء كانت حرة أو أمة لا إلى 
الولى فلا يطالب لصغيرة أو مجنونة ولا للسيد 


(؟) سورزة البقرة ؛ الآيتان 1؟7, 889 


(؟) المحلى :ثثر14. 


فين 


انقضساء /'ق 


عن أمته: وإن رافعته إلى الإمام أو الحاكم أمره 
بأن يفىء أو يطلق!"). 2 م 
مدهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلاء) : إذا انقضت مدة 
التريص لم تطلق بانقضاء المدة ولم يكن للحاكم 
طلاقها وإن رافعته فهو مخير بين الطلاق 
والفيئة: فإن طلق فقبد خرج من حقها وتقع طلقة 
رجعية على الأشهرء وكذا إذا فاء؛ وإن امتنع عن 
الأمر حيس وضيق عليه حتى يفىء أو يطلق/. 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل) : إن لم يمس زوجته 
حتى مضت الأشهر الأربعة بانت بالإيلاء أى 
انفصالها بحلفه. وهو طلاق واحد إن لم ينو أكثر 
ولا يملك رجعتهاء ويخطبها إن شاء فى جملة 
الشنات ل ظ 


انقضاء ال مدة التى يضريها القاضئ للعنين 
مدهب الحثفية : 

جاء فى (شرح العناية على الهداية) : إذا كان 
الزؤج عنيّنًا أجله الحاكم سنةٌ ابتداؤها من وقت 
الخصومة: فإن وصل إليها وإلا فرق الحاكم 


بينهماء إذا طلبت المرأة ذلك؛ وهو قول عمر وعلى . 


وابن مسعود؛ لأن حقها ثابث فى الوط ويحتمل 
أن يكون الامتناع لىلة معترضة ويحتمل أن يكون 
لآفة أصلية غلابد من مدة معرّفة لذلك وقدرناها 
بالسنة لاشتمالها على الفصول الأريفة؛ لأن 


(5) شرائع الإسلام: ؟/41. 
(؟) شرح النيل: //415 - 1186: 


العجز قد يكون لفرط رطوبة فيتداوى بما يضاده 
من اليبوسة أو بالعكس من ذلك. فإذا مضت ولم 
يصل إليها تبين أن العجز بآفة أصلية ففات 
الإمساك بالمعروف ووجب عليه التسريع 
بالإحسان: فإذا امتنع ناب القاضى منابه فرق 
بينهما: ولابد من طلبها؛ لأن التفريق حقها. وتلك 
الفرقة تطليقة بائنة؛ لأن فعل القاضى أضيف 
إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه:؛ ولأن المقصد وهو 
دفع الظلم عنها ولايحصل إلا بها؛ لأنها لو لم تكن 
بائنة تعود معلقة بالمراجعة!؟). 


مدهب المالكية : ظ 
المغترض سنة: وإذا ادعى بعد السنة أنه وطىء 
قيها صدق المفخرض بيمينة يعد إقرارة 
بالاعتراض وضرب الأجل. فإن لم يدع الوطء بعد 
انقضاء السنة بل واققها على شدمةه فإنه يؤمر 
بالطلاق إن اختارته الزوجة: فإن طلق الزوج . 
فواضح وله أن يوقع من الطلاق ما شاء. وإن أبى 
أن يطلق فهل يطلق الحاكم عليه واحدة بائنة 
فإن زاد لم يلزم الزائد بخلاف الزوج: أو يأمر 
الحاكم الزوجة بإيقاع الطلاق فتوقعه ثم يحكم 
بذلك؟ قولانل"). 
مذهب الشاقعية : 

جاء فى (نهاية المحتاج) : إذا ثبتثت العنة 
وحكى فيه الإجماع: فإذا مضت السنة ولم يظأها 


(4) شرح العناية على الهداية؛ ؟/735, 11؟. 
(6) شرح الخرشى: +/14: بتصرف. 


كبة انقضساء 


علم أن عجزه خلقى ورفعته إلى الحاكم لامتناع 
استقلالها بالفسخ. فإن قال: وطئت فيها أو 
بعدها وهى ثيب حلف إن طلبت يمينه لتعمدر 
إثيات الوطه: أما إذا كانث بكرا شير غوراء شهد 
ببكارتها أربع نسوة فتصدق هى؛ لأن الظاهر 
معها. ويحلف وجوبًا كما رجحه فى (الشرح 
الصغير). فإن نكل عن اليمين حلفت هى على أنه 
لم يطأها؛ إذ النكول كالإقرارء فإن حلفت أو أقر 
هو يالعنة أستقلت فى بالفنسغ لكن سد فول 
القاضى ثبتت العنة أو حق الفسخ: وقيل: يحتاج 
إلى إذن القاضى لها فى الفسخ أو فسخه بنفسه. 
لاحتياجه إلى نظر واجتهاد, ورد بالاكتفاء بما 
0 
مدهب الحثايلة : 

جاء فى (المفنى) : أنه: إذا ادعت المرأة أن 
زوجها عنين لايصل إليها أجل سنة منذ ترافعه: 
فإن مضت السنة ولم يصبها فيها خيرت بين 
المقام معه أو فراقه. فإن اختارت فراقه لم يجز 
الفسخ إلا بحكم الحاكم؛ لأنه مختلف فيه؛ فإما 
أن يفسخ: وإما أن يرد إليها فتفسخ هى فى قول 
عامة القائلين: ولايفسخ حتى تختار الفسخ 
وتطلبه؛ لأنه لحقها فلا تجبر على استيفائه 
كالفسخ باللإاعسارء فإن فسخ فهو فسخ لا 
طلاق0)., 
مدهب الظاهرية : 

جاء فى «المحلى»: أنه من تزوج امرأة فلم 
يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة أو مرارًا 


,51١١ - 5١ نهاية المحتاج: ره‎ )١( 
114 - + المفتى: /الر‎ )5( 


أو لم يطأها قط فلا يجوز للحاكم ولا لفيره أن 
يفرق بينهما أصلاً: ولا أن يؤجل له أجلاً وهى 
امراته إن شاء طلق وإن شاء أمسك!). 
مدهب الريدية : 

جاء فى (شرح الأزهار) : أنه لايفسخ العنين 
إلا بعد استمهاله سنة شمسية غير أيام العذر, 


فلا تحسب عليه أيام الحيض والإحرام وصوم 


الفمرضء: فإذا انقضت المدة ولم يطأها فهل يكفى 
فسخ المرأة أم لابد من فسخ الحاكم؟ فحكى فى 
(الزوائد) عن أحمد بن الحسين وأحد قولى 
الناصر: أنه يحتاج إلى 525 الحاكم ولايكفى 
فسخهاء وقال فى (الكافى) : لايحتاج إلى حكم 
حاكه!؟). 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : أنه إذا ثيت العنين 
الحاكم أجله سنةٌ من حين الترافع: فإن واقعها أو 
وافع غيرها فلا خيار: وإلا فلها الفسخ ونصف 
المهرل"). 
دشب الإياضية : 

جاء فى (شرح النيل) : أنه إن وجد فتل(") 
بالزوج أتت واجدته به حاكما فيؤجله سنة: فإن 
فدر وإلا خرجت بلا طلاق إلا إن شاءت أن تقيم: 
وفيل: بطلاق ونسب للأكثرء ويتوارثان بموت فيها 
مالم يفرق بينهما!"ا. 
(؟) المحلى؛ ١٠/رارة.‏ 
(غ) شرح الأزهار: ؟/١٠؟.‏ 
([©) شرائع الإسلام: ؟//١؟.‏ 
(5) الفتل : استرخاء الذكر بصيث يكون كالفتيلة. 
(7) شرح النيل: */ره4؟- 868 . 


الم 


ميمه حت ممم مسب تلتديست - 


النقضاء 63 


انقضاء أجل الديّن 

مدشب الحنمية : 0 

جاء فى (حاشية ابن عابدين) : لا يحبس فى 
دين مؤجل؛ لأنه لايطالب به قبل خلول أجله: 
وكذا لايمنع من السفر قيل حلول الأجل؛ فإن حل 
منعه منه حتى يوفيه. وإذا حل الدين فللمرتهن أن 
يطالب الرافن بدينه ويخبسه به؛ لأن حقه باق 
بعد الرهن والرهن لزيادة الصيانة: فلا يمنع من 
المطالية والحبسس جَراء الظلها"). :2 
مذهب المالكية : 

جاء فى (شرح الخرشى) : أنه ينقضى أجل 
الدين المؤجل بإفلاس المدين أو بموته على 
المشهور؛ لأن الذمة فى الحالتين قد خريت 
والشرع قد حكم بحلوله؛ ولأنه لو لم يحل للزم إما 
تمكين الوارث من القسم أو عدم تمكينه وكلاهما 
باطل؛ لقوله تعالى: © من بعد وصية.يوصى بها 
أو دين 074). ولايحكم بالتفليس إلا بثلاثة 
شروطء الأول: أن يطالبه أرباب الديون بديونهم 
الحالة كلهم أو بعضهم. الثانى : أن يكون الدين 
المطلوب تفليسه به قد حل أصالة أو لانتهاء 
أجله؛ إذ لاحجر بدين مؤجل. الثالث ؛ أن يكون 
الدين الحال زائدا على فال المفلس؛ إذ لاخجر 
بالدين المساوى:؛ أو يبقى من ماله بعد وفقاء الحال 
ما لا يفى بالدين المؤجل!". . 
مذهب الشاقعية : 

جاء فى (نهاية المحتاج) : أنه يحل الدين 
بانقضاء أجله أو بالموت أو بالردة المتصلة به أو 
)١(‏ حاشية ابن عابدين: ؟/؟71: فتح القدير 148/4 . بتصرف. 


(؟) سورة النساء: انه 11 
(5) شرح الخرشى: ١11/1‏ 11/9 . 


استرقاق الحربى: وفى (أصل الروضة) أنه يحل 
بالجنون. فمن له دين مؤجل فليس له أن يطالب 
به حتى يحل أجله؛ فإذا حل فإن كان المدين له 
مال يزيد على دينه ألزمه الحاكم بقضاء دينه: 
فإن امتنع باع عليه أو أكرهه عليه؛ وإن كان المال 
بقدر الدين: فإن كان كسوبًا غلا يحجر عليه؛ وإن 
الغرماء من المطالبة فى الحال. والثانى: يحجر 
عليه كيلا يضيع المال فى النفقة!؟). 
مذهب الحختثايلة : 

جاء فى (المغنى مع الشرح الكبير) : أن من 
لزمه دين مؤجل لم يطالب به حتى يحل أجله فإذا 
انقتضى أجله وأصبح حالاً فإن كان له مال يفى 
بالدين لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك. 
ويأمره الحاكم بالوفاء. فإن أبى حبسه لقول 
رسول الله يك : «لى الواجد يحل عرضّه 
وعقوبته!') فعقوبته حبسه؛ وعرضه أن يغلظ 


له فى القول. فيقال له: ياظالم يامتعدى ونحو 


ذلك. فإذا حبس فصبر على الحبس ولم يقض 
الدين قضى الحاكم دينه من ماله وإن احتاج إلى 
بيع ماله فى قضاء دينه باعه وقضى دينه؛ وإن 
كان له مال لايفى بالدين فسأل غرماؤه الحاكم 
الحجر عليه لزمته إجابتهم إذا اتفق الفرماء على 
طلبه؛ ولايجوز الحجر عليه بغير سؤال غرمائة؛ 
وكذلك إن سأل بعضهم: ويجب إظهار الحجر 
والإشهاد عليه: فقإن لم يظهر له مال وادعى 
(4) نهاية المحتاج: 51/4 - 5:6 
(0) ذكره البخارى معلقًا فى كتاب الاستقراض.. باب لصاحب الحق 
مقال. وهو فى سثن أبى داود: كتاب الأقضية: باب فى الحيس 


فى الدين وغيره. وسئن الترمذى: كتاب البيوع: باب مطل الفتى. 
وسئن ابن هاجه. كتاب الأحكام؛ باب الحبس فى الدين والملازمة. 


كف احرام 


سبيل ربه تعالى » وسعى فى اظهار الحق 
فى حق لغيره أو لله عز وجل . 

-وجائز للمحرمين من الرجال. والنساء 
أن يتظلوا فى المحامل اذا نزلوا » والكلام 
أفضل لأن النص لم بأت بمنع من ذلك . 
وقال الله تعالى « وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم ... الآية » " » فما لم يفصل تحريمه 
نهو حلال . 

ومن 'نصيد صيدا ' فقتله وهو محرم 
بعمرة أو بقران أو بحجة تمتع ما بين أول 
احرامه الى دخول وقت رميه جمرة العقبة 
أو قتله محرم أو محل فى الحرم » فان 
فعل ذلك عامدا لقتله غير ذاكر لا<رامه أو 
لأنه فى الحرم أو غير عامد لقتله سواء كان 
ذاكرا لاحرامه أو لم يكن: فلا شىء عليه » 
وذلك اليد جيفة لا بحل أكله ؛ وحلال 
للمحرم ذبح ما عدا الصيد مما يأكل الناس 
من الدجاج والاوز المنملك والبرك المتملك 
والابل والبقر والغنم والخيل وكل ماليس 
صيدا الحل والحرم سواء 6 وهذا لاخلاف 
وكذلك يذبح كل ما ذكرنا الحلال فى 
الحرم بلا خلاف أيضا » والنص لم يمنء 
تن ذلك . 
(1) المحلى لابن حزم جلا ص/!اة! مسألة رقم 14م 
الطبعة السابقة .. ش 

0) سورة الانعام 5 119 . ' 
؟) المحلى لابن حزم جلا ص»؟!؟ همسألة رقم الالم 
الطبعة السابقة . 


(4) المرجع السابق جلا ص*؟ 2 185 © مسألة 
وتم 885 الطبعة السابقة . 


وجائز للمحرم * فى الحل والحرم 
وللمحل فى الحرم والحل قتل كل ما ليس 
يصيد من الخنازير والأسد والسباعوالقمل 
والمسراغيث وقردان بعيره أو غير بعيره 
والحلم ( القراد العظيم ) كذلك » ونستحب 
لهم قتل الحيات والفيران والحدأ والغربان 
والعقارب والكلاب العقورة صغار كل ذلك 
وكباره سواء ؛ وكذلك الوزغ وسائر 
الهوام » فان قتل ما نهى عن قتله من هدهد 
أو صرد أو ضفدع أو نمل فقد عصى » 
برهان ذلك ما ذكرنا أن الله عز وجل أباح 
قتل ما ذكرنا ثم لم ينه المحرم الا عن قتل 
الصيد فقط ولا نهى الا عن صيد الحرم 


وجائز للمحرم ١‏ دخول الحمام والتدلك 2 . 
ومسل رتنه باللين ,واللقطيق_ والاكتسال: : 
والتسويك والنظر فى المرآة وشم الريحان 
وغسل ثيابه وقص أظفاره وشاربه وتتئف 
ابطه والتنور » ولا خوج فى شىء من ذلك 
ولا شىء عليه فيه لأنه لم بأت فى منعه 
من كل ما ذكرنا قرآن ولا سنة . 


وكل ماصاده " المحل فى الحل فأدخله 
الحرم أو وهصهة لمحرم أو اشتراه محرم 
فحلال للمحرم ومن فى الحرم ملكه وذبحه 
وآكله . 


وكذلك من أحرم وفى بده صيد قد 


(ه) المرجع السابق جلا صلخم؟؟ مسألة رقم ١٠16م‏ 
الطيعة السابقة . 

(5) المرجع السابق جلا ص6)؟ مسألة رقم 461 
الطبعة النابقة . ْ 

المرجع السابق جلا صر6»4! 2 44؟! © مسألة 
17م الطبعة السابقة . 


1 انقضاء 


الإعسار فصدقه غريمه لم يحبس ووجب انتظاره 
ولم يجز ملازمته؛ لقوله تعالى : وإ وإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة #(. 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى) : دأنة وى طن اسه يان 
جميع الديون متى ثبتت على المدين. سواء كانت 
مؤجلة وانقضى أجلها أو كانت حالّة,'). وغلى 
هذا لم نجد داعيًا لذكر آرائهم فى هذا الموضوع. 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (شرح الأزهار) : أنه يجب أن يحجر 
الحاكم على المدين بدين حال لا مؤجل قبل حلول 
أجله. وليس للحاكم أن يحجر على المدين إلا إن 
طلبه خصومه وهم أهل الدين: وإذا طلب البعض 
فإنه يلزم الحاكم أن يحجر لذلك الطلب فيكون 
الحجر لكلهم وللجاكم أن يبيع عليه هاله لقضاء 
دين الغرماء. وإنما يبيع عليه بعد تمرده من البيع 
بنفسه؛ وحكى عن الناصر وزيد بن على أن 
الحاكم لايبيع عليه بل يحبسه حتى يبيع إلا 


)١(‏ المغنى مع الشرح الكبير: 1851/14 - 115 . والآية من سورة البقرق 
رفم اا ء 
(؟) المحلى: 1/؟؟7. 


الدراهم والدنائير: قال فى الكافى: ولاخلاف أنه 
يبا على المتسردط". 
مذهب اللإأمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : أنه إذا حل أجل 
الدين وكانت أموال المدين قاصرة غلى الأداء 
فلصاحب الدين أن يطلب من الحاكم الحجر عليه 
فإذا حجر عليه تعلق به منع التصرف لتعلق حق 
الغرماء واختصاص كل غريم بحق ماله وقسمت 
أمواله بين غرمائه. ومن وجد من الفرماء عين 
ماله أخذها ولو لم يكن سواهاء ولو وجد بعض 
المبيع سليمًا أخذه وضرب بالباقى مع الغرماء. وإذ 
حل الأجل وتعذر الأداء كان للمرتهن البيع إذا كان 
وكيلاً وإلا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع: فإن 
امتنع كان له حبسه وله أن يبيع عليه!؛). 


:مدهي الاياضية : 


جاء فى (شرح النيل) : أنه إذا حل أجل الدين 
جاز لصاحبه لزوم المدين: وإذا انقضى أجل الدين 
جاز للمرتهن والمسلط على البيع بعد حلول أجل 


ذفنة هنداة) 
20 9 


(؟) شرح الأزغار -9//1م؟ ء غل؟. 

0 شرائع الأسيلام: سي ررك 

(0) شرع النيل: 21/14:., ة'ر؟كذة. 
نل 


مصطلح انقطساع 

التعريف اللغوى: اتقطاع مصدر للفهمل 
انقطع: وهو من أفعال المطاوعة: يقال: قطعته 
فانقطع: وهو فعل خماسى مزيد بالألف والنون: 
ومادته (قطع): والقطع إيانة بعض أجزاء الجرم 
من بعضن فصلاً؛ ويقال: قطعه يقطمه قطعا 
وقطيعة وقطوعاء وقطعه واقتطعه فانقطع 
وتقطّع: شدد للكثرة: ومقطع كل شىء ومنقطعه 
آخرهة حيثت ينقطع كمقاطع الرمال والأودية: 
وقطع الماء قطعاء شقه وجازه: وانقطع الشىء: 
ذهب وقته. ومنه قولهم: انقطع البرد والحرء 
وانقطع الكلام: أى وقف فلم يمض/"). 

التمريف الشرعى: لم يخرج الفقهاء فى 
استعمالهم لمادة (انقطع: وقطع) عن المعنى.اللغوى 


لها فمد وردت 1 بمعنى انتهاء الشسىء: ومن ذلك 


قولهم: من أحكام الحيض أن المرأة يتلزمهنا 
الاغتسال إذا انقطع عنها الدء!'). وكذلك قولهم: 
إذا التتعلنت الدهنة الؤقوف غليهنا قن هياة 
الؤاقف: بأن وقف على أولادهء أو أولاد زيد فقط؛: 
فانقرضوا فى حياته رجع الوقف إلى الواقف 


وقمًا عليدا”). 
انقطاع دم الحيض والنفاس وما 
يترتب عليه: 


مدهب الحتفية : 
اختلف الحنفية فى وجوب الغسل بالنسبة لدم 
الحيض والنفاس: هل الموجب للغسل هو خروج 


)١( 1‏ لسنان العرب لآبن منظور: 557721 7104 513 ماذة (قطع). 


[؟) المبسوط: 18 
(؟) كشاف القناع: 500 


الدم أو انقتطاعه؟ فجاء فى (متن الكنز 
وقترخة]!')؛ يجب النسل علد ختروج دم حيضن 
ونفاس؛ وخروجه بوصوله إلى فرجها الخارج:؛ 
وإلا فليس بخارج فلا يكون حيضناء أما الحيض 
فلقوله تعالى: 8 ولا تقربوهن حتى يطهرن #(*) 
بتشديد الطاء والهاء أى يغتسلن فلولا أن الفسل 
واجبالما منع من حقه الواجب: وهو القربان: 
وقال فى (الحواشى): والأصح أن الخروج من 
الحيض هو الموجب!؛ لأن انقطاع الدم شرط 
لوجوب الاغتسال: واستحال أن يكون انقطاع 
السبب شرطًا لوجوب المسبب. وعَلَّقَ الزيلعى على 
ذلك بقوله: وهذا فيه نظر؛ لأن الخروج عن 
الحيض ليس فيه إلا الطهارة: ومن المحال أن 
الطهارة توجب الظهارة:؛ وإنما توجبها النجاسة؛ 
وهنذا أن السيطن عتوسن كساكر اسداس 
فوجب تطهيره منه؛ وإنما لم تغتسل قبل الانقطاع 
لعدم الفائدة؛ إذ الدم مستمرء لا لأن الاغتسال لا 
يرفع الحدث المتقدم. 

وإذا طهرت المرأة من الحيض وعليها من 
الوقت مقدار ما تغتسل فيه فعليها قضاء تلك 
المتلاف وإن كان عليه من الوقت منقدار ماك 
تستطيع أن تغتسل فيه فليس عليها قضاء تلك 
الصلاة: وَهَدا إذا كانت آيامها دون العشرة: فأما 
إذا كانت أيامها عشرة فانقطع الدم وقد مر 
عليها من الوقت شىء قليل أو كثير فعليها قضاء 
نلك الخسلاة: هكذا فسره فى نوادر أب سليمان 
رحمه الله تعالي؛ لأنه إذا كانت أيامها عشرة 
فبمجرد انقطاع الدم تيقنا خروجها من الحيض؛ 


(4) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلي: ١7/١‏ . 
(8]سورة البقرة: الآية: ؟؟؟, 


لأن الحيض لا يكون أكثر من ذلك: فإذا أدركت 
جزءا من الوقت لزمها قضاء تلك الصلاة سواء 
تمكنت فيه من الاغتسال أو لم تتمكن بمنزلة 
كافر أسلم وهو جنب أو صبى بلغ بالاحتلام فى 
آخر الوقت فعليه قضاء تلك الصلاة سواء تمكن 
من الاغتسال فى الوقت أو لم يتمكن: وأما إذا 
كانت أيامهاآ دون الفشرة فمنة الاغتسال من 
جملة حيضها على ما فال الشعبى: حدثنى سبعة 
عشر نفرا من الصحابة أن الزوج أحق برجعتها 
مالم تغتسلء وهذا لأن صاحبة هذه البلوى لا 
تكاد ترى الدم على الولاء ولكنه يسيل تارة 
وينقطع أخرى فبمجرد الانقطاع لا تخرج من 
الحيض لجواز أن يعاودهاء فإذا اغتسلت يحكم 
بطهارتها شرعاً؛ فإذا ثبت أن مدة الاغتسال من 


حيطسها قلنا: إذا أدركت من الوقت عدار ها 


يمكنها أن تفتسل فيه وتفتتح الصلاة فقد أدركت 
جَزءا من الوقت بعد الطهارة فعليها قضاء تلك 
الصلاة وإلا فلا. وعلى هذا حكم القربان للزوج: 
إن كانت أيامها عشرة فمتى انقطع الدم جاز 
للزوج أن يقر بها عندناء وعند زفر رحمه الله 
تعالى ليس له ذلك مالم تفتسل؛ لقول الله سبحانة 
وتعالى: ا ولا تقسربوهن ححستى يطهرن 6(') 
والأطهار بالاغتسال: ودليلنا أنه بمجرد انقطاع 
الدم تيقنا خروجها من الحيض والمانع من الوطء 
الحيض لا وجوب الاغتسال غليها, ألا ترى أن 
الطاهرة إذا كانت جنبًا فللزوج أن يقريها. فكذلك 
هنا بعد التيقن بالخروج من الحيض للزوج أن 
يقربهاء ولو كانت أيامها دون العشرة فانقطع 
دمها لم يكن للزوج أن يقربها مالم تغتسل؛ لأن 


)١[‏ سورة البضشرة, الآية +؟؟5؟. 


1 لتقن ا سف سك “للك نيك بنذ يذ عا'لن متج تت 


مدة الاغتسال من حيضها؛ فإن مضى عليها وقت 
صلاة فللزوج أن يقربها عندناء وقال زفر رحمه 
الئه تعالى: ليشن له ذلك لبقاء قرض الاغشتسال 
عليها: كما لو كان قبل مضى الوقت. 

وإذا انقطع دم المرأة دون عادتها المعروفة فى 
حيض أو نناس اغتسلت حين تخاف فوت الصلاة 
وصلت وت ١‏ زوجها احتياطًا حتى تأتى على 
عادتهاء أن حخيض المرأة لا يبقئ على صفة 
واحدة فى جميع عمرها بل يزداد ثارة وينقص 
أخرىء فالانقطاع قبل تمام عادتها طهر ظاهر 
على احتمال أن لا يكون طهرًا بأن يعاودها الدم: 
فإن الدم لا يسيل فى زمان الحيض على الولاء 
طيتي لها أن تخد بالأختياط: 
مذهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير)!"!: أن أكشر الحيض 
للمبتدأة غير حامل تمادى بها الدم نصف شهر 
أى خمسة عشر يوماء فإن انقطع قبله طهرت 
فكانها: وليس المراد بتماديه استفراقه الليل 
والنهار بل إذا رأت باستمراره قطرة فى يوم أو 
ليلة حسبت ذلك اليوم أو صبيحة تلك الليلة يوم 
دم وإن كانت تغتسل وتصلى كلما انقطع كأقل 
الطهر فإنه نصضف شهر لمبتدأة وغيرها: ولا حد 
لأكثره. قال فى المدونة: والتى أيامها غير ثابتة 
تحيض فى شهر خمسة أيام: وفى آخر أقل أو 
أكفن إذا تعادى بها الدع تستظير على أكشر 
أيامها؛ وإذا رأت الطهر يوما والدم يوما أو يومين 
واختلط هكذا لفقت من أيام الدم عدة أيامها 
التى كانت تحيض وألغت أيام الطهر ثم تستظهر ' 
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بشلاثة أيام, فإن اختلط عليها الدم فى أيام 
الاستظهار أيضا لفقت ثلاثةٍ أيام من أيام الدم 
هكذا ثم تفتسل وتصير مستحاضة بعد ذلك 
والأيام التى استظهرت بها هى فيها حائض وهى 
مضافة إلى الحيض رأت بعدها دما ام لا, إلا 
أنها فى أيام الطهر التى كانت تلفيها تتطهر عند 
انقطاع الدم فى خلال ذلك وتصلى وتصوم وتوطأ 
وهى فيها طاهر, ولينست تلك الأيام بطهر تعتد 
به فى عدة من طلاق؛ لأن ما قبلها وما بعدها من 
الدع قد سم يمضه إلى بعش فجمل خيشة واحدة. 


1 مدا شب الشاقعية ٍ 


جاء فى (المهذب!' : أنه إذا رأت المرأة الدم 
لسن يجوز أن تحيض فيه أمسسكت عما تمسك 
عنه الحائض:؛ فإن انقطع لدون اليوم والليلة كان 


ذلك دما فاسدًا فتتوضاً وتصلى: وإن انقطع ليوم '”. 


وليلة أو لخمسة عشر يوماً أولما بينهما فهو 
حيض فتغتسل عند انقطاعه سواء كان الدم على 
صفة دم الحيض أو غير صفته: وسواء كان لها 
عادة فخالفت عادتها أو لم تكن. ويقاس التففين 
على الحيض فيما ذكر, والوطء بعد انقطاع الدم 
إلى الظهر كالوطء فى آخر الدم كما فى المجموع. 
مدهب الحثايلة : 

جاء فى (كشاف القناع)!" : أنه إذا انقطع 
الدم ‏ أى الحيض أو النفاس - أبيح فعل الصيام؛ 
لأن وجوب الفسل لايمنع فعله كالجنب: وأبيح 
الطلاق؛ لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض وقد 
زال ذلك ولم يبح غيرهما حتى تغتسل؛ قال ابن 


(1) المهذب ؛ الرة؟- 17. 
(؟) كشاف القناع؛ ١/ر؟؟1‏ - ١16‏ 


المنذر: هو كالإجماع: وحكى إسحاق بن راهويه 
إجماع التابعين؛ لأن الله شرط لحل الوطء 
شرطين: انقطاع الدم والفسل فقال: 8 ولا 
تقربوهن حتى يظطهرن #() أى ينقطع دمسهن 
« فإذا تطهرن© أى اغتسلن بالماء فأتوهن كذا 
فسر ابن عباس. وإن انقطع الدم لأقل الحيض: 
فإن انقطع عند مضى اليوم والليلة كان حيضا؛ 
لأنة الأضل واغتسالت له؛ لأنه آخر حيضهاء وإن 
جاوز الدم أقل الحيض بأن زاد على يوم بليلته 
ولم يجاوز الأكثر أى أكشر الحيض؛ وهو خمسة 
عشر يومًا بأن انقطع لخمسة عشر فما دونها لم 
تجلس المجاوز؛ لأنه مشكوك فيه بل تغتسل عقب 
أقله أى الحيض؛ لأنه آخر حيضها حكما أشبه 
آخره حسًا وتصوم وتصلى فيما جاوزه؛ لأن المانع 
منهما هو الحيض وقد حكم بانقطاعه؛: ويحرم 
وطؤها فى الدم أى زمن المجاوز لأقل الحيض 
قبل تكراره نضا؛ لأن الظامر أنه حيض: وإنما 
أمر ناهابالعيادة اختياطا لبراءة ذمتها فتعين ترك 
وطئها احتياطاء فإن انقطع الدم يومًا فاكثر أو 
أقل قبل مجاوزة أكثره اغتسلت عند انقطاعه 
لاحتمال أن يكون آخر حيضها فلا تكون طاهرًا 
بيقين إلا بالفسل وحكمها حكم الطاهرات فى 
الصلاة وغيرها؛ لأنها طاهرة لقول ابن عباس: 
أما من رأت الطهر ساعة فلتفتسل ويباح وطوّها 
إذا اغتسلت بعد انقطاع دمها؛ لأنها طاهرة. فإن 
عاد الدم فكما لو لم ينقطع؛ لأن الحكم يدور مع 
علته وتغتسل عند انقطاعه أى الدم غسلاً ثانيا. 
تفعل ذلك الفعل وهو جلوسها يوما وليلة وغسلها 
عند آخرها. ولاحد لأقل النفاس؛ لأنه لم يرد فى 


(؟) سورة البشرة؛ آية :598 


الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود: وقد وجد 
قليلاً عقب سببه فكان نفاساً كالكثير فيثبت حكم 
النفاس من وجوب الغسل ونحوه ولو بقطرة. وعنه 
أخلهة يوم: فإن انقطع الدم فى مدته أى فى 
الأربعين يوما فهى طاهر لا نقطاع دم النفاس كما 
لو انقطع دم الحائض فى عادتها. ويكره وطؤها 
قبل الأربعين بعد التطهير؛ قال أحمد: ما يعح.... 
أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن ... 
العاص أنها أتته قبل الأريعين فقال: لا تقربينى. 
ولأنه لا يأمن عود الدم فى زمن الوطء فإن عاد 
الدم بعد انقطاعه فى الأربعين يومًا فمشكوك 
فى كلوثه نقامسا أو ظسماداً؛ لأنه تمارهطن فيه 
الأمارات كما لو لم تر الدم مع الولادة ثم رأته فى 
المدة أى فى الأربعين فمشكوك فيه فتصوم 
وتصلى أى تتعبد؛ لأنها واجبة فى ذمتها بيقين 
وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه؛ وقى غسلها 
لكل صلاة روايتان قال فى تصحيح الفروع: 
الصواب عدم الوجوب. 
مدهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى)!') : انقطاع دم الحيض فى 
مدة الحيض ومن جملته دم النفاس يوجب الغسل 
لجميع الجسد والرأس وهذا إجماع متيقن: وإذا 
رأت الحائض الطهر لم تحل لها الصلاة ولا 
الطواف بالكفبة حتى تفسل جميع رأسها 
وجسدها بالماء: أو تتيمم إن عدمت الماء أو كانت 
مريضة عليها فى الغسل حرج :وإن أصبحت 
صائمة ولم تفتسل فاغتسلت أو تيممت - إن كانت 
من أهل الديهم ‏ يمقداز ما تدخل فى ضسلاة 
الصبح صح صيامها؛ وهذا كله إجماع متيقن: 


)١(‏ المحلى: ؟//ة؟. 


ولقول رسول الله ييِةِ: «وإذا أدبرت الحيضة 
فتطهرىء!' ولقول الله سبحانه وتعالى: <! فإذا 
تطهرن فأترهن 04 وقد أخبر عليه السلام أن 
الأرض طهور إذا لم نجد الماء فوجب التيمم 
للحائض عند عدم الماء؛ وفى تأخيرفا الفسل 
والقيعه عن معنا القدان طلاف واما وطم زونيديا 
أو سيدها لها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا بأن 
تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء أو بأن تتيمم 
إن كانت من أهل التيمم: فإن لم تفعل ضبأن 
تتوضأ وضوء الصلاة أو تتيمم إن كانت من أهل 
التيمم. فإن لم تفعل ضبأن تفسل فرجها بالماء 
ولابد أى هذه الوجوه الأربعة. فإن فعلت حل له 
وطؤها وبرهان ذلك قول الله سبحانه وتعالى: 
ف ويسألونك عن ا محيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء فى اخيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 2(4). فقوله: 
ختى يطهرن معناه حتى يحصل لهن الطهر الذى 
هو غدم الحيضء وقوله تعالى: 8 فإذا تطهرن 4 
هو صفة فعلهن؛ وكل ماذكرنا يسمى فى الشريعة 
وفى اللفة تطظهرا وطهوزا وظهرا فاى ذلك فعلت . 
فقد تطهرت. ولم يختلف أخد فى أن دم النفاس 
إن كان دفعة ثم انقطع الدم ولم يعاودها فإنها 
تضوم وتصلى ويأتيها زوجها. ثم قال ابن حزم: 
إن رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم 
حيض كما قدمنا تدع الصبلاة والصوم ولايطوّها 
بعلها أو سيدها:؛ فإن تلون أو انقطع إلى سبعة 
عشر يوما فأقل فهو طهر صحيح تغتسل وتصلى 
(9) ؤنة شن السان الكرى للنسائن يلفظل: فإا أديرت السيية 
فاغتسلى: وكدًا فى غيره من الكتب. انظر: الستن الكبرى باب 
الفضل بين هاء الرجل وماء المرأة. 
(؟): (4) سورة البقرة, آية + +9؟., 
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وتصوم ويأتيها زوجهاء وإن تمادى أسود تمادت 
على أنها حائض إلى سبع عشيرة ليلة؛ فإن تمادى 
بعد ذلك أسود فإنها تغتسل ثم تصلى وتصوم 
ويأتيها زوجها وهى طاهر أبدا لا ترجع إلى حكم 
الحائض إلا أن ينقطع أو يتلون كما ذكرنا فيكون 
حكمها إذا كان أسود حكم الحيضء وإذا تلون أو 
انقطع أو زاد على السبع عشرة حكم الطهر. 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (شرح الأزهار]!'! أنه: إذا انقطع دم 
الحيض لدون ثلاث صلت - بالوضوء لاا بالغفسل - 
وعملت يأحكام الطهر: فإن تم ذلك الانقطاع 
طهرا بأن استمر عشرة أيام كوامل قضت الفائت 
من الصلوات التى تركتها حال رؤية الدم. وإن لم 
يتم ذلك الانقطاع طهرًا بل عاد الدم قبل مضى 
عشرة أيام تحيضت أى عملت بأحكام الحيض ثم 
تفعل كذلك حال رؤية الدم وخال انقطاعه. 
وظاهر إطلاقهم أنه يجوز وطؤها حال انقطاع 
الدم مع الكراهة: وقال فى (شرح البحر): لا 
يجوز تقليبا لجنبة الحظر. وإذا امتنعت الزوجة 
من الغسل أو التيمم عند انقطاع الدم قال الفقيه 
يخين بن أحهد: لا يجوز وطؤها وإن طالت المدة 
ذكره فى (الكافى). وقال فى (زوائد الإبانة): إذا 
متتعت من التيمم جاز لزوجها وطؤّها من غير 
تيمم: وإن امتنعت من الفسل مع القدرة على الماء 


:الم يجز وطؤهاء وإن انقطع الشسيض ولو قبل 


الطلاق تريصت أى ليس لها أن تعتد بالأشهر بل 
تنتظر الحيض حتى يعود فتبنى إذا عاد الحيضص 
وقد كانت حاضت بعد الطلاق وله تستائف أو 


)١(‏ شرع الأزهار: 16/١‏ 184 اقاء. 


حتى تيأسس عن رجوع الحيضء وذلك بأن يبلغ 
عمرها ستين سنة: فإذا أيست عن رجوع الحيض 
ببلوغ هذه المدة فتستأنف العدة بالأشهر ولا تبنى 
على ماقد مضى من الحيض إذا كانت قد 
حاضت. وهل يكره وطء النفساء ولو انقطع دمها 
قبل كمال عشرة أيام فى الانقطاعة قال الإمام 
يحيى : يكره وهو المروى عن على عليه السلام 
وابن عباس. فإن جاوز الأربعين فكالحيض إذا 
جاوز العشر فى أن المبتدأة ترجع إلى عادتها 
فإئها والمعتادة ترجع إلى عادتهاء فإن جاوز دمها 
الأربعين وكان ما بعد الأربعين وقت حيضها فهو 
استحاضة, ذكره المؤيد بالله لكلا يؤدى إلى توالى 
الحيض والنفاس من غير تخليل ظهر: ولا يعتبر 
الدم فى انقضاء العدة به أى بالنفاسء: وهذا 
الحكم مجمع علية. 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (الروضة البهية!' أنه: يجب على 
النفساء إذا انقطع ذمها فى الظاهر الاستظهار 
بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلاً وإخراجها 
وملاحظتهاء وإذا استمر الدم إلى ما بعد العادة 
فى الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العيادة 
يوماً أو يومين أو إلى عشرة فى غير ذات الغادة 
ووئجوب قضاء الصوم دون الصلدة وعدم جواز 
وطثئها وطلاقها ومس كتابة القران واسم الله 
وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد والمكث 
فيهاء وكذا فى كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل 
الغسل: وكذا فى كراهة الخضاب وفقراءة القرآن 
ونحو ذلك: وكذا فى استحياب الوضبوء أوقات 


(؟) الروضة البهية: ار :51,5" 


-- 


الضلوات والجلوس فى المصلى والاشتفال يذكر 
الله بقدر الصلاة؛ وألحقها بعضهم بالحائض فى 
وجوب الكفارة إذا وطثها وهو أحوط. لكن الأقوى 
هد هيك . 


مدهب الإياضية : 

جاء فى (الإيضاح)!' : أيام الانتظار فى حكم 
الحيض على الأصح: وهو قول ابن عباس ويدل 
وضل 1 فلم يأمرها بالإعادة: وكذا أيام 
الانتظار فى النفاس فى حكم النفاس؛ فالنفاس 
عاتهيسن: وفيل: أيام الانتظار فيهما على 
الاعتمال أن يتقطع ولا يرج شيكون شن حم 
. الطهر أولاً؛ فإن لم تر فيها جميعًا دما بل انقطع 
ولم يرجع حتى تحت أو رأت الصفرة أو نحوها 


1 


عمتسي يعي و ني تت 

.19؟//١: وشرح النيل‎ 1١7 5١١/١١ الإيضاح‎ )١( 

(؟) الحديث بهذا اللفظ عن جابر نرت فى مسند الربيع بن حبيب 
الأذرى : ٠/7؟؟.‏ طم دار الحكمة - بيروت. 


فقط أغادت ماتركت فيها من الصلاة لانكشاف 
أنها فى حكم الطهر بعدم عمومها بالدم مع عدم 
رجوعه حتى تحت. فهى تترك الصلاة إذا انقطع؛ 
لأنها لاتدرى هل يرجع فإذا حتت ولم يرجع 
أعادت, وإن رجع ولم ينقطع حتى تحت لم تعد 


الصلاة وفيل بعكس ذلك. 
وغلى ظول من فال: إن آنا “ننظار فقى حكم 


الطهر إن صلت وصامت في ١‏ أداء أو قضاء 
فقيل: تؤمر بالقضاء ولا يجزيها ذلك؛ لأنها صلت 
وصامت لاعلى يقين أنها أيام طهر؛ ولو وافقت إذ 
لاتدرى لعلها يأتيها الدم فيهاء وبعض أصحابئا 
يوجب عليها إعادة اليوم واليومين اللذين تركت 
فيهما الصلاة إلا أن ينقطع الدم فيهما فلا 
يوحبون عليها إعادتهما. 


7# ار 


1-0-0-6 اس فنصو "إ هسه 
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انقطاع الأذان 


عم 


مذهب الحنفية : 

جاء فى (المبسوط)!'! : ومثله فى (الفتاوى 
الهندية) : أنه. إن غشى على المؤذن أو المقيم 
ساعة فى الأذان أو الإقامة ثم أفاق فأحب إلى 
أن يبتدئها من أولهاء ألا ترى أنه لو غشى عليه 
فى الصلاة لم يبن على صلاته فكذلك فيما هو 
من أسباب الصلاة: وإن رعف فيها أو أحدث 
فذهب وتوضأ ثم جاء فأحب إلى أن يبتدئها من 
أولها؛ لأن بذهابه انقطع النظم فريما يشتبه على 


النامن أنه كان يؤذن أو يتعلم كلسات الأذان:. 
والأولى له إذا أحدث فى أذانه أو إقامته أن يتمها ‏ 


ثم يذهب فيتوضاً ويصلى؛ لأن ابتداء الأذان أو 
الإقامة مع الحدث يجوز فإتمامه أولى.وإذا وقع 
فى إقامته فمات أو أغمى عليه فأحب إلى أن 
يبتدئ الإقامة غيره من أولها؛ لأن عمله قد 
انقطع بالموت ولا بناء على المنقطع. وجاء فى 
الفتاوى الهندية أن المؤذن إذا حصر فى خلال 
الأذان أو الإقامة ولم يكن هناك من يلقنه يجب 
الاستقبال؛ وكذا إذا خرس أحدهما وعجز عن 
الإتمام يستقبل غيره كذا فى فتاوى قاضيخان. 
وإذا وقف فى خلال الأذان يغيده إذا كانت الوقفة 
بحيث تعتبر فاصلة: وإن كانت يسيرة من التنخم 
والسعال لا يعيد: هكذا فى التتارخائية: ولا ينبغى 
للمؤذن أن يتكلم فى الأذان أو فى الإقامة أو 
يمشى: فإن تكلم بكلام يسير لا يلزمه الاستقبال. 


(1) المبسوط: ١/ر4؟1‏ - 154.: وكذلك الفتاوى الهندية: ١/رهة.‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى (الحطاب!' أنه: لا يفصل بين 
كلمات الأذان والإقامة بكلام ولا سلام ولا رده؛ 
ولو بإشارة لرد سلام أو غيره ولا بغير ذلك؛ قال 
فى المدونة: ولا يتكلم فى أذانه ولا فى تلبيته ولا 
برده على من سلم عليهماء قال سند: أما كلامه 
فمكروه لا يختلف فيه. وقال زروق فى (العمدة): 
ويمنع الأكل والشرب والكلام وود السلام. وقال 
الشيخ فى (شرح الإرشاد) : وأما اشتغاله بأمر 
عادى من أكل أو كلام فلا يجوز ابتداء؛ فإن 
اضطر للكلام مكل أن يشضاف على صسبى أو دابة 
أو أعمى أن يقع فى بئر فإنه يتكلم ويبنى. 

قال ابن ناجى فى (شرح المدونة) : ما لم يطل 
فإن أطال ابتدأ ولو كان لحفظ آدمى: نص عليه 
اللخمى ثم قال فى (الطراز) : إذا قلنا لا يرد 
بإشارة ولا غيرها فإنه يرد بعد فراغه. وقال ابن 
عرفة: ولا يتكلم فيه ولا يردسلامًا ويرده بعده. 
وإن رعف مقيم أو أحدث قطع وأقام غيره: وإن 
رعف مؤذن تمادى فإن قطع وغسل الدم ابتدأ» 
قال اللخمى: إن قرب يبنى. وإن أراد غيره؛ أن 
يبنى على أذانه فلا يفعل وليبتدئ ثم قال فى 
(الطراز) : فإن أغمى عليه فى بعض الأذان أو 
جن ثم أفاق بنى فيما قرب وقال أشهب: فى 
الإقامة. 
مذهب الشاقعية : 

جاء فى (المجموع!) أن: الموالاة يبن كلمات 
الأذان مأمور بهاء فإن سكت يسيرًا لم يبطل أذانه 


(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: -1717/١‏ 12/0. 
(5) الجموع شرح المهذب: 175/5 - 111 - 116. 


> انقطاع الأذان 


بلا خلاف بل يبنى: وإن تكلم فى أثنائه فمكروه 
بلا خلاف. قال أصحابنا: فإن عطس حمد الله 
فى نفسه وبنىء وإن سلّم عليه إنسان أو عطس 
لم يجبه ولم يشمته حتى يفرغ: فإن أجابه أو 
شمته أوتكلم بغير ذلك لمصلحة لم يكره وكان 
تاركًا للفضلء ولو رأى أعمى يخاف وقوعه فى 
بكر أو حية تدب إلى غافل أو نحو ذلك وجب 
إنذاره ويبنى على أذانه: وَإذا تكلم فيه لمصلحة أو 
لغير مصلحة لم يبطل أذانه إن كان يسيرًا؛ لأنه 
ثبت فى الصحيح أن رسول الله َكةِ: تكلم فى 
الخطبة فالأذان أولى أن لا يبطل فإنه يصح مع 
الحدث وكشف العورة وقاعدا وغير ذلك من 
وجوه التخفيفه وهذا الذى ذكرناه من أنه لا 
يبطل أذانه بالييسيرهوالمذهب. وبه قطع 
الأصحاب إلا الشيخ أبا محمد فتردد فيه إذا رفع 
به الصوت: والصحيح قول الأصحاب. وإن طال 
الكلام أو سكت سكونًا طويلاً أو نام أواغمى 
عليه فى الأذان ثم أفاق ففى بطلان أذانه 
طريقان أحدهما: لا يبطل قولا واحداً وبح قطع 
العراقيون وهو نص الشافعى رحمه الله تغالى فى 
' الأم. والشانى: فى بطلانه قولان وهو طريقة 
الخراسانيين قالوا: والنوم والإغماء وأولى 
بالإبطال من الكلام؛ والكلام أولى بالإيطال من 
السكوت. قال الرافعى: الأشبه وجوب الاستكناف 
عند طول الفصل. وحمل النص على الفصل 
اليسيرء قال أصحابنا: والجنون هنا كالإاغماء 
وممن صرح به القاضى أبو الطيب والمارودى 
والمحاملى والمتولى وغيرهم, ثم فى الإغماء 
والنوم إذا لم توجب الاستئناف لعلة الفصل أو مع 
طوله على فولنا لا يبطل الطويل ‏ يس حب 


الاستئناف نص عليه فى (الأم): واتفق الأصحاب 
غليه: وكذا يستحب فى السكوت والكلام الكثيرين 
إذا لم نوجبه: فإن كان الكلام يسيرا لم يستحب 
الاستثناف على أصح الوجهين وبه قطع الأكثرون, 
كما لا يستحب الاسشناف عند السكوت اليسير 
بلا خلاف. والوجه الشانى : يستحب ورجحه 
صاحب (الشامل) و (التتمة)؛ لآأنه مستغن عن 
الكلام بخغلاف السكوت,؛ ثم إذا قلنا يبنى مع 
الفصل الطويل فالمراد ما لم يفحش الطول بحيث 
لا يعد معالأول أذانء وحيثت قلنا لا يبطل 
بالفصل المتخلل هله أن يبنى عليه بنفسه ولا 
يجوز لغيره على المذهب وهو المنصوص فى (الأم) 
وبه قطع العراقيون لأنه لايحصل به إعلام. وأما 
إذا تكلم فى الإقامة كلاما يسيرًا فلا يضر هذا 
مدهينا بوبه قال الجمهور. وحكى صاحب (البيان) 
عن الزشرئ أنه قال: تبطل إقامتة . دليلنا أنه إذا 
لم تبطل الخطبة وهى شرط لصحة الصلاة 
فالإقامة أولى: قال الشافعى فى (الأم): ماكرهت 
له فى الكلام فئ الأذان كنت له فى الإقامة أكره. 
قال: فإن تكلم فى الأذان والإقامة أو سكت فيهما 
سكوتا طويلاً أحببت أن يستأنف ولم أوجبه؛ وإن 
ارتد فى أثناء الأذان لم يصع بناؤه فى حال الردة 
فإن أسلم وبنى فالمذهب أنه إن لم يطل الفصل 
جاز البناء. وإلافقولان: الصحيح منعه. وقيل فى 
جوازه قولان مطلفًا . 

مدهب الحتايلة : 


جاء فى (المفنى والشرح الكبير]!') أنه: 
لايستحب أن يتكلم فى أثناء الأذان وكرهه طائفة 


اس سي ع ا سق 
)١(‏ المغنى 21/5١‏ - 115, 


كين 


ديات وج مز نةاك جيه 
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من أهل العلم: قال الأوزاعى: لم تعلم أحدا 
0ك به فمعل ذلك. رخص فييه الحسن وعطاء 


وقتادة؛ فإن تكلم بكلام يسير جاز: وإن طال ' 


الكلام بطل الأذان قلا يعلم أنه أذن. وكذلك لو 
سكت سكونًا طويلاً ونام نوما طويلاً أو أغمى 
عليه أوأصابه جنون يقطع الموالاة بطل أذانه؛» وإن 
كان الكلام يسيرًا محرماً كالسب ونحوه: فقال 
أصحابنا: فيه يات أحدهما: لا يقطعه لأنه لا 
يخل بالمقصود فاشبه المباح: والثانى: يقعلمه لأنه 
محرم فيه: وأما الإقامة فلا ينبغى أن يتكلم فيها 
لأنها يستحب حدرها!' وأن لا يفرق بينها. قال 
أبو داود: قلت لأحمد الرجل يتكلم فى أذانه؟ 
فقال: نعم فقيل: يتكلم فى الإقامة فقال: لا. 
وليس للرجل أن يبنى على أذان غيره؛ لأنه عبادة 
بدنية فلا يصح من شخصين كالصلةة: والردة 
تبطل الأذان إن وجدت فى أثنائه؛ وإن وجدت 
بعده فقال القاضى: قياس قوله فى الطهارة أن 
تبطل أيضاً: والصحيع أنه لا تبطل؛ لأنها وجدت 
بعد فراغه وانقضاء حكمه بحيث لا يبطله شىء 
من مبظلاتةه. فأشبه سائر العبادات إِذَا وجدت 
بعد فراغه منها بخلاف الطهارة فإنها تبطل 
بمبطلاتها فالأذان أشبه بالصلاة فى هذا الحكم 
منه بالطهارة. 
مسذهشب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى]!') أثه: من عطس فى أذاته 
وإقامته ففرض عليه أن يحمد الله تعالى؛ وإن 
سمع عاطسا يحمد الله تعالى ففرض عليه أن 
)١(‏ يقال فى اللغة: حدر الأذان والإقامة: أى أسرع فيهما. المنجم 


الوسيط: 1١2١/١‏ (إمادرة خحدر). 
(؟) المهلى : 115/5 فنسألة رقه 55؟. 


يشمته فى أذانه وإقامته: وإن سلم عليه فى أذانه 
وإقامته ففرض عليه أن يرد بالكلام: ثم الكلام 
المباح كله جائز فى نفس الأذان والإقامة؛ قال الله 
تعالى: ظ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها 14'). فلم تخص النصوص حال الأذان 
والإقامة من غيرهما ولا جاء نهى قط عن الكلام 
فى نفس الأذان: وروينا عن وكيع عن محمد بن 
طلحة عن جامع بن شداد عن موسى بن عبد 
الله بن يزيد الخطمى عن سليمان بن صرد 


صاحب رسول الله يله أنه كان يؤذن للمعسكر 


فغان يأمر غلامه طن اذانه بالعاسة)؟ وعم 
وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصرى 
قال: لاا بأس أن يتكلم فى أذانه للحاجة. 

مذهب الزيدتك : 


جاء فى (الأزهار)!*) أنه: إذا عرض للمؤذن أو 


المقيم ما يمنع من الإتمام للأذان أو للإقامة؛ أو 


استكمل الأذان وغير من الإقامة فإنها تصح من 
غيره النيابة عنه فيما قد بقى فيقيم. ذلك الغير 
ويصح البناء على ما قد فعل فيتم غيره الأذان أو 
الإقامة ويبنى على ما قد فعله الأول؛ ولا يجب 
الاستئناف: ولا يصع ذلك كله إلا للعذر إذا عرض 
للأول نحو أن يؤذن ثم يحدث أو يعرض له 
عارض يؤخره عن الإقامة؛ واختلف فى خده 
فقال الفقيه على: وقنًا يتضرر به المنتظرون 
للصلاة؛ وقيل: وقمًا يسع الوضوءء فلو أقام غير 
(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه: باب: من رخص للمؤذن أن 


يتكلم فى أذانة: 
(6) شرح الأزهار ١١29/1؟‏ - 1072, 


احرام ش ركف 


أكله وذبحه وملكه وبيعه . 


وانما. بحرم عليه ابتذاء التصيد للصيد 
وتملكه وذبحه حينئذ » فلو ذبحه لكان ميتة 
ولو انتزعه حلال من يده لكان للذى انتزعه 
ولا يسلكه المحرم » وان أحل الا بأن يحدث 
له تملكا بعد احلاله » برهان ذلك أن الله 
تعالى قال « أحل لكم صيد البحر وطعامه 
متاعا لكم وللسيارة © وحرم عليكم صيد 
البر ما دمتم حرما ... الآبة » ١‏ . 


فلو أمر محرم " حلالا بالتصيد فان 
كان ممن' لا باتبسر له ولا بطيضة قفليين 
المحرم هنا قاتلا بل أمر بمباح حلال للمأمور 


ومباح للمحرم أن يقبل امرأنه وساشرها ما 


لم يولج لأن الله تعالى لم ينه الا عن الرفث 
والرفث الجماع فقط . 


وللمحرم أن ,يشد المنطقة " على ازاره 
ان شاء أو على جلده » ويحتزم بما شاء 
ويحمل خرجه على رأسه ويعقد ازاره عليه 
ورداءه ان شاء وبحمل ما شاء من الحمولة 
على رأسه وبعصب على رأسه لصداع أو 
لجرح ويجبر كسر ذراعه أو ساقه وبعصب 
على جراحه وخراجه. وقرحه » ويحرم فى 
أى لون شاء حاشا ما صبغ بورس أو 
زعفران لأنه لم ينه عن شىء مما ذكرنا 
قرآن ولا سنة . 
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0) المحلى جلا ص6ه؟ ©» 050 مسألة رقم لاحم 
١‏ لطبعة السابقة » مساألة رقم الى . 

6) المرجم السنابق جلا صبمه؟ ©») 5ه؟1 مصسلاألة 
رقم 5م الطبعة السابقة . 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدنة 3 محظورات الاحرام عندهم 


ش أنواع أربعة : 


الأول منها : هو الرفث » والمراد به هنا 
الكلام الفساحش ) وفى غيره الوطء ( 4 


وكذلك الفمسوق كالظلم والتعدى والتكبر 
المخالف جاز . 


ويحرم التزين بالكعحل ونحوه من 
الأدهان التى فيها زشة . 

ويحرم لبس ثياب الزشة كالحرير » 
والحلى فى حق المرأة عندنا والمعصفر 
والمزعفر والمورس » وكذلك فى حق 
الرجل . 


ولا هقد المدزم: رهزل لفزوه الول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا ينكح 
المحرم ولا ينكح ... الحديث © . 


ولا تحرم الشهادة من المحرم على زواج 
المحل » أما على زواج المحرم فمحظورة . 
وكذلك لا تحرم الرجعة ولو بعقد ولأن 
الرجعة امساك لا نكاح » ولم يرد النهى الا 
فى التكاح . ظ 

والنوع الثانى من المحظورات الوطء 
ومقدماته من لمس أو تقبيل لشهوة » فذلك ١‏ 
محظور اجماعا- ويكره اللمس من غير 


ضرورة ولو لم تقارنه شهوة .. 


/ اتقطاع الأذان 


المؤذن للعذر ثم حضر فإن كان بعد الإحرام 
للصلاة فلا حق له بلا إشكال؛ وإن كان قبل 
الإحرام قال الإمام محمد بن يحيى: الأحوط 
إقامة. قال المهدى عليه السلام: والأقرب عندى 
خلافه إذ هو فرض كفاية والأذان للنيابة عن 
المؤذن كالعذرء فكما تصع النيابة للعذر عندنا 
تصح للأذان: فإذا أذن وأمر غيره بالإقامة 
صحت إقامة الفير وإن لم يكن كم عذر للمؤذن. 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (العروة الوثقى)!'): أنه من المستحبات 
فى الأذان والإقامة عدم التكلم فى أثنائهما بل 
يكره بعد قد قامت الصلاة للمقيم ولفيره أيضًا 
فى صلاة الجماعة, إلا فى تقديم إمام: بل مظلق 


341 - المروة الوثقي: 9/ر1هه‎ )١( 


ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه. ولو نام 
فى خلال أحدهما أو جن أو أغمى عليه أو سكر 
ثم أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعيًا 
لشرطية الطهارة فى الإقامة:؛ لكن الأحوط 
الإعادة فيها مطلقًا خصوصاً فى النوم؛ وكذا لو 
ارتد عن ملة ثم تاب. 
مذهب الإياضية : 

جاء فى (شرح النيل)!'! أن: القىء والرعاف 
والحدث يبنى معهما ‏ يعنى فى الأذان والإقامة ‏ 
بأن يتوضأ ثم يتم الباقى قياسًا على الصلاة وهل 
يعيد إن تكلم معه أو أكل أو شرب؟ قولان: ثالثهما 
إن تكلم بغير حاجة أغاد؛ أو بحاجة فلا إعادة 
عليه. 


(1) شرح االنيل: ١/ر١؟؟.‏ 


انقطاع الصلاة ' ا 


انقطاع الصلاة 

هذهب الحتفي: ‏ :1# 

جاء فى (المبسوط) : إذا افتتح الرجل صلاة 
المكتوبة فى المسجد وحده ثم أقيم له فيها ففى 
ذوات الأربع كالظهر والعصر والعشاء إن كان 
صلى ركعة أضاف إليها أخرى وقعد وسلم: ثم 
دخل مع الإمام؛ لأنه لوقطعها كذلك كان مبطلاً 
عمله: فإن الركعة الواحدة لا تكون صلاة فيضيف 
إليها ركعة أخرى ليصير شفعا ثم يسلم فيدخل 
مع الإمام لإحراز فضيلة الجماعة؛ فإن النبى يه 
قال:«صلاة الرجل فى الجماعة تزيد على 
صلاة الفن بخمس وعشرين درجةء!'. 

وكذلك إن قام إلى الثالثة ولم يقيدها بالسجدة 
عاد فقعد وسلم لكيلا تفوته فضيلة الجماعة؛ ولا 
يسلم كما هو قائما؛ لأن ما أتى به من القفدة كان 
سنة؛ وقعدة الختم فرضء فعليه أن يعود إلى 
القعدة ثم يسلم ليكون متنفلاً بركمتين» هن قيد 
الشالشة بالسجدة مضى فى صلاته؛ لأنه أتى 
بأكثرهاء وللأكثر حكم الكمال فإذا فرغ منها دخل 
مع الإمام فى الظهر والعشاء بنية النفل؛ لأن 
التتفل بعدهما جائز. فأما فى العصر فلا يدخل؛ 
لأن التتفل يعده مكروه: وإذا كان فى الركفة 
الأولى ولم يقيدها بالسجدة فالصحيح أنه 
يقطعها ليدخل مع الإمام فيحرز به ثواب تكبيرة 
الافتتاح؛ لأن ما دون الركعة ليس لها حكم 
الصلاة. 

فأما فى الفجر فإن كان صلى ركعة قطعها؛ 
(1) ممعي البشارى: كتاب الصلاة باب فصل صلاة الجماعة. 


وصحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل 
صلاة الجماعة وبيان التشديد فى التخلف عنها. 


لأنه لو أدى ركفعة أخرى تم فرضه وفاتته 
الجماعة: فالأولى أن يقطعها ليعيدها على أكمل 
الوجوه؛ وإن كان فيد الركعة الثانية بسجدة أتمها؛ 
لأنه أدى أكثرها. ثم إنه لا يدخل مع الإمام؛ لأنه 
يكون متتفلاً بغد الفجرء وذلك مكروه. 
٠‏ وأماالمغرب فإن صلى ركمة قطهها؛ لأنه لو 
أضاف إليها ركمة أخرى كان مؤديًا أكثر الصلاة 
فلا يمكنه القطع بعد ذلك: ولو قطع كان متنفلاً 
بركعتين قبل المغرب وذلك منهى عنه: فلهذا قطع 
صلاته ليعيدها على أكمل الوجوه: وإن كان قيد ٠‏ 
الركعة الثانية بسجدة أتم صلاته؛ لأنه قد أدى 
أكثرهاء ثم لا يدخل مع الإمام: وذلك مروى عن 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهما . 

وعن أبى يوسف ‏ رحمه الله تعالى أنه 
يدخل معه فإذا فرغ الإمام قام فصلى ركمة 
أخرى ليصير شفعا له ولا يبعد أن يقوم لإتمامه 
بعد فراغ الإمام كالمسبوق: وهو بالشروع قد التزم 
ثلاث ركعات؛: فكأنه التزمها بالنذر فيلزمه 
أربء"). 

ومن خاف فوت شىء من ماله وسعه أن يقطع 
صلاته ويستوثق من ماله وكذلك إذا انقلبت 
سقينتة أواوأى ساوقا يسرق شيئًا من متاعة؛ لآن 
حرمة المال كحرمة النفسء فكما يسعه أن يقطع 
صلاته إذا خاف على نفسه من عدو أو سبع 
فكذلك إذا خاف على شىء من ماله وقدزوا ذللف 
بالدرهم فصاعد!ء وقالوا: مادون الدرهم حقير 
فلا يقطع الصلاة لأجله. 

وإنما يقطع صلاته إذا احتاج إلى عمل كثير: 


(؟) اللبسوعل 1 ارما ل يتصرف . وانظر: ابن عابدين؛ 
الإرقاء ككل 


+, 


انقطاع الصلذة 


فأما إذا لم يحتج إلى شىء وعمل كثير بنى على 
صلاته: لحديث أبى برزة الأسلمى موقت أنه كان 
يصلى فى بعض المفازى فائسل قياد الفرس من 
يده فمشى أمامه حتى أخذ قياد فرسه ثم رجع 
القهقرى وأتم صلاته.!') وتأويل هذا أنه لم يحتج 
إلى عمل كثيرا"). 

هذاء وإن مراعاة الترتيب بين الفوائت وبين 
فرض الوقت واجب إلا فى حالة النسيان أو ضيق 
الوقت أو كثرة الفواثت:؛ ولو أن رجلاً نسى الظهر 
فصلى من العصر ركعة فى أول وقتها ثم ذكر 
فإنه يقطع العصر ثم يصلى الظهر ثم يصلى 
العصر؛ لأنه لو كان ذاكرا للظهر عند الشروع لم 
يصح شروعه فى العصر فى أول وقتها فإذا 
ذكرها قبل الفراغ من العصر لا يمكنه إتمام 
العصر أيضا. فإن مضى فى العصر لم يَجَرْهِ 
لأتنمداغ شرظ الجواز؛ فإن مراعاة الترتيب يعد 
التذكر شرط لحواز الفصر. 

وإن كان قد افتتح العصر لأول وقتها وهو ذاكر 
للظهر فصلى منها ركعة ثم احمرت الشمس فإنه 
يقطع الصلاة؛ لأنه لم يصح شروعه فى العصر 
فى أول وقتها مع ذكره للظهر: والبثاء على 
الفاسد غير ممكن: فعليه أن يقطع صلاته ثم 
يستقبل العصر:ء وهذا قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف؛ رحمهما اللّه. وعلى قول محمد رحمه 
الله هو غير شارع فى الصلاة أصلاً؛ فعليه أن 
يستشبل الفصر: وإن افتتح المعبير والشفن 


(1) صحيع البخارى فى موضهين: الأول فى كتاب الجمعة:؛ باب ها 
يجوز من العفل فى الصلاة. والثائنى فى كتاب الأدب. باب فقول 
النبى : «يسروا ولا تعسرواء. وكان يحب التشفيف واليسر 

() المبسوطظ: 557/١‏ بتضرف. 


حمراء وهو ذاكر للظهر فإنه يجزئه؛ لأن هذه 
سماغة لا يجوز فيها أذاء الظهر ولا غيرةه من 
الصلاة سوى عصر اليوم؛ فعلية أن يشتفل بما 


يكون الوقت قايلاً له. 


يتمها. وطعن عيسى فى هذا وقال: الصحيح أنه 
يقطعها بعد غروب الشمس ثم يبدأ بالظهر ثم 
العصر؛ لأن ما بعد غروب الشمس الوقت قابل 
للظهرء والمغنى المسقط لمرعاة الترتيب ضيق 
الوقت؛ وقد انغدم لغروب الشمس؛ لأن الوقت قد 
اتسع: فهو بمنزلة ما لو افتتح العضصر فى أول 
الوقت وهو ناس للظهر ثم تذكر. 

وعثا ذكرة صسيسسى: حمة اللة كعالن هو 
التقياس: ولكن مشسسد! ‏ رحمه الله تعالى. 


الشمس كان مؤديًا جميع العصر فى غير وقتها؛ 


ولو أتمها كان مؤديًا بعش العصر فى وقتها. 


فإن كان افتتح العصر بعد ما غربت الشمس 
وهو ذاكر للظهر فإنه يقطعها ويصلى الظهر ثم 
العصر ثم المغرب؛ لأن الوقت واسع: وقد صارت 
العصر فائثتة كالظهر: فعليه مراعاة الترتيب 
بينهما وبين فرض الوقت. 

وإن كان ناسيًا للظهر حين افتتح العصر بعد 
غروب الشمس فلما صلى منها ركمة ذكر أن 
الظهر عليه فإنه يفسد عصره ويصلى الظهر؛ 
لأن التذكر فى هذا الوقت يمنمه من افتتاح 


الفصر قيمنعة من إتمامها أيضًاة'). 


(؟) المبسوط : 7 لاد 


كي 


2500 4 م يي م ب م سبي ب 2100101 7111117 


فا عاو لي سد م ممه سيف ديس عد سسسب .. عه 


اتمطاع الصلاة رذ 


هذاء ولو وجد المتيمم نبيذ التمر فى خلال 
الضلاة فعند محمد رحمه اللّه تعالى ‏ يتم 
صلاته كم يدوضا ويميد؛ لآنه كسور الحمار 
سدم ْ 

وغند أبى يوسف- رحمهةه الله تعالى يتم 
صلاته ولا يعيد: لأن الثبيذ عنده ليس بطهور. 

وعد أبن سنيفة - كمه الله ثمالن - ينطع 
صلاته؛ لأن نبيذ التمر بمنزلة الماء عنده فى حال 
عدم الماء: فتتتقض صلاته بوجوذه فيتوضا به 
وستقيل: 

ولو وجد سؤر الحمار والنييذ جميعا: فعند 
أبى حنيفة ‏ زحمة الله شفالئ:ن تقعسد صلاتةه 
فيتوضا بهما ثم يستقبل؛ لأن سؤر الحمار إن كان 
طاهرًا فالنبين معه ليس بطهورء فلهذا توضا 

وغند أبى يوسف - رحمه آلله تعالن #وقصق 
فى صلاته: فإذا فرغ توضأ بهماء وأغاد الضلاة 
احتياطًا!'. 

وجاء فى (الدر المختار) ايباء قل الساؤة : 
ولو كان فرضا ‏ لنحو قتل حية وهرب ؛ ويستحب 
قطع الصلاة لمدافعة الأخبثين .. وقيل: إذا كان 
ذلك يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها فأتمها 
فإنه يأثم لأدائها مع الكراشة التتحريمية, 
ومقتضى هذا أن القطع واجب لاا مستحب: ويدل 
عليه حديك: دلا يخل لأحد يؤمن بالله واليوه 
الآخرآن يصلى وهو حاقن حتى يتخففه يتخففء!"). 


(1) المبسوط : 174/1١‏ -8؟1. بتصرف: 

0( الحديث بنهوه فى ؛ سئن أبى داود كتاب الطهارة: باب أيصلى 
الرجل وهو حاقن؟1. وستن ابن ماجه, كتاب الطهارة وسئنها ؛ 
باب ما جاء فى النهى للحافن أن يصلى. 


ويجب قطع الصلاة أيضا لإغاثة ملهوف 
وغريق وحريق: سواء استغاث بالمصضلى أو لم.يعين 
أحدا فى استفاثته إذا قدر على ذلك .. ومثله 
خوف تردى أعمى فى بثر مثلاً إذا غلب على ظنه 
سقوطه . ظ 

ولا يجب قطع الصلاة لنداء أحد أبويه ‏ أى 
الأصول وإن علوا ‏ بلا استفاثة إلا فى النفل؛ فإن 
ا دي ا 
أحابة. ظ 

وفى النفل يع يجنيبة وجويًا وإن لم يستغفث؛ فقد 
ورد أن عابد بنى فين قد عوتب على تركه 
الإجابة؛ وقال النبى يلي ما معناه: دلو كان 
ففنيها لأجاب آمه:(") وهذا إن لم يعلم أنه يصلى, 
فإن علم لا تجب الإجابة لكنها أولى!؟). 


مذهب المالكية : 
جاء فى (حاشية السوقى) : أنه إذا نود 


هو يصلى نافلة وجب عليه إجابته وقطع تلك 
النائلة؛ لأنه قد تعارض مهه واجبات فيقدم 
أوكدهما وهو إجابة الوالدين للإاجماع على 
وجوبهاء والخلاف فى وجوب إتمام النافلة. 

وأما إن كان المنادى له من أبويه ليس أعمى 
ولا أضم: أو كان يصلى فى فريضة فليخفف 
ويسلم ويكلمه. 

وكما يجب الكلام لإنقاذ الأعمى وإن أبطل 
الصلاة يجب أيضا لتخليص امال إذا كان يخشى 


(©) شعب الإيمان للبيهقى, باب بز الوالدين. 
(4) الدر المختار بحاشية ابن عابدين: أ'راة: بتسرف. 


1-7922 


١ /‏ اتقطاع الصلاة 


بذهابه هلاكًا أو أذى شديدًا قليلاً كان أو كثيرًا؛ 
ويقطع الصلاة سواء كان الوقت متسعا أم لا. 

وأضا إذا كان لا يخشى يذهابة غلاكا وك 
شديد أذى فإن كان يسيرًا فلا يقطع؛ وإن كان 
كثيرا قطع إن اتسع الوقت. 

والكثرة والقلة بالنسية للمال فى حد ذاته!'). 

وجاء فيه أيضا: يندب للإمام الاستخلاف 
وقطع الصلاة إذا خشى بتماديه تلف مال له أو 
لغيره: إن خشى بتركه هلاقًا أو أذى شديدًا 
لتقسنة أو لقيرة: سواء هل امال أو كثرء سَواء ضاق 
الوقت أو اتسع. والمأموم والمنفرد مثل الإمام فى 
القطع وعدمه. وإنما يختص الإمام بندب 
الاستخلاف فقط. 

وكذلك يقطع الصلاة إن خاف تلف نفس أو 
شدة أذاهاء كخوفه على صبى أو أعمى أن يقع 
فى بكر أو نار. وكذلك يقطع الإمام الصلاة 
ويستحلفا إن ملع من الإمامة لأجل حدوت معلة 
عن إقامة ركن كالركوع وقراءة الفاتحة؛ أما إن 
عجز عن أداء السنة فلا يقطع ولا يستخلف. 

وكذلك يقطع الصلاة بسبب سبق حدث أى 
روج هانها عقينة هن أغاكها: أن يسيب #تكرم 
الحدث بعد دخوله فيهاء وفى هذه الحالة لا 
تبطل صلةة المأمومين وهذا معنى قولهم: كل 
صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا 
فى سبق الحدث أو نسيانها"؟. 

وجاء فيه أيضا؛ ومن أحرم بنافلة فى وقت 
نَهى فيقطع صلاته وجويًا إن كان وقت تحريم, 


لله عاشية الدسوفى غلي الشرج الكبيز : اركف ؟: بتصرف. 
لله المرجع السابيق : 15/1 ؟: بتصسرف 


وندبًا إن كان وقت كراهة: ولا قضاء عليه؛ لأنه 
مغلوب على القطع؛ وذلك لأنه لا يتقرب إلى الله 
تغالى يمنهى عنه: سواء كن ذللف أحرم بها جاهلة 
أو عامد! أو ئاسيا. 

وهذا التعميم فى غير الداخل والإمام يخطب 
يوم الجمعة فإنه إن أحرم بالنافلة جهلاً أو نسيائًا 
لا يقطعهاء وذلك مراعاة لمذهب الشافعى من أن 
الأولى للداخل أن يركع ولو كان الإمام يخطب. 

وأما لو دخل الخطيب عليه وهو جالس فأحره 
عفدا أوَسََهوا أو جهلاً؛ أو دخل المسجد والإمام 
يخطب فأحرم عمدا فإنه حينئن يقطع صلاته: 
سواء فى كل ذلك عقد ركعة أو لاء أما إذا أتم 
ركعتين فينبفى عدم القطع لخفة الأمر 
بالسلاءا"). 
مدهب الشاقعية : 

جاء فى (المهذب) : إن دخل فى صلاة نافلة 
ثم أشيمت الجماعة فإن لم يخش فوات الجماعة 
أتم النافلة ثم دخل فى الجماعة:؛ وإن خشى 
فوات الجماعة قطع الثافلة؛ لأن الجماعة أفضلء 
وإن دخل فى فرض الوقت ثم أقيمت الجماعة 
فالأفضل أن يقطع ويدخل فى الجماعة؛ فإن نوى 
الدخول فى الجماعة من غير أن يقطع صلاته 
ففيه فولان: قال فى الإملاء: لا يجوز وتبطل 
صلاته؛ لأن تحريمته سبقت تحريمة الإمام فلم 
يجز كما لو حضر معه فى أول الصلاة فكبر 
فبله. وقال فى القديم والجديد: يجوز وهو 
الأصدط*). 


(؟) المرجع السابق : 1/١‏ ا-ة1. 0 
(4) المهذب ١١/4ة.‏ 


د 
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وجاء فيه أيضا: وإذا جلس الإمام على المنبر ' 


انقطع التنفل: لما روى عن ثعلية بن أبى مالك قال: 
قفود الإمام يقطع النستفية1 أ وكلامة يقطع 
الكلام: وقد كان الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ 
لايزالون يتحدثون يوم الجمعة وعمر ابن الخطاب 
وليه جالس على المنبر: فإذا سكت المؤذن قام عمر 


فلم يتكلم أحد حتى يقضى الخطيتين: فإذا أقيمت 2 


الضلذة وَنُول غغر ككلفوا!"': ولآن التقل فى هدة 
الحالة يمنع الاستماع إلى ابتداء الخطبة فكرءو!"). 


مذهب الحتايله : : 
جاء فى (كشاف القناع) : إذا ذكر الإمام فائتة 
وهو فى صلاة الحاضرة أنه يقطع الحاضرة نصا 
مع سعة الوقت؛ لتكلا يلزم افتداء المفترض بالمتتفل 
واستشى جمع الجمعة فلا يقطعها الامام إذا ذكر 
الفائتة فى أثنائها إن ضاق الوقت بأن لم يسع 
لسوى الحاضرة أتمها الإمام وغيره وإن اتسع 
للفائتة ثم الحاضرة فقط قطعها أيضًا غير 
وإن ذكر الإمام الفائتة قبل إحرامه بالجمعة 
استتئاب فيها وقضسى الفائتة. قإن أدرك الجمعة 

مع نائبه وإلا صلى ظهرً(؟). 
وجاء فيه أيضا: وإن انقطع الصف عن يسار 

الإمام فقال ابن حامد: إن كان الانقطاع بعد 

مقام الثلاثة رجال بطلت صلةة المنقطعين عن 

الضف يسار الإماء!"). 

)١(‏ السُبّحّة: هى ما يصليه المرء ناقلة من الصلوات ومن ذلك سبحة 
الضحى. انظر: غون العبود شرح ستن أبى داود "رالا ط دار 
الكتب العلمية. ' 

[؟) الحديث بنحوه فى عوظا مالك كتاب النداء للصلاة: باب ما جاء 
فى الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. 

.1١ 8/١ (؟) المهذب‎ 

(4) كشاف القناع .14*/١‏ 

(8) المرجع السابق: ١كرة١؟.‏ 


ومن المسائل التى تكلم عنها الحنابلة حكم 
انقطاع العذر المبيح للجمع فجاء فى (كشاف 
القناع) : أن من شروط الأعذار المبيحة للجمع أن 
يكون العذر المبيح للجمع من سفر أو مرض ونحوه 
موجودًا عند افتتاح الصلاتين المجموعتين وعند 
سلام الأولى؛ لأن افتتاح الأولى موضع النية, 
وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجمع؛ فلو أحرم 
ناوى الجمع بالأولى من المجموعتين مع وجود 
مطر ثم انقطع المطر ولم يعدء فإن حضل وَحَل لم 
يبطل الجمم؛ لأن الوحل من الأعذار المبيحة وهو 
ناشئ عن المطر فأشبه ما لو لم ينقطع المطر: وإن 
لم يحصل وَحَلٌ بطل الجمع لزوال العذر المبيح له 
فيؤخر الثانية ختى يدخل وقتها. ظ 

وإن شرع فى الجمع لأجل السفر فزال سفره 
بوصول إلى وطنه. أو ثيته الإقامة ووجد وحل أو 
مرض أو مطر بطل الجمع لزوال مبيحها"). 

هذاء وجاء فى (المفغنى) : المرور بين يدى 
المصلى ينقص الصلاة ولا يقطعفها فقد قال 
أحمد: يضع من صلاته ولكن لايقطعها. وروى 
عن ابن مسعود تتتة أن ممر الرجل يضع نصف 
الصلاةا"). وكان عبد الله إذا مَرْ بين يديه رجل 
التزمة عن بود 

قال القاضى: ينبغى أن يحمل نقص الصلاة 
على من آمكتة الرد غلم يسملة: أهنا ]ذا زد ظلم 
يمكنه الرد فصلاته تامة؛ لأنه لم يوجد منه ما . 
ينقص الصلاة فلا يؤثر فيها ذنب غيرول". 


5514 - 55 /١ + السابق‎ 1 

(9) أخرجه أبن أبى شيبة فى مسنفه كتاب الصلوات: ياب فى الرجل 
يمر بين يدى الرجل: يرده أع لاء بلفظ: «إنه ليقطع نصف صصلاة 
اقزه روز المزه بين يديةه: 

)3 عضثف أبن أبن شيبة: الموضع السايق: 

(5) المغنى والشرح الكبير ؟//الاء 


ب انقطاع الصلاة 


وجاء فى (المفنى) أيضا: لا يقطع الصلاة إلا 
الكلب الأسود البهيم إذا مربين يدي المضلى: هذا 
هو المشهور عن أحمد ‏ رحمه اللّف: وهو قَول 
عائشة ‏ رضى الله عنها . وحكى عن طاوس. 
وزوى عن معاذ ومجاهد أنهما قالا: الكلب الأسود 
البهيم شيطان يقطع الصلاةا'. ومعنى البهيم: 
الذى ليس فى لونه شىء سوى . واد. وعن 
أحمد رواية أخرى: أنة يقطفها: :ب الأسود: 
والمراة إذا هرت والحمار!'. 

ومن صلى إلى سترة فمر من ورزاثها ما يقطع 
الصلاة لم ينقطع؛ وإن مر من ورائها غير ما 
. يقطعها لم يكره؛ وإن مر بينه وبينها قطعها إ: 
كان مما يقطعها. وإن لم يكن بين يديه سترة فمر 
بين يديه قريبًا منه ما يقطعها قطعهاء وإن كان 
مما لا يقطعها كره؛ وإن كان بعيدا لم يتعلق به 
حكم. 

هذا ولا يوعد من حد البتسيد من ذلك قله 
.القريب إلا أن عكرمة قال: إذا كان بينك وبين 
الذى يقطع الصلاة فذفة بحجر لم يقطع 
الضاذة. 

وإذا صلى إلى سثرة منصوبة فاجتاز وراعها 
كلب أسود. فهل تنقطع صلاته؟ فيه وجهان 
أحدهما: تبطل صلاته؛ لأنه ممنوع من نصيها 
والضلاة إليها فوجودها كعدمها . والشاتى: لا 
تبطز؟). 

وينقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبرء فلا 


)١(‏ مصئف ابن أبى شيبة: كتثاب الصلوات؛ باب من قال: يقطع 
الصلاة الكلب والمرأة والحمار. 

(؟) المرجع السايق :80/7 

(؟) المرجع السابق :81/5 - 6لم. 


يصلى أحد غير الداخل: يصلى تحية المسحد 
ويتجوز فيها؛لما روى ثعلبة بن أبى مالك أنهم 
كانوا فى زمن عمر بن الخطاب ‏ وَْقْيَهُ ‏ يوم 
الجمعة يصلون حتى يخرج عمر: فإذا خرج عمر 
وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون 
حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم 
أحد!'): وهذا يدل على شهرة الأمر بينهه!؟). 

وجاء فى (المفنى) أيضا: أنه: إذا دخل فى 
الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها لم تصع؛ 
لآن النية عزم جازم؛ ومع التردد لا يحصل الجزم. 
وإن تلبس بالصلاة بئنية صحيحة ثم نوى قطعها 
والخروج منها بطلت؛ لأنه قطع حكم النية قبل 
إتمام صلاته ففسدت,؛ كما لو سلم ينوى الخروج 
منهاء ولأن النية شرط فى جميع الصلاة وقد 
121ص 
إن تردد فى قطعها فال ابن حامد: لا تبطل؛ 
لأنه دخلها بنية متيقنة فلا تزول بالشك والتردد 
كسائر العبادات: وقال القاضى: يحتمل أن تبطل؛ 
ط؛ ومع التردد لا يكون 
مستديما لها فأشبه ما لو نوى قطعها. 

وإذا أحرم بفريضة ثم نوى نقلها إلى فريضة 
أخرى بطلت الأولى؛ لأنه قطع نيتها؛ ولم تصح 
الثانية؛ لأنه لم ينوها من أولهاء فإن نقلها إلى نفل 
لغير قرض فمال القاضى: لا يصح: رواية واحدة. 
وفقال فى الجامع: يخرج على روايتين. وقال أبو 
الخطاب: يكره ويصح؛ لأن النفل يدخل فى نية 
الفمرض: بدليل ما لو أحرم بفرض ذبان أنه لم 
يدخل وقته. وصحة نقلها إذا كان لغرض. 


(4) سبق تخريجه. 


(5) المفنى والشرح الكبير: ؟/رة11. 


ب 


لأن استدامة النية شر 


اا لم ا | 


مسي يمه د ست مسبم ج دجس سح 


اتقطاع الصلاة با 


فأما إن نقلها لفرض صحيح مثل من أحرم 
بها منفردًا فحضرت جماعة فجعلها نفلاً ليصلى 
فرضه فى جماعة: قال ابو الخطاب: تمع من 
غير كراهة. وقال القاضى: فيه روايتان: إحداهما 
لا يصح؛ لأنه لم ينو النفل من أولهاء والثانية ينصح 
لأنه لفائدة: وهى تأدية فرضه فى الجماعة 
مضاعفة للثواب بخلاف من نقلها لفير فرض؛ 
فإئة أبطل عمله لقير سبب ولا فائدظ'١.‏ 
مدهب الظاهرية : | 

جاء فى (المحلى) : أنه يقطع صلاة المصلى 
كون الكلب بين يديه مارًا أو غير مار صغيرًا أو 
كبيرًا حيًا أو ميمًا ‏ أو كون الحمار بين يديه 
كذلك أيضاء وكون المرأة بين يدى الرجل مارة أو 
غير مارة صغيرة أو كبيرة. إلا أن تكون 
مضطجعة معترضة فقط فلا تقطع الصثلاة 
حينئن: ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعضن؛ 
فإن كان بين يدى المصلى شىء مرتفع بقدر 
الذراع وهو قدر مؤخرة الرحل المعهودة عند 
العرب ‏ ولا تبالى بغلظها ‏ لم يضر صلاته كل ما 
كان وراء السترة مما ذكرنا: ولا ما كان من كل 
ذلك فوق السترة. ودليل ذلك ماروى عن أبى 
هريرة يليه قال: قال رسول الله يبه : «يقطع 
الصلاة : المرأة والحمار والكلب؛ ويقّى ذلك مثل 
مؤخرة الرحل,!") 

وجاء فيه أيضا: وكل منكر رآه المصلى فى 
الصلاة ففرض عليه إنكاره ولا تنقطع بذلك 


)١(‏ المقنى والشرح الكبير: /1 أن عا ناف 


(9) المحلى : 8/4. والحديث أخرجه مسلم ١‏ فى كتاب الصلاة. باب 
قدر فآ تسيمر المصعلى. 


صلاته؛ لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
حق: وفاعل الحق محسن ما لم يمنع من شىء 
منه نص أو إجماع: قال تعالى: (9 وتعانوا على 
البر والعقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان 4(). ومن جملة ذلك: إطفاء الثار 
المشتعلة: وإنقاذ الصغير والمجنون والمقعد والنائم 
من نار أو من حنش/؛) وتيخ أو إنسان عاد؛ أو 
دوك فسشميل: :8 لسستاوينة لن آراد المصلى أو أواذ 
مسلمًا بظلم: وشد الأسير الكافر أو الظالم: إلا 
أن يمنع من شىء من ذلك نص أو إجماع. فعن 
الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل 
الحرورية!"': فبينما أنا على جرف نهر إذا رجل 
يصلى وبجام دابته فى يده. فجعلت الدابة تنازعه 
وجعل يتبعها. قال شعبة: (وهو أبو برزة الأسلمى) 
فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا 
الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إنى سمعت 
قولكم وإنى غزوت مع رسول الله يإ ست غزوات 
أو سبع غزوات: وشهدت تيسيره: وإن كنت أرجع 
مع دابتى أحب إلى من أن أدعها ترجع إلى 
مألفها فيشق على!'). 

ومن طريق الأزرق بن قيس أن أبا برزة 
الأسلمى خاف على دابته الأسد فمشى إليها وهو 
فى الصلاة. 

وقذلاف من كاف على ماله ]و سترشة تله أو 
خفه أو غير ذلك: فله أن يتبع السارق فينتزع منه 
متاعه؛ ولا يضر فى كل ما ذكرنا ما اضطر إليه 
من استدبار القبلة وكثرة العمل وقلته ما لم يتكلم: 


(؟) سورة الملئدة: الآية :7 


([4) الحنش: الحية. وقيل: الأفمى. لسان العربء مادة حنش. 
[8) الحرورية هم الخوارج. 
(1) سبق تخريجه. 


بارا انقطاع الصلاة 


فإن كان إمامًا أو مأموما قطمع بشىء من إدراك 
الصلاة بعد تمام حاجته أو بانتظار الناس فلابد 
أن يرجع: كما فعل النبى جَلِخْ يوم ذى اليدين؛ فإن 
لم يرج إدراك شىء من الصلاة أو أيقن أن الناس 


لاينتظرونه أتم صلاته حين تمام حاجته فى أول , 


مكان تجوز له فيه الصلاة. أو لزوال عن مكان لا 
تجوز فيه الصلاة: فلو رجا بللا فى جماعة 
أخرى أقرب منها فليدخل فيها. 

وإذا مشى المصلى إلى فتح الباب للمستفتح 
هذا ا حسن لا يضدز الصلاة شِيئًا!. 


مدهب الزيدية : 

جاء فى (الروض النضير) : أن من أصابه قىء 
أو رعافا' أوقلس!') أو مذى فلينصرف 
فليتوضا؛ ثم ليبن على صلاته؛ وهو فى ذلك لا 
يتكله!), 00 

وجاء فى (شرح الأزهار) أنه تفسد الصلاة 
بتوجه واجب على المصلى خشى فوته كإنقاذ 
غريق؛ فإنه يلزمه الخروج من الصلاة لفعل هذا 
الوأجب. فإن لم يفغل فسدت. وسواء كان عروض 
هذا الواجب فى أول الوقت أم فى آخره فإنه 
يجب تقديمه ولو فات الوقت. ومثل إنقاذ الغريق 
إزالةٌ متكر كالقتل ونحوه؛ أو رد وديمة يخشى 
فوت صاحبهاء أو عَرَضَ واجب لم يخش فوته 
لكنه قد تضيّق وجوبه؛ بمعنى أنه لا يجوز 
تأخيره عن تلك الحال وهى ‏ أى الصلاة التى قد 


(1) المسلى ++ /رتحسية 

(؟) الزعاف: دم يسبق من الأنف. لسان العرب. مادة [رعف). 

(5) القلس: هو ما خرج من البطن هن الطعام أو الشراب إلى الفم 
أعاذه ضناحبه أو ألقاف: كسان الغرب::ضادة (فلسن): 

(*) الروض النضير: 1/ر188. 


دخل فيها - موسعة بمعنى أنه لما يتضيق وجوبهاء 
مثال ذلك: أن تدخل فى الصلاة فى أول الوقت 
فلما أحرمت أتى غريمك بالدين أو من له غعندك 
وديعة فطالبك بهما وحرج عليك فى التأخير 
حتى تتم الصلاة: فإنه حينئن يجب الخروج من 
الصلاة عندناء فإن لم يخرج فسدت الصلاة 
عندنا : فأما إذا تطسيق وقت الصلاة قلا يجب 
الخروج بل يلزم الإتماما". 
مذهب اللإمامية : 

جاء فى (العروة الوثقى) ؛ أنه لا يجوز العدول 
فى الصلاة من السابقة إلى اللأحقة ويجوز 
العكسء فلو دخل فى الصلاة بنية الظهر ثم تبين 
له فى الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى 
العضر بل يقطع ويشرع فى العصر. بخلاف ما 
إذا تيل أنه ضلى الظهر فدخل فى العصر ثم 
تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها. 

وإذاكان مسافرا وقد بقى من الوقت مقدار 
أربع ركعات فدخل فى الظهر بنية القصر ثم بدا 
له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته؛ ولا يجوز 
له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلى الفضرء 
وإذا كان فى الفرض ناويا للإقامة. فشرع بنية 
العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم 
على عدم الإقامة؛ فالظاهر أنه يعدل بها إلى 
الظهر قصرا!'), 

وإذا دخل المصلى فى المكان المفصوب جهلاً أو 
نسيَانًا أو بتشيل الإذن ثم التفت ويان الخلاف: 
فإن كان فى سعة من الوقت لا يجوز له التشاغل .. 


(0) شرج الأزهار رارف" وها بعدها. 


(1) العروة الوثقى: 11/7//1. 
(؟) المرجع السايق: 15717/1. 
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ب مي بصعم عض ون تعفد سيت | وس و 


انقطاع الصلاة ١‏ ب 


بالصلاة وإن كان مشتغلاً بها وجب القطع 
والخروج: وإن كان فى ضيق الوقت اشتغل بها 
حال الخروج سالكًا أقربالطرق: مراعيا 
للاستقبال بقدر الإمكان!"). 

وإذا ستجدف المسلن غلن فالا يعوز ياعتقاد 
أنه مما يجوز فإن كان بعد رشع الرأس مضى ولا 
شىء عليه؛ وإن كان قبله جَرٌ جبهته إن أمكن وإلا 
قطع الصلاة فى السمة؛ وفى الضيق أتم على ما 
تقدم إن أمكن وإلا اكتفى به. 

ويعرم تنجيس المسجد. وإذا تنجس يجب 
إزالة النجاسة فورًاء وإن كان فى وقت الصلاة مع 
سعته؛ نعم مع ضيقه تقدم الصلاة: ولو صلى مع 
السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته؛ ولو علم 
التساسية أو تتحسن اسفن فى أقاء السسلاد نا 
يجب القطع للإزالة وإن كان فى سعة من الوقت 
بل يشكل جوازء!'). 

ولو نوى المصلى فى أثناء الصلاة قطعها فعلاً 
أو بعد ذلك: أو نوى القاطع والمنافى فعلاً أؤ بعد 
ذلك: فإن أتم مع ذلك بطل!"). 

وإتا كان المصلن فى أقناء الضلاة هن السجد 
فرأى نجاسة فيه فإن كانت الإزالة موقوفة على 
قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة؛ وأن أمكنت 
بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلاً 
كثيرًا موجبًا لمحو الصورة وجبت الإزالة ثم البناء 
على صلاته. ظ 

ولا يجوز قطع الصلاة الفريضة اختيارًا 
والأحوط عدم قطع النافلة أيضاء وإن كان الأقوى 


5١9-5١ ١١١ العروة الوثقى‎ )١( 
: 711/1 (؟) السابق:‎ 


جوازه: ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع 
ضرر مالى أو بدنى كالقطع لأخن العبد من الإباق 
أو الفريم من الفرار أو الدابة من الشراء ونحو 
ذلك: وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو 
حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه 
شرعا غليه؛ وقد يستحب كما إذا توقف حفظ 
مال مستحب الحفظ عليه. وكقطعها عند نسيان 
الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع: وقد يجوز 
كدفع الضرر المالى الذى لا يضره تلفه: ولا يبعد 
كراهته لدفع ضرر مالى يسير. 

والأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن 
مندذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع 
فى صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذرء وأما إذا نذر 
نافلة مخصوصة فلا يجوز قطفها قطها. 

وإذا توقف آداء الدين المطالب به على قطمها 
فالظاهر وجوبه فى سعة الوقت لا فى الضيق؛ 
ويحتمل فى الضيق وجوب الإقدام على الأذاء 
متشاغلاً بالصلاة. هذا ويستحب أن يقول حين 
إرادة القطع فى موضع الرخصة أو الوجوب: 
السلام عليك أيها النبى ورحمة اللّه وبركاته("). 

ولو شك المصلى فى شرط أو جزء من الصلاة 
بعد السلام ولم يلتفت إذ نسيها وشرع فى نافلة 
أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر فى أثناثها 
قطعها وأتى بها ثم أعاد الصلاة على الأحوط. 
وأما إذا شرع فى صلاة فريضة مرتبة على 
الصلاة التى شك فيها ‏ كما إذا شرع فى العصر 
فتذكر أن عليه صلاة الاحنياط() للظهرفإن 


(؟) المرجع السابق : 785-783 


(4) صلاة الاختياط. 
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والنوع الثااث من المحظورات لبس 
الرجال المخيط » لما رواه سالم عن ابن عمر 
عن أبيه رضى الله عنهما قال سأل رجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمسا نترك 
المحرم من اللباس” فقال « لا يلبس القميص 
والمرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا 
ثوبا مسه ورس وزعفران ولا الخفين الا 
آلا بجد نعلين » ومن لا بجد نعلين فلبس 
الخفين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من 


وبحرم تغطية رأس الرجل لأن احرامه 
فى رأسه عند نا وتغطبة وحه المرأة لأن 
احرامها فى وجهها وتغطيتهما بأى مباشر 
لهما محظور 4 سواء كان الغطاء لياسا 
كالقلنسوة لأرجل والنقاب والبرقع للمرأة 
أو غير لباس كالظلة اذا باشرت الرأس أو 
كالثوب اذا رفع ليستظل به » فباشر الرأس 
فأما اذا غطيا الرأس والوجه بشىء لا 
يباشرهما كالخيمة المرتفعة ونحو أن تعمم 
المرأة ثم ترسل النقاب فوق العمامة بحيث 
لا يمس الوجه فان ذلك جائز . 


وبحرم التماس الطيب ولا يجوز شمه 
ولا مسه اذا كان يتنفصل ربحه والا جاز : 


ولا بحوز أن بأكل طعاما مزعفرا الا ما 
أذهبت النار ربحه ولا يلبس ثوبا مبخرا . 

وبحرم أكل صيد البر فقط سواء 
أصطاده هو أم مجن غيره آم حلال اصطاده 
له أو لغيره فأكله محظور . 


ولا بجوز تخضيب الأصابع من اليدين 


اليدين والرجلين » ولا تخضيب أو تقصير 
خمس أصابع ولو كانت متفرقة فى اليدين 
أو الرجلين » ويحظر ازالة سن أو شعر من 
جسد المحرم سواء أزال ذلك شفسه أو 
أزالها من جسد انسان محرم غيره . 


والنوع الرابع من المحظورات : قتل 
بعض الحيوان ©» وهو توعان : 


أحدهما ستوى فيه العمد والخطأً » 
وهو قتل القمل » فانه لا يجوز للمحرم . 

والنوع الثانى الذى يختلف فيه العمد 
والخطا هو قتل كل حيوان متوحش وان 
تأهل » وانما بحرم قتله بشرط أن يكون 
مأمون الضرر » أما لو خثى المحرم من 
ضرره جاز له قتله اذا خاف ضرره بأن 
يعدو عليه الا ما أباح الشرع قتله فذلك 
جائز » وهى الحية والعقرب والفآرة 
والغراب والحدأة سواء كان القتل مباشرة 
أو تسبيا » الا الصيد البحرى فانه بجوز 
للمحرم قتله وأكله » وكذلك الصيد الأهلى 
من الحيوانات كالخيل وكل ما يؤكل 


. ١ لحمه‎ 


ويحظر على المحرم قتل صيد مكة 
والمدينة سواء ما يؤكل وما لا يؤكل اذا كان 
مأمون الضرر قائه محرم قثله » والعبرة 
وضع الاصابة لا بموضع الموت . 


وكذلك بحرم قطع شحرهما ورعبه »6 


'وائما يحظر-قطع الشسحر بشرط أن يكون 


)١(‏ شرح الازهار ج؟ من ص6م الى 15 الطبعة 
السابقة ©» والبحر الزخار ج؟ صن١٠1”‏ الطبعسسة 
السابقة ٠‏ 


بار انقطاع الصلاة 


جاز فى محل العدول قطعهاء كما إذا ذخل فى 
ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة 
مع كونها ركعتين: وإن لم يجز عن محل العدول 
فيحتمل الغدول إليها لكن الأحوط القطع والإتيان 
بهاء ثم أعاد الصلاة: وإذا نسى سجدة واحدة أو 
تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط. 

ولو تمتى الضلى قنضداء السعذدة أو" التشهد 
وتذكر بعد الدخول فى نافلة جاز له قطعها 
والإتيان به: بل هو الأحوط؛ بل وكذا لو دخل فى 
قريضة . 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل) : وإن رأى مصل ما خاف 
فسادهة كمال أو نفس» سواء أكان مال نفسه أو 
مال غيره بإطلاق؛ وقيل: إن كان فى ضمانه: 
ويدخل فى هذا أيضًا الميت فإنه ليس مالا ولا 
نفمنا: فإذا حدث ذلك اشتفل الصلى بإصضلاحةه 
إن لم يمكنه الاشتغال بالصلاة والإصلاح معا؛ وإن 
أمكنه اشتغفل بهما بمرة تارة فيها وتارة فيه. 

وإ كان هنا شاف فساذه يتا فيضلهة أيضا: 


,51١ المروة الوثقى + ا'رهة؟,‎ )١( 


وإن لم يصلح مال نفسه لم يعد مضيمًا؛ لأنه فى 
الصلاة. وقيل: لا يصلح ماله إلا إن كان لا بد له 
هله وليسن له يون قدا وسشناء وطن عل :هن 
سبق يبنى المصلى على صلاته. وقيل: إن أصلح 
ماله أو مال غيره جاوز وأعاد؛ وإن قطعها وأصلح 
فساد مال أو نفس واستأنفها لم تلزمه الكفارة. 
وسواء فى ذذ.. :'“صلاح إزالة الفساد من ماله أو 
مال غيره قل أر كشرء وإزالة الضر عن نفسه أو 
غيره قل الضر أو كثر. فينجى الصبى والأعمى 
والعاجز والغافل ومن احتاج لعون من كل ضر 
كوفوع ودابة وسبع. 

وإن لم يخف الفمساد صلى ورجع إليه: وإن 
خاف فوتها وفساده لكن يظهر له أنه يدرك قبل 
الفنتاد وطمع فى ذلك اختصر صلاته قدر ما 
يبلغ ميا خيف فساده أو ما يبلغ الإصلاح قبل 
فساذهوإن لم يمكنه بلوغه قبل فساده إلا بإيماء 
أو تكسير.فعل الإيماء أو التكبير ثم رجع إلى 
الإصلاح: وإن امكنه الاشتفال بالإصلاح 
وبالصلاة فعل: وذلك بأن يصلى ويصلح فى حال 

ف 


واحد” '. 


(؟) شرح النيل : ا/رهة؛ - :11. 
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انقطاع التتابع فى صوم الكمارات 
وما يترتب على ذلك 
مذهب الحتفية : 


جاء فى (بدائع الصنائع) : أن لجواز صيام 


الضرورة فى صوم كفارة الظهار والإفطار والقتل 
بلا خلاف. وعلى هذا يخرج ما إذا أفطر فى 
خلال الصوم أنه يستقبيل الصوم: سواء أفطر 
لغير عدر أو لعذر مرض أو سفر لفوت شرط 
التتابع: وكذلك لو أفطر يوم الفطر أو يوم النحر 
أو أيام التشريق؛ فإنه يستقبل الصيام سواء أفطر 
فى هذه الأيام أو لم يفطرء لأن الصوم فى هذه 
الأيام لا يصلح لإسقاط ما فى ذمته؛ لآن ما فى 
ذمته كامل والصوم فى هذه الأيام تاكمن ملجاورة 
المعصسية إياه: والناقص لا ينوب عن الكامل؛ 
ولوكانت امرأة قصامت عن كفارة الأفطقلقاهى) 
رمضان أو عن كفارة القتل فحاضت فى خلال 
ذلك لا يلزمها الاستقبال لأنها لا تجد وم 
شهرين لا تحيض فيهما فكانت معذدورة: وعليها 
أن تصل أيام القضاء بعد الحيض بماقبله حتى لو 
لم تصل وأفطرت يوماً بعد الحيض استقبلت؛ 
لأنها تركت التتابع من غير ضرورة: ولو نمست 
تستقبل لعدم الضرورة: لأنها تجد شهرين لا 
نفاس فيهماء ولو كانت صوم كفارة اليمين, 
فحاضت فى خلال ذلك تستقبل: لأنها تجد ثلاثة 
أيام لا حيض فيها قلا ضرورة إلى سقوط اعتبار 
الشرطء ولو جامع امرأته التى لم يظاهر منها 
بالنهار ناسياًء أو بالليل عامداً أو ناسياًء أو أكل 
بالنهار ناسياً لايستقبل: لأن الصوم لم يفسد فلم 
يفت شرط التتابع. 


ومن الشروط أيضاً عدم المسيس فى الشهرين 
فى صموع كقارة الظهار: سواء فسيد الضوم أو لا 
فى قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: 
الشرط عدم فساد الصوم. حتى لو جامع امرأته 
التى ظاهر منها بالليل عامداً أو ناسياً أو بالنهار 
نانسياً؛ اسشتقبل غندهمها: وغند أبى يوسف: 
يمضى على صومه ووجه قول أبى يوسف أن هذا 
الجماع لا ينقطع به التتابع؛ لأنه لا يفسد الصوم 
فلا يجب الاستقبال كما لو جامع امرأة أخرى ثم 
ظاهر منهاء والصحيح قولنا: لأن المأمور به صوم 
شهرين متتابعين لا مسيس فيهما بقوله: « فمن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماسا 706) فإذا جامع فى خلالهما فلم يأت . 
بالمأمور به. ولو جامعها بالنهار عامداً استقبل 
بالاتفاق؛ والعلة عندهما لوجود المسيس؛ والغلة 
عنده لانقطاع التتابع بسبب فساد الصوم: وأما 
وجوب كفارة الحلق فصاحبه بالخيار إن شاء قرق 
لإطلاق قوله تبارك وتعالى: #5 ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسسلك 7# من غير فصل(". 


مذهب المالكية : 


جاء فى (حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير): أنه ينقطع تتابع صوم الكفارة بوطء 
الزوج المكمر المرأة المظاهر منها حال الكفارة ولو 
فى آخر يوم منه: ويبتديه من أوله؛ وينقطع كذلك 
بوطء واحدة ممن تجزئ فيهن كفارة واحدة كما 
لو ظاهر من أربع فى كلمة واحدة وإن حصل 


(؟) سووة البقرة: من الآية :155 . 
(؟) بدائع الصنائع: .1١١/6‏ 
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وطؤها لمن ذكر ليلا ناسياً أو جاهلاً أو غالطأً 
بأن اعتقد أنها غيرهاء واحترز عن وطء غير 
المظاهر منها ليلاً عمدًا فلا يضرء وذلك كبطلان 
الإطعام إذا وطىء المظاهر منها أو واحدة ممن 
فيهن كفارة فى أثناء الإطعام: فكما يبطل الإطعام 
ولو لم يبق غليه إلا مد واحد؛ فهنا ينقطع الصوم: 
وينقطع صومه أيضا بفطره فى السفرء لأنه 
اختيارى: أو بفطر بمرض فى سفره هاجه سفره 
ولو توهما بخلاف إن تحقق أنه لم يهجه بل هاج 
بنفسه أو هاجه غيره: وكما لا ينقطع الصوم فى 
كفارة غير الظهار من القتل وغيره بالحيض 
والنفاس وإكراه على الفطر وظن غروب الشمس 
أو ظن بقاء الليل لا ينقطع صوم كفارة الظهار 
وكذلك لا ينقطع بالفطر ناسيأ ويقضيه متصلاً 
بصيامه؛ وينقطع التتايع بالعيد إن تعمده بأن 
صاء'ذا القعدة وذا الحجة لظهاره متعمداً صصوم 
يوم الأضحى فى كفارته؛ وأما لو جهل كون العيد 
يأتى فى أثناء صومه فلا لطع تتابعه: وأما 
جهله حرمة صوم العيد بأن اعتقد خله قلا 
ينفعه؛ وفيما ذكر هل محل عدم القطع بجهله 
وإجزائه إن صام العيد وأيام التشريق بأن لم 
يتناول المفطرات فيها ثم قضاها متصلة بصومه 
وإلاّ بأن أفطرها لم يجزه واستانف الصوم من 
أوله: أو عدم القطع مطلقء ويفطر أيام النحر؛ إذ 
لا معنى لإمساكه ويبئى أى يقضيها متصلة 
بصيامه5 فى هذا تأويلان: الأول لابن الكاتب, 
والثانى لابن القصار وهو الأصح. ولا يدخل فى 
الكلام اليوم الرابع؛ فإنه يتعين صومه باتفاقهما 
ويجزيه: والظاهر أنه يطلب بفطر الثانى والثالث 
وليس كذلك. بل يطلب منه الإمساك فيهما: وإنما 


الخلاف فيما إذا أفطر فيها هل يبنى أو ينقطع 
تتابعه. ثم على القول الأول وهو صوم الجميع 
يقضى ما لايصح صومه وهو يوم العيد خاصة 
على الراجع: وإذا جهل رمضان كما إذا ظن أن 
شعبان رجب ورمضان شعبان فحكمه كحكم 
العيد فى أنه لا يقطع التتابع ويبنى بعد العيد 
متصلاً؛ لأن الجهل عدر على الأرجح عند ابن 
يونس؛ وينقطع التتابع بفصل القضاء الذى وجب 
عليه عند صيامه ويبتدئ صومه من أوله؛ وشهرٌ 
أيضاً قطع التتابع بفصل القضاء سهان ديو 
ماتصضل بمآ قيله من منسآلة اتفال القضماء: وإن 
لم يدر بعد أن صام أربعة من الأشهر صامها عن 
ظهارين موضع يومين تسيهها هل هما من 
الأولى؛ أو من الثانية أو أولهما آخر الأولى 
وثانيهما أول الثانية صاع اليومين لاحتمال كونهما 
هن الثائية فلا ينتقل عنها حتى يتمها بناء على أن 
فطر التسيان لا يبطله: وإذا علم اجتماعهما فإنه 
يقضئ الشهرين لاحتمال كونهما من الأولى أو 
متفرقين أحدهما آخر الأولى والثانى أول الثانية 
وقد بطلت الأولى بفصل القضاء. وإن لم يدر 
اجتماع اليومين اللذين أفطرهما نسياناً كما لم 
يدر موضفهها من افدراقهها ضناههنا لاحتسال 
كونهما من الثانية ولا ينتقل عنها حتى يكملها. 
وصام شهرين أيضا فقط لاحتمال كونهما من 
الأول آء ] خدهنا عنها والثاتى من الثانية!"!. 
مدهب الشافقعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج] : ويفوت التتابع 
بقوات يوم بلا عذر ولو كان اليوم الأخير كما إذا 
فسد صومه أو نسى النية فى بعض الليالى: 


اكد 


ع تسم م م م مم مر 
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والنسيان لا يُجعل عذرًا فى ترك المأمورات. هل 
يبطل مامضى أو ينقلب نفلأة فيه قولان: رجح 
فى (الأنوار) أولها وابن المقرى ثانيهماء وينبغى 
حمل الأول على الإفساد بلا عمذر والشانى على 
الإفساد بعذرء ولو شك فى نية صوم يوم بعد 
الفراغ من الصوم ولو من صوم اليوم الذى شك 
فى نيته لم يضر إذ لا أثر للشك يعد الفراغ من 
اليوم: ويفارق نظيره فى الصلاة بأنها أضيق من 
الصوم: ويستثنى من ذلك ما لو أفطر لسفر أو 
أفطرت الحاملء أو المرضع لأجل الولد: أو أفطر 
لفرط الجوع فإن التتابع يفوت وإن وجد عدر 
وكذا يفوت التتابع لعذر بمرض مسوغ للفطر فى 
الجديد؛ لأن المرض لا ينافى الصوم وقد أفطر 
باختياره فأشبه ما لو أجهده الصوم فأفطر. 
والقديم لا يقطع التتابع؛ لأن التتابع لا يزيد على 
أصل وجوب رمضان وهو يسقط بالمرض» وعلم 
منه أن خوف المرض قاطع من باب أولى: ولا 
يزول التتابع فى الصوم بحيض؛ لأنه ينافى الوم 
ولا تخلواغنه ذات الأقراء فى الشهر غالبا 
والتأخير إلى سن اليأس فيه خطرء وهذا إذا لم 
تعثد الانقطاع شهرين فأكشر. فإن اعتادت ذلك 
فشرغت فى الصوم فى وقت يتخلله الحيض 
انقطع: وكذا لو ابتدأ المكفر الصوم فى وقت يعلم 
دخول مايقطعه عن إتيانه كشهر رمضان أو يوم 
النحر: والنفاس كالحيض لا يقطع التتابع على 
الصحيح: وقيل: يقطعه لندرته وهو ظاهر 
نصوص الشافعى يْلتَة. وكذا جئون لا يزول به 
التتابع على المذهب لمنافاته للصوم كالحيض؛ 
والإغماء المستفرق كما فى (الروضة) وهو 
المعتمد: وقيل: كالمرض: وكلام (التنقيح) يشعر 


بتوجيهه. وقال الأذرعى: إنه المذهب: والمنصوص 
فى (الأم) ولو صام رمضان بنية الكفارة أو 
بنيتهما بطل صومه ويأثم بقطع صوم الشهرين 
ليستأنف. إذ هما كصوم يوم: ولو وطىء المظاهر 
فيهما ليلاً عصى ولم يستأنف!'). 
مذهب الحتابئلة : : 

جاء فى (المغنى) : أجمع أهل العلم على 
وجوب التتابع فى الصيام فى كفارة الظهار؛ 
وأجمعوا غلى أن من صام بعض الشهر ثم قطعه 
لغير عذر وأقطر عليه استئناف الشهرين: وأجمع 
أهل العلم على أن الصائمة متتابعاً إذا حخاضت 
قبل إتمامه تقضى إذا طهرت وتبنى؛ وذلك لأن 
الحيض لا يمكن التحرز منه فى الشهرين إلا 
بتأخيره إلى الإياس وفيه تعزير بالصوم؛ لأنها 
ربما ماتت قبله والنفاس كالحيض فى أنه لا 
يقطع التتابع فى أحد الوجهين؛ لأنه بمنزلته فى 
أجكامه؛ ولأن الفطر لا يحصل فيهما بفعلهما 
وإنما ذلك الزمان كزمان الليل فى حقهما. والوجه 
الثانى: أن النفاس يقطع التتابع؛ لأنه فطر أمكن 
التحرز منه لا يتكرر كل عام فقطع كالفطر لغير 
عذرء ولا يصح قياسه على الحيض؛ لأنه أندر 
منه ويمكن التحرز عنه. وإن أفطر لمرض مخوف 
لم ينقطع التتابع أيضاء لأنه أفطر لسبب لاصنع 
له فيه فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض؛: 
وإن كان المرض غير مخوف لكنه يبيح الفطر 
فقال أبو الخطاب: فيه وجهان أحدهما: لا يقطع 
التتابع؛ لأنه مرض أباح الفطر أشبه المخوف. 
والثانى: يقطع التتابع؛ لأنه أفطر اختياراً فانقطع 


امم ب ب ب ب د 
(1) مغنى المحتاج: 511/5 574 بتصرف. 


التتابع كما لو أفطر لفير عذرء فأما الحامل 
والمرضع فإن أفطرتا خوفا على أنفسهما فهما 
كالمريض: وإن أفطرتا خوفا على ولديهما ففيهما 
وجهان: أحدهما: لا ينقطع التتايع. اختاره أبو 
الخطاب لأنه قطر أبيح لهما بسبب لا يتعلق 
باختيارهما فلم ينقطع التتابع كما لو أقطرتا 
خوفًا على أنفسهما. والثانى: ينقطع؛ لأن الخوف 
على غيرهماء ولذلك يلزمهما الفدية مع القضاء: 
وإن أقطر لجئون أو إغماء لم ينقطع التتايع؛ لأنه 
عذر لا صنع له فيه فهو كالحيضء وإن أفطر 
لسفر مبيح للفطر فكلام أحمد يحتمل الأمرين 
وأظهرهما أنه لا يقطع التتابع؛ فإنه قال فى 
رواية الأثر: كان السفر غير المرض وما ينبغى أن 
يكون أوكد من رمضان. وظاهر هذا أنه لا يقطع 
التتابع وهذا قول الحسنء ويحتمل أن ينقطع به 
التتابع: ووجه الأول: أنه قطر لعذر مبيح للفطر 
فلم ينقطع به التتابع كإقطار المرأة بالحيض 
وفارق الفطر لغير عذر فإنه لايباح: وإن أكل يظن 
أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو أفطر يظن أن 
الشمس قد غابت ولم تغب أفطرء ويتخرج فى 
انقطاع التتابع وجهان أحدهما: لا ينقطع؛ لأنه 
فطر لعذر. والثانى: يقطع التتابع؛ لأنه فعل أخطأ 
فيه, فأشبه ما لوظن أنه قد أتم الشهرين فبان 
خلافه. وإن أفطر ناسياً لوجوب التتابع أو جاهلاً 
به أو ظناً منه أنه قد أتم الشهرين انقطع التتابع, 
لأنه أفطر لجهله فقطع التتابع كما لوظن أن 
الواجبب شهر واد وإن أكره غلى الأكل أو 
الشرب بأن أوجر الطعام أو الشراب لم يفطر. 
وإن أكل خوفًا فقال القاضى: لا يفطر. ولم يذكر 
غير ذلك. وفيه وجه آخر أنه يفطرء فعلى ذلك 


هل يقطع التتابع5ة فيه وجهان. أحدهما: لا 
يقطعه؛ لأنه عذر مبيع للفطر فأشيه بالمرض. 
والثانى: ينقطع التتابع؛ لأنه أفطر بفعله لعذر نادر. 

وإن أفطر فى أثناء الشهرين لفير عذر أو 
قطع التتابع بصوم نذر أو قضاء أو تطوع أو كفارة 
أخرى لزمه استئناف الشهرين؛ لأنه آخل بالتتابع 
المشروط ويقع صومه عما نواه؛ لأن هذا الزمان 
ليس بمستحق متعين لكفارة ولهذا يجوز صومهما 
فى غيره بخلاف شهر رمضان فإنه متعين لا 
يصلح لغيره: وإذا كان عليه صوم نذر غير معين 
آخره إلى فراغه من الكفارة؛ وإن كان متعيناً فى 
وقت بعينه آخر الكفارة عنه أو قدمها عليه إن 
أمكن: وإن كان أياما من كل شهر كيوم خميس أو 
أياخ البيض قدم الكفارة عليه وقضناه بعدها؛ لأنه 
لو وفى بنذره لانقطع التتابع ولزمه الاستئناف 
شيفضى إلى أن لا يتمكن من التكفتيرء والنذر 


“>يمكن قضاؤه فيكون هذا غذرا فى تأخيره 


كالمرض. 

وإن أضابها فى ليالى الضوم أفسد ما مضى 
من صيامه وابتدأ الشهرين؛ لأن الله تعالى قال: 
«( فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا )١(#‏ 
فأمر بها خاليين عن وطء ولم يأت بهما على ما 
أمر فلم يجزئه كما لو وطي نهاراً؛ ولأنه تحريم 
للوطء لايختص النهار فاستوى فيه الليل والنهار 
كالاعتكاف. وروى الأثرم عن أحمد أن التتابع 
لاينقطع بهذا ويبنى؛ لأنه وطء لا يبطل الصوه 
فلا يوجب الاستثناف كوطء غيرها. ولأن التتابع 
فى الصيام عبارة عن إتباع صوم يوم للذى قبله 


ابي 


انقطاع التتابع فى 


صوم الكفارات 0م 


شش ل سي ل 


من غير فارة(') وهذا متحقق وإن وطىء ليلا 
وارتكاب النهى فى الوطء قبل إتمامه إذا لم يخل 
بالتتابغ المشترط لا يمنع صحته وإجزاءه: كما لو 
وطىء قبل الشهرين أو وطىء ليلة أو الشهرين 
وأصبح صائماء والإتيان بالصيام قبل التماس فى 
حق هذا لا سبيل إليه سواء بنى أو استأنف. 
وإن وطئها أو وطئ غيرها فى نهار الشهرين 
عامدًا أفطر وانقطع التتابع إجماعاً إذا كان غير 
معذور وإن وطئها أو وطىْ غيرها نهاراً ناسياً 
أفطر وانقطع التتابع فى إحدى الروايتين؛ لآن 
الوطء لا يعذر فيه بالنسيان: وعن أحمد رواية 
أخرى أنه لا يفطر ولا ينقطع التتابع؛ لأنه فعل 
الُفُطر ناسياً أشبه ما لو أكل ناسياء وإن أبيح له 
الفطر لعذر وطن غيرها نهاراً لم ينقطع التتابع؛ 
لأن الوطء لا أثر له فى قطع التتابع: وإن وطثتها 
كان كوطئها ليلاً هل ينقطع التتابعة على وجهين؛ 
'وإن وطىء غيرها ليلا لم ينقطع التتابع: لأن ذلك 
ليس بمحرم عليه ولا هو مخل باتباع الصوم فلم 


ينقطع التتابع كالأكل ليلاً وليس فى هذا اختلاف - 


تعلمه: وإن لمس المظاهر منها أو باشزها دون 
المرج على وجه يفطر به قطع التتابع: لإخلاله 
بموالاة الصيام وإلا فلا ينقطه!"). 

وقال الخرقى فى موضع آخر: ومن ابتدأ 
صوم الظهار من أول شعبان أفغطر يوم القفطر 
وبنى: وكذلك إن ابتدأ من أول ذئ الحجة أفطر 
يوم النحر وأيام التشويق وبنى على ما مضى من 
100 
(1) أى يتبع اليوم اللاحق اليوم السابق. 


ةا المفنى : لا/ر18؟ - 1ن ؟؛ بتسرظ. 
(؟) المرجع السابق: /9/ي1؟. 


مذهب الظاهرية : , 

جاء فى (المخلى) :عن انقطاع التشايع فى 
كفارة الصوم لمن أقطر بالجماع فى نهار رمضان: 
وضصفة الكفارة الواجبة هى فى رواية جمهور 
أصحاب الزهرى من عتق رقبة لا يجزئه غيرها 
مادام يقدر عليها: فإن لم يقدر عليها لزمه صوم 
شهرين متتابعين: فإن لم يقدر عليها لزمه حينئدة 
إظفام سستين مسكين!!. 

ومن كان فرضه الصوم فقطع صومه عليه 
رمضان أو أيام الأضحى أو ما لايحل صيامه 
فليسا متتابعين وإنما أمر بهما متتابعين: وقال 
قائل: يجزئه؛ قال على: وهذا خلاف أمره يِه 
وليس كونه معذورًا فى إفطاره غير آثم ولاملوم 
بمجيز له ما لم يجوزه الله تعالى من عدم التتابع 
نا ازويتا من طريق الجا بن التهنال عن أبى 
عوانة عن المفيرة عن إبراهيم: من لزمه شهران 
متتابعان فمرض فأفطرء فإنه يبتدئ صومهما. 
فإن اعترض فيهما يوم نذر نذره: بطل الندر 
وسقّط عنه وتمادى فى صوم الكفارة: وكذلك فى 
رمضان سواء بسواء. لقول رسول الله يَِْةْ «كتاب 
الله أحق؛ وشرط الله اوثق,!*! فصح أنه ليس 
لأحد أن يلتزم غير ما ألزمه الله عز وجل ومن 
نذر ما يبطل به فرض الله تعالى فنذره باطل؛ 
لأنه تفدى لحدود الله غر وجل("). 


مذهب الزيدية : 
جاء فى (الأزهار) : ويجب فى الظهار أن 
يصوم أ لشهرين ولاء - أى مكواليا - وإن لم تمع 


(4) المحلى ١917/1:‏ . 
8 سئن ابن ماجه: كتاب العتق: باب المكاتب: عستد أحمد رقم 
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.؟١‎ ١/8 (1)المحلي:‎ 


ابر 


مولاة؛ بأن يفطر يوما خلالهما أو أكثر استأنف 
صيام شهرين متواليين حتماء إلا أن يقع التفريق 
تمدن فإنه لا يلؤسة الآسنك ناف وذلك تحنو أن 
يمرض فى وسط الشهرين فيفطر. فإنه إذا زالت 
علته بنى على ما كان قد صام: ولو كان العذر 
الذى أفطر فى الشهرين لأجله مرجوًا زواله وزال 
كالمرض العارض فإنه لايلزمه الاستئناف للصوم: 
فيبنى على ما كان قد فعل والخلاف فى هذا 
كالخلاف فى تفريق النذر الذى نوى فيه التشابع 
فإن تعدر البناء على الصوم بأن عرض له عذر 
مانع من الصوم قبل أن يتم الشهرين ثم استمر 
ذلك المانع فلم يمكنه إتمام الصوم قيل: أطعم 
للباقى من الصوم. مثال ذلك: أن يصوم شهرأ ثم 
يعرض له علة منعت الصوم واستمرت فإنه يطعم 
عن الشهر الثانى ثلاثين مسكيناً أو يعطى كل 
واحد منهم ضاعاة'!. 
التتابع بالنسبة لكفارة اليمين : ' 

جاء فى (التاج) : أن من تعذر عليه العتق 
والكسوة والإطعام إما لفقر بحيث لايملك إلا ما 
استثنى له وهو المنزل وما يستر عورته من الكسوة 
المعتادة: أو لبعد ماله بحيث يكون بينه وبين ماله 
مسافة ثلاثة أيام أو كان عبدا؛ إذ لا يملك شيئاً: 
فمن كان كذلك صام ثلائًا متوالية؛ فلو فرقها 
استأنف كما تقدم فى الظهار. 
التتابع بالنسية لصوم كفارة القتل : 

جاء فى (التاج المذهب) أن الكفارة فى القتل 
الخطآ تحب يبشروظ: فمتى اجتفقت هذه 
الشروط وجب على القاتل أن يَكُمْرٌ بعتق رقبة: 


, 15 4 شرح الأزهار: ”/رارة‎ )١( 


فإن لم يجد الرقبة أو كان القاتل عبدًا فيصوم 
شهرين ولاء (أى متتابعين) بدل الرقبة؛ ويجوز 
التفريق للعذر لا الترخيص؛ لقوله تعالى: ‏ ولا 
تبطلوا أعمالكم 14" فإن تعذر العتق ثم الصوم 
فلا يعدل إلى الإطعام أو الكسوة كما فى كفارة 
اليمين لعدم ذكرها فى الآية("). 
مذهب الإمامية : ٠‏ 
جاء فى (العروة الوثقى) : أن صوم الكفارة 


أقسام: منها ما يجب فيه الصوم مع غيره وهى 


2 

كفارة فقتل الفهمد وكفارة من أقطر على محرم فى 

شهر رمضان: فإنه تجب فيهما الخصال الثالث. 
ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين 
غيره وهى كفارة الإفطار فى شهر رمضان وكفارة 
الاعتكاف وكفارة الندذر والعهد وكفارة جز المرأة 
شعرها فى المضاب: ويجحب التتابع فى صوم 
شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير؛ ويكفى 


ظ الى عضول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم 


من الشسهر الثائى: وإذا ضاتة التذر اكمين أو 
المشروط فيه التتابع فالأحوط فى قضائه التتابع 
أيضاء ومن وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع: 
لايجوز أن يشرع فيه فى زمان يعلم أنه لا يسلم 
له بتخلل العيد أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر 
من نذر أو إجارة أو شهر رمضان.؛ فمن وجب ' 
عليه شهران متتابغان لا يجوز له أن يبتدئ 
بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يومأ أو أزيد من 
رجب. وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم 
من دذى القعدة أو على ذى الحجة مع يوم من 
المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين: نعم لو لم يعلم 


(؟) سورة محمد,؛ الآية؛ ؟؟, 
(؟) التاج المذهب: ارا لل لع الى 
لي 


من حين الشروع عدم السلامة فاتفق: قلا بأس 
على الأصح: وإن كان الأحقط عدم الإجزاءء 
ويستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز موود واحد 
وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدى التمتع إذا شرع 
فيه يوم التروية: فإنه يصح: وإن تخلل بينها العيد 
فيأتى بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام 
التشريق بلا فصل لمن كان بمنى: وأما لو شرع 
فيه يوم عرفة أو صيام يوم السايع والتروية وتركه 
فى عرفة لم يصح ووجب الاستئناف كسائر 


موارد وجوب التتابع: وكل صوم يشترط فيه ٠:‏ 


التتابع إذا أفطر فى أثنائه لا لعذر اختياراً يجب 
استئنافه: وكذا إذا شرع فيه فى زمان يتخلل فيه 
صوم واجب آخر من نذر ونحوه: وأما مالم 
يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه 
خلا يجب استئنافه: وإن أثم بالإفطار كماإذًا ندو 
التتابع فى قضاء رمضان فإنه لوخالقة لاظابة 
متفرقاً صح وإن عصى من جهة خلف التذرء وإذا 
أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع لعثر من 
الأعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر 
الاضطرارى دون الاختيارى لم يجب استثنافه بل 
يبنى على ما مضى: ومن العذر إذا نسى النية 
حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال: ومنه أيضاً 
ما إذا نسى فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلا بعد 
الزوال: ومنه أيضأ ما إذا ندر قبل تفلق الكضارة 


يضر به ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم 
من الخصال فى صوم الشهرين لأجل هذا 
التعذر: نعم لو كان قد نذر ضوم الدهر قبل تعلق 
الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال: وكل من 
وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو 


مخيرة إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً يجوز له 
التفريق فى البقية ولو اختياراً لا لعذر. وكذا لو 
كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام 
جميغها ولم يكن المنساق منه ذلك وألحق الشهود 
بالشهرين المنذور فيه النتابع؛ فقالوا إذا تايع فى 
خمسة عشر يومأ منه يجوز له التفريق فى البقية 
اختياراًء أو هو مشكل فلا يترك الاحتياط فيه 
بالاستئناف مع تخلل الإغطار عمدا وإن بقى منه 
يوم: كما لا إشكال فى عدم جواز التفريق اختيارا 
مع تجاوز النصف فى سائر أقسام الصوم 
المتتابع: وإذا بطل التتابع فى الأثناء لا يكشف عن 
بطلان الأيام السابقة فهى صحيحة وإن لم تكن 
امتثالاً للأمر الوجوبى ولا الندبى لكونها محبوية 
فى حد نفسها من حيث إنها ضوم؛ وكذلك الحال 
فى الصلاة إذا بطلت فى الأثناء فإن الأذكار 
والقراءة الضشيحة فى حد نفسها من حيث 
محبوبيتها لذاتها("). ْ 
جاء فى ([شرائع الإسلام) : أنه يتعين الصوم 
فى المرنّية مع العجز عن العتق؛ ويتحقق العجز 
إما بعدم الرقبة أو عدم ثمنهاء وإما يعدم التمكين 
من شرائها وإن وجد الثمن: ومع تحقق العجز 
عن العتق يلزم فى الظهار والقتل خطأ صوم 
شهرين متتابعين: وعلى المملوك صوم شهر فإن 
أفطر فى الشهر الأول من غير عذر استأنف وإن 
كان لعذر بنى: وإن صام من الثانى ولو يومأً أتم: 
وهل يأتى مع الإفطارة فيه تردد أشبهه عدم 
الإثم. والعذر الذى يصح معه البناء الحيض 
والنفاس والمرض والإغماء والجئون؛ وأما السفر 
فإن اضطر إليه كان عذراً وإلا كان قاطعاً للتتابع: 


(1) العروة الوثقى: ١/رة578:‏ 5191 


ولو أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما 
لم ينقطع التتابع؛ ولو أفطرتا خوفاً على الولد قال: 
قيل: ينقطع. وقيل: لاينقطع: ولو أكره على الإفطار 
لم ينقطع التتابع سواء كان إجباراً كمن وجرّ الماء 
فى حلقه أو لم يكن كمن صرب حتى أكل!'). 


وجاء فى (الروضة البهية) : أنه لو شك فى 


نوع ما فى ذمته أجزأه الإطلاق عن الكقارة على 
القولين كما يجزيه العتق عما فى ذمته لو شك 


بين كثارة وتذوة"'!: 


مذهب الإياضية : 

جاء فى (النيل) : أن كفارة التفليظ إما غتق أو 
صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً 
بتخيير فى غير الظهار والقتل: وكفارة التخفيف 
وهى ما فى قوله تعالى: 9 إطعام عشرة مساكين 
من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . . . 4() الآية. 

بتخيير بين الثلاثة الأولى: فمن لم يجد صام 
ثلاثة أيام متتابعة: قرأ ابن مسعود مَإْلقَة : (فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات): ولا يضر 
الفصل بمرض أو حيض أو نفاس أو عيد وأجاز 
بعضهم الفصل بسفر يفطر فيه!"!. 


,41 شرائع الإسلام: ار‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: /١‏ +77 781. 

(؟) سورة المائدة: من الآية: كا. 

() شرح النيل؛ "/141: 185. ومابعدها. 


أما كفارة الإلزام وهى موجب كفارة فعل ما 
التزم مع حنث. فمن قال: عليه صوم سنة أو 
ضعفها مثلاً إن فعل كذا أو إن لم يفعله لزمه 
ضصوم ذلك متتابعا إن حنث ولا يلزمه أن يصوم 
بدل رمضان إن قال على أن أبدلة: والأعياد: 
وأيام الحيض والنفاس إن كان أنثى. وقيل: يلزمه 
وقيل: لا يلزمه التتابءا*ا. 

وإن حلف بثلاثين حجة أو أفل أو أكثر لزمته 
فإن عجز بفقر صام لكل حجة منها شهرين 
متتابعين فقياساً فى التتابع على سائر الكفارات 
من ظهار أو قتل: ولا يعذر إلا بعرض أو عيد أو 
رمضان أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك ولا يعذر 
فى قطع الصوم بسفرا"). 

وإن صام شهرا أو أقل أو أكثر فأكل أو أدخل 


اجوفه شنيئاً من أى منفذ ولو مداواة نهارًا بعمرض 
أو نسيان أو اضطرار بجوع أو إكراه بقتل أو 


شرب بعطش اضطرارا أو بمرض أو بنسيان فهل 
يجددة لأن التكفير للظهار ليس له وقت معين 
فهل يعذر أو يبنى5 قولان: أظهرهما عندى 
الثانى: بل قيل: إن أكل أو شرب نسياناً لم يبطل 
صومه: وإن أجبر فأوصل الطعام أو الشراب 


حوقة بنى وأعاد نوهضك: وفيل: لايعيده1. 


تك 1 هك 2 
(1) المرجع السابق :153/5 لاك1ا. 
(9) المرجع السابق: 179/5. 
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مذهب الحنفية : ام 

جاء فى (الفتاوى الهندية) : رجل تزوج امرأة 
فولدت منه ولدًا فأرضعت ولدها ثم يبس لبنها ثم 
در لها لبن بعد ذلك فأرضعت صبيا كان لهذا 
الصبى أن يتزوج أولاد هذا الرجل من غير 
المرضعة كذا فى (فتاوى قاضيخان!'). وجاء فى 
(بدائع الصنائع) : لو طلق الرجل امرأته ولها لبن 
من ولد كانت ولدته منه فانقضت عدتها وتزوجت 
بزوج آخر وهى كذلك فارضفته صبيًا عند الثانى 
ينظر: إن أرضعت قبل أن تحمل من الثانى 
فالرضاع من الأول بالإجماء: لآن اللبن نزل من 
الأول فلا يرتفع حكمه بارتفاع النكاح كما لا 
يرتفع بالموت: وكما لو حلب منها لبن ثم ماتت لا 
يبطل حكم الرضاع من لبنها؛ كذا هذا . 

وإن أرضعت بعد ما وضعت من الثانى 
فالرضاع من الثانى بالإجماع؛ لأن اللبن منه 
ظاهرًاء وإن أرضعت بعد ما حملت من الثانى قبل 
أن تضع فالرضاع من الأول إلى أن تضع فى قول 
أبى حنيفة: وقال أبو يوسف: إن علم أن هذا 
اللبن من الثشانى بأن ازداد لبنها فالرضاع من 
الشانى: وإن لم يعلم فالرضاع من الأول: وروى 
الحسن بن زياد عنه أنها إذا حبلت قاللين للثانى. 
وقال محمد وزفر: الرضاع منهما جميعا إلى أن 
تلد فإذا ولدت فهو من التانى. 

ووجه قول محمد أن اللين الأول باق والحمل 
سيب لحدوث زيادة لبن فيجتمع لبنان فى ثدى 
واحد فتثيت الحرمة بهما بخلاف ما إذا وضعت. 


1100 لحار 9202 
)١(‏ الفتاوى الهندية؛ ١/41؟.‏ 


لأن اللبن الأول ينقطع بالوضع ظاهرًا وغالبا 
فكان اللين من الثانى فكان الرضاع منه. 

ووجه قول أبى يوسف أن الحامل قد ينزل لها 
لين فلما ازداد لبنها عند الحمل من الثانى دل أن 
الزيادة من الحمل الثانى إذ لو لم يكن لكان لا 
يزداد بل ينقص؛ إذ العادة أن اللين ينقص بمضى 
الزمان ولا يزداد فكانت الزيادة دليلاً على أنها 
من الحمل الثانى لا من الأول. 

ووجه رواية الحسن عنه أن العادة أن بالحمل 
ينقطع اللبن الأول ويحدث ا فكان 
الموجود عند الحمل الثانى من الحمل الثانى لا 
من الأول فكان الرضاع منه لا من الأول("). 
مدذشب المالكية : ظ 

جاء.فى (التاج والإكليل) : ويصير الطفل 
خاصةٌ ولدًا لصاخبة اللبن ولصاحبه من وطئه 
لانقطاع اللبن وإن بعد سنين. قال ابن الحاجب: 
يقدر الطفل خاصة ولدًا لصاحبة اللبن وصاحبه 
إن كان: فلذلك جاز أن يتزوج أخوه نسبًا أخته 
وأمه من الرضاع: ويعتبر صاحبه من حين الوطء. 

قال بهرام: وما حصل قبل الوطم لا عبرة به. 
ومن المدونة قال مالك: لو لم تلد قط وهى تحت 
زوج فدرت فأرضعت صبيا قبل أن تحمل كان 
اللبن للفحل. قال ابن القاسم: وإن طلقها زوجها 
وهى ترضع ولدها منه فانقضت عدتها وتزوجت 
غيره ثم حملت من الثانى فأرضعت صبيًا فإنه 
ابن الزوج الأول والشانى, واللبن لهما جميمًا إن 
كان اللين الأول لم ينقطع. وقاله ابن نافع 
عن مالك»٠‏ , 


ممم 00# 
(؟) بدائع ا لصنائع 0 4ر١‏ بتهعرفاء 


احرام نحا 


اعون كل كان انعا جا انه ٠١‏ ارط 
أن يكون غير مترذ » فلو كان مكوذيا 
كالعوسج ونحوه مما له شوك مثوذ فانه 
. بجوز قطعه » وبشرط ألا يكون مستثنى 
فلو كان مستثنى كالأذخر جاز قطعه وبشرط 
أن .يكون أصله ثابتا فى الحرمين » وكذا 
لو كان بعض عروق أصله فى الحرم فلو 
كان أصله فى الحل وفروعه فى الحرم جاز 
قطعه وشرط أن يكون نبت بلقفسه 
كالأشجار دون الزرائع أو غرس ليبقى سنة 
فصاعدا كالعنب والتين فانه لا بحوز قطعهما 
عندنا ١‏ . 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : من محظورات الاحرام 
صيد البر ومن المحرم الثعلب والأرنب ولا 
بختص التحريم بمباشرة قتلها » بل بحرم 
الاعانة عليه ولو دلالة عليها واشارة الها 
بأحد الأعضاء » ولا فرق فى تحريمها على 
المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا ولا 


بين الخفية والواضحة على تفصيل فى . 


ذلك » ينظر فى مصطلح « صيد » . 


ولا بحرم صيد البحر وهو ما يبيض 

ويفرخ معا فيه الا اذا تخلف أحدهما . وان 
لازم الماء كالبط » وهى ما سبق ذكره من 
الحية والعقرب الخ . 


والنساء بكل استمتاع من الجمساع 
ومقدماته حتى العقد والشهادة عليه واقامتها 
وان تحملها محلا أو كان العقد بين محلين 
والاستمناء وهو استدعاء المنى بغيسر 


٠١5؟ص المرجع ين ج؟ هن صا١٠ الى‎ )1١( 
. الطيعة. السابقة‎ 


الجماع » ولبس المخيط وان قلت الخياطة 
وشبهه مما أحاط الدرع المنسوج واللبد 
المعمول » كذلك وعقد الرداء وتخليله وزره 
ونحو ذلك دون عقد الازار ونحوه فانه 
عاستا مله المديان 7 تعتى عن 
خياطتهومطلق الطيبوهو الجسم ذو الريح 
المتخذ للشم غالبا غير الرياحين كالمسسك 
والعنبر والزعفران وماءالورد ٠‏ وخرج بقيد 
الاتخاذ للشم ما يطلب منه الأكل والتداوى 
غالبا كالقرتفل والدارصينى وسائر الأباريز 
الطيبة فلا بحرم شىء . وكذا ما لا ينبت 
للطيب كالحناء والمعصفر . وأما ما بقصد 
شمه من النبات الرطب كالورد والياسمين 


فهو ريحان والأقوى تحريم شمه أيضا . 


واستثنى منه الشيح والخزامى والاذخر 
والقيصوم ان سميت ريحانا . 


وخص الطيب بأربعة : الممسك والعنبر 
والزعفرانذ والورس » وفى قول آخر : 
ستة باضافة العود والكافور اليها ويستثنى 
من الطيب خلوق - وهو نوع من الطيب 
الكعبة والعطر فى المسعى والقبضمن 
كريه الرائحة لكن لو فعل فلا ثىء عليه 
غير الاثم بخلاف الطيب والاكتحالبالسواد 
والمطيب 5 


ويجوز أكل الدهن غير المطيب اجماعا » 
والحدال وهو قول له والله 4 وبلى والله 
وقيل مطلق اليمين . 


(9) الهميان ( بالكير ) : 


شداد السراويل ووعاء 
الدراهم 0 ش 
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فال ابن الحاجب: لبن الدارة لصاحيه إلا أن 
ينقطع ولو بعد سنين واشترك مع القديم. 

وعبارة ابن عرفة: لو وطىء ذات لبن زوج ثانٍ 
فالمشهور - وهو فول ابن القاسم ورواية ابن نافع 
وقاله محمد - أن اللبن لهما ولو ولدت من الثانى 
ولو بحرام إلا أن يلحق به الولد('). 
مدهب الشافعية : 

جاء فى (المهتدب) : أنه إذا ثار للمراأة 
(للزوجة) لبن على ولد من زوج فطلقها وتزوجت 
بآخر فاللين للأول إلى أن تحبل من الشانى: 
وينتهى إلى حال ينزل اللبن على الحبل. فإن 
أرضعت طفلاً كان ابئًا للأول زاد اللين أو لم يزد؛ 
انقطع ثم عاد أو لم ينقطع؛ لأنه لم يوجد سيب 
يوجب حدوث اللبن غير الأول: فإن بلغ الحمل من 
الثانى إلى حال ينزل فيه اللبن نظر. فإن لم يزد 
اللبن فهو للأول: فإن أرضعت به طفلاً كان ولدًا 
للأول؛ لأنه لم يتغير اللبن: فإن زاد فارتضع به 
طفل ففيه قولان : قال فى القديم: هو ابنهما ؛ 
لأن الظاهر أن الزيادة لأجل الحبل: والمرضع به 
لبنهما فكان ابنهما. وقال فى الجديد: هو ابن 
الأول؛ لأن اللبن للأول يقينًا ويجؤوز أن تكون 
الزيادة لفضل الغذاء. ويجوز أن تكون للحمل؛ فلا 
يزال اليقين بالشك؛ فإن انقطع اللبن ثم عاد فى 
الوقت الذى ينزل اللبن على الحبل فأرضعت به 
طفلاً ففيه ثلاثة أقوال: 

أحندها: أنه ابن الأول؛ لأن أللين خلق غذاء 
للولد دون الحملء والولد للأول فكان المرضع به 
ابنه. والثانى: أنه من الثانى؛ لأن لبن الأول 


للللللبسببُت ١27‏ 2 2:1< اللو 
)١(‏ التاج والإكليل: 1/رة/ا؟ ١ 1١١-‏ 


انقطع: فالظاهر أنه حدث للحملء والحمل للثانى 
فكان المرضع باللين ابنه. والثالث: أنه ابنهما؛ لأن 
لكل واحد منهما أمارة تدل على أن اللين له 
فجعل المرضع باللين ابنهما. فإن وضعت الحمل 
وأرضعت طفلاً كان ابنًا للثانى فى الأحوال كلها 
زاد اللبن أو لم يزدء اتصل أو انقطع ثم عاد؛ لأن 
حاجة المولود إلى اللبن تمنع أن يكون اللبن 
لفيره!'). 

وجاء فى (مغنى المحتاج) : أنه لاتنقطع نسبة 
اللبن عن صاحبه من زوج أو غيره مات أو زوج 
طلق وله اللبن وإن ظالت المدة مشر ستين وله 
لبن ارتضع منه أو انقطع اللبن وعاد إذ لم يحدث 
مايحال اللبن عليه: إذ الكلام فى الخلية, 
فاستمرت نسبته إليه. ّْ 

ولو جملت مرضعة مزوجة من زنا قاللين 
للزوج ما"لم تضع: فإذا وضعت كان اللين للزنا 
نظير ما لواحملت بفير زناء ولو نزل لبكر لبن 
وتزوجت وحبلت من الزوج فاللبن لها لا للزوج ما 
لم تلد ولا أب للرضيع: فإن ولدت منه فاللين بعد 
الولادة له("). 
مدهب الحتايلة : ْ 

جاء فى (كشاف القناع) : إذا كان للمرأة لبن 
من زوج فأرضعت به طفلاً ثلاث رضعات فانقطع 
لبنها ثم تزوجت بآخر فصار لها منه لبن 
فأرضعت منه الطفل الذى أرضعته أولاً فى 
الحولين رضعتين صارت أمّا له لأنه كمل له 
خفس رضعات من لينها. ولم يصر واحد من 


(؟) مغنى المحتاج: 81/7؟؛ بتصرف. 
يون 
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الزوجين أبا له؛ لأنه لم يكمل له خمس رضعات 
من لين أحدهماء ويحرم الظفل عليهما إن كان 
انكن؛ لكوتة رَبَيَنا لهما ادن كلا ياعة ل لكوده 
0 

وإذا تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله أو من 
سيد اشترى أمة لها لين من زوج أبانهاء قوطئها 
فحملت منه ولم تلد ولم يزد لبنها أو لم تحمل 
قاللين للأول؛ لأن نصف اللين كان له والأصل 
يقاؤه: وإن زاد اللين بعد الحمل زيادة فى أوانها 
فاللين لهماء فإن أرضغت به طفلاً صار ابنَا لهما 
كما لو كان الولد منهما؛ لأن زيادته عند حدوث 
الحمل ظافر فى أنه منه وبقى لبن الأول؛ لأن 
أصله منه فوجب أن يضاف إليهما؛ وإن لم يزد 
اللبن بالحمل أو زاد قبل أوانه أولم تحمل وزاد 
بالوطء فاللين للأول. ظ 

وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثانى 
فهو لهما؛ لأن اللبن كان للأول فلما عاد بحدذوث 
الحمل فالظاهر أن لبن الأول ثاب بسبب الحفل 
من الثانى فكان مضافًا إليهماء كما لو لم ينقطع. 
ومتى ولدت قاللين للشائى وحذه إذا زاد؛ لأن 
زيادته بعد الولادة تدل على أنه لحاجة المولود 
فتمتتع المشاركة فيه إلا إذا لم يزد اللبن أو لم 
ينقص من الأول حتى ولدت قاللين لهماء لأن اللبن 
الأول أضيف إلى الولد الأول: واستمراره على 
حاله أوجب بقاءه عليه؛ وحاجة الولد الثانى إلى 
اللبن أوجبت اشتراكهما فيه كالعين إذا لم يدفع 
النتغونق الشاتن عساعيي الود غعدهنا يقن 
استحقاقه لها(؟), ْ 


)١(‏ كشاف القناعغ : ١/9‏ ؟9؟. 
(؟) المرجع السايق ؛ ©/593, يتصرظ. 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى) : إن حملت امرأة ممن يلحق 
ولدها به فدب لها اللبن ثم وضعت فطلقها زوجها 
أو مات عنها فتزوجها آخرء أو كانت أمة فملكها 
آخر فما أرضعت فهو ولد للأول لا للثانى: فإن 
حملت من الثانى فتمادى اللين فهو للأول إلا أن 
يتغير ثم يعتدل: فإنه إذا تغير فقد. بطل حكم 
الأول وصار للثانى!"). 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (شرح الأزهار) : أنه يثبت حكم البنوة 
لذى اللين وهو زوجها الذى علقت منه وأرضعت 
بعد العلوق. وعن ابن عباس وابن مسفود 
وابن عمر وابين الزيير وداود: أن الرضاع لا 
يقتضى التحريم بالنسبة إلى الرجل؛ بمعنى أنه لا 
يشارك الأم فى حكم البنوة. وعندنا أن الزوج 
يشاركها إن كان لها زوج وإلا قالولد لها فحسب. 

ومعنى ثبوت حكم الينوة إنما هو فى نحريم 
النكاح دون غيره من الأحكام كالتنسب والآارث 
وسقوط القود ونحو ذلك: وإنما يشاركها فى حكم 
البنوة فى المرضع: فيصير ابنا له كما هو ابن لها 
من وطئها وعلقت منه بولد ولحقه نسبه: فإن 
اللبن بعد هذا العلوق يصير لهما جميعاء وقبل 
العلوق لا يشاركها فيه عندنا . 

قال المهدى عليه السلام: وإنما فلنا [ولحقه) 
احتراز من أن تعلق منه فى نفس الأمره ولا 
يلحقه فى ظاهر الشرع كالولد المنفى باللعان 
ونحو ذلك؛ فإنه إذا لم يلحقه العلوق لم يشاركها 
فى اللين. نعم ولا يزال الرجل مشاركًا للمرأة فى 


(؟) المحلى : ١٠/ر4؟:‏ 
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اللبن حتى ينقطع منها بالكلية فلو عاد بعد 
الانقطاع لم يرجع له فيه حق؛ أو لم ينقطع منها 
اللبن لم يزل مشاركًا لهاء ولو طلقها وتزوجت 
غيره لم ينقطع حق الأول فى اللبن حتى تضع من 
زوج غيره: فمتى وضعت بطل حق الأول/'. 
مدهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : أنه إن كان الل)ن 
عن نكاح فلو رد النكاح لم تنتشر حرمة: وكذا لو 
كان عن زناء وفى نكاح الشبهة تردد؛ أشبهه 
تنزيله على النكاح الصحيع: ولو طلق الزوج 
زوجته وهى حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا 
نشر الحرمة كما لو كانت فى حباله: وكذا لو 
تزوجت ودخل بها الزوج الثانى وحملت: أما لو 
انقطع اللين ثم عاد فى وقت يمكن أن يكون 
للشانى كان له دون الأول؛ ولو اتصل حتى تضع 
الحمل من الثانى كان ما قبل الوضع للأول وما 
بعد الوضع للثانى("). ظ 
مذهب الإياضية : 

جاء فى (شرح النيل) : أن من طلق زوجة أو 
مات عنها أو فارقته بوجه ما أواعنق سرية أو 


)١(‏ شرح الأزهار : ”/رااة -017, بتصرف. 
(1) شرائع الإسلام : ؟/15. 


اعتزلها أوباعها كم تزوجت غيره أو تسراها إن 
مسها الثانى انقطع اللبن عن الأول إلى الشانى, 
ولو كانت ترضع ولد الأول فيحل له تزوج امرأة 
الأول وأمها وبنتها وخالتها ونحوهن: وقبل المس 
نحرم عليه هؤلاء ويحللن له من الثانى. وقيل: لا 
ينقطع حتر. تحمل من الثانى. وقيل: حتى تحمل: 
منه وتض.. 

وتعبيرد بالمس يتبادر منه الجماع فلا يقطع 
اللبن بمس فرج بيد ولا بنظر. قال فى (الديوان): 
يكون اللبن لمجنون إن مس بالغة؛ ولعبد ومشرك, 
ل لفل : ويكون القاكم نفاسدء ولواطيه فل دهن 
أو فيما دون: أو فى حيض أو نفاس. أويزنا. لا 
ماس شرجًا بيد ولا لناظن باطن جسد: أى ولو 
باطن فرج: ولا لمجبوب ولا لواطىء فى نكاح 


: حرام بغعفد: ويقطفا لزوج البالغ اللتسن إذا 


مس مسا تاما بأن غابت الحشفة؛ فلو لم تغب 
ليم يقطع. 

وكل مس يقطع اللبن إذا كان يثبت به اللبن إلا 
المس فيما دون فإنه يثبته ولا يقطعه؛ ولا مس 
طفل؛ ولابزنا؛ ولا بنكاح محرم عمدا كنكاح 
خامسة أو فى عدة ويقطعه بنكاح فاسد("). 


افنة شرح النيل : ١1/9‏ هآ 
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انقطاع الرجعة 
مدهب الحئفية : 

جاء فى (تبيين الحقائق) : أن الرجعة تنقطع 
بانقطاع الدع من الحيضة الثالئة لعشرة أيام: أما 
إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام غلا تنقطع 
الرجعة حتى تفتسل؛ لأن الحيض لا مزيد له على 
العشرة فبتمامها يحكم بطهارتها وانقضاء العدة: 
سواء طهرت أو لم تطهر: وإنما شرطت الطهارة 
فيه اعتبارًا للغالب؛ أو يكون معناه : طهرت لتمام 
العشرة؛ أى لأجل أنها تمت لا لانقطاع الدم؛ لأنه 
لا يشترط فيه الانقطاع, لأن ما زاد على العشرة 
استحاضة: فوجود الانقطاع بعد تمام العشرة 
كعدمه:. إلا أن الدم إن اتنقطع لعشرة أيام تتقحلع 
الرجعة فى الحال: وإن لم ينقطع وكان لها عادة 
فإنها ترد إلى عاذتها؛ فيتبين أن الرجعة انقطعت 
من ذلك الوقت؛ وفيما دون العشرة يحتمل عنود 
الدم: فلا بد أن يعضد الانقطاع بأخد شئنء من 
أحكام الطاهرات وذلك بالاغتسال؛ لأنه يحل لها 
به القراءة وذخول السجد والصناذة وعييهاياد 
يمضى عليها أدنى وقت صلاة؛ وهو فدر ما تمدر 
على الاغتسال والتحريمة: ومادون ذلك ملحق 


بعدة الحيض. 

وقال زفر : لا تنقطع الرجعة ما لم تفتسل؛ 
لأن معها يتوهم عهوده. 

ولو اغتسلت بسؤر الحمار مع وجود الماء المطلق 
انقطعت الرجعة لكنها لا تصلى حتى تفتسل بماء 


آخر أو تتيمم - لاحتمال نجاسة ذلك الماء - 
احتياطاً؛ وإذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام ولم 
تجد ماءً فلا تنقطع الرجعة حتى تتيمم وتصلى؛ 
ولا شرق بين أن تكون الصلاة فرضا أو تطوعا. 
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وقال محمد : تنقطع الرجعة بمجرد التيمم: 
وهو القياس؛ لأن الثيمم غند عدم ماء يقر 
منزلة الاغتسالء بدليل جواز الصلاة وجواز 
دخول المسجد وغير ذلك من الأحكام به. ولا 
فرق بين الحكم بجواز صلاة أديت وبين الحكم 
بجواز الإقدام على أدائها؛ إذ كل واحد منهما 

ترط له الطهارة: فإذا كان كالاغتسال فى حق 
الأحكام فكذا فى حق هذا الحكم: بل أولى؛ لأن 
انقطاع الرجعة يؤخذن فيه بالاحتياط ألا ترى أنها 
لو اغتسلت وبقيت لمعة فى جسدها لم يصبها 
الماء أو اغتسلت بسور الحمار انقطعت الرجعة 
وإن لم يحل لها أداء الصلاة: ودليل الرأى الآخر 
أن التيمم طهارة ضرورية لكونه تلويئًا حقيقة: 
وهذا لأنه لا يرفع الحدث بيقين حتى لو وجد 
الماء كان محدثأ بالحدث السايق: وإنما جغل 
طهارةٌ ضرورةًٌ الحاجة إلى أداء الصلاة كيلا 
تتضاعف الواجبات عليها. والثابت ضرورة يتقدر 
بقدرها وهى أداء الصلاة وتوابعها من دخول 
المسجد وقراءة القرآن فكان فى حق الرجعة 
عدما إلا إذا حكمنا بجواز الصلاة؛ بالأداء 
فيلزمه الحكم بطهارتها ضرورة صحة الصلاة 
لأنها لا تصح إلا من الطاهرات: فيلزمه انقطاع 
الرجعة ضرورة حكمنا بهاء وقبل الأداء لا يحكم 
لها بشىء؛ لأن حل الإقدام على الأداء مشروط 
باستمرار العجزء ولهذا تعيد الصلاة إذا وجدت 
الماء فى خلال الأداء: بخلاف ما إذا اغتسلت 
وبيقى فى جسدها لمعة؛ لأن انقطاع الرجعة هنا 
لتوهم وصول الماء إلى ذلك الموضوع وسرعة 
الحفاف فكانت طهارة مطلقة قوية حتى لو 
تيقنت بعدم وصول الماء إليه بأن تركته عمداً لا 
تنقطع الرجعة أيضاًء وبخلاف الاغتسال بسؤر 
الحمار؛ لأنه ماء حقيقة فيكون مطهرا مطلقاء 


ان 
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لكنها تؤمر بضم التيمم إليه فى حق الصلاة 
احيتاطًا لاشتباه الحال فية: 

هذا وقد فيل : تنقطع الرجعة بنفس الشروع 
فى الصلاة عندهما؛ والصحيع أنها لا تنقطع 
حتى تفرغ من الصلاة؛ لأن الحال بعد شروعها 
فى الصضلاة كالحال قبله: ألا ترى أنها تبطل برؤية 
الماء بخلاف ما بعد الفراغ منها. 

وفال الكرخى : لو قرأت القرآن بعد التيمم أو 
مست المصحف أو دخلت المسجد تنقطع الرجعة؛ 
لأن صحة القراءة وجواز مس المصحف حكم من 
أحكام الطاهرات كجواز الصلاة. 

وقال أبو بكر الرازى : لا تنقطع الرجعة؛ 
لأنها اتباع للصلاة فلا يعطى لها حكمها. 

ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو تنقطع 
الرجعة. أما لو نسيت عضوا فلا تنقطع الرجعة؛ 
وذلك كاليد والرجل: وهذا استحسان. والقياس 
فى العضو الكامل أن تنقطع الرجعة؛ لأنها غسلت 
الأكثر وله حكم الكل. 

وفيه قياس آخر : أن الرجغة لا تبقى فيما 
دون الفضو أيضاء لأن حكم الحدث لا يتجزأ 
زوالاً كما لا يتجرأ ثيونًا طبقيت على ما كانت قبل 
الاغتسالء لهذا لم يجز لها من الأحكام ما لا 


: 3 0 
يجوز للحائطرا"). 


مدهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير) : أن المطلقة إن قالت 
عند قصد الزوج ارتجاعها : أنا حضت ثالثة فلا 
رجعة لك على؛ فأقام الزوج بيئنة شهدت على 
فولها قبل هذا القول بما يكذيها بأن شهدت بأنها 


)١(‏ تبيين الحشائق : 181/7. وما بعدها. وانظر : بدائغ الصنائع 
ركاه 114 والمبصوطظ ث8 وا 


قالت :لم أحض أصلاً: أو لم أحض ثالثة وليس 
بين فوليها ما يمكن أن تحيض فيه فتصح رجعته: 
فإن لم يقمها لم»تصح. ولو رجعت لتصديقه أو 
أشهد الزوج برجعتها فى العدة فصمتت يوما أو 
بعضه ثم فالت : كانت عدتى قد انقضت قبل 
إشهادك برجعتى فتصح رجعته وتعد نادمة 
بقولها: كانت عدتى فد انقضت قيل إشهادك 
برجعتى. ومفهوم (صمتت) أنها لو بادرت بالإنكار 
لم يصح إن مضت مدة يمكن فيها انقضاء العدة, 
وصحت رجعة الزوج إن ادعى بعد انقضاء العدة 
أنه كان راجعها فى العدة وكذبته فلم يصدق؛ 
لعدم البينة فتزوجت بغيره ثم ولدت ولدًا كاملا 
لدون ستة أشهر من وطء الثانى لحق بالأول 
لظهور كون الحمل منه: ويفسخ نكاح الشانى: 
وردت إلى الأول برجعته التى ادعاها ولم تصدقه 
عليهنا أنه تبين أنها حين الطلاق كانت حاملاً 


وعدة الحامل وضع حملها كله؛ ولم تحرم الزويجة 


على الزوج الثانى تأبيدا إذا مات الأول أو طلقهاء 
لآنا لما ألحقنا الولد بالأول لزم أن يكون الشانى 
تزوج ذات زوح لا مدق فإ راجعها ولم تعلمه 
بالرجعة حتى انقضت العدة وتزوجت فإن تلذذ 
بها الثانى غير عالم بأنه راجعها فاتت على 
المراجع وإلا قلا. 

وإن ادعت المطلقة انقضاء العدة فى مدة يندر 
انقضاؤها فيها كالشهر لجواز أن يطلقها أول ليلة 
من الشهر وهى طاهر فيأتيها الحيض وينقطع 
قبل الفجر؛ ثم يأتيها ليلة السادس عشر ويتقطع 
قبل الفجر: أيضاء ثم يأتيها آخر يوم من الشهر 
بعد الغفروب؛ لأن العبرة بالطهر فى الأيام: ولا 
يفيدها تكذيبها نفسها إذا قَالت كنت كاذية فى 
فولى هذا انقضت.عدتى؛ فلا تحل لمطلقها إلا 


يناث 
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بعقد حديد: ولا ترثه إن مات؛ ولا يفيدها 
وانقطع فبل استمراره المعتبر: وهويوم أو 
بضني 
مدهب الشاقعية : 

جاء فى (المهذب) : أنه إذا طلق الحر امرأته 
بعد الد فول ظلقة اواطلقتين: أو طلق الفسد 
امرأته بعد الدخول طلقة فله أن يراجعها قبل 
انتهاء العدةا'. 

لقوله عز وجل : 8 وإذا طلقتم النساء فبلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعروف 04. والمراد به : إذا 
قاربن أجلهن. 

وزوى ابن عباس عن عمر - رضى الله عنهم 
أن القى قل «طلق حفصة وراجعهاء!؟). 

وروى أن ابن عمر - رضى الله عنهما - طلقٌ 
امرأته وهى حائض: فقال النبى عله لغمن؛:دمر 
ابنك فليراجعهاء!”2. فإن انقضت العدة:لم يملك 
رجعتها لقوله تعالى  :‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن 
أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 04 
فلو ملك رجعتها لما نهى الأولياء عن عضلهن عن 
النكاح: فإن طلقها قبل الدخول لم يملك الرجعة؛ 
لقوله تعالى : # وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف #(". 


(1) الشرح الكبير بنحاشية الدسوقى :171/7 - ١.175‏ 

.1 ١7/5 المهذب:؛‎ )5( 

(؟)سورة البقرة : آية :١؟؟.‏ 

[غ) ستن أبى داوذ: كتاب الطلاق:؛ باب فى المراجعة: وسئن ابن ماجه. 
كتاب الطلاق؛ باب حدثنا سويد بن سعيد . وسئن الدارمى: كتاب 
الطلاق: باب فى الرجعة. 

(8) صحيح البخارى. كتاب الطلاق: الباب الأول. وصحيع مسلم: 
كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.. إلخ. 

(1) سورة البقرة: الآية : ؟؟؟,. 

(1) سورة البقرق الآية : 1؟؟, 


فعلق الرجعة على الأجل فدل على أنها لاتجوز 
عن شير]جل: والمطلقة ظبل الدخول لاعدة علريا: 
لقوله تعالى: ؤإيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما 
لكم عليهن من عدة تعتدونها #[". 

وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول وتزوجت 
فى عدتها بآخر ووطئها جاهلاً بتحريمها وجب 
عليها إتمام عدة الأول واستئناف عدة الثانى؛ ولا 
تدخل عدة أحدهما فى عدة الآخر؛ لماروى سعيد 
ابن المسيب وسليمان بن بشار أن طليحة كانت 
تحت رشيد الثقفن فطلقهاء فنكحت فى عندتها 
فضريها عمر - رضى الله عنه - وضرب زوجها 
بعخفقة!') ضريات: ثم قال : دايما امرأة نكحت 
فى عدتها فإن كان زوجها الذى تزوجها لم 
يدخل بها فرق بينهما ثم اغتدت بقية عدتها 
من زوجها الأول؛ وكان خاطبًا من الخطاب.. 
وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية 
عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر 
ولم ينكحها أبداء!''). ولأنهما حقان مقصودان ٠‏ 
لآدميين فلم يتداخلا كالدينين فإن كانت حائلاً 
انقطعت عدة الأول بوطء الشانى إلى أن يفرق 
بينهما؛ لأنها صارت فراشأً للثانى فإذا فرق 
بينهما أتمت ما بقى من عدة الأول ثم استائفت 
العدة سرد القائن!؛ لأنهنما عدثان من جسن واسد 
شقدمت السابقة منهماء: وإن كانت حاملاً نظر 
فإن كان الحمل من الأول انقطعت عدتها منه 


(8) سورة الأحزاب. الآية 44. . 
(4) المخفقة الشىء يضرب به سير أو درة التهذيب انظر اللسان مادة 
خفق: رن 
1 86 موظآا مالك ككاب النكاح: باب ها ل" يجوز هن النكاح. وستن 
البيهقى . كتاب العدد باب اجتماع الفدتين: ومسند الشافعى: 
كتاب العدد . 
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بوضعه: ثم استأنفت الغدة من الثانى بالأقراء 
بعد الظهر من النفاس: وإن كان الحمل من الثانى 
انقضت عدتها منه بوضعه ثم أتمت عدة الأول 
وتقدم عدة الثانى ها هنا على عدة الأول؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون الحمل من الثانى وتعتد من الأول 
وإن أمكن أن يكون كل واحد منهما عرض على 
القافة فإن ألحقته بالأول انقضت به عدته؛ وإن 
الحقته بالثانى انقضت به عدته: وإن ألحقته 
بهما أو نفته عنهما أو لم تعلم أو لم تكن قافة 


لزمها أن تعتد بعد الوضع بثلاثة أقراء؛ لأنه إن ' 


كان من الأول لزمها للثانى ثلاثة أقراء؛ وإن كان 
من الثانى لزمها إكمال العدة من الأول فوجب أن 
تعتد بثلاثة أقراء ليسقط الفرض بيقين. 

وإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعيا ثم 
وطئها فى العدة وجبت عليها عدة بالوطء؛ لأنه 
وطء فى نكاح قد تشعث فهو كوطء الشبهة: فإن 
كانت من ذوات الأقراء أو من ذوات الشهور لزمها 
أن تستأنف العدة وتدخل فيها البقية من عدة 


الطلاق؛ لأنهها من واعد: وله أن يراجفنيها 5 


البقية؛ لأنها من عدة الطلاق؛ فإذا مضت البقية 
لم يجز أن يراجعها؛ لأنها فى عدة وطء وشبهة: 
وإن حملت من الوظء صارت فى عدة الوطء حتى 
تضع. ْ 

وهل تدخل فيها بقية عدة الطلاق5؟ فيه 
وجهان: أحدهما : تدخل؛ لأنهما لواحد تدخلت 
إحداهما فى الأخرى كما لو كانتا بالأقراء. 
والشانى :لا تدخل؛ لأنهما جنسان فلم تدخل 
إحخداهما فى الأخرى. 

وإذا خالع امرأته بعد الدخول فله أن يتزوجها 
فى العدة. وقال المزنى :لا يجوز كما لا يجوز 
لغيره: وهذا خطا؛ لأن نكاح غيره يؤدى إلى 


اختلاط الأنسابء ولا يوجد ذلك فى نكاحهة:.وإن 
تزوجها انقطعت العدة. 


وقال أبو العباس : لا تنقطع قبل أن يطأها 
كما لا تنقطع إذا تزوجها أجنبى قبل أن يطأها 
وهذا خطا: لأن المرأة تصير فراشاً بالعقى. ولا 
يجوز أن تبقى مع الفراش عدة, ولأنه لا يجوز أن 
تكون زوجته وتعتد منه؛ ويخالف الأجنبى فإن 
نكاحه فى العدة فاسد.ء فلم تمد فراشاً إلا 
بالوطء: فإن وطئها ثم طلقها لزمهاعدة 
مستأنفة: تدخل فيها بقية الأولى: وإن طلقها قبل 
أن يطأها لم يلزمها استكناف عدة؛ لأنها مطلقة 
فى نكاح قبل المسيس فلم تلزمها عدة؛ كما لو 
تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول؛ وعليها أن تتمم 
ما بقى عليها من العدة الأولى؛ لأنا لو أسقطنا 
اليقية أدى ذلك إلى اختلاط المياه وقفساد 
الأنساب؛ لأنه يتزوج امرأة ويطأها ثم يخلعها ثم 
يتزوجها آخر فيطأها ثم يخلعها ثم يتزوج آخر 


ويفعل مثل ذلك إلى أن يجتمع على وطئها فى يوم 


واحد كتيرون وتختلظ المياه وتفسد الأنشاييا . 
مذهب الحثايلة : 

جاء فى (كشاف القناع): أنه إذا انقطع حيض 
المرأة فى المرة الثالثة ولما تفتسل فهل تنقفضى 
عدتها بانقطاع الدم5 فيه روايتان ذكرهما ابن 
حامد : إحذاهما : لا تنتقضى عدتها حتى تفتسل: 
ولزوجها رجعتها فى ذلك: وهذا ظاهر كلام 
الخرقى فإنه قال فى العدة : فإذا اغتسلت من 
الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج: وهذا قول كثير 
من أصحابناء وروى ذلك عن عمر وعلى وابن 
مسعود وسفيد بن المسيب والثورئى' وأبى عبيد. 


)١1(‏ المهذب بكر 16د ول 


وي 


انقطاع الرجعة /ا5 


وروى نحوه عن أبى بكر الصديق وأبى موسى 
وعبادة وأبى الدرداء رضى الله عنهم 5 

وروى عن شبريك : له الرجعة وإن فرطت فى 
الفسل عشرين سنة. ووجه هذا قول من سمينا 
من الصحابة؛ ولم يعرف لهم المخالف فى عصرهم 
فيكون إجماعاء ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول 
إلا بالفسل وكذلك هذا . 


والرواية الثانينة أن الفدة تتقضى بمجرو 


انقطاع الدم قبل الفسل؛ وهو قول طاوس وسعيد 


ابن جبير والأوذاعيى: واختاره أبو الخطاب؛ لقوله 
تمالى: © والمظطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
فروء #(') والقرء هى الحيض؛ وقد زال فيزول 
التريص؛ وفيما روى عن النبى يََيِ أنه قال «وقرء 
الأمة سيان وقال : ددعى الصلاة أيام 
اقرائك:(). يعنى أيام حيضك. ولأن انقضاء 
العدة تتعلق به بينونتها من الزوج وحلها لغيزه فلم 
يتعلق بفعل اختيارى من جهة المرأة بغير تعليق 
الزوج كالطلاق وسائر العدة: ولأنها .لو تركت 
الفسل اختيارا أو لجنون أو نحوه لم تخل: إمَا أن 
يقال بقول شريك : إنها تنقى معتدة ولو بقيتث 
عشرين سنة. وذلك خلاف قول الله تعالى: 
9 ثلاثة قروء 14 فإنها تصير عدتها أكشر من 
مائتى فرء: أو يقال : تنقضى العدة قبل الفسل 
فيكون رجوعا عن قولهم: ويحمل قول الصحابة 
(1) سورة البثرة: الآية 4؟؟. 5 
(؟) سئن أبى داودء كتاب الطلاق: باب فى سنة طلاق العبد: وسئن 
الترمذى. كتاب الطلاق: باب ماجاء ان طلاق الأمة تطليقتان. 
وسنن ابن ماجه؛ كتاب الطلاق: باب فى طلاق الأمة وعدتها. 
(؟) الحديث بهذا اللفظ فى مسند أحهد (:٠110؟)‏ فى مسند 
الأنصار عن عائشة. وأصله فى الصسيسين وغيرهما فى عدة 
مواضغ: انظر: صحيم البخارى: كتاب الوضوء: باب غسل الدم: 
وكتاب الحيضى: باب إقبال المحيض وإدباره. وضحيح مسلم. 


كتاب الحيضنى: ياب المستسخاضة وغسلها. 
(4) سورة البقرة : هن الآية :.4؟؟, 


وإذا تزوجت الرجعية فى عدتها وحملت من 
الزوج الشانى انقطعت عدتها من الأول بوطء 
الثانى. وهل يملك الزوج الأول رجعتها فى عدة 
الحمل5ة يحتمل وحهين : أولاهما : أنه له رجعتها؛ 
لأنها لم تنقض عدتهاء فحكم نكاحها باق يلحقها 
طلاقة وظهارة: وإنما انقطفعت عدتة لعارض: فهو 
كما لو وطئت فى صلب نكاحه: فإنها تحرم علية 
ارتجاعها إذا عادت إلى غدته قملكة قيل ذلك كما 
لو ارتفع حيضها فى أثثاء عدتها. ! 

والوجه الثائى : ليس له رجعتها؛ لأنها ليست 
فى عدته؛ فإذا وضعت الحمل انقضت عدة التانى 
وبنت على ما مضى من عدة الأول وله ارتجاعها 
حينئك وجها وأخد ا ١‏ 


(جاء فى المحلى) : أن المطلقة طلاقًا رجعيًا 
هى زوجة للذى طلقها ما لم تنقض عدتها!؛ 
يتوارثان ويلحقها طادقه وإيلاؤه وظهاره ولعانه إن 
قذفهاء وعليه نفقتها وكسوتها وإسكانهاء فإذ هى 
زوجته؛: فحلال له أن ينظر منها إلى ما كان ينظر 
إليه منها قبل أن يطلقها وأن يطأها؛ إذ لم يأت 
تلض يملعيه عن اشووؤ من ذللقة وقد سسفاة الله 
تعالى بعلاً لها. إذ يقول عز وجل : «إ وبغولتهن 
أحق بردهن فى ذلك 3#). يقول ابن حزم : فإن 
وطئها لم يكن بذلك مراجعا لها حتى يلفظ 
بالرجعة ويشهد ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها؛ 
فإن راجع ولم يشهد: فليس مراجعا؛ لقول الله 
تعالى : ظ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 
أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل 
منكم 74". قرن الله تعالى بين المراجعة والطلاق 
(0) كشاف القناع : ؟/١7؟.‏ والمقتى :4/ةلا1- +14. 


(1) سورة البقرة؛ الآية :)8؟؟. 
() سورة الطلاق الآية 00 
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والإشهاد: قاد يجوز إفراد بعض ذلك عن بيعضء: 
وكأن من طلق ولم يشهد ذوى عدلء أو راجع ولم 
يشهد ذوي عدل متعد لحدود الله تعالى(' وقال 
رسول الله يي «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
يوي 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (شرح الأزهار) : أن الحائض إذا 
طلقت وكانت من ذوات الحيض كانت عدتها بثلاث 
حيضات غير ما طلقت وهى فيها إن كانت طلقفت 
وهى حائض: أو وقع الحيض وهى تحت زوج قد 
تَروجها فى المدة جهلا؛ بشرط استسرار الجهل: 
فلو علما أو أحدهما فَرنًا إذا وطئ بعد ذلك: فلا 
يقطع حكم العدة منهما بتحريم ذلك. فإنما وقع 
من الحيض تحت زوج لا عبرة يه. 

وكذا الحمل لا يعتد به يما حصل تحته ما لم 
يتخلل بين الوطئين الصادرين منه قدرمدة 
الاستبراء ؤيافى العدة؛ إِد لا تحتاج إلى نية ولا هى 
فى حبالة. وقرر المتوكل على الله أن لا غبرة بهذا 
الحيض؛ لأنها تحت زوج. ولفظ البيان : وينقطع 
حكم عدتها بالدخول بها قلا حكم لما تحض من بغد 
ذلك حتى تخرج من الزوج الآخر وتستبرئ منه("). 
مدهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : أنه لو تزوجت 

المرأة فى العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول؛ 
فإن لم يدخل الشانى فهى فى عدة الآول: وإن 
وطئها الثانى عامًا بالتحريم فالحكم كذلك حملت 
أو لم تحملء ولو كان جاهلاً ولم تحمل أتمت عدة 
الأول؛ لأنها أسبق واستأنفت أخرى للثانى على 
(؟) صحيح البخارى فى ثلاثة مواضع : كتاب البيوع: باب النجش. 

وكتاب الصلم ؛ باب إذا اصسطلحوا على صلع. وكتاب الاعتصام. 

باب إذا اجتهد العامل... إلخ. وفو طى صحيع مسلم : كتاب 


(؟) شرح الأزهار :117/7 --111 وانظر ؛ التاج المذهب 1//7١1؟.‏ 


أشهر الروايتين؛ ولو حملت وكان هناك ما يدل 
على أنه للثانى اعتدت بوضهعه له وأكملت عدة 
للأول بعد الوضع. ولو كان ما يدل على انتفائه 
عنهما أتمت بعد وضعه عدة للأول واستانفت 
عدة للأخير؛ ولو طلقها بعد الدخول ثم راجع فى 
العدة؛ ثم طلق فبل المسيس لزمها استتناف العدة 
لبطلان الأولى بالرجعة!*). 

ولو طلق الزوج زوجته طلقة رجعية ضاء' .- 
فراجع لم يصخ؛ كمالا يصبح ابتداء المروء.: :-ة 
وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة:؛ ولو 
كان عنده ذمية فطلقها رجعيًا ثم راجعها فى 
العدة قيل ٠‏ لا يجوز؛ لأن الرجعة كالعقد 
المستأنف. والوجه الجواز؛ لأنها لم تخرج عن 
زوجيته في كالمستداهقة"1. 


مذهب الإباضية : 

اختلف الاياضية فى مراجعة المطلقة: وقالوا: هل 
تصح: مراجعة مطلقة بائنًا بأن قال رجل لزوجته: 
طلقتك طلافًا بائئا - أو نحو ذلك - فى عدة بإذنها 
حملاً لكونه بائنًا على معنى فوت رجعته من يداه فلا 
يكون إلا بأمرها ورضاها؛ إذ ليس ظاهر قوله: 
«طلاق بائن» إلا أنه منفصل عن حكمه. وهو ما 
يترتب عليه من الرجعة؛ وهو مقابل قولك : طلقها 
طلافًا رجعيًا أو طلافًا يملك رجعته؛ أى لم ينفصل 
عن ملكه بل له تداركه بالرجعة وإبطال حكمه بها. 

فالبائن فى حكم الفداء كما لا يراجعها بلا 
إدن منها فى القداء. كذلك فى البائن: 

أو تصح الرجعة وإن بدو إذنها؛ لأنه ليس 
شيئًا محرما لها ولا طلاقًا ثلائًا بل طلاق واحد؛ 


والطلاق يملك الزوج رجعته ما لم يكن ثالثاًل'). 


(4) شرائع الإسلام: 276/7 ة. 
(8) المرجع السابق: 10/7 
(1) شرح النيل: ؟/+5ه - 878. 


ون 


انقطساع النسب 1 


مذهب الحتفية : 3 


جاء فى (بدائع الصنائع): من أحكام اللعان 
وجوب قطع النسب فى أحد نوعى القذف؛ وهو 
القذف بالولد: لما روى أن رسول الله 5ه لما لاعن 
بين شلال بين أمية وبين زوجته وفرق بينهما 
نفى الولد عنه والحقه بالمراة!'). فصاز النفى 
أحد حكمى اللعان: ولأن القذف إذا كان بالولد 
ففرض الزوج أن ينفى ولد ليس منه فى زعمه 
فوجب النفى تحقيقاً لفرضه:؛ وإذا كان وجوب 
نفيه أحد حكمى اللعان فلا يجب قبل وجوذه. 

وعلى هذا قلنا : إن القذف إذا لم ينعقد 
موجباً للعان أو سقط بعد الوجوب ووجب الحد 
أو لم يجب أو لم يسقط لكنهما لم يتلاعنا بعد لا 
ينقطع نسب الولد: وكذا إذا نفى نسب ولد حرة 
فصدقته لا ينقطع نسبه لتهذر اللعان لما فيه من 
التناقض حيث تشهد بالله إنه لمن الكاذبين؛ وقد 
قالت: إنه صادق: وإذا تعذر اللعان تعذر قطع 
النسب؛ لأنه حكمه ويكون ابنهما لا يصدقان على 
نفيه؛ لأن النسب قد ثبت: والنسب الثابت بالنكاح 
لا ينقطع إلا باللعان ولم يوجد. ولا يعتبر 
تصادقهما علن الثفى!؛ لأن النسب يثبت هما للولد 
وفى تصادقهما على النفى إبطال حق الولد: 
هذا لا يهوة: 

وعلى هذا يخرج ما إذا كان علوق الولد فى 
حال لا لعان بينهما شيها ثم صارت بخيث يقطع 
)١(‏ صحيح البخارى قى عدة مواضع منها : كتاب الشهادات: باب إذا 

ادضى أو قتف هله أن ينتسن البينة.. إلخ: وكتاب التفسين: باب 


#ويدرا غنها المذاب...». وكتاب الطلاق: باب يبدأ الرجل 
بالثلاعن . وهو فى صحيح مسلم: فئ كتاب اللعان. 


بينهما اللعان: وذلك نحو ما إذا علقت وهى كتابية 
أوامة ثم أعتقت الأمة أو أسلمت الكتابية فولدت 
فنفاه فإنه لا ينقطع نسبه؛ لأنه لا تلاعن بينهما 
لعدم أهلية اللعان وقت العلوق: وقطع النسب حكم 
اللعان. : 

ثم لوجود قطع النسب شرائط: منها التفريق؛ 
لأن النكاح قبل التفريق قائم قلا يجب النفى. 

ومنها أن يكون القذف بالنفى بحضرة الولادة 
أو بعدها بيوم أو بيومين أو نحو ذلك من مدة 
توجد فيها التهنثئة أو ابتياع آلات الولادة عادة 
فإن نفاه بعد ذلك لا ينتفى, ولم يوقت أبو حنيفة 
لذلك وقَتاً: وروى عن آبئ خنيفة أثه وقّت له 
سبعة أيام؛ وأبو يوسف ومحمد وقتاه بأكثر مدة 
النفاس وهو أربعون يوما. 

وعلى هذا قالوا فى الغفائب عن امرأته؛ إذا 
ولدت ولم يعلم بالولادة حتى قدم أو بلغه الخبر 
وهو غائب أن له أن ينفى عند أبى حنيفة فى 
مقدار تهنئة الولد وابتياع آلات الولادة: وعند أبى 
يوسف ومحمد فى مقدار مدة النفاس يفد 
القدوم أو بلوغ الخبر؛ لأن النسب لا يلزم إلا بعد 
العلم به قصار حال القدوم وبلوغ الخبر كحال 
الولادة على المذهبين يفا وزوى عع أبن 
يوسف أنه قال: إن قدم قبل الفصال هله أن ينفيه 
فى مقدار مدة النفاس: وإن قدم بعد الفنصال 
فليس له أن ينفيه: ولم يرد هذا التفصيل عن 
محمد . كذا ذكره القدورى. 

وذكر القاضى فى (شرحه مختصر الطحاوى) 
أنه إن بلغه الخبر فى مدة النفاس فله أن ينفى 
إلى تمام مدة النفاس: وإن بلفه الخبر بعد أربعين 


الف ٠‏ احرام . 


فالأقوى جوازه . 


والفسوق وهو الكذب مطلقا والسباب 
للمسلم وتحريمها ثابت فى الاحرام وغيره 
ولكنه فيه آكد كالصوم والاعتكاف والنظر 
فى المرآة . 


واخراج الدم اختيارا ولو بحك الجسد 
والسواك » واحترز بالاختيار عن اخراجه 
لضروزة كبط حرح وشق دمل وحجامة 
وقصك عد الحاعة الها فتحوة احيافااة 
وقلع الضرس والرواية مجهولة مقطوعة » 
ومن ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة 
نعم يحرم من جهمة اخراج الدم وقص 
الظفر بل مطلق ازالته أو بعضه اختيارا فلو 
اتكسر فله ازالته » وازالة الشعر بحلق 
وتتف وغيرهما مع الاختيار » فلو اضطر 
كما لو نبت فى غينه جاز ازالته » ولو كان 
التأذى بكثرته لحر أو قمل جاز أيضا » لأنه 
محل المؤذى لا نفسه » والمعتير ازالته 
بنفسه فلو كشط جلدة عليها شعر فلا ثىء 
فى الشعر لأنه غير مقصود بالابانة . 


وتغطية الرأس للرجل بثوب وغيره حتى 
بالطين والحناء والارتماس وحمل متاع 
يستره أو بعضه »نعم »يستثنى عصام القربة 
وعصابة الصداع وما يستر منه بالوسادة 
وفى صدقه باليد وجهان » وقطع فى 
التذكرة بجوازة » وفى الدروس جعل تركه 


أولى » والأقوى الجواز لصحيح معاوية . 


اين عمار . 


والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة 
آو حكما » فالأذنان ليستا منه خلافا 
للتحرير . ش 


وتغطية الوجه أو بعضه للمرأة ولايصدق 
باليد كالرأس ولا بالنوم عليه » ويستثنى 
من الوجه ما يتم به ستر الرأس لأن مراعاة 
الستر أقوى وحق الصلاة أسبق . 

وبجوز لها سدل القناع الى طرف أنفها 
بغير اصابة وجهها على المشهور » والنص 
خال من اعتبار عدم الاصابة » ومعه لا 


ف 


يختص بالأئفب بل يجوز الزيادة ويتخير 


الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة فيغطى 
الرأس أو الوجه »؛ ولو جمعت بينهما 
كفكرت . 57 0 


والنقاب للمرأة وخصه مع دخوله فى 
تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية » والا فهو 
كالمستغنى عنه والحناء للزينة لا للسنة 
سواء الرجل والمرأة » والمرجغ فيهما الى 
القصد أيضا ولبس المرأة ما لم تعتده من . 
الحلى واظهار المعتاد منه للزوج وغيره من 
المحارم 5 


وكذا يحرم عليها لبسه لازشة مطلقا 
والقول بالتحريم كذلك هو المشهور . 

ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر 
قدميه مع تسميته لبسا » والظاهر أن بغعض 
الظهر كالجميع الا ما تتوقف عليه لبس 
النعلين . 


بحرم نازلا اجماعا ولا ماشيا اذا مر تحت 


| 


انقطاع النسب 


سس سس سس ل ل ا ل 


فقد روى عن أبى يوسف أنه قال: له أن ينفى إلى 
نمام سنتين؛ لأنه لما مضى وقت النفاس يعتبر 
وفت الرضاع ومدته سنتان عندهما؛ ولو يلفه 
الخبر بعد حولين قنفاه ذكر فى غير رواية 
الأصول عن أبى يوسف أنه لا يقطع النسب 
ويلاعن. وعن محمد أنه قال: ينتفى الولد إذا 
نفاه بعد بلوغ الخبر إلى أربعين يوماً. 

ومن شرائط قطع النسب: ألا يسبق النفى عن 
الزوج إقرارٌ منه بنسب الولد نصاً أو دلالة. إن 
سبق لا يقطع النسب هن الآأب؛ لأن التمبب بعد 
الإقرار به لا يحتمل النفى بوجه؛ لأنه لما أقر به 
فقد ثبت نسبه. والنسب حق الولد غلا يملك 
الرجوع عنه بالنفى. 

فإن جاءت بولدين فى بطن فأقر بأحدهما 
ونفى الآخر فإن أقر بالأول ونفى الشانى لاعن 
ولزمه الولدان جميعاً: أما لزوم الولدين فالآن 
إقراره بالأول إقرار بالثانى؛ لأن الحمل حمل 
واحد فلا يتصور ثبوت بعض نسب الحمل دون 
بعض كالواحد أنه لا يتصور ثبوت نسب بعضه 
دون بعض, فإذا نفى الثانى فقد رجع عما أقر 
به... والنسب المقّربَه لا يهتمل الرجوع عنه كلم 
يصح نفيه فيتبت نسبهما جميعاً. ويلاعن لأن من 
أقر بنسب ولد ثم نفاه يلاعن: وإن كان لا يقطع 
نسبه؛ لآن قطع النسب ليس من لوازم اللمان بل 
ينفصل عنه فى الجملة. 


ومن شرائط قطع النسب: أن يكون الولد حيًا 


وفت قطع النسب وهو وقت التفريق: فإن لم يكن 


لا يقطع نسبه من الآأب. حتى لو جاءت بولد 
فمات ثم نفاه الزوج يلاغن ويلزمه الولد؛ لأن 
النسب يتقرر بالموت غلا يحتمل الانقطاع: ولكنه 
يلاعن لوجود القذف بنفى الولد: وانقطاع النسب 
ليس من لوازم اللعان: وكذلك إذا جاءت بولدين 
أحدهما ميت فنفاهما يلاعن ويلزمه الولدان لما 
قلناء وكذلك .:: -ماءت بولد فنفاه الزوج ثم مات 
الولد قبل النان يلاعن الزوج ويلزمه الولد لما 
قلناء وكذا إذا جاءت بولدين فنفاهما ثم ماتا قبل 
اللعان أو قتلا فإنه يلاعن ويلزمه الولدان؛ لأن 
نسب الميت منهما لايحتمل القطع لتقرره بالموت 
فكذا نسب الحى؛ لأنهما توأمان. 

ومن شرائط قطع النسب: ألا يكون نسب 
الوؤلد مختكوماً بثبوته شرعاًء كذا ذكر الكرخى, 
فإن كان لايقطع نسبه ‏ وصورته ماروى عن أبى 
يوسف أنه قال فى رجل جاءت امرأته بولد قثفاه 
ولم يلاعن حتى فذفها أجنبى بالولد الذى جاءت 
به فضرب القاضى الأجنبى الحد ‏ فإن نسب 
الولد يثبت من الزوج ويسقط اللعان؛ لأن القاضى 
ما حَدَ قاذفها بالولد فقد حكم بكذبه: والحكم 
بكذبه حكم بثبوت نسب الولد؛ والنسب المحكوم 
بثبوته لا يحتمل النفى باللعان كالنسب امقر به. 
وإنما سقظ اللعان؛ لأن الحاكم ذا حَد قائفها 
فقد حكم بإحصانها فى عين ما قذفت به. ثم إذا 
قطع النسب من الأب وألحق الولد بالأم ييقى 
النسب فى حق سائر الأحكام من الشهادة والزكاة 
والقصاص وغيرها. حتى لا يجوز شهادة أحدهما 
للأخر وصرف الزكاة إليه: ولا يجب القصاص 


بتي 


انقطاع النسب ٠١١‏ 


على الأب بقتله ونحو ذلك من الأحكام: إلا أنه 
لايجرى التوارث بينهما ولا فقة على الأب؛ لأن 
النفى باللعان يشبت شرعاً بخلاف نفقة الأصل 
بناء على زعمه وظنه. مع كونه مولوداً على 
فراشه. وقد قال النبى َل -: «الولكد للفراش,!') 
غلا يظهر فى حق سائر الأحكاء !"ا 
مدهب المالكية : 

جاء فى (شرح الخرشى): ينتفى باللعان ما ولد 
لسكة أشهر وإلا لحق به والمعتى أنه إذا لاغنها 
بسيب وؤية الزنا وما فى مهنا من الغلع فإنه 
ينكفى غنة بذلك وما وندكه من ولد كامل لسكة 
أشهر فصاعداً من يوم الرؤية: وتعد كأنها غير 
بريئة الرحم يوم اللعان: وإن أتت بولد غير سقط 
لدون ستة أشهر لحق به؛ لأن لعانه إنما كان لرؤية 
الزنا لا لنفى الولد: وهذا هو قول ابن القناسم: 
ويلحق إن ظهر يومها؛ لأن المراد بظهوره وضعه 
لدون ستة أشهرء وهو تفسير لقوله عن مالك: 
وفى حكم الستة ما نقص عنها بيسير كأربعة أو 
خمسة أيام. إلا أن يدعى الاستبراءء أى أن ما 
ذكره من أنه يلحق من لاعن للرؤية ما ولدته لأقل 
من ستة أشهر من الرؤية مقيد بما إذا لم يدع 
استبراءً قبل الرؤية: فإن ادعى ذلك فإنه لا يلحق 
به. وينتفى باللعان الأول عند أشهب. وهذا إذا 
كان بين استيرائه ووضعها ستة أشهر أو ما في 
حكمها فأكثر. أما إن كان أقل من ستة أشهر فإنه 
يحمل على أنه موجود فى بطنها حال استبرائها. 
(1) صحيح البخارى فى غدة مواضع منها : كتاب المحاربين من أغل 
الغفر والردة: باب للعاهر الحجر: وكتاب البيوع: باب تفسير 
المشبهات وصحيع مسلم: كتاب الرضاع. باب: الولد للفراش 


وتوقى الشبهات : 
(؟) بدائع الصنائم : لب 7 


ويلاعن الزوج زوجته بنفى حمل ظاهر بشهادة 
امرأتين من غير تأخير للوضع: ولابد من لعان 
الزوج وإن نكل حُدّ لقذفه وإن مات الولد: الذى 
رماها أو الحمل الذى رماها به: وفائدة اللعان 
حيتكد سقوظ الحن عنة وكذلك يكقى لفان 
واحد وإن تعدد الوضع كما لو وضعت أكثر من 
واحد فى بطون وكان الأب غائياً قلما قَدَمْ وعلم 
بذلك نفى الجميع؛ لأنه حينئن بمنزلة من قذف 
زوجته بالزنا مرارا متعددة فإنه يكفى فى ذلك 
لغان واحد: وقذلك يكن تعان واحد وإ تعدد 
التوأم كما إذا ولدت توأمين فى بطن؛ لأنهما فى 
حكم الولد الواحد: وينتفى الحمل فى جميع 
الصور بلعان معجل بلا تأخير ولو مريضين أو 
أحدهما إلا الحائض والنفساء فيؤخران. 
وملاعنة الرجل لزوجته لنفى الولد أو الحمل 
مقيد بآن يعتمف فى لعاثه على أححد هذه الأمور؛ 
الأول : أن يقول: أنا ما وطئتها من حين 
وضعت الحمل الأول الذى قبل هذا الحمل المنفى 
وبين الوضعين ما يقطع الثانى عن الأول وهو ستة 
أشهر فأكثر فإنه حينئذ يلاعن: فأما لو كان 
بينهما أقل من ستة أشهر لكان الثانى من تتمة الأول: 
انشائن ٠‏ آن يكون الحمل لا يُلحق الولد فيها 
بالزوج إما لقلة بآن أنت به لخمسة أشهر من يوم 
الإصابة: فإنه يعتمد فى ذلك على نفيه ويلاعن 
فيه؛ لأن الولد ليس هو للوطء الثانى لنقصه عن 
ستة ولا من بقية الأول لقطع الستة عنه: فإن كان 
بينهما ستة أو وطئها بعد وضع الأول وأمسك 
عنها ثم أتت بولد لمدة لا يلحق فيها الولد لكثرة 


١5‏ انقضاع النسب 


كخمس سنين فأكثر فإنه يعتمد فى ذلك على 
نفيه ويلاعن فيه. 


الثالث : أن يكون الزوج قد استبرأها بحيضة 
بعد وطئه إياهاء ولم يطأها بعد استبراته ثم رأها 
تزنى ثم ولدت ولدأ؛ وبين الاستبراء ووضع الحمل 
المنفى ستة أشهر فأكثر: فإنه يعتمد فى نفيه 
على ذلك ويلاعن: والحيضة فى ذلك تجزئ؛ ولا 
ينتفى الحمل إلا بلعان من الزوج فقط ولو تصادق 
الزوج والزوجة على نفيه إلا أن تأتى به لدون ستة 
أشهرء وكذلك ينتفى الولد يفير لعان إذا عقّدَ 
مشرقى على مغربية وتولى العقد بينهما فى ذلك 


وفنا وعلم بقاء كل منهما فى محله إلى أن 


ظهر الحمل لقيام المانغ الفادى على نفيه: بل 
المراد أن تدعيه على من هو على مدة لا يمكن 
مجيئه إليها مع خفائه.!") 


مذهب الشافعية : 

جاء فى (المهذب) : أنه إذا تزوج: امرأة وهو 
ممن يولد مثله وأمكن اجتماعهما على الوطء 
وأتت بولد لمدة يمكن أن يكون الحمل فيهًا لحقه 
فى الظاهر؛ لقوله يَليِ: «الولد للفراشء(') ولأنه 
فى هذه الحال يمكن أن يكون الولد منه وليس 
هاهنا ما يعارضه ولا ما يسقطه فوجب أن يلحق 
به. وإن كان الزوج صغيراً لا يولد لمثله لم يلحقه؛ 
لأنه لا يمكن أن يكون منه. وينتفى عنه من غير 
لعان؛ لأن اللعان يمين؛ واليمين جعلت لتحقيق ما 
يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون؛ فيتحقق باليمين 
أحد الجائزين: وهاهشنا لا يجوز أن يكون الولد له 
فلا يحتاج فى نفيه إلى اللعان. 


)١(‏ شرح الخرشئ +176/1 وما يعدها. 
(1) سبق تخريجه. 


وإن كان الزوج مجبوباً فقد روى المزنى أن له 
أن يلاعن: وروى الربيع. أنه ينتفى من غير لعان؛ 
واختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق: إن كان 
مقطوع الذكر والأنثيين انتفى من غير تلعان؛ لأنه 
يستحيل أن ينزل مع قطعهماء وإن قطع أحدهما 
لحقه ولا ينتفى إلا بلمان؛ لأنه إذا بقى الذك. 
أولج وأنزل: وإن بقى الأنثشيان ساحق وأنز' . 
وحمل الروايتين على هذين الحالين. 
::وقال القاطئى أبو خحامى: فن أصل الذكو 
ثقبتان أحدهما للبول والأخرى للمنى: فإذا 
انسدت ثقبة المتى انتفئ الولد من غير لعان: لأثة 
يستحيل الإنزال: وإن لم تنسد لم ينتف إلا 
باللمان؛ لأنه يمكن الإنزال: وحمل الروايتين على 
هدين الحالين: وإن لم يمكن اجتماعهما على 
الوطء بأن تزوجها وطلقها عقيب العقد أو كانت 


. بينهما مسافة لا يمكن معها الاجتماع انتفى الولد 


من غير لعان؛ لأنه لا يمكن أن يكون منه: وإن أتت 
بولد لدون ستة أشهر من وقت العقد انتفى عنه 
من غير لعان لأنا نعلم أنها علقت به قبل حدوث 
المراشء وإن دخل بها ثم طلقها وهى حامل 
فوضعت الحمل ثم أتت بولد آخر لستة أشهر لم 
يلحقه وانتفى عنه من غير لعان لأنا قطعنا ببراءة 
رحمها يوضع الحمل: وأن هذا الولد الآخر علقت 
به بعد زوال الفراش؛ وإن ظلقها وهى غير حامل 
واعتدت بالأقراء ثم وضعت ولدًا قبل أن تتزوج 
بغيره لدون ستة أشهر تحقه: لأنا تيقنا أن عدتها 
لم تنقضء وإن أتت يه لستة أشهر أو أربع سنين 
أو ما بينهما لحقه. 


اينيد 
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وقال أبو العباس بن سريج: لا يلحقه لأنا 
حكمنا بانقضاء العدة وإباحكها للأزواج وما حكم 
ةلا يعون تانطنة لأمرمعثمل؛ هذا تخيلا لأئه 
يمكن أن يكون منه: والنسب إذا أمكن إثباته لم 
يجز نفيه؛ ولهذا إذا أتث بولد بعد العقد لستة 
أشهر لحقه؛ وإن كان الأصل عدم الوطء وبراءة 
الرخم: فإن وضعت لأكثر من أربع سنين نظر فإن 
كان الطلاق بائناً انتفى غنه بغير لعان؛ لأن العلوق 
حادث بعد زوال الفراش؛ وإن كان رجعياً ففيه 
قولان: أحدهما ينتفى عنهة بغير لفان؛ لأنها 
حرمت عليه بالطلاق تحريم المبتوتة نفصار كما لو 
طلقها طلاقا بائناً. والقول الثانى: يلحقه؛ لأنها 
فى حكم الزوجات فى السكنى والنفقة والطلاق 
والظهار والؤيلاء. 

فإذا قلنا بهذا فإلى متى يلحقه ولدهنا؟ فيه 
وجهان: قال أبو إسحاق: يلحقه أبدأ؛ لأن العدة 
يجوز أن تمتى؛ لأآن أكقر الطهر لاحه لوست 


انقضاء العدة؛ وهو الصحيح:؛ لأن العدة إذا 
انقضت بانت وصارت كالمبتوتة: وإن كانت له 
زوجة يلحقه ولدها ووطكها رجل بشبهة وادعى 
الزوج أن الولد من الواطىء عرض معهما على 
القافة ولا يلاعن لنفيه؛ لأنه يمكن نفيه بفير لعان 
وهو القافة؛ غلا يجوز نفيه باللعان: فإن لم تكن 
قافة أو كانت وأشكل عليها ترك حتى يبلغ السن 
الذى ينتسب فيه إلى أحدهماء فإن بلغ وانتسب 
إلى الواطىء بشبهة انتفى عن الزوج بغير لعان؛ 
وإن انتسب إلى الزوج لم ينتف عنه إلا باللعان؛ 
لأنه لا يمكن نفيه بغير اللعان فجاز نفيه باللعان. 


وإن قال: زنى بك فلان وأنت مكرهة والولد 


منه؛ ففيه قولان: أحدهما لا يلاعن لنفيه؛ لأن 
أحدهما ليس بزان فلم يلاعن لنفى الولد. كما لو 
وطئها رجل بشبهة وهى زانية. والثانى: أن له أن 
يلاعن: وهو الصحيح؛ لأنه نسب يلحقه من غير 
رضاه لا يمكن نفيه بغير اللعان فجاز نفيه 
باللغان: ما لو كانا ؤانيين: وإن أنث افراتة يولد 
فادعى الزوج أنه من زوج قبله وكان لها زوج قبله 
نظر فإن وضعته لأربع سنين فما دونها من طلاق 
الأول ولدون ستة أشهر من عقد الزوج الثانى فهو 
للأول؛ لأنه يمكن أن يكون منه؛ وينتفى عن الزوج ‏ 
بغير لعان؛ لأنه لا يمكن أن يكون منه؛ وإن وضعته 
لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولأقل من 
ستة أشهر من عقد الزوج الثانى انتفى عنهما؛ 
لأنه لايمكن أن يكون من واحد منهما. 

وإن أتت امرأة بولد أسود وهما أبيضان؛ أو 
بولد أبيض وهما أسودان ففيه وجهان: أحدهما: 


أن له أن ينفيه:؛ لما روى ابن عباس رضت الله 


عنهما ‏ فى حديث هلال بن أمية أن النبى 5ه 
قال: «إن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج 
الساقين سابع الإليتين فهو للذى رميت به». 
فجاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين, 
سابغ الإليتين: فقال رسول الله يَلِةِ: دلولا 
الأيُمان لكان لى ولها شان».!') فجعل الشيه 
دليلاً على أنه ليس هنه. 

والثانى: أنه لا يجوز نفيه؛ لما روى أبو هريرة 
تلقة قال: جاء رجل إلى النبى #5 من بنى فغزارة 


(1) الحديث أصله فى صعيح البشارى: فى كتاب تفسير القرآن: 
باب #ويدرا عنها العذاب..» .. إلخ. 

(؟) ضحيع البشخارى فى موضعين: كتاب الطلاق: باب إذا عرض 
ينفى الولد . وكتاب المحاربين: باب ما جاء فى التعريض. 
وصحيح فسلع كتاب اللمان: حديكث رقم (١٠-6١)ء‏ 
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فقال: إن امرأتى جاءت بولد أسود ونحن 
أبيضان. فقال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. 
قال: دما ألوانها؟». قال: حمر.قال: دهل فيها 
من أورق5». قال: إن فيها لأورقا. قال: «فأئى 
ترى ذلك 5:. قال: عسى أن يكون نزعه عرق. 
قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق»١(2)‏ 

وإذا أتث امرأته بولدين توأمين وانتفى عن 
أحدهما وأفر بالآخر. أو ترك نفيه من غير عذر 
لحقه الولدان؛ لأنهما حمل واحد قلا يجوز أن 
يلحقه أحدهما دون الآخر: وجعلنا ما انتفى عنه 
تابعاً لما أقر به. ولم نجعل ما أقر به تابعاً لما 
انتفنئى غنه؛ لأن التسب يحتاظ لاثباتةه ولا يحتافل 
لنفيه. ولهذا إذا أتت بولد يمكن أن يكون منه 
ويمكن أن لا يكون منه ألحقناه به احتياطًا لإثباته 
ولم ننفه احتياطا لنفيه؛ وإن أتت بولد فنفاه 
باللعان ثم أتت بولد آخر لأقل من ستة أشهر من 
ولادة الأول لم ينتف الثانى من غير اللعان؛ لأن 
اللعان يتناول الأول؛ فإن نفاه باللعان انتفى: وإن 
أقر به أو ترك نفيه من غير عذر لحقه الولدان؛ 
لأنهما حمل واحد؛ وجعلنا مائفاه تايعاً لما لحقة. 
وله يعمل ها لعفة تابما ها ساد 1 أكرناء كن 
التوأمين. وإن أتت بالود الثانى لستة أشهر من 
ولادة الأول انتفى بغير لعان؛ لأنها علقت به بعد 
زوال الفسراكن: وآن لاهن على حمل نولدت 
ولدين بينهما مادون ستة أشهر لم يلحقه واحد 
منهما؛ لأنهما كانا موجودين عند اللعان فانتفيا 
به؛ وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر انتفى 
الأول باللعان وانتفى الثانى بغير لعان لأنّا تيقنا 
بوضع الأول بعد براءة رحمها منه وأنها علقت 
بالثانى بعد زوال الفراش )١(:‏ 

وإن نفى باللعان نسب ولد انتفى عنه لما روى 


,1 + 17١ ؟/ر‎ :بذهملا)١(‎ 


ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رجلا لاعن 
امرأته فى زمان رسول الله يل وانتفى عنه ففرق 
رسول الله يخ بينهماء وألحق الولد بالمراأة,(") 
فإن لم يذكر النسب فى اللعان أغاذ اللمان؛ لأنه 
لم ينتف باللعان الأول ,(") 
مدهب الحتايلة : 

جاء فى (شرح منتهى الإرادات): أنه شرط 
لنفى ولد بلعان أن لا يتقدم اللعان إقرار بالولد 
المنفى أو إقرار بتوأم؛ أو إقرار بما يدل على 
الإقرار به كما لو نفاه وسكت عن توآمه؛ أو هُنيْ 
به فسكت؛ أو أمن على الدعاء أو أخر تفية مع 
إمكان النفى بلا عذرء أو أخره رجاء موته:؛ لأنه 
خيار لدفع ضرر فكان على الفور كخيار الشفعة: 
وإن كان جائماً أو ظمآناً فأخره حتى أكل أو 
شرب أو نام لنعاس أو لبس ثيابه أو أسرج دابته 
أو نحوه أو صلى إن حضرت صلاة أو أحرز ماله 
إن لم.يكن محرزاً ونحوه فله نفيه. 

وإن قال: لم أعلم بالولد وأمكن صدقه. أو 
قال: لم أعلم أن لى نفيه: أو لم أعلم أن الثنفى 
يكون على الفور وأمكن صدقه قُبل؛ لأن الأصل 
عدم ذلك: وإن لم يمكن صدقه بأن ادعى العلم به 
وهو معها فى الدار: أو ادعى عدم العلم بأن له 
نفيه وهو فقيه لم يقبل؛ لأنه خلاف الظاهر. 

وإن أخر نفيه لعدر كحبس ومرض وغيبة 
وحفظ مال أو ذهاب ليل ولدت فيه حتى يصبح 
وينتشر الناس ونحو ذلك كملازمة غريء!*) يخاف 
فوته ونحوه لم يسقط يفيه. وإن علم غائب عن 
(1) صخيع البشاري. كتاب الفرائش: باب ميراث الملاعنة. صحيع 

مسلع: كتاب اللفان ١١57/2‏ حديث رقم 1554. 
(؟) المهذب :+/يا#؟. 


(8) الغريم: الذي عليه الدين وغيره من الحقوق. انظر: تحرير ألفاظ 
الننبية .)١58[‏ 
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بلد بولادته فاشتغل بسيره لم يسقط نفيه: وإن 
أقام بلا حاجة سقط ومتى أكذب نفسه بعد 
نفية حد لؤوهة متهسنة وعبزد لقيرفا كشمية أو 
رقيقة سواء كان قد لاعن أو لا؛ لأن اللعان يمين 
أو بينة درأت عنه الحد أو التعزير فإذا أقر بما 
يخالفه بعده سقط حكمه كما لو حلف أو أقام 
بينة على حق غيره ثم أقر به؛ وانجر النسب أى 
نسب الولد الذى أقر به من جهة الأم إلى جهة 
الأب المكذب لنفسه بعد نفيه ‏ كانجرار ولاء من 
موالى الأم إلى موالى الأب بعتق الأب. وعلى الأب 
ما أنفقته قته الأم قبل استلحاقه وتوارثاء أى ورت كل 
من الأب المكذب نفسه والولد الذى استحلقه بعد 
نفيه الآخر؛ لآن الإرث يتبع النسسب. 

ولا يلحق الملاعن تستب ولد تقنساة له 
باستلحاق ورثته بعده نضاً؛ لأنهم يحملون على 
غيرهم نسبأ قد نفاه عنه فلم يقبل منهم: ولأن 
نسبه انقطع بنفيه عن نفسه لتفرده بالغلم به.دون 


غيردء ولذلك لا تقبل الشهادة به إلا أن يسند إلئ.. 


قوله خلا يقبل إقرار غيره به عليه كما لو شهد به. 

والتوأمان المنفيان بلعان أخوان لأم فقط 
لأنتقاء السب هن جهة الأب كتوأمى الزنا ١‏ 

ولو كان الزوج ابن عشر سنين فيهما -أى 
فيما إذا أتت به لستة أشهر منذن أمكن اجتماعه 
بها؛ أو لدون أربع سنين منذ أبانها لحقه نسية 
لحديث دالولد للفراش!('", ولإمكان كونه منه: 
لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع:.!'! ولأن 
العشر يمكن فيها البلوغ فألحق به الولد كالبالغ 
المتيقن: وقد روى أن عمرو بن العاص وابنه لم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
ف سئن أبى داود. كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الصبى بالصلاة. 


يكن بينهما إلا اثنا عشر عاماً. وأمر رسول الله 
يل بالتتفريق بينهم فى | لمضاجع دليل إمكان 
الوطم وهو سبب الولادة: ومع لحوق الولد بابن 
عشر لا يحكم ببلوغه لاستدعاء الحكم ببلوغه 
يقيناً لترتب الأحكام عليه من التكليف ووجوب 
الغرامات فلا يحكم به مع الشك وإلحاق الولد به 
تعشكل التننب اختياطًا:ء 

وإن لم يكن كون الولد من الزوج كأن أتت به 
لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش لم يلحقه 
للعلم بأنها كانت حاملاً به قبل التزويجء فإن مات 
أو ولدته ميتاً لحقه بالإمكان: أو أتت لأكثر من 
أربع سنين منذ أبانها لم يلحقه للعلم بأنها حملت 
به بعد بينونتها؛ إذ لا يمكنا بقاؤها حاملاً به بعد 
البينونة إلى تلك المدة: أو أقرت بائن وتأتى 
الرجعية بانقضاء عدتها بالقروء ثم ولدت لفوق 
نصف سنة من عدتها التى أقرت بانقضائهنا 
بالقروء ولم يلحقه لإتيانها به بعد الحكم بانقضاء 
عدتها فى وقت يمكن أن لا يكون منه؛ فلم يلحقه 
به كما لو انقضت عدتها بوضع الحمل؛ أو كان 
بين الزوجين وقت العقد مسافة لا يقطعها فى 
المدة التى ولدت فيها كمغربى تزوج بمشرفية 
فولدت بعد ستة أشهر لم يلحقه؛ لأنه لم يحصل 
إمكان الوطء فى هذا العقد. أو كان الزوج لم 
يكمل له عشر سنين: أو قطع ذكره مع أنثييه لم 
يلحقه نسبه لاستحالة الإيلاج والإنزاا ل منه: 
ويلحق النسب زوجاً عنيناً ومن قطع ذكره دون 
أنثييه لإمكان إنزاله, وكذا يلحق من قطع أنثياه 
فط عند الأكثر من الأصحاب. قال فى (المقنع): 
قال أصحابنا: يلحقه نسبه. وفيه بُعد؛ وقيل: لا 
يلحقه نسبه مع قطع أنثييه. قال المنضح: وهو 
الصحيهم؛ لأنه لا يخلق من مائه ولد عادة ولا 
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وجد ذلك. أشبه مالو قطع ذكره مع أنثييه. وإن 
ولدت مطلقة رجعية بعد أربع سنين ‏ منذ طلقها 
زوجها وقبل انقضاء عدتها لحق نسبه. أو ولدت 
رجعية لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها ولو 
بأقراء لحق نسبه بالمطأق؛ لأن الرجعية فى حكم 
الزوجات فى أكثر الأحكام أشبه ما قبل الطلاق.!') 


مذهب الظاهرية : ش 

جاء فى (المحلى) : إن كانت المرأة الملاعنة 
حاملاً فبتمام الالتغان منهما جميعاأً ينتفى عنه 
الحمل؛ ذكره أو لم يذكره. إلا أن يقر به فيلحقه 
ولا حَدّ عليه فى قذفه لها مع إقراره بأن حملها 
منه إذا التعن: فلو صدقته هى فيما قذفها به 
وفى أن الحمل ليس منه حدت: ولا ينتفى عنه ما 
ولدت بل هو لاحقّ به. فإن لم يلاعنها حتى 
وضعت حملها فله أن يلاعنها لدرء الحد عن 
نفسه. وأما ما ولدته فلا ينتفى عنه بعد أصلاً: 
فلو طلقها وقذفها فى عدتها منه لاعنها ... ولا 
يضره إمساكها ووطؤها بعد أن فذفها بل يلاعنها 
عن بشناء:!) 

ثم.قال ابن حزه: إنه بتمام التفانه والتعائها 
ينتفى عنه لحاق حملها إلا أن يقر به؛ وسواء ذكره 
أو لم يذكره إذا انتفى عنه قبل ذلك فذلك لما رويناه 
من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر كزلئة قال: 
«لاعن النبى و بين رجل وامراته فائتفى عنه 
ولده فضرق بينهماء وألحق الولد بالمراة».!") 

وعن سهل بن سعيد قال: إن عويمراً 
السجلاتئ:.. وذكر حدية اللفان: وطية: وفعانت 
حاملاً فكان الولد إلى أمهء.(؟) 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 51١9/7‏ . انا؟؛ 

(؟) المحلى: ١51 / ٠١‏ بتصيرف. 

(؟) سبق تخريجه. ا 

(1) أخرجه مسلم بمعناه (5/ )1١7١‏ كتاب اللمان. حديث رقم .)١155(‏ 
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قال ابن حزم: إنه إن لم يلاعنها حتي ولدت 
لاعن لإسقاط الحد فقط: ولا ينتفى ولدها منه؛ 
لأآن رسول الله يَئِةِ قال :«الولد لصاحب 
الفراشء!") فصح أن كل من ولد على غراشه ولد 
فهو ولده إلا حيث نفاه الله تعالى على لسان 
رسوله يلو أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس هو 
ولده؛ ولم ينفه يك إلا وهى حامل باللعان فقطء 
فيبمقى ما عدا ذلك على لحاق النسب: ولذلك 
قلنا: إن صدقته فى أن الحمل ليس منه فإن 
تصديقها له لا يلتفت إليه؛ لأن الله تعالى يقول: 
«ولا تكسب كل نفس إلا عليهاء!') فوجب أن 
إقرار الأبوين لا يصدق على نفى الولد فيكون 
كسبأ على غيرهما؛ وإنما نفى الله عز وجل الولد 
إن كذبته الأم والتعنت هى والزوج فقط: فلا 
ينتفى فى غير هذا الموضع :[") 
مدهب الزيديك : 


جاء فى «شرح الأزهار»: أن الزوجة تطلب 
اللعان لأحد غرضين: إما لنفى الولد من الأب. 
وتصير عصبته عصبة أمه؛ وينقطع حكم الأبوة 
بينه وبين من نفاهء وإما لإثبات حد القذف على 


الزوج,لا 


وإنما يحكم بالفسخ والنفى إن طلب ذلك بعد 
الأيمان؛ فلو لم يطالب بالحكم لم يحكم فيسقط 
الحد عنهما متى حكم الحاكم بالنفى والفسخ. 
وينفى النسب إن كان ثم ولد؛ وينفسخ النكاح 
بينهما ويرتفع الفراش وتحرم عليه تحريماً مؤبداً. 
(0) سبق تخريجه. 
(1) سورة الأنعام؛ الآية : 111. 


[9) الخلى: ٠١‏ / 111 بتضعرف. 
(5) شرح الأزهار: ؟ / ؤذه. 


الايد 


انقطاع 


النسب /با* ١‏ 


سس مه 


وإذا نفى الزوج ولدأ ثم شرق الحاكم بينهما ثم 
ولدت آخر فإنه يكفى هذا اللهان لمن ولد يعده 
لدون أدنى الحمل إذا نفاه الزوج أو لم ينفه ولا 
أقَرٌ به. فإن أقرٌّ به حَدّ ولزمه الولد؛ لأنه حمل 
واحد؛ ولو نفى ولدأ ثم وقع اللعان بينهما والحكم 
بالنفى ثم أكذب نفسه بعد ذلك وأفر بالولد فإنه 
يصح الرجوع من الزوج عن النفى: فإن رجع 
الزوج وأكذب نفسه بعد موت الولد المنفى لم يرثه 
هذا الأب الملاعن. 

قيل: وإن لحقه ولده قال بعض المذاكرين: وإن 
كان للولد المنفى ولد لحق نسيه بالأب الملاعن 
وكان جدًا لابن المنفى ولا يرث منه شيئأ؛ لأنه أقر 
بحق له وهو الإرث فلا يضادق؛ لأنه أقر بحق له 
وبحق عليه: وهو لحوق النسب به فيصح إقراره. 


قال مولانا المهدى 6يّا؛ وفيما ذكره ضعف؟ ‏ 


لأنه خلاف ما حكاه أبو جعفر فى ([شرح الإبانة) 
عن الهادى عِيتَاهِ لأنه قال: إن لم يكن للولد المتقى 
ولد لم يثبت نسبه ولا ميراثه: وإن كان له ولد 
ثبت نسبه وميراثه عن الهادى طخلا . 

وقال الناصر : يثبت نسب الولد المنفى الميت 
سواء كان له ولد أم لا؛ ولا يضح من الرجل نفى 
الولد بعد الإقرار به. قال المهدى عَلِكَام: ولا 
أحفظ خلافأ فى ذلك؛ لأن ذلك يجرى مجرى 
الرجوع عن الإقرار بحق الفير وذلك لا يصحء 
وإذا نفى الولد بعد السكوت حين العلم به وحين 
علم أن له النفى وسكت عن نفيه فى تلك الحال 
فإنه لا يصح له أن ينفيه من بعد . 

قال المذاكرون: هذا إذا سكت سكوت 
استبشارء فأما لو سكت سكوت إنكار كان له أن 


ينفيه بعد السكوت. قال مولانا المهدى عَيِكا: ولا 
معنى لهذا الاشتراط إلا إذا قدرنا أنه علم بالولد 
ولم يعلم أن له الثفى: فأما إذا علم أن له النفى 
وسكت,. لم يكن له أن ينفيه بعد؛ لأن نفى الولد 
على الفور واجب: فأما لو علم بحدوث الولد ولم 
يعلم أن له نفيه كان له نفيه متى علم آن له نفيه. 
قال فى اللمع: وإن نفى الولد بعد زمان طويل من 
وقت الولادة وجب اللعان بينهما. وقال المؤيد 
بالله: إذا لم ينفه بعد ولادته لم يكن له نفيه سواء 
كان عالماً أن له النفى أم لا. ولا يصح نفى الولد 
بدون حكم ولعان؛ فلو تصادق الزوجان على نفى 
الولد ولم ينتف. وكذا لو التعنا ولم يقع بينهما 
حكم: أو حكم الحاكم من دون لعان لم يصح النفى. 

وقال المتصور بالله: إذا تمنادقا على أنها 
زانية وأنه ليس مته الولد لم يلزمه ذلك الولد 
وتحد المراقظ'). 

ولا يصح النفى لمن مات أو مات أحد أبويه 
قبل الحكم بالنفى أيضًا لبعض بطن دون بعض؛ 
فلو ولدث المرأة توأمين لم يصح نفى أحدهما 
دون الآخرء وكذا لو نفاهما جميعًا ثم مات 
أحدهما قبل الحكم فإنه يبطل نفيهما جميعاء 
وكذا لو نفى ولدًا لها والتعنا وحكم حاكم ثم 
جاءت بولد لدون ستة أشهر من يوم اللعان فإن 
الآخر ينتفى نسبه بانتفاء نسب الأول: وإن أقر 
بالشانى ثبت نسب الأول أيضنا. ولا يصح النفى 
أيضنًا لبطن ثان لحقه بعد اللعان: فلو وقع اللعان 
لنفى الولد وحكّم الحاكم: ثم جاءت بولد بعد ذلك 


(1) انظر : شرح الأزهار 217/5 -814. 


1 ١ بقار‎ 


انقطاع النسب 


لستة أشهر فصاعدا إلى أربع سنين من يوم 
الحكم لحقه هذا الولد لمكان الفراش الأول؛ ولم 
يصح نفى هذا الولد بحال من الأحوال؛ لأن نفيه 
لا يكون إلا بلغان : ولا مساغ له؛ لأنه قد تأبد 
التحريم باللعان الأول. 

ويصح من الزوج النفى للحمل حال الحمل؛ 
فإن وضع ذلك الحمل لدون أدنى مدته؛ فإذا 
ولدت لدون ستة أشهر من يوم النفى انكشف 
صحة ذلك النفى: وإن وضعت لأكثر بطل النفى: 
وليس المراد أنه يشترط: فى لفظ النفى أن يقكرن 
بالشرط بل يصح منه النفى من غير شرط؛ ولكنه 
.فى نفس الآمر مشروط بأن تضع لدون أدنى مدة 
الحمل لا اللعان: فلا يصح قبل الوضع لا مطلقًا 
ولا مشروطاء بل يؤخر حتى تضع. وقال أبو 
ظالب: إن اللمان والتفى يهان حال لحيل 
مشروطًا بأن تأتى لدون ستة أشهر. وصورته: 
والله إنى لصادق فيما رميتك به إن أتيت به لدون 
عتة أشهرا!): 


' مدهب الإمامية: 


جاء فى (الروضة البهية): من أحكام اللعان 
نفى الولد عن الرجل لا عن المرأة إن كان اللعان 
لنفيه والتحريم المؤبد: وهو ثابت مطلقٌ(). 

وجاء فى (شرائع الإسلام): أنه لا يثبت اللعان 
بإنكار الولد حتى تضعه لستة أشهر فصاعدا من 
حين وطثها ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة 
الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم. ولو ولدته 
تامًا لأقل من ستة أشهر لم يلحق به وانتفى عنه 


)١(‏ شرح الأزهار: ؟ر +07 , 0451: يتصرف, 
(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية؛ ؟ / 1841. 


بغير لعانء أما لو اختلفا بعد الدخول فى زمان 
الحمل تلاعناء ولا يلحق الولد حتى يكون الوطءه 
ممكنًا والزوج قادرًاء فلو دخل الصبى لدون تسع 
فولدت لم يلحق يه ولو كان سنه.عشرا فما زاد 
لحق به لإمكان البلوغ فى حقه ولو كان نادراء ولو 
أنكر الولد لم يلاعن؛ إذ لاحكم للعانه؛ ويؤخر 
اللعان حتى يبلغ ويرشد وينكره؛ ولو مات قيل 
البلوغ أو بعده ولم ينكره ألحق به وورثته الزوجة 
والولد؛ ولا يلحق الولد الخصى المجبوب. على 
تردد ويلحق ولد الخصى أو المجبوب ولا يُنتفى 
ولد أحدهمها إلا باللفان تنزيلاً لا على الاحتمال 
وإن بعد. وإذا كان الزوج حاضرًا وقت الولادة ولم 
ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار لم يكن له إنكاره 
بيد ذلك إلا أن يؤخزه بما جرت العادة به 
كالسيمك إلى الحاكم: ولو قبل له إنكاره بعد ذلك 
ما.لم يعترف به كان حسناء ولو أمسك عن نفى 
الجمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على 
القولين لاحتمال أن يكون التوقف لتردده بين أن 
يكون حملا أو ريحًاء ومن أقر بالولد صريحاً أو 
فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك؛ مثل أن يبشر به 
فيجيب بما يتضمن الرضا كأن يقال له: بارك 
الله لك فى مولودك. فيقول: آمين: أو إن شاء 
الله.. أما لو قال مجيبا: بارك الله فيك. أو 
أحسن الله إليك لم يكن إقراراء وإذا أطلق الرجل 
وأتكر النتخول ادكه واوعت انها خامل هته فان 
أقامت بينة أنه أرخى سترًا لاعنها وحرمت عليه 
وكان عليه المهرء وإن لم تقم بينة كان عليه نصف 
المهر ولا لعان: وعليها مائة سوط. وقيل: لا يثبت 
اللغان ما لم يثبت الدخول وهو الوطه.: ولا يكفى 


بدا 


اتقطاع النسب لل 


ارخاء الستر: ولا يتوجه عليه الحد؛ لأنه لم يقذف 
ولا أنكر ولدًا يلزمه الإقرار به ولول هذا أشبه. 

ولو قذف امرأته ونفى الولد وأقام بينة سقط 
الحد ولم ينتف الولد إلا باللعان: ولو طلقها باثنا 
فأتتربولد يلحق به فى الظاهر ولم ينثف إلا 
باللعان: ولو تزوجت المطلقة فأتت بولد لدون ستة 
أشهر من دخول الثانى ولتسعة أشهر فما دون من 
فراق الأول لم ينتف عنه إلا باللعان!'. 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): ويصح اللعان فى نفى 
الولد ولو بعد موته أو وَلِدَ منيمًا. قال ابن 
الحاجب: إن وا لك هيك 11 مات بعد الولادة ولم 
يعلم بها الزوج لغيبة أو غيرهاء ثم نفاه إذ علم به 
لاعن؛ لأنه قاذف: ولا يحل للزوج أن يقصد لفان 


زوجته فى نفى الولد والجنين إلا إن وطقهاثم' 


استبيرأها بحيضة أو أكثر ثم رآها تزنى: أو 
وطئها بعد أن وضعت الحمل الذى قبل الحمل 


“اا لدبب رربي 000 


)١(‏ شرائع الإسلامء + ؟ / الا وما بعدهاء 


المنفى: وطال ما بين الوضعين بحيث لا يكون 

الولد الثانى من بقية الحمل الأول أو وطئها بعد 

الوضع وبين هذا الحمل والإصابة مدة لا يتأتى 
فيها الولد لقلتها كأربعة أشهر أو لكثرته كستة 

أشهرء وذلك على العادة: ولا يقصد اللفان بنفى 
الحمل للعزل؛ لآن اخاء قد يسيق ولم يشسسرء ولا 

لمشابهة غيره ولو بسواد وكان الزوج أبيض لأن 

العرق قد ينزع؛ ولا لوطئه بين المخذين لاحتمال 

وضول الماء بفرجهاء ولا لوطئه بغير إنزال بأن 

أنزل قبله ولم يبل بين الإنزال والوطء لإمكان 

بقاء شىء فى الذكر خرج مع الوطه: وان بال. 
بينهما جاز له القصد إلى اللعان؛ وإن تصادقا 

على تفى الود قلا ينتفى إلا بلعان على الشهور 
إلا إن أتت به لأقل من المدة من حين العقد أو 
الدخول فينتفى بلا لعان؛ وكذا لو كان الزوج 
صغيرًا أو مجبوبًا حين الحمل؛ وإن بعدت المسافة 
بقدر ما لا يتأتى وطئها لم ينتف إلا بلعان7". 


ا “2 115552122121ُْس 000 


(؟) شرح النيل: # /ر 685. وها بعدها.ء 


المحمل ونجوه » واللمعتبر منه ما كان فوق 
-رأسه'» فلا يحرم الكون فى ظل المحل عند 
ميل الشمس الى أحد جانبيه . 


' “ واحترز بالرجل عن المرأة والصبى فيجوز 

لهما الظل اتفاقا وبالصحيح عن العليل » 
ومن لا يتحمل الحر والبرد بحيث يشق 
عليه بما لا تتحمل عادة فيحوز له الظضل 
ولبس السلاح اختيارا فى المشهور » ومع 
العاجه الوبياج: ويلنا 


وقطع شجر الحرم وجشيشه الأخضرين 
الا الاذخر » وما ينبت فى ملكه وشجر 


الفواكه . 


عواة. الحسد وهى دوابه ولا فرق بين 
قتله مباشرة وتسببا كوضع دواء يقتله ١‏ 


هذهب الاياضية :ا 


قال الاباضية املع المعرم .من استتعما 
الطيب والقاء تفث كظفر وشارب وشعر 
العانة وغير ذلك » والمراد بالقائه نرعه » 
وجماع واصطياد . ولبس مخيط للنهى عن 
القميص والسراويل. والعمامة كعلة تنغطية 


الرأس ومنع .من ليس البرنوس وهو ثوب. 


له رأس. » والخف وان لم بحد نعلا لبس 
خفا بعد قطعه من أسفل الكعبين على 
خلاف فى ذلك . 


ونهى عن لبس مزعفر ( أى مصبوغ 
بزعفران ) كله أو بعضه » وذلك لرائحته 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقيئة جا 
ص141 »2 189 ©» 1487 الطبمة السابقة'. 


آخر 6 2 شنح 


ويجوز الممصبوغ + بعيره على أى لون » 


ومورس ( مصبوغ فى ورس ) كله أو 
بعضه » وهو نئيات أصفر باليمن © وعن 
بعض أنه كالسمسم يزرع باليمن © ونهى 
المحرم عما جعل مستديرا ثوبا أو غيره ولو 
بلا خياطة » وعن تغطية رأس ان كان المحرم 
رجلا. ووجهه مطلقا . 


ولا يحمل على رأسه شيئًا ولا يستره » 


وقال بعضهم : لا بأس أن يحمل طعامه على 


رأسه »؛ وانما نكره له ما كان على وجه 
اللنسس . 


وقال : ولا ,شد على جسده ولو على 
ذراعه أو أصبعه ولو بخيط ولا يحتزم 
وقيل يجوز أن يحتزم ولو بعقد بخيط أو 
حبل على بطنه اذا أراد العئل » ولا يحتزم 
لغيره ولا يعقد ثوبه أو غيره على نفسه 
ولا نتقلد سيفا ولا قوسا . 


ورخص فى شد نفقة على حقويه أو 
غيرهما كصدره وعضده من داخله مما يلى 
جلده » ورخص باحتباء شوب هو على 
جسده ملبوسا أو ليس كذلك » وتمنع 
المرآة المحرمة من لبس الحرير أو الذهب 
أو الحلى . ظ ظ 


ولها أن ترخى على وجهما ثوبا ان لم 
دمسه ) وم منع المحرم ذكرا أو أتى من طيب 
00 
ريح ولو بقى به لون أو منع من دهن خلط 
به الطيب ولا يشمه أو يلتذا بريحه . وقيل 
لا يازم بالشم والالتذاذ فى الطيب الغير 
المونث وان وقع شوبه آو.جسبده ولو 


7 انقطاع الولاية بسيب تباين الدارين 


انقطاع الولاية يسبب تباين الدارين: 
دارا لحرب ودار الأسلام 
مدهب الحنفية : 


جاء فى (بدائع الصنائغ): أن من الأحكام التى 
تترتب على إيمان المؤمن فى الدنيا عصمة النفس 
والمال؛ لقول النبى قي : دأمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا؛ لا إله إلا الله : ٠١‏ الوها عصموا 
منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء!'! إلا أن 
عصمة النفس تثبت مقصودة وعصمة المال تبت 
تابعة لقصمة النفس؛ إذ النفس أصل فى التصلق 
وآأكال خلق يدذلة كانس اسكيفاء لها هدض يت 
عصمة النفس تثبت عصمة ال مال تبعًا إلا إذا وجد 
القاطع للتبعية؛ فعلى هذا إذا أسلم أهل بلدة من 
أهل دار الحرب قبل أن يظهر عليهم المسلمون 
حرم فتلهم ولا سبيل لأخد على أموالهم: وقد 
روى عن رسول الله يله أنه قبال: دمن أسلم على 
مال فبهو لهء!) ولو أسلم حربى فى دار الحرب 
ولم يهاجر إلينا فقثله مسلم عمدا أو خطأ فلا 
شىء عليه إلا الكفارة: وعند آل يوسم علية 
الدية فى الخطأء لقول الله تبارك وتعالى : «فإن 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة14') أُوجب سبحانه وتعالى الكفارة وجعلها 
3 
كل موجب قتل المؤمن الذى هو من قوم عدو لنا؛ 
(1) الحديث بنفس اللفظ فى ستن النسائى, كتاب الجهاد. باب 
وجوب الجهاد: والحديث أضله فى الصحيحين بلفظ مقارب فى 
عدة مواضع منها فى صعيع البخارئ: فى كتاب الإيمان: باب 
الإفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة شخلوا سبيلهم». وهو 
فى صضحيح مسلم: فى كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه محمد رسول الله. 
(؟] ذكره اين حجر فى الدراية )١71١/5(‏ وقال: أخرجه أبو ييلى 
وابن عدى من حديث أبى هريرة بلفظ: «على شىءه وإسناده 
سعيف. ورواه سعيد بن منصور من طريق عروة مرسلا. 
وإسناده صحيع. وانظر كلام الزيلفى عن الحديث فى : نصب 
الرآية #ر١١11.‏ 
(؟) سورة القسناء: الآية؛ 0-7 


لأنه جغلة واء والجسزاء يتب عن الكفتاية 
فاقتضى وقوع الكفاية بها عما سواها من 
القصاص والدية جميعاء ولأن القصاص لم يشرع 
إلا لحكمة الحياة قال الله تمالى: (ولكم فى 
القضاص حياة14؛) والحاجة إلى الأحياء عند 
قصد القتل لعداوة حاملة عليه ولا يكون ذلك إلا 
عند المخالطة ولم توجد هناء وعلى هذا إذا أسلم 
ولم يهاجر إلينا حتى ظهر المسلمون على الدار 
فما كان فى يده من المنقول فهو له ولا يكون فيئًا 
إلا عبدا يقاتل فإنه يكون فينًاء لأن نفنسه 
استفادت العصمة بالإسلام وماله الذى فى يده 
تابع له من كل وجه فكان معصوما تبعًا لعصمة 
النفس إلا عبدا يقاتل؛ لأنه إذا قاتل فقد خرجٍ 
من يد المولى فلم يبق تبعا له قانقطعت العصمة 
لانقطاع التبعية فيكون محلاً للتملك بالاستيلاء: 
وكذلك ما كان فى يد مسلم أو ذمى وديعة له فهو 
له ولا يكون فِيمًا؛ لأن يد المودع يده من وجه من 
حيث إنه يحفظ الوديعة له ويد نفسه من حيث 
الحقيقة؛ وكل واحد منهما معصوم فكان ما فى 
يده مغصوها فلا يكون محلا للتملك: وأماما 
كان فى يد حربى وديعة فيكون فينًا عند أبى 
حنيفة؛ وعندهما يكون له؛ لأن يد المودع يده فكان 
معصوما. والصحيح قول أبى حنيفة رحمه اللّه 
تصالن؛ لأنة من هيت إنة يحفظل له تكون يده 
فيكون تبعا له فيكون مفصومًاء ومن حيث 
الحقيقة لا يكون معصومًا؛ لأن نفس الحربى غيرٌ 
معصومة فوقع الشك فى العصمة قلا تشبت 
العصمة مع الشك. وكذا عقاره يكون فيئًا عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف. وعند محمد هو والمنقول 
سواءء والصحيح قولهما؛ لأنه من حيث إنه 


(4 ) سورة البقرة. الآية؛ة/!1. 


يي 


انقطباع الولاية بسبب تباين الدارين ا 


يتصرف فيه بحسب مشيئته يكون فى يده فيكون 
تبعًا له. ومن حيث إنه محصن (محفوظ) بنفسه 
ليس فى يده فلا يكون تبعا له فلا تثيت العصمة 
مع الشك: وآما أولاده الصغار فاحراز مسلمون 
تبعًا له. وأولاده الكبار وامرأته يكونون فيا ؛ لأنهم 
فى حكم أنفسهم لانعدام التبعية؛ وأما الولد الذى 
فى البطن فهو مسلم تبعًا لأبيه ورقيق تبعا لأمه. 
وفيه إشكال وهو أن هذا إنشاء الرق على المسلم 
وأنه ممنوع: والجواب أن الممتنع إنشاء الرق على 
من هو مسلم حقيقة لا على من له حكم الوجود 
والإسلام وما هذا إذا أسلم ولم يهاجر إلينا 
فظهر المسلمون على الدار: فلو أسلم وهاجر إلينا 
ثم ظهر المسلمون على الدار؛ فبالنسية لأمواله 
فما كان فى يد مسلم أو ذمى وديعة فهو له ولا 
يكون فيئًاء وما سوى ذلك فهو فىء وقيل : ما كان 
فى يد حربى وديعة فهو على الخلاف وأما أولاده 
الصفار فيحكم بإسلامهم تبعا لأبينهم ولا 
يسترقون؛ لأن الإسلام يمنع إنشاء الرق إلا رقا 
ثبت حكما بن ان الولد فى بطن الأم وأولاده 
الكبار فىء؛ لأنهم فى حكم أنفسهم فلا يكوتون 
مسلمين بإسلام أبيهم وكذلك زوجته والولد الذى 
فى البطن يكون مسلمًا تبعًا لأبيه ورقيمًا تبعًا 
لأمةه؛ ولو دخل الحريئى دار الإسلام ثم أسلم ثم 
ظهر المسلمون على الدار فجميع ماله وأولاده 
الصغار والكبار وامرأته وما فى بطنها فىء؛ لأنه 
لا لم يسلم فى دار الحرب حتى خرج إلينا لم 
تكيت العصمة لماله لانعدام عصمة النفس فيعد 
ذلك كذلك: وإن صارت معصومة لكن بعد تباين 
الدارين وذلك يمنع ثبوت التبعية؛ ولو دخل مسلم 
أوادم داز الضرب فاهناب هناك غالا ثم ظهر 


المسلمون على الدار فحكمه وحكم الذى أسلم من 
أهل الحرب ولم يهاجر إلينا سواء("). 
انقطاع عصمة النكاح لتباين الدارين : 


جاء فى المبسوط : إذا تزوج المسلم كتابية فى 
دار الحرب ثم خرج وتركها فى دار الحرب فإن 
الفرقة تقع بينهما بتباين الدارين حقيقة وحكما؛ 
لأنها من أهل دار الحرب. والزوج من أهل دار 
الإسلام وتباين الدارين بهذه الضصفة موجب 
للفرقة عندنا؛ وإذا أسلم أحد الزوجين وخرج إلى 
دارنا فإن كانت المرأة هى ألتى خرجت مراغمة 
وقعت الفرفة بالاتفاق عندنا لتباين الدازين؛ فإن 
خرجت غير مراغمة لزوجها أو خرج الزوج 
مسلما أو ذميا تقع الفرقة بتباين الدارين عندناء 
واستدل أصحابنا رحمهم الله تعالى بقول الله 
تعالى : يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات # إلى قوله : «« فلا ترجعوهن إلى 
الكفار»0() وليس فى هذه الآية بيانٌ قصد 
المراغمة. فاشترط بكون الزيادة على النص؛ وقال 
الله تعالى: 9( ولا تمسكوا بعصم الكوافر 74) 
والكوافر جمع كافرة معذاة: 9 دوا هن :213 تنوه 
فى دار الحرب من نسائكم: ولما أراد عمر رضى 
الله عنه أن يهاجر إلى المدينة نادى بمكة: ألا من 
أراد أن تَكيّم امرأته منه أو تبين فليلتحق بى أى 
فليصحبنى فى الهجرة: والمعنى فيه أن من بقى 
فى دار الحرب فى حق من هو فى دار الإسلام 
كالميت قال الله تعالى: أو هن كان ميتا 
فأحييناة 4 أى كافرًا فرزقناه الهدى؛ ألا ترى 


(1) بدائع الصنائع: 6/9 .١١‏ 


(؟) سورة الممتحنة: الآية : ٠١‏ 
(؟) سورة الممتحنة؛ الآية : ١آ+,‏ 
(4) سورة الأنعاع الآية : ؟؟1. 


١١17‏ انقطاع الولاية بسبب تباين الدارين 


أن المرتد اللاحق بدار الحرب يُجِعَلُ كالميت حتى 
عنم ماله بين ورثته فكما لا تتحقق هينه 
النكاح بين الحى والميت فكذلك لا تتحقق عند 
تياين الدارين حقيقةٌ وحكما؛ فأما إذا خرج إلينا 
بأمان فتباين الدارين لم يوجد حكمًاء لأنه من 
أهل دار الحرب ومتمكن من الرجوع إليها وكذلك 
إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فهو من أهل 


دار الإسلام كما وشدعة أهل اليغى من جملة : 


دار الإسلام؛ ومن ضيها لا يُجَعَلُ بمنزلة الميت 
حكها: والدليل عليه أنه ما خرج إلا قاصدا 
إحراز نفسه من المشركين فلا يعتبر مع ذلك 
القضد إلى المراغمة. 
ثم قال صاحب (المبسوط): ويستوى فى وقوع 
الفزقة بتباين الدارين أن خرج أحدهما مسلما أو 
ذميا أو خرج مستأمنا ثم أسلم أو ضار ذميًا ؛ لأنه 
صار من أهل دارنا حقيقة وحكما فى الفصلين, 
وإن كان الخارج هو الزوج فله أن يتزوج أربعا 
سواها أو أختها إن كانت فى دار الإسلام؛ لأنه لا 
عدة على التى يقيت فى دار الحرب عند فقهاء 
الحنفية: فكان هذا بمنزلة الفرقة قبل الدخول 
وإذا أسلمت المرأةٌ ثم خرج الزوج مستأمنًا فهما 
على النكاح ما لم تنحض ثلاث حيض؛ لذن 
المستأمن وإن كان فى دارنا صورة فهو من أهل 
دار الحرب حكماء فكأنه باق فى دار الحرب حتى 
إذا أسلم الزوج قبل أن تحيض فهما على النكاح:, 
وإن ضار الزوج من أهل الذمة قبل أن تحيض 
ثلاث حيض فهما على النكاح أيطناء سكن إذا 
خرجت المرأة فهى امرأته حتى يَمَرِض السلطانٌ 
عليه الإسلام: بمنزلة ما لو كان الزوجٌ فى الأصل 
ذمياء وكذلك لو كان الزوج هو الذى أسلم فى دار 


الحرب ثم خرجت إلينا ذميةٌ قبل أن تحيض 
ثلاث حيض فهما على النكاح حتى يَعَْرِض 
السلطان عليها الإسلام قأما إذا خرجا 
مستأمنين ثم أسلمت المرأة ففى رواية هذا 
الكتاب يتوقف انقطاع النكاح بينهما على انقضاء 
ثلاث حيض؛ لأن الزوج من أهل دار الحرب فهو 


بمنزلة ما لر :.:: فى دار الحرب؛ وفى رواية كتاب 
اال ام َ يي ايا الل 5 


زوج ظابى أن يُسم رق بينهما. وأن لم يض 
حتى مضى ثلاث حيض تقع الفرقةٌ أيضًا فى 
حق الذمى يتسعين عرض الإسلام: وفى حق 
الحربى فى دار الحرب يتعين انقضاء ثلاث 
حيض: وفى حق المستأمن أى الأمرين يوجد تقع 
به الفرقة؛ لأن المستأمن من وجه يشبه الذمى؛ 
لأنه تحت يد الإمام يتمكن من عرض الإسلام 
علية: ون وجه يشبه الحربى؛ لأنه متمكن من 
الرجتيع إلى دار الخرب. فيوطر حَظه على 
الشبهين: فلشبهه بالذمى إذا وجد عرض الإسلام 
علية متخ به المرفة: ولشبهة بالحريبى إذا وجد 
انقضاء ثلاث حيض أولاً تقع به الفرقة!"). 

ثم قال صاحب (المبسوط) : وإذا خرج أحد 
الزوجين الحرييين مسلمًا ثم خرج الآخر بعده فلا 
نفقة على الزوج للزوجة؛ لأن العصمة انقطعت ' 
فيما بينهما بخروج أولهما. ومعنى هذا أن وجوب 
نفقة العدة باعتبار ملك اليد الثابت للزوج عليها 
فى خالة العدة: ولهذا لا تجب النفقة فى العدة من 
نكاح فاسدٍ أو وطمم بشبهة ولا فى عدة أ م الولد 
من امولى: وتباين الارين كما يقلع غسسة 
النكاح يقطع ملك اليّد الثابت بالنكاح: ثم إن كان 
)١(‏ المبسوط: قرارة. 


ساعد غطذ سان 
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الزوج هو الخارج قلا عدة عليها؛ لأنها حربية: 
وإن كانت المرأة هى التى خرجت فكذلك عند أبى 
حنيقنة رحمة الله قفالى: وغتد أبن يوسق وسضفد 
مهفا الله تعالى عليها العدة لحق الشرع لا لحق 
الزوج فلا تكون نفقةٌ العدة عليها"'!. 

وإن لم يسبياء ولكن أسلم أحد الحربيين وخرج 
إلى دار الإسلام: فقد وقعت الفرقة بينهمًا بغير 
طلاق؛ لتباين الدارين فقإن طلقها بعد هذا لم يمع 
مذلذق عليها: أها إذا مان الزوخ هو الذئ اسنلم 
فلأنه لا عدة على الحربية: وإن كانت المرأة هى 
التى أسلمت فعند أبى حنيفة رحمه الله تغالى لا 
عدة على المهاجرة أيضاء وعندهما وإن كان 
يَلَزْمُها العدةٌ فهذه المدة لا توجب ملك اليد 
للحربى عليها فكان بمنزلة العدة من نكاح فاسد 
أو وطء بشبهة فلا يقع الطلاق عليها باعتبارهاء 
وإن أسلم الزوج بعدها وخرج لم يقع طلافه عليها 
أيضاء وقيل: هذا على قول أبى يوسف زحمه الله 
تعالى الأول؛ وهو قول محمد رحمه الله تعالى؛ 
اها قول أبن يوسف وحمه الله تجالن لاجس 
يقع طلاقه عليها وهو نظير ما لو اشترى امرأته 
بعد ما دخل بها ثم أعتقها وطلقها فى العدة.لا 


يقع طلاقّه فى قول أبى يوسف الأول وهو قول ٠‏ 


محمد رحمة الله تغالى. 

وإذا أسلم أحد التوخين فى دار الإسلام وقرق 
بينها بالأباء من الآخر ثم طلقها الزوج وشى فى 
العدة, فإنه يقع الطلاق ثم إن كان دخل بها فلها 
أن تؤاخذه يمهرها إذا خرج إلى دار الإسلام؛ لأن 
المهر قد تقرر عليه بالدخول فيبقى بعد إسلامها. 
وإن لم يدخل بها وكانت هئ التى خرجت أولاً 


(1) المبسوظ :-1/8:؟, 


مسلمة فلها على الزوج نصف المهر؛ لأنه إنما 
يُحَالٌ بالفرقة على جانب الزوج حين أصر على 
شركه فى دار الحرب بعد إسلامهاء وإن كان 
الزوج هو الذى خرج أولاً مسلمًا قلا مهرلها 
عليه؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول؛ 
وإذا تزوج المسلم كتابية فى دار الحرب فتمجست 
انتقض النكاح بينهما؛ لأن تمجسها إذا كانت تحت 
مسلم بمنزلة ردتهاء وطلاقّه يقع عليها ما دامت 
فى العدة كما لو ارتدت المرأة فى دار الإسلام؛ 
وهذا لأنه لم تشباين بهما الداز وهو المنافى 
للنضفة: والضوفة يسيب الردة غلن شنرف الرّوال 
بالإسلام: فلا تمنْعٌ ثبوت الحرمة بالتطليقات 
الثلاث: فإن خرج الزوج إلى دار الإسلام وبقيت 
فى دار الحرب لم يقع طلاقٌه عليها لتباين 
الدارين حقيقةٌ وحكماء وإن خرج الزوجان إلى 
دارنا مستامتين ثم أسلم أحدهما: فهن امراتة 
حتى تحيض ثلاث حيض: فإذا حاضت ثلاث 
حيض وقمث الفرقة بغير طلاق بينهماء وانقطمت 
الفصمة فلا يقع عليها طلاقٌه؛ لأن انْصِرٌّ منهما 
على شركه من أهل دار الحرب. ألا تترى أنه 
يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب فهو بمنزلة ما 
لو كان فى دار الحرب حقيقة فى المنع من وقوع 
طلاقة غلرها: وكذلك إذا خباز اعدهنا ذميا أن 
لكر طالحكم فيما وصفنا عن الفرقة فى دار 
الإسلام وفى داز الحرب سواء؛ لأن الذمى صار 
من أهل دارتا والآخر من آهل داز الحنربا'). 
مذهب المالكية: 

جاء فى الخرشى أن الزوجين الكافرين إذا 
سبيا مجتمعين أو أحدهما قبل الآخرء فإن التكاح 
(1) المبسوط 45/51 ظ 
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ينمسخ بينهما ويحل وطوؤها بعد الاستبراء 
بحيضة ولا عدة؛ لأنها صارت آمة إلآ فى صورة 
واحدة؛ فإنه لا ينقطع بينهماء وهى ما إذا أسلم 
الحربى سواء كان عندنا بأمان أو جاء إلينا ثم 
سبينا زوجته ثم أسلمت بعد ذلك فى العدة 
فإنهما يقران على نكاحهما ترغيبًا فى الإسلام؛ 
لأنها صارت أمة مسلمة تحت حر مسلم.: فإن لم 
تسلم فرق بينهما؛ لأنها أمة كتابية تحت مسلم: 
وهو لا يجوز له أن يتزوج الأمة الكافرة: وإنما له 
أن يطأها بالملك. وأما الحريى إذا أسلم وفر إلينا 
أو بقى فى بلاده حتى غنمنا بلاده فإن ولده الذى 
حملت به أمه قبل إسلامه رق» وأما زوجته فهى 
غنيمة اتفافاء وكذا عهرها: وإذا كانت غنيمة 
فقيل : يفسغ نكاحه لملكه جزءًا منها. وعلى قول 
ابن القاسم لو سرق من الغنيمة يقطع. ولا فرق 
فى ولده بين الصغير والكبير بقى الحربى ببلدة: 
أو خرج إلينا وترك ماله وولده؛ ولا فرق فى ولده 
بين الصغير والكبير. بقى الحريى ببلده؛ أو خرج 
إلينا وترك ماله وولده: أسلم عندنا فى أمانه أو 
فى بلاده: وأما ولده الذى حملت به بعد إسلام 
الأب فإنه لا يرق اتفافًاء والحريى إذا سبى حرة 
مسلمة أو حرة كتابية فوطئها وأتت بأولاد عنده 
ثم غنم المسلمون ذلك الحربى والحرة والأولاد 
فإن الأولاد الصفار الذين حدثوا من المسلمة أو 
من الكتابية عند الحريى لا يكونون فيمًا على 
المشهور: بل أحرارا تبمًا لأمهم بخلاف الكبار 

وأما المسبية إذا كانت أمة وأتت بأولاد عند 
الحربى ثم غنمها المسلمون فالمشهور أنهم لمالكها 
مسلما أو ذميا سوام كائو! ضارا أو بارا هن 


زوج أو غيره؛ لتبعية الولد لأمه فى الرق والحرية, 
والولد يتبع أمه فى الرق والحرية؛ ولأبيه فى 
الدين والنسب وأداء الجزية. وقد صرح أبو الحسن 
فى شرح الرسالة بأن ولد الزنا يتبع أمه فى الرق 
والحرية والإسلام: وفى ابن ناجى فى (شرح 


ش المدونة) ما يضفيله: وبك يعلم ما شى (شرح 


الخرشى!": 

ثم قال: أما الذمى إذا خرج من دار الإسلام 
لدار الحرب لغير مظلمة لحقته ناقضا للعهد 
وأخذناه فإنه يسترق؛ وإنما نص على الاسترقاق, 
- وإن كان الإمام يُخَيّر فيه كما فى الأسير- لرد 
قول أشهب أنه لا يسترق؛ لأن الحر لا يعود إلى 
الرق أبدا؛ ووجه المشهور أن الحرية لم تثبت له 
بعتافة من رق متقدم فلا تنقض. 

وجاء.فى الدسوفى على الشرح الكبير: أن 
الراك إذا كان حرا وقتل بردته أو مات مرتدًا قبل 
القتل قفيىء محله بيت المال: ولو ارتد لدين وارثه 
وبقى ولده الضغير مسلماء ولو ولد حال ردة أبيه, 
أى حكم بإسلامه ولا يتبعه فيجبر على الإسلام 
إن أظهر خلافه كأن ترك ولده ولم يطلع عليه 
حتى بلغ؛ وأظهر خخلاف الإسلام فيحكم عليه 
بالإسلام ويجبر عليه ولو بالسيف. وأخذ من مال 
المرتد إن مات أو قتل على ردته أرش جنايته 
عهدا على عنيد أو.ذمى ل إن جتن المرقد عفدا 
غلى حر مسلم قلا يؤْخْد من ماله شىء لذلك؛ 
لأن حده القود وهو يسقط ب3اه لردته؛ وإن هرب 
المرتد لدار الحرب بعد أن قتل خبرا مسلمًا فلا 
يؤخذ من ماله شىء؛ فإن رجع فعليه القتل لردته 
إن لم يسلم؛ فإن أسلم قتل قودًا . . 


101111111119 
(1) شرح الخرشى على مختصر خليل: (111/5). وبهامشه حاشية المدوى. 


بين 


: انقطاع الولاية بسبب تباين الدارين ١10‏ 


وإن تاب المرتد بالرجوع للإسلام فماله يرجع 
له ولو عصبداء غلى الراجح من أن المرتد يكون 


محجورًا عليه بالارتدادء فيثهقف ماله لينظر ' 


حاله: فإن أسلم رد له ثم قال: وقتل المستتر 
للكفر؛ وهو من أسرّ الكفر وأظهر الإسلام بلا 
استتابة بعد الاطلاع عليه. بل ولا تقبل توبته إلآ 
أن يجىء قبل الاطلاع عليه تائبًا فتقبل توبته ولا 
يقتل؛ لأنه لما اطلعنا على ما كان مخفيا عنده: 
وأنه رجع عنه قبل منه: وماله - إن مات قبل 
الإطلاع عليه ثم ثبتت زندقته أو بعد أن جاء تائبا 
أو قتل بعد الاطلاع عليه وبعد توبته لعدم قبولها 
منه - لوارثه. فإن ظهر عليه فلم يتب ولم ينكر ما 
شهد به عليه حتى قتل أو مات فلبيت المال!'). 

ثم قال فى موضع آخر: وحكم بإسلام من لم 
يميز لصغر أو جنون: ولو بالعًا إذا كان جنونه قبل 
البلوغ بإسلام أبيه (دنْيّة) فقط: لا بإسلام جده 
أو أمه كأن ميزء فيحكم بإسلامه تبما لإشئلام 
أبيه. أى عقل دين الإسلام: وأنه دين يتندين يه؛ 
وفائدة الحكم بإسلامه من ذكر أنه إن بلغ وامتنع 
عن الإسلام جبر عليه بالقتل كمرتد بعد البلوغ 
إلا المميز المراهق حين إسلام أبيه؛ وإلاً غير 
المراهق المتروك للمراهقة بأن عُفل عنه قبل 
المرافقة فلم يحكم بإسلامه لإسلام أبيه حين 
راهق: أى قارب البلوغ كابن ثلاث عشرة سنة: 
فلا يحكم حينئن بإسلامة: وإذا لم يحكم به فلا 
يجبر على الإسلام بقتل إن امتنع منه؛ بل 
بالتهديد والضرب: فعلم أن محل الحكم بإسلام 
المميز أوغيره إذا لم يترك حين راهق مميزًا ولم 
يكن المميز مراهقًا حين إسلام أبيه وإلا لم يجبر 


.5١01: خاشية الدسوقى على الشرح الكبير: 1/4*؟‎ )١( 


على الإسلام بالقتلء وإن مات أبو المراهق أو 
المتروك للمراهقة الذى أسلم وقف إرثه؛ فإن 
أسلم بعد بلوغه أخذه. وإلا لم يرئه وكان لبيت 
المال: وإن أسلم قبل البلوغ لم يدفع له؛ لأنه لو 
رجع عنه قبل بلوغه لم يجبر عليه بالقتل؛: وحكم 
بإسلام مجوسى صغير لإسلام سابيه إن لم يكن 
معه أبوه المجوسى: فإن كان معه فى السبى فى 
ملك واحد لم يحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه؛ 
بل يجبر أبوه على الإسلام؛ لأنه مجوسى كبير, 
يجبر على الراجح: ويحكم بإسلام الصغير تبعا 
لإسلام سابيه: فالكلام فى المجوسى الصغيرء لا 
ينافى ما هو مذكور فى الجنائز لما يفيد أنه لا 
يحكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه ولو نوى به 
سابيه الإسلام لحمله على الكتابى الصغير: وأما 
الكتابى الكبير فلا يحكم بإسلامه اتفاقًا لعدم 
جبره عليه؛ والحاصل أن المجوسى يجبر على 


. الإسلام اتفاقًا إن كان صغيرًاء وعلى الراجح إن 


كان كبيرًاء وأن الكتابى لا يجبر مطلقًا اتفاقًا فى 
الكبير: وعلى الراجح فى الصغيرء والمتتصر من 
أسير وداخل بلاد الحرب كتجارة ونحوها يحمل 
على التطوع: فله حكم المرتد؛ إن لم يثبت إكراهه؛ 
فإن ثبت حمل على الإسلام فيرث ويورث!"). 
مذهب الشاقعية : 

إن أعتق مسلم نصرانيا أو أعتق نصرانى 
مسلما ثبت له الولاء؛ لأن الولاء كالنسب: والنسب 
يثبت مع اختلاف الدين فكذلك الولاء: وإن أعتق 
المسلم نصرانيًا فلحق بدار الحرب فسبى لم يجز 
استرقاقه؛ لأن عليه ولاء المسلم فلا يجوز إبطاله: 
وإن أعتق ذمى عبده فلحق بدار الحرب وسبى 


ع ا ل نك 
(؟) المرجع السايق :514/4 15؟. 


اك مه 


ففيه وجهان أحدهما :لا يجوز أن يسترق: 
والوجه الثانى : يجوز. 

وإن أعتق حربى عبد حرييًا ثبت له عليه 
الولاء فإن سبى العبد المعتق أو سبى مولاه 
واسترق بطل ولاؤه؛ لأنه لا حرمة له فى نفسه ولا 
ماله وإن أعتق ذمى عبدا ثم لحق بدار الحرب؛ 
فملكه عبده وأعتقه صار كل واحد منهما مولى 
للآخر؛ لأن كل واحد منهما أعتق الآخرا!!. 

ينفسخ نكاح من صار رقيقًا بالأسر ولو بعد 
الدخول؛ لزوال ملكه عن نفسه فعن زوجته أولى. 
وإن أسر صبى له زوجة انفسخ النكاح بأسره, 
وكذا ينفسخ نكاح الأسير إن استرق إلا إن كان 
هو وزوجته رقيقين فلا ينفسخ نكاحه إذا لم 
يحدث رق وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر 
وذلك لا يقطع النكاح كالبيع والهبة؛ وإن أسلم من 
الأسرى رجل خر مكلف قبل اختيار من الإمام 
فيه غضم كفه عن الال شين سيسنارف 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهاء!" ولم يرق بإسلامه: فيختار فيه الإمام 
ما سوى القتل من إرفقاق ومن فداء: ومن عجز 
عن الإعتاق فى كفارة اليمين يبقى مخيرا بين 
الإطعام والكسوة لكن لا يفادى إلا من كان عزيرًا 
فى قومه أو له فيهم عشيرة ولا يخشى الفتنة فى 
دينه ولا فى نفمسه: أو أسلم كافقر مكلف قبل 
الظفر به رجلا كان أو امرأة عصم نفسه وماله 
للخبر السابق: وعصم ولده الصغير والمجنون 
الكرين من السين: وكن! الحيل كما له شيها إل 


١١/9 : المهذب‎ )١( 
(؟) سبق تخريجة.‎ 


إن استرقت اسه قبل إسلام الأبافلا يعصمه 
إسلامه أى لا يبطل رقه كالمنفصل وإن حكم 
بإسلامه: ولا يعصم إسلامة زوجته من السبى 
والاسترفاق ويفارق عنيقه يأن الولاء بعد ثبوتة له 
يوفع وخ قراضنينا الآنه شيل علوت الْتْشَب 
بخلاف النكاح فإنه يرتفع بأسباب منها حدوث 
الرق؛ ويفارق أيضا ما لو بذل الجزية حيث يمتن 
إرفقاق زوجته وابنته البالغة بأن ما يمكن استقلار 
الشخص به لا يجعل فيه تابعًا لفيره: والبالفة 
مدقل بالإستلام ولا تستقل يبدل الجرية: وإن 
استقرت الزوجة ولو بعد الدخول انقطع تكاحه 
لزوال ملكها من نفسها فزوال ملك الزوج عنها 
أولى ولامتناع نكاح المسلم الأمة الكافرة ابتداء 
ودواماء ولا يعصم إسلامه ابته البالغ لاستقلاله 
بالإسلام: وإن - ذمى عهده فاسترق وملكه 
فلكل منهما الؤلاء على الآخرء 
فولاء السيد لا يبطل باسترقاقه!2. 

لو بلغ.ابن ذمى ولو بنبات عانته وأفاق المجنون 
أو عتق العبد ولم يبذل: أى يعط جزية بعد طلبنا 
لها منه ألحق بمأمنه سواء أعتق العبد ذمى أو 
مسلم.؛ وإن بذلها من ذكر عقد له ولا يكفى عقد 
أب وسيد ولو كان كل منهما قد أدخله فى عقده 
إذا بلغ أو عتق كأن قال ؛: قد التزمت هذا عنى 
وعن ابنى إذا بلغ أو عبدى إذا أعتق وقيل : عليه 
أىق الصبى كجزية أبيه: ولا يحتاج إلى عقد اكتفاء 
بعقد أبيه: وإذا لم يكف ذلك فيعقد له عقد 
مستأنف ويساوم كغيره؛ لانقطاع التبعية بالكمال 


عتيقه ثم أعتقه 


ولوجوب جزية أخرى: وأن إغطاءها فى الآية 
بمعنى التزامها: وللامام أن يجعل حول التابع 


[أ7جآ7|جتت ب ا ل 00 
(؟) أسنى المطالب :154/4 158 


كع 


انقطاع الولاية بسبب تباين الدارين ش ١1١17‏ 
اا آذ ا ا 


والمتبوع واحدًا ليسهل عليه أخذ الجزية ويستوفى 
ما لزم التابع فى بقية العام الى اتفق الكمال فى 
أثنائه إن رضى البائع بذلك أو يؤخره إلى الحول 
الثانى: فيأخن مع جزية المتبوع فى آخره؛ لثلا 
تختلف أواخر الأحوال: وإن شاء أفردهما بحول؛ 
فيأخن ما لزم كلا منهما عند تمام حوله. 

ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من 
المسلم أصليًا كان أو مرتدًا لما روى أسامة بن زيد 
- رضى الله عنهما - أن رسول الله يو قال «لا 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم!'! ويرث 
الذمى من الذمى وإن اختلفت أديائنهم الييويق 
من النصرانى والنضرانى من المجوسى لأنه حقن 
ذمهم بسبب واحد: فورث بعضهم من بعض 
كالمسلمين. ولا يرث الحربى من الذمى ولا الدمى 
من الحربى؛ لأن الموالاة انقطعت بينهما فلم يرث 
أحدهما من الآخر كالمسلم من الكاهرا ؟. 
مذهب الحنايلة: 
أولا : الميراث: 

جاء فى (المغنى مع الشرح الكبير!" : أجمع 
أهل العلم غلى أن الكافر لا يرث المسلم وقال 
جمهور الصحابة والفقهاء :لا يرث المسلم 
الكافر. يروى هذا عن أبى بكر وغمر وعثمان لما 
روى عن أسامة بن زيد عن النبى 4# أنه قال : 
دلا يرث الكافرالمسلم ولا المسلم الكافره وروى 


ع 011111111111111 

)1 صضصعيح اليخشارى: كتاب الفرائضن: باب أذ يرث المسلعم الكافر.. 
إلخ. وصحيح مسلم. كتاب الشرائض: الباب الأول. 

(؟) مغنى المحتاج : 217/1؟: .5171٠‏ 

(") المغنى والشرح الكبير: لا 1111158 

(4) الحديث بهذا اللفظ فى ستن أبى داود؛ كتاب الفزائض؛ باب هل 
يرث المسلم الكاظر. 


أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده غبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 
ق: هلا يتوارث أهل ملتين شتى!!؟)؛ ولأن الولاية 
منقطعة بين المسلم والكافر فلم يرثه كما لايرث 


الكاقن المسلم: 
ثانيًا : انقطاع التبعية بالنسبة للطفل 
الأبوبك: 


جاء فى (المغنى مع الشرح الكبير!"): إذا سبى 
من لم يبلغ من أولاد الكفار صار رقيقًا ولا يخلو 
من ثلاثة أحوال ماالحالان الأخران؟! 

أحدها لل سيو فتفوا عن أبويه فهذا 
يصير مسلمًا إجماعا؛ لأن الدين إنما يشبت له 
تبمًا وقد انقطعت تبعيته لأبويه؛ لانقطاعه عنهما 
وإخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الإسلام 
تبمًا لسابيه المسلم فكان تابعا له فى دينه: ثم 
ودهسة وأولاده الصفار من السيى: فإن دخل دان 
الإسلام فأسلم وله أولاده صغار فى دار الحرب 
صاروا مسلمين ولم يجز سبيهم؛ أن أولاده أولااد 
مسلم فقوجب أن يتبعوة فى دار الإسلام كما لو 
كانوا معه فى الدار: ولأن مالّه مال مسلم قلا 
بحخوز اغتثامة كما لو كان 5 ذان الإسلام ويلك 
يفارق مال الحربى وأولاده. 

الثانى: أن يسيئى مع أحد أبويه: فإنه يحكم 

بإسلامة أيضا: 
الثالث: أن يسبيى مع أبويه. فإنه يكون على 
دينهما. : 


لعسسستيسشسسسسستسه 
(8) المفنى والشرج الكبير :ثم الال قلا1. 


١18‏ انقطاع الولاية بسبب تباين الدارين 


ثالثا : حكم انقطاع الولاية بالنسبة 
للمرتد عن ماله: 

جاء فى (المفنى)!'!: ولا يحكم بزوال ملك 
المرتد بمجرد ردته فى قول أكثر أهل العلم. 

فعلى هذا إن قتل أو مات زال ملكه بموته؛ وإن 
راجع الإسلام فملكه باق له. وقال أبو بكر : يزول 
ملكه بردته؛ وإن راجع الإسلام عاد إليه تمليكًا 
مستائقًا؛ لآن عصمة نفسه وضاله إنما شغت 
بإسلامه. فزوال إسلامه يزيل عصمتهما كما لو 
لحق بدار الحزب: ولأن المسلمين ملكوا إراقة دمه 
بردته فوجب أن يملكوا ماله بها؛ لأنه سبب يبيح 
دمه فلم يزل ملكه كزنا المحصن والقتل لمن يكافته 
عمداء وزوال العمصمة لا يلزم منه زوال الملك: 
بدليل الزانى المحصن والقاتل فى المحاربة وأهل 
الحرب فإن ملكهم ثابت مع عصمتهم: ولو لحق 
المرتد بدار الحرب لم يزل ملكه. لكن يباح قتله 
لكل أحد من غير استتابة وأخذ ماله لمن يقدر 
عليه؛ لأنه صار حرييًا حكمه حكم أهل الحرب. 
وكذالو ارتد جماعة وامتنعوا فى دارهم عن 
ظاعة إمام المسملين زالت عصمتهم فى أنفسهم 
وأموالهم؛ لأن الكفار الأصليين لا عصمة لهم فى 
دارهم فالمرتد أولىا'!. 

وإن لحق المرتد بدار الحرب فالحكم. فيه 
كالحكم فيمن هو فى دار الإسلام: إلا أن ما كان 
معه من ماله يصير مباحا لمن قدر عليه كما أبيح 
دمه؛ وأما أملاكه وماله الذى فى دار الإسلام 
فملكه ثابت فيه. يتصرف فيه الحاكم بما يرى 
المصلحة فيه؛ لأنه حئ فلم يورت كالحريى 


.40 :كلر/٠١ المرجع السابق؛‎ )١( 
414/٠١ (؟) المغنى والشرح الكبير ؛‎ 


الأصلى: وحل دمه لا يوجب توريث ماله بدليل 
الحربى الأضلء وإنما حل ماله الذى معه؛ لأنه 
زال العاصم له فأشبه مال الحربى الذى فى دار 
الحرب. وأما الذى فى دار الإسلام فهو باق على 
العصمة كمال الحربى الذى مع مضاربه فى دار 
الإسلام أو عند مودعة. 

وجاء فى موضع آخر من (المفنى! : ..٠‏ خذ 
مال المرتد فيجعل عند ثقة من المسلمين وان كان 
له إماء جملن غند اضسرأة ثفة: لأنهن فسرسات 
عليه ضلا يمكن منهن؛ وذكر القاضى : أنه يُؤْجْر 
عقاره وعبيده وإماؤه . والأولى أن لا يفعل؛ لأن 
مدة إنظاره قريبة ليس فى إنظاره فيها ضرر, 
فلا يفوت عليه منافع ملكه فيما لا يرضاه هن 
أجلها؛ فإنه ريما راجع الإسلام فيمتتع عليه 
التضرف فى ماله بإجارة الحاكم: وإن لحق بدار 


الحرب أو تعذر قتله مدة طويلة فعل الحاكم ما 


يرق الحظ فيه من بيع الحيوان الذى يحتاج إلى 
النفقة وغيره. وإجارة ما يرى إبقاءه والمكاتب 
يؤدى إلى الحاكم فإذا أدى عتق؛ لأنه نائب عنه. 
وتصرفات المرتد فى ردته بالبيع والهبة والعتق 
والتدبير والوصية ونحو ذلك موقوف: إن أسلم 
تبينا أن تصرفه كان صحيحاء وإن قفل أو مات 
على ردته كان باطلاء وعلى قول أبى بكر : 
تصرفه باطل؛ لأآن ملكه قد زال بردته. وإن تزوج 
لم يصح تزوجه:؛ لأنه لايقرٌ على النكاح: وما منع 
الإقرار على النكاح منع انعفقاده كنكاح الكافر 
المسلمة؛ وإن زوج لم يصح تزويجه؛ لأن ولايته 
غلئ ممواينلكة قاد زالت بردته؛ وإن زوج أمته لم 
يصح؛ لأن النكاح لا يكون موقوفا, ولأآن النكام 2" 


(؟) المرجع السايق ١ ١‏ رك *ى 41. 
يونا 


وإن كان فى الأمة غلا بد فى عقده من ولاية 
صحيحة بدليل أن المرأة لا يجوز أن تزوج أمتها: 
وقنذلك الفساسق واخرض لاولآية له؛ طإنه ادن 
حال من الفاسق الكافرء وإن وجد من المرتد 
سيب يقتضى الملك كالصيد والااحتشاش 
والاتهاب!'! والشراء وإيجار نفسه إجارة خاصة 
أو مشتركة ثبت الملك له؛ لأنه أهل للملك وكذلك 
تثبت أملاكه؛ ومن قال : إن ملكه يزول لم يثبت له 
ملكا؛ لأنه ليس بأهل للملك؛: فإن راجع الإسلام 
اختفل أن لآ يكبت لاشو ايضا؛ لأن النديب لا 
يشبت حكمه: واحتمل أن يثبت الملك له حينئذ؛ لأن 
السيب موجود: وإنما امتنع ثبوت حكمة؛ لعدم 
أفليته فإذا وجدت تحقق الشرط؛ فيثبت الملك 
حينئذ: كما تعود إليه أملاكه التى زالت عنه عند 
عدم أهليته؛ فعلى هذا إن ماث أو قتل ثبت الملك 
لمن يتتقل إليه ملكه؛ لآأن هذا فى معئثاه. . 
مذهب الظاهرية: 


إذا أسلم الكافر الحريى: أيا كائت دازم كان 

كل ماله لا حق لأحد فيه؛ ولا يملكه المسلمون إن 

غنموة أو فتحوا تلك الأرض: وإن مات ورثه 

ورنته: وأولادهة الصغار مسلمون وكذا الحئين: وأما 

امرأته وأولاده الكبار ففىء إن سبواء وهو باق 

على نكاحه معهاء وفى رقيق كن وقعت له فى 

سنهمعة: دليل ذلك «إن دماءكم وأموالكم 

5 3 

وأعراضكم عليكم حرام!". 

(1) الاتهاب: قبول الهبة. لسان العرب. مادة (وهب). 

(؟) ضحيحخ البخارى فى عدة مواضع هنها: كتاب العلم فى بابين: 
باب قول النبى يرب مبلغ أوعى من سامع» وياب ليبلغ الملم 
الشاهد النائب. وفى كتاب الحع: باب الخطبة ايام منى. وهو 
فى صحيح مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبى يهو وكتاب 
القسامة والمحازبين.. إلخ؛ باب تفليظ تحريم الدماء والأعغراض 
والأموال. 


وأيما امرأة أسلمت ولها زوج كافر ذمى أو 
حربى: فحين إسلامها انفسخ نكاحها منه ولو 
أسلم بعدها بطرفة عين. ولو أسلما معا بقيا على 
نكاحهماء وإذا كانت كتابية بقيا على نكاحهما: 
أسلمت أو لم تسلم: وإن كانت غير كتابية فساعة 
إسلامه قد انفسخ نكاحها منه؛ ولو أسلمت بعده 
بطرفة عو( 

ومن سبى من صغار أهل الحرب فهو مسلم: 
سواء سبى مع أبوية أو مع أحدهما أو دونهما؛ 
لأن سيدهم صار أملك له من أبويه. فبطل 
إخراجهما له عن الإسلاء!"). 

ومن لحق بدار الكفر والحرب مختارًا محاربا 
من يليه من المسلمين: فهو بهذا الفعل:مرتد؛ له 
أحكام المرتد كلها. أما من فر إلى أرض الحرب 
لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولا أعان غليهم؛ 
ولم يجد في المسلمين من يجبره: فهذا لاا شىء؛ 
لأنة مضط رن مكرول". 

وإذا مات المرتد لم يرث ولا يورّث؛ لقوله يَللكه : 
«لا يرث المسلم الكافر ولا الكفار المسلمء!') 
والمرقد قد نين اللة تعسالن أثة من سسيلة 
الكفارظ ومن يتولهم منكم فإنه منهم 4(", وكل 
وصية أوصى بها قبل ردته أو فى حين ردته بما 
يوافق البرٌ ودين الإسلام نافذة فى ماله الذى لم 
يقدر عليه حتى قتل؛ لأنه ماله. وأما إذا قدرنا 
على المال قبل موته فهو للمسلمين كله؛ ولا تنفذ 
فيه وصيته؛ لأنه لا يملكها"). 
(غ) السابق: 11/1 ؟: 
(8) المحلى ؛ لاثرة 1ك :5؟. 
(1) سبق تخريجه. 


()سورة المائدة من الآية :81. 
(8) المحلى : لاثركنةا. 


٠ 55‏ اخزاء 


ألقته عليه الريح أو طيب به وهو نائم أو 
مكره أو غافل » غسله من حينه أو نزعه من 
حينه وندب اجتئاب الطيب قبل الاحرام 
بيومين» والطيب ضربان ماغلب لونهرائحته 
ويسىى الطيب الم نث لأنه هو الذى 
نستعمله المرأة كخاوق من الطيب يصنع من 
زعفران وغيره » وما لم يغلب لونه رائحته 
بسمى المذكر لأنه هو الذى يستعمله الرجل 
كالمسك . ولا تتزين المرأة وان بكحل 
وكذا الرجل ورخص فىالكحل ولو لرجل. 

وكلام الدعائم أنه بجوزللرجل الاكتحال 
والدهن بما لا طيب فيه لأجل وجم باثمد 
وان كان مخلوطا بأشياء كثيرة مخلوطة 
لا بطيب . 


ومنع المحرم والمحل من صيد الحرم 


ولو من ماء مطر أو عين أو غيره تولد منه 
الخيوان:: 
ومنع المحرم من اصطياد فى بر ومن أكل 


صيده ( أى صيد البر ) ولو صاده محل 
ولو من الحل أيضا » وانما منع المحوم من 


اصطياد البر لم فيه من الفخر بخلافصيد 


البحر فلا فخر فيه » ولا بحل . وان كان 
لمحل شحر الحرم وصيده ولقطنه وحلت 
لمعرفها على أنه أن لم بجد صاخبها تصدق 
بهاء ولا يحل خلاؤه وهو الرطب من 
النبات لآ بحتش . ويجوز رعيه ويمنع 
للمحرم الاحتجام فى الحرم وهو الصحيح 
الا لضرورة ١‏ 


)١(‏ شرح النيل وشغاء العليل ج؟ ص.!ا"؟ا الى 
صيخم؟؟ »2 ص/799 » ص9878 الطبعة السابقة 


وجاز للمحرم استظلال بعريش .بيت من 
قصب أو غيره وما يحعمل للعنب يعلوه 
ويفرش عليه وخيمة وقبة من بناء أو جلد 
أو غيرهما ومظلة من أى نوع كانت وعلى 
أى هيئة كانت وثوب على عصا أو شحرة » 


وجهه » وقيل لا بجوز الاستظلال بالثنوب 
على عصا ولا بالمظلة ولا يجوز لمن لم يكن 
على دابة » ولا بأس للمحرم أن يلقى على 
نفسه ما شاء من الثياب والمسوح والقطائف 
من غير أن يغطى رأسه » وقيد بعض 
أصحابنا الارتداء بالقسيص بعدم وحجود 
الرداء » ولا بأس فى توسد الوسادة . 

وجاز للمحرم الاستظلال بظل الانسان 
وغيره وأجاز قومنا أن بجعل بده على رأسه 
أو وجهه للحر » وأجبز الحمل على الراه: 
وقال بعض : لا يستظل بالمحمل ولا بأس 
عندنا باستظلاله بداخل البيت والفسطاط 
والخباء والقبة ومن عجز عن مس جبهته 
الأرض من شدة الحر سحد على ثوب من 
نبات أو من الضوف عند مجيز الصلاة 
على ما يصلى به ويجوز وضع الرأس على 
الحائط أو الأرض أو الفراش أو غير ذلك 
على وجه الارنياح أو غير ذلك » ولا خلاف 
فى جواز وضعه للنوم : 


وحاز له احختطاب وشد محمله أى ربطه 


والعقد عليه لا على نفسه معه . 


وجاز للمحرم أنْ يحتجم لضرورة» وروى 
إن رمتول الله صلى عليه وسلم احتجم وهو 
0 


0 انقطاع الولاية بسبب تباين الدارين 


مدهب الزيدية: 

أولا الميراث: لا توارث بين أهل ملتين إجماعًا 
لقوله تَللِيٍ : دلا يرث المسلم الكافر ولا يرث 
الكافرالمسلم» وفى إرث المسلم المرتد خلاف. 
وقاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية؛ ولا 
يسقط ولا يحجب إجماعا لقوله يد ١لا‏ يرث 
القاتل!' وقسائل الخطأ لا يرث من الدية 
إجفاطاء :+" 
ثانيا الأسير: من أسلم من الحرييين أو دخل 
فى الذمة وهو حال إسلامه فى دار ما لم يحصن 
فى دار الحرب إلا طفله الموجود وولده المجنون 


حال الإسلام ولو بالغاء قلا يجوز للمسلمين إذا . 


استولوا على دار الحرب أن يسبوا طفلة وولده 
المجئنون: ولا مال طفله المنقول؛ لأنه قد صار 
مسلمًا بإسلام والده. وأما أمواله التى فى دار 


الحرب من منقول أو غيره فإنها لا تخصن : 


بإسلامه فى دار الإسلام: بل للمسلمين اغتنامها 
إذا روا يتك الدازه ولو كنانت وديفة يداز 
الحرب من قبل إسلامه عند مسلم. لا إذا أسلم 
فى دارهم: فطفله ومالهما المنقول محصنان 
محترمان بإسلامه؛ سواء كانت فى يده أو فى يد 
ذمى: وأما غير المنقول من مالهما فلا يتحصن 
بإشنلامهة لأن ذان الخرب لا تتيفضرة ). 
ثالثًا المرتد: 

بالردة نَبِيْنْ الزوجة من الزوج سواء كان هو 
المرتد أو هى: وإذا تاب المرتد تعود إليه بعقد 
جديد؛ وهى ترث زوجها المرتد إن مات أو لحق 


(1) سبق تخريجه. 
(5) التاج المذهب :4/ 115: 


بدار الحرب. وهى فى العدة؛ لأنها فى حكم 
المطلقة رجعيا. وماله المكتسب يعد الردة كماله 
المكتسب قبلها فى الميراث: وإن مات أو لحق بدار 
الحرب. وأما ماله المكتسب بعد اللحوق يدار 
الحرب فحكمه حكم مال أهل الحرب: وإن عاد 
إلى الإسلام رد له ما بقى فى أيدى الورثة ولم 
يستهلك حسما أو حكنا!'!. 

وعشود المرتدين لغو إلا العتق: وجناية الخطأ 
الوافعة حال ردته تؤخذ من ماله؛ ولا شىء على 
عافلته. والردة لا تسقط يها الحقوق التى قد 
وجبت على المرتد قبل ردته من زكاة وفطرة 
وكفارة وخمس ودين لآدمن: فإذا مات أو لحق 
بدار الحرب كانت واجبة فى ماله؛ تخرج قبل 
التوريث, وأما إذا أسلم سقطت بالإسلام إلا 
الخمس ودين المسجد ودين الآدمى المعين وحد 
القذف وكفارات الظهار. 
مذهب الإمامية: 

إذا أسلم الخريى فى دار الحرب عصم دمه 
وماله مما ينقل دون مالا ينقل؛ ولحق به ولده 


:الأصاهن ولوكان فيهم حمل سبيت امه والدليل 


على ذلك إجماع الفرقة؛ وأخبارهم. وقوله يك : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله: فإذا قالوها...!) فأضاف الأموال إليهم: 
وحقيقة ذلك تقتضى ملكاء ولم يفضل.ما كان فى 
دار الحرب وغيره. ولما حاصر الرسول يَلِةٍ 
بنى قريظة أسلم ابنا رجل فأحرز إسلامهما 
دماءهما وأموالهما وصغار أوَلادهما0"). وهذا 


ايا التاج المذهشب للرقكق 
(؟) سبق تخريجه. 
(8) شراثئم الإسلام ؛: 1ر18 181. 


بن 


انقطاع الولاية بسبب تباين الدارين قل 


نص والدليل على ذلك قوله تسالى: #8 وأورثكم 
أرضهم وديارهم 20(4. ص 

وإذا سبيت الزوجة وحدها دون زوجها ينفسخ 
العقد؛ وقيل : ينفسخ على كل حال إلا مع ملك 
اليمين؛ لقوله تعالى : 8 وامخصنات من النساء إلا 
ما ملكت أيمانكم 4(). 

وإذا سبى صبى مع أبويه أو أحدهما تبعهما 
فى الكفرء وبه قال جميع الفقهاء. إلا 
الأوزاعي!. ١‏ 
مذهب الإباضية : ظ 

يحكم على من بدار شرك بأحكام المشركين 
من براءة وقتل أو جزية أو غنيمة وتحريم 
المناكحة والذبيحة والبلل: ومن ثم تُهى عن السفر 
إليها والسكون وتوطينها بلا عذر أو حاجة 
مناحة؛ وخمسة أوجه لا تفعل بدار الشنرك : 
النكاح والتسرى والعتق والتوطين وبتنيان الدار, 
وقيل : بنيان المسجد . وإن انفرد بدار مرتد فدار 
شركء وفى جواز سبيهم وغنمهم قولان!"). 

والحكم فى دار ظهر فيها شرك وغلب فيل: 


(١1]سورة‏ الأحزاب: الآية: 9 , 

[؟) سورة النساء. الآية :714: 

(؟) شرائع الإسلام + 777+ مسألة رقم ١؟.‏ 
(4]كتاب النيل ؛ ١75/راذ؟‏ دتة؟ 


شغير أهل الكتاب يسلمون أو يقظون إلا المجوس 
فكاهل الكتاب يسلسون أو يمطون الجزية أو 
يقتلون: وتحل الذبيحة والنكاح من أهل الكتّاب 
خاصة بالجزية:؛ ولا يدفن الموحد مع المشرك ولو 
كتابيًا يعطى الجزية. ولا يحل النكاح والجزية 
وغيرهما كالقتال والسبى والفنم بلا إماع ظاهر. 
وقيل : ما جاز للإامام الغدل جاز لمن فادته ديانتة 
ممن له رياسة واتبناع وإن صخَائشاء وان لم تننده 
ديانته لم يحل ذلك بولا . ْ 

وإن دخل مشرك غير معط للجزية - يتجر 
أرض الإسلام بأمان ولو استأمنه رجل واحد- 
ترك: وأخذ منهاها يؤخذ من تجار المسلمين: وهو 
الزكاة فقط. ولو كان بلا أمن شعل معه الإمام.ما 
بان له من سبى وغنم: وجوز لغيره من المسلمين 
وبكل من قادته ويائتة وإن ضغقالقا أو غير سلعكثان 


وتسورل"!. 


وكلّ ما أفسسد المرتد فى حال ارتداده من 
أهوال الناس فقد ضمتهط"). 


7400008 7بيبُاالبًريي ]000002225522222 
(8) كتاب النيل : 1١ +07 /٠١‏ 
(5) السابق : ١1/؟415: 1١5‏ 

(9) السابق : ١/٠١‏ ة؟ 


يفل انقطاع حق البائع فى استرداد المبيع 


انقطاع حق البائع فى استرداد المبيع 


إذا كان لد حق استرداده 
مذهب الحنفية 3 


جاء فى (تبيين الحقائق) : لكل من البائع 
والمشترى حق الرجوع فى البيع الفاسد إلا أن 
يبيع المشترى أو يهب أو يحرر أو يبنى؛ أى إذا 
تصرف المشترى فى المبيع هذه التصرفات فليس 
لواحد منهما أن يفسخ البيع؛ لأن المشترى ملك 
المبيع بالقبض فينفذ فيه تصرفاته كلها وينقطع 
به حق البائع فى استرداد المبيع سواء كان تصرفاً 
يقبل الفسخ أو لا يقبله إلا الإجارة والنكاخ فإنهما 
لا يقطعان حق البائع فى الاسترداد؛ لأن الإجارة 
عقد ضعيف يفسخ بالأعذار. وفساد الشراء عذر 


فرة شيفسخ. والنكاح لا يمنع فسخ البيع نية فيفسخ ويرد ‏ 


على البائع والنكاح على حاله. وما عدا النكاح 
والإجارة من التصرفات يقطع حق البائع غى 
استرداد المبيع؛ لأنه تعلق به حق العبد والفسخ 
حق الشرع: وما اجتمع حق الله وحق العبد إلا 
وقد غلب حق العبد لحاجته وغناء الله ؛ بخلاف 
حق الشفعة حيث ينتقض فيه تصرف المشترى؛ 
لأنه حق العبد فكان أولى بالشفعة:؛ ولأنه بالعتق 
قد هلك فيجب قيمته. والبيع الشانى مشروع 
بأصله ووصفه؛ والأول مشروع بأصله دون وصفه 
فكان الثانى أولى بالاعتبارء وكذا الهبة مشروعة 
بأصلها ووصفها فكانت أولى: ولأن تصرف 
المشترى قد حصل بتسليط البائع فلا ينتقض؛ 
بخلاف الشفيع حيث ينقض تصرف المشترى 
لعدم التسليط منه. 

والكتابة والرهن نظير البيع؛ لأنهما لازمان, إلا 
أنه إذا عجز المكاتب أو فك الرهن يفود حق 


الاسترداد لزوال المانع: وكذا لو رجع فى الهبة 
عاد حق الاسترداد: سواء كان بقضاء أو بغير 
قضاء؛ لأنه يعود إليه قديم ملكه فى الوجهين: 
وبالرد بالعيب يعود حق الاسترداد لما ذكرناء وهذا 
كله إذا عاد المبيع إلى ملك المشترى بما يكون 
فسخأ قبل قضاء القاضى بالقيمة على المشترى. 
فإن كان بعده قلا يعود حق الاسترداد؛ لأنه قد 
نم لزوم القيمة بقضاء القاضى فلا ينتقض 
فقضاؤه يعد ذلك كالعيد المغصوب إذا أبق ثم عاد 


بعد ما قضى على الغاصب بالقيمة؛ وتعلق حق 


الوارث به لا يمنع حق الاسترداد؛ لأن ملك الوارث . 
خلافه فكان فى حكم عين ما كان للمورث. ولهذا 
يرد بالعيب فيما إذا اشتراه المورث ويرد عليه 
بخلاف ملك الموصى له. وكذلك ينقطع حق 
البائع, فى الاسترداد ببناء المشترى فى العقار 
المشترى شراء فاسداً؛ وهذا عند أبى حنيفة ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ وعند أبى يوسف ومحمد : لا 
ينقطع. وعلى هذا الخلاف الفرير(!). 
مدهب المالكية : 

جاء فى (مواهب الجليل) : ومن اشترى أحد 
ثوبين وقبضهما ليختار واحدا منهما وهو فيما 
يختاره فى اللزوم لا بالخيار لأحدهما ومضت 
أيام الاختيار ولم يختر واحدًا منهما وتباعدت 
وهما بيد المبتاع أو البائع فإنه يلزم المشترى 
النصف من كل منهما؛ لآن أحدهما مبيع ولم يعلم 
ما هو فوجب كونه شريكًا فيهما الحط؛ وكذا إن 
ضاعها أو ضاع أحدهما فال ابن يونس : فال 
بعض فقهائنا : إذا اشترى أحد الثوبين على 
الإيجاب فضاعا جميعاً أو أحدهما بيد المبتاع 
فما تلف بينهما. وما بقى بينهماء وسواء قامت 


بي ا ا ةف سس 
)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 14/4. ا 


يرد 


! انقطاع حق البائع فى استرداد المبيع نفل 


بينة على الضياع أم لا؛ وفى (الجواهر) قال أبو 
الحسن : شراء الثوبين على ثلثة أوجه : إما 
بخيار وحده؛ أو باختيار وحذهء وإما بخيار 
واختيار: فبمضى أيام الخيار ينقطع خياره 
وينقض البيع؛ إذ بمضى أيام الخيار ينقطع 
اختياره. وإن اشترى أحدهما ليختاره وهو فيما 
يختاره بالخيار» فمضت مدة الخيار وما ألحق بها 
وهما بيده ولم يختر واحدا منهما فلا يلزم 
المشترى شىء منهما إذ لم يقع البيع على معين 
فيلزمه: ولا على إيجاب أحدهما فيكون شريكاً 
ومن باب أولى إذا كان بيد البائع الحطء وهذا 
بخلاف شرائه أحد الثوبين على غير إلزامء فإذا 
مضت أيام الخيار وتباعدت فليس له أخذ 
أحدهما كانا بيد البائع أو المبتاع إذ بمضى أيام 
الخيار ينقطع اختياره ولم يقع البيع على معين 
فيلزمه ولا على إيجاب أخذ فيشارك فصار ذلك 
على ثلاثة أوجه فى شرائهما : يلزمانه: وفى أخذ 
أحدهما بإيجاب يلزمه النصف من كل؛ وفى 
أخذه على الخيار لا يلزمه شىء منهماء والأولى 
وفى الاختيار ليس له شىء!'). 
مذهب الشاقعية : 

جاء فى (المهذب) : أنه إذا انعقد البيع ثبت 
لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الفسخ 
والإمضاء إلى أن يتفرقا أو يتخايرا لما روى ابن 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله 
دالبيعان بالخيار مالم يتفرقااويقول 
أحدهما للآخراختر!"). 


(1) مواهب الجليل :78/7 

فق الحديث بهذا اللفظ فى صحيح البخارى. كتاب البيوع: باب إذا 
لم يوقت فى الخياز شل يجوز البيع. وستن النسائى. كتاب 
البيوع. باب ذكر الاختلاف على نافع فى لفظ حديثه. 


والتفرق أن يتفرقا بأبدانهما بحيث إذا كلمه 
على العادة لم يسمع كلامه لما روى نافع أن ابن 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ كان إذا اشترى شيئأ 
مشى أذرعًا ليجب البيع ثم يرجع: وإن لم يتفرقا 
ولكن جُعل بينهما حاجز من ستر أو غيره لم . 
يسقط الخيار؛ لأن ذلك لا يسمى تفرفاء وأما 
التخاير فهو أن يقول أحدهما للآخر: اختر 
إمضاء البيع أو فسخه فيقول الآخر اخترت 
إمضاءه أو فسخه فينقطع الخيار؛ لقوله عليه 
السلام : «أويقول أحدهما للآخر :اختر..» 
الحديث. 

فإن خير أخدهما صاخبه فسكت لم ينقطع 
خيار المسئول: وهل ينقطع خيار السائل؟ فيه 
وجهان : أحدهما :لا ينقطع خياره؛ والثانى : أنه 
ينقطع؛ لقوله عليه السلام :أو يقول احدهما 
للآخر : اختر..؛ الحديث؛: فإن أكدها على التفرق 
ففيه وجهان أحدهما : يبطل الخيار؛ لأنه كان 
يمكنه أن يفسغ بالتخاير: فإذا لم يفعل فقد 
ضى بإسشاط الخيار: والشائى :أنه لآ يبطل؛ 
لأنه لم يوجد منه أكثر من السكوت: والسكوت لا 
يسقط الخيار("). 

وجاء فى (أسنى المطالب) : أنه ذكر نوعين من 
البيوع المنهى عنها كالملامسة والمنابذة والتى يكون 
البيع فيها بهذه الطريقة سببًا إما لإمضاء البيع 
أو لقطع الخيار: والبطلان فيها لعدم الرؤية أو 
الضيفة أو للشرظ الفاسند!؟): 

وجاء فى موضع آخر : والتفرق بأبدانهما عن 
ماجلس العقد للخبر ")فلو أقاما فيه مدةأو 
(؟) المهذب 7619/١‏ 5/8؟, بتصسرف. 


(4) أسنى المطالب #/ر+ 1, يتصمرفء 
[0) وهو نفس الحديث السايق. 


١1 


انقطاع حق البائع فى استرداد المبيع 


تماشيا مراحل فهما غلى خيارهما: وإن زادت 
المدة عن ثلاثة أيام أو أعرضا عما يتعلق بالعقد. 
ويحصل بأن يفارق أحدهما الآخر من المجلس 
ولو ناسيًا أو جاهلاً وإن استمر الآخر فيه ؛ لأن 
التفرق بالأبدان لا يتبعض بخلاف التخاير: وكان 
اين عمر ‏ رضنى اللة غنهما - راوى الحديث إذا 
ابتاع شيبٌ فارق صاحبه قام ومشى هنية ثم 
رجعا'؛ وعليه يحمل ما رواه الترمذى أنه كان إذا 
ابتاع شيئًا وهو قاعد قام ليجب له؛ وقضية ذلك 
حل الفراق خشية أن يستقيئه صاحبه, وهو بما 
رواه الترمذى وحسنه أنه يلِيةِ قال : «البيعان 
بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار 
ولا يحل له أن يغارق ضاغنيه خحشية أن 
يسكيلف ١‏ وقد يجاب يمل (العل) فن الشير 
على الإباحة المستوية الطرفين. ويعتبر فى 
التفريق العرف: فإن كانا فى سفينة أو دار أو 
مسجد صغير فيخروج أحدهما منه أو صعوده 
إلى السطح يتقطع الخيارء وإن مات العاقدان أو 
أحدهما فى المجلس قام الوارث أو الموكل أو 
السيد مقامه. والعاقد إن خرج من المجلس 
مكرهًا بغير حق لم ينقطع خياره؛ لأنه لم يفعل 
شيئأً. وكذا إذا أكره على الخروج منه فخرج لم 
ينقطع خياره ولو لم يسد فمه؛ لأن فعل المكره كلا 
فعل: والسكوت عن الفسخ لا يقطع الخيار كما 
فى المجلس وهذا بخلاف الناسى والجاهل!. 


)١(‏ البخارى كتاب البيوع؛ باب كم يجوز الخيار. 

(؟) سان الترمدى : كتاب البيوع. باب ما جاء فى البيمدين بالخيار 
هالم يتفرقا. 

(؟) أستى المطالب : ؟/58؛ 15 8 بتصرف. 


(؛ )سبق تخريجه 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى [كشاف القناع) : لكل من المتبايعين 
خيار المجلس ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفًا ولو 
أقاما فى المجلس شهرا أو أكثر من شهرء ولو 
أقاما كرها فهما على خيارهما لعدم التفزيق ولزم 


' البيع لقوله يل : «ما لم يتفرقاء!"! لا أن تفرقا 


كرماء ومع تفريقهما مكْرّهين لا يسقط خيارهماء 
ويبقى الخيار لهما فى هذا الحال إلى أن يتفرقا 
من مجلس زال الإكراه فيه؛ لأن عل المكره لا 
يعتد به شرعاء فإن أكره أحدهما وحده على 
التفرق انقطع خيار صاحبه؛ لتفرقه باختياره 
ويبقى الخيار للمكّره منهما فى حال تفرقه فى 
المجلس الذى زال فيه الإكراه حتى يتفرقا عن 
اختيار: فإن رأى المتبايعان وهما فى مجلس 
التياية:سبعا أو ظائًا خشياه فهَربا فزعا منه: أو 
حملهما من مجلس التبايع سيل؛ أو فرقتهما ريح 
فكإكراه: قاله ابن عقيل: فيثبت لهما الخيار إلى 
أن يتفرقا من مجلس زال فيه ذلك؛ لأن فعل الملجأ 
غير منسوب إلية. ومتى ثم العقد وتفرقا من 
مجلسه لم يكن لواحد منهما الفسخ للزوم البيع!"). 
مدهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى) : من قال حين يبيع أو يبتاع: 
لا خلابة! ». فله الخيار ثلاث ليال بما فى 
خلالهن من الأيام إن شاء رد بعيب 50 عيب 
أو بخديعة أو بغير خديعة:؛ وبغين أو بغير غين: 
وإن شاء أمسكه فإذا انقضنت الليالى الثلاث بطل 
خياره ولزّمه البيع ولا رد له إلا من عيب إن 


[4) سبق تخريجه. 
(8] كشاف القناع: "//10. 
(1) الخلابة : الخديعة المعجم الوسيط ؛ ١/861؟:‏ مادة (خلب). 


ينث 


انقطاع حق البائع فى استرداد المبيع ١70‏ 


وجده: والليالى الثلاث مستأنفة من حين العقد. 
فإن بايع قبل غروب الشمس بقليل أو كثير ولو 
من حين طلوعها: فإنه يسناقف الثلاث مبتداة 
وله الخيار أيضا فى يومه ذلك: وإن بايع بعد 
غروب الشمس قله الخيار من حينئن إلى قبل 
ذلك الوقت من الليلة الرابعة؛ لما روى عن نافع 
عن أبن عمر قال : «إن منقدًا سفع فى رأسه فى 
الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه فكان إذا بايع 
خدع فى البيع: فقال له رسول الله يك : «بايع: 
وقل : لاخلابة؛ ثم أنت بالخيان!". 

فإن رضى فى الثلاث وأسقط خياره لزمه 
البيع: وذلك أن رسول الله يي جعل له الخيار 
ثلاثاً: فلو كان لا يلزمه الرضا إن رضى فى 
الغلاث لكان إنما جعل له عليه السلام الخيار فى 
الرد فقط لا فى الرضاء وهذا باطل؛ لأن رسول 
الله يكل أجمل له الخيار فكان عموما لكل ما 
يختار من رضا أو ردء ولو كان الخيار لا ينقطع 
بإسقاطه إياه وإقراره بالرضا لوجب أيضيا 
ضرورة أن لا ينقطع خياره: وإن رد البيع حنى 
ينقضى القلاث؛ وهذا محال: فظاهر اللفظ 
ومعتاه أن له الخيار مدة الثلاث إن شاء 3 
فيبطل البيع ولا رضا له بعد الرد: وإن شاء رضى 
فيصح البيع ولا رد له بعد الرضاء ولا يعتمل 
أمره كل غير هذا أصلاً. فإن لم يلفظ بالرضا 
ولا بالرد لم يجز أن يجبر على شىء من ذلك 
وبقى على خياره إلى انقضاء الثلاث إن شاء رد 
وإن شاء أمسك؛ إن انقضت الثلاث ولم يرد 


(1) الحديث بنحوه فى ستن ابن ماجه: كتاب الأحكام: باب الحجر 
على من يفسد ماله. واصلة فى الصحيحين فى عدة مواضع 
منها: صعيع البخارى؛ كثاب البيوع: باب ما يكره من الخداع فى 
البيع. وصحيح مسلم.: كتاب البيوع, باب من يخدع فى البيع. 


فى رده ثلاثاً لا أكثر: فإن لم يبطله غلا إبطال له 
بعد الثلاث إلا من عيب كسائر البيوع؛ وبقى البيع 
مذهب الزيدية : 


جاء فى (التاج المذهب) : إذا استعمل المشترى 
المبيع فى مدة انقطاع العيب بعد علمه بالعيب . 


وقبل عوده معه لم يكن ذلك رضاء منه بالعيب؛ 


لأنه لا يمكنه الفسخ حتى يعود العيب عندول"). 


مذهب الاماميك : 

بيع الخيار عند الإمامية, على ثلاثة أضرب» 
أحدها : خيار المجلس: وهو أن يكون لكل واححد 
منهما الخيار وفسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان: 
فإن قال بعد اتعقاد العقد ‏ أحدهما لصاحبه : 
اختر الإمضاء: فإذا اختار ذلك انقطع الخيار, 
ولزم العقد . والثانى : أن يشترط حال العقد أن لا 
يثيبث بينهما خيار المجلس .بعد انعةاد البيع: فإذا 
تعاقدا بعد ذلك ضع البيع: ويكون على هأ شرط. 
والغالث: أن يشترط فى حال العقد مدة معلومة: 
يكون لهما فيها الخيار ما شاء من الزمان : ثلائا 
أو شهراً أو أكشرء فإنه ينعقد العقد: ويكون لهما 
الخيار فى تلك المدة؛ إلا أن يوجبان بعد ذلك على ' 
اننسهما كما فى البيع الطلق؟'!: والدليل على 
ذلك قوله تعالى : ظ وأحل الله البيع 4('. وقوله 
َِِ: «البيعان بالخيار ما لم يفترقاء!'). وقوله : 
«المسلمون عتد شروطهم!"). 
(؟) التاج المذهب + 117/7. 
(4) الشلاف للطوسى :0٠7/١ ١‏ 897 
(8) سورة البقرة. الآية 7176. 


(1) سبق تخريجه. 


الردل انقطاع حق البائع فى استرداد المبيع 


وإذا أكره المتبايعان أو أحدهما غلى التفرق مذهب الإياضية : 
بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير تنقطع مدة الخيار فى البيع لمجىء ثلاثة أيام 
00 : 5 أو أقل أو أ5 * تجر اليوم الآخرهءوة 
فلم يفعلا بطل خيارهما أو خيار من تمكن من أو أقل أو أكثر بطلوع فجر اليوم الآخر. وقيل 
بطلوع شمسه: وهو اليوم الثالث مثلا؛ لأنه لم يقل 
لثلاثة أيام, ولالتمام تازنةق أيام ولا نحو ذلك ولكن 


ذلك!'). 


وإذا تبايعا مطلقًا فكان بينهما خيار المجلس: 


فال : المجىء) والمراد بالمجىء الحضور والشىء 
. أو تبايعا يشرط الخيان فكان بينهما خيار الشرط ‏ .. اضر بحضور اطرافه: وإن قال لمجيء ثلاث ليال 
جاز أن يتقابضا فى مدة الخيار: ويكون الشره' أو أقل أو أكثر انقطعت المدة بغروب شمس اليوم 
قائمًا حتى ينقطهء!"). الآخر لحضور الليلة الآخرة حينكذ(). 
)١(‏ الخلاف للطوسى ؛ ١/8١ة.‏ 
(؟) السابق : ١/لااة.‏ (؟) شرع التيل 151/ 6883: وما يعدها. 


انقطاع المسلم فيه 4ف 


انقطاع الممنلم فيه 


مذهب الحنفية : 


جاء فى (تبيين الحقائق) :أنه لا يجوز السلم 


فى الشىء المنقطه؛ لأن شرط جواز السلم أن 
يكون موجوداً من حين العقد إلى حين المحل؛ 
حتى لو كان منقطعاً عند العقد موجوداً عند 
اهل أو بالمكس: أوامتقطها قيما بين ذلك لك 


يجوز. 


ا وا؟ هه 


وحد الانقطاع أن لا يوجد فى الأسواق وإن 
كان فى البيوت,. ودليلنا ما روى عن أنس يراق 
دأن النبى 5ه نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى». 
قالوا: وما تزهى؟ قال: رتحمرء وقال دإذا منع 
الله الثمرة فبم يستحل احدكم مال أخيه!'). 
وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ دأن النبى ييه 
نهئ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء!. 
نهى البائع والمبتاع. وفى لفظ: «حتي تبيض 
وتأمن من العاهة:!"). وهذا نص على أنه لا يجوز 
فى المنقطع فى الحال؛ إذ الحديث ورد:فى السلم 
لأن بيع الشمار بشرط القطع جائز لا يمنع أحد 
و قوله عليه السلام: «قيم يستحل أحدكم 
مال أخيه5؟». وهو رأس مال السلم يدل عليه؛ لأن 
احتمال بطلان البيع بهلاك المبيع قبل القبض لا 
(1) صحيع البخارئى. كتاب البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها ثم أصابته عاهة: وصعيح مسلع. كتاب المسافاة: باب 
وضع الجوائح. 
(؟) صحيح البخارى فى موضعين: كتاب الزكاة؛ باب من باع ثماره أو 
نخله .. إلخْ. وكتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 
وصحيح مسلم: كتاب البيوع: باب النهى عند بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها بغير شرط: 
(؟) الحديث بنحوه فى صحيح مسلم: كتاب البيوع: باب النهى عن 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط. 


يؤثر فى المنع من البيع:؛ ولآن القدرة على التسليم 
حال وجوده شرط لجوازه؛ وفى كل وفقت بعد 
العقد يحتمل وجوبه بموت المسلم إليه؛ لأن 
الديون تخل بموت من عليه الدين فيشترط دوام 
وَجْوْده لتدوع القدرة علن التسليم بالتعسيل فى 
المدة: ولا بد من استمرار الوجود فيها ليتمكن من 
التحصيل: ولو انقطع عن أيدى الناس بعد المحل 
قبل أن يوفى المسلم فيه فغرب السلم بالخيار إن 
شاء فسخ العقد وأخذ رأس ماله. وإن شاء انتظر 
وعخوده: 

وقال زفر رحمه الله تعالى: يبطل العقد 
ويسترد رأس ماله للعجز عن تسليمه كما إذا 
هلك المبيع قبل القبض . قلنا: إن السلم قد صح 
وتعذر تسليم المغقود عليه بعارض على شرف 
الزوال فيخير فيه. كما إذا أبق العبد المبيع قبل 
القبضء بخلاف هلاك المبيع قبل القبض؛ لأنه 
قد فات لا إلى خلف: ويخلاف ما إذا اشترى 
بالفاؤوس شيئأ وكسدت حيث يبطل البيع بها؛ 
لأنهدا تفوت أصلاً ولا يرجى زواله ولو رجى لا 
يعلم متى تروج: بخلاف ما نحن فيه؛ فإن لإدراك 
الثمر والقدرة على التسليم أواناً معلوماً فيتخير. 
ولا يجوز السلم فى السمك الطرى؛ لأنه ينقطع 
عن أيدى الناس فى الشتاء لتجمد المياه: حتى ولو 


' كان فى بلد لا ينقطع فيه السمك أو أسلم فيه 


من حينه جاز وزناً لا عدداً: وعن أبى حنيفة - 
رحمه الله تفالى ‏ أنه لا يجوز فى الكيار التى 
تنقطع كالسلم فى اللحم؛ لاختلاف الناس فى بزع 
عظمها واختلاف رغباتهم فى مواضعها. 

قال ضاحب (تبيين الحقائق) : وإن كان 
الننتت فناقهها جاز للمسلم فيه وزناً لا عدداً؛ لأن 


2000 ئ انقطاع المسلم فيه 


المالح منه وهو القديد لا ينقطع عن أيدى الناس 
وهو معلوم يمكن ضبطه ببيان قدره بالوزن وبيان 
نوعه. وذكر فى (النهاية) معزياً إلى (الإيضاح) أن 
الصحيح فى الصغار منه يجوز وزنأ وكيلاً. وفى 
الكبار روايتان!'). 

ونقل الشلبى عن الطحاوى أن السلم فى 
السمك لا يخلو إما أن يكون طريًا أو مالحا ولا 
يخلو إما أن يسلم فيه عدداً أو وزناً. فإن أسلم 
فيه عدداً ‏ طريا كان أم مالحأ لا يجوز لأنه 
متفاوت. وإن أسلم فيه وزناً فإنه ينظر إن كان 
مملحاأً يجوز: وإن كان طريًا فإن كان العقد فى 
حينه والأجل فى حينه ولا ينقطع فيما بين ذلك 
فإنه يجوز, وإلا فلا يجوزا"). 
مذهب المالكية : ْ 

جساء قن (ضاشينة الدمسوقن على التسرع 
الكبير): وإن انقطع ثمر الحائط المعين الذى أسلم 
فى كيل معلوم من ثمره بجائحة أو تعيب يعد 
قبض بعضه لزمه ما قبضنه منه بحصته من 
الثمن: ورجع المسلم بحصة ما بقى له من السلم 
عاجلا اتفاقاً؛ ولا يجوز التأخير؛ لأنه فسخ دين 
فى دينء وله أخذ بدله ولو طعاماً. 

وهل يرجع على حسب القيمة فينظر لقيمة 
كل مما قبض ومما لم يقبض فى وقنته: ويفض 
الشمن على ذلك فإذا أسلم مائة دينار فى مائة 
وسق من ثمر الحائط المفين ثم قبن من ذلك 
خمسين وسقأ وانقطع: فإذا كان قيمة المأخوذ 
مائة وقيمة البافى خمسين فنسبة الباقى 


)1١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق: 1 ؛, بتصرف يسير. 
(1) حناشية الشلبئ على تبيين الحقائق 115/4 . 


للماخوذ الثلك: فيرجع بقث الشمن قل أو كشن 
وعليه الأكثر, أو يرجع على حسب الكيل فيرجع 
بنسبة ما بقى منها من غير تقويم. 

وهل القرية الصغيرة ‏ وهى ما ينقطع ثمرها 
فى بعطن إبانه من السنة ‏ كلذلك يشترط فى 
الشلم يها شروط السلم فن الشائظ المعين أو 
هى مثله إلا فى وجوب تمه ٠‏ النقد أى رأس 
المال فيها؛ لأن السلم فيها :مون فى الذمة 
لاشتمالها على عدة حوائط بخلاف السلم فى 
المعين فلا يجب تعجيل النقد فيه. بل يجوز 
تأخيره أكثر من ثلاثة أيام؛ لأنه بيع معين 
وتسميته سلمأ مجازء أو تخالفه فى وجوب 
تعجيل النقد فيهاء وفى السلم فيها لمن لا ملك له 
فى القرية الصغيرة دون الحائط تأويلات. 

وإن:انقطع مسلّم فيه له إبان أى وقت معين 
يأتى فيه: وهذا السلم الحقيقى: أو من قرية 
مأمونة ولو صفيرة قبل قيض شىء منه خير 
المشترى فى الفسخ وأخذ رأس ماله؛ وفى الإبقاء 
لقابل إلا أن يكون التأخير بسبب المشترى فينبغى 
عدم تخييره لظلمه البائع بالتأخير: فتخييره 
زيادة ظلم ‏ قاله ابن عبد السلام ‏ شيجب 
التأخير: وإن قبض البعض وانقطع بجائحة أو 
هروب المسلم إليه أو تفريط المشترى حتى مضى 
الإبان وجب التأخير بالباقى لقابل؛ لأن السلم 
تعلق بذمة البائع غلا يبطل بانقضاء الأجل 
كالدين إلا أن يرضيا معأ بالمحاسبة بحسب 
الكيل لا القيمة فيجوز إن كان رأس المال مثلياء 
بل ولو كان رأس المال مقوماً كحيوان أو ثياب؛ 
لجواز الإقالة على غير رأس المال.(؟) 
(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير: */؟71 - .5١1‏ بتصرف. 


بدن 


انقطاع المسلم فيه ١‏ 


مذهب الشاقعية : 

جاء فى (المهذب) : أنه لا يجوز السلم إلا فى 
شىء عام الوجود مأمون الانقطاع: فإن أسلم 
فيما لا يعم كالصيد فى موضع لا يكثر فيه أو 
ثمرة طبيعية بعينها أو جعل المحل وقتاً لا يأمن 
انقطاعه فيه لم يصح: لما روى عبد الله بن سلام 
َه أن زيد بن سعنة قال لرسول الله يَكِ: ديا 
محمد هل لك أن تبيعنى تمراً معلوماً إلى أجل 
معلوم من حائط بنى فاذن فقال: لا يا يهودى؛ 
ولكن أبيعك تمراً معلوماً إلى كذا وكذا من 
الأجل!'). 

ولأنه لا يؤمن أن يتعذر المسلم فيه؛ وذلك غرر 
من غير حاجة فمنع صحة العقدا"). 

وجاء أيضاً: إن أسلم فى ثمرة فانقطعت فى 
محلها أو غاب المسلم إليه فلم يظهر حتى نفدت 
الثمرة ففيه قولان: أحدهما أن العقد ينفسخ:, لأن 
المعقود عليه ثمرة هذا العام وقد هلكت فائنفسغ 
العقد؛ كما لو اشترى قفيزاً من صييرة فهلكت 
الصبرة: والثانى أنه لا ينفسخ لكنه بالخيار بين 
أن يفسح وبين أن يصبر إلى أن توجد الثمرة 


فيأخذ؛ لأن المعقود عليه ما فى الذمة؛ لا ثمرةى 


هذا العام: والدليل علية أنه لو أسلم إليه فى ثمرة 
عامين ققدم فى الغام الأول ما يحب له فى العأ 


الشائى جاز وما فى الدمة له يتلف: وإنمها تأخر 


فثبت له الخيار كما لو اشترى عبداً فأبق. 


(1) ضيح ابن حنبان + 1/5؟فظ الرسالة, سنة 45ذام. وفو فى 
فصل ذكر الاستحباب للمرء أن يأمر بالمغروف من هو فوقه 
ومثله ودونه فى الدين .: إلخ. وهو فى مستدرك الحاكم 
#'رء٠‏ ٠لا:‏ عل العلمية؛: سنة -144غ,: فى فصل ذكر إسلام زيد بن 
سعنة.. إلغ. وقال : صحيع الإسناد ولم يخرجاه: وهو من غرر 
الحديك:. أهف. 

(5) المهذب : 1/راية؟؛ 


ويجوز فسخ عقد السلم بالإقالة؛ لآن الحق 
لهما فجاز الرضا بإسقاطه: فإذا فسخا أو 
انفسخ بانقطاع الشمرة فى أحد القولين أو 
بالفسخ فى القول الآخر رجع المسلم إلى رأاس 
المال: فإن كان باقياً وجب ردهء وإن كان تالفاً ثبت 
بدله فى ذمة المسلم إليه: فإن أراد أن يسلمه فى 
شىء آخر لم يجزء لأنه بيع دين بدين وإن أراد 
أن يشترى به عيناً نظرء فإن كان تجمعهما علة 
واحدة فى الربا كالدراهم بالدنانير والحنطة 
بالشعير لم يجز أن يتفرقا قبل القبض كما لو 
أراد أن يبيع أحدهما بالآخر عيناأ بعين: وإن لم 
تجمعهما علة واحدة فى الربا كالدراهم بالحنطة 
والثوب بالثوب ففيه وجهان: أحدهما: يجوز أن 
يتفرقا من غير قبض كما يجوز إذا باع أحدهما 
بالآخر ينأ بعين أن يتفرقا من غير قبض؛ 
والثانى: لا يجوز؛ لأن المبيع فى الذمة فلا يجوز 
أن يتفرقا قبل قبض عوضه كالمسلم فيه: والله 
أعله!'؟. 

وجاء فى موضع آخر من (المهذب) أنه إن 
أسلم إلى رجل فى شىء وأفلس المسلم إليه 
وحجز عليه. فإن كان رأس المال باقيا فله أن 
يفسخ العقد ويرجع إلى عين ماله؛ لأنه وجد عين 
مالة خالياً من حق غيره فرجع إليه كالمبيع: وإن 
كان رأس المال تالفاً ضرب مع الفرماء بقدر 
المسلم فيه: فإن لم يكن فى ماله الجنس المسلم 
فيه اشترى ودفع إليه: لآن أخذ العوض عن 
المسلم فيه لا يجوزء وقال أبو إسحاق: إذا أفلس 
المسلم إليه فللمسلم أن يفسخ العقد ويضرب مع 
الغرماء برأس المال؛ لأنه يتعذر تسليم المسلم فيه 


(1) المرجع السابق .5:7/1١:‏ 


احرام لكف 


وجاز له قتل كل مثوذ وان بالحرم ولو ذبابا 


وبحوز قتل الغراب والحدأة والمفأر 
والعقرب والحية والكلب العقور ولو لم 
ويجوز له أن يدهن شقوق رجله أو 
وجهه أو بديه أو غير ذلك مما لا طيب فيه 
ونكره له غمسر رأسه فى الماء » وله غسم 


رأسه بالماء ولا يدلكه أو بدنه عند الغسل ‏ 


دما لا يؤكل ولا بحرث . 


وقد. برخص فق الخارج فى الحرث 


للتعدر . 


وجوز نزع السنا المكى بلا قطع أصله 
وأكله وشربه لاسهال أو لضرس أوجعته . 


وجوز نزع الحطب اليابس الميت والثمر 
الساقط . 


وبجوز له الاتتفاع بالعود أو الغصن 
أو الورقة أو أكثر من ذلك. اذا نزعه غيره 
. ولو عمدا » ولا يجوز لنازعه الانتفاع به . 
وقيل ان نزعه بلا عمد فله الاتتفاع به » 
وكره له رعى شجره وان رعى فعليه أن 
يتصدق . وأجاز نعضهم رعى نباته وهو 
الصحيح »؛ ولا يضر حافرا قطع شجر صغير 


وان من أصله ان صادفه بحفره لا عمدا. 


ولو علم أنه ,اذا كان يحفر بقطع وذلك اذا 
.احتاج للحفر ١‏ 
الجناية على الاحرام 

دنذنهب الحنفية : 

قال الحنفية : الجناية على الاحرام تكون 
سبق بيانها وهى فى أثرها متتفاوتة » فهى 
أحمانا توجب بدنة وأحمانا دما ) أى شاة ) 
وأحانا. ارج ضدرة 0 


ما يوجب بدنة : 


اذا جامع بعد الؤقوف بعرفة وقبل الحلق 
وحبت عليه بدنة ولا بفسد ححه بخلاف ما 
اذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة فان 


الحج نفسد به "'. 


ما بوجب دما : 


اذا طاف المحرم للزيارة ثم جامع قبل 
الحلق وجب عليه دم لوجود الجناية فى 
الاحرام لأنه لا يتحلل الا بالحلق ؛ وان 
كان قارنا يجب عليه دمان » ولا فرق بين 
أن يكون الواطىء عامدا أو ناسيا ؛ طائعا 
أو مكرها:'. وان كان المحرم قارنا فسد 
حجه وعمرته أن جامع قبل أن يلوف للعمرة 
وعليه دمان وقضاء الحج والعمرة ولو خضب 
المحرم رأسه أو لحيته بالحناء وجب عليه 


؟!١١ص كتاب شرح النيل وشقاء العليل ج؟ من‎ )١( 
٠ . الى ص65“ الطيعة السابقة‎ 

(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج؟ 
صلاه'» 5ه © 6ه »© مه » الطيعة السابقة . 

9) المرجع السابق ج؟ من صيكاهة الى صلمه ©» 
ص./ ©» صروهة ©» صلكثه الطبعة السابقة , : 


١‏ انقطاع المسلكم فيه 


فثبت الفسخ كما لو أسلم فى الرطب فانقطع: 
والمذهب أنه لا يثبت الفسخ؛ لأنه غير واجد لعين 
ماله فلم يملك الفسخ بالإفلاس كما لو باعه عيناً 
فأفلس المشترى بالثمن والعين تالفة؛ ويخالف إذا 
أسلم وانقطع الرطب؛ لأن المسخ هناك لتعذر 
الملعقود عليه قبل التسليم وهاهنا الفمسخ 
بالإفلاس: والفسخ بالإفلاس إنما يكون لمن وجد 
عين ماله. وهذا غير واجد لعين ماله فلم يملك 
الفسخ!'). 
مذهب الحثايلة : 

جاء فى (كشاف القناع) : من شروط السلم أن 
يكون المسلم فيه عام الوجبود فى محله وقت 
حلوله غالب لوجود تسليمه حينئذ. سواء كان 
المسلم فيه موجوداً حال العقّد أو معدوماً كالمسلم 
فيه الرطب والعنب زمن الشتاء إلى الصيف. فإن 
كان المسلم فيه لا يوجد فى وقت حلوله أو لا 
يوجد فيه إلا نادراً كالسلم فى الرطب والعنب إلى 
غير وقته لم يصح السلم؛ لأنه لم يمكن تسليمه 
غالنًا عند وجوبه أشبه بيع الآبق بل أولى» وإن 
أسلم فى ثمرة نخلة بعينها أو أسلم فى ثمرة 
بستان بعينه بدا صلاحه أولاً» أو أسلم فى زرعه 
أى زرع بستان بعينه استحصد (أى طلب 
الحصاد) بأن اشتد حبه أولاً: أو أسلم فى ثمرة 
أو زرع قرية صغيرة: أو أسلم فى نتاج فحل فلان 
أو غنمه ونحوه لم يصح السلم فى ذلك؛ لأنه لا 
يؤمن انقطاعه ولما روى عنه يَلٍِ أنه اسلف إليه 
يهودى فى تمر حائط بنى فلان فقال النبى 25 
أما فى خائط بنى فلان فلا ولكن كيل مسمى 


)١(‏ المهذب 574731 بام 


إلى أجل مسمىء!"). قال ابن المتذر المنع 
كالإجماع لاحتمال الجائحة. 

وإن أسلم إلى وقت يوجد فيه عامًا فانقطع 
وتعذر حصوله أو حصول بعضه إما لغيية المسلم 
إليه وقت وجوده أو بعجزه عن التسليم حتى عدم 
المسلم فيه أو لم تحمل تلك السنة وما أشبهه 
خير المسلم بين صبر إلى أن يوجد المسلم فيه 
فيأخذه وبين فسخ فى الكل أو البعض المتعذر. 
ويرجع برأس مال ما فسخ فيه كَلاً كان أو بعضأ 
إن كان رأس المال موجودأ أو عوضه إن كان 
معلوماً لتعذر رذه وعوضه مثل مثلى وقيمة 
متقوم؛ وعلم مما تقدم أنه لو تحقق بقاء المسلم 
فيه لزم المسلم إليه تحصيله: قال فى (شرح 
المنتهى): ولو شق كبقية الديون: وإن أسلم ذمى 
إلى ذمى فى خمر ثم أسلم أحدهما رجع المسلم 
أى صاحب السلم فأخذ رأس ماله الذى دفعه إن 
كان موجوداً أو عوضه إن عدم؛ لأنه إذا أسلم 
الأول ققد تعذر عليه استيفاء المقصود علية؛ وإن 
أسلم الآخر فقد تعذر عليه الإيفاء (") 


مدهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى) : أن السلم جائز فيما لا 
يوجد حين عقد السلم؛: وقيما يوجد. وإلى من 
ليس عنده منه شىء: وإلى من عنده.؛ ولا يجوز 
السلم فيما لا يوجد خين حلول أجله. برهان ذلك 
أن رسول الله وك أمر بالسله كما ذكرنا وبين فى 
الكيل وفى الوزن وإلى أجل سو كان كون السلم 
فى الشىء لا يجوز إلا فى حال وجوده أو إلى مَنْ 


(؟) السديثش بنحوه فى ممثن ابن ماجه. كتاب التجارات: ياب السلفه 
فى كيل معلوم ووزن مغلوم إلى أجل مغلوم. 
(2) كشاف القناع + 118/7 -155., بتصرف. 


و 


ا انقطاع المُسلّم فيه ا 


لي كت 2 ل ست 


عنده ما سلم إليه فيه لما أغفل عليه السلام بيان 
ذلك حتى يكلنا إلى غيره: هناشا لله من ذلك: 
وما ينطق عن الهرى ه إن هو إلا وحى 
يوحى 074. طإ وما كان ربك نسيا 7 أما 
السلم فيما لا يوجد حين حلول أجله فهو تكليف 
مالا يطيق وهذا باطل قال الله تفالى: 8ه لا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها 04 فهو عقد على 
باطل فهو باطل؛ والسلم عندنا ليس بيعاًء ولو كان 
بيعاً للا حل لنهى النبى صلى اللّه عليه وسلم عن 
بيع ما ليس عندك/*) إلا لمن هو عنده حين السلم. 

وأما السلم إلى من ليس عنده منة شىء؛ 
فروينا من طريق ابن أبى شيبة حدثنا ابن أبى 
زائدة عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن نافع 
قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يبتاع شيئاً 
إلى أجل وليس عنده أصله لا يرى بة باييساء 
وكرهه ابن المسيب"وعكرمة وطاوس وابن سيرين: 
قال على: لا حجة فى أحد دون زسول الله يي 
فكيف والظاهر من قول عمر وابنه وابن عباس 
أنهم نهوا عن ذلك من أسلم فى زرع بعينه أو فى 
ثمر نخل بعينهل"). 

ثم قال ابن حزم: ومن سلّم فى شىء فضيع 
قبضه:؛ أو اشتغل حتى فات وفته وعدم؛ قصاحب 


الحق مخير بين أن يصبر حتى يوجدء وبين أن 


[١)]سورة‏ النجم: الآية: ؟: 1 

(؟) سورة مريم: الآية : 3114. 

(؟) سورة البقرة؛ الآية: 787 : 
شرطان فى بيع .. إلخ. وانظر : صنحيع البشارى: كتاب البيوع: 
باب بيع الطعام شبل أن يقبض.. إلخ. وسئن الترمذى: كتاب 
البيوع. باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك. ٠‏ 

(8) المحلى :1/5١أاء‏ 


يأخذ قيمته لو وجد فى ذلك الوقت من أى شىء 
وتراضيا عليه؛ لقول الله تعالى: ‏ والحرمات 
قصاص 76) فحزمة حق صاحب السلم إذا لم 
يقدر على عين حقه كحرمة مثلها(". 


مذهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب) : أنه يشترط فى 
السلم معرقة إمكانه للحلول أى يعرف أن المسلم 
إليه يتمكن من المسلم فيه عند حلول الأجل؛ 
ويكفى عند العقد أن يعلم أحدهماء أو يظن من 
جهة العادة أن الشىء المسلم فيه يمكن تحصيله 
عند حصول الأجل المضروب إذا لم يعرف ذلك 
عند الفقد: كأن يسلم فى آخر الشتاء فى رطل 
عنب والأجل ثلاثة أيام لم يصح السلم: ولا بد أن 
يشترط لصحة المسلم فيه عدم وجوده فى ملك 
المسلم إليه حال العقدء هذا هو المختار للمذهب 
لا مافى (الأزهار). فلو عين من المقادير أو من 
المسلم فيه ما يقدر تعذره عادة عند التسليم؛ 
وعلى هذا فلا يصح أن يعين ذراع رجل معين و 
ميزانه ولا مكياله ولا نسيجه إذا لم يكن فى 
الناحية مثلةه: ولا ثمرة شجرة معينة ولا فاكهة 
بستان معين ولاحنطة مزرعة معينة لجواز تعدر 
ذلك. أما إذا كان لمكيال المحلة أو لميزانها عيار 
موجود فى الناحية فيصح أن يعين مكيال المحلة 
أو ميزانهاء وكذا لو كانت المحلة بلدة كبيرة له 
يجوز جلاء أهلها عنها فى العادة كصنعاء اليمن 


اه 00 
وزبيد ونحوها فيصع! . 


(1) سورة البقرة: الآية : 1114. 

7 المحلى: ف'رقااء 

(/) التاج المذهب: 6١1/7‏ - 86. 

(8) البريد ؛ المسافة؛ وهي فرسخان. كل فرسخ ثلاثة أهيال: أو أربعة 
فراسخ وهو اثنا عشر ميلاً. تاج المروس: مادة إبرد). 


رحرحا انقطاع المِسلّم فيه 


ثم قال فى موضع آخر: ومتى بطل السلم 
يمسخ بالتراضى: أو عدم جنس المسلم فيه مع 
المسلم إليه مطلقاً؛ ومع غيره فى البريد("): فإن 
لهما الفسخ لتعذر التسليم إلا أن يتراضيا على 
الإنظار حتى يوجد وكذلك لو وجد مع إعسار 
المسلم إليه. قال فى (البيان): أما لو وجد فى 
ملك غيره وكان يمكنه شراؤه لزم تحصيله بما لا 
يجحف ‏ ولو من المسلم - بشراء أو نحوه. 

فلو عدم نوعه أو صفته ووجد غيره فإن كان 
النوع الموجود أعلى من النوع المشروط لم يجز 
للمسلم أخذه إلا أن يرضى المسلم إليه. فيخير 
المسلم بين قبوله أو الفسخ أو التأخير حتى 
يوجد. وإن كان الموجود أعلى فى الصفة من 
الملشروط فالواجب على المسلم قبوله ولم يبق له 
خيار ما لم يكن خلاف غرضه فلا يجب قبوله, 
وإن كان الموجود أدنى من.النوع المشروط طلا يلزم 
تسليمه وفبوله إلا مع تراضيهماء وإن كان الموجود 
أدنى من المشروط فى الصفة فلا يلزم المسلم 
قبوله بل يلزم المسلم إليه تسليمه إن طلب المسلم؛ 
لأنه قد رضى بنقصان حقه. هذا ما تقتضيه 
القواعد وإن لم ينص إلا على بعض تلك الأمور: 
نعم فمتى بطل السلم بالفسخ لشىء مما تقدم لم 
يؤخذ من المسلم إليه إلا رأس المال إن كان باقيًا 
فى يده: أو عوضه إن كان تالفاأء شفى المثلى ما 
يساوى مثله إن وجد. أو فيمته يوم قبضه إن عدم 
المثلى: أو كان قَيميًا سواء تلف راس امال ولو 
حكماً ‏ أو خرج من ملك المسلم إليه بأى وجه١(').‏ 

ويصح من المسلم إنظار بعدم الجنس المسلم 
فيه أو النوع أو الصفة إذا عدم ذلك فى البريد 


فله إنظاره؛ وللمسلم إليه أن يرضى بالإنظار أو 
يفسخ لتعذر التسليم: وإذا رضى به لزم الإنظار 
لأنه مستئد إلى عقد فلا يجوز الطلب فى مدة 
الانظارا'). 


مذهب الإمامية : . 
جاء فى (الخلاف): أنه يجوز السلم فى 
المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع فى وقت المحل, 
لإجماع الفرقة وأخبارهم؛ وروى عبد الله بن 
عباس قال: قدم رسول الله يي المدينة وهم 
يسلفون فى التمر السئة والسنتين والثلاث 
فقال النبى وَيْةُ: دمن سلف فليسلف فى كيل 
معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم!(') وأقرهم على 
ما كانوا عليه من السلف فى التمر سنتين: ونحن 
نعلم.أن التمر ينقطع فى خلال هذه المديل؟). 
وجاء فى (الروضة البهية) : أنه لو انقطع 
المسلم فيه عند الحلول حيث يكون مؤجلاً ممكن 
الخضول يقد الأجل عادة فاتفق عدمه تخير 
المسلم بين الفسخ فيرجع برأس ماله لتعذر 
الوصول إلى حقه وانتفاء الضرر وبين الصير إلى 
أن يحصل: وله أن لا يفسخ ولا يصبر بل يأخن 
شقيمته حينثذ؛ لأن ذلك هو حقه: والأقوى أن 
الخيار ليس فوريا هله الرجوع بعد الضبر إلى 
أحد الأمرين مالم يصرح بإسقاط حقه من 
الخيار: ولو كان الانقطاع بعد بذله ورضاه 
بالتأخير سقط خياره: بخلاف ما لو كان بعدم 
المطالبة أو بمنع البائع من إمكانه. وفى حكم 
(؟) صحيح البخارى: كتاب السلم؛ باب السلم فى وزن معلوم. وباب 
السلم فى كيل معلوم؛ وصحيح مسلم. كتاب المساقفاة: باب 
السلم: 
(4) الشلاف فى الفقه ١/11ه.‏ 


عن 


يه وعد 


انقطاع المسلم فيه 1 


انقطاعه عند الحلول موث المسلم إليه قبل الأجل 

وقبل وجوده: 5 العلم شبلة بعدمةهة انعدة: بل يتوقف 
فم 

الخيار غلى الحلول على الأقوى لعدم وجود 


المقتضى له الآن إذ لم يستحق شيئأً حينئذ؛ ولو 


قبض البعض تخير أيضاً بين الفسخ فى الجميع 
والصبر وبين أخذ ما قبضه والمطالبة بحصة 
غيره من الثمن أو قيمة المثمن على القول الآخر, 
وفى تخيير المسلم إليه مع الفسخ فى البعض 
وجه قوىء: لتبعض الصفقة عليه إلا أن يكون 
الانقطاع من تقصيره فلا خيار لوا . 

وجاء فى (شرائع الإسلام) : أنه إذا حل 
الأجل وتأخر لعارض التسليم ثم طالب بعد 
انقطاعه كان بالخيار بين الفسخ والصبرء ولو 
قبض البعضن كان له الخيار فى الياقى: وله 
الفسخ فى الجميه("). 

وجاء فى (الخلاف) : أنه إذا انقطع المسلم 
فيه لم ينفسخ البيع ويبقى فى الذمة: والدليل 
عليه أن هذا عقد ثابت وفسخه يحتاج إلى دليل 
وليس فى الشرع ما يدل عليها"). 

وجاء فى موضع آخر من (الخلاف) : أنه إذا 
أسلم فى رطب إلى أجل فلما حل الأجل لم 


.؟11//١ الروضة البهية؛‎ )١( 
.اذ١/١: (؟) شرزائع الإصلدم‎ 
الخلاف : ا“رقاة.‎ )*( 


يتمكن من مطالبته لقيبة المسلم إليه أو لغيبتة أو 
هرب منه أو توارى من سلطان وما أشبه ذلك ثم 
قدرعليه وقد اتقطع الرطب كان المسلّف 
بالخيار: بين أن يفسخ العقد وبين أن يصبر إلى 
العام القادم: والدليل عليه ان هذا القند كان 
ثابتأ بلا خلاف فمن حكم بانفساخه فعليه 
الدلالةل). 


مذهب الإباضية : 

جاء فى ([شرح النيل) : وجاز السلم فى كل 
نوع يكال أو يوزن: قلت : أو يعد أو يذرع: قال 
بعضهم: أو يوصف إن كان مما لا يكال ولا يوزن 
ولا يذرع: قال ابن أبى أوفى: إنا كنا نتسلف على 
عهد رسول الله يك وأبى بكر وعمر فى البر 
والشهير والزبيب والثسر: فقاس يعسن العلفاء 
على الأربعة ما بقى من أنواع الزكاة؛ فحصر 
السلم فى الحبوب السث. وقاس بعض غليها كل 
ما يكال أو يوزن: وقاس عليها بعض؛كل ما 
يضبط ولو بذرع أوعد, وبعض ولو بوصف: وعلى 
كل قوللا يجوز إلا فيما لا ينقطع من الأيدى 
كالأنواع الستة وهى الحبوب الست: ومثال ما 


ينقطع الكماظ*) والجراد('). 


(4) المرجع السابق: ا/راذة. 

(0) الكَمْأةٌ واحدها كُمِء على غير قياس: وهو من النوادر؛ فإن 
القياس العكس: الكَمّء نباث ينَفْض الأرض فيخرج كما يخرج 
الفُطر. لسان العرب: مادة (كما). 

(1) شرع النيل : 11/4”؟. 


ار انقطاع الموقوف عليه 


انقطاع الموقوف عليه 


مدهب الحنفية : 

جاء فى (تبيين الحقائق) : أنه لا يجوز الوقف 
حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدأ كالمساكين 
ومصالح الحرم والمساجد بخلاف مالو وقف على 
.مسجد معين ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع فلا 
يصح؛ لاحتمال أن يخرب الموقوف عليه. وهذا 
عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: وقال 
أبو يوسف: إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار 
بعدها للفقراء وإن لم يسمهم. ووجه ماقاله أبو 
حنيفة ومحمد أن حكم الوقف زوال الملك بغير 
التمليك وأنه بالتأبيد كالعتق: ولهذا كان التوقيت 
مبطلأ له كالتوقيت فى البيع: ووجه ما قاله أبو 
يوسف أن المقصود من الوقف هو التقرب إلى الله 
تعالى به وذلك يحصل بجهة تنقطع كما يحصل 
بجهة لا تتقطع ثم يصير بعدها للفقراء وهذا 
يدل على أن التأبيد شرط عنده أيضاً إلا أنه لا 
يشترط ذكره؛ لأن مطلقه ينصرف إليه. ومحمد 
يقول: لا ينصرف إليه إلا بالتصريح بذكره؛ لأن 
المطلق يحتمل التوقيت. وصح الوقف قبل وجود 
الموقوف عليه فلو وفض على أولاد زيد ولا ولد له 
أو على مكان هيأه ليناء مسجد أو مدرسة صح 
فى الأصح وتصرف الغلة للفقراء إلى أن يولد 
لزيد أو يبنى المسجد: قال ابن عابدين فى 
حاشيته: هذا الوقف يسمى منقطع الأوز('). 
ظ مدهب المالكية : 

جاء فى (التاج والإكليل) : قال عياض إن قال 
المالك هو حبس أو وقف فهو صدقة:؛ فإن ينها 


)١(‏ تبين الحقائق: //1؟ 5 919؟, 


لجهولين محصورين مما يتوقع انقطاعه كقوله 
على ولد فلان أو فلان وولده فاختلف فيه: قال 
مالك: هى حبس مؤبد يرجع بعذ انقراضهم 
مرجع الأحباس سواء قال ما عاشوا أو لاء قال: 
وإن جعلها لمجهولين غير محصورين كالمساكين 
شهى ملك لهم تقسم عليهم إن كانت مما ينقسم 
أو بيعت وقسمت وأنفقت فيما يحتاج إليه ذلك 
الوجه المجهول: قال مالك: من قال: هذه الدار 
حبس على قلان وعقبه: أو عليه وعلى ولده وولد 
ولده أو قال: حبس على ولدى ولم يجعل لها 
مرجعاً فهى موقوفة لا تباع ولا توهب وترجع بعد 
انقراضهم حبسا على أولى الناس بالتحبيس يوم 
الرجع وإن كان الممحيس. فقيل لابن المواز: من 


.أقرب الناس بالمحبس الذى يرجع إليهم الحبيس 


بعد انقراض من حبس عليهم5 فقال: قال مالك: 
على الأقرب من العصبة من النساء من لو كانت 
رجاه كانت عصبة للمحبس فيكون ذلك عليهم 
حبسا قال مالك: ولا يدخل فى ذلك ولد البنات 
ذكسرا كسان أو أنثى ولا بنو الأخوات ولا زوج ولا 
زوجة: فال ابن القاسم: وإنما يدخل من النساء 
مثل العمات والجدات وبنات الأخ والأخوات 
أنفسهن شقائق كن أم لأب ولايدخل فى ذلك 
الأخوة والأخوات لأء7"). 
مذهب الشافعية : 

جاء فى «المهذب»: أنه لايجوز الوقف إلا على 
سبيل لا ينقطع وذلك من وجهين: أحدهما : أن 
يقف على من لا ينقرض كالفقراء والمجاهدين 
وطلبة العلم وما أشبهها. والوجه الثانى : أن يقف 
على من ينقرض ثم من بعده على من لا ينقرض 
مثل أن يقف على رجل بعينه ثم على الفقراء أو 
(1) التاج والإكليل: 97//1؟. 


بوت 


انقطاع الموقوف عليه : ١‏ 


على رجل ثم على عقبه ثم على الفقراء: فأما إذا 
وقف وقغا منقطع الابتداء والا الانتهاء كما لو وقف 
على عبده أو على ولده ولا 0 له قالوقف باطل؛ 
لأن العبد لا يملك والولد الذى لم يخلق لا يملك 
قا كيل الوق علرينها ديفا: ولد وقف وها 
متصل الابتداء متقطع الانتهاء بآن وقف على 
رجل بعينه ولم يزد عليه أو على رجل بعينه ثم 
على عقبه ولم يزد عليه ففيه قولان أجدهما: أن 
الوقف باطل: لأن القصد بالوقف أن يتصل 
الثواب على الدوام وهذا لا يوجد فى هذا الوقف؛ 
لأنه قد يموت الرجل وينقطع عشبه. القول الثانى: 
أنه يصح ويصرف بعد انقراض -20 عليه إلى 
أقرب الناس إلى الواقف؛ لأن 
الثواب على التأبيد فحمل فيما سماه على ما 
شرطه وفيما سكت عنه على مقتضاه؛ ويصير 
كأنه وقف مؤبد ويقدم المسمى على غيرة: فإذا 
انقرض المسمى صرف إلى أقرب الناس إلى 
الواقف؛ لأنه من أعظم جهات الثواب. وإن.وقف 
وقمًا منقطع الابتداء متصل الانتهاء بأن وقف 
على عبد ثم على الفقراء أو على رجل غير معين 
ثم على الفقراء شفيه طريقان: من أصحابنا من 
قال: يبطل قولاً واحدًاء لأن الأول باطل والشانى 
فرع لأصل باطل فكان باطلاً: ومنهم من قال فيه 
قولان أحدهما: أنه باطل لما ذكرناه. والقول 
الثانى: أنه يصحع؛ لأنه لما بطل الأول صار كأن لم 
يكن وصار الثانى أصلاً؛ فإذا قلنا: إنه يصح فإن 
كان الأول لا يمكن اعتبار انقراضه كرجل غير 
معين صرف إلى من بعده وهم الفقراء؛ لأنه لا 
يمكن اعتبار انقراضه فسقط حكمه. وإن قال: 
وقفت على أولادى فإن انقرض أولادى وأولاد 


مقتضى الوففمه. 


أولادى فعلى الفقراء لم يدخل فيه ولد الولد 
ويكون هذا وقفاً منقطع الوسط فيكون على 
قولين كالوقف المنقطع الانتهاء. ومن أصحابنا من 
قال: يدخل فيه أولاد الأولاد بعد انقراض ولد 
الصلب؛ لأنه لما شرط انقراضهم دل على أنهم 
يستحقون كولد الصلب؛ والصحيح هو الأول؛ لأنه 
لم يشترط شيئأً وإنما شرط انقراضهم 
لاستحقاق غيرهم: وإن وقف مسجدًا فخرب 
المكان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد إلى الملك ولم 
يجزله التصرف فيه؛ لأن ما زال الملك فيه لحق 
الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال كما لو 
أ عتق عبدا ثم رمن وإن وقف نخلة فجفت أو 
بهيمة فزمنت أوجذوعاً على مسجد فتكسرت 
غفيه وجهان ‏ أحدهما لا يجوز بيعه؛ لما ذكرتاه 
فى المسجدء والوجه الثانى أنه يجوز بيعه؛ لأنه لا 
يرجى منفعتة فكان بيعه؛ أولى من تركه بخلاف 
المسجد فإن المسجد؛ يمكن الصلاة فيه مع خرابه 
وقد يعمر الموضع فيه('). 
مذهب الحثايلة : 

جاء فى (كشاف القناع) : أن من وقف شيئاً 
على أولاده ونحوهم فالأولى أن يذكر فى مصرفه 
جهة تدوم كالفقراء ونحوهم خروجًا من خلاف 
من قال يبطل الوقف إن لم يذكر فى مصرفه 
جهة تدوم: فإن اقتصر الواقف على ذكر جهة 
تنقطع كأولاده؛ لأنه بحكم العادة يمكن انقراضهم 
صح الوقف؛ لأنه معلوم المصرف فصح كما لو 
صرح بعصرفه: ويصرف وقف منقطع الابتداء 
كوقفه على من لا يجوز الوقف عليه كعبد ثم على 
من يجوز كأولاده أو أولاد زيد أو إلى الفقراء من 


.217 141/1 المهذب:‎ )١( 


رق انقطاع الموقوف عليه 


بعدهم. ويصرقف منقطع الوسط فى الحال بعد 
من يجوز الوقف عليه إلى من بعده فلو وقف داره 
على زيد ثم على عبده ثم على المساكين صرفت 
بعد زيد للمساكين؛ لأن وجود من لا يصح الوقف 
غليه كعدمه؛: فيكون كأنه على الجهة الصحيحة 
من غير ذكر الباطلة: ولأننا لما صححنا الوقف مع 
ذكر من لا يحق الوقف عليه فقد ألغيناه فإنه 
يتعذر التصحيح مع اعتباره: وإن وقف على من لا 
يصح الوقف عليه ولم يذكر له مآلا صحيحاً كأن 
يقول : وقفته على الأغنياء ونحوها بطل الوقف؛ 
منقطع الآخركما لو وقف على جهة تنقطع 
كأولاده ولم يذكر له مالا إلى ورثة الواقف نسباً 
بعد من عينهم: أو وقف على من يجوز الوقف 
عليه كأولاده ثم على من لا يصح الوقف عليه 
ككنيسة فيصرف إلى ورفة الواقف تسيا بعد من 


يجوز الوقف عليه: وكذا ما وقفه وسكت إن قلنا ا 


يصح الوقف حينئذ فإنه يصرف إلى ورثة الواقف 
حين الانقراطر7("). 

جاء فى (المحلى) : سن حسن دارة أو أرضه 
ولغ يسبل غلن ابد فله أن يسبل الغلة ما دام حي 
على من شاء. لقول رسوله الله يَكِيْةْ: «وسيل 
الثمرةء!") فله ذلك ما بقى: فإن مات ولم يفعل 
كانت الغلة لأقاربه وأولى الغاس يك حس هسونة: 
وكذلك من سبل وحيس على منقطع فإذا مات 
)١(‏ كشاف القناع: ؟//11غ1 - 114. 


(؟) الحديث بهذا اللفظ فى سنن النسائى. كتاب الأحباس: باب حيس 
المشاع: 


بالمحبس يوم المرجع برهان ذلك ما رويناه من 
طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة 
اكثر أنصارى المدينة مآلا من نخل: فقال: 
يارسول الله إن الله عز وجل يقول: ا لن تنالوا 
البر حتى تنفقوا ما تحبون 4( وإن أحب أموالى 
إلى بيرحاء وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها 
وزهوها عند الله قضعها يا رسول الله حيث 
أراك الله؛ فقال رسول الله يله فى كلام: .ثم 
إنى أرى أن تجعلها فى الأقريين,!') فقسمها أبو 
طلحة فى أقاربه وبنى عمهل"). 
مدهب الريديه : 

جاء فى (الأزهار) : إذا زال مصرف الوقف 
وانقطع يمود الوقف وقفاً لا ملكا للواقف المالك 
إن كان حيا أو وارثه حيث كان قد مات وعرف 


وارثه ويكون نينهم على الفرائض وإلا فللفقراء. 


وذك إما بزوال مصرفه أى مصرف الوقف 
كمسجد أو آدمى ولو ذميا وزوال وارثه أى وارث 
المصرف ولا فرق بين ما ينقل بالإرث أو بالوقف. 
والمعتبر فى ورثة الواقف من وجد.يوم عدم ورثة 
الموقوف أو يوم زوال مصرفه من مسجد ونحوه. 
أو زوال شرظهة:, أن شرط المصرف.: لذ أن يعود 
كأن يقول: على زيد مهما بقى فى مكة أو نحوها. 
فإنه متى زال من مكة عاد للواقف وقفا؛ لأنه 


(؟) سورة آل غهران: آية ؟ذ, 

(4) صحيم البخارى فى عدة مواضع منها: فى كتاب الزكاة. ياب 
الزكاة على الأقارب. وكتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضًا ولم 
يبين الحصدود ... إلخ. وصحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين.. الغ. 

[8] المحلى: فاركارا 67 ١؛‏ مسألة رقم 1188. 


بو 


القطاع اكوقرف عليه ١‏ نهذ 


أخص من غيره: ومتى عاد زيد عاد إليه وقمًا إلا 
أن يقصد الواقف الاستمرار بقى المصرف إليه 
ولو زال من مكة أو زال وقتهفحو أن يقف على 
زيد عشر سنين فانقضت فإن مات زيد فى المدة 
كان باقيها لورثته وبعد مضيها يعود الوقف وقفًا 
للواقف أو ورثته: ولايبطل المصرف يزواله إذا 
انهدم المسجد أو عدم من يتلو فيه بل يجوز عند 
ذلك التلاوة فى المصحف فى غير المسجدء 
ويجوز إطعام الفقير فى غير ذلك المسجد أو 
الموضع؛ ومتى عاد المسجد ووجد من يتلو فيه أو 
وجد الفقير فى ذلك المسجد لم يجز الصرف فى 
غيره: وأما إذا عين الوقف وموضع صرفه أو 
الانتفاع به من أول الأمر كوقفت هذا المصحف 
للتلاوة فى مسجد كذاء فإذا زال ذلك الموضع 
المعين من مسجد وغيره أو لم يوجد فيه فارئٌ 
عاد الوقف وقمًا للواقف ووارئه؛ لانقطاع 


.١ منسزفها‎ 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (الروضة البهية) : أنه إذا قرن الوقف 
بمدة أو جعله على من ينقرض غالبًا لم يكن وقفا 
والأقوى صحته حبسا ييطل بانقضائها 
وانقراضه: فيرجع إلى الواقف أو وارثه حين 
انقراض الموقوف عليه كالولاءء ويحتمل إلى وارثه 
عند موته؛ ويسترسل فية إلى أن يصادف 
الانتقراض: ويسمى هذا منقطع الآخر ولو انقطع 
أوله أو وسطه أو طرفاه فالأقوى بطلان ما بعد 
القطع: فيبطل الأول والأخير ويصح أول الآخر. 


(1) شرح الأزهاز : 1/4/5 21086. 


وإن وقف على نفسه بطل وإن عقبه بما يصح 
الوقف عليه؛ لأنه حينئذ منقطع الأول: وكذا لو 
شرط انفسة الخياوقن نقضه مش شاء أو فى 
مدة ممينة؛ نعم لو وقغه على قبيل هو منهم 
ابتداء أو صار منهم شارك أو شرط عوده إليه 
عند الحاجة فالمروى والمشهور اتباع شرطه١(".‏ 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل) : ويجوز لمن حبس وقمًا 
أن يشترط الانتفاع لنفسه فى حياته وبعد مونه 
مثل أن يوصى بأرض للدفن ويقول: ادفنونى 
فيها؛ لأن عبد الله بن عمر جعل نصيبه من دار 
أبيه عمر سكنى لذوى الحاجات من آل عبد الله 
واستدل البخارى بذلك على جوازا اشتراط 
الواقف لنفسه منفعة من وقفه: وهو مقيد بما إذا 
كانت المنفعة عامة كالصلاة فى بقشعة جعلها 
مسجدا والشرب هن بير وقفها. وإن أوصى بنهر 
أو جب أو أصل من الأصول أو متاع لمن ينتفع به 
وارثه إن لم يأذن له ولم يوص له وإن أذن له أو 
أوضى انتفع كغيره وقيل: لا ينتفع به ولو أذن له؛ 
إذ لا وصية لوارث: ولا يفيد له هنا تجويز الورثة؛ 
لأنه إنما يفيد إذا كلن إن لم يجيرّوا أخذوا ذلك 
الشىء؛ لأن الإنسان.إنما يعتبر تجويزه فيما هو 
له وهذا ليس لهم: جوزوا أو لم يجوزواء وجاز 
الانتفاع للوارث كغيره إن جعله حبسا وأخرجه 
حال كونه حيّاء أذن له أو لم يأذن+ أوصى له بذلك 


الانتفاع أو لم يوص؛ لأن ذلك ليس وصيةا". 


اسم 222 330000 
(؟) الروضة اليهية: 11/1؟: ؟57. 
(؟) كتاب شرح النيل وشفاء العليل: 744/1 -785. 
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نسار 


لص يس ا ا اا 20:07 


مصطلح , إنكار, 

التعريف فى اللغة : 

جاء فى لسان العرب: إنكار مصدر للفعل أنكر 
المزيد بالهممزة؛ ومجرده نكر والتّكّر والنكراء: 
الننهاء والقحانة. 

والإنكار: الجحود. والمناكرة: المحاربة. وناكره 
أى فاتله؛ لأن كل واحد من المتحاريين يتاكر 
الآخر أى يداهيه ويخادعة!'). 


التعريف فى اصطلاح الفقهاء : 

| ستعمل الفقهاء لفظ إنكار د بمعنى الجححود:. 
وعدم الاعتراف. 

فقد جاء فى الشرح الكبير: الذكّر بالضم: 

إن 

عدم الاعتراف!). 

ولذلك يعبرون تارة بلفظ أنكر: وتارة بلفظ 
جحد. وتارة بلفظ لم يقر بالحقء أو لم يعترف: 
وهم يقصدون بذلك كله معنى واحدا . 


إنكارالنكاح وما يتعلق به أو إنكارشرط من 
شروطه ومايترتب على ذلك. 

مدهب الحتفية : 
أول : إنكار أصل النكاح : 

عاة فى (المبسوط) : إذا ادعى الرجل نكاح 
امرأة فأقام عليها البينة وأقامت أختها عليه 
البينة أنها امرأته وأنه أتاها كزوج فالقول قول 
الرجل والبينة بينته صدقته أو لم تصدقه؛ لأن 
ملك النكاح على المرأة للزوج؛ ولهذا كان البدل 


ابلللببجخبببللسب7يي72ي نكم 
١1‏ لسنان الغرب | نان وها بغدذها: عادة (تكر). 
(؟") الشرح الشبير: "رم ١‏ 1. 


عليه لهاء فالزوج يشبث ببينته ماهو حقه 
والأخت الأخرى تشبت ببينتها حق الزوج؛ وهو 
ملك النكاح له عليهاء وبينة المرء على حق نفسه 
أولى بالقبول؛ ولأنه عند تعارض البينتين لا وجه 
للعمل ببينة الأخت فى إثبات نكاحها؛ فلو قبلناها 
إنما نقبلها فى نفى النكاح على امرأة أثبت الزوج 
نكاحهاء والبينات للإثبات لا للنفى؛ ومعنى هذا 
أن دعوى الزوج نكاح إحدى الأختين إقرار منه 
بحرمة الأخرى عليه فى الحال:؛ وإقراره موجب 
للفرفة: فعرفنا أنه لا وجه للقضاء بنكاح الأخرى, 
فبقيت تلك البينة قائمة على النفى: ولا مهر 
للأخرى إن لم يكن دخل بها؛ لأن أصل نكاحها لم 
يشبت, ولو كان الزوج أقام البينة أنه تزوج 
إحداهما ولا تعرف بعينها غير أن الزوج قال: 
هى هذه: فإن صدقته فهى امرأته؛ لتصادقهماء 
إن تصادقهما فى حقهما أقوى من البينة. فإن 
جحدت ذلك فلا نكاح بينه وبين واحدة منهما؛ 
لأن الشهود لم يشهدوا على شىء بعينه: والشهادة 
بالمجهول لا تكون حجة: ولأنه إما أن يكون قد 
تزوج إحداهما بغير عينها فيكون ذلك باطلاً: أو 
تزوج إحداهما بعينها ثم نسيها الشهود فقد 
ضيهعوا شهادتهم: فإذا بطلت الشهادة بقى دعوى 
الزوج: ولا يثبت النكاح بدعوته. ولا يمين له على 
التى يدعى النكاح عليها عند أبى حنيفة ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ لأنه لا يرى الاستحلاف فى النكاح, 
ولا مهر عليه إن لم يكن دخل بها؛ وكذلك لو 
قامت البينة لامرأة بعينها,أن أحد هذين الرجلين 
نزوجها ولا يعرفون أيهما هوء. والرجلان ينكران 
ذلك فهو باطل؛ ولا مهر على واحد منهماء فْإن 
ادعت المرأة ذلك على أحدهما فلا يمين عليه فى 


بو 


فشان م 


شط 


ام ا ذخا 


قول أبى حتيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ لأن دعواها 
دعوى النكاح: وإن ادعت أنه طلقها قبل الدخول 
وأن لها عليه تسق المهان أن ةيةه على تصسف 
المهر؛ لأن دعواها الآن دعوى المال. والاستحلاف 
مشروع فى دعوى المال: فإن نكل عن اليمين لزمه 
ذلك ولايشبت النكاح؛ لأن الاستحلاف كان فى 
المال لا فى النكاح: وإنما يقضى عند النكول بما 
استحلف فيه خاصة كما فى دعوى السرقة إذا 
استحلف فتكل يقضئ بالمال دون القطع. 

وإن ادعت أختان أنه تزوجهما جميمًا: وكل 
واحدة منهما تقيع البينة أنه تزوجها اولاً كان 
ذلك إلى الزودط'). 

وجاء فى (الملبسوط) أيضا: أن الرجل إذا 
أرسل إلى المرأة رسولاً حرًا أو عبدًا صغيرا أو 
كبيرًا فهو سواء؛ لأن الرسالة تبليغ عبارة المؤْسل 
إلى المرسل إليه؛ ولكل واحد من هؤلاء غيتارة 
مفهومة فيضاعح أن يكون رسولاً. هإذ ليخ 
الرسالة فقال: إن فلاناً سألك أن تزوجيه نفسشك 
فأشهدت أنها تزوجته كان ذلك جائرًا إذا أقر 
الزوج بالرسالة أو أقامت عليه البينة؛ لأن الرسول 
بلغها رسالة المرسل فكأنه حضر بنفسه وعبر عن 
نفسه بين يدى الشهود: وقد سمع الشهود كلامها 
أنضًا فكان نكاحًا بسماعهما كلام المتعاقدين؛ 
وإذا أنكر الرسالة ولم تقم عليه البينة لهاء فالقول 
قوله ولا نكاح بينهما؛ لأن الرسالة لم تشبت كأن 
المخاطب فضولى: ولم يرض الزوج بما صنع فلا 
نكاح بينهماء فإن كان الرسول قد خطبها وضمن 
لها المهر وزوجها إياه وقال: قد أمرنى بذلك 


)١(‏ المبسوظ : 167/6 وها بعدها. 


فالنكاح لازم للزوج إن أقر أو قامت عليه البينة 
بالأمر والضمان لازم للرسول إن كان من أهل 
الضمان؛ لأنه جعل نفسه زعيما بالمهر والزعيم 
غارم: وإن جحد الزوج ولم يكن عليه بينة بالأمر 
نصف الصداق من قبل انه مقر بأنه قد أمرة 
وأن النكاح جائز: وأن الضميان قد لزمة: وإقراره 
على نقفسهة 1 


ثانيا: إنكار بعض شروط النكاح: 

جاء فى (المبسوط) : إذا جحد الزوج النكاح 
فأقامت المرأة البينة جاز: ولم يكن جحوده طلاقًا 
ولا فرقة؛ لأن الطلاق تصرف فى النكاح وهو 
منكر لأصل النكاح فلا يكون إنكاره تصرفًا فيه 
بالرفع والقطع: ألا ترى أن بالطلاق ينتقص العدد 
وبانتفاء أصل النكاح لا ينتقص:؛ فإن قامت البينة 
على إقراره بالنكاح جاز أيضا؛ لأن الثابت بالبينة 
كالثايت بالمعاينة. 

وإذا قال الزوج: تزوجتك بغير شهود: وقالت 
هى: تزوجنى بشهود فالقول قولها؛ لأنهما اتفقا 
على أصل العقد فيكون ذلك كالاتفاق منهما على 
شرائطه؛ لأن شرط الشىء يتبعه: فالاتفاق على 
الأصل يكون اتفاقًا على الشرط ثم المنكر منهما 
للشرط فى معنى الراجع: فإن كانت هى التى 
أنكرت الشهود فالنكاح بينهما صحيح: وإن كان 
الزوج هو المنكر يفرق بينهما لإقراره بالحرمة 
عليه؛ لأنه متمكن من تحريمها على نفسه فجعل 
إقراره مقبولاً فى إثبات الحرمة: ويكون هذا 
بمنزلة الفرقة من جهته فلها نصف المهر إن كان 


يك 
(؟) الرجمع السايق: ة/ *7, وها يبعدها 
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ذم اناق الفقنات مانا واة كان. سينا 
فعليه دمان : دم للتطيب » ودم لتغطية 
الرأس . ولو ادهن بالزيت البحت وجب 
عليه دم عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 


وقال الصاحبان رحمهما الله تعالى عى 
الادهان بالزدت صدقة . ٍ 


ولو لبس المحرم مخيطا لبها :مادا وق 


وعن أبى بوسف رضى الله عنه : يجب دم 
بلبسه أكثر اليوم » وهو قول أبى حنيفة 
رحمه الله الأول . وعن محمد ان لبسسه فى 
بعض اليوم يجب من قيمة الدم بحسابه 
ولو لبس قميصا وسراويل وقباء وخفين بوما 
كاملا لا يلزمه الا دم واجد لأنها من جنس 
'واحد » فصار كحنابة واحدة » وكذلك. لو 
دام اللبس أناما أو كان يلس بالنهار ونزعها 
ليلا بدون عزم على الترك » أما اذا نزعها 
ليلا وعزم على الترك ثم لبسها نهارا وجب 
عليه دم آخر لأن اللبس الأول اتفصل عن 
الثانى بالترك . 

واذا حلق المحرم ربع رأسه أو ربع لحيته 
أو حلق رقبته أو حلق ابطيه أو أحدهما أو 
حلق مكان احتجامه وجب عليه دم » خلافا 
للصاحبين فى حلق موضم الحجامة . 


شكرط لال يط اك ودين رم اميه 
فان كان ريع الربع وحب ربع الدم » ويجب 
الدم على المحرم المحلوق سواء أحلقه بنفسه 
أم حلقه غيره بأمره أو بغير أمره © كما اذا 
كان المحرم ثئئما أو مكرها . 


ولو جامع بددها طاف للعمرة بعض 
الأشواط وجب عليه دم » لكن ان طاف 
أكثر الأشواط لا تفسد العمرة » واذ طاف 
ثلاثة أشواط أو أقل فسدت العمرة © وانسا 
وجب غليه شاة لا بدنة » لأن العمرة سنة 
والحج فرض » فكانت أحط رتبةمنه . 


'واذا قص المحرم يدى نفسه ورجليه فى 
مجلس واحد وجب عليه دم واحد » ولو قصس 
بدا واحدة أو رجلا واحدة وجب عليه دم 
كذلك لقص الأصابع الخمس متوالية » واذا 
كان القص فى مجالس وجب عليه دم واحد 
عند الامام محمد رحمه الله » لأن مبناها 
على التداخل ككفارة الفطر الا اذا تخللت 
الكفارة بينهما لارتفاع الأول بالتكفير فصار 
كما لو حلق رأسه فىمجالس فى كل مجلس 
ربعه » وعلى قول أبى حنيفة وأبى يبوسف 
رحمهما الله تعالى يجب الكل بد دم ولكل 
رجل دم اذا وجد ذلك فى كل مجلس حتى 
يجب عليه أربع دماء اذا وجد فى كل مجلس 
قص ند أو رجل لأن الغالب فيها معنى 
العبادة فيتقيد التداخل باتحاد المجلس . 

وقال زفر رحمه الله تعالى : يجب على 
المحرم دم بقلم ثلاث من الأظافر » وهو قول 
أبى حنيفة رحمه الله الأول » لأن فى أظافر 
اليد الواحدة دما والثلاث أكثرها . 


والتطيب واللبس والحلق بعذر يخير فيه 
المحرم بين ذبنح شاة أو تصدق بثلائة أصوع 
على ستة مساكين أو صوم ثلاثية أيام لقول 
الله تعالى : « فمن كان منكم مريضا أو به 


10- 
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قبل الدخول؛ وجميع المسمى ونفقة العدة إن كان 
بعد الدخول: وهذا بخلاف ما إذا أنكر الزوج 
أضل التكاح: لأن القساضى كدبه فى إنكاره 
بالحجة:؛ والكذب فى زعمه بقضاء القاضى لا 
بشن لرصمهة عبرة: وهنا القاطس ها كدابه هن 


وإذا ادعى على أحد الزوجين أن النكاح فى 
صغره بمباشرته فهذا إنكار لأصل العقد ؛ لأن 
الصغير ليس بأهل لمباشرة النكاح بنفسه: 
فإضافة النكاح إلى حالة معهودة تنافى الأهلية 
يكون إنكاراً لأصل العقد كما لو قال: تزوجتك 
قبل أن تخلقى أو قبل أن أخلق؛ وإذا كان القول 
قول المنكر منهما فلا مهر لها عليه إن لم يكن 
دخل بها قبل الإدراك: وإن كان دخل بها قبل 
الإدراك قلها الأقل من الممسمى ومن مهر المثل؛ 
لوجود الدخول بحكم النكاح الموقوف: فإن مقّد 
الصغير يتوقف على إجازة وليه إذا كان الولى 
يملك مباشرته: وإن كان الدخول بعد الإدراك 
فهذا رضى بذلك النكاح وبعد الإدراك لو أجاز 
العقد الذى عقده فى حالة الصغر جازء كما لو 
أجاز وليه قبل إدراكه فكذلك بدخوله بها يصير 
مجيزاء وإذا زوج الرجل امرأة بأمره ثم اختلفا 
فقال الوكيل: أشهدت فيه على النكاح. وقال 
الزوج: لم تشهد فيه فإنه يفرق بينهما لإقراره: 
وعليه نصف الصداق لما قلنا إن إقراره بأصل 
عمد الوكيل إقرار بشرطه. وإن اختلفت المرأة 


)١(‏ المبسوط ؛ 6/؟. 


ووكيلها فى مثل ذلك؛ فالقول قول الزوج؛ لأنف 
أقرت بالوكالة والنكاح فيكون ذلك إقرارًا منها 
بشرط النكاح: وكذلك لو قالت: لم يتزوجنى لا 
يلزمها إقرار الوكيل؛ وهو قول أبى حنيفة خلاقًا 
لهما؛ لأن إقرار الوكيل بالنكاح فى حال بقاء 
الوكالة صحيع: وكذلك وكيل الزوج إذا أقر 
بالنكاح وجحد الزوج فهو على الخلاف الذى 
ينا 

وجاء فى (بدائع الصنائع) : ومن شروط لزوم 
النكاح خلو الزوج من عيوب الجب والعنة؛ فلو 
ادعت الزوجة أن زوجها عنين وطلبت الفرقة, 
فإن القاضى يسأله هل وصل إليها أو لم يصل؟ 
فإن أقر أنه لم يصل إليها أجلّه سنة سواء كانت 
المرأة بكرًا أو ثيبّاء وإن أنكر وادعى الوصول إليها 
فإن كانت المرأة ثيبا فالقول قوله مع يمينه أنه 


. وصل إليها؛ لأن الثيابة دليل الوصول فى الجملة: 


والمانع من الوصول من جهته عارض؛ إذ الأصل 
هو السلامة عن الغيب: فكان الظاهر شاهدا له 
إلا أنه يستحلف دفما للتهمة: وإن قالت: أنا بكر 
نظر إليها النساء؛ وامرأة واحدة تجزئء(". 
وجاء فى (بدائع الصنائع) أيضا: وإذا روج 
الثيب البالغة ولى فقالت: لم أرض ولم آذن: وقال 
الزوج: قد أذنت: فالقول قول المرأة؛ لأن الزوج . 
يدعى عليها حدوث أمر لم يكن وهو الأذن 
والرضا ‏ وهى تنكر فكان القول قولهاء وأما البكر 
إذا تزوجت فقال الزوج: بلغك العقد فسكت, 
فغالت: رددت: فالقول قولها عند اسحارنا 
الثلاثة؛ وقال زفر: القول قول الزوج: ووجه قوله 


77ج 22 2 1 ااا 00ص 
الله المرجع الصايق: 5//ا؟: وها بفدها 
(؟) بدائع الصنائم: ؟//؟؟؟, 

ين 


كار 6 


0 


ذذذة1 1 ااا 7770 السساسُْسسيبيبيبي2ي س0 لسسج 577 


أن المرأة تدعى أمرًا حاددًا وهو الرد: والزوج ينكر 
القول: فكان القول قول المنكيم ودليل الأصحاب 
أن المرأة ‏ وإن كانت مدعية ظاهرًا ‏ فهى منكرة 


فى الحقيقة؛ لأن الزوج يدعى عليها جواز العقد . 


بالسكوت. وهى تنكر؛ فكان القول قولها كالمودع 
إذا قال رددت الوديعة كان القول قوله: وإن كان 
مدعيًا الردٌ ظاهرًا يكون منكرًا للضمان حقيقة: 
كذا هنا('). 

وجاء فى (الفتاوى الهندية) : أن الزوج إن أقام 
البيئة على سكوتها حين بلفها الخبر ‏ العقد 
عليها ‏ فهى امرأته؛ وإلا فلا نكاح بينهما؛ ولا 
يمين عليها فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى؛ 
وعندهما عليه اليمين ‏ كذا فى المحيط ‏ وعليه 
الفتوى ‏ كذا فى شرح النقاية للشيخ أبى المكارم: 
فإذا نكلت يقضى عليها بالنكول: وإن أقام.الزوج 
بينة على سكوتها حين بلفها الخبر وأفامت ببينة 
على الرد فبينتها أولى"كذا فى المحيط:وإذا قال 
الشهود: كنا عندها ولم نسمعهنا تتكلغ ثبت 
سكوتها بذلك: كذا في فتح القديرل"). 


ثالثا: إنكار المهر والزيادة فيه: 
موجز القول فى هذه المسألة أن أبا حنيفة 
ومحمداً يحكمان مهر المثل وينهيان الأمر إليه: 


(1) بدائع الصنائع: ؟/؟1؟. 
(؟) الفتاوى الهندية: 1/خ4؟. 


أما أبو يوسف فلا يحكمه بل يجعل المقول قول , 
الزوج مع يمينه إلا أن يأتى بشىء مستتكر: وقد 
اختلف فى تفسير المستنكر فقيل: هو أن يدعى 
أنه تزوجها على أقل من عشرة دراهم: وهذا 
التفسير يرو عن أبى يوسقف: لأن هذا القدر 
مستنكر شرعا: إذ لا مهر فى الشرع أقل من 
عشرة:؛ وقيل: هو أن يدعى أنه تزوجها على ما لا 
يزوج مثلها به عادة: وهذا يحكى غن أبى 
الحسن؛ لأن ذلك مستنكر عرفًاء وهو الصحيخ 
من التفسير؛ لأنهما اختلفا فى مقدار المهر 
النمئ: وذلك أتفاق متهنا عاى أصل المهسر 
المسمى: وما دون الغشرة لم يعرف مهرًا فى : 
الشرع بلا خلاف بين أصحابناء ووجه قول أبى 
يوسف أن القول قول المنكر فى الشرع والمنكر هو 
الزوج؛ لأن المرأة تدعى عليه زيادة مهر وهو ينكر 
ذلك: فكان القول قوله مع يمينه كما فى سائر 
المواضءط). 

وإن كان المهر دينًا موصوفًا فى الذمة بأن 
تزوجها على مكيل موصوف أو موزون موصوف 
أو مزروع موصوف فاختلفا فى قدر الكيل أو 
الوزن أو الزرع: فالاختلاف فيه كالاختلاف فى 
قدر الدراهم والدنائير!"). 


اد رربم 00 55525252121 
ليها بدائع الصنائع: "غ١‏ ؟؛ وتبين السقائق: 81/5 1: 
(4) بدائع الصنائع: ؟/57؟. 
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رابعاً : إنكار النفقة : 

جاء فى (المبسوط) : إذا اختلف الزوج والمرأة: 
فقال الزوج : أنا فقيرء وقالت المرأة : هو غنى؛ 
فالمول قول الزوج مع يمينه: وعلى المرأة البينة؛ 
لآن الفقر فى الناس أصل؛ وإليه أشار رسول الله 
كةُ فى قوله: «يولد كل مولود أحمر ليس عليه 
غبرة -أى سترة ثم يرزقه الله تعالى من 
فضلهء!'). فالزوج يتمسك بما هو الأصل: والمرأة 
تدعى غنى عارضا فعليها البينة وعليه اليمين 
لإنكاره. فإن لم يكن لها بيئة على يساره وسألت 
القاضى أن يسأل عن يساره فى السر فليس ذلك 
غلى القاضى؛ لأته وجد دليلاً تفتعدهة لفصل 
الحكم: وهو التمسىك بالأصل: فليس عليه أن 
يطلب دليلا اشر فإن شعله فأتاه من أخبر أنة 
موسر فلا يعتمد ذلك أيضًا إلا أن يخبره بذلك 
رجلان عدلان: ويكونان بمنزلة الشاهدين يخبران 
أنهما قد علما ذلك: محينئن لو شهدا عنده فى 
مجلس الحكم يثبت يساره بشهادتهما وكذلك إن 
أخبراه بذلك؛ لآن المعتبر علم القاضى: ويحصل 
له علم بخبرهما كما يحصل بشهادتهماء وإن 
أخبرا أنهما علما ذلك من رواية راو لم يؤخخذ 
بقولهما؛ لأنهما ما أخبراه عن علم: وإنما أخبراه 
عن ظن أو عن خبر من لا يعتمد خيره: والخبر 
إذا تداولته الألسنة تتمكن فيه الزيادة والنقصان 
عادة؛ فلهذا لا يعتمد مثل هذا الخير؟"). 

ثم قال فى (المبسوط) : وإن أقامت المرأة 
البينة أنه موسر وأقام الزوج البينة أنه محتاج 


ليس عليه قشر ثم يرزقه الله عز وجل. انظر: سئن ابن ماجه؛ 
ال 


(؟] الميسوط : ق/ر 15 


أخن ببينة المرأة؛ لأنها قامت على الإثبات؛ ولأن 
شهود الزوج اعتمدوا فى شهادتهم ما هو الأصل؛ 
وشهود المرأة عرفوا الغنى العارض فلهذا يفرض 
لها عليه نفقة الموسرين: وإذا فرضت لها النفقة 
على زوجها ولها عليه شىء من مهرها فأعطاها 
شيثًا من ذلك فقال الزوج : هو من المهر. وقالت 
المرأة : بل هو من النفقة؛ فالقول قول الزوج أنه 
من المهرء وإذا اختلما قيما وقع الصلح عليه أو 
الحكم به من النفقة فى الجنس أو القدر: فالقول 
فول الزوج. والبينة بينة المرأة؛ لأنها مدعية 
الزيادة فتحتاج إلى الإثبات بالبينة: والزوج منكر 
لذلك فالقول قوله مع يمينه. فإن كان الذى أفر به 
الزوج وحلف عليه لا يكفيها بلغ بها الكفاية فى 
«المؤتنف»؛ لأن النفقة للكفاية وقد بينا أن ما 
فضى به القاضى أو وقع الصلح عليه إن كان لا 
يكفيها فلها أن تطالب بما يكفيها فى المستقبل؛ 
فكذلك ما أقر به الزوجا". ثم قال : ولو كان 
الزوجان حيين فاختلفا فيما مضى من المدة من 
وقت قضاء القاضى: غالقول قول الزوج لإنكاره 
الزيادة: وإنكاره سبق التاريخ فى القضاء: والبينة 
بينة المرأة لإثباتها ذلك. وإذا بعث إليها بشوب, 
فقالت : هو هدية؛ وفال الزوح : هو من الكسوة, ٠‏ 
فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأنه هو المملك 
للثوب منهاء فالقول قوله فى بيان جهته إلا أن 
تقيم المرأة البينة أنه بعث به هدية: وإن أقاما 
البينة فالبينة بينة الزوج؛ لأنه يثبت ببينته فراغ 
ذمته عن حقها من الكسوة أو المهر. وكذلك إن 
أقام كل واحد منهما البينة على إقرار الآخر بما 
ادعاه: لآن الزوج هو المدعى للقضاء فيما عليه 
(؟) المبسوط : ١4/8‏ , 


ليزن 


من الحق؛ فمعنى الإثبات فى بينته أظهر. وكذلك 
إن بعث بدراهم فقال : هى تققة: وقالت المرأة : 
هى هدية: فالقول قوله لما بيناءا'. 


مدهب المالكية : 
أو : إنكار أصل النكاح : 

جاء فى (الشرح الكبير) فى صدر الكلام عن 
تنازع الزوجين فى النكاح من أصله؛ وفى الصداق 
قدرًا أو جنسًا أو صمة أو اقتضاء أو فى متاع 
البيت وما يتعلق بذلك : أنه إذا تنازع الزوجان فى 
الزوجية بأن ادعاها أحدهما وأنكرها الآخر (أى 
بأن ادعى رجل على امرأة أنها زوجته وأنكرت: أو 
ادعت امرأة على رجل أنه زوجها وأنكر) ثبتت 
الزوجية ببينة قاطعة لمدعيها منهما بأن شهدت 
على معاينة العقدء بل ولو بالسماع الناشئء بأن 
يقول الشاهدان : لم نزل نسمع من الثشقات 
وغيرهم أن فلانًا زوج لفلانة وأن فلانة امرأة 
فلان: ويكون السماع بالدف والذخنان!") مع 
المعاينة بأن قالا : لم نزل نسمع أن فلانة زفت 
لفلان أو عمل لها الوليمة: وإلا إن لم توجد بينة 
بما ذكر ملا يمين على المدعى عليه المنكر؛ لأن 
كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين قلا يمين بمجردهاء 
ولو أقام المدعى شاهد!؛ إذ لا ثمرة لتوجهها على 
المنكر؛ إذ لو توجهت عليه فنكل لم يقض بالشاهد 
والنكول؛ أى: لا يثبت النكاح بذلك؛ وحلفت المرأة 
مع شاهدها بالزوجية إذا ادعت بعد موته أنه 
زوجها وورثت؛ لأن الدعوى آلت إلى مال: ولو كان 


كم وار معين ثابت النسب على أرجح القولين, 


(١)المبسوط‏ :6/رة؟1. : 
(1) يقصد الدخان الناشىء عن الطبخ فى الوليمة. 


١ إنكار‎ 


ولا صداق لها؛ لأنه من أحكام الحياة: وعليها 
العدة لحق الله تعالى7". ولو ادعى رجل على ذات 
زوج أنها امرأته تزوجها قبل هذاء وأنكرت المرأة 
أن يكون قد تزوجها أضلاً: وأقام شاهدا شهد 
بالقطع على الزوجية السابقة: وزعم أن له شاهدًا 
ثانيا أمر الزوج المسترسل عليها أمر إيجاب بأن 
يقض عليه باع تزالها فخلا يقريها بوطء ولا 
بمقدماته؛ لإقامة شاهد ثان يشهد له قطعأ مع 
الأول: زعم هذا المدعى فريه بحيث لا ضرر على 
الزوج فى اعتزالها لمجيئه؛ ونفقتها مدة الاعتزال 
على من يقضى له بهاء فإن لم يأت به أو كان 
بعيدا فلا يمين على واحد من الزوجين لرد 
شهادة الشاهد. الذى أقامه: ولو اذعى رجل على 
امرأة خالية من الأزواج أنها امرأته: وأن له على 
ذلك بينة تشهد له ولو بالسماع قريبة الغيبة 
وأكذبته: أمرها الحاكم بانتظاره لبينة قربت لا 
ضرر على المرأة فى انتظارها فلا تتزوج؛ فإن أتى 
بها حكم عليها بذلك؛ وإن لم يأت بها أو كانت 
بعيدة فلا تؤمر بانتظاره وتتزوج متى شاءت: ثم 
إذا مضى أجل الانتظار ولم يأت ببينة وأمرها 
القاضى بأن تتزوج إن شاءت؛ لم تسمع بينته إن 
حكم قاض بعجزه وعدم قبول دعواه أو بينته بعد 
التلوم حالة كونه يدعيها حجة أى بينة: أى عجزه 
فى هذه الحالة لا إن لم يعجزه فتسمع. ولا إن 
عجزه فى حال كونه مقرًا على نفسه بالعجز 
فتسمع على ظاهرها؛ أى يقول بينته: إن أفر على 
نفسه بالعجز حين تعجيزه: والراجح عدم القبول 


(؟) الشرح الكبير: ؟/5؟؟. 
(1) المرجع السلبق :570/5 


١2 


إنكار 


سس ببح سبي يي ل 


وليس لرجل ذى ثلاث من الزوجات وادذعى 
نكاح زوجة رابعة أنكرت ولا بينة له تراجع 
خامسة: بالنسبة للتى ادعى نكاحها إلا بعد طلاق 
المدعى نكاحهاء أو طلاق إحدى الثلاث بائنا: 
وليس إنكار الزوج نكاح امرأة ادعت عليه أنه 
زوجهاء وأقامت بينة ولم يأت الرجل بدفع فى 
تلك البينة فحكم عليه التاضى بالزوجية 5 
إنكار هذا طلاقّاء ويلزمه النفقة والدخول عليهاء 
ولكن إن تحقق أنها ليست زوجة فى الواقع وجب 
عليه تجديد عقد لتحل له. 

ولو ادعى رجلان زواج امرأة فقال كل منهما : 
هى زوجتى فأنكرتهما أو صدقتهما أو أنكرت 
أحدهما؛ وصدقت الآخر أو سكتت فلم تقر 
5266 وأقام كل منهما البينة على دعواه فسخ 
نكاحهما معا بطلقة بائنة؛ لاحتمال صدقهما 
كذات الوليين إذا جهل زمن العقدين: ولا ينظر 
لدخول أحدهما بها؛ لأن هذه ذات ولى واحد وإلا 
لزم تشبيه الشىء بنفسه. ولا ينظر لأعدلهما 
ولالغيره من المرجحات إلا التاريخ؛ فإنه ينظر له 
هنا على الأرجد!'). 

وجاء فى (الشرح الكبير) أيضا: وإن أنكرت 
المرأة العقد بأن قالت لوليها : لم يحصل منك 
عقد. وقال ؛ بل عقدث؛ صّدّق الولىّ بلا يمين إن 
ادغى الزوج النكاح؛ لأنها مقرة بالإذن: والولى 
فائم مقامهاء فإن لم يدعه الزوج صدقت فى 
إنكارها؛ فلها أن تتزوج غيره إن شاءت("). 


)١(‏ الشرح الكبير : لافار" 


(؟) السابق ١:‏ 7//؟؟, 


(؟) السابق +؟/+؟9, 


ثانيا : إتكار بعض شروط النكاح : 

جاء فى (الشرح الكبير) : أنه لو أقامت المرأة 
ببيتها الذى دخلت فيه مع زوجها سنة من يوم 
الدخول. وأنكرت بعد فراقها الوطء قلا جبر له 
عليها تنزيلاً لإقامتها السنة منزلة الثيوبة). 

وجاء فى (الشرح الكبير) : ولو عقد أب لابنه 
الرشيد بحضوره وادعى إذنه أو رضاه بفعله 
وأنكر ذلك الابن: حلف الابن. قال فى المدوئة : 
هن ؤوخ ابنه البالغ المالك لأمر نفسه ‏ وهو 
حاضر صامت - قلما فرغ الأب من النكاح قال 
الابن : ما أمرته ولا أرضى: صدّق مع يمينه؛ وإن 
كان الابن غائبا فأنكر حين بلغه سقط النكاح 
والصداق عنه وعن الأب. والابن والأجنبى فى 
هذا سواءطل"): 

وإِذا تزوجها فأقامت سنة فى بيته بلا وطء 
تقرر الصداق بشرط بلوغه وإطاقتها مع اتفاقهها 
على عدم الوطم؛ لأن الإقامة المذكورة تقوم مقام 
الوطء. وصدقت فى دعوى الوطء فى خلوة 
الاهتداء بيمين إن كانت كبيرة, ولو سفيهة بكرًا 
أو ثيبا إذا اتفقا على الخلوة, وثبتت ولو بامرأتين. 
فإن نكلت حلف الزوج ولزمه نصفه إن طلق؛ وإن 
نكل غرم الجميع.: فإن كانت صغيرة حلف لرد 
دعواهاء وغرم النصف ووقف النصف الآخر لبلوغها. 
فإن حلفت أخذته وإلا فلا يمين ثانية عليه. 

وصدّقت ‏ أيضًا - فى دعوى نفى الوطه. وإن 
كانت سفيهة وأمة وصغيرة بلا يمين؛ إذ الموضوع 
أنه قد وافقها على ذلك؛ وصدق الزائر منهما فى 
شأن الوطه إثبانًا أو نفيًاء فإن زارته صدقت فى 


(؟) السابق 11/5 711 


فنا 


إنكار لل 


ل سي را انا مف يح تغط طش سا تمت تحاص 


وطئه ولأعبرة بإنكاره؛ لأن العرف نشاطه فى 
بيته؛ وإن زارها صَدّق فى نفييه: ولاعبرة بدعواها 
الوطء؛ لأن العرف غدم نشاطه فى بيتها؛ فإن 
كان زائرين صدق الزوج فى نفيه كما يرشد له 
التعليل['). 
خالثاً : إنكار المهر والزيادة فيه : 
جاء فى (الشرح الكبسير) : أنه إن تنازع 
الزوجان قبل البناء فى قدر المهر أو فى صفته أو 
فى جنسه حلفا إن كانا رشيدين وإلا فوليهما؛ 
وتبدأ الزوجة باليمين: وفسخ النكاح بطلاق؛ 
ويتوقف الفسخ على الحكم: وكذا إن نكلا؛ هذا 
إن أشبهها أو لم يشبهها فنما: أسا إن [تشنبه 
احدهما فالقول له بيمينه: فإن نكل خلف الآخر 
ولا فسخ: هذا كله إن كان التنازع فى القدر أو فى 
الصفة؛ وأما فى الجنس فيفسخ مطلقًا حلمًا,أو 


أحدهماء أو نكلا؛: أشبهها أو أحدهما أولا على 


الأرجح: والفسخ إنما يكون إذا حكم به حاكم قلا 
يقع بمجرد. الحلف. ويقع ظاهرًا و باظناء وإن 
نكولهما كحلفهما فيقضى للحالف على الناكل؛ 
وأن المرأة هى التى تبدأ باليمين!"). 

ولو ادعى الزوج أنه تكهها تفويضاء واذعت 
هى تسمية ال مهر؛ فالقول له بيمين حيث كان ذلك 
عند معتاذى التفويض إما وحده أو هو مع 
التسمية بالسوية: فإن كانا من قوم اعتادوا 


التسمية أو غلبت عندهم: فالقول لها بيمين فى 


القدر والصفة: وأما اختلافهما فى الجئس بعد 
الفوات. فإن الزوج يرد إلى صذداق المثل عدت 
حلفهما من غير نظر إلى شبه ما لم يكن صداق 


لل ل لل لل ب 
)١(‏ الشرح الكبير : 7١1/7‏ - ؟ * ؟ يتصواف. 
(؟) السابق :7/؟5؟5. 


المثل أكشر مما ادعت المرأة؛ فلا تزاد على ما 
ادعت؛ ومال لم يكن دون ما ادعاه الزوج قلا : 
تنقص عن دعواه: ويثبت النكاح بينهنا!"): 

ولو ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها مرتين 
بصداقين كل مرة بكذا و أكذبها الرجل؛: وقامت 
بينة على الصدافين فى عقدين وقعا بزمنين لزم . 
نصف كل منهماء وقٌّدَّر وقوع طلاق بين العقدين 

ولا فرق بين أن ينكر الرجل النكاح رأسًا أو 
ينكر الثانى. وهذا ظاهر إن أقرت بالطلاق: وأما 
إن أنكرته فهو تكذيب منها للبينة الثانية؛ وكُلفت 
المرأة فى حال إقزارها بأن الطلاق وفع بعد البناء 
ليستكمل الصداق الأول: وأما الثانى فينظر فيه 
لحالته الحاصلة: فإن كان قد دخل لزّمه جميعه 
وإلا قتصمه إن طَلَّق: فإن طُلْق واذعت البناء 
وأنكره كُلّفت بإثبات أنه بنى بها(" . 


رابعا : إنكار النفقة : 
جاء فى (الشرح الكبير) : أنه إذا فُرض 

الإنفاق للزوجة بحكم حاكم أو جماعة المسلمين 
عند عدمه ‏ فى مال زوجها الغائب أو فى وديعته 
التى أؤدعها القاضى أو فى دينه الذى له على 
الناس؛: وأقامت البينة على المنكر للدين أو 
الوذيعة؛ وتحلف مع الشاهد الواحد يعد حلفها 
بأنها تستحق على زوجها الغائب النفقة 0 


لجان بد قدومة من فر في عسره ويس 
معسرًا قلا ثفقة علي : وقالت له و ونم 


سبع 1 
ف السابق : 1/5 
)1 السابق ؛ ؟/رة؟؟: 


١1 


ابكار 


مس٠س٠سسسسسسسس‏ سس _ت__ ب تت_______ى______77ت_7227_7_77772ا2 سس 


اعثّبر حال قدومه فيعمل عليه إن جُهل حال 
خروجه؛ فإن قدم معسرًا فالقول قوله بيمينه وإلا 
فقولها بيمينهاء فإن علم حالٌ خروجه عومل عليه 
حتى يتبين خلافه: ونفقة الأبوين والأولاد فى 
هذا كالزوجة:؛ وإن تنازعا بعد قدومه فى إرسال 
النفقة لها أو فى تركها عند السفر؛ فالقول قولها 
بيمينها إن رفعت أمرها فى غيبته من يومئذٍ 
لحاكم: ويكون القول قولها من يوم الرفع له لا من 
يوم سفر زوجهاء أما إن رفعت لعدوه وجيرانه مع 
تيسر الحاكم فلا يقبل قولهاء وإن لم ترفع أصلاً 
أو رفعت لا لحاكم مع تيسر الرفع له فقوله فى 
الإرسال بيمينه؛ وهذا فيمن فى العصمة:؛ وأما 
المطلقة ‏ ولو رجعيًا ‏ فالقول قولها مطلمًا 
كالحاضر يدعى أنه كان ينفق أو يدفع ذلك فى 
زمنه فأنكرت؛ فالقول له بيمين اتفافّاء والكسوة 
فى ذلك كله كالنفقة:؛ وإن تنازعا فإن القول قوله 
من يوم السفر قبل الرفع!'). 
مذهب الشافعية : 
أوالا : إنكار أصل النكاح : 

جاء فى (المهذب) : أنه إن كان للمرأة وليان. 
وأذنت لكل واخد منهما فى تزويجها فزوجها كل 
واحد منهما من رجل نظرء فإن كان العقدان فى 
وقت واحد. أو لم يعلم متى عقد. أو علم أن 
أحدهما قبل الآخر ولكن لم يعلم لمن السايق 
منهما بطل العقدان؛ لأن لا مزيّة لأحدهما على 
الآخر: وإن علم السابق ثم نسى وقف الأمر؛ لأنه 
فد يتذكرء وإن علم السابق وتعين فالنكاح هو 
الأول: والشانى باطل؛ لا روى سمرة تلق قال 


رسول الله وَيْةِ : «أيما امرأة زوجها وليان؛ فهى 
للأول منهماء!". فإن ادعى كل واحد من 
الزوجين أنه هو الأول؛ وادّعيا علم المرأة به فإن 
أنكرت العلم فالقول قولها مع يمينها؛ لأن الأصل 
عدم العلم؛ وإن أقرت لأحدهما سلمت إليه: وهل 
تحلف للآخرة فيه قولان : أحدهما : لا تحلف؛ 
لآن ال... : تعرض على المنكر حتى يقر ولو أقرت 
للثانى .:...ما أقرت للأول لم يقبل ولم يكن فى 
تحليفها له فائدة. والقول الثانى : تحلف؛ لأنها 
ربما نكلت وأفرت للثانى فيلزمها المهر: فعلى هذا 
إن حلفت سقطت دعوى الثانى: وإن أقرت للثانى 
لم يقبل رجوعها: ويجب عليها المهر الثانى: وإن 
أنكرت رددنا اليمين على الثانى: فإن لم يحلف 
استقر النكاح للأول؛ وإن حلف حصل مع الأول 
إفرار:.ومع الثانى يمين ونكول المدعى عليه؛ فإن 
قلنا : إنه كالبينة حكم بالنكاج للثانى؛ لأن البينة 
قم على الإقرار. وإن قلنا : إنه بمنزلة الإقرار ‏ 
وهو الصختيح ‏ ففيه وجهان : أحدهما : يحكم 
ببطلان النكاحين؛ لآن مع الأول إقرّار ومع الثانى 
ما يقوم مقام الإقرار فصار كما لو أقرت لهما فى 
وفت واحد. والوجه الثانى : أن النكاح للأول؛ لأنه 
سبق الإقرار له فلم يبطل بإقرار بعده. ويجب 
عليه المهر للشانى كما لو أقرت للأول ثم أقرت 
للغائى (), 


كانيا : إذكار يعض شروط النكاح : 
جاء شى (المهذب) إذا أضد ىن الزوحان ققَالت 


21011111100 
(؟]1ستن أبى داودذ كقتاب النعاع: ياب إذا انكع الؤليان. وستن 
الترمدى: كتاب النكاح باب ما جاء فى الوليين يرُوجان. وسئن 
النسائى؛ كتاب البيوع باب الرجل يبيع السلمة فيستهقها 

(؟) المهذب: للشيرازى اثرة؟ - 1 


عيب 


7 امتسا شط ة سستصسس ب بسسسويب يب صيهنة 2 دن جنا سس 


١11 باز‎ 


الزوجة : عقدنا بشاهدين فاسقين: وقال الزوج : 
عقدنا بعدلين ففيه وجهان : أحدهما : أن القول 
قول الزوج؛ لأن الأصل بقث العدالة:؛ والوجه 
الشانى : أن القول قول الزوجة؛ لأن الأصل عدم 
النكاح: وإن تصادقا على أنهما تزوجا بولى 
وشاهدين وأنكر الولى والشاهدان لم يلتفت إلى 
إنكارهم؛ لأن الحق لهما دون الولى 
والشاهدية! .١‏ 

وجاء فى موضع آخر : أنه إذا أسلم الوثنيان 
قبل الدخول ثم اختلفا فقالت المرأة : أسلم أحدنا 
قبل صاحبه فانفسخ النكاح: وقال الزوج : بل 
أسلمنا ممّاء قالنكاح على حاله: ففيه قولان : 
أحدهما : أن القول قول الزوج وهو اختيار 
المزنى؛ لأن الأصل بقاء النكاح: والقول الثانى : أن 
القول قول المرأة؛ لأن الظاهر معها فإن اجتماع 
إسلامهما حتى لا يسبق أحدهما الآخرمتعدن: 
قال الشافعى فى (الأم) : إذا أقام الزوج بينة 
أنهما أسلما حين طلعت الشمس أو حين غربيت 
الشمس. لم ينفسخ النكاح؛ لاتفاق إسلامهما فى 
وقت واحدء وهو عند تكامل الطلوع أو الفروب؛: 
فإن أقام البينة أنهما أسلما حال طلوع الشمس 
أو حال غروبها انفسخ نكاحهما؛ لأن حال الطلوع 
والغروب من حين يبتدئ بالطلوع والغروب إلى أن 
يتكامل: وذلك مجهول. 

وإن أسلم الوثتيان بعد الدخول واختلفا فقال 
الزوج : أسلمت قبل انقضاء عدتك فالنكاح باق 
وقالت المرأة : بل أسلمت بعد انقضاء عدتى فلا 
نكاح بيئناء فقد نص الشافعى ‏ رحمه الله تعالى 
- على أن القول قول الزوج: ونص فى مسألتين 


,41١ - 10/5: المهذب‎ )١( 


على أن القول قول الزوجة: إحداهما: إذا قال 
الزوج للرجعية: راجعتك قبل انقضاء العدة فنحن 
على النكاح: وفالت الزوجة : بل راجعتتى بعد 
انقضاء العدة فالقول قول الزوجة: والمسألة 
الشانية : إذا ارتد الزوج بعد الدخول ثم أسلم 
فقال : أسلمت قبل انقضاء العدة فالنكاح باق, 
وقالت المرأة: بل أسلمت يعد انقضاء العدةٌ 
فالقول قول المرأةء فمن أصحابنا من نقل جواب 
بعضها إلى بعض: وجعل فى المسائل كلها قولين : 
أحدهما : أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء 
النكاح. والقول الثانى : أن القول قول الزوجة؛ لأن 
الأصل عدم الإسلام والرجعة: ومنهم من قال : 
هى على اختلاف حالين فالذى فال : إن القول 
قول الزوج إذا سبق بالدعوىء والذى قال : القول 
قول الزوجة إذا سبقت بالدعوى؛ لأن قول كل 
واحد منهنا مقيول فيما سبق إليه: طلا يجوز 
إبطاله بقول غيره. ومنهم من قال : هى على 
اختلاف حالين على وجه آخر فالذى قال : القول 
قول الزوج: أراد إذا اتفقا على صدقه فى زمان 
ما ادغاه لنفسه بأن فال : أسلمت وراجعت فى 
رمضان. فقالت المراة : صدقت لكن انقضت 
عدتى فى شعبان: فالقول قول الزوج باتفاقهما 
على الإسلام بالرجعة فى رمضان واختلافهما 
فى انقضاء العدة: والذى قال : القول قول المرأة 
إذا اتفقا على صدقها فى زمان ما ادعته لنفسها 
يأن قالت : انقضت عدتى فى شهر رمضان: 
فقال الزوج : لكن راجعت أو أسلمت فى شعبان: 
فالقول قول المرأة لاتفاقهما على انقضاء العدة 
فى رمضان:؛ واختلافهما فى الرجعة والإسلاء!"). 


(؟) المهذب :61/5 - 8ش 


١ شغ‎ 


إنكسار 


سس ان 


ثم قال:فى موضع آخر : إنه إذا ادعت المرأة 
على الزوج أنه عنين وأنكر الزوج: فالقول قوله مع 
يمينه؛ فإن نكل ردت اليمين على المرأة؛ وقال أبو 
سعيد الإصطّخرى : يقضى عليه بنكوله ولا 
تحلف المرأة؛ لأنه أمر لا تعلمه: والمذهب الأول؛ 
لأنه حق نكل فيه المدعى عليه عن اليمين فردت 
على المدعى كسائر الحقوق؛ وقوله : إنها لا 
تعلمه: يبطل باليمين فى كناية الطلاق وكناية 
القذف. فإذا حلفت المرأة أو اعترف الزوج أجله 
الحاكم سنة؛ .لا رؤق سعيد بن المسيب أن عمر ‏ 
رضى الله تعالى عنه ‏ قضى فى العنين أن 
يؤجل سنة('). وعن على يك وعبد الله والمغيرة 
بن شعبة ‏ رضى الله تعالى عنهم ‏ نحوه؛ ولأن 
العجز عن الوطء قد يكون بالتعنين, وقد يكون 
لعارض من حرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة: 
فإذا مضت عليه الفصول الأريعة؛ واختلفت علية 
الأهوية ولم يزل دل على أنه خلقةٌ. ولا تثبت المدة 
إلا بالحاكم؛ لأنه يختلف فيها بخلاف مدة 
الإيلاء. فإن جامعها فى الفرج سقطت المدة, 
وأدناه أن يغيب الحشفة فى الفرج؛ لأن أحكام 
. الوطء تتعلق به؛ ولاتتعلق بما دونه؛ فإن كان بعض 
الذكر مقطوعاً لم يخرج من التعنين إلا بتفييب 
جميع ما بقى؛ ومن أصحابنا من قال : إذا غيب 
من الباقى بقدر الحشفة خرج من حكم التعنين؛ 
لآن الباقى قائم مقام الذكر. والمذهب الأول('). 
(1] ان أبزن منسصور: باب مدا جساء فلن المنين. ومصئف ابن أبى 

شيبة: باب كم يؤجل المنين. ومصئف عبد الرزاق. باب أجل 


العنين 
[؟) الميذب : 7ارة1, 


ثالثا : إنكار المهر والزيادة فيه : 

جاء فى (المهذب) ؛ أنه إذا اختلف الزوجان 
فى فقدر المهر أو فى أجله تحالفا؛ لأنه عقد 
معاوضة فجاز أن يثبت التحالف فى قدر عوضه 
وأجله كالبيع؛ وإذا تحالفا لم ينفسخ النكاح؛ لأن 
التحالف يوجب الجهل بالعوض. والنكاح لا يبطل 
بجهالة العوض؛ ويجب مهر المثل؛ لأن المس + . 
سقط وتعذر الرجوع إلى العوض فوجب بدله ك.. 
لو تحالفا فى الشمن بعد هلاك المبيع فى يد 
المشترىء وقال أبو على بن طبران : إن زاد مهر 
المثل على ما تدعيه المرأة لم تجب الزيادة؛ لأنها 
الزوج وولى الصغير فى قدر المهر ففيه وجهان : 


"تبلغ ولا يحلف الونى؛ لأن الأنسان لآ يحالف 


لإثبات الحق لفيره. والوجه الثائى : أنه يحلف 
وهو الضحيح؛ لأنه باشر العقد فحلف كالوكيل 
فى البيع؛ فإن بلغت المنكوحة قبل التحالف لم 
يحلف الولى؛ لأنه لا يقبل إقراره عليها فلم يحلف 
وهذا فيه نظر؛ لأن الوكيل يحلف وإن لم يُقبل 
إقراره: وإن ادعت المرأة أنها تزوجت به يوم 
السبت بعشرين ويوم الأحد بثلاثين. وأنكر الزوج 
أحد الفقدين: وأقامت المرأة البينة على العقدين 
واذعت المهرين قضى لها؛ لأنه يجوز أن يكون 
تزوجها يوم السبت ثم خالعها؛ ثم تزوجها يوم 
الأحد فلزمه المهران: وإن اختلفا فى قبض المهر 
فادعاه الزوج وأنكرت المرأة فالقول قولها؛ لأن 
الأصل عدم القبض وبقاء المهر؛ وإن كان الصداق 
تعليم سورة ضادعى الزوج أنه علّمها؛ وأنكرت 


ا اال ل با م 


إنكار 4 


المرأة فإن كانت لا تحفظ السورة فالقول قولها؛ 
لأن الأصل عدم التعليم: وإ نكبانت تحفظها قفيه 
وجهان : أحدهما : أن القول قولها؛ لأن الأصل 
أنه لم يعلمهاء والوجه الثانى : أن القول قوله؛ لأن 
الظاهر أنه لم يعلمها غيره: وإن دفع إليها شينًا 
وادعى أنه دفعه عن الصداق: وادعت المرأة أنه 
هدية فإن اتفقا على أنه لم يتلفظ بشىء فالقول 
قوله من غير يمين؛ لأن الهدية لا تصح بغير قول؛ 
وإن اختلفا فى اللفظ فادعى الزوج أنه قال : هذا 
عن صدافقك وادعت المرأة أنه قال : هو هدية؛ 
فالقول قول الزوج؛ لأن الملك لهء فإذا اختلفا فى 
انتقاله كان القول فى الانتقال قوله. كما لو دفع 
إلى رجل ثوبًا فادعى أنه باعه:؛ وادعى القابض 
أنه وهبه له: وإن اختلفا فى الوطء فادعته المرأة 
وأنكر الزوج فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم 
الوطء؛ فإن أتت يولد يلحقه نسبه ففى المهر 
قولان : أحدهها : يجب؛ لأن الحاق التست 
يقتضى وجود الوطهء والقول الثانئى :لا .يجب؛ 
لأن الولد يلحق بالإمكان: والمهرلا يجب إلا 
بالوطء: والأصل عدم الوطء: وإن أسلم الزوجان 
قبل الدخول فادعت المرأة أنه سبقها بالإسلام 
فعليه نصف المهرء وادعى الزوج أنها سبقته فلا 
مهر لهاء فالقول قول المرأة؛ لأن الأصل بقاء المهر: 
وإن اتفقا على أن أحدهما سبق ولا يعلم عين 
السابق منهماء فإن كان المهر فى يد الزوج لم يجز 
للسرأة ان تاخة هنه شيما! لأنها تشله فى 
الاستحماق: 0 كان فى يد الزوجة رجع الزوج 
يتيقن استحقاقه ولا يأخذ من 
النصف احرف شيئاً؛ لأنه شك فى استحقاقه!'). 


بنصفه؛ لأنه يت 
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رابعاً : إنكار النفقة : 

جاء فى (المهذب) : أنه إذا اختلف الزوجان 
فى بعض النفقة فادعى الزوج أنها قبضت 
وأنكرت الزوجة: فالقول قولها مع يمينها؛ لقوله 
عليه السلام : واليمسين على المدعى متبنكهي . 
ولأن الأصل عدم القبض؛ وإن مضت مدة لم ينفق 
فيها؛ وادعت الزوجة أنه كان موسرا فيلزمه نفقة 
الموسر: وادعى الزوج أنه كان معسرًا فلا يلزمه 
لا نفشة العسر نظن فإن عرف له سال غالقول 
قولها؛ لأن الأصل بقاؤه: وإن لم يُعرف له مال قبل 
ذلك فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم المال؛ 

وإن اختلفا فى التمكين: فادعت المرأة أنها 
مكنته وأنكر الزوج فالقول قوله؛ لآن الأصل عدم 
التماان ويراءة الدهة عن النفقة: وإن طلق زوجت 
طلقة رجعية وهى حامل فوضعفت واتفقا على 
وقت الطلاق واختلفا فى وقت الولادة فال 
الزوج: طلقتك قبل الوضع فائقضت العدة فالا 
رجعة لى عليك ولا نفقة لك على؛ وقالت المرأة 
بل طلقتنى بعد الوضع فلك على الرجعة: ولى 
عليك النفقة؛ فالقول قول الزوج أنه لا رجعة لى 
عليك؛ لأنه حق له فقبل إقراره فيه والقول قول 
المرأة فى وجوب العدة؛ لأنه حق عليها فكان 
القول قولهاء والقول قولها مع يمينها فى وجوب 
النفقة؛ لأن الأصل بقاؤها("). 


أوالة : إنكار أصل النكاح : 
جاء فى (المفنى) : أنه إذا اختلف الزوج والمرأة 


(؟) صحيع البغارى: كثاب تفسسير القرآن: باب «إن الذين يشترون 
يفهد اللة وأيمائهم 5 فلياز ه. وصبحيع مسلم: كتاب الأقضية: 
باب اليمن على المدعى غليه. 

(؟) المهذب: 1114/5 


احرام كن 


أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك .. الآبة ١‏ » قال ثلاثة آنا 
3 هو صوم بام 


لكل مسكين ( متفق عليه ) . 


وفسر النسك صلى الله عليه وسلم بالشاة 
فيما رواه أبو داود » وكلمة « أو » للتخبير 
فصار هذا أصلا فى كل ما يفعله المحرم 
للضرورة كلبس المخيط والتطيب ثم الصوم 
ع ف إن رع لالكة لاا ار 
منكان » وكذا الصدقة عندنا » وأما النسك 
فمختص بالحرم بالاتفاق » لأن الاراقة لم 
تعرف قربة الا فى زمان أو فىمكانء وهذا 
الدم لا يختص بزمان » فوجب اختصاصه 
بالمكان » ثم ان اختار الاطعام تجزىء فى 
التغذية أو التعشية بالاباحة عند أبى يوسف 
رحمه الله . 

وقال محمد رضى الله عنه : لا بحزئه الا 
التمليك لأن المذكور فى النص بلفظ الصدقة 
وكل شىء على المفرد به دم ؛ فعلى القارن 


دمان لأنه محرم باحرامين » وقد جنى عليهما 


ما يجب به صدقة فى الاحرام : 


اذا طيب أقل من عضو وجبت عليه صدقة 
لقصور الحناية » وقال محمد رحمه الله بجب 
بقذره من قيمة الدم » واذا جمر ثوبه فتعلق 
به البخور قليلا » فعليه صدقة » والفرق بين 
التطيب وخلق ادحو لجراي ار 
)١(‏ سورة البقرة : /151 ء 


(؟) تبيين الحقائق للز يلعى ٠‏ جه اصاة الطبعة 
السابقة. 


غير معتاد » فلا تتكامل الجناية بخلاف حلق 
ربع الرأس فانه معتساد » واذا لبس مخيطا 
أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه لقصور الجناية 
وكذلك اذا كانت التغطة أقل من ربع 
الرأس وقال أبو يبوسف رحمه الله .بجحب 
عليه صدقة اذا لبس مخيطا أو غطى رأسه 
نصف نوم فأقل اذا حلق أقل من ربع , 
الرأس أو أقل من ربع اللحية أو بعض الرقبة 
أما 3 4 واللحية فلقصور الحناية فى 


وأما فى الرقبة والابط والمحجم فلأن حلق 
بعضها لا يكون ارتفاقا كاملا اذا حلق 
المحرم رأس غير محرم أو قص شاربه أو قلم 
أظافره فعليه صدقة » وكذلك اذا حلق رأس 
محرم أو قص شاربه أو قلم أظافره » الا أن 
كمال الجناية فى ازالة تفث نفسه فيجب 
عليه دم فتآذيه بتفث غيره أقل من تأذيه 


نتفث نفسه فبحس عليه الصدقة ” . 


وأذاقهن قل وى تخمية أظافر أو قن 
خمسة الى ستة عشر متفرقة من كل عضو 
أربعة تصدق بنصف صاع من بر عن كل 
ظفر ما لم يبلغ مجموع الأصابع قيمة الدم 
فان بلغ نقص ما شاء كى لا تبلغ الدم » وفى 
اللباب ينقص من ذلك نصف صاع ؟ 


9) المرجع السابق ج؟ صا"اه © صلكلاهم © ص]6هة ©) 
الطبعة السابعقة . 
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القهار 


الح سس سج م ص سج ع م يت سل ا ل سا و وز الى 


فى إذنها فى تزويجها قبل الدخول؛ فالقول قولها 
فى قول أكشر الفقهاء. والدليل على ذلك أنها 
منكرة الإذن. والقول قول المنكر, ولأنه يدعى أنها 
استؤذنت وسمعت وصمتت والأصل عدم ذلك: 
وان اختلفا بعد الدخول؛ فقال القاضى ؛ فالقول 
قول الزوج؛ لأن التمكين من الوظء دليل على 
الإذن وصحة النكاح: وكان الظاهشر معة. وهل 
تُستحلف المرأة إذا قلنا القول قولهاء قال 
' القاضى: قياس المذهب أنه لايمين عليها كما لو 
ادعى أنه زوجها فأنكرته؛ وذلك لأنه اختلافٌ فى 
زوجية فلايشبت بالنكول ولابحلف المدعى معه: 
كما لو ادعى الزوج أصل التزويج فأنكرته؛ فإن 
كانت المرأة ادعت أنها أذنت فأنكر ورثة الزوج 
فالقول قولها؛ لأنه اختلاف فى أمر يختص بها 
صادر من جهتهاء فالقول قولها فيه. كما لو 
اختلفوا فى نيتهاء فيما تُمتّبر فيه نيتهاء ولأنهأ 
تدعى صحة العقد؛ وهم يدعون فساده فالظاهر 
0 . 

وجاء فى موضع آخر : أنه إن ادعى رجلان 
كل منهما يقول : إتنى السابق بالعقد. ولا بينة 
لهما لم يقبل قولهماء وإن أقرت المرأة لأحدهما 
لم يقبل إقرازها؛ نص عليه أحمد؛ وذلك لأن 
الخصم فى ذلك هو الزوج الأخير فلم يُقبل 
إقرارها فى إبطال حقه كما لو أقرت عليه 
بطلاقء وإن ادعى الزؤجان على المرأة أنها تعلم 
السابق منهما فأنكرت لم تستحلف لذلك. 

وإن علم أن العقدين وقعا معالم يسيقٌ 
أحدفهما الآخر فهما باطلان لاحاجة إلى 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير ؛ 9//خم؟. 


فسخهما؛ لأنهما باطلان من أصلهما. ولا مهر لها 
على واحد منهما ولا ميراث لها منهما. ولا يرثها 
وأضد نهنا #ذلاف1. 

فإن ادعى كل واد منهما أنه السابق فأقرت 
لأحدهما قم طرق بينهما وجب امير على الشركة 
دون صاحبه؛ لإقراره لها به وإقرارها ببراءة 
صاحبهة؛ وإن ماتا ورثت المقر له دون صاحيه 
كذلك: وإن ماتت هى قبلهما احتمل أن يرثها 
المقر له كما ترثه. واحتمل أن لا يقبل إقرارها له. 
وإن لم تقر لأحدهما إلا يعد موته فهو كمالو 
أقرت فى حياته. وليس لوركة كل واحد متها 
الإنكار لاستحقاقها؛ لأن موروثه قد اف ليا 
بدعواه صحة نكاحها وسبقه بالمقد عليها. وإن 
لم تقر لواحد منهما أُقَرِعٌَ بينهماء وكان لها ميراث 
ون تنمعليه القرعة: وإن كان احدهما قد 
أضابهنا: فإن كان هو امُمَّر له أو كانت لم تقر 
لواخد منهما فلها المسمى؛ لأنه مقر لها به. وهى 
لا تدعى سواه: وإن كانت مقرة للآخر فهى تدعى 
مه المثل وهو يقر لها بالمسمى؛ وإن اصطاها فلا 
كلام؛ وإن كان مهر المثل أكثر حلّف على الزائد 
وسقط؛ فإن كان المسمى أكثر فهو مقر لها 
بالزيادة وهى تنكرها قلا تستحقها: وإن ادعى 
زوجية امرأة ابتداء فأفّرت له بذلك ثبت النكاح 
وتوارثاء وقال أبو الخطاب : فى ذلك روايتان: 
والصحيح أنه مقبول؛ لأنها رشيدة أقرت بعقد 
يلزمها حكمه فقبل إفرارهاء كما لو أقرت أن 
وليها باع أمتها قبل بلوغها وأنكر أبوها تزويجها 
لم يقبل إنكاره؛ لأن الحق على غيره وقد أقربه: 
(؟) المغنى والشرح الكبير : /9//ا* 1. 


عبن 


1١6١ انكار‎ 


المع 


وكذلك لو ادعى أنه تزوج امرأة بولى وشاهدين 
عيّتهما فأقرت المرأة بذلك,#أنكر الشاهدان لم 
يلتفت إلى إنكارهما؛ لأن الشهادة إنما يحمتاج 
إليها مع الإنكارء ويُحتمل أن لا يقبل إقرارها مع 
إنكار أبيها؛ لأن تزويجها إليه دونهاء فإن ادعى 
نكاحها فلم تُصدقه حتى ماتت لم يرثهاء وإن 
مات قبلها فاعترفت بما قال ورثته لكمال الإقرار 
منهما بتصديقهاء وكذلك لو أقرت المرأة دونه 
فمات قبل أن يُضدقها لم ترثه. وإن ماتت 
فصدقها ورثها( © : 

وجاء فى وضع خسن آنه إن ادغت المراة 
النكاح على زوجها وأقرت معه حقًا من حقوق 
النكّاح كالصداق والنفقة ونحوها سمعت دعواها 
بغير خلاف تعلمة؛ لأنها تدعى حقا لها تضيفه 
إلى سببه فَتّسمع دعواهاء كما لو ادعت ملكا 
أضّافته إلى الشراء؛ وإن أفردت دعوئ النكاغ: 
فقال القاضى: تُسمع دعواها آرمتنا؟ لأنة ميك 
لحقوق لها فَتَسمع دعواها فيه كالبيع؛ وقال أبو 
الخطاب : فيه وجه آخر :لا تُسمع دعواها فيه؛ 


(1) المفنى والشرح الكبير : لاثرم .1١5- 1+١‏ 


لأن النكاح حق للزوج عليها فلا تُسمع دعواها 
حمًا لفيرهاء فإن قلنا بالأول سئل'الزوج: فإن 
أنكر ولم تكن بينة فالقول قوله من غير يمين؛ 
لأنه إذا لم تُستحلف المرأة ‏ والحق عليها ‏ فلأن 


لايستحلف من الحق له وهو ينكره أولى: ويحتمل 


أن يستّحلف؛ لأن ذعواها إثفنا معت لاشيدهينا 
دعوى حقوق مالية تشرع فيها اليمين؛ وإن قامت 
البينة بالنكاح ثبت لها ما تضمنه النكاح من 
حقوقهاء فأما إباحتها له فتنبنى على باطن 
الأمر. فإن علم أنها زوجته حلت له؛ لآن إنكاره 
النكاح ليس بطلاق ولانوى به الطلاق؛ وإن علم 
أنها ليست امرأته إما لعدم الفقد أو لبينونتها منه 
لم تحل له؛ وهل يُمكَّن منها؟ فى الظاهر يحتمل 
وجهين احدهما : يمكن مثها؛ لأن الحاكم قد 
حكم بالزوجية:؛ والثانى : لا يمكن منها لإقراره 
على نفسه بتحريمها عليه؛ فيقبل قوله فى حق 
نفسه دون ما عليه: كما لو تزوج امرأة ثم فقال: 
هى أختى من الرضاعة فإذا ثبت هذا فإن 
دعواها النكاح كدعوى الزوج فيما ذكرنا من 
الشف عن سبب النكاح وشرائط العقد!"). 


ا## 000606070707070 001002525221 


(؟) السابق .118/1١:‏ 


١07 


إنكار 


وبي كاتا را 10010 725010900090011 


ثانيا: إنكار بعض شروط النكاح 

جاء فى (كشاف القناع): وإن أنكر الزوج أن 
يكون لها أى الزوجة ‏ عليه صداق فالقول قولها 
قبل الدخول وبعده فيما يوافق مهر المثل:؛ سواء 
ادعى أنه وفّاها الصداق أو ادعى أنها أبراكة 
منه. أو قال: لا تستحق علئ شيئًا؛ لأنه قد تحقق 
موجبه: والأصل عدم براءته منها'). 
وجاء فى (شرح منتهى الإرادات): وإن ادعى 
زوج إذنها لوليها فى العقد وأنكرت الزوجة إذتها 
لوليها صدقت فبل دخول زوج بها مطاوعة؛ لأن 
الأصل عدمه: ولا تصدق فى إنكاره الإذن بعده: 
أى الدخول بها مطاوعة؛ لأن دخوله بها كذلك 
دليل كذيها!"!. 
ثالثًا : إنكار المهر والزيادة فيه 

جاء فى (المفنى): أن الزوجين إذا اختلفا فى 
قدر المهر ولا بينة على مبلغفه فالقول قول من 


يدعى مهر المثل منهماء فإن ادعت المرأة مهر 


مثلها أو أقل فالقول قولهاء وإن ادعى الزوج مهر 
المثل أو أكثر فالقول قوله؛ وذلك لأن الظاهر قول 
من يدعى مهر المثل؛ فكان القول قوله قياسًا على 
المنكر فى سائر الدعاوى؛ وعلى المودع إذا ادعى 
التلف أو الرد؛ ولأنه عقد لا ينفسخ بالتحالف فلا 
يشرع فيه كالعفو عن دم العمد. ولأن القول 
بالتحالف يفضى إلى إيجاب أكثر مما يدعيه أو 
' أقل مما يقر لها به فإنها إذا كان مهر مثلها مائة 
فادعت ثمانين: وقال: بل هو خمسون: أوجب لها 
عشرين يتفقان على أنها غير واجبة: ولو ادعت 


. ١64/8 كشاف القناع:‎ )١( 
. 14/7 (؟) شرح منتهى الإرادات:‎ 


مائتين: وقال: بل هو مائة وخمسون. ومهر مثلها 
مائة فأوجب مائة لأسقط خمسين يتفقان على 
وجوبهاء ولآن مهر المثل إن لم يوافق دعوى 
أحدهما لم يجز إيجابه لاتفاقهما على أنه غير 
ما أوجبه العقد. وإن وافق قول أحدهما فلا 
حاجة فى إيجابه إلى يمين من ينفيه؛ لأنها لا 
تؤثر فى إيجابه: وضارق البيع فإنه ينفسخ 
بالتحالف ويرجع كل واحد منهما فى ماله: فإن 
ادعى أقل من مهر المثل وادعت هى أكشر منه رد 
إلى مهر المثل ولم يذكر أصحابنا يميئاء والأولى 
أن يتحالفا فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل 
للصحة قلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحبه 
كالمنكر فى سائر الدعاوى؛ ولأنهما تساويا فى 
غيدم الظهنور فيشرع التجالف كما لو شتلق 
المتبايعان(؟). ْ 

والجملة أن الزوج إذا أنكر صداق امرأته 
وأدعت ذلك عليه فالقول قولها فيما يوافق مهر 
مثلها؛ سواء ادعى أنه وشَّى لها أو أبرأته منه أو 
قال لا تستحق على شيئًاء وسواء كان ذلك قبل 
الدخول أو بعده؛ وذلك لأن الثبى ييه قال: 
«اليمين على المدعى عليه,!.) ولأنه ادعى تسليم 
الحق الذى عليه فلم يقبل بفير بينة: فإن دفع 
إليها ألفا ثم اختلفا فقال: دفعتها إليك صدافًا, 
وقالت: بل هبة فإن كان اختلافهما فى نيته كأن 
قالت: قصدت الهبةًء وقال: قصدث دفع الصداق 
فالمقول قول الزوج بلا يمين؛ لأنه أعلم بما نواه 
ولا تطلع المرأةٌ على نيته؛ وإن اختلفا فى لفظه 
فقالت: قد قلت: خذى هذا هبة أو هدية؛ فأنكر 
(5) المفنى: ارة؟- .411١‏ 


(4) سبق تخريجه. 


انسار ندل 


ا ا مس سس يس عع سنن سن ضع ع هع سي ع عن تك 


ذلك: فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه مدّعى عليه 
عقدًا على ملكه وهو ينكره؛ فاشبه إذا أصدقها 
دراهم فدفع إليها عوضًا ثم كختلفا وحلف أنه 
دفمٌ إليها ذلك من صداقها فللمرأة رد العوض 
ومطالبته بصداقهاء قال أحمد فى رواية الفضل 
اين وياد فى وجل نزو اسراة عن مداق الف 
فبعث إليها بقيمته متاعًا وثيابًا ولم يخبرهم أنه 

من الصداق؛ فلما دخل سألتّه الصداق فقال لها: 
قد بعت إليك بهذا المتاع واحتسبتة من الصنداق: 


فقالت المرأة: صدافى دراهه :ترد الثياب والمتاع , 


وترجع عليه بصداقها('!: فهذه الرواية إذا لم 
يخبرهم أنه صداق: فأما إذا ادعى أنها اخدته 
على أنه من الصداق؛ وادعت هى أنه قال: هو 
هبة فيثبغى أن يحلف كل واحد منهما ويتراجعان 
بما لكل واحد منهما!"). ٍ 

وإذا أنكر الزوج تسمية الصداق واذعى أنه 
تزوجها بغير صداق فإن كان بعد الدخول نظرناء 
فإن ادعت المرأة مهر المثل أو دونه وجب ذلك من 
غير يمين؛ لأنها لو صدقته فى ذلك لوجب مهو 
المثل فلا فائدة فى الاختلاف. وإن ادعت أقل من 
مهر المثل فهى مقرة بنقصها عما يجب لها 
بدعوى الزوج فيجب أن يقبل قولها بغير يمين؛ 
وإن ادعت أكثر من مهر المثل لزمته اليمين على 
نفى ذلك ويجبٌ لها مهر المثل. وإن كسان 
اختلافهما قبل الدخول انبنى على الروايتين فيما 
إذَا اختلفا فى قدر الصداقء فإن قلنا: القول فول 
الزوج فلها المتعة: وإن قلنا: القول قول من يدعى 
مهر المثل قبل قولها ما ادعت مهر مثلهاء هذا إذا 


.15-47/4 المغنى:‎ )١( 
.14/4 (؟) السابق:‎ 


طلقهاء وإن لم يطلقها شرضن لها مهر المثل على 
الروايتين. وكل سن قلنا ال ا 00 


اليعين!"!. 
رابع : إتكار التفقة 


جاء فى (المغنى): أنه إن اختلفه الزوجان فى 
الإنفاق على الزوجة أو فى إقباضها نفقتها 
فالقول قول المرأة؛ لأنها منكرة والأصل معهاء وإن 
اختلفا فى التعكين الموجب للتفقة أو فى وقثه 
فقالت: كان ذلك من شهر: فقال: بل من يؤم 
فالقول قوله؛ لأنه منكر والأصل معه: وإن اختلقا 
فى يساره فادعته المرأة ليشرطن.لها نقة 
الموسرين أو قالت:: كنت سوسراء وآتكر ذللك طإن 
عرف له سال طالقول قولهما وإلا هالقول قيله؛ لآن 
قوله يوافق الأصل هُشُدم كما لو كان قينا معهاء 
وكل من قلنا القول قوله لخصسه عليه اليسين؛ 
لأنها دعاوى فى المال فاشبهت دعوى الندين: ولأن 
النبى يه قسال: «ولكن اليسسين على الخُسَضى 
عليه !*). وإن دضع الزوج إلى اسرأته نضقة وكسوة 
أو بعث به إليها فقالت: إنها بعشت ذللته ترما 
وهبة.. وقال: بل وضاء للوااجبه على. طالقول قوله؛ 
لأنه أعلم ا ا 
هو وغريمه فى نيتها”: 
وإن طلق امرأته وكانت حاسلاً فوضعت فقال: 
طلقتك حاملاً شانقطست عدتك بوضع الحعل. 
وانقطعت نفقشتك ورَاجبعتك: وقالت: بل بعد 
الوضع فلى النفقنة ولك الرجعة, شالقول شولهها : 
لأن الأصل بقناء النفقّة وعدم اللسقطل لها وعليها 


[1] سبق تخريجه: 
)2 المغنيى: 1861/4 . 
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العدة, ولا رجعة للزوج لإقراره بعدّمهاء وإن رجع 
فُصدقها فله الرجعة؛ لأنها مقرة له بها؛ وإن قال: 
طلقتك بعد الوضع فلى الرجعةٌ ولك النفقةٌ: 
وقالت: بل وأنا حامل فالقول قوله؛ لأن الأصل 
بقاء الرجعة ولا نفقة لها ولا عدة عليها؛ لأنها 
حق الله تعالى فالقول قولها فيها.ء وإن عاد 
قصدقها سقطت وجيئته ووجيت لها النفقة: هذا 
فى ظاهر الحكم: فأما فيما بينه وبين الله تعالى 
فينينى على ما يعلمه من حقيقة الأمر دون ما 
قاله["). 
مدهب الظاهرية : 
أوالة : إنكار أصل النكاح ض 

جاء فى (المحلى): من ادعى على امرأته 
النكاح: أو ادعته عليه ولا شاهد لهما ولا بينة؛ 
لزمته اليمين أنه ما أنكحهاء ولزمتها اليمين 
فأيهما نكل حلف المدعى وصح النكاء("). 
ثانيا : إنكار بعض شروط النكاح 

لا يرى الظاهرية ذكر الشروط فى عقد النكاح 
فقد جاء فى (المحلى)؛ ولا يصح نكاح على شرط 
أصلاً: حاشا الصداق الموضوف فى الدّمة أو 
المدفوع أو المعين؛ وعلى أن لا يضر بها فى نفسها 
ومالها: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

وأما بشرط هبة أو بيع أو أن لا يتسرى عليها؛ 
أو أن لا يُرحلها أو غير ذلك كُنّه فإن اشترط 
ذلك فى نفس العقد فهو عقد مفسوخ: وإن 


(١]المفغنى:‏ ذ/ر!ة؟. 
(؟5) المحلى: ثارت ؟, 


اشترط ذلك بعد العقد فالعقد صحيع: والشروط 
كلها باطلة؛ سواء عقدها بعتق أو بطلاق أو بأن 
أمرها بيدهاء أو أنها بالخيارء كل ذلك باطل, 
وكذلك إن تزوجها على حكمه أو على حكمهاء أو 
على حكم فلان؛ فكل ذلك عقد فاسد(). 
ثالثا : إنكار المهر والزيادة فيه 

جاء فى (المحلى): إذا طلبت المنكحة التى لم 
يفرض لها صداق قضى لها به. فإن تراضت هى 
وزوجها بشىء يجوز تملكه فهو صداق لا صداق 
لهنا غيره: فإن اخثلف قضى ليا عليه بصداق 
مثلها أحب هو أو هى أو كرهت فى أو هو., 
برهان ذلك أنه لا خلاف فى صحة ما يتراضيان 
به مما يجوز تملكه. وأما القضاء عليه وعليها 
بمهز مثلها فإنه قد أوجب الله عز وجل لها 
الصبداق: ولابد من أن يقضى لها به إذا طلبته؛: 
ولا يجوز .أن يلزم ما طلبته هى إذ قد تطلب منه 
ما ليس فى وسعه. وكذلك لا يجوز أن تلزم هى 
ما أعطاها إذ قد يعطيها فلسًاء ولم يأت نص 
بإلزامها ذلك؛ ولا بإلزامه ما طلبت. فإذ قد بطل 
هذان الوجهان فلم يبق إلا صداق مثلها فهو الذى 
يقضى لها به!'). 
رابعا : الإنكار فى النفقة 

جاء فى (المحلى): إن ادعى أنه أنفق فهو مدع 
لسقوط حق لها ثبت قبله: فالبينة عليه واليمين 
عليها!"). 
(؟) السايق: 14/4؟1. 
(4) السابق: 511/4 بتصرف. 


(0) السابق: ١٠/رلة.‏ 


اير 


انكسار 100 


ا ا ا تي يلام يان مس بوش نم لي ميا ته نت ل وض سستطط عست 


مذهب الزيدية : 
أوله وخانيا : إنكار أصل الضكاح وشروطه 
جاء فى (التاج المذهب): أنه إذا اختلف 
الزوجان فلا يخلو إما أن يختلفا فى العقد أو فى 
توابعه. فإن اختلفا فى العقد فإما أن يختلفا فى 
ثبوته أو فى فسخه أو فى فساده: أما إذا اختلفا 
فى ثبوته فالقول لمنكر العقد منهما إما الزوجة أو 
الزوج مع اليمين عليه؛ لأن الأصل عدم العقد؛ 
فإن كان الزوج. فيمينه على القطع إذا تولى العقد 
بنفسه. وإن َكل غيره فيمينه على 00 ٠‏ وأما 
الزوجةٌ فَيُمِيتُها على العلم؛ لأنها تتعلقٌ بفعل 
غيرها وهو الولى ولو حضرت العقدء والبينة على 
. مدعى حصول النكاح منهما؛ لأنه خلاف الأصل. 
وإذا اتفق الزوجان على وجود سبب فسخ 
النكاح: وادعى أحدهما الفسخ به كان القول لمذكر 


فسخه مع يمينه: والبينة على مدعيه فى وفت 


متقدم وذلك كأن يُزوجٌ الصغفيرةٌ غير أبيها ثم 
بلغت وعلمت ومضى عليها مجلس البلوغ والعلم 
فادعت أنها قد فُسحْت حين بلفت وأنكر الزوج 
ذلك فالقول قول الزوج والبينة عليها؛ لأن الأضل 
عدم الفسخ؛ ؛ ومما يلحق بدعوى الفسخ لو زوج 
البكرٌ البالفة العاقلةٌ أبوها أو غيره من سائر 
الأولياء ثم بلغها النكاح ثم اختلفا فقال الزوج لها: 
سكت 58 بلفك خبر النكاح فالعقد صحيح: 
وقالت: رددث العقد حين بلغنى فهو مفسوخ؛ 
بمعنى أنه غير ثابت لعدم رضاهاء فالقول فقول 
الزوج؛ لأن السكوت رضًا فى حق البكر فكان 
القول للزوج أنها لم ترد والبينة عليها؛ لأنها 


تدعى فلاف الأضل وهو السفرتم وهذا لى اخ 


انُدعى للسكوت هى الزوجة: وقال الزوج: بل 
أنكرت: فالقول لها والبينةٌ على الزوج؛ وكذلك لو 
قالت: لا أعلم أن لى الخيار وأن الرضاء إلى فإنه 
يكون القول قولها؛ لأن الأصل عدم علم النساء 
بذلك فى الأغلب: إلا أن تكون مخالطة لأهل 
العلم فالظاهرٌ علمها بذلك وأما الثيب لما كان 
المعتبر النطلق فى رضاها فالقول قولها أنها لم 
ترض بالعقد؛ ؛ إذ الأصل عدم النطق وهو . 
السكوت: والبينة على الزوج برضاها بالنطق!'. 

وإذا ادغى أخد الزوجين أو ورثة أحدهما أو 
جميعهما أن العقد فاسد نحو أن يقول: كان بغير 
ولى أو بغير شهود أو شهوده فسقة وأنكره الآخر 
فالقول قول مُنكر فساده ويطلانه منهماء والبينة 
على هذ عى الفساد؛ إذ الأصل عدم الفساد! ا 

وجاء فى موضع آخر: إذا ادّعى أحد الزوجين 
العيب فى صاحبه وأنكر الآخر فعليه البينة؛ إذ 
الأصل عدمه: لكن حيث المعيب الزوج تكون البينة 
بعدلين وحيث هى الزوجة يكفى فى البينة عدلة 
حيث يكون العيب فى العورة المفلظة لا فى غيرها 
فبعدلين وسواء كان العيب ظاهرًا أو خافيا فى 
المستور من بدنها غير العورةا") 
كالمًا : إنكار المهر والزيادة فيه 

جاء فى (التاج امُذهب): أن القول لمنكر تسمية 
المهر عند الاختلاف حيث قال أحدهما:هو 
متنن و :اوقا الأشر: لم يسم؛ لأن الأصل عدم 
التسمية: فالقولَ لمنكرها؛ و الدرعة سل لمعن 


0 
(1) التاج المذهب: ؟/*ة - ؤة؛ وشرع الأزهار: "//17؟: 
3 التاج المذهب: ؟لارةة. 

[؟) السابق: 5/5". 
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كذلك. سواء كان قبل الدخول أم بعده: وسواء 
كانت الزوجة بافية فى نكاحه أو مطلقة؛ فإن 
اختلفا فى صحة التسمية فالبينةٌ على مدعى 
فسادهاء وإن اتفقا على التسمية وعلى نسيانها 
رجع إلى مهر المثل» وهكذا إذا اختلف فى التعيين 
والقبضء فالقولٌ قولٌ منكر تعيينه وقبضه؛ لأن 
الأصلّ عدم التعيين وعدم القبض. 

وإذا اتفق الزوجان أن المهر مسمى واختلفا فى 
فدرهء فالمقول لمنكر زيادته على قدر مهر المثل 
ولنكر نقصانه عنه؛ فإذا ادعى الزوج أنه عشرون 
والمرأة أنه ثلاثون تُظرٌ فى مهر مثلها. فإن كان 
عشرين فالقول قول الزوج: وإن كان ثلاثين 
فالقول قول المرأة: والمسألة مَبنية على أن 
الاختلاف بعد الدخول والتسمية. وعلى أن المهر 
معلوم فإن جَهِلَ مهر المثل فالقّول لمدعى الأقل: 
وإلا فالقول فول الزوج فى الأطراف كلها والمول 
قول منكر القدر الأبعد غنه زيادة والأيعد عثة 
تقسساناء مفال الأبعد عنه فى الزيادة أن يكون 
مهر المثل عشرة دنانير؛ وتدعى المرأة أنه سمى 
عشرين: والزوج يقول: بل جمسة عشر: فالقول 
قوله؛ لأنه منكر للقدر الأبعد عن مهر المثل فى 
الزيادة» ومثال الأبعد عنه فى النقصان أن يكون 
مهر المثل عشرين فتدعى الزوجة أنه سمى لها 
خمسة عشرء ويدعى الزوج أنه سمى لها عشرًا؛ 
فالقول فُولهَا؛ لأنها منكرة للقدر الأبعد عن مهر 
المثل فى التقضان!'). 

فإن ادعت المرأة أكثر من مهر المثل؛ وادعى 
هو أنه سمى لها أقل من مهر المثل؛ أو ادعى أنه 


سمى لها قدر مهر المثل أو سمى أكثر منه حيث 
خالعها عليه فَأقام كل واحد منهما بينة على 
صحة دعواه حكم بالأكثر؛ لأنه خلافٌ الظاهر 
فى الوجهين مماء وهذا إذا لم تتكاذب البينتان 
بأن يضيفا إلى وقت واحد. أو يتصادق الزوجان 
أنهما لم يعقدا إلا عقدًا واحداء فإن تكاذبت 
البينتان رَجِعٌ بعد التحالف أو النكول إلى مهرٍ 
المثل إذا كان التداعى بعد الدخول؛ وقبل الدخول 
المتعة؛ وإذا لم تتكاذب البينتان فحكم بالأكثشر 
قلابد من حملهما على عقدين بينهما وطء 
وطلاق بائن: أو رجعى وانقضت العدةٌ ليصح 
العقد الكائى فكاتها تاركة لدعو فهر أحد 
العقدين لاستيفائها له أو نحوه لما ادعت الأكثر 
فقط مع الحمل على ذلك. ويلزم لها الأكثر على 
أحد الفقديد!'؟. 


زابعا :إنكار النفقه 

جساء فى (التاج الُذهب): أنه إذا اختلف 
الزوجان فى النفقة وتداعيا فإذا كانت الزوجة 
حال التداعى فى غير بيته بل فى بيتها أو بيت 
أهلها أو فى غيرهما بإذنه أو بإذن الشرع لمرض 
أو خوف عليها أو على أبويها العاجزين؛ وأنكرت 
إنفافه عليها مدة ما هى فى بيته فالقول قولها 
فى عدم الإنفاق؛ لأن الظاهر معهاء وهذا فى حق 
الكبيرة لاا الصغيرة فالقول قول الولى: ولو كانت 
فى غير بيته بفير إذنه؛ لأنه عصيانٍ منها. وأما 
إذا كانت فى بيت الزوج فالقولٌ قوله فيما مضى 
وعليها البينة؛ لأن الظاهر معه أنه منفق عليها 
وسواء كانت صغيرة أم كبيرةٌ عاقلة أم مجنونة 
(؟) السابق: ارلاة سااية: 


مين 
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والبينة تكون منها على إقرار الزوج أنه أنفق 
عليها فيها: أو على أنه لازمها المدة التى أدعت 
أنه ما أنفق عليها فيها ونفقتها جارية من غير 
زوجهاء وأما إذا كان البيت لهما معا غير مقسوم 
فالقول قوله أنه مُنفق؛ لأنه يُصدّق عليه أنها فى 
بيته: وإن كانت حصة كل واحد مميزة فكما لو 
اختلف البينتان: فإن كانت فى حصتها فالقول 
لها؛ وإن كانت فى حخصته فالقول له: قيل: وهذا 
القول ذكره أبو ظالب وهو موافق للمذهب وهو 
أنه يقبل قوله: (مطلقة ومغيبة) وغيرهما فى 
دعوى عدم الإنفاق فى الحال والمستقبل: وتحلف 
على ذلك وسواء كانت فى بيته أو فى غيره: وإن 
كانت الدعوى فى نفقة الماضى فلأهل المذهب 
التفصيل السنايق! .١‏ 
مدهب الامامية : 
أولاً : إنكار أصل النكاح 

جاء فى (الفروة الوثقى): إذا ادعئ أحد 
الزوجين الزوجية وأنكر الآخر فيجرى عليهما 
قواعد الدعوى. فإن كان للمدعى بينة وإلا 


ويحكم له بالزوجية: وعلى المنكر ترتيب آثاره فى 
الظاهر لكن يجب على السو العمل على 
الواقع بينه وبين اللّه. وإذا حلف انكر حكم بعدم 
الزوجية بينهماء لكن المدعى مَأْخودٌ بإقراره 
المستفاد من دعواه فليس له إن كان هو الرجل 
تزوج الخامسة ولا أم المنكرة ولا بنتها وبع ايكون 
تاؤبنت أحيها أو ادها إل يرضاها ونب 
عليه إيصالٌ المهر إليها. ولا يجب عليه نفقتها 


)١(‏ التاج المذهب: 1//7م؟ - 41؟. 


١ 61/ الكسان‎ 


لنشوزها بالإنكار. وإن كانت هى المدعية لا يجوز 
لها التزوج بغيره إلا إذا طلقها؛ ولو +أن يقول: هى 
طالق إن كانت زوجتى: ولا يجوز لها السفر من 
دون إذنه وكذا كل ما يتوقف على إذنه. ولو رجع 
انكر إلى الإقرار هل يُسمعْ منه ويحكم بالزوجية 
هما فيه قولان والأقوى السماع إذا أظهر 
عذرًا لإنكارة: اعم : وإن كان ذلك بعد 
الحلقا" 1 


وإذا تزوج امرأة تدعى خلوها عن الزوج 
فادعى زوجيتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلا 
بالبينة: نعم وله مع عدمها على كل منهما اليمين؛ 
فإن وجه الدعوى على المرأة فأنكرت وحلفت 
سقطت دعواه عليها: وإن نكلت أو زدت اليمين 


علية فحلف لا يكون حلقه حجة على الزوج وتيمقى 


على زوجية الزوج مع عناسها: سواء كان هأنا 
بكذب المدعى أو لا؛ وإن أخبر ثقة واحد بصدق 
المدعى وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها فيبقى 
النزاع بينه وبين الزوع: فإن حلف سقطت دعواه 
بالنسبة إليه أيضًاء وإن نكلّ أو رد اليمين عليه 
فحلف حكم له بالزوجية إذا كان ذلك بعد أن 
حلف فى الدعوى على الزوجية بعد الرد عليه 
وإن كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجية فيبئقى 
النزاع بينه وبينها كما إذا وجه الدعوى أولاً عليه. 
سواء قلنا: إن اليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو 
بمنزلة البينة أو قسم ثالث؛ نعم فى استحقاقها 
النفقة والمهر المسمى على الزوج إشكال خصوصا 
إذا قلنا: إنه بمنزلة الإقرار أو البينة. هذا كله إذا 
كانت منكرة لدعوىق المدعى: وأما إذا صدقته 
وأقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج 


3 العروة الوثقئى: ١/ر‏ أ 18 . 


١ ره‎ 


كسار 


ولكنها ماخوذة بإقرارها ظلا تستعق الثفقة على 
الزوج ولا المهر المسمى: بل ولا مهر المثل إذا دخل 
بهاء وإذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل 
يجوز لها أن تتزوج من غيره قبل تمامية الدعوى 
مع الأول: وكذا يجوز لذلك الغير تزوجها أو لا إلا 
بعد فراغها من المدعى؟ وجهان من أنها قبل 
ثبوت دعوى المدعى خالية ومسلطة على نفسها. 
ومن تعلق حق المدعى بها وكونها فى معرض 
ثبوت زوجيتها للمدعى؛ مع أن ذلك تفويت حق 
دهن إذاودتك الشاف علينة ولف فباته لين 
حجة على غيرها وهو الزوج!'!. 

وإذا ادعى رجل زوجية امرأة فأتكرت وادعى 
زوجيته لامرأة أخرى لا يصع شرعًا زوجيتها 
لذلك الرجل مع المرأة الأولى كما إذا كانت أخت 
الأولى أو أمها أو ابنتها؛ فهناك دعوتان إحداهما 
من الرجل غلى المرأة والثانية من المرأة الأخرى 
على ذلك الرجل؛ وحينئذ فإما أن لا يكون هناك 
بيئة لواحد من المدعيين: أو يكون الأحدهها دون 
الآخره أو لكليهماء فعلى الأول يتوجه اليمين على 
المنكر فى كلتا الدعويّين فإن حلفا سقطت 
الدعويان: وكذا إن نكلا وحلف كل من المدعيين 
اليمين المردودة؛ وإن حلف أحدهما ونكل الآخر 
وحلف مدعيه اليمين المردودة سقطت دعوىي 
الأول وثبت مدعى الثانى. وعلى الثانى وهو ما 
إذا كان لأحدهما بينة ثبت مَدَعى من له البينة 
وهل تسقط دعوى الآخر أو يجرى عليه قَواعد 
الدعوى من خلف المنكر أو رده قد يدعى القطع 
بالثاني!'١.‏ . 


(1) المروة الوثقى: 195/1. 
(؟) السابق: 09/1 - 188. 


ثانيًا : إنكار بعض شروط النكاح 

جاء فى (شرائع الإسلام): إذا اختلف الزوجان 
فى العقد: فادعى أحدهما وقوعه فى الإحرام 
وأنكر الآخرء فالقول قول من يدعى الإحلال: 
ترجيحًا لجانب الصحة. لكن إن كان المنكر المرأة 
كان لها نصف المهر؛ لاعترافه بما يمنع من 
الوطء: ولو قيل: لها المهر كُلّهُ كان حستًا(؟). 


ثالثًا : إنكار المهر والزيادة فيه 

جناء قن (شترائع الاسسلو! انه إذا + شكل 
الزوج والزوجة فى أصل المهر فالقول قول الزوج 
مع يمينه؛ ولا إشكال قبل الدخول لاحتمال تجرد 
العقد عن المهر: لكن الإشكال لو كان بعد الدخول 
فالقول قوله أيضا نظرا إلى البراءة الأصلية ولا 
إشكال لو قدر المهر ولو بِأَرْرّة واحدة؛ لأن 
الاختيال متحقق والزيادة غير معلومة: ولو 
اطَيلفنًا فى قدره أو وصضفه فالقول قوله: امنا الو 
اعترف بالمهر ثم ادعى تسليمه ولا بينة. فالقول 
قول المرأة مع يمينهال). 
رابعا : الإنكار فى النفقة 

جاء فى (الروضة البهية): لو ادعى الزوج 
الإنفاق مع اجتماعهما ويساره وأنكرته؛ فمعه 
الظاهر ومعها الأصل؛ وحيث عرف المدعى 
فادغى دعوى ملزمة معلومة جازمة قبلت 
اتفاقًا!"). 

وجاء فى موضع آخر: إذا اختلفا فى التمكين 
وفى وجوب قضاء النفقة الماضية: فعلى المشهور 
القول قوله فى عدمهما عملا بالأصل فيهماء 
(؟) شرائع الإسلام: ١1/؟77.‏ 


([8) السابق: 8/7" وها بعدها. 
(5] الروضة البهية: ١/*1؟:‏ بتصرف. 
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وعلى الاحتمال شولها؛ لذن الأصل بقاء ها وحتباء 
كما يقدم قولها لو اختلفا فى دفعها مع اتفاقهما 
على الوجوبا'2. 


مدا شس الإياضية : 


أولا : إنكار أصل النكاح وشروطه 

جاء فى (شرح النيل): جاء فى (الديوان) أنه 
إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجتّه أو ادعت 
أثه وُوْجُهنا ضعلن المدعى البيان وعلى الذكر 
اليمين: وكذا إن ادعى الحئى منهما التزويج على 
ورثة الميت منهماء وكذا إن ادعى على رجل أنه 
زوّجه وليته؛ أو ادعى عليه الرجل ذلك؛ وإذا زوج 
وليته فأنكرت فادعى الزوج أو الولئ أنها وكلته أو 
رضيت النكاح بعد التزويج فلا يكون قول الولى أو 
الزوج عليها حجة: ولابد من إخراج وجههنا عند 
تحليفها. وإن جحدت ولا بيان له ثم مات فاكزبت 
نفسها وصدقت دعواه فقيل: ترثه وهو الصحيح 
فيما يظهرالأنه مات على ادعاء الزوجية 
وتصديقها إياه بعد الإنكارء ولو بعد موته ومع 
الرغبة فى الإرث إقرار بالحق بعد (ثكاره 
فضعفت التهمة؛ لأنها أقرت بما ادعاه خصمها 
وهو الزوج: وقيل: لا؛ لأنها متهمة بإرادة الإرث 
وهو المتبادر: كيف ترجع إلى خلاف ما حكمت به 
على نفسهاء وقيل: إن حلّفها بعد جحودها ثم 
مات لم ترث؛ لأن تحليفه إياها قطع لخصومتها 
وتسلم لهاء فموته بعد الحلف موت على عدم 
ادعاء الزوجية فتصديقها بعد لا ينفعهاء وكذا 


(1) الروضية البهية :1172/79: بتسرف. 


منكر لمدعية أنه زوجها إن ماتت وصدقها بعد 
موتها أو انه طلقها ثلاكًا أو بائثاء أو أنها حرمت 
أو فاداها أو آلى أو ظاهر منها وماتت فأنكر ولا 
بيان لها ثم مات فأكذبت نفسها كذلك أى 
مصدقة لإنكاره؛ فا مسألة على الخلاف؛ ومَنْ بين 
فى المسألتين بعد إنكاره وموت صاحبه ورث بلا 
إشكال7"). 

ومن بيّن على امرأة أنها زوجته وانكرت قبل 
البيان أو بعده ثم طلبته بما يمونها أو صدافها 
نصبت خصومة بينهما على ذلك ليعطيها حقها 
إن لم يذعن له وإنما قال: نصبت خصومة بينهما 
ليكون البيان على يد الحاكم وبحضرتهاء وليعلم 
كم الصداق إذ لا يحكم بمجهولء ولعل الزوج 
يدعى الوصول فيبين عليه: ولا يمتنع الحاكم من 
ذلك بسبب إنكارها الأول! لأنها قد أبطلته لطلبها 
منه ما هو من حق الزوجة:؛ فقد أثبتت الزوجية 
الى ادعاهاء وقد أبطل ذلك الإنكار بالبينة 
فإذعانها لأحكام الزوجية بعد إنكارها ليس 
إذعانًا للباطل بل إذعانًا للبينة: وكذلك إن بين بما 
لا يجزى كشاهد واحد فأنكرت ثم أجازته على 
نفسه أو طلبت حق الزوجية: وترثه إن مات ولا 
يمنعها الحاكم عن إرثه: ويرثها إن ماتت: ولا يحل 
لأحدهما إرث الآخر إن علم أنه ليس بزوج له؛ 
وتمنع نفسها ما استطاعت إن علمت كذب البينة. 
ومن ادعى نكاح طفلة بولى وشهود فقأنكرت 
وصدّقه وليها دضع إنكارهاء ؤتترك بيده حين 
صدقه وليها إن لم يخف عليها إخراج من بلدها 


(؟) شرح النيل: ؟/18؟ وما بعدها. 


ا احرام 


حزاء الصيد : 


اذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه فعليه 
الحزاء 8 


وأما وجوبه بالقتل فلقول الله عز وجل 
2 ومن قتله منكم متعمدا فحزاء مثل ما قتل 


من النعم 6 الآية ١‏ ع« 


وأما وجوبه بالدلالة فلما روى منحديث 
أبى قتادة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال': هل منكم أحد 
أمره أن يبحمل عليها أو أشار اليها ؟ قالوا : 


ووجه الاستدلال أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علق الحل على عدم الاشارة وهى 
الدلالة بغير اللسان » فأحرى ألا بحل له 
الأكل من الصيد اذا دل باللفظ ؟ . 
وغول فى الفبيد اسه وارذلك باذ 
يقومه عدلان فى موضع قتله أو فى أقرب 
ل ل 


ى القيمة ان بلغت هديا اشتراه وذبحه أو 


الى لف رسك > لل ل مي 


نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير 
وان شاء صام عن كل نصف صاع يوما »2 
وهذا عند الشيخين رحمهما الله تعالى . 


وقال محمد : بحب النظير قيما له نظير» 
ففى الظبى شاة وفى الضبع شاة مثلا » ثم 


٠ سورة المالدة © ه94‎ )١( 
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اذا ظهرت قيمته نتقويمها خير القاتل بين 
الأشياء الثلائة عند أبى حنيفة وأبى يبوسف 
رخمهما الله تعالى . 


وعند محمد الخمار الى الحكمين فى ذلك 
فان حكما بالهدى يحب النظير على ما مر ) 
من قول الشيخين » وان جرح المحرم الصيد 
أو قطع عضوه أو تنف شعره ضمن ما نقص 
اعتبارا للجزء بالكل كما فى حقوق العياد 
وهذا! اذا درىء وبقى أثره وان لم سق له 
اث إلا شين :لزواك الولجية: 


٠:‏ :ولوركات: العيد ملافا اخرحة عنمن كله ء لان 


جرحه سبب لموته » فيحال به عليه ما لم 
سر ولو غاب الصنيد ولم بعلم أمات أم 
برىء ضمن نقصانه ّنه لزمه بالجرح فلا 5 
سقط عنه ولأ بلزمه جميع القبمةبالاحتمال 
أو الشك » وهذا قياس . 


وفى الاستحسان يازمه جميع القيمة 
احتياطا لمعنى العبادة كمن أخذ صيدا فى 
الحرم فأرسله ولم بعل دخوله فى الحرم » 
بخلاف الصيد المملوك ؟ . ٍ 


ويزيد الجزاء الواجب فى قتل السبع عن 
شاة ؟. 


وهو فى بده يضمن الآخدذ والقاتل جميعا 
ويرجع آخذه على قاتله . أما وجوب الحزاء 


(9؟) الزيلمى 
السابقة . 
4( المرجع الابق ج11 ص" الطبعة السابقة ٠.‏ 
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أو ظلم عليها حتى تبلغ فتخاصم. وإن أراد 
إخراجها إلى بلدها أو بلد أهلها فله ذلك!'). 

ومن ادعت زوجا فأنكر ولا بيان ثم ادعت أباه 
أو ابنه دفعت: وكذا إن ادعى زوجة فأنكرت ولا 
بيان ثم ادعى أمها أو ابنتها أو جدتها وإن علت 
أو بنت ولدها وإن سفلت أو من لا تجتمع معها 
فإنه يدفع احتياطاء ولا يحل لهن من حيث 
الاحتياط: وكذا إن ادعاها فأنكرت ولا بيان ثم 
ادعت آباه أو ابنه أو نحوهما كذلك؛ لأن ادعاء 
كل يقتضى تحريم الآخرء وإن تزوج بواخدة منهن 
أو تزوجت يواحد منهم وكان المس أو لم يكن فرق 
بينهما؛ لأنه لا بيان ولا إقرار والدعوى قد أبطلها 
تزوجهما”"). 


وإن أرادت امرأة انها وادعاها رجحل 597 


حتى تخاصم معة: فَإن زيمت دعوته تزوحت وله 


عليها يمين لإنكارها ما يدعيه عليها ولا بيان له. 


أما إذا كان له بيان يدعيه فلم يجز فقيل: تحلفاء * 


. وقيل: لا؛: وذلك غير مختص بالنكاح: وجه 
التحليف عموم حديث: «اليمين على من انكن(") 
ووجه عدمه أنه قد عَلَّقَ أمرًا إلى بيان يدعيه: 
فإذا زيف ما تعلق به أنقطع أمره ولا يحل 
للحاكم أن يسكت عن اليمين ولا يذكره لمن هو له؛ 
بل يجب عليه أن يقول: إن لك على خصمك 
يمينًا؛ لأنه من تمام الحكم وبيان الحق لصاحبه؛ 
لآن اليسين حق لساحبه: وقد يقر المنكر إذا ذكر 
اليمين: فإن أبى أن يخاصم وعطل وبان إضراره؛ 
)١(‏ شرح النيل: *رهة؟ - فة؟, 

(1) السابق: 501/5 . 


انه سن الدراقطني را كتاب الحدودذ والديات وغيرة. والستن 
الكبرى للبيهقى: كتاب القسامة باب أصل القسامة .. الغ.. 


أو قال: مات الشهود. أو قال: إن لى شهودًا لآتينّ 
بهم أو أبى أن يرد الجواب أجير بإقامة بيانه, 
وإن لم يفعل تزوجت: وإن شاء حلفها؟). 

وان استاتن البكر وليها فسكتت فزوجها 
فأنكرت لم يلزمها وقيل: يلزمها؛ ولا يقبل عليها 
قوله: أمرتنى أن أزوجهاء أو زوجتها فرضيت. 
وأن أعلمت طقافت اواقغدت أو اخذت قن عمل 
مالزمها ولو أنكرت بعده. وإن مضى زمان 
فانكرت وادعت أنها لم تعلم إلا فى وقت أنكرت 
فيه لم ينصت إليها إن شهرٌ وكانت ممن لا يخفى 
عنها مثله: وإن أكلت الثيب طمام الزوج أو لبسث 
ثيابه أو سكنت داره على التزويج فُرِضء وقيل: 
لاء وإن أمكنته من نفسها فجامعها أو تعرت 
قّدَامه فرأى منها ما بَطُّنَّ بعد علمها بالنكاح 
فَرض لا إن مسته هى؛ وإن أخبرها أمينان أن 
وليهتازوجها من فلان ورضيت فظهر غيره لم 
يلزضوناء ولنزّهها إذا رضيت فظهر الصداق اقل 
مما قيل لهاء أو ظهر التزويج فى غير الوقت 
المذكور لها: وإن تزوجت امرأة بإذن وليها فأنكرت 
بعد المقد وقبل الوطه وزعمت أنها لم تقبل 
العقد وأنها أبطلته ثم وطثئت غلبةٌ ثم أجازت جاز 
النكاح عند جمهورناء وتحرم عند غيرنا وقليل 
مناء وحرم على الزوج أن يقربها بمس أو نظر 
بشهوة قبل أن تجيز النكاح: وقيل: إن زوجها 
الولى بإذنها فأنكرت بعد التزويج ومست لم 
تحرم: أو بلا إذنها حرمت. 

وإن تولى نكاحها أجنبى أو غير رجل بإذتها أو 
بغير إذنها فأنكرت ثم وطئت فأجازت هى والولى 


() شرح النيل: /1/1؟ - +79 
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حاز عنك الأكش والصحيح التحريم؛ لذن وطأها 
قبل إجازتها وإجازة الولى زناءبهاء ومن زنا بامرأة 
حرمت غليوط'): 


ثانيًا : إنكار المهر والزيادة فيه : 

جاء فى (شرح النيل) : أن الزوجة إن ادعت 
مما وآذكر الزوج ولأ بينة لها حلف. ولم يلزمه إذا 
حلق ما دغية هن عشرا"! أوضداق» وإن ادعث 
نكاحًا بلا صداق ترتجع بة إلى العقر فهى منكرة: 
وطلبت عقرًا أو لم تطلب عقراء غير أنها قالت: 
كان النكاح بلا إصداق: وادعى إصداق أقل مته 
أى من العقر فهوالمدعىء أو ادعت نكاحها 
بصداق هى المدعية وأنكر وادعى نكاحها بلا 
صداق: فإن صحت بيّنة مدع هو الزوج فى 
الصورة الأولى والمرأة فى الثانية عمل بهاء لكن 
الصحيح أن يحكم بالمثل إذا لم يكن الإصداق أو 
كان بما لا يثبت إلا بالعقر خلافًا لما اشَتهر و إلا 
حلف المنكر زوجًا أو زوجة والدكر فى الأؤلى 
المرأة وَفى الثانية الروج: وإن بينت على عدم 
الإصداق بطل بيانها؛ لأنها شهادة نفى: والذى 
عندى ثبوت شهادة النفى: إذا كان حضير بالوقت 
كما يشهدون إنا حضرنا النقد ولع يذكرا افيه 
الصداق: وأما قبل العقد أو بعده فلا عبرة له 
وإن شهد مع ذلك شهود بأنه أصدفها عند العقد 
ثبتت شهادتهم وبطلت شهادة النفى وأدى الزوج 
القن وقيل: المثل: وحاصل ذلك أن من ادعى 
منهما الصداق فغلية البيان؛ لأنه أمر حادث لا 


)1١(‏ شرع النيل: */الا-لالاء 

(9) هذا وجه من وجوه الصداق عند الإباضية: وهو ما يساوى عشر 
الدية أو القيمة للبكر ونصف ذلك للشثيب. وقد يكون الصمداق 
عندهم بما ثراضيا به وبتقديرات أ خرى. (شرح النيل : 41/7 
]ء 


يثبت إلا ببيان؛ ومن أنكره فعليه اليمين سواء كان 
مدعيه الزوج وكان أقل من العمر أو أكثرأو 
سواء. أو الزوجة وكان أكثر أو أقل أو سواء. 
وإنما اقتصر الإرث فى جانب مدغعيه؛ لأنه الغالب 
فى الدعاوىء وإنما ثبتت اليمين على منكر 
الضداق إذا ساوى العمّر والبينة على مدعى 
العقر المساوى له ليكون الحكم بمعين: وللزومهما 
فى باب الدعاوى والحكم بحديث: «البينة على 
المدعى واليمين على من انكرء!"! ولأن الصداق 
غير العقر ولو تساويا فى العدد إذا تساويا؛ وإنما 
لزم مدعى الأكثر على نفسه أن يبين؛ ولزم الآخر ٠‏ 
أن يحلف إن أنكر ولا بيان؛ لأنه لا يلزم الإنسان 
أن يقبل ما لم يجب له إلآ.فى صرورظ" .. 
خالثًا : إنكار النفقة ' 
جاء فى (شرح النيل) : أنه إذا ادعى الرجل 
فى النفقة فقَرًا وادعته المرأة غنيا غنى أوسط أو 
أعلى. وأحوال الناس درجات عليا ووسطى 
وسسفلىئ وفى الأضلء وإنما أتت الأسعساء 
التفضيلية مع تجردها من أل والإضافة لتجردها 
عن معنى التفضيل كأنه قال: عالية وسافلة 
وواسطة. فإن ادعته فى العليا أو الوسطى لا فى 
السفلى فأنكر بينت وإن بخبر مثل أن يقولوا: إن 
له من المال ما يكون به فى العليا أو ما يكون به 
فى الوسطىء وأن يقولوا: له من المال كذا وكذاء 
وإذا عد على قولهم وجد فى العليا أو الوسطى؛ 
وكل ذلك إخبار ولا يحلف إن لم تبين؛ لأنها لم 
تدع شيئًا لنفسها معيئا بل ادعت وسع ماله :. 


(؟) سبق تخريجه. 
(غ) شرع النيل: ؟ اأكه لل 
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ولاستماسكة باللأضل وهى السقلى مع عدم 
اذفاقها شروحا عكة بحق ا بكلاف هن استسنك 
بأصل وادعى انتقاله عنه بحق مثل أن يدعى على 
إنسان أنه باع له بعيره فأنكر صاحب البعير فإنه 
يحلف؛ ولو استمسك بأصل وهو عدم البيع؛ لأن 
خصمه ادعى خروجه عنه بحق وهو الشراء 
وثمنه؛ وفيل: يحلف لعموم: داليمين على من 
انكر!' ولأن لها حقا فى ذلك وهو توسيع النفقة 
وإنكاره يؤدى إلى إبطالة. ولينفق عليها على 
السفلى أو الوسطى بحسب ما أقر به مخالمًا 
لادعائهاء وإن تصادقا على العليا أو الوسطى ثم 


(1) سبق تخريجه. 


ادغى نزولا بينه وإلا فلا تحلف؛ لأنها لم تدع 
شسيكا سفيتا للقسة ابل ادس تقعن فاق 
ولاستمساكها بأصل وادعاؤه خروجه عنه بلا 
حق؛ وإنما كانت العليا هثا أو الوسطى أصلاً 
لإقراره بهاء وقيل: تحلف لعموم: «البينة على من 
ادعى: واليمين على من أنكره. ولآن ذلك يرجع 
إلى حق له وهو تضييق النفقة؛ ولينفق عليها على 
:نا تضادقا عليه: وكذا إن ادعت طلوعا من سفلى 
أو وسطى يجب عليها أن تقيم البينة وإلا لم 
يحلف ويجبره الحاكم على نفقتها بضرب حتى 
ينفق أو يطلق!"). 


(؟) شرع التيل: ؟ إلى 
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الانكارفى الرضاع 
مذهب الحثفية : 3 


جاء فى (المبسوط): وإذا أقر الرجل أن هذه 
المرأة أختةه أو أمه أو اينته من الرضاعة ثم أراد 
بعد ذلك أن يتزوجها . 


وقال: أوهمت أو أخطات أو نسيت وصدفته 


المرأة فهما مصدقان على ذلك وله أن يتزوجها 


وإن ثبت على قوله الأول وقال: هو حق كما قلت 
ثم تزوجها فرق بينهما ولا مهر لها عليه إن لم 
يكن دخل بها وهذا استحسان: وفى القياس 
الجواب فى الفصلين سواء؛ لأنه أقر بأنها 
محرمة عليه على التأبيد والمقر به يجعل فى حق 
المقر كالثايت بالبينة أو بالمعاينة؛ والرجوع عن 
الإقرار باطل؛ لأنه ملزم بنفسه فسواء رجع .أو 
ثبت كان النكاح باطلا بزعمه فيفرق بينهها: ولا 
مهر لها علية. 

وإن أقرت المرأة بذلك وأنكر الزوج ثم أكذبت 
المرأة نفسها وقالت: أخطات؛ فالنكاح جائز, 
وكذلك لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها قالنكاح 
جائزء ولا تصدق المرأة على قولها؛ لآن حقيقة 
المحرمية لا تثبت بالإقرار فإنه خبر محتمل 
متمثل بين الصدق والكذب: ولكن الثابت على 
الاقرار كالمجدد له بعد العقد, وإقرارها 
بالمحرمية بعد المُقدء باطل فكذلك إقرارها به 
قبل الوعد: 

ولو تزوج امرأة ثم قال لها بعد النكاح: هى 
أختى أو ابنتى أو أمى من الرضاعة: ثم فال: 
أخطات أو أوهمت فالنكاح باق استحساياء ولو 
ثبت على هذا النطق وقال: هو حق فشهدت عليه 


الشهود بذلك فرق بينهماء ولو جحد ذلك لم 
ينفعه جحوده؛ لأن إقراره إنما كان موجبًا للفرقة 
بشرط الثبات عليه فإن قال: أوهمت فقد انعدم 
ماهو شرطه فلا يوجب الفرقة؛ وإذا ثبت على 
ذلك وجد ما هو شرط الإقرار فثبت حكمه وهو 
الفرقة ثم لا ينفعه جحوده بعد ذلك/"): 


مذهب المالكية : : 

جاء فى (الشرح الكبير): وإن ادعاه الزوج ‏ أى 
ادعى الرضاع بعد العقد وقبل البناء ‏ فأنكرت 
أخذ بإقراره فيفسخ نكاحه ولها النصف؛ لأنه 
يتهم على أنه أقر ليفسخ بلا شىء؛ وإن ادعته 
فأنكر لم يندفع النكاح عنها بالفسخ لاتهامها على 
قصد فراقه ولا تقدر على طلب المهر قيله أى 
قبل الدخول؛ أى لا تمكن من طلب ذلك: وإن 
طلقت قبل الدخول فلا شىء لها لإقرارها بفساد 
العقد وظاهره ولو بالموت؛ وهو ظاهرا"). 
مذهب الشافعية : 

جاء فى (تحفة المحتاج): إن ادذعى الزوج 
رضاعًا محرمًا فأنكرت الزوجة انفسخ لإقراره 
ولها المسمى إن صح وإلا فمهر المثل إن وطىء 
وإلا يطأ فنصفه؛ لأن الفرقة منه ولا يقبل قوله 
عليها فيه نعم له تحليقها قبل وطء وكذا بعده إن 
زاد المسمى على مهر المثل: فإن نكلت حلف ولزمه 
مهر المقل يعد الوطء ولم يلزمه شىء قبله: هذا 
فى غير مفوضة رشيدة: أما هى فليس لها إلا 
المتعة على ما حكى عن نص (الأم)؛ وإن ادعته ‏ 
أى الزوجة ‏ الرضاع المحرم فأنكره الزوج صدق 


اس 00000552525210 
)0 البنسوط: 75/4 وما يعدها: يتصرف. 
(؟) حاشية الدسوقى: ؟ر١*:8.‏ 


15 اتكسار 


- 


بيمينه إن زوجت منه برضاها به بأن عينته فى 
إذنها لتتضمنه إقرارها بحلها له. وإلا تزوج 
برضاها بل إجبار أو أذنت من غير تميين زوج 
فالأصح تصديقها بيمينها ما لم تمكنه من وطئها 
مختارة لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق منها ما 
يناقضه فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاء!'). 

وجاء فى (المهذب): فإن أقر الزوج أن امرأته 
أخته من الرضاع وكذبته المرأة قبل قوله فى فسخ 
النكاح؛ لآنه إقرار فى حق نفسه: ولا يقبل إقراره 
فى إسقاط مهرها؛ لأن قوله لا يقبل فى حق 
غيره. وإن أقرت المرأة أن الزوج أخوها من 
الرضاع وأنكر الزوج لم يقبل قولها فى فسخ 
النكاح؛ لأنه إقرار فى حق غيرهاء وقبل قولها فى 
إسقاط المهر؛ لأنه إقرار فى حق نفس/"). 

وجاء فى (الإفناع): وإن ادعى أن زوجته أخته 


من الرضاع فأنكرته فشهدت بذلك أمه أو ابنته . 


أو أبوه لم تقبل شهادتهم: وإن شهد بذلك أمها أو 
ابتتها أو أبوها قبلتء. وإن ادعت ذلك المرأة 


وأنكرها الزوج شهدت لها أمها أو ابنتها أو 


أبوها لم تقبل؛ وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته 
أو أبوه قبل وفى (الترغيب والبلغة) لو شهد به 
أبوها لم يقبل بل أبوه بلا دعوى وقاله فى 
الرعايتين ‏ وإن كانت الزوجة هى التى قالت: هو 
أخى من الرضاع؛ فأكذبها ولم تأت بالبينة فهى 
زوجته فى الحكم فإن كان قبل الدخول قلا مهر: 
وإن كانت قبضته لم يكن للزوج أخذه؛ وإن كان 
بعد الدخول فإن أقرت أنها كانت عالمة أنها أخته 
وبتحريمها عليه وطاوعته فى الوطء قلا مهر لهاء 


)١(‏ تحفة المحتاج: ل الت 
انها الميذب: #اره لالاء 


وإن أنكرت شيئًا من ذلك فلها المهر وهى زوجته 
فى الحكم: وأما فيما بينها وبين الله فإن علمت 
صحة ما أقرت يه لم يحل لها مساكنته ولا 
تمكينه من وطئها وعليها أن تفتدى وتفرا"). 
مدهب الحتثابلة : 

جاء فى (الفروع): من قال: زوجتى أو هذه 
بنتى أو أختى لرضاع حرمت وانف . -.كماء ولو 
ادعى خطأ كقوله ذلك لأمته ثم رج: : غإن علم 
كذبه فلاء ولا مهر قبل الدخول إن صدقته: وإلا 
قنصفه: ولها بعده كله. وقيل: إن صدفته سقط: 
ولعل مراده المسمى. فيجب مهر المثل: لكن قال 
فى (الروضة): لا مهر لها عليه؛ وإن قالت ذلك 
وأكذبها فهى زوجته حكماء ولا يطلب مهرًا 
فبيضته منه: ولها بعده كله ما لم تطاوعه عالمة 
بالتحزيم: ولو قال أحدهما ذلك قبل النكاح لم 
يقبل رجوعه ظاهرًا. ومن ادعاها لم يصدق أَمَّهُ 


ام المنكرء.ذكره الشيخ وغيره. 


وفى الترغيب: لو شهد بها أبؤها لم يقبل. بل 


أبوه: يعنى بلا دعوى!"). 


مذهب الزيدية : 

جاء فى (البحر الزخار): القول للزوج فى 
إنكار الرضاع. وقال الحداد: بل لها إذ لا يعلم إلا 
من حهتها فى الفالب.: فلت: الظاهر صحة النكاح 
بعد انعقاد فلا يبطل بالشك ويؤدى إلى فتح باب 
فساد النكاح لقلة دين النساء. قال: فإن أتت 
بقرينة تقتضى ظن صدقه .؛. فالأحوط العمل 


بو[ ة), 


(؟) الإقناع: تر , 
(غ) الفروع : 61/1/8. 
(8) البحر الزخار: 5/1؟1, 


تن 


الكقار 0 


هذهب الإمامية : | 

جاء فى (شرائع الإسلام)هإذا قال: هذه أختى 
من الرضاع؛ أو بنتى على وجه يصح: فإن كان 
قبل العقد. حكم عليه بالتحريم ظاهرا؛ وإن كان 
بعد العقد ومعه بينة حكم بها؛ فإن كان قبل 
الدخول فلا مهر: وإن كان بعده كان لها المسمى؛ 
وإن فقد البينة وانكرت الزوجة لزمه المهر كله مغ 
الدخول؛ ونصفه مع عدمه على قول مشهورء ولو 
قالت المرأة ذلك يعد العقد لم تقبل دغواها فى 
حقه إلا ببينة. ولو كان قبله حكم عليها بظاهر 


الإقرارل"'). 
مذهب الإياضية : 


جاء فى ([شرح النيل): من أقفر بمحرمة من 
رضاع ثم ادعى غلطًا أو نسيانًا أو خطأ فله 
تزوجها إن صدقته: وإن لم يدع فرفا ويقبل 


: شرائم االإسللام: كر‎ )١( 


إقراره فى الحرمة للأم لا عليها فى الضداق؛ 
وإن أقرت المرأة وأنكر ثم أكذبت نفسها وقالت: 
أخطأت وتزوجها جازء ولا يقبل فولها بعد التزوج 
إلا إن صدقها أو بينت. وإن صدقت افتدت وإن 
تزوجها قبل أن تكذب نفسها لم يفرقا ويؤمر ‏ 
بتركهاء وإن ادعى وتزوجته قبل أن يكذب نفسه 
ثم كذب فسدء وقيل: لاه كاعمى أشار لأخته 
فأخطأ بامرأته فقال: هذه أختىء ورد بأنه لا 


اللمبصر الرجوع؛ وكذا فى العتق: ومن ادعى 


خرمة رضاع أو نسب وقد علم خلافها لم يفرقاء 
وإن لم يعلم فرقا وإن باعت عبد فادعى أنها 
أرضعته لم يقبل فى ذلك: ولو صدقته إلا عدلان 
شهدا بإقرارها قبل؛ فإن كانا ردت الثمن ورجع 
العبد إليهاء وجازت شهادة المرضعة ولو لم تسأل؛ 
قيل: ولا رجوع لشاهدة بالرضاءا'). 


(7) شرع النيل: 8/1؟6. 


١11‏ إنكقار 


إنكار الطلاق والخلع وما يتعلق بهما 
مذهب الحنفية 
أولاً : إنكار الطلاق 

جاء فى (بدائع الصنائع): إن ادعت المرأة 
الطلاق أو ادعت أن ذلك كان فى حال الغضب: أو 
ذكر الطلاق؛: وهو ينكر: فالقول قوله مع يمينه؛ 
لآنها تدعى عليه الطلاق وهو ينكرء فإن أقامت 
البينة أن ذلك كان فى حال الغضب أو حال ذكر 
الطلاق قبلت بينتها؛ لأن حال الغضب وذكر 
الطلاق يقف الشهود عليها ويتعلق علمهم يهاء 
فكانت شهادتهم عن علم بالمشهود به فتقبل. 

ولو أقامت البينة على أنه نوى الطلاق لا تقبل 
بينتها؛ لأنه لا وقوف للشهود على النية؛ لأنه أمر 
فى القلب: فكانت هنا شهادة لا عن علم بالمشهود 
به فلم تقبل!"). 

وزوى ابن سماعة عن محمد أنه قال: إذا 
كانت امرأتين فحلف للأولى طلقت التى لم يحلف 
لها؛ لأنه لما أنكر للأولى أن تكون 
الأخرى للطلاق ضرورة: وإن لم يحلف للأولى 
طلقت؛ لأنه بالنكول بذل الطلاق لها أو أقر به 
فإن تشاحنا على اليمين حلف لهما جميعًا بالله 
تعالى ما طلق واحدة منهما؛ لأنهما استويا فى 
الدعوى؛ ويمكن إيفاء حقهما فى الحلف: فيحلف 
لهما جميعاء فإن حلف لهما جميعًا حجب عنهما 
حتى يبين؛ لأن إحداهما قد بقيت مطلقة بعد 
الحلف؛ إذ الطلاق لا يرتفع باليمين: فكانت 
إحداهما محرمة؛ فلا يمكن منها إلى أن يبين: 
فإن وطئ إحداهماء قالتى لم يطء مطلقة؛ لأن 
فعله محمول على الجوازء ولا يجوز إلا بالبيان 


.11+ بدائع الصنائع: ؟ /ر‎ )١( 


ل دا 5 0-7 . 


فكان الوطء بيان أن الموطوءة منكوحة فتعيئت 


. الأخرى للطلاق ضرورة انتفاء المزاحه("). 


وجاء فى (المبسوط): إذا مات الرجل وقالت 
امرأته: قد كان طلقنى ثلاثًا فى مرضه. ومات 
وأنا فى العدة. وقال الورثة: بل طلقك فى صحته: 
فالقول قول المرأة؛ لأن الورثة يدعون عليها سبب 
الحرمان: وهى جاحدة لذلك: فإن الطلاق فى 
مرضه لا يحرمها قلا تكون هى مقرة بالحرمان 
كما لو قالت: طلقنى فى حالة نومه. ولأن الورثة 
يدعون الطلاق بتاريخ سايق؛ وهى تنكر ذلك 
التاريخ: ولو أنكرت أضل الطلاق وكان القول 
قولهاء فكذا إذا أنكرت التازي*("). 

وجاء فى موضع آخر: إذا شهد شاهدان على 
رجل أنه طلق امرأته ثلاثاء وجحد الزوج والمرأة 
ذلك فرق بينهما؛ لآن المشهود به حرمتها عليه. 
والجل والحرمة حق الله تعالى فتقبل الشهادة 
عليه من غير دعوى: كما لو شهدوا بحرمتها 
عليه: والحل والحرمة حق الله تعالى فتقيبل 
الشهادة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة؛ وهذا 
لأنهم يشهدون أن وطأه إياها يعد هذا زناء 
والشهادة على الزنا تقبل من غير د عوع1). 

وجاء فيه أيضا فى حكم الطلاق على مال 
فوله : إذا قال الرجل لزوجته: طلقتك أمس بألف 
درهم أو على ألف درهم فلم تقبلى: وقالت: قد 
قبلت؛ فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأن إيجاب 
الطلاق بمال تعليق بقبولهاء فالزوج أقر بالتعليق 
وأنكر وجود الشرط: فكان القول قوله. كما لو 
(؟) السابق: ؟ / 778. 


(؟) المبسوط: 5 7 111. 
(8) السابق؛ 5 / 149. 


إنكار يلدل 


علّق بدخولها فقالت: قد دخلت؛ وأنكر الزوج 
ذلك: وهذا بخلاف البيع: إذ قال: قد بعت منك 
مثل هذا العبد أمس بألف درهم فلم تقبل؛ وقال 
المشترى: قد قبلت؛ فالقول قول المشترى؛ لأن 
البيع عقد سعاوضة لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول» 
فإقراره بالبيع يكون إقرارًا بقبول المشترى: فلا 
يعمل رجوعه عن الإقرار بعد ذلك. فأما إيجاب 
الطلاق بمال يكون تصرفًا عند الإيقاع: وهو 
التعليق بمنزلة اليمين؛ ولهذا لا: يبطل بقيامه قبل 
قبولها فلم يكن هو مقرًا بالإيقاع أصلاًء فجعلنا 
القول قوله مع يمينه لهذاء وإذا قال لها: فد 
طلقتك واحدة بألف درهم وقبلت: وقالت هى: 
إنعا سألتك أن تطلقتى ثلائًا بألف درهم وإنما 
طلقتنى واحدة فإنما لك ثلث الألف؛ فالقول قولها 
مع يمينها؛ لأنهما اتفقا على وقوع الواحدة عليهاء 
وإنما تنازعا فى المال: فهو يدعى الزيادة عليهاء 
وهى تنكر, فالقول قولها!'. 
ثانيا : إنكار الخلع 

جاء فى (المبسسوظ): لو ادعت المرأة الشلع 
وأنكره الزوج: فأقامت شاهدين شهد أحدهما 
بالخلع بألف: وشهد الآخر بألف وخمسمائة, 
فالشهادة باطلة؛ لأنها تدعى أحد الأمرين لا 
محالة: فتكون مكذبة للشاهد الآخرء ولأن الخلع 
فى جانبها قياس البيع: وشهود البيع إذا اختلفوا 
فى جنس الثمن أو مقداره بطلت الشهادة فكذلك 


هنا إذا اخظقا شئ جِنسن السفل كالفرض والبيع 


والدراهم فالشهادة باطلة؛ لأن كل واحد منهما 
شهد بالطلاق بعوض آخرء ولا يمكن إيجاب 


(1) البسوط: 1 / 141. 


واحد من العوضين عليها؛ فلو حكم بالطلاق 
فحكم بالطلاق بغير عوضء وقد اتفقا أن الزوج 
ما أوقع الطلاق بغير عوط ولو كان الزوج هو 
المدعى للخلع: والمرأة منكرة. فشهدأحد 
الشاهدين بألف. والآخر بألف وخمسماثة: فإن 
كان الزوج يدّعى ألفا وخمسمائة جازت شهادتهما 
على الألف؛ لأن الطلاق قد وقع بإقرار الزوج بقى 
منه دعوى المال: ومن ادعى على غيره ألفا 
وخمسمائة فشهد له شاهدان: شهد أحدهما 
بألف وشهد الآخر بألف وخمسمائة تقبل 
شهادتهما؛ على الألف لاتفاق الشاهدين عليها 
لفظًا ومعنّى؛ فإن ادعى الزوج الألف لم تجز 
شهادتهما لأن الزوج قد كذّب أحد شاهدين: وهو 
الذى شهِدُ بألف وخمسماثة: والمدعى إذا أكذب 
شاهده بطلت شهادته له. والطلاق وافع بإقراره؛ 
وكذلك إذا اختلفا فى جنس الجعل؛ لأن الزوج 
مكذب لأحدهما لا محالة قلا بد أن يدغى أحد 
الجنسين: فإن شهد أحدهما بألف والآخر 
بخمسمائة فعند أبى حنيفة لا تقبل شهادتهما 
لاختلاقهما لفظًا: وعند صاحبيه تقبل الشهادة 
على الخمسمائة إذا ادعى الزوج الألف لاتفاقهما 


على مقداز الكعشهافة معت 1 ١‏ 
كالثا: إنكاز الرجعة 


جاء فى (تبيين الحقائق): أنه لو قال الزوج 
لعتدته بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك فى 
العدة. فإن صدقته تصح الرجعة: وإن كذبته فلا 
تصح:ء كما لا تصح فى فوله لها: راجعتك - يريد 


(؟) السابق: 2 /ر 146 -181: 


ل الكستسار 


به الإنشاء - كقالت مجيبية له: قد انقضت عددى: 
أما فى المسألة الأولى فلأنه مدع ما لا يملك 
إنشاءه فى الحال: وهى منكرة: فالقول قول 
المنكر؛ وإن صدقته تثبت الرجعة؛ لأنه بتصادق 
الزوجين يثبت النكاح. فالرجعة أولى؛ بخلاف ما 
إذا كانت العدة باقية وقال: كنت راجعتك أمس. 
وأنكرت المرأة؛ حيث يكون القول فيها قوله؛ لأنه 
أخبر عمايملك إنشاءه فى الحال فلا يكون 
متهمًا فيه كالوكيل بالبيع إذا قال: بعته من فلان. 
فإنه يصدق قبل العزل لا بعده؛ فإن لم تصدفه 
المرأة على الرجعة فالقول قولها عند الإمام أبى 
حنيفة:؛ ولا يمين عليها عنده. وعندهما القول 
قولها مع اليمين: وأما إذا قال لها: راجعتك يريد 
به الانشاء؛ فمّالت مخيبة له: انقضت عدتى: فلا 
تصعح الرجعة عند أبى حنيفة: وعندهما تصح 
الرجمة؛ لأن عدتها باقية ظاهرا مالم تقر 
بانقضائها: وسقطت بالرجعة؛ لأن العدة لا تبقّى 
معها: وإخبارها بعد ذلك يانقضاء العدة:؛ ولا عدة 
عليها من قبيل المحال: فصار كما إذا أجابته يعد 
سكتة؛ ولهذا لو قال لها: طلقتك؛ فقالت مجيبة 
له: فد انقضت عدتى يقع الطلاق؛ ولأبى حنيفة 
أن هذه الرجعة صادفت حال انقضاء العدة فلا 
تصح.: وهذا لأنها أمينة فى الإخبار: فوجب فبول 
قولها؛ فإذا أخبرت دل ذلك على سبق الانقضاء. 
وأقرب أحواله حال قول الزوج: راجعتك: فتكون 
مقارنة لانقضاء العدة: غلا تصح بخلاف ما إذا 
سكتت ثم أخبرت بالانقضاء: لأن أقرب الأحوال 
شفيها حال السكتة فيضاف إليه؛ ولأن الواجب 
عليها أن تخبر متصلاً يكلامه لو كان الانقضناء 
ثانياء والتأخير يدل على عدمه فتكون متهمة 
بالإخبار غلا يقبل قولها('). 


)١(‏ تبيين الحقائق شرع كنز الرقائق: * /ر 99 ؟. 


رابعا : الإنكار فى العدة 

جاء فى (تبيين الحقائق): والقول قول الأمين 
ها لم يعرف خلاف ما قال ألا ترئ أن المفثدة إذا 
قالت: انقضت عدتى وأنكر الزوج: كان القول 
قولها ما لم يعرف خلاف قولها بأن قالت فى مدة 
لا تنقتضى فى مثلها العدةا'). 


أولاً : إنكار: سطلاق 

جاء فى (الشرح الكبير): إن نواها أى: 
الواحدة عند تفويض الطلاق لزوجته: فإن لم 
نوها عندة تومه هنا ]وقحفة: وكذا إن ثوى اشتين 
حال التفويض ناكر فى الثالثة من مفهوم الواحدة 
وبادر للمناكرة وإلّ سقط حقه وحلف أنه نوى 
الوؤاحدة عند التفويض؛ فإن نكل وفع ما أوقعته 
ولا ترد عليها اليمين وتجعل عليه اليمين وقت 


المناكرة؛ إن دخل بالمحللة لاا قبله؛ وهذا يجرى فى 


المخيرة والمحللة: والمراد بالارتجاع هنا الارتجاع 


اللفوى: وهو العقد. فإن لم يرده قلا يمين لجواز 


أن لا يتزوجهاء ولم يكرر قوله أن أمرها بيدهاء 
فإن كرره فلا مناكرة له فيما زادته إلا أن ينوى 
يتكريره الشاكين هله التاكرة عنسيقها هن وف 
ملكها قبل البناء فقالت: طلقت نفسى أو اخترت 
نفسى. وكررت اللفظ ولأء؛ لزمه ما كررت إلا أن 
تنوى التأكيد. وأما بعد البناء خلا يشترط نسقهاء 
بل الشرط وفوع الثانية أو الثالثة قبل انقضاء 
العفة؛ ولو يشترظ هنا ذكن من تخييي أواتطليك 
فى العقّد فإن اشترط فيه فلا مناكرة له فيما زاد 
على الواحدة دخل بها أم لا؛: فإن تطوع به بعد 
العقد فله المناكرة؛ وإن احتمل فهو ما أشار إليه 


(؟) المرجع السابق 31 3 المارية 


عب 


مس ١‏ عش و ببس فس ته سويب ب بت د 
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ف امي ل و مو سيق ةا 1001 


سه ةل عن ا عتمتسي تصني 


خليل بقوله: وفى حمله على الشرط إن أطلق بأن 
كتب الموثق أمرها بيدها إن تزوج عليها ولم يعلم 
هل وقع ذلك فى العقد أو بع«ه فلا مثاكرة له؛ أو 
وقع الطوع فله المناكرة فى ذلك؟ قولان: وقبل من 
الزوج المحلل أو المخير بيمين: إذا أوقعت الزوجة 
أكثر من واحدة إرادة الواحدة بعد قوله: لم أرد 
بالتمليك أو التخيير طلاقًا أصلا؛ فقيل له: إذا لم 
ترده لزمك ما أوقفعت فقال:أردت واحدة 
لاحتمال سهوه: قال عبد الرحمن بن القاسم: 
والأصح ‏ وهو قول أصبغ ‏ خلافه: وهو عدم 
القبول ويلزمه ما قضت به ولا نكره له إن دخل 
فى تخيير مطلق غير مقيد بطلقة أو طلقتين: 
وإن قالت من فوّض لها الزوج: طلقت نفسى أو 
زوجى: سسئلت بالمجلس وبعده عما أرادت؛ لأن 
جوابها محتملء فإن أرادت الثلاث لزمت فى 
التخيير قلا مثاكرة له إن كانت مدخنولاً بها 
وناكر فى التمليك مدخولاً بها ام لا وكذا هئ 
التخيير لغير مدخول بهاء وإن قالت: أردت واحدة 
بطلت تلك الواحدة فى التخيير فى امدَخَول بها؛ 
بل يبطل التخيير من أصله: فإن لم يدخل لزمته؛ 
كما تلزمه بإرادتها فى التمليك. 

وإن قالت الزوجة: لم أرد عددًا معينًا فهل 
يحمل قولها: طلقت تفسى؛ على الثلاث فيلزم فى 
التخيير إن دخل ناكر أو لا: كأن لم يدخل إذا لم 
يناكرء كالمحللة» يحمل على الواحدة؛ لأنها 
الأصل. فتلزم فى التمليك مطلقاء وفى التخيير 
لغير مدخُول بهاء ويبطل فى المدخول بها عند 
عدم النية منها؛ لعدد تأويلان الأرجح الأول؛ لأنه 
قول ابن القاسم فيهاء وهما جاريان فى المخيرة 


والمحللة كما تقررء والظاهر عند ابن رشد سؤالها 
فى التخيير والتمليك عما أرادت إن قالت: طلفت 
نفسى أو على الصسواب اخشرت الطلاق؛ لآن 
طلقت نفسى هى ما قبلهاء وليس لابن رشد فيها 
اختيار. وإنما سئلت؛ لأن (أل) تحتمل الجنسية 
فيكون ثلائًا؛ والعهدية وهو الطلاق السنى: فيكون 


واحدة قفيجرى فيه جميعما تقدم من 
التفصيل! . 


ثانيا : إنكار الخلع 

جاء فى (المدونة الكبرى): قلت: أرأيت إذا 
تصادقا فى الخُلع واختلفا فى الجعل الذى كان 
به الخلع فقالت المرأة: خالعتنى بهذه الجارية: 
وقال الزوج: بل خالعتك بهذه الدار وهذه الجارية 
وهذا العبد. قال: فى قول مالك الخلع جائز لا 
يكون للزوج إلا ما أقرت به المرأة من ذلك ويحلف 
إلا أن يكون له بينة على مما ادعى من ذلك؛ لأن 
مالكاً قال شى وجل صالحتة امسرأته يها بيئة 


أوبينها ووجب ذلك بينهما على شىء أعطته ثم إنه 


خرج ليأتى بالشهود ليشهد فيما بينهما فجحدت 
المرأة الصلح وأن تكون أعطته على ذلك شيمًا؛ 
قال مالك؛ تحلف المراة ويشبت الشلع غلى الزوج 
ولا يكون له من المال الذى ادعى شيثًا ويفرق 
بينهما؛ لأنه قد أقر بفراقهاء قلت: فلو أن رجلا 
ادعى أنه خالع امرأته على ألف درهم والمرأة 
تنكر الُلع وأقام الزوج شاهدا واحدة أنه خالعها 
على ألف درهم أيحلف مع شاهده ويستحق هده 
الألف؟ قال: قول مالك أن ذلك لهل" . 


ا “ست”"هابالويَح 22352525222 
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه : ؟ / 1١4‏ - , ١1؟‏ 
(؟) المدونة الكبرى :0 / 744؟. 


عليهما فلوجود الحناية منهما » لأن الآخذ 
متعرض للصيد بالأخذ والآخر متعرض 
له بالقتل » فيضمن كل واحد منهما » ثم 
يرجم الآخذ على القاتل ولو. كان القاتل غير 
ع | 


وقال زفر : لا يرجع » لأن الآخذ مؤاخذ 
بصنعه فلا يرجع على غيره وهذا لأنه لم 
شلك الصيد لا قبل الضمان ولا بعده » ولا 
كانت له فيه بد محترمة » ووجوب الضمان 
بتفويت يد أو ملك ؛ فلم يبوجد » واذا 
اشترك المحرمان فى قتل الصيد فعلى كل 
واحد منهما جزاء كامل لأنه كفارة قتل . 
وبدل للمحل » ويبطل بيع المحرم صيدا 
وشراؤه لأن ببعه حيا تعرض للصيد وبيعه 
بعد قتله ببع ميتة بخلاف ما اذا باع لبن 
الصيد أو بيضه أو الحراد أو شحر الحرم 
لأن هذه الأشياء “لا يشترط فيها الزكاة » 
ثم اذا قبض المشترى وعطب فى بده فعليه 
' وعلى البائع الجزاء لأنهما قد جنيا عليه » 
البائع بالتسليم والمشترى باثبات اليد 
عليه » ويضمن المشترى أيضا للبائع لفساد 
البييع ولو رده على البائع يجب على 
المشترى الجزاء للتعدى بالتسليم اليه 
وجعله عرضة للهلاك 6 وسراً من الضمان 
للبائع » وعلى هذا لو وهب محرم صيدا 
من محرم فهلك عنده بحب عليه جزاءان : 
ضمان لصاحيه لنساد الهبة وحزاء حقا لله 
تعالى » وان أكله فعليه ثلاثة أجزية عند أبى 
حليفة رحمه الله لأنه بحل علنده بالأكل 


الحزاء » ولو غصب محرم من محرم صصدا 


. المرجع اللسابق ج؟ ص.ءل/ا الطبعة السابقة‎ )١( 


وجب عليهما الجزاء لتعديهما بالتسليم 
والتسلم 1 

وان هلك فى بده فعليه قيمتان : قيمة 
للالكه وقيمة حما لله تعالى » وبحب عليه 
ازشالة> ولأ كوو له آن منلقه«الن اسه 
فان أرسله + تحب علية الضمان لصاحبه 
وبرىء من الضمان لحق الشرع 5 

ومن أخرج ظبية من الحرم فولدت وماتا 
ضمن الولد والأم جميعا لأن الصيد بعد 
الاخراج من الحرم مستحق الأمن حتتى بحب 
عليه رده الى مأمنه وهو الحرم » وهذه صفة 
قرعة فتبرق ”الى الوله كباكن المجفاة 
المرغة مقجل 1 فز والتعرة فيه الولد 
كالام ؟ . 


ما لا بوجب على المحرم 'شيئا 
مما يظن تحريمه 


دذهب الحنفية : 


لا ثىء على المحرم بقتل البعوض والنمل 
والبمرغوث والقراد والسلحفاة م“ لأنها ليست 
بصيود » وانما هى من الحشرات كالخنافس 


ومع هذا فان بعضهاأ ستدىء بالأذى وما يه 


ليست .نصيد ولا هى متولدة من اللدن 5 


وذكر فى الغاية نقلا عن المحيط أنه لاثىء 
فى القنافذ والخنافس والوزغ والذباب 
والزنبور والحلمة وصياح الليل والصردوأم 
حبين وابن عرس » لأنها من هوام الأرض 
وحشراتها » وليست بصيود ولا هى متولدة 
من البدن . 


(؟) الزيلعى ج؟ صالا » 9/5 الطبعة الابقة . 


١ 1/‏ انكار 
تس ا ل ل ا ل ار ل ل م ا و ل 


كالثا إنكاز الرجعة 


جاء فى (حاشية الدسوفى): لا تصح رجعة إن 
أفر الزوج بالوطء فقط وكذبته الزوجة فى خلوة 
زيارة» وطلقها؛ لأنه طلاق قبل البناء ولهاء كل 
الصداق بإقراره وعليها العدة احتياطًا: يشلاف 
إقراره فقط فى خلوة البناء. فقيل: له الرجعة 
عليها؛ وهو ضعيف: والمعتمد أنه لا فرق بين خلوة 
لزيارة أو فى البناء. حتى إنه لا يكفى إقراره فقط 
ولابد؛ لأنه إذا ثبتت الزوجية بشاهدين واختلى 
بها فى حال زيارته لهاء وثبتت الخلوة بامرأتين 
متى ادعى أنه وظئها وكذبته وطلقهاء وأراد 
رجعتهاء فلا تتم له تلك الرجعة؛ ولا يمكن منهاء 
ويحكم بكون الطلاق بائنًاء وعليها العدة للخلوة. 

ونصح رجعة الرجل لزوجته إن قامت بينة له 
بعد العدة على إقراره بالوطء أو بالتلذذ بها فيها: 


وادعى أنه نوى به الرجعة أو قامت بينة على ' 


معايئة تصرفه لها وبينة عندها فى العدة؛ وادعئن 
الرجعة بهاء وأما شهادة البينة على إقراره بدلك 
من غير معاينة لما ذكر فلا يعمل بهاء وإن قالت 
المطلقة عند قصده ارتجاعها: أنا حضت تالثة 
فلا رجعة لك على: فأقام الزوج بيئة شهدت على 
فولها فبل هذا القول بما يكذبها بأن شهدت بأنها 
قنالت: لم أحض أصلاً أو لم أخض ثالثة؛ وليس 
بين قوليها وفت يمكن أن تحيض فيه؛ فتصح 
رجعته: فإن لم يقمها لم تصح: ولو رجعت 
لتصديقه أو أشهد الزوج برجعتها فى العدة 
فصمتت يوما أو بعضه ثم قالت: كانت عدتى قد 
انقضت قبل إشهادك برجعتى؛ فتصعح رجعته 
وتعد نادمة؛ لو بادرت بالإنكار لم تصح إن مضت 


هدة يمكن فيها انقضاء الغدة: وكذلك نصح رجعة 


! الرجل إن ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان 


راجعها فيها وكذبته: فلن يصدق لعدم البينة 
فتزوجت بغيره. ثم ولدت ولدا كاملاً لدون ستة 
أشهر من وطه الثانى: فإن هذا الولد لحق بالأول 
لظهور كون الحمل منه؛ ويفسخ نكاح الثانى وترد 
إلى الأول برجعته التى ادعاهاء ولم تصدة.. 

عليها؛ لأنه تبين أنها حين الطلاق كانت 
حاملاً. وعدة الحامل وضع حملها كله('). 


رابعا: إنكار العدة 


جاء فى (الشرح الكبير) قوله: ولما ذكر 
المواضع التى لا تصح فيها الرجعة ذكر.ما تصح 
فيها بقوله: وصحت رجعته إن قامت له بينة بعد 
العدة على إقراره بالوطء فيها؛ أى أو بالتلذد بها 
هليه وادعى أنه نوى به الرجعة أو على معاينة 
تصترفه لها ومبيته عندها فيها أى فى العدة 
وادعى الزجعة'بها؛ وأما شهادتها على إقزازه 
بذلك معاينة لما ذكر قلا يعمل بهاء ثم إن أراد 
بالتصرف التصرف الخاضص بالأزواج كأكل معها 
وغلق باب عليهما دون أحد الوقوفء غالواو فى 
كلامه بمعنى أو؛ إذ يكفى أحدهما. وإن أراد الغام 
كشراء نفقة وفاكهة من السوق وبعفها لها كانت 
الواو على حقيقتها لكن لا حاجة لذكر التصرف؛ 
لآن معاينة المبيت وحدها تكفى فى تصديقه. 
فأولى إذا انضم إليها التصرف العام أو قالت 
المطلقة عند قصده ارتجاعها: أنا حضت ثقالثة 
فلا رجعة لك على فأقام الزوج بينة شهدت على 


بالمسابسبب طب ااال تت مم 
)١(‏ حاشية الدسوقى: ؟//+451-17., 


عير 


١ ْ إنكسار‎ 


قولها قبله؛ أى قبل هذا القول بما يكذبها بأن 
شهدت بأنها قالت: لم أحض أصلاً أو لم أحض 
ثالثة وليس بين قوليها ما يكن أن تحيض فيه 
قتصح رجعته: فإن لم يقمها لم تصح؛ ولو رجعت 
لتصديقه أو أشهد الزوج كان برجعتها فى المدة 
فصمتت يوما أو بعضه ثم قالت: كانت عدتى قد 


انقضت فبل إشهادك برجعتى قتصح رجعته وتعد 


نادمة: ومفهوم صمتت أنها لو بادرت بالإتكار لم : 


يصح إن مضت مدة يمكن فيها انقضاء العدةا'!. 
مدهب الشاففية : ظ 
أولة : إنكار الطادق 

جاء فى (المهذب): أنه إذا اختلف الزوجان 
.فادعت المرأة على الزوج أنه طلقها وأنكر الزوج: 
فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل بققاء النكاح 
وعدم الطلاق. وإن اختلفا فى عدده فادعت. المرأة 
أنه طلقها ثلاناء وقال الزوج: طلقتهنا طلقة: 


فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأن الأصل عدم ها .: 


زاد على طلقة؛ وإن خيرها ثم اختلفا فقالتِ 
المرأة: اخترت. وقال الزوج: ما اخترت؛ فالقول 
قول الزوج مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الاختيار 
وبقاء النكاح. وإن اختلفا فى النية: فقال الزوج: 
مائويت: وقال المرأة: نويت. ضففيه وجهان: 
أحدهما وهو قول أبى سعيد الإصطخرى ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم 
النينة وبقاء النكاح. فصار كما لو اختلفا فى 
الاختياز. والوجه الثانى وهو الصحيح أن القول 
قول المرأة: والفرق بينه وبين الاختلاف فى 
الاختيار أن الاختيار يمكن إقامة البينة علية؛ 


5 : الشرح الكبير‎ )١( 


فكان القول فيه فوله. كما لو علق طلافقها بدخول 
الدار فادعت أنها دخلت وانكر الزوج؛ والنية لا 
يمكن إقامة البينة عليهاء فكان القول فولهاء كما 
لو علّق الطلاق على حيضها فادعت أنها حاضت 
وأنكرء وإن قال لها: أنت طالق فى الشهر الماضى, 
وادعى أنه أراد من زوج غيره فى نكاح قبله, 
وأنكرت المرأة أن يكون قبله نكاح أو طلاق: لم 
يقبل قول الزوج فى الحكم حتى يقيم البينة على 
النكاح والطلاق؛ فإن صدقته المرأة على ذلك 
لكنها أنكرت أنه أراد ذلك فالقول قولة مع.يمينه: 
فإن قال: أردت أنها طالق فى الشهر الماضى 
بطلاق منت مطلعتها :فى هذا النكاح وكدبته المرأة: 
فالقول قوله مع يمينيه؛ والفرق بينه وبين المسألة 
قبلها أن هناك يريد أن يرفع الطلاق؛ وها هنا لا 
يرفع الطلاق. وإنما ينقله من حال إلى حال!". 


ثانيا : إنكار الخلع 

جاء فى (المهذب): أنه إذا اختلف الزوجان: 
فقال الزوج: طلقتك على شال وأنكرت المرأة بانت 
بإقراره ولم يلزمها المال؛ لأن الأصل عدمه: وإن 
قال: طلقتك بعوض؛ فقالت: طلقتنى بعوض بعد 
مضى الخيار بانت بإقراره: والقول فى العوض 
قولها؛ لأن الأصل براءة ذمتهاء وإن اختلفا فى 
قدر العوض؛ أو فى.عينه أو صفته؛ أو فى تعجيله 
تحالفا لأنه عوض فى عقد معاوضة فتحالفا فيه 
على ما ذكرناه كالبيع. على ما كرر فى البيع: فإذا 
تحالفا لم يرتفع الطلاق وسقط المسمى ووجب 
مهر المثل كما لو اختلفا فى ثمن السلعة بعدما 
تلفت فى يد المشترى: وإن قال: خالعتك على 


(؟) المهذب +؟ / 1ك ادل 


ل الكشسار 
ل ‏ ززضل ارا 101101111 000001000000011 


ألفء وفالت: بل خالعت غيرى. بانت المرأة 
لاتفاقهما على الخلع: والقول فى العوض قولها ؛ 
لأنه يدعى عليها حقًا والأصل غدمة!ط"). 

وجاء فى (نهاية المحتاج): أنه لو اعت خلعا؛ 
فأنكر أو قال: طال الفصل بين لفظينا بأن سألته 
الطلاق بعوض فطلقها بدون ذكره: ثم اختلفا 
فقالت: طلقنى متصلاً غبنت: وقال: بل منفصلةً 
فلى الرجعة أو نحو ذلك؛ ولا بينة صدق بيمينه؛ 
لأن الأصل عدمه مطلمًاء أو اختلما فى الوقت 
الذى تدعيه فيه فإن أقامت به بينة ‏ ولا تكون إلا 
رجلين 'بانت: ولم يطالبها بالمال؛ لأنه ينكره ما 
لم يعد ويعترف به؛ قاله الماوردى؛ لأن الطلاق 
لزمه وهى معترفة به وهو الأوجه. وليس لمن أقر 
لغيره بشىء فأنكره ثم صدق, ولابد من إقرار 
جديد من المقر؛ لأن ما هنا وقع فى ضمن 
معاوضة!'). 
ثالثا : إنكار الرجعة 

جاء فى (المهذب): أنه إن اختلف الزوجان 
فقال الزوج: راجعتك. وأنكرت المرأة فإن كان ذلك 
قبل انقضاء العدة؛ والقول قول الزوج؛ لأنه يملك 
الرجعة فقبل إقراره فيها كما يقبل قوله فى 
طلاقها حين ملك الطلاق: وإن كان بعد انقضاء 
العدة فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الرجعة 
ووضوع البينونة؛ وإن اختلفا فى الإصابة فال 
الزوج: أضبتك فلى الرجفة:, وأذكرت المرأة, 
فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الإصابة ووقوع 
الفرقة(). 
)١(‏ المهذب؛ 7س الا لاا 


)١(‏ نهاية المحتاج: 1 / ؟11. 
(؟! المهنب :7 / 1 


وجاء فى موضع آخر: أنه إن تزوجت المطلقة 
قلانًا بزوج وادعت عليه أنه أصابها وأنكر الزوج 
لم يقبل فولها على الزوج الشانى فى الإصابة, 
ويقبل قولها فى الإباحة للزوج الأول؛ لأنها تدعى 
على الزوج الثانى خقًا وهو استقرار المهر, ولا 
تدعى على الأول شيّاء وإنما تخبره عن أمز هى 
فيه مؤدمنة فقبل: وإن كذبها الزوج الأول فيما 
تدعيه على الثانى من الإصابة ثم رجع فصدقها 
جاز له أن يتزوجها؛ لأنه قد لا يعلم أنه أصابها 
ثم يعلم بعد ذلك. وإن ادعت على الشانى أنه 
طلقها وأنكر الثانى لم يجز للأول نكاحها؛ لأنه 
إذا لم يشبت الطلاق فهى باقية على نكاح الثانى 
فلا يحل للأول نكاحهاء: ويخالف ما إذا اختلفا 
فئ:الإصابة بعد الطلاق؛ لأنه ليس لأحد حق فى 
بضعها تفقبل قولها!؛). 
رابعا: إنكار العدة ظ 

جاء فئ (المهذب): أنه إذا خلا الرجل بامرأته 
ثم اختلفا فى الإصابة فادعاها أحدهما وأنكر 
الآخر ففيه قولان: قال الشافعى فى الجديد: 
القول قول المنكر؛ لأن الأصل عدم الإصابة. وقال 
فى القديم: القول قول المدعى؛ لأن الخلوة تدل 
على الإصسابة: وإن اختلما فى انقضساء العدة 
بالأقراء فادعت المرأة انقضاءها لزمان يمكن فيه 
انقضاء العدة وأنكر الزوج فالقول قولها: وإن 
اختلفا فى وضع ما تنقضى به العدة فادعت 
المرأة أنها وضعت ما تنقضى به العدة وأنكر 
الزوج فالقول قولها؛ لقوله عز وجل: «ولا يحل 
لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن»1(") 


(غ) السايق ؛ ؟ /ر ,1١86‏ 
(8) سورة البقرة: الآية :74 7؟, 


| م ممه سسخعسسه اللداول قط ف تع ساس ف 
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اتكسار نذن 


اذ 


فحرًد!') النساء على كتمان ما فى الأرحام كما 
حرج الشهود على كتمان الشهادة: فقال سبحانه 
وتعالى: «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه 
آثم قلبه74) ثم يجب قبول شهادة قول الشهود 
فوجب قبول قول النساء: ولأن ذلك لا يعلم إلا من 
جهتها فوجب قبول قولها فيه: كما يجب على 
التابعى قبول ما يخبره به الصحابى عن رسول 
الله يكدِ حين لم يكن له سبيل إلى معرفته إلا من 
جهته. وإن ادعت المرأة انقضاء العدة بالشهور 
وأنكر الزوج فالقول قوله؛ لأن ذلك اختلاف فى 
وقت الطلاق فكان القول فيه قوله!". 
مذهب الحتابلة 
أولاً : إنكار الطلاق 

جاء فى (كشاف القناع): أنه إذا ادعت المرأة 
أن زوجها طلقها فأنكر فالقول قوله؛ لأن الأصل 
بقاء النكاخ؛ أو ادعت وجود صفة عَلَّقَطلاقها 
عليها بأن قال: إن قام زيد أو إن لم يقم يوم كذا 


فأنت طالق: وادعت أن الصفة وجدت فطلقت ‏ 


وأنكرها فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح إلآ 
إذا علق طلاقها على حيضها فادعته فالقول 
قولهاء أو علقه على ولادتها فادعتها فالقول قولها 
أيضًا إن كان أقر بالحمل عند القاضى 
وأصحابه: فإن كان لها بينة بعا ادعت من طلاق 
لها أو وجود ما علق طلاقها عليه قبلت بينتها 
وعمل بهاء ولا يقبل فى الطلاق إلا رجلان عدلان 
كالنكاح مما يطلع عليه الرجال غالبًاء وليس مالاء 
ايند يهاسال وإن اأشغنا على أنه طلائهنا 


(1) حرج : أثّم (لسان العرب؛ عادة: حرج). 
(؟) سورة البقرة؛ الآية ؟45/؟. 
(5) المهذب :5 / 167: 


واختلفا فى غدد الطلاق: فإن فالت: طلقتنى 
خلانًا, فقال: بل واحدة؛ فالقول قوله؛ لأنه منكر 
للزائد: فإن طلقها ثلائًا وسمعت ذلك أو ثبت 
عندها بقول عدلين أنه طلقها ثلاثًا لم يحل لها 
تمكينه من نفسها؛ لأنها حرمت عليه حتى تنكح 
زوجًا غيره: ثم يعقد هو عليها؛ ويجب عليها أن 
تفر منه ما استطاعت وأن تفتدى منه إن قدرت: 
ولا تتزين له. وتهرب منه ولا تقيم معه؛ وتختفى 
فى بلدها ولا تخرج منها_أى من بلدها ‏ ولا 
تتزوج غيره حتى يظهر طلاقها؛ لثلا يتسلط 
عليها شخصان: أحدهما يظهر النكاع: والآخر 
يبطنه: ولا تقتله قصدا بل تدفعه بالأسهل 
فالأسهل كالصائل: فإن قصدت الدفع عن نفسها 
فآل إلى نفسه. فلا إثم عليها: ولا ضمان فى 
الباطن عليها؛ لأنها فعلت ما هى مأمورة به فأما 
فى الظاهر فإنها تؤاخذ بحكم القتل؛ لأن قولها 
غير مقبول فى وقوع الثلاث عليه لتدفعه عن 
نفسها مالم يثبيت صدفها بشهادة عدلين فينتفى 


ااجوب القتل فى الظاهر ايضا!؟). 


ثانيا : إنكار الخلع: 

جاء فى (كشاف القناع): إذا قال الرجل 
للمرأة: خالعتك بألف فأنكرته؛ أو قالت: إنما 
خالعت غيرى بانت منه؛ لأنه مقر بما يوجب 
بينونتهاء والقول قولها مع يمينها فى نفى العوض؛ 
لأنها منكرة: والأصل براءتهاء وإن قالت: نعم 
خالمتنى بالف لكن ضمنه غيرى لزمها الألف؛ 
لأنها مقرة بالخلع مدعية على الغير ضمان 
العوض؛ فلزمها العوض لإقرارهاء ولا تسمع 


([1) كشاف القناع: ؟ “ري لوه 


74 اتكساز 


دعواها على الفير. وكذا لو قالت: نعم لكن بعوض 
فى ذمة غيرى فقال: بل فى ذمتك. وإن اختلف 
المتحالفان فى قدر العوض الذى وقع عليه الخلع. 
أو اختلفا فى عينه أو تأجيله أو جنسه أو صفتهة 
أو هل عوض الخلع وزنى أو عددى فالقول قولها 
مع يمينها؛ لأنه أحد نوعى الخلع: فكان القول 
قول المرأة فيه كالطلاق على مال إذا اختلفا فى 
قدره؛ ولأن المرأة منكرة للزائد فى القدر والصفة, 
فكان القول قولها كسائر المنكرين: فإن قال: 
سالتنى طلقة بألف: فقالت. بل ثلاثًا بألف: 
وطلقتنى واحدة بانت بإقراره. والقول قولها فى 
سقوط العوض!('). 


كالثا: إنكار الرجعة 


جاء فى (كشاف القناع): وإن ادعى الرجل فى 
عدة المرأة أنه زاجعها أمس أو أنه كان راجعها 
منذ شه ر قبل قوله؛ لآنه يَمَلك وجامتهاء فصع 
إقراره بهاء فإن ادعى أنه كان قد راجعها أمس أو 
دن تنهار يعد اتقضاء الغدلا شاكرةه كالقول 
قولها؛ لأنه ادعاها فى زمن لا يملكها فيه. 
والأصل عدمها وحصول البينونة؛ وإن قالت: قد 
اتقطنت عدتى! ظفال يمد ذلك: قد نت واجمتك: 
فالقول قولهاء وان سبق فقال: ارتجعتك؛ فقالت: 
قد انقضت عدتى قبل رجعتك فأنكرهاء فالقول 


قوله؛ لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء . 


عدتهاء ولأنه يملك الرجعة:؛ وقد صحت فى 


الظاهر فلا يقبل قولها فى إبطالها. وإن اختلفا - 


فى الإضابة قبل الطلاق فقال: قد يعنت اسيتك 
على رجعتك فانكرته فالقول قولها؛ لأن الأصل 


.78١14 - ؟1١؟/1؟+ كشاف القناع‎ )١( 


عدمهاء أو قالت بعد أن طلقها: قد أصابنى أو 
خلا بى فلى المهر كاملا فأنكرهاء فالقول قول 
المنكر؛ لأن الأصل عدمها وبراءتة: وليس له 
رجعتها فى الموضهين لعدم قبول قول مدعى 
الإضابة: ولا تستعق فى الموضعين إلا نصف 
المهر إن كان اختلافهما قبل قبضه مؤاخذة لها 
بإقرارها فى الأول؛ ولأن الأصل براءته فى 
الثانى: وإن كان اختلافهما بغد قبضه وادعى 
إصابتها فأنكرت لم يرجع عليها بشىء مؤاخذة له 
بمقتضى دعواه الإضابة؛ وإن كان هو المنكر 
للإصابة رجع إليها بنصف المهر؛ لأن الأصل 


عن هط . 
رابعا : إنكار العدة. 


جاء.فى (الإنصاف): ولا يحل للحر أن يجمع 
بين أكثر من أربع؛ ولا للعبد أن يتزوج بأكثر من 
اثئتين بلا نزاع. ومفهوم قوله: وإن طلق إحداهن 
لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضى عدتها؛ أنها 
لو ماتت ججاز تزوج غيرها فى الحال: وهو 
صحيح.. فلو فال: أخيرتنى بانقضاء عدتها 
فكذبته. فله نكاح أختها وبدلّها فى أصح 


الوجهين!". 


مدهب الظاهرية 
أوالا: إنكار الطلاق 


جاء فى (المحلى): فمن اذعت عليه امرأته 
الطلاق وعبده أو أمته العتاق. ومن ادعى على 
امرأته النكاح أو ادعتّه عليه ولا شاهد لهما ولا 


(1) كشاف القناع: 7+1//0. 
(؟) الإنضاف فى معرف الراجع من الخلاف: 2 / 181. 


كيبي 


١ انسار‎ 


بينة: لزمته اليمينُ أنه ما طلق؛ ولا أعتق؛ ولزمته 
اليَعينٌ آنه ما أنكحهاء أو لؤِمّتها اليمين كذلك 
فأيهما نكل حلف المدعى وصح العتق والنكاح 
والطلاق: وكدللك هئ التساضرا'١.‏ 


ثاتيا : إنكار الرجعة 


جاء فى [اللخلى): لا تصسدق المرآة فى فدة 
عدتها إذا أنكر الزوج؛ لأن رسول الله يِةٍ حكم 
بالبينة على من ادعى؛ وهى مدعية بطلان حق 
ثابت لزوجها فى رجعتها أحبت أم كرهت فلا 
تصدق إلا مبيقة عندل © 
ثالثا : إنكار الخله(". 1 
رابعا : إنكار العدة 

جاه فى (المحلى): وسواء فيما ذكرنا تقارب 
الأقراء أو تباعدها - لا حد فى ذلفة الأائلة 
.لا تضدق المرأة فى ذلك إذا أنكر الزوج قولها: إلا 
بأربع عدول من النساء عالمات يشتبهتن أنها 
حافك عيضا أسود ثم طهرت منه ‏ هكذا ثلاثة 
أقراء ‏ أو بشهادة امرأتين كذلك مع يمينها؛ لأن 
الله عز وجل لم يحد فى ذلك حداء ولا رسوله 
َكِ. 9 وما كان ربك نسيا #(1). 

ومن الباطل المتيقن أن يكون تعالى أراد أن 
يكون للأقراء منقدار لا يكون أقل منه ثم يسكت 
عن ذلك؛ ليكلفنا علم الغيب الذى حجيه عناء أو 
يكلنا إلى الظنون الكاذبة. والأقوال الفاسدة التى 
لا يشك فى بطلانها. 
(1) المحلى :6// 1401. 
(؟) السابق + 977؟, بتصضرف. 


(؟) انظر مسألة إنكار الطلاق. 
4 فنوزه شريم: الآية: 11 


وأما أن لا تصدق فى ذلك إذا أنكر الزوج 
فلأن رسول الله كي حكم بالبينة على مَنْ ادعى, 
وهى مدعية بطلان حق ثابت لزوجها فى رجعتها - 
أحبت أم كرهت ‏ فلا تصدق إلا ببينة عدل. 

روينا عن طاريق وتديع عن إستماعيل عن أبن 
خالد عن الشعبى قال: جاءت امرأة إلى على بن 
أبى طالب قد طلقها زوجها فادغت أنها حاضت 
ثلاث حيض فى الشهرة فقال على لشريح: قل 
فيهاء فقال شريح: إن جاء ببينة ممن يرضى دينه 
وأهانتة من بطانة أغلها أنها خحاضت فى شهر 
ثلانًا: طهرت عند كل قرء وصلت فهى صادقة, 
وإلا فهى كاذية. فال على : قالون ‏ يعنى: أصبت 
بالروميةا". 

وجاء فى موضع آخر: إن ادعى الزوج أن 
عدتها قد تمت؛ وقالت هى: لم تتم. فالزوج غير 
مصدق إلا ببينة: وهى مصدقة مع يمينها؛ لأنها 
00 
مذهب الزيدية 
أولة : إنكار الطلاق 

جاء فى (التاج المذهب): أن القول للزوج فى 
وقوع الطلاق «خالاً»؛ إذ له الإنشاء؛ وألا يكن فى 
الحال بل فيما رضى «قالقول للمنكر خلاف 
الأصل». فمن ادعى الطلاق تبين به وإلاً حلف 
الآخرء وكذا لو اتفقا على أن الطلاق قد وقع 
واختلفا فى كيفيته فقال أحدهما: إن الطلاق 
رجعى: والآخر: بائن: فالقول لمنكر البائن إذا 
ادعته الزوجة خلانًا؛ إذ الأصل عدمه: والبينة على 


(8) المحلى ؛ ٠١‏ / 819. 
(1) السايق: ٠١‏ “/ 1ة: 


7 البناز 


مدعيه غالبًاء ولو أنكر الدخول قبل الطلاق؛: 
وادعت أنه قد دخل ليكمل المهر: كان القول قوله 
أيضا . فإن أنكرت الدخول قبل الطلاق وادعنى أنه 
فد دخل لتثبيت الرجعة كان القول قولها. ولتمتتع 
المرأة من الزوجء ولا يجوز لها تمكينه من نفسها 
إذا ادعت أنه طلقها طلاقًا بائنًا فأنكر الزوج 
ذلك: فالقول قوله لكن لا تمتنع من الزوج إلا مع 
القطع بالتحريم. 

ومن أقر بالطلاق البائن أو الرضاع ثم رجع 
من إقراره فمع مناكرتها له فى رجوعه لا حكم 
لرجوعه. أما لو أقيمت عليه الشهادة حسبة 
بإقراره بذلك وأنكر هو والزوجة فإنهما يمنعان 
بعد الحكم بالشهادة؛ لأنه يؤدى إلى تكزيب الشهود . 

وإذا اختلفا فى وفوع الطلاق وعدده فقال 
أحدهما: قد وقع. كان القول لمنكر وقوعه فى 
وقت مضى: نحو أن تقول: طلقتنى بالأمس؛ 
فأنكر الزوج؛ فالقول قوله. أو هو يقول: كنت 
طلقتك بالأمسء وأنكرت فالقول لها. قال فى 
(الغيث): بالنظر إلى الحقوق الواجبة عليه؛ فأما 
بالنظر إلى حل الوطء قلا؛ لآن إقرار الزوج فى 
حكم الطلاق؛ وفائدة دعواه ذلك لو وضعت فى 
آشر أمفسن: سقطت عنتة الثفقة؛ لأنها انقضت 
عدتها بالوضع: وكذا القول لمنكر وقوع الطلاق 
فى الحال التى بها التخاصم إن كان المذكر 
لوقوعه هو الزوج نحو أن تقول المرأة: طلقنى 
الآنء فينكر الزوجء فإن القول قوله: فأما لو كانت 
هى المنكرة لتطليقها فى الحال لم يكن القول 
قولها؛ لأن إقراره فى الحال طلاق ظاهرًا وباطنًا 
فكان القول فوله!'). 


ومس سس سس سبك 
)١(‏ التاج المذهب :5 / 751 ار؟؟. 


ثانيا : إنكارالخلع 

جاء فى (التاج المذهب): إن قالت: خالعتك 
مكرهة فوجهان: أولهما أن القول لها إذ الأصل 
براءة الذمة. وثانيهما أن القول للزوج إذ الأصل 
عدم الإكراه؛ فإن اختلف فى قدر عوض الخلع أو 
جنسه أو نوعه أو عينه ففى الشرط البينة عليها: 
وفى العقد القول قولها مع يمينها؛ لأنها قد 
طلقت بالقبول والأصل براءة الدهة'2. 
كالثا: إنكار الرجعة والعدة 

جاء فى (التاج المذهب): إذا اختلف فى 
حصول الرجفة وغذمهاء فالقول انكر الرجعة 
منهما؛ إذ الأصل عدمها؛ فإن ادعت هى الرجعة 
فالقول للزوج والبينة عليهاء أو يمينه على القطع؛ 
إذ هّ.على فعله. وإن ادعى الزوج الرجمفة 
وَأنُكرثُ الزوجة فعليها اليمين: وتكون على العلم؛ 
لأنها على فعل غيرهاء فتحلف ما تعلم ولا تظن 
أنه قد رآجّعهاء وهذا إذا وقع التناكر فى حصول 
الرجّعة بغد التصنادق بيتهها على انقضاء العدة 
ولا فرق بين أن يكون المنكر الزوج أو الزوجة. 
فالبينة على مدعيها؛ لأن الأصل عدمها: لا إذا 
اختلفا فى وقوع الرجعة قبل أن يتفقا على 
انقضناء العدة بل قال قد راجمتك, فقالت: إن 
الغذة قد انقضت: فحيت الفدة بالأشهرأو 
الولادة فالبينة عليها بعدلين فى الأشهر وعدلة 
فى الولادة. ولا يمين عليها؛ لأن بيئنتها محققة 
فلا تؤكد باليمين: وإن كانت العدة بالحيض فلمن 
سبق بإنشاء الدغوى متهما سواء كان عند الحاكم 
أو فى ذات بينهماء فإن سبق هو فالقول له فى 


(؟) المرجع السايق :7/ 16*1. 


عي 


عمجت تينسفب. سه 
فط و سب سف را بت 


ع اسن با شسد م سم نيباس سس 


- ار ل ا 


الكسنان 0 


غدم انقضاء العدة: وإن سبقت هى بدعوى 
انقضائها فالقول لهاء وهذا حيث يكون التداغى 
فى المدة الممكثة المفقادة لانقضاء العدة فى مثلها 
كثلاثة أشهرء فالقول قول من سبق:؛ فإن اتفق 
كلاهما فى حالة واحدة أو التبس فالقول قولها 
فى الانقضاء؛ لأنها مخبرة عن أمر ماض. فإن 
علم تقدم أحدهما ثم التبس: فالأصل عدم 


انقضاء العدة وثبوت الرجعة .١'‏ 


وإذا أنكرت صحة الرجعة بعد مضى العدة ثم 
أقرت بصحتها لم يصح إقرارها سواء كان بعد 
تصديق الزوج لها على عدم صحتها أو قبل 
تضديقها؛ لأنه رجوع عن الأقران منها بالبيئونة. 
ولا يصح الرجوع عن الإقرار بذلك. وإذا اختلفا 
فى مضى العدة وعدم المضى فالقول لمنكر 
مضيهاء وسواء كانت العدة بالشهور أم بالؤلادة أ 
بالأقراء فى مدة غير معتادة وغير معلكة قانبا: 


(1)التاج المذهب ١؟‏ //ر 47-741؟. 


فإن كان الزوج هو المدعى لانقضاء العدة لتسقط 
نفظلتها وفى متكرة لاناتضائكها حلفت فى دعوى 
الزوج انقضاء ذلك الحيض الآخر وهو الثالث كل 
يوم مرة من بعد الشلاث إلى تمام العشرء فإن 
تعلقت دعوى الزوج بانقضاء جملة العدة وأنكرت؛ 
وجب عليها فى إنكارها جملة العدة أن يحلف 
مرةء ويعد أن تحلف المرة الأولى يتركهامن 
التحليف ويحلفها بعد كل شهر مرة: أو فى كل 
تسفة وغشرين مرقاها ذداست متكرة: 
وإذا ادعى الزوج انقضاء الغدة لأشهر لكونها 

ضهباء!")؛ وأنها لم تحض أصلاً وقالت الزوجة: 
بل العندة باشية وانا من ذوات الحخيض: وإنما 

انقطع الحيض لعارض: ومرادها أنها تتريص إلى 

الستين سنة, فإن القول للزوج؛ لأنه منكر للحيض 
من الأصلء: والأصل عدمه: والبينة عليها أنها 
كانت من ذوات الحيض؛ وتصدق مع يمينها مالم 
يغلب فى الظن كذبها("). 


(؟) قال فى (ترتيب القاموس): الضهباء: المرأة التى لا تحيض ولا تحمل. 
(؟) الثاج المذهب: ”"/ همذا. 


اا 


إذكار 


مذهب الأماميكة : 


أوال : إذكار الطادق 
رجفعيةة:؛ فادعت أن الطلاق يعدالوضع وأنكر: 
فالقول فولها مع يمينها: ويحكم عليه بالبينونة 
تدييئًا له بإقراره؛ ولها النفقة استصحايًا لدوام 
الزوجية!'). 

وجاء فى موضع آخر: إذا ادعت المطلقة أن 
الميت طلقها فى المرض: وأنكر الوارث؛ وزعم أن 
الاحتمالين: وكون الأصل عدم الإرث؛ إلا مع 

تحقئق السبب!'). 

وفى موضع آخر قال: تصح المراجعة نطقًاء 
كقوله: راجعتك: وفعلا كالوطه. ولو قبل أو لامس 
بشهوة كان ذلك رجعة:؛ ولم يفتقر استباحته إلى 
تقدم الرجعة؛ لأنها زوجته: ولو أنكر الطلاق كان 
ذلك رجعة؛ لأنه يتضمن التمسك بالزوجية: ولا 
يجب الإشهاد فى الرجعة بل يستحب7"). 

وقال أنِضنآا: ولو قال: أنت طالق غير طالق: 
فإن نوى الرجعة صح؛ لأن إنكار الطلاق رجعة: 
وإن أراد النقض حكم بالطلقة!؟). 


ثانيا : إنكار الخلع 

جاء فى (الروضة البهية): لو قال خلعتك على 
ألف فى ذمتك؛ فقالت: بل فى ذمة زيدء حلفت 
على الأقوى! لأنه صدع وهى منكرة للبوت شىم 
(؟) السابق: 4/5؟. 


(؟) السابق: +/:+. 
(4) السايق: كثر١‏ ؟. 


فى ذمتها فكانت اليمين عليهاء وقال ابن البراج: 
عليه اليمين؛ لأن الأصل فى مال الخلغ أن يكون 
فى ذمتها فإذا ادعت كونه فى ذمة غيرها لم 
تسمع؛ لأصالة عدم انتقالها عن ذمتهاء وعلى 
الأول لا عوض عليهاء ولا على زيد. إلا باعترافه. 
وتبين منه بمقتضى دعواه: ومثله ما لو قال: بل 
خالعك فلان والعوض عليه؛ لرجوعه إلى إنكارها 
الخلع من قبلهاء أما لو قال: خالمتك على ألف 
ضمنها فلان عنى؛ أو دفعتهاء أو أبرأتنى؛ ونحو 
ذلك فعليها المال مع عدم البينةة ؟: 
ثالثا : إنكار الرجعة والعدة 

جاء فى (شرائع الإسلام): أنه لو كان عنده 
ذمية فطلقها رجعيا ثم راجعها فى العدة: قيل: لا 
يجوز؛ لأن الرجعة كالعقد المستأنف. والوجه 
الجواز؛ لأنها لم تخرج عن زوجيته: فهى 
كالمستدامة: ولو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها 
أولاً وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة؛ وادعى 


هو الدخول كان القول قولها مع يمينها؛ لأنها 


تدعى الظاهر. ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة 
على المراجعة؛ وإذا ادعت انقضاء المدة بالحيض' ' 
فى زمان محتمل فأنكر فالقول قولها مع يمينهاء 
ولو ادعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل: وكان 
القول قول الزوج؛ لأنه اختلاف فى زمان إيقاع 
الطلاق؛ وكذا لو ادعى الزوج فالقول قولها؛ لأن 
الأضل نقاء الزوهية أولا: وتو كانت املا 
فادعت الوضع قبل قولها ولم تكلف إحضار الولد. 
ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج: وأحضرت ولدا 


(8) الروضة البهية؛ ؟/4"١.‏ 


كع 


ممصي بسي سس نفد ديدس سيب جب ب نشصيوية ب - 


إنكار ا 


فأنكر ولادتهنا له فالقول قوله لإمكان إقامة البينة 
بالولادة: وإذا ادعت انقضاء العدة فادعى الرجعة 
قبل ذلك. فالقول قول المرأة: ولو راجعها فادعت 
بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول 
قول الزوج؛ إذ الأصل صحة الرجعة!'). 


مذهب الاباضية : 


أولاً : الإنكار فى الطلاق والخلع 

جاء فى (شرح النيل): أن من ادعى أن زوجته 
كانت فى عدة طلاقه الرجعى أو إيلائه أو ظهاره: 
أو مات فادعت هى ذلك؛ وقال الواربت: الموت بعد 
العدة: أو قال الحى: لا أعلمها انقضت: فالقول 
قوله مع يمينه إلا إن بين الوارث: وإن ماتت معتدة 
بالأقراء ورثها ولو مضت سنة ما لم تقم بينة أنها 
أقرت بانقضائها: وإن ادعت اشتراط:أمرها 
بيدها معلمًا لمعلوم فأنكر فعليها البينة» وإن رد 
الأضر يدها هن موْضع أووقت فا دتيعتهة 
طلقت نفسها فأنكر أن يكون قد طلقت فى 
الموضع أو فى الوقت فالقول قوله: وقيل: القول 
قولها. وإن اختلفا فى المكان قبل أن يقوم منه أو 
فى الوقت قبل أن ينقضى أنها طلقت فيه 
فالقول فولهاء وإن قال لها: طلقت نفسك واحدة: 
وقالت: ثلائًاء فالقول قوله. وإن قالت: رددت 
الأمر إلى على ثلاث؛ وقال: على واحدة أو اثنتين؛ 
أ وال: حتكت انا بواهشد: أو اقحين: وشالت: 
بثلاث؛ أو قالت: حنثت بطلافى أو ادعت التحريم 
فيما بينهما أو أنه تزوجها بغير شهود أو بنكاح 


)١(‏ شرائع الإسلام: 1١“‏ زا 


فاسد فكذبها فالقول قوله وعليها البينة؛ وإن 
ادعى عليها الزوج أنه فاداها فأنكرته المرأة فإن 
عليه البينة على تبرئته من الصداق: وإن لم تكن 
له بينة؛ فيلغرم صداقها ووفع عليه طلاق بائن. 

ومن ادعى فداءً من زوجته أو طلاقًا بائنًا أو 
خلانًا أو ظهارًا فائثًا أو إيلاءء كذلك أو حرمة أو 
طلاقًا رجعيًا تحت عدته فأئكرت ولا بيان له 
أجبر على طلاقها بائنًا بأن يقول مثلاً: هى طالق 
ثلاكًا أو طالق طلاقًا بائئا أو طلاقًا لا أملك 
رجعته أو نحو ذلك لقطع العصمة إن طلبت ذلك 
إلى حاكم: وإن كذَّب نفسه تركوه معهاء وليس 
إجباره على الطلاق ظلما له؛ لأنه مناسب وموافق 
لما يدعيه من الفرقة بالفداءء وإنما أجبر لتتزوج 
المرأة وتنقطع الدعوة بينهما ولا يتوارثان ولا 
تعطل فلو تعاصىس ولم يقدر عليه أو هرب 
فليطلقها الحاكم طلاقًا بائنًا لذلك؛ وإنما لم 
'يجبره على الطلاق الرجعى الذى يملك رجعتهة؛ 
لأنه لا ينقطع الأمر به بينهما؛ إذ لو طلقها رجعيا 
يملك رجعته: ثم كدب نفسه فيما ادعى من فداء 
أو نحوه فراجعها لم تنزع من يديه: وإنما لم يكن 
كلام الزوج طلاقًا إذا ادعاه مثلاً؛ لأنه إخبار عن 
واقع فيما يدعيه لا إنشاء للطلاق فلم تكتف به 
المرأة. 

وإن ادّعت خلمًا أو طلاقًا فالبيان: وإن ادعى 
الخلع بشىء ترده له لزمه الطلاق وبيان الإبراء 
من الشىء. وإن ادعت رجعيًا وتمت العدة؛ ورد 
إليها اليمين حلفت: ويجبز إن لم تته("). 


(؟) شرح النيل: 71377 - 7319, 


1 ٠ احرام‎ 1 ْ | 5 0 


وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاجة 
وبط أهلى لاجماع الأمة على ذلك » ولأنها 


والمراد بالبط الأهلى ما يكوذفىالمساكن 
والحياض ولا يطير لأنها ألوف بأصل الخلقة 
كالدجاج » وأما ما تطير فهى صيد فيه الجزاء 
والجواميس حكمها على التفصيل كذلك » 
فما استأنئن منه لا شىء فيه » وما لم 
يستأنس فهو صيد وان اضطر المحرم الى 
قتل صيد فقتله فعليه الجزاء » لأن الأذن 
مقيد بالكفارة فى حق المضطر لقول الله 
تعالى : « فمن كان متكم مريضا. أو به أذى 
.نسك ١»‏ والآية وان نزلت فى الحلق 
تنناول كل مضطر دلالة » وان وجد صيدا 
| ذبحه محرم يأكل الصيد ويدع الميتة 5 . . 
مذهب المالكية : " 

قال المالكية : الفدية واجبة فيما بترفه به 
أو يزال به أذى مما حرم على المحرم لغير 
ضرورة كحناء وكحصل وستر المرأة وجهها 
وكفيها بمخيط ولبس خف مع وجود النعل 
بثمن معتاد » أو احتزم لغير عمل ففدية أيضا 


ثم الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها الا فى 


2# 


أولا : أن يمس الطيب ويلبس ثوبه ويقلم 
أظافره ويحلق رأسه فى وقت واحد بلا تراخ 


ففيها فدية واحدة » ولو. فعل شيئا منها على ' 


حدة ففه فدية . 


() سورة البقرة : 95لا ٠‏ 


(1) الزيلعىي ج؟ صلاه © 55 © 59 »2 58 الطبمة 


٠ السابقة‎ 


و 


واذا تراخى ما بين الموجبات ولكن نوى 


. عند فعل الأول التكرار كأن ينوى فعل كل 


ما احتاج له من موجبات الكفارة أو متعددا: 
معيئا ففعل الكل أو البعض فكفارة واحدة 
واذا لم ينو -التكرار ولكن قدم .ما تفعه 
أعم كثوب على سراويل أو غلالة أو حرام 
فتتحد بخلاف العكس » وهذا ما لم يخرج 
' للأول قبل خعل الثانى > والا أخرج للثانى 
أيضا واذا ظن من ارتكب موجبات متعددة 
للكفارة الاباحة بظن خروجه من الاحرام » 
كمنطاف للافاضة أوللعمرة بلا وضوعءمعتقدا 
أنه متوضىء فلما فرغ من حجه أو عمرته 
بالسعى بعدهما معتقدا أنه أتم حجه أو عمرته 
فعل موجبات الكفارة ثم تبين له فساد الحج 
أو العمرة وأنه باق على احرامه فعليه كفارة 
واحدة » وكذا من رفض حجه أو عمرته أو 
أفسدهما بوطء فظن خروجه منه وأنه لا 
بيجب عليه اتمام ما أفسده أو رفضه فارتكب 
موجبات متعددة للكفارة فظن خروجه من . 
الاحرام فليس عليه الا كفارة فقط © وأما 
اذا كان المحرم جاهلا ظن اباحة أشياء .تحرم 
بالاحرام ففعلها متفرقة على التراخى فعليه 
لكل فدية » ولا ينفعه جهله وكذا من علم 
الحرمة وظن أن الموحبات تتداخلوأن ليس 
عليه الا فدية فقط لموجباب متعددة لم ينفعه 
ل ش 


وشرط الفدية فى .اللبس الاتتفاع سا 
لبسه من حر أو برد بأن يلبسه مدة هى مظنة 
للاتتفاع به لا أن نزعه بقرب فلا فدية عليه 
لعدم الاتتفاع . 1 


1 


إنكار 


ثانيًا : إنكار الرجعة 

جاء فى (تسرع النيل) :من ادغ المراجفة 
فعليه البيان ولا يمين: ومن ادعى موت الشاهدين 
أو غيبتهما بانت منه ولا يمين: وإن أنكرت إعلاما 
بالمراجعة قبل انقضاء العدة وادعى أنه أعلمها 
قبله قليبين وإلا حلفت وبانت: وإن ردت إليه 


اليمين خلف إن شاء وكانت امرائه بالمراجفة 


وفيل: 5 يمين 2 ذلك: وقفيل: إن أغلفها أو 
شاهد قبله ثبت عليها وأتى بشاهدين أو بالثانى؛ 
وإن ادعت إلية طلاقاً بائنًا أو خلذكًا أو حرمة أو 


نحو ذلك مما يقطع العصمة فأنكر؛ ولابيان لها 


1534 .- شرح النيل: اثرامة؟‎ )١( 
.117/1 السايق:‎ )١( 


فحلفته أو لم تحلفه ثم طلبته بحقوقها كنفقة 
وكسوة وصداقها حكم بينهما وأنصف لها على 
أنها زوجة: ولا يمتتع الحاكم من ذلك بسيب 
دعواها؛ لأنها لم تجئ عليها ببيان فطلبها حق 
الزوجة إبطال لدعواها وإذعان لحق الزوجية/"). 
ثالثًا: الإنكار فى العدة ظ 

جاء فى (شرح النيل): ومن ادعى على زوجته 
أنها ماتث فى عدة طلاقه الرجعى أو إيلائه أو 
ظهاره: أو سات فقادذدعت ذلك وقال الوارث: الموت 
بعد العدة: أو قال الحى: لا أعلمها انقضت: 
فالقول قوله مع يمينه؛ إلا إن بين الوارث!"). 


انسار 141 


111 7 اي 


إنكارا لحمل والولادة والنسب وما 
يترتب على 4 لك 


مذهب الحتفشيك : 


أولاً : الإنكار فى الحمل والولادة : 

جاء فى (بدائع الصنائغ) : قالوا: لو قال 
لزوجته إذا ولدت فانت طالق؛ فقالت : ولدث. 
وأنكر الزوج الولادة: تَكنيندت قابلة على الولادة: 
فإنه يثبت النسب بالإجماع. 

وإن كانت المرأة معتدة من طلاق بائن أو من 
وفاة فجاءت بولد إلى سنتين فأنكر الزوج الولادة 
أو أنكرها ورثته بعد وفاته: وادعت هى. فإن لم 
يكن الزوج أقر بالحبل ولا كان الحبل ظاهرا غلا 
يثبت النسب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين 
على الولادة فى قول أبى جنيفة رحمه الله تعالن:؛ 
وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما اللترتمال 
يثيت النسب يشهادة القابلة. : 

ولو مات الزوج وأتت امرأته بولد بعد وفاته ما 
بين الوفاة وبين سنتين؛ ولم يشهد على الولادة 
أحد لا القابلةٌ ولا غيرهاء ولكن صدقها الورثة 
فى أنها ولدته: قال محمد: يثبت نسبه بقولهم. 
وفى موضع آخر : أن نسب الولد يثبت إن كان 
ورثته ابنين أو ابنا وبنتين: ومن المشايخ من اعتبر 
التضديق شهادة: ومتهم من اعتيره إقرارا. 

وإذا صدقها بعض الورثة وجحد البعض فإن 
صدقها رجلان منهم أو رجل وامرأتان فإن الولد 
يشارك المقرين والمنكرين جميعًا فى الميراث؛ لأن 
الشهادة حجة مطلقة فكانت حجة على الكل؛ 
فيظهر نسبه فى حق الكل ومن اعتبره إقرارا 


قال: يثبت نسبه إذا صدقها جميع الورثة» سواء 
كانوا ذكورًا أو إنانًا. 

فإذا صدقها بعض الورثة وجحد الباقون يثبت 
نسبه فى حقهم ويشاركهم فى تصديقهم من 
الميراث: ولا يثبت فى حق غيرهم؛ لأن إقرارهم 
حجة فى حقهم لا فى حق غيرهم. وإذا لم 
يصدقها أحد من الورثة فالحكم على الاختلاف 
والتفضيل الذى ذكر فى الحالثين عند أبى خنيفة 
وأبى يوسف ومحمد. 

ولو ادعت امرأة أنها ولدت هذا الولد لستة 
أشهر: فإن صدقها الزوج فقد ثبتت ولادتها سواء 
كانت منكوحة أو معتدة: وإن كذبها تثبت ولادتها 
بشهادة امرأة واحدة ثقة؛ ويثبت نسبه منه حنى 
لو ناه بلعسان؛ نما روى أن رسول الله 276 أجاز 
شهادة القابلة فى الولادة غدل على جواز شهادتها 
فى الولادة من غير اغعثيار الفدد: ولآن الأضل 
فيما يقبل قول النساء بانفرادهن أنه لا يشترط 
فيه الغدة('): 

وجاء فى (المبسوط) : إذا نفى الرجل حبل 
امرأته فقال : هو من زنا فلا لعان بينهما ولا حد 
قبل الوضع فى قول علمائنا؛ وحجتنا: ما قال فى 
الكتاب أن نفى الحبل ليس بشىء؛ لأنه لا يدرف 


أفلة ريه!"). 


كائيًا : إنكار نسب الولد من الزوجة وما 

جاء فى (المبسوط) ؛ ان إنكاز الولد. فسن 
الزوجة يعتبر قذمًا لها بالزناء ويترتب عليه اللعان 
أو الحد؛ وقطع النسب أو إثباته. 


(1) بدائع الصنائع :517/7 -19؟. 
(؟) البسوط: 0 - 41: 


ما 


اسان 


يرى الأحناف أنه إذا نفى الرجل حبل امرأته 
فقال : هو من زنا؛ فلا لعان بينهماء ولا حد قبل 
الوضع؛ لأن نفى الحبل ليس بشىء؛ لأنه لا يدرى 
لعله ريح: واللعان فى قذف الزوج زوجته بمنزلة 
الحد فى قذف الأجنبية. غلا يجوز إقامته مع 
الشبهة: ثم عند أبى حنيفة: إذا جاءت بالولد 
يثبت نسبه من الزوج؛ ولا يج :. اللمان بينهما 
يزلل التشن يا :2 : 

وعند أبى يوسف ومحمد - رحمهما الله إذا 
جاء بالولد لأكثر من ستة أشهر منن نفى فكذلك. 
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لاعن ولزم 
الولد افه؛ لأنا ثيقنا أن الحبل كان موجودا حين 
نفاه عن نفسه. فكان هذا ونفيه بعد الولادة 
سود ؟. 

وإذا ولدت المرأة ولدين فى بطن واحد؛ قفأفقر 
بالأول ونفى الثانى: لزمه الولدان ويلاعنها. فإن 
نفئ الأول وأقر الثانى لزماه ويحد ؛ لأن إقراره 
بنسب أحدهما إقرار بنسبهما,.فإنهما توأم لا 
ينفصل أحدهما عن الآخر فى حكم النسب 
لعلمنا أنهما خلقا من ماء واحد. 

فإذا أقر بالأول كان هذا كإقراره بهماء ثم فى 
نفى الثانى هو قاذف لها بالزنا فيلاعنها. 

وأن تشى الأول قفد ضناز قاذفنا لهنا بالدنا 
وحين أقر بالثانى فقد أكذب تفسه فيلزمه الحد. 
ونسب الولدين ثابت منه؛ لأن إقراره بأحدهما 
كإفراره بهما. 

وإن نفاهما ثم مات أحدهما قبل اللعان فإنه 
يلاعن على الحى منها وهما ولداه؛ لأن الذى 


)١[‏ المبصومل : لأثر 033 وها بفدها. 


نيلت لني تنس يليو يندا نيد 


مات قد لزمه نسبه: ولكن لا يمتنع جريان اللعان 
بينهما؛ لأنه قدفها بالزناء وليس من ضزورة 
اللعان قطع النسبء والنسب إثما لزمه حكما فلا 
يكون ذلك بمنزلة إكذابه نفسه فى منع جريان 
اللفان بيتهما. 

وكذلك لو كانت ولدت أحدهما ميئًا فنفاهما؛ 
لأن المولود ميمًا ثابت النسب منه: حتى لو ضرب' 
إنسان بطنها للزمته لغة: وكان للوالد منه الميراث: 
وإذا لزمه نسب أحدهما لزمه نسبهما. 

فإن ولدت ولدا فنماه ولاعن به ثم ولدت من 
الغد ولدًا آخز لزمه الولدان جميعا واللعان ماض؛ 
لأن نسب الذى كان فى البطن لم يثيث فيه حكم 
الحاكم؛ لما فيه من إلزام الحكم على الحمل وذلك 
ممتنع: ولا يجوز أن يتوقف على الانفصال: فإذا 
اتفصل كان ثابت النسيب منه. وهما توأم؛ إذ ليس 
فيهما مدة حبل تأم. ومن ضرورة ثبوت نسب 
أحدهما ثبوت نسب الآخر. ولأن اعتبار جائب 
الذى كان منفصلاً وقت اللعان يوجبة نفى 
النسب. واعتبار جانب الآخر يثبت النسب. وإنما 
يحتاط لإثبات النسب لا لنفيه. 

فإن قال: هما ابناى كان صادقًا ولا حد عليه؛ 
لأن نسبهما منه يثبت شرعا؛ فهو بهذا اللفظ 
يخبر عما يلزمه شرعا غلا يكون إكذايا 596 

وإن فال: ليسا بابنى: كانا ابنيه؛ لأن نسبهما 
لزمه حكما فلا يملك نفيه ولا حد عليه. 

ولو قال: كذبت فى اللعان وفيما قَدفتّها به 
كان عليه الحد؛ لأنه صرح بإكذابه نفسه؛ ولك 
يوجب الحد عليه!؟). 


(؟) السابق :131/97 وما بعدها. 
بيو 


إنكسار م1 


وإذا ولدت المرأة ولدا ثم نفى الولد بعد سنة 
لاعنها ولم ينتف الولد: قال الإمام أبو حنيفة 
يات ولم يكن وشَّت فيه وقث : إنما أستحسن 
إذا نفاه حين يولد أو بعد ذلك بيوم أو يومين أو 
نحو ذلك أن ينتقى باللعان: وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى: الوقت فيه أيام 
النفاس أربعون يوما. 

وفى رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة: 
سبعة أيام فى هذه المدة يستعد للعقيقة: وإنما 
تكون العقيقة بعد سبعة أيام. ولكن هذا ضعيف 
فإن نصب المقدار بالرأى لا يكون: ولو كان الزوج 
غائبا حين ولدته فحضر بعد مدة يجعل حقه فى 
حكم النفى كأنها ولدته الآن. 

وروى عن أبى يوسف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه 
قال: إن حضر قبل الفصال فله أن ينفيه إلى 
أربعين ليلة؛ ولو حضر بعد الفصال فليش له أن 
ينفيه؛ لأنه يقضى بنفقته عليه فى ماله الدى 
خلفه: ولو كان له أن ينقية بعد الفصمال لكاوالة 
أن ينفيه بعدما صار شيخاء وهذا قبيح. 

هذا كله إن لم يقبل التهنثة: فأما إذا هَنىء 
فسكت فليس له أن ينفيه يفد ذلك؛ لأن فى 
سكوته عند التهنئة بمنزلة قبوله التهنئة؛: وذلك 
بمنزلة الإقرار بنسبه!'!. 
ثالثا: إنكار نسب الوارث وما يترتب عليه: 

جاء فى (بدائع الصنائع) : أن ابن الميت لو أقر 
بابن ابن للميت وصدقه؛ لكنه أنكر أن يكون امُقِر 
ابنتّه. فالقول قول المقر والمال بينهما نصفان 
استحساناء 3 


)١(‏ المبسومل :7 / 0١‏ وها بعدها. 


والقياس: أن يكون القولٌ قولٌ المقر له. والمال 
كله له ما لم يقم المقر البينة على النسب. 

ووجه القياس: أنهما تصادقا على إثبات وراثة 
المقرله واختلفا فى وراثة الممر ضيثبت المتفق 
عليه. ويقف المختلف فيه على فيام الدليل. 

ووجه الاستحسان: أن المقر له استفاد الميراث 
من جهة ال مقر فلو بطل إقراره لبطلت وراثته: 
وفى بطلان وراثكه بطلان وراثة المقر له. وكذلك 
لو أقر بابنة للميت وصدقته لكنها أنكرت أن يكون 
المشّر ابنّه فالقولٌ قولٌ المقر استحسانًا. وعند 
الإمام أبى حنيفة ومحمد وزفر ‏ رحمهم الله 
تعالى -: لو أقرت امرأة بأخ للزوج الميت وصدفها 
الأخ. ولكنه أنكر أن تكون هى امرأة الميت فالقول 
قول المقر له وهو القياس: وعلى المرأة إثيات 
الزوجية بالبينة: وعند أبى يوسف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ القول قول المرأة: والمال بينهما على قدر 
مواريثهما. 

ولو أقر زوج المرأة الميتة بأخ لهاء وصدقه الأخ 
لكنه أنكر أن يكون هو زوجها فهو على 
الاختلاف. 

ولو ترك ابنين فأقر أحدهما بأخ ثالث؛ فإن 
صدقةه الأخ المعروف فى ذلك شاركهما فى 
الميراث كما إذا أقرا جميعا. ا 

وإن كذيه فية فعند عامة العلماء يقسم المال 
بين الأخوين المعروفين أولاً نصفين فيدفع 
النصف إلى الأخ المنكرء وأما التصف الأختبر 
فيقسم بين الأخ المقر وبين المقر له نصفين. 

أما عند ابن أبى ليلى: يقسم أثلاكًا ثلثاه للمقر 
وكلثه للمقر له: 


م1 الشتان 


ولو أقر أحدهما بأخت فإن صدقه الآخر 
فالأمر ظاهر. وإن كذبه فيقسم المال أولاً نصفين 
بين الأآخوين النصف للاخ المنكر؛ ثم يقسسم 
النصف الباقى بين الأخ المقر وأخته للذكر مثل 
حظ الأنثيين. 

ولو أقر أحدهما لامرأة أنها زوجة أبيناء فإن 
صدفه الآخر فالأمر واضع للمرأة الثمن والباقى 
بقعا لكل وآن منهينا سنيمه: وتصع المسالة: 

وإث كيه قطن عافة العلمةه - وكدن: الله اتمالين 
عنهم ‏ لها تسع ما فى يده؛ وعند ابن أبى ليلى ‏ 
ورحمة الله تغالى - لها من ها شئ يذوة' ١‏ 

هذا إذا أقر الوارت نؤاوك واحد: هاما اذا اش 
بوارث بعد وارث بأن أقر بوارث ثم أقر بوارث 
أشز:قالاضل فن هنذا الاشرار إنة إن سدق اكشز 
بوراثة الأول فى إقراره بالوراثة للشائى فال مال 
بينهم على فرائض الله تعالى: وإن كذبه فيه فإن 
كان المقر دفع نصيب الأول إليه بقضاء القاضى 
لا يضمن: ويجعل ذلك كالهالك؛ ويقسمان على ما 
فى يد المقر على قدر حقهماء وإن كان الدفع بغير 
قضاء القاضى يضمن: ويجعل المدفوع كالقائم فى 
يده فيعطى الثانى حقة من كل المال("). 
مدهب المالكية : 
أولاً : الإنكارفى الحمل والولادة : 

جاء فى (حاشية الدسوقى) : إذا كان يطأ 
زوجته ويعزل عنها ثم ظهر بها حمل: أو كان 


)١(‏ بدائم الدسنائم :1 / اوها نفدها. 
(9؟) السايق: لاث/ر 1 ؟؟ - 5575, 


يطؤها ولا يعزل أتها ولدت ولدا ولا يشبه أباه 
فليس للزوج أن يقول: ما هذا الحمل منى. وينقيه 
بلغان معتمند) طن ثفية ولعائة على العزل: كان اناء 
قد يسبقه أو يخرج: وهو لا يشعر به أو يقول : ما 
هذا الولد منى. وينفيه بلعان معتمد! فى نفيه 
ولعانه على غدم المشابهة؛ لأن الشارع لم يعول 
غليها: و كالولد لاحق يهافن هده الساكل: 
ولا عبرة بلءا: إن لاعن ولا حد عليه لعذرو(). 


ثانيا: إنكار نسب الولد من الزوجة وما 

جاء فى (شرح الخرشى) : أن من رمى زوجته 
بنفى حمل ظاهر بشهادة امرأتين من غير تأخير 
للوضع فإنه لابد من اللعان: وإن نكل نخان القانانة: 
وإن:منات الوؤلد الذى رماها به أو الحمل الذى 
رماها به: وفائدة اللعان حينئد سقوط الحد عنه. 

ويكفى لعان واحد وإن تعدد الوضع: كما لو 
وضعت أكثر من واحد فى بطون وكان الأب غائبًا 
فلما قدم وعلم بذلك نفى الجميع؛ لأنه حمينئد 
بمنزلة من قذف زوجته بالزنا مرارًا متعددة: 
وكذلك يكفى لعان واحد وإن تعدد التوأم كما إذا 
ولدت توأمين فى بطن؛ لأتنهما فى حكم الولد 
الواحد: وإنما ينتفى الحمل فى جميع هذه الصور 
بلعان معجل بلا تأخير ولو كان الزوج والزوجة 
مريضين أو أحدهما مريضا إلا الحائض 
والنفساء فيؤخران. 

ولا ينتفى الحمل إلا بلعان من الزوج فقط ولو 
تضادقا على نفيه إلا آن تأتى به لدون سَتة أشهر 


[؟) حخاشية الدسوقئ: 111/7: بتصرف. 


ني 


الكبار 140 


للسششفف؟ف؟ئئ؟ 0ك 


من يوم العقد بشىء له بال كخمسة أيام؛ فإنه 
ينتفى حينئن بغير لعان لقيام لملانع الشرعى على 
نفيه: وكذلك ينتفى الولد بغير لعان إذا كان الزوج 
حين الحمل صبيًا أو مجنونًا؛ لقيام المانع العقلى 
على نفيه. وظاهره سواء وطىء المجنون أم لا 
أنزل أم لاء كذلك ينتفى الولد عنه بغير لعان إذا 
عقد مشرقى على مغربية وتولى العقد بينهما فى 
ذلك وليهما وعلم بقاء كل متهما فى محله إلى أن 
ظهر الحمل لقيام المائع العادى على نفيه!'!. 

وجاء فى (مواهب الجليل) : أن من كان يطأ 
زوجته ويعزل عنهاء ثم ظهر بها حملء أو كان 
يطؤها ولا يعزل إلا أنها ولدت ولدًا لا يشبه أباه 
فليس للزوج أن يقول: ما هذا الحمل منى. 
معتمدًا فى نفيه ولعانه على العزل؛ لأن الماء قد 
يسبقه أو يخرج منه وهو لا يشعرء أو يقول: منا 
هذا ولذى. معتمدا فى نفيه على عدم.المشابهة؛ 
لأن الشارع لم يعول عليها فى هذا الباب: بخلاف 
باب القافة, وكذلك إذا كان الزوج يطأ زوجته بين 
فخذيها وينزل مع ذلك: ثم إنها أتت بولد فليس 
له أن ينفيه ويلاعن فيه معتمدا فى ذلك على 
الوطء بين الفخذين؛ لأن الماء قد يسبق فيدخل 
الفرج فتحمل منه("). 
ثالثاً : إنكار نسب الوارث وما يترتب 

عليه : 

إن أقر عدل بآخر يُحلّف المقر به معه أى مع 

إقرار المقر ويرث ولا نسب, أى لا يشبت بذلك 


1119-1 شرح الخرشى : ؛1/‎ )١1( 
.١؟4 [؟)] مواهب الحليل :؛ كر‎ 


تسبح فإذا أقر ؤارث عدن كاخ بأخ ثالث وأنكره 


الأ الثانى حلف المقر به وورث؛ أى أخذ ثلثًا من 


غير أن يثبت نسبه: فله أن يتزوج بأم الميت وبنته 
وأخته كما للباجى والطرطوشئ وابن شاس وابن 
الحاجب والذخيرة: إلا أنه ضعيف كما فى 
التوضيع. المعتمد أنه ليس للمقر به إلا ما نقصه 
المقر بسبب إقراره: كان المقر عدلاً أو غير عدل: 
ولا يمين على المقر بَه مطلقًاء وإن لم يكن المقر 
دلا عنضنة المشر غير العدل كانها هى الخال 
المشروك؛ فإذا كانا ولدين أقر أحدهما بثالث 
فحصة المقر هى النصف بين ثلاثة للمقر بها 
ثلثها وهشى سدس جميع المال والسدس الآخر 
ظلمه به المنكر: والمذهب أن للمقر به مما نقصه 
الإقرار من حضدة القر سْواء كان عدلا أو يز 
عدل ولا يمين: وإن أقر بمن يحجبه كإقرار أخ 
بابن أخذ جميع المال الذى كان يأخذه المقرء فلو 
كان للميت أخوان أقر أحدهما بابن وأنكره الآخر 
أخذ الابن المقر به نصف المال: وأخذ الأخ المنكر 
يا 

وإذا أقر أحد الورثة بدين على مورثهم وأنكره 
الباقون: أخن من نصيب المقر بقدره عند ابن 
القاسم: فإذا كان نصيبه نصف التركة أخنذ منه 
نصف الدين المقر به وإن كان نصيبه ثلث الثركة 
أخن منه ثلث الدين وهكذا؛ ويكون هذا الوارث 
المقر شاهدا بالدين بالنسبة للمنكر فيحلف معه 
المقر له ويأخذ من المنكر ما يخصه. 

وقال أشهب: يؤخذ جميع نصيب المقر فى 


”اس يبي 0 
(؟) حاشية الدسوقى 1 ع قاط 


كما 


انكار 
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الدين. إن كان بعضه لا يفى به؛ لأنه لا إريث إلا 
بعد وفاء الدين. ولو قال ابن الميت مغلا لأحد 
شخصين معينين : هذا أخى ثم قال: بل هذا 
أخى فللأول نصف إرث أبيه أى له نصف التركة 
لاعترافه له بذلك, وإضرايه عنه لا يسقّط ذلك 
وللشانى نصف ما بقى وهو الثمن: سواء أقر 
للثانى بعد الأول بتراخ وبفور واحد؛ وإن ترك 
نيت أن وَأخًا فاقرت الأم باخ آخر منها أو من 
غيرها وأنكره الأخ الثابت فله (أى للمقر به) منها 
السدس لحجيها بهما من الثلث إلى السدس. 
وليس للأخ الثابت منه شىء؛ ولو كان شقيقًا. 
والمقر به للأب؛ لأنه إنما يأخذه بالاقرار لا 
بالنسب, والأخ الشابت منكر خلا يستحق مته 
شيئًاء وفيه بحث؛ إذ لا وجه لاستحقاق الأخ للأب 
له. بل الوجه أن يوقف حتى يظهر الحال بإقرار 
الشقيق أو ببينة. فإن لم يظهر فلبيث المال: فلو 
تعدد الأخ الثابت لم يكن للمقر به شىء. 

وإن استلحق رجل ولدًا ولحق به شرعًا ثم 
أنكره ثم مات الولد بعد الإنكار فلا يرثه أبوه 
المنكر؛ لأنه ناه ووقف ماله فإن مات الأب 
فلورقته؛ لآن إنكاره لا يقطع حقنهم: وت به 
دين الأب إن كان: وإن قام غرماء الأب وهو حى 
أخذوه فى دينهم. ووقف الباقى إن كان. فلو مات 
الأب أولاً ورثه الولد ولا يضره الإنكار('). 

ومن استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد فلا 
يرثه ووقف ماله؛ وقال ابن رشد: وفى قوله: 
«ووقف» نظر: والواجب أن يكون جميع ميراثه 
لجماعة المسلمين؛ لأنه مقر أن هذا المال لهم لا 


ج777 ج12 
)١(‏ حاشية الدسوقى :1 ؟/ 11١‏ 1418 1117. 


حق له معهم فيه؛ وهم لا يكذبونه؛ فلا معنى 
لتوفيفه؛ إذ لا يصح أن يقبل رجوعه فيه بعد 
موته برجوعه إلى استلحاق ابنه؛ لأنه قد ثبت 
لجماعة المسلمين ثبوته على إنكاره إلى أن مات, 
فإن مات الأب المستلحق قبل الابن ورثه الابن 
بالإقرار الآول: والاستلحاق الذى سبق ولا 
يسقط نسبه بإنكاره بعد استلحاقه: ثم إن مات 
الابن بعد ذلك ورثه عصبته من قبل أبيه 
المستلحق له؛ وقال فى المقنع: وإن استلحق الرجلٌ 
رجلا لحق به نسيًا أولاد الممستلحق؛ ومن نفى 
ولده ثم استلحقه ثبت نسيه منه("). 

مدهب الشافعية : 


أولا: الإنكارفى الحمل والولادة : 

جاء فى (الأم) : لو أن رجلاً رأى امرأته حبلى 
فلم يقل فى حبلها شيئًاء ثم ولدت فنفاه فيسال 
هل أقررت بحبلها؟ فإن قال: لاء أو قال: كنت لا 
أدرى لعله ليس بحمل. لاعن ونفاه إن شاءء؛ وإن 
قال: بلى أقررت بحملها وقلت : لعله يموت 
فأستر عليها وعلى نفسى. لزمه ولم يكن له 


فيه" 


ثانياً : إثكار تسب الولد من الزوجة وما 
بيترتب عليه : 

جاء فى مغنى المحتاج: إذا استلحق مجهولٌ 

بإقراره دونها؛ لجواز كونه من وظء شبهة أو 

زوجة أخرىء وإن هنأه رجل بالولد فقال: بارك 


لباب 2 20121212»>)»> كت كم 
() مواهب الجليل : 0/ 45؟. 


اليه الأم: لايل يتصرف . 


ييف 


الكسشان ااا 
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الله لك فى مولودك وجعله الله لك خَلَّفًا مباركا 
وأمن على دعائة؛ أو قال : استجاب الله دعاءك:؛ 


سقط حقه من النفى؛ لآن كك يتضمن الإقرار . 


به. وإن قال: أحسن الله جزاءك أو بارك الله 
عليك أو رزقك الله مثله لم يسقط حقه من 
النفى؛ لأنه يحتمل أنه قال له ذلك ليقابل التحية 
بالتحيةا"؟. 


ثالثا : إنكار نسب الوارث وما يترتب 
عليه: 

جاء فى (المهذب) : إن أقر رجل على نفسه 
بنسب مجهول النسب يمكن أن يكون منه فإن كان 
اللثربه صغيرا أو مجنوثًا كيت نسبه؛ لآنه أقرله 
بحق فثيت كما لو أقر له بمال فإن بلغ الصبى أو 
أفاق المجنونٌ وأنكر النسبّ لم يسقط النسب؛ لأنه 
حكم بثبوته فلم يسقط برده. 

وإن مات رجل وخلف ابئًا فأقن على أبيته 
بنسب فإنه لا يرثه بأن كان عبد أو.قاتلاً:أو 
كافرًاء والأب مسلم لم يقبل إقراره؛ لأنه لا يقبل 
إقراره عليه بالمال: فلا يقبل إفراره عليه فى 
النسب كالأجنبى؛ وإن كان يرثه فأقر عليه بنسب 
لو أقر به الأب لحقه: فإن كان قد نفاه الأب لم 
يشبت؛ لأنه يحمل عليه نسبًا حكم ببطلانه؛: وإن 
لم ينفه الأب ثبت النسب بإقراره؛ لما روت عائشة 
رضى الله عنها ‏ قالت: «اختصم سعد بن أبى 
وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله وَل - فى 
ايخ أسَة زففة - شال ميسن بن أبى وقاص: 
أوصانى أخى عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى 
ابن أمة زمعة وأقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن 


[1) مغنى المحتاج : 14/راة1: 


زمعة أخى وابن وليدة أبى: ولد على فراشه فقال 
النبى - فيه : «الوالد للفراش وللعاشر 
الحجرءا' وإن مات وله ابنان فأقر أحدهما 
بنسب ابن لأبيه وأنكر الآخر لم يثبت؛ لأن النسب 
لا يتبعضء فإذا لم يثبت فى حق أحدهما لم يثبت 
فى حق الآخرء ولا يشاركهما فى الميراث؛ لآن 
الميراث فرع على النسب؛ والنسب لم يثبت فلم 
يشبت الإرث؛ وإن أقر أحد الاثنين بزوجة لأبيه 
وانكر الآخر ففيه وجهان: أحدهما : أنه لا 
تشارك بحصتها من حق المقر كما لا يشارك 
الاين إذا اختلف الوارثان فى نسبه: والثانى: أنها 
تشارك بحصتها من حق المقر؛ لأن المقر به حقها 
من الارث. 

وإن مات رجل وخلف ابنين عاقلاً ومجنونًا 
فأقر الفاقل بنسب ابن آخر لم يثبت النسب؛ لأنه 
لم يوجد الإقرار من جميع الورثة. فإن مات 
المجنون قبل الإفاقة فإن كان له وارث غير الأخ 
المقر قام وارثه مقامه فى الإقرار: وإن لم يكن له 
وارث غيره ثبت النسب؛ لأنه صار جميع الورثة: 
فإن خلف الميت ابين فأقر أحدهما بنسب صغير 
وأنكر الآخر ثم مات المنكر فهل يثبت النسب” فيه 
وجهان: أحدهما: أنه يثبت نسبه؛ لآن المقر ضار 
جميع الورثة, والشانى: أنه لا يثشبت؛ لأن تكذيب 
شريكه يبطل الحكم ينسبه فلم يثبت النسب كما 
لو أنكر الأب نسبه فى حياته ثم أقر به الوارث؛ 
وإن مات رجل وخلف ابِنًا وارئًا فأقر بابن آخر 
() صحيح البخارى فى عدة مواضع منها: كتاب ابين: باب تفسير 

الشبهاث كتاب الفرائض. باب الولد للفراش...الغ. كتاب 


الحدود: باب للعافر الحجر. وهو فى صحيح مسلم: فى كتاب 
الرضاع: باب الولد للفراش وتوقى الشبهات. 
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بالغ عاقل وصدقه المقر له ثم أقرا ممًا بابن ثالث 
ثبت نسب الثالث: فإن قال الثالث: إن الثانى ليس 
بأخ لنا قفيه وجهان: أحدهما: أنه لا يسقط نسب 
الثانى؛ لأن الثالث ثيتث نميه بإفراز الأول والكانى: 


قلا يجوز أن يسقط نسب الأصل بالفرع: والثانى: ‏ 


أنه يسقط نسبة وهو الأظهر؛ لأن الشالث صار 
ابنا فاعتبر إشراره فى ثبوت تسب الشانئ. وإن 
أفر الابن الوارث بآخرين فى وقت واحد فصدق 
كل واحد منهما صاحبه ثبت نسبهما وفيرائهماء 
وإن كدب كل واحد متهم صناحبة لم يقبت نسب 
واحد منهماء وإن صدق أحدهما صاحبة وكدبه 
الآخر ثبت نسب المصدق دون المكذبه وإن أقر 
الابن الوارث ينسب احد التواسين كيت نسبهها: 
وإن أقر بهما وكدّب أحدهما الآخر لم يؤثر 
التكذيب فى سبهما؛ لأنهما لا يفترقان فى 
0 
مذهب الحنايلة : 
أولاً : الإنكارفى الحمل والولادة : 

جهاء فئ (المفتى) + اختلف #صسحاينا فييها إذا 
لاعن امراته وى حتامل: وثقفى حملهنا فى لعانه, 
فقال الخرفى وجماعة: لا ينتفى الحمل بنفيه 
قبل الوضع: ولا ينتفى حتى يلاعنها بعد الوضع. 
وينتفى الولد فيه("). 

وجاء فى [كشاف المناع) ؛ إن نفى الزوج 
الحمل فى التلاعن لم ينتف. قال فى رواية 
الجماعة: لعله يكون ريحاء فإذا وضعته عاد 
اللعان لنفيه؛ لأنه قد تحقق وجودول). 


)١[‏ المهذب : "تر ١ن‏ ؟6", 
(؟) المفنى: ٠"‏ ؟17: بتصرق. 
(؟) كشاف القناع: 1/5 0؟: بتصرف. 


ثانيا : إنكار نسب الولد من الزوجة وما 
يترنب عليه : 

جاء فى (كشاف القناع) : أن الرجل إن قال 
لامرأته التى فى حبالة: لم تزن ولكن ليس هذا 
الولد منى؛ أو قال لها: لم أقذفك ولكن ليس هذا 
الولد منى فهو ولده فى الحكم: لأن الولد 
للفراش؛ وهى فراشه ولا حد عليه؛ لأثه لم 
يقذفها بالزناء وإن قال: ليس هذا الولد منى 
لامرأته بعد أن أبانها أو قاله لسريته شهدت 
ببيئة وتكفى أنها امرأة مرضية أنه ولد على 
فراشه لحق نسبه؛ إذ الولد للفراش. 

وإن قال عن ولد بيدها: ما ولدته وإنما 
التقطته أو استعرته؛ فقالت: بل هو ولدى منك لم 


“يقبل قولها عليه:؛ لأن الولادة يمكن إقامة البينة 
غليها: والأصل عدمه ولا يلحقه نسبه إلا ببينة 


وتكفى امرأة مرضية تشهد بولادتها؛: فإذا ثبتت , 
ولادتها له لحقه نسبه؛ لأنها فراشه والولد 
للشواكن. 

وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر 
أو سكت عنه فلم يقر به ولم ينفه لحقه نسبهما 
حيث كان بينهما دون ستة أشهر؛ لأنه حمل واحد 
فلا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره؛ 
لأن النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه. وكذلك يثبَّت 
بمجرد الامكان["). 

وإن أتت الزوجة بولد فنفاه زوجها لاعن لنفيه 
ثم ولدت آخر لأقل من سنة أشهر لم ينتف الثانى 
باللفان الأول؛ لأنه كان حملا ولا يصح نفيه قبل . 


(4) كشاف القناع: ؟/15؟. 


فو 


1 وم سيم ١‏ سمس سو ص ف مت سام د سم سو سحيب م د ١‏ 


اتكسار 4 


ل سس ع سس 000000 


ولادته. ويحتاج فى نفيه: إلى لعان ثان؛ فإن أقر 
الزوج بالولد الثانى أو سكي عن نفيه؛ لأنهما 
توأمنان لكون ما بينهما أقل من ستة أشهر فهما 
حمل واحدء وإن أتت بالولد الثانى بعد ستة أشهر 
فليسا توأمين وله نفيه باللعان؛ لأنه حمل مستقر 
لم يقر به. 

وإن استلحق الولد الثانى أو ترك نفيه لحقه 
نسبه ولو كانت قد بانت باللعان؛ لأنه يمكن أن 
يكون قد وطثها بعد وضع الأول؛ وإن لاعنها قبل 
وضع الأول فأتت بولد ثم ولدت آخر بعد ستة 
أشهر لم يلحقه نسب الثانى؛ لأنه لا يمكن أن 
يكون الولدان حملاً واحدًا فعلم أنها علقت يه 
بعد زوال الزوجة وانقضاء العدة: وكونها حملت 
به وهى أجنبية: وإن مات الولد أو مات واحد من 
توأمين أو ماتا فله أن يلاعن لنفس:النسب؛ لأن 
الميت ينسب إليه فيقال: ابن فلان ويلزمه تجهيزه 
وتكفينه!'). 

فإن أقر به أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه 
أو هنىء فسكت أو هنىء به فأمن على الدعاء؛ أو 
قال: أحسن الله جزاءك: أو بارك الله عليك: أو 
رذقك الله نكل لمعه نضية وأمتم نفيفة 1 

إن وطئت امرأته بشبهة فى طهر لم يصبها 
فيه فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حيث 
الوطء وأنكر الواطىء الوطء فالقول قوله بغير 
يمين؛ لأن الأصل عدمه. ويلحق نسب الولد 
بالزوج؛ لأن الولد للفراش/". 


)١[‏ كشاف القناع: كين" 
(؟] السابق: ؟/راة؟؛ ؟507: 
(*) السابق: 5617/5 . 


خالا : إنكار نسب الوارث وما يترتب 
عليه : 

إن أقر باب أو ولد أو زوج شُبل إقراره؛ لعدم 
التهمة: ولو أسقط به فار وفاه؛ لأنه لا حق 
للوارث فى الحال؛ ؛ وإنما يستحق الإرث بعد الموت 
بشرط خلوه من مسقط إذا أمكن صدق ال مقر بأن 
لا يكذبه فيه ظاهر الحال؛ فإن لم يمكن صدفه 
كإقرار الإنسان بمن فى سنه أو أكبر م:* لم يقبل 
ولم يدفع بإقراره نسبًا لغيره, فإن دفع به ذلك لم 
يصع لأنه إقرار على الغير وصدقه المقر به 
المكلف, وإلا لم يقبل أو كأن المقر بم ميثًا إلا لولد 
صغير والمجنون فلا يشترط تصديقهما فإن كبرا 
وعقلا وأنكرا الثنسب لم يسمع إنكارهها؛ لأنه 
نسب حكم بثبوته فلم يسقط برده كما لو قامت 
به بيّنةء وإن خلف ابنين مكلفين فأقر أحدهما 
بأ صغير أو مجنون ثم مات المنكر والمقر وحده 
وارث للمنكر ثبت نسب المقر به منهما لانحصار 
الإرث فيها*). 
مذهب الظاهرية : 
أولاً: الانكار فى الحمل والولادة : 

جاء فى (المحلى) : لو ادعت أنها حامل وأنكر 
الزوج ذلك عرض عليها من القوابل من لا يشك 
فى عدالتهن: أريع ولا بد؛ فإن شهدن بحملها 
قشت نما يوجبة الحمل؛ وإن شهدن بأن لا حمل 
بها بخلنت دغواهاء فلو يشهدن تجمملئهنا ثم صح 
أنهن كذين أو وهمن قضى عليه برد اده 

من الزوج من نفقة وكسوة ‏ 


2 السمايق: #“راء 55-3 ا 
(9) المحلى: /1١‏ 198. 


احر ام نيان 


والراجح أنه لا فدية على من لبسه فى 
صلاة ولو رباعية ا 0 
فالفدية . 


وأما غير اللبس كالطيب فالفدية بمجرده 
.لأنه لا بقع الا منتفعا به . 


والفدية ثلاثة أنواع : شاة من ضأن أو 
انظر « فدية © . 


وحرم عليهما الجماع والانزال ومقدماته 
ولو علم السلامة من منى ومذى » والجماع 
يفسد الحج والعمرة مطلقا أنزل أم لا » 
عامدا أو ناسيا أو مكرها » فى آدمى أو 
غيره » بالغا أم لا كاستدعاء منى . فانزال 
المنى مفسد مطلقا وان استدعاه بنظر أو فكر 
مستديمين لا بمحرد المكر والنظر » فان 
استدعاه بغيرهما كقبلة ولمس وملاعية فحصل 
الانزالفنسكه فاسد وان لميدمالاستدعاء . 
ومحل افساد الجماع أو الانزال ان وقعا 
بعد احرامه قبل يوم النحر أو وقع به قبل 
رمى جمرة العقبة وقبل الافاضة » أو وقع 
الجماع أو الانزال فى احرامه بالعمرة قبل 
تمام سعى العمرة والا بأن وقع ما ذكر بعد 


يوم النحر قبلهما أو بعد أحدهما فى يوم 
النحر أو بعد تمام سعى العمرة وقبل الحلق. 


فهدى ولا فساد » ووجب اتمام ما يفسد 
من حج أو عمرة وعليه القضاء والهدى » 
ويحرم على المحرم تمرض لحيوان برى 
ولبيضه » وان صار مستآنسا أو لم يفوكل » 


ونستثنى مما تقدم الفأرة والحية والغقرب . 


والحدأة والغراب والسبع العادى من أسد 


وذلب ونمر وفهد وطير خيف مله ولا 
يندفع الا بقتله ١‏ . 


والحزاء واجب بقتل الحيوان البرى مطلقا 
قتله عمدا أو خطأ أو ناسما أنه ' محرم أو 


ا لمجاعة أو لجهل الحكم . 


والحزاء بتأدى بأحد الأنواع الثلائة على 
ما فى « فدية »6 . ْ 

وكذا يجب الحزاء بتعريضه للتلف كنتف 
ريشه وجرحه وتعطيله ولم 'تنحقق سلامته 
فان تحققت ( أى غلبت على الظن سلامته 
ولو على نقص ) فلا جزاء . 


والجزاء أيضا بسبب الاتلاف كحفر بئر 


بالأولى أو طرده فسقط فمات أو فزعه منه 


فسقط فمات ... قاله ابن القاسم . 

وقال أشهب : لا جزاء فى هذا » ويتعدد 
الجزاء بتعدد الصيد ولو فى رمية واحدة » 
أو تعد الشركاء فى قتله » فعلى كل واحد- 
منهم جزاء » وليس الدجاج والاوز بصيد » 
فيجوز للمحرم ذبحها وأكلها بخلاف الحمام 
ولو كان قد اتخذ فى البيوت للفراح فاته 
صيد لأنه من أصل ما يطير فى الخلاء فلا 
يجوز للمحرم ذبحه » فان ذبحه أو أمر 


وما صاده المحرم بسهمه أو بكلبه أو بغير 
ذلك أو صيد له فمات بسيب اصطياده أو 
ذبحه المحرم حال احرامه أو أمر دذْ بحه أو 
)١(‏ بلفة السالك لاقرب المسالك على الشرج. الصغير 


للدردير وحاشية الصاوى عليه جا من وين الى 
ص76؟ الطبعة السابقة . 


ا 


تداز 


ثانيا : إنكار نسب الولد من الزوجة : 
جاء فى (المحلى) : من قذف امرأته بالزنا 
هكذا عطلتنا أو بإنسان حنماة سواء قد دغل يها 
أو لم يدخل بهاء كانا مملوكين أو أحدهما مملوكًا 
والآخر حراء أو مسلمين أو هو مسلم وهى كتابية 
أو كانا كتابيين: أو كان مخدودا فى قذف أو فى 
نا أواهن ذلك او كلاهباء أو أحنهها اعد أو 
كلاهما أو فاسقين: أو أحدهما ادغى رؤية أو لم 
يدع تواجب غلي الحاكم أن يجمسهما هن مجلسة 
طلبت هن ذلك أوآلِغاتظطلينه: طلب هو كلك وله 
يطلبه؛ لا رأى لهما فى ذلك. ثم يسأله البينة على 
ما رماها به؛ فإن أتى ببينة عدول بذلك أقيم 
عليها الحد؛ فإن لم يأت بالبينة التعناء فإن كانت 


المرأة الملاعنة حاملاً فبتمام الالتعان منهما 
جميعا ينتفى عنه الحملء ذكره أو لم يذكره إلا أن 
يقر به فيلحقه: ولا حد عليه فى قذفه لها مع 
إقراره بأن حملها منه إذا التعناء فلو صدقته هى 
فيما قذفها به؛ وفى أن الحمل ليس منه حدت: 
ولا ينتفى عنه ما ولدت بل هو لا حق به؛ فإن لم 
يلاعنها حتى وضعت حملها فله أن يلاعنها لدرء 
الحد عن نفسه: وأما ما ولدت فلا ينتفى عنه 
بعد أصلاً: فلو طلقها وقذفها فى عدتها منه 
لاعنهاء فلو قذفها وهى أجنبية حد ولا تلاعن, 
ولا يضره إمساكها ووطؤها بعد أن قذفها بل 
يلاعنها متى شاء!'). 


(1)المحلى ؛١/‏ 111-11 


اللو 


انسار ظ 41 


ثالثا: إنكار نسب الوارث وما يترتب عليه 
جاء فى (المحلى) : «من أقر لآخر أو لله تعالى 
سق ل هال أو دغ أو بشرة وكان المقر عاقلاً 
بالكّا غير مكره وأقر إقرارًا تامًا ولم يصله بما 
يفسده؛ فقد لزمه ولا رجوع له بعد ذلك: فإن 
رجع لم ينتفع برجوعه: وقد لزمه ما أقر به على 
نفسه من دم أو حد أو مالء فإن وصل الإقرار 
يما يفده بطل كله: ولم يلزه شم لا من مال 
ولا قود ولا حد ... 

ثم قال: وإنما هذا كله إذا لم تكن بينة: فإذا 
كانت البيئة فلا معنى للإنكار ولا للإقرار..!') 


مذهب الزيدية : 


أولاً : الاإنكارفى الحمل والولادة : 

جاء فى (التاج المذهب) : يصح من الزوج 
النفى للحمل حال الحمل إن وضع ذلك الحمل 
لدون أدنى مدته؛: وهذا مع اللبس؛ وأما إذا علم 
وجود الحمل صح النفى: فإذا ولدت لدون ستة 
أشهر من يوم النفى انكشف صحة ذلك النقى؛ 
وإن وضعت لأكثر بطل النفىء وليس المراد أنه 
يشترط فى لفظ النفى أن يقترن بالشرط بل 
يصح منه النفى من غير شرط: ولكنه فى نفس 
الأمر مشروط بأن تضع لدون أدنى فدة 


الحملة. 
ثانياً: إنكار نسب الولد من الزوجة وما 
يترتب عليه: 


جاء فى (الشاج المذهب) : إذا نفى الزوج ولدا 
0 3 5 5 200 2 
ثم فرق الحاكم بينهما ثم ولدت آخر فإنه يكفى 


)١(‏ المحلى: 8:/4؟. 
2 التاج المذهشب: 117/7 ؟. 


هذا اللعان لمن ولد بعده؛ أى بعد الوضع لدون 
الحمل: وإذا نفاه الزوج ولم يقر به: فإن أقر به 
حد لقذف الزوجة إن طلبته: ولزمه الولدان؛ لأنه 
حمل واحد. ولو نفى ولدًا ثم وقع اللعان بينهما 
والحكم بالنفى ثم أكذب نفسه بعد ذلك: وأقر به 
فإنه يصح الرجوع من الزوج عن النفى: فيبقى 
من تلك الأحكام التى ثبتت بعد الحكم التحريم 
المؤبد: ويبطل ياقيهاء فإن رجع الزوج وأكذب 
نفسه بعد موت الولد المنفى لم يرثه هذا الأب 
الملاعن: وإن كان للولد المنفى ولد ثبت نسبه 
وميراثه؛ لأن النسب أصل والميراث فرع: وإذا ثبت 
الأصل ثبت الفرع:؛ هذا هو المختار للمدهب؛ 
ولايصعٌ من الرجل نفى الولد بعد الإقرار به أو 
نفى الولد بعد السكوت حين العلم: به وقد علم 
أن له النفى: ولايصح نفى الولد بدون حكم ولعان؛ 
فلو تصادق الزوجان على نفى الولد لم ينتف, 
وكذا لو التعنا ولم يقع بينهما حكمأو حكم 
الحاكم من دون لعان لم يصح النفى لمن مات أو 
مات أحد أبويه قبل الحكم بالنفى؛ بل يثبت نسب 
الولد والميراث. ْ 

ولايصح النفى أيضا لبعض بطن دون بعض: 
فلو ولدت المرأة توأمين لم يصح نفى أحدهما 
دون الآخرء ويتلاعن الزوجان لأجل القذف كما 
مر قريبًا. 

ولايصح النفى أيضا ابطكن قا غير عت المنفى 
إذا لحقه بعد اللعان: فلو وقع اللعان يتفى الولد 
وحكم الحاكم ثم جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر 
فصاعدا من وضع الأول إلى أربع سنين من يوم 
الحكم لحقه هذا الولد لمكان الفراش الأول: 


يكل 


إنكار 


ويحمل على أنه وطىء قبل تفريق الحاكم: إما 
قبل اللمان أو بعده؛ لأن أحكام الزوجية باقية 
بينهما حتى يحكم الحاكم: ولم يصح نفى هذا 
الولد بحال من الأحوال؛ ويصح من الزوج النفى 
للحمل حال الحمل إن وضع ذلك الحمل لدون 
أدنى مدته؛ وهذا مع اللبس؛ وأما إذا علم وجود 
الحمل صح النفى. فإذا ولدت لدون ستة أشهر 
من يوم النفى: وليس المراد أنه يشترط فى لفل 
النفى أن يقترن بالشرط بل يصح منه النفى من 
غير شرطء ولكنه فى نفس الأمر مشروط بأن 
تضع لدون أدنى مدة الحمل لا اللعان: قلا يصح 
قبل الوضع لا مطلقًا ولا مشروطاء بل يؤخر حتى 


ع 
سي د ' . 


ثالثاً: إنكار نسب الوارث وما يترتب 
علية: 

جاء فى (البحر الزخار) : فإن أنكر الوظء 
بعد الموت لايورث الحمل. والظاهر سقوطه إذ 
أتت به لستة أشهر فصاعد!؛ صدق فى نصيبه 
حيث له نصيب ككونه عما أو ابن عم: غلا يلزم 
إن أنكروا؛ إذ الظاهر معهم. 

مثاله: أن ينكح امرأة أخيه وله منها ولد ثم 
تلد منه ثم مات ابن الأخ ثم جاءت بولد آخر 
لستة أشهر من موت ابن الأخ. فالظاهر أنه غير 
وارث؛ فتعطى الأم الثلث. والأخ السدس. والباقى 
للعم: وهو ثلاثة من ستة؛ لكنه صدق فى نصيبه 
فرد سهم على الأخ من الأم وبقى له سهمان. 

ثم قال: وإن أنكر الزوج الوطء قبل موت 
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الربيب؛ لثلا يرث الحمل؛ وهو فى الظاهر وارث: 
بأن تأتى به لدون ستة أشهر من الموت؛ ورث. 

مثاله: ترك الربيب أمه والحمل والأخ والعم: 
فللأم السدسء وللحمل وأخيه الثلث؛ وللعم 
الباقى: فإن مات الحمل عن السدس فلأمه ثلثه, 
وللأخ سدسه:؛ والباقى رد غليهما؛ لإقرار الأب أن 
الحفل غير وارنة1'). 


مذهب الإمامية : 


أولاً : الإنكارفى الحمل والولادة : 
جاء فى (شرائع الإسلام) : لو كانت حاملا: 
الولد: ولو ادعت الحمل: فأنكر الزوج؛ وأحضرت 
ولداء فأنكر ولادتها له؛ فالقول قوله. لإمكان 
إقَامة البينة بالولادة("). 
' وجاء فى موضع آخر: أما لو اختلفا بعد 
الدخول فئ:زمان الحمل: تلاعنا ولا يلحق الولد 
حتى يكون الوطء ممكناء والزوج قادرًا(؟). 
وجاء كشى موضع ثالث: لو أنكر الزوج الحمل 
ابول . 
وجاء فى (الروضة البهية) :لو اختلفا فى 
عدمهماء ولأن النزاع فى الأول فى فعله: ويمكنها 
إقامة البينة على الولادة فى الثانى فخلا يقبل 
فولها فيها بغير بينة!'). 
(2) البحر الزخار: 477 يتصرف. 
(؟) شرائع الإسلام: 81/7. 
(4) السابق. 


[8) السابق. 
)3ن الروضة البهية: رن ١١‏ يتصعرف:ء 
ين 


أ ل« لل لشت سهد سح عاد « الس مسسستسووسوسيووي- وجب ب 


إنكار تذدل 


السببمبمممممببمبمممبمممممممممببببب ‏ ب ب ب سس 1ك 


ثانيا: إنكار تنسب الولد من الزوجة وما 
يترتب عليه: ‏ مس 

جاء فى (شرائع الإسلام) : أن من أسباب 
اللعان إتكار الولى: ولا يكبت اللعان بإنكار الولك 
حتى تضعه لستة أشهر فصاعدا من حين وطئهاء 
مالم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل؛ وتكون 
موطوءة بالعقد الدائم. ولو ولدته تامًا لأقل من 
ستة أشهر لم يلحق به بفير لعان: أما لو اختلفا 
بعد الدخول فى زمان الحمل تلاعناء ولا يلحق 
الولد حتى يكون الوطء ممكنًا والزوج قادراء قلو 
دخل الصبى لدون تسع فولدت لم يلحق به؛ ولو 
كان له عشر فما زاد لحق به لإمكان البلوغ فى 
حقه: ولو كان نادراء ولو أنكر الولد لم يلاعن إذ 
لاحكم للفانه؛ ويؤخر اللعان حتى يبلغ ويرشد 
وينكر: ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره 
ألحق به وورثته الزوجة والولد. 

ولا يلحق الولد الشصس الجبونية عاي ترة: 
ويلحق ولد الخصى أو المجبوب. ولاينتفى ولد 
أحدهما إلا باللعان تنزيلا لا على الاحتمال وإن 
بعدء وإذا كان الزوج حاضرًا وقت الولادة ولم 
ينكر الولد مع ارتفاعهة الأعذار لم يكن له إنكاره 
بعد ذلك إلا أن يؤخره بما جرت العادة به 
كالسعى إلى الحاكم: ولو قيل له: الإنكاز بعد ذلك 
مالم يعترف به كان حسئاء ولو أمسك عن نفى 
الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على 
القولين؛ لاحتمال أن يكون التوقف لتردده بين أن 
يكون حملا أو ريحاء ومن أقر بالولد صريحا أو 
فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك مثل: أن يبشر 
به فيجيب بما يتضمن الرضا كأن يقال له: بارك 


الله لك فى مولودك فيقول: آمين: أو إن شاء الله: 
ولوقال مَجِيبا: يارك الله فيك أو أحسن الله 
إليك لم يكن إقراراء وإذا طلق الرجل وأنكر 
الدخول فادعتة وادعت أنها حامل منه: فإن 
أقامت بينة أنه أرخى سترًا لاعنها وخرمت عليه 
وكان عليه المهر؛ وإن لم تقم بينة كان عليه نصف 
المهر ولا لعان وغليها مائة سوط: وقيل: لا يقبت 
اللعان ما لم يثبت الدخول وهو الوطء؛ ولايكفى 
إرخاء الستر ولايتوجه عليه الحد؛ لأنه لم يقذف 
ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به: ولفل هذا أشبه؛ 
ولو نفى ولد المجنونة لم ينتف إلا باللعان؛ ولو 
أفاقت فلاعنت صع.: وإلا كان النسب ثابتا 
والزوجية باقية. ولو أنكر ولد الشبهة انتفى عنه 
ولم يشبت اللمان, وإذا عرف انقضاء الحمل 
لاختلاف شروط الالتحاق أو بعضها وجب إنكار 
الولد واللعان؛ لئلا يلتحق بنسب من ليس منهه. ولا 
يجوز إنكار الولد للشبهة ولا للظن ولا لمخالفة 
صفات الولد لصفات الواطىء؛ ولو أكذب نفسه 
فى أثناء اللغان أو نكل ثبستت غليه الأحكام 
الباقية؛ ولو نكلت هى أو أقرت رجمت وسقط 
الحد عنه. ولم يل الفراش ولا يثبت التحريم: 
وإذا ادعت أنه قذفها يما يوجب اللعان فأنكر 
فأقامت بيئة لم يشبت اللعان: وتعين الحد؛ لأنه 
يكذب نفسه: وإذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت 
فأقام شاهدين باعترافها قال الشيخ: لا يقبل إلا 
بأربعة ويجب الحد: وفيه إشكال ينشأ من كون 
ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنا!'!. 


(1) شرائع الإسلام: 41/7 - 244 
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إنكار 


ثالثا: إنكار نسب الوارث وما يترتب 
عليه: 

جاء فى (الروضة البهية) : أنه يشترط فى 
نفوذ الإقرار بالنسب مطلقًا عدم المنازع له فى 
نسب المقر به فلو تنازعا فيه اعتبرت البينة 
وحكم لمن شهدت له. فإن فقدت فالقرعة؛ لأنها 
لكل أمر مشكل أو معين عند انه مبهم عندناء 
وهوهنا كذلك: هذا إذا اشكركا فى الفراش على 
تقدير دعوى البئوة أو انتفى عنهما كوطء خالية 
عن فراش لشيفة: فلو كانت فراشًا لأحدهها 
حكم له به خاصة دون الآخر: وإن صادقه 
الزوجان. 

ولو تضماذق أثنان قصاغن| على تسب شْييز 
التولد كالإخوة صح تصادفهما وتوارثا؛ لأن الحق 
لهما ولم يتعداهما التوارث إلى ورثتهما؛ لأن حكم 


النسب إنما ثبت بالإقرار والتصديق فيقتصر فيه . 


على المتصادقين إلا مع تصادق ورثتهما أيضاء 
ومقتضى فولهم غير التولد أن التصادق فى 
التولد يتعدى مضافًا إلى ما سبق من الحكم 
بثبوت النسب فى إلحاق الصغير مظلقًا والكبير 
مع التصادق: والفرق بينه وبين غيره من الأنساب 
مع اشتراكهما فى اعتبار التصادق غير بين: ولا 
عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه بنسب المعترف به 
ضشيراء وكذا اجون بعد #مالة لقيوت: النسب 
قبله: فلا يزول بالإنكار اللاحقء وليس له إخلاف 
المقر أيضا؛ لأن غايته استخراج رجوعه أو نكوله. 
وكلاهما الآن غير مسموع كما لا يسمع لو نفى 
النسب حينئذ صريحاء ولو أقر العم المحكوم 
بكونه وارثًا ظاهرًا بأخ للميت وارث دفغ إليه 


المال؛ لاعترافه بكونه أولى منه بالارث: فلو أقَرَ 
العم بعد ذلك بولد للميت وارث وصدقه الأخ دفع 
إليه المال؛ لاعترافهما بكونه أولى منهما. وإن 
أكذبه أى أكذب الأخ العم فى كون المقر به ثانيًا 
ولدا للميت لم يدفع إليه لاستحقافه المال 
باعتراف ذى اليد له؛ وعزم العم: ولم تعلم أولوية 
الثانى؛ لأن العم حينئذ خارج فلا يقبل إقراره فى 
حق الأخ. وغرم العم له: أى لمن اعترف بكونه 
ولدا ما دضع إلى الأخ من المال لإتلافه بإقراره 
الأول مع مباشرته لدفع المال. 

ولو أقرت الزوجة بولد الزوج المتوفضى:؛ وكان 
ورثة الزوج فى الظاهر هم إخوته؛: فصدقها 
الإخوة على الولد أخذ الولد المال الذى بين 
الإخوة أجمع ونصف ما فى يدها؛ لاعترافهم 
باستخقاقه ذلك!').: وإن أكذبوها دفعت إليه ما 
بيدها زائدا عن نصيبها على تقدير الولد؛ وهو 
الشمن؛ لأن بيدها ربعاء وهو نصيبها على تقدير 
عدم الولد؛ فتدفع إلى الولد نصفه. ويحتمل أن 
تدفع إليه سبعة أثمان ما فى يدها تنزيلاً للإقرار 
على الإشاعة. 

ولو انعكس الفرض بأن اعترف الإخوة بالولد 
دونها دفعوا إليه جميع ما بأيديهم: وهو ثلاثة 
أربعاء("). 


مدهب الإباضية 
اول : الإنكار فى الحمل والولادة . 

جاء فى [(شرح النيل) : أنه لا يحل له أن 
يقصد لعانها فى نفى الولد والجنين إلا إن وطئها 


)١(‏ الروضة البهية؛ 0/9؟,, م 
(؟) السايق: +//789, 
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ثم استبرأها بحيضة أو أكثر ثم رآها تزنى؛ أو 
وطئها بعد أن وضعت الحطى الذى قبل الحمل 
المنفى: وطال ما بين الوضعين بحيث لا يكون 
الولد الثانى من بقية الحمل الأول: أو وطئها بعد 
الوضع وبين هذا الحمل والإصابة مدة لايتأتى 
فيها الولد لقلتها كأربعة أشهرء أو لكثرته كستة 
أشهر, وذلك على العادةل'). 
ثانياً : إنكار نسب الولد من الزوجة وما 
يترتب عليه : 

جاء فى (شرح النيل) : إذا قذف الزوج زوجته 
بنفى الولد أو بنفى الحمل فإنه يجب اللعان!", 
ويصح اللعان فى نفى الولد ولو بعد موته أو ولد 
مينًاء وفائدة اللعان بعد موته سقوط الحد: وإن 
ولّدت أولاداء وقّدم الزوج بعد غيبة أو ولدتهم 


بمدة وهو غير غائب فنفاهم كفى لعان واحد؛ 


كمن قذفْها بالزنا مرارًا فإنه يكفى لعانٌ واحد؛ 
وكمن قذفها بالزنا وكون الولد أو الجنين من 
غيره فإنه يكفى واحد, وإن أمكنه الرفع إلى 
الحاكم فأخر حتى ولدت لم يكن له أن ينفى: ولا 
يحل له أن يقصد لعائّها فى نفى الولد والجنين 
إلا إن وطئها ثم استبرأها بحيضة أو أكثر ثم 
رآها تزنى: أو وطئها بعد أن وضعت الحمل الذى 
قبل الحمل المنفى وطال ما بين الوضعين بحيثُ 
لا يكون الولدٌ الشائى من بقية الحمل الأول أو 
وطئها بعد الوضع وبين هذا الحمل!!؛ والإصابة 
مدة لايتأتى فيها الولد لقلتها كأربعة أشهر أو 
لكثرته كستة أشهر: وذلك على العادة: ولا يقصد 


)١(‏ شرح النيل: */017 بتصرف. 
(؟) السابق: ”+61 - 7ؤه: 
(؟) السايق: ؟/887. 


اللعان بنفى الحمل للعزل؛ لأن الماء قد يسبق ولم 
يشعرهء ولا لمشابهة غيره ولا بسواد وكان أبيصس؛ 
لأن العرق هد يدزع: ولا لوطقه بين الفخدين؛ 
لاحتمال وصول الماء بفرجهاء ولا لوطئه بغير 
إنزال بأن أنزل قبله: ولم يبل بين الإنزال والوطء؛ 
لإمكان بقاء شىء فى الذكر خرج مع الوطء؛ وإن 
بال بينهما جاز له القصد إلى اللعان» وإن تصادقا 
على نفى الولد قلا ينتفى إلا بلعان على المشهور 
إلا إن أتت به لأقل من المدة من حين العقد أو 
الدخول فينتفى بلا لعانء وكذا لو كان الزوج 
صَميرًا أو مجبويًا حين الحمل: وإن بسدت 
المسافة بقدر مالا يتأتى وطؤها لم ينتف إلا 
بلعان عندنا(")؛ وفى أثر قومنا استشاء الملاعنة 
لظهور الحمل إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من 
يوم العقد ولم يدخل عليها ولم يحكم عليه بحكم 
الدخول فإنه لا صداق لها؛ لظهور أنها حامل 
عتد العقد: ولا ترم عليله؛ لأنه لع يعس ولي 
متعمد التزوج زوجة غيره؛ فإن ظهر لستة أشهر 
فصاعدا تلاعناء فإن لم يمكن الدخول فلها 
نصف الصداق ولزم ملاعنا امرأة حاملا ما 
ولدته قبل المدة أى مدة الولادة: وهو ستة أشهر 
من وقت اللمان: أو مع المدة أو ما تحرك قبل 
أريعة أشهر أو معها لا ما بعدها ولا ما تحرك 
بعد الأربعة فإنه ينتفى باللعان: ولو لم يلاعن إلا 
علن الزنا ف 1. 

وإن قالت المرأة: هذا ابنى: فقيل: لا تصدق 
إلا إن أتت بمن يشهد على ولادته. وجوز إن 
صدقها أبوه؛ لأن الفراش له لا لها كما أن 


[1) السابق: "615/7 
[8) السابق: ار 1ه 6خة. 
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الاستلحاق له لا لها: والمختار تصديقها فيما 
يصدق فيه الرجل كله ولكن الظاهر أنه إن أنكره 
الأب بطلء ثم إذا أقرت به لم يدخل إلى الأب 
وجهتهط"'!. 


ثالثا: إنكار نسب الوارث وما يترئب 
عليه: 

من ترك ابنا وابنة فمات الابن وهو فى 
الأصل وترك أولادًا فأرادت أخذ إرثها منهم 
فجحدوا كونها وارثة بأن ادعوا أنها ليست أخت 
أبيهم: أو أنها أخذت سهما قبل ذلك أو تركته أو 
لا ترث؛ لأنها أمة أو قاتلة أو مشركة أو نحو 
ذلك: قبينت فيما كان عليها أن تبين فيه ككونها 
أخت أبيهم: وعجزوا عن بيان مدعاهم فيما 
عليهم فيه البيان كالرق والشرك والقتل وادعوا 
عدم الإحياء رد قولهه7"!. 

وجاء فى (الأثر) : إن ادعى رجل أن هذا أبوه, 
وأنكرء ولا بينة. فخلا يمين على المنكر: وكذا ادعاء 
سائر القرابة كالأخ؛ وسواء الرجال والنساء والبلّخ 
والأطفال والمجانين والغبيد والأحرار والموحدون 
والمشركون: ومن ادعوا منبودًاء فمن بين فابنه؛ 
وإن بينوا جميعا فمشترك بينهم: وكذا إن ادعوا 
غير المنيوذ: سواء ادعاه الأحرار أو العبيد أو 
المشركون أو المسلمون او التساء أو الرجال أو 
. بعض أولتئك مع بعض: ولايشتغل ببينة من ادعى 
بنوة من كان معروف النسب. أو من كان أكبر منه 
أو مساويا: أو لا يمكن أن يلد مثلة مثلّه: 


)١(‏ شرح النيل: 4/4ة1. 
(؟) السايق: 171/97 


وإذا كان الطفل فى يد امرأة: وادعاه زوجها 
أثة ولدها عه فلا يشتفل يإتكارها إن ضرف آنه 
ولد بعد ستة أشهر من يوم تزوجهاء ففى الديوان 
هوله إن عرف أنه ولد على فراشه ولو أنكرت. 
وكذلك إن سكنت أكثر من ستة أشهركهاتت بولد: 
وكذا إن ادعت المرأة أنه اينها من زوجها هذا 
وأتكر لايشتة: . ..نكاره إن سكنت معه أكثر من 


استة أشهر أو عرف غلى فراشة! ؟. 


وإن ادذعى رجل على رجل أنه أخوه من أبيه 
وأمه وأنكر المدعى عليه وأتى المدعى بالبينة ثيت 
النسب: وإن شهد أحدهما أنه أخوه من أبية وأمه 
وشهد الآخر أنه أخوه من أبيه أو أنه من أمه ثبت 
على ما اتفما عليه: وفيل: لا يتبت. وإن شهد 
اثنان أنه من أبيه واثتان أنه من أمه فهو أخوه من 
أبيه وأمه. وإن مات رجحل وقال الجمليون: له ابن 
فن بلد.كذا فلا يجوز فى الحكم: وإن أراد الورثة 
احتاطواء وقيل: يجوزء وإن قالوا: له وارث فى 
موضع كذا ولم يفرزوه لم يجزء وإن فرزوه أخا أو 
عمًا أو غير ذلك فالقولان: وجاز قول الأمناء فى 
ذلك كله: وإن قال أهل الجملة: إن الذى صلى بنا 
المغرب البارحة هو فلان بن فقلان الفلانى لم يجز 
فولهم. وقيل: يجوزء وإن قالوا: هذا يوم العيد. أو 
مض م الشين كذاء أي امدفيل فنا الشهر ليلة 
كذاء أو هذه امرأة فلان أو أخو فلان أو عمه أو 
أمه؛ أو ما أشبه ذلك من القرابات لم يجز قولهم؛ 
لأنه شهادة؛ وقيل: يجوز" !. 


(؟) السابق؛ ار 18 81 
(1) السابق: 181/1 181 . 
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إنكار شْ 1 


الإنكارفى البيوع 

مذهب الحنفية : 3 

جاء فى (بدائع الصنائع)؛ ولو ادعى على زجل 
أنه اشترى منه عبدا بعينه والعبد فى يد البائع؛ 
فأنكر البائع البيع فأقام المشترى, البينة وقضى 
القاضى به: ثم وجد به عيبًا فأراد أن يرده على 
البائع فأقام البائع البينة على أن المشترى كان 
أبرأه عن كل عيب لم.تسمع دعواه ولا تقبل بنيته؛ 
لأن إنكار البيع يناقض دعوى الإبراء عن العيب؛ 
لأن الإبراء يقتضى وجود البيع فكان مناقضا فى 
دعوى الإبراء؛ قلا تسمنط'!. 

وفى (حاشية ابن عابدين): وإن أنكر البيع 
فأثبته المشترى فادعى البائع الإقالة تسمع: قال 


فى (العدة): أنكر البيع قبرهن عليه المشترى» , 


فادعى البائع إقالة يسمع هذا الدفع: ولو لم يدع 
الإقالة ولكن ادّعى إيفاء الثمن أو الإبراء اختلف 
المتأخرون. وقد يجاب بأن ال مقر إنما يصير مكذبا 
شرمًا إذا حكم القاضى بما يخالف إقراره؛ وى 
مسألتنا لم يقض بالبيع حتى تناقض الخصم فلم 
يكن مكذيا شرعا!. 

وجاء فى (بدائع الصنائع): لو اختلف البائع 
والمشترى فى قدر الثمن بأن قال البائع: بعت 
منك هذا العبد يألفى درهه: وقال المشترى: 
شتريت بألف: فهذا لا يخلو إما أن تكون السلعة 
قائمة. وإما أن تكون هالكة: فإن كانت قائمة فإما 
أن تكون قائمة على حالها لم تتغير؛ وإما أن تتغير 
إلى الزيادة أو النقصان: فإن كانت السلعة قائمة 
على حالها لم تتغير تحالفا وترادا سواء كان قبل 


(1) بدائع الصتائع: 5714/1 
(؟) خناشية ابن عابدين: .57/٠‏ 


القبض أو بعده: أما قبل القبض فلأن كل واحد 
منهما مدع ومدعى عليه من وجه؛ لأن البائع 
يدعى على اللشترى زيادة ثمن وهو ينكر؛ 
والمشترى يدعى على البائع تسليم المبيع إليه عند 
أداء الألف وهو ينكر: فيتحالفان؛ لقول النبى ككِة: 
«واليمين على من أنكرء!"). 

وأما بعد القبض فكان ينبفى أن لاا يحلف 
البائع: ويكون القول قول المشترى مع يمينه؛ لأن 
المشترى لا يدعى على البائع شينًا لسلامة المبيع 
له؛ والبائع يدعى على المشترى زيادة ثمن وهو 
ينكر: فكان القول قوله مع يمينه؛ إلا أنا عرفنا 
التحالف: وهو الحلف من الجانبين بتص خاص؛ 
وقوله عليه الضلاة والسلام: دإذا اختلف 
المتبايعان تحالفا وتراداء!؛). 

وجاء فى موضع آخر: وإن اختلفا فى قدره - 
أى الأجل ‏ فالقول قوله أيضاء وإن اختلفا فى 
مضيه مع اتفاقهما على أصله وقدره: فالقول. 
قول المشترى أنه لم يمض؛ لأن الأخل صار حمًا 
له بتصادقهما فكان القول فيه قوله: وإن اختلفا 
فى القدر والمضى جميعا فقال البائع: الأجل شهر 
وقد مضى: وقال المشترى: شهران ولم يمضيا؛ 
فالقول فقول البائع فى القدرء والقول قول المشترى 
فى المضى؛ فيجعل الأجل شهرا لم يمض؛ لأن 
الظاهر يشهد للبائع فى القدر وللمشترى فى 
الضن غلن فا هنظ" 


[؟) سبق تخريجه. 

(4)لم نجده مسئدًا بهذا اللفظ. وقد نقل الحافظ ابن حجر عن 
الرافعى أن لفظة (تحالفا) لأذكر لها فى شىء من كتب الحديث. 
وإنما توجد فى كتب الفقه (انظر التلخيص الحبير: 1١/7‏ 
تصب الرلية :19/1 

(8) بدائع الصنائع: 77/1؟. 


بقرية ١‏ ظ : انكار 


مذهب المالكية : 
جاء فى (تبصرة الحكام): ومن ادّعى على 
رجل أنه ابتاع منه سلعة وأنكر البائع وشهدت 
على ذلك بينة لم يعرف الثمن؛ فالشهادة تامة 
عند مالك. ويقال للبائع: قد ثيت البيع فبكم 
بعتهاء فإن سمى ثمنًا واعترف به المبتاع أداه؛ وإن 
ا دونه تحالما وردت: وإن تمادى البائع على 
إنكار البيع سثل المبتاع عن الثمن؛ فإن سمى ما 
يشبه حلف ودفع ما حلف علية!"). 
وجاء فى (حاشية الدسوقى): فإن وقع 
الاشتلاف فييما؛ اق كها لو قال الشدريى: 
اشتريت منك هذه الدابة بعشرة؛ والبائع يقول: 
نا :نظي لهذا الثوت القندرة فيتهالفان 
ويتقاسمان؛ ويبدأ البائع باليمين!'). 
وجاء فى (مواهب الجليل): وإذا اختلفا فى 
صحة البيع وفساده. فالقول قول مدعى الصحة 
إل إذا غلب الفساد فى العادة فيحكم به1"). 
وجاء فى (حاشية الدسوقى): وإن اختلفا فى 
قبض الثمن: أى: وإن اختلف البائع والمشترى فى 
قبض الثمن - وكذا إذا اختلف البائع وورثة 


المشترى فى قبض الثمن ‏ فالأصل بقاؤه؛ فإذا. 


ادغى البائع على ورثة المشترى أن ثمن السلعة 
التى باعها لمورثهم لم يقبضه: وادعى الورثة أنه 
قبضه من مورثهم قبل موته فلا يقبل دعواهم؛ 
لأن الأصل بقاء الثمن: ثم المشترى ما لم تقم لهم 
بينة بأن مورثهم أقبض ذلك قبل موته؛ وهذا إذا 
اعترفت الورثة بأن مورثهم اشترى تلك السلعة 
)١(‏ تبصرة الحكام. الجزه الأول الباب الثالث والأربعون. 


(؟) حخاشية النسوقى:؛ ؟/ة١1:‏ 
(؟) مواهب الجليل: 574/7. 


تبن بل يوي تسوب و رو رفاسي تسر فشك مل بن لجوعيبتك” 


من المدعى: وإنما وقع التنازع فى قبض الثمن 
وعدمه. وأما إذا أنكرت الورثة شراء مورثهم من 
ذلك المدعى فلا تقيل دعوى ذلك المدعى أن له 
على مورثهم ثمن سلعة كذا إلا ببينة ويمين» فإن 
ادعى المدعى على من يظن به العلم من الورثة أنه 
يعلم بدينه كان له تحليفه. فإن حلف وإلاّ غرم: 
كذا قرر شيخنا العدويط؟), 

وجاء فى موضع آخر: وإن اختلفا فى انتهاء 
الأجل مع اتفاقهما عليه كأن يقول البائع: هو 
شهر وأوله هلال رمضان: وقد انقضى: فيقول 
المشترئى: بل أوله نصفه فالانتهاء نصف شوال 
فالقول لمنكر التقضى نيمينة؛ لأن الأصل بقاؤوا". 
مذهب الشافعية : 

حباء فى (روضة الطالبين) فولة: فلو اختلما 
ف أضل العقد كان القول قول منكروط!). 

وجاء فى (المهذب): وإن اختلفا فى عين المبيع 
بأن فال البائع: بعتك هذا العبد بألف: وقال 
المشترى: بل الجارية بألف ففيه وجهان: أحدهما: 
يتحالفان؛ لآن كل واحد منهما يدعى عقدًا ينكره 
الآخر فأشبه إذا اختلفا فى قدر المبيع. والثانى: 
أنهما لا يتحالفان: يل يحلف البائع أنه ما باعه 
الجارية: ويحلف المشترى أنه ما اشترى الغيد؛ 
لأنهما اختلفا فى أصل العقد فى العيد والجارية, 
فكان القول فيه قول من ينكرا". 

وجاء فى موضع آخر: وإن اختلفا فى عين 
البيع بأن قال البائع: بعتك هذا العبد بألف. وقال 


(4) حاشية الدنسوقى: */1ؤ١,‏ 
(9) المرجع السابق: +/145. 
(1) روضة الطالبين: */681. 
(؟) المهذب؛ ١/1؟؟.‏ 


يبن 


يامدا سهد ديت 0 


اسان ا ل 


ل ةي سي ب يهب ع د يي يز ع مهن عي بيت سيط نع اط ندج 


المشترى: بل اشتريت هذه الجارية بالف طفنيه 
وجهان: أحدهما: يتحالفان؛ لأن كل واحد منهما 
يدعى عقدا ينكره الآخر فأشْبه إذا اختلفا فى 
قدر المبيع. والثانى أنهما لا يتحالفان: بل يحلف 
البائع أنه ما باعه إلا الجارية؛ ويحلف المشترى 
أنه ما اشترى العبدء وهو اختيار أبى حامد 
الإسغرابينى؛ لأنهما اختلفا فى أصل الفقد فى 
العبد والجارية: فكان القول فيه قول من ينكر؛ 
كما لو ادعى أحدهما على الآخر عبدا والآخر 
جارية من غير عقدء فإن أقام البائع بينة أنه 
باعه العبد وجب على المشترى الثمن؛ فإن كان 
العبد فى يده أقر فى يده: وإن كان فى يد البائع 
ففيه وجهان: أحدهما: يجبر المشترى غلى 
قبضه؛ لأن البينة قد شهدت له بالملك: والثانى لا 
يجبر؛ لأن البينة شهدت له بما لا يدعيه فلم 
يسلم إليه فعلى هذا يسلم إلى الخاكم 
بسنل ؟. 

وجاء فى موضع آخر: أنه إذا اختلف المتبايعان 
فى مقدار الثمن ولم تكن بينة تحالفا؛ لما روى ابن 
عباس أن رسول الله يك قال: :لو أن الناس 
أعطوا بدعاويهم لادعى ناس من الئاس دماء 
ناس واموالهم,؛ لكن اليمين على المدعى 
عليه,!"): فجعل اليمين على المدعى عليه؛ والبائع 
مدعى عليه بيع بألف والمشتري مدعى عليه بيع 
بألفين فوجب أن يكون على كل واحد منهما 
اليمين؛ لأن كل واحد منهما مدعى عليه ولا بينة 


فتحالفاء كما لو ادغى رجل على رجل دينارا أو , 


(1) المهنب: :195/1١‏ بتصرف. 

(؟) فى مسند أيى يعلى وغيره بلفظ : هلو أن الناس أعطوا بدعواهم 
لادعى ناس من الناس دماء ئاس وأموالهم: ولكن اليمين على 
المدعيى غلية». وإسناده صحيح. انظر: مسئد أبى يعلى ؛ 142/4 2؛ 


ادعى الآخر على المدعى درهما؛ ويجب أن يجمع 
كل واحد منهما فى اليمين بين النفى والإثبات؛ 
لأنه يدعى عقدًا وينكر عقّدًا فوجب أن يحلف 
عليهما: ويجب أن يقدم النفى على الإثبات. وفال 
أبو سعيد الإصطخرى: يقدم الإثبات على النفى 
كما قدمنا الإثبات على النفى فى اللعان: والمذهب 
الأول(" . 


مدهب الحنايلة : 

جاء فى (كشاف القناع): ولا يبطل البيع 
بجحود أحد الماقدين له: فلو قال: بعتك الأمة 
بكذا فأنكر المشترى لم يطأها البائع: لكن إن لم 
يبدل له الشمن فيتوجه له الفسخ كما لو أعسر 
المشترى: ولو ادعى من بيده أمة بيع الأمة ودفع 
الشمن: فقال هن كانت بيده: بل زوجتكها فقد 
اتفقا على إباحة الفرج له؛ لأنها إما ملك يمين أو 
زوجة؛ وتقبل دذعوى النكاح ممن كانت بيده 
بيميته؛ لأن الأصل عدم البيء(؟). 

ثم جاء فى موضع آخر: أثة فقن الشكلف 
المتعاقدان فى قدر ثمن أو فى قدر أجرة بأن قال 
البائع: بعتكه بمائة فقال المشترى: بل بثمانين؛ 
وكذا فى الإجارة ولا بينة لأحدهما تحالفا؛ أو 
لهما بيئة تحالفا وسقطت بينتاهما لتعارضهما؛ 
ولو كانت السلعة المبيعة تالفة؛ لأن كلا منهما مدع 
ومدعى عليه فنورة وكذا حتكما لسماع بينتههال"!: 

وجاء فى (الشرح الكبير) مع (المفنى): إذا 
اختلف المتبايعان فى الثمن والسلعة قائمة فقال 
البائع: بعتك بعشرين؛ وقال المشترى: بعشرة 


انها المهذب: الضفحة نفسهاء 
[؟) كشاف القناع ااا 
2 المرجع السابق الا 


5 اتعرام 


صيده فسات لاصطياد أو دل المحرم عليه 
حلالا فصاده فمات بذلك فميتة لا يحل لأحد 
تناوله وجلده نجس كسائر أحزائه » وبيض 
اللامصوى موا ال والدجاج ممتة اذا 
كسره أو شواه محرم أو أمر حلالا بذلك 
لا يجوز لأحد أكله » وقشره نجس كسائر 


أجزائه . 
وحائز للد : أكل ما صاده غير المحرم 
لاخر غبر محرم . 


والحزاء كالمدية فى التخيير » انظر : 


جر حزاء » قدية » . 


والفدية والحزاء غير الهدى الذى بحب 
على المتمتع أو لقران أو بترك واجب فى 
الحج وأكل الم م من شىء من ذلك » 


حزاء 4 5 


( هدى »2 فدية ) 


هذهب السافعية : 


قال الشافعية : اذا حلق المحرم رآسه 
فكفارته أن يذبح شاة أو يطعم مستة 
مساكين ثلاثة آصع » لكل مسكين نصف 
صاع أو يصوم ثلاثة آيام » وهو مخير بين 
الثلائة لقول الله تعالى « فسن كان منكم 
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
كو صدقة أو نسك .. الآنة » ١‏ . 


وان حلق ثلاث شعرات كانت كفارته ما 
ذكرناه فى حلق الرأس لأنه بقع عليه اسم 
الجمع المطلق فصار كما لو حلق جميع رأسه 


- 1538 5 سورة اليقرة‎ )١( 


وان حلق شعر رأسه وشعر بدنه لزمه ما 


را 


وقال أبنو القأسم الأنناطى : تحب عليه 
فديتان لأن شعر الرأس مخالف لشعر البدن 
آلا ترى أنه تعلق النسك بحلق الرأس ولا 
تعلق بشعر البدن . 


والمذهب الأول » لأنهسا وان اختلما فى 
النسك الا أن الجميع جنس واحد فأجزأه 
لهسا فدية واحدة » كما لو غطى رأسه ولس 
القسيص والسراويل » وان حلق شعرة أو 


شعرتين ففيه ثلاثة أقوال : 


أحدها : يجب لكل شعرة ثلث دم لأنه 
اذا وجب فى ثلاث شعرات دم وجب فى كل 
شعرة ثلثه . 


والثانى : بحب لكل شعرة ثلث قيسهة 
الدم لأن اخراج الدم بشق فعدل الى قيسته 

والثالث : مد ( والمد نصف قدح بالكيل 
المصرى ) لأن الله تعالى عدل فى جزاء الصيد 
من الحيوان الى الطعام » فيجب أن يكون 
هاهنا مثله » وأقل ما يجب من الطعام مد » 
فوجب ذلك فان قلم أظفاره أو ثلاثة أظفار 
وجب عليه ما وجب فى الحلق » وان قلم 
ظفرا أو ظفرين وجب فيهسا ما بحب فى 
الشعرة أو الشعرتين لأنه فى معناهما » وان 
تطيب أو لبس المخيط فى شىء من بدنه أو 
غطى رأسه أو شيئا منه أو دهن رأسه أو 
لحيته وجب عليه ما يجب فى حلق الشسعر 
لأنه ترفه وزينة » فهو كالحلق . 


5 ا اتكمار 


ع 


ولأحدهما بينة حكم بينهماء وإن لم يكن لهما بينة 
تحالفا وبه قال شريح وأبو حنيفة والشافعى وفى 
رواية عن مالك. وله رواية أخرى: القول قول 
المشترى مع يمينه؛ وبه شال أبو ثور وزضر؛ لآأن 
البائع يدعى عشرة ينكرها المشترى والقول قول 
المنكر؛ وقال الشعبى: القول قول البائع أو يترادان 
البيع وحكاه ابن المنذر عن أحمد: لمحا روى اين 
مسغود رضى اللة عنهما عن النبى يله أنه قال: 
دإذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول 
ما قال البائع أو يترادان البيعء!') والمشهور فى 
المذهب الأول ويحتمل أن يكون معنى القولين 
واحدًا وأن القول قول البائع مع يمينه فإذا حلف 
فرضى المشترى بذلك أخذ به؛ وإن أبى حلف 
أيضا وفسخ البيع؛ لأن فى بعض ألفاظ حديث 
ابن مسفغود أن النبى يل قال: دإذا اختلف 
المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما 
تحالفاء ولأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه 
فإن البائع يدعى عقدا بعشرين ينكره المشترى 
والمشترى يدعى عقدا بعشرة ينكره البائع والعقد 
بعشرة غير العقد بعشرين فشرعت اليمين فى 
حقهما؛ وهذا الجواب عما ذكروو!". 

بناء فى (كقشاف القناع): وإن اختلف 
المتفافدان فى الأجل بأن قال المشترى: اشتريته 
بدينار مؤجل وأنكره البائع فقوله... أو اختلفا فى 
قدر الأجل والرهن فقول منكر الزائد سوى أجل 
فى سلم فقول مسلم إليه؛ أو اختلفا فى شرط 
صحيح أو فاسد يبطل العقد أولا: يبطله بأن 

وسنن النسائى: كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين فى الثمن: 


)5 الشرح الكبير ا" 


ادعى أحداهما اشتراطه وأنكره الآخر فقول 
المنكن ».ا . 
مذهب الظاهريه : 

جاء فى (المحلى)؛ ولا يقبل إنكار أحد عن 
أحد ولا إقرار أحد على أحد.: ولابد من قِيامَ 
البينة عند الحاكم على إقرار المقر نفسه أو 
إنكاره: برهان ذلك قوله الله تعالى: فإ ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها ولا ترر وازرة وزر 
أخرى 0#') وقد صح إجماع أهل الإسلام على أن 
لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة 
فتسل(". 

وعسلم أيضاء وإن قال: ابكتفت ننه دارة بعاكة 
دينار: فأنكر الآخر البيع: وقال: قد أقر لى بمائة 
دينار:وادعى ابتياع دارى؛ فإنهم لا يقضبون عليه 
يلي أطااً؛ وهذ! تناقضن ظاهرا'). 

وجاء فى موضع آخر: وهكذا القول فى كل ما 
الختلف فيه المتبايعان مثل أن يقول أحدهما: 
ابتعته بنقدء ويقول الآخر: بل بنسيثة: أو قال 
أحدهما: بكذا أو كذاء وقال الآخر: يل أكشن أو 
قال أحدهما: بعرضء وفال الآخر: بعرض آخر أو 
بعين: أو قال أحدهما: بدنانير: وقال الآخر: بل 
بدراهم: أو قال أحدهما: بصفة كذا؛. وذكر ما 
يبطل به البيع: وقال الآخر: بل بيعًا صحيحا؛ فإن 
كان فى قول أحدهما إقرار للآخر بزيادة إقرار 
صحيح ألزم ما أقر به ولابد: فإن كانت السلفة 


بيد البائع والثمن بيد المشترى فهنا كل واحد 


(؟) كشاف القناع :31/7 
(4) سورة الأنعام؛ الآية: 114. 
(8) المحلى: 11/4 ؟. 

[1) السايق : ثثراة؟, 


اسار 0م 


منهما مدعى عليه فيحلف البائع بالله ما بعتها 
منه كما يذكر: ولا بما يذكر؛ ويخلف المشترى 
بالله ما باعها منى بما يذكرعولا كما يذكر: وبرأ 
كل منهما من طلب الآخرء ويبطل ما ذكرا من 
البيه!'). 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب) : أنه إذا اختلف 
البيعان فى وقوع العقد وعدمه: أو فى البيع أو 
فى الثمن: أو فى الخيار أو فى الأجل أو فى غير 
ذلك فالقول فى العقد لمنكر وقوعه؛ نحو أن يقول 
المشترى: بعت منى كذا وينكر البائع: أو يقول 
البائع: اشتريت منى بكذا وينكر الشراء فالقول 
قول المنكر مع يمينه. فلو أنكر المشترى وأقر 
البناقع بالفقد وشيكن الكسن قلا يعين على 
المشترى: وكانت العين على بيت المال. ولو رجبع 
المشترى إلى تصديقه فلو قال المشترق: إن ما 
قبضه البائع هو قرض كان القول قوله. وإذا 
صارت العين لبيت المال وقام فيهًا شفيع فله 
الشفعة. ويكون الغمن لبيت المال: إن لم يقر 
البائع بقبض الثمن فلا بيع بعد التحالف وعدم 
البينة: فإن أقر البائع بقبض البعض من الشمن 
فله أن يفسخ ويدفع ما أفر به لبيت المال: وإن لم 
ينفسخ فيجب أن تباع العين ويوفى ماله والبقية 
لبيت المال ويقبل قوله فى الباقى من الشمن؛ فلو 
أقر البائع بالإيجاب وأنكر قبول المشترى بأن 
قال: أوجبت ولم يقبل: وقال المشترى: بل قبلت 
صدق المشترى مع يمينه والقول لمنذكر فسشه 
حيث تصسادقا على وقوع العنقد لكن أذعى 


)١[‏ المحلى : ثرا ؟. 


أحدهما أنه وقع التفاسخ بينهما بأى سبب من 
الشيازات أو الإقالة وأنكر الآخر فالقول للمنكر؛ 
لأن الأصل بقاء العقد('). 

وإذ اختلف البيعان فى قبض المبيع فادعى 
البائع أن المشترى قد فيض وأنكره المشترى: أو 
ادعى المشترى القبض وأنكره البائع فالقول لمنكر 
قبضه؛ ومثل القبض التخلية فى العقد الصحيع؛ 
إذ الأصل عدم التخلية وعدم القبض إلا فى متفق 
الجنس والتقدير بِرًا ببر وفى الصرف نبحث 
ادعى القبض فى أيهما أنه وقع قبل التفرق 
فالقول قول مدعى القبض؛ والبينة على ا منكر؛ 
لآثة مدعي القساد والقول لذكر تسليسه كاسلاً: 
فلو قال الشترئ: ما قيضت إلا يعض المبيء: 
والبائع يدعى أنه سلمه كاملا فائقول للمشترى 
بخلاف مها فلوقال: قبضته ناقها فش أشر 
بالقبض أولاً فلا يسمع قوله بأنه ناقص؛ وهذا 
حيث كان عارفًا لحكم هدًا النطق؛ والقول لمن 
أنكر تسليمه كاملاً. فإن أنكر أن تسليم المبيع وقع 
مع زيادة: أى أنكر الزيادة أو الغلط فلا قال 
للمشترى: ما قبضت إلا قدر المبيع أو أكثر أو 
المبيع لا غيره. وادعى البائع أنه مسلم أكثر من 
الملبيع أو غير المبيع غلطًا فالقول للمشترى,؛ 
وكذلك فى الثمن إذا ادعى البائع أنه قبضه 
تاقهدا أو ادغ المشكرئ أنه سلمه ؤاقدا فإن 
القول لمنكر ذلكء والبينة على المدعى. 

وإذا اذعى اللشترى عيبا فى المبيع فأئكر 
البائع تعييبه فالقول للمنكر والبينة على المشترى, 
وكذا لو علم بالعيب ولم يعلم بأنه عيب لعدم 


3س التاج المذهب: 1ن . 


1-7 إنكار 


معرفته فإنها تسمع بنيته على دعواه. وكذا لو 
ادعى البائع تعيب الثمن فأنكر المشترى فالقول 
للمنكر والبينة على المدعى. 

وإذا قبض الثمن معيبًا فله أن يحلف ما قبض 
ثمن سلعته؛ إذ العقد يقتضى ثمنًا صحيحاء وهى 
حيلة يدفع بها إنكار المشترى تعييب الثمن. 

.وإذا أراد المشترى أن يرد المبيع بأى الخيارات 
فادعى البائع أنه قد تعيب عند المشترى يمتنع 
عن الرد بالخيار فأنكر المشترى فالقول للمنكر 
والبينة على البائه("): 

وإذا اختلفا فى قبض الثمن كان القول للبائع 
فى نفى قبضه مطلقاء سواء اختلفا فى المجلس 
أم بعده: وسواء كان المبيع فى يد البائع أم فى يد 
المشترىء وسواء جرى عرف بأن البائع لا يسلم 
المبيع إل بعد تسليم الثمن أم لاء وسواء وجدت 
قرينة أخرى أم لا فإن القول للبائع؛ لأن الشمن 
لازم بيقين والأصل بقاؤه: والبينة على المشترى 
فى تسليمه إلا إذا اختلف البيفان فى ثمن السلم 
ففى المجلس فقط القول قول البائع وهو المسلم 
إليه فى أنه لم يقبض الثمن؛ لأن الأصل قبل 
التفرق عدم القبض: وبعد التفرق يكون القول 
قول المسلم: والبينة على البائع؛ لأن من شرط 
السلم القبض للثمن قبل التفرق؛ فإذا ادعى البائع 
عدم القبض له فقد ادعى فساده: والقول لمذكر 
فساده: وكذا كل ما يحتاج إلى قبض قبل التفرق 
كالصرف والريويات؛ والقول للبائع فى قدره؛ أى 
قن قدو التمنا. 


)١(‏ التاج المذهب: 2114/9 - وأة. 
(5) السايق: الر+ 87 - 51ق. 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (الروضة البهية): إذا اختلف البائع 
والمشترى فى تعيين المبيع: كما إذا قال: بعتك هذا 
الثوب فقال: بل هذا؛ فيتحالفان لادعاء كل منهما 
ما ينفيه الآخر بحيث لم يتفقا على أمر ويختلفا 
فيما زادء وهو ضابط التحالف: فيحلف كل منهما 
يمينا واحدة على نفى ما يدعيه الآخر لا على 
إثبات إثبات ما يدعيه. ولا جامعة بينهماء فإذا 
حلفا فسخ العقد ورجع كل منهما إلى عين ما له 
أو بدلهاء والباذئ منهما باليمين من ادعى عليه 
أولاًء فإن حلف الأول ونكل الثانى وقضى بالنكول 
يثبت ما يدعيه الحالف وإلاً حلف يميئًا ثانية على 
إثبات ما يدعيه إذا حلف البائع على نفى ما 
يدعيه المشترى بقى على ملكه؛ فإن كان الثوب 
فى يده وإلا انتزعه من يد المشترىء وإذا حلف 
المشترى.على نفى ما يدعيه البائع وكان الثوب فى 
يذه لم يكن للبائع مطالبته به؛ لأنه لا يدعيه: وإن 
كان فى يد البائع لم يكن له التتصرف فيه 
لاعترافه بكونه للمشترى وله ثمنه فى ذمته: فإن 
كان قد فبض الثمن رده على المشترى وله أخذ 
الثوب قصاصاء وإن لم قد قبض الثمن أخذ 
الثوب قصاصا أيضاء فإن زادت قيمته عنه فهو 
فال لأيدعية اهنا .١‏ : 

وجاء فى (شرائع الإسلام): أنه إذا اشترى 
أحد الشريكين شيئًا. فادعى أحد الشريكين أنه 
اشتراه لهما وأنكره الآخر. فالقول قول المشترى 
مع يمينه؛ لأنه أبصر بنيته: ولو ادعى أنه اشترى 
لهما فأنكر الشريك فالقول أيضًا قوله بمثل ما 


عي 


انكار 


م 


قلناه: ولو ياع أحد الشريكى سكمة بينهماء؛ وهو 
وكيل فى القبض وادعى المشترى تسليم الثمن إلى 
البائع وصدقه الشريك برئ أكشترى من حقه 
وقبلت شهادته على القابض فى النصف الآخر 
وهو حصة البائع لارتفاع التهمة عنه فى ذلك 
القدر. ولو ادعى تسليمه إلى الشريك فصدقه 
الباقغ لم يبرا الملششترئ من شئء هن الشمن؛ لآن 
خصة البائع لم تسلم إليه. ولا إلى وكيله والشريك 
ينكر؛ فالقول قوله مع يمينه. وقيل: يقبل شهادة 
البائع: والمنع فى المسألتين أشبها'). 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): ومن أراد أن يبيع الرهن 
قلا يشكريه مئة أحد سواء سعئ فن زهتة له آم 
لم يسمه إلا ببيان أنه رهنه له؛ ومن كان بيده 
جتان( لغائب فبين احد أن الفاكب رهته لفاو 


باعه له فلا يحكم له به. ولكن يحجز عند من هو 


بيده ولا يمنع منه: وإن قدم الغائب وأنكر البيغ أو 
الرهن أثيت الخصومة بينه وبين المدعى فيؤتى 
بالبيان فيحكم به. وقيل: إذا قدم وأنكر فلا 
يشتغل بإنكاره إل إن أحدث دعوة أخرع! . 


(1) شرائع الإسلام: 1/1 ؟. 
(؟) مرزارع ونحوها + 
(؟) شرع النيل: ١75/1؟.‏ . 


وفى باب أخذ الشفعة من [شرح النيل) جاء: 
أنه إن اشترى بثمن معلوم لأجل معلوم: أما إن 
جهلاهما فلا بيع: فضلاً عن شفعة, قال 
الضتق: قال أحمد: لا تؤخن الششهة إن فسند 
البيع ولم تصح متمامته أو صحث ولم يتامم, 
كبائع غيره بلا حجة وهو ينكر البيع؛ ... ومن 
اذعى ‏ قيل ‏ على رجل أنه بايعه قطعة من ماله 
وأنكر الرجل البيع فطلب الشفيع أخذ الشفعة 
بالقطلعة لم يضده وكذا إن طلب أخد القطعة 
بالشفعة؛ ولو اعترف لجازهء وإن أقر البائع بالبيع 
وأقر المشترى أيضاً سَلّمّ الشفيع الثمن للمشترى 
لا للبائع: كذا قيلء وإن أقر البائع وأنكر المشترى 
أعطى للبائع!"). 

وفى كتاب الشركة: فصل: لا تقعد شركة بين 
ورثة؛ جاء فى (شرح النيل): «وإن قعد زمانًا بعد 
علمه بالبيع ثم أنكر البيع أو التصرف الذى تصرف 
مطلمًاء لم يجد حين لم ينكر البيع عند العلم: وإن 
اذعى أنه لم يعلم فالقول قوله وعليه اليمين, إلا إن 
كان ليشاهد من أخذ ذلك من شريكه يتصرف فيه 
فلا يعذر فى قوله أنه لم يعلم/". 


لل ل ل س1 
[4) المرجم السابق: ١١/91؟.‏ 
(8) السابق: ١٠///أ11.‏ 


يسن 


السليم 


الإتكارفى السلم 

مدهب الحنمية : 

جاء فى (المبسوط) : إذا أسلم الرجل عشرة 
دراهم إلى رجل فى طعام فوجد فيها درهما 
زائقًا بعد مأ اخترقا شأنكر رب السلم أن يكون 
ذلك من دراهمه: فالقول قول المسلم إليه مع 
يمينه؛ لأنه ينكر استيفاء حقه؛ لأن حقه فى 
الجياد: وهذا بخلاف بيع العين فإن هناك 
المشترى إذا طعن بعيب وأنكر البائع أن يكؤن ما 
أحضره هو المبيع فالقول قول البائع؛ لأن العقد 
تتاول العين وقد تصادفا على قبض المشترى لما 
هو المعقود عليه ثم المشترى يدعى عليه لنفسه 
حق الرد والبائع منكر لذلك: وهنا حق المسلم إليه 
يثبت فى الجياد ديئًا: وهو منكر لقبض الجياد 
فالقول قوله: وهذا إذا لم يسبق منه إقرار 
باستيفاء الجياد أو باستيفاء حقه أو باستيفاء 
رأس المال بأن كان ساكتا أو أقر بقيض الدراهم 
فاسم الدراهم يتناول الجياذ والزيوف. فأما إذا 
أقر بشىء مما ذكرنا كان هو فى دعوى الزيافة 
بعد ذلك مناقضنا فلا يقبل قوله.!') 

وجاء فى كتاب (العناية شرح الهداية) : إذا 
اختلف المتعاقدان فى صحة السلم: فمن كان 
متعنثًا. وهو الذى ينكر ما ينفعه كان كلامة باطلاً 
وهذا بالاتفاق. ومن كان مخاصما وهو الذى ينكر 
ما يضره كان القول قُوله إن ادعى الصحة وقد 
انفقا على عقد واحد: وإن كان خصمه هو المنكر 
عند أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: القول 
فول المنكر وإن أنكر الصحة:؛ وعلى هذا إذا أسلم 


رجل فى كر حنظة ثم اختلفاء فقال المسلم إليه: 
شرطت رديئاء وقال رب السلم: لم تشترط شيئًا: 
فالقول قول المسلم إليه؛ لآن رب السلم متعنت فى 
إنكازه صحة السلم؛ لأن المسلم فيه يريو على 
رأس المال عادة فكان القول لمن يشهد له الظاهر: 
فإنهما لا اتفقا غلى عقد واحد واختثلما فيما نا 
يصح العقد بدونه وهو بيان الوصف والظاهر من 
حالهما مباشرة العقد على وضصف الصحة دون 
الفساد كان الظاهر شاهد! للمسلم إليه وقول من 
شهد له الظاهر أقرب إلى الصدق '(") 
مذهب المالكية : 

جاء فى (المدونة) : قلت: أرأيت إن أسلمُت 
إلى رجل فى ماثئة إردب حنطة فلما حل الأجل 
فال الذى عليه السلم: لم اقيض رأس المال نك 
إل بغيد شهر أو شهرين: أو قال: كنا شرطنا أن 
رأسنالمال إنما تدفعه إلى بعد شهر أو شهرين: 
وقال الذى. له السلم: بل نقدتك عند عقدة البيع 
والشراءة قال: القول قول من يدعى الصحة 
منهما ؟) 
مذهب الشافعية : 

جاء فى (الأم) : قال الشافعى : رحمةه الله: 
ولو اختلف المسلف والمسلف فى السلم: فقال 
الملشترى: أسلفتك ماثة دينار فى مائتى صاع 
حنطة: وقال البائغ: أسلفتنى مائة دينار فى مائة 
صاع حنطة: أحلف البائع بالله ما باعه بال مائة 
التى قبض منه إلا مائة صاع. فإذا حلف قيل 
للمشترى: إن شثت فلك عليه المائة الصاع التى 


سس ا 
(؟) العناية شرح الهداية؛ #اثر١١٠١,‏ 
(؟) المدونة: ؟ارغة. 


السلم 56 


أقريها 50-0 فاحلف ما ابتفت منه ماكة 
صاع:؛ وقد كان بيعك مائتى صاء؛ لأنه مدع عليك 
أنه ملك عليك المائة الديناي بالمائة الصاع وأنت 
منكر. فإن حلف تفاسخا البيع. 

قال الشافن :وكذلك لو اختلفا ظيما اشت: 
منه: فقال: أسلفتك مائتى ديئاز مائة ضاع تمرا: 
وشال: بل أسلفتنى فى مائة صاع ذرة أو قال: 
أسلفتك فى مائة صاع بردياء وقال: بل أسلفتنى 
فى مائة صاع عجوة:؛ أو قال: أسلفتك فى سلعة 
موصوفة:؛ وقال الآخر: بل أسلفتنى فى سلعة غير 


موصوفة: كان القول فيه كما وصفت لك: يحلف : 


البائع ثم يخير المبتاع بين أن يأخن بما أقر له 
البائع بلا يمين أو يحلف فيبرأ من دعوى البائع 
بتكاف" 
مذهب الحثايلة : 

جاء فى (المغنى) : إذا اختلف المسبلم والمشلم 
إليه فى حلول الأجل: فالقول قول المسلم إليه؛ 
لأنه منكر. وإن اختلفا فى أداء المسلم فيه 
فالقول قول المسلم لذلك. وإن اختلفا فى قبض 
الثمن. فالقول قول المسلم إليه لذلك. وإن اتفقا 
عليه: وقال أحدهما: كان فى المجلس قبل التفرق: 
وقال الآخر: بعده. فالقول قول من يدعى القبض 
فى المجلس؛ لأن معه سلامة العقد: وإن أقام كل 


(1) الأم: ارما 


(1) شرح الثيل: 1/ 007.051 باسللية ا 


واحد منهما بينة بموجب دعواه. قدمت أيضًا 
بينته؛ لأنها مثبتة والأخرى نافية.!") 
مذهب الريدية : 

جاء فى (البحر الزخار) : إذا اختلفا فى قدر 
المسلم فيه أو جنسه أو صفته أو مكانه أو أجله 
تحالفا وبطل؛ إذ كل مدع؛ لقوله - صلى الله عليه 
وسلم - : «تحالفا وترادا البيع!'! فإن بينا غبينة 
اك 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) أثناء حديثه عن 
أحكام السلف: إذا اختلفا فى القبضء هل كان 
قبل التفرق أو بعده؟ فالقول قول من يدعى 


الصحة. ولو قال البائع: قبضته ثم رددته إليك 


قبل التفرق: كان القولٍ قوله مع يمينه؛ مراعاة 
تعاس الصلحة 0 


مذهب الإباصية : 

جاء فى شرح النيل: لو أن رجلا وكل إنسانًا 
على بيع شىء أو على القرض أو السلم أو نحو 
ذلك لأحد ففعل فأنكر من عليه الحق؛ ولا بيان 
أو أقر أو بين ولا منصف, فهل يجوز للوكيل 
الأخذ أم لا؟ قولان. وهل يجوز | اله«الآخذ "آم لاة.. 
كل ذلك كابت. (0) ١‏ 


0 2 ل 
(؟) سبق 0 
)لبد الزعان 1/ ا ل 
0 شرائع الإسلام؛ 13/7 ْ : 


5 ا 3 


الانكارفى:الاجارة 


مذهب الحنفية : 

جاء فى (بداية المبتدى) ؛ باب الاختلاف فى 
الإجارة: وإذا اختلف الخياط ورب الثوب: فقال 
رب الشوب: أمرتك أن تعمله قباء!": وقال 
الخياط: بل قميصا. أو قال صاحب الثوب 
للصباغ: أمرتك أن تصبغه أحمر قصبغته أصفر, 
وقال الصباغ: لا بل أمرتنى أصفر. فالقول 
لصاحب الثوب: وإذا حلف فالخياط ضامن: وإن 
قال صاحب الثوب: عملته لى بغير أجر: وقال 
الصائع: بأجرء فالقول قول صاحب الثوب عند 
أبى حنيفة:؛ وقال أبو يوسف : إن كان الرجل 
حريما له فله الأجرء وإلا فلاء وقال محمد :إن 


كان الصائع معروفًا بهذه الصنعة بالأجرء فالقول؛ . 


قوله!"). 

وجاء فى (بدائع الصنائع): ولو اختلفا فَمَالٌ 
المؤاجر: اأجرتق هذه الذابة إلن القهمر يدينان 
وقال المستأجر : إلى الكوفة بعشرة دراهم وأقاما 
البينة فهى إلى الكوفة بدينار وخمسة دراهم؛ لأن 
الاختلاف إلى القصر وقع فى البدل فكانت بينة 
المؤاجر أولى: وتثبت الإجارة إلى القصر بدينار ثم 
المستأجر يدعى من القضر إلى الكوفة بيخمسة؛ 
أن ! لقصر نصضف الطريق: والمؤاجر يححد هذة 
الإجارة: فالبنيتة الشبكة للإجارة أؤلى من 
النافية!'). 


)١(‏ فباء : نوع من الثياب. انظر : لسان العرب. مادة (قبا). 
(؟) بداية المبتدى: 155/1. 


(؟) بداثع الصنائع: 18//4؟. 


مذهب المالكية : 

جاء فى كتاب (المعونة): وإذا اختلف الصانع 
ورب السلعة فى العمل: فقال الصاتئع: أمرتتى 
بكذا مثل الخياط يقول: أمرتنى بقطع الثوب 
قميصاء ويقول ربه: بل قباء. فالقول قول الخياط 
إذا أتى بما يشبهه... لأن اليمين يتوجه على أقوى 
المتداغين سبياء والخياط أقوى سببا؛ لأنه مأذون 
له فى التصرف ومؤتمن عليه؛ فكان القول قوله 
مع يمينة: ولأن الظاهر 100 

وجاء فى (حاشية الدسوفى) قوله: يصدق 
دعوى الحجام فى قلع ضرس أذن له فيه ونازعه 
ربه وقال: بل قلعت غير المأذون. وإذا صدق الحجام 
حلف المتهم دون غيره. كما لابن عرفة: وله المسمى 
كها فى (المدونة)ء لا أجرة المآل خلامًا لسحتون 


.ببحيث قال : إن كل منهما مدع ومدعى عليه 


فيتحالفان: ويكون للحجام أجرة مثله لا التسمية, 
فإن صددق الحجام من نازعه فى أن المقلوع غير 
المأذون فيه خلا أجرة له. وعليه القصاص فى العمد 
والدية فى الخطأ. والناب والسن كالضرس؛ وخصه 
المصنف بالذكر؛ لأن الغالب وقوع الألم فيه. 1 

ثم قال : ويصدق الصباغ فى دعواه صبمًا بأن 
قال :أمرتتى به. وقال ربه : بل بغيره: أو قال : 
أمرتنى أن أصبفه بعشرة دراهم من الزعفران مثلاً 
فقال ربه: بل بخمسة. فتوزع: أى نازعه ربه فيصدق 
الأجير فى المسائل الأربعة. ؤإن ادعى الصباغ نوعًا 
من الصبغ كزرقة صافية ونازعه رب الثوب. وقال 
له: أمرتك بصبغه أخضر مثلاً فالقول للصباغ/"), 
(4) المعونة على مذهب عالم المدينة: 41/5 


(8) خاشية الدسوقى: 14/رذ؟, 


ليزن 


انكار 1 ول 


مذهب الشافعية : 

جاء فى (الأم): قال الشافعى : فإذا ززع 
الرجل أرض رجل فادعى أن ري الأرض أكراه أو 
أعاره إياها وجحد رب الأرض فالقول قول رب 
الأرض مع يمينه ويقلع الزارع فى زرعه:؛ وعلى 
الزارع كراء مثل أرضه إلى يوم يقلع زرعه؛ قال 
الشافعى: وسواء كان ذلك فى إبان الزرع أو فى 
غير إبانه إذا كان زارع الأرض المدعى للكراء 
حبسها عن مالكها فإنما أحكم عليه حكم 
القاضية '". 

وجاء فى (المهذب): إن ده 
فقطعه قباء ثم اختلفا فقال رب الثوب: أمرتك أن 
تقطعه قميصًا فتعديت بقطعه قباء فعليك ضمان 
النتقص؛ وفال الشياط: بل أمرة تنى أن أقطعه قَباء 
فعليك الأجرة. :واشظقف امسابثا فيه غلى 
ثلاثة : طرق فمنهم من قال: : فيه ثلاثة أقوال 


ا أن القول قول الخياط؛ لأنه مأذؤن لهافى 


القطع فكان القول قولّه فى صفته. والثانى: أن 
القول قولٌ رب الشوب ‏ وهو اختيان الإمنام 
الشافعى ‏ كما لو اختلفا فى أصل الإذن. 

والثالثٌ : أنهما يتحالفان: وهو الصحيمع؛ لأن 
كل واحدٍ منهما مدع ومدعَى عَليهٍ ؛ لأن صضاحب 
الشوب يدعى الأرشَ والخياط يتنكره؛ والخياط 
يدعى الأجرة وصاحب الثوب ينكره: فتحالفا 
كالمتبايعين إذا اختلفا فى قدر الثمن(. 


مذهب الحثايلة : 


جاء فى (كشاف القناع) 3 إن فال رب الدار: 5 


أجرتك الدار سنة فقال الساكن: بل استاجرتتى 


(1)الأم 1ر1 
(1) المهذب: :4٠١ - 1١5/1١‏ بتصرف يسير. 


ثوبًا إلى خياط 


. على حفظها بدينار فقول رب الدار بيميته إل أن 


يكون للساكن بينة؛ لأن الأصل براءته والأصل فى 
القابض لمال غيره الضمان: فيحلف كل منهما 
على نفى ما ادعاه الآخر ويغفرم الساكن أجرة 
المثل لمدة سكناه فققط!'). 

وإن اختلفا فى وقوع الإجارة على الحضانة 
والرضاع فقالت: أرضعته؛ فأنكر المسترضع أنها 
أرضعته فالقوا : قولها بيمينها؛ لأنها مؤتمنة /4) 
وجاء فى موضع آخر : إن اختلف المؤجر 
والمستأجر فى قدر مدة الإجارة كقوله: أجرتك 
سنة بدينارء وقال المستأجر: بل سنتين بدينارين؛ 
فقول المالك؛ لأنه منكر للزائد!*). 

وجاء فى موضع آخر: أنه لو شرط المؤْجِرٌ 
على المكترى النفقة الواجبة لعمارة المأجور لم 
يصع؛ لأنها مجهولة لكن لو عمّر المستأجر بهذا 
الشرط أو عمّر بإذن المؤْجّرٍ رجع عليه بما قال 
المكرى؛ أنه منكر ووضحه بقوله. 

فإن اختلفا فى قدر ما أنفقه المكتّرى بأن قال: 
أنفقتُ مائةٌ؛ وقال اُكرى: بل خمسين؛ ولا بينة 
لأحدهماء فالقولٌ قول امُكرى؛ لأنه منكرا". 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب): أنه إذا اختلف الأجير 
والمستأجرٌ فى قدر المدة والمسافة وجبّت البيئة 
على مدعى أطول المدتين والمسافتين؛ فإذا قال 
المجر:أجرتك هذه الدار شهرين فادفع 
أجرتّهماء أو قد مضى لك فيها شهران فادفع 


(؟) كشاف القناع :511/5. 
(4) السابق : 1417/7: يتصرف. 
(5) السابق + ؟/1؟؟. 

(1) السابق +1/ 1:؟, 


أجرتهماء وقال المستأجر: بل أجرتّنى شهرًا ولم 
يمض إلا شهر واحد فالبينةٌ على المؤجر فى قدر 
المدة وهى الشهران؛ لأنه يدغى عليه التعدى 
بزيادة الأجرة وكذا العكس. لو ادعى المستأجر 
زيادة المدة قالبينة عليه. وكذ! فى استتجار الدابة 
للركوب أو الحمل البينةٌ على مدعى أطول 
السافتين وهذا إذا حصل #اختلاف فقيل 
انقضاء المدة المتفق عليها و :..ستأجر يدعى 
الزيادة فالبينة عليه أما لو وقع الاختلاف يعد 
مضى الأكثر من المختلف فيه أو بعضه فالقول 
للمستأجر فى أكثر المدتين والبينة على المؤجر؛ 
لأنه يدعى على المستأجر التعدى بالزائد على 
المتفق عليه؛ والبينة على مدعى مضى المدة المتفق 
عَليَينَا: اذا لتققا على قد الئة واكتلفا طن 
الآتقشباء فالقول قول متكو الانقضاء!". 

فإذا استأجر عينا واختلف هو والمؤجر فى 
ردهاء فقال: قد رددتهاء وأنكر المالك أو قال: هئ 
هذه؛ وأنكرها المالك. أو قال: آأجرتها بخمسة 
دراهم؛ وقال المالك: عشرة دراهم: فالقول قول 
المستاجر فى ذلك كله إلا أن تكون هناك عادة 
غالبة؛ فإنه يكون القول قول من وافق العادة؛ أما 
الرد والعين فلأنه أمين وليس بضمين إلا أن 
يشرط عليه الحفظ والضمان فتكون البينة عليه: 
وأما قدر الأجرة حيث لا أجرة غالبة فلأن المالك 
يداهئ الزيادة1 . 

ولو قال الآمر: عملت مجانا. وقال المأمور: بل 
بأجرة فإنه يرجع إلى عادة العامل؛ ويكون القول 
لدعى المفتاد أو الأغلب من العغمل بهاأو 


.174 - ١؟1/5 التاج المذهب ؛‎ )١( 
,1 558 - 157/5: [؟] المصدر السايق‎ 


الاسنتعمال مجانًا: وسواد كان الاختلاف للأجرة 
أو للتتضمين فإن كان ععادته التبرع أو الغالب 
فالقول فقول المالك: وإن كان عادته أو هو الفالب 
الأجرة فالقول قوله؛ وإن لم تكن له عادة أو كان 
يعتاد هذا وهذا أو استوى الأغلب أو هو أول ما 
عمل فللمجان؛ أى فالقول قول مدعى المجان!). 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (الروضة البهية): إن اختلفا ‏ المؤجر 
والمستأجر ‏ فى عقد الإجارة حلف المنكر لها 
سواء كان هو المالك أم غيره لأضالة عدمهاء ثم 
إن كان النزاع قبل استيفاء شىء من المنافع رجع 
كل مال إلى صاحبه. وإن كان بعد استيفاء شىء 
منهاأو الجميع الذى يزعم من يدعى وقوع 
الإخارة أنه متعلق العقد وكان المنكر المالك؛ فإن 


ؤ أنكر مع ذلك الإذن فى التصرف وحلف استعحق 


أجْترة المثل؛ وإن زادث عن المسمى برهم الآخر: 
ولواكان المتصرف يزعم تعينها فى مال ميخصوص 
وكان من جنس التقد الغالب لزم المالك قبضه عن 
أجرة المثل: فإن ساواها أخذه؛: وإن نقص وجب 
على المتتصرف الإكمال: وإن زاد صار الباقى 
مجهول المالك لزعم المتصرف استحقاق المالك 
وهو ينكره. 

وإن كان مغايرا له ولم يرض المالك به وجب 
عليه الدفع من الغالب وبقى ذلك بأجمعه مجهولاً 
ويضمن العين بإنكار الإذن: ولو اعترف به قلا 
ضمان:ء وإن كان المنكر المتصرف وحلف وجب 
عليه أجرة المثلل). 


(؟) الضفو الشتيق يتسرف.: ١‏ 
() الروضة البهية؛ ؟ / 14-17., 


إنكسار ؟ 


مدهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): لو اخهلفا فى أصل الإذن 
مثل أن يقول رب الثوب: ما أذنت لك فى قطعه 
سراويل ولا قميصا بل قلت لك: خطه كذا مما لا 
يحتاج إلى قطع؛ أو لم آمرك بخياطته أصلا بل 
وضعته أمانة عندكء أو قلت لك: وصله إلى فلان: 
أو قلت لك: ضعه عندك حتى أقول لك اقطعه 
على كذا أو قال رب الثوب : لم آمرك أن تصبفه 
بل وضعته أمانة أو وضعته حتى أقول لك: اصيفه 
بما أريد أو نحو ذلك: كان القول قول ريه!"). 


وجاء فى موضع آخر: إذا اختلف الأجير مع 


(1) شرح النيل: ١/رفا‏ ا . 


المستأجر والمكترى مع المكرى على قدر الكراء أو 
الأجرة كعشرة دنائير وتسعة دنانير؛ أو نوعه 
كدينار وثلاثة عشر درهما وكصاع شعير أو صاع 
بو سسواء اتفقا فى القيمة أو اختلنا: قبل فقول 
المكترى أو المستأجر عند ابن محبوب مع اليمين 
أثه ليس غلية أككرهْن ذلك القدر كراء: وآثة ليس 
النوع الذى ادعاه عليه خصمه لأنه غارم: وأما 
الأجير والمكرى فلا يقبل قولهما لأنهما يأخذان: 
وإن ادعى المكترى والمستأجر ماهو أكشر أو أجود 
نوعًا للمكرى والأجير قبل قولهما أيضا إذا ادعيا 
ذلك وأنكره الخصة"”"). ١‏ 


آل ل مم م 0ك 


أحرام وحن 


وان تطيب ولبس وجب أكل واحد منهسأ 


وان لبس ثوبا مطيبا وجبت كفارة واحدة 
لأن الطيب تابع للثوب فدخل فى ضسانه 
وان لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب فى 
أوقات متفرقة ففيه قولان : أحدهما تنداخل 
لأنهسا من جنس واحد » فأشله اذا كانت 
والثانى لا تتداخل لأنها فى 
أوقاظ تفلف 4 كان لعن وقت من ذلك 

واو خحان كلوه هراك تن 
فهى على القولين : ان قلنا يتداخل زمه دم 
وان قلنا لاا يتداخل وجب لكل شعرة مد وان 
ى ثلاثة أوقات فملى 
القولين ان قلنا لا تتداخل وحب ثلاثة دماء 
وان قلنا تنداخل از زمه ادم واحد )١(‏ . 


ف|ى وقت واحد . 


حاق قسع شعرات 3 


وان احتاج المحرم الى ١١‏ 
أو برد شديد أو احتاج الى الطيب لمرض أو 
الى حلق الرأس للاذى أو 0 
بعصابة لحراحة عليه آمو الى ذ بح 
الح ابعر ب لا 
لقول الله تعالى « فمن كان منكم مريضا أو 
به أذى من رأسه ففدية من سيام أو صدقة 
او اقناظ جاالا ةا اام ققبباء لطن بالنمى بر 
وقسنا ما سواه عليه لأنه فىمعناه وان نبت 
فى عينه شعرة فقلعها أو نزل شعر الرأس 
الى عينه فغطاها فقطع ما غطى العين أو 
انكسر شىء من ظفره فقطع ما اتكسر منه أو 
حال غلية سيد ققكله لافنا عن افيه ان ول 


لشين؛ لجر شلايد 


ورأسكة 


2* المهذب للشيرازى جما ص؟!؟ الطبعة الل‎ )1١( 
. الابقة‎ 


كفارة عليه لأن الذى تعلق به المنع الجاه 
الى اتلافه » ويختلف الحكم فيما اذا أذاه 
الهوام فى رأسه فحلق الشعر + لأن الأذى 
لم يكن من جهة الشعر الذى تعلق به المنع 
وانما كان من غيره وان كشط من بدنه جلدا 
وعليه شعر أو قطع كفه وفيه أظفار لم تازمه 
فدية لأنه تابع لمحله فسقط حكمه تبعا لمحله 
كالأطراف مع النفس فى قتل الآدمى » وان 
لبس أو تطبب أو دهن رآسه أو لحمته جاهلاً 
بالتحريم أو ناسيا للاحرام لم تلزمه الفدية 
لما روى أبو بعلى بن أمية قال أتتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة وعليه 
جصة وهو مصفر لاحيته ورأسه . فقال : 
بارسول الله » أحرمت بعمرة : وأنا كما 
ترئ . 


فقال : « اغسل عنك الصفرة » وانزع 
عنك الجية ه وما اك سائعا د فى ححك 
خاصنه فى عمرنتك 0 © ولم 2-6 بالقدية 


08 
خدل على أن الجاهل لا قدية عليه ؟ . 


كاذا ثست هذا فى الحاهل ثبت هذا فى 
الناسى . لأن الناسى يفعل وهو يجهل تحرسه 
عليه : فان ذكر ما قعله ناسيا أو 0 


«جاهلا نزع اللباس وأزال الطيب احديث 


بعلى بن أمية فان لم بقدر اه 
لم تلزمه الفدية أنه مضطر الى تركه فلع 
تازمه فدية وان مس طيبا وهو يظن أنهيابس 
وكان رطبا فيه قولان : 


أحدهها : تلزمه الفدية لأنه قصمد مس 
الطيب . والثانى : لا تلزمه لأنه جهل تحر سه 


(5) المهذب الشيرازى جد! مس51 © 518 الطبمة 
اللسابقة . 


الا إتكسسارز 


الانكارفى المضارية 


مذهب الحنفية : 

جاء فى (بدائع الصنائع) : لو قال المضازب: 
أقرضتنى ال مال والريح لى: وقال رب المال: دفعت 
إليك مضاربة أو بضاعة فالقول قول رب المال؛ 
لأن المضارب يدعى عليه التمليك وهو منكر: فإن 
إقاما البينة فالبينة بينة المضارب؛ لأنها تثبت 
التمليك, ولأنه لا تنافى بين البينتين لجواز أن 
يكون أعطاه بضاعة أو مضاربةٌ ثم أقرضه: ولو 
قال الشارب: دفعت إلى مضاربة: وقال رب 
ألال؟ اشرضتك: فالقول قول الظنارب: لأتهنا 
اتفقا غلى ان الخد كان بإذن زب المال: ووب الخال 
يدعى على المضارب الضمان وهو ينكر فكان 


القول قوله: فإن قامت لهما بينة: فالبينة بينة 


وب المال؛ لأنها تيت أصل الضهان:: 
ولو جد الضارب الشازية أسبلا؛ وزب الخال 
يدعى دفع المال إليه مضارية فقالقول فقول 
المضارب؛ لأن رب المال يدغعى عليه قبض ماله 
قر 0 3 سََ 
وهو ينكرء فكان القول قوله؛ ولو جحد ثم أقر 
فد قال ابن متفاعة فى نؤاقوة سمهت آنا 
يوسف قال فى رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة 
قر 0 
ثم طلبة منه فقال: لم تدفع إلى شيئاً ثم قال: بلى 
استغفر الله العظيم قد دففت إلى ألف درهم 
مضاربة فهو ضامن للمال؛ لأنه أمين والأمين إذا 
جحد الأمانة ضمن كالمودع: وهذا لأن عقد 
المضاربة ليس بعقد لازم: بل هو عقد جائز 
محتمل للفسخ فكان جحوده فسخاً له أو رفعا له 
كالوديعة: فإن اشترى بها مع الجحود كان مشتريا 


لنفسه؛ لأنه ضامن للمال فلايبقى حكم المضارية؛ 
لأن من حكم المضاربة أن يكون المال أمانة فى 
يده: فإذا صار ضمينا لم يبق أميناء فإن أقر بعد 
الجحود لا يرتفع الضمان؛ لأن العقدّ قد ارتفعٌ 
بالجحود فلا يعودٌ إلا بسبب جديد. فإن اشترى 
بها بعد الإقرار فالقياس أن يكون ما اشتراه 
لنفسةة لأند كد عنمن امال بعحوده قلاييرا منه 
بفعله؛ وفى ٠:‏ ستحسان يكون ما اشتراه على 
المضاربة ويبرأ من الضمان؛ لأن الأمر بالشراء لم 
يرتفع بالجحود بل هو قائم مع الجحود؛ لأن 
الضمان لا ينافى الأمر بالشرء. وإذا بقى الأمر 
بعد الجحود فإذا اشترى بموجب الأمر وقع 
الشنراء للآسر: ولن يقع الشراء له إلا بعد انتفاء 
الضمان. ولو جاء المضارب بألفين فقال: رأس 
المال الف وألف ربع ثم قال: ما ربحث إلا 
خمسمائة ثم هلك المالٌ كله فى يد المضارب؛ فإن 
الضارب شمن الشمسمائة التى جحدفا وك 
ضمانٌ عليه فى باقى المال ؛ لأن الربح أمانّةٌ فى 
يده فإذا جحده فقد صار غاصيًا بالجحود 
فيضمن إذا هلك. ولو قال المضارب لرب المال: 
قد دضعت إليكَ رأس مالك والذى بقى فى يدى 
ربح ثم رَجِعٌ فقال: لم أدفعه إليك ولكن هلك فإنه 
يضمن ما اذعى دفمّه إلى رب المال؛ لأنه صار 
جاحدا بدعوى الدفع فيضمن المجحود [') 
مذهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير) : لو قال رب المال: 
فرض فى قول العامل قراض أو وديفة فالقول 
لرب المال بيمينه؛ لآأن الأصل تصديق المالك فى 


,.11١ 1١ بدائع الصنائم؛ ره‎ )١( 


اهسار اق 


كيفية خروج ماله من يده. أو تنازعا فى قدر جزء 
امال قبل الغمل الذى يسيصل به لزوفه لكل 
فالقول لريه بلا يمين مطلقا لقدرته على رد 
ملكه. وإن قال رب المال:'هو وديعة؛ وقال العامل: 
قراض ضمنه العامل إن عمل وتلف لدعواه أنه 
أذقلة طن تفريكة قكراعنا: والأصل عسدسة 
ومفهوم الشرط عدم الضمان إن ضاع قبل العمل 
لا تفاقهم على أنه كان أمانة(') 


مذهب الشافعية : 

جاء فى (حاشيتى قليوبى وعميرة) : لو اختلفا 
العامل ورب المال فقال العامل: إنه قراض والمالك 
إنة شرن سدق الفاهل قبل تلق امال وامالك 
بعده على المعتمد: وتقدم بينة المالك. (") 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى (كشاف القناع) : لو دفع مالاً يَتَجِرَ به 
ثم اختلفا فقال رب امال: كان قراضيا على 
النضف - مكلا فريسه بيننا: وقال اماق كان 
قرضاً فربحه كله لى: فالقول قولٌ رب المال؛ لأن 
الأصل بقاء ملكه عليه فيحلف رب المال ويقسم 
الربح بينهما نصفين: وإن أقام كل واحد منهما 
بينة بدعواه تعارضا أى البينتين وسقطتا وقسم 
الريع بينهما نصفين؛ لأن الأصل بقاء ملك رب 
المال عليه والريح تبع: وقد اعترف بنصف الريح 
منه للعامل فبقى الباقى على الأصل؛ وإن قال رب 
المال: كان بضاعة فربحه لى؛ وقال العامل كان 
قراضًا فربحه لنا؛ أو قال: كان قرضًا فربحه لى: 
حلف كل منهما على إتكار ما أدعاء خصسمة: لأن 


)١(‏ الشرح الكبير: 675-0577 بتصرف. 
(؟) حاشيتا قليويى وعميرة: ا 


تا عذيها عكر ذا انهاه سمه عليه والقشيل 
قولٌ المنكر: وكان للعامل أجرة مثل عمله لا غير 
والباقى لرب المال؛ لأنه نماء ماله وهو تابع له 
وإن خسر المال أو تلف المال فقال رب المال: كان 
قرضاء وقال العامل: كان فقراضا أو بضاعة 
فالقول قول رب المال؛ لأن الأصل فى القابض لمال 


غيره الكسان:!") 
مذشب الظاهرية 1 ا 
(انظر مسألة الإنكار فى البيوع). 


مذهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب) : القول قول مدعى 
المال وديعة حفظ منهما لا وديعة تصرفه فإذا 
ادعى من فى يده المال أن المال وديعة حفظ أقره 
امالك أن ياه له شيقًا أسائة يقير أجرة و 
مضاربة ولا قرض فالقول قوله هناء ومن ادعى 
أنه وديعة تصرف أى مضاربة أو قرض فعليه 
النينة سواء كان اخالك أو من شن يده اكال) 
مدهب الإمامية : 

جاء فى (المروة الوثقى) : لو ادعى المالك أنه 
أغطاه الخال ضنازية: وادعن القايشن أنه أغطاة 
قرضًا يتحالفان: فإن حلفا أونكلا للقابض أكثر 
الأمرين من أجرة المثل والحصة من الربح إلا إذا 
كانت الأجسرة زائدة عن تمام الربح فليس له 
أخذها لاعترافه بعدم استحقاق(") 

وجاء فى موضع آخر: لو ادغى المالك 
الإيضاع: وادعى العامل المضاربة يتحالفان ومع 


(؟) كشاف القناع: ؟ثرقة؟ - ١لالا,‏ 
(4) التاج المذهب: 175/7 1739 
(6) المروة الوثقى: ١/ر21/1.‏ 
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الحلف أو النكول منهما يستحق العاملٌ أقل 
الأمرين من الأجرة والحصة من الربح: ولو لم 
يحصل ربح فادعى المالك المضارية لدفع الأجرة, 
وادعى العامل الإبضاع استحق العاملٌ بعد 
التحالف أجرة المثل لعمله .(") 

وجاء فى موضع آخر: وإذا اختلفا فى صحة 
المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدم قولَ 
مدعى الضخة: وإذا ادعى أحدهما الفسخ فى 
الأثناء وأنكر الآخر قدم قول المذكر: وكل من يقدم 
قوله فى المسائل المذكورة لابد له من اليمين.!") 
مذهب الإباضية : 


جاء فى (شرح النيل) : وإن قال: ضاربتى, 


)١[‏ العروة الوثقى: الرالاة. 
لل السايق: 897 وما بفدها 


وقال صاحب المال: أسلفته لك فقاضمن لى رأس 
المال» فالقول قول المقارض: وفى العكس القولٌ 
لصاحب المال: ؤإن ادعى العامل أنه أعطاه المال 
ليتجر لنفسه وأنكر رب المال أو قال: أمرتنى أن 
أبيع بالدين فأنكر فالملقارض مدععء فإن فال: 
لزمنى دين من جهة البيع أو جهة ما أفسده مال 
القراطن أو من شبل الكراء وكذية متاخب 1لا : 
فالقول لصاحب المال وقيل: القول للمقارض :- 
سيك , فإن أثيت رب المال ذلك وقال: قد أشرجتة: 
وأنكر الممارض فالقول للمقارض: وإن قال 
المقارض: قد دفعت لك المال فأنكر؛ فالقول قول 
ساخية الخال 


(؟) شرح النيل؛ 46/1 ؟). 


ف 


إنكازالوديعة 

مدهب الحنفيهة : 5 

جاء فى (المبسوط) : إذا طلب المودع الوديعة 
فجحدها المستودع كان ضامنًا لها لوجهين: 
أحدهما: أنه بالجحود صار متملكاء فإن الشرع 
جعل القول قوله فيما فى يده: ولا يتملك أحد 
مال الغير بغير رضاه إلا بالضمان: ولأن المالك 
عزله عن الحفظ حين طالبه بالرد فهو بالجحود 
صار مانعا المالك عن ملكه مفونًا عليه يده الثابتة 
حكما فيكون كالفاصب ضامئًا بهذا الطريق: ولم 
يذكر فى الكتاب إذا جحدها لا فى وجه المودع. 
فإن فال له إنسان : ما حال وديعة فلان عندك 
فجحدها أو جحدها فى وجه المودع من غير أن 
يطالبه بالرد بآن قال له ما حال وذيعش عديكك 
ليشكره على حفظها فجحدهاء وذكر فى اختلاف 
زفر ويعقوب ‏ رحمهما الله تعالى ‏ أنه على قول 
زشر يكون ضامنًا لما ذكرنا أنه بالججيود فلات 
لها ومصفوت يد المالك حكماء وقال أبو يوسف إلا 
يكون ضامنا؛ لأن المالك ما عؤله عن الحفظ 
فيكون العقد باقياء وباعتبار بقاء يده كيد المالك 
فى العين: ولأن الجحود فى حال غيبة المالك من 
الحفظ؛ لأنه طريق لدفع طمع الطامعين عنها 
فلا يكون موجبًا للضمان عليه فإن أقام رب 
الوديعة البينة بعد جحود المودع أنه استودعه كذا 
ثم أغام المستودع البينة أنها ضاعت فهو ضامن 
لها؛ لأنه بالجحود ضار ضامئاء وهلاك المضمون 
فى يد الضامن يقرر عليه الضمان: وكذلك إن 
أقام البينة أنها كانت ضاعت قبل جحوده؛ لأن 
البينة لا تقبل إلا بعد تقدم الدعوى: وهو مناقض 


فى كلامه فجحوده أصل الإيداع يمنعه من دعوى 


الهلاك قبله: فلهذًا لا تقبل بينته إلا أن يقر المودع 
بذلك فحينئذن لا ضمان على المودع؛ لأن الإقرار 
موجب بنفسه فى حق المقرء ولأن المناقض إذا 
صضدقه خصمه كان مقبول القول. 

وإن قال : لم تودعنى شينًاء ثم قال : قد 
أودعتنى ولكنها هلكت؛ فهو ضامن لها لما بينا أن 
جحوده أصل الإيداع يمنعه من دعوى الهلاك 
قبله؛ والهلاك بعد الجحود يؤكد الضمان عليه؛ 
وإن قال : قد أعطيتكها. ثم قال بعد أيام : لم 
أعطكها ولكنها ضاعت لم يصدق وهو ضامن لهاء 
وطعن عيسى فى هذا وقال : لا ضمان عليه؛ لأنه 
تكلم بكلامين لو تكلم بكل واحد منهما على 
الانفراد لم يكن ضامنا فبمجموعهما كيف يصير 
فنا هن]!'. 
مذهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير) : تُضِمَنُ الوديعة 
بدفعها لشخص ادعى أنه دفعها بأمر المودع 
وأنكر ربها وتلفت أو ضاعت بلا تفريط من 
القابض لهاء ويكون ذلك بلا واسطة بأن يقول : 
أنت أمرتنى بدفعها له بنفسك, أو بواسطة بأن 
يقول له : جاءنى كتابك أو رسولك أو أمارتك» 
ومثل إنكار ربها إنكار ورثته إن مات؛: ففى 
الحطاب : لو مات المودع ‏ بالكسر ‏ فادعى المودع 
- بالفتح ‏ أنه أمر قيل موته بدفعها لفلان فإنه 
يضمن: ولا يصدق ويحلف ورثة المودع على نفى 
العله(؟). 


(1) الميسوط: ١111//5؟:‏ 
(؟) الشرح الكبير: /118, 


71 إلكسسار 


وجاء فى (المدونة) : من بعث مع رجل مالاً 
يدذقعه إلى أخر صدقة أو صلة أو سلما أو كمن 
مبيع أو يبتاع له به سلعة فال له : دفعته إليه. 
وأكذبه الآخرء لم يبرأ الرسول إلا ببينة['). 

وفال الحطاب : إن من دفع الوديعة إلى غير 
اليد التى دفعتها إليه فعليه ما على ولى اليتيم من 
الإشهاذ. فإن لم يشهد فلا يصدق فى الدفع إذا 
انكر القابسن!'. 
مذهب الشافعية : 

جاء فى (المهمذب) : أنه إذا اختلف المودع 
والوديع ٠‏ فقال : أودعتك وديعة وأنكرها الوديع 
فالقول قوله لما روى ابن عباس يفنا أن النبى عَئِةٍ 
قال :«لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس 
دماء ناس واموالهم: ولكن اليمين على المدعى 
عليه والبينة على من أنكرء!" لأن الأصل أنه لم 
يودعه فكان القول قوله. وإن ادعى أنها تلفت 
نظرء إن ادعى التلف بسيب ظاهر كالنهب 
والحريق لم يقبل حتى يقيم البينة على وجود 
النهب والحريق؛ لأن الأصل أن لا نهب ولا حريق: 
ويمكن إفامة البينة عليها فلم يقبل فوله من غير 
بينة؛ فإن أقام البينة على ذلك أو ادعى الهلاك 
بسبب يخفى فالقول قوله مع اليمين أنها هلكت؛ 
لأن الهلاك يتعذر إقامة البينة عليه فقبل قوله مع 

ثم قال : فأما إذا ادعى عليه أنه أودعه فقال: 
ماله عندى شىء فأقام البينة بالإيداع: فقال: 
صدقت البينة أودعتنى ولكنها تلفت أو رددتها 


(1) مواهب الجليل: 931/6 
(؟) سبق تخريجه. 


قبل قوله مع اليمين؛ لأنه صادق فى إنكاره أنه 
لاشىء عنده؛ لأنها إذا تلفت أوردها عليه لم يبق 
له عندهة 1 


مذهب الحثايلة : 

جاء فى (كشاف القناع) : إن أنكر المستودع 
الإيداع بأن قال : لم تودعنى ثم أفر بالوديعة أو 
ثبت الإيداع ببينة فادعى ردا أو تلفا سابقين 
بجحوده لم يقبل منه ذلك وإن أقام به بينة؛ لأنه 
سان قنافنا يمخوده وهفكرهًا على قسنة يالكدن 
المنافى للأمانة: ولأنه مكذب لبينته بجحوده: وإن 
كان ها ادغاه من الرد أو التلف يعن جسوده ينا لو 
ادغى عليه بالوديعة يوم الخميس فجحذدها ثم 
أقر بها يوم السبت ثم ادعى أنه ردها أو تلفت 
بغير تفريطه يوم الأربعاء وأقام بذلك بينة قبلت 
بينته بالرد أو التلف؛ لأنه حينئذ ليس بمكذب لهاء 
فإن شهدت بينة بالتلف أو الرد بعد جحوده 
الداع ولم.يعين هل ذلك التلف أو الرد قبل 
جحوده أو بعده واحتمل الأمرين لم يسقط 
الضمان؛ لأن وجوبه متحقق فلا ينتفى غير 
متردد فيه: وإن قال المدعى علية الوديغة : مالك 
عندى شىء أو لا حق لك على أو قبلى؛ ثم أقر 
بالإيداع أو ثبت ببينة قبل قوله فى الرد والتلف 
بيمينه؛ لأنه لا ينافى جوابه؛ لجواز أن يكون 
أودعه ثم تلفت عنده بغير تفريظ أو ردها فلا 
يكون له غنده 1 
مدهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى) : القول فى هلاك الوديعة أو 
فى ردها إلى صاحبها أو فى دفعها إلى من أمره 


(غ) المهذب: 1/1 ؟. 
(8) كشاف القناع : 1١9/5‏ - 86١غ.‏ 


كيل 
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صاحبها بدفعها إليه قول الذى أودعت عنده مع 
يمينه. سواء دفعت إليه ببينق أو بفير بينة لأنه؛ 
ماله محرم فهو مدعى عليه وجوب غرامة؛ وقد 
حكم رسول الله يَلِِ بأن اليمين على من اذعى 
عليه: ولا فرق بين دعوى جحد الدين وبين دعوى 
جحد الوديعة أو تضييعهاء والمقرض مؤتمن على 
ما أفقرض وعلى ما عومل فيه: كما أن المودع 
مؤتمن ولا فرق؛ وشرق قوم بين قول المودع: هلكت 
الوديعة فصدقوه إما ببينة وإما بغير بينة: وبين 
قوله: قد صرفتها إليك فاألزموه الضمان: وكذلك 
فى قوله: أمرتنى بدفعها إلى فلان فضمنوه وهذا 
خطأ؛ لأنه لم يأت بالفرق بين ذلك قرآن ولا سنة؛ 
والوجه فى هذا هو أن كل ما قاله المودع مما 
يسقط به عن نفسه الفراصة ولا تخرج عين 
الوديعة عن ملك المودع قالقول قوله مع يمينه؛ 
دن ماله محرم إلا بقرآن أو سنة. سواء كانت 
الوديعة معروفة للمودع ببينة أو بعلم الحاكم أو لم 
تكن؛ ولا فرق بين شىء مما فرقوا بيئه بآرائهم 
الفاسدة:؛ وأما إذا ادعنى المودع شيئًا ينقل به 

الوديعة عن ملك المودع إلى ملك غيره فإنه ينظر 
ئ فإن كانت الوديعة لاا تعرف للمودع إلا بقول المودع 
فالقول أيضا قول المودع مع يمينه فى كل ما ذكر 
له من أمره إياه ببيعها أو الصدقة بها أو بهبتها: 
أو إنه وهبها له وسائر الوجوه ولافرق؛ لأنه لم 
يق رلى بشىء فى ماله ولا بشىء فى ذمته لا 
بدين ولابتعد ولا قامت له عليه بينة بحق ولا 
بتعد وماله محرم على غيره. وأما إن كانت 
الوديعة معروفة العين للمودع بينة أو بعلم الحاكم 
فإن المودع مدع نقل ملك المودع عنها قلا يصدق 
إلا ببينة وقد أقر حينثد فى مال غيره بما قد 


مشع الله تفال غئه إذ يقول + ل ولاتكسب كل 
نفس إلا عليها . .. > الآيتظ') فهو ضامن/"). 


مدهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب): إذا قال الوديع : ما 
عندى لك وديعة فأقام المالك البينة بإثباتها 
فادعى الوديع أنه قد ردها أو تلفت؛ فإنه لايقيل 
قوله فى ذلك بعد جحوده إياهاء وأما البينة 
فتقبل؛ بخلاف ما لو قال الوديع: ما أودعتنى 
شيئًا؛ غلا تقبل له بينة؛ لأن إنكاره لأصلها يكذب 
بينة الردء ويكون القول للمالك فى ذلك/"). 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (الروضة البهية): أنه لو أنكر الوديعة 
حلف لأصالة البراءة: ولو أقام المالك بها بينة قبل 
حلفه ضمن؛ لأنه متعد بجحوده لها إلا أن يكون 
جوابه: لا يستحق عندى شيئًاء وشبهه كقوله : 
ليس لك عندى وديعة يلزمنى ردها ولا عوضهاء 
قلا يضمن بالإنكار بل يكون كمدعى التلف يقبل 
قوله بيمينه أيضًا لإمكان تلفها بغير تفريط فلا 
تكون مستحقة عنده: ولا يناقض فوله البينة؛ ولو 
أظهر لإنكاره الأول تأويلاً كقوله : أليس عندى 


وديعة يلزمتى ردها أو ضمانها ونحو ذلك: 


فالأقوى القبول أيضًال؟. . 

وجاء فى (شرائع الإسلام): أنه لو أنكر 
الوديعة أو اعترف أو ادعى التلف أو ادعى الرد 
ولا بينة فالقول قوله: وللمالك إحلافه على 
(؟) المحلى: 790//4. 


(؟) التاج المذهب: /17؟. 
(4) الروضة البهية: ١/غهم؟.‏ 


1 إنكستاز 


الأشبه. أما لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن 
فأنكر فالقول قول المالك مع يمينه!'). 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل) : إن جحد المستودع ومن 
يشبهه من المؤتمنين كالمرتهن والمستعير والمضارب 
ما بيده وقّال مثلا :لا رهن لك عندى: أو لا 
وديعة: أو لا أمانة: أو لا عارية أو نحو ذلك فبين 


رسيي يسسج و سمعحة عست ب سيج بج سجر ووس ج ججاع هصح سحسط / 


.؟؟ة//١ شرائع الإسلام:‎ )١( 


عليه صاحبه أنه بيده ثم ادعى تلفه لم يصدق فى 
ادعائه تلفه ولو متولى إلا ببيان أو يمين؛ لأنه 
بجحوده أخرج من كونه أميذًا فى الشىء: ولو كان 
أميثا فيه قبل؛ فعندى أنه لا يخرج عن الغرم 
باليمين: ولا يطالب باليمين؛ ولا يمين عليه: بل 
لزمه الغرم لا يخرج عنه إلا ببيان: وقال المصنف: 
كما رأيت أنه يبين أو يحلف فلا يغرء.("). 


(؟) شرح النيل : 5/19؟. 


مسيسست ددش سس تنس منسسسسسستسس بغ - 


إتكسار دف 


الإنكارفى العارية 

دهن الشققية 1 

جاء فى [(حاشية رد المحتار) : لو قال : 
أغرتنئ هذه الدابة ققال : لا ولكنك غضيتها: 
فإن لم يكن الملستعير ركبها قلا ضمان: وإلا 
ضمن: وكذا لو قال : دفمعتها إلى عارية أو 
أعطيتنيها عارية: وقال أبو حنيفة : إن قال : 
أخذتها منك عارية: وجحد الآخر ضمن: وإذا 
قال: أخذت هذا الثوب منك عارية؛ فقال: أخذته 
منى بيعًا؛ فالقول للمقر ما لم يلبسه؛ لأنه منكر: 
فإن لبس ضمن.؛ ولو قال: أعرتنى هذاء فقال: لا 
بل آجرتك لم يضمن إن هلك. بخلاف قوله: 
غصبته لكن يضمن إن كان استعمله!'). 
مدهب المالكية : 

جاء فى (حاشية الدسوقى) : إن ادق اخذ 
العارية كدابة؛ أو ثوب. أو آنية كما لو ركب دابة 
رجل لمكان كذاء أو لبس ثوبًا لإنسان جمعة: أو 
استعمل آنية لإنسان شهرًا ورجع بها فال لريها: 
أخذتها مثك غلى سسبيل الغارية؛ وقال ريها: 
اكتريتها منى: فالقول فول المالك أنه اكتراها منه 
بيمين: كما أن القول قول المالك إذا ادعى الأعارة: 
وادعى الآخذ لها أنه اشتراها منه؛ لأن القول 
قول من ادعى عدم البيع؛ لأن الشىء لا يخرج عن 
ملفا رية إلا ببسيتة. ظاهر [المدونة 1 ان هذا 
الحكم محله إذا وقع النزاع بعد الانتفاع: أما لو 
تنازعا قبله فالقول للآخذ فى نفى عقد الكراء؛ 
لأن القول لمنكر العقد إجماعاء وهو ظاهرا"). 


(؟) المدونة الكبرى :1/16 1, 
(؟) حاشية الدسوقى : 44٠١/7‏ بتصسرف. 


مذهب الشاقعية : 

جاء فى (الأم): لو اختلف رجلان فى دابة 
فقال رب الدابة: أكريتكها إلى موضع كذا وكذا 
فركبتها بكذا وكذاء وقال الراكب: ركبتها عارية 
منك. كان القول قول الراكب مع يمينه ولا كراء 
عليه. (قال أبو محمد]'): وفيه قول آخر: أن 
القول قول رب الدابة من قبل أنه مقر بركوب 
دابتى مدع على أنى أبحت ذلك له؛ فعليه البينة 
وإلا خلفت وأخذت كراء المثل/*!. 


مذهب الحتايلك : 

جاء فى (كشاف القناع) : إن دفع إليه دابة أو 
غيرها من الأعيان المنتفع بها مع بقائها ثم 
اختلف المالك والقابض فقال المالك: أجرتك: 
فقال القابض: بل أعرتنى: وكان ذلك عقب العقد 
بأن لم يمض زمن له أجرة عادة والدابة أو غيرها 
قائمة لم تتلف؛ فقول القابض بيمينه؛ لأن الأصل 
عدم عقد الإجارة: وحينئد ترد العين إلى مالكها؛ 
لأنه لا مستحق لها غيره؛ وإن كان الاختلاف بعد 
مطدن مدة لها أسرة عادة ظالقول قوق غاللك قينا 
مضى من المدة مع يمينه؛ لأنهما اختلفا فى كيفية 
انتقال المنافع إلى ملك القابض فقدم قول المإلك: 
وإذا حلف المالك فلة أجرة مثل؛ لأن الإجارة لا 
تثبت بدعوى المالك بفير بينة؛ وإنما يستحق بدل 


المتقعة: وهو آحرة المكل ةا 
مدهب الظاهربة : 
جاء فى (المحلى): من أضاع ما يستفير أو 


جحده ولم يؤمن ذلك منه فقد صح عن النبى يَف 


[4) أبو محمد : هو الربيع بن سليمان المرادى (كما جاء فى مقدمة 
كتاب الأم: وفى باب : التكبير للركوع). 

(6) الأم تي 

(3) كشاف القناع :؟/9؟؟: بتصرف. 


م ااا 1210110010000 


النهى عن إضاعة المال(!'. ونهى الله تعالى عن 
التعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز عونه على 
ذلك(" ). 

وجاء فى موضع آخر : تقطع يد المسثعير 
الجاحد كما تقطع من السارق, ولا قطع إلا ببينة 
تقوم بالأخذ والتمليك مع الجحد أو الاقرار 
بذلك. فإن عاد مرة أخرى قطعت اليد الأخرى؛ 
لأن يسول الله وه امربقطع يد المرأة 
المخزوميةا". وهذا عموم؛ لأن المستعير طلبه 
العارية مستخفيا بمذهبه فى أخذه فكان سارقًا 
فوجب عليه القطء!؟). 


مذهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب) : إذا اختلف المعير 
والمستعير كان القول للمستهير فى أنها إعارة لا 
إجارة؛ والبينة على المالك أنها إجارة: هذا إذا لم 
يكن للمالك عادة بإجارة هذه الغين أو استوت 
عادتة فيهما مما لأن الأصل فى المنافع عدم 
الأغواض عند الهادوية وهو المختار: فإن كان 
عادته تأجيرها أكثر من إعارتها كانت إجارة لا 
إعارة فيلزم له أجرة المثل إن لم يبين على قدر 
الأجرة فى الصبحيحة: أو كانت الإجارة فاسدة("). 


مدهب الإمامية : 
جاء فى (شرائع الإسلام) :لو اختلفا. فقال 


(1) صحيع البخارى فى عد مواضع منها: كتاب فى الاستقراض. 
ياب ساينهى عن إضاعة المال. وكتاب الرفاق. ياب ها يكره من 
فيل وفال: وهو فى صحيح مسلم.: كتاب الأقضية. باب النهى عن 
كثرة المسائل.. إلخ.. 

(1) المحلي :114/4: بتصرف. 

(؟) أخرجه البخارى : كتاب احاديث الأنبياء - باب حديث الثار. 

(4) المحلى :١12/1)؛‏ بتضرف: 

(6) التاج المذهب :51+78 بتصرف. 


الزارع: أغرتنيهاء وأنكر المالك وادعى الحصة أو 
الأجرة؛ ولا بينة: قالقول صاحب الأرض؛ وتثبت 
له أجرة المثل؛ مع يمين الزارع وفيل : تستممل 
القرعة؛ والأول أشبه. وللزارع تبقية الزرع إلى أو 
أن أخذه؛ لأنه مأذون فيه. 

اما لو قال: فغسيقيها: علب اثالك وعان قه 
إزالته؛ والمطالبة بأجرة المثل؛ وأرش الأرض إن 
عابت: وطم الحفر إن كان غرسا0!'). 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): إن ادغى رب الدابة أو 
الدار أو السفينة أو غير ذلك من جميع ما يكرى 
أو يستأجر على عمل فيه كخياطة ثوب سواء 
بقى ذلك؛ أو تلف فى يد من كان عنده غصبًا أو 
سرقة"أو إعارة أو اكتمانًا أو غير ذلك مما ليس 
إكبراء ولا إجارة ولا عقدة بيع أو نحوه: وإنما 
ادعئ ليضتمن له ما فسد فى المعار بناء على 
ضفان السشارية: أو ليدعى عليه أنى قلت لك: 
اعمل واردد إلى! ليكون بذلك ضامنًا؛ أو ليدعى 
عليه أنى شرطت عليك الضمان وليدرك عليه 
الرد متى شاءء ولو كان الكراء كما قال مدعى 
الكراء لكان لمدعيه الامتناع من الرد إلى الأجل 
وادعى الآخر الكراء أو الاستثجار قبل قول رب 
الداية("), 


(1) شرائع الإسلام : ١67/5‏ -185, بتصرف. 
(0) شرع النيل : قاركة ١‏ بتصرف, 


ع 


ا ض 71 


الانكارفى الوكالة 


مدهب الحنفية : 

جاء فى (بدائع الصنائعٌ): أما بيان ركن 
التوكيل: فهو الإيجاب والقبول: فالإايجاب من 
الموكل أن يقول: دوكلتك بكذاء» أو «افعل كذاءأو 
«أذنت لك أن تفعل كذا» ونحوه؛ والقبول من 
الوكيل أن يقول: «قبلت» وما يجرى مجراه:؛ فما 
لم يوجد الإيجاب والقبول لا يتم الفقد؛ ولهذا لو 
وَكَلَ إنسانًا بقبض دينه فأبى أن يقبل: ثم ذهب 
الوكيل فقيضه لم يبرأ الفريم؛ لأن تمام العقد 
بالإيجاب والقبول: وكل واحد منهما يرتد بالرد 
قبل وجود الآخرء كما فى البيع ونحوءا'). 

وجاء فى (الملبسوط): لو أن رجلا كان له على 
رجل مالء ففاب الطالب ودفع المطلوب المال إلى 
رجل ادعى أنه وكيل الطالب فى قبضهة: ثم قدم 
الطالب فجحد ذلك فشهد للمطلوب ابنا الطالب 
بالوكالة جازت الشهادة؛ لأنهما يشهدان على 
أبيهماء فإن هذه الشهادة لو انعدمت كان للطالب 
أن يرجع فى حقه على المطلوب إذا حلف أنة لم 
يوكل الوكيل: وعند فبول هذه الشهادة يبطل حقه 
فى الرجوع على المطلوب: ويستفيد المطلوب 
البراءة بما دفع إلى الوكيل: فظهر أنهما يشهدان 
على أبيهما: وشهادة الواحد على والده مقبولة!'. 
مدهب المالكيك : 

جاء فى (شرح مختصر خليل): أنه من باع 
سلعة لشخص أو اشتراها له وادعى أنه أمره 
ببيعها أو شرائها وخالفه الموكل فى ذلك؛ فَإن 


.؟١ بدائع الصنائم؛ 1 /ر‎ )١( 
.2١ /ر‎ ١5 (؟) المبسوط:‎ 


القول فقول الموكل بلا يمين؛ وكذلك القول قول 
الموكل لكن بيمين إذا صدفه على التوكيل ولكن 
خالفه فى صفة الإذن بأن قال: أمرتك برهنها 
وقال الوكيل: بل أمرنتى ببيعهاء وكذلك إذا صدقه 
على البيع واختلفا فى جنس الثمن فقال الموكل: 
أمرتك أن تبيعها بالنقدء وقال الوكيل: بل أمرتتى 
بطفاء وكذنك إذا صدقه غلى أحدهنا: قال 
الوكيل: أمرتنى بعشرة وقلت بأكثر. وكذلك إذا 


' صدقه على القدر وقلت أنت: حالاً. وقال الوكيل: 


بل مؤجلا فإن القول فى ذلك كله قول الموكل 
وعلى الوكيل البيان: وهذا فى الوكيل المخصوص. 
وأما المفوض فالقول قوله إن ادعى الإذن أى فى 
البيع. والتوكيل ثابت لا أنه ادعى التوكيل خلافًا 
لتت فى الكبيرء وإذا دفع له ثمنًا وقال: اشتر لى 
به تمرا؛ فاشترى به طعامًا وقال: بذلك أمرتنى؛ 
وخالفه الآمر؛ فإن القول قول الوكيل بقيود أربعة: 
أن يدعى الإذن» وأن يكون الثمن مما يعاب علية؛ 
وأن يحلف: روأن يشبه: والشبه يؤخذ من 


التشبية("). 
مذهب الشاقعية : 


جاء فى (المهمذب): أنه إذا ادعى رجل على 
رجل أنه وكله فى تصرف فأنكر المدعى عليه 
فالقول قوله؛ لأنه ينكر عقدا الأصل غدمه فكان 
القول قولهط؟). 

وجاء فى (نهاية المحتاج): إذا اختلفا فى أصل 
الوكالة قال الوكيل: وكلتنى فى كذا؛ فقال: ما 
وكلتك؛ أو فى صفتها بل قال: وكلتنى فى البيع 
نسيكة أوافن الشراء بعشرين! فقال: بل نقدا أو 


(؟) شرح مختصر خليل للخرشى: 1 أي اا 
5 المهدذب: 0 / تن” نتصرف. 


لحان 


احرام 


تانية اذا عول تترن اللي فق ارا 
ومن حك شعره فاتتثر منه شعرة ازمته 
الفدية ١‏ . 


وان وطىء فى العمرة أو فى الحج قبل 
التحلل الأول فقد فسد نسكه وبحب عليه 
أن يمفى فى فاسده ثم يقفى » لما روى عن 
عمر وعلى وابن عمر وابن عباس وعيد الله 
ابن عمرو بن العاص » وأبى هريرة رضى الله 
عنهم أنهم أوجموا ذلك . 


ويجب عليه بدنة لما روى عن على كرم 
الله وجهه قال : على كل واحد منهما بدنة » 
فان لم يجد فبقرة » لأن البقرة كالبدنة لأنها 
تجزىء فى الأضحية عن سيعة » فان لم بجد 
لزمه سبع من الغنم » فان لم يجد قوم البدنة 
دراهم والدراهم طعاما ؛ فان لم يجد الطعام 

وقال أبو اسحاق فيه قول آخر أنه مخير 
بين هذه الثلاثة قياسا على فدية الأذى » وان 
كان المحرم صبيا فوطىء عامدا بنيت على 
القولين » فان قلنا ان عمده خطأ فمو 
كالناسى » وقد بيناه » فان قلنا ان عمده 
عمد فسد نسكه ووجيبت الكفارة » وعلى 
من تجب فيه قولان : 

أحدهما : فى ماله » والشانى : على 
الولن ‏ 

وان وطىء وهو قارن وجب مع البدنة دم 
القران لأنه دم وجب بغير الوطء فلا سقط 
بالوطء كدم الطيب » وان وطىء ثم وطىء 
ولم يكفر عن الأول » ففيه قولان : 


. المرجع السابق جدا صل9!!؟ ؛ 6!؟‎ )١( 


قال فى القديم : يجب عليه بدنة واحدة » 
كما لو زنى ثم زنى كفاه لهما حد واحد . 
وقال فى الحدبد : بحب عليه للثانى كفارة 
أخرى » وفى الكفارة إلثانية قولان : 


أحدهما : شاة لأنها ماشرة لا توجب 
الفساد فوجبت فيها شاة » كالقلة شهوة 
والثانئ : بلزمه بدنة لأنه وطء فى احرام 
منعقد » فأشبه الوطء فى احرام صحيح ش 
وان قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج 
بشهوة لم يفسد حجه لأنها مبائشرة لا 
توجب الحد فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير 
شهوة »© وبحب عليه فدية الأذى لأنه 
استمتاع لا يفسد الحج فكانت كفارته 
ككفارة فدية الأذى . 

والطيب والاستمناء كالمباشرة فيسا دون 
الفرج لأنه بمنزلتها فى التحريم والتعزير ؛ 
فكان بمنزلتها فى الكفارة . 

وان قتل صيدا نظرت فان كان له مثل 
من النعم وجب عليه مثله من النعم ( والنعم 
هى الابل والبقر والغنم ) . 


والدليل عليه قول الله عز وجل : « ومن 
قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من 
النعم .. الآية " » . 

وما ورد فمه تقلدير المثل عن الصحابة لا 
بحتاج الى اجتماد » وما لم تحكم فيه 
الصحابة يرجع فى معرفة الماثلة بينه وبين 
النعم الى عدلين من أهل المعرفة لقول الله 
تعالى : « يحكم به ذوا عدل منكم هديا ... 
الآية »© . 


(؟) سورة الائدة : مفا. 


57 إنكار 


بعشرة صدق الموكل بيمينه فى الكل؛ لأن الأصل 
فيفك . 

وصورة المسألة: أن يتخاصما بعد التصرف.: 
أما قبله فتعمد إنكار الوكالة عزل فلا فضائدة 
للمخاصمة؛ وتسميته فيها موكلا بالنظر لزعم 
الوكيل. 

ثم قفال: ولو قال الوكيل: أتيت بالتتصرف 
المأذون فيه من بيع أوغيره وأنكر الموكل ذلك 
صدق الموكل بيمينه؛ لأن الأصل معه فلا يستحق 
الوكيل ما شرط له من الجعل على التصرف إلا 
فينتك. ١‏ : 


نذلاها 


وكلنى المستحق بقبض مالة عندك من دين أو 
عين؛ وصدقه من عنده ذلك قله دفعه إلية؛ لأنه 
محق بزعمه. حيث غلب على ظنه إذن المالك له 
فى قبضها برينة قولي. 
مدهب الحتايلك : 

جاء فى (كشاف القناع): أنه لو ظهر بالمبيع 
عيب وأسقط الوكيل خياره: وأراد الموكل الرد به 
فأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل قبل قوله ولزم 
الوكيل؟ لأن الظاهر ظطيمن بياش عقد! أنه لتفسة: 
ويس للوكيل رده لإسفاطة -خيازه: فإن قال البائغ 
الوكيل: شوكلك قد رضى بالعيب! قالقول قول 
الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك؛ لأنه الأضل 
ويرده الوكيل ويأخذ حقه فى الحال: ولو ادعى 
الغريم أن الموكل عزل الوكيل فى قضاء الدين أو 
ادغى موت الموكل أو نحوه مما تنفسخ به الوكالة 
حلف الوكيل على نفى العلم يما ادعاه الفريم؛ لأن 
الأصل عدمه: فإن زد الوكيل المعيب فى غيبة 


[1) نهاية المحتاج: 6 / 15-57 يتصرف وإيجان. 


للء لمعيه توضيكه جد بوقيا ٠“‏ ومتواط مان دن سنوت 


ولو قال رجل لآخر عليه أو عنده مال للغير: 


الموكل قصدق الموكل البائع فى الرضا بالعيب لم 
يصح الرد. وهو باق للموكل!". 

وجاء فى موضع آخر: وإن قال: وكلتنى أن 
أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة: أنكر 
المدعى عليه أن يكون وكله بأن قال: ما وكلتك 
فقول المنكر؛ لأنهما اختلفا فى أصل الوكالة فققبل 
قول المنكر؛ لأن الأصل عدمها ولم يثيت أنه أمينه 
حتى يقبل قوله عليه بفير يمين نص عليه؛ لأن 
الوكيل يدع حما لقيرة: ومقتضداء أنه يستخلف 
إذا ادعته المرأة؛ لأنها تدعى الصداق فى ذمته 
فإذا حلف لم يلزمه شىء: ويلزم الموكل تطليقها 
إن لم يتزوجها لإزالة الاحتمال؛ لأنه يحتمل صحة 
دغواها فيتتنزل منزلة النكاح الماسد. ولا يلزم 
الوكيل شىء من الصداق لتعلق حقوق الفقد 
با موكل؛ هذا إن لم يضمنه؛ فإن ضمنه فلها 
الرجوع عليه بنصفه لضمانة عنه: ولو مات 
أحدهما لم يرثه الآخر؛ لأنه لم يشبت نكاحها 
فترثة وهو منكر أنها زوجته فلا يرثها. 

وَإذا حدر رجلان علد الشاكم قاقر أحندهها 
أن الآخر وكلة ولم يسمعه شاه دان مع الحاكف كم 
غاب الموكل وحضر الوكيل فقدم خصما لموكله: 
وقال: أنا وكيل فلان فأنكر الخصم كونه وكيلاً: 
لم تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته؛ لأن 
الحاكم لا يحكم بعلمة: ولو حضر رجل وادعى 
على غائب مالا فى وجه وكيله فأنكره الوكيل 
فأقام المدعى بينة بما ادعاه من الدين حلفه 
الحاكم: فإذا حضر الموكل وجحد الؤكالة وادعى 
أنه كان قد عزله لم يؤثر ذلك فى الحكه!". 
(؟) كشاف القناع ٠١‏ / ؟14؟. 


(؟) السابق: * / ٠ن؟‏ -١ة؟,‏ 
يرث 


مذهب الظاهرية : 
انظر: مسألة الإنكار فى البيع. 


5-0 
مدذشب الزنيدية : 


جاء فى (التاج المذهب): وإذا اختلف الموكل 
والوكيل فى الوكالة فالبيئة على من لم يكن القول 
قوله؛ ولهذا يكون القول للأصل والوكيل معًا فى 
ويكون القول للأصل فقط فى القدر الموكل 
فيه وجنسه ونوعه حيث تصادقا على الوكالة نحو 
أن يقول: وكلتنى بشراء ثوبين فيقول الموكل: بل 
ثوب واحد؛ أو يقول: وكلتنى أن اشترى ثوبًا 
بعشرين فيقول: بل يعشرة أو نحو ذلك؛ فالقول 
فقول الموكل بعد الشراء؛ والبينة على الوكيل لا 
فبل الشراء فينعزل الوكيل؛ وأما فى قدر الثمن 
الذى باع به الوكيل فالقول قوله؛ لأنه أمين('): 


مدهب الإمامية : 
جاء فى (العروة الوثضى): أنه لو إخلنا قد 


أصل الوكالة فمع عدم البينة يقدم قول المتكر مع 


الحلف؛: سواء كان هو المالك ‏ كما إذا تصرف فى 
ماله بدعوى الوكالة فأنكر توكيله ؛ أو المدعى 
عليه الوكالة ‏ كما إذا اشترى شيئًا فادعى واحد 


)١(‏ التاج المذهب :1 //ر 9؟1. 


اه السشراء يوقا عنه وأنه له وانكر المشترى 
وقال: اشتريته لنفسى أو لفلان: وكما إذا اشترط 
فى ضمن عقد لازم أو يوكله فى أمر معين فى 
وقت معين واختلفا بعد مضى ذلك الوقت أنه 
وكله حتى يبقى العقد على لزومه أو لا؟ حتى 
يشبت له خيار تخلف الشرط ‏ فإنه يقدم قول 
منكر التوكيل؛ ثم لاا فرق بينهما من أن يكون 
بينهما أم بين أحدهما ووارث الآخر أو بين 
الوارثين: وكذا إذا تنازع المالك مع المشترى كما 
إذا باع أحد داره من شخص فادعى المشترى أن 
البائع كان وكيلاً عن المالك وأنكر المالك ذلك فإنه 
يَقَدَم قول التكر الى هو اكاللية ا ا 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): وإن قال الوكيل: قد 
دفعت إليك وأنكر الموكل فالقول قولٌ الوكيل َع 
يمينه. وإن طال الزمان فلا يمين عليه. وقيل: 


القول قول الموكل مع يمينه ولو طال الزمان؛ وإذا 


قبض الوكيل شيئًا فادعى تلفه بعد قبضه لم يبرأ 
الدافع إليه إلا ببينة على الدفع. إلا إن صدقه 
الموكل فى الدفع: وإن قال: وكلتنى. وقال الموكل: 
لا؛ فالقول قول الموكل!". 


(1) العروة الوثقى + * /ر 965 1818 
(؟) شرح النيل 1 / 19845 - 10ؤلا. 


للننا إنكسار 


الانكار فى الشمعة 


مذهب الحنفية : 

جاء فى (بدائع الصنائع): لو اشترى دارين 
ولهما شفيع ملاصق فقال المشترى: اشتريت 
واحدة بعد واحدة وأنا شريك فى الثانية: وقال 
الشفيع: لا بل اشتريته..-ا صفقة واحدة ولى 
الشفعة فيهما جميعًا: ف خول قول الشفيع؛ لأن 
سبب الاستحقاق ثابت فيهما جميعًا وهو الجوار 
على سيل اللاضقة:؛ وقد أقر المشترئ يشرط 
الاستحقاق وهو شراؤهما إلا أنه بدعوى تفريق 
الصفقة يدعى البطلان بعد وجود السبب 
وشرطه من حيث الظاهر فلا يصدق إلا ببينة؛ 
وأيهما أقام بينة قبلت بينته؛ وإن أقاما جميعا 
البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبى حنيفة 
وسحمد» وعتلك أبن يوست البينة بيتة المشسترف: 
ولو فال المشترى: وهب لى هذا البيت مع طريقة 
من هذه الدار ثم اشتريت بقيتها؛ وقال الشفيع: 
لا بل اشتريت الكل! فللشفيع الشفعة فيما أقر 
أنه اشترى ولا شفعة له فيما ادعى من الهبة؛ لأنه 
وجد سبب الاستحقاق وهو الجوار ووجد شرطه 
وهو الشراء بإقرار؛ فهو بدعوى الهبة يريد 
بطللان حق الشفيع قلا يصدقء وللشفيع الشفعة 
فيما أقره لشرائه ولا شفعة له فى الموهوب؛ لأنه 
لم يجد من المشترى الإفرار بشرط الاستحقاق 
على الموهوب؛ وأيهما أقام البينة قبلت بينته؛ وإن 
أقاما جميغا البينة ظفالبينة بينة المشترئ عند أبى 
يوسف رحمه الله؛ لأنها تثبت زيادة الهبة؛ وينبغى 
أن تكون البينة بينة الشفيع عند محمد رحمه 


الله؛ لأنها تثبت زيادة الاستحقاق: وروى عن 
محمد فيمن اشترى دارا وطلب الشفيع الشفعة 
فقال المشترى: اشثريت نصفا ثم نصما فلك 
النصف الأول: وقال الشفيع: لا بل اشتريت الكل 
صفقة واحدة ولى الكل فالقول قول الشفيع؛ لأن 
سبب ثبوت الحق فى الكل كان موجودًا وقد أقر 
بشرط الشبيوت؛ وهو الشراء: ولكنة يدعى آضرا 
زائدا وهو تفريق الصفقة فلا يقبل ذلك منه إلا 

ولو أراد الشفيع أن يأخذ الدار الشتراة 
بالشفعة فقال البائع والمشترى: كان البيع فاسدا 
فلا شفعة لك. وقال الشفيع: كان جائزًا ولى 
الشفعة فهو على اختلافهم فى شرط الخيار 
للبائع فى قول أبى حنيفة ومحمد وإحدى 
الروايتين عن أبى يوسف: القول قول العاقدين ولا 

وفى رواية عن أبى يوسف: القول قول الشفيع 
وله الشفعة: فأبو يوسف يعتبر الاختلاف بينهم 
فى الصحة والفساد باختلاف المتعاقدين فيما 
بينهماء ولو اختلفا قيما بينهما فى الصحة 
والفساد كان القول قول من يدعى الصحة؛ كذا 
هذاء والجامع أن الصحة أصل فى العقد: 
والفساد عارس 1 . 
ذهب كالكنية + 

جاء فى (الحطاب): الشفيع الحاضر إذا أنكر 
عليه فإنه يصدق ولا تسقط شفعته: وهل تلزمه 
اليمين قال فى (الواضحة): لو أنكر الشفيع العلم 


(1) بدائع الصنائع: 72/6 - ؟5: بتصرف. 
عه 


يب مسسم 
بابس د يي مب ةا 


ْ إتكسار يرقف 
ال و9 وا و0 19001 اود تو 121 501011111010110 


وهو حاضر فنقل أبو الحسن عن ابن القاسم 
وأشهب أنه يصدق وإن طال؛ لأن الأصل عدم 
الغلم؛ قال المتيطى: وهو ظاهرالمذهب وقاله غير 
واحد من الموثقين: ويحلف على ذلك: وقال محمد 
ابن عبد الحكم وابن المواز: يصدق ولو بعد أربعة 
أعوام؛ وأن الأربعة كثيرة ولا يصدق فى أكثر 
منها؛ قال أبو الحسن: ولو علم بالشراء وادعى 
جهل الشفعة قال: لا يصدق!'). 

وإذا أنكر المشتزى الشراء وادعاه البائع 
فتحالفا وتقاسما فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة 
بإقرار البائع؛ لأن عهدته على المشترى: فإذا لم 
يثبت المشترى على الشراء فلا شفعة للشفيع: قال 
فى (المدونة): وإن أقررجل أنه ابتاع هذا 
الشقص؟( من فلان الغائب فقام الشفيع فلا 


يقض له بالشفعة بإقرار هذا حتى يقيم بينة على ” 


الشراء؛ أن الغائب إذا قدم وأذكر البيع له الحق 

أن يأخث داره ويرجع على مدعى الشراء بكرا بيخ 

1 

مذهب الشافعية : 
جاء فى (المهذب): وإن آقر اعد الشريكين فى 

الدار أنه باع نصيبه من رجل ولم يقبض الثشمن 

وصدقة الشريك وأنكر الرجل؛ فقن اختلف 

(1) السطاب: 6/ 577. 

(5) الشقهن: الشقس والشقيص: الطائفة من الشىء والقطعة من 
الأرض تقول: أعطاه شقضنا من ساله: وقيل: هو شليل من كثير: 
وشقيل: هو الحظ. ولك شقص هذا وشقيصيه كما تقول تصفة 
وتصضيفته: والسشمع من كل ذلف اغنقاض وكنقاض: لمان النزتي: 


شادة . شقهر 0 
(؟) الحطاب؛ 9/؛؟؟ -6؟؟, 


للشريك؛ لأن الشفعة تشبت بالشراء ولم يشثبت 
الشراء هلم فيت الشفعة للشريك: وذهب غامة * 
أصحابنا إلى أنه تثبت الشفعة؛ وهو جواب المزنى 
فيما أجاب فيه على قول الشافعى ‏ رحمه الله _؛ 
لأنه أقر للشفيع بالشفعة وللمشترى بالملك: فإذا 
أسقط أحدهما حقه لم يسقط حق الآخر. كما لو 
أقر لرجلين بحق فكذبه أحدهما وصدقه الآخر, 
وهل يجوز للبائع أن يخاصم المشترى5 فيه وجهان 
أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه يصل إلى الثمن من ' 
جهة الشفيع فلا حاجة به إلى خصومة المشترى. 
والثانى: له أن يخاصمه؛ لأنه قد يكون المشترى 
أجهل فى المعاملة من الشفيع: فإن قلنا لا يخاصم 
المشترى أخذ الشفيع الشقص من البائع وعهدته 
عليه؛ لأنه منه أخذ وإليه دفع الثمن: وإن قلنا: 
يخاصمه فإن حلف أخذ الشفيع الشقس من 
البائع ورجع بالعهدة عليه: وإن نكل فحلف البائع 
سلَّم الشقص إلى المشترى وأخذ الشفيع الشقص 
من المشترى ورجع بالعهدة عليه؛ لأنه منه أخذ 
وإليه دفع الثمن: وإن أقر البائع بالبيع وقيض 
الثمن وأنكر المشترى فمن قال: لا شفعة إذا لم 
يقر بقبض الثمن لم تثبت الشفعة إذ أقر بقبض؛ 
ومن قال: تثبت إذا لم يقر بقبض الثمن اختلفوا 
إذا أقر بقبضه. فمنهم من قال: لا تشبت؛ لأنه 
يأخذ الشقص من غير عوض وهذا لا يجوز 
ومنهم من قال: تشبت؛ لأن البائع أقر له بحق 
الشفعة. وفى الثمن الأوجه الثلاثة والتى ذكرناها 
فيمن ادعى الشفعة على شريكه وحلف بعد نكول 
الشريك!*). 


.5414 / ١ ١بذهملا‎ )4( 


508 إنكسار 


مدهب الحثايلة : 

جاء فى (كشاف القناع): إن اختلف الشفيع 
والمشترى فى الغراس والبناء اللذين فى الشقص 
المشفوع فقال المشترى : أنا أحدثته فأنكر الشفيع 
وقال: بل اشريته مغروسا ومبنيا فقول المشترى 
بيمينه؛ لأنه ملك المشترى والشفيع يريد تملكه 
عليه. فلا يقبل منه إلا ببينة؛ وإن أقاما بينتين 
قدمت بينة شفيع:؛ أو إن قال المشترى: اشتريته 
بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين فللشفيع 
أخذه بألف؛ لأن المشترى ممّر له باستحقاقه 
بألف: فلم يستحق الرجوغ بأكثرء. فإن قال 
المشترى: غلطت: أو نسيت: أو كذيت والبينة 
صادقة لم يقبل قوله؛ لآنه رجوع عن إقراره بحق 
لآدمى فلم يقبل كما لوأقر له بدين؛ وإن اذعى 
الشفيع أنك أيها الواضع يدك على الشققص 
اشتريته بألف فلى الشفعة؛ احتاج إلى تحرير 
الدعوى: فيعدد المكان الذى فيه الشقص: ويذكز 
قدر الشمقص وثمنه. فإن اعترف لزمه؛ وإن أنكر 
فقال واضع اليد: بل انَهُبْتّهُ أو ورثته فلا شفعة 
فالقول قوله مع يمينه أنه انَهُبّهُ. أو ورثه؛ لأن 
الأصل معه والمثبت للشفعة البيع ولم يتحقق: وإن 
فال: لا تستحق على شفعة فالقول قوله مع يمينه 
وهى على حسب جوابه؛ فإن نكل المدعى عليه 
عن اليمين أو قامت للشفيع بينة بدعواه فله أخذ 
الشقص بالشفعة؛ لأن البيع ثبت بالنكول لقيامه 
مقام الإفرار أو بالبينة: وإذا ثبت تبعته حقوقه: 
والأخذ بالشفعة من حقوقه وحينئذ يعرض عليه 
الثمن؛ فإن أخذه دفع إليه وإلا فيبقى الثمن فى 
يده يعنى فى ذمة الشفيع إلى أن يدعيه المشترى 


فيدفع إليه: وكذا لو ادعى الشفيع أن واضع اليد 
اشتراه فأنكر وأقر البائع: ولو ادعى شريك على 
حاضر بيده نصيب شريكه الفائب أنه اشتراه 
وأنه يستحقه بالشفعة فصدقه المدعى عليه أخذه 
منه: وكذا لو ادعى الشريك على الحاضر أنه باع 
نصيب الغائب بإذنه فقال: نعم: فإذا قدم الفائب 
فأنكر .-'. وانتزع الشقص وطالب بالأجرة من 
شاء منب.:.'. وقرار الضمان على الشفيع؛ وإن أنكر 
واضع اليد أنه اشترى نصيب الفائب وقال: بل أنا 
وكيل فى حفظه:ء أو مستودع: فالقول قوله مع 
يمينه؛ فإن نكل احتمل أن يقضى عليه؛ لأنه لو 
أقر لقضى عليه واحتمل ألا يقضى عليه؛ لأنه 
قضاء على غائب بلا بينة ولا إقرار!'). 


مدهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): فى الرجلين بينهما دار أو 
لزيا تفال احدهما للآخر: أريد أن أبيع ولك 
الشفغة فاشتر منى؛ فقال له الآخر: لا حاجة لى 
به قد أذنت لك أن تبيع ضباء: ثم ياتى طالب 
الشفعة فيقول: قد قام الثمن وأنا أحق: قال: 
الحكم لا شىء له إذا أذن. 

وجاء فى موضع آخر: ومن لم يعرض على 
شريكه الأخذ قبل البيع حتى باع فوجبت الشفعة 
بذلك للشريك فالشريك على شفعته علم بالبيع 
أو لم يعلم. حضره أو لم يحضره؛ أشهد عليه أو 
لم يشهد حتى يأخد متى شاء ولو بعد ثمانين أو 
أكثرء أو يلفظ بالترك فيسقط حينئذ ولا يسقط 


حقه بعرض غير شريكه أو رسوله عليه.!"). 


)١(‏ كشاف القناع: ؟ / 557 -47؟, بتصرف. 
(5) المسلى: 8 ار يشر د خض 


ينين 


الكسان 570 


مدهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذغب):إذا سلم المشترى 
المبيع للشفيع ثم ادعى أن الشفيع لا يُملك السبب 
أو أن الشفيع قد كان تراخى فالبينة على المشترى 
وتقبل بينته إن كان ناكرا للشفيع عند طلبه أو 
سكت, وتكون البينة على إقرار الشفيع أنه لا ملك 
له أو أنه لفلان؛ لا على أنه لا يملك قلا يصح؛ 
لآنها على نفى: أو تكون البينة على مشاهدة 
تراخيه بعد العلم أو إقراره مالم يكن قد حكم 
للشفيع: لا لو كان المشترى صادق الشفيع على 
ملك السبب فلا تقبل بينة المشترى؛ إلا أن يدعى 
أنه جهل ملك الشفيع ظنا منه أنه يملك السيب 
ثم بان خلافه فإنها تقبل دعواه وبينته: ويحلف 
على ذلك إن نوزع فى الجهل('). 

ثم قال فى موضع آخر: والقول عند الاختلاف 
لنكر خلاف الأصل فمن ادعى الأضل قبل قوْله, 
ومن خالفه بين: فإن سلم المبيع للشفيع ثم ادعن 
أنه لا يملك السبب فإن البينة عليه وتكون على 
أن السيب لفلان أو على إقرار الشفيع بأنه لا 
يملك السبب: هذا إذا ناكر المشترى الشفيع عند 
طلبه؛ لا لو صادقه فلا تقبل بينته إلا أن يدعى 
المشترى أنه جهل ملك الشفيع فسلم ظنًا منه أنه 
يملك السبب ثم بان له خلاف ذلك؛ فإنها تقبل 
ذعواه وبينته ويحلف أنه سلم ظنًا منه ذلك: 
والقول للمشترى أيضا فى نفى السبب وملكه. 
فإذا قال المشترى للشفيع: لا سبب لك تستحق به 
الشفعة أو أن هذا السيب الذى تدعى استحقاق 
الشفعة به ليس بملك فالقول فَؤله؛ لأن الأصل 


(1) التاج المذهب :5 / ؟1. 


عدمه:؛ والبينة على الشفيع؛ ولو كان الظاهر معة؛ 
وكذلك الشفعاء فيما بينهم: قال فى (الغيث): 


وإنما كانت البينة على الشفيع وإن كان معفه 


الظاهر؛ لأن من الظاهر معه فالقول قوله إذا: 
ادعى عليه حق مخالف للظاهر لا إذا ادعى 
بالظاهر حمًا فعليه البينة: والقول للمشترى أيضنًا 
فى نفس العذر فى التراخى لو تصادق الشفيع 
والمشترى على أنه قد وفع تراخ من الشفيع حين 
علم: لكن قال الشفيع: التراخى كان لعذر وأنكر 
المشترى ذلك فالقول قول المشترى؛ لأن الشفيع 
ادعى ما تمكن البينة عليه؛ مثال ذلك أن يقول 
الشفيع: ما تراخيت إلا أنى سمغت أن البائع 
وه عنه سمهماء أو أن الشراة لذيت أو أن الكسن 
كذا فأعرضت: عن طلبها فتكون عليه البينة أن 
مخبرًا أخبره بذلك؛ ولو صغيرًا أو كافرًاء فإن لم 
يبين حلف المشترى ما يستحق عليه الشفعة: لا لو 
قال المشترى: أنت تراخيت ونفى ذلك الشفيع كان 
الشول قول الشفيع؛ لأن الأصل عدم التراخرا"). 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (الروضة البهية): لو ادعى أن شريكه. 
اشترى بعده وأنه يستحق عليه الشفعة فأنكر 
الشريك التأآخر حلف الشريك! لأنه منكر: 
والأصل غدم الاستحقاق؛ ويكفيه الحلف على 
تفن الشففة وإن جاب بتفى التأخر: لأن الفرسن 
هو الاستحقاق فيكفى اليمين لنفيه: وربما كان 
صادقًا فى نفى الاس تت حعقاق: وإن كان الشراء 
متآخرا لسيب من الأسباب المسقطة للشفعة فلا 
يكلف الحلف على نفيه؛ ويحتمل لزوم خلفه على 


(؟) السابق ا" 1 - 1١5‏ بتصرف. 


لمر إنكار 


نفى التأخر على تقدير الجواب به؛ لأنه ما أجاب 
به إلا ويمكنه الحلف عليه. ولو تداعيا السبق 
تحالفا؛ لأن كل واحد منهما مدع ومدعى علية: 
فإذا تحالفا استقر ملكهما لاندفاع دعوى كل 
منهما بيمين الآخر ولا شفغة؛ لانتفاء السبقا'). 
مذهب الإباضية : 

جاء فى كتاب (الإيضاح): إن اختصم الشفيع 
والمشترى على الشفعة فادعى الشفيع أنه اشترى 
وأنكر المشترى الشراء فهعلى الشفيع البينة: ولا 
يجزيه فى ذلك إلا الشهادة بعد إنكار المشترى؛ 
لأنه انتقال ملك: ويجزيه الخبر قبل الإنكار: وإن 
لم تكن للشفيع بينة فعلى المشترى اليمين بأنه لم 
يشتر: ولا يحلفه الحاكم حتى يرسل الأمناء 
فيردون تلك الأرض التى يحلف عليها؛ لأن ذلك 
يمين قاطعة: وإن حلف المشترى على ما ذكرنا ثم 
أتاه الشفيع أو شفيع غيره على ذلك مرة أخرى 


فليس لهما إليه سبيل بعد ما حلف على الشراء" ٠‏ 


إلا أن يدعيا عليه أنه اشترى بعد اليمين: وإن 
أنكر البائع والمشترى جميعًا فليس للشفيع إلى 
ذلك منه سبيل؛ لآن ذلك منه دعوى لغيره: وإن 
أراد الشفيع أخذ الشفعة على المشترى فقال 
المشترى: إنك جوزت إلى الشراء؛ أو قطعت عنك 
الشفهة بفد الشراء؛ أو أطعمتك من ثمارها؛ أو 
استأجرتك فيها لعمل كذا وكذا وما أشبه ذلك 


(1) الروضة البهية:* / 78 -4ة؟, 


مس ذا لتم شق قد عاص سس ل سس سي سامت ل موسي اطق لا تاف اه .كنك السك .الاسام ل ١. ١‏ 


من الوجوه التى تقطع بها الشفعة فعلى المشترى 
البينة فى كل ذلك ويجزيه الخبر دون الشهادة؛ 
لأن ذلك ليس بانتقال ملك: وإنما هو دعوى فى 
إبطال حق؛ فإن لم نكن له بينة فعلى الشفيع 
اليمين على ما يدعيه المشترى قبله؛ وكذلك أيضا 
إن أخذ الشفيع شفعته على المشترى ثم أنكره بعد 
ذلك فقال: ما أخذت شيئًا فعلى الشفيع '-. .: 
بأنه قد أخذها عنه؛ ويجزيه فى ذلك الخبر: : . 
الشهادة؛ لأنه ليس بانتقال ملك كما ذكرناء وإن لم 
تكن له بينة فعلى المشترى اليمين. وجاء فى 
(الأثر): وأما إن أخذ الشفيع الشفعة عن المشترى 
ثم عارضه البائع فى تلك الأرض وأنكر البيع 
فعلى الشفيع البينة بأن المشترى قد اشترى عنه: 
وأنه قد أخذ بالشفعة على المشترى: ثم يأتى 
بالشهود. فيخبرون بالشراء ويخبرون بالخبر عن 
الشفية. وهذا إذا كان الشهود الذين حضروا 
لشسرائهم آلذين حضروا الشفعة: وأما إذا كان 
الشهود الدَّيْنَ خضروا الشفعة غير شهود الشراء 
شلا يشهدون له على البائع: فإن لم تكن له بينة 
فعلى البائع اليمين: وإنما لزم البائع اليمين هنا؛ 
لأن الدعوى بعد ثيوت الشفعة له لا لغفيره لانتقال 
ما للمشترى إليه: وإن أتى بالبينة على ما ذكرنا 
وحكم له الحاكم بالأرض ثم عارضه فيها المشترى 
وأنكر أن يكون الشفيع أخذها عنه بالشفعة فلا 
ينصت إليه الحاكم فى قوله ولا يرفعه له منهال'). 


(5) الإيضاح: 1 / 5975 - 555, يتصرف. 
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الإنكارفى الرهن 

مدهب الحتفية : 3 

جاء فى (المبسوط): لو اختلفا فى أصل الرهن 
فقال أحدهما: لم نرتهن: وقال الآخر: بل قد 
ارتهنا وأقام البينة, وقال الراهن: لم أرهنه لم 
يكن رهنا حتى يجتمعا على الدعوى وهو قول أبى 
يوسف. وكذلك إن كانا شريكين شركة عنان أو 
مفاوضة وأنكر أحدهما الرهن فقد أكذب 
شهوده: ومع إكذابه يتعذر القضاء بالرهن فى 
نصيبه فيتعذر القضاء به فى نصيب الآخر لأجل 
الشيوع. 8 

ولو كان شريكى عنان فرهنا جميعًا رهثًا لم 
يكن لأحدهما أن ينقضه دون صاحبه؛ لأنهما 
كالأجنبى فى نقض كل واحد منهما الرهن.فى 
نصيب صاحبه: فإن شركة المنان لا تتضمن إلا 
الوكالة بالبيع والشراء: وفيما سوى ذلك كل واحد 
منهما فى حق صاحبه ينزل منزلة الأجتبى: فإن 
نقضه وقبضه فهلك عنده كان المرتهن ضامئًا 
لحصة الذى لم ينتقض؛ لأنه صار مخالفًا برد 
حصته على الآخر ويرجع عليهما بماله ويرجع 
بنصف القيمة التى ضمن على الذى قبض منه 
الرشن: لأن القايضن هنه لا يرده عليه( 

وجاء فى موضع آخر: وإذا كان الراهن اثنين 
فادعى المرتهن عليهما رهنا وأقام البينة على 
أحدهما أنه رهئه وقبضه والمتاع لهما جميعًا 
وهما يجحدان الرهن فإنه يستحلف الذى لم يقم 
عليه البينة ما رهنه؛ لأنه لو لم يقم البينة غلى 
واحد منهما توجهت اليمين عليهما؛ فكذلك إذا لم 


يقم البينة على أحدهماء وهذا لأنه يدعى عليه 
مالو أقر به لزمه. فإذا أنكر استحلف عليه فإن 
نكل ثبت الرهن عليهما؛ على أحدهما بالبينة 
وعلى الآخر بالنكول القائم مقام إقراره. فإن ٠‏ 
حلف رد الرهن عليهما؛ لأن فى نصيب الذى 
حلف انتفى الرهن من الأصل فلا يمكن القضاء 
فى نصيب الآخر؛ لأن نصيبه نصف شائع من 
العين ولو كان الراهن واحدا والمرتهن اثنين فقال 
أحدهما: ارتهنت أنا وصاحبى هذا الوب منك 
بمائة وأقام له البينة وأنكر المرتهن الآخر وقال: 
لم نرتهنه وقد فيضا الثوب فجحد الراهن الرهن؛ 
فإن الرهن يرد على الراهن فى قَول أبى يوسف؛ 
وقال محمد:أقضى به رهنًا وأجعله فى يد 
المرتهن الذى أقام البينة أو على يد عدل: فإذا 
قضى الراهن المرتهن الذى أقام البينة ماله أخذه 
الرهن؛ فإن هلك الرهن ذهب نصيب الذى أقام 
البينة من المال: فأما نصيب الآخر فى الرهن فلا 
يثبت بالاتفاق؛ لأنه أكذب شهوده بجحوده. ثم 
قال أبويوسف:لما انتفى الرهن فى نصضيب 
الجاحد انشفئ فئ تنصيب المدعن أيضنا لأجل 
الشيوع كما فى الفصل الأولء: وهذا لأنه لا يمكن . 
القضاء بجميعه رهنا للذى أقام البينة: بدليل أنه 
لا يترك فى يده وحده وإن بهلاكه لا يسقط 
جميع دينه. ولا يمكن القضاء له بالرهن فى 
نصفه لأجل الشيوع ومحمد يقول: هو قد أثبث 
ببينته الرهن فى جميع العين وهو خصم فى ذلك؛ 
لأنه لا يتوصل إلى إثبات حقه فى نصيبه إلا 
بإثيات الرهن على الراشن وعلى المرتهن الآخرء 
فعرفنا أنه خصم فى ذلك كله فيقضى بالرهن 
فى جميع حق الآخر وبجحوده صار رادًا للرهن 


ليرفا إتكساز 


فى نصيبه وهو متمكن من ذلك: ولكن لا يتمكن 
من إبطال حق الآخر فى نصيبه فلا يجوز إعادة 
شىء منه إلى الراهن؛ لأن فيه إيبطال حق المرتهن 
المدعى؛ ولا يمكن إلزام الجاحد إمساكه مع رده 
بجحوده ويتعدر جعل الفضل فى يد المرتهن 
المدعى لإقفراره بأن الراهن لم يرض بذلك: 
فيجعل على يده وعلى يد عدل حتى يستوفى هو 
دينه فإذا سقط حقه ردت العين على الراهن: وإن 
هلك الرهن ذهب نصيبه من المال بخلاف الأول 
فهناك الشهود ما شهدوا بالرهن: إلا على أحد 
المالين قلا يمكن القهساء بالرهن على المالين 
بحكم تلك البينة!'). 


مدهب المالكيك : 

جاء فى (التاج والإكليل): قال الحطاب: إذا 
كان لشخص على آخر دين وكان تحت يد صاحب 
الدين شىء للسديان فادعى أحدهسا أن ذلك 
الشىء رهن فى الدين؛ وقال الآخر: ليس برهن. 
فالقول قول من ادعى نفى الرهنية. قال فى 
(الجواهر): لو ادعى المرتهن أن ثمرة النخل رهن 
وأنكر الراهن؛ فالقول قوله('). 
مدهب الشاقعية : 

جاء فى (نهاية المحتاج): أنه إذا اختلف 
الراشن والمرتهن فى أصل الرهن كأن قال: 
رهنتنى كذا فأنكر: أو فى قدره أى الرهن بمعنى 
المرهون كأن قال: رهنتنى الأرض بأشجارهقا؛ 
فقال: بل الأرض فقط. أو فى عين الرهن أو قدر 
المرهون به كمائتين فقال: بل مائة؛ أو صفة 


00 المبسوظ ١71/51١:‏ . 
فيه التاج والإكليل: 6 '/ر ث؟, 


المرهون به كرهنتنى بالألف الحال فقال الراهن: 
بل بالمؤجل؛ أو فى جنسه كما لو قال: رهتته 
بالدنائير: فقال: بل بالدراهم؛ صدق الراهن أى 
المالك بيمينه ولو كان المرهون بيد المرتهن: إذ 
الأصل عدم ما يدعيه المرتهن وإطلاقه بالنظر 
للمدعى وإلا فمنكر الرهن ليس براهن/". 
مذهب الحتايله : ؛ 

جاء فى (الكافى): إن قال الراهن: قبضت 
الرهن بغير إذنى فمال: بل بإذنك؛ فالقول قول 
الراهن؛ لأنه منكر وإن قال: أذنت لك ثم رجعت 
قبل القبض فأنكر المرتهن؛ فالقول قوله؛ لأن 
الأصل عدم الرجوع: وإن كان الرهن فى يد 
الراهن فقال المرتهن: قبضته ثم غصيتنيه فأنكر 
الزاهن؛,فالقول قوله؛ لأن الأصل معهط؟). 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب): إذا اختلف الرافن 
والمرتهن كان القول للراهن؛ لأنه منكر خلاف 
الأصل: والبينة على مدعيه وهو المرتهن فالقول 
فول الراهن فى نفى الرهنية:؛ فلو قال الراهن: 
ذينك ثابت على لكن أرهنك هذا الشىء فَقال 


. المرتهن: بل رهنتنيه؛: فالقول قول الراهن؛ لأن 


الأصل عدم الرهة!"). 

وجاء فى موضع آخر: أن القول للمرتهن فى 
أمور منها: لو كان عند المرتهن للراهن عيبن 
مرهونة وأخرى وديعة فتلفت إحداهما وبقيت 
الأخرى: فالقول قول المرتهن فى أن الباقى الرهن 
(؟) نهايةالمحتاج: 4 /ر 1.4 - 1م 1؟. 
[1) الكافى فى فقه ابن حتبل: ؟/راة. 
(8) التاج المذهب: ؟را1؟ - 14؟. 


بت 


إلكتسان لكف 
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والتالف الوديعة:؛: لأن الأضل براءة الدمة وعدم 
الماك[ 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (الروضة البهية): لو اختلفا فى الرهن 
الوديعة بأن قال المالك: هو وديعة: وقال الممسك: 
شورهن حلف المالك لأضالة عدم الرهن؛ ولأنه 
منكرء وللرواية. الصحيحة: وقيل: يحلف الممسك 
استنادًا إلى رواية ضعيفة: وقيل: الممسك إن 
اعترف له المالك بالدين: والمالك إن أنكره جمعا 
بين الأخبارء وللقرينة. وضعف المقابل يمنع من 
تخصيص الآخرء ولو كان الرفن مشروطًا فى 
عقد لازم تحالفا؛ لأن إنكار المرتهن هنا يتعلق 
بحق الراهن حيث إنه يدعى عدم الوفاء بالشرط 
الذى هو ركن من أركان ذلك العقد اللازم فيرجع 
الاختلاف إلى تعيين الثمن؛ لأن شرط الزهن من 
مكملاتة؛ فكل يدعى ثمنا غير الآخر فإذا تحالفا 


.181 - 18/6: التاج الملذهب‎ )١( 


بطل الرهن؛ وفسخ المرتهن الفقد المشروط فيه 
إن شاء!". 


مذهب الإياضية : 

جاء فى (شرح النيل): إن ادعى رجل على 
رجل دينًا فأقر المدعى عليه بالدين وادعى أنه 
رهن له شيئًا فأقر المدعى بالرهن ثيت الدين 
والرهن حعيماء وإن انكر الرهن علق الاقم 
مدعى البينة؛ وإن لم تكن حلف منكره ما رهن 
عنده شينًا وحكم له بمال فيأخذه. وإن قال 
صاحب الشىء: هو فى يدك رهن فيما كان لك 
على: وقال الآخر: أمانة أو قراض أو غصب 
قصاحب الشىء مدء("). 

وجاء فى موضع آخر: ومن ارتهن دارا 
وقيضها بإقرار الراهن بلا معاينة شهود يجوز 
إقراره عليه فى ذلك: وإن حجد يوم الخصام 
وكانت بيده.... يومه فضى عليه بها ودفعت 
للمرتهن!*). 
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(؟) الروضة البهية: ١/801؟‏ - 508 بتصسرف. 
(؟) شرح النيل: 11/8" < ١؟1؛‏ بتصرف 
[4) السابق: ١١‏ / «1: بتصرف. 


وروى قبيصة بن جابر الأسدى قال : 
أصبت ظبيا وأنا محرم فآتيت عمر رضى الله 
عنه ومعى صاحب لى فذكرت له » فأقبل 
على رجل الى جنبه فشاوره » فقال لى : 
اذبح شاة . واذا وجب عليه المثل فهو بالخيار 
بين أن يذبح المثل ويفرقه وبين أن يقومه 
بالدراهم » والدراهم طعاما ونتصدق به 
وبين أن يصوم عن كل مد بوما لقول الله 
عز وجل « هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام 
مساكين » أو عدل ذلك صياما » . 


وان جرح صيدا له مشل فنقص عشر 
قيمته » فالمنصوص أنه يجب عليه عشر ثمن 
المثل » وان ضرب صيدا حاملا فأسقطت ولدا 
حيا ثم ماتا ضمن الأم بمثلها وضمن الولد 
بمثله » وان ضربها فأسقطت جنينا ميتا 
والأم حية ضمن ما بين قيمتها حاملا وحائلا 
ولا يضمن الجنين ١‏ . 


وان كان الصيد لا مثل له من النعم وجب 
عليه قيمته فى الموضع الذى أتلفه فيه 
عنه عن الصيد يصيده المحرم ولا مثل له من 


النعم . 


قال ابن عباس : ثمنه يهدى الى مكة » 
ولأنه تعذر ايجاب امثل فيه فضمن بالقيمة 
كمال الآدمى » وان كان الصيد طائرا نظرت 
فان كان حماما » وهو الذى بيعب و«مدر 
كالذى يقتنيه الناس فى البيوت »© كالدسى 
والقمرى »© فانه بحب فيه شاة » لأنه روى 


)١(‏ المهذب ج! صه!! ؛ 1!١؟‏ 4 9!؟ الطبعة 
السابقة . 


ذلك عن عمر وعثمان ونافع بن عبد الحرث 
وابن عباس رضى الله عنهم . 


وان كان أصغر من الحمام كالعصفور 
والبلبل والحراد ضمنئه بالقيمة + لأنه لا 
مثل له فضمن: بالقيمة . 


وان كان أ كبر من الحمام كالقطا 
واليعقوب والبط والاوز » ففيه قولان : 


أحدهما : بيجب فيه شاة لأنها اذا وجبت 
فى الحمام فلن تجب فى هذا وهو أكبر منه 
ار 


والشانئى : أنه يجب فيها قيمتها لأنه 
لا مثل لها من النعم » فضمن بالقيمة » وان 
كدر يض ”ليد ظيته" بالقتمة. 


وان تتف ريش طائر ثم نبت ففيه وجهان : 
أحدهما لا يضمن ؛ والثانى يضمن » بناء 
على القولين فيمن قلع شيئا ثم نبت » وان 
درا شح وج كل واهد ينهي 
حزاء لأنه ضمان متلف فيتكرر تكرر 
الاتلاف . ش 


وان اشترك جماعة من المحرمين فى قتل 
صيد وجب عليهم حزاء واحد » واذا اشترك 
محل ومحرم فى قتل صيد وحب على المحرم 
نصف الحزاء ولم يجب على المحل شىء » 
كما لو اشترك رجل وسبع فى قتل آدمى 


محل ) ضمنه المحرم بالجزاء ثم يرجم به على 
القاتل لأن القاتل أدخله فى الضمان فرجع 


رق 


إنكار 


الإنكارفى الدعوى وما يترتب عليه: 

لابد فى الدعوى من مدع ومدعى غليه. 
والإنكار إنما يتأتى من المدعى عليه؛ ولذلك قيل 
فى تعريف المدعى والمدعى عليه: كل من يشهد 
بما فى يد غيره لنفسه فهو مدع؛ وكل من يشهد 
بما فى يد نفسه لنفسه فهو منكر ومدعى عليه!'. 

وقال محمد - رحمه الله تعالى - فى الأصل: 
المدعى عليه هو المنكر. والآخر هو المدعى. 

قال صاحب تبيين الحقائق: وهذا صحيح غير 
أن التمييز بينهما يحتاج إلى فقه وحدة ذكاء إذا 
الغبرة للمعنى دون الصورة: فإنه قد يوجد الكلاه 
من شخص فى سور اللعدوق وهو إنكار فى 
المعنى كالمودع عنده إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدع 
للرد صورة؛ وهو منكر للوجوب معنىء فيحلفه أنه 
ا يلزسة زذه ولا كنساته: ولا يعلفة على آنه 
ردها؛ لأن اليمين تكون على النفى ليتحقق 
الإنكار؛ لأنه ينكر الوجوب عليه: والأصل براءة 
الذمة فكان القول له. ظ 

ومادام الإنكار لا يتأتى إلا من المدعى عليه؛ 
لأنه هو المذكر فسيكون الكلام عن موقف المدعى 
عليه فى الدعوى. متى يجب عليه اليمين؟ وذلك 
عملا بقول النبى يك «البنية على من ادعى 
واليمين على من انكرء!'). وهل فى كل الدعاوى 
يجب عليه اليمين إذا أنكر أم أن اليمين تجب 
عليه فى بعض الدعاوى دون بعضها الآخرة ثم 
إذا أنكر هل يحلف بمجرد إنكاره دون طلب 
اليمين منه آم لآبد من طلب اليمين منةة وإذا 


)١(‏ تبين الحقائق. شرح كنز الدقائق للزيلعى د 81/4؟. 
(1] سبق تخريجه: 


وعلى أى شىء يحلف5 وهل يبطل حق المدعى 
بهذه اليمين أم أنه إذا وجد بيئة يعد ذلك يقضى 
لدايهاة وهل يظه ركذب المتكز بإقاضة النينة: 
ويعاقب على ذلك كشاهد الزور أم لا5ة وهل يعتبر 
حانثًا فى يمينه أم لا؟ هذا إذا حلف: أما إذا أنكر 
وتوجهت عليه اليمين فنكل: فهل يحكم عليه 
بنكوله أم ترد اليمين على المدّعى؟ وما الحكم إذا 
أنكر فبرهن المذعى على صخة دعواءة 

هذه كلهاوغيرها آثار تترتب على الإنكار فى 


الدعوى, وللفقهاء فيها آراء ستتبين فيما يأتى: 


مذهب الحنفية: 
أولا: أثر الإنكارفى وجوب اليمين على 
المنكر: ْ 


قالوا(': إن الدعوى إذا صحت فإن القاضى 


"كال لاعن عليه غتها اينكشف لةاوجه القضاء 


إتتبك حقه؛ لأن القضاء بالبيئة يشالف القضناء 
بالإقرار. وهذا لأن الإقرار عجة ملزمة بنفسه. 
ولا يحتاج فيه إلى القضاء بخلاف البينة فإنها 
ليفنت بفجة إلا إذا افصلا يها القضباء فين فيل 
احتمال الكذب بالقضاء فى حق العمل فيصير 
حجة يجب العمل به كسائر الحجج الشرعية: فإن 
أقر المدعى عليه: أو أنكر فبرهن المدّعى: قضى 
عليه لوجود الحجة الملزمة للقضاء؛ وإن أنكر 
المدعى عليه ولم يكن للمدعى بينة حلف المدعى 
عليه إذا طلب المدعى يمينه؛ لأن النبى يَِلِهِ - قال 
للمدعى: «ألك بينه»؟ قال:لا. فقال يَيةِ: لك 
يمينه. فقال: يحلف ولا يبالى. فقال عليه 


الصلاة والسلام: ليس لك إلا هذا؛ شاهداك أو 


(؟) تبين الحقائق؛: شرح كنز الدقائق: ؛/ 514؟. 


عزن 


إنكار 1 


يمينه!'). فصار اليمينٌ حمًا له؛ لإضافتة إليه 
بلام التمليك؛ وإنما صارححقًا له؛ لأن المذكرٌ 
قصد إثواء حقه على زعمه بالإنكار فمكنه 
الشارع من إثواء نفسه باليمين الكاذية وضى 
الفموسء إن كان كاذبا كما يزعم: وهو أعظم من 
إثواء المال وألا يحصل للحالف الثواب بذكر اسم 
الله تعالى وهو صادق علي وجه التعظيم: ولا ترد 
اليمين على المدعى؛ لقول التبئ يَلِيِ: دلو أعطى 
الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم؛ لكن اليمَينَ على المدعى عليه,!"). 

جعل جنس اليمين على المنكر؛ لأن الألف 
واللام للاستغراق: وليس وراءه شىء آخر حتى 
يكون على المدعى: ولقوله عليه الصلذة والسلام: 
«البينة على المدعى واليمن على من انكر قُسم 
بيتهما والقسمة تتاقى الشركة وفييةالااك 
واللام. أيضًا - تدل على ما تقدم فيئفتيد 
استغراق البينة واليمين: ولهذا لا تقبل بينه ذى 
اليد. 


ثانيا: نكول المدعى عليه عن اليمين: 
قالوال): إن نكل المدعى عليه مرةٌ صنريحًا 
نقوله: لا أخلف: أو ولالة يسكوته قضى الفدعى 
على المدعى عليه: وذلك لإجماع الصحابة رضى 
الله غنهم أجمعين. وهو مذهب أبى موسى 
الأشعرى, ولأن النكول على كونه باذلاً أو مقرًا؛ 
إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين أداء للواجب ودفعا 


)١(‏ فى صحيح البخارى قريب من هذا؛ انظر: صسحيح البخارى, 
كتاب الشهادات: باب/ اليمين على المدعى عليه فى الأموال 
والحدود: “بت 4؟ 

(؟) سبق تخريجه. 

(؟) المرجع السايق: 86/4ة؟. 


للضرر عن نفسه فترجحت هذه الجهة علي 
غيرها من الترفع والتورع والاشتباه؛ لأن الظاهر 
أنه يأتى بالواجب فلا يترفع عن الصادفقة:؛ 
والظاهر من حال المسلم أنه لايكذب فلا يكون 
نكولّه تورعا عن الكاذبة ظاهرًا باعتبار حاله؛ ولو 
كان لأشتياه الحال لاستمهل حتى ينكشف له 
الحال فتعين أن يكون لأجل البذل ولا وجه لرد 
اليمين على المدعى: لما روينا من أن اليمين على 
المنكرء ويعرض القاضى اليمين على المدعى عليه 
ثلاث مرات ندباء يقول له فى كل مرة: إنى 
أعرض عليك اليمن: فإن حلفت وإلا قضيت عليك 
بما ادعاه؛ إعلاما له للحكم؛ لأنه موضع خفاء. 
فإذا كرر عليه الإنذار والعرض ولم يحلف 
حكم عليه إذا علم أنه لا آفة به من طرش وخرس 
وعم أبن فوسف وعههد : رهمهنا الله تعالى: اق 
التكرار حتم حتى لو قضى القاضى بالنكول مرة 
لاينفن؛ والصحيح أنه ينفذ: والعرض ثلاثًا 
مستحب. وهو نظير إمهال المرتد ثلاثة أيام فإنه 
مستحب فكذا هذا مبالفة فى الانذار: ولابد أن 
يكون النكول فى مجلس القاضى لأن المعتبّر يمين 


“قاطع للخصومة ولا يعتبر باليمين عند غيره فى 


خالمًا: ظهور البيئة بعد اليمين: 

إذا حلف المدعئ عليه فالمدعى على دعواه ولا 
لم يقم البينة على دفعه دعواه فإن وَجَد بينة 
أقامها عليه وفٌُضى له بهاء وبعض القضاة من 
السلف كانوا لايسمهعون البيثة بعد الحلف:. 
ويقولون: يترجح جانب صدقة باليمين فلا تقبل 


نيرق 


إنكار 


بينة المدعى بعد ذلك كما يترجع جانب صدق 
المدعى بالبينة حتى لايعتبر يمين المنكر معها. 
وهذا القول مهجور غيرٌ مأخوذ به. وليس بشىء 
أضبلاً؛ لأن عمر - رضن الله عنه - قيل البينة 
من المدعى بعد يمين المنكرء وكان شريح - رحمه 
الله ثعالن + يقول؟ اليسين الفاهرة اعو أن ترد 
سن البينة العادلة. 


هل يظهر كدب المنكر بإقامة البينة؟ 

الصواب أنه لا يظهر كذبه حتى لايعاقبَ 
عقوبة شاهد الزور. ولا يحنث فى يمينه إن كان 
لفلان على قلان ألف فادعى عليه فأنكر فحلف 
ثم أقام المدعى البينة أن له عليه ألفاء وقيل عند 
أبى يوسف: يظهر كذبه: وعند محمد لا يظهر: 
وفى النهاية: لواصطلحا على أن المدعى لو حلف: 
فالمدعى عليه ضامن للمال وحلف قالصلح باطل 
ولا شىء على المدعى علية. 

وفى حاشية الشلبى نقلاً عن الدراية أن 
الفتوى فى دعوى الديّن إن ادعاه من غير سبب 
تحاف ثم أقام بينة يظهر كذب المدعى عليه: وإن 
ادعى الدين بسبب وحلف ثم أقام المدعى بينة 


على السبب لا يظهر كذبه لجواز أنه وجد , 


القفرض ثم وجد الابراء أو الإألفاء كذا فى 


لقصو 0 
هل يستحلف المنكر مع وجود النينة 
الحاضرة فى المضر؟ 


ولو فال المدعى: لى يينة حاضرة وطلب 
اليمين لم يستحلف. وهذا غند أبى حنيفة رحمة 
الله تفالى: وقال ابو يوسف زخمه الله تعالى: 


يستحلف. ومفحمد مع أبى حنيفة فى رواية. ومع 
أبى يوسف فى زواية أخرى: وهذا الخلاف فيما 


خارج المصر يحلف بالإجماع: وإن كانت فى 


مجلس الحكم لا يحلف بالإجماع: ولأبى يوسف 
رحمه الله تعالى أن اليمين حشة بالحديف: وله 
غرض صحيح فى الاستحلاف: وهو أن يدفع به 
مؤنة المسافة ويتوصل إلى حقه فى الحال بإقراره 
أو نكوله: وفى البينة احتمال: فلعلها لا تقبل 
فيجيبه إذا طلبه كما إذا كانت خارج المصرء ولأبى 
حنيفة رحمه الله تعالى أن ثبوت الحق فى اليمين 
مرتب على العجز عن إقامة البينة: قلا يكون حقه 
دونه؛ كما إذا كانت البينة حاضرة فى المجلس 
بخبلاف ما إذا كانت خارج المصر؛ لأنه قد يتعذر 
غلية الجمع بين خصمه وشهوده فيكون عاجرًا 
ولأنه فى استحلافه مع حضور الشهود فتك 
المسلم إذا أقام البينة بعد ما حلف فيجب أن 
يتوفاة: وقيل لخصمه: أعطه كفيلاً بنفسك ثلاثة 
أيام كيلا يضيع حقه بتغييبه نفسه: وفيه نظر 
للمدعى ؛: وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه؛ لأن 
بحضور واجب عليه إذا طلبه("). 
رابعا: الدعاوى التى لا يستحلف فيها 
المنكروالتى يستحلف فيها: 

ولا يستَحلّف المنكرٌ فى دعاوى النكاح كما إذا 
ادعى الرجل النكاح وأنكرت المرأة أو بالفكس. ولا 
فى دعوى الرجعة إذا ادعى الرجل بعد الطلاق 
وانقضاء العدة الرجعة فى العدة وأنكرت المرأة أو 
بالعكس. ولا فى دعوى الفىء إذا ادعى الرجل 
(؟) حاشية الشلبى على الزيلمي: 50:/1. 


دك 


بعك اتقطناء فدة الأيلذم القوه وطن اكية واتقرت 
المرأة أو بالعكسء ولا فى دعيوى الاستيلاد إذا 
اذعت الأهة عن مولاها انها ولدت مته ولا أ 
اذفاها وقد مات الوك ولا يرق شن هده 
المسألة العكس؛ لأن الولى إذا دفن ذللف تيز 
أ ولد بإقراره ولا اعتبار بإنكار الآأمة؛ ولا فى 
دعوى الرق والنسب إذا ادعى الرجل على مجهول 
النسب أنه غبده أو ولده وأنكر الملجهول أو 
بالعكس أو اشخقتصما فى ولاء العقاقة أو ولاء 
الموالاة على هذه الوجه: ولا يستحلف فى دعوى 
الحد كما إذا اذعى رجل على أش ناتف قذفتتى 
بالزنا وعليك الحد؛ ولا فى دعوى اللعان: كما 
ادعت المرأة على الزوج أنك قذفتتنى بالزنا. 
وعليك الحذ!('). 

وقال القاضى الإمام فخر الدين رحمة الله 
تعالى: الفتوى على أنه يستحلف المنكير فى 
الأشياء الستة اى م الأشياء التى سبق ذكرها 
ماعدا الحد واللعانء وهو قول أبى يوؤسف 
ومحمدء والقول الأول قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى ووجه ما قاله أبو يوسف ومحمد أن هذه 
حقوق تَقْبِتْ مع الشبهات فيجرى فيها 
الاستحلافٌ كالأموال بخلاف الحدود واللعان: 
وهذا لأن فائدة الحلف ظهور الحق بالنكول؛ 
والنكول إقرار؛ لأن اليمين واجبّ فتركة دليلٌ على 
أنه باذلٌ او مقر ولا يمكن أن يجعل باذلاً؛ لأنه 
يجوز ممن لا يجوز البذلٌ منه كالمكاتب والغيد 
المأذون له فى التجارة: وكذا يجوز فى الدين: ول 
يجوز بذله. ويجب على القاضى أن يقضى 


(1) حاشية الشلبى على هامش تبيين الحقائق؛ 751/1 . 


إنكار فق 


بالنكول: ويصعٌ إيجابّه فى الذمة ابتداءً؛ ولو كان 
بذلاً لما صح ولا وجب. فتمين أن يكون مسقراً: 
والإقرار يجرى فى هذه الأشياء لكنه إقرار فيه 
شبهة البذل فلا يثبت به ما يسقط بالشبهات 
بذلا لا صح. ولا وجب وكذا يجب القصاص به 
فيما دون النفس ويصح فى الشائع فيما يقسم 
ولو كان؛ لأنه كالحدود واللمان: وهذا لأن نكوله 
يدل على أنه كاذب فى الإنكارء ولولا ذلك لما ذكل؛ 
لأن اليمين الصادقة فيها الثواب بذكر اللّه تعالى 
على وجه التعظيم وصيانة ما له وعرضه بدفع 
تهمة الكذب عن نفسه: والعاقل يميل إلى مثل 
هذه. واليمين الكاذبة فيها هلاك النفس؛ 
فالظاهر أنه أعرض عنها مشخالفة الهلاك 
ومخالفة لهواه وشح نفسه وإيثارًا للرجوع إلى 
الحق؛ إذ هو أولى من التمادى على الباطل: قال 
الله تعالى: 8 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون 14') فيكون إقراره ضرورة: ووجه ما 
قاله آبو حنيفة عن ان التكر لا يندا هلف شن 
الأشياء الستة أن النكول بذل وإباحة؛ وهذه 
الحقوق لا يجرى فيها البذل والإباحة فلا يقضى 
فيهًا بالنكول كالقصاص فى النفس وكالحدود 
واللعان: وفى حمله على البذل صيانة عرضه من 
الكذب فكان أولى؛ ولهذا لا يجوز إل فى مجلس 
القاضى وقضائه. ولو كان إقراراً لجاز مطلقًا 
بدون القضناءل"). 

ثم قال صاحب (تبيين الحقائق): إن الدعوي 
فى هذه المسائل تتصور من أحد الخصمين أيهما 


' كان إلا الحد والثعان والاستيلاد؛ فإنه لا يتصور 


(؟) سورة الحشر: الآية: 5: 
(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1//1ة؟. 


رق 


انكار 


تو ) ”)ِب شضَ7َ777ٍ ”7-7 ا ”ا6اى>ا4اا4اا ااا ااا اطخ 2 76مئسسسسسصسصسسصسسسسسسسسسم لع ممم م م يي 


أن يكون المدعى فيها إلا المقذوف والمولى؛ واختار 
فخرالإسلام على البزدوى قول أبى يوسف 
ومحمد للفتوى على ما ذكره فى المختصر: 
واختيار المتأخرين من مشايخنا على أن القاضى 
ينظر فى حال المدعى عليه: فإن رأه متعنثًا 
يحلفه أخذا بقولهما؛ وإن رأه مظلوما لا يحلفه 
أخذًا بقول أبى حنيفة #«ث:. وهو نظر ما اختاره 
شمس الأئمة فى التوكيل بالخصومة بغير رضا 
الخصم إن رأى من الخصم التعنت وقصد 
الإضرار بالآخر قبل بغير رضاه وإلا فلا. 

وذكر الصدر الشهيد - رحمه الله تغالى - أن 
الحدود لا يستّحلف فيها بالإجماع إلا إذا تضمن 
حمًا بأن علّقَ عتق عبده بالزنا وقال: إن زنيت 
قات حره فادعن العيد أنه قد زتى: ولأبيتة غليه 
يستحلف الموْلىَ حتى إذا نكل ثبت العتق دون 
الزناء ثم إذا لم يحلف المنكر فى التسب عند أبى 
حنيفة: هل تقبل بينة المدعى؟ ينظر فإن كان 
نسبا يثبت بالإقرار تقبل بينة؛ وذلك مثل الول 
والوالد؛ وإن لم يشبت بإقراره لا تقبل بينته مثل 
الجد وولد الولد والأعمام والإخوة وأولادهم؛ لأن 
فيه حمل النسب على الغير بخلاف دعوى المولى 
الأغلى أو الأسفلء: حيث تقبل: وإن ادعى أنه 
معتق جده؛ ونحو ذلك؛ وعند أبى يوسف ومحمد 
يشبت بالنكول إذا كان نسبًا يشبت بإقراره؛ وإلاً 
فلا("'). 

وفى (حاشية الشلبى) نقلاً عن الهداية قال: 
إنما يستحلف فى النسب المجرد عند أبى يوسف 
ومحمد إذا كان يثبت بإقزاره قال الأفنانى: يعنى 


)١(‏ شرح الكنز مع حاشية الشلبئ عليه ؛ 1'رلىة؟. 


يثبت الاستحلاف عند أبى يوسف ومحمد فى 
النسب المجرد بدون دعوى حق آخر: ولكن 
يشترط أن يثبت النسب بإقرار المقرء أما إذا كان 
بحيث لايثبت النسب بإقرار المقر فلا يجرى 
الاستحلاف فى النسب المجرد أيضًاء قال شيخ 
الإسلام المروف (َبِسُوا هرزؤادة) فى مبسوطه فى 
باب الاستحلاف فى الادعاء: الأصل فى هذا 
البساب أن المدضى قسبل التسب إذا اتكن: هل 
يستحلف؟ إن كان بحيث لو أقر به لايصح إقراره 
عليه فإنه لا يستحلف عندهم جميعا؛ لأن اليمين 
لا يفيد. فإن فائدة اليمين النكول حتى يجعل 
النكول بدلاً أو إقرارًا فيقضى عليه؛ فإذا كان لا 
يقضى عليه لو أقر فإنه لا يستحلف عندهم 
جميعاء وإن كان المدعى قبله بحيث لو أقر به 
لزمه,ما أقر به؛ فإذا أنكر هل يستحلف على 
ذلك5 فالمسألة على الاختلاف. فعند أبى حنيفة 
لا يستحلف. وعند أبى يوسف ومحمد يستحلف: 
فإن حلف برئ عن الدعوى: وإن نكل عن اليمين 
لزمته الدعوى ثم قال: وما ذكر من أنه لا يمين 
فى النسب إذا وقعت الدعوى فى مجرد التسب. 
خأما إذا وقعت بلا ادعاء فى النسب والميراث 
والنفقة وانكر المدعى قبله فإنه يستحلف عند 
أبى حنيفة للسال لآ للنسب: يستحلف بالله ماله 
فى ذلك المال الذى يدّعى حق وعند أبى يوسف 
ومحمد يستحلف للنسب والمال جميعا؛ لأن 
الإدعاء وقع فى النسب والمال جسيسا: ونال مما 
يجرى فيه الاستخلاف عندهم جيمغاء فيستحلف 
للمال وإن كان لا ييستحلف للنسب عندأبى 
خحنيفة 1. 

(1) حاشية الشليى على الزيلمي: ا 


إنكار عانن 


ثم قال صاحب الكنز وشارحه: ويستحلف 
السارق؛ فإن ذكل ضمن ولم يقطع؛ لأن موجب 
فعله شيئان: الضمان وهو يجب مع الشبهة 
فيجب بالنكول والقطع: وهو لا يجب مع الشبهة: 
قلا يجب بالنكول فصار نظير ما إذا ثبتت 
السرقة بشهادة رجل وامرأتين: أو بالشهادة على 
الشهادة أو بكثاب القاضى إلى القاضى: فإن 
ضما المال يجب بها دون القطع ويقول فى 
الاتشلاقف باللةاها له غليك هنذا الال: وعن 
فحمد (رحمه الله تعغالى): آن القاضى يقول 
للمدعى: ماذا تريد؟ فإن قال: أريد القطع: قال 
له: إن العدود لا يستعلف فيها فليسن لك 
يمينه. فإن قَال: أريد المال: قال له: دع دعوى 
السرقة وادع المال» ويستحلف الزوج إذا ادعت 
المرأة طلاقا قبل الوطء؛ فإن نكل ضمن نصف 
المهر. وهذا بالإجماع؛ لأن الاستحلاف يخرى فى 
الماق بالاتفاق: لا سيما إذا كان المقصود هو المال) 
وكذا فى النكاح: إذا ادعت الصداق أو.التفققة؛ 
لأنه دعوى المال؛ ثم يشبت المال بنكوله ولا نشبت 
النكاح: وكذا يستحلف فى النسب إذا ادعى حقًا 
كالآرث والحجر والنفقة والفتق بسبب الملكف 
امتناع الرجوع فى الهبة؛ فإن نكل ثبت الحق: ولا 
يشبت النسب إن كان نسبًا لا يصلح الإقرار به 
وإن كان يصع الإفرار به فعلى الخلاف الذى 
ذكرناء ويستحلف جاحد القودء فإن نكل فى 
النفس حبس حتى يحلف أو يقر؛ ولا يقتص منه 
وفيما دون النفس يقتص منهء وهذا عند أبى 
حنيفة (رحمه اللّه تعالى): وقال أبو يوسف 
ومحمد؛ يجب عليه الأرش فيهما؛ لأن النكول 
إقرار فيه شبهة عندهما؛ لأن فى امتناعه عن 


اليمين احتمالا لأجل الترفع فلا تجب به العقوبة 
كالحدودء فإذا امتتع وجوب القصاص يحب علية 
الأرش!'!. 


مذهب المالكية: 00 


أثر الإنكار فى وجوب اليمين على المنكر: 
سه التساوق الستكيهة السفيلة إلى: 
قسمين: القسم الأول: دعاوى تشبت بدون 
شاهدين: وإنما يكتفى فى إثباتها بشاهد 
وامراتين أو أحدهما ويمين: وذلك كد شاو المال 
أو ما يؤول إلى المال» والقسم الشانى: الدعاوى 
التى لاتثبت إلا بشاهدين كالقتل والطلاق والعتق 
والنسب وغيرها!"). 0 
القسم الأول: الدعاوى التى تثبت بدون 
شاهدين: جاء فى الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى عليه: أنه إذا أقيمت الدعوى ويين 
المدعى السبب فإن القاضى يأمر المدعى عليه 
بأن يجيب بالإقرار أو الإنكارء فإن أقر فواضح: ‏ 
وإن لم يقر طلب الحاكم من المدعى البينة؛ فإن 
أقامها فظاهر. وال توجهت اليمين على المدعى 
عليه؛ وهي لا تتوجه عليه إلا إذا أثبت المدعى أنه 
خالط:؛ فإن أنكر المدعى عليه أن بينئهما معاملة 
فيشترط لتوجه اليمين حينئذ أن يثبت المدعى أنه 
خالط المدعى عليه بدين مترتب على بيع الأجل 
أو مال أو فرض ولو مرة بأن تقول البينة تشهد 
أنه كان أقرضه أو باع له سلعة كذا بثمن فى 
المة حال أو موّجل ولا نعرف قدر الثمن أو 
القرض ولا نعلم بقاءه أو يشبت المدعى أنه تكرر 


(1) حاشية الشلبى على الزيلعى: 4/ة؟, 
(؟) تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية :5/14؟1. 


املف 


إنكار 


ااا اا الات 900001101170077 


بينهما بيع بالنقد الحال؛ ولو كان ثبوت الخلطة 
بشهادة امرأة لأن القصد من الخلطة حصول 
الظن بثبوت المدعى به وهو يثبت بشهادة الواحد 
ولو أنثى ولا تشبت الخلطة ببينة جرحها المدعى 
عليه بعداوة ونحوهاء ثم إن الذى عليه العمل أنه 
لايشترط فى توجه اليمين ثبوت الخلطة؛ وهو 
قول ابن نافع وصاحيه!'). 

وفى المتيطية عن ابن الحكم مثل ذلك. وأن 
اليمين تجب على المدعى عليه دون خلطة: وبه 
أخن ابن لبابة وغيره من المتأخرين؛ لقول النيى 
ي: «البينة على المدعى واليمين على من 
أنكن. 

أها ما ذكره خليل من اشتراط الخلطة لتوجه 
اليمين على المنكر فهو قول الإمام مالك وعامة 
أصحابه؛ وهو المشهور من المذهب. لكن المعتمد 
قول ابن نافع لجريان العمل به؛ ومعلوم أن ما 


جرى به العمل مقدم على المشهور فى المذهب إن 


خالقهة 1 


القسم الثانى : الدعاوى التى لاتثدت إل 
بشاهدين: 

وهذه لا تتوجه اليمين فيها على المنكر 
بمجردهاء فقد جاء فى الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى عليه: أن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين 
كالقتل والعقد والنكاح والطلاق شلا يمين على 
المدعى عليه بمجردها من المدعى بل حتى يقي 
عليها شاهدا واهدا ويعجؤ عن الثائى فيعلق 
المدعى عليه لرد شهادته؛ فإذا ادعى إنسان على 


.١18/1: خاشية الدسوقي‎ )١( 


شخص أنه قتل وليه ولم يقم بينة فلا يمين على 
ذلك الشخص المدعى عليه: إذا ادعى العبد على 
سيده أنه أعتقه أو كاتبه بكذا ولم تقم بينه فلا 
يمين على ذلك السيد, أو ادعت المرأة على زوجها 
أنه طلقها ولم تقم بينة فلا يمين على الزوج: أو 
ادغعى إنسان على ولى مجبره أنه زوجه بنته أو 
أمت: ١م‏ يقم بينة فلا يمين على الولى: فإن لم 
الدعوى بأن أقام ال مدعى عدلاً فقط 
توجهت اليمين على المدعى عليه ولا ترد لكن 
توجهت فى غير النكاح: فإن حلف من توجهت 
عليه وهو المدعى عليه كالسيد فى العتق ترك وإن 
نكل حبسء فإن طال حبسه دَيِّن("). أما فى النكاح 
غلا تتوجه اليفين كما لو اذعى رجل أن فلانًا 
زوجه ابنته وأنكر الأب فأقام الزوج شاهدًا واحدًا 
بذلك غلا تتوجه اليمين على الأب. ولا يشبت 
النكاح والفرق بين النكاح وغيره كالعتق والطلاق 
أن الطالب فى النكاح الشهرة فشهادة الواحد فيه 
ريبة؛ فلذا لم يطالب الولى المجبر باليمين لرد 
شهادة الشاهد بخلاف غير الثكاح كالفتق 
والطلاق فإنه ليس الطالب فيه الشهرة فلا ريبة 
فى شهادة الواحد فية؛ ولهذا أمر المدعى عليه 
باليمين لرد شهادته؛ ولا يجوز للمدعى عليه أن 
يرد هذه اليمين على المدعى بحيث إذا حلفها 
يشبت الحق المدعى به من فتل وعتق ونكاح 
وطلاق؛ لثلا يلزم ثبوت ما ذكر بشاهد ويمين مع 
أنه لا يقبت إلا بعدلين: وحينكد فلا فائدة فى رذ 
اليغين على المدع (4). 


ع 
لبف ييه - 


(1) هامش تهتيب الفروق 172 
(؟) أى: وكل إلى ديئه: 
[4) الشرح الكبير: 181/14 


عا لس م سم بدي و رمج د ؟ 


إنكار سف 


من له حق تحليف المنكر: 

جاء فى (الشرح الكبير هحاشية الدسوقى 
عليه): أنه إذا توجهت اليمين على المنكر فتحليفه 
يكون بطلب من المدعى؛ لأن اليمين المعتد بها فى 
مقام المخاصمة المسقطة للبينات هى اليمين 
المظلوية: وأثة لو سلفه القاضن بير طلن 
خصمه لم تفده يمينه ولخصمه أن يعيدها عليه 
ثانية وله إقامة البينة إذا وجدها: وهو كذلك كمأ 
فى ابن غازى والشيخ أحمد الزرقانى؛ فإذا طلب 
المدفن تحليقة حلفة القاضس يمينا واحدة سواء 
كان ما ادعى به المدغى شيئا واحدا أو كان أمورًا 
ستهددة: ظاليدين الواحدية كاقية فق (متقاط 
الخصومات وفى صنع إقامة البينة بعد ذلك؛ ولو 
كان المدعى به متهدو]!2.: 

ثم قال: ولو ادعى شخص على آخبير بحق 
فقال المدعى عليه للمدعى: أنت قد حلفتتى عليه 
سايمًا وكذّبه المدعى: للمدعى عليه تجليق 
المدعى أنه لم يحلفه أولاً: ويكون القول للمدعى 
بيمينة: ظَإن حلف أنه ما خلفه قبل ذلك فله 
تحليفه. فإن حلف وإلاً عُرم: وإن نكل للمدعى 
غليه أن يحلف أنة قد حلفه سايقًاء ويسقط 
الحق: فإن نكل لزمته اليمين المتوجهة عليه 
ابتداء؛ وبرئ؛: وله ردها على المدعى. قال المازرى: 
وكذا للمدغى عليه إذا شهدت عليه البينة تحليف 
المدعى أنه لم يعلم بفسق شهوده: فإن حلش بق 
الأمر بحاله: فإن نكل رذت اليمين على المدعى 
عليه: فإن حلف سقط الحق/"). 


.١1 17/1 الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه:‎ )١( 
. 1410/4 المرجع السابق:‎ )1( 


إنكار المدعى عليه بعد إقراره 
إذا أقر الخصم بالحق فى مجلس القاضى 
وحكم عليه من غير أن يشهد على إقراره ثم أنكر 


الخصم إقراره بعد الحكم عليه بالحق؛ فإن 


إنكاره لايفيد. والحكم قد تم فلا ينقض. أما لو 
أنكر قبل الحكم عليه والحال أنه لم يحعصل 
إشهاد على إقراره قلا يحكم عليه؛ لأنه من 
الحكم المستند لعلمه ما لم تكن بينة حاضرة 
تشهد عليه به؛ وهذا على المشهور: وهو قول ابن 
القاسم؛ وقال عبد الملك وسحنون: إنه يحكم 


1000 
ثانيا: المدعى عليه عن اليمين: 


جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه: أنه إن نكل المدعى عليه حيث توجهت عليه 
اليمين فى مال ومايؤول إليه كخيار وأجل استحق 
الطالب حقه بالنكول مع يمين فنه - أى من 
الطالب - لا بمجرد النكول: وهذا إن حقق المدعى 
ما ادعى به فالتحقيق قيد فى يمينه: فإن لم 
يحلف المدعى سقط حقه:. أما لو كان موجب 
توجه اليمين التى نكل عنها المدعى علية هو 
التهمة؛ فإن المدعى يستحق ما داعى به بمجرد 
النكول؛ لأن يمين التهمة لا ترد: قال الدسوقى: 
وقد اختلف في توجه يمين التهمة؛ قمذهب 
المدونة فى تضميين الصناع والسرقة أنها تتوجه 
وهو قول ابن القاسم؛ وقال الشهب: لا تتوجة؛ 
وعلى الأول فالمشهور أنها لا تنقلب بل يغفرم 
المطلوب بمجرد النكول: وضى سماع عيسى من 
كتاب الشركة أنها تنقلبء ثم إنه علي توجه يمين 
التهمة فإنها تتوجه:؛ ولو كان المدعى عليه ليس من 


(4) المرجع السابق: 185/4: 


رخا 


انكار 


أهل الاتهام؛ لأن المراد بالتهمة ما قابل التحقيق: 
ويجب على الحاكم أن يبين للمدعى عليه حكم 
النكول: أى ما يترتب عليه فى دعوى التحقيق أو 
التهمة بأن يقول له فى التحقيق: إن نكلت حلف 
المدعى واستحقء وفى الاتهام: إن نكلت استحق 
بمجرد نكولكء؛ والبيان من الحاكم شرط فى 
صحة الحكم: ولا يمكن من توجهت عليه يمين 
منها إن نكل أو بأن قال: لا احلف. أو قال 
لخصمه: أحلف أنت وخن:؛ وسواء كان من 
توجهت عليه مدعيا أو مدعى علية؛ فالأول كما 
لو وجد المدعى شاهد! وامتنع من الحلف معه: 
وطلب تحليف المدعى عليه: والثانى كما لو عجز 
المدعى عن البينة وطلب اليمين من المدعى عليه 
فنكل؛ وقال: لا أحلف بخلاف من التزم اليمين 
أولا ثم رجع: فله الرجوع. وذلك يشمل المدعى 
والمدعى عليه وصورته فى المدعى أن يدعى زيد 
علي عمرو بحق؛ وأقام شاهدا واحدا فقيل.له: 
احلف مع شافدك فرضى والتزم بالحلف ثم 
رجع عن الحلف وقال: لى شاهد ثان أو يحلف 
المدعى عليه فإنه يمكن من الرجوع؛ وصورة 
المدعى عليه أن يدعى زيد على عمرو بحق ولا 
بينة لذلك المدعى فطلبت اليمين من عمرو؛ وهو 
المدعى عليه فمال: احلف. ورضى باليمين 
والتزمها ثم إنه رجع عنها وقال: أنا لى بينة 
بالدعوى: أو قال: لا أحلف وإنما يحلف المدذعى 
وأنا أغرم له فإنه يمكن من 'الرجوع عن اليمين؛ 
وذلك لأآن التزامه لا يكون أشد من إلزام الله له: 
فإذا كان له أن يرد اليمين ابتداء على المدعى مع 
إلزام اللّه له باليمين فأحرى أن يردها عليه مع 
التزامه هو لهاء وإن ردت يمين على مدع أو 


مدعى عليه من مقيم شاهد فى مال وسكت من 
ردت عليه زمنا لم يقض العرف بأنه نكول فيما 
يظهر: وأولى لو طلب المهلة ليتروى فى الإقدام 
عليها والاحجام ثم طلب الحلف بعد ذلك قله 
الحلف: ولا يفد سكوتة نكولا! .١‏ 


ثالثا: ظهور البينة: 

جاء فى (الشرح الضصغير)؛ أنه إن أنك: “...نس 
غلية قال القاضى للعدعن: ألك بينه تيد لك 
عليه؟ فإن نفاها فللمدعى استخلافه: فإن حلف 
برئ؛ وإذا برئ فلا تقبل للمدعى بعد ذلك بينة إلا 
لعذر كنسيان لها عند تحليفه المدعى غليه. وحلف 
إن أزاد القيام بها أنه نسيهاء وكذا إذا لم يعلم بها 
قبل تحليف المدعى عليه قله إقامتهاء وحلف ما 
لم يشترط أنه إن ظهزت له بينة يقيمهاولا 
يحلشفإانه يعمل بذلك ولا يحلف: وكذا إذا كانت 
عندة بينة ولكنه ظن أنها لا تشهد له: أوظن أنها 
ماتت فله إقامتهاء وكذلك إذا كانت الدعوى لا 
تثبت إلاّ بشاهدين وأحضر المدعى شاهدآ واحذا 
وظلب فته الشاهد الثاتى فقال: ليس عتدى إلا 
هذا قفحخلف لفن عليه يمينا لرد شهادة هذا 
الشاهد ثم وجد المدعى الشاهد الثانى: وكان قد 
نسيه أو كان لم يعلم به قله أن يقيمه ويضمه 
للأول بعد حلفه أنه نسيه مثلاًء ويلغى يمين 
المدذعى لكوئة لم تصادف محلا ثم فال: وإن 
أقام المدعى البينة قال القاضى للمدعى عليه: 
أبقيت لك حجة وبعد هذه البينة؛ فإما أن يقول: 
نعم؛ وإما أن يعجزا")؛ فإن قال المدعى عليه: نعم 
كشي الجر تكئية طوطن يد 40/6 
(1) الشرح الصفير: 17/14؟: 


لقا المرجم السابق: ١1/1‏ ؟. 


لزني 


انكار ظ لام 


لى حجة ومطعن فى هذه البينة أنظره القاضى 
للإتيان بها بالاجتهاد منه؛ إذ ليس للإنذار حد 
معين؛ وإنما هو موكول إلى اجتهاد الحاكم؛ وهذا 
ما لم يتبين لرده؛ وإلاً حكم عليه من حين تبين 
اللدد ومثل ذلك ما لو قال: لى بينة بعيدة الغيبة 
هى التى تجرح بينة المدعى؛ فإنه يحكم عليه من 
الآن إلا أنه قى هذه يكون باقيا على حجتة إذا 
قدمت بينة ويقيمها عند القاضى أو عند غيره 
كما فى الشرشوا"). 

ثم قال: وإذا لم يأت بحجة معتبرة شرعا 
حكم عليه بمقتضى الدعوة من مال أو غيره كما 
يحكم عليه إذا نفى حجته وقال: لا حجة عندى, 
وحكم القاضى بعجزه بعد إنظاره؛ وسّجل 
التعجيز فلا تقبل له حجة بعد ذلك.,. 0 

ويستشتنى من التعجيز خمس مسائل ليس 
للقاضى فيها تعجيزء وهى: المسألة الأولئ: دعوى 
الدم: كأن يدعى عليه بأنه قتل وليه عمداء وله 
بينة بذلك: فأنظره القاضى ليأتى بها فلم يأت 
بها فلا يعجزه: فمتى أتى بها حكم بقتل المدعى 


عليه اكسآلة الثانية: ادضاء الرقيق أن عنيدة: 


أعقته وأنكر السيد وفال المبد: عندى بينة 
فأنظره لها فلم يأت بها فلا يعسجزه بل متى 
أقامها حكم بعتقها'. المسألة الثالثة: إذا ادعت 
المرأة أن زوجها طلقها وأن لها بينة بذلك. ولم 
تأت بها غلا يسجزها فمتى آقامتها حكم 
بطلاقها. المسألة الرابعة: إذا ادعئ إتنسان 
الحبس على الواقف أو واضع اليد المنكر وقال: 
لى بينة على وقفه فأنظره الحاكم فلم يأت بها 


)3 الشرح الضفير: 1/رة1؟. 
(؟) المرجع السابق: 715/4. 


غلا يعجزه فمتى أتى بها حكم بالوقف؛ المسألة 
الخامسة: مسألة النسب إذا ادعاه إنسان أنه من 
ذرية فلان وله بذلك بينة: فإن لم يأت بها بعد 
الإنظار لم يحكم بتعجيزه. وهو باق على حجته 
متى أقامها حكم بنسبه؛ فهذه المستثنيات إنما هى 
نشروضسة فى كلام الأفنة فى الطالب: وأمنا 
المطلوب فيعجزه فيها وفى غيرها كما ذكره 
بعضهم: وإن أنكر المدّعى عليه المعاملة تكذب 
بيئكه بالقضاء: وَهَذا بخللاف قوله المذغن: لأحق 
لك على فأقام المدعى بينة بالحق؛ فأقام هو بينة 
بالقضاء فتقبل بينتة؛ لأنه لم ينكر أصل المعاملة, 
وإنما أنكر الحق المطلوب منه فقطء وليس فيه 
تكذيب لبينته بالقضاء!). 1 


رابعا: الدعاوى التى يستحلف فيها 
المنكروالتى لا يستحلف فيها: 

جاء فى (الشرح الكبير): وحلف المدعى عليه 
فى دعوى لا تشبت إلا بشاهدين كزوج وسيد 
بشاهد أى: بسبب إقامته عليه؛ ومثل الشاهد كما 
فى المدونة فى دعوى طلاق ادعته المرأة على 
زوجها فائكر: ودعوى عتق ادعاء العيد على سيده 
شالكن ومقهها - القذف كما قال اللشمى - اذغاد 
حر عفيف على غير فاقام الدعى شافدا فقظط 
أو امرأتين على ما ذكر فيحلف المدعى عليه لرد 
شهادة الشاهد لا فى نكاح ادعاه أحد الزوجين 
على الآخر: خلا يحلف المدعى عليه المنكر؛ فإن 
منكر الطلاق أو المتق برئ: وإن نكل حبس 
ليحلف فيهما كالقذف عند اللخمى فمتى حلف 
ترك: وإن لم يحلف وطال حبسه كسنة ديّن - أى: 
وكل لدينه - وخلى بينه وبين زوجته ورقيقه؛ ولا 


(؟) المرجع السابق: 11//4؟. 


كل 


احرام 


عليه » كسا لو غصب مالا من رجل فأتلفه 
آخر فى بده . 


وان جنى على صيد تأزال امتناعه نظرت 
فان قتله غيره ففيه طريقان : 


وعلى القاتل جزاؤه محروحا أن كان محرما 
ولا ثشىء عليه ان كان حلالا . 

وقال غيره : فيه قولان : أحدهيا عليه 
لزمة حزاء كامل كما لو بقى ممتئعا . 


+9 اقول الثانى : أنه بيجب عليه جزاؤه 
كاملا لأنه جعله غير ممتنع فأشبه الهالك » 
لأن القارن كالمفرد فى الأفعال » فكان كالمفرد 
فى الكفارات ١‏ . 


وحكم صيد الحرم على المحرم فى الجزاء 
حكم صيد الاحرام لأنه مثله فى التحريم ؛ 
فكان مثله فى الحزاء . 


فان قتل محرم صيدا فى الحرم أزمه جزاء 
كما لو قتله فى الحل . 


ويجب الحزاء فى قطع شحر الحرم فان 
كانت شحرة كبيرة ضمنها سقرة » وان 
كانت صغيرة ضمنها بشاة » لما روى عن اين 
عباس رضى الله عنه أنه قال فى الدوحة 
بقرة » وفى الشحرة الحزلة شاة » فان قطع 


(1) المهذب اللشيرازى جا! صيل؟ا1؟ ؛ الطبعة 
السابقة ,م 


غصنا منها ضمن ما نقص » وان قلع شحرة 
من الحرم ازمه ردها الى موضعها كما اذا 
أخذ صيدا منه زمه تخليته فان أعادها الى 
بروجها فيك الى لوت ف وان لم انيت 
وجب عليه ضماتها ' . 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة فى كشاف القناع أن الفدية 
لقول الله تعالى « فمن كان منكم مريضا أو 
كَ أذى من رأسه ققدية من صيام أو صدقة 
أو تسمك 0 اللآنة ع«( كك 


فمن حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو قلم 
فعليه دم ( بعنى شاة ) أو صيام ثلاثة آيام 
أو اطعام ستة مساكين وفيما دون ذلك 
(أى فيما دون ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار) 
فى كل واحد طعام مسكين © ففى شعرة 
وفى تقليم ظفر واحد طعام مسكين وفى 
ظفرين اطعام مسكينين وفى قص 
بعض الظفر ما فى جميعه » وكذا قطع بعض 
الشعرة فيه ما فى جميعها » ففى بعض الظفر 
أو بعض الشعرة طعام مسكين وفى ظفرين 
وبعض ظفر آخر فدية » وفى شعرتين وبعض 
شعرة أخرى فدية . 


ومن حلق رأسه باذنه فالمدية على 
المحلوق رأسه دون الحالق ولو حلق رأسه 
بلا اذنه لكنه سكت ولم ينه الحالق فالفديه 


) المرجع السابق جا صرم!|؟ 4 صن؟!؟ الطبعة 
(5) سورة البقرة 1١95 ١‏ , 


الا 


إنكار 


يحد القاذف. والفرق بين ما ذكر وبين النكاح أن 
غير النكاح لو أقر به ثبت ولزم بخلاف النكاح, 
ولأن الأصل عدم النكاح فمدعيه ادعى خلاف 
الأصل بخلاف من ادعى الطلاق والعتق فإنه 
ادعى الأصل من حسيث إن الأصل فى الناس 
الحرية وعدم العصمة: وأيضا الفالب فى النكاح 
شهرته: فلا يكاد يخفى على الأهل والجيران فالعجز 
عن إقامة الشاهدين فيه قرينة كذب مدعية('). 
وجاء فى (التاج والإكليل): لو أن رجلا ادعى 
نكاح امرأة أو العكس أنه لا يمين على المنكر إذ لا 
يقضى فيه بالتكول: إذ لا ينعقد النكاح 


بالإيمان!"). 

مذهب الشافعية: 

أولا: أثرالإنكارفى وجوب اليمن على 
المنكر: : 


جاء فى (مفتى المحشاج): إذا ادعى أحد 
الخصيين دعوى صحيحة طالب القاضى 
الخصم بالجواب وإن لم يسأله المدعى!؛ لأن 
الملقصود فصل الخصومة وبذلك ينفصلء فإن 
أقر الخصم بما ادُعى عليه به حقيقة أو حكما 
فذاك ظاهر فى ثبوته بغير حكم بخلاف البينة, 
فإنها تحتاج إلى نظر واجتهاد: وللمدعى بعد 
الإقرار أن يطلب من القاضى الحكم عليه: وإن 
أنكر الخصم الدعوى: وكانت مما لا يمين فيها 
فى جانب المدعى فللقاضى أن يقول للمدعى: 
ألك بينة5؟ وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد 
واليمين قال له : ألك بينة أو شاهد مع يمين؟ 


[١1)احاشية‏ النسوقى ا 
(7) التاج والأكليل: ارا + 7 


فإن كان اليمين فى جانب المدعى لكونه أمينا أو 
فى قسامة قال له: أتحلف ويقول للزوج المدعى 
على زوجته بالزنا: أتلاعنهاة؟ وللقاضى أن يسكت 
ولا يستفهم من المدعى غن البينة تحرزا عن 
اعتقاد ميله إليه: إلا إذا جهل المدعى أن له إقامة 
البينة: فلا يسكت يل يحب إغلامه بأن له ذلك1). 


إذا أضير المدضى علية على السك :دخ حوات 
الدعوى لغير دهشة أو غباوة جعل دمه كمنكر 
للمدعى به ناكل عن اليمين. وحينئد فترد اليمن 
على المدعى بعد أن يقول له القاضى: أجبْ عن 
دعواه وإلا جعلتك ناكلا؛ فإن كان سكوته لنحو 
دهشة أو غباوة شرح له ثم حكم بعد ذلك عليه: 
وسكوت الأخرس عن الإشارة المفهمة للجواب 
كشتكوت الناطق: ومن لآ إشارة له مقهمة كالفاكب: 
والأصبم الذى لا يسمع أصلا إن كان يفهم الإشارة 
فهو كالأخرس. وإلا فكالمجنون؛ فلا تصح الذعوى 
عليه فلو.كان البصير الأصم أو الأخرس الذى لا 
يفهم كاتبا فال الأدرَّعى: يشبه أن يقال كتابتّه 
دعوى وجوابا كعبارة الناطق أما إذا لم يصبّر 
مدن علينه على الشعوت يترا هن ادن 
عليه عشرة مثال فقال فى جوابه: هى عندى: أو 
ليعن للف عتوق شنيء فنذاكف ظاهون وإن قسال: 
لانلْرْمنَْى العشرة لم يكف ذلك فى الجواب حتى 
يقول: لا تلزمنى العشرةٌ ولا بعضهاء وكذا يحلف 
إن خلفة القاضى؛ لأن مدعى العشرة مدع لكل 
جزء منهاء فاشترط مطابقة الإنكار واليمين 
دعواه وقوله: لاتلزمنى الفشرة: إنما هو نفى 
لجموعهاء ولا يقتضى نفى كل جزء منها فقّد 


(؟) مغنى المحتاج: 6//ةة؟. 


لي 


إنكار ا 


تكون عشّرة إلا حَبّةء فإن حلف على نفى العشرة 
واقتصر فى حلفه عليه فيعتبر ناكلا عما دون 
العشرة: طيحلف الذعى عكن امتسشاق دون 
العشرة بجزء؛ وإن قل ويأخذه أى ما دون العشرة 
وإن لم يجدد دعوى. هذا إذا لم يسئد المدعى 
إلى عقد: فإن أسنده إلى عقد كأن ادعت امرأة 
نكاها بخهسين كفاه نفى الفقد بها والخلف 
عليه: فإن نكل لم تحلف هى على البعض الآ 
بدعوى جديدة لا تناقض ما داعته:؛ وإن ادعى 
دارًا بيد غيره فأنكرها فلابد أن يقول فى حلفه: 
ليست لك ولا شىء منها؛ ولو ادعى أنه باعه 
إياها كفاه أن يحلف أنه لم يبعهاء ولو ادعى عليه 
الا خائكر وطلب هنه اليسن طفال: لآ أحلف 
وأعطى المال لا يجب على المدعى قبوله من غير 
إقرار وله تحليفهة؛ لأنه لا يأمن من أن يدعبى 
غاية بها ذععة بعد هن| “: 

وكذا لو نكل عن اليمن وأراد المدعى .أن يحلف 
يمين الرد فقال المدعى عليه: أنا أبذل المال.له 
بلا يمين فللمدعى عليه أن يحلف ويقول له 
الحاكم: إما أن تقر بالحق أو يحلف المدعى بعد 
نكولك: قاله البفوى والمروزى وغيرهماء وإن 
ادعى مالا مضافا إلى سبب كأقرضتك كفاه فى 
الجواب عن هذه الدصوق: لآ قستسق أنت غلن 
شينًاء أولا يلزمنى تسليم شىء إليك؛ وإن ادعى 
عليه شفعة كفاه فى الجواب أن يقول: لا تستحق 
أنت على شيئًاء أولا تستحق على تسليم الشفعة: 
ونازع البلقينى فى جواب دعوى الشفعة وفال: 
أكثر الناس لا يعدون الشفغة مستحمقة على 


1 ففتى المحتاج: 17 


المشترى؛ لأنها ليست فى ذمته فلا يتعلق به 
ضمانها كالغصب وغيره: فالجواب المعتبر هو أن 
يقول: لا شفعة لك عندى: وإذا ادعت امرأة على 
زوجها أنه طلقها كفاه فى الجواب: أنت زوجتى؛ 
واستثنى بعضهم من ذلك ما لو ادعى عليه وديعة 
فلا يكفى فى الجواب أن يقول: لا يلزمنى التسليم 
إذ لا يلزمه تسليم :وإنما يلزمه التخلية فالجواب 


الصحيح أن ينكر الإيداع أو يقول: لا تستحق على 


شيئا أو يقول: هلكت الوديعة أورددتهاء ويحلف 
المدعى عليه على حسب جوابه هذاء أو غلى نفي 
السبب ولا يكلف التعرض لنفيه: فإن تبرع وأجاب 
بنفى السيب المذكور كقوله فى صورة القرض 
الننائقة: هنا اقرسنشنى كنذا حلش على تفن 
السيب: كذلك ليطابق اليمين الإنكاز: وقيل له: 
الحلف بالنفى المطلق كما لو أجاب به؛ الأول 
راعى مطابقة اليمين للجواب؛ ولو حلف على نفى 
السبب بعد الجواب المطلق جاز كما نقلاه عن 
البغوى وأقراه. ولو كان بيده مرهون أو مكرى 
وادعاه كَُ من مالكه أو نائيه كفاه فى الجواب أن 
يفول: لا يلزمنى تسليعه إليك: ولا يجب التمرض 
للملك قئر اغعخرف باملك الفدعى: ولكن اذدغى 
بعده الرهن والإجارة وكذبة المدعى فالصحيح أنه 
لا يقبل منه ذلك إلا ببينة؛ لأن الأضل عدم ما 
ادعاه: والثانى يقبل قوله بدونها؛ لأن اليد تصدقه 
فى ذلك!'. 

كل من وجبت عليه يمين بأن الزم بها فى 
دعوى صحيحة لو أقر بمطلوبها لزمه ذلك 
المطلوب فأنكر حَلّفَ لخبر «البينة على المدعى 


(؟) المرجع السابق: 14/؟171. 


1١7 


إنكار 


واليمين على المنكرء!') وفى الصيحين: «اليمين 
على المدعى عليها" 7 ولو قال المدعى عليه: أنا 
صبى وأحتمل ذلك لم يحلف ووقف أمره فى 
الخصومة حتى يبلغ قيدعى عليهء وإن كان لو 
أقر بالبلوغ فى وقت احتماله قبل؛ والكافر 
السيين المنْبت ذا قال: مهلت الفاثة حلفت وجويا 
فى الأظهر لسقوط القتل بناء على أن الإفبات 
علامة للبلوغ؛ فإن نكل قتل: ولو كان دعوى الصبا 
من غشيره. كما إذا ادعى له وليه مالا وقال 
المدعى: من تدعى له المال بالغ فللولى طلب يمين 
المدغى عليه أن لا يفلمه صغييرا: إن نفل لا 
يحلف الولى على صياه: وهل يحلف الصبى؟ 
وجهان فى فتاوى القاضى بناء على القولين فى 
الأسير. ويستثنى مع ما استثناه المصنف مسائل 
منها: ما لو علّق الطلاق على شىء من أفعال 
المرأة كالدخول فادعته المرأة وأنكره الزوج. 
فالقول قوله؛ فلو طلبت المرأة تحليفه على أنه لا 
يعلم وقوع ذلك لم يحلفء نعم إن ادغت وقوع 
الفرقة حلف على نفيهاء كما نقله الرافعى عن 
التفال واقرة وهتها ها إذا اذدعت العادية الوفده 
وآمية الولد وأنكر السيد أصل الوطء فالصحيع 
فى أصل الروضة أنه لا يحلف. وصوب البلقينى 
التحليف سواء أكان هناك ولد أم لم يكن: وصوب 
الننيفن حفل هنا هن الروطنة علن هنا [و| عقاف 
المنازعة لإثيات النسب؛ فإن كانت لأمية الولد 
ليمتنع من بيعها وتعتق بعد الموت فيحلف قال: 
(1) سبق تخريجه: 

([؟) صحيح البخارى: كتاب الرهن: باب : إذا اختلف الراهن والمرتهن. 


صحيع مسلم؛ كتاب الأقضية. باب اليفين على المدعى غليةه. 
(9؟) مفنى المحتاح: 1 


وقد قطهوا بتحليف السيد إذا أنكر الكتابة: وكذا 
التدبير إذا فلنا: إن إنكاره ليس برجوع؛ ومنها لو 
طلب الإمام الساعى يما أخذه من الزكاة فقال: لم 
آخن شيئا لم يحلف. وإن كان لو أقر بالأخذ لزمه. 
ومنها ما لو قسم الحاكم المال بين الفرماء فظهر 
غريم آخر وقال لأحد الغرماء: أنت تعلم وجوب 
دينى وطلب يمينه لم يلزمه؛ ومنها ما لو ادعى 
من عليه زكاة مسقطا لم يحلف إيجابا مع أنه لو 
سيت الدعوى لزمه. ولو أقر بمطلوبه 
فأنكر أن من لا يقبل إقراره لا يحلف. وهو كذلك 


لكن يستشنى منه صورتان: الأولى: لوادعى غلى. 


من يستخدمه أنه عيده فأنكر فإنه يحلف وهو لو 
أقر بعد إنكاره الرق لم يقبل: لكن فائدة التحليف 
ما يترتب على التفويت من تغريم القيمة لو نكل. 


..الثانية: لو جرى العقد بين وكيلين فالأاصح فى 


زؤائد الروضة فى.اختلاف المتبابعين تحالفهما مع 
أن إِقَرَار الوكيل لا يقبل لكن فائدته الفسخ. ثم إذا 
حلف امدق عليه اليمين المتوجهة عليه لإنكاره: 
فإن هذه اليمين تفيد قطع الخصومة وعدم 
المطالبة فى الحال: ولاتفيد براءة لذمة المدعى 
عليه؛ لما زاوه أبو داود والنسائى والحاكم عن ابن 
عباس - يَتإتة أن النبى يَلِةِ - أمر رجلا بعدما 
حلف بالخروج من حق صاحبها') كانه بق - علم 
كذبه؛: كما رواه أحمد على أن اليمين لا توجب 
براءة فلو حلف المدعى عليه ثم أقام المدعى بينة 
بمدعاه شاهدين فأكثر؛ وكذا شاهد ويمين كما 
فاله ابن الصباغ وغيره حكم بهاء وإن نفاها 
المدعى حين الحلفا")؛ لقوله كل - «البسيئة 
(4) أن يعطى صاحب الحق حقه. 

(0) مغنى المحتاج: 154/4 . 


يبي 


اب مه دياه ل م م رسيي يبيد سس 2 


إنكار يك 


العادلة أحق من اليمين الفاجرة!'), ولواوردت 


اليمين على المدعى فنكل © أقام بينة حكم بها . 


لاحتمال أن يكون نكوله للتورع عن اليمين 
الصادفة: ولو فال بعد إقامة بينة بدعواه: بينتى 
كاذية أومبطلة سقطت,. ولم تبطل ذعواءه. 
واستثنى البلقينى ما إذا أجاب المدعى عليه 
وديعة بنفى الااستحقاق: وحلف عليه: فإن حلفه 
يفيد البراءة حتى لو أقام المدعى بينة بأنه أودعه 
الوديعة المذكورة لم تؤثر: فإنها لا تخالف ما حلف 
عليه من نفى الاستحقاق("). 


ثانيا: نكول المدعى عليه عن اليمين: 

النكول شرعا: أن يقول المدعى عليه بعد 
عرض القاضى اليمين عليه أنا ناكل عنها؛ أو 
يقول له القاضى: احلف فيقول لا أحلف 
لصراحتهما فى الامتناع؛ فيرد اليمنين..وإن لم 
يحكم القاضى بالنكول. ‏ * 0 

إذا نكل المدعى عليه عن يمين طلبت منه 
حلف المدعى اليمين المردودة لتحول الحق إليه؛ 
قضى له بمدعاه. ولا يقضى بنكول المدعى عليه؛ 
وذلك لأن النبى يٍَ - (رد اليمين على طالب 
الحق)!') وقال الله تعالى: 8 أو يخافوا أن ترد 
أعمان بعد أيمانهم #() أى بعد الامتناع من 


الأيمان الواجبة فقدل على نقل الأيمان من جهة . 


إلى جهة» والمعنى أن النكول كما يحتمل أن يكون 
تحرزا عن اليمين الكاذبة يحتمل أن يكون تورعا 
عن اليمين الصادقة قلا يقضى مع التردد. 


)١(‏ رواه البشارى. كتاب الشهادات: باب؛ من أقام البيثة : ؟/401. 
(5) سغنى المحتاج :4/ة؟4: 

ةا رؤاغ الحاكم ايا إستاذدة. 

[4) المائدة: الآية: ١‏ ا. 


والنكول: هو أن يقول المدعى عليه بعد أن يعرض 
القاضى اليمين عليه: أنا ناكل غنها أو يقول له 
القاضى: احلق فيقول 9 أخلك لسراهكها هن 
الأمتناع فيرد اليمينء وإن لم يحكم القاضى 
بالنكول: وفى أصل الروضة أن القاضى لو قال 
له: قل بالله فقال بالرحمن فإنه يعتبر نكولاً؛ ولو 
قال له: قل بالله فقال: والله أو تالله فهل هو 
نكول أم لاة وجهان: صحيح البلقينى منهما أنه لا 
يكون نكولاء وصوبه الزركشى: قال الشيخان: 
ويجرى الوجهان أيضا فيما لو غلظ عليه باللفظ 
أو بالزمان أو المكان وامتنع؛ وضصحح البلقينى 
أيضا أنه لا يكون نكولا وهو الظاهر ؛ لأن التفليظ 
بذلك ليس واجبا غلا يكون الممننع منه ناكلا؛ 
وقال القفال:الأصح فى التغليظ اللفظى أنه 
ناكل: وقطع بعضهم به فى المكانى والزمانى لا 
اللفظى: ولو قال له: قل تالله بالمثناة فقال 
بالموحدة قال الشيخان عن القفال: يكون يمينا؛ 
لأنه أبلغ وأشهر فإن سكت المدعى عليه بعد 
عرض اليمين عليه لا لدهشة ونحوها حكم 
القاضى ينكولة: كما أن السكوتث عن الجواب فى 
الابتداء نازل منزلة الإنكار ولابد من الحكم هنا 
ليرتب عليه رد؛ واليمين بخلاف ما لو صرح 
بالنكول فإن الينمين يردء وإن لم يحكم القاضى؛ 
وللخصم العود إلى الحلف بعد نكوله ما لم يحكم 
بنكوله حقيقة أو تنزيلا على المعتمد, وإلا فليس 
له العوذ إلا برضا المدعى والحكم كقوله: جعلتك 
ناكلا أو نكّلتك بالتشديد؛ ويسن للقاضى أن 
يعرض اليمين على المدعى عليه ثلاث مرات 
والاستحباب فيما إذا سكت أكثر منه فيما إذا 
صرح بالنكولء ويبين القاضى النكول للجاهل يه 


5 


إنكار 


كأن يقول له: إن نكلت عن اليمين خلف المدعى 
وأخذ منك الحق؛ وليس هذا من تلقين الدعوى: 
فإن لم يفعل وحكم بنكوله نفذ حكمه لتقصير 
المدعى عليه بترك البحث عن الحكم النكول؛ 
وقول القاضى للمدعى: احلف يعتبر حكما بنكول 
المدعى عليه؛ وفى الروضة كأصلها نزل منزلة 
الحكم: فليس للمدعى عليه أن يحلف بعد هذا 
الابرضا الدعن؛ لأن الندق لو( .١‏ 

واليمين المردودة برد المدعى عليه أو القاضى 
كالبينة التى يقيمها المدعى على قول؛ وفى 
الأظهر تعتبر كإقرار المدعى عليه؛ لأنه بنكوله 
توصل للحق فأشبه إقراره. ويتفرع على القولين 
مالو أقام المدعى عليه بينة بأداء أو إبراء أو غير 
ذلك من المسقطات؛ لم تسمع هذه البينة على 
القول الشانى: وإن خالف فى ذلك اليلقيتى 
لتكذيبه لها بإقراره: أما على القول الأول فإنها 
تسمع: وإن نكل المدعى عليه وردت اليمين على 
المدعى فلم يحلف ولم يتعلل بشىء أى لم يبد علة 
ولا غتراء ولا طلب مهلة سقعل حشه من اليعين 
المردودة وغيرها لإعراضه وليس له ردها على 
المدعى؛ لأن اليمين المردودة لا ترد وليس له فى 
هذا المجلس ولا غيره مطالبة خصمه إلا أن يقيم 
بينة كما لو حلف المدعى غليه: وإن تغلل المدعى 
بإقامة بينة أو سؤال ففيه هل يجوز له الحلف 
أولا أو مراجعة حساب أو بأن يتروى أمهل ثلاثة 
أيام ولا يزاد عليها؛ لأنها مدة معتبرة شرعا. فإن 
لم يحلف بعدها سقط حقه من اليمين. وقيل: 
يمهل أبدا؛ لأن اليمين حقةه فله تأخيدرة إلى أن 
يشاء كالبينة؛ وإن استمهل المدعى عليه حين 
اش تحلف لينظر حسابه لم يمهل إلا برضساء 


)١(‏ مفنى المحتاج: 5/4؟4. 


المدعى؛ لأنه مقهور على الإقرار واليمين بخلاف 
المذ قن #إثة رطان فطلب عدقه و3 سروف وقيل: 
يمهل ثلاثة من الأيام كالمنغن: واختازة الرويانى. 
ولو طلب المدعى عليه الإمهال فى ابتداء الجواب 
ليراجع حسابه ونحوه أمهل إلى آخر المجلس؛ قال 
فى الروضة: إن شاء المدعى: وفال ابن المقرى: إن 
شناء القاضي: وهو ظاهن كلام الراضسن: وهذا 
أونن !© 


تالنا: ظهور البينة بعد اليمين: 

جاء فى (مغتى المحتاج): أنه إذا أنكر المدعى 
عليه الدعوى وسثل عن بينته فإن فال: لى بينة 
وأقامها فذاك. أو قال: أريد تحليفه قله ذلك؛ 
لأنه إن تورع عن اليمين وأقر. سهل الأمر على 
المدعى واستفنى عن إقامة البينة: وإن حلف أقام 
المدعئ.البينة وأظهر خيانته وكذبه فله فى طلب 
تجليقة عرض ظاهر: واستثئنى البلقينى ما إذا 
اذعى لغيره بطريق الولاية أو النظر أو الوكالة؛ أو 
ادعنى لنفسه: ولكن كان محجورا عليه بسفه أو 
فلس أو مأذونًا له فى التجارة أو مكاتيًا فليس له 
ذلك فى شىء من هذه الصور لثلا يحلف المنكر 
ثم يرفعه لحاكم يرى منع البينة بعد الحلف 
فيضيع الحقء؛ وإن فال المدعى: لا بينة لى وأطلق 
أو زاد لا بينة لى حاضرة ولا غائبة أو كل بينة 
أقيمها فهى باطلة أو كاذبة أو زور وحلفه ثم 
أحضرها قبلت فى الأصح؛ لأنه ريما لم يعرف له 
بينة أو نسى ثم عرف أو تذكرء ونقابل الأصح: 
أن بينة المدعى لا تقبل بعد حلف المدعى عليه 
للمناقضة حيث قال أولاً: لا بينة لى إلا أن يذكر 
لكلامه تاويلا ككنت ناسنيا أو جافلا: وتسسه 
الماوردى والرويانى إلى الأكثرين. أما لو قال: لا 
(8) المرجع السايق: .11١/1‏ 
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بينة لى حاضرة ثم أحضرها فإنها تقبل قطعأ 
لعدم المناقضة:؛ ولو قال: شعهودى فسقة أو عبيد 
فجاء يعدول وقد مضت مدة استيراء أو عتق 
قبلت شهادتهم وإلا فلاء قال الأذرعى: وهذا 
ظاهر فيما إذا اعترف أن هذه البينة هى التى 
نسب إليها ذلك؛ أما لو أحضر بينته عن قرب 
ققال؟ هده نينة عادلة جهلتها أو انسيتيا خير تنك 
ثم علمتها أو تذكرتها فيشبه أن تقبل لأسيما إذا 
كانت عدرية اللحضرين وغدالثهه مشهورة '. ثم 
قامت البينة على المدعى عليه: فليس له تحليف 
لدف صاى سنك فاه ها ادها لآنه تكليفق 
حجة بعد حجة بل هو كالطفن فى الشهود 
ويستشى من ذلك صورتان الأولى: إذا أقيمك 
بينة بعين الشخص: وقالت البينة: لا نعلمه باعها 
ولا وهبها فيحلف المدعى أنها لم تخرج عن ملكه 
بوجه من الوجوه ثم تدفع إليه: وهذاءكما قال 
الإمام الشافعى رضى الله تعنالى عثه ب 
والصورة الثاتية: إذا أقيمت بينة بإعشار 
المديون فلصاحب الدين تحليفه فى الأصع لجواز 
أن يكون له مال فى الباطن: وإن ادعى من 
أظيمت عليه البينة هنا سقط الحق كان دمن 
أذاءلة آو إبراء فثة شى الديق أو شراء غين هن 
مدعيها أو هبتها وإقباضها منه؛ حلّفه على نفى 
ها أذغاف وهو أثهاما تاذ مه الحق ولا أبراة 
من الدين ولا باعه العين ولا وهبه إياهاء ومحل 
ذلك إذا اذعى حدوث شىء من ذلك قبل إقّامة 
البئينة والحكم: وكذا بينهما بعد مضى زمن 
إمكانه. فإن لم يمض زمن إمكانه لم يلتفت إليه: 
وكذا إن ادعى بعد الحكم حدوثه قبل البينة على 
الأصح: فى أصل الروضة لثبوت المال عليه 


)١[‏ مغنى المحتاج ارم وها بعدها: 


بالقضاءء؛ ولو ادعى الخصم على المدعى بفسق 
شاهده الذى أقامه أو كذيه ذله تحليفه أيضناً على 
نفى ما ادعاه فى الأصح المنصوص؛ لأنه لو أقر 
به لبطلت شهادته. والقول الثانى المقابل للأصح: 
لايحلفه؛ لأنه لم يدع عليه حقاًء وإنما ادعى عليه 
أمرأ لوثبت لنفعه واحترز بالبينة عما لو حاف 
المدعى قبل ذلك. أما مع شاهد أو يمين 
الاستظهار فإنه لايحلف بعد هذه الدعوى على 
نفى ذلك كما صوبه البلقينى؛ لأن الحلف مع ذلك 
قد يعرض فيه الحالف لاستحقافه: الحق فلا 
يحلف بعد ذلك على تفن ما إدعاة خصضهه1 .٠‏ 
رابعا: الدعاوى التى يستحلف فيها 
المنكر والتى لايستحلف فيها: 

ويجرى التحليف فى العقود والفسوخ كنكاح 
وطلاق وسائر حقوق الآدميين ولو شكما وضريبا 
أو جبا تمزيراً لخبر: (البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر) وخبر: (اليمين على 
المدعى عليه) ولاتسمع دعوى فى حد الله تعالى 
وتعزيزه (نعم لو) تعلق به حق آدمى كأن (قذفه) 
غيره (فطاليه بالحد فله تحليفه أنه ما زنى) 
(فإن) حلف حد القاذف. 

وإن (نكل وحلف القاذف سقط) عنه (الحد 
ولم يشبت الزنا) على المقذوف (بحلفه)؛ لأنه 
لايثنبت بعدلين فكيف يشثبت باليمين المردودة. 
(وكذلك) له (تحليف وارث المقذوف) أنه يعلم أن 
مورثه زنى (إن طالبه) بالحد؛ كما مر فى الباب 
المذكور (ويثبت) باليمين (المردودة) فى دعوى 
السرقة (المال دون القطع كما فى السرقة)!"). 


(5) المرجع السايق: 175/4 - :12١‏ وما بعدها. 
5 سم المطالب شرح روصن الظالب: 1 1701 


”5 إذنكار 


مذهب الحنابلة : 
أولا : أثر الإنكارفى وجوب اليمين على 
المنكر: 


جاء فى (كشاف القناع) : أنه إذا حرر المدعى 
الدعوى: قال القاضى للمدعى عليه : ما تقول 
فيماادعاه؛ لأن شاهد الحال يدل على طلب 
المطالبة: فإن أقر بقوله : نعم. لم يحكم القاضى 
للمدعى حتى يطالب المدعى بالحكم؛ لأن الحكم 
عليه حق له فلا يستوفيه إلا لمسألة مستحقة: 
والحكم أن يقول الحاكم: قد ألزمتك ذلك؛ أو 
قضيت عليك له؛ أو يقول: اخرج إليه منه. وإن 
أنكر المدعى عليه مثل أن يقول المدعى: أقرضته 
ألفأ أو بعثه كذا بكذا فيقول المدعى علية: ما 
أقرضتتى ولا باعنى. أو يقول: ما يستحق على ما 
ادعاه ولا شيئاً منه؛ ولا حق له علىء. صح الجواب 
لنفيه عين ما ادعى غليه: ولأن قول : لاحق له 
على نكرة فى سياق النفى فتعم بمنزلة قوله : ما 
يستحق على ما ادعاه ولا شيئأ منه مالم يعترف 
المذغى غلية بيب الحق كما إذا ادعت اراق 
على من يعترف بأنها زوجته المهر فقال :لا 
تستحق على شيثاً: لم يصح الجواب ويلزمه المهر 
إن لم يقم بينة بإسقاطه: وكذا لو ادعت عليه 
نفقة وكسوة وقلنا: لا يقبل قوله إلا ببينة كجوابه 
فى دعوى قرض اعترف به لا يستحق على شيئا؛ 
ولهذا لو أقرت فى مرض موتها أنها لا مهر لها 
عليه لم يقبل إقرارها إلا ببينة أنها أخذتها 
مطلقا أو أسقطتة فى الصحة؛ لأن إقرار المريض 
لوارثه كالوصية وإبراءه له عطية وحكمها حكم 
الوصية؛ ولو قال المدعى عليه لمدع دينارا مثلاً: لا 
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تستحق على حبة فليس بجواب عن ابن عقيل؛ 
لأنه لا يكتفى فى دفع الدعوى إلا بنص ولا يكتفى 
بالظاهر؛ ولهذا لو خلف المدعى مع شاهده مثلاً 
واللّه إنى لصادق فيما ادعيته عليه أو حلف المنكر 
آن المدغى كاذب فيما ادغاه على يقيل منه ذلك: 
ويحلف على طبق الدعوى فى الأولى؛ وعلى طبق 
الجواب فى الثانية: وعند الشيغ يعم الجهات 
ويعم مالم يندرج فى لفظ حبة من باب الفحوى 
إلا أن يقال: يعم حقيقة عرفية: وقال فى تصحيح 
الفروع : قلت: الصواب ما قاله الشيخ تقى الدين 
وهو الظاهرء قال الأزجى: لو قال: لك على شىء: 
فقال: ليس لى عليك شىء: وإنما لى عليك ألف 
درهم لم يقبل منه دعوى الألف؛ لأنه نفاها بنفى 
لى علِيك شىء: ولو قال: لك على درهم: فقال: 
ليس "لِك على درهم ولا دانق؛ وإنما لى عليك 
الفد قبل منه ذهوى الألف؛ لأن معنى نفية: ليس 
حقن هذا ,القدر. قال: ولو قال ليس لك على 
شىء إلا درهم صح ذلك؛ ولو قال المدعى للمدعى 
عليه؛ لن عليك فاقة- تقال المناعى غايه جوايا كه 
ليسن لف غنى ماكة: اغعتبر قوله ولا شيم منها: 
كاليمين أى كما لو حلف؛ فلابد أن يقول: ليس له 
غلى مائة ولا شىء منها؛ لآن نفيه المائة لا يتفى 
ماهو أقل منها. فإن نكل المدعى عليه غن 
الخلف على ما دون المائة بآن حلف أنه لا يستعق 
عليه ماثة ونكل عن قوله ولا شىء منها حكم علية 
بفاة: إلا جزءا من اجتراء المائة: وللمندغى إذا 
أنكر المدعى عليه أن يقول : لى بينة؛ لأن الحق 
له والبينة طريق إلى تخليصه!"). 


سسسب جو ل ل ل يي 1ك 
)١(‏ كشاف القناغ : 1/151: ومابعدها. 
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وإن قال المدعى: مالى بينة: فالقول قول المنكر 
بيمينه للخبر('). ولأن الأصل براءة ذمته إلا النبى 
كل إذا ادعى عليه أو ادعى م ولك على أحسد 
فقوله بلا يمين لعصمته قبل النبوة وبعدها فيعلم 
الحاكم المدعى الذى لا بينة له أن له اليمين على 
خصمه؛ لأنه موضع حاجة؛ فإن سأل إحلافه 
أحلفه؛ لأن اليمين طريق إلى تخليص فلزم 
الحاكم إجابة المدعى إليها السماع البينة وخلى 
سبيل المدعى عليه بعد إحلافه؛ لأنه لم يتوجه 
عليه حق؛ وليس للقاضى استحلاف المدعى عليه 
قبل سؤال المدعى؛ لأن اليمين حق له كنفس الحق 
ويمين المنكر على الفورء فإن أحلفه القاضى قبل 
سؤال المدعى لم يعتد بيمينه أو حلف المدعى 
عليه قبل سؤال المدعى تحليفه وسؤال الحاكم له 
لم يعتد بيمينه؛ لأنه أتى بها فى غير وقتهاء فإن 
سأله المدغى أعادها له؛ لأن الأولى لم تكن يمينه 

ولابد فى اليمين التى تقطع الخصومة من سؤال 
المدعى لها طوعًا؛ لأن فعل المكره لا اضخداد يه 
ومن إذن الحاكم فيها فلو حلف قبل إلقاء الحاكم 
الحلف عليه لم تنقطع الخصومة/"). 


ثانيا: نكول المدعى عليه عن اليمين : 
جاه طن [الفنى] إن كل اكداصن عليه عن 
التسيق لم يجب هسام يوسو فلاف اف 
الذهب: وقال أسساب الشافسي: إكل الدفن 
عليه ردت اليمين على المدعى فحلف خمسين 
يمينا واستكق القضناص إن كانت الدغوى عمد! 
والدية إن كانت موجبة للقتل؛ لأن يمين المدعى 
)١(‏ وهو قول النبى يو للحضرمى : «الك بينةء قال : لا. وفيه «ظلك 


يعينه». رواه مسلم. 
(؟) كشاف القناع : 4///ا5١:‏ وها بعدها.ء 


مع نكول المدعى عليه كالبينة أو الإقرارء 
والقصاص يجب بكل واحد منهم:!'). 

وجاء فى (شرح منتهى الإرادات) : «ادعى 
فلان بن فلان عليه كذا فأقر له أو فأنكر؛ فقال 
القاضى للمدعيى: ألك بينة؟ قال: نعم فأحضرها 
وسأله سماعها ففعل؛ أو فأنكر المدعى عليه ولا 
بينة للمدعى وسأل من الحاكم تحليفه فحلفه وإن 
كل اكدعن عليه عن اليمين أو عن الجواب ذكره:” 
وأنه حكم بنكوله»!). 
كالثا: ظهور البينة : 

إذا قال المدعن :لى ييقة؛ يعد قذولة: نا لى 
بينة: لم تسمع؛ لأن سماع البينة قد تحقق كذبه 
فيعود الأمر على خلاف المقصودء وكذا قوله: 
كذب شهودى: أو كل بينة أقمتها فهى زور وباطلة 
أو فلا حق لى فيها. فلا تسمع بينته: كما لو قال: 
ما لى بينة وأولى؛ لأنه أصرح فى تكذيب شهوده: 
ولاتبطل دعواه بقوله: كذب شهودى: أو كل بينة 


أقمتها فهى زور وباطلة فله تحليف المدعى عليه؛ 


لأنه قد يكون الحق لا بينة به: وإن قال المدعى: لا 
أعلم لى بينة: ثم قال: لى بينة. سمعت بينته؛ لأنه 
يجوز أن يكون له بينة لا يعلمها ونفى العلم يها 
ليس نفيا لها فلا يكون مكذبًا لهاء وإن قال: لا 
أعلم لى بينة؛ فقالث بينته: نحن نشهد لك؛ فقال: 
هذه بينتى سمعت: وهى أولى من التى قبلها؛ لأنه 
لا تهمة فيه لكن لو شهدت البيئة له بغير ما ادعاه 
فهو مكذوب لها فلا تسمءل". . 


(؟) شرع همنتيى الإرادات : ١/2‏ 21. 
(9) كشاف القناع : 155/1؛ وما بعدها. 
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وإن حلف المنكر مع غيبة البينة ثم أحضر 
المدعى بينته حكم له بها ولم تكن اليمين مزيلة 
للحق؛ لقول عمر ته : (البينة الصادقة أحب 
إلى من اليمين الفاجرة)!' ولأن كل حال يجب 
عليه فيها الحق بإفراره يجب عليه بالبينة كما 
قبل اليمين. ولأن اليمين لو أزالت الحق لاجترأ 
الفسقة على أعوال الداضس : 

وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر أو 
قال المدعى عليه: لا أقرولاً أنكر: أواقال: لا 
أعلم قدر حقه: قال له القاضى: احلف وإلا 
جعلتك ناكلاً وقضيت عليك؛ لأنه ناكل لما توجّه 
عليه الجواب فيه: فيحكم عليه بالنكول عنه 
كاليمين: والجامع بينهما أن كل واحد من القولين 
طريق إلى ظهور الحق ويسن تكراره من الحاكم 
فلذةا("). ١‏ 

ولو أقام المدعى شاهدا واحذا فلم يحلف 
المدعى مع شاهده وطلب يمين المدعى عليه 
فأحلف له ثم أقام شاهدا آخر بعد ذلك كملت 
بينته وقضى بها كما لو لم يكن استحلف المدعى؛ 
وإن قال المدعئ عليه: لى مخرج مما ادعاه 
المدعى لم يكن مجيبا؛ لأن الجواب إقرار أو 
إنكار: وهذا ليس واحدا| منهها: 

فإن عجز المدعى عليه عن بينة القضاء أو 
الإبراء لضا المناعن علئ كقئ هنا اتصساه كن 
القضاء والإبراء؛ لأن الأصل عدمه:؛: واستحق ما 
ادعى به؛ لأن الأضل بقاؤه: فإن نكل المدعى عن 
اليمين قضى عليه بنكوله وصدق المدعى عليه؛ 
(1)وزد فى سكن البيهدقن بلفظ: البيتة السادئة عق من الينمين 

الفاجرة. انظر: سنن البيهقى. كتاب الشهادات. باب البينة 


الغادلة: ٠1/ر؟‏ ا 
(؟) كشاف القناع :اثر: 5١‏ . 


لأنه منكر توجهت عليه اليمين فنكل عنها فحكم 
عليه بالنكول؛ كما لو كان مدعى عليه ابتداء؛ هذا 
كله إن لم يكن المدعى عليه أنكر أولاً سبب الحق: 
فأما إن أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء 
سابقًا لإنكاره لم يسمع منه وإن أتى ببينة؛ فلو 
ادعى عليه ألفًا من عرض فقال: ما اقترضت منه 
شيئًا أو من ثمن مبيع: فقال: ما ابتعت منه شيئًا 
ثم ثبت أنه اقترض أو اشترى ببينة أو إقرار 


فقال: قضيته من قبل هذا الوقت أو أبرأنى من 


قبل هذا الوقتء لم يقبل منه. ولو أقام به بينة؛ 
لأن القضاء أو الإبراء لا يكون إلا غن حق سابق؛: 
وإذكار الحق يقتضى تفئ القضاء أو الإبراء منه 
فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع لذلك: 
واحتراز بقوله: «سابقًا على إنكاره» عما لو ادعى 
قضاءءأو إبراء بعد إنكاره فإنه تسمع دعواه بعد 
الك وتقبل بينته؛ لأن قضاءه الدين يعد إنكاره 
كالإقرارٌ به فيكون قاضيا لما هو مقر به فتسمع 
دعواه به كفير المنكر: وإبراء المدعى يعد الإنكار 
إقرار بعدم استحقاقه فلا تنافى بين إنكاره 
وإبراء المدعى فتسمع البينة بذلك!"). 


رابعا: الدعاوى التى يستحلف فيها 
المنكر والدغاوى التى لاا يستحلف 

فيها: : 
جاء فى (المغنى) : أن الحقوق على ضريين: 
أحدهما: ما هو حق لآدمىء والثانى: ما هو حقّ 
لله تعالى: فحق الآدمى ينقسم فسمين: أحدهما: 
ما هو مال أو المقصود منه المال: فهذا تشرع فيه 
اليمين بلا خلاف بين أهل العلم: فإذا لم تكن 
للمدعى بينة حلف المدعى عليه وبرئ؛ وقد ثبت 


ب بيب ب ب ب ب ١١١ب‏ ب ب ب ب 2 03:77 
(؟) كشاف القناع : 1/ر ,7١١ - 7٠٠١‏ وما بمعدهها. 


- 


انكار لان 


هذا فى قصة الحضرمى والكندى اللذين اختلفا 
فى الأرض. وعموم قول النبى يِه «ولكن اليمن 
غلى المدعى عليه!'). القكهم الثانى :ما ليس 
بمال ولا الملقصود منه المال؛ وهو كل ما لا يشبت 
إلا بشاهدين كالقتصاض وحد القذف والنكاح 
والطلاق والرجعة والعتق والنسب والاستيلاد 
والولاء والرق ششية روايكان: إحنداهها: لا 
يستحلف المدعى عليه ولا تعرض عليه اليمين؛ 
قال أحمد: لم أسمع ممن مضى جوزوا الأيمان 
إلا فى الأموال والعروض خاصة:؛ والرواية الثانية 

ستجلف فلن الطلاق والتساسن والقدفه وقال 
الخرفى : إذا فال: ارتجمتك. فقالت: انقضت 
عدتى قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها؛ وإذا 
اختلفا فى مضى الأربعة أشهر فالقول قوله مع 
يمينه. فيخرج من هذا أنه يستخلف فى كل حق 
لآدمى؛ لقول النبى يلو : دلو يعطى الناسسن 
بدعواهم لادعى قوم دماء قوم واموالهم ولكن 
اليمين على المدعى عليه: أخرجه مسلء!') وهذا 
عام فى كل مدعى عليه وهو ظاهر فى دعوى 
الدماء لذكرها فى الدعوى مع عموم الأحاديث. 
ولأنها دعوى صحيحة فى حق لأدمى فجاز أن 
يحلف فيها المدعى عليه كدعوى المال: الضرب 
الشانى: فى حقوق الله تعالى: وهى نوعان: 
أحدهما: الحدود فلا تشرع فيها يمين ولا نعلم 
فى هذا خلافًا؛ لأنه لو أقر ثم رجع عن إقراره 
بل منه وخُلَى من غير يمين فلئلا يستحلف مع 
عدم الإقرار أولى؛ ولأنه د ب ستره 
والتعريض: للمقر به بالرجوع عن إقراره وللشهود 
بترك الشهادة والستر عليه قال النبى يي لهال 


٠ سبق تخريجه‎ )1١( 


فى قصة ماعز: ديا هزال لو سترته بثويك لكان 
خيرا لك( فلا تشرع فيه يمين بمال: النوع 
الثانى: الحقوق المالية كدعوى الساعى الزكاة على 
رب المال وأن الحول فد ثم وكمل النصاب فقال 
أحمد: القول فقول رب المال من غير يمين ولا 
يستحلف الناس على صدقاتهم: والدليل على 
ذلك: أنه حق للّه تعالى أشبه الحد: ولأن ذلك 
عيادة فلا يستحلف عليها كالصلاة: ولو ادعى 
عليه أن عليه كفارة يمين أو ظهار أو نذر صدقة 
أو غيرها فالقول قوله فى نفى ذلك من غير 
يمين: ولا تسمع الدعوى فى هذاء ولا فى حد للّه: 
تعالى؛ لأنه حق للمدعى فيه ولا ولاية له عليه غلا 
تسمع منه دعواه كما لو ادعى حقًا لغيره من غير 
إذنه ولا ولاية له عليه. فإن تضمنت دعواه حقنًا له 
مثل أن يدعى سرقة ماله ليضمن السارق أو 
يأخذ منه ما سرقه أو يدعى عليه الزنا بجاريته 
ليأخذن مهرقا مئه سمهت دعواه. ويستحلف 
المدعى عليه لحق الآدمى دون حق الله تعالرة؟, 


مذهب الظاهرية : 
أولاً: أثر الإتكارفى وجوب اليمين على 
المتكر : 


كل عن ادعى على أحد وأنكر المدعى عليه؛ 
فكُلّف المدعى البينةٌ. ققال: لى بينة غائبة؛ أو 
قال:لا أعرف لنفسى بينة:؛ أو قال: لا بينة لى - 
قيل له: إن شئت فدع تحليفه حتى تحضر بينتك 
أو لعلك تجد بينة؛ وإن شئت حلفته وقد سقط 
حكم بينتك الغائبة جملة؛ فلا يقضى لك بها أبدأ 


(1) سبق تخريجه. 
(؟) موطأ مالك: كتاب الحدود حديث رقم +5؟1. 


(4) المغنى مع الشرح الكبير : ؟٠ا/ر‏ 177 - 4؟1. وكتاب الفروع فى 


فشه الإعام الويائى أحهعد ين حتبل الشيبائي : راثا وما 
بعدها . 


"51١ احرام‎ 


على المحلوق رأسه واو كان الحالق محرما » 
ولو آكره المحرم على حلق رأسه فحلقت بيد 
غيره أو كان نائمما وحلقت رأسه فالفدية 
على الحالق » أما لو أكره فحلقه بيد 
قالفدية عليه . 


ومن طيب غيره والغير محرم فحكسه 
حكم الحلق » فان كان باذنه أو مسكت 
ولم ينهه فالفدية على المطرتب ( بفتح الياء ) 
وحكم الرأس والبدن فى ازالة الشعر وفى 
الطيب وفى اللنس واحد لأنه جنس واحد 
لم يختلف الا موضعه » فان حلق شعر رأسه 
وندنهة قفدية واحدة » وكما لو لبس قميصا 
وسراويل أو تطيب فى رأسه وبدنه أو ليس 


وان حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه 
شعرة أو العكس فعليه دم أو صيام ثلائة 
أيام أو اطعام سئة مساكين » وان غطى 
المحرم رأسه بلاصق معتاد أو لاصق غير 
معناد كعمامة وخرقه وقرطاس فيه دواء أو 
غيره أو لا دواء فيه » وكعصابة لصداع 
ونحوه كرمد ولو السير أو طين » أو حناء 
ونحوه من هودج وغيره حرم وفدى » لأن 
ابن عير رضى الله عنه رأى على رجل 
محبرم عودا سستره من الشسمس فنها 
عن ذلك ؛ رواه الأثرم واحنج به أحمد . 


وكذا لو استظل بثوب ونحوه راكبا 
ونازلا » ومن لبس مخيطا ولو غير معتاد 
كجورب فى كف وخف فى رأس فعليه 
الفدية 


' اكتحل » أو ه 


ومن لفن مقطوعا من حف أو غيره دون 
المي م كرد قبل لالط 1 .ء 


غيوه آى له لداعة يله الفدية ‏ 


وان غطى وجهه ورأسه فعليه الفدية » 
ويفدى بطرح قباء ونحوه على كتفيه مطلقا 
نص عليه لما روى ابن المنذر مرفوعا أنه نمى 
عن أبس الأقبية للمحرم » ورواه البخارى 
عن على ولأنه مخيط ومن به ثىء منقروح 
أو غيرها لا بحب أن يطلم عليه أحد ابس 
وفدى أو خاف المحرم من برد لبس وفدى 
وتجب الفدية بطيب أو لبس ما صبغ 
بزعفران أو ورس أو ما غمس فى ماء ورد 
أو بخر بعود أو جلس أو نام عليه أو 
شم الأدهان المطيبة كدهن ورد 
ونفسج » أو 0 بها أو أكل أو شرب 
ها في لبي 


ومن قتل أو صاد صيذا بربا وحثى 
الأصل لا الوصف » مأكولا أو ذبحه » أو 
قتل أو اصطاد متولدا من المأكول وغيره 
فعليه الفدية . 


ولو أنتلف الصيد أو تلف فى بده سباشرة 
أو سبب » فعليه حزاوؤه . 


ومن دل على صيد أو أخنان: اليه أو أعان 
على صيده ولو داعارة سلاح ضمئلة . 


وان اشترك محل ومحرم فى قتل صيد 
أو اشترك فى قتله سبع ومحرم فى الحل 
0 ع ووس 


ادا ' انكار 
سس سس ضقي 


وسققط حكم كل بينة تأتى بعد هذا التحليف ليس 
لك عليه إلا هذا فقطء فأى الأمرين اختار قضى 
له به ولم يلتفت له إلى بينة فى تلك الدرعوى 
تأتى بعدها إلا أن يكون تواترًا يوجب صحة العلم 
ويقينه أنه حلف كاذباً فيقضى عليه بالحق أو يقر 
بعد أن يكون حلف فيلزمه ما أقرّ به('2: ودليل 
ذلك سا روينا - بالسند - إلى علقمة بن وائل بن 
حجر قال : :كنت عند رسول الله ييه فأتاه 
رجلان يختصمان فى أرض؛ فذكر أن رسول الله 
ييه قال للطالب: بينتك؛ قال: ليست لى بينة 
قال: يمينه: قال: إذا يذهب بهاء يعنى بما لى؛ 
قال رسول الله يه: ليست لك إلا ذلك:!'), 
تقشن عليه الضلؤة والسلام علن آنه ليس 
للطالب إلا بينة أو يمين المطلوب. فصع يقيناً أنه 
ليست إلا أحدهما لا كلاهماء وبطل أن يكون له 
كلا الأمرين بيقين. 


ثانيا: نكول المدعى عليه عن اليمين : 

إن لم يكن للطالب بينة؛ وأبى المطلوب من 
اليمين أجبر عليها. أحب أم كره بالأدب؛ ولا 
يقضى عليه بنكوله فى شىء من الأشياء أصلاً 
ولا ترد اليمين على الطالب ألبتة:؛ ولا ترد يمين 
أصلا إلا فى ثلاثة مواضع فقط. وهى: القسامة 
فيمن وجد مقتولاًء فإنه إن لم تكن لأوليائه بيّنة 
حلف خمسون منهم واستحقوا القصاص أو 
الدية؛ فإن أبوا حلف خمسون من المدعى عليهم 
وبرئواء فإن نكلوا أجبروا على اليمين أبدًا. وهذا 
مكان يحلف فيه الطالبون: فإن نكلوا رد على 
المطلوبين. والموضع الثانى: الوصية فى السفر. لا 


(1) المحلّى: 591/4 مسألة رقم 17/5. 
(؟) سان البيهقى 111/1١‏ كتاب الدعوى والبينات. باب الرجل 
يجيىء يشاهدين على رجل يحق فلا يعين عليه مع شاهديه. 


يشهد عليها إلا كفار: والشاهدان الكاضران 
يحلفان مع شهادتهما. فإن نكلا لم يقض 
بشهادتهماء فإن قامت بعد ذلك بينة من المسلمين 
حلف اثثنان منهم مع شهادتهما وحكم بها ونسخ 
ما شهد به الأولان: فإن نكلا بطلت شهادتهما 
وبقى الحكم الأول كما حكم به فهذا مكان يحلف 
فيه الشهود لا الطالب ولا المطلوب. والموضع 
الث : من قام له بدعواه شاهد واحد عدل أو 
امراتان عدلان فيحلف ويقضى له: فإن نكل حلف 
المدعى عليه وبرئ؛ فإن نكل أجير على اليمين 
أبداء فهذا مكان يحلف فيه الطالب. فإن نكل رد 
على المطلوب(. 


ثالثا: ظهور البيئة بعد اليمين : 

يسقط حكم كل بيّئة تأتى بعد التحليف: ولا 
يلشفت إلى بينة تأتى بعد التحليف إلا أن يكون 
تواقرا وكيب صبحة العله ويقيئه أنه حلف كاذيًا 
فيمقضئ :عليه بالحق؛ أو يقر بعد أن يكون حلف 
فيلوّمه ما .أقريها"). 


رابعا: الدهاوى التى يستحلف فيها 
المنكر والدعاوى التى لا يستحلف 
فيها : 
الأصل المطرد فى. كل دعوى فى الإسلام من 
دم أو مال أو غير ذلك من الحقوق ‏ ولا تحاشى 
شيئًا ‏ هو أن البينة على المدعى واليمين على من 
ادعى عليه كما أمر رسول الله يَئِِ إذ يقول : «لو 
أعغطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال 
وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليهء؛ وقول 
رسول الله كل : دبيئنتك اويمينه !2 وهدآن 
() المحلّى :177/4 مسألة رقم 1147 . 
(غ) المحلّى :771/4 مسألة رقم ١787‏ . 


(8) سبق تخريجه 


كاين 


انكار للك 


عامان؛ ولا يصحَ لأحد أن يخرج عنهما شيئا إلا 
ما أخرجه نص أو إجماع. والهمين فى الدعاوى 
كلها دماء كانت أو غيرها ‏ يمين واحدة فقط 
على من ادعى عليه إلا فى الرنا والقسامة: ونا 
عدا ذلك على عمومه!'). ومن ادعى عليه أنه 
صرح بالقدذف وهو منكر فلا تحليف فى ذلك؛ 
لأن الحهد فى ذلك من حدوذ اللقاء عند شل 
وحموقة * سن حموق الآدميين!'). 

اومن أدهت على وجل أنه غفبها على نفس 
فهى مشتكية مدعية؛ وليست فاذفة؛ وتكلف 
البينة على دعواها؛ فإن جاءت بها أقيم حد الزنا 
على الرجل: وإن لم تأث بيينة قلا شىء على 
الرجل أصلاً: فإن قال قائل: فإن لم تكن بينة 
فاقضوا عليه باليمن؛ قلنا: إن دعواها انتظمت 
حمنًا لها وحقًا لله تعالى؛ فحقها هو التعدى عليها 
'وظلمهاء وحق الله تمالى هو الزنا فواجِث أن 


يحلف لها فى حقهاء فيحلف بالله ما تفديت 


عليك فى شىء ولا ظلمتك وتبرأ ذمته؛ ولا يجوز 
أن يحلف بالل ما زنى؛ لأنه لا خلاف فى أن 
أحذا لا يلف فشن حق ليس لها يه شق 1 
مدهب الريدية : 


أولاً : أثر الإنكارفى وجوب اليمين على 
المنكر : 
البينة على المدعى: وعلى المنكر اليمين!؟, 
ومن ثبت عليه دين أو يمين فادعى فيه حما أو 
إسقاطا كأجل وإبراء أو كونه لغير المدعى ذاكرأ 


.44/1١١ 1 المحلّى‎ )١( 
هفسألة رقم : 1؟؟؟,.‎ 581/1١١: (؟) المحلى‎ 


(؟) المحلى 47/١١:‏ مسألة رقم: 141؟؟. 


(4) شرع الأزهار : ١١5/4‏ . 


سبب يده لم تقبل إلا ببينة؛ فلو ادعى رجل على 
رجل مالا أو عيناً فأقرٌ له بذلك. أو ثبت عليه 
بالبينة؛ لكن ادعى فيه حقًا أو إسقاطاء فالحق 
نحو أن يدعى عليه دينا فيقرٌ به مؤجلا أو دارا 
فيقر بها ويدعى أنها فى يده رهن أو إجارة. 
والإسقاط نحو أن يدعى عليه دينا فيقر به 
ويدعى أنه قد أبرأه؛ ومن الحق أن يقر بأن ذلك 
الشىء فى يده لكن يذكر أنه لغير المدعى: ويذكر 
سبب كونه فى يده من ذلك الغير من عارية أو 
رهن أو غيرهماء فإن لم يذكر السبب لم يسمع 
قوله ولو بين عليه؛ لأنها دعوى لغير مندّع بخلاف 
ما إذا ذكر السبب فقد صارت البينة لمدعى: وهو 
من الشىء فى يده؛ لأنه يدعى حق الحفظ فى 
الوديعة والانتفاع فى المستأجر والمستعار والحبس 
فى الرهن لكن لا يقبل قوله فى هذا كله إلا 
ببيّنة!")؛ فإن بين قبلت بينته سواء ثبت الدين 
بالبينة أو بالإقرار: وسواء كان الدين عن كفالة أو 
غيرها: وقال صاحب الوافى : إن كان الدين عن 
كفالة قبل قوله؛ وإلا فعليه البيّنة. وحاصل الكلام 
فى المدعى عليه إذا أقر بما ادعي عليه لفير 
المدعى أن المقرله لا يخلو إما أن يكون حاضراً 
أوخشائبا: إن كان غنائباً: شامقلا يخلو إها أن 
يضيف إلى سبب أو لا؛ إن لم يضف لم يمنع هذا 
الإقرار الدعوى عنه سواء أقام البينة أم لا؛ بل 
يحكم للمدعى بما ادعاه إذا أقام البينة أو نكل 
المدعى عليه عن اليمين: وأما إذا أضاف إلى 
سبب فإن أقام البينة أنه لفلان الفائب وأنه فى 
يده بحق ذلك السبب قبلت بينته وانصرفت عنه 
الدعوى عندنا خلافًا للمؤيد بالله. هذا إذا عينم 


(8) شرح الأزهار: 5//1؟1. 


30> ْ إنكار 


الغائب باسمه؛ فإن لم يسمه بل قال لرجل غائب, 
وشنيدد الشسهود أن زجلا أودعة اق امرك 
يعرقونه. فذكر أبو جعفر أن الدعوى تنصرف 
عنه. فإن أقام المدعى البينة أنه له؛ فإن الحاكم 
ينتزعه من يد المدعى عليه؛ ويقف حتى يحضر 
الغائب أو يوكل وكيلا: وقيل: وغاية مدة وقف 
ذلك الشىء إلى شهر:ء وإن لم يبين أن الشىء 
لملان لم تنضرف عنه الدعوى؛ وحكم عليه 
بالتسليم كما نقدء!'). ثم إذا حضر الغائب فإن 
قبل الإقرار فعن أبى نصر أنه لا يحتاج المدعى 
إلى إعادة الدعوى عليه والبينة بل الدعوى الأولى 
كافية: وإن رد الإقرار فعند أبى العباس لا يحكم 
للمدعى إلا ببينة يقيمها؛ لأن هذه الدعوى على 
بيت المال: وذكر المروزى أنه يسلم إلى المدعى من 
غير بينة» وأما إذا كان المقرله حاضراء فإن لم 
يقبل الإقرار انصرفت دعوى المدعى إلى بيت 
المال» وإن فبل انصرفت إليه الدعوى:؛ وكانت 
المحاكمة بينه وبين المدعى:؛ وقال المؤيد باللّه: إن 
الدعوى لا تنصرف عن المدعى عليه سواء بين أم 
لآ: وشيل: تنصرف7"). 

وإذا ادعى رجل على غيره شيئا فإنه لا تجب 
عليه إجابة هذه الدعوى بإقرار ولا إنكار, 
فينصب الحاكم من يدافع عن الخصم الممتنع إذا 
كان غائباء وإن لم يكن غائباً وكان حاضراً ولم 
يجب بنفى ولا إثبات: أو قال: لا أقر ولا أنكر 
حكم عليه الحاكم: ولا يلزمه الإجابة: ولا يوقف 
خصم لمجىء بينة عليه غائبة إلا المصلحة!")؛ فإذا 
)١(‏ شرح الأزهار 79/14 1. 


(؟) الشابق 1178/4 نكل 
(؟) السايق :4/؟؟1, 


ادعى رجل حقاً فأنكره المدعى عليه: فزعم 
المدعى أن له بينة غائبة؛: وطلب منع المدعى عليه 
من السفر حتى يأتى ببينة: فإن الحاكم لا يجيبة 
إلى توقيف المدعى عليه لأجل ذلك إلا أن يرى فى 
ذلك صنلاحا: والضلاح أن يظن صدق الدعى 
بقرينة تظهر إما بحجة فيها ثبوت الحق وخظ 
الشهود أو بعضور شاهد واحد. أر . حل أن 
المدعى فاضل ورع أو نحو ذلك: فإذا راثم تحاكم 
مصلحة فى توقيف المدغى عليه حتى تحخضر 
البينة فطلب منه الكفيل بوجهه وجب ذلك 
فيكفل عشرا فى المال وشهرا فى النكاح: وهذا 
إذا كان توقيفه قبل تحليفه: وأما إذا كان بعد أن 
حلف فمقدار مجلس الحكم فقط/“). 


ثانيا : نكول المدعى عليه عن اليمين: 

للا شسيقط اليمين الأصلية بوجود البينة فى 
غير المجلس: وإن كانت حاضرة فى البلد . وإذا لم 
يكن للمدعى بينة فى المجلس فطلب يمين المنكر 
فنكل عن اليمين فإنه يجب عليه ذلك الحق 
بالنكول إذا وقع فى مجلس الحاكم إلا فى الحد 
والنسب فإنه لا يحكم فيهما بالنكول: وقيل: لا 
فى النفس ولافيما دونهاء وقيل: إذا سكت المدعى 
عليه ولم يجب المدعى بشىء أو قال: لا أنكر ولا 
أقر فإنه لايحكم عليه كما يحكم بالنكول؛ ولكن 
مع سكوته يحبس حتى يقر بما ادعى عليه: أو 
ينكر فيطلب منه اليمين: وإن نكل حكم عليه. 

ولو نكل المدعى عليه عن اليمين ثم أجاب إلى 
الحلف وجب أن يسبل اليمين بعد النكول وسقط 
عتها افده(" 


(غ) السايبق : 4/14 .١11‏ 
(0) السايق : 4"//غ .1١115 2 ١14‏ 


ل 


ظَ 


انكار لذن 


ثالثًا : ظهور البينة بعد اليمين : 

إذا ادعى رجل على غيره حقا فأنكره المدعى 
عليه وحلف. ثم أتى المدعى جيينة فلا حكم لهذه 
اليمين؛ وقبلت البينة بعدها وحكم بها!'): وقيل: 
لا تقبل البينة بعد اليمين: وإنما تقبل اليمين بعد 
النكول والبينة بعد اليمين مالم يحكم فيهماء أى 
فى النكول واليمين: فأما إذا كان الحاكم قد حكم 
على الناكل بالحق لأجل نكوله لم تقبل يمينه بعد 
الحكم؛ أو حكم بسقوط الحق عن المنذكر لأجل 
يمينه؛ لم تسمع بينة المدعى بعد الحكم؛ ومتى 
وردت اليمين على المدعى لزمته: فإن نكل لم 
يحكم له بما ادعاه. وقيل: لو طلب أنه يحلف يعد 
أن ردها لم يجب إلى ذلك لأن حقه قد بطل بالرد 
أو طلب المدعى عليه من المدعى تأكيد بينته 
بيمين أن شهوده شهدوا بحق فإنها تلرّم تلك 
اليمين بشروط أربعة. الشرط الأول : أن .يطلب 
المدعى علية: الشرط الثانى : أن تكون فينحه شيو 
البينة المحققة. وهى أن لا يتغهد الشنهود.علن 
التحقيق بل يشهدون بالظاهرء فإذا شهدوا. على 


التحقيق لم تلزم هذه اليمين المؤكدة؛ وقيل: إنها. 


تجب سواء شهدوا على التحقيق أم على الظاهر. 
الشرط الثالث : أن تكون الدعوى لآدمى فى حقه 
المحض فيؤكد ببينة بها أى باليمين من المدعى؛ 
فلو كان مشوبا بحق الله تعالى لم تجب. والشرط 
الرابع : أن يكون ذلك حيث أمكنت اليمين بخلاف 
مالو ادعى الولى لصبى أو لمسجد فطلب المنكر 
من الولى تأكيد البينة باليمين: فهى هاهنا لاتمكن 
فلا تلزم؛ وكذا لو ردت عليه لم تلزم» فمتى كملت 
هده الشروط لزت اليمين المؤكدظ :وقد زيد 


.115/1 شرح الأزهار‎ )١( 


شرط خامس: وهو أن يكون طلبها عند 
الحاكه!"). 

وقيل: لا يجمع بين البينة واليمين: وذلك ظلم 
عند السادة والمقهاء إلا عند الهادذى والأوزاعى 
والحسن بن صال!"). 


رابعا: الدعاوى التى يستحلف فيها 
المنكر والدعاوى التى لا يستحلف 
شها: 
اليمين الأصلية تجب على كل منكر يلزم 
بإقراره حق لآدمى غالباء فأما لو كان يلزمه 
بإقراره حق لله محض كالزنا وشرب الخمر وكذا 
السرقة حيث يدعى عليه للقطع لا للمال؛ فإنه لو 
ادعيت عليه هذه الأشياء فأنكرها لم تلزمه 
اليمين(2). 


مذهب الإمامية : 


أولاً : أثر الإنكار فى وجوب اليمين على 
المنكر: : 
الفاصل بين الخصومات مع عدم إقرار 
المدعى عليه وعدم علم الحاكم - إنما هو البينة 
واليمين: كما هو فى جملة من الأخبار منها 
صمحيفة أسعد وهفشاء: قال رسول الله كلق : 
«إنما أقضى بينكم بالبيئات والأيمان: وهذه 
الأخبار مجملة من حيث اغكبار ضمها معأ أو 
كفاية أحدهما لأحدهما أيهما كان؛ أو كل منهما 
معين: لكن يستفاد من جملة أخرى أن البينة 
وظيفة المدعى عليه: ومنها صحيفة العجلى: 
«الحقوق كلها البينة على المدعى؛ واليمين على 
[؟) السايق : ارخا 


(؟) السايق + 145/14. 
(4) السابق 149/15 . 


غ0 إنكار 


التفصيل القاطع للشركة أنه لا يشترظ ضم 
اليمين إلى البينة بمقتضى القاعدة إلا إذا كان 


هناك دليل شا كسا فن الدعوى على الميت: :: 


وأنه لا يقبل من المدعى اليمين من غير رضى 
المدعى عليه!'!: بل وكذا لا تقبل من المنكر البينة. 
وظاهر العلماء أيضا عدم قبولها منه؛ لأنها بينة 
نفى . وهى غير مقبولة لكن يمكن أن يقال - بناء 
على عموم حجة البينة ؛ بل الذى يقتضيه إطلاق 
الأخبار الدالة على أن الفاصل هو البينة واليمين, 
وأنه لا مانع من كفاية البينة للمنكر أيضا إذا 
شهدت بالنفى على وجه الجزم: لا بالاعتماد على 
أصل العدم وأصل البراءة: كما إذا اذدعى على 
أحد أنه أتلف ما له العين لفلان: وأنكر المدعى 
عليه؛ وأقام بينته على النفى؛ وشهدت به 
لاطلاعها على أن المتلف غيره: وإن كان المنكر لا 
يدعى ذلك لجهله بالحال: فكإذا شهدت البينة بأنه 
لم ينف لا مائع من سماعهاء وإن كانت من بينته 
النفى؛ وإذا ضمت إلى قولها: لم يتلف. قوله أن 
المتلف فلان فأولى: ثم إن هذا الحكم جاز فى 
جميع الدعاوى سواء كانت متعلقّة بالمال عينا 
ودينا أو بغيره من العقود والإيقاعات كالنكاح 
والطلاق والعتق وغيرها. نعم لا يجرى حكم 
اليمين فى الحدود والظاهر عدم الخلاف فيه 
لقول رسول الله يله : لا يمين فى حد.ء وإذا(") 
أجاب المدعى عليه بالإتكار وجب على الحاكم إذا 
لم يعلم المدعى أن عليه البينة أن يعرفه بذلك ثم 
يقول ألك بينة5 فإن لم تكن عنده وجب أن يقول 


)١[‏ العروة الوتقى + #ا“رارة, 
1 المرجع السابق ره 


له حق الحلف إذا لم يعلم بذلك وحينئذ فإن 
التمس منه الاحتلاف أحلفه؛ ولا يجوز( للحاكم 
أن يحله من دون سؤال المدعى. وكذا لا يجوز 
تبرع المنكر به قبل سؤاله بلا خلاف بالإجماع 
على الظاهر؛ لأنه حقه فيتوقف على مطالبته: 
وربما يتعلق غرضه بأن لا يحلفه مؤقتا لوجود 
شهود أو ارتداع المنكر عن إنكاره أو فى الدعوى 
بالصلح: أو نحو ذلك؛ ويمكن أن يستدل عليه 
بصحيحة ابن أبى يعفور إذا أرضى صاحب!* 
الحق بيمين لمنكر لحقه واستخلف فحلف أن لا 
حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعى: وربما 
اشتمل من الأخبار على قوله استحلفه فإنه ظاهر 
فن أنه متوقف على اسثت حلاف المدعى: فلو 
أخلفيه الحاكم أو تبرع به المنكر قبل سؤاله لم 
يعتد به: ويجب على الحاكم إعادته بعد سؤالة, 
وكذا لا“يعتد بإحلاف المدعى من دون إذن الحاكم 
بلا خلاف لأضصالة عدم ترتب الأثر. والحاصل 
أنه يمكن أن 2011 الأخبار أن ذلك من 
وظائف الحاكم: ومع قطع النظر عن ذلك ففى 
الإجماع والأصل كفاية:؛ وإذا لم يكن للمدعىا") 
بينة واستحلف المنكر: فإما أن يحلف أو يرد أو 
ينكل فإن حلف سقطت الدعوى فى ظاهر الشرع 
لكن لا يبرأ من الحق لو كان كاذبا فيجب عليه 
التتخلص من حق المدعى: وعلى ذلك فليس 
للمدعى دون الحلف ومطالبته بعقه ولا فقاصتة, 
ولا يجوز له الدعوى ولا تسمع دعواه بالإجماع. 
والنصوص فى نفى ذيل صحيحة ابن أبى يعفور 
(4) المرجع السابق :5 / 30 . 

(5) المرجع السابق :© /ر 56 . 


عن 


سد سر ياي سس من ب سيد م ل بيسيسيتاصسيهة مم اتامش كك سم دا د 


45 ا وي در سي ب رب ةب نج مس سج سس سس دن 


إنكار مدنا 


المتقدعة بعد قوله فلا حق له أقلت: وإن كان له 
بينة عادلة: قال: نعم. فإن أقام بعد ما استحلفه 
باللة خفسين قسافة ما كان له حق: وكانتت 
اليمين قد أبطلت ما ادعاه قيله هما شن انتحلنه 
عليه قال رسول الله يي : «من حلف لكم بالله 
فصدقوه: ومن سألكم بالله فاعطوهء!')؛ وذهبت 
اليمين بحق المدعى ولا دعوى له؛ وقى خبر خضر 
ابن عمرو فى الرجل يكون له على الرجل المال 
فيحجحد غال: إن استحلفه فليس له أن يأخن منه 
شيئًاء وفى خبر العبقرى!'! على الرجل يدعى 
قبل الرجل الحق فلا يكون بينة بماله. قال: 
فيمين المدعى عليه؛ فإن حلف فلا حق له؛ وإن رد 
اليمين على المدعى فلم يحلف فلا حق له؛ وفى 
مرسل عبد الحميد فى الرجل يكون له على 
الرجل المال فيجحده إياه فيحلف له يمين صبرت 
له عليه شىء: وى صحيحه سليمان بن خالد 
«عن رجل وقع لى عنده مال وكابر عليه وحلف: 


ثم وقع له عندى مال فأخذه لمكان مالئ الذئ 


أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع فقال: إن 
خانك قلا تخنه؛ ولا تدخل فيما عتبته علية؛ وفى 
خبر عبد الله بن وضاح قضية الدسوقى الذى 
خانه فى ألف درهم وحلف عند الوالى ثم وقع 
منه أرباح عنده فأراد أن يقتضى منه؛ وكتب إلى 
أبى الحسن عليه السلام يسأله عن ذلك فكتب: 
:الا تأهد نه شيفًا إن كان ظلماف طظلة تكالينه: 
ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن 
(1) لم أجد الحديث بهذا النقظ قينا بين يدى من مراجع: لكن 

شطره الشائى فى سدن أبى داود: كتاب الآدب. باب فى الرجل 

يستعيد من الرجل. وسكن النسائى: كتاب الزكاة: باب من سال 


بالله عز وجل. 
(؟) المروة الوثقى :* / 131. 


تأخذه مما تحت يدك, ولكنك رضيت بيمينه لقد 
مضت اليمين بما فيها ثم الظاهر كما نسب إلى 
ظاهركم عدم الفرق فى سقوط الحق باليمن من 
كون الدعوى عينا أو ديناء فلو ادعى عليه عينا 
فى يده ولم يكن له بينة فاستحلف فحلف لم يجز 
له التصرف فى تلك الغينء وفى الظاهر وإن كانت 
باقية على ملكه فليس للمدعى عليه بيفها أو 
هبتها من غيره: أو إن يأذن لغيره أن يتصرف 
فيها؛ وأما دعوى غير المال كالعقود والإيقاعات 
غير المتعلقة بالمال والتى لم يكن الفغرض من النزاع 
فيها المال فى سقوط حق المدعى فيها باليمن 
من المنكر بحيث لا تسمع الدعوى منه بالبينة 
فمشكل؛ لأن الظاهر من الأخبار الدعاوى المتملقة 
بالمال» بل ربما يدعى اختصاصها بالدين: وإن كان 
إطلاق الأخبار بل ظهور بعضها فى العين يرده. 
ثم لا يجوز لكل من علم بكذب المنكر فى حلفه أن 
رتب آثار الملكية على ما حلف عليه. 


ثانيا : نكول المدعى عليه عن اليمين : 
جاء فى (العروة الوثقى) : إذا نكل المدعى 
عليه عن اليمين ولم يردها أيضاًء فهل يحكم عليه 
بالنكول أو يردها الحاكم على المدعى؟ قولان: 
ذهب إلى كل منهما جماعة من القدماء وجماعة 
من المتأخرينء ونسب القول الثانى إلى أكثرهم. 
واستدل كل منهما بوجوه: فأحد الوجوه للقول 
الأول الأصل المقرز بوجوه كأصالة عدم مشروعية 
رد اليمين من الحاكم: وأصالة عدم ثبوت الحلف 
على المدعى وأصالة براءة ذمة الحاكم من 
التكليف بالرد: وأصالة يراءة المدعى من التكليف 
باليمين على غيره المنكر: وأصالة عدم كونها 


امنا إنكار 


حجة للمدعى: وأصالة عدم كون النكول عنها 
حجة للمنكر. وفيه أن شيئاً من هذه الوجوه لا 
يفى بإثبات كفاية النكول فى الحكم بثبوت حق 
المدعى مع أن الأصل عدمه:؛ فقلابد من الأخذ 
بالقدر المتيقنء وهو النكول من المنكر. والحلف 
من المدعى بعد الرد عليه. والشانى قوله عليه 
الصلاة والسلام : «البيئة على المدعى؛ واليمين 
على المدعى عليهء!' بدعوى أن مقتضى 
التفضيل الشاطع للشركة اختصناص اليمين 
بالمنكر, فلا يجوز من المدعى؛ وفيه أنه لبيان 
الوظيفة الأولية: فلا ينافى ثبوتها للمدعى بالرد 
من المنكر أو الحاكم إذا اقتضته الأدلة... 
واستدل للقول الثانى بأصالة عدم ثبوت الحق 
على المنكر بمجرد النكول؛ بل القدر المعلوم ثبوته 
به: ويالحلف من المدعى بعد الرد عليه للإجماع 
عليه حينثئذ. ويأن الواجب على المنكر الحلف أو 
الرد غلى المدعى للأخيار الدالة على التخيير 
بينهما: وإذا امتنع عن الأمرين رد الحاكم من باب 
الولاية على الممتنع بالأخبار المستفيضة الدالة 
على أن القضاء بين الئاس إنما هو بالبينات 
والأيمان» وقد يستدل بصحيحة عبيد بن زرارة 
«فى الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعى, 


)١(‏ سبق تشريجه 


فال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق» 
فإن لم يفعل فلا حقّ عليه بناء على قراءة يُردُ 
بالبناء بصيغة المجهول لكنه خلاف الظاهر؛ بل 
هو بصيغة المعلوم: والمراد رد المنكر لا أقل من 
الاحتمال. وبنحوه يجاب عن الاستدلال بصحيحة 
هشام: «يرد اليمين على المدعى»؛ وعلى تقدير 
قراءة بالمجهول فامراد رد المنكر لا غيره من 
الحاكم أو غيرط". وإذا رجع المنكر الناكل عن 
نكوله بغد حكم الحاكم عليه بالحق بسبب النكول 
أو بعد الرد على المدعى وحلفه: وأراد أن يحلف 
لإسماط الحق فالظاهر عدم الإشكال فى عدم 
الالنفات إليه بشبوت الحق عليها"). والأخبار 
الدآلة على أن غلينه الست متفسورفة عه هدم 
الكدورة. 

وأما إذا رجع عن نكوله بعد تحققه قبل حكم 
الحاكم عليه بثبوت الحق ففى الالتفات إليه 


وعدمفه فولان: أقواهما الأول لعدم ثبوت الحق 


غليه قبل حكم الحاكم: وإن تحقق موجبه ودعوى 
أنه قد وجب على الحاكم الحكم عليه بعد تحقق 
الموجب فيستصحب من حكم النكول ما إذا كان 
باقيا عليه/"). 


(؟) السروة الوثقى + /ر13, 
(؟) المعروة الوثقى + 3/5, . 
(4) السابق + 4/5ة. 


اتلكسار نكن 


: 3 


ثالثاً: ظهور البيئة بعد اليمين : 

جاء فى (العروة الوثقى) : الظاهر أن يمين 
المنكر عند عدم البينة حقموللمدعى لا أن يكون 
حكمًا شرعيّاء وحينئذ فله إبراؤه منه وإسقاطه؛ 
وإذا أسقطه فكأنه حلف. فعلى الحاكم أن يحكم 
ببراءته من الحق فى الظاهرء وليس له استثناف 
الدعوى ومطالبة حلفه. نعم لو كانت بينة تسمع 
دعواه. واختارزه صاحب المستند من جواز 
استئناف الدعوى؛ لأن الحق الواقعفى غلى فرضه 
لا يسقّط بهذا الإبراء والإأسقاط: فله استئناف 
الدغعوى ومظالبة الحلف؛ لأن هذه دعوى مغايرة 
للتى أبرىء من اليمين فيهاء وهذا لا وجه له؛ لأن 
الحق الواقعى وإن كان لا يسقط بهنذا الإسقاط 
محكوم عليه بالعدم فى الظاهر. وظاهر كلامهم 
أن حلف المنكر - وإن كان بأمر الحاكم - لا يكفى 
فى الحكم بسقوط الدعوى؛ بل يحتاج إلى حكمة 
بالبراءة؛ فلو مات قبل أن يحكم فهو كما لو مات 
بعد إقامة المدعى للبينة قبل أن يحكم!"2. 

وقد يُتوهم من ظاهر النصوص سقوط 
الدعوى بمجرد حصول اليمين من المنكر من غير 
حاجة إلى إنشاء حكم من الحاكم بذلك: لكن 
التحقيقّ خلاشه ضرورة كون المراد من هذه 
النصوص وما شابهها تعليم ما يحكم به الحاكم؛ 
وإلا قلا بد من القضاء والفصل بعد ذلك كما 
أومأ إليه بقوله يل :«إثما أقضى بينكم 
بالبيانات والأيمانء!").: بل لو أخذ بظاهر هذه 


:77/* العزوة الوثقى:‎ )١( 
لم نجده بهذا اللفظ فيما بين ايدينا من كتب.‎ )1( 


النصوص وشبهها لم يحتج إلى إنشاء الحكومة 


ظ من الحاكم مطلقًا ضرورة ظهورها فى سقوط 


دعوى المدعى وثبوت الحق بالبينة ونحوهاء فتأمل 


خحين!1 2 


رابعًا: الدعاوى التى يُسْتَحلّف فيها 
المذكر والدعاوى التى لا يستّحلّف فيها: 
جاء فى (العروة الوثقى): !“أنه تشبت اليمين 
فى جميع الدعاوى مالية كانت أو غيرها كالتكاح 
والطلاق والرجعة والقتل وغيرها؛ نعم يستثنى من 
ذلك الحدود؛ فإنها لا تثبت إلا بالإقرار أو البينة.. 
إذا كانت الدعوى مركبة من حق الله وحق 
الناس كالسرقة؛ فبالنسبة إلى حق الناس تثبت؛ 
ولا تشبت بالنسبة إلى حق الله؛ فإذا ادعى عليه 
أنه قذفه بالزنا فأنكر يجوز له أن يستحلفه فإن 
حلف برىء: وإن رد اليمين على المدعى فحلف 
عن اندي الشذ هد ولذا عي اندض وله لجَبَازيا 
فإن كان له بينة والأمر ظاهرء وإلا فيجوز له 
استحلاف المدعى عليه مع المصلحة؛ فإن خلف 
سقطت الدعوى؛ وإن رد اليمين عليه فإن كان 
المدعى به مما يزجع إلى تصرفه نفيًا أو إثباثًا 
فالظاهر أن له أن يخلف؛ لأنه حلف على 'فعله أو 
تركه. وإن كان نفيه للضر وإلا فإن ادعى دينًا 
للمولى عليه على شخص فيحتمل جواز حلفه 
أيضًا لعدم عموم يدل على عدم جواز الحلف 
على مال الغير. ويحتمل إيقاف الدعوى إلى بلوع 
المولى عليه ورشده؛ ويحتمل الحكم بثيوت الحق 


(؟) العروة الوثقى: 11/7 . 
[4) المرجع السابق : .1١//‏ 


ه 


لا انكسار 


بدعوى عدم إمكان الرد وعدم جواز إيقاف 
الدعوى؛ وكذا الحال إذا نكل عن اليمين وعن 
الرد: وإن كان المدغى عليه قاصرا فالحال كما 
ذكرنا فى الولى إلا فى الحلف مع الشاهد الواحد 
أو مع رد اليمين: فإنه لا يجوز هنا فيما إذا لم 
يكن النزاع راجعًا إلى تصرفه فى مال القاصر 
نفيًا أو إثبانًاء فإن الظاهر إجماعهم على عدم 
جوازه هناء وإذا قلنا بجوازه فى الولى الإجبارى, 
وإن كان المدعى وصيًا فى إخراج الثلث مثلاً 
وضرفه على الجهات العامة؛ أو على مثل الفقراء 
أو العلماء أو نحو ذلك. فكذلك فى عدم جواز 
حلفه فى غير ما كان راجعًا إلى تصرفه!'). 

هل يجوز لفقير واحد أو عالم واحد الحلف 
أولاً؟ فيه وجهان ومما ذكرنا ظهر الحال إذا كان 
المدعى متولى الوقف. 


مذهب الاباضية: 


أولاً: أثر الإنكار فى وجوب اليمين على ' 


المذكر: 

جاء فى (شرح النيل): إن جحد المدعى غليه 
ما ادعاه المدعى: بين المدعى بتأجيل لأجل يؤجله 
الحاكم بحسب نظره وللمدعى على المد عن عليه 
يمين بموافاة أجله أو ع منه ضمانة الوجه 
بموافاة أجلها"). 
ثانيا: نكول المدعى عليه عن اليمين: 

وإن كان نكل عن اليمين حبسه ذلك الحاكم 
حتى ينعم بها ويذعن إليها.. وإذا أوجب اليمين 


.1١119 // ” العروة الوثقى:‎ )١( 
شرح النيل: 7/ 1 بتصرف.‎ )1( 


على المدعى عليه فأبى أن يحلف فإن الحاكم 
يجبره على اليمين: ومنهم من يقول: يحبسه حتى 
يحلف أو يقرء ومنهم من يقول: إذا نكل عن 
اليمين فإن الحاكم يحكم عليه بما ادعى عليه 
المدعى فى الأموال من غير التعدية؛ وأما التعدية 
فى الأموال والأنفس وغير ذلك من الثكاح 
والطلاق والعفو وما أشبه ذلك؛ فلا يحكم عليه 
بنكوله عن اليمين فى ذلك: ولكن يحبس حتى يقرٌ 
أو يحلف. وقيل: يُحكم عليه بهذا كله فيكون 
نكوله عن اليمين بمنزلة الإقرار على نفسه فى 
هذا كلة: وإذا تحد رخل هما عليه حلتف 
بالملصحف ثم تاب قليغرم وليكفر يمينه. وكذلك 
إن نسى فحلف ثم ذكر فتاب(".. وإن لم يطلب 
المدعن يمين المدعى عليه فلا يحلّفه له الحاكم 
الا 

وإن جحد مدعى عليه دعوى مدع بوجه 
معاملة كبيع وإصداق وقرض يرد فيها يمين من 
المدعى عليه المنكر إلى المدعى بقبولهما معًا على 
القول بجواز الردل*ا. 


ثالثا: ظهور البينة بعد اليمين : 

جاء فى (شرح النيل): إن جحد الدينّ المديان 
غيرٌ المفلس فحلفه؛ ولو حلفه بلا حاكم لم تلزمه؛ 
لأنه بعد التحليف لا شىء له ولو بين عليه. وقيل: 
إن ظهرت له بينة بعد الحلف ولم يعلم بها هَبّلّه 
أخذء وإن لم يحلفه أدى عليه إذا حَل؛ لأنه ما لم 
يحلفه يعد مقصرا!'). 
(4) السابق /18/8 بتضرف. 


بن ” 


إنكسار 05" 


آت ‏ تس يشش 1 


زانَعا: الهاو التى يستحلف قيهنا 
المنكر والتى لا يستّحلف فيها: 

جاء فى (شرح النيل): أن اليمين تدرك فى 
القثل؛ والمضرة فى البدن والؤطء والنكاح والطلاق 
والعتق والتعدى: والمعاملة فى المال؛ ولا يمين فى 
الحدود: ولا فى دعوى رجل على رجل أنه وليه 
أو أن له ولا يسمى فلانًاء أو أن له عبدًا يسمى 
فلانًا, ليأتى به إلى الحاكم أن يأخذ منه حقه فى 
كذا من التعديات: أو أن للولى مالاً ليأخذ منه 
نفقته؛ وفى دعوى من عليه الدين الإفلاس: ولا 
يحلف الأب للابن: وفى الأم قولان. ولا الخليفة 
على الخصومة أو الوكيل عليها؛ ولا خليفة الغائب 
أو المجئون أو اليتيم إلا فيما باشر بنفسه من بيع 
أو شراء غير ذلك: ولا يمين على الحاكم أنه لم 
يحكم إلا بالحق؛ ولا على الشاهد أنه لم يشهيد 


)١(‏ شرح النيل: ؟1/-4؟. 


إلا بالحق؛ ولا على منكر من يدعى أنه خليفة 
فلان على حقه على هذا الحال: أو أنه خليفة 


الأب على أولاده أو خليفة العشيرة على اليتامى 


أو الفائب أو المجنون: ويحلف الولد لأبيه وأمه 
وأحد الزوجين للآخر والسيد للعبد والعبد 
للسيدء ويحلف الحر للعبد والفيد للحر؛ والعبد 
للعبد؛ فيما يسترده الحاكم الجواب بفير إذن 
سيده: ويحلف الحاكم من استمسك به الظفل 
بالتعدى بلا إذن أب أو خليفة: ويدرك المسلمون 
اليمين على من أنكر إحداث المضرة فى طريق 
الناس: أو فى المسجد. أو المصلى: أو المقبرة أو 
الساقية: مما للعامة/'). 


'"””' سل 000000555252521 


(1) السايق؛ ؟1/ر+ة؟. 


ذف احرام 


ذلك فعلى المحرم أرش جرحه فقط » وان 
كان هيا فى خالة والعدة وهات بتهتا 
فالجزاء كله على المحرم . 

وان نصب محل شبكة ونحوها كفخ ثم 
حيلة أو أحرم ثم حفر بئرا بحق كأن حفرها 
فى داره ونحوها من ملكه أو موات » أو 
حفر البئر للمسلمين بطريق واسع لم يضمن 
ما تلف بذلك لعدم تحريمه » ما لم يكن 
حيلة على الاصطياد » فان كان حيلة 
ضمن » وان لم يكن حفر البثر بحق كحفرها 
بطريق ضيق ضمن ما تلف بها . 

ومن أكل صيدا صاده أو صيد لأجله » 
فعليه الحزاء » فان أكل بعض ما صيد 
لأجله ضمنه يمثله من اللحم من النعم 
لضمان أصله لو أكله كله بمثله من النعم » 
ويجوز عدوله الى عدله ١‏ » ومن طعام أو 
صو )+ 


ومن نفكر صيدا فتلف أو نقص فى حال 
نفوره ضمن التالف بمثله أو قيمته ©» وما 
نقص بأرشه لتسببه فيه ولو أتلف بيض 
الصيد ضمئه بقيمته مكانه . 


ومن ملك صيدا بشراء أو اتهاب أو 
اصطياد ثم تلف فعليه جزاؤه » وان كان 
مبيعا وتلف فى يد المحرم المشترى فعليه 
القيمة لمالكه والحزاء لمساكين الحرم » وان 
أخذه. رهنا فتلف فعليه الحزاء لمساكين 
الحرم ولا يضمنه لمالكه ء ومن أمسك 
صيدا فى. الحل فأدخله الحرم المكى أو 


)1١(‏ العمثل والنظير والمثل ‏ ألقيمة © تركيب 
القاموس المحيطا جم صة:1 الطبعة الاولى سنةفةهة١‏ 


أمسكه فى الحرم فأخرجه الى الحل وتلف 


فى بده ضمته . 


ومن جامع قبل التحلل الأول ولو بعد 
الوقوف بعرفة فسد السك » ولو كان 
المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها » ويجب 
بالجماع بدنة لقول ابن عباس رضى الله عنه 
اهد ناقة » ولتهد ناقة . 


ولا يفسد الاحرام بشىء من المحظورات 
غير الجماع لعدم النص فيه والاجماع 
وعليهما ( أى الواطىء والموطوءة ) المفى 
فى فاسده » وحكم الاحرام الذى أفسده 
ند الأنناة كينا كان شمل قله شن 
الوقوف وغيره » ويجتنب ما يجتنب قبله 
وعليه الفدية اذا فعل محظورا بعدهة . 


التحلل الأول » ويحب المفى فى فاسدها 
والدم » وهو شاة »؛ لنقص العمسرة عن 
الحج . ش 

وان أفسد القارن نسكه فعليه فداء واحد 

وان جامع المحرم بعد التحلل الأول 
وقبل الثانى لم يفسد حجه قارنا كان أو 
مفردا أو متمتعا لكن فسد احرامه بالوطء 
فيمضى الى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة 
فى احرام صحيح » ويلزمه شاة . 

ومن باشر فيما دون الفرج لشهوة بوطء 
أو قبلة أو لمس » وكذا نظر بشهوة » فعليه 
بدنة ولم يفسد نسكه لعدم الدليل ولأنه 


استمتاع لم يجب بنوعه الحد فلم بفسده . 


إنكار 


0 
الإنكارفى الصلح 
هذهب اتحتشية : 


جاه فى (اللبسوط): إذا قتل الرجل عدا 
فأقام أخوه البينة أنه وارثه لا وارث له غيره: 
وأقام القاتل البينة أن له ابنا فإنى لا أعجل بقتله 
حتى أنظر فيما جاء به القاتل وأبلو فيه عذرًا 
لأعلم مصداقه؛ لأن القصاص أمر مستعظم إذا 
نفذ لا يمكن تداركه: فإن أقام القاتل البينة أن له 
ابا وأثة صضالحه على الدية: وأنه قبيضها غنه 
ذوات القضامن حتى اتظرفيما قال؛ لأنة ادهى 
الصلح وأفام البينة فتقبل بينته فى حق سقوط 
القفصاص: فإن جاء الابن وأنكر الصلح كلفت 
القاتل إقامة البينة على الصلح: ولا أجيز البينة 
التى قامت على الأخ؛ لأن الأخ ليس بيخصم عن 
الابن فى حق الصلح: فلم تقبل فى حق الصلح 
وقبلت فى حق سقوط القصضاص!'). 

وجاء فى بدائع الصنائع: قال أبو حنيفة: أجوز 
ما يكون الصلح على الإنكارا"). وجاء فى تبيين 
السشائق فال أبو متصور الماتريدى: لا يعمل 
الشيطان فى إيقاع العدواة والبغضاء فى بنى آدم 
مثل ما يعمل فى إبطال الصلح على الإنكار: وهذا 
صحيمح؛ لأن فى منع هذا الصلح فتح باب 
المنازعات وإثارة التائرات بين الناس وإقامة الفتنة 
والمكائد(). 
مذهب المالكية : 

جاء فى,(التاج والإكليل): قال ابن القاسم: 
)١(‏ البسوط :1 51//ة/11, 


(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/7١‏ 1. 
(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق ؛ 8/١؟.‏ 


ومَنْ وجب لك عليه دم عمدا أو جراحة فيها 
قصاص فادعيت أنك صالحته على مال فأنكر 
الصلح فليس لك أن تقتص منه؛ ولك عليه اليمين 
أنه ما صالحك(؟). 

وجاء فى (حاشية الدسوقى): أنه يجوز الصلح 
على الإنكار بشروط ثلاثة هى: 

١‏ - أن يكون الصلح جائزًا على مقتضى 
دعهوق المدعى. 

- أن يكون جائزًا على مقتضى دعوى 
المدغى عليه. 

؟ - أن يكون جائرًا على ظاهر الحكم 
الشرعى بأن لا تكون هناك تهمة فساد/"). 

وجاء فى (المدونة): أنه من ادعى على رجل 
ماثئة درهم فصالحه من ذلك غلين: عسي درفنا 
إلى شهر. قال ابن القاسم: قلا بأس يذلك إذا 
كان الذى عليه الحق مقراء وإن صالحه على ثوب 
أو دنائير إلى سنة فلا يجوز إذا كان الذى عليه 
الحق مقرا بما عليه؛ لأنه نسخ دين بدين: فأما 
إذا صالحه من مائة درهم على خمسين درهمًا 
إلى أجل فهذا رجل حطّ خمسين درهمًا من حقه 
وأخره بخمسين: فإن كان المدعّى عليه ينكر 
والمسألة بحالها. قال ابن القاسم: لم أسمع من 
مالك فى الإنكار شيئًا إلا أنه مثل الاقرارلا). 
مذهب الشافعية: ‏ 

جاء فى (الأم): لو ادّعى رجلٌ على رجل حقًا 
(؟) التاج والإكليل ارود 0000 
(6) حاشية الدسوفى على الشرح الكبير : */517. 
(1) المدونة الكبرى : 1/1١‏ - /. 


الام 


إنكار 1 
سس سس في 


فأنكره وصالحه ورهنه به رهنًا كان الرهن 
مفسوخا؛ لأنه لا يلزم الصلح على الإنكار('). 

وفى موضع آخر: قال#الشافعى: وإذا ادّعى 
الرجل على الرجل دعوى فأنكر المدعى عليه؛ ثم 
صالح المدعى من دعواه على شىء وهو منكر: 
فالقياس أن يكون الصلح باطلاً من قبل أنا لا 
نجيز الصلح إلا بما تجوز به البيوع من الأثمان 
الحلال المعروفة: فإذا كان هذا هكذا عندنا وعند 
من يجيز الصلح على الإنكار كان هذا عوضا(). 

وجساء فى (أسنى المطالب): آن الصاح على 
الإنكار باطل سواء أجرى على غير المدعى من 
عين أو دين أو منفعة أم على نفس المدعى بو(). 

وجاء فى (مغنى المحتاج): أن الصلح على 
الإنكار أو السكوت من المدعى عليه كأن يدعى 
عليله شيم فينكره أو يسكت ثم يصالع عنه: فإن 
هذا الصلح يبطل؛ وإن جرى الصلح على نفس 
المدعى؛ كأن يدعى عليه دارًا فيصالحه غلينها بأن 
يجملها للمدعى أو للمدعى عليه فكلا الصورتين باطلة!"): 
مذهب الحنايلة: 

جاء فى (كشاف القناع): أن الصلح على 
الإنكار أن يدّعى إنسان على إنسان عيئًا فى يده 
أو ديئًا فى ذمته فينكره المدعى عليه أو يسكت 
وهو يجهله؛ أى المدعى عليه به؛ ثم يصالحه على 
مال فيصح الصلح فى قول أكثر العلماء لعموم 
الأدلة؛ فإن قيل: قال عليه السلام: «إلا صلحا 
أحل حراماء'") وهذا داخل فيه؛ لأنه لم يكن له 
(١)الأبتر؟‏ !1 
(؟) السايق: لاله 1 . 
(؟).اسثى المطالب: //ا81. 


[1) عغنى المحتاج: 1/77 1, 
(6) سثن أبى داود: كتاب الأقضية. باب فى الصلح: 19//7؟؟. 


أن يأخذه من مال المدعى عليه فحل بالصلح. 
فالجواب أنه لا يصح دخوله فيه؛ ولا يمكن حمل 
الخبر عليه لأمرين. أحدهما: أن ما ذكر ما يوجد 
فى الصلح بمعنى الهبة: فإنه يحل للمرهون ما 
كان حراما». 

الأمر الشانى: لو حل به المحرم لكان الصلح 
صحيحا؛ لأن الصلح الفاسد لا يحل الحرام: 
وإنما معناه ما يتوصل به إلى تتاول المحرم مع 
بقائه على تحريمه: نحو أن يصالح حرًا على 
استرقاقه: وإنما يصح الصلح على الإنكار بعقد 
ونسيئة متعلق بيصح؛ لأن المدعى ملجأ إلى 
التأخير بتأخير خصمة!("). 


مدهب الظاهربةه 0 


جاء فى (المحلى): لا يحل الصلح ألبتة على 
الإنكار ولا غلى السكوت الذى لا إنكار معه ولا 
إفرار ولا على إسقاط يمين قد وجبت ولا على 
أن يصالح مقرٌ على غيره؛ وذلك الذى صولح غنه 
منكرء وإنما يجوز الصلح مع الإقرار بالحق فقط. 
قال أبو محمد: برهان صحة قولنا قول الله 
تبارك وتعالى: فإ لا تأكلوا أموالكم بيدكم 
بالباطل إلا أن تكون تجحارة عن تراض منككم 4(". 
وقول رسول الله: «إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرامء!”! فصح أن كل مال حرام على غير 
صاحبه: ويحرم على صاحبه أن يبيحه لغيره إلا 
حيث أباح القرآن والسنة إخراجه: أو أوجبا 


(1) كشاف القناع : 1557/5 . 

(1) سورة النساء؛ الآية: ؟ 

(4) صحيح البخارى فى عدة مواضع منها فى كتاب العلم باب ليبلغ 
الشاهد الغائب. وكتاب الحج باب الخطية أياغ غنى:» وكتاب 
المفازى. باب حجة الوداع .وهو فى صحيح مسلم كتاب القسامة, 
باب تغليظل تحريم الذهاة . ..إلخ. 


نكس 


لكا 


إخراجه: ولم يأث نص بجواز الصلح على شىء 
فعا ذكرنا ١!‏ : 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب): أنه لا يجوز الصلح 
غلى إنكار للظالم منهما؛ بمعنى أنه لا يطيب ما 
أخذه أحدهما: وصورته أنه يدعى رجل على رجل 
عشرة فادكره فضالحه المتوؤسطون على نخمسة أو 
أقل أو أكثر: فإن المدعى عليه إذا دفع هذا المال 
إلى الكدعى لا يخلو إما أن يكون المدعى صنادقا 
ف دعنواء أو عاديا فإن تمان عاديا م يفل له ما 
أخذه: وأما إن كان صادقًا فإن صالح بيعض ما 
ادعاه كأن يدعى دارًا فيصالح بنصفهاء فإن الذى 
قيض يطيب له بلا شاك؛ لأنة عين مالة: وآأما 
النضك اليناقى شلا يحل عددكا السدعي علينة 
وكذا إذا صالح بجنس آخر كأن يدعى دارًا 
يستحقها فأنكر المدعى عليه وصالحه على 


دراهم قلا يملك المنكر منا يدعيه المدعى؛ ولو . 


حخصل بلفظ البيع أو الهبة أو النذر أو أى ألفاظ 
التمليكات لم يحل:؛ والقول لمنكر الصنلح؛ إذ الأصل 
عدمه ولمدعى كونه عن إنكاز لا عن العين؛ إذ 
الأصل عدم استحقاقهال'). 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): أن الصلح هو عقّد 
شرع لقطع التجاذبء وليس فرعا على غيره ولو 
أفاد فائدته: ويصح مع الآقرار والإنكار إلآاما 
آخل شرآها أو حرم حلالاً, وكذا يصح مع علم 
المصطاحين بما وقعت المنازعة فيه. ومع 
جهالتهما به. ديئا كان أو عيناء وهو لازم من 


111 المحلىي: ثثر1-‎ )١( 
(؟) التاج المذهب لأحكام المذهب: 14//؟الاا -6ؤا.‎ 


الطرفين مع استكمال شرائطه: إلا أن يتفقا على 
فتك ولو اواهن عليه ]تكن لعدالسه المدعي 
عليه على سقى زرعه أو شجره بمائة: قيل: لا 
يجوز؛ لأن العوض هو الماء وهو مجهول؛ وفيه 
وجه آخر مأخذه جواز بيع ماء الشرب: أما لو 
صالحه على إجراء الماء على سطحه أو ساحته 
صح بعد العلم بالموضع الذى يجرى الماء منه؛ وإذا 
قال المدعى عليه: صالحنى عليه لم يكن إقرارًا ؛ 
لأنه قد يصح مع الإنكار: أما لو قال: بعنى أو 
ملكنى كان إقرارًا . 

ولو ادعى دارا فأنكر من هى فى يده ثم 
صالحه المنكر على سكنى سنة صح: ولم يكن 
لأحدهما الرجوع: وكذا لو أقر له بالدار ثم 
صالح: وقيل: له الرجوع؛ لأنه هنا فرع العارية: 
والأول أشبها"). 
مُذهب الإباضية: 

جاء فى (شرح النيل): أنه يجوز الرجوع إذا 
صالح على الإنكار: وهو أن يدعى على رجل 
فينكر الرجل؛ ثم صالحه على الإنكار؛ ثم أقر بما 
أنكر أولاً قبل إمضاء الصلح. 

وجاء فى موضع آخر: أنه لا 208 على 
الإفرار والإنكار؛ وقيل: لا يجوز على الإقرار: فإن 
وقع الإقرار لا يقع الصلح. وقيل؛ لا يجوز على 
الإنكان: وإنما يجوز على الإقرار....وقال البعض: 
اتفق العلماء على جواز الصلح على الإقرار 
والإنكار إذا كان عن طوع من المتخاصمين ولا 
يدخله إكراه؛ ويجوز فيه ما جاز فى البيع ويمتنع 
ما يمتنع: فلا تجوز فيه الجهالة والفررل"). 


(؟) شرائع الإسلام: ١/١١؟‏ -؟١؟,‏ 
(4) شرح النيل: 7 -اذا: 


ا 


الكار راف 


الإنكارفى الشهادة 

مذهب الحنفية 1 

جاء فى (تبيين الحقائق) عند الكلام على 
حكم الشهادة: أن شهادة الفرع تبطل بإنكار 
الأصل للإشهاد. ومعناه إذا قال شهود الأصل: لم 
نعرفهم ولم ُشهدهم على شهادتنا فماتوا أو 
غابوا؛ ثم جاء الفروع وشهدوا عند الحاكم لم 
تقبل شهادتهم؛ لأن التحميل شرط ولم يشبت 
للتعارض بين خبر الأصول وخبر الفروع؛ لأن 
الأصول يحتمل أن يكونوا صادقين بذلك فلا 
يشبت التحميل مع الاحتمال؛ ونقل الشلبى فى 
حاشيته عن (الهداية) أنه لو أنكر شهود الأصل 
الشهادة لم تقبل شهادة الفروع: قال الكمال: لأن 
إنكارهما الشهادة إنكار للتحميل وهو شرط فى 
القبول: فوقنع فى التحميل تعارض خبرهما 
بوقوعه وخبر الأصول بعدمه. ولا ثبنوت مع 
التفارض (0), 


مدهب المالكية : 9 : 

جاء فى [التاج والإكليل): من العتبية: قال.ابن 
القاسم فى شاهدين نقلا شهادة رجل ثم قدم 
فأنكر أن يكون أشهدهما أو عنده فى ذلك علم 
وقد حكم بهاء قال مالك: يفسخ: وفى سماع عيد 
الحكم: ماض ولا غرم عليهما؛ ولا يقبل تكذيبه 
لهما؛ قال ابن يونس: وهذا أصوب؛ قال: ولو قدم 
قبل الحكم وقال ذلك سقطت الشهادة: وذلك 
كالرجوع عن الشهادة!'). 

وجاء فى (موضع آخر): قال ابن القاسم 
وأشهب: إن شهد شاهدان على رجل بحق ثم قالا 
قبل الحكم: بل هو هذا الآخر وقد وهمنا؛ لم 


.؟0١‎ .؟1٠ر/4 تبيين الحقائق:‎ )١( 
, 155 / 1 (؟) التاح والإكليل‎ 


يقبلا فى الأولى ولا فى الآخرة. ومن (المدونة): 
لو شهد شاهدان على رجل بالسرقة ثم قالا قبل 
القطع: وهمنا؛ بل هو هذا الآخر لم يقطع واحد 
منهماء وقد خرجا من حد العدالة بإقرارهم أنهم 
شهدوا على الشك والوهم: قال سحنون: إذا رجع 
الشهداء قبل الحكم وقد شهدوا بحق أو واحد 
منهم فإنهم يقالون ولا شىء عليهم ولا عقاب(). 
مدهب الشافعية : 

جاه عن (تسهشة المستشام): وإن اومن عل 
القاضى أو الشاهد أنه حكم أو شهد له وأنكر لم 
يرفعه لقاض: ولم يحلفه كمن أنكر الشهادة!'). 
مدهب الحثايلة : 

جاء فى (المغنى): أن العدل إذا أنكر أن تكون 
عنده شهادة ثم شهد بها وقال: كنت أنسيتها 
فيلت ولم ترد شهادته وبهذا قال الثورى وإسحاق؛ 
ولا أعلم فيه مخالفًا؛ وذلك لأنه يجوز أن يكون 
نسيهاء وإذا كان ناسيًا لها فلا شهادة عنده فلا 
نكذبه مع إمكان صدقه؛ ولا يشبه هذا إذا قال: 
لا بينة لى؛ ثم أتى ببينة حيث لا تسمع؛ فإن ذلك 
إقرار منه على نفسه بغعدم البينة: والإنسان 
يؤاخن بإفراره. وقول الشاهد: لا شهادة عندى 
ليس بإفرار: فإن الشهادة ليست له إنما هى حق 
عليه فيكون منكرًا لهاء فإذا اعترف بها كان 
إقرارًا بعد الإنكار وهو مسموع. بخلاف الإنكار 
بعد الإنكار: ولأن الناسى للشهادة لا شهادة له 
عنده فهو صادق فى إنكاره: فإذا ذكرها صارت 
عنده قلا تنافى بين القولين: وصار هذا كمن 
أنكر أن يكون عنده شهادة قبل أن يستشهد ثم 
استشهد بعد ذلك فصارت عنده؛ بخلاف من 


(؟]) السايق: ١‏ /, قلا صاع أ 
(؛) تحفة المحتاج؛ ٠١‏ /رذكاء 


ين إنكسار 


أنكر أن له بينة فإنه لا يخرج عن أن يكون له بينة 
بنسيانها!'). 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): وإذا رجع الشاهد عن 
شهادته بعد أن حكم بها أو قبل أن يُحكم بها 
مُسخ ما حكم بها فيه؛ فلو مات أو جِن أو تفير 
بعد أن شهد فيل أن يحكم بشهادته أو بعد ' 
حكم بها نفذت على كل حال ولم ترد("). 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب): أنه تصح الشهادة 
ممن كان قد أنكرها غير مضرح بعدمها فلو أن 
رجلا قال: كل شهادة أشهد بها على فلان فهى 
باطلة؛ أو قال: ليست عندى شهادة على فخلان أو 
له. ثم شهد عليّه أوله صحت شهادته ولو فى 
المجلس!؛ لأنه يجوز أن يكون نسيها حين قال ذلك 
ثم ذكرهاء وكذا لو قال المشهود له؛ ما مع فلان 
لى شهادة ثم شهد فلان له صحت شهادته. وأما 
لو ضرح بعدمها كأن يقول: أعلم أنه لا شهادة 
عندى؛ ثم شهد فإنها لا تقبل إذا كان فى المجلس 
فقط؛ وأما إذا كان قد انتقل ومضى وقت يجوز 
أنه قد تحمل الشهادة فيه صحت مالم يضف إلى 
وفت إنكار الشهادة أو قبله. وكذا إذا قال المشهود 
له: أعلم أن فلانًا لا شهادة معه لى؛ لأنه قد 
أكذب الشاهد فيما يشهد يذل؟): 


مذهب الامامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): أن صورة شهادة 
الاستدعاء أن يقول: أشهدنى فلان على شهادتة. 
وفى صورة سماعه عند الحاكم يقول: أشهد أن 


(؟)المحلى: ه / للاة. 
(؟) التاج المذهب: 117/1. 


فلانًا شهد عند الحاكم بكذا. وفى صورة لا عنده 
يقول: أشهد أن فلانًا شهد على فلان لفلان بكذا 
بسبب كذاء وله يصبل شهادة الفرع إلا عند تعدر 
حضور شاهد الأصلء؛ ويتحقق العذر بالمرض وما 
مائله: وبالقيبة ولا تقدير لهاء وضابظه مراعاة 
المشقة غلى شاهد الأضل فى حضورة: ولو شهد 
شاهد الفرع فأنكر الأصل: فالمروى العمل بشهادة 
أعدلهما فإن تساويا اطرح الفرع. ولو شهد ثم 
حضر شاهد الأصل فإن كان بعد الحكم لم يقدح 
فى الحكم وافقا أو خالفاء فإن كان قبل الحكم 
سقط اعتبار الفرع وبقى الحكم لشاهد الأصل,؛ 
ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم 
الفرع؛ لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل!؟). 
مدهب الإياضية : 

جياء فى [شرح النيل): وفى الديوان: وإن أتى 
الميعى بشهوده إلى الحاكم فأمرهم أن يشهدوا 
فليشهدوا كما علموا نفعت أو لم تنفع: وليست 
عليهم. غينذلك: ولا يزيدوا حرفا واحدا ولا 
ينمصوه. وإن فالوا: شهدنا أنه وهب له أو باع له 
نصف الجنان وأنه وهب له أو باع له بعد ذلك 
النضف الآخر أيضنا عذلك تفيير أيضنا؛ إذ جهلوا 
شهادتين شهادة واحدة بالضم بينههاء وكذا تحو 
ما ذكر من كل إخراج الشىء أو بفضه من الملك 
شيئًا فشيئًا إلى ملك أحد إذا عارض فيه مخرجه 
وقد أشهد على كل إخراج شهودًا متعينين 
شهادين على الإخراجات كلها كمقرط لأحد 
دينارًا بإشهاد عليه ثم أقرض دينارًا آخر له أيضًا 
بإشهاد الأولين؛ فإذا وقع الإنكار فلا يشهدان له 
بهماأى بالدينارين بل يشهدان له بواحد, 
ويشهدان له بعد ذلك بآخرا"). 


ل شرائع الأسللام: نان" انض - اررض" 
زه شرح النيل: 5 '/ 17 


او 


[تقسساز ” 
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الإنكار فى الحدود : 
مذهب الحنفية ٠:‏ 2 خا 

جاء فى (تبيين الحقائق) : أثة الا يجب الخد 
بإقرار أحد الزاتيين إذا آنكر الآخر. وهذا على 
إطلاقه قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى؛ 
وعندهما إن ادعى المنكر منهما الشبهة بأن قال: 
تزوجتها فهو كما قالء وإن أنكر بأن قال: ما 
زنيت ولم يدع ما يسقط الحد وجب على المقر 
الحد دون المنكر. وجه الوفافية أن دعوى النكاح 
تحتمل الصدق والنكاح يقوم بالطرفين فأورث 
شبهة فيسقط الحد. ولهما فى الخلافية ماروى 
عن سهل بن سعد أن رجلاً جاء إلى النبى وَل 
فقال: «إنه قد زنى بامرأة سماهاء فأرسل النبى 
يل إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت 
فحده وتركهاء!'. ولأن إقرار المقر حجة فن حقه.: 
وتكذيب غيره لا يوجب تهمة فى إقرارة خصوصا 
ف الحد: فصان كما لوقال: آنا واشلقن تان 
فلاناً عمدًا وأنكر شريكه؛ فإن المقر يقتص منه 
فكذا هذاء ووه ما قاله ابو حنيقة - رحمه الله 
تعالى - أن الزنا فعل مشترك بينهما قائم بهما 
فانتفاؤه عن أحدهما يورث شبهة فى الآخر إذ لا 
يتصور إلا منهماء بخلاف مسألة القتل؛ لأنه 
يحتمل أن ينفرد به الممر؛ ؛ لأنه يتحقق من واحد: 
ونظيره أن يقر بالزنا على نفسه وعلى رجل آخر 
بأن يقول: زنيت بها أنا وفلان: ولأن المنكر يحتمل 
أن يكون صادقًا بإنكاره فيورث شيهة فى حق 
اللآخرء كما إذا ادذغى أحدهما النكاح. بخلاف ما 
إذا أقر أنه زنى بغائبة أو شهد عليه بذلك حيث 


])1١(‏ سنن أبى ذأود: كتاب الحدود: ب 
أقر الرجل بالزئى ولم تة تقر المرأة. 


باب رجم ماعز بن مالك وباب إذا 


يحد: وإن احتمل أن ينكر الفائب الزنا أو يدعى 
النكاح؛ لأنه لو حضر وأنكر الزنا أو ادعى النكاح 
يكون شبهة: واحتمال ذلك يكون شبهة الشبهة. 
فالشبهة هى المعتبرة دون شبهة الشبهة: ثم إذا 
مقع الهد يجب الهار تفظياما لأه نر الينضع 
شرعاء ولا يقال : كيف يجب لها المهر وهى تنكره 
إذا كانت هى المقرة بالزنا لأنا نقول: وجوب المهر 
من درورات سقوطل الحد فلا يعتبر زدهاء أو 
تخول : شنارت مفدية شرعا سقو الهن قله 
يلتفت إلى تكذيبها؛ كما إذا ادعى رجل أنه تزوج 
امرأة فأنكرت وأقام عليها البينة يجب لها المهر 
وإن أنكرت: لما ذكرنا فكذا هذا!"). 
مذهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير): ويشثبت الزنا بأحد 
أمور ثلاثة منها الإقرار ولو مرة: ولا يشترط أن 
يقرأربع مرات إلا أن يرجع عن إقراره مطلقًا 
حال الحدّ أو قبله؛ رجع لشبهة أو لا؛ كقوله: 
كذبت على نفسى أو وطئت زوجة وهى محرمة 
فظننت أنه زناء ومثل الرجوع ما إذا فامت بينة 
على إقراره وهو ينكر قلا يحد؛ أو يهرب - بضم 
الراء - يغنى أن هرويه فى حال الحد يسقط عنه 
الحد أى تمامه ولا يعاد غلية لتكميله: بخلاف 
هروبه قبل إقامة الحد عليه فيتبع ليقام الحد 
عليه ما لم يرجع عن إقراره: كذا ذكره الشارح 
ومن تبعه: ثم قال : ويثبت الزنا بظهور حمل فى 
امرأة غير متزوجة وغير ذات سيد بأن أنكر 
53 فتحد؛ وخرج ظهوره بمتزوجة وذات سيد 

قر(" بوطئها أو أتت به كاملاً لدون ستة أشهر 


(؟) تبيين الحقائق؛: ؟/رقها - 1847 بدائع الصنائع: 11/0 . 
(؟) حاشية الدسوفى على الشرح الكبير: 714/14 - 519؟. 


وض إتكاز 


من العقد فتحد ولم يقبل دعواها أى الحمل 
كالغصب بلا فقرينة تصدقها فتحد: وأما مع 
قرينة تصدقها فيقبل دعواها ولا تحد؛ والمعنى 
أن المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يعرف لها زوج أو 
كانت أمة وكان سيدها منكرًا لوطئها فإنها تحد 
ولا يقبل دعواها الغصب على ذلك بلا قرينة 
تشهد لها بذلك: ولا دعواها أن هذا الحمل من 
منى شربه فرجها فى الحمام إلا لقرينة مثل 
كوتها عدراء: وى من أهل الغفة!'). 
وإن زنت ذات زوج وأنكرت الوطء من زوجها 
بعد إقامة عشرين سنة معه وخالفها الزوج 
واذعى وطأها فى هذه المدة فالحد أى الرجم, 
ولا عبرة بدعواها عدم الوطء وأنها بكر؛ لأن 
العادة فى هذه المدة تكذيبها!'). 
مذهب الشاقعية : 
جاء فى (حاشية البجيرمى): ولو ادعت 
الموطوءة الإكراه أى لطلب المهر وأنكر الزانى 
فالمعتمد قول الزانى بيمينه؛ لأن الأصل عدم 
الإكراه فيجب عليه الحد ولا مهر("). 
وجاء فى (مغنى المحتاج): أنه لو قال : زنيت 
بفلانة فأنكرت وفالت: كان تزوجنى فهو مقر 
بالزنا وقاذف لها فيلزمه حد الزنا وحد القذف. 
فإن رجع سقط حد الزنا وحده وإن قال: زنيت 
بها مكرفة لزمه حد الزنا لا حد القذف. ولزمه 
لها مهر: فإن رجع عن إقراره سقط الحد لا 
المهر؛ أنه حق آدميل). 
(1) حاشية الدسوقى: 14/؟51. 
(؟) الشرح الكبير: 718/1. 


لق فاشية اليجيرمى: 17/5؟17. 
[غ)] فمغتى المحتاج: ةا . 


مذهب الحتابلة : 

جاء فى كتاب (الفروع): فإن شهد أربيعة 
بإقراره فأنكر أو صدقهم مرة فهل هو رجوع فلا 
يحد؟ فيه روايتان إحداهما لاحد عليه وهو 
الصحيح من المذهب. وهو رجوع جزم به فى 
المحرر والنظم والرهايتين والحاوى الستفير 
وغيرهم: والرواية الثانية: -.. - الحد؛ وهو ظاهر 
كلام كثير من الأضحابة*), 


مذهب الظاهرية : 

جساء فى (المخلى): إذا ادعت أن قلانا 
استكرهها: قال على فى امرأة قذفت رَجُلاً 
بنفسها أنه غلبها على نفسهاء والرجل ينكر ذلك 
وليس له بينة: فإنها تضرب حد الفرية؛ فقد روى 
بسنده عن عمر بن عبد العزيز أنه أتته امرأة 
فقالت: إن فلانا استكرهنى على نفسىة5 فقال: 
هل ميذمعك أحد أووآك 4 قالت؛ لا. فجلدها 
بالرجل!"). 
مدهب الزيدية : ش 

جاء فى (شرح الأزهار): وإذا أنكر المقذوف ما 
قذف به فقال له القاذف: احلف ما زنيت فإنه إن 
حلف لزم القاذف الحد إن لم يبين: وإن نكل عن 
اليمين سقط الحد عن القاذف/). 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (الروضة البهية): أنه لو حملت المرأة 
ولا بعل لها ولا مولى ولم يعلم وجهه لم تحد 
لاحتمال كونه بوجه حلال أو شبهة: إلا أن تقر 


(6) الفروع فى الفقه الحنبلى: ؟ارث/الا. 
(1)المحلى: 17//ةة؟. 
(؟) شرح الأزهار: 9/1؟5. 


لي 


إنكار ْ الى 


ل ين وي وي يي ني بويت هه م م يزيز ا 0 


أريعاً بالزنا فتحد لذلك لا للحمل وتؤخر الزانية 
الحامل حتى تع الحمل وإن كان من الزناء 
وتسقيه اللبأ وترضعه إن لم يوجد له كافل ثم 
يقام عليها الحد إن كان رجمًاء ولو كان جلدا 
فبعد أيام النفاس إن أمن عليها التلف أو وجد له 
مرضع وإلا فبعده. ويكفى فى تأخيره عنها 
دعواها الحمل لا لمجزد الاحتمال: ولو أقر بما 
يوجب الحد ثم انكر سقط الحد إن كان مما 
يوجب الرجم ولا يسقط غيره وهو الجلد وما 
يلحقه؛ هذا إذا لم يجمع فى موجب الرجم بينه 
وبين الجلد وإلا قفى سقوط الحد مطلقا - 
الجلد والرجم - بإنكاره ما يوجب الرجم نظر من 
إطلاق سقوط الحد الشامل للأمرين: ومن أن 
الجلد لا يسقط بالإنكار لو انفرد ذكذا إذا انضم: 
بل هنا أولى لزيادة الذنب فلا يناسبه مسقوط 
العقوبة مطلقًا مع ثبوت مثلها فى الأخص؛ 
والأقوى سقوط الرجم دون غيره؛ وفى إلحاق 
مايوجب القتل كالزنا بذات محرم أو كرها قولان 
: من تشاركهما فى المقتضى وهو الإنكار لما بنى 
على التخفيف ؛ ونظر الشارع إلى غصهة الدم 
وأخذه فيه بالاحتياط: ومن عدم النص عليه 
وبطلان القياس(١).‏ 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): وإن شهد أربعة رجال 
غلن وجل أله زثن وهو تصن فرعمه الإهام ثم 


,511 - 711/5 الروضة البهية؛‎ )١( 


رجعوا قتلوا ولايرثونه إن كانوا ورثته: وقيل: لا 
يقتلون وعليهم الدية؛ وإن رجع بعض ضمن منابه 
من الدية: وإن لم يصن فجلده القاضى أو 
الإمام فرجعوا ضمنوا الأرشء ومن مات بالجلد 
ضمنوا الدية: وإن رجعوا قبل أن يثم الجلد أو 
الرجم اشتفل بهم؛ وفيل: لاء فيتم الجلد والرجم 
وضمنوا دية مافعل الإمام قبل أن يرجعواء أو 
القاضى؛ وإن شهد أربعة على الزنا وشهد اثنان 
أنه محصن فرجمه الإمام ثم رجعوا ضمنوا سواء 
على الرءوس:؛ وقيل: يضمن شهود الزنى نصف 
الدية وشاهد الإحصان النصف الآخر. وقيل: لا 
ضمان عليهما. وإن شهد رجلان على رجل أنه 
طلق امرأته ثلائاء وشهد أربعة أنه جامعها بعد 
الطلاق فإنه يحد؛ وإن رجعوا كلهم بعد ما رجمه 
الإمام غالله أعلم. وإن شهد رجلان على رجل أنه 
قذف رجلاً فحده الإمام ثم رجعوا عن شهادتهما 
فإنهما لا يضمنان إلا الدية وليس عليهما حدء 
وإن شهدا على رجل أنه شرب الخمر فحده 
الإمام ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا ديته؛ ولا 
يحدهما الإمام: وكذلك إن شهدا على رجل أنه 
سرق من الحرز ما يجب به عليه القطع فقطع 
الإمام يده. فرجعاء ضمنا دية اليدء وكذلك كل 
من شهد على رجل أو امرأة بما يجب به عليه 
الحذ أو النكال أو التمزير أو الأدب فأقام عليه 
الإمام ذلك ثم رجعوا("). 


للها شرع النيل: 115-1147 : 
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احرام 1 


والمرأة: ان غطت وجهها لغير حاجة أو 
أزالت الشعر أو قلمت الأظافر أو لبسست 
القماز فعليها الفدية » وتجب الفدية لفعل 
محظور . 


وللمحرم تقديم المدية على الفغمل 
المحظور اذا احتاج الى فعله لعذر » كأن 
يحتاج الى حلق ولبس وتطيب بعد وجود 
السبب المبيح لفعل المحظور لأنها كفارة 
فجاز تقديمها على وقت الوجوب . 


ومن كرر محظورا من جنس غير قتل 
الصيد مثل أن حلق ثم أعاد أو قلم ثم أعاد 
أو لبس مخيطا ثم أعاد أو تطيب أو وطىء 
ثم أعاد أو فعل غيرها من المحظورات .كان 
باشر دون الفرج ثم أعاد ذلك ثانيا ولو مع 
غير الموطوءة أولا » أو كان تكر بره 
للمحظور بلبس مخيط فى رأسه فمليه فدية 
واحدة . 


قال فى شرح منتهى الارادات فان لبس 


قميصا وسراويل وعمامة وخفين كفاه فدية . 
واحدة لأن الجميع لبس فأشبه الطيب فى 
رأسه وبدنه » واذا كانت اعادة الفمل 
قبل التكفير عن الأول فعليه كفارة واحدة 
. تابع الفعل أو فرقه » لأن الله تعالى أوجب 
فى حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين 
ما وقم فى دفعة أو دفعات ولو قلم ثلاثة 
أظفار أو قطع ثلاث شعرات فى أوقات قبل 
التكفير زمه دم أو صيام ثلاية ريام أو اطعام 
ستة مساكين . 

وان كفر غن الفعل, الأول ازمه عن: الثانى 
كفارة ثانية لأن السبب الموجب للكفارة 
الثانية غير عين السبب الموجب للكفارة 


الأولى وتتعدد كفارة الصيد أى حزاؤه. 
كعدده . 


ولو قتلت الصيود معا لقول الله تعالى : 
« فجزاء مثل ما قتل من النعم ١‏ .. الآبة » . 

وان فعل محظورا من أجناس فعليه لكل 
جنس واحد فداء سواء فعل ذلك مجتمعا 
أو متفرقا » اتحدت فديتها أو اختلفت لأنها 


محظورات مختلفة الأجناس »© فلم يتداخل 0 


وان حلق أو قلم أظفاره أو وطىء أو 
قتل صيدا عامدا أو ناسيا أو مخطئا أو 
مكرها ولو ناما قلعم شعره أو صوب 
رأسه الى تنور فأحرق اللهب شعره » 
فعليه الكفارة » لأن هذه اتلاف ؛ فاستوى 
عدها وسهوها وجهلها كاتلاف مال 
الآدمى . ش ْ 


ويستوى العمد والسهو والجهل فى بعض 
المحظورات » مبينة فيما قال أحمد : اذا 
جامع أهله بطل ححه » لأنه ثىء لا يقدر 
على رده . والصيد اذا قتله فقد ذهب لا 
بقدر على رده » والشعر اذا حلقه فقد ذهب 
فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها ' 
سواء » وكل شىء من النسيان بعد هذه ' 
الثلاثة فهى يقدر على رده » مثل ما اذا غطى 
المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه وليس 
عليه شىء أو لبس خفا نزعه » وليس عليه 
شىء ويلحق بالحلق التقليم بجامع الاتلاف 
ومن أخر غسل الطيب وخلع اللباس عن 
زمن الامكان فعلبه الفدية لاستدامة المحظور 
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الجزء الحادى و الثلا” 


ثون 
الإسلجت 


وزارة الأوقانف 
جمس الأعاولثئون الاسلامي 


3 


الجزءالحادى والثلاثون 


القاهرة 
18اهش-4٠ثكام‏ 


مصر. وزارة الأوقاف . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
موسوعهة الفقه الإسلامى / وزارة الأوقاف ؛ 
“المجلسن الأعلن للشئثون الإسلامية. ‏ القاهرة : 
وزازة الأوقاف٠‏ الملجلس الأعلى للشئون الإسلامية . ٠٠١8‏ 
مع 1 84" اسم 
تنسك . ةا 5١83‏ للاة 
١‏ الفقّة الإسلامى ‏ دوائر فغارف 
؟ ‏ العثوان 


اوء18 


إفسدا ل ّ' 


بحث مصطلح: إهدار 
تعريف الإهدار فى اللغف: 

ذكر ابن منظور للإهدار عدة معان: فيكون 
بمعنى الإبطال والإباجة؛ قال: الهدر ما يُبَطُّلٌ من 
دم وغيره؛ يقال: هدز يُهدِرٌ بالكسرء ويُهدر بالضم 
هدر وهَدَرًا بفتمح الدال - أى بطل - وهدرته 
وأهدرئه أتا إهداراء وأهدره السلطان: ايطله 
وأباحه؛ ودماؤهم هدر بينهم أى مهتدرة: وتهادر 
القوم: أهدروا دماءهم. وذهب دم قلان هدر 
بالسكون وهَّدَرًا بالتتحريك أى باطلاً: ليس فيه 
قود ولا عقل. ولم يُدْرَّك بثأرهء وفى الحديث: دان 
رجلاً عض يد آخر فندر سنه فأهدره!') أى 
أبطله: وفى الحديث: «من اطلع فى دار بغير إذن. 
فقد هدرت عينه,!"! أى إن فقؤوها ذهبث باطلة 


لا قصاص فيها ولا دية!"). < 
التعريف الاصطلاحى: لا يبرج تسريف 

الفقهاء لمصطلح إهدار عن مغناه اللفوى. 

إ-ال#اهدارق الروك 

مدهب الحنفضية: 


جاء فى (الفتاوى الهندية): إذا ارتد المسلم عن 
الإسلام عرض عليه الإسلام: فإن كانت له شبهة 
أبداها. ويُحبس ثلاثة أيام, إن أسلم وإلا حُتل 
هذا إذا استمهل؛ فأما إذا لع يستمهل قُتل من 
سآهته: ولا طرق فى ذلك يين السر والفيد. كذ 
فى السراج الوهاج: ونقل القاطفى فى الأجناس 
هن كتاب الارتداد للحسن: فإن تاب المرتد وعاد 
)١(‏ مصنف أبن أبى شيبة: 54//1. ومعنئ ندر سدَّهُ أى: سقط. انظر: 
لسان العرب مادة (ندر). وهو فى صحيع البخارى بلفظ ؛ هَأَنْدَر ثنيته. 


["] ستن أبي داود : كتاب الآدب - باب فى الاستتذان. 
[؟) لسان العرب: 819/55؟: هسادة: هدر . 


إلى الإمسلام ثم عاد إلى الكفر حتى فعل ذلك 
ثلاث مرات وفى كل مرة طلب من الإمام التأجيل 
فإن الإمام يؤجله ثلاثة أيام؛ فإن عاد إلى الكفر 
رابمًا فإنه لا يؤجله؛ فإن أسلم وإلا فُتل؛ وإلى ذلك 
ذهب الكرخى فى مختصره؛ فإن قتله قاتل قبل 
عرض الإسلام عليه أو قطع عضوًا منه كُره ذلك 
كراهة تنزيه. هكذا فى فتح القدير: فلا ضمان 
عليه؛ لكنه إذا فعل بغير إذن الإمام أدب على ما 
صنع: وإذا ارتد الصبى وهو يعقل فارتداده ارتداد 
عند أبى حنيفة ومحمد ويُجبر على الإسلام ولا 
يقتلن وقهذا إذا اركد السمبى الراهق ولا تقل 
المرتدة: بل تُحبس حتى تُسلم وتُضرب فى كل 
ثلاثة أيام مبالغة فى الحمل على الإسلام: ولو 
قتلها قاتل لا يجب عليه شىء للشبهة: فإن جنى 


على المرتد بأن قُطعت يده أو رجله بعد الردة 


غصدا فتكر مسمد أن الجائى لا يضسن سمواء 
مات المرتد من ذلك القطع على الردة أو مسات 
مسلما. وهذا إذا قُطمت يده وهو مرتدء فأما إذا 
قُطعت يده وهو مسلم والقاطع مسلم فقطع يده 
عمدًا أو خطأ فإن على الجانى الدية!"؟. 
مذهب المالكية: 

جاء فى (شرح الخرشى): أنه من شهد بكفر 
شخص: فإنه لا بد أن يبين الوجه الذى كضر به؛ 
أى: يجب على الشاهد أن يقول: كفر بالشىء 
الفلانى: ويبينه ولا يجمله: وقال خليل فى حكم 
من ثبستت ردته: استتيب ثلاثة أيام بلا جوع 
وعطش ومعاقبة وإن لم يتب. ضإن تاب وإلا فُتل, 
أى أضصبح دمة هدرأ؛ وقال الشرشىس: يغنى أن 
(4) الفتاوى الهندية: 7/؟8؟ - 81؟. 


إهنار 


المرتد عن الإسلام أصليّاء أو طارئًا يجب على 
الإمام أو على نائبه أن يستتيبه ثلاثة أيام بلا 


جوع ولا عطش وبلا مماقبة:؛ وإن لم يتب قُتل. 


بغروب الشمس من اليوم الثال:  .‏ فرق بين الحر 
والعمبد. والذكر والأنثى: ويطْمّم من ماله زمن 
ردتة: وأما ولده وعياله: فإنه لا ينفق عليهم من 
ماله زمن ردته؛ لأنه ففسر بسيب الردة...: وإنما 
كانت الاستتابة ثلاثة أيام؛ لأن الله أَخْر قوم 
صالح ذلك القدر. فكونها ثلاثة واجبء فلو حكم 
الإمام بقتله قبل الثلاثة أيام مضى؛ لأنه حكم 
بمشتلف فيوا'). 

مذهب الشافعية: 


جاء فى (حاشية أبى الضياء على نهيانة 
المحتاج): تجب استتابة المرتد والمرتدة: فلو قتله . 
احد ظبل الاستتابة عور طفقطء ولا شوء هلهة - 


لاهدار ,0 


وجاء فى (المهذب): إن حيس السلطان مرتدًا 
فأسلم وخلاه فقتله مسلم لم يعلم بإسلامه ففيه 
قولان - أحدهما: لا قصاص عليه؛ لأنه لم 
يقصد قتل من يكافئه. والثانى: يجب عليه 
القصاص؛ لأن المرتد لا يخلى إلا بعد الإسلام: 
فالظاهر أنه مسلم فوجب القصاص بقتله: وإن 
شتل المسلم الزائى الملصصن ضفيه وجهان - 
أاحدهما: يجب عليه القصاص؛ لأن قتله لغيره؛ 
فوجب عليه القصاص بقتله. والثائى: لا يجب 
وهو المنصسوص؛ لأنه مب الدم: قلا يجب 
القصاصن بقتله كالمرتد7). 


(؟) نهاية المحتاج: لاترغبة؟. 
(؟) الميفب: 18# 


وجاء فى (الإقناع): أن من ارتد من رجل أو 
أمرأة عن دين الإسلام بقول كفر. أو فمل كفر. أو 
نية كضر سواء قاله استهزاء أو عناذًا أو اعتماذا 
استتيب ثلاثة أيام وجوبًا قبل قتله؛ لأنه كان 
محترما بالإسلام: فريما عرضت له شبهة فيسمى 
فى إزالتهاء فقد روى عن جابر: أن امرأة يقال 
لها: أم مروان ارتدت فأمر النبى يَلِ ان يُعرض 
عليها الإسلام؛ فإن تابت, وإلا قتلت! ''» وروى عن 
النبى يَيِ: .من بدل دينه فاقتلوهء!''؛ وذكر يعد 
ذلك تارك الصلاة فقاسه على المرثد بعد علمه 
بها غير معتقد بوجوبها أن حكمه حكم المرتد من 
الاستتابة والشتل؛ ويقاس على السلاة ترك 


الأركان؛ وكذلك الجمعة إن قال: أصليها ظهرا؛ 
> أتركها بلا قضاء؛ إذ الظهر ليس قضاء منهال"). 


مذهب الحنايلة: 


اجََاء فى (المغنى): ومن ارتد عن الإسلام من 


الرجال والنساء وكان بالقًا عاقلاً دعى إليه ثلاثة 
د : 4 8 
أيام وضيق عليه فإن رجع وإلا فتل؛ ولا فرق بين 
الرجال والنساء فى وجوب القتل: وروى عن على 
والحسن وفتادة أنها تسترة تسترق لا تقتل؛ ولأآن أبا بكر 
استرق نساء بنى حنيفة وذراريهم: وأعطى عليا 
منهم افرأة فولدت له مفمحهد بن الحنفية: وكان 
هذا بمحعضير من الصحابة فلم ينكر: فكان 
صمي ا قوله ييثّه:.من بدل دينه 
فاقتلوهء!'!: وقال النبى يكلِِ: :لا يحل دم امسرئ 
(1) سئن الدارقطنى: كتاب الحدود والديات حديث رقم ([؟21؟) 
والسئن الكبرى للبيهضون 7/4١؟:‏ ونصب الراية: كتاب السيز - 
باب أسكام المرتد . 
(6) صحيح البشارى: كتاب الجهاد والسير - باب: لا يعدب بمذاب 
اللة. 


(3) الإقناو 7ر51 -14ل. 
(0) سبق تشريجه. 


إهدار 6 


مسلم إلا بإحدى ثلاث: الذيب الزائى: والنفس 
بالنفس؛ والتارك لدينه المفارق للجماعة,!', 
وروى الدارقطنى أن امرأة يقال لها:ام مروان 
ارتدت عن الإسلام شبلغ أمرها إلى النبى و1 
فامران تستتابء فإن تابت وإلا فتلت!"), ولأنها 
شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل فُيَقتل 
كالرجل: وأما نهى النبى يل عن قتل المرأة فالمراد 
به الأصلية؛ فإنه قال ذلك حين رأى امراة مقتولة 
وكانت كاطرة أصلية: ولا يقتل حتى يستتاب ثلافًا: 
هذا قول أكشر أهل العلم, ولأنه لو تل قيل 
الاستتابة لم يضمن ولو حرم قتله قبله؛ والأمر 
بقتله فال مراد به بعد الاستتابة؛ ولا يلزم من 


تحريم القتل وجوب الضمان بدليل نساء أهيل” : 
الحرب وصبيانهم وشيوخهم: وإن لم يتب,اقتل,.. 
وقتل المرتد إلى الإمام حرًا كان أو عبداء وهذا 


قول عامة أهل العلم؛ لأنه قُتل لحق الله:ثمالى: 
- وكقتل الحر: فإن 
لاه فخل 

قرأو بقدها 


غير معصوم: وسواء قتله قبل الا د 
لذلك؛ وعلى من فعل ذلك التعزير لإسساءته 
وافتياته: وكذلك لو ارتد جماعة وامتتموا فى 
دارهم عن طاعة إمام المسلمين زالت عصمتهم 
فى أنفسسهم وأموالهم؛ لآن الكشار الأصليين لأ 
عصمة لهم فى دارهم فالمرتد أولى: وقاسوا تارك 
فيدعى إليها ثلاثة أيام: فإن صلى وإلا قتل!"). 

(1) ضصمحيع البشارى: كتاب الديات - باب قول الله ثسالى: 9ان 

التفس بالنفس ...4 الآية. 


[؟) سغن الدارقطتى : كتاب السعود والديات وغيره. 
(؟) المفنى: 7/٠١‏ - 44 يتصرف. 


ظ لعشرة م 
“سدواء كان بكفر صريح كإنكار الرسل: أو واحد 


مدهب الظاهرية: 

جاء فى (المحلى): كل من صبع عنه أنه كسان 
مسلمًا متبرئًا من كل دين حاش دين الإسلام ثم 
ثبت عنه أنه ارتدف عن الإأسلام وخرج إلى دين 
كتابى أو غير كتثابى أو إلى غير دين فإنه لابد له 
من الإسلام أو السيف. ولا يقبل حتى منن الذمى 
الخارج إلى الكفر: المودة إلى الدين الذى خرج 
مذهشب الزيدية: 

جاء فى (التاج المذهب): أنه لو كانت الجناية 
من الجانى على مرتد وحريى ونحوهما أو بهيمة 
أو نخوها من الأموال لم تحملها العاقلة!*). 

وجاء مرا م اعلم أن القشتل د 
منهم المرتد عن الإسلام بأى وجه كفر. 


منهم: أو بالإلحاد؛ أو بفعل؛ أو بلفظ كفرى؛ وإن 
لم يعتقد معناه. أم بكفر تأويل كاعتقاد الجير 
والتشبيه يعد أن كان عدلياء لكن المرتد بأى هذه 
الوجوه لا يقتل إلا بعد استتابته وجوبًا ثلائًا: يعنى 
يجب طلب التوبة هنه مرة واحدة وإمهاله ثلاثه 
أيام؛ ويُمستحب تكرارها فى الثلاثة أيام: وتوبته 
كإسلام الكاضر إن كان كفره بعبادة الأوثان كفى 
هنه الشهادتان: وإن كان كفره بزعمه أن النبى 


صلى اللّه عليه وآله وسلم مرسل إلى العرب فقطء 


أو إلى الذميين لا يُقبل منه حتى يتبرا من كل دين 
سوى دين الإسلام: فإن أبى بعد ذلك قتل!"). 


(1) المسلى: ؟١ثرااء‏ 
(8) التاج المذهب: 715/1 يتصرف. 
([1) السابق: 86/14 ؟. 


إهدار 


وجاء فى موضع آخر: وبيان حكم المرتدين 
فهو أن يقتل مكلفهم ولو من أحد السبعة الذين لا 
يجوز قتلهم من الحربيين كالشيخ الهرم ونحوه 
غير الصبى إن طرن بعد الردة بالرجوع إلى 
الإسلام ثم لم يسلم!'!. 
وجاء فى (الروض النضير): حدشى زيد عن 
أبيه عن جده عن على كَيّه: أنه كان يستتيب 
المرتد ثلاثا فإن تاب وإلا فتله وقسم ميراثه بين 
ورثته من المسلمين. كما استدلوا بقول رسول الله 
بِ: «من بدال دينه فاقتلوه,!"7'). 
مدهب الإمامية: 
جاء فى (الروضة البهية): أنه يقتل المرتد إن 
كان ارتداده عن غطرة الإسلام؛ لقوله صلى الله 
عليه وآله: «من بدل دينه فاقتلوهء!'). وصحيحة 
"محمد بن مسلم عن الباقر كَِِة: «من رغب عن 
الإسلام وكضر بما أنزل على محمد صلى الله 
عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب 
قتله؛ وبانت منه امرأته؛ ويقسم ما تركه على 
ولدهء وروى عسمار عن الصادق 5# قال: «كل 
مسلم بين مُسلِمَين ارتد عن الإسلام وجحد 
محمدا صلى اللّه عليه وآله نبوته وكذبه فإن 
دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامراته بائنة 
منه يوم ارتد فلا تقربه؛ ويقسم ماله على ورثته: 
وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجهاء؛ وعلى 
الإمام أن يقتله ولا يستتيبه. ولا ثقبل توبته 
ظاهراء فيتعين قتله مطلفًاء وفى قبولها باطنًا 
)١(‏ الثاج المذهب: 1114/14. 
(1) سبق تشريجه. 


(؟) الروض التضير شرح مجموع الفقه الكيير: 4/4؟؟ . 86؟5. 
[1) سبق تخريجه. 


قول قوى حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان 
مكلمًا بالإسلام: أو خروجه عن التكليف ما دام 
حيًا كامل العقل. وهو باطل بالإجماع؛ ويُعثبر فى 
تحقق الارتداد البلوغ؛ والعقل؛ والاختيار, ويستتاب 
المرتد إن كان ارتداده عن كفر أصلى. فإن تاب 
وإلا فتل. ومدة الاستتابة ثلاثة أيام فى المروى عن 
الصادق 5# بطريق ضعيفه والأقوى تحديدها 
فنا وأمل منة سود ويشكل يعن اليأس منه وإن 
كان من ساعته؛ ولعل الصبر عليه ثلاثة أيام أولى 
وخا لعودته, وحملاً للخبر على الاستحباب!"). 
مذهب الإياضية: 


جاء فى (شسرح النيل): أنه يقتل مرتد إن لم 


يتب ذكرا كان أو أنثى: وقيل: يستتاب ثلاثة: وقيل 


غير ذلك فإن لم يتب قُتل, والمرأة كالرجل تُقتل: 
وَتجَاء به حديث؛ وقيل عن على: تُسَتَّرّقه وقال أبو 
خَنيفئة؛ تُحبس:» وإن تاب المحارب قبل أن يُقدر 
عليه هدر عنه فى الحكم ما أصاب فى محاربته 
من مال أو نفس إلا ما وجد بيده؛ وقيل: لا يُهدر 
عنه إلا أنه لا يقثل ولا يقتص منه: وقيل: لا يوْحْدْ 
ما بيده من مال الناس إن تاب من شرك: ولو 
ترك قطع الطريق والمحاربة فما أصاب فى 
امتناعه من نمس أو جرح هدر عنه فى الحكم؛ إذ 
لا قصاص بيننا وبينه!"). 


؟- الإهدار فى الصيال: 
بيان معنى الصيال شرعا:؛ جاء فى (كتاب 
الإقناع) فى فقه الشّافعية: الصيال هو الاستطالة 


(8) الروضة البهية؛ ؟//1؟؟ , آذأل, 
(1) شرع النيل: 177/797 . 


افدار ,37 


والوثوب؛ والأصل فيه قوله تعالئ: 8 فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4(", 
وخبر:«اتصر أخاك ظانًا أو مظلوما!") 
والصائل ظالم فيمنع من ظلمه؛ لأن ذلك 
نسرا"ة. ظ 
مذهب الحتفيف: 

جاء فى (تبيين الحقائق): ومن شهر على 
المسلمين سيفًا وجب قتله ولا شىء بقتله؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من شهر على المسلمين 
سيفا فقد أبطل دمهء!*)؛ ولأن دفع الضرر واجب 
فوجب عليهم قتله إذا لم يمكن دفعه إلا به ولا 
يجب على القاتل شىء؛ لأنه صار باغيًا بذلك. 
وكذا إذا شهر على رجل سلاحًا فقتله غيره دفمًا 
عنه فلا يجب بقتله شىء لما بيناء ولا يختلفه بين 
أن يكون بالليل أو بالنهار: فى المصصر أو خارج 
المصر؛ لأن السلاح لا يلبث: وإن شهر عليه غصا 


فكذلك إن كان ليلا أو نهارًا خارج المصر؛ لأزهال. 


يلحقه الفوث بالليل» ولا فى خارج المصرء فكان له 
دفعه بالقتل؛ بخلاف ما إذا كان فى المصر؛ وقيل: 
إذا كان عصا لا يلبث يحتمل أن يكون مثل السلاح 
عندهماء فيجوز قتله فى المصر نهارا كما فى 
السيف. ثم قال: ومن شهر على رجل سلاحًا ليلاً 
أو نهارا فى المصر أو غيره؛ أو شهر عليه عصا 
ليلاً فى مصر أو نهارًا فى غيره فقتله المشهور 
شلا شىء عليه. وتحدث عن الصيال للسرقة 


. ١914 سورة البقرة: من الآية؛‎ )١[ 

(1) صحيع البشارى: كتاب المظالم والقصب - باب آعن أخاك ظانًا 
أو مظلوها . 1 

(؟) الإقناع للخطيب الشربينى: ؟/40؟. 

([14) ستن النسائي: كتاب تحريم الدم - باب من شهر سيفه ثم وضنعة 
فى الناس؛ بلفظ ؛ ٠هن‏ شهر سيفه ثم وضمةه قدعه شهدره. 


فقال: ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة 
فاتبعه فقنتله فلا شسء عليه؛ لقوله عليه السلاة 
والسلام: «قاتل دون صالكء!*) أى لأجل مالك؛ 
ولأن له أن يمنعه بالقتل ابتداء فكذ! له أن يسترده 
به انتهاء إذا لم يقدر على أخذه منه إلا به ولو 
علم أنه لو صاح عليه يطرح ماله فقتله مع ذلك 
يجب القصساص عليه؛ لأنه قتله بغير حق؛ لأنه 
يقدر على دفعه بالاستعانة بالمسلمين والقاضى؛ 
فلا تسقط عصمته بخلاف السارق؛ والذى لا 
يندفع بالصياعا". 

مذهب المالكية: 


جاء فى (شرح مختصر خليل للخرشى): وجاز 


دفع صائل بعد الإنذار إذا كان ذا فهم. سواء أكان 


30 .2 
دفمه عن ذلك بعد الإنذار إن كان يفهم بأن 
يناشسده الله بأن يقول له: ناشدتك الله إلا ما 


آخليت : بيا تلذث همرات: وأما إن كان لا يفهم 


كالبهيمة: فإنه يماجله بالدفع من غير إنذار: 
ويدفعه بالأخف فالأخف, فإن أدى إلى قثله قَتَله, 
ويقبل قوله فى ذلك مع يميثه إذا كان لا يبحضره 
الناس؛ والظاهر أن الإنذار ب؛ ويجصوز 
للمصول عليه قتل الصائل ابتداء إذا علم أنه لا 
يندفع عنه إلا به؛ ولا ضمان عليه: فإن كان 
المصول عليه يستطيع الإغلات والهروب من 
الصائل من غير مضرة تحصل له؛ لم يجز 
للمصول عليه عندئذ قتله ولا جرحه. بل عليه 
الهرب(. 


[6) سئن النسائى: كتاب تحريم الدم - باب ما يفعل هن تفرض لماله. 
(1) تبيين الحقائق: اكرة١‏ 1 11١‏ 111. 
[) الخرشى على مختصر خليل: 117/8 , 


511 


اد 


3 
معصضص 


ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فداه . 


. : 1 35 
من عور عدر لظ اسخدام لس 


وأل لبس بعد آحر 
وانقطع ربحه اذا رش قيه ما فاح ربحه 
فدى »أو افتر 
نع ربحه ومباشرته ادا رش فيه ما فاح 
ربحه فدى . ومن رفض أحرامه لم بفساد 
وحكم !ا 


0 


رفضه احرامه فعليه فداوه للقاء احرامه ١‏ 


شه ولو تحت حائل غير ثيانه 


1 1 ع ا 
حرامة باق م فان تعل محطورا دعد 


مذهب الظاهرية : 


0 
ىا 


تان جادعرى, من الخاع ألى 
حلق رأسه وههمو محرم لمرض أو صداع آ و 
ل 'و لجرح ابه أو نحو ذلك مسا ايأوذيه 
فقلمحلقه وعليه أحد ثلاثة أشساء هو معجير 
اما أن 
نصوم 0 0 أن يطمم ستة 
57 1 أن ا كعاذ 

ل أو بصوه أو 
تك التكاة فى لكان الذي 
حلق فيه ال 0 رأسه لغير 
ضروره أو د دول بعض 
عامدا ؛ عالما “ن ذلك لا بحوز بطل ححه 
فلو قطعم من 
حالقا بعض 


6 
524 


فى أنها قدا 7 لايد له ف اخدظة 


ع 
0 ا 


ع 
اه 
521 


. 
عير 
2 


0 رإحاه 3 
راسه غلا شىء عليه + لا ا 


راسه ما لا يسنى به 


4 
ولا كفارة أى وحه قطعه أو نز عه : 


برهان ذلك قوي 
منكم 


1 


الله عز وجل ذا قمن كان 


مريضا أو به أذى من رأسه فقمدبة 


ءِ را ٠.‏ 
من صمام و صذدقه و تديك:.. م 
)١(‏ كثلاف القداع جدا ص.؟اه الي ص56 الطبعة 
السنائقة - 1 
سورة البقرة 1١955‏ , 


رأسه بنورة فهو حالق فى 
اللعة » قفيه مأ الحالق من كل ما ذكرنا 
فى ذلك لأنه لم يحلقه » والنتف غير الحلق 
لقول الله تعالى « وما كان ربك نسيا » 5 . 
واثا حاء"النهى والفدية فى الحلق لا فى 
صيدا متصيدا له ذاكرا 


3 


ذا 


النتف » ومن 5 


لاحرامه عامدا لقتله فقد بطل ححه أو 
علرنه لبطلان احرامه وعليه الجزاء مع ذلك 
لقول الله تعالى « لا تقتلوا الصيد وأتم 
حره ؛ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ما 
ما قتل من النعم 
وأما اليك لمعنل الصيد وهو محره فهو 
محبر دين ثلاثة أشياء أنها شاء فعل وقد 
أدى ما عليه اما أن بهدى مثل الصيد الذى 
درن المح طايه رياد لكايه امنيا العييد 
الذق افطل الما قد تك بيه عذلاك من 
كود تاهيه 
رحلهم الله ولبس عليه أن يستأنف تحكيم 
حزان شاء أطعم 00 
أقل ذلك ثلاثة » وان شاء فظر الى ما بشيع 
ذلك الصيد من النا س قصاه بدي كل انستاك 
ا 
هن النعم 555 الاآبة 4 وسيص النعام وساضر 
الصيد حلال للمحر هو فى الحرء الها ونون 
فيها فرخ حى فمات + فحزاؤه بجنين من 
مثله لأنه صيد قئله » ومن قتل الصيد مرة 
بعد مرة فعليه لكل مرة جزاء » وليس قول 
الله تعالى <« ومن عاد فينتقم الله مله ؛ والله 
عرزير ذو اتنقام) ؟ سسقط للحزاء عنه لأن 
الله تعالى لم بقل لا جزاء عليه بل قد أوحبف 


0 
.. ألاية »6 . 


الصحاية رضى الله علهم أو 


الو 
0 


سورة هراد 7ت 5 
سورة المايدة وه , 


/ 


مذهب الشافقعية: 


جاء فى (نهاية المحتاج): ويجب الدفع عن 
نفس قصدها كافر محترم أو مهدر فيجب الدفع 
عنها؛ لأن الاستسلام له ذل فى الدين. ومقتضى 
الكلام اعتبار كون المصول عليه مسلماء ووجوب 
الدفع عن الذمى إنما يخساطب به الإمام لا 
الآحاد؛ لاحترامه دماء ووجهه امتناع تسلط 
الكافر على المسلم بالقتل ولو مهدرًا؛ أما غير 
المحترم؛ أى مهدر الدم كزان محصن وتارك 
صلاة وقاطع طريق تحتم قتله فكالكافرء والثانى 
يجب دفمه. ويرى الأذرعى وجوب الدضع عن 
عضو عند ظن السلامة؛ وعن نفس ظن بقتلها 
مفاسد فى الحريم والمال: والدفع عن غيره مما 
مر بأنواعه. سواء فى الآدمى المسلم المحترم: 


والذمى كدقفه عن نفسه جوارًا ووجوباء ولو كان ” 


معه وديعة فصال عليها آخر لزمه الدفع غنها؛ 
لالتزامه حفظهاء بل جزم الغزالى بوجوبه عن مال 
غيره مطلنًا مع إمكانه بلا مشقة بدن أو خسران 
مال أو نقص جاه ... ويدفع الصائل المعصوم 
بالأخف فالأخف باعتبار غلبة ظن المصول عليه. 
فإن أمكن الدفع بكلام يزجره به أو استفاثة حرم 
الضرب: أو أمكن بضرب يد حرم سوط أو 
بسوط حرم عصاء أو بقطع عضو حرم قتل؛ لأن 
ذلك جوز للضرورة: ولا ضرورة فى الأثقل مع 
تحصيل المقصود بالأخفه نعم لو التحم القتال 
بينهماء وانسد الأمر عن الضبط سقط مراعاة 
الترتيب كما ذكره الإمام. وهو ظاهر؛ لأن فى هذه 
الحالة لو راعينا الأخف أفضى إلى هلاكه. ولو لم 
يجد المصول عليه إلا سيفا جاز له الدفع به؛ وإن 
كان يندفع بعصا ؛ إذ لا تقصير منه فى عدم 


إهدار 


استصحابها؛ ومحل رعاية التدريج فى غير 
الفاحشة؛ أما فيها كأن أولج فى أجنبية:؛ فلا 
تجب مراعاة الترتيب خلافًا للماوردى والرويانى, 
أما المهدر كزان محصن وحربى ومرتد فلا تجب 
مراعاة الترتيب فيه؛ بل له العدول إلى قتله؛ لغدم 
حرمته(. 
مذهب الحتايلة: 

جاء فى (كشاف القناع): لو صال على نفسه 
بهيمة؛ أو آدمى؛ أو صال على نسائه كأمه وابنته 
وأاخته وزوجته ونحوهن: أو على ولده أو ماله ولو 
قل المال بهيمة أو آدمى؛ ولو كان من أريدت نفسه 
أو حرمته أو ولده أو ماله غير مكافيٌ للصائلء؛ أو 


كان الصائل صبيًا أو مجنونًا كالبهيمة: وسواء 
. صال على ذلك فى منزله أو غيرهء ولو كان طالبًا 


للسرقة؛ ولم يخف الدافع أن يبدره الصائل بالقتل 
دفهعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به؛ لأنه لو 
منع من ذلك لأدى إلى تلفه وأذاه فى نفسسه 
وحرمته وماله؛ ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط 
الثاس بعضهم على بعض:؛ وأدى إلى الهرج والمرج؛ 
فإن اندع بالقول لم يكن له ضربه بشىء: وإن لم 
يندفع بالقول فللدافع ضريه بأسهل ما يظن أن 
يندفع به؛ فإن ظن أن يندفع بضرب عصا لم يكن 
له ضربه بحديد؛ لأنه آلة القتل؛ وإن ولى هاربًا لم 
يكن له قتله ولا اتباعه كالبغاة: وإن ضربه فعطله 
لم يكن له أن يثنى عليه؛ لأنه كُفى شره؛ وإن 
ضربه فقطع يمينه فولى هاربا فضربه فقطع 
رجله فالرجل ممضمونة بقصاص أو دية؛ لأن 
الزائد على ما يحصل به الدفع لا حاجة إليه؛ فلم 


)١(‏ نهاية المحتاج: 71/4 - 6؟. 


إفقدار . 


يكن له فعله: قال أحمد : لا يريد قتله وضريه لكن 
دفعه؛: فإن مات الصائل من سراية القطعين فعلى 
الدافع نصف الدية؛ لأنه مات من فعل مأذون فيه 
وغير مأذون فيه؛ فإن لم يمكنه دفعه إلا بالقتل أو 
خاف الدافع ابتداء أن يبدأ الصائل بالقتل إن لم 
يعاجله بالدفع فله ضريه بما يقتله ويقطع طرفه 
ويكون ذلك هدرا؛ لأنه أتلف لدفع شره كالباغى: 
وإن فُتل المصول عليه فهو شهيد مضمون؛ 
لحديث أبى هريرة قال: جاء رجل فقال: يا 


رسول الله أرايت إن جاء رجل يريد أخن مالى؟ 


قال:ملا تعطهء قال: ارايت إن قاتلنى؟ قال: 
«قاتله: قالداراآيت إن قتلنى ؟ قال: «فأنت 
شهيد» قال: أرايت إن قتلته؟ قال: دفى النان!'), 
وعن سعيد بن يزيد قال: سمعث رسول الله يِه 
يقول: «من ققتل دون ماله فهو شهيد: ومن فل 
دون دمه فهو شهيد: ومن قتل دون اهله فهو 


شهيدء!". وإن كان الدافع للصائل عن تسائة فهو 


لازم للا فيه من حقه وحق اللّه وهو منعه من 
الفاحشة: وإن كان الدفع عن نفسه فى غير فتنة 
فكذلك الدفع لازم؛ لقوله تمالى: 8 ولا ثلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة . .. الآية 74 وكما يحرم 
عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها؛ ولأنه 
قدر على إحياء نفسه فوجب عليه فعل ما يتقى 
به كالمضطر للميتة؛ فإن كان فى فتنة لم يلزمفه 
الدف!؟). 


)١(‏ صحيعح مسلم: كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من قصد 
أخذ مال غيره يفير حق كان التاعند مهدر الدم فى حقه وإن 
فقتل كان فى النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. 

(؟) سكن أبى داود: كتاب السئة - باب فى قتال اللصوص. 

[؟) سورة البقرة: من الآية: ١8‏ . 

[؟) كشاف القناع: 14/؟5: ؟؟ بتصرف. 


دشب الظاهريهف: 


جاء فى (المحلى): المعتمد عليه هو الأخبار التى 
صدرنا بها فى كتابنا فى المحاربين من إباحة القتل 
دون المال وسائر المظالم: لكن إن كان على القوم 
المقطوع عليهم أو الواحد المقطوع عليه أو المدخول 
عليه منزله فى المصر ليلا أو نهارًا فى أخذ ماله أو 
فى طلب زنا أو غير ذلك مهلة فالمناشدة فعل 
حسن؛ لقول الله تمالى: ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن 
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين 16*), فإن لم يكن فى الأمر مهلة ففرض 
على المظلوم أن يبادر إلى كل ما يمكنه به الدضاع 
عن نفسه:؛ وإن كان فى ذلك إتلاف نفس اللص 
والقاطع من أول وهلة, فإن كان على يقين من أنه 
إن ضريه ولم يقكه ارتدع حرام عليه قتله: فإن لم 


يكن على يقين من هذا فقد صح اليقين بأن مباحا 
“له الدفع والمقاتلة. فلا شىء عليه إن قتله من أول 


ضربة أو بعدها؛ قصدا إلى مقتله أو إلى غير 
مقتله؛ لأن الله تعالى قد أباح له المقاتلة والمدافعة 
قاتلا ومقتولء فأما لو كان اللص من الضعف بحيث 
لا يدافع أصلاًء أو يدافع دفاعًا يوقن معه أنه لا 
يقدر على قتل صاحب الدار فقتله صاحب المنزل 
فعليه القود؛ لأنه قادر على منعه بغير القتل فهو 
متعدء وقال إبراهيم النخعى: «إن خشيت أن 
يبتدرك اللص فايدره», وهذا نظير قولنا 
والحمدلله رب العالمين!'). ومن أغضب أحمقًا بما 
يغضب منه فقذف بالحجارة فقتل المفضب له أو 
غيره أو أعطى أحممًا سيفًا فقتل به قومًا فلا 


(8) سورة التحل: الآية: ة؟١.‏ 
(1) المحلى: 511/11 ١6‏ بتضصرف.. 


(0 


افسنار 


0 


شىء فى كل ذلك؛ لأنه لم يباشر شيئًا من الجناية: 
ولا يسمى فى اللغة قاتلاً. فلو أنه أمر الأحمق بقتل 
إنسان بعينه فقتله؛ فإن كان الأحمق فعل ذلك 
طاعة له؛ وكان ذلك معروفًا فهو آمر. فالآمر عليه 
القودء وإن كان لم يفعل طائعا له فلا شىء فى ذلك؛ 
لأنه لم يكن لا عن أمره ولا عن فعله!'!. 

مدهب الزيدية: 

جاء فى (التاج المذهب): لو صال عليه صائل 
فلا يجب ولو أمكنه الهرب. بل الواجب المدافمة؛ 
لقولة تعالى: ‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم #. وخبر البخارى: «انصر 


أخاك ظاًا أو مظلوماء!') والصائل ظالم: فيمنع . 


من ظلمه وذلك نصره:؛ وخير الترمذى وصححة: 
«من قتل دون دينه فهو شهيد: ومن قثل دون 
أهله فهو شهيد: ومن قتل دون ماله فهو 
شهيد!". وإذا جاز دفع الصائل ولو على درهم 
حتى بالقتل بشروطه؛ إذا صال الهر على إنسان 
أو خشى فى المستقبل بعير أو ثور ولم يحفظه 
مالكه وخشى على نفسه ولم يندفع إلا بالقتل ولا 
ضمان هنه فى قتله!؟). 
وجاء فى (البحر الزخار): وللمرء قتل ما صال 
عليه من آدمى أو بهيمة ولم يندفع إلا بالقتل 
إجماعا؛ لقوله تعالى: 8 ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة 01*(4), 
)١(‏ المحلى: 7/11 
(؟) صحيح البضارى: باب اهن أخاك ظالما أو مظلوما - كتئاب 
المظالم والخصب. 
(؟) سئن الترمذى: كتاب الديات - ياب ما جاء قيسن قتل دون ماله 
انهو شهيد . 
(8) التاج المذهب؛ 511/4 بتصرف. 


[6]) سورة البشرة: هن الآية: 19 
[71) اليسر الزطار؛ 4/86؟ يتصرف. 


مدهب الإمامية: 


جاء فى (الروضة البهية): أن الدفاع عن 
النفس والمال والحريم جائز فى ':..يع مع عدم 
ظن العطبء وواجب فى الأول والآخير بحسب 
القدرة: ومع المجز يجب الهرب مع الإمكان؛ أما 
الدفاع عن المال فلا يجب إلا مع اضطراره إليه. 
وكذا يجوز الدفع عن غير من ذكر مع القدرة: 
والأضرب وجوبه مع الضرورة؛ وظن السلامة 
معتمدًا فى الدفاع مطلقًا على الأسهل فالأسهل 
كالصياح: ثم الخصام؛ ثم الضرب؛ ثم الجرح؛ ثم 
التعطيل: ثم التدفيفه: ودم المدفوع هدر حيث 


يَتَوقْفٌ,الدفاع على قُتله. وكذا ما يتلف من ماله 


إذا لم يمكن بدونه؛ ولو قتل الدافع كان كالشهب 


."فى الأجرء أما فى باقى الأحكام من التفسيل 


والتكفين فقكفغيره.؛ ولا يبدأ إلا مع العلم أو الظن 
بقصده: ولو كف كف عنه؛ فإن عاد عاد: فلو فطع 
يده مقبلاً ورجله مدبرًا ضمن الرجل. 

ثم قال: ولو وجد مع زوجته: أو مملوكته: أو 
غلامه أو ولده من ينال دون الجماع فله دفعه بما 
يرجو معه الاندفاع كما مر فإن أتى الدفع عليه. 
وأفضى إلى قتله حيث لم يمكن دفعه بدونه فهو 
مالك 
مدشهشب الاياضية: 

جاء فى (شرح الثيل): ولا يُحذر قتل مريد 

امف 

قتله؛ وإن بهيمة ليه أو لغيره. فإن نفسه أولى من 
حياة الحيوان؛ ولا" ضمان علية: ويدفهمه عن نفسه 
وإن بكل ماله. يضرب به ويتقى به ويعطية:؛ ولا 


() الروضة البهية؛ 1/7 ؟؛ 6ؤ؟. 


إهدار 11 


بأس عليه إن أدى إلى قتله: ولا يقصده بالقتل من 
أول الأمر إلا إن كان مما فاجأء ولا يطيقه إلا 
بالقتل» أو لم يفاجئه لكن لا يطيقه إلا بالقتل: وإن 
لم يقتله أهلكه فإنه يقتله قصدا ليتخلص منه؛ أو 
يدفع ذلك بقصد تلفه إن كان ذلك المريد للقثل 
ممن يبفى وهو الإنسان البالغ العاقل؛ وإن لم يكن 
ممن يبغى قلا يدضعه بما يتلفه مثل الطفل 
والمجنون والسكران والحيوان: إلا إن فاجأه وكان 
ما يطيقه إلا بالقتل؛ أو لم يفاجئه لكن لا يطيقه 
إلا بالقتل؛ ولو لم يقتله لأهلكه؛ إذ لا يجوز له أن 
يحذر إلا المال: قله ترك الدفع عنه إن كان تلفه لا 
يوصل إلى موته؛. ويصرف من كل ما قدر عليه وإن 
بسبع يشليه أى: يفريه عليه وأدى دفعه لتلف 
نفسه أو تلف ماله؛ فيجوز له دفاع ذلك ولو كان 
يؤدى إلى تلف النفس أو المال؛ ويؤجر على ذلك!'. 


'- الإهدار فى جناية الآدمى: 
(]) الجناية بالتسبب وعدم الاعتداء؛ 
مدهب الحتفية: 

جاء فى (الفتاوى الهندية): أنه لو وقع ثلاثة 
فى بشر وتعلق كل واحد بآخر فإن ماتوا من 
وقوعهم ولم يقع بعضهم على بعض فدية الأول 
على الحاضرء ودية الثانى على الأول: ودية الثالث 
على الثانى: وإن ماتوا من وقوعهم؛ ووقوع بعضهم 
على بعض وقد علم ذلك بأن أخرجوا أحياء 
وأخبروا عن حالهم ثم ماتوا؛ فموت الأول لا يخلو 
عن سبعة أوجه؛: إن مات من وقوعه لا غير فديته 
على الحاضر: وإن مات بوفوع الثائنى عليه قدمه 


لبو يي ب يس سس ا 
)١(‏ شرح النيل: 1١17/75‏ يتصرف. 


هدر؛ وإن مات من وقوع الثالث عليه فديته على 
الثانى» وإن مات من وقوع الثانى والثالث عليه 
قنصف دمه هدر ونصفه غلى الثانى: وإن مات 
من وفوعه ووفوع الثانى عليه فهدر نصف دمه 
ونصفه على الحاضر: وإن مات من وفوعه ووقوع 
الشالث فالتنصف على الحاضر والنصف على 
الثانى: وإن مات من وقوعه ووقوع الثانى والثالث 
عليه فالئلث منه هدر: وثلثه على الحاضرء وثلثه 
على الثانى؛ وأما موت الثانى فعلى ثلاثة أوجه: 
إن مات بوقوعه فديته على الأول؛ وإن مات من 
وفوع الثالث عليه غخدمه هدرهء وإن مات بوقوعه 
ووفوع الثالث عليه قنصف دمه هدر ونصفه على 
الأول. وأما موت الثالث فليس له إلا وجه واحد: 


وهو وقوعه فى البئر فديته على الثانى. وأما إذا 


لم يعرف حال موتهم فالقياس أن دية الأول على 
الحاضير. ودية الثانى على الأول ودية الثالث على 
الشانى على عواقلهم وهو قول مسحسد: وفى 
هدر ونصفها على الأول:؛ ودية الثالث على الثانى. 
وإن انهارت البثر على من يحفرها قدمه هدر, 
كذا فى المبسوطا"). 
مدهب المالكية: 
جاء فى (شرح الخرشى): إن المكلمفين أو 
الصبين أو أحدهما إذا قفصدا التصسادم 
والتجاذب بحبل أو غيره: بأن جذب كل منهما يد 
صاحبه فوقما ضمانًا مما أو أحدهما؛ فأحكام 
القود ثابتة بينهما؛ سواء كانا راكبين أو ماشيين 


(؟) الفتاوى الهندية: 11/1 - 417 


لحا 


إفذار 


أو مختلفين بصيرين أو ضريرين أو مختلفين 
ضمن أحكام القود سقوط القصاص إذا ماتاء 
ومن أحكامه: إذا كان أحدهما بالقًا والآخر غير 
بالغ أن لا قصاص على غير البالغ: أو كان 
أحدهمًا حراء والآخر رقيقًا فلا يقتل الحر 
بالعبد: ويحكم أيضا بأحكام القود فيما لو قصد 
أحدهما التصادم أو التجاذب دون الآخر: ويحمل 
ذلك التصادم والتجاذب بينهما على الممد دون 
الخطأ؛ بخلاف تصادم السفينتين فإنهما يحملان 
على عدم المعد عند جهل حائهما: ويكون هدراء 
والفرق أن السفينتين جريا بالريح: وليس من 
عملهم ... ثم قال: وإن لم يقصد التصادم ولا 
التجاذب, وهذا عام فى السفينتين وغيرهما. بل 


كانا مخطثين فدية كل واحد على عاقلة الآخر:” 
وقيمة فرسه من مال الآخر أمالو أخطأ” 


أحدفما دون الآخر فالقصاص على المتعويند 
والدية على عاقلة المخطىء: وإن ماتبا معاء فقال 
البساطى: دية المخطئ فى مال المتعمدء ودية 
الملتعمد على عاقلة المخطئ. فإن قلت: المتعمد 
دمه هدرء قلت: إنما يكون هدرا إذا تحقق أن 
موت المخطئ من فمله وهنا ليس كذلك؛ إذ 
يحتمل أن يكون من فعلهما مما. أو من ضعل 
المخطئ وحده: و ب ا وحده؛ وفية 
يقتض من المتصمد 
حيث مات المخطن وحده: وليس كذلك؛ ولذا كان 
يقرر الشيخ البنوقرى فيما إذا ماتا معا أن دم 
المخطئ هدر؛ لأن قاتله عمد قد قتل؛ فهو بمثابة 
من قتل شخصًا عمدًا ثم قتل؛ وأن دم المتعمد فيه 
الدية على عاقلة المخطئ؛ وذكر بعض أن مثل 
ذلك ما إذا تصادم بالغ وصبى عمدًا: أو ماتا مما 


بحث! إذ هذا يقتد يقتضى أنه لا بة 


من أن دية البالغ على عاقلة الصبى؛ ولا دية فى 
الصبى؛ لأن قاتله عمدًا قد قتز!'), 
مذهب الشاقعية: 

جاء فى (المهذب) إن اصطدم فارسان أو 
راجلان وماتا وجب على كل منهما نصف دية 
الآخرء وقال المزئى: إن استلقى أحدّهما واتكيدٌ 
الآخرٌ على وجهه وجب على المنكب دية المستلقى: 
وهدرٌ دمّه؛ لأن الظاهرٌ آن المنكب هو القائل 
والمستلقى هو المقتول؛ وهذا خطا؛ لآن كلّ واحدٍ 
منهما هلك بفعله وفعل صاحبه: فَهّدَر النصف 
بفعله ووجبّ النصفٌ بفعل صاحبه؛ كما لو جرح ٠‏ 


كل واحد متهما تشسة وجرحة مناسيف فقوحة 
“لفَرَإفزنى لا يسمٌ؛ لأنه يجورٌ أن يكونّ المستلقى . 


صدم صدمةٌ شديدةٌ فوقعٌ مستلقيًا ميئًا من شدة 


 . صدفنة‎ 


“وإن ركب صبيان أو أركبهما وليهما واصطدما 
وماتا فهما كالبالفين: وإن أركبهما من لا ولاية له 
عليهما فاصطدما وماتاء وجب على الذى أركبهما 
ديةٌ كل واحد منهماء النصفٌ بسبب ما يوان 14 
واحد من الصبيين على نفسه؛ والنصف بسبب ما 
جنأه الآخدٌ عليه؛ وإن اأصطدمت امرأتان حاملان 
فماتتا ومات جنيناهما كان حكمهما فى ضمائهما 
حكمٌ الرجلين. فأما الحملٌ فإنه يجب على كل 
واحدة منهما نصفُ دية جنينها ونصف دية جنين 
الأخرى؛ لجنايتهما عليهما .. وإن وقفْ رجل فى 
ملكه أو فى طريق واسع فصدمه رجلٌ فماتا هَدرٌ 
دم الصادم؛ لأكه هلكَ بفعل هو مفرط فيه 
فيفط مات كنا لو دخل دارَ رجل فيها بكر 


.11/8 شرح الخرشى على مختصر خليل:‎ )١( 


.هشدار ل 


فوقمٌ فيها؛ وتجب دية المضدوم على عاقلة الثانى الثالث وماتوا وجب للأول نصف الدية على 
الصادم؛ لأنه قتله بصدمة وهو متعد فيهاء وإن2 الثانى؛ لأنه مات من فعله بجذب الثانى؛ ومن فمل 
وقف فى طريق ضيق فصدّمه رجل وماتا وجب الثانى بجذب الثالث, فُهَدِر التصف بفعله؛ ووجب 
على عاقلة كل واحد منهما ديه الآخر؛ أن النضفه ويجب تلشانى تسف الدية على الأول: 
الصادمٌ قتل الواقفَ بصدمة هو مغرطٌ فيها. لأنه جذبه. ويسقط نصفّها؛ لأنه جذب الثالتٌ 
والصدومُ قتلّ الصادمٌ بسبب هو مفرطٌ فيه. وهو ويجب للشالث الديةٌ؛ لأنه لا فعل له فى هلاك 
وقوفه فى الطريق الضيق, وإن قمدّ فى طريق نفسه. وعلى من تجبٌ ديته وجهان أحدهما: أنها 
ضيق فعثرّ به رجل فماتا كان الحكم فى الصادم تجب على الثانى؛ لأنه هو الذى جدّبه؛ والوجُه 
والمصدوم الذى سبق ذكره. الثانى: أنها تجب على الأول والثانى نصفين؛ لأنّ 
وإذا وقعٌ رجلّ فى بثر ووقعٌ آخرٌ خلفه من الثانّى جذبه والأول جذب الشانى شاضطره إلى 
غير جذب ولا دفع فإن مات الأول وجبت ديته وو عو وكأن كل واحد منهسا سييبا فى 
على الشانى؛ لما روى على ين رباح اللخمى: أن هلاكدا". 
بصيرًا كان يقودٌ أعمى فوقما فى بثرء فوقع. مذهب الحتايلة: 
الأعمّى فوق البصير فقتله: فقضى عمر كؤقة ” “#جاء فى (كشاف القناع): أنه إن اصطدم 
بعقل البصير على الأعمى!'؛ ولأن الأول مات وان مكثمان بصسيران أو ضريران أو أحتهنا 
بوقوع الثانى عليه فوجبت ديته عليه؛ وإن مات بصيرٌ والآخرٌ ضريرٌ وهما ماشيان أو راكبان أو 
الثانى هدرت ديئّه؛ لأنه لا صنعٌ لغيره فئ هلاكه: ماش وراكب فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما 
وإن ماتا جميعا وجبت دية الأول على الشانى. دية الآخر: ذلك عن على؛ لأن كل واحد منهما 
وهدرت ديةٌ الثانى : ذُكر فإن جذب الأول الثانى مات من صدمة صاحبه, وذلك قتلّ خطأء فكانت 
ومات الأول هدرت ديته؛ لأنه مات بفعل نفسة؛ ديةٌ كل واحد منهما على عاقلة صاحبه. وقيل: بل 
وإن مات الثانى وجبت ديتّه على الأول؛ لأنه مات على عاقلة كل منهما نصمٌّها!؛ لأنه شلكَ بفعل 
بجذدبه: وإن وقع الأول ثم وقع الشانى ثم وقع نفسه 52030 فَهْدِرَ فعل نفسه. وهذا هو 
الثالث, فإن كان وقوعهم من غير جذب ولا دقع الفدلء وإن اسطدعت امرانان 8 اسفظه عل 
وجبت دية الأول على الشانى والشالث؛ أنه سات واحدة منهما جنيتّها فعلى كل واحدة منهما 
لوكو ههه ا عليه وتجبٌ ديةٌ الثانى على الثالث؛ سد بماد جنينها ونصف شمان جنين 
لأنه انفردٌ بالوقوع عليه فانفرد بديته؛ وتهدر ديةٌ صاحبتها . 1 ا060 0 
قاذ لمات من وتو إن جب بستكي أرين سكم سرك رتور اناكو قاط مب 
بسضا بأن وقع الأول وجذب الثانى ثم جذب عاقلة السائر ديةٌ الواقف أو الفاعد؛ لأنه قتَلٌ 


)١(‏ أورده الثقى الهندى فى كنز الممال فى ستن الأقوال والأفمال: 1515151آ235315601577570171011566 
68 وابن حجر فى التلشيص الحبير: 1//؟ (؟) المهنب؛ ؟4//5ؤ! - مؤاء 


ل 


إهدار 


خطأء وعلى السائر ضمان دابته؛ لأن العاقلة لا 
تحمله: فإن مات الصادم أو تلفت دابتة فَهَدر؛ 
لأنه لم يجن عليه أحد بل هو الجانى على نقسه. 
وإن انعرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافّه 
فهما كالسائرين: هذا كله إذا وقف أو قعد فى 
طريق واسع؛ فإن كان الواقفٌ أو القاعد فى 
طريق ضيق غير مملوك له فلا ضمان فيه؛ لأن 
الاك ل بحس عليه يل القاية أو الواقف هو 
المتعدى؛ وإن كان الطريق الضيق مملوكًا للواقف 


أو القاعد ضمنه السائر لتعديه بسلوكه فى ملك 
غيره بغير إذنه مع أن الواقف والقاعدٌ غير متعد 


بوقوفه فى ملكه؛ ومن جنى على نفسه أو على 


طرفه عمدا أو خطأ فلا شىء له من بيت الما 
ولا من غيره؛ بل هو هَدْر؛ لأن عامرٌ بن الأكوع 


رجع سيفه عليه يوم خيبر ولم ينقل أنه ودىء ولو 
جبت الديةٌ لبينها رسولٌ الله ككا'). 
مذهب الظاهرية: 

جاء فى (المحلى): إذا اصطدمت السفيئتان 
بغير قصد من ركابها لكن بغلبة أو عمله صلا 
ضمان فى ذلك أصلاً؛ فإن حملا سفينتهما على 


التصادم فهلكتا ضَمنٌ كلّ واحد نصف قيمة 


السفينة الأخرى؛ لأنها هلكت من فعلها ومن فعل 
ركابهاء ثم قال ابن حزم: إن السفينتين إذا 
اصطدمتا بغلبة ريح أو غفلة فلا شىء فى ذلك؛ 
لأنه لم يكن من الركبان فى ذلك عملّ أصلاً وّلم 
يكسبوا على أنفسهم شينًاء وأموالهم وأموال 
عواقلهم محرمة إل بنص أو إجماع: وأما من 
سقط من علو على إنسان فماتا جميعاء أو مات 


)١(‏ كشاف القناع: شار دان 


الواقع أو الموقوعٌ عليه فإن الواقعٌ هو المباشرٌ 
لإتلاف الموقوع عليه بلا شك وبالمشاهدة؛ لأن 
الوقمة قتلت الموقوعَ عليه؛ ولم يعمل الموقوعٌ عليه 
شيئًاء فَدِيةٌ الموقوع عليه إن هلك على عاقلة 
الواقع إن لم يتعمد الوقوعٌ عليه؛ لأنه قاتلٌ خطاء 
فإن تعمد فالقود واقع عليه إن سلم. أو الديةٌ؛ 
وكذلك الدية فى ماله إن مات الموقوعٌ عليه قبلة: 
فإن مّاتا مماء أو مات الواقع قيلٌ: فلا شىً فى 
ذلك لما ذكرنا من أن الديةٌ إنما تجب بموت 
المقتول المجنى عليه لا قبل ذلك: فإذا مات فى 
حياة قاتله فقد وجبّت الديةٌ أو القودُ فى مال 
القاتل؛ وإذا مات مع قاتله أو بعد قاتله 50 
له بعد شىء لا قود ولا دية فى حياة القاتل: فإذا 


أمإتأ فالقائل غير موجود وامال قد صار 


للورن. ', 
مدهب الزيدية: 


جاء فى (شرح الأزهار): أن من تجاذيا حبلاً 
فانقطع بالمجاذبة ظهلكا فعلى العافلة الأرش فإن 
كان الحبل لأحدهما دون الآخر لزم عاقلة 
المتُعدى منهما دية غير التعدى. وإذا تجاذبا 
حبلهما فانقطع فهلكا كانا مضمونين جميعا: 
فيضمن كلأ عاقلة الأخرئى: على كل عاقلة ديةٌ 
كاملة؛ ولا يجوز للعاقلتين أن يتقاضيا الدية, وقال 
المؤيد بالله: إن عاقلة كل واحدٍ منهما يحمل 
نصف دية اللآخر لا كلها ؛ لآن كل واحدم منهما 
مات بفعله ويفعل غيره فيهدر ما ابل فعلٌ نفسه: 
قال مولانا 0 وظاهر قول أصحابنا أنه لا 
يفرق بين أن يسقطا إلى جهة القفا أو إلى جهة 


(؟) المحلى: ارده 0 


إعدار ظ 16 


وجوههها:؛ وقال فى شرح الإبانة: ومن سقط إلى 
جهة قفاه فذلك بفعله فلا يكون مضمونا: ومن 
سقط إلى وجهه كان مضمونًا: ولو قطعٌ الحبل 
ثالث فديتهما مما على عاقلته: ومثلٌ المتجاذبين 
... الفارسان ا الفلكين اصطدما خطأ: 
أما لو تعمد الفارسان أو أهل الفلكين المصادمة 
بأن يسوق كلّ واحد إلى صاحبه لقصد الجناية 
هدر المتعدى وكان خيره مضمونا ضمانٌ عمد لا 
ضمانْ خط لأن الفرس والسفينة فى حكم الآلة 
لراكبهما الحاكم عليهما!"). 


جاء فى (شرائع الإسلام)؛ أنه لو اصطدمت 


سفينتان بتفريط القيمين وهما مالكان. فلكل 
نتيها على ساهيه نصسف قنيعة ما أتلف ضاحبه؛ , 
وكذا لو اصطدما الحملان فاأتلفا أو أتلف - 


أحدهما؛ أما لوكانا غير مالكين فإن كل وَاحَدٍِ 
منهما يضمن نصف السفينتين وما فيهما؛ لأن 
التلفّ منهما والضمان فى أموالهما؛ وسواء كان 
التالفُ مال أو نفوسًاء ولو لم يفرطا بأن غلبتهما 
الرياحٌ قلا ضمانٌ؛ ولا يضمنٌ صاحب السفينة 
الواقفة إذا وقعت عليها أخرى؛ ويضمنٌ صاحبٌ 
الواقعة لو فرظا"). 

مذهب الإياضية: 


جاء فى (شرح النيل): وجوز لرب المال أن 
يدعو غاصب ماله للحق بأن يقول له: ارتفع مغى 
إلى القاضى أو إلى الجماعة أو إلى من ينصف 
بينهما؛ وفاتله إن أبى من الذهاب مغه إلى الحق: 


)١(‏ شرع الأزهار: 1/؟41, 
(؟] شرائم الإسلام: "/1514. 


وعاند فى ذلك كُل فاعل قاتل؛ أى يقاتله كل من 
حضره فى الإباء والعناد؛ وكل من صح عشذه 
ذلك: ولو لم يحضر إلا من خاف على نفسه ذلك 
القتال بالضرب بالعصا والحجارة ولا يتعمد قتله 
وإن مات هدر دمه؛ لأن صاحب المال منتصر 
لنفسة!'. 


(ب) الإهدار فى الاعتداء بالنظر 
مذهب الحتفية:؛ 

جاء فى (حاشية ابن عابدين): ومن نظر فى 
بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فطمنة 
صاحب الدار بخشبة أو رماه بعحصاة فَممأ عينه 


.يضمن عندنا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: :فى 
1 الفين تتسدشف الدية!'): وهشو عسام. ولأن كرد 


النظر إليه لا يبيح الجذ'ية عليه؛ كما لو نظر من 


البتاب المفتوح, وكما لو دخل بيثه ونظر فيه؛ أو 


نال من امرأته ما دون الفرج لم يجز قلع عينه؛ 
لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ 
مسلم,!*)؛ يقتضى عدم سقوط عصمته:؛ والمراد 
بما روى أبو هريرة المبالفة فى الزجر عن ذلك!"). 
مذهب المالكية: 


جاء فى (الشرح الكبير): من نظر له من كوة 
أو غيرها كباب فقصد عينه أى: رميها بحجر 
ونحوها ففقأها ضمن: يعنى اقتص منه على 


(؟) شرح الثيل مسألة رقم 54؟: :1٠‏ 

[1]اشرعية اين أبى شيبة يبفعناء فى مفعشقة 1/8 8؟, 

(0) أخرجه البشارى فى صعيسه: كتاب الديات: باب قول الله تمالى: 
#أن الثقمى بالتفس ...#4 حديث رقم فلأف , 

[1] عاشية ابن غابدين: 8آر46] يتصرف 


الى 


إهدار 


المعتمد لا ضمن الدية؛ كما هو مقتضى عطفة 
على ما قبله: وألا يقصد بالرمى عنه؛ بل قصد 
زجره غلا ضمان: بمعنى لا قود؛ قلا ينافى أن 
عليه الدية لكن على العاقلة على المعتمد/!'). 
مذهب الشافعية: 

جاء فى (نهاية المحتاج): ومن نظر إلى واحدة 
من حرمه أى: زوجاته وإمائه ومحارمه. فى داره 
عمدا فرماه بخفيف كحصاةة أو ثقيل ولم يجد 
سواه فأعماه أو أصاب قرب عينه مما يخطىئ 
منه إليه غالبًاء ولم يقصد الرمى لذلك المحل 
ابثداء فجرحه فمات فهدر. ويلحق بذلك ولده 
الأمرد الحسن فيما يظهر ولو غير متجرد: وكذا 
من نظر إليه فى حال كشف عورته؛ ومثله خنثئن 
مشكل أو محرم له مكشوفها فى داره التى يجوز 
له الانتتفاع بها ولو مستعارة: وإن كان الناظر 
المعير كما رجحه الأذرعى؛ من كوة أو ثقب لخبر 
الصحيحين: «من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم 
فقد حل لهم أن يفقئوا عينه». وفى رواية: 
«فْفْمَئوا عينه فلا دية له ولا قصاصء!!'). وصح 
خبر: دلو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك ففقات 
عينه ما كان عليك من حرجء!". ولا نظر لعدم 
تكليف المراهق؛ إذ الرمى لدفع مفسدة النظر 
وهى حاصلة يه؛ أنه فى النظر كالبالغ: وبيعضهم 
اشترط الإنذار قبل رميه تقديما للأخف كما مر: 
والأصح عدم وجوبه؛ وهذا محمول على إنذار لا 
يفيد؛ وإلا وجب تقديمه كما قاله الإمام. وقيس 


)١(‏ حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير: 781/4 بتصرف. 

(؟) صحيح عسلم؛ كتاب الآداب - باب تحريم النظر فى بيت غيره. 

(؟) صحيح البشارى: كتاب الديات - باب من اطلع فى بيت قوم 
فَفَشَنوا عبينه اقلا دية له, 


عليه النظر من نحو سطع أو منارة كهو كمن نظر 
من كوة ضيقة؛ إذ لا تفريط من رب الدار(؟). 
مدهب الحتايلة: 


جاء فى (شرح منتهى الإرادات): ومن نظر فى 
بيت غيره من خصاص باب مغلق أى: الفروج 
والخلل الذى فيه ونحوه؛ كشروج بسائط أو بيت 
شعر وكوة ونحوهاء ولو لم يتعمد الناظر الاطلاع 
لكن ظلنه رب البيت متعمداء وسواء كان فى الدار 
نساء أو لا أو كان مصرماء أو نظر من الطريق أو 
ملكه أو لا: فخذف عينه أو نحوها كحاجحبه 
قتلفت فذلك هدرهء وكذا نو طعنه بعود: لا إن رماءه 
بخجر كبير أو رشقه بسهم أو طعنه بحديدة؛ ولا 


إيتبغه ؛ الحديث أبى هريرة مرفوعا: «من اطلع فى 


بيت ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاصء!'). وفى 
رواية؛ «مين اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد 
حل لهم أن يفقئوا عينه»0". ولأنه فى معنى 
الصائل؛ لأن المساكن حمى ساكتها. والقصد منها 
ستر عوراتهم عن الناس؛ والعين آلة النظر 
بخلاف مستمع أعمى أو بصير وضع أذنه فى 
خصاصه: أى للباب المفلق فليس له قصد أذنه 
يطمن أو تسوه قبل إنذاره؛ اقتصسارا على سورد 
النصس: ولآن النظر أبلغ من السسمع:؛ فإن أنذره 
فأبى فله طعنه كدفع الصائل؛ وبخلاف ناظر من 
باب منفتح لتفريط ربه بتركه مفتوحًا!"). 


(؛) نهاية المحتاج: 1/48؟, 797 . 

(8) سبق تخريجه. 

(1) السئن الكبرى للبيهقى:؛ كثاب الأشربة والحد فيها - باب التعدى 
والأطلاع. 

() شرع منتهى الإرادات: ١10/1‏ بتصرف. 


مذهب الظاهرية: 

جاء فى (المحلى): ولكل أحد أن يفتح ما شاء 
فى حائطه من كوة أو باب؛ وأما الاطلاع فمنعه 
واجب؛ لما روينا من طريق البخارى عن أبى 
هريرة قال: قال أبو القاسم بَللِِ: «لو أن امرءا 
اطلع عليك بغير إذن فحذفته بعصا ففقات 
عينه لم يكن عليك جناحء'. ورويناه أيضًا من 
طريق أخرى (بحصاة) وهو اص" 
مدهب الزيدية: 


جاء فى (البحر الزخار): يحرم التطلع من 
الجدران وخروق الأبواب؛ لقوله يَكِِ: دمن اطلع 
فى دارقوم من غير إذنهم ففقئوا عينه فقد 
هدرت" فلا قصاص للخبر؛ حيك لم يتدفع إلا 
بالفقد. وإلا اقتص إلا أن يكون له فئ الداز 
محرم فهو شبهة: وكذا إن نظر من باب مفتوع؛ 


يندفع إلا به. لنا ظاهر الخبر: ووجهه المعاقبة 
للمطلع؛ وليس له أن يطعنه برمح أو يرميه بسهم؛ 
إذ هما فاتلان: بل بعود أو بندفية أو حصياة: فإن 


خالف لزم القصاص/*). 
مدهب الأامامية: 

جاء فى (الروضة البهية): لو اطلع إنسان على 
عورة قوم ولو إلى وجه امرأة ليست بمحرم 
للمطلع فلهم زجره؛ فإن امتنع وأصر على النظر 


)١(‏ صحيح البشارى؛ كتاب الديات - باب من اطلع فى بيت قوم 
ففقنوا عينه فلا دية له. 

(؟) المحلى: 4/١1؟‏ بتصرظف, 

( ؟) ستن أبي داود: كتاب الآأدب - باب فى الاستثذان. 

[1) البحر الزشار : 4/غاة؟, ققل؟, 


جاز لهم رميه بما يندفع به: فإن فعلوا فرموه 
بحصاة ونحوها فجنى عليه كان هدراء ولو بدروه 
من غير زجر ضمنوه؛ والرحم الذى يجوز نظره 
للمطلع عليهم يزجر لا غير إلا أن يكون المنظور 
امرأة مجردة: فيجوز رميه بعد زجره كالأجنبى؛ 
لمساواته له فى تحريم نظر المورة؛ ويجب التدرج 

فى المرمى به من الأسهل إلى لاقو وت وه 
ينزجر به: فإن لم يندفع إلا برميه بما يقتله 
فهدرء ولا فرق بين المطلع من ملك المنظور وغيره 
حتى الطريق وملك الناظرء ولو كان المنظور فى 
الطريق لم يكن له رمى من ينظر إليه؛ لتفريطه:؛ 


نعم له زجره؛ لتحريع نظره ملفا" !. 
مدهب الإباضية: 


جاء فى [شرح النيل): قد هدر يو دم الناظر 
من خلل الباب فكيف الناظر لشهوةا"). 


:- الإهدار فى جناية العجماء 
مذهب الحتفية: 

جاء فى ([فتح القدير): لو أوثق دابته على 
الطريق يكون الضمان على الراكب والثاخس 
نصفين؛ لأنه متعد فى الإيقاف أيضاء وإن نفحت 
الناخس كان دمه عدا لأنه بمنزلة الجانى على 
نفسه. وإن ألقت الراكب فقتلته كان ديته على 
عاقلة الناخس؛ لأنه متعد فى تسبيبه: وفيه الدية 
على العاقلة!". 1 


([1) شرح النيل: /ر- 17 بتصرف. 
(1) فتع القدير: 85/4 ؟. 


احرام 


ل 


الجزاء على القاتل للصيد عمدا فهو على 
كل قاتل مع النقمة على العائد » واناشترك 
جماعة فى قتل صيد عامدين لذلك كلهم » 
فليس عليهم كلهم الا جزاء واحد لقول الله 
عز وجل : « فحزاء مثل ما قتل من النعم.. 
الآية » فليس فى الصيد الا مثله لا أمثاله 
والجزاء واجب كما ذكرنا 4 سواء فيما 
أصيب فى حرم مكة أو فى حرم المدينة 
أصابه حلال أو محرم لقواه تعالى : « لا 
تقناوا الصيد وأنتم حرم 
فمن كان فى حرم مكة أو فى حرم المدينة 
فاسم حرم بقع عليه ؛ والحزاء بالنسبة 
للقارن والمعتمر والمتمتع سواء فى الحزاء 
فيما ذكرنا سواء فى الحل أصابوه أو فى 
الحرم انما فى كل ذلك جزاء واحد ١‏ . 
مذنهب الزيدية : 

قال الزيدية : من محظورات الاحرام ما 
لا بجحب فيه شىء ومنها ما تحب فيه الكفارة 
فتحب فى الوطء والمراد بالوطء غير المفسد 
نحو أن يكون بعد الرمى » وقبل. طواف 
الزيارة . 


فأما الوطء المفعسد قففيه المدية على 
أو تقبيل بشهوة الكفارة » فيجب فى الامناء 
والوطء بدنة اذا كان الامناء لشهوة فى 
يقظة سواء كان عن تقبيل أو لمس أو نظر 
أو تفكر 4 وسواء وفع مع الوطء انزال أم 
لاه وفى أى فرج كان 6 وسواء الرجل 

)١(‏ المحالى لابن حزم الظاهرى جلا صلم.؟ مسألة 
رقم ؟لإلم 2 صص]!؟ مسألة رقم هلام » مسألة رقمةلالم 
ص55١‏ مسألة رقم 5م » صؤا؟ مسألة رقم هلام > 
ص؟؟؟ مألة رقم حلم ») ص886؟ مسألة رقم )لمم ©> 


ص/ا؟؟ مسألة رقملامم »ا ص 588 همبألة رقم يرهم 
الطبعة البابقة , 


.. الآنة © » 


والمرأة » وفى الامذاء أو ما فى حكمه 
بقرة » وفى تحرك الساكن اذا تحرك لأجل 
شهوة عن لمس أو تقبيل أو نظر أو تمكر 
شاة للمساكين . 


وفى لبس الرجل المخيط كالقميص أو 
ما فى حكمه كالدرع والسراويل والقانسوة 
والخف والجورب وكل مخيط عن تفصيل 
وتقطيع ان لبسه مطلقا الفدية » سواء لبسه 
عامدا أم ناسيا لعذر أم لغير عذر ؛ الا أن 
بابس المخيط على غير المعتاد فى لبس 
الثوب » وهو أن يصطلى به اصطلاء نحو 
أن يرتدى بالقميص أو بالسراويل منكوسا 
8 غير «منتكويق :آذ أمكن :ذلك قاذ ندل 
عليه » فان نسى كونه محرما أو جهمل 
تحريم لبس المخيط فلبسه ثم ذكر التحريم 
شقه وجوبا وأخرجه من ناحية رجليه وعليه 
00 

وفى تغطية رأس الرجل » لأن احرامه فى 
رأسه » وتغطية وحه المرأة » لأن احرامها فى 
وجهما ؛ وسواء كان الغطاء لباسا 
كالقلنسوة للرجل والنقاب والبرقع للمرأة 
أو غير لباس كالظلة اذا باشرت الرأس أو 
الثوب اذا رفع ليستظل به فباشر الرأس 
الفدية شاة أو اطعام ستة مساكين أو صوم 
ثلاثة أيام متوالية . 

وفى التماس الطيب فدية » وفى أكل 
صيد البر سواء صاده هو أم محرم غيره 
أم حلال له أم لغيره الفدية . 

وكذلك تحب الفدية فى خضب كل 
الأصابع من اليدين والرجلين أو تقصيرهما 
أو تقصير خمس منها ,| 


مدهب المالكية: مدهب الشاقعية: 

جاء فى (المدونة): قال مالك: لا يكون على جاء فى (نهاية المحتاج): ما أتلفته الدابة ثهارًا 
رب الدابة للكرى ولا على رب البعير قليل ولأ هدرء وما اتافته ثيلاً فمضمون على صاحبها, 
فقوي إلا لق وتكرى د د كاوها ال رد هيد قال بعضهم: والتعبير بالليل والنهار جرى على 


الحبال التى ريط بها متاعه؛ لضعف الحبال؛ 
ولعرفة الناس بهذه الحبال أنها لا تثشبت هذا 
المتاع إذا ربط بهاء شهذا يضمن إذا كان هكذاء 
قلت: ولم لا تضمنه إذا عشرت دابته؛ وإن لم تكن 
عشورا؟ قال: لأنه لم يغره من شىء؛ ولأن كل ما 
يجىء من قبل الدواب فهو هدر لا شىء: فيه؛ لأن 
المجماء جبار إلا أن يكون قد ذعرها رجلء أو 
فمل بها رجل شيئًا فأسقطت ما عليها بفعل ذلك 


الرجل بهاء فيكون ضمانها على الذى فعل ذلك 


بها('). 


وجاء فى (الفواكه الدوانى): الإتلاف الحاصل ظ 
من الدابة من غير فعل الراكب والسائق والقائد ‏ 


بأن أتلفته بذنبها أو كدمته بفمها ولم تكن 
معروفة بذلك. ولم يتمكن سائقها أو قائدها أو 
راكبها من منعها؛ أو أتلفته وهى واقفة فى محلها 
المعد لها أو المأذون فيه شرعًا كباب المسجد أو 
السوق ولم تكن معروفة بالمداء وحصل الإتلاف 
منها لغير شىء مُعل بها فذلك هدرء أى ساقط 
عن صاحبها؛ وأما لو أتلفت من أجل شىء فُعل 
بها فضمانه على الفاعل: كما لو ضريها شخص 
فضريت برجلها أو بقرنها آخر فقتلته('). 


11/1١ المدونة:‎ )١( 
٠١4/7 الفواكه الدواني على رمسالة ابن ابي يد الشيسرواتى:‎ )1( 
52-5-- 


الفالبء وإلا فالمدار على ما جرت المادة بحفظ 
الدواب فيه ليلا كان أو نهارًاء فالوقت الذى اعتيد 
فيه الحفظ إذا أتلفت فيه شيئًا ضمنه: والذى لم 
يعتد إذا أتلفت فيه شيئًا لا يضمنه:؛ ولو اعتيد 
حفظها ليلا ونهارًا ضمن فيهما('). 

وجاء فى موضع آخر: أفتى البلقينى فى نحل 
قتْل جملا بأنه هدر؛ لتقصير صاحبه: أى حيث 
لم يضعه فى بيت مَسسّقّف, أو لم يضع عليه ما 
يمع وصول النحل إليه. ولا فرق فى ذلك بين كون ‏ . 
الجمل فى ملكه أو غيره دون صاحب التحل؛ إذ 
لا"تفكنه ضبطلهة؟). 

:وجَناء فى (تحفة المحتاج): ولو ربط ببابه أو 


دهليزه نحو كلب عقور ودعا ضيمًا فافترسه هدر 


...ثم قال: ولو وضع جان صبيًا بغقير مسبعة 
فاتفق أن سبعا أكله هدر قطعًا؛ كما لو فصده 
فلم يعصب جرحه حتى مات!*). 
مدهب الحتايلة: 


جاء فى (كشاف القناع): ومن نَّمْر البهيمة؛ أو 
نخسها ضمن وحده؛ لأنه المتسبب فى جنايتها 
دون الراكب والسائق والقائد؛ فإن جنت البهيمة 
على من نفرها أو نخسها فالجناية هدر؛ لأنه 
السبب فى الجناية على نفسه ... ثم قال: ولو 


با 


[؟)]نهاية المستاج: 1/راق. 
[1) السابق: 54/8 بتصرف. 
[8] تحفة المستاج: لللرنسة اشن" 


اهفذدار 8 


قدر أن يخرج المواشى من مزرعته وله منصرف 
غير المزارع يخرجها منه فتركها فى مزرعته فما 
أفسدت منها هدر لا ضمان على ربها فيه؛ لأن 
رب الزرع هو المفرط إذن ... ثم قال: والحطب 
عليه إذا خرق ثوب آدمى بصير عافل يجد 
منحرفاء أى: موضما يتحول إليه؛ فالخرق هدر لا 
يُضمنه الحطّاب؛ لتقصير رب الشوب يعدم 
الانحراف؛: قلت: وقياسهة:لو جرحهة ونحوة: 
وكالحطب حديد ونحوءا"). 

وجاء فى (المفنى): وإذا اصطدم الفارسان 
وكان أحدهما يسيرء والآخر واقفاء فعلى السائر 
قيمةدابة الواقف. نص احمد على هذا؛ لأن 


السائر هو الصادم المتلف؛ فكان الضمان علييه:. 


وإن مات هو أو دابته: فهو هدر؛ لأنه أتلفا نفسبه 
ودابتها". 
مذهب الظاهرية: 


جاء فى (المحلى): أن كل ما جنى برجل من 
إنسان أو حيوان فهو هدر لا غرامة فيه ولا قود 
ولا كفارة: إلا ما صح الإجماع به بأنه محكوم فيه 
بالقود كالتعمد لذلك7'). 
مذهب الزيدية: 


جاء فى (البحر الزخار): يضمن إجماعا ما 
أصابت دابة طّردت فى حق عام أو ملك الفير أو 
فرط فى حفظها حيث يجب؛ إذ إباحة استطراقه 
مشروطة بسلامة العاقبة: وإلا فلا ضمان؛ لقوله 


)١(‏ كشاف القناع: 57١ 77١/7‏ بتصرف. 
(؟) المغنى: ١ثثر»؟,‏ 
(؟) المسلي: أأثر١؟.‏ 


كيه : «وجرح العجماء جبار!ة), ورفسها مضمون 
على السائق والقائد والراكب إجماعاء قلت: ولو 
فى ملكه؛ إذ هى كالآلة له ولا تضمن نفحتها 
برجلها؛ لقوله كلِِ: «الرّجل جبار:!". وإذ لا فعل 
لغيرها فيهاء قلت: وكذلك بولها وروثها وتشمسها 
تضمن؛ إذ هى فى أيديهم: قلنا: لا ضعل لهم فى 
النفحة بخلاف المشى إن كانت بإفزاع ضمن 
المفزع؛ وإلا فلاء قلت: وهو الأقرب للمذهب؛ فإن 
أثارت حجرًا ضمن الراكب والسائق والقائد؛ إذ لا 
يكون إلا بعنف؛: وكذلك لو سقط السرج فاعنت؛ 
لقوله يَكةِ: دلا يذهب دم امرئ مسلم هدرء!') 
ويضمن الناخس ما جنت بسبب نخسه أو كبحه 
غير المعتاد؛ إذ يصير كالآلة: إلا أن يكون فى 
ملكه؛ أو فى مباح!". 

مدّشب الإمامية: 


جاء فى (الروضة البهية): يضمن راكب الدابة 
ما تجنيه بيديها ورأسها دون رجليهاء والقائد لها 
كذلك يضمن جناية يديها ورأسها خاصة:؛ 
والسائق يضمنها مطلقًاء وكذا يضمن جنايتها 
مطلقًا لو وقف بها الراكبء أو القائد: ومستتد 
التفصيل أخبار كثيرة نبه فى بعضها على الفرق 
بأن الراكب والقائد يملكان يديهسا ورأسها 
ويوجهانها كيف شاءاء ولا يملكان رجليها؛ لأنهما 
خلفهما؛ والسائق يملك الجميع؛ ولو ركبها اثثان 
تساويا فى الخسسان؛ لاشتراكهما فى الهد 
[4) أخرجه البشاري: كتاب الزكاة: باب فى الركاز الخمس: وسان 

النساثي؛ كتاب الزكاق باب المدن. 
(6) أخرجه ابو داود فى سئنه كتاب الديات - باب؛ فى الدابة تتفع 

برجلها رقم 1891. 
(1) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصئفه. كتاب: الديات: باب الرجل يقشع 


على الرجل أو يثب عليه بلفظ: (لا يبطل دم مسلم). 
(1) البحر الزخار: 41/7 بتصرف. 


7 


إهتار 


والسببية إلا أن يكون أحدهما ضعيمًا؛ لصفر أو 
مرض؛ فيختص الضمان بالآخر؛ لأنه المتولى 
أمرهاء ولو كان صاحبها معها :. 'سيا لها فلا 
ضمان على الراكب؛ وبقى فى المالد مسا سبق من 
التفصيل باعتبار كونه سائقًا أو قائدًا؛ ولو لم يكن 
المالك مراعيًا لهاء بل تولى أمرها الراكب ضمن 
دون المالك: ويضمنه مالكها الراكب أيضًا لو 
نفرها فألقته. لا إن القته بغير سببه!'). 
مذهب الإياضية: 

جاء فى (شرح النيل): إن أطلق ماشيته نهارا 
فى المرعى والفلاة فرجعت فأكلت فذلك هدر 
وإن أطلقها فى عمارة كمزرع ضمن ما أكلت ولو 
نهاراء وقيل: إذا وثقت بما يوثق مثلها فانفلتت 
فأفسدت أو أكلت فذلك هدر. ولا يساقب اهل 
الدواب بالتهم؛ ولكن بما صع وثيت!'). 


ه- الإهدار فيما تلف بالريح والنار: 
مدهب الحنفضية: 


جاء فى (تبيين الحقائق): ولو حركت الريح 
عين الجمر فحولته إلى موضع آخر غير الموضع 
الذى وضعة فيه واضعه من قبل فأحرق شيئًا لا 
يضمن واضعه؛ لنسخ الريح فعله بالتحويل: وإن 
حركت الشرر يضمن عند بعضهم؛ لأن العين 
باقية فلم ينسخ فعله. وقيل: إذا كان اليوم ريحا 
ضمن وإن حولته أيضًا؛ لأنه فعل ذلك مع علمه 
بعاقبته وقد أفضى إليها فيضمن كمباشرته!). 


(1) شرع النيل: 8١/7‏ بتصرف. 
(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 111/5. 


مذهب المالكية: 

جاء فى (شرح الخرشى): إن من أجج نار 
وأشعلها فى يوم عاصف فأحرقت شيئًا فإنه 
يضمنئه: إلا أن يكون ذلك فى مكان بعيد لا يظن 
أن يصل إلى الشىء الذى حرق فإنه لا ضمان 
عليه حينئذ. وكذلك لا ضمان على من أجج نارًا 
فى وفت لاا ريح فيه. ثم إن الريح عصفت عليها 
فنقلتها إلى متاع شخص فأتلفته: ومن خاف من 
النار على زرعه أو على داره فقام ليطفثها فأحرق 
فيها فإن دمه يكون هدراء وظاهره سواء كان 
فاعلها يضمن ما أتلفه كما إذا هيجها فى يوم 
عاصف أملا؛ وهو ظاهر قول البساطى!؟). 
مذهب الشافعية: 


“جناء فى (المهذب): وإن طرح رجلا فى ثار 


يمكنه الخروج منها فلم يخرج حتى مات ففيه 


قولان. احدهما: أنه تجب الدية؛ لأن ترك 
التخلص من الهلاك لا يسقط به ضمان الجناية؛ 
كمالو جرحه جراحة فى النار لا يحصل به 
التلف. وإنما يحصل ببقائه فيها باختياره فسقط 
ضماته كما لو جرحه جربا يسيرا لا يشاف مته 
توسهة حق مات/*). 

مذهب الحنايلة: 


جاء فى (المفنى): وإذا وضع جرة على سطحه 
أو حاثطه أو حجرًا فرمته الريع على إنسان 
فقتلته؛ أو شىء أتلفته لم يضمن؛ لأن ذلك من 
غير فعله: ووضسه له كان فى ملكه. ويحتمل أن 
يضمن إذا وضعها متطرفة؛ لأنه تسبب فى 


(1) شرح الخشرشي: ١/8‏ ا؛ ؟١.‏ 
[8) المهذب: 157/7 


إهفدار 1؟ 


إلقائها وتمدى بوضعها ضأشبه من بنى حائعلًا 
مائلةا'). 
مدهب الظاهرية: 


جاء فى (المحلى)؛ أن من أوقد نارًا ليصطلى 
بها أو ليطبخ شيمًا, أو أوقد سراجا ثم نام 
فاشتعلت تلك النار فاتلفت امتعة وناسا فلا شىء 
عليه فى ذلك أصلاًء فعن أبى هريرة قال: قال: 
رسول الله كله «النارجُبار!"2. وهذا خبر 
صحيح: فوجب أن كل ما أتلف بالنار فهو هدر إلا 
نارًا اتفق الجميع على تضمين طارحهاء وليس 
ذلك إلا ما تعمد الإنسان طرحها للإفساد 
والإتلاف فهو مباشرا"). 
مدهب الرزيدية: 


ملكه فصارت شرارة فأحرقت فلا ضمان” ونظير 
ذلك من ألقى قشر الموز أو نحوه أو رش على باب 
داره فزئق به الفير فلا ضمان إلا أن تكون 
طريقاء وكذا لو وضع جرة على جداره فسقطت 
على الفير فلا ضمان؛ إذ لا تعددا؟). 
وجاء فى (شرح الأزهار): ولو تعدت النار 
موضع تأججها فأهلكت أحدا فى غير موضع 
التعدى فإنه مضمون على واضعها؛ بخلاف ما 
إذا وضعها فى ملكه فحملتها الريح إلى موضع 
فأهلكت شيئًا فيه فإنه لا يضمنه؛ لأنها انتقلت 
عن وضعه وبطل حكمه؛ ذكر ذلك القاسه!*). 
)١(‏ المغنى: ةلالاة. 
(1) سئن أبى داود كتاب الديات»: باب فى الثار تمدى: وابن ماجه 
كتاب الديات, باب الجبار . 
(؟) المستى: أأكرةا, 


[1) البهر الزخار؛ 14/8؛!؟. 
(8) شرج الأزهار : 1'ر 15+1١‏ 


مدهب وما ميك: 


جاء فى (الروضةالبهية): ولو ألقت الريح 
إنسانًا أو زلق فوقع بغير اختياره فهدر جنايته 
على غيره ونفسه: وقيل: تؤخذ دية المجنى عليه 
من بيت المال؛ ولو أجج نارا فى ملكه ولو للمنفعة 
فى ريح معتدل: أو ساكنة ولم يرد النار على قدر 
الحاجة التى أحرقها لأجلها فلا ضمان؛ لأن له 
التصرف فى ملكه كيف شاء. وإن عصفت الريح 
بعد إضرامها بفتة لعدم التفريط. فالضمان 
مشروط بأحد الأمرين: الزيادة: أو عصف الريح, 
وقيل: يشترط اجتماعهما مماء وقيل: يكفى ظن 
التعدى إلى ملك الفير مطلمًاء ولو أجج النار فى 
المباح قالظاهر أنه كالملك؛ لجواز التصرف 


ظ 0 
جاء فى (البحر الزخار)؛ أنه لو اوقد نارً هي / 087 : 


مذهب الإباضية: 


جاء فى (شرح النيل): ومن استؤجر لردم 
حفيرأ") معلوم وهو الدفن بالرص؛ أو سد ثلمة!*) 
معلومة فى موضع معلوم بأجر معين قيضه؛ أى 
بأجر معين مقبوض أو مقبوضا بعد الاستئجار: 
فعمل بعضًا من الردم أو السدء ثم هدمه أو 
بعضه سيل أو ريح أو إنسان أو حيوان أو غير 
ذلك. أى أزاله فشمل الردم والسد»: ٠‏ وذهب به لم 
يضمن: أى لم يكن زوال ذلك علية. ٠‏ بل زال على 
رب العمل: وللأجير الكراء بحسب ما عمل إن لم 
يدلسه فى الردم أو السد(؟). 


[1) الروضة البهية: 158-711 
00 : هو البثر الموسغعة فوق قدرها. إالسان العرب: مادة 


1001 طريئة سور ايديم قله انوس نادت لق 
(4] شرع النيل: نالشل بتضصعرفب , 


ذا 


إهدار 


وجاء فى موضع آخر: لا يضمن مكترى سفينة 
أضصيبت من فوقها بنحو ريع أو ماء مما ليس 


و(1). 
5- إهدار ما تلف بسيب الميراب: 
مذهب الحنفية: 


جاء فى (تبيين الحقائق): لو سقط الميزاب 
فأصاب ما كان منه فى الداخل رجلاً فقتله فلا 
ضْمان على أحد ؛ لأنه وضع ذلك فى ملكه؛ فلا 
يكون متعديًا فيه؛ وإن أصاب ما كان منه خارجًا 
ظالضمان على من وضعه؛ لأنه متغد فيه بشغل 
هواء الطريق: ولو أصابه الطرفان وعلم ذلك 
وجب التسف وهدز النسقه: عار كسا اذا 


جرحه إنسان وسيع ومات منهما:؛ ولو لم يعلم أى: 


طرف أصابه ففى القياس لا يجب عليه شئء؛ 
لأنه إن أصابه ما كان خارجا يضمن: وإن أصابه 
ما كان داخلاً لا يضمن: فلا يضمن بالشك؛ لأن 
فراغ ذمته كان ثابثًا بيقين وفى الشغل شك. وفى 
الاستحسان يضمن النصف؛ لأنه فى خال يضمن 


الكل: وفى حال لا يضمن شيئًا فيضمن 
النضصة 0 
مذهب المالكية: 


جاء فى (شرح الخرشى): من اتخذ ميزابا 
لطر مسقل على شىء من نفس أو مال فأظلفه 
فإنه لا ضمان عليه: بل هو هدرا"). 


[1) شرح النيل؛ 11١/0‏ بتعسرف. 
(1) تبيين الحقائق شرع كنز الدقائق للزيلمي؛ .١45/6‏ 
(1) شرع الخرشي: 1١1/4‏ ؟11. 


مذهب الشافعية: 


جاء فى (المهذب): أن من نصب ميزابًا فوقع 
على إنسان ف . ت به ففيه قولان للشافعى؛ قال 
فى القديم: لا ب..من! لأنه مضطر إليه ولا يجد 
بدا منه؛ وقال فى الجديد: يضمن؛ لأنه غيرٌ 
مضطر إليه؛ لأنه كان يمكنه أن يحفر فى ملكه 
بكرا يجرى الماء إليهال"). 
مذهب الحثايلة: 

جاء فى (المفنى): أن من أخرج ميزابا إلى 
الطريق فسقط على إنسان أو شىء: أو ملك 
غيره شيئًا يضر به فهو يشبه ما لو أخرجه إلى 


ملك آدمى معين بفير إذنه: فاما إن أخرج إلى 


َلك آومى معين شيئًا من جناح أو ساباط أو 


:ميزاب أو غيره فهو متعد ويضمن ما تلف به؛ وإن 


أخرج ذلك إلى درب غير ناقذ بغير إذن أهله 


ضمن مآ أتلفه؛ وإن فمل ذلك بإذتهم فلا ضمان 


عليه؛ لأنه مباح له غير متعد فيها*). 
مذهب الظاهرية: 


جاء فى (المحلى): أنه لا يضمن أحد شيئًا 
مما تلف بسبب الميزاب؛ ووجب علينا أن ننظر 
فى ذلك لنعلم الحق فتتبعه: فنظرنا فى قول من 
قال بالتضمين فوجدناهم يذكرون ما روينا عن 
طريق عبدالرزاق قال: قال رسول الله ييِهِ: «من 
أخرج من حده شيئا فأصاب إنسانًا فهو 
ضامنء!' قال أبو محمد: ما يعلم لهم شيئًا غير 
هذاء وكل هذا لا شىء؛ أفا الخبر المذكور فلا 
يصح؛ لأنه مرسل عن الحسن. والمرسل لا حجة 


[8) المغنى: تارقناة كلاق , 
([1) اخرحة هيد الرزاق فى مصلشة: 17/8 


افقنار ذا 


فيه ولم يسئذه أحد إلا حناد بِن مالك وليس 
بالقوى: قاله البزار وغيره فسقط التعلق به: أما 
الرواية عن على فباطلة؛ لأنها عن الحجاج بن 
أرطاء وعبد الوهاب بن مجاهد وكلاهما طى غاية 
السقوط؛ قال على: غلم يبق للتضمين حجة 
أضلاً, وقد صح أن الأقوال محرفة: فلا يحل 
إلزام أحد غرامة لم يوجبها نص أو إجماع.؛ 
فوجب أن لا ضمان فى شىء من ذلك!'). 

مدهب الزيدية: 


جاء فى (حاشية شرح الأزهار): أن سقوط 
الميزاب إما أن يكون لشقل خارجه أو لأمر آخر: 
فإن كان لثقل خارجه؛ فإن أصاب بخارجه ضمن» 
وإن أصاب بداخله لم يضمن: وإن أصاب بهما 
معًا ضمن الكل على المختار؛ وهو قول الهنادوية؛ 
وإن التبس بأيهما أصاب لم يضمن ؛ لأن الأضصل 
براءة الذمة؛ وكذا إذا انكسر وأصاب بداخله ولم 
يكن لثقل الخارج: ولا ضمان فى هذه الصورة, 
وإن سقط لثقل خارجه فهو متعد به لكلّ فيضمن 
بأيهما أصاب!'). | 
مذهب الإمامية: 


جاء فى (الروضة البهية): ولو وقع الميزاب 
المنصوب على الطريق ولا تفريط؛ بأن كان مثبمًا 
على عادة أمثاله؛ فالأقرب عدم الضمان للاذن 
فى وضع الميازيب شرعاء ولأصالة البراءة: وقيل: 
يضمن: وإن جاز وضعه؛ لأنه سبب لإتلاف: وإن 
أبيح السبب كالطبيب والبيطار والمؤدب. 
ولصحيحة أبى الصباح الكنانى عن الصادق عليه 


اللببالئتت تت 
)١(‏ المسلى: 819-12٠١‏ 
(") شرع الأزهار: .11١/1‏ 


الصلاة والسلام قال: دمن اضر بشىء من طريق 
المسلمين فهو له ضامنء!''؛ ولراوية السكونى 
عن الصادق؛ أن رسول الله َيِ قال: «من اخرج 
ميزابا أو كنيضا أو وتدا أو أوثق دابة أو حضر بثرا 
فى طريق المسلمين فاصاب شيئًا فعطب فهو له 
ضامن!*). وهو نص فى الباب لو صح طريقه. 
وفصل آخرون: فحكموا بالضمان مطلقًاء إن كان 
الساقط الخارج منه عن الحائط؛ لأن وضعه فى 
الطريق ميشروط بعدم الإضرار كالروشد!*) 
والساباطء؛ ويضمان النصف إن كان الساقط 
الجميع لحصول التلف بأمرين: احدهما غير 
مضمون! لأن ما فى الحائط منه بمنزلة أجر 
العائمك ون ل قوجنب مادا حيق لا قتصيو 
فى حفظها وكذا القول قى الجناح والروشن: لا 
يضمن ما يتلف بسببهما إل مع التفريط: وكذا لو 
كانت خشبة موضوعة فى حائط: ضمن النصف 
إن-شقطت أجمع: وإن انتصفت وسقط الخارج 
عنه أو كانت موضوعة على غير ملكه ضمن 
الجميم. هذا كله فى الطريق النافذة: أما غير 
النافذة فلا يجوز فعل ذلك فيها إلا بإذن أربابها 
أجمع؛ لأنها ملك لهم؛ وإن كان الواضع أحدهم؛ 


'فبدون الإذن يضمن مطلفًا إلا القدر الداخل فى 


ملكه؛ لأنه شائع لا يتعقبه ضمان!"'. 


(") اخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه: 1515/6 حديث 277807 بلفظ: 
«من أخرج من داره شيئًا إلى طريق فاصاب شيئًا فهو له ضامن 
من حجر أو عود؛ أو حفر بثرًا فى طريق المسلمين تؤخذ ديته ولا 
يقاد هنهه. 

(1) نصب الراية فى نخريج احاديث الهداية باب ما يعسدث الرجل 
فى الطريق بلفظ: «ومن أخرج إلى الطريق الأعظم كنيمًا أو 
ميزايًا أو جرصنا أو بنى دكانا للرجل من عرض الناس أن 
ينزعه ه. 

(6) الروشن: بفتع الراء هو الخارج من خشب البناء انظر تحسرير 
ألفاظ الشنبيه: ١ر١٠‏ ؟: 

(1) الروضة البهية: ؟/ر17. 


24 إغسدار 


- إهدار ما تلف بحفر البئر؛ وما أشبهه: 
مذهب الحنفية: 


جاء فى (تبيين الحقائق): لو حفر رجل بثراء 
أو وضع حجرًا فى ملكه فلا يضمن ما تلف بذلك 
لعدم تعديه: وكذلك لو كنس الطريق فعطب 
بموضع كنسه إنسان حيث لا يضمن؛ لأنه ليس 
بمتعد فيه؛ لأنه لم يحدث فيه شىء: وإنما قصد 
إماطة الأذى عن الطريق: حتى لو جمع الكناسة 
وتعرقل بها إنسان ضمن؛ لوجود التعدى بشغله 
الطريق؛ وإذا رش الطريق ولم يتجاوز المعتاد لا 
يضمن ولو تعمدءالمرور فى موضع الصب مع 
علمه بخلاف ما إذا كان بغير علمه بأن كان ليلا 
أو أعمى بذلك لا يضمن الراش؛ لأنه هو الذى 
خاطر بنفسه فصار كمن وثب فى البئر من جَانب 
إلى جانب فوقع ضيها؛ وقيل: يضمن مع الغلم 
أيضًا إذا رش جميع الطريق؛ لأنه مضطر إلى 
المرور فيه؛ وإن حفر بالوعة فى الطريق فإن أمره 
السلطان بذلك فإنه لا يضمن؛ لأنه غير متمد 
فيه؛ لأن له ولاية فى أمور العامة, وكين جرد 
يضمن ما عطب فيها لوجود التعدى. والفناء 
كالدار فى تصرفه. ولو وقع رجل فى البثئر 
المحفور فى طريق العامة فمات فيه جوعا أو 
عطشا أو غمًا قلا ضمان على الحافر عند أبى 
حنيفة كرثية؛ لأنه مات بمعنى فى نفمعسه. 
والضمان إنما يجب إذا مات من الوقوع: وقال أبو 
يوسف رحمه الله فى الجوع كذلك: وإن مات عَم 
يجب الضمان؛ لأنه لا سبب للفم سوى الوقوع 
فيه؛ أما الجوع والعطش فلا يختص بالبئر؛ وقال 
محمد رحمه الله: هو ضامن فى الوجوه كلها؛ لأن 


ذلك جعل له بسبب الوقوع. ولولا ذلك لتناول 
الخبز والماء. ومن جعل بالوعة فى طريق بأمر 
سلطان أو فى ملكه؛ ووضع خشبة فيها أو قنطر: 
بلا إذن الإمام فتعمد رجل المرور عليها لم 
يضمن؛ لأن حفر البالوعة بإذن الإمام أو فى ملكه 
ليس بتعد. ووضع الخشبة أو القنطرة بلا إذن 
الإمام؛ وإن وجد التعدى منه فيهماء لكن تعمده 
بالمرور عليهما يقطع النسبة إلى الواضع بسيب, 
والمار مبياشر: قفصار هو صاحب علة؛ قلا يعتبر 
التسيب معدا" ؟. 

مدهب المالكية: 


جاء فى (شرح الخرشى): من حفر بشرًاء أو 


سثريا للماءء أو مظلة فى دارء أو أرضه حيث 
يجوز له اتخاذه فتلف به شىء من نفس أو مال 


فإنه لآ ضمان عليه؛ بل هو هدر؛ وجاء بحاشية 
العدوى: أن من حفر بِثرًا فى داره فسقطت على 
العملة الحاضرين فماتوا فلا ضمان: وكذلك قناة 
الماء نجرى فى أرضه فمات فيها بسقوط 
فيس" < 
مذهب الشافعية: 

جاء فى (المهذب): من حفر بئرًا فى طريق 
الناس؛ أو وضع فيه حجراء أو طرح فيه ماء؛ أو 
قشر بطيخ فهلك به إنسان وجب الضمان عليه؛ 
لأنه تعدى به. فضمن من هلك به؛ كما نلو جنى 
عليه؛ وإن حفر بئرًا فى الطريق ووضع آخر 
حجرا فمثر رجّل بالحجر ووقع فى البثر مات 
وجب الضمان على واضع الحجر؛ لأنه هو الذى 


,1145.1414/1 تبيين الحقائق:‎ )١( 
.117/1١١/4 (؟) شرح الشرشس:‎ 


إفدار 7 


تسبب فى إلقائه فى البئر فصار كما لو ألقاه فيها 
بيده: وإن حفر بئرا فى الطريق لا يستضر به 
الناس: فإن حمرها لنقفسه كان حكمه حكم 
الطريق الذى يستضر الناس بحفر البثر فيه؛ 
ولأنه لا يجوز أن يختص بشىء من طريق 
المسلمين؛ وإن حفرها لمصلحة الناس؛ فإن كان 
بإذن الإمام فهلك به إنسان لم يضمن؛ لأن ما 
فعله بإذن الإمام للمصلحة جائز فلا يتعلق به 
الضمان: وإن كان بفير إذنه ففيه وجهان؛ 
أحدههما: أنه لا يضمن؛ لأنه حفرها لمصلحة 
المسلمين من غير إذن: فصار كما خفرها بإذن 
الأمام. الثائى: أنه يضمن؛ لأن ما تعلق بمصسلهة 
المسلمين يختص به الإمام. فمن افتات عليه كان 
متعدياء فضمن من هلك به؛ وإن حفر برا فى 
موات ليتملكهاء أو لينتفع بها الناس لم يضمن من 
هلك بها؛ لأنه غير متعد فى حفرهاء وإن كان ف 


داره بر قد غطى رأسها أو كلب عقور فتخل : 


رجل داره بغير إذنه فوفع فى البئر فمات أو عقره 
الكلب فمات لم يضمنة؛ لأنه ليس من جهته 
تفريط فى هلاكه: فإن دخلها بإذنه فوقع فى 
البثر ومات: أو عقره الكلب فمات: ففى ضمانه 
قولان كالقولين فيمن قدم طعامًا مسموما إلى 
رجل فأكله فمات!'). 
مذهب الحتايلة: 

جاء فى (المغنى): إن وضع إنسان حجرا أو 
حديدة فى ملكه.؛ أو حفر فيه بكرا فقدخل إنسان 
بغير إذنه فهلك به فلا ضمان على المالك؛ لأنه لم 
يتعد: وإنما الداخل هلك بعدوان نفسة؛ وإن وضع 


)١(‏ اللهنب: ؟/؟ؤ1, 


حجرًا فى ملكه ونصب أجنبى سكيثًا أو حفر بثرًا 
بغير إذنه فعثر رجل بالحجر فوقع على السكين, 
أو فى البئر فالضمان على الحافر وناصب 
السكين لتعديههماء؛ فلم يتعلق الضمان بواضع 
الحجر لانتفاء عدوانه: وإن حشر إنسان بكرا 
ونصب آخر سكينًا فيها فوقع إنسان فى البشر 
على السكين فمات فقال أبو حامد : الضمان على 
الحافر؛ لأنه بمنزلة الدافع: وهذا قياس السائل 
ونص أحمد رحمه الله على أن الضمان عليهما. 
قال أبو بكر: لأنهما فى معنى الممسك, والقائل 
الحافر كائمسكه. وثاصب السكين كالقاتل؛ 
فيخرج من هذا أنه يجب الضمان على جميع 
المتسببين. وإن حفر بترا فى ملك نمسه: أو ملك 
غيره بإذنه فلا ضمان عليه؛ لأنه غير متعدٍ 
بحفرها: وإن حفرها فى أرض موات لم يضمن؛ 
لأنه غير متعد بحفرهاء وكذلك إن وضع حجر 
أونضّب شركًا أو شبكة أو منجلاً ليصيد بها؛ 
وإن شفعل شينًا من ذلك فى طريق ضيق فعليه 
ضمان من هلك به؛ لأنه متعد: سواء أذن له 
الإمام ضيه أم لم يأذن: فإنه ليس للإمام الإذن 
فيما يضر بالمسلمين: ولو فمل ذلك الإمام لضمن 
ما تلف به لتعديه؛ وإن كان الطريق واسعا فحفر 
فى مكان منها ما يضبر بالمسلمين فعليه الضمان 
كذلك: وإن حفر فى موضع لا ضرر فيه نظرنا: 
فإن حغرها لنفسه مسمن ما تلف بهاء سواء 
حفرها بإذن الإمام أو بغهر إذنه: وذلك أنه تلف 
بحفر حفرة فى حق مشترك بغير إذن أهله وبغير 
مصلحتهم فضمن: كما لو لم يأذن له الإمام؛ وإن 
حغر البثر لينتفع بها المسلمون مثل أن يحضره 
لينزل فيه ماء المطر من الطريق؛ أو ليشرب منه 


اف 


إهدار 


المارة ونحوها فلا ضمان عليه؛ لأنه محسن 
بفعله؛ غير متعد بحفره فأشبه باسط الحصير 
فى المسجد؛ وذكر بعض أصحابنا أنه لا يضمن 
إذا كان بإذن الإمام: وإن كان بفير إذنه ففيه 
روايتان: إحداهما: لا يضمن؛ فإن أحمد قال: إذا 
أحدث بثرا لماء المطر ففيه نفع للمسلمين أرجو 
أن لا يضمن: الثانية: يضمنء والصحيع الأول؛ 
لآأن هذا مما تدعو الحاجة إليه ويشق استثئذان 
الإمام فيه؛ وتعم البلوى. ففى وجوب استئذان 
الإمام ضيه تفويت للمصلحة المامة؛ فوجب 
إسقاط استثذانه كما فى ساثر المصالح العامة 
من بسط حصير فى مسج د. أو تعليق قنديل 
فيه: أو وضع سراج. ثم قال: ولو استأجر أجيرًا 
ليحفر له فى ملكه بثرًا أو ليبنى له فيها بناء 
فتلف الأجير بذلك لم يضمنه المستأجر؛ لأن 
الأجير فعل فعلاً باختيار نفسه فافضى إلى تلفة: 
فأشبه ما لو فعله تبرعًا من عند نفسه. إلا أن 
يكون الأجير عبدا استأجر؛ بغير إذن سيده: أو 
صبيًا بغير إذن وليه فيضمنه؛ لأنه متعدٍ 
باستعماله؛ متسبب فى إتلاف حق غيره!'). 
مذهب الظاهرية: 

جاء فى (المحلى): من شق نهرًا فأغرق قومًا 
فإن كان ضعل ذلك عامدًا ليغرقهم فعليه القود 
والديات من قتل جماعة:؛ وإن كان شقه لمنفعة أو 
لغير منفمة وهو لا يدرى أنه لا يصيب يه أحدا 
فماهلك به فهو قاتل خطأ. والديات على 
عافلته. والكفارة عليه لكل نفس كفارة؛ ويضمن 
فى كل ذلك ما أتلف من المال وهكذا؛ لقول فيمن 


)١(‏ المفنى: تلراكة ع عأة, 


ألقى نارا أو هدم بناءء ولو ساق ماء فمر على 
حائط فهدم الماء الحائط فقتل فكما قلنا أيضًا 
سواء بسواء لا فرق؛ لأن كل من ذكرنا ه..ساشر 
لإتلاف ما تلف. فإن مات أحد بذلك بد . وت 
الجانى؛ أو تلف به مال بعد موته فلا ضمان فى 
ذلك؛ لأن الجناية حدثت بعده: ولا جناية على 
ميت ولو أن إنسانًا رمى حجرًا أو سهمًا ثم مات 
إثر خروج السهم أو الحجر فأصاب الحجر أو 
السهم إنساناء عمده أو لم يعمده؛ قلا ضمان 
عليه. ولا على عاقلته('). 

مذهب الزيدية: 


جناء فى (البضر الزشار): أنه لا متبمان على 
حافر فى ملكه. ولو تردى من دخل بإذنه؛ إن لا 
تغرير منه: فإن ستر رأسها واستدعى الغير فهلك 
بها فوجهان: فال الإمام يحيى: أصحهما 
لاطتمان: كما لو فقتل نفسه؛ إذ دخل باختياره: 
ومن حفر فى ملك الغير متعديًا ثم أبراء المالك 
مما وقع ففيها بسبب الحفر فوجهان: لا يبرأ؛ إذ 
قبل وجوب الحق؛ وقيل: يبرأء كما لو أذن له 
بالحفر؛ إذ بإبرائه صار كالإذن» وقال الإمام 
يحيى: ولا يُقبل قول المالك بعد الجناية أن الحفر 
بإذنه؛ إذ الظاهر الضمان: ومن حفر فى طريق 
ضيق ولو بإذن الإمام ضمن ما وقع فيهاء لا لو 
حفر فى الواسع بإذن الإمام؛ أو فعل ذلك ثم أجاز 
له الإمام؛ إذ لا تعدى حينئذ وكذا لو ضعل لينتفع 
المسلمون: وكذا لو عمر مسجدًا فى موضع البثر 
فسقط على العير؛ إذ هو محسن؛ وما على 
المحسنين من سبيل: فإن فعل لنفع نفسه لا بإذن 


(؟) المسلى: ١1ر؟ا.‏ 


اق 


إهدار 0 


عججهئهةةثث؛ إالحدتت 7ت بت “كا ل ااا يالل 


الإمام أو إجازته ضمن؛ إذ ليس له أن ينفرد بما 
يستحقه جماعة المسلمين: قال الإمام يحيى: ومن 
عشر بحجر وضع تمديا فوقع فى بشرء كذلك 
ضمن واضع الحجر؛ إذ بهو كالدافع وفيه نظر؛ إذ 
يلزم مثله فى السكين فى أسفل بثر التعدى سكيئًا 
فمات بها الواقع والضمان عليه؛ إذا مات 
بالسكين فهو كالمباشرا"). 

مدهب الإمامية: 


جاء فى (شرائع الإسلام): أنه لو وضع حجرا 
فى ملكه؛ أو مكان مباح لم يضمن دية العاثر: ولو 
كان فى ملك غيره؛ أو فى طريق مسلوك ضمن 
فى ماله؛ وكذا لو نصب سكيئا فمات العاثر بها 
وكذا لو حفر بئرًا أو ألقى حجرًا؛ ولو حفر فق 
ملك غيره فرضى المالك سقط الضسان عن 
الحافرء ولو حفر فى الطريق المسلوك لمصلحخة 
المسلمين فقيل: لا يضمن؛ لأن المبرر لذلك فائم 
وهو حسن. ولو حفر فى ملك نفسه بثرا 
وسترفاء ودعا غيره فالأقرب الضشمان؛ لأن 
المباشرة لا يسقط أثرها مع الضرر؛ ولو اجتمع 
سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه: كما لو 
ألقى حجرا فى غير ملكه. وحفر الآخر بثراء فلو 
سقط الماثر بالحجر فى البثر فالضمان على 
الواضع: هذا مع تساويهما فى العدوان؛ ولو كان 
أحدهما عاديا كان الضمان عليه؛ وكذا لو نصب 


بي ااا ااا 
)١( .]‏ البسر الزخار: 6/؟1؟, 141؟. بتصرف. 


سكينا فى بشر محفورة فى غير ملكه فتردى 
إنسان على تلك السكين؛ فالضمان على الحافر؛ 
ترجيحا للأول: وربما خطر التساوى فى الضمان؛ 
لآن التلف لم يتمحض من أحدهماء لكن الأول 
اشبه7). 

مذهب الإياضية: 


جاء فى (شرح النيل): ويلزم الإنسان ما أتلف 
ولو طفلاً أو مجنونًا أو عبدًا فى مال أو نفس, 
وجناية الطفل فى المال على أبيه: ويأخذ من ماله 
إذا كان؛ وقيل: لا شىء على الأب فيما أفسد 
طفله كما فى الأصصسول إن لم يكن للطفل مال: 
وجناية العبد على سيده إن كانث مثل رقبته أو 
أقل: إلا ما جعله فيه فأفسد ظعليه كله؛ وما دون 
ثلث الدية فى النفس على الطفل والمجنون من 
طفولته: وإن كان لهما مال فمن مالهما الثلث 
فصاععدا! على الماقلة: وإن أمرهما أبوهما 
بالجناية فى مال أو نفس لزمتهما كلها وإن 
جعلهما فى شىء فأفسدا بلا أمر مثه: أو ضيعا 
فمن مالهماء وإن لم يكن فمن ماله؛ وقيل: ما كان 
فى يد الطفل أو العبد بإذن الأب أو السيدء فعلى 


. الأب. ولو كان للطفل مال؛ ومن مال السيد ولو 


فجنونه فى الطريق حفرة فغسد بها نفس أو مال 
فالحكم ما مر من التفصيل(). 


(؟) شرائع الإسلام: ؟14ة؟. 55؟. 
قي شرح النيل: ”لاه فيلا 


ةل" ْ | 000 احرام 


.وتحت الفدية فى ازالة 00 55 


جسد المحرم » وسواء أزاله من جسد ئفسة 2 


أو أزاله من جسد انسان.محرم غيره فانه 
تلزمه الفدية » وسواء كان ذلك الغير طائعا 
أم مكرها » وانما تحب الفدية فى الشعر 
. بشرط أن يكون الذى أزاله منه يبين أثره 
| فى حال القرب من غير تكليف ٠.‏ 7 

.وكذلك تحب المدية فيما دون السن 
والشبعر » ويجب. فى كل اصبع خضبها أو 
قصر ظفرها صدقة » والصدقة نصف صاع 
'وفى الاصبعين صدقتان وفى الثلاث ثلاثة 
وفى الأربع أربعة » فان كملت خمسا لزمت 
الفدية ولو كانت متفرقة . 

وتجب فيما دون ما ذكر حصته من 
الصدقة » ولا تتضاعف الفدية لتضعيف 
الجنس الواحد من هذه المحظلورات فى 
المجلس » فلبس المخيط جنس واحد وهو 
أربعة أنواع للرأس كالقلنسوة » ولليدين 
كالقفازين » وللرجلين كالخفين » وللبدن 
كالقميص » فاذا لبس المحرم جميعما فى 
مجلس واحد لم تلزمه الا فدبة واحدة ولو 
طال المجلس واستمر فى لبسه فى مجالس 
عدة » وهكذا فى كل جنس وانما تتعدد 
الفدية بتعدد الجنس مثل أن يلبس مخيطا 
وبحلق رأسه ولو فى مجلس واحد . 

ومن المحظورات ما يستوى فيه العمد 
والخطأا » وهو قتل القمل ففيه المدية فى 
عمده وخطئه . 


وأما فتل 0 وان تأهل 
دقو سس قله ف ال من الابل أو 
البقر أو الشاة بمماثله فى الخلقة أو فى 


مله فى فى. واحد » كالشاة تماثل الحمام 
فى | لعب ( أى فى شربه للماء ) أو عدل 
المماثل 0 أو لا 
لاحرامه لزمه الحزاء . 

قال فى الكافى وهو اجماع الا عن 


الناصر » ونجب فى سيضة النعامة ونحوها 


كبيض الطيور الكبار كالرخ اذا كسرها 


قال فى الاتتصار : أما لو كان البيض 
فاسدا فلا جزاء فيه ما لم تكن له .قيمة 


ويجب فى افزاع الصيد عمدا أو ابلامه 
مقتضى 'الحال. » فاذا أفزع المحرم صيدا 
بنفسه أو دل عليه من أفزعه أو أمسكه ثم 
أرشله ازمه أن يتصدق بطعام قلته وكثرته 
بقدر ما رأى من افزاعه ١‏ 
مذهب الامامية : 


قال صاحب المختصر النافم : بحرم على 
المحرم صيد البر » وينقسم قسمين : الأول 
ما لكفارته بدل على الخصوص 4 والثانى 
ما لا بدل لفديته . ثم أسباب الضمان اما 
مباشرة واما 'امساك واما 'تسبب ” 

والتفصيل فى ذلك ينظر فى مصطلحى 
« صيد » حزاء الصيد © . 

ثم ذكر باقى المحظورات وهى نسعة : 

1 الاستمتاع بالنساء فمن جامع أهله قبل 
أحد الموقفين » وهما الوقوف نعرفة والمشعر 
)١(‏ شرح الازهار ج؟ من صلم الى ص15 الطبعة 
السابقة . 


(0) المختصر النافع صم؟١‏ 4 ١١7 © ١14‏ الطبعة 
السابقة . 


لا 


إهلال 


بحث مصطلح إهلال 
تعريف الإهلال فى اللغة: 


إهلال مصدر (أهل) المزيد بالهمزة: وأصل 
مادته (هل)؛ والإهلال بالحج رفع المسسوت 
بالتلبية, ومم رو سر أو خفضه فقد 
أهل واستهل؛ وامُهَلَ (بضم الميم وضتح الهاء) 
موضع الإهلال. وهو الميقات الذى يحرمون منه. 
ويقع على الزمان والمصدر: قال الليث: المحرم 
يهل بالإحرام إذا أوجب الحرم على نفسه؛ تقول: 
أهل بحجة أو بعمرة فى معنى أحرم بهاء وإثما 
قيل للاحرام : إهلال لرفع المحرم صوته بالتلبية 
والإهلال: وكل رافع صوته فهو مهل. وكذلك قَوْلَ 


الله - عز وجل - «وما أهل لغير الله به4('), . 


هو.ما ذبح للآلهة؛ وذلك لأن الذابع كان يسميها 
عند الذبج فذلك هو الإهلال. وأهلّ الرجلٌ: نظر 
إلى الهنلال؛ وأهللنا الشهر واستهللناه: رأينا 
هلاله: وأهل الشهر؛ واستهل: ظهر هلاله("). 


تعريف «الإهلال» فى اصطلاح الفقهاء: 


لم يخرج استعمال الفقهاء للفظ إهلال عن 
المعنى الذى أورده اللغويون له: فاستعملوه فى باب 
(الحجع) على صعمنى الإحرام بالحج, أو اللإحرم 
بالعمرة أو بهما معا؛ وعلى معنى التلبية كذلك: 
روى عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - أن 
رسول الله ب قال: «يهل أهل اليمن من يلملم؛ 
وأهل الشام من الجحفة: وأهل نجد من قرن.!"). 


)١(‏ سورة المائدة: الآية: ؟ 
[؟) لسان العرب: مادة (هلل). 
(؟) صحيح البخارى. كتاب: الحج: باب / ميقات أهل المدينة. 


وورد أن الحاج إذا وقف بعرفة أهلّ وهو واقف 
بحجة أخرى فإنه يرفضها: وعليه دم لرفضهاء وحجة 
وعمرة مكانها؛ ويمضى فى التى هو فيها!'. 

والإهلال بمعنى الإحرام يشمل أمورا كثيرة 
قد تناولناها فيما سبق: وسنعرض لما يتمه: وهو؛ 
إبهام الإحرام: فوات الحج لمن أحرم به: إحرام 
المرأة والعبد والصبىء وبيانها هو: 
إبهام الا حرام: 
مذهب الحنفية: 

إذا أهل رجل بشىء واحد لا ينوى حجة ولا 


غمرة ينعقد إحرامه مع الإيهام؛ لما روى أن علا 


من التغن قال لهما رسول الله يِه دبم أهللتما؟ 
قالا:أهللنا بإهلال كإهلال رسول الله 8ؤا*/, 
فقد صحح رسول الله يي إحرامهما مع الإبهام؛ 


لأن الإحرام بمنزلة الشرط للنسك ابتداء: ' 


والإبهام فيه 5 يمنع صحته كالطهارة للصلاة. 


وبعدما انعقد الإحرام مبهمًا فللخروج منه : 
طريقان شرعاً: إما الحج أو أعمال الممسرة: 
فيتخير بينهماء إن شاء عَنْهُ بأعمال العمرة؛ وإن 
شاء بأعمال الحج: وكان تعيينه فى الانتهاء ' 
بمنزلة التعيين فى الابتداء.!١).‏ ظ 


ف 


(4) اللبسوط: 1١/1‏ 
(0) صحيح البخاريء كتاب المفازى. باب حجة الوداع. 
(1) المبسوط : 111/14: وما بفنها: 


مذهب المالكية: 


ينعقد الإحرم سواء بين النسك الذى يحرم به 
من حج أو عمرة أو قران أو أبهمه بأن نوى 
الإحرام فقط ولم يُميّن نُسكًا ماء هذا بالنسبة 
إلى الانعقاد. وأما بالنسنبة إلى الفضيلة فقد قال 
سند: والأفضل فى الإحرام أن يعين نسكه من 
حح أو عمرة'). 

قال الحطاب: إذا أحرم المحرم وأبهم ولم يعين 
النسك الذى يحرم به فإن الإحرام يتنعقد مطلمًا, 
ويضير فى صرفه إلى أحد الأوجه الثلاثة, 
والأولى أن يصرفه إلى الحجّ؛ ورأى ابن الحاجب 
أن يخسيّسرء ورأى مالك: أحب إلى أن يفرد: 


والقياس أن يقرن: وقاله أشهب. وقيل: القياس:أن "7 
يصرفه إلى العمرة؛ وقال ابن عرفة: ومن نوئ 
مطلق الإحرام فلابد من محرزء عن أشهب خُيَنَ 
فى الحج والعمرة؛ وللصقلى واللخمى عنه. 


الاستحسان إفراده: والقياس فرانها!'). 
مذهب الشافعية: 


المحسرم له أن يعين ما يحرم به من الحج أو 
العمرة؛ لأن النبى يَكِدِ أهل بالحج؛ فإن لبى بنسك 
ونوى غيره انمقد ما نواء؛ لأن النية فى القلب؛ وله أن 
يحرم إحرامًا مبهمًا؛ لما روى أبو موسى قال: قدمت 
على رسول الله يوق فقال: «كيف أهللت؟ قلت: 
لبيك بإهلال كإهلال النبى 5ه فقال: احسنت», 

وفى الأفضل قولان: قال فى (الأم): التميين 
أفضل؛ لأنه إذا عين عرف ما دخل فيه: والثانى 


[١)مواهب‏ الجليل : ؟/14. 148. 
(؟) المرجم السابق: *//14 


إهلال 15 


أن الإبهام أفضل؛ لأنه أحوط: فإنه ريما عرض 
مرض أو إحصار فيصرفه إلى ما هو أسهل عليه. 
فإن عين انعقد بما عينه, والأفضل أن لا يذكر ما 
أحرم به فى تلبيته على الملنصوص؛ لما روى نافع 
قال: سثل ابن عمر: أيسمى أحدنا حجًا أو 
عمرة؟ فقال: أتنبئون الله بما فى قلوبكم: إنما 
هى نية أحدكم: ومن أصحابنا من قال: الأفضل 
أن ينطق به؛ لما روى أنس - رضى الله تعالى عنه 
- قال: سمعت رسول الله يللو يقول :: لبيك 
بحجة وعمرة!"؛ ولأنه إذا نطق به كان أبعد من 
السهوء فإن أبهم الإحرام جاز أن يصرفه إلى ما 
شاء من حج أو عمرة؛ لأنه يصلح لهما('). 


مدهب الحختايلة: | 


من أحرم مطلقًا بأن نوى نفس الإحرام: أى 
الدخول فى نسك؛ ولم يعين نسكًا محددا صع 
إخرافة كما صّعٌ إحرامه بمثل ما أحرم فلان: 
وحيث صح مع الإبهام ص مع الإطلاق. 


ولا يجزئه العمل من طواف وغيره قبل النهة " 
لحديث: «وإنما لكل امرىء ما نوىء!". وإن أحرم 
بمثل ما أحرم به فلان: وعلم ما أحرم به فلان 
انعقد إحرامه؛ لحديث جابر أن عليًا قدم من 
اليمن فقال له النبى كيِه: بم أهللت: فقال يما 
أهل به النبىة» قال: فاهد وامكث حراماء (17). 


(؟) أخرجه مالك فى الموطأ - كتاب الحع - باب - القران فى 
الحج: والحاكم فى المستدرك أول كتاب المناسك. 

[1) المهيذب: ١/"*؟‏ وعا بعدها. 

[68) سبق تعخريجه. 

(1)صعيع البشارئ كتاب: المفازى: باب/ بعث على بن أبى طالب٠‏ 
() كشاف القناع؛ 690/١‏ 011 وما بعدههما. 


3ض إهلال 
مدهب الظاهرية: قال أبو محمد؛ وهذه أقوال فى غاية الفسساد 
جاء فى (المحلى): قال الله تعالى: #وما أمروا والتناقض: وقد أجمعوا لو أن أمرا عليه صلاة 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا»!١)‏ الصبح فصلى ركعتين تطوعاء أو عليه الظهر 
59 . .200 2 فصلى أريعا تطوعا أن ذلك لا يجزئه من الفرض. 
وقال رسول الله بَيةِ: «إنما الأعمال بالنيات: يبسن نْ يجزته من الفرض 
وإتما نكل امرىء ما نوى.!'), وأن من عليه زكاة خمسة دراهم فتصدق بخمسة 
ظ دراهم تطوعا أنها لا تجزئه من الفرض. 
فصح أنه لا يجزىء عمل مأمور به إلا بنية ٍ 
القصد إليه مؤدى بإخلاص لله تعالى فيه كما أمر وأجمعوا إلا زفر: أن من صام يوما من 
عز وجلء وكل ما ذكرنا فلم يعبد الله فى الأعمال زمضان ينوى به التطوع فقط أو لا ينوى به شيئًا 


المذكورة مخلصا له الدين بها فلم يأت بها ولا 
حج لمن لم يأت بها ولا يجزىء أن يقف به غيره 
هنالك؛ لقول الله تعالى: #كل نفس بما كسبت 
رهينة74"؛ وقال تمالى: «ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها ولا تزر وازرة وزراخرى4!'). 


وكذلك لو أن امرأ مر بعرفة مجتازًا ليلة 
النعر - نزل بها أو لم ينزل - وهو لا يدرى أنها 
عرفة - فلا يجزئه ذلك: ولا حج له حتى يقف 
بها قاصد! إلى الوقوف بها كما أمره الله تعالى. 


يجزىء أن يحرم أحد عن غيره فإذا أحرم بنية 
الحج أجزأ كل عمل فى الحج بلا نية. 


وقال أبوحنيفة والشافعى: أعمال الحج كلها 
تجرىء بلا نية:؛ ولو أن من لم يحج قط حج ولا 
ينوى إلا التطوع أجزأه عن حجة الفريضة. 
١(‏ ) سورة البينة: الآية؛ ه 
(؟) سبق تخريجه. 


(5) سور: المدثر؛ الآية: 4+؟ 
[1) سورة الأنعام: الآية؛ 1114 


فإنه لا يجزئه من صوم الفرض - فليت شعرى 
أى فرق بحن الصوم, والصلاة: والزكاة؛ والحج لو 
تضَحوا أنفسهم؟!! 


فإن قالوا: قد روى أن رسول الله كةٍ أخبر أن 


للصبى حجاء وسمع إنسانًا لم يكن حَجّ يلبى عن 
شبزمه فقال له: «اجعل حجك هذا عن تفقسك:؛: 


ثم حج عن شبرمة!"). 


قلنا: أما إخباره عليه السلام أن للصبى حجا 
فخبر صحيح ثابت؛ ولا متعلق لكم به؛ لأنه لم 
يجعل عليه السلام ذلك الحج جازيًا من حج 
الفريضة:؛ فهو حجة لنا عليكم: ونحن نقول: إن 
للصبى حجا كما قال عليه السلام؛ وهو تطوع لا 
يجزىء عن الفرضء ونحن نقول: إن للصبى 
صلاة وصوماء وكل ذلك تطوع منه وله. وقد كان 
الصبيان يشهدون الصلوات مع رسول الله ج33 
كما حج بهم معه ولا فرق. 


(4) اخرجه ابو داود فى كتاب: المناسك: باب / الرجل يعج عن 
غيره؛ وابن ماجه فى كتاب: المناسك؛ باب/ الحج عن الميت. 


,8:9 ؟,‎ ١63: ىلسملا)١(‎ : 


إهلال 3 


وأما خبر شبرمة فلا يصح: ولو صح لما كان 
لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن حجه عن شبرمة 
يجزىء عن الذى حج عنه؛ بل هو حجة عليهم؛ 
لأن فيه أن يجعل الحجة على نفسه؛ وفى هذا 
إيجاب للنية بها عن نفسه: فهو حجة؛ عليهم, 
وبالله تعالى التوفيق. 


وروينا عن الحسن فيمن عليه شهران متتابمان 
من كفارة ظهارء أو نذر؛ وعليه حج نذره ولم يكن 
حج حجة الفريضة فصام شعبان ورمضان وحج 
فإن ذلك يجزئه عما كان عليه؛ وعن فرضص 
رمضان. وتلك الحجة تجزئه عن نذره وفرض 
الإسلام: وهذا خطأ كما ذكرنا قبل - وهو قَوِلَ 
أصحابنا - وبالله تعالى التوفيق. 


فإن قال مالكى: الحج كصوم اليوم إذا دخل 
فيه بنية؛ ثم عزيت نيته أجزآأه؟ قلنا: ليس كذلك؛ 
لآن الحج أعمال كثيرة متفايرة؛ يحول بينها ما 
ليسى منها كالتلبية؛ والوقوف بعرفة؛ ومزدلفة؛ 
ورمى الجمار: وطواف الإقاضة:؛ والسعى بين 
الصفا والمروة» فلا بد لكل عمل من نية له.وآما 
الإحرام فهو عمل متصل لا ينفصل فيجزئه نية 
الدخول فيه ما لم يتعمد إحالة نيته أو إبطال 
إحرامه - وبالله تعالى نتأيد!'). 

مذهب الريدية: 


يرون أنه لو نوى شخص الإحرام وأطلق ولم 
يذكر ما أحرم له فإنه يضعه على ما شاء من حج 


أو عمرة:؛ إلا لفرض فيعينه بالنية ابتداء؛ أى عند 
ابتداء الإحرام: فلو لم يعينه عند الابتداء لم يصح 
تعينه بعد ذلك؛ بل يضعه على ما شاء ثم يستأنف 
حجة الإسلام. 


ولابد فى الفرض من تية الفرضية: ظو نوى 
الإحرام للحج ولم يعينه عن فريضة الإسلام لم 
يقع عنها عندنا. وقال المنصور بالله؛ يجزيه. 


وإذا نوى الحج وعين ما نواه؛ ثم التبس عليه 
ماقد كان عين أو نوى أنه محرم بما أحرم به 
فلان من حج أو عمرة أو تمتع أو قران - صسحت 
تلك النية: ولم يفسد بعروض اللبس. لكن إذا 
اتفق له ذلك طاف وسعى وجوبًا مثنيًا ندبّاء وإنما 
يندب له تثنية الطواف والسعى لجواز كونه قارنًا 
فى الصورتين؛ ويكون فى طوافه الأول وسميه 
ناويا مآ أحرم له على سبيل الجملة!'). 
مذهب الإمامية: 


جاء فى (العروة الوثقى): أنه لو أحرم من غير 
قصد أصلا بطل: سواء كان عن عمد أو سه أو 
جهل: ويبطل تسكه أيضنا إذَا كان الثرك عمداء 
وأما مع السهو والجهل فلا يبطل.ويجب عليه 
تجديده من الميقات إذا أمكن: وإلا فمن حيث 
أمكن: ويعتبر القربة والخلوص كما فى سائر 
العبادات: فمع فقدهما أو أحدهما يبطل 
إحرامه(). ويجب أن تكون مقارنة للشروع فيه. 


(1) شرع الأزهار : ؟/ة/: 8١‏ وما بعدهما. 
(؟) العروة الوثفى: ١ر١‏ 7ه 71ن, 


يفن 


إهلال 


فلو تركها وجب تجديده: ولا وجه لما قيل من أن 
الإحرام تروك؛ وهى لا تفتمر إلى نية؛ والقدر 
المسلم من الإجماع على اعتبارها إنما هو فى 
الجملة ولو قبل التملك؛ إذ تمنع اول كونه تروكًا. 
فإن التثبية ولبس الشوبين من الأضمال: وثائيًا 
اعتبارها فيه على حد اعتبارها فى سائر 
العياداث. 


ويعثبر فى النية تعيين كون الإحرام لحج أو 
عمرة: وآن الحج تمتع أو قران أو إفراد؛ وأنه 
لنفسنه أو نيابة عن غيرة: وأنه لحجة الإسلام أو 
الحنج النذرى أو الندبى. ولو لم يفين وأوكله إلى 


ما بعد ذلك بطل: ويكفيه التعيين الإجمالى كان" 


ينوى الإحرام لما سيعينه من حج أو عمرة: ولا 
يمتبر فيه نية الوجه من وجوب أو تدب إلا إذا 
توقف التميين عليهاء وكذا لا يعتبر فيها التلفخل» 
بل ولا الإخطار بالبال؛ فيكفى الداعى:؛ ولو نسى 
ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد: 
سواء تعين غليه أحدهما أو لا: وقيل: إنه للمتعين 
منهما؛ ومع عدم التعيين يكون لما يصح منهما!'!. 


67٠/١ المروة الوثقي:‎ )١( 


مدهب الإياضية: 


جاء فى (شرعح النيل): وإذا شك الإنسان فى 
الإحرام بعدما لبى فليجدد التلبية ويمضى:؛ 
ويجوز الإحرام بالتفويض؛ مثل أن تقول: أحرمت 
على ما أحرم عليه صاحبى ولم تغلم بما أحرم: 
كما روى أن عليا لما قدم من اليمن أحرم على ما 
أحرم عليه النبى يَلِِ فأجاز ذلك وأشركه فى 
شديةه. 

وهى - أى التلبية مع النية؛ نية الإحرام بحج 
أو عمرة أو بهما قيل: كافيتان عن ذكر حع أو 
عمرة أو ذكرهما فى التلبية: والأول الذى هو ذكر 
أيدهما أو ذكرهما فى التلبية أصح. وإن نوى 


وتَلفِطٍَ بغير ما نوى غلط؛ فمن لم يشترط اللفظ 


قال: تجزيه نيته: ومن قال بشرطه لم يجز عنده 
نيته ولا لفظه؛ لأنه غلط: قال: ومن بلغ الميقات 
ولبس ثوبى الإحرام وركع ولبى ولم تكن له نية 
حج ولا غمرة ولم يسم شيئًا جاهلاً لذلك: ونوى 
أن إحرامه كإخرام المسلمين فهو محرم بغمرة, 
وإن لم ينو ذلك وهو فى أشهر الحج فهو محرم 
بالحج: أو فى غيرها قبالعمرة!'!. 


(9) شرح الثيل : #ثرء 5١‏ 1؟ 


أهل البغى نف 


أهل البغى 

- تعريف الأهل لغة: 

الأهل لغة - كما جاء فى المصباح المنير - من 
أهلّ المكان أهولاً : عَمْرٌَ بأهله فهو آهل. وقرية 
آهلة : عامرة: وأهلت بالشىء: أنست به: وأهل 
الرجل يأهل أهولاً: إذا تزوج؛ والأهل : أهل 
البيت. والأصل فيه القرابة؛ وقد أطلق على 
الأتباع. وأهل البلد: مَنَّ استوطنه؛ وأهل الغلم: مَنْ 
تضت ديز )١‏ 
اتصف فك" *, 


تعريف البغى لغة: 

جاء فى (ترتيب القاموس المحيط) فى مادة 
بفى: بفيته بغاءً وبفى وبفية ثم قال : الباغى 
الطالب والجمع بفاة وبفيان: ويفى عليه 'يبفى 
بغيًا: علا وظلم وعدل عن الحق واستطال؛ وفئة 
باغية: خارجة عن طاعة الامام العادل!"2: 

التعريف عند الفقهاء: يمتبر الفقهاء أن 
أهل البغى هم الخوارج: جاء فى (بدائع الضائع): 
البغاة هم الخوارج: وهم قوم من رأيهم أن كل ذئب 
كُفْرٌء كبيرة كانت أو صغيرة؛ يخرجون على إمام 
أهل العدلء؛ ويستحلون القتال والدماء والأموال 
بهذا التأويل: ولهم منعة وقوظ"). 

وفى (الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه) 
قال ابن عرفة : البفى : هو الامتناع من طاعة من 
ثبتت إمامته فى غير معصية بمفالبة؛ ولو تأويلاًء 
والباغية فرقة من المسلمين خالفت الإمام الذى 


)١(‏ المصباح المنير مادة [أهل). 
(') ترتيب القاموس المحيط 15/١١‏ 11؟. 
(؟) بدائع الصنائم ؛ ا +11. 


ثبتت إمامته باتفاق الناس عليه(؟). 
ولم تخرح بقية المذاهب عن هذا المعنى. 


مدهب الحتفية : 


أولاً : حكم قتالهم وضوابطه : 

جاء فى (بدائع الصنائع): أن الإمام إن علم أن 
الخوارج يشهرون السلاح ويتأهبون للقتال فينيغى 
له أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلموا عن ذلك 
ويحدثوا توبة؛ لأنه لو تركهم لسعوا فى الأرض 
بالفساد فيأخن على أيديهم: ولايبدأهم الإمام 
بالقتال حتى يبدؤوه؛ لأن قتالهم لدفع شرهم 
لالشر شركهم؛ لأنهم مسلمون: فمالم يتوجه الشر 
منهم لايقالتهم: وإن لم يعلم الإمام بذلكمحتى 
تمسكروا وتأهبوا للقتال فينبفى أن يدعوهم إلى 


:- الغدل والرجوع إلى رأى الجماعة أولاً؛ لرجاء 


الإجابة؛ وقبول الدعوة؛ كما فى حق أهل الحرب, 


وكذا روى أن سيدنا علياً ميته لما خرج عليه أهل 


حروراء ندب إليهم عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما؛ ليدعوهم إلى العدل فدعاهم وناظرهم: 
فإن أجابوا كَفّ عنهم؛ وإن أبوا قاتلهم؛ لقول الله 
تعالى: ظ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله 04*) وكذا قاتل 
سيدنا على كَرَليَهْ أشفل حروراء بالنهروان يحضره 
الصحابة رضى الله عنهم تصديقاً لقوله عليه 
الصلاة والسلام لسيدنا على: دإنك تقاتل 
على التأويل كما تقاتل على التنزيل!", 
(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير : 08/1 

(8) سورة الحججرات الآية :4. 


(1) ورد فى مجمع الزوائد بلفظ: فيكم سَنْ يقاتل على تأويل الشرآن. 
كم قاتلت على تنزيله انظر: مجمع الزوائد: الجر السادس. 


4 أهل البغى 


والقتال غلى التأويل هو القتال مع الخوارج؛ وَدّل 
الحديث على إمامة سيدنا على كَبْليَة؛ لأن النبى 
شبه فنتال ..بدنا على كيلئة على التأويل 
بقتاله على التنزيز . ركان رسول الله يَةِ فى فتاله 
بالتنزيل!!). 

ومن لايجوز قتله من أهل الحرب من الصبيان 
والنسوان والأشياخ والعميان لايجوز قتله من أهل 
البغى! لأن قتلهم لدفع شر قتالهم. فيختص بأهل 
القتال» وهؤلاء ليسوا من أهل القتال؛ فلا يقتلون 
إل إذا قاتلواء فيباح قتلهم فى حال القتال؛ وبعد 
الفراغ من القتال إل الصبيان والمجانين: وأما 
العبد المأسور“من أهل البفى فإن قاتل مع مولاه 
يجوز فتله؛ وإن كان يخدم مولاه لايجوز قتلة؛ 
ولكن يحبس حتى يزول بغيهم فيرد عليهم: وأما 


الكراع فلا يمسك ولكنه يباع ويحبس ثمنه لمالكه؛. :.. 


لأن ذلك أنفع له؛ ولايجوز للعادل أن يبتدىء بقتل 
ذى رحم محرم منه من أهل البغى مياشرة: وإذا 
أراد هو قتله فله أن يدفعه. وإن كان لايندفع إلا 
بالقتل فيجوز له أن يتسبب ليقتله غيره؛ بأن يعقر 
دابته ليترجل فيقتله غيره. بخلاف أهل الحرب 
فإنه يجوز فقتل سائر ذوى الرحم المحرم منه 
مباشرة. وتسبب ابتداء إلا الوالدين: ووجه الفرق 
أن الشرك فى الأصل مبيح للقتل؛ لعموم قَوله 
تبارك وتمالى 9 فاقتلوا المشسركين حسيث 
وجدتمرهم 14" إلا أنه افده الأبوان بنص 
خساص ححسيث قال الله تبارك وتعالى: 
« وصاحبهما فى الدنيا معروفأ 6(). فبقى 
)١(‏ بدائع الستائع : 7 /ر +11. 


(1) سورة التوية الآية؛ 6. 
(؟) سورة لقمان الآية؛ .١6‏ 


غيرهما على عموم النص بخلاف أهل البغى؛ لأن 
الإسلام فى الأصل عاصم؛ لقوله عليه الصصلاة 
والسلام: دقإذا قالوها عقصموا متى 
دماءهم وأموالهمء!'' والباغى مسلم إلا أنه 
أبيع قتل غير ذى الرحم المحرم من أهل البغى 
دفعاً لشرهم لالشوكتهم: ودفع الشر يحصل 
بالدفع والتسبب ليقتله غيرهء فبقيت العصمة عما 
وراء ذلك بالدليل العاصه!"). 

وجاء فى (المبسوط) : أنه إذا حمل العادل 
على الباغى فى المحاربة فال : قد تبت وألقى 
السلاح كف عنه؛ لأنه إنما يقاتله ليتوب؛ وقد ' 
خيصل المقصود؛ فهو كالحربى إذا أسلم؛ ولأنه 


يقناتله دفعا لبنيه؛ وقد اندفع ذلك حين القى 


السلاج: وكذلك لو قال: كف عنى حتى أنظر فى 
أفرى وألقى السلاح: ولأنه استأمن لينظر فى 
أمره فمليه أن يجيبه إلى ذلك رجاء أن يحعصل 
المقصود بدون القتال ... وإذا غلب قوم من أهل 
البغى على مدينة فقاتلهم قوم آخرون من أهل 
البغى فهزموهم فأرادوا أن يسبوا ذرارى أهل 
المدينة لم يسع أهل المدينة إلا أن يقاتلوا دون 
الذرارى؛ لأن ذرارى المسلمين لايسبون: فإن اليفاء 
ظالمون فى سبيهم: وعلى كل من يقوى على دفع 
الظلم عن المظلوم أن يقوم به كما قال يلك: ولا ؛ 
حتى تأخذوا على يدى الظالم فتأطروه 
على الحق أطراء("). 

وإذا لم يكن لأهل البغى منعة؛ وإنما خرج رجل 


(1) صحيح البضارى. كتاب: الاعتصام بالكتاب والسئة؛ باب/ فول 


الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم . 

(8) بدائع الصنائع: ؟ / ,١1١‏ 

(1) سئن ابن ساجه. كتاب: الفتن: باب/ الأمر بالممروف والنهى عن 
المذكر. 


أهل البغفى 2 © 6" 


أو رجلان من أهل مصر على تأويل: يقاتلان ثم 
يستأمنان أخذا بجميع الأحكام: لأنهما بمنزلة 
اللصوصص.: وقد بينا 7 التأويل إذا تجرد عن المنعة 
لايكون معتبراً لبقاء ولاية الإلزام بالمحافة, 
والدليل أنهما معتقدان الإسلام فيكونان كاللصين 
فى جميع ما أصابا('). 


ثانيا: حكم أموالهم : 

جاء فى (المبسوط): ما أصاب أهل العدل من 
كراع أهل البغى وسلاحهم غلا بأس باستعمال 
ذلك عليهم عند الحاجة؛ لأنهم لو احتاجوا إلى 
سلاح أهل العدل كان لهم أن يأخذوه للحاجة 
والضرورة؛ وقد أخذ رسول الله يل من صفوان 


دروعا فى حرب هوازن: وكان ذلك بقير رضناء» - 


حيث قال: أغصيبًا يامحمدا')؟! فإذا كان يجوز 
ذلك فى سلاح من لايقاتل ففى سلاح من يقاتل 
من أهل البغى أولى: فإذا وضعت الحرب أوزارها 
رد جميع ذلك عليهم لزوال الحاجة: وكذلك ما 
أصيب من أموالهم يرد إليهم؛ لأنه لم يتملك ذلك 
المال عليهم؛ لبقاء العمصمة والإحراز فيه؛ ولأن 
الملك بطريق القهر لايثبت ما لم يتم: وتمامه 
بالإاحراز بدار تخالف دار المستولى عليه: وذلك 
لايوجد بين أهل البفىئ وأهل العدل؛ لأن دار 
الفئتين واحدظ"). 


كالثاً ع أسراهم ع 


وإذا أخذت المرأة من أهل البغى: فإن كانت 
تقائتل حبست حتى لايبقى منهم أحدء ولاثقتل؛ 


,19# / ٠١ المبسوظ ؛‎ )١( 
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. (؟) سكن البيهقى الكبرى : /رانه‎ 


لآن المرأة لاتفتل على ردتهًا فكيف تقتل إذا كانت 
باغية؛ وفى حال اشتفالها بالقتال؛ وإنما جاز 
قتلها دفما وقد اندفع ذلك حين أسرت كالولد 
بقتل والده دفعًا إذا قصده؛ وليس له ذلك بعد ما 
اندفع قصده. ولكنها تحبس لارتكابها المعصية: 
وبمنعها من الشر والفتنة؛ وإذا أخذ رجل حر أو 
عبد كان يقاتل؛ وكان عسكر أهل البغى أعلى 
حاله قتل؛ لأنه ممن يقاتل سواء كان هبدا أو 
حرا وقد بينا جواز قتل الأسير إذا بقيت له فئة: 
وإن كان عبدًا يخدم مولاه ولم يقاتل حيس. 
رابعاً : حكم الضمان فيما يقع من 
الباغى: وما يضع عليه : 

جاء فى (للبسوط): أنه إذا تاب اهل البفى 
ودخلوا إلى أهل المدل لم يؤخذوا بشىء مما 
أضابواء يعنى بشمان ما أتلفوا من النفوس 


والأموال. ومرادة إذا أصسابوا ذلك بعدما تجمعوا 


وصاروا أهل مئعة: فاما ماأصابوا قبل ذلك فهم 
ضامنون لذلك؛ لأنا أمرنا فى حقهم بالمحاجة 
والإلزام بالدليل: فلا يعتبر تأويلهم الباطل فى 
إسقاط الضمان قبل أن يصيروا أهل منعة: فأما 
بعدما صارت لهم منفعة فقد انقطعت ولاية الإلزام 
بالدليل حسًاء فيمتبر تأويلهم - وإن كان باطلاً - 
فى إسقاط الضمان عنهم كتأويل أهل الحرب بعد 
ما أسلموا: والأصل فيه حديث الزهرى قال: وفعت 
الفتنة وأصحاب رسول الله يَكِِ كانوا متواضرين 
فاتفقوا على أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو 
مردود على صاحبه؛ لأنهم لم يملكوا ذلك بالأخذ؛ 
كما أنا لانملك عليهم مالهم: والتسوية بين الفئتين 
المتقاتلتين بتأويل الدين فى الأحكام أصل. 


5 أهل اليغى 


وإن كان أهل البغى قد استعانوا بقوم من أهل 
نقضا للعهد. ألا ترى أن هذا الفعل من أهل البفى 
ليس بنقض للإيمان؛ فكذلك لايكون من أهشل 
الذمة نقضنا للمهد: وهذا لأن آهل البفى مسلمون. 
فإن الله تعالى مسَمَّى الطائفتين باسم الإيمان 
بقوله تعالى : ظ وإن طائفتسان من المؤمدين 
اقتثلوا 4(') وقال على كليّة: إخواننا بغوا علينا: 
فالذين انضموا إليهم من اهل الذمة لم يخرجوا 
هن أن يكونوا ملزمين حكم الإسلام فى المعاملات»: 
وأن يكونوا من أهل دار الإسلام: فلهذا لاينتقض 
عهدهم بذلك: ولكنهم بمنزلة أهل البغى فيما 
أصابوا فى الحرب؛ لأنهم قاتلوا تحت راية البفاة: 
فحكمهم فيما فعلوا كحكم البغاة. 


ثم قال فى (المبسوط): وما أصاب أهل اليغى ' 


من القتل والأموال قبل أن يخرجوا ويحاربوا ثم 
صالحوا بعد الخروج على إبطال ذلك لم يجز: 
وأخذوا بجميع ذلك من القصاص والأموال؛ لآن 
ذلك حق لزمهم للعباد؛ وليس للإمام ولاية إسقاط 
حقوق العباد فكان شرطهم إسقاط ذلك عنهم' 
شرطأً باطلاً فلا يوفى به("؟. 


خامسنا : حكم قضاء أهل البغى : 

جاء فى (المبسوط): وإن ظهر أهل البفى على 
مصر فاستمملوا عليه قاضيا من أهله؛ وليس من 
أهل البغى فإنه يقيم الحدود والقصاص والأحكام 
بين الناس بالحق لايسعه إلآ ذلك؛ لأن شريحاً - 
رحمه الله تمالى - تقلد القضاء من جهة بعض 


)١1[(‏ سورة الحجرات ؛ الآية و0 
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بنى أمية؛ والحسن - رحمه الله تعالى - كذلك: 
وعمر ابن عبد العزيز يَرلية بعد ما استخلف لم 
يتعرض لقضاء القضاة الذين تقلدوا من جهة بنى 
أسية؛ والمعنى فيه أن الحاكم بالمدل ودفع الظم 
عن المظلوم من باب الأمر بالممروف والتهى عن 
المنكرء وذلك فرض على كل مسلم إلا أن كل من 
كان من الرعية فهو غير متمكن من إلزام ذلك: 
فإذا تمكن من ذلك بقوة من قلّده كان عليه أن 
يحكم بما هو فرض عليه: سواء كان قَلُّده من 
باغيًا أوعادلاًء فإن شرط التقليد التمكن وقد 
حصل: فإن كتب هذا القاضى كتابًا إلى قاضى 
أهل العدل بحق لرجل من أهل المصر بشهادة من 
مهد عنده بذلك أجازه إذا كان هذا القاضى 


الى أتاه الكتاب يعرف الشهود الذين شهدوا عند 


ذلك القاضىء وليسوا من أهل البغى؛ لأنهم لو 
شتهحدوا عنده بذلك كان عليه أن يقضى 
بشهادتهم. فكذلك إذا نقل القاضى بكتابة 
شهادتهم إلى محله: وإن كانوا من أهل السغى 
لايجيز كتابه. كما لو شهد عنده بذلك لم يقض ' 
بشهادتهم: وكذلك إن كان لايعرفهم؛ لأن الظاهر 
فى منعة أهل البغى أن من يسكن فيهم فهو منهم: 
ما لم يعلم خلافه وجب عليه الأخن بالظاهرا"). 

ثم قال فى (المبسوط): وإذا غلب أهل البسغى 
على مدينة فاستغملوا عليهما قاضيًا فقضى 
بأشياء. ثم ظهر أهل المدل على تلك المدينة 
شضرفعت قضاياء إلى قاضى أهل العدل فإنه ينفذ 
منها ما كان ع#دلاً؛ لأنه لو نقضها احتاج إلى إعادة 
مثلهاء والقاضى لايشتغل بما لايفيد. ولاينقض 


(؟) السابق ؛ ٠١‏ /ر ١؟1١.‏ 


أهل البغى 1 


شيئًأً ليغيد: وكذلك إن قضى بما رأه بعض 
الفقهاء؛ لأن قضاء القٌّاضى فى المجتهدات نافذ 
فلا ينقض ذلك قاضى أهل العدل من قضايا من 
تقلد من أهل البغى؛ وإن كان مخالفاً لرأيه. 
سادساً : حكم الأمان لأهل البغى: 

جاء فى (المبسوط): إذا أمن الرجل من أهل 
العدل رجلاً من أهل البفى جاز أمانه؛ لأن جوب 
قتل الباغى لايكون أقوى من وجوب قتل المشرك. 
ثم هناك يصح أمان واحد من المسلمين؛ لقول 
النبى كيْةِ : «يسعى بذمتهم أدناهم!'"). 
فكذلك ههنا ولأنه ريما يحتاج إلى أن يناظره 
فعسى أن يتوب من غير قتال؛ ولايتأتى ذلك ما لم 


يأمن كل واحد منهما من صاحبه:؛ وكذا إن قال 


لا سبيل عليكء, أو أمنه بالفارسية أو النبطيبة: 
هكذا روى عن عمر - رضى الله تمالى عنه- أنه 


كتب إلى أمراء الأجناد: أيما مسلم فال لكافضر' 


(مبرس]!" أولا يذهل أولاده فهو أمان؛ وكل من 
يصح أمانه للحريى يصح أمائه للباغى كالمرأة 
والعبد الذى يقاتل مع مولاه. فإن كان العبد لا يقاتل 
مع مولاه فأمانه لأهل البغى على الخلاف. 
ولايجوز أمان الذمى. وإن كان يقاتل مع أهل 
العدل كما يجوز أمانه للكغار("). 


سابعا: حكم التوارث بين أهل البسغى 
وأهل العدل: 
جاء فى (الملبسوط): إذا قتل العادل فى 


)١(‏ المبسسوط : ٠١‏ / 8؟1. والضديث فى ستن أبى داود: تاب 
الجهاد. باب فى السرية ترد على أهل السكر. 

(1) صجيح مسلم - كتاب الإمارة ؛ ياب حكم من فرق أغسر 
السلمين وهو مجتمع . 


.1؟ةرث٠١‎ ١: [)اليسوط‎ + 


الحرب أباه الباغى ورثه؛ لأنه قتل بعحق فلا 
يعرمه الميراث كالقتل رجما أو فى قصاص. 
وهذا لأن حرمان الميراث عقوبة شرعت جزاء 
يكون سببا له: وكذلك الباغى إذا قتل مورثه 
العادل يرثه فى قول أبى حنيفة ومحمد. ولا يرثه 
فى قول أبى يوسف؛ لأنه قتل بغير حق فيحرمه 
الميراث: كما لو قتله ظلما من غير تأويل: 
فيحرمه الميراث. كما لو قتله ظلمًا من غير 
تأويل: وهذا لأن اعتقاده تأويله لايكون حجة على 
مورثه العادل ولا على سائر ورثته؛ وإنما يستبر 
ذلك فى حقه خاصة؛ يوضحه أن تأويل أهل 
البغى عند انضمام المنعة يعتبر على الوجه الذى 


'"يمتبر فى حق أهل الحرب؛ وتأثير ذلك فى 


إسقاط ضمان النفس وال مال لا فى حكم التوريث؛ 
إذ لاتوارث بين المسلم والكافرء فكذلك تأويل أهل 
التغق: وأبو حنيفة ومحمد يقولان: المقاتلة بين 
الفئتين بتأويل الدين فيستويان فى الأحكام:؛ وإن 
اختلفا فى الآثام كما فى سقوط الضمان: وكما 
فى حق أهل الحرب مع المسلمين: وكما أن فقتل 
الباغى مورثه بفير حق فقئل الحربى كذلك بغير 
حق» ثم لايتعلق به حرمان الميراث حتى إذا جرح 


. الكافر مورثه ثم أسلم ثم مات من تلك الجراحة 


ورثه؛ وكما أن اعتقاده لا يكون حجة على العادل 
فى حكم التوريث فكذلك فى حكم سقوط حقه 
فى الضمان لا يكون حجة؛ ولكن قيل: لما انقطعت 
ولاية الإلزام بانضمام المنمة إلى التأويل جعل 
الفاسد من التأويل كالصحيع فى ذلك الحكم: 
فكذلك فى حكم التوريكا؛). 


(4) المرجع السابق لامر 17ل 5 


احرام ١‏ ودين 


الحرام » عامدا عالما بالتحريم أتى حجه 
ولزمه بدنة . 

والحج من قابل فرضا كان حجه أو نفلا 
ولو طاوعته ازمها ما يلزمه ولم نتحمل عنها 
كفارة ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر 
لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة . 

ولو جامع قبل طواف الزيارة ازمه بدنة 
فان عجز فبقرة أو شاة » ولو طاف من 
طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم 
بازمه الكفارة وأتم طوافه » وقيل يكفى فى 
البناء مجاوزة النصف . 

ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل 
فعلى كل واحد كفارة » وكذا لو كان العاقد 
محلا على رواية سماعه . 

ومن جامع فى احرام العمرة قبل السعى 
فعليه بدنة وقضاء العمرة ولو نظر الى أهله 
لم بلزمه شىء الا أن ينظر اليها بشهوة فيمنى 
فعليه بدنة » ولو مسها بشهوة فشاة أمنى أم 
لم .يمن » ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور 
وكذا لو أمنى من ملاعبة . | 
والطيب © ويلزم باستعمالهرشاة صسغا 
واطلاء وبخورا فى الطعام » والقلم » وفى 
كل ظفر مد من طعام » وفى يديه ورجليه 
شاة اذا كان فى مجلس واحد ولو كل واحد 
منهما فى مجلس فدمان » ولو أفتاه بالقلم 
فأدمى ظفره فعلى المفتى شاة . 

والمخيط يلزم به دم ولو اضطر جاز » 
ولو ليس عدة فى مكان وحلق الشعر فيه 
شاة أو اطعام ستة مساكين لكل مس كين 
مدان أو عشرة لكل مسكين مد » وصيام 
ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا . 


وفى تنف الابطين شاة » وفى أحدهمبا 
اطعام ثلاثة مساكين ولو مس لحيته أو 
رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف 


ل مود 


والتظليل فيه سائرا شاة » وكذا فى تغطية 
الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل 
ما ره . 


والجدال : ولا كفارة فيما دون الثلاث 
صادقا وفى الثلاث شاة » وفى المرة كذبا 
شاة » وفى المرتين بقرة وفى الثلاث بدنة » 
وقيل فى دهن للتطيب شاة » وكذا قيل فى 
قلع الضرس » وهناك مسائل ثلاث : 


الأولى فى قلع الشجر من الحرم الاثم 
عدا ما استثنى سواء كان أصلهما فى الحرم 
أو فرعها » وقيل فيها بقرة » وقيل فى 
الصغيرة شاة وفى الكبيرة بقرة . 

| الثانية : لو نكرر الوطاء تكرر الكفارة 
ولو كرر اللبس فان اتحد اللبس لم يتكرر 
وكذا لو كرز الطيب ويتكرر مع اختلاف 
التفلرن . ظ 

الثالثة : اذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم 
عليه لزمه دم شاة وتسقط الكفارة عن 
النانمى والجاهل الا فى الصيد ١‏ 

مذهب الأباضية : 

قال الاباضية + من /الحترم الغير: عمل لوه 


الفدية » ومن عقد ثوبه أو غيره على نفسه 
أو تقلد سيفا أو قوسا أو * شذ نفقة غيره 


)١(‏ المختصر النافع ص..7١‏ © ١785 © ١١!‏ الطبعة 
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1 أفل البغى 


ثامنا : اتفاق أهل العدل وأهل البغى 
على قتال أهل الحرب وأثره : 

جاء فى (المبسوط): أنه إذا اجتمع أهل العدل 
وأهل البفى على قتال أهل الحرب ففنموا غنيمة 
اشتركوا فيها؛ لأنهم مسلمون اشتركوا فى القتال؛ 
لإعزاز الدين وفى إحراز الفىء بدار الإسسلام: 
وهو معنى قول على : «لن نمنعكم القىء ما دامت 
أيديكم مع أيدينا»؛ ويأخدت خمسها أهل المدل 
ليصرفوا ذلك إلى المصارف؛ فإن أهل البغى لا 
يفعلون؛ لأنهم يستعملون أموالثاء فالظاهر أنهم لا 
يصرفون الخمس إلى مصارفه: ولآن أهل العدل 
يؤمرون بأن يتكلفوا لتكون الراية لهم: وإنما يظهر 
ذلك إذا كانوا هم الذين أخذوا الخمسء وكذلك 
إن غنم أحد الفريقين دون الآخر اشتركوا فيها؛ 
لأن بنعسضهم رده لبعض: وقد ااستركوا هن 
الإحراز: وكذلك إذا غزا الإمام بجند المسلمين 
فمات فى أرض الحرب؛ واختلف الجند فيمن 
يست خشلفونه ثم غنموا أو غنمت طائفة منهم 
اشتركوا فيها؛ لأنهم مع هذا الاختلاف يجتمعون 
على قتال اهل الحرب لإعلاء كلمة الله تعالى 
وإعزاز الدين فيشتركون فى المصاب!'). 
تاسعا: ما يصنع بالقتلى من أهل العدل 
وأهل البغى: 

جاء فى (الملبسوط): يصنع بقتلى أهل العدل 
ما يصنع بالشهيد فلا يفٌسلون ويُصلى عليهم 
هكذا فعل على كَيْلَة بمن شّتل من أصحابه؛ وبه 
. أوصى عممار بن ياسر وحجر بن عدى وزيد بن 
صوحان رضى الله تعالى عنهم: حين استشهدوا. 
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ولا يصلى على فتلى أهل البغى ولا يُفسلون 
أيضًا ولكنهم يدفنون؛ لإماطة الأذى. هكذا روى عن 
على ملقة أنه لم يصل على قتلى النهروان. ولأن 
الصلاة عليهم للدعاء لهم والاء: :شارء قال الله 
تعالى : ظ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 74). 

وقد منعنا من ذلك فى حق أهل البغى: ولآن 
القيام بغسلهم والصلاة عليهم نوع موالاة معهم: 
والعادل ممنوع من الموالاة مع أهل البغى فى حياة 
الباغى؛ فكذلك بعد وفاته؛ وكان الحسن بن زياد 
- رحمهما الله تعالى - يقول : هذا إذا بقيت لهم 
فئة؛ فإن لم يبق لهم فلا بأس للمادل بأن يفسل , 
قريبه من أهل البغى ويصلى عليه: وجعل ذلك 


بمنزلة فقتل الأسير والتجهيز على الجريح؛ لأن 


فى القيام بذلك مراعاة حق القرابة: ولابأس 
تلك إذا لم يبق لهم فئة: ويكره أن تؤخذ رعوسهم 
فيطاف.بها فى الآفاق؛ لأنه مثلة وقد نهى رسول 
الله ييِهِ عن المثلة ولو بالكلب المقورء ولأنه لم / 
يبلغنا أن عليا كه صنع ذلك فى شىء من | 
حروبه؛ وهو المتبع فى الباب. ولما حمل رأس يباب 
البطريق إلى أبى بكر رضى الله تعالى عنه كرهه. 
فقيل: إن الفرس والروم يفعلون ذلك؛ فقال: لسنا 
من الفرس ولا الروم. يكفينا الكتاب والخير: وقد 
جوز ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا إن كان 
فيه كسر شوكتهم أو طمأنينة قلب أهل العدل 
استدلالاً بحديث ابن مسعود رضى الله تعالى 
عنه حين حمل رأس أبى جهل إلى رسول الله يد 
فلم ينكرل 07 

(؟) المبسوظ : ١٠/ر‏ 151., 


(4) سن ابن ماجه؛ كتاب: إقامة الصلاة والستة فيها. باب ماجاء فى 


أهل البغسى خم 


مذهب المالكية: 


أولاً : حكم قتالهم وضوابطه: 

جاء فى (منح الجليل): «البغاة قسمان: أهل 
تأويل وأهل عناد. وللأمام المدل فى قتالهم 
خاصة حميمًا ما له فى قتال الكفارء وإن كان 
فيهم النساء والذرية بعد أن يدعوهم إلى الحق. 
ابن عرفة: المتأول من كان فعله ذلك؛ لاعتقاده أن 
حقية قتاله الإمام واجب كأبى بكر فى مانعى 
الزكاة ... وعن مالك وأصحابه : إذا امتنع أهل 
البغى - ولو كانوا ذوى بصائر وتأويل؛ فلا ينبغى 
للإمام والمسلمين أن يدعوا للخروج عليهم حتى 
يردوهم إلى الحق وحكم الإسسلام: وأما غسيسر 


العدل فليس له فتالهم؛ لاحتمال أن خروججتهم , 


لجوره؛ وإن لم يجز الخروج عليه!"). 

وفى (التاج والإكليل): إذا امتنع أهل البتغى.- 
ولو كانوا متأولين - من الإمام العدل فله مَنهم ماله 
فى الكفار: ولا يرميهم بالنار: وأن لا يكون فيهم 
نساء ولا ذرية؛ ولا يسترقون: قال سحنون فى 
الخوارج: سماهم النبى يك مارقين ولم يسمهم 
كفاراء وسن على كيل قتالهم فلم يكمّرهم ولا 
سباهم ولا أخذ أموالهم ... ولا يتبعوا بما سفكوا 
من دم ونالوا من فرج لا بقود ولا بدية ولا صداق 
ولا حد. ولا تُحرق أشجارهم ولا ترفع رعوسهم 
بأرماح؛ وتقدم نص القرافى: لا تحَرّق مساكنهم 
ولا تقطع أشجارهم. ولايستمان بمشرك على 
قتالهم ولا يوادعهم على مال: ولا يدعوهم بمال!"). 

وفى (حاشية الدسوقى): أن المرأة المقاتلة 


. ؟٠*‎ / 5: منح الجليل شرح مختعصر خليل‎ )١( 
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بالسلاح كالرجل يجوز قتلها بخلاف ما لو قاتلت 
بغير سلاح فلا تقتل ما لم تقتل أحدًا. هذا فى 
حال القتال: وأما بعده فإن كانت متأولة قلا 
تطسمن غسيمًا: وإن كانت غير متاولة شمنت 
ورقعا". 


ثانيا : حكم أموالهم : 

جاء فى (التاج والإكليل): ما أصاب الإمام من 
عسكر أهل البغى من كراع أو سلاح؛ فإن كانت 
لهم فئة قائمة فلا بأس أن يستعين به الإمام ومن 
معه على قتالهم إن احتاجوا إليه؛ فإن زالت 
الحرب رد لأهله كفيره؛ قال عبد الملك: وغير 
السلاح والكراع تُوقف حتى تُّرد إليهم: وإن لم تكن 
لهم فئة قائمة رد ذلك من سلاح وغيره. وكذا 
فمل على علخ (!). 


خالثاً : أسراهشم ع 

جاء في (منح الجليل): «يمتاز قتال البغاة من 
قتال الكفار بأحد عشر وجهاً: أن يقصد بقتالهم 
ردعهم وأمثالهم: وأن يكف عن مدبرهم: ولايجهز 
على جريحهم: ولاتقتل أسراهم: ولاتغنم أموالهم: 
ولاتسبى ذراريهم ولايستعان عليهم بعشرك» 

1 2ه 

ولايوادغعهم على مال: ولاتتصب الرعادات شليهم. 
ولاتحرق مساكنهم: ولايقطع شجرهها"). 
رابعاً: حكم الضمان فيما يقع من الباغى: 


جاء فى (الشرح الكبير): ولم يضمن باغ متأول 
فى خروجه على الإمام أتلف نمسا أو مالاً حال 


[؟) حاشية الدسوقي :1 / نأ؟ء 
(4) التاح والإليل + 8/ .17١‏ 
(0) منم الجليل :5 / في 


0 اضل البفسى 


خروجه؛ وذلك لعذره بالتأويل بخلاف الباغى غير 
المتأول: وقد علّقَ الدسوقى فى حاشيته على 
قوله: أتلف نفساً أى: كلاً أو بعضاء فلادية عليه 
لنفس أو طرف. ولا يقتص منه بعد انكفافه عن 
البغى والدخول تحت طاعة الإمام: ولا يضمن 
أيضا مهر فرج استولى عليه حال خروجه ولحق 
به الولد: ولاحد عليه؛ لأنه متأول: وفهم من قول 
المصنف: «أتلفه أنه لو كان المال موجودا لرده 
لصاحبه وهو كذلك؛ والدليل على أن الباغى 
المتأول لا يضمن أن الصحابة أهدرت الدماء التى 
كانت في حرويهم؛ ومن المعلوم أنهم كانوا متأولين 
فيهاء فدل ذلك على عدم ضمان المتأول النفس 
وأولى المال. 


ثم قال: وضمن الباغى المعاند: وهو غيرا 


المتأول النفس والطرفء فيقتص منه. والمال لعدم 


عذرءط'). 


امسا : حكم قضاء أهل البغى : 

جاء فى (الشرح الكبير): ومضى حكم قاضيه. 
أى أن الباغى المتأول إذا أقام قاضيًا فحكم بشىء 
فإنه ينفن. ولا تصحح أحكامه:؛ بل تحمل على 
الصحة: وأما غير المتأول فأحكامه التى حكم بها 
قاضيه تَتَعقب. فما وجد منها صوابًا مضى ولا رد؛ 
ومضى حد أقامه لعظم شأنه؛ لأنه من حقوق 
الله تعالى فلا يعاد على المحدود إن كان غير قتل. 
ولا دية على القاضى إن فتلا ونحوه؛ ورد ذمى مع 
الباغى المتأول لذمته؛ فلا يفرم ما أتلفه من نفس 
أو مال؛ ولا يعد خروجه معه نقضًا للعهد("). 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوفى عليه : 9/4؟ د ::؟. 
[؟) السايق : ذاارفية؟. 


سادسا: حكم الأمان لأهل البغى : 

جاء فى (منح الجليل)؛ ويجوز تأخير قتالهم 
هدة بالمصلحة إذا كفوا عن القتال وطلبوا الأمان, 
ولم يُخش غدرهم. قال ابن شاس: إذا سأل أهل 
البغى الإمام العدل تأخيرهم أيامًا وبذلوا له على 
ذلك؛ فلا يحل له أن يأخذ شيثًا منهم: وله أن 
يؤخرهم إلى المدة التى سألوها!"'). 


سابعا : حكم التوارث بين أهل البسغى 
وأهل العدل: 

جاء فى (منح الجليل): وكّره للرجل المعين 
للإأمام على قتال البفاة قتلّ أبيه الباغى عمدًا 
مبارزة أو غيرهاء وفهم كراهة أمه بالأولى: وأنه 
لأ يُكره له قتل أخيه ولا عمه ولا جده لأبيه ولا 
لأمه. ومن فقتل أباه أو أخاه الباغى ورثه؛ لأنه 


لين عدوانًاء أى الولد القاتل والده المقتول/؟). 


ثامناً : ما يصنع بالقتلى من أهل البغى: 

جاء فى (التاج والإكليل) قال مالك: لا يصلى 
على موتى القدرية: قال سحنون: أدبا لهم؛ فإذا 
خيف أن يضيعوا غُسلوا وصلّى عليهم: وكذا فى 
التلقين: وكذا سر ابن رشد المدونة وقال أبو 
عمر فى قوله يَيْ: «يخرج فيكم قوم تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهمء!*) هذا يوجب أن لا يقطع 
أحد على الخوارج ولا على غيرهم من أهل البدع 
بالخروج من أهل الإسلام ؛ ثم حكى أن عمر بن 
عبد العزيز كتب فى الخوارج فقال: إن كان من 


ا 221111111111010 
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أفل البغى 3 


رأى القوم أن يسيحوا فى الأرض من غير فساد 
على الأئمة؛ ولاعلى أحد من أهل الذمة؛ ولا قطع 
سبيل المسلمين فليذهبوا حيث شاعوا؛ وإن كان 
رأيهم القتال فو الله لو أن أبكارى خرجوا رغمة 
عن جماعة المسلمين لأرقتها؛ قال أبو عمر إلى 
ترك قتالهه!'). 


مدهب الشافعية : 


أولاً : حكم قتالهم وضوابطه : 

جاء فى (المهذب): أنه لايجوز الخروج عن الإمام 
... فإِذا خرجت على الإمام طائفة من المسلمين 
ورامث خلعه بتأويل: أو منعت حقًا توجه عليها 
بتأويل وخرجت عن قبضة الإمام وامتنعت بمنعة 
قاتلها الإمام؛ لقول الله نمز وجل: 8 وإن طائفتان 


من المؤهنين اقشتلوا 14") فإن طلبوا الإنظار تُظرنا 


فإن كان يومين أو ثلاثة أنظرهم؛ لأن ذلك مدة 


قريبة لعلهم يرجمون إلى الطاعة: فإن طلبوا اكثر- 


الاجتماع على الطاعة أمهلهم: وإن كان قصدهم 
الاجتماع على القتل لم ينظرهم لما فى الإنظار من 
الأضرار. 

ولا يتبع فى القتال مدبرهم: ولايجهز على 
جريحهم؛ لما روى عبد الله بن مسعود أن الثبى 
كلو قال: هيا أبن أم عبد ما حكم من بغى من 
أمتى؟ فقلت: الله ورسوله أعلم: فقال: لا يتبع 
مديرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقثل 
أسيرهم ولايقسم فيؤهم .. لأن قتالهم للدفع 
والرد إلى الطاعة دون القتل؛ فلا يجوز فيه 


4: سورة الحجرات “الآية‎ )١( 
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القصد إلى القتل من غير حاجة. 

وإن حضر معهم من لايقاتل ففيه وجهان: 
أاحدهها: لايقصد بالقتل؛ لأن القصد من 
قتالهم كفهم: وهذا قد كف نفسه فلم يقصد. 
والثانى: يقتل .. لأنه صار ردءا لهم. ولا تفتل 
النساء والصبيان: كما لايقنئون فى حرب الكفار, 
فإن قاتلوا جاز قتلهم: كما يجوز قتلهم إذا 
قصدوا قتله فى غير القتال؛ ويكره أن يقصد قتل 
ذى رحم مُحرم. كما يكره فى قتال الكفارء فإن 
قاتله لم يكره؛ كما لايكره إذا قصد مثله فى غير 
القتال!'),. 


ثانيا: حكم أموالهم : 

جاء فى (المهذب): أنه لا يجوز أَخَدٌ مالهم؛ 
لحديث ابن مسعود وحديث أبى أمامة فى صفين؛ 
ولآن الإسلام عصم دمهم ومالهم؛ وإنما أبيح 
قَسَالهِم للدفع والرد إلى الطاعة؛ ويقى حكم المال 
على ما كان فلم يجزخذه كمال قُطَّاع الطريق, 
ولايجوز الانتفاع بسلاحهم وكراعهم من غير إذنهم 
من غير ضرورة؛ لقوله يَكيِْ: «لايحل مال امرىء 
مسلم الآبطيب نفس منهء!') ولأن من لا يجوز 
أخن ماله لم يجز الانتفاع بماله من غير إذنه؛ ومن 
غير ضرورة كفيرهم: وإن أضطر إليه جاز كما 
يجوز أكل مال غيره عند الضرورظ"*). 
كالثاً : حكم أسراهم : 

جاء فى (المهذب): ولايقتل أسيرهم: فإن قتله 
ضصمنه بالدية؛ لأنه صار بالأسر محقون الدم: 
(5) مسدد الإمام أحمد, فسئف البعمريين» حديث غم أبى حرة 


الرشاشى عن عمة. 
[8) السابق : الصفحة نفسها . 


13 أهل البغى 


فصار كما لو رجع إلى الطاعة؛ وهل يضمته 
بالقصاص؟ فيه وجهان: أحدهما: يضمنه: 
والثانى: لايضمنه: فإن كان الأسير حرا بالفًا 
فدخل فى الطاعة أطلقه: وإن لم يدخل فى 
الطاعة حبسه إلى أن تنقضى الحرب ليكف عن 
شره ثم يطلقه؛ ويشترط عليه أن لا يعود إلى 
القتال. وإن كان عبدا أو صبيا لم يحبسه؛ لأنه 
ليس من أهل البيمة: ومن اصحابنا من قال : 
يحبسه؛ لأن فى حبسه كسرًا لقلوبهم!'". 


الباغى؛ وما يقّع عليه : 

جاء فى (المهذب) : أنه إن أتلف أحد الفريقين 
على الآخر نفساً أو مالا فى غير القتال وجب 
عليه الضمان؛ لأن تحريم نفس كل واحد منههنا 
وماله كتسريمهما قبل البفى فكان ضمائي؛ 
كضمانها قبل البفى. وإن أتلف أهل العدل على 
أهل البفى نفسنًا أو مالاً فى حال الحرب بحكم 
القتال لم يجب عليه الضمان؛ لأنه مأمور بإتلافه 
قلا يلزمه ضمانه كما لو قتل من يقصد نفسه أو 
ماله من قُطَّاعَ الطريق, وإذا أتلف أهل البغى على 
أفل العفدل ففيه قولان:أحدهها: يجب 
الضمان؛ لأنه أتلف بعدوان فوجب عليه الضمان. 
كما لو أتلف عليه فى غير القتال؛ والقول 
الثاتى: لا يجب عليه الضمان وهو الصحيح. ثم 
فال : وإن خرجت على الإمام طائفة من المسلمين 
لامنمة لها وأظهرت رأى الخوارج كان حكمهم فى 
ضمان التفس والمال والحدود حكم أهل العدل ... 
وإن خرجت طائفة من المسلمين عن طاعة الإمعام 


1# / 7١: المهئب‎ )١( 


بغير تأويل واستولت على البلاد: ومنعت ماغليها 
واخذت ما لا يجوز أخذه قصدهم الإمام وطاليهم 
بما منعواء ورد ما أخذوا وغرمهم ما أتلفوه بغير 
حق: وأقام عليهم حدود ما ارتكبوا؛ لأنه لا تأويل 
لهم فكان حكمهم كحكم قطاع الطريق/!'!. 
خامسا: حكم قضاء أهل البغى: 

جاء فى (المهذب): أنه إن ولُوا فيما امستولوا 
عليه قاضيًا نظر: فإن كان ممن يستبيح دماء 
أهل العدل وأموالهم لم ينفذ حكمه؛ لأن من 
شرط القضاء العدالة والاجتهاد: وهذا ليس بعدل 
ولامجتهد:؛ وإن كان ممن لا يستبيح دماءهم وله 
أفوالهم نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضى 


: أهل العدل؛ ورد من حكمه ما يرد من قاضى أهل 
... الفتدل؛ لأن لهم تأويلاً يسوغ فيه الاجتهاد؛ فلم 


ينض من حكمه ما يسوغ فيه الاجتهاد؛ وإن كتب 
قاضيهم إلى قاضى أهل العدل استحب أن لايقبل 
كتابه استهانةٌ بهم وكسرًا لقلوبهم: فإن قبله جاز؛ 
لأنه ينفذ حكمه فجاز الحكم بكتابه كقاضى 
العدل. وإن استولوا على بلد وأقاموا الحدود 
واخذوا الزكاة والخراج والجزية اعتد ... فإن 
عاد البلد إلى أهل العدل فادعى مَنْ عليه الزكاة 
أنه دفعها إلى أهل البغى قبل قوله. 

وهل يعلف عليه مشتسبًا أو ابا و ن. 
وإن ادعى عليه الجزية أنه دفعها إليهم لم يقبل 
قوله؛لأنه عوض فلم يقبل فقوله فى الدفع 
كالملستأجر إذر ادعى دفع الأجرة. وإن ادعى من 
عليه الخراج أنه دفمه إليهم ضفيه وجهان: 
أحدهما: يقبل قوله؛ لأنه مسلم فقبل قوله فى 
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أهل البغسى 123 


الدفع كما فلنا فيهن عليه الزكاة: والوجه 
الثانى: أنه لايقبل؛ لأن الخراج ثمن: أو أجرة 
فلم يقبل قوله فى الدفع؛ كالثمن فى البيع, 
والأجرة فى الإجارظ'). 
سادسا : حكم الأمان لأهل البغى : 

جاء فى (المهذب): وإن أظهر قوم رأى الخوارج 
ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم؛ لأن 
عليًا كرّم الله وجهه سمع رجلا من الخوارج يقول: 
لا حكم إلا لله - تمريضًا له فى التحكيم فى صفين 
- فقال: كلمة حق أريد بها باطلء ثم قال: لكم علينا 
ثلاث: لاتمثعنكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم 
اللّه. ولانمنعنكم من الفىء ما دامت أيديكم معنا. 
ولا نبدؤكم بقتال: ولأن النبى يه لم يتعيرض 
للمنافقين الذين كانوا مسعه فى المدينة لأن لا 
نتعرض لأهل البغى - وهم من المسلمين - اولى!"). 
سابعا: حكم اقتتال طائفتين من اهل البغى: 

جاء فى (المهذب): وإن اقتتل فريقان من أهل 
البغى: فإن قدر الإمام على قهرهما لم يعاون 
واحدًا منهما؛ لأن الفريقين على الخطأء وإن لم 
يقدر على قهرهما ولم يأمن أن يجتمعا على قتاله 
ضم إلى نفسه أقربهما إلى الحق:؛ فإن استويا فى 
ذلك اجتهد فى رأية فى ضم أحدهما إلى نفسه. 
ولا يقصد بذلك معاونته على الآخر؛ بل يقصند 
الاستعانة به على الآخر؛ فإذا انهزم الآخر لم 
يقاتل الذى ضمه إلى نفسه حتى يدعوه إلى 
الطاعة؛ لأنه حصل بالاستعائة به فى أمانه:!"). 
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ثامنا : ما يُصنع بالقتلى من أهل العدل 
وأهل البغى : 

جاء فى (المهذب): أن من قتل من أهل البغى 
فى فتال أهل المدل غسل وصلى عليه؛ لأنه 
مسلم فقتل بحق فلم يسقط غسله والصلاة عليه 
كمن قتل فى الزنا والقصاصء ومن شُتل من أهل 
العدل فى حرب أفل البفى ففيه قولان, 
أحدههما؛ يتسل ويصلى علية؛ لأنه مسلم فُتل 
فى حرب الكفار؛ شهو كمن قتله اللصوص: 
والقول الثانى: انه لايفسل ولا يصلى علية؛ 
لأنه قتل فى حرب هو فيه على الحق؛ وقاتله على 
الباطل فأشبه المقتول فى معركة الكفارا'). 


< مدهب الحتابلة: 


تمهيد : 
الأصل فى هذا الباب قول الله تمالى: ‏ وإن 
طائفببان من المؤمدين اقستلوا . . . # الآية؟) ضفى 
هذه الآية خمس فوائد. أحدها: انهم لم 
يخرجوا بالبفغى من الإيمان: فإنه سماهم مؤمنين. 
الثانية: أنه أوجب فتالهم. الثالثة: أنه أسقط 
قتالهم إذا فاءوا إلى أمر اللّه. الرابعة: أنه 
أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه فى فتالهم. 
الخامسة: أن الآية أفادت جواز قتال كل من 
منع حقأ عليه؛ روى عبد الله بن عمر وقال: 
سمعت رسول الله يكلِِ يقول: «من اعطى إمامًا 
صفقة يده وثمرة فؤاده قليعطه ما استطاع: 
فإن جاء آخر ينازعه فاضريوا عنق الآخرء!"). 
[1) السابق ١١‏ /ر 8؟1١‏ . 
(8) سورة السسرات: الآية: 6 . 
(1) أخرجهة: مالك فى الموطأ - كتاب: السرفه» باب/ السلح فى 


الشربي. والحاكم فى الممتدرك. كتاب: العلمء باب/ فى توظهر 
العالم: والدار شقطنى: كتاب: البيوع. 


3 أهل البغى 


ثم قال فى موضع آخر: البفى هم قوم من 
أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرمون 
خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاج فى لفهم 
إلى جميع الجيشء؛ فهؤلاء البفاة الذين نذكر فى 
هذا الباب حكمهم؛ وواجب على الناس معونة 
إمامهم فى قتال البغاة؛ ولأنهم لو تركوا ممونته 
لقهره أهل البغى؛ وظهر الفساد فى الأرض. 


أولاً : حكم قتالهم وضوابطه : 

جاء فى (المفني): لو خرج رجل على الإسام 
فقهره؛ وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له واذعتوا 
بطاعته وتابعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج 
عليه؛ فإ عبد الملك بن مروان خرج على ابن 
الزيير فقتله. واستولى على البلاد وأهلها حتى 
بايعوه طوعًا وكرهًا؛ فصار إمامًا يحرم الخروج 
عليه؛ وذلك لما فى الخروج عليه من شق عنكنا 
المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم: ويدخل 
الخارج عليه فى عموم قوله عليه السلام «ومن 
خرج على أمتى وهم جميع فاضريوا عنقه 
بالسيف كائنا من كان»!"). فمن خرج على من 
ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا وجب قتاله. 
ولا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم يسألهم ويكشف 
لهم الصواب؛ فإما إن أمكن تعريقهم عرفهم ذلك 
وأزال فليذكرونه من المظالم وأزال حججهم:؛ فإن 
لجوا قاتلهم حينئد. 

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ 
عنهم من أهل العلم؛ فإن كان قصدهم الاجتماع 
على فتاله وانتظار مدد يقوون به أو خديمة 


(1])أخرجة أبو داود - كتاب:؛ الديات» باب /ر ديات الأععساء: 
والبيهقى - كتاب. الفرائضر. باب/ يرث القاتل . 


الإمام؛ أو ليأخذوه على غرة ويفترق عسكره لم 
ينظرهم وعاجلهم؛ لأنه لا يأمن أن يصير هذا 
طريقًا إلى قهر أهل العدل. ولا يجوز هذا؛ وإن 
أعطوه عليه مالاً؛ لأنه لايجوز أن يأخذ المال على 
إقرارهم على ما لايجوز إقرارهم عليه؛ وإن بذلوا 
له رشائن على إنظارهم لم يجز أخذها لذلك؛ 
ولأن الرهائن لا يجوز قتلهم لغدر أهلهم فلا يفيد 
شينًاء وإن كان فى أيديهم أسرى من أهل العدل 
وأعطوا بذلك رهاثن منهم قبلهم الإمام واستظهر 
للمسلمين: فإن أطلقوا أسرى المسلمين الذين 
عندهم أطلقت رهائنهم: وان قتلوا من عندهم لم 
يجز قتل رهائنهم؛ لأنهم لا يقتلون بقتل غيرهم: 
فَإذًا.انقضت الحرب حلى الرهائن كما تخلى 
الأسنارى منهم: وإن خاف الإمام على الفئة العادلة 
الشعف عنهم آخر قتالهم إلى أن تمكنه القوة 
عليهم؛ لأنه لا يأمن والاستئصال فيؤخرهم حتى 
تقوى شوكة أهل العدل ثم يقاتلهم؛ وإن سألوه أن 
ينظرهم أبدًا ويدعهم وما هم عليه؛ ويكفوا عن 
المسلمين نظرت: فإن لم يعلم وفوته عليهم: وخاف 
فهرهم له إن قائلهم تركهم: وإن فوى عليهم لم 
يجز إقرارهم على ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يترك 
بعض المسلمين طاعة الإمام؛ ولا نؤمن قوة شوكتهم 
بحيث يفضى إلى قهر الإمام العادل ومن معه. 

ثم إن أمكن دفعهم بدون القتل لم يجز قتلهم؛ 
لأن المقصود دفعهم لأهلهم: ولأن المقصود إذا حصل 
بدون القتل لم يجز القتل من غير حاجة: وإن حضر 
معهم من لا يقاكك لم يجز فتله؛ لقول الله تعالى : 
ف( رمن يقعل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 7/6). 


(1) سورة النساء ؛ الآية : ؟؟ . 
(؟) المغتى ٠١ ١‏ /ر ايآ . 


أهل البغس 3 


وإذا قاتل معهم عبيد ونساء وصبيان فهم 
كالرجل البالغ الحر يقاتلون مقبلين. ويتركون 
مدبرين؛ لأن قتالهم للدفع؛ ولو أراد أحد هؤلاء 
قتل إنسان جاز دفعه وقتاله؛ وإن أتى على نفسه: 
ولذلك قلنا فى أهل الحرب : إذا كان مسعهم 
النساء والصبيان يقاتلون قوتلوا وقتلوا('). 

ولايقاتل البفاة بما يعم إتلافه كالنار والمنجنيق 
والتفريق من غير ضرورة؛ لأنه لايجوز فتل من 
لايقاتل: وما يعم إتلافه يقع على من يقاتل ومن 
لايقاتل: إن دعت إلى ذلك ضرورة مثل أن 
يحتاط بهم البغاة: ولايمكنهم التخلص إلا برميهم 
بما يعم إتلافه جاز ذلك7'). 

قال أبو بكر: إذا اقثتلت طائفتان من أهل 
البغى فقدر الإمام على قهرهما لم يعن:واجدة 
منهما؛ لأنهما جميمًا على الخطأء وإن عجز عن 
ذلك وخاف اجتماعهما على حربه ضم إليه 
أقريهما إلى الحق؛ فإن استويا اجتهد برأيه فى 
ضم إحداهما؛ ولايقصد بذلك معونة إحداهما 
بل الاستمانة على الأخرى؛ فإذا هزمها لم يقاتل 
من معه حتى يدعوهم إلى الطاعة؛ لأنهم قد 
حصلوا فى أمانه: ولايستعين على قتالهم بالكفار 
بحالء ولا بمن يرى قتلهم مدبرين؛ لأن القصد 
. كفهم وردهم إلى الطاعة دون قتلهم: وإن دعت 
الحاجة إلى الاستعانة بهم: فإن كان يقدر على 
كفهم استعان بهم؛ وإن لم يقدر لم يجذ("). 

وإذا لم يمكن دفع أهل البغى إلا بقتلهم جاز 
قتلهم ولاشىء على من قتلهم من إثم ولا ضمان؛ 


(١)المشفنى ٠١١‏ “ثراثة. 
(1) السايق ؛ ٠١‏ ثر 89. 
(") السايق : ٠١‏ /ر 89. 


ولا كفارة؛ لأنه فعل ما أمر به؛ وقتل مَنْ أحلّ الله 
فقتله؛ وأمر بمقاتلته؛ وكذلك ما أتلفه أهل العدل 
على أهل البغى حال الحرب من المال لاضسمان 
فيه؛ لأنهم إذا لم يضمئوا الأنفس فالأموال أولى, 
فإن قتل العادل كان شهيد!؛ لأنه قتل فى قتال أمر 
الله تعالى به بقوله : 8 فقاتلوا التى تبغى #(!). 


ثانيا : حكم أموالهم وأسراهم : 

جاء فى (المننى): أما غنيمة آهل البغى وسبى 
ذريتهم فلا نعلم فى تحريمه بين أهل العلم 
خلافاء وقد ذكرنا حديث ابن مسعود؛ لأنهم 
معصومون: وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم من 
ضرورة دفعهم وفتالهم؛ وما عداه يبقى على أصل 
التحريم ؛ وقد روى أن عليًا كبلقة يوم الجمل قال: 
من عرف شيئًا من ماله مع أحد فليأخذه؛ وكان 
بعض أصحاب على قد أخذ قدرًا وهو يطبخ فيها 
فجاءه صاحبها ليأخذها فسأله الذى يطبخ فيها 
إمهاله حتى ينضج الطبغ فأبى وكبه وأخذها. 
وهذا من جملة ما نقم الخوارج من على فإنهم 
فالوا: إنه فاتل ولم يسبء ولم يغنم؛ فإن حلت له 
دماؤهم حلت له أموالهم: وإن حرمت عليه 
أموالهم فقد حرمت عليه دماؤهم: فقال لهم ابن 
عباس: افتسبون أمكم؛ يعنى عائشة: أم 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرهاة فإن فلتم: 
ليست أمكم فقد كفرتم:؛ وإن قلتم: إنها أمكم 
واستحللتم سبيها فقد كفرتم: يعنى بقوله: إنكم 
إن جحدتم أنها أمكم فقد قال الله تعالى: 
النبى أولى بالمؤمئين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم 14') فإن لم تكن أما لهم لم يكونوا من 


([1) السابق : ٠١‏ / 67 والآية من سورة الحسجرات رقم ؛ (9). 
6 صمورة الأهزابه الآية 13 


4 أهل البغفى 


المؤمنين: ولأن قتال البغاة إنما هو لدفعهم:؛ وردهم 
إلى الحق لالكفرهم فلا يستباح منهم إلا ماحصل 
ضرورة الدفع كالصائل وقاطع الطريق؛ وبقى 
حكم المال والذرية على أصل العمصمة: وما أخذ 
من كراعهم وسلاحهم لم يرد إليهم حال الحرب 
لئلا يقاتلونا به؛ وذكر القاضى أن أحمد أومأ إلى 
جواز الانتفاع به حال التحام الحرب؛ ولا يجوز 
فى غير قتالهم؛ لأن هذه الحال يجوز فيها إتلاف 
نفوسهم وحبس سلاحهم وكراعهم: فجاز الانتفاع 
به كسلاح أهل الحربء وقال أبو الخطاب: فى 
هذه المسألة وجهان. ومتى انقضت الحرب وجب 
رده إليهم كما ترد إليهم سائر أموالهم؛ لقول النبى 
ِِ: دلايحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب 
نفس منهء!'. وروى أبو فيس أن عليًا نادى: من 
وجد ماله فلياخنء!"). 
ثالثًا: حكم ضمان مااتلفه أهل البغى: 
ليس على أهل البغفى ضمان ما اتلفوه حال 
الحرب من نفس ولا مال! لما روى الزهرى أنه قال: 
كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون 
فأجمعوا على الأ يقام حد على رجل ارتكب فرجأ 
حرامًا بتأويل القرآن: ولا يفرم مالا أتلفه بتأويل 
القرآن: ولأنها طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ 
فلم تضعن ما أتلفت على الأخرى كأهل العدل؛ 
ولأن تضمينهم يفضى إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى 
الطاعة فلا يشرع كتضمين أهل الحرب. 
وهل يتحتم قتل الباغى إذا قتل أحدًا من أهل 
(1) أخرجه مالك فى الوط - كتاب النسرق - باب المنلج فى 
الشربه» والحاكم فى المستدرلد - كتاب العلم - باب فى توقير 


العالم. والدار فطني كتاب البيوع . 
(9) الغنى ٠١ ١‏ /ر هة - 11 


العدل فى غير المعركةة فيه وجهان: أحدهما: 
يتحتم,؛ لأنه قتل بإشهار السلاح: والسعى فى 
الأرض بالفساد. فيتحكم قتله كقاطع الطريق. 
والثانى: لا يتحتم وهو الصحيع؛ لقول على 
كلق : إن شثت أن أعفو وإن شثت استقدت.: فأما 
الخوارج فالصحيح على ما ذكرنا إباحة قتلهم فلا 
قصاص على قاتل أحد منهم؛ ولا ضمان عليه فى 
ماله("). 


رابعا: حكم قضاء أهل البغى : 


جاء فى (المفنى): إذا نصب أهل البفى قاضيًا 
يصلح للقضاء فحكمه حكم أهل العدل ينفذ من 


!أنمُكامه ما ينفذ من احكام أهل العدل؛ ويرد منه 


نايرد ظإن كان عمن يستسل دماء أهل المدل 


.-وأسوالهم لم يجز قضاؤه؛ لأنه ليس بعدل. ولنا 
“أنه اختلاف فى الفروع بتأويل سائغ فلم يمنع 


صحة القضاء. ولم يفسق كاختلاف الفقهاء؛ فإذا 
ثبت هذا فإنه إذا حكم بما لايخالف إجماعا نفذ 
حكمه: وإن خالف ذلك نقض حكمه؛ فقاضى أهل 
البفى أولى: وإن حكم بسقوط الضمان عن أهل 
البفى فيما أتلفوه حال الحرب جاز حكمه؛ لأنه 
موضع اجتهاد: وإن كان حكمه فيما أتلفوه قبل 
قيام الحرب لم ينفذ؛ لأنه مخالف للاجماع. 

وإن حكم على آهل العدل بوجوب الضسان 
فيما أتلفوه حال الحرب لم ينفذ حكمه لمخالفته 
للإجماع؛ وإن حكم بوجوب ضمان أتلفوه فى غير 
حال الحرب نفيدٌ حكمه: وإن كتب فقاضيهم إلى 
قاضى أهل المدل جاز قبول كتابه؛ لأنه قاض 
ثابت القضاء ناف الأحكام؛ والأولى أن لايقيله 


([1) المرجع السابق ٠١ ١‏ /ر +لا, 


أهل اليفى 3 


كسرًا لقلوبهم: وقال أصحاب الرأى: لا يقبله؛ لأن 
قضاءه لايجوزء فإن الخوارج إذا ولوا قاضيا لم 
يجز قضاؤه؛ لأن أقل أحوالهم الفسق. والمسق 
ينافى القضاء: ويحتمل أن يصح قضاؤه وتنفذ 
أحكامه؛ لأن هذا مما يتطاول: وفى القضساء 
بفساد قضاياه وعقده الأنكحة وغيرها ضرر كثير 
فجاز دفمًا للضرر كما لو أقام الحدود وأخذ 
الجزية والخراج والزكاةظ'). 


خامسا : حكم التوارث بين أهل البغى 
وأهل العدل : 

جاء فى (المفنى): ذكر القاضى أنه لا يكره 
للعادل تل ذى رحمه الباغى!؛ لأنه قتل بحق 
فأشبه إقامة الحد عليه؛ وكرهت طائفة من أهل 
العلم القصد إلى ذلك؛ لقول الله تمالى: وإن 
جاهداك على أن تشرك بى 74). وقال بعضهم : 
لا يعل ذلك؛ لأن الله تعالى أمر بعص تاحييَتة 
بالمعروف. وليس هذا من الممروف. فإن قتله فهل 
يرثهة على روايتين. إحداهما: يرثه؛ لأنه قتل 
بحق فلم يمنع الميراث كالقصاص. والثانية: لا 
يرثه؛ لعموم قوله عليه السلام : «ليس للقاتل 
شيم" . 

وأما الباغى إذا قتل العادل فلا يرثه؛ لأنه قتله 
بغير حق فلم يرثه كالقاتل خطأ: وفارق ما إذا 
قتله العادل؛ لأنه قتله بحق: وقال قوم : إذا تعمد 
العادل قتل قريبه فقتله ابتداء لم يرثه؛ وإن قصد 
ضربه ليصير غير ممتنع فجرحه ومات من هذا 


.7١ /1٠١ ينفملا)١(‎ 


("]اسورة لقمان: الآية :18 . 


الي أخرسجهة أبو ذاود - كتاي: الفيات ‏ ياب: ديات الأعكسان: 


والبيهيقى - كتاب: الفرائضن - باب: ايرث القائل. 


الضظمرب ورثئه؛ لأنه فتله بحق: وفنا قول اين 
المنذر؛ وقال : هو أقرب الأقاويل!"). 


سادسا: ما يصنع بالقتلى من أهل 
العدل وأهل البغى : 

جاء فى (المفنى): أن من قُتل من أهل البغى 
عُسل وكُّفَّن وصلى عليه؛ وبهذا قال الشاضمى 
ومالك وقال أضصسحاب الرأى: إن لم يكن لهم فئة 
صلى عليهم: وإن كان لهم فثئة لم يصل عليهم؛ 
لأنه يجوز قتلهم فى هذه الحال فلم يصل عليهم 
كالكفار. ولنا قول النبى يَِ: «ضصلوا على من 
قال: لاإله إلا اللّه». ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم 
عي الشهانة فياسطون ويرصلي علييي: كنا لولم 


“يكن لهم فئة. 


وما ذكروه ينتقض بالزانى المخحصن: والمقتص 
منه؛ والقاتل فى المحاربة. ولم يضرق أصحابنا بين 
الخوارج وغيرهم فى هذا؛ وظاهر كلام أحمد أنه 
لا يُصلى على الخوارج فإنه قال: أهل البدع إن 
مرضوا فلا تمودوهم: وإن ماتوا غلا تصلوا 
عليهم. وقال أحمد : الجهمية والرافضة لايصلى 
عليهم. وقد ترك النبى يو الصلاة بأقل من 
هذا. وذكر أن النبى يَللِ نهى أن نقاتل خيبر من 
ناحية من نواحيها. فقاتل رجل من تلك الناحية 
فقتل فلم يصلّ عليه النبى يق فقيل: إنه كان فى 
قرية أهلها نصارى: وليس فيها من يصلى عليه. 
قال: «أنا لا أشهده يشهده من شاء!"). 


[1) المفنى : ٠١‏ /ر 39 , 
[8] امرجم السابق : 175 واتظر : السنة: للخلال: باب: جامم 
أمر الرافضة : * /ر ذة4. 


4 احرام 


الل ماما 


على نفسه أو نفقته فوق الثوب افتدى » 
وقيل ان تقلد لضرورة فلا فدية عليه » ولا 
فدية على من احتبى بثوب هو على جسده 
ملبوسا أو لبس كذلك . 

ومن تعمد لبس منهى عنه أو تغطية 
رأسه أو فعل ما لا بجوز زمه دم وان نسى 
زعه من حينه ولبى ولا فدية عليه الا ان 
ةرمن" الذكن براوق تركة اميا الى لين 
ولو من وسط النهار أو آخره لزمه دم » 
وكذا ان تركه من ليله للصبح ؛ ولا يجوز 
تعمد ما لا يجوز على أن يحبر يكفارته الا 
لضرورة ؛ وان نزعه من فوق فعليه دم لأنه 
يمس رأسه أو وجهه سواء كان ذلك فى بدء 
الاحراه أو بعد بدثه » وان غطى رأسه ناسنا 
نزعه من حين تذكر ولبى ولا شىء عليه ان 
لم بترك لليل أو صبح . / 


وقيل لا يلزم الا بكمال يوم وليلة وقيل 
بكمال أحد 

ومن تعمد لبس خف بلا قطع من أسفل 
الكعبين وقميص وسروال وئحو ذلك فى 
وقت شيئا بعد شىء بلا فصل لزمته كفارة 
المداء لأنها من جنس واحد وهو أبس 
المخبط 4 واد لنسها فى أوقات فعلنه 
كفارات ثلاث تعدد الوقت 1 


وان احتاج لقميص أو عمامة لمرد أو 
مرض أو لنحو ذلك ازمته الفدية ان فعل 
لقول الله تعالى : « فمن كان منكم مريضا 
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 0 
صدقة أو نسك ... الآبة 6 . 

ويقاس عليه جميع التفث » يعنى ان حلق 
وقيس غير الحلق على الحلق ؛ أبى ان حلق 


أو فعل ما يدافع به المرض لعموم قوله 
تعالى : « فمن كان متكم مريضا ... الآية» 
أو فمل ما لا يجوز فى الاحرام ؛ فان عصب 
رأسه لضر حل به ؛ جاز له وعليه فدية 
واحدة ؛ ولو قعل ذلك مرارا للفير لا للبرد »2 
ومن تعمد الطيب بأن شمه أو التذ بريحه 
زمه دم » وان لبس المحرم ولو امرأة حريرا 
أو ذهبا ازمه دم للنهى عن التزين فيه . 
وعن ليس الحلى للمرأة وتنزع حليها ان 
لم تخف “كسره بالنزع أو القعود عليه بعد 
النزع أو سصادمة » والخاتم اذا كان ذههما 
أزم به الدم ولو امرأة » والمرأة لو اكتحلت" 
انمد أو نحوه مخلوطا بطيب فدم وان 
لوجع . 


وفى تقليم ظفر وتتف شعر الابط وازالة 
الشعر بالنورة والحلق مطلقا حلق عانة أو 
شارب أو ابط أو غير ذلك » والقص كذلك 
وان بلغ شعر ابطه أو عاتنه أو شاربه أو 
ظفره حيث تحب ازالته أزاله وافتدى ؛ وأما 
ان بلغ الحد الذى تحب ازالته قبل الاحرام 
ولم حم ابا مع 
ازوم ازالته » وازم بنتف شعرة أو انلها 
ولو من طرفها اطعام مسكين وضعفه بضعف 
الشعرة » والمراد اثنتان فقط وبالثلاثةفأكثر 
دم وان لم كفر حتى تتف ثلاثا أخرى 
فواحدة ولو فى أيام مثل أن ينتف شعرة 
فى يوم ثم ينتف شعرتين فى ايوم آخر » 
ثم ثلاثا فى يوم آخر فانه يعطى الكمارة 
على الثلائة » وهكذا يكفر على الأكثر اذا 
تعدد أنواع نتفه مثل أن ينتف شعرة ثم 
شعرتين فى بوه آخر فكفارة شعرتين لا 


كفارة كاحدث 2 ومثل أن نتف شعرتبن م 


1 أهل البغى 


وهل يغسل ويصلىئ على العادل الذى 
قتل فى حرب أهل البغى؟ 

روايتان: إحداهها: لايفنسل ولايصلى عليه؛ 
لأنه شهيد معركة أمر بالقتال فيها فأشبه شهيد 
معركة الكفار. والرواية الثائية: يفسل ويصلى 
عليه. وهو قول الأوزاعى واين المنذر؛ ولأن النبى 
كي أمر بالصلاة على من قال : لا إله إلا اللّه. 
واستثنى قتيل الكقار فى المعركة ففى ها عداه يبقى 
على الأصل. ولآن شهيد معركة الكفار أجره أعظم 
وفضله أكثرء. وقد جاء أنه يشفع فى سبعين من 
أهل بيته: وهذا لايلحق به فى فضله؛ فلا يثبت فيه 
مثل حكمه؛ فإن الشىء إنما يقاس على مثله!'). 
سابعا: حكم البغاة إذا لم يكوتوا من أل 
البدع: 

والبفاة إذا لم يكونوا من أهل البدع لينسوا 
بفاسقينء وإنما هم يخطثون فى تأويلهم: والإمام 
وأهل العدل مصيبون فى قتالهم: فهم جميعا 
كالمجتهدين من الفقهاء فى الأحكام من شهد منهم 
قبلت شهادته إذا كان عدلاًء ولا أعلم فى قبول 
شهادتهم خلافًاء وأما الخوارج وأهل البدع إذا خرجوا 
على الإمام فلا تُقبل شهادتهم؛ لأنهم شُاق('), 
مذهب الظاهرية : 


أولاً : حكم قتال أهل البغى وضوابطه: 
جاء فى المحلى : قال الله تعمالى : 8 وإن 

طائفستسان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 

بينهما. . 14 فكان قتال المسلمين فيما بينهم 


اليه المرجع السابق 1 / 1. 
[؟]سورة الحسراتث: الآية لان 


على وجهين: قتال البفاة؛ وقتال المحاربين: فالبغاة 
قسمان لا ثالث لهما: إما قسم خرجوا على تأويل 
فى الدين فأخطئوا فيه كالخوارج: وما جرى 
مجراهم من سائر الأهواء المخالفة للحق؛ وإما 
قسم أرادوا لأنفسهم دينًا فخرجوا على إمام حق, 
أو على من هو فى السيرة مثلهم: فإن تعدت هذه 
الطائفة إلى إخافة الطريق أو إلى أخد من لقوا 
أو سفك الدماء هملاً. انتقل حكمهم إلى حكم 
المحاربين: وهم فى حكم اليغاة ما لم يفعلوا ذلك. 

فالقسم الأول: من أهل البغى يبين حكمهم 


ماقاله الحسن البصرى؛ أخبرتنا أمنا أم سلمة أن ' 


رسول الله يَيْةِ قال فى عمار: «تقتلك الفئة 


الباغية!'). قال أبو محمد: وإنما قتل عمارًا 


أصحاب معاوية: وكانوا متأولين تأويلهم فيه وإن 
أخطئوا الحق مأجورين أجرًا واحدًا لقصدهم 
الخير: ويكون من المتأولين قوم لا يعذرون ولا 


أجر لهم كما روينا من طريق البخارى قال على: ظ 
سمعت رسول الله يقول : «سيخرج قوم فى آخر ١‏ 


الزمان أحداث الأسئان؛ سفهاء الأحلام: يقولون 
من قول خيرالبرية: لايجاوز إيمانهم 
حناجرهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية: فاينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن 
فى قتلهم اجر لمن قتلهم يوم القيامة(*17). 

ثم قال ابن حزم فى حكم أسرى أهل البغى: 
ومن أسر من أهل البغى؛ فإن الناس قد اختلفوا 
فيه أيقتل أم لاة فقال الشاطمى : لا يحل أن يقثل 

- 


(1) صسيع البخارى:؛ كتاب الملاة؛ باب التماون فى بئآه المسجد؛ 


وصحيح مسلع. كتاب الفكن. باب: لاتقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيتمنى آن يكون مكاته. 
[6) صحيع البخارى: كتاب استتابة المرتين؛ باب قتل الشوارع وا لملحدين. 
[1) المحلى 1١:‏ /ر لآذء 


ع مسمس 


أضل البقى 1 


منهم أسير أصلاً ها دافت الحرب قائمة: ولانغد 
تمام الحرب؛ وبهذا نقول؛ وبرهان ذلك: أن التبى 
يي قد صح عنه أنه قال: دلا يحل دم امرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمانء أو زنا 
بعد إحسصان: أو نفس بنفس,!'). وآباح اللّه 
تعالى دم المحارب, شكل مَّنْ ورد نص بابإحة ده 
سباح الدم. وكل سن لم يبح الله تسالى دصة ولا 
رسوله حرام الدم بقول الله تعالى: 8 ولاتقتلوا 
أنفكسم 14" ويقول رسول الله وَل دإن دماءكم 
واموالكم عليكم خرامء! '". 

قال ابن حزم: وقال الله تعالى: طل فقاتلواالتى 
تسغى حتى تفىء إلى أمر الله 14') ولم يقل تبقى 


فقاتلوا التى تبقى. والقتال والمقاتلة فعل من فاعلين؛: 
فإنما حل قتال الباغى ومقاتلته: ولم يحل قتلة قط . 


فى غير المقائلة والقتال. فهذا نص القرآن. 


ثم قال ابن حزم؛ واختلفوا أيضا فى الإجهاز على. 


جرحاهم: والقول فيهم كالقول فى الأسرى سواء! 
لأن الجريح إذا قٌدر عليه فهو أسير؛ وأما ما لم يقدر 
عليه وكان ممتنما فهو باغ كسائر أصحابه؛ وقد 
روينا عن علئ أنه قال: لا يذشفف على جريع ولا يقثل 
أسيز: ولا يتبع مدبر: وكان لا يأخذ مالاً للقتول. 
واختلفوا: هل يجوز اتباع مدبرهم؛ طقالث 
طائفة: لايتيع المدبر منهم أصلاً: وقال آخرون: 
إن كانوا تاركين للقتال جملة منصرفين إلى 
بيوتهم فلا يحل اتبساعهم أصلاً: وإن كنانوا 
منصازين إلى فئة أولائذين بمعقل يمتنفون فيه: 


إل سكن أبى داود. كتاب الحدود: باب: السكم قيمن سب النبي 876. 

("]سررة القمنا»: الآية 7 5 

(1) صحيح اليشارى: كتاب: الجع - ياب: الشطية ايام غنى: وعسلم > 
كثاب: القسامة والمساريون + باب: تخليظ تحريم الدعاء والأموال 
والعفو . 


أو زائلين عن الغالبين لهم من أهل الفسدل إلى 
مكان يأمنونهم فيه كمجىء الليل أو ببعد الشقة 
ثم يعودون إلى حالهم فيتبعمون. قال أبو محمد: 
وبهذا نقول؛ لآنه نص القرآن؛ لأن الله تسالى 
افترض علينا قتالهم حتى يفيثوا إلى أمر الله 
فإذا فاءوا حرم عليئا قتلهم وقتالهم .. وأما إذا 
كان إدبارهم ليتخلصوا من غلبة أهل الحق وهم 
باقون على بفيهم: فقتالهم باق علينا؛ لأنهم لم 
يشيثوا يعى إلى آمر اللنا"!. 


حكم قتل الأب الباغى: 


جاء فى [المحلى] ؛ هل للعادل أن يتعمد فتل 
أبيه الباغى أم لا؟ قال أبو محمد : قال قائلون: لا 


:. يحل لمن كان هن أهل العدل قتل أبيه أو أخيه أو ذى 
. رحم من أهل البغى عمدا؛ لكن إن ضربه ليصير 


بذلك غير ممتنع من أخذ الحق منه قلا حرج عليه 


.فى ذلك؛ قال أبو محمد: ولسنا نقول بهذاء فإن بر 


الوالدين وصلة الرحم إنما أمر الله بهما ما لم يكن 
فى ذلك معصية لله تعالى وإلا قلا. وقد أمر الله 
بقتال الفئة الباغية ولم يخص بذلك ابنا من أجنبى. 

وقتال أهل البغى قتال فى الدين؛ إلأ أثنا لا نختار 
أن يغمد المرء إلى أبيه خاصة: أو جده ما ذام يجد 
غيرهما: فإن لم يفعل فلا حرج عليه. 

فأما إذا رأى العادل أباه الباغى أو جده يقصد 
إلى مسلم يريد قتله أو ظلمه ففرض على الابن 
حينثن أن لايشتغل بغيره عنه؛ وفرض عليه دفعه 
عن المسلم بأى وجه أمكنه: وإن كان فى ذلك قتل 
الأب والجد والأ.!'). 


[8) المحلى .,١١ ١/511‏ 
[1"] السابق 1 أأرق١‏ 1 1+5 يتصسرف. 


0 أهل البغى 


ثانيا : حكم أموال أهل البغى: 

قال ابن حزم : قال رسول اللّه: دإن دماءكم 
واموالكم عليكم حرام!'!؛ وا!....؛ح والكراع مال 
من مالهم فهو محرم على غيردم: لكن الواجب 
أن يحال بينهم وبين كل ما يستعينون به على 
باطلهم؛ لقول الله تعالى: ‏ وتعاونوا على البسر 
والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان 4( . 
فصح بهذا يقينا أن تخليتهم يستعملون السلاح 
فى دماء أهل العدل والكراع فى قتالهم تعاون 
على الإثم والعدوان فهو محرم بنص القرآن: 
وصح أن الحيلولة بينهم وبين السلاح والكراع فى 
حال البفى تعاون على البر والتقوى. ٠‏ * 


وأما استعماله فلا يحل لما ذكرنا إلا أن + 


يضطر إليه فيجوز حينئذء ومن اضطر إلى 
الدفاع عن نفسه بحق ففرض عليه أن يدفع 
الظلم عن نفسه وعن غيره بما أمكنه من سلاح 
نفسه أو سلاح غيره: فإن لم يفعل فهو ملق بيده 
إلى التهلكة؛ وهذا حرام عليه!"). 

ثم قال ابن حزم فى موضع آخر: ولا يحل مال 


المحارب ولا مال الباغى ولا شىء منه؛ لأنهما -' 


وإن ظلما - فهما مسلمان؛ ولا يحل شىء من مال 
المسلم إلا بحق: وقد يحل دمه ولا يحل ماله 
كالزانى المحصن والقاتل عمدا؛ وقد يحل ماله 
ولايحل دمه كالغاصب .. وإنما يتبع النص فما 
أحل الله ورسوله من دم أو مال خلء وما حرّما 
من دم أو مال فهو حرام. والأصل فى ذلك هو 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) سورة الماثدق الآية :؟ , 
(؟)المحلى .٠١ /35١‏ 


التحريم حتى يأتى إحلال؛ لقول رسول اللّه: «إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام !*. 
ثالثًا : حكم ضمان ما أصاب أهل البغى: 
قال ابن حزم: اليفاة ثلاثة أصناف: صسنف 
تأوتلوا تأويلاً يخفى وجهه على كثير من أهل 
العلم؛ كمن تعلق بآية خصصتها أخرى. أو بحديث 
قد خصه آخر أو نسخه نص آخر: فهؤلاء 
معذورون حكمهم حكم الحاكم المجتهد يخطىء 
فيقتل مجتهداء أو يتلف مالا مجتهدًا؛ أو يقضى 
فى فرج خطأ مجتهدا؛ ولم تقم عليه الحجة فى 
ذلك: ففى الدم دية على بيت المال لا على الباغى: 
ولا على عاقلته. ويضمن المال كل من اتلفه. ونسخ 
كل مناحكموا به؛ ولاحد عليه فى وطء فرج جهل 


تحريمه ما لم يعلم بالتحريم: وهكذا أيضًا من 
. تأول تأويلاً خرق به الإجماع بجهالة: ولم تقم 
عُيَه الصصة ولا بلغتة. وأما من تأول تأويلاً ! 


فاسداً لايعذر فيه لكن خرق الإجماع: أى شىء 


كان ولم يتعلق بقرآن ولا سنة: ولا قامت عليه | 


الحجة: وفهمهما وتأول تأويلاً. وقامت عليه 
الحجة وعندٌ فعلى من قتل هكذا القود فى 
النفس فما دونهاء والحد فيما أصاب بوطءه 
حرام. وضمان ما استهلك من مالء وهكذا من 
قام فى طلب ديناً مجردا بلا تأويل؛ وهذا لا يعذر 
أصلاً؛ لأنه عامد لما يدرى أنه حرام: وشكذا من 
قام عصبية ولا فرقء: وقد تكون الفئتان باغيتين 
إذا قامتا مما فى باطلء فإن كان هكذا فالقود 
أيضا على القكاتل من أى الطائفتين كان: وهكذا 
القول فى المحاربين بقتل بعضهم بعضا . 


[1] سيق تخريجه . 


أهل البشى 01 


قال أبو محمد: أما قولنا: هن لم تقم عليه 
الحجة فلا قود عليه ولاحد فلقول الله سبحانه: 
«( لأنذركم به ومن بلغ 14'). فلا حجة إلا على من 
بلنته الحجة؛ وقد كان رسول الله يكل بالمدينة 
وجعفر بن أبى طالب؛ ومن معه من أفاضل 
الصحابة بأرض الحبشة بيثهم المهامه الفيح 
والبلاد البعيدة: والفرائض تنزل بالمديئة ولا تبلثهم 
إلا بعد عام أو أعوام كثيرة: وما لزمتهم ملامة عند 
اللّه. ولا عند رسوله؛ ولا عند أحد من الأمة؛ فصع 
يقينا أن من جهل حكم شىء من الشريعة فهو غير 
مؤاخشد به إلا فى ضمان ما أتلف من مال فقط؛ 
لأنه استهلكه بفير حق؛ فعليه متى علم أن يرده إلى 
صاحبه إن أمكن وألا يصر على ما فعل وهو يعلم؛ 
وأما وجوب الدية فى ذلك على بيت خاصة. 0٠‏ 


وروينا أن رسول الله يَقٍ قال: «إنكم معشر 


خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل: وإنى” ‏ 


عاقله فمن قتل له بعد مقالتى هذه قَتَيّل 
فآهله بين خيرتين بين أن ياخذوا العقل وبين 
ان يقتلوا: وإنما قتلوه متأولين يوم الفتحء!". 

وأما من قامت عليه الحجة وبلغه حكم الله 
تعالى وحكم رسوله؛ وفهمه لم يكن عنده إل العناد 
والتعلق: إما بتقليد مجرد أو برأى مفرد أو بقياس 
فليس معذوراء وعليه القود أو الدية وضمسان 
ماأتلف. والحد فى الفرج؛ لقول الله تعالى: 
« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم 14'). وهؤلاء معتدون بلا شك فعليهم مثل 
مااعتدوا به. 


. 45 : سورة الأنفام الآية‎ )١( 

(1) أخرجه ابو داود - كتاب: الديات - ياب: ولى السمد يرضى بالدية, 
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رابعا: حكم قضاء أهل البغى: 

جاء فى [المحلى]: صح أنه لا يحل أن يكون 
حاكماً إلا من ولام الإمام الحكم؛ ولا أن يكون 
آأخذاأ للحد إلا من ولاه الإمام ذلك: ولا أن يكون 
مصدقا (أى أخذاً للصدقة للزكاة) إلا من ولاه 
الإمام أخذهاء فإن كان ذلك كذلك؛ فكل من أقام 
حد!ء أو آخذ صدقة: أو قضى قشية: وليس عمن 
جعل الله ذلك له بتقديم الإمام فلم يحكم كما 
أمر الله تعالى ؛ ولا أقام الحد كما أمره الله 
تعالى. ولا أخذ الصدقة كما أمرء الله تعالى؛ هإذا 
لم يفعل ذلك كما أمر فلم يفعل شيئًا من ذلك 
بحق. وإذ لم يفعل ذلك بحق فإنما فعله بباطل؛ 
وإذ فعله بباطل فقد تعدى: وقال تعالى: # ومن 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 4('). وقال رسول 
الله يكل «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد,ل"): فإذا هو ظالم: فالظالم لاحكم له إلا رده 


٠‏ ونقضه؛ فصع من هذا أن كل من أخذ منهم صدقة 


فعليه ردها؛ لأنه أخذها بغير حق؛ فهو معتد فعليه 
ضمان ما أخذ إلا أن يوصله إلى الأصناف المذكورة 
فى القرآن: فإذا أوصلها إليهم فقد تأدت الزكاة إلى 
أهلها. وصح من هذا أن كل حد أقاموه فهو مظلمة 
لا يعتد به وتعاد الحدود ثانية ولا بد وتؤخذ الدية 
من مال من قتلوه وأن يفسخ كل حكم حكموءا"). 
خامسا: حكم الاستعانة بأهل البغى على 
غيرهم؛ أو الاستعانة عليهم بغيرهم : 
جاء فى [المحلى]: هل يستعان على أهل البغى 
(غ) سورة الطلاق. الآية ١‏ ؛ 
(5) أخرجه البخارى - كتاب: البيوع - باب: النجش ومن قال لايجوز 
ذلك البيع . ومسلم - كتاب: الأاقضية - باب: تقش الأحكام 


الباطلة ورد مصدثات الأمور. 
(1) السلى : ١١7 ١/1‏ يتصرف . 


00 أهل البشى 


بأهل الحسرب أو بأهل الذمة: أو بأهل بغى 
آخرين؟ قال أبو محمد: اختلف الناس فى هذاء 
ثم ذكر قول رسول الله: «إنثا لا نستعين 
بمشرك!'). وقال : هذا عسوم مانع من أن 
"يستعان به فى ولاية أو قتال أو شىء من الأشياء 
إلآآما صع الإجماع على جواز الاستعانة به فيه 
كخدهة الدابة أو الاستتجار أو قضاء الحاجة .. 
قال أبو محمد : وهذا عندنا مادام فى أفل 
العدل منعة, فإن أشرفوا على الهلكة واضطروا 
ولم تكن لهم حيلة فلا بأس بأن يلجئوا إلى أهل 
الحرب وأن يمتنموا بأهل الذمة ما أيقنوا أنهم 
فى استنصارهم لا يؤذون مسلمًا ولا ذميًا فى دم 
أو مال أو حرمة مما لا يحل. فإن علم المسلم - 
واحدا كان أو جماعة - أن من استنصر به اهل 
الحرب أو الذمة يؤذون مسلما أو ذميًا فيما لا يحل 
فحرام عليه أن يستعين بهما - وإن هلك: لكن 
يصير لأمر الله؛ وإن تلفت نفسه وأهله وماله. أو 
يقاتل حتى يموت شهيدا كريماء فالموت لا بد 
منه: ولا يتعدى أحد أجله. 
وأما الاستعانة عليهم ببغاة أمثالهم فقد هنع من 
ذلك قوم؛ واحتجوا بقوله تعالى: ف وما كنت متخذ 
المضلين عضدا 74, وأجازه آخرون. وبه اخذ(). 


سادسا : حكم الأمان لأهل البغى ومثهم؛ 
واشتراكهم فى الغنائم: 
جنساء شى [المسلى]: إن أمسان أهل البسقى 


)١(‏ اهرجه ابو داود فى ستنه كتاب؛ الجهاد. باب: فى الششرك 
يسهع لهه وابن هماجة كتاب؛: السهاد؛ باب: الاستمانة , 

(؟)سورة الكهف. الآية 81 . 
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بأيديهم؛ فمتى تركوا القتال حرمت دماؤهم 
وكانوا إخوانناء : .ا داموا مقاتلين باغين فلا يحل 
لمسلم إعطاؤد. :مان على ذلك: فالأمان 
والإجارة ههنا هدر ولفو؛ وإنما الأمان والإجارة 
واستبقاؤه لا فى مسلم إن ترك بغيه كان هو ممن 
يعطى الأمان ويجير. ولو أن أحدا من أهل البغى 
أجار كافرا جازت إيجارته كإيجاره غيره ولافرق. 
ولو أن أهل البغى دخلوا غزاة إلى دار الحرب 
فوافقوا أهل العدل فقاتلوا معهم فغنموا قالنئيمة 


“ينهم على السواء؛ لأنهم كلهم مسلمون. ومن قتل 


من أهل البفى قتيلاً فله سلبه؛ لأنه من جملة 


المخاطبين بذلك الحكم. ولو ترك آهل الحرب من 
الكفار وأهل المحاربة من المسلمين على قوم من 
أهل.البغى ففرض على جميع أهل الإسلام وعلى 


الإمام عون أهل البغى وإنقاذهم من أهل الكفر؛ 
لأن أهل البفى مسلمون ... 

ولو أن أهل العدل وأهل البغفى توارعسوا 
وتعاطوا الرهان فهذا لا يجوز إلا من ضعف أهل 
العدل على المقاتلةظ؟). 


سابعا : حكم إنظار اهل البقى: 

جاء فى [المخلى]؛ ولو أن أشل البغى مسسألوة 
النظرة حتى ينظروا فى أمورهم: فإن لم يكن ذلك 
مكيسدة فعلى الإمام أن ينظرهم مدة فى مثلها 
النظر فقطف؛ و#دذا مقدار الدعاء وييان السجة 
فقط: وأما مازاد على ذلك فلا يجوزا"). 


.119 /1١ + السابق‎ )1[ 
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- 
لبدين نيس د نيب يي سم سنس ويب ده متسس 


أهل البغى 0 


ثامناً : ما يصنع بالقتلى من أهل البغى 
وأهل العدل : 
ْ وأما من قتله أهل البغى من أهل العدل فقال 
قوم: إنه شهيد فلا يُفسل ولا يصلى عليه لكن 
يدفن كما هوء وقال آنخشرون: بل يفسل ويكفن 
ويصلى عليه؛ وبهذا نأخذ؛ وليس كل شهيد يدفن 
دون غسل ولا صلاة؛ وقد صع أن المبطون شهيد 
والمطمون شهيد: والغريق شهيد ... وكل هؤلاء 
لاخلاف فى أنهم يفسلون ويكفنون ويصلى 
عليهم. والأصل فى كل مسلم أن يغسل ويكفن 
ويُصلى عليه إلأ من خصه نص أو إجماع: ولا نض 
ولا إجماع إلا فيمن قتله الكفار فى المعترك ومات 
فى مصرعه: فهؤلاء هم الذين أمر رسول الله أن 
يزملوا بدمائهم فى ثيابهم ويدفنوا كما هم دون 


غسل ولا تكفين؛ ولا يجب فرضا عليهم صلاة 


فيبقى سائر الشهداء والموتى على حكم الإسلام 
فى الفسل والتكفين والصلاة!'). 
مذهب الزيديف: 
أوله : حكم قتالهم وضوابطه: 

جاء فى [لتاج المذهب]: أن حكم البفاة فى 
المقاتلة لهم أن يصنع فى مقاتلتهم جميع ما يصنع 
فى قتال الكفار إلا فى ثلاثة أحكام: الحكم 
الأول: آنهم لا يسبون. لا ذكورهم ولا إناثهم 
ولاصبياتهم بإجماع المسلمين. الحكم الثانى: 
لا يقتل جريحهم إذا قدر عليه المؤمنون ووجدوه 
قد جرح جرحًا لا يمكن معه القتال؛ ولايجوز أن 
يتل مدبرهم إذا انهزموا وظفر بهم المجاهدون 
مدبرين؛ فإنه لا يجوز لهم قتلهم فى حال 


1١1/1١١ المحلى‎ )١( 


إدبارهم: فإن فعلوا أثموا؛ ولا شىء عليهم إلا أن 
يكون المنهزم أو الجريح منهم ذا فئة يلتجأ إليها 
ردءا أو منمة تمنعه. فإنه يجوز قتله حينثذ: أو 
لخشية العود على الإمام ومسكره ولو بعد زمان 
طويل: فإنه يجوز فقتل الجريح منهم والمدبر كما 
يجوز ذلك لكل مبفى عليه فى الحال أو المآل؛ وإن 
كان فى غير زمن الإمام: والحكم الثالث: أنه لا 
يجوز أن يفنم شيئًا من أموالهم إلا الإمام؛ وكذا 
أميره بقتالهم فيجوز لهما أن يغنما ما أجلبوا به من 
مال وآلة حرب؛ ولو كانت مستعارة للحربء أو علم 
المعير أنه لذلك فإنه يجوز أخذه ويملكه الغانمون. 


المستعير؛ لأن هذا أمر غالب/!'!. 


كانيا: حكم تضمينهم بالنسيهة للذى 


قبضوه أو أخدوه : 


جاء .فى [التاج المذهب]: لكن يجوز للإمام ووليه 
فقط تضمينهم ما قبضوه من الحقوق من زكاة 
ونحوها من أيدى عمال الإمام بعد قبضهم لها من 
أرياب العمال برضاهم؛ وأما ما أخذوه بغفير 
رضاهم فهو باق على ملكهم: ويجب على الإمام 
رده إليهم إن كانوا معروفينء إل أن يعلم الإمام أن 
عليهم شيئًا من الواجبات أخذ مثله على وجه 
التضمين لهم: وما زاد رده ما لم يكن جزية: فلا 
يرد الزائد؛ لأنه فى مقابل الأمان: فإن كان الذى 
أخن عليه الواجبات بغير رضاءه غير معروف كان 
حكمها حكم المظالم: فإن كان الظالم قد صرقها 
فى مستحقها فقد أجزأ؛ لأن ولاية الصرف إليه. 
وإلا فللامام أخذها منه تضميناً وصرفها. 


للل"""""""””67>*>»" 10000221 
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04 أضل اليضى 


وكذا يجوز للإمام ووليه تضمين أعوانهم - أى 
الظلمة - حتى يستوفى الحقوق التى عليهم مما 
أمره إليه؛ لأنهم مثلهم فى الإنصاف بالظلم: 
وذلك فيما قبضوه من أيدى عمال الإمام. أو من 
يد أربابه بغير رضاهم وكانوا معروفين. 

واعلم أن الإمام - وإن جاز له تضمين الظلمة - 
فإنه لايجوز له أن ينقض له - أى لأجل التضمين - 
ما وضعوه من أموالهم فى قرية كصلة الرحم وطعام 
الجائع ولو منهم ... لم يجز للإمام استرجاعه 
ونقض الهبة والوقف ونحوهما. ولو كان ذلك 
مستغرقًا لوصف فى قضاء المظالم؛ لأنه قد خرج 
من ملكهم وملكه الذى صار إليه ملكأ مستقرً. 


أو منع الظلمة شيئًا من أملاكهم فى مباح ... 


كالهدايا والهبة للأغنياء؛ فليس للإمام نقطبه 
مطلقًاء أى سواء كان باقيا فى أيدى من:ضسار 
إليهم أم قد أتلفوه؛ أو وضعوا شيئًا من أملاكهم 
فى أمر محظور نحو أن يعطوا بغيًا أو مغنية 
أجرتها أو رشوة على شهادة زورء فإن الإمام لا 
يضمنه القابض إذا أراد تضمينهم وقد تلف ذلك 
الشىء فى يد من صيار إليه؛ لأنه أتلفه برضاء 
مالكه فهو كالمبيح له. 

وأما إذا كان باقيًا فى يد قابضه فإن للإمام 
استرجاعه إذا كان المحظور مشروطًا؛ لأن 
القابض لم يملك. وأما إذا لم يكن مشروطًا فإن 
القابض يملكه وعليه التصدق به: وللإمام أن 
يأخذه من يده إلى بيت المال كهدايا الأمراء. 

ولا يجوز للمسلم بغير أمر الإمام أخذ ما ظفر 
به من مال الله معهم لنفسه ولو كان مستحقاً 
لذلك الحق الذى أخذه من زكاة أو فطرة أو خمس 


أو يأخذه ليصضرف ذلك فى مستحقه من الفقراء 
أو المصالح: بل ولاية ذلك إلى الإمام أو وليها"). 


خالخاء حكم الصلح: 

جاء فى [ التاج المذهب]: واعلم أنه يجوز 
للامام أو نائبه بإذنه أو مفوضا عقد الصلح مع 
البفاة لمصلحة؛ كضعف المسلمين فى تلك الحال أو 
لانتظار حال يضعف فيها العدوء أو لطلب تسكين 
قوم ليفرغ لجهاد آخرين جهادهم أهم وأقدم. 

ولا بد أن يكون الصلح لمدة معلومة قدرها 
على رأى الإمام: ولا يجوز أن يكون مؤبدًا('). 


رابعاً : حكم نكث البغاة للعهد : 

وأما البغاة إذا نكثوا فما يجوز تملك رهائنهم 
المالية على جهة المقوية والتضمين:؛ وأما النقوس 
فلا يمتلك. بل يجوز حبسها لاغير. ويجب على 
الإهام أن يرد على البفاة ما أخذهء السسارق من 
أموالهم أيام المهادنة ولايقطع يده إذا سبيه فى 
غير بلد الولاية؛ فإن لم يرد لتمرد الآخذ أخافه 
الإمام حتى يرد ذلك ولا شىء من بيت امال إذا لم 
يرد: فإن أعسر السارق فحكمه كسائر الديونا؟!, 


حكم ما يننقض به عهد البغاة: 

جاء فى [التاج المذهب]: ومتى انقضى عاد 
عليهم حكمهم قبل الفهد: ولاخلاف فى أنه 
ينقض عهدهم المؤبد والمؤفت بالنكث للمهد بقول 
أو فعل من جميعهم أو من بعضهم: ولو واحدا؛ أو 
رضى الباقونءيه وسكتوا عن الناكثين .. 


,11417 117/4: التاج المذهب‎ )١( 
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أهل البغى نك 


فإذا كان النقض للعهد من بعضهم فهو 
لجميعهم إن لم يباينهم الباقون قولاً وفعلاً حيث 
هم يقدرون على المباينة وإلا لم ينتقض عهدهم. 
وأما إذا كره الباقون النكث وبايئوا الناكث ولو 
واحدا لم يكن نقضنا لعهد المستمسك منهم: 
والمباينة إما بقتال الناكث معنا: أو بإظهار البراءة 
منه والعزم على القيام عليه مع المسلمين. وإذا 
أنكروا فعل ما يوجب النقض فالقول فولهه!'). 
خامسا: حكم حمل الرءوس إلى الأئمة 
والأمراء: 

جاء فى [التاج المذهب]:؛ أنه يكره حمل 
الرءوس من قتلى المحاريين البغاة إلى الأئمة 
والأمراء. والكراهة هنا للتنزيه. وهى تزول بتقدير 


المصلحة من إرهاب العدوء أو من بقلبه مرض من 


أصحاب الإمام 

وتحسرم المثلى بالقتلى؛ وكل حيوان حتئى 
الجرادة. ومعنى المثلى: إيقاع القتل على غير 
الوجه الممروف من ضرب العنق فى الآدميين 
والذبح والنحر فى اليهائم أو زيادة فبل القتل فى 
البهائم: ومطلقًا فى الآدميين من جدع أنف أو 
قطع يد؛ أو رجلء: أو سمل عس: أو ضرب د © 
مقض إلى كسر عظم أو سيلان دم: ونحو ذلكا'). 
سادسا: حكم الاستعانة بالكاقر على 
الباغى: 

جاء فى [البحر الزخار]: ولايستعان بكافر 
على باغ لثلا يتشفوا بقتل المسلمين: ولاآبمن يرى 


,161 4188/1: التاج المذهب‎ )١( 
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فتلهم مدبرين ومقبلين: وإذا استعان الباغى 
بالذمى دون إكراه ولاجهل بالتحريم انتقض 
عهده؛ إذ الذمة مشروطة بأن لا يضروا المسلمين. 
وإذا تقاتل أهل البفاةلم تجز إعانة إحدى 
الطائفتين إن قدر عليهماء ولا أعان أقريهما إلى 
الحق؛ فإذا قهر لم يقاتل من انضم إليه حتى 
يعزله؛ إذ مماونته كالأمان. وإذا أعان المفماهد 
الباغى كان نقضا للمهد(". 
سابعا: حكم الميراث : 

جاء فى [البحر الزخار]: ولايبطل الميراث 
بالبفغى اتغافًا؛ إذ ليس بكفرء وإذا قتل المحق أخاه 
الباغى لم يسقط ميرائه!'). 
كامئا : حكم التفسيل والصلاة على أهل 
البغى: وأهل العدل: 

جاء فى [البحر الزخار]: ولايفسل قتيل أهل 
البق لفسقه. ولا من قتلوه لشهادته!*. 

وجاء فى [شرح الأزهار] : إنه يحرم الفسل 
للكافر والفاسق؛ وحكى فى الشغاء عن الأخوين 
أن غسل الفاسق مباح. وقال المنصور بالله: 
الأولى : غسله تشريفًا للملة!'!. 
مذهب الاهامية: 
أولة : حكم قنالهم : 

جاء فى [ كتاب الخلاف] : أنه إذا أدلى أهل 
البغى إلى غير فئة أو ألقوا السلاح أو قعدوا أو 
رجعوا إلى الطاعة حرم قتالهم بلا خلافء وإن 


(؟) البحر الزخار: 8 / . 
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2 ظ أهل البغى 


ولوا منهزمين إلى فئة لهم جاز أن يتبعوا ويقتلوا؛ 
لقول الله تعالى: ظ فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 
إلى أمر الله 1#') وهؤلاء ما فاءوا إلى أمر الله 
ولاينافى ذلك ما روى أن عليًا عليه السلام يوم 
الجمل نادى أن لايتبع مدبرهم؛ لأن أهل الجمل 
لم يكن لهم فئة يرجعون إليهاء وعلى ما قلناه 
إجماع الفرقة: وأخبارهم واردة به. 

وإذا وقع أسير من أهل البفى من المقاتلة كان 
للإمام حبسه ولم يكن له قتله لإجماع الفرقة: 
وأيضا ما روى عبد الله بن مسعود قال: قال لى 
رسول الله يا ابن أم عبد ما حكم من بفى من 
أمتى؟ قال : قلت الله ورسوله أعلم: فقال ج424 : 


«لايتبع مدبرهم؛ ولا يجهز على جريحهم. ولا . 


يقتل أسيرهم؛ ولايْقسَم فَيُؤهم»!") وهذا نص. 
وإذا أسر من أهل البغى من ليس من أهل 
القتال مثل النساء والصبيان والشيوخ الهرمى“لا 
يحعحبسون؛ لأن الأصل براءة الذمة؛ وإيجاب 
الحبس عليهم يحتاج إلى دليل. 
أهل الفدل خرجوا بذلك من الذمة على كل حال؛ 
لأن من شرط صحة غعقد الذمة أن لايقاتلوا 
المسلمين:؛ فمتى قاتلوهم نقضوا شرط صحة 
العقد فخرجوا بذلك عن الذمة. ويجوز للإمام أن 
يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البفىل"). 
ثانيا: حكم أموالهم : 
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شىء من أموالهم الثى لم يحوها المسكر: سسواء 
كانت مما ينقل كالثياب والآلات. أو لا ينقل 
كالعقارات! لتحقق الإسلام المقتضى لحقن الدم 
والمال» وهل يؤخذ ما حواه المسكر مما ينقل 
ويحولء قيل: لا؛ لما ذكرناه من العلة. وقيل: نعم 
عملاً بسيرة على عليه السلام: وهو الأظهرا؟). 

وجاء فى [كتاب الخلاف]: أن ما يحويه 
عسكر البفاة يجوز أخذه والانتفاع به ويكون 
غنيمة يقسم فى المقاتلة؛ وما لم يحوه المسكر 
لايتعرض له؛ وذلك لإجماع الفرقة وأخبارهم: 
وأيضا قول الله تبارك وتمالى : ا فقاتلوا التى 
تنفى حتى تفىء إلى أمر الله 14). نامر بقتالهم 
ولم.يفرق بين أن يقاتلوا بسلاحهم وعلى دوابهم 
أو غير ذلك!'). 


'ثالثا: الضمان فيما يقع من الباغى؛ وما 


جاء فى [ كتاب الخلاف] ؛ أنه إذا أتلف 
الباغى على المادل نفسًا أو مالاً والحرب قائمة 
كان غليه الضمان فى المال؛ والقود فى النفس؛ 
لقول الله تبارك وتعالى: ا ولككم فى القصاص 
حياة يا أولى الألباب #("7*). 
رابعا: حكم من تولى منهم القضاء: 

جاء فى [ كتاب الخلاف]: أنه إذا نصب آهل 
البغى قاضيًا يقضى بينهم أو بين غيرهم لم ينفذ 
حكمه: سواء كان القاضى من أهل العدل أو من 


() شرائع الإسلام : 175؟1, 


(8) سورة الحجرات . الآية 1 . 
(1) الخلاف ١‏ ؟/ 151, 

[9) السلبق 475/7 
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أهل البغى ظ لان 


أهل البغى: وسواء كان حكمه وافق الحق أو 
خالفه؛ وذلك لإجماع الفرقة على أن القاضى 
لايجوز أن يوليه غير الإمام » وهذا لم يوله الإمام. 
وإذا كتب قاضى أهل إلبغى إلى قاضى أهل العدل 
كتابا بحكم حكم به أو با ثبت عنده لم يعمل عليه 
ولا التفت إليه؛ لأنا قد بينا أن قضاءه غير ثابت!'). 


خامسا: ميراث أهل البغى: 

جاء فى [ كتاب الخلاف] : أن القاتل عمداً لا 
يرث إل إذا كان مطيعا بقتله. وإن كان خطأ يرث 
من التركة دون الدية: والدليل إجماع الفرقة 
وأخبارهم. وأيضًا قول الله تعالى : © للرجال 
نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللدساء نصيب 


ثما ترك الوالدان والأقسربون 4(". والآية عللى ٠‏ 


عمومها. ثم قال : إنه إذا امتتع أهل البفى بدازهم 
وأتوا مايوجب الحد فمتى ظهر عليهم أقيم ذلك 
عليهم؛ لقول الله تعالى: ظ الزانية والزائى فاجلدو! 
كل واحد منهما ماثة جلدة 4(")(!). 
سادسا: ما يفعل بالقتلى: 

جاء فى [ كتاب الخلاف] : أن الباغى إذا فُتل 
عسل وصلى عليه:؛ والدليل عموم كل خبر روى 
فى وجوب الصسلاة على الأموات: وطريقة 
الاحتياط أيضأ تقتضيه. وإذا كان المقتول فى 
الملسركة من أهل لا يفسل ويصلى عليه؛ وذلك 


لإجماع الفرقة على أن الشهيد لا يفسل ويصلى 
عليه: وهذا شهيد عندنا!"). 


,45١ الخلاف ؛ *رة؟1,‎ )١( 
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مذهب الإباضية : 
أولاً : حكم قتال البغاة : 

جاء فى [ شرح النيل ]: أنه يدفع قاصد ببغى 
ويحال بينه وبين مراده: وإن مات بدفع قدمه 
مهدورء ولا يقاتل بعد انهزام أو كف بغى؛ ولو بقى 
فى مكانه لم يهرب ولم يتب إل إن ثبت فى موضع 
حجر عليهم حتى يتوبوا؛ لأن الحجر للبغى؛ فإذا 
تابوا لم يقع عليهم الحجرء وذلك فى بفاة أهل 
التوحيد قال رسول الله يل يا عبد الله بن عمر 
أتدرى كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ 
قال: الله ورسوله أعلم. قال : لا يجهز على 
جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا 
يقسم فيئها”'!. وذلك فى القتال؛ ولا قيد فى 


الجديث بأن لم يكن لهم مأوى. وجوز القتال ما 
خنيف شره ولو انهزم أو كف. وذلك الشر بأن 


يفرق :بين المسلمين بالرشوة أو بالكلام أو بكذب 
ينهزمون به أو يكفون به؛ أو نحو ذلك. 
مه 

وجوز قثال ما خيف شوكته بأن يقاتل إذا 
استراح أو وجد غرة أو يتدبر كيف يظفر أو ما 
خيف أنه له مادة: أى: قوم ينصرونه: أو نصرة 
بلا مادة مثل أن يخاف المسلمون عدوا آخر ليس 
من ذلك العدو ولا معينًا له. 

ثم قال : ولا يقتل قاصد بالبغى سلبًا أو 
سرقًاء أو مغل محرم كزنى وقبلة ولس وثبوت؛ 
لنظر حيث لايحل له الثبوت أو النظر أو كل ذلك: 
وقد هدر يلك دم الناظر من خلل الباب. فكيف 
الناظر لشهوة بعد كفه عن البعض الذى قصد به 


[1) الحاكم فى الستبرك - كتلب: قتال آهل البفى: #/را"ا. 377؟؛ 


احرام 3 


واحدة فانه يكفر كفارة الشعرتين فقط » 
واذا كفر ثم أعاد نتفا أعاد تكفيرا ولو فى 
بوم واحد » وقيل لكل بوم كفارة ورجح 
الأولى . 


والظفر كالشعر » وان حلق ازمه دء ؛ وان 
اضطر لممنوع فعله وافتدى كالاحتزاء للفتق 
وكمن أصابه آأذى برأسه وحلق فانه يصوء 
أباما ثلائة أو بطعم مساكين ستة » وقيل 
ثلاثة » وقيل عشرة لكل مدان » أو بدي 
سكة شاة » وهو المعنى بقول الله تعالى : 


نسك 55ظ الا بة . 


وان خش بدنه خسشة بظفره فسسكين أو 
خمشتين فمسعكينان ولو ناسما » وان احتك 
نحو جدار فانسلخت منه جلدة أو انقلعت 
شعرة فاطعام مسكين انل تعد » وان أصابته 
شوكة فنقش لها فأدمى فلا شىء عليه » وان 
عصر رجله حتى أدمى فالفدية لا ان أدمى 
قبل عصره » ومن جرح نفسه أو غيره فأدمى 


هدم . 
ا 


أما جزاء الصيد فعلى من قتله ( أى 
الصيد ) وان خطأ أو أشار اليه فأصيب أو 
أزمنه ولم بعلم بصحته بعد أو دل عليه 
أحدا أو حيوانا ففعل به شيئًا ازمه الحزاء 
لقول الله تعالى « فجزاء مثل ما قتل من 
النعم » بحكم به ذوا عدل منكم هديا بالخ 


الكعية ... الآنة ١‏ »6 . 


)١(‏ كتاب شرح النيل وشفاء المايل ج؟ من دن 
15 الى صه"” . 


اضافة الاحراء الى الاحرام 


مذهب الحنفية - 


جناية » وكذا أضافة احرام العمرة الى الححة 
من الا“ فاقى أساءة 4 بخلاف اضافة الححة 
الى احراء العمرة من الآفاقى فانها مشروعة 
فسكى طاف شوطا لعمر نه وأحرم عدعج رفضه 
وعليه جع وعيرة وم لر فضه 4 وهذا عند 
أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه ؛ وقالا : 
در فض العمرة و دقضيهأ وعليه 5 أرفضها 
وسفى فى الحج لأن الجمم بينهسا غير 
مشروع فى حق المكى ؛ فلابد من رفض 
أحدهما فكانت العيرة أولى بالرفض لأنها 
غبر مؤقتة .وليس فيها الا الطواف والسعى 
وهى سنة » ولس الحح كذلك ؛ ولأنه لو 
رفض العمرة بلزمه قضاؤها لا غير © واذا 
رفض الحج لز مه قَضاوّه وقضاء العمسرة 
بخلاف ما اذا طاف لها أربعة أشواط حيث 
يرفض العمرة بالاجماع + لأن للاكثر حكم 
الكل . 

للأكثر حكم الكل فصار كما اذا فرغ منها 

0 
وعليه دم لمكان النقض بالجيم سنهمأ 0 


ولأبى حنيفة رضى الله عنه ان احرام 
العسرة :تكد سأ أتى به من الطواف واحرام 
اذا امكو كن القوواع 


/0 أهفل البغى 


بعض ما ذكر أو كله أو منعه نفسه دون بغيه أو 
دون مابفى لياخذه إلا إن قاتل ابتداء؛ أو أخذ 
ذلك وهرب به وقاتل فى هروبه من تبعه لرد ذلك» 
أو أقام فى موضعه يقاتل أخذه أو لم ياخذ('). 


ثانيًا: حكم أموالهم وما أتلفوه من نفس 
أو مال من ضمان أو غيره: 

قالوا: ولا تسبى للباغى ذرية؛ ولايباح له مال 
غير دمه؛ وقد جوز أن يستمان بخيل البفاة 
وكراعهم وسلاحهم لمخاريتهم: ولا يضمن ما تلف 
من ذلك فى حريهم: وما تلف بعدها فقيل: 
يضمنه: وقيل: لا. وهو المختار؛ إذ هو كالأمانة 


وعليهم حفظ مابقى فى أيديهم بعد الحرث. 
لأربابه أو لورثتهم إن ماتوا. وقيل: يستودع فى 


بيت المال؛ وقيل: تنفق فيمته بعد بيعه. 

ويشبت البغى فى نفس أو مال أو شرج إنسانٍ 
أو دابة؛ وفى كل فاحشة كزنا فى غير فرج ونظر 
وقبلة ولس وإن مع رجال أو نساءء؛ ولزم الباغى 
ضمان المال والدم إلا إن كان متدينا فلا يلزم عند 
أصصابئا. قال أسحابنا: ما تلشف بين آهل البغى 
والعدل من نفس أو مال فلا ضمان على كل واحد 
من الفريقين؛ وكذلك يكون البغى فى النفس بما 
يقتل به كضرب بسلاح وهو ما يكون به فوت 
المضروب؛ ولو عصا بها حديد فى الموضع الذى 
يضرب به منها؛ ولا سيما السيف والرمح وبما 
يتوهم منه فقتل ويثبت به جرح. 

ثم قال: وإن بغت فئتان فاقتتلا؛ فإن قدر 
الإمام على قهرهما قهرهما.ء فإن خاف أن 


. شرح النيل : 477/9 ومابعدها‎ )١( 


تجتمعا عليه ضم نفسه إلى أقربهما إلى الحق» 
وإن استوتا اجتهد فى ضم إحداهما إلى نفسه 
لقوتها أو غير ذلك ولايقصد بذلك إعانتها على 
الأخرى؛ بل يقصد بها الاستمانة على الأخرى, 
فإذا انهزمت الأخرى فلا يقاتل التى ضع حتئ 
يدعوها إلى الطاعة؛ لأنها معه بالإمانة. 

وفى الأثر : يجب على الإمام أن يتقدم على 
جنده ويعرفهم ما يجوز لهم وما يحل لهم وينهاهم 
فمن ركب بعد النهى ضمن فى مالهة؛ ويتبغى إذا 
أراد أن يرسل سرية أو جيشا أن يشاور العلماء 
والذين يخافون الله تمالى: فإذا عزم على ذلك 
عليهم امير سرشيًا وكتب غليهم عهدا 


يعرفهم فيه ما يأتون وما يتقون؛ ويشرط عليهم 


أن لا يتعدوا أمره وما عمى عليهم فليكاتبوه ثم 
جناية الجانى على نفسه لا على الإمام: وإن لم 
يفعل ذلك لجهل أو نسيان ففى بيت المال. 

وإذا أرسل الإمام سارية أو جيشًا فنهبوا 
الأموال واحرقوا المنازل وسفكوا الدماء ولم 
يأمرهم بذلك فإنه يأخذ بذلك من أحدثه وأظهر 
بفى محدثه والإنكار عليه وعاقبه؛ وإن اتفق 
الجند كلهم أو قوم منهم فعملوا فى ذلك أو أعانوا 
فعلى من عمل أو أعان - وإن آمر الأمير بذلك - 
أو أظهر لهم الرضا به وهو يعلم أن ذلك خطأ 
فعملوا ضمن هو ومن عمل من مالهم: وإن كان 
يرى أن ذلك حلال ضمن من بيت المال؛ قلت: بل 
من بيته؛ لأنه مما يدرك بالعلم: والوالى فى ذلك 
كالإماء!"). 


(؟) المرجع السايق ؛ /ا/ر5؟4؛ 11٠‏ . 


أهل الحل والعقد 04 


أهل الحل والعقّد 

التعريف بهم: 

الحل : مصدر حل المكان وبه يُحُل ويّحل إذا 
نزل به ويقال: حل العثدة إذا نقضها فانحلت.: 
ويقال : عقد المهد إذا أحكمه وشده بعقد, 
والعقد : الضمان والعهد!'). 

وقد اختلف الملماء فى التمريف بافل ائحل 
والمقد فذهبت طائفة إلى أن المراد بهم: 
المجتهدون: وممن ذهب إلى هذا أبو منصور 
البفدادىا'). وذهب سمد الدين التفتازانى إلى 
أنهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس: وذهب 
القاضى أبو يعلى الحنبلى إلى أنهم من توفرت 
فيهم الشروط الثلاثة الآتية: العدالة والعلم.الذئ 
يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة 
(الخلافة) والرأى والتدبير المؤديان إلى اختيار 
الأصلح للإمسامة: وليس لمن كان منهم فى بلد 
مزية على غيره ممن هو فى بلد آخر. 

وقال القاضى الماوردى: إن أهل الحل والمقد 
هم من توفرت فيهم الشروط الآتية: الأول: 
العدالة الجامعة لشروطهاء الثاثى: الملم الذى 
يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على 
الشروط المعتبرة فيهاء والثالث: الرأى والحكمة 
المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبر 
امصائح أقسوم وأعسرفه وليس لمن كان فى بلد 
الإمام فضل على غيره من أهل البلاد الأخرى 
يتقدم به. وإنما يكون من كان حاضرا ببلد الإمام 


(1) القاموس المحيط مادة (حلل). 
(1)أصسول الدين 3 حس 7171 طُ 


متوليًا لعقد الإمامة عرفًا لا شرعًا لسبق علمهم 
بموته: ولأن من يصلع للخلافة فى الأغلب 
موجود فى بلد الإماء!"). 

وذهب النووى فى كتابه المنهاج إلى أن المراد 
بهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر 
اجتماعهم.: والمفهوم من هذا المرف المراد بهم 
العناصر البارزة فى الأمة الذين يمثلون مصالحها 
وإليهم تتجه الأنظار فى تدبير أمورها ودفع ما 
قد ينزل بهاء وهم الذين يمد رأيهم ممثلاً لرأى 
الآأمة فى مجموعهاء وذلك بما حازوه من ثقتها 
والتفافها حولهم: فإن غاية الإمامة وحدة الأمة 
وانتظام أمرهاء ولايكون ذلك إلا عن اختيار معن 
يعد اختياره صادرًا منها؛ ولذا قال الإمام أحمد 
جينما سثل عن قوله وَيِكِ: أمن مات وليس له 
إمام مات ميتة جاهلية: فقال: أتدرى ما الإمام؟ 
إنه الذي يجمع عليه المسلمون كلهم بقولهم: 
هذا هو الاماء!؟). 

ولقد قال فى بيان ذلك ابن تيمية ألا يصير 
الرجل إمامًا حتى يوافقه أهل الشوكة الذين 
يحصل بطاعتهم له مقصود الأمة من الإمامة, 
ولايحعصل ذلك إلا بالقدرة والسلطان؛ إذ الإمامة 
ملك وسلطان: وإلى مثل ذلك أشار الفزالى حين 
قال : إنما المصحح لعقد الإمامة انصراف فلوب 
الخلق لطاعة الإمام والانقياد له فى أمره ونهيه, 
ولايكون ذلك إلا عن رضى عنه؛ ولا يتم له ذلك 
إل إذا كان اختياره برأيهم وموافقتهه؟". 


(؟) الأحكام السلطائية للماوردىي: ص ؟ . 
(14) منهاج السنة : ا/ركة١‏ . 10 
(8) فضائم الباطنية ١١‏ / 118. 


3 أفل الذنمة 


أهل الذمة 


. التعريف بأهل الذمة : 
. الأهل فى اللغة : 

الأهل لفة: من أَهَلّ المكان أهولاً: غمر بأهله 
فهو آهل('). 
. الذمة فى اللغة : 

جاء فى (القاموس المخيط): الدمة: العهد 
والأمان والضمان. والدذمام: الحرمة والحق: 
وسمى المفاهد ذميا نسبة إلى الذمة بمعنى 
العهدا"). 
أهل الذمة اصطلاحا : 


المراد بأهل الذمة فى اصطلاح الفقهاء: هم 
من دخلوا فى عهد المسلمين وأمانهه!). 
من له عقد ذمة : 
مذهب الحنفية : 

جاء فى (بدائع الصنائع): إذا ظهر الإمام على 
بلاد أهل الحرب فا مستولى عليه لا يخلو من أحد 
أنواع ثلاثة: المتاع والأراضى والرقاب. أما المتاع 
فإنه يغمس ويقسم الباقى بين القائمين: ولا 
خيار للإمام فيه؛ وأما الأراضى فللامام فيها 
خياران: إن شاء خمّسها ويقسم الباقى بين 
القائمين لما بيناء وإن شاء تركها فى يد أهلها 
بالخراج وجعلهم ذمة إن كانوا من أهل الكتاب؛ 
أو من مشركى المجم: ووضع الجزية على 
)١(‏ المصباح امير مادة لأهل) وانظر: أهل البغى. 
(؟) القاموس المحيط مادة ( ذهم). 


(؟) عاشية ابن عابدين: 4/1؟1 والعدوى على الخرشى: ؟/؟11؛ 
والمهيذب: ؟ / 507؟.: وكشاف القناع: ؟ / .1١1‏ 


رعوسهم: والخراج على أراضيهم. وهذا عندناء | 
ودليلنا إجماع الصدابة ‏ رضى الله تعالى عنهم | 
فإن سيدنا عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ لما فتح 
سواد المراق ترك الأراضى فى أيديهم وضرب 
على رءوسهم الجزية؛ وعلى أراضيهم الخراج 
بمحضر الصحابة الكرام ‏ رضى الله تعالى عنهم 
ولم ينقل أنه أنكر عليه منكرء فكان ذلك 
إجماعا منهم. 

وإن شاء استرق الكل فخمسهم وقسمهم؛ لأن 
الكل غنيمة حقيقية لحصولها فى أيديهم عنوةٌ 
وقهرا بإيجاف الخيل والركاب: فكان له أن يقسم 
الكل إلا رجال مشركى العرب والمرتدين فإنهم لا 
يسترقون عندنا بل يقتلون أو يسلمون؛ ودليلنا 
قولة سنبحانه وتعالى: 8 فاقتلوا المشركين حيث 


وجد تموهم 1#') إلى قوله سبحانه وتعالى: <إ فإن 
تابوا وأقاسوا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 


سبيلهم 1#*). ولأن ترك القتل بالاسترقاق فى 
حق أهل الكتاب ومشركى العجم للتوسل إلى 
الإسلام: ومعنى الوسيلة لا يتتحقق فى حق 
مشركى العرب والمرتدين على ما بينا من قبل: 
وأما النساء والذرارى مثهم فيسترقون كما يسترق 
نساء مشركى العجم وذراريهم؛ لأن النبى عليه 
الصلاة والسلام استرق نساء هوازن وذراريهم: 
وهم من صميم المرب. وكذا الصحابة استرقوا 
نساء المرتدين من المرب وذراريهم: وإن شاء من 
عليهم وتركهم أحرارًا بالذمة كما فعل سيدنا 
عمر تللة بسواد المراق؛ إلا مشركى العرب 
والمرتدين فإنهللا يجوز تركهم بالذسة وعقسد 
الجزية كما لا يجوز بالاسترقاق لما بينال'». 


(8) الآية رقم 8 سورة الثوية. 
(1) بدائع الستائم: ٠‏ /ر 114 115. 


أهل النمة < 511 


وإن دخل الحربى دار الإسلام بأسان ينسفى 
للإمام أن يتقدم إليه فيضرب له مدة معلومة على 
حسب ما يقتضيه رأيه ويقول له: إن جاوزت المدة 
جملتك من أهل الذمة: فإذا جاوزها صار ذميا؛ 
لأنه لما قال له ذلك فلم 'يخرج من الدار حستى 
مضت المدة فقد رضى بصيرورته ذمياء فإذا أقام 
سنة من يوم قال له الأمام؛ تؤخذ منه الجزية ولا 
يتركه يرجع إلى وطنه قبل دفع الجزية: وإن خرج 
بعد تمام السنة ودفع الجزية فلا سبيل عليه: ولو 
قال له الإمام عن الدخول:؛ ادخل ولا تمكث سنة: 
فمكث سنة؛ صار ذميًا ولا يمكّن من الرجوع إلى 
وطنه لما قلناء ولو اشترى المستامن أرضا خراجية 
فإذا وضع عليه الخراج صار ذميًا؛ لأن وظيفة 


الخراج يختص بالمقام فى دار الإسلام: فإذا قبلها, 


فقد رضى بأن يكون من أهل دار الإسلام فيصير 
ذميّاء ولو باعها قبل أن يجىء خراجها لأ يضيّر 
ذميا؛ لآن دليل قبول الذمة وجوب الخراج لا نفس 
الشراء: فما لم يوضع عليه الخراج لا يصير ذميًا: 
ولو استاجر أرضا خراجية فزرعها لم يصر ذميا؛ 
لأن الخراج على الآجر دون المستاجرء فلا يدل 
على التزام الذمة إلا إذا كان خراجها مقاسمة: 
فإذا أخرجت الأرض وأخذ الإمام الخراج من 
الخارج وضع عليه الجزية وجعله ذميًا: ولو 
اشترىق المستأمن أرض المقاسمة وأجرها من رجل 
من المسلمين فأخن الإمام الخراج من ذلك لا 
يصير المستأمن ذميًا الما نينا أن نفس المسراء 
لا يدل على الالتزام: بل دليل الالتزام هو وجوب 
الخراج عليه: ولم يجب ولو اشترى الحسربى 
المستأمن أرض خراج فزرعها فأخرجت زرعا 


فأصاب الززع آفة فلا يصير ذميا؛ لأنه إذا 
أصاب الزرع آفة لم يجب الخراج فصار كأنه لم 
يزرعها فبقى نفس الشراء؛ وهو لا يصلح دليلاً 
على قبول الذمة؛ ولو وجب على المستامن الخراج 
فى أقل من سنة منذ يوم ملكها صار ذميًا حين 
وجوب الخراج: ويؤخن هنه خراج رأسه بعد سنة 
مستقبلة؛ لأنه بوجوب الخراج صار ذميا . 

ولو تزوجت الحربية الملستأامنة فى دار 
الإسلام ذميًا صارت ذمية:؛ ولوتزوج الحربى 
المستآمن فى دار الإسلام ذمية لم يصصر ذمياء 
ووجه الفرق: أن المرأة تابعة لزوجهاء فإذا تزوجت 
بدذمى فقد رضيت باللقام فى دارنا فضارت ذمية 


.تهِمًا لزوجهاء أما الزوج فليس بتابع للمرأة فلا 
. يكؤن تزوجه إياها دليل الرضا بالمقسام فى دارنا 
:فلا يصير ذميً('). 


مذهب المالكية : 


لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام؛ أو من ياذن 
له الإمام بذلك: فإن وقع من مسلم ابتداء بغير 
إذن الإمام لم يصم. لكن إن وفع يمنع الفستل 
والأسرء ويرد إلى مأمنه حتى يعقدها ممه الإمام 
أو نائبها). 
مذهب الشافعية : 

قال الشافمية: لا يصح عقد الذمة إلا من 
الإمام: أو ممن فوص إليسه الإماع؛ لأنه من 
المصالح العظام: فكان إلى الإمام. ومن طلب إليه 
عقد الذمة ‏ وهو ممن يجوز إقراره على الكفر 


.,١١/ 7 بدائع الصشائع:‎ )١( 
شرح الخرشى على خليل: " / 117 الخمطبعة الأميرية.‎ )1[ 


1" أهل الذنمة 


بالجزية وجب عقدها له؛ لقوله تمالى: 8 قاتلوا 
الذين لا يؤمدون بالله ولا باليوم ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق # . ثم 
قال:حتى ::. ١االمجزية‏ عن يد وهم 
صاغرون 4١')فدل‏ :... أنهم إذا أعطوا الجزية 
وجب الكف عنهم: وروى بريدة تثلتة أن النبى 4ه 
كان إذا بعث أميرًا على جيش قال" : «إذا لقيت 
عددا من المشركين فادعهم إلى الدخول فى 
الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم 
وإن آبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية:؛ فإن فعلوا 
فاقبل منهم وكف عنهما") 00 

وقالوا : تعقد الذمة بأن يقول الإمام أو نائبه 
للذكور: أقركم بدار الإسلام على أن تبذلوا جزية 
وتنقادوا لحكم الإسلام: والأفضل أن يقول: 


أقررتكم؛ لأن الأول يحتمل الوعد؛ غير أنه يكتفنى"؛ 


به وإن لم يقصد به الحال مع الاستقبال؛ لأن 
المضارع عند التجرد من القرائن يكون للحال: 
وبأنه يأتى للإنشاء ك «أشهد». وقد اقتضت شدة 
النظر فى هذا الباب لحقن الدماء عدم النظر 
لاحتمال الوعد. ولا يشترط عند قوله: أقركم أو 
أقررتكم بدار الإسلام أن يستثن منها الحجاز؛ 
فلا يُشترط التنصيص على إخراجه حال العقد 
اكتفاء باستثنائه شرعا؛ وإن جهله الفاقدان فيما 
يظهر: على أن ذكر دار الإسلام لا يشترط؛ فقد 
نقرهم بالذمة فى دار الحرب؛ كما تصح بقوله: 
أذنت فى إقامتكم بها أو نحوه: وأما النسساء 


شيكفى فيهن الانقياد لحكم الإسلام لانتضاء 
الجزية عنهن/؛). 


)١(‏ الآية 4؟ من سورة التوبة. 

(؟) ورد بتحوه فى صحيع مسلم: كتاب: الجهاد والسير: باب/ تأمير 
الإمام الأمراء على البعوث ووصصيته إياهم. 

() المهثب؛ ؟ / ؟54. 

(غ) الرملى: 4 / “8 ال 


والأصح اشتراطٌ ذكْرٍ قَّدْر الجزية فى العقد. 
والقول الثاني: لا يشترط ذكرها وينزل المطلق 
على الأقل؛ ولا يشترط ذكر كف لسانهم عن الله 
تعالى ورسوله وَل ودينه بسوء؛ لدخوله فى 
الانقياد لحكم الإسلاء!"). 

«لا يصح عقد الجزية معلقًا ولا مؤقثًا على 
المذهب؛ لأنه بدل هن الإسلام فى العصمة؛ وهو 
لا يؤقت. فلا يكفى: أقركم ما شاء اللّه. وأما قول 
رسول الله 35ِ: «أقركم ما أقركم اللّهء!')؛ فلأنه 
كان يعلم ما عند الله بالوحى. وكذلك لا يكفى 
قوله: أقررتكم ما شثت أو شاء فلان: بخضلاف 
قوله: أقررتكم ما شثتم؛ للزومها من جهتنا . 
وجوازها من جهتههم!". 

ويشترط القبول من كل منهم؛ لما أوجبه 
الماقد؛ ولو بنحو قوله؛ رضيت؛ وبإشارة أخرس 
مغهدمة. وبكناية بينة ومنها الكتابة, ويشترط هنا 
أيضًا سار ما يشترطل فى البيع من نحو اتصال 
القبول بالإيجاب والتوافق فيهما فيما يظهر/". 
مذهب الحثابلة : 

قالوا: لا يصح عقدذ الذمة إلا من الإمام أو ٠‏ 
نائبه؛ لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام: وما يراه من ١‏ 
المصلحة:؛ ولأنه عمّد مؤيد اقلا ووز أن وتات يه 
على الإمام: ويحرم عقد الذمة من غير الإمام 
ونائبه. ويجب عقدها إذا اجتمعت شروطها ما لم 
يخف غائلة منهم؛ أى غدرًا بتمكينهم من الإقامة 
بدار الإسلام: فلا يجوز عقدهالما فيه من 
الضرر علينا!"). 

(8) الرملى: 4 / ١‏ يني 

(1) صحيح البخارى. كتاب الجزية؛ باب/ الموادعة من غير وقت. 
(9) الرملى :4/, 41. 

(4) السابق: الصفحة نفسها: 

(4) كشاف القناع: ؟ / .١1١7‏ طبعة الرياض. 


وصفة عقدها أن يقول الإمام أو نائبيه لهم: 
أقررتكم بجزية واستسلام؛ أى انقياد والتزام 
لأحكام الإسلام: أو يبذلون ذلك ويطلبونه فيقول 
الإمام أو نائييه لهم: أقررتكم على ذلك؛ ونحو 
هاتين الصيفتين: كقوله: غاهدتكم على أن تقيموا 
بدارنا بجزية والتزام حكمنا. 

ولا يعتبر ذكر قدر الجزية فى العقد!'). 

وإذا عقد الإمام الذمة كتب أسماءهم وأسماء 
| آبائهم: وصفاتهم اللازمة التى يتميز بها كل واحد 
منهم عن غيره؛ وكُتب دينهم فيقول: يهودى أو 
نصرانى أو مجوسى؛ وجعل لكل طائفة غريمًا ‏ 
وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة ‏ لحديث: 
«المرافة حقء!': ويكون العريف مسلمًا ليقنبل 
خبره؛: ويجمغهم عند أداء الجزية وكشف حال من 


بلغ أو استفنى أو أسلم أو سافر ونحوه: أو أفاق. 


من مجانينهم ليتعرف أمر الجزية: أو نقض العهد 
أو خسرق شىء هن أحكام الذمة ليترتب عليه 
مقنتضاء!'). 


مدهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): ولا يجوز أاخذ زكاة ولا 
تعشير مما يتّجر يه تجار المسلمين: ولا من كافر 
أصلاً ‏ متّجر فى بلاده أو فى غير بلاده ‏ إل أن 
يكونوا صولحوا على ذلك مع الجزية فى أصل 
عقدهم. فتؤخذ حينئذ منهم وإلأ فلا. أما 
السلمون فقد ذكرنا أنه لا زكاة عليهم فى 
)١(‏ كشاف القنام: ؟ 1117 /أأاء 


([1) سكن أبي داوذ: كتاب الخراج: باب: فى العراظة. 
(9) كشاف القنام: * / 199 . 195 
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المروض: وأما الكفار فإنما أوجب الله عليهم 
الجزية فقطء. فإن كان ذلك صلحا مع الجزية 
فهو حق وعهد صحيم. وإلا فلا يحل أخذ شىء 
من أموالهم بعد صحة عقد الذمة بالجزية 
والصغار ما لم ينقضوا الفهدا؟). 

ويغهم من هذا النص أن الذمة تكون بعقد من 
الإمامة؛ لأنه الى يتولى إبرام العمقد ويشرف 
على جمع المال. 
مذهب الزيدية : 


جاء فى (البحر الزخار): وإنما تصح الذمة 
بشروط: الأول: كونها من الإمام أو واليه: إن 
كانت عامة كلسر أو قطر فلا تجوز للإحاد؛ إذ لو 
جوزناه لأخاد الرعية لتعطل أمر الجهاد. ولأحاد 
الولاة عقد ذمة على طرف متعلق بهم دون 
الأمصار والأقاليه!*). 


مذهب الإمامية : 

قال الشيعة الإمامية: إِنْ تقدير الجزية إلى 
الإمام: ويتخير بين وضعها على رعوسهم: أو 
أراضيهم: أو عليهما!". 


قالوا: الحكم فى دار ظهر فيها شرك وغلب» 
قيل: أحكامه من سبى وغنم وبراءة ودعوة وجزية 
وترك أحكام التوحيد لا يسلك فيها إلا بإمام 
ظاهر أو نائبه أو مآذونه؛ وقيل: ما جاز للإمام 
المدل جاز لن قادته ديائته: وإن مخالف 


(1) المحلى: + / 8؟؟ 
([6) البسر الزختر: 3 ثر 114 
(1) الروضة البهية؛ ١‏ / 13؟, 
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ولسلاطينه وإن لم تقدهم ديانتهم: ولموافق ممن 
قادته ديانته: ولسلطان لم تقده ديانته كذلك!'١.‏ 
وقالوا: يأخذ الجزية من أهلها الإمام الفدل 
أو نائبه أو ما دونه وجوزت لمن قادته ديانته 
مطلقًاء ولمائع عنهم أيضاء وإن غير سلطان!'). 


من يصح عقد الذمة معهم : 
مذهب الحتفية : 


توضع على كتابى: ويدخل فى اليسهسود: 
السامرة؛ لأنهم يدينون بشريعة موسى عليه 
الصلاة والسلام: وفى النصارى: الفرنج والأرمن. 
وأما الصائبة ففى الخانية, تؤخذ منهم عنده 
خلافًا لهماء ومجوسى. ولو عربيًا لوضعه علية 
الصلاة والسلام على مجوسئ هجرا'؛ ووش 
عجمى لجواز استرقاقه فجاز ضرب الجزية 
عليه. لا على وثنى عربى؛ لأن المعجزة فى حقه 
أظهر فلم يعذر؛ ولا من مرتد؛ فلا يقبل منهما إلا 
الإسلام أو السيف. ' 

ولا تعقد الذمة كذلك لمرتد. وهذ! أيضنا من 
شرائط الركن. فإنه لا يقبل من المرتد أيضا إلا 
الإسلام؛ أو السيف لقوله تمالى: هو تقاتلونهم أو 
يسلمون 474 قيل: إن هذه الآية نزلت فى أهل 
الردة من بنى حنيفة:؛ ولأن العقد فى حق المرتد 
لايقع وسيلة إلى الإسلام؛ لأن الظاهر أنه لا 
ينتقل عن دين الاإسلام بعد ما عرف محاسنه 
وشرائعه المحمودة فى العقول إلا لسوء اختياره 
(؟) السابق: ١‏ /ر ١باق‏ 


(؟) صحيع البخارى. كتاب الجزية: باب/ الجزية والموادعة مع أهل الحرب. 
(1) الآية رقم (17) سورة الفثح. 


وشؤم طبعه فيقع اليأس عن فلاحه؛: قلا يكون 


عقد الذمة وقبول الجزية فى حقه وسيلة إلى الإسلام. . 


واعى؟ الصابكون قيققد لهم عقد الدفة: وهم 
عند ... حئيفة قوم من أهل الكثاب يقرعون 
الزيوز؛: وغند مجهد وأبسى يوسش قوم يعبدون 
الكواكب فكانوا فى حكم عبدة الأوثان فتؤخذ 
الجزية منهم إذا كانوا من العجم. 

ولا جزية على امرأة ولا صبى ولا زمن ولا 
أعمى ولا فقير غير محتمل؛ ولا على رهبان لا 
يخالطون الناس/*). 
مذشب المالكيك : 


تقد الذمة لكافر صصح سباؤه أى لكل كافر؛ 


' لأن النكرة فى سياق الإثبات قد تعم أى عموما 


شنموليًاء.وإن كان قليلاً. ولا يمترض على ذلك 
بكلام أبن رشد وابن الجهم من أنها لا ثؤخذ من 
كفار قريش إجماعا؛ فإنه طريقة لهماء فإنما أتى 
المؤلف (خليل) بقوله: «لكافره توطئة لما بعدم؛ وإلا 
فالمسلم لا يتوهم أن عليه جزية حتى يحترز منه؛ 
وخرج بقوله: «صح سباؤه» المعاهد قبل انقضاء 
مدة عهده. والمرتد فإنه لا يقر على ردته؛ إذ كل 
منهما لا يصح سباؤه. 

ويشترط فيمن يعقد له عقد الجزية أن يكون 
المأخوذ منه مكلمًا حرًا قادرا مضالمًا لأهل دينه, 
فلا تؤخذ من مجنون. ولا من صبى؛ ولا من عبد 
ولا ممن فيه شائبة حرية. ولا من غير قادر على 
شىء منهاء ولا تن رهبان الأديرة: ولا ممن أعتقه 
مسلم ببلد الإسلام”؟. 


(0) بدائع الصتائع: " / .١11‏ 
(1) الخرشى: ؟ / .١144‏ ط. الأميرية. 


222ب ان 


بد ب عو بج حجد. طن ١‏ , حي 


ف 
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مذهب الشافعية : 

قالوا: لا تعقد الذهة إلا لليهود والنصارى 
وصائبة وسامرة لم تعلم مخالفتهم لهم فى أصل 
دينهم سواء فى ذلك المرب والعجم؛ لأنهم أهل 
كتاب. وتعقد للمجوس لأخذء لها يَللِِ من مجوسى 
هجر وقال: «سنوا بهم سئة اهل الكتاب.!', 
ولآن لهم شبهة كتاب وأولاد من تهود؛ أو تنصصر 
قبل النسخ أو معه ولو بعد التبديل: وإن لم 
يجتنبوا المبدل؛ تغليبًا لحقن الدم؛ وبه فارق عدم 
حل نكاحهم وذبيحتهم على أن الأصل فى 
الأبضاع والميقات التحريم: بخلاف ولد من تهود 
بعد بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام بناء على 
أنها ناسخة: أو من تهود أو تنصر بعد نبينا 344 
واكتفى فى ذلك بالبعثة: وإن كان النسخ قد يتأخر 
عنها ‏ لكون البعثة مظنة النسخ سببه. وقخبية 
كلامهم أن"المقر دخول كل من أبويه بعد النسخ لا 
أحدهما وهو الأوجه؛ خلافًا للبلقينى؛ بَدليل 
عقدها لمن أحد أبويه وثنى؛ وتعقد لو شككنا فى 
وقت التهود أو التنصرء أكان قبل النسخ أم بعده 
تغليبًا لحقن الدماء أيضاء ولو شهد عدلان 
بكذبهم فإن شرط فى العقد قتالهم إن بان كذبهم 
كان لنا أن نقتلهم: وإلا إذا لم يشرط ذلك فى 
المقد فوجهان: أوجههما أنه كذلك يجوز لنا 
قتالهم لتلبيسهم علينا؛ وإطلافه اليهود والتنضصارى 
فى هذاء وتقييده أولادهم؛ لأن اليهود والنصارى 
الأصليين الذين لا انتقال لهم هم الأصلء ثم لما 
ذكر الانتقال عبر فيه بالأولاد. ومراده بالأولاد 
الفروع وإن سقلوا؛ لأن الغالب أن الانتقال إنما 
يكون عند طرو البعثة؛ وذلك قد انقطع فلم يبق 
إلا أولاد المنتقلين فذكرهم ثانيًا("). 


)١(‏ موطا مالك كتاب الزكاق باب: جزية أهل الكتاب والجوسي. 
(؟) الرملى: ا / 47 _ "ا 


وتعقد الذمة كذلك لزاعم التمسك بصبحف 
إبراهيم وزيور داود صلى الله عليهما وعلى نبينا 
وسلم؛ لأنها تسمى كتبًاء فاندرجت فى قوله 
تعالى: جٍْ من الذدين أوتوا الكتاب 14 (). 
وتعقد من أحد أبويه كتابى ولو الأم تْ اختار 
الدين الكتابى: أو لم يختر شينًا ‏ والآخر وثنى؛ 
على المذهب فى المسألتين تغليبا لذلك أيضًا!"). 
ويقبل قولهم فى كذبهم ممن يعقد لهم 
الجزية؛ إذ لا يعلم ذلك غالبا إلا منهم: والأوجه 
استحياب د تحليفهه!'). 
أو هلك أو ولنى: وأصحاب الطبائع والملعطلين 
والفلاسفة والدهريين وغيرهم. 
مدهب الحثنايلةه : 
قالوا: لا يجوز عقد الذمة إلا لأهل الكتابين: 


[ التوراة والانجيل؛ وهم اليهود والتنصارى: ولمن 


وافقهما فى التدين بالتوراة والإنجيل: كالسامرة 
وهم قبيلة من بنى إسرائيل تُسب إليهم السامرى, 
وقال البهوتى: ويقال لهم فى زمننا: سّمرة بوزن 
شَّجَرّة: وهم طائفة من اليهود يتشددون فى 
دينهم: ويخالفونهم فى بعض الفروع؛ ويجوز 
عقدها للفرنج وهم الروم؛ ويقال لهم: بنو 
الأصفر. والأصل فى ذلك قوله تعالى: ظ قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله 4 إلى قوله تعالى: © حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4(". كما أن 
الأصل فيها قول المفيرة بين شعبة مَرقة لعامل 
(4) الرملى: 8 / 45. 

[9) السايق: ف / 45 فللء 


(1) الصايق: 4 /, 414: 
(7) الآية (15) من سورة التوية. 
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كسرى: «أمرنا نبيئا 9 أن نقاتلكم حتى تعبدوا 
الله وحده او تؤتوا الحزية؛!!'). 

والإجماع على قبولها ممن بذلها من أهل 
الكتاب ومن يلحق بهم: وإفرارهم بذلك فى دار 
الإسلام. 

وتمقد الذمة كذلك كن له شبهة كتاب 
كالمجوسى؛ لأن عمر كنت لم يأخذها منهم حتى 
شهد عنده عبد الرحمن بن عوف أن النبى يلق 


أخذها من مجوسى هجرا"). 


وفى رواية أنه يل قال: «سئوا بهم سنة أهل 
الكتاب,!"!, وإنما قيل: لهم شبهة كتاب!؛ لأنهة روى 
أنه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم بذلك شبهة 
أوجبت حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم: ولكن لا 


تنهض فى إباحة نسائهم وحل ذبائحهم” 
وكالصابئين؛ وهم جنس من النصارى نصا' عن" 


الإأمام أحمد. وعنه: إنهم يسبتون؛ ورؤى عن 
عمر: فهم بمنزلة اليهود . وفال مجاهد: هم بين 
اليهود والنصاري؛ وروى إنهم يقولون: الفلك حى 
ناطق؛ وإن الكواكب السبعة آلهة؛ فهم كمبدة 
الأوثان(؟). 

ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين: 
أحدهما: التزام إعطاء الجزية فى كل حول 
الثانى: التزام أحكام الإسلام: وهو قبول ما 
يحكم به عليهم من أداء حقء أو ترك محرء!"). 


)١(‏ صحيح البخارى. كتاب الجزية: باب: الجزية والمواذعة مع أهل الحرب. 
(1) سبق تعخريجبه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(1) كشاف القناع: 7١4 / ١‏ 708. المطبمة الشرفية: 

(8) السابق: ١‏ /ر 1ك . 71/, 


مذهب الظاهرنة : 

لا يقبل من كافر إلا بالإسلام أو السيف 
الرجال والنساء فى ذلك سواء: حاشا أهل الكتاب 
خاصة؛ وهم اليهود والتنصارى والملجوس فقط: 
فإنهم إن أعطوا الجزية أقسروا على ذلك مع 
الصفار؛ والجزية لازمة للحر منهم والعبد والذكر 
والأنثى والفقير البات والفنى؛ والراهب وغير 
الراهشب ممواء!2. 

ولا يضبل من يهودئ ولا نصضرائئ ولا مجوسى 
جزية إلا بأن يقروا بأن محمدا رسول الله إليناء وأن 
لا يطعنوا فيه؛ ولا فى شىء من دين الإسلاء("). 

وقالوا: نهانا الله تعالى أن نكره أهل الكتاب 


"خْاضَةٌ على الإسلاء[). 


هدهب الزيديسة : 


يصلح شأبيد صلع غير العربى والكتابى 
بالجزية؛ وحكم المجوسى حكم أهل الكتاب؛ لقوله 
ي: «سنوا بهم سنّةٌ اهل الكتاب غير آكلى 
ذبائحهم؛ ولا ناكحى نسائهم!'". ولا يجوز تأبيد 
صلح العربى الذى ليس بكتابى؛ لأنه لا يقبل منه الجزية. . 

ولا يجوز فى الكتابيين:إذا ظفر بهم أن يردوا 
حرييين: بل يقع الخيار للإمام بين قتلهم 
واسترفافقهم وتقريرهم على دينهم بجزية تؤخذ 
منهم كل سنة. هذا إذا لم يقبلوا الإسلام: أما إذا 
قبلوه وجب قبوله: وصار حكمهم حكم من أسلم 
طوعًا("0. 


(1) المحلى: ؟ /ر 14؟ 19 ؟. 
() السايق: 7 / 5119. 

[4) السابق: ” /ر 5146 7511, 
)١١(‏ شرع الأزهار: 1 / 8151. 
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مذهب الإمامية : 

فالوا؛ تؤخذ الجزية ممن يقر على دينه؛ وهم 
اليهود والنصارى؛ ومن لهم شبهة كتاب؛ وهم 
المجوس؛ ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام؛ والفرق 
الثلاث إذا التزموا شرائط الذمة أقرواء منواء 
كانوا عريًا أو عجماء ولو ادعى أهل الحرب أنهم 
منهم وبذلوا الجزية لم يكلفوا البينة وأشرواء ولو 
ثبت خلافها انتقض العهد, ولا تؤخذ الجزية من 
الصبيان والمجانين والنساء؛ واختلف فى الرفيق» 
وتحصل من الفقير عند يساره: ومن بلع من 
صبيانهم يؤمر بالإسلام: أو دفع الجزية؛ فإن 
امتنع صار حرييًا('). 
مده الإناصية: 


قالوا: يأخذ الإمام الجزية من أهلهاء اى'أهل 


الكتاب والصابثين: والمجوس مطلقًا».وقيل:. 


المجوس الذين لهم شبهة كتاب!"). 
عصمنيهم وحجمانتهيم : 
مذهب الحئفية : 

تثبت بعقد الذمة أحكام عصمة النفس؛ لقوله 
تعالى: ‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله © إلى قوله 
عز وجل: ظٍ حتى يعطوا المجسزية عن يد رهم 
صاغرون #("). أى أن الله تعالى أنهى إباحة 
القتال حتى قبول الجزية: وإذا انتهت الإباحة 
ثبتت المصمة ضرورة:؛ ومنها عصمة المال؛ لأنها 
تابعة لعمصمة النفس؛ وعن سيدنا على كَزثة أنه 
قال: إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم 
كأموالنا. ودماؤهم كدمائناء ويشترط لعصمة ماله 
أن يكون ماله متقوما عندنا؛ ولذا لا يجب 


.164 /ر‎ ١٠١ شرائع الإسلام‎ )١( 
.10 7 ٠١ : شرح النيل‎ )1( 
الآية رقم (14) سورة التوبة.‎ )5( 


الضمان بإتلاف الخمر والخنزير على المسلم 
سواء كان المتلف مسلما أو ذميا لسقوط تقو 
الخمر والخنزير فى حق المسله!". 
مدهب المالكيك : 

إن لم يظهر الذمى الخمر وأراقها مسلم فإنه 
يضمن لتعديه: ولم يقل: وكسرت أوانيها؛ لأن 
أوانيها من جملة مال الذمى. ولا يجوز لأحد 
إتلافه. ويمنمون من الزناء ولايمنمون من الزواج 
بالبنات والأمهات إن استحلوء!*). 

وقالوا: إذا تخللت الخمرة المفضوية ‏ حال 
كوتها لذمى خضب منه شربها الذمي يُسير بين 
أخذ مثل الخمر أو أخد الخل. هذا ظاهرة: ولكن 
الذى به الفتوى أنه يخير فى زخذ الخل أو قيمة 
الخمر يوم القغضب!'). 
مذهب الشافقعية : 

لا.يجوز عقد الذمة إلا يديك بذل الجزية 
والتزام أحكام المسلمين فى حقوق الآدميين 3 
العقود والمعاملات وغرامات المتلفات؛ فإن عقد 
على غير هدين الشرطين لم يصح العقد: والدليل 
عليه قنوله عز وجل: ف قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يديدون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حستى يعطواالجزية عن يد وهو 
صاغرن 4("). والصغار هو أن تجرى عليهم 
أحكام الإسلاء!*). 

وقالوا: يجب الكف عن أنفس أهل الذمة 
وأموالهم وأعراضهم واختصاصاتهم ودفع أهل 


[1) بدائع الصنائع : " / 171 . 
(65) الخرشى: * ر هذا خأققاء 
(5) حاشية الدسوفي:؛ * / 1417. 
[) الآية رقم [95؟) من سورة التوبة. 
(4) الميذب: ” /ر 85؟, 


5 احرام 


والدليل على انه بتأكد بالسقوط أن 
الآفاقى اذا جاوز الميقات غير محرم فأحرم 
داخل المبقات فطاف شوط » ثم عاد الى 
الميقات لا يسقط عنه الدم لبى أو لم يلب 
بالاتفاق لتأكده بالطواف » ولأن فى رفض 
السيزة انطال العمل 

وفى رفض الحج امتناعا عنه فكان أولى 
وعليه دم للرفض أيهما رفض لتحلله قبل 
أوانه كالمحصر . ثم ان رفض العمرة قضاها 
لا غير » وانْ رفض الحج قضاه وقفى 
العمرة معه » فلو أتمهما جاز وعليه دم لأنه 
اكاما انا امهيا بجر إن ضر ادا 
والنمى لا د يمنع المشروعية ولا تحقق الفعل 
وعليه 00 دم جبر 


ومن أحرم بحج ثم بآخر يوم النحر فان 
حلق فى الأول لزمه الآخر ولا دم » والا 
لزمه وعليه دم قصر أو لا . 

ومن فرغ من عمرته الا التقصير أو 
الحلق فأحرم بأخرى زمه دم للجمع بينهماء 
وأصل هذا أن الجمع بين احرامى الحج 
أو احرامى العمرة بدعة » فاذا أحرم بالحج 
الثانى بعدما حلق للأول لزمه ولا شىء عليه 
بالاتفاق » لأنه حل من الأول وأحرم للثانى 
بعده وان لم يحلق حتى أحرم بالثانى لزمه 
لصحة شروعه فيه وعليه دم » حلق بعدما 
أحرم بالثانى أو لم يحلق عند أبى حنيفة لأنه 
ان حلق تكون جانيا على الاحرام الثانى 2 
وان لم يحلق يكون مثرخرا للحلق فى الحج 


الأول عن. أيام التحر وهمو .بوجب 0 
عنده » وعندهما » ان حلق بعد الاحرام ِ 


بالثاني يجب عليه الدم لا قال أبو حنيفة » 
وان :لم يحلق فلا ثىء عليه لأن تأخير 


الحلق عندهما لا بوجب شيئا » ومن أحرم 
بحج ثم بعمرة ثم وقف بعرفة فقد رفض 
عمرته » وان توجه الى عرفة ولم يقف بها 
بعد لا يصير رافضا لأنه يصير قارنا بالجمع 
بين الحج والعمرة لأنه مشروع فى حق 
الآفاقى لكنه مسىء بتقديم احرام الحج 
على احرام العمرة لكونه أخطا السنة » لأن 
السنة فى القران أن يحرم بهما معا أو يقدم 
احرام العمرة على احرام الحج » فلو طاف 
للحج ثم أحرم بعمرة ومضى عليهما يجب 
0 


وندب رفض العمرة لأنه فات الترتيب فى 
الفعل من وجه بتقديم. طواف القدوم على 
العمرة » وان أهل بعمرة يوم النحر ازمته 
ولزمه الرفض والدم والقضاء لأنه أدى 
أركان الحج » فيكون بانيا أفعال العمرة 
على أفعال الحج من كل وجه فكان خطأ 
محضا . 


وقد كرهت العمرة فى هذه الأيام تعظيما 
لأمر الحج » وترفض خاذا رفضها يجب عليه 
دم لرفضها للتحلل منها قبل أوانه » ويجب 
عليه قضاؤها لصحة الشروع فيها » فان مفى 
م 0 


ومن .فاته الحج فأحرم بعمرة أو حجة 
رفضها لأن فائت ‏ الحج يتحلل بأفعالالعمرة 
والجمع بين الحجتين أو العمرتين غير 


مشروع فاذا أحزم بحجة يصير جامعا بين 


14 أهل الذمة 


الحرب عنهم شرط ذلك فى عقد الذمة أم لم 
يشرط حيث كانوا بدارنا: كما يلزمنا الكف عما 
معهم من نحو خمر وخنزير لخبر أبى داود: دالا 
من ظلم معاهد) أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته 
أواخن منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه 
يوم القيامة!') كما يلزمنا مان ما يتلفه 
عليهم تنقسنا وفالاً, وردها فأخذه من 
اختصاصاتهم كالمسلم؛ لأن ذلك هو فائدة الجزية 
كما أفادتها آيتها. 

ويلزمنا كذلك دفع أهل الحسرب والذمسة 
والإسلام عنهم حيث كانوا بدارنا؛ لأنه يلزمنا 
الذب عنهم: فإن كانوا بدار الحرب لم يلزمنا ذلك 
مالم يشرط علينا أو يكونوا بجوارناء ويلحق 
بدارنا دار حرب فيها مسلم.: والقريب: أن يراذ 


من ذلك أنه لا يمكن الدفع عن المسلم إلا بالدفع 


عنهم لا دفع الحرييين عنهم بخصوصهم. وقيل: 
إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع عنهم: والأضنح 
أنه يلزمنا الدفع غنهم مطلقًا مع الإمكان؛ لكونهم 
فى قبضتنا كأهل الإسلام: أها عند شرط عدم 
ذبنا عنهم فيفسد به العقد: إن كانوا معتا أو 


بمحل لو قصدوهعم مروا علينا لتشمنه تمكين 
الكفار منا: وإلا خلذ("). 
مذهب الحتابلة ؛ 


يحرم قتال أهل الذمة وأخن مالهم بعد إعطاء 
الجزية؛ لأن الله تمالى جغل إعطاء الجزية غاية 
لقتالهم: أى حدا بين جواز قتالهم ومئعه!"). 

وقالوا: يلزم الإمام باخذ أهل الذمة بأحكام 
الإسلام فى ضمان النفس: فمن قثل أو قطع 
[1)سان لبس داود. كناب : الخراج والإمارة والفي». باب/ شن تمشهر 
أل الذمة, 


[؟) الرملى :ثم 25# عق 
(؟) كشاف القناع 1١‏ ردلا 


طرفًا آذ بفوجب ذلك كالسلف لما روى أن 
يهوديًا قتل جارية عليها أوضاح لها فقتله رسول 
الله يكوا ويؤخذون بأحكام الام فى ضمان 
المال: فلو أتلف مالا لغيره ذف ::. زالمرض: فمن 
قذف إنسانًا أو سبه ونحوه أفيم عليه ما يقام 
على المسلم بدلك؛ لأن الإسلام نقض حكم مسا 
يخالفه: ويلزمه إقامة الحد عليهم فيما يمتقدون 
تحريمه كزنا وسرقة؛ ما فى الصحيح عن ابن 
عمر أن النبى 25 أتى برجل وافرأة من اليهود 
زنيا فرجمهمة") ولأنه يحرم فى دينهم وقد 
التزموا حكم الإسلام فثبت فى حقهم كالمسلم: 
ولا يقيم الحد عليهم فيما يعتقدون حله كشرب 


الغيمر ونكاح المُحرم وأكل لحم الخنزير؛ لأنهم 
:+ يمتٍقدون حله؛ ولأنهم يرون على كفرهم وهو 
أعظم جرماء إلا أنهم يمنعون من إظهار ذلك بين 
“المسبلمين لتبأذيهم به وأماها يرون صهته من 


العقود ‏ ولو رضوا بحكمنا ‏ فلا نتعرض لهم فيه 
ما لم يترافعوا إليناء 

ويلزمهم الانقياد لحكمنا إذا جرى عليهم: ولو 
اعتقدوا خلافه لنسغ الإسلام سائر الشرائع 
المتقدمة: والتزامهم احكامنا بعقد الذمة!'). 
مذهب الزيدية 

إن الذى يؤخذ هن أهل الذمة أنواع: 

النوع الأول : الجزية وهى ما تؤخذ من رعوس 
أهل الذمة بدلاً عن فتلهم (انظر: جزية). 

النوع الثانى ؛ نصف عشر ما يتجرون به من 
الأفوال بشروط أريمة: 
(4) صديح البشاري عتاب الديات: يقب إذا فل بسجر أو غضا. 


([8] الستدرلد» كتاب: الحدود يآاب/ فرجمهما فى قبل السجد . 
)١(‏ قشاف القناءذا /ر أألاء 


أهل النمة 1 


١‏ أن يكون المال نصايا. 


؟ - أن يكونوا فى تجارتهم منتقلين بها من 


جهة إلى جهة. 

 '‏ أن يكون سفرهم فى حماية المسلمين. 

4 أن تكون مسافة سفرهم بالتجارة بريدً!(') 
فصاعدا . 

النوع الثالث: ما يؤخذ من بعض أهل الذمة, 
وهو مال الصلح: ومنه ما يؤخذ من بنى تغلب» 
وهم قوم من أهل الكتاب ألقّوا من الجزية؛ وهموا 
بالانتقال إلى دار الحرب فصالحهم عمر يمال 
وهو أن يكون عليهم فى أموالهم ضعف ما على 
المسلمين من التنصاب. 

النوع الرابع: مما يؤخذ حكم أموال أهل 


الئمة هو: ما يؤخذ من تاجر حربى امناء فدخل ْ 


بلادنا. قال 58 دوالملستامن فى الاحستيرام 
كالذهمى». ولهذا عددنا ما يؤخن منه فيما يؤخذ 
من أهل الذمة: وإنما يؤخذ منه شىء إن أخذوا 
من تجارناء وحسبما يأخذون من تجارناء ويسقط 
النوع الأول بالموت والفوت: وتسقط هذه الأربعة 
كلها بالإسلاء!"). 
مذهب الأمامية : 

قالوا: إن شرائط الذمة ستة هى : 

١‏ قبول الجزية. 

" - وأن لا يفعلوا ما يثافى الأمان مثل العزم 
ويخرجون عن الذمة بمحالفة هذين الشرطين. 


.433 / ١١ شرع الأزهار‎ )١( 
لالاة.‎ / ١ السابق ؛‎ )9( 


' ألا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم واللواط 
بصبيانهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين 
والتجسس لهم فإن فعلو شينًا من ذلك وكان 
تركه مشترطًا فى الهدنة كان نقضاء وإن لم يكن 
مشترطًا كانوا على عهدهم. وفعل بهم ما تقتضيه 
جنايتهم من حد أو تمزير ولو سبوا النبى 176 
ل الساب؛ ولو تالوم بما دونه عزرواء إذا لم يكن 
شر 7( عليهم الكف. 
؛ ‏ ألا يتظاهر بالمناكير كشرب الخمر والزنا 
وأكل م الخنزير ونكاح المحرمات؛ ولو تظاهروا 
بذلك ثقض المهد: وقيل: لا ينقض بل يفعل معهم 
ما يوجب شرع الإسلام من حد؛ أو تعزير. 
ه _ ألا يحدثوا كنيسة: ولا يضريوا ناقوسا ولا 
اليو بناء. ويُمزّْرون لو خالفواء ولو 8 تركه 
مشترط فى العهد انتقض. 
5 - أن يجرى عليهم أحكام الإسلاء!') 


أنكحتهم وأولادهم : 

فى نكاح الذميين فيما بينهم سواء اتحدت 
الطائفة أو اختلفت: وفيما بينهم وبين المسلمين. 
(انظر: نكاح الكافر). 


أولادهم 0 
الحتشدة : 


إن الصبى يحكم بإسلامه تبعا لأبويه عل أو 
لم يَمقل ما لم يسلم بنفسه إذا عقل؛ ويحكم 
بإسلامه تبمًا الدار آيضًا. وانجملة فيه أن الصبى 
يتبع أبويه فى الإسلام والكفرء ولا عبرة بالدار 


(1) شرائع الإسلام: ١/ر64١.‏ 168 


١‏ أهل النمة 


مع وجود الأبوين أو أحدهما؛ لأنه لا بد له من 
دين تجرى عليه أحكامه؛ والصبى لا يهتم لذلك 
إما لعدم عقله أو لقصوره؛ فلا بد وأن يُجعل تيعًا 
لغيره. وجعله تبعًا للأبوين أولى؛ لأنه تولد منهما 
وإنما الدار منشاء وعند انعدام الأبوين فى الدار 
التى فيها الصبى تنتقل التبعية إلى الدار: لأن 
الدار تستتبع الصبى فى الإسلام فى الجملة 
كاللقيط؛ فإذا أسلم أحد الأبوين يتبع المسله؛ 
لأنهما استويا فى جهة التبعية وهى التولد 
والتفرع فيرجح المسلم بالإسلام؛ لأنه يعلو ولا 
يُعلَى عليه؛ ولو كان أحدهما كتابيًا والآخر 


مجوسيًا فالولد كتابى؛ لأن الكتابى أقرب إلى . 


أحكام الإسلام فكان الإسلام منه أرجى. 

وإذا خرج الصبى إلى دار الإسلام ومعه أبواه؛ 
أو أحدهماً فهو على ديثهماً. 

فأما إذا أسلم الصبى وهو يعقل الإسلام فلا 
تعتبر التبعية ويصح إسلامه؛ لأنه آمن بالله 
سبحانه وتعالى عن غيبء» فيصح إيمانه كالبالغ 
وقد وجد ذلك منه لوجود دليله وهو إقرار العاقل 
وخصوصا عن طوع فترتب عليه أحكامه. 

ولالزيمان حكمان: أحدهما يرجع إلى الآخرة, 
وهو كينونة المؤمن من أهل الجنة؛ والآخر يرجغ 
إلى الدنيا وهو عصمة النفسن والمال؛ إلا أن 
عصمة النفس تثبت مقصودة؛ وعصمة المال تثبت 
تابعة لعصمة النفسر('). 

وقالوا: فى حالة اللقيط فى الإسلام والكفر 
إن وجده مسلم فى مصر من أمصار المسلمين أو 
فى قرية من قراهم يكون مسلمّاء وإن وجده ذمى 


فى بيعة أو كنيسة أو فى قرية ليس فيها مسلم 
يكون ذميًا تحكيمًا للظاهرء كما إذا وجده مسلم 
فى بيعة أو كنيسة أو فى قرية من قرى أهل 
الذمة يكون ذميًا. ولو وجده ذمى فى مصر من 
أمصار المسلمين: أو فى قرية من قراهم يكون 
مسلماء كذا ذكر فى كتاب اللقتيط من الأسل. 
واسكيو الكان. وروي أبن سنماعية من ميد انه 
اعتبر حال الواجد من كونه مسلمًا أو ذميًاء وفى 
كتاب الدعوى اعتبر الإسلام إلى أيهما نسب. إلى 
الواجد أو إلى المكان: والضحيح رواية هذا 
الكتاب؛ لأن الموجود فى مكان هو فى أيدى أهل 
الإسلام وتصرفهم فى أيديهم؛ واللقيط الذى هو 


فى يد المسلم وتصرفه يكون معسلصسا ظاهرًا. 


والموجود فى المكان الذى هو فى أيدى أهل الذمة 
وتصسرفهم فى أيديهم: واللقيط الذى هو فى يد 
الذمى وتصرفهم فى أيديهم: واللقيط الذى هو 
فى يد الذمى وتصرفه يكون ذميًا ظاهرًاء فكان 
اعتبار المكان أولى('). 

ولو ادعى نسب اللقيط ذمى؛ تصح دعوته 
حتى يشبت نمسبه مله لكنه يكون مسلمًا؛ لأذه 
ادعى شيئين يتصور انفصال أحدهما غن الآخر 
فى الجملة؛ وهو نسب الولد وكونه كافرًا؛ ويمكن 


تصديقه فى أحدهما لكونه نفعا للقيط ‏ وهو 


كونه ابنا له ولا يمكن تصديقه فى الآخر لكونه 
كافرًاء فيصدق فيما فيه منفعة, فيثبت نسب 
الولد منه؛ ولا يهسدق فيما يضره فلا يحكم 
بكفره؛ وليس من ضرورة كون الولد منه أن يكون 
كاضراء ألا ترى أنه يحكم بإسلامه بإسلام أمه 


(1) السايق 5١‏ / خذا, 


أهل الذصسة 5 


وإن كان الأب كافرًا؟ هذا إذا أقر الذمى أنه ابته, 
ولا بينة له. فإن أقام البينة على ذلك ثبت نسب 
الولد منه ويكون على دينه بخلاف الإقرار. ووجه 
الفرق بين الإقرار وبين الشهادة أنه متهم فى 
إفراره بما يتضمنه إفراره؛ وهو كون الولد على 
دينه ولا تهمة فى الشهادة لما مر .. ولو ادعساه 
رجلان أنه ابنهما ولا بينة لهما فإن كان أحدهما 
مسلما والآخر ذميًا فالمسلم أولى؛ لأنه أنفع 


جاء فى [المدوئة]: «قلت: أرأيت المرأة من أهل 
الذمة يأسرها العدو فتلد عندهم أولاداً. ثم يفئمها 
المسلمون أيكون أولادها فيئاً أم لا يكون فيئاً؟ 


قال ابن القاسم: أرى أولادها بمنزلتبهابلا 


يكونون فينًاء وإئما هى بمنزلة الحرة المسلمة 
تسبى فتلد الأولاد. فإن أولادها بمنزلته]؛:(") 

وجاء فى موضع آخر: «قلت: أرأيت الفلام إذا 
كان أبواه من أشل الذمة أحدهما مجوسى والآخر 
نصرانى؛ أتؤكل ذبيحته وصيده أم لا5 قال: قال 
مالك: الولد تبع للأب فى الحرية؛ فأرى أن الولد إذا 
كان نصرانياً أن تؤكل ذبيحته؛ ولا يؤكل صيده إلا أن 
يكون تمجس وتركه على ذلك فلا تؤكل ذبيحته!". 
مذهب الشافعية : 

إذا نشاً أبناء أهل الذمة ضبلفوا الحلّم أو 
استكملوا خمس عشرة سنة فلم يُقروا بما أَشّرَ به 
آباؤهم قيل: إن أديتم الجزية وإلا حاربناكم. فإن 
)١(‏ بدائع السنائع: 5 / ١54‏ . 


(؟) المدوثة: ١/رلا١ة,‏ 
(؟) السايق: التق 


عرضوا أقل الجزية وقد أعطى آباؤهم أكثر منها 
لم يكن لنا أن نقاتلهم إذا أعطوا أقل الجزية؛ ولا 
يحرم علينا أن يُعطونا أكثر مما يعطينا آباؤهم: 
ولا يكون صلع الآباء صلحًا على الأبناء إلا ما 
كانوا صفارا لا جزية عليهم: أو نساء لا جزية 
عليهن:؛ أو معتوهين لا جزية عليهم؛ فأما من لم 
يجزلنا إقراره فى بلاد الإسلام إلا على أخذ 
الجزية منه فلا يكون صلح أبيه ولا غيره صلحا 
عنه إلا برضاه بعد البلوغ!؟). 

إن وجد اللقيط فى بلد من بلاد المسلمين 
وفيه مسلم فهو مسلم؛ لأنه اجتمع له حكم الدار 
وإسلام من فيها: وإن كان فى بلد الكفار لا مسلم 
فيها فهو كافر؛ لأنه الظاهر أنه ولد بين كافرين: 
وإن كان فيه مسلم ففيه وجهان: أحدهما أنه 
كافر تغليبًا لإسلام المسلم الذى فيهء وإن التقطه 
خر مسلم أمين مقيم موسر أُخْر فى يده.. وإن 
الشقطه كافرٌ نُظر فإن كان اللقيط محكومًا 
بإسلاصه لم يشر فى يده؛ لأن الكفالة ولاية, و 
ولاية للكافر على المسلم. ولأنه لا يُؤْمّن أن يفتنه 
عن دينه؛ وإن كان محكومًا بكفره أقر فى يده؛ 
لأنه على دينهأ*). 
فدهب الختائلسة : 

إن جد اللقيط فى دار الإسلام فى بلد كُلْ 
أهلها أهل ذمة فكافر؛ لأن تغليب حكم الإسلام 
إنما يكون مع الاحتمال: وهذه لا مسلم فيها 
يحتملٌ كونه منه؛ وقال القاضى وابن عقيل: 
مسلم؛ لأن الدار للمسلمين: ولاحتمال كونه من 
مسلم يكتم إيمانه؛ وإن كان فى بلد الإسلام الذى 


(4) الآ ة ثري 1507 
(ة) المهذب: ١‏ / 8؟1, 


7 أهل الثمة 


كل أهله ذمةٌ مسلم ولو واحدًاء فاللقيط مسلم إن 
أمكن كون اللقيط من المسلم بها تغليبا للإسلام 
ولظاهر الدار: وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبسعا 
للدار حتى صارت دار إسلام فمسلء!'). 
مذهب الظاهرية: 

جاء فى [المحلى]: :واللقيط حر ولا ولاء عليه 
لأحد؛ لأن الناس كلهم أولاد آدم وزوجهة حهواء: 
وهما حران: وأولاد الحرة أحرار بلا خلاف من 
أحد؛ فكل أحد فهو حر إلا أن يوجب نص قرآن 
أو سنة؛ ولا نص فيهما يوجب إرقاق اللقيط؛ وإذ 
لارق عليه فلا ولاء لأحد عليه: لأنه لا ولاء إلا 


بعد صحة رق على المره؛ أو على أب له قريب أو 9 


بعيد يرجع إليه بنسبا") 
مذهب الزيدية: 

جاء فى [الشاج المذهب]: «وإذا مات الأبوان 
التمهان وخَلّما اولاداً سصغاراً بدثرنا حكم 
بإسلامهم لموت أبويهما؛ لآن كل مولود يولد على 
قطرة الإسلام: وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه: 
ومع موتهما يحكم بإسلامهم فى دارناء!") 
مذهب الإمامية : 

قالوا فى الملتقط: هل يراعى فيه الإسلام؟ 
قيل: نعم؛ لأنه لا سبيل للكفر على الملتقط 
المحكوم بإسلامه ظاهرا. أو لأنه لا يؤمن 
مخادعتة عن الديه(؟), 


.157 / * كشاف القنام:‎ )١( 
(؟) الحلى: بفانشنلا‎ 

(؟) التاج المذهب: اا 5 
(1) شرائع الإسلام: ؟ / 31#. 


والملقوط فى دار الإسلام يُحكم بإسلامه ولو 
ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلم نظرًا إلى 
الاحتمال ‏ وإن بعد تغليبًا لحكم الإسلام: وإن 
لم يكن فيها مسلم فهو رق: وكذا إن وجد فى دار 
الشرك ولا مستوطن هناك من المسلمين(*). 

وإذا اختلف كافر ومسلم أو خسر وعبد فى 
دعوى بنوته قال الشسيغ: يرجح المسلم على 
الكافر؛ والحر على العبد؛ وفيه تردد('). 
مذهب الأباضية: 

جاء فى [شرح النيل]: «ولقيط الإنسان كابنه فى 
الحكم عند بعض: وكذا ولد معتقه إن مات معتقهء!") 


.وجاه فى موضع آخر؛ «وإذا استفنى ولد الذهية 
ا عثها فلابيه الموحد قطلماً. ومالك الولد أولى من 
انيه“ وحكم يلد بالولد لأمه مالم نتزوجء!ة) 


معاملاتهم المالية 
مذهب الخنفية : 


إسلام البائع ليس بشرط لانمقاد البيع؛ ولا 
لنفاذه: ولا لصحته بالإجماع: فيجوز بيع الكافر 
وشراؤه. وقالوا بجواز شراء الكافر للمصحف 
والرقيق المسلم لعموم البيع من غير فصل بين بيع 
العبد المسلم من المسلم وبيعه من الكافر فهو على 
العسموم إلا حيث ما خُص بدليل؛ ولأن الشابث 
للكافر بالشراء ليس إلا الملك فى المسلم والكافر 
من أهل أن يثبت له الملك على المسلم؛ ألا ترى أن 
الكافر يرث الغييّ المسلم من أبيهة.. 
(1) شرائع الإسلام :؟ / 108 


(؟) شرح النيل: 5/ر-؟8. 
(4) السابق: 41١8/9‏ 


أهل النمسة 3 


وإسلام المتبايعين ليس بشرط لجريان الريا؛ 
فيجرى الربا بين أهل الذمة؛ وبين المسلم والذمى؛ 
لأن حرمة الربا ثابتة فى حقههم؛ لأن الكفار 
مسخاطبون بشرائع هى حرمات إن لم يكونوا 
مخاطبين بشرائع هى عبادات عندنا؛ قال الله 
تعالى: ط وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم 
أموال الناس بالباطل 0#(', وروى أن رسول الله 
يكلِِ كتب إلى مجوس هجر: دإما أن تذروا الريا أو 
تاذتوا بحرب من الله ورسسولهرا"), وهذا فى 
نهاية الوعيدء فيدل على نهاية الحرمة/"). 


وما جاز من بيوع المسلمين جاز من بيوع أهل 


الذعة:؛ وما يبطل أو يفسسد من بيوع |1 1 15 


يبطل أو يفسد من بيوعههم إلا الخكميش 


والخنزيرا"؟. ش 
وإذا دخل الثذمى دار السرب فباع حريها 
درهمًا بدرهمين أو غير ذلك من البيوع الفاسيدة 
فى الإسلام: فهو على الخلاف الذى بين أبى 
يوسف» وبين أبى حنيفة ومحمد: فمثدهما من 
شرائط جريان الريا أن يكون البدلان معصومين: 
ووجه قول أبى يوسف: أن حرمة الريا كما هى 
ثابتة فى حق المسلمين فهى ثابتة فى حق الكضار؛ 
لأنهم مخاطبون بالحرمات فى الصحيح من 
الأقوال فاشتراطه فى البيع يوجب فساده. ولهما: 
أن مال الحربى ليس بمعصوم: بل هو مباح فى 
)١(‏ الآية رقم سورة البقرق - 
(1) ورد بلفل قريب فى مسند ابى يعلى باب: الذين يآكلون الريا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيظان من المس. 


(؟) بدائع الصناثع: 5 / ؟9١.‏ 
(4) السابق: ة /ر 151 


نفسه: إلا أن المسلم المستأمن منع من تملكه من 
غير رضاه لما فيه من الغدر والخيانة؛ فإذا بذله 
باختياره ورضاه فقد زال هذا المعنى: فكان الأخذ 
استيلاء على مال مباح غير مملوك. وهو مشروع 
ومفيد للملك!*). 

ولا ينعقد بيع الخنزير من المسلم؛ لأنه ليس 
بمال فى حق المسلمين؛ وأما أهل الذمة فلا 
يمنعون من بيع الخمر والخنزيرا', أما على قول 
بعض مشايخنا فلأنه مباح الانتفاع به شرعا لهم, . 
كالخل وكالشاة لناء فكان مالا فى حقهم: فيجوز 
بيعه؛ وروى عن سيدنا عمر بن الخطاب ترق أنه 
كتب إلى عشاره بالشام أن ولوهم بيعها وخذوا 
العشر من أثمانها؛ ولو لم يجز بيع الخمر منهم لما 
أمرهم بتوليتهم البيع. وعن بعض مشايخنا؛ 
جرمة الخمر والخنزير ثابتة على العموم فى حق 
المسلم والكافر؛ لأن الكفار مخاطبون بشرائع هى 
حرفات: وهو الصحيع من مذهب أصحابنا. 
فكانت الحرمة ثابتة فى حقهم: لكنهم لا يمنفون 
عن بيعها؛ لأنهم لا يمتقدون حرمتها ويتمولونها 
ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون. 

وتجوز الإجارة والاستتجار من المسلم والذمى 
والحربى المستآامن! لأآن هذا من عسقود 
المعاوضات: فيملكه المسلم والكافر جميمًا 
كالبياعات. غير أن الذمى إن استأجر دارا من 
مسلم فى المصبر فاراد أن يتخذها مصلى للعامة 
ويضرب فيها الناقوس: له ذلك؛ ولرب الدار 
وعامة المسلمين أن يمنموه من ذلك على طرق 
الحسبة لما فيه من إحداث شعائر لهم: وفيه 


(5) السابق* '/ر ؟15. 
(1) عند من يقول بحلها منهم. 


7 أهل النمة 


تهاون بالمسلمين واستخفاف بهم: كما يمنع من 
إحداث ذلك فى دار نفسه فى أمصار المسلمين, 
ولو كانت الدار بالسواد ذكر فى الأصل أثه لا 
يمنع من ذلك وكلهن: قيل: إن أبا حنيفة إنما أجاز 
ذلك فى زمانه؛ لأن أكثر أهل السواد كانوا أهل 
الذمة من المجوس: فكان ذلك لا يؤدى إلى الإهانة 
والاستخفاف, أما اليوم كما قال الكاسانى ‏ 
فالحمد لله عز وجل فقد صار السواد كالمصرء 
فصار الحكم فيه كالحكم فى المصرء وهذا إذا لم 
يشرط ذلك فى العقدء أما إذا شرط بأن استاجر 
ذمى دارًا من مسلم فى مسصسر من أممسار 
السلمين ليتخذها مصلَّى للعامة لم تجز الإجارة: 
لأنه استثجار على المعصية؛ وكذا لو استأجر ذم 
من ذمى ليفعل ذلك لما قلنا. ولا بأس باستتجاز 
ظئرأ' كاضرة والتى ولدت من فجور؛ لأن الكفر 
والفجور لا يؤثران فى اللين؛ لأن لبنهما لا يضر 
بالصبى!"). 

وتصح المضاربة بين المسلم والذمى والحريى 
المستأمن: حتى لو دخل حربى دار الإسلام بأمان 
فدفع ماله إلى مسلم مضاربة: أو دفع إليه مسلم 
ماله مضاربة فهو جائز؛ لأن المستأمن فى دارنا 
بمنزلة الذمى؛ والمضاربة مع الذمى مسضاربة 
جائزة فكذا مع الحربى المستامد!"). 

وقالوا: يملك الذمى بالإحياء كما يملك المسلم 
لعموم الحديث. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
دمن أحيا ارضًا ميتة فهى له(" ولو حجر 


)١(‏ الظثر: هى المرضعة. 

(؟) بدائع الصنائع: + / 1؟1. 

(؟) السابق: ١‏ /ر الء 

(1) موطا مالك كتاب: الأقضنية؛ باب القضناء فى عسارة الموات: 


الأرض الموات لا يملكها بالإجماع؛ لأن الموات 
يملك بالإحياء؛ لأن التحجير عبارة عن وضع 
أحجار أو خط حولها يريد أن يُحجر غيره عن 
الاستيلاء عليهاء وشىء من ذلك ليس بإحياء قلا 
يملكها: ولكن صار أحق بها من غيره حتى لم يكن 
لغيره أن يزعجه؛ لأنه سبقت يده إليه. والسبق 
من أسباب الترجيه!"*). 

ولا تقبل شهادة الكافر على المسلم؛ لأن 
الشهادة فيها معنى الولاية؛ وهو تنفيذ القول على 
الغير: ولا ولاية للكافر فلا شهادة له عليه. وتقبل 
شهادة المسلم على الكافر؛ لأنه من أهل أن يثيت 
له الولاية على المسلم فعلى الكافر أولى؛ وأما إذا 
كان المشهود عليه كافرًا فإسلام الشاهد هل هو 
شرط لقبول شهادته عليه؟ فقد اختلف فيه؛: قال 
أضنحابنا زضى الله عنهم: ليس بشرط حتى تقبل ظ 
شهادة أهل الذمة بعسضهم على بعض: سواء 
اتفقت مللهم أو اختلفت بعد أن كانوا عدولاً فى 
دينهم؛ لقول النبى كيةِ: «إذا قبلوا عقد الذمة 
فاعلمهم أن لهم ما للمسلمين: وعليهم ها على 
المسلمين: وللمسلم على المسلم شهادة: فكذا 
للذمى على الذمى؛ فظاهره يقتضى أن يكون 
للذمى على المسلم شهادة كالمسلم على المسلم: إلا 
أن ذلك صار مخصوصا من عموم النص بقوله 
تمالى: 8 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا 74" ولأن الحاجة مست إلى صيانة حقوق 
أهل الذمة؛ و##تحصل الصيانة إلا أن يكون 
لبعضهم على بعض شهادة: ولا شك أن الحاجة 
(8) بدائع السنائع: 1 / ١98‏ 


(1) سورة النساء الآية : ,11١‏ 


أهل الثمسة ش 3,7 


إلى صيانة حقوقهم ماسة؛ لأنهم إنما قبلوا عقد 
الذمة لتكون دماؤهم كدمائنا؛ وأموالهم كأموالنا. 
وتثبت الشفعة لأهل الذمة فيما بيئهم: وللذمى 
| على المسلم؛ لآن هذا حق التملك على المشترى 
بمنزلة الشسراء منه: والكافر والمسلم فى ذلك 
سواء؛ لأنه من الأمور الدنيوية؛ وروى عن شريح 
أنه قضى بالشفعة لذمى على مسلم: فكتب إلى 
سيدنا عمر عله فأجازه وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة الكرام رضى الله تفالى عنهم؛ فيكون 
ذلك إجماعا. ولو اشترى ذمى من ذمى دارا 
بخمر أو خنزير ذمى؛ أو مسلم وجبت الشفعة 
عند أصحابنا رحمهم الله؛ لأنه مال متقوم فى 
حق أهل الذمة بمنزلة الخل والشاة لناء ثم إذا 


وجبت الشفغة فإن كان الشفيع ذميا أخشذ الدار 


بمثل الخمر وبقيمة الخنزير؛ لأن الخمر عندهم 


من ذوات الأمشال كالخل؛ والخنزير ليس من:. 


ذوات الأمثال: بل هن ذوات القيم كالشاة: وإن كان 
مسلما أخذها بقيمة الخمر والخنزير؛ لأن الأخذ 
والخنزيرء ومتى تعذر عليه التملك بالعين تملك 
: بالقيمة 0 

ولا يصح نذر الكاضر: حتى لو نذر ثم أسلم 
لا يلزمه الوضاء به؛ لأن كون المنذور به قربة 
شسرط صسحة النذر: وفعل الكافر لا يوصيف 
| بكونه قرية!"). 

قال ابن عابدين؛ فى ققوله: ٠لا‏ يصح» وقف 
المسلم أو ذمى على بيعة: أفا فى المسلم فلعدم 


.13 / 8 بدائع الصنائع:‎ )١[ 
السايق ذه ار لل‎ )1( 


كونه قربة فى ذاته: وأما فى الذمى فلعدم كونه 
قرية عندنا وعنده. ولكن هذا إذا لم يجعل آخره 
للفقراء؛ لما فى الفتح: لو وقف أى الذمى ‏ على 
بيعة مثلاً فإذا خريت يكون للفقراء؛ كان للفقراء 
ابتداء: ولو لم يجعل آخره للفقراء كان ميرائًا. 
نص عليه الخصاف فى وقفه ولم يحك فيسه 
خلافًاء ومثله فى الإسماف» ويظهر منه أن فى 
عيارة البحر سقطًا حيث قال: ولو وقف على 
بيعة: فإذا خربت كان للفقراء: ولم يصح وكان 
ميرائًا؛ لأنه ليس بقربة عندنا . قال ابن عابدين: 
ينيغى أن يصح وقفًا على الفقراء مطلقًا على قول 
أبى يوسف المفتى به: وهو عدم اشتراط التصريع 
بالتأبيد إلا أن يجاب بأن التقييد بالبيعة ينافى 


التأبيد . وقال فى قوله: «أو حريى:: لأنا قد. نهينا 


عن برهم.. وقال فى قوله: «قيل أو مجوسى:: 
أشار إلى أن الصحيح صحة الوقف عليه ابتداء: 
كما اختاره فى القينة. وفى الإسماف: لو وقف 
نصرائى مثلاً على مساكين آهل الذمة جاز 
صرظها لمساكين اليهود والمجوس لكونهم من اهل 
الذمة:؛ ولو عين مساكين أهل دينه تمينوا؛ ولو 
صرفها القيم إلى غيرهم من وإن كان اهل 
الذمة ملة واحدة؛ لثمين الوقف بمن يعينة 
الواقف!"). 
مذهب المالكية : 

لا يجوز إظهار الخمر والخنزير والناقوس 
والصليب: ولا شىء على من يريسق الخعمر: 
أو يكسر الناقوس والصليب. 


(؟) حاشية ابن عابدين: +1 / 17؟. طبعة الصلبي ر ؟ /ر أئة 1‏ 55 
عل مطيعة دار السغعاراث:؛ 


١ 7‏ أهل النمة 


وأما إن لم يظهر الخمز وأراقها مسلم فإنه 
يضمن لتمديدال". 

* .جوز بيع أرض لتتخذ كنيسة أو خمارة: 
والخنبة لمن يتخذها صليبًاء والعنب لمن يعصره 
خمراء والنعاس لمن يتخذه ناقوسسا. وعن 
الشاطبى أن بيع الشسمع لهم ممتوع إذا كسانوا 
يستمينون به على الإضرار بمسلم: فإن كان 
لأعيادهم فهو مكروء!'). ومنع ‏ أى حرم على 
المكلف بيع رقيق مسلم ومصحف وكتب حديث 
لكافر ذمى وغيره. فإن كان المبيع يجبر على 
الإساام كافوروسين الريودر بيد ٠‏ سواء كان على 
دين مشتريه أم لاء وإن كان لا يجبر ا 
الكبير ‏ جاز بيعه إن كان على دين مشتريه!". 


وقالوا؛ يكره للمسلم أن يكرى عيده أو ئفسة” 
أو ولده لكافر حيث كان الكافر يستيد يعمل- 


المسلم ولم يكن تحت يده ولم يكتره فى فعل 
محرم. فإن لم يستبد الكافر بعمل المسلم: كخياط 
يرد عليه المسلم والكافر فيجوز. وإن كان تحث 
يده كأجير خدمة بيته وظئر؛ حَرْم وفسخت: وله 
أجر ما عمل: وكذا إذا استأجره فى محرم كمصر 
خمر ورعى خنزير: ولكن يتصدق بالأجرة عن 
المسلم أدبًا له(؟). 

لا يجوز إجارة دار لتتخد كنيسة: ويفسخ متى 
اطلع عليه؛ وتصدق بالكراء جميعه إن اطلع عليه 
بعد انقضاء مدة الإجارة للدار: ويما ينوب الزمن 
الذى فسخت إليه إن اطلع عليه فى الأثناء!*). 
)١(‏ الشرشي: ؟ / 114 111. 
(1) حاشية الدسوقى : ؟ / 7. 
(؟) السابق؛ ؟ / , 


(1)السابق :1 “نر ١4‏ 6ق 
[ف] السايق 11 #ر ١؟.‏ 


ومنع توكيل ذمى عن مسلم فى بيع أو شراء أو 
تقاض للدين؛ لأنه لا يتحرى فى ذلكء: ولا يعرف 
شرط المعقود عليه من ثمن ومثمن. 

وأمسا توكيل الذمى لذمى فإن كان على 
اسستسخسلاص دين له على المسلم منع؛ لأنه ريما 
أغلظ وشق عليه بالحث فى الطلب: وإن كان على 
غير ذلك فلا منع. وظاهر منع التوكيل لتقاضى 
دين كما جاء فى المدونة تقاضاه من مسلم أو 
ذهى: ولكن الحق جواز توكيله على تقاضى الدين 
هن ذمى كما هو هقاد بهرام فى كبيره: وظاهر ؛ 


كلام المصنف أنه إثما يمنع توكيل الذمى للمسلم | 


فى الأمور الشلاثة التى ذكرها (البيع والشراء 


وتقاضى الدين) ولا يمنع توكيله له فى غيرها 
"كقبول النكاح ودفع الهبة والإبراء فى الوقف؛ وهو 
كذلك. وينبغى كما قيل: إنه إذا وقع البيع: أو 


الشراء أو التقاضى الممتوع على وجه الصحة أن 
يكون ماضياا؟). 

ولا يشارك المسلم ذميا على بيع أو شراء إلا 
بحضرة المسلم. وقالوا: لا بأس أن يساقيه إذا 
كان الذمى لا يمصر حصته خمرا. ويكره لمسلم 
أن يدفع لذمى فراضًا لعمله بالرباء ولا يأخذ عنه 
قراضًا لثلا يذل نفسه: وإن وقع لم يفسخ!"). 

جاء فى (حاشية الدسوقى)؛ يجوز للكاضر 
الإحياء فيما قرب لسمارة اليلد بأن كان فى 
حريمها؛ وأن يأذن الإمام: أما الحد من البلد 


بأن كان خارجا عن حريمها فلا يفتقر إحياؤها 
للإذن؛ ولو كان المحيى فيه ذميًا حيث أحيا الذمى 
(1) عاشية الدسوقي؛ " ,851" لقا 

[/) الشرشي: كر اكلا 


أهل الذمة لا 


فى البعيد بغير جزيرة العرب مكة والمدينة واليمن 
| وما والاها كما فى الجزية. وقال الباجى: لو قيل 
حكم الذمى حكم المسلم فى جواز إحياء ما قرب 
من الغمران إن كان بإذن:؛ لم يبعد. والمشهور 
خلافه:؛ أى أنه لا يجوز للذمى الإحياء فيما قرب 
من العمارة: ولو بإذن الإماء!"). 

ولوكان الريك ذسيًا باع شريكه المسلم 
المشترى الذمى أو المسلم. وخص الذمى؛ لأنه 
المتوهم؛ لأن المسلم إذا باع نصيبه لذمى كانت 
المخاصمة بين ذميين فيتوهم أن لا يتعرض لهما. 
وعلى هذا فما قبل المبالفة خمس صور؛ لآن 
الشريكين إما مسلمان باغ أحدههما لمسلم أو ذمين؛ 
وإما ذميان باغ أحدهما لمسلم؛ وإما مسلم وذمى 
باع لمسلم: أو المسلم مسلم. وصورة الملبالفة 


سادسية والسايعة قوله: كذهميين تحاكموا إليناء ْ 


يعنى أنه إذا كان كل من البائع والمشترى والشفيع 
الذى هو شريك البائع ذميّاء فلا نقضى للشفيع 
بالشفعة إلا إذا ترافعوا إلينا راضين بحكمناء 
بخلاف الصور الست التى قبلها فثابتة: وإن لم 
يترافعوا إليناء وفى كلام المصنف مسامحة؛ لأن 
البائع لا دخل له. ولكن حملة على الجمع الإشارة 
إلى أنه لا يتوقف الحكم على رضا الشفيع 
والمشترى إلا إذا كان كل من الثلاثة ذميًا؛ فإذا 
كان كل منهم ذميًا توقف الحكم بينهم بالشفعة 
على رضاهم بحكمناء وإن كان التحاكم من 
خصوص المتنازعين: أى المشترى والشفيه!"). 


اللطبااللأاتت ل 
)١[‏ حاشية البسوقي: ؛ / 7. يتصرف 
(5) السابق: ؟ // 4105 494 : بتصسرف 


جاء فى ([حاشية الدسوفى): لا تصح شهادة 
الكافر ولو على مثله؛ وشرط الإسلام أى حال 
الأداء لا حال التحمل؛ فيصح تحملها وهو كافرء 
وأداؤها وهو مسله!). 

وفى موضع آخرء لاا تجوز شهادة الكافر على 
المسلم مطلقاء سواء كانث بينهما عداوة أم لا؛ 
لعدم العدالة. أما شهادة المسلم على الكافر 
فجائزة إلا إذا كانت بينهما عداوة دنيوية!؟). 

وجاء فى (حاشية الدسوقى): إن النذر لا يلزم 
الكافر الوفاء به ولو أسلم: لكن يندب بعد الإسلاء*). 


وجاء فى (حاشية الدسوقى): يبطل الوقف 


"من كافر ‏ ولو ذميًا ‏ لكمسجد ورباط: ومن كل 


منفعة عامة دينية. ومن جملتها بناؤه مسجدا. 
ولبطلان القربة الدينية من الكافر: رَدْ مالك دينار 
نصرانية عليها حين بعثت به إلى الكعبة. وأما 
القرب الدنيوية كبناء القناطر وتسبيل الماء 
ونحوهما فيصد!'). 


مذهب الشافعية : 


جاء فى [حاشيتى القليوبى وعميرة]: يجوز بيع 
السلاح للذمى بخلاف الحريى؛ لأن الذمى فى 
قبضتنا. وبشرط ألا يعلم أنه يدسهة إلى دارهم 
وإلا غلا يصندا"!. 
(؟) السابق: 4 / 156. 
([1) السايق: 1 / 197 
[8] السابق؛ ؟ ”/ر 15١‏ , 


([1) حاشية الدسوقي:؛ ؛ / غلا ءثلا. 
(١‏ القليوبى وعميرة: يلول : 


أحرم بعمرة يصير جامعا بين العمرتين أفعالا 
وهو بدعة أيضا فيرفضها ١‏ 


هذهب المالكية : 


قال المالكية : لا تنعقد عمرة على حج 
ولا عللى عمرة " أما ادخال الحج على 
العمرة . فقد جاء فى الشرح الصغير ما نصه : 


الثانية من صور القران أن ينوى العمرة 
م سبدو له فيردف الحج عليهما قبل 
الشروع فى طوافها قبل تمامها.» على خلاف 
بين ابن القاسم وأشهب فى وقت الارداف » 
ان بقيت العمرة صحيحة لوقف الارداف فان 
فسدت بجماع أو انزال قبل الارداف لم 


اتمامها فاسدة ثم يقضيها وعليه دم وكمل 
الطواف: الذى أردف الحج على العمرة فيه 
ولا يسعى لهذه العمرة حينئذ لأنه صار غير 
واجب لاندراج العمرة فى الحج . 


وه الارداف بعد الطواف فلا يصمح 
بتمام غالب أركانها اذ لم يبق عليه منها الا 
السعى والواجب أصالة ترك الاحرام بالحج 
حتى يحلق للعمرة فان خالف ذلك الواجب 
وأحرم به قبل حلاقها وبعد سعيها صصح 
ولزمه تآخير الحلق للفراغ من الحج 


وأهدى 1 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج؟ 
ص]لا © هلا » 5ل الطبعة السابقة . 


(؟) الشرح الصغير وحاشية الصاوى عليه ج|ا 
صلم؟؟ الطيعة السابقة 


(؟) المرجع السابق جا ص؟0؟ الطبعة السابقة . 


احرام 000001000 1» 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : ان أحرم بالعمرة ثم أدخل 
عليها الحج قبل الطواف جاز » ويصير قارنا 
فقد روى مسلم أن عائشة رضى الله عنها 
أحرمت بعمرة فدخل عليها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فوجدها تبكى » فقال : ما 
شأنك ؟ 


قالت : حضت » وقد حل الناس ولم 
أحلل ولم أطف بالبيت . ٠‏ ش 


فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أهلى بالحج . ذ: ففعلت » ووقفت المواقف حتى 
اذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة » 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قد حللت من حجك وعمرتك جميعا . 

فلو شرع فى الطواف لم يصح الاحرام 
بالحج لأنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة 
ولا بجوز عكسه فى الجديد وهو أن بحرم 
بالحج فى أشهره ثم بعمرة قبل الطواف | 
للقدوم وجوزه القديم قياسا على العسكس 
فيكون قارنا أيضا » ولو أحرم بالعمرة قبل 
أشهر الحج ثم أدخله عليها فى أشهره فقيل 
لا يصح هذا الادخال لأنه يؤدى الى صحة ' 
الاحرام بالحج قبل أشهره » وقيل ,بصاح 
لأنه انما يصير محرما بالحج وقت ادخاله . 


وقال فى الروضة الثانى أصح » وان 
أحرم بالحج وأدخل عليه بالعمرة ففيه 
قولان أحدهما يجوز » فان أحرم بالعمرة 
فأفسدها ثم أدخل عليها الحج ففيه وجهان | 


2,724 . أهل الذمة 


وجاء فى موضوع آخر؛ إذا استأجر الكافر 
مسلما إجارة معينة: فمنهم من قال: فيه قولان؛ 
لأنه عقد يتضمن حبس المسلم فصار :+ العبد 
المسلم منه: ومنهم من قال: يصح قولاً و “ساد!؛ أن 
عليًا - كم الله وجهه - كان يستقى الماء لامراة 
يهودية كل دلو بتمرظ'). 

وقالوا: تشبت الشفعة للكافر على المسلم 
لحديث جابر يتلقة : لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن 
شريكه؛ فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ولم 
يفرق: ولآنه خيار جعل لدفع الضرر عن المال 
فاستوى فيه الكافر والمسلم كالرد بالعيب!'). 

وجاء فى [المهذب]: إذا تحت أرض عنوة 


وأصيب فيها موات فإن لم يمنع الكافر عنها فهو . 


لمن أحياه كموات دار الإسالام: وإن مثتفوا عنها 


كان للفانمين؛ لأنه لم يثبت لهم بالمنع عنها فانتقل” .. 
ذنك الحق إلى الفائمين. وإن فتصت سلسًا على ' 


أن تكون الأرض لهم لم يجز للمسلمين أن يملكوا 
فيها موانًا؛ لأن الدار لهم فلم يملك المسلم فيها 
بالإحياء!"). 

وجاء فى [المهذب]:!؛) لا ثقبل شهادة الكافر؛ 
لماروى معاذ ليذ قال: قال رسول الله 1 دل 
تجوز شهادة أهل دين على أهل دين آخر إلا 
المسلمين فإنهم عدول على انفسهم وعلى 
غيرهم!". 


,؟ةةر'١ الشليوبى وعهيرة:‎ ]١[ 

794,١ السابق:‎ )1( 

(؟") السايق: "/ر١11؟.‏ 

(4) السابق: ؟/1؟5. 

[8) التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير - كتاب 
الشهادات بلفظ ١لا‏ تقبل» بدل من دلا تجسوز». 

وقى ممتف عبد الرزاق: 115/7 بلفظ +لا تجوز شهادة أهل ملة 
على أشل هلة إلا السلمين:. 


وجاء فى [الأم]: إذا شهد الكافر قبل أن يسلم 
لرجل بشهادة: فليس للقاضى أن يجيزها ولا 
عليه أن يسمعها: وسماعها منه تكلف. فإذا أسلم 
الكافر وكان عدلاً فشهد بها قُبلت شهادته("). 

وجاء فى [المهذب]: إن الكافر لا يصع نذره. 
ومن أصحاب الشافعى هن فال: يصح ندره؛ لمأ 
روى أن عمر تلية قال لرسول الله يلْةِ: إنى 
نذرت أن أعتكف ليلة فى الجاهلية. فقال له: 
اوف بنشركا")؛ والمذهب الأوز(ة). 
مدهب الحثابلة : 

جاء فى [كشاف القناع]: لا يصح بيع خمر ولو 
كان المتبايعان ذميين؛ لحديث جابر: سمعت النبى 
بيد يقول: «دإن الله ورسوله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصناى!"). 

وقالوا: لو تبايع كافران بخمر أو خنزير أو 
نحوهما وتقابضا قبل إسلامهما أو ترافعهما إلينا 
لم ينض البيع. وكذا سائر تصرفاتهم؛ لأن فى 
نقضه تنفيرا عن الإسلام. 

ولا يصبح بيع مصعحف لكافر؛ أنه يمنع من 
استدامة ملكه فمنع منه ابتداء: فإن ملكه الكافر 
بإرث أو غيره كاستيلاء عليه من مسلم ألزم 
بإزالة يده عنه خشية امتهاته؛ وكذا إحارته 


55 
(1) الأم ‏ لارلة 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب/ الاعتكافه باب الاعتكاف: 


ومسلم كتاب: الأيمان. باب نذر الكافر وما يفمل فيه إذا أسلم. 

(8) المهذب: ١ثر؟1.,‏ 

(4) أخرجه البشارى كتاب البيوع: باب بيع الميثة, ومسلم كثاب 
المساقات. باب تخريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. 

, ١186-1617 كشاف القناع ؛‎ )٠١( 


أهل الذمة 07 


ويصح توكيل المسلم كافرًا فيما يصح تصرف 
الكافر فيه من بيع أو نحوه: ذميًا كان الوكيل أو 
مستآمنًا أو حرييا أو مرتد!ا؛ لأن العدالة غير 
معتبرة فيه فكذا الدين كالبيه!'). 

وقالوا: إن المسلم لا يجوز أن يكون وكيلاً 
لذمى فى شراء الخمر("). 

ولوأجر مسلم نفسه لذمى لعمل فى ذمته 
صضم؛ لأن عليا كَبية أجر نفسه من يهودى يستقى 
له كل دلو بتمسرة وأتى بذلك للنبى يللو فأكله؛ 
وضعل ذلك رجل من الأنصارء وأتى به النبى يق 
فلم ينكره: ولأنه لا صفغار عليه فى ذلك؛ وإن 
استأجره فى هدة كيوم أو شهر ففيه وجهان: 
أحدهما لا يصع؛ لأن فيه استيلاء عليه وصغازا 
أشبه الشراء. والثانى: يصح وهو اولى؛ لأنَ ذلك 
عمل فى مقابلة عوض أشبه العمل فى ذمته؛ ولا 
. 'يشبه الملك؛ لأن الملك يقتضى سلطانًا وَاسَنِتدامِة 
وتصرمًا بأنواع التصرفات فى رقبته بخلاف 
الإجارة!"). 

وجاء فى [كشاف القناع]: لا شفعة لكافر - 
حين البيع أسلم بعد البيع أو لا - على مسلم؛ 
لقوله يَلةِ: :لا شفعة لنصرائىء!!؟) 

وتشبت الشفعة للمسلم على الكافر لعموم 
الأدلة؛ لأنها إذا تثبت على المسلم مع عظم حرمته 
فلآن تثيت على الذمى أولى 

وتشبت الشفعة أيضًا لكافر على كافر 
لاستوائهما كالمسلمين: ولو كان البائع للشقص 
)١(‏ كشاف القناع : ؟/١17.‏ 


(")المفلى +114/4؟, 
(؟) السابق : 4“/رة16؟, 


([1) أخرجه الطبرائى فى العجع الضتير : 15/؟1؟. 


ظ حق». قال الترميدى: ديك سن 


المشفوع مسلما؛ لأن الشفيع يأخذ الشقص من 
المشترى المساوى له؛ لا من البائع. ولو تبايع 
كافران بخمر أو خنزير أو نحوهما وتقايضا قبل 


إسلاميهما أو ترافعهما إلينا لم ينقض البيع: 
وكذا سائر تصرفاتهم ولا شفعة!"). 


وجاء فى [ كشاف القناع] : من أحيا أزضا 
ميتة غهى لدء مسلما كان الحى أو ذثمياء وسوام 
أحياها بإذن الإمام أو بقير إذنه. فى دار الإسلام 
وغيرها لعموم الأخبارء وهى حديث جابر 
مرفوعا: دمن أحيا أرضا ميتة فهى له" , قال 
الترمذى: حديث حسن صحيح. وحديث سعيد بن 
زيد: : دمن أحيا مينة فهى لل وليس لعرق ظالر 
ين 

وإذا كان المحيى للمنوة ذميًا فعليه الخراج؛ لأن 
الأرض للمسلمين: فلا تقر فى يد غيرهم بدون 
الخسراح, م ات 0 


اد كعد ة الإنصاف اصدي أنه يملكه. 
بالشرا شري 


وجاء فى [كشاف القناءع] : لا تقبل شهادة 
الكافر ولو كان من أهل الذمة؛ لقوله تعالى: 
وأشهدوا ذوى عدل منك #(), والكافر ليس 
مناء ولأن الكافر غير مأمون. ولو شهد الكافر 
على مثله لم تُقيل. وحديث جابر أن النبى يق 


(0) كشاف القناع :537/79 514؟. 

(1) صحيح البخارى. كتاب المزراعة؛ باب من أحيا أرضا موانًا. 
يدا السايق : ؟/ ١7‏ 1والحديث أشرجة آبو ذاوذ فى معتنة: كتاب 
الخراج. باب فى إحياء الموات. 

(4) كشاف القتاع -109/84. 

[4) سورة الطلاق الآية؛ ". 


3م أهل الدمة 


لل رييب يب يي ع مسمس سس سس سس 


أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. رواه 
ابن ماجه ضعيف فإنه من رواية مجالد. ولو سلم 
فيحتمل أنه أراد اليمين؛ لأنها تسمى شهادة: فال 
الله تعالى: © فشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله 76'). وذلك إل رجال أهل الكتاب بالوصية 
فى السفر ممن حضر الموت من مسلم وكافر عند 
عدم مسلم: فتقبل شهادتهم فى هذه المسألة 
فقطه ولو لم تكن لهم ذمة"). 

ولهذا فليس لليهودى أن يُكره امرآته على 
إفساد سبتها مع تأكد حقه؛ وذلك لقوله يي فى 
أثناء حديث صححه الترمذى: «وانتم يهود 
عليكم خاصة أن تعدوا فى إلسبت» فيستثنى 


هن العمل يوم السبت فى عقد الإجارة الأسبوعقن 


والشهرى. 

وجاء فى [ كشاف القناع] : يصع الوقف على 
القريب من مسلم وذمى؛ ويصح الوقف على ذمى 
معين غير قريبه ولو من مسلم: لجواز صلته 
وشرط استحقاقه - ما دام ذميًا - لاغير ويستمر 
له إذا أسلم: ولا يصح الوقف على كنائس وبيوت 
نار وبيع وصوامع: ومصالحها كقناديلهاء وفرشها 
ووقودها وسدنتها؛ لأنه معونة على معصية:؛ ولو 
كان الوقف على ما ذكر من ذمى مما لا يصح من 
المسلم لا يصح من الذمدا"). 


مذهب الظاهرية : 


قالوا: والريا فى كل أحكامه بين المسلم 


.1 سورة النور الآية:‎ )١( 
(؟) كشاف القناع : 1/؟ة؟.‎ 
.11 ١ (؟) السابق : */ر‎ 


والذهى: ويسن المسلم والحربى: المكدظ الذميسن كما 
هو بين اللسلمين لا فرو!؟). 

ومشاركة المسله الذمى جائزة: ولا يحل له من 
التصرف والبيع إل :.. .ل للمسنثه!*). 

ولا يجوز بيع ما غنمسه المسلمون من دار 
الشرب لأهل الذمة!'). 

وقالوا: لا تكون الأرض بالإحياء إلآ لمسلم: 
وأما الذمى فلا!"!؛ والوصية للذمى جائزة/"). 

ويجزىء كسوة أهل الذمة وإطعامهم إذا كانوا 


مساكين فن كقارة اليسين!"!, 
ولا تُقسم مواريث الذميين إلا على ما فَسم 


الله تعالى المواريث فى القرآن!''). 

وقالوا: لا قبل إلا شهادة المسلمين المدول؛ 
ولا يجوز أن تقبل شهادة من كافر أصلاًء لا على 
كافنؤولا على مسلم حاشا الوصية فى السفر 
فقط. فإنها تقبل من الكافرين!'"). 


مدشهشتب الزيدية ع 


قالوا: إن كان المبيع والشمن مما لا يصح أن 
يملكه البائع أو المشترى كالميتة فى حق المسلمين أو 
الذميينء أو لا يصح تملكه لأحدهما كالخمر فى 
جق المسلم والذمى فإنه لا يصح البيع وما أشبه 
ذلك كالتجسا"''). 


(1) المحلى +814/8: 

(8) الصايق : ثثرة؟ ١‏ . 

(1) السابق : 4//ة؟ . 

() السابق 15/8-1؟ ؛ 

(4) السابق -4/ #77 

(40) السايق: ثارة/ : 

8 7١/5: السايق‎ )١١( 

2 ثا؛‎ ١*8 - السايق دذارةة؟‎ )١١[ 
شرح الأزهار : "ارل.‎ )١1؟(‎ 


-ّ 


أهل الذمة ١م‏ 


وقالوا: لا يجوز للذمى إحياء الموات: وليس 
للإمام أن يأذن له بذلك. وقيل: يجوز له إحياؤها 
بإذن الإماء!'). 

ولا يصح الوقف من كافر(". ويصح أن يكون 
على ذمى معين!", 

وفالوا: إذا أجر بيته لذمى ليبيع فيه خمرًا؛ أو 
ليصلى فيه الذمى: أو ليجهله كنيسة: فإن ذلك لا 
يجوزه وعن الوافى يجوز إذا كان فى خططهم!'). 

وقالوا؛ لا شفعة لكافر على مسلم مطلقًاء أى 
سواء كان فى خططنا أم فى خططهم. هذا قول 
الهادى عليهم فى الأحكام والناصر؛ لقوله 945: 
«الإسلام يعلو ولا يعلى عليهء!"؟. ولقوله يَكيِ: «لا 
مم ل وي كي: «لا شفعة 
لليهودى؛ ولا النصرانى»!") 

واختلفوا هل تذبت الشفعة للذمى على التمن 
فى خططنا أم لا؟ فالذى ذكره فى الأحكام أنة لا 
شفعة لذمى على ذمى فى خططنا. قال مولانا 
عليلم: وهو الذى أردنا بقولنا: أو كافر فى 
خططنا. وقال فى المنتخب: إن لهم الشفعة على 
بعضهم لبعض ولو فى خططناء وأما فى خططهم 
فالشفمة لبعضهم على بعض بالإجماع: والشفعة 
لهم فى المنقولات ثابتة فى خططنا بالإجماء!"). 

وقالوا فى المضاربة: لا يصح أن يكون المال من 


)١(‏ شرع الأزهار + ؟/ؤ1؟. 

(1) السمايق : '/رقة, 

(؟) السابق : 1 

(1) السابق : ؟/؟8؟: 61ل 

(9) وهؤ يقصد المناطق الحذدة المخصضة لهم أورده الطحاوى فى 
شرع ممانى الآثار: ؟ثرلاة؟, 

(1) سبق تخريجه. 

(") شرع الأزهار 1 لال 


مسلم لكافرء ويضخ أن يضارب المسلم المسلم, 
والكافرٌ الكافرٌ والكافر المسله!"). 

وقالوا: لا يصح أن تصدر الشهادة من كاضر 
تصريحًا كالوثنى والملحد؛ فإن شهادته لا تُقبل لا 
على كاضر ولا على مسلم.. إلا أن يكون الكافر 
مليئًا كأهل الذمة فتقبل شهادة بعضهم على مثله؛ 
لا على اهل سائر الملل؛ طلا تجورٌ شهادةٌ الذميين 
على المسلمين: ولا تجوز شهادة اليهود على 
النصارى: ولا النصارى على اليهود!"). 

و ا ا اك 7 
وفى عقد مضارية لم يصح توكيل الكافر سواء 
كان الكافر حرييًا أو ذميًا('). 


: مدهب و : , 


قالوا: المي إذا باع خمرًا أو خنزيرًا ثم أسلم 
وُلَم يقبض الثمنّ كله قبضها'"). 

وَقآلوا: إذا اشتر: ى الذمى أرضنا من مسامو 
وَجَبَ فيها الخمس؛ سواء كانت مما وجب فيه 
الخمس كالأرض المفتوحة عنوةٌ؛ أو ليس فيه 
كالأرض التى أسلم عليها أهلهال''). 

وقالوا: إذا اشثرى الكافر مصحفًا لم يصع 
البيع: وقيل: يصح ويرفع يده والأول أنسب 
بإعظام الكتاب. ومثل ذلك كتب أحاديث النبى 
كي وقيل: يجوز على كراهية. وهو الأشبه!""). 


[4) السابق الا سف 

(4) السابق : 155/4 151. 

,717//1 السابق‎ )1 ١ ) 

119 /7١ شرائع الإسلام‎ )1١( 
اقسابق : ”/ 8ة.‎ )١17( 
, 181 الإسالام: ار‎ مئتارش)١"(‎ 


ذل" أهل الذمة 


وقالوا: إن الموات لا يملكه أحد: وإن أحياه ما 
لم يأذن له الإمامُ إذا كان المحيى مسلمّاء ولا 
يملكه كار ولو قيل: يملكه مع إذن الإمام - عليه 
السلام - كان حسئًاة'. 

ولو أوصى الذمئ ببناء كنيسة أو بيعة لم يجز؛ 
لأنها معصية: وكذا لو أوصى بصرف شىء فى 
كتابة التوراة والإنجيل؛ لأنها محرفة. ولو أوصى 
للراهب أو القسيس جاز كما تجوز الصدقة 
عليهه؟'). 

ولا يَف المسلم على الحريى ولو كان رحمّاء 
ويقفٌ على الذمى ولو كان أجنبياء ولو وقف على 
الكنائس والبيع لم يصح؛ وكذا لو وقف على كتب 
ما يسمى بالتوراة والإنجيل؛ لأنها محرفة. ؤلو 
وقف الكافرٌ كذلك انصرف إلى فقراء سخلته!؟2,: 

وتجودٌ الصدقةٌ على الذمى ولو كان اجَتَبَيًا؛ 
لقوله يَِِ: .على كل كبد حرى أجرء!'). ولقوله 
تعالى: ظ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين 4 

ولا يصع النذر من كار لتعذر نية القّرية فى 
حقه واشتراطّها فى النذر. لكن لو نذر فأسلم 
استّصب له الوقاء!؟. 

وتثبت الوصية بشاهدين مسلمين عدلين؛: ومع 
الضرورة وعدم المسلمين تشبل شهادة أهل الذمة 
خاصة!"). 
(1) السابق: 7/ 197, 
(؟) السابق؛ ؟/ 1410 
[1) مسد الإمام احمد: عسئد عبد الله ين عمرو بلفظ: عفى كل 
ذات كبد خرى أجره. 
(6) شرائع الإسلام :؟/ 8١‏ والآية من سورة الممتعنة؛ رقم: 4. 


(1) السابق: 7/ 04؟. 
() السابق : 7/ 1517 


ويشترط فى الشهود أوصاف منها: الإيمان, 
فلا يقبل شهادة غير المؤمن؛ ولو اتصف بالإسلام 
لا على المؤمن ولا على غيره لاتصافه بالفسق 
والظلم المانع من قبول الشهادة: نعم تُقبل شهادة 
الذمى خاصة فى الوصصية إذا لم يوجد من عدول 
المسلمين من يشهد بهاء ولا يشترط كون الموصى 
فى غربة وباشتراطه رواية مطروحة.. وهل تقبل 
شهادة الذمى على الذمى؟ قيل: لا؛ وكذا لا تُقبل 
على غير الذمى. وقيل: تقبل شهادة كل ملة على 
ملتهم, وهو استناد إلى رواية سماعة والمنع 


أشبه!*), 
مذهب الآياضية : 
قبالوا: إن أفسد لذمى خمرا لم يظهرها؛ فإن ٠‏ 


ذلك غصب. ويغرم له قيمتها: وإن أظهرها فلا 
شىء على مقسدها: ولي ذلك هخسية'2. 


"ولا تغبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى: 8 ثمن 
ترضون من الشهداء 1#'', والكافر ليس مرضيّاء 
والإجماع على عدم قبول شهادتهم على المسلمين: 
ونقول نحن معشر الإباضية: تجوز شهادة مشرك ' 
على مشرك من ملته: وبعض يجيز أيضا شهادة 
أعلاهم على من دونه كتصرانى على يهودى 
ويهودى على مجوسى!''). 

وقالوا: تؤخد الشفعة من ذمى والمشرك 
مطلقًا حيث قدرعليه إن اشترى من مسلم: ولو 
بواسطة موحد. أو كان شريكًا لذلك الموحد. 
ويكون الموحدون كلهم سواء فى شفعته الموافق 
عي 
(4) السايق : "ثر 7351 777/5 
(1) شرع النيل : //اة. 


)٠١(‏ سورة البقرة: الآية : 87؟. 
)١١(‏ شرح النيل :/رقخة. 


أهضل الذمة م 


والمشالف: القريب والبعيد: ولا يدرك الذمى من 
الشفعة - ولو بواسطة مسلم - من مسلم أى 
موحد مطلقًاء ولو كان الذمى شريكًا فى الأصل؛ 
بل يشفع المسلم بالشوكة فى الأصل أو المنافع: 
سواء اشترى الموحد فن ذمى أو من موحد؛ لآن 
الإنسلام يكور ولا الى عليه واالؤسيد ايم 
بتوحيده لما اشترى الذمى من موحد. والإسلام 
أقوى من شركة الذمى إذا كان المشترى مسلماء 
ويدركها طالبها بالإسلام ما لم تتم ثلاث سنوات. 

وقيل: - أى قال موسى بن على - الذمى 
والمسلم فيها سواء؛ لاستواء الكل فى الحق: قاذ 
يشفع الموحد بمجرد توحيده ما اشتراه الذمى من 
آخر أو من موحد بل الشركة: فإن استويا فيها 
فالموحد أولى: وإن كان سبب الذمى أقوى مثل أن 
يشترك فى الأصل والموحد فى المنافع؛ فالذمى 
أولى؛ وحيث تركها من هو أولى بها فلمن دونه 
وسبب الشركة أقوى من سيب الإسلام وحده؛ 
ولذا يأخذها الذمى من الموحد . وقيل: يشفع 
الذمى ما اشتراء موحد إن كان الذمئى شسريكًا فى 
الأصلء ولا يشفع إن كان شريكًا فى المنفعة. 

وإذا اشترى الذمى أصلاً هو فيه شريك لم 
يشفعه الموحدء ويشفع الولد الموحد ما اشتراه 
أبوه المشرك من الموحد؛ وتشفع حصة المشثكرك 
إن اشترى هو والموحد من موحد. وهى بين اهل 
الذمة كما هى بين المسلمين: وإن باع مسلم لوالده 
الذمى فللشفيع شفعته: وليس كبائع لوالده 
المسلم: وكذا فى الزوجة إن كات ذمية؛ وإن أسلم 
الوالد أو الزوجة قبل أخذ الشفيع شفعته فلا 
شفعة له منهما بعد إسلامهماء وإن باعت الذمية 


لزوجها فلا تؤخذ منه الشفعمة: وكذا لا تؤخذ 
فيما باع ذمى لوالده الذمى!'. 
حكم التعامل مع دور عبادتهم 

مذهب الحنفية : 

قالوا: إن الكناثس والبيع القديمة لا يتممكرض 
لهاء ولا يلم شىءه منهاء وأما إحداث كنيسة 
أخرى فَيُمنهون عنه فيما صار مصرًا من أمصار 
المسلمين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: دلا كنيسة 
فى الإسلام إلا فى دار الإسلامء!" ولو انهدمت 
حكم البقاءء: ولهم أن يستبقوهاء فلهم أن يبنوها: 
وليس لهم أن يحولوها من موضع إلى مسوضع 
آخر؛ لأن التحويل من موضع إلى موضع آخر فى 
حكم الإحداث لكنيسة أخرى!". 
مدهب المالكية : 


قالوا: ولن متحت بلده عنوة إحداث كنئيسة 
بهاء أى التى أقرٌ بهاء سواء كان فيها مسلمون أم 
لا؛ إن شرط الاحداث عند ضرب الجزية علية: 
والمعتمد أنه ليس له الإحداث مطلفًاء أما القديمة 
الموجودة قبل الفتح فإنها تبقى؛ ولو بلا شرطه 
كما هو فى مذهب ابن القاسم. 

ولا يُمنع من رُم المنهدم مطلقًا شرط أو لا 
على المغتمد: وأما البلد التى اختطها المسلمون 
كالقاهرة فلا يجوز الإحداث فيها باتفاق؛ وفى 


.187 .1814/8 : شرح القبل‎ )١[( 

(؟) الأموال للقاسم بن سلام باب ما يجوز لأغل الذمة بلفظ: ٠لا‏ 
كنيسة فى الإسلام ولا خصاءء عن عمر بن الخطاب. وكذلك فى 
الأموال لابن زنجويه. 

(؟) بدائع الستائع: 111/9 : 


4 ظ أهل الذمية 


المدونة أنه ليس لهم أن يُحدثوا الكنائس فى بلاد 
العنوة؛ لأنها فىء ولا تورث عنهم. وقال أبو 
الحسن: قوله: ليس لهم الإحداث فى بلد العنوة 
مفهومه أن لهم أن يرموا ما كان قبل ذلك: وكذا 
يجوز ترميم الصلحى على فول ابن القاسم خلامًا 
لمن قال: يُمنعون من الترميم إلا بشرطه فتبين أن 
للصلحى الإحداث ورم المنهدم مطلقًاء شرط ذلك 
أم لا على قول ابن القاسم. وللصلحى الإحداث 
شرط أو لاء لكن فى بلد يختطها المسلمون معهم. 
وللصلحى بيع عرصة الكنيسة أو بيع حائط لها؛ 
وأما العنوى فليس له ذلك؛ لأنها وقف بالفتم لا 
يجوز لكل من العنوى والصلحى إحداث ببلد 


صلحياء وأما على ما لابن القاسم: إذا اختطهنا 


الصلحى فيجوز له الإحداث ولو كان مفه مسله!'2:.: 


مدهب الشافعية : 

قالوا؛ نمنع أهل الذمة حتما من إحداث 
كنيسة وبيعة وصومعة للتعيد ولو مع غيره فى يلد 
أحدثناه كالقاهرة والبصرة أو أسلم أهله علية 
كاليمن: وقول بعض الشراح: كالمدينة: محل وقفة؛ 
لأنها من الحجاز وهم ممنوعون من سكناه 
مطلمًا . ويهدم وجوبًا ما أحدثوه ولولم يشترط 
ا ا والصلح على تمكينهم هنه باطل. 
وما وجد من ذلك ولم يعلم إحداثه بعد الاحداث 
أو الإسلام أو الفتح يبقى؛ لاحتمال أنه كان ببرية 
أو قرية واتصل بها العمران. 

وكذا يقال فيما يأتى من الصلح: أما ما بنتى 


:15١1 7١/7: حاشية النسوقن‎ )١( 


من ذلك لنزول المارة ولو منهم يجوز كما جزم ب 
صاحب الشامل وغيره. وما هتح عئوة - كمصم 
عندهم وبلاد المغرب - لا يحدثونها فيه؛ ضلا 
يجوز تمكينهم من ذلك: فيجب هدم ما أخدثوه 
فيه لملك المسلمين لها بالاستيلاء. ولا يشرون على 
كنيسة كانت فيه حال الفتح يقَينًا فى الأصع 
لذلك. والثاني: يقرون بالمصلحة. وما تع صلحًا 
بشرط الأرض لناء وشرط إسكانهم بخراج وإبقاء 
الكنائس جاز لهم؛ لأن الصلح إذا جاز يشرط 
الأرض لنا وشرط إسكانهم بخراج وإبقاء الكنائس 


. ونحوها لهم جاز؛ لأن الصلح إذا جاز بشرط كون 
2 جميع البلد لهم. فبعضها بالأولى: وليس منه 
الإاأسلاء: ولو اختظها معة الكا نويا أو د ش 
سانب وأو لسر اد 71727 ]يدها وترميمها بالتها أو بآلة جديدة مع تمثر 
57 فمل ذلك بالقديمة. وحخدها: نحو تطيينها 

وتنويرها من داخل وخارج أيضا بسبب منع شرط 


الإحداث إن لم تدع له ضرورة وإلا جاز. 
وإن أطلق شرط الأرض لثاء وسكث عن ٠‏ 
الكنائس ونحوها فالأصح المنع من إبقائها 
وإحدائثهاء فُتُهدم كلها؛ لأن الإطلاق يقتضى 
صيرورة جميع الأرض لنا. ولا يلزم من بقائهم ' 
بقاء محل عبادتهم؛ فقد يسلمون: وقد يخفون 
عبادتهم. والثانى:؛ لا يمنع: وهى مستشاة بمرينة 
الحال لحاجتهم إليها فى عبادتهم. فإن عقد 
الصلح بشسرط أن تكون الأرض لهم: ويؤدون 
خراجها قررتكنائسهم أو نحوهاء ولهم الإحداث 
فى الأصح؛ لأآن الأرض لهم. والثائى: المنع؛ لأن 
البلد تحت حكم الإسلام. وما شُتح فى ديار أغل 
الحرب بشرط مما ذكرء ثم استولوا عليه بعد 


أهل الذمة 0م 


ذلك: فالأوجه أن العمبرة بالشرط الأول؛ لأنه 
بالفتح صار دار إسلام فلا يعود دار كغر!"), 
هذهب الحتايلة : 


قالوا: يمنع أهل الذمة من إحداث كناثس وبيع 
فى دار الإسلام؛ ومن بناء صومفعة لراهب 
ومجتمع لصلواتهم: فاله فى المستوعب؛ لقول ابن 
عباس: «أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم 
أن يبنوا فيه بيعة,!"). 

ولهم رم ما تشعت منها؛ لأنهم لما ملكوا 
استدامتها ملكوا رم شعثها لا الزيادة: أى ليس 
لهم الزيادة بتوسعة الكنائس ونحوها أو تعليتها؛ 
لأن الزيادة فى معنى الإحداث؛ إذن لما زيد فيها 


مما أحدث فكان كإحداث الكثاثس وتحوها المنهى "١‏ 


عنه. ويمنعون من بناء ما استهدم منهاء ولو كان 
المنهدم منها كلهاء أو كان الهدم ظلما؛ لأنه بتاء 
كنيسة فى دار الإسلام فمنعوا منه كابتداء بنائها. 
قال فى المبدع: والمذهب أن الإمام إذا فتح بلدا 
فيها بيعة خراب لم يجز بناؤها؛ لأنه إحداث لها 
فى حكم الإسلاء!". 
هذهب الزيدية : 

فالوا: ولا يحدثون بيعة ولا كنيسة لم تكن 
موجودة يوم ضرب الذمة عليهم: ويؤذن لهم فى 


تجديد ما خرب من البيع والكنائس فى خططهم 
فقط!؟), 


[١)الرملى‏ :ذل ؟ة. 1 

(1) أغرجه البيهقى فى السثن الكبرى: 707/4 وابن أبى شيبة فى 
عمصلفه ([45 1 

(1) كشاف القناع: 75/7 وما بعدها. 

(4) شرح الأزهار: 180/1 وما بعدها. 


مذهب الإمامية : 

قالوا: لا يجوز لأهل الذمة استئناف البيع 
والكنائس فى بلاد الإسلام: ولو استجدت وجب 
إزالتهاء سواء كان البلد مها استحده المسلمون؛ إذ 
مُتح عنوة أو صلحًا على أن تكون الأرض 
للمسلمين. ولا بأس بما كان قبل الفتح:؛ وبما 
استجددء فى ارش مُتحث مبنعًا على أن تكون 
الأرض لهم. وإذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها 
جاز إعادتها. وقيل: لا إذا كانت فى أرض المسلمين. 
وأما إذا كانت فى أرضهم فلا بامرا'). 
مذهب الإباضية : 


قالوا: ذكر صماحب المستطرف عن عيد 


“. الرحمن بن غنم قال: كتبنا لممر بن الخطاب 


كَبلَقَهُ حين صالح نصارى الشام: بسم الله الرحمن 
الزخيم: هذا كتاب لعبد الله عمر آمير المؤمنين 
من نصارى مدينة كذا إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان 
لأنفسئا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم 
على انفسنا: أن لا نُحدث فى مدائئنا ولا فيما 
حولها كنيسة ولا ديرا ولا قبلة ولا صومعة راهب. 
ولا نجدد ما خرب منهاء ولا ما كان مختطًا منها 
فى خطط المسلمين فى ليل ولا فى نهارء وأن 
نوسع أبوابها للمار وابن السبيل وآن ننزل من مر 
بنا من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم ولا نؤوى فى 
كنائسنا ولا فى منازلنا جاسوسا ولا نكتمه عن 
المسلمين ولا نعلم أولادنا (أى أولاد الذمسيين) 
القرآن: ولا نُظهر شرعنا ولا ندعو إليه أحداء ولا 
نمنع أحدًا من ذوى قرابتنا الدخول فى الإسلام 


[8) شرائع الآسلام :-؟/ .١186‏ 


1م :' أهلالذمة 


إن أراده: وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم من 
مجالسنا إذا أرادوا الجلوس وأن لا نتشبيه 
بالمسلمين فى شىء من ملابسهم من فلنسوه ولا 
عمامة ولا نملين» ولا نتكلم بكلامهم, ولا نتكنى 
بكناهم: ولا نركب فى السروج. ولا نتتقلد 
بالسيوف ولا نتخذ شيئًا من السلاح: ولا تحمل 
معنا ولا ننقش على خواتمئا شيئًا بالمربية؛ ولا 
نبيع الخمر, وأن نجرٍّ مقادم رؤوسنا ونلزم زينا 
حيثما كنا: وأن نشد الزنار على أوساطنا.؛ ولا 
تُظهر صلباننا ولا كتبنا فى شىء من أسواق 
المسلمين وطرقهم: ولا نضرب بالنواقيس فى 
كنائسنا إل ضريًا خفيفاء ولا نرفع أصواتنا على 
موتاناء ولا ُظهر النيران فى شىء من طرق 
المسلمين ولا أسواقهم: ولا نجاورهم بموتاناء ولا 
نطلع على منازل المسلمين/'). 
الجناية: منهم وعليهم.: 
مذهب الحنفية : 


قالوا فى الجنايات؛ وهلا يقتل مسلم ولا ذمى 
ورأساء ولا بالحريى المستأمن فى ظاهر الرواية؛ 
وروى عن أبى يوسف أنه يقتل به قصاصًا لقيام 
العمصمة وقت القتل!'؟. 

ويُقتل المسلم بالذمى الذى يؤدى الجزية 
وتجرى عليه أحكام الإسلام: والحر بالعبيد؛ 
لعمومات القصاص من نحو قوله تعالى: # كتب 
عليكم القصاص فى القتلى 6(), وقوله تعالى: 
9 وكتببا عليهم فيها أن النفس بالنفس #(1), من 
)١(‏ شرح النيل: 1١8/٠١‏ وما بعدها. 
(؟) بدائع الصنائع : 1//9؟7؟. 


(؟) سورة البشرف: الآية: ١1/4‏ . 
(4) سورة المائدة. الآية: 16. 


غير فصل بين فتيل وفتيل ونفس ونفس؛ وقوله 
سبحانه وتعالى: طٍُ ولكم فى القصاص حياة 4 
وتحقيق معنى الحياة فى فقتل المسلم بالذمى أبلغ 
منه فى قتل المسلم بالمسلم؛ لأن العداوة الدينية 
تحمل على القتل؛ فكانت الحاجة إلى الزجر 
أمس؛ وروى محمد بن الحسن بإسناده عن رسول 
الله يَكلٍِ أنه أقاد مؤمنا بكافر("). وقال عليه 
الصلاة والسلام: دأنا أحق من وفى ذمته.!"07). 
وإذا لم يكن للقاتل عاقلة كالذمى الذى أسلم 
فمافلته بيت المال فى ظاهر الرواية؛ وروى محمد 
عن أبى حنيفة كَرَكلية أنه تجب الدية عليه من ماله 
لا على بيت المال: ووجه هذه الرواية أن الأصل 


هو الوجوب من مال القاتل؛ لأن الجناية وجدت . 


منه. وإنما الأخذ من العاقلة بطريق التحملء فإذا 
لم يكن له عساقلة يرد الأمر فيه إلى الحكم 
الأصلى: ووجه ظاهر الرواية أن الوجوب على 
الغاقلة لمكان التناصرء فإذا لم يكن له عاقلة كان 


استنصاره بعامة المسلمين وبيت ا مال مالهم فكان 


ذلك عناقك!"). 


وفالوا : لا يختلف فدر الدية بالإسلام والكفر. 
خلا تختلف دية الذمى والحريى والمستأمن كدية 


والزهرى رحمهم الله؛ لقوله تمالى: ا وإن كان 
من قوم بيدكم وبينهم ميفاق فدية مسلمة إلى 


أهله 14''). أطلق سبحانه وتعالى القول بالدية , 


فى جميع أنواع القتل من غير فصل؛ فدل على 


أن الواجب فى الكل على قدر واحد . وروينا أنه ' 


عليه الصلاة والسلام جعل دية كل ذى عهد فى 
عهده ألف دينار. وروى أن عمرو بن أمية 


(8) سورة البقرة الآية :١لاذ.‏ 

(1) مجعع الزوائد ومنبع الفوائد : 711/7 بلفظ «لو كنت قاتلا مؤمنا 
بكافر لقتلته فأخرج# عقله.. فأخرجوا عقله: وكان أول عمل فى الإسلام. 
(1) مصسنف ابن آبي شيبة: باب من قال:؛ إذا قتل الذمى المسلم قتل 
به بلشظلك : «لا آنا أحق من وفى بالذمة»: 6/رغة ١‏ 4. 

(4) بدائع الصنائم :17/7؟7, 774. 

(4) السليق ؛ /ث/ر1ة؟,. 

.57 سورة النساء؛ الآية ؛‎ )١١( 


أهشل الدمفة لاب 


الضمرى قتل المستأمنين فقضى رسول الله وَقِكِ 
فيهما بدية حرين مسلمين؛ وعن الزهرى رحمه 
الله أنه قال: قضى سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر - 
رضى الله تعالى عنهما - فى دية الذمى بمثل دية 
المسلم ومثله لا يكذّب: وكذا روى عن ابن مسعود 
يبقة فال: دية أهل الكتاب مثل دية المسلم؛ ولأن 
وجوب كمال الدية يعتمد كمال حال القتيل فيما 
يرجع إلى أحكام الدنياء وهى الذكورة والحرية 
والمصمة: ونقصان الكفر لا يؤثر فى أحكام 
الدنيا('). 


والحاضل أن الزانيين إما مسلمان أو ذميان أو 
مستامنان أو الرجل مسلم والمرأة ذمية أو 
مستأامنة أو بالعكس. أو الرجل ذمى والمرأة 
مستامنة: أو بالعكس فهى تسع صور. والخد 
واجب عند الإمام فى الكل إلا فى ثلاث: إذا كانًا 
مستآمنين أو أحدهما . أفاده فى البحرا"؟, ' 

ولا حد بقدف من زنت فى كفرها؛ لسقوظط 
الإخصان. قال ابن عابدين فى ذلك: الأنوثة غير 
قيد كما فى الفتح: وأطلقه فشمل الحربى 
والذمى: وما إذا كان الزنا فى دار الإسلام أو فى 
دار الحرب. والإسناد إلى وقت الكفر هو المتبادر 
من إطلاق المصسنف كالكنز والهداية والزيلسى 
والاختيار وغيرها. ويخالفه ما فى الفتح من أن 
المراد قذفها بعد الإسلام بزنا كان فى نصرانيتها 
بأن قال: زنيت وأنت كافرة: وإن الزنا يتحقق من 
الكافر فيقام عليه الجلد حذا لا الرجم؛ ولا 
يسقط الحد بالإسلام. ومقتضاه أنه لو قال: 
زنيت وأطلق يحد: إلا أن يقال: إنه يحد مع 


)١[‏ بدائع الصنائع د لال لاش قف 
(؟) حباشية ابن عابدين : 8/14؟. 


الإطلاق إذا لم يكن زناه فى كفره ثابثًاء فلو كان 
ثابنًا لا يحد؛ ولذا قيده فى البحر بقوله: ثم أثبت 
أنه زنى فى كفره؛ وهو المفهوم من كلام المصنف 
كفيره: حيث جعل موضوع المسألة قذف من زنت 
فى كفرها؛ فمقتضاه ثبوت الزنا فى حال كفرها!. 
مذهب المالكية: 


قالوا: إن الحاضل أن شروط الإاخصان عشرة 
إذا تخلف منها شرط لم يرجم منها: الإسلام.. 
بخلاف اللواط فإن اللائط والملوط يرجمان 
مطلقًا أحصنا أم لا؛ وإن كانا عبدين أو كافرين: 
ولا تسقط عن كافر بإسلامه كحد القرية 
والسرقة والقتل بخلاف حد الزنا والشرب!؟). 

وإن كان الجائى زائدا حين الجناية فلا 
قصاصء فلا يقتل مسلم ولو عيدا بكافر ولو 


"خرًاء ولا حر برقيق إلا أن يكون المقتول زائد 


إستلام فيقتل حر كتابى برقيق مسلم ترجيحا 
لجانب الإسلام على الحرية: ويشترط للجانى 
المكلف للقصاص فنه أن يكون غير زائد إسلام 
وقت القتل؛ فلو قتل غيره وهو زائد إسلام فلا 
قصاص. ولو رمى ذمى مثله أو جرحه وأسلم قبل 
موت المجنى عليه فكذلك. إل لفيلة: وهى القتل 
لأخذ المال: فلا يشترط فيه الشروط المتقدمة: 
بل يقتل الحر بالعيد والمسلم بالكافر للإفساد لا 
قساسا"). 

ويُشترط فى المجنى عليه أن يكون معصوما 
بإيمان, أو أمان من السلطان؛ أو غيره؛ والمراد 


(؟) السابق؟ ثر8 8 81 
(1) حاشية الدسوقي اريك رض" 
[6) السابق : لب 


ين 


أحدهما ا نعقد الحج ويكون فاسدا » 
وااثانى لاينعقد .١‏ 
مذهب الحئثابلة : 


قال الحنابلة : اذا أحرم بالعمرة ثم أدخل 
عليها الحج قبل الشروع فى طواف العمرة 
كان نوعا من القران لأنه ليس من اللازم 
فى القران أن بحرم بهما جميعا . 


وقد روت عائثشة رضى الله عنها قالت : 
أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج .. 


وفى الصححيحين أن ابن عمر رضى الله 
وخنية يله وال سنكذا! صر رسنرل 37 
صلى الله عليه وسلم . 


ميا يذلل 


فان كان شرع فى طواف العبرة لم يصح 
ادخاله عليها لأنه شرع بالتحلل من العمرة 
كما لو سعى الا لمن معه الهدى فيصح 
الادخال ولو بعد السعى بناء على المذهب 
أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ السدى 
قله رحس ا رازه فيه فى ادم 
والشرح وشرح المنتهى هنا وهو مقتضى 
كلامه فى الانصاف » ولا يعتبر لصحة 
ادخال الحج على العمرة الاحرام به فى 
أشهره لصحة الاحرام به قبلها » وان أحرم 
'بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح احرامه 
بها لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة 


' المهذب للشيرازئى ج! ص١.؟ الطبعة السانقة‎ )١( 


ونهاية المحتاج للرملى ج؟ ص515 وما بعدها الطبعة 
السابقة , 


بخلاف ما سبق ولم بصر قارنا لأنه لا يلزمه 
بالاحرام الثانى شىء " 

قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى : المرأة 
المبكة شرة :ان حافحية قصل" الظواق 
اليك “قترعها ان نرت مهما" الى ععرنها 
ان كانت تريد الحج من عامها وتعمل عمل 
الحج » حاشا الطواف بالبيت » فاذا طهمرت 
جاء فى الحددث السابق ونحوه فى مذهب 
الشافعية ؟. 

مذهب الزيدية : 

قال الزيدية : من أدخل نسكا على نسك 
نحو أن ينوى احرامه بحجة فقط ثم بعد 
ذلك بهل: بعمرة أو ححة غير الذى قد كان 
نواها أو العكس »© وهو أنسمتدىء الاحرام 
بعمرة ثم يهل. بحجة أو عمرة غير التى 
نواها استمر فى الأول منهما » وتتعين 
رفض ما أدخله ولو كان الدخيل حجة على 
عمرة ولو خثى فوت الححة أيضا . 


وقال أبو جعفر : ان أدخل حجة على 
عمرة صار قارنا وعليه دم للرفض ؟ 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : اضافة الاحرام الى الاحرام 
معناه ادخال أحد النسكين على الآخر بأن 


الطبعة السابقة . 

(؟) المحلى لابن خزم الظاهرى جلا ص185| مسألة 
ركم مم الطبعة اللسايقة . 

:) شرح الازهار ج؟ صلالم » 6م » الطبعة 


بايا أهل الذمة 


بأفانه ها يشمل عقد الجزية. وقتل الأدنى 
بالأعلى كحر كتابى بعبد مسلم: فالحرية فى 
الكتابى أدنى من الإبسلام فى المسيد لشرف 


الإسلام على الحرية بخلاف المكس. فلا يُقتل ' 


ل 


عبد مسلم بحر كتابى؛ ويقتل الكفار يبعضهم 
مطلمًا: لآن الكفر ملة واحدة: وذلكف من كتابى 
يهودى أو نصرانى ومجوسى ومؤمن - بتشديد 
الميم - أى دخل دار الإسسلام بأمان: وخصرح به 
الحربى فلا قصاص فيه؛ ودخل فيه فى الإطلاق 
المشركون والدهريون والقائلون بالتناسخ أو بقدم 
العالم وغيرهم من أصناف أهل الكفرء وهذا 
بشرط التكافؤ فى الحرية أو الرقيةا'!. 

والكتابى الذمى والكتابى المعاهد أى الحربي 
المؤمن - بتشديد الميم - نصف دية الحر المسلم: 
والمجوسى المفاهد أو المرتد ديتة ثلث جعس:. 


ضتكون من الإبل مستدة أبمرة وثلثى بسيسر: وَمَنٌ) ” 


الذهب ستة وستين دينارًا وثلثى دينار؛ ومن الورق 
ثمانمائة درف2"). 

ولا حد على قاذف عبد وكافر أصلى بثفى 
نسب عن أب أو جد وإن علا؛ ولو كان الأب عبدا 
أو كافراء كما فى المدونةا'). 
مذهب الشافعية : 

قالوا؛ لا يجب القصناصض على فسلم بقتل 
كافر؛ لما روى عن على: كُّرم الله وجهه - أنه قال: 
من السنة أن لا يُقتل مسلم بكافرء فإن جرح ذمى 
ذميًا ثم أسلم الجائى اقتص منه؛ لأنهما متكافثان 


:؟!١‎ 11 حاشية الدصوقي‎ )١[ 
السابق : 1/رنن"؟.‎ )1( 
[؟) السايق : 1/ة؟؟,‎ 


حال الوجوب: والاعتبار بعال الوجوب؛ لآن 
القصاص كالحد ... وإن قتل مرتد ذميا ففيه 
قولان: احدهما: أنه يجب القصاص: وهو اختيار 
المزنى؛ لأنهما كافران فجرى القصاص بينهما 
كالذميين. والثانى: أنه لا يجب؛ لأن حرمة 
الإسلام باقية فى المرتد؛ وإن جرح مسلم ذميًا ثم 
ارتد الجسائى: ثم مات المجنى عليه لم يجب 
القصاص قولاً واحد!؛ لأنه عدم التكافؤ فى حال 
الجناية: وإن قتل ذمى مرتدا فقد اختلفوا فيه 
فمنهم من فقال: يجب عليه القتصاص إن كان 
القتل عمدا, والدية إن كان خطأ؛ لأن الذفى لا 
يقتل المرتد تديناء وإنما يقتله عنادا؛: فاشبه إذا 


ش تل مستلماء وقال أبو إسحاق؛ لا يلزفه القصساضص 
ييه ن بالقتا 2 


..وإن قتل مسام ذميًا فى المصاربة ففيه قولان: 


أحدهما: لا يجب علية القصاص؛ لما ذكر من 


الأخبار.. والثائى: أنه يجب؛ لأن الفثل فى 
المحاربة تأكيد لحق الله تعالى: حتى لا يجوز فيه 
عفو الولى: فلم يعتبر فيه التكافؤ كحد الزنا!"'). 
ولا يُعقل مسلم عن كاضر؛ ولا كاضر عن مسلم؛ 
ولا ذمى عن حربى: ولا حربى عن ذمى؛ لأنه لا 
يرث بعضهم من بعض(١).‏ 
وتجب الدية بقتل الذمى والمستأمن: ومن بيننا 
وبينهم هدنة؛ لقوله تمالى: ا وإن كان من قوم 
بيدكم وبيئهم مياق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير 
(1) المهثب : #ر؟؟. 
(8) السايق ؛ #/ر4ل؟!. 


(1) السايق :717/7. 
(9) السابق : "/ 15 . والآية من سورة النتساء؛: رقم ؟ذ, 


أهل الذدمئة قل 


وقالوا: دية اليهودى والنصسرانى ثلث دية 
المسلم؛ ودية المجوسى ثمانماثة درهم. وإن قطع 
يد ذسى ثم أسلم ومات من الجرح وجبت فشيسه 
الدية؛ لأن الاعثبار فى الدية بعال استقرار 
الجناية: وهو فى حال الاستقرار مسله!'). 

وقالوا: من أتى هن أشل الذمة محرمًا يوجب 
المقاب نظرت: فإن كان ذلك محرما فى ذينه 
كالقتل والزنا والسرقة وجب عليه ما يجب على 
المسلم: والدليل عليه ما روى أنس كَيْليَه أن يهوديًا 
فقتل جارية على أوضاح لها بعجرء: فقتله 
رسول الله يَألوْ بين حجرين. 

ويقتل ذهى شارك مسلمًا فى فصي 
مدهب الحنايلة : 

قألوا: لا يُقتل مسلم بكافرء ويُقتل الذمى الْخَرَ 
بمثله اتفقت أديانهم أو اختلفت؛ لقوله تضالى؛ 
كتب عليكم القصساص فى القتلى الحسر 
باحر . . . 4( ويقتل العبد بالعبد والمسلم بالمسلم 
والتغى بالثمى لحصول المكافأة بينهم؛ ويجرى 
القصاص بينهما فيما دون النفس كالتفس!'. 

وقالوا: يُقتل الذمى بالذمى حرًا وعبدا بمثله.. 
ويقتل ذمى يمستامن وعكسه فقتل المستأمن 
بالذمى ولو مع اختلاف اديانهم؛ فقتل النصرانى 
باليهودى. ويقثل النصرانى واليهودى بالمجوسى؛ 
لأن الكفر يجمعهم.. ويُقتل المرتد بالذمى 


)١(‏ المهذب :؟5/نذ1ا, 
(؟) اسايق ايه ١‏ 
(؟)سورة البقرق الآية ١١8‏ 
(1) كشاف القناع + 119/5؟. 


وبالملستامن حتى ولو تاب وشبلت توبته؛ ويقدم 
القناص على القثل بالردةة*). 

وقالوا: لو كان القاتل للحربى أو المرتد أو 
الزانى المخصن أو المحارب المتحتم قتله ذمياء 
فالذمى فيه كالمسلم؛ لأن القتل منهما صادف 
محله ويعزر فاعله؛ لأنه افتيات على الإمام.. 

وقالوا: دية الذكر الكشابى السر نصف دية 
المسلم؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعًا قال: ددية الذكر الكتابى الحرنصف 
فية المسلب!'). رواء أحمد وآبو داود وحسنه. إن 
كان ذميًا أو معاهدا أو مستانساء لاشتراكهم فى 
حقن الدم. وجراحات آهل الكتاب من دياتهم 
كجراحات المسلمين من دياتهم! لأن الجرح تابع 
للقتل. ودية الذكر الحر المجوسئ ثمانماثة درهم 
فى قول عمر وعثمان وابن مسعود؛ لما رواه عقبة 
ابن عامر مرفوعا: ددية المجوسى ثمانمالة 
درهمء!"". رواه ابن عدى: وطمن فيه بعضهم. 
وقوله كلِِ: دسنوا بهم سنة اهل الكتسابء!", 
محمول على أخذ الدية: وحقن الدماء لا فى كل 
شىء.: بدليل أن ذبائحهم ونسائهم لا تحل لنا: 
وذلك إن كان المجوسئ ذسيًا أو مستآمنا أو 
معاهدًا بدارنا أو غيرها لحقن دمه بخلاف الحربى: 
وجراح كل واحد معتبرة بالنسبة إلى ذيته!'). 

ولو قتل مسلم كاضرًا - ذميًا أو معاهدًا - 
غمدا سمغت ديته على القاتل المسلم؛ لإزالة 
القود؛ لآن المسلم لا يُقتل بكافرء والقود شرع 
زجرًا عن تعاطى القنل؛ حكم به عثمان؛ كما رواء 


(2) كشاف القناع : "رخا ؟. 
(1) سئن آبى داود. كتاب الديات باب 15 بلفظ مودية أهل الكتاب 
يوهتذ النصف هن دبة المسلمين».:: 

(/1) زواه مالك فى الموطأ كتاب القول ياب ١16‏ , 

(4) سبق تلشريجيه. 

(5) كشاف القناع + 1/رفنة أ ؛ 


3 أهل الذمة 


أحمد. وإن قتله ذمى أو قتل الذمى مسلما لم 
تُضعف الدية عليه للتمكن من القود('). 

ولا يُقام الحد على أهل الذمة فيما يعتقدون 
حله ويرون صحته من العقودء ولو رضوا بحكمنا؛ 
وذلك كشرب خمر ونكاح محرم وآكل خنزيرء لكن 
يمنعون س؛ الجهر به بين المسلمين!'). 
مذهب الظاهرية : 

قالوا: إن قتل مسلم اقل بالعٌ ذميًا أو 
مستأمنا عمدًا أو خطأ: فلا قود عليه ولا دية ولا 
كفارة؛ ولكن يُؤدب فى العمد خاصة ويُسجن حتى 
يتوب كفا انبووية"!. 1 

ولو أن كافرًا ذميًا قتل ذميًا ثم أسلم القاتن 
بعد قتله المقتول؛ أو قبل موت المقتول فلا قود 
على القاتل أصلةً!؟). 

وثقام الحذود على أهل الذمة: ويحكم من ذلك 
بحكم الإسلام؛ لقول الله تعالى: ا وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفسرك عن بعض ما أنزل الله إليك 4*). 

وقالوا: حد الذمى فى الخمر كحد المسلم لا 
فرق. وإن قتل المسلم أو الذمى البالغ العاقل 
مسلما خطأ فالدية واجبة على عاقلة القاتل. 
وهى عشيرته وقبيلته: وعلى القاتل نفسه إن كان 
بالفًا عاقلاً مسلما عتق رقبة مؤمنة: فإن لم يقدر 
عليها لفقره فصيام شهرين متتابعين: وذلك 


(١)كشاف‏ القناع +91/1. 

(؟) السابق : //51؟1. 

(؟) المحلى : ١٠/11؟,‏ 

(4) السليق : ١ا/رة؟.‏ 

([8) السايق : ١١//إة!‏ والآية من سورة المائدة رقم 11: 


واجب على الذمى إلا أنه لا يقدر فى حالة كقره 
على عتق رقبة مؤمنة: ولا على صيام حتى يسلم؛ 
فإن أسلم يوما ما لزمه العتق أو الصيام؛ فإن لم 
يسلم حتى مات لقى الله عز وجل وذلك زائد فى 
إثمه وعذابه, ولا يصوم عنه وليها"!. 

وقالوا: فإن كان له عصبة من أهل الثمة 
فعقل من قثل خطأ والغرة تجبان عليه وعلى 
عصبته. كما حكم رسول الله يَكوؤ". 

وقالوا: يجب قتل من سب مسلمًا من الكفار 
لنقضهم العهد وفسخهم الذمة. وأما إذا قذف 
الكافر كافرًا فليس إلا الحد فقط!"). 

والذمى إن حارب فليس محاريًا ولكنه ناقض 


للزمة؛ لأنه قد فارق الصفار فلا يجوز إلا قتله 


ولا بد؛ أو يسلم فلا يجب عليه شىء أصلاً فى 


“كل ما أصاب من دم أو فرج أو مال إلا ما وجد 


ف يده فقّط؛ لأنه حربى لا محاربا!"١.‏ 
مذهب الزيدية : 


قالوا : لا يجب القفصاص من مسلم لكافر: 
والدية تلزم فى نفس المسلم والذمى والمجوسى 
والمعاهد: وفى الاعتداء على حاسة كاملة كالفقل 
والقول: وعلى الجهاز البولى: والتناسلى؛ ومكان 
التبرز. وعلى الأنف واللسان: وكذا فى إبطال نفع 
كل زوج من الأعضاء الزوجية فى البدن كالمينين 
واليدين ونحوهماء وفى أحدهما نصف الدية عدا 
الوجنتين والترقوتين ففيهما حكومة؛ وفى كل 
جضن ربع ا 


(1) المحلى : ١٠ثر‏ 64؟ء 
(/) السايق : 11/1١‏ .: 

(8) السابق ل نتن" 
(4) المابق : أاترة١‏ ؟؛ 


أهل الذمة ةا 


وفال الناصر: دية الذهمى ثلث دية المسلم. 

وفى سن نصف عشرء وفى كل إصيع عشر: 
وفيما عدا ذلك من الجناياث حكومة عدل!'). 

ولو زنى وهو ذمى ثم أسلم فإنه يسقط عنه 
الحد("!, 

ويثبت الزنا على الذمى بإقراره أربع مرات أو 
بشهادة أربعة رجال عدول مسلمين أو بشهادة 
أريعة ذميين من عدولهه!"). 

وقالوا: لو سرق على ذمى خمرًا أو خنزيرا 
وهو فى بلد لهم سكناه فقال الهادى - عليه 


وحكاه فى شرح الإبانة عن زيد بن على والتأضر . 


ومحمد بن يحى: وفى الزوائد: فإن كانوا فى بلد 
ليس لهم سكناه فلا قطع اتفاقً!؟). 

وإذا كان المسروق ملكا لذمى: إن المسلم 
يقطع إذا سرق على ذمى. 

وقال عليلم: وكان القياس أن لا يقطع المسلم 
للذمى لوجهين احدهما: قوله تمالى: ف ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلا 4*). 
والثانى: قياس مال الذهمى على دمه: فإن المسلم 
لا يُقتل بالذمى فأولى وأحرى أن لا يُقَطع بماله؛ 
لأنه أخف هن الدم. يقال: لعموم الآية فلا 


147 شرح الأزهار: ا/رعة؟,‎ )١( 
(؟) السايق: الردة؟.‎ 

(؟) السايق: 9/1؟؟, 

(8) السايق: 1511 

(8)سورة التساء: الآية + 111. 


إشكال: ولأن القطع حق الله تعالى فوجب 


للكافر والمسله!"). 
مدذشب الإمامية 


قالوا: إذا زنى بذمية دفمه الإمام إلى أهل 
نحلته؛ ليقيموا عليه الحد على معتقدهم؛ وإن 
شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلاء("). 

والكافر إذا ظهر بالشرب حد: وإن استتز لم 
يحد”"): وإذا شّتل مرتد ذميًا ضفى قتله تردد 
فنشاء مهرم المرتد بالإسلام. ويشوى أنه يقتل 
للتساوى فى الكفر كما يقتل النصرانى باليهودى! 
لأن الكفر كالملة الواحدة. أما لو رجع إلى الإسلام 


“خلا قود: وعليه دية الذمى. 


ولو قتل ذمى مرتدًا قُتل به؛ لأنه محقون الدم 


:-بالنسئية إلى الذمىل". 


ومن شروط القصاص التساوى فى الدين؛ فلا 
يقتل مسلم بكافر - ذميًا كان أو مستامنا أو 
حرييًا - ولكن يمزر ويغرم دية القاتل. وقيل: إن 
اعتاد قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص بغد رد 
فضل الدية. والذمية بالذمية وبالذمى من غير 
رجوع عليها بالفضل: ولو قتل الذمى مسلما عمدا 
دفع هو وماله إلى أولياء المقتول؛ وهم مخيرون 
بين قتله واسترقاقه؛ وفى استرقاق ولده الصغار 
تردد أشبهه وأرجحه بقاؤهم على الحرية: ولو 
(0) شيم السابق. 000000 
(9) شرائع الإسلام: 7 / 149 ' 


(غ) السابق: ؟ / 187 
(4) السابق: ؟ / 1914 , 


4 أهل الذمة 


أسلم قبل الاسترقاق لم يكن له إل قتله كما لو 
قُتل وهو مسلم. ولو قتل الكافر كاضرًا وأسلم 
القاتل لم يقتل به وألزم الدية !: كان المقتول ذا دية. 
ولو قطع مسلم يد ذمى :... ٠‏ فأسلم وسرت 
إلى نفسه فلا قصاص ولا قود؛ لأن التكافؤ ليس 
حاصلاً وقت الجناية. ولو رمى ذميًا بسهم فأسلم 
ثم أصابه فمات فلا قودء وفيه الدية!('). 
وإن فعلوا ما ليس بسائغ فى شرعهم كالزنا 
واللواط: فالحكم فيه كما فى المسلم: وإن شاء 
الحاكم دفعه إلى أهل محلته ليقيموا الحد فيه 
بمقتطمى شرعهم!): 
مذهب الإياضية : 


قالوا: لا يُقتل مسلم بكافرأ"). وقالوا: القود 
يكون بين المشركين مطلقًا على أن الشرك كله ملة 
واحدة فيقتل كتابى بجاحد: هذا القول ثان فى 
الديوان: وظاهر المصنف أنه شير مشتار فى قوله: 
وقيل: إن كانوا أهل كتاب فإنه يقتل كتابى بكتابى 
كنصرانى بنصرانى ويهودى بيهودى وبالعكس» 
وإن تخالفا كتابًا أو غيره فإنه لا يقتل: وقيل: 
يقتل الأدنى بالأعلى دون العكس؛ فيقتل يهودى 
بتصسرانى. وصسابىيء بتصسرانى؛ ولا عكس؛ 
ومجوسى ووشى وجاحد بيهودى أو بنصرانى أو 
بصابى»؛ ووثنى وجاحد بمجوسئ لا عكسه!"). 

ويقتص لود من مشرك لا عكسه؛ لشرف 
الإسلام؛ وقيل: يقتص المعاهد من الموحد يعد ما 


.807/ شرائع الإسلام. :؟‎ )١( 
,1889 / (؟) السابق: ؟‎ 

(") شرح التيل :8/,؟ ١؟.‏ 

(1) السابق : ذارة] ١‏ +18 


ل 
يرد للمسوحد ما تزيد جارحة الموحد على 


المعاهد 2 
الجناية على ما دون النمس 
مذهب الحنفية : 


قالوا: طرف المسلم والكافر سيان للتساوى فى 
الأرش. فال ابن عابدين: أى متساويان فيجزى 
فيهما القصاص: وكذا بين المرأتين المسلمة 
والكتابية. وكذا بين الكتابتين(). 


وقالوا: الذمى والمستأمَنٌ والمسلم فى الدية 
سواة(”). 


مذهب المالكية : 


بقالوا : إن الجناية على ما دون النفس كَجُرح 
وطترب َب وقَطَع وإذهاب منفمة كسمع وبصبر: 
كالجناية على النفس إلا ناقصا لحرية أو إسلام 
كعبد كافر جنى على طرف أو منفعة كامل كحر 
أو مسلم فلا قصاص من الناقص على المشهور 
من المذهب. وهو قول الفقهاء السيعة وعليه عمل 
أهل المدينة؛ لأن جناية الناقص على الكامل 
كجناية ذى يد شلاء على صحيحة: فإن يكن فيه 
شىء مقررٌ ضحكوصة إن برىء 520 وإلأ 
فليس على الجانى المتعمد إلا العقوبة©. 

وديةٌ الكشابى - ماهد أوذميّاء ولوكان 
حربيا مؤمنًا - نصف دية الحر المسلم؛ قال 
الصاوى: ويقال فى المجوسى مله وقالوا: 
والمجوسى المع#هدٌ والمرتد ديةٌ كل منهما ثلبثٌ 
(71) ساشية اين ضهابدين: 1 881 


818 / " السابق؛‎ )١( 
الشرح الصنير: ؟ /ر 817؟.‎ )4( 


أهل الدمة ابه 


خمس دية المسلم لا فرق بين الخطأ والعمد: 
فيكون من الذهب ستة وستين دينارا وثلثى ديناز, 
ومن الورق ثمانمائةٌ درهم, ومن الإبل ستةٌ أبعرة 
وثلثا بعير: وديةٌ أنثى كل من ذلك نصمّه!'). 

وقسالوا: فى فَطْعٍ كل أصبع خطأ من يد أو 
جل من أنثى أو ذكر مسلم أو كافر عُشرٌ دية من 
قطعت أصبعه فيشمل الكتابى والمجوسى. 

وقالوا: بيث امال لا يُمقل عن كافر. فيعقل 
معه الذمى ذو دينه. والذى رجحه المواق» فليست 
عاقلة الذمى عصببتَّهُ وأهلّ ديوانه... إلخغ على 
العتمدء والمراد بذى دينه من يحملٌ معه 
الجزية!"). 


مذهب الشاقعية : 


قالوا - بعد أن بينوا حكم ما يجب فيما دون 
النفس فى مُوضحة الرأس والهاشمة وَغيَرُهَمَا 
وهذا كله فى المسلم الذكر: فالخمسة فى 
الموضحة سكا عدف عشر ديته فتراعى هذه 
النسبة فى حق غيره؛ ففى الذمى بعير وثلشان 
والمجوسى ثلث بعير. وعلى هذا القياس. وذلك 
فى الذمى الذكر؛ أما فى الذمية فنصف وثلث 
بعير؛ وفى المجوسية مسدس بعيرء وينظر كيف 
التثليث والتخميس فيها وغيرها(). 


وقالوا؛: الجنين اليهودى أو النصراتى: قيل: 
كمسلم: وقيل: هدر والأصح فيه غرة كثلث غرة 
مسلم كهعأا فى ديتهل*ا. 

ا )١(‏ حاشية الصساوى ات 
(1) السابق: + /رقءة. 


(؟) القليربى وعميرة: 4/+؟1. 
(؟) السايق: 111/1. 


مذهب الحنابلة : 


قالوا: كل من أقيد بغيره فى النفس أقيد به 
شيما دونها: ومن لا يجرى القصاص بينهما فى 
النفس لا يجرى بينهما فى الطرف: كالمسلم مع 
الكافر فلا تقطع يد المسلم بيد الكافر؛ لأنه 
لا يقاد به فى النفس. 

وجاء فى (المفنى): ديه الس الكثابى نصف 
دية الحر المسلم؛ ونساؤهم على النصف من 
دياتهم؛ وذلك لما ورد عن النبى ييْ: «دية المعاهد 
نصف دية المسلى!*). 


وجاء فى موضع آخر: وجراحهم من دياتهم 
كجراح المسلمين من دياتهم؛ وتفلّظٌ دياتهم 
باجتماع الحرمات عند من يرى تغليظ ديات 
المسلمين بها كتغنيظ ديات المسلمين:؛ وقال الأثرم: 
قيل لأبى عبد الله: جنى على مجوسى فى عينه 
وفى يده؟ قال: يكون بحساب ديته كما أن المسلم 
يؤخذ بالحساب فكذلك هذا فكذلك هذا. قيل: 
قطع اليد؟ قال: بالنصف من ديته!"). 


وقالوا: ودية المأجوسى ثمانتمائة درهم.: 
ونساؤهم على النصف!"). 
مدهب الظاهرية : 

قالوا: فى جنين الذمية إذا شتل عنوةٌ عبد أو 
أمّة يقضى على عاقلة الضارب به فيطلبون غلامًا 
أو أمة كافرين فيدفعانه أو يدفمائها إلى من تجب 
له؛ فإن لم يوجد فبقيمة أحدهما لو وجد(". 


(6) سئن أبى داود. كتاب الديات: باب؛ فى دية الذعى. 
(1) المفنى: 4 /ر .1٠١‏ 
(9) السايق: فى /ر 11, 
(4) المحلى: 11 / 9؟. 


14 أهل الذمة 


مذهب الزيدية : 

قالوا: تلزم الديةٌ فى نفس المسلم والذمى 
والمجوسى والماهد: قيل: ديةٌ الذنمى نصف دية 
المسلم: وقال الناصر: ثلث دية المسلم: وإن دية 
المجوسى ماثة درهم: وكذلك تلزم فى كل حاسة 
كاملة؛ والحواس خمس: السمع والبصز والشم 
والذوق واللمس!'). 
مذهب الإمامية : 


قالوا: كل ما فيهدية الرجل من الأعطساء 
والجراح فيه من المرأة ديتّهاء وكذا من الذمى 


ديثه: ومن العيد قيمئه: وما فيه مقدرٌ من الحر* 


فهو بنسبته من دية المرأة والذمى وقيمة العبد!'). 
وفى الجنين لو كان ذميًا فعشر فعشردية ابي وفى 
روآية السكونى عن أبى جعفر عن على عليهما 
السلام عشر دية أمه؛ والممل على الأول(). 
ولو ضرب النصرانية حاملاً فأسلمت والقت 
جنيتها لزم الجسائى ديةٌ الجنين المسلم؛ لأن 
الجناية وقعت مضمونة: فالاعتبار بها حال 
الاستقرار!؟!, 
مذهب الإباضية: 
جاء فى [شرح النيل]: «وثهى عن احتكار فى 
بلد فيه موحدون؛ أو موحدون ومشركون: أو 
موحدون وأهل ذمة: أو أهل الذمة وحدهه!*). 
وجاء فى موضع آخر: «ولزم واليأ حقوق من 
)١(‏ شرع الأزهار؛ ؛ قا 
(؟) شرائع الإسلام: 4/ 507. 
(") السابق: 1 / 709, 


(4) السلبق: 4 / ١4‏ ؟, 
هشرع اقيل: 111/4 


ولى عليهم: ولو مخالفين أو ذوى كبائر أو نساء أو ' 
عبيداً أو 'د'. الذمة.!'). 

وجاء :.. +_رضع ثالث: «روى أحمد والنسائى 
والترمذى وابن فاجة: نعقل أغل الذمة نصف 
عقل المسلمين: ويعنى بالعقل: الدية:!") 


مذهب الحتفية : 


قالوا: من شرائط ركن الذكاة أن يكون الذابع 
مسلمًا أو كتابيا: ولا تؤكل ذبيحة المجوسى؛ لقولة 


ليه الصلاة والسلام سنوا بالمجوسى سنةً اهل 
٠‏ الكتاب غير تاكحى نسائهم ولا آكلى 
ذبائجيهم!")... وتؤكل ذبيحة أهل الكتاب لقوله 
.تعالى: ا وطعسام الذين أوتوا الكساب حل ْ 
ْ لكم 4 والمراد منه ذبائحهم... ويستوى فيه / 


أهل الحسرب منهم وغيرهم لعمسوم الآية 
الكرينة''. 
مذهب المالكية: 

جاء فى (مواهب الجليل): تجوز ذبيحتّه ذميًا 
كان أو حربيا: ونص قوله: وذبيحة الحربيين ومن 
عندنا سن أهل الدمة واي" ؟. 
هذهب الشافعية : 

فكوا سرك ون نوسي 7 وصائد ليهل 
ستبوحة وفعشوره الي 1 حل مناكحثه بأن 
(1) السابق: 4//ر1؟. 
ااي السابق: 8اثرة؟. وانظر : ستن النساثى. كثاب: القسامة: باب 
دية الكاشر. 


[4) سبق تغريجه. 
(4) سورة الماثدة. الآية +9 : 


10/8 بدائع السنائع:‎ )١٠١( 
1هواهب السايا + *17١؟ يتفب قد‎ 


أهشل الذهمسة و 


يكون مسلما أو كتابيا بشرطه المذكور فى كتاب 
النكاح؛ قال الله تعالى: # وطعام الذين أوتوا 
الكساب حل لكم 74. ولو شارك مسجسوسى 
مسلما فى ذبح أو اصطياد حَرمٌ المذبوح 
والمصطّاد تغليبًا للحراء(". 
مذهب الحتابلة : 

جاء فى [كشاف القناع] : روى سغيد بإستاد 
جيد عن ابن مسعود: قال: دلا تأكلوا من الذبائح 
إلا ما ذبح المسلمون واهل الكتاب!')»: ومفهومه: 
تحريم طعام غيرهم من الكفار؛ وإنما أخذت من 
المجوسى الجزية؛ لأن شبهة الكتاب تقتضى 
التحريم لدمائهم, فلما غلب التحريم فى دمائهم 
وجب أن يغْلّبَ عدمٌ الكتاب فى تحريم ذبائحبهم 
ونسائهم احتياطًا للتحريم فى الموضعين!"'. 
مذهب الظاهرية : 


جاء فى (المحلى): كل ما ذبحة أو نحره يُهودى 
أو نصرانى أو مجوسى نساؤهم ورجالهم فهو 
حلال لناء وشحومها حلال لنا إذا ذكروا اسم الله 
تمالى عليه ولو نحر اليهودى بعيرا أو أرنبًا حل 
أكله: ولا نبالى ما حرم عليهم فى التورأة: وما لم 
سثال 


مدهب الزنديك : 


أقالوا: ويشترظٌ فى الذابح الإسلام: ولا تجزى 
ذبيحةٌ الكافر ذميًا كان أم حرييًا. وأما الحربى 


(١')سورة‏ المائدة؛ الآية : ه. 
(؟) القليويى وعميرة: 1/ر1؟. 
(1) كشاف الشناع :ره ١+؟,‏ 
(1) السابق. الصفهة ننسهاء 
(8) المحلى : 7ر1814. 


فلا خلاف فيه وأما الذمى فمتهب الهاذي 
والماسم والناصر وإحدى الروايتين عن زيد بن 
على أنه كالحريى فى ذلك؛ وقال زيد بن على فى 
إحدى الروايتين والصادق: تجورٌ ذبيحةٌ أهل 
الكتاب(!), 

مذهب الامامية : 


جاء فى (شرائع الإسلام) : يشترط فى الذابح 
الإسلام أو ا ولا يتولاه الوثنى: وفى الكتابى 
روايتان: إشهرهما المنع؛ فلا تؤكل ذبيحة اليهودى 
تؤكل ذبيحة الذمى إذا سمعت تسميتّه وهى 
سطروسرا"). 

مذهب الإباضية : 


تحل الذبيحة والنكاحٌ من أهل الكتاب خاصة 


بالجزية!"). 


,ق١‎ , شرع الأزهار: 1 / ةل‎ )١( 
.177 شرائع الإسلام:‎ )9( 
.107 1١7/٠١ شرح الثيل:‎ )4( 


فى أهلية 
بحث مصطلح أهلية هنا للشرق بينها وبين الأهلية التى بسط 
تمهيد : 00 0 عنها: وهى الآتى ذكرها 
ترد والأهلية» وصفا بمعنى «الإنسية» ومصبدرا [يعندى الاهلية حية] . 
بمعنى «الصلاحية». ب - الأهلية بمعنى الصلاحية" : 
|-الأهلية بمعنى الإنسية: عنى الأصوليون من الحنفية بعيصث الأهلية 


هى موّنث «الأهلى»؛ وهو ما ألف البيوث من 
الدواب: ويسمى الإنسى؛ ويقابله الوحشئ كما فى 
لسان العرب وغيره من كتب اللفة. والققهاء فى 
مبحث الأطعمة يذكرون حل الحمر الوحشية؛ لأن 
النبى يهةِ قال: «كلوا من لحمه!') يعنى الحمار 
الوحشى: وأكل منه كما رواه الشيخان؛ وأن الحمر 


الأهلية كانت مأكولة اللحم؛ ثم حرمت يوم خيبر. 
فيما يراه الجمهور؛ لما روى الشيخان عن جابر بن 


عبد الله: «نهى رسول الله وَيْةِ يوم خيبر عن 
لحوم الحمر الأهلية!") ظ 

ويذكرون فى الذكاة والأضحية أنهما يختصان 
بالبقر الإنسية؛ لأنها من الأنمام دون الوحشية 
وإن كانت مأكولة اللحه!"). 

وفى مبحث النجاسة يذكرون نجاسة لبن ما لا 
يؤكل لحمه من غير الآدميين كالأتان: بخلاف ما 
يؤكل لحمه فإن لبنه طاهر!؟). 

وانظر مصطلحات : :أطعمة 
«أضحية». و «نجاسة:): و«خمره لبيان الأحكام 
تفصيلاً فى المذاهب؛ وإنما تعرضنا للإشارة إليها 


71 و«ذكاة 0 


)١(‏ ورد عند الشيخين بلفظ: هل معكم من لحمه شىء». 

انظر صهيم البضارى. كتاب: الذبائع: باب/ما جاء فى التعسيد. 
وصعح مسلب. كتاب: الهج باب تحريم الصيد للمهرم. 

(؟) شرح الجلال المحلى على المتهاج للنووى بهامش القليسوبى 
وعميره.10:181/1 طبفة الحلبى سئة +1؟اه. 

(7) حخاشية البجيرمى على الإقناع شرح أيى شجاع: ”/5120: طبعة 
مصطفى الحلبى سئة 78؟اه وشرح المنهج بهامش البجرمى ؛ /0؟؟ 
1: طبمة دار الكتب العربية سنة اهف 

(4) شرح الجلال المحلى على المنهاج: ١١/١,‏ 


بهذا المعنى؛ لأنها لابد منها فى المحكوم عليه, 
فذكروا أقسامهاء وما يتعلق بكل قسم منهاء وما 
لا يتعلق من الحقوق المختلفة؛ وتطبيق ذلك على ١‏ 
الفروع المننوعة:؛ ثم ذكروا عوارضها وقسموها 
وفصلوا آثارهاء وبدعوا ببيان مغناها فى اللقة 

وفى لسان الشرع. : 


(0) كبرت الأهلية بهذا المعنى فى مواضع متغرقة من كتب الفقه 
والأصول على المذاهب الثمانية - هكذا مجردة عن البحث والتفريع: 
ولا تختلف المذاهب فى ممناها الإجمالى: فإنها ثمرة لوجود الشروط. 
وانتشاء الموائع الخاصة بما تطلب له الأهلية من ولاية أو مباشرة 
غقدء أو نحو ذلك هما أشير إليه فيما يأتى من البيان. 

فاهلية الملك. وأهلية الإسلام التبعى والاستقلالى؛ وأهلية الطهارة من 
وضوء وتيمم وغيرهما. واهلية العبادة من صلاة وزكاة وغيرهماء 
وأهلية المعاملة بالنفس والولى: وأهلية التبرع: وأهلية النكاح بالنفس 
وبالولى: وسائر الأهليات ثمرة وجود الشرائط وانتقاء الموائع - كما 
ذكرنا - ولا تختلف المذاهب فى معنى كل هذه الأهليات إجمالاً. 

ولهذا لم ننقلها هنا من مواضمها المختلفة؛ لساتغنا عنها بذكر 
الشروط والموائع فى كل باب من أبواب الفقه الثى تُذكر فى مواضمها 
من الموسوعة. 

بيد ان كتب اصول الفقه للسنفية دون غورها - فيما اطلعنا عليه - 
عنيت بالأهلية بهذا المعنى, واكتضت كتب الأصول فى المذاغب الأخرى 
بعنوان «المحكوم عليه» أو ٠التكليف»,‏ وسياتيان فى موضعيهما من 
الموسوهة. لكن كتاب ٠شرح‏ طلمة الشمس: فى اصول الثقه الإباضى 
حينما عرض المحكوم عليه ذكر صفة التكليف؛ وعرفها: بأنها كمال 
قوة الإنسان فى عقله وبدنه؛ ثم قال: «وهذه الحالة التى هى كمال 
المقل والبدن هى التى تعرف عند الأصوليين بالأهلية: طمن اجتمعتا 
نيه كان أهلاً للتكليفه ومن نتقص عنه شيء منهما سقط عنه من 
أغباء التكليض ما يناسب ذلك الناقص. كما شرع في أحكام الأعذار 
كالسفر والمرض وغييرهما؛ حتى لو فقد المقل رأسًا رفع عنه التكليف 
راساه. 

وما قصدء الكتاب المذكور بالأهلية هو اهلية التكليف كما سترح به, 
وهى أخصن من الأهلية التى تحدثت عنها كتب أصول الحنفية: 
وسياتى فى مصطلح «تكليف» زيادة بيان. 


أهلية /.4 
أولاً: المعنى اللغوى للأهلية : القسم الأول: أهلية الوجوب : 
ورد أن «أهلية الإنسان للشىء: صلاحيته وهى: «صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق 


لصدور ذلك الشىء وطلبه منهء!'), وأن «الأهلية 
عبارة عن الصلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له 
أو عليهءا')؛ وقيل؛ «الأهلية الصسلاحية للأمره. 

وهذا المعنى اللأخير هو الأعم الأليق باللفة؛ 
فإنها مصدر صناعى مأخوذ من الأهلء؛ يقال: هو 
آهل لكذا: أى ساح له أو مسستوجب له أو 
مستحق له؛ أو خليق به؛ كما أوردت المعاجم. 

ويقال أيضنا: هم أهل لكذا؛ لأن الأهل بهذا 
المعنى يطلق على الواحد والجميع:؛ ويقال: «آهله 
للأمر وأهله له»: صيره أهلاً له. أو رآه أهلا له. 
و«استاهل الشىء»: استوجبه. و«استاهل الرجل 
للشىء»: رآء أهلاً له. 


ثانيا: المعنى الأاصطلا حى: 


يطلق الفقهاء الأهلية على صلاحية الإنسان ‏ . 


لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه(". أو: «هَى 
كون الإنسان بحيث يصح أن يتعلق به الحكمء!؟), 
ولا يخفى أن التعريف الثانى أولى؛ لأنه يشمل أهلية 
الأداء بخلاف الأول؛ لهذا جعل صاحب (التلويح) 
التعريف الأول خاصًا بأهلية الوجوب. ثم عسرضا 
أهلية الأداء بتعريف يخصها فقال: «هى صلاحيته 
لصدور الفعل منه على وجه يعتدّ به شرمًاء!*) 
ثالثا: أقسام الأهلية: 


شمم الأصوليون من الحتفية الأهلية قسمين: 
أهلية وجوب. وأهلية أداء. 


)١[(‏ كشف الأسرار: 89/4؟1؛ طبفعة حسن حلمى الريزوى سنة 
لاك 

(؟) تاج العروس: 1/97 

(1) كشف الأسرار : #ارلاة؟ا 

(؟) فوائع الرحموت: 187/١‏ بولاق سنة 17؟؟اه. 

(8) التلويع على التوضيح: ؟/87١1اط١‏ بالمطبعة الخيرية سنة؟7؟اه. 


المشروعة له أو عليه: كما سيق: ولا يقصد 
الحنفية هنا بالوجوب لزوم الأداء فإنه خاص 
بالمكلفين - فإنه سيذكر فى تقسيم أهلية الأداء 
- وإنما يقصدون اشتفال الذمة: وإن لم يكن 
المتصف يه مطالبا بالأداء بننسه. وقد أطالوا 
البحث فى التفرقة بين الوجوب ووجوب الأداء: 
وأن الأول قد يسبق الثانى؛ وقد ينفرد عنوا'). 

والكلام على أهلية الوجوب ينتظم بيان بنائهاء 
وأحوال المختصف بها: ومتعلقاتها: وانقسامها 
العكسسة هدّة الأحوال والمتعلقات. 


: بناء أهلية الوجوب‎ -١ 
أهلية الوجوب مبنية على قيام الذمة؛ والذمة‎ 


فى اللفة: العهد: وفضى الشرع: «وصف يصير به 
الأنسان أهلاً لما له. أو عليه(" 


استدل فخر الإسلام البزدوىق وغيره على 
بوت الذمة بالإجماع والنصوص!"). 

أها الإجماع فبيانه أن الفقهاء أجمعوا على أن 
الولى لو اشترى للصبى أو زوجه ولو عقب ولادته 
ثبت له ملك الرقبة والنكاح: ووجب عليه الثمن 
والمهرء وما ذلك إلا لأن فيه وصمًا صار به أهلاً 
للملك والنكاح؛ وصالحًا للمطالبة بالثمن والمهر 
بوساطة وليه؛ لأنهما من الواجبات المالية التى 
تجرى فيها النيابة. 

وأما التنصوص فمنها ما يثبت أن فى الإنسان 
وصفا به يصير أهلاً لما عليه. ومنها ما يثيت أن 
فيه وصمًا يصير به أهلاً لما له. 
(1) راجع: فواتح الرحموت: /4//١‏ - 6 
[") التوضيح بهامش التلويع: ؟/67١‏ 
(4) انظر: فى الإجماع والنصين الأولين (أصول السزدوى) و(كشف 


الأسرار عليه)]: 17810/14- 158684 وانظر فى التصوصصن كلها: 
التوظييم والتلويم: 814/7 -١‏ 1851 , 


شرام ٠‏ يك 


ينوى الثانى قبل اكمال تحلله من الأول » 
وهو الفراغ منه » لا مطلق التحلل » فيبطل 
الثانى ان كان الداخل حجا على العمرة 
قبل السعى لها ولو كان بعده وقبل التقصير 
وتعمد ذلك » فالمروى صحيحا عن أبى, بصير 
عن أبى عبد. الله عليه السلام » أنه ببقى على 
حجة مفردة بمعنىبطلان التمتع وصيرورتها 
بالاحرام قبل اكمالها حجة مفردة » فيكملها 
ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة ١‏ 


مذهب الأباضية : 


قال الأياضية : لا يجوز أن يحرم الانسان 
بالحج ثم يردف عليه العمرة فيكون قارنا 
بعد كونه مفردا » اما أن يحرم بالعمرة ثم 
بردف عليها الحج فيكون قارنا بعد أن كان 
متمتعا . قال فى التاج : أجمع المسلمون أن 
من أهل نعمرة ادخال حج عليها مالم يبتدىء 
الطواف ” 


متى يكون التحلل من الاحرام 
وكيف يتحلل 


دذهب الحنفية : 


قال الحنفية : التحلل من الاحرام يكون 
بعد الذبح لقول الله تعالى : « ثم ليقضوا 
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 
العتيق » ” مرتبا على الذبح . 


وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة 
فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر » ثم 
)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للجبعى 


العاملى جا ص6١‏ © لا١1‏ الطيعة السايقة . 


(؟) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج؟ صصر7.؟: 
04 الطبعة السابقة . 


زفق سسورة الحج ع8 


قال لاحلاق خذ ( وأشار الى جانبه الأيسن 
ثم الأرسر ) ثم جعل يعطيه الناس .. روآأه 
مسلم وأبو داود وأحمد . 


ويكون التحلل من الاحرام بالحلق أو 
اله لتقصير » والحلق أحب لا روى أبو هردرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال : « اللهم اغفر للمحلقين » 


الوا" أ رلته 

قال : م اللهم اغفر للمحلقين »© , 
قالوا #مار سول اله وللمتصرو ب 
قال : « اللهم اغفر للمحلقين » . 
قالوا : وللمقصرين . 

قال : « وللمقصرين »© ... متفق عليه . 


ولأن المقصود قضاء التفث لا تلونا وهو 
بالحلق أتم فكان أولى ' » على تفصيل 
بنظر فى مصطلح « حلق » . 

مذهب الالكية : 

قا [المالكية : وحل برمى جمرة العقبة 
كل شىء يحرم على المحرم غير نساء وصيد 
وكره له الطيب » وهذا هو التحلل الأصغر » | 
فان طاف للافاضة سبعة أشواط حل به ما 
بقى من نساء وصصييد وطيب » وهذا هو 
التحلل الأكبر . فيجوز له وطء حليلته بمنى 
أيام التشريق ان حلق أو قصر قبل الافاضة 
أو بعدها » وقدم سعيه عقب القدوم » فان 
لم يقدمه عقبه أو كان لا قدوم عليه فلا ٠:‏ 
بحل ما بقى الا بالسعى » فان وطىء أو 
اصطاد قبله فالدم ؛ 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى جم 
ص؟؟ . ١‏ 


(ه) الشرح الصفير للدردير وحاشية الصاوى عليه 
جا ص[١6؟‏ الطبعة السابقة . 


ارة5 


أهلية 


أما ما يثبت الطرف الأول فذكروا منه قَوله 
تعالى: ا وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين 14'). هذه الآية فيها إقرار بالوحدانية 
والربوبية: والإأشهاد عليهم دليل على أنهم 
مؤاخذون بموجب إقرارهم من أداء حقوق تجب 
لذرب تعالى على عباده؛ شلايد لهم من وسف 
يكونون به أهلاً للوجوب عليهم. 

وقوله - عز وجل -: ا وكل إنسان ألزمناه 
طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاة 
منشورا 06) فالطائر مستعار للعمل؛ لأن العرب 
فى الجاهلية كانوا ينسبون الخير والشر إلى 
الطائر... فالمعنى أن الله - عز وجل - الزم 
الإأنسان عمله لزوم القلادة للعنق: ولا ريب أن 
هذا اللزوم له محل فى الإنسان: وهو الوص 
الذى يه يصير أهلاً لما عليه. 

وقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السموراتثت 
والأرض واجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 1# فالأمانة 
التكاليف. وحملها التزامها. وإنما يكون بصفة فى 
الإنسان يصير بها أهلاً لما عليه. 

وأما ما يثبت الطرف الثانى من طرفى الذمة, 
وهو أن للإنسان وصمًا يصير به أهلا لما له. 
فتصوص كثيرة:؛ منها قوله تعالى: 8 وما من دابة 
فى الأرض إلا على الله رزقها 14') ومنها: ‏ هو 
الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا #!*). 
)١(‏ سورة الأعرافه الآية: 197 . 
(؟) صورة الاسراء: الآية: ؟١‏ 
(؟) سورة الاحزاب» الآية: ٠‏ 
(1)سورة غهود. الآية: 1 
(0) سورة البقرة: الآية: 14 . وفى التلويع وعاشية الفنارى عليه: 


/رؤةا؛ 181 مناقشات وأجوية حول هذه الأدلة كلها: تكتفى عن 
ذكرها بالإشارة إليها. 


؟- المتصف بأهلية الوجوب وأحواله : 

معنى «أهلية الوجوب:: أهلية الإنسان لوجوب 
الحقوق: فالمتصف بها هو الإنسان من حين كونه 
جنيئًا إلى حين وفاته؛ لأن مبناها قيام الذمة, 
والدمة قائمة يه لا تنفك عنه مدى حياته. 

والباحثون فى هذه المسألة تكلموا عن أهلية 
الوجوب وأهلية الأداء فى مختلف أطوار الإنسان: 
ويؤخذ من صنيعهم أن المتصف بالأهلية له 
أحوال اريفة تطتلف باختلافهاء ويفكن أن تسمى 
«أطوارأً»!")؛ لأن الأطوار هى الأحوال المختلفة 
كما قال الله تفال: وقد خلقكم أطوارا 4 
الأول ما قبل الولادة: الشانى ما بعدها حتى 
التمييزء الثالث ما بعده حتى البلوغ: الرابع ما بعد 
البلوغ حتى الموت. 


والطور الرابع يتضمن أحوالاً كثيرة تؤخذ من ' 


كلامهم.: فإنهم تكلموا عن المعتوه والمسافر 


والحائض والنفساء وساثر البالفين الذين اتصيفوا : 


بعارض من عوارض الأهلية الآتى ذكرها. 
*- متعلقات أهلية الوجوب : 
لا كان معنى «أشلية الوجوب» الصلاحية 
لوجوب الحقوق المشروعة - كانت متعلقاتها هذه 
الحقوق. 
وقد قسمها الحنفية إلى أربعة أقسام: 
الأول: حقوق الله - عز وجل - خالصسة, 
وشى : 
أ- عبادات خالصة كالإيمان والصلاة 
والزكاتظ*) والجهاد والاعتكاف. 
(1) بعش المؤلفين فى الأصسول سموفا: (آدوارا) فى القرن الرابع 
عشم اليجرى: وهى لا تتفق مع اللغة؛ وإن اشتهرت على السئة 
المهنثين. - 
(7) روح المعانى: 9؟/ر ةلا لالاء سورة نوح؛ الآية1١:‏ 
(4) الحنشية إذا أطلقوا لفظ (الزكاة) فإنما يريدون به ما يختصس 


بالنقدين والسوائم وعروص التجارة دون صدقة الفطر وعشر الزروع 
والثمار وخمسن المفادن: هده عثدهم ليست من العيادات الشالصية. 


ب - عبادة فيها المؤنة: وهى صدقة الفطر. 

ج - عبادة فيها مؤنة القرية؛ وهى السشر 
الواجب فى الزروع والثمار 

د - عبادة مؤنة فيها معنى العقوبة: وهى 
الخراج؛ وإما حق قائم بنفسه: وهى خمس المفائم 
والمعادن. 

وإما عقوبات كاملة كالحدود - سوىي حد 
القذف - وإما عقوبات قاصرة: وتسمى الأجزية 
كهرمان الميراث بسبب القتل: وإما حقوق دائرة 
بين العبادة والعقوبة وهى الكفارات. 

الثانى: حقوق العباد خالصة كضمان الدية 
وبدل المتلف والمفصوب وملك المبيع والثمن وملك 
النكاح والطلاق إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

الثالث: ما اجتمع فيه الحقان: وحق الله 
غالب: وهو حد القذف. 5 

الرايع: ما اجتمع فيه الحقان: وحق الفباد 
غالب: وهو خد القصاص.. 


وإيضاح هذه الأقسام وتطبيقها على أمثلتها” 


'يرجع إليه فى المبسوطات!'). وانظر مصطلع 
(حق). وتختلف أهلية الوجوب إثباتاً ونفياً تبعأ 
لاختلاف هذه الحقوق :كما سيأتى. 
4- انقسام أهلية الوجوب إجمالا : 

لما كانت أهلية الوجوب مبنية على فيام الذمة 
كانت ثابتة للإنسان فى جميع أطواره إجمالاً: 
لكن لو نظرنا إلى كل طور على حده؛ وقصلنا 
الحقوق التى تتعلق بها الأهلية لوجدنا أنها تارة 
يثبث شق منها - وهو أهلية الوجوب له لا عليه - 
وتارة يثبت فى بعضها؛ ومن هنا يمكن تقسيم 
أهلية الوجوب إلى: 

-١‏ ناقصة: وهى أهلية الجنين. 
)١(‏ راجغ أصول البزدوى مع كشف الأسراز فن باب معرظة اقسام 


الأسباب واللل والشروط : 1581/1 إلى 1941. وكذا التوشيع 
مع التلويح فى ياب المحكوم يه ؛ ؟"ي9؟١‏ إلى 117. 


أهلية ؟ 


1- كاملة: وهئ أهلية الإنسان من حين ولادته 
إلى وفاته. ثم تقسيم الكاملة إلى: 

(أ) مقيدة: وهى أهلية الصبى!؛ لثبوتها فى 
بعض الحقوق دون بعضء وكذلك أهلية البالغ 
عند وجود بعض الفوارض.. 

(ب) مطلقة: وهى أهلية البالغ العاقل الذى لم 
يعرض له ما يمنمعها فى بعض الحقوق: فتكون 
الأقسام ثلاثة. 

وقد أشار فخر الإسلام البزدوى إلى اصل 
هذا التقسيم: فقال: «أما اهلية الوجوب فتتنقسم 
قروعها واصلها واحد: وهو الصلاح الحكم: فمن 
كان أهلاً لحكم الوجوب بوجه كان هو أفلاً 
للوجوب؛ ومن لا فلذء!") 1, ف . 

وأشار فخر الإسلام بقوله: «فمن كان أهلاً 


. .لحكم الوجوب... إلخه إلى أصل كلى يعرف به 
ثبوت أهلية الوجوب وانتفاؤها: وذلك أن ينظر 
إلى حال الإنسان الذى يراد معرفة أهليته لوجوب 
.حق من الحقوق: أهو أشغل لحكم ذلك الوجوب» 


ولو بوجه؛ أم ليس أهلاً لحكم أصلاًة ضإن كان 
أهلاً لحكم وجوب ذلك الحق؛ ولو بوجه؛ فهو 
أهل لأصل وجوبه عليه: وإن لم يكن أهلاً لحكم 
الوجوب أصلاً لم يكن أهلاً لأصل الوجوب. 


ثمرة تقسيم أهلية الوجوب: 

يتصح من التفاريع أن المقصود بحكم الوجوب 
الفائدة التى تنشأ عنه: وهى أحد أمور أربعة: 
وجوب الأداء تحقيقًا على الشخص نفسه:؛ ووجوب 
الأداء على وليه:؛ ووجوب الأداء على الشخض 
تقديرأ لينتقل منه إلى القضاء؛: وصحة الأداء منه 
إلى الفرض. وأبحاث «أهلية الوجوب المقيدة» 
الآتى ذكرها. كلها تطبيق لهذا الأصل الكلى. 


, أصول اليزبدوى: 891/1 ؟1‎ )١[ 


أهلية 


١ 
: بيان أقسام أهلية الوجوب‎ 
نبين فيما يلى أقسام أهلية الوجوب الثلاثة:‎ 
الناقصة: والمقيدة: والمطلقة.‎ 
أهلية الوجوب الناقصة:‎ )1( 


هى أهلية الجنين للوجوب له لا عليه؛ وذلك 
أن الجنين قبل الانفصال عن الأم جزء منها حسا 
وحكماء أما حسا فلأن قراره وانتقاله بقرارها 
وانتقالها كيدها ورجلها وسائر أعضائهاء وأما 
حكما فلأنه يعتق بعتقها ويرق برقهاء ويدخل فى 
البيع ببيعها. ولكنه لما كان منفردا بالوجود 
والحياة: معدا للانفصال وصيرورته نفسا برأسة 
لم يكن جزء الأم مطلقًاء فلم يكن ذمة كاملة , 
فصالاحلأن يجب له الحق من العتق والإرث 
والوصية والتسبء ولم يصلح لأن يجب عليه 
الحق؛ حتى لو اشترى الولى له شيئًا لا يجب عليه 


الثمن؛ ولا يجب عليه نفقة الأقارب ولا غير ذلك - 


مما يجب على مْنّ كملت ذمته!'!. 
(ب) أهلية الوجوب المقيدة: 
تتحقق هذه الأهلية فى الصبى من حين 


ولادته حتى البلوغ. وكذلك فى البالغ الذى عرض 
له ما يمنع وجوب بعض الحقوق:؛ فهى نوعان: 


النوع الأول - أهلية الوجوب المقيدة فى 
الصبى: 

إذا انفصل الجنين عن الأم بالولادة فصار 
نفسًا مستقلة كانت له ذمة كاملة؛ وكان ينبغى أن 
تجب عليه الحقوق كلها متى تحقق سبب وجوبها 
كالبالغ الذى لا موانع تعترض له؛ لتحقق السبب 
وكمال الذمة: لكن لما كان أصل الوجوب - وهو 
اشتفال الذمة بالواجيات - غير مقتصود ينفسه, 
وإنما المقصود حكمه - وهو الأداء - عن اختيار 


(١)أصول‏ اليزدوى مع كشف الأسرار: ا'رذة؟ 3 ١75‏ 


ليتحقق الابتلاء - ولم يتصور ذلك فى حق 
الصيى لضعف بنيته وعقله؛ لغ يشبت فى حقه 
أصل الوجوب إلا فيما تمكن فيه النيابة؛ فيكون 
أداء وليه عنه قائمًا مقام اداثه!')؛ ولهذا لم يكن 
بدا من تفصيل الحقوق الواجبة وتمييز ما يجب 
عليه منها ‏ عما لاا د 06 ل 

فأما حقوق العياد فما كان منها غرما كضمان 
المتلفات؛ أو عوضنًا كالثمن والأجرة فالصبى من 
أهل وجوبه وإن لم يكن مميزاء حتى لو أتلف مال 
إنسان أو اشترى له الولى شيئًا أو استأجره له يجب 
عليه الضمان والثمن والأجرة؛ لأن المقصود هو 
المال: وأداؤه يحتمل النيابة: وما كان منها 9 
تشبه المؤن وهى نفقة القريب: أو تشبه الأعواض 
وفني نفقة الزوجة؛ فالصبى من أهل وجوبه؛ لآن 
المتضودٍ المال أيضا . وإنما كانت نفقة القريب صلة؛ 
لأنها ليست مقابلة بعوض؛ وأشبهت المؤن لوجوبها 
غلى الغنى يقدر الحاجة: فكانت كموؤنة النفس. 
ونَفْشَة الزؤجة صلة؛ لأنها ليست مقابلة بعوض فى 
العقد. وأشبهت الأعواض؛ لأنها جزاء الاحتباس» 
ولم تكن عوضنًا حقيقة؛ لأن المماوضة إنما تثبت 
فيما دخل تحت العقد بالتسمية بطريق الأصالة. 

وما كان منها صلة لها شبه بالأجزية كتحمل 
الدية: فالصبى ليس من أهل وجوبه؛ لأن الجزاء 
لا يقبل النيابة: وإنما كان هذا التحمل صلة؛ لأنه 
ليس مقابلا بعوض فى عقد: وأشبه الأجزية؛ 
لأنه مقابل بالكف عن الأخذ على يد الظالم؛ 
ولذلك اختص به رجال العشائر الذين هم من 
أهل هذا الأخذ: دون النساء لأنهن لا يقدرن عليه 
اضعفون: ف فكذا الصبى: وإن كان مميرًا. 

وأما حقوق طلله تعالى فما كأن منها عبادة 
(؟) أصول البزدوى مع كشف الأسرار: 1510/1 . 
(؟) انظر فى تفصيل الحقوق الآتية كلها المرجع السايق: 4/ +171 - 


شل . والتوضيع مع التلويع: :١84 > ١877‏ وتيمير التحرير: 
ار مسأعق, 


ا عم مسد مج م و 


أهلية ل 


محخحضة - سوى الإيمان - لم يجب على الصبى: 
أما البدنية كالصلاة والصوم والحج فلأن 
المقصود منها الأداء اختيارًا على سبيل التعظيم؛ 
تحقيقًا للابتلاء ليظهر المطيع من العاصى؛ ومع 
الصبا لا يتحقق ذلك : وأما المالية وهى الزكاة 
فلأن المقصود من وججويها هو الأداء كما فى 
البدنية. وليس المقصود المال؛ لأنه إنما يكون 
مقصودا لحساجة ساحب الحق كما فى حقوق 
الميادء ولا يصلح مقصودا فى القرب؛ لأن 
صاحب الحق فيها هو أغنى الأغنياء. 

فإن قيل: قد تجرى النيابة فى المالية كما لو 
وكُل غيره فى أداء زكاته: فينيفى أن تجب على 
الصبى: ويؤدى عنه وليه - كما ذهب إليه 
الشافمية وغيرهم - أجيب من قبل الحنفية بأن 
فعل النائب فى النيابة اللاختيارية ينتقل إلى 


المنوب عنه فيصلح. بخلاف النيابة الجبرية إن 


الفعل فيهالا ينتقل للمنوب عنه قلا يصلح 
طاعة!'). 

والإيمان قيل: يجب على الصبى إذا عقل»؛ 
وقيل: لا وجوب عليه ها لم يبلغ: وإن عقل. 

والعقوبات - كالحدود - والأجزية - كحرمان 
الميراث بالقتل!') - لا تجب أيضنا؛ لأن الصبى لا 
يصلح لحكم الوجوب فيها - وهوالمطالبة 
بالعقوبة والجزاء - لقصور بدنه وعقله. 

والعبادة الثى فيها مؤنة كصدقة الفطر لا 
تجب عند محمد وزقر؛ لرجحان معنى العبادة 
فتكون كالزكاة: وعند أبى حنيفة وأبى يوسف 
تجب عليه اكقتفاء بأهلية الأداء القاصرة 
)١(‏ انظر: يسط القول فى المسألة يرجع إليه فى مصطلع «زكاةء 
(1) ذكر فشر الإسلام البزدوى ومن تبمه الأجزية فى هذا اللبحث فئ 

حقوق العباد : 1511/1: ومبحكث تقسيم الحقوق فى حقوق الله؛ 


1 ,و وهنا هو الظاهر. لآن حرمان الميراث لا يعود على المقتول» 
وإنما هو جزاء شرعى النفع المام زَجِرا؛ فهو من حقوق الله تعالى. 


ويلى عليه والصبى من أهل المون؛ إذ المقصود 
فيها المال فيمكن أداء الولى عنه. 

وما كان مؤنة فى الأصل - وهو المفشر 
والولى يقوم مقامه فى آدائه. فإن قيل: إن العشر 
مؤنة فيها معنى العبادة؛ والخراج مؤنة فيها معنى 
العقوبة؛ والصبى ليس من أهل العبادة والعقوبة, 
فالجواب أن العشر والخراج مؤنة بحسب الأصل, 
وما خالطهما من مقنى الفغيادة والفقوية. فهو 
بحسب الوصف فليس مقصودا؛ ولإيضاح ذلك 
ينظر مصطلح لاحق 0 

وأما ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب - 
وهو حد القدذف - أو اجتمعا وحق العبد غالب - 
وهو القصاص( - قلا يجب شىء منهما على 


: الصسبى؛ لأنهما من المقوبات التى لا يطالب 
الصبى بها لقصور بدنه وعقله؛ ولا يمكن فيها 


النيابة. 

ويمكن القول: إنه لا يثبت نفس الوجوب على 
الصبى إلا فى حالتين: إحداهما أن تثبت صحة 
الأداء عن الفرضء ولا يتحقق ذلك إلا فى الإيمان 
بالنسبة للصبى المميز. والثانية أن يثبت وجوب 
الأداء على الولى: وذلك فيما يكون المقصود منه 
المال دون الأداء: وهو ما كان من حقوق العباد 
عوضًا أو غرما أو صلة تشبه المؤن أو الأعواض, 
وما كان من حقوق الله - تعالى - مؤنة وهو 
العمشر والخراج: وكذا ما كان عبادة فيها معنى 
المؤئة: وهو صدقة الفطر عند الشيخين. وهذا 
كله تلبيق للأصل الكلى السابق ذكره. 
(؟) ذكر فخر الإسلام ومن تبمه القصاص فى هذا المبحث فى 

حقوق العياد؛ 11/4؟1؛ وفى مبحث تقسيم الحقوق ذكروه فيما 

اجتمع فيه السقان وعق العباد غالب: 41/4؟1. وآما حد القدف 


ققد أدرجوه هنا فى جملة العدود - التى هى سق الله - هما 
اجتمع فيه الحقان. وحق الله غالب ١578/14‏ . 


يا 


وحل 


أهلية 


آذآ سل 0ك 


النوع الثانى - أهلية الوجوب المقيدة فى البالغ: 

قد تعرض للبالغ عوارضٍ تمنع وجوب آداء 
بعض الحقوق؛ فتمئع أصل وجوبها فتكون أهليته 
للوجوب كاملة مقيدة. وقد تكلم الأصوليون هنا 
عن بعض البالفين الذين اتصفوا بصفات تمنع 
أهلية الوجوب فى بعض الحقوق تطبيقًا للأصل 
الكلى السابق: وهم خمسة تذكرهم فيما يلى!'): 
-١‏ الكافر: 

وهو أهل للوجوب له وعليه فى جميع 
المعاملات والعقوبات وسائر الحقوق - سوى 
العبادات - لأنه أهل للمطالبة بكل ذلك. فإن 
المطلوب من المعاملات مصالح الدنياء والمقصود 
من العقوبات المشروعة فى الدنيا الانزجار عن 
الإقدام على أسبابهاء والكافر آهل للمطالبة بكل 


ذلك: فيجب له الشمن والأجرة والمهر إذا زوج ظ 


أمته؛ والقصاص إذا قتل وليه: كما تجب عليه 
هذه الأشياء. 

وأما العيادات - سوى الإيمان - فقد ذهب 
الشافعية والعراقيون من الحنفية إلى أنه يجب 
عليه أداؤها؛ لآأن الخطاب يتناوله. ومتى ثبت 
وجوب الأداء ثبت أصل الوجوب. وذهب عامة 
مشايخ الحنفية إلى أنه لا يجب عليه أداء ما 
احتمل السقوط منهاء وإليه مال القاضى أبو زيد 
الدبوسى والشيخان: ومتى لم يثبت وجوب أدائها 
عليه لم يثبت أصل الوجوب. 

وفائدة الخلاف لا تظهر فى أحكام الدنيا؛ 
فإنه لو أداها مع الكفر لم تعتبر اتفافًا ولو أسلم 
لا يجب عليه قضاؤها بالإجماع. وإنما تظهر فى 
حق أحكام الآخرة؛ فعند الفريق الأول يُمَاقَّبِ على 
تركها زيادة على عقوبة الكفر؛ وعند الريق 


)١(‏ اصول البزدوى مع كشف الأسرار: 17/14؟١‏ - 14+ التوضيع: 
؟كرفية ١‏ ؛ وفوائع الرحموث: ١"'ي4؟١!‏ وما بعدها. 


الشانى لا يُعَاقّب على تركهاء وإنما يمعاقب على 
الكفر فتك" ؟. 

وأما الإيمان فإنه واجب على الكافر لوجوب 
أدائه حتى يصير أهلا لما وعد الله المؤمنين من . 


الثواب. 


؟"- الحائضص: 

وهى أهل لأصل الوجوب فى كل ما كانت فيه 
أهلاً لوجوب الأداء: فعلى هذا يكون الصوم واجبًا 
عليها لاحتمال أنه واجب الأداء؛ إذ النجاسة لا 
تؤثر فى المنع من أداء الصوم حقيقة وحكما؛ لأن 
قهر النفس يحصل مع هذه الصفة؛ ويصح الأداء 
مع الجنابة والحدث بالاتفاق؛ لكن الشرع منعها 
من الأداء فى هذه الحالة على خلاف القياس»؛ 
فائتبقل حكم الوجوب إلى الخلف وهو القضاء 
لانتفاء؛ الحرج: فثبت أصل الوجوب تبمًا لاحتمال 
وَجَنوب الأداء الذى انتقل منه إلى وجوب القضاء 
بخلاف السلاة. فإنهالا يجب أداؤها على 
الحائض مع قيام محل الوجوب وسببه؛ لآن 
الحيض ينافى الصلاة من حيث كونه حدثًا ونجسا 
مع عدم التمكن من رفعه؛ ولا يجب عليها القضاء 
لما فيه من الحرج؛ فبطل القول بأصل الوجوب 
لبطلان حكمه؛ وهو وجوب الأداء تحقيقًا وتقديرا. 


"- المجنون: 

إن امتد جنونه فاستفرق شهر رمضان بالنسبة 
للصيام: أو زاد على يوم وليلة بالنسبة للصلاة - 
انتفث أهليته لأصل الوجوب ضيها؛ لأنه لا يجب 
عليه أداؤهما لعدم الإمكان: ولا القضاء لما فيه من 
حرج. وإن لم يمتد جنونه ثبت أصل الوجوب؛ لأن 
وجوب الأداء مهتمل لكنه لما كان غير ممكن انتقل 
الحكم إلى الخلف. وهو القضاء؛ لعدم الحرج. 


(1) انظر تفصيل ذلك فى: مصطلح «كقرء وكافر:»: وكتب الأصول فى 
مسألة تكليف الكافر بالفروع. 


١ أهلية‎ 


4- المشصئى عليةف: 

هو كالمجنون فى كُل ما سبق غير أن امتداد 
إغمائه بالنسبة للصوم لا يسقط أصل وجوبه؛ 
لاحتمال وجوب أدائه لعدم المنافاة. لكن وجوب الأداء 
| قد سقط للمذنر فانتشل عنه إلى الخلف؛ وهو 
القضاء؛ لعدم الحرج لندرة استفراقه للشهر. بخلاف 
| المجنون. وهما يخالفان النائم. فهو أهل لأصل 
الوجوب فى الصلاة والصوم وغيرهما؛ لأنه يجب 
عليه الأداء: وينتقل عنه إلى القضاء لعدم الحرج؛ 

وإن كان ممتدا!؛ لأن امتداده نادر فى كل منهما. 

5- المساشر: 

هو أهل لأصل الوجوب فى كل ما كان فيه 
أهلاً لوجوب الأداء؛ ومن ذلك صوم رمضان: فهو 
أهل لوجوبه بشهود الشهر؛ لأنه أهل لوجوب 
. أدائه: غير أن وجوب الأداء فى الشهر نفسيه 
سقط للعذر: قلا يسقط أصل الوجوبه فإن'آداه 
وقع فرضاء وإن أفطر لم يأثم للعذر فينتقل عنه 


حيث يرى فخر الإسلام البزدوى أنه يشبت فى 
حق المسافر أهليته لأصل الوجوب فى الجمعة 
بزوال الشمس؛ لأنه لو أداها لوقعت فخرضا: وإن 
لم يجب عليه الأداء للمذرء ويرى شمس الأئمة 
الرضى أنه لا يثبت فى حقه أصل وجوب الجمعة 
مالم يؤدهاء فإن أداها وقعت فرضاء فيثبت 
وجوب الأداء حينئذ تبمًا لوجوده؛ فيثشبت أصل 
الوجوب للجمعة فى هذه الحالة فقط. 


(ج) أهلية الوجوب المطلقة: 

تتحقق هذه الأهلية فى البالغ الذى لم يعرض 
له شىء من العسوارض التى تمنع وجوب الأداء 
تحقيقًا وتقديراء فبناء على الأصل الكلى السابق 
تثبت أهليته لأصل الوجوب فى جميع الحقوق 
التى وجد سبب وجوبها؛ لأنه لابد أن يجب عليه 
الأداء تحقيمًا أو تقديرا؛ لينتقل عنه إلى القضناء. 


القسم الثانى - أهلية الأداء: 

وشى صلاحية الإنسان لصدور الفغل منه على 
وجه يعتد به شرعا كما تقدم؛ وسنبين أقسام 
أهلية الأداء. ومبنى كل قسم: والمتصف به: وأثره: 
ومتعلقاته: وانقسامه حسب تلك المتعلقات. 


تقسيم أهلية الأداء؛ ومبنى كل قسم؛ 
والمتصف به وأثره: 

لا خلاف أن الأداء يتعلق بقدرتين هما: قدرة 
فهم الخطاب؛ وهى بالمقل: وقدرة العمل: وهى 
بالبدن. والإنسان فى أول أحواله عديم القدرتين؛ 
لكن فيه صلاحية لوجود كل منهما شيئًا فشيئًا 
حتى يبلغا درجات الكمالء: فقد كانت كل منهما 
قاصرة؛ كما فى الصبى المميزء أو إحداهما 
فقط. كما فى المعتوه البالغ. فإئه قاصر العقل 


:كالصبى المميزء وإن كان قوى البدن؛ ولهذا الحق 


بالصبى فى الأحكام. 

ومن ثم فأهلية الأداء قسمان: قاصرة: 
وكاملة. فالكاملة مبناها بلوغ القدرتين أولى 
درجات الكمال:؛ وذلك بالبلوغ مع المقل الخالى 
من العته. والقاصرة مبناها قصور القدرتين أو 
إحداهما عند بلوغ أولى درجات الكمال. 

والشرع بنى على الأهلية القاصرة أثرًا واحدًا 
هو صحة الأداء: وعلى الكاملة أثرين هما صحة 
الأداء ووجويه بتوجه الخطاب؛ لأنه لا يجوز إلزام 
المرء الأداء فى أول أحواله؛ إذ لا قدرة له عليه 
أصلاً؛ والزام من لا قدرة له عليه منتف شرعًا 
وعمّلاء وبعد وجود أصل القدرتين قبل الكمال 
يكون فى إلزام الأداء حرج: والحرج منفى بقوله 
تعالى: # وماج عل عليكم فى الدين من 
حرج 14'). فلم يخاطب شرعًا لأول أمره حكمة, 


ولأول ما يعقل ويقدر رحمة: إلى أن يعتدل عقله 


)١[(‏ سورة الهج الآية؛ ا 


ل 


أهلية _ 


وقدرة بدنه: ثم إن وفت الاعتدال يتفاوت فى 
البشر على وجه يتعذر الوقوف عليه؛ ولا يمكن 
إدراكه إلا بعد تجرية وتكلف :..'يم؛ فأقام الشرع 
البلوغ الذى تمتدل لديه العف '.. ى الأغلب مقام 
اعتدال العقل حقيقة تيسيرا غلى العباد. وصار 
توهم الكمال قبل هذا الحد: وتوهم النقصان 
بعده ساقطى الاعتبار. وآيد هذا قوله يَه: «رفع 
القلم عن ثلاث!'): عن الصبى حتى يحتلم؛ 
والمجثون حتى يفيقء والنائم حتى يستيقظ,") 
والمراد بالقلم: الحساب. والحساب إنما يكون بعد 
لزوم الأداء: غدل على أن ذلك لا يسبت إلا 
بالأهلية الكاملة, وهى باعتدال الحال بالبلوغ عن 
عقل كامل!"). 


بيان أقسام أهلية الأداء: 
(1) أهلية الأداء القاصرة: 


علم مما سبق أن المتصف بهذه الأهلية هو 


الصسبى والمعتوه البالغ: وأن بناءها على ثبسوت 
الفقل القاصر: سواء آكان البدن قاصرا أيضا أم 
لاء كما علم أن الأثر الثابث بها صحة الأداء لا 
وجوية . 
متعلقات الأهلية القاضرة واتقسامها 
يحسيبها: 

تتعلق الأهلية القاصرة تارة بحق الله تمالى, 
وهو ما روعى فيه جانب الشرع - وهو ثلاثة: 
حسن محض: لاا يمكن سقوط حسنه بحال: وقبيح 
محض. لا يمكن أن يسقط قبحه يحالء؛ ومتردد 
بينهما. قد يحسن وقد يقبح. وتتعلق تارة بحق 
الفيد؛ وهو ما روعى فى تشريمه مصالح العياد. 
)١(‏ الحديث روى فى روايات أخرى (ثلاثة) انظر: السراج امثير شرح 
الجامم الصغير: 1/1؟. 


(1) سئن النسائي: كتاب الطلاق: باب/رمن لا بقع طلاقه من الأزواج. 
(؟) كشف الأسرار: 1/رخة 1 19 1, 


وهو أيضًا ثلاثة: نافع محض فى الدنياء وضار 
محض فيهاء ودائر بينهما؛ قد ينتفع وقد يضرء: 
فالأقسام ستة!'؟. وتنقسم الأهلية إلى ثابتة 
ومئفية تبعًا لاختلاف هذه الأقسام. وقد فضلوا 
ذلك فى الصبى المميزا", ويقاس على المعتوه 
البالغ كما قال صاحب الفواتع؛ وإليك البيان: 
القسم الأول: 

هو الإيمان؛ فإنه حسن محضر: لا يسقط 
حسته بحال: وفيه نفع محض!؛ لأنه مناط سعادة 
الدارين: آما السعادة الأخروية فظاهرة: وأما 
سعادة الدنيا فلأن المؤمن معصوم الدم والمال؛ 
ومعزز بين أهل الإيمان؛ ولهذا قال الحنفية: إنه 


ينصح من الصبى المميز أداؤه استقلالاً قياسًا 


واشِكجسانًا؛ لأنة محل الرحمة: فإن قيل: لعل 


الشرع لم يعتبره. وجمله إيمان. ضالجواب: أن 
.“الحجر من الشارع لم يوجد ولا يليق به: فإن 


الحكيم لا يليق به أن يحجر عما فو مناط 
السعادتين. فإن قيل: إنة ليس نشعا محضماء بل 
فيه ضرر بحرمان صاحبه من الميراث إذا كان 
المورث كاضراء وفرقة النكاح إذا كانت الزوجة 
مشركة: فالجواب: أن ضرر الحرمان والفرفقة 
مبنى على كفر القريب وشرك الزوجة لا على 
إيمان الصبى المميزء فإن الإيمان لا يصلح لنسبة 
المضاد إليه حيث أمكن نسبتها إلى غيره. ولو 
سلم بناء الضرر على الإيمان لقريه فهو بالتبع لا 
بالذات!"). 

[1) أضول الزدوى مع كشف الأسرار:؛ 1715/4 - 1587 والتوضيع 
مع التلويح: ”ارة! - 111: وتيسير التسرير: 11/75 - 114: وفواتح 
الزحموت: 1917/5 - نز ١ء‏ 

[8) يلاحظ أن الأحكام الآتية كلها إئما فى على مذهنب الحنفية؛ 
لأنهم الدين أفردوا الأهلية بمبعث خاص. واستغنينا هنا عن ذكر 
خلاف المذاهب؛ لأن معله مسطاسات تلك السقوق. 

)١(‏ انظر: مسطلعي: [إسلام) ٠‏ (صغير) وكشف الأسرار وغيره من 
كتب الأسول. 


ب بع عمد م .اتا 


أهلية م١‏ 
القسم الثانى: القسم الثالث: 
هو الكضرز؛ طإته قبيم مخض وإننآ شد من هو ما كان من حقوق الله - تعالى - دائرًا بين 
حقوق الله باعتبار أن حرمته حق لله تعالى الحسن والقبح كالصلاة والصوم والحج ونحوها. 


كحرمة الزنى وشرب الخمر كما فى (كشف 
الأسرار): والقياس أنه لا يصح من الصبى المميز 
أداؤه استقلالاً؛ لأنه ضزر محضء والصبى محل 
الشفقة. وبه أخذ الشافعى وأبو يوسفه فأبو 
يوسف فى تصحيع إيمانه موافق للإمام: وفى 
عم تدوع كقر و سوااق الخافاس: وسح عدر 
استحسانا؛ وبه أخن أبو حنيفة ومحمد. 

وجه القياس أن الارتداد ضرر محض لا 
يشوبه منفعمة:؛ وذلك لا يصح من الصبى كإعتاق 
عبده وطلاق امرأته وهية ماله ألا ترى أنه لا 
يصح منه ما هو ضرر يشوبه منفعة كالبيع: فما 
يتمحض ضررًا أولى آلا يصعا'! منه. ومما يذل 
عليه أنه لو إرتد فى الصبا وبلغ - من غيدر ان 
يتجدد منه كفر - لا يقتل؛ ولو صحت ردته لوجب 
فتله بعد البلوغ. ووجه الاستحسان أن الكفيزر 
محظور مطلفًا؛ قبيح دائماء وقد قام به لأنة مميز 
فجعله شقياء فلا يسقط بعذر غير مسموع: وهو 
كونه محلا للرحمة - لأجل الصبا - فإن هذه 
الشقاوة الكاملة تخرجه عن كونه محلا للرحمة. 

وإذا صح كفره تبين اصراته المؤمنة:؛ ويحرم 
الميراث بالردة؛ فإن قيل: لم لم يقتل بالردةة أجيب 
بأن قتل المرتد ليس بمجرد الارتداد بل بالحرابة: 
والصبى ليس من أهلها؛ وقد ورد النهى عن فقتل 
الصبيان فى الخبر الصحيح الثابت فى 
الصحيحين. فإن قيل: هَلمَ لم يقتل بعد البلوغ؟ 
فالجواب أن فى صحة إسلامه خلافًا بين 
العلماء: فأورد الاختلاف شبهة فى ثبوت الردة: 
والقتل يدرأ بالشبهات!"). 
]١(‏ كشف الأسرار: 1781/4 , 
(؟) قواتح الرحموت: ١//2ه١‏ . 


فإن الصلاة ليست بمشروعة فى أوقات الكراهة: 
وفى حالتى الحخيض والنفاس: والصوم ليس 
بمشروع فى الليل: والحج ليس بمشروع فى غير 
وفته؛ فهذه العبادات البدنية تيه أداؤها هن 
السحيي المميز من غير عهدة لزوم وضمان: ولم 
يحكم بوجوبها ولا بوجوب أدائهاء وإنما حكم 
بصحة أدائها بطريق التطوع: فإن ذلك نضع 
محض؛ لأنه يعتاد أداءها؛ فلا يشق عليه بعد 
البلوغ؛ ولهذا صح منه التثفل بجنس هذه 
العبادات مع أداء ما هو مشروع بصفة الفرضية 
فى حق البالفين بلا لزوم معنى إذا شرع فيها؛ ولا 
وجوب قضاء إذا تركهاءأو أفسدها؛ لآأن هذه 


. الحقوق قد شرعت كذلك فى حق البالغ فى بعض 


الأحوال. ألا ترى أن البالغ إذا شرع فى الصلاة أو 
الصوم على ظن أنهما عليه ثم تبين أنهما ليسا 
عليه يصح منه إتمامهما من غير لزوم هذا 
الإتمام. حتى إذا أفسدها لا يجب عليه القضاء. 

وكذلك إذا شرع فى الحج على ظن أنه فرض 
عليه ثم تبين أنه ليس عليه يصح إتمامه من غير 
صسفة اللزوى حتى إذا أحصر شتحلل لا يجب 
عليه القضاءء فكذلك الصبى إذا شرع فى 
الصلاة أو الصوم لا يجب عليه المضى:؛ فإذا 
أفسد لا يجب عليه القضاءء وإذا أحرم بالحج لم 
يجب عليه إتمامه: وإذا ارتكب محظور إحرام لا 
يلزمه جزاؤءل"؛ لأن فى إلزامه ضرراً لا يليق به. 
أما العبادة المالية التى لا تجب عليه وهى الزكاة 
فلا يصح منه أداؤها؛ لأن فيه إضرارا به فى 
العاجل ياعتبار ماله. 


[؟) السابق: ١”/ركة١‏ وما يفدها. 


١‏ أهلية 

القسم الرابع: استعمله بفير إذن مولاه: ولا أجرة عليه:؛ لأثه 

هوها كان من حقوق العياد نفعًا محضناء ملكه من حين وجوب الضمان عليه فتبين أنه 
وهذا القسم يصح من الصبى مباشرته ولو بغير ١‏ استخدم ملكه فلا أجرة عليه: وأيضا الضمان 
إذن وليه؛ لأن تصح ...با ممكن بناء على وجود أنفع للمولى من الأجرة بخلاف الصبى الخرء فإنه 
الأهلية القاصرة: ر :.. هذا التصحيح رعاية إذا هلك فى العمل فله الأجرة بقدر ما اقام من 
لصلحته: آلا ترى أن مباشرة الصبى للنوافل العمل؛ لأن الحر لا يتحقق فيه الاغتصاب فلا 
صحت بلا لزوم عهدة وضمان لما فى ذلك من يملك بالضمان. وإذا قاتل الصبى بفير إذن وليه 
النفع المحض؛ وبه جاءت السنة الممروفة: قال شفى القياس لا شىء له؛ لأنه ليس من أهل القتال 
النبى ,3 : د«مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلفغوا ١‏ وقيل: يرضخ له؛ لأنه غير محجور عن الاكتساب 
سبما؛ واضريوهم عليها إذا بلغوا عشرء (), 2 وعما يتمحض منفعة, واستحقاق الرضخ بعد 
وإنما هذا هو ضرب تاديب وتمزير؛ ليتخلق الفراغ من القتال نفع محض. فيكون كالمأذون فيه 
بأخلاق المسلمين؛ ويعتاد أداءها فى المستقبل. من جهة المولى أو الولى دلالة. يتصرفه وكيلاً من 
وهذا من أنفع المنافع: وليس عقوبة على ترك غيره فى البيع والطلاق وغيرهما بلا عهدة: وإن 
الصلاة فى الماضى حتى يقال: كيف صع الضرب ...لم يأذن الولى؛ إذ فى الصمحة اعتبار الآدمية, 
وهو عقوبة: والصبى ليس من أهلهاة ٠.‏ والآدمى يكرم بصحة الميارة؛ ويتميز عن سائر 

فإذا صح آداء النوافل للنفع المحض ذكزلك م١‏ 7!! الحبيؤانات بالبيان الذى من الله به عليه. فكان 
كان من حقوق العباد نفعًا محضا كقبول الهبة:-. .القول بصحة كلامه > إذا لم يتضمن ضررا - من 
وقبول الصدقة وقبضهما والاصطياد والاحتطاب: - ٠:‏ أعظم المناهع الخالصة:؛ وفى ذلك توصل الصيى 
وذلك مثل قبول العبد بدل الخلع وقبضه بغير إذن ‏ إلى إدراك المنافع والمضار ومعرفة الأرباح والغين 
مولاه؛ فإنه يصع؛ لأن الحاجة إلى إذن المولى إنها ‏ والخسسران:؛ كما أن فيه اهتداءه فى التجارة 
هى فيما يحتمل المضرة: وأما ما هو نفع محض2 بالتجرية من غير أن يلحقه ضرره وإليه الإشارة 
فلا يحتاج فنيه إلى إذنه. وإذا آجر الصبى المأجور 2 فى قوله تعمالى: «8 وابشلو اليستامى #(", أى 
أو العبد المحجور نفسه بغير إذن الولى أو المولى ‏ اختبروا عقولهم وتعرضوا أحوالهم وممرفتهم 
فهذا المقّد لا يجوز لما فيه من احتمال الضرر؛ بالتصرف قبل البلوغ. فإن قيل؛ فلم لم تصع 
ولهذا لا يستحق تسليم النفس بهذا المقد. لكن إذا ‏ شهادته مع أن فى تصحيحها تصحيح عبارته؟ 
فرغ الصبى أو العبد من الممل ففى القياس لا أجيب بأن فى اعتبار الشهادة إثيات الولاية على 
أجر له؛ لأن المقد لم يصح ووجوب الأجر الغير فى الإلزام بفير رضاه. وبدون الأضلية 
باعتباره» فإذا فسد لم يجب الأجر. الكاملة لا تثبت هذه الولاية. 

وفى الاستحسان يجب الأجر السمى لكل القسم الخاهس: 
منهما؛ لأن هذا العقد يتمحض منفعة بعد إقامة هو ما كان:-من حقوق الغياد - صتزر) مستا 
العمل: لكن يشترط فى العبد السلامة: قلو عطبح كالطلاق والمتاق والهبة والصدقة فإنها ضرر 


كان المستاجر ضامنا لقيمته؛ لأنه غاصب له حيث 


(1) أشرجه أحمد فى مستدة: 5/ #خاج كنتت 


محطضن فى الفعاجل بإزالة ملك النكاح والعين من 


(1) سورة النساء. الآية؛ + 


عق امم انمد ريسم لد سه 


أهلية ١‏ 
غير نفع يعود إليه فى الدنياء وكذلك القرض فإنه ثم إن المراد من عدم شرعية الطلاق فى حق 
مظنة الضياع. الصبى عدمه عند عدم الضرورة والحاجة: فأما عند 
وهذا القسم ليس بمشروع فى حق الصبى! 2 تحقة تحقق الحاجة فى كل منهما فهو مشروع كما قاله 


بتقشنة: ولا يملك ذلك غيره من ولى ووؤمهنى 


وقفاض؛ لأن ولاية هؤلاءء نظرية؛ وليس من النظر 


إثبات الولاية فيما هو ضرر محض فى حقه. 
واستثنوا من هذه التعسرظفات القرض بوسالة 
القاضى: فقالوا؛ إن القاضى يملكه على الصبى, 
بل بندب إلى ذلك؛ لآن الدين الذى على المستقرض 
بوساطة ولاية القاضى يعدل المين وزيادة؛ لأنه 
يمكن أن يطلب مليئًا على خلاف المادة ويقرضه 
مال اليتيم كما يقتضيه النظر. والبدل مامون عن 
الهلاك باعتبار الغنى وعن الجحود باعتبار علم 
القاضى وإمكان تحصيله المال منه من غير حاجة 
إلى دعوى وبينة؛ فكان مصونًا عن التلف.قوق 


صيانة العين؛ فإن العين يعرض لها التلف بأسباب 


غير محصورة. فصار الإقراض حينئذ ملعقًا 
بالمنافع الخالصة. فيملكه عليه القشاضئانوة 
الوصسى: لعسدا تمكنه مما يتمكن هنك القاضى: 
فيترجح فى حقه جهة التبرع فلا يملكه عليه؛ 
والآأب - فى رواية - يملكه؛ لأنه يملك التتصرف 
فى المال والنفس فكان بمنزلة القاضىء وفى رواية 
لا يملكه؛ لأنه لا يتمكن من تخضصيا المال من 
لمر اس را الوصبى. 

وأما الاستقراض فقد ذكر أن الأب لو أخذ 
مال الصغفير قرضًا جاز؛ لأنه لا يهلك عليها'), 
والوصى لو أخذ مال اليتيم قرضا لا يجوز فى 
فول أبى حنيفة - رحمة الله: وقال محمد - 
رحمه الله -: لا بأس به إذا كان مليئًا قادرًا على 
الوضاء؛ وقيل: ليس للقاضى أن يستفرض مال 
اليتيم والفائب لنفسة!'). 


)١(‏ انظر: شرح قضاء الجامع؛ لقاضيغان يتصرف. 
(؟")اكشف الأسرار: 4“/رة؟ 


سباب اسن اا لانتس 
السرخسىا!". فمرفنا أن الحكم ثابث فى حقه عند 
الحاجة:؛ أما بدون الحاجة فلا يجعل ثابثًا؛ لأن 
الأكتفاء بالأهلية القاصرة لتوفير المنفعة على الصبى, 
وهذا المعنى لا يتحقق فيما فيه ضرز محض. 

ومن هذا القسم الوصية عند الحنفية:؛ فلا 
تصح من الصبى:؛ ولا يملكها وليه كالهبة. 

وقد خالف فى ذلك أهل المدينة؛ لأن الوصية 
لا يسود فيها ضرر عليه؛ لأنه لا تنفن إلا بعد 
موته فتكون نفعا محضنا بنيل الثوابت!*). 


التتسيمع السادس: 

هو ما كان - من حقوق العباد - مترددًا بين 
النفع والضررء كالبيع فإنه إذا كان رابحًا كان 
نفمًا ٠‏ وان كان خاسرا كان طبررا؛ وكالاجارة 
والنكاح فإِنّ كلّ واحد منهما إن كان بأقل من أجر 
المثل أو مهر المثل كان نممًا فى حق المستاجر 
والمتزوج: وإن كان اكثر من أجر المثل أو مهر المثل 
كان ضرراء وكذلك الشركة والأخذ بالشفعة 
وغيرها من المعاوضات. وهذا القسم لا يصح من 
الصبى أداؤه بغير إذن وليه؛ لأنه قاصر عن 
معرفة المواقب فقد يقع فى الضرر, وهو أهل 
المرهسة: شهَإذا أذن نه الولى الشفيق اليمسير 
بالمواقب احتمال الضرر بانضمام الرأيين: 
فيملك هذه العقود. وعند الإمام أبى حنيفة لما 
انجبر القصور الذى كان في الصبى عند نفاد 
تصرفاته بالإذن الصادر من الولى كان كالبالغ فى 
نفاذ التصرفات؛ فيملك العقود بغبن فأحسن مع 
الأجائب باتفاق الروايات.عنه:؛ لأنه عامل لنفسهة 


(؟) الكشف: 1505/14 - عق؟ 1 . 
[1) اتظر تفصيلا فى: كشف الأسرار: 7/4 184.195 . 


رين 


احرام 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : اذا رمى المحرم وحلق 
وطاف حصل له التحلل الأول والثانى » فان 
قلنا ان الحلق نسك حصل له التخلل الأول 
باثنين من ثلاثة » وهى الرمى والحلق 
والطواف » وحصل له التحلل الثانى 
نالثالث » وان قلنا ان الحلق ليس بسك 
عضيل له التحلن القول: بواهذ من !اقنيق > 
وهى الرمى والطواف وحصل له التحلل 
الثانى بالثانى . ْ 


وقال أبو سعيد الاصطخرى : اذا دخل 
وقت الرمى حصل له التحلل الأول » وان لم 
يرم » كما اذا فات وقت الرمى حصل له 
التحلل الأول وان لم يرم . والمذهب الأول » 
لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : اذا رميتم وحلقتم فقد 
حل لكم الطيب واللباس وكل شىء الا 
النساء . فعلق التحلل بفعل الرمى » ولأن 
ما تعلق به التحلل لم يتعلق بدخول وقته 
كالطواف » ؤفيما يحل بالتحلل الأول 
والثانى قولان : أحدهما » وهو الصحيح » 
أنه بحل بالأول جميع المحظورات الا الوطاء 
وبالثانى بحل الوطء لحديث عائشة رضى 
الله عنها . والقو [الثانى أنه بحل بالأول كل 


شىء الا الطيب والنكاح والاستمتاع. 


بالنساء وقتل الضيد ١‏ 
مذهب الحنابلة : 

قال الحنابلة : اذا فرغ المحرم من السعى 
فان كان متمتعا بلا هدى حلق أو قصر من 
جميع شعره وقد حل » فيستبيح جميع 


)١(‏ المهذب للشيرازى ج1ا ص.*1 الطيعةالسابقة 


محظورات الاحرام 4 والأفضل هنا التقصير 
ليتوفر الحلق للحج » وان كان مع المتمتسع 


هدى أدخل الحج على العمرة » وليس له أن 


بحل ولا أن يحلق حتى بحج فيحرم به بغد 


طوافه وسعيه لعمرته » ويحل منهما ( أى من 
الحج والعمرة بوم التحر ) 4 نص عليه 


لحديث حفضة » قالت : بارسول الله » ما 


شأن الناس حلوا من العمرة » ولم تحل أنت ‏ 


من عمرتك . 


. فقال : « انى لبيدت رأسى وقلدت هدئ 
فلا أحل حتى أنحر » ... متفق عليه . 


اق كان" الذى: طاف»وسيعن لفمدرنه 


معتمرا غير متمتع » فانه بحل ( أى .يحلق . 


أو .يقصر ) وقد حل » ولو كان معه هدى 
سواء كان فى أشهر الحج ولم نقصد الحج 


وللمحرم تحللان : الأول منهما .بحصل 
باثنين من ثلاثة : رمى لجمرة العقبة وحلق 
أو تقصير » وطواف افاضة ... 


ويحصل التحلل الثانى بالثالث منها ( أى 
من الحلق والرمى والطواف مع السعى ) 
ان كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا » ولم 
بسع 'مع طواف القدوم » فالخلق أو التقصير 
نسك لقول الله تعالى : « لتدخلن المسجحد 
الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رءوسكم 


ومقصرين لا تخافون » فعلم ما لم تعلموا 
:'فجعل من دون ذلك فتحا-قريبا » 0.5 
نوضقي _وابتن عليتي_ بذلك + فدل ]نان 
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فى خالص ملكه بالأصالة لا بالنيابة عن الولى 
فصار كالبالغ؛ ويملك ذلك التصرف أيضا لو كان 
للولى فى رواية لما ذكرء وفى أخرى لا يملك؛ لأن 
الولى حينئذ متهم فى الإذن لجواز أن إذنه كان 
خداعًا منه لأخذن ماله ولا كذلك فى الأجتنبى: 
وعند أبى يوسف ومحمد: لا يجوز للمسيى 
مباشرةهذه المقود بالفين الفاحش لا مع 
الأجانب ولا مع الولى. 

وقولهما أظهر كما فى مُسَلّم الثبوت!') وكشف 
الأسراد!"!. ' 

وبناء على أن ما فيه احتمال ضرر لا يملكة 
الصبى المميز بنفسه ويملكه بإذن الولى؛ قال 
الحنفية: إنه إذا توكل فى البيع أو غيره بغير إذن 
وليه لم تلزم المهدة؛ فلا يطالب بتسليم المبيع 
والشمن والخصومة فى الميب ونحو ذلك من 


الأحكام التى تتعلق بالوكالة؛ لأن فى إلزامه إياها... 


معنى الضررء ولا يشبث ذلك بالأهلية القاضنئرة. 
أما إذا توكل بإذن الولى فإن المهدة تلزم؛ لأن 
قصور رأيه اندفع بوجود الإذن فصار أهلأ للزوم 
العهدة. 
(ب) أهلية الأداء الكاملة: 

علم مما سبق أن المتصف بهذه الأهلية هو 
البالغ العاقل الخالى من العته؛ كما علم أن الأثر 
الثابت بها هو وجوب الأداء لجميع الحقوق التى 
تحقق سبب وجودها مع شرائطه ولم يوجد مانع. 
ومعلوم أن وجوب الأداء يستلزم أصل الوجوب: 
كما يستلزم صحة الأداء الكاملة المطلقة إذا 
تحققت شروطها. 

ومن ثم لم يقسموا متملقات هذه الأهلية لعدم 
حاجتهم إلى ذلك. ويلاحظ أننا قسمنا أهلية 
الوجوب الكامئة إلى مقيذة ومطاقة أخذًا من 


(1) مسلم الثبوت مع فواتع الرحموث: أرء أ 
(؟) كشف الأسرار: 17174//1, 


تفريعاتهم؛ لأن الإنسان قد يعرض له ما يمتع 
وجوب بعض الحقوق. وإن لم يمنع أهلية الوجوب 
عه إجمالاً فتكون أهليته مقيدة. ومعلوم أن 
الوجوب المقيدة فى البالغ العاقل لا سبب 
لتنييدها إلا عروض أمر منع وجوب الأداء عليه 
تحقيقًا وتقديرا فى بعض الحقوق؛ فترتب على 
ذلك مثع أصل الوجوبء وقد سبقت أمثلة لذلك. 
ومن ثم يمكن تقسيم أهلية الأداء الكاملة أيضا ١‏ 
إلى: مطلقة ومقيدة: فالمطلقة: هى أهلية البالعغ 
العاقل الذى لم يعرض له ما يمنع وجوب الأداء أو 
صحته فى بعض الحقوق: والمقيدة: هى أهلية 
البالغ العاقل الذى عرض له - ما بقاء العقل 
الكامل - ما يمنع وجوب الأداء تحقيقًا وتقديرا, 
أونممسا يمنشع صحة الأداء فى بعض الحقوق. 
والظاهر أن هذا هو السر فى اتباع مبسحث 


الأغلية بمبحث عوارضها؛ غير أنهم لم يقتصروا 


على.ما يعرض للبالغ العاقل - مع بقاء عقله - بل 
ذكروًا الصفر والجنون والموت تتميما للفائدة. 
عوارض الأهلية: 


(1) معنى العوارض: 

العوارض: جمع عارضة:؛ ويجوز أن يكون جمع 
(عارض) بالتذكير بناء على جعله إسمًا مثل 
(كاهل): مأخوذة من قولهم: عرض له كذاء إذا 
ظهر له أمر يصده عن المضى فيما كان فيه. 

وسميت الأمور التى لها تأثير فى تفيير 
الأحكام عوارض لمنعها الأحكام التى تتعلق بأهلية 
الوجوب: أو أهلية الأداء -- الثبوت. 

ولا يشترط طروها بعد عدم: بل يكفى كونها 
ليست ذاتية لل#فسان مع منافاتها للأهلية؛ ولهذا 
عد منها السفرا). 


(؟) كشف الأسرار: 17547/4, 1587و تيسير التعرير: ؟/415: 
والتلويم على التوضيم: ؟/117: والتوضيح بهامشه صنن١1 ١١‏ , 


أهلية الل 


(ب) تقسيم العوارض بحسب تأثيرها: 

تنقسم العوارض بحسب تأثيرها إلى ثلاثة 
أقسام؛ لأن بعضها يزيل أهلية الوجوب كالموت. 
وبمضها يزيل آهلية الأداء فى الوقت كالنوم 
| والإغماء. وبعضها يوجب تغييرًا فى بعض الأحكام 
مع بقاء أهلية الوجوب والأداء كالسفرا'! : وهذا 
إجمال يعرف تفصيله من تفصيل أفراد العوارض. 
(ج) تقسيم العوارض بحسب الاكتساب 
وعدهة: 

تتقسم العوارض بحسب الاكتساب وعدمه إلى 
فقسمين: سماوية: ومكتسبة. فالسماوية: هى مأ 
ثبتت - من قبل صباحب الشرع - بدون اختيار 
للعبد فيها؛ ولهذا نُسبت إلى السماء؛ لأنه ينسب 
إليها كل ما هو خارج عن قدرة البشر كأنه ناز 
منها: وهى: الصفر والجنون والعته والنسيان والنوم 
والإغماء والرق والحيض والنفاس والمرض وا موت. . 

والمكتسبة هى: ما يكون للكسب مدخل فيها 
بعباشرة الأسباب كالسكرء أو بالتقاعد عن المزيل 
كالجهل. وتنقسم المكتسبة إلى نوعين: 

أحدهما ما يكون من المكلف الذى يبحث عن 
تعلق الحكم به وهو الجهل والسكر والهزل 
والسفه والسفر والخطاء وثانيهما ما يكون من 
غيره عليه وهو الإكراء("). 
القسم الأول - العوارض السماوية: 

هى أحد عشر عارضاء وإليك بيانها وبيان أثر 
1- الصفغر:؛ 

هو ما قبل البلوغ: وهو لا ينافى أهلية الصغير 
للوجوب له فى جميع أطواره: وإنما ينافى أهليته 


)١(‏ كشف الأسرار: 47,//14؟1. 
(؟) اسول البزدوى مع كشف الأسبرار: 4م؟!, ١18١‏ , والتلويع 
على التوضيع: "ر ١8"‏ وتيسير التحرير: 11١5/7‏ 


لأصل الوجوب عليه. وصحة الأداء ووجوب الأداء 
فى بعض الأحوال!"). 
"- الحنون: 

هو اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة 
والقبيحة المدركة للمواقب بأن لا تظهر آثارها 
وتتعطل أفعالهاء إما لنقصان أصلى أو عارض:؛ وقد 
فُسم الحنفية الجنون إلى أريعة اقسام؛ لأنه إنما 
ممتد أو غيره؛ وكل منهما إما أصلى أو طارئل'). 

والجنون لا ينافى أهلية المجئون للوجوب له 
وإئما ينافى أهليته لأصل الوجوب عليه ووجوب 
الأداء فى بعض الأحوالء وينافى أهليته لصحة 
الأداء بنفسه فى جميع الأحوال(*). 
٠“‏ العتف: 

هو آفة توجب خللاً فى العقل فيصير صاحبه 


ش مختلط الكلام: قفيشية بعض كلامه الفقلذء 


ويعضة كلامة المجائسن: وكذا سائر أموره: فكما 


“أن الجئون 'يشبه أول أحوال الصبا فى عدم العقل 


يشيه المته آخر أحوال الصبا فى وجود أصل 
العقل مع تمكن خلل فيه؛ فكما الحق الجنون 
بآخر أحوال الصبا فى جميع الأحكام أيضال'. 
فالعته إذَا لا ينافى أهلية المعتوه للوجوب له؛ 
وقد ينافى أهليته للوجوب عليه فى بعض 
الأحكام: وكذا أهليته لصحة المباشرة بإذن وليه 
أو بغير إذنهل". 
+- النسيان: 
هو عدم استحضار صورة الشىء فى الذهن 
وقت الحاجة إليهل") وقيل: هو جهل الإنسان بما 


(؟) انظر؛ مصطلع (صفيو). 

(4) انظر مصسطلع (جئون). 

(5) التلويح على التوضيح: 1 , 

(1) كشف الأسرار: 1851/4 , 

لق انظر : الأهلية القاصرة: مصطلم ٠عنّة:.‏ 
(4) التقرير والتحبير 175/7 المطبمة الأميرية. 


لال 


أهلية 


كان يعلمه ضرورة مع علمه بأمور كثيرة؛ لا بآفة. 

واحترز بقيد العلم بأمور كثيرة عن النوم 
والإغماء. فإنهما يخرجان النائم والمفمى عليه عن 
كونهما عالمين بأشياء كانا يعلمانها فبلهماء واحترز 
بقيد عدم الآفة عن الجنون فإنه جهل بما كان 
يعلم الإنسان قبله مع كونه ذاكرا لأمور كثيرة: لكنه 
بآفة!")؛ وقيل: هو أمر بدهى لا يحتاج إلى 
التعريف؛ إذ كل عاقل يعقل النسيان من نفسه كما 
يعلم الجوع والعطش: ثم إن النسيان لا ينافى 
أهلية أصل الوجوبء ولا أهلية وجوب الأداء 
تقديرًا لينتقل منه إلى القضاءء ولكنه ينافى أهلية 
صحة الأداء فيما يشرط فيه العمدا'). 


6- النوم: » 

هو فترة طبيعية تحدث فى الإنسان بلا 
اختيار منه؛ وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن 
العمل الاختيارى مع سلامتهاء واستعمال العقل 
مع قيامه؛ فيعجز الإنسان به عن اداء الحقوق: 
وهو لا ينافى أهلية الوجوب ولا أهلية وجوب 
الأداء تقديرا لينتقل منه إلى وجوب القضاء. 
ولكنه ينافى أهلية صحة الأداء فيما يعتبر فيه 


الاختيار!'). 
الإغماء: 
هو تعطل القوى المدركة والمحركة حركة إرادية 


بسبب مرض يمرض للدماغ أو القلب. وهو لا 
ينافى أهلية الوجوب: ولا وجوب الأداء تقديرا 
لينتقل منه إلى وجوب القضاء إلا إذا امتد - كما 
سبق فى (أهلية الوجوب المقيدة فى البالغ) - 


وينافى صحة الأداء فيما يشترط فيه الاختيار/؟). 


)١(‏ كشف الأسرار: 7/1 51ة؟1. 
3غ( انظر؛ مصطلع: ونسيانة, 
(7) كشف الأسرار: 1/لاة؟١,‏ 


(1) اتظر تفصيل احكامه والفرق بينه وبين التوم فى فصسطلع 
«إشهاة ة. 


/- الرق: 

هو ضعف حكمى يتهيأ الشخص به لقبول 
ملك غيره له. واحترز بالحكمى عن ال.. ..؛ فإن 
المبد ربما يكون أقوى من الحرٌ حسم : ... الرق 
لا يوجب خللاً فى سلامة البنية ظاهرًا وباطنًاء 
لكنه - وإن قوى - عاجز عما يملكه الحرٌ من 
الشهادة والقضاء والولاية وغيرهاة"). 

ثم الرق ينافى أهلية الوجوب ووجوب الأداء 
فى بعض الأحوال: كما ينافى أهلية صحة الأداء 
بالنفس فى بعض الأحوال أيضا!'). 
4 - الحيضن والنفاس: 

الحيض هو: دم ينفضه رحم المرأة السليمة 
عن الداء والصغر. واحترز بقيد (رحم) عن 
الزعاف والدماء الخارجة من الجراحات: وعن دم 
الاسبتحاضة فإنه دم عرق لا رحم؛ واحترز بقيد 
«السليمة عن الداء» عن النفاس؛ فإن النفساء فى 
حكم المريضة؛ حتى اعتبر تصرفها من الثلك(", 
وبالسلامة عن الصفر عن دم تراه مَنْ هى دون 
بنت تسيع سنين: فإنه ليس بمعتبر فى الشرع. 

والنفاس هو: الدم الخارج من قبل المرأة 
عقب الولادةا"). وهما لا يسقطان أهلية الوجوب, 
ولا أهلية الأداء لبقاء الذمة والعقل وفدرة البدن: 
إلا أنه ثبت بالنص أن الطهارة عنهما شرط 
للصلاة والصوم. ثم فى فضاء المسلاة حسرج 
فسقط وجوبها حتى لم يجب قضاؤها:؛ ولا حرج 
فى قضاء الصوم: فلم يسقط إلا وجوب أدائه: 
ولزم القضاء. وأحكام الحيض والنفاس كثيرة لا 
يخصى أ 


(6) كشف الأسرار: 6/راغياا. 

(1) انظر: مصطلع *رق»٠‏ , 

(7]) كان الفقهاء يرون - نظرا لكثرة حدوث الموت بسبب النفاس - أن 
المراة فى نفاسها فى هكم المريض عرض الموث. 

[4) كشف الأسرار: ١157/4‏ 

(5) انظر: مصطلحى: (حيض) و(نفاس). 


3 د سس ا جيم سس جيه سه ب 


أهلية 11 


٠‏ -المرصض: 
هو ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال 
لخاص!'). وقيل: هو حالة للبدن خارجة عن 
المجرى الطبيعى. والمذكور فى بعض كتب الطب: 
أنه هيئة غير طبيعية فى بدن الإنسان ينشأ عنها 

تغير الفعل أو نقضانه أو بطلائه. 

والمقصود بالمرض هو ما عدا الجئون والمثه 
والإغماء والنفاس؛ لأن لكل منها أحكامًا خاصة. 
ثم المرض لا ينافى أهلية الوجوب والأداء فى 
الجملة:؛ لكن لما كان من أسباب العجز شرعتث 
العبادات على المريض بقدر الوسع؛ فيصلى قائما 
أو قاعدًا أو مضطجعا أو مستلقيًاء ويؤخر الصوم 
إلى أيام أخرء ثم إن اتصل بالموت كان سببًا 
للحجر عن بعض التصرفات المالية!'). 
11- الموت: 

هو سفة وجودية لقت شد السياة لقلولة 
تمالى: ظ خلق الموت والحياة 04). وقيل: هو عدم 
الحياة أو زوالها عما من شانه الحياة ومعنى 
الخلق فى الآية - على هذا - التقدير والإحكام. 
ثم إن الموت لما كان عجرًا كليًا كان منافيًا لكل 
أنواع الأهلية. ثم الحقوق بالنظر إليه إما دنيوية 
أو آخروية: ولكل منهما أقسام واحكاء!"). 
القسم الثانى - العوارضن المكنسنية: 

هى سبعة كما يعلم مما سبق؛ وإليك بيائها 
وبيان أثر كل منها فى الأهلية: 


-١‏ الجهل: 
هو عدم العلم عما من شاأنه أن يعلم: فإن 
قارن اعتقاد النقيض كان جهلاً مركيًاء وهو المراد 


)١(‏ التشرير والتحبير: ؟/147, 

(1) كشف الأسرار: 1119/14: وانظر مصظلع:؛ (مسرض): و[(صلاة) 
و[صوم). 

(") سورة المللك. الآية: ؟ 

(4) التلويح على التوضيع: ؟/148. وانظر مصطلع (موت). 


بالشعور بالشىء على خلاف ما هو به؛ وإن لم 
يقارنه كان جهلاً بسيطاء وهو المراد بعدم 
الشعور. وإنما جغل الجهل من الفوارض - وإن 
كان أمرا أصليا - لأنه أمر زائد على حقيقة 
الإنسان؛ وثابت فى حال دون حال كالصفر. وإنما 
جعل من المكتسب؛ لأن إزالته باكتساب العلم فى 
قدرة العيد: فكان ترك تحصيل العلم منه اختيارًا 
بمنزلة اكتساب الجهل باختيار إبقاثه. فكان 
مكتسبا من هذا الوجه. ثم الجهل لا يخل 
بالأهلية فى الجملة غير أن مئه ما يعذر به المرء, 
ومئه ها ليس كذلك؛ ولهذا قسمه الأصوليون إلى 
أربعة أقسام: 

جهل لا يصلح عذرا ولا شبهة وهو فى الغاية: 
وجهل هو دونه؛ وجهل يصلع شبهة: وجهل يصلح 
عذرا. وضريوا الأمثلة الكثيرة لهذه الأقسام: 


وفصلوا احكامها!"). 


-١‏ السكر: 
هوغفلة تلحق الإنسان مع ظتور فى الأعضاء 
بمباشرة بعض الأسباب الموجبة من غير مرض 
وعلة: وهو نوعان: احدهما ما كان بطريق مياح, 
وحكمه حكم الإغماء؛ فيمنع أهلية صحة الأداء 
فيما شرطه الاختيار؛ فلا تنفذ عقوده ولا طلاقه 
ولا نو ذلك للمثر. ولا ينافى أهليته اصل 
الوجوب: ووجوب الأداء فى العبادات تقرير 
لينتقل منه إلى القضاء: إلا إذا امتد بالنسبة 
للصلاة. والثانى ما كان بطريق محرم: وهو لا 
ينافى أهلية صسحة الأداء فى الجملة فتنفذ 
تصرفاته زجرًاء ولا ينافى أهلية الوجوب ولا 
وجوب الأداء تقديرا فى العبادات لينتقل منه إلى 

وجوب القضباء!' .١‏ 


(0) التفويح على التوضيم: 15/7 111؛ وكشف الأسرار: 118/4 
3 وانظر مسطلحى ([جهل) و[جهالة). 
(1) كشف الأسرار: 111/4؛ وانظر مسطلع: [سكر). 


١١ 7 


أهلية 


+- الهزل: 

هو اللعب» وهو أن يزاد بالشىء ما لم يُوضع له. 
وليس المراد من الوضع وضع اللغة لا غيرء كالأسد 
للهيكل المعلوم: والإنسان للحيوان الناطق؛ بل المراد 
وضع العقل أو الشرع: ٠‏ فإن الكلام موضوع عقلا 
لإضادة معناه حقيقة كان أو مجازًاء والتمسرف 
الشرعى موضوع لإفادة حكمه. فإذا أريد بالكلام 
غيز موضوعه العقلى, وهو عدم إفادة مغناه 
أصلاً؛ وأريد بالتصرف غير موضوعه الشرعى, 
وهو: عدم إفادته الحكم أصلاً - فهو الهزل. فهو 
ينافى اختيار الحكم والرضا به ضرورة: ولكنه لا 
ينافى الرضا بمباشرة السبب واختيار المباشرة؛ 
لأن الهازل يتكلم بما هزل به عن اختيار ورضاء. 
والهزل لا ينافى أهلية الوجوب ولا وجوب 


الآداء('). وأما أهلية صحة الأداء فيما هزل فيه, 


ففيها تفصيل يعرف من مصطلح (هزّل). 
؛- السقه: ش 

يطلق السفه فى الشرع غلى خفة تمتيرى 
الإنسان: فتحمله على العمل بخلاف موجب 
العقل والشرع مغ قيام الغقل حقيقة:؛ وهذا 
التمريف يتناول ارتكاب جميع المحظورات: لكن 
فى اصطلاح الفسقهاء غلب هذا الاسم على 
(تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل 
والشرع). ٠‏ ولم د يفهم - عند إطلاقه - ارتكاب 
معصية أخرى مثل شرب الخمر والزنا والسرقة 
- وإن كان ذلك سفها حقيقة - لأن تعلق الأحكام 
والحجر إنما هو بالتبذير والإسراف!') ثم السفه 
لا ينافى أهلية الوجوب. ولا وجوب الأداء: ولا 
ينافى أيضا أهلية صحة الأداء فى غير الماليات. 
وأما الماليات ففيها الحجر كالحجر؛ على الصبى 
المميز. على خلاف فى ذلك!''. 
8- المبشر: 

هو الخروج على قصد المسير إلى موضع بينه 
)١(‏ كشف الآسرار: ١117/1‏ . 


(؟) السايق: ١145/4‏ . 
() انظر تفصيل ذلك فى مصطلحي: [سشه) و [حجر). 


وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام خما فوقها 
بسير الإبل وسير الأقدام. وهو لا ينافى شيئًا من 
الأهلية لبقاء القدرة الظاهرة والباطنة بكمالها. 
ولا يمنع وجوب شىء من الواجبات نحو الصلاة 
والزكاة والصوع:والحج وغيرهاء لكنه جعل فى 
الشرع سببا فى تخفيف الأحكام بنفسه لكونه 
مظنة المسقة: فشرع قصر الصبالدة: وأبيع 
الإفطار مع وجوب القضاء:؛ وأطيلت مدة مسح 
الخف إلى ثلاثة أيام: وأبيح ترك الجممعة 
والجماعة؛). 
5- الخطأ: 

هو فعلء أو قول يصدر عن الإنسان بفير 
قصده بسبب ترك التشبت عند مباشرة أمر 
مقصود سبوأة. ويؤحذد من (التلويح والتوضيه)!*) 


نمام قصد الفعل بقصد محلة؛ وفى الخطأ يوجد 


قضد الفعل دون قصد المحل؛ كما لو رمى الإنسان 
ضَيبَدًا فأصاب إنساناء فإنه قصد الرمى'لكنه لم 
لع و حا ا ري 0 
الخطا لا ينافى الأهلية؛ ولا يعد مدرا قر 
العياد: وإن عد عذرا فى حقوق الله ا 


3-3 الأكراد: 

هو حمل الغير على أمر يمتئع عنه؛ بتخويف 
بها يقدر الحامل على إيقاعه. ويعسير الفير 
خائفاً به ضاثت الرضا بالمباشرة. وهو لا ينافى 
الأهلية, ولكن قد يغير بعض الأحكام؛ ويراجع 
تفصيل ذلك فى مبحث :نة تقسيم الإكراه إلى ملجئئ 
وغير ملجئ» من كتب الأصوا؟). 


(4) كشف الأسرار: 1141/4؛ وانظر التفضيل فى مصطلع: (سفر). 
لا بحوافية 

(1) انظر تسيل ذلك فى مصطلاح (خطا): وكشف الأسرار: 
ره 1 

() أصول البسزدوى مع كشف الأسرار: 4/؟-18 - :1815١‏ ومفسلم 
الشبوت مع فوائح الرحموت: ١/117؛‏ وينظز مصطلح (إكراء). وما 
ورد فى هذا الملبحث من احكام تطبيقية فهو على مذهب الحنفية, 
وستلاحظ المذاهب الأخرى عند الكلام على مصطلحاتها. 


أولوية 11 
بحث مصطلح ,أولويه, المستحق للشىء دون غيره. 
التعريف فى اللغة والاصطلاح: من صور الأولوية: 
-١‏ الأولوية لغةه ١‏ . للأولوية صور كثيرة منثورة فى أبواب الفقه 


مضدر صتاعى للأول؛ أى كون الشىء أولى المختلفة؛ منها: 
من غيزه: ويقال: هو أولى بكذاء أى أخرى به ا- الأول بفسل اليث والمسلاة عليه (انظر: 
وأجدر واقرب واحق, مشتق من الولى!'!. 


أمافى اصطلاح الفقها و0 
١ 37‏ الذ 
0 ا حّ 1 "- الأولى بإمامة الصلاة (انظر: مضصطلع 
١‏ الإهامة فى الضلاة). 


فقد استشدهوا الأولى بمعنى الأحصرى 
والأفضل: إلا أن أفعل التفضيل غنا غلى غير 7- الأولى بالحضانة (انظر: مصطلع 
بابه. بديل أن مقابل الأولى - وهو المسسمى .. حضانة). 


م يعدت بن - لا فضل فيه: بل فيه نوغ ١"‏ ؛ 00 

ا كراهة خفيفة؟. 8 م #- الأولى بتزويج المرأة (انظر: الأولياء فى 
كما استشدم الشقهاء الأولى أيضا مالم تكاج . 

الأحق على غير باب أفعل التفضيل: بمعنئ أنه هةالأولى بميسراث المرتد (انظر: ميراث). 


)١(‏ المصباح المنير: للراغب الأصفهائى. عادة (ولى) 
(؟) انظر؛ حساشية ابن عابدين: 14/١‏ ؟, الثليوبي: ؟/1155, شرع 
جسم الجوامم: أ'راك فواتع الرعموت: ا 1 


11 


أولياء 


بحث مصطلح:, أولياء, 
التعريف بالأولياء لغةه واصطلاحا: 


التعريف اللغوى: أولياء جمع مفرده ولي؛ 
على وزن فعيل؛ وضعيل يأتى تارة بمعنى اسم 
الفاعل؛ وتارة بمعثى اسم المفصول. جاء فى 
القاموس: والمعجم الوسيط: أن الولى كل من ولى 
أمرا أو قام به؛ والولي النصير؛ والمحب والصديق 
ذكرا كان أو أنثى - وقد يؤئث بالتاء - والولي 
الشابع والممتق - بكسر التاء - والمطيع؛ يقسال: 
المؤمن ولى اللّه؛ ومن ذلك قول الله عز وجل, 
«إلا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون714' وولى المهد: وارث الملك؛ وولى 
المرأة: من يلى عقد النكاح عليهاء ومن ذلك قول 
رسول الله يل «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
مولاها فنكاحها باطلء!' وفى رواية «وليهاء!؟) 
أى متولى أمرها. وولى اليتيم الذى يلى أمره 
ويقوم بكفايته!" وجاء فى لسان العرب: الولى 
فى أسماء الله تعالى هو الناصرء وقيل: هو 
المتولى لأمور العالم والخلائق القائم بها؛ ومن 
أسماء الله عز وجل الولى وهو مالك الأشياء 
جميعها المتصرف فيها: قال ابن الأثير: وكأآن 
الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل وما لم 
يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالى. قال 
ابن سيده: ولى الشىء وولى عليه ولاية - بكسر 
الواو - وولاية - بفتحها - وقيل: الولاية الخطة 
كالإماره والولاية بالفتح المصدر. قال ابن 
)١(‏ سورة يونس. الآية :17 . 


(1) أخرجه البيهقى فى الستن الكبرى. كتاب النكاح - باب لانكاع إلآبونى. 
(؟) القاموس المحيط مادة (ولى). والمعجم الوسيطل نفس المادة. 


السكّيت: الولاية بالكسر - السلطان. والولاية - 
بالفتح والكسر - النصرة . يقال: هم على ولاية 
أى هم مسجتسعون فى النصرة. قال ابن برى؛ 
وقرىء إمالكم من ولايتهم من شىء4؟(؟) 
بالفتح والكسر وهى بمعنى النصرة. قال أبو 
الحسن: الكسر لغة وليست بذلك؛ وقال فى 
التهذيب: قول الله عز وجل: «والذين آمنوا 
ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من 
شىء14") قال الفراء: يريد ما لكم من مواريثهم 
من شىء. قال: وكان الكسائى يفتحهاء ويذهب 
بها إلى النصرة؛ وقال الزجاج: فى الآية الكريمة: 
قرأ ولايتهم بفتح الواو وبكسرهاء ضمن ضتح 
جَغِلهُبا من النصرة والنسبء؛ قال؛ والولاية التى 


بمنزلة الإمارة مكسورة ليفصل بين المعنيين. 


والولى:والمولى واحد فى كلام العرب؛ وروى 
اين سلام: عن يونس قال: المولى له مواضع فى 
كلام العرب منها المولى فى الدين وهو الولى ومن 
ذلك قول الله عز وجل: «ذلك بأن الله مولى 
الذين آمنوا وان الكافرين لامولى 
لهم»!'!أى لا ولى لهم. ومنه قول سيدنا رسول 
الله يله دمن كنت مولاه فعلى مولاه!") أى 
فعلى وليه. قال: وقوله ييِقْ : «مزينة وجهينة 
وأسلم وغغار موالى الله ورسوله,!"): أى أولياء 
اللّه. قال: والموالى العصبة ومن ذلك قول الله عز 


(8.4) سورة الأنفال: الآية ؛ ؟/). 

(1) سورة محمد: الآية: .1١‏ 

() أخرجه: الترمني كتاب المناقب باب متاقب على بن أبى ظالب 
كبن وابن ماجه فى افتتاح كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والملم 
باب فضل على بن آيى طالب. 

(8) اخرجه؛ البشارى كتاب المناقب باب ذكر اسلم وغمار ومزينة 
وجهينه وأشجع. ومسلم كتاب الفضائل باب من فضائل غفار وأسلم 
وجهينة واشجع ومزينة والتميم ودوس وطىء. 


مس و ومس دس .مذ 


وجل: «وإنى خفت الموالى من ورائى»1') 
قال الغراء: الموانى ورثة الرجل وبنو عمه: قال: 
والمولى الحليفٌ وهو من انضم إليك فعز بعزك 
وامتنع بمنعتك. والمولى المعتق انتسب بنسبك 
ولهذا قيل للمعتقين: الموالى. قال: وقال أبو 
الهيثم: المولى على ستة أوجه: الوجه الأول هو 
ابن العم: والعم: والأخ: والابن: والعمصبات كلهم: 
والوجه الثانى هو الناصر. والوجه الثالث 
هو الولى الذى يلى عليك أمرك؛ قال: ورجل ولاء 
وقوم ولاء فى معنى ولى وأولياء؛ لأن الولاء 
مصدر. والوجه الرابع مولى الموالاة وهو الذى 
يسلم على يدك ويواليك. والوجه الخامس 
مولى النعمة وهو المعتق أنعم على عبده بعتقيه. 
والوجه السادس ال مولى هو المعتق - بفتح الثاء 
- لأنه ينزل منزلة ابن العم يجب عليك أن تتنصره 
وترثه إن مات ولا وارث لهأ"). 


التعريف فى اصطلاح الفقهاء: 


جاء فى (البحر الرائق) : الولاية فى الفقه 
تنفيذ القول على الغَيْرٍ شاء أو أبى!. 

وجاء فى (حاشية ابن عابدين) على الدر 
المختار أن الولاية - بفتح الواو - تنفيذ القول 
على الفير. شهى شاملة لولاية النكاح: وولاية 
الوصبى وقيم الوقف: وولاية وجوب صسدقة 
الفطرء بناء على أن المراد بتنفيذ القول ما يكون 
فى النفس أو فى المال أو فيهما معًا!؟). 
)١(‏ سورة مريع: الآية: 6. 
(1) لسان العرب مادة «ولي»: 
(؟) البصر الرائق شرح كنز الدقائق: ؟/111, 


(4) حاشية اين عابدين على الدر المختار: "/1:؟ ظ؟؛ اللطبعة 
الكبري الأميرية ببولاق مصير ؟؟؟اقه. 


أنواع الولى 

جاء فى (بداشع الصناشم): أن الولاية فى 
الأصل نوعان: نوع يثبت بتولية المالك: ونوع يثبت 
شرعا لا بثولية المالك. أما الأول فهو ولاية 
الوكيل: فينفذ تصرف الوكيل: وإن لم يكن المحل 
مملوكًا له؛ لوجود الولاية المستفادة من الموكل, 
وتفصيل هذا النوع ينظر فى بحث (وكالة)ء 

أما الثانى: فهو ولاية الأب: والجد أب الأب, 
والوصى: والقاضى: وهو نوعان: أيضا ولاية 
النكاح؛ ولاية غير النكاح من التصرفات ,!*). 

وجاء فى (الأشباه والنظائر): أن الولى قد 
يكون وليًا فى المال والنكاح: كالأب والجد: وقد 


يكون فى النكاح فقطء كسائر المصبة:؛ وكالاب 


فيمن طرأ سَّفَّهُهًاء وقد يكون فى المال ضفقط 
كالوصى. قال السبكى - رجمه الله تعالى -: 
مَرَاتب الولايات أربع: الأولى: ولاية الأب والجد. 
وهى شرعية بعمعثى أن الشارع فوض لهما 
التصرف فى مال الولد. لوفور شفقتهماء وذلك 
وصف ذاتى لهماء فلو عزلا أنفسهماء لم ينمزلا 
بالإجماع؛ لأن المقتضى للولاية: الأبوة, والجدودة: 
وهى موجودة مستمرة لا يقدح العزل فيهاء لكن 
إذا امتئعا من التصرف تصرف القاضى: وهكذا 
ولاية التكاح لسائر العصبات. المرتية الثانية: 
وهى السفلى؛ الوكيلء تصرفه مستفاد من الإذن؛ 
مقيد بامتثال أمر الموكّل فلكل منهما المزل. 
حقيقته: أنه فسخ عقد الوكالة: أو فَطمه, 
والوكالة؛: عقد من العقود قابل للفسخ. واختلف 


(2) بدائما لصنائع: مهارق ١‏ 


١١1 


أولياء 


الأصحاب فيما إذا كانت بلفظ الإذن: هل هى 
عقد؛ فيقبل الفسخ. أو إباحة: فلا تقبله؟ لأن 
الإباحة لا ترتد بالرد. والمشهور: الأول. وفى 
الفرق بين الوكالة والإذن غموض. 

المرتية الثالثة: الوصية. وهى بين المرتبتين؛ 
فإنها من جهة كونها تفويضا تشبه الوكالة؛ ومن 
جهة كون الموصى لا يملك التصرف بعد موته؛ 
وإنما جوزت وصيته للعاجة؛ لشفقته على 
الأولاد. وعلمه بمن هو أشفق عليهم تشبه 
الولاية. وأبو حنيفة لاحظ الثانى؛ فلم يجوز له 
عزل نفسه؛ والشافعى لاحظ الأول. فجوز له آن 
يعزل نفسه على المشهور من مذهبه. ولنا: وجنة 
كمذهب أبى حنيفة - رحمه الله تعالى -. 

المرتبة الرابعة: ناظر الوقف يشبه الوصى 
من جهة كون ولايته بالتفويض؛ ويشبه الأب من 
جهة أنه ليس لغيره تسلط على عزله؛ والوصى 
يتسلط الموصى على عزله فى حياته بعد 
التفويض بالرجوع عن الوصية: ومن جهة أنه 
يتصرف فى مال الله تعالي؛ فالتفويطن أصله أن 
يكون منه؛ ولكنه أذن ضيه للواقف. فهى ولاية 
شرعية:؛ ومن جهة أنه إما منوط بصفة:؛ كالرشد 
ونحوه؛ وهى مستمرة:؛ كالأبوة؛ وإما منوط بذاته: 
كشرط النظر لزيد؛ فلا يفيد العزل: كما لا يفيد 
فى الأب بخلاف الوكيل والوصى؛ فإنه يقطع 
ذلك العقدء أو يرفعه؛ قال: فلذلك أقول: إن الذى 
شرط له الواقف النظر معيئاء أو موصوفًا بصفة 
إذا عزل نفسه لا ينفذ عزله لنفسه:؛ لكن إن امتنع 


)١(‏ الأشباء والنظاثر لابن نجيم: ١/رأ3ة1‏ وما بغدهاء والأشياه 
والنظائر للسيوطى: سس 1 - ك١‏ 52-7 


من النظرء أقام الحاكم مقامه؛ وإن لم نجد ذلا 


الصلا-('). 
ويمكن إجمال أنواع الأولياء فى قسمين: 
القسم الأول: الأولياء فى النكاح. 
القسم الثانى: الأولياء فى غير النكاح. 


القسم الأول: الأولياء فى النكاح: 
أولا: الولاية فى النكاح بالنظر إلى الحكم 
مذهب الحتفية: ظ 


جاء فى (البحر الرائق): أن الولاية فى النكاح . 
نوعان: ولآية تدب واستحباب. وهى الولاية على 


“العاقلة البالفة: بكرًا كانت أو ثيباء وولاية إجبار, 


وهَى الولاية على الصغيرء بكرًا كانت أو ثيبًا. 
وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة!'). 

وجاء فى (بدائع الصنائع): أن ولاية الندب 
والاستحباب هى: الولاية على الحرة البالفة ' 
العاقلة بكرا كانث أو ثيبًا فى قول أبى حنيفة 
وزفر وقول أبى يوسف الأول؛ وفى قول محمد . 
وأبى يوسف - رحمهما الله تعالى - الآخر الولاية 
عليها ولاية مشتركة؛. وشرط ثبوت هذه الولاية 
على أصل أصحابنا: هو رضا المولى عليه لا غير 
وعلى هذا يبنى أن الحسرة البالفة العاقلة إذا 
زوجت تفسها من رجل؛ أو وكلت رجلاً بالتزوج 
فتزوجها أو زوجها فضولى فأجازت جاز فى قول 
أبى حثيفة: وزفر وأبى يوسف الأول سواء زوجت 


١1 أولياء‎ 


نفسها من كفه أو غير كفءمء: وسواء كان ذلك 
بمهر وافر أو قاصرهء غير أنها إذا زوجت نفسها 
من غير كفه فللأولياء حق الاعتراض؛ وكذا إذا 
زوجت بمهر قاصر عنب أبى حنيفة خلافًا لهما. 
وفى قول محمد لا يجوز حتى يجيزه الولى 
والحاكم: فلا يحل للزوج وطؤها قبل الإجازة ولو 
وطثها يكون وطئًا حراماء ولا يقع عليها طلافّه 
وظهاره وإيلاؤه. ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر 
سواء زوجت نفسها من كفه أو غير كفه وهو 
قول أبى يبوسف الآخر الحسن بن زياد عنه: 
وروى عن أبى يوسف - رحمه الله تعالى - رواية 
أخرى أنها إذا زوجت نفسها من كضء ينفد 
وتثبت سائر الأحكام: تلك ولاية الندب والإباجة: 

وجاء فى موضيع آخر؛ أما ولاية الحهتم 


والإيجاب والاستبداد فشرط ثبوتها على اضل. 
أصحابنا أن يكون المولى عليه صغيرا أو ضغيرة.. 


أو مجنونًا كبيرًا أو مجنونة كبيرة سواء كانت 
الصفيرة بكرًا أو ثيبّاء فلا تثبت هذه الولاية على 
البالغ العاقل ولا على العاقلة البالفة؛ إذ الأصل 
أن هذه الولاية على أصل أصحابنا تدور مع 
الصفر وجودًا وعدما فى الصغير والصغيرة: وأما 
فى الصغيرة فإنها تدور مع البكارة وجودا 
وعدماء وفى الكبير والكبيرة تدور مع الجنون 
وجودًا وعدماء سواء كان الجنون أصليًا بأن بلغ 
مجنونًا أو عارضا بأن طرأ بعد البلوغ عندنا 
وقال زفر: إذا طرأ الجنون لم يجسز للمولى 
التزويج: وعلى هذا يبستنى أن الأب والجد لا 
يملكان إنكاح البكر البالغة بقير رضاها عندنا .!'). 


)١[‏ بدائم السبنائع: "را 1" - 18 ؟. بتصرف. 


مذهب المالكية: 

جاء فى (الشسرح الكبير): أن الولى ضسربان: 
مجبر وهو المالك فالأب فوصيه. وغير مجبر وهو 
من سوى هؤلاء. أما الضرب الأول فلابد فيه أن 
من أن يكون مسلما حراء وأما المالك الرقيق فلا 
جبر له والجبر لسيده: ويجبر الأب ابنته المجنونة 
المطبقة. ولو ثيبًا أو ولدت الأولاد. لا من تفيق 
فتنتظر إفاقتها إن كانت ثيبًا بالقّاء ويجبر البكر: 
ولو عانسا بلغت ستين سنة أو أكثر إلا لذى عاهة 
كخصى مقطوع ذكر أو أنثيين قائم الذكر حيث 
كان لا يمنى فلا يجبرها على الأصح؛ وكمجنون 
ومصاب بالبرص والجذام وعنين ومجبوب... ثم 
فال: ثم يعد السيد والأب ووصيه لا جبر لأحد 
من الأولياء لأنثى ولو بكرًا يتيمة تحت حجره: 
وحينئن فالبالغ هى التى تزوج بإذنها؛ فإن كانت 
كيبا آعريت عن نفنسهاء ولإن كانت بكرا كفى 
صمتها إلا ما استثنى من الأبكار السبعة - وهى: 
الأولى: بكر بالغ رشدت من أب أو وصى: ولو قبل 
بلوغها فلابد من نطقها له. الثانية: بكر مجبرة 
عضلت أى مئعها أبوها من النكاح فرفعت أمرها 
للحاكم فزوجها . الثالثة: بكر زوجت بعرض؛ وهى 
من قوم لا يزوجون به وليست مجبرة سواء كان 
كل الصداق أو بعضه. الرابعة: بكر زوجت برق 
بأن زوجت بعبد . الخامسة: بكر زوجت بزوج ذى 
عيب لها فيه خيار كجنون وجذام؛ ولو مجبرة. 
السادسة: بكر يتيمة. السابعة: بكر غير مجبرة 
افتيت عليها بأن تعدى عليها وليها غير المجبر 
فعقد عليها بغير إذنها ثم وصل لها الخبر 


احرام نك 


العبادة لا اطلاق من يخظوار » ولقول رسول . 
الله صلى الله عليه م » فليقصر 3 
ليحل ١‏ 


مذهعب الظاهرية : 


| . قال اين حزم الظاهرى : اذا أتى المحرمون 

منى ورموا جمرة العقبة فقد تم احرامهم ؛ 
ويحلقون أو يقصرون » والحلق أفضل 
للرجال » وينحرون الهدى ؛ ان كان 
ثم قد حل لهم كل ما كان من اللياس حراما 
على المحرم » وحل لهم الصيد فى الحل 
والتطيب » حاشا الوطء فقط . برهان ذلك 
ما روينا من طريق سعيد بن منصور قال : 
قال عمر رضى الله عنه : « اذا رميتم الجمرة 
ضح هيات ودي وعلت فد حل 
لكم كل شىء الا الطيب والنساء »© . 

فقالت عائشة رضى الله عنها : أنا طيبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسنة 
رسول الله أحق أن تتبع . 1 

واذا نهض الى مكة فطاف بالبيت سبعا 
لا رمل فيها » وسعى بين الصفا والمروة ان 
كان متمتعا أو لم يسع ان كان قارنا وكان 
قد سعى بينهما فى أول دخوله فقد تم حجه 
وقرانه وحل له النساء بالاجماع لا خلاف 
فيه مع النص " فى قول الله تعمالى : 
« وليطوفوا بالبيت العتيق »6 " 

مذهب الزيدية : 

قال الزيدية : يحل 00 محظورات 
الاحرام غير الوطء للنساء بعد أول حصاة 
() كقاف القناع مع عنعن الارادات جا من 


ص١5‏ الطيعة السابقة . 


(؟) المحلى لابن حزم الظاعرى جلا صما “ف 15 
٠‏ الطبعة السابفة . 


9) سورة الحج : 


يرمى بها ولا يحل له الوطء حتى يطلوف 
طواف الزيارة فلو قدم طواف الزيارة على 
الرمى جاز له جميع المحظلورات من وطء 
وغيره 4 ا تحلل عقيب السبسعى 
فيتحلل بعده منالمحظورات فيما عدا الوطء 
فانه لا بحل الا بعد أن بحلق رأسه أو 
يقصر ؛. 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : يتحلل المحرم من كل ما 
حرمه الاحرام الا من النساء والطيب 
والصيد بالحلق بعد الرمى والذبح فلو 
قدمه عليهما أو وسطه بينهما ففى تحلله به 
أو توقفه على الثلاثة » قولان : أجودهما 
الثانى » واذا طاف طواف الحبج وسعى 
سعيه حل الطيب © وقيل يحل بالطواف 
خاصة ؛ والأول أقفوى » هذا اذا أخر 
الطواف والسعى عن الوقوفين » أما لو 
قدمهما على أحد الوجهين ففى حله من حين 
فعلهما أو توقفه على أفعال منى وجهان » 
وقطع العاملى بالثانى » وبقى من المحرمات 


المرأة فلا اشكال ف تحريم الرجال 3 
سي فى المحلل » والأقوى 
أنها كالرجل 
مذهب الاباضية : 
قال الاباضية؛ كما جاء فى شرح النيل : 
اذا ذبحت فاحلق 4 وخذ من شاربيك لا 
() التاج المذهبة جا صلم؟ة؟ الطبعة السابقة 
وكتاب شرح الازهار ج؟ ص!؟١‏ الطبعة السابقة . 


)2( الروض-لة اليهية على اللمعة الدمشقية جا 
ص5١ة١ا‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 


1١14 


أولياء 


فرضيت بذلك - فلابد من إذنها بالقولا!'!. 
مذهب الشافعية: 

الولى ثوعان: ولى مجبرء وولى غير مجبر: أما 
الولى المجبر فيشترط لصحة الإجبار شروط: 

الأول: أن لا يكون بيئه وبينها عداوة ظاهرة 
كمامهمره والثانى: ان يزوجها من كضه: 
والثالث: أن يزوجها بمهر مثلها؛ والرابع: أن 
يكون من نقد البلد؛: والخامسس: أن لا يكون 
الزوج معسرًا بالمهر: والسادس: أن لا يزوجها 
بعن تتضرر بمماشرته كأعمى وشيخ هرم. 
والسابع: أن لا يكون قد وجب عليها الحج: فإن 
الزوج قد يمتعها؛ لكون الحج على التراخى ولها 
غرض فى تعجيل براءة ذمتها. قاله ابن العماد؛ 
وهل هذه الشروط المذكورة شروط لصحة النكاح 


بغير الإذن: أو لجواز الإقدام فقطة فيه ماهو - 


معتبر لهذا وما هو معتبر لذلك؛ ظالمعتبر للصسعة 
بغير الإذن أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة 
ظاهرة؛ وأن يكون الزوج كفنا وأن يكون موسر 
بمال الصداق: وليس هذا مفرعا على اعتبار كون 
اليسار معتبرا فى الكفاءة كما هو رأى مرجوح 
كما قاله الزركشىء بل لأنه بخسها حقها. وما 
عدا ذلك شروط لجواز الإقدام: قال الولى 
المراقى: وينبفي أن يمتبر فى الإجبار أيضا 
انتفاء العداوة بينها وبين الزوج. 

ثم قال عن ولاية غير الإجبار: يستحب 
استئذان البكر إذا كانت مكلفة لحديث مسلم: 


)١(‏ حاشية الدسوقى مع الشرع الكبير: 791/7 - 117 يتصرف 


«والبكر يستامرها ابوهاء!') وتطييبًا لخاطرفا, 
أما غير المكلفة قلا إذن لها؛ ويسن استفهام 
المرافقة؛ وأن لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ: وليسن 
للولى تزويج موليته الثيب البالفة: وإن عادت 
بكارتها كما صرح به أبو خلف الطبرى فى شرح 
المفتاح إلا بإذنها لخبر الدارقطنى: أن رسول الله 
كي قال: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
يزوجها ابوهاء!'' وخبر:هلا تنكحوا الأيامى 
حتى تستامروهن!!)؛ ولأنها عرفت مقصود 
التكاح فلا تجبر بخلاف البكرء فإن كانت تلك 
الثيب صغيرة غير مجئونة لم تزوج سواء احتملت 
الوطه أم لا حتى تبلغ؛ لأن إذن الصغيرة غير 
مُعتبر فامتنع تزويجها إلى البلوغا"). 


. مذهب الحنابيلة: 


الولى نوعان: ولى مجبر: وولى غير مجبر: أما 


عن الولى المجبر: 


إن نكاح الأب البكر الصغيرة جائز إذا زوجها 
من كفؤء: ويجوز له تزويجها مع كراهيتها 
وامتناعها؛ وأما البكر البالفة الماقلة فعن أحمد 
روايتان: إحداهما: له إجبارها على النكاح 
وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة؛ لما روى عن ابن 
عباس: قال رسول الله يَكيِِ: «الأيم أحق بنفسها 
من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتهاء!') 
(1) أخرجه مسلم: كتاب النكاح - ياب استثذان الثيب فى النكام 
بالتطق والبكر بالسكوت. 
(؟) رواء مسلم كتاب النكاح باب استثذان الثيب ضى التكاح بالنطق 
والبكر بالسكوت. والنسائى كتاب التكاح باب استتمار الأب البكر في 
نفسها. 
(4) رواه الدارقطنى كتاب النكاح 11577 والبيهقى فن الكبرى: باب 
النكاح ياب ما جاء فى إلخاح اليتيمة, 
(8) مقنى المحتاج: 111/7 ,١17‏ بتصرف. 
(1) رواه مالك فى الموطاء كتاب النكاح: باب استثذان البكر والأيم فن 


انفسهما. ومسلم كتاب النكاح. باب استثذان الثيب فى النكاح بالنطق 
والبكر بالسكوت. 
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فلما قسم النساء قسمين. وأثبت الحق لأحدهما 
| دل على نفيه عن الآخر وهى البكر فيكون وليها 
أحق منها بها ودل الحديث على الاستثمار ههنا 
والاستئذان مستحب فى حديثهم ليس يواجب 
كما روى ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِ: «أمروا 
النساء فى بناتهن»,!') وحديث التى خيّرها 
رسول الله مرسل: ويحتمل انها التى زوجها 
أبوها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته 
فتخييرها لذلك. ولأن ما لا يشترط فى نكاح 
الصغفيرة لا يشترط فى نكاح الكبيرة كالنطق. 
والرواية الثانية: أنه ليس للأب أن يجبر ابنته 
على النكاح: لما روى أبو هريرة «أن النبى كَلْوٍ 
فال:«لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تكح 


البكر حتى تستاذن فقالوا يا رسول الله فكيف.. 


إذنها؛ قال: ان تسكت("1"), 

أما الولى غير المجبر فليس لغير الأب إجبان 
كبيرة ولا تزويج صغيرة جدا كان أو غيره؛ لقول 
النبى يلِِ: «تستامر اليتيمة فى نفسها فإن 
سكتت فهو إذنها إن ابت فلا جواز عليهاء!''. 
وروى عن ابن عمر: أن قدامة بن مظعون زوج 
ابنة أخيه عثمان فرفع ذلك إلى النبى يَليِةِ فقال: 
«إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنهاء!”) واليتيمة 
الصغفيرة التى مات أبوها؛ ولأن غير الأب قاصر 
)١[‏ اخرجه ابو داود كتاب النكاح باب فى الاستثمار: وعبد الرزاق فى 
مصينفة كتاب النكاح باب ما يكره عليه من النكاح قلا يجوز. 
(1) أخرجه البخارى فى كتاب النكاح باب لأينْكمٌ الأب وغير البكر 
والثيب الابرضاهما ومسلم كتاب النكاح باب استثذان الثيب فى 
النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. 
(') المفنى! لثر17؟ - 545 . يتصرف وإيجان, 
(4) رواء أبو داود كتاب النكاح. باب الاستثمار والنسائى كتاب النكاح 


باب البكر يزوجها أبوها وهى كارهة. 
[0) الدارقطنى. كتاب النكاع: ؟/١؟؟.‏ 


الشفقة: فلا يلى نكاح الصغيرة كالأجنبى: وغير 
الجد لا يلى مالها فلا يستبد بنكاحها كالأجنبى: 
ولأن الجد يلى بولاية غيسره؛ فأشسبه مسائر 
المصبات؛ وفارق الأب فإنه يدلى بغير واسطة 
ويسقط الإخوة والجد ويحجب الأم عن ثلث المال 
إلى ثلث الباقى فى زوج وأبوين أو زوجة وأبوين(") 
.. ثم قال: ولا نعلم خلافًا فى استحياب 
استئذانهاء فإن النبى وَقِةِ قد أمر به ونهى عن 
النكاح بدونه وأقل أحوال ذلك الاستحباب, ولأن 
فيه تطييب قلبها وخروجًا من الخلاف: وقالت 
عائشة سألت رسول الله يق عن الجارية ينكحها 
أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول اللّه: «تعم 
تستامر:»: وقال: استأمروا النساء فى أبضاعهن: 
فإن البكر تستحى فتسكت فهو إذتهاء(١)؛‏ 


. ويستحب استئذان المرأة فى تزويج ابنتها لقول 


النبى #: «آمروا النساء فى بناتهن»!"). ولأنها 
تشاركه فى النظر لابنتها وتحصيل المصلحة لها 
بشفقتها عليها؛ وفى استثذانها تطييب قلبها: 
وإرضاء لها فتكون أولى/"). 

هذا عن البكر أما الثيب فتنقسم قسمين: 
كبيرة وصغيرة فأما الكبيرة فلا يجوز للأب ولا 
لغيره تزويجها إلا بإذنها فى قول عامة أهل العلم. 
القسم الثانى: الثيب الصغفيرة وفيها وجهان: 
أحدهما:لا يجوز تزويجها وهو ظاهر قول 
الخرقى؛ لأن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا 
بالصغر والكبر وهذه ثيب, ولأن فى تأخيرها 
(1) المفنى: 547/9 547 بتصرف وليجاز. 
(7) سنن النسائى كتاب النكاح: باب إذن البكر. 


[5) المفنى: /44/1؟ بتصرف, 


خرل 


أولياء 


فائدة وهو أن تبلغ فتختار لتفسهاء ويعتبر إذنها 
فوجب التأخير بخلاف البكر. الوجه الثانى: أن 
لأبيها تزويجها ولا يستأمرها. اختاره أبو بكر 
وعبد العزيز؛ لأنها صفيرة فجاز إجبارها كالبكر 
والفلام يحقق ذلك أنها لاتزيد بالثيوبة على ما 
حصل للفلام بالذكورية؛ ثم الفلام يجبر إذا كان 
صغيرًا فكذا هذه والأخبار محمولة على الكبيرة: 
فإنه جملها أحق بنفسها من وليها والصفيرة 
لاحق لها. ويتخرج وجه ثالث: وهو أن ابنة تسع 
سنين يزوجها وليها بإذنها ومن دون ذلك على ما 
ذكرنا من الخلاف, لما ذكرنا فى البكرا'). 
مذهب الظاهرية: ‏ 

الولى نوعان: ولى مجبرء وولى غير مجبر: أما 
الولى المجبر: فللأب أن يزوج ابنته الصغيرة 
البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولاخيار لها إذا بلغت. 

وأما الولى غير المجبر: فإن كانت المرأة ثيبًا 
من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا 
لفيره أن يزوجها حتى تبلغ: ولا إذن لها قبل أن 
تبلغ؛ وإذا بلغت البكر والشيب لم يجز للأب ولا 
لغيره أن يزوجها إلا بإذنها؛ فإن وقع فهو مفسوخ 
أبداء فأما الثيب فتنكح من شاءت. وإن كره الأب. 
وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلا باجتماع إذنها 
وإذن أبيهاء وأما الصغيرة التى لا أب لها فليس 
لأحد أن ينكحها لامن ضرورة ولا من غير 
ضرورة حتى تبلغ: ولا لأحد أن ينكح مجنونة 
حتى تفيق وتأذن إلا الأب فى التى تبلغ وهى 


)١(‏ المفنى: 748/7 7847 بتصرف. 


مجنونة فقط؛ والحجة فى إجازة إنكاح الأب ابنته 
الصغيرة البكر إنكاح أبى بكر كيه النبى يه من 
عائشة - رضى الله عنها - وهى بنت ست سنين, 
وهذا أمر مشهور: فمن ادعى أنه خصوص لم 
يلثفت؛ لقول الله عز وجل «لقد كان لكم فى 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر»!') فكل ما فعله عليه الصلاة 


والسلام نا أن نتاسى به فيه إلا أن يأتى نصن ! 


عليه الصلاة والسلام وليس قولاً فمن أين , 


خصصتم البكر دون الثيب والصغيرة دون الكبيرة: 
ولي هذا من أصولكم؟ قلنا: نعم إنما اقتصرنا 
على الصفيرة البكر للخبر الذى رويناه عن ابن 
عباس -“رضى الله عنهما -: أن النبى يك قال: 
«الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستاذنها 
أبوها فى نفسها وإذنها صماتهاء!") فخرجت 
الثيب صغيرة كانت أو كبيزة بعموم هذا الخبر, 
وخرجت البكر البالغ به أيضا؛ لأن الاستئذان لا 
يكون إلا للبالغ الماقل. فإن قيل: فلم لم تجيزوا 
إنكاح الجد لها كالأب: قلنا: لقول الله تعالى: 
«ولا تكسب كل نفس إلا عليها!'! فلم 
يجزان يخرج من هذا العموم إلا ماجاء به 
الخبر فقطء وهو الأب الأدنى: ولا يجوز للأب ولا 
لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ. فان فعل 
فهو مفسرخ أبداء وأجازه قوم: ولا حجة لهم إلا 


(؟) سبق تخريجه. 
(؟) سورة الأنمام, الآية: 1114. 


اس 


عبج عيزيجه_. م سد نو 
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كه 


أولياء لف 


قياسه على الصغيرة. وقول الله عز وجل: «ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها#!'! مانع من 
جواز عقد أحد على أحد إلا أن يوجب إنفاذ 
ذلك نص قرآن أو سئة ولا نص ولا سنة فى 
جواز إنكاح الأب لابثه الصغير؟'؟. 
مذهب الزيدية: 0 

الولى نوعان ولى مجبر: وولى غير مجبر: أما 
الولى المجبر: فللأب إجبار الصغيرة: ولا خيار 
إذا بلغت إلا عن قوم انقرض خلافهم: دليلنا: أنه 
لم يخير َل عائشة: ولها فسخ عقد الجد كسائر 
الأولياء. قال الناصر والمؤيد باللّه؛ بل هو كالاب 


لتسميته أباء حيث قال الله تعالى9ملة أبيكم” 


إبراهيم74")؛ والعلة فى الإجبار الصنغتيز 


لناسبته: وللإمام وسائر الأولياء إجبار الصغيرة: 


كسالأب. لكن تخي رإذا بلفت لنزول: 
يستفتونك فى النساء7#') نهيًا لأولياء 
النساء اليتامى عن نكاحهن إلا مع إيفاء مهورهن؛ 
وإذا جاز للأولياء جاز لغيرهم: إذ لم يفرق أحد . 
وأما الولى غير المجبر فقد فال العترة: لا 
إجبار للبكر البالفة. لقوله بي : «فإن ابت فلا 
إجبار عليهاء!'). فقد صرح صلى الله عليه وآله 
وسلم بنفى الإجبار وقد رد صلى الله عليه وآله 
وسلم نكاح بالفة شكت أن أباها أجبرفا. ولا 
(1) سورة الأنعام: من الآية (114).. 
(؟) المحلى: ذ/رادة4 - 177, بتصسرف وإيجاز. 
(؟) سورة الحج.؛ الآية؛ (0/4). 


[4) سورة النساء. الآية: (11397), 
(9) سبق تخريجه. 


تجبر الثيب البالفة إجماعًا؛ لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «ليس للولى مع الثيب آمرء!') ونحوه: 
ولا يجبر البكر غير أبيها إجماعا لقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم «اليتيمة تَستَامَر!". قال 
الهادى: وندب تقديم المؤاذئة لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم دلا تنكح البكر حتى تستامرء!") قلنا 
فإن عقد قبلها كان موقوفمًاء ويجوز إجبار 
الصغيرة الثيب كالبكر؛ إذ الفلة الصفر لما مرء ولا 
خيار لها مطلمًا مع الأب فقط: وقال زيد بن على: 
بل والجد, وللآب تزويج الابن الصغير, لفمل 
عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - وهو 
توقيف قال الإمام يحيى: بل الصحة مترتبة على 
الصلحة: قلنا: فيلزم فى الصفيرة:؛ قال أبو 


- الفباس: ولا يختص الأب بذلك؛ بل لأوليائه 


إنكاجنه كما لو كان أنثى: ويخير متى بلغ كالبنت: 
قال الإمام يحيى: والمجنون المطبق كالصفيرء 
تعتبر المصلحة: والسفيه والمعتوه يزوجه وليه حتما 
إن طلب. كإنفاقه من ماله: وله أن يأذن له؛ إذ هو 
ممن يضصح عقده كطلاقه فإن امتنع وليه فعقد 
لنفسه فوجهان: لا يصح كالصفير؛ ويصح كمن 
امتتع غريمه على دينه فأخذ من ماله. 

قلت: الأقرب أن هذا لغير المذهب فأما 
التخيير فحكمه فيه كحكم الثيب!'). 
([1) أخرجه أبو داود كتاب: باب فى الثيب: والنسائى كتاب التكاح: 
باب استثذان البكر فى نفسها. 
() أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب له الثيب. والترمذى كتاب 
النكاح . باب إكراء اليتيم على التزوج, 


(4) سبق تخرجه. 


[4) البحر الزغار: ؟/85 - 8 بتصرف وإيجاز . 


ف أولياء 
مذهب الإمامية: أبيها أمر ما لم تثيب!". والثيب إذا كانت صغيرة 
الولى نوعان: ولى مجبرء وولى غير مجبر, أما ‏ قد ذهبت بكارتها إما بالزوج أو بغيره قبل البلوغ 
الولى المجبر: جائز لأبيها أن يعقد عليهاء ولجدها مثل ذلك قبل 
فإن البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر فى البلوغ. وحكمها حكم الصغير والبكر. ودليلنا على 
الروايات أن للأب والجد أن يجبراها على زلك: إجماع الفرقة؛ لأنهم رووا الأخبار التى تنص 
النكاح: ويستحب لهما أن يستأذناها وأذنه على أن الصفيرة ليس لها مع أبيهاأمرولم 


صماتها؛ فإن لم تفعل شلا ساجة نهما إليه؛ وقال 
قوم من أصحابنا: ليس لوليها أن يجبرها على 
النكاح كالثيب الكبيرة, دليل قولنا قول الله عز 
وجل «وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين 
من عبادكم وإمائكم4!'! والأيم التى لازوج لها 
بكرًا كانت أو ثيبًاء فالظاهر أن له إجبار الكل؛ 
لأنه لم يفرق بين الصغيرة والكبيرة» وجب حمل 


الآية على عمومها إلى أن يقوم دليل على '. 


تخصيصهاء وروى ابن عباس - رضى الله عنهما 
- قال: قال رسول الله ت#: «الثيب أحق بنفسها 
من وليها؛ والبكر تستأذن فى نفسها وإذتها 
صماتهاء!"؛ وعن أبى عبدالله عليه السلام فال: 
إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها 
أمر. وإذا كانت قد تزوجت. لم يزوجها إلا برضا 
منها؛ وروى عنه أيضا: فى الجارية يزوجها أبوها 
بغير رضا منهاء قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا 
أنكحها جاز نكاحها وإن كانت كارهة: وروى عن 
عبدالله بن الصلت قال: سألت أيا الحسن عليه 
السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها 
أمر إذا بلغت قال: لا. وسألته عن البكر إذا بلغت 
مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر فقال: ليس لها مع 


)١(‏ سورة النور؛ الآية: (7؟). 
(؟) سبق تخريجه- 


يفصلواء وروى عبداللّه بن الصلت قال: مسألت 
الرضا عن الجارية الصغفيرة يزوجها أبوها ألها 
أمرة إذا بلغت؟ قال: لا.؛ وروى عن رسول الله 
كي أنه قال: دلا نكاح إلا بولى»!؟) وهذا نكاح 
بولى فوجب أن يكون صحيحا . 

وأما الولى غير المجبر فإذا كانت المرأة قد 


.تزوجت لم يزوجها وليها إلا برضا منها.. ثم قال: 


من ذهبت عذرتهها بالزنا لاتزوج إلا بإذنها إذا 
كانت بالغة؛ ويحتاج فى إذنها إلى نطقها (*) 
مذهب الإياضية: 

الولى نوعان ولى مجبر: وولى غير مجبرء أما 
الولى المجبر: 

فجاء فى (شرح النيل): جاء عنه وَيوِ: «البكر 
تستامر فى نفسها وإذنها صمتهاء!') والبكر 
هى: من لم تتزوج ولو زالت بكارتها بغاصب أو 
غيره أو خلقت بلا عذرة؛ وقوله: «تستامر فى 
نفسهاء أى يطلب منها الأمر والإذن, وقوله: 
«وإذنها صمتهاء أى سكوتها؛. وهذا على إطلاقه:؛ 
وقيل يكون سكوتها رضى إن قيل لها؛ إن سكت 
(4) سيق تخريجه. 


[8) الخلاف فى الفقّه: ١17/'"‏ بتصرف. 
(1) سبق تخريجه. 
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تفل 


فسكوتك رضًا؛ وعليه الديوان؛ والحديث فى 
البكر البالفة العاقلة: فإن الطفلة والمجئونة لا إذن 
لهماء فضلاً عن أن ينوب صمتهما عنه؛ وقيل: 
لابد من استئمار البكر ولو غير بالفة: وأن لها 
إذنًا وهو ظاهر الحديث؛ وظاهر الحديث أن 
البكر لا يزوجها الأب ولا غيره إلا باستثمار: 
وصرحت بذلك رواية: دلا تنكح البكر حتى 
تستاذنء!'! فإن وقع وأنكرت بطل؛ وبه قلنا؛ إلا 
ابن عباد رحمه اللّه؛ فإنه كاهل المدينة يقول: 
عقد الأب ماض عليها ولو ردته وعنه يََيْوِ:ه «أمر 
النساء إلى آبائهن ورضاهن السكوت!') وهذا 
يدل على أنه لابد من رضاهن ولو كان المزُوجٍ بًا: 
لأنه قال: رضاهن السكوت فذكر الرضاء وقيل فى 
البكر: أو زوجها وليها جاز عليهاء ولا إنكار لها؛ 
ويزوج الأب البكر الطفلة. وشذ المانع. ولا يقدم 
للعقد على البكر إلا بعد رضماها للرواية ال متكوية 


فإن وقع قبل استئذانها رد الأمر إليها بعد ذلك" 


هذا مراد أسعابناء وإنما جمل سسكوتها رضاها 
لأنها قد تستحيى أن تفصعح: ومثل السكوت 
الضحك والبكاء؛ والصيحة. ومن ولدت بلا عذرة؛ 
فكالبكر فى الحكم. والمغلوبة على نفسها فأزيلت 
عذرتها كالشيب فى الصداق: والتى زالت عذرتها 
بوثبة أو ماء أو ركوب أو زنا كالبكر فى الرضا. 
وأما الولى غير المجبر فقد جاء فى [شرح 
النيل]: الشيب تعرب عن نفسها فى أحاديث: 
والثيب تعرب أى: تفصح عن نفسها تقول: لا أو 
نعم؛ وهى من زالت بكارتها فقطء ولكن ألحق بها 
من دخل عليها زوجهاء ومن طلقت فى مجلس 


)١(‏ سبق تخرجه. 
[؟) سبق تخرجه. 


المشد ونسو ذلكه والتى نكست فاسدا ومسهاء أو 
نكحت فى طفوليّة ثم فارقته وبلغت فحكمها 
كالثيب؛ وقيل: لا يلحق هؤلاء بالثيب بل هن بكر 
ما لم تزل بكارتها مطلمًا: وثيب إذا أزيلت على 
الإطلاق. أو ولدّت بدونهاء وإذا منعت الشيب لم 
يمض عليها فعل الولى مطلقا عندنا. والحديث 
فى الثيب البالفة الماقلة؛ وأما الثيب الطفلة 
فيزوجها الأب كالبكر عندنا؛ لقوله يَككِةِ: «الأيم 
احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن فى 
نفسها وإذنها صماتهاء!"). وقوله و ,لا تنكح 
الأيمء(؟) أى الثيب كما رواه الحسن بلفظ الثيب 
«حتى تستأمرولا تنكح البكر حتى تستاذنء!*), 
وقوله يِه ,استامروا النساء فى أمرهن فإن 
الشيب لا تنكح حتى تستامر واليكر تستاذن 
وإذنها صموتهاء!''. وقوله يَللِِ: «استامروا النساء 
فى ابضاعهن والحقوهن بأهوائهن!" والمعنى: 
اظلبوا منهن الإذن فى فروجهن بأن تقولوا: فل 
تريدين التزوج؟ أو هل تريدين التزوج بفلان؟ فإن 
أنعمت فذاك. وإذا ذكر لها الولى أحدا شهوت 
غيره ممن هو لها كفؤٌ ويصلح لها فلا يمنعها("). 


ثانيا الولاية فى النكاح بالنظرالى السسبب 
مذهب الحتيشة: 

جاء فى (بدائع الصنائع): الولاية فى باب أنواع 
النكاح أنواع أربعة: ولاية الملك: وولاية القرابة؛, 


(؟) سبق تخرجه. 
[ 1] سبق تشرجة. 
[8) سبق تخرجة. 
1") سبق تعرعه. 
([/) سبق تخرجه. 
(4) شرح النبل: ١٠/4؟١‏ وما بعدها. 
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وولاية الولاء؛ وولاية الإمامة: أما ولاية الملك: 
فسبب ثبوتها الملك؛ لأن ولاية الإنكاح ولاية نظرء 
والملك داع إلى الشفقة والنظر فى حق المملوك: 
وأما شرائط ثبوت :..١‏ الولاية فمنها: عقل 
المالك: ومنها بلوغه. ومنب الملك المطلق؛ وهو أن 
يكون المولى عليه مملوكًا للمالك رقبة ويداء وأما 
ولاية القرابة: فسبب ثبوتها هو أصل القرابة 
وذاتها لا كمال القربة: وعلى هذا يبنى أن لغير 
الأب والجد كالأخ والعم ولاية الإنكاح عندنا 
لقوله تمالى: «وأنكحوا الأيامى منكم16") 
هذا خطاب لمامة الؤمتين: لأنه بنى على ظنوثه 
تمالى: «وتوبوا إلى الله جميعًا أيه 
المؤمنون لعلكم تفلحون؟1 ثم خص منه 


الأجانب ضبقسيت الأقارب تحته إلا من خض. 


بدليل: وشرطها: عجز المولى عليه عن تحصبيل 
النظر بنئفسه مع حاجته إلى التحصيل؛ لأن 
مصالح النكاح مضْمنَةٌ تحت الكفاءة. والكفء 
عزيز الوجود؛ فيحتاج إلى إحرازه للحال؛ 
لاستيفاء مصالح النكاح بعد البلوغ: وفائدتها 
وقوعها وسيلة إلى ما وضع النكاح له. أما 
شرائط ثبوت هذه الولاية فنوعان فى الأصل: 
نوع هو شرط ثبوت أصل الولاية: ونوع هو شرط 
التقدمء أما شرط ثبوت أصل الولاية فأنواع: 
بعضها يرجع إلى الولى وبعضها يرجع إلى المولى 
عليه: وبعضها يرجع إلى نفس التصرف. 

أما الذى يرجع إلى الولى فأنواع منها: عقل 
الولى: ومنها بلوغه. ومنها أن يكون ممن يرث 
الشروج. لآن سبب ثبوت الولاية والوزاثة واأحد 


(١)سورة‏ الآية: (1؟). 
(؟) سورة النور. الآية: (١؟).‏ 


وهو القرابة وكل من يرثه يلى عليه؛ ومن لا يرث 
لا يلى عليه؛ وهذا يطرد على أصل أبى حنيفا 
خاصة وينعكس عند الكل؛ وأما كون المولى مر 
العمصبات فهل هو شرط ثبوت الولاية أم لا 
فنقول: - وبالله التوفيق - جملة الكلام فيه أنه لا 
خلاف فى أن للأب والجد ولاية الإنكاح إلا شىء 
يحكى عن عثمان البتى وابن شبرمة أنهما قالا: 
ليس لهما ولاية التزويج. أما ولاية الولاء فسبب 
ثبوتها الولاء. قال النبى: يِ: «الولاء لحُمةٌ 
كلْحمّة النسبء!") ثم النسب سيب لثبوت الولاية 
كذا الولاء. والولاء نوعان: ولاء عثافقة:؛ وولاء 
موالاة. أما ولاء المثاقة: فولاية العتاقة نوعان: . 
ولآية حتم وإيجاب. وولاية ندب واستحباب عند 
5 حنيفة. وعند محمد ولاية استبداد وولاية 


“شبركة. وشرط هذه الولاية: ما هو شرط ثبوت ! 


تللت"الولاية إلا أن هذه الولاية اختصت بشرط؛ ! 
وهق-أن:لا.يكون للمعتق عصبة من جهة القرابة, 
فإن كان فلا ولاية للمعتق؛ لأنه لا ولاء له؛ لأن 
مولى العتاقة آخر العمصبات وإن لم يكن ثمة 
عصبة من جهة القرابة قله أن يزوج سواء كان | 
المعتق ذكرًا أو أنثى. وأما مولى الموالاة قله ولاية ' 
التزويج فى قول أبى حنيفة عند استجماع سائر 
الشرائط وانعدام سائر الورثة؛ لأنه آخر الورثة. 
وعند أبى يوسف ومحمد ليس له ولاية التزويج 
أصلاً وراأسا؛ لأن المصوبة شرط عندهما ولم 
توجد . وأما ولاية الإمامة فسببها الإمامة. وولاية 
الإمامة نوعان أيضا كولاية القرابة وشرطها ما 
هو شرط تلك الولاية فى النوعين جميمًا ولها 
شرطان آخران أحدهما: يعم النوعين جميمًا وهو: 


(؟) أشرجه البيهقى فى الستن الكبرى 7/٠1؟:‏ الدارضي فى كتاب 
الفراتشن: قبأقب: . بيع الولاء... 


أن لا يكون هناك ولى أصلاً؛ لقوله: «السلطان 
ولى من لا ولى لهء!'؟. والشانى يخص أحدهما 
ولاية الندب والاستحباب أو ولاية الشركة على 
اختلاف الأصل وهو: العضل من الولى!". 
مدهب المالكية: 

جاء فى (التاج والإكليل): نقلاً عن التلقين: 
الولاية ولايتان: خاصة وهى أربعة أوجه: بتنسب 
أو خلافة نسب أو ولاء: أو سلطان: وأما العامة 
فهى: ولاية الدين وهى جائزة مع تمذر الولاية 
الخاضة: قال أبو عمر: وهى للمسلمين الأحرار 
هم فى النكاح بعضهم أولياء بعض!". 

وجاء فى (شرح مختصر خليل للخرشى): أن 
أسباب الولاية هى خمسة: الأبوة والتعصيبنا 


والإيصاء والكفالة والسلطنةا*)؛ أما الأبوة فالمرافة+ 


منها الأب الشرعى لا مطلق من خلقت من مناثة؛ 
لأن الأب الزانى لا عبرة بو(*). 
وأما التعصيب فكالبنوة: والأخوة والجدود 
والعمومة: ولا تفيد ولاية التمصيب إلا تزويج 
الماقلة البالقة برضاها. والبلوغ المعتبر فى ذلك 
هو الخيض؛ قال ابن حبيب - رحمه الله تعالى-: 
أوبلوغ ثمانى عشرة سنة: واختلف فى الإنبات!"!. 
وأما الإيضاء فى النكاح فقسمان: هما وصى 
أمره الأب بالإجبار فلا خلاف فى أن له ذلك 
وينزل منزلة الأب فى حياته ومماته؛ سواء كان 
الأمر بالإجبار صريحاء أو تضمنا بأن يقول له: 
(1) بدائع السنائع: ؟/؟8؟ بتصسرف وإيجاز. 
(؟) التاج والإكليل: ؟/ 115 بتصرف. 
(4) شرح سختصر خليل للخرشى: ؟/1197: بتصسرف. 


(8) السايق: .١80/*‏ بتصرف. 
(1) مواهب الجليل: */194. 


١ 7” أولياء‎ 


زوجها قبل البلوغ أو بمده؛ أو عين الأب له الزوج 
كزوجها من فلان؛ وسواء أطلق أو قيد كزوجها 
منه إذا بلغت أو بعد كذا من السنين. وإن لم يمَين 
الزوج للوصى ولا أمره بالإجبار بل أوصاه بالإنكاح 
فقال اللخمى: له جبرها وقال عبد الوهاب: ليس 
له جبرها بل هو أحق من الأولياء فى البكر البالغ 
بإذنهاء وهو كأحدهم فى الثيب أى أن: الوصى 
على النكاح ولى فى الشيب البالغ غير الرشيدة 
كأحد الأولياء لا يزوجها إلا برضاها. قاله 
عيدالوهاب - رحمه الله تمالرا"!. 

وأما الولى بسبب الملك فهو المالك المسلم فى 
أمته وعبده. سواء كان هذا المالك ذكرا أو أنثى؛ 


الكن الأنثى توكل من يعقدء وولاية المالك أقوى من 


ولاية الأب فى التتصرف؛ لأن المالك يجبر 
الصفيرة والكبيرة والبكر والشيب والمجنونة 
وغيرها والذكر والأنثى؛ لأنهما مال من أمواله فله 


“أن يصَلح ماله بأى وجه شاءل[. 


أما الولاية بسبب الكفالة فذلك أن الكافقل 
الذكر إذا كفل صبية ورباها إلى أن بلغت عنده 
فله تزويجها برضاها. والمراد بالمكفولة هنا من 
مات أبوها أو غاب أهلها؛ واختلف الأشياخ فى 
حد زمن الكفالة التى يكون للكافل الولاية بها على 
الصبية فقال بعض الموثقين: عشرة أعوام؛ وقال 
أبو محمد: صالعح أربعة أعوام وذلك أقل الكفالة 
وقال أبو الحسن: لا حد لهاء وإنما المقصود منها 
إظهار الشفقة والحنان على الصبية وأن ذلك 
يورث له عقد نكاحها والمراد بالكافل القائم 
بأمورهاء ولو أجنبيًا لا منْ يستحق الحضانة 


([0) شرح الخرشي: '/ 1197 1/4 بتصعرف. 
[#) الصسابق: "ارخ ١7‏ قلاآ ؛ يتصرف 


هن 
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شرعًاء وإتيان المؤلف بالوصف مذكرًا مشعر 
بإخراج الكافلة فلا ولاية لها وهو المذهب وظاهر 
(المدونة) أن ولاد: “نكافل فى نكاح مكفولته 
مقصورة على الدنيتة دون الشريفة التى لها قدر. 
أما ولاية الحاكم: وهو القاضى فتكون متأخرة 
عن مرتبة من ذكر من الولاية الخاصة أى: إن لم 
يكن أحد ممن تقدم من الأولياء زوجها القاضى 
بعد أن يثبت عنده ما يجب إثباته. وإنما تأخرت 
مرتبة الحاكم عن مرتبة المولى» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الولاء لحمّة كَلُحَمّة التّسبء!') وقال 
الجَرُولى وغيره: يزوجها الحاكم بعد أن يثبت 
عنده صحتها وأنها غير محرمة ولا مُحَرمة وأنها 
بوعيي لا ولى لها أو لها ولى وعضلها أو غاب؛ 
وخُلُوها من زوج وعدة ورضاها بالزوج: واثة 
كفؤها فى الدين والحرية والنسب والحال وامال 
والصداق وأنه مهر مثلها فى غير المالكة أمير 
نفسها وبكارتها أو ثيوبتهاء وإن كانت غير بالفة 
فيثبت عنده فقرها وبلوغها عشرة أعوام فأكثر. 
أما الولاية العامة - وهى ولاية الإسلام - فلا 
تختص بشخص دون آخر. بل لكل أحد فيها 
مدخل لقوله تمالى: «والمؤمئون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض4''! سواء كانت المرأة 
شريفة أو دنيثة: فلو عقد النكاح بالولاية العامة 
فى امرأة دنيئة كمَعْتّقَة مع وجود الولى الخاص 
وهو غير مجبر فالمشهور - وهو قول ابن القاسم 
- أن النكاح صحيم. ولو أن المرأة الشسريفسة 
صاحبة القدر والمال والجاه والنسب عقد نكاحها 
بالولاية العامة مع وجود الخاص وهو غير مجبر. 
فإن لم يعثر على ذلك إلا بعد أن دخل يها زوجها 
فالمشهور - وهو قول ابن القاسم - أن النكاح 


(1) سبق تخريجه. 
(؟) سورة التوبة. الآية: (1/]. 


صحيع: ولو أن المرأة الشريفة صاحبة القدر 
والمال والجاه والنسب عقد نكاحها بالولاية العامة 
مع وجود الخاص وهو غير مجبر: وطال مكثها 
معه كالسئين الكثيرة أو ولدت الأولاد فإن نكاحها 
لايفسخ حينثن فالولد الواحد والولدان: والسنة 
والسنتان لا يكونان طولاً. وللولى الأقرب حينئذ 
رد النكاح:ء وإجازته وكذلك الحاكم إن لم يكن لها 
ولى أو كان لها ولى ولكن غاب غيبة بعيدة له رده 
وإجازته؛ وأما إن كان وليها غائبا غيبة قريبة فإنه 
يكتب إليه - فاله اللخمى - ويوقف الزواج عنها: 


ولو عقد على الشريفة بالولاية العامة مع وجود * 


الولى الخاص غير المجبر وطال الزمان بعد العقد 
وَقِبل الدخول فهل يتحتم الفسخ أولا يتحتم؟ 


. ويخير الولى بين الإجازة والرد. ولا فرق على هذا 


التأويل بين عدم الطول قبل البناء أو بعده أى أن 
الولى مخير فى الرد وعدمه؛ لقول ابن القاسم - 
رحمه الله تعالى - فى المدونة إن أجازه الولى 
بالقرب جاز سواء دخل أم لا؛ وإن أراد قفسخه 
بحدثان الدخول فذلك له وأما إن طالت إقامتها 
معه؛ وولدت الأولاد أمضيته إن كان صواباء قاله 
مالك - رحمه الله تعالى - وفقال غير ابن التبان 
وهو ابن سعدون: الولى مخير فى الإجازة والرد إن 
طال الزمان قبل الدخول!". 
مذهب الشافعية: 

جاء فى (نهاية المحتاج): لا يزوج ابن ببنوة 
خلافًا للمزنى لعدم المشاركة بيثهما فى النسب؛ 
فلا يمتنى بسفع العار غنه؛ ولهذا لا يزوج الأ 
للأم. وأما قول أم سلمة لابنها عمر: قم فزوج 
رسول الله يُكوِء!')؛ فإن أريد به عمر المعروف لم 


)١(‏ شرح الخرشي: 141/5 -147 بتصرف. 
(1) سكن النساثئى- كتاب النكاع: باب إنكاع الآبن أهه. 


أولياء فل 


يصح:؛ لأن سنه حينئذ كان نحو ثلاث سنين فهو 
طفل لا يزوج. فالظاهر أن الرواى وهم وأن 
المراد به عمر بن الخطاب كَرْليه؛ لأنه من عصبتها 
واسمه موافق لابنها فظن الراوى أنه هوا'), 
وجاء فى (مغنى المحتاج): اعلم أن أسباب 
الولاية أربعة: السيب الأول الأبوة: وللأب ولاية 
الإجبارء والجد أبو الأب وإن علا كالأب عند 
عدمه أو عدم أهليته؛ لأن له ولاية ومسسوية 
كالآاب. ومن على حاشية النسب كأخ وعم لأبوين 
أو لأب وابن كل منهما لا يزوج صغيرة بحال بكرًا 
كانت أو ثيبًا عاقلة أو مجنونة؛ لأنها إنما تزوج 
بالإذن وأذنها غير معتبر. السبب الثائى: 
المتق:المعتق وأريد به هنا من له الولاء فيشمل 
عصبته وهو السيب الثالث: لا من باشر العثق 
فقط. والسيب الرابع: السلطان: وأريد به هنا 


سا يشمل القاضى والمعتق وعصبته والسلظان 


كالا2ا"). 

وجاء فى (حاشيتى قليوبى وعميرة): أن 
السلطان يزوج من شملتها ولايته عمومًا 
وخصوصًا كالقاضى. وإن لم يكن الزوج فى 
ولايته بأن وكلء ولا يزوج الخارجة عن ولايته ولو 


لمن هو فيهال". 
مذهب الحتايلة: 

أن أسباب الولاية أريعة هى: الأبوة والمصوية 
والولاء والسلطان 

جاء فى (كشاف القناع): أحق الناس الذين 
لهم ولاية. 


تكاج المرأة الحرة أبوها؛ لأن الولد موهوب 


)١[‏ نهاية المستاع: 771 بتصرف. 
(1) مغنى المحتاج: ١47/"‏ وما بعدها بتصرف وإيجاز. 
(؟) حاشينا قليوبى وعميرة: ؟/8؟؟ 


لأبيه قال تعالى: #ووهبنا له يحيى4!*. وقال 
إبراهيم #الحمد لله الذى وهب لى على 
الكبر إسماعيل وإسحاق14". وقال يلِهِ: 
«أنت ومالك لأبيكء!'' وإثبات ولاية الموهوب له 
على الهبة أولى من العكسء ولأن الأب أكمل 
شفقة وأتم نظرًا بخلاف الميراث. ثم أبوه وإن 
علا؛ لأن الجد له إيلاد وتعصيب أشبه الأب, 
وأولى الأجداد أقريهم كالميراث,. ثم ابنها ثم ابنه 
وإن سفل: ثم أخوها لأبويها كالميراث. ثم أخوها 
لأبيها كالإرث ثم بنوها كذلك؛ فيقدم ابن الأخ 
لأبوين على ابن الأخ لأب كال ميراث ثم بنوهمسا 
كذلك وإن نزلوا كالإث. ثم العم لأبوين ثم العم 
لآب ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا الأقرب فالأقرب: 
ثم أقرب العمصبات على ترتيب الميراث؛ لأن 
الولاية مبناها على النظر والشفقة:. ومظنة ذلك 


القترابة, والأحق بالميراث هو الأقرب فيكون أحق 


بالولاية» ثم المولى المنعم بالعتق؛ لأنه يرثها ويعقل 
عنها عند عدم عصبتها من النسب فكان له 
تزوجها ثم أقرب عصباته فأقريهم على ترتيب 
الميراث؛ ثم المولى ثم عصباته كذلك. ثم مولى 
المولى ثم عضباته كذلك ويقدم هنا ابنه وإن نزل 
على أبيه؛ لأنه أحق بالميراث وأقوى فى التعصيب» 
وإنما قدم أب النسب بزيادة شفقته وفضيلة ولادته 
وهذا معدوم فى أب المعتق فرجع فيه إلى الأصل, 
ثم السلطان لما تقدم من قوله 44#: «فالسلطان ولى 
من لا ولى لهاء!") وهو أى السلطان الإمام الأعظم 
أو نائبه الحاكم ومن فوضنا إليه الأنكح!"). 

(8) سورة إبراهيم: الآية: (5؟). 

(1) سئن ابن ماجه؛ كناب التجارات. باب هنا للرجل من سال ولده؛ رقم 


لشف 


([1) سبق تخرجه. 


اانا احرام 


لحيتك وقلم أطفارك واحلق عاتتك » وقد 
حل بعد ذبح وجلق كل حلال غير صيد 
. وقيل يحل له 
عبن الماء والمينة يزه حير المثة كلق 
أو لم بحلق قصر أو لم يقصر ١‏ 


ونساء حتى تزور' البيت 


تجديد الاحرام يوم التروية 


هذهب الحنفية : ش 

التروية من الجر 500 ف 00 
وسقات أهل مكة فى الحج الحرم » وان 
أحرم , قبل .بوم التروية جاز وهو الأفضل 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من أراد الحج فليتعجل » ؛ ولأن فيه 
مسابقة الى الخير وزبادة فى المشقة » فكان 
أولى » وهذا الحكم عام فى متمتع سواء 
من ساق الهدى ومن لم يسقه ' . 
- مذهب المالكية : 

ان القاصر نين الالكية عن التتع : 

اذا كان بوم التروية أحرم للحج . 


مذهب السافعية : 


قال الشافية : تجديد الاحرام دوم 


التروية وهو اليوم الثامن من ذى الحجة ' 


)١(‏ كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج"' صصل.8؟ 
ص١8؟‏ الطبءة. السابقة . 

(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدداق ليلس اج 
صرهة؟ الطبعة السابقة . 

(0) المدونة الكبرى للامام مالك ب ص ١‏ طبع 


مطبعة السعادة بمصر » طبعة السامسى سلة 1757 ها 


الطبعة الاولى ٠‏ 


من عمرنه ولعيره 


خاص' بالمتمتعين والمكيين بخلاف غيرهم 
من المفردين والقارنين والافاقيين لعدم 
, ْ | 
تحلاهي ؟ .. 

وحاء ة فى المجبوع : اذا تحلل المتمتع من 
العمرة استحب له ألا بحرم بالحج الا يوم 
التروبة » هذا إذا كان واجد الهدى . وان 
كان عادمه استحب له تقديم الاحرام بالحج 
قبل اليوم السادس لأنه فرضه الصوم ولا 
يجوز الا بعد الاحرام بالحج وواجبه ثلاثة 
أرام ة فى الحج. وسبعة اذا رجع الى أهله » 
ويستحب ألا يصوم بوم عرفة » فيتعين 
ثلاثة أيام قبله » وهى السادس والسابع 
والثامن » هذا مذهينا . 


ودليلنا ما ثبت عن جابر رضى الله تعالى 


عنه قال : حججنا مع رسول الله صلى الله 


عليه وسلم عام ساق الهدى معه ( يعنى 
ححة الوداع ) وقد أهلوا بالحج مفردا » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : 
د أحلوا من احرامكم فطوفوا بالبيت وبين 
الصفا والمروة » وقصروا » وأقيموا حلالا » 
حتى اذا كان يوم التروية فآهلوا بالحج » 
واجعلوا التى قدمتم بها متعة » “ 


مذهب الحئابلة : 


قال الحنابلة : يستحب للمتمتع الذى حل 
من المحلين بمكة وقربها 
الاحرام بالحج يوم التروية لقول جابر رضى. ' 
الح وجح اح بان الجا 

' 6) شرح جلال الدين المحلى 5206 القليوبى 
وعميره ج؟ ص!!! الطبعة السابقة .. 


(ه) اللجموع شرحالهذب للامام للنووى جلا صل61م١‏ 
صكالما طبع مطبعة التضامن الاخورى 0 الفلياعة 


٠. المنيرية‎ 


للا 


أولياء 


مدشب الظاهرية: 


سبب ولاية النكاح: الأبوة والعمصوبة والولاء 
والسلطنة 

جاء فى (المحلى): لا يجل للمرأة نكاح ثيبًا 
كانت أو بكرًا إلا بإذن وليِّها الأب أو الإخوة أو 
الجد أو الأعمام أو بنى الأعمام وإن بعدوا 
فالأقرب فالأقرب أولى؛ وليس ولد المرأة وليّا لها 
إلا إن كان ابن عمهاء ولا يكون فى القوم أقرب 
إليها منه. ومعنى ذلك أن يأذن لها فى الزواج: 
فان أبى أولياؤها من الإذن لها زوجها السلطان 
وبرهان ذلك قول الله عز وجل: «وانكجحوا 
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 


وإمائكم»!''وقوله تمالى: «ولا تنكحوا' 


المشر: كبن حنى يؤمنوا»(') وهذا خطاب 
للأولياء له النساء!'). 
مدهب الزيدية: 


جاء فى (البحر الزخار)؛ ولى النكاح ذو النسب» 
ثم ذو السببه ثم الولاية المامة والأصل فيه. قوله 
تمالى: «بإذن أهلهن4!', وقوله يله «لانكاح 
إلا بولى»!" 2 والنسب مقدم إجماعا. وهو البنوة 
ثم الأبوة ثم الإخوة؛ ثم الأمومة؛ والبنوة معتثبرة 
إجماعاء حيث الابن من عصبة الأم. قلت: أو كان 
ذا ولاية عامة؛. وكذا لو لم يكن كذلك: إذ قوله 
تمالى: «وأنكحوا الأيامى منكم74') خطاب 
للأقاربء وأقريهم الأبناء: ولم يفصل؛ والأب أولى 


)١(‏ سورة التور. من الآية؛ ؟؟. 
(؟) صورة البقرة: من الآية:؛ 11١‏ 
(؟) المحلى: ث/راة. 

(14) سورة النساء. من الآية: 6؟. 
(6) سبق تخريجه. 

(1) سورة النور, من الآية: ؟؟. 


من الجد: والجد أولى من الأخ لشبهه بالأب 
تفرعا وحنواء فإن عدم ولى النسب اعتبر ولى 
السبب إجماعا؛ لقوله بَكلِِ «الولاء لحمة كلحمة 
'.-سبء!(" وكالميراث. والمعتق أقدم عصباته على 
الترتيب: ثم معتقه:؛ ثم عصبته كذلك: ومالكة 
الأمة توكل مّنْ يزوجها. لقوله ب «النساء لا 
يزوجنء!*) وكذلك عتيقتها؛ إذ ملك الولاء كملك 
الرقبة؛ فإن عدما فالإمام أو واليه؛ لموله وأو | 
«السلطان ولى من لا ولى لهاء!') وكذا إن | 
تشاجر الأولياء. لقوله يَيِةِ: «فإن اشتجروا 
فالسلطان ولى من لا ولى لهاء!'') وله أن 
يزوجها نفسه إن قام بصحة تولى طرفى العقد: 
وإلا.غالحاكم: وإن كن متفرعًا عنه؛ إذ هو وكيل 


١‏ للمسلمين بعد صحة ولايته من الإمام بخلاف 


وَكيلة: فإن عدم وحاكمه وكلت, لقوله تعالى: 
«والمؤمنئون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعضص74'') فأثيت لكل مؤمن ولاية. والترتيب 
اقتضاء!؟'!, 
مذهب الإمامية: 

َف 3557 ولاية النكاح؛ الأبوة, والوهصنسية فين 
الآأب. والولاء: 

جاء فى (شرائع الإسلام): لا ولاية فى عقّد 
النكاح: لفير الأب: والجد للأب وإن علاء والمولى: 
والوصى:؛ والحاكم: وهل يشترط فى ولاية الجد 
بقاء الأب5 قيل: نعم. مصيرًا إلى رواية لا تخلو 


(1) سبق تشريجه. | بي 
(6) الطبرانى فى الأوسط: 172/٠١‏ بممثاء. 
)١ 1‏ بق تشريضجة. 

.71١ سورة التوبة؛ من الآية‎ )1١( 

[؟١)‏ البصهر الزشار:؛ 11/5 وما بعذها يبتصيرف. 


١ أولياء‎ 


من ضعف؛ والوجه أنه لا يُشترط للولى أن يزوج 
مملوكته: صفيرة كانت أو كبيرة: عافلة أو 
مجنونة ولا خيار لها معه. وكذا الحكم فى العبد, 
وليس للحاكم: ولاية فى النكاح على من لم يبل 
ولا على بالغ رشيد: ويشبت على من بلغ غير 
رشيد؛ أو تجدد فساد عقله: إذا كان النكاح 
صنائها له. ولا ولاية للوصى: وإن نس له الملوصى 
على النكاح على الأظهر: وللوصى أن يزوج من 
بلغ فاسد العقلء إذا كان به ضصرورة إلى النكاح: 
والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير 
مضطرء ولو أوقع كان العقد فاسداء وإن اضطر 
إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له. سواء عين 
الزوجة أو أطلقء ولو بادر قبل الاذن. لجار 
هذه صع العقدا'). 


وجاء فى (الخلاف فى الفقه): أن البكر إن 


كانت كبيرة فالظاهر فى الروايات أن للأب . 


والجد أن يجبرها على النكاح: ويستحب أن 
يستأذناها؛ وإذا أوصى الأب إلى غيره أن يزوج 
بنته الصغيرة صحت الوصية: وكان له أن يزوجها 
ويكون صحيحاء سواء عين الأب أو لم يعين؛ لأنه 
لا مانع من الوصية؛ والأصل أنه يجوزا”. وأما 
الولاء: فقد جاء أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير 
إذن مولاه فإن فعل كان مولاه بالخيار بين إجازته 
وبين فسخه: للسيد أن يجبر العبد على النكاح؛ 
' لقوله تمالى: «وأنكحوا الأيامى منكم 
' والصالحين من عبادكم وإمائكم»70. 
وللسيد أن يجبر أم ولده على التزويج من غير 
)١(‏ شرائع الإسلام: 591/5 


[") الشخلاف فى الفشّه: 11/١١‏ 
(؟) سورة النور؛ الآية: ؟؟. 


اتتصبراقتب. 


رضاها؛ لأنها مملوكة والولادة لم تُزِلُ ملكهاء فإذا ثبت 
ذلك كان له أن يجبرفا كالأمة فإنه لا خلاف فيها!؟). 
مذهب الإياضية: 

ولآية النكاحج تنشأ عن الأبوة: أو العصوية أو 
البئوة أو الاست لاف والتوكيل أو الولاء أو 
السلطنة: 

جاء فى (شرح النيل): أولى الأولياء بالتكاح 
الأب فالجد للأب:؛ الأقرب فالأقرب؛ لأن الأب 
أنظر لمصلحة ابنته. وأما العصوية والبنوة فإن 
الولاية مبناها على النظرء والحرضص على النسب»ه 
وهذا متوفر فى هؤلاء غير أن يقدم الأخ الشقيق 
أو لآب وابن الخ الشقيق: أو لأب؛: على الابن كما 


:“يرى الأكثرون؛ وقيل: بل الابن أولى من الأخ 


وابنه؛ وعلى ذلك فهو أولى من العم وابنه. وأما 


الاستشلاف والتوكيل: فللاأب أن يستخلف آخر 


على .ابنثّه ليزوجهاء ويصح لهذا الخليفة أن يتولى 
تزويج اليتيمة التى استخُلف على تزويجهاء غير 
أنه قيل: إنه أولى بالعقد عليها من وليها؛ لأن 
للأب أن يستخلف من شاء على خفظ بدن ابنته 
ومالها فكذلك له أن يستخلف من شاء لنكاحهاء 
وقيل: بل الأولى بالعقد عليها وليها وهو الأصح؛ 
لأن الميت لاحظ له فى التزويج: والتزويج إنما هو 
حق للنسب فينظر إليه؛ وقيل: يجتمع الخليفة 
والولى وهو الأحسن. أو إن كان الولى هو الجد 
فهو والخليفة سواءء أو يجوز للخليفة تزويجهاء 
ويجوز للولى تزويجها شمن زوجها منهما جاز. 
والوكيل كالخليفة: ولا تجوز الخلافة والوكالة إلا 
من الأب؛ وقيل: تجوزان من غير الأب أيضا. 


[1) الخلاف فى الفقه: ١11/79‏ , 


نرق 


أولياء 


وأما الولاء: فقد جاء أن المراد بالولى فى قول 
رسول الله يك «ايما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطلء!') وغيره من الأحاديث: 
قريب المرأة ومن هو كقريبهاء وهو سيد الأمة إذا 
أراد تزويجها لأحد . وأما السلطنة: فلقّول رسول 
الله يد : «السلطان ولى من لا ولى له!"/. 


ثالثًا: الترتيب بين الأولياء فى النكاح 
مذهب الحنفية: 


جاء فى (بدائع الصنائع): شرط التقدم فى 
الولاية شيئان: أحدهما: العصوبة عند أبى 
حنيفة - رحمه الله تعالى- فتقدم العمصبة على 
ذوى الرحم سواء كانت المصبة أقرب أو أبعدة 
وعند صاحبيه - رحمهما الله تعالى - هى شرط 
ثبوت أصل الولاية. والثانى: قرب القرابة؛ يتقدّم 
الأقرب على الأبعد سواء كان فى المصبات نأو 
فى غيرها على أصل أبى حنيفة: وعلى أصلهما 
هذا شرط التقدم لكن فى العصبات خاصة بناء 
على أن السصبات شرط ثبوت أصل الولاية 
عندهماء وعند عدم العصبات تثبت الولاية لذوى 
الرحم الأقرب منهم يتقدم على الأبعد؛ وإنما 
اعتبر الأقرب فالأقرب في الولاية؛ لأن هذه 
ولاية نظرء وإذا عرف هذا فتقول: إذا اجتمع 
الأب والجد فى الصفير والصغفيرة والمجنون 
الكبير والمجنونة الكبيرة: فالآب أولى من الجد 
أب الأب؛ لوجود المصوبة والقرب؛ والجد أب 
الأب وإن علا أولى من الأخ لأب وأم؛ والأخ أولى 
الا ل 


(1) صيبق تشريجبه. 
(*؟) شرح النيل: 15/7 - ا بتسرف وإيجاز. 


من العم هكذا؛ وعند أبى يوسف ومحمد الجد 
والأخ سواء كما فى الميراث: وإن اجتمع الأب 
والابن فى المجئونة؛ فالاين أولى عند أبى يوسف: 
وذكر القاضى فى شرحه مختد.. ‏ “تلحاوى قول 
أبى حنيفة مع قول أبى يوسف. ر زى المعلى عن 
أبى يوسف أنه قال: أيهما زوج جاز وإن اجتمعا 
قلت للأب زوج: وقال محمد: الأب أولى به؛ لأن 
هذه الولاية تثبت نظر للمولى عليه. وتصرف الأب 
أنظر لها وعلى هذا الخلاف إذا اجتمع الجد 
والابن قال أبو يوسف: الابن أولى: وقال محمد: 
الجد أولى: فأما الأخ والجد: فهو على الخلاف 
الذى ذكرنا بين أبى حنيفة وصاحبيه؛ وأما من 
غير المسصبات: فكل من يرث يزوج عند أبى 
خنيفة ومن لا فلاء ثم إنما يتقدم الأقرب على 
الأبعد إذا كان الأقرب حاضرا أو غائيًا غيبة غير 
منقطمة:: فأما إذا كان غائبا غيبة منقطمة 
فللأبعد أن يزوج فى قول أصحابنا الثلاثة: وعند ظ 
زفر لا ولاية للأبعد مع فيام الأقرب بحال. 


هذا إذا اجتمع فى الصغير والصغيزة والمجنون '' 
الكبير والمجنونة الكبيرة وليان: أحدهما أقرب ْ 
والآخر ابعد. فأما إذا كانا فى الدرجة سواه 
كالأخوين والعمين ونحو ذلك؛ فلكل واحد منهما 
على حياله أن يزوج رضى الآخر أو سخط بعد أن 
كان التزويج من كفه بمهر وافر؛ وهذا قول عامة 
العلماء!")؛ وأما إذا زوج أحد الأولياء الحرة البالغة 
العاقلة برضاها من غير كفه بغير رضا الباقين 
يجوز وهل يكزم؟ إذا زوج أحد الأولياء الحرة 
البالفة الماقلة برضاها من غير كشه بفير رضا 


(4) بدائع الصنائع: 49؟ - ؟9؟ بتصرف. 


أولياء 11 


الباقين يجوز: عند عامة الغلماء خلاهًا لمالك قال 
أبو حنيفة: وسحمد: يلزم. وقال أبو يوسفه لا 
يلزم: لأن الكفاءة حق ثبت للكل على الشركة: 
وأحد الشريكين إذا سقط حق نفسه لا يسقط 
حق صاحبه كالدين المشترك.: ووجه قول أبى 
حنيفة ومحمد أن هذا حق واحد لا يتجزا ثبت 
بسبب لا يتجزاء ومثل هذا الحق إذا ثبت 
لجماعة يثبت لكل واحد هنهم على الكمال كأن 
ليس هفه غيره كالقضاص والأمان؛ ولأن إقدامه 
على النكاح كمال الراى برضاها مع التزام ضرر 
ظاهر بالقبيلة وبنفسه؛: وهو ضرر عدم الكفاءة 
بلحوق السار والشين دليل كونه مصلحة فى 
الباطن: وهو اشتماله على دفع ضرر أعظم من 
ضرر عدم الكفاءة وهو ضرر عار الزنا أو غيره 
لولاه لما فل( !). 
مذهب المالكية: 

جاء فى (بلفة السبالك): أنه عند وجود متعدد 
من الأولياء يقدم ابن المرأة فى العقد عليها 
برضاهاء؛ ولو كان هذا الآبن من زناء كما إذا ثبت 
بنكاح صحيح ثم زنت وأتت بولد فيقدم على 
الأب. وأما إذا ثيبت بزنا وأتت هنه بولد فإن 
الأب يقدم عليه؛ لأنها فى تلك الحالة مجبرة 
أذآفب: والراجع أن هذا التقديم واجب غير شرط» 
وقيل هو مندوب: فلو عقد الأب مع وجود الابن 
أو ابنه جاز على الابن ولا ضرر: فأب شرعى 
للمرأة إذ مرتبته بعد الابن وابنه؛ أما أبو الرْنا 
فلا عبره به. فأخ لأب: وهذا صادق بأن يكون 
أخا شقيقًا أو أخا لأب فقطء أما الأخ لأم فإنه لا 


ولاية له خاصة وإن كان له ولاية عامة: فابن الأخ 
لآب وسفل: فجد لأب؛ فعم لأب. فابنه والأصع 
عند ابن بشير أن الأولى تقديم الشقيق من كل 
صنف على الذى للأب: وهو المختار عند اللخمى: 
وهو فقول مالك وابن القاسم وسحنون: ومقابله 
مارواه ابن زياد عن مالك أن الشقيق وغيره فى 
مرتبة واحدة فيقترعان عند التنازع: والأولى 
تقديم الأفضل عند التساوى فى المرتبة: والبنت 
إذا مات أبوها أو غاب: وكفلها رجل أى قسام 
بأمورها حتى بلغت عنده أو خيف عليها الفساد 
سواء كان مستهقًا لعسشانتها شرها او كان 
أجنبيا فإنه يثبت له الولاية عليها ويزوجها بإذنها 
إن لم يكن لها عصبة: فإن لم يوجد لها عاصب 
ولا مولى أعلى ولا كاظل ولا حاكم شرعى تولى 
عقد نكاحها أى رجل من عامة المسلمين: ومن 


ذلك الخال والجد من جهة الأم والأخ لأم. فهم 


من أفل الولاية العامة بإذنها ورضاهاء!'). 
مذهب الشافعية: 

جاء فى (مغني المحتاج): أحق الأولياء بالتزويج 
الأب: ثم جد أبو أب. ثم آأبوه وإن عغعسلا: 
لاختصاص كل مثهم عن سائر المصبات بالولادة 
فع مشاركته فى المصوبة:؛ ثم اخ لأبوين أو لأب! 
لأن الأخ يدلى بالأب فهو أقرب من ابنه؛ ثم ابنه 
أى ابن لكل منهما وإن سفل؛ لأنه أقرب من العم؛ 
ثم عم لأبوين أو لآب ثم ابن كل منهما وإن سفل: 
ثم سائر العصبة من القرابة أى بافيهم كالإرث؛ 
لأن المأخذ فيهما واحد؛ ويقدم أخ لأبوين على أخ 
لأب وابن أخ لأبوين على ابن أخ لأب: وعم لأبوين 
على عم لأب: وابن عم لأبوين على ابن عم لآأب 


(1) بلقة السالكف: ا'ركة؟ - ية؟ يتععرف. 


قل 


أولياء 


فى الأظهر الجديد لزيادة القرب والشفقة 
كالإرث: وعلى هذا لو غاب الشقيق لم يزوج الذى 
لأب بل السطان: وعلى القديم: هما وليان؛ لأن 
قرابة الأم لا مدخل لها فى النكاح فلا يرجح بها 
بخلاف الإرث كما لو كان لها مان أحدهها 
خال: وأجاب الأول بأنه ليس كل ها لا يفيد لا 
يرجح بدليل أن العم لأبوين يقدم على العم للأب 
فى الإرث والعم للأم لا يرث: نعم لو كان ابنا عم 
أحدهما لأبوين والآخر لآب لكنه أخوها لأمها: 
فالثائى هو الولى؛ لأنه يدلى بالجد والأم: والأول 
يدلى بالجد والجيدة: ولو كان ابنا ابن عم: 
أحدهها ابنهاء والآخر أخوها من الأمء فالابن هو 


المقدم؛ لأنه أقرب؛ ولو كان ابنا عم أحدهما" 


معتق قدم المغتق؛ ومنه يؤخذ أنه لو كان المعتق 
ابن عم لأآب. والآخر: شقيمًا قدم الشقيق؛ وبه 
صرح البلقينى؛ وأو ابنا عم أحدهما خال فُهما 
سواء بلا خلاف. قاله فى (زيادة الروضة)» 
وظاهر كلامه تسمية كك من غير الأب والجد من 
الأخ والعم ولا وهو كذلك؛ وإن توقّف فيه الإمام 
وجعل الولاية حقيقة للأب والجد فقط: ولا يزوج 
أبن أصه وإن غلت ببئوة مسسضسة خلامًا للأثمة 
الثلاثة والمزنى؛ لأنه لا مشاركة بينه وبينها فى 
النسب؛ إذ انتسابها إلى أبيها: وانتساب الابن إلى 
أبية فلا يمتنى بدفع العار عن النسب: فإن كان 
ابن ابن عم لها أو ذا قرابة أخرى من وطه شبهة 
أو نكاح مجوس كما إذا كان أخاها أو ابن أخيها 
أو ابن عمهاء أو معتمًا لها أو غاصب معتق لها أو 
قاضيًا أو حاكما أو وكيلاً عن وليها كما قاله 
الماوردى زوج به أى بما ذكر؛ فإن لم يوجد من 
الأولياء رجل نسيب زوج المعتق الرجلٌ ثم عصيئه 


بحق الولاء سواء أكان المعتق رجلاً أم امرأة: 
والترتيب فى هذا كالإرث فى ترتيبه؛ فيقدم بعد 
عصية المعتق معتّق ثم عصبته و هكذا؛ لحديث: 
«الولاء لحمّة كنُحَمّة التّسّبء!'). ثم قال: فإن فقد 
المعتق وعصبته زوج السلطان المرأة التى فى مخل 
ولأيته لخبر: «السلطان ولى من لا ونى له,!؟) 
فإن لم يكن فيه فليس له تزويجها وإن رضيت كما 
ذكره الرافمى فى آخر القضاء على الغالب!). 
مذهب الحتابلة: 


جساء ففى (المفنى): أحق الناس بنكاح المرأة | 
الحرة أبوها ولا ولاية لأحد معه: ثم أبوه وإن علث. ' 


:درجته يعنى: أن الجد أب الأب وإن غلث درجته ا 


فهو أجق بالولاية من الابن وسائر الأولياء: وأولى 
-. الأحداد أفقريهم وأحقهم فى الميراث: وعن الإعام 


أحسسد رواية أخرى: أن الابن مقدم على الجد؛ 
لأنه أولى منه بالميراث وأقوى تعصيبًاء ولهذا يرث 
بولاء أبيه دون جذه؛ وعن الإمام أحمد رواية 
ثالشة: وهى: أن الأخ يقدم على الجد؛ لأن الجد 
يدلى بأبوة الأب والأخ يدلى ببنوة: والبنوة مقدمة: 
وعنه رواية أخرى: أن الجد والأخ سواء لاستواثهما 
فى الميسراث بالتصصيب فاستويا فى الشرابة: 
فوجب أن يستويا فى الولاية كالأخوين؛ ولأنهما 
عصبتان لا يسقط أحدهما بالآخر فاستويا فى 
الولاية كالأخوين؛ ومتى عدم الأب وآباؤه: فأولى 
الناس بتزويج المرأة ابنهاء ثم ابنه بعده: وإن نزلت 
درجته الأقربيه الأقرب منهم. فإن عدم الابن 
وابنه فأخوها لأبيها وأمها؛ واختلفت الرواية عن 
()سيقتطريسه. 00000 


(؟) سيق تطريجه. 
(1) مفنى المحتاج: 1147/7 - ١11‏ بتصرف» 


: 
ْ 


أولياء 


زخرل 


أحمد فى الأخ للأبوين والأخ للأب إذا اجتمعاء 
فالمشهور عنه أنهما سواء فى الولاية؛ لأنهما 
استويا فى الإدلاء بالجهة التى تستفاد منها 
العصوبة؛ وهى جهة الأب فاستويا فى الولاية كما 
لو كانا من أب. والرواية الثانية الأخ من الأبوين 
أولى واختارها أبو بكر - وهو الصحيح إن شاء 
الله -: وهكذا الخلاف فى بنى الأخوة والأعمام 
وبنيهم؛ فأما إذا كان ابنا عم لأب أحدهما أخ لأم 
فهما سواء لأنهما استويا فى التعصيب والإرث 
به؛ وقال القاضى: فيهما من الخلاف مثل ما فى 
ابن عم من أبوين وابن عم من أب؛ فعلى هذا إذا 
اجتمع ابن عم من أبوين وابن عم من أب هو اخ 
من أم: فالولاية لابن العم من الأبوين عند من 
يزى تقديم ولد الأبوين. | 


ثم إن الولاية بعد من ذكرنا تثرتب على ترتيب - 


بالولاية: فأولاهم بعد الآباء بنو المرأة: ثم بنوهم 
وإن سغلواء ثم بنو أبيها وهم الإخوة؛ ثم بنوهم 
وإن سفلواء ثم بئو جدها وهم الأعمام: ثم بنوهم 
إن سفلواء ثم بنو جد الأب وهم أعمام الأب: ثم 
بنوهم وإن سغلواء ثم بنو جد الجد ثم بنوهم؛ 
وعلى هذا يلى بنو أب أعلى من بنى أب أقرب 
منه؛ وإن نزلت درجتهم: وأولى ولد كل أب أقربهم 
إليه؛ لأن مبنى الولاية على النظر والشفقة وذلك 
معتبر بمظنتهء وهى القرابة فأقريهم أشفقهم ولا 
نعلم فى هذا خلافًا بين آهل العلم؛ ولا ولاية 
لغير العصبات من الأقارب كالأخ من الأم والخال 
وعم الأم والجد أبى الأم ونحوهم. نص عليه 
أحمد فى مواضع؛ فإذا لم يكن للمرأة عصبة من 
نسبها فلا خلاف نعلمه فى أن مولاها يزوجها, 


ولا خلاف فى أن عصبة المناسب أولى منه. فإن 
عدم المولى أو لم يكن من أهل الولاية كالمرأة 
والطفل والكافر. فعصباته الأقرب منهم فالأقرب 
على ترتيب الميراث ثم مولى ثم عصباته من بعده 
كالميراث سواءء ولا نعلم خلاف بين أهل العلم فى 
أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها 
أو عضلهم. والأصل فيه قول النبى يَله: 
«فالسلطان ولى من لا ولى لدء!').. ثم قال: 
اختلفت الرواية فى المرأة تسلم على يد رجل 
فقال فى موضع لا يكون وليًا لها؛ ولا يزوج حتى 
يأتى السلطان؛ لأنه ليس من عصباتهاء ولا يعقل 
عنهاء ولا يرثها فأشبه الأجنبى: وقال فى رواية 
أخرى فى امرأة أسملت على يد رجل يزوجها 
هو وروى عن اين مسعود أنه لا يفعل ذلك حتى 
يأتى السلطان: وعن الحسن أنه كان لا يرى بأسا 


”أن يزوجها نفسه ولما روى أيو داود بإسناده عن 


تَمَيم الدارى أنه قال: يا رسول الله ما السنة فى 
الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين؟ قال: 
«هو أولى الناس بمحياه ومماتهء!") إلا أن هذا 
الحديث ضعفه أحمد. 

فإن لم يوجد للمرأة ولى ولا ذو سلطان ضعن 
أحمد مايدل على أنه يزوجها رجل عدل 
بإذنها!!. 
مذهب الظاهرية: 


جاء فى (المحلى): أنه لا يحل للمرأة نكاح ثيبا 
كانت أو بكرا الا بإذن وليهاء الأب أو الإخوة أو 
)١(‏ سبق تخريجة. 


(7) سئن أبى داود. كتاب الفرائض.: ياب فى الرجل يسلم على يدى الرجل. 
([*) المفنى + 5171/9 - 1507 بتصرف. 


رن 


أولياء 


والأقرب فالأقرب أولى. وليس ولد المرأة وليّا لها 
إلا إن كان ابن عمها.ء لا يكون فى القوم أقرب 
إليها منه. ومعنى ذلك أن يأذن لها فى الزواج فإن 
أبى أولياؤها من الإذن لها زوجها السلطان برهان 
ذلك قول الله عز وجل: «وأنكحوا الأيامى 
منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم4!')وقوله تعالى: «إولا تنكحوا 
المشركين حتى يؤمنوا04". وهذا خطاب 
للأولياء لا للنساءء وروينا عن عائشة أم المؤمنين 
رضى الله عنها عن النبى و قال: دلا تنكح 
المرأة بغير وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث 
مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها 


فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لهء!", .. 


ولا يجوز إنكاح الأبعد من الأوليساء مع وجبود 
الأقرب؛ لأن الناس كلهم يلتقون فى أب بعد أب 
إلى آدم عليه السلام بلا شك؛ فلو جان إنكاج 
الأبعد مع وجود الأقرب لجاز إنكاح كل من على 
وجه الأرض؛ لأنه يلقاها بلا شك فى بعض 
آبائهاء فإن حدوا فى ذلك حدا كلفوا البرهان 
عليه ولا سبيل إليه فصح يقيئًا أنه لا حق مع 
الأقرب للأيعد. ثم إن عدم شمن فوقه بأب هكذا 
أبدا مادام يعلم لها ولى عساصب كالميراث ولا 
فرق؛ وأما إن كان الولى غائبًا فلابد من انتظاره: 
فإن قالوا: إن ذلك يضر بهاء قلنا: الضروة لا 
تبيح الفروج!؟) 

مذهب الزيدية: 


جاء فى (البحر الزخار)؛ أن الولى بسبب 


)١(‏ سورة النور: الآية: ؟؟, 

(؟) سورة البقرة الآية: ١؟1؟.‏ 

(؟] سبق تخريجه. 

(1) المحلى: 468١/5‏ - 188 بتصرف 


النسب مقدم إجماعاء وهو البنوة ثم الأبوة ثه 
الأخوة؛ ثم العمومة؛ والبنوة معتبرة إجماعاء حيث 
الابن من عصبة الأم. أو كان ذا ولاية عامة: قال 
القاسم والهادى: وكذا لو لم يكن كذلك؛ إذ قوله 
تمالى: «وأنكحوا الأيامى منكم4') خطاب 
للأقارب: وأقريهم الأبناء ولم يفصلء وروى عن 
المترة أن الابن أقدم من الأب؛ إذ ولاية التكاح 
تابعة للتعصيب فى الإرث. والأب معه ذو سهه!"). 

وجاء فى (شرح الأهار): أن أقرب العصبة هو 
الابن - ويستحب له أن يقدم الأب - ثم ابنه وما 
نزل؛ ثم الآباء. وأفربهم الأب ثم أبوه ثم كذلك 
ماعلواء ثم الإخوة لأبوين: ثم الإخوة لأب: ثم ابن 
الأخ لأبوين: ثم ابن الأخ لأب. ثم الأعمام كذلك. 
ثم بنو الأعمام كذلكء ثم أعمام الأب كذلك؛ ثم 
بتوهم كذلك؛ قال المنصور بالله والعصيفرى: وابن 
الأخ لآب أولى من ابن الأخ لأب وام - عقدًا وإرثا 
ونكاحا - وقال الأمير على بن الحسين: بل ابن 
الأخ لأب وأم أولى - عقدا وإركًا ونكاحا - من ابن 
الأخ لأب. وقال الإمام يحيى: هما سواء: وهكذا 
أبناء العم على هذه الصفة:؛ وقال أيو العباس؛ إن 
أعمام الأب آولى من ابن العم؛ وقال المنصور بالله 
وأبو جعضر: بل ابن العم أولى:!") 

ثم إذا لم يكن للمرأة عصبة من النسب فولى 
نكاحها عصبة السبب - وهو معتقها إن كانث 
عتيقة - ثم إذا كان السبب وهو المعتق قد مات أو 
غاب غيبة منقطعة أو نحو ذلك كانت الولاية إلى 
الأقرب من عصبته. ثم إذا لم يكن للمرأة ولى من 
(0) سمورة النور. الآية: ؟؟. 


(1) البحر الزخار: 11/7 بتصرف. 
(/) شرح الأزهار: 717/7 بتصسرف. 


عد م سي تست 


أولياء ا 


جهة النسب ولا من جهة السبب فولى نكاحها 
الوصى بالنكاح - ويكون بصفة ولى النكاح - فإذا 
كان ولى نكاحها قد أوصى إلى شسخص أن 
يزوجها فإن هذا الوصى أولى من الإمام والحاكم 
عندنا بشرطين أحدهها: أن يكون الميت قد أمر 
الوصى أن يعقّد بها لشخص معين: أما إن أمره 
بأن يزوجها ولم يمين الزوج فالإمام حينئن اولى, 
والشرط الثانى: أن تكون هذه الوصية فى حق 
الصغيرة عند العقد والمجنونة إذا كان جنونها 
مستمرا من وقت الإيصاء إلى وقت العقدء وقال 
المؤيد بالله: لا ولاية للوصى رأسمًاء بل إلى الإمام 
والحاكم. 

ثم إذا لم يكن وصى جامع للشرطين: أو كان 
موجودا لكن تعذر لوجه من الوجوه فالولى هو 


الإهام والحاكم إذا كانت ولآيته من جتهسة»” 


0 
الإماء('). 
مدهب الإمامية: 


جاء فى (الروضة البهية): أنه لا ولاية فى 
النكاح لير الأب وإن علا(" والمولى والحاكم 
والوصى لأحد الأولين. فإن زوج المرأة الأب 
والجد برجلين واقترنا فى المعقد بأن اتحد زمان 
القبول قدم عقد الجد. لا نعلم فيه خلامًاء وتدل 
غليه من الأخبار رواية عبيد بن زرارة قال: قلت 
لأبى عبدالله عليه السلام: الجارية يريد أبوها 
أن يزوجها من رجل: ويريد جدها أن يزوجها من 
رجل فقال: الجد أولى ما لم يكن مضارًا إن لم 
يكن الأب زوجها قبله. وعلّل مع ذلك بأن ولاية 


)١(‏ شرح الأزهار: 779/7- 5791 بتصرف. 
(؟) الروضية البهية: ؟/ ١‏ يتصسرف. 


الجد أقوى؛ لثبوت ولايته على الأب على تقدير 
نقصه بجنون ونحوه.بخلاف المكس أما إن سبق 
عقد أحدهما فإن السابق يصع عقده؛ لأنهما 
مشتركان فى الولاية فإذا سبق أحدهما وقع 
صحيحا فامتئع الآخرا"). 

جاء فى كتاب (الشخلاف فى الفقه): أنه إذا 
اجتمع الأب والجد كان أولى؛ لإجماع الفرقة على 
زلك(؟). 
مذهب الإباضية: 

جاء فى (شرح النيل): أولى الأولياء بالنكاح 
الأب فالجد للأب: الأقرب فالأقرب: فالأخ فابن 
الأخ: الأقرب فالأقرب فالعم الشقيق فالعم 
الأبوى: ولا حكم للعم من الأم: فابن العم الشقيق. 
الأقرب فالأقرب. فابن العم لأب فالأقرب 
فتالأقرب. والأخ الأبوى أولى من ابن الأخ الشقيق: 
والأكثر على أن الأخ الشقيق أو الأخ لآب وابن الآخخ 
الشقيق أو للأب أولى بالنكاح من الولد: فإذا كان 
الولد على هذا القول أولى من الأخ فأولى أن 
يكون أولى من العم وابنه ومن ابن الأخ فى مذهب 
غير الأكثر؛ لأن الأخ أولى من العم: فتحصل 
إجماعا أن الولد أولى من ابن الأخ ومن العم 
وابته: وأراد بالولد الابن: ولا حكم لولد البنت: 
وقيل: الولد - قرب أو بعد - أولى بالنكاح من 
الأخ وأولى به اتفافًا مما بعد الأخ وأولى منه الأب 
والجد ولو علاء والأخ الشقيق أولى من الأبوى 
فقطه وابن الأخ الشقيق أولى من ابن الأبوى: ولا 
حكم فى النكاح لكلالى وهو الأخ للأم.(*). 


[1) كتاب الخلاف فى الفقه: ,١5/8/7‏ بتصرف. 
(8) شرح النيل: 75/7 - 18؛ بتعصمرف. 


احرل 


أولياء 


ثم قال: إن زوج ولى من جمع متعدد مستو 
فى درجة كإخوة أشقاء وكإخوة لأب وكأعمام 
كذلك جاز ومضى وإن كان الذى زوج أضغرهم أو 
أقلهم عقلاً أو طفلاً يعقل أو بلا إذن باقيهم ولو 
منع الباقون!', واختلف فى خليفة الأب عليها 
من وليها؛ لآن للأب أن يستخلف من شاء على 
حفظ بدنها ومالها فكذا نكاحها وقيل عكس ذلك 
وهو الأصح؛ لأن الميث لا حظ له فى التزويج: 
والتزويج إنما هو حق للنسب فينظر إليه؛: وفيل: 
بل يجتمعان عليه وهو الأحسن. وقيل: إن كان 
الولى جدا فهو والخليفة سواء. وقيل: يجوز للولى 
تزويجها ويجوز للخليفة: من زوجها منهما جاز: 
وهو قول أبى عبدالله محمد ابن جلداش ب 


رحمه الله تعالى(') - والوكيل كالخليفة: وجازا !. 


ولو فاسقين؛ لكن إن زوجها بغير كفثها أو أكرهها 
نقضه الحاكه!"). 


رابعا: مدى اشتراط الولى فى النكاح 
مذهب الحنفية: 


جاء فى [فتح القدير]: أن حاسل ها روى عن 
علمائنا رحمهم الله فى حكم ولاية النكاح سبع 
روايات: روايتان: عن أبى خنيفة إحداهما: أنه 
تجوز مباشرة البالفة الماقلة عقد نكاحها ونكاح 
غيرها مطلقا إلا أنه خلاف المستحب وهو ظاهر 
اللذهب؛ وثانيهما: رواية الحسن عنه أنها إن 
عقدت مع كفء جاز ومع غيره لا يصح. 
واختيرت للفتوى؛ لما ذكر أنه كم من واقع لا 
)١(‏ شرع التيل: ؟/ 10 بيتصرف. 


(") السايق: 11/7" بتصرف. 
[؟) السايق: 11 بتسرف. 


يرفع: وليس كل ولى يحسن المرافعة والخصومة, 
ولا كل قاض يعدل: ولو أحسن الولى وعدل 
القاضى فقد يترك أنفه للتردد على أبواب الحكام 
واستثقالا لنفس الخصومات فيتقرر الضرر فكان 
منعه دفها له: وينبغى أن يقشيد عدم الصحة المفتى 
به بما إذا كان لها أولياء أحياء؛ لأن عدم الصحة 
إنما كان على ما وجه به هذه الرواية دفمًا 
لضررهم فإنه قد يتقرر لما ذكرناء أما ما يرجع 
إلى حقها فقد سقط برضاها يفير الكفه؛ وعن 
أبى يوسف ثلاث روايات: لا يجوز مطلقا إذا كان 
لها ولىء ثم رجع إلى الجواز من الكفه لا من 
غيوءه. ثم رجع إلى الجواز مطلقًا من الكفء 
وغيئره. وروايتان عن محمد: انعقاده موقوفًا على 
إجازه الولى إن أجازة نفذ وإلا بطلء إلا أنه إذا 


"كان كممًا وامتنع الولى يجدد القاضى العقد ولا 


يلَخْمْتَ إلينه. ورواية رجوعه إلى ظاهر الرواية, 
وظاهر الرواية أن ينعقد نكاح الحرة البالفة 
برضاها وإن لم يعقد عليها ولى بكرًا كانت أو ثيبا 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف - رحمهما اللّه تعالى 
- فتحصل من ذلك أن الشابت الآن هو اتفاق 
الثلاثة على الجواز مطلقًا من الكفء وغيره؛ هذا 
على الوجه الذى ذكرناه عن أبى يوسف من ترتيب 
الروايات غنه وهو ما ذكره السرخسى: وأما على 
ماذكره الطحاوى من أن قوله المرجوع إليه عدم 
الجواز إلا بولى؛ وكذا الكرخى فى مختصره حيث 
قال: وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بولى وهو قوله 
الأخير فلا؛ يبجع قول الشيخين؛ لأنهما أقدم 
وأعرف بمذاهب أصصابنا. لكن ظاهر الهداية 
اعتبار ما نقله السرخسى والتعويل عليه !؟) 
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شن 


مدهب الما لكيك: 


جاء فى (بداية المجتهد): اختلف العلماء هل 
الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست 
بشرط5 فذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا 
بولى: وأنها شرط فى الصحة فى رواية أشهب 
عنه. ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك 
فى الولاية قول آخر: أن اشتراطها سنة لا 
فرضء وذلك روى عنه أنه كان يرى الميراث بين 
الزوجين بغيسر ولى؛ وأنه يجوز للمرأة غيسر 
الشريفة أن تستخلف رجلاً من الناس على 
إنكاحها؛ وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها 
ليعقد عليهاء فكأنه عنده من شروط التمام لا 
من شروط الصحة بخلاف عبارة البغداديين هنن 
أصسحاب مالكء أعنى أنهم يقولون إنهها من 
شروط الصحة لا من شروط التمام: واظهرمَا 
يحتج به من الكتاب من اشكر. 
تعالى: «فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن 
أن ينكحن أزواجهن؟1 ). قالوا : وهذا 
خطاب للأولياء؛ ولو لم يكن لهم حق فى الولاية 
لما نهوا عن العضل؛ وقوله تمالى «ولا تنكحوا 
المشركين حتى يؤمنوا4»!') قالوا : وهذا 
خطاب للأولياء أيضاء ومن أشهر ما احتج به 
هؤلاء من الأحاديث ما رواه الزشرى عن عروة 
عن عائشة قالت : قال رسول الله يق دايما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
(ثلاث مرات) وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب 
منها؛ فإن اشتجروا قالسلطان ولى من لا ولى 


55 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
سورة البقرة؛ الآية؛ 1؟؟:‎ )1( 


ط الولاية قولة: 


لها رت الشرمدى وقال فيه : حديث 

وجاء فى (الشرح الكبين : أنه يفسخ عقد 
النكاح إذا حسصل بدون ولى: وكذلك يحق لها 
الفسخ إذا كان الولى غير الأب وكان هناك ضررا 
عليها (2). 
هذهب الشافعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج) :لا تملك المرأة 

مباشرة تزويج نفسها بحال لا بإذن ولا بغيره 
سواء الإيجاب والقبول ؛ إذ لا يليق بمحاسن 
المادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء 
وعدم ذكره أصلاً؛ وقد قال تعمالى : #الرجال 
قوامون على النساء7#4') قال الشافمى كَرق: : 
وقوله تعالى : #فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن14" أصرح دليل على اعتبار الولى وإلا 
لكان لعمضله معنى: ولخبر :دلا نكاح إلا 
بولى»!"): وروى أيضما: دلا تزوج المراة المرأة ولا 
المراة نفسهاء! ', نعم لو عدم الولى والحاكم فولت 
مع خاطبها أمرها رجلاً مجتهدًا ليزوجها منه 
صح؛ لأنه محكم والمحكّم كالحاكّم. وكذا لو ولت 
معه عدلاً صح على المختار وإن لم يكن مجتهداً 
لشدة الحاجة إلى ذلك. وهذا ما جرى عليه ابن 
المقرى تبعا لأصله؛ قال فى (المهمات) :ولا 
يختص ذلك بفقد الحاكم:؛ بل يجوز مع وجوده 
سفرًا وحضرًا بناء على الصحيح فى جواز 
(؟) الترمذى. كتاب, النكاح: باب ماجاء لا نكاح إلا بولى. ابن ماجه 
كتاب النكاح: باب. لا نكاح إلا بولى. 
(1) بداية المجتهد: 7/ 7- ٠١‏ بتصرف. 
(8) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير: ؟//1؟7 - 771 بتسرف. 
(1) سورة النساء. الآية: 1؟. 
(9) سورة البقرة؛ الآية: ؟؟1. 


(4) سبق تخريجه. 
[5) سبق تخريجة؛ 


احرام 17؟1». 


وسلم : فحل الناس كلهم وقصروا الا 
النبى صلى الله عليه وسلم ومن كان معه 
هدى »؛ فلما كان يوم التروية توجهوا الى 
منى فأهلوا بالحج » ويوم التروية هو اليوم 
الثأمن من ذىي الححة ١‏ . 


دذهب الظاهر له : 


للمتمتع أن يهل بالحج يوم التروية فى أخذه 
فن التهوقن الى متى > فلن ذكرنا من قفل 
3 ن الك . 95 1 
أصحات لنبى صلى اله عليه وسلم 
بحضرته . 


عن عطاء بن أبى رباح قال : رأيت ابن 
عمر رضى الله تعالى عنه فى المسجد الحرام 
وقد أهل بالحج اذ رأى هلال ذى الحجحة 
عاما ثم عاما آخر »؛ فان كان فى العام 
الثالث قيل له قد رؤى هلال ذى الححة . 
أرانى أفعل الا كما فعلوا قأمسك الى بوم 
به راحلته بالحج ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : اذا فرغ المتمتع من أعمال 
العسرة كان حكمه حكم الحلال » فاذا كان 
يوم التروية فانه يحرم ان شاء للحج وليس 
الاحرام من مكة شرطا فى صحة الحج ولا 
فى صحة التمتع بل لو أحرم للحج من 


)١(‏ كشاف القناع همع شرح منتهى الارادات ج! 
ص5١5‏ الطبعة السابقة . 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج7٠‏ ص.8؟١‏ الطبعة 
السابقة . ١‏ 


عليه ' . 


مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الاسلام ما نصه : أما 
المتمتم فصورته أن بحرم من الميقات بالعمرة 


المتمتع بها ثم يدخل مكة فيطوف سبعا 


بالبيت ويصلى ركعتيه بالمقام » ثم يسعى بين 
الصفا والمروة سبعا ويقصر » ثم ينثشىء 
احراما آخر للحج من مكة يوم التروية على 
الأفضل » والا بقدر ما يعلم أنه يدرك 
الوقرف* 


مذهب الاباضية : 


قال الاياضية : يحرم المتمتع للحج يوم 
التروبة » وهو ثامن ذى الححة وذلك هو 
المختار واختار بعضهم من أول ذى الححة 
وأجيز قبل ذلك ” . 


الفمرق بين من بسوق الهدى 
ومن لم سقه 


3 
وذهب اأحنفية : 


قا لالحنفية : من لم يسق الهدى فى حج 
التمتع يجوز له أن نتحلل بعد الفراغ من 
العئرة. 2 أما لمن مياق القدى قاذ عو اله 
التحلل لحديث ابن عمر رضى الله تعالى عنه 


[فرة التاج المذهب جا صس١١؟‏ لابن! لقاسما لصنعانى 
الطبعة الاولى طبع دار احياء الكتب العربية سلئة 
١|515‏ هااء 


(؟) شرائع الاسلام للمحقق الحلى جا ص١١‏ طبع 
دار الحياة ببيروت سنة ه9؟! هد . 


(5) شرح النيل وشفاء العطيل ج؟ صرْكهلا »2 .95 
الطبعة“السابقة . 


ورلا 
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التحكيم كما هو مذكور فى كتاب القضاء: قال 
الولى العراقى : ومراد (المهمات) ما إذا كان 
المحكه :. .حا للقضاء. وأما الذى اختاره النووى 
أنه يكفر ؛ مدالة: ولا يشترط أن يكون صصالحا 
القضاء فشرطه السفر وفقد القاضى: وقال 
الأذرعى : جواز ذلك مع وجود القاضى بعيد من 
المذهب والدليل؛ لأن الحاكم ولى حاضرٌ؛ ويظهر 
الجزم بمنع الصحة إذا أمكن التزويج من جهته: 
وكلام الشافعى مؤذن بآن موضع الجواز عند 
الضرورة. ولا ضرورة مع إمكان التزويج من حاكم 
أهل حاضر بالبلد: وهذا يؤيد ما جرى عليه 
الولى العراقى؛ وهو المعتمد. ويستثنى من إطلاقه 
مالو زوجت امرأة نفسها فى الكفر فإنه يز 
على ذلك بعد الإسلاء!'). 
مذهب الحثنائلة : 

جاء فى (المفنى) : أن النكاح لايصح إلا بولى؛ 
ولا تملك المرأة تزويج نفسهاولا غيرهاولا 


توكيل غير وليها فى تزويجها فإن فعلت لم يصح 9 , 


النكاح؛ وذلك لأن النبى يه قال :١لا‏ نكاح إلا 
بولى»!'2؛ قال المروذى سألت أحمد ويحيى عن 
حديث : دلا نكاح إلا بولى» فقالا: صحيح؛ وروق 
عن عائشة عن النبى يَقِةِ أنه قال : «أيما امراة 
نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
باطل باطل: فإن أصابها فلها المهربما استحل 
من فرجهاء؛ فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا 
ولى لهء!" ولأنها مولى عليها فى النكاح فلا تليه 
كالصفيرة: وأما قول الله تعالى : #قلا 
)١(‏ مغنى المحتاج: ١1١ -١79/"‏ بتصرف. 


(؟) سبق تشريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن14') فإن 
عضلها الامتناعٌ من تزويجهاء وهذا يدل على أن 
نكاحها إلى الولى؛ ويدل عليه أنها نزلت فى شأن 
معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه 
النبى يد فزوجها وأضافه إليهاء لأنها محل له 
إذا ثيت هذا فإنه لايجوز لها تزويج أحد. وعن 
أحمد لها تزويج أمتهاء وهذا يدل على صحة 
عبارتها فى النكاح فيخرج منه أن لها تزويج 
نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة؛ لقَول 
النبى يك : «أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطلء!'). فمفهومه صحته بإذته, 
ولأن المرأة إنما منعت الاستقلال بالنكاح لقصور 
عمّلها فلا يؤمن انخداعها ووقوعه منها على وجه 
المنسدة, وهذا مأمون فيما إذا أذن فيه وليها 
والصحيعخ الأول؛ لمموم قوله يلقو : «لانكاح إلا 
بونى!') وهذا يقدم على دليل الخطاب, 
والتخصيص ههنا خرج مخرج الغالب: فإن الغالب 
أنها لا تزوج نفسها إلا بإذن وليها والعلة فى منعها 
صيانتها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها ورعونتها 
وميلها إلى الرجال وذلك ينافى حال اهل الصيانة 
والمروءة؛ فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان 
المتولى لعقده حاكما لم يجز نقضه؛ وكذلك سائر 
الأنكحة الفاسدة؛ لأنها مسألة مختلف فيها 
ويسوغ فيها الاجتهاد فلم يجز نقض الحكم كما 
لو حكم بالشفعة للجار. وهذا النص متأول وفى 
صحته كلام وقد عارضه ظواهر(") 
(؛) سورة البقرة: الآية: ؟55, 

(6) سبق تخمريجه . 


([1) سبق تشخريجه. 
() المغنى: 75109 774, بتصرف. 


مذهب الظاهريف: 


جاء فى (المحلى) : لا يحل للمرأة نكاح ثيبًا 
كانت أو بكرا إلا بإذن وليها لقول الله عز وجل: 
«وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإمائكم»1#'"). وقوله تمالى: «ولا 
تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا4!". وهذا 
خطاب للأولياء لا للنساءء؛ وروينا من طريق ابن 
وهب عن عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - 
عن النبى كَل قال: «لا تنكح المرأة بغير وليها 
فإن نكحت فنكاحها باطل (ثلاث مرات): فإن 
أصابها فلها مهرها يما أصاب منها فإن 
اشتجروا فالسلطان ولى من ولا ولى لهء("), 
وماروى عن أبى موسى الأشعرى عن أبيه عن 
النبى وَل قال: دلا نكاح إلا بولى»!"). ١‏ 


مدهب الزيدية: 


جاء فى (البحر الزخار): يشترط فيمن يعقد ‏ 


النكاح أن يكون العاقد ولياء فلا يصح من دونه؛ 
لقوله تعالى: «فلاا تعضلوهن14*". نزلت فى 
معقل بن يسارء ولم ينه: إلا وإليهم المنع: فلت: 
وفيه نظر والأولى اعتماد قوله ولد :ل نكاح ا 
بولى وشاهدى عدلء2!"). ولقوله يَكيةِ: لا تنكح 
المراة المراق ولا المراة تغفسهاء!"! ونحوه: وتصح 
إجازة الولى عقدها إذا لم تبرم بإجازته: وقال 
المؤيد بالله؛ لا تصسم!؛ لقوله بَللِة: «لا تنكح المراة 
)١(‏ سورة النور. الآية: ؟5. 

(") سورة البقرة؛ الآية؛ ١؟؟.‏ 

([1) سبق تخريجه. 

(1) المحلى: 48١/5‏ - 484 بتصرف. 

(8) سورة البشرف الآية: ؟؟؟ , 


)١(‏ البيهقى فى السثن الكبرى: 8//9؟1. والدازقطنى: 17/4؟: 
[1) سبق تخريجة. 


أولياء وق 


نفسهاء/") ونحوه؛ ومن عقد بغير ولى أو شهود 
جهلاً لم يعترضهما الحاكم ما لم يترافماء إذ هى 
خلافية!"). 
مذهب الإمامية: 

جاء فى كتاب: (الخلاف فى الفقه): أن الحرة 
الرشيدة إذا بلغت ملكت العقد على نفسها وزالت 
ولاية الأب عنها والجد إلا إذا كانت بكرًا ضإن 
الظاهر هن روايات أصحابنا أن لا يجوز لها 
ذلك: وفى أصحابنا من قال: البكر أيضا تزول 
ولايتهما عنهاء فأما غير الأب والجد فلا ولاية 
لأحد منهم عليها سواء كانت بكرا آم ثيبًاء والأمر 
إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها أو توكل فى ذلك 
يلا خلاف بين أصحابناء عير أن الأفضل لها أن 


ترد أمرها إلى أخيها أو ابن أخيها.. وليس ذلك 


سَمَرطًا فى صحة العقد؛ لإجماع الفرقة, ولقول 
الله غز وجل: «فإن طلقها فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجا غيره»!''). وقوله 
سبحانه وتعالى: #قاذ تعضلوهن أن ينكحخن 
أزواجهن14'') فأضاف النكاح إليهن: وما روى 
عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رسؤل 
الله يله قال: «ليس للولى مع الشيب امرء!"") 
وهذا نص؛ وإذا كان النكاح بير ولى جائرًا 
صحيحا فليس على الزوج إذا وطثها شىء؛ لما 
قدمناه من أن هذا عقد صحيع: ولو كان فاسدًا 
لما وجب عليه أيضًا الحد؛ لقول رسول الله يَكِك: 
(4) مصئف اين ابى شيية: ك5 

(4) البحر الزخار: */؟7 - 10 بتصرف. 

. 15٠ سورة البقرة. الآية:‎ )٠١( 


(١١)سورة‏ البقرف الآبة: ؟؟؟, 
(؟١)‏ سبق تشريجه. 


ال 


أولياء 


«ادرموا الحدود بالشبهات!') وهذه شبهة؛ لأنه 
عقد مشتلف فيد" .١‏ 
مذهب الاياضية: 

جاء فى (شرح النيل): شهر عن !'بى يله 
وتواتر أنه قال: «لا نكاح إلا بولى»: «وايما امراة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» أى إن لم 
يجزه الولى قبل المسء؛ وإن أجازه صم.: وإن لم 
يجزه إلا بعده بطل عندى: وفيل: إنه يصح ولو 
كان الإجازة بعده؛ فقد قال رسول الله يَيِ: «أيما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل2!") 
قالها ثلاثاً: وفى رواية: «فنكاحها باطل؛ باطل؛ 
باطل» بذكر باطل ثلاث مرات؛ ويجب تزويج 
المراة من مختارها إن كان كفوًا لها؛ لقوله تعالئ: 
(فانكحوهن بإذن أهلهن14'. وقوله يَيِو: 
«الأيم احق بنفسها من وليهاء!*) ومعنى كوتهنا 
أحق بنفسها من وليها أن حكمها بيدها وأن 
حكمها أيضا بيد وليهاء لكنه بيدها أعظم وأكثرء 
فإنها لو شاءت تزوجًا بكفه وأراد وليها المكث 
بلا تزوج؛ أو أراد رجلا: وأرادت آخر وهما 


كُمُوّان لها لكان القول قولها('). 
خامسا: شروط الولى فى النكاح: 
مذهب الحنئفية: 


جاء فى (بداثمع الصنائع): شروط ثبوت أصل 
)١(‏ سمرفة الستن والآثار: ؟4.45/1. 
(1) كتاب الهلاف فى الشقه: "/ 11١‏ - 117 بتصسرظف. 
(1) سبق تغريجه. 
(1) صورة النساء؛ الآية: 6؟. 
(0) سبق تعفريجه. 
(1) شرح النيل: */؟1: بتصدرف. 


الولاية أنواع متها: عقل الولى؛ ومنها بلوغه؛ غلا 
تثبت الولاية للمجنون والصبى؛ لأنهما ليسا من 
أهل الولاية: ولم تثبت لهما الولاية على أنفسهما 
مع أنهما أقرب إليهما فلئلا تثبت على غيرهما 
أولى: ومنها أن يكون ممن يرث الخسروج؛ لأن 
شبيب ثبوت الولاية والوراثة واحد وهو القراية 
وكل من يرثه يلى عليه ومن لا يرثه لا يلى عليه 
وهنا يطرد على أصل أبى حنيقة خاصبة ويتفكس 
عند الكل فيخرج عليه مسائل فنقول: لا ولاية 
للمملوك على أحد: ولا ولاية للمرتد على أحد لا 
على مسلم ولا على كافر ولا على مرتد مثله؛ ولا 
ولاية للكافر على المسلم: وكذلك إن كان الولى 
سلما والمولى عليه كافرًا فلا ولاية له عليه, إلا 
أن ولد المرثد إذا كان مؤمنًا صار مخصوصا خن. ! 
التصن؛ وأما إسلام الولى فليس بشرط لثبوت | 
الولاية فى الجملة فيلى الكافر على الكافر: وكذا ١‏ 
العدالة ليست بشرط لثشبوت الولاية عفد ا 
أصحابناء وللفاسق أن يزوج ابنه وابنته | 
الصفيرين؛ لعموم قوله تعالى: «وانكحوا 
الأيامى منكم74". وقوله يَكل «زوجوا بناتكم 
الأكفاءء!*) من غير فصل: وإجماع الأمة أيضاً: 
ولأن هدة ولاية نظر والفسق لا يمدح فى القدرة 
على تحصيل النظر ولا فى الداعى إليه وهو 
الشفقة: وكذا لا يقدح فى الوراثة فلا يقدح فى 
الولاية كالعدل. وأما كون المولى من العصبات فهل 
هو شرط ثبوت الولاية أم لا؟ فجملة الكلام فيه 
أنه لا خلاف في أن للأب والجد ولاية الإنكاح إلا 
شىء يحكى عن عثمان البتى وابن شبرمة أنهما 


() سورة النور؛ الآية: 77. 


(4) ستن ابن ماجه. كتاب النكام: باب الأكفاء. 


أولياء 15 


قالا: ليس لهما ولاية التزويج: ودليلنا قوله تمالى: 
(وانكحوا الأيامى متكم»1', فعموم 
الخطاب يتناول:الأب والجد؛ وبه تبين أن قولهما 
خرج مخالمًا لإجماع الصحابة وكان مردودًا؛ ولا 
خلاف بين أصحابنا فى أن لفير الأب والجد من 
المصبات ولاية الإنكاح: والأقرب فالأقرب على 
ترتيب المصبات فى الميراثة!'). 
مدهب المالكية: 

جاء فى (بلفة السالك)؛ أن شروط صحة 
الوئى الذى يتولى المقد للزوجة ستة وهى: 
الذكورة. فلا يصح من أنثى ولو مالكة, والحرية, 
فلا يصح من عبد ولو بشائبة. وتوكّل مالكة الأمة 
والوصية على الأثنى من يتولى العقد عنها.فن 
الذكور المستوفية للشروط؛ ولو وجد معها عاصب 


تنسب والشرط الثالث: البلوغ؛ فلا يصح العقد ( 


من صبى: والرابع: العقل؛ فلا يصح من مجنون 
ومعتوه وسكران: والشرط الخامس: الإسلام فى 
المرأة المسلمة؛ فلا يصح أن يتولى عقد نكاح 
المسلمة كافر ولو كان أباها؛ لقول الله عز وجل: 
«ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا74". وأما الكافرة الكتابية يتزوجها مسلم 
فيجوز لأبيها الكاضر أن يعقد لها عليه؛ لقول الله 
عز وجل: «والذين كضروا بعضهم أولياء 
بعض14', والحاصل أن يمنع تولية الكافر 
للمسلمة وعكسه: والشرط السادس: خلو الولى 
من الإحرام بحج أو عمرة؛ فالمحرم بأحدهما لا 
)١(‏ سورة النور الآية: ؟؟. 

[1) بدائع الصنائم: "//5؟؟ - 511 بتعمرف. 


(؟) صورة النساء. الآية: 111. 
[4) صورة الأنفال. الآية: ؟, 


يصح منه تولى عقد النكاح فإن عقد فسخ أبدًا, 
وبقى شرط سابع وهو: عدم الإكراه؛ قلا يصع 
من مكره أن يتولى عقد النكاح: أما الغدالة فلا 
تشترط فى الولى! إذ فسقه لا يخضرجه عن 
الولاية؛ فيتولى غير العدل عقد نكاح ابنته أو ابنة 
أخيه أو معتوقته إذا لم يوجد لها عاصب نسب» 
وكذا لا يشترط فيه الرشد فيزوج السفيه ذو 
الراى - احترازًا من الممتوه - مجبرته وغيرها 
بإذنها وبإذن وليه استحبابًا لا شرطًا فإن زوج 
السفيه المذكور ابنته مشلا بفير إذن وليه نظر 
الولى ندبًا لما فيه المصلحة؛ فإن كان صوابًا أبقاه 
وإلا رده؛ فإن لم ينظر ولى السفيه فهو ماض» 
بخلاف السفيه المعتوه - أى ضعيف العقل - فلا 


٠‏ يصح عغقله ويفاسخ! لأنه ملحق بالمجنون: 


والتحقيق أن السفه لا يمنع الولاية والعته مانع 
منها!*!. 


مذهب الشافعية: 


جاء فى (مغنى المحتاج): عند حديثه عن موانع 
ولاية النكاح قال: لا ولاية لرقيق قن أو صدبر أو 
مكاتب أو مبعض لنقصه. ولا صبى لسلب ولايته. 
ولا مجنون فى حالة جنونه المطبق؛ وكذا إن تقطع 
جنونه كما صححه فى (الروضة). وإن صحح 
الراقعى فى (الشرح الصغير) أنه لا يزيل الولاية 
لعدم تمييزه؛ وتغليبا لزمن الجنون فى المتقطع 
فيزوج الأبمد فى زمن جنون الأقرب دون إفاقته؛ 
ولو أفاق المجنون وبقى آثار الخبل كحدة خُلّق لم 
تعد ولايته فى أحد وجيين: قال المصئف: لمله 
الأصح: وجزم به فى الأنوار» ولو قصر زمن 


(8) بلفة السالك: 71١/١‏ بتصرف. 


يفل 
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الإافاقة جدا فهى كالعدم كما قاله الإمام: أو 
قصر زمن الجنون كيوم فى سنة لم تُنقل الولاية, 
بل ينتظر إفاقته كالإغماء؛ ولا مختل النظر بهرم 
وهو كبر السن: أو خيل وهو فساد فى العقل؛ ولا 
فرق فى الخبل بين الأصلى والعارض لمعجزه عن 
اختيار الأكفاء: وفى معناه: من شغلته الأسقام 
والآلام عن ذلك. فيجوز أن يقال: يزوجها 
السلطان لا الأبمد كما فى صورة الفيبة؛ لآأن 
الأفلية باقية وشدة الألم المائعة من النظر 
كالغيبة: وكذا محجور عليه بسفه بأن بلغ غير 
رشيد أو بدَّر فى ماله بعد رشده ثم حجر عليه لا 
ولاية له على المذهب؛ لأنه لا يلى أمر نفسه 
شغيره أولى: والطريق الثانى وجهان أحدهما؛ 
هذاء والثائى: يلى؛ لأنه كامل النظر فى أمر 
النكاح: وإنما حجر عليه لحفظ ماله؛ فَإِن لم 
يحجر عليه؛ قال الرافعى: فما ينبفى أن تزول 
ولايته: وهو مقتضى كلام المصنف هنا كالروضة: 
وهو المعتمد؛ وتوكيل المحجور عليه بسفه فى 
النكاح يصح فى القبول دون الإيجاب. وخرج 
بالسفه المحجور عليه بفلس أو مرض فإنه يلى 
لكمال نظره: والحجر عليه لحق الغير لا لنقص 
فيه. ولا يقدح العممى فى ولاية التزويج فى 
الأصح؛ لحصول المقصود بالبحث والسماع: 
والشانى: يقدح؛ لأنه نقص يؤثر فى الشهادة 
فاشبيه الصغفر: ويجىء خلاف الأعمى فى 
الأخرس المفهم لفيره مراده بالإشارة التى لا 
يختص بفهمها الفطنون. ولا ريب أنه إن كان 
كاتبا تكون الولاية له فيوكل بها من يزوج موليته 
أو يزوجه: ولا ولاية لاسق غير الإمام الأعظم 


مجبرًا كان أو لاء ويلى - على الأصح المنصوص - 
الكافر الأصلى الكافرة الأصلية ولو كانت عتيقة 
مسلم واختلف اعتتادهماء فيزوج اليهودى 
نصرانية. والنصرانى ....دية كالإرث؛ لقوله تعالى: 
«والذين كفروا بعضهم أولياء بعض)!", 
ومرتكب المحرم المفسق فى دينه من أولياء الكافرة 
كالفاسق عندنا فلا يزوج موليته بخلاف ما إذا لم 
يرتكب ذلك: وإن كان مستورا فيزوجها كما تقررء 
وأما المرتد فلا يلى مطلقًا لا على مسلمة ولا 
مرتدة ولا غيرهما لانقطاع الموالاة بينه وبين 
غيره: ولا يزوج أمته بملك كما لا يتزوج؛ وأفهم 
كلام المصئف أن الكافر لا يلى مسلمة ولو كانت 
تمتِيقة كاضر ولا مسلم كاضرة: نعم للولى السيد 
تزويج أمته الكافرة؛ وللقاضى تزويج الكافرة عند 
تدر الولى الخاصء وإحرام أحد الماقدين من 
ول ولى ناكما بنسك ولو فاسدا يمنع صحة 
النكاح؛ لحديث: «المحرم لا يُنكح ولا يُنكح,!'), 
ولا ينقل الإحرام الولاية للأبعد؛ لأنه لا يسلب 
الولاية لبقاء الرشد والنظرء وإنما يمنع النكاح كما ٠‏ 
يمنعه إحرام الزوج أو الزوجة: وقوله: «ضى 
الأصحء يرجع لنقل الولاية فقط. وإذا لم ينقلها 
فيزوج السلطان عند إحرام الولى لا الأبعد؛ لأن ٠‏ 
تأثير الإحرام يمنع الانعقاد مع بقاء الولاية لبقاء 
الرشد والنظره والشانى ينقل للأبعد كالجنون. 
ورجحه فى المطلب: ولو أحرم الولى أو الزوج بعد 
توكيله فى التزويج فعقد وكيله الحلال لم يصح 
العقد ؛ لأن المهكل لا يملكه ففرعه أولر("). 

.1+ سورة الأثنفال من الآية:‎ )١( 

اي وق ااانا ياب: تحريم نكاح المحرم وكراهة 


(؟) مغنى المحتاج؛ ١14 - ١19/*‏ بتصرف. 


١1 أولياء‎ 


مذهب الحتابلة: 

جاء فى (المفنى): أن الولاية لا تثبت لطفل ولا 
عبد ولا كافر على مسلمة بحال: فعند ذلك يكون 
وجودهم كالعدم فثبتت الولاية لمن هو أبعد منهم 
كما لو ماتواء وتعتبر لثبوت الولاية لمن سمينا ستة 
شروط: العقل والحرية والإسلام والذكورية 
والبلوغ والعدالة على اختلاف نذكره: فأما المقل 
فلا خلاف فى اعتباره؛ لأن الولاية إنما تثبت 
نظرًا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه 
ومن لا عقل له لا يمكنه النظر ولا يلى نفيسه 
فغفيره أولى: وسواء فى هذا من لا عقل له لصغره 
كطفل ومن ذهب عقله بجنون أو كبر كالشيخ إذا 
أفند('. قال القاضى: والشيخ الذى قد ضعف 
لكبره فلا يعرف موضع الحظ لها لا ولاية له 
فأما الإغماء فلا يزيل الولاية؛ لأنه يزول عن 
قفرب فهو كالنوم ولذك لا تشبت الولاية عليه 
ويجوز على الأنبياء عليهم السلام؛ ومن كان يجن 
فى بعض الأحيان لم تزل ولايته؛ لأنه لا يستديم 
زوال عقله فهو كالإغماء. الشرط الثانى: الحرية 
فلا ولاية لعبد فى قول جماعة أهل العلم فإن 
المبد لا ولاية له على نفسه فعلى غيره أولى. 
الشرط الثالث: الإسلام ولا يشبت لكافر ولاية 
على مسلمة وهو قول عامة أهل العلم أيضاء قال 
ابن المنذر: أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل 
العلم على هذاء قال أحمد: بلغثا أن عليًا أجاز 
نكاح الأخ ورد نكاح الأب وكان نصرانيًاء الشرط 
الرابع: الذكورية شرط للولاية فى قول الجميع؛ 
(1) الفند؛ الضرف وإنكار المقل من الهرم أو المرض: وقد يستعمل 


فى غير الكبر وأصله فى الكبر وقد أفند. وشيغخ مفنداء والفئد 
الخطا فى الراى والقول. نسان العرب: مادة (فند). 


لأنه يمتبر فيها الكمال والمرأة ناقصة قاصرة 
تثبت الولاية عليها لقصورها عن النظر لنفسها 

تثبت لها ولاية على غيرها أولى. الشرط 
الخامس: البلوغ شرط فى ظاهر المذهب: قال 
أحمد لا يزوج الفلام حتى يحتلم ليس له أمر 
وهذا قول أكثر أهل الملم؛ وعن أحمد رواية 
أخرى أنه إذا بلغ عشرًا زوج وتزوج وطلق وأجيزت 
وكالته فئ الطلاق وهذا يحتمله كلام الخرقى 
رحمه الله تمالى؛ لتخصيص المسلوب الولاية 
بكونه طفلاً. ووجه ذلك أن يصح بيعه وطلاقه 
ووصيته فتثبت له الولاية كالبالغ؛ والأول اختيار 
أبى بكر - رحمه الله - وهو الصحيم؛ لأن الولاية 
يصير لها كمال الحال؛ لأنها ,تتقيد بالتصرف فى 
حبق غيره اعتبرت نظرا لمرو:لصبى مولى عليه 
لقصوره فلا تشبت له الولاية كالمرأة. الشرط 
السادس: المدالة فى كونها شرطًا روايتان 
إحداهما: هى شرط؛ لما روى عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما - أنه قال: هلا نكاح إلا بولى 
مرشد وشاهدى عدلء قال أحمد ؛ أصح شىء 
فى هذا فقول ابن عباس: وقد روى عن ابن عباس 
- رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله 944: 
دلا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل؛ وأيما امرأة 
انكحها ولى مسخوط عليه فنكاحها باطل!", 
وروى عن جابر قال: قال رسول الله يَهْ: «لا 
نكاح إلا بولى مرشد وشاهدى عدل,!' ولأنها 
ولاية نظر فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال» 
والرواية الأخرى ليست بشرط نقل مثنى بن جامع 
أنه سأل أحمد إذا تزوج بولى فاسق وشهود 


(؟) البييقى فى الكبري: 7/797 1714: الدارقطني: 1١1/8‏ 
[؟) الطبرائى فى الأوسط ؛ 9/7؟. 


١غ‎ 


أولياء 


عدول فلم ير أنه يفسد من النكاح شىء وهذا 
ظاهر كلام الخرقى؛ لأنه ذكر الطفل والغبد 
والكافر ولم يذكر الفاسق! لأنه يلى نكاح نفسه 
فتثبت له الولاية على غيره كالعدل؛ ولأن سبب 
الولاية القرابة وشرطها النظر وهذا قريب ناظر 
فيلى كالمادل: ولا يشترط أن يكون بصيرا؛ لأن 
شعيبا عليه السلام زوج ابنته وهو أعمى؛ ولأن 
الملقصود فى النكاح يعرف بالسماع والاستفاضة 
فلا يفتقر إلى النظرء ولا يشترط كونه ناطمًا بل 
يجوز أن يلى الأخرس إذا كان مفهوم الإشارة؛ 
لأن إشارته تقوم مقام نطقه فى سائر العقود 
والأحكام فكذلك فى النكاء!'). 


مذهب الظاهرية: 


جاء فى (المحلى): لا تكون المرأة وليا فى" 
النكاح؛ فإن أرادت إنكاح أمتها أو عيدها أمرت 


أقرب الرجال إليها من عصبتها أن يأذن لها فى 
النكاح: فإن لم يكن لها عاصب فالسلطان يأذن 
لها فى النكاح؛ برهان ذلك قول الله عز وجل؛ 
«وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإمائكم4!, فصح يقيئًا أن المأمورين 
بإنكاح العبيد والإماء هم المأمورون بإنكاح 
الأيامى؛ لأن الخطاب واحد ونص الآية يوجب أن 
المأمورين بذلك الرجال فى إنكاح الأيامى والعبيد 
والإماء. فصح بهذا أن المرأة لا تكون وليّا فى 
إنكاح أحد أصلاً لكن لا بد من إذنها فى ذلك 
وإلا فلا يجوز لقول الله تمالى: «إومن لم 
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات 


)١(‏ المغنى: لأ/روة؟ - ب بتصسرف. 
(؟7) سورة النور: هن الآية: 7؟. 


المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من 
فتياتكمالمؤمنات والله أعلم بإيمانكم 
بعضكم من بعض فانكحووهن بإذن 
أهلهن74". ولا يكون الكافر ولا للمسلمة ولا 
المسلم وليًا للكافرة؛ الأب وغيره سواءء: والكاضر 
ولى للكافرة التى هى وليته ينكحها من المسلم 
والكافر؛ برشان ذلك قول الله عز وجل: 
«المؤمنون والمؤمنات بعضصهم أولياء 
بعضص4'). وقال تمالى: «والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض14". وهو قول من 
حفظنا قوله("): وإذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها 
أو كان مجنونًا فهى فى حكم التى لا أب لها؛ لآن ‏ 
الله تعالى قطع الولاية بين الكفار والمؤمنين قال 


أتعائى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما 


غضب الله عليهم14". وقال تعالى: 
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعضَ14") وصح فى المجنون قول رسول الله ' 
ِ: «رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون 
حتى يفيق»!') وقد صح أنه غير مخاطب 
باستثمارها ولا بإنكاحها وإنما خاطب عز وجل 
أولى الألباب فلها أن تنكح من شاءت بإذن غيره 
من أوليائها أو السلطانء وكذلك التى أسلم أبوها 
ولم تسلم هى: فإن أسلم أو أسلمت أو عقل 
رجعت إلى حكم ذات الآأب لدخوله فى الأمر 
بإنكاحها واستكذانهال"'). 


(؟) المحلى: 115/4 بتصسرف. 

([1) سورة التوبة: من الآية: الا. 

[8) سورة الأنفال من الآية: ؟؛ 

(1) المحلى: 114/4. بتصسرف. 

() سورة الممتحنة: 7 الآية؛ *1. 

(6) سورة التوبة: هن الآية: الا. 

(5) صحيح البخارى كتاب الطلاق. باب الطلاق فى الإغلاق والكره 
والسكران والمجتون وأمرهما. 

[١٠]المحلي:‏ ث؟1] بتسرف. 


مدهب الزيدية: 


جاء فى (البحر الزخار): لا ولاية للصغير فى 
النكاح إجماعا؛ لما روى عن رسول الله يلو أنه 
قال: «رفع القلم... الحديث!', ولأن الولاية 
لظطلب الحظ ولا هداية له إلى ذلك: والمجنون 
المطبق كذلكء لا المصروع والمغمى عليه فولايته 
تعود بالإفاقة: والسكران والمبنج والسقيم إذا 
صارلا يشعر بشىء من أحواله ولا يفرّق بين 
الحسن والقبيع كالمجنون: وإلا فلا تسقط ولايته؛ 
فإن أذن الولى للمميز صح عقده كبيعه؛ ولا ولاية 


لكافر على مسلمة إجماعا؛ لقوله تعالى: #ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين 


سبيلاً74", ولأمره يهو بتزويج بنت أبى سفيان 


حين أسلمت قيبله: ولا ولآية لمسلم على كاقترة:. 


لقوله تعالى: #والذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض»4١'".‏ وقوله يي «لا تراءى نارهماآ)!'): 
فإن لم يكن للكافرة ولى كافر فالإمام وليهنا؛ إذ 
ولايته عامة بخلاف الأب والمسلم ولى أمته 
الكافرة: إذ سببه الملك لا الشقرابة: والأمة المسلمة 
لا يزوجها سيدها الكافر للآية المذكورة؛ ولا 
تبطل الولاية بفسق التأويل إجماعاء ولا التصريح 
كالميراث وقيل: بل تبطل؛ لقوله بَليوٌ: «إلا بولى 
مرشد!": قلنا: أراد البالخ العاقل. وسببها 
التعصيب هناء وكقولنا فيمن ليس له الإجبارء ثم 
فيمن ليس مبذرًا؛ لقوله تعالى: «وأنكحوا 
الأيامى منكم04'). والخطاب عام؛ ولا ولاية 
)١(‏ سبق تغريجه 

[؟) سورة التساء: من الآية: 111. 

(؟) سورة الأنفال من الآية: */7. 

(1) أخرجه البيهشى فى معرفة السثن والأثار, كتاب الديات. باب كفارة القثل. 


(0) سبق تخريجه. 
(1) سورة التور: من الآية؛ ؟؟, 


١ أولياء‎ 


لعبد إجماعًا؛ لقوله تعالى: #عبدا مملوكا لأ 
يقدر على شىء14", ولأنه لا يتولى نفسه!"). 
مدهب الؤمامية: 

جاء فى كتاب (الخلاف فى الفقه): أنه يصح 
أن يكون الفاسق وليًا للمرأة فى التزويج سواء كان 
له الإجبار مثل الأب والجد فى حق البكر: أو لم 
يكن له الإجبار كالأب والجد فى حق الشيب 
الكبيرة وسائر العصبات فى حق كل أحد؛ لقول 
الله تعالى: «وأنكحوا الأيامى منكم»!' ولم 
يفصل: وأيضا فقّد ثبت أن له الولاية قبل الفسق 
فمن ادعى أنها زالت بالفسق فعليه الدلالة: وما 
روى عن رسول الله ييه انه قال: ١لا‏ نكاح إلا 
بولى مرشد وشاهشدىي عدلءا' ( مفحمول غلى 
الفضل والاستحباب دون رفع الإجزاء: على أن 
قوله كك : «مرشد» يقنتضى أن يكون مرشداً لغيره: 
من أين أنه لايد من أن يكون رشيدا فى نفسه.: 
على أنّهذا الخبر المشهور منه أنه موقوف على 
ابن عباس - رضى الله عنهما - ولم يسنده إلى 
النبى يَيِكِ وما كان كذلك لا يجب العمل به(''). 
مد شب الإؤياضية: 

جاء فى (شرح النيل): لا تصح إمارة طفل؛ لأنه 
لا يصح تزوجه لنفسه فكيف يصح تزوجه لغيره؛ 
ولأنه غير مكلف فلا يشمله الخطاب فى قوله 
تعالى: «وأنكحوا الأيامى منكم؟ا'', 
والصحيح أن إمارته لا تصح؛ أن الصحيح أنه لا 
(؟) سورة النحل: من الآية؛ 6/. 
[4) اليسر الزشار: ؟/؟0 وما بعدها لتصترف: 
(5) سورة النور: من الآية: ؟؟, 
)٠١[‏ سبق تخريجة. 
]١1[‏ كتاب الخلاف فى الفقه: “ار ١1‏ 118؛ يتصرف 
(؟١)‏ سورة النور: من الآية: ؟؟. 


١1 


أولياء 


«وانكحوا الأيامى؟!') فلا يزوج على أحد: 
ولأنه لو زوج له وليه لوقف إلى بلوغه وكذا لو 
زوجوا له بلا ولى له. كما لا تصح إمارة امرأة 
وإن كانت إمارتها على نفسها من وليها على نكاح 
أو طلاق؛ لأنه لا نصيب للمرأة فى نكاح أو طلاق 
لقوله تمالى: «وأنكحوا الأيامى» فجعل 
إنكاح الأيامى إليناء وقال يَيةِ: «لا نكاح إلا 
بولى!'" ولم يقل إلا بولى أو ولية وقال كَي: 
«أيما امرأة زوجت نفسها من غير وليها فهى 
زانية»!, فإذا كانت لا تزوج نفسها لا يصح أن 
تزوج غسيرهاء وقسال الله تعمالى: #فسلا 


تمضلوهن أن ينكحن أزواجهن»1' فجعلٍ 


عضلهم لهم عن اتخاذ الأزواج مؤثرا؛ إذ لولا 
تأثيره لزوجن أنفسهن فيلفى عضلهم؛ قلا يصبح 


لأحد أن يأمر طفلاً او امراة أن يتزوج لهل*) أو" 


تتزوج له أو لنفسها وإن أمرها وليها أن تتزوج 
بنفسهاء وإن عقدا أعيد وكذلك الطلاق. وقال 
فى (الديوان): من وكل طفلاً أو مجنونًا أو عبدًا 
بلا إذن ربه أن يتزوج أو وكلت طفلة أو مجنونة 
أو أمة من يزوجها أو امرأة أو مشركًا أن يزوج أو 
يتزوج له لم يجزء وإن رُوجت امرأة من أخرى 
ومس فرق بينهماء ولو جعلت وصية فى تزويجهاء 
واستحسن أن لا يعقد مشرك ولو كتابيًا وليته ولو 
كتابية: فكيف لو أسلمت وأرادت نكاح مسلم؟ 
وسواء كان المشرك وليا أو وكله المسلم على عقد 
النكاح له على غير ولية المشسرك على مسلم 
(1) سبق تتخريجه. 

() كنز العمال . كتاب المواعظ. باب فى الولاية والاستثذان. 


(14) سورة البشرة: من الآية 571 . 
(8) أى؛ التوكيل فى العقد : 


موحد وأجيز ولو غير أب. وإن زوج ذمى موحدة 
ومست ففى التفريق قولان؛ وجه كرافة عقد 
المشرك على مسلم أن النكاح أمر قوى فيه نوع 
قربة فلا يلى المشرك ذلك؛ كما لا يلى ذبع 
الضحية أو نحوها على ما مر فى بابها؛ ولقوله 
:هلا يلى الملشركون شيئًا من امورناء!"), 
وقوله 45ة: «لا تستعملوا المشسركينء أى لا 
تجعلوهم ولاة على شىء. والإنكاح ولاية وأمارة 
مثل الولاية والإمارة على بلدة أو عسكرا"ا. 
سادسا : عضل الولى فى النكاح: 
تعريف العضل لغة: 

جاء فى لسان العرب: عضل المرأة عن الزوج 


خيسها وعضل الرجل أيمه يمضلها ويعضلها 


خضلا وعضلها متعها الزوج ظلمًا قال الله تعالى: 


« فلا تمضلوهن أن يُتكحن أزواجهن 014). 


.وجاء في القاموس المحيط؛ عضل عليه: ضيق 
وبا الأمر اشتد كأعضل وأعضله: والمرأةٌ يعضلها 
مثلثة عضلاً وعضلانًا بكسرهما وعضلها: منعها 
الزوج ظلمًا وعضل المكانُ تعضيلاً : ضاق؛ وتعضل 
الداء الأطباء وأعضلهم: غليهم . وداء عضال!'). 
أما فى الاصطلاح فالعقل: منع المرأة من 
التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد 
منهما فى صاحبها" '). 


مذهب الحتفية: 

جاء فى (حاشية رد المستار) نقلاً عن المنتقى: ' 
أنه إنما يكون العضل إذا امتنع عن التزويج من 
(1) لم نعشر عليه في0مطلمنا عليه من مصادر. 


(7) شرح التيل: 161/5 ١07‏ يتصرف. 

(4) سورة البقرة : من الآية : 777؛ لسان العرب: مادة ([عضل). 
() القاموس المحيط: باب اللام + قصل المين. 

]١٠١(‏ المغنى: 19# ؟. 


كفهء بمهر المثل: أما لو امتنع عن غير الكفه؛ أو 
لكون المهر أقل من مهر المثل؛ فليس بعاضل؛ وإذا 
امتنع الولى عن تزويجها من هذا الخاطب الكفء 
ليزوجها من كفه غيره استظهر فى البحر: أنه 
يكون عاضلاً قال: ولم أره. وتبعه المقدسى 
والشرنبلالى: واعترضه الرملى:؛ بأن الولاية 
بالعضل تنتقل إلى القاضى نيابة لدفع الإضرار 
بها ولا يوجد مع إرادة التزويج بكفء غيره. قال 
ابن عابدين : وفيه نظر لأنه متى حضر الكفء 
الخاطب لاينتظر غيره خوفًا من فوته؛ ولذا 
تنتقل الولاية إلى الأبعد عند غيبة الأقرب. نعم 
لو كان الكفء الآخر حاضرًا أيضًا وامتنع الولى 
الأقرب من تزويجها من الكفء الأول لا يكون 
عاضلاً؛ لأن الظاهر من شفقته على المبشينرة 
أنه اختار لها الأنفع لتفاوت الأكفاء أخلاقا 
وأوصافا فيتمين العمل بهذ! التفصيق! '. . 7 ” 
شب اكالقرة : ف 

جاء فى (بلغة السالك): أنه يجب على الولى 
أن يجيب الكفء رضيت به الزوجة غير المجبرة 
- سواء طلبته للتزوج به أو لم تطلبه بأن خطبها 
ورضيت به؛ لأنه لولم يجب لذلك مع كونها 
متوقفة على عقده كان ذلك ضررا بها فإن امتنع 
ولى غير المجبرة من تزويجها من كفء رضيت به 
كان عاضلاً بمجرد الامتناع فيأمره الحاكم إن 
رفعت له بتزويجها بأن يسأله عن وجه امنتاعه؛ 
فإن أبدى وجهًا ورآه صوابًا ردها إليه؛ وإن لم 
يبد وجها صحيحا أمره بتزويجهاء فإن امتنع من 
تزويجها زوجها الحاكم ولاينتقل الحق لمن بعد 


)١(‏ حعاشية ابن عابدين على الدر المختار: "/1؟57؟: بتصرف. 


١1 أولياء‎ 


العاضل من الأولياء كما نص عليه المتيطى وغيره: 
وخالف فى ذلك ابن عبد السلام - رحمه اللّه - 
فقال : إنما يزوجها الحاكم عند عدم الولى غير 
الماضل وأما عند وجوده فينتقل الحق له؛ لأن 
عضل الأقرب صيره بمنزلة العدم فينتقل الحق 
للأبعد؛ وأما الحاكم فلا يظهر كونه وكيلاً له إلا 
إذا لم يظهر منه امتناع كما لو كان غائبا مثلاًء إذا 
علمت ذلك. ولا يكون الأب عغاضلا لمجبرة وكذا 
وصى الأب بالإجبار؛ لأن الأب المجبر وكذا وصيه 
أدرى بأحوال المجبرة منها ومن غيرها حتى 
يتحقق المضل ولو بمرة فيأمره الحاكم حينثئذٍ 
بتزويجهاء فإن أجاب وإلا زوج الحاكم(". 
مذهب الشافعية: 

جاء فى (مغنى المحبتاج): وقع فى فتاوى 
صاحب المنهاج أن العضل كبيرة بإجماع المسلمين, 
واعتَرَْضٍ بأن الذى اختاره الإمام فى النهاية أنه لا 


"٠‏ يحرم إلا إذا لم يكن فى الخطة حاكم. 


وقيل : وينبغى أنه لا يحرم مطلقًا إذا جوزنا 
التحكيم ...!') ثم قال : إنما يحصل العضل من 
الولى إذا دعت بالغة عاقلة رشيدة كانت أو سفيهة 
إلى كفء وامتنع الولى من تزويجه؛ لأنه إنما يجب 
عليه تزويجها من كفه؛ فإن دعته إلى غيره كان 
له الامتناع؛ لأن له حمًا فى الكفاءة؛ ويؤخذ من 
التعليل أنها لو دعت إلى عنّين أو مجبوب بالباء 
لزمه إجابتهاء فإن امتنع كان عاضلاً: إذ لاحق له 
فى التمنع. بخلاف ما إذا دعته إلى أجذم أو 
أبرص أو مجنون؛ لأنه يُعسير بذلك» وليس له 


[") مفنى المحتاج: ؟ / -١155‏ 116., بتصرف . 


ان احرام ش 


قال : تمتع الناس بالعمرة الى الحج + فلما 
قآل للناس .امن كان تمه شدي فاله. له 
بحل من شىء حرم منه حتى يقضى حجه ) 
ومن لم يكن أهدى افليطف .بالنييث والضفا 
والمروة » ولبقصر وليتحلل © ... متفق 
عليه » والهدى اما أن يكون لتعة أو قران 
أو احصار أو جزاء صيد أو كفارة جنابة 
أخرى ١‏ . 

وتفصيل القول فى هذا الملوضوع 
بالنسسية للمذاهب الثمانة يراجم فى 
مصطلحات « هدى » قران تمتغ » احصار 
حزاء صيد » كفارة © . 


الاحرام عن الغير 
هذهب الحنفية : 


قال النضقية + اذا اهل الرنمل عن وله 
المتغير الذى معه له تحب عليه مق جهنة 
اهلاله عن ابنه شىء لأن عبارته فى اهلاله 
عن ابنه كعبارة ابنه » فيصير الابن محرما 
بهذا لا أن يصير الأب محرما عنه . 


واذا أم الرجل البيت فأغمى عليه » فأهل 
عنه أصحابه بالحج ووقفوا به فى المواقف 
وقضوا له النسك كله بحزيه ذلك عن ححة 
الاسلام فى قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى . 

وقال أبو بوسف ومحمد رحمهما الله : 
لا بجزئه . والقياس قولهما » لأنه لم يأمر 


1 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الدب‎ )١( 
٠. صرام الطبعة السايقة‎ ٠ 5 صه‎ 


أصحابه بالاحرام عنه » وليس للأصحاب 
عليه ولاية » فلا يصير هو محرما باحرامهم 
عنه » لأن عقد الاحرام عقّد لازم » والزام 
العقد على الغير لا يكون الا بولابة » ولأن 
الاحرام لا ينعقد الا بالنية » وقد انعدمت 
لنية من المغمى عليه حقيقة وحكما » لأن 
نية الغير عنه بدون أمره لا تقوم مقام نيته » 
والدليل عليه أن سائر المناسك لا تنادى 
بأداء الأصحاب عنه » فكذلك الاحرام وجه 
قول أن عيفتة وده اف رومن انلا 
عاقدهم عقد الرفقة » فقد استعان بهم فى 
كل ما بعجز عن مباشرته بنفسه والاذن 


الاذن قامت نيتهم مقام نيه كما لو كان 
أمرهم بذلك نصا » ومن أصحانا من 
فرق » فقال الاحرام بمنزلة الشرط فتجزىء 
اليبة فى الشروط » وان كان لا تجزىء 
فى الأعمال » فان أصاب الذى أهل عن 
القع عا تحار الغزا لدي كل 
اهلاله عن تفسه » وان كان محرما وليس 
عليه منجهة اهلاله عن المغمى عليه شىء " . 


مذهب امالكية : 


سئل ابن القاسم من المالكية عمن أغمى 
عليه قبل أن يأتى عرفة فوقف به بعرفة وهو 
مغمى عليه حتى دفعوا ( أى أفاضوا ) من 
عرفات » وهو بحاله مغمى عليه © فقال : 
قال لى مالك : ذلك يجزئه . فسئل ان أتى 
أبحزئه . 

(؟) كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسى ج»6 
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أولياء 


الامتناع لنقصان المهر أو لكونه من غير نقد البلد 
إذا رضيت بذلك؛ لأن المهر محض حقهاء ولو 
امتنع من نكاحها فى تزويج التحليل؛ فعن بعض 
المتأخرين أنه إن امتنع للخروج من الخلاف أو 
لشوة دليل التحريم عنده فلا إثم غليه؛ بل يثاب 
على قصكدط'2. 
مذهب الحتابلة: 

جاء فى (المغنى): معنى العضل منع المرأة من 
التزويج بكفثها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد 
منهما فى صاحبه؛ قال معقل بن يسار: «زوجت 
أخمًا لى من رجل فطلقها حتى إذا انقضت 
عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك 


وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا ٠‏ 


تعود إليك أبدًا وكان رجلاً لا بأس به وكانت 
المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى هذه 
الآية: « ولاتعسضلوهن أن يدكحن أزواجهن # 
فمّلت الآن افعل يا رسول الله قال فزوجها 
إيادء!'): وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو 
دونه؛ لأن المهر خالص حقها وعوض يختص بها 
فلم يكن لهم الاعتراض عليها فيه كثمن عبدها 
وأجرة دارهاء ولأنها لو أسقطته يعد وجويه 
سقط كله ضبمضه أولى: ولأن النبى يَقِِ قال 
لرجل أراد أن يزوجه: «التمس ولو خاتما من 
حديدء!"'. وقال لأمرأة زوجت بنعلين : «اأرضيت 
بنعلين من نفسك4,/') قالت: نعم. فأجازه النبى 
(1) البيهقى: 170/89. 

(؟) صسحيع البضارى كتاب النكاح: ياب عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالح. 

(4) الترمذى كتاب النكاح: باب ما جاء فى مهور النساء. 


كيو فإن رغبت فى كفه بعينه وأراد تزويجها 
لغيره من أكفائها وامتنع من تزويجها من الذى 
أرادته كان عاضلاً لهاء فأما إن طلبت التزويج 
بغير كفئها فله منعها من ذلك ولا يكون عاضلاً 
لها بهذا؛ ولأنها لو زوجت من غير كفئها كان له 
فسخ النكاح فلأن تمتنع منه ابتداء أولى!*). 
مذهب الظاهرية: 


جاء فى (المحلى): أن الثيب أحق بنفسها من 
وليها فلا ينفذ عليها أمره بغير إذنها ولا تنكم إلا 
من شاءت؛ فإذا أرادت النكاح لم يجز لها إلا بإذن 
وليهاء فإن أبى أنكحها السلطان على رغم أنف 


ْ الولى الب 


مدهب الريدية: 


جاء فى (البحر الزخار): المضل هو امتناع 
الولى من ترُويج البالفة الراضية: من الكفء من 
غير مانع؛ فتبطل ولايته؛ لما روى عن على زفت 
أن رسول الله كه فال: ديا على ثلاث لا 
تؤخرها: الصلاة إذا دخل وقتهاء والجنازة إذا 
حضرت: والأيم إذا وجدت لها كفثاء!")؛ فلو قال؛ 
دعنى إلى وقت آخر كان عاضلاً. قال الإمام 
يحيى: أما إذا قال: دعنى حتى أصلى أو نحوه 
فلا يكون عاضلاً . قال صاحب البحر: فيه نظر 
إلا لتعرف حاله؛ وإذا عضل الولى تنتقل ولايته 
إجماعا. ولا يخير؛ لقوله ييه : «فإن اشتجروا 
فالسلطان ولى من لا ولى لهء!") ولا يقبل قولها 
فيه. إذ حق الولى ثابت فى الظاهرء فإن لم يكن 
(8) المغنى : لا/ران"؟, 716 بتصرف . 
(1) المحلى: 1617/4 بتصرف . 
(1) سنن الترمذى. كتاب؛ الصلاة. باب ما جاء فى الوقت الأول. 
(4) سبق تعخريجه. 


لي ل ل اش تي ا 1 


أولياء 44 


إمام وكلت؛ وعن قوم: ينتظر. لنا: ما مر. فإن 
رجع عن العضل قبل الإنكاح عادت الولاية: ومن 
عرف من حاله المضل عن تزويج نسائه شيما 
مضى وخيف من مؤاذنته فى الحال؛ انتقلت 
ولاينه, وإن لم يؤاذن عملاً بالظاهر واستصحاب 
الحال!'), 
مذهب الأهمامية: 
جاء فى كتاب (الشلاف فى الفقه): أن المرأة 
إذا عضلها وليها وهو أن لايزوجها بكفء مع 
رضاها به كان لها أن توكل من يزوجها أو تزوج 
نفسها إذا كانت بالغة؛ وذلك لإجماع الفرقة!'). 
وجاء فى (الروضبة البهية): لو عضلها الولى؛ 


وهو أن لا يزوجها بالكفؤ مع وجوده ورغبتها.فلا . 


بحث فى سقوط ولايته؛: وجواز استقلالها نف 
ولاشرق حينئذ بين كون النكاح بمهر المثل؛ وغتيرة: 
ولو منع الولى من غير الكفؤ لم يكن عضلاً!"). 
مدهب الإوياضية: 


جاء فى (شرح النيل): يجب تزويج المرأة من 
مختارها إن كان كفِوًا لها؛ لقوله تعالى: 
فانكحوهن بإذن أهلهن 04" وقوله يد 
«الأيم أحق بنفسها من وليهاء!"!اى الأيم أحق 
بنفسها إن وضعت نفسها فى كفؤها من وليهاء 
ومعنى كونها أحق بنفسها من وليها أن حكمها 
بيدها وأن حكمها أيضا بيد وليهاء لكنه بيدها 
أعظم وأكثر فإنها لو شاءت تزوجا بكفؤ وأراد 
)١(‏ البحر الزخار: 61/7 وما يمدها. 
(؟) كتاب الخلاف فى الفقه: ؟/؟18 . 
(؟) الروضة البهية: ؟/7/. 


[؟1) سورة التعسبا. من الآية؛ 718 
([8) سبق تخريجه. 


وليها المكث بلا تزوج أو أراد رجلاً وأرادت آخر 
وهما كفؤان لها لكان القول فولهاء ويجبر الولى 
على تزويج المرأة إن امتنع منه بلا عذر؛ وهو ظلم 
لها وكبيرة يرضيها عليه أو تجعله فى حخل؛ ويجبر 
بلا ضرب إن لم يجد كفأها ووجد غيره وخاف 
عليها الزناء وإن امتنع وكلت حينئذ من يزوجها أو 
زوجها الحاكم والإمام أو الجماعة, وإن امتنع . 
الولى بلا عذر من التزويج فقيل: يجبر بحبيس 
وهو الصحيح: وقيل : يُضرب بلا عدد محدود 
حتى يزوجها من كفثها إن حضر الكفؤ: وقيل: 
يضرب تأديبًا ويزوجها الإمام او نحوه أو 
الجماعة أو يوكلون لها أو توكل هى أو يزوجها 
ولى دون الولى الممتنع كشقيق أب فيزوجها أبوى, 
وللحاكم والجماعة تزويج امرأة إن غاب وليها فى 
مسافة ثلاثة أيام فأكثر أو امتنع بما لا يقبل ولم 
يكن مَنْ دونه ولى أو كان لها ولى كالعدم كمجنون 
ومرثّد ومشرك!'. 


ار 


سابعا : أثرالولاية فى خيار فسخ النكاح 


مذهب الحنفية: 

جاء فى (فتح القدير): إن زوج الأب والجد 
الصفير والصغيرة قلا خيار لهما بعد بلوغهما؛ 
لأنهما كاملا الرأى: وافرا الشفقة: فيلزم العقّد 
بمباشرتهماء كما إذا باشراه برضاهما بعد 
البلوغ؛ وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد 
منهما الخيار إذا بلغء إن شاء أقام على النكاح؛ 
وإن شاء فسخ وهذا عند أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله؛ وقال أبو يوسف رحمه اللّه: لاخيار 
لهما اعتبارًا بالأب والجد: وذلك لأن قرابة الأخ 


(1) شرح التيل : */5, ,7١‏ بتصرف. 


نال 


أولياء 


ناقصة والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق 
الخلل إلى المقاصد عسى والتدارك ممكن بخيار 
الإدراك: وإطلاق الجواب فى غير الأب والجد 
يتناول الأم. والقاضى هو الصحيح من الرواية. 
لقصور الرأى فى أحدهما ونقصان الشفقة فى 
الآخر فيتخير. قال: ويشترط فى فسغ النكاح 
بخيار البلوغ القضاء بخلاف خيار العتق؛ لأن 
الفسخ هاهنا لدفع ضرر خفى وهو تمكن الخلل؛ 
ولهذا يشمل الذكر والأنثى فجعل إلزاما فى حق 
الآخر فيفتقر إلى القضاء . وقال أبو يوسف: لا 
خيار للصغير ولا للصغيرة إن زوجهما غير الأب 
والجد اعبتارا بالأب والجد؛ ثم عند أبى حنيفة 


ومخمد إذا بلغت الصغيرة وقد علمت بالنكاح.* 


فسكتت. فهو رضناء وإن لم تعلم بالنكاح فلهنا 


الخيار حتى تعلم فتسكت. شرط الغلم بأصل” 


النكاح؛ لأنها لا تتمكن من التصرف إلا به والولى 
ينفرد به فعذرت بالجهلء؛ ولم يشترط العلم 
بالخيار؛ لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار 
دار العلم فلم تعذر بالجهل: ثم خيار البكر يبطل 
بالسكوت؛ ولايبطل خيار الفلام ما لم يقل: 
رضيت. أو يجىء منه ما يعلم أنه رضاء وكذلك 
الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ؛ حيث 
لايبطل خيارها بالسكوت بعد البلوغ ما لم تقل 
رضيت: أو يجىء منها ما يعلم أنه رضا كالتمكين 
من الوطء وطلب المهر اعتبارًا لهذه الحالة بحالة 
ابتداء النكاح فكما لا يكون سكوتهنا رضنا لو 
زوجت ثيبًا بالفة لا يكون سكوتها رضًا حالة 
ثبوت الخيار وهى ثيب بالفة: ولو زُوجت بكرا 
بالغة اكتفى بسكوتها فكذا إذا ثبت لها الخيار 
للعلم بالنكاح وهى بكر بالفة؛ وخيار البلوغ في 


حق البكر لايمتد إلى آخر المجلس بل يبطل 
بمجرد سكوتها والمراد بالمجلس مجلس بلوغها 
بأن حاضت فى مجلس وقد كان بلقها النكاح؛ أو 
مجلس بلوغ خبر النكاح إذا كانت بكرأ بالفة, 
والحاصل أنها إذا بلغت ثيبًا فوقت خيارها العمر؛ 
لأن سببه عدم الرضا فيبقى إلى أن يوجد ما يدل 
على الرضسا بالنكاح. وكذا الفلام: وعلى هذا 
تظافرت كلماتهه!'). 
مدهب المالكية: 

جاء فى (المدونة): أن الإمام مالكًا رحمه الله 
تعالى قال إنْ زوج الأب ابنته الصغيرة بأقل من 
مهبر مثلها جاز ذلك عليها إذا كان إنما زوجها 


| .عل وجه النظر لها. ولا تزوج اليتيمة التى يولى 


عليها حتى تبلغ ولايقطع عنها ما جعل لها من 


الشيار وأمر نفسها !لما روى عن عمر بن عيد 


المزيز وابن شهاب - رضى الله تعالى عنهم - أن 
رسول الله ب قال :«كل يتيمة تستأمر فى 
تنفسها فما انكرت لم يجز عليها وما صمتت 
عليه وأقرت جاز عليها وذلك إذنهاء!")(). 
مدهب الشافعية: 

جاء فى (حاشيتى قليوبى وعميرة): لو أطلقت 
الإذن فلم تعين رجلا فبان الزوج غير كفه. قال 
الإمام صح باتفاق الأصحاب؛ قال البغفوى: ولكن 
لها حق الفسخ كما لو أذنت فى رجل ثم وجدت به 
عيبا. ولو زوجها الأقرب برضاها غير كفه. 
فليس الايد ارات إذ لاحق له الآن فى 
)١(‏ قتع الثمير +5-7/7 - ,41١‏ بتصرف واختسار. 


5 المدوية: ذرة. 
(؟) سنن الترسذى كتاب النكاح: باب: ما جاء فى إكراه اليتيمة على التزويع. 
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التزويج: ولو زوجها أحد المستوين بغير كفاء 
برضاها دون رضا باقيهم لم يصح التزويج؛ لأن 
لهم حمًا فى الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها 
كالمرأة» وفى فول : يصح التزويج ولهم المسخ؛ 
لأن النقصان يقتضى الخيار لا البطلان كما فى 
عيب البيع؛ ويجرى القولان فى تزويج الأب أو 
الجد بكرًا صغيرة أو بالغة من غير كفه بغير 
رضا البالفة ففى الأظهر التزويج باطل؛ لأنه 
خلاف الفيطة كالتصرف فى المال على خلافها 
بل أولى منه ؛ وفى القول الآخر المقابل للأظهر: 
يصح وللبالغة الخيار فى الحال وكذلك للصغيرة 
إذا بلقت('). 
مذهب الحتايلة: 

جاء فى (المغنى): قال أحمد فى صغير زرُوجِهِ 
عمه؛ فإن رضى به فى وقت من الأوقات جاز؛ 


وإن لم يرض فسغ. وإذا رُوْحِت اليتيمّة فلهنا:. 


الخيار إذا بلغت!"). 


وجاء فى (كشاف القناع): للأب خاصة تزويج 
بنيه الصغار وبنيه المجانين بالغين؛ لأنهم لا قول 
لهم شكان له ولاية تزويجهم كأولاده الصفار: 
وروى الأثرم أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير 
فاختصموا إلى زيد فأجازه جميهعا وكأبى 
الصغيرة والمجنونة: وحيث زوج الأب ابنه لصغره 
وجنونه فإنه يزوجه بغير أمة لكلا يسترق ولده: 
ولامعيبة عيبا يرد به النكاح كرتقاء وجذماء لما 
فيه من التنفيرء ويزوج الأب ابنه الصفير 
والمجنون بمهر المثل وغيره ولو كرهاء وليس لهم 
)١(‏ حباشيتا قليوبى وعميرة : ؟/199- 1؟75: ومغئى المحتاج؛ 


. بتصراف‎ ١88" 
.718 اللغنى مع الشرح الكبير: ؟ /ر‎ )1( 


أى للبنين الصغار والمجانين إن زوجهم الأب خيار 
إذا بلغوا وعقلوا كما لو باع مالهم ونحوا. 

وجاء فى موضع آخر: إن قال الولى؛ زوجتك 
هذه المسلمة فبانت كافرة فله الخيار شى فسخ 
النكاح؛ لأنه شرط صفة مقصودة فبانت بخلافها 
فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة وبالعكس 
بأن شرطها أو ظنها كافرة فبانت مسلمة لاخيار 
له؛ لأن ذلك زيادة خير فيها وإن شرطها بكرا 
فبانت ثيبًا فله الخيار» أو شرطها جميلة أو ذات 
نسب فبانت بخلافه فله الخيار: أو شرطها 
بيضاء أو طويلة: أو شرط نفى العيوب التى لا 
ينفسخ بها النكاح كالعمى والخرس والصم والشلل 
ونحوه كالمرج والمور فبانت الزوجة بخلاف ما 
شبرطه فله الخيار نصما؛ لأنه شرط وصما 
مقصودا فبانت بخلافه كما لو شرط الحرية 
فبانت:أمة: ويرجع الزوج بالمهر إن قبيضته على 
الغارٌ له منها أو من وليه أو وكيله للغرور(؟). 


مدهب الظاهرية: 


جاء فى (المحلى): أنه يجوز للأب أن يزوج 
ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا 
خيار لها إذا بلغث ؛ فإن كانت ثيبًا من زوج مات 
عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها 
حتى تبلغ: ولا إذن لها قبل أن تبلغ: وإذا بلغت 
البكر والثيب لم يجز للأب ولا لفيره أن يزوجها 
إلا بإذنها غان وقع فهو مفسوخ أبدا؛ فأما الثيب 
فتنكح من شاءت وإن كره الأبء؛ وأما البكر فلا 
يجوز لها نكاح إلا باجتماع إذنها وإذن أبيهاء وأما 


, كشاف القناع: ؟/؟؟ يعرف‎ )١( 
. بتصرف‎ 7١ - 05/5 السابق:‎ )1( 
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الصغيرة التى لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها 
لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى تبلغ؛ ولا 
لأحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق وتأذن إلا الأب 
فى التى لم تبلغ وهى مجنونة فقط. أما جواز 
إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر بدون خيار لها 
إذا بلغت فالحجة فيه: إنكاح أبى بكر رت النبى 
وو من عائشة رضى الله عنها وهى بنت ست 
سنين » وهذا أمر مشهور وليس من خصوص 
النبى كله ولذا كان لنا أن نتأسى به فيه إلا أن 
يأتى نص بأنه له خصوصا'): ولايجوز للأب ولا 
لفيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فإن فعل 
فهو مفسوخ أبداء فإن قول الله تمالى : «ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها4!' مانع من 
جواز عقد أحد على أحد إلا أن يوجب إنفتاذ 
ذلك نص فقرآن: أو سئة:؛ ولانص . ولا سنة فى 
جواز إنكاح الأب لابنه الصفير وقد قال بهذا 
طائفة من السلفء روينا عن ابن طاوس عن أبيه 
قال : دإذا أنكح الصغيرين ابواهما فهما 
بالخيارإذا كبرا ولا يتوارثان إن ماتا قبل 
ذلكء!'. ولايجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة 
بأقل من مهر مثلها ولايلزمها حكم أبيها فى ذلك 
وتبلغ إلى مهر ولابد. برهان ذلك أنه حق لها 
بقول الله تعالى: «وآتوا النساء صدقاتهن 
نحلة14') فإذ هو حق لها ومن جملة مالها فلا 
حكم لأبيها فى مالها لقول الله تعالى: 
«ولاتكسب كل نفس إلا عليها»!*0). 

. المسلى: ث'رقنة1 - 137 يتصرف‎ )١( 

(؟) سورة الأنمام ؛ الآية؛ 151,. 

(؟) المحلى: 117/5: 111. وانظر تشهريج الحديث فى مصنف عبد 
الرازق: 114/5 . 

[1]) سورة النساء. الآية : 1. 

(8) سورة الأثمام. الآية : 114. 

(1) المحلي: 111/4 - 171, بتصرف. 


مد شب الزيدية: 


جاء فى (البحر الزخار)؛ أنه يجوز للآب أن 
يجبر ابنته الصفيرة ولا خيار إذا بلغت ؛ لأن 
رسول الله ية لم يخير عائشة فقد تزوجها وهى 
بنت ست سنين؛ وأدخلت عليه وهى بنت تمسع 
سنين ومكثت عنده تسمًا. فإن كان الولى جدا 
فقيل: لها الخيار إذا بلغت كما هو الشأن فى 
سائر الأولياء: وقيل : بل الجد مثل الأب لتسميته 
أباء حيث قال الله تعالى : «ملة أبيكم 
إبراهيم4')فلا خيار لها. أما غير هذين من 
الأولياء فُتّخير إذا بلغت؛ لنزول قول الله تعالى: 
«ويستفتونك فى النساء74/ نهيًا لأولياء 


النشياء اليتامى عن نكاحهن إلا مع إيفاء مهورهن, . 


وإذا جاز للأولياء جاز لغيرهم؛ إذ لم يفرق أحد. 
وَإذا بلغت من زُوْجها أبوها مجذومًا أو نحوه 
خيرت: وذكر القاسمية والمؤيد باللّه أنه إذا بلغت 
من زُوجِها غير أبيها خيرت كالأمة عَتَفَتْ. ويبطل 
الخيار برضاهاء أو تمكينها عالمة بالعقد والبلوغ 
وثبوت الخيار. قال المؤيد باللّه : بل يبطل 
بتمكينها بعد البلوغ وإن جهلت الخيار؛ إذ هو 
إسقاط حق كما لو جومعت نائمة؛ وكذا لا خيار 
مطلفًا للصفيرة الثيب إذا زوجت: وقال القاسمية: 
لا خيار لها مع الأب فقطء وقال زيد بن على 
والإمام يحيى: بل لاخيار لها مع الأب والجد دون 
غيرهما؛ ويبطل خيارها بالتمكين من الوط أو 
أى مقدماته مع العلم بالثلاثة وهى العقد والبلوغ 
وثبوت الخيحار. ويجوز للأب أن يزوج الابن 
الصغيرء ولا يختص الأب بذلكء: قال أبو العباس: 


(؟) سورة السج؛ الآية : 4لا 
([4] صورة النساف الآية: ؟19, 
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بل لأوليائه إنكاحه كلو كان أنثى: ويخير متى بلغ 
كالبتت؛ قال الإمام يحيى: ويخير إذا بلغ فى 
المعيبة والدنية والقطعاء ونحوهاء ويحتمل أن 
العقد باطل لعدم المصلحة!'). 

مدهب الإمامية: 


جاء فى (الروضة البهية): انه لايزوج الولى 
الي اي ا ع ليسي الكمال 
لو زوج بمن لا يقتضيه الإذن الشرعى: لكن فى 
الأول : إن وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف 
المصلحة تخيرت فى المهر على أصح القولين, 
وفى تخيرها فى أصل العقد قولان - أحدهما: 
التخيير؛ لأن العقد الذى جرى عليه التراضى هو 
المشتمل على المسمى: فمتى لم يكن ماضيًا كان 
لها فسخه من أصله: والثانى: عدمه؛ لغدم 


مدخلية المهر فى صحة العقد وفساده. وفقيل: [ 
ليس لها الخيار مطلقًا؛ لأن ما دون مسهنر المثل ' 
أولى من العفو وهو جائز للذى بيده عقدة التكاح. 


وإذا لم يكن لها خيار فى المهر شفى العقد أولى, 
وعلى القول بتخيرها فى المهر يثبت لها مهر 
المثل؛ وفى توقف ثبوته على الدخول أم يشبت 
بمجرد العقد فولان. ولو كان العقّد عليها بدون 
مهر المثل على وجه المصلحة؛ بأن كان هذا الزوج 
بهذا القدر أصلح وأكمل من غيره بأضعافه أو 
لاضطرارها إلى الزوج ولم يوجد إلا هذا بهذا 
القدر أو غير ذلك ففى تخيرها قولان: المتجه 
هنا عدم الخيار كما أن المتجه هناك ثبيوت 
الخيار؛ وأما تزويجها من غير الكفه أو بالمعيب 
شلا شبهة فى ثبيوت خيارها فى أصل العقد: 
وكذا القول بجميع التفاصيل السابقة فى جائب 
)١(‏ البعر الزخار : ؟/01 - 08 يتصرف . 


الطفل لو اشتمل على الأمرين ثبت الخيار فيها("). 
مذهب الإياضية: 


جاء فى (شريح النيل): أن ولى البكر إذا 
استأذنها فسكتت فزوجها فانكرت لم يلزمها, 
وقيل: يلزمها ولا يقبل عليها قوله: أمرتنى أن 
أزوجها أو زوجتها فرضيت,. وإن أمكنته نفسها 
فجامهعها؛ أو تمرت قدامه فرأى ما بطن بعد 
علمها بالنكاح فدّلك رضى كذلكء: لا إن مسته 
هى:؛ وإن أخبرها أمينان أن وليها زوجها من فلان 
ورضيت فخرج غيره لم يلزمها. ولزمها إذا رضيت 
فخرج الصداق أقل مما قيل لهاء أو خرج التزويج 
فى غير الوقت المذكور لهاء وإن قالت: زوجنى بمن 
شثت فلا بد من أن تخبر بعد العقد فتقبل أو 
تود؛ وإن قالت: زوجنى بفلان فزوجها به فكذلك 
وقيل :لا تجد فى هذا رجوعًا؛ وفى ذلك قول 
أنها لا تجد الإنكار إذا أباحت له أن يزوجها ولو 
لم يتين رجلا(" وإن أمرت امرأة وليًا أن يزوجها 
علوم بضداق معلوم فزوجها بأقل من ذلك خيرت 
فى إجازة ورد؛ لأنه نتقصها عما آمرته به وإن لم 
تك يانه إدسها بأقل حتى ممست لزم النكاح 
وضمن الولى ما نقصء وإن عينت له صدافًا 
وخالف فيه ولو بأكثر لم يلزمها إن دفعت: وإن لم 
تعلم بالمخالفة حتى مست لزم وضمن ماتقص: 
وإن قالت قبلت النكاح وما علمت قلة الصداق 
أنكرت لزم النكاح والصداق؛ وقيل: لزم الولى ما 
نقصء والصحيح الأول إذا لم تعين صداقا!'). 
وتصح امراجمة والإنكار عند أول البلوغ بحسب 
ظهوره فَإِنْ أوله على تحقيقه إنما يعلمه الله 


(1) الروضة البهية؛ 71/7 - ا/ا: بتضصرف. 
(") شرح النيل: -١17/5‏ 11479, بتصرف . 
([4) السابق؛ ؟/ر1135.؛ بتسرف . 
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وعند الإفاقة وانطلاق اللسان على الفور لابتراخ 
عن بلوغ أو إفاقة أو انطلاق: ولكن يعتبر للمفيق 
من جنونه مدة يعلّم فيها بأنهم قد تزوجوا له 
عادة ٠‏ فإن ميز بعض تم ... _ غى جنونه أنه ذو 
زوجة وبقى مميزًا بعض التسيز مقدار ما ينكر 
ولم ينكر فليس له الإنكار بعد. إلا إن لم يعقل 
الزيادة على كونه قد زوجوه. والذكر والأنثى فى 
ذلك سواء ٠‏ وقيل: لها أن تنكر حين رات دما ولا 
تجده بعده بعد؛ وقيل: ما لم تطهر بعد وتجامع 
وإلا جاز لها متى أرادت. وهذا إن مسها. وإلا 
فلها ذلك ما لم ترض؛ وكذا سائر علامات البلوغ: 
وقيل: هى على حكم الإنكار ولو بلغت ما لم ترض 


أو يطأهاء وقيل: ولو لبثت سنة ثم قالت: إنى منذ . 


بلغت كارهة لكان القول قولها مع يمينها. وفيل 
فى الحكم: إذا حاضت ولم تنكر حتى غُسأت ثبت 
عليها؛ء وقيل: إن تزوج بالغة وعاشرها بعد بلوغنه 


وخلا بها ثبت عليه. ومس الفرج ونظر باطنه ". 


كالوطء ؛ وقيل : لا ما لم يمسا فيما قبل ذلك 
وبعد حدوث ذلك: ولايمذر أن يجهل علامة 
البلوغ: ولا يجهل أن لهما الإنكار؛ ولا يقبل فى 
الحكم بعسد تراخ على الأصح المعمول به وإن 
أنكرت بعد بلوغ وهو غائب فلا ينبغى الحكم 
لها؛ لعلها قد رضيت فإن فعلت وتزوجت وقد 
أشهدت على الإنكار لم تمنع: وللغائب حجته: 
وسواء فى ذلك كان لها أب أو ما كانت يتيمة: 
وقيل: لا خيار لصبية زوجها أبوهاء وقيل: ولا 
لصبى زوجه أبوه؛ وقيل : ولا لأحدهما إن زوجه 
ولى أو وصى ورآه أصلح . وقيل : لا يجوز تزويج 
صبى وصبية فيما بينهما أو بغيرهما وهو باطل؛ 
ولو أتموه بعد بلوغ ولابد من تجديده: وقيل : 
موقوف للبلوغ ولو من الأب؛ فإن أجيز جاز: وإن 


أمر الصبية أهلها بالإنكار من زوجها فإنكارها 
باطل وإن تزوجت غيره كانت عنده حراما('). 
ثامنا: نقل الولاية فى النكاح ورفعها: 
مذهب الحنفية : 

١.إذا‏ طرأ على الولى ها يخل بشروط صلاحيته: 

جاء فى (بدائع الضنائع): لا ولاية للمرتد على 
أحد: لا على مسلم ولا غلى كاقر ولا على مرتد 
مثله؛ لأنه لا يرث أحدا؛ ولأنه لا ولاية له على 
نفسه حتى لا يجوز إنكاحه لا مسلما ولا كافرا 
ولا مرتدا مثله؛ فلا يكون له ولاية على غيره إلا . 
أن ولد المرتد إذا كان مِؤمنًا صار مخصوصا هن 
الئصر('). 

| ” . نقل الولاية بالغيبة: 

جاء فى (الهداية): إذا غاب الولئ الأقرب غيبة 
متقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج؛ لأن هذه 
ولاية نظرية تثبت نظ را لليتيمة لحاجتها إليها: 
وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه 
ففوضتناه إلى الأبعدا"). 
* . نقل الولاية بالعضل: 

جاء فى (البحر الرائق): إذا خطبها كُفَء 
وعضلها الولى تثبث الولاية للقاضى؛ قال الرملى: 
الإجماعٌ على أنها تنتقل إلى الأبعد فيُحمل ما هنا 
على من ليس لها ولى أبعدء وقيل: إذا كان 
للصغيرة أب امتنع عن تزويجها لا تنتقلٌ الولاية 
إلى الجدّ بل يؤوجها القاضىا"). 
)١(‏ شرح النيل: ؟/؟59: 194 بتصرف. 
(1) بدائع الصنائع: ؟/4؟5, 


(؟) نتم القدير: 11١6/7‏ بتصرف. 
[1) البسر الرائق: 1١/5‏ ؟١‏ بتصرف. 


أولياء 


١66 


527 المالكية : 
١‏ إذا ظرأ على الولى ما يخل بشروط 
صللاحيته: 


جاء فى (شرح مختصر خليل للخرشى): أن 
الإحرام الكائن من أحل الثلاثة وهم الزوج 
والزوجة والولى يمنع من صحة عقد النكاح فلا 
يقبا زوج ولا تأذن زوجة ولا يوجب ولى 
محرومون. ولا يوكلون ولا يجيزون إلى إتمام 
الإحلال بالرمى والطواف والسعى فى الحج 
والعمرة؛ فالعبرة بوقت المقد حلا أو حرما فى 
الثلاثئة أحدهم: فإن وكل حلا يعقد إلا وأحدهم 
محرم فسد.: وإن وكل محرمًا فلم يعقد إلا 


والجميع حل لم يفسد ويستثنى من ذلك إذا كانت 
الولاية للسلطان وهو سحرم ونائبهة؛ ولو قاضيًا ١‏ 


إذا كانت الولاية ابتداء للقاضى وهو محرم وثائبه 
حلال فكذلك صحيح إذا علمت ذلك تفهم معنى 
قول الشارح: ولا يوكلون إلخ. وقوله: (بالرمى) أى 
فلو لم يرم جمرة العقبة وطاف وركع للطواف ثم 
عقد فإن عقده يفس:!'). 

” . نقل الولاية بالغيبة: 


جاء فى (شرح مختصر خليل للخرشى): 


للحاكم أن يزوج ابنة المجبر إذا غاب عنها غيبة . 


بعيدة: وغايتها كما قاله مالك مسافة إفريقية أى 
القيروان: واختلف فى ابتدائها هل مصر أو 
المدينة؟, وللحاكم تزويجها. والمعنى: أن الولى 
الأقرب غير المُجُبر إذا غاب غيبةٌ مسافتها من 
بلد المرأة ثلاث ليال أو نحوها ودعت لكف 


لسع مر 0 000 1 
(؟) شرح مختصمر خليل للخرشى: ؟/184. 


وأثبتت ما تدغيه من الغيبة والمسافة والكفاءة 
فإن الحاكم يزوجها لا الأبعد؛ لأن غيبة الأقرب 
لما تسقط حقه. والحاكم وكيلٌ الفائب» وإن لم 
بحصل من الفائي عضلٌ ولك لآن غيبته بمنزلة 
عضله: ولو زوجها الأبعد فى هذه الحالة صع, 
وما زاد على الشلاث حكمه حكم الثلاث؛: وما 
نقص عن الشلاث فإنه ينثقل الحق للأبعد لكن 
بعد الإرسال إليه: وإذا حصل لأبى البكر أسرٌ أو 
فُقدٌ ولم يعلم له خبرٌ فينزْلٌ بمنزلة الموت, 
فالمشهور أن الأبعد من أوليائها يزوجها لا 
الحاكه7). 

*. نقل الولاية بالعضل: 


.. جاء فى (شرح مختصر خليل للخرشى): إن 
شد الولى عاضلا برد أول كفم حينثذ يزوجها 


. لي دام 2 
'الحاكم بعد ثبوت ثيويتها عنده؛ وملكها أمر 


نفسها وإن المهر مهر مشّها وكفاءةٌ الخاطب؛ وإن 
شاءٌ رد العقد لغير العاشل من الأونياء('). 


مذهب الشافقعية: 
١.إذا‏ طرأ على الولى مسايخل بشروط 
صلاحيته: 


جاء فى (مغنى المحتاج): إن فسق الولى تنتقل 
الولاية للأبنعد لحديثت:«لا نكاح إلا نولى 
صسرقدء ا ): وتقل أبن داود عن التساضهى فى 
البويطيّ أنه قال: اخُّرَاد بالمرشف فى الحديث 
المدل؛ لأنه نقْص يقدح فى الشهادة فيمنع 
الولاية كالرُو(*), 


(؟) المرجع السايق: 141/7 يتصرف. 


(1) المرجم السابق: "ه4١‏ يتصرف. 
[1) سبق تخشريجه. 
(8) مغنى المحتاح: 1147/7 111 بتضصرف. 


امال 


أولياء 


؟ ‏ تقل الولاية بالغيبة: 

جاء فى (مغنى المحستاج): لو غاب الولى 
الأقرب نسبًا أو ولاء إلى مرحلتين ولا وكيل له 
حاضرًا بالبلدء أو دون مسافة القصر زوج سلطانٌ 
بلدها أو نائبه لا سلطان غير بلدهاء ولا الأبعد 
على الأصع؛ لآن الفسلقي ولى والكؤويق حق له 
فإذا تمدّرٌ استيفاؤه منه ناب عنه الحاكم: وقيل: 
يزوج وج الأبعد. قال الشيخان: والأولى للقاضى أن 
أذّنَ للأبعد أن يزوج؛ أو يستأذنه فيزوج القاضى 
للخروج من الخلاف!'). 


نقل الولاية بالعضل: 


جاء فى (مغنى المحتاج): يزوج السلطان ذا 


عضل النُسيب القريبٌ ولو مُجِبرًاء أى امتنع من 
تزويجها هو والمعتق وعصبَته؛ لأنه حق عليهم؛ 
فإذا امتنعوا من وفائه وفاه الحاكم. ولا تنتقل الولاية 
للأبمد جَزْمًاء وهذا محلّه إذا كان العضلٌ دون 
ثلاث مرات: فإن كان ثلاث مرات زوج الأبعد!'). 
مذهب الحنابلة : 

.١‏ إذا طرا على الولى ما يخل بشروط صلاحيته: 

جاء فى (المفنى): أن من ذهب عقله بجئون أو 
كبر؛ كالشيخ إذا أفند قال القاضى: والشيغ الذى 
قد كبر فلا يعرف موضع الحظ لها ولا ولاية له, 
فأماالإغماء فلا يزيل الولاية؛ لأنه يزول عن 
قريب فهو كالنوم. ومن كان يجن فى الأحيان لم 
تزل ولايته؛ لأنه لا يدوم زوال عسقله فهو 
كالاغماء!"). 
)١(‏ معنى المحتاج: 11/7 ١14.‏ يتصرف . 


(؟) السابق: 1/5 1١16 :١4‏ بتصرف. 
(؟) المغنى مع الشرح الكبير: "17147 118 بتصرف. 


“امتتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له.(؟) 


؟ ‏ نقل الولاية بالغيبة: 


جاء فى (المغنى): أن الأقرب إذا غاب غيب 
متقطب: للأبعد من عصبتها تزويجها دوز 
الحاكم: ١‏ دئنيل: قوله عليه السلام: «السلطان 
ولى من لا ولى له,!) وهذه لها ولىَ قلا يكون 
السلطان وليها؛ ولأن الأقرب تعذر حصول التزويج 
منه فتثبت الولاية لمن يليه من العصبات كما لو 
جن أو مات. ولأنها حالة يجوز فيها التزويج لغير 
الأقرب فكان ذلك للأبعد كالأصل!"). 

نقل الولاية بالعضل: 

جاء فى (المغنى): إذا عضلها الولئ الأقرب 
انتقلت الولاية إلى الأبعد نص عليه أحمد:؛ وعنه 
زواية أخرى تنتقل إلى السلطان؛ لقول النبى «فإن 
٠ولآن‏ 
ذلك.حق عليه امتئع من أدائه فقام الحاكم 
مقامه؛ كما لو كان عليه دين وامتنع من قضائه. 
ودليلنا : أنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه 
الأبعد كما لو جن: ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل ' 
الولاية عنه كما لو شرب الخمرء فإن عضل 
الأولياء كلهم زوج الحاكم!"!. 
مذهب الظاهرية: 

١‏ إذا طرأ على الولى ما يخل بشروط صلاحيته: 

جاء فى (المحلى): إذا أسلمت البكر ولم يسلم 
أبوها فهى فى حكم التى لا أب لها؛ لأن الله 
تمالى فطعيزلولاية بين الكفار والمؤمنين قال 


(0) المفنى مع الشرح الكبير: ؟/ ©؟4: ؟؟1 بتصرف. 
(1) سبق تخريجه. 


([9) المفنى: لرء 17: 157 بتصمرف:ء 


أولياء ان ١‏ 


تعالى: ؤيا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما 
غضب الله عليهم14') وقال تعسالى: 
«والمؤمتون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض14' فلها أن تنكح من شاءت بإذن غيره 
. من أولياثها أو السلطان: وكذلك التى أسلم أبوها 
ولم تسلم هى: فإن أسلم أو أسلمت أو عقل 
| رجعت إلى حكم ذات الأب لدخوله فى الأمر 
بإنكاحها واستثذانها('). 
" . نقل الولاية بالغيبة ؛ 

جاء فى (المحلى): إن كان الولئ غائبًا ضلايد 
من انتظاره, ضإن قالوا: إن ذلك يضر بها قلنا: 


الضرورة لا تبيح الفروج. ولما وروينا عن أبى 
هلال قال: سألت الحسن5 فقلث: سألك انا 


سعيد عن امرأة خطبها رجل ووليها غمائب ١‏ 
بسجستان: ولوليها ههنا ولى أيزوجها ولى وليهاة” 


قال: لا ولكن اكتبوا إليه؛ قلت له: إن الخاطب لا 
يصبر: قال: فليصبر. قال له رجل: إلى عتى يصبر؟ 
قال الحسن: يصبر كما صبر أهل الكف!!). 
". ثقّل الولاية بالعضل : 

جاء فى (المحلى): إن أبى أولياء المرأة من 
الإذن لها زوجها السلطان على رغم أنف الولى 


الآ ل, 


مدهب الريديك: 


١‏ إذا طرأ على الولى ما يخل بشروط صلاحيته: 


)١[(‏ سورة الممتحنة: هن الآية: ؟1. 
(5) سورة التوية: من الآية: .١‏ 
[؟) المحلي؛ 4/؟47. 

[4) السليق: 481/4 بتصرف. 

([8) السليق: ةر 1ة1. 161٠‏ بتصرف. 


جاء فى (البحر الزخار): إذا أحَرّمْ الول بعد 
المطالبة انتقلت الولاية إلى الأقرب بعده كالكٌفْر؛ 
إذ كلّ منهما صفةٌ مائعةا"). 
١‏ نقل الولاية بالغيبة: 

جاء فى (البحر الزخار): من غاب فُحَفَىَ 
مكانه ولم يدر احى أم ميت بطلت ولايته إجماعاء 
وقيل: وينتظر شهرًا إذ ولايته متحققة: فلا تبطل 
بدون مدة الفيبة المنقطعمة؛ وفيل: لا ينتظر؛ إذ 
شى منقطمة كتثلك قلت: وهوالأقرب للمذهب 
وهى فوق شهز: قيل: بيوم أو يومين: وتنتقل فورا 
إلى أقرب المصبة بعده كلو مات: وقيل: بل إلى 
الإمام؛ إذ ولاية الغائب باقيةٌ؛ إذ ار أنكحها صع: 


لكن تعذرت شُنّاب عنه الإمام كالمديون: قلت: وهو 


قبوى: ومن لا ينال فى حبس أو نحوه: انتقلت 
ولايته فورًاء وقيل: إن لم يظن خروجه فى الشهر. 
والأول أقرب؛ قلت: ومثله من علم أنه فى قطر 
لكن يظن أنه لا يُحصى طُلبَّه فى شهرء قلت: فإن 
التّبس انتقلت أيضا كاليس فى المسجون. والعلهُ 
تعدِّر استيماء حقها فى الحال, كالفيبة؛ وإذا 
تزوجت من غاب وليّها ثم حضرٌ فَلّهُ الخيارٌ فى 
غير الكف(). 


“ . نقل الولاية بالعضل: 

جاء فى (البحر الزخار): إن امتنع الولئ من 
تزويج البالفة الرّاضية من الكُفء من غير مانع, 
فتبطل ولايته؛ لقوله (: «ثلاث لا ينبغى التأنى 
فيهن:!") وتنتقل ولايته إجماعًا؛ ولا يخير؛ لقوله 


[9) المرجع السابق: ؟/61, 86 بتصرف. 
(4) سبق تخريجه. 


فقال : ان أفاق فأحرم دل أن يقف 
بعرفات 0 بغق حتى 
يقفوا به بعرفات وأصبحوا من لم 
جره ححه . 


الا ل ا 0 


قال : نعم . 


فسئل : عما اذا مر به أصحابه بالميقات 
وهو مغمى عليه فأحرموا عنه ثم أفاق بعدما 
جاوز الميقات فأحرم حين أفاق أيكون عليه 
الدم لترك الميقات . 


قال ل لمك هذا عن مالك ورد 
ألا يكون عليه شىء . ' 


فسئل عما اذا كان أصحابه قد أحرموا . 


عله بحج أو بعمرة أو قرنوا عنه » فلما 


وانما احرامه هذا الذى نشوى به هوء وهو 


وقال ابن القاسم عن الصبى يصيبٍ 
صيدا أنه يخكم عليه فى قول مالك . وقال 
الذى استحب من ذلك أن يكون ما يحكم 
به على والده » لأن والده هو الذى أححه 
فلزم الصبى الاحرام بفعل والده » فعلى 
الوالد ما يصيب هذا الصبى فى ححه ١‏ . 


» 16 ١96 » المدونة للامام مالك جم ص179‎ )١( 
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بأن ينوى ادخاله فى النسك ومحجئون أطبق 
عليه أو خيف الفوات وجرد المحرم عنه 
وقت الاحرام » فان خيف ضرر فالفدية 
ولا بجرد ولا يندب الاحرام عن مغمى عليه 
«ذهب الشافعية : | 

قال الشافعية : الصبى ان كان غير مميز 
جاز لأمه أن تحرم عنه لحديث ابن عباس 
رضى الله تعالى عنه أن امرأة رفعت صميا 
الى النبى صلى الله عليه وسلم من محفتها 
فقالت : بارسول الله ألهذا حج . 

قال : « نعم » ولك أجر » . 


ويجوز لأبيه قياسا على الأم » ولا يجوز 
للاخ والعم أن يحرما عنه لأنه لا ولابة لهما 
على الصغير » فان عقد له الاحرام فمل 
بنفسه ما يقدر عليه » ويفعل عنه وليه ما لا 
يقدر عليه للا روى جابر رضى الله عنه قال : 
حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعنا النساء والصبيان » فلبيئا عن الصبيان 
ورمينا عنهم . 


وقال صاحب المجموع : قال أصحابنا : 
صر عنه وليه سواء كان الولى محرما عن 
تفسله أو عن غيره أو حلالا » وسواء كان 
حج عن نفسه أم لا » وهل يشترط حضور 
الصبى ومواجهته بالاحرام فيه وجهان : 


(؟) شرح مجموع الامير وحاشية الشنيخ حجازى 
عليه جا صى!!؟ طبع المطبعة. البهية الشرقية بمصر 
سئة ع.؟! هاء. 


١ ره‎ 


أولياء 


«فإن اشتجروا فالسلطانء!'). فإن رجع عن 
العضل قبل الإنكاح عادت الولاية!"). 
مذهب الامامية : 

.١‏ إذا طرا على الولى ما يخل بشروط صلاحيته: 

جاء فى (شرائع الإسلام): إذا أوجب الولى ثم 
جن أو أغمى عليه. بطل حكم الإيجاب. فلو قبل 
بعد ذلك كان لغواء وكذا لو سبق القبول وزال 
عقله؛ فلو أوجب الولى كان لغوا('). 

” . نقل ولآية بالغيبة: 

جاء فى كتاب (الخلاف فى الفقه): إن أولى 
الأولياء إذا كان مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة 
على مسافة قريبة أو بعيدة وكلت المرأة وزوجنت 
نفسهاء ولم يكن للسلطان تزويجها إلا بوكالة 
منها: وهدا مبنى على ما قررناء من أنه الا ولآية 
لغير الأب والجد: ومتى كان أحدهما غائبا كان 
للآخر تزويجها؛ وإن غابا جميمًا وكانت بالفة كان 
لها أن تعقد على نفسهاء أو توكل من شاءت من 
باقى الأولياء!"). 


* نقل الولاية بالعضل: 

جاء فى كتاب (الخلاف فى الفقه)؛ أن المرأة 
إذا عضلها وليّها وأبى أن يزوجها من كضء مع 
رضاها به كان لها أن توكل من يزوجها, أو تزوج 
نفسها إذا كانت بالغة لإجماع الفرقة على ذلك/*). 
)١(‏ سبق تخريجه. 
[1؟) البهر الرّخار : ”ارةة يتصعرف. 
(؟) شرائع الإسلام: ؟/79714. 
[1) كتاب الشلاف فى الفقه؛ "187 بتسرشف:, 
)2 السابق: ؟"'ر؟ 1١5‏ سكسم سد 


مذهب الإباضية : 

.١‏ إذا طرأ على الولى ما يخل بشروط صلاحيته: 

جاء فى (شرح النيل): إن جن أحد الأبوين د 
ارتد زوجها الباقى!'). 

1 نقل الولاية بالغيبة: 

جاء فى (شرح النيل): وإن طالت غيبتّه وبعد 
واحتاجت من دونه إن وجد. وإلا فالجماع!"). 

نقل الولاية بالعضل: 

جاء فى (شرح النيل): يبر الولى خلن 
تزويجها إن امتتع منه بلا عذرء ويجبر بلا ضرب 


إن لم يجد كُفأهًا ووجد غيره وخاف عليها الزناء ؛ 
0 5 قي اس 8 و 

وإن امتنع وكلت حينئذ من يزوجها أو زوجها 

الحاكم والإمام أو الجماعة؛ فقيل: يُجبر بحيّس | 


وهو الصيح: وقيل: يُضرب بلا عدد محدود حتى 
يزوجها من كُفْئهًا إن حضر الكُفْؤٌ. وقيل: يُضرب 
تأديبًا ويزوجها الإمام أو نحوه أو الجماعة أو 
يوكلون لها أو تُوكل هى أو يزوجها ولى دون الولئ 
الممتنع كشقيق أبٍ فيزوجها أبوى!"). 


القسم الثانى :الأولياء فى غير النكاح 
الولاية فى الزكاة 

١‏ الولاية فى زكاة المال والزروع والتجارة: 
من له ولاية المطالبة والأخن, ومن له ولاية الأداء: 
مد شب الحنفية: 

جاء فى (بدائع الصنائع): أن من له ولاية 
الأخذ فى الزّكّاة يشتلف تبما لاختلاف مال 
(1) شرح النيل: ؟/717 بتصرف. 


[؟) السايق: "/8؛ 11 بتسرف. 
لي السايق: "ةا "لا تسرف 


١04 أولياء‎ 


الزكاة: فمال الزكاة نوعان: ظاهر ‏ وهو المواشى 
والمال الذى يمر به التاجر على العاشر. وباطن 
وهو الذهب والفضة وأموال التجارة فى مواضعها. 

أها زكاة المال الظاهر فللامام ونوابه ‏ وهم 
المصدقون من السعاقة').والعشار(') ‏ ولاية الأخذ: 
والدليل على أن للإمام ولاية الأخذ فى المواشى؛: 
والأموال الظاهرة الكتاب والسنة والإجماع 
وإشارة الكتاب. أما الكتاب فقول الله عز وجل: 
«+خن من أموالهم صدقة؟1' والآية نزلت 
فى الزكاة؛ عليه عامة أهل التأويل؛: أمر الله عز 
وجل نبيه ( بأخذ الزكاة؛ فدل على أن للإمام 
المطالبة بذلك والأخذ. قال الله سبحانه - 
وتعالى: #إثما الصدقات للفقراء والمساكين 


والعاملين عليها»!') فقد بين الله تمالن ذلك 


بيانًا شافيًا حيث جمل للعاملين عليها حمًا. فلولم 
يكن للإمام أن يطالب أرياب الأموال بَصِدفَاتِ 
الأنمام فى أماكنها. وكان اداؤها إلى أرياب 
الأموال لم يكن لذكر العاملين عليها وجه. 

وأما السنة: فإن رسول الله ( كان يبعث 
المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان والآفاق 
لأخذ الصدقات من الأنعام والمواشى فى أماكنها: 
وعلى ذلك فعل الأئمة من بعده - من الخلقاء 
الراشدين - أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى - 
الله تعالى عنهم . حتى قال الصديق )لما امتنمت 
العرب عن أداء الزكاة.: :والله لو منعونى عقالا 
كسانوا يؤدونه إلى رسول الله ( لحاريتهم 


)١(‏ المساعي: هو الذي يسعى فى القبائل لياأخذ صدفة المواشى فى 
أماكتها. 

(1) العاشر: هو الذى ياخذ الصدقة من الثاجر الذى يمر عليه. 

[؟) سورة التوية. أآية + 1٠١‏ . 

(1) سورة التوبة. آية: 71١‏ 


عليه,!”). وظهر العمال بذلك من بعدهم إلى 
يومنا هذا . وكذا المال الباطن إذا مر به التاجر 
على العاشر كان له أن يأخذ فى الجملة؛ لأنه لما 
سافر به وأخرجه من الممران صار ظاهرًا 
والتحق بالسوائم: وهذا لأن الإمام إنما كان له 
المظالبة بزكاة المواشى فى أماكنها لمكان الحماية؛ 
لآن المواشى فى البرارى لا تصير محفوظة إلا 
بحفظ السلطان وحمايته؛ وهذا المعنى موجود فى 
مال يمر به التاجر على العاشر فكان كالسوائم: 
وعليه إجماع الصحابة ‏ رضى الله تعالى عنهم ‏ 
فإن عمر ) نصب العشار وقال لهم: دخذوا من 
المسلم ريع المشر؛ ومن الذمى نصف العشر؛ 
ومن الحريى العشرء!' وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة ‏ رضى الله تعالى عنهم ‏ ولم ينقل أنه 


. أنكر عليه واحد منهم فكان إجماعا. 


وأما المال الباطن الذى يكون فى المصر فقد 
قال عامة مشايخنا ‏ رحمهم الله تمالى ‏ : إن 
رسول الله ( طالب بزكاته؛ وكذلك طالب بها أبو 
بكر وعمر ‏ رضى الله تعالى عنهما.: وطالب بها 
عثمان ) زماناء وما كثرت أموال الناس ورأى أثه 
فى تتبعها حرجا على الأمة وفى تفتيشها ضررا 
بأرياب الأموال فوض الأداء إلى أزبابها. 

- وجاء فى (موضع آخر): أن شرط ولاية 
الآخذ أنواع: منها وجود الحماية من الإمام؛ حتى 
لو ظهر أهل البغى على مدينة من مدائن أهل 
العدل أو قرية من قراهم وغلبوا عليها فأخذوا 
صدقات سوائمهم وعشور أراضيهم وخراجها ثم 
() مسجيح البضارى. كتاب الاسشمساك بالكتاب والسنة باب 


(1) اخرجه الإعام مالك فى الموطا. كتاب الزكلة. باب العشر. 


ذل 


أولياء 


ظلهر عليهم إمام العدل لا يأخذ منهم ثانيًا؛ لأن 
حق الأخذ للإسام لأجل الحفظ والحماية ولم 
يوجد: إلا أنهم يفتون فيما بينهم وبين ريهم أن 
يؤدوا الزكاة والعشور ثانيًا . 

ومنها وجوب الزكاة: شتراعى له شراكط 
الوجوب: وهى ما ذكرنا من الملك المطلق؛ وكمال 
التصاب: وكونه معدا للثماء: وحولان الحول: 
وعدم الدين المطالب به من جهة العباد؛ وأهلية 
الوجوب؛ ونحو ذلك. 

ومنها ظهور المال وحطضبور المالك. حتى لو 
حضر المالك ولم يظهر ماله لا يطالب بزكاته؛ 
لأنه إذا لم يظهر ماله لا يدخل تحت حماية 


السلطان وكذا إذا ظهر امال ولم يحضر المالكه ١!‏ 


ولا المأذون من جهة المالك كالمستبضع ونحوه لا 
يطالب بزكاته. وبيان هذه الجملة إذا جاء 
الساعى إلى صاحب المواشى فى أماكتنها يريد 
أخذ الصدفة فقال: ليست هى مالى؛ أو قال: لم 
يحل غليها الحسول؛ أو قال: على دين يحيط 
بقيمتها؛ فالقول قوله؛ لأنه ينكر وجوب الزكاة: 
وبستحلف؛ لأنه تعلق به حق العبد وهو مطالبة 
الساعى فيكون القول قوله مع يمينه!'). 
مذهب المالكية: 

جاء فى (التاج والإكليل): أن الإمام مالكًا ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ قال: إذا كان الإمام عدلاً مثل 
عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فلا 
يخرج أحد زكاته حتى يأتيه المصدق. فإن أتاه 
فقال: قد أديتها؛ لم يقبل قوله وليأخذه بها . وقال 


مسي سس سجس سو وس سس جب ووو وجو ووستويئوويضو 
[1) بدائع الضنائم: " / 25 97؟. بتصرف وإيجارٌ. 


أشهب ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلا شه عليه إلا أن 
يتهم بمنع الزكاة: فال مالك: وإن كان الإمام غير 
عدل فليضعها مواضعها إن خفى له ذلك: وأحب 
إلى أن يهرب بها عنهم إن قدرء فإن خاف أن 
يأتوه ولم يقدر أن يخفيها عنهم فليؤخر ذلك حتى 
يأتوه: فإن أخذوها منه أجزاآه. 

وقال اللخمى ‏ زحمه الله تعالى ‏ ؛ تفريق 
الزكاة ‏ الماشية والعبن والحرث ‏ إلى أثمة العدل 
دون أصحاب الأموال: فإن كان قوم ليس لهم 
إمام: أو كان لهم إمام لكنه غير عدل كان إنفاذها 
إلى أصحاب الأمول: وإن مكنوا منها الإمام إذا ‏ 


كان شير عدل مع أاضدرة على إخضائها عنه لم 
تجن ووجب إعادتها!"). | 


- وجاء فى «مواهب الجليل»: ولو أن إماما 


..شبغل عن الناس ولم يبعث المصدق سنين فإنه 


يزكى السنين الماضية كل شىء وحده فى أيديهم 
من الماشيةلما مضى من السنين: قال مالك 
رحمه الله تعالى ‏ : إذا كانت غثم فغاب عثها 
الساعى خمس سنين فوجدها حين جاءها ثلائًا 
وأريعين شاة أخذ منها أربع شباه لأربع سنين: 
وسقطت عن ريها سنة؛ لأنه حين أخذ منها أربع . 
شياه صارت إلى أقل مما تجب فيه الزكاة فلا 
زكاة عليه فيها(). 


مدهب الشافعيك : 

جاء فى (سمغنى المحتاج). أن لصاحب المال أن 
يؤدى بنفس#*زكاة المال الباطن ‏ وهو النقدان 
وعروض التجارة والركاز ‏ لمستحقه وإن طليها 


(؟) التاج والإكليل: ؟ / ؟77. بتصرف وإيجاز. 
(؟) مواهب الجليل ؛: "/ ١؟‏ بتصرف وإيجاز. 


أولياء 11 


الإمام؛ وليس للامام أن يطالبه بقبضها بالإجماع 
كما قاله فى (المجموع). نعم إن علم أن المالك لا 
يزكى فعليه أن يقول له: أدها وإلا ادفعها إلى: 
وكذا زكاة المال الظاهر ‏ وهو النعم والممسشر 
والمعدن ‏ على الجديد قياسًا على المال الباطن, 
أما على القديم فيجب صرفها إلى الإمام أو نائبه 
لقول الله عز وجل: ل#خن من أموالهم 
صدقة "...4 وظاهره الوجوب. هذا إن لم 
يطلبها الإمام: فإن طلبها وجب تسليمها إليه؛ وإن 
كان جائرا بذلاً للطاعة. بخلاف زكة المال 
الباطن؛ إذ لا نظر له فقيها. وله مع الأداء فى 
المالين أن يوكل فيه لأنه حق مالى؛: فجاز التوكيل 
فى أدائه كديون الآدميين كما أن له أن يصرف 
بنفسه أو وكيله إلى الإمام أو الساعى؛ لأنه نائث 


المستحقين فجاز الدفع إليه. ولأن رسول الله'(:1. 


والخلفاء ‏ رضى الله تعالى عنهم ‏ بعده كتاتوا 


يعثون السمعاة لأخذ الزكوات. والأظهّن أن 


الصرف إلى الإمام أفضل من تسليم المالك بنفسه 
أو وكيله إلى المستحقين؛ لأنه أعرف بهم وأقدر 
على الاستيعاب. ولتيقن البراءة بتسليمه؛ بخلاف 
عنا هذا فرق اسه كانه ون رن تر 
المستحقين. ولو اجتمع الإمام والساعى فالدفع 
إلى الإمام أولى ‏ قاله الماوردى رحمه الله إلا أن 
يكون جائرا فالأفضل أن يفرق بنفسه؛ لأنه على 
يقين من فعل نفسه: وفى شك من فعل غيره:؛ 
والقول الثانى الذى يقابل الأظهر: الأفضل 
الصرف إلى الإمام مطلقًا. والقول الثالث: 
الأفضل تفرقته بنئفسه مطلادًا ليخص الأقارب 
والجيران والأحق. وينال أجر التفريق. وكان 
الأولى التعبير بالأصح كما فى الشرحين والروضة 


.٠١؟ سورة التوبة. الآية؛‎ )١( 


والمجموع. 

ومحل الخلاف فى الأموال الباطنة؛ أما 
الظاهرة فتسليمها ‏ كما قاله فى المجموع ‏ إلى 
الإمام وإن كان جائرًا أفضل من تفريق المالك أو 


. وكيله لها. 


.هذا والمراد بالإمام العادل: العادل فى 
الزكاة: وإن كان جائرًا فى غيرها كما نقله فى 
الكفاية غن الماوردى ‏ رحمه الله تعالى!"). 
مدهب الحنايلة : 

جاء فى (المغفنى): أنه يستحب للإنسان أن يلى 
تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها 
إلى مستحقها: سواء كانت من الأموال الظاهرة 
أو الباطنة. فال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى _: 
أعُبجب إلى أن ينخرجهاء وإن دفعها إلى السلطان 
فهو جائز. وقال مكحول وسعيد بن جبير وميمون 
بن مهنران ‏ رضى الله تعالى عنهم : يضعها رب 
المال فى موضهها. 

وقد روى عن أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه 
قال: أما صدقة الأرض فيعجينى دفعها إلى 
السلطان. وأما زكاة الأموال كالمواشى فلا بأاس 
فى أن يضعها فى الفقراء والمساكين. 

- والدليل على أنه يجوز للمالك أن يدفع زكاة 
الأموال الظاهرة بنفسه أنه دفع الحق إلى 
مستحقه الجائز تصرفه فاجزأه. كما لو دفع 
الدين إلى غريمه؛ وكزكاة الأموال الباطنة: ولأنه 
أحد نوعى الزكاة فأشبه النوع الآخرء والآية تدل 
على أن للإمام أن يأخذها, ولا خلاف فيه. 

وأما وجه فضيلة دفعها بنفسه فلأنه إيصال 
الحق إلى مستحقه مع توفير أجر العمالة وصيانة 


(1) مغنى المحتاج: ١‏ / ؟-4. بتصرف وإيجاز. 


1١17 


أولياء 


حقهم عن خطر الخيانة» ومباشرة تفريج كربة 
مستحقها وإغنائه بها مع إعطائها للأولى بها من 
محاويج أقاربه وذوى رحمه وصلة رحمه بها فكان 
أفضل؛ كما لو لم يكن آخذها من أهل العدل؛ إذ 
الإمام المادل لا يتولى أخذها بنفسه:؛ وإنما 
يفوضه إلى سماته: ولا تؤمن منهم الخيانة؛ ثم 
ربما لا يصل شىء منها إلى المستحق الذى فد 
علمه المالك من أهله وجيرانه: وهم أحق الثاس 
بصلته وصدقته ومواساتهاط'). 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى (المحلى): أنه ليس على من وجب علية 
الزكاة أن يوصلها إلى السلطان لكن عليه أن 


يجمع ماله للمصدق ويدفع إليه الحق؛ ثم مؤنة؛ 


نقل ذلك من نفس الزكاة: وهذا مالا خلاف فيه 
من أحد؛ وكذلك كان رسول ( يبعث المصدقين - 
وهم السعاة ‏ فيقبضون الواجب؛ ويبرأ أصحاب 
الأموال من ذلك: فإن لم يكن مصدق فعلى من 
عليه الزكاة أن يوصلها إلى من يحضره من أهل 
الضدقات ولا مزيد؛ لأن تكليف النقل مؤنة 
وغرامة لم يأت بما نص ولا إجماء!'. 


مذهب الرزنيدية : 


جاء فى (شرح الأزهار): أن ولاية الزكاة إلى 
الإمام ظاهرة وباطنة؛ ولا ولاية لرب المال ضيها 
مع وجود الإمام العادل: فالظاهرة زكاة المواشى 
والثمار: والباطنة زكاة النقدين وما فى حكمهما ‏ 
مثل سبائك الذهب والفضة: وكل ما كان زكاتة 
ربع العشر ‏ وأموال التجارة. 


(1) المفنى مع الشرح الكبير: ؟ / 8-7 005: بتصرف وإيجاز. 
[؟) المحلي: ١‏ ثر 586 


وإنما تشبت ولايتها إليه حيث تنفذ أوامره 
ونواهيه. وذلك فى الموضع الذى استحكمت 
وطأته عليه. وأما فى الموضع الذى لا تنفذ فيه 
أوامره فخلا ولاية له. وقد كان الهادى ‏ عليه 
السلام ‏ يردها ويأبى قبضها من أربابها من غير 
بلد ولايته؛ لأنه لا يحميهم. قال فى (الياقوتة): 
والأفضل دفعها إلى الإمام. وقال المؤيد بالله 
والمنصور بالله: بل الولاية إليه عمومًا حيث تنفن 
أوامره. وحيث لا تنفذ؛ قلا يجوز لرب المال 
تفريقها إلا بأمر منه؛ لمقابلته إياهم عليها. قال 
تله : وهو قوى. 

وإذا ثبت أن أمر الزكاة إلى الإمام فمن 


رج زكاته إلى غير الإمام بعد أن وقع الطلب 


من الإمام لم يجزه التى أخرجها ولزمه أن 


يعيدهاء ولو كان حال الإخراج جاهلاً يكون أمرها 


إلى الإمام: أو جاهلاً بمطالبته. ذكره أبو طالب. 

قال مولانا عَيَاه: هذا إذا كان الواجب 
مجمما عليه: فاما المختلف فالجهل فيه 
كالاجتهادء لكن أبا طالب بنى على أن الخلاف 
فى كون أمر الزكاة إلى الإمام إنما هو مع عدم 
الطلب من الإمام: فأما مع مطالبته فأمرها إليه 
بالإجماع حيث تنفذ أوامره. وقال أبو العباس: بل 
تجزيه مع جهل ظهور دعوة الإمام: أو جهل كون 
أمرها إليه. قال #ث: وفيه نظر. . 

وتكفى المالك فى تسليم الزكاة ونسسقوط 
ضمانها بكل وبهه أن تقع منه التخلية لزكاته إلى 
المصدقء فإذا خلا بين المصدق وبين الزكاة تخلية 
د حييحة شقمد سلّم زكاته وخرج من عهدة 
ضمانها ولو لم يحملها المصدق ولا يقبلها؛ وهذا 


دام .يسبل 


أولياء 


ننس 


الحكم يختص بالمصدق فقط بخلاف التخلية إلى 
الإمام والفقير فإنها لا تكفى فى التسليم وسقوطل 
الضمان حتى يقبشها قبضا محققًا!"'!. 

فإن لم يكن فى الزمان إمام: أو كان موجودًا 
لكن رب المال فى غير جهة ولايته فرقها المالك 
المرشد فى مستحقها ‏ والمرشد: هو البالغ 
العاقل  ٠‏ ويفرقها ولى المالك غير المرشد 
كالصبى والمجنون ومن فى حكمهما كولى المسجد 
وولى الوقشا"). 


مدهب الإمامية : 


جاء فى (الروضة البهية): أنه يجب أن تدفع 
الزكاة إلى الإمام مع الظلب بتفسه أو بساعيه 
لوجوب طاعته مطلفًا . قيل: وكذا يجب دضعها إلى 


الفقيه الشرعى فى حال الغيبة لو طلبها بنفسسه. 


أو كيله؛ لأنه نائب للإمام كالساعى: بل أقوئئ: 

ولو خالف المالك وشرقها بنفسه لم يجز للنص 
المفسد للعبادة: وللمالك استعمادة العين مع بقائها: 
أو علم القابض بأنه خالفه وذفع الزكاة إلى 
أوليائها ابتداء من غير طلب أفضل من تفريقها 
بنفسه؛ لأنهم أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها. 
وقال المفيد والتغى؛ يجب أن يدفعها المالك ابتدام 
إلى الإمام أو نائبه؛ ومع الغيبة يدفعها إلى الفقيه 
المأمون. واحتجا لذلك القول بقول الله عز وجل: 
«خن من أموالهم صدقة14". والإيجاب 


عليه يستلزم الإيجاب عليهم: والنائب كالمنوب 


عنه. والأشهر الاستحباب. ويصدق المالك فى 


)١(‏ شرح الأزهار: /١‏ 8597 6857 بتسمرف وإيجاز. 
(1) المرجع السابق؛ ٠ .854 / ١‏ 


(؟) سورة التوية. آية؛ .١٠١*‏ 


الإخراج بغير يمين؛ لأن ذلك حق له كما هو حق 
عليه؛ ولا يعلم إلا من قبله!؟). 

وجاء فى كتاب (الخلاف فى الفقه): أنه يجوز 
أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه عن أمواله 
الظاهرة والباطنة؛. والأفضل فى الظاهرة أن 
يعطيها للإمام فإن فرقها بنفسه أجزأه. والدليل 
على ذلك كل آية تنسمنت الأمر بإيتاء الزكاءة*) 


مثل قول الله عز وجل: «وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة)!"). 
مذهب الإباضية : 


جساء فى (سشسرح النيل): أن أمر الزكاة فى 
الظهور إلى الإميام؛ ولا يقسم غنى زكاته بنفسه, 


:وإن فعل أعادها؛ وتجزيه إن أمره الإمام بذلك» 


قيل: أو أعطاها بلا أمره ثم أجاز الإمام ضغله 
قبل فتائهاء وتجزيه أيضا إن أمره عامل الإمام أو 
ثائبه. وقيل: تجزيه ولو أجاز له قبل فنائهاء 
وقيل: تجزيه مطلقًا إلا إن طالبه بها فإنه يعيدها 
له: ولو طالبه بعد علمه بأنه قد أعطاه؛ وقد طلب 
اين مسعود ‏ رضى الله تمالى عنه ‏ الزكاة من 
زوجته فلولا جواز إعطائها إذا أعطيت بلا إذن 
الإمام لم يطلبهاء وأما قول زوج ابن مسعود ‏ 
رضى الله عنه تعالي عنهما ‏ : دلا حتى أسال 
رسول اللهء!") فهى إنما امتتعت مخافة كون 
الحكم أنه لا يجوز للمرأة أن تعطى زوجها وبنيها 
زكاتها . 


([1) الروضة البهية: ١‏ /ر 171. 

(8) الخلاف فى الفقه؛ ١‏ /ر ؟717. 

(1) سورة البقرة: أية: ؟1. 

[7) لم تجده فيما اطلعنا عليه من مصصادر. 


1 


أولياء 


وتُدفع الزكاة لعامل الإمام ولو فاسمًا إن كان 
الإمام هو متولى: ويتخلص منها صاحبها كأنها 
ملك للإمام يبرا بأدائها إلى من أمره أن يؤديها 
إليه. وقيل: لا إلا إذا علم أنها وصلت الإمام أو 
أمره الآمر بصرفها فقصرفها؛ لأنه فاسق لا تبرأ 
به ألذمة. 

وفى (التاج): من سلم زكاته لرجل يعطيها 
فتلفت قبل إعطائها فلا ضمان عليه وقد أجزأته 
إن أقام الإمام أو الجماعة ذلك الرجلء وإن 
أغطاها صاحبها لأمين عنده يعطيها قضاعت 
ضمنها الأمين ولو كان متولياء ومن بعث زكاته إلى 
فقير مع ثقة؛ أو بعثها إلى إمام أو واليه فتلفت 


)١(‏ شرح النيل: 7 / 177 178: بتصرف وإيجاز. 


وإن لم يكن الإمام متوليًا فلا تعطى لعامله 
وإن كان عامله أميئًا؛ لأن العامل يؤديها إلى غير 
الأمين؛ ولو كان بوجه يسوغ لهذا العامل مثل أن 
يكون الإمام عنده متولياء إن لم يكن خوف على 
عدم إعطائها له. ومن دفعها إلى عامل الإمام 
غير المتولى تقية للخوف أعادها فى المسلمين: ولو 
كان العامل متوليًا. وقيل: إذا أخذها الإمام 
الجائر أو عامله أو جبار يدعى التقدم والسلطنة 
فليس عليه أن يعيدهاء وإن أعطاها له برضاه بلا 
قهر: أو أخذها منه مشرك أعادها!'). 


أولياء لل 


؟ الولاية فى دفع زكاة مال الصغير ونحوه: 
مدهب الحنفية: 

يرى الحنفية أنه لا تجب الزكاة فى مال 
الصيى حتى يبلغ: ولا فى مال المجنون حتى يفيق. 
ويناء على ذلك فليس للؤلى أن يؤدى الزكاة من 
مال الصبى الذى لم يبلغ ولا من مال المجنون!', 
على تفصيل فى ذلك ينظر فى مصطلح (زكاة). 
مدهب المالكية: 

جاء فى (مواهب الجليل) أن المخاطب بزكاة 
مال الصبى والمجنون وليهما ما داما غير مكلفين. 
قال فى (النوادر) فى كتاب الزكاة: قال ابن حبيب 


رحمه الله تعالى ‏ وليزك ولى اليتيم ماله 


ويشهد على فعله؛ فإن لم يشهد وكان مأموئاً 
صدّق. وقال ابن الماجشون: وعلى ولى اليتيم أن 
يزكى ماله وينبفى له أن يشهد على ذلك ؤيعينه 
بأن يقول: هذا زكاة فلان. قال عبدالملك: فإن 
أضاع الإعلان بها فهو مصدق إذا كان مامونًا. 

قال ابن حبيب: وهذا يُحسّن فى كل بلد 
التضاء فيه بشول مالك وحمه الله تعالى ‏ آها 
إن كان بلد فيه من يقول بسقوط الزكاة عن 
أموال الصبيان لرأيت أن يرفع إلى حاكم الموضع, 
فإن كان ممن يرى فى ذلك قول مالك أمره 
بإخراج الزكاة وحكم له بذلك: وإن كان ممن 
لا يرى ذلك لم يزكّه هو إلا أن يكون الولي من 
أهل الاجتهاد وممن يرى فى ذلك ما يراء الإمام 
مالك!"). 


)١(‏ بدائع الصنائع: ”/رقة. 
(؟) مواهب الجليل بهامشه التاج والإكليل: ؟/؟197-14. 


مذهب الشافعية: 

جاء فى (مغنى المحتاج) أن المخاطب بإخراج 
زكاة الصبى والمجنون وليهماء ومحل وجوبه عليه 
إذا كان ممن يرى وجوبها في مالهماء فإن كان 
معن لايراه كحنفى فلا وجوب عليه: والاحتياط 
له أن يحسب زكاة المال حتى يكملا فيخبرهما 
بذلك ولايخرجها فيغرمه الحاكم؛ قاله القفال 
رحمه الله تعالى ‏ وفرضه فى الطفل. 

ولو كان الولى غير متمذهب بل كان عاميًا 
صرفًا فإن ألزمه بإخراجها حاكم يراها فواضح ‏ 
كما قاله الأذرعى ‏ وإلا فالأوجه ‏ كما قال 
شيهنا ‏ الاحتياط بمثل ما مر. والأوجسه ‏ كما 
قال أيضًا ‏ أن قيم الحاكم يعمل بمقتضى مذهيه 
كحاكم أنابه حاكم آخر يخالفه فى مذهبه. فإن 
لم يخرجها الولى من مالهما أخرجاها إن كملا؛ 
لآن الحق توجه إلى مالهماء لكن الولى عصى 
بالتأخير فلايسقط ما توجه إليهما. ومثلهما فيما 
ذكر السفيها"؛ ويلزم الولى النية إذا أخرج زكاة 
الصبى والمجنون والسفيه؛ لأن النية واجبة وقد 
تعذرت من المالك فقام بها وليه كالإخراج:؛ فإذا 
دفع بلا نية لم يقع الموقع وعليه الضمان: ولولى 
السفيه مع ذلك أن يفوض النية له كفيرو!؟). 
مذهب الحتايلة: 

جاء فى (المفنى): أن الزكاة تجب فى مال 
الضبى والمجئون لوجود الشرائط الثلاث فيهما؛ 
ما روى عن رسول الله يِه «من ولى يتيما له 
مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله 


ايها معتى المحتاج: اكرية ؟, 
[1) السابق: ١/١‏ 1. 


الل 


أولياع 


الصدقة!'). 

وإنما يجوز له أن يخرجها إذا كانت واجبة؛ 
لأنه ليس للولى أن يتبرع بمال اليتيم. وعلى الولى 
أن يخرج الزكاة عنهما من مالهما؛ لأنها زكاة 
واجبة فوجب إخراجها كزكاة البالغ الفاقل: 
والولى يقوم مقامه فى أداء ما عليه؛ ولأنها حق 
على الصبى والمجنون فكان على الولى أن يؤديها 
عنهما كنفقة أقاربه. وتعتبر نية الولى فى 
الإخراج كما تعتبر النية من رب المال!'). 
مذهب الظاهرية: 

جاء فى (المحلى) أن الزكاة فرض على الرجال 
والنساء: الأحرار منهم والحرائر: والمييد والإماء. 
والكبار والصغار؛ والعقلاء والمجانين من المسلمين 
ولا تؤخذ من كافره قال الله عز وجل 
«واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4!). فهذا 
خطاب منه تعالى لكل بالغ عاقل؛ من حر أو عبد. 
ذكر أو أنثى؛ لأنهم كلهم من الذين آمنوا. وقال 
تعالى: «#خن من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها4!'!. فهذا عموم لكل صغير 
وكبيرء وعاقل ومجنون؛ وحر وعبد ؛ لأنهم كلهم 
محتاجون إلى طهرة الله تعالى لهم: وتزكيته 
إياهم: وكلهم من الذين آمنوا. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن التبى 
و بعث معاذًا إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
)١(‏ أخرجه الدراقطنى فى سننه: 1١4/7‏ والبسيسهقى فى سنثه 

الكبرى: ٠١9/1‏ [151/), 
(1) المغنى مع الشرح الكبير: 545/7 7514, بتصرف وإيجاز. 


(؟) سورة النور, الآية: 87, 
(4) سورة الثوبة, اللآية: ١١‏ . 


ل 


77 
الو ار 


شائشة وجابر وابن مسعود وعطاء وغيره 


فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله 
فرض عليهم خمس صوات فى يوم 
وليلة؛ فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم 
تؤخد من أغنيائهم وترد فى 
فقرائهم!". 
يدخل فيه الصغير والكبيرء والمجنون: والعبد 
والأمة؛ إذا كانوا أغنياء!'). 
وجاء فى (المحلى) أيضا: أما مال الصفير 
والمجنون فإن مالكاً والشافعى قالا بقولنا؛ وهو 
قَوَلٍ عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وأم المؤمنين 
يذ 
وخاء أيضاً: فإن قالوا (يقصد الأحئاف): لا 
نية لملجنون ولا لمن لم يبلغ؛ والمرائض لا تجزئ إلا 
بنية. قلنا: نعم: وإنما أامر بأخذها الإمام 
والمسلمون بقوله تعالى: #خذ من أموالهم 
صدقة14"). فإذا أخذها من أمر بأخذها بنية 
أنها الصدقة أجزأات عن الفائب والمفمى عليه 
والمجنون والصغير ومن لا نية لهل'). 
مذهب الزيدية: 
جاء فى (شرح الأزهار): أنه يجب على ولى الصبى 
والمجنون أن يخرج الزكاة من مالهماء هذا مذهينا. 
وفال الإمام زيد بن على والباقرر والناصر: 
(9) أخرجه البخارى فى صحبحه كتاب التوحيد. باب ماجاء فى دعاء 
النبى أو أمته إو توحيد الله. ومسلم فى صحيحه كتاب 
الإيعان: باب الدعاه إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 
(1) المحلي: 8//ر١ :5١7 7١‏ بتصرف وإيجاز. 
)"١[‏ السابق: قثرة ١‏ ؟. 


(8) سورة التوبة. الآية: 4 . 
(4) المحلى: 9//86١؟.‏ 


أنه لا تجب الزكاة فى مال الصبى والمجنون: فلو 
كان للصبى وليان مختلفان فى المذهب, قيل: فإن 
الصغفير بعد بلوغه يعمل بمذهب أيهما شاء 
كالمقلد لإمامين؛ وقيل:؛ إنه يعمل بمذهب نفسه؛ 
لأنه لم يتبعه عمل. ؤأما ما قبل البلوغ فلعله 
يقال: يتحاكمان إلى الحاكم فما حكم به لزم 
الآخرء ولو بلغ الصبى قبل إخراج الولى كان 
الإخراج إليه وعمل بمذهب وليه فيما مضى قبل 


بلوغسه؛ لذن الاجمتهاد الأول بمنزلة الحكم: 
واجتهاده فى حال صغره كوليها!'). 


وتجب النية على ولى غير المرشد إذا أخرج 
زكاة مال الصسبى أو المجنون أو نحوهما: شواء 


كان الولى هو الأب أو غيره؛ فإن لم ينو لم يضح '” 


الإخراج وضمن الصارف والمصروف إليه: وقرار 
الضمان على من أتلف. ويجب على الولى حين 
يخرج زكاة غير المرشد أن يعلم الإمام والمضدق 
أن هذا المال زكاة مال الصبى ونحوه لثّلا تثنى؛ 
وإلا ضمن إذا ثنيت!"؟. 
مذهب الإمامية 

جاء فى كتاب (الخلاف فى الفقه): أن مال 
الصبى والمجنون إذا كان صامتاً لا تجب فيه 
الزكاة: وإن كان غلات أو مواشى يجب على وليه 
أن يخرج عنه لإجماع الفرقة؛ ولأن الأصل عدم 
الزكاة: وإيجابها يحتاج إلى دليل: وليس فى 
الشرع ما يدل على وجوب الزكاة عليهما فى امال 
الصامت؛ ويمكن أن يستدل بأن رسول الله جد 


)١(‏ شرع الأزهار: ا'راة1. 
(1) السابق: ١/رالة1.‏ 


أولياء بو أل 


قال درفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى 
حتى يبلغ؛ وعن النائم حتى ينتبه؛ وعن 
المجنون حتى يضيق!" ولا يلزمنا مثل ذلك 
فى المواشى والغلات!!). 
مذهب الإباضية: 

جاء فى (شرح النيل) : أن الصحيح وجوب 
الزكاة فى مال اليتيم وكل من يبلغ والمجنون من 
حيث إنه إذا بلغ أو أفاق أن يخرج ما وجب فى 
ماله حين الطفولية والجنون إن لم يخرج؛ وقيل: 
تلزم فيما أخرجت الأرض؛ وقيل: فيما ظهر غير 
النقدين. ومن عنده مال يتيم أو مجنون أو غائب 
أو مفقود أو غير حاضر بوكالة أو وصاية أو 


احتساب أو عنده أمانة حاضر لزمه أن يخرج 
:الزكاة منهف. وقيل: لا يجوز له إخراجها 


ولاحسابها: وقيل: هو مخير بينه ويين حسابهاء 


ويخبره إذا بلغ أو أضاق أو حضر أو رد الأمانة 


إليه: ويكون حجة؛ وذلك إذا بان له أنها واجبة فى 
المال: وإن بان له بعد أنها لم تجب لزمه ما أخرج, 
وجاز أخذها منه بإعطائه إن لم يسترب, وقيل: 
لايجوز إلا بأمينين أنها وجبت فى أموال هؤلاء 
ويصدقون شريكهم إن قال: أخرجتها. وقيل: إن 


كان ثقة(*). 
الولاية فى زكاة الفطر: 
مذهب الحنفية: 


جاء فى (الهداية) وشرحها: أن على المسلم أن 


(؟) سغن أبى داود كتاب الحدود. باب فى المجنون يسرق أو يصيب حداً. 
(1) الخلاف فى الفقه: اكر1١؟ ‏ 31؟. 
(8) شرع النيل: "'راءة 


0 


وجزم صاحب المهدب وآخروذن بعدم 
صحة الحج من المحون وأنه لا بحور 
الأحرام عنئة أنه ليس من أهل العبادات 


وجزم البغوى والمتولى وارافعى 
وآخرون بصحته منه كالصبى الذى لا سيز 
قالوا : وأما المغمى عليه قلا بحوز أن بحرم 
عنه غيره لأنه ليس يزاثل العفل ويرجى 
برؤه عن قريب فهو كالريض ١‏ 


مدعب الحنابلة : 


قال الحنابلة : غير المميز بحرم عنه وايه ؛ 
لا روى حابر رضى الله تعالى عنه فى الحديث 
السايق فى مذهب الشافعية » فيعقد له وليه 
الاحرام » ولو كان ااولى محرما أو ام بحج 
عن. تفسه والولى من يلى ماله من أب 

وصيه وحاكم » ولا بصح من غير الولى 

والأقارب ومعنى احرامه عنه عقده الاحرام 
له فيصير الصغير بذلك محرما وكل ما أمكن 
الصغير مميزا كان أو دونه أن يفعله بنفسه 
ازمه فعله كالوقوف بعرفة والمسيت بمزدلفة 
سواء أحضره الولى فيهما أو حضر غيره 
أو لم بحضر أحد ؛ وما عحز عنه الصغير 
فعله عنه الولى ؛ لكن لا يجوز أن يرمى 
عن الصعير الا من رمى عن نفسه »© وان 
كان الولى حلالا لم بعتد برميه ولا يصح 
الحج من المحنون ان عقد الاحرام بتفسه 
أو عقد له وليه " . 


١١ص المجموع شرح المهذب للامام النووى جلا‎ )١( 
ص!؟ © ص"؟ 2 م؟ طبع مطبعة التضامن الاخسورى‎ 
.:" ادازة: الطباعة. الثيربة نمضن‎ 


صلموه ©) ص5:ه الطبعة السابقة . 


احرام 


دذهب الظاهربة : 


قال ابن < 
بالصبء وان كان صعيرا جدا أو كسيرا و 
حج وأجر وهو تطوع » وللذى بحج به أجر 
وبحتلب ما بحتلت المحرم وحرى الطائف 


زم ا : 3 
زم لظاهرى نستحب 0 


به طوافه ذلك عن نمسه 6 وأدرد حددث 
ابن عباس رضى الله عنه السابق فى مذهب 
الشافعية » ولا تلزم الصبى النية انما تلزم 
الخاطت المأمؤن العله ” 


مذهب اأزيدية : 


من الزيدية الى أنه لا 


ذهبت المادوية 


تنعقد نية الصبى فى الحج . 


قال فى الجامع : قول محمد يدل على 
أن حج الصبى جائز وأنه بحرم عنه ويلبى 
ى الرجل احتنابه 
من الطيب واللاس وأخد الشعر وبطاف به 
ويرمى عنه الجحمار » ويصلى عنه ركعتا 
الطوافة .ان كان “ل عمل الصلاة و يهن 
به المشاهد كلها لأنه قال : كان من مضى 
من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وق نمضتو انعن الضيين. ركدتى الطواف 
اذا كان لا عقل الصلاة . 


عنه » وبحتنب ما بحب عا 


وقال محمد : واذا كان الصبى لا يفهم 
اأرمى رهدى عنه » ويكون <اضرا عند الحسرة 
أحب الى وبرمى عنه حاج من أهله وان 
رمى عنه حاج أ ا 
الصبى الذى ال را ثم قال : 
على بن الحسين ومع أبى فكانوا اذا كان 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى جلا ص16!؟ مسألة 
رقم ه1؟ الطبعة السابقة . 


اد 3 


١14 


أولياء 


يخرج زكاة الفطر عن أولاده الصغار؛ لأن السبيب 
رأس يمونه ويلى عليه؛ لأنها تضاف إليه فيقال؛ 
زكاة الرأس؛ وهى أمارة السببية: ولهذا تتعدد 
بتعدد الرأسء والأى.. ؛ . الوجوب رأس وهو 
يمونه ويلى عليه فيل:: به ماهو فى معناه 
كأولاده الصفار؛ لأنه يمونهم ويلى عليهه!'). 

قال صاحب (شرح فتح القدير): إن إعطاء 
الضابط بأنه رأس يمونه ويلى عليه يلزم عليه 
تخلف الحكم عن السبب في الجد إذا كانت نافله 
صغارًا فى عياله: فإنه لا يجب عليه الإخراج 
عنهم فى ظاهر الرواية؛ ولا مسخلص من ذلك إلا 
بترجيح رواية الحسن ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن 
على الجد صدقة قطرهه!). 

وكمايخرج الر جل هذه الزكاة عن أولادم 


الصفار يخرجها عن مماليكه لقيام الولاية 


والمؤئة؛ وهذا إذا كانوا للخدمة ولا مال للصفاز: 
فإن كان لهم مال يؤدى من مالهم عند أبى حنيفة 
وأبى يوسف ‏ رحمهما الله تعالى ‏ خلافًا لمحمد 
رحمه الله تعالى ‏ لأن الشرع أجراه مجرى المؤنة 
فأشبه النفقة وهو استحسان: ووجه الاستحسان 
أن الشرع أجراه مجرى المؤنة حيث أوجب على 
الإنسان من جهة غيره فأشبه النفقة: ونفقة 
الصغير فى ماله إذا كان له مال. وكما يؤدى عن 
الصفير من ماله فكذلك عن مماليك الصغير 
والمجنون فى ذلك منزلة الصفير. 

أما محمد رحمه الله تعالى ‏ فيقول ‏ وهو 
القياس: لا يؤدى إلا من مال نفسه ولو أدى من 
مال الصغير ضمن؛ لأنها زكاة فى الشريعة كزكاة 


,79  ؟لر/؟ الهداية:‎ )١( 
شرح فتح القدير: "/؟؟.‎ )"( 


المال فلا تجب على الصفير ولأنها عسبادة 
والصغير ليس بأهل لوجوبها. ويقول بذلك أيضاً 
زفر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولا يؤدى عن زوجته 
لقصور الولاية والمؤنة: فإنه لايليها فى غير حقوق 
النكاح ولايمونها فى غير الرواتب كالمداواة: ولا 
يؤدى عن أولاده الكبار وإن كانوا فى عياله بأن 
كانوا فقراء زمنى؛ لأنه لا يستحق عليهم ولاية 
فصاروا كالأجانب, ولو أدى عنهم أو عن زوجته 
بغير أمرهم أجزاء استحسانا؛ لثبوت الإذن عادة: 


“وهو رواية عن أبى يوسما ‏ رحجهمة الله تعتالى - 


لأن الصدقة فيها معنى المؤنة فيجوز أن تسقط 
بأداء الغير وإن لم يوجد الإذن ضريحًا وفى 
المادة أن الزوج هو الذى يؤدى عنها؛ والثابت 


عمادة كبالشابت بالنصس فيما فيه معنى المؤنة 
بخالاف ما هو عبادة محضة كالزكاة لا تسقط 


منهاالا يازنها صريحا؛ إذ لا يتحقق معنى 
الطاعة و الابتلاء إلا به: والقياس أن ذلك لايصح 
كما إذا أدى الزكاة بغير إذنها!'!. 

وجاء فى (بدائع الصنائع): وللاييعث الإمام 
على زكاة الفطر ساعيًا؛ لأن النبى يك لم يبعث. 
ولنا فيه قدوظ"). 
مذهب المالكية: 


جاء الى (الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه): أنه يجب على الشخص إخراج زكاة الفطر 
عن كل مسلم يحتمل مؤنته ويقوم بكفايته؛ بسبب 
قرابة كالأولاد الذكور إلى البلوغ: والإناث إلى 
الدخول؛ أو الدعاء إلى الدخول مع إطاقة الوطه: 


(؟) الهداية وشروحها؛  51//7‏ 514, 
(4) بدائع الصنائع: ؟/8/. 


أولياء 1 


أو بسبب زوجية: سواء كانت تلك الزوجة له أو 
لأبيه: وسواء كانت زوجة أبيه تلك أما له أو غير 
٠‏ أم؛ وكذا خادم الجهة التى بها النفقة من قرابة أو 
زوجية. أو بسبب رق فيلزمه أن يزكى عن عبيده وإمائه. 

وندب دفعها للإهبام المدل فى أخذها 
وصرفها ليفرقها!'). 

وجاء فى (مواهب الجليل): أن الإمام مالكأ ‏ 
رحمه الله تمالى ‏ قال فى (المدونة): إن زكاة 
الفطر يفرقها كل قوم فى أمكنتهم من حضر أو بدوء 
ولا يدفعها إلى الإمام إذا كان لا يعدل: وإن كان 
عدلاً لم يسع أحدا أن يفرق شيثًا من الزكاق 
وليدفعها إلى الإمام فيفرقها فى مواضمها ولا يخرجها 
منها إلا أن لايكون بموضعهم محتاج: فيخرجها 
إلى أقرب المواضع إليهم فيفرقها هناك. 

قال فى (الذخيرة؛ وليس للإمام) أن يطلب 
زكاة الفطر كما يطلب غيرها('). 
مذهب الشافعية: 

جاء فى (مغنى المحتاج): أن من لزمه فطرة 
نفسه لزمه فطرة من لزمه نفقته بملك أو قرابة 
أو زوجية إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم؛ 
لما روى مسلم عن رسول الله يَيِ أنه قال: «ليس 
على المسلم فى عبده صدقة إلا صدقة الفطرء!"ا 
والباقى بالقياس عليه والجامع وجوب النفقة. 

ولا يلزم العبد فطرة زوجتة حرة كانث أو غير 
حرة؛ لأنه ليس أهلاً لفطرة نفسه فكيف يتحمل 
فغطرة غيره؛ ولا يلزم الابن غطرة زوجة أبيسه 
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية: اركعة م خعة, 
(1) مواهب الجليل: ؟/؟57. 
(؟) أخرجه البشارى فى صحيحه كتثاب الزكاة. باب ليس على المسلم 


فى عغبده صدقة؛ ومسلم فى صبحيحه كتاب الزكاة. باب لا زكاة 
على المسلم فى غيده وظرسة. 


ومستولدته: وفيل: يلزمع الآابن فطرة زوجة أبيو(؟). 

ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغنى 
ملكه ذلك ثم أخرجه عنه؛ والجد من قبل الأب 
وإن علا كالأب؛ والمجنون كالصغير وكذا السفيه 
على ما أفهم كلامهم بخلاف ولده الكبير الرشيد 
فلا يجوز بغير إذنه؛ لأن الأب لايستقل بتمليكه 
قصار كالاجنبي!". 

وجاء فى (المجموع والمهذب): أن زكاة الفطر 
من الأموال الباطنة. فيجوز للمالك أن يفرقها 
بنقفسه: ويجوز أن يوكل فى أدائها كديون 
عن الفقراء فجاز الدفع إليه كولى اليتيم: وفى 
الأفضل ثلاثة أوجه: أحدها أن الأفضل أن 
يفرق بنفسه وهو ظاهر النص؛ لأنه على ثقة من 
أدائه وليس على ثقة من أداء غيره. والثاتى أن 
الأفضل أن يدفع إلى الأمام عادلاً كان أو جائرًا؛ 
لما روى أن المغفيرة بن شعبة قال لمولى له وهو على 
أمواله بالطائف: كيف تصنع فى صدقة مالى؟ 
قال: منها ما أتصدق به ومنها ما أدفع إلى 
السلطان. فقال: وفيم أنت من ذلك5 قال: إنهم 
يشترون بها الأراضى ويتزوجون بها النساء. 
فقال: «ادفعها إليهم: فإن رسول الله يكل أمرنا أن 
ندفع إليهم!'). ولأنه أعرف بالفقراء وقدر 
حاجتهم. 

ومن أصحابنا من قال: إن كان عادلاً فالدفع 
إليه أفضل: وإن كان جائرًا فإن تفرقته بنفسه 


(1) مغنى المحتاج: ١/37؟؛‏ بتصرف وإيجاز. 


[8)] السايق: أ'ركة"؟ ومابمدها 
[1) رواه مسلم فى كتاب الجهاد والسير. باب: حكم الفى» 


دا أولياء 
وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطه!". جاء فى (المحلى): أن المسلم يؤدى.زكاة الفطر 


ولأنه على ثقنة من أدائه إلى العادل وليس على ثقة من 
أدائه إلى الجائر؛ لأنه ريما يصرفها فى شهواته!"). 
وفى زكاة الفطر وجه أنها من الأمسوال 
الظاهرة: حكاه صاحب (البيان) وجماعة: ونقله 
صاحب (الحاوى) عن الأصحاب. ثم اختار 
لنفسه أنها باطنة؛ وهذا هو المذهب وبه قطع 
جمهور الأضصهابية'؟. 
مذهب الحنايلة: 
جاء فى (المغنى) أن الذين يلزم الإنسان 
فطرتهم ثلاثة أصناف: الزوجات والعبيد 
والأقارب: أما الزوجات فلأن النكاح سيب تجب 


به النفقة فوجبت به الفطرة كاللك والقرابة./! 


بخلاف زكاة المال فإنها لا تتحمل بالملك والقرابة: 
فإن كان لامرأته من يخدمها بأجرة فليس غلى 
الزوج فطرته؛ وأما العبيد فتجب فطرتهم على 
السيد إذا كانوا لفير التجارة إجماعاء وإن كانوا 
للتجارة فكذلك عندنا لعموم الأحاديثا؟) وقول 
ابن عمر رضى الله عنهما: «فرض رسول الله 195 
زكاة الفطر على الحر والعبدء!"). قال شيخنا: 
والذى رأيت فى (الجامع) قال: أما صدقة الفطر 
فيس سجبنى دفمها إلى السلطان. ثم قال أبو 
عبدالله: قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب 
ويشربون بها الخمور قال: ادفعها إليهه!'). 

)١(‏ صحيح البخارى كتاب الزكاة: باب زكاة الغثم. 

(؟) المهذب: ١/رخنا١؛‏ والمجموع: .١14/1‏ بتسرف وإيجاز. 

(؟) المجموع: 11/1 ا. 

(1) المغنى مع الشرح الكبير؛ 7/ +19" 181. 


(8) أشرجه الإعام أحمد فى مسنده: 11/١8‏ 
(1) المفنى مع الشرح الكبير: 19714/7. 


عن رقيته مؤمنهم وكافرهم من كان منهم لتجارة 
أو لغي. :. ارة؛ لما روى عن أبى هريرة ) قال: قال 
رسول انله وَيِ: دليس على المسبلم فى فرسسه 
وعبده صدقة إلا صدقة الفطر فى الرقيق»,!") 
فأوجب وخ صدقة الفطر على المسلم في رقيقه 
عموماً وليس على الإنسان أن يخرجها عن أبية 
ولا غن آأمه ولا عن زوجته ولا عن ولده ولا عن 
أحد ممن تلزمه نفقته: ولا تلزمه إلا عن نفسه 
ورقيقه فقطء ويدخل فى الرقيق أمهات الأولاد 
والمدبرون غائيهم وحاضرهم. وأما إيجاب رسول 
الله يكيو زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر 
والغيد والذكر والأنثى!") فهو إيجاب لها عليهم 
فلا تجب على غيرهم فيه إلا من أوجبه النص 
وه الرقيق؛ قال الله عز وجل: «ولاتكسب كل 
نفس إلا عليها ولاتزروازرة وزراخرى!". 
يقول ابن حزم: وعلى ذات الزوج أن تخرج 
زكاة الفطر عن نفسها وعن رقيقها. وأما الصغار 
فعليهم أن يخرجها الأب أو الولى عنهم من مالهم 
إن كان لهم؛ وإن لم يكن لهم مال فلا زكاة فطر 
عليهم حينكذ ولا بعد ذلك: ومن أراد أن يخرج 
زكاة الفطر عن ولده الصقار أو الكبار أو عن 
غيرهم لم يجزله ذلك إلا.بأن يهبهالهمثم 
يخرجها عن الصفير والمجنون: ولايخرجها عمن 
يعقل من البالفين إلا بتوكيل منهم له على ذلك. 


(1) مسحصيع ابن يان كتاب الزكاكق باب طرض الزكاق وستن 


البيهقى. كتاب الزكاة. باب إخراج زكاة الفطر عن نفسهة وغيره. 
(4) ستن النسسائي. كتاب صسلاة الميدينء باب حث الإمام على 
السدقه فى الشطبة 
(4) سورة الأنعام. الآية؛ 1114. 


أولياء ش فقن 


لسسع عمد وا ويوجهد اجو د مد حوب و هك 


وزكاة الفطر كزكاة المال يجوز الضصاحبها أن مذهب الإمامية: 


يتولى تفريقهآً بتمسه: ويجوز أن يتولى ذلك الإمامر © , 8 فى (الروضة البهية): أن من تجب عليه 
0 راتوا مي يناد مض وكاة الفعثر يشرجها عن نفسه ومن عياله من ولد 
اجزاء ممنتؤية: أما هن فرق زكانه بنققفه وزوجة وعبد ‏ قن(" كان أو معيرًا أو مكلتبًا - 
أسهم تاخز شال ةلوق ل 2 وضيف ولو تبرعاء ومع وجوبها عليه تسقط 
مدهب لزيد يود ما ديا . عنهم وإن لم يخرجها من الزم بها حتى ولو 

جاء ا يو ىد أخرجوهةةتبرعا بغير إذنه لم ييرأ من وجبت 
ان يخرج زكاةالفطر عن سه وعن كل مسل ‏ عليه وتبتقط عنه لو كان بإذنه. 
لزمته لقان نفتقثة طمن لزهة نه تفقتة فى يوم الإفطان 0 ولا يفذْزط فى وجوب قطرة الزوجَة والنبد 
ومو مس رذ ع الفعفرة لم فأما الكافر ألعيلولة بل تجب مطلا ما لم بعلهما لودمة 
فلا يبرج نه ولو لزنته نشقته كالاب والآم تجِبعلية: نمم يششرط أن تكون الزوجة واجبة 
الكافرين والعبد الكاشر: انها مر المرو يض سس 
ولإطهرة لتقاكر: 2 << وه 7 2 وجاء فى (الخلاف فى الفقه): أنه يستحب 


وإنما ترم الفطرة عنمن لزمته نفقته بحيث "حمل زكاة الفطر إلى الإمام ليشرقها على 
يكون لزومها بالقرابة أو النوجية إو الزقء أما'لو . “مستحقهاء فإن فرقها بنفسه جاز لإجماع الفرقة 
لزمت لغير هذه»الوجوةه الثلؤثة غلا تتبعها الفطرة:-. واخبازهم؛ وأيضا قول الله عز وجل: #خذ من 
فى الوجوب كإللقيط, ٠‏ وسبؤاب كإنالقاريب اللازية. "+ "أموالهم صدقة4,!" يدل على ذلك: والإمام 
نفقته ولدًا أوروالدًا أو غيرهماصُقيرًا كان أم : .-قائم مقام النبى يي فى ذلك!*). 
كبيرًاء ذكرًا أم أنثى؛ وسواء كانت الؤوجة باقية أو ,. مذهب الإباضية: 


مطلقة. أم بائننًا ما لم تنه للعدي'!. . 5 
رجعيا أم لم تقض 20 جاء فى (شرح النيل): أن من وجبت عليه زكاة 


وإذا كان العيد مشتر: ناه أوتمان: الفقير تجبا ا الفطر يشرجها عن نفسه وعمن لزمته نفقته 
نفقته على اثقين ن من قرابته هْصَاهِدًا وجب على “كزوجة ولو مطلقة يملك رجعتها ‏ غير حامل ولا 
الشريك فى العبد والشريق شي الإنفاق حصته :> مرضعة ‏ وأخت وولد غير بالغ وعبد وولى؛ ولو 
القطرة يحساب ما نفقة(). ا مش ماء كلك الدلد بنغًا بالة 
من الفطيرة بحساب عليمممن إلنفقة! كان مَنْ ذُكرٌ مشركاء وكان الولد بنثًا بالفة أو 
والفطرة,كالزكاة فى الولايةبغولايتها. إلى الإمام .... متزوجة ما لم تجلبء ولا تجب عليه عن ابن بالغ. 
حيث تنفن أوامره؛ ذ فمن أخرج بعد طلبه لم تجز زو 7 وفيل: يعطى عنه إن لم يحزه؛ء ويعطى عن أبيه وأبى 


)١(‏ المحلى: 177/5 111. بتضرقوأيهاز.* '.* - 7 ٠‏ * (08) الشَنْ: العيد الذى الذى كان ابوه مملوكاً لمواليه 
(') شرع الأزهار: ا/رخله . كلاه *رااء , (1) الروضية البهية: ١/؟؟١‏ _ ؟؟1, 
[؟) المرجعم السايق: ١“راةة؛‏ .8 ([1) سورة التوبة؛ آية: .1١7‏ 


[1) السابق: ١'رلاةة.‏ 0 . [4) الشهلاف فى الفقه؛ ال ؟, 


لق 


أبيه وإن علا إذا كانا فقيرين؛ وأزواج أبيه الفقير 
الأريعة, وزوجة واحدة لجده؛ لأنه تلزمه نفقة أزواج 
أبيه الأربعة وزوجة واحدة لجده ولو كانت له أربع. 
وقيل: لا يعطى عن بنته إذا بلغت ولو لم 
تتزوج. وقيل: يُعطى عن بنيه وبناته البالغين إن 
كانوا فى حجره؛ ويعطى عن طفله الغائب. وإذا كان 
لابنه أو ابنته مال قدر ما يخاطب عليه البالغ أخرجها 
من مالهما إن لم يبلغا. وقيل: يخرجها من ماله!!'). 
وزكاة الفطر للمتولى كالزكاة؛ وتعطى للامام 
أو الوالى ويضرقها فى أصناف الزكاةا'). 
ثانياً: الولاية فى إدارة مال الصغير ونحوه: 
مذهب الحنفية: 


جاء فى (بدائع الصنائع): أن شرائط الولاية 


فى المعاملات أنواع: بعضها يرجع إلى الولى: 
وبعضها يرجع إلى المولى عليه: وبعضها يرجع إلى 


المولى فيه. 

أما الذى يرجع إلى الولى فأشياء منها: أن 
يكون الولى حراء فلا تثبت ولاية العبد؛ لقول الله 
تعالى: +«ضرب الله مثلاً عبدا) مملوكا ل 
يقسدر على شىء74", ولأنه لا ولاية له على 
نفسه فكيف تثبت له الولاية على غيره؛ ومنها: أن 
يكون الولى عاقلاً. فلا ولاية للمجنون لما قلنا؛ 
ومنها: أن يكون الولى مسلما إذا كان المولى عليه 
مسلماً؛ فإن كان كافرًا فلا تثبت له عليه الولاية؛ 
لقول الله سبحانه: «#ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً14!'). ولأن 
(1) المرجع السايق: 7/ 115 


(؟) سورة التحل؛ آية: 8 
(4) سورة التساء؛ آية: 111. 


أولياء 


تنفيذ الولاية للكافر على المسلم يشعر بالذل به, 
وهذا لا يجوزء وأما الذى يرجع إلى المولى عليه 
فالصغر؛ فلا تثبت الولاية على الكبير؛ لأنه يقدر 
على دفع حاجة نفسه:؛ فلا حاجة إلى !: 'ت 
الولاية عليه لغيره. وهذا لأن الولاية على ::.حر 
تشبت مع قيام المنافى للضرورة؛ ولاضرورة فى 
حالة القدرة فلا تثبت. 

وأما الذى يرجع إلى المولى فيه فهو أن لا 
يكون من التصرفات الضارة بالمولى عليه؛ لقول 
رسول الله يَكي: «لاضرر ولاضرار!*). وقال 
كي: «من لم يرحم صغيرنا فليس مناء!). 
والإضرار بالصغير ليس من الرحمة فى شىء. ' 
فليس له أن يهب مال الصغير من غيثره بغير 
غوض؛ لأنه إزالة ملكه من غير عوض: فكان '' 
فلروا محضاء وكذا ليس له أن يهب بعوض عند 
أبي حنيفة وأبى يوسف ‏ رحمهما الله تعالى ‏ لأنها 
هبة ابتداء . وعند محمد رحمه الله تعالى ‏ له ذلك. 

وليس له أن يتصدق بماله ولا أن يوصى به؛ 
لأن التصسدق والوصية إزالة الملك من غير عوض 
مالى فكان ضررًا فلا يملكه. وليس له أن يطلق 
اهراأته؛ لآأن الطلاق من التصرفات الضارة 
المحصضة. وكذا ئيس له أن يقرض ماله؛ لآن 
القرض إزالة الملك من غير عوض للحال وهو معنى 
قولهم: القرض تبرع: وهو لايملك سائر التبرعات 
كذا هذاء بخلاف القاضى فإنه يقرض مال اليتيم: 
وليس له أن ببيع ماله بأقل من قيمته قدر ما لا 
يتغابن الناس فيه عادة: ولو باع لا ينفذ بيعه. لأنه 
ضرر فى حقق؛ وكذا ليس له أن يؤاجر نفقسه 
(0) موطا مالك بن انس كتاب الأقضية. باب القضاء فى المرفق. 


وأحمد فى مسئده؛ ١/17؟.‏ 


(1) سغن أبى داود. كتاب الآداب» باب: فى الرحمة. 


أولياء 1 


أو ماله بأقل من أجرة المثل قدر ما لا يتفابن 
الناس فيه عادة: وليس له أن يشترى بماله شيئًا 
بأكثر من قيمته قدر ما لا يتغابن الناس فيه عادة 
لا قلناء ولو اشترى ينغذ عليه ؤيكون المشترى له؛ 
لأن الشراء وجد ثماذًا على المشترى وله أن يقبل 
الهبة والصدقة والوصية؛ لأن ذلك نفع محض 
كوي الله يَِ: «خير 
الثاس من ينفع الناسء!'). وله أن يبيع ماله 
بأكثر من قيمته ويشترى له شيئًا بأقل من 
قيمته؛ وله أن يبيعه بمثل قيمته وبأقل من قيمته 
مقدار ما يتغابن الناس فيه عادة. وله أن يشترى 
له شيئأ بمثل قيمته وبأكشر من قيمته قدر ما 
يتغابن الناس فيه عادة: وكذا له أن يؤاجر نفسه 


وماله بأكثر من أجر مثله أو بأجر مثله أو باقل” 


منه قدر ها يتفابن التاس فيه عادة؛ وكذالله أن 


يستأجر له شينًا بأقل من أجر المثل أو بأجر 
المثل أو بأكثر منه قدر ما يتغابن الناس فيه عادة)” 
ولو أجر نفسه أو ماله ثم بلغ الصبى فى المدة قله 
الخيار فى إجارة النفس إن شاء رضى عليها وإن . 


شاء أبطلهاء ولاخيار له فى إجارة المال. 

وله أن يسافر بماله؛ وله أن يدفع ماله 
مضاربة: وله أن يبضيع. وله أن يوكل بالبسيع 
والشراء والإجارة والاستتجار؛ لأن هذه الأشياء 
من توابع التجارة: فكل من ملك التجارة يملك ما 
هو من توابعها: ولهذا ملكها المأذون. 

وله أن يودع ماله؛ لآن الإيداع من ضرورات 
التجارة: وله أن يأذن له بالتجارة عندنا إذا كان 
يعقل البيع والشراء؛ لأن الإذن بالتجارة دون 
التجارة. فإذا ملك التجارة بنئفسه فلأن يمنك 
الإذن بالتجارة أولى. 


)١(‏ وأورده العجلوني فى كشف الخفا: "/1؟؟: 


وله أن يجهل ماله مضاربة عند نفسه: وينبغى 
أن يشهد على ذلك فى الابتداء: ولو لم يشهد 
يحل له الربح فيما بينه وبين الله تعالى ولكن 
القاضى لا يصدقه. وكذلك إذا شارك ورأس ماله 
شرط وإن لم يشهد يحل فيما بينه وبين الله 
تعالى: ولكن القاضى لا يصدقه ويجهل الريح 
على قدر رأس مالهما: وما عرفت من الجواب 
فى الأب فهو الجواب فى وصية حال عدمه؛ وفى 
الحجد وؤضبية حال عدمة. 

ثم إن ولى اليتيم هل يأكل من مال اليتيم 
فنقول: لا خلاف فى أنه إذا كان غنيا لا ياكل؛ 
لقول الله عزوجل: #ومن كان غنيا 


“فليستعغف14), فأما إذا كن فقيراً فهل له أن ياكل 


على سبيل الإباحة أو ليس له أن يأكل إلا قرضاً؟! 
اختلف فيه الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ روى 
غن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ‏ أن له 
أن يأكل على سبيل الإباحة لكن بالممروف من 
غير إسراف. وهو قول سيدتنا عائشة ‏ رضى 
الله عنهاء وروى عن سيدنا عمر ) أنه ياكل 
قرضا فإذا أيسر قضىء وهو إحدى الروايتين 
عن ابن عباس رضى الله عنهما. احتج هؤلاء 
بقول الله عز وجل: 9فإذا دفعتم إليهم 
أموالهم فأشهدوا عليهم4!". أمر تمالى 
بالإشهاد على الأيتام عند دفع المال إليهم: ولو 
كان المال فى أيدى الأولياء بطريق الأمانة لكان 
لاحاجة إلى الإشهاد؛ لأن القول قول الولى إذا 
قال: دفعت المال إلى اليتيم عند إنكاره؛ وإنما 


[")اصورة النسماه: آية: 1 
5 سنورة التسحاءة: آية: 1 


لفن 


الحاجة إلى الإشهاد عند الأخذ قرضا ل ا: 
منه؛ لأن فى قنضاء الدين القول قول صداء 
الدين لا قول من يقضى الدين. 
هذا وسبب هذه الولاية فى التحقيق ش., 
أحدهما الأبوة: والثانى القضاء؛ لأن الجم 
قيل الأب أب لكن بواسطة:؛ ولآن وصى '. 
والجد استفاد الولاية منهما فكان ذلك .:* 
الآبوة من حيث المعنى. ووصى القاضى يستة 
الولاية من القاضى فكان ذلك ولاية القضاء معز 
أما الأبوة فلأنها داعية إلى كمال النظر <, 
حق الصغفير لوفور شفقة الأب. وهو قادر على 
ذلك لكمال رأيه وعقله؛ والضغير عاجز ».. 
النظر لنفسه بنفسه؛ وثبوت ولاية النظر للقاأج 
على الماجز عن النظر أمر معقول مشروع؛ لأنه 
من باب الإعانة على البرء ومن باب الإخَساء 
ومن باب إعانة الضعيف وإغائة اللهفان: وكل 
ذلك حسن عقلاً وشرعنا. ظ 
ووصى الأب قائم مقامه؛ لأنه رضيه واختاره 
فالظاهر أنه ما اختاره من بين ساثر الناس ” 
لعلمه بأن شفقته على ورثته مثل شفقته عليع 
والجد له كمال الرأى ووفور الشفقة ولكن د دور 
الأب لذلك تأخرت ولايته عن 1 لاية الأب ووصيه 
ووصنى وصيه أيضسًا .. ووصى الجد قائم مقام. 
لأنه استفاد الولاية من جهته وكذا وصى وصيه. 
وليس لمن سوى هؤلاء من الأم والأخ والعم 
وغيرهم ولاية التصرف على الصغير فى ماا» 
ولوصئ الأم والأخ أن يبيع المنقول والعقار لق . ! 
دين الميت والباقى ميراث للصغير. ثم ينظ إ. 
كان واحد ممن ذكرنا حيًا حاضرًا فليس له و" ؛ 


0-7 لي ل لوج جيم ليست ١‏ يل مش هيدانت عمجي ومح عله - د ساسم 


اتصرف أصلاً ٠‏ ميراث !اصدغبر: لأن الموصى 
.ا كسان يا لا اكه فى حمان حيساته فكذا 
!ردني وإن لم يذ :“هله ولاية العفظ لا غير إلا 
له ببسيع المثقه: : ذا ان بيم اقول من باب 
عد ييل ! لأن حفط الث.ن أيسرء وليس له أن يبيع 
به كد ولأ تغنائ: عن اأحفظ لكونه محفوظأً 
,. 00 أن يةشري شَيفًا غنى سبيل 

وله أن ب 23 أذ'د. عنه للصغير من 

"ساح اسوته ونا اتاد المنير من المال من 
وى الزرث فأن وهب له هس ار 

ظ التصوف .> ابلا 


بحن للموصس عليه 


5 0-7 عي 17 الا 
1 عمنودر للنولاية 
008 1 1 5 0 17 : ع ع 


5 


2-7 
زد لل 


كا م إلا جيهي : 
ايه عنما ؛ اع 6 4 اع 1 


ب الووع.. إل ذأ أ+ 
هله كد 


ك2 2 


كبر جا : 


جهو الإلك ١م‏ 


أولياء و/ا١‏ 


ثم يلى الأب وصيه فوصى الوصى وإن بُعد؛ | نثى: قريبًا أو بعيدًاء كجد وأم وعم: فليس بولى 
ال ل 0 تع 0 
يبيع مطلقنًا ‏ أى سواء كان المبيع عقارًا أو غيره -) . بالنص» واستحسن أن يكون العرف كالنص؛ ٠‏ ففإذا 
وإن لم يذكرٌ السبب” وإن كان لابد من مديبه لكن ٠‏ جرى المرف بأن الكافل يقوم بتولية أمر اليتيم 
لا يلزمه البيان مطلقًا او لا يلزِمّه بِيَائه إلا ربغ ع والنظر فى شأنه كان تصرفه صحيحًا فى القليل 
العقار إذا تناه قبيان السيب الآتى ذكره ‏ والمراي: ,:والكثير إذا كان التصرف لحاجة: وإن لم يجر 
نبيان السبب إثياته بالبينة لا محزد ذكره باللسان , أ المرف بذلك فا مشهور أنه لا يعضى تصرفه لا 


وإن لم يعرف إلا من فؤلة - وقيل: لا يصدق يأ الاي ولا هن الكليس والذى جرى يه العمل 


ويلزمه إفامة البينة عليه. 

ولين للوصى هبة ع 
لأن الهبة إذا فاتت بيد المؤهوب له فلا يلزمه إلا 
القيمة: والوصى كالحاكة لايبيع بالقيمة بخلاف 
الأب. قال الدسوقى: هذا إذا كان البيع لفين 


بالقيمة كما نص عليه المتيطى. 


ثم يلى الوصى حاكم أو من يقيمه؛ ويبيع ' 
الحاكم ما.دعت الضرورة إلى:بيغة من مال اليتيم ٠‏ . 
بثبوت يتمه'وإهماله من وضئ زمقدم: وملكه لها.+ ' 
قصد بيعه: وأنه الأولى بالبيع من غيره. وحيازة ٠‏ 
الشهود له؛أى واطلاعهم عليه إن كان عقارًا.بآن؛ ٠‏ 
يرسل القاضى جماعة يطلعون عليه ثم يقولون :٠‏ 
للحاكم: هذا الذى حزناه وأطلعناكم علييه هو, 
الذى شهدنا أو شهد عندك بأنه ملك لليتيم؛ أو 


يرسل القاضى معهم أحدا من طرفه فيقولون له 
بعد اظلاعهم عليه: هذا البيت الذى حزناه 
واطلعنا عليه هو الذى شهد به عند القاضى أنه 
ملك لليتيم؛ خشية أن يقال بعد ذلك: ما بيع ليس 
هو ما شهد بأنه ملك لليتيم. 


لا حاضن .. أى لا كافل لليتيم ذكرًا كان أو 


مضى التصرف فى القليل دون الكثير. ولابد من 
الرفع للحاكم فى الكثير. وفى حد اليسير بعشرة 
دنانير أو عشرين أو ثلاثين تردد: والظاهر الرجوع 
للعرف؛ وهو يختلف باختلاف الأشخاص ولمكان 


والزمان. 7 
حاجة: أما إذا كان لحاجة فللوصى أن ينيع ا 


وإنما يباع عمقار اليتيم الذى لا وصى له وبا 


“الختاكم بشروطه المتقدمة: أو له وصى على أحد 


لحاجة كنفقة أو وفاء دين لا قضاء له إلا من 
كمنه: أو لفبطة بأن زيد فى ثمن مثله الثلث فأكثر 


.-::من مال حلالء أو لكونه موظفًا بأن كان عليه 
::' خراج من حكر فيباع ويبدل بما لاحكر عليه إلا 


أن يكون الموظف أكثر نفعا فلا يباع, أو لكونه 
مصة ‏ أمكن لسمها آم لا آزاد شريكه البيع أم 
لا والحال أن لليتيم مالا فيستبدل به غيره 
كاملاً للسلامة من ضرر الشركة .. أو لكون 
مسكنه بين ذميين وإن قلوا فيستبدل له مسكن 


بين مسلمين لاعقاره الذى للتجر أو الكراء لفلو 
. كرائه غاليًا بين ذميين فالمصلحة حينئذ فى بقائه 


ْ أو لكونه بين جيران سوء يخشى مزهم الضرر فى 


الدين أو الدئيا فيشمل أهل البدع: فيستبدل له 


١اك‎ 


أولياء 


منزل بين أهل السنة .. أو لخشية انتقال العمارة 
عنه فيصير منفردًا عنهاء أو خشية الخراب ولا 
مال له يعمر به؛ أو له مال والبيع أولى من العمارة 
لغرض من الأغراض!". 
مذهب الشافعية: 

جاء فى (مغنى المحتاج): أن ولى الصغير أبوه 
بالإجماع. ثم جده أبو الأب وإن علا كولاية 
النكاح: وتكفى عد التهما الظاهرة لوقور 
شفقتهماء فإن فسقا نزع القاضى ال مال منهما. 
وهل ينعزلان بالفسق5 وجهان حكاهما القاضى 
حسين والإمام ‏ رحمهما الله تعالى ‏ فى باب 
الغارية؛ وينبفى الانعزال. وبناء على ذلك لو فسق 
بعد البيع وقبل اللزوم قفى بطلانه وجهان. قيال 
السبكى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ينبفى أن يكون 


أصحهما أنه لا يبطل ويثبت الخيار لمن بعده من ٠‏ 


الأولياء. ولا يمتبر إسلامهما إلا أن يكون الولد 
مسلماًء فإن الكافر يلى ولده الكافر؛ لكن لو 
ترافعوا إلينا نقرهم ونلى نحن أمرهم. 

ثم يلى الصغير وصى من تأخر موته منهما؛ 
لأنه يقوم مقامه؛ وشرطه العدالة. ثم القاضى أو 
أمينه: لما روى عن رسول الله وَةٍ انه قال: 
«السلطان ولى من لا ولى لهء!"). 

ولو كان اليتيم ببلد وماله ببلد آخر فالولى 
قاضى بلد المال؛ لأن الولاية عليه ترتبط بماله 
كمال الفائبين: لكن محله فى تصرفه فيه 
بالحفظ والتعهد بما يقتضيه الحال مع الفبطة 
اللائقة إذا أشرف على التلف؛ أما تصرفه فيه 
بالتجارة والتنمية فالولاية عليه لقاضى بلد 


(1) حباشية الدسوفى: 515/7 7١؛‏ بتصرف وإيجار. 
[؟]) سبق تخريجه. 


اليتيم؛ لأنه وليه فى النكاح فكذا فى المال: كما 
نقله فى أصل (الروضة) عن الغزالى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ وأقره. قال شيخنا: ووقع للإسنوى عزو 
ما يخالف ذلك إلى (الروضة) وأصلها فاحذره. 
قال الأذرعى ‏ رحمه الله تعالى: وعلى ما فى 
أصل (الروضة) فلقاضى بلده العدل الأمين أن 
يطلب من قاضى بلد ماله إحضاره إليه عند أمن 
الطريق لظهور المصلحة له فيه؛ وليتجر له فيه ثم 
أو يشترى له عقاراء ويجب على قاضى بلد المال 
إسمافه بذلك؛ وحكم المجنون حكم الصبى فى . 


ترتيب الأولياء. وكذا حكم من بلغ سفيها. 


فبذا وقضية تمبيره بالصبى أنه لا ولآية 


للميذكورين على مال الأجنة. وصرحا به فى 


الفسرائض فى الكلام على ميراث الحمل لكن 
بالنسبة إلى الحاكم فقط ومثله البقية. 

قال الجرجانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وإذا لم 
يوجد أحد من الأولياء المذكورين فعلى المسلمين 
النظر فى حال محجورهم وتولى حفظ ماله. 

ولا تلى الأم فى الأصيع كولاية النكاح: والقول 
الشانى المقابل للأصع: ان الآم تلى يعد الأب 
والجد. وتّقدّم على وضيهما لكمال شفقتها. وكذا 
لا ولاية لسائر العصبات كالأخ والعم: نعم لهم 
الإنفاق من مال الطفل فى تأديبه وتعليمه وإن لم 
يكن لهم عليه ولاية؛ لأنه قليل فسومح به؛ قاله 
فى (الجموء). قال شيخنا ‏ رحمه الله تعالى : 
ومثله المجنون والسفيه. 

ويتصرف للصغير الولى بالمصلحة وجوبا؛ 


أولياء وا 


لقول الله تعالى: «ولاتقريوا مال اليتيم إلا 
بالتى هى أحسن؟1'). وقوله تعالى: «وإن 
تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد 
من المصلح14'). وقضنية كلامه ‏ كأصله ‏ أن 
التصرف الذى لاخير فيْه ولا شر ممنوع منه؛ إذ 
لا مصلحة فيه وهو كذلك كما صرح به الشيخ 
أبو محمد والماوردى ‏ رحمهما الله تعالى ‏ ويجب 
على الولى حفظ مال الصبى عن أسباب التلف؛ 
وتنميته قدر ما تأكله المؤن من نفقة وغيرها إن 
أمكن: ولا تلزمه المبالفة: ولو خاف الولى استيلاء 
ظالم على مال اليتيم فله بذل بعضه لتخليصه 
وجوباً. ويستأنس له بخرق السيد الخضر ‏ عليه 
السلام ‏ السفينة:؛ وإذا كان للصبى أو السغنيه 
كسب يليق به أجبره الولى على الاكتساب ليرتقق 
به فى ذلك؛ ونُدب أن يشترى له العقار بَل هو 


أولى من التجارة إذا حصل من ريمه الكقاية كم 


قاله الماوردى . رحمه الله تمالى ‏ هذا إن لم 
يخف جورًا من سلطان أو غيره؛ أو خرابا للعقار 
ولم يجد .به ثقل خراج. وله أن يسافر يمال 
الصبى والمجنون وقت الأمن: والتسفير به مع ثقة 
ولو بلاضرورة من نحو حريق أو نهب لأن 
المصلحة قد تقتضى ذلك: 

ويبنى دوره ومساكنه بالطين والآجر!")؛ لأن 
الطين قليل المؤنة وينتفع به بعد النقض: والآأجر 
يبقى. ولايبنى ذلك باللين!') أو الجصا", 
والمجنون والسفيه كالصبى فيما ذكر. 
)١(‏ سورة الإسراء, آية: 54. 
(1) سورة البقرة, آية؛ 7١‏ , 
(؟) الآجر: الطوب المحرق, 


(5) اللبن ‏ يكسر الباء -: الملوب الذى لم يعرق. 
(8) الجص: الجبس, 


وما ذكره من اقتصار البناء بالطين والأجر 
نص عليه الشافعى ‏ رحمه الله تمالى ‏ وجرى 
عليه الجمهور: واختار كثير من الأصحاب جواز 
البناء على غادة البلد كيف كان واختاره الرويانى 
إليه أميل. 

ويشترط فى البناء للمحجور عليه كما فال 
ابن الصباغ رحمه الله تعالى ‏ أن يساوى كلفته. 

0 

وقيل: هذا قل أن يوجد: قال بعضهم: وهذا فى 
التحقيق هنع للبناء . 

ولايشترى له ما يسرع فساده وإن كان مربحا: 
قاله الماوردى ‏ رحمة الله تعالى ‏ ولا ببيع عقاره 


",لأن العقار أسلم وأنفع مما عداه إلا لحاجة كنفقة 


وكسوة. وكذا لا يبيع عقاره إلا لفبطة ظاهرة كأن 
يرغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله وهو 
يجنا مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله: أو 
يكون ثقيل الخراج ‏ أى المغارم ‏ مع قلة ريعه. 
قال الإمام: وضابط الغبطة الظاهرة أن لا 
يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شراء المقار, 
وكالمقار فيما ذُكر آنية القنية من نحاس وغيره 
كما نقله ابن الرفعة عن البتدنيجى ‏ رحمهما الله 
تمالى؛ قال: وما عداهما لايباع أيضًا إلا لفبطة 
أو حاجة:؛ لكن يجوز لحاجة يسيرة وريح قليل 


لائق بخلافهما. 
ولا يبيع الوص مال الطقل أو المجنون لنقسه 
ولامال نفسه له. 


ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة 
التى رآهًا فى ذلك؛ لأنه مأمور بفعلها فيجب 
الأخن إذا كانت المصلحة فية؛: ويحرم إذا كانت 


احرام 


فسن 


الاحرام جردونا من القمص وتركونا فى 


هذهب الامادية : 


قال الامامية : .بحرم الولى عن غير المميز 
ان أراد الحج به ندبا طفلا كان أو مجنونا » 
محرمين بفعله لانائيا عنهما » ويكون الولى 
عليه حاضرا مواجها له ويأمره بالتلبية ان 
أحستها والا لبى عنه ويلبسه ثوبى الاحرام 
وبحلبه تروكه ( محظوراته ) واذا طاف به 
أوقع به صورة الوضوء وحمله ولو على 
ويصلى عنه ركعتيه ان نقص سْنه عن ست 
ولو أمره بصورة الصلاة فحسن » وكذا 


)١(‏ كتاب الروش النضير © شرح مجموع الفقه 
الكبير أشيرف الدين الحسدين الصتعانى جال؟ا دن!؟١‏ 
ص؟؟١‏ طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة الاولى سنة 
4 ها. 


القول فى سائر الأفعال فاذا فعل به ذلك 
فله أجر ححة ؟ . 
مذهب الأداضية : 
جاء فى شرح النيل تعليقا على الحديث 
الذىرواه ابن عباس رضى الله عنه الذى 
سبق ذكره » أما حديث المرأة التى قال لها 
نعم ولك أجر » انما هو فى صحته تفلا 
وقال بعض المخالفين ان الصبى بحرم 
عنه وليه ويحتنب ما يحتنبه البالغ المحرم 


والظاهر أن وليه حرام لنفسه أولا وأنه اذا 


لل اسن الى ور الل عاد ير 
مدان اوداك العاليون إن ارين يديره 
قرب الحرم » ويعيد المجنون بعد افاقة . 
وزعم المخالفون أنه بحرم عله أبوه أو 
وليه 0 

() الروضة اليهية شرح اللمعة الدمشقية جا 
.1 الطبعة السابقة . 


(5) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج؟ صنفلا؟ 
الطبعة السابقة . ١‏ 
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المصلحة فى تركه: فلو استوت المصلمة فى 
الأخذ والترك فقبل: يحرم الأخذ؛ وقيل: يجب؛ 


وفيل : بل يتخير دي . 
وينفق عليه بانعروف فى طعام وكسسوة 


وغيرهما مما لابد منه بما يليق به فى إعساره 
ويساره؛ فإن فتر أثم؛ وإن أسرف أثم وضمن؛ 
ويخرج عنه أرش الجناية وإن لم يطلب ذلك منه. 

ولا أجرة للولى ولا نفقة فى مال محجوره. 
فإن كان فقيرا وشغل بسببه عن الاكتساب أخذ 
الأقل من الأجرة والنفقة بالممروف. قال الله عز 
وجل: «ومن كان غنيا فليستعفف ومن 
كان فقيرا فلياكل بالمعروف04'. وكالأكل 
غيره من بقية المؤن .. وله أن يستقل بالأخذ من 
غير مراجعة الحاكم, ولو نقص أجر الأب أو 
الجد أو الأم إذا كانت وصية عن نفقته وكان كل 
منهم فقيراً تممها من مال محجوره؛ لأنها إذا 
وجبت بلا عمل فمع العمل أولى. وإذا أخذ لفقره 
ثم أيسر لا يجب عليه رد البدل على الأظهر فى 
زيادة (الروضة). هذا كله فى الولى غير الحاكم؛ 
أما هو فليس له ذلك لعدم اختصاص ولايته 
بالملحجور عليه بخلاف غيره حتى أمينه كما 
صرح به المحجاملى ‏ رحمه الله تعالى ‏ وللولى 
خلط ماله بمال الصبى ومواكلته للارتفاق إذا كان 
للصبى فيه حظ؛ قال الله عز وجل: «وإن 
تخالطوهم فإخوانكم04'. وإلا امتنع؛ قال 
الله عز وجل: «ولاتقريوا مال اليتيم إلا 
بالتى هى أحسن14". 


(")سورة البقرة؛ أية ١‏ ١؟؟,‏ 
(؟) سورة الإسراء. آية: 14؟. 


ومن حجر عليه لسفه ‏ أى سوء تصرف ‏ ' 


طرأ فوليه القاضى؛ لأنه الذى يعيد الحجر علية؛ 
إذ ولاية الأب ونحوه قد زالت فينظر من له النظر 
العام؛ وقيل: وليه فى الصغر كما لو بلغ سفيها. 


ومحل الخلاف ما إذا فلنا بعود الحجر بتفسية؛ : 


لوده ف 


عتوج سس د : 


وإلا لم ينظر إلا القاضى قطعًاء قاله الرويانى | 
رحمه الله تعالى ‏ ولو طرأ جنون فوليه وليه فى أ 


الصفر وهو الأب ثم الجد؛ وقيل: وليه القاضى,. 

ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولو 
بغبطة؛ ولا شراء ولو فى الذمة لمنافاة الحجرء 
ولا إعتاق ولا هبة منه. ولا نكاح يقيله لنفسه 
بغيزإذن وليه؛ لأنه إتلاف للمال أو مظنة إتلافه. 
ويصح بإذن الولى نكاحه لا التصرف المالى فى 
الأضح؛ لأن عبارته مسلوبة: كما لو أذن الصبى. 
والشائى:: وهو المقابل للأصح -_: يصح النكاح. 
وفال الإمام: إنه المذهب. 

ومحل الوجهين إذا عين له الولى فدر الثمن. 
وإلا لم يصح جزماء ومحلهما أيضا فيما إذا كان 
بموض كالبيع. فإن كان خاليًا عن الموض كمتق 
وهبة لم يصع جزم" . 
مذشب الحتايلة: 


جاء فى (كشاف القناع): أن الولاية تثبت على 
صغير ومجنون ذكرا كان أو أنثى لأب؛ لأنها 
ولاية؛ فَمُّدّم فيها الأب كولاية النكاح. ولكمال 
رشيدا عاقلا كرًا عدلاً ولو ظاهرا؛ لأن تفويض 
الولاية إلى غير من هذه صفاته تضييع للمال؛ 
(غ) مقنى المحتاج: ١11/7‏ 176: بتصرف وإيجاز. 


(9) يتسور أن يكون الأب غير بالغ إذا الحق الولد باين عشر احتياطأ 
للنسب فيلحق به الولد. ولاينسب به بلوغه. انظر: كشاف القناع: 7/؟؟؟. 


اك 
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ولأن غير البالغ الرشيد الحر الماقل يحتاج إلى 
ولى فلا يكون وليًا على غيره؛ لكن تثبت الولاية 
للمكاتب على ولده التابع له فى الكتابة. 

ولو كان الأب كافرا فله الولاية على ولده 
الكافر لمساواته له فئ الكفرء ولا ولاية للكافر 
على ولده المسلم؛ لقول الله عز وجل: #ولن 
يج عل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاً74"). وإنما تثبت الولاية لكافر بشرط أن 
يكون عدلاً فى دينه ممتثلاً لما يعتقدونه واجبأ 
منتهيًا عما يحرمونه مراعيا للمروءة. ثم تثبت 
الولاية على صغير ومجنون بعد الأب لوصيه 
العدل ولو كان بجعل وكّم متبرع بالولاية .. ثم إن 
لم يكن أب ولوس و كان الآ سوس 1 رقن 
شيئًا من الصفات المعتبرة فيه تثبت الولاية على 


من ذكرنا لحاكم؛ لأن الولاية انقطعت من جهة. 


الأب فتكون للحاكم؛ لأنه ولى من لا ولى له أى 
بالصفات المعتبرة ‏ قال الإمام: أما حكامنا هؤلاء 
اليوم فلا يجوز أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع 
إليه شيثاء فلو لم يأمن الأب إلى أحد بالصفات 
المعتبرة: أو كان الأب موجودا غير متصف 
بالصفات المعتبرة ‏ كما يدل عليه كلامه فى الهبة 
- أقام الحاكم أمينًا فى النظر لليتيم والمجنون 
لانتقال الولاية إليه؛ فإن لم يوجد حاكم بالصفات 
المعتبرة فأمين يقوم باليتيم. والجد لا ولاية له؛ 
لأنه لا يدلى بنفسه وإنما يدلى بالأب فهو كالاخ. 
وكذا الأم وسائر العصبات لا ولاية لهم. 

وسأل الأشرم الإمام عن رجل مات وله ورثة 
صغار كيف يصنم؟ فقال: إن لم يكن لهم وصى 
ولهم أم مشفقة تدفع إليها. ولا يجوز لولى 


.11١ : سورة النساء. آية‎ )١( 


الصفير والمجنون أن يتصرف فى مالهما إلا على 
وجه الحظ؛ لهما لقول الله عز وجل: «ولا 
تقريوا مسال اليتيم إلا بالتى هى 
أحسن14", والمجنون فى معناه. 

ولولى الصغير والمجنون أن ينفق عليهما من 
مالهما بغير إذن حاكم كإنفاقه على لقيط بغير 
إذن حاكم لولايته. ولو أفسد طفل أو مجنون 
نفقته دفعها الولى إليه يوم بيوم دفعًا للمفسدة, 
أما من لم يفسد نفقته فيجوز أن يعجل له ما 
جرت به ععادة أهل بلده: فإن أفسد المولى علية 
نفقته المدفوعة إليه يوم بيوم بإتلافها أو دفعها 
لغيره أطهمه الولى وهو يعاينه وإلا كان مفرطاء 
ولو أفسد كسوته ستر عورته فقط فى بيت إن لم 
يمِكن التحيل على إبقائها عليه ولو بتهديد وزجر 
وصياح عليه؛ ومتى أراه الولى الناس البسه ثيابه, 
فإذا عاد إلى البيت نزع الثياب عنه وستر عورته 
فقط؛ ويقيد المجنون بالحديد لخوف عليه نص عليه 
وكذا لو خيف منه. ولا يصح أن يرتهن الولى من 
مالهما لنفسه أو أن يشترى الولى من مالهما شيئًا لنفسه 
أو يبيعهما شيئًّا من نفسه؛ لأنه مظنة التهمة إلا 
الآأب؛ لأن التهمة بين الولد ووالده منتفية. 

ولا يصح إقرار الولى عليهما بمال ولا إتلاف 
ونحوه؛ لأنه إقرار على الغيرء وأما تصرفاته 
النافذة منه كالبيع والإجارة وغيرهما فيصح 
إقراره بها كالوكيل: ولا يصح أن يأذن لهما فى 
حفظ مالهما لعدم حصول المقصود . 

ولوليهما أن يسافر بما لهما فى غير بحر 
لتجارة وغيرها بأن عرض له سفر فى مواضع 


2525252-20 
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أولياء 


أمنه؛ لأنه أحظ لهماء ولأنه عادة البالفين فى 
أموالهم: قال ابن إدريس: ولم يقيد السفر بغير 
البحر فى (الإنصاف) ولا (المبدع): ولم أره لغير 
صاحب (الإقناع): بل مقتضى كلامهم أنه يجوز 
السفر فى البحر مع غلبة السلامة: ولا يدفع الولى 
مالهما إلا إلى الأمناء؛ لأنه لا حظ لهما فى دفعة 
لغير أمين: ولايفرر الولى بمالهما بأن يعرض لما 
هو متردد بين السلامة وعدمها لعدم الحظ لهما. 

والتجارة سيم أولى من تركها؛ وفى 
(الاختيارات): تستحب التجارة بمال اليتيم؛ لقول 
عمر ) وغيره: «اتجروا فى مال اليتامى لشلا 
تأكلها الصدقة!'2 ويجوز لولى الصغير والمجنون 
أن يدفع مالهما مضاربة إلى أمين يتجر فيه 
بجزء من الريح؛ لأن عائشة ‏ رضى الله تعالى 
عنها ‏ أبضعت مال محمد بن أبى بكر رضى 
الله تعالى عنهم: ولأن الولى نائب عن محجوزه 
فى كل ما فيه مصلحته: ويجوز له إبضاعه وذلك 
بأن يدفع مالهما إلى من يتجر به والريح كله 
للمولى عليه. وله كذلك أن يبيعه نسيئة لملى: وأن 
يقرضه لمصلحة فيهما بأن يكون الثمن المؤجل 
أكثر مما يباع به حالاً أو لحاجة سفر أو خوف 
على المال أو غير ذلك فيجوز حينئن ولوبلا رشن 
ولا كفيل به. أى فمل ذلك بالرهن والكفيل أو 
بأحدهما أولى من تركه؛ لأنه الاحتياط فإن تلف 
المال أى ضساع بسبب ترك الرهن والكفيل لم 
يضمن الولى؛ لأن الظاهر السلامة. 

وإن أراد الولى أن يودع مال الصسفيسر أو 
المجنون فَفّرضه لثقة أولى من إيداعه؛ لأنه أحظ 
له؛ وإن أودعه الولى مع إمكان قرضه جاز له ذلك 
()سيقتخريجه. 000000 


ولاضمان على الولى إن تلف لعدم تفريطه. وكل 
موضع قلنا فيه: يجوز للولى أن يقرضه بأن رأى . 
فيه المصلحة؛ فلا يجوز أن يقرضه إلا لأمين؛ 
'..' يعرضه للتلفء: وكذا بيعه نسيئة. 

ولولى الصفير أو المجنون أبأ كان أو غيره أن 
يشترى العقار لهما من مالهما ليستغل مع بقاء 
الأصل لهماء وله أيضًا أن يبنى العقار لهما بما 
جرت به عادة أهل بلده. 

وللولى أن يشترى الأضحية ليتيم له مال كثير 
من مال اليتيم؛ لأنه يوم سرور وفرح ليحصل 
بذلك جبر قلبه. وإلحاقنًا بمن له أب كالثياب 
الحسنة مع استحباب التوسعة فى هذا اليوم: 
وتوم صدقة الولى بشىء من الأضعية. ومتى 


: كان خلط قوت اليتيم بقوت وليه أرفق به وألين 
“لغنيشة فالخلط أولى طلبًا للرفق: قال الله عز 


وجَل: إوإن تخالطوهم فإخوانكم04". وإن 
كان إفراد اليتيم أرفق به أفرده الولى مراعاة 
للمصلحة. 

ويجوز للولى أن يبيع عقار الصغير والمجنون 
لمصلحة ولولم يحصل زيادة على ثمن مثله 
ويجوز للولى أن يأذن للصغيرة أن تلعب بلعب غير 
مصورة ‏ أى بلا رأس؛ وله أن يشترى اللعب ‏ غير 
المصورة لمحجورته من مالها نصا؛ لأنه لا محظور 
فيه بل فيه مصلحة التمرن على مايطلب منهاء 
وشراؤه لها من ماله أولى ليوفر لها مالها. ويجوز 
لوليها أيضا أن يجهزها إذا زوجها بما يليق بها 
من ثياب وحلي وفرش على المادة؛ لأنه من 
مصألحها. 


.77١ سورة البقرة؛ آية؛‎ )1١( 
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ومن بلغ سفيهنا واستمر أو بلغ مجنونًا فالنظر 
فى ماله لوليه قبل البلوغ من أب أو وصيه أو 
الحاكم: وإن فك عنه الحجر بأن بلغ عاقلاً 
رشيدًا فعاوذه السفه أعيد الحجر عليه؛ أو جن 
بعد يلوشه ورشده أعيد السجر علية: لأن الحكم 
يدور مع علته؛ ولا يعجر على من سفه أو جن 
بعد بلوغه ورشده إلا الحاكم؛ لأن التبذير الذى 
هو سبب الحجر عليه ثانيًا يختلف فاحتاج إلى الاجتهاد 
فلم يثبت إلا بحكم الحاكم كالحجر على المفلس. 

ولا ينظر فى مال مَّنْ سَمّه أو جِنْ بعد بلوغه 
رشده والحجر عليه إلا الحاكم؛ لأن الحجر 
عليهما يفتقر إلى الحاكم وفكه كذلك فكذا النظر 
فى مالهماء ولا ينفك الحجر عنهما إلا بحكمه؛ 
لأنه حجر ثبت بحكمه فلم يزل إلا به كالمفلسن: 

ومن حجر عليه من هؤلاء لا يصع تزوجه ]لا 
بإذن وليه؛ لأنه تصرف يجب به مال:فلم يصح 
بغير إذن وليه كالشراء إن لم يكن السفيه محتاجنا 
إلى التزوج؛ وإن كان محتاجا إليه صح التزوج 
بغير إذن وليه؛ لأنه إذن مصلحة محضة: والنكاح 
لم شرع لقصد المال: وسواء احتاجه لمتعة أو 
خدمة: ويتقيد السفيه إذا تزوج بمهر المثل فلا 
يزيد عليه لأن الزيادة تبرع وليس من أهله؛ وإن 
عضله الولى بالزواج استقل السفيه به كما لولم 
يمنعه لما تقدم. 

ويضح من السفيه نذر كل عبادة بدنية من حج 
وغيره كصوم وصلاة؛ لأنه غير محجور عليه فى 
بدنه؛ أما نذر العبادة المالية قلا يصح كصدقة 
وأضحية؛ لأنه تصرف فى مال. وإن أحرم السفيه 
بحج فرض صح حتى يعود: وإن كان الحج الذى 


أحرم به تطوعنًا وكانت نفقته فئ السفر كنفقته 
فى الحضرء أو كانت نفقته فى السفر أزيد لكن 
يكسب السفيه ما يزيد فى سفره لم يمنعه وليه 
من إتمام الحج؛ لأنه وجب بالشروع ودفع النفقة 
إلى ثقّة ينفق عليه: وإن كانت نفقة السفر أزيد 
ولم يكسب السفيه ما يزيد فى سفر فلوليه أن 
يحلله من الإحرام بحج النفل لما عليه من الضرر 
فيه؛ ويتحلل بالصيام كالمعسر إذا أخصر. 

وحكم تصرف ولى السفيه كحكم تصرف ولى 
الصفير والمجنون على ما سلف؛ لأن ولايثه على 
السقيه لحظّه غاشيه ولى الصبى. 

ويجوز للولى: المحتاج غير الحاكم وأمينه أن 
يأكل من مال المولى عليه؛ لقول الله سبحانه 


ؤتعالى: «ومن كان فقيرا فلياكل 


بالمعروف04'). وروى عمر بن شعيب عن أبيه 
عن جده ‏ رضى الله عنهم ‏ أن رجلاً أتى النبى 
يلد فقال: إنى فقير وليس لى شىء:؛ ولى يتيم. 
فقال لِِ: دكل من مال يتيمك غير مسرفء!"). 
وأما الحاكم وأمينه فلا ياكلان شينًا؛ لأنهما 
يستغنيان بما لهما فى بيت المال؛ ولا يلزم الولى 
عوض ما أكله إذا أيسر؛ لأن ذلك جعل عوضا له 
عن عمله فلم يلزمه عوضه كالأجير والمضارب, 
ولأن الله تعالى أمر بالأكل ولم يذكر عوضًا. وإن 
كان الولى غنيًا لم يجز له أن يأكل من مال المولى 
عليه؛ لقول الله عز وجل: «ومن كان غنيا ' 
فليستعفف14' إذا لم يكن أبا لأن الأب له أن 
)١(‏ سورة التساء؛ أية؛ 1. 
(1) سئن أبى داود كتاب الوصليا باب ماجاء فيما لولى اليتيم أن ينال 
من مال اليتيم: والتسائى فى ستن كتاب الوصايا؛ باب ما 


للوصى سن هال اليتيم إذا قام عليه.. 
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يتملك من مال ولده ما شاء. فإن قدر للولى الحاكم 
شيثًا جازله أن يأخذه مجاناء فلا يفرم بدله بعد 
ولو مع غتاه. وللحاكم الفرض حيث رأى فيه 
مصلحة. ولا يقرأ الولى ولا غيره فى مصحف اليتيم 
إن كان ذلك يبلى المصحف لما فيه من الضرر عليه. 
ومتى زال الحجر عن الصغفير أو المجنون أو 
السفيه فادعى أحدهم على الولى تعديا فى ماله 
أو ادعى ما يوجب ضمانًا من نحو تفريط أو 
محاباة أو تبرع ونحوه بلا بينة فالقول قول ولى؛ 
لأنه أمين كالمودع حتى فى قدر نفقته عليه وقدر 
كسوتة: أو قدر نفقة وكسوة على مال المحجور 
من رقيق وبهائم» وكذا يقبل قوله فى قدر النفقة 


على من تلزمه نفقته من زوجة وقريب أو قدر. 


نفقة على عقاره إن أنفق عليه فى عمارة 
بالمسروف من مال الولى ليرجع على المحجور 


عليه وظاهره أنه لا تقبل دعواء اقتراضنًا عليه - 


لأنه خلاف الظاهر ما لم يعلم كذب الولى بأن 
كدب الحس دعواه: أو تخالف عادة وعرفاء غلا 
يقبل قوله لمخالفته الظاهر. 

ويجوز لولى المميز ‏ ذكرا أو أنثى ‏ أن يأذن له 
فى التجارة لقول الله تبارك وتعالى: «وابتلوا 
اليتامى14", أى اختبروهم لتعلموا رشدهم: 
وإنما يتحقق ذلك بتفويض الأمر إليهم من البيع 
والشراء ونحوه؛ ولأن المميز عاقل محجور عليه قفصح 
تصرفه بإذن وليه؛ فلو تصرف بلا إذن لم يصح. 

وإن أذن الولى للمميز أن يشترى فى ذمته جاز 
له الشراء فى ذمته عملاً بالإذن» ويصح إقراره 
بقدر ما أذن له فيه؛ لأن الحجر أنفك عنه فيها"). 


)]1١[‏ سورة التساف آية: ا 
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ومتى عقل المجنون وبلغ الصبى رشدأ ذكرين 
كانا أو أنثيين ولو بلا حكم حاكم ‏ انفك الحجر 
عنهما بلا حكم؛ أما فى الثانى فلقول الله عز 
وجل: «وابتلوا اليتامى4. وأما .دل فلأن 
الحجر عليه كان لجنون؛ فإذا رار رجب زوال 
الحجر لزوال علته ودفع إلى من بلغ رشدا أو 
عقل رشدًا مالهما؛ لقول الله تبارك وتعالى: 
(فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم؟. ويُستحب أن يكون الدفع لهما بإذن 
قاضء؛ وأن يكون ببينة بالرشد: وأن يكون ببينة 
بالدفع ليأمن التبعة. أى الرجوع عليه بعد ذلك("). 
مذهب الظاهرية: 


“جاء فى (المحلى): أن من لم يبلغ أو بلغ وهو لا 
يميز ولا يعقل؛ أو ذهب تمييزه بعد أن بلغ مميزا 


فهؤلاء غير مخاطبين: ولايتفذ لهم أمر فى شىء 


من مالهم يما ذكرنا من قول رسول الله وه «رفع 
القلم عن ثلاث» فذكر: «الصبى حتى يبلغ؛ 
والمجنون حتى يبراء!". فإن كان المجنون يضيق 
تارة ويعقل؛ ويجن أخرى جاز فعله فى الساعات 
التى يفيق فيها وبطل فعله فى الساعات التى 
يجن فيها لما ذكرنا آنمًا. ومن حجر عليه ماله 
لصفر أو جنون فسواء كان عليه وصى من أب أو 
من قاض: كل من نظر له نظرًا حسنا فى بيع أو 
ابتياع أو عمل ما فهو نافد لازم لايرد: وإن أنقذ 
عليه الوصى ما ليس نظرا لم يجز؛ لقول الله عز 
وجل: «كونوا قوامين بالقسط شهداء 
لله14"). ولقوله سبحانه: «والمؤمئون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض14". ولقول 
7 
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رسول الله كلِِ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمهء!'). فصح أن كل مسلم هو ولى لكل 
مسلم: وأنه مأمور بالنظر له بالأحوط؛ وبالقيام 
له بالمسط: وبالتعاون على البر والتقوى؛ فكل بر 
وتقوى أنفذه المسلم للصفير والذى لا يعقل فهو 
نافسذ بنتص القرآن: ولع يأت قط نص بإفراد 
الوصى يذلك وزد ما سواه. 

ولايج وز أن يدفع إلى من لم يبلغ شىء من 
ماله ولا نفقة يوم فضلاً عن ذلك إلا ما يآكل فى 
وقفته وما يلبس لطرد الحر والبرد ومن لياس 
مئله؛ ويوسع عليه فى كل ذلك. ومن باع ما وجب 
بيعه لصفير أو لمحجور غير مميز أو لمفلس أو 
لغائب بحق أو ابتاع لهم ما وجب ابتياعه أو باع 


فى وصية الميت أو إبتاع من نفسه للمحجوز او” 


وصية الميت أو ابتاع من نفسه للمحججور أو 


للصغير أو لفرماء المفلس أو للغائب أو باع لهم 


من نفسه فهو سواء. كما لو ابتاع لهم من غيره أو 
باع لهم من غيره ولا فرق إن لم يحاب نفسه ولا 
غيره؛ فى كل ذلك؛ وإن حابى نفسه أو غيره بطل 
.٠‏ ولم يأت قط نص قفرآن ولا سنة بالمنع من 
ابتياع ممن ينظر له لنفسه أو يشترى له من 
نفسسه. وأما ما روى من أن رجلاً جاء إلى ابن 
مسعود كرقة على فرس فقال: إن عمى أوصى 
إلى بتركته وهذا منها أفاشتريه؟ قال: «لا: ولا 
استعردي هن اونزيم كيية) "داهو عريون ينا 
روى عن يرفضا مولى عمر بن الخطاب قال: قال 
)١[‏ صحيح البخارى كتاب المظالم, باب لا يظلم المسلم المسلم؛ ومسلم 
ووو ات 1 السلم وخذله 


(؟) المعجم الكبير: ياب العين: وسنن البيهقى الكبرى: كتاب البيوع: 
باب لآيشترى من ماله لنفسه إن كان وصيا. 


لى عمر بن الخطاب: «انزلت مال الله تعالى 
منى بمنرّلة مال اليتيم إن احتجت إليه أخذت 
منه: فإذا ايسرت قضيت!). فهذا عمر كيت لا 
ينكر الاستقراض من مال اليتيم. 

ولايحل للوصى أن يأكل من مال من إلى نظره 
مطارفة لكن إن احتاج استاجره له الحاكم بأجرة 
مثل عمله لقول الله عز وجل: «ولا تقريوا 
مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن14'. واما 
قول الله تمالى: #ومن كان فقيرا فلياكل 
بالمعروف؟1'"), فقد قال بعض السلف: إن هذا 
الأكل المأمور به إنما هو فى مال نفسه لا فى مال 
اليتيم وهو الأظهر؛ لأن الله تعالى يقول: وإن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما 
يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعير)!0 
فهى حرام أشد التحريم إلا على سبيل الأجرة أو 
البيع اللذين أباحهما الله تعالى!"). 
مدهب الزندية: 

جاء فى (البحر الزخار): أن ولى مال الصفير 
والمجنون أبوهما العدل؛ لا الفاسق؛ إذ لا يؤمن: 
ثم الجد كذلك. قال العباس: ووصى الأب أقدم 
من الجد لقيامه مقامه. وقال الإمام يحيى: بل 
الجد أقدم لاستحقاقه الولاية بالشرع. ولا ولاية 
للأم كولاية النكاح وكالتمصيب. وقال بعض 
أصحابنا: الأم تستحق الولاية كالب لكن بمده. 
فإن عدم الأب والجد ووصيهما فالأم والحاكم. 
وليس للولى معاباة فى مال الصغير إلا لحظه. 
(؟) أخرجه بنعوه الطبرى فى تفسيره. انظر تفسيره لقول الله 
تمالى: وابتلوا اليتامى4». 
[4) سورة الإسراء. آية: 1؟: 
(8) سورة النسساء؛ آية: 1. 


(1) سورة التساء أية: .١١‏ 
(؟) المحلى: 57/8 1176, بتصرف وإيجاز. 


غذرا أولياء 


قال الأكثر: ويندب له أن يتجر فى ماله لشول 
رسول الله يَكهِ: «فليتجر فيهء!'. 

قال الإمام يحيى: ولا يتجر فى ماله فى البحر 
لخطره. فاما آمر السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها . 
بالتجارة فى مال بنى أخيها محمد!"). فيحتمل أنها 
ضمنته: أو أن ذلك كان فى موضع مأمون قرب الساخل. 


وغلى الولى الاتفاق على الصسبى والمجئون 
وكسوتهما غير مسرف ولا مقتر للآية/"). 
مذهب الإمامية: 


جاء فى (الروضة البهية): أن الولاية فى هال 


الصفير والمجنون للأب والجد له وإن علا * 


فيشتركان فى الولاية لو اجتمعاء فإن اتفقا على 


اتفقا فى الزمن ففى بطلانه أو ترجيعح الأب أو 
الجد أوجه: ثم الوضى لأحدهما مع ققدهما: ثم 
الحاكم مع فقد الوصى: والولاية فى مال السفيه 
الذى لم يسبق رشده كذلك للأب والجد إلى آخر 
ما ذكر عملاً بالاستصحاب؛ فإن سبق رشده 
وارتفع الحجر عنه بالبلوغ ممه؛ ثم لحقه السفه 
فللحاكم الولاية دونهم لارتفاع الولاية غنه بالرشد 
فلا تعود إليهم إلا بدليل» وهو منتف, والحاكم 
ولى عام لا يحتاج إلى دليل وإن تخلف فى بعض 
الموارد: وقيل: الولاية فى ماله للحاكم مطلقًا 
لظهور توقف الحجر عليه ورفعه على حكمه فى 
كون النظر إليه!؟). 

وجاء فى كتاب (الشخلاف فى الفقه)؛ أنه لا 
(1) سبق تخريجه: 


لها البهر الزخار: #ارقبة ‏ قكقن يتصرف وإيساز. 
[1]) الروضة البهية؛ 13/١٠‏ ؟. 


يدفع المال إلى الصبى ولايفك حجره حتى يبلغ 
ويكون رشيداء وحد الرشد أن يكون مصلحا لماله 
عدلاً فى دينه: فَإِذَا كان مصلحا لماله غير عدل 
فى دينه أو كان عدلاً فى دينه غير مصلح فى 
ماله لايدفع إليه ماله؛ لقول الله عز وجل: «فإن 
آنستم منهم رشدا فادفعواإليهم 
أموالهم4!"). فاشترط الرشد. 

وإذا بلغ من وجد فيه الرشد فك حجره؛ وإن 
لم يؤنس منه الرشد لم يفك حجره إلى أن يصير 
شيخا كبيرًا للآية السابقة/). 


5 وجاء فى (الروضة البهية) أيضا: أن من حجر 
عليه لايمنع من الحج الواجب مطلقا؛ منواء 
1 5 55 عن تشنة الحضر أم لاء وسواء وجب 
بالأصل أم بالعارض - كالمنذور قبل السفه ‏ 
لتهينة عليه: ولكن لا يسلم النشقة بل يثولاها 


الولى أو وكيله؛ وكذا لا يمنع من الحج المندوب 
إذا استوث نفقته عضرا وسشراء وتنعقد يمينة ألو 
المالى؛ ومثله المهد والنذر!"), 
مذهب الإياضية: 

جاء فى (شزعح النيل)؛ أنه يلزم ولى يتيم 
وعشيرته ا" القيام باليتيم وبماله؛ وقد جمع 
الفشيرة مع الولى؛ لأنهم يقيمون الولى عليه وإن 
لم يشيموه لزمه القيام بهء وسواء فاث أبوه فى 
بلد ولده أو غيره: يلزّمه القيام باليتيم وبماله؛ 
[8] صسورة التصساءة: آية: 1 
[71] الخشلاف فى الفقّه: 119/1 ؛ يتصعرفب. 
[] الروضية البهية: ١"ر11"؟؛‏ بتصرظ. 
(4) جاء فى (الديوان): المشيسرة ما دون عشرة آباء أو سبعة أو 


خمسة أو اريفة أو ها لم يقتطيهم الشرك اشوال. شرح النيل: ال 
16 وانظر: لسان العربيه هادة: عشر. 


أولياء ددا 


والوصى مخاطب بذلك قبل المشيرة: فإن لم يقم 
به مع القدرة عصى: فإن ضساع شىء فى بدنه 
هلك: أو فى عاله ضمنه: وعلى العشيرة القيام به 
إذا لم يقم به؛ وإن احتاج فى أمر إليه وإلى 
العشيرة جميما قاموا به جميعا وإلا ضمنوا 
جميمًا المشيرة والولي: أى أن حق اليتيم واجب: 
كل من قام به أجزاه؛ والمخاطب به الأقرب 
فالأقرب. فإِذا لم يقم به أقامته المشيرة له: وإن 
لم يفعلوا أو امتنع أو هرب لزمها حتى يقيم له 
صالحاء وإلا لزمها الضمان ولزم ذلك الممتنع أو 
الهارب إن أطاق؛ وإذا لم تقم به المشيرة لزم من 
علم به ممن يليهم فى نسب ما؛ وإلا فأهل المنزل 
الأقرب فالأقرب منزلاً: وإلا فاهل بلد يلى ذلك 
البلدء وذلك أن القيام به فرض كفاية. 


وإن لم يكن لليتيم ولى أو كان له وغاب أو 1 
امتنع أو جن أو عجز لمرض أو كبر أو غيرهما أو" 


كان خاثنًا أو اأشرك فعلى من حضر من الَسَلمِتِن 
العشيرة وغيرهم؛ لأن غيرهم أيضا مخاطب, 
وخص المسلمين لأنهم المتأهلون لذلك والمنتفعون 
به عند الله تعالى: وإن كان فيهم عشيرته فهم 
أولى: وعلى العشيرة استخلاف قائم أمين ليتيم 
لم يستخلف عليه أبوه أو استخلف ومات الخليفة 
أو غاب أو جن أو عجز أو لم يقبل الخلافة أو لم 
يتأهل لهاء وإذا رجع خليفة الأب بطل خليفة 
غيرة:؛ وإن استشلفت العشيرة بلا حضرة 
المسلمين جازء ولا يجوز المكس إلا إن رضيت 
العشيرة: وقيل: جائزة ولو لم ترض:؛ وظاهر 
(الديوان) اختيار الأول وهو الصرحيح. 

والأولى أن يستخلف الأقرب من العشيرة ويجزىء 


الأمين فى الأموال: وأولى منه الأمين فى الدين: وإن 
لم تستخلف الفشيرة فعلى الحاكم أو الجماعة ذلك. 

ووجب نزع قائم وإن كان خليفة أب إن خان أو 
ضيع أو جِن أو عمجز ‏ وفى الارتداد خلاف إن 
تاب وقيل: لا ينزع خليفة أب ولكن يضم إليه 
من يصلح. وللمعتسب مأ للوكيل إن كان يفمل 
الصلاح ولا ضمان عليه؛ وقيل: إن لم يكن له ولى 
ولم تكن له عشيرة ولم تكن جماعة المسلمين أو 
كان ذلك ولم يوكلوا له؛ وقيل: لايجوز للمحتسب 
أو وكيل الجائر الدخول فى ماله إلا إن كان ثقة؛ 
وإلا ضمن التلفه وأجاز أبو سعيد أن يعحتسب له 
غير الثقة إلا فى دفع المال أو قبضه فلا يجوز إلا 
الثقة. وفى (التاج): أن للحاكم أن يحكم ببينة 


'المحتسب وله ما للوصى إلا فى اليمين؛ وقيل: لا 


يجوز الاحتساب إلا عشك عدم الحكام. وجوز عند 


“عدم الوصى والوكيل: وقيل: ليس على الحاكم أن 
يجبر على الوكالة أحدًا فى اليتيم أو المعتوه إن لم 


يكن له مال؛ بل يلى ذلك بنفسه إلا فيما لا يمكن 
له فله أن يأمر الثقة بالقيام فيه ويجبر عليه؛ لأن 
السلطان ولى من لا ولى له. 

ولا يهب قاثم يتيم ولو وصيًا أو خليفة أو أمًا 
من ماله؛ ولا يقطع غيزه إلا من واجب صسدقة 
ففيه كزكاة زرعه وثمره فإنه يؤديها ولا يتركها فى 
ماله إلا هبة الثواب فإنه يهبها من مال اليتيم. 
قال أبو المياس أحمد بن محمد . زحمة الله 
تعالى: وقيل فى خليفة اليتيم والمجنون يجوز له 
أن يعطى الصدقة مما لهما فى يده؛: وقيل: لا 
يجوز له ذلك؛ وقيل: يكتب كل لازم فى المال حتى 
يبلغ أو يفيق ويعلم مالزمه وقيل: له أن يجصعل 


كرا 


أولياء 


المعروف مما استخلف عليه إن رآه أنفع له. وقيل 
غير ذلك. 

وفيل: يعطى منه كل واجب فيه من المخلوق 
لجار ورحم ونحوهما ممن له حق فى ذلك. وله 
أن يخالطه ولو لم يكن مراهقًا إن رأى صلاحًا 
له؛ مثل أن يخلط طعامه بطعامه كثمر وزرعغ 
ومطبوخ وغير ذلك إن كانت لليتيم فى ذلك 
فائدة. وإن لم تكن له فائدة فى ذلك ولا ضر لم 
يكن حراماء وكذا له أن يأكل فضل طعامه إن لم 
يصلح لبيع ولا ادخار؛ وله أن يقسرض من ماله 
لنفسه إن احتاج لا لتكاثر ويرد إذا أيسر. 

ويجوز له أن يعطى أجرة معلمه وطبيبه وثمن 
الدواء: ويركب دابته إذا ذهب بها لصلاحها أو 


صلاح ماله. ويأمر بذلك إن احتاج لذلك: ويفدية”” 


من عدوه إذا أخذه العدو أو الجائر أو أراد أخذه: 
ويفدى ماله ببعضه. ويحسب عليه إن أعطى 
شيئًا مما تقدم ذكره من نفسه ليأخذه بعد 
بلوغه: ويشهد عند الإعطاء على ذلك لثلا يقوم 
عليه اليتيم أو وارثه: وجاز أن يأخذه من ماله 
قبل أن يبلغ. وإن أعطى على اليتيم من ماله ولم 
ينو أن لا يرجع به على اليتيم ولا أن يرجع فله 
عندى أن يرجع: لأنه لا يفوته ماله إلا إن فوته 
على نفسه بإعطائه على اليتيم مثلاً لوجه الله أو 
على طريق نفع اليتيم مثلاً للرقة عليه أو نحو ذلك. 

وقيل: ليس لوصى اليتيم أن يشترى له مالا إلا 
إن كان شفعة له فى مشاع؛ وقيل: يجوز أن يشفع 
له غير المشاع إن كان دفعًا لضر: والمشاع هئا 
المشترلكدا'). 


)١(‏ شرح الفيل: 790/7 157 بتصرف وإيجاز. 


ثالثاً: الولاية فى استيفاء القصاص 
والدية والعفو: 

مذهب الحنضية: 

جاء فى (بدائع الصنائع): أن ولاية استيفاء 
القصاص تثيت بأسباب منها: الوراثة: وجملة 
الكلام فيه أن الوارث لا يخلو إما أن يكون واحدًا 
وإما أن يكون جماعة: فإن كان واحدا فهو لا 
يخلو إما أن يكون كبيرا وإما أن يكون صغيراء 
فإن كان كبيرًا فله أن يستوفى القصاص؛ لقول 
الله تعالى: #ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه 
كان منصورا74". ولوجود سبب الولاية فى 


اخمّه غلى الكمال ‏ وهو الوراثة من غير مزاحمة. 


“إن كان صغيرًا اختلف المشايغ ‏ رحمهم الله 
تغالىئ --فيه. فقال بعضهع: ينتظر بلوغه: وقال 
بعضهم: يستوفيه القاضى. هذا إذا كان واحدا. 
أما إن كانوا جماعة؛ فإن كان الكل كبارا فلكل 
واحد منهم ولاية استيقاء القصاص: حتى لو قتله 
أحدهم صار القصاص مستوفى؛ لأن القصاص 
إن كان حق الميت فكل واحد من آحاد الورثة 
خصم فى استيغاء حق ليت كما فى امال وإذا 


كان حق الورثة ابتداء ‏ كما قال الإمام أبو حنيفة 


رحمه الله تعالى ‏ فقد وجب سبب ثبوت الحق 
فى حق كل واحد منهم: إلا أن حضور الكل شرط 
جواز الاستيفاء. وليس للبعض ولاية الاستيفاء مع 
غيبة البعض؛ لن فيه احتمال استيفاء ما ليس 
بسق له؛ لاستمال العمشو من الغائبه وإلى هذا 
الأناى عمد د رهية اللة كنال د تقال لا أفوق 


(1) سورة الإسسراء. آية: ؟5. 


أولياء لأكرا 


لعل الغائب عفا. وكذا إذا كان الكل حضورا 
لايجوز لهم ولا لأحدهم أن يوكل فى استيفاء 
القصاص على معنى أنه لا يجوز للوكيل أن 
يستوفى القصاص مع غيبة الموكل لاحتمال أن 
الفائب قد عفاء ولأن فى اشتراط حضرة الموكل 
رجاء العفو منه عند معاينة حلول المقوبة 
بالقاتل. وقد قال الله تعالى: #وأن تعفوا أقرب 
للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم14"). 

وإن كان فيهم صغير وكبير: فإن كان الكبير 
هو الأب بأن كان القصاص مشتركا بين الأب 
وابنه الصغير فللأب أن يستوفى بالإجماع؛ لأنه 
لو كان لم يقاصص كان للأب أن يستوفيه فهاهنا 
أولى: وإن كان الكبير غير الأب بأن كان أخا 
فللكبير أن يستوفى قبل بلوغ الصغير عند أبئى 
خنيفة ‏ رحمه الله تعالى. وعند أبى يوسف - 
رحمه الله تعالى ‏ ليس له ذلك قبل بلوغ الصغير: 

ومنها الأبوة فللأب أو الجد أن يستوقئ 
قصاصا وجب للصغير فى النفس وفيما دون 
النفس؛ لأن هذه ولاية نظر ومصلحة كولاية 
النكاح فتشبت لمن كان مختصًا بكمال النظر 
والمصلحة فى حق الصغير. ومنها الملك المطلق 
وقت القتل فللمولى أن يستوفى القصاص إذا قتل 
مملوكه إذا لم يكن فى استيفاء القصاص إبطال 
حق الفير من غير رضاء؛ لأن الحق قد ثبت له 
وهو أقرب الناس إليه فله أن يستوفيه. ومنها 
الولاء إذا لم يكن للمولى الأسفل وارث؛ لأن 
الولاء سبب الولاية فى الجملة. ومنها السلطنة 
غند عدم الورثة والملك والولاء كاللقيط ونحوه إذا 
قتل وهذا قولهما. وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله 


اس ا تست ال وس سحا نا لص جد لس ل ل سق ا سس سس 1 
)١(‏ سورة اليقرة. أية : 1؟؟. 


تعالى ‏ ليس للسلظان أن يستوفى إذا كان المقتول 
من أهل دار الإسلام وله أن يأخذ الدية؛ وإن كان 
من أهل دار الحرب فله أن يستوفى القصاص 
وله أن يأخذ الدية؛ لأن المقتول فى دار الإسلام 
لا يخلو عن ولى له عادة إلا أنه ريما لايعرف, 
وقيام ولاية الولى تمنع ولاية السلطان: ويهذا لا 
يمنك العفوء بخلاف الحربى إذا دخل دار 
الإسلام فأسلم أن الظاهر أن لا ولى له فى دار 
الإسلام؛ ووجه قولهما أن الكلام فى قتيل لم 
يعرف له ولى عند الثاس فكان وليه السلطان؛ 
لقول رسول الله كِِ: «السلطان ولى من لا ولى 
له!"). وقد روى أنه لما فُتل سيدنا عمر يت 
خرج الهرمزان والخنجر فى يده فظن عبيد الله 
أن هذا الذى قتل سيدنا عمر كله فقتله فرفع 
ذلك إلى سيدنا عثمان كلق فقال سيدنا على 
يله لسيدنا عثمان: اقتل عبيدالله. فامتنع 
سيدنا عثمان يَزلية وقال: كيف أقتل رجلاً فُتل 
أبوه أمس؟! لا أفعل: ولكن هذا رجل من أهل 
الأرض وأنا وليه أعفو عنه وأؤدى ديته. وأراد 
بقوله: (أعفو عنه وأؤدى ديته) الصلح على الدية؛ 
وللإمام أن يصالح على الدية إلا أنه لا يملك 
الغفو؛ لأن القصاص حق المسلمين بدليل أن 
ميراثه لهم: وإنما الإمام نائب عنهم في الإقامة؛ 
وفى العفو إسقاط حقهم أصلاً وراسا وهذا 
لايجوز: ولهذا لا يملكه الأب والجد وإن كانا 
يملكان استيفاء القصاصء وله أن يصالح على 
الدية كما فمل سيدنا عثمان كتقة . 

ويُشترط لوجود القصاص أن يكون ولى القتيل 
معلومًا؛ فإن كان مجهولاً لم يجب القصاص لأن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وجوب القصساصس وجوب للاستيقاء: والاستيفاء 
من ال مجهول متعتر فتعثر الإيجاب لذل'). 
مذهب المالكية: 


جاء فى ([مواهب الجليل)!'): أنه إذا اجتمع 
فى القيام بالدم نسب وولاء كان النسب المبدأ فى 
القيام والعفوء وإن لم يكن ذو نسب فالمولى 
الأعلى: فإن لم يكن مولى أعلى فالسلطان ولا 
شىء للمولى الأسفل. قاله اللخمى ‏ رحمه الله 
تعالى. وفال ابن سلمون ‏ رحمه الله تعالى: إن 
لم يكن أولياء فهل للسلطان ما للأولياء من العفو 
أو القصاصة. قال ابن الحاج ‏ رحمه الله تعالى 
فى مسائله: الذى يقتضيه الواجب أنه لا نظر 
للسلطان فئع العفو عنه؛ وكذلك ظهر لابن رشد. 
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عليه): الاستيفاء فى النفس للعاصب من النسب 


إن وجد. فإن لم يوجد فعاصب الولاء؛ فَإن لم 


يوجد فالإمام. فإن كان العاصب من النسب 
موجودًا قدم أقرب الورثة الذكور منهم؛ فلا دخل 
فيه لزوج ‏ إلا أن يكون ابن عم لزوجته المقتولة - 
ولا لأخ لأم أو جد لهاء وقدم ابن فابنه كترتيب 
الولاء؛ يقدم الأقرب فالأقرب من النصبة فى 
إرثه إلا الجد والإخوة فسيان هنا فى القتل والعفو. 
بخلاف إرث الولاء فتقدم الإخوة وبنوهم عليه. 
وانتظر غائب من العسصبة له حق فى 
الاستيفاء بأن كان مساويًا للحاضر فى الدرجة 
ليعفو أو يقتل؛ ويحبس القاتل مدة الانتظار 
ويحدد7))؛ لأن الغادة الفرار فى مثل ذلك. 
ولايطلق بكفيل؛ إذ لا تصح الكفالة فى القود: 


([1) مواهب الجليل بهامشه التاج والإليل: ”ث١‏ 786. 
(؟) يحدد : يوضع فى يده الحديد . 


وينفق عليه من ماله إن كان له مال وإلا فمن بيت 
المال: هذا إذا كان الغائب لم تبعد غيبته جدا بل 
كانت قريبة بحيث تصل إليه الأخبار إن أراد 
الحاضر القصاصء فإن أرا اد العفو فله ذلك: 
ولاينتظر الفائب بل له إذا حضر نصيبه من دية 
عمد . فإن بعدت غيبته جدا بحيث يتعذر وصول 
الخبر إليه لم ينتظر كأسير ومفقود. هذا قول 
ابن القاسم ‏ رحمه الله تعالى ‏ وظاهر (المدونة) 
عند ابن رشد وأبى عمران أن الفائب ينتظر وإن 
بعدت غيبته. وقال سحنون: ينتظر الفائب إلا أن 
يبعد جذا! أو بيأس منه كالأسير ونصوه ومحل 
هذا الخلاف إذا غاب بعض العصبة دون بعض: 
فلو غابوا كلهم فالظاهر انتظارهم مطلقًا ولو 


:بعدت غيبتهم. وانتظر إفافقة عاصب مفمى عليه 


لقزب إفاقته؛ وانتظر إفاقة عاصب مبرس!!؛) 
لقنضّر أمد البرسام غالبا بموت أو صحة: 
ولايتتظز إفاقة عاصب مجنون مطبق لم تعلم 
إفاقته. بخلاف من يفيق أحيانًا فتنتظر إفاقته 
ولاينتظر بلوغ عاصب صغفير واحد أو متعدد لم 
يتوقف ثيوث القتل عليه بحلف أيمان القسامة. 
الصبى بأن لم يوجد من العمصبة غيره انتظر, 
وكذا إن وجد واحد معه كبير كابنين أحدهما 
كبير فاإن الكبير يحلف حخصته مع إحضار 
الصغير معه ثم ينتظر بلوغ الصغير فيحلف 
الباقى ويثبت القصاص. هذا فيما يحتاج لقسامة 
وأما ما ثبت ببينة أو إقرار فضيه القصاص حالاً 
بلا انتظار من غير خلاف|*). 

ويثبت الاسثيضاء للنساء أيضنا بكثلاثة شروط: 
(1) المبرسم: بفتع السين اسم مقعول. والبرسام ورم فى الرأس يثقل 


ممه النماغ. 
(8) حاشية الدسوقي: 761/1 0834؟: بتسرف وإيجاز. 


أولها: الإرث إن كن يرثن المقتول؛ فلا يثبت للعمة 
والخالة ونحوهما من باقى ذوات الرحم من 
النساء غير الوارثات. والشرط الثانى: أن لا 
يساويهن عاصب فى الدرجة بأن لم يوجد أصلاً 
أو يوجد عاصب أنزل منهن كعم مع بنت أو أخت؛ 
بخلاف البنت مع الابن أو الأخت مع الأخ فلا 
كلام لها معه فى عفو ولا قود. الشرط الثالث: 
أن يكن عصبة لو فرض كونهن ذكورًاء فلا كلام 
للجدة من الأم والأخت للأم والزوجة فى شأن 
الدم مطلقًا عفوًا أو قصاصًا. 

ولكل من النساء الوازئات والعاصب غيسر 
المساوى القتل؛ أى من طلبه من الفريقين أجيب 
له. ولاعبرة بمن عفا من الفريقين: ولاعفو إل 


باجتماعهم حقيقة كواحد من هذا الفريق وواحد. , 


من الفريق الآخر؛ أو اجتماعهم حكما كان حزق 
الميراث كبنت واخث شقيقة أو لأب وثبت: فيل 
مورثهن بقسامة من أعمام مثلاً فاكل القتل ولا عفو 
إلا باجتماعهم سواء ثبت ببينة أو قسامة: وينتقل 
للوارث من الكلام فى الاستيفاء وعدمه ما كان لمورثه. 

وللصغير إن حصل عفو من كبير وسقط القتل 
نصيبه من الدية: ولايسرى عفو الكبير عليه فى 
إسقاط حقه منها. ولولى الصفغفير من أب أو 
وصى أو غيرهما إذا استحق الصفير قصاصًا 
وحده بلا مشاركة كبير فيه النظر بالمصلحة فى 
القتل وفى أخذ الدية كاملة فيجب عليه أن يفعل 
:+ الأصلح. فإن استوت المصلحة حيو ولأيسوز له 
أن يأخذ بعض الدية مع ملاء الجانى كما لو قطع 
جان يد صغير عمدا قلوليه النظر فى القطع أو 
أخذ ديتها كاملة وليس له أن يصالح على أقل من 
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الدية إلا لعسر من الجائى!'. 

وإذا كان القاثم بالدم رجالاً فقط مستوين فى 
الدرجة والاستحقاق كابنين أو أخوين أو عمين 
فاكثر فإن اجتمهوا كلهم على القصاص اقتصواء 
وإن طلب بعضهم القصاص ويعضهم العفو 
فالقول لمن طلب العفوء وإن كان العاضى أعلى فهو 
أولى كعفو ابن مع اخ أو أخ مع عم: فإن كان 
العافى أنزل درجة لم يعتبر عفوه؛ إذ لا كلام له 
كعفو اخ مع وجود ابن: وكذا إذا كان المافى لم 
يساو الباقى فى الاستحقاق كالإخوة للأم مع 
وجود الإخوة للأب؛ إذ لا استحقاق للاخوة لأم 
فى الدم. 

أما إذا كان القائم بالدم نساء فقط لعدم 
مسٌساواة عاصب لهن فى الدرجة بأن لم يوجد 
عاصب أصلاً أو وجد وكان انزل منهن درجة 


.وقد حِرْنَ الميراث وثبت القتل بفير قسامة: فإن 


كانت البنت أو بنت الابن فهى أحق من الأخت 
فى عفو وضده؛ إذ لا كلام للأخت معهاء ولا يلزم 
من مساواتها لها فى الإرث مساواتها فى العفو 
وعدمه عند ابن القاسم؛ وهذا إذا ثبت القتل 
ببينة أو إقرارء واما لو احتاج القصاص لقسامة 
فليس لهما أن يقسما؛ لأن النساء لا يقسمن فى 
العمد وإنما يقسم المصبة: فإن أقسموا وأرادوا 
القتل وعفت البنت غلا عفو لها وإن عموا 
وأرادت القتل فلا عفو لهم إلا باجتماع الجميع أو 
بعض من البنات وبعض منهم؛ وإن عفت بنت من 
بنات أو بنت ابن من بنات ابن أو أخت من 
أخوات ولم يكن عاصب؛ أو كان عاصب لا كلام 


“كك جه 555 000005655525210 
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له نظر الحاكم فى العفو وضده إن كان عدلاً وإلا 
فجماعة المسلمين. 

فإن كان القائم بالدم رجالاً ونساء؛ وكان 
للرجال كلام لكونهم وارثين ثبت القتل ببينة أو 
إقرار أو قسامة: أو كانوا غير وارثين ولكن ثبت 
القتل بقسامة لم يسقط القصاص إلا بعفو 
الفريقين. ومن أراد القتل من الفريقين فالقول له 
أو بعفو بعض كل من الفريقين. ومهما عفا بعضص 
مستحقى الدم مع تساوى درجتهم بعد ثبوت الدم 
ببينة أو إقرار أو قسامة سقط القود: وإذا سقط 


فلمن بقى ‏ ممن لم يعف وله التكلم أو هومع ‏ 


غيره ‏ نصيبه من الدية؛ وكذا إذا عفا جميع مِنْ 
له التكلم مترتبًا فلمن بقى ممن لا تكلم له نصيبه 
من دية عمد كولدين وزوج أو زوجة؛ لأنه مال 
ثبت بعفو الأول؛ بخلاف ما لو عفوا فى فور 
واحد فلا شىء لمن لا تكلم له؛ كما إذا كان من له 
التكلم واحدًا وعفا. 

وإرث القصاص كإرث المال لا كالاستيفاءء: 
فإذا مات ولى الدم فينزل ورثته منزلته من غير 
خصوصية للعصبة منهم على ذوى الفروض؛ 
فيرثه البنات والأمهات. ويكون لهن العفو 
والقصاص: كما لو كانوا كلهم عصبة؛ لأنهم ورثوه 
عمن كان ذلك لو('). 
مذهب الشافعية: 


جاء فى (مغنى المحتاج): أئ الصحيعح 
المنصوص ثبوت القصاص فى النفس ابتداء لا 
تلقيًا من القتيل لكل وارث خساص من ذوى 
الفروض والعصبة, يعنى يرثه جميع الورثة لا كل 
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فرد من الورثة؛ ويقسم القصياص بين الورثة على 
حسب إرثهة؛ لأنه حق يورث فكان كال مال؛ فلو 
خلف قتيل زوجة وابنًا كان لها الثمن وللابن الباقى. 
والقول الثانى الذى يقابل الصحيح: أن 
القصاص يثبت للعصبة الذكور خاصة؛ لأن 
القصاص لرفع العار فاختص بهم كولاية النكاح. 
والقول الثالث: أن القصاص يستحقة الوارثون ١‏ 
بالنسب دون السبب؛ لانقطاعه بالموت فلا حاجة ' 
إلى التشفى: أما قصاص الطرف إذا مسات 
مستحقه فإنه يثبت لجميع الورثة قطمًا. قال ' 
البلقينى ‏ رحمه الله : ويحتمل جريان الخلاف ١‏ 


١‏ الذى؛فى النفس فيه لكنهم لم يذكروه. نتظ أ 


حتمًا فى غير قاطع الطريق غائبهم إلى حضوره 
أو إذنه. ؤكمال صبيهم ببلوغه عاقلاً. وكمال 
مجنونهم بإفاقته؛ لأن القصاص للتشفى فحقه 
التفويض إلى خيرة المستحق فلا يحصل باستيفاء 
غيره من ولى أو حاكم أو بقية الورثة؛ ولو حكم 
للكبير حاكم باستيفاء القصاص لم ينقض حكمه 
فى أصح الوجهين. حكاهما والد الرويانى عن جده. 

وإذا كان الصبى والمجنون فقيرين محتاجين 
للنفقة جاز لولى المجنون غير الوصى العفو على 
الدية دون ولى الصبى على الأصح فى (الروضة): 
لأن للصبى غاية تنتظر بخلاف المجنون: وقيل: 
يجوز للولى فى الصبى أيضًا وجرى عليه فى 
(التنبيه)؛ وأقره عليه المصنف فى تصحيحه.: 
ونبهت فى شركحه على ضعفه. 

وليتفق مست حقو القصاص المكلفون 
الحاضرون على مستوف له منهم أو من غيرهم؛ 
وليس لهم أن يجتمعوا على مباشرة استيفائه؛ 
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لأآن فيه زيارة تعذيب للجانى: أما إذا لم يتفقوا 
على مستوف: بل أراد كل مثهم أو أراد بعضهم 
أن يستوفيه بنفسه فيجب أن يقرع بينهم كما 
فاله الرويانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ لعدم المزية, 
فمن خرجت قرعته تولاه بإذن الباقين بعدها. 

ويدخل هذه القرعة الماجز عن الاستيضاء 
كشيخ وامرأة؛ لأنه صاحب حق كالقادر ويستنيب» 
وقيل ‏ وهو الأصح عند الأكثر كما فى (الروضة) 
لايدخل العاجز القرعة؛: وصسححه فى (الشرح 
الصفير).: ونص عليه فى (الأم)؛ وقال البلقينى: 
إنه الملمتمد فى الفنون. وقال الرويانى فى 
(البحر): إن الأول غلط؛ لأنها للاستيفاء فيختص 
بأهله: وعلى هذا لو خرجت'لقوى فعجز قبل 
الاستيفاء أعيدت للباقين. 

ولو أسرع أحد المستحقين للقصاص فَمَثل 
الجانى قبل العفو فالأظهر أنه لا قصاص عليه. 
لأن له حقأً فى قتله فيدفع حقه عقوبة عنه؛ 
وللباقين من المستحقين قسط الدية لفوات 
القصاص بغير اختيارهم من تركة الجانى؛ لأن 
المبادر فيما وراء حقه كالأجنبى: ولو قتله أجنبى 
أخذ الورثة من تركة الجانى لا من الأجنبى فكذا هنا. 

ولوارث الجانى على المبادر قسط ما زاد على 
قدر حصته من الدية؛ وفى قول: للباقين من 
المستحقين قسط الدية هن المبادر؛ لأنه أتلف ما 
يستحقه هو وغيره فيلزمه ضمان حق غيره. وفى 
قول: إنهم بالخيار. ومقابل الأظهر: عليه 
القصاصء لأنه استوفى أكثر من حقه فأشبه ما 
لو استحق طرفًا فاستوفى نفساء وعلى هذا إذا 
اقتص منه استحق ورثته قسطه من تركة الجانى 


كالباقين. هذا إذا علم تحريم القتل ولم يحكم 
حاكم له بقصاص ولا منع: قإن جهله أو حكم له 


به حاكم فلا قصاص قطمًاء أو حكم حاكم بمنعه 


من التصاص فعليه القصاص جِزما. 


ولا يستوفى قصاص فى نفس أو غيرها إلا 
بإذن الإمام فيه لخطره؛ ولأن وجوبه يضتقر إلى 
اجتهاده لاختلاف الناس فى شرائط الوجوب 
والاستيفاء: فإن استقل مستكق القصناصضس 
بالاستيفاء اعتد به؛ لأنه استوفى عقضك 1 وعزر 
لافتياته على الإماء!'). 

وللولى أن يعفو عن القود على الدية بغير رضا 
الجانى سواء قلنا بأن الدية بدل عن القود أو بأن 
وجب العمد أحدهما مبهمًا ‏ لما روى البيهقى 
عن مجاهد وغيره: كان فى شرع موس ىكيل 
تحكم القصاص جزما؛ وفى شرع عياسى © 
الديّة فنقظ. فخفف الله تعالى عن هذه الأمة 
وخيرها بين الأمرين لما فى الإلزام بأحدهما من 
المشقة؛ ولأن الجانى محكوم عليه فلا يعتير 
رضاه كالمحال عليه والمضمون عنه؛ ولو عفا عن 
عضو من أعضاء الجانى سقط كله كما أن 
تطليق بعض المرأة تطليق لكلها: ولو عفما بعض 
الستسقن سقط آيكها وان لم يرش البعش 
الآخر؛ لأن القصاص لا يتجزأء و يغلب فيه جانب 
السقوط لحقن الدماء؛ ولا يؤثر فيه الجهل؛ لأن 
عز وجل: (فمن عفا وأصلح فآاجره على الله)!". 
وروى البيهقى وغيره عن أنس أن النبى يَللِةِ ما 


)١(‏ مغلى المحتاح: 51/14 4؟؛ بتصرف وإيجاز. 
["]سورة بالشور ين آية:* 1 


دحل أولياء 1 


رفع إليه قصاص قط إلا امر فيه بالعفوا). 

وبناء على أ:. موجب الغمد القود والدية بدل 
عنه: لو أطلق ': ... العفو عن القود ولم يتعرض 
للدية بنفى ولا بثبات فالمذهب أن لا دية؛ لأن 
القتل لم يوجب الدية على هذا القول: والعفو 
إسنقاط ثابت لا إثبات معدوم. والقول الشانى 
المقابل للمذهب: تجب الدية لقول الله تغسالى: 
(فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف4!"). 
أى اتباع المال: وذلك يشعر بوجوبه بالغفو. 

ولو عفا الولى على القول الأول عن الدية لغا 
عشوه؛ لأنه غفا عما ليس مستهما له؛ وله العفو 
عن القصاص بعده وإن تراخى؛ لأن اللاغئن 


كالمعدوم. ولو عفا عن القود على غير جنس الذية ١‏ 
أو صالح غيره عليه ثبت ذلك الغير أو المصالّع ”” 


عليه وإن كان آكثر من الدية إن قبل الجانى أو 
المصالح ذلك وسقط عنه القصاص: وإن لم يقبل 
الجانى أو المصالح ذلك فلا يثبت؛ لأنه اعتياض 
فاشترط رضاهما كموض الخلغ: ولايسقط عنه 
القود فى الأصحع؛ لأنه رضى به على عوض ولم 
يحصل له: وليس كالصلح على عوض فاسد؛ لأن 
الجانى هناك قيل والتزم. والقول الشانى المقابل 
للأصح: يسقط عنه القود لرضاه بالصلح عنه 
وعلى هذا هل تثبت الدية؟ قال البفوى: هو كما 
لو عنما معطلقًاء وأقراء!). 1 
مذهب الحتايلة: 

جاء فى (كشاف القناع): أن القصاص والعفو 
(1) سان البيهقى الكبرى. كثاب النفقات: باب ما جاء فى الترغيب 
في الشو رقم 18/14. 


(؟) سصورة البشرة: آية: 4لا . 
(9) مغني المحتاج: 11/14 46. بتسرف وإيجاز. 


فى قتل الفيلة وغيره للولى الوارث للمقتول لقيامه 


مع وجود وارث: لعموم قول الله عنز وجل: (ومن 1 
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا»!"/, ' 


وقول رسول الله ييه «فاهله بين خيرتين!", 
فإن لم يكن للمقتول وارث فهو ولى المقثول له 
القصاص والعفو على الدية لا مجانًا. 

فإن كان مستحق القصاص سصغيرًا أو مجنونًا 
لم يجز لآخر أن يستوفيه: ويحبس القاتل حثى 
يبلغ الصغير وحتى يعقل المجنون؛ لأن فيه حظا 
للقاتل بتأخير قتله: وحظًا للمستحق بإيصاله إلى 
حقه: ولأنه يستحق إتلاف نفسه ومنفعته: فإذا 
تغب استيغاء النفس لعارض بقى إتلاف المنفعة 


نالا عن المعارض. وقد حبس معاوية هدبة بن 


خشرم .فى قود حتى بلغ ابن القتيل فلم ينكر ذلك 
وكان فى عصر الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. 

وليس لأبى الصغير والمجنون أن يستوفى 
القصاصن لهما كوصى وحاكم؛ لأن القصد 
التشفى وترك الغيظء ولايحصل ذلك باستيقاء 
الأب أو غيره بخلاف الدية فإن الفرض يحصل 
باستيفائه: ولآن الدية إنما يملك استيفاءها إذا 
تعينت والقصاص لا يتعين: فإن كان مستحق 
القصاص الصغير والمجئون مستاجين إلى نفقة 
فلولى المجنون أن يمضو عن القصاص إلى الدية 


دون ولى الصغير نصا؛ لأن المجنون ليس له حالة ‏ 


معتادة ينتظر فيها إفاقته ورجوع عقله بخلاف 
الصبى. وإن مات المسفير والمجنون قبل البلوغ 
والعقّل فام وارثهما مقامصهما فى اسثيفاء 


)01 سورة اللأسراه؛ آية: ؟؟. 
([8) سكن أبن دلود. كتاب الديابي: ياب: ولى العفف يرس بالدية. 
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القصاص؛ لأنه حق لهما فانتقل بموتهما إلى 
وارثهما كسائر حقوقهماء وإن فقتل الصفير أو 
المجنون قاتل الأب قهرًا سقط حقه؛ لأنه أتلف 
عين حقه فسقط الحق. أشبه ما لوكان لأحدهما 
وديعة عند شخص فأتلفها . 

وإذا تعمدد من يستحق القصاص فليس 
لبعضهم أن يستوفيه دون بعض؛ لأنه يكون 
مستوفيًا لحق غيره بغير إذن ولا ولاية له عليه 
أشبه الدين: فإن استوفى أحدهم القصاص بدون 
إذن الباقى فلا قصاص عليه؛ لأنه قتل نمسا 
يستحق بعضها فلم يجب قتله بها؛ لأن النفس لا 
تَؤهذ ببعض نفس: ولأنه مشارك فى استحشاق 
القتل فلم يجب عليه القود ولشركائه فى تركة 


الجانى حقهم من الدية؛ لأن حقهم من القصناضص” 


سقط بغير اختيارهم فأشبه ما لو مات القأئل؛ 
وترجع ورثة الجانى على المقتص بما ضوق خحقة 
من الدية: فلو كان الجانى أقل دية من قاتله مثلّ 
امرأة قتلت رجلاً له ابنان قتلها أحدهما بغير 
إذن الابن الآخر فللآخر نصف دية أبيه فى تركة 
المرأة التى قتلته كما لو ماتت؛ وترجع ورثتها 
بنصف ديتها على قاتلها؛ لأنه لا يستحق سوى 
نصف دمها وقد استوفاه. 

وإن عفا بعض الورثة عن.القصاص وكان ممن 
يصح عفوه بأن كان مكلمًا ‏ ولو كان العفو إلى 
الدية سقط القصاص: روى عن عمر وعلى ‏ 
رضى الله عنهما؛ لأن القصاص حق مشترك بين 
الورثة لايتبعض مبناه على الدرء والإاسقاطء فإذا 
أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقى كالعتق؛ وإن 
كان العافى على القصاص زوجًا أو زوجة لقول 


زيد بن وهب: إن عمر رضى الله تغالى عنه أتى 
برجل قتل قتيلاً فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت 
امرأة المقتول وهى أخت القاتل: عفوت عن حقى: 
فقال عمر كلة: «الله اكبر؛ عتق القتيل!'). لأن 
من ورث المال ورث القود؛ وكذا لوشهد أحد 
الورثة ‏ ولو مع فسقه ‏ بعفو بعضهم فإنه يسقط 
حق الجميع من القصاص لكون شهادته إقرارًا 
بأن نصيبه من القصاص سقط وهو لا يتبعض. 
وللباقين الذين لم يعفوا حقهم من الدية على 
الجانى سواء عفا مطلقًا أو عفا إلى الدية؛ لأن 
حقه من القصاص سقط بفير رضاه فثبت له 
البدل كما لو ورث بعض دمه أو مات: فإن قتله 
الباقون عالمين بالعفو وعالمين بسقوط القصاص 
فعليهم القود سواء حكم بالعفو حاكم أو لم 


يحكم؛ لأنه قتل عمد عدوان أشبه ما لو قتلوه 
ابتداء؛ وإن لم يكونوا عالمين بالعفو؛ وبسقوط 


القصاص فلا قود عليهم: ولو كان قد حكم بالعفو؛ 
لأن عدم العلم بذلك شبهة درأت القود كالوكيل 
إذا فتله بعد العفو وفبل العلم به: وعلى القاتلين 
ذبحة : أن القتل شد تمذر والدية بدلة: وسواء كان 
الجميع حاضرين أو كان بعضهم حاضرا وبعضهم 
غائبًا لاستوائهم معنى؛ فإن كان القاتل هو العافى 
فعليه القصاص ولو ادعى نسيانه أو جوازه. 

وإن كان بعض الورثة غائيًا أنثُظر قدومه 
وجوبًا؛ لأنه حق مشترك؛ ويحبس القاتل حتى 
يقدم الغائب كما تقدم فى الصغير والمجنون. 

وكل من ورث المال ورث القصاص على فدر 


)١[(‏ قال فى هنار السيبل : رواء أبو داود . وشال فى إرواء الثليل: صحيم 
ولم آره عند آبى داود بعد مزيد بحك. وما أظنة روا : /اية/؟, 
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لأنه حق فيستحقه الوارث من جهة مورثه أشبه 
المال» ومن لا وارث له فوليه الإمام؛ لأنه ولى من 
لا ولى له؛ إن شاء اقستص لأن بنا حاجة إلى 
عصمة الدماء؛ فلو لم يقتل قاتل من لا وارث له 
لشتل؛ وإن شاء عفا إلى دية كاملة فأكثر؛ لأنه 
يضعل ما يرى ضيه المصلحة للمسلمين فى 
القصاص والعفو. وليس له العفو مجانًا ولا على 
أقل من دية؛ لأنها للمسلمين ولاحظ لهم فى ذلك. 

ولا يستوقى القصاص إلا بحضرة السلطان أو 
نائبه وجوبًا؛ لأنه يفتقر إلى اجتهاده ولايؤمن فيه 
الحيف مع قصد التشفى: فلو خالف الولى 
واقتص بغير حضرة السلطان أو نائبه وقع الموقع 
لأنه استوفى حقه وللإمام أو نائبه تمزيرم 


لافتياته على السلطان. وفى (عيون المسائل): ' 


لايعزره لأنه حق له كالمال. " 


وينظر الإمام أو نائبه فى الولى إن كان الولى 
يحسن الاستيفاء ويقدر عليه بالقوة والممرفة 
مكنه منه الإمام وخيره بين المباشرة والتوكيل! 
لقول الله عز وجل: «ومن قتل مظلوما فقد 
جعلنا لوليه سلطانا74"). ولأن رسول الله 
يلل أتاه رجل يقود آخر فقال: إن هذا قتل أخى 
فاعترف بقتله فقال النبى يَليِِ: داذهب 
فاقتلهء!'. وإن لم يحسن الولى الاستيفاء أو لم 
يقدر عليه أمره بالتوكيل؛ لأنه عاجز عن استيفائه 
فيوكل فيه من يحسنه؛ لأنه قائم مقامه. 

وإن احتاج الوكيل إلى أجرة فمن مال الجانى 
كالحد. ولأنها أجرة لإيفاء ماعليه من الحق 
فكانت لازمة له كأجرة الكيال؛ ويجوز اقتصاص 


)١(‏ سورة الإسراء. آية؛ ؟؟. 
(؟") ستن أبي داود: كتاب الصبلاة: باب هملاة الطالب. 


أولياء 


جان من نفسه برضا الولى ويكون نائبا عنه 
كالأجنبى: وإن كان الحق فى الاستيفاء لجماعة 
-ْن كان الوارث اثنين فاكثر لم يجز أن يتولاه 
...»مهم لما فيه من تعذيب الجانى وتعدد أفمالهم 
وامروا بتوكيل واحد منهم أو من غيرهم 
ليستوفى القصاص لهم: فإن تشاحوا وكان كل 
واحد منهم يحسن الاستيفاء قدم أحدهم بقرعة؛ 
لأنه لا مزية لأحدهم كما لو تشاحوا فى تزويج 
موليتهم, لكن لا يجوز لمن خرجت له القرعة أن 
يستوفى حتى يوكله الباقون؛ لأن الحق لهم فإن 
لم يتفقوا على التوكيل منع الاستيفاء حتى يوكلوا. 
وقال ابن أبى موسى ‏ رحمه الله تعالى: إذا 
تَشْنَاخوا أمر الإمام مَنْ شاء باستيفائه!'). 


جاء فى (المحلى): أن جميع الورثة يرثون 
الديّة وليس العصبة فقط؛ لما روى عن على بن 
أبى طالب كيتة أنه قال: تقسم الدية على ما 
يقسم عليه الميراث. ولما روى عن ابن المسيب أنه 
قال: قال عمر بن الخطاب تترلقة: ما أرى الدية 
إلا للعصبة؛ لأنهم يمقلون عنه فهل سمع أحد 
منكم فى ذلك من رسول الله وي شيئاً؟ فقال 
الضحاك بن سفيان الكلابى: وكان النبى يه 
استعمله على الأعراب كتب إلى رسول الله وو 
أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها 
فأاخذ مر يقالي" 

والحكم فى القصاص والعفو عنه للأهل وهم 
الذين يعرف المأدتول بأنه ينتمى إليهم وأن من 
أراد منهم القود سواء كان ولدًا أو ابن عم أو ابنة 


[؟) كشاف القناع: "81 _ 51 بتصسرف وليجهاز. 


([1) سكن ابى داود؛ كتثاب: الفرائض ‏ باب فى المرأة ترث من دية زوجها. 
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أو أخضًا أو غير ذلك من أم أو زوج أو زوجة أو 
بنت عم أو عمة فالقود واجب ولا يلتفت إلى عفو 
من عفا ممن هو أقرب أو أبعد أو أكثر فى العدد؛ 
فإن اتفق الورثة كلهم علبى المفو فلهم الدية 
خينئذ ويحرم الدم: فإن أزاد أحد الورثة العفو عن 
الدية ظله ذلك فى حصته خاسة إذ هو مال من ماله. 

فإن كان فى أولياء المقتول غائب أو صغير أو 
مجنون فالقول قول من دعى إلى القود: فللكبير 
والحاضر الماقل أن يقشلا ولايستأنا بلوغ 
الصغير ولا إفاقة المجنون ولا قدوم الفائب. فإن 
غفا الحامسرون البالفون لم يجز ذلك على 
الصغير ولا على الغائب ولا على المجنون: بل هم 


على حقهم فى القود ختى يبل الصغير ويفيق”” 
ا 0 0 .والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح 


المجنون: فإذا كان ذلك فإن طلب أحدهم القود 


قضى له به وإن اتفقوا كلهم على العفو جاز ذلك - 
حينشذ: فإن مات الصغير أو الغائب أو المجنون ٠‏ 


كان حينئذ رجوع الأمر إلى من بقى من الورثة 
ومن مات من الأهل ومن يورث عنه الخيار؛ لأن 
الخيار للأهل بنص حكم رسول الله ب فمن كان 
من الأهل فله الخيارء ومن لم يكن من الأهل فلا 
خيار له أصلاً؛ إذ لم يوجب ذلك نص ولا إجماع: 
والخيار ليس مالاً فيورث. 

فإن كان الوارث صغيرًا أو مجنونًا أو غائبًا 
ولا وارث هنالك غيرء فقد وجب القود بلا شك: 
ولا تجب الدية ولا المفاداة إلا برضى الوارث أو 
بتراض منه ومن الشاتل: وقد علمنا أن الصغير 
والأحمق لارضى لهما والقود حق قد وجب لهما 
بيقين فأخذه واجب على كل حال يأخذه لهما 
الولى أو السلطان: وهكذا الغائب: ولا فرق بين 


أخذ حظهم فى القود وأخذ حظهم فى الأموال: 
والعضو جائز والإبراء للفائب فى كلا الأمرين 
جوازًا واحد!؛ إذ كل ذلك حق له تركه؛ وكذلك 
القول فى الصغير والمجنون سواء بسواء؛ وليس 
هذا فياسا لكنه حكم واحد فى حقين وجبا 
وجوبًا واحدا: ووجب لمن يجوز أمره العفو عنهما 
سواء بسواء: وليس أحدهما أصلاً والثانى فرعا 
بل هما أسلان مما ولا أحدهما متصنوصا عليه 
والآخر غير منصوص عليه؛ بل كلاهما منصوص 
عليه لوجوب الانتصاف من القود ومن المال. 
وكذلك الحكم فى عفو الأب عن جرح ابنه 
الصغير أو استقادته له أو فى المجنون؛ لأن الله 
تمالى قال: «العين بالعين والأنف بالأنف 


قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له14'). 
وقال الله عز وجل: #والحرمات قصاص 9 


وقال سبحانه وتعالى: #وجزاء سيئة سيثئة 


مثلها4!'). فصع بهذه النصوص أن القود قد 
وجب ولابد؛ وأن العفو لا يصع إلا برضا المجنى 
عليه: والصيئى والمجنون لآرضا لهما ولا عفو ولا 
أمر نافذ بصدقة فسقط هذا الوجه وبقى الذى 
وجب بيقين من القود فيستقيد له أبوه أو وليه أو 
وصيه ولابد: فإن أغفل ذلك حتى يلغ السبى 
وعقل المجنون كان له القود الذى قد وجب أخذه 
له بعد وحدث له جواز العفو إن شاء: وليس 
للأب ولا للولى أخذ الدية ولا أن يفادى فى شىء 
من الجروع؛ لأن كل هذا داخل على وجوب القود: 
والعفو لا يكون إلا برضا المجنى عليه أو بتراضٍ 


([1) سورة المائدة؛ آية: 48. 
[؟) سورة الشوري: أية: ١1ء‏ 
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من الجانى والمجنى عليه. 

ولو عفا الورثة أو أحدهم عن نصيبه من دية 
الخطأ قبل موت المقتول أو عفوا كلهم عن القود 
قبل موت المقتول فهو كله باطل. 

وأما من جنى عليه جرح أو قطع أو كسر فعما 
عنهة فقط أو عفا عنه وعما يحدث عنه فعفوه 
عما يحدث منه ياطل كما قدمنا؛ لأنه لم يجب 
لهم بعد: وأما عفوه عما جنى عليه فهو جائز 
وهو له لازم: وذلك لأنه قد وجب له القسود فى 
الكسر أو المفاداة فى الجراحة. 


ولو أن جانيا جنى على إنسان جناية قد يعاش . 
منها أو لا سبيل إلى الميش منها فقام ولى هذا 
المجنى عليه فقتل الجانى قبل موت المجنى عليه - 


فلأولياء الجانى المقتول أن يقتلوا قاتل وليهم: ثم 
إن مات المجنى عليه ضلا شىء فى ذلك؛ لأن كل 
جناية لم يمت صاحبها حتى مات الجانى فلا 
شىء فيها؛ لأن القود قد بطل بموتة: وقد صار 
المال فى حياة المجنى عليه لفير الجانى وهم 
الورثئة فهو مال من مالهم ولا حق له غندهم ولا 
مال للجانى أصلاً فجنايته باطل!'2: قال الله عز 
وجل: «ولا تكسب كل نفس إلا عليها»1!". 
مذهب الزيدية: 

جساء فى (شرح الأزهار): أن لولى الدم من 
نسب أو سيب إذا علم الجناية علمًا يقينيًا 
ضروريًا بأحد طريقيه وهى المشاهدة للجناية 
الجامعة للشروط أو تواترها كذلك: أو لم يعلم 
علماً يقينيًا لكن حصل أحد طريقين وهما إما 


)١(‏ المسلى: .141١ 471/٠١‏ بتصرف وإبجاز. 
(1) سورة الأنعاب أية؛ 114 


إقرار الجانى من لسانه ‏ ومثله إشارة الأخرس ‏ 
سسواء كان فى حضرة الحاكم أو 'أ. أو حكم 
الحاكم عليه إما بإقراره أو بشب.. ': أو علم 
الحاكم: فمتى خصل لولى الدم أحد هذه الطرق 
الأربمة كان له أحد أمور ثلاثة هى: العفو على 
الدية: أو الصلح: أو القصاص. والأصل فى ذلك 
نحو حديث أبى شريع المدوى تررلتة أن رسول 
الله يكيِةِ قال: «من اصيب بقتل أو خبل!) فإنه 
يختار إحدى ثلاث: إمسا أن يقتص؛ وإما أن 
يعفو؛ وإماان يأخن الدية؛ فإذا اراد الرابعة 


..فخنوا على يديهء!*). ثم تلا قول الله عز وجل: 


«#قمن اعتدى بعد ذلك قله عصذاب 


لم01 


آمْنَا الأمر الأول فهو أن يعفو الولى عن 


الجاتى وإذا عفا عن القود سقط بلا خلاف 


ووجب أن يستحق الدية ولا تسقط بالعفو عن 
القود لأنهما أمران مختلفان لا يدخل أحدهما 
تحت الآخر. هذا مذهبنا وأحد قولى المؤيد بالله, 
وفى قوله الآخر: إن الدية تسقط بسقوط القود: 
ومتى عفا الولى عن القود سقط القود وإن كره 
الجانى سقوطه وكان أحب إليه القتصاص ولا 
تسقطل الدية؛ فإذا عفا ولى دم القتل عن الجانى 
صح العفو واستحق الدية كاملة على الجانى: ولو 
وقع العفو بعد قطع عضو أو أكثر من الجائى ولا 
تسقط منها دية العضو الذى قد ذهب. 

وأما الأمر الِثانى فهو أن يضصالع ولى الدم 
الجانى بما شاء ولو بدون الدية؛ أو بما هو فوقها. 
(؟) الشبل: هو فساد الأعضاء. 


[1) ستن أبى داود؛ كتاب الديات: باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم. 
(8) سورة البقرق الآية؛ 114. 


ظ أولياء اه 


وأما الأمر الثالث فهو أن يقتص فى القثل 
إلا بالسيفء!'' وليس لولى المقتول أن يضعل بالجانى مثل 
ما ضغل من طعن أو رضخ أو نحو ذلك وهل يضح أن 
يوكل بقتل نفسه قصاصاء أو لا يجوز؛ لأن الدفع عن 
النفس واجب؟ قيل: لا يبعد أن يجوز ذلك لأنه قد ضار 
دمه مستحقاً ولامانع من توكيله بذلك. وقيل: لايصع. 

فإن تمدر على القتص الاقتصاص بالسيف 
إما لعدم آلة أو لخشية فوت الجانى فكيف ما 
أمكن المقتص أن يفعل جاز له من رميه بالسهم أو 
بالحجر أو العود أو غير ذلك؛ لأنه مستحعق 
لإزهاق الروح لكن بلا تعمثيب إن أمكن؛ لأن 
التعذيب منهى عنه: لقول رسول الله وَيْلِ: دلا 
تعدبوا خلق اللهء!"). ولا يجب على الولق أن 
يمهل الجائى بالقصاض إلا لأحد أمور:إما 
الوصية واجبة لا بالتبرع: فإذا طلب أن يمَهَلَ- 


حتى يوصى وجب ذلك؛ أو لحضور غائب من 


الشركاء فى القضناص: أو مضى عمره الطبيفى: 
أو لانتظار طلب ساكت من الشركاء هل يطلب 
القصاص لا بالتبرع: فإذا طلب أن يمهل حتى 
يوصى وجب ذلك؛ أو لحضور غائب من الشركاء 
فى القصاص أو مضى عمره الطبيعى: أو لانتظار 
طلب ساكت من الشركاء شل يظلب القصضصاض أو 
يعسفوء أو لبلوغ ضصفير حيث هو شريك فى 
القصاص لينظر هل يطلب القصاص أم يعفو: 
وروى فى (الكافى) عن أحمد بن عيسى أن للبالغ 
كما فعغل الحسن كيلة فى قتل ابن 
)١(‏ سان الترمدى. كتاب الديات؟ باب ماجاء ظيمن رضغ رأسه يضطزة. 
(؟) صحيع البخارى. كناب استتابة المرتدبن والمعاندين. باب حكم 


المرتد والمرتدة واستتابتهم. 
(؟) شرع الأزهار: ١71+ ٠/1‏ 1؛ بتسرف وإيجاز. 


أن 5 2 


ملجم ‏ لعته الله وكان فى ورثة أمير المؤمنين 
على كزلقة من هو صغير!"). 
مذهب الإمامية: 

جاء فى (الروضة البهية)؛ أنه يرث القصاص 
وارث المال مطلقاً إلا الزوجين لمموم آية أولى 
الأرحام؛: خرج منه الزوجان بالإجماع فيبمقى 
الباقى؛ وقيل: ترثه العمصبة؛ وهم الأب ومن تقرب 
به لأغير دون الإخوة والأخوات هن الأم ومن 
يتقرب بها من الخثولة وأولادهم: وفى قول ثالث: 
يختص المنع بالنساء لرواية المباس عن الصادق 
5 والأول أقوى. 

ويجوز للولى الواحد المبادرة إلى الاقتصاصس 
من الجانى من غير إن الإمام لقول الله تعالى: 


'لإفقد جعلنا لوليه سلطاتا»!*). ولأنه حق؛ 


والأصل براءة الذمة من توقف استيفاء الحق 


,.. على استئذان غير المستحق؛ وإن استأذنه قهو 
أولى لخطره واحتياجه إلى النظر وخصوصاً فى 


قصاص الطرف؛ لأن الفرض معه بقاء النفس: 
وللموضع الاستيفاء حدود لا يؤمن من تخطيها 
لغيره: وذهب جماعة إلى وجوب استثزانه مطلقنًا 
فيعزر لو استقل واعَتّد به(*). 

وذكر صاحب (الخلاف): أن الزوجة لا ترث 
من القضاص شيكاء وإنما القصاص يرثه الأولياء 
فإن قبلوا الدية كان لها نصيبها منها لإأجماع 
الفرقة على ذلك!'). 

وجساء فى (الروضة البهية): أن وارثى 
القصاص إن كانوا جماعة توقف الاستيقاء على 


(0) الروضة البهية: ؟/418. 
[1) الخلاف فى الفقه: 11/5؟. 


١ فرة‎ 


أولياء 


إذنهم أجمع سواء كانوا حاضرين أم لا لتساويهم 
فى السلطان: ولاشتراك الحق قلا يستوفيه 
بعضهم: ولأن القصاص موضوع للتشفى: ولا 
يحصل بفمل البعض:؛ وقال جماعة منهم الشيخ 
والمرتضى: للحاضر من الأولياء أن يستوفى 
القصاص من غير ارتقاب حشور الفائب ولا 
استئذانه: ويضمن المستوفى حصص البافين من 
الدية لتحقق الولاية للحاضر فيتناوله العموم فى 
قوله تعالى: #فقد جعلنا لوليه سلطانا». 
ولبناء القصاص على التغليب؛ ومن ثم لا يسقط 
بعفو البعض على مال أو مطلقا.ء بل للباقين 
الاقتصاص مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه 
فهنا أولى: ولو كان الولئ صغيرًا وله أب أو جد 
لم يكن لوليه من الأب والجد أن يستوفيه إلى 
بلوغه؛ لأن الحق له ولا يعلم ما يريده حينئذ. 
ولأن الغرض التشفى ولايتحقق تمجيله قبله: 
وحينئذ فيحبس القاتل حتى يبلغ: وقال الشيخ 
واكثر المتأخرين: يراعى المصلحة فإن اقتضت 
تعجيله جاز؛ لأن مصالح الطفل منوطة بنظر 
الولى: ولأن التأخير ربما استلزم تفويت القصاص 
وهو أجود: وفى حكم الصغير المجنون: ولو صالح 
بعض الأولياء القاتل على الدية لم يسقط القود 
عنه للباقين على الأشهر لا نعلم فيه خلافًاء: 
ورواء الحسن بن مسحبوب عن أبى ولاد عن أبى 
عبد الله عُيِتَاه فى رجل قتل وله أب وأم وابن فقال 
الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبى: وقال الأب: أنا 
أعفوء وقالت الأم: أنا آخذ الدية؛ قال: فليعط 
الابن لأم المقتول السدس من الدية ويعطى ورثة 
القاتل السدس الآخر حق الأب الذى عفا وليقتله: 
ويجوز للمحجور عليه للسفه والفلس أن يستوفى 


القصاص إذا كان بالفًا عاقلاً؛ لأن القصاص 
ليس بمال فلايتعلق به الحجر فيهما. ولأنه 
موضوع للتشفى وهو أهل له: ويجوز له أن يعفو 
عنه أيضماء وأن يصالح على مال لكن لا يدفع 
إليه. وفى جواز استيفاء ولى المقتول مديناً 
القصاص من دون ضمان الدين على الميت قولان 
أصحهما الجواز؛ لأن موجب الغمد القصاص 
وأخذ الدية اكتساب وهو غير واجب على الوارث 
فى دين مورثه ولعموم الآية. وذهب الشيغ 
وجماعة إلى المنع استنادا إلى روايات مع سلامة 
سندها لا تدل على مطلوبهم. 

ويجوز التوكيل فى استيفاء القصاص؛ لأنه من 
الأضفعال التى تدخلها النيابة؛ إذ لاتعلق لغرض 
الشارع فيه بشخص معينء فلو عزل الموكل الوكيل 
واقتص الوكيل ولما يعلم بالعزل فلا شىء عليه من 
قصاص ولا دية؛ لأن الوكيل لاينعزل إلا مع علمه 
بالعزل فوفع استيفاؤه موقعه؛: أما لو عفى ال موكل 
فاستوفى الوكيل بعده قبل العلم قلا قصاص 
أيضًا لكن عليه الدية لمباشرته وبطلان وكالته 
بالعقو("). 
مذهب الإباضية: 

جاء فى (شرح النيل): أن للجانى أن يقيد 
نفسه لابن قتيله أو لأبية أو لهما لأنهما سواء. 
وقيل: الأب أولى: فلا يقيد للابن مع وجود الأب, 
ولواحد من أولياء تساووا فى قتيله أولهم أو 
لمتعدد منهم؛ وإن لم يتساووا فيه فليقد للأقرب 
إليه: وإن قاد لكديره هلك وأدرك الأقرب إليه 
الدية فى ماله.: وقيل: لا. وهلك قاتله. وقيل: 
عصى. وكذا يقيد للجد وإن علا أو للابن: كما 
لل الروصضية البهية: :11١1  116//"‏ بتسرف وإيجاز . 


أولياء ألا 


يقيد للأب أو للابن لا مع الإخوة فإنه يقيد للجد 
لا للإخوه ولا يقيد للجد مع وجود الأب أو لجد 
تحته جد ولابن فوفه ابن: ولا يصح القود لعبد 
إذا هُتَل ولده أو أبوه أو نحوهماء ولا لطفل ونحوه 
وهو المجنون: وفى القود لامرأة خلاف. قيل: له 
أن يقيد لها لأنها ولية له. وقيل: لا يجوز أن يقنيد 
لها. وهل يهلك إن قاد بهؤلاء5 فيه تردد عند 
بعضهم؛ وجزم بعضهم بالهلاك!'). 

وقد اختلفوا فيما يجب للولى: فقيل: يجب له 
القصاص: وقيل: تجب له الدية أو القصاض 
واحد لا بعينه؛ وفائدة هذا إذا عفا الولى وسكت 
ولم يطلب شينًا ثم طلب الدية فعلى الأول له 
الدية؛ وعلى الثانى: لاشىء له: وإذا قال القاتل: 
هذه نفسى اقتل أو اترك ولا دية عندىء؛ وفبال 
الولى: إنما تعطى الدية؛ فقيل: يجبر عليهباء 
والمذهب أن الخيار لولى الدم؛ والتخيير بين العفو 
والدية والقتل مختص بهذه الأمة!"). 

وإذا لم يكن للقتيل ولى قاد القاتل نفسه لإمام 
إن كان: فإن شاء قله وإن شاء عفا عنه: وإن 
شاء أخذ منه الدية وأعطاها الفقراء المتولين 
وأجيز لغير المتولين: أو جعلها فى بيت المال لعز 
الإسلام؛ هذا إذا كان قد قتله فى دولة ذلك 
الإهام أى فى زمان إمامته وفى عملكته؛ لأن 
الإمام ولى من لا ولى له فإن كان قتله قبل تولى 
ذلك الإمام أو فى غير مملكته لم يخير ولم 
يقبض الدية ولزمه القتل: وقيل: له أن يأخيذ 
الدية. ' 

ولا يحل لولى أن يقتل بعد طلب الدية: بل 
ليس له إلا الدية أو تركها: ولو كان لا يعطيه 


.١1868 ١814/4 شرح التيل:‎ )١( 
,١١١ ٠١١ (؟) المرجع السابق: ذار‎ 


لفقره أو منعا للحق: وذاك إذا ذكر لفظ الدية أو ما 
يقوم مقامه كالدم: أو ذكر بعضها كنصف الدية 
أو ربعها: أما إذا طلب مالا مطلقًا أو عددًا فوق 
الدية أو دونها ولم يذكر لفظ الدية أو ما يقوم 
مقامها ففيه قولان: قيل: له أن يقتلء» وقيل: ليس 
له أن يقتل بل يأخذ الدية: وإن طلب عددقا 
دنانير أو دراهم أو غيرهما كالإبل: ولم يذكر 
لفظ الدية أو بعضها أو مايقوم مقامه. 
فقيل: طلبه كطلب الدية فلا يجد الرجوع 
إلى القتل» وقيل: هو كطلب المال فيجد القتل 
إن شاء!". 

وجاز لولى قتيل قاتل قتيله وقتله ولو جهل 
الجانى أنه وليه. ولا يقتله الولى بنفسه؛ إلا إن 
شاهد قتله بتعدية أو أقر الجانى بقتله أو شهد 
عليه عدول وحكم بجنايته بعد تحاكم أو قال له 
قاض أو إمام: حكمت عليه بها. 

وتؤرث الجناية لماصب فقط وخُير فى دية 
وعفووقتلء ولا يرث الجناية من لاا يرث 
العاصب. وإن تعدد الولى فأفاد الجائى لواحد 
فمما عنه أو أخذ منه الدية كلها أو بعضها أو 
منابه قتل بالجانى قاتله من الأولياء بعد العفو 
وأخذ الدية أو بعمضها أو منابه وله منابه من 
الدية؛ وإن كان القاتل له غير العافى والآخذ إن 
علم ذلك القاتل له بفعله الولى الآخذ أو العافى: 
وإن لم يعلم بذلك فلا يقتل ولكنه تلزمه الدية» 
ولا يمفو الإمام أو القاضى أو الجماعة عن 
القاتل العافى ممن علم بالعفو')؛ لقول رسول 
الله يكيِ: لا أعفو عمن قتل بعد عفوء!"'). 


([1) السايق: 1779 157: بتسرف وإيجاز. 
(8) فتع البارىء باب من شَتل له قتيل فهو بخير النظرين؟١/ة:؟‏ 
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رابعاً: الولاية فى الوقف : 
مذهب الحنفية: 


جاء فى (حاشية ابن عابدين): أن ولاية نصب 
القيم إلى الواقف ثم لوصيه لقيامه مقامه؛ فلو 
نصب الواقف عند موته وصيًا ولم يذكر من أمر 
الوقف شيئًا تكون ولاية الوقف إلى الوصى؛ ولو 
جعله على أمر الوقف فقط كان وصيًا فى كل 
شىء ‏ وهو ظاهر الرواية ‏ وهو الصحيح كما فى 
(التتارخانية): خلافًا لأبى يوسف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ فعنده إذا قال له: أنت وصيى فى أمر 
الوقف فهو وصى فى الوقف فقط وهو قول هلال 
أيضا. وفى (التتارخانية) أنه قول محمد رحمه 
الله تعالى ‏ أيضاً . 


ولو جعل النظر لرجل ثم جعل آخر وصيا كانا 
ناظرين ما لم يخصص بأن يقول: وقفت أرضئن 
على كذا وجعلت ولايتها إلى فلان: وجملت فلانًا 
وصيى فى تركاتى وجميع أمورى فحينئن ينفرد 
كل منهما بما فوض إليهة. ولعل وجهه أن 
تخصيص كل منهما بشىء فى مجلس واحد 
فقرينة على عدم المشاركة؛ لكن فى (أنفع الوسائل) 
عن (الذخيرة)؛ أنه لو أوصى لرجل فى الوقف 
وأوصى إلى آخر فى ولده كانا وصيين فيهما 
جميعا عند أبى حنيفة وأبى يوسف ‏ رحمهما 
الله تعالى ‏ فلو وجد كتابان لوقف فى كل منهما 
اسم متول وتاريخ الثانى متأخر اشترك الاثنان 
فى الولاية؛ وذكر فى (أنفع الوسائل) عن 
الخصاف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه إذا وقف 
أرضين كل أرض على قوم وجعل ولاية كل أرض 
إلى رجل ثم أوصى بعد ذلك إلى زيد فلزيد أن 
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يتولى مع الرجلين: فإن أوصى زيد إلى عمرو 
قلعمرو مثل ما كان لزيد؛ ومن ذلك يتضح أنه 
جعل وصى الوصى بمنزلة الواقف حتى جعل له 
أن يشارك من جعل الواقف النظر له. وفى (أدب 
الأوصياء) عن (التتارخانية) أنه لو أوصى إلى 
رجل ومكث زمانا ثم أوصى إلى آخر فهسسا 
وصيان فى كل وصاياه سواء تذكر إيصاءه إلى 
الأول أو نسى؛ لأن الوصى عندنا لا ينعزل ما لم 
يعزله الموصى حتى لو كان بين وصيتين مدة سنة 
أو أكثر لاآينعزل الأول عن الوصاية. 

هذا وطالب التولية لا يولى إلا من شرط له 
النظر لأنه مولى: وهو إنما يريد بطلبه تنفيذ ما 


َ ولى قفية. ثم إذا مات المشروط له بعد موت 
:الوآقف ولم يوص لأحد فولاية النصب للقاضى؛ 
:إذ لا ولاية لمستحق إلا بتولية. وقيده فى (البحر) 


بقاضى القضاة. قال فى (الخيرية): وهو صريح 
فى أن نائب القاضى لايملك إبطال الوقف. 

ومادام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف 
لايجعل المتولى من الأجانب لأنه أشفق:؛ ومن 
قصد الواقف نسبة الوقف إليهم: ومفاده تقديم 
أولاد الواقف وإن لم يكن الوقف عليهم بأن كان 
على مسجد أو غيره: وإن أراد المتولى أن يشيم 
غيره مقامه فى حياته وصحته؛ فإن كان 
التفويض له عامًا صح. ولايملك عزله إلا إذا كان 
الواقف جعل له التفسويض والمزل: وإن لم يكن 
التفويض له عامًا لا يصح: وإن كان فى سرض 
موته صح. 

ولو لم يجعل الواقف ناظرًا فنصب القاضى له 
قيما لم يملك الواقف أن يخرجه. ولو عزل الناظر 
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ظ نفسسه فإن علم الواقف أو القاطسى صح. إِدْ هو 
كالوكيل إذا غزل نفسه: وإن لم يعلم الواقف أو 
القساضصى لم يضح. وفى (القنيسة): إن الناظر 
المشروط له النظر إذا عزل نفسه لا ينعزل إلا أن 
يشرجه الواقف أو القاضدا'!, 

وإذا جعل الواشقف الولاية لتنفسسه جساز 
بالإجماع. كذا ذكره الزيلمى وقال: لأن شرل 
الواقف معتير فيراعى: لكن الذى فى القدورى 
أنه يجوز على قول أبى يوسفا ‏ رحمه الله تعالى 
+ وهو قول هلال أيضاء وفى (الهداية) أنه ظاهر 


ويشزع وجوبا من الولاية لوكان الواقف الذى 


ن عاجرا أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحؤه: 


من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل 
لقصود. وكذا تولية الماحز: لآن المقصود لا 
يعصل به. ويستوى فيه الذكر والأنثى؛ وكذا 
الأغمى والبصير: وكذا المحدود فى قذف إذا تاب 
أمين. والظاهر أن هذه شسرائط الأولوية لا 
تفزل: ولاينعزل كالقاضى إذا فسق لاينعزل على 
يح المشتى به؛: ويشترط للصحة بلوغهة 
[غقله, لآخريته وإسلامة؛ لما فى (الأسعاف) من 
لو أوصى إلى صنبى تبطل فى القياس مطلقًا. 
أفى الارتحسان هى ياطلة ما دام ضغيرًا؛ فإذا 
كبر تكون الولاية له. 


[ا)ماشية اين عمامين 2# 2 174 توج راب وايخار : 


تولى الوقف غير مامون ‏ وغير الواقف أولى - أو.: 


قال فى (الإسعاف): ولا يولى إلا أمين قاد 
ننفسه أو بناثبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط: النظي-. 


وأما الإسناد للصغير غلا يصح بحال لا غلى 
سبيل الاستقلال بالنظرء ولا على سبيل المشاركة 
لفسيسره؛ لآن النظر على الوقف من باب الولاية: 
والصغفير يولى علية لقضورة قلا يصخ أن يولى 
على طبري" 

وإذا لم يشترط الوافقف استبدال الوقف لنفسه 
أو غيزه لم يجز استبداله إلا من قاضى الجنة!" 
المفسر بذى العلم والممل. لثشلا يحصل التطرق 
إلى إبطال أوقاف المسلمين: ويشترط لجواز ذلك 
من هذا القاضى أن يخرج الوقف عن الانشفاع 
بالكلية: وأن لا يكون هناك ريغ للوقف يعمر به: 
وأن لايكون البيع بفين فاحش .. وأطاد فى 
(البحر) زيادة شرط آخر وهو أن لأيبيغه ممن لا 


: تقببل شهادته له ولا همن له عليه دين: وكذا إذا 


اشترط عدم استبدالها *؟. وهذه إحذى المسائل 
السبع التى يخالف فيها ولى الوقف شرط الواقف. 

وليس للقساضى أن يقرر وظيفة حادثة لم 
يشرطها الواقفه أما لو قرر فى وظيفة مشروطة 
جاز إلا إذا شرل الواقف التشريز للستولي؛ ولا 
يحل للمقرر الأخذ إلا النظر غلى الوقف بأجر 
صثله. هذا إذا لم تدع إلى إحسدات الوظيسفة 
ضرورة؛ أما ما دعت إليه الضرورة واقتضت 
المضلحة فيرفع إلى القاضى ويثبت عنده الحاجة 
فيقزر من يصلع لذلك: ويقدر له أجر مثله أو 
يأذن للناظر فى ذلك؛ لكن فى (الذخيرة): ليس 


(؟) المرجع السابق: "741 هة؟؛ يتصرف وإيجاز. 


[؟) يشير الى عحديث بريدة بن السسيب عق أن رسول الله هه 
قال: «القضاة كلائة: واحد فى الجنة؛ واثان فى الثار. ناما الى 
ف الجئة هرجل عرف الصسق فقضى به .. الحديك»: والهديث 
رواه أبو داود فى كتاب الأقضية: باب في القاضى يخطي»: زهو 
عشد الترهدى واين فاهة. 


[41 عناشية ابن صابيين ؛ آثر" "2 4-1 


ليق 
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للقاضى أن يقرر فراشا فى المسجد بلا شرط 
الواقف. ويجوز للقساضى أن يزيد على معلوم 
الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عالما تقياء ويلحق 
بالإمام فى ذلك كل من فى قطعه ضرر إذا كان 
المعين لايكفيه كالناظر والمؤذن والخطيب ونحوهم 
إذا لم يعملوا بدون الزيادة. 

وليس للقشاضى أن يعزل الناظر بمجرد شكاية 
الممستحقين حتى يثبتوا عليه خيانة؛ نعم له أن 
يدخل معه غيره بمجرد الشكاية والطعن. 

ولاتجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج 
إليها لملصلحة الوقف. ولابد منها كتعمير وشراء 
بذر فيجوز بشرطين: الأول منهما: إذن القاضين 
إن لم يكن بعيدا عنه؛ لأن ولايته أعم فى مصالح 
المسلمين. فإن كان بميد! عنه جاز أن يستبدين 
بنفسه. وقيل: تجوز الاستدانة مطلقا للعمارة: 
أما ماله منه بد كالصرف على المستحقين فلا 
يجوز - كما فى (القنية) ‏ إلا الإمام والخطيب والمؤذن 
فيما يظهر؛ وإلا للحصر والزيت بناء على القول 
بأنهما من المصالح وهو الراجع. والثانى منهما: 
أن لا تتيسر إجارة المين والصرف من أجرتها!'؟. 

ولو ادعى المتولى الدفع شُبِلَ فونه بلا يمين 
خلافًا لما فى (اليحر) من أنه إذا آجر الواقف أو 
قيمهأو وصيه أو أمينه ثم قال: قفبضت الغلة 
فضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم وأنكروا. 
فالقول له مع يمينه؛ بل نقل فى (الحامدية) غن 
المفتى أبى السعود أنه أفطتى بأنه إن كان مفسدا 
سيت 1 يقيل نقوله سيره حال الونقف ريسيت 
وفيها: القول فى الأمانة قول الأمين مع يمينه إلا 


. حعاشية اين عايدين ؛ ره 17 - 1757 بتمسرف وإبعساز‎ ]١[ 


أن يدعى أمرًا يكذبه الظاهر فحينثذ تزول الأمانة . 
وتظهر الخيانة فلا يصدق وعلى هذا لو ظهرت خيانة 
ناظر لايصدق قوله ولو بيمينه وهى كثيرة الوقوع!"). 

ولو شرط الواقف النظر للأرشد فالأرشد من 
أولاده فاستويا اشتركا فيه. لأن أشمل التفضيل 
يننظم الواحد والمتعدد وهو ظاهر. وفى (التهر) 
عن (الإسعاف): لو شرطه لأفضل اولاده فاستويا 
فلأسنهم: ولو كان أحدهما أورع والآخر أعلم 
بأمور الوقف فهو أولى إذا أمن خيانته؛: ومثله ما 
لو استويا فى الديانة والسداد والفضل والرشاد 
فالأعلم بأمر الوقف أولى. وكذا لو شرطه 
لأرشبدهم فيقدم بعد الاستواء فيه الأسن ولو 


. أنثى والأعلم بأمور الوقف,. وأفتى فى (الإسماعيلية) 


بتعديم الرجل على الأنثى والعالم على الجاهل. 
وفى (البحر) عن (الإسماف) أنه لو قال: الأفضل 
فالأفضل. فأبى الأفضل القبول أو مات يكون لمن 
يليه على الترتيب. وقال هلال: القياس أن يدخل 
القاضى بدله رجلاً ما دام حيًا فإن مات صارت 
الولاية لمن يليه فى الفضل. 

ولو ضيم القاضى إلى القيم ثقة ‏ أى ناظر 
حسبة ‏ فهل للأصيل أن يستقل بالتصرف؟ لم 
أره. وأفتى الشيغ أنه إن ضم إليه لخيانة لم 
يستقل وإلا فله ذلك؛ وليس للمشرف التصرف بل 
له الحفظ؛ لأن التصرف فى مال الوقف مفوض 
إلى المتولى: لكن قال فى (الفتع): وهذا يختلف 
بحسب المرفعفى معني المشرف؛ ومقتضاء أنه 
لو تعسورف على أن يكون تصرف المشرف مع 
المتولى اعتبرا '). وليس للمتولى أن يأخذ زيادة 


(1) المرجع السابق: 45877. 
([؟) المرجع تقسد: 117/5 111 . بإيعاز. 
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ل فُصب]ب])])])]ل لفت 290000000000000 


على ما قرر له الواقف أصلاً: ويجب صرف 
جميع ما يحصل من نماء وعوائد شرعية وعرفية 
لصارف الوقف الشرعية: ويجب على الحاكم أن 
يأمر المرتشى برد الرشوة عل الراشىا'). 

هذهب المالكية: 


جاء فى (حاشية الدسوقى) على ([الشرح 
الكبير): أنه إذا اشترط الواقض أن يكون فلان 
ناظر وففه وجب اتباع شرطه ولا يجوز العدول 
عنه إلى غيره: وليس لهذا الناظر أن يوصى 
بالنظر لغيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك. وحيث 
! يكن له إيصاء به فإن مات الناظر والواقف 
: جعل النظر لمن شاء: فإن مات الواقف 
الوصيه إن وجد وإلا فالحاكم. 


1 وإذا عين الواقف ناظرا جاز له أن يعزل نَقْمَيهُ 


إن كان وإلا فالحاكم: فإن لم يجعل ناظ زا هن 
إن الستسق معيثًا رشيدًا فهو الذى يتولى أمر 
لإقِفء وإن كان غير رشيد فوليه: وإن كان 
اللستحق غير معين كالفقراء فالحاكم يولى عليه من 
يناء ويجعل له أجرة من ريعه: وكذا إذا كان الوقف 
ف نحو مسجد فإن الحاكم يولى عليه من شاء 
في يرتضيه إن لم يكن الواقف حيا لا وصى له. 
لتؤذكر البدر القراقى ‏ رحمه الله تعالي ‏ أن القاضى 
زل ناظرا إلا بجنحة وللواقف أن يعزله ولو 
در جنحة؛ وفيه أيضا: أن للقاضى أن يجعل 
#ظر شينًا من الوقف إذا لم يكن له شىء: 
إأناء ابن عتاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ بأن الناظر 
له أن يأخذ شيئًا من غلة الوقف بل يأخد 


أحاشية ابن عايرين: *ثر*؟! ‏ ١؛:.‏ 


قَولى صاحبه من شاء إن كان حيًا وإلا فوصيه. 


من بيت المال إلا إذا عين الواقف له شيئاً ضعيمًا. 

ولو التزم الناظر حين أخذ النظر أن يصسرف 
غلى الوقف من ماله إن احتاج لم يلزمه ذلك وله 
الرجوع بما صسرفه: وله أن يقسترض لمصلحة 
الوقف من غير إذن الحاكم ويصدق فى ذلك. ولو 
شرط الواقف أن يبدأ من غلة الوقف بمنافع 
أهله ويترك إصلاح ما تهدم منه أو يترك الإنفاق 
عليه إذا كان حيوانا بطل شرطه وتجب البداءة 
بمرمته والنفقة علية من غلته لبمّاء عينه. 

ويباغ كل حبس لاينتفع به فيما حبس فية:؛ 
وإن كان ينتفع به فى غيره من غير عقار: وذلك 
كفرس يكلب ١‏ وثوب يخلق؛ وعبد يهرم: وكتب 
علم تبلى(؟). 

وجاء فى (شرح منح الجليل): وبطل الوقف إن 
وَقَفْ المالك ملكه على نقسه وحده: .بل ولو وقف 
على نفسه بشريك. كوقفت على نفسى وعلى 
قلان: فهو باطل على المشهور. وقال ابن شعبان: 
يصح عليهما ... ويبطل الوقف أيضنا إن وقف 
على غيره وشرط النظر له؛ وهو باطل إذا لم يكن 
الموشوف عليه محجوراً له وإلا غلا يبطل لأنه 
الذى يحوز لمحجوره ويتصرف له(" ). 
مذهب الشاقعية: 

جاء فى (مغنى المحتاج): أنه إن شرط الواقف 
النظر على وقفه لنفسه أو غيره واحداً كان أو 
أكثر اثبع شرطه سواء فوضه له فى حال حياته 
أم أوصى به لأنه المتقرب بالصدقة فيتبع شرطه 
كما يتبع فى مصارقها وغيرها. 


["] نكلب فى يعبيبة 5 الكلب. انظر: الممهم الوسيط: "ةلا هادة إكلب]. 
[؟) الشرع الكبير وحاشية الدسوقى غعلية: 1'/غ 1‏ 41 بتسرف وايجاز. 
[14] شرح معنم السليل ةا ء 4ك 
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ولو جعل ولاية وقفه لفلان فإن مات فلفلان 
جاز؛ وقد كان عم ' .نى أمر صدقته ثم جمله 
إلى حفصة ‏ رضر. :+ تمالى عنها ‏ تليه ما 
عاشت ثم يليه اولو الرأى من أهلها. ولقبول 
المشروط له النظر حكم قيول الوكيل بجامع 
اشتراكهسا فى التصرف وفى جواز الاستناع 
منهما بعد قبولهما فلا يشترط قبوله لفظاء وإن 
لم يشرطه لأحد فالنظر للقاضى على المذهب 
لأن له النظر العام فكان أولى بالنظر فيه؛ ولأن 
الملك فى الوقف لله تمالي؛ والطريق الثانى ينبنى على 
أقوال الملك والخلاف فى (الروضة) كأصلها وجهان. 


وشرط الناظر المدالة وإن كان الوقف علئ 


معينين رشداء؛ لأن النظر ولاية كما فى الوصسي 


والفيم. قال السبكى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ويعتبر 
فى منصوب الحاكم العدالة الباطنة؛ وينيفى أن 
يكتفى فى منصوب الوافف بالظاهرة كما فى 
الأب؛ وإن افترقا فى وفور شغفقة الأب. وخالف 
الأذرعى فاعتبر فيه الباطنة أيضا. والأول أوجه. 

وشرطه أيضا الكفاية وفسرها فى (الذخائر) 
بقوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو 
ناظر عليه؛ فإن اختلت إحداهما نزع الحاكم 
الوقف منه. 

ولو كان له النظر على مواضع فأثبت أهليته 
فى مكان ثبت فى باقى الأماكن من حيث الأمانة 
ولا يثبت من حيث الكفاية إلا إن ثبتت أهليته فى 
سائر الأوقاف, قاله ابن الصلاح. 

ولا يتصسسرقف الناظر إلا على وجسه النظر 
والاحتياط؛ لأنه ينظر فى مصالح الفير فأشبه 
ولى اليتيم. ووظيفته عند الاأطلاق أو نشفويض 


جميع الأمور العمارة والإجارة وتحصيل الفلة , 
وقسمتها على مستحقيها وحفظ الأصول | 
والغلات على الاحتياط؛ لأنه المعهود فى مثله فإن 
فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده اتباعاً | 
للشرط كالوكيل. 

ولو شرط الواقف للناظر شيئًا من الريع جاز. ٠‏ 
وإن زاد على أجرة مثله كما صرح به المأوردى, ' 
بخلاف ما لو كان النظر له وشرط لنفسه فإنه لا 
يزيد على أجرة المثل فإن لم يذكر الواقف للناظر 
أجرة فلا أجرة له على الصحيح كالغسال ونحو, 
فلو رفع الناظر الأمن إلى الحاكم ليقرر له أجرة 
هو كما إذا تبرم الولى بحفظ مال الطفل فرفع 
الأمر إلى القاضى ليثبت له أجرة: ولو ادعى 


آمتولى الوقف صرف الريع للمستحقين فإن كانوا 


معينين فالقول فولهم ولهم مطالبته بالحساب. 
وإن كانوا غير معينين فهل للإمام مطالسته 
بالحساب أو لا؟ وجهان حكاهما شريح فى أدب 
القضاء أوجههما الأول ويصدق فى قدر ما أنفقه 
عند الاحتمال فإن اتهمه الحاكم حلفه:. والمراد . 
كما قال الأذرعى ‏ إنفاقه فيما يرجع إلى العادة: 
وفى ععناه الصرف إلى الفقراء ونحوهم من 
الجهات العامة بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه 
المعين فلا يصدق فيه لأنه لم يأتمنه: ولو فوض 
الواقف النظر لاثنين لم يستقل أحدهما 
بالتصرف ما لم ينص عليه. ولو جهعل النظر 
لعدلين من أولاده وليس فيهم إلا عدل نصب 
الحاكم آخر وإن شسرطه للأرشسد من أولاده 
فالأرشد فأثئبت كل منهم أنه الأرشد اشتركوا فى 
النظر بلا استقلال إن وجدت الأهلية فيهم؛ لأن 
الذنى يقافر . تعاح .4ه إل *للء- فا ثءو اع 


أولياء ظ 


أصل الرشسدء وإن وجدت الأرشدية فى بعض 
منهم اختص بالنظر عملة بالبينة. ويدخل فى 
الأرشد من أولاد أولادء الأرشد من أولاد البنات 
لصندفه به: وللواقف التافلر عزل من ولاه النظر 
ونصب غيره مكانه كما يعزل الموكل وكيله وينصب 
غيره. وكان المتولى ناثيا عنه؛ أما غير الناظر 
فلا يصح منه تولية ولا عزل بل هى للحاكم. 

وللواقف عزل من ولاه الناظر إلا أن يشرط 
الواغضف لشخص نظره حال الوقف فليس له عزله 
ولو لمضصلحة؛ لأنه لا تفيير لما شرطه كما ليس 
لفيره ذلك. ولأنه لا نظر له حينثئذ. وليس له عزل 
من شرط تدريسه أو فوض إليه حال الوقف ولو 
لضصلهة كما لو وقف على أولادء الفقراء لا يحوز 
تبديلهم بالأغنياء؛ بخلاف من جعل له ذلك بيذ 
تمام الوقف فإن له عزله كما نقله الشيخان من 


فتاوى البغوى وأقراء لكن ينبفى ‏ كما قال شيخنا:.. 
- تقييسده فى تضويض التدريس بما إذا كانت -. 


جنحة:؛ ولو عمزل الناظر بالشرط نفسسه أو فسق 
فتولية غيره إلى الحاكم لا إلى الواقف. إذ لا نظر 
له بعد أن جعل النظر فى حال الوقف لفيره. وإذا 
أجر الناظر المين الموقوفة على غيرء مدة بأجرة 
هثله فزادت الأجرة فى المدة أو ظهر طالب 
بالزيادة عليها لم ينفسخ المقد فى الأصح. لأن 
المقد قد جرى بالفبطة فى وفته فأشبه ما إذا 
باع الولى مال الطفل ثم ارتفعت القيم بالأسواق 
أو ظهر طالب بالزيادة. والثانى ينفسخ إذا كان 
للزيادة وفع والطالب ثمة لتبين وفوعه على خلاف 
الفبطة. أما إذا أجر المين الموقوفة عليه فأنه 
يصح قطعًا ولو بدون أجرة المثل. 
وللناظر الاقتراض فى عمارة الوقف بإذن الإماء!' أ 


ا ا ا ااا 0ك 
1 9 المحشاج: "11 5117 يتسيرف «البساز , 


مدهب الحتابلة: 


جاء فى (المغنى): أنه ينظر فى الوقف من 
شرطه الواقف؛ لآن عمر يني جعل وقفه إلى 
حفصة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ تليه ما عاشت 
ثم إلى ذوى الرأى من أهلها('. ولأن ممصرف 
الوقف يتبع فيه شرط الواقف فكذلك الناظر 
فيه. فإن جعل النظر لنفسه جاز: وإن جمله إلى 
غيره فهو له. فإن لم يجهله إلى أحد أو جهله 
لإنسان فمات نظر فيه اللوقوف عليه؛ لأنه ملكه 
ونفعه له فكان نظره إليه كملكه المطلق: ويحتمل 
أن ينظر فيه الحاكم؛ اختاره ابن أبى موسى ‏ 
رحمه الله تعالى. 

ومتى كان النظر للموقوف عليه إما بجعل 
الواقف ذلك له؛ أو لكونه أحق بذلك عند غسدم 
ناظر سواه: أو كان واحدا مكلفًا رشيدا فهو أحق 
بَدلك رجلا كان أو امرأة؛: عدلاً كان أو فاسمًاء 
لأنه ينظر لنفسه فكان له ذلك فى هذه الأحوال 
كملكه المطلق؛ ويحتمل أن يضم إلى الفاسق أمين. 
حفظا لأصل الوقف عن البيع والتضييع: وإن كان 
الوقف لجماعة رشيدين فالنظر للجميع لكل 
إنسان فى حصته: فإن كان الموقوف عليه صغيرا 
أو مجنونا أو سفيها قام وليه فى النظر مقامه 
كملكه المطلق؛ وإن كان النظر لغير الموقوف عليه 
بتولية الواقف أو الحاكم أو لبعض الموقوف عليهم 
لم يجز أن يكون إلا أمينًاء فإن لم يكن أمينا لم 
تصح ولايته إن كانت من الحاكم وأزيلت يده؛ وإن 
ولاه الواقف وهو فاسق أو كان عدلاً ففسق ضم 


[1) سبق تخريجه. 


برا 


إليه أمين لحفظ الوقف ولم تزل يده: لأنه أمكن 
الجمع بين الحقين: ويحتمل أن لا تصع تولية 
الفاسق؛ وينعزل إذا فسق؛ لأنها ولاية على حق 
غيره فنافاها الفسة! ؛. 

ولا يجوز بيع الوقف ولا هبته: لشول رسول 
الله ( فى حديث عمر ): «غير أنه لا يباع أصلها 
ولا يستاع ولا يوهب ولا يورث! ''. فإن تعطلت 
منافعه بالكلية كدار انهدمت أو أرض خربت 
وعادث هوانًا لا يمكن عمارتها. أو مسعدا انتقل اهل 
القسرية عنه وصسار فى موضع لايصلى فيه؛ أو 
ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه فى موضعة: فإن 
أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته جاز بيع البعض: 
وإن لم يمكن الانتفاع بشىء منه بيع جميعه!'. 
متذهب الظاهرية: 


جاء فى (المحلى): ومن. حيس دارة أو أرصئةه 
ولم د يسسيل عدى أحد قله أن .د يسبل الغلة ميا دام 
حيا على من شاء: لقول رسول الله (: «وسبل 
الثمرق!'). فله ذلك ما بقى. فإن مات ولم يفعل 
كانت الفلة لأقاريه وأولى الناس بيه حين صوتة:. 
السيل عليه عاد السيس على :أقرب الثلس 
بالمحبس يوم المرجع. 

ومن حبس وشرط أن يباع إن احتيج صصح 
الحبس لا ذكرنا من خروجه بهذا اللفظ إلى ائله 
تعالى وبطل الشرط؛ لأنه شرط ليس فى كتاب 
الله تعالى: وهما فقعلان متقايران إلا أن يقول: لا 


(1) الشرح الكبير مع المفنى! 1/؟١؟ ‏ 14؟: يتصرف وإيجار , 

(1) صحيع البشارق: كتاب الوصابا: باب الرقف كيف يكتب. 

(؟) الشرح الكبير مع المغنى: 1/؟1؟. 

(1] أخرجة: البشارى كتاب الشروظل باب الشروطظ فى الوظض: ومسلم 
كناب الوصية باب الوقشه. 


.-الواقف وصياً أو ولياً: فإذا نصمب الواقف واليأ 


اولي بالتسرف. ثم إذا كان الواقف غير ياق أو 


أولياء 


أحيس هذا الحيس إلا يشرظ أن يباع: ههنا لم | 
يحس شيئأ؛ لأن كل حبس لم ينعقد إلا على 
ب" . الم ينعد أصلة”!. 

مسب الزينية: 


جاء فى (شرح الأزهار): أن من وقف شيثأ 
كانت ولاية ذلك الوقف إلى الواقف؛ مجازاة له 
على بره. وأما ورثة الواقف فلا ولاية لهم خلاف 
المؤيد بالله فى أحد قوليه؛ وقيل: لا ولاية لهم إلا 
فيما أوصى بوقفه بعد صوته: وليس لأحد أن 
يعسترضه: ثم تكون ولاية الوقف إلى منصسوب 


على لوقف أو أوصى يه إلى أحد المسلمين كان 


بظلت ولايثة بوجة من الوجوه ولم يكن له وصبي 
ولامتتول'من جهته انثقلت الولاية إلى الموقوف 
غليه ووارثه إذا كان أتميا: ولو متميداً متحميداا 

ثم إذا لم يكن ّم واقف ولامنصوب من - 
ولاموقوف عليه معين يصم تصرفه كانت الو 
إلى الإمام والحاكم. ولايجوز للامام والحاكم " 
يعترضا من له ولاية الوقف من واقف أو منصوء 
أو موقوف عليه معين إلا لخيانة تظهر مد 
وخيانة الواقف والمنضوب واضحة؛ وأما حَ 
الموقوف عليه ففإنما تكون بأن يحاول بيع ا 
أو نحو ذلك. أو يكون المتولى غير خائن إلا 
ربما جز عين القيام بما يشوجه: فَإن. 
والحاكم يعترضان له بإقامة من يعينه ولاب 
ويكون وكيلاً لا ولي وقيل العكس. 


[8] المسهلى: تلركم ا _ كارا 


أولياء نا 


وتعتبر العدالة فى متولى وقف فلو كان فاسقا 
أو غير عدل لم تصع ولايته على الأصح من القولين, 
وهذا إذا كان متولياً من غيره نحو أن يوليه الإمام 
أو الحاكم أو الواقف. فإنه لايصح إذا كان 
فاسقاً. وقال المؤيد بالله: يصح تولية الفاسق إذا 
كان أميناً: أما لو كان الواقف فاسقاً فإنه يصع 
وقمه؛ فال عأيّا: يحتمل أن لاتبطل ولايته لأجل 
الفسق!؛ لأن ولايته أصلية فأشبه الأب والجد: 
ويحتمل أن تبطل كالإمام فإن من شرطه العدالة!'). 

ويجوز للمتولى البيع والشراء لمصلحة: وإذا 
اتهم فى عدم المصلحة فى البيع والشراء وجبت 
البينة عليه فى تغيين تلك المصلحة إن نوزع فيهاء 
وأوعى أنه لامصلحة فى ذلك البيع أو الشراء. 

ويجوز له معاملة نفسه بلا عقد بأن يأخذ من 
غلة الوقفاه. ويعطى كماله أن يبيع من الفير 


للوقف ويشترى له؛ ونحو أن يزرع الأرضن لنفسه : 
بنية ضمان أجرتهاء ويجوز أن يستقرض من 


نفسه بثرأ للوقف لياخذ عوضه: وليس له أن 
يأخذ المثلى فى وقت غلاه بمثله فى وقت رخصه 


وخر على الأستليع. 


مستحقًا ويكون سرأ لثلا يتهم: وهذا حيث كان 
متولياً على التصرف لاعلى القبض؛ وهذا حيث 
كان غير الواقف إذا لم يدخل نفسه: ويجوز له أن 
يصرف غلة الوقف فى واحد من المستحقسن أو 
أكشر من واحد حسب مايراه من الصلاح 
ومطابقة قصد الواقفا'). 

ويجوز لمتولى الوقف أن يؤجره مدة معلومة 


)١(‏ شرح الأزهار:  184/*‏ 441. بتصرف وإيجاز. 
(5) المرجع السابق: 594/7 41571. بتصرف وإيجاز. 


والكراهة للحظر. 


لكن لايكون إلا دون ثلاث سئين؛ لأن خلاف ذلك 
يؤدى إلى اشتباه الوقف بالملك. 

ولايجوز له أن يبيع شيئأ تعلق بما تولاه بشمن 
المثل مع وقوع الطلب ‏ حال البيع وقبله لابعده ‏ 
من غير المشترى بالزيادة على ثمن المثل إلا أن 
يبيع بالدون أو بشمن المثل لمصلحة بأن يكون 
الطالب كثير المطل فله أن يبيع بالدون: فإن باع 
كان البيع فاسدأ لأنه قد خان: فبطلت ولايته فى 
ذلك فأما لو لم تقع المطالبة من الغير لكن غلب 
فى ظن المتولى أنه لو أشهر بيع هذا الشىء 
حصل فيه من الثمن أكثر: قال المؤيد بالله: يصح 
البيع ويكره له. فال أبو العباس: هو على ظاهرء 

ولايجوز له أن يتبرع بالبذنء حيث الفلة 
مصروفة عن حق واجب على الوأقف؛ لأن التبرع 
فى حقّوق الله تعالى لايصع. 
ويجوز له أن يصرف غلة الوقف فى إصلاحه 
إن كان فيه خلل: وله بيع بعض منه؛ لإصسلاح 
بعض - وقيل:؛ إن اتحد الواقف والوقف والمصرف 


ثم مافضل صرفه المتولى فى مصارفه("). 
مذهب الإامامية: 


جاء فى (الروضة البهية): أنه يجوز للواقف 
أن يجعل النظر على الموقوف لنفسه ولغيره: فإن 
أطلق ولم يشرطه لأحد: فالنظر فى الوقف العام 
إلى الحاكم الشرعى؛ وفى غيره وهو الوقف على 
معين إلى الموقوف عليهم: والواقف مع الإطلاق 
كالاً جنبى. 

ويشتسرط فى المشروط له النظر: العدالة 


(؟) السابق: ؟/ر4ة؛  .65٠١‏ بتصرف وإيجاز. 


ملاحظة 


بعضى الأعلام الذين ورد ذكرهم من غير 
الفقهاء والأصوليين » وذكروا ضسن سرد 
قصة معينة » رأينا الاكتفاء بذكرهم عن 
ابرادهم ضسن التراجم . 
مقرر اللجنة 
د. محيد سلام مدكور 
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»7 أولياء 

والاهتداء إلى التصرفه. ولو عرض له الفسق والظاهر أنه إن جعل فى غير الأشقرب أجزرا كما 
انعزل: فإن عاد عادت إن كان مشروطأً من يدل عليه إطلاق المصنف بواسطة تعليل الشيغ 
الواقف: ولايجب على المشزروط له أن يقبل: ولو بأن المساجد كلها له. والظاهر رد الثمار فقصل 
قبل لم يجب عليه أن يستمر؛ لأنه فى معنى ...ون أن يباع الأصل: اللهم إلا إن كان لايستنفع به 
التوكيل: وحيث يبطل النظر يصير كمالولم إن لم يبع: وكذا يرد للمسجد ماتعطل مصرفه من 
يشترط. ووظيفة النظر مع الإطلاق: الممارة 2 الأوقاف وعدم ولم يرجٌ: سواء كان الوقف المعطّل 
والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقهاء 2 مصرفه أيضاً أو دارًا أو شجرا أو غير ذلكا('). 
ولو فوص إليه بعض ذلك لم يتعده.: ولو جعل وجاء أيضاأ: وخليفة اليتيم أو المجنون أو 
الوقف إلى اثنين: وأطلق لم يستقل أحده مسأ الفائب أو المسجد أو الوقف أو غيرهم لا يقبل 
بالتصرف. الإحالة فى دينهم الذى لهم ولافى دينهم الذى 

وليس للواقف عزل المشروط فى العقد: وله عليهم, فإن فعل فإنها تثبت ولاتبطل كما ذكره 
عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه ٠‏ عض ذلك فى (الديوان) والذى عندى أنه 
فولاه؛ لأنه وكيل. ولو أجر الناظر مدة فزادت . 2 لاكراهة فى ذلك إذا كان مصلحة فإن عملهم 
الأجرة فى المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ - فيما يصلح: والحوالة بيع: وقد صح البيع المطلق 
العقد؛ لأنه جرى بالفبطة فى وقته؛ إلا أن يكون”. ٠‏ بنظر المملحة فلتّجِزٌ الحوالة بالمصلحة: بأن 


فى زمن خياره فيتمين عليه الفسخ. ثم إن شرظ ‏ 


الواقف شيئاً للناظر وعوضاً عن عمله لزم: وليس 
له غيره: وإن لم يشرط فله أجرة المثل عن عمله 
مع #حيد الأجرة بو['), 
مذهب الاباضية: 

جاء فى (شرح النيل): أن مال اليتيم والفائب 
والمجنون والمسجد ومال الوقف والزكاة والأمانة 
والوديعة: عمله فيما يصلح له("). 

وجاء فى موضمع آخر: ويرد ماجغل للمسجد 
أو أوصى له به لغيره من المساجد إن خرب. 
وقيل: لا؛ بل يوقف إلى عمارته يوم ماء وذكر 
بعضهم أنه يرد لأقرب مسجد إليه؛ لأن المساجد 
تكوارث إن خلا المنزل؛ ولم يبق قفية أحف: 


)١(‏ الروطبة البهية ؛ ؟/78١‏ وما بعدها؛ 
(7] شرع النيل : 171/6 وعايعدها. 


يكون الذى عليه دين لليتيم أو غيسره ممن ذكر 
فقيراً أو مفلساً؛ أو قليل مال؛ أو مماطلاً: أو 
غاشأ ضاراً: أو جائراًء أو مخوفاأ منه؛ أو ينكر 
كلاً أو بعضا: أو متهماً بالهروب ولايقدر على 
إمساكة أو على الجبر بالكفيل أو نحو ذلك: 
فأحال على غنئ وفئ» أو الذى له على اليتيم أو 
من ذكر جائرًا أو مخوفًا منه يزيد مالم يكن له: 
أولايطلب برفق للد تلحق هؤلاء: فإن 
عقد الإحالة فى ذلك صواب يندب إليه: بل تركها 
كتضييع المال؛ لآأنه يؤدى إليه: ولو لم يكن 
كالتضييع من كل وجه: وقد قال رسول الله يه 
«ومن أحيل ههلى ملىء فليخلء!*؟. وقال الله 
تعالى: «#ويسألونك عن اليتامى قل 


(؟) امرجم السايق: .١7/"‏ ومابعدها. 


[1) اخرجة البخارى كتاب الحسوالة؛ باب السوالة وهل برجع فى 
الحوالة: ومسلم كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الثنى, 


أولياء املك 


إصلاح لهم خير14'). وأما أن يرد الخليفة 
مال من استخلف عليه لنفسه بالإحالة فلأيجوز: 
وجاز المكس؛ وأن يحيل ماله على نحو اليتيم على 
من لنحو اليتيم عليه كما قال!"). 

وجاء فى موضع آخر: وجعل عبدالله بن عمر 
- رصى الله عنهما ‏ نصيبه من دار أبيه عمر 
سكنى لذوى الحاجة من آل عبدالله. واستدل 
البخارى بذلك على جواز اشتراط الواقف لنفسه 
متفعة من وقغه وهو مقيد بما إذا كانت المتفغة 
عامة كالصلاة فى بقعة جعلها مسجداً؛ والشرب 
من بثر وقضهاء وكتاب وقفه على المسلمين للقراءة 
فيه. والفرق بين العامة والخاصة أن العامة عادث 
إلى ماكانت عليه من الإباحة بخلاف الخاصةا')ي' 
خامسا: الولاية فى غسل الميت والصلاة عليه 
مذهب الحنفية: 

جاء فى (بدائع الصنائع)؛ أن الجنس يفسل 
الجنس. ضيغسل الذكرٌ الذكر والأنثى تفسل 
الأنثى؛ لأن حل المس من غير شهوة ثابت للجنس 
حالة الحياة. فكذا بعد الموت: وسواء كان الفاسل 
جنباأً أو حائضا, لأن المقصود وهو التطهير 

ولايفسل الجنس خلاف الجئنس!؛ لأن حرمة 
المس عند اختلاف الجنس ثابتة حالة الحياة: 
فكذا بعد الموت: والمجبوب والخصى فى ذلك مثل 
الفحل كما فى حالة الحياة؛ لأن كل ذلك منهى 
(1) سورة البقرق آية؛ ++7. 


(؟) بدائع السنائم: .5١1/١‏ 
([؟) المرجع السابق 


عنه إلا المرأة لزوجهاء إذا لم تثبت البينونة بينهما 
فى حالة حياته. 

ويفسل انيث أغرب أهله: وإلا شافل الأمانة 
والورعغ؛ لما روى عن عبدالله بن عسر ‏ رضى الله 
عنهما قال قال رسول الله (: ليفسل موتاكم 
المأمونوه!ة)». 

وجاء فى موضع آخر: أن إمام الحى أحق 
بالصلاة على الميث. وروى الحسن عن أبى حنيفة 
أن الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن حضرهء فإن لم 
يحضر فأمير المصرهء وإن لم يحضر فإمام الحى؛ 
فإن لم يحضر فالأقرب من ذوى قراباته؛ وهذا 
حاصل المذهب عندنا!*). 
هدشب المالكية: 


جاء فى (بداية المجتهد): وأما من يجوز أن 
يفتسل الميت؛ فإنهم اتفقوا على أن الرجال 
يتسدايق الرجال: والتساء يقسلون الثفناء ... 
وأجمعوا عن هذا الياب على جواز غسل المرأة 
زوجها. واشتافوا فى جواز غسلة إياهاء 
فالجمهور على جواز ذلك وقال أبو حنيفة: 
لايجوز غسل الرجل لزوجته!"). 

وجاء فى (الشرح الكبير) أنه يقدم فى غسل 
الميت الحى من الزوجين على العصبة؛ ولو أوصى 
الميت بخلافه؛ إن صع النكاح ابتداء أو انتهاء بأن 
كان فاسداً؛: ومضى بالدخول أو الطول: أما إذا 
فسد النكاح فلا يقدم الحى فى تفسيل الميث. 
لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم خضل" . 
[4) ابن ماجه كتاب الجنائز . باب ماجاء فى غسل المييت. 
(8) بدائع الصتائمع: ١/1١؟.‏ 


(1) بداية المجتهد: (8/1؟؟). 
(7) الشرع الكبير وحاشية الدسوفى ؟/ ١11١‏ ومايفدها. 


البلا أولياء 


أما الصلاة على الميت؛ فالأولى بالصلاة عليه 
إمام وي أوصاء بالمبلاة عليه؛ لرجاء خيره: 
أما إن أوصاء؛ لأغاظة من بعده؛ لعداوة بينهما: 
فإن وصيته لاتنفذ لعدم جوازهاء وكان من بعده 
أحق بالإمامة إن رجى خيره أيضاًء وإلا قُدم 
الوصى: لأن من بعده إذا كان لايرجى خيره: 
والغرض أن بينهما عداوة فيخشى أن يقصر فى 
الدعاء له والإمام عمود الصلاة؛ وصلاة 
المأمومين مرتبطة به. فإن لم يكن وصى فالأولى 
الخليفة لا نائبه فى الحكم إلا أن يوليه حكماً مع 
الخطبة للجمعة: أى مع مباشرتها على الظاهر إلا 
أن المراد مع توليتها للفير كالقاضى المولى على الحكم 
والتقرير فى الخطبة والصلاة: ثم أقرب المصبة؛ 


ولا مدخل للزوج: وأما السيد فله مدخل بالعتق ‏ . 


فيقدم ابن فابنه؛ فآب فاخ فابنه فجد فعم فابنه, 
وإن تعدد العساصبء لجنازة أو اكثر وقد تساووا 
جميعاً فى القرب قدم أفضل ولى بزيادة فقه؛ أو 
حديث أو غير ذلك هن المرجحات. ولو كان 
الأفضل ولى امرأة فيقدم على ولى الرجل 
الملفضول اعتبارا بفضل ولى المرأة الميتة؛ كما لو 
اجتمع ميتان ذكر وأنثى لكل منهما ولى: وكان ولى 
المراة أفضل من ولى الرجل؛: فيقدم ولى المرأة 
الأفضل إذا صلى عليهما معأ صلاة واحدة'). 
مذهب الشافعية: 

جاء فى (المجموع): الأصل فى غسل الميت أن 
يغسل الرجال الرجال والنساء النساء؛ فإن كان 
الميت رجلاً فأولى الناس به أولاهم بالصلاة عليه. 

وجاء فى (المجموع): وأولى الرجال بالرجل فى 


غسله إذا اجتمع من أقاربه من يصلح لفسله أولاهم 
بالصلاة عليه ... ثم الزوجة من بعدهم فى الأصع. 
نعم الأفقه أولى من الأسن هنا وف. '!.صية. وأولى 
النساء فى غسلها إذا اجتمع من أف: .ا من يصلح 
لفسلها قرابتها من النساء: سواء كن محارم لا لبنت 
أو لم يكن كبنت العم: لأنهن أشفق من غيرهن/". 

وجاء فى (مغنى المحتاج) أن الجديد على أن 
الولى القريب الذكر أولى بإمامة الصلاة على 
الميت من الوالى: وإن أوصى الميت لفير الولى؛ 
لأنها حقنه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالارث: 
أما ماورد هن أن أبا بكر  )‏ وصى أن يصلى 
عليه غمر ) وأن عمر وصى أن يصلى عيسه 
صَهِيثِ ) فصلى؛ ووقع لجماعة من الصحابة مثل 
ذلك فمحمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية. ‏ ' 

هذا علئ الجديد أما القديم فيرى أن الوالى ' 
أولى؛ ثم إمام المسجد.ء ثم الولى كسائر الصلوات! ' 
والفرق على الجديدء أن المقصود من الصلاة 
على الجنازة هو الدعاء للسيته: ودعاء القريب 
أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه. ومحل 
الخلاف كما قاله صاحب (المعين): إذا لم يخف 
الفتنة من الوالى؛ وإلا قم قطعاًء ولو غاب الولى 
الأقرب فيقدم الولى الأبعد سواء أكانت غيبته 
قريبة أم بعيدة: قاله البغوى رحمه الله تعالى: 
فيقدم الأب أو نائبه كما قاله ابن المقرى("). 
مذهب الحنايلة: 


جاء فى (الإنصاف): يشترط فى غسل الميت 


أن يكون الفاسل مسلماًء فلايصح غسل كافر 


(1) المجسوع: ١//4؟؟,‏ 
(؟) السابق ١كرء1؟.‏ 


1١ أولياء‎ 


للسلم ... ويشترظ أن يكون الفاسل عاقلة!!). 

وجاء فى (المغنى): وإن دعت الضرورة إلى أن 
يفسل زوجته فلا بأس: يعنى أنه يكره له غسلها 
مع وجود من يفسلها سواه؛ لما فيه من الخلاف 
والشبهة. 

وجاء أيضاً ... وليس لغير من ذكرنا من 
الرجال غسل أحد من النساء؛ ولا أحد من 
النساء غسل من ذكرنا من الرجال؛ وإن كن ذوات 
محرم وهذا قول أكثر آهل العلم!'). 

وجاء فى الكافى: وينبفى أن يكون الفاسل 
أميناًء لما روى عن ابن عمر أنه قال: لايفسل 
موتاكم إلا المأمونون(). 

وجاء فى (المفنى) أن أحق الناس بفسل الميت 
وصيه فى ذلك, وذلك؛ لأن أبا بكر أوصى أنْ 
تغسله امرأته أسماء بنت عميس: وأوصى اتن 
أن يفسله محمد بن سيرين. فقداما بذللقاء 
ولايعرف لهما مخالف فى الصحابة؛ ولأنه حق 
للميت: فقدم فيه وصيه على غيره كتفريق ثلثه, 
فإن لم يكن له وصى فالمصيات أولى الناس به 
وأولاهم أبوه ثم جده وإن علاء ثم ابنه ثم ابن ابنه 
وإن نزل؛ ثم الأقرب فالأقرب من عصباته على 
ترتيب الميراث؛ لأنهم أحق بالصلاة عليه. 

وأحق الناس بغسل المرأة وصيها ثم الأقرب 
فالأقرب من نسائهاء أمها ثم بناتها ثم أخواتها 
كما هو الشأن فى حق الرجل: وكل من لها رحم 
محرم بحيث لوكانت رجلاً لم يحل له نكاحها 
أولى بها ممن لا رحم لهاء وبعدها التى لها رحم 
)١(‏ الإنضاف: ١/راة؟,‏ 


[") المغني: ؟/4ة؟, 
(؟) الكاطىي: ١اركة؟,‏ 


وليست بمحرم كبنات العم والعمات وبنات الخال 
والخالة فهن أولى من الأجانب!؟). 

وأحق الناس بالصلاة عليه وصيه؛ لإجماع 
الصحابة: فإن ابا بكر أوصى أن يصلى عليه 
عمرء قاله أحمدء قال: وعمر أوصى أن يصلى 
عليه صهيب ... وأم سلمة أوصت أن يصلى 
عليها سعيد بن زيد؛ وأبوبكرة أوصى أن يصلى 
عليه أبو برزة: وأبو سريحة أوصى أن يصلى 
عليه زيد بن أرقم؛ فجاء عمرو بن حريث وهو 
أمير الكوفة ليتقدم فيصلى عليه: فقال ابنه: أيها 
الأمير إن أبى أوصى أن يصلى عليه زيد بن أرقم 
فقدم زيداًء إلى غير ذلك من مثل تلك القضايا 
التى اشتهرت ولم يظهر لها مخالف: فكانت إجماعاً, 
ولآنه حق للميت؛ إذ هى شفاعة له فقدم وصيه 
فيها كتفريق ثلثه؛ ولأن الفرض فى الصلاة الدعاء 
والشفاعة إلى الله عز وجلء فالميت يختار لذلك 
من هو أظهر صلاحاًء وأقرب إجابة: فإن كان 
الوصى فاسقا أو مبتدعاً لم تقبل الوصية كما 
لوكان الوصى ذمياً: وإن كان الأقرب إليه كذلك لم 
يقدم وصلى غيره؛ كما لم يمنع فى الصلوات الخمس. 

والأمير أحق بالصلاة عليه بعد الوصى وقال 
به أكثر أهل العلم لقول رسول الله يي: «لا يؤمن 
الرجل فى سلطانهء!") وقال أبو حازم: شهدت 
حسيناً حين مات الحسن رضى الله تعالى عنهما 
يدفع فى قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدم. لولا 
السنة ماقدمتك. وسميد أمير المدينة: وهذا 
يقتضى سنه رسول الله؛ وروى أحمد بإسناده عن 


([6) صحيع مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب من احق 
بالإمامة. وسئن أبى داود كتاب الصلاة. باب من أحق بالإمامة, 
والرمنذي فى جساصمه كشاب ابواب الصللاة. باب من أحق 
بالإمامة. 
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عماد مولى بنى هاشم قال: شهدت جنازة أم 
كلثوم بنت على وزيد بن عمرو فصلى عليهما 
سعيد بن العاصء وكان أمير المدينة وخلفه يومئذ 
ثمانون من أصحاب محمد (:؛ وفيهم ابن عمر 
والحسن والحسين: وقال على ): الإمام أحق من 
صلى على الجنازة: وهذا أشهر ولم ينكر فكان 
إجماعاً؛ ولأنها صلاة شرعت فيها الجماعة 
فقدم فيها الأمير كسائر الصلوات: وقد كان 
النبى ( وخلفاؤه يصلون على الجنائز: ولم ينقل 
إلينا أنهم استأذنوا أولياء الميت فى التقديم: 
والمراد بالأمير هنا الإمام فإن لم يكن فالحاكم: 
وأحق النثاس بالصلاة بعد ذلك المصبات؛ 
وأحقهم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم 
الابن ثم أبنه وإن نزل؛ ثم الأخ العصبة: ثم ابئه؛ 
ثم الأقرب فالأقرب: ثم المولى المعتق ثم عصباته. 
هذا الصحيح من المذهب؛ وقال أبو بكر فقئ 
تقديم الأخ على الجد قولان؛ ويدل لما ذهبنا إليه 
أنهما استويا فى الإدلاء والأب أرق وأشفق»: 
ودعاؤه لابنه أقرب إلى الإجابة فكان: أولى 
كالقريب مع البعيد؛ ولأن المقصود بالصلاة 
الدعاء للميت والشفاعة له بخلاف الميراث. 

وإن اجتمع زوج المرأة وعصباتها ضاكثر 
الروايات عن أحمد تقديم العضبات: وهو ظاهر 
كلام الخرقى وقول سعيد بن المسيب لماروى عن 
عمر ) أنه قال لأهل امراته: أنتم أحق بها؛ ولأن 
الزوج قد زالت زوجيته بالموت فصار أجنبياً 
والقرابة لم تزل. 
مذهب الظاهرية: 


جاء الى (المحلى): روينا عس أبن الشعتاء فال: 


«الرجل أحق أن يفسل امراأته من أخيها؟ ومن 
طريق وكيع: عن سفيان الثورى. عن عبد الكريم 
عن ابن أبى رباح قال: يفسلها زوجها إذا لم يجد 
من يغسلها.. وروينا أيضاً من طريق سليمان بن 
موسى أنه قال: يفسل الرجل امرأته. وعن أبى 
سلمة بن عبدالرحمن بن عوف: «إذا ماتت المرأة 
مع رجال ليس فيهم امرأة فإن زوجها يفسلها!'). 
وجاء فى موضع آخر: وجائز أن تفسل المرأة 
زوجها؛ وأم الولد سيدها.ء وإن انقضت العدة 
بالولادة مالم تنكحا؛ فإن نكحتا لم يحل لهسا 
غسله إلا كالاجنبيات. وجائز للرجل أن يفسل امرأته 
وأم ولده وأمته مالم يتزوج حريمتهاء أو يستحل 
حرقتها بالملك: فإن فعل لم يحل به غسلها”". 
جاء فى (المحلى): أن أحق الناس بالصلاة 


“عنى الميت والميثة الأولياء: وهم: الأب وآباؤه: 


الابن وأتتاؤه: ثم الأخوة الأشقاءء: ثم الذين للأب؛ 
ثم بنوهم: ثم الأعمام للأب. والأم؛ ثم الأعمام 
للأب ثم بنوهم؛ ثم كل ذى رحم محره: إلا أن 
يوصى الميت أن يصلى عليه إنسان فهو أولى؛ ثم 
الزوج: ثم الأمير أو القاضى: فإن صلى غير من 
ذكرنا أجزاً برهان ذلك قول الله عز وجل: 
«واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب 
الله4!'). وهذا عموم لايجوز تخصيصه: وقول 
رسول الله وو: دلايْؤّمنَ الرجل فى أهله,!'). يدخل 
فيه ذو الرحم والزوج: فإذا اجتمعا منهما سواء 
فى الحديث. ولما رويناه عن فتاده عن سعيد بن 
المسيب أنه قال فنبى الصلاة على المرأة: أب أو ابن 
(؟) السابق: */رة ٠‏ 4. 


(؟) سورة الأتفال الآية: 86. 
([14) أشرجه أحمد فى مسنده برقم 111197 


يسبيب ب سي بن سس ا 1010717 


أو أخ أحق بالصلاة عليها من الزودل'), ولكن أبا 
محمد عاد فقال: واستدركنا الوصية بأن يصلى 
على الموصى غير الولى وغير الزوج؛ وهو أن الله 
عز وجل وقد ذكر وصية المحتضر ‏ قال؛ 
#قمن بدله بعد ماسمعه قفإنما إثمه 
على الذين يبدلونه74'). وروينا عن طريق 
وكيع عن سفيان الثورى عن محارب بن دثار أن 
أم سلمة أم المؤمئين رضى الله عنها؛ أوصت أن 
يصلى عليها سعيد بن زيد وهو غير أميرء ولاولى 
من ذى محارمهما ولآمن قومها: وذلك بحضرة 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم؛ وروى عن أبى 
إسحاق السبيعى أن أبا ميسرة أوصى أن يصلى 
عليه شريح وليس من قومه!"). 

مذهب الزيدية: 


جاء فى (التاج المذهب): الرجل يفسل الرجل . 


والمرأة تفسل المرأة/). 

جاء فى (البحر الزخار) نقلاً عن الإمام يحيى 
أن أقارب الميت أولى بغسله كالصلاة: والأصح 
تقديم الزوجة عليهم: إذ لاعورة بيئهماء قال 
العترة: وللزؤجة ذلك؛ لقول عائشة رضى الله 
تعالى عنها: هلو استقبلت من أمرى ها استدبرت 
ما غسله إلا نساؤهء!"! تعنى النبى ( ولمن ينكرء 
قال المترة: ويجوز المكس لقول رسول الله 36 
لعائشة رضى الله تعالى عنها: :لو مث قبلى 
لفسلتكء!').. ولغسل على لك فاطمة: ولم ينكر: 
]١(‏ معنف ابن ابي شيية: 717/5 
(؟)سورة البقرة. الآية '5هاء 
[؟) المحلى: قاره؛. 
(1) التاج المذهب: ذاره أ ؟. 
(4) أورده ابن حجر فى التلخيص الحبير ١١:‏ ج (؟91). 


(1) ابن ماجه. كتاب السنائز. باب ماجاء فى غسل الرجل اسراته 
وغسل المرأة زوجها. 


أولياء نف 


ولوماث ثم وضعت لم تغسله لمصيرها بالانقضاء 
كالأجنبية!". ظ 

والأولى بإمامة الصلاة على الميت الإمام 
وواليه لقول رسول الله ( «لايؤم الرجل فى 
سلطانهء!*). وقول على طُيةِ: «إذا حضر الإمام 
الجنازة فهو أولى من أوليائه». وقال المؤيد بالله؛ 
بل الولى أولى من الإمام إذ دعاؤه مجاب لحنوه. 
قلنا: لاقياس مع النص. فإن كان لا إمام فالأقرب 
الأقرب الصالح من العصبة إلا أن الأب أولى من 
الابن» ثم الجد للحنو: فدعاؤه مجاب. قال 
العترة: ولا ولاية للزوج؛ إذ هو أجنبئ: وقال 
الإمام يحيى: بل هو أولى من العصبة, لاختلاطه 
بهاء وذو السببين أولى من السبب الواحد كالنكاح 
والميراث: والحر أولى من العبد: وفى العم الحر 
والأخ اليد وجهان: أصحهما أن العم أولى 


والأصح تقديم الأسن على الأفقه؛ لقول رسول 
الله يد «إن الله يستصى أن يرد للشيخ دعوة!؟) 
ونحوف وأما صلاة الجماعة فحق لله لامر 
الأفقه؛ لأنه أعرف بحقه: ومن عيئه الميت لم يكن 
أولى كالنكاح؛ لأن الصلاة عبادة لايصح التوكيل 
فيها. والعصبة البعيد أولى من نائب القريب إذ 
لاتوكيلا' ١‏ 

مذهب الإمامية: 


جاء فى (الروضة البهية) أن الأولى بعيراث 
الميت أولى بفسله: بمعنى أن الوارث أولى ممن 


(7) البهر الزشار: ارخ قلق 
() سبق تخريجه. 
(4) تاريخ الإسلام 
من شداب الشضيخ. 
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للف 


 ءايلوأ‎ 


ليس بوارث وإن كان قريباًء ثم إن اتحد الوارث 
اختص. وإن تعدد فالذكر أولى من الأنثى: 
والمكلف اولى من غير المكلف. والأب أولى من 
الولد والجد: والزوج أولى بزوجته مطلقاً؛ ويجب 
المساواة بين الفاسل والميت فى الرجولية والأنوثية 
فى غير الزوجين: فإذا كان الولى مخالفاً للميت 
أذن للممائل لا أن ولايته فقط؛ إذ منافاة بين 
الأولوية. وعدم المباشرة: أما فى الزوجيه فيجوز 
لكل منهما تغسيل صاحبه اختيارأء فالزوج يفسل 
بالولاية: والزوجة معها أو بإذن من الولى؛ ولافرق 
فى الزوجة بين الحرة والأمة؛ والمدخول بها 
وغيرهاء والمطلقة رجمية زوجة بخلاف البائن, 
ولايقدح انقضاء العدة فى جواز التفسيل عندناء 
بل لوتزوجت جاز لها تفسيله!'. 

وجاء فى (الخلاف): أن أولى الناس بالصسلاة 
على الميت وليه أو من قدمه الولى: فإن حضسر 
الإمام كان أولى بالصلاة عليه: ويجب عليه 
تقديمه؛ لإجماع الفرقة: ولقول الله عز وجل: 
ذواولو الأرحام بعضهم أولى بعض)1". 
وذلك عام فى كل شىء!"). واأحق القرية الأب ثم 
الولدء وجملة من كان أولى بميراثه كان أولى 
بالصلاة عليه: فإذا اجتمع اخ لأب وأم مع أخ لأب 


)١(‏ الروضة البهية: 14/1 9؟. 
(؟) سورة الأنفال؛ الآية؛ هلاء 
(؟) الخلاف: 197/١‏ 17؟. 
(4) سورة الأنفال: الآية: 6ل. 


قدم الأخ من الأب والأم؛ لإجماع الفرقة: ولقول 
الله عز وجل: «وأولو الأرحام بعضهم أولى 
بيعضص14'). وذلك عاء!*). وإذا اجتمع جماعة 
أولياء فى درجة يقدم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن 
لقول رسول الله يَيِةِ: «يؤمكم اقرؤكم» وذلك عام 
فى جميع الصلوات("). 

قال أبو العباس. ويلزم غسل الميت أولياؤه وإن 
لم يشتغلوا به فكل من حضرء وينبغى أن يفسل 
الميت محارمه من الرجسال والتنسساء وإلا مع 
الضرورة. 
مذهب الإياضية: 

جاء.فى (شرح النيل) أن أولى الناس بالصلاة 
على الميث أبوه وأبو أبيه وإن علاء ثم الزوج: ثم 


“الآبن: ثم الأخ الشقيق. ثم الأخ الأبوى: ثم العم 


كذلك: ثم الأقرب فالأقرب. وإن استووا كإخوة 
أشقاء صلى واحد. وإن تنازعوا اقترعواء وإن 
صلى عليه بعيد: ولو أجنبياً فصلاته كافية: 
ولايصلى عليه حتى يستأذن وليه ولو كان الولى 
امرأة. وكذا دفته؛ وإن لم يعرف الولى كيف يصلى 
أو كيف يدفن أو يفعل غيز ذلك وكل مَنْ يعرف» 
وقيل: يقدم القوم فى الصلاة مَنْ رضوا به 
للصلاة عليه كفيرها من الصلوات!"). 


0 الضخلاف: ا 
ل المرجع السايق: ا'ر؟ة؟ , 
(؟) شرح النيل: 155/7 


: أيام التشريق 6 


«بحث ْ مصطلح , أيام! 7 لتشريق» 
. التعريف فى اللفة : 

أيام الشتشريق مسركب إضسافى من كلمستين: 
الأيام جمع يوم: واليوم : زمن مقداره من طلوع 
الشمس إلى غروبها. أما عن التشريق فقد جاء 
فى لسان المرب فى مادة شضرق: شرفت الشعحس 
شرق شرق وشَرقًا ألمت واسمٌ الموشع المشرق؛ 
والتشريق الأخدٌ فى ناحية المشرقء وشرقوا 
ذهبوا إلى المشرق أو أتو الشرق؛ وكل ما طلعٌ من 
المشرق فقد شرقء ويستعملٌ فى الشمس والقمر 
والنجوم وفى التنزيل: (فاخن تهم الصيحة 
مشرقين)!') أى مصبحين وأشرق القوم أى دخلوا 
فى وقت الشروق7). 

وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ لآن 
لحم الأضاحى يَشْرَقٌ فيها للكمسى أئ تسوه , 
وقال ابن الأعرابَى سميت بذلك؛ لأن الهدى 
والضحايا لا تنحرٌ حثى تشرقٌ الشمس أى تطلّع. 
التعريف عند الفقهاء : 

يتجه الفقهاء فى كلامهم فى أيام التشريق إلى 
المعثى الذى أورده أهل اللفة من ناحية معتى 
التشريق وناحية تسمية الأيام المخصوصة باسم 
أيام التشريق: فقد جاء فى حاشية ابن عابدين 
الحنفى: التشريق تقديرٌء ويه سُميت الأيام الثلاثة 
بعد يوم النحرا"' وفى البحر الرائق قال. صرح 
فى البدائع بأن التشريق فى اللفة كما يطلق على 


("السان العرب. مادة شرق: والمفجم الوسيظ: ١١97/6‏ . 
[؟) حاشية آبن عابدين: 14 اا هلالا 


إلقاء لحوم الأضاحى بالمشرقة يطلق على رفع 
الصوت بالتكبيرء وفى مواهب الجليل (المالكى) أن 
أيام التشريق سميت بذلك لصلاة التشريق وهى 
صلاة العيد لكونها عند شروق الشمس؛ وسميت 
سائر الأيام باسم أولها كما قيلٌ أيامٌ الميد!؛). 
وجاء فى المجموع للنووى (الشاطعى) أن ايام 
التشريق الثلاثة التى بعد النحر يُقال لها: أيام منى 
لأن الحجاجّ يقيمون فيها بمنى: واليوم الأول منها 
يقال له يوم الفّر بفتح القاف؛ لأن الحجاج يُقرون 
فيه بمنىء والثانى يوم النفر الأول؛ لأنه لا يجوز 
النفرٌ فيه لمن تّمجلء والثالث يوم النضر الشانى: 
وسّميت أيامُ التشريق؛ لأنّ الحجاجٌ يشرقون فيها 
لحومَ الأضاحى والهّدايا أى يُنشرونها ويقددونها. 


وأيام التشريق هى الأيام المعدودات!"). 


تحديد ايام التشريق : 
مذهب الحنفية : 

جاءً فى [حاشية الشلبى على الزيلمى]: قال 
الكرمانئ فى مناسكه: لا خلافَ بين الملماء أن 
الأيام الممدودات هى أيامم التشريق؛ وهى ثلاثة 
أيام الحادى عشرٌّوالثانى عشرَ والثالكُ عشرٌ من 
ذى الحجة: أما الأيام المفلومات فى قوله تعالى 
ف ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات 04') فقد 
اختلفوا فيها قال أصحابناء هى ثلاثة أيام عرفة 
ويومٌ النحر واليوم الحادى عشرٌ وهو اليوم الأول 
من أيام التشريق!" وفى البحر الرائق ذكر 
(5) المجموع: 1/ 747441 


[1) سورة الحو الآية؛ 184 , 
(9) حاشية الشلبى على تبين الحقائق: +/8+ 
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أيام التشريق 


قول الله سبحانه وتعالى ظ واذكروا الله فى أيام 
معدودات 14') قيل بأن كلا منهما أيام التشريق 
وقيلٌ. الممدوداث أيامُ التشريقء والمعلومات أيام 
العشرء: وفيل: المعلومات يوع النحرٍ ويومان لقلدقة؛ 
والمعدودات أيامٌ التشريق!"). 
مذهب المالكية : 

جاء فى [مواهب الجليل]: فال لاضن عياض 
فى آخر مساب الصبلاة: أيام التشريق فى يوم 
النحرٍ وثلاثة بعده؛ وقال مالك فىٍ الموطأ وغيره 
بعد النحر وهو الأكثر. ومثلّه لابن مسرا 
مذهب الشافعية : 


جاء فى [مغنى المحتاج: أن أيام التشريق ثلاثة» ١‏ 
وفى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشو:: 


من ذى الحجةا'). 
مذهب الحنايلة : 


جاء فى [كشاف القناع]: أن أيام التشريق هى 
ثلاثة أيام بعد يوم النحرا"). 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى (المحلى): الأيام المعدودات والمغلومات 
واحدة وهى يوم النحر ثلاثة أيام بعده؛ لقول الله 
تعالى: واذكروا الله فى أيام معدودات فمن 
تَعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 


(١)سورة‏ البقرة الآية؛ ٠١7‏ . 

(1) البعر الرائق شرح كنز الرقائق ط ١11/١‏ 
(؟) مواهب الجليل شرح مختصر خليل ”/ر 588. 
(4) مقني المحثاح: ١/3"؟: 51١‏ وما بعدها. 

(8) كشاف القناع. 717/١‏ 


عليه 04') والتعجيلٌ المذكور والتأخير المذكور إنما 
هوابلا خلاف من أحد فى أيام رمى الجمار, 
وأيام رمى الجمار بلا خلافٌ هى يوم النحر 
وثلاثةٌ أيام بعده وقال تعالى: ظ ليشهدوا منافع 
لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على 
مارزقهم من بهيمة الأنعام 4!') فهذه بلا شك أيام 
النحر التى تنحر فيها بهيمةٌ الأنعام, وهو يوم 
النحر وثلاثةٌ أيام بعده وروينا من طريق محمد 
بن المثشى حدشا عبيد الله بن موسى حدشا بن 
أبى ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن بن 
عباس قال: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده أيام التشريق وقال ابن عباس فى قوله تعالى 
فى أيام معدودات # قال: يوم النحر وثلاثةٌ 
أيام بَعِده أيام التشريق؛ وهذا قولنا/!"). 

ذهب الزيدية : 


جا فى [البحر الزخار]: أيام التشريق ثلاثة 
أيام بعد يوم النحر؛ وهو اليوم الحادى عشر 


والثانى عشر والثالث عشرا"). 
مداشبت الإمامية : 

جاء فى (العروة الوثقى): أن ليالى التشريق 
هئ الحادى عشر والثائئ والثالث عشراأ''). 


مذهب الاياضية ؛ 

جاء فى (الإيضاح): قال الله تعالى: 7 وأذن 
فى الئاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضسامر 
(1) سورة البشرة: 7" 
(/) سورة السع؛ الآبية 1؟. 
(4) المحلى: 71/8/97 . 


(4) البحر الزخار: ؟/141؟. 
)٠١[‏ المروة الوثقى: ار لل ة, 


ته سود يجيج سه شم بج - 


أيام التشريق الف 


ويذكروا اسم الله فى أيام معلرمات على مارزقهم 
من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس 
الفقير 4('). واختلفوا فى الأيام المعلومات قال 
بعضهمء عشرة أيام من ذى الحجة وآخرها يوم 
النحر. وقال آخرون: الأيامُ المعلوماث يومُ النحر, 


نزو يديا 


مايؤدى فى أيام التشريق 
من العبادات وكيشيته 


أولا : التكبير عقيب الصلاة فى أيام التشريق ؛ 
مذهب الحنفية : 

جاء فى (بدائع الصنائع): أن ما يعتبر فى 
خرمة الصلاة بعد الخرزوج منها التكبير في أيام 
التشريق؛ والكلام فيه يقع فى مواضع فى تفسيره 
وفى وجوبه وفى وقته وفى محل أدائه وفيمن 
يجب عليه وفى أنه هل يقضى بعد الفوات في 
الصلاة التى دخلت فى حد القضاء؛ أما صيفته: 
اختلفت الروايات عن الصحابة رضى الله عنهم 
فى تفسير التكبير فروى أنه: اللّه أكبر اللّه أكبر 
لا إله إلا الله واللّه أكبر اللّه أكبر وللّه الحمد: 
وهو قول على وابن مسعود رضى الله تعالى 
عنهماء وكان ابن عمر يقول: اللّه أكبر الله أكبر 
وأجل الله أكبر ولله الحمد؛ وكان ابن عباس 
يقول: اللّه أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحى 
القيوم يحيى ويميت وهو على كل شىء فقدير؛ 
ونحن نأخذ بقول على وابن مسعود رضى الله 
تعالى عنهما؛ لأنه المشهور والمتوارث من الأمة: 


.51 سورة الحع الآية:‎ )١( 
(؟) الإيضاح: ؟/ 4؟؟,‎ 


ولأنه أجمع لاشتماله على التكبير والتهليل 
والتحميد فكان أولىا!. 


حكفك : 


حاء فى [بيدائع الصنائع]؛: الصحيح أنل أ 
التكبير واجب: وقد سماه الكرخى رحمهة الله 
تعالى سنة ثم فسره بالواجب فقال: تكبير 
التشريق سنة ماضية نقلها أهل العلم وأجمعوا 
على العمل بها؛ وإطلاق اسم السئة على الواجب 
جائز؛ لأن السنة عبارة عن الطريقة المرضية أو 
السيرة الحسنة؛ وكل واجب هذه صفته: ودليل 
الوجوب قول الله عز وجل: ا واذكروا الله فى 
أيام معدودات 4( 


وقت التكبير: 
أما وقث التكبير فقد اختلف الصحابة 56 
الله تعالي عنهم ف ابدام وقت التكبير وانتهائه 
فاتفق شيوحٌ الصحابة نحو عمر وعلى وعيد الله 
اين مسشعود والسيدة عائشة رضى الله تعالى 
عنهم على البداية بصلاة الفجر من يوم عرفة ؛ 
وبه أخن علماؤنا فى ظاهر الرواية واختلفوا فى 
الختم قال أبن مسعود ا الله تعالى عنك: 
يُخْتمْ عند العصر من يوم النحر بكبرٌ ثم يقطع 
وؤلند تدان مكراك ويه أخذ ابو نعتيقة رحمة الله 
تعالى وقال على رضى الله تعالى عنه: يتم عند 
العصر من آخر أيام التشريق فيكبرٌ لشلاث 
وعشرين صلاة وهو إحدى الروايتين عن عمر 
رضنى اذه تعالى 5 وبهذا الراى أخذ أبو فس 
121 رحمهما الله تعالى: وفى إحدى روايتين 
عن عمر رضى الله تعالى عنه يُختم عند الظهرٍ 
من آخر أيام التشريق؛ وأما الشبانُ من الصحابة 


اللا بداثم الصبنائم:١‏ رهقلا 
([1) سورة البقرة الآية: 7؟. 


م 


الآجرى »© فقيه شافعى محدث » نسبته 


الى آجر من قرى بغداد » ولد فيها | الأجهورى ( توفى سئة 1١194‏ ها ): 


5 1 : منها نويه عرقج على‎ 1 © «٠ 
كبير ووسط وصغير © وحاشية‎ ١ حرف الألف‎ 
شرح التتائى على الرسالة ونآليف فى‎ 
الآجرى ( توفى سلة .٠5؟ ه ) : الحديث والمنطق والنحو 2 توفى فى‎ 
مخفة بن الحسدين بن عنف الله انو يكن جمادى الأولى‎ 
| 


وت بستداد ثم التقيتق الى تنكة 
فتلسك وتوفى بها » له تصانيف كثيرة 
منها كتاب الشريعة وأخلاق العلماء 


ْ 
ا ابو زيد عبد الرحمن بن حسسين بن عمر 
الأجهورى ؛ أدبب متقن للعربية 
وكتاب الأربعين حديثا ٠‏ ومن مؤلفاته الملتاذ فى الأربعة الشواذ» 
٠‏ له تعليقات على الجامع الصغير ٠‏ 
الآمدى : 1 
انظر جا |ص2417 . احيد إن ختيل 
ٍ انظر « أبن حنبل ») جا صهه؟ . 
الأبى : 
الأذرعى : 
انظر جا ص47؟ . يي 
الأنرم : 1 
١‏ الأزهمرى : 
انظر جاا ص497؟؟ . ؤ انظر ج؟ ص70 . 


أبن الأنير : 
انظر جا ص97؟؟ . 


أسامة : 
نظن اح م 
الأجهورى ( توفى سئة /ا516 ه ) : 
أبو زيد عبد الرحمن بن على الأجهورى 
الفقيه الزاهد » بقية السلف » أثنى 
عليه الشعرانى فى طبقاته » تخرج به 
ماع من “الفشتلته تسيي" الالة د لذ 
حاشية على مختصر خليل » توفى فى 
صفر 5 


انظر ج؟ ص77 . 


انظر )0 ابن راهوبه 0 جى؟ ص ١ه؟ ٠‏ 


الأجهورى ( توفى سئة 1١.55‏ ه ) : 


ابو الأرشناد توق الدين: على بن رن 
العابدين بن محمد بن الشيخ عبد 
الرحمن الأجهورى » شيخ المالكية فى 
عصره © أخطذ عن كثير من الأعلام ممن 
أخذوا عن جده ؛ وألف تآليف كثيرة 


ابراهيم بن, أحمد المروزى أبو اسحاق 
فقيه انتهت اليه رباسة الشافعية 
بالعراق بعد أبن شربح »© ولد ب « مرو 
الشاهجان » وأقام ببغداد أكثر أيامه 
توفى بمصر »© له تصانيف منها شرح 


ا 
اسحاق بن راهويه : 


51 


أيام التشريق 


ومنهم ابن عباس واآبن عر رضى الله تسالى 
عنهم فقد اتفقوا على البداية بالظهر من يوم 
النحر؛ وروى عن أبى يوسفّ رحمه الله تعالى أنه 
أخذ به غير أنهما اختلما فى الختم فقال ابن 
عباس رضى الله تم عنه: يشتم عند الظهر 
من آخر أيام التشريق؛ وقال ابن عمر رضى الله 
تعالى عنه : يتم عند الفجر من آخسر أيام 
التشريق, وحجةٌ رواية أبى يوسف رحمه الله 
تعالى فى البداية بظهر يوم النحر هو قَولٌ اللّه 
تعالى ( فإذا قضيتم مناسككم فاذكررا الله )١(4‏ 
فقد آمرّ الله سبحانه وتعالى بالذكر عقب قضاءِ 
المناسك وقضاءٌ المناسك إثما بيقع فى وقلت 
الضحوة من يوم التحر فاقتضى وجوب ٠‏ التكبهر 
فى الصلاة التى تليه وهى بعد الظهر: ووه 
ظاهر الرواية وهو أن البدء بالتكبير يكون عقب 
صلاة الفجر من يوم عرفة هو قولٌ الله عز وجل! 
( ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات 14 وى 
أيام المشر فكانَ ينبغى أن يكون التكبير فى 
جميمها واجبًا إل أن ما قيلَ يوم عرفة خص 
بإجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم؛ ولا 
إجماع فى يوم عرفة والأضحى فوجب التكبير 
فيهما عملاً بعموم النص, ولأن التكبير لتعظيم 
الوقت الذى شرع فيه المنسكُ وأولهُ يوم عمرفة إذ 
فيه يُقَامْ أركان الحج وهى الوقوف؛ ولهذا قال 
مكحولٌ رحمه الله تعالى: يُبدأ بالتكبير من صلاة 
الظهر من يوم عرطة؛ لأنْ وقت الوقوف بعد 
الزوال ولا حجسة لأبى يوسف فى الآية التى 
استدل بها؛ لأنها ساكتة عن الذكر قبل قضاء 
المناسك فلا يصع التعلق بهاء وأما بالتسبة للختم 
فإن أبا يوسف ومحمدا ذكر بأن الختم يكون عند 


.؟٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
4 سورة الحج: الآية؛‎ )1( 


المصر من آخر أيام التشريق واحتجا بقول الله 


سبحانة وتعالى: « واذكسروا الله فى أيام ْ 


معدوفات 2014. . وهى أيام التشريق فكان التكبير 


بي. يبه 


فيها واجبًا ؛ لأن التكبير شرع لتعظيم أمر ْ 


المناسك؛ وأمر المناسك إنما ينتهى بالمرمى فيمتد 
التكبير إلى آخر وقت الرمى. ٠‏ ولأن الأخد بالأكثر 
من باب الاحتياط!؟). 

مدهب المالكية : 
صفة التكبير ووقكتاة 


جام فى [مواهب الجليل] قد مطدت الغيئة أن 
أهلّ الآضاق يكبرونَّ دُبرَ كل صلاة من الصلوات 
الام من صلاة الفرض فى تلك الأيام كبر 
تكبيبرا يسمع نفسة ومن يليه فهذه هى السنةٌ؛ 
وأاما يشعله د يعطى الناس اليوم من أنه إذا سلم 
الإمام من صبلاته كبر المؤذنون على صوت واحد 
ان يعلم من زعقاتهم ويطولون فيه والناسٌ 
يستمعون إليهم ولا يكبرون فى الغالب وإن كبر 

أحد منهم فهو يمشى على أصواتهم؛ وذلك كله 


من البدع وفيه إخرام حرمة المسجد والتشويش ,, 


على المصلين والتاليين والذاكرين!”). وجاءً فى 
موضع آخر قال: فى المدخغل فيسمع تفسسّه ومن 
يليه وقال بعده: أو فوقٌ ذلك قليلاً ولا يرطع صوئه 
حتي يعقره؛ لأن ذلك محدث والزيادة على ذلك 
حتى يعقر حلقة من البدع إذ لم يرد عن النبى 
يي إل ما ذُكر ورفع الصوت بذلك يخرج عن حد 
الصمت والوقارء ولا فرق فى ذلك فى التكبير بين 
أن يكون إماما أو مأموما أو مؤذنًا أو غيرهماء 


(4) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ؟ /ر لاا 
(9) مواهب الجليل: ؟ / 4ةا. 


ينبب عسسسم ب عو سس ها :-: + 


أيام التشريق ظ ملقذدا 


فإن التكبير مشروع فى حقهم أجمهين إلا للنساء 
فإن المرأة تسمع نفسها ليس إلا بخلاف ما يفعله 
يعض الناس اليوء!'). 


صيغة التكبير : 

وجاء فى [التاج والإكليل]: أن لفظ التكبير هو 
الله أكبر ثلانًا قال عياض رحمه الله تمالى: 
المشهورٌ حده ثلاث ومن المدونة قال ابن القاسم: 
لم يحد مالك فى تكبير أيام التشريق حدًا. 

ويلفنى عنه أنه كان يقول: الله أكبر: الله أكبر: 
الله أكبر ثلاناء ورواه على رضى الله تعالى عنه 
وإن قال بعد تكبيرتين: لا إله إلا الله ثم تكبيرتين 
وللّه الحمد فحسنء وفى الرسالة: إن جمعٌ مغ 


التكبير تهليلاً وتحميدًا فحسن يقول إن بشاء ' 


ذلك: الله أكبر اللّه أكبرء لا إله إلا اللّه؛ والله 
أكبر. اللّه أكبر وثلّه الحمد قال ابن يونن: بهذا 
أخدّ أشهبٌ وابن عبد الحكم رحمهما الله تعالي 
وروياه عن مالك رضى الله تعالى عنه؛ لكن فى 
هذه الرواية التكبير مرتين قبل التهليل وبعدء!"). 


حكم التكثبير : 

جاء فى [التاج والإكليل] أن ابن عرفة قال: 
يُستحب تكبيرٌ كل مصل إثر خمس عشرة فريضة 
وذلك من ظهر يوم النعر المخاطب به. قال مالك 
رحمه الله تعالى: ويكبر فى أيام التشريق الرجال 
والنساءً والعبيدٌ والصبيان وأهلٌ الباديةٌ 
والمسافرون وكلٌ مسلم صلى فى جماعة واحدة أو 
وحده قال ابن شعبان: وتسمع المرأة نفسها 


(؟) اهرجه بن أبى شيبة فى مصئفه: ؟/97: والبيهشى فى السئن 
الكبرى: 1./8؟. 


التكبير كانت فى المسجد أو فى بيتها. 

ولا يكبر أثر ثافلة, قال الشيخ عن عبد الملك: 
لا يكبرٌ إثر صلاة النفل؛ قال المازرى رحمه الله 
تعالى: وهذا هوالمشهور: وقال مالك رضى الله 
تعالى عنه: يكبر؛ وعن ابن سحنون: من قضى 
صلاة نسيها من أيام التشريق بعد زوالها فلا 
تكبيرٌ عليه: وقال غيره من أهل المذهب: إن 
ذكرها فى أيام التشريق صلاها وكبر بعدها وذكر.' 
عن ابى عمران رحمةه الله تعالي أنه لا يكير لها؛ 
لأن وقت التكبير لها قد فات بوإن كانت أيام 
التشريق لم تخرج بعد ثم قال الحطاب: قال ابن 
فرحون فى شرح ابن الحاجب: ولو تنسى التكبير 


ككيرٌ بالقرب. والقرب عند مالك أن يكونّ فى 


المجلس فإذا قامَ الإمامٌ منّه غلا شىءً عليه وما 


' ذكسرّه هو قَولٌ سالك رضي الله تصالى عنه فى 
المخْتَضَر يكبر ما دام فى مجلسه فإذا قام منه 


فلا شىء عليه وفى المدونة: ومن نسى التكبير 
وهو بالقرب رجع فكبرٌ وإن بعد فلا شىء 
طينا؟. 
مذهب الشاقعية : 
وقت التسكبيسر : 

جاء فى [مغنى المحتاج]: ويكبر عقب الصلوات 
الحاجٌ من ظهر يوم النحر؛ لأنها أول صلاته بمنى 
ووقت انتهاء التلبية؛ ويختم التكبير بصبح آخر 
أيام التشريق؛ لأنها آخرٌ صلاة يصليها بمنى 
وغيره أى الحاج كهو أى كالحاج فى ذلك فى 


(؟) التاج والإكليل: ؟ / ١4‏ مواهب الجليل بشرح مختصر خليل؛ ؟ / 111 . 


ال اظههير نببعا لك لان الناسن نبع للحجيج وهم 
يكبرون من الظهر ولإطلاق حديث مسلم: «وايام 
منى أيام اكل وشرب وذكر لله تعالىء!'' وزوق 
ذلك عن عثمان وجماعة من الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم وقال فى المجموع: وهو المشهور فى 
معيو ب يكبر غيره من مغرب ليلة يوم 
النحر ويختم يطتم أيضنا بصب آخر آيام التشريةي. وفى 
قول: من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخرٍ ايام 
التشريق. والعمل على هذا فى الأمصار: وضع 
من فعل عمر و على واين مسعود واين عباس 
رضى الله تعالى عنهم من غير إنكار واختاره 
المصئف فى تصحيحه ومجموغه وقال فى الأذكار 
إنه الأصح وفى الروضة أنه الأظهر عند 
المحققين المخاطبين على من تجب والأظهر أنه 
أى الشخص تكرا كان أو غيره خاضرا أو فسافرا 


منفردًا أو غيره يكبر فى هذه الأيام للجنازة. 
وللفائبية والراتبة والمنذورة والنافلة المطلقة أو ١‏ 
المقيدة: وذات السبب كتحية المسجد لأنه؛ شعاد 
الوقت: والثانى يكين عقب الفرائض خاصة سنواء. 


أكانث مؤداةٌ مقضية فى هذه 0 أم من 
ّْ غيرها لأنّ النرائضنَ محصورة غلا يشق 3 طلب 
ذلك فيها كالأذان فى أول الفرائض و الأذكار فى 


أخرهاء وَظاهَر كلامهم أنه لا يكبر على الأول 


عقب سجدتى التلاوة والشكر لأنهما ليستا 
بصلاة وإن قال صاحب الرونق: إنه يكبر عقبهما 
واحترز بقوله فى هذه الأيام عما لو فاتته تته أصلاة 
منها وقضاها فى غيرها فإئه لا يكبركما قالهً 

فى المجموع وادعى أنه لا خلاف فيه لأن التكبير 


)١(‏ أشرجه مسلم في صحيسه. كتاب الصيام. ياب تحريم صصوم ايام 


| العلما 7 اه 


شهمار الواقت ولو نسي التكبير نداركه إن شرببء 
الفصلُ وكذا إن طالّ على الأصع؛ وهذا كله فى 
التكبير الذى يُرَفْعٌ به صوته ويجعلّه شعار اليوم, 
أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا منعٌ 
منه كما ثقله فى أصل الروضة عن الإمام وأقره؛ 
ولو اختلف رأى الإهام والنافوم فى وقت ابتداء 


التكبير اتبع اعتقاد نفسه!"). 
صيغة التكبير : 


جاء فى [مغنى المحتاج]: صيفته المحبوبة أى 
المسئونة كما فى المحرز: اللّه أكبر الله أكبر الله 
أكبر ثلاثًا فى الجديدء كذا ورد عن جابر وابن 
عباس رضى الله تعالى عنهم: وفى القديم يكبرٌ 
مرتين ثم يقول: لا إله الله. والله أكبر الله أكبر 
مرتين وللّه الحمد: وفكذا نقئه الراضمى عن 
مياحب الشامل قال فى زيادة الروضة: ونقلة 


. صَنَإِحبُ البحر عن نص الشافعى رحمةه اللّه تعالى 


فى البويطى ويستعب أن يزيد 55-5 التكبسيسرة 


الثالثة الله أكبر كبيرًا كما فى الشرطين والروضة 
أى بزيادة الله أكبر قبلَ كبيرًا والحمد لله كثيرا 


وسبحان الله بكرةٌ وأصلاًء كما قاله النبى 246 
على السما!") وسعنى بكرة وأصيلا آول التهار 
وآخره: وقيل: الأصيلٌ ما بِينْ العصر والمغرب: 
ويْسنُ أن يقولٌ أيضا بعد هذا : لا إله إلا الله ولا 
نعبد إلا إياه مخلصين له الدينَ ولو كره الكافرون 
له إله إل الله صلم سسدق وعدداه وتعسر عينقة 
وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا اللّه والله أكبر!؟). 


(1)هفني المستام: /١‏ 4+ . ١١؟,‏ 
() أخريجه فين ينه في د كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب 
الاستماذة فى الصلاة. 


[1) مقنى المحتاج: مر إتعلا لال 


أيام التشريق قف 


هدشب الحنابلة : 
وقت التكبيسر : 

جاء فى إكشاف القناع]: والتكبير المشيدٌ فى 
الأضحى يُكبرٌ من صلاة فجر يوم عرفة إن كان 
محلاً؛ لحديث جابر رضئ: الله تعالى عنه قال: 


كان النبى يك يكبر فى صلاة الفجر يوم عرفة 


إلى صلاة المصر من آخر أيام التشريق حين 
يُسِلّمْ من المكتوباتء!') وفى لفظ: كان النبئ ,8 
إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبلَ على 
أصحابه فَيقَولٌ: «على مكانكم ويقول: الله أكبر 
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمدء!") فإن قيلٌ: مدارٌ الحديث على جابر بن 


بها 
زيد الجعفى وهو ضعيف. قلنا: قد روى عنه ' 


شعبة والنووى ووثقاء وناهيك بهما. وقال احمف: 
لم يتكلم فى جابر فى حديثه إنما تكلم فيه لرأيه 


على أنه ليس فى هذه المسألة حديث مرفوع أفوى" ... 


إسنادًا منه ليتركٌ من أجلة حكمه والحكم فيه 
ل ١‏ 5 كش أ 
حكم فضيلة وندب لا حكم إيجاب أو تحريم 


ليشدد فى أمر الإسناد: وقيل لأحمد: بأى حديث 


تذهبٌ فى ذلك؛ قال بالإجماع عمر وعلى وابن 
عباس وابن مسعود رضى الله تمالى عنهم: وإن 
كان محرمًا فإنه يكبر من صلاة ظهر يوم الذحرا 
لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية إلى العصر من آخرٍ 
أيام التشريق فيهما أى فى المحل. والمحرم فلو 
رمى المحرم جمرة المقبة قبل الفجر من يوم 
النحر فإن وقتها من نصف ليلة التحر شعموم 
كلامهم يقتضى أنه لا شرق بينه وبين من لم يرم 


)١[‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصئفه: ؟/لا: 
(؟] أخرجه الحاكم فى الستدرك: ؟"/ة؟؟, 


إل بعد طلوع الشعس حملاً غلى الغالب فى رهى 
الجمرة إذ هو بعد الشروق يوِيدَه لو آخْرٌ الرمى 
إلى بعد صلاة الظهر فإنه يجتمعٌ فى حقه 
التكبيرٌ والتلبيةٌ فيبدأ بالتكبير ثم يلبى نصًا؛ لآن 
التكبيسر من جنس العسلاة. قلت؛ وَيؤْخَد هنه 
تقديمُه على الاستغفار وقولٌ: الهم أنتَ السلام 
إلى آخره فيكون تكبيز امحل عقب ثلاث وعشرين 
فريضة, وتكبير المحرم عقب سبعٌ عشرة ومن كان 


عليه سجود سهو أتى به أولاً إما قبل السلام أو 


فريضة متعلق بقوله: يكبرٌ من صلاة الفجر يوم 
عرفة فى جماعة لما تقدم من الأخبار المخاطبون 


به. وأنثى كذكر تكبر عقب الفرائض فى جماعة 


وإ لم تكن مع الرجال لكن لا تجهر به؛ ومسافرٍ 


ظ كمقيهٍ فى التكبير ولو لم يأتمٌ بمقيم ومميرٌ كبالغ 


قال فى الفروع: فيتوجه مثله صلاة معادة ويتوجه 
اخنتبسَالٌ أن لا يكبر؛ لآنّ صلاةٌ المسبى يضسرب 
عليها بخلاف نفل البالغ حكم قضائه ويكبرٌ 
مأموم نية إمامه ليحورٌ الفضيلة كقول آمين. 
ويكبر مسبوق بعد قضائه مافاتّه من صلاته 
وسلامه؛ لأن التكبيرٌ ذكرٌ مسنونّ فلا يشركه 
المسبوقٌ كغيره من الأذكار ويكبرٌ من قَضّى فيها 
أى فى الأيام التى يسن فيها التكبيسر عقب 
الفرائض فاثتة هن أيامها أو من غير أيامها فى 
عامه أى عام ذلك العيد إذا قضاها جماعةٌ؛ لأنّها 
مفروضة فيه ووقت التكبير باق, ولا يكبسر من 
قضى فاثتته بعد أيامها؛ لأنها سنة فات مخلها 
كالثلبية ولا يكبر عقب نافلة خلاهًا للأجرى؛ لأنها 
صلاةٌ لا تشرعٌ لها الجماعةٌ أو غير مؤقتة 
فأشبهت الجنازةٌ وسجودٌ التلاوة: ولا يكبر من 


يفف 


أيام التشريق 


صلى وحده؛ لقول ابن مسعود رضى الله تمالى عنه: 
نما التكبير على من صلى جماعة رواه ابن المنذرا'. 
صفة التكبير : 

جاء فى [كشاف القناع]: وصقه التكبير شفعًا 
الله أكبر الله أكبرٌ لا إله إلا الله واللّه أكبر ولله 
الحمد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول 
كذلك رواه الدار قطنى7') وقاله على وحكاه ابن 
المنذر عن عمرء قال أحمد: اختيارى تكبير ابن 
مسعود وذكر مثله؛ وقال النخمى: كانوا يكبرون 
كذلك رواه البخارى ولأنه تكبير خارج الصلاة له 


تعلق بهاء ولا يوطت الحاج فأشيه الآزذان ويجرى ‏ 


مرة واحدة وإن زاد على مرة فلا يأمن وإن كرزه 
ثلائًا فحسنٌ قال فى المبدع: : وأما تكريره ثلاكًا 
فى وقت واحد فلم أره فى كلامهم: ولعله يَقَامَنُ 
على الاستغفار يعد الفراغ من الصلاة؛ وعلى 
قول سبحان الملك القدوس بعد الوتر؛ لأن الله 
وترٌ يحب الوتر(؟) 

مذهب الظاهرية : 


وقت التكبير وصفته : 


جاء فى [المحلى]: أن التكبيرٌ إذو كل صلاة 
وفى الأضحى وفى أيام التشريق ويوم عرفة 


حسنٌ كله؛ لآن التكبيرٌ فعلٌ خيرء وليس هنا 0 
عن رسول اللّه 1 بواممتيعر | الأيام المذكورة دون 

غيرها. وروينا عن الزمرى وأبى واثلٍ وانت 
يوسف ومحمدٍ استحباب التكبير غداة عرفة إلى 
آخرها أيام التشريق عند العصر. وعن يحيى بن 


وميك فى ستننه. . كتاب الضلاة باب فى الدعاء فى 
الوتر والدار قطني فى سننه [كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيد . 


سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى كلاهما 
عن سفيان الثورى عن أبى إسحاقٍ السبيعى عن 

الأسود وأسعاب اين مسعودر قَال: كان ابن 
مسعود يكبر صلاةٌ الصبح يوم علرفة. إلى صلاة,ٍ 
المصر يوم النحرء ؛ قال عبد الرحمن فى روايته: 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللّه أكبر وللّه 


الحمد وعن علقمة مثلٌ هذا؛ وعن ابن عمر من [ 
يوم النحر 6 صلاة اسار ايام التشريق ١‏ 


الحاج. ؛ ولم يختلفوا 0 ْ 


التلبية فيلزمهم مثل ذلك فى التكبير. ولا معنى 


لمنَبقال: إنما ذلك فى الأيام المعلومات؛ لقول اللّه | 


تباركَ وتعالى ظ ويذكروا اسم الله فى أيام 
معلومات 14') وقال: إن يومٌ النحرّ مجمع عليه 
أنه من المعلومات؛ وما بعده مختلف فيه؛ لأنه 
دعوى فاسدة وما حجر الله تعالى قط ذكره فى 
شىء من الأيام؛ ولا معنى لمن اقتصر بالمعلومات 
على يوم النحر لأن النص يمنع من ذلك بقوله 
تعالى: «على مارزفهم من بهيمة الأنعام © ببهيمة 
الأنمام؛ وقد صحّ أن يوم عرفة ليس من أيام 
النعر. وأن ما بعد يوم النحر هو من ايام النعر! 
فبطلٌ هذا القوزا*), 


مذهب أترّيدية : جاء فى [شرح الأزهار]: 

أما حكمة: فقال المؤيدٌ بالله المنصضور باللّه: 
إئه واجب 0 كل فرض مرة 5 واحدةٌ. وقال أبو 
طالب وهو التكتب أنه نه مؤكدةٌ علاط 
فرض من الصلوات الخمسء ويُستحَبٌُ أن يكرره 
عقيب الفرائض ثلاث مرات المخاطبة والمنفرد 


(1) سورة الدع الآية؛ ١4؟,‏ 


أيام التشرية زف 


والبدوى والمسافر وغيرهم سواء فى كون هذا 
التكبير مشروعًا فى حقهه(). 

واماوقته: فالمذهب أنه يُكبر من عقيب 
صلاة فجر يوم عرفة إلئ آخر أيام التشريق؛ وهو 
اليوم الخامس من يوم غرفة فيفعله عقيب 
العصر فى اليوم الخامس؛ ويقطعه عقيب المغرب 
قضاءوه قال فى التقرير: من نسى منه شيئًا أو 
تركّه عمدًا قضاه فى آيام التشريق لا بمدها. قال 
فى شرح الإبانة: ولا يسقطٌ عند أصحابنا إن 
تكلم وزال عن مكانه؛ وأفتى بذلك ابو طالب. 

ويستحب عقيب النوافل: وقال الفقيه يوسف: 
سواء كانت النافلةٌ من الراوتب أم من غيرها قال 
المهدى 54: ولعلّه من المؤكدةٌ آكد قال: والأقرب 
أنه لآ يستحب التقيث عقيب النوافل!". تعشديمًا: 
وقال زيد والقاصر: لا يكبر عقيب النوافل: 

آما صفته : فهو أن يقول: الله أكير الله اكبر 
لا إله إلا الله والله اكبر اللّهُ أكبر وللّه الحمد 
والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من 
بهيمة الأنعام: ذكره فى المنتخب: قال أبو طالب 
وهو المختار؛ لأنه الأشهر عن السلف/(). 


مذهب الإمامية : 


وقت التكبير : جاء فى كتاب [الخلاف فى 
الفقه]: أن التكبيرٌ عقيبٌ خمسَ عشرةً صلاة فى 
الأضحى لمن كان بعنى أولها بعد الظهر يوم النحر 
وآخرها صلاة الصبح آخر أيام التشريق؛ ومن 


)١(‏ السابق: ١‏ ثرا قة؟, 
(؟) السابق ١١‏ /ر 5843 


كان بقيرها من أهل الأمصار عَقيبَ عشر 
صلوات أولّها الظهرٌ يوم النحر وآخرها الصبع 
يوم النفر الأول وهو الثانى من أيام التشريق؛ 
ولست أعرف أحدا من الفقهاء فرق بين أهل منى 
وأهل الأمصارء بل نحن منفردون به دليلنا إجماعٌ 
الفرقة وايضًا فول الله تبارك وتعالى: 
واذكروا الله فى أيام معدودات 4 وهى عندنا 
أيام التشريقء وليس فيها ذكر مأمور به غيرٌ 
التكبير الذى ذُكرناء: وروى محمد بن مسلم قال: 
سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى: ظ واذكروا 
الله فى أيام معدردات » قال: التكبير فى أيام 
التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى 
صلاة الفجر من اليوم الشالث؛ وفى الأمصارٍ 
عشيب عشر صلوات فإذا نفر النفر الأول أمسك 
أهلٌ الأمصار. ومن أقَامٌ بمنى وصلى بها الظهر 


5 ل ال 
والعصبرفيلكبر وروى زرارة قال؛ قلت لأبى جعفر 


ته التكبير أيام التشريق فى دبر الصلوات 
فقال: التكبير فى منى فى دبرٍ خمس عشرة 
صلاة؛ وفى سائر الأمصار دبر عشر صلوات؛ 
وأو التكبير من دبرٍ صلاة الظهر يوم النحر. 
وإنما جِعلٌ فى سائر الأمصار فى دبر عشرٍ 
صلوات؛ لأنه إذا نفرّ الناسَ فى النفر الأول 
انسل ام الأمصار عن التكبير وكبرّ أهلٌ منى 
ها داموا بمنى إلى النفر الأخيرط'). 


صفة التكبير : 
يقول: الله أكبر الله اكبر لا إله إلا اللّه واللّه 
أكبر الله أكبرء وللّه الحمد وهو إحدى الروايثين 


(1) كتاب الخلاف فى الفقه: ١‏ / 1511. 


ف أيام التشريق 


عن على كزثقة وبه قال ابن مسعود والنووى 
وإجماع الفرقة وروى جابر قال: كان رسول الله 
كي إذا صلى بنا الصبح من غداة عرقة أقبل 
على أصحابه فيقول: على مكانكم ويصول: الله 
أكبرٌ الله أكبر لا إله إلا الله واللّه أكبر وللّه 
الحمد!'7') والتكبير عقيب خمس عشرة صلاة 
لمن كان بمنى وعشر صلوات لمن كان بالأمصار: 
ولا فرق بين أن يصلى هذه الصلوات فى جماعة 
أو فرادى فى بلد كان أو فى قرية فى سفر كان 
أو فى حضر صغفيرا المصلى أو كبيرا رجلا كان 
أو امرأة: 


مذهب الإياضية : 
حكمه ووقته وصفته : 


جاء فى كتاب [الذهب الخالص]: أنه تدب" 


التكبير أيامّ التشريق وصباح العيدين قبل صلاتها 
بأنّ يقال: اللّهه أكبر الله اكبر لا إله إلا الله الله 
أكبر وللَّه الحمد؛ وروى أن التكبير من أول ليلة 
الفطر إلى صلاة عيده آكد منه فى عيد الأضحى 
وأيام التشريق؛ وجاءً فى الإيضاح تفسيرا لقول 
الله تعالى: ظ واذكروا الله فى أيام معدودات » 
يعنى ثلاثة أيام بعد يوم النحر بمنى أيام التشريق 
إذا رَمِيتُم الجمارٌ فى دبر الصلاة وغيرهًا؛ وذكر 
أن عمر بن الخطاب كَبْلية تعالى عنه كان يكبر 
فى مبيته بمنّى فيرفعٌ صوتّه فيُسمع أهل مسجدٍ 
منّى شيكبر أهلّ المسجد فيسمع أهل منّى 
فيكبرون كلهم حتى ترتج منّى تكبيرا!". 

)١(‏ أخرجه الدار قطنى فى سئنه كتاب الميدين ‏ باب التكبير 


]١(‏ كتاب الشلاف فى الفقه: ١‏ /ر 4يئة؟ 
[؟) الذهب الخالعن:؛ 75١1 // ١‏ 


الصوم فى أيام التشريق 
مذهب الحنفية : 


جاء فى [بدائع الصنائع]: الأيام مد محل 
مد أنه مكرع الصوم فى بعضها واستخسي 

فى البعض» أما الصيام فى الأيام المكروهة فمنها 
صوم يومى العيد الام التشريق؛ وقيل؛ لا يجوز 
وعبد الله بن المبارك عن أبى حنيفة با 
بالنهى الوارد عن الصوم فيها وهو مارواه 
أبو هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى َه أنه 
قال: دالا لا تصوموا فى هذه الأيام فإنها أيام 
أكل وشرب ويعال» أ والنهى د ولأنه عين 
هذه الأيام لأضداد الصوم فلا تبقى محلا 


ا للصسوم؛ والجواب أن ما سن النصوصض 
والمشقول يقتضى جواز الصوم فى هذه والأيام 


فيحملٌ النهى على الكراهة؛ ويُحمل التعيينٌُ على 


: الندب والاستحيابا توفيمًا بين الدلائل بقدر 


الإمكان, وده يكوه الصيوم فى شدهة الأيام, 
والستسا هو الإفطارا" وأما بالنسبة لاتثر 
فقد جاء فى البدائع: هل يصح التذر بصوم يومى 
العيد ٠‏ وأيام التشريق؟ة دوق عه عن أبى حئيقة 
رحمهما الله لباقي أن » يصع نذره لكن الأفْضلٌ 
أن يفطرٌ فيها ويصوم فئ أيام أخرء ولو صام فى 
هذه الأيام يكون مسيئًا لكنه يَخْرجٌ عنه النيْرٌ؛ 
لأنه أوجب ناقصا وأداه تلكيناء وروفق أبو لوسيهشف 


عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى: أنه لا يصع نذره 


ولا يلزمه شىء. وهكذا روى عبد الله بن المبارك 


عن أبى حثيفة: وهو قول زفر والمسألة مبنية على 


جواز صوم هذسالأيام وعدم جوازيل'!, 


(4) أخرجه أحمد فى مسنده حديث رقم ٠١451‏ والبيهقى فى السان 
الكبرص ؛ "رف 11 

[8) بدائع الصستائم: ؟ // اثلا 

(1) السابق: ؟ / ثلا. 


أيام |لعف ب 52270 


مدهب المالكية : 


جاء فى [مواهب الجليل] إن الزمنَ الذى يباح 
فيه قضاء : رمضان هو كل زمان أبيح صومه غيرٌ 
رمضان فخرج بقوله ؛ أبيع صومه ما حَرم صومه 
كيوم الفطر والنحرٍ واليومان بعده: وما كر صومه 
كاليوم الرابع قال فى الشامل: : فإن وقع فى يوم 
عيد لم يجزه كالأيام المعدودات على المشهور(!), 

وجاء فى [التاج والإكليل] : قال فى المدونة 
قال مالك: من نذّو دوم سنة بشير عينها نام 
اثنى عضر شهرا ليس فيها رمضمان: ولا يوم 
الفطر ولا أيامُ النحرء وفى المختصر وغيره ولا 
أيام منى وهذا أبيّنُ؛ لأنها سنة بغير عينهاء فصار 
اليوم الرابع لم ينذزه: وهو لا يصومّه عنده إلا من 
نذّرهء أما إذا سمى سنة بعينها فقال فى المدونة 
قال مالك: إن ندر صوم سنة بعينها صامهاء وإن 


أفطر منها يوم م الفطر وآيام الذبع ويصسوم آخَبرَ ْ 


أيام التشريق؛ لأنه قد نَدَره ولا قضاء عليه فيهن 
ولا فى رمضان إلا أن ينوى قضاء ذلك. قال 
الباسء: الذى قال به مالك وظشهاء الأمصارٍ إن 
أيامٌ التشريق لا يصومّها إلا المتمتع الذى لا يجد 
هديًاء وفى مواهب الجثيل: قال الشبسيسبى: 
واختلفَ فى اليومين اللذين بعد يوم النحر لغيرٍ 
المتمتع الذى لا يجد هديًاء أو من كان فى معناه 
فيُمتعٌ على المشهور من المذهبء وأما اليومُ الرابع 
شيكره صومه على المشهور إلا لمن كان فى صيام 
متتابع أن ندْرَه ثم قال: وفى صيام اليومين اللذين 
بعد يوم النحر لغير المتمتع وشبهه قولان بالتحريم 


والكرهة وفى صيام اليوم الرابع ثلاثةٌ أقوالٍ 


(1) مواهب الجليل: ؟ / 07؛ 
5 التاج والأكليل: ؟ /ر 485 


والكراهة: وهو المشهور إلا لمن نُذره؛ أو كان فى 
صيام متتابع قبل ذلك وقيل بإباحته؛ وقيل 
يتحريعه(. 

مذهب الشافعية : 


جاء فى [المجموع]: أنه لا يجوز أن يصومٌ أيام 
التشريق صومًا غير صوم التمتم؛ فإن صام لم 
يصح صومّه؛ لماروى أبو هريرة أن النبى ,هه 
«نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر 
وأيام التشريق واليومٌ الذى يشك فيه أنه من 
رمضان!'). وهل يجوز للمتمتع صومه فيه قولان 
قال فى القديم يجوز لما روى عن ابن عمر 
وعائشة أنهما قالا «لم يُرخص فى أيام التشريقٍ 
إلا الملتمتعلمن لم يجد الهدئء وقالَ فى 
الجديد: لا يجورٌ؛ لأن كلّ يوم لا يجوز فيه صوم 
غير المتمثع لم يجز فيه صومُ التمتع كيوم العيد» 


وحديث أبى هريرة هذا رواه البيهقى بإسناد 


ضعيف عن أبى هريرة: «أن النبى 4 نهى عن 
صيام قبل رمضان بيوم والأضحى والفطر؛ 
وايام التشريقٍ ثلاثة بعد يوم النحس!") هذا 
لفظه وَصَعف إسناده ويثنى عنه حديث نبيشة 
الصحابى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله كتف: أيام العشريق أيام أكل وشرب وذكر لله 
تعالى,(") رواء مسلم وعن كمب بن مالك أن النبى. 
يي بعقه وان هن الحدثان ) أيام التشريق 
(فنادى أنه لايدخل الجنة إلا هومن وأيام 


(؟) مواهب الجليل: ؟ / 197. 

[1) أخرجه الطبرائى فى المعجم الصغير: ؟/521., 

(0) الستن الكبري: 8/1+؟. 

(1) أخرجه مسلم فى صحبحه. كثاب الصيام ‏ باب تحريم صوم أيام التشريق. 


فا أيام التشريق 


التشريق أيام أكل وشربٍ رواه مسلء!') وعن غدية 
عن بن عامر قال: قال رسول الله وَل: (اليوم يوم 
عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا اهل 
الإسلام؛ وهى أيام ,أكل وشربي) "؟ رواء أبو داود 
والترمذى والنساتّى قال الترمذى؛ حديثٌ حسن 
صحيم: وعن عمرو بن الغفاص قال: هذه الأيام 
التى كان رسول الله يه يأمرنا بإفطارها وينهى 
عن صيامها() قال مالك: هى أيامُ التشريق رواه 
أبوداود وغيره بإسناد صحيح على شرط 
البخارى ومسلم: وأما ماذكره النووى عن ابن عمر 
وعائشة فى صوم ا تمتع فصحيع: رواه البخارى 
فى صحيحه: ولفظه عن عائشة وابن عمر فالا: 

«لم يرخص فى أيام' التشريق أن تصم إلا لمن لم 
يجد الهدى» وفى رواية للبخارى عنهما قالا؛ 


«الصائم لمن تمتعٌ بالعمرة إلى الحج إلى يوم . 


عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صصام أيام 
منى».!') وفى صوم أيام التشريق قولان مشهوران 
رسا النووى بدليلهما أحدهما وهو الجديدٌ: لا 
يصع صومها لا للتمتع ولا غيره هذا هو هو الأصع 
عند أصحاب الشافمى. والقول الشانى: وهو 
القديم يجوز للمتمتع العادم الهدىّ صَومّها عن 
الأيام الشلاثة الواجبة فى الحج؛ قال أصحابنا 
الذين 0 الويضا الثانى: إنما يجوز فى هذه 
الأيام صوم له سبب من قضاءٍ أو 0 أو كفارة, أو 
تطوع له سبب فأما تطوع ل سبب له فلا يجوز 
فيها بلا خلاف كذا تقل اتفاق الأصحاب عليه؛ 
القاضى أبو الطيب والمحاملى والسرخى وصاحب 
العدة وآخرون وأكشرٌ القائلين قالوا: هو نظير 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الصيام ‏ باب تحريم صوم أيام التشريق) 
(1) أخرجه أبو داود فى سئنه كتاب الصوم . باب سيام أيام التشريق 
والترمذي كتاب الصوم عن رسول الله وق باب التهى عن صيام أيام 
التشريق. 
(؟) أخرجه البخاري ؛ كتاب الصوم ‏ باب صيام أيام التشريق. 


الأوقات المنهى عن الصلاة فيها؛ فإنه يُصلى فيها 
مالها سبب دون مالا سبّب لها قال السرخسى: 
وعلى هذا الوجه لو نَّذَرَ صومها بعينها فهو كنذرٍ 
صوم يوم الشك هذا هوالمشهور فى المذهب. أن 
الوجه القائلٌ بجواز الصوم فى أيام التشريق لغيرٍ 
الملتمتع مختص بصوم له سبب؛ ولا يصع فيها 
مالا سبّب له بالاتفاق.!! 
مذهب الحثايلة : 

جاءً فى [المغنى]: أنه لا يصام يوما العيدين ولا 
أيام التشريق لا عن فر ضٍولا عن تطوع؛ ضإن 
قصدّ لصيامها كان عاصيا ولم يجزئه عن 
القسرض. وفى صوم أيام التشريق عن أبى عبد 


اللّة,رجمه الله تعالى رواية أخرى أنه يصومها 


عن الفرضء وجملة ذلك أن أيام التشريق منهى 
عن صيامها أيضا؛ لما روى نبيشة الهذلى قال : 
قال: رسول الله كله: «أيام التشريقر ايام اكلر 
وشرب وذكر لله عز وجلء!”') متفق عليه. وأما 
صومها للفرض ففيه روايتان «إحداهما: لايجوز! 
لأنه منهى عن صومها فأشبهت يومى الميدين, 
والرواية الثانية: يصحٌ صومها للفرض لما روى 
ابن عمرو وعائشة أنهما قالا: لم يرخص فى أيام 
التشريق أن يصّمِنّ لأ لمن لم يجد الهدئ أى 
المشمتع إذا عدم الهدى؛ وهو حديث صحيع روا 
لبخارىا') ويقاس عليه كل مفروض. فإن لم 
يُصم المتمتع قبل يوم النحر صامٌ أيامّ منى. وعنه 
لا يصومها ويصوم بعد ذلك عشرةٌ أيام والقول 
بصوم أيام هنى .© 
(4) المجموع شرح المهذب: 5 / :14١‏ 
(8) أخرجه اليخارى. كتاب الصيام ‏ باب صيام أيام التشريق. ومسلم 


كتاب الصيام ‏ باب تحريم صوم أيام التشريق. 
(1) اخرجه البخارى؛ كتاب الصوم ‏ باب صيام ايام التشريق. 


أيام / 2 لتشم بق فا 


قول أبن عمر وعائشةٍ وعروة وعبيد بن عمرٍ 
والزهرى والأوزاعى وإسحاق؛ لما روى ابن عمر 
وعائشةٌ رضى الله تمالى عنهما قالاً: لم يرخص 
فى أيام التشريق أن يُصّمن إلا لمن لم يجد الهدى 
رواه البخارى؛ وهذا يتصبرف إلى ترخيص رسول 
الله يي ولأنَ الله تعالى أمرّ بصيام هذه الأيام 
الشلاثة فى الحم ولم ببق من الحج إلا هذه الأيا 
فيتعين الصومٌُ فيهاء فإذا صامٌ هذه الأيام فحكمه 
حكمُ من صام قبل بو النحر؛ وعن أحمد رواية 
أخرى أنه لا يصوم أيام منى روى مالك عن علي 
والحسن وعطاء وهو قول ابن المنذر؛ لآن النبى 
يي نهى عن صوم ستة أيام ذكرٌ ضهها أيامُ 
التشريق ولأنها لا يجوز فيها صوم النفل فلا 
يصومها عن الفرض كيوم النحرا') وجاء ضى 
كشاف القناع: ارده لون لتحي رميو ا 
التشريق فلا يجورٌ الوفاء به لقوله يَأيل: من ندر أن 
يعص الله فلا يعصبه. ٠.‏ ويقضى الصوم لانعقاد 
نذره فتصعٌ منه القريةٌ ويلنو تعينه لكونه معصية 
كنذر مريض صومًا يخاف عليه فيه ينعقدٌ نذزه 
ويُحرم صومه. وحرمةٌ صوم أيامٌ التشريق ليس 


منافيا للصوم معنى فيه وإنما المعنى فى غيره وهو . 


كونه فى ضيافة اللّه تمالى ويكفّر قاله ابن مسعود 
وابن عباس وعمران وسمرة رضى اللّه تعالى 
عنهم: ولقوله يَللِلدٍ دلا تنرقى اسمصية وكضارته 
كشارة يمينء'أرواء الشمسة من حديث عائشة (") 
وجاء في مسوضع آخر. أن من ندر صوم يوم 
الخميس فوافق يوم عيد | أو حيض أو أيام 
التشريق أفطر؛ لأن الشارع حرم صومه وقضى 
لأنه فاته مانذر صومه وكفّر لعدم الوضاء بنذره 
وكما لو فاته مرض47) 


-بتبت222--7 0000 
(؟)أشرجة مسلم فى صسحيهة. كتاب: النذر. باب لا وفاء لثثر في 


معضبية الله. 
(؟) كشاف الهناع؛ 1 111 137, 
(1) المرجع السابق: ؛ /ر 114 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى [المحلى] :الا يجوز مسيامٌ أيام 
التشريق وهى ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى لا فى 
قَضاء ورمضانٍ ولا فى نذر ولا فى كفارة ولا التمتع 
بالحج لا يقدر على الهدى, حدثنا عبد الله بن 
ربيع حدثنا محمد بن إسحاق عن أبى مر مولى 
أم هانئ أنه دخل مع عبد الله عسرو بن العاص 
على أبيه عمرو بن الماص رضى الله عنهما 
فَظْرب إليهما طمامًا فقال: إنى صائمء فقال له: 
كل فهذه الأيام التى كان رسول الله يو يأمرنا 
بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: هى 
أيام ا عن 
بشر بن سحيم أن رسولٌ الله يك ] مره أن ينادى 
أيام التشريقٍ 0 الجنة إلا مسن وأنها 
أيام أكل وشرب! "). وجاءً فى موضع آخر: : أن من 
نذر صومٌ سنة فد قال قوم: يصوم أثنى عشر 
شبهرا لا يُمدْ فيها رمضان ولا يوم الفطرٍ 
والأضحى ود أيام التشريق وفى هذا عندنا نظرو 
الؤاجب عندنا أن لا يلزمه شم؛ ن هذه 
لزاع لما لم ينذره؛ لآن اسم سئة ل يق إل علي 
أثنى عشر شهرا مد الا مبددة؛ وهو لا يقدر 
على الوفاء بنذره كما نذره فلا يجورٌ أن يلزم ما 
لم يلزه ولا نذرهء ولا أن يلزم مالم يكن وما 
ليسس فى وسعه قال الله تمالى: ظ لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها 14" ومن ادعى ها هنا 
إجماعا فقد كذب؛ لأنه لا يُقدر على أن يأتى فى 
ذلك يرواية عن صاحب اصلأ ولا نعلم فى ذلك 
قولاً عن تابع. وجاء فى موضوع آخر. إن كان ندر 
صوم أيام العيد وأيام التشريق وصوم رمضان عن , 
نذره فقد ندر الضلالَ والباطل وآمرا مخألمًا 
لدين الإسلام فلا يلزمه ندر ذلك؛ لأنه معصية 
ولا يلزم صوم سائر الأيام؛ لأنه غير ما نذر وكل 
طاعة مازجتها ؛ قهى كلها فوته لآته 
لم يأتٌ بالطاعة كما أمرء قال اللّه تمالى: 


([8) السلي ‏ / 14 وما بعدها. 
(3) سورة البقرة الآية 251؟ 


ىد 


الأسغرايينى : 
انظر جا ص58 . 


أسماء «بنت أبى بكر)) (توفيت سئة #الاه) : 
أسماء بنت أبى بكر الصديق © عبد 
الله بن أبى قشقحافة © من قريش © 
صحابية من الفضليات» آخر المهاجرين 
وامماجرات وفاة » وهى أاخت أم 
المؤمنين عائشة لأبيها » وأم عبد الله 
ابن الزبير ©» توفيت بمكة » شهدت 
اليرموك ©» وكانت فصيحة تقول 
الشعر » وسميت « ذات النطاقين » 


لانها صئعت للنبى صلى الله عليه 
وشقت نطاقها وشسدت نه الطعام 


أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن 
الحاراث: الكتعينمتحائية + كان ايها 
شأن أسلمت قبل دخول النبى صلى 
الله عليه وسلم دار الأرقم بمكة ©» 
وقاحرف الى ازفن الحيكية © ويل 


زوحها جعفر بن أبى طالب قتروجها , 


أبو بكر الصديق وصفها أبنو نعيم 


بمهاجرة البحرين ومصلية القبلتين . 


اسماعيل بن محهد بن أبى وقاص ( توفى 

سئة 1؟! ها): 
اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى 
وقاص الزهرى » روى عن أنيه وعميه 
عامر ومصضعب »؛ وأنسن © وروى عله 
صالح بن كيسان والزهرى ومالك 
وابى حاتي والتساتن: . 

الأسنوى : 
انظر جا ص565 . 

اشهب : 
انظر جا صةغ؟ . 


ص؟1؟ . 


الأصفهانى ( توفى سئة 91١‏ ه ) : 
محمد بن بحر الأصفهانى : أبو مسسلم 
وال » من أهل أصفهان »© معتزلى من 
كبار الكتاب »© كان عالما بالتفمسير 
وبغيره من صنوف العلم © من كتبيه 
جامع التأويل فى التفسير أربعة عشر 
مجلدا ومجموع رسائله . 


الأصفهانى ( توفى سئة /58 ه ) : 

محمد بن محمود بن عياد السلمانى أو 
عبد الله شمسس الدين الأصفهانى » 
قاض من فقهاء الشافعية بأصبهان » 
ولد وتعلم بها » توجه الى مصر وولى 
قضاء قوص فقضاء الكرك » واستقر 
أخيرا فى القاهرة مدرسا » توفى بها )» 
له كتب »© منها : شرح المحصول فى 
أصول الفقه © والقواعد فى الأصول 
والدين » والمنطق والجدل ٠‏ 


الأصمعى ( توفى سئة 5١5‏ ه ): 
عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع 
الباهلى أبو سسعيد الأصمعى 6 راوية 
العرب وأحد أئمة العلم باللفة والشعر 
والبلدان 4 مولده ووفاته بالمصرة 4 
له تصائيف كثيرة فى اللفة والشسعر 


الأعرج ( ذوفى سئة ١١1‏ ه) : 
عبد الرحمن بن هرمز أبو داود ©» 
عرف بالأعرج » حافظ قارىء ©» من 
عن الدضة عناول عور فى القزان 
ومات بها 

الأعرج ( نوفى سلة 8الاه ) : 
الخراسان طياء الدن الجسروف 


افد 00 أيام التشريق 


وما أمرواإلاً ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين 4! '' فإن نذرٌ أن يصومٌ سنةٌ حاشا رمضان 
والأيام المنهئ عن صيامه ا لزمّه ذلك؛ لأنه ندّر 
طاعة؛ وكذلك لو نذّره. :- شوال أو صوم ذى 
الحجة :أو صوم شعبانٍ فد يلرّمه شي لما ذكرنًا 
إلا أن ينوى استثناءً مالا يجورٌ صومه من الأيام 
فليرّمه ذلك!'). 
مذهب الزيدية : 

جاء فى [شرح ‏ الأزهار] أنه إذا لم يجد المتمتع 
هديًا يسوقه فصيام ثلاثة أيام أي وجب عليه صيام 
ثلاثة فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ فإن فاتت 
هذه الأيام الا . التى آخرمًا يوم عرفة فالواجب 
عليه أن يصومٌ أيام التشريق وفى أيام منى. أنه لو 
َْرَ الناذرٌ بصيام الليل لم ينمقد إلا أن يكونَ ذلك 
الوقتٌ الذى يجب إفطاره هو العيدان وأيام التشريق. 
فإن النذرٌ بصيامها ينعقد خيصوم أيامًا غيرهاً 
فدرها؛ لأن الصيامً فيها لا يجورٌ ولا يجزئ عندنا. 
وقال المؤيدَ بالله: إن صومّها يجوز ويجزئٌ. ومثله 
عن محمد بن يحيى: وقال الناصر: إن النذر 
لتسياعها لا ينعقد("). «وبناء الى حوطية لخر من نذر 
صومٌ شهر معين نحو أن يقول: لله على صومٌ شهرٍ 
رجب أو شهرّذى الحجة أو نحو ذلك فيلزمه النذز 
عَنَى هائم الصفة كرمضان يعنى أنه فى الأداء يلزمه 
امنابعةٌ وإن لم ينوها فى نذره ويُمَطرٌ الزمان الذى 
يجب فيه الفطر كالميدين وايام التشريق ولا 
يستائنف الصيام.() 


مذهب الإمامية: 
جاء فى [الخلاف فى الفقه]: : أنه لا يجوز 
صيام أيام التشريق فى بدل الهدى فى أكثر 


.86 سورة البينة الآية:‎ )١( 
١١ (؟)المسلى: م‎ 

(؟) شرع الأزهار: ؟ 7 87. 2 
(4) المرجع السايق: ؟ /ر 15. 


الروايات: وعند المحصلين من أصسابنا: ويه قال 
على 85 فى الصحابة وإليه 00 المراق. 
دليلنًا إجماع الفرقة على أن صوم أيام التشريق 
محرمٌ لمن كان بمنى وروى أبو هريرة رضى الله 
تعالى عنه أن النبى يَلِْةِ «نهى عن صيام ستة ايام 
يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق واليوم 
الذى يشك فيه من رمضانء!*) وروى عمرو بن 
سليم عن أبيه قال: بَينما نحن بمنى إذ أقبلَ على 
بن أبى طالب كثلية على جمل أحمر يُنادى أن 
الرسول يك قال «إنها ايام آكل وشسرب فلا 
يصومن احد فيهاء!' ولا يصوم التطوعٌ ولا 
صومًا واجبًا عليه ولا صوما نذْره فيها يُقضيها 


ولا صوما له به عادةٌ فى ايام التشريق؛ هذا إذا ٠‏ 


كان بِمَنِى فأما إذا كان فى غيرها من البلدان فلا 
بأس أن يُصومَهن دليلنا إجماع الفرقة؛ وأيضًا 
إن النهئ عام عن صوم هذه الأيام فوجب حملها 
على عمومهًاء فاما الفرق بين منى وغيرها من 
الأمصار فالمرجع فيه مااروتة الطائفةٌ فقط.(") 
مذهب الإباضية : 

جاء فى [شسرح النيل]: أنه لا يصام أيام 
التشريق وكما استثتاه النبى قو بقوله َيِه فى 
أيام التشريق إنها أيام اكل وشرب وبعولةا'1"), 
وجاء فى موضع آخر: لا يصام فى ستة أيام من 
السنة يوم الفطر ويوم الأضحي؛ ومن صسام ففى 
أحدهما مع علمه به هلك. كما أنه لا يضام 
بعد يوم الأضحى ثلاثة بعده: وشى أيام 
التشريق!''... ولا يصام يوم الشك. 
(0) سبق تخريجه. | *» |00 
(1) سبق تخخريجه. 
(0) الخلاف فى الفقه؛ ١‏ // 115 
([4) سيق تشريجبه 


(9) شيع النيل: ؟ /ر 16٠‏ 581: 
)٠١(‏ المرجع السابق: ؟ / 14؟. 


أيام التشريق ف 


ما يمعله الحاج فى أيام التشريق 
مذهب الحتفية : 


-١‏ المسيت بمنى : جاء فى [بدائع الصنائع]: 
أن الحاجَ يرجع للمبيت بمنى فى يوم النحر عقب 
طواف الزيارة؛ ولا يُبسيت بمكة ولا فى الطريق 
وذلكَ هو السئّة الأن النبى يَكلِةِ هكذا فعل ويكره 
أن يبيت فى غير منى فى أيام منى فإن فُملء فلا 
شىء عليه ويكون مسيئًا؛ لأنَّ البيتوتّة بها ليستْ 
بواجبة بل هى سنة ودليلنا: ما روى أن رسول 
الله وله أرخص للعباس أن يبيت بمكة للسقاية!') 
ولو كان ذلك واجبًا لم يكن العباس يترك الواجب 
لأجل السقاية؛ ولما كان النبى يك يرخص له فى 
ذلك وفعل النبى يخ محمول على السنة("). 


؟- رسى الجمار: جاء فى [بدائع الصنائع] ‏ 


وإذا بات الحاج بمنى فإذا كان من الغد وهو اليوم 
الأول من أيام التشريق والثانى من ايام الرمى 
فإنه يرمى الجمار الثلاث بعد الزوال فى ثلاثة 
مواضع أحدها المسمى بالجمرة الأولى وهى التى 
تلى مسجد الخيف وهو مسجد إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فيرمى عندها سيع حصيات: ثم 
يأتى الجمرة الوسطى فيفعل بها مثل ما فعل 
بالأولى: وجمرة العقبة فيفعل مثل ما فعل 
بالجمرتين الأولتين إلا أنه لا يقفْ للدعاء بعد 
هذه الجمسرة بل ينصرف إلى رحله:. لما روى أن 
رسسول الله وق رمى الجمار الثلاث فى أيام 
٠‏ التشريق وابتدأ بالتى تلى مسجد الخيف ووقف 
عند الجمرتين: ولم يقف عند الثالثة(). 

)١(‏ أخرجه البضارى فى صحيعه؛ كتاب الحع ‏ باب سقاية الحج, 
ومسلم. كتاب الحج ‏ باب وجوب المبيت بمئى ليالى ايام التشريق. 


[؟7) بدائم السنائم: راق , 
ليها المرجع السبابق. 


؟- النزول بالملحصب والصلاة فيه بعد الثفر 
من منى: جاء فى [تبيين الحقائق]: أنه بعد رمى 
الجمار يذهب الحاجٌ إلى اتُخُصب وهو الأبطع, 
وينزل به فإذا وصلّ إليه دّعا ساعة والنزولٌ فيه 
سنةٌ عندنا ودَلِيكُتا: أن النبى َك قال: نحن 
نازلونَ غدًا بخيف بنى كنانة حيثٌ تقاسمت 
ريش على كضرهم, وذلك أن بنى كنائة حمالفت 
قريشا على بنى هاشم ألا يُناكُحوهم ولا بِيَائُموهم 
ولا يُؤوهم حتى يُسلمو إليهم محمد يك وتمالثوا 
على مقاطعتهء!'). فعلم أن تُزولّه كان قصدًا 
وقال ابن عمر كيلية: النزول به سنةٌ فقيل له: إن 
رجلا يقول ليس بسنة فقال: كذب أناخٌ به رسول 
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الله كل وأبو بكر وعمر وعثمان. وأى سنة أقوى 


من هذا فإنه فُعله عليه الصلاة والسلام قصدًا 


.. .وضعل الخلفاء من بعده قد ثبت فيه: وإذا نُزل به 


فإنه يُصلى فيه الظهر والعصرٌ والمغربّ والعشاءً 
ثم يهجع هجعة ثم يدخل مكة!"). 

؛ ‏ طواف الإفاضة: جاء فى [بدائع الصنائع]: 
طواف الإفاضة من الأعمال التى يمكنُ أن تُؤّدى 
فى أيام التشريق وهو ركنٌ من أركان الحع, 
وأول وقته حين يطلع الفجر الثانى من يوم النحر 
بلا خلاف بين أصحابنا حتى لا يجوز قبله. 
وليس لآخ ره زمان معين مؤقتُ به 
فرضا.ء بل جميع الأيام والليالى وقته 
فرضا بلا خلاف بين أصحابنا. 


(1) رواه البشاري. كتاب انمج. باب التزول بالمحصمب. 
[9) تبيين الحقائق شرح كنز الرشائق: "ره ؟ 1؟, 


ضرا أيام النشريق 


ه- طواف الوداع الصدر : جاء فى [بدائع 
الصنائع] طواف الصدر من الأعمال التى يمكن 
أن تؤدى فى أياء التشريق وهو واجب؛ لما روى عن 
النبى يود أنه د.. : (من حج هذا البيت فليكن 
آخرٌ عهده به انضواف)!') ومطلق الأمر لوجوب 
العمل؛ ولكنه يجب على أهل الآفاق ولا يجب على 
أهل مكة؛ ولا من كان تُزْنُه داخل المواقيت إلى 
وئدة قيس على هؤلاء طواف الصدر إذا حجواء 
لأن هذا الطواف إنما وجب توديعا للبيت؛ ولهذا 
يسمى طواف الوداع ويسمى طوافٌ الصدر 
لوجوده عند صدور الحجاج ورجوعهم إلى 
وطنهم: وهذا لا يوجسد فى أهل مكة؛ لأنهم ضى 


وطنهم: واهل المواقيت فى حكم أهل مكة فاد" 


يجب عليهم كما لا يجب على أهل مكة. وقال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى: أحبٌ إلى أن يطوف 
المكى طواف الصدر: لأنه وضع لخحختم أفشفال 
الحج. وهذا المعنى يوجد فى أهل مكة!'). 


"- حكم الإحرام بالعمرة فى ايام التشريق: جاء 
فى [تبين الحقائق]: العمرة تصح فى أيام السنة 
كلهاء وتكره يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق؛ 
لما روى عن ابن عباس جره : لا تعتمر فى خمسة 
أيام واعتمر فيما قبلها وبمدهاء وعن عائشة 
رضى الله تعالى عنها أنها قالت: حلت العمرة فى 
السنة كلها إلا أربعة أيام يوم عرفة ويوم النحر 
ويومان بعده رواه الهدوى. وفى رواية أخرى أنها 
قالت: وقت العمرة السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم 
النحر وأيام التشريق: والظاهر أنها قالت ذلك 


)١(‏ شرح معانيى الآثار: ؟ / 8؟؟. 
(؟) بدائع الصنائم: */؟1١,‏ 


سماعا من رسول الله بَيِةٍ لأنه باب لا يدرك 
بالاجتهاد. ولأن هذه الأيام أيام شغل الحاج بأداء 
الحج والعمرة فيها تشغلهم عن ذلك. وربما يقع 
الخلل فيه فيكره؛ ولأن هذه أيام الحج فتعينت له 
قال الشلبى نقلاً عن الفاية فى عامة كتب 
الأصحاب: إنه يكره فعلها فى هذه الأيام وفى 
المصفى والنهاية الشاهية أن المراد بقوله: يكره 
شعلها أى يكره إنشاء الاحرام بالعمرة في هذه 
الأيام. أما لو كان قارنًا أو فاته الحج فإنه يجوز 
أداء أضعالها فى هذه الأيام بلا كراهة كما فى 
سائر الأيام. وفى التحفة القنية: يكره فى خمسة 
أيام إلا إذا قصد القران أو التمتع بل فعلها فيها 
حينئن أفضل فى حق الآفاقى/"). 


مذهب المالكية : 
١-المسيت‏ بمنى ؛: جاء فى [حاشية 


الدسوفي على الشرح الكبير]: أنه إذا طاف ' 


الحاج طواف الإفاضة يوم النحر يجب عليه 
الرجوع إلى منى للمبيت فيها ثلانًا من الليالى إن 
لم يتمجل وليلتان إن تعجل؛ فإن ترك المبيت بمنى 
وبات دونها جهة مكة جل ليله فأكثر فعليه دم. 
ولو كان الثرك لضرورة كخوف على متاعه وهذا 
ما يقتضيه مذهب مالك حسيما رواه عنه ابن 
نافع: والتعجيل يكره للإمام وهو أمير الحج: أما 
بالنسبة لغيره فهو جائز. بشرط أن يجاوز جمرة 
العقبة قبل غروب الشمس من اليوم الشانى من 
أيام الرمى فإ نكم يجاوزها إلا بعد الغروب لزمه 
المبيت بمنى ورمى فى اليوم الثالث. هذا إذا كان 


)١(‏ تبين السشاتق: ؟/7ه. 
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أيام التشريق ا 


المتعجل من أهل مكة؛ أما إن كان من غير أهل 
مكة فلا يشترط خروجه من منى قبل غروب 
الشمس من اليوم الثائى: وإئما يشترط نية 
الخروج قبل الغروب من.اليوم الثائى('. 

؟. رمى الجمار: جاء فى [حاشية الدسوقى 
على الشرح الكبير]: أن الحاج إذا عاد إلى عنى يوم 
النحر فإنه يرمى كل يوم بعد يوم النحر الجمار 
الشلاث كل واحدة بسبع حصيات يبدأ بالتى تلى 
مسجد منى ثم الوسطى التى بالسوق وختم 
بالعقبة. ووقت أداء رمى الجمار كل يوم من الزوال 
للغروب؛ والليل عقيب كل يوم يعتبر فقضاء له فيلزم 
الدم بالتأخير إليه ولو بحصاة من جمرة'). 

؟. التزول بالمحصب : جاء فى [حاشيتة 
الدسوقى على الشرح الكبير]: أنه يندب تحصيبٍ 
الراجع من منى لمكة أى نزوله بالمحصب ليقتتلقى 
به أريع صلوات الظهر والعشاء وما بينهما؛ وَهَدً! 
بالنسبة لغير المتعجل ولم يكن رجوعه من منى 
يوم جمعة وإلاً فلا يندب التحصيب. ومحل ندب 
صلاة الظهر به إذا وصله قبل ضيق وقتها بأن 
وصله قبل العصر بمقدار ما يصلى صلاة الظهر 
أما لو ضاق عليه الوقت جدا بحيث يدخل وقت 
المصر قبل أن ينزل به فإنه يصلى الظهر حيث 
أدركه الوقت ولا يؤخرها للمحصبه وسواء كان 
الراجع من منى آفاقيًا أو مكيا أو مقيما بمكة 
وعلةٌ ندب النزول بالمحصب فمل النبى يه شكرًا 
لله تعالى وذلك؛ لأن المحصصب هو الموضع الذى 
تحالفت فيه فريش على أنهم لا يبسايعون بنى 
هاشم ولا يناكحونهم ولا يأخذون منهم ولا 


.15 حاشية الدسوقع على الشرح الكبير؛ ؟/14:‎ )١( 
8١ / المرجع السابق: ؟‎ )1( 


يعطونهم فنزل النبى يَكلةٍ وذكر الله فيه شكرا له 
حيث أظفره ونصره على أعدائه فكان مجلسًا 
لسوء جعله الله سبحانه وتعالى مجلس لخيرا"). 
4- حكم الإحرام بالعمرة فى أيام التشريق: 
جاء فى [شرح مختصر خليل للخرشى]: أن وقت 
الإحرام للممرة مفردة تكون فى أى وقت من 
السنة ولو فى أشهر الحج ويوم عرفة ويوم النحر 
وأيام التشريقء ويعمل هو عمل العمرة والناس فى 
الوقوف بعرفة لأمر عمر عي لأبى أيوب 
الأنصارى وصبار ابن الأسود لما قدما عليه يوم 
النعر وقد فاتهما الحج لاعتلال الأول راحلته 
ولخطأ الثانى فى المودة فأمرهما سيدنا عمر 
مق أن يتحللا من إحرامهما بالحج ويقضياه 
قابلاً ويهديا"). كما فى الموطأ وما روى عن 
السيدة عائشة رضى الله تعالى عنهما من أنها 
قالت: السنة كلها للممرة إلا خمسة يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام التشريق؛ قال سند: إن صح 
ذلك عنها فإنه يحمل على المحرم بالحج: قال 
الخرشى: أما المحرم بالحج سواء كان مفردًا أو 
قارنًا فيمنع ويفسد إحرامه بالعمرة, ولا يحرم 
بالعمرة إلا بعد تحلله أى بعد فراغه من الطواف 
والسعى وجميع الرهى من آخر أيامه: فإن أحرم 
بالعمرة قبل فراغه من أعمال الحج فلا ينعقد 
إحرامه؛ ولا يلزمه قضاؤها وإحرامه بالعمرة بعد 
الفراغ من الطواف والرمى وقبل غَروب الشمس 
من آخر أيام الرمى مكروه؛ وسواء كان قد تعجل 
فى يومين أو لم يتعجل وتنعقد؛ فال سند رحمه 


الله تعالى: إلا أنه يمنع من فملها حتى يخرج وقت 


(؟) السايق: *ثر ؟ذف. 85 
[1) أخرجه مالك فى الموطأ كتاب المع . باب من فاته الهج. 


يشنل 


أيام التشريق 


الحج قال محمد رحمه الله تعالى: فإن جهل 
فأحرم فى آخر أيام الرمى قبل غروب الشمس 
وقد كان تعجل أو لم يتعجل فقّد رمى فى يومه. 
فإن إحرامه يلزمه ولكن لا يحل حتى تفيب 
الشمس وإحلاله قبل ذلك باطل أى لا يطوف 
حتى تغرب الشمس:؛ فإن وطىء بعد ذلك الإحلال 
أفسد عمرته وليقضها بعد تمامها ويهدى قال 
بعض شيوخنا رحمهم الله تعالى: ويكون خارج 
الحرم حتى تغيب الشمس ولا يدخل الحرم؛ لأن 
دخوله الحرم بسببها عمل لها وهو ممنوع من 
عملها قبل مغيب الشمسر(')» 
مذهب الشافعية : 

-١‏ رمى الجمار والمبيت بمنى 

جاء فى [المهذب] : أنه إذا فرغ الحاج من 
الطواف رجع إلى منى وأقام بها أيام التتشريق 
يرمى فى كل يوم الجمرات الشلاث كل جمرة 
بسبع حصيات؛ فيرمى الجمرة الأولى وهى التى 
تلى مسجد الخيف ثم يرمى الجمرة الوسطى؛ ثم 
يرهى الجمرة التالثة؛ وهى جمرة العقبة ولا يقف غندها. 

فإن نسى حصاة ولم يعلم من أى الجمار 
تركها جملها من الجمرة الأولى ليسقط الفمرض 
بيقين؛ ولا يجوز الرمى فى هذه الأيام الثلاثة إلا 
بعد الزؤال؛ لأن عائشة رضى الله تعالى عنها 
قالت: أقام رسول الله يَيِدِ ايام التشريق الثلاث 
يرمى الجمار الشلاث حين تزول الشمسء فإن 
ترك الرمىء؛ فى اليوم الشالث سقط الرمى لأنه 
فات أيام الرمى ويجبُ عليه دم لقول رسول الله 


.+/7 شرح الخرشي على مختصر خليل:‎ )١( 


يك: (من ترك نسكا فعليه دم)!') فإن ترك 
الرمى فى اليوم الأول إلى اليوم الثانى. أو ترك 
'لرمى فى اليوم الثانى إلى الثالث فى المشهور من 
ذهب أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد. ما ترك 
فى الأول يرميه فى اليوم الثانى؛ وما تركه فى 
اليوم الثانى يرميه فى اليوم الثالث. والدليل. عليه 
أنه يجوز لرعاة الإبل أن يؤخروا رمى يوم إلى يوع 
بعده فلو لم يكن اليوم الثانى وقَمًّا لرمى اليوم 
الأول لما جاز الرمى فيه؛ وقال فى الإملاء: رمى 
كل يوم مؤقت بينومه: والدليل عليه أنه رمئ 
مشروعٌ فى يوم ففات بفواته كرمى اليوم الثالث, 
إن تدارك عليه رمى يومين أو ثلاثة أيام ضإن 


قلتابالملشهور بدأ ورمى عن اليوم الأول ثم عن 
اليوم الثانى ثم عن اليوم الثالث: فإن نوى بالرمى 
٠‏ الأول عن:اليوم الثانى ففيه وجهان أحدهما: أنه 

لا يَجَزئه؛ لأنه ترك الترتيب والوجه الثانى: أنه 


يجزئه عن الأول؛ لأن الرمّى مستحق عن اليوم 
الأول فانصرف إليه كما لو طافٌ بنية الوداع 
وعليه طواف المرض: وإن قلنا بقوله فى الإملاء 
إن رمّى كل يوم موقت بيومه وفات اليوم ولم يرم 
ففيه ثلاثة أقوال: اهعاق اليس تسقية 
وينتقل إلى الدم كاليوم الأخير القول الثانى: 
أنه يُرمى ويريق دما للتأخير كما لو آخَّر 
قضاء رمضسان حتئ أدركة رمضان آخْرّ فإنة 
يُصسسوم ويُفدى. القول الثالث: أنه 5 
ولا شىء عليه! إل 


(1) سكن الترمذىء كتاب الهج ياب من حلق قبل أن يذيع أو تسر 


قبل أن يرمى. 
فيه المهذب: ار 77 , 


558 عد لسكيب د حم م يست 


الملبيت بمنى : جاء فى [المهذب] . يبي بمنى 
ليالى الرمى لأنّ النبئ يك فَعلٍ ذلك. وهل يجب 
ذلك أو يمستحب فيه قولان احدهما: أنه 
مستحب؛ لأنه مبيت فلم يجب كالمبيت ليلة عرفة. 
القولٌ الثانى: أنه يجب لأنَّ النبى يي رخص 
للعباس فى ترك المبيت لأجل السقاية فدّل على 
اند يجوز لخيرء تركه. فزن كنا إن يتس لم 
يجب بتركه الدم وان قلنا: يجب وجب بتركه الدمٌ 
فعلى هذا إذا ترك المبيت فى الليالى الثلاث وجب 
عليه دم؛ ويجوزٌ لرعاة الإبل وأهل سقاية العباس 
كلية أن يدعو المبيت ليالى منئ ويَرمُوا يومًا 
ويدعو يومًا ثم يرمو ما مَّاتّهم والدليل عليه ما 
روى ابن عمر كلق أن النبى بلق رخص للعباسٍ 


أن بيبت بمكة ليالىَ منى من أجل سقايته!') وزو , 


عاصم بن عدى أن النبى ككل (رَخص لرعاة الإبل 
فى ترك البيتوتة يرمون يوم النحر, ثم يزمون يوم 
النفر فإن أقامٌ الرعاةٌ إلى أن تغرب الشمس لم 
يجز لهم ترك المبيت؛ وإن أقامُ أهلٌ السقاية إلى 
أن تغربٌ الشمسس جار لهم ترك المبيت؛ لأن حاجة 
أهل السقاية بالليل موجودة؛ وحاجة الرعاة لا 
تكونّ بالليل؛ لأن الرعى لا يكون بالليل. 

؟- التزول بالمحصب : جاء فى [المهذب]: 
ويستحب إذا خَرجَ من منى أن ينزل بالملحصب؛ لما 
روى أنس كي أن رسسول الله يك صلى الظهرٌ 
والعصر والمغرب والعشاءً ورقّد رقدةٌ فى المخحصب 
ثم ركب إلى البيت فطافّ به("). فإن ترك النزول 
باملحصب لم يُؤشر ذلك فى تُسكه؛ لما روى 
أبن عبباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: 


[؟) سبق الادرييهه 
(؟) أخرجه البخارى فى صبعيحه:؛ كتاب الحج: باب طواف الوداغ. 


المحصب ليس بشى"م, 7 هو مَنْزُلُ نَزْلَهُ رسول 
الله 2 وقالت عائشة رضى الله تمالى عنها: 
نزول الحصب ليس من النسك إنما هو منزل 
نَزلهُ رسول الله يو!"). 

*- الإحرام بالعمرة ؛ جاء فى [المهذب]: أما 
العمرةٌ فإنها تجوز فى أشهر الحج وغيرها؛ لما 
روت عائشةٌ رضى الله تعالى عَنها أن النبى يِه 
اعتمر عمرتين فى ذى القعدة وفى شوال: وروى 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى يَكلِق 
قال؛ :عُمِرةٌ فى رمضان تَمدلُ حجةء! “)ولا يكره 
فعلٌ عمرتين وأكثر فى سنة لما ذكُرِنَاهُ من حديث 
عائشة رضن الله تعالى عنها!*). 


وجاء فى [مغنى المحتاج]؛: أن حخصيع السنة 


وفك الإحرام العسسرة. وجميع أفعالها قفى 


الصحيحين انه يَلِةٍ اعتمر ثلاث مرات متفرقات 
فى ذى القعدةل') أى فى كلاثة أعوام, وأنّه اعثّمر 
عمرةٌ فى رجب كما رواه ابن عمر ككة وإن 
أنتكرتّه عليه عائشةٌ رضى الله تعالى عنها وأنه 
قال: عمرة فى رمضان تعدلٌ حجة» وفى رواية 
لها «حجة معى» وروى أنه اعتمر فى رمضان وفى 
شوال شّدلت السنةٌ على عدم النأقيت وقد يمتتم 
الإحرامٌ بها فى أوقات؛ منها ما لو كان محرمًا 
بعمرة: ومنها ما لو كان محرمًا بحج: فإن فإن العمرة 
لا تدخلٌ على الحج, ومنها ما إذا أحرمٌ بها قبل 
تُفره لاشتغاله بالرمى والمبيثُ فهو عاجز عن 
التشاغل بعملها قال الجويثى رحمه الله تعالى: 


[؟) المهذب: الى 55١‏ 

(14) رواء مسلم فى صعيحه: كتاب السع ‏ باب فضل النمرة فى رعضان 
(8) المهذب: ١/١٠5؟.‏ 

(1) رواء أحمد فى مسنده: 14/7 حديث رقم 1147 وعلق عليه 
شمعيب الأنؤوط بقوله: حسن لثيره: هذا إسئاد ضعيف لضعف 
الحجاج ابن أرطأة 


ا أيام التشريق 


وليس لنا مُسلمٌ مكلف خلال ولا ينعقد إحرامه 
بالممرة | هذا واعترضية المصنف بأنه لو أحرم 
بها وهو مجامع لا تّ تنعقد على الصحيح ويؤخدٌ من 
هذا امتناع حجتين فى عام واحدٍ وهو إجماعٌ كما 
نقله القاضى أبو الحليب. وقد يَؤخذ منه أيطما 
صحةٌ إحرامه بالممرة إذا قصّد ترك الرمى 

والمبيث وليس كذلك؛ وأما إحرامه بها بعد نفره 
لصميع وإن كان وقت الرمى بعد النفر الأول 
باقيًا ؛ لأن بالنفر خرج من الحج وصار كما لو 
مضَّى وقت الرمى نَعلّه القاضى أبو الطيب عن 
نص الأم؛ وقال فى المجموع: لا خلاف فيه ويسن 
الإكثار منها ولو فى العام الواحد فلا تكره فى وقت 
ولا يكرهُ تكرارهًا فقد أعمر يله وعائشةٌ فى عام 
مرتين وإعتمرت فى عام مرتين بعد وفاته َي وين 
رواية ثلاث مر قال فى الكفاية وضعلها فى يوم 


عرفة ويوم النحرٍ ليس بفاضل كفضله فى غيرها. ‏ 


لآنّ الأفضل فَعلُ الحج فيها!"). 
مذهب الحثايلة : 

أ- المبيت بمثى : جاء فى [كشاف القناع]: أن 
من أفاض إلى مكة بعد الطواف والسعى يرجع إلى 
منى فيبيت بها وجويًا؛ لحديث ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما قال: لم يرخص النبى بَلكِ لأحد 
يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته!". 

ثلاث ليال إن لم يتعجل فى يومين وليليتين إن 
تعجل؛ ويصلى بها ظهر يوم النحر نقله أبو طالب 
لحديث ابن عسمر كتلقة أن النبى يَقٍ أفاض يوم 
النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى!. 

جاء فى [كشاف]: القناع وليس على أهل سقاية 
(1) اخرجه ابن ماجه كتاب الحج - باب رخص لأهل السقاية المبيث يمكة. 


(؟) اخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الحج ‏ باب استحباب طوف 
الإقاضة يوم التصر. 


والمستوعب والمبدع ولا على الرعاء مبيت بمنى ولا 
بمزدلفة لما روى ابن عمر أن العياس استاذن النبى 
َك أن يبيت بمكة, ليالى منى من أجل ٠‏ .ايه فأذن 
له وعن عاص قال: رخص رسول ال- م لرعاء 
الإبل فى البيتوتة وأن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا 
رمى يومين بعد النحر فيرمونه فى أحدهما!") فإن 
غُرِيتٌ الشمس وهم أى اهل سقاية الحع والرعاةٌ 
بمنى لزمٌ الرعاء ‏ المبيت لانقضاء وقت الرعى وهو 
النهار دون أهل السقاية فلا يلزمهم المبيت؛ ولو ' 
غريت الشمس وهم بمنى؛ لأنهم يسقون بالليل ' 
وقيل: أهل الأعذار من غير الرعاء كالمريض ومن 
له مال خاف ضياعه ونحوه حكمهم حكم الرعاة . 
فى ترك البيتوتة؛ جزم به الموفق والشارح وابن , 
نميمة. ولكل؛ حاج ولو أراد الإقامة بمكة التعجيل 
إن أحب لقول الله تبارك وتعالى: # فمن تعجل فى 
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه 74") 
الأية شال غَطاء هى للناس عامة بمعنى أهل مكة 
وغيرهم ولقوله عليه الصلاة والسلام: (أيام منى 
ثلاثة فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن 
تآخر فلا إثم عليه" إلا الإمام المقيم للمناسك 
فليس له التعجيل لأجل من يتأخر من الناس. فإن 
أحب غير الإمام أن يتعجل فى ثانى أيام التشريق 
وهو النفر الأول خرج من منى قبل غروب الشمس 
لظاهر الآية. والخير ولا يضره رجوعه إلى منى 
بعد ذلك لحصول الرخصةوأن غريت الشمس 
وهو بعنى لزم المبيت والرمى من الغد بعد الزوال؛ 
قال ابن المنذر: وثبت عن عمر كتثتة أنه قال: من 
أدركه المساء فى اليوم الثانى فليقم الفد ولينفر[). 
(1) سبق تتخريجه. 

([8) سبق تخريجه. 

(1) سورة البقرة: الآية :؟؟1. 

(0) اخرجه النسائى (كتاب الحج دياب معن لم يدزك صدلاة الصتيخع 


مع الإمام بالمزدافة وأحمد فى مسنده: 7١4/14‏ حديث رقم 14041 
(4) كشاف القناع: ارفك 


أيام التشريق تللق 


؟- رمى الجمار: جاء فى [كشاف القناع] 
ويرمى الجمرات بها فى أيام التشريق وهى أيام 
منى الثلاثة التى تلى يوم النحر كل يوم بِمّد 
الزوال لقول جابر كثلقة: رأيث رسول الله ل 


يرهى الجمرة ضحى يوم النحر. ورمى بعد ذلك 


بعد زوال الشمس!') وقد فال عليه الصلاة 
والسلام: (لتاخذوا عنى مناسككم)!' وقال ابن 
عمر: كنا نُتحين إذا زالت الشمس رمينا وأى وقث 
رَمى بعد الزوال أجزاه إلا أن المستحب المبادرةٌ 
إليها حين الزوال لقول ابن عمر: إلا السقاة 
والرعاةً فلهم الرمى ليلا ونهارٌ للسذر ولو كان 
رميهم يو واحد أو فى ليلة واحدة من أيام 
التشريق؛ وإن رمى غيرهم أى غير السقاز 
والرعاة شَبل الزوال أو ليلا لم يجزئه الِرمى 
فمُعَيّدهُ وآخر وقت رمى كل ل ليوهر من أيام الرمنٍ 
الأربمة إلى المغرب. لأنه آخرٌ النهار؛ ويُستحبٌ 


الرمى أيام منى قبل صلاة الظهر لقول ابن عباس 


رضى الله تعالى عنهما: كان رسول الله يو يرمى 
الجمارٌ إذا زالت الشمس فدرّ ما إذا فرغٌ من 
رمي صلى الظهرا”. 

ويرمى كل جمرة من الثلاث بسبع حصياتٍ 
واأحدةٌ بعد واحدةٌ فيبدا بالجمرة الأولى؛ وهى 
أبعدّهنْ من مكة وتلى مسجد الخيف فيجعلها 
عن يساره ويرميها بالسبع حصيات. ثم يأتى 
الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك يسبع 
حصيات ويقف غتدها . 


َه 2 الللى ع 
وإن آخر الرمى كله مع رمى يوم النحر بأن 
)١(‏ كشاف القناع: ١‏ // ؟17. 
([1) أخرجه أحمد فى مسنده. 5١/1‏ حيث رقم 11153 ومسلم فى 
منحيحه: (كتاب الحج . باب استسباب رمى جمرة العقبة يوم التعر. 
(؟) اخرجه بن ماجه فى سئئه كتاب الحع باب رهى الجغار ايام 
النشريق) 


أخر رمى جمرة العقبة يوم النعر ورمى اليوم 
الأول والثائى من أيام التشريق فرماه آخرٌ أيام 
التشريق أجزأه أداء؛ لأنّ أيامٌ الرمى كلها بمثابة 
اليوم الواحد؛ لأنها كلها وقث للرمى فإذا آخره 
من أول وقته إلى آخره أجَزْاه. وإن أخر الرمى كَلهُ 
عن أيام التشريق أو أآخر جمرةٌ العمقبة عن أيام 
التشريق أو تَرِكَ المبيت بمنى ليلةً أو أكثر مَن 
ليالى أيام التشريق فعليه دم لقول ابن عباس 
رضى الله تمالى عنهما: من ترك نُسكًا أو نّسيه 
فإنه يريق دما( ؟). 

؟- النزول بالمحسصب ؛ جساء فى [كسشساف 
القناع]: يسن للحاج إذا نفر من منى نزوله 
بالأبطح وهو المحصب والخيف والبطحساء 


والخصبة وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة 


فيصلى به الظهرين والمشاءين ويهجع ثم يدخل 
مكة قال نافع: كان ابن عمر رضى الله تعسالى 


عنهما يصلى بها الظهر والعصر والمفرب والعشاء 


ويهج هجعة:؛ وذكر ذلك عن رسول الله ييه (*) 
وفال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: كان رسول 
الله كلو وأبو بكر وعمر وعثمان رضى الله تعالى 
عنهم ينزلون الأبط-!!). 

وقال ابن عباس رضى الله ثتعالى عنهما: 
التحصيب ليس بشىء؛ إنما هو منزل نزله رسول 
الله يكِِ: وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أن 
نزول الأبطح ليس بسنة, إنما نزله رسول الله بهو 
ليكون الحج بخروجه إذا خرج متفقا عليه("). 
(6) أخرجه التسائى كتاب الحج ‏ باب شيمن لم يدرك صلاج الصبع 
مع الإمام بالمزدلفة؛ وأحمد فى مسئده: 18 / "١9‏ حديث رقم 1418147 
(1) سبق تخريجه. 


([1) أخرجه مسلم. كتاب الحع. باب استهباب النزول بالإبطاح يوم 
التغر والصلاة يق , 


امرنا 


أيام التشريق 


4- الإحرام بالغسمسرة : جاء فى [كشاف 
القناع]: أن الإحرام بالعمرة يتاح فى كل وقف من 
أوقات السنة فى أشهر الحج وغيرها فلا يكره 
الإحرام بها يوم عرفة؛ ولا يوم النحر؛ ولا أيام 
التشريق. لأن الأصل الإباحة ولا دليل على 
الكراهة؛ ولا باس أن يعتمر فى السنة مراراء روى 
عن على وابن عمر وابن عباس وأنس رضى الله 
تعالى عنهم؛ لأن عائشة اعتمرت فى شهر مرتين 
بأمر النبى وف عمرة مع قرانها. وعمرة بعد 
حجهاء وقال عليه الصلاة والسلام:«العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهما!'). 


يمذهب الظاهرية : 


-١‏ المبيت بمنى : جاء فى [المحلى] : أن ين 
لم يبت ليالى منى بمنى فقد أساء ولا شىء عليه 
ألا الرعاء وأهل سقاية العياس فلا نكره لهم 
المييت فى غير منى: بل للرعاء أن يرموا يومًا 
ويدعوا يومًا روينا من طريق أبئى داود . حدثنا 
هدد حدثنا سفيان بن عينيه عن عبد الله ومحمد 
ابن أبى بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيهما عن أبى البداح بن عدى عن أبيه أن رسول 
الله يَخِ رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يوما 
فصح بهذا الخبر أن الرمى فى كل يوم من أيام 
منى ليس فرضًاء قال أبو محمد فأهل السقاية 
مأذون لهم من أجل السقاية وبات عليه السلام 
بعنى ولم يأمر بالمبيت بهاء فالمبيت بهاء سنة 
وليس فرضنا إنما هو أمره يكل فقط!'). 


)١(‏ آخرجه البخارى فى صحيحة كتاب ابواب العمرة ‏ ياب العمرة. 
(1) المحلى :7 / 144ا. 


؟١-‏ رمى الجمار: جاء فى [ المحلى] إن من 
رمى يومين ثم نضر ولم يرم الثالث فلا بأس به 
زمن رمى الثالث فهو أحسن برهان ذلك: قول الله 
تبارك وتعالى: # فمن تعجل فى يومين فلا إثم 
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى # الآية. 
وجاء فى موضع آخر: أن رمى الجمار بحصى قد 
رمى به قبل ذلك جائز. وكذلك رميها راكبًا 
حسن. أما رميها بخص قد رمى به فلأنه لم ينه 
عن ذلك قرآن ولا سبنةا"). 


مذهب الزيدية: 


1- المبيت بمئى: جاء فى [شرح الأزهار]: أن 


هنالنسك المبيت بمنى ليلة ثانى النحر وثالثه 
"وهما ليلة حادى عشر وليلة ثانى عشر من شهر 


ذى الحجة منها ثان الليلتان يجب أن يبيت فيهما 
بمنى مطلقًاء وأما ليلة الرابع من يوم النحر وهى 
ليلة ثالث عشر من ذى الحجة فلا يجب أن يبيت 
فيها بمنى إلا إن دخل فيها أى فى الليلة بأن 
تغرب عليه الشمس وهو غير عازم على السفرهء 
فأمالو غريت الشمس وفى عزمه السفر لم 
يلزمه المبيت بمنى: فلو دخل فى الليلة وهو غير 
عازم على مبيت ولا سفر بل معرض عن ذلك أو 
متردد قال عليه السلام: فالأقرب أنه يلزمه 
المبيت وفى نقصه أو تفريقه دم, آأما بالنقصض 
شمثاله أن بشرك مبيت ليلة !و أكشر ليلة فى مني: 
وأما بالتفريق فمثاله أن يترك مبيت الليلة الأولى 


(؟) المرجع السابق: /ارانادا. 


مع نيس رو بت يي نك بجع واننانسه 


أيام التشريق يضف 
سيم اس لا ل ااا مده 


والثالثة ويبيت الوسطى فيلزم دمان للشفريق 
والترك؛ قال فى الانتصار والشفاء: هذا لمن لا 
عذر له؛ فأما من له عذر كمن يشتغل بمصلحة 
عامة للمسلمين أو أمر يخصه من طلب ضالة أو 
مرض أو نحو ذلك لم يُجب عليه المبيت بمنى! 
لأنه يك رخص فى ذلك للعباس لأجل السقاية 
ورخص للرعاء!'). 

" - طواف الزيارة : ومن المناسك طواف 
الزيارة ولا خلاف فى وجوبه وأنه لا يجبره دم؛ 
وطواف الزيارة يكون بلا رمل إجماعا؛ لأنه لا 
سعى بعده ووقت أدائه من فجر يوم النحر إلى 
أخر أيام التشريق فغفى أى هذه الأيام طاف فهو 
أداء؛ ولا شىء عليه. لكن المستحب أن يفعله يعد 


رهى جمرة العقبة وذبح أضحيته وحلق فمن آخره 


حتى مضت أيام التشريق لغير عذر خدم يلزمه 
إراقته لأجل تأخيره عن وقت أدائه مع وجوب 
القضاء؛ وأما إذا أخره لعذر كالحائض فقد ذكر 
الأمير الحسين أنه لا دم عليهاء قال مولانا 
المهدى عليه السلام: وكذا يقاس عليها المعذورون, 
وفال الفقيه محمد بن سليمان: أصولهم تقضى 
بوجوب الدما"). 

؟- رمى الجمار : جاء فى [شرح الأزهار]: أن 
من المناسك رمى جمرة العقبة بسبع حصيات 
مرتبة مباحة ظاهرة غير مستمعملة:؛ ووقت أدائه 
من فجر النحر غالبا إلى فجر ثانيه وعند أوله 
لقطع التلبية وبعده يحل غير الوطء أى بعد أول 
حصاة يرمى بها جمرة المقبة يحل وله محظورات 


,199 شرع الأزهار: "لم1‎ )١( 
1584 (؟)المرجم السليق: ؟/ر4؟1,‎ 


الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل حستى 
يطوف طواف الزيارة. وندب الترتيب بين الذبع 
والتقصير فيقدم بعد الرمى الصلاة ثم ذبع 
أضحيته ثم يقصر أو يحلق ثم يلزمه من بعد 
الزوال فى اليوم الثانى رمى آخر ووقته ممتد من 
أول الزوال إلى فجر ثانيه. وهذا وقت أدائه 
عندنا وصفة هذا الرمى أن يرمى الجمار الثلاث 
المعروفة بسبع سبع ويكون مبتدثًا بجمرة الخيف 
وهى التى وسط منى مما يلى مسجد الخيف ثم 
يأتى الجمرة التى تليها فيرميها ثم يكون خاتمًا 
بجمرة العقبة ثم يلزمه فى اليوم الثالث من يوم 
النحر كذلك أن يرمى الجمار الثلاث بسبع سبع 
فبتدنًا بجمرة الخيف خاتما بجمرة العقبة: ووقته 
مبن الزوال فى الثالث إلى فجر اليوم الرابع: ثم إذا 
رمى هذا الرمى فى هذا اليوم جاز له النفر فإن 
ظَلعَ فجز اليوم الرابع وهو غير عازم على السفر 
قبل الرمى لزم فيه أى من القجر إلى الغروب 
رمى كذلك كرمى اليومين الأولين: ويكره له أن 
يرمى شبل طلوع الشمسء وقال أبو جعفر: إنه 
يلزمه رمى هذا اليوم إذا طلع الفجر وهو فى عثى 
مطلمًاء وما فات من الرمى ولم يضعل فى وقّت 
أداثه ففى بعد ذلك الوقت,. ولا يزال قضاكؤه 
صحيحا إلى آخر أيام التشريق فلو ترك رمى 
جمرة العقبة يوم النحر قضاه فى بقية أيام 
التشريق, وكذا لو ترك رمى الجمار الشلاث فى 
اليوم الثانى قضاه. وكذا فى اليوم الثالث: ويلزم 
بتأخير رمى كل يوم عن وقت أدائه مع القضاء دم 
لأجل التأخير؛ وكذا لو أخر كل الرمى إلى اليوم 
الرابع؛ لم يلزم إلا دم واحد ويقضيه فى الرابع 


يري 


نيسابور ©» من كتبه ثلاثئة تفاسير 
للقرآن الكريم وتعبير التحرير شرح 


الأقفهسى ( توفى سنة 19م ه ) : 
القاضى الفاضل جمال الدين عبد الله 
ابن مقداد الأقفهسى , الفقيه العالم 
الامام » انتهت اليه رياسسة المذهب 
المالكى والفتوى بمصر » أخذ عن خليل 
وانتفع به وبغيره » له شرح علىمختصر 
شيخه فى ثلائة مجلدات » وشرح على 
الرسالة وتفسير © توفى فى رمضان 


الالوسى ( توفى سنة ١1١٠‏ ه): 
:مفتى بغداد شهاب الدين السسسيد 
فى التفسير من ثلاثين جزءا « روح 
المعانى » . 


امام الحرمين : 
انظر جا. ص6ة)؟ . 

ابن امير حاج ( توفى سنة إلإم ه ) : 
محمد بن محمد بن محمد المعروف 
بابن. أمير حاج © ويقال ابن الموقت أبو 
عبد الله شمس الدين » فقيه من علماء 
الحنفية من أهل حلب من كتبه التقرير 
والتحبير فى شرح التحرير للكمال بن 
الهمام فى أصول الفقه . 

أنس بن مالك : 

انظر جا ص1:98" 


الاوزاعى : 
انظر جا ص96)؟ . 


أبو آيوب ( توفى سلة 12م ه ) : 
خالد بنزيد بنكليب بن ثعلبة ابوابوب 
الأنصارى من بنى النجار 2 صحابى 
شهد العقبة وبدرا واحذدا وسائر 
المشاهد. : عاش الى ايام بنى أمية 
وكان بسكن المديئة ورحل الى الشام 
روى له البخار ىومسلم . 


حرف الباء 


الباجى : 
انظر جا ص.250 . 


البابرقى : 
انظر جا ص96)؟ . 
الباقر : 
انظر أبو جعفر ج؟ ص697” . 


البجرمى : 


انظر حا ص . ©6>» ٠‏ 
السبخارى : 
انظر حا ص. 60>" ٠‏ 


اللدخثى : 
انظر جح صه76” . 


المراء بن عازب : 
انظر 2 البراء («( ح؟ صه1؟ ٠.‏ 


أبو بردة : 
انظر ج؟ صه8غ6؟ . 

ابن برهان ( توفى سئة 605) ه ) : 
عبد الواحد بن على بن عمسر بن 
اسحاق بن ابراهيم بن برهان ( بفتح 
الباء ) وهو النحوى صاحب العربية 
واللفغة والتواريخ وآيام العرب 4 كان 
حنبليا فتحول حئفيا ؛ من كتبه: 
الاختيار فى الفقه ٠‏ 


ابن برهان ( توفى سمئة ١ه‏ ه ) : 
احمد بن على بن برهان ( بفتتح الباء ) 
أبو الفتح © فقيه بغداد , تقلبه علييبه 
علم الأصول »© من تصانيفه البسيط 
والوسيط والوجيز فى الفقه والاأصؤل 
مولده ووفاته ببعقداد ٠‏ 


7- ظ < أيام التشريق 


فأما بعد خروج أيام التشريق فقد فات الرمى 
فلا يصح فعله بعدها لا أداء ولا قضاء لكن يجير 


؛- الإحرام بعمرة ؛ وجاء فى [شرح الأزهار] : 
أنه لا تكره الممرة فى وققت من الأوقات إلا فى 
أشهر الحج وأيام التشريق فإنها تكره لغير المتمتع 
والقارن؛ قال فى الهامش قال فى الكواكب: 
الكراهة للحظر فى أشهر الحج وفى يام التشريق 
بدليل وجوبه؛ وقيل: فى أشهر الحج للتنزيه وفى 
أيام التشريق للحظر فإن فعل لزم دم للاساءة 
حيث فعل فى أيام التشريق لا فى غيرها!'". 


مذهب الإمامية : 


-١‏ المبيت بمنى :جاء فى [شرائع الإسلام]: 


أنه إذا قضى الحاج مناسكه بمكة من ظوَاف 
الزيارة والسعى وطواف النساء!") فالواجب العود 
إلى منى للمبيت بها فيجب عليه أن يبيت بها 
ليلتى الحادى عشر والثانى عشر فلو بات بغفيرها 
كان عليه عن كل ليلة شاة إلا أن يبيت بمكة 
مشتفلاً بالمبادة أو يخرج من منى بعد نصف 
الليل: وقيل: يشترط أن لا يدخل مكة إلا بعد 
طلوع الفجر.. وقيل: لو بات الليالى الثلاث بغير 
من لزمه ثلاث شياء("). 

؟- رزمى الجمهار : ويجب أن يرمى كل يوم من 
أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع 
حصيات ويجب هنا زيادة على ما تضمنه لشروط 


(7) يقصد الطراف الذى تحل يمده التساء. 
(؟) السابق: 4/7؟1 بتصرف. 


الرمى الترتيب يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة 
العقبة: ولو رماها منكوسة ؟عاد على الوسعلى 


' وجمرة المقبة ووقت الرمى ما بين طلوع الشمس 


إلى غرويها ولا يجوز أن يرمى ليلا إلا لمذر 
كالخائف والمريض والرعاة والعبيد؛ ومن حصل له 
رمى أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى 
حصل بالترتيب ولو نسى رمى يوم قضاه من الغد 
مرتبا يبدأ بالغائب ويعقب بالحاضر. ويستحب 
ولو نسى رمى الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى 
فإن خرج من مكة لم يكن عليه شىء إذا انقضى 
زمان الرمى فإن عاد فى القابل رمى؛ وإن اسنتاب 
فيه جاز ومن ترك الجمار متعمدا وجب عيه* 


قضاؤه: ويجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض!/“). 


*- كم الإحرام العمرة فى أيام التشريق: 


جاء فى [شرائع الإسلام]: آن العمرة تجب 
غلى من ليس من حاضرى المسجد الحرام: ولا 
تصح إلا فى أشهر الحج: وتسقط المفردة معها 
ويلزم فيها التقصيرء ولا يجوز حلق الرأس ولو 
حلق لزمه دم ولا يجب فيها طواف التساء. 
والمفردة تلزم حاضرى المسجد الحرام؛ وتصح فى 
جميع أيام السنة؛ وأفضلها ما وقع فى رجبا"). 
مدهب الإياضشية” 
-١‏ رمى الجمار 


جاء فى [ الريضاح): وإذا أردت الخروج إلى 
منى بعد الزيارة فلتخرج إلى منى؛ ولا تبت بمكة 


(؟) شرائمع الأسلام:؛ اثر151, 158, 
[8] السابق: ١‏ /ر ١18‏ بتهسرف. 


أيام التشريق مطيذا 


واقعد بمنى أيام التشريق وترمى الجمار بعد 
ها تزول الشمس: ويستحب أن ترهى على طهارة 
فابدآ بالجمسرة التى تلى المشرق وارمها بسبع 
حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة: فإذا فرغت 
من رميها فتقدمها واستقبل القبلة وادع مثل 
دعائك على الصفا والمروة وتفعل ذلك ثلاث 
مرات ثم امض إلى الجمرة الوسطى فاجعلها 
على يمينك وارمها بسبع حصيات وتكبر: مع كل 
حصاة تكبيرة فإذا فرغت من رميها فتقدمها إلى 
يسارها عند المسيل؛ وادع كما وصسفت لك فى 
الأولى ثم اثت جمرة المقبة وارمها من بطن 
الوادى وكبر مع كل حصاة تكبيرة: فإذا فرغت من 


رميها فانصرف من حيث جثت: ولا تقف عندها. 
إذا رميتها تفعل ذلك أيام التشريق؛ فإذا فرغت ‏ 


من رميها اليوم الشالث أو الشانى إن اردت أن 


تعجل فى يومين روح مع الناس إلى مكة فاقم بها 


ما بدا لك: وأكثر من الطواف!'). 

؟- المبيت يمتى : جاء فى [الإيضاح]: آأما 
المبيث بمنى ليالى عنى فسنة فإنه بلغنا عن رسول 
الله وو أنه لم يرخص لأحد يبيت بغير منى ليالى 
منى إلا للرعاة ويب حون يرمون مع الناس!") 
وأما رمى الجمار بعد زوال الشمس فهو أيضا 
سنة؛ لما زوى أن النبى عليه الصلاة والسلام رجع 
إلى منى بعد الزيارة: أقام بها أيام التشريق يرمى 
الجهار كل يوم حين تزول الشمس؛ كل جعرة 
سدعسية 
)١(‏ الإيضام : ار 1١‏ 41؟. 


)١[‏ السابق: 71# 141؟. 
(؟) الهداية :؟ // 319؟ء 


الأضحية فى أيام التشريق 
مذهب الحنفية : 


جاء فى [الهداية وشروحها]: الأضحية جائزة 
فى ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده'). 

ودليلنا: ما روى عن عمر وعلى وابن عباس 
رضى الله تعالى عنهم أنهم قالوا: أيام النعر 
ثلاثة أفضلها أولها وقد قالوه سماعا؛ لأن الرأى 
لا يهعتدى إلى المقادير؛ وفى الأخبار تعارض 
فأخذنا بالمعنيين وهو الأقل وأفضلها أو كما 
قالواء ولأن فيه مسارعة إلى أداء القربة وهو 
الأصل إلا لممارض: ويجوز الذبح فى لياليها إلا 


:. أنه يكره لاحت مال الغلط فى ظلمة الليل: 


والتتضحية فيها أفضل من التصدق بشمن 
الأضحية بالنسية للموسر والمعسر!*). 


مذهب المالكية : 


جاء فى [لتاج والأكليل]: قال مالك: الأيام التى 
يضحى فيها يوم النحر ويومان بعده إلى غروب 
الشمس من آخرهاء وإذا غابت الشمس من اليوم 
الثالث فقد انقضى الذبح وفات ولا يضحى بليل 
فى شىء من هذه الأيام: قال مالك: ويوم الثحر 
هو يوم الحج الأكبر: قال ابن المواز: ووقت الذبح 
منه بعد صلاة العيد وبعد ذبح الإمام ولا يراعى 
فى اليوم الشانى والثالث ذبح الإمام ولا غيره: 
ولكن إذا ارتفعت الشمس وحلت الصلاة جاز له 
الذبسع ولو فل ذلك بعد الفجر فى هذين 
اليومين اجزايل"). 


([8) المرجع السابق. 
)١(‏ التاج والإكليل: 1 '/ 15؟: 


ان 


أيام التشريق 


مذهب الشافعية : 


جاء فى [مفنى المحتاج]: أن الأضحية سنة 
مؤكدة فى حقنا لا تجب إلا بالالتزام؛ ويدخل 
النحر وهو الفاشر من ذى الحجة:؛ ثم عضى فدر 
ركمتين خفيفتين وخطبتين؛ فإن ذبح قبل ذلك لم 
تقع أضحية لخبر الصحيحين: أول ما نبدأ به 
فى يومنا هذا نصلى ثم نرجع فنحر فمن فغل 
ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذيح قبل ذلك فإنما 
هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فى شىء. 
ويبقى وقث التضحية حتى تغرب الشمس آخر 
تعالى بعد العاشر؛ لقوله 35: غرفة كلها موقف 


وأيام التشريق كلها منحرا' رواه البيهقى' ١‏ 
وصححه ابن حبان وفى رواية لابن حبان فى كل 
أيام التشريق ذبح: وقال الأثئمة الثلاثة: يومان' 


بعده: ولو دفعوا العاشر غلطًا حسب أيام التشريق 
على الحقيقة لا على حسب وقوفهم: ويكره الذبح 
والتضحية ليلا للنهى عنه: قيل: المعنى فيه خوف 
الخطأ فى الذبع: وقيل: إن الفقراء لا يتعضرون 
للأضحية بالليل حضورهم بالنهار؛ وارتفاع 
الشمس فضله فى وقت الأضحية:؛ والشرط 
طلوعها ثم مضى قدر الركمتين والخطبتين!"). 
مذهب الحنايلة : 


جاء فى [كشاف القناع]: أن الأضحية هى ما 
يذبح من بهيمة الأنمام أى الإبل والبقر والغنم 


)١(‏ ستن البيهقى. كتاب الحج. باب حيث وقف من غرظة اجزاء 
(1) مفثى المحتاج :1/ 25 


الأهلية أيام النحر الثلاثة وليلتى يومى التشريق 
بسبب الميد تقريًا إلى الله تعالى؛ ووقت ابتداء 
ذبح أضحية وهدى ونذر أو تطوع ودم متغة أو 
قران يوم الفيد بعد الضصلاة أى ضسلاة الغيد؛ 
لحديث جندب بن عسبد الله أن النى يَِ قسال: 
(من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها اخرى)!") 
وعن البراء بن عازب قال: قال: رسول الله بَلهٍِ 
(من صلى صلاتنا ونسك تسكئا فقد اصاب 
النسك ومن ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها 
أخرى]!'). ويجزى ذبح ما ذكر فى ليليتهما أى 
ليلة يومى التشريق الأولين. لأن الليل زمن يصح 


.“فيه الرمى أى فى الجملة كالسقاةا*). 


هذهب الظاهريسة : 
جاء فى [المحلى] : أن التضحية جائزة: ووفتها 


يرغ تسل إلى أن يهل هلال السرم والنضحية 


ليلا ونهارا جائزة: قال أبو محمد: الأضحية فمل 
خير وقربة إلى الله تعالى وفعل الخير حسن فى 
كل وقنت؛ قال الله تبارك وتعالى 9 والبدن 
جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 4(") 
الآية فلم يخص تمالى وقَنًا من وقت ولا رسوله 
عليه السبلام: قلا يحوز تخصيص وفث بغير نس: 
فالتقرب إلى الله تعالى بالتضحية حسن ما لم 
يمنع منه نص أو إجسساء؛ ولا نص فى ذلك ولا 
إجماع إلى آخر ذى الحجةا". 


[1) صميع البخاريكتاب الميدين: باب كلام الإعام والناس فى 
قطية الهيف . 

(8) كشاف فى القناع: " /ر ١١‏ 

(1) سورة الهسع: الآية: 7؟ 

(؟) المصلىي : 91 11 


و 
22200 يبي سيا 


مسإ وي سيبس ند بوب .در 


أيام الثشرية 1 


مذهب الزيديه : 

جاء فى [التاج المذهب]: أن وقت الأضحية لمن 
لا تلزمه الصلاة راسًا وهى الحائض والنفساء: 
وكذا من يرى أنها سنة محكمة حكم الحائض فى 
ابتداء وقت الأضحية من فجر النحر وهو يوم 
الميد إلى آخر ثالشه وهو الشانى عشسر من ذى 
الحجة أى يختص بيوم النحر ويومين بعد . وإذا 
ذبح بالليل فى اليومين الآخرين جاز من غيسر 
كراهة وتعجيلها فى اليوم الأول أفضل. ووقت 


الأضحية لمن تلزمه الصلاة. بعد أن يصلى"أو:' 


بعد صلاة مصل غيره فى الميل!'). 


. 1111 // لذهيه ؟‎ ١ الثاع‎ )١[ 


مذهب الإمامية : 

جاء فى [الروضة البهية] ويام الأضحية بمنى 
أربغة أولها النعر وبالأمصار وإن كان بمكة ثلاثة 
أولها النحر كذلك؛ وأول وقتها من يوم النحر طلوع 
الشمس؛ وخص قدر صلاة العيد والخطبتين بعدءا"). 

جاء فى [شرح النيل] : أن الأحى أى زمان 
الضحية عند أهل منى ثلاثة أيام متتابعة بعد يوم 
النعر لفاقد ما يذبح: وأما من لم يكن بعنى للحج 
فالأضحى عنده يوم النحر فقطء وقيل: تجوز له منه 
من يوم النحر إلى زوال الرابع: ولاتجزىء قبل يسوم 


٠‏ 'النحر؛ وجاء فى موضع آخر؛ أن الهدى لا ينحر 
حتى تشرق الشعس» وهى ثلاثة أيام بعد يوم النحرا". 


(؟) الروضة البهية: ؟ / 5+8 
(؟) شرع التيل: اللرننن” 


بدن ظ إنبثار 
بحث مصتتتح . «إبثار» مذهب الحتفية: 
الإيثار لغةه: أولا: الإيثار فى حقوق النفس: 


الإيشار مصدر آثرء وآثره عليه: فضله. وفى 
التنزيل: لقد آث.:. 'ئله علينال'), وأثرٌ أن يفعل كذا 
آكَرَا وأكر وآكْرَ: كله: فضل وقدم. وآثرت فلانا 
على نفس من الإيشار. قال الأصصعيى: آثرتك 
إيثاراً أى فضلتك('). 
الإيثار اصطلاحا: 

لايخرج معنى الإيشار فى لفة الفقهاء عن 
المعثى اللفوى له, فقد جاء فى (المتكثور فى 
القواعد الفقهية): الإيثار أن يؤثر غيره بالشىء 
مع حاجته إليه. وعكسه الأثرة: وهى استثثاره عن 


أخيه بما هو محتاج إليها"). 

وجاء فى الجامع لأحكام القرآن: الإيثار هو 
تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية 
رغبة فى الحظوظ الدينية. وذلك ينشأ عن قوة 
اليقين ووكيد المحبة والصبر على المشقة!"). 
انواع الإيثار: 


ينقسم الإيثار من حيث متعلقة إلى نوعين: 

الأول: يكون فى ستوق الثفس: كنالقطر 
يؤثر بطعامه غيرهء إذا كان الغير مسلماً. 

الثانى: يكون فى القربات. كمن يؤثر غيره 
بالصف الأول ويتأخر هو أو يؤثر بقربه من 
الإمام فى الصلاة ونحووا*). 


.11 سورة يوسضه الآية:‎ )١( 

(؟) نسان المرب مادة (اثر). 

(؟) المنثور فى القواعد الفقهية للزركشي: ١/1؟! ١1/7‏ 

[14) الجامع لأحكام القرآن: 51.1١8‏ ١/ر!؟١‏ وانظر: اأحكام القرآن: 
الشف 

(8) المنثور فى القواعد الفقهية. ١11/١‏ : 117 


جاء فى البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ... 
فى (الهبة) من (منية المفتى): فمير محتاج معه 
دراهم فأراد أن يؤثر الفقراء على نمفسه: إن علم 
أنه يصبر على الشدة فالإيثار أفنضل. وإلا 
فالإنفاق على نفسه أفضل!'!. 

وجاء فى أحكام القرآن للج+صاص: إنما كره 
النبى يق الإيشار ممن لم يثق منه بالصبر على 
الفقر وخشى أن يتعرض للمساألة إذا فقد ها 
ينفقه ألا ترى أنه قال: «يأتينى أحدهم بجميع 
مايملك فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس,/") 
فإنما كره الإيثار لمن كانت هذه حالة: فأما 


الأنصبار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على 
-النفسن فلم يكونوا بهذه الصفة:؛ بل كانوا كما قال 


الله تعسالى: 0 والصابرين فى البأساء والضراء 
وحين السأس 14 فكان الإيشار منهم أفضل من 
الامساك: والامساك اسمن لأيصير ويتفرض 
للمسألة أولى من الإيثارل"). 
ثانيا: الإيثار فى القريات: 

جاء ففنى رد المحختار: فى حاشية الأشسياء 
للحموى غن المضسرات عن النصاب: وإن سيق 
أحد إلى الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنا 
أو أهل علم ينبغى أن يتأخر ويقدمه تعظيماً له. 
(1) البعر الرائق: ؟/115. 
(1) أاخرجه بنسوه الدثرمى فى سننه كتاب الزكاة باب النهى عن 
السدقة يجميع ماعننق الرجل:؛ برقم :)١١1١1(‏ وعبد بن حميد في 
مسنده؛ باب يأتى أحدكم بماله لايملك غيره..) من مستد جابر بن 
عبدالله برقم ,.)1١77(‏ 


(4) من الآية (171) من سورة البقرة. 
(؟) أحكام القرآن للجصساهصي: '/راخة. 


إيثار 74 


فهذا يفيد جواز الإيثار بالقرب بلا كراهة .. 
وقال فى الأشباء: لم أره لأصحابنا ٠‏ ونقل الفلامة 
(الأشباه: لم أره لأصحابنا ونقل الفلامة) البيرى 
شروعًا تدل على عدم الكراهة ويدل عليه قوله 
تمالى: © ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة 04'", وما ورد من أنه يَِ أتى بشراب 
فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ: 
فقال للفلام: أتأذن لى أن أعطى هؤلاء؟ فقال 
الغلام: لا والله: لا أوثر بنصيبى منك احداً: قال: 
فُتَنها") رسول الله بَِةِ فى يدمء!")؛ ولاريب أن 
مقتضى طلب الإذن مشروعية ذلك بلا كراهية:؛ 
وإن جاز أن يكون غيره أفضل منه. 

وينبغى أن تقيد المسألة بما إذا عارض تلك 
القربة ماهو أفضل منها كاحترام أهل العلم 
والأشياخ كما أفاده الفرع السابق والحديث؛ 
فإنهما يدلان على أنه أفضل من القيدام فِي 


الصف الأول: ومن إعطاء الإناء لمن له الحق 2 


وهو من على اليمين ‏ فيكون الإيشار بالقربة 
انتقالاً من قربة إلى ماهو أفضل منها وهو 
الإإحترام المذكورء أمالو آثر على مكانه فى 
الصف مشلاً من ليس كذلك يكون أعرض عن 
القّرية بلا داع. وهو خلاف المطلوب شرع!). 


هذهب المالكية: 
أولاً الإيثار فى حقوق النفس: 


جاء فى الفواكه الدوانى: لابأس أن يتصدق 


)١(‏ من الآية رقم (4) من سورة الحشر. 

(؟) أى دفمة. انظر لمان العربه: مادة (ظل]ء 

(؟) أخرجه البغارى فى صحيحه كتاب الأشربه باب هل يستائن 
الرجل من عن يميته. برهم ([8185) ومسلم فى صنعيعة: كتاب 
الأشربه؛ باب إستهباب إدارة الماء واللين ونسوهما عن يمين الميتدى 
برهم [741؟؟]. 

(؟)رد المحتار: 515/1. بتصرف. 


العاقل البالغ الرشيد على الفقراء بما له كله لله 
تعالى:أى ابتفاء للثواب فى الآخرة؛ والظاهر أن 
المتعين أن لابأسن هنا لما هو أحسن من غيره؛ لأن 
الصدقة مستحبة: ولأن الله تمالى أثنى على 
فاعل ذلك بقوله: « ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة #4'". ولآن الصديق كلت 
تصدق بجميع ماله ولم ينكر عليه الرسول 95و(" 
وفعله جماعة من الصحابة رضى الله عنهم .. 
ومحل ندب التتصدق بجميعالمال أن يكون 
الملتصدق طيب النفس بعد الصدقة بجميع ماله 
بحيث لايندم على البقاء بلا مال: وأن مايرجوه 
فى المستقبل مماثلاً لما تصدق به فى الحال» وأن 
لايكون يحتاج إليه فى المستقبل لنفسه أو لمن 
تلزمه نفقته أو يندب له الإنفاق عليه؛ وإلا لم 
يندب له ذلك: بل يحرم عليه إن تحقق الحاجة 
لن تلزمه نفقته؛ أو يكره إن تيقن الحاجة إليه لمن 
يندب الإنفاق عليه كحواشيه!")؛ لأن الأفضل أن 
يتصدق بما يفضل عن مؤنته ومؤنة من ينفق 
علييا». 

وجاء فى الجامع لأحكام القسرآن: الإيشار لمن 
يصبر أفضل من الإمساك, والإمساك لمن 
لايصير ويتعرض للمسألة أولى من الإيثارا") 
وثانياً: الإيثار فى القريات: 

جاء فى القواكه الدوانى: من الآداب أيضأ إذا 
صاحبك من هو على يمينك وعلى يسارك أن 


(8) من الآية [4) من سورة الحشر. 

(1) أ خرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره: باب قوله تمالى (إن تبدو 
الصدقات فتميما هى .. برقم (١41ة؟)‏ 

[1) الحواشى مغردها الحاشية وهم قوم الزجل وأهله وخاصة لسان 
العرب مادة (حشو). 

[ف) الفواكه النواني: 7 ؟؟؟,. 

(5) الجامع لأحكام القرآن: 19/14. 
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إبثار 


تناول إذا شريت أو أكلت من هو على يمينك 
مقدماً له على من هو على شمالك. لأنه يَهةِ كان 
يقدم من هو على جهة اليمين ويقول: «الأيمن 
فالأيمن»!') فمن جملة ماورد عن النبى كَل أنه 
«أتى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن 
يساره الأشياخ فقال للغلام: أتأذن لى أن أعطى 
هؤلاءة فقال:لا والله يارسول الله لا أوثر 
بنصيبى منك أحداً قال: فتله رسول الله يَهِكِ فى 
يبدرا") يعنى أعطاه. وهذه فاعدة الشرع وهى أن 
القرب لايقدم الشخص غيره على نفسه: ولم 
يخضرج عن تلك القاعدة إلا مسأله وهى إذن 
عائشة رضى الله عنها ففى دفن عمر يليه عند 

النبى 45 فى البقعة التى كانت أعدتها لنفسها؛ 

وإئما خالفت عائشة رضى الله عنها تلك القاعدة 

لاعتقادها أن دفن عمر عند النبى أفرب إلئ 
خاطر المصطفى يك من دفنها فآثرت مافيه 
رضاه يله على ماتحبه لنفسها فلم تنتقل من 

فريه إلا لأعم منها("). 

مدهب الشاقعية: 

أوالة: الإيثار فى حقوق النفس: 
قال فى المجمصوع: قسول الله عسز وجل: 

« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 

خصاصة 1# المراد به فى حظوظ النفس, 
والإيثار بحظوظ النفس مستحب بلا شك؛ وبينة 

تمام الآية: ظ ولو كان بهم خصاصة 4). 

)١(‏ اخرجه البضارى فى صحيحه. كتاب المسافاة. باب فى الشرب, 
ومسلم فى صسحيهه؛ كتاب الأشربه. باب استحباب إدارة الماء 
واللبن ونحوهما عن يمين المبتدى». 

(1) سبق ترجه . 

(؟) الشواكة الدوائي: ازابهة؟. 


(4) الآية رقم (5) من سورة الحشر. 
(8) المجموع 9197/1, 


ثانيا: الإيثار فى القربات: 


قال فى المجموع: إذا قام الجالس فى المسجد 
بوم الجمعة باختياره وأجلس غيره فلا كراهة فى 
موس الداخل: وأما الجالس فإن انتقل إلى 
أقرب شىء إلى الإمام أو مثله لم يكره؛ وإن انتقل 
إلى أبعد منه كره من غير عذرء قال المصنف 
وغيره: ودليل كراهته أنه آثر بالقربة:؛ وهذا 
تصريح منهم بأن الإيشار بالقرية مكروه وقد 
يحتج لكراهته بقوله يَيْ: «لايزال قوم يتأخرون 
حتى يؤخرهم الله تعالى:!') وهو حديث صحيح 
سيق يناتا" 

وقال فى الأشباه والنظائر: الإيثار فى القرب 
مَكْرُوهِ. وفى غيرها محبوب. قال الله تمالى: 


9 ويؤثرون على أنفسهم رلوكان بهم 


خضاضة 0(4. 


قال الشيخ عز الدين: لا إيثار فى القربات» 
فلا إيثار بماء الطهارة ولابستر الفورة: ولا 
بالصف الأول؛ لأن الفرض بالعبادات التعظيم 
والإجلال: فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله 
وتعظيمه. 

وقال الإمام: لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ 
به فوهبه لغيره ليتوضا به لم يجز: لا أعرف فيه 
خلافاًء لأن الإيثار إنما يكون فيما يتعلق 
بالنفوسء لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات. 9 , 

وقال الخطيب البفدادى فى كتابه (الجامع): 
كره قوم إيثار الطالب غيره بنوبته فى القراءة: 
() أخرجه سام ض سميج كناب السلاء باب ضديبة السفوف 

وإشاستها .... يرقم ([117). 


(9) المجموع : 9141/1. 
(4) الآية رقم (5) من سورة الحشر. 


إيثار ساسا 


لأن قراءة العلم والمسارعة إليه شُربه؛ والإيشار 
بالقرب مكروه: انتهى. 

وقد جزم بذلك النووى فى شرح المهذب!'): 
وقال فى شرح مسلءا': الإيثار بالقرب مكروه أو 
خلاف الأولى: وإنما يستحب فى حظوظ النفس 
وامور الدثيا. 

فال الزركشي: وكلام الإعام ووالده السسابق: 
يقتضى أن الإيثار بالقرب حرام: فحصل ثلاثة أوجه. 

قلت: ليس كذلك: بل الإيثشار إن أدى إلى ترك 
واجب فهو حرام: كالماء: وسائر العورة: والمكان فى 
جماعة لايمكن أن يصلى فيه أكثر من واحد؛ ولاتنتهى 
النوبة لآخرهم إلا بعد الوقث وأشباه ذلك؛ وإن 


أدى إلى ترك سنة أو إرتكاب مكروة فسمكروف او 7 
لارتكاب خلاف الأولى مما ليس فيسة ني ' 


مخصوص فخلاف الأولى؛ ويهذا يرتفع الخلاف!:. 
مذهب الحثابلة:؛ لاعلا 
اولاً: الإيثار فى حقوق النفس: 
جاء فى مطالب أولى النهى فى شرح غاية 
المنتهى: ليس لرب الطهام إذا كان مضطراً إيثار 
غيره به أنه إذا آثر غيره به شهلك جوصاً كان 
كالملقى بيده إلى التهلكة. 
وفى (الهدى) فى غزوة الطائف!*) يجوز وإنه 
غاية الجود: لقوله تعالى: 89 ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4" وقد جرئ 
)١(‏ قال فى المجموع: 55/١‏ ولابؤثر بنوبته؛ فإن الإيشار بالقزب 
مكروه إن رأى الشيخ المصلحة فى ذلك فى وقت فاشار به 
أمتثل أمره. 
(1) شرح النووى على عسلم: 18/6؟. 
(؟) الأشباه والنظائر للسيوطى (صى )١١7‏ بتصسرف. 


(1]زاد المعاد فى هدى شير العباد /ي1؟11, 
(8) من الآية (5) من سورة الحشر. 


هذا بعينه لجماعة من الصحابة فى فتوح الشام: 
وعد ذلك من مناقبهم: ‏ ذكره فى الفروع ‏ ولعلة 
لعلمهم من أنفسهم حسن التوكل والصبرا"). 
ثانيا: الإيثار فى القريات: 

جاء فى الشرح الكبير: القائم من مكانه 
ليجَلس آخر: إن انتقل إلى مثل مكانه الذى آثر به 
فى القُّرب وسماع الخطبة فلا بأس وإلا كره له 
ذلك. لأنه يؤثر على نفسه فى الدين. 

ويحتمل أن لايكره إذا كان الذى آثره من اهل 
الفضلء لأن تقديمهم مشروع لقول النبى يَلل: 
«ليَلينى منكم أولو الأحلام والنهى!", ("), 
وجاء فى زاد المعاد: 

يجور للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقريه من 


اقرب ويجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه. 


وقول من قال من الفقهاء لايجوز الإيشار 


بالقرب لايصع: فقد آثرت عائشة رضى الله 


عنها عمر كيه بدفنه فى بيتها جوار النبى 375 
وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها 
البذل: وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره 
بعقامة فى الصف الأول لم يكره له السؤال ولا 
لذلك البذل: ونظائره. 

ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير 
كارهين لذلك ولاممتنعين منه؛ وهل هذا إلا كرم 


وسخاء وإيثار مع النفس بما هو أعظم محبوباتها 
تفريحاأً لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له 


إلى ماساله وترغيباً له فى الغير: وقد يكون 


(1) مطالب أولى التهس 17/1 

(1) أغرسه مسلم في صهيعه كتاب الصلاة. باب نسوية الصفوف 
وإقامتها .... برقم [181): 

(4) الشرع الكبير لآبن قدامة : ؟/؟1؟. 
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إيثار 


ثواب كل واحذ من هذه الخصال راجحا على 
ثواب تلك القربة فيكون المؤثر بها ممن تاجر 
فبذل قربة وأخذ أضعافهاء وعلى هذا فلا يمتنع 
أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضا به ويتيمم 
هوء إذا كان لابد من تيمم أحدهما فآثره أخاه 
وحاز فضيلة الآيثار وفضيلة الطهر بالترابء ولا 
يمنع هذا كتاب ولاسنة ولامكارم أخلاق/'). 
مذهب الظاهرية: 
أولا وثانيا: الإيشاروفى حقوق النفس 
والقريات: 

جاء فى (كتاب النذور) من (المحلى) فى 
مسألة من نذر أن يتصدق بجميع ماله:«أما من 
قال: يتصدق بجميعه. فإنهم قالوا: هو نذر طاغة 
فعليه الوفاء يه. | 


قال أبو محمد: وليس كما قالوا بل ليس هو 


نذر طاعة على ما نبين إن شاء الله تفالى». 

ثم قال بعد أن ذكر جملة من الأحاديث: 

فهذه آثار متواترة متظاهرة بإبطال الصدق 
بما زاد على مايبقى غنىء وإذا كان الصدقة بما 
أبقى غنى خيراأ وأفضل من الصدقة بما لايبقى 
غنى؛ فبالضرورة يدرى كل أحد أن صدقته بتلك 
الزيادة لا أجر له فيها بل حطت من أجره فهى 
غير مقبولة: وماثيقن أنه يحط من الأجر أو لا 
أجر فيه من إعطاء المال فلا يحل إعطاؤه فيه 
لأنه إفساد للمال وإضاعة له وسرف حرام: 
فكيف ورده يكل الصدقة بذلك بيان كاف. فإن 
ذكروا قوله تعالى: ا ويؤثرون على أنفسهم ولو 


(١1])زاد‏ المعاد : 17/5 . 


كان بهم خصاصة 04 وقوله يَلِ: إذ سئل أى 
الصدقة أفضل؟ فقال: «جهد المقل!') وقوله 
يِه سبق درهم مائة الفء!').. ذ.'ما قول الله 
تمالى: ط ويؤثرون على أنفسدٍ ؛ :: كان بهم 
خصاصة © فليس فيه أنهم لم يبثوا لأنفسهم 
معاشاً إنما فيه أنهم كانوا مقلين ويؤثرون من 
بعض قوتهم وأما فولهم: «جهد المقل» قفى حديث 
أبى هريرة هذء اللفظة الموصلة بقوله عليسه 
السلام: «وابدا بمن تعولء!*) فبين هذا القول أنه 
جهده بعد كفاف من يعول: وكذلك حديثا أبو 
مسعود أيضاً: «وإنما كان لرجل درهمان فتصدق 
بأجودهماء!') طكذلك أيضأً؛ وقد يكون له ضيعة 
أولّه,نملة تقوم به فتصدق بأحد درهمين كانا له: 
ولم يقل عليه السلام: إنه لم يكن له غيرهماء فإن 
ذكروا صبدقة أبى بكر بما يملكه قلنا هذا لايصح 
لأنه منّ طريق هشام بن سعد وهو ضعيف/"). 
وجاء فى موضوع آخر فى مسألة (لا تنفد 
هبة ولا صدقة لأحد إلا فيما أبقى له ولمياله 
غنى: ظإن أعطى ما لا يبقى لنفسه وعياله يعده 
غنى فسخ كله): «وأما قوله تمالى: 8 ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان'بهم خصاصة »# فحق 
ولاحجة للمخالفين فيه. لأن محابة خصاصة 


(1) الآية رقم (4) من سورة الحشر. 


(؟) آخرجه أبو داود فى سئنه كتاب السلاق: باب طول الشهام, 
والنسائى فى سننه كتاب السلاة باب جهد المقل. 

(4) أخرجه النسائى في سننه. كتاب الزكاة. باب جهد المقل. ؤابن 
حيان فى صحيحه:؛ كتاب الزكاة. باب صدقة التطوع. 

(8) اخرجه الطبرانييؤى معمجمه الكبير: برقم (؟؟25١).‏ بلشظ: عخير 
الصدق عن ظهر غنى. ابدا بمن تعول». 

(1) أخرجه النساثى فى السنن الكبرى برقم (01؟5) 

(؟) المسلى : ١16-١8‏ شال الشيم شاكر عن هكسام بن نفد ؛ هو 
ضعيف كما قال (الصنف) وهذا الحديث رواء أبو ذاود : 
والترسمسذى. وقال الترمذى: هذا سديث حسن صسمسيمع. 


بج وبيس نديد ببس نين سف 


إيثار يذل 


وآثر على نفسه فلا يكون ذلك إلا فى مجهورا", 
وهكذأ نقشول: وليس فيها أنه مباح له تضييع نفسه 
وأهله والصدقة على من هو أغنى منها'). 

وقال ابن حزم فى رسائله؛ 

حد الجود وغايته أن تبذل الفضل كله فى 
وجوه البرء وأفضل ذلك فى الجار المحتاج وذى 
الرحم الفقيرء وذى النعمة الذاهية؛ والأخص 
فاقة. ومنع الفضل من هذه الوجوه داخل فى 
البخل؛ وعلى قدر التقصير والتوسع فى ذلك يكون 
المدح والذم: وما وضع فى غير هذه الوجوه فهو 
تبذير؛ وهو مذموم: ومابذلت من قوتك لمن هو أمس 
حاجة منك فهو فضل وإيثار: وهو خير من الجود. 
ومامنع من هذا فهو لز حمد ولا ذم وهو انتصافي: 

وبذل الوجبات فرضء؛ وبثل ما فضل عق 


القوت جود والإيثار على النفس من القوت بهن له 
تهلك على عدمه فضل: ومنع الواجبات ختزام:: 


ومنع ما فضل عن القوت بخل وشح والمنع من 
الإيثار بيعض القوت عذر("). 
مذهشب الزيدية: 
أولا: الإيثار فى حقوق النفس: 

جاء فى البحر الزخار: ومن خشى التلف جوعاً 
أو عطشاً إيثار غيره؛ كقصة بعض قتلى أحد'). 
ثانيا: الإيثار فى القريات: 

جاء فى البحر الزخار: تكره إزالة الغفير من 


)١[‏ المجهود : من أصابه الجهد وهو المشقة والحساجة وسوء الميش 
والجوع. لسان العرب؛ مادة ([جهد): وانظر شرح النووى على صسيحع 
مسملم: 117/9 

,11 ١/4: المحلى‎ )1( 

(؟) وسائل ابن مزع: ارات ؟. 

[) البهر الزاشر: ١/16‏ +؟. 


مجلسه:؛ لقوله وَل «ولكن يصول تس حواء!*) 
ولايكره إن قام له غيره. لكن يكره للفاعل إن 
تأخر إلى دونه فى الفضلء إذ آثر غيسره فى 
القربة'). 
مذهب الإمامية: 
أولة: الإيثارفى حقوق النفس: 

إذا اضطر اثنان إلى الطعام وتساويا فى 
الحرمة كان يكونا مسلمين ‏ وأحدهما مالك 
للطعام؛ فهل يجوز للمالك أن يؤثر الآخر على 
نفسه. لتساويهما ولعموم قوله تعالى: 8 ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة# ولأن 
المقصود حفظ النفس المحترمة وهو حاصل 
بأحدهما فلا ترجيعة أو لايجوز؛ لأن له القدرة 
عَلِى حفظ نفسه بعدم بذل ماله وطعامه؛ وحفظٌ 
النفس مع القدرة واجب. ولما فى بِدّل المال 


والطعام للغير من إلقاء النفس فى التهلكة؟ فيه 


وجهنان: بل قولان. مالّ الشهيد الثانى إلى الأول 
مدعياً عدم كونه من باب إلقاء التفس فى 
التهلكة؛ بل هو من قبيل ثبات المجاهد؛ فهو فائز 
ليس بهالك. واستظهره التراقى. خاصة إذا كان 
المستنقّن أكثر من واحد . واختار السبزوارى 
وصاحب (الجواهر) الثانى: واقتصر بعضهم على 
ذكر الوجهين كالأصفهانى. 

وإن اختلف امالك والمضطر فى الحرمة كان 
كان أحدهما مؤمنًا والآخر كافراً قدم الأفضل, 
فإذا كان الأفضل هو المالك لم يجز له إيثار غيره 


(0) أخرجه اليغارى فى صعيعه. باب إذا قيل لكم تفسعوا فى 


املجلس فافسهوا .. برقم [8749): ومسلم فى صهيعة: كتاب 
العسالام: باب تعريم إقامة الإنسان من موضمه برقم :)1١11[(‏ 
كلاهما بدون لفظ (يقول). وأشرجة أحعد فى مسصندة؛ تحت رقم 
هه 6 أن بلفظ (ليقولّن) : 
(1) البسر الزخلر: 4/ذ6١.‏ 


لذن 


بريدة ( نوفى سلة كاه ) : 


برئدة بن الحصيب الأسلمى ©» أسلم 
حين مر به النبى صلى الله عليه وسلم 
مهاحرا بالضميم مكان فى حدود 
مكة ‏ وقيل بعد بدر » وسكن البصرة 
لا فتحت © وفى الصحيحين عنه أنه 
فى خلافة بزيد بن معاوية ©» قال أبن 
تنك الشوئة 715 عن '* 


| ابو بكر الصديق : 
انظر حا ص. ٠ ">٠0‏ 


ابو بكر بن فورك : 
انظر « اس فورك » حا صالا؟ . 


بلآل ( توقى سلة ٠١‏ ه- ) : 
بلال بن رباح الحبشى ابو عبد الله » 
مؤذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخازنه على بيت ماله » واأحد 
السابقين للاسلام » شهد المشاهد مع 
رسول الله » ولما توفى رسول الله أذن 
بلال » ولم يؤذن بعد ذلك © توفى 
بدمشق » روى له البخارى ومسلم . 

ابن البناء ( توفى سئة ١الاه‏ ) ٠‏ 
أحمد بن محمد بن عثمان الأزدى 
الغدوى » أبو العباس ٠»‏ رياضى ياحث 
من آهل مراكشس مولدا ووفاة كازابوه 
ناء 4 وتكنا .هو عتصز فا الى اليك 
فنبغ فى علوم شتى »© له حاشية على 


ظ 


البزار ( توفى سنة 191 ه ) : 
بالحديث من أهل البصرة » حدث فى 
آخر عمره بأصبهان وبفداد والشام ©» 
وتوفى بالرملة له مسئدان أحدهما 
البحر الزاخر ٠‏ 


المزدوى : 
انظر ح ١‏ ص . ه؟ ٠‏ 


عتبة بن أسيد ( بفتح الهمزة وكسر الأصول) + 


مشهور بكنيته » توفى فى زمن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » بعد صلح 
الحديبية وقبل الفتح وله خبر شهير 
يتعلق بتطبيق نصوص صلح الحديبية 


انظر حا ص 55١‏ . 


حرف النساء 


ابن بطال : 
انظر ج؟ صه5؟؟ . 


الترمذى ٠‏ 
انظر جا صاه؟ 

التمرتاشى ( توفى سئة |٠6٠5‏ ه )2ه 
محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب 


التمرتاثى الحنفى الفزى له كتاب 
تنوير الأبصار فى الفقه الحتفى 


البفوى : 
انظر ج؟ ص65" ٠‏ 
أبو نكر الباقلانى : 
انظر « الباقلانى » حا ص.ه١‏ . 
1 تميم الدارى ( توفى سئلة ١٠؟‏ ه ): 


تميم بن أوس بن خارجة الدارى أبو 


أبنو بكر الرازى : 


انظر « الحصاص © جا ص"؟اه؟ . 


لا 


إيثار 


على نفسه؛ لأئه يجب علية حفظ النفس 
المحترمة وقال فى (المسالك): وإن لم يكن المالك 
مضطراأ فعليه إطعام المضطر مسلماً كان آم ذميًا 
أم مستأمناً؛ ومثله قال السبزاورى فى (الكفاية) 
خلافاً للشسيخ فى الخلاف وابن إدريس فى 
(السرائر) فلم يوجبا الدفع!"!. 
ثانيا: الإيثار فى الضريات: 

وجاء فى (منتهى المطلب): 

لو آثر غيره بمكانه (فى الملسجد) ضفى 
اختصاص المخصوص به تردد؛ أقربه الاختصاص؛ 
لأن الحق للآثر وقد خَّصْ به غيره فكان قائماً 
مقام نفسه كما لو جهز موضعاً ثم آثر به غيره؛ 
وقيل: لايختص!؛ لأنه بالقيام عنه خرج استحقاقه 
فبقى على الأصل؛ كمن وسع لرجل فى طريق 


فمر غيره: ولعله يختص من حيث إن الطريق ” 


جعل للمرور فيه فمن انتقل فى مكان فيها لم 
ببق فيه حق بخلاف المسجد الموضع للإقامة!'). 
وجاء فى [المبسوط]: لاينبغى لأحد أن يقيم 
غيره عن مكان الذى هو جالس فيه ليَجلس فيه 
فى الجامع: وإن تبرع إنسان بالقيام: أو تأديب 
عنه لم يكره؛ وإن أنفذ بثوب ففرش فى مكان لم 


يكن بذلك أحق من غيره فيه:؛ وللغفير رقفه 
والجلوس طيدا"). 


وجاء فى ([جامع المقاصد):؛ 


لله المسالك : ؟١/8١١:‏ ومستتد الشيعة :5١/18؛:‏ وكفاية الحكام 
رص 581؟): والجواهر :159/51 وتحرير الوسسيلة ؛ ؟ثر١٠١؛‏ 
والوسائل : قكارمرا؛: وكشش اللشام: ذل نف والممسبوط: الرشار ا 
والمخظف: /9؟؟: والسرائر: 1/9 ؟ 1 . 

(1) منتهى الطلب: ١/:؟؟.‏ 

ليها المبسوظط: ١7ر1 .١‏ 


أنه لايجوز للمسلم الذى وجبت عليه الطهارة إيثار 
غيره بالماء الذى يملكه؛ لوجوب الطهارة به عليه عينال'). 

وجاء فى موضع آخر؛ ولايجوز له إيثار غيره 
به إن كفى طهارته؛ وإن قصّر ففيه تفصيل!*). 
وجاء فى (جواهر الكلام): 

يستحب للرجل التقدم فى الصلاة وللامرأة 
تقديمه وتأخرها عنه حتى لو كان المكان ملكها؛ 
إذا الأمر بأن يصلى الرجل اولاً فى الصحيح 
لايختص به:؛ بعمنى أنه لو تقدمت الامرأة عليه 
ماتركث مستحباأً لعدم خطابها به بل المراد من 
كل منهما وقوع صلاة الرجل اولاً والامرأة ثانياً 
فتامل جيداً فإنه ربما دق. ولو كان الوقت ضيقا 
سقط الجوب والندب كما صرح به جماعة: بل 


| رما نسب إلى الأكشر بل إلى الأصحاب. لكن 


أشكلة الكركى بما حاصله أن التحاذى إن كان 
منائماً.من الصحة منع مطلقاً؛ لعدم الدليل على 
الإبطال بموضع دون موضع؛ إذ النص والفتوى 
غعامان: وحينئذ فعلى الحرمة إن كان المكان 
لأحدهما اختص به ولايجوز إيثار الآخر به؛ وإن 
كان لهما أو استويا فيه أمكن القول بالقرعة, 
فيصلى من خرج اسمة ويقضى الو أ 
مذهب الإباضية: 
أولاً وثانيً: الإيثارفى حقوق النفس والقريات: 
قال فى شر القيل: 0 
أعلى السخاء الإيثار؛ وهو بذل المال مع 
الحاجة: قال الله تمالى: ظ ويؤثرون على 
ف 


(8) السابق: ١1/؟81.‏ 
([1) جواهر الكلام: 4//4؟؟. 


< إيثار ك2 


أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 كذا قيل؛ وليس وإن للغير أو لإرضائه أو مثله: أو لتأديب مسلم 
ظاهر الآية ذلك بل ظاهرها أن الإيشاز يكون 2 وتقويمه أو لمساواتهما فى واجب حق فقدم من 
أيضأ بلا خصاصة!'). حيث الوجوب لا من جهة تعظيمه به. وجاز 
تفضيل أحد المتّوليين بإسلامه أو شخلقه لا 
لإحسانه للمفضل, ولا لإهائة اللفضل عليه 

لايحل إيثار دنيوى على أخروى ولا وبمرجح كقرابة وجوار وصحبة لابقصد إهانة 
استواؤهماء وإن فى كلام وتزحزح أو قضاء الآخر وإسلامه. ولايفضل من لا حق له على ذى 
حاجة: أو بإرادة ذلك فقطه أو بأمر به. وجاز حق لازم وإن استويا فى عدم اللزوم جاز تقديم 
تقديمه بمداراة وخوف أو جر نفع أو دقع ضر ذى نفع أبيء!"). 


وقال فى موضع آخر: فصل فى الإيثار: 


7410/55 شرح النيل: ؟8/5؟1. (؟) السابق؛‎ )١( 


نان 


إيجاب 


بحث مصطلح :, ابحاب, 
الإيجاب فى اللغة: 


الإلزام والإثبات إذ هو مصدر أوجب. قال 
اللحيانى: وقد أوجب لك البيع؛ وأوجب إيجابًا.. 
بمعنى ألزام . يقال: وجب البيع يجب وجوبا: 
وواجبه إيجابًاء أى الزم والزمه - يعنى إذا قال 
بعد المقد: اختر رد البيع أو إنفاذه: فاختار 
الإنفاذ لزم؛ وإن لم يفترقال". 

وفى اصطلاح الأصوليين: دهو طلب الفعل 
طليًا جازماء!"). أو: طلب الفعل من المكلف مع 


المنع من الترك("). 
الإيجاب فى الاصطلاح: 
مذهب الحنفية: 

هوها يسدر اولا من أحد المتعاقديندالاً 
على الرضا فى بيع أو نكاح أو غيرهما!"). 
مذهب المالكية: 


هوما يصدر من بائع مما يدل على الرضساء 
سواء كان الدال قولاً كقول البائع: بعتك أو 
أعطيتك أو ملكتك بكذا وشبه ذلك. أو كان فعلاً 
كامعاطاة وهى المناولة»!*)؛ لأن الأصل فى 
الإيجاب عندهم «أن يقع من البائع أولأً!"). 
بيات تلبت الشافعية: 

هو القول الذى يصدر من الباثع ويدل على 
على التملك دلالة ظاهرة كقوله: بعتك بكذاء 
وهذا مبيع منى بكذاء وأنا يائعة لك بيكذاء 
)١(‏ سان العرب. مادة وجب: 747/1. 
(1) التوضيع : .414/١‏ 
(؟) التلويح على التوضيح: ١/4ه.‏ 
(4) ابن عابدين: 4/14. 
(8) الحطاب على خليل: 778/4 وبهامشه التاج والإكليل للمواق. 
(1) حاشية الدسوقي: ؟/؟. 

ا -222022222252525259523232-2 | 


وملكتك يكذا؛ وهذا لك بكذا("!. 
مذهب الحثايلة: 

ما يصدر من بائع فيقول: بعتك كذاء أو 
ملكتك هذا؛ ونحوهما كوكلتك أو أشركتك فيه 
وأعطيتك ونحوهال"). 
مذشب الزندية: 

هو ما يصدر من بائع أو متول بلفظ يفيد 
التمليك كان يقول: بعت أو ملكت؛ ودفعت ووهيت 
وجملت إذا ذكر فى مقابله عوض وكذلك إذا قال: 
هو لك بكذاء أو بأى لفظ يفيد التمليك حسب 
العرف.. بخلاف فعلت ورضيت فلا ينعقد بهما؛ 
لأنهمبا ليسا لفظ تمليك إلا أن يكونا جوابين.. 
ولاينعقد بأبجت مطلقًا مع قصد اللفظ ولم 
يقصدا المعنى؛ وهو التمليك!"). 
مذهب الإمامية: 

هو مايدل على القصد كقوله: وكلتك أو 
استنبتك. وفوضت إليك. أو بع؛ أو اشتره أو 
أعتقء ولو قال: وكلتنى: فأجاب: بنمم أو بإشارة 
دالة على التصديق كفرا''؟. 
مذهب الإباضية: 


هو ما يصدر من بائع أو مشتر مما يفيد البيع 
أو الشراء بألفاظ تدل على ذلك: أو بإشارة: أو 
كتابة وتصرف ونحوها مما يدل على الرضاء قال 
عليه!' '). (وينظي مصطلح: عقد). 
() مفنى المحتاج: زدكر؟ 
(6) كشاف القناع: "/ر؟. 
(ة) شرح الأزهار: ”/؟؛ 4. 


)١١(‏ مفتاح الكرامة ؛ 9/؟81. 
)١١(‏ شرح الثيل: 116/4, 17١‏ 


بحث مصطلح:, إيجاف » 

المعنى اللغوى: 

جاء فى (المعجم الوسيط): وَجَفّ الشىء - 
يَجِف - وَجما: اضطرب. ووجف البعير أو 
الفرس: أسرع: ووجف القلب: خفق؛ وفى التنزيل 
المزيز: «قلوب يومئن واجفة,!). 

ووجف فلان: سقط من الخوف: فهو واجف» 
وهى واجفة: وأوجف الباب: اغلقه؛ واستوجفه: 
ذهب به؛ يقال: استوجف و فؤادهء: ويقال: 
دابة ميجاف: كثيرة الإسراع فى المشى('). 

وفى المغنى لابن باطيش: الإيجاف: السير 
السريع: وقيل: الإيجاف: ضرب من السير: تقول: 
وجف البعير يجف وجِمًا ووجيفاء وأوجفته نا 
إيجافًا: أى حملته على السير: قال الله شالق 


#+#فماوجمفتعم عليه من خيل 
ولاركاب1#". يريد: ما أعملتم على تحتصبيله” 


خيلاً ولا إبلأ!'). 
المعشى الاضصطلاحى: 

لا يكاد يخرج الفقهاء فى استعمالهم لمغثى 
الإيجاف عن المغنى الذى وضقةه اللغويون له: جاء 
فى المفتى لابن قدامة: والإيجاف أصله التحريك: 
والغنيمة ما أوجف عليها: والمراد هنا السركة فى 
السير إليه!*). 

وفى [الفواكة الدوانى]: :وما غنم المسلمون من 
أموال الحرييين: فإن كان بإيجاف: أى تحريك 
)١[(‏ سورة النازعات ؛ الآية: 4 
(1) المفجم الوسيط. مادة (وجف): 7ر1١١‏ 
[")اصورة الحشر. الآية: 1 , 


[1] الفني. لابن باطيشس عس 1218 . 
([6) المفنى؛ لآبن قداعة:؛ أثر 2١‏ 1. 


إيجاف إلا 


وتعب فى السير للقتال؛ فلياخذ الإمام خمسه؛ 
أى جزءا من خمسة اجزاء!). 

من صور الإيجاف: 

- الإيجاف فى الحج. 

- الإيجاف فى الجهاد . 
أولا: الإيجاف فى الحج: 
مذهب الحنفية: 

جاء فى: (المبسوط) : ويمشى - أى الحاج 
على هيتّته فى الطريق؛ هكذا قال رسول الله 
كي «أيها الناس؛ ليس البر فى إيجاف الخليل؛ 
ولافى إايضع الإبل؛ عليكم بالسكيئة 
والوقارء!". وروى جابر أن النبى يَْ كان يمشى 


. “.على راحلته فى الطريق على هينته حتى إذا كان 
فى بطن الوادى أوضع راحلته وجعل يقول: 


إليك تعدو قلقًا وُضيئها 
" مفارقًا دين النضارى دينها 
معترضًا فى بطنها جني 
فزعم بعض الناس أن الإيضاع فى هذا 
الموضع سنة: ولسنا نقول به؛ وتأويله أن راحلته 
كلت فى هذا الموضع: فبمثها فانبعثت كما هو 
عادة الدواب؛ لا أن يكون قصدء الإيضاء!"). 
مذهب المالكية: 
جاء فى [المنتقى]: «روى عن النبى كفك أنه أمر 
بالسكينة والوقار: زوق ذلك الفضل بن عباسن: 
وكان رديف رسول الله ييه وأن رسول الله قال 
(1) الفواكه الدوائي: 7/؟51. 
[/) سدن أبى داود: كتاب المناسك: باب الدقعة فن هرفة: 
(4) مسند الشافمى بتوتيب السندى. كتاب الحج. باب فيسا يلزم 


الساح بعد دخول مكة. 
[1) اللبسوط: 1'رة ١‏ . 


ندنا 


فى عشية عرفة وغداة جْمع الناس حين دَفَّعوا: 
عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته» ومعنى ذلك أن لا 
يخرجوا من حد الوقار والسكينة بالزجر والإيضاع: 
فأما الإسراع فى المشى الذى لا يخرج عن حد 
الوقار فإن ذلك مشروع غير ممنوع:!"). 

مذهب الشافعية: 


جاء فى [المجموع]: :إذا غريت الشمسن دفع 
إلى المزدلفة لحديث على كرم الله وجهه. ويمشى 
وعليه السكينة؛ لما روى الفضل بن السباس - 
رضى الله عثهما - أن النبى وه قال للناس 
عشية عرفة وغداة جمّع حين دفعوا: (عليكم 
بالسكينة)!'! فإذا وجد فرجة اسرع؛ لما روى 
أسامة كظقة أن رسول الله كان يسير الوا"). 


وفى [أستى المطالب]:؛ :ويد فعون من عرفة . 


مكشرين لذكر الله والتلبية فى طريق المأزمين, 


وهما جبلان بين عرفة والمزدلفة: فالمراد الطريق' 
الذى بينهما بسكينة تحرزًا من الايذاء؛ وللأمر به ' 


فى خبر مسلء!'' راكبًا كان أو ماشيًا(*). 
مذهب الحثابلة: 

جاء فى [ كشاف القناع]: «ثم يدفع شبل طلوع 
الشمس إلى منى لقول عمر؛ «كان أهله الجاهلية 
ا 0 يعن مي حت اباتع ا : + ويقولون: 
أشرق ثبير كما ثفير؛ وإن رسول الله يله خالفهم 
فنأفاض قبل أن تطلع الشمسء!'). 

وعليه السكينة لقول ابن عباس؛ ثم أردف 


(1) اللنتقى شرح الموطا ”/؟7. 

[5) العئق: ضزب من السير فسيح سريع للإبل والخيل: لسان الغرب 
(عتق) وانظر المجموع: 4/؟17١.‏ 

(1) صحيع مسلم؛ كتاب الحج. باب استحباب إدامة الحاج التلبية. 
[8) أستى المظالبه 14/1 . 

(1) رواء البخارى. كثاب الحج: باب مثى يدفع من جمع. 


إيجاف 


النبى وَةِ الفضل ابن العباس وقال: ياأيها 
الناس؛ أن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل» 
فعليكم بالسكينة!"), 
مذهب الظاهرية: 


جاء فى [المحلى]: وما غريت الشمس وذهيت 
الصفرة قليلاً. وأردف أسامة خلفه ودفع رسول 
الله وقد شئق للقصواء الزمام وقال: أيها الناس 
السكينة؛ السكينة: كلما أتى جبلاً من الجبال 
أرخى لها قليلاً حتى تصعد.. 

قال أبو محمنف: كل ما فى هذا الخبر عن 
دعاء وصفه مشى وغير ذلك لا تحاش شيئًاء فهو 
كله سنة مسانسبة.!*). 


مدهب الزيدية: 


جاء فى [البجير الزخار]:؛ «ألخسرج سام 


.والنسائى عن ابن عباس عن أخيه الفضل - وكان 
'رديف رسؤل الله يه أنه قال فى عشية عرفة 
وغذاة جمع حين دفهوا؛ عليكم بالسكينة؛ وهو 


كاف ناقته حتى دخل محسرًا وهو من منى. قال: 
عليكم بحصي الخدف الذى يرمى به الجمرةل"). 
مذهب الامامية: 


جاء فى (شرائع الإسلام): «القول فى الوقوف 
بالمشعر والنظر فى مقدمته؛ وكيفيته: أما المقدمة 
فيستحب الاقتصاد فى سيره إلى المشعرء وأن 
يقول إذا بلغ الكثيف الأحمر عن يمين الطريق: 
اللهم ارحم موقفى؛ وزد فى عملى: وسلَّمْ لى 
ذينئى: وتقبل مناسكى»ه.. وحده ما بين المأزمين 
إلى الحياض: إلى وادى مُحَسمرء!"'). 
[غ) المحلي: 1١8 ١١1/8‏ بتسرف: 


(4) البسر الزخار: 501/5. 
)٠١(‏ شرائع الإسلام: 8/7 . 


إيجاف يدف 


مدهب الإياضية: 

جاء فى [شرح النيل]: قال رسول الله كل ولا 
تدفعوا من عرفات حتى يدفع الإمام فإنها - 
يعنى الإفساضصضة - سنة» فإذا دفع الحاج عن 
عرفات فليقل: اللهم إليك أفضت.. إلخ وهو فى 
ذلك يلبى؛ وليرفق بنفسه ودابته فى كل موضع, 
إل إن خاف فوات الحج حين المجىء لمرفة مثلاً 
قله إجهادها وإيجافهاء وليكن اكثر كلامه 
التلبية»!'). 
ثانيا: الإيجاف فى الجهاد: 
مذهب الحنفية: 

جاء فى (بدائع الصنائع): «والفنيمة والغثم 
والمفنم فى اللفة اسم لما أصيب من أموال أهِك 


الحرب؛ وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب». 


وكذا إشارة النص دليل عليه؛ وهى قشوله سبحانة: 


دوما أفاء الله على رسوله منهم فما أوحمتم ظ 


عليه من خيل ولا ركابء!') أشار سبحانه إلى أنه 
ما لم يوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب لا 
يكون غنيمة: وإصابة مال أهل الحرب بإيجاف 
الخيل والركاب لا يكون إل بالمنعة: إما حقيقة أو 
دلالة؛ لأن من لا منعة له لا يمكنه الأخذ على 
طريق القهر والغلبة: فلم يكن المأخوذ غنيمة: بل 
كان مالاً مباحاء فيختص به الآخذ كالصيد: إلا 
إن أخذاء جميما فيكون المأخوذ بينهما كما يؤاخذ 
ضيدا. أما عند وجود المنعة فيتحقق الأخذ على 
سبيل القهر والغلبة!"). 

مذهب المالكية: 


جاء فى [الفدواكه الوانى]: «وما غنم المسلمون 


)١[‏ شرح النيل: 4/رةم؟؟, 
[") صورة الحشر. الآية: 1. 
(؟) بدائع الصنائم: .1١1//”#‏ 


من أموال الحربيين فإن كان بإيجاف - أى 
تحريك وتعب فى السير للقتال - فلياخذ الإمام 
خمسه - أى جزءا من خمسة أجزاء: قال تعالى: 
«واعلموا أنما غنتم من شىء فان لله 
خمسه14!' ويأخذه الإمام بالقرعة. كما يأخذ 
خمس ندرة المعانى: وكما يأخذ جميع الفىء 
والجزية بقسميها؛ وعشور أهل الذمة وخراج 
الأرض؛ ويضع كل ذلك فى بيت المال يصرفه 
باجتهاده فى مصالح المسلمين!*). 

وجاء فى التاج والاكليل: «ماغْنم بغير إيجاف 
ولا قتال؛ وهو ما ينجلى عنه أهله ويتركونه رهبة 
وفزعاء وهذا لا يخمس: وهو فىء!'). 


مذهب الشاقعية: 


جاء فى [الأم]: قال الشافعى رحمه اللّه: وما 


..أخذ الولاة من المشركين من جزيتهم والصلح عن 


أرضهم؛ وما أخذ من أموالهم إذا اختلفوا فى 
بلاد المسلمين: ومن أموالهم إن صولحوا بفير 
إيجاف خيل: ولا ركاب: ومن أموالهم إن مات 
ميت لاوارث له وما أشبه هذا مما أخذه الولاة 
من مال المشركين: فالخمس فى جميعه ثابت فيه: 
وهو على ما فسَمَه الله عز وجل لمنْ قَسَمَ له من 
أهل القمس الموجف عليه من القتيمة, وهذا هو 
المسمى فى كتاب الله عز وجل!". 
مذهب الحنايلة: 

جاء فى [المفنى]: دالفيء ما أخذ من مأل 
مشرك بحال؛ ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. 
والفنيمة ما أوجف عليها. والإيجاف أصله 
(4) سورة الأنقال. الآية: .2١‏ 
(6) الفواكه الدواتي: 1٠/١‏ . 


[1) التاحج والإكليل: 4/رالمة. 
[9) الأم: 111/4 بتسرف. 
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التحريك؛ والمراد هنا الحركة فى السير إليه. قال 
الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم 
فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب...»4 
فكل ما أخذ من مال مشرك بغير إيجاف. مثل: 
الأموال التى يتركونها فزعا من المسلمين: ونحو 
ذلك فهو فىء: وما أجلب عليه المسلمون وساروا 
إليه: وقاتلوا عليه: فهو غنيمة: سواء أخذ عنوة أو 
استنزلوا اهله بأمان؛ فإن النبى كك افتتح حصون 
خيبر بعضها عنوة؛ وبعضها استنزل أهله بالأمان 
فكانت غنمية كلهة!'). 

مذهب الزيدية: 


جاء فى (التاج المذهب): «وما كان من 
الأراضى قد أجلى عنها أهلها بلا إيجاف عليهم 


بجمع جيش: بل بهيبة الإمام من دون تجييش" 


فملك للإمام عندنا:؛ ولا خعس عليه: وتورث عنه 


كسائر أملاكه. فإن كان بعد جمع الإمام للجيش. . " 


فهو غنيمة لهم. 

قال فى التذكرة فى باب الإحياء: فإن لم يكن 
فى الزمان إمام فهى فىء للمسلمين»!"), 
مدشب الؤهامية: 

جاء فى (شرائع الإسلام): «الأنفال: وهىئ ها 
يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص: 
كما كان للنبى عليه السلام: وهى خمسة: الأرضن 
التى تملك من قير قثال: سواه انجلى أهلها أو 


(1) اللفني: ك1 
(؟) التاج المذهب: 1/ي1؟؟. 


إيجاف 


سلموها طوعاء والأرضون الموات. سواء ملكت ثم 
باد أهلهاء أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف 
البحار ورعوس الجبال ومايكون بها: وكذا بطون 
الأودية والآجام: وإذا فتحت دار الحرب. فما كان 
لسلطانهم من قطائع وصفايا فهى للإامام: إذا لم 
تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد: وكذا له أن 
يصطفى من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو 
جارية وغير ذلك ما لم يجحف. وما يغنسه 
المقاتلون بغير إذنه؛ فهو له عليه السلامء!"). 


وجاء فى موضع آخر: «وأما ما لا ينقل يقصد | 


من الغئيمة - فهو للمسلمين قاطبة؛ وفيه 


٠‏ الخمسن: والإامام مغير بين إفراد خفسه لأزيايه 


وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعهء!؟). 


جاء فئ (تفسير أطفيش): «واعلموا أنما غنثم: 


راب الموصول محذوف اى: غنمتموه (من شىء) 


خيطًا أو ابرة أو نملا أو نحو ذلك أو أفل أو أكشر 
(فان لله خمسه) أى فواجب ثبوت خمسه لله 
تمالى: أو ظالواجب ثبوت خمسه لله ثمالي أو 
فالحكم أن لله خمسةةآى: ثبوث خشمسه لله 
تعالى: والفىء ما كان بلا قتال: والغئنمية ما 
بالقتال؛ وقيل: الفىء أعم؛ لأن كلا يرجع: وفاء: 
رجع: وقيل: مترادفان»!*). 


ص 


[") شرائع الإسلام: 1/1" ؟ . 
[1) السابق: 5/1ة؟, 
(8) تفسير اطفيش. المسمى: هميان الرّاد إلى دار المملد: ؟/14؟. 


إيداع ل 


بح مصطلح: «إيداع» 

الإيداع لغة : 

الإيداع من الودع أى الترك؛ أصله ودع كوضع 
وقد أميث ماضيهبوإنما يقال فى ماضيه تركه. 
وأودعته مالا دفعته إليه ليكون وديعة, وأودعته 
أيضاً قبلت ما أودعنيه. ضد: واستودعته وديعة 
استحفظته إياها. والوديعة واحدة الودا!') 
الإيداع اصطلا حا : 

الإيداع هو تسليط الشخص غيره على حفظ 
مالة. صريحاً كقوله : أودعتك مالى هذاء؛ أودلالة 
كأن انفتق كيس رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم 
تركه ضمن. لأنه بهذا الأخذ التزم حفظه. 
دلالة1"). 
الفرق بين الإيداع والأمانة عند الفقهاء : 
مدهب الحثفية : 

جاء فى (الدر المختار) و(حاشية ابن عابدين) 
عليه : أن الإيداع هو تسليط الغيير على حفظ 
ماله صريحاً كأودعتك؛ أو دلالة كأن انفتق و1" 
رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه؛ ومثل ما لو وضع 
رجل ثوب مثلاً بين يدى رجل ولم يقل شيثأ. 

والوديمة :هى ما تترك عند الأمين (الوديع) 
للحفظ فقط. والفرق بين الوديعة والأمانة من وجهين : 

أحدههما : أن الوديعة أخص من الأمانة؛ لأن 
الأمانة اسم وعلم لما هو غير مضمون: فتشمل 
جميع الصور التى لا ضمان فيها كالمارية والعين 


)١(‏ القاموس المحيط : رهم - 5١‏ مادة «ودع». طل” بالمطبيسة 
الأميرية 1-؟اه. 

(؟)احاشية ابن عابندين ا ل؟ بمطبعة الحلبى 45؟اه. 

(؟) الزق : وعاء من جلد. يجَرْ شعره: يتهذ للماء والشراب وغيره. 
المعجم الوسيط مادة (زقق) 


المستآجرة والوصى بغدعته فى يد الموصى نه 
بالخدمة. والوديمة ما وضع للأمانة والحفظ 
بالإيجاب والقبول؛ فكانا متفايرين أى بالسموم 
والخصوص: فإن كل وديمة أمانة والمكس ليس 
كذلك. 

والثائى : أن الوديعة خاصة بما ذكرء والأمانة 
عامة تشمل ما لو وفع فى يده شىء من غيسر 
قصد كأن هيت الريع بثوب إنسان وألقته فى 


حجر غيره. 
وحكمهما مختلف فى بعض الصور أيضا؛ لأن 


فى الوديعة يبرأ الوديع من الضمان بعد الخلاف 
إذا عاد إلى الوفاق - أى إذا تمدى على الوديعة 
ثم زال التعدى - وفى الأمانة لا يبرأ عن الضمان 
بعد الخلاف!؟). 


مدهب المالكية 


الإيداع توكيل على مجرد حفظ مالء والوديعة 
هى المال الذى وَكُّل على مجرد حفظه!"). 
فالوديمة لاتطلق إلا على الذات المودعة, 
ولاتطلق على الإيداع لا لغة ولا اصطلاحاً!'. 
وعرفها ابن الحاجب بالمعنى المصدرى فقال: 
الوديعة استتابة فى حفظ المال!". 
وجاء فى (حاشية الصاوى) الوديعة آمانة. وكُل 
أمانة لايضمنها الأمين إلا إذا فرط من يصح 
توكيله فيها("). 
(1) تكملة حداشية ابن عابدين على الدر المخخار + 87// 1759-1 ل 
؟. بالمطبمة الأميرية ببولاق: مصير: 1111اه. 
(6) الشرح الكبير : ؟/+15, ذا بمطبعة السعادة بغصر 4؟١1١ه.‏ 
(1) حاشية المدوى على شرع الخرشى لمختمسر خليل : 8/7؟1: 


05 بالمظيفة الأميرية ببولاق د فعسر قألاأش.. 
(1) حاشية العدوى على شرح كفلية الطالب الرباتى :؟/ 51-796 


(4) حاشية الصلوي : ؟/ر861. 


اننا إيداع 
وجاء فى (شرح مختصر خليل): والوديعة شرعاً اسم للمال المودع؛ أى المدفوع إلى 
الوديعة من الأمانات فشرط ضمائها يخرجها ‏ هنيحفظه بلا عوض - لحفظه - وبقيد المدفوع 


عن -د: رقتها ويخالف ما يوجبه الحك!'). 

وجاء فى (المعونة): الوديعة أماثة محضة"). 
مذهب الشاقعية : 

الإيداع شرعاأ توكيل من المالك أو نائبه لآخر 
بحفظ مالء أو اختصاص كنجس منتفع به؛ 
فخرجت بذلك اللقطة, والأمانات الشرعية كأن 
طيّر نحو ريح شيئاً إليه أو إلى داره وعلم به: لآن 
الائتمان فيهما من جهة الشرغ. 

والوديئة شرعاً هى الدين الستهفظة أو 


العقد القتضى للاستحهفاظ. فهى حقيفطظ: - 


فيهما!"). 


ولاتستمر إلى طلب مالكها. بخلاف الوديمة. 
ويجب على من عنده الأمانة إعلام صاحيها 
بحصول المال بيده إن لم يفلمة؛ ويحصوله فى 
الحرز الفلانى إن علم أن المال عندا". 
مذهب الحنايلة 1 

الإيداع توكيل صاحب ال مال شخصاً جائز 
التصرف فى حفظه تبرعاً منه - أى من الحافظ 

1 

- والاستيداع توكل جائز التصرف فى حفظ مال 
غيره تبرعاً بغير تصرف فى المال المحفوظ. 
)١(‏ شرع مختصر غليل: 117/1. 
(؟) المعونة : 4/7 ١؟1,‏ 
(؟) حاشية البيجرمى على الإفتاغ فى حل الفاظ ابى شجاع: 
(4/5؟1) طداء مطلبعة التقدم العلمية؛ يمصر, وتسفة المحتاج إلى 
شرع المنهاج: 1/7" ط١؛‏ اللمطيعة الوهبية مهير: 147 اش.. 


(1) أسنى المطالب شرع روض الظالب :417/6 طذا؛ بالمطبعة الميملية 
يمسمر 111آأمق. 


يخرج ما ألقته الريح ونحوها فى دار شخص من 
ثوب ونحوه فإنه يكون أمانة شرعية لا وديسة. 
وكذلك اللقطة من الأمائة وليسث من الوديعة. 
وتفترق الأمائة الشرعية عن الوديعة أيضأ بآن 
هن حصل فى يده أمانة مما ذكر وجب عليه 
المبادرة إلى ردها مع العلم بصاحبهاء ومع التمكن 
منه؛ وكذا إعلامة أى الواجب عليه أحد أمرين : 
إما الرد أو الإعلام. والمراد بالرد التمكين من 
الأخذ. وتفترق أيضاً بأن الملتقط أو من أطارت ' 
الريح إلى داره ثوياً لايقبل قوله فى رد ذلك لمالكه 
إلا ببينة؛ لأن المالك لم يأتمنه بخلاف الوديه!"), 


والشرق بين الوديمة والأمانات الشرعية أن 
الأصانات الشرعية تنتهى بالشمكن من الرد: 


:“قال ابن حزم : الوديعة حفظ هال المسلم أو 
الذس (2. 

وقال : فسرض على من أودعت عنده وديمة 
حفظها وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه؛ لقول 
الله تعالى: #وتعاونوا على البر 
والتقوى14": ولقوله تغالى:9إن الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 1#" ومن البر 
حفظ مال المسلم أو الذمرا"), 
مدهب الزيدية : 

الإيداغ ترك مال مع حافظ لمجرد الحفظ 
بدون اجرة على حفظه: فخرح الرهن والإعارة 


(9) كشاف القناع ؛ ا 1 اظ ١‏ ؛ بالطيفة الشرقية بالقاهرة. 
(1 اللحلى لابن حزم : ١71/4‏ ممسالة رقم الةه؟١؛‏ ط١‏ مطينمة دار 
الاتساد العريبى للطباعة بالشاهرة 1غأزآاى.. 

(؟) سورة المائدة, الآية؛؟ 

[4) سورة النسياء. الآية؛ بقيق , 

([5) المسلي: /اثرة 17 . 


إيداع /ا” 


بقيد كونه لمجرد الحفظ؛ وخرجت الإجارة بقيد 
أن الحفظ فى الإيداع بدون أجرة!'). 

والفرق بين الوديعة والأمانة أن الوديمة هى 
الشىء الذى دفع لآخر بقصد حفظه: والأمانة 
هى الشىء الذى وقع فى ملك شسخص من غير 
قصد كثوب مثلاً تلقيه الريح فى حجره أو داره: 
وكذلك يفرق بينهما فى بعض الأحكام. شفى 
الوديعة يبرا الوديع من ضمان الوديعة إذا خالف 
فى حفظها مثلاً ثم عاد إلى الوفاق أى أزال 
التعدى - وهى سالمة - أما الأمانة قلا يبرأ من 
ضمانها إذا خالف - إلا بالرد على صاحبها!"). 
مذهب الإمامية : 

الإيداع - أى عقد الوديعة - هو الاستنابة فق 


الحفظ بالذات. والفرق بين الأمانة الشرعيتة: 
والوديمة أن الأمانة مأذون فى حفظها من قبل- 


الشارع لا المالك. ومن حكم الأمانة الشرّعية 
وجوب المبادرة إلى ردها وإن لم يطلبها المالك. 
ولايقبل قول الوديع وغيره ممن هى فى يده فى 
ردها إلا ببيئة: بخلاف الأمانة المستندة إلى إذن 
المالك فإنه لايجب ردها بدون الطلب أو ما فى 
حكمه كانقضاء المدة المأذون فيها. وقد يقبل قوله 
فى ردها كالوديعة: وقد لايقبل كما إذا قبضها 
لمصلحة كالعارية والمضاربة. 

ومن الأمانة الشرعية ما تطيره الريح إلى دار 
الغير من الأمتعة وما ينزع فن الغاصب بطريق 
الحسبة:؛ وما يؤخذ من الصبى والمجنون من مال 


)١(‏ التاج المذهب :551/5: طاء بمطبعة دار إحهاء الكثب المريية 


ال 555 


(؟) شرح الأزهار: 6٠١/7‏ ط"؟: بمطبعة حجازى بالقاهرة 89؟اه. 


الغير وإن كان كسباً من قمار كالجوز والبيض, 
وما يؤخذ من مالهما وديفة عند خوف تلفه 
بأيديهما؛ وما يتسلمه منهما نسياناً. وما يوجد 
فيما يشترى من الأمتمة كالصندوق من مال 
لايدخل فى المبيع:؛ واللقطة فى يد الملشقط مع 
عليه شرعاً ولم يأذن فيه المالك7). 
مداهشب الإباضية : 

الوديعة والأمانة بمعنى واحد ويفرق بينهما 
قأمانة وإن قال : استودعتك: فوديفعة. وقد 
تستممل الوديعة فيما يعطيه شخص لآخر 
ليحفظه له بسبب غيابه عنه بالسفر ونحوه؛ أو 
ليوصله إلى غيره. والآسم الوديفة: والمصدر 
الإيداع: وهو يستعمل بمعناها!؟). 
حكم الإيداع : 
مذهب الحنفية : 

الإيداع عقد مشروع مندوب إليه: والدليل على 
ذلك قوله تعالى : #وتعاونوا على البر 
والتقوى14". وهو تعاون على البر؛ لأن قبول 
الوديعة من الإعانة لصاحبها بحفظ ماله وقوله 
الأمانات إلى أهلها#!' وأداء الأمانة لايكون 
إلا بردها : وحفظ الأمائة يوحتب سبفادة الدارين: 
(؟) الروضة البهية : 781/١‏ - 5886: ل١:‏ بعطبعة رار الكتاب الغربى 
بالقاهرة. 
[؟) شرع النيل وششاء العليل: +71/٠‏ طداء بعطبعة محعد بن يوسم 
البارونى بالقاهرة. 


(8) الآية رقم ؟ من سورة المائدة: 
(1) الآية رقم 08 من سورة النساء. 


بذعم 


ا سس سم ص72 سيج 22 س2 سس سسس97ب7ب__ب____ت __ سس سي ييح 


ابن هانىء من لخم » اسلم سنة تسع 
هجرية ©» وكان سسكن المدينة ثم انتقل 
الى الشام بعد مقتل عثمان فنزل بيت 
المقدس وهو أول من أسرج السراج 
بالمسجد »© روى له البخارى ومسسلم » 
وكان عابد أهل فلسطين ومات بها . 


التميمى ( توفى سئة 9" ) : 
النعمان بن محمد بن جيون »؛ له 
مؤلفات منها دعائم الاسلام ؛ وذكر 
الحلال والحرام فى فقه الشسيعة 


حرف الناء 
أبو ثور :. 
انفار حا صكاهة؟ . 
الثورى : 


انظر جا ص)ه؟ . 


جابر بن زيد ( توفى سئة 59 ه ) : 
جسابر بن زيد الأزدى البصرى ابو 
الشعثاء ») تابعى فقيه من الأائمة من 
أهل البصرة أصله من عمان » صحب 
ابن عباس ©» وصفه الشماخى 9 أحد 
علماء الأباضية ‏ بأنه اصل المذهب . 
قال قتادة لما مات جابر : اليوم مات 


أعلم أهل العراق . 
الجرجانى ( 958؟ ه ) : 


أبو عبد الله محمد بن بحيى بن مهدى 
الجر جانئ » فقيه حنفى » عده 
المرقيضاتن >متاحب: القدانة من مدان 
التخربج ؛ وتفقه عليه أبو الحسسين 
القدورى »© كما تفقه هو على أبى بكر 
الرازى » دفن الى جوار قبر أب ىحنيفة 


حفن : 
انظر « الصادق ©» جا ص67"؟ . 


جلال الدين المحلى : 
انظر حا ص""اهة؟ . 


حاتم الطائى ( توفى سئة 65 فىف.ه ): 
حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج 
الطائى القحطانى أبو عدى ©» فارس »© 
شاعر ؛ بضرب المثل بحوده » فعد 
أشهر كرماء العرب ؛ مات فى عوارض . 
- جبل فى بلاد طىء ‏ وقيره عليه ٠‏ 
أبن الحاجب : 


الظر جا صخ"اه؟ . 
الحاكم : 
انفار «الحاكم الشهير» حا كر ٠‏ 


أل ليخ أبو حامد : 
انظر 0 الغزالى » جا صص.97؟ . 


ابن حبيب 

1 لحجاج الثقفى ) توفى سئة 6 اه ) : 
الحجاج دن بو سف بن الحكم الثقفى 4 
أبو محمد »© قائد وخطيب »© ولد ونشأ 
بالطائف في الحجاز وانتقل الى الشام 
اليها العراق » قال أبو عمر بن العلاء » 


المصرى والحجاج» اتفق اكثر المؤرخين 


ابن حجر الهيثمى : 


انظر جا ص)ه؟ 


لا 


إيداع 


والخيانة توجب الشقاء فيهماء قال عليه الصلاة 
والسلام :«الأمانة تَّجُرٌ الغنى؛ والخيانة تَجَرٌ 
الفقر!'). وقال بي : «الله تعالى فى عون !'حبد 
مادام العبد فى عون اخيهء!". ومن مه ...سن 
قبول الوديعة اشتماله على بذل الوديع منافع بدنه 
وماله فى إعانة عباد الله: واستيجابه بذلك الأجر 
والشناء!"). 
مذهب المالكية : 

الوديفة - بمعنى الإيداع - كما حكى اليعشض 
عن ابن عرفة: من حيث ذاتها للمفاعل (المودع) 
والقابل لها مباحة؛ وقد يعفرض وجوبها كإيداع 
الخائف لفقدفا الموجب هلاكه أو فقره إن لم 


يودعها مع وجود قابل لإيداعها يقدر على 


حفظهاء ولايجب على الإنسان قبول الوديعة ولو 


لم يوجد غير إلا لتخليص مستهلك كما يقع فى . 


أيام النهب من الإيداع عند ذوى البيوت المحترمة, 
وكمال فى يد محجور عليه إذا لم يؤخذ منه تلضه. 
وجاء فى (بداية المجتهد) : (وقبول الوديفة 
عند مالك لايجب فى خال؛ ومن العلماء من يرى 
أنه واجب إذا لم يجد المودع من يودعها عنددط". 
وقد تعرض حرمتها كمودع شىء غصبه:؛ ولايقدر 
القابل على جحدها ليردها إلى ربها أو للفقراء 
إن كان المودع مستغرق الذمة بالدين: ولذا ذكر 
عياض فى مداركه عن بعض الشيوخ أن من قبل 
ل ان او ا 
(؟) تكملة حاشية ابن عابدين: 91/7؟: 170 ثبيين الحقائق شرع 
كنز الدشائق للزيلمي بحاششيية الشليى ؛ 41/8 ذاء بالمطييسة 
الأميرية؛ يبولاق مصر 5١؟اه.‏ 


[1] بدلية المجتهد : ؟/١1؟‏ طأ: مطبفة دار الاتساد الفرين 
بالقاهرة 3غ1اف. 


وديعة من مستغرق ذمة ثم ردها إليه ضمنها 
للفقراء - أى لبيث المال - كما فى الحطاب. وقد 
يمرض ندبهسا حيث يُخشى ما يوجبها فى 
المستقبل دون تحققه. وقد تعرض كراهتها حيث 
يخشى ما يحرمها فى المستقبل دون تحققه!”*). 
مذهب الشافعية : 

ويستحب لمن قدر على حفظ الوديعة ووثق 
بأمانة نفسه فيها ان يأخذها إن لم يتعين 
لأخذها؛ لأن ذلك من التماون المأمور به؛: قال 
تمالى : #وتعاونوا علي البر والتقوى)') 
هذا إذا لم يتعين عليه أخذهاء فإن تعين ذلك 
عليه كأن لم يكن هناك من يصلعح لذلك غيره 


وخَافٍ هلاكها إن لم يأخذها وجب عليه أخذها: 


لأن جرمة المال كحرمة النفس.؛ والدليل عليه ما 
روق ابن مسعود أن النبى يقد قال : «حرمة مال 


“المؤمن كحزمة دمهء!") ولو خاف على دمه لوجب 


عليه حفظه: فكذلك إذا خاف على ماله: لكن 
لايجبر الوديع حينئذ على إتلاف منفعته ومنفعة 
حرزه مجاناً: فله أن ياخد أجرة الحفظ كما 
يأخذ أجرة الحرز؛ لآن الأصح جواز أخذ الأجرة 
على الواجب العينى كتعليم نحو الفاتحة وإنقاذ 
الفريق: فإن امتنع من فبول الوديعة مع دفع 
الأجرة له أثم؛ لتركه الواجب بلا عذرء ولم يضمن 
إن تلفت؛ لأنه لم يلتزم حفظها. 

ومنع الفارقى وابن أبى عصرون اخذ أجرة 
الحفظ أو أجرة الحرز إن تعين غلى الوديع ذلك؛ 
لأنه صار واجباً عليه. فأشبه سائر الواجبات 
والأصح الأول.' » 


(8) الشرح السفير: "/14؟ ١‏ .ء المطيمة الآميرية مسر 145اه. 
والشرع الكبير : ؟/1471: 7؟4اط١؛‏ مطبمة السعادة بالقاهرة 4/؟؟اه. 
(1) الآية رقم " من سورة المائدة. 

(/ا) سكن الدراقطني. كثاب البيرع 5١/5‏ برقم 14ة, 
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:برب 1 ون 5011000001 


ولو تعدد الأمناء القادرون فالأوجه تعينها على 
من عرضت عليه كأداء الشهادة لئلا يؤدى التواكل 
إلى تلفها . 

ولو علموا حاجته إلى الإيداع؛ لكنه لم يسأل 
أحداً منهم: قال ابن حجر فى (تحفة المحتاج) ؛ 
الظاهر أنه لا وجوب هنا؛ لأنه لاتواكل حينئذ: 
وأنه يستحب لكل واحد منهم أن يعرض له بقبوله 
الإيداع إن أراده. 

وإن عجز من يراد الإيداع عنده عن حفظ 
الوديعة حرم عليه أخذها حتى وإن وثق بأمانة 
نفسه؛ لأنه يمرضها للتلف. قال ابن الرضعة : 
ومحله إذا لم يَعلم المالك بحاله؛ وإلا فلا تحريم 


ولا كراهة قال بعضهم : وتكون مباحة فى هذة 


وخالف فى ذلك الزركشى:؛ قال : وفيه نظر. 
والوجه تحريمه عليهما. أما على المالك فلأضاعة 
ماله وأما على الوديع فلإعانته على ذلك وَعَلِمَ 
المالك بحاله لايبيح له القبول؛ ومع ذلك فالإيداع 
صميح فتكون الوديمة أمانة؛ وآثر الشحريم 
مقصور على الإثم لايتعداء إلى الضمانء لكن لو 
كان المودع وكيلاً أو ولى يثيم حيث يجوز له 
الإيداع فهى مضمونة بمجرد الأخذ قطعا. 

أسا إن كان الوديع لايثق بآمانة نشسه فى 
الوديعة حالاً أو مستقبلاً ففيه وجهان : 
أحدهما: يحرم عليه أخذها. والثاتى : يكره له 
أخذها. وبه جزم فى أصل (المنهاج): لكن عبارة 
(المحرر) : ولا ينبغى أن يقبلها. 

قال الأذرعى : وبالتحريم أجاب الماوردى 
وصاحب (المهذب) والرويانى والشاشى والبغوى 


وغيرهم وهو المختار. قال : وليكن محل الوجهين 
فيما إذا أودع مطلق التصرف - أى الرشيد - 
مأل نفسه. 

وإلا فيحرم على الوديع أخذها منه جزمأ. قال 
ابن الرفمة : ويظهر أن هذا إذا لم يعلم المالك 
حال الوديع؛ وإلا فلا تحريم ولا كراهة فتكون 
مباخة فتعتريها الأحكام الخمسة'). 

والحاصل أن الأصل فى الوديعة الاستحباب؛ 
وقد تخرج عنه إلى الوجوب أو الحرمة أو 
الكراهة لعوارض. 
مذهب الحتابيلة : 

وقبول الوديعة مستحب لمن يعلم من نفسه 


الأمانة والقدرة على حفظها؛ لأن فى ذلك قضاء 


حاجة أخيه المؤمن ومعاونته. وقد حث الرسول 
كد على ذلك فقال : «والله فى عون العبد مادام 
العبد فى عون اخيه:!"). 

قال (المبدع): ويكره ذلك لفير الأمين أوغير 
القادر على حفظها إلا إذا رضى صاحبها. قال 
صاحب (كشاف القناع) : ولعل المراد بعد إعلام 
صاحبها بذلك إن كان لايعلمه. لثلا يفره 
الوديه!"), 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم : فرض على كل من أودعت 
عنده وديعمة حفظها؛ لقول الله تعالى : 


)١[‏ أسنى اللمطالب :4/5 - فلا, والمهتب: "ذل كاعةة؟ وهحاشية 
البسجرمى ([70/5). ومثهج الطلاب : ؟/517؛ وتحفة المحتاج : 
رفي , 

(1) سبق تخريجه 

(؟) المقنى مع الشرح الكبير : 9/-3؟: وكشاف القناع: ؟/قة؟. 


اا 


إيداع 


«وتعاونوا على البر والتقوى4 ومن البر 
حفظ مال المسلم أو الذمى: وقد صح نهى رسول 
الله يَلقِِ عن إضاعة المال: وهذا عموم لمال المرء 
ومال غيرء!'). 
مدهب الزيدية : 

[جاء فى التاج المذهب]: تصع الوديعة من 
جائزى التصسرف بالتراضى مع قبول الوديعة 
وقبضه أو التخلية". 

وجاء فى [البحر الزخار]: 

يجب قبولُها حيث يظُنْ هلكتّها إن ترك؛ بقوله 
يب د حرمة مال المؤمن كدمهء(). فإن لم يقبل 
أثم: ولا ضسان:؛ إذ لا سبب له. وقد تندب 


للتعاون: أو تكره إن خشى من نفسه التعدى: وهئ 


مشروعة إجماعا؛ لقوله تعالى: «وتعاونوا4!؟) 
وقوله يَيِِ: دمن استودع وديعة قلا ضصمان 
عليه!"). ظ 
وجاء فى [شرح الأزهار]: الوديمة تعتريها 
الأحكام الخمسة : فقد يكون الاستيداع واجياً: 
وهو عند خشية تلف مال الغير إن لم يستودعن 
فيجب على قول الإمام يحيى وأبى مضر؛ لقول 
النبى كي : دحرمة مال المؤمن كحرمة دمي" ). 
فإن لم يقبل أثم ولاضمان؛ إذ لأسيب له. وقد 
يندب على قول السيدين للتعاون كما أحذ 


, ١ المحلى :1117/5 مسألة رقم غهةه؟‎ )١[( 

(؟) التاج الملذهب : 579/7, 

(؟) اخرجه الدارقطنى فى ستتة فى كتاب البيوع : 190/9 برقم 
نلف" 

(1) سورة المائدة: الآية؛ ؟ 

(8) البحبر الزضار + 117/8؛ والسديث اخرجة البيهقي فى السكن 
الكبرى 745/7, 

(1) سبق تلخريجبه: 


التشطة. وقد يكون محظوراً وهو من يظشى من 
تفسة الخيانة أو عدم الحفظه. وقد يكون 
فنستسباً: وهوها لفك[ مااء وشد يكون مكروهاً: 
ولايثق بآمانة نفسها"!. 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (المختصصمر النافع) : الوديعة جائزة من 
الطرفين. وتبطل بموت كل واحد منهم("). 
مذهب الإياضية : 

جاء فى [شرح النيل) 2 يجب أَحْذ اللقطة 
وإن غلب على ظنه ضياع اللقطة وأمانةٌ نفسه. 
كما لا يجب قيول الوديعة»!'). 
أزكان عقد الإيداع: 


مذهب الحنفية : 


جاء فى (بدائع الصنائع): 

«ركن عقد الإيداع هو الإيجاب والقبول؛ ولهذا 
الركن شرائطء!''), 

وجاء فى (تكملة حاشية أبن عابدين): 

ركن الإيداع هو الإيجاب والقبول: والإيجاب 
قد يكون صريحاً وهو أن يقول الشخص لغيره ؛ 
أودغضتك هذا الشيء لى: أو احفظ هذا الشىء» 
لى: أوخذ هذا الشىء وديعة عندك. أو ما يجرى 
مسجسراء؛ وقسد يكون كناية واللراد بها ها شابل 
الضريخ: وهو أن يقول ذللف بلفظ يحتمل الوديعة 
() شرع الأزهار : */0:5؛ والبسر الزشتر :1371/6 
(8) المشتفسر الناقع فى ظفقه الآمامية [ضب :.)١6١‏ ل دار الكثاب 
العربى بمصير . 


(ة) شرح الثيل :91717 1. 
)١(‏ بدائع الصئائم؛ 04/1؟: بتصرف يسير. 


وغيرهاء وذلك كقوله لشخص أعطيتك ألف درهم كان إيداعاً ماذوناً بالانتفاع به؛ والحيوان وديمة 

أو أعطيتك هذا الشوب فإنه يكون وديعة؛ لأن أباح له المالك الانتفاع بهاء ونفقته على المودع كما 

الإعطاء يحتمل الهبة ويحتمل الوديعة, لكن فى الهندية والبزازية وغيرهما. 

الوديعة أدنى وهو متيقين فصار كناية. وهذا إذا لم يستعره الآخذ - أى لم يقل له : 
وقد يكون الإيجاب فعلاً. كما لو وضع شخص أعرنى حيواتك هذا وإلا كان عارية!). 

ثوباً مثل بين يدى شخص آخر ولم يقل شيئاً فهو - شرائط الركن: 

إيداع؛ فلو ذهب وتركمه ضمن الوديع إذا ضضاع.. 


. ”1 يشترط فى المودع أن يكون عاقلا فلا يصع 
أما لو قال : لا أقبل الوديمة. لايضمن؛ إذ القبول الإيداع من المجنون والصبى الذى لايمقل؛ لأن 
عرفاً لايثبت عند الرد صريحاً. المقل شرط أهلية التصرفات الشرعية: وأما 

والقبول من الوديع أيضاً قد يكون صريحاً بلوغه فليس بشرط؛ حتى يصع الإيداع من 


كقوله : قبلت. وقد يكون دلالة كما لو سكت الوديع 5 المأذون؛ لأن ذلك مما يحتاج إليه التاجر 


عند وضع الوديعة بين يديه أو فى داره مشلاً فنك هكان من توابع التجارة فيملكه الصبى المأذون كما 
قبول دلالة؛ وكوضع شخص ثيابه فى حمام يعداك: يمالك التجارة. وكذا حريته ليست بشرط. فيملك 
من حافظ الثياب فى الحمام: ولا يكون الخفة6” ) إلمبد الماذون الإيداع لماذكر فى الصصبى المأذون له 
وديماً مادام حافظ الثياب حاضراًء فإ نَ كان 


فى التجارة. ١‏ 
غائباً فالحمامى هو الوديع؛ وكقول لاسب ويشترط قى الوديم آيضَاً أن يكين عاقادٌ؛ فلا 
لصاحب الخان : أين أربط دابتى؟ فقال : هناك. يصح قبول الوديعة من المجنون أو الصبى الذى 
كان هذا قبولاً يتم به عقد الإيداع. 


لايعقل؛ لأن حكم هذا المقد هو لزوم الحفظ, 
واشتراط القبول فى عقد الإيداع إنما هو فى ومن لاعقل له لا يكون من أهل الحفظ وأما 
حق وجوب الحفظ فقطه وأما فى حق الأمانة > بلوغه فليس بشرط حتى يصع قبول الوديعة من 
وهو عدم الضمان - فتتم بالإيجاب وحده؛ حتىح الصبى المأذون؛ لأنه من أهل الحفظ حيث أذن له 
لو قال المفصوب منه للفاصب : أودعتك المفصوب الولى: ولو لم يكن من آهل الحفظ لكان الإذنٌ له 
برئ الفاصب من الضمان: وإن لم يقبل صراحة سفهاً. 
ولا دلالة(')؛ لأن كون المال أمانة حكم مسختص ونان السين السو طايه ئلا يع ليوا 
برب المال فيثبت به وحده؛ وأما وجوب الحفظ الوديمة منه؛ لأنه لايعفظ المأل عادة بل يضيمه 
فيلزم الوديع فلايد من قبوله صريحاً أو دلالة!". ولذا منع منه ماله ولو قبل الوديعة فاستهلكها: فإن 
وإذا قال المالك : خُذّ هذا الحيوان واستخدمه مو ل 77 
)١[‏ تكملة حاشية ابن عابدين على الدر المششار ؟/7؟؟ - 1414, للزيلعى:0/الا, 
وبدائع الصتائم : 2/ +524 (؟) تكملة حاشية ابن عابدين على الدر المشتلر (؟/ + 797). 


فس 
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كانت الوديمة عبداً أو أمة يضمن بالاتفاق؛ لأن 
القتل أو الجرح ليس من عادة الصبيان فيضمنه. 
وإن كانت الوديمة سواهما من الأموال فإن قبلها 
الصبى بإذن وليه فكذلك يضمن بالاتفاق. 

وإن قبضها بغير إذن وليه قلا ضمان عليه 
غند أبى حنيفة ومحمد لا فى الحال ولا بعد 
البلوغ. وعند أبى يوسف يضمن فى الحال. ووجه 
فوله أن إيداعه لوصح واستهلك الوديعة يوجب 
الضمان: وإن لم يصح جعل كأنه لم يكن فصار 
الحال بعد العقد كالحال قبله؛ ولو استهلكها قبل 
العقد لوجب عليه الضمان. 

ووجه قولهما أن إيداع الصبى المحجور إهلاك 
للمال معنى فكان فعل الصبى إهلاك مال قائم 
صورة لا معنى فلايكون مضموئاً عليه. 

وكذلك حرية الوديع ليست بشرط لصاحة 
العقد: حتى يصح القبول من العبد المأذون 
ويترتب عليه أحكام العقد؛ لأنه يحتاج إلى الإيداع 
والاستيداء!"'). 

ويشترط فى المال المودع أن يكون قابلاً لإثبات 
يد الوديع عليه وقت الإيداع؛ لأن حفظ الشىء 
بدون إمكان إثبات اليد عليه محال؛ فلو أودع 
العبد الآبق أو الطيرٌ الذى هو فى الهواء. أو المال 
الساقط فى البحر لم يصح الإيداع؛ لأن كل ذلك 
غير قابل لإثبات اليد عليه ساعة الإيداع. 

وجاء فى (الدر) ما يفيد كفاية قبول وضع 
اليد مثل من وضع ثيابه بين يدى رجل مساكت 
لتحقق الإيداع؛ وكذلك وضع الثياب فى الحمام 


(1) بدائع السنائع : 584٠/8‏ - 14/47؟: وتكملة حاشية ابن عابدين ؛ 
بذ ننكاانة 


وربط الدابة فى الخان يكون إيداعاً على ما سبق 
ذكره فى (الإيجاب والقبول)!"). 

ويجور إيداع المشاع سواء كان يحتمل القسمة 
أم لاء صرح بذلك فى (الفصول العمادية)!'). 
مذهب المالكية : 

جاء فى ([مواهب الجليل): «أركان الوديعسة 
ثلاثة الصيفة والمودع والمودّع,!؟). 
الضبيغة: 

وتشتمل على الإيجاب والقبول: والإيجاب هو: 
أن يقول صاحب الوديمة : أضع عندك الوديعة, 
مِثلاً. والقبيول - وهو أن يقول الوديع : نعم 
أوقبلتِ لايشترط التلفظ به فى عقد الإيداع: بل 
يكفى فى فقبول الوديعة الرضا بالسكوت فمن 
وضع مالا عند شخص عالم بذلك المال: ولم يقل 
له : احفظه أو نحوه ففرط فيه كأن تركه وذهب 
فضاع المال ضمن؛ لأن سكوت الوديع حين وضعه 
صاحبه يدل على رضاء بالإيداع وقبوله حفظ المال!*). 

يشترط فى المودع أن يكون بالغأ عاقلاً رشيداً. 
ويشترط فى الوديع أن يكون مميزاً على ما قاله 
ابن رشد وحكى عليه الاتفاق. وخالفه اللخمى وقال 
: لابد أن يكون بالغ رشيداً. ووافقه القرافى وابن 
الحاجب وابن عبد السلام وخليل فى (التوضيع). 
قال ابن عرفة : وعليه عمل أهل بلدنا!"). 


وإن أودغ شخص وديمة عند صصيى أو سفية 
فأتلفها كلأ أو بعضأ فإنه لاضمان عليه فيما 
سس سس و أ سس 
(1) تكملة حاشية ابن عابدين : 7/7 1؟؟؛ وتبيين الصسقائق: 1/8 لا 
[؟) تكملة حاشية أين عابدين:؟/15؟ 
[1] سواهشب الصليل: 8'/؟8؟, 
[8) الشرح الكبير : 111/7: وشرح الخرشى غلى مختصر خليل؛ 111/5. 
(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكيير: 177/7. هلك١‏ مطيمة 
السمادة: القافرة 14؟اه. 


أتلف؛ لأن صساحب الوديعة هو الذى سلطه غلى 
إتلافها فهو المفرط فى ماله وسواء كان فبول 
الصيى أو السفيه للوديعة فإذن وليه أم لا: والإذن 
له فى ذلك مكروه ومخل عدم الضمان ما لم 
ينصبه وليه فى حانوته مثلاً للتجارة والمعاملات 
بين الناس كالصبيان الجالسين فى دكاكين مصر» 
وإلا يضمن وليه الناصب له. لأنه لما نصبه للبيع 
والشراء والأخن والعطاء فقد أطلق له التصرف 
فتكون يده حينئذ بمنزلة يد وليه!"). 

وجاء فى [(حاشية الدسوفى على الشرج 
الكبير) : أن ابن عرفة اشترط فى العين المودعة 
أن تكون مما يمكن نقله: وحينئذ فلا يصح إيداع 


العقار عنده: إلا أن تعريف خليل للإيداع بانه ' 


توكيل بحفظ مال. يشمل العقار إذا وكّل الإنسان 
على حفظه فقط: فيسمى وديعة وهو ما ارتضام 
الوانُوغئ والحطاب. وقال الحطاب :لم أر أحداً 
أخرج العقار عن أن يكون وديغة سوى ابن عرفة. 

وكذلك يصح إيداع سند الحقوق كالوثيقة؛ 
لأنها متمول يراد حفظه لأجل ما فنيه. ويناء على 
أن العين المودّعة لابد أن تكون مالا - كما ذكر فى 
تعريف خليل للإيداع - لايصح إيداعٌ الأب ولده 
لن يحفظه؛ لأنه ليس بمال: وكذلك لايصح إيداعٌ 
الزوج زوجةٌ عند مَنْ يحفظها خلال غيبته مثلأً 
ا ذُكرٌء ولانتغاء لوازم الوديعة من الضمان؛ لأنه 
إذا فزط وأهمل فى حفظ الزوجة أو الولد حتى 
ذهبا وعدما لايلزسه شي.. وهذا إذ!ا لم يضغل 
)١(‏ شرح الخرشى : 178/5. والشرح الكيير : */450-151: والشرج 
القير :؟ثي45, 


إيداع ناض 


بأيهما فعلاً أدى إلى عدم رجوعه؛ وإلا ضمن دية 
كل منهمال"). 
مذهب الشاقعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج): 

«أركان الوديعة بمعنى الإيداع أربعة: وديصة 
بمعنى العين المودعة؛ ومودع؛ ووديع, وصيغة»!"). 
الصيفة: 

عقد الإيداع لابد فيه من صيفة دالة على 
الاستحفاظ. فيشترط للإيداع الإيجاب بلفظ 
ناطق أو إشارة أخرس مفهمة؛ صريحة كانت 
كأودعتك هذا المال: واحفظه: ونحوه كاستود عتكه 
أو استسفشتكه او أيّتكَ فى حفظه: أو هو 


/ وديعة عند له أو استودعه أو استحفظه أو كناية: 


وينعقد الإيداع بها مع النية كخذه؛ أو مع القرينة 
كخذه أمانة. وبكتابة من أخرس أو ناطق مع النية 
كالبيع؛ لأن الإيداغ عقد لا مجرد إذن فى 
الحفظ(!؟). 

ويصح توفيت الوديمة وتمليق إعطائها بعد 
تنجيز عقدها كالوكالة. بضلاف تعليق نفس 
الوديمة فلا يصح كتعليق الوكالة فيكون كل منهما 
فاسداً؛ فلو علق المودع صيغة العقد نحو أن يقول؛ 
إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا لم يصمع, 
كما بحثه فى أصل (الروضة): وجرى عليه ابن 
المقرى: وقطع الرويائى بالصحة: وعلى الأول يصح 
(1) حاشية الدسوقى والشرح الكبير : ؟/11- 114 وخاشية 
الصاوى والشرح الصغير: 14/9؟: 
(؟) مغن المحتاج : 19/4 احة؟ 1 


([14) أسنى الطالب شرح زوش الطالب *787, طا؛ بالمظيمة المهمنية 
بالقاهرة ؟1؟اه. 


كف 


إيداع 


الحفظ بعد وجود الشرط كما يصع التصرف فى 
الوكالة حيتئن: طفائدة البطلان سقوط المسمى إن 
كان: والرجوع إلى أجرة المثل/'). 

هذا بالنسبة للإيجاب: أما القبول فالأصح أنه 
لايشترط فى الوديع القبول للوديمة لفظأًء ويكفى 
مع عدم اللفظ القبض للوديعة ولو على التراخى 
كما فى الوكالة: بل أولىء عقاراً كانت الوديعة أو 
منقولاً. والمراد بالقبض حقيقته كما فى البيع: 
فلايكفى وضع الوديمة بين يدى الوديع مطلقاً - 
أى حيث سكت - ولم يقل له مثلاً ضعه("). 

وقيل يشترط القبول لفظاً!". 

ومع القبول لفظأ لايشترط قبض. فلو قال 
المودع : هذا المال وديمتى عندكء أو هذا وديمة, 
أو احفظه: فقال الوديع : قبلت: أو قال الوديع : 
ضعه. فوضعه المودع فى موضع كان إيداعاً كما 
لو قبضه بيده؛ وهو ما قاله البغوى. وقال المتولى: 
لا يكون إيداعاً حتى يقبضه. 

وفى فتاوى الغزالى لو قال : ضعه؛ فوضعه فى 
موضع بيده كان إيداعاًء ولو قال له نحو : انظر 
متاعى فى دكانى. فقال : نعم. لم يكن إيداعاً. 

فال ابن حجر فى ([تحفة المحتاج) : وكلام 
البغوى أوجه؛ لأن اللفظ أقوى من مجرد الفعل. 
وقد رجحه أيضاً الرافعى والأذرعى؛ ومن ثم جزم 
به صاحب (الأنوار) ومن تبعها؟). 


)١(‏ استى المطالب وففنى المحتاع ٠ه‏ وعصاشية 


البيجرمى: 5/7؟17: الطبفة الأولى: بعطبعة التقدم العلمية. 
[") تسفة المحتاج ارت , 

[؟) مغشدى المحتاج ١‏ لكر باون 

(4) تحفة المحتاج: ؟/15: ومغنى؛: المحتاج: لكر قز 


المودع والوديع: 

لايصح الإيداع إلا من جائز التصرف فى المال 
بحيث يصح تصرفه ومباشرته فى الشىء المودّع 
فلا يود حرم صيدً!"). 

ولايصح الإيداع إلا من جائز التتصرف, فلو 
أودغ شخص مالك كامل الأهلية صبيًا أو مجنوناً 
أو سفيهاً لم يصع الإيداع؛ لأن القصد من الإيداع 
الحفظ والصبى والمجنون ليسا من أهشل 
الحفظا"). 
العين المودعة: 

يشترط فى العين المودعة كونها محترمة:؛ فلا 
يصع إيداع الخمر غير الم-حترمة وهى التى 


قغتصيرت بقصد الخمرية: كما شال الرافعى: 


ونحوها مما لا اختصاص فيه: ككلب لا يجود 


اقتناؤة وهو الاذى يقنتنى لنير سيد أو حراسة 


زرع أو ماشية وآلة لهو. أما ما فيه اختصاص وإن 
كان نجسا كجلد ميتة لم يدبغ وزيل وكلب يجوز 
اقتناؤه وخمر محترمة وهي التى عصرت بقصد 
غير الخمرية؛ أى للخل مثلاً ونحو حبة بُرٌ 
فيجوز إيداعه كالمال؛ والوديعة كل ما تثبت عليه 
اليد الحافظة. 

ومنع ابن الرفمة والقّمولى أن ذلك كالمال: 
قالا؛ لأن حكم الوديمة الأمانة, والضمان 
بالتقصير: وهذا لا يضمن إذا تثف معطلا . 

فال صاحب (أسنى المطالب): وهذا خلاف 
لفظى؛ إذ القائل بأنه كا مال لا يريد أنه يضمن 


[8] المهدّب : ١/رذة‏ ؟؛ وساشية البيجرهي : ''ر8؟؟. 
(1) المهذب :١١/ةة؟؛‏ وانظر : تسفة المحتام ١/غلا,‏ 


إيداع ظ ف 


بتلفه كالمال: بل يريد أنه يصح إيداعه ويجبا ردم 
مادام باقيًا كما فى المال غير المتمول فإئه كذلك, 
مع أنه إذا تلف لا يضمن!!). 
هذهب الحثايلة 0 

جاء فى (كشاف القناع): «شترط ففى الوديعة 
أركان وكالة أى ما يعتبر فى الوكالة من البلوغ 
والعقل والرشد»!'). 

وجاء فى (مطالب أولى النهى): «يعتبر لها - 
أى للوديعة لمعقدها - أركان وكالةٌ؛ أى ما يعتبر 
فيها من كون كل منهما جائزٌ التعرف. وتميين 
وديع ونحوه؛ لأنها نوع منهاء!"). 
الفسيغة: 


لايصح عقد الإيداع إلا بالإيجاب والقبول», 


ويجوز الإيجاب بقول المودع : أودعتك هذا 


الشىء. وبكل لفظ يدل عليه. وكذلك يجوز القبول .. 


بقول الوديع : قبلت وكل لفظ دل عليه. كما يجوز 
القبول بكل فعل يدل عليه فيكفى القبض قبولاً 
للوديسة كالوكالة؛ ويجوز القبول على الفور 
والتراخرا"). 


المودع والوديع: 

جاء فى [المفنى]: لا يصح الإيداع إلا مّن جائز 
التمسرف,. فإن أودع طفل أو ممكوة إنسانًا وديعة 
ضمنها بقبضهاء ولا يزول الضمان عنه بردها 
إليه. وإنما يزول بدضعها إلى وليه الناظر له فى 
(1) آسنى المطالب : 78/7. وانظر: شسرح متهج الطلاب بعناشية 
البيجرمى: ١18,7‏ وتسفة المحتاع: ريا . 
(1) كشاف القناع: .١14/14‏ 


(؟) مطالب أولي التهى: .١119/1‏ 
(1) كشاف القناع: "ار ؟؟. :1١١‏ والمفنى 8//, 


ماله أو الحاكم: فإن كان الصبى ممييرًا صح 
إيداعه لما أذنَ له فى التصرف فيه؛ لأنه كالبالغ 
بالنسبة إلى ذلك. 

فإن أودع رجل عند صبى أو معتوه وديمة 
فتلفت لم يضمنها سواء حفظها أو فرط فى 
حفظهاء فإن أتلفها أو أكلها ضمنها فى قَول 
القاضى. ومن أصحابنا من قال: لا ضمان عليه؛ 
لأنه سلطه على إتلافها بدفعها إليه فلا يلزمه 
ضمانهاء ألا ترى أنه لو دفع إلى صغير سكينا 
فوقع عليها كان ضمانه على عاقلته؟ 

ولنا أن ما ضمته بإتلافه قبل الإيداغ ضمنه 
بعد الإيداع كالبالغ؛ ولا يصح قولُهم: إنه سلطه 


“.على إتلافها؛ وإنما استحفظه إياها؛ وفارق دفع 
السكين فإنه سبب للإتلاف. ودفع الوديعة بخلافه. 


وإن أودع عبدًا وديعةٌ خرج على الوجهين فى 


الضتغيرز: إن فلنا: لا يضمن الصبى. فأتلفها العيد 


كانت فى ذمته. وإن قلنا: يضمن. كانت فى رقبته!". 


العين المودعة : 

جاء فى (كشاف القناع): لا يصح إيداع ما 
ليس بمال ولا مختص كالكلب الذى لا يجوز 
اقتناؤه. والخمر ونحوهما مما لا يُحتره!). 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (البحر الزخار): «تصح الوديمفة 
بإيجاب وقبول أو ما فى حكمها.. وتصح بين 
جائزى التصرف بالتراضى,!"). 


1 ١ ؟-1١1رك‎  ىنفملا‎ )9[( 


(1] كشاف القناع ارق 
[/9) البسر الزخار :5/8 ؟. 


لضن 


إيداع 


وجاء فى (التاج المذهب): «لابد فى صحتها 
من الإيجاب والقبول أو ما جرى به المرفه 
وتصح الوديعة من جائزى التصرف بالتراضى مع 
قبول الوديع وقبضه أو التخليةا'. 
الصيغة : 

لابد فى صحة عقد الإيداع من الإيجاب 
والقيول أو ما فى حكمهما ولفظ تلك: أودعتك. 
أو احفظ؛ أو نحوهما مما يعتاد. ويصع القبول 
بالإشارة مطلقاً أما لو وضع شخص ثوبه أو 
نحوه عند آخر وقال : هذا عندك أو نحو ذلك: 
ولم يقبل الوديع ذلك بلفظ ولا إشارة لم يكن 


وديمة. وسوا ا 0 ظ 


الأصءا"). 


المودع والوديع: 

لايصح عمد الإيداع إلا إذا جرى بين جائزىي 
التصرف بالتراضى فلا يصع العقد من صبى ولا 
مجنون ولا سكره: سواء كان مودعاً أو وديعاً!"). 


العين المودعة: 
يشترط فى العين المودعة أن تكون مالا ولايد 
فيه من النقل عند الهادوية؛ أو ثبوت اليد على قول 
0 3 
المؤيد بالله: قال فى (حاشية شرح الأزهار): ومفهوم 
هذا أن إيداغ ما لا ينقل لا يصح على فقول الهادوية. 
وقال الإمام يحيى: إنه يصح إيداع الأراضى ونحوها 
من العقار كالمنقول؛ إذا حصل القبضر (؟). 
)١(‏ التاج المذهب: ؟89/7؟؟,. 
(؟) التاج المذهب: 1/5" وشرح الأزهار: #/رقدة, 
(؟) شرح الأزهار : كيت 8١‏ - ١٠8؛‏ والتاج المذهب ؛ ؟ر14؟؟ - 7580, 


والبسر الزخار (158/14) , 
(4) شرح الأزهار: *//رة 20 والبحر الزخار: 1//هة1١.‏ 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (الروضة البهية): تفتقر الوديفة إلى 
إيجاب وقبول كفيرها من العقود. ولا حصر فى 
الألفاظ الدالة عليها!؟). 
الصيغك: 


لا حصر فى الألفاظ الدالة على الإيداع كما 
هو شأن المقود الجائزة (أى غير اللازمة) من 
الطرفين: فيكفى كل لفظ دل على الإيداع: كما 
يكفى التلويح والإشارة المفهومةمعنى الإيداع 
اختياراء ويكفى فى القبول الفعل؛ لأن الغرض منه 
الرضا بالوديعة؛ وربما كان الفعل - وهو قبضها - 


. أقوى من القول باعتبار دخولها فى ضمانه 
والتزامه بحفظها بواسطة القبض؛ وإن لم يحصل 


الإيجباب فيه أولىء إلا أن فى ذلك خروجًا عن 
باب "المقود التى لا تتم إلا بصيغة من الطرفين 
المتافين. ومن ثم قيل: إن الإيداع إذن مجرد لا 
عد » وكيف كان © تعب مقتاركة القبول فاسان 


٠‏ قوليًا كان ام فليًا". 


المودع والوديع: 
ترط فى العاقدين أن يكون كل مثهما أهلاً 
للإذن أى بالغأ عاقلاً. فلا يصح إيداع الطفل ولا 
المجنون: ويضمن القابض منهما.. 
وكذلك لايصح للطفل ولا للمجنون أن 
يستودعا الوديعة؛ ولو استودعا وقبضا لم يضمنا 
بالإهمال والتفريط فى الحفظ وغيره؛ لأن المودع 


لهما متلف ماله("). 
و 


(8) الروضة البهية: 1/١؟7.‏ 


(1) السابق: 544/١‏ عل .١‏ 
() الروضة البهية: ١/47؟؟؛‏ وشرائع الأسلام: ١//9؟؟.‏ 


بداع انلف 


مذهب الإياضية : 

لصيغة الإيداع لفظان: استودعتك؛ وائتمنتّك. 
وهما بمعنى واحد ؛ لأن الأمائة والوديعة بمعنى 
واحد: فالبعض يعبر عنها بالأمانة: والبعض 
يقول: وديمة . وإن أخث-الوديع الوديعة لينتفع بها 
وأذن له فى ذلك صاحبها فإنها تكون عارية لا 
وديعة!'). 
آثار عقد الوإيداع: 


قال الزيلمى وغيره من الحنفية: وحكمها - 
الوديسة - صيرورة المال أمانة فى يد الوديع, 
ووجوب الحفظ عليه:؛ ووجوب أداء المال عند 
طلب المودع("). 


وأضاف سسا الدر المشخشتار إلى ذلك 


استحباب قبولهال", وهو حكم الوديعة التكليقى. 


وفد سبق تفصيله فى (حكم الإيداع). 

وقال صاحب مغنى المحتاج وغيره من 
الشافعية: أحكام الوديمة ثلاثة: الأول: الجواز - 
أى عدم لزومها - من الجانبين. والثانى: الأمانة, 
والثالث: ردها عند بقائها على مالكها(!). 

والحكم الأول - وهو الجواز - يدخل من 
الحكم الشالث - وهو رد الوديمة كما أنه يتصل 
بفسخ الوديعة وانفساخها ولذا سيجرى ترد 
آثار عقد الإيداع وأحكامه على حسب ما ذكره 
الحنفية. 


)١(‏ جوهر التنظام:؟/1856: ط١.‏ بالمطيغة العريية بالقاغرة 11؟اه: 
وشرع النيل : /1؟ ط محمد بن يوسف البارونى وشركاء بالقاهرة. 
[") تبيين الحسقاتق: 1/6 أأ. والفتاوى الهندية: 4/1؟؟, 

(7) تكملة حاشية ابن عابدين: ؟/0؟7. 

([14) سففى المحتاج : 41 وأسنى المطالب (11/5). 


الأول: صيرورة المال أمانة فى يد الوديع 
ومايغيره إلى الضمان: 
مدهب الحنفية: 


العين المودعة أمانة فى يد الوديع؛ أى هى غير 
مضمونة إذا هلكت بدون تعد؛ لما روى عن عمرو 
زعوي د و أن النبى يك قال: 
«لا ضمان على مؤتمنء!")؛ وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ليس على المستعير غير المغل ضمان؛ 
ولا على المستودع غير المفل ضمانء!')؛ ولآن 
الوديع متبرع فى الحفظ وهو إحسان منه وما 
على المحسنين من سبيل: ولأن للناس حاجة إلى 
الإيداع فلو ضمن الوديع لآمتنع الناس عن قبول 
الودائع فتتعطل مصالحهم ويحرجون بذلك - 
هذا فضلاً عن أن يد الوديع هى يد المالك: 
شضيكون هلاك الوديعة فى يده كهلاكها فى يد 
المالك :قلا يجب الضمان: وسواء كان هلاك 
الوديعة بشىء يمكن التحرز عنه أم لا. وسواء 
هلك معها شىء من مال الوديع أء لا("). 

وكذلك لا يضمن نقصانها إذا دخلها نقص 
لأن النقصان هلاك بعض الوديعة: وهلاك الكل 
لا يوجب الضمان ظهلاك اليعض أولء (2). 

هذا كله إذا كان حفظ الوديعة بدون أجر: أما 
إذا كان بأجر فقال الخير الرملى: صرح الزيلعى 
فى كتاب الإجارة فى باب ضمان الأجير أن 


([4) اخرجه البيهقى فى الستن الكبرى: 785/56 وعبدالرزاق فى 
مصنتفة أزار ارا مرفوعا. 

(1) اخرجه البيهقى فى الستن الكبرى: 5١/1‏ رواية عن شريع: 
والدارقضى فى سننه (كتاب البيوع - بداية الباب). 

([؟) تبيين الحشائق: 1/8 - /الا. والعناية على الهداية بهامش نتائج 
الأطكار (تكملة فتم القدير) اثرذا. 

[8) بدائع العنائم: 463/4؟. 


5 1 
لمي ا 3ت 
حرمى بن عمارة ( توفى سنة 1١؟‏ ه ) : متكلما وكان من كبار الشيعة الزيدية 
0 ل 
حرمى ( بفتح الحاء المهملة والراء وياء واختلف فق .سنة وفاته بين. غ9 


مشددة ) س بن عمارة ب يضم العين ب لذ هده 
أب 0 حفصة البصرى ؛ روي عن 0 1 


قرة بن خالد وشعبة . 
انظر جا ص؟6ه؟ . 
ابن حزم : | 
انظر جا صغ1906؟ ٠‏ الحسن بن سعيد ( توفى سئة 9ل/اه ه ) : 
الحسن بن سعيد بن عبد الله بنبندار. 
الحسن ٠‏ ابو على الشاتانى » فقيه غلب عليه 
انظر ج؟ ص56 ٠‏ الشعر فأجاده » مولده فى شاتان من 
نواحى ديار بكر واليها نسسبته »وانتقل 
الى الموصل فتوفئ, فيها ٠‏ 


ابو الحسن السهيلى (توفى سنة ١4مه)‏ : 
انق الحنئن وانو زيف واب القاشم “عند 
الرحمن بن عبد الله بن أحمدالسهيلى 
العلامة الاندلسى النحوى الحافظالعلم 
برع فى العربية واللفات والأخبار 
والائر » عاش اثنتين وسبعين سنة . 


أبو الحسن الأشعرى (توفى سنة 904 ه) : | 
على بن اسماعيل بن أبى بشر اسحاق 
ابن سالم المكنى بأبىالحسن الأشعرى» 
ولد بالبصرة وتفقه على أبى اسحاق 
المروزى وابن سريج وتتلمف فىالعقائد 
لابن على الجبسائى © وبرع فى علمى 
الكلام والجدل على طريقة اه لالاعتزال 
حتى صار راسا من رءوسهم © ولا 
كمسل نضجه العقلى ترجحت عنده 
مذاهب أهل السبنة وادلتهم فاعلن 
خروجه على المعتزلة ©» بلغت مؤلفاته 
اكثر من مائة من أهمها مقالات 
الاسلاميين واثبات القياس »2 وتخرج 
عليه خلق كثير » ويعتبر من مجتهدى 
الشافعية » أقام ببغداد يرد على اهل 
البدع وينصر السنة . 


الحسن بن على : 
انظر « الحسن » ج؟ ص55 . 


حسن بن يحبى ( توفى سلة 1١298‏ ه ٠)‏ 


الحسن بن يحيى بن أحمد الكببى ) 
قاض من فضلاء الزيدية باليمن ©» قام 
بالقضاء فى بلاد خولان © وتوفى 
بصنعاء » من كتبه : بيع الفبن © 
ابطال بدعة الحمى والحدود »© تحريم 
الزكاة على بنى هاشم 5 


الحسن البصرى : 
انظر جا صغ6ه0؟ . 


الحسن بن حى ( توفى سنة 1١06‏ ه ) : 
الحسى رين حالم دين خن: البعكدائن 


أبو الحسين البصرى (توفى سئة : 
الثورى الكوفى ©» عده الطوسى فى بو الحسين البصرى (توفى ه) 


من أصحاب الصادق وقال عنه انه 
زيدى ٠‏ واليهتدسب الصالحية منهم وفى 


الفهر ست لابن النديم أنه كان فقيها 


محمك بن على الطيب أبو الحسين 
البصرى »© أحد أئمة المعتزلة » من كتبه 
المعتمد فى أصول الفقه ؛ وشرح 
الأصول الخمسة» وكتاب فى الامامة. 


كن 


إيداع 


الوديمة إذا كانت بأجر تكون مضمونة ومثله فى 
(النهاية) و(الكفاية شرح الهداية) وكثير من 
الكتب؛ وعللوه بأن الحفظ حينئذ مستحق على 
الودي . :..أفاد أن الأجرة تخرج الوديمة عن كونها 
أمانة إس الضمان: وفى (صدر الشريمة): إذا 
سرق من الأجير المشترك والحال أنه لم يقصر 
فى المحافظة يضمن عند الصاحبين أبى يوسف 
ومحمد كما فى الوديمة التى تكون بأجرء فإن 
الحفظ مستحق عليه. وأبو حنيفة يقول: الأجرة 
فى مقابل العمل دون الحفظ فصار كالوديعة 
بدون أجر. قال ابن عابدين: عن (الأشباه) معزيًا 
للزيلعى: إن الوديعة بأجر مضمونة فليحفظ!'). 


اشتراط الضمان على الوديع: 

اشتراط الضمان على الأمين (الوديع) 
كالحمامي والخَانى باطل وعليه الفتوى؛ نص على 
ذلك صاحب الخلاصة وضيدر الشريعة وقال 
العلامة أبو السعود: ولو ضمن تسليمها صعا"). 


مايفير حال الوديغة من الأمانة إلى 
الضمان: 

يغير حال المعقود عليه - وهو الوديعة - من 
الأمانة إلى الضمان كثير من الأسباب والعوارض 
منها: 

-١‏ ترك الحفظ؛ لأن الوديع بنعقد الإيداغ 
التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها 
حتى هلكت يضمن بدلهاء وذلك بطريق الكقالة: 


[١)هر‏ المستار 11 أ نا" ْ 
[؟) تكملة حاشية ابن عابدين : ؟/ الى لا 


ولهذا لو رأى الوديع إنسانًا يسرق الوديسة وهو 
قادر على منعه ضمن لترك الحفظ الْملتَزْم بالعقد 
وهو معنى قول مشايخ المذهب: إن الوديع يؤاخذ 
بضمان الفقد ٠.‏ 

؟- ترك الحفظ للمالك: وذلك مثل أن 
خالف الوديع فى الوديعة بأن كانت ثوبًا فلبسه أو 
دابة فركبها أو أودعها عند من ليس فى عياله ولا 
هو ممن يحفظ ماله بيده عادة؛ لأن الملثّزِْم بالعقد 
هو الحفظ للمالك: فإذا حفظ لانتفاع نفسه فقد 
ترك الحفظ للمالك فدخلت فى ضماته!"). 


الخلاف فى الوديعة ثم الوفاق: 

وما يتصل بهذا الموضوع مسألة ما إذا خالف 
الوديع فى الوديعة ثم عاد إلى الوفاق - أى إذا 
تعدى عليها فلبس ثويها أو ركب دابتها ثم زال 
التسعدى بأن رد الشوب إلى مكانه والدابة إلى 
مربطها فإنه يبرأ من الضمان عند أبى حنيقة 
وأبى يوسف ومحمد. وعند زفز لا يبرأ عن 
الضمان؛ لأن الوديعة لما دخلث فى صمان الوديع 
بالخلاف فقد ارتفع عقد الإيداع فلا يمود إلا 
بالتجديد ولم يوجد؛ فصار كما لو جحد الوديمة 
ثم أقرٌ بهاء وكذلك المستمير والمستأجر إذا خالفا 
ثم عاد إلى الوفاق لا يبرآن عن الضمان اتفافًا لما 
ذكر فكذا هذ|!؟). 

ووجه قول أبى حنيفة وصاحبيه: أن الوديع 
مأمور بالحفظ وقد وجد.: وهذا لأن الأمر 
بالحفظ مطلق فيتناول الأوقات كنّهاء فإذا خالف 


0 بدائع الصنائع: 461/4؟ - 115نل؟. 
(54) السابق: 2447/2؟. 


إيداع < ان 


فى السعض ارتفع حكم العقد فى ذلك البعض» 
فإذا رجع إلى الوفاق فى غيره أتى بالمأمور به فيه 
فارتفع الخلاف ضرورة فتغود أمائةا'!. 

وهذا - أى البراءة من الضشمان بالوفاق - 
مقيد بما إذا لم يُنْقَصها الاستعمال؛ فإن نقصها 
الركوب أو اللبس ضمن الوديع النقصسان 
لصيرورته حابسا لجزء منها على وجه التعدى؛ 
كذا فى (شرع تنوير الأذهان). 

وقيده أيضا صاحب (الدر المختار) وغيره - 
نقلاً عن قول لصاحب (الظهيرية) - بما إذا لم 
يكن من نية الوديع العود إلى الخلاف: فلو لبس 
الوديع ثوب الوديعة ونزعه ليلا للنوم ومن عزمه 
أن يلبسسه من الغد ثم سرق ليلا لا يبرأ عن 
الضمان؟"). 


وهذا كله فيما إذا كان استممال الوديمة 
يضرها ولا يرضاه المالك عادة: وإلا قلا ضشمان: 


على الوديغ: فلو قرأ الوديع من مصحف الوديعة 
فهلك حال القراءة لا ضمان؛ لأن للوديع ولاية 
هذا التصرف - وهو القراءة - لأن كتب الغلم 
ينبغى أن يجوز النظر فيها إذا كانت لا نتشنى 
بالنظر والتقليب: ويكون كالاستظلال بالحائط: 
والاستضاءة بالثار لاسيما إذا كان مودعا؛ وعادة 
الناس فى ذلك المساهلة والمسامحة:؛ والاحتياط 


غدم النظر والتقليب إلا بآمر("). 
"- ومنها جحهود الوديع لعقد الإيداع فى 


وجه مالك الوديعة عتد طلب ردها حتى لو 
قامت البينة على الإيداع أو نكل الوديع عن اليمين 
)١(‏ تبيين الحشائق: 8/يةلا. 


["] تكملة حساشيية ابن عابدين: ؟"15؟ - +18 
(؟] تكملة حخاشية ابن عابدين: ؟/11؟؛, 


أو أقر بالإيداع دخلت الوديمة فى ضمانه. ولا 
يبرأ منه إلا إذا ردها على مالكها - كما فى 
الحواش الحموية - لأن العقد لما ظهر بالحجة 
فقد ظهر ارتفاعه بالجحود أو عنده؛ لأن المالك 
لما طلب من الوديع الوديعة فقّد عزله عن الحفظ» 
والوديع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك ققد 
عزل نفسه عن الحفظ فائفسغ العقد فبقى المال 
فى يد الوديع بغير إذن مالكه فيكون مضمونًا 
على الوديع حتى يرده لمالكه؛ وإذا هلك فى يده 
تشود الضماداة؟, 

وجاء فى (حاشية ابن عسابدين على الدر 


ظ المختار): والحاضل على ماذكره الملصتف أن 


الوديع لا يضمن إلا بشروط: 
الأول: أن يجحدها عند طلب ردها؛ لأنه لو 


-“-نتتألة المالك عن حالها كان قال له: ما حال 
ود ديقتى غندك؛ ليشكره على حفظها فجهدها 


فهلكت لم يضمن؛ لأن كتمان الوديمة أمكن فى 
حفظها؛ لأنه بذكرها قد يتنبه لها الظالم والسارق 
فكان جحوده من باب الحفظ. 

الثانى: أن تكون الوديعة مما ينقل؛ لأن العقار 
لا يضمن بالجحود عند أبى حنيفة وأبى يوسف 
لعدم تصور غصبه: خلافًا لمحمد فإن الغصب 
يجرى فيه عنده: فلو جحده الوديع يكون ضامنًا . 

الثالث: أن ينقلها الوديع من مكانها الذى كانث 
فيه حال جحوده؛ لأنه بذلك يتحقق الغصب فى 
المنقول؛ لأن الغصب إزالة اليد المحقة وإثباث اليد 
المبطلة؛ وهو إنما يتحقق بتقلها من مكانها زمن 


(1) بدائع الصنائع: +/845؟؛ وانظرء تكملة حاشية ابن غابدين! 


#ارقاى اول 


أرقا 


إيداع 


الجحهود؛ لأن يده عليها يد أمانة لا شمان: فإذا 
جحدها فنقلها فقد أزال يد الأمانة وأثبت يد 
النصب. بخلاف ما إذا لم ينقلها فإن يد الأمانة 
"_2. وقد نقل هذا القيد الشرنبلالى عن الناطفى. 

قال الخير الرملى: لم يظهر لأصحاب المتون 
صحة هذا القول فلم ينظروا إليه. فراجع 
المطولات يظهر لك ذلك. 

وجاء فى (جامع الفصولين): أن الوديع يضمن 
بجحود الوديعة كالعارية ولو لم يحولها عن 
مكانها. 

الرابغ: ألا يكون هناك من يخاف على الوديعة 
منه عند الإنكار قلو جحدها الوديع فى وجه عدو 


ونحوه يخاف عليها التلف إن أفر بها أمامه ثم 


هلكت لا يضمنها؛ لأن هذا من باب حفظها. 
الخامس: أن يكون جحود الوديعة عند مالكها 
أو وكيله!'). فإن جحدها الوديع عند غير المالك 
حال غيبته قال أبويوسف: لا يضمن. 
وقال زفر: يضمن فى الحالين جميعا - أى 
غند المالك وعند غيره. 
وجه قول زفر: أن ما هو سبب وجوب الضمان 
لا يختلف بالحضرة والغيبة كسائر الأسباب. 
ووجه قول أبى يوسف: أن الجحود سيب 
للضمان من حيث أنه يرفع عقد الإيداع بالعزل 
على ما سبق ذكره؛ ولا يصح العزل خال الغيبة 
فلا يرتفع العقد!"). 
)١(‏ تكملة حساشية ابن عابدين: 181/7, 807 وانظر: الفشاوى 


الهندية؛: 87/1 ؟. 
(1) يدائع الصنائم: 464//8؟. 


وقول أبى يوسف هو المأخوذ به فى المذهب, ! 


كذا فى (الينابيع)!"). 
4- إتااف الوديعة حفقيقة أو معنلى: وهو 
إعجاز المالك عن الانتفاع بها؛ لأن إتلاف مال 


الفير بفير إذنئه سيب لوجوب الضمان: حتى لو : 


طلبها مالك الوديعة فمنعها الوديع مع القدرة على 
الدفع والتسليم إليه حتى هلكت يضمن؛ لأنه لما 
حبسها عنه عجز عن الانتفاع بها للحال فدخلت 
فى منسمائه, فإذا ردها برئ؛ وإذا هملكت تقسرر 
العجز فيجب الضمان!'١.‏ 

ه- خلط الوديعة بغيرهاء إذا خلط الوديع 
الوديعة بجنسها أو بغيره بفير إذن المالك بحيث لا 
تثميز أصلأً كخلط الشيرج (دهن السمسم) مع 


/للزيّت] أو لا تتميز إلا بكلفة كشنلط الحنطة 


-بشعير فانه يضمن؛ لأنه إذا كان لا يتميز فقّد 


عجر المالك.عن الانتفاع بالوديعة فكان الخلط من 
الوديع إتلافًا فيضمن. وإذا ضمنها ملكهاء لكن لا 
يباح له تناولها قبل أداء الضمان: وإن مات كان 
ضمنها لجميع الداثتين. والمودع أسوة الداثنين 
فيها"). 

والخلط على أربعة أوحه: 


أحصدها: خلط بطريق المجاورة مغ تيسر 
التمييز كخلط الدراهم بالدنائيرء والجوز باللوز: 
فهذا لا يقطع حق صاحب الوديعة عن وديعته 
بالاتفاق: ولو هلك قبل التمييز هلك أمانة كما لو 
هلك قبل الخلط. 
(1) بداثع الصتائع: 4144/8؟. 


[8) تكملة حماشية ابن عابدين: 11/7 - 114؛ وبداثع الصتائع: 
لان" 


منعس ب 


جو سس 


يداع 344 
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والشانى: خلط بطريق المجاورة مع تعذر 
التمييز كخلط الحنطة بالشغير وهذا يقطع حق 
صاحب الوديعة عنها؛ ويوجب الضمان فى الرأى 
الصحيح. | 

والثالث: خلط الجتس بخلافه ممازجة 
كخلط الخل بالزيت وكل مائع بغير جنسه: وهذا 
يوجب انتقال حق المالك إلى الضمان بالاتفاق. 

والرابع: خلط الجنس بالجنس ممازجة كخلط 
اللبن باللبن أو خلط الجنس بالجنس مجاورة 
كخلط الحنطة بالحنطة: فعند أبى خنيفة هو 
استهلاك مطلقًا لا سبيل لصاحبه إلا تضمين 
الوديع مثله أو قيمته؛ وصار المخلوط ملكا 
للخالطء ولا يباح له قبل أداء الضمان. ولو أبزاه 
سقط حقة من العين والدين. ظ 


وعند أبى يوسف ومحهد: لا ينقطع ملك 


المالك عن المخلوط بل له الخيار إن شاء طتمن:: 


الخالط مثله؛ وإن شاء شاركه فى المخلوط بقدر 
حقه؛ لأنه يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة 
ويمكنه معنى بالقسمة فكان استهلاكًا من وجه 
فيميل إلى أيهما شاء. 

ولأبى حنيفة أنه استهلاك من كل وجه؛ لأنه 
فعل يتعذر معه الوصول إلى عين حقه!"). 

ولو اختلطت الوديعة بمال الوديع بنفسها من 
غير صنعة كأن انشق الكيس فى صندوقه 
فاختلطت بدراهمه لا يضمن. والمودع والوديع 
شريكان شركة أملاك فى المخلوط!'). 


)١(‏ الفتلوى الهندية: 518/4 وانظر: تكملة حاشية ابن عابدين: ؟//41؟. 
([1) بدائع الصناثم: 548478 - 5148 وتكملة حاشية ابن عابدين: "/44؟؛ 


وكذا إن خلطها الوديع بإذن المودع اشتركا 
شركة أملاك: ولو خلطها غير الوديع ضمن 
الخالط('). 

1- ومنها لو أنفق الوديع بعض الوديعة فى 
حاجة ضمن ما انفق ولا يضمن الباقى إن 
هلك: وهذا إذا لم يرد مثل ما أنفق؛ وكان الباقى 
مما لا يضره التبعيض بأن كانت الوديعة دراهم 
أو دنانير أو أشياء من المكيل والموزون؛ لأنه لم 
يوجد من الوديع إلا إتلاف قدر ما أنفق فقط 
وهو حافظ للبافقى ولم يتعيب؛ وكذا لو أودغ 
وديعتين فأتفق إحداهما ضمن ما أنفق فقط لما 
ذكر. 

أما لو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقى 
خخلطًا لا يتميز معه الباقى ضمن الكل إن تلف 
لوجود إتلاف الكل منه؛ البعض بالإتلاف واليعض 
البناقى بالخلط؛ لكون الخلط إتلافًا على ما 
سمةا(2). 
حكم ثية المخالفة فى الوديعة: 

لو أخذ الوديع بعض دراهم الوديمة على نية 
إنفاقها فلم ينفقها ثم بعد أيام ردها إلى موضعها 
وخلطها بالبافى ثم هلك الكل لا' ضمان عليه كذا 
فى (المضمرات)!؛ لأن نفس الأخذ ليس بإتلاف 
ونية الإتلاف ليست إتلافًا قلا توجب الضمان: 
والأصل فيه ما روى عن رسول الله يله أنه قال: 
«إن الله تبارك وتعالى عز شأنه عفا عن امتى ما 
حدثت به نفسها ما لم يتكلموا أو يضعلواء!") 
(؟) تكملة حاشية اين عابدين: ؟/14؟ - 14؟, والفتاوى الهندية: 4//ة14؟. 
([1]بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع: 816//8؟, وتكملة حاشية ابن عابدين: "//11؟. 


([8) أخرجه البشخارى: كثاب العثق - باب الخطأ والنسيان فى النتاق 
والطلاق ونحوه. 


ذف إيداع 


فظاهر الحديث يقتضى أن يكون ما حدثت به 
النفس عفوًا على العموم إلا ما حص بدليل!'). 

- وسمنها الدلالة على الوديع:. فإذا دل 
الوديع السارق على الوديعة فاخذها ...ارق فإنه 
يضمنهاء إلا إذا منعه حين جاء ليسرقها فأخذها 
السارق قهرًا فلا يضمنا"). 

- ومنها دفع الوديع الوديعة لغير صاحبها 
بطريق الإكراه والتهديد من سلطان جائر؛ وفى 
ذلك تفصيل: فإن خاف الوديع تلف نفسه أو 
عضوه إن لم يدفع الوديعة للمكره فدفهعها له لم 
يضمنء وإن خاف الحيس أو الضرب أو القيد أو 
التجريس (أى الطواف به فى الناس) لا يجوز له 


أن يدفعها له فإن دفع فهو ضامن: وإن خشى " 


أخذ ماله كله إن لم يدفع إليه الوديعة فدفعها إليّه 


فهو معذور ولا ضمان عليه؛ لأن اخذ ماله كلةه. 


يودى إلى قلف نشسهء بخلاف ما أو أبقى له قدر 
الكفاية: جاء ذلك فى (خزانة المفتين) ولم يبين 
فيها ما المراد بقدر الكفاية: هل كفاية يوم أو 
شهر أو العمر الغالب. قال ابن غابدين: والظاهر 
أن المراد بها كفاية شهر أو يوم. وقال أيضا: 
والظاهر أن المنظور إليه ما وفع عند الوديع من 
خوف تلف نفسه أو عضوه أو حبسه أو أخذ ماله 
إن كان التهديد مطلمًا. أما إذا كان صريحا 
بأحدها فالحكم ظاهر؟. 


)١(‏ بدائع الصنائع: 5841/4؟. والفتاوي الهندية: 14/4؟. 

(؟) الفتاوى الهندية: 11/1؟: وتكملة حاشية ابن عابدين: ؟"/17؟:؛ 
(؟) تكملة حماشية ابن عابدين: 77١/7‏ - ١58؛‏ والفتاوى الهندية: 
1 د اا 


4- ومنها لو مات الوديع مجَهَلاً - أى قبل أن 
يبين حال الوديعة - ولا تعرف الوديعة بعينها من 
تركته فإنه يضمنهاء ويكون ضمانها ديئًا عليه فى 
تركته يقاسم به صاحبها مع الداثنين؛ لآن الوديع 
لما مات مَجَهُلاً للوديسة فقد أتلفها معنى 
لخروجها من أن تكون منتفما بها فى حق 
صاحبها بالتجهيل وهو تفسير الإتلاف: وهذا إذا 
لم يكن الوارث عاًا بها أما إذا مات الوديع وهو 
يعلم أن وارثه يعلمها فلا ضمان: وذلك بأن سئل 
عن الوديمة فقال: عند فلان علمها"؟. 

ولو أن الوديع لم يمت لكن جَنْ جنونًا مطبمًا 
وله أموال فطّلبت الوديعة فلم توجد وقد يئسوا 
من أن يرجع إليه عقله كانت دينا عليه فى ماله. 
ويجعل القاضى له وليا يقبضها من ماله؛ ويأخذ 
بها ضميئًا ثقة من الذى يدفع إليه؛ كذا فى 
(الذخيرة): فإن أفاق بعد ذلك وادعى أنه ردها 
إلى صاحبهاء أو ضاعت عنده. أو قال: لا أدذرى 
ما حالها كان القول قوله مع يمينه ويرجع على 
صاحب الوديعة بماله؛ كذا فى (الينابيع)!". 

ومثل الوديعة فى ذلك سائر الأمانات كالمارية 
ومال المضارية والعين المستأجرة وغيرها. فإنها 
نتقلب مضمونة بالموت عند التجهيل ويستشنى من 
ذلك عشر مسائل لا تضمن فيها الوديعة وغيرها: 

إحداها: ناظر الوقف إذا قبض غلة الوقف ثم 
مات مجهلاً بأن لم توجد فى تركته ولم يعلم ما 
صنع بها لا يضهمنها فى تركته مطلفّاء وهذا فى 
(4) تكملة حاشية ابن عابدين: 781/7 - 147؛ وأنظر: بدائع 


الصنائم: 5851/8؟. 
(9) الفتاوى الهندية: 0*1 ؟. 


يداع تذفا 


غلة الوقف. أما لو مات مجهلاً لمال البدل أى 
لثمن الأرض المستبدلة أو لعين الوقف فإنه يضمن 
بموته مجهلاً لذلك. 

الشانية: القاضى إذا قبض أموال اليتامى 
ومات ولم يبين عند من أودعها لا يضمن .. أما 
لو وضعها فى منزله ولا يُدرى أين وضعها ومات 
مجهلا فإنه يضمنها. 

الثالثة: السلطان إذا أودع بعض الغنيمة قبل 
القسمة عند أحد الفزاة معه ثم مات مجهلاً ولم 
يبين عند من أودع لا ضمان عليه؛ وكذا إذا مات 
السلطان مجهلاً أموال اليتامى عنده. 

الرابعة: الوصى إذا مات وفى يده مال يتيم 
ولا يدرى أين المال ولم يبين ضمن ذلك فى تركتة, 
وإن عرف أنه دفعه إلى إنسان ولا يدرى إلى من 


دفمه لم يضمن؛ لأن له أن يحفظ مال اليتيّة 


بغيره. ظ 
الشامسة: الأب إذا مات مجهلاً مال ابنه لا 
السادسة: الوارث إذا مات مجهلاً ما أودع 

عند مورثه لا يضممن. ش 
السابعة: صاحب البيت إذا مات مجهلاً ما 

ألقته الريح فى بيته لا يضمن. 
الثامنة: صاحب البيت إذا مات مجهلاً لا 

وضعه مالكة فى بيته بغير أمره لا يضمن. 
التاسعة: الصبى إذا مات مجهلاً لما أودع 

عنده محجورا لا يضمن؛ لأنه لم يلتزم الحفظ. 
العاشرة: أحد الشريكين فى شركة مفاوضة 

إذا مات وفى يده مال الشركة ولم يبين فإنه لا 


يضمن نصيب شريكه: ذكر ذلك محمد فى باب 
الشركة من كتاب الأصل. 

قال صاحب (الدر المختار): المعتمد أن هذه 
المسألة - الأخيرة - ليست هن المسائل المستثناة 
لما نقله المصنف - أى التمرتاشى صاحب (تتوير 
الأبصار) - فى الشركة عن وقف (الخانية) أن 
الصواب أنه يضمن نصيب شريكه بموته مجهلا: 
وخلافه غلط. 

هذاء وزاد الشرنبلالى فى شرحه للوهبانية 
على العشرة تسعة هم: الجد؛ ووصيه: ووصى 
القاضى: وستة من المحجورين؛ لأن الحجر يشمل 
سبعة فإنه لصغفر ورق وجنون وغفلة ودين وسفه 


وعته: وقد سبق ذكر الصيى ضسن المشرة 


السابقة. 


-٠‏ ومتها أن الوديعة لا تودع ولا تغارولا 
تؤاجرولا ترهن فإن فعل الوديع شينًا منها 
ضمن؛ كذا فى (البحر الرائق). ولو قال: الوديع 
بعت الوديعة وفقبضت ثمنها. لا يضمن ما لم يقل: 
دفعتها للمشترىء كذا فى (الخلاصة!'). 

وجاء فى (الذخيرة) - أيضًا - أن المودع إذا 
وهب الوديعة للوديع: والوديعة ليست بحاضرة 
جاز ذلك وينوب قبض الوديعة عن قبض الهية؛ 
ويصير الوديع قابضا للهبة بنفس العقد حتى لو 
هلكت قبل أن يجدد الموهوب له فيها قبضا هفلكت 
من مال الموهوب له وهو الوديعا"). 


(1) تكملة حاشية ابن عابدين: ؟/؟1؟ - 1417 وانظر أيضمًا: النتاوى 
اليتدية: 1'ر*8؟. 
)١(‏ السايق: ذاركة؟. 


يفا 


يسداع 


-١١‏ ومنها النسيان. فقد علق ابن عابدين 
على ما جاء فى (الدر المختار) أن الوديعة أمانة لا 
تضمن بالهلاك مطلقًا سواء أمكن التحرز عنه أم 
لا بقوله: «وليس منه النسيان: كما لو قال الوديع: 
وضعت الوديعة بين يدى فقمت ونسيتها قفضاعت 
فإنه يضمن؛ لأنه مفرط بخلاف ما إذا قال: 
ضاعت ولا أدرى كيف ذهب الوديعة من منزلى 
ولم يذهب من منزلى شىء؟ فإن القول قوله مع 
يمينه: ولا يضمن لأنه أمينء!'). 

وجاء فى (الفتاوى الهندية): لو قال الوديع: 
وضعت الوديعة بين يدى فى دارى ثم فمث 
ونسيتها فضاعت. ينظر إن كانت الوديعة مما لا 
يحفظ فى عرسة الدار ولا تعد العرصة حررً! له 


وإذا قال: دفنتها فى كرمى أو دارى ونسيت 
مكانها لم يضمن إذا كان للدار والكرم باب؛ ولو 
قال: دفنتها فى موضع آخر ونسيت مكانها 
يضمن.: كذا فى (الخلاصة).: وإن قال: لا أدرى 
وضعتها فى دارى أو فى موضع آخر يضمن: كذا 
فى (المضمرات).: وإن دفنها فى أرض فإن علّم 
بعلامة لا يضمن وإلا ضمن؛ وفى المفازة يضمن 
بكل حال9). 

7- ومنها الخطا: ففى (المحخيط): إن ظن 
الوديع أنه جعل الوديعة فى جيبه فإذا هى لم 
تدخل الجيب فعليه الضمان('). 

1777/7 تكملة حاشية ابن عابدين:‎ )١( 


(؟) الفتاوى الهندية؛ 57/4 - 517. 
(") المرجع السابق: انان" 


مذهب المالكية: 

الوديمة أمانة فى يد الوديع: وكل أمانة لا 
يضمنها الأمين إذا تلفت إلا أن يعصل منه 
تفريط (مما سيات ‏ دى إلى تلفها فيضمنها 
حينئذ بشرط أن يكون رشيدًا!'). 


أجرة الوديعة: 


ليس للوديع أن يأخذ من صاحب الوديعة أجرة 
حفظها؛ لأن عادة الناس انهم لا يأخذون لحفظ 
الودائع أجرة: ولأن حفظها نوع من الجاه وهو لا 
يؤخذ عليه أجرة كالمرض والكفالة؛ وذلك إن لم 
يشترط الوديع أخذ الأجرة على حفظها. أما إن 
اشترطها فله أن يأخذها ومثل ذلك إذا جرى 
العرف بأخذ الأجرة على حفظها. أو كان مثل 
الوديع ممن يؤجر نفسه للحفظ والحراسة؛ لأن 
المذهب جواز أخذ الأجرة على الحراسة كما قال 
ابن عبد السلام - وللوديع أخذ أجرة محل الوديعة 
الكائنة فيه فقط من المنزل والحانوت: سواء كان 
ملكًا له أو مستأجرًاء وذلك ما لم يشترط صاحب 
الوديعة عدم أخذ أجرة على ذلك: أو يجرى 
المرف بعدم الأخذ: أو كان مثل الوديع لا يأخذ 
أجرة على ذلك!*). 
اشتراط الضمان على الوديع: 

لا ضمان على الوديع إذا شرط صاحب 
الوديغة عليه ضمانها إذا تلفت فى محل ضمان 
عليه نحو ضياعها بدون تفريط. ولا يُعمل بشرط 
صساحب الوديفة؛ لأن الوديعة من الأمانات: 


(1) الشرح الصبغير: ؟/ر؟١1؟,‏ 
(2) الشرح الكبير: ؟/477: وشرح الخرشى: 179/1 . 


ا 


إيداع 1/6 


فشرط ضمانها. يخرجها عن حقيقتها ويخالف ما 
يوجبه الحكه!'!. 

ويفير حال الوديعة من الأمانة إلى الضمان 
التفريط فيهاء وهو أنواع: 

-١‏ منها ترك الوديع الحفظ الواجب عليه 
مثل أن يودعها عند غيره أو يسافر بها. 

؟- ومنها انتفاع الوديع بالوديعة بفير إذن 
صاحبها فتلفت أو تعيبت وذلك مثل لبسه الثوب 
المودع فضاع أو أبلاء» واستخدامه العبد وركوب 

ابة فهلكت؛ إلا أن فى الدابة تفصيلاً ... قال 
الدسوقى فى (حاشيته على الشرح الكبير): 
والحاصل أن الصور ثمانية: فإذا ركبها لمحل 
تهلك فى مثله غالبا أو جهل الحال أو ابنتوى 
الأمران وتلفت نسمن: سواء كان التلف يسبب 
سماوى أو كان بتعديه؛ وإن ركبها لمحل لا تهلك 
فى مثله عادة قلا ضمان إذا هلكت يسبب 
سماوى أو غيره من غير تمديه كما قال ابن 
القاسم: خلافًا لسحنون القائل بالضمان حتى ولو 
كان هلاكها بسبب سماوىا"). 

والضامن لها حينئذ الوديع سواء كان لبس 
الثوب أو ركوب الدابة حاصلاً منه أو من غيره 
بإذنه: وأما إن حصل من غيره بغير إذنه كفاصب 
قلا ضمان على الوديع: والضمان إنما هو على 
المتعدى("). 

هذا - أى ما سبق - إذا تلقت الوديمة خلال 
انتفاع الوديع أو غيره يهاء فإذا ردها الوديع سالمة 


(؟) الشرح الكبير: 158/6 
؟) الشرج الكبير: ؟/ 1 . 0 


إلى محلها التى كانت فيه ثم تلفت بعد ذلك فإنه 
لا ضمان عليه حينئذ. 

والمراد بكونها سالمة أن تكون سالمة فى ذاتها 
وصفتها وسوقها. 

وإذا ردت الوديعة سالمة من الانتفاع بها فعلى 
الوديع أجرة تلك المدة التى انتفع بها. قال ذلك 
الحطاب فى باب الفضب. قال الخرشى: ولكن 
ينبغى أن يقيد ذلك بها إذا كان صاحب الوديعة 
يليق به ذلك: وإلا فلا أجرظ؟). 

*- ومنها جحود الوديع للوديعة؛ فإذا أنكر 
الوديع أصل الوديعة بأن قال لصاحبها عند 
طلبها: ما أودعتنى شيئًا. ثم اعترف بها بعد ذلك 
وادعى تلفها أو أنه ردها أو قام صاحبها عليه 
بينةٌ بالإيداع فادعى تلفها أو أنه ردها فلا تقبل 


دعواه الرد أو التلف حينثذ: ويكون ضامنا لها 


ون لم يمترف الوديع بها ولم تشهد عليه بينة 
بالإيداع فالقول قوله فى إنكار أصل الإيداع مع 
يمينه؛ وإن أقام صاحب الوديعة على الوديع بينة 
بالإيداع حين جحده: أو اعترف الوديع بالوديعة 
بعد الجحود ثم أقام بينةٌ بردها أو تلفها فى 
قبول بينته قولان: الراجح منهما عدم القبول فى 
الجميع؛ لآن الوديع اكذب البينة حين قال 
لصاحب الوديمة: ما أودعتني شيثا؛ ولأنه 
بجحدها صار كالفاصب فيضمن إذا تلفت ولو 
بسبب سماوى من الله سبحانه. 

والقول الثانى: تقبل بينته فى الجميع؛ لأنه 
أمين: ولأنه ربعا يقول: أردت ألا أتكلف بينة. 


(1) شرع الخرقيى: 17/7 . 


الرفا 


يداع 


وهناك فول ثالث بالتفصيل وهو قبول بينة الوديع 
فى تلف الوديفة وضياعها دون ردهاء ولكنه 
ست" . 

أما إذا قال الوديع فى جحوده: ليس لك عندى 
وديمة. فإنه تقبل بينته بالرد؛ لأنه لم يكذبها 
بقولها". 

4- إتلاف الوديعة: تضمن الوديمة بسقوط 
شىء هن يد الوديع عليها فاتلفهاء وسواء كان 
ذلك عمدا أو خطا. 

وفى الحطاب: لا يجوز للوديع إتلاف الوديعة 
ولو أذن له صاحبها فى إتلافهاء فإن أتلف 
ضمنها؛: لوجوب حفظ المال. 

وإذا نقل الوديع الوديعة من مكان إلى أخر 
فتلفت فإنه لا يضمنها إذا نقلها نقل مثلها وكانت 
فى حاجة إلى النقل: ونقل مثلها هو الذى يَرَى 
الناس أنه غير مَتَمّد به. وهو يختلف باختلاف 
الأشياء!"!, 

وكذلك يضمن الوديع إن منع رد الوديعة إلى 
صاحبها بعد أن طلب ردها إن تلفت أو ضاعت؛ 
لأنه متسبب فى ضياعها بحيبسه لها بعد 
طلبها!*). 

ه- خلط الوديعة بغيرها:؛ إذا خلط الوذيع 
الوديمة بفيرها بحيث يتعذر تمييزها. كمالو 
كانت الوديمة سمنا وخلطها بدهن أو زيت أو 
عسل: أو يتعسر تمييزها كما لو كانت فولاً 
)١(‏ الشرح الكبير: 479/7 - ,47١‏ وشرح الشرشي: 1/1؟1, والشرح 
الصئير:؛ 7/؟؟7, 

(1) شرح الخرشي: 1/1؟1. 


(؟") السابق: ؟/14714. 
[1) السابق: ؟ارة؟1. 


فخلطها بشعير قانه يضمها حينثكد بمجرد 
الخلط وإن لم يحصل فيها تلف. هذا ما يفيده 
كلام اللخمى وَقَبِلّه المواق والحطاب. خلافًا لابن 
غازى حيث قيد الضمان بالخلط إذا حصل فى 


الوديعة تلف. أما لو خلط الوديع مثليًا يمثلى 


كقمح خلطه بمثله جنسًا وصفة: أو خلط دنانير 
بدنانير أو بدراهم فلا ضمان عليه إذا فعل ذلك 
لأجل الإحراز أى الحفظ أو الرفق بأن كان هذا 
الخلط أرفق من شضغل مخزتين بذلك 
واستتجارهما فى الصورتين وإلا ضمن؛ لأنه 
يمكن إذا بقى كل على حدته أن يضيع أحدهها 
دون الآخرا*). 

وإذا خلط مختلفي الصفة كعنطة سمراء 
بفيرها أو جيد بردىء أو نقى بغلث فإنه يضمن 
لتغتذر التمييز بعد ذلك وكذلك يضمن لو خلط 
مختلفئ النوع كقمح بارزة"). 

5- ومنها إذا أخذ الوديع بعض الوديعة بإذن 
أو بفهر إذن ضمن المأخوذ فقطء ولا يضمن 
الوديع الباقى غير المأخوذ. سواء رد إليه ما أخذه 
اع لو(" 

- ومنها الدلالة على الوديعة فإذا دل 
الوديع لصا أو ظاكًا على الوديعة فسرقها اللصس 
أو أخذها الظالم ضمنها الودي!"). 

8- ومنها موت الوديع مجهلاً فمن أخذ 
وديعة بغير بينة ثم مات فلم توجد الوديعة فى 
تركته ولم يوص بها عند موته فإنها تؤخذ من 
(1) الشرح الصفير: ؟/15؟. 


[؟) السليق: ؟/ر١؟؟.‏ 
(4) الشرح الكبير: ؟ر١؟!‏ > ١؟1,‏ 


م ممم مب لبسوي يي يه و ص مص صمت #سسمصس - :د 


تركته أى يؤخذ عوضها وهو فقيمتها أو مثلها من 
التركة؛ ويقاسم صاحبها بذلك مع الداثنين؛ 
لاحتمال أن الوديع اقترضها وهو الأقرب. وأما 
احتمال ضياعها فهو بعيد؛ إذ لوضاعت لتحدث 
بضياعها قبل موته: وسنواء كانت الوديعة عينا أو 
عرضا أو طعاماء إلا أن يطول الزمن من يوم 
الإيداع قدر عشر سئين فلا يضمنهاء ويحمل 
على أنه ردها لصاحبهاء وحمل كون العشر سئين 
طولاً إذا لم تكن الوديمة ثابتة ببينة» بل بإقرار 
الوديع أو ببينة غير مقصودة للتوثقء وإلا بأآن 
كانت ثابتة ببينة مقصودة للتوثق ومثلها البينة 
الشاهدة بها بعد إنكاره لها قلا يسقط الضمان 
ولو تقادم الزمن وزاد على عشر سنين؛ كما نقله 
ابن عرفة واعترض على إطلاق ابن الحاجب. 


هذا إذا لم يوص بها الوديع قبل موته. أمالو 


أوصى بها فلا يكون ضامنًا لها؛ فإن كانت باقية 
أخذها ضصاحبها. وإن تلفت فلا ضمان. ويَدخل 
فى إيصاء الوديع بها ما لو قال: هى بموضع كذا 
قمات ولم توجد فإنه لاا يضمنها كما قال أشهب: 
وتحمل على الضياع؛ لأنه بقوله: هى بموضع كذا. 
كأنه ذكر أنه لم يقترضهاء وهو مصدق لأمانته؛ 
ومن مات وعنده وديعة مكتوب عليهاأ: هذه وديعة 
فلان بن فلان فإن صاحبها يأخذها بشرط أن 
يشبت بالبينة الشرعية أن الكتابة بخط الميث 
(الوديع): أو خط صاحب الوديمة: ويأخذها حتى 
ولو وجدت أنقص مما كتب عليها حيث عين فى 
الكتابة قدراء ويكون النقص فى مال الميت إن علم 
أنه يتصرف فى الوديعة: وأما إن لم يعلم ذلك عنه 
قلا ضمان عليه؛ ويأخذها صاحبها بالأولى إن 
أثبت بالبينة الشرعية أن الوديعة له؛ أما إن ذكر 


أمارة فليس من حقه أن ياخذها لاحتمال أنه 
رآها('). 

4- ومنها تصرف الوديع فى الوديعة: يحرم 
على الوديع اقتراض مال مقوم أودع عنده كثياب 
أو حيوان مقوم بفير إذن صاحبه؛ لأآن المقومات 
تزداد لأعيانها وتختلف الأغراض فيها فلا يقوم 
بغيره مقامه وسواء كان الوديع موسرا أو معسرا. 
وكذلك يحرم على الوديع أن يقترض الوديعة حيث 
كان معسرا؛ سسواء كانت مقومة أو مثلية! لأنه 
مظنة عدم الوفاء: والشأن عدم رضا صاحبها 
بذلك: ويدخل فى المعسر من عنده مثل الوديعة أو 
مايزيد عليها بيسير؛ لاحتمال ذهاب ما بيده أو 
نقصمسه عنها عند إرادة ردها للحفظ: وينيغى أن 
يكون مثله سيئ القضاء والظالم ومن ماله حرام, 
ويكره للوديع الغنى أن يقترض الوديعة إذا كانت 
من النقود أو من المثليات؛ لأن الغنى غير المساطل 
مظنة الوفاء مع كون مثل المثلى كمينه؛ إذ المثليات 
لا تراد لأعيانها فالتصرف الواقع فيه كلا 
تصرف؛ وهذا فى مثلى يكثر وجوده ولا تختلف 
فيه الأغراض. وأما نادر الوجود أو ما تختلف فيه 
الأغراض كاللؤلؤ والمرجان فلا يجوز اقتراضه 
كالمقوم. ويكره للوديع التجارة بالوديعة؛ سواء 
كانت مما يحرم اقتراضها أو يكره: والفرق بين 
القرض والتجارة أن المقترض قصد تملك الوديعة 
وأن يصرفها فيما يصرف فيه ماله: والمتجر إنما 
قصد تحريكها ليأخذ ما حصل فيها من ربح: 
هذا ما جرى عليه ابن الحاجب وصاحب الرسالة 
وغيرهما. 


مس ل د 
(1) شرح الشرشى: 151/1., والشرح الكبير: ”/*17. 


5: 


الحسين بن القاسم بن محمد ( توفى 
سنة 1١81‏ ه ): 
الحسين بن القاسم بن الامام المويد 
بالله محمد بن المنصور القاسم الحسنى 
الشهارى © من اثمة الزيدية باليمن » 
انوفى فى شهارة . 


| 
ابو الحسين الخياط ( حوالى ٠.١.‏ ه ) : 
عبد الرحيم بن محمد بن عثمان » عالم 
فاضل © له كتب كثيرة فى النقض 
على ابن الراوندى »© وكان فقيها. صاحب ظ 
حديث واسسع الحفظ لمذاهب 
المتكلمين ؛ شيخ المعتزلة سبفلاد »© ا 
تنسب اليه فرقة منهم تدعى | 
« الخياطية ,م ٠‏ ظ 
| 
| 


الحسين بن على ( توفى سئة 11١‏ ه ) : 
الحسين بن على بن أبى طالب 
الهاشمى »؛ أبو عبد الله » سبط رسول 
الله صلى الله عليه وسلم © وهو 
وأخوه الحسن » سيدا شباب اهل 
ل 0 


وسلم فيه :2 حسسين منى وانا من 
حسسين »© أحب الله من أحب 0 0 
حسين سبط من الأسباط » » وكان 
الحسين فاضلا كثير الصلاة والصوم 
والحج والصدقة وافعال الخير. قتل 
رضى الله عنه بوم عاشوراء بكربلاء 
من ارض العراق . 


أ 
حذيفة بن اليمان : 
انظر جا ص56 . 
الحصكفى : 
ا 


انظر جا ص»06؟ . 


ابو الحصين ‏ كاأمير ‏ عثشمان بن 
عاصم © من كبار التابعين وفقهائهم . 


أم الحصين : 
أم الحصين بنت اسحاق الأحمسية © 
من كبار رواة الصمحابة روى عنها 
محيىن بن الحصين وغيره 5 


الحطاب : 
انظر حا ص؟606؟ . 


حفصة ( توفيت سلة 60 ه ) : 


أم المؤمنين حفصة بنت عمر بنالخطاب 
اااي ل 
سعكة: ازندين من الهجرة »2 وكانت 
ولادتها قبل المة كيين سئوات » 
روت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وروى عنها كثيرون منهم أخوها عبد 
الله ») ماتت فى زمن معاوية . 


ابو حفص ( توفى سئة 9.9 ه ) : 
عمر بن اسماعيل بن ابى غيلان أبو 
حفص الثقفى البغدادى » سمع على 
ابن الجعد وجماعة » وثقه الخطيب . 


الحكم ( توفى سئة 166 ه ) : 
الحكم بن بان 0 2( ددى عن 


اليمن ا ا اد 


الحكم ( توفى سئة 199 ه ): 
الحكم بن عبد الله البلخى الفقيسه 
وكنيته أبو مطيع صاحب أبى حئيفة 
وصاحب كتاب الفقه الأكبر » ولى 
قضاء بلخ » وحدث عن ابن عوف 
وجماعة . 


الحكم ( توفى سنة ؟؟؟ ها ) : 


أبو اليمان الحكم بن نافع البهرانى 
الحمصى الحافظ ؛ روى عن خرير بن 


7 إيداع 


وقال النامسر واللقانى: يحرم على الوديع 
التجارة بالوديعة إذا كان معسرا أو كانت من مال 
متا ء. ويكره فى المثلى للعلة المتقدمة فى القرض: 
وف ' هو الظاهرا'). 

-٠‏ ومنهسا إذا نسى الوديع الوديعسة فى 
موضع إيداعها فضاعت فإنه يضمنها؛ لأن 
نسيانه لها جناية عليها('). وكذلك يضمئها 
بالأولى إذا نسيها فى غير موضع إيداعها”"). 

-١١‏ ومنها الخطأ فلو خرج الوديع بالوديعة 
من منزله يظنها أو يعتقد خطا انها مملوكة له 
فتلفت فإنه يضمنها. لأن ذلك جناية على 
الوديمة!'؛ والعممد والخظأ فَئ أموال الناس 


سواء؛ وكدذلك يضمن الوديع الوديعة إذا دفعها لمن. 


يظنه صاحبها!"). 
مذهب الشافعية: 

الوديمة أمسانة فى يد الوديع إن تلفت لم 
يضمنهاء والأمانة أصل فيها لا تَبّعٌ كما فى 
الرهن؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله يد قال: «من أودع وديعة فاذ 
ضمان عليه!") 

وروى ذلك عن أبى بكر وعسر وعلى وابن 
مسعود رضى الله عتهم وهو إجماع فقهاء 
الأمصار: ولأن الوديع يحفظها للمالك فكانت يده 
كيد المالك: ولأن حفظ الوديعة معروف وإحسان 
)١[(‏ شرع الخرشىي: ١71/7‏ - 1238١؛‏ والشرح الكيير: "//119 2 17171 
[1) شرع الخرشىي: ولضنا” 
(؟) الشرع الكبير؛ ؟/1797: والشرع الصبغير: ؟/7175. 
(1) شرح الخرشي: كية؟1. 


(8) الشرع الكبير: ارا 
(1) أخرجه ابن ماجه فى ستنه (كتاب الأحكام - باب الودينة). 


فلو ضمنت من غير عدوان زهد الناس فى قبولها 
فيؤدى إلى قطع المعروف. 

وإن ولدت الوديعة ولدا كان الولد أمانة أيضاء 
لأنه لم يوجد فيه سبب يوجب الضمان لا بنفسه 
ولا بأمه. وهل يجوز للوديع إمساكه فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز بل يجب أن يعلم صاحبه كما لو 
القت الريح ثويا فى داره. والشانى: يجوز؛ لأن 
إيداع الأم إيداع لما يحدث منها؛ فلا يجب رده إلا 
بالطلب. 


الإيداع باجرة: 


والوديسة أيانة فى فلل الوديع. فنواء كانت 
بَجَمل (عوض مملوم كالأجرة) أم لا كالوكالة؛ 


ذلك لأن الأمانة فى الوديعة ليست تيمًا فيها 


كالرهن: بل هى مقصودة وأصل فيها. 
اشتراط الضمان وعدمه: 

إن أودع شخص عند شخص مالا وشرظ عليه 
الضمان لم يصير المال مضمونًا بهذا الشرط؛ 
لأنه شرط غير صحيح. ولأن المال أمانة فاذ 
يصير مضمونًا بالشرط كالمضمون لا يصير أمانة 
بالشرط؛ ولو اشترط الوديع على المودع أنه إذا 
تعدى أو فرط فى الوديعة لا ضمان عليه لم يصع 
هذا الشرط أيضنا؛ لأنه إبراء عما لم يجب يعد: 
فلو فرط أو تعدى فيها ضمنها بدون نظر 
لشرطلها"). 

ما يستثنى من ذلك: 

فال ابن القاص وغيره: كل مال تلضف فى يد 


(؟) الميتب للشيرازى: الرؤة؟, السقاقت لزانت راف وعاشية 
الرهلي؛ 1/75" 


1/١ يداع‎ 


أمين من غير تعد لا ضمان عليه إلا فيما 
استسلف السلطان لحاجة المساكين زكاة قبل 
حولها فتلفت فى يده فيضمنها لهم - أى فى 
بعض صورها المقررة فى محلها - وقول الزركشى 
«ويلعق بها ما لو اشترى عينًا وحبسها البائع على 
الثمن ثم أودعها عند المشترى فتلفت فإنها من 
ضمان المشترى ويتقرر عليه الثمن» ممنوع: بل 
الراجح أنه لا يتقرر عليه الثمن؛ فهو كما لو تلف 
فى يد البائع كما هو مقرر فى باب المبيع قبل 
قيضدا"'). 

ما يفير حال الوديعة من الأمانة إلى 
الضمان: 

قد تصير الوديمة مضمونة على الوديع 
بالتقصير فيهاء وللتقصير أشكال وأسباب كثيرة 
منها: 

1- ترك الحفظ من غير عذر وما يتصل به 
من ترك تعهد الوديعة بالإنفاق عليها علفًا وسقيًا 
ونشرًا إن كانت تحتاج إلى ذلك. وكذلك إيداع 
الوديع لها عند غيره بغير إذن صاحبها وسفره 
بهاء وعدوله عن الحفظ المأمور يه من صاحبها 
أو عدوله عن الحفظ ال معتاد وغير ذلك. 

"- انتفاع الوديع بالوديعة مثل أن يلبس 
الثوب المودع أو يجلس عليه مثلاً؛ أو يركب الدابة 
المودعة خيانة - أى بدون عذر فيضمن لتعديه؛ 
وكذلك لو قرأ الوديع فى الكتاب المودع عنده 
خيانة فإنه يضمنه. لما ذكرء قال ذلك المتولى. 

أما لو ركب الوديع الدابة الجموح التى لا تنقاد 
بقير الركوب للسقى أو خوف الزمانة عليها؛ أو 


)١(‏ مغنى المستاج: ؟/51. 


لبس الصسوف ونحوه لدفع العث ونحوه قلا 
يضمن" )؛ لأنه ليس بانتفاع؛ وإنما طعله الوديع 
لصلعة صاحب الوديعة. 

قال الأذرعى: ولو ركب الوديع الدابة خومًا 
عليها من ظالم وهرب بها فالظاهر أنه يجوز ولا 
ضمان؛ إذ لا تمدىء وأخذ الوديع الوديعة من 
محلها للانتفاع بها يصيرها مضمونة عليه وإن لم 
ينتفع؛ وسواء أخرجها من الحرز أم ا('). 


ويتصل بهذا الموضوع مسألة الخلاف ثم 
الوفاق: 

والحكم فيه هوانه متى صارت الوديعة 
مطبمونة على الوديع بانتفاع أو غيره من أسباب 
الفريط ثم ترك الوديع الخيانة ورجع عنها لم 
يرأ من الضمانء كما لو رد السارق المسروق إلى 
مكانة: ولا يجوز للوديع بعد الخيانة حفظها كما 
فى فتاوى البغوى؛ بل يلزمه ردها بخلاف المرهون 
فى يد المرتهن والمال فى يد الوكيل يعد تمديهماء 
والفرق هو ارتفاع أصل الوديعة بالخيانة بخلاف 
غيرها. 

فإن أحدث امالك الرشيد للوديع ولو قبل أن 
يرد الوديمة إيداعا ثانياء أو قال له: استامنتك 
عليها أو أبراتك من خيانتهاء أو أمره بردها إلى 
الحرز برئ الوديع من ضمانها فى الأصم؛ لآن 
التضمين حق المالك وقد اسقطه. ولأن يد الوديع 
يد أمانة. والضمان عارض: وبالإبيراء رجعت إلى 
أصلها بخلاق يد الغاصب ونحوه. 


(9) مغنى المحتاج: */ه, وتحفة المحتاج: */4/, 
(") أصنى المطالب: '/رثلاء 


الن 


إيداع 


ومقابل الأصح أنه لا يبرأ حتى يردها إليه أو 
إلى وكيله؛ لما روى الحسن عن سمرة عن النبى 
يكب أنه قال «على اليد ما أخذت حتر تؤديه.!') 
ويده بتعديه قد أخذت الوديمة: ولأن : . 'ء إنما 
يكون عن حق فى الذمة ولا حق له فى الذمة فلم 
يصح الإبراء. 

هذا إن أبرأ المالك الوديع من ضمان الوديمة 
بعد الخيانة. أما إن أبرأه قبل حدوث الخيانة 
كأن قال له فى الابتداء: أودعتك فإن خنت ثم 
تركت الخيانة عدت أميناء فخان ثم ترك الخيانة 
فلا يعود أميئًا قطعا؛ لأنه إسقاط ما لم يجب, 
وتعليق للايداع الثانى. 

قال الأذرعى: ولا خفاء أن هذا الاستثمان 
إنما هو للمالك خاصة لا للولى ولا للوكيل 
ونحوهماء بل لا يجوز لهم ذلك؛ ولو فعلوه لم يعد 
أمينا قطما. 

ولو أتلف الوديع الوديمة ثم أحدث له المالك 
استثمانًا أو نحوه فى البدل لم يبرأ من الضمان 
بلا خلاف؛ لأن الواجب عليه أن يرد البدل إلى 
المالك!"). 

- جحود الوديع للوديعة: إذا جحد الوديع 
الوديعة بعد طلب المالك لهاء بأن قال: لم تودعنى. 


صارت مضمونة عليه كضيانته؛ وهذا إذا جحدها ' 


بدؤن عشرء أما لو جحدها بعذر كأن طليها مالك 
منه بحعضرة ظالم يخشى على الودية منه 


)١(‏ اخرجهة ابو داود في صنثة (كتاب البيوع - باب فى تضنمين 
المور)» والترمذى (كتاب البيوع - باب ما جاء طى أن المارية مؤداة). 
(1) مغنى المحتاج: ؟/١5:‏ وتحفة المحتاج: "رغلا - 1؛ وأسنى 
المطالب: ”ار .4١‏ 


فجحدها دفعا للظالم لم يضمن؛ لأنه مبحسن 
بالجحد حينئذ ولم يمسكها لنفسه. وكذلك لو 
جمدها بدون طلب من مالكها حتى وإن كان 
الجحود بحضرته كقوله ابتداء أو جوابًا لسؤال 
غير المالك: لا وديعة عندى لأحد لا يضمن؛ لأن 
إخفاءها أبلغ فى حفظها. 

ولو لم يطلبها المالك ولكن قال: لى عندك 
وديمة فأنكر لم يضمن أيضا على الأصم؛ لأنه 
قد يكون له فى الإخفاء غرض صحيح: كأن يريد 
به زيادة الحفظ بخلافه بعد طلبها. 

ولو جحدها الوديع بعد الطلب ثم قال: كنت 
غلطت أو نسيت لم يبرأ من ضمان الوديعة إلا أن 
يده المالك!'). 


5 تضبيع الوديع للوديعة وإتلافه لها: إذا 


[ ضيع الوديع الوديعة أو أتلفها فإنه يضمنها 


بالتضنييع أو الإتلاف؛ لأنه مأمور بحفظها فى 
حرز مثلها ومأمور بالتحرز عن أسباب التلف!؟؟. 

ه- خلط الوديعة بفيرها: لو خلط الوديع 
الوديعة بماله أو مال غيره فلم تتميز عنه بسهولة 
كحنطة بشعير فإنه يضمنها ضمان الغصب 
بأقصى فيم المتقوم ومثل المثلى؛ لأن ذلك خيانة: 
ولأن المالك لم يرض بذلكء, وتدخل الوديفة فى 
ملك الوديع بمجرد الخلط الذى لا يمكن أو يعسر 
فيه التمييز. وسواء خلط الوديع الوديعة بأجود 
منها أم أردأ وسواء كان المخلوط بها كثيرا أم 
قليلاً. كما قاله إمام الحرمين. وسواء أخلطها 
عمد! آم سهوا ضمن. 


(؟) أسني المطالب؛ 5/7 
(4) السليق: ارك 
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أفا إذا نميزت كأن كاتنت دراهم فخلطها 
بدنانير فلا ضمان على الوديع: إلا أن يحصل 

5- ولو اخ الوديع بعض الوديعة كأن أخذ 
منها - وهى دراهم مثلاً - درهما لينتفع به فإن 
رد بدله إلى الوديعة لم يملكه صاحبها إلا بالدفع 
إليه: ولم يبرأ الوديع من ضمانه:؛ ثم إن لم يتميز 
عنها ضمن الجميع: لخلطه الوديعة بمال نفسه. 
وإن تميز عنها فالباقى غير مضمون عليه وإن 
تميز عن بعضها لمخالفته بصفة كسواد وبياض 
وسكة ضمن ما لا يتميز خاصة: قاله المأوردى: 
ون رده بسينه إلى الوديعة لم يضمن سواه من 
بقية الدراهم حتى وإن تلفت كلها أو لم يتميز هؤ 
عنها لاختلاطه بها؛ لأن هذا الخلط كان حاضلاً 
قبل أخن الوديع له: وإن تلف نصف الوديعة ضمنَ 
نصف الدراهم فقط؛ هذا كله إذا لم يفض ختمًا 
عن كيس أو يفتح قفلأً عن صندوق فيه الدراهم؛ 
فإن فتحه؛ أو أودعه دراهم مثلاً مدفونة فنبشها 
ضمن الجميع وإن لم يأخذ شيئًا؛ لأنه هتك 
الحرز: وفى ضمان الصندوق والكيس وجهان: 
أحدهما: يضمتهما أيضاء والثائى: لا يضمنهنا؛ 
لأنه لم يقصد الخيانة فيهماء والأوجه الأول. 
حكم نية المخالفة فى الوديعة : 

لو نوى الوديع - بعد قبض الوديمة - أخذ 
الوديعة: أو نوى تعييبها ولم يأخذ ولم يعيب لم 
يضمن على الصحيح المنصوص؛ لأنه لم يحدث 
فعلاً بالوديعة ولا وضع يده المتعدية عليهاء أما إن 
توى ذلك عند العقد أو القبض للوديمة فإنه 
يضمن؛ لأن العقد أو القبض لما اقترن بنية 


التعدى صار كقيضن القاهصنب. 

وقيل : يضمن وإن وى ذلك بعد القبض كما 
لو نواه فى الابتداء. وأجاب الأول عن ذلك بأن 
النية فى الابتداء اقترنت بالفعل فأئرت. ولا 
كذلك هنا. 

ومحل الخلاف فى التضمين: أما التأثيم غلا 
خلاف أنه يأثم بنية الأخذ. 

قال الزركشى: يفهم من كلامهم أنه إذا أخذها 
يضمن من وقت نية الأخذ؛ حتى لو نوى يوم 
الخميس وأخذ يوم الجمعة يضمن من يوم 
الخميس. وقيل : يضمن من حين الأخذ؛ وينبنى 
على ذلك أنه إذا كانت قيمة الوديمة حين النية 

والمراد بالنية - كما قال إمام الحرمين - 
تجريد القصد لأخذ الوديعة بأن قُصدء قصدا 
مَصُتسْمًاء خأما ما يخطر بالبال وداعية الدين 
تمنعه فلا حكم له وإن تردد ولم يجزم قصدًا 
فالظاهر أنه لا حكم له حتى يجرد قصد 
العدوان('). 

7 -الدلالة والإخبار عن الوديعة: 
يضمن الوديع الوديعة إن دل عليها سارقًا أو من 
يصادر مالكها - أى يعارضه ويطمع فى أخذ ماله 
- لمنافاة ذلك للحفظ الذى التزمه بعقد الإيداع, 
ومن ثم كان طريمًا فى الضمان(". 

8 - إكراه الوديع على تسليم الوديعة 
لغير مالكها : لو أكرهه ظالم وله ولاية عامة 
على تسليم الوديمة حتى سلمها إليه أو إلى 


])١[‏ مقنى المستاج: "رقن وتسفة الستاع: رغلا واستى الطالب. 


([؟) وحاشية البيجرهى يذلتالن ]1 , 


شخص آخر فللمالك تضمين الوديع فى الأصح 
حتى وإن تمكن الظالم من أخذها قهرًا لولم 
يسلمها الوديع: وذلك لمباشرته للتسليم,؛ ولا عبرة 
بكونه مضطرًا للتسليم؛ لأن ذلك لا يؤثر فى 
ضمان المباشرة؛ إذ يستوى فيه الاختيار 
والاضطرار: ثم يرجع الوديع على الظالم حتى ولو 
علم أن الظالم لا يتسلمها لولم يسلمها إليه 
الوديع على الأوجه؛ لأنه استولى عليها حقيقة: 
وللمالك مطالبة الظالم أيضًا. ومقابل الأصح أنه 
ليس للمالك تضمين الوديع؛ لأنه مكره فأشبه ما 
إذا أخذت بغير ضعل من جهته؛ ويطالب الظالم 
فقط. هذا إذا سلمها الوديع للظالم. أما إذا 
أخذها الظالم بنفسه قهرًا من غير ضعل من 
الوديع فلا ضمان على الوديع قطمًا؛ لأنه لا 
تقصير منه؛ ويكون الضمان على الظالم فقط: 
ولو دل الوديع الظالم على الوديعة مكرها نقل 
الماوردى عن مذهب الشافعى أنه لا يضمن حينئذ 
كَالمُحُرم إذا دل على صيد لا يضمنه تقديما 
للمباشرة. وقال غيره: يضمن؛ لأن الوديع بالدلالة 
مضيع للوديمة. قال السبكى : وهذا يجب القطع 
به؛ لليد والتزام الحفظ بخلاف المحرم... 

ويجب على الوديع إنكار الوديعة عن الظالم 
والامتناع من إعلامه بها جهده. فإن ترك ذلك مع 
القدرة عليه ضمن. وله أن يحلف على ذلك 

ويجب أن يورى أى يقصد غير ما يحلف عليه 
فى يمينه إذا حلف وأمكنه التورية وكان يعرفها .. ('). 


)١(‏ صغنى اللحتاج: "رخا وتحفة المحهتاج: ؟/لال - 4: وأسثى 
المطالب : 47/7: وحاشية البيجرسى *ارة؟؟-؟. 


وإن أكره الوديع على قبول الوديمة ففعل 
وتلفت بلا تقصير منه لم يضمن كما لو قبلها 
مختارا بل اولي" ). 
4 - ترك الوديع ٠‏ : صاء بالوديعة وموته 
مجهلاً حالها : 

فيلزم الوديع إذا مرض مرضا مخوفًا أوحبس 
ليقتل أن يرد الوديمة إلى المالك أو وليّه أو وكيله 
العام أو الخاص فى قبضها فإن لم يمكنه ردها 
إلى واحد منهم فعليه دفعها إلى الحاكم الثقة 
المأمون إن وجده؛ أو يوصى بها إليه؛ فإن لم يجد 
حاكمًا فعليه دفعها إلى أمين أو يوصى بها إليه 
حتى ولوكان وارئًا فهو مخير بين إيداعها عند 
الأمين والإيصاء إليه فإن لم يفضعل شيئًا من ذلك 
ضمن؛ لتقصيره فإنه عرض الوديعة للفوات؛ لأن 
الؤارث يدعى أنها من مال مورثه اعتمادًا على 
ظاهر اليد ويدعيها لنفسه؛ وكذا لو أوصى إلى 
فاسق أو أودعه... 

ومحل الضمان يفير إيصاء وإيداع - إذا تلفت 
الوديمة بعد الموت لا قبله على ما صرح به إمام 
الحرمين؛ ومال إليه السبكى؛ لأن الموت كالسفر 
فلا يتحقق الضمان إلا به: وهذا هو المعتمد. 
وقال الأسنوى : إنه بمجرد المرض يصير ضامئًا 
للوديمة حتى لو تلفت بآفة فى مسرضه أو بعد 
صحته ضمنها كسائر أسياب التقصيرات. 

ومحله أيضا فى غير القاضى: أما القاضى 
إذا مات ولم يوجد مال اليتيم أو الوديعة فى تركته 
فلا يضمن وإن لم يوص به؛ لأنه أمين الشرع 
بخلاف سائر الأمناء ولعموم ولايته؛: قاله ابن 
الصلاح؛ قال : وإنما يضمن إذا فرط... 


إيداع 


زنكنا 


والضمان فيما ذكز ضمان التعدى بتركه 
المأمور به؛ لا ضمان المقد كما اقتضاه كلام 
الرافمى. وهذا كله إذا تمكن الوديع من الرد أو 
الإيصاء أو الإيداع؛ أما إذا لم يتمكن من ذلك 
كأن مات فجأة أو فتل غيلة ونحو ذلك فلا 
يضمن لعدم تقصيرء!") 

ولا أثر لكتابة الميت على شىء : هذا وديمة 
فلان أو كتاية فى جريدته : لفلان عندى كذا 
وديمة. إن أنكر الوارث؛ فلا يلزم الوارث تسليم 
يه بذلك؛ لاحتمال أن مورثه كتبه هو أو 

غيره تلبيساء أو اشترى الشىء وعليه الكتابة فلم 
يمحها أو رد الوديعة بعد كتابتها فى الجريدة ولم 
يمحها. وإنما يلزم الوارث ذلك بإقراره أو إقرار 
مورثه (الوديع) أو وصيته أو ببيئته!"!. 

٠‏ - الثسيان : وهو يعتبر تضييمًا للوديعة 
ويجعلها مضمونة على الوديع» فلو دفن الوديع 
الوديعة فى حرز ثم نسيه ضمنها وكذلك أو قفد 
فى الطريق ثم قام ونسى الوديعة!". 

١‏ -الخطأ : وكذلك الخطأ يمتبر تضييعًا 
للوديفة موجبا لضمانها على الوديع فى الجملة: 
فلو قطع الوديع يد الدابة المودعة أو أحرق بعض 
الشوب المودع عنده خطأ ضمن المتلف لتفويته 
ولايضمن الباقى؛ لعدم تعديه فيه. أما لو فعل 
ذلك عمدا أو شبه عمد فإنه يضمن المتلف 
والباقى جميمًا لتعديه؛ ولا يخالف هذا ما جرى 
عليه مشايخ المذهب من تسويتهم الخطأ بالعمد 
فى الضمان؛ لأن محل التسوية فى ضمان 
الإتلاف كما فى البعض المتلف فى مسألتنا هذه : 
(1) أسني المطالب : /77- 4, ومقنى المستاع: *// 47 -1ق. 


[؟) أسنى المطالب كارفلا 
(1] مغنى المحتاج :ارة. 


لا فى ضمان التعدى كما فى مان الباقى فيها؛ 
إذ لا تعدى فيدط؟). 

ولو استعمل الوديع الوديعة ظانًا أنها ملكه 
فإنه يضمن مع أنه لا خيانة منه. كما فى 
(الروضة) وأصلها فى الغصب عن جزم إمام 
الحرمين. وقول الإسنوى : ظَنْ المّك عمذر. إنما 
هو بالنظر لعدم الإثم لا للضمان؛ لأن الضمان 
يجب حتى مع الجهل والنسيان!؟) 
مدهب الحتايلة : 


الوديمة أمانة فى يد الوديع: فإذا تلفت بفير 
تفريط منه فليس عليه ضمان: سواء ذهب معها 
شىء من مال الوديع أم لم يذهب؛ روى ذلك عن 
أبي بكر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم. 

وفى رواية أخرى عن أحمد قال: إن ذهبت 
الوديعة من بين مال الوديع غرمها؛لما روى عن 
مر بن الخطاب أنه ضمن أنس بن مالك وديعة 
ذهبت من بين ماله. 

قال القاضى : والرواية الأولى أصم؛ لأن الله 
تعالى سماها أمانة بقوله سبحانه : «#فإن أمن 
بعضكم بعضا فليود الذى اؤتمن 


أمانته4!') والضمان ينافى الأمانة. ويروى عن 


عمرو بن شمعيب عن أبيه عن جده أن النبى يله 
قال :«ليس على المستودع ضمانء!" ويروون 
ذلك عن الصحابة الذين سبق ذكرهم: ولأن 


الوديع إنما يحفظها لصاحبها متبرعًا من غير 


نفع يرجع إليه. 


(4) مغنى المحتاج : 7ر35 واستى المطالب : ”ا ١*ق..‏ 
(0) مفنى المحتاج ؛ "/ركك: وتسغفة المستاج : ؟/رثلا. 
(1) الآية رقم 747 من سورة البقرة. 

(1) سبق تخريجه. 
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اشتراط الضمان على الوديع : 

إذا اشترط صاحب الوديعة على الوديع ضمان 
الوديمة فقبله: أو قال : أنا ضامن للوديمفة 
فسرقت فلا شىء عليه؛ وكذلك كل ما أصله 
الأمانة كالمضاربة ومال الشركة والرهن والوكالة, 
فلم يلزمه. كما لو شرط ضمان ما يتلف فى يد 
مالكدا'), 
مايغير حال الوديعة من الأمانة إلى 
الضمان : 

يغير حال الوديعة من الأهانة إلى الضمان فى 


يد الوديع التعدى عليها أو التفريط فيها؛ ويندرج 


تحت ذلك كثير من الأسباب منها : 

١‏ - ترك الحفظ فإذا لم يحفظ الوديع 
الوديعة كما يحفظها ماله: وهو أن يحرزها فَى 
حرز مثلها فإنه يضمنهاء وكذا لو عجز الوديع عن 
حفظها ولم يردها لصاحيهاء أو سافر بها فى 
طريق مخوف ونحوه فإنه يضمنها أيضال"). 

>" - التعدى بالمخالفة بدون إذن صاحب 
الوديعة؛ فلو أودع الوديع الوديعة عند غيره لغير 
عذر ضمنها؛ لأنه بذلك خالف أمر المودع: فإنه 
أمره بحفظها بنفسه؛ ولم يرض لها غيره!". وكذا 
إن تعدى فى الوديعة بانتفاعه بها فركب الدابة 
المودعة لغير نفعها أى لغير علفها وسقيها.. فإنه 
يضمنها لتصرفه فى مال غيره بغير إزنهط؟). 


)١(‏ المفنى لابن قدامة وممه الشرح الكبير : /ا 78 - 41؟: وكشاف 
القناع ؛ ؟ارهة؟ - 151 

(؟) المغنى لاين قدامه : 745/890 - 1414 

(1) المفنى + #ا/1م؟. 

(؟) كشاف الشناع +؟ار١‏ +1 - 1غ1, 114 


ومما يتصل بهذا موضوع الخلاف فى 
الوديعة ثم الوفاق. 

جاء فى المفنى : لو تعدى الوديع فلبس الثوب 
المودع أو ركب الدابة أو أخن الوديعة ليستعملها أو 
ليخون فيها ثم ردها إلى موضعها أى حرزها 
الذى كانت محفوظة فيه عنده بنية الأمانة لم 
يبرأ هن الضمان؛ لأنه ضمنها بعدوان فبطل 
الاستثمان كما لو جحدها ثم أقر بهاء وبهذا 
يبطل قول من قال: يبرأ لأنه معسك لها بإذن 
مالكها أشبه ما قبل التعدى. 


وإذا ضمن الوديع الوديغة بالاستعمال أو بغيره 


[ ثمرردها إلى صاحبها زال عنه الضمان: فإن ردها 


صاحببها إليه كان ابتداء استئمان:؛ وإن لم يردها 
الوديع إلى صاحبها ولكن جدد له صاحبها 
الاستتمان أو أبرأه من الضمان برئ من الخان 
فى ظاهر المذهب؛ لأن الضمان حقه فإذا أبرآه 
منه برئ من الخيانة فى ظاهر المذهب. لأن 
الماك ححه قلذا اأبراء عتديرة كبا كو ابراد عت 
دين فى ذمته. وإذا جدد له استثمانًا فقد انتهى 
القبض بالمضمون ففزال الضسمسان: وقد قال 
أصحابنا : إذا أودع المغصوب منه المغفصوب عند 
الغاصب أو رهنه زال عنه الضمان فههنا أولى!"). 

وإذا أبرأ صاحب الوديعة الوديع من ضمان 
الوديمة قبل حدوث الخيانة من الوديع 
بالاستعمال ونحوه مما سبق كأن قال للوديع: كلما 
خنت ثم عمدت إلى الأمانة فأنت أمين صح وعاد 
أمينا وذلك لصتحة تعليق عقد الإيداع على 
الشرط كالوكالة!'). 


(8) المغنى وسعه الشرح الكبير لا . 
(1) كشاف القناغ ال 7 115 
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* - جحود الوديعة فلو جحد الوديع 
الوديعة ثم أقر يها ضمنها؛ لأنه بجحده خرج عن 
الاستثمان منها فلم يزل عنه الضمان بإقراره بها 
بعد ذلك؛ لأن يده صارت يد عدوان!'). 

وكذلك يضمنها إن جخدها وقال للمودع :ما 
أودعتنى ثم ثبت أنه أودعه: حتى لو ادعى الوديع 
بعد ذلك هلاكها!"!. 

؛ - إتلاف الوديعة حقيقة أو حكمًا 
فإتلافها حقيقة مثل أن يلقى بها فى لجة البحر 
فيضمنها كما لو أتلفها من غير إيداع. وإتلافها 
حكمًا مثل أن يخلطها بما له خلطًا لا يتميز 


فيلزمه ضمانها أيضيا؛ لأنه يخلطها على هذا . 


الوجه ضوّت على نفسه إمكان ردها لصاحبهنا 
فيضمنها كما لو ألقاها فى لجة بحر 


التمكن من دفعها(؟). 

ه - خلط الوديعة يفيرها فلو خلط 
الوديع الوديعة بما لم تتميز منه عن ماله أو مال 
غيره ضمنهاء سواء خلطها بمثلها أو دونها أو 
أجود من جنسها أو غير جنسها مثل أن يخلط 
دراهم بدراهم أو دهنا بدهن كالزيت بالزيت أو 
السمن أو غيره؛ لأنه إذا خلطها بما لا يتميز فقد 
صيرفا فى حكم التالف وفوت على نفسه إمكان 
ردها فلزمه ضمائها كما لو أثلفها حقيقة فألقاها 
فى لجة بحر وإن أمره صاحب الوديعة بخلطها 
بماله أو بغيره ففعل قلا ضمان عليه؛ لأنه ضفعل 
([؟) المقنى ومعه الشوج الكبير : 9/+4؟. 


(؟) السابق ١‏ 141/9 
(؟) كشاف القناع ١1/6‏ 1: 


يمتنع من دفع الوديعة بعد طلب صاحبها وبعد”. 


ما آمربه شكان نائبا عن المالك فيه؛ وقد نقل 
مهنا عن أحمد فى رجل استودع عشرة دراهم؛ 
واستودعه آخر عشرة وأمراه أن يخلطها فخلطها 
فضاعت الدراهم قلا شىء عليه: فإن أمره 
أحدهما بخلط دراهمه ولم يأمره الآخر فعليه 
ضمان دراهم من لم يأمره دون الدراهم الأخرى. 

وروئى صاحب الرعاية وجهين فيما إذا خلط 
الوديع إحدى وديعتى زيد بالأخرى بلا إذن وتمذر 
التمييز . وإن خلطها غير الوديع بما لا تتميز هنه 
فالضمان على الخالظ دون الوديع؛ لأن المدوان 
منه: فالضمان عليه كما لو أتلقها . 


وإن اختاطت الوديسة بغيرها الذى لا تتميز 


مُه كحنطة بحنطة أو دقيق بدقيق بغير تفريط 
من الوديع فلا ضمان عليه؛ لأآن الوديمة لو تلفت 


بَغَيْرَ تفريط لم يضمن فخلطها أولى!"). 
هَآنَ ضَاع البعض فقط جعل من مال المودع - 
صاحب الوديمة - فى ظاهر كلام أحمد؛ ذكره 
المجد فى شرحه: وذكر القاضى فى الخلاف : 
أنهما يصيران شريكين. قال المجد : ولا يبعد 
على هذا أن يكون الهالك متهما: ذكره فى 
القاعدة الثانية والعشرين. 

هذا إن خلطها الوديغ بما لا تتميز مثه: أما 
إذا خلطها بما تتميز منه كدراهم بدنائير: أو 
دراهم بيض يسود أو حئطة بشعير أو عدس لم 
يضمن: لإمكان التمييز فلا يعجز الوديع بذلك عن 
ردها على صاحبها فلم يضمنهاء كما لو تركها فى 
سندوق فيه أكياس لوال" ؟. 


[8) المفنى : "م1 كقاف القناع 1-١5‏ 118 
)1١[(‏ كشاف القنام ؛ 1١١/7"‏ 
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وقد حكى عن أحمد فيمن خلط دزاهم بيضنا 
بسود يضمنها؛ قال ابن قدامة فى (المغنى) : 
ولمله قال ذلك لكونها تكتسب منها سواذا أو 
يتغير لونها فننقص فيمتها؛ فإن لم يكن فيها 
ضرر فلا ضمان عليها"'). 

5 - أخن بعض الوديعة ؛ لو اخذ الوديع - 
بلا إذن - بعض الوديسة كدرهم من دراهم 
مودعة: طإنه يلزمه ضمان ما أخذ: فإن رده بعينه 
أو رد بدله لم يزل الضمان عنه؛ لأن الضمان تعلق 
بذمته بالأخذ: بدليل أنه لو تلف فى يده قبل رده 
ضمنه فلا يزول إلا برده إلى صاحبه:؛ فأما باقى 
الوديعة فينظر فيه : فإن كان فى كيس مختوم أو 
مشدود [مريبوط) فكسر الختم أو حل الشد 
ضمن الجميع: سواء أخذ من الكيس أو لم ياخن؛ 


لأنه هفتك الحرز بغير إذن صاحبه: وإن خرق” ” 


الكيس من فوق الشد ضمن أرش الكيس دون ما 
فيه؛ لأنه لم يهتك حرزه: وإن خرقه من تحت 
الشد ضمن ارش الكيس وضمن ما فيه من 
دراهم ونحوهما إن ضاعت لهتكه الحرز؛ وإن لم 
تكن الدراهم فى كيس أو كانت فى كيس غير 
مشدود: أو كانت ثيابا فاخذ واحدا منها ثم رده 
بعينه فضضماع الكل لم يضمن غير ما أخذ؛ لأن 
الضمان تعلق بالأخذ فلم يضمن غير ما أخذة؛ 
كمالو تلف فى يده قبل رده؛ وإن رد بدله وكان 
متميزًا عن باقى الوديعة لم يضمن غيره أيضًا إن 
ضاع الكل لما ذكر: وإن لم يكن متميرًا فظافر 
كلام الخرقى أنه لا يضمن غيره؛ لأن التمدى 
اختص به فيختص الضمان به: وخلط المردود 
بغيره لا يقتضى الضمان؛ لأنه يجب رده معها فلم 
)١(‏ المفنى ١:‏ اران ؟, ظ 


يفوت على نفسسهة إمكان ردها؛ وقال القاضى : 
يضهن الكل إن ضساع؛ لأنه خلط الوديعة بما لا 
تتميز منه فيضمن الكل المردود وغيره - كما لو 
ضاع درهم مثلاً من الوديعة يعد رد الدرهم 
المأخوذ ولم يدر اهو المردود أو غيره فإن الوديع 
يضمنه؛ لأن الأصل عدم براءته. 

ولو أذن صاحب الوديمة للوديع فى الأخذ من 
الوديمة ولم يأمره برد بدله فاخذ ثم رد يدل ما 
أخذ بلا إذن صاحبها فهو كرد بدل مالم يؤدّن فى 
اخذرا"). 

ولو كان التعدى أو الجحد أو الخلط فى 
إحدى عينين, كأن كانت الوديمة كيسين ففعل 


ذلكفنى أحدهما دون الآخر بطلت الأمانة فى 
!| الكيس الذى تعدى فيه دون الآخر. وحيث بطلت 
:الوديقة وجب ردها فورا؛ لأنها أمانة محضة وقد 
:.زالت بالتعدى؛ ولا تعود وديعة بغير عقد متجدد 
كما سيق(" 


حكم نية المخالفة فى الوديعة : 

إذا ثوى الوديع الشيانة فى | لوديمة بالجحود 
أو الاستممال ولم يضعل لم يصر ضنامنا إذا تلفث 
الوديمة بدون تمد ولا تفبريط؛ لقول النبى يَك : 
:عفى عن امتى الخطا والنسيان وما حدثت به 
انفسها مالم تتكلم به او تعمل بهء!'), ولأنه لم 
يُحدَث فى الوديعة ولم يخن بقول ولا ضعل فلم 
يضمنها كالذى لم ينو. وضارق الملتقعل إذا نوى 
تملك اللقطة فإنه عمل فيها بأخذها ناويًا للخيانة 
فيها فوجب الضهان بفعله المنوى لا بمجرد النية. 
(1) المقني + 158/70 --557: وكشاف القناف: ؟'ر١ ١‏ دا ل الود الا, 


(؟) شرح المنتهى بها غامش كشاف القناع ؛ #//19؛,. 
(1) أخرجه النساثى فى السئن الكبرى :؟/510؟ , 
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ومن الفرق أيضا أن الإيداع عقد والنية ضعيفة 
فلا تزيله بخلاف الالتقاط. 

ولو اخرج الوديع الوديمة من حسرزها بنية 
استعمالها ولم يستعملها ضمنها؛ لأنه تعدى 
بإخراجها من حرزهاء أشبه ما لو استعملهاء 
بغلاف ما إذا نقلها من مكان إلى مكان 
لحفظها!'). 

7- الدلالة على الوديعة : إن دل الوديع 
لصا على الوديمة فسرقها ضمنها كل من الوديع 
واللص: أما الوديع فلمنافاة دلالته للحفظ الذى 
التزمه فى عقد الإيداع. أشبه ما لو دفعها لغيره: 
وأما اللص فلأنه المتلف لها حقيقة: واستقرار 
الضمان فى النهاية على اللص لمباشرته. وكذلك 


يضمن الوديع الوديعة إن سعى بها إلى ظالم. 


فأخذها الظاله!"). 

وإن دفع الوديع الوديمة فى موضع وأعلم نهنا 
ساكنا فى الموضع غير ثقة ضمنها؛ لأن غير الثقة 
ربما دل عليها أو أخذها(). 

6 - الإكراه على تسليم الوديعة وفيه 
تفصيل: لو سلم الوديع الوديعة إلى غير صاحبها 
كرها أو صادره سلطان لم يضمن الوديع الوديمة؛ 
لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها فلم يضمنهاء كما 
لو أخذها السلطان من يده كرها - أى قهرًا - 
وعتد أبى الوضاء : إن ظّن أخذها من الوديع 
بإقراره كان دالاً ويضمن. 

وإن طلب من الوديع أن يحلف أنه ليس عنده 
وديمة لفلان ولم يجد الوديع بدا من الحلف بأن 
)١(‏ المغنى : 541/9 وكشاف القناع ١1/5:‏ 4: 


(1) كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه : *//3ة5 411, 
(؟) شرح المنتهى بهامش كشاف القناع : ؟//114. 


كان الطالب ليمينه متغلبًا عليه بسلطنة أو 
تلصص ولا يمكنه الخلاص منه إلا بالحلف حلف 
متأولاً فينوى لا وديمة عندى لشلان في موضع 
كذا من المواضع التى ليست بها الوديمة ونحوه 
ولم يحنث. فإن لم يحلف حتى أخدت منه الوديعة 
وجب عليه ضمانهاء لتفريطه بترك الحلف: وإن 
حلف الوديع أنه لا وديمة لفلان عنده ولم يتأول 
أثم لحلفه كاذبًاء لكن إثم حلفه دون إثم إقراره 
بالوديعة؛ ووجبت عليه الكفارةٌ لحنثه بالحلف بلا 
تأويل. 

وإن أكره على اليسمين بالطلاق أنه لا وديعنة 
عنده لفلان فكما لو أكره على إيقاع الطلاق أى 
فلا تنعقدء.قال أبو الخطاب. قال الحارثى : وفيه 
بخث حاصله : إن كان الضرر الحاصل بالتفريم 
كثيرا يوازى الضرر فى صور الإكراه فهو إكراه 
لايقع: وإلا وقع على المذهب. 

وإن نادى السلطان أن من لم يعمل وديسة 
فلان عمل به كذا وكذا من أنواع التهديد فحملها 
الوديع إليه من غير مطالبة أثم وضمن. وقال ابن 
الزغوانى : إن لم يعينه السلطان أو عينه وتهدده 
ولم ينله بعذاب أثم وضمن وإلا فلا. قال صاحب 
(كشاف القناع) : وفى هذا القول فيما إذا عينه 
السلطان وتهدده نظر إذا كان قادرًا على الإيقاع 
به؛ لأنه [كراء!؟), 

- موت الوديع مجهلاً ما عنده من 
ودائع : لو مات إنسان وثبث أن عنده وديعة 
وجهلّت فى ماله - أى لم توجد بعينها فى تركته 
- فهى دين عليه تَفْرَمها الورثة من تركته؛ لأنه لم 


[5) كشاف القناع وبهامشه شرع التتيى + ؟ر +1 2 114 
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عبد الحميد وطيبقته 2 وكان ثقة ححة 
كثير الحددث . 


الحكم ( توفى سنة ؟؟1 ه ) : 
الحكم بن موسى أبو صالح القنطرى 
الخدادى التحانظ > تجمع ايفاعيل بن 
عياش وطيقته . 


الحكم ( توفى سنة 556 ه ): 
ارين تمعد الذراس انها 
مصنف كتاب السنة بأصبهان » روى 

عن محمد بن حميد الأزدى ومحمد 
ابن المثنى وطبقتهما » وكان من كبار 
الحنفية وثقاتهم ٠‏ 


الحكم : 


انظر «الحكم بن هشام» جا ص د ه " 


الحكم بن عتيبة ( توفى سئة 1١6‏ ه ): 
الحكم بن عتيبة الكوفى الكندى أبو يحمد 
ثبت © فقيه » الا أنه ربما دلس »© وأنه 
مات سنة ثلاث عشرة بعاد الائة أو 
بعدها » وله نيف وستون سنة . 


آم حكيم بنت أسيد : 
أم حكيم بنت أسيد ( بفتح الهمزة ) 
روت عن أمها عن أم سلمة » وروى عنها 
المفيرة بن الضحاك . 


حماد ( توفى سئة 4/]! ه ): 
حماد بن زيد بن درهم الأزدىالبصرى 
أبو اسماعيل ‏ شيخ العراق فى عصره 
سحستان 4 مولده ووفاته بالبصرة 5 
حماد ( توفى سئلة ١95٠١‏ ه ): 
حماد بن عثمان الغاب © عده الطوسى 


لدى_-_60بللبللملالسيضلاكب 


ومرة من أصحاب الكاظم » ومرة من 
عنهم أنه ثقة جليل القدر . 


حماد بن سلمة : 

انظر جا ص505 ٠.‏ 
حمرة : 

انظر كم ص . ه؟ 5 


حمزة الأسلمى ( توفى سنة 15١‏ ه ) : 
حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث 
الأسلمى 4 صحابى كان كثير العيادة 4 
وشهد فتح أفريقيا مع عبد الله بن 
سعد »© وكانت له فيها مقامات محمودة 
روى له البخارى ومسلم . 


الحموى : ش 
انظر ج؟ ص.90؟ ٠‏ 


حميد ( توفى سئة 1١69‏ ه ) : 
حميد الطويل بن ابى حميد طرخان » 
كنيته أبو عبيدة ©» أحد ثقات التابعين 
البصريين » سمع أنسما وطائفة ©» كان 
قائما بصلى فسقط ميتا . 


أبو حميد الساعدى : 
عبد الرحمن بن سعد بن المنذر » روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم عدة 
أحاديث وله ذكر فى الصحيحين ») 
روى عنه جابر الصحابى وغيره © توفى 
فى آخر خلافة معاوية . 


حنبل : 
انظر حا ص . 7 ٠‏ 


آبو. . حشيفة 8 


انظر جا صه90؟ ٠.‏ 
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يتحقق براءته منها؛ فإن كان عليه سواها فهى 
والدين سواء: فإن وفت تركته بهما كان بها؛ وإن 
لم توف اقتسماها بالحصص؛ لأنهما حقان وجبا 
فى ذمته فتساويا كالدينين: وسواء وجد فى تركة 
الميت من جنس الوديعة أو لم يوجد. وهذا إذا أقر 
الوديع قبل موته أن عندى وديمة؛ أو على وديعة 
لفلان: أو ثبث ببيئة أنه مات وعنده وديعة؛ فأها 
إن كانت عنده وديمة فى حياته ولم توجد بعينها 
ولم يعلم هل هى بافية عنده أو تلفت؟ ففيه 
وجهان. أحدهما : وجوب ضمائها؛ لأن الوديمعة 
يجب ردها إلا أن يشبت سقوط الرد بالتلف من 
غير تمد ولم يثبت ذلك. ولأن الجهل بعينها 
كالجهل بها وذلك لا يُسقط الرد. والشانى : 
لاضمان عليه؛ لأن الوديعة أمانة: والأصل عدم 
إتلافها والتعدى فيها فلم يجب ضمانها. وظاهر 


المذهب الأول؛ لأن الأصل وجوب الرد فيبقى عليه" 


مالم يوجد ما يزيله!'). 

وإن مات الوديع وعنده وديعة معلومة بعينها 
فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها أو إعلامه 
بموت الوديع؛ أو بالوديعة إن لم يكن يعلم بذلك. 
فإن تلفت الوديعة عند وارث الوديع قبل إمكان 
ردها إلى صاحبها لنحو جهل بها أو به لم 
يضسمنها؛ لأنه معئور. أما إن تلفت بعد إمكان 
ردها أو الإعلام بها فإنه يضمنها لتفريطه 
بالتأخيرا"). 

ولا تثبت الوديعة إلا بإقرار من الوديع أو ورنته 
بعد موته أو ببينة تشهد بها كسائر الحقوق:» وإن 
)١(‏ كشاف القناع : 411.5:7/7, والمفنى ومعه الشرح الكبيسر 
ا ل 


(1) المغنى وممه الشرع الكبيهير ؛ لأثر 1 وقشاف القناع وشرع 
المنتهى بهامشه : 1١1"‏ 177 


وجد على ظرف الوديعة مكتوب وديعة لم يكن 
حجة علي الورثة؛ لجواز أن يكون الظرف كانت 
فيه وديمة قبل هذهء أو كانت وديعة لمورثهم عند 
غيره؛ أو كانت وديعة فابتاعها و نحو ذلك. 

وكذلك لو وَجَدَ الوارث فى رزمانج - أى دفتر 
- أبيه أن لفلان عندى وديعة لم يلزمه ذلك لجواز 
أن يكون قد ردها أبوه ونسى الضرب على ماكتب 
أو نسو ذلليا". 

قال صاحبز كشاف القناع) : وهذا هوما 
اختاره القاضى فى (المجرد) وابن عقيل والموفق 
(ابن قدامة)؛ وقدمه الشارح (صاحب الشرح الكبير) 
ونصرم. وجزم به فى (الحاوى الصغير) و(النظم). 

والصحيح من المذهب - كما فى (الإتصاف) 


- ص - 5 - 
٠‏ وغيره - أنه يممل بذلك وجوباء وقطع به فى 


(التتقيح). وتبعه فى (شرح المنتهى). ثم قال : وإن 


عي عر 5آ 3 اه 
واكك وارث خط مورثه : لفلان عندى وديعة. أو 


وجد على كيس ونحوه ككتاب وصندوق مكتوب : 
هذا لفلان. عمل به الوارث وجوباء كما يعمل 
بإقراره باللفظ!*). 

ومن حضرته الوفاة وعنده وديعة فلان ردها 
على صاحبها الحاضر أو من يحفظ ماله عادة 
كزوجته وخازنه: أو وكيل صاحبها فى قبضها إن 
كان لصاحبها وكيل فى فبضها أو قبض حقوقه؛ 
لأن فى ذلك تخليصنا له من ضماتها وإيصالاً 
للحق إلى مستحقيه. فإن دفعها إلى القاضى 
حينئذ ضسمن؛ لأنه لا ولاية للقاضى على رشيد 
حاضر: ويلزمهمؤنة ردها لتعديه؛ فإن لم يجد 
الوديع صاحبها ولا وجد وكيله ولا من يحفظ 


(؟) المغني ؛ ار 79 , 
(1) كشاف القناع وشرح المنئهى ١8/7:‏ 1. 17# 


إيداع ظ 6 


ماله غادة دفضعها إلى القاضى المأصون؛ لأن 
القاضى يقوم مقام صاحبها عند غيبته؛ فإن 
تمذر دذهْمها للقاضئ المامون أَودَعّها عند ثقة أو 
دفنها إن لم يضرها الدفن وأعلم بها ثقة يسكن 
ذلك المكان الذى دفنت فيه فيكون الدفن وإعلام 
الثقة الساكن كإيداعة؛ لأن الحفظ يحصل به: 
والظاهر أنه إذا أودعها عند ثقة مع قدرته على 
القاضى أنة يضمنها: وكذلك يضمنها إن دقتها 
ولم يُمُلم بها أحدًا أو دفنها وأعلم بها غير ثقة: أو 
أعلم بها هن لا يسكن ذلك المكان الذى دفنت فيه 
ولو ثقة؛ لتفريطه؛ لأنه إذا لم يُعلم أحدًا فقد 
يموت أو تضل عن موضعها فلا تصل إلى 


صاحبهاء وإذا أعلم بها غير ثقة ريما اخذها أو" 
دل عليها من يأخذها. ومن لا يسكن مكان دقنها: ظ 


لا يتأتى حفظه فا فيه: وكذا لو كان الدفن 

يضره"). 7 
٠‏ - الخطأ : جاء فى (كشاف القناع) : إن 

سلم الوديع الوديمة إلى من يظنه صاحبها فتبين 

خطؤه شضعنها؛ أنه فوت الوديية على 

صاحبهال"). 

مدهب الظاهرية ع 


فال ابن حزم : إن تلفت الوديفة قلا مان 
على الوديع فيها؛ لأن حفظها إحسان مته؛ واللّه 
تعالى يقول : #ما على المحستين من 
سبيل0#('", ولقول الرسول كله :«إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام,!'). فمال هذا الوديع 
(1) السابق ةا دس ١‏ كلاخ 1119 
(1) السابق +1:1/7. 
(؟) الآية رقم ( 51) من سورة التوبة : 
(1) أخرجه البشارى فى سحيحه كتاب الملم - باب قول التبى رب 
مبلغ أوعى من سامع. ومسلم كتاب الحج - باب حجة النبى 88 . 


حرام على غيره ما لم يوجب أخذه منه نص: وقد 
صح عن عمر بن الخطاب كرت تضمين الوديعة: 
وروى عنه وعن غيره ألا تضمنا"!. 
مايفير حال الوديعة من الأمانة إلى 
الضمان : 

يفير حال الوديعة من الأمانة إلى الضمان - 
عند ابن حزم - التمدى والتضييع: قال : ضإن 
تعدى الوديع فى الوديعة أو أضاعها فتلفت لزميه 
ضمانها؛ ولو تعدى على بعضها دون البعض لزمه 
ضمان ذلك البعض الذى تعدى فيه فقط. 

والتعدى هو التجاوز فى اللفة التى نزل بها 
القرآن: وبها خاطبنا رسول الله وك : والله تغالى 
يقول : #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 


بفثل ما اغتدى عليكم4!') فيضمن الوديع 
ضمان الغاصب فى كل ما ذكرنا فى حكم الغصب. 


وإضاعة الوديع للوديعة تعتبر من التعدى لما 


عر يول" 


ومن التعدى أيضًا أن يخالف الوديع فى 
الوديعة ما حد له صاحبّهاء إلا أن يكون فيما حَدٌ 
له هلاكها يقينًا فعليه حفظها؛ لأن هذا هو صفة 
الحفظ: وما عداه هو التعدى فى اللفة وعرف 
الناس(ة), 
مذهب الزيدية : 

الوديعة أمانة فى يد الوديع لا يضمنها إلا لتعدٍ 
ونحوه مما سيأتى: وقول الحسن البصرى :هلا 
تضمن إلا إذا شرط ضفانتهاء محمول على 1 
(6) الحلى 133/4, 
(1) الآية رقم ]١41[‏ هن سورة البشرة. 


[7] المسلى : ت'رخة ؟. عمسالة رقم (51؟1], 
[4) السلبق د شا/1 1 


ا إيداع 


التفريط لا الجناية المتعمدة؛ لقوله يي : «ليس 
ف ك2 

على المستودع غير المفل ضمانء!') والمفل بضم 
الميه: 'ى الخائن من الإغلال وهو الخيانة!"). 
اشت':ف ضمان الوديعة : 

إن اشترط المودع على الوديع ضمان الوديعة 
فعند المترة لا يضمن الوديع بذلك؛ للأخبار 
الدالة على عدم ضمانه!"). 
الأجرة على حفظ الوديعة : 

حفظ الوديفة لا يكون بأجرة: وقد سبق فى 
تعريف الإيداع أنه ترك مال مع حافظ لمجرد 
الحفظ بدون أجرة: فتخرج الإجارة!'). وسبق 


أيضًا فى الإيجاب والقبول أن الحمامى أجير ,. 
فشترك وليس بوديء!"): فالأجرة على حفظةا . 


الوديعة تجعل العقد عقد إجارة لا عقد إيداع. 


ما يفير حال الوديعة من الأمانة إلى - 


الضمان : 


يغير حال الوديعة فى يد الوديع من الأمانة إلى 
الضمان تعديه فيهاء وللتعدى صور مختلفة منها : 
١‏ - ترك حفظ الوديفة او حفظها 
فيما لا يُحفظ مثلها فى مثله عرفا أو 
ترك تعهدها ورعايتها بالإنضاق والسقى والعلف 
والنشر إذا كانت الوديعة تحتاج إلى ذلك كالدواب 
والصوف والحرير ونهو ذلك: وكذلك السضرٌ 
بالوديعة ومالكها حاضر بدون إذن ولا عذر يعتير 
تعديًا فى حفظها يترتب عليه ذخول الوديمة فى 
(1) سبق تعخريجه. 
(؟)اليسر الزخار 4/14 ,١‏ 
(؟) السايق : 190/4. 


[غ) التاع المشهب ١‏ 1/6 17, 
[8) البسر الزضار : 191/1 , 


ضمان الوديع بحيث إذا تلفت أثناء ذلك ولو بدون 
تعد مته ضمتها. 

" - حفظ الوديعة لنفسه لا للمالك؛ 
وذلك بأن يتصرف الوديع فيها لنفسه باستعمالها 
نحو أن يلبس الثوب أو يركب الدابة فيضمئها إن 
تلفث؛ لأنه قد صار غاصيًا ما لم يجر عرف 
بذلك أو يظن رضا امالك بذلكا"'). وكذا إذا 
أودعها عند غيره لغير عذر ضمن إذ لم يرض 
امالك بغيره: وأما الاستمانة على حملها إلى 
لجريان العرف بذلك!"). 
. ويتصل بهذا موضوع الخلاف فى 
الوديعة ثم الوفاق : 


يد إذا تعدى الوديع فى حفظ الوديسة ثم زال 


التعدى عادت الوديعة أمانة. وذلك نحو أن يسافر 
بها أو يتركها فى موضع غير حريزء أو يودعها ثم 
زال التعدى فإنها تعود أمانة عن المؤيد بالله وأبى 
طالب وأبى العسباس؛ بخلاف العارية: والفرق 
بيتهما أن الستمير غير ماثون بإمساك الغارية 
يعد التعدى فلم تعد يده يد أفانة: بخلاف 
الوديعة: فالوديع مأذون بإمساك الوديعة حتى 
يطالب, ولأن يد الوديع يد المودع بخلاف المارية. 

وقيل الفرق بينهما أنه قبض المارية لنفغ 
نفسه؛ وفى الوديعة قبضها لنفع المالك. 

وهذا إذا صادق المالك الوديعٌ فى زوال 
التعدىء أو أقام الوديع البينة على زواله قبل تلف 
الوديعة. #2 


(1) شرح الأزهار : :0٠١/*‏ والتاج اللذهب : +/5+8. 
() البسر الزخار :159/1 , 


إيداع لف 


وأما إذا تعدى الوديع فى التصسرف ثم زال 
وذلك نحسو أن يركب الدابة أو يلبس الوب أو 
يعيرها أو يؤجرها أو يخرجها من حرزها لخيانة 
فإنها لا تعود أمائة: خرجه المؤيد بالله, واختاره 
لنفسه. وهو الذى فى الأزهار وذلك لأن الوديع 
قد صار غاصبا لا يبرا من ضمان الوديغة إلا 
بردها على مالكها أو تجديد عقد الإيداع. 

والفرق بين الحفظ والاستعمال أنه فى 
الحفظ يظهر زوال التمدي قيما كان حفظًا 
بخلاف الاستعمال فإنه لا يظهر؛ إذ الفاصب قد 
يستممل المفصوب وقد يتركه. وأشار أبو طالب 
إلى أنها تعود أمانة وقال أبو العباس : إن تصرف 
الوديع فى الوديعة لنفسه نحو أن يلبس الثوب لم 


عادت أمانةا'). وقوى صاحب (البحر الزخار) 
قولَ المؤيد بالله. وقال : إنه قول للإمام يحيّى 
أيضناة!. ظ 

“- جحود الوديفعة : إن نطق الوديع 
بجحود الوديعة ولو هازلاً أو ناسيًا عند طلبها 
ضمنها!؛ لأنه بالجحد صار غاصبا فيضمتها 
ضمان غصبه ولو آقر بها بعد الجحود لم يخرج 
عن الضمان مالم يصادقه المالك على هزله؛ أو 
تجدد له إيداع من المالك؛ وسواء كان الجحود فى 
وجه المالك أو فى غير وجهه؛ وسواء كان مختارًا 
أو مكرها. 

وفى (الهداية) : يضمن إذا كان الجحد فى 
وجه المالك أو رسوله أو وكيله دون غيرهه!". 


(1) شرع الأزهار + */314: والتاح اللذهب : ؟/4؟7. 
(1) البسر الزخار : .١17//4‏ 
(؟) شرع الأزهار نكتر 017 والتاج المذهب + 70/7 ؟, 


وفى (البحر الزخار) : إن جحدها عند الطلب 
ضمنهاء لا لو سكت أو جحد إلى شير المالك؛ إذ 
القالب إخفاء الودائه!*!. 

4+ - إتالاف الوديعة حقيقة نحو ما إذا 
سقط الوديع عليها فتلفت فإئه يضمنها؛ سواء 
سقل باختياره أم لاء وسواء سار السهر المعتاد ام 
لا؛ لأنه مباشر لإتلافها: وإن سقطت من يده 
فتلفت ضمنها إذا سار بها خلاف السير المعثاد: 
أو المعتاد ضوق البريدأ'بلا عذر فإن اقتطعت 
المَلأقة لم يضمن ما لم يعلم أو يظن باختلالها 
وتمكن من دفع المخوف فيضمن7"). 

وكذا إتلافها حكمًا نحو أن يمنع الوديع رد 
الوديعة بدون عذر بعد طلب مالكها فإنه يضمن 
ما تلف؛ لأنه بذلك قد صار غاضياء والمراد بالرد 


..الثخلية بين الوديعة وبين صاحبها ليستردها!". 


© - خلط الوديعة يغيرها؛ وفيه تفصيل 


يضمن لتمييزها. أما إن خلطها بجنسها فيضمن 
على المذهب؛ لأنه خلطها على وجه لا يمكن ردها 
بعينها لصاحبها. وإن خلطها يمال مالكها 
فوجهان: أصحهما لا يضمن؛ إذ الجميع لوا*. 

5 - إخراج الوديعة من حرزها بئية 
الخياثة : إن وقع من الوديع نقل الوديعة لخيانة 
منه بنية أخذها فإن ذلك يكون تعديًا منه فى 
الوديمة: لكن إن نقل الكل بنية أخذ الكل صار 


الكل غصبًا فى يده فيضمنه جميعاً: فإن نوى 


(1) البعر الزخار : 17:/1. 
[8) السابق : شكر١‏ !ا 1 

(5) التاع المذهب ١‏ 171/6 
(/ اسايق + +/9؟؟. 

(4) البسر الزّغار : 1/+319. 


أخذ البعض لم يضمن إلا ما نوى أخذه ونقله 
فقط حتى ولو نقل الكل لأخذ ذلك البعض؛ لأن 
“ديع نقل الوديعة مالم يتعد؛ ولم يتعد إلا فى 
:-دضء أما بقية المال فأمانة على حاله؛ وهذا 
عند القاسمية:. وقال الناصر : بطلت أمانته 
فبطل الإذن بإمساك الوديعة. 

وجوابه أنها بطلت فيما أخذ فقط. 


ولايبرا الوديع برده - أى المضمون وهو ما 
أخذه بسواء كان الكل أو البعض فى الصسور 
السابقة - إلا إلى المالك؛ لأنه قد صار غاضصبا. 

وفى (التذكرة) يبرأ برده إلى موضعه. 
٠‏ فإن رده إلى موضعه والتبس بالبافقى ضفى 
ضمان الكل - عند من يقول بضشمان المأخوذ 
فقطل - وجهان : أحدهما : يضمن لالتباسه. 
والثانى : لا يضمن إلا قدر المردود(!). 

وإن لم يحصل من الوديع سوى فتح الصرة 
التى توجد بها الوديمة ونحوها للأخذء ولم يأخذ 
شينًا فإنه يأثم مع نية الأخذ؛ ولا يضمن على 
ظاضر المذهب إن تلفت حيث لم يحصل التلف 
يسيب الفتع: وقال الإمام يحيى : يضمن . 
حكم نية الخيانة فى الوديعة : 
بعضا بدون نقل ولا فتح لم يأثم وكذا لم 
يضمن7"). كما لو نوى غصب مال فلان. 

وقال ابن سريج : يضمن بمجرد النية؛ وهو 
قديم قول المؤيد بالله. 


(1) السايق ؛ ,171-١7١/14‏ وشرح الأزهار ؛ 6/؟81-؟1ة. 
(5) شرح الأزهار 1 ؟4177. والتاج المذهب : 7/ي5؟5. 


وقيل : لو نوى الوديع عدم رد الوديعة ضمن؛ 
لأنه ضار معسكًا لها لنفسه. 

قال صاحب (البحر الزخار) : قلنا ؛ لا تأثير 
للنية وحدها!"). 

- دلالة السسارق أو الظالم على 
الوديعة : قال صاحب ([شرح الأزهار) : ومن 
التعدى فى الوديعة وقوع الدلالة عليها إذا تلفت 
بنفس الدلالة. فلو دل الوديع ظائًا على الوديمة 
ليأخذها ضمنهاء ذكره القاضى زيد والفقيه 
محمد بن سليمان: والفقيه يحيى. 

وروى عن المؤيد بالله أنه لا يضمن. قال 
الإمام المهدى : والصحيح الأول. 
ويل : يضمن مطلقاء سواء تلفت بسبب تللف 


الدلالة. أو بأمر غالب أو بغيرها؛ لأنه قد صار 


مُتعديًا بالدلالة على الوديعة فيضمنها ولو تلفت 
بغيرها؛ لأنه قد أساء الحفظا". 

8 -الإكراه على تسليم الوديعة 
بالقتل ونحوه؛ فإن توعد ظالم - سلطان أو 
غيره - الوديع وخوفه حتى يسلم الوديعة فسلمهاء 
فإن كان لخوف لا على نفسه ولا غلى عضو منه؛ 
بل لمجرد خوف إنزال الضرر به فقط أثم؛ لأن 
خشية الضرر لا تبيح مال الغير. 

وإن توعده الظالم بقتل أو قطع عضو لم يأثم 
بتسليمها إليه. 

وأما ضسمان العين لمالكها فيضمنها الوديع 
مطلقًا؛ لنفريطه بللتسليم؛!*) لأنه مباشرء وقرار 
الضمان على الظالم. 


(؟) شرع الأزهار : 417/7 والبحر الزخار : 114/14. 


(؛) شرع الأزهار وساشيته : .6١1-617/”‏ والتاج المذهب :4//5؟؟. 
(8) التاج المذهب : /8؟؟. 


إيداع لذ 


وقال الإمام يحيى : فإن طلب الظالم يمينه 
وتعذرت التورية حلف وكمر عن يمينه. 

قال صاحب (البحر الزخار) ؛ لا وجه للتكفير 
والمذهب لا ضمان. ولو سلم مع خشية التلف 
كأكل المضطم!'). 

وإن أخذها الظالم من الوديع كُرَهًا بدون أن 
يسلمها الوديع إليه لم يضمن الوديع؛ لأنه أمر 
غالب ولم يحصل من الوديع تفريط!'). 

؛ - موت الوديع مجهّلاً حال الوديعة: 
وفيه تفصيل : فما أغفله الميت هن الودائع التى 
كانت لديه فلم يذكرها بنفى ولا إثبات ولم يسرف 
الورثة حاله حكم بتلفه؛ فلا يكون مضمونًا على 
أحدء إلا أن يقيم المالك البينة على بقائه فيضمن 
حينثذ: ويدون هذه البينة لا ضمان؛ لأآن الظاهر 
أن الوديعة تلفت.: قال هذا أبو طالب. 


وقال المؤيد بالله وأبو جعفر:ب ل الظاهر... 


البقاء: وهو قول الهادى فى (الأحكام). 

وقال الإمام يحيى : إذا مات الرجل ووؤجد 
بخطه أن الكيس الفلانى لزيد أو وجد على 
الكيس اسم رجل لم يحكم بذلك لأنه قد يودعه 
شيئًا ثم يملكه أو يشترى كيسا عليه اسم رجل: 
حكى هذا صاحب (البستان). 

وماأجمله الأمين الميث فدين نحو أن يقر 
فبيل الموت بوقت لا يتسع لرد ولا تلف أن عنده 
وديعة ماثة دينار أو ماثة قفدح فى محل كذا 
وعينها بصفة ولم يوجد ذلك فى تركته فإنه 
يضمنها ويكون دينًا لصاحب الوديعة فى التركة 


. ١7١/1 البحر الزخار ؛:‎ )١( 
(؟) التاج المذهب : /4؟؟.‎ 


كباقى الدائنين: إلا أن يدعى صاحب الوديعة على 
ورثة الوديع أنهم يعرفون الوديعة وأنكروا ذلك فله 
عليهم اليمين!"؛ لأن ذلك كالمستهلك لعدم 
التمييز: قال ذلك الهادى. 

وقال الإمام يعيى :لا شمان معللمًا؛ لأن 
الأصل البراءة. وقال بعض الفقهاء : إن كان فى 
هاله الذى تركه جنسها ضمن لتبيينه؛ وإلا فلا؛ إذ 
الأصل البراءةا"). 

وأما ما عينه الميت وعرفه الورثةٌ بمينه رد 
فورًا إلى مالكه بما لا يجحف ولو بَعدَء فإن لم 
يرده مع الإمكان ضمن وإن لم يُنَقل!*). 

-٠‏ تصرف الوديع فى الوديعة: جاء فى 
(البحر الزخار) : وليس للوديع اقتراض الوديمة 
على المذهب؛ لقوله يَُِ : :لا يحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيب نفسه!'). 

وللوديع بيع ما خشى عليه كالطعام المسوس؛ 
إذ له ولاية وذلك حفظء فإن لم يفسعل ضمن 
للتفريط!"!. 

وجاء فى (التاج المذهب) : ومن التعدى نحو 
إعارة العين المودعة أو تأجيرها أو رهنها؛ فإن 
فعل الوديع ذلك كان ضامنًا لأجل التعدى("). 

-١١‏ نسسيان الوديعة : جاء فى (شرح 
الأزهار) : ويضمن الوديع الوديعة بالنسيسان 
والضياع؛ إذ هو تفريط. 


(؟) شرح الأزهار : //417-81. والتاج المذهب : ”رت -51, 


(1) البحر الزخار : 11/1/14. 
(8) التاج المذهب ؛ ث١‏ 1؟. 
(1) أخرجه النسائى فى السكن الكيرى: 147/8 . 
(1) البحر الزخار : 115/4 . 
(8) التاع اذهب ع 8 


1 إيداع 


وقال الإمام يحيى :لا يضمن؛ لأن الناسى 
معذور. قال صاحب شرح الأزهار : هو معدور 
من الإثم فقط. بدليل أن الناسى إذا جنى جناية 
يضمنها!'). 
مذهب الامامية : 

الوديعة أمانة فى يد الوديع لا ضمان عليه لو 
تلفت أو تعيبت يتا"). 
ما يشير حال الوديعة من الأمائة إلى 
الضمان : 

يفير حال الوديمة من الأمانة إلى الضمان فى 
يد 2-6 ا التعدى أو وسوومم 2 00 
ضمان ابد حكم النية 5 : 

١‏ - التفريط بترك الحفظ : كأن يطرح 
الوديع الوديعة فى موضع ليس بحرز أو يترك سقى 
الدابة أو علفها أو يترك نشر الثوب الذى يفتقر إلى 
النشر؛ أو يودعها عند غيره من غير إذن ولا ضرورة, 
أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق وغير ذلك. 

؟ - التعدى فى الوديعة بالانتفضاع بها: 
مثل أن يلبس الوديع الشوب المودع عنده أو يركب 
الدابة المودعة: أو يخرجها من حرزها لينتفع 
بها" 

ويتصل بذلك موضوع الخلاف ثم الوفاق: 

جاء فى (الروضة البهية) : ولا يبرأ الوديع 
بإعادة الوديعة إلى الحرز لو تعدى فأخرجها منه 
أو فرط بتركه غير مقغفل ثم أقفله ونحوه؛ لأنه 
)١(‏ شرع الأزهار ؛ ؟/رااة. 


1س المختصير الشاقع ف األرعة, 
(؟) شرائع الإسلام ؛ .518/١‏ 


صارز بعنزلة الفاصب فيستصحب حكم الغصب 
إلى أن يحصل من المالك ما يقتضى زواله برد 
الوديعة إليه. ثم يجدد له الإيداع. أو يجدد له 
الاستكمان بدون رد كأن يقول له : أودعتكها أو 
استأمنتك عليها ونحوه على الأقوى. 

وقيل : لا يعود بذلك كما لا يزول الضمان عن 
الغفاصب بإيداع الملفصوب عنده. أو بإبراء المالك 
الفاصب من الضمان على قول قوى/"). 

* - الجحود : لو جحد الوديع الوديمة ثم 
قامث عليه بينة أو اعترف بها فإنه يضمنها؛ لأنه 
متمد بجحوده لها("). 

4 - إتلاف الوديعة حقيقة أو حكما 
مثل أن يهمل الوديع رد الوديمة بعد المطالبة 
وإمكان الرد على الوجه الذى يأتى فى (رد 
الوديعة) لأنه من أسياب التقصيرا'). 
6.-. خلط الوديعة بغيرها : لو مسزج 
الوديغ الوديعة بماله أو مال غيره بحيث لا تتميز 
ضمنها سواء مزجها بأجود أم بدون؛ بل لو مزج 
إحدى الوديعتين بالأخرى ضمنهما ممعًا وإن كانا 
لواحد؛ ومثله لو خلطها بمال لمالكها غير مودع 
غنده؟ للتمدى فى الجميه("). 

5 -أخن بعض الوديعة وإخراجها من 
حرزها: لو جعل المالك الأموال فى حرز مقفل 
ثم أودعها ففتح الوديع الحرزء وأخذ بعض 
الوديمة ضمن ما أخذ: ولو أعاد بدله ومزجه 
ببقية الوديعة مزجا لا يتميز ضمن الجميع. 


في 


(1) الروضة البهية ١‏ ١/ره؟.‏ 


(8) السابق : ١/1//؟‏ وشرائع الإسلام : ١//8؟؟.‏ 
(1) الروضة البهية : .547/1١‏ 
(9) السايق : ١//4/ا؟.‏ 


إيداع 0" 


وكذلك يضمن الوديع الوديعة إذا أخرجها من 
حرزها لينتفع بها بل إنه يضمن إذا كانت الوديعة 
فى كيس مختوم أو مشدود ففتح ختمه أو حل شده. 
حكم نية الخيانة فى الوديعة : 

لو نوى الوديع الانشفاع بالوديمة لم يضمن 
بمجرد النية'). 

- الدلالة على الوديعة : يضمن الوديع 
إن أخبر لصا بالوديعة فسرقها. 

6 - الإكراه على تسليم الوديعة : وفيه 
تفصيل حاصله : أنه لو أخذت الوديعة من الوديع 
قهرًا فلا ضمان عليه؛ ولا فرق بين أخن القاهر 
لها بيده وأمره الوديع بدفعها وتسليمها إليه 
كرها؛ لاتتفاء التفريط فيهماء فينحصر الرجوع 
بالضمان على الظالم فى الصورتين على الأقوئ؛؛ 

وفيل : يجوز لصاحب الوديعة الرتوع 
بالضمان على الوديع فى الصورة الثانية: .وإن 
استقر الضمان فى النهاية على الظالم. 

وهذا إن لم يكن الوديع سبيًا فى أخذ الوديعة 
منه قهرًا. كأن سعى بها إلى الظالم وأظهرها 
فوصل إليه خبرها مع مظنته فإن الوديع يضمنها 
حينئن7). 

- موت الوديع مجهلاً حال الوديعة : 
فلو اعترف الوديع بالوديعة ثم مات وجهلت عينها 
فيل : يخرج ضمانها من أصل تركته: ولو كان 
للميت داثنون آخرون فضاقت التركة عن وفاء 
جميع ديونهم قاسمهم صاحب الوديعة بحصته. 


وفيه ترددا"). 


.؟؟4//١‎ : شرائع الإسلام‎ )١( 
,؟88/1١ (؟) الروضة البهية‎ 
.؟؟9//١‎ : (؟) شرائع الأسلام‎ 


وإذا ظهر للوديع أمارات الموت وجب عليه 
الإشهاد بالوديمة: ولو لم يشهد وأنكر الورثة كان 
القول قولهم: ولا يمين عليهم إلا أن يدعى 
صاحب الوديعة عليهم العله!؟). 

-٠‏ التصرف فى الوديعة : فلو تصرف 
الوديع فيها باكتساب ضمنها؛ وكان الريح 
للمالك!*). ولو آأمر صاحب الوديعة الوديع بإجارة 
الوديعة بحمل أخف فأجرها الوديع بحمل أثقل. 
أو أمره يحمل أسهل فأجرها لأشق كالقطن 
والحديد ضمنها الوديء!"). 
مذهب الإباضية : 


الوديعة أمانة فى يد الوديع لا يضمتها إن 
تلفت بدون تقفصير فى حفظها. وإن اشترط 
ساحب الوديعة فى عقد الإيداع ضمان الوديمة 
على الوديع فهو شرط ساقط لا يعمل به حتى 


..وإن رضى به الوديع؛ لأنه مخالف للمشروع فى 
” الوديعة فيكون باطلاً لا يعمل بموجبه. 


وقيل : إن الشرط ثابت حيث جرى يرضا 
صاحب الوديعة والوديع فيعمل به ولا يرد("). 
مايفير حال الوديعة من الأمانة إلى 
الضمان : 

يفير حال الوديمة من الأمانة فى يد الوديع 
إلى الضمان ما يأتى ؛: 

١‏ - ترك الحفظ ؛ فإذا لم يحفظها الوديع 
الحفظ المعتاد أو سافر بها فى طريق مخوفه أو 


1 السابق : ارثا ؟؟. 

([6) المختسر التافم : ١/ر٠18١.‏ 
(") شرائع الإسلام ١١/ر4؟؟,‏ 
(/) جوهر النظام : ؟/١1461-؟18.‏ 


الى إيداع 


وضعها فى متثلف فإنه يضمنها إن ضاعت أو 
تلفت!'). 

؟ - إيداعها عند الغير : فإن أودعها 
الوديع عند غير من يثق به من عياله وزوجه 
ضمنها إن تلفت!'). 

“-امتناع الوديع من ردها : الوديع 
يضمن الوديعة إن امتنع من أدائها لصاحبها بعد 
طلبها!؟). 

14 - خلط الوديعة يبفغيرها : يضمن 
الوديع إن خلط الوديعة مع غيرها: وهذا إذا 
خلطها بغفير إذن صاحبها. أما إن خلطها بإذن 


وقيل : لا بأس بخلط الوديع الوديمة بفيرها 
ولو بدون إذن إذا رآه أحرز للوديمةا*). 

ه - الدلالة على الوديعة : إذا ذل الوديع 
لصا أو جبارًا على ال.....ة فأخذها فإن الوديع 
يضمنها!"). 

١‏ - تسليمها لغير صاحبها كرها ؛ يلزم 
الوديع أن يدافع عن الوديمة إن أراد جائر أن 
ينتزعها هن يده: فإن فدى الوديع نفسسه من 
الجبار بالوديمة فضمائها عليه إن سلمها له؛ أما 
إن غلب عليه وأخذها منه قهرا فلا ضمان عليه؛ 
لأنه معذوره وهذا إذا لم يصدر من الوديع إغراء 


صاحبها فى ماله جاز ولا ضمان: وكذلك إن للجبار أو دلالة له عند دخوله وإلا ضمنها”!'). 
00 5ب لني فسسيسان الوديصة:لوتسى الونيع 
الوديمة فى موضعها ضمنها؛ وكذلك الغلط!"). 
ههج 


بقية مصطلح إيداع تأتى فى بدء الجزء الثانى والثلاثين: إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ السابق + /491-؟18, 
(1) شرح انيل : 11/8 
(؟) جوهر النظام 61/١‏ 1. 
(4) السابق : 181/6 


#سم 
(8) السايق 181/1 


(4) شرح النيل 8/9؟, 


الموضصوح ان 
. مصطلح إهدار 


3 
( أ ) الجناية بالتسيب وعدم الأفتداء سسسب سس سس سا1 


( ب ) الأهدار فى الاعتداء بِالنَظن « سس سس سس سس سنن 16 
1 - الأهدار شى نطلية المسعهاه مس ميهي سس سس سس سن ست 1 


قات الاهدان اقيدا لك والرود راكاد ا مي را د لس ال 
1د سناد جا تكد يسيب اللير الب ارد د الراك سييست سسيس يي 77 
© مصطلح إهلال ظ 3 1ك 
© مصطلح أهل البغى ١‏ 7 
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حرف الخساء 


خالد بن الوليد ( توفى سنة 1١6‏ ه ) : 
خالد بن الوليد بن المفيرة المخزومى 
القرشى »© كان بلى أعنة الخيل فى 
قريش © وقد أسلم سنة سبع من 
المجرة »2 .وله بطولات نادرة فى حروب 
الردة وقتال الفرس »© توفى بحمص . 


الختعمية : 


انظر حا صهوهة»" 


ابن خديج ( توفى سئة 1لا ه ): 
رافع بن خديج بفتح الخاء ل ابن 
صحابى ©» شهد أحدا واكثر المشاهد 


مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توفى بالمدينة . 


الخرثى : 


انظر ج؟ ص.6؟ . 


الخرقى : 


انظر جا ص056؟ . 


الخطابى : 


انظر جا ص05؟ . 


أبو الخطاب 5 


انظر كل صرراه >" ٠‏ 


الخطب : 


٠ صلاهة؟‎ 


افر « الخطيب الشربيئى » جا 


الخلال : 
انظر حا صا هه" 5 
خليل : 


انظر « خليل بن .اسحاق ©» جا 
صن اه >" ٠‏ 


حرف الدال 


داود : 
انفار « داود الظاهرى ») حا صلاه»" 
الدارقطني : 
انظر حا صلاه» 
الدنوسى ١‏ 
انظر جا صلام؟ . 
أبو الدرداء : 
انظر جا صلاه»؟ . 
الدردير : 


الدسوقى - 


انظر جا صيلاه؟ . 


حرف الذال 


ابن ذؤيب : 
وبقال : ابن أبى ذؤيب » اسماعيل بن 
عبد الرحمن ٠‏ روى عن ابن عمر وعطاء: 
القفارظى 6 وثقه أبو زرعة 


والدارقطنى . 


ارك فهرس الموضوعات 


الموضوع 


- سابمًا : حكم التوارث بين أهل اليقى وأهل الفدل .............فبي...... 


- ثامنًا : اثقاق أهل العدل وأهل اليفى على قتال أفل الضرب وَأكْرَةَ .يب.:»...»....... 


- تاسعًا : ما يصئع بالقتلى من أهل العدل وأهل اليفى سيسه.... 


111018 
- رابعاً : حكم الضمان فيما يقع من البافى سانب سيت 
د سادمًا :عكم الأمان لأهل اليالى مس سس 

- سايعًا : حكم التوارث بين أهل البفى وأهل العدل ........ 

- ثامنا : ما يصنع بالقتلى من أهل البغى وأهل العدل .....٠‏ 


- آولاً : حكم قتالهم وضوابطه ...................... 

- ثانياً ا حكم أفوالهم يت 

- رابعاً : حكم الضمان فيما يقع من الباغى وما يقع عليه ................... 
-ساديةًا متم لمان الأعق الرلى عي ل ا ع 
- سايعا : حكم اقتتال طائقتين من أهل أليقي سس مسف 
. ثامنًا : ما يصنع بالقتلى من أهل العدل وأهل اليقى ...فب 


فهرس الموضوعات 


فم 


الموضصوع 
٠‏ ولا" + مقع فلك ليم بوط ا ؤقلة” سس سم س سي سسب ومس مس من عسو تسد ع و دس 
- ثالثاً : حكم شمان ما أثلله أشل ليشي مس سم سييست 
- خامسا : حكم التوارث بين أهل اليقى وأقل القدال »..».. 
- سادسا : ما يصنع بالقتلى من أهل العدل وأهل الَيفى من١»»..‏ 
- سابعًا : حكم البغاة إذا لم يكونوا من'أهل اليدع ٠...ب............‏ 


- أولاً : حكم قتال أهل البفى وضوابطة 0 0 

مكنا كتقو مواق أهل ليقي جد ب ست اس سس سد 

- خامسًا : حكم الاستمانة بأهل اليفى على غيرهم أو الاستعانة عليهم بغيرهم ............. 
- سادسا : حكم الأمان لأهل البغى ومنهم واشتراكهم فى الغنائم 21111 
- ثامنًا : ما يصنع بالقتلى من آهل البفى وأهل العدل ..:...... 1 1 1151 


ا 2 4 


- ثانياً : حكم تضمينهم باألنسبة للذى قيضو أو أَهُدُوة سسا 
- رابع : حكم نكث اليقاة للفهد .س.ب:..... 


- خامسا : حكم حمل الرعوس إلى الأثمة والأمراء . 
نينا : حكم الاستمانة بالكافر على الياغى ..... 

- سابعا : حكم الميراث .... 00111 

- ثامئا سن اندي (الدحار على دل الى وال السلا 


- فانياً : حكم أموالهم ... بم نويف ا لز 
- ثالثاً : الضمان فيما يقع من البغى وما يقنع ويه . 


- وا ابغا : حكم عن تولى منهم القضاء ........:: سا سس 


- سادمنا :مأ يقعل بالقتقى ...: 


© مذهب الإناضية ... 
- أولاً : حكم قتال البفاة .... 
- ثانيا ؛ جحكم أمواقهم وما أثلفوه من تقس أو مال ... 


© مصطلح أهل الحل والعقّد 55 
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الموضسوح رقم 
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الموضوع رقم 


دا كول اقولاية تي التكام والشاق آان الحا حدس ل د سس سمس داعس يي اانه وتيت 1414] 
د وايحاء ملق الفكرابه الول على اللقا سيوس سس هرمو سد سو موود سس 1 
- سايعّاة آثر الولاية فى ظيار مع اللكاس. .ات 11 سس س1 
- تقمدً: ثائل ألولاية فى اللكاح ورقعها.بب-س ةم مم 88 
- القسم الثائن ٠‏ الأوثهاء فى غير القكاع ...ساي سمي ربسا سس سس سني 16/6 
- الولاية فى الزكاة... ؤزؤ00000000000000 |[ [ز[ز[ز[ز[ [ 007711 
-١‏ الولاية فى زكاة المال و اليو ا 555599599199999 ا 
"ل الولاية الى ناتخ (214 مال المسثهر رالوس سه سيد سه بعد مدن امول عمست 14 
- ثانياً؛ الولاية شن إذارة هال السمخير وفوف سس ا 
د ثالثاً: الولآية فى أستيقاء القسناصن والدية والعشق. سس م ما 
- شاسسناً؛ الولاية فلي نفسلل أليت والهاةة عطية,.س سسا ل 
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الموضوع 


فهرس الموضوعات 


- ها يؤدى فى أيام التشريق من العبادات وكيفيته...... 
- أولاً: التكبير عقيب الصلاة فى أيام التشريق .. 


- الصوم فى أيام التشريق ... 
- ما يفعله الحاج فى أيام التشريق...... 
- الأضحية فى أيام التشريق........ 


ه مضطلح إيشار ... 
- الإيثار لغة 

- الإيثار اصطلاحا .. 
- أنواع الإيثار........ 


© مصطلح إيجاب 


- الإيجاب فى اللغة :. 


- الإيجاب فى الاصطلاح .. 


© مصطلح إيجاف ... 
- المعنى اللفوى 
- المعنى الاصطلاحى .. 


- أولاً: الإيجاف فى الحع .......... 
- ثائياً: الإيجاف فى الجهاد ... 


© مصطلح إيداع .. 


- الإيداع لق .ف 
- الإيداع اصطلاحا .. 


- الفرق بين الإيداع زا والأمانة عند الفقهاء 


أذ قلا قد مه لقا لليف مالف نفو عد ها انها يها لها أو جر نهر لها اوت جا نه نه قالع 2 8ه 88883 114286 3 8غ ع عاط هط هاف قطاط + 


ا 


اللوضوع 


ل 

و 8 يداع جا يوا دوه ند يدون تمميظ! مها بو ها د ماه اه وا لو امد لودو وها نوا نوا ب اه بو امي ب بو اها سباع ل سااع له هد 3« ساس اه اه ل هاج جاه وه ع 6ب شرع واج هاه سق ساسرس د ورك زم قز 
ال ِ | 

قل كو قد ف هيه هه 88 8ق ل عهم عه هه وو هاه ف فاهى فعج ع 8 3 8 قاع مواق اوح اه اه جا فج يو وه إن ين ف اطؤانه و ع م ماف مه او واقفهم 


آثقر كقل ألوإل اع سمه سس سد سمه ييه 


- الأول صيرورة المال أمانة فى يد الوديع وما يفيره إلى الضمان 5-5 


مطابع ةفلك التجارية ‏ ليوب محصر 


511 


انو ذر ( توقفى سئلة 2؟ ه ) : 
جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد 
من بنى غفار » صحابى من كبارهم ©» 
قديم الاسلام.» يضرب به الشل فى 
الصدق © هاجر بعد وقاة النبى صلى 
الله عليه وسلم الى بادية الشام وكان 
دبدنه تحريض الفقراء على مشاركة 
الأغنياء فى أموالهم © ولما مات لم كن 
فى داره ما بكفن به © مات بالربذة من 
قرى المدينة . 

النهبى ( توفى سنة 18لا ه ) : 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبى شمس الدين ٠»‏ حافظ مؤرخ 
علامة محقق © مولده ووفاته بدمشق 
زحل الى القاهرة وطاف كثيرا من 
البلدان » تصانيفه كثيرة تقارب المائة 
منها سير النبلاء خمسسة عشر مجلدا 
وتذكرة الحفاظ والعبر وميزان 
الاعتدال وغيرها . 


الرازى : 
انظر جا صغه؟ . 

الرافعى : 
انظر جا صلمهة؟ .ء 

الربيبع : 
ابن حبيب بن عمرو الفراهيدى ؛ عالم 
بالحديث» اباضى مناعيان المائة الثانية 
للهجرة من اهل البصرة له كتاب فى 
الحديث سماه الجامع الصحيح من 


اربعة أجزاء . 
الرحمتى : 

انظر ج؟ ص05؟ . 
ابن رسد : 


انظر ج١1‏ ص8 ه؟ 5 


الرشضيدى : 
الرهلى : 

انظر جا ص96" 
الرويانى 


حرف الزاى 
الزبير : 
انظر «الزبير بن العوام» جا ص5906 
الزركشى : 
النظر جا صصكه؟ ٠‏ 
زروق (توفى سنة 459 ه ) : 
أاحمد بن أحمد بن محمد البرنس 
فاس بالمفرب ©» تفقه بها وقر! بمصر 
والمدينة من كتبه : شرح مختصر خليل 
فى فقه المالكية » وشرح رسالة ابى 
زيد القيراونى والقواعد فى التصوف 
وغيرها » توفى فى تكرين من أعمال 
طرابلس الفرب ٠‏ 
زفر : 
انظر جدا ص506؟ ٠.‏ 
ابو الزناد - ٠‏ 
انظر ح١‏ ركه ٠.‏ 
الزهعرى : 
انظر جا ص.55 . 
زيد بن ارقم 8 
زيد بن 'ثابت : 
زيد بن حارثة : 
انظر ج؟ ص305 ٠‏ 


م5 


زيد بن على : صلى الله عليه وسلم أحاديث وروى 
انظر جا ص.6؟ . عنها عبد الله بن عمر وزفر بن أوس 
5 ومسروق وغيرهم . 
الزيلعى : 


ا 000 
انظر جا ص.5؟ .00 0 


5 سعد بن عبادة ( توفى سئة 1١١1‏ ه ) : 
حرف السين سعد بن عبادة بن دليم الانضصارى ») 
90 سيد الخزرج »© يكنى أبا سالم » شهد 

م 9 العقبة وكان أحف النقياء وكانمشتهرا 

انظر ج؟ ص07" . ١ ١‏ 

بالجود هو وابوه وجده ©» وكان يحمل 


سالم بن عبد الله بن عمر ( توفى سسئة رابة الانصار فى المعارك » مات ببصرى 
65 ه): وهى أول مديئة فتحت بالشام . 


محالم بن مسد الله بن عمن ين | ريون ون "معاد ( توق سنئئة هاف )2 
الخطاب ©» أحد فقهاء المدينة ؛ من 1 
سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم » سعد بن معاذ بن الثعمان الأوسى 


روى عن أبيه وغيره » وروى عله الانصارى » صحابى من الابطال » كان 


الزهرى ونافع توفى بالمديئة . سيد الأوس ©» وحمل لواءهم دم يو 
: ورمى بسهم يوم الخندق فمات من 
السالمى ( توفى سنة 1١81‏ ه ) : كر حراحة ودس الخيع ا 


اكه بن حي بن لوم السالى 26 | مييق بن اين قاض :: 
أبو محمد © مؤرخ فقيه © من أعيان 00 

الاباضية > انتهت اليه رياسة العلم انظر حى؟ صلثلاه7 ٠.‏ 
ندع فى عصر» )رولك ومات فى سعيد بن جبير : 

عمان “له تضايف لثيرة #امتهجنا : انظر جا ص581؟ اء 
جوهر النظام فىعلمى الاديان والاحكام ١‏ 


وتحفة الأعيان فى تاريخ عمان وحاشية | سعيف بن زيب : 
اللخاتع الصحيح للربيع بن حبيب © انظر جدا ص١51"؟‏ . 
وطلعة الشمس وشرحها فى أصول 
الفقه . جعيد بن البكه ‏ 
السبكى : انظر جا ص١51؟‏ . 
انظر جا ص.82؟ 2 سعيد بن عبد الماك ( توفى سلة 177 ه ) : 
ابن السبكى : سعيد بن عبد الملك بن مروان © من 
انظر جا ص511؟ . 1 
متعيدا » وقد ولى الغزو فى_خلافة 
سبيعة الأسلمية : أخيه هشام © وكان عاملا على الموصل» 
سبيعة بنت الحارث الأاسلمية » وكان يقال له سعيد الخير ©» قتل قرب 


صحابية جليلة » روت عن رسول الله أ الرملة بفلسطين . 


اذان 


سعيد بن منصور ( توفى سئة /ا؟؟ ه ) : 
عفمان 2 الحافظ. :مناحية. التسين © 
روى عن فليح بن سسار بن سليمان 
وشريك وطيقتهما » وحاور بمكة وفيها 
مات» فى رمضان» وقد روى البخارى 
عن رجل عنه ٠‏ 

أبو سعيد : 


انظر « أبو سعيد الخدرى » حا 
ص١١؟‏ . 


أبو سعيد الاصطخرى : 
انظر « الاصطخرى » جا ص6)6؟ . 


أبو سعيد البردعى (توفى سئة /ا١1؟‏ ه ) : 
أحمد بن الحسين القافى أبو سعيد 
أخذ عن اسماعيل بن حماد بن أبى 
حئيفة عن أبيه عن حده © ونا 
أبى على الدقاق وغيرهما »؛ انتهت اليه 
مشيخة الحنفية سفغداد © وتفقه عليه 
خلق كثير منهم أبو الحسن الكرخى 
وابو عمرو الطبرى وأبو طاهر الدباسى 
خرج الى الحج فقتل بمكة فى واقعة 
القرامطة » وفى العقد الثمين انهدحسن 
ابن أحمد البردعى 8 


ابو سعيد الخدرى 

انظر جا ص!١8؟‏ . 
سفيان بن عيينة : 

انظر حا ص1١6"؟‏ . 


سكيئنة بنت الحسين ( توفيت سسنة 
م1١‏ ها ): 
سكينة بنت الحسسين بن على بن أبى 
طالب »© كانت سيدة تساء عصرها » 
تجالس الأآجلة من قريش ويجتمع اليها 
الشعراء 0 وكانت اقامتها ووفاتها 


2 ج22 


سلمان ( توفى سنة 75 ه ) : 


متلكان القاريق # سحا من القدميهه 
عاش عمرا طويلا » وقد رحل الى 
الشام. والموصل © وهو المشهور بأنه 
اغنان :على الرسول: عتلن اللذا عليتنته 
وسسللم ‏ نخفر. الخعسدفة فى غزوة 
التعواب 6" وقد تقان اخرلا عل مدان 
فقأقام بها وتوفى فيها . 


ابو سلمة : 


عبد الله بن عبد الاسد بن هلال سن 
عمر زوج أم سلمة 4 صحابى 4 وكان 
الى المدينة 6“ وشهد بدرا واحدا © ثم 


ام سلمة : 


انظر جا ص|ا6"؟ . 


ابن سلمون : 
انظر ج؟ ص06"؟ . 


أم سليم ( توفيت سنة ١٠؟‏ ها ): 
أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد 
ابن حرام الإنصارية © واختلف فى 
اسمها » وهى أم أنسس. بن مالك خادم 
الرتور تلن الله عليه ريسل #وكانة 
هى وأختها خالتين لرسول الله من 
لفية الا 


سلوان بن يسار : 


انظر « أبن سار » ح؟ ص3755 ء: 


سماعة : 


كني أبا محمد © له كتاب »© روى عن 


51/ 


ضاعب تائم اقيم د يقة عدر 


ادن السمعانى ( توفى سنة ٠ه‏ ه ). ا 
ٌ 


0 
محمد بن منصور بن عبد الحجبار ل 
القن اسان او ا ا 

محدث »؛ له علم بالتاريخ والأنساب ©» ظ 

وله كتب فى الحديث والوعظ »“مولده 
ووفاته بمرو » من كتبه الأمالى مائة 
وأربعون مجلسا »؛ وهو والد عبد 

الكريم صاحب الأنساب . ا 


ابن السمعانى ( توفى سئة 55م ه ) : 


الف حا 
عبد الكريم بن محمد بن متصور 


التميمى السمعانى مؤرخ »© رحاله “نت | الشافعى : 
عقاط لحد وك امور لو وو انه رو :| انظر جا ص>7625 . 
من كتبه الانساب وتذييل تاريخ بفداد 
ا التسراطلي!- 

الحابا صو لوادت لماي ارين الطائتب انظر جا ص55؟ . 


أبو شجاع : 
انظر جا ص؟"؟ . 


سند ( توفى سئة 011 ): 
سند بن عفان بن أبراهيم بن حريز 
الأزدى كنيته أبو على » سمع من 
شيخه أبى بكر الطرطوثى »© وكان من 
زهاد العلماء » فقيها فاضلا » شرح 
المدوئة فى كتاب أسماه الطراز ©» بيقع 
فى ثلانين سفرا » وتوفى قبل اكماله » 
وقد حلسس محاسر الدرس خلفا 


الشر نبلالى : 
انظر جا ص67"؟ . 


انظر جا ص5"67؟ . 


لشيخة . 


مولن مع بن جالك بن كلك ين ابطر دا 111 
تعلبة الخزرجى الأنصارى من بنى ش 

ساعدة » صحابى من مشاهيرهم ©» من شمس الأئمة السرخسى : 
آهل المدينة » عاش نحو مالة سنة , انظر « السرخسى » جا ص!6؟ . 
له فى الصحيحين مائلة وتمانية |00 

وثمانون حديثا » وعن قتادة أنه مات | شهاب الدين أحمد : 


سهل بن سعد ( توفى سنة 91١‏ ه ): 3 
أ 
[ انظر )0 القرافي ») حا صالا؟ . 


بمصر . 


ليان 


ابن شهاب ( توفى سئة .0؟ ه ) : 
ابرأهيم بن محمد © من علماء الكلام » 
من اهل بغداد » له كتاب مجالس 
الفقهاء ومناظرتهم نحو 5٠‏ ورقة ٠‏ 

ابن شهاب ( توفى سئة 8؟؟ ه ) : 
الحسن بن شهاب بن الحسن بن على 
القلبرى ©» من العلماء العارفين بالفقه 
والادب » له مصنفات فى الفقه 
والفرائد . 

الشوكانى : 
انظر جا ص؟6؟ 


حرف الصاد 
الصادق : 
انظر جا ص؟1؟ 
صالح : 
انظر « صالح بن أحمد » حا 
ص؟1؟ . 
الصاوى : 
أبن الصباغ : 
انظر ح؟ صهه" . 
الصدر الشهيد : 
انظر حاا ص؟"؟ . 
الصدفى ( توفى سئة امف ه ). 
انظر : يونس بن عبد الاعلى . 


صعصعة بن صوحان (توفى سئنة .1ه) : 


صعصعة بن ص وحان بن حجر بن 
الحارث العبدى من سادات عبدالقيس 
من أهل الكوفة »© كان خطيبا بليفا » 


ب« 


ببسيس 


شهد صفين مع على رفى الله عئه » 
مات فى البحرين » وقيل مات فى 
الكوفة . 

الصفان : > 
ابراهيم بن اسماعيل الصفار المعروف 
بالزاهد الصفار كان اماما ورعا زاهدا 
تفقه على والده وسمع الآثار للطحاوى 
حدث عن أبيه وعن أبى حفص عمر بن 
منصور بن حبيب الحافظ وغيرهم ,2 
وحدث عله جماعة وكانت وفاته 
ببخارى . 


الصفتى : 
انظر جا ص»66"؟ . 


الصيرفى : 
انظر جا ص؟66؟ . 


حرف الضاد 
ضباعة بنت الزبير : 
هى ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
الهاشمية » بنت عم النبى عليه الصلاة 
والسلام كانت زوج المقداد بن الأسود 
روت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وعن زوجها المقداد وروت عنها آم 
مانن وعائفتة :والزهرف . 


أبو طالب : 
انظر جا ص 558 ٠‏ 
طاووس : 


انظر ج؟ ص706 . 


طلحة بن عبيد الله ( صحابى ) : 
هو طلحة بن عبيداللهبن عثمان بنعمرؤ 
بن كعب القرشى © وبكنى بأبى محمد » 


كنا 


وبعرف بطلحة الخير 3 وطلحهحة 
الفياض وما قدم طلحة المدينة آخى 
يشهد بدرا وشهد أحدا وما بعدها » 
ووقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى أحد وهو أحد العشرة المشهود 
لهم بالجنة واحد الستة الذين جمل 
الستين من عمره ٠.‏ 


آبو طلحة ( صحابى ) : توفى سنة ١‏ هوقيل 

واه 
ابو طلحة الانصارى © أسمه زيد بن 
سهل بن الأسود بن حرام الأنصارى 
الخزرجى شهد العقبة وبدرا ومابعدها 
كان من الرماة المذكورين من الصحابة» 
قتل يوم حنين عشرين رجلا واخذ 
أسلابهم » لما قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : ٠‏ من قتل قتيلا فله 
سلبه » © اختلف فى وقت وفاته » 
فقيل سنة. احدى وثلاثين » وقيل 
سنة أربع وثلاثين © وقال المدائنى : 
مات سنة احدى وخمسين . 


الشيخ الطوسى : 
انظر جا ص50 . 


أبو طيبة ( صحابى ) : 
أبو طيبة الحجام» مولى الانصار منبنى 
حارثة » حجم النبى صلى الله عليه 
وسلم واختلف فى صحة أسمه ») 
فقيل أسمه دبئار 4 وقيل اسمبسه 
ميسرة » وقيئل اسمه نافع . 
الطحطاوى : 
انظر جا ص60؟ . 


حرف العين 
عبادة بن نسى ( توفى سئة م/1١1‏ ه ) : 


عبادة بن نسى الكندى © ثقة ©» توفى 


العباس ( توفى سنة ١598‏ ه ) : 
العباس بن عبد الرحمن بن محمد » 
من أبناء المتوكل على الله اسماعيل بن 
القاسم: الحستئ: الغنيارئ من اأئفنة 
الزيدية فى اليمن » ولى القضساء 
للمتوكل محمد بن يحيى © ثم سكن 
صنعاء وبوبع بالامامة ثم حدثت فتن 
فتنحى بعد خمسة شههور وكان 


ابن عباش. + 
ص/17؟ . 
أبو العباس : 
انظر جا ص86؟ . 


# 


عائنشة : 

انظر ج١1‏ ص©66"؟ . 
ابن عابدين : 

انظر جا صه8"؟ . 


عاصم بن عمر ( توفى سنة .لاله ): 
عاصم بن عمر بن الخطاب القسرئى 
العدوى » كان من أحسن الناس خلقا 
وهو جد عمر بن عبد العزيز لآمه » 
مات بالريذة . 


عامر بن سعد ( توفى سنة 1١9‏ اه ) : 
عامر بن سعد بن أبى وقاص القرشى 
المدنى التابعى » سمع أبأاه وعثمان بن 
عفان وابن عمر وعائشية وغيرهم من 
الصحابة رضوان الله عليهم » وروى 


5 


عنه خلق من التابعين © واتفقوا على 
توثيقه » توفى بالمدينة قيل سنة أربع 
ومائة » وقيل غير ذلك . 

العاملى ٠:‏ 
انفلر جا صه6"؟ . 

عبد الجبار : 
عبد الجبار بن قيس المرادى ©» فقيه 
ابافضى »© عينه الحارث بن تليد قاضيا 
لما تولى الامامة » وكان مشيرا له 
وصديقا 0 وكانا لا بفتر قان « ولما قامت 
الفتنة تقدم عبد الجبار الى قيادة 
الاباضية وأعلن الثورة على «العكى» 
ثم أرسل عبد الرحمن بن حبيب من 
اغتاله هو وابن تليد . 


عبد الرحمن بن أبى بكر : 


عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق وأمه 
آم رومان بنت الحارث بن الحسويرث 


الله عنها . 
عبد الرحمن بن القاسم : 

انظر حا ص5156؟ ا ء 
عبد الرحمن بن عوف : 
عبد الرازق : 

انظر ج؟ ص3086 ٠.‏ 


عبد العزيز : 
أبو عبد الرحمن بن عبد العزيز بن 
أبى رواد » خراسانى ثم مكى أزدى » 
وروى عنه ابنه عبد الله وآخرون © 


عبد الله بن بحيلة : 


قال الواقدى : بكنى أبا. محمد © وأبوه ١‏ 
مالك بن القشب الأزدى ؛ كان حليفا | 


لبنى المطلب بن عبد مئاف ؛ وكان عبد 
الله ناسكا فاضلا صائم الدهر » مات 
فى أيام معاوبة فى ولاية مروان على 
المدينة . 


.عمد الله بن جعفر ( توفى سلة ١٠م‏ ه ) : 
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بن 
عبد المطلب الهاشمى القرشى » صحابى 
ولد بأرض الحبشة »© وهو أول من ولد 
دها من المسلمين وأتى البصرة والكوفة 
والشام © كان أحد الأمراء فى جيش 
غن يوم :صعين الماك بالمايعة 


عبد الله بن الزبير : 

انظر « ابن الزير » جا ص 6ه" 
أبو عبد الله : 

انفلر « الصادق » جا ص57"؟ . 


أبو عبد الله البصرى : 
انظر 2 ؟" ص /اه” . 


أبو عبد الله الجرجانى : 
انفلر « الحرحانى » . 

أبو عبد اذله الزبيرى (توفى سنة/ا١‏ ؟اه) : 
أحمد بن سليمان البصرى الزبيرى 
أبو عبد الله : باحث من فقهاء الشافعية 
من أهل البصرة قد بعرف يبصاحب 
« الكافى » وهو مختصر له فىالفقه 
كان أعمى » نسبته الى الزبير بن 
العوام ومن كتبه : الامارة ورياضة 
المتعلم والاستشارة والااستخارة 
والسكت . 


عبد الله بن الفضل ( توفى سنة م./ا ه ) : 
عبد الله بن الفضل بن محمد بنهيكل 
البنهانى أبو عيسى أصله كوفى وانتقل 
ا 

عبد الله بن أبى قتادة ( تابعى ) : 
عبد الله بن أبى قتادة بن ربعى ويكنى 
أبو أبراهيم » ويقال أبو بحيىالأنصارى 


اه 


وروى عنه اسماعيل بن أبى خالد » 
وبحيى بن أبى كثير وآخرون من 
التابعين »© واتفقوا على توثيقه » توفى 
باللدينة فى خلافة الوليد بن عبد 
الملك . 

عزمى : 
انظر ج؟ ص/اه”7 . 

العزيزى : 
انفثر جاا ص68؟ . 

العضد (توفى سنة 5هل/ا ه ) : 
هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد 
الغقار أبو الفضل عضد الدين الأنجى 
عالم بالأصول والمعانى العربية © من 
تصانيفه : المواقف فى علم الكلام 
والعقائد العضدية والرسالة العضدية 
فى علم الوضع وشرح مختصر ابن 
الحاجب فى الأاصول وغهيرها »2 مات 
مسحونا 5 

عطاء : 
انظر ج؟ ص807؟ ٠.‏ 

عطاء الخراسانى : 
انظر ج؟ صل8مه؟ 

عطاء بن أبى رباح ٠‏ 
انار ج؟ صلمه؟ 


عطاء بن يزيد ( توفى سئة لا١١1‏ ه ) : 


عطاء بن يزيد الليثى »2 أو محمد » وهو 
من كنانة . روى عنه الزهرى ومات وهو 


ابن العطار ( توفى سنة ؟؟لا ه ) : 
على بن ابراهيم بن داود بن سليمان » 


أبو حسمن علاء الدين بن العطار » من 
أهل دمشق » كان أبوه عطارا وجده 


طبببًا © ياشر مشيخة المسوية النؤرية 
ثلاثين سنة » له مصنفات منها الوثائق 
المجموعة ©» والاعتقاد الخالص من 
الشك والانتقاد وغيرهما . 


أم عطية : 
“أم عطية الصحابية » اسمها نسسية 
( بضم النون وفتح السين » وقيل 
بفتح النون وكسر السين ) وقيل 
بنت. كعب »© وقيل بنت الحارث » وهى 
من فاضلات الصحاسابة »© والفازيات 
منهن مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 4 وكانت تغسل الميتات 4 وهى . 
عليه وسلم » روى لها عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أربعسون 
حدثا . 


عقبة بن عامر ( توفى سئة 4م ه ) : 
.عقبة بن عامر بن عبس بن مال كالجهنى 
امير من الصحابة كان رديف النبى 
صلى الله عليه وسلم » شهد صفين 
مع معاوية »؛ وحضر قتلح مصر مع 
عمرو بن العقاص ؛ ولى مصر سنة 
5 ها ء وعزل عنها سنة /61 ها وهو 
أحد من جمع القرآن. وله خمسسة 
وخمسون حديثا مات بالقاهرة ودفن 
بها وله مسجد يعرف باسمه . 


عكرمة : 
انظر جا صخ"؟ . 


| على بن أبى طالب » والامام على : 


انظر جا ص54" 


على بن الحسين ( توفى سنة 46 ه ) : 
على بن الحسسين بن على بن أبى طالب 
الهاشمى القرشثى الملقب بزين العابدين 
رابع الائمة الاثنى عشر عند الامامية ©» 
كان حليما ورعا كريما » احصى بعد موته 
عدد من كان بقوتهم سرا فكانوا نحو 


؟ه؟ 


على بن موسى : 
انظر « الرضى » جا ص065؟ . 


أبو على الجباتى : 
انظر حا ص55؟ . 


أبو على الفارسى ( توفى سئة //ا؟ ه ) : 
هو الحسن بن عبد الغفار الفارسى 
الأصل أحد الأئمة فى علم العربية » 
ولد فى ناحية منأعمال فارس» ودخل 
من البلدان ؛ صئف كتاب الايضاح 
والتذكرة فى علوم العربية وغيرهما 2 
كان مهتما بالاعتزالل وتوفى ببغداد ٠‏ 

ابن العماد ( توفى سئة 8.لَم ه ) : 
أحمد بن عماد بن بوساف بن عبد 
النبى ابو العباس شهاب الدين 
الأقفهسى ؛ وسمى القاهرى » فقيه 
شافعى له تصانيف منها التعقبات على 
بمصر . 


عمر بن عبد العزيز : 
انظر جدا ص656؟ . 


أبن عمر : 
انظر « عبد الله بن عمر » جا 
ص17؟ . 


عمرؤ بن شعيب : 
انظر ج!ا ص.لا؟ . 


عمردو بن العاص ( توفى سئة ؟) ه ) : 
هو عمرو بن العاص بن وائل السهمى 
القرثى »© أبو عبد الله فاتح مصر وأحد 
: عظماء العسرب © وأسلم فى هدنة 


الحديبية » ولاه النبى عليه الصلاة 
والسلام امرة الجيش ثم استعملهعلى 
عمان وولاه عمر فلسطين وفتح مصر » 
وولى عليها من قبل عمر ثم عزله 
عثمان © واعيد الى ولابة مصر من قبل 
مغاوبة سنة 98 ه » توفى بالقاهرة . 
عمبرة : 
انظر جا ص.97؟ . 
العينى : 
انظر جا ص.9ا؟ . 


حرف الغين 
الغزالى : 
انظر حا ص.7؟ . 


فاطمة : 

انظر جا صالا؟ . 
ابن فرعون : 

انظر جا صالا؟ . 
الفضل بن العباس : 
انظر جا صالا؟ . 


الفئرى : 


حرف القاف 
القاسم : 
انظر جاا ص!ل9؟ . 
القاسم بن محمد ( توفى سئة لا١٠‏ ه ) : 
القاسم بن محمد بن ابى بكر الصديق 


لذن 


المدينة » ولد فيها وتوفى بقديد بين 
مكة والمدينة » من سادات التابعين » 
كان صالحا ثقة ©» قال ابن عيينة كان 


ابو القاسم الانماطى (توفى سنة م1 ه) : 
ابو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار 
الأحول الأنماطى ٠»‏ الفقيه الشسافعى » 
كان من كبار فقهائهم » اخذ الفقه 


عن المزنى والربيع بن سليمان المرادى ' 


وأاخذ عنه أبو العباس بن سريج » مات 
ببفداد ونسب الى الانماط وهى 
البسط التى تفرش واهل مصريسمون 
هذه الآلات بالانماط وبائعها بالانماطى. 


القافضى ابو بكر : 
انظر م2 ابن العربى )حا صيه"؟ 5 


القاضى البيضاوى : 
انظر « البيضاوى » جا صاه»" 


القاضى جار ( هن فقهاء القرن السادس 
الهجرى ) : 


القافى جعفر بن احمد بن عبد السلام 
ابن أبى بحيى المعتزلى قدم الى «أب» 
وأظهر القول فيها بأن العباد يخلقون 
أفعالهم وأن القرآن مخلوق ؛ ودعا 
الناس الى ذلك » وسأل اهل السئة أن 
يناظروه » فناظره العمرانى ذاكرا 
الأخبار المروية عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالتحذير من القدرية » ورد 
عليه القافى جعفر بكتاب سماه 
« الدافع للباطل من مذاهب الحتثابل » 
وهو احد قضاة الريدية . 


القاضى ابو حازم : 
انظر ج؟ ص74 . 


القاضى زيد > 


| القاضى ابو الطيب الطبرى ( توفى سنة 
٠‏ ه): 


طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبرى » 
أبؤ الطيب » قاض من أعيان الشسافعية 
ولد فى آهل طبرستان واستوطن 
بغداد وتوفى بها » له شرح مختصر 
المرنى . 

القاضى عبد الجبار : 
انظر ج؟ صاخ"”؟ . 

القاضى عبد الوهاب : 
انظر « عبد الوهاب ») جا ص97"؟ . 


القاضى عياض : 
انظر ج١؟ظ‏ ص؟9"ة""؟ . 


القاضى أبو محمد ٠.‏ 
انظر « عبد الوهاب » جا ص97"؟ . 


قبيصة بن جابر الاسدى ( توفى سسئة 
5كاه): 
قبيصة بن جابر بن وهب الاسدى 
الكوفى »© تابعى من رحال الحدث 
الفصحاء : أحد فقهاء الطبقة الأولى 
من فقهاء أهل الكوفة بعد الصحابة . 


قبيصة بن ذؤيب ( توفى سنة 41م ه ) : 
فبيصة بن ذؤيب الخزاعى » صحابى 
من فقهاء الوجوه » ولد فى حياة 

ا النبى صلى الله عليه وسلم » كان على 
خاتم عبد الملك بن مروان بالشام » 
توفى بدمشق . 


فتادة ( توفى سنة ١١‏ ه ) : 
قتادة بن النعممان بن زيد بن عامر 
الأنصارى الآوسى » صحابى بدرى ©» 
كان من الرماة المشهورين » شلهد 
المشاهد كلها » توفى بالمديئة وهو 
ا أخو أبو سعيد الخدرى لامه . 


001 


قتادة ( توفى سئة 114 ه ) : 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز 
النصرى © مففسر حافظ © قال الامام 
أحمد قتادة أحفظ أهل الصرة »© كان 
عالما بالحديث ورأسا فى العربيية »© 
ناك باسك "قن ا الطاعون” + 

أبو قنادة ٠:‏ 
انظر جح؟ ص"؟769 ٠.‏ 

ابن قدامة المقدسى ٠‏ 
انظر جا صالا؟ . 
انظر ) ابن قدامة » حا صالا؟ . 

القرافى : 
انفلر جا ص"الا!؟ . 

ابن القصار ( توفى سئة 94؟ ه ) : 
الحسن المعروف بابن الفقصار ©» تفهقه 
على الأبهرى » وله كتاب فى مسسائل 
الخلاف » كاناصوليا ولى قضاء بغداد 
قال أبو ذر هو أفقه من رأيت من 
المالكيين » وكان ثقة قليل الحديث 

ابن القطان ( توفى سئة وم؟ ه ) : ٠‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان ©» 
فقيه شافعى من أهل بفداد » وتوفى 
بها » له مصئفات فى أصول الفقه 
وفروعه . 

القفال : 
انلر جا ص]لا؟ . 


قليوبى : 
اله لقهسمتانى : 

انظر حج؟ صا" . 
ابن القيم :2 


انظر جا ص#/ا؟ . 


| 
ؤ 


ظ 


حرف الكاف 
الكاسانى : 
انظر جا ص"لا؟ . 


الكرابيسى ( توفى سنة م؟؟ »2 5648 ه ) : 
ابو على الحسين بن على بن يزيد 
الكرابيسى البفدادى » صاحب الامام 
الشافعى رضى الله عنهما وكان احفظ 
الناس لمذهبه » له تصانيف كثيرة فى 
اصول الفقه وفروعه © وكان متكلما » 
عارفا بالحديث »© آخذ عنه الفقه خلق 
كثير » وتنسسبته الى الكرابيس وهى 
الثياب الغليظة وهو لفظ فارسى عرب 
وكان ببيعها فنسب اليها » قال ابن 
خلكان والأاشبه بالصواب وفاته 


الكرخى : ظ 
انثر جا ص"لا؟ . 


الكرمانى ( توفى سئة 68م ه ) : 
عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه ©» 


وله كتب كثيرة © منها التجريد فى 
الفقه والايضاح فى شرح التجسريد 
وشرح الجامع الكبير والفتاوى ©» ولد 
بكرمان ومات بمرو . 

الكمال بن الهمام : 
انظر جا ص"الا؟ . 


حرف اللام 


أحمد بن محمد بن لقمان بن أحمد بن 
شمس الدين بن الامام المهدى أحمد بن 


وو؟ 


ا اك اا 1 213 1111 1 


بحيى © فقيه زيدى من علماء اليمن ©» 
له شروح وتعاليق منها شرح الكافل 
اللخمى : 
انظر جدا ص»974؟ . 
اللكنوى ( توفى سئة 1١18٠١‏ ه ) : 
عبد العلى محمد بن نظام الدين محمد 
اللكنوى الانصارى المكنى بأبى العباس 
الملقب ببحر العلوم فقيه حنفىاصولى 
منطقى كان من نوابغ القرن الثانىعشر 
المنار وهو شرح على مثالنر الأنوار 
للنسفى وكلاهما فى الأصول ورسائل 
الأركان فى الفمقه . 


اللبت بن سعد : 

انظر جا ص56 . 
ابو الليث : 

انفلر جا ص76,؟ . 
ابن أبى ليلى : 

انفلر جا ص6لا؟ . 


حرف الميم 

الماتريدى : 

انفلر جا ص»76,؟ . 
ابن ماجة : 

انظر جا ص»72؟ . 
الامام مالك : 

انظر جا صه7ا» 
الماوردى : ' 

انظر جا صملا" 
المؤيد بالله : 

انظر جا صما" 


المتولى ( توفى 8/ا؟ ه ) : 

عبد الرحمن بن مأمون النييسابورى 
أبوسعد , المعروف بالمتولى» فقيه مناظر, 
عالم بالأصول ٠‏ ولد بنيسابور وتعلم 
بمرو* وتولى التدريس ببغدادوتوفى بهاء» 
له كتب منها تتمة الابانة للفورانى فى 
فقه الشافعية وكتاب الفرائض وكتاب 
فى اصول الدين . 


مجاهد ( توفى سنة ٠١6‏ ه ) : 
مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكى 
مولى بنى مخزوم » تابعى مفسر من 
أهل مكة » كان شيخ القراء والمفسرين 
أخل "التفسين عن ابن عباس ينان 
فى الأسفار واستقر فى الكوفة » قيل 


المحب الطبرى ( توفى سئة 596 ه ) : 
أحمد بن عبد الله بن محمد الطبرى » 
أبو العباس محب الدين حافظط »© فقيه 
شافعى »؛ ولد ومات بمكة » وكان شيخ 
الحرم فيها » له تصانيف مها السسمة 
الثمين فى مناقب أمهات الؤمئين » 

محمد . 
انظر « محمد بن الحسن » ج١ا‏ 
صضه7؟؟ . 

محمد بن أبى بكر : 
عله » وأمه أسماء بنت عميس 5 


محمد بن جرير الطبرى : 
ْ انظر « أبن جرير الطبرى ») ج١ا‏ 
ص؟ه؟ . 
محمد بن الحسن : 
انظر جا ص78؟ . 


محمد بن أبراهيم بن على بن المرتفى 
ابن الفضل الحسنى القاسمى ؛ أبو 


كه" 


عبد الله » مجتهد باحث © من أعيان المروزى : 1 
اليمن » وهو أخو الهادى بن ابراهيم انظر ج١1‏ صم" 
واقبل فى أواخر أبامه على العبادة 

تعلم بصنعاء وصعدة ومكة © له كتب || مسروق : 

نفائس منها أبثار الحق على الخلق ©» | انظر حا صالا؟ . 


وحصر آبات الأحكام الشرعية وغيرها أبن مسعود : 
٠‏ انظر « عبد الله بن مسعود » ح<| 
المرداوى : ص197؟ . 
انظر « علاء الدين » ج؟ صله" . 
مسلم : 


ابن مرزوق ( توفى سلة ١4لا‏ ه ) : 
محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق 


انفلر جا صللل9؟ . 


ليه سس اعيان انان ركل ان 
بمصر مدة وعاد الى تلمسان ©» تولى 
أعمالا علمية وسياسية بها ثم رحل الى 
القاهرة واستمر بها الى أن توفى له 
كتب منها شرح عمدة الأحكام فى 
الحديث وشرح الشفا والامامة وعقيدة 
التقليك . 


الرغينانى : 


انظر ج1١‏ ص ه987" 


مروان ( توفى سئة 6" ه ) : ( 


مروان بن الحكم بن ابى العاص بن 
امية القرشى الأموى © وهو ابن عم 
عثمان بن عفان » ولد على عهد 
رسول الله صلق "الله علينه وسلم. © 
انتمفلة “تماوية فلن» المدكة واخرعحة 
منها عبد الله بن الزبير » وانتقل الى 
الشام مدة ثم رحل الى الجابية ودعا 
لنفسه قيبابعه أهل الأردن سنة 5ه 
وتوفى بدمشق وهو أول من ضرب 
الدنازير الشامية وكتب عليها قل هو 
الله إحد . 


مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن 
الحكم » أمير قائد من أبطال عصره ©» 


ظ مسلمة ( توفى سئة 1١.‏ ه ) : 


ظ 


ظ 
| 


من بنى أمية فى دمشق »2 له فتوحات 
مشهورة » وبنى مس جد مسلمة 
بالقسطنطيئية سئة 51 ه »2 وولاه 
أخوه بزيد امرة العراقيين ثم أرمينية 
مات بالششام . 


: ) ه‎ ١ مصعب بن الزبير ( توفى سئة‎ ٠ 


مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد 
الأسدى القرشى » أبو عبد الله » أحد 
الولاة الأبطال فى صدر الاسلام وولاه 
أخوه يزيد امرة العراقين ثم ارمينية 
أضاف اليه الكوفة » قتل فى احدى 
الوقائع ونقلت راسه الى عبد الملك 
وبمقتلهنقلت بيعة اهل العراق الى ملوك 
الشام : 


معاذ : 


انظر جا ص276 ء 


معاذ بن انس : 


معاذ بن انس الجهئى حليف الانصار » 
صحابى كان بمصر والشام ©» روى عن 


إام 
505999999955955 ا و2000 
00 وله رواية عن ابى الدرداء وكمبالاحبار | ملا جيون ( توفى سنة 1١*0‏ ه ) : 


وروى عنه ابنه سهل بن معاذ وحده » أحمد المدعو. بشيخ ١‏ جيون » أو « ملا 
أنه بقى الى خلافة عبد الملك بن مروان. ١‏ عبد الرازق الحنفى المكى اللكنوى © له 
007 ش مؤٌّلفات كثيرة منها : اشراق الابصار فى 
الاحمدية فى بيان الآيات الشرعية » وله 
معاوية بن عمار : فى الاصول نور الانوار فى شرح المنار 
انظر جا ص976؟ . ا توفى بدهلى ودفن بها . 
: 1 | ابن المنثر : 
ابن أم مكتوم ( صحابى ) : انظر جا ص27 . 


قيل اسمه عبد الله » وقيل اسمهعمرو 
وهو ابن قيس من بنى عامر بن لؤّى المنصور بالله : 

'وأمه أم مكتوم المخزومية » قدم المدينة انظر جا ص/الا؟ . 
مهاجرا بعد بدر وكان الرسول عليه 

بالنتاسن قن عامة اشوواتة. 4 ودود سنة 1.18 ه ) : 


القادسية »© توفى بالمدينة . القاسم بن محمد بن على » من سلالة 
الهادى الى الحق صاحب اليمن من 

مكحول ( توفى سنة 1١4‏ ه ) : ائمة الزيدية » ولد ونشأ فى اطراف 

أبو عبد الله مكحول بن زيد » ويقال ابن صنعاء » بابع له خلق كثير بالامامة ) 

أبى مسلم بن شاذل بن سند بن شروان كان. حازما شجاعا له تآليف منها: 

الكابلى الدمشقى » فقيه تأبعى »© سمع الاعتصام فى الحديث ©» مات قبل 

انس بن مالك وابا هند الدارى ووائلة اتمامه » والأساس لعقائد الأكياس فى 

ابن الأسقع وغيرهم من الصحابة وسمع اصول الدين . ْ 

جماعات من التابعين قال عنه ابنيونس | ابو منصور : 

كان فقيها عالما واتفقوا على توثيقه . ا انظر جا ص74 . 


اردان لح رسيي توفى سئة ١‏ : 
6٠‏ ) أومها): انظر ح؟ ص3”16 ٠‏ 


أعبد عبد الله » ويقال أبو عيسى المغيرة بن ابن أبى موسى : 
5 بة بن أبى عامر بن مسعود بن معتب انظر ىح" ص6١؟‏ 3 


ابن مالك الثقفى الكوفى » اسلم عام 0 
الخندق »© روى له عن الرسول !ا أبو موسى الأشعرى : 


الله عليه وسلم أحاديث كثيرة ©» وكان انظر جا صك7؟ . 
المفيرة موصوفا بالدهاء والحلم » شهد | المواق : 
الحدسة سول الله » وولاه أ 3 


ابن الخطاب البصرة ثم الكوفة » وشهد 
اليمامة » وفتح الشام والقادسية » الموصلى : 
توفى بالكوفة . انظر « أبن مودود » جا صك57؟ . 


نان 


الموفق : 
الظر « ابن قدامة » جا صضالا؟ . 
ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية 
آخر امرأة تزوجها الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وآخر من مات من زوجاته 
كان اسمها بره فسماها ميمونة ©» بابعت 
بمكة قبل الهجرة » روت عدة أحادريث 
توفيت بمكان قرب مكة ودفنت به . 


الناصر : 
انظر جا ص78؟ . 


نافع : 
انظر جا صغث/ا؟ . 

نافع بن عبد الحارث : 
نافع بن الحارث بن كلدة الثقفى الطائفى 
الحارث بنسبه اليه ولما ظهر الاسلام 
نزل من الطائف الى النبى صلى الله 
عليه وسلم وأسلم وشهيد الحروب 
استأذن عمر باتخاذ دار له بار ضالبصرة 
فأذن له فكان أول من بنى دارا بها ٠‏ 


نافع ( مولى أبن عمر » نوفى سئة ١١1‏ ه ) : 
أبو شهر اصاية عبداللهفى غزواتهوكان 


له من الولد عمر بن نافع وأبو بكر وعبد 
الله . 


آنن نافع : 

انظر جا ص78؟1 ٠.‏ 
ابن نجيم : 

انلز جا ص 3ل!؟ ٠.‏ 
النخعى : 

انظر جا صصل7؟ . 


النسائى : 
انظر جا صة/؟ ٠‏ 


00 حا صذلا؟ . 


سه العتزلى : 
انظر حا صلا؟ ٠.‏ 


نعيم بن سلامة ( صحابى ) : 

ونقاك الند ا ابن الاين 2 مجان 
له ذكر فى حديث أخرجه البزار عنأبي 
أفرعر د 6 قال ميكاة زميول (لله هيا الله 
عليه وسلم جالس وأبو بكر وعمر ومعاذ 
وانن مشعوفة ولفيع بن اسلام © 31 قد 
يزيد على النبى صلى الله عليه وسلم © 
فقال أبو بكر : بارسول الله » ما رايت 
نعيما أسرع ايابا ولا أكثر معئنمسا من 
هؤلاء . قال : « ياابا بكر » آلا أدلك على 
ما هو أسرع غيابا واكثر مغنما ؟ من 
صلى صلاة الغداة فى جماعة ... » 
الخ الحديث . 


النووى : 
انظر جا صث!؟ . 


حرف الهاء 
الهادى ٠‏ 
انار جا ضص 5/٠.‏ َ 


أبو هريرة : 
أبن أبى هريرة ( توفى سئة م؟5؟ ه )5 
الحسن بن الحسين المكنى بأبى على 


المعروف بابن أبى هريرة تتلمذ لاأبى 
المروزى د 
خلق كثير؛انتهت اليهرياسة الشافعية 
بها » وله أقوال خامصة فى فروع 


ثم درسى . ببغداد وتخرج عليه 


ان 


الشافعية وأقوال خاصة فى الأصول » 
ألف كتاب المسائل فى الفقفه وشرح 
مختصر المزنى ©» توفى ببغداد . 


ابو هاشم » وأبو هاشم بن أبى على : 

هشام بن عبد الملك ( توفى سئة 1١0‏ ه ) : 
هشام بن عبد املك بن مروان » من 
ملوك الدولة الأموبة فى الشام » ولد فى 
دمشق وبوبيع فيها بعد وفاة أخيه يزيد 
اجتمع فى خزانته من المال ما لم يجتمع 
الشام » كان حسسن السياسة » بباشر 
الأعمال بنفسه . 


ابن وهب : 
انظر ج؟ ص56"”؟ . 
ابن وهبان ( توفى سئة 14 ه ) : 


عبد الوهاب بن احمد بن وهبانالحارثى 


الدمشقى فقيه حنفى ولى قضاء حماة . 


وتوفى فى نحو الأربعين من عمره له 
منظومة فى الفقه اسمها قيد الشرائد 
وشرحها بكتاب عقد القلائد » وله كتاب 
أحاسن الأخبار فى محاامسن السسيعة 
الآخيار . 


حرف الياء 


الامام يحبى بن حمزة : 


بحبى بن بحبى ٠:‏ 
انظر جا ص١81؟‏ .. 


| يزيد بن أبى سفيان ( توفى سئة 14 ه ) : 


ؤ 


« 


بريد 


أبو خالد يزيد بن أبى سفيان صخر بن 
وتوفى ولا عقب له » وكان يقال له بريد 
ثمانى عشرة » وقيل سئة تسع عشرة 
وله رواية عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠.‏ 


بن يزيد بن جابر ( توفى سئة 1199 » 


51 ه): 


يزيد بنيزيد بنجابر الأسدى الدمشقى 
روى عن عبد الرحمن بن أبى عمرة 
وبشر بن عبيد الله الحضرمى ومكحول 
ووهب بن منبه » وروى عنه الأوزاعى 
ثقة عالم حافظ وثقه ابن معين ورجح 
البخارى أن وفاته سنة 6؟١!‏ ها . 


بعقوب : 


يعلى بن أمية ( توفى سئة /ا؟ ه ) : 


أبو خالد بعلى بن أمية بن أبى عبيدة بن 
همام التميمى » أسلم يوم فتح مكة 
وشهد حنينا والطائف وتبوك مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »2 وا تعمل 
عمر على بعذ ىاليمن واستعمله عثمان 
على صنعاء » روى عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم ثمانية وعشرين حديثا , 


أبو يوسف : 


انظر جا ص81؟ . 


( يونس بن عبد الأعلى » توفى سئة 714 ىف 
( الصدفى ) : 


بونس بن عبد الأعلى بن موسى بنهميسرة 
أبو موسى الصدفى من كبار الفقهساء 
انتهت أليه رياسة العلم بمصر كان عالما 
بالأخبار والحديث صحب الشافعى 
وآخذ عنه ؛ ولد ومات بمصر . 


اله 0 سس 


اجحتهاد 


)١؟-ه(‎ 


الاجتهاد فى اللغة .... 

الاجتهاد عند الأصوليين .... .... .... 
محل الاجتهاد وحكمة ..... .... ..... 
الأدلة على أن الحق واحد ... 
أنواع الاجتهاة ات ع نب 


اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم بت ب تب ب ... 


وقوع الاجتهاذ فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ... 


الاجهافبنة ومن الرشتو لا 


اجزاء 
(1-مىم) 


قد يحزىء ما ليس بواحب عن الواجب ا و 


1 55 
قد بحزىء الفعل الواحد عن واجب ومنلندوب 


الاجزاء لا ستلزم الكسال ا ل و 


اختلاف المتعاقدين فى الأجل 2 ب .. 


حكم الأحجل و و ل ا ل ا 
حكم الأجل من ناحية اللزوم وعدمه ل 

اتتهاء الأجل وسقوطة ا نا ا نا نب ب ا 00 
ابطال المدين حقه فى الأجل 1507000 2010101 
بوت أحد المتدانين والححر على المدين 0 


سقوط الأجل بالحجر 00 


معلى الاجماع 2 اللعة .... 


مذ نة والمذهب الاباضى ع ا 
معنى الاجماع فى مذاهب السنة و : ا 


كن 


ع ل 
اشتراط العلم بالأجل والخلاف فيما يعتبر منه معلوما أو محهو د 


المقام الثانى : امكان العلم بالاجماع دو جا ب أذ 
المقام الثالث : امكان نقل الاجماع الى من يحتج به من بعد المجمعين ١ب‏ 

المقام الرايع : حجية الأجماع ا ب لد ب بد اس ل ل لد .0 44 

المملك الأول + معاوضة آدلة الجدهور ننغلها سي ع ا ع ند قي 

المسلك الثانى : مناقشتهم وتأويلهم لذدلة الجمهور ا ا عد ا يا 

أولا : دخول العوام قى الأجماع بس م لد بننا ندا مله سد يه ا ا يق 

ثانيا : دخول الأصوليين وفقهاء الفروع والنحويين وغيرهم من 

ثالثا : المجنهد الفاسق أو المتقع ب ديدخ الاريةه مسوم م علد دقر 


خامسا : لا يتحقق الاجماع بعترة الرسول صلى الله عليه وسلم 


سادسا : اجماع أل ال مليفة بو حم مسي موسق مل اود ا او حي ماية 


سابعا : اجماع الخلفاء الراشدين ا ا 0 
ثامثا : اجماع الحرمين المصريين اا ا ان ل ا لس لس ل ل ل ل هيه 
تاسعا : اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل 0 زؤز ز ز[ ز |ؤزؤز ز ز [ ز ز ا ا 00001 
عاشرا : اجماع الصحابة مع خلاف من أدركهم من محتهدى التابعين 8ه 


عدم سبق اجماع مكالف 0 اه الخ اق ا بر م ا م 


نكن 


عدم سبق الخلاف الممنتقر من المجمعين .ب ب يب .- 


اذا اختلفوا على قولين أو أكثر فهل لمن بعدهم احداث قول زائد .. 
اذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم التفصيل ... ... ... ... 


اذا اختلفوا ثم ماتت احدى الطائفتين فهل يصير قول الباقين 
اجماعا وححة ...بت ب .... 

هل يعتبر عدم العلم بالخلاف حكاية للاجماع .. .- .. .... 

هل الاجماع المتقول بطريق الاحاد حجة ب بن مان ب 5 
ما يكون الاجماع حجة فيه ومالا يكوك اب ب ب بن بد .. 00 


اجمال 


»©. 


(؟ذ - .؟) 


أشمانالاعمال به شد 

مواضع الاجمال ان ب .. 

الاجمال فى الأقعال ...نب ب . 

وقوع الاجمال فى الكتاب والسنة ... ... .. ... 

بقاء المجمل فى القرآن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 
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1١1 


١1 


علاقة المحمل بغيره من الألفا .... .... ... ... 


العلاقة بين المحمل والعام برج ب جد ع ةا 


العلاقة بين المجمل والمشسترك ... .. . -- 


العلاقة بين المحمل والمتواطىء 2000 


أجنبى 


)١هم--‎ 151( 


التعريف اللقوى ا ع ل بت .. 

الأجنبى عن ذار الاسلام ب ع نت ب 
الأجنبى عن المرأة ..... 

الأجنبى فى الحيج والستفن ب ب ب يبت 
الأجنبى فى الحضانة » زواج الحاضنة به 
ابقاع الطلاق على الأجنبية .... .. 

الأعتى وتفسيل السك بذ ا 
الهبة للأجنبى وجواز الرجوع فيها .... ... 
الأجنبى والاطلاع على بيوت الغير 0006 
الوصية للأجنبى اشراكه مع الورثة فيها .... 


قن 


فل 


165 


م 


الأجنبى واشتراط الخيار له وطس نوخا الس وود و 1817 
الأجنبى وتكاح المعتدة وخطبتها ... 0000 للها 
الادلاء من الأجنبية والظهار منها ا ا ا 


أثر قذف الأجنسية 2011111111110 كن اموي اماد مو انها 


التعريف به 5-0-0 وت نج تاشورب ع بسي 0 


امع التطاض اشرو سس حل ما 1 00 
حكم الألحياس الدشوع مين رحد نمت ا ماع ا عن 17 


احتباء 
كالح 4برر) 
الوق فشر را قي ا داجيا ا ا ا 1 3 هك 
احتباس ٠‏ 


(:لاز - جما) 


الحق لوف تيج ا و ماي ا ا 11ل 
ا ا يل 


اذم 0 


ىو 


(جمر- همر) 


زعو سول ) 
احتكار 


(جولر يور ) 


حكم الاحتكار الأخروى 
حكم الاحتكار الدتيوى .ب ب ب 


هما 


هذا 


احتلام 
-.٠0(‏ -بم.؟) 


أ 0 0 0 لا ف ف ل كو لماو 


5 مظهر ا لق 
الاحتلام بالنسبة للاستئذان فى 00 الاق دك 


احتيال 
(و.ع-سوم) 
الصلة بين الاخنال 1 عقن 0000 الشرعية ململي مملية اممي لومي لوو 00 اميك 
الاحتيال واسقاط حكم السبب بفعل شرط أو تركه امي ل 


الاحتيال وانعدام الارادة فى العقد المتحيل يه ب ا م ساب .. .... 51١‏ 


احداة 


(+اع ب  )‏ 


احداد الكتاسة ا 1 0[ 0 0 0 
كن 


الاحداد فى ذات التكاح ا 00001 000 0 اا 


هَ اام ا د الحم مامتال الى موق با ما بدو اله امامل لاجد لنت إيقات 


العلاقة بين الاحراز والحمازة 0000 0 00000 


الاحراز والامليااء با يا ان ل ا يي لل ل اي لي لس ل ل ل لصيس 


الاحراز فى الوديعة ئهة لسعو رجا ديلا رده لط بوه لسعو ماب لقع ببق اج ع جيل 3 


احراق 
(ه- هءم) 


فلاف اد بد لا ع ع اهجك 
احراق النحجاسات واستعمال الأشياء المحروقة ب نان ا نب يسم 
دخان التجاسات ورمادها ب ب بد ا ست ل سن ا ل ا ل ل ل سس 
الاحراق بأمر الامام أوولى الأمر امو عد أبن وا سم ويا م ل رضن ا 
احراق رجال الغال للغنيمة ومتاعه 5 ا ا 
الاحراق فى القتال ... 50000 0 الإسوص 
الاحراق فى القتال اذا وجد فى العدو سم 1 من لسر ماين العبب 
الاحراق فى قتال الْمعَأ© ب بت ين ل م يه م ين م من شف 
احراق آلات اللهو والتشيز ودور الفسق امك الباطلة والصلبان مم 


أن 


احراق المصاحف ... 


تحريم المثلة والتعذيب بالنار والقتل بها ' وب ل ل ات 


الجناية على الأموال بالاحراق وضمان ما يحرق من المال 
الحناية على النفس بالاحراق ... 


احرام 
(ه:؟ ‏ اجسم) 


التعريف اللعوى .. 
التعريئف الاصطلاحى 5-7 


حكم الاحرام فى الصلاة .. 
كيفية الاخرام بالحج ... 


مواقيت الأحرام الم مضل ب لالجا خا" لمق اما حو متاك ا اوه 


المنقات الزم'نى للاحرام 00 
الاحرام قبل أشهر الحج .... 


محاوزة المقات بعير احرام نتقل ارج «لواو ك1 لياق باو م د 


ما تحظر وما لابحظر فى الاحرام 7 


الجناية على الاحرام تووم لط بمو بانس لسر ا 


ا ال اا ا ل 


اضافة الاحرام الى الاحرام ... 


شى يكو انل من الاسرام دكي يتل دمع 0 


تجددد الاحرام يوم التروية .... 


الفرق بين من سوق الهدى' ومن 7 سقه 1 171#11أ[1171711آا21111 
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"5:١ 


آ 

: 
1 
وفك 


الإسلجت 


77 مص مالعريت 
وزارخ الأوقا و 


لجسلا إلشَسُود الإسلاييّة 


لجز انرا 


٠‏ يصدرهما اليس لأعلى للشئون الاسلاميّة 


الناهة 
6 ها لاووام 


احصار . ْ 035 


ا 
التعريف به : الاحصار فى اللغة المع 
والحبس ١‏ » وفى الششرع المنع من بعض 


أعمال معينة فى الحج أو العمرة على تفصيل 
فى المذاهب فيما يلى بيائه : 


مذهب الحنفية : 


عند الحنفية يكون الاحصار فى الحج 


بمنع الوقوف بعرفة والطواف الركن » فاذا: 


قدر على أحدهما فليس بمحضر © وفى 
العمرة المنع من البيت ودليلهم قوله تعالى : 


« فان أحصرتم فما استيسر من الهدى » " . 


ونقل الزيلعى عن المحيط والبدائع 
والتحفة والمرغينانى والأسبيجابى وغيرها . 
أل المواة اذا أحرمة بغير زوج أو محرم 
أو مات محرمها أو زوجها بعد احرامها فهى 
محصرة » ويكون الاحصار بالمرض »© فان 
كان. بغيره فهو مطلق فيتناوله وغيره من 
الأعذار فيكول بالعدو » والمدو بكون 
من المشركين والبغاة وقطاع الطريق والعدو 
يكون من المسلمين وغيرهم ٍ 

وسعناه ه 


أن الذى ضل الطريق فهو محصر يبقى 
محرما الى أن بحج ان زال الاحصار قبل 


فوات الحج " ٠.‏ 


ينمه 
(!) لسان العرب لابن منظؤر مادة د حصر » جهما 
صه56ا »© طبع نيروت ٠.2‏ 

() سورة البقرة 8 95[ . 

(9) تبيين الحقائق 2 شرح كنز الدقائق للزيلعى 
وحاشية الشنلبى عليه جد ١‏ ص لال الطبعة الاولى ©» 
طيع المطيعة. الكبرى الاميرية ببولاق هصر بستة 
ها 2 وبدا ع الصتائع فى ترتيب الشراتع 
0 جد ؟" ص ه7١١‏ الطبعة الاولى طبع م 

ركة الطبوعات العلمية بمصر سنة !١<8«‏ ها . 


فى الممسوط وغيره وفيه أيضا : 


قال الحنفية : ومن منع بمكة من الطواف 
والوقوفة بعرفة :ضار محصرا لانه تفذر 
عليه الوصول الى الأفعال كما اذا كان ذلك 
فى الحل » وان لم بمنع عنها بأن قدر على 


أحدهما لا يكون محصرا ؛ أنا اذا قدر على 
الوقوف بعرقة فلأنه أمن الموات © واذا 


قدر على الطواف فلانه فائت الحج يتحلل 
0 عله فى التحلل ؛ فلا حاجة 

ى الهدى ؟ ٠‏ انظم ا ود 
يم 


«ذهب المالكية : 
الاحصار عند المالكية على ثلاثة أقسام : 


الأول : من أحصر عن البيت »2 وعن' 
عن البيت والسعى لمحرم بالعمرة . 


والثالث: 50 


ويكون المنعم بمدو كافر أو بسبب فتنة 
وقعت بين المسلمين أو بسبب حبس بدون 
حق (أى ظلما ) أو كان الحق ثابتا لكن 
ثبت عسره » أو كان المنع لمرض أو بسبب 
هبوب ريح عطلت السفينة أو بسبب خط 
فى الأيام أو بسبب حبس بحق * 


(؟) الزيلعى ج11 ص الم الطبعة السابقة . 


(ه) حاشية الدنوقى على الشرح الكبيز ج؟كص8ه 
وما بعدها طبع دار أحياء الكتب العربية عيسى الباني 
الحلبى وثركاه . 


5 احصار 


0 


ومن منع سبب حق بأن منعه الدائن 
حتى يودى دينه وكان قادرا على دفع الدين 
فلا ساح له التحال أنه متمكن من التخلص 
والسير فى نسكه قلا يكون محصرا ' ٠‏ 


هذهب الشافعية : 


قال الشافعية : يكون الحصر عن الوقوف 
أو الطواف أو السعى » والحصر يكون 
بالعدو سواء كان من المسلمين أو من 
المشركين » والحصر بالعدو هو الحصر 9 
أما الحصر الخاص فيكون يبنع الغريم له 
وحبسه ولم يجد ما يقضى دينه » ويكون 
بالمرض كذلك ” ٠‏ 


اللاحصار هو المنع قال : أن الاحصار امنع 
من المقصود سواء مئعه مرض أو عدو أو 


الأول : الحصر العام » وهو ما كان بسبب 
قطع طريق أو غيره » وسواء كان المانم 
كافرا أو مسلما » وسواء أمكن المفى 
بقتال أو بذل مال أو لم سكن » اذ لابجب 


احتمال الظلم فى أداء النسك » وسواء كان ' 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص اه الطيعة السابقة. 


(؟) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج » صن ١8‏ 
وما بعدها طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه 

(9) نهاية المحتاج الى .شرح المنهاج لابن كين الدين 
ومطبعة مضنلةئ ألبابى الحلبى وأولاده لممر ل سسئة 
لام"| ها . 


العدو فرقا أم فرقة واحدة لقول الله عر 
وجل : « فان أحصرتم فما استتيسر من 
الهدى .. الآية ») » وقد نأزلت بالحدسية حين 
بد الس كرت يول ]د مان لتر عه 
وسلم عن البيت وكان معتمرا فنحر ؛والأولى 
كال الكقار يد القددرة عليه المعو رن 
الجهاد ونصرة الاسلام واتمام النسك . 


ظلما أو بدين مع الاعسار والعحر عن اثباته ‏ 
وبمثل المرض ٠.‏ 

الثالكث : الرق © فان أحرم العسد بلا 
اذن سيده » فان لسيده تحليله على تفصيل 


موضعه فى مصطلح « رق © . 


الرابع : الزوجية فللزوج تحليل ( أى 
اخراج زوجته من الاحرام ) من حج تطوع 
لم بأذن فيه » وفى حج الفرض بلا اذن على 
الأظهر» وفيه تفصيل ينظر فى مصطلح «حج» 


الخامس : الأبوة » وذلك بشرط أن 
يكونا مسلمين » فان كانا كذلك فلهما 


تحليله من نسك التطوع اذا أحرم بغير 


اذنهما » وفى ذلك تفصيل محله مصطلح 
« حج » أب »ابن » . 
المديون من السفر ليستوفيه الا ان كان 


معسرا » أو الدين مؤجلا أو يستتنيب من 
بقضيه من مال حاضر وليس له تحليله . 


١4 احصار‎ 


وجاء فى المهذب : ان أحصره العدو عن 
الوقوف أو الطواف أو السعى وكان له 
طريق آخر يمكنه الوصول منه الى مكة فلا 
يعتبر محصرا ٠١‏ 
: مذهب الحنابلة : 

وقال الحنايلة : المحصر هو من دمنع من 
أداء النسك بعد الاحرام بحج أو عمسرة 
سواء منعه عدو من المشركين أو منالمسلمين 
ولم يكن له طريق امن للحج وسواء كان 
الحصر عاما بالنسبة لكل الحجاج أو كان 
خاصا فى شخص واحد مثل أن يحبس بغير 
حق أو يأخذه اللصوص أو حبس بحق أو 
دين حال لكنه قد يستطيع أدذاءه أو منع 
لمرض أو ذهاب نفقة " » أما من منعه 
العدو وكان سكنه الوضّول الى الحرم 
من طريق آأخرى غير التى أحصر فيها فلا 
يعتبر محصرا » كذلك من حبس بحق أو 
دبن حال وكان قادرا على أدائه خلا يعتبر 
000 ش 


مدهب الظاهرية : 


وقال ابن حزم الظاهرى : كل من عرض 
له ما يمنعه من اتمام حجه أو عمرته قارنا 
كان أو متمتعا » من عدو أو مرض أو كسر 


. جا ص8؟؟ الطبعة اللسابقة‎ )١( 


(؟) كشاف الفناع على متن الاتناع لابن ادريسسن 
الحنبلى ج١‏ ص551 © 555 الطبعة الاولى طبع المطبعة 
العامرة الششرفية سنة 1 هد ؛ والاقناع لشسيخ 
الاسلام أبى النجا جا صصس..1 طبع المطبعة المصرية 
بالازعر , 


أو خطأ طريق ؛ أو خطا فى رؤبة الهلال ؛ أو 
سحن أو أى شىء كان فهو محصر . 
والاحصار والحصر سعنى واحد » وهما 
أو غير ذلك أى شىء كان ؟ ٠‏ 
مذهب الزبدية : 
قال الزيدية : الاحصار هو حصول مانم 
اضطرارى عقلى أو شرعى منع من اتمام 
ما أحرم له » وأسباب الحصر تسعة هى : 
الحبس » أو المرض » أو الخوف » أو انقطاع 
الضرر اذا حاول الاتمام مع حصول أى هذه 
الأعدار . وهذه الموانع الاربعة عقلية . 


ما الموانع الباقية فشرعية )2 و 
اتقطاع المحرم فى حق المرأة » فاذا انقطع 
محرمها بسبب من الأسباب العقلية المتقدمة 
و بسوت أو بغيرها ولو تمردا منه » ولم 
تجد محرما غيره صارت بانقطاعه محصرة » 
فلو أحصر محرمها وقد بقى بينها وبين 
الموقف دون بريد 4 فهل يجوز لها الاتماء 
من دونه 7 ٠‏ 


قال « الامام » : الأقرب أنه لا يجوز لها 
الاتمام من دونه الا ألا ستى بينها وسن 
الموقف الا ما بعتاد فى مثله مفارقة المحرم 
فى السفر ونتسامح سثله واقرب م هدر 
تايل 


الشرعية » من أحصره مرض من بتعين عليه 
ل ا 1 


مسألة رقم لالم طبع ادارة الطباعة المليرية الطبعة 
الاولى سلنة 9ه"!| ها . 


2002004 احصار 


أمره نحو أن يمرض الزوج أو الزوجة أو 
الرفيق أو بعض المسلمين أو الذميين و<خشى 
عليه التلف ان لم يكن معه من يمرضه وجب 


على زوجته أو رفيقه أن بقف معه ليمرضه 


ولا يجوز أن بعين غير الأخص كأن يجتمع 
مع الرجل زوجة ومحرم فيتعين فى حق 
الزوجة . 

قال الامام : الا أن يعرف أن المحرم أرفق 
من الزوجة فانه يجوز له أن يعين المحرم . 


الأزهار تعليقا على 
ما سبق » مع يمينه أن تلك المحرم أرفق . 


وجاء فى حاشية شرح 


والسبي الثالث : من أحصره تحلد عدة 


فالواجب عليها أن تعتد حيث طلقت ٠‏ 


والسببان الأخيران : بمنع الزوج أو 
السيد اذا جاز له ا منع من الاتمام » وذلك 
أو السيد فان لهما المنع عن اتمام ما أحرما 


له » وبذلك : تصير الزوجة محصرة ويصير 


القة. كذالك مص 001و انعد بعلم الضيد 


لعبده كل من طولب بحق يجب عليه 
كالمطالب بالدين الحال لا الموجل ٠ ١‏ 


وجاء فى البحر الزخار " : ويصير محصرا 
بالمدو المشرك اجماعا لنزول الابة فى 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه 
الائمة الاطهار ج؟ صل ١8‏ الطبعة الثانية طبع نطلطة 
حجازىي بالقاهرة سنة لإم”! ها . 

ا لظف ) البحر الزخار الجامع لذاهت علماء الامصار 
اللعادة بمصر بح كك"ما! هاء 


مذهب الامامية : 


أما الامامية فقد فرقوا بين الاحصازر 
والصد » فالمراد بالاحصار عندهم فى باب 
الحج منع الناسك بالمرض عن نسك يفوته 
الحج أو العمرة بفواته مطلقا كلموقمين 
الحرام ) وذلك بالنسبة للحج »؛ أو عن 
النسك المحلل . 


والمراد بالصد ؛ منع الناسك بالعدو وما 
فى معناه عما يفوت الحج أو العمرة مع 
قدرة الناسك بذاته على الاكمال » فأثيتوا 
بهما أصل التحلل فى الجملة وفرقوا فى 
عموم التحلل على ما مات "م 


ومن الفروع التى تقوى تحقق الاحصار 
والصد فيها المنم عن مكة وأفعال منى معا 
ونقوى عدم تحققها بالمنع عن مكة بمد 
التحلل بمنى » وكذلك منع المعتمر عن أفعال 
مكة بعد دخولها » وما منع الحاج عن مناسك 
منى يوم النحر اذا ا الاستئابة » فية 
نظر من. حيث تحقق الاحصار والصد به 


وعدم تحتثه أ٠‏ 
مذهب الاباضية : 


وقال الأباضية : 00000 
اتمام الحج أو معز بهد الأسراء ب وار 
ب محصور لأنه بقال حصر »؛ وأحصره » 


والحصر يشمل السحن والقيد. وخوف القتل 


(0) الروضةالبهية فى شرح اللمعة الدمشقيةللشهيد 
الجبعى العاملى ج١‏ ص“"!١؟‏ طبع مطابع دار الكتاب 


.العربى بمصر والمختصر النافع ص ١66‏ طبع وزارة 
الاوقاف الطيعة الثانية . 


(4) المرجع السابق 'جا!ا صو!١؟‏ الطبعة اللسسابقة ,٠‏ 


احصار . 


أو المثلة أو الضرب المبرح أو" دق ذلك +: 


ويشمل المرض كذلك ٠ ١‏ . 
بم يتحلل المحصر 
«ذهب الحئفية : 


قال الحنفية : بتحسال المحصر بذبح 
:الهدى . على قول أبى حنيفة وميحبد 6 ولا 
جان عليبولا تتصير !4 وان علق لحرن .. 


وقال أبو يوسف : عليه أن يحلق » ولو 
لم بحلق فلا شىء عليه لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه أحصروا فى الحديبية 
وأمرهم بأن يحلقوا وحلق عليه الصلاة 
والسلام بعد بلوغ الهدايا محلها . 


وفى الكافى أن المراد فى قول أبى يوسف. 


عليه الحلق ؛ الاستحباب لا الوجوب » 
بدليل قوله : ولو لم يفعل لا شىء عليه . 
اساءة . ش 


وفى الكرمانى ؛ فى حلق المحصر روايتان ‏ 


عن أبى يؤسف : فى رواية واجب » وفى 


روابة غير واجب ٠"‏ وفى رواية النوادر عله , 


كونه نسكا الا بعد أداء الأفعال وقبله جناءة : 


فلا يؤمر به . 


)١(‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل للامام يوسف 
اطفيش ج<؟ ص5865 24 1.5 © 1.9 طبع محمد بن 
يوسف الباروئى وثشيركاه . 


وفى الكافى : لا يحلق عندهما اذا أحصر 
فى الحل » وأما اذا أحصر فى الحرم فيحلق 


٠ 7 يطوف‎ 


ولو كان المحصر قارنا بعث هديين : هديا 
لحجه » وهديا لعمرته لأنه محرم باحرامهما 
فلا يتحلل الا بعد الذبح عنهما » ولو بعث 
بهدى واحد بتحلل عن الحج ويبقى فى 
احرام الغمرة لم يتحلل عن واحد منهما لأن 
التحلل منهما لم يشرع الا فى حالة واحدة 
فلو تحلل عن أحدهما دون الآخر يكون فيه 
تغيير للمشروع . ش 


ولا يحتاج الى تعيين أحدهما للعمرة 
والآخر للحج لأن هذا التعيين غير مقيد » 
ولا يكفى هدى واحد ليتحلل من الاحرامين 
لأنه شرع قربة مقصودة بنفسها فلا ينوب 
الواحد عن اثنين » ولأن جهة الكفارة فيه 
راجحة » والكفارة تتعدد على القارن لحنابته 
على الطرفين " ٠‏ 


وذهب المالكبية : 


قال المالكية : يختلف ما يكون به التحلل 
المحرم المحصر باختلاف النسك الذى لمم 
مله 6 وذلك على الوجه الآنى : 

أؤلا : من أحرم بحج ومنع من الوقوف 


بعرقة والببت معا 6 أو أحرم دعمرة ومنع 
عن ألبيت والسعى معا ؛ وكان المنع ظلما 


(؟) الزيلمى ج؟ صللا »؛ 4 الطبعة الابقة . 
(؟) الزيلعى والشلبى ج؟ صنكلا الطيعة السابقة. 


٠١‏ 5 7 احصار 


بسبب عدو أو فتنة أو حبس بدون حق » 
أو بحق لكن ثبت عسيره © فالأفضل له 
التحلل بالنية » بأن ينوى الخروج من 
الاحرام 6 ومتى ' نوى ذلك صار حلالا ولا 
بحرم عليه شىء مما بحرم على المحرم . 


ويسن له أن ينحر هديه ويحلق رأسه 
أو يقصر فان لم يكن معه هدى لا يجب 
/ 

وقوله تعالى : « فان أحصرتم فما استيسر 
من الفذى 6 محول علئ'نا اذا كان الهدئ 
مع المحصر من قبل كأن ساقه تطوعا » 
والنية فى الأصل كافية للتحلل ويجوز له 
البقاء على احرامه للعام القابل الا أن التحلل 
أفضل من البقاء على احرامه » وانما يجوز 
له التحلل بثلاثة شروط : 


الأول : ان لم غلم حين الاخرام أن 
فان كان يعلم بذلك فليس له التحلل » بل 
وظن أنه لا يمنعه فمنعه فله حينئذ أن يتحلل 
بالنية » كما وقع للنبى صلى الله عليه وسلم 
حين "أحرم بالعمرة عام الحديبية:عالما بالعدو 
وهو بظن أنه لا يمئعه فمئعه » فلما منعه 
تحلل بالنية . 


| الثانى : أن بياس من زوال المائع قبل 
فوات الحج بأن يعلم أو يظن أن المانع لن 
يزول قبل فوات الوقوف بعرفة فان لم بيأس 
اتنظر لعل المانع زول 5 


الثالك : أن مكون: الوقت متسعا لأدراك 
الحج عند الاحرام به بحيث أنه اذا لم نمنع 
يتأتى له ادراكه » أما لو أحرم بوقت لا 
بدرك فيه الحج فليس له أن يتحلل » وان 
أحصر لأنه داخل على البقاء على احرامه »© . 
ولا يلزم المحصر طريق مخوف على :سه 
وماله . 


ثانيا : من وقف بعرفة وحصر عن البيت 
الحرام وما بعده عن' مواضع النسك كمزدلفة 
ومنى لمرض أو عدو أو حبس ولو بحق أو 
فتنة فقد تم حجه لآن الحج عرفة » لكن لا 
وز اله العظلل “من. اراي" اله لواف 
الافاضة اذا كان قد قدم السعى » فان لم 
يكن قد سعى فلا بحل الا بطواف الافاضة 
والسعى ولو بعد سئين » فان بقى محصرا 
حتى فاته النزول بسزدلمة ورمى الجمسار 
والمبيت بمنى ليالى الرمى فعليه هدى واحد 
لفوات الجميع . 


ثالثا : من تمكن من البيت وأحصر عن 
الوقوف بعرفة فله أن تتحلل من احرامه ان 
شاء » وان شاء بقى على احرامه للعام 
القادم 6 لمكن ان دخل مكة أو قاربها 
فالأفضل له التحلل » ويكره له البقاء على 
اغراية لقابل#توتكوق التعلل. شفل عمزة 
ما لم يفته الوقوف وهو بسكان بعيد عن 
مكة جدا » فحينئدذ يكون له التحلل بالنية 
كالمحصور عن البيت والوقوف معا » وفسر 
التحلل بالعمرة بأن يطوف وبسدهى ويحلق 
بنية العمرة من غير تحديد احرام غير الأول ' 
بل ينوى التحلل من احرامه الأول بفعل 
العمرة وبخرج المتحلل بالعيرة للحل ليجمع 


1١١ احصار‎ 


فى احرامه المتحلل منه بالعمرة بين الحل 
والحرم » لأن كل احرام يحب فيه الجمع 
أحرم بحجه أولا من الحل فلا يحتاج 
للخروج ثانية الى الحل » ولا يجوز له 
التحلل ان استمر على احرامه حتى دخل 
وقت الحج فى العام القابل » فان خالف 
وتحلل بعمرة فقيل سسضى تحلله ويكون 
متمتعا » وقيل لا يمضى تحلله وهو باق على 


مذهب الشافعية : 


أو عمرة جاز له التحلل لأن الرسول لما صد 
عن البيث وكان معتمرا تحلل وأمر أصحابه 
بالتحلل لأن فى مصابرة الاحرام الى أن 
يآتوا بالأعمال مشقة وحرج وقد رفعه الله 
جاز لهم التحلل فى الأصح » واذا جاز 
التحلل فان كان المحضر واجدا للمدى لم 
بجز له أن يتحلل حتى يهدى لقوله تعالى : 
« فان أحصرتم فما استيسر من الهدى » . 


وبحب أن يُوى بالمدى التحلل لأن 
الهدى قد يكون للتحلل وقد يكون لغيره 
فوجب أن يلوى ليميز بينهما ثم يحلق . 


وطن الوك إن العلدر.جيات. عسا له 
التحلل بالهدى والنية والحلق » وعلى القول 
بأن الحلق ليس بنسك حصل له التحلل 


)١(‏ الشرح الكبير ج؟ ص؟؟ وما بعدها والشرح 
الصغير ج ١‏ ص 186 الطبعة السابقة . 


بالنبة والهدى » فان كان عادما للهدئ حسا 
أو شرعا كأن احتاج اليه أؤ الى ثماه أو 
وجده فاليا فقيل لا بدل له لعدم ورود 
البدل فى الآبة فيبقى فى ذمته © والأظهر 

أن"له: يذلا اكميره مق البساف و دون ادن 
طعاما فيقوم فان عجز صام عن كل مد من 
المقوم به بوما كما فى الدم الواجب » وله 
اذا اتتقل الى الصوم التحلل فى الحال على 
الأظهر بالحلق والنية » وقيل لا يتحلل الا 
بعد الصوم » ولا يجوز له التحلل اذا 
أحصره المرض لأنه لا يتخلص بالتحلل من 
الأذى الذى هو فيه فلا يتحلل كمن ضل 
الطريق » وتحلل الرقيق يكون بالنية 
وال 


مذهب الحنابلة : . 


قال الحنابلة : ويكون التحلل بذبح هدى 
شأة أو سبع بدنة » أو سبع بقرة لقوله 
تعالى « فان أحصرتم فما استيسر من 
الهدى » » وينوى بذبح المدى التحلل 
وجوبا » لقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
( انما الأعمال بالنيات » » ولفعله صلى الله 
عليه وسلم عام الحدببية » سواء كان الحصر 
عاما أو خاصا » وسسواء كان الممٌ.قبل 
الوقوف بعرفة أو بعده . 


ذبحه » فان كان معه هدى قد ساقه أجزأه 


بان لم يكن معه لزمه شراؤه ان أمكنه ». 


فان لم يمكنه صام عشرة أيام. بنية التحلل 
ثم حل » ولا اطعام فى الاحصار لعدم وروده ٠‏ 
(؟) المفذب بي ١‏ ص ١76‏ ا الطبعة السابقة 


البابقة ". | 


لحل احصار 


وقال اللأجرى : ان عدم الهدى مكان 
احصاره قومه طعاما » وصام عن. كل مد 
يوما وحل » وأوجب عليه آلا يحل حتى 
يضوم أن قدر فان صعب عليه حل ثم صام» 
ويجب مع الهدى حلق أو تقصير » وهو 
احندى الرواتين عن أحمد » لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم حلق يوم الحدنبية 
وفعله فى النسك دال على الوجوب . 


والرواية ااثانية وهى ظاهر كلام الخرقى 
أنه لا طزمه الحلق أو التقصير لأن الله 
تعالى ذكر الهدى وحده ولم يشترط 
سواه ٠ ١‏ ومن حصر عن طلواف الافاضة 
فقط بأن رمى وحلق بعد وقوفه لم يتحلل 
حتى يطوف طواف الافاضة ويسعى ان لم 
نكن قد سعى » وكذا لو حصر عن السعى 
فقط » لأن الشرع ورد بالتحلل عن احرام 
تام يحرم جميع المحظورات » ومن حصر 
عن واجب كرمى الجمار لم يتحلل وعليه 
دم وحجه صحيح » ومن صد عن عرفة دون 
الحرم فى حج تحلل بعمرة ولا شىء عليه ) 
لان قلب الحج الى العمرة مباح بلا حصر 
فمع الحصر أولى » فان كان قد طاف وسعى 
للقدوم ثم أحصر تحلل بطواف وسعى 
آخرين لأن الأولين لم يقصد بهما طواف 
العمرة ولا سعيها وليس عليه أن يجدد 
احراما " ٠‏ 


وما تقدم انما هو فى الاحصار ظلما 
بمدو كان أو بحق غير ثابت أو بحق مع 
اعضار » أما الاحصار بمرض أو ذهاب نفقة 


«(١ص الاقناع جا صية9؟ وكشاف القناعجا‎ )١( 
. والفنى ج7 صا77 2 ص71 الطبعة السابقة‎ 
منتهى الابرادات جما صلا.!ا وكشاف القناع‎ )( 
. ص 7978 الطبعة السابقة‎ ١ ج‎ 


أو ضل الطريق لم يكن له التحلل » ويبقى 

على احرامه حتى يقدر' على الببت » لأنه لا. 
ستفيد بالاحلال الانتقال من <ال الى حال 
خير منها ولا التخلص من الأذى الذى به " 


مذهب الظاهرية ٠‏ 


قال ابن حزم الظاهرى : للمحصر أن 
بحل من احرامه سواء شرع فى عمل الحج 
أو العمرة أو لم بشرع بعد » قريبا كان أو 
بعيدا » مضى له أكثر فرضهما أو أقله » كل 
ذلك سواء .. وعليه هدى ولابد ؛ الا أنه 
لا يعوض من هذا الهدى صوم ولا غيسره 
فمن لم بجد فهو عليه دين حتى بحده 
وقال : المحصر اذا صد فقد بلغ هديه محله 
فله أن يحلق رأسه أ ٠‏ 


مذهب الزبدية : 


قال الزيدية : من أحصر بأى سبب من 
الأسباب التى ذكرت آنما فانه. يتحلل بعد 
أن يبعث بالهدى الى منى » ان كان المحصر 
غاحا وو لكلة آن. كان مسقبر ]ومين لنسره 
وقنا معلوما ينحر فيه فيحل من احرامه بعد 
ذلك الوقت بمعنى أنه بحل له محظلورات 
الاحرام بعد ذلك الوقت:» ولو لم نبلفه 
الخبر بأن الهدى قد ذبح . 


لكن يستحب له تأخير الخروج عن 
الاحرام نصف نهار عن الموعد ليغلب على 
ظنه أنه قد ذبح الا أن يغلب على ظنه أنه 
لم يذبح لأمارة دلت على ذلك أنه يؤخر 
الاحلال حينئذ وجويا » فان الكشف أنه 


(؟) كشاف القناع جا ص 559 الطبعة السابقة . 
(؟) المحلى جلا ص ٠١*‏ ©» ص 2٠١1.‏ الطبعةالسابقة 


١ احصار‎ 


أحل ؛ ذ: ففعل المحظور قبل الوقت الذى عينه 
أو قبل الذبح أزمته القدية الواجبة فى ذلك 
المحظور بقى محرما » ولو قد فعل ذلك 
المحظور » حتى يتخحلل اما بفعل عمرة أو 
نهدى آخر بنحره فى أيام النحر من هذا 
العام أو من القايل فى مكانه » ومن أحصر 
ولم يجد هديا يتحلل به فصيام ثلاثة أيام 
فى الححج وسبعة اذا رجع الى أهله » لكن 
التحلل يحضل بصيام الثلاثة الأول . 


قال لاقام : ذلك . قفبمن أحصر عن الحج 
أما من أحصر عن العمرة » ولم يمكنهالهدى 
فالظاهر وجوب صيام ثلاثة أيام حيث عرض 
الاحصار » وأى وقت كان » وسيبعة اذا 
رجع » فاذا تعذر عليه الصوم والهدى 
جميعا جاز له التحلل » ويبقى الهدى فى 


دمته .١‏ 
مذهب الامامية : 


قال الامامية : ومن صد بالعدو عن 
الموقفين ومكة ولا طريق غير الطريق 
المصدود عنه » أو له طريق آخر ولكن لا 
خروج الوقت ذبح هديه المسوق أو غيره 
النساء من غير تربص ولا اتنظار لطوافهن 
فالظاهر حل النساء أيضا » اذ لا طلواف 
من مسا حتى بتوقفا حلمن عليه . 


شرح الازهار ج 6 صةا © ١546‏ » (7!الطيعة 
ا ٠.‏ 


المشبعر مع ادراك اضطرارى عرفة خاصة 
دون العكس »؛ وبالحملة متى أحصر عبا 
يفوت بفواته الحج أو أحصر المعتسر عن 
مكة أو عن الأفعال بها فان دخلها بعث كل 
منهما ما ساقه ان كان قد ساق هديا أو 
ثمنه ان لم .يكن ساق » والاجتزاء بالسوق 
مطلقا هو المشهور لأنه هدى مسستيسر 6. 
والأقوى عدم التداخل ان كان السياق 
واجبا لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدد 


. السبب ولو لم بتعين ذبحه وكفى . 


ويكون اطلاق هدى السياق. حينئذ 
عليه مجاز » واذا بعث وأعد نائيه وقتا 
معينا لذبحه أو نحره »© فاذا بلع الهدى 
محله وحل وقت 000 حلق أو صر 
وتحلل بنيته الا من النساء حتى بحج فى 
القابل » أو يعتمر 00 ان كان السك 
الذى دخل فيه واحبا مستقرا أو بطاف عنه 
للنساء مع وجوب طوافهن فى ذلك النسك 
ان كان ندبا أو واجيا غير مستقر بأن 
استطاع له فى عامه » ولا بطل تحلله 
الذى أوقفه بالمواعدة لو ظهر عدم فيح 
الهدى وقت المواعدة ولا بعده لامتشال 
الملأمور المقتضى لوقوعه مجزيا يترتب عليه 
أثره » ويبعثه فى القابل لفوات وقته فى 
عام الحصر » ولا بحب الامساك عند بمثه 
عما يسسكه المحرم الى أن يبلغ محله على 
الأقوى لزوال الاحرام بالتحلل السابق » 
والامساك تابع له » والمشهور وجويه © 
وسكن حسل الرواية القائلة بالوجوب على 
الاستحياب كامساك باعث هديه من الآفاق 
تبرعا " ٠‏ 


(؟) الروضة البهية جدا ص 5١08 2© ١!‏ الطبعة. 
السابقة 


1 احصار 


وقال الأباضية ؛ قيل فى المحصر أن 
دبعث الهدى ان كان معه © فاذا نحر عنه 
حل له "غير النسناء والصيد » ويواعد على 
وقت الذبح » والا فيحتاط بتأخير حكم 
الاحلال » وقيل لا بحرم عليه الصيد 
والنساء اذا حل . 


وقال أبو عبيدة وأبو نوح والربيع : لا 
حج أن فاته الوقوف بها ( أى عرفة ) » 
وليصنع كالناس أى يفعل ما بقى من أفعال 
الحج ويجعله عمرة ثم يحل من احرامه » 
وقالوا : والمحصر عن حج أو عنهما فانما 
بتحلل اذا نحر عنه هديه يوم النحر أو 
فوته الحج فيجعلها عمرة » فاذا نحر عنه 
بوم النحر حل له كل ثىء الا النساء 
والصيد والطيب فحتى بحج من قابل وان 
لم يكن مع المحصر عن الحج بمرض هدى 
فلا بحل حتى يفوت وقت الحج » وقيل 


وان. كان معه هدى فلينحره حيث آحل » 
وقيل عليه هدى بنحره حيث أحل » وقيل 
له شحره اللا س0 الحرم »© ومن فانه الحج 
بخطأ فى عدد الأيام. أو لخفاء الهلال أو 
غير ذلك من الأعذار » فحكيه حكم 
بحج من قابل فلا هدى عليه ٠ ١‏ 


© شرح النيل وشفاء العليل ج1 صل9.؟‎ )١( 
. لهم.: »© 5.5 الطبعة اللسابقة‎ 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : ان نوى المحرم عند 
احرامه أو شرط باللفظ أنه متى حصل له 
مرض أو حصر من عدو أو فتنة أو حبس 
ظلما أو بحق أو غير ذلك من كل ما بمنعه. 
من تمام نسكه كان متحللا من غير تجديد 
نه التملل:فن الحضين هو الوشيرف 
والبيت » ومن غير فعل العمرة فى الحصر 
عن الوقوف فان تلك الفية وذلك الاشتراط 
لا يفيده » ولو حصل له ذلك المائع بالفعل 
فهو عند وجود المانع باق على احرامه حتى 
يحدث نية التحلل آو تحلل بعئرة " ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


اذا مرض أو ضاعت نفقنه فقيل : ان 
الشرط لا شبت لأنه عبادة لا يجوز 
الخروج منها بغير عدر فلم بحز التحلل منها 
بالشرط »© وقيل : شبت الشرط لحديث 
ضباعة بنت الزبير حيث دخل عليها الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقالت : انى أريد الحج 
وأنا شاكية » فقال الرسول : « حجى 
واشترطى أن محلى حيث حبستنى © » 
وعلى هذا اذا شرط أنه اذا مرض صار 
حلالا » فمرض صار حلالا » وقيل لايتحلل 


(؟) الشرح إالكيير ج؟ ص57 الطبعة السابقة . 
(0) اللمهذب للشيرارزى جذا١!‏ صه*؟ الطبعسسسلة 
السايقة . 


مذهب الحنابلة : 

فال يبلن ب بن رق ايا 
احرامه أن بحل متى مرض أو ضاعت نفقته 
أو تفدت أو قال ان حبسنى حابس فبحلى 
حيث خبستنى فله التحلل بجميع ذلك , 
لحديث ضباعة السابق » وليس عليه هدى 
ولا صوم ولا قضاء ؛ وله البقاء على 
احرامه حتى يزول عذره وتم نسكه ٠.١‏ 


هذهب الظاهرية : 


حبسه الله عز وجل ؛ فليحل من احرامه ولا 
شىء عليه سواء شرع فى عمل الحج أو 


العمرة أو .لم بشرع بعد » قربا كان أو ' 


لابق ها اكد تسيا أذ تله كل 
ذلك سواء » ولا هدى فى ذلك ولا غيره 
ولا قضاء عليه فى شىء من ذلك الا أن 
عون ل عع اقل رولا السر كد ليه إن 
بحج ويعتمر ولابد ٠"‏ 


مذهب الاهامية : 


قال الامامية : لا سقط الهدى الذى 
حيث حبسه » وله تعجيل التحلل مع 
الاشتراط من غير اتنظار بلوغ الهدى محله 
وهذه فائدة الاشتراط قبه . وقيل : انها 
سقوط الهدى » وقيل سقوط القضاء 
على تقدير وجوبه بدونه » والأقوى أنه 
تعبد شرعى »© ودعاء هملدون » والاشتراط 


)١(‏ همنتهى الارادات على كشاف القناع جا ص/. ا 
الطبعة السابقة . : 

١‏ المحلى . لابن حزم جلا ص".؟ مسألة رقم لايم 
الطبعة اللسابقة . 


1١ احصار‎ 


فيد تعجيل التحلل تعفر فون يدوه 
لحوازه بدون الشرط "8 

مذهب الأداضية *: 

قال الأباضية : ان قال المحرم : ان محلى. 
حيث حبست» فليحل من حين حبس » ولا 
تازمه كفارة هدى ان حبس ويحجل من 
احرامه حيث حبس ولم يرج التسريح ان لم 
نكن معه هدى » والا فحتى سلغ محله » 
ويجوز له أن بحرم بحج ويلوى ان انيسر 
: اذ فتعله عم 112 + 
فهو حج زال حبس عر 

مكان الذبح 

مذهب الحلفية : 


وقال أبو بوسف ومحمدك: إتوقت 


. بالحرم حتى لا يجوز ذبحه فى غيره » وهذا 


هو رأى أبى حنيفة . 

وقال أبو بوسف ومحمد : ينوقت 
بالزمان وبالمكان وهو الحرم » وهذا فى 
المحصر بالحج » أما دم العمرة فالاجماع 
على عدم تعين الزمان لأن أفعال النمسرة 


لا تنوقت فيه وانما قيد بالمكان بقوله 


تعالى : « .ولا تحلقوا رغوسكم حتى يبل 
الهدى محله » وهو اسم للمكان والمراد به. 
الحرم بدليل قوله تعالى : « ثم محلها الى 
الببت العتيق * » بعد ذكر الهدابا » وقال 
تعالى : « هديا بالغ الكغية ١‏ ».ولأنه دم 
كفارة لأنه يبحب للاحلال قبل أوانه » ودم 
الكفارة يختص بالحرم " ٠‏ 


(9) الروضة البهية ج ١‏ ص ”!5 © 516 الطبعة. 

(5) شرح النيل ج؟ ص 5.5 وص 201 »© الطبعة 
اللسابقة . 

(ه) سورة الحج : 79 . 

(6) صسورة المائدة ٠‏ هى . 

0) [ازيلعى ج 1 ص 78 الطبعة السابقة ٠‏ 


1١1 


احصار 


مذهب المالكية : 

العمرة وتحلل نحر هديه الذى كان معه 
بسكانه الذى هو به ان لم يتيسر ارساله 
عن الوقفوف وتسكن من البيث وتحلل 
بفعل غمرة » وكان معه هدى » فلا يخلو » 
اما أن بخاف عليه العطي اذا أبقاه عنده 
حتى يصل الى مكة أولا » فان لم بخف عليه 
معه للمحره بمكة ٠.١‏ 

مذهب السافعية : 

قال. الشافعية : من أحصر وتحلل بالذيح» 


فان كان فى الحرم ذبح الهدى فيه » وان 


كان. فى غير الحرم ولم بقدر على الوصول 
الى الحرم ذبح الهدى حيث أحصر:لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم نحر هديه 
بالحديبية وهى خارج الحرم » وان قدر 
على الوصول الى الحرم » ففيه وجهان : 
أحدهما : أنه يجوز أن يذبح فى موضعه 
لأنه موضع تحلله فجاز فيه الذبح كما .لو 
أحصر فى الحرم » والرأى الثانى : لا يجوز 
أن يذبح الا فى الحرم لأنه “قادر: على 
الذيح فى الحرم » فلا يجوز أن يذبح فى 
توف و 
مذهب الحثابلة : 


عل لع مدي مسا في سوتع 


على أطراف الحرم » ففيه وجهان : 


)0( الشرح الكبير جع" ص17 © 11 والشرحالصفير 
جا صهم1 الطبعة السابقة . 

(0) المهمذب للشسيرازى جد ١‏ ص 186 © الطبعة 
: السابقة 5 


أحدهما : بلزمه نحره فى فى الحرم » لأن. 
الحرم كله منحر وقد قدر عليه َ 


والثانى : ينحره فى موضعه » لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم نحر هديه فى موضعه؛ 
وعن أحمد : ليس للمحصر نحر هذيه الا 
فى الحرم فيبعثه ويواطىء رجلا على نحره . 
فى وقت تتحلل فيه . 


وعقب صاحب المغنى على ذلك فقال : 


وهذا » والله أعلم » فيمن كأنْ حصره 


خاصا » أما الحصر العام فلا ينبغى أن يقوله 
أحد لأن ذلك يفضى الى تعذر الحل اتعذر 
0 الهدى الى محله + ولأن الرسول 
ل من ]طن بمرض 
أو ذهاب نفقة » الهدى الذى معه الا 


بالحرم فيبعث به ليذبح فى الحرم ؟ ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


المحصر اذا صد فقد 
وأورد ابن حو ما'رواه أبى أسماء مولى 
عبد الله بن جعفر أنه أخبر أنه كان مع عبد 
الله بن جعفر'فخرج مغة من الادينة فمروا 


بلغ هديه محله »). 


على الجسين بن على. وهو مريض بالسقيا 


فأقام. عليه عبد الله بن جمفر حتى اذا 'خاف ١‏ 
الفوات خرج وبعث الى على بن أبى طالب . 
وأسماء بنتعميس وهما بالمدينة فقدما عليه 
وآن تتا آعان الى راية قافر على بطلق 
رأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه 
بعيرا » ثم قال : انما أتينا بهذا الخبر لما فيه 


() المغنى جب # ص إلا > #908 »> 08 الطبعسة 


السابقة وكثاف إالقماع ج1ا ص5*8 الطبعة السابقة 


احصار لاا 


أنه كان معتمرا » فهذا على والحسين 
وأسنماء رأوا أن بحل من عمرته ويهدى فى 
موضعه الذى كان فيه وهو قونلا .١‏ 


مذهب الزيدية : 


لإبصح ذبح الهدى الا.فى محله وهو 
منى ؛ ان كان المحصر حاجا » ومكة ان كان 
معتمرا ٠”‏ 


مذهب الامامية : 


المصدود يذبح هدى التحلل أو شحره 
حيث وجد المانع » أما المحصر فيبعشه الى 
محله وهو مئئ »؛ ان كان حاجا » ومكة :ان 
الاحصار والصد 
على المكلف بأن يمرض ويصد بالعدو فله 
أن بتخير أخذ حكم ما شاء منهما » وأخذ 
الأخف من أحكامهما لصدق الوصفين 
الموجب للأخذ بااحكم سواء عرضا دفمة 
أم متعاقيين ان 


كان معتمرا » واذا اجتمع 


هذهب الاباضدية : 


المحصر بعدو بحل من عيرته أو حجته 
حسث أحصر عند الحجنوور : 


وقال أصحابنا : المحصر عن عميرة بعدو 
أو مرض يبعث هديه الى الحرم ان لم بصد 
فيه » ينحر فى بوم معلوم فيتحلل من احرامه 
اذا قضى ذلك اليوم ؛ وان كان فى الحرم 
ذبحه حيث كان » وقال قوم : لا هدى 


. اأمحلى جلا ص 566 ؛ لا١٠؟ الطبعة الابقة‎ )١( 

() شرح الازهار ح- ؟ ص ١556‏ الطبعة السابقة . 

(9) الروضة البهية جا ص *!؟ وص !1 !االطبعة 
الابقة , 


على محصر بعدو » وان كان معه هدى 
فلينحره حيث أحل ؛ وقيل : عليه هدى 
وينحره حيث أحل » وقيل لا بنحره الا فى 
الحرم ؛ ٠‏ 


التوقيت بالحرم 


اختلفت المذاهب على أقوال : فمنها ما 
وقت بالحرم فلا يذبح هدى المحصر الا 
فيه » ومنها ما وقت بالزمان فى أيام النحر 
مع التوقيت المكانى بالحرم » ومنها ما وقت 
سكاق الالصطان متسس بين هلي 
الحج وهدى العمرة في كل ذلك 1 


مذهب الحنفية : 


بننوقت دم الاحصار بالحرم حتى لابجوز 
ذبحه فى غيره ولا إنتوقت بيوم النحر حتى 
جاز ذبحه فى أى وقت شاء وهذا عند 
ا 


وقال أبو بوسف ومحمد : يتوقت ‏ 
بالزماث وهو أيام النحر وبالمكان. وهو 
الحرم » وهذا:الخلاف فى المحصر بالحج » 
وأما دم المحصر بالعمرة فلا بتعين بالزمان 
بالاجناع لأن أفعال العمرة لا تنوقت فيه 
فكذا الهدى الذى بتحلل به منها » وجه 
قولهما أن هذا دم تحلل به من احرام 
الحج فيختص بيوم النحر كالحلق فى 
الحج » ورسما يعشيران يدم المنعة والقران » 
وله ( أى لأبى حنيفة ) قوله نعالى : < فان 
أحصرتم فنا أ سير من الهدى »© ذكره 


(؟) شرح الشيل جم؟ ص 4.9 الطبعة السابقة , 


( م ؟ - موسوعة الفقه الاسلامى بج 6 ) 


مطلقا » والتقيبد بالزمان فسخ له » فلا 
يجوز الا يبثله ٠ ١‏ 


مذهب الزيدية : 


وقال الزيدية : اذا بعث المحصر بالهدى 
الم أى مكلةا عين ‏ لتعرد )و ذا مملوما 
للرسول ينحره فيه ليحل من احرامه بعد 
ذلك الوقت » ولابد أن يكون ذلك الوقت 
من أيام النحر فى هدى الحج لا العمرة فلا 
بحتاج لتهيين اذ لا وقت له فلو عين غير 
أيام النحر قبلها لم بصح » وأما بعدها 
فيصح » ويلزم دم التأخير ؛ فان أمر بالهدى 
ولم بعين وقتا بل أطلق تعينت أيام النحر 
ولا يتحلل الا بعد خروجها " ٠‏ 


وبقية المذاهب يتضح ما ذهبت اليه فى 


هذهب الحنفية : 

المحصر عند الأحناف فى هذه المسألة 
اما أن يكون محصرا عنالحج أو عن العمرة 
أو عنهما معا » فقالوا : على المحصر بالحج 
ان تحلل حجة وعمرة » كذا روى عن ابن 
عباس وابن عمر رضى الله عنهم » لأنه ازمه 
الحج بالشروع وتلزمه العمرة للتحلل لأن 
المحصر فى معنى فائت الحج » والعمرة 
واجبة عليه لأن فائت الحج يتحلل بأفعال 
العمرة » فان لم بأت بها قضاها فكذا 
المحصر » ولا يقوم الدم مقام العمرة الا 


. الزيلعى ح؟ صرؤلا الطبعة السابقة‎ )١( 
. زقة شرع الإزهار ج15" ضرلمة"! الطيعة السابقة‎ 


فى حق التحلل » وهذا لأن احرام الحج لا 
بحرج عنه اللا بأفعال. الحج أو العمرة . 


وينعقد لازما وان لم يقصد الالتزام » 
كمن شرع فى الحج بنية الفرض ازمه المفى 
وان فسد وجب عليه قضاؤه » وهذا اذا لم 
بقصد الحج من عامه ذلك » وأما اذا قضاه 
فيها لا بحب عليه العمرة لأنه لا يكون 
سنزلة فائت الحج حينئذ » كذا روى عن 
أبى حنيفة » وعنه أنه لا يحتاج الى نية 
التعيين اذا قضاه فى تلك السنة . 


وروى الحسن عنه أن عليه ححجة وعمرة 
فى الوجهين وعليه نية القضاء » وهو قول 
رس 6 لو ككتاهيا م قال تمع كين أن 
شاء أتى بكل واحد منهما على الاتفراد وان ' 
شاء قرن » ولو لم بحل حتى تحقق بوصف 
الفوات تحال بالأفعال بلا دم ولا عمرة فى 
القضاء ٠"‏ 


والمعتر اذا أحصر وتحلل تحب عله 
وفنا وها لاد فين . 


والاحصار عنها متحقق عندنا لأنه عليه 
الصلاةوالسلام وأصحابه أحصروا بالحديبية 
وكانوا معتمرين فكانت تسمى عمرة القضاء 


ولأن التحلل ثبت لدفع ضرر امتداد الاحرام 


وعمرتان لأنه صح شروعه فى الحج والعمرة 
فلازمه بالتحلل قضاوهما وقضاء عمرة أخرى 


7) الزيلعى ج؟ صفلا ©» .لم الطبعة السابقة . 
(4) المرجع السابق ص.م الطبعة اللابقة .م 


احصار 0 4 ل 


وروى الحسن عن أبى حنيفة أن الحاج 
عليه :الغمرة بعد التحلل .وان قفى الشيرة 
فى تلك السنة . 


والظاهر أنه لا بقفى العمرة اذا قضى 


الحج فى تلك السنة لأنه لم يوخرها بل 


أتى بجميع أفعال الحج فى وقته الذى 
شرع فيه » وان شاء أدى عمرتين متفرقتين 
والححة مفردة فيكفيه دم الاحصار » وان 
شاء ضم احدى العمرتين الى الحجة 
فيكون قارنا فيلزمه دم القران مع دم 
الاحصار » وفى المحيط ان شاء ضم احدى 
العمرتين فيكون قارنا فيلزمه ثلاثة دماء : 
دم شكر للقران » ودما جبر لاحصاره 
قارنا » ولا بلزمه أن بقضى قارنا لأنه 
بالشروع الترم أصل العبادة لا صفتها ١‏ . 


: مدهب امالكية‎ ٠ 


قا لالمالكية : لا سقط عن المحضر الذى 
تحلل بالنية أو بفعل عمرة حجة الفريضة 
وعمرة الاسلام ولو كان الحصر من عدو أو 
حبس ظلما بخلاف حجة التطوع فيقضيها 
اذا كان المانم لمرض أو خطاً عدد أو حبس 
بحق » أما لو كان المانع فى حجة التطوع 
ظلما بسبب عدو أو فتنة أو حبس فلا 
: يطالب بالقضاء " ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : لا قضاء على المحصر 
المتطوع اذا تحلل لعدم وروده لأنه لو 
وجب لبين فى القرآن أو الخبر لأن الفوات 
)١(‏ الزيلمى والشلبى ج؟ ص.ءم الطبعة السابقة. 


(؟) الشرح الكبير جدا ص56 والشرح الصفير ج١ا‏ 
صا4؟ الطبعة السابقة . 


نش عن الاحصار الذى لا صنع له فيه » 
فان كان نسكه فرضا مستقرا عليه كححة 
الاسلام وكالنذر والقضاء بقى فى ذمته 
ومن أحصر وبقى على احرامه غير متوقع 
زوال الاحصار حتى فاته الوقوف لرمه 
القضاء لفوات الحج كما لو فاته بخطأ 
طريق أو خطأ فى الأيام وتحلل بأفمال 
العمرة ان أمكنه التحلل بها ؟ ٠‏ 


وجاء فى اللهمذب ؟ : من أحصر يسبب" 


عدو مئعة أداء النسك فلا قضاء عليه وان 
كان الحصر خاصا كمنع غريم فقيل لابلزمه 
القضاء كما لا بلزمه فى الحصر العام » وقيل 
بازمه لأنه تحلل قبل الاتمام بسبب يختص 
به فيلزمه القضاء كما لو ضل الطريق . 


وان أحصر فلم يتحلل حتى فاته الوقوف 
فان زال العذر وقدر على الوصول تحلل 


بعمرة وازمه القضاء وهى للفوات » وان. 
فانه والعذر لم بزل تحلل ولزمه.القضاء ” 


وهدى للفوات وهدى للاحصار . 
هذهب الحئابلة 3 


وقال الحنايلة : لا فضاء على محصر ان 
الانصاف آنه المذهب وقيده فى المستوعب 
والمنتهى سا اذا تحلل قبل فوات الحج ؛ أما 
لو لم نتحلل حتى فاته الحج لزمه القضاء * ٠‏ 
أما فى الواجب فانه ,يفعله بالوجوب السابق 

(؟) نهاية المحتاج عملا صلاه7 »© 4ه”# الطبعسة 
السابقة . 

(6) ج1ا ص»6؟؟ الطبعة السابقة . 


(0) كشاف القداع جا ص؟572 الطبعة السابقة . 
(1) المغنى جد #8 ص 575 الطرعة السابقة , 


9" أحصار 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : نحن لا نمنع 
من القضاء عاما آخر لمن أحب » وانما نمنع 
من ابحابه فرضا » لأن الله تعالى ام يأمر 
بذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم » 
وقد صح أن الله تعالى لم بوجب على المسام 
الا ححة واحدة وعمرة فى الدهر فلا يجوز 
ابجاب أخرى الا بقرآن أو سنة صحيحة 


توجب ذلك ٠ ١‏ 
مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : بجب على المحصر القضاء 
لما أحصر عن اتمامه سواء كان 0 أحصر 
عنه واحبا أم تطوعا » وصفة القضا ء كصفة 
الإتداء فيقضى الحج <<-ا والممرة 


٠ " عمرة‎ 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : لا يسقط الحج الواجب 
مع الصد » ويسقط المندوب والمحصر الذى 


ان كان واجبا » أو بطاف عنه للنساء ان 
كان مندويا " ٠‏ 


متى بأمن المحرم الاحصار 
هذهب الحذفية : 
قال الحنفية : لا احضار بعدما وقف 
بعرفة لأنه لا يتصور الفوات بعده فأمن 
مله 6 وهذا. بالنسسة للحاج 2 فلا يتحلل 
(1) المحلى حلا ص6".١؟‏ ©) ٠١7‏ الطبعة السابقة . 


(؟) شرح الازهار ج-؟1 ص ١75‏ الطبعة السابقة . 
(؟) المختصر النافع ص ١16‏ الطبعة الطبقة . 


بالهدى ويسكنه أن يتحلل بالحلق فى يوم 
النحر فى غير النساء وان لزمه م لكونه 
حلق فى غير الحرم : 
دم الاحصار ليتحلل من غير عذر » ثم ان 
دام الاحصار حتى مضت مدة التشريق 
فعليه لترك..الوقوف بالمزدلمة دم ولترك 
رمى الجماز دم ولتأخير الحلق وطواف 
الزيارة دم عند أبى حليفة . 


فلا حاحة الى أن السعثث 


وعتدها الس فين الطوات" عه 
واختلفوا فى تحلله فى مكانه قيل : لا 
يتحلل » وقيل يتحلل * » على تفصيل ينظر 
فى مصطلح « تحلل » حلق © . 

هذهبا الشافعية والحئابلة : 

وذهب الشافعية والحنابلة : الى أن 
المحرم اذا تمكن من الوصول الى الحرم 
من طريق أخرى غير التى أحصر فيها لا 
يكون محصرا * ٠‏ 


هذهب الامامية : 


وذهص؛ الامامية الى أن كن مضع من 
المبيت بمنى أو مع من رمى الحمرات . 
فهو غير محصر فقالوا : أطبقوا على عدم 
تحقق الصد والحصر بالمنع من ع المبيت بمثى 
ورمى الجمرات بل يستئيب فى 2 فى 
وقنه ان أمكن والا قضاه ه فى القابل ١‏ 


مذهب الاباضية : 


قال الأياضية . : وان أغمى على الواقف 
بعد الزوال بعرفة أو وفع عليه مائنع 

(5) الزيلعى ج ؟ ص ل الطيعة السابقة . 

(ه) المهذب جه ا ص 5899# )ص 55959 . 


وكثاف القناع جح ١‏ ص 3935" . 
رت( الروضة البهية حا ص١‏ ؟ الطبعة السابقة 5 


احصار د" 


كجنون أو حبس بعد الوقوف فى بعض 
الزمان بعد الزوال حتى مضت أيام منى تم 
ححه ولا يخرج حتى يزور ٠ ٠ ١‏ 


هذهب الحنفية : 


قال الحنفية : ان بعث المحصر بالحج 
الهدى ثم زال عنه الاحصار فان كان يقدر 
أن يدرك الهدى والحج وجب التوجه 
عليه لأداء الحج » وليس له أن يتجال 
بالمدى لأن ذلك كان لعجزه عن ادراك 
الحج فكان فى حكم البدل » وقد قدر على 
الأصل » قبل حصول المقصود بالبدل »6 


فسقط اعثباره وبصنع بالهدى ما شاء 6 


لأنه ملكه وقد كان عيئه لجهة فاستعفى 
عنه » وان كان لا يقدر أن ,يدركها لا بيجب 
عليه التوجه » وان توجه يتحلل بأفمال 
العمرة جاز لأنه الأصل فى التحلل وفى 
التوجه فائدة وهو سقوط العمرة عنه فى 
القضاء » واذا أدرك الحج دون الهدى 
فعلى قول أبى حنيفة يجوز له التحال 
انتحسانا والقياس أنه لا حور وهو فول 
زفر » وهو أيضا رواية الحسن عن أبى 
حنيفة » أما على قول أبى بوسف ومحمد 
فلا نتصور لأنه دم الاحصار بالحج عندهما 
نتوقت بيوم النحر » فاذا أد. ك الحج أدرك 
الهدى ضرورة وفى المحصر بالعمرة يتصور 
اتفافا + فينيتن. أن يكوق جوانهنا فنها 
كجواب أبى حنيفة » وجه القياس أن العجز 


. شرح آالنيل ج؟ ص 605 الطبعة اللابقة‎ )١( 


عن أداء الأفعال قد زال فيسقط حكمالبدل 
وهو الهدى لقدرته على الأصل وهو 
2-1 2 ماله محانا وحرمة المال كر 


النفس فيتحلل » والأفضل أن تتوجه لأن 
فيه ايفاء بما التزم كما التزم * 


مذهب الحنابلة : 


قالت الحنايلة » كما جاء فى كشاف 


لاع ؟: من زال عنه الحصر بعد تحلله 


وأمكنه فعل الحجح ج الواجب فى ذلك عد 
أزمه فعله . 


فى المغنى لوال يتخال العسدز 
حتى خلى عنه ازمه السعى » وان كان بعد 
فوات الحج يتحلل بعمرة . 


مذهب الزيدية : 


وجاء 5 


قال الزيدية » على ما جاء فى شرح 
الأزهار * م 0 بهذ الحدر 0 ثم زال 


كد كر 


هاتين الضصورتين الانسام لما أحرم له 
وسواء كان الهدى قد ذبح أم لا فيتوصل 
اليه بغيز مجحف » أى يتوصل الى حصول 
الاتنام بما لا يجحف بماله من مُذل المال 
فيازمه أن يسشكرى ما يحمله ان احتاج 
الى ذلك ويستأجر من يعينه أو بمديه 


الطريق » واذا زالٍ عذره الذى أحصر به 


(؟) الزيلعى ج ؟ ص 58١‏ © (78 الطبعةالسابقة. 

(5) كشاف القنائم جا ص 5575 الطيعة السابقة . 

(8) المفتى ألى لا ص 95؟ الطبعة السابقة ٠.‏ 

00 شرح الازهار ج 5 ص 17 وها | بعدها الطبعة 
السايقة , 


32 احصار احصان 


فأتم ما آحرم له جاز له أن ينتفع بالهدى 
ان أدركه قبل أن بنحر فيفعل به ما شاء » 
فان أدركه بعد النحر قبل أن يصرف . 


قال الامام : فالأقرب أن له أن ينتفع به 
كما لو أدركه حيا » وهذا انما يكون فى 
هدى العمرة سواء كان أتمها أم لا : وانما 
ينتفع به اذا أدركه وقد عرف أن تمام العمرة 
غير متعذر عليه فى ذلك الاحرام . 


وأما فى هدى الحج فانه لا يجوز له أن 
ينتفع به قط الا ان أدرك الوقوف بعرفة » 
فاذا أدرك الوقوف اتتفع به » وان لم يدرك 
الوقوف تحلل من احرامه بعمرة ولا يحتاج 
الى تجديد الاحرام لها بل يكفيه أن يطوف 
ويسعى وبحلق » ولا. يجوز له الاتتماع 
بالهدى » ولهمذا قال الامام : والا تحلل 


بعمرة ولحر . 
هذهب الامامية : 


قال الامامية » كما جاء فى الروضة 
البوة:3 علي وال هذه التسق: وحويا وان 
بعث هدبه فان أدرك والا تحلل بعمرة » 
وان ذبح أو نحر على الأقوى » لأن التحلل 
بالهدى مشروط لعدم التمكن من العمرة 
فاذا حصل انحصر فيه » ووجه العدم الحكم 
كونه مخللة قبل "التمكن وامتغال الأمبر 
المقتفى له .2 * 


. جا | ص 116 الطبعة السايقة‎ )١( 


إخصحان 
بان المعنى فى اللغة : 


مادة : حصن تدل على المنع ومنهالحصن 
لأنه يمنع من فيه » ويقال : أحصن 
الرجل اذا تزوج وأحصن ؛ اذا أسلم 
وكين #ااصان. را + وأحضى اذا عق 
وفى جميع ذلك معنى المنع . فالرجل اذا 
تزوج منع نفسه من ازنا » واذا أسلم 
منع نمسه من القتل » واذا عتق منع 
نفسه من أن. يمك »؛ والعفيف يمئع نفسه 
من الفحش . : 

فى القاموس : حصن ككرم منع فهو 
حصين » والحصن بالكسر كل موضسع 
حصين لا يوصل الى جوفه » وامرأة 
حتصكان كسحاب : عفيفة أو متزوجة » 
ورجل محصن كمكرم » قد حصله التزوج » 
وأحصن تزوج . 


وفى مختار الصحاح : ١‏ حصدك المرأة' 


امرأة عفيفة فهى محصّنة ومحصننة » وكل . 


امرأة متزوجة فهى محصنة باففتح لا غير » 


وقرىء « فاذا أحصن © على ما لم يسم 
فاعله زوجن ٠.‏ 
والاحصان فى الشرع قسمان : 
)١‏ اعمإن اليج 0 0 
ب ( احصان القذف . 
ولكل .شروط : 


احصان 5 زف 


فاحصان الرجم عبارة عن اجتماع صفات 
زنى . 

واحصان القذف : عمارة عن اجتمساع 
صفات فى المقذوف تحعل قاذفه مستحقا 
للجلد . 

وعرف صاحب المبسوط الاحصان بأنه 
عبارة عن خصال حميدة بعضها مأمور به 
وبعضها مندوب اليه وبأنه عبارة عن حال 
فى الزانى يصير الزنا فى تلك الحالة 
موجبا للرجم ١‏ 


شروط احصانث الرجم 


اتفق الفقهاء على أن الاحصان من شروط 
الرجم » ولكنهم اختلفوا فىشروط الاحصان 
على الوجه الأن: 


هذهب الحنفية : 


قالوا ان الصفات التى اعتبرها الشرع 
لوجوب الرجم سبعة : العقل » والباوغ » 
والحرية » والاسلام » والتكاح الصحيح 
ذكوث الروسسين نجنا :على هذه الضقات 
والدخول فى النكاح الصحيح . 


لذن هذه الصفات اذا اجتمعت فى الرجل 
أو 5007 ل يه 
دخل فيه ويحفظه . 


(1) البدائع جلا صرل؟ 6 .6 © والمبسيوط جاه 
ص12 ٠‏ 


أما العقل : فلآن الزنا عاقيته ذميمة » 


وأما البلوغ : فلان الصبى لنقصان عقله 
وقلة تأمله لانشغاله باللهو واللب لا يتقف 
على عواقب الأمور فلا لعرف الحسدة منها 
والذميمة . 


وأما الحرية : فلآن الحر يستنكف عن 
الزنا » وكذلك الحرة » ولهذا لا قرا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آية المبايمة على 
النساء وهى قوله تعالى فى سورة الممتحنة 
2 باأنها النبى اذا جاءك المؤمنات سابعنك 
على أن لا يشركن بالله شيئا » ولا يسرقن » 
ولا يزنين »> » ولا بلغ الى قوله «( ولا 
يزنين » قالت هند امرأة أبى سفيان : أو 
تزنى الحرة بارسول الله + ٠‏ 


وأما الاسلام : فلانه نعمة كاملة موجة 
فيمضع من الزنا الذى هو و ضسع 


كفر النعنة موضع شكرها . 


"وآنا "شان الماع بعيةه النشات فى 
الزوجين جميعا : فلان اجتماعما فيهما 
بشعر بكمال حالهما » وذلك يشعر يكمال 
أقنضاء الشهوة من الحانبين © لأن انقضاء 
الشهوة بالصبية والمحلونة قاصر » وكذا 
بالرقيق لكون الرق من تتائج الكفر فينفر 
عنه الطبع وكذا بالكافرة » لأن طبع المسلم 
ينفر عن الاستمتاع بالكافرة » ولهذا قال 
النبى صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضى الله 
عنه حين أراد أن ,يتروج بهودية : « دعها 
فانها لا تحصنك > . 


"1 احصان 


وأما الدخول فى النكاح الصحيح : 
فلأنه اقتضاء الشهوة بطريق حلال فيقع به 
لا يفيد فلا يقع به الاستغناء » وجعل 
الدخول متأخرا عما سبقه » لأن وحجوده 
قبل استيفاء سائر ما سبق لا بجعل اقتضاء 
الاستغناء به عن الحرام على التمام وبعد 
استيفائها بقع به الاستغناء على الكمال 
والتمام . 


وظاهر الروابة على اعتيار هذه الصفات 
محتمعة أى انها شرائط الاحصان حتى لا 
يصير المسلم محصنا بنكاح الكتابية 
والدخول بها » وكذلك الذمى العاقل البالغ 
الحر الثيب لا يرجم اذا زنى بل بحاد . 


وروى عن أبى بوسف أن الاسلام ليس 
من شرائط الاحصان » ولذا يصير المسسلم 
محصنا بنكاح الكتابية » ويرجم الذمى اذا 
زنى » وليس بشرط فى المذهب أن يكون 
كل واحد من ازائيين محصنا حتى يجب 
الرجم » فلو كان أحدهما محصنا والآخر 
غير محصن ؛ فالمحصن منهما يرجم وغير 
المحصن يحلد . 


| ) أنه اذا اختلى اازوحان خلوة صحيحة 
وتصادقا على أنه ام يدخل بها لا 
دكونان محصنين لأن الخاوة انما 
تجعل كالاستيفاء فيما هو من حكم 
العقد » والاحصان ليس من ذلك فى 
شىء » فاذا أقرا بالجماع لزمهما حكم 


على نفسه دون صاحيه . 


ب ) وأنه لا يتحصين الخصى اذا كان لا 
يجامع » وكذا المجبوب والعنين » فا 
جاءت بواد وثبت نسبه من اازوج ففى 
الخصى والعنين يكونا محصنين 
للزوجة لأن الحكم بثبوت النسب 
حكم بالدخول » وفى المجبوب ذكر 
فى اختلاف وفر ويعقوب رضى الله 
عنهما أنه على قول زفر رحمه الله 
تصير الزوجة محصنة لما حكمنا بشبوت 
النسب من الزوج . وعند أبى بوسف 2 
الجماع بدون الآلة والحكم شبوت 
النسب بطريق الانزال بالسحق وليس 
ذلك من الجماع فى شىء » وثبوت 
حكم الاحصان يتعلق بعين الجماع . 


ج ) وأن الرتقاء لا تحصن لانعدامالجماع 
مم الرتق . 


د ) وأن النكاح الفاسد لا يحصن لأن 
الاحصان عبارة عن كمال الحال وذلك 
بحصل بوطء هو نعمة بل نهمابية فى 
النعمة حتى لا يحصل بالوطء بملك 
اليمين والوطء بالتكاح الفاسد حرام 
فلا يوجب الاحصان . 


ه) وأن الخنثى اذا دخل بامرأته أو دخل 
بالخنثى زوحها فهما محصئان لأنه لا 
حكم بكونه رحلا أو امرأة بالجماع 

فالتكاح الصحيح تحقق سنهما فت 
به حكم الاحصان . 


احضان 0" 


و ) وانه لديل كا ابراه البتلية 
3 ارندا #إحت : والعياذ بالله 0 بطل 
احصانهما » لأن الردة تحبط العمل 6 


وبلحق المرتدبمن لم يزل كافراءفكماآن 
الكافر الأصلى لا يكون محصنا فالمرتد 
كذلك ؛ فان أسلما جميعا لم يكونا 
محصنين الا بجماع جديد سنزلة 
زوجين حرببين أو ذميين أسلما . 

ز) وأن العبد مع امرأته الأمة اذا عتقا لم 
يكونا محصنين حتى يجامعها بعد 
العتق © فان جامعها فهما محصنان 
علما بالعتق أو لم يعلما . 


حّ ( وأنه اذا ولدت المرأة من اأرجل وهما 
ينكران الدخول ثهما محصتان لأن 
الود شاهد على الدخول بينهما وهو 


أفوى >ن شهادة شاهدين ١ه‏ 


قالوا : ان المحصان هو المكلف الحر 
المسلم اذا وطىء وطنا مباحا شكاح لازم 
انتداء أو دواما فخرج من أصاب بملك أو 
زنا وخرج بنكاح غير لازم كنكاح عبد 
حرة بلا اذن سيدهة ومعبب أو فأسد - 
اتتشار الالة بلا مناكرة بين الزوجين فى 
الوطء بأن يعترفا خغنوله لا اناق 2 
توه امك ار 


وغير المحصن : هو من لم يتقدم له وطء 
مباح فى نكاح لازم بأن لم نتقدم له وطء 


» ١ه.نص البدائع جلا صرم؟ والمبسوط جده‎ )١( 
٠. ١6١ 


أصلا أو تقدم له وطء فى أمته أو زوجته . 


وشروط الاحصان علدهم عشرة » اذا 
تخلف شرط منها لم يرجم وهى بلوغ ) 
وعقل » وحرية » واسلام » وأصابة فى تكاح 
لازم » ووطء مباح باتتشار » وعد 
مناكرة » وكون الموطوءة مطيقة ولو لم 
0006 


وخرج بيكون الوطء مباحا ما اذا كان 
محظورا كأن 
فانه لا بحصن » وعمدة مالك فى اشتراط 
الاسلام أن الاحصان عنده فضيلة » ولا 
تيددانت ليوات 


- 


يكون فى الحيض أو الصيام 


فالحاصل أن الذكر المكلف الحر تحصن 
بوطء زوجته المطيقة ولو صغيرة أو كافرة 
أو أمة أو مجنونة » والأنثى الرااغة تتحصن 
بوطء زوجها ان كان بالغا ولو عبدا أو 
محنونا » فشرط تحصين الذكر ل 
مراعاة بقة الشروطا ل اطاقة 0 4 
وشرط تحصين الأنثى - مع الشروط 
الأخرى بلوغ واطلها فقط » ولا شال 


واسلامه » لأن الكافر لا بصع تكاحه 


المسلمة فهو خارج بالتكاح الصحيح ” ٠‏ 
هذهب السافعية : 


قالوا : ان شروطل الاحصاث أربعة : 


>4١‏ - البلوغ ؛ والعقم .. فلا 


(؟) الشرح الكبير للدردير وحائشدية الدسوتي عليه 
ج 5 ص 56 © طبعة سسنة 1 ه والشرح الصغير 
للدردير وحاشية الصاوي عليه ج؟ ص؟؟؟ )2 7و" 
طبعة سنة 1906 ه وبذاية المجتهد جاص76١‏ طبعة 
سنة 61؟| ها . 
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م الحرية » فالرقيق ليس بمحصن واو 
مكاتنا ومبعضا ومستوادة لأنه على النصف 
من الحر والرجم لا نصف له » ويرجم الحر 
ولو كان ذميا أو 6 ل اذم 
0 اليعودبين 
ا 
والممستأمن لا يهام عله حد الزنا على 
القورة : 


ووجود الوطء فى نكاح صحيح 
بغيبوبة الحشفة أو قدرها عند فقدها من 
مكلف بقبل ولو لم تزل البكارة . 

وحجتهم فى عدم اشتراط الاسلام ما 
ثبت « من أن ال: نبى عليه السلام رجم 
اليهوديين اللذين زنيا » ولو كان العام 
شرمطا ما رجمهما » ١‏ . 


مذهي الحنابلة : 
قالوا : ان شروط الاحصان سبعة : 


الأول : الوطء فى القبل لأن النبى عليه 
السلام قال « الثيب بالثيب جلد رمائة ورجم 
بالحجارة »6 » والثيابة تحصل بالوطء فى 
القبل توجب اعتباره وعقد النتكاح الخالى 
عن الوطء لا يمحصل به احصان سواء 
حصلت فيه خلوة أو وطء فيما دون الفرج 


)١(‏ الاقناع للشربينى ج؟ صر8؟11اوص"116 والميزان 
للشعر انى ج 1 ص١1‏ 0 


لأن هذا لا تصير به المرأة ثسا 
عن حد الأبكار الذين حدهم جلد مائة 


أو فى الدير أو لم بحصل شىء من ذلك + . 
ولا تخرج به 
| 


واريك عام 0 5 الخبر ‏ 0 من أن 


الترج لأن ذلك حد الوا الذى تعلق به 
أحكام الوطء . 


القاى ٠‏ أن وق فق :مات ران النتداتم 
سمى احصانا بدليل قوله تعالى : 
«والمحصنات من النساء» » يعنى المتزوجات 
فالتسرى لا يحصل به الاحصان لكوته ليس 


الثالث : أن يكون التكاح صحيحا لأنه 
اذا لم يكن النكاح صحيحا يكون الوطء 
فى غير الملك فلا بحصل به الاحصان 
كالؤطء بقنهة 


الرابم : الحرية » لقوله تعالى : « فان 
اتن باعيية تلبوق "تعن عا فيان 
المحصنات من العذاب 66 والرجم لاإنتصف 
وايجابه كله يخالف النص مع مخالفة 


الأجماع 1 
الخامس والسادس : البلوغ والعقل فلو 
وعلىء وهو صبى أو مجئون ثم بلغ أو عقل 


السابع : أن يوجد الكمال فيهما جميما 
حال الوطء فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة 
عاقلة حرة لأنه اذا كان أحدهما ناقصا لم 
يكمل الوطء فلا بحصل به الاحصان كما 
لو كانا غير كاملين » ولا يشترط الاسلام 


احصان 


٠ محصينتين‎ 
7 


وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه 
قال : « جاء اليهود الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة 
زنيا ... وذكر الحديث فأمر بهما رسول 
الله صدلى الله عليه وسام فرجما » ولأن 
الجناية بالزنا استوت من المسلم والذمى 
فيح بأن بستوبا ف ىالحد » وماقيل من أن 
النبى صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين 
بحكم التوراة بدليل أنه راجعها فلما تبين 
له أن ذلك حكم الله عليه أقامه فيهم وفيها 
أنزل الله تعالى : « انا أنزلنا التوراة فبيها 


هدى ونور » بحكم بها النبيون الذين 2 
أسلموا للذين هادوا » » فذلك غير سديد 


لأن النبى عليه السبلام انما حكم عليهم 
بما أنزل الله اليه » بدليل قولة 0 


« فاحكم ببنهم بما آنزل الله » ولا لسسع 
أهواءهم عما جاءك من الحق ؛ لكل جعانا 


منكم شرعة ومنهاجا » ولأنه لايسوغ للنبى 
صلى الله عليه وسلم الحكم بغير شريعته ؛ 
فلو ساغ ذلك لساغ لغيره » وانما راجع 
| التوراة لتعر يفهم أن حكم التوراة موافق 
ا حكم ب عله + وم تاركو لشرتهم 
مخالفون لحكمهم . 

وفوق ذلك فانه اذا كان كم الله فى 
'وجوب الرجم ثابتا فى حقهم وجب أن 
بحكم به عليهم » فقد ثبت وجود الاحصان 


/17؟. 


على من زنى منهم بعد وجود شروط 
الاحصان فيه ٠1١‏ 


مذهب الظاهرية : 


أما الظاهرية » فقد قال ابن حزم فى 
المحلى : ما نعلم الاحصان فى اللغة والشريعة 
بقع الا على معنيين : على اازواج الذى 
يكون فيه الوطء » فهذا اجماع لا خلاف 
فيه » وعلى العقد فقط ؛ وما نعلمه بقع على 
ااحرة المطلقة فقط » وان احصان العسد 
بتزوج الحرة واحصان الأمة أن يتزوجها 
الحر .. وفرعوا على ذلك . 


00 أن الحر وااحرة اذا زنما وكانا غير 
عام » واستداوا بقوله تعالى « الزّانية 
' والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة » » وبقوله عليه السلام «.البكر 
بالبكز جلد مائة وتغريب عام » والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم 6 . وبما 
صح عن عبر رضى الله عله من أنه 
جلد امرأة زنت ماثة جلدة وغربها 
عاما » ورو ىمثله عن على بن أبى 
طاأنت . 1 


ب ) وان الحر والحرة اذا زنيا وكانا 
واستدلوا بقوله عليه السلام : 
« خذوا عنى » خذوا عنى » وقد جعل 
الله لهن سبيلا : الثيب بالثيب جلد 


)0غ( المغلى لابن قدامة جكة ص7 وما بعدها مطيعة 
العاصمة والاقناع جد 14 ص .58 »؛ (ه"5 اللمطبعة 
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احصان 


مائة ونمى سنة © . وبما روى عن 
على بن أبى طالب من أنه دعا شراخة 
فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم 


الجمعة وقان . حلدتنها بكتاب الله » 
ورجمتها بسنة رسول الله صلى اله 
عليه وسلم 0 


وأن الأمة المحصنة اذا زنت فان حدها 
نصف حد الحرة » وهو جلدها 
خمسون حلدة » ونفيها ستة أشهر » 
وامسكلالوة قولة تان ناذا 
أحعسن فان أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المحصنات من 
العذإب » . والحرة المحصنة عليها 
جلد مائة والرجم » والرجم لا نصف 
له لأنه موت » والموت لا بتنصف » 
فبقى عليهن نصف الانة » وهو 
خمسون » وأما النفى ستة أشسهر 
قمن حديث « البكر باليكر جلد مائة 
ونغريب عام » والعام يتنصف كما 


هو واضح . 


وأن المملوك اذا زنئى فان حده نصف 
حد الحر » أى جلده خمسين جلدة 
ونفيه سللنة أشهر للمعنى الذى ذكره 
فى الأمة » واستدلوا "بقوله نعالى : 
« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة © »© وبقوله عليه 
السلام « البكر باليكر جلد مائة 
وتعررب عام 6 6 والعام تنصف كما 
مائة والرجم » فان الله سبحانه وتعالى 
على فى الآبة الأحرار والخرائر » 


وكذا وول اشا مان عله وسلم ' 
لا العبيد ولا الاماء ‏ »2 فقد 
جا قن القرآن والسنة بعموم لا بحل 
أن بخص الا ما خصه الله ورسوله . 
وذ جاء الند مق لقان صتصيمن 
الاماء بأن عليهن نصف ما على 
ل ىس العذاب © وبالنسية 
للعسبد فان تخصيص هم من هذا 
العموم بما جاء من قوله عليه السلام 
« اذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا 
وزث .حاب ها عتق فيه © هقد 
اقتفى هذا ااحديث أن يكون حكم 
الممااليك فى الحد بخلاف حكم 
الأحرار جملة » وبما روى عن على 
0 أن طالن رضى. الله عنه من أنه 
قال : « أقيموا ا 0 
ملكت أيماتكم ) © فانه موجب 
للغدوه: غلى. العسد .والاناء :6 ولولة 
نص رسول الله صلى الله عليه وسالم 
على اقامة الحدود على ما ملكت 
أساننا لكانت الحدود ساقطة ا 
جملة » فاذ قد صحت الحدود عليهم 
فلا يجوز أن يقام عليهم منها الا ما 
ازع عليهم نص أو اجماع » ولا 
نص ولا اجماع بوجوب الرجم عليهم 
ولا بابجاب أزيد من خمسين 
جلدة » ونفى نصف سئة » فوجب 
الأخذ بما أوجبه النص والاجمساع 
واسقاط ما لا نص فيه ولا اجماع .١‏ 


)ع0( المحليىي ل ص 18١‏ ؛ 5١١‏ مطبعة الأمام ٠‏ 


54 


مذهب الزددية : 


الاحصان فى الشرع مشترك بين الحرية 


الحراثر ووس التزوج ومنه <2 والمحصنات 
من النساء » 6 والاسلام » ومنه « اذا 
أحصن ع«( ) أى أسلتق ( 4 والعفة 6م وومةه 


« محصنئين غير مسافحين »© ٠‏ 


وشروط الاحصان عندهم المقتضية لأرجم 


الأول :. التكاح » فلا احصان بالوطء 
فن "املك اذ لأ بين مسهنا لعة., 


الثانى : الجماع » فلا احصان بمسحرد 
العقد اجماعا ولا بالخلوة. الصضحبحة اذ لا 
بحصل بسحردها تحصين فرج . 


الثالك: سخة الققة ‏ فلا اعشبان 
بباطل اجماعا لشبهه بالزنا لمخالفته الشرع 
قطعا واجتهادا » ولا بالفاسد اذ الاحصان 
صفة مدح فلا يستحق بما يستحق به الذم 
فى حل كالوطء فى الدبر . 


الرابع : التكليف » فلا احصان بوطء 


الخامس : أن تكون الموطوءة غير 
مجنونة اذ لا كمال للذة فى جماعها فأشبه 
وطء الصعغيرة . 


المادين: + الغرية 6 قلا اماق الول 


لتتصيف حده © وان حصن غيره » ولا 


إشترط الاسام ولا احصان بوطء المحرمة 
والحائط كالوطء فى الدبر ٠ ١‏ 


هذهب الامامية : 


قالوا : ان الاحصان هو اصابة البالغ 
العاقل الحر فرجا أو قبلا مملوكا بالعقد 
الدائم أو الرق متمكنا بعد ذلك منه بحيث 
بعدو عليه ويروح »2 أى. يتمكن منه أول 
النهار وآخره صابة معلومة بحيث غابت 
الحشفة أو قدرها فى القبنل فلو أنكر. 
من ,بملك الفرج على الوجه المذكور صدق 
بغير يمين » وان كان له منها ولد » لأن 
الولك قد عق من “امترنال لمق شين 
وطء » فهذه قيود ثمانية. بيانها ما يأتى : 


١‏ ) الاصابة : أى الوطء “قبلا على وجه 
بوجب الغسل »© ولا يشترط الانئزال 
ولا سلامة الخصيتين فيتخقق من 
الخصمى ونحوه » لا من المجبوب وان 


ساحق . 


ب ) أن يكون الوالىء بالا :فاو أولج 
الصبى حتى غيب مقدار الحشفة لم 
بكن محصنا وان مراهقا . 


ج ) أن يكون عاقلا : فلو وملىء مجنونا 
وان عقد عاقلا لم نتحقق الاحصكان 
ويتحقق بوطئه عاقلا » وان تجددد 
جنونه . 

د ) الحرية : فلو وطىء العبد زوجته حرة 
أو أمة. لم يكن محصنا » وان عتق 


. السحر الرخار جد.ه صن .م1‎ )1١( 


ما لم يط بعده » ولا فرق بين القن 
والمدير والمكاتب بقسميه والمبعض . 

ه ) أن يكون الوطء بفرج : فلا يكفى 
الدير ولا التفخيذ ونحوه . 

و ) كونه مملوكا له بالعقد الدائم أو ملك 
اليمين : فلا يتحقق بوطء الزنا ولا 
الشبهة » وان كانت بعقد فاسد ولا 
المتعة .2 

ز ) كونه متمكنا منه غدوا ورواحا : فلو 
كان بعيدا عنه لا يتمكن مئه فيهما 
وان تمكن فى أحدهما دور الآخر أو 
فيما بينهما أو محبوسا من الوصول 
اليه لم يكن محصنا 4 وان كان قد 
دخل قبل ذلك » ولا فزق فى البعيد 
ين كونه دون مسافة القصر وأزيد . 
العلم باقراره به أو بالبينة لا بالخلوة 
ولا الولد » لأنهما أعم كما ذكر . 

وهذه القيود معتيرة فى المرأة أتضا » 
فالمرأة المحصنة هى المصابة حرة بالغة عاقلة 
من زوج بالغ دائم فى القبل بما يوجب 
الغسل اصابة معلومة » فلو أتكرت ذات 
الولد منه وطأه لم يشبت احصانها وان ادعاه 
فيثبت فى حقه كمكسه والتمككين من 
الوطء لا العئس فى حقها » وانمأ يعكسر 

فى حق الرجل خاصة كما سبق 0 

فيئبت فى حق الكافر والكافرة مطلقا اذا 

حصلت الشرائط 4 فلو وطىء الذمى زوجنه 
الدائية تحقن الاحصان » وكذا لو وطىء 


المسلم زوجته الذمية حيث تكون دائمة 
كما لا بشترط عدم الطلاق » فلو زنى 
أوززنت رجمت اذا كانت العدة رجعبية 
من الرجعة بخلاف الطلاق البائن لانقطاع 
العصمة به » فلابد فى تحقق الاحصان 
بعده من وملء جديد ٠ ١‏ 


مذهب الآداضية : 


قالوا : ان الاحصان شرعا كون الانسان 
العاقل البالغ الذى يتأتى منه أو فيه الوطء. 
ذا زوج بعقد صحيح جائر فيدخل الرجل 
والمرأة لأن كلا منهما انسان وزوج » ويقال 
له : احصان التزوج واحصان التزويج » 
وهو المراد فئ قوله تعالى « محصنين غير 
مسافحين » » وقوله عليه السلام « أحصن 
من ملك أو ملك له » » أى من عقد التكاح 
لنفسه أو عقّده له غيره ورضى به © أو 
المعنى من ملكه غيره وهو الزوجة يملكها 
اازوج ومن ملك له ( بالتشديد ) وهو 
الزوج » أى من جعل مالكا لغيره » ولهم 
احصان ثان وهو احصان الاسلام » وهو 
المراد فى قوله تعالى /ا ان الذين يرمون 
المحصنات » » « والمحصتات من إلتّساء » 
وتالك توهق الغا العررة وهر ]لاد 
فى قوله تعالى : « والمحصنات من الذين . 
أوتوا الكتاب » . 

ورابع : وهو احصان العفة » وهو المراد 
فى قوله تعالى : « ومريم ابنة عمران التى 
ادف نرم فرحها » . 


)١(‏ الروضة البهية جد 5 ص 68ه؟ طبعة بيروت 
ا © 


أحصان 


ا 


وقالوا : أنه يبحصن الحر البالغ المسلم 
العاقل السالم من عيب مانع للجماع حرة 
بالغة مسلمة عاقلة سالمة من العيب وان ام 


يتماسا وهو الصحيح . 


وقيل يشترط التماس ولو فى دبر أو 
حيض أو نفاس أو احرام أو اعتكاف أ 
ظهار أو ابلاء » ووجه اثستراط التماس 
أنه ما لم يمس كالعازب ؛ ووجه عدم 
اشتراطه أنه لو شاء لمس وأنه تلحقه غيرة 
ولو لم يمس فيكفه وجود الغيرة من نفسه 
على عدم هتك ستر غيره » وعدم تمكين 


نفسه لغيرة زوجته لأن لها غيرة وأنتمكينه 2 


وضع أرتمتهأ 6 واشتراط لكين وعلمه 
بجرى فى المسلمين الحرين وفى المشرك 
والمشركة والعيد والأمة والمسلم والكتاسة 
والحر والأمة والحرة والعبد . 


. وقالوا: قد اختلف. فى المس الذى 


يكون به الاحصان فقيل : غيوب الحشفة. 


وقيل : كل مس بذكر فى موضع ما أو مس 
بيد فى فرج بعمد وشهوة » وقيل : مس 
الفرج بالذكر كذلك ولو لم تغب الحشفة . 


انقصها » وقيل تحصنه لأنها زوجة له يدفع 
بها عن نيه العنت المؤدى الى الزنا ع 
وتحصن حرة عبدا ولا يحصنهاء ولابحصن 
طفل بالفة ولا مجنون عاقلة ولا كتابية 
. مسلما سواء كان المسلم حرا أو عبداء 
وتحصن الأمة العيد كما بتحاصن المشرك 
والمشركة » والضابط ‏ فى ذلك أن الأفضل 
بصفة بحصن المفضول ؛ والمفضول لا 


يبحصن الأففضل » واذا استويا كان 
الاحصان . 


وبحصن مجبوب الحرة والأمة والمشركة 


و تخصنه الحرة 4 وفى الأمة قولان 6 ولا 


زوجه »2 وفى الخصى قولان ٠‏ 

وتحصن الزوجة العنين والمبس اص 
والخصى . ّ 

ولا تحصن الرتقاء زوحها حنلى تعاللج 6 
جلد ؛ وكذا بعد أن تعالج ولم يفد علاجها , 
فان زئى بعد علاجها المفيد رجم ١‏ . 


هل الاحصان شرط لأرجم أو علامة 


من العلماء من قال : ان الاحصان علامة 


أنه شرط لوحو رجمه " ٠‏ 


وحاء فى التلويح : وحاصل الكلام 4 
مشا بهنته العلامة فى عدم الاتصال بالحكم " 
انظر « شرط © . 


احص_ان القذف 


واحصان القذف هو » كما ذكرنا 6 
عبارة عن اجتماع صفات فى المقذوف تجعل 
قاذفه مستحقا للحلد © وللفقهاء كلام فى 
حد القذف » انظر « قذف © . 

(1) شرح النيل جما ص”55هم ٠.‏ 


0) كشف الاسرار للبردوىي جع ص”5؟١‏ . 
9) التلويح جلا صسه؟”! طبعة بلة |١١65‏ ها . 


0 | احصان 


معنى الاحصان فى المقذوف 

هذهب الحنفية : 

رى الحلفية : أن المحصن الذى تدك 
قاذفه هو من تتوافر فيه الشروط الآتية : 

العقل ) والبلوغ » والحرية » والاسلام 
والعفة عن الزنا ٠ ١‏ 
مذهب المالكية : 

وعند المالكة : هو هن توافر فيه البلوغ 
والحرية والعفاف والاسلام وأن «كون معه 
آلة الزنا بالنسبة للرجل أو تطيق الوطء 
بالنسية للمرأة " ٠‏ 


مذهب السافعية : 


وعلد الشافعية : أ 


بالعا عاقلا عفيقا عن وطء حك به 6“ ومن : 


زفى مرة م صلح بأن تاب وحسلت حاله 
لم بعد محصنا فلا بحد قاذفه » ولو زنى 


مذهب الحنابئلة : 


قالوا : ان شرائط الاحصان الذى بحب 
الحد..بقذف صاحيه خمسة : 


العقل 4 والحرية 4 والاسلام 4 والعفة 
عن الزنا ».وأن يكون كبيرا بجامع مثله 


وقالوا : انه بيجب الحد على قاذف 
الخصى وا ليوب والمريبض والمدنف 
والرتقاء والقرئاء لعموم قوله تعالى : 


)1غ( البدائع حلا صض.6 © 6١‏ . 

(0) بداية المجتهد ج1 صصر7”58؟ . 

(؟) شرح المنهاج وحائية القلدوبى <-؟ باباللعان 
ص !ا" ومن باب حد القذفا صن ١866‏ . 1 


د والذين يرمون. المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » ؟ . 


#الرانان يمي اه عن كن عن دن 
انسانامسلما أو كافرا حرا أو عبدا صغيرا أو 
تتعذونا أو :متكرها أو مجيوا أن رقا أن 
قرناء أو بكرا أو عليتا محتحين بقوله 
تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم 
بأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة »© » فعندهم أن المراد بالمحصنات هى 
الفروج المحصنات التى لا بقع الرمى بالزنا 
الا عليها » اذ لا يكون زنا المرءعى الامنها * 


مذهب الزيدية : 


مكلفا:غين خرن © لأن اعد القذف أنيننا 


حدا » والأخرس لا حد عليه » فكذلك 


لا حد على قاذفه بل يعزر ' ٠‏ 
هذهب الامامية : 


إشترط فئ المقذوف الاحصاب » وهو 
يتحقق بالبلوغ » والعقل » والحرية » 


والاسلام » والعفة " ٠‏ 


(ه) المحلي لابن «حزم جا!1 ص.١٠7‏ وما بعدها طبعة 
مطبعة الامام . 
(5) التاج الماهب ج) ص6؟؟ طبعة سنة/و6ؤا , 


90) الروضة البهية ج 5 ص76 طبعة بيروتسنة 
5ؤل ٠,‏ 


0 
الاحياء فى اللغة 


جغل الثشىء حيا » والموات : الارض التى 
لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد كما فى 
المصباح وغيره ٠‏ ش 

الموات فى اصطلاح المقهاء : 


مذهب الحنفية : 


أرض تعذرت زراعتها لانقطاع الماء عنها * 


العامر ل ٠.‏ 
مذهب الالكية : 

موات الأأرضما سلم عن الاختصماص(؟) 
مذهب الشافعية : 

الأرض التى لم تعمر قط أى ام يتيقن 
عمارتهافى الاسلام من مسلم أوذمئىوليست 
من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين (*) 
مذهب الحنابلة . 

الأأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك 
منهب الظاهرية : 
فى الاسلام (( ٠‏ 

)1١(‏ تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق جح م 
ص 188 المطبعة العلمية . 

(؟) الششرح الكبير ح 1 ص 16 مطبعة الحلبى . 


(؟) نهاية ااحتاج حا هم ص 8557 مطبعة الحلبى < 


(6) الروض اأربع بشرح زاد المستقنع حدك, صنا؟ 
المطبعة السلفية . 
() المحلى حى م ص *9؟ المطبعة المنيرية ٠.‏ 


هذهب الزيدية : 


الرا هي الأزن القى لم لورتنوك تعد 


منهب الامامية : 

الموات هو الذى لا ينتفع به لعطلته اما 
لانقطاع الماء عنه أو لاسنيلاء الماء عليه أوغير 
منهب الاباضية : 0 


الأديان والأحكام 1 


أما الموات فهو أرض لم بيقع 
ملك لمخلوق عليهما مخترع (ه) 


آثاره : 


ذهب الفقهاء الى أن من أحيا الموات فقد 
ملكه وصار أحق به من غيره ماعداالامامية 
فقالوا : الموات للامام لا يملكه أحدوان 
أحياه ما لم بأذن له الامام على تفدسيل فى 
اذن الامام سيأتى بيانه بعد (ه) ويكون 


الاحياء فى الأأرض الموات على الوجه الآتى 
فى المذاهب مع بيان شروطه ٠‏ 


60) شرح الازهار لح «#ا ص ؤالا . 

(0) شرائع الاسسسلام ىه ؟ صن ١58‏ مطيعة دار 
مكتبة الحياة ٠.‏ <- 

(ه) جولدر النظام فى علمى الاديان والاحكام 
ص ".مه . 

(ة) الامامية شرائع الاسلام ح ؟ ص ١58‏ دارمكتبة 
الحياة والحنفية شرح الكتر ح لي ص 96؟؟ الطبعة 
السابقة ؛ المالكية الشرح الصصغير ح «* ص 98ا؟ 
مطبعة الحلبى »؛ وللشساففعية نهاية المحتاج ىا م 
ص 5١7‏ الطبعة السابقة سنة لم1 ها وللحنابلة 
المغنى ح 5 ص 1647 الطبعة الاولى مطيعة النسار 
سنة 17179 ها ؛ وللظاهرية المحلى جح 8م ص ١١9‏ 
الطبعة السابقة وللزيدية شرح الازهار حا ” صصل9ة1!؟ 
والاناضية جوهر النظام فى علمى الاديان والاحل كام 
صض 6.9 . 


: لفية‎ 1 ٠ : 

جاء فى العناية : الاحياء شرعا أن يكرب ١‏ 
الأرض ويسقيها فان كربها وام يسقها أو 
سقاها ولم يكربها فليس باحياء » وفىالكافى: 
لو فعل أحدهما يكون احياء وعن أبى 
بوسف : الاحياء : البناء والغراس أو الكرب 
أو السقى » وعن شمس الأئمة الادياء أن 
بجعل الأرض صالحة للزراعة " ٠‏ 
هذهب المالكية : 


يكون الاحياء للموات بواحد من سبعة 


أمور نتفجير يئر أو عين للأرض ٠‏ وبازالة 


الماء عن الأرض حيث كانت مغمورة بهوسناء 
الأرض وبغرس فيها وبتحريكها بحرث 
ونحوه وبقطع الشجر عنها بنية وضع اليد 
عليها وتكسر حجرها مع تسويتها " ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


الاحياء الذى يملك به أن يعمر الأرض لما 
يريده ويرجع فى ذلك الى العرف لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم أطلق الاحياء ولم ببين 
فحمل على المتعارف فان كان يريده للسكنى 
فأزيينى سور الدار من اللبن والآجروالطين 
والجص ان كانت عادتهم ذلك أو القصبأو 
الخش باذكانت عادتهمذلكويسقف وينصب 
عليه الباب لأنه لا يصلح للسكنى بما دون 
ذلكفان أراده مراحا للغنم ‏ والمراح مأوى 
الابل والبقر والغنم ‏ أو حظيرة لاشوك 
والحطب ‏ والحظيرة تقال لما حظر به على 
الغنم وغيرها من الشجر ليمنعها ويحفظها ‏ 
بنى الحائط ونصب عليه الباب لأنةلايصير 
() عرب الارضن هيأها لازراعة . 


(؟) شرح كنز الدقائلق حا لم ص م9( . 
(؟) الششرح الكبير حا 6 ص 594 الطبعة السابقة . 


مراحها وحظيرة بما دون ذلك » وان أراد 
للزراعة فأن يعمل الها مستاة © وتسؤق الماء 
اليها من نهر أو بئر فان كانت الأرض-من 
البطائح فأن يحبس عنها الماء لأن احياء 
البطائح أن يحبس عنها الماء كما أن احياء 
اليايس بسوق الاء اليه » وبحرثها وهو أن 


يصلح ترابها ؛ وهل ,يشترط غير ذلك ؟ فيه 
ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنه لا شترط غير ذلك وهو 
منصوص فى الأم وهو قول أبى اسحق لأن 
الاحياء قد تم وما , بقَى الا الزراعة وذلك 
اتتفاع بالمحى فلم م الذاوء 
والثانى : وهو ظاهر ما نقله المزتي : لاسلك 
الا بالزراعة لأنها من تمام العمارة ٠‏ 

والثالث : وهو قول أبى العباس أنه لايتم 
الا باازراعة والسقى لأن العمارة لاتكمل الا 
بذلك » وان أراد حفر بثر فاحياؤها أن ,حفر 
الى أن ,يصل الى الماء لأنه لا يحصل البثر الا 
بذلكفانٍ كانت الأرض صلبة تم الاحياءوان 
كانت رخوة لم يتم الاحياء حتى نطوق البثر 
لأنها لا تكمل الا به (5) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


من أحاط مواتا بأن أدار حوله حائطا منيعا 
سا جرت العادة به فقد, أحياه سواء أرادها . 
للبناء أو غيره لقوله عليه الصلاة والسلام : 
من أحاط حائطا على أرض فهى: له ٠‏ رواه 
أحمد وأبو داود عن جابر » أو حفر بئرا 
فوصل الى الماء أو أجرى الماء الى الموات من 
عين ونحوها أو حبس الماء عه عن الموات لزرع 
0 افعض .وسيكاة قالط ابن “قن 
وجه الماء ليحيسه عن الارقن . 


(ه) البطائح بت البطيحة والابطح كل مكان مسد س ممع 4 
(5) المهذب حى ١‏ ص 456 مطيعة الحلبى . 


احياء 


؟ 


اذا كان لا يزرع معه فقد أحياه لأن نفع 
الأرض بذلك أكثر من الحائط ١‏ » وقبل 
احياء الأرض ما عد:احياء وهو عمارتها بما 
تنهياً به لما يراد منها من زرع أو بناء وقيل 
ما ينتكرر كل عام كالسقى والحرث فليس 
باحياء ومالا نتكرر فهو احياء وحكاه القاضى 
رواية لأن الشارع أطلق الاحياء ولم يبين 
صفته فوجب أن يرجع فيه الى العر فكالقبض 
والحرز " ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

يكون الاحياء للموات بقطع ما فيها من 
عشب أو شجر أو نبات بنية الاحماء لاشة 
أخذ العشب والاحتطاب فقط أو جلي ماء 
اليها من نهر أو عين أو حفر بثر يسقيها منه 
أو حرثها أو غرسها أو تذييلها ؟ أو ما يقوم 
مقامه من نقل تراب اليها أو رماد أو قلع 
حجارة أو أخذ تراب ملح عن وجهها حتى 
يمكن بذلك حرثها أو غرسها أو يختط 
عليها بحظيرة للبناء فهذا كله احياء فى لفة 
العرب الثى خاطبنا الله بها على لسان نبيه 
صلى الله عليه وسلم فيكون له بذلكماأدرك 
الماء فى فوره وكثرته من جميع جهات البئر 
أو العين أو النهر أو الساقية قد ملكه 


واستحقه لأنه أحياه ؟ ٠‏ 
مذهب الزيدية : 


تحيى الأرض بواحد من ستة أشسياء : 
( الحرث والزرع قال بعض المحققين 
)١(‏ الروض المربع بشرح زاد المستقنع حاص"5؟١؟‏ 


الطبعة السابقة . 


(1) المقئم حا ] ص لههم) . 
ز5) اصلاحها . 


(ب) وبالغرس أو امتداد الكرم أو ازالة 
شجر الأرض والتنقية لها حتى تصلح للزرع- 

(ج) وباتخاذ حائط حول الأرض ليمنع 
الدخول اليها والخروج منها ٠‏ 

(د) وباتخاذ خندق قعير " حول الأرض ٠‏ 

(ه) وباتخاذ مسنى ١‏ للغدير ٠‏ 

(و) وبالحفر فى معدن أو غيره ٠‏ 

هذا ويعتبر فى ثبوت الملك بهذه الأشياء 
قصد الفعل فى الاحياء لا قصد التمليك اذ 
أنه لا يعتبر فلو أحرق الشجر أوقصهوصلح 
للزرع أو بنى أو حفر ملك بذلك وان لم 
يقصد الملك " ويجوز للسسالم الاستقلال 
باحياء الموات بشرطين : 

الأول : أن تكون تلك الأرض لم يملكها 
مسلم ولا ذمى ولا تحجرها مسلم سواء كان 
معينا أو غيره » الا عرفة ومزدلفة ومنى فلا 
بجوز احياؤها » لتعلق حق الموقوف عليهم 
فى الأول والمبيت فى الآخرين 1 

والثانى : ألا يكون قد تعلق بها حق فان 
تعلق بها لم بحز الاستقلال باحيائها ويجوز 
باذن الامام الاحياء فيما لم يتعين صاحب 
الحق فيه بأن كان صاحب الحق قد جمسل 
أو لا ينحصر كبطون الأودية التى تعلق بها 
حق الناس عموما لكن ان كان ذلك الخق 
قد تحول عن موضعه نحو أن يتحول مجرى 
الوادى جاز للامام أن بأذن باحيائه لمن شاء 
وان لم يكن قد تحول لم بجز احياؤه الا 
ثلاثة شروط : 
01 كبمن أن ابطر الداخل من الخروج والخارج 
من الدخول . 1 

(1) الممسئى: لففل أعجمى ومعناه حائطد يبتى فى وجه: 
الماء ليحبسه عن الارض والغدير القطعة من الملساء 


يتركها السيل ٠‏ 
4 شرح الازهار ح ”؟ ص ١|"؟‏ . 


هن احياء 


الأول : اذن الامام ٠‏ 

والثانى : ألا يكون فيه مضرة على 
المسلمين ٠‏ 

الثالث : أن تكون المصلحة عامة وان لم 
يكن ضاحب الحق مجه ولا بل كان معينا 
فالمعين لا يجوز له الاحياء الا باذن الامام 
وذلك نحو محتطب القربة ومرعاها حيث كان 
أهلها منحصرون ٠ )١(‏ 
مذهب الامامية : 

المرجع فى كيفية احياء الموات هوالعرف 
لعدم التنصيص لغة أو شرعافقد عر فآنهاذا 
قصد سكنى أرض فأحاطها ولو بخشب أو 
قصب أو سقف مما يمكن سكنهسمى احياء 
وكذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط 
دون السقف وليس تعليق الباب شرطا »ولو 
قصد الزراعة كفى فى تملكها التحجير بحروز 
وهو جمم الثراب حول ما يريد احياءه من 
الأرض ليتميز عن غيره » أو مسناة»وسوقه 
اليها الماء بساقية أو ما شابهها ولو غرس 
شخص أرضا فنبت فيها الغرس وساق اليها 
الماء تحقق الاحباء » وكذا لو كانت 
مستأجمة " فعضد أى قطع شجرها وأصلحها 
للعمارة وكذا لو قطع عنها الماء الغالب 
وهيأها للعمارة فان العادة قاضية بتسميةذلك 
كله احياء لأنه أخرحها بذلك الى حد 


الاقتفاع ٠"‏ 
وشترط فى التملك بالاحباء خمسة 
شروط : 


الأول : ألا يكون عليها بد لمسلم » فان 
ذلك يمنع من مباشرة الاحياء ٠‏ 
)١(‏ شرح الازهار ح + ص 4ام ٠.‏ 


زفق المستاحمة 4 الاحمة الشجر الكثير الملتفب . 
(؟) الروضة البهية جه " ص50ه؟ . 


والثانى :.ألا يكون حريما للعامر كالطريق 
والشرب »© وحريم البئر والعين والحائط ٠‏ 

والثالث : ألا يسميه الشرع مشعرا للعبادة 
كعرفة ومنى والمشعر الحرام » فان الشرع دل 
على اختصاصها موطنا للعيادة » فالتعسرض 
لتملكها تفودت لتلك المصلحة ٠‏ 

٠‏ والرايع : ألا يكون مما أقطعه امام الاصل 
ولو كان مواتا خاليا من تحجير لما أقطع 
النبى صلى الله عليه وسلم الدور أرضا 
بحضرموت فانه بفيد اختضاصا ومانعا من 
المزاحمة » فلا يصح رفع هذا الاختصاص 
بالاحياء ٠‏ 

والخامس : ألا يسبق اليه سابق بالتحجير 
فانه فيد الأولية لا ملعا للرقبة » 
وان ملك به ااتصرف حتى لو تهجم عله 
من يقصد الاحياء كان له منعه ولو قاهره 
فأحياه لم يملكه » ويعتبر من الشروط أيضا 
اذن الامام مع حضوره » ووجود ما يخرجها 


. عن الموات بأن بتحقق الاحباء اذ لا ملكقبل 


كمال العمل المعتبر فيه ؟ ٠‏ 
مذهب الاباضية : 
قال الناظم : 
وصصفة الاحياء أن يسقيها 
بالماء وهو قاصد تحبيها 
كذاك ان كان لهنبها عمل 
كمثل أن يهبها على عجل 
كذاك الحجدار ان شاه 2 
قانهة يستك ما حعواهء * 


(8) جوهر. النظام فى علمى الاديان والاحكام ص ه6.؟ 
طبعة زنجبار ٠‏ ْ 


وقداختلف أرباب المذاهب فى اذنالامام 
هل هو شرط فى صحة تملك الموات أم لا٠‏ 
مذهب الحنفية : 

يرى الامام أبو حديفة أن اذن الامامشرط 
فى صحة تملك الموات بالاحياء فمن أحما 
أرضا ميتة بدون اذن الامام فلا يماكها لقوله 
عليهالصلاة والسلام ( ليس للمرءالاماطابت 
به نفس مامه ) ولأنها ملك للمسلمين فليس 
لأحد أن يختص بها بدون اذن الامام مثل 
بيت المال » ثم انه عند الامام أبى حنيفة اذا 
لم يملكها بالاحياء بدون اذن الامام وملكها 
له الامام بعد الاحياء فانها تصير ملكا له 
والأولى للامام أن بجعلها له اذا أحياها ولا 
إستردهامنه » وهذا اذا ترك استئذانالاءام 
جملا »ء أما او تركه تهماونا بالامام فله أن 
سستردها منه زجرا له فاذا تركها له الامامفانه 
تركها بالعشر أو الخراج » أما اله ساحبان 
فاذن الامام عندهما ليس بشرط فى صحة 
تملك الموات بعد الاحياء ؤمن أحماأرضامواما 
بدون اذن الامام فقد ملكها اقوله عليه 
الصلاة والسلام ( من أحيا أرضا ليست لأحد 
فهو أحق بها ) ولأنه مباح سبقت يده اليه 
فيملكه كالحطب والصيد ٠ ١‏ 
امهب المالكية : 

يفتقر احياء الموات الى اذن الامامأو نائبه 
لأجل أن ينظر ان كان يضر بالبلد أم لا فان 
كان لا يضر بالبلد أذن اهم فى الاحياء وان 
كان يضربها فلا يجوز الاذن للضرروذلكان 
كان المحيى مسلما وقرب من عمارة الباد نأن 
كان فى حريمها فان لم يس.تأذن الامام فيما 
قرب من عمارة البلد فللامام امضاؤهللمحيى 


, (85 ص‎ ١ الجرهرة جه‎ )١( 


الخناء 
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أو جعله متعديا فيعطيه قيمة بنائه أو| غرسه 
وسقيه للمسلمين من أهل البلد كلهم أو من 
شاء منهم ولا يرجع عليه بأجرته فيما مضى من 
المدة التى سكنها أو زرءعها لأن أصله مباح 
بخلاف البعيد عن البلد » فان كان خارجا عن 
حريمها فلا يفتفر احياؤه الى اذن الامام بل . 
يختص المحيى دما أحباه » ولو كان المحيى له 
ذميا حيث أحياه فى البعيد فى غير جزيرة 
العرب » وهل الذمى كالمسلم فى ذلك #ذهب 
بعضهم الى أنه يجوز له الا<ياء فيما قرب 
من عمارة البلد بأن كان من حريمها وقدمال 
الى ذلك الباجى » والمشهور أنه لا بحو زذلك. 
للذمى ولو كان باذن الامام " ٠‏ 


مذهب السافعية : 

بدون اذن الامام للخبر ) من أحيا أرضا مدلل 
فهى له ) ولأنه تملك مباح فلم يفتفر الىاذن 
الامام كالاصطياد ا لعم لو جحمى الامام لابل 
الصدقة موضعا من الموات فاحياه شخص لم 
بملكةه ددون اذن الامام لما فبه من الاعتراض 
على الامام . 


مذهب الحنابلة : 


للا شترط اذن الامام فى تملكها فان دن 
أحياها فقد مانكها سواء أذن الامام أملم يأذن 
ولأن ذلك عين مباحة فلا يفتقر تماككها الى 
اذن الامام كأاخذ الحشيش والحطب ونظر 
الامام فى ذلك لا بدل على اعتبار اذنه ألا 
5 حاشية الدسوقى على الشرح اللكبير ح 6 
سس 5 الطيعة السابقة . 


(؟) المهذدب حى ١‏ ص 59 الطبعة السابقة . 
)1 نهابة المحتاج حا هم ص امرض الطبعة السابقة 5 


1" 


ترى أن من وقف فى مشرعة ١‏ طالبه الامام 
أن بأخذ حاجته وينصرف » ولم يفتقر ذلك 
الى اذنه لأنه من المباحات قمن سيق اله 
كان أحق به كسائر المباحات " ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

يكون الموات ملكا لمن سبق اليه وأحياه 
سواء باذن الامام فعل ذلك أو بغير اذنه » 
لا اذن فى ذلك للامام ولا للأمير ولو أنه بين 
الدور فى الأمصار " ٠‏ 
مذهب الزيدية : 
. يجوز للمسلم فقط الاستقلال باحياء 
الموات بدون اذن الامام ٠‏ نص عليه الهادى 
بخلاف الذمى فلا بجوز له احياء المواتلقوله 
صلى الله عليه وسلم : « موتان الأرض لله 
وللرسول ثم هىلكم من بعدى» وليس للامام 
أن بأذن للذمى فى الاحياء الا لمصلحة وذهب 
بعضهم الى أنه يجوز له احياؤه باذن الامام 
وحجنه أن اذن الامام يبيح له ذلك ورد ذلك 
بأنه ليس للامام مخالفة الخبر الوارد ؟ ٠‏ 
مذهب الامامية : 


المواتث لا يملكه أحد وان أحياه ما لمبأذن, 


: له الامام واذنه شرط فمتى أذن ملكه المحيى 
له اذا كان مسلما ولا يملكه الكافر ولو قيل 
بملكه مع اذن الامام عليه السلام لكان 


الحكم فيمن_ سبق غيره الى مباح 


قد بين الفقهاء الحكم لو سبق شخصغيره 
الى مباح على الوجه الآقى : 


٠ المشرعة مورد الشاربة‎ )١( 

(0) المغنى والشرح الكبير حك 5 دن ١8[‏ الطبعة 
السابقة , 

(؟) المحلى حى لم ص *#؟5؟ الطبيعة السابقة ٠‏ 

(؟5) شرح الارهار جه ”" ص 5١58‏ الطبيعة السابقة . 

(ه) شرائع الاسلام ح ؟ ص 158 الطبعة السابقة, 


اتفقت آراؤهم على أن من سبق الى مباح 
قبل غيره فهو أحق به وهو ملكه دون سواه 
يجوز له التصرف فيه تصرف المالك فيما يملك 
ين ركد 
الغير اذا أخذه بعير اذنه ويدخل فى ذلك 
الكلأ والماء:والنار والحطب والمعادق وغيرها 
من المباحات التى لا تدخل فى ملك أحد على 
تفصيل فى المذاهب فيما اذا كان قد سبقالى 
المباح اثنان فأكثر أو تشاحا فيما بينهما أو 
طال المقام عليها أو كان الامام أقطعها كالطرق 
الواسعة ورحاب المساجد أو كان أقطعها 
الامام لشخص وسبق اليها غيره والدليل على 
ما اتفقت عليه كلمة المذاهب قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : ( من سبق الى ما لم 


يسبق اليه فهو أحق به) ٠ ١‏ 


من أحيا أرضا مواتا وتركها حتى خربت 
هل تبقى على ملك محييها أم تعد مواتا 


مذهب الحنفية : 


ن لحا أرضا * ثم تركها فزرعها غيره فقد 

قيل الث ى أحق بها الآن الأول ملك استغلالها 
لا رقبتها فاذا تركها كان القسانى أحق بها 
والأصح أن الأول ينزعهما من الثانى لأنه 
ملكها. بالاعاء على ها قلق + ادر أذ 


الاضافة فيه بلام التمليك وملكه لا يذدل 
2 


(5) حاشية ابن عابدين على الدر المختار جح ه 
ص غيم؟ »6 وبلفة السالك حا 5ع ص ؟/ا؟ »6 والمهذدب 
حا ١‏ ص 1558 »4 والروض المربع بشرح زاد المستقيع 
اح ؟ ك0 رخرف والمقتع حا ؟” ص لم؟ © وشرائلع 
الأسلام حا "> ص ا9١‏ والحخلىي ح لما ص 799؟ ») 
والتكميل لبعض ما آخل به كتاب الثيل ص 08١‏ 

0) فتح القدير ح لم ص ١١‏ . 
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مذهب المالكية : 


لو اندرست الأرض الموات بعد الاحياء 
فاندراسها لا يزيل ملكها عن محييها الا 
لاحماء من غيره بعك اندرانسها لا قرب 
الاندراس بل بعد طول يرى العرف أن من 
أحمأها أولا قد أعرض عنها قانها تكو زللثانى 
ولا كلام للاول بخلاف احيائها بقرب لكن 
ان عمرها الثانى جاهلا بالأول فله قيمةعمارته 
قائما للشبهة وان كان عالما فله قيمتهامنةوضا 


بلا عذر والا كان سكوته وهو حاضر بلا 
عذر دليل على تركها له » وقولنا بعد لول 
هذا هو المعتمد » وقيل تكون للثانى وأو لم 
بطل وهو ظاهر قول ابن القاسم وعليه درج 
الشيخ م وقيل لا تكون لاثانى أبدا بل هى 
لمن أحياها ولو طال اازمن قياسا على من 
ملكها بشراء أو ارث أو هبة أو صدقة 
فاندرست فانها لا تخرج عن ملكه ولا كلام 


مذهب الحناباة : 


ان ملك الخراب باحياء ثم ترك حتى 
دئر وعاد مواتا لم يملك باحباء ان كان 
لمعصوم لمفهوم حديث : ( من أحيا أرضا 
ميتة ليست لأحد ) وقوله : ( من غير -حق 
مسلم ) وهو مقيد لحديث ( من أحيا أرضا 
ميتة فهى له ) ولأن ملك المحيى أولا لم بزل 
عنها بالترك كسائر الأملاك وان علم ماسكة 
لمعين غير معصوم وهو الكافر الذى لا أمان 
له فان كان أحياه بدار حرب واندرس كان 


للق دلغفة السااك ح ؟ دن ا ف دن 1١/1‏ . 


ذلك كموات أصلى دملكه معن أحياه لأنزملك 


مذهب الظاهرية : 


أو بعيره ثم دثر وأشغر ‏ أى خلا ب حتى 
عاد كأول حاله فهو ملك لمن كان له لابجوز 
لأحد تملكه بالاحماء أبدا » فان جهل أصحابه 
فالنظر فيه الى الامام ولا يملك الا باذنه ٠"‏ 


مذهب الزريدية : 


واذا أحيا موضعا فانه بشيت به الملك ولو 
عطله ولو لم يستعمله بزدع أو غيره فملكه 
باق ولا يبطل بعوده كما كان قبل الاحيساء 
ذكره فى نعليق الافادة . 


مذهب الامامية : 


من أحيا أرضا مواتا باذن الامام ملكها 
اذا كان مسلما ولا بملكها الكافر ولو قيل 
سلكه باذن الامام كان حسنا ٠٠‏ ولو ماتت 
لم يصح احياؤها لأن المالك لها معروف 
وهو المسلمون قاطبة .٠‏ وكذا كل أرض لم 
بجر عليها ملك لمسلم وكل أرض جرى عليها 
ملك لمسام فهى له أو لورثته بعده وإن ام 
يكن لها مالك معروف معين فهى الاماممملا 
يجوز احياؤها الا باذنه فلو بادر مبئادر 
فأحياها بدون اذنه لم يملك » ولو كان الامام 
غائبا كان المحيى أحق بها مادام قائمابعمارتها 
فلو تركها فيارت آثارها فأحياها غيره ملكها ' 
ومع ظهور الامام يكون له رفع بده عنها * 


(؟) منتهى الارادات جه 5ص 8؟؟ . 
زحوق المحلى حا م حن 577 ٠.‏ 

()؟) شرح الازهار جح ”ا دن ؟١7” ٠‏ 
ره شرائع الاسلام حا 5 اص اا . 
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الأخوة وبم 'تنحقق 
الأخ : 
من جمعك .واياه صلب أو بطن أو هما 
0 ش 


والأخ من الرضاع من يشسارك فى 


وفى المثل « ان أخاك من آساك »و«رب 
أخ لك لم تلده أمك 6 » 


وال : لا أخالك بقلان:< لا صداقة معه 
والاخ الشريك المثيل ٠‏ وأخو الشىء صاحبه 
وملازمه ٠‏ يقال : هو أخو أسفار كثيرها ٠‏ 
وأخو القبيلة أحد وعالها 5 


والجمع : 


آخاء » واخوان » وأخوة ٠١‏ 

وقد أطلق الفرضيون فى كنب الميراث ٠‏ 
الأسماء الآنية لكل من الأخوة والأخوات 
أشقاء ٠‏ أو لأب ٠أو‏ لأم . فهم بقواون ٠‏ 
ى الأعيان : 


على الأخوة والأخوات يأب وأم ٠‏ فهذه 
الأخوة التى تجمعهم تسمى المعاينة واعيان 
القوم أشرافهم ٠‏ ومنه جاءت تسمية الأخوة 


)١(‏ المعجم الوسيط © لمجمع اللغة العمربية 
الطبعة الاولى سنة .158 ها © سنة .115 م مطبعة 


مصر جح |اا اص 5 . ع#؟ )”#9 . 


والأخوات الأشقاء ' سسئى الأعياك. أو لأنهم 
ولدوا من عين واحدة ٠‏ أى من أب واحد 
وأم واحدة ٠‏ . 


على الأخوة والأخوات أب وهم أولاد 
كلمحي نت . 
وشى الأخياف : 


على الأخوة وَالكدوات لام ٠‏ 


قال.فى القاموس : هم أخياف أى مختافون 
وأخوة أخياف ٠‏ أمهم واحدة والآباءشتى ١‏ 


ولابة الأخ فى الحضانة 
مذهب الحنفية : 


الحضانة لا تنبت الآ للخصبه من آلرجال . 1 
بعد انتهاء حضانة النساء أو ان ققد الاساء ” 
المستحقات لها ٠‏ انظر حضانة ٠‏ 

ويتقدم الأقرب فالأقرب ٠‏ ومرتبة الأخوة 
فى الحضانة بعد الأب-+ والجدأبالاب وان 
علا ٠‏ وأولى الأخوة بحضانة الصغير ٠‏ الاخ 
الشقيق ثم الأخ لأب ولو كان للصغيرة ثلاثة 
أخوة كلهم على درجة ٠‏ بأن كانواء كلهم 
أشقاء ٠‏ أو لأب فأفضلهم صلاحا وورعا أولى 1 
فان كانوا فى ذلك سواء فأكبرهم سنا أولى . 


بااحضانة وكل ذكر من قبل النساء ٠‏ كالأاخ 


)3( الأفصاح فى فقه اللغة طبعة دار السنكتب 
سدة لم6١!‏ هاسنلة5ة؟9ا م ص 156 »© وأساس اليلافة 
تلر مخشرى إالطلبعة الاولى مطبعة أولاد أورفان سنة 
51 ها سلة #ه؟١|‏ م ص ؤالا »2 ص 8"!9 2 
والقاموس المحيطا الطبعة التالئنة المطبعة الاميرية 
سنة .”| هاا ح لاا ص 156 . 3 


والأخ من الأب أحق من الخال » لأنه عصبة 
وهو أيضا أقرب لأنه من أولاد الأب ٠‏ 
والخال من أولاد الحد والأخ لأب أولى من 
العم ٠‏ لأنه أقرب ٠‏ 

ويشترط فى الأخ الحاضن أنيكون أمينا 
على أخته فان كان لا يؤتمن لفسقه وخيانته 
لم يكن له فيها حق ٠‏ لأن فى كفالته لهاضرر 
عليها ٠‏ وهذه ولابة نظر فلا تثبت مع الضرر 
حنى لو كانت الأخوة غير مأمو نين على ننس.ها 
ومالها لا تسلم اليهم ٠‏ وينظر القاضى امرأة 
من المسلمين ٠‏ ثقة ٠‏ عداة ٠‏ أمينة ٠‏ فيسلمها 
اليها الى أن تبلغ فتئرك حيث شاءت » وان 
كانت بكرا ؛ كما شترط فى الأخوة أيضا 
اتحاد الدين ٠‏ فلا حق لهم فى الصبى الا أن 
بكونوا على دينه لأن هذا الحق لا يثبت الا 
للعصبة ٠‏ واختلاف الدين بمنع التعصيب 
وقد قالوا فى الأخوين على درجة واحدة اذا 
كان أحدهما مسلما والآخر بهوديا والصبى 
بهودى ‏ - اليهودى أولى به لأنه عصبة 
لا المسلم ٠‏ 

ولا خيار للصعير والصعغيرة اذا اختلف 
الأبوان أو الأخ والأخت فيهما قبل البلوغء 
( انظر خيار ) لأنه لغلبة هواه يميل الىاللذة 
الحاضرة من الفراغ والكسل فيختاز شر 
الأبوين ٠‏ وهو الذى يهمله ولا يودبه ٠ ١‏ 


مذهب المالكية : 


مرتبة الأخوة فى الحضانة ‏ ان اجتمسم 
الرجال وليس معهم نساء ‏ بعد الأبووصى 


715 البدائم حا 4 ص 17 وفتم القدير ح ث7اص‎ )١( 
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الأب ويقدم الأخ الشقيق على الذى للم ف 
ثم الذى للأم ٠‏ ثم الذى للأب ٠‏ وقدم فى 
المتساودين بالصيانة والشفقة فان تساويافيهما 
قدم الأسن فان تساويا فالقرعة٠ويشترط‏ فى 
الأخ الحاضن أن يكون عنيده من يحضن من 
الاناث ٠‏ أى من يصلح من زوجة أو سرية 
أو أمة لخدمة فان لم يكن عنده ذلك فلاحق 
له فى الحضانة كما يشترط فيه أيضا الأمانة 
والاسلام ليس شرطا فخ الحاضن ؟ . 
مذهب الشافعية : 

مرتبة الأخوة فى الحضانة ٠‏ هى مرتبةهم 
عند الأحناف ٠‏ الأب ٠‏ فالجد أب الأب وان 
علا ٠‏ ثم الأخ ولكن تثبت الحضانة عندهم ٠‏ 
لكل ذكر محرم وارث علىترتيب الارثانظر 
دارث 6 ٠‏ ويقدم الجد على الأخ الشقيق ٠‏ 


والأخ الشقيق يقدم على الأخ لآب ٠‏ والاخ 


لاب يقدم على الأاخ لأم وفى الأخوين 
المستويين قربا ٠‏ يقرع بينهما قطعا للنزاع ٠‏ 
هذا كله فى غير المميز ٠‏ وفى'المميز ان 
كانت العصبة محرما كالأخ يخير بينه وبين 
الأم ان لم يكن له أب ولا جد لما روى 
عامر بن عبد الله قال : « خاصم عمى أمى 
وآراد أن يتعذن فاخخصنا :الى على إن أب 
طالب فخير نى على ثلاث مرات :فاخترت أمى 
فدفعنى اليها » ولا حضانة لفاسق ٠ولالكافر‏ 
على مسلم " « انظر حضانة 6اء ٠‏ 

(؟) حاشية الدسوقى حا 5 ص كلاه ؛2 لالاهم 6 
ره كلام , 


0) تحفة المج ح 7# ص 5١5‏ )6 ص .6ؤ83 76 
ص 67#" والمهذب ح ؟ ص 9لإا! ٠‏ 


25 
مذهب الحنابلة : 

ومرتبة الأخوة فى الحضانة عندهم ٠‏ ان 
لم توجد نساء مستحقات لها يعدالأب والحد 
أب الأب وان علا ٠‏ وتثبت للاخ الشقيق ثم 
للاخ لأب ٠‏ منالعصبة ٠‏ فاذا لميكن 
تنتقل الحضانة لذوى الأرحام ٠‏ وأولاهمبها 
أبو أم ثم أمهاته ٠‏ فأخ لأم ٠‏ لأنه له رحما 
وقرابة ويرث بالفرض وان استوى أخوان 
فأكثر فى حضانة من له دون سبع سنين قدم 
أحدهما بقرعة لعدم المرجح أما اذا بلغ 
المحضون سبع سنين عاقلا ٠‏ خيره الحاكم بين 


عصصية 


مذهب الظاهرية : 

ينظر للصغير أو الصغيرة بالأاحوط فى 
دينهما 3 دنياهما : فحيثما كانت الحباطة 
لهما ٠‏ فى كلا الوجهين ٠‏ وجبت هنالك عند 
الأب أو ل أو الأخث فان ادسسستووا فى 
صلاح الحال ٠‏ فالأخ والأخت يأتيان بعد 
الأم والجدة والأب والحد فان لم يكن أحد 
من الأم أو الجدة أو الأب مأمونا فى دنه 
وكان للسغير خخ مأمون فى دنه أو أخت 
مأمونة فى دينها ٠‏ فالمأمون أولى فان كان 
اثنان من الأخوة أو الأخوات مأمونين فى 
دينهما مستويين فى ذلك ذان كان أحدهما 
أحوط للضغير فى دنياه فهو أولى ٠‏ وان 
كان أحدهما أحوط فى دينه والآخر أحوط 
فى دنياه فالحضانة لذى الدين اقوله تعالى : 

)١(‏ كشساف القناع جه # صن 955 )؛ ل«م ) رسب 


والروض المربسع حا ؟اض 5158 5154 والفتئ 
جح 51 دن 9,5 . 


أخ 


« كونوا قوامين بالقسط »© وتةسسسر 
الأحصوط فى دناه أن يكود أحدهم 
تنك رفاهية فى عيشه ومليسه ٠‏ فهذا قسه 
'نعالى 2 وبالوالدين احساا وبذدى القربى 24 
فان استوى الأخوة والأخوات فى كل ذلك 
فان 1 اعنونا قن أن كوت العفين أو الققيرة 
فى ذلك ضرر على الصغير أو الصغيرة فان 
كان تقدم كونه عند أحدهم لم يزل عن بده 
مذهب الزيدية : 

.مرتبة الأخ فى الحضانة بين العصبات ان 
عدم النساء اللاتى هن أحق بالحضانة هى 
بعد الأب والحد لأب وان علا » ذالأخ 


دن الحد أب الأم وأولى دن الخال ا" 
مذهب الامامية « 

ومرتسة الأخوة فى الحضمانة عاسادهم الأم 
ثم الأب ثم الجد ثم.الأخت ثم الأخ فان فقد 
الأبوان والجد ٠‏ فالحضانة للأقارب الأقرب 
فالأقرب منهم الى الولد على المشسهور لآية 
أولى الأرحام 2 وأولى الأرحام دعضهم أولى 
سعض » ) أى الأخ والأخت وهن يليهما ( 
فان تعدد الأقرب ( أو الاخوة ) أقرع بينهم 
ا ف اشترا كهم من الاضرار بالولد ٠‏ ولو 


(0) المحلى جح (٠١‏ ص 9#" ع0« 6 هام .2 
(؟) شرح الازهار حا ؟ ص 56ه . 
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مأخذه أن الأنثى أرفق لتربية الولد وأقوم 
لمصالحه واطلاق الدليل شتفى التس.وءة 
بين الذكر والأنثى كما يستفاد من الآية ٠‏ 

واذا بلغ الولد رشيدا سقطت حضاننه 
لأنها ولابة والبالغ الرشيد لا ولاية عليه 
لأحد ٠.1١‏ 

ولاية الأخ فى النكاح 

مذهب الحنفية : 

لا خلاف عندهم فى أن لغير الأب والجد 
من العصبات ولاية الانكاح ٠.‏ الأقرب 
فالأقرب على ترتيب العصبات فى الارث ٠‏ 
انظر نت ازك:ن عصبة ٠‏ 

فالاخ الشقيق أولى من الأخ لأب والأاخ 
لأب أولى من العم والحد أبو الأب وان علا 
أولى من الأخ عند أبى حنيفة وعد أبى 
بوسف ومحمد الجد والأخ سواء كما فى 
الميراث وهذا لأن الأخ لا يرث مع الحجد 
عند أبى حنيفة فكان بمنزلة الأجنبى ٠‏ 
وعندهما يشت ركان فى الميراث فكانا 
كالأخوين ٠‏ واختلفوا أيضا فى غير العصبات 
كالاخوة لأم فعند محمد وأبى يوسف يكون 
موقوفا على اجازة العصبةءوعند أبى حنيفة 
شت لهم هذه الولاية واذ! اجتمع أخوان 
فى درجة واحدة ٠‏ فلكل واحد منهما على 
حياله أن يزوج رضى الآخر أو سخط بعد 
أن كان التزويج من كفء بمهر وافر " ٠‏ 
مذهب الالكية : / 

مرتبة الأخ فى غير ولابة الاجبار تكون 
بعد الابن وان سفل والأب فى غير حالات 
)١( <‏ الروضة البهية جح ) ص .16 4 (16. 

(0) البلدائع ح 5 ص 598 2 2151.6 551 2 


"1 ث ١ه"‏ وفتح القلد_ دير اح ؟" ص ه.؟ »© 
٠. #86255‏ 


الأجبار على الأصح ٠‏ والأخ أولى من الجد 
والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأبا ٠‏ وان 
تنازع اخوة متساوون درجة فى تولى العقد 
أو تنازعوا فى تعبين الزوج ولم تعين المرأة 
واحدا نظر الحاكم ٠‏ فيمن يراه أحسنهمرأيا 
فيحكم بأنها انما تروج فلان والذى ساشر 
العقد الولى لا الحاكم " ٠‏ 


مذهب الشافعيه : 


من على حاشية النسب أى طرفه كاخ 
لا يزوج صغيرة ولا محنونة بحال ثيبا كانت 
أو بكرا لخبر الدارقطنى « الثيب أحق 
بنفسها: من وليها,والبكر يزوجها أبوها » , 
ولآن الاخوة ليسوا فى معنى الأب لوفور 
شفقته ٠‏ أما فى غير الصغيرة والمجنونة ٠‏ 
فأحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الحد أبو 
الأب وان علا ثم الأخ » يقدم أخ لأبوين على 
أخ لأب فى الأظهر كالارث لأنه أقرب 
وأشفق وقرابة الأم مرجحة وان لم يكن لها . 
دخل هنا ٠‏ 


ولا يزوج الأخ لأم ٠‏ اذ لا مشاركةبينهما 
فىالنسب فلا يعتنى بدفع العارولأنالولاية 
معتبرة بالتعصيب ومن ليس يغصبها شبيه 
بالأجنبى منها وهذا الحكم متفق عليه بين 
الشافعية والمالكية والحنابلة والشسيعة 
الزيدية والظاهرية والاياضية ؟ ٠‏ 


(9) حاكية الدم وقى جح 5 اص 56986 62 55656 )6 
ه١؟‏ »2 لم15 وبداية المجتهد ح ؟ ص ؟١‏ . 

(6) تحفة المنهج حى 8 ص 8808| © 185 والاقناع 
ح 4 ص 49 »© ١ه‏ وللمالكية حاشية االدس-سوقى 
ح ؟ ص هو8ا؟ وبدابة المجتهد هك ؟ ص ١‏ واللحنابلة 
كثاف القناع جاعم ص 7؟ 2م51 662٠؟‏ والزبدية شرح 
الازهبار حد ؟ ص #؟؟ 4 1١18‏ وللاباضية شرج النيم 
لح مخ ص .5 4 1١‏ ص 56 وللظاهربة المحلى ح 4 
ص 59 ©2 اه . 


ك3 
مذهب الحثئايلة : 

أحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ٠‏ 
ثم أبوه وان علا ٠‏ ثم ابنها وان سفل ٠‏ ثم 
أخوها الشقيق ثم أخوها لأبيها ٠‏ كالارث 
لأن الولاية مبناها على النظر والشفقة ومظنة 
ذلك القرابة ٠‏ والأحق بالميراث هو الأقرب 
فيكون أحق بالولاية واذا استوى وليان 
فاكثر لامرأة فى الدرجة كاخوة لها كلهم 
أشقاء أو لأب فان أذنت أواحد منهم بعيئة ٠‏ 
نعين ٠‏ ولم يصح نكاح غيره لعدم الاذن ٠‏ 
وان أذنت لكل واحد منهم أن يزوجها - 
التزويج من كل واحد منهم لأن سببالولاية 
ا مواحجود فى كل واحد مم والأولى 'تقديم 
أقرع بينهم فان سبق غير من:'خرجت له 
القرعةفزوج وقد أذنت لهمصح التزويج لأن 
القرعة انما شرعت لازالة المشاحة ٠. ١‏ 


منهب الظاهرية : 


أخ 


لا بحل للمرأة نكاح » ثيبا كانت أو بكرا ش 


الا باذن وليها الأب ٠‏ أو الأخوة أو الحد 
الأقربفالاقرب « فيكون الأ خالشقيقأولى 
من الأاخ لأب وهما أولى من الجد » ومعنى 
الولايةأن يأذن لها فى الزواج فان أبىزوجها 
السلطان ٠‏ لقوله تعالى « وأتكحوا الأيامى 
نكم والصالحين من عبادكم وامائكم « 
الخطاب للأولياء " ٠‏ 
منهب الزيدية : 
ولى عقد اللكاح الأقرب فالأقرب من 
عصبة النسب وأقرب العصبة هو الابن ‏ 
(١‏ كاف القناع حج " ص 55 80م" 21542 


. والروض المربع جه "ا ص ./07؟ )الا(‎ "9 © ٠ 
. 56562 (؟) المحلىي + ١ؤ ص ١ه )له‎ 


ثم الأب ثم أبوه وان علا ل ثم الأخوة 
لأبوين *اثم الأخوة لأب واذا كان للمرأة 
أولياء من أهل درجة واحدة ٠‏ نحو أنيكون 
لها اخوة من أب وأم جميعا أو من أب جمريعا 
فانه يكفى فى انكاحها واحد منهم ولا بحتاج 
الى مراضاة الآخرين " ٠‏ 
مذهعب الأهامية : 

لا ولاية للأخ فى عقد النكاح ؛ 08ت 
مذهب الاياضية : 

أولى الأولياء بالنكاح الأب فالجد للأب 
فالا والأخ الشقيق أو لى من الأبوى والأخ 
لأبوى أولى من ابن الأخ الشتقيق والأكثر 
على أن الأخ الشقيق أو الا بأولى باانكاح 
من الولد ٠‏ وان رق ولى من جمع متعدد 
متفق درجة كأخوة أشقاء ٠‏ وكأخوة لأب 
جازومضى ٠‏ وان كان أصغرهم أوأقلهمعقلا 
أو طفلا يعقل أو بلا اذن باقبهم واو منسع 
الباقون " ٠‏ 


الاقرار بالأخوة 

: لفية‎ ١ 0 : 

من أقر بنسب أخ لا يقل اقراره فى 
اللسب وان صدقه المقر أه ٠‏ بل لابد فيه 
من البيئة لأن فيه حمل اانسب على الغير ٠‏ 

أما فى الميراث فيقبل اقراره لكن بشرط 
أن لا يكون للمقر.وارث أصلا فان كانثمة 
وارث قريبا كان أو بعيدا لا يقبل اقراره 
أضلا بالنسبة للميراث ٠‏ 

18 شرج الازهار ح 5 ص !؟؟ 80546" 4 1183 2 
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فان أقر بأخ وله عمة أو خالة فميرائثه 


لعمته أو لخالته ولا شىء للمقر له ٠‏ لأنهما . 


وارثان بيقين وحقهءا ثابت بيقين فلا يجوز 
ابطاله بالصرف الى غرهما ء أما اقرار 
الوارث بأخ فاما أن يكون الوارث واحداء 
أو أكثر فان كان واحدا بأن مات رجل وترك 
ابنا فأقر بأخ يشبت نسبه عدد أبى يوسف ٠‏ 
وعند أبى حنيفة ومحمد ٠‏ لا يثبت النسب 
باقرار وارث واحد ٠‏ لأن الاقرار بالاخوة 
. اقرار على غيره لما فيه من حمل النسب على 
الغير فكان شهادة ٠‏ وشهادة الفرد غير 


مقبولة ٠‏ وأما ان كان الوارث اثنين فصاعدا _ 


فيثبت النسب بالاتفاق ٠‏ لأن شهادة رجلين 
أو رجل وامرأتين فى النسب مقبولة واتفقوا 
على أن اقرار الوارث الواحد يصح فى حق 
الميراث ٠‏ بأن أقر الابن المعروف بأ وحكنه 
أنه يشاركه فيما فى بده من الميراث ٠‏ لأن 
الاقرار بالاخوة اقرار بشسيئين ٠‏ النسب 
: واستحقاق المال والاقرار باستحقاق المال ٠‏ 
اقرار على نفسه ودو متبول ٠‏ ولو آقر الابن 
المعروف بأخت أخذت ثلث ما فى دده لأن 
افراره قد صح فى حق الممراث ولها مع الأ 
ثلث الميراث ولو ترك ابنين فأقر أحدهما 4 
ثالث ٠‏ فان صدقه الاخ الممروف فى ذلك 
شاركهما فى الميراث كما اذا أقرا معا وان 
كذبه فيه ٠‏ فانه يقسم المال بين الأخوين 
المعروفين أولا ٠‏ نصفين ٠‏ فيدفم النصف الى 
الأ المنكر وأما النصف الآخر فيقسم بين 
الأخ المقر وبين المقر له نصفين لأن من زعم 
المقر أن حق المقر بنسبه فى الميراث حقه ٠‏ 


وأن من زعمه أيضا أن المنكر فيما يأخذهمن 
الزيادة وهو النصف التام ظالم ٠‏ فيجمل 
ما فى بده بمنزلة الهالك فيكون النصف الباقى . 
دنهما بالسوية لكل واحد منهما ربع المال ١‏ 


مذ هب المالكية : 


: ان استلحق شخص انسانا وارثئا غير ولد 
كأخ ٠‏ لم يرث المقر به من استلحقه ‏ أى 
أقربه ‏ ان كان للمقر وارث حائز لجميسع 
الملل يوم الموت لا يوم الاقرار لأن المقر يتهم 
على خروج الارث لغير من كان يرث وان لم 
يكن له وارث أصلا أو وارث غير حائز كأ 
لأم فخلاف بالارث وعدمه ٠‏ 


والراجح الارث ٠‏ أى ارث المقر به من 
امقر جميع المال فى الأولى ٠‏ والباقى فى 
الثانية بناء على أن بيت المال ليس كالوارث 
المعروف وااضعيف مبتنى على أنه كالوارث 
المعروف ويجرى هذا التفصيل فى ارث المقر 
من المقر به حيث صدقه لأن كلا ٠:هماحيئذ‏ 
مقر بصاحبه فلو كذبه فلا ارث ٠‏ 


واذتلكلت متهن هو #اللسدديق اد 
يرث المستلحق فقط خلاف » ومحل هذا 
الخلافاذا لم يطل زمن اقرار المقربالاخوة. 
فان طال فانه يرثه قولا واجدا لأن قرنة 
الحال دلت على صدقه فى ذلك ٠‏ فعلى هذا ٠‏ 
اذا أقر بأخ وكان له أخ وطال زمن الاقرار 
شارك الاخ المقر به * الاخ الثابت النسبء 
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وان أقر أخوان عدلان بشااث ثبت النسب 
للمقر به ٠‏ فان كانا غير عدلين فلامقر نه 
ما نقصاه باقرارهما من الممراث فاذا خلئف 
ثلاثة أقر اثنان بأخ لهما وأنكره الثالثيقسم 
المال على <ال الانكار وعلى حال الاقرارففى 
حال الاتكار بقسم المال على ثلائة وفى حال 
الاقرار يسم امال على أربعة فيكون للمقر 
له ما نقصه كل من المقرين فى حال الاقرار 
عما كان لهما فى حال الانكار فاذا اعتبسر 
مقدار التركةاثنى عشر سهماكان لك لأخ فى 
حال الاتكار أربعة أسهم لكل أخ فى حال 
الاقرار ثلاثة أسهم ٠‏ وعليه يكون للمقر به 


سهمان هما عبارة عن الفرق بين نصيبى ' 


المقرين فى الحالين وريكون لكل من المقرين 
النسب لاجماع أهل العلم على أنه لا يشبت 
للميراث ٠‏ 


واذا أقر وارث عدل هو أحد أخوين 
وارثين بأخ ثالث وانكره الأخ الثانىء حلاف 
المفر به + وورث أى أخذ ثاثا من غير أن 
ثبت نسلبه ء فله أن يتزوج ببنت الميت 


٠ وأخته‎ 


وان لم ,يكن المقر عدلا ٠‏ فحصة المقسر 
غير العدل ٠‏ كأنها امال المتروك + تقسمأعلى 
الانكار لكل .واحد ثلائة وعلى الاقرار لكل 
واحد فاق > فاخن القتين يدها قفي ال 
. باقراره وهو واحد وبأخذ المقر اثنين وبأخذ؛ 


المنكر ثلاثة ٠‏ 


فللمقر به منها السدس لحجبها بهما منالثاث 
السدس الذى أخذه المقر به ثىء لأنه أخذه 
بالاقرار لا بالنسب فلو تعدد الأخ الثابت ' 
النسب لم يكن للمقر به شىء ٠‏ اذ لاتنقص 


مذهب الشافعية : 


ان مات رجل وخلف.ابنا ٠‏ فأقر على أبيه 
بنسب كأخ ٠‏ فان كان لا يرثه بأن كان عبدا 
أو قاتلا ٠‏ لم يقبل اقراره ٠.‏ لأنه لا يقبل 
اقراره عليه بالمال . فلا قبل اقراره عليه 
فى النسب كالأجنبى وان كان يرثه ٠‏ فان 
كان قد نفاه الأب لم يثبت لأنه يبحمل عليه 
نسبا حكم ببطلانه وان لم ينفه الأب ثبت 
النسب باقراره ٠‏ 


وان مات وله ابنان ٠‏ فأقر أحدهما نسب 
أخ له وأنكر الآخر ٠‏ لم يثبت لأن السب 
لا تتجزا فاذا لم يشبت فى حق أحدهما لم 
ثبت فى حق الآخر ٠‏ ولا يشاركهما فى. 
الميراثلأن المبر اث فرع على النسبوالنسب 
لم يثبت فلم يثبت الارث وان مات وخلف 
يننا ٠‏ فآأقرت بنسب أخ ٠‏ لم يثبت النسب 
لأنها لا ترث جميع المال اذ الباقى بعدنصيبها 
لبيت المال عندهم فان أقر معها الامام ٠ففيه‏ 
وجهان ٠‏ أحدهما أنه يثبت لأن الامام نافذ 
الاقرار فى مال بيت المال والثانى ٠أنهلارشبت‏ 
لأنه لا يملك المال بالارث ٠‏ وائما بملكه 
المسلمون وهم لا يتعينوزفلم يشب تالنسب»ء 
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وان كان المقر له لا يحجب المقر عن 
الميراث ٠‏ ورث معه ما يرثه ٠‏ كما اذا أقر 
به المورث وان كان يحجب المقر مثل أن 
يموت الرجل ويخلف أخا من أب فيقر بأخ 
شقيق ثبت النسب المقر له وإلم يرث ٠‏ لأن 
توريثه يخرج المقر عن أن يكون وارثا ٠١‏ 
واذا خرج عن أن يكون وارثا ٠‏ بطل اقراره 
وسقط نسبه وميرائه ٠‏ قائيتنا السب 
وأسقطنا الارث ٠‏ 


مذهب الحتايلة : 
ان أقر بنسب أخ له فى حياة أبيه ٠‏ لم 
يقبللأذاقرار الانسان علىغيره غير مقبول 
وان كان اقراره بسب الام يعد موت الأب 
وهو الوارث وحدة مح انبره ٠‏ ثبت 
النسب ٠‏ 

ولأن الوارث يقوم مقام مورثه فى حقوقه 
وهذا منها ٠‏ الا أن يكون الميت قدنفاه قبل 
موته ٠‏ ويدخل فى كلامهم أى فى صحة 
الاقرار ٠‏ وثبوت النسب » اذا كان الوارث 
ابنة واحدة ٠‏ لأنها ترث الملل فرضا وردا ٠.‏ 
وان كان مع المقر غيره ٠‏ لم يثبت نسب المفر 
به لأنه لا يشبت فى حق شريكه ٠‏ فوجب 
أن لا يشبت فى حقه ٠‏ وللمقر له من الميراث 
ما فضل فى بد المقر ٠‏ ماخ ذة له سقتفى 
اقراره فان جحده لم يقبل جحده لأنه رجوع 
عن اقرار بحق عليه لغيره فاذا خلف ميت 
انين ٠ ٠‏ فأقر أحدهما بأخ : فله ثلث ما فى بد 
المقر ٠‏ لأن اقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر 


() المهذب جا 5 ص [(ه7 2 ووم .ا 


بأخ شارك المقر به المقر فى 


من ثلث التركة ٠‏ وفى يده نصفها ٠‏ فيكون 
السدس اازائد للمقر به ٠‏ وهو ثلث مابيده 
فيازمه دفعه اليه ٠‏ أما اذا أقر أحد الائين 
بأخت له فلها خمس ما فى بد المقر ٠‏ فان لم 
يكن فى بد امقر فضل فلا شىء للمقر به اعدم 
ما يوجبه ٠‏ 

وان خلف أخا-من أب وأخا من أمءفأقرا 
بأخ شقيق ثبت نسبه ٠‏ لاقرار الورثة كلهم 
به وأخذ ما فى بد الأخ لأب كله ٠‏ لأنهتبين 
أن لا حق له ٠‏ ولم يأخذ مما فى بد الأخ لأم 
شيئا لأنه لا فضل له بيده فان أقر بالأخ 
الشقيق الأخ من ن الأب وحده دون الأخ من 
الأم ٠‏ أخذ الأ الشقيق ما فى يد الأخ 7 
مؤاخذة للمقر ٠‏ بمقتضى اقراره ٠‏ ولم يثبت 
الأخ لأم وان أقر بالاخ الشقيق لاخ من الأم 
وحده فلا شىء للشقيق ٠‏ ش 

وان أقر الأخ منالأم باخ سوى الشقيق 
ولو كان لأم ٠‏ فلا شىء للمقيز به ٠‏ لأنه 
لا فضل بيد المقر ٠‏ وان أقر الأخ من الأم 
بأخوين من أم دقع اليهما ثلثى ما فى يده + 
لأن فى بده السدس وفى اقراره 0 قفد 
اعترف أنه لا ستتحق الا التسع " 


مذهب الريدية : 


يشترط فى الافرار بالقسب عل وار 

بين المقر والمقر له ٠‏ فلا يصح الاقرار الا 
بولد أو والد ولا ضع بأخ ٠فان‏ كان الاقرار 
الارث لا فى 
النسب " ٠‏ 

(9) ستححمنانه اللتبتجاع هه ؟ ص ١2"؟‏ واح ؟ 
ص نك 6 كيك . 


«) شرح الازهار ح 6 ص «5! ©» ١56‏ © 58( )6 
حك )2 ملالاء 


10 


مذهب الامامية : 

لو كمادق اناق افضاعذا على لسغي 
التولد ٠‏ كالأخوة بأن أقر أحد اثنين للآخر 
منهما بالأخوةفصادقه علىذلك صحتصادتهما 
وتوارثا ٠‏ لأن الحق لهما ولم يتعدهماالتوارث 
الى نهم ين فم لو ما تأحدهما عن ورثة 
فانهم لا يرثون الآخر ‏ لأن حكم النسسانما 
ثبت بالاقرار والتصديق ٠‏ فيقتصر فيه على 
المتصادقين ٠‏ الا مع تصادق ورثتهما أيضا ٠‏ 
ولو أقر العم المحكوم بكونه وارثا ظاهرا 
بأ للميت وارث دفع اليه الال لاعترافه 
كونة أولن نمنه بالاريف 1 
مذهب الاباضية : 

كل من اس.تلحق أحدا من أقاريه كالاخ : 
فلا بجوز استلحاقه علد جميع الناس لأنه 
انما استلحق فى فراش غيره فان أقر بأخ ٠‏ 
ثم مات ٠‏ فان كان له وارث معروف النسب 
بحيط بالمال ٠‏ لم يكن للمقر له ثىء عند 
جميعهم وكان الوارث أولى ٠‏ 

وان كان لا يحيط بالمال بأن كان ذا فرض 
فانه بأخذ فرضه ويكون ما بقى لبيتالمال٠‏ 
وان لم يكن له وارث معروف من عصبة أو 
ذى فرض فالمال لبيتٍ مال المسلمين والحاصل 
أنه لا ميراث للمقر به من الأ وغيره وسواء 
كان للمقر وارث معروف أم لا وان أقر بعض 
الورئة بوارث كاخ ٠‏ لم يصح نسبه اذالم 
بصدقه الوارث الآخر ٠‏ 


. 5591862 الروضحة اللبهية ح 1 ص 8؟!‎ )١( 


لكن لازم المقر أن يعطى من أقر به ماينوبه 
فى حصته ويمسك الباقى' وان كان المقسر 
يحجب بالمقر به أعطاه سهمة وأم يرث «وكذا: 
كل من صدقه . لأن التصديق اقرار ” . 


الأ فى الرضاع 


والأخ رضاعا هو من اجتمع مع غيره فى 
الرضاع من امرأة واحدة وفى ذكر أحكامه 
يرجع الى مصطلح « رضاع »6 ٠‏ | 
و . أ مفية .3 

تحب النفقة على الاخوة .والأخوات لقؤله 
تعالى « وعلى الوارث مثل ذلك © عطفا على 
قوله تعالى « وعلى المواود له رزقهن 
وكسوتهن » لا على ترك المضارة فى قوله 
تعالى « لا تضار والدة بولدها » فى.سكون 
المعنى وعلى الوارث مثل ما على المولودله. 
من النفقة والكسوة ٠.‏ ش 


'والمراد بالوارث القرب الذى هو رحم ‏ 
محرم لا مطلق وارث ٠‏ 1 ْ 


وسبب وجوبها ٠‏ هو القرآبة المحرمةالقطع. 
وترك الاتفاق سبب مفض الى القطع ٠‏ فيحرم 
ترك الانفاق فان لم يكن من تحب عليه 
كل النفقة عليه ٠‏ ش 


(؟) شرح الثيل حح لم صن 8909 )6 .له )4 25م . 
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وفى حال اجتماع أكثر من أخ تجب على 
كل منهم بقدر ميراثه ٠‏ لأن الله سسحانه علق 
الاستحقاق بالارث فتجب بقدر الميراث فاذا 
كان له أخ شقيق وأخت شقيقة ٠‏ كانت النفقة 
عليهما أثلاثا على قدر ميراثهما واو كان لهأخ 
شقيق ٠‏ وأخ لأم ٠‏ فالنفقة عليهما أسداسا ٠‏ 
سدسها على الأخ لأم .. ولو كان له ثلاث 
أخوات متفرقات ٠‏ فالافقة على الأذوات على 
خيشة أسهم ٠‏ ثلاثة منها على الأخ تالشقيقة 
وسهم على الأخت لأم ٠‏ وس.هم على الأخت 
لأب ٠‏ على قدر الميراث ولو كان له ثلاثة 
أخوة متفرقين فالنفقة على الأخ الشقيق ٠‏ 
وعلى الأخ لأم على قدر الميراث أسداسا لأن 
الأخ لأب لا يرث معهما ٠‏ فيلحق بالعدم ٠‏ 


فان كان أحد الأخوة يحوز .كل المبراث 
وهو معسر ٠‏ فيجعل كالميت وتكون النفقة 
على الباقين على قدر واريثهم أما ان كان 
يحوز بعض الميراث فقط فلا يجعل كالميت. 
وتكون النفقة على قدر مواريث من ير شيعه 


معسر عاجز عن الكديب أو هو صغير ٠‏ وله 


ثلاثة أخوة متفرقين ٠‏ فنفقة الأب على أخيه | 


الشقيق وعلى أخيه لأمه أسداسا ٠‏ سدس 
النفئقة على الأخ لم وخمسة أسداسها على 
الأخ الشقيق ٠‏ ونفقة الولد على الأخ 
الشقيق خاصة ٠‏ لأن الابن يحوز جميع 
الميراث فبجعل كالميت فتكون نفقة الأب على 
الأخوين على قدر ميراثهما منه ٠‏ 


أما الابن فوارثه العم الشقيق فقط. فكانت 
نفقتهعليه خاصة ٠واوكان‏ للرجل ثلا ثأخوات 
متفرقات كانت نفقته عليهن أخماسا على 
قدر مواريثهن ٠‏ ونفقة الابن على أخت أبيه 
الشقيقة لأنها هى الوارثة منه لا غير ٠‏ ولو 
كان مكان الإبن بنت والممبألة بحالها ٠‏ فنفقة 
الأب فى الاخوة المتفرقين على أخيه الشقيق . 
فقط ٠‏ وفى الأخوات المتفرقات على أخته 
الشقيقة ٠‏ لأن البنت لا تجوز جميع الميراث 
فلا حاجة الى أن تجعل كالميتة ٠‏ فكانالوارث 
معها الأخ الشقيق لا غير والأخت الشقيقة 
لا غير ٠‏ ونفقة البنت عليهما أيضا لا غير 
لأنهما وارثاها ٠‏ 


بخلاف المسألة الأولى ٠‏ لأنهناكلايمكن 


:نجعل الابن كالميت لأنه يحوز جميع الميراث 
30 فمست الحاجة الى أن يجعل ميتا حكما ٠‏ 
ولو كان الابن ميتا كان ميراث الأب للاخ : 


الشقيق وللاخ لأم أسداسا ٠‏ وللأخوكدات . 
أخماسا ٠‏ فكذا النفقة ٠.1١‏ 


الأخوة فى وجوب النفقة عليهم برجم فيه 


الى مصطلح « نفقة » ٠‏ 


مذهب الشافعية والمالكية : 


تجب النفقة على ذى قرابة بعضية وتحب 
له ٠‏ وهم الفروع وان نزلوا ٠‏ والأصول 
وان علوا فقط دوذ سائر الأقارب كالاخ 
والأخت ٠‏ فلا تجب عليهم ولا لهم لقوله 


2159 2 بشائع الصنائع ححى 6 ص ("# 2) ع"‎ )١( 
ْ لك امك‎ 


6 


تعالى « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن » 
ىه وعلق الؤازيك مكل ذللته © أى فن 

عدم المضارة كما قيده ابن عباس وهو أعام 
بالقرآن من غيره ' ٠‏ 
مذهب الحتابلة : 

تازم النفقة كل من يرث بفرض أوتعصيب 
5 سوى الوالدين والمولودين سواء ورثه 
الآخرا٠‏ كأخيه أم لا «كبنت أخيه ودليلهم 
هو دليل الأحناف المذكور ٠‏ فان كان للفقير 
أخوة فنفقته عليهم على قدر ارثهم منه ٠‏ لأن 
لله تعالى رتب النفقة على الارث ٠‏ فيجب أن 
يرتب المقدار عليه ٠‏ فجدة وأخ شقيق أولأب 
على الجدة سدس النفقة والباقى على الأخ 
0 واو امت بنت وأخك تسا 
أخو 0 قات فالتفقة 5 علق 58 
انظر « ارث » ٠‏ 


ومن له ابن فقير وأخ موسر ٠‏ فلا نفقة 
له عليهما ٠‏ أما الابن فلعسرته ٠‏ وأما الأخ 
فلعدم ميراثه» وأ يوان وأخوان وجد ٠والأب‏ 
معسر ٠‏ لاشىء على الأخوين لأنهما محجو بان 
وليسا من عمودى النسب ٠‏ ويكون على 
الأم الثلث والباقى على الجد ..كما لو لم 
يكن أخوان ٠‏ وان لم يكن فى ااسألة جد 
كالتفقة كلها على الأم دون الب عم 
ودون الأخوة لححبهم " ٠‏ 
مذهب الظاهرية ٠‏ 

بجبر كل أحد على النفقة على من لامال 
له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه ٠ن‏ 
> (00استى الطالكب ح ”ا ص 6465 وتحفة المنتهسج 
حى 8# ص 58868 والمهذب جح ؟ ص ١55‏ وللمال-كية 


واعسية الدسو فى اح ؟ ص 0 © 
(؟) كشاف القناع حل ” ص ا" »6 وإ" . 


أخوته وآخواته ٠‏ سوى بينهم فى ايجاب 
النفقة عليهم ٠‏ ولا يقدم منهم أحدعلى أحد. 
قل ما بيده بعد موته أو كثر»لكن يتواسون 
فيه ٠‏ لقوله تعالى « وآت ذا القربى حقه » 
ومن قدر منهم على معاش وتكسب واذخس 
فلا نفقة له ٠‏ ولاجوزان كان الأخوة كثيرا 
أن ينفقوا على المحتاج الا على عددهم لاعلى 
قدر مواريثهم لأن النص سوى بينهم بايجاب 
ذلك عليهم ٠‏ فلا تجوز المفاضلة بينهم " ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


تحب على كل ووسر 


من الأخوة نفقة كل 


أحدهما : أن يكون على ملته » والثانى : 
أن بيكون المؤسر يرث المعسر بالنسب فيجب 
عليه من النفئقة على قدر ارثه اذا لم يسقطه 
وارث آخر ء فان تعدد الوارث _الأخوة ب 
فحسب الارث ٠‏ أى زم كل واحد منهم من 
النفقة بقدر حصته من الارث مثال ذلك ٠‏ 
معسر له ثلاث أخوات متفرقات ٠‏ فعلىالتى 
لأب وأم ثلاثة ألخماس وعلى التى لأبخمس 
وعلى التى لأم خمس ٠‏ 


ع 


الأم لأن لوخ لم ساقط لاميواث له اليد 
وامرآة معسرة لها بنت معسرة وأم موسرة ٠‏ 
وأخ لأب موسر ء كان على الأم ثلث الثفقة 
وعلى الأ رات ااه وذلاث على قذن ارتهما 
بعل تقار 1 البنت ٠‏ لأنها صارتكالمعدومة 
لاعسارها ؛ 


(9؟) المحلى حا ٠١‏ ص ٠١5 231١١١ © ١٠٠١‏ 6 لم١‏ 
6 شرح الازهار حا ؟ ص 4 © العهها.ء 


وام وأخ لام ٠‏ وحك معسسر ٠‏ الكل على 00 


أه 


مذهب الامامية : 

لا تجب النفقة على الأخوة والأخوات ٠‏ 
بل تستحب ويتاكد الاستحباب فى الوارث 
منهم فى أصح القولين ٠‏ 

وقيل تحب النفقة على الوارث منهم لقوله 
تعالى « وعلى الوارث م مثل ذلك »6 ٠‏ 

واذا وجبت على الوارث والعلة هىالارث 
من الطرفين لتساويهما فيه ولا 
فرق فى المنفق ‏ بين الذكر والأنثى ولا بين 
الصغير والكبير عملا بالعموم ١‏ 


ثبت الانفاق 


تجب النفقة للانسان على من يرثه سواء 
كان الآخر برثه أم لاء. 

فتجب النفقة على المرأة لأخيها وأختها 
الشقيقين والأبوبين ٠‏ ولا بتداركها أخوة 
كلاليون ببنهم وهم الأخوة من الأم الذكور 
والآناث فلا تدرك الأخت على أختهاأوأخيها 
من أمها النفقة ولا يدركها أخوها عليها ولا 
يدركها على أخيه من أمه ٠‏ ولو توارثوا ٠‏ 
لأنهم كالأجانب ٠‏ اذ ليسوا من قوم الأب 
والأخ لأم اذا كان من العصبةأنفق على وجه 
العصبة لا على الكلإلة كأخ لأم هو ولد عمء 

فان كانت له ابنة وأخت فانه بأخذ منهما 
نفقته نصفين كما ترثانه ٠‏ 


ولا تجب النفقة على أخوة الأب مع وجود 
أشقاء موسرين ٠‏ فان لم يوجد الأشقاء أو 
وجدوا معسرين وحبت على الأخوة لأب ٠‏ 
والأخ المعدم كعدمة " ٠‏ 

)1١(‏ الروضة البهية ح ؟ ص ١66‏ وامختصر الناقع 


جح ١‏ ص ١١66‏ 4 
(0) شرح النيل حى لا ص ١7ا؟‏ 6 5٠١‏ 6 ططل؟ )6 زو 


أثر الاخوة فى الشهادة 


37 شهادة الخ لكيه 1 وآخنه إل : أن بعض 
المذاهب أطلق هذا الحكم والبعض الآخسر 


٠ شذه‎ 


مذهب الحنفية : 

تقبل شهادة الرجل لأخيه لانعدام التهمة 
أن الأملاك ومنافعها متمانة ٠‏ ولا سوطة 
لبعضهم فى مال البعض ٠‏ فالتحتقوا 
بالأجاب " ٠‏ 
مذهب المالكية : 


نحدوز شهادة أخ لأخ ان برز فى العدالة 
بأن فاق أقرانه فيها ٠‏ وام يكن الشاهد فى 
عيال المشهود له ٠‏ كما يش.ترط أن تكون 
الشهادة ليست بجرح عمد فيه قصاص والا 
فلا تقبل على المشهو ر لأن ااحمية تأخذه فى 
القصاص ٠‏ 


وكما تجوز الشهادة يجوز للاخ أن يعدل , 
أخاه وهو المشمهور فق المذعب ٠‏ 
وقيل لا بحوز أن بعدله ٠‏ لأنهاذا عدل 


أخاه نشرف تعدباله إباه فتتكون تلك الشهادة 
” 


مذهب الشافعية والشيعة الامامية : 


تقبل الشهادة للاخ لضعف التهمة»والتهمة 
التى تمنع الشهادة هى:أن بجر بشهادته اليه 


فر البدائع جح " ص 1641 والهدابة 9 ص ث5 
(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير حدوص8؟ل! 
وبداية المجتهد حا 6 اص 656 . 


وه 


نفعا أو يدفع عنه ضرا ٠‏ فلو شهد لأخيه بمال 
فمات وورثه قبل استسفاء المال ٠‏ فانث كان 
أخذه والا فلا ٠‏ وكذا لو شهد 
بقتل فلان لأخيه الذى له ابن ٠‏ ثم ماتالابن 
وورثه ٠‏ دان صار وارثه تك الحكم لم 
تقض وان صار وارثه قبل الحكم لم 
بحكم له ٠ ١‏ 
مذهب الحتايلة : 

تقبل شهادة العدل لأخيه الا شهادة الأخ 
الوارث بجرح موروثه قبل اندماله فلا تقبل 
لأنه ريما يسرى الجرح الى النفس فتجب 
الدية للشاهد شثهادته ٠‏ فيصير كأنه شهد 
لنفسة ٠"‏ 


عد الحكم 


مذهب الظاهرية والشيعة الزيدية : 

كل عدل فهو مقبول ااشهادة لكل أحد 
وعليه كالاب والأم لاشيهما ولأسهما والابن 
والابنة للأبوين والأخ لأخيه ٠‏ وكل ذىرحم 
لرحمه وسائر الأقارب بعضهم لبغض كالأباعد 
ولافرق لقول عمر بن الخطاب « تجوز 
شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ 
لأخيه » ٠"‏ 
وذهب الاباضية : 


تحور الشهادة من أخْ 2 شفيق أو أبوى 
أو أمى وترد ممن جر النفع كمن شهد باحصان 
موروثه فى الزنا أو قتل العمد أو دفع الهر 
كسهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل 
خطأً أ ٠‏ 

)١(‏ تحفة المنهج حى 1 ص هل" 2 لاالا والمهذب 
جه ؟_ ا ص 7 والاقناع اه ص 417 وللالاهية 
الروضة البهية جح "' ض 67؟ . 

() كشاف القناع جح ؛ ص ١51‏ »© 516 والروض 


المريع جح " ص هلا" ٠‏ 
(*) المحلى حت 4 ص 518 وللزيدية شرح الأزهار 


اجو ص ةا . 


أثر الأخوة فى السرقة 


مذهب الحنفية : 


من سرق من ذى رحم محرم منه كالخ 
والأخت فت لاتقطع بده أن كل واحد من 
الحرز ٠‏ ولأن القطع يسيب السرقة ٠‏ قعسال 
يففى الى قطع انرحم وذلك جرام ٠‏ 


والممفى الى الحرام حرام 6 ولو سرق من 
أخ أو أخت له من الرضاع يقطع بالاتفاق * 


خلاذا للحنفية ٠‏ 


مذهب الشافعية والحنايلة 
والمالكية والامامية والزيدية 
مال يعدن أن القرابة هنا لا المأسنع ق.ول 
الشهادة من أحدهما على الآخر ٠‏ فلا تمع 
القعل ولآن الآية والأخبار تعم كلل سسارق 
خرج منه عمودى النسب ٠‏ قبقى ما عداهما 
. على الأصل 1 ٠‏ 
مزعب الظاهرية : 


وجوب القع على كل سارق بدون 
استثناء ٠‏ 


(؟) شرح النيل جح 38 ص )ذه » 5١"‏ . 

(ه) البدائع ح 7 ص 78 وفتح القدير ج 6 ص 5١8‏ 

(1) تحفة المنهج <ح 4 ص ٠١١‏ وكثشاف القناع 
ح 4 ص 6م وحاشية الدسوقى < )؛ ص 8١61‏ 
والروضة البهية جه ؟ ص هلالا وشرح الأزهدهار 
جح 4 ص ه/7؟ ٠‏ 


لفن 


لذن الله سيحانه يقول : « والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما » والرسول عليه 
الصلاة والسلام يفول « ازدماءكم وأموالكم 
عليكم حرام » فلم يخص الله سبحانه ولا 
رسوله ابنأ من أجنبى فصح أن القطع واجب 
على الأب والأم اذا سرقا من مالابنهما مالا 
حاجة بهما اليه أما الآية : « ولا على آنفسسكم 
أن تأكلو امن بيوتكم أو يوت آبائكم أو 


أخواتكيات الى قوله تعالى أو صديقكم» 
ش التى استدل بها على عدم قطع اأرحم المحرم ٠‏ 
كالأخوة ليس فيها اسقاط القطع ٠‏ انما فيها 
اباحة الأكل ٠‏ لا اباحة الأخذ ٠ ١‏ 


أثر الأخوة فى الزنا 


مذهب الحنفية : 


. اذا وطىء الأ جارية أخيه أو أختهء يجب 
الحد ٠‏ وان قال ظننت أنها تحل لى لأن هذا 
دعوى الاشتباه فى غير موضع الاشتباه لأن 
الأخ لا نبسط بالانتفاع بمال أخيه وأخته 
عادة ٠‏ فلم يكن هذا ظنا مستندا الى دليل» 
فلا عثير ٠‏ أما اذا تزوج أخته ٠‏ أو أخت 
امرأته ٠‏ فوطئها فلا حد عليه ٠‏ عند أبى 
حنيفة. وزفر + وعليه التعزير ان كان عالما 
بالحرمة ٠‏ أما اذا لم يكن عالما بالحرمة فلا 
حد ولا تعزير لأن العقد صدر من أهدله 
مضافا الى محله ٠‏ فكانٍ ينبغى أن ينعقد فى 
جميع الأحكام الا أنه تقاعد عن افادة حقيقة 


. ص 5غ"‎ ١١ المحلى ح‎ )١( 


الحل فيورث شبهة ٠‏ الا انه ارتكب جريمة 
وليس فيها حد مقدر فيغزر ٠‏ 


وعند الصاحبين ٠‏ بحب ااحده ٠‏ اذا كان 
عالما بالحرمة ودليلهما أن هذا وطء مجسع 
على تحريمه ٠‏ من غير ملك ولا شبهة ملكء 
والواطىء أل للحد عاام بالتحريم ٠‏ فيجب 
الحد » وليس العقد » شيهة » لأنه نفسه 
جنابة هنا وجب ااعقوبة أما اذا قال ظننت 
أنها تحل لى سقط الحد ٠‏ لأنه ظن أنصيغة 
لفظ النكاح من الأهل فى المحل دليل الحل 
فاعتبر هذا الظن فى حقه " ٠‏ 
هذهب المالكية : 


بحد ان وطىء مملوكة له بشراء مقثلا ٠‏ 
تعتق عليه بنفس الملك كأخت.ء ان علم 
بالتحريم ٠‏ ويحد من باب أولى ٠‏ ان وطىء 
محرمة له ء كأخت شسب أو رضاع ليأنهما 
لا يكونان الا مؤبدين ٠‏ وحاصل المسألة أن 
الأخت من الرضاع ان وطئها بنكاح حد وان 
وطئها بملك أدب ٠‏ والأخت من النسب بحد 
لوطتها 'بالملك ٠‏ وأولى بالتكاح ٠واذوطىء‏ 
أختا من الرضاع تزوجها على أختها ٠‏ فلا 
حد وأدب اجتهادا بخلاف أخت زوجته من 
النسب يحد ان وائها ٠‏ اتحريمها بالكتاب 
وهو قوله تعالى « وأن تجمعوا بين الأختين» 
أما أختها من الرضاع فتحريمها بالسنة وهو 
قوله صلى الله عليه وسلم « بحرم منالرضاع 
ما يحرم من النسب »© والتحريم بالكتاب 


(؟) البدائع ح لا ص 38 6 56 والهداية ‏ حاصن؟7؛ 
وفتح القدير دن !١55‏ »© ص ١515‏ . 
(؟) حائية الدسوقى جح 6 ص 05" )2 لومم 
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مذهب الشافعية : 


لا حد فى وطء مملوكته المحرم ٠‏ كأخت 
من نسب أو رضاع ٠‏ اشبهة الملك ٠‏ ولاخبر 
الصحيح « ادرءوا الحدود بالشبهات »وبحد 
فى وطء محرم ٠‏ كآخت وان كان قدتزوجها 
يأنه لاعبرة بالعقد الفاسد ومنادعى الحهل 
لتحريسها بنسب بعد أن تزوجها ووطتئهاءام 
يصدق ء لبعد ااجهل بذلك ٠‏ نعم يصدقان 
جهل النسب ولم يبن لا كذيه فالظاهر 
تصديقه ٠‏ فان ادعى الجهل بتحريمها برضاع 
فقولان ٠‏ قال الأذرعى ٠‏ أظهرهما تصديقهان 
كان مسا بخفى عليه ذلك ٠ ١‏ 
مذهب الحنابلة : 

ان وطىء الأخت فى عدة أختها البائن فلا 
حد سواء اعتقد تحريم ذلك آأولا ٠‏ للشبهة 
وان ملك أخته من الرضاع فوطثها عزر ولم 
بحد لأنها مملوكته ٠‏ ولأنه وطء اجتمع فيه 
موجب ومسقط والحد مينى على الدرء 
والاسقاط ٠‏ ْ 


وان اشترى أخته من النسب ووطتهافعليه 
الحد لأن الملك لا يدبت فيها فلا توجدااشبهة 
وان وطىء فى نكاح مجمع على بطلانه مع 
العلم بيطلانه ‏ كنكاح أخته من النسب أو 
الرضاع فعليه الحد لأنه وطء لم يصادف 
ملكا ولا شبهة ملك فأوجب الحد " ٠‏ 


)١(‏ تحفةالمنهج جح 4 من 451١‏ 5164 وأسنثى المطالب 


مذهب الظاهرية ٠‏ 


من وقع على غير امرأة أبيه من سائر 
ذواتمحارمه ٠‏ كأخته أو أخت زوجنه نسب 
أو رضاع ء وسواء كان ذلك بعقد أو بغير 
عقد ٠‏ هو زان وعليه الحد فقط وان أحصن 
عليه الجلد والرجم ٠‏ والجاهل فى كل ذلك 
لا شىء عليه ٠‏ ومن أحل فرج أمته لأخيه ٠‏ 
فالولد غير لاحق ٠‏ والحد واجب الا أنيكون 
جاهلا بتحريم ما فعل ولو زنى الوالد بأمة 
انه حد كما بحد الزانى ٠‏ فأولى الأخ ان 


زنى سملوكة أخيه أو أخته ا 


مذهب الامامية ٠‏ 


لا يكفى فى تحقق الشبهة الدارئة للحده 
العقد على المحرمة ٠‏ كالأخت نفخر ده منغير 
آن.ظن الل احماعا لاتفاء تعن الدسبهة 
حينئذ ٠‏ ويسقط الحد يدعوى الجهالة 
والشيهة بأن قال ظننت حلها مع امكان 
الجهالة والشبهة فى حقه فلو كان ممن 
لا يحتمل جهله بمثل ذلك لم يسمع ٠واازانى‏ 


' بالمحرم النسبى ‏ كالاخت ب حده القشئل 


بالي.ف ٠‏ 
وفى الحاق الأخت من الرضاع بالأخت من 
النسب وجه : مآخذه الحاقه به فى كثير من 

الأحكام * ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

التكاح ان اتفق على فساده ٠‏ وكان فى 
القرآن ٠‏ كذوات المحارم حد ٠‏ ومنون 


الأخت ٠‏ الا ان لم يعلم أنها محرمة عليه © 


ع) المحلى ىد ١١‏ صن 555 »)2 لإ12 . 

()) الروضة البهية حا 5 ص 559 ؛ 01" والمختصر 
النافع ح ١‏ ص ”!5 . 

زه) شرح النيل ج "” من لا١ه‏ . 


أثر الأخوة فى الرجوع فى الهبة 


مز ذهب ١‏ لحنفية : 


اذا وهب الأخ لأخيه فلا رجوع فى اله.ة 
اقول الرسول صلى الله عليه وسلم «الواهب 
أحق بهبته ما لم يثب. منها » أىمالم بعوض 
وصلة الرحم عوض معنى ٠.‏ لأن التواصل 
سبب التناصر والتعاون فى الدنيا فيكون 
وسيلة الى استيفاء النصرة وسبب الثوابفى 
الدار الآخرة فكان أقوى من المال وأيضا 
لقوله عليه السلام « اذا كانت الهبة لذىرحم 
محرم منه لم يرجع فيها » ' ٠‏ 

مذهب المالكية ‏ 


للأب والأم فقط اعتصار الهبة أى أخذها 
والأخ والأخت " ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

5 رجوع لغير الأصول فى هبة مطلقة أو 
مقيدة شفى العوض ا 


مذهب الحنابلة : 


لا يجوز لواهب أن يرجع فى هبته بد 
لزومها بالقبض ولو صدقة وهدية ونحلة أو 
نقوطا وحمولة فى عرس ونحوه الا الأب 
اي 
+0 التقائع لت 4 م186 وفيلة فم ادن 
جح لاص 156 . 


زفق حاشية الدسوقى جه 4 ص ١١5‏ . 


منهب الظاهرية : 


من وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع 
فيها أصلا مذ لفظ بها ٠‏ الا الوالد والأم 
فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهماالرجوع 
فيها أبدا ٠‏ لقوله تعالى « أوفوا بالعقود » » 
« ولا تبطلوا أعمالكم. » * ٠‏ 


«ذهب الزيدية : 


اذا كانت الهبة لذى رحم محرم ‏ كالأخ 
والأخت لم يصح الرجوع فيها ء سواء 
كانت لله أم لا الا الب فله الرجوع فى اهمية 
0 


مذهب الامامية : 


يصح الرجوع فى الهبة بعد الاقباض”". 
ما لم تكن أرحم قرف كالخ والأخت ". 


مذهب الاباضية : 


يصح عود والد فى الهية ٠‏ لا غيره ف 
كالاخ 8 . 


أثر الآلخوة فى الرق 


مذاهب الحنفية والزيدية والاراضية : 


اذا ملك أخاه عتق عليه نوى*أو لم ينو 
لأن شراءه حجعل اعناقا شرعا ٠‏ حتى تتأدى 
به الكفارة والأصل عندهم أن كل من يملك 


49 كشاف القناع جح 6 ص 485 ٠‏ 
(ه) المحلى جه 15 ص 97؟١!‏ . 

(5) شرح الازهار جح ” صل 155 . 
0) الروضة البهية ح ١‏ ص 5958 ٠‏ 
(ه) شرح النيل ح 5 ص كراء 


51 


ذا رحم محرم منه بالشراء أو بقبول الهبة 
أو الصدقة أى الوصية أو الارث ٠‏ بعتق عليه 
لا روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « من ملك ذا رحم محرم منه 
فهو حر » وسواء كان المالك بالغا أو صبيا 
عاقلا أو مميزا بعتق عليه أخوه اذا ملكه 
لعمومالحديث « منملك.ءالخ » لانه علق 
الحكم وهو الحرية بالملك ٠‏ فيقتضى أن كل 
من كان من أهل الملك كان من أهل هذا 
الحكم والصبى والمجنون من أهل الملك؛وان 
أخته من الرضاعة لا تعتق عليه لأن شرط 
العتن ملك ذى رحم محرم ٠‏ فلا بد من 
وجودهما ٠‏ وهنا وجد المحرم بلا رحم ولو 
اشترى أمة وهى حبلى من أببه ٠‏ والأمة 
لغير الأب ٠‏ جاز الشراء ٠‏ وعتق ما فى بطنها 
لأنه أخوه وقد ملكه فيعتق عليه ٠‏ ولا تعتق 
الأمة لأئقا أجنبية عنه.٠‏ ولا بجوز بيعهامادام 
الحمل قائمما لأن فى بطنها ولدا حرا ٠ ١‏ 


مذهب المالكية : 


يعتق نفس الملك أى بمحرد الملك ٠‏ هن 
غير توقف على حكم ٠‏ أخ وأخت نسبا مطلقا 
شقيقين أو لأب أو لأم ٠‏ 

والضابط : أنه بعتق بالملك ٠‏ الأدول ٠‏ 
والفروع ٠‏ والحاشية القريبة » كالاخوة 
والأخوات فققط دون أبنائهم ودون الأعمام 
والخاللات ومحل العتق ان كان المالك رشيدا 
وكان هو والرقيق مسلمين أو أحدهما ٠‏ 
لا كافرين وحصول الملك مطلقا وان حصل 
بهبة أو صدقة ٠‏ أو وصية فيعتق ولا يباعفى 

*» البدائع حى 6 ص 9+ © اه وفتح القدير حا‎ )١( 


ص ا؟ وشرح الازهار اح " ص له والروض النضير 
ح ”#8 ص !|8 © *ا9” وشرح النيل حد" ص 6١114918‏ 


دين على امالك الذى هو الموهوب له ٠‏ أو . 
الموصىله * ان علم المعطىأ نه يعت قعلىالمعطى ٠‏ 
وان لم يعلم وقبله المعطى بيغ للدين وان لم ٠‏ 
يقبله لم يعلق ولم ببع للدين لعدمدخوله فى 
ملكه ٠‏ 


أما ان ملك أخا له بارث أو شراء «وعليه 
دين فيباع فى الدين ولا بعتق ٠‏ وأو علم بائعه ش 
أنه يعتق على ال مك.ترى ٠‏ اذ لا يستقر فى 
ملكه وهو مدين ذفان لم كن عليه دين عدن 
نفس الملك " ٠‏ ش 


مذهب الشافعية : 


لا يعتق على الحر بالملك الا أصل واذعلا 
وفرع وان سفل أما غير الأصل والفزع من 
سائر الأقارب » كالأخ » والأخت فلا يعتق ٠‏ 
لأنه لم يرد فيه نص ولا هو فى معنى ما ورد 


ليه عقا + لاله لاتق يه نابتع 
والترمذى أنه خطا " ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


من ملك ذا رحم محرم ولو مخالما له فى 
الدين أو حملا عتق عليه ٠ ٠‏ يخلاف ولد عمه 
ولو كان أخا له من الرضاع فانه لا يعتقءعليه 
بالملك وان كان ذا رحم محرم لأن تحريمه 
بالرضاع لا بالنسب * ء ١‏ 


(؟) حاشية الدسوقى ح ؟ ص إلا 986 وبداية 
ااجتهد حه ؟ ا ص .57 ٠‏ 

(") أستى المطالب ح 6 ص 558 والمهذب <-؟ ص4 

() كشاف القباع ح ؟" ص 8كا5ة »© ٠ ١55‏ 


لام 


ذهب الظاهرية : 


من ملك ذا رحم محرمة « كاخ وأخت » 
فهو حر ساعة يملكه فان ملك بعضه ام يعتق 


عليه سوق الوالدين والأجداد واالحدات ِ" 


وان ملك محرما بغير رحم لم يلزم عتقه وله 
دبعه ان شاء ٠‏ كالاخ والأخت من الرضاع 
لأن قول الرسول « بحرم من الرضماع مايحرم 
من النسب » انما بحرم النكاح والتلذذ 
فقط .١‏ 


منهب الامامية : 


لا يستقر للرجل ملك الأصول والهروع + 
والاناث ,المحرمات كالأخت نسبا ورضاعاعلى 
أصحالفولين لأن الرضاع لحمة كلحمةالنسب 
ولا يستقر للمرأة ملك العمودين ويستقرعلى 
غيرهما وان حسرم نكاحه كالأخ والأخت ٠‏ 
ويستحب لها اعتاق المحرم ٠‏ والمراد بعدم 
الاستقرار أنه يملك انتداء اوجود سبب 
الملك آنا قليلا ٠‏ ثم يعتقون اذاولا الملك 
ما <صمل العتق ٠‏ ولا فرق بين الملك اذهرى 
والاختيارى ولا بين الكل والبعض فيقوم 
عليه باقيه ان كان مختارا ٠‏ وقرابة الشبهة 
بحكم الصحيح بخلاف قرابة الزنا ٠والصبى‏ 
والصمية لا يعتق عليهم ذلك او ملكوه الى 
أن سلغوا " ٠‏ 


الأخوة فى الكتابة 


ذهب الحنفية : 
ان اشترى المكاتب أخاه لم يدخل فى 
كتابته عند أبى 2-9 حشلفة وقال محمد وأبودوسف 


. ه.؟‎ 2 5٠١ ااحلى ح خؤ ا ص‎ )١( 


بدخل ويسعى على الاقساط الثى على أخيه 
المكاتب ليده اذا مات أو عحز عن 
الاداء ".2 


مذهب المالكية : 


ان اشترى المكاتب من يعتق عليه كأخ أو 
أخت فى زمن الكتابة باذن سيده صار كمن 
عقدت الكتابة عليه فان مات المكاتب ولم 
شرك وقاء كان على ألخيه الذى معة اف التكنابة 
أن يسعى ويودى مال الكتتابة لاسيد ٠‏ فان 


مذهب الشافعية : 


ان اشترى الأخ أخاه فلا بدخل فى كنانته 
لأنه لا يعتق عليه اذا ما اشثراه وهو حر ” ٠‏ 


مذهب الحثابلة : 


لانكات شراء ذى رحدمة كأخيه وأختهلةنه 


شرائهء أشيه الأجنبى » وله قبولهم اذاوهبوا 
له أو وصى له بهم ٠‏ ولو أضروا بمالهءوله 
أن يديهم اذا جنوا ء لأن فى ذلك كله 
تحصيلا لحريتهم بتقدير عتقه فكان له ذلك 
لأن العتق مطلوب شرعا واذا ملكهم ام يجز 
ببعهم ٠‏ لأنه لا يملكه لو كان حرافلايملكه 
مكاتبا ٠‏ وكسبهم لها ٠‏ لأنهم عبيده و حكمهم . 
حكم المكاتب ٠‏ أن عتق بالاداء أو الابراء 
عتقوا ٠‏ لأنه كمل فيهم ماكه وزال تعاق حق 
سيدهبهم » وان عجزصاروا رقيقالسيدهلانهم 


(6) البدائع حى ؛ ص 1586 والهداية حى ” ص كما 
(؟) حاشية الدسوقى حج 5 ص !|6 . 
زه) أبحتق ااطالب حى 5 من 55197 57 


بمه 


من ماله ٠‏ واذا أعتقه سيده فلا يعتقون دبل 
هم أرقاء لسيده لأن هن عتق على غير مال 
تكون مابيده لسيده ٠ ١‏ 
مذهب الظامرية : 

.ولد المكاتب من أمته حر ٠‏ وكذا او ملك 
ذا رحم محرمة منه ٠‏ لأن له أن يكاتب أو 
له تمالن مكاننا :من غيرء "ا 
منهب الزيدية ٠‏ 

لا بعتق ما اشتراه المكاتب مدن يعتق عايه 
« كأخيه وأخنه » الا بعتقه فلو اشترى عبد! 
بعتق عليه ٠‏ صح شراؤه ٠‏ ولم يعتق عليه 
التشجير :»ولو عتق بعد اموت ٠‏ عتق رجه 
أيضا ٠‏ وهو بعتق بعد مونه بأحد وجهينء 
اما بأن خلف وفاء ٠‏ أو أوفى عنه ٠‏ ,أن يتبرع 
الغير بالوفاء عنه ٠‏ واذا أعتق ٠‏ عتق رحمه 


الذى اشثراه واذا اشترى المكاتب أخاه أو 


أن لمر ه على التكسب ' لي 
مذهب الامامية : 

0 أبس لامكاتب شراء من عق عليه كأاخته 
لأنه تبر ع ٠‏ وله قبول هيتها مع عدم الضرر 
بأن تكون مكتسية قدر مؤتنتها فصاعدا أ ٠‏ 

ميراث الأخ والأخوة الأشقاء 
الأخ الشقيق عند غير الامامية عاصب 


. كشاف القناع ح 5 ص لافه5"‎ )١( 
٠ 166 (؟) المحلى جح 14 ص‎ 

؟) شرح الازهار حى #8 ص 5٠.0.‏ . 
(؟) الروضة البهية جح ؟ ص 5٠١‏ . 


بنفسه ؛ ومرتبته فى الارث تلى البنوةوالأبوة 
ودليل عصوبته قوله تعالى : « وهو يرثها ان 


لم يكن لها ولد » ٠‏ 


وقد أجمع الفقهاء عدا الامامية أيضا على 
أن الأخوة يرئون فى الكلالة وهى الميراث 
عند عدم الولد والوالد ٠‏ 


وأجمعوا أيضا على أنهم ان كانوا ذكورا . 
واناثا فاللذكر مثل حظ الأنشين » لقوله 
تعالى: « وان كانوا أخوة رجالاوناءفللذكر 
مثل حظ الأنشين » ٠‏ 


وأجمءوا على أن الأخوة الأشقاء لاارئون 
مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الواد ولا 
مع الأب » وانهم عصبة يعطون ما فضل عن 
البنات * ٠‏ 
مذهب الامامية : 


لا ميراث عندهم للعصبة علىتقدير زيادة 
الفريضة عن السهام الا مع عدم ااقريب :أى 
الأقرب منهم » وذلك لعموم قوله تعالى : 
< وأولوا الأرحام بعضسهم أولى بيع » 
واجماع أهل البيت فيرد فاضل الفريضةعلى 
الينت أو البنات ٠3‏ 


وقد أجمع الفقهاء أيضا على أن الأخوة 
الأشقاء تححيون الأخوة للأب عن الميراث 
قياسا على بنى الأبناء اذا كانوا مع الأبناء 
ولما روى عن على رضى الله عنه قال : (قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان 


(ه) بدابة المجتهد حا ٠”‏ ص 645؟ 56505 . 
(5) الروفة البهية جح ؟ ص م2" و50.؟ . 


5ه 


بنى الأم نتوارثون دون بنى العلات )أى بنو 
الأعبان وهم الأخضوة الأشقاء أولى بالميراث 
من ذكر الأم فى الحديث اظهار ما نترجح به 
الأشقاء على الأخوة لأب ونترتب عالى كون 
الأخ الشقيق عصبة أن يرث المال كله اذا 
انفرد ٠‏ والياقى بعد أصسحاب الأفروض. ٠‏ 
وسقط حر 
التركة ١‏ الا فى موضع واحد وهى الفريضة 
النى نعرف بالمشتركة فان الفقهاء اختلهوافيها 
وصورتها : امرأة توفيت وتركت زوجها 
وأمها وأخوة مها وأخوة أشقاء فقط أو 
أخوة أشقاء وأخوات شقيقات ٠‏ 


فعند مالك والشافعى ٠‏ يعطون للزوج 
النصف ٠‏ وللام السدس ويشركون الأخوة 
الأشقاء فى الثلث الباقى مع الأخوة لأم 
متسمونه بينم ٠‏ للذ؟ ر كالانثى ويبقىم ركز 
الأخوة الأشقاء بالنسية لحجهم . غيرهم كما 
هواء وححتهما فى ذلك أن الأخوة الأشقاء 
. شاركون الأخوة للأم فى السيب الذى 
به ستوجبول الارث وهى 
لا شفردوا به دونهم ". 


انه اذا استخرقت الفروض 


الأم فوجبٍ أن 


وبقية المذاهب على خلافهما ٠‏ آى 
لا يشركون الأخوة الأشتقاء فى الثلث مع 
أخوة الأم نالثلث للأخوة للأم ٠‏ ولا ثىء 
للأخوة الأشقاء ٠'‏ 


وحجتهم فى ذلك أن الأخوة الأشقاءعصية 


. 458 حاشية الدسوقى حا 6 من‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد ‏ ؟ ص م)” 62 4ع" . 

والمهذدب حا ؟ ص 56 » 85٠‏ وحاشية الدسسوقى 
حد 1 ص 55" . 


ا 


واختلفوا أيضا فى هل يشوم الحد أبو 
الأب مقام الأب فى ححب الأخوة الأشقاء أو 
لأب أم لا انظر مصطلح « جد 6 * 


ميراث الأخ والأخوة لأب 


وهو فى كل أحكامه كالاخ الشقيق عند 
فقده ٠‏ عدا مقاسمة الأخوة لأم غير أن الأخ 
لأب بحجب فى حالتين زا 
فبه ايأ الشقيق وهما 


ل دن عما بدحب 


أولا : حالة وح<ود الأخ الشقيق ٠‏ 


ثانيا : حالة وجود الأخت الشقيقة اذا 


والمذاهب فى كم الأخ لأب كالاخ 


الأ آم فى الميراث 


تفقت المذاهب الثمانية على أن للأخوة 
والأخوات لأم-أحوالا ثلاث : 


آوله السديى للواعداي القواله تبان 
« وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله 
أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس © ٠‏ 
والمراد منه الأخ لأم اجماعا ٠‏ كما يبدل على 
ذلك أيضا من ناحية أخرى ٠‏ أن الأخااث قرق 
أو لأب لا يرث بالمرض بل ميراثه هو 


(؟) راجع بدابة المجتمهد ح ا ص 5568 2 5)؟ 
وكشساف القناع «د- (١‏ من اكه والروض النضيير 
ح ؟ ص 58 وشرح النيل ح لم ص .!# 5156 » 
5117 والمحلى ى ١‏ ص 587 ٠.‏ 

(؟) شرح السراجية ص 15 ٠‏ 


1 أخ - اخبار 


التعفنيب ينعن القران علق جسن كن بنرك 
الأخالمذ كور فى الآيةذهو بالفرض لا بالتعصيب 


ثانيا : الثلث الاثنين فصاعدا لقواه تعالى 
« فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى 
الثاث » ذكورهم وانائهم فى القسمة 
والاستحقاق سواء ٠‏ 


أما فى القسمة ٠‏ فلان الأنثى منهم تأخذ 
مثل ما بأخذه الذكر ٠‏ كما دل عليه قوله 
تعالى « فهم شركاء فى الثلث » والشركة عند 


أما فى الاستحقاق ٠‏ فلان الواحد منهم 
ذكرا كان أو أنثى ٠‏ ستحق السدس واذا 
نعددوا ذكورا واناثا أو مختلطين استحقوا 
الثلك + | 


٠ القسمة‎ 


أما الحالة الثالثة وهى حجبهم عن الميراث 
فها الخلاف اللأتى : 


يحجبون عن الميراث بالواد مطاقا ذكرا 
كان أو أكن.ه. وله الآبن وان مهل وزالات 
بالاتفاق ٠‏ وبالجد وان علا باتفاق المذاهب 
جميعها ما عدا الامامية فعندهم يا لحجب 
الجد الأخوة والأخوات لأم ‏ انظر ٠.ضطلح‏ 


٠ ) جد‎ ( 


ودليل الحنفية ومن وافقهم أنهم من قبيل 
الكلالة كما علم من الآية ٠‏ وقد اشترط فى 


. ارث الكلالة عدم الولد والوالد اجماعالقوله 


تعالى « قل الله «فتيكم فى الكلالة ان امرقٌ 
هلك ليس له ولد وله أخت »6 ٠‏ 


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« الكلالة من ليس له ولد ولا والد »ه لكن 
ولد الازن داخل فى الولد لقوله تعالى«يابنى 
آدم » والجد داخل فى الوالد لقوله تعالى 
« كما أخرج أبويكم من الجنة » فلا ارث 
لأولاد الأم مع هؤلاء ٠ ١‏ 


مذهب الامامية : 


ابن الأخ وان كان شقيقا لأنهما جهة واحدة 


أخسَاذ 


التعريف اللغوى : 


الاخبار هو الاتيان بالخبر » والخبر هو 


وأخابير جمع الجمع والخبر أيضا قول بلزمه 
الصدق أو الكدذب الماته ٠‏ 


)١(‏ السراجية ص ؟” ») 8#” ؛ .م ؛2 الثم وااهذب 
ح ؟ ص ١!‏ وحاشية الدسوقى حى 4 ص 555 وكشاف 
القلناع باب الميراث ص لاهه ©؛ 511١‏ والمحلى جح »4 
ص 5597 والروضة البهية ح ؟ ص #8 والبحر ' 
الزخار حد ه ص 80" »© 5655 والروض اللض سير 
( تتنسمبة ) ص إه ©6)2” 4 ١4‏ وشرح الئنيل ح م 
ص "٠.‏ 2 #58 )317 . 

(0) الروضة البهية حى ؟ ص ١١7‏ وثشرائع الاسلام 
ص كما ٠‏ 


اخبار 1 


الفرق دين الاخبار والانشاء . 


فرق بين الاخبار والانشاء من أربعةوجوه 


الأول : أن الانشاء سبب لمدلوله والخبر. 


ليس سببا لمدلوله فان العقود سببلدلولاتها 
ومتعلقاتها بخلاف الاخبار ٠‏ 

الوجه الثانى : أنالانشاءات يتبعهامد لو لها 
والاخبارات تنبع مدلولاتها » أما تبعيةمداول 
الانشاءات فان الطلاق والملك مثلا يقعان بعد 
صدور صيغة الطلاق والبيع وأما أن الخبر 
تابع لمدلوله فنعنى بالتبعية أنه تابع لتقرر 
مدلوله فى زمانه ماضيا كان أو حاضرا أو 
الزمن الماضى ؛ وقولنا : هو قائم تبع لقيامه 
فى الحال » وقولنا سيقوم الساعة تبع لتقرر 
قيامه فى الاستقبال وليس المراد بالتبعية 
التبعية فى الوجود والا لما صدق ذلك الافى 
الماضى فقط فهو تابع لتقرره ٠‏ 

الوجه الثشااث : أن الانشاء لا قبل 
التصديق والتكذيب فلا يحسن أن يقال لمن 
قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا صدق أو 
كذب الا أن يريد الاخبار عن طلاق وقع 
على امرأته بخلاف الخبر فانه قابل للتصديق» 
والتكذيب .ه  ٠,‏ 

الوجه الرابع : أن الانشاء لا بقع الا 
منقولا عن أصل الوضع فى صيغ العقود 
والطلاق والعتاق ونحوها » وقد تفع انشاء 
فى الوضع الأول كالأوامر والتواهى فذانها 
تنشىء الطلب بالوضع الأول والخبر يكفى 
فيه الوضع الأول فى فى جميع صوره » 
فقول الرجل لامرأته : أنت طالق ثلاثا لايفيد 
طلاق امرأته بالوضع الأول بل أصل هذه 


الصبغة أنه أخبر عن طلاقها ثلاثا ولا بلزمه 
ثىء كما نتفق فى بعض أحواله اذا سألته 
امرأته الطلاق بعد الطلاق ثلاثا فيقول لها 
أنت طالق ثلاثا اعلاما لها بتقدم الطلاق فهذا 
هو أصل الصيغة وانما صارت تفيد الطلاق 
بسبب النقل العرفى عن الاخبار الئ الانشاء 
وكذلك جميع الصيغ ٠ ١‏ 
آراء العلماء فى صيغ العقود 
من حيث كونها اخبارا أو انشاء 

قد اختلف الفقهاء فى صيغ العقود همل 
هى انشاءات أم اخبارات ٠‏ 
مذهب الحذفية : 

ذهب الحنفية الى أنها اخبارات على أصلها 
اللغوى ؛ وذهب غيرهم الى أنها انشساءات 
قال القرافى : الانشاء ينقسم الى ما اتفق 
الناس عليه أى على أنه انشاءءوالىمااختلفوا 
فيه ٠‏ أما المختلف فيه هل هو انشاء أوخبر 
فهى صيغ العقود نحو بعت واشتريت وأنت 2 
حر وامرأتى طالق ونحو ذلك » قال تالحنفية: 
انها اخبارات على أصسلها اللفوى » وقال ٠‏ 
غيرهم : انها انشاءات منقولة عن الخبر اليه 
محتجين بأمور منها ٠‏ أنها لو كانت اخبارا 
لكانت كاذية لأنه لم يبع قبل ذلك الوقتولم 
يطلق ؛ والكذب لا عبرة به لكنهامعتيرةفدل 
ذلك على أنها ليست اخبارا بل انشباء 
لحصول لوازم الانشاء فيها من اسستتباعها 
لمدلولاتها وغير ذلك من اللوازم » ومنها أنها 
لو كانت اخبارا لكانت اما كاذبة ولا عبرة 
بها أو صادقة فتكون متوقفة على تقدم 
أبحكانا! قد ات حول علا أركنا 
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فيازم الدور » وحل هذا هو : أن تنوقف 
عليها أحكامها أيضا. فيازم أن توقف على 
ما توقف هو عليها فيلزم الدور وهو من 
المحال » أو لا 'تنوقف عليها فيلزم أن يطلق 
امرأنه أو يعتق عبده وهو ساكت وهذا 
خلاف الاجماع » ومنها أنها لو كانت اخمارا 
فاما أن تكون خيرا عن الماضى أو الحاضر 
وحينئذ نتعذر تعليقها على الشرط لأن من 
شرط الشرط ألا يتعلق بمستقبل أو خبر عن 
المستقبل وحينئذ لا يزيد على التصريح بذلك 
وهو لو صرح وقال لامرآته ستصيرين طالقا 
لم تطلق بهذا اللفظ » وكذلك ما فى معناه » 
ومنها أنه لو قال للمطلقة الرجعية : أنتطالق 
ازمه طلقة آخرى مع أن اخباره صادق باعتبار 
الطلقة المتقدمة فلا حاجة الى طلقة أخرى » 
لكن لما لزمه طلقة أخرى دل ذلك على أن 
هذه الصيغة منشئة للطلاق » ومنها أن 
الانشاء هو المتادر فى الع..رف الى الفهم 
فوج بأن بكون منقولا اليهكسائر المتقولات» 
وقد أجاب الحنفية على هذه الاستدلالات 

أما الأول فيازمه الكذب أن لو لم 
يقدر فيها صاحب الشرع تقدم مداولاتهاقيل 
. النطق بها بالزمن الفرد لضرورة تصديق 
المتكلم بها لكن الاضمار أولى من التقل 
ما تقرر فى علم الأصول ولأن جواز الاسمار 
فى الكلام مجمم عليه +:والنقل مختلته فيه 
فالمجمع عليه أولى ومتى كان المدلولمقدرا 
قبل الخبر كان الخبر صادقا فلا يلزم الكذب 
ولا النقل للانشاء وبقيت اخبارات على 
موضوعاتها اللغوية وعملنا بالأصل فى عدم 
النقل ٠‏ 


اخبار 


وعن الثشانى : أن الدور غير لازم لأن 
النطق باللفظ لا يتوقف على شىء وبعده 
يقدر تقدم المدلول وبعد تقدير تقدم المدلول 
بحصل الصدق ويلزم الحكم فالصدقمتوقف 
مطاقا واللفظ متوقف عده مطلقا » والتقدير 
متوقف على النطق » ويتوقف عليه الصدق 
فؤافةا كولة امور مزكية ينها على عفن 
وليس فيها ما هو قبل الآخر وبعده حتىيلزم 
الدور بل هى كالاين والأب والحد فى 
الترتئب والتوقف فامتنع الدور ٠‏ 

وعن الثالث أجاب الحنفية بقولهم : انا 
نلتزم أنها اخبارات عن المافئ ولا يتعذر 
التعليق وبيانه : أن الماضى له تفسيران ٠‏ 

أحدهما : ماض تقدم مدلوله قبل النطق . 
به من غير تقدير فهذا يتعذر تعليقه لأزمعنى 
التعليق توقيف أمر فى دخوله فى الوجود 
على دخول أمر آخر فىالوجود وهوالشرط 
وما دخل فى الوجود وتحقق لا يمك نتوقيف 
دخوله فى الوجود على غيره فلأجل ذلك 
نعذر تعليق الماضى المحقق ٠‏ 

وثانيهما : ماض بالتفدير لا بالتحقيق 
فهذا بصح تعليقه وتقديره : أنه اذا قال 
لامرأنه : أنت طالق ان دخلت الدار فقدأخبر 
عن ارتباط طلاق امرأته بدخول الدار فيقدر 
صاحب الشرع هذا الارتباط قبل نطقهبالزمن ' 
اامرد لضرورة تصديقه واذا قدر الارتباط 
قبل النطق صار الاخبار عن الارتباط ماضيا 
لأن حقيقة المافى هو الذى مخبره قبل خبره 
وهذا كذلك بالتقدير فيكون ماضيا مع 
التعليق ففد اجتمع المفى والتعليق بهذا 
التفسير ولم يناف المضى التعليق ٠‏ 

أما الرابع فقالوا ردا عليه : ان المطلقة 


الرجمية اذا قال لها أنت طااق ان أراد 
الاخبار عن الطلقة الماضية لم تلزمه طلقة 
ثانية » وان قصد الاخبار عن طلقة 
ثانية فهو اخبار كاذب لعدم تقدم وقوع 
ثانية فيحتاج للتقدير لفرورة التصديق 
فتلزمه الثانية بالتقدير كالأولى فالقول أن 
المطلقة الرجعية تستغنى عن التقدير غيرمسلم 
بل هى وغيرها سواء » وانما يلزم المسرق 
ئها وبين غيرها اذا كان قوله.: أنت طالق 
اخبارا عن الطلقة الأولى » وليس كذلك , 
ولم يجب الحنفية على الأخير وعلق صاحب 
الفروق بعد ذلك بقوله : هذه أجوبة حسنة 

أما الوجه السادس فلا يتأتى الجواب 
عنه الا بالمكابرة » فان الممادرة للانشاء 
والعدول عن الخبر مدرك لنا بالتقول 
بالفرورة ولا نجد فى أتفسنا أن القائل 
لامرأته : أنت طالق أنه بحسن تصدقه 
وتكذيبه لما ذكر من التقدير والبحث فى هذا 
المقام :بعتمد التناصف فى الوجدان ؛ أما 
الأجوبة المتقدمة عن بقية الوجوه فستجهة 
صحيحة » والأخيرة هو العمدة المحققة ٠1١‏ 

هكذا تقل القرافى عن الحنفية » وقول 
صاحب الهداية : البيع : انشساء تصرف » 
والانشاء يعرف بالشرع » والموضوع للاخبار 
قد استعمل فيه فينعقد البيع به » وعلق عليه 
الكمال بن الهمام فى فتح القدير يما نصه : 
والحاصل أن الانشاء علىهذا الوجه لايمكن 
الا ممن له الخلق والأمر تباركوتعالى سواء 
سمى غيره انشاءو اصطلاحا أولا واذا كان 
الاثشاء لا يعرف الا بالشرع ولم يوضع له 


)١(‏ الفروق للقراقى ح ١‏ ص 59 2 .” 2 إم 
الطبعة السابقة . 


اخبار : 51 


فى اللغة لفظ بخصه » والشرع قد استعمل 
فى اثباته من اللغة لفظ الخبر أى وضعه علة 
باثباته تعالى ذلك المعنى عنده فينعقد به أى 
شبت به وهذه ااعبارة تدل على أن الخبر قد 
استعمل فى الانشاء " ٠‏ 

الفرق بين الانشاء والاخمار 

فى الطلاق وغيره من العقود 


اذا قال لامرأته : أنت طالق فانه لا يفيد 
الطاذق: المت “التو لآن هيدا اللفط 
انما وضع لغة للخبر عن كونها طالقا وهو 
لو أخمر عن كونها طالا لم لزمه طلاق قصد 
السدق أو الكذب » ألا ترى أنه لو تقفدم 
طلاتها فسثل عنها هل هى مطلقة أو 
باقية فى العصمة فقال : هى طالق جوابا لهذا 
السؤال لم يلزمه بهذا طلقة ثانية وان كانت 
رجعية فى العدة ؛ وانما يازم الطلاق بقوله : 


أنت طالق بالانشاء الذى هو الوضع العرفى 


لا اللغوى وقد فرق الفقهاء دين قوله : أنت 
طالق وبين قوله : أنت منطلقة وألزموابالأول 
الطلاق من غير نية ولم يلزموا بالشانى الا 
بالنية ولم ,يكتفوا بالوضع اللغوى وما ذلك 
الا لأن لفظ طالق تقل للانشاء ولم ينقل افظ 
منطلقة له » فيعلم أن لفظ الطلاق انما يزيل 
العصمة بغير الوضع اللغوى بل بالوضسع 
العرفى وهذا يفيد أن زوال العصمة بالعرف . 
والعوائدوأنها مدرك اذادته كذلك لتتقالتامعها 
كرك تقلت لأنيا اللدرك + 

والانشاء فى الطلاق والاقرار والعتق 
والعقود » منقول عن الاخبار بالعرف على 
() فتح القدير للكمال بن الهمام مع شرح العنابة 
على الهداية ح ه ص 76 الطبعة الاولى طبع امطبعة 


الكبرى الاميرية بحمصر لسئة هإ”"#![ همه . 


9) الفروق للقرافى حى ١‏ ص لا ©» لم5 الطبعة 
السابقة 0. ش 
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اخبار 


مابذهب اليهغير الأحناف » والقاعدة المعتمدة 
فى العقود كلها انما هى النية والقصد مع 
اللفظ المشعر بذلك أو ما قوم مقامه من 
اشارة وشبهها ثم اللفظاماألا شعر بالمقصود 
لغة ولا عرفا فلابد من التنوبيه فى الاتوى 
والقضاء معا » واما أن بشعر بالمقصود لغة 
أو عرفا » والعهرف لغوى وشرعى ووقتى 
حادث فيحمل فى القضاء دون تنويه على 
ما بشعر به من عرفى وقنى فشرعى فعرفى 
لغوى فلغوى أصلى »؛ وبالفتوى علىالتنويه 
فالعرفى الوقتى فالشرعى فالعرفى الاغوى 
فاللفوى الأصلى » فان اجتمع فى اللفظ 
الأصلى والعرفى والشرعى والوقتى فالمعتير 
الوقتى فى القضاء والفتوى » فاذا تفرر ذلك 
فالألفاظ التتى ذكر الفقهاء أن الراد. بها مطاق 
الطلاق أو مقيدة لا تخلو من أن تكون ارادة 
ذلك بها باللغة أو بعرف اللغة أو بعر ف الشرع 
أو بعرف حادث فان كانت لغوية وضعا أو 
عرفا أو شريعة فالذى يقتضيه النظبر أنها 


مكان ومستند ذلك أن كل لفظ ورد عليا 
من جهة الشارع فانا نحمله على عرفه أوعلى 
اللغة أو عزفها وان كانت عرفية بعرف حادث 
فهذه هى التى تقل الحكم بها باتتقال 
العرف وينعقد الطلاق والبيع وغيرها بسبب 
النقل العرفى من الخبر الى الانشساء » فأى 
ثىء نقلته العادة لمعنى صربح صار صر يحافى 
العادة كذلك المعنى بالوضع العرفى ٠ ١‏ 
الفرق الأخناذ والشهادة : 


ش الشهادة خبر خاص قصد به ترتيب فصل 
القضاء عليه واشسترط فى الشهادة العدد 


. ص 5358 الطيعة السابقة‎ ١ هامشثى الفروق حت‎ )١( 


والتكورية و العمرية وله فنيه ل ذلك قن 
الاخبار معاشتراط العدالة فيهماوهىتنضمن 
الاسلام والعقل والبلوغ : والمخبر ان كان 
يخبر عن أمر عام لا يختص بمعين فهوالروايه 
المحضة ٠‏ وهى أحد أقسام الخبر + كقوله 
عليه الصلاة والسلام : انما الأعمال بالنيات» 
والشفعة فيما لا يقسم ٠‏ فذلك لا يختص 


بشخص معين بل ذلك على جميع ااخلق فى 


جميع الأمصار والأعصار » بخلاف قو [العدل 


عند الحاكم لهذا عند هذا دنار فانه الزام 
لمعين لا بتعداه الى غيره فهذا هو الشسهادة 


المحضة 1 
أقسام الخير 


الخبر ثلاثة أقسام روابة محضة » وشهادة 
محضة ؛ والمشترك بين الاخبار والشهادة وله 
صور : أحدها الاخدار عن رؤية هلالرمضان 
من جهة أن الصوم لا يختص شخص معين 
بل عام على جميع المضر أو أهل الآفاق على 


الخلاف فى أنه هل يشرط فى كل قومر ؤنتهم 


أولا » فهو من هذا الوجه روابة لعدم 
الاختصاص سعين ٠‏ وعموم الحكم ومن جهة 
أنه حكم بختص بهذا العام دون ما قبله وما 
بعده وبهذا القرن من الناس دون القرون 
الماضية والآنية صار فيه#خصوص وعدم عموم 
فأشبه الشهادة وحصل المسيهان فحلرى 
الخلاف ” فيمن رأى الهلال وأخبر برؤته » 
هل يعتبر قوله برؤية الهلال من الاخبار عن 
الديانات أم هو من باب الشهادة فقد قال 
الفقهاء بكل » فمن قال انه اخبار لم يشترط 


عددا لأن العدد لا يشترط فى الاخبار عن 


(؟) الفروق جح ١‏ ص ه © الطبعة السابقة . 


اخبار ش 1 : ميك 


الديانات وانما تشترط العدالة فقط ومنذهب 
الى أنه من باب الشهادة ألزموا بالعدد لأن 
العدد شرط فى الشهادات » واختلفوا فىعدد 
من بلزم بشهادتهم ثبوت الرؤية على تفصيل 
فى المذاهب ١‏ انظر صوم ‏ رؤية 

وهنا يمسكن ترجيح أحد الشسبهين على 
الآخر ٠‏ واتجه الفقه فى المذهبين : القائل 
بألها اخبار والقائل بأنها شهادة فان عضنيد 
أحد الشنبهين حديث أو قياس تعين المصير 
اليه " ومن الصور التى يشترك فيها الخبر 


بين الشسهادة والرواية القائف فى ائبات ‏ 


الأنسات» بالخلق هل شترط فمه العدد أملاء 
قولان لحصول الشسبهين ومنها المتسرجم 
للمتاوى والخطوط قال مالك يكفى الواحد 
وقيل لابد من اثنين ومنشأ الخلاف حصول 
الشيهين ومنها المقوم للسلع وأروش الجنايات 
والسرقات والغصوب وغيرها قال مالك يكفى 
الواحد فى التقويم الا أن يتعلق بالقيم حد 
كالسرقة فلا بد من اثنين وروى لابد فى 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى حى ١‏ ص ١٠‏ الطبعة 
الاولى سنة 1١١518‏ ه طيعة مطيعة الجمالية بمصر » 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ح ٠١‏ 
صن 5016 الطبعة الاولى طبع المطبعة الكبرى الاميرية 
ببولاق مصر سنة 17117 ها وحاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير جه | ص 6٠6ه‏ طبع دار أحياء الكتب 
العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر ونهاية 
المحتاج الى شرح الهاج لابن شهاب الدين الزملى 
ح ؟ ص ؟6| طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى!لبابى 
الحلبى وأولاده بمصر سنة ٠861‏ ه والمحرر للامام 
مجد الدين أبى البركات ح ١‏ ص لم1 طبع مطبعة 
السئة المحمدية سنة 16 ها والمفنى ممع الشرح 
الكبير لابن قدامة المقدسى ح 8 ص07 الطبعةالاولى 
طبع مطبعة المثار بمصر سئة ١١41‏ ه والمحلى لابن 
حزم الظاهرى ح 1١6‏ ص ©0؟1! مسألة ركم بام/و طبع 
ادارة الطباعة المنيرية بمصر طبعة أولى سنة 1١)5‏ ه 
وكتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار 
اح " ص 5212 الليعة الاولى سئة لهل اه طببع 
مطبعة السعادة بمصر ومستمسك العروة الولقى حلم 
ص 205 الطبعة الثانية طبع مطيعة النجف سنة 
1 اه وشرح كتاب النيل وشفاء العليل لح " 
ص 185 طبع محمد بن يوسف البارونى وثركاه . 

(') الفروق للقرافى حت ١‏ ص م الطبعة السابقة. 


التقويم من اثنين فى كل موضع وذلك لأنه 
نوع من الشهادة على الصحيح لترتب فصل 
القضاء بالزام ذلك القدر المعين من العوض 
ومنها القاسم وفيه أقوال بكفاية الواحد 
واشتراط العدد للخلاف السابقومنها اخبار 
العدل للمصلى بعدد ما صلى وهل يكتفى 
فيه بالواحد أم لابدمن الاثنين#خلاف ومنها 
المخبر عن نجاسة الماء قيل يكتفى فيه بقبول 
الواحد » وقيل انه مخبر عن وقوع سبب 
جزئى فى شخص جزئى وهذا شبه شديد 
بالشهادة ومنها المخبر عن قدم العيب أو 
حدوثه فى السلع عند التحاكم فى الرد 
بالعيك ‏ ش : 
فروع الاخبار 


يقلد المؤذن الؤاحد فى الاخبار عن الوقت 
وكذلك الملاح ومن صناعته فى الصحراء 
يخبر كل منهما عن القبلة وخبر المخبر فى 
الهدية والاستئذان وخبر المخبر فى اهداء 
الزوجة ازوجها ليلة العرس © . ” 

أخبار النساء فيما لا يعلم الا من جهتين 

اتجه العلماء الى أن اخبار المرأة فيما 
لا يستطيع الرجال النظر اليه هو من باب 
الشهادة ١ ٠‏ 
هذهب الحذفية : 

قر اتسبهافة المتراة أن مكون قينا 
لا يستطيع الرجل النظر اليه » للحديث » . 
شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال , 
النظر اليه وذلك كالولادة ٠.‏ واستهلال 


الصبى للصلاة عليه والبكارة وعيوب النساء 


(5) المرجع السابق ح'١1‏ ص 1١6‏ الطبغة السابقة. 
(؟) المرجع السابق حى ١‏ ص ١6‏ وتهدذيب الغروق 
بهامش الفروق ح ١‏ ص !؟ الطبعة السابقة . 
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فيما لا يطلع عليه رجل وفى وت الارث 
بالاستهلال عند أبى بوسف ومحمد خلافا 
لأى حنيفة ١‏ وتعيين المولود شت بشهادة 
القابلة » ولا قبل على الولادة شهادة امرأة 
واحدة م يكن الحبل ظاهرا أو ام يكن 
الزوج قد أقر به فى قول أبى حنيفة وقالأبو 
بوسف ومحمد تقبل شهادة المرأة الواحدة 
اذا كانت حرة مسلية وشك الست 
(انظر شهادة ) 3 
مذهب الشافعية : 


يقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة 
والرضاع والعيوب التى تحت الثياب شهادة 
النساء منفردات ‏ عن ١ارجال ‏ لأن اارجال 
لا يطلعون عليها فى ااعادة فلو لم تقبل فيها 
شهادة النساء منفردات بطلت عند التحجاحد 
ولا بشت شىء من ذلك. الا بعدد لأنها شهادة 
فاعتبر فيها العدد ولا يقبل أقل من أربع نسوة 
لأن أقل الشهادات رجلان وشسهادة امرأتين 
شهادة رجل ؛ ولا تقبل شهادة المرأة على 
ولادتها وتقبل شهادة النساء منفردات ع 
ايتهاذ ل الوالة. "+ 


مذهب الحنابلة : 


لا نعلم بين أهل العلم خسلافا فى قبول 

شهادة النساء المنفردات فى ااحملة » قال 
القاضى » والذدى تقبل فيه شهادتون منفردات 
خمسة أشياء الولادة» والاستهلال٠واارضاع‏ 
والعيوب التى تحت الثياب ٠‏ كالرتق والقرن 

)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ح 78 ص 11 الطيعة الاولى طبع المطبعة العلمية . 

0) المرجع السابق حا 4 ص ١758‏ الطبعة 
السابقة . 


(؟) المهذب لابى اسحاق الششيرازى حا 5 ص 86+ 
طبع مطبعة عينى البابى الحلبى وشركاه بمصر . 


والبكارة والثيوبة ٠‏ والبرص وانقضاءالعدة 
وروى عن على رحمه الله تمالى أنه أجاز 
شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال ؟ ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

أما ابن حزم الظاهرى : فقد ذهب الى أنه 
لا خصوصية للنساء فى ااشهادة فقال أما من 
احتج بتخصيص مالا يجوز أن ينظر اليه 
الرجال فباطل » وما يحل للمرأة من النظر 
الى عورة المرأة الا كالذى يحل للرجل من 
ذلك ولا بحوز ذلك الا عند الشبهادة الا 
للفرورة كنظرهم الى عورة الزانيين والرجال 
والنساء فى ذلك سواء ( انظر شهادة ) * ."0 

الاخبار بالرضاع 


وأما الاخبار بالرضاع فان فقهاء المذاهب 
تكلموا فيه بلفظ الشهادة فى أكثر عباراة 
واكقوا فى .عفن المنداهت: اعجار المراة 
الواحدة على تفصيل بينهم فى ذلك 0 
ف ذلك بطع شهادة ات 1 
مذهب الحئفية : 

قال الحنفية وشت 'الرضاع دما شت به 
المال وعئ سهاذة رخلئ عسدلي أو رحسل 
وامرآتين عدول فلا ,شبت بخبر الواحد رجلا 
أو امرأة وهؤ باطلاقه يتناول الاخبار قبل 
العقد وبعده وبه صرح فى الكافى والنهاية . 
وذكر فى فتح القدير معسزيا الى المحيط » أو 
شهدت امرأة واحدة قبل العقد قيل «عتبرفى 
رواية ولا يعتبر فى رواية أخرى » وفى 
الخانية اذا أراد الرجل أن بخطب امرأة 
فشهدت١امرأة‏ قبل التكاح أنها أرضعتهما كان 
00 


ص ١97‏ الطبعة السابقة . 


)ه( المحلى لابن حزم حد ١٠‏ ص «#.) مسألة رقم 
5 الطبعة اللسابقة سنة إم#١(‏ هاء. 


فى سعة من تكذيبها وذكر فىباب المحرمات 
أنه اذا أخبر بالرضاع عدل ثقة يوخذ بقواه 
ولا يجوز التكاح هما » وان كان الخضصر 
بعد التكاح فالأحوط أن يفارقها » والحاصل 
أن الرواية قد اختلمت فى اخبار الواحدةقبل 
النكاح وظاهر المتون أنه لا بعمل به وكذا 
الاخبار برضاع طارىء فليكن هوالمعتمدفى 
المذهي ١‏ . 
مذهب اكالكية : 

قال المالكية : يشبت الرضاع برجل وامرأة 
معه ب أنْ فشا منهما ‏ لا ان لم يحصل 
فشو قبل ذلك وبامرأتين ان فك ا ذلك منهما 
وأولى من غيرهما قبل العقد لا ان لم يفش 
أو فشا بعده فلا يثبت بما ذكر ولا تشمترط 
مع الفشو عدالة على الأرجح + ومقابله أنها 
تشترط معه » ويشمل الكلام الأب مع الأم 
فى البالغين والأم مع امرأة أخرى والأمينفى 
البالغين » وثبت بعدلين أو عدل وامرأتينمطلقا 
قبل العقد وبعده » فشا أم لم يفش ولايثبت 
بامرأة فقط ولو فشا منها أو من غيرها ولا 
برجل واحد اذا كانا غيم الأم والآب » أما 
اقرار أحدهما : الام أو الأب مع الفشو قله 
فيعتبر » ويحب التنزه ولا يصح العقد بعد 
اقرار -واحد منهما " ٠‏ 
مذهب السافعية : 

قال الشافعية " : وتقبلفىالرضاع شهادة 
المرضعة » ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال 
كالرضاع »النساء منفردات ولا يقبسل فى 
الشهادة الا أربع نسوة فلا تثبت الا بمدد 
)١(‏ البحر الرائق بى ؟ ص 64 ؛ ص .م؟ 


(؟) الدردير وبلغة السالك جح | ص ١6م‏ . 
(؟) المهذب حه ؟ ص 56" الطبعة السابقة . 


اخبار 0 


وأقل الشهادات رجلان » وشهادة امراأتين 
برحل 
مذهب الحتابلة : 

تقبل شهادة النساء منفردات فى الرضاع 
لا روى عقبة بن الحارث ٠‏ قال : :زوجت 
قالت قد أزضعتكما فأتيت النبى صالى الله 
عليه وسلم فذكرت ذلك فأعرض عنى ثم أقيلنه 
فقلت يارسول الله انها كاذبة فقال كيف وقد 
زعمت ذلك ٠‏ متفق عليه » ولأنها شهادة على 
عورة للنساء فيها مدخل فقمل فيها شهادة 
النساء . ْ 

وروق أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال بحرىء فى الرضاع 
شهادة امرأة واحدة ؟ ٠‏ 
مذهب الظامرية : 

قال ابن حزم الظاهرى : ويقبل فى 
الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل 
واحد عدل * ٠.‏ 
مذهب الزيدية : 

تقبل شهادة النساء بالرضاع ولا تكفىفيه 
الواحدة فلا تصح الا من رجلين أو رجحل 
وامرأتين غير المرضعة لأن شهادتها لاتقبل » 
وعن ابن جعفر أن المرضعة المستأجرة تقسل 
شهادتها اذ هى على فعله وفعلها 7 ٠‏ 

مذعب الامامية : 

قال الامامية بعد أن ذكروا شرائط 
التحريم بالرضاع : ولا تقبل الشهادة به الا 
() المفنى حح 5 ص وا »2 ص ١5‏ »؛ صن ١97‏ . 
(ه) اأحلى جح 1 ص 55م . 


)3( البحر الزخار حه هم ص "١‏ والتاج الذهب 
لح ؟" ص 2-0 
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مفصلة فلا تكفى الشهادة بحصول الرضاع 
المحرم مطلقا للاختلاف فى شرائطه كيفية 
وكمية فجاز أن يتكون مذهب الشاهد مخالفا 
لمذهب الحاكم فيشهد بتحريم مالا بحرمهولو 
علم موافقة رأى الشاهد لرأى الحاكم فى 
جميع الشرائط فالمتجه الاكتفاء بالاطلاق الا 
أن الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحتها الا 
مفصلة فيشهد الشاهدان بأن فلانا ارتضم 
من فلانة « مفصلا حصول جميع الشرائط » 
ولا يكفى مكاية القرائن وان كانت هى 
السبب فى علمه لأن حكاية ذلك لا تعدشهادة 
وان كان علمه مرتبا عليها بل لابد من التلفظ 
بما تقتضيه عند الحاكم ١‏ . 


مذهب الاباضية : 
قال الاباضية : ان قالت أرضعت فلانا 
ظاهر وحضلانه » وتصدق أن ادعت نسيانا 


وكانت متولاة » ويقبل قولها فى ممكن أن ' 


ترضعه » وان قال أمينا عن فلانة أرضعت 
فلانها وفلانة وقالت لم أرضعهما فقو لالأمناء 
أحق ومن خطب امرأة فزعمت زوجنه أنها 
'أرضعتها دفع قولها ان استرست ٠"‏ 

اخبار المرأة باتقضاء عدتها 
مذهب اللحنذهفية : 


قال الحنفية : يعرف انقضاء العدة بالقول 


والعقل » أما القول فهو اخبارالمعتدة بأكقضاء - 


. الروضة البهية حا ؟ ص وم‎ )١( 
. 518 ص‎ )© 5١9 ص‎ ١ (؟) متن كتاب النيل حد‎ 


العدة فى مدة يحتمل الانقضاء فى مثلها فاذا 
كانت من ذوات الأشهر فلا تصدق فى أقل 
من ثلائة أشهر فى عدة الطلاق ان كانتحرة 
ومن شهر ونصف ان كانت أمة فلا تد دق 
فى أقل من شهر ونصف شهر وفى عدة الوفاة 
لا تصدق الحرة فى أقل من أربعة أشهر 


| وعشر ومن شهرين وخمسسة أيام بالنسبة 


للأمة ولا خلاف فى هذه الحملة وان كانت 
من ذوات الاقراء فان كانت معتدة من وقاة 
فلا تصدق كذلك فى أقل مما ذكر فى الحرة 
والأمة وان كانت معتدة من طللاق » فان 
أخبرت بانقضاء عدتها فى مدة تنقضى فى 
مثلها العدة قبل قولها » وان أخبرت فىمدة 
لا تنقضى فى مثلها العدة لا يقبل قولها الا 
اذا فسرت ذلك بأن قالت : أسقطت سقطا 
مستبين الخلق أو بءضه فيقبل قولها وانماكان 
كذلك لأنها أمينة فى اخبارها عن انقضاء 
عدتها فان الله تعالى ائتمنها فى ذلك بقوله عز 
وجل ( ولا بخل لهن أن يكتمن ما خلق الله 
فى أرحامهن ) قيل فى التفسير انه الحيض 
والحبل فاذا أخبرت بالانقضاء فى مدة تنقفى 
فى مثلها نقبل قولها » ولا شيل اذا كانت 
المدة مما.لا تنقضى فى مثلها العدة ولا شبل 
قولها الا بالتفسير على ما سبق واختلف فى . 
أقل دما "تصيق نيه المجدة «الاقراة 1 ابعر 


٠ © عدة‎ 


أما اذا كانت نفساء أن ولدت امرأته 
وطلقها عقيب الولادة ثم قالت : اتقضتعدتى 


الحرة فى أقل من خمسة وثمانين بوما وأما 


اخبار 55 


أقل من خمسة وستين بوما وقال محمد : 


وفى الأمة تفصيل كذلك يرجم اليه فى عدة ٠‏ 


ونفاس ١‏ 8 
«لهب امالكية : 


قال المالكية : ويرجم فى قدر الحيضة 
فى العدة والاستبراء : هل أقله يوم أو بعض 
يوم للنساء والعارفات وتكفى فى ذلك واحدبة 
بشرط سلامتها من جرحة الكذب لأنطريقها 
الاخبار لا الشهادة ٠"‏ 


مذهب ,الشافعية : 


قال الشافعية : ان اختلف الزوجان فى 
انقضاء العدة فادعت المرأة انقضاءها لزمان 
يمكن فيه انقضاء العدة وأنكر الزوج فالمقول 
قولها وان اختلفا فى وضم ما تنقغى بهالعدة 
فادعت المرأة اتقضضاء عدتها بالشهور وأنكر 
الزوج فالقول قولها لقوله عز وجل « ولايحل 
لهن أن يكتمن ما خاق الله فى أرحامهن » 
فخرج النساء على كتمان ما فى الأرحام كما 
خرج الشهود على كتمان الشهادة ٠‏ فقال : 
« ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه ثم 
قلبه 4 ثم يجب قبول شهادة قول الشهود 
فوجب قبول قول النساء ولأن ذلك لا يعام 
الا من جهتها فوجب قبول قولها فيه » وان 
ادعت المرأة انقضاء عدتها بالشهور وأنكر 
الزوج فالقول #وله لأن ذلك فى اختلافةوقت 
الطلاق فكان القول فيه قوله " . 


. 1١9١9 البدائع جح ؟ من 8م١ط )ا مسن‎ )١( 
. 56 (؟) بلغة السالك والدردير جا 6 صن‎ 
, [١6١ (؟) الهذب جح 5 صن‎ 


مذهب الحثابلة : 

وعند الحنابلة : اخبارالمطلقة بانتقضاءعدتها 
فى زمن يمكن انقضاؤها فيه يقبل منها لآنه 
أمر لا يعرف الا من جهتها ؛ . 
ذهب الظاهرية : 

وقال ابن حزم الظاهرى لا تصدق المرأة 
فى ذلك اشارة الى اتقضاء عدة المطلقة 
بالاقراء اذا أتكر الزوجقولهاالا بأربعةعدول 
من النساء يشهدن أنها حاضت حيضا أسود 
ثم طهرت منه هكذا ثلائة أقراء أو بشهادة 
امرأتين كذلك مع يمينها ولا تصدق اذا أنكر 
بالبينة على من ادعى وهى مدعية بطلان حق 
ثابت لزوجها فى رجعتها أحبت أمكرهت فلا 
تصدق الا سينة عدل * ٠‏ 
هذهب الزيدية : 

قال الزيدية : يقبل قول المرأة فىاتقضاء 
عدتها فى المدة المعتادة لانقضاء المدة ان 
سبقت بدعوى اتفضائها وان سبق الزوج 
فالقول له فان التبس فالقول قولها لأنها 
مخبرة عن أمر ماض وان اختلفا فى مفى 
العدة وعدم المفى فالقول لنكر مض رهاسواء 
كانت العدة بالشهور أم بالولادة أم بالاقراء 
فى مدة غير معتادة وغير ممكنة غالبا فم 
3 تفصيل موضعه (عدة ١)‏ . 
مذهب الاهامية : 

قال الامامية : بقبل قول المرأة فىانقضاء 
العدة فى الزمان المحتمل لاقضائها فيهوظاهر 
الروايات أنه لا يقبل قولالمرأة فىغير المعتتاد 

(5) الروض المربع ح ؟ ص ١.8‏ المطبعة السلفية 

الطبعة السادمة . 


(5) المحلى حى ١١‏ ص 78؟ . 
)3 التاج المذهب -ى 5ص .غ56 )2 ص )5 . 
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الا بشهادة أربع من النساء المطلعات عاق 
بالل أعريها 1 
مذهب الاباضصية : 

أما الاباضية فاختلفوا فيما لا يباشره 
الرجل فقيل بشهادة أمينة لأن النساء ليس 
لين عدود ىعن الرحال ف اال الشهادة 
ففيما لا يباشره الرجل تكفى الواحدة وقيل 
أمينتين وقيل أربع ” 


0 
حلت 


معنى كلمة ( أخت ) 


الأخت : مؤنث الأخ ٠‏ 
والأخت الثيلة ٠‏ يقال : 
لاأخت لها )» ٠‏ 00 
والجمع : أخوات ٠‏ 
وأخت يوشع كنى بها عن الشمس 5 ٠‏ 
وبقية معانيها تؤخذ من معنى كلمة أخ ‏ 
انظر أخ ء* 
1 الجمع بين الأختين تكاحا 
مذهب الحنفية : 
لا خلاف فى أن الجمع بين الاختين فى 
التكاح حرام لقوله تعالى « وأن تجمعوا 
بين الأختين.» معطوفا ء_لى قوله عز وجل 


« حرمت عليكم أمهاتكم 54 ولأن الجمع 


بنهما يفضى الى قطيعة الرحم لأن العداوة 


« رماه الله بليلة 


.2165 الروضة البهية ج 5 ص مها )» ص‎ )١( 

)3( شرح ألنيل ءى 1" ص 5ه . 

(؟) المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية الطيمسة 
الاولى سنة .م١١‏ ها » سنة 0 
خراص أوع15-"_., 


بين الضرتين ظاهرة وأنها تفضى الى قطيعة 

وهذا الحكم مت متمق غلية “أن جميع 8 
الاسلامية ٠‏ 

واتفقوا أيضا على أن الأختين منالرضاعة 
لابجوز لرجل أن يجمع ببنهما نكاحا لحديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم « بحرم من 
الرضاع ما بحرم من النسب » 0 

كما اتفقوا على أنه أو تروج الأختين ممأ 
بعقد واحد فسد نكاحهما لأن نكاحهما . 
احداهما بفساد التكاح بأولى من الأخرى 
فيفرق بينه وبينهما ثم ان كان قبل الدخول 
فلا مهر لهما ولا عدة عليهما » لأن اللكاح 
الفاسد لا حكم له قبل الدخول وان كانقد 
دخل بهما فلكل واحدة منهما العقر وعليهما 
العدة ٠‏ 

وان تزوج احداهما بعد الأخرى جاز تكاح 
الأولى وفسد نكاح الثاننة ٠‏ ولا بفسد تكاح 
'الأولى لفساد نكاح الثانية ٠‏ لأن الجمع 
حصل بنكاح الثانية فاقتصر الفساد عليه 
وونفرق بينه وبين الثانية . 

وان تزوجاحداهما بعد الأخرىجاز نكاح 
أولى ٠‏ لا يجوز له التحرى بل نرق بينه 
وبينهما لأن تكاح احداهما فاسد بيقين وهى 
مجهولة ٠‏ ولايتصورحصول مقاصد النكاح 
من المجهولة ثم ان ادعت كل واحدة منهما 
أنها هى الأولى ولا بينة لها يتقضى بنصف المهر 
لأن النكاح الصحيح أحدهما وقد حصسلت 
الفرقة قبل الدخول لا بصنع المرأة ٠‏ فكان 


اا 


الواجب نصف المهر ويكون بينهما لعدم 
الترجيح اذ ليست احداهما بأولى من 
الأخرى ٠‏ اا 0 

وروى عن أبى بوسف : أنه لا يلزمالزوج 
ثىء لحهالة المقضى لها ٠‏ 

وروى عن محمد : أنه يجب عليه المهر 
كاملا بينهما نصفان ٠‏ لأن الزوج أقر بجواز 
نكاح احداهما فيجب مهر كامل ٠‏ 

وان قالتا : لا ندرى أبتنا الأولى ٠لاشغفى‏ 
لهما بشىء ١‏ 8 
مذهب الحثابلة : 

قبل الدخول عليه لاحداهما نصف اأهر ٠‏ 
يقترعان عليه ٠‏ فتأخذه من خرجت لهاالقرعة 
أن تكاح احداهما صحيح ٠‏ وقد فارقهاقبل 
الدخول ٠‏ 

وله أن يعقد على احداهما فى ١احال‏ بعد 
فراق الأخرى قبل الدخول لأنه لا عدة فان 
كان دخل باحداهما دون الأخرى ثم طاقهاأو 
فسخ الحاكم ٠‏ أقرع بينهما فان وقعتالقرعة 
لغير الملدخول بها . فلها نصف المهر ٠‏ 


وللمدخول بها مهر المثل دما استحل منهاوان 


وقعت القرعة بالمدخول بها ٠‏ فلا ثىء 
للأخرى غير المدخول بها ٠‏ وللمدخول بها 
المسمى جميعه' لتقريره بالدخول ٠‏ وان كان 
دخل بهما وأصابهما ٠‏ فلاحداهما -- 
وللأخرى مهر المثل يقرع بينهما لتنميز 
لكيه امسق ممن تأخذ مهر 3 8 
تفاوغا ”ا 

وكما لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة فى 
نكاح أختها ٠‏ لا بجوز له أن يتزوجها فى 
عدة أختها ٠‏ 


)1( البدائع حا " ص 5685 » ”557 . 
() كشاف القناع لى ”8 صن «#) 26 8ع , 


سواء كانت العدة من طلاق رجعى ٠‏ أو 
بالق يلؤنة اصكرى أو كبر ناو بالحزية 
الطارئة بعد الدخول أو بالدخول فى نكاح 
فاسد أو بالوطء فى شبهة ٠‏ 


وهذا هو مذهب الحنفية ٠»‏ والحنايبلة ٠‏ 


٠ والاياضية‎ 


ودليلهم ٠‏ أن نكاح الأولى قائم لبقا 
بعض أحكامه كالنفقة والمندم عن الخروج 
والفراش والطلاق تآخر عمله ٠‏ فلو جاز 
النكاح لكان جمعا بين الأختين فى هذه 
الأحكام فيدخل تحت النص أء 


ولآنٍ الجمع قبل الطلاق انما حرم لكونه 
مفضيا الى قطيعة الرحم ٠‏ لأنه يور ثالضَغينة 
وأنها تفضى الى القطيعة ٠‏ والضغينة هنا : 
أشد . لأن معظم الاعمة وهو ملك الحل 
ال هو سبب اقتضاء الشهوة قد زال فى 
حق المعتدة ٠‏ وينكاح الثانية الصير الت 
ذلك لها ٠‏ : 


وتقوم مقامها وتبقى هى محرومة اللحظاء 
للحال ٠‏ من الأزواج ٠‏ فكانت الضغينة أشد 
فكانت أدعى الى القطيعة ٠‏ بخلاف ما بعد 
انقضاء العدة ٠‏ لان هناك لم ببق شىء من 
علائق الزوج الاول فكان لها سبيل الوصول 
الى زوج آخر ٠‏ فتستوفى حظها من الثانى 
فتسلى به فلا تلحقها الضغينة ؟ ٠‏ 

وعند باقى المذاهب ٠‏ وهم الشافعية 6 
والمالكية ٠‏ والظاهرية ٠‏ والامامية. 
والزيدية : 


(؟) البدائع جح 5 ص 55# )2 ص 5164 2 وكشثساف 
القناع ين 2 رف وشرح اليل ح 8 اص شا , 
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جر ل الجر الاحتاي نه لك 
الا فى:عدة من طلاق رجعى ٠‏ 


لآن المحرم هو الجسع بين الأختين فى 
التكاح ٠‏ والنكاح قدزال من كل وجهلوجود 
المزيل له وهو الطلاق الثلاث أو البائن «فلم 
تحقق الجمع فى التكاح ٠‏ فلا تثبت الحرمة 
لانقطاع العصبة وصيرورتها كالأجنبية ٠‏ 
لكن على كراهة شديدة عند الامامية ٠‏ 
لتحرمها بحرمة: الزوحية ٠ ١‏ واتفقوا حميعا 
على أنه لو ولدت منه احدى الأختين أو 
كلتاهما فالنسب لاحق به ٠‏ لأنه اما من تكاح 
أو شبهة تكاح " ٠‏ 


الا أن الاناضية قالوا : ان علمت حرمت 
وان رتبهما عمدا ثبت نسب الأولى ولا 


وعند الامامية : 


لا بحل للرجل أن. يتزوج بأخت امسرأته 


٠ اعة‎ 


لتموء الآنة :ولضعيينة اتمد بن أب ضر 
عن أبى الحسن الرضا قال : « ساأاته عن 
الرجل تكون عنده المرأة أبحل له أن يتزوج 
أختها متعة ٠‏ قال ٠‏ لا ٠‏ قلت ٠‏ حكى زرارة 


)١(‏ راجع تحفة المنهج حا ” ص ١١.‏ وحاشسية 
الدسوقى حى "' ص .56 وامحلى  1١‏ ص 201 
والروضة البهية ىه "' ص 6 وشرح الازهار حا ؟ 
ص "6١!‏ . ا 

() المراجع السابقة . 

؟) شرح اليل جح ؟ ص ١9‏ ء 


م 


فزوج من شاء قال ٠‏ لا » * ٠‏ 


الجمع بين الأختين ملكا 


اتفقت المذاهب الاسلامية على أنه يجوز 
الجمع بين الأختين نسبا أو رضاعا فى ملك 
اليمين فقط دون الوطء ٠‏ لأن الملك قديقصد 
بوعل الوه وهر الحينة (عوهاه 


أما الجمع بينهما فى الوطء بملك اليمين 
فاتفقوا على حرمته وعدم جوازه ٠‏ 


واستدلوا بالكتاب والسئة ٠‏ 


أما الكتاب فقوله تعالى : « وأن تجمعوا 
بين الأختين » والجمع بينهما فى الوطء جمم 
بل أولى من العقد لأنه أقوى ٠‏ ولأن ااتقاطم 
فيه أكثر فيكون حراما ٠‏ 

وأما السنة : فما روى عن رسول اللهصلى 
الله عليه وسلمأنه. قال : « من كان يمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه فى رحم 
أختين ©» ٠‏ 

ولم يخالف فى هذا الحكم من الصحابة 
سوى عثمان رضى الله عنه فانه قال : أحلتهما 
كية وحرمتهما آية ٠ ٠‏ 

عنى بآبة التحليل قوله تعالى : « الا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » وباي ةالتحريم 
السابقة ٠‏ وذلك منه اشارة الى 
تعارض دليلى الحل والحرمة فلا تثب تالحرمة 


() الروضة البهية ى ؟ ص ؟؟ . 


مع التعارض ٠‏ والرد عليه ٠‏ أن الأخذبالمحرم 
أولى عند التعارض احتياطا للحرمة ٠‏ لأنه 
يلحقه المأثم بارتكاب المحرم ولا مأثم فىترك 
المباح ٠‏ 

وكما لا يجوز الجمع بينهما فى ااوطء 
اتفاقا ٠‏ كذلك لا يجوز الجمع بينهما اتفاقا 
فى الدواعى من اللمس بشهوة وكذا التقبيل 


والنظر الى الفرج لأن الدواعى الى الحسرام . 


حرام ١‏ 
غير أن الحنابلة قالوا : ان الجسم بين 
الأختين فى الاستمتاع بمقدمات الوطء ٠‏ 
.... بكره ولا بحرم ؟ واذا ملك أختين معا أو 


على التعاقب فله أذ بيطأ احداهما ٠‏ لأنالقمة 1 


لا تصير فراشا بالملك وليس له أن يطأالاخرى 
دولك 16م حرم وح الأواى عن له 
اما بالتزويج أو بالاخراج عن ملكه ٠‏ لأنه 
لو وطىء الأخرى ٠‏ لصار جامعا وهذا 
لا يجوز ٠"‏ 

وقد خالف الظاهرية فى هذه الصورة ٠‏ 


فقالوا : من اجتمع فى ملكه أختان فهماجميعا ٠‏ 


عليه حرام ٠‏ حتتى يخرج احداهما عن ملكه 
بموت أو بيع أو هبة أو غير ذلك من 
الوجوه ؟ ٠‏ 

ولو كاتبها ٠‏ بحل له وطء الكأخرى كما 
فى ظاهر الروابة عند الحنفية والمالكية 
بالكتابة ٠‏ ولو وطئها لزمه العقر ولو وطئت 
)١(‏ ؛ )١(‏ البدائع ح ١‏ ص 5166 2 5860 © التحفة 
حا ”ا ص 1١6٠١‏ وحاشية الدسوقى حا ؟_ ص ه؟ )2 
5 وكشاف القناع جا ” من 46 4 همع © 65والمحلى 
ح 4 ص 0ه ؛ والروضة البهية حا 1 ص 4م » 
1616 وشرع الازهان +1 401761 
5" وشرح النيل حا #9" ص ١!‏ © را . : 


9) شاف القناع ح «# ص 6 . 
(؟) المحلى ح ١ؤ‏ ص ١ه‏ . 


بغة 


بشبهة أو نكاح ٠‏ كان المهر لها لا للمولى فلا 
بصير بوطء الأخرى جامعا بينهما فى 
الوطء * وفى رواية عن أبى يوسف لا يحل 
لأنه بالكتابة لم يملك وطأها غيره ٠‏ 

وعند الحنابلة وأبى بوسف من الحنفية : 

لا بحل له وطء الأخرى 8 لأنه بالكتابة لم 

بملك وطأها غيره ” ولو تزوج جارية ٠‏ ولم 
يطاها حتى ملك أختها 00 يط 
المشستراة ٠‏ ْ 

لأن الفراش يثبت بنفس النكاح ٠‏ ولأن 
النكاح يقصد به الوطاء والولد ء فصارت 


. المنكوحة موطوءة حكما فلو وطىء المشتراة 
لصار جامعا بينهما فى الوطء ٠‏ . 


وهذا الحكم متفق عليه " ٠‏ 

أما لو كانت فى ملكه جارية قد وطئها ثم 
تزوج أختها أو تزوج أخت أم ولده ٠‏ جاز 
عقد النكاح ولكن لا يطا الزوجة ما ام يحرم 
فرج الأمة التى فى ملكه أو أم ولده ." ' 
| وهذا عند الحنفية والشافعية والامامية ٠‏ 


: ان وطىء 


عه اليلد 


عقد النكاح تصير به المرأة فراشا فلم يجسز 
أن يرد على فراش الأخت ٠‏ كالوطء بخلاف 
وغيره بخلاف التكاح ١‏ 


)2( البدائع الى ؟" ص ©6"؟ وتحفة المنهج حا بم 
ص ١١١‏ وحاشية الدسوقى حى ”اص 596١0‏ . 

5( البدائع ح ؟ ص ه"؟ وكشاف القناع اح ب 
ص 168 

0) البدائع جح ١‏ ص ه56 . 

مم البدائع ح >" ص 518" وتحفة المنهج اح م 
ص ١5.‏ والروضة البهية ى ؟ ص فلل ؛ كلم . 

(9) كشاف القناع حي لا ص ه66 وحاشية الدسو فى 
ح ؟ ص 56 والمحلى ص !5ه وثرح الازهار ىك ؟ 
ص 96١‏ وشرح النيل ح ؟ ص ٠ ١7‏ 


ئ 


فان حرمت عليه سريته باخراج عن ملكه 
3 تزوجت الأخت بعد استيرائها صب النكاح 
لزوال كونها فراشا له ٠‏ 


فان رجعت اليه الأمة ٠‏ فاازوجية بحالها 
لأنها أقوى وحلها باق لقوة الزوجية ٠‏ 


ولم بيطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه 
الأخرى ٠‏ وهذا لا ينافى بقاء حل الزوجة ٠‏ 
وان أعتق سريته ثم تزوج أختها قبل فراغ 
مدة استبرائها لم ,يصح التكاح ٠‏ كمااو 


ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده التى 
تعتد منه ٠‏ بأن أعتقها ووجبت عليها العدة » 
عند أبى حنيفة وزفر . لأنه انما جاز نكاح 
أخت أم الولد قبل الاعتاق لضعف فراشها 
فان أعتقها قوى فراشها فكان نكاح أختها 
جمعا بينهما فى الفراش ٠‏ 


وقال الصاحبان : يجوز:لأن الحرمة فى 
الحرة لمكان الجمع بينهما فى النكاح من وجه 
أصلا ٠‏ ولأن العدة فى أم الولد أثر فراش 
الملك وحقيقة الفراش فيها لا يمنع 3 كاح 
فاذا لم يكن فراش الملك حقيقة مانعا فآثره 

ولو خالف مشترى الأختينووطئهماواحدة 
بعد واحدة ٠‏ قوطء الثائية محر م عند الحنايلة 


5 658 ©» كشاف القناع حا ” ص مغ‎ )١( 
(؟) البدائع ح 6 ص 5618 وكثشاف القناع‎ 
, 46 حا 9" ص‎ 


لأنه الذى حصل به جمع ماله فى رحمهما ٠‏ 

ولزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم احداهما 

باخراجها من ملكه ٠.‏ لان الثانية صارت 

فراشا له يلحقه نسب ولدها فحرمت عليه 
أختها كما لو وطئها ابتداء ٠‏ فان عادت الى 

ملكه ولو قبل وطء الباقية لم يصب واحدة 

منهما حتى يحرم الاخرى هذا ان لم بيجب 

الاستبراء ٠‏ فان وجب الاستبراء بأن باعهما 

أو وهبها ٠‏ ثم عادت اليه لم «يلزم ترك 

أختها " انظر « اسثيراء » 7 


وخالفهم فى هذا الامامية وقالوا :اووطىء 
احدى الاختين المملوكتين حرمت الاخرى 
حتى تخرج الأولى عن, ملكه. ٠‏ 


فلو وطىء الثانية فعل حسزاما مسع علمه 
لا بحرم الحلال والتحريم انما تعلق بوطء 


الثائية ٠‏ فيستصحب ولاصالة الاراحة ؛ ٠‏ 
ولابية الأخت فى ااحضانة 


الحضانة تكون للنساء/فى وقت وتكون 
للرجال فى وقت ٠‏ 2 


والأصل فيها النساء لأنهن أشفق وأرفق 
وأهدى الى تربية الصغار ٠‏ ثم تصرف الى٠‏ 
الرجال ٠‏ لأنهم على الحمابة والصيانة واقامة 
مصالح الصغار أقدر ‏ انظر « حضانة » ٠‏ 


ومرتبة الاخوات عند كل مذهب كالآتى : 
مذهب الحنفية والشافعية : 2 
ااا 00 

كشاف القناع جح 8 ص مغ . 

(6) الروضة البهية بج ١‏ ص 6ه ؛ حلم , 


37 


تكون بعد الامهات ٠ ١‏ 
مذهب المالكية : 

الحضانة ثابتة للام ثم أم الأم ثم جدة الأم 
ثم الخالة شقيقة أو لأم ٠‏ ثم خالة الأم ٠‏ ثم 
عمة الأم . ثم الجدة للآب . ثم الأب . ثم 


٠ " الأخت‎ 


مذهب الحثابلة : 

أولى الكل بالحضانة ٠‏ 

الام ٠‏ ثم أمهاتها وان علون ٠‏ ثم الاب ٠‏ 
ثم أمهات الاب ٠‏ ثم الحد أبو الاب ٠‏ ْم 
أمهات الجد أبو الاب ٠‏ ثم جد الاب ٠‏ ثم 
أمهات جد الأب ثم الاخوات " ٠‏ 
منهب الظاهرية : 

ان استووا فى صلاح الحال ٠‏ فالأولى 
بالحضانة ٠‏ الام ٠‏ والحدة ٠‏ ثم الاب والحد 
3 الأخ والأخت 0 
مذهب الزيدية : 

الام أولى بوادها ٠‏ ثم أمها:ها وان علون 
ثم الاب الحر ٠‏ ثم الخالات ٠‏ ثم أممات 
الاب وان علون ثم أمهات أبى الام ٠‏ ثم 


الأخوات * ٠‏ 
مذهب الامامية : 


والجد والجدة . ثم الاخوات ؟ . 


)1١(‏ البدائم حد 6 من 659 24 41 وفتح القدير ى م 
ص 4(” 4 وام © 5١5‏ واسنى المطالب ححى *8 صصنام6 
وتحفة المنهج ح ؟ صكخ؟ . 

(؟) حائسية الدسوقى حح ١‏ ص 6ه © /الاموشرح 
الخرشى جح 1 ص ١81١‏ . 

(9) المغنى حى 1 ص 5.5 وكثاف القناع لى »8 
ص ٠ "١١‏ ' 
() المحلى حك ١٠١‏ صن 90# . 

(ه) الروضة البهية لج ؟ ص 16١0‏ . 

©) شرح الازهار جه ؟ صن 655 اس 51م8ا.ء 


وأولى الاخوات فى حضانة المسغير أو 


الصغيرة ٠‏ الاخت الشقيقة ٠‏ لانها تدلى 


بقرابتين فترجح على الاخت لام ٠‏ والإاخت 
لاب ٠‏ 

وهذا الحكم يتفق عليه من جميع المذاهب 
ما عدا الظاهرية ٠‏ فان الأولوية عندهم 
للاحوط للصغير أو الصغيرة فى دينهما ثم 
دنباهما ٠‏ انظر « أخ 6ه 

واختلمت المذاهب بعد ذلك فى تفديم 
الاخت لاب على الاخت لام أو العكس ٠‏ 

فعند الحنفية ٠‏ والمالكية ٠‏ والحختابلة ٠‏ 

ترجح الأخت لأم على الأخت لاب لانها 
تدلى شرابة الأم » فكانت أولى ٠‏ ولأن هذه 
الولابية مستفادة من قبل الأم ٠‏ 

فكل من يدلى بقرابة الام ٠‏ كان أولى ٠‏ 
لأنها تكون أشفق " ٠‏ 
وعند الشافعية : 

تفدم الأخت من الأب على الأخت من الأم , 
لفوة الجهة ٠‏ 

ولأن الأخت من الأب أقوى من الأخت 
من الأم فى الميراث والتعصيب مع البنات ٠‏ 
الأخت الشقيقة فى المبراث ٠‏ فقامت مقامها 
فى الحضانة 4 ٠‏ 

واختلفت الرواية عن أبى حنيفة ف ىالأخت 

0) البدائع جح 4 ص 4١‏ واسلىالمطالب جه م 
دن “*ه؟ وتحفة المنهج حا 8# صن 700 وشرح الخرثى 
حا 6 ص 165 © [(56 وكشاف القناع ححى لاص3؟؟ 
والروضة البهية حا 1١‏ ص ١6١‏ والمحلى حه ١٠اص9؟‏ 


(8) اللمهذب ني 51 صن ١97.‏ وأسني المطالب ى بم 
ص 5ه186 0-6 


فى 


روى عنه فى كتاب النكاح أن الخالةأولى 
وهو قول محمد وزفر والشافعى فى المذهب 
القديم وذلك لما روى أن بنت حمزة لمارأت 
عليا رضى الله عنه تمسكت به وقالت ابنعمى 
فأخذها فاختصم فيها على وجعمر وزيد بن 
حارئة رضى الله عنهم ٠‏ فقال على رضى الله 
عنه بشت عمى ٠‏ وقال جعفر بنت عمىوخالتها 
عندى ٠‏ وقال زيد بن حارثة بنت أخى ٠‏ 
آخيت ببنى وبين حمزة يارسول الله ٠‏ فتفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لخالتهاء 
وقال عليه السلام « الخالة والدة » فقدسمى 
الخالة والدة فكانت أولى ٠‏ 


وروى عنه فى كنا بالطلاق ٠‏ أن الاخت 
أب أولى لانها نت الاب ٠‏ والخالة نت 
الجحد فكانت الاخت اقرب ٠‏ فكانت ت أولى 
وتقديم المدلى بالام على المدلى بالاب انما 
بكون عند اتحاد مرتبتهما قربا ٠ ١‏ 


واختلفت المذاهب أيضا فى أولوية الاخت 
مطلقا على الخالة ٠‏ 
فعند المالكية والزيدية : 
"الغالة اران من الاتغره تعامة ب« لسارت 
الرسول المذكور « الخالة والدة » ٠‏ 


ولما قيل فى تفسير قوله تعالى 2 ورفسع 
أبويه على العرش » انها كانت خالته ؟ ٠.‏ 
وقال الحنفية والشافعية فى الحديد ٠‏ 
والحنايلة والامامية : 

ذ١)‏ البدائلم ح 4 ص [ع . 


(؟) حاشية الدسوقى جح "” ص ام وشرح الازهار 
حه 5 ص كلاه و0 619ام . 


تقدم الأخت من أى جهة قرابة كانت على 
الخالة لقربها ٠‏ ولانها شاركت فى النسب 
فى توجيه رواية كتاب الطلاق " ٠‏ 

واتفقت المذاهب ما عدا الظاهرية على أنه 
ان اجتمع أخ وأخت + قدمت الأخت علىمن 
فى درجتها من الاخوة ٠‏ لان الانوئة مع 

ولأن الأنثى أرفق لتربية الولد وأقوم 
بمصالحه سيما الصغير والأنثى ؛ 

أنا "لو كان :لها غلاث اخوات كلوق ملق 
درحة واحدة بأن كن لأب وأم أو لأب فقط وم 
أو لأم فقط فأفضلهن صلاحا 00 0 
فان كن فى ذلك سواء فأكبرهن سنا أولى 
بالحضانة وهذا عند الحنفية © 

وعند الشافعية والحنايلة والامامية : 

اع بين الأخوات ١‏ 000 فر قطها 

وعندك الماكية : 

فى الأختين ان اتحدت مرتيتهما تقدم من 
وتقدم المسنة عى غيرها لأنها أقرب الى 
فالظاهر القرعة فان كان فى احداهما صيانه 

0) البلدائع حا ١‏ ص !4 وتحفة المنهج لى 0 
ص 588 والمهذب جح ١‏ ص 119 والممنى حى 1 صِلمّم.؟ 
وكشاف القناع ح “ا ص 7658 والروضة البهية ىح " 
ص 1١5٠١‏ . 1 

)5( تراجع المراجع السابقة .. 

(ه) البدائع ح 1 ص 57 . 


(1) تحفة المنهج حا ل« ص 81481 وكشصاف القناع 
ح ؟ ص (8”# والروضة البهية ح ؟ صن ١6.‏ , 


اا 


وفى الأخرى كفقة فالظاهر تقديم ذات 
الشفقة ٠١‏ ش 


وعند الزيدية : 


الاستحقاق كانت حضاتتهما بالمهابأة " ٠‏ 


وعدد الظاهرية : 


ان كانت اثنتان من الاخوات مأمونتين فى 
دينهما مستوبتين فى ذلك فان كانت احداهما 
أحوط للصغير فى دناه فهى أولى ٠‏ وان 
كانت احداهما أحوط الصغير فى دينه 
والاخرى أحوط له فى دنياه فالحضانة لذات 
الدين ٠‏ 

فان استوتا فى كل ذلك وأبت كل منهما 
أن يكون الصغير أو الصغيرة عند كلمنهما 
مدة ٠‏ فالقرعة قطعا للنزاع 2 
وعند الشافعية : 

ان اجتمع الرجال والنساء والجميع منأهل 
الحضانة . يقدم الأب على الأخت من الأب 
فان اجتمع الاب مع الاخت من الام ٠‏ فيه 
وجهان ٠‏ 


أحدهما : أن الاب أحق وهو ظاهرالنص٠‏ 
لأن الأب له ولادة وارث فقدم على الاخت٠‏ 


والثانى وهو قول أبو سعيد اللاصطخرى: 


أنه تقدم الاخت على الاب ٠‏ لانها من أهل ' 


٠ الحضانة:والتربية‎ 


)١(‏ حاشية الدسوقى لى » ص هلاه وشرحالخرثى 
ح 6 ص 64)؟ . ١‏ 

؟) شرح الازعار جا ؟ ص 06م0. 

9) المحلى جح ٠١‏ ص 66" . 


وان اجتمع الجد مع الأخت من الأم ٠‏ 
ففيه وجهان كما لو اجتمعت مع الأب ٠‏ 


وان اجتمع مع الأخت لأب ففية وجهان 
:أنضا : ش 


-. 


أحدهما : أن الجد أحق لأنه كالاب فى 
الولادة واد لتعصيب فكذلك فى التقدم على 


٠ اللاخت‎ 


والثانى : أن الاخت أحق لانها تساونه فى 
الدرحة ٠‏ وتنفرد بمعرفة الحضانة © ٠‏ 
وعند الحنابلة : 


ان كانت أخت من أبوين واخت من أب 
فأسقطت الأخت من الأبوين حقها لم يسقط 
حق الاخت من الاب ٠‏ لان استحقاقها من غير 
جهتها وليست فرعا عليها * ٠‏ 


ميراث الأخت والأخوات الشقيقات 


أولا : النصف للواحدة ٠‏ لقوله تعالى 
« وله أخت فلها نصف ما ترك » ٠‏ 


ثانيا : الثلثان للاثنين فصاعدا لقوله تعالى: 
« فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك » ٠‏ 


واذا استحقت الاثنتان الثلشين : كان 


20 ماق ف فوقهما للثلثين أظهر 5 


() المهذب جا ؟ صن (8/١‏ 2 [الو( . 
(5) القنى حا ١‏ ص 50٠١‏ . 


. 


6لا 


وأيضا الله سبحانه ٠‏ صرح فى الاخوات 
بالاثنتين ٠‏ وفى البنات بما فوقهما فى قوله 
تعالى : « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر 
متل حظ الأنشيين . فان كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك » ليعلم من حال الاختينحال 
البنتين ٠‏ ومن حال البنات حال الاخوات 
بطريق الأولوية ٠ ١‏ 


ومع هذا فقد روى عن سميد نأ جاير أنه 
قال:+ امنتكيك وعندى سبع اخوات ٠فدخل‏ 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فنفخ 
فى وجهى نأفقت ٠‏ فقلت بارسول الله ٠‏ ألا 
أوصى لأخؤاتى بالك عه قال .2 احسن > 
قال قلت : الشطر ٠‏ قال « أحسن » ثم خرج 
وتركنى فقال « ياجابر ٠‏ لا أراك ميتا من 
وجعك هذا » وان الله قد أنزل فبين الذى 
لاخواتك فجعل لهن الثلثين » ” ٠‏ 


. والمراد بالاخوات هنا ااشقيقات أو لاب ٠‏ 
وذلك لانهن اللاثى يرئن بالتعصيب فى بعض 
الحالات وقد جاء فى هذه الاية متى يرثن 
بالتعصيب كما سيأتى : على حين أن الاخوة 
والأخوات لأم يرثن بالفرض ولأن الاخوات 
لأم قد علم حالون فى آية الكلالة الأخرى فى 
أول السورة ٠‏ 


ثالئا : مع الخ الشقيق للذكر مثل حظ 
الانثيين يصرن عصبة به لاستوائهم فىالقرابة 
الى الميت . قال الله تعالى « وان كانوا اخوة 


رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأثيين » فلم 


بقدر نصيب الاخوات فى حالة الاختلاط ٠‏ 


() السراجية صن [6 ٠‏ 
(0) سئن ابى داود جا #8 ص ١56‏ © 158 . 


كما لم يقدر نصيب الاخوة ٠‏ فدل ذلك على 
أنهن قد صرن عصبات معهم ٠‏ 

راءعا : لهن الباقى ٠‏ وهو النصف أو 
الثلث ٠‏ مع التنات أو نات الاين ٠‏ 


تقول الرسول صلى الله عليه وسلم «اجعلوا 


وحديث ابن مسعود عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ أنه قال فى ابنة وابنة ابنوأخت 
قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضى للبنت بالنصف ولبنت الابن بالسدس 
تكملة للثلثين ٠‏ وللاخت بالباقى » ٠‏ 


فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم 


والمراد بالولد فى قوله تعالى « ان امرؤ 
هو الذكر ٠‏ بدليل ما عطف عليه فى الآنة 
تمسها بقوله تعالى « وهو يرثها ان لم يكن 
لها ولد » أى ابن بالاتفاق ٠‏ فان الأ درث 

ولهم الباقى أيضا اذا كان معهن أ أو 
أخوة ٠‏ « للذكر مثل حظ الأشين » 5" ٠.‏ 

وهذا هو ما ذهب اليه جميع فقهاءالمذاهى 
عدا الامامية والظاهرية ٠‏ 
فعلد الامامية : 


لايرث أحد من الاخوة أو الاخوات مع 
البنت أو البنات ٠‏ لانهم من جهة قرابة تلى 
(؟) الراجية جه |) 7 48 ولمببوط جه 16 


ص بإها وما بعدها وبداية المجتهد اح ؟ ص 515 
وما بفدها ٠.‏ 


0/4 


جهة البنوة والأبوة فيمنع الأقرب الأبعد من 
الممراث ٠‏ 

ولا ميراث للعصبة عندهم على تقديرزيادة 
الفريضة عن السهام الا مع عدم القريب أى 
الأقرب منهم لعموم الآية « وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض »© واجماع أهل البيت ٠‏ 
فيرد فاضل الفريضة على البنت أو المنات ٠‏ 
وعلى الأخت والأخوات أشقاء أو لأب عند 
فقد الأشقاء ٠‏ وعلى الأخوة لأم عند عدم 
وارث فى درجتهم ' ٠‏ انظر « رد » ٠‏ 
وعند الظاهرية : 


ابنة ولا مع ابنة ابن وان سفلت والباقى بمد 
نصيب البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ ٠‏ 
وابن الاخ والعم الا أن لا يكون للميت 
عاصب فيكون حينئذ ما بقى للخت الشقيقة 
أو لأب وللاخوات كذلك ٠‏ ودليلهم : قوله 
تعالى « ان امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك » واسم الولد بقع على 
الابنة وبنت الابن كما بقع على الابن وابن 
الابن فى اللغة والقرآن وأى فرق بين الولد 
فى الآبة السابقة » والولد فى قوله تعالى : 
واس الت بار قاد لو كين قم ولد 
فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم 6 ٠‏ 
وقوله تعالى « فان لم يكن له ولد وورثه 
أنواه فلأمه الثلث » وقوله تعالى « ولكم 
نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد 
فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن » . 
فلم يختلفوا فى جميع هذه الآبات أنالولد 
سواء كانزذكراأوأنثى أو ولد الولدءفااحكم 


.585 62 الروضة البهية حج "> ص لاا 2 ه.؟‎ )١( 


واحد ؟ فلا ميراث للأخت مع الولد ذكرا 
كان أو أنثى ٠‏ بخلاف الأخ فانه بأخذ ما بقى 
من الانثى بالعصوبة ولا عصويءة للاخت 
بنفسها وانما تصير عصبة بغيرها ؟ إذا كان 
ذلك الغير عصبة ٠‏ وليست للبنت عصسوية 
شكيف تصير الأخت معها عصسة ٠‏ 


واستدلوا أيضا بما روى عن ابن عباس 
د الذى هو أصلا صاحب هذا الرأى الذى 
تابعه فيه الظاهرية » ٠‏ قال . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « الحقوا الفرائئض 
بأصحابها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل 
ذكر )6 ٠‏ 

فاق لق يكن الدع رعيل اسن + 
أخدنا بحديث ابن مسعود ٠‏ السابق ذكره ٠‏ 
وجعلنا الاخت عصية كما فى نصسه ٠‏ ولم 
نخالف شيئا من النصوص ؛ . 


خامسا : يحجبن عن الارث ٠‏ فلا يرثن 
شيئا . وذلك مع وجود : 


الابن : وابن الابن وان سفل عند جميع 
المذاهب وبالبنت عند الامامية والظاهرية لا 


سيق انه ٠‏ 


الأب : بالاتفاق عند الجميع ٠‏ 


٠‏ الجد لآب 


: عند أبى حنيفة والظاهرية 


أما سقوط الاخوات بالابن فيقوله تمالى 


(؟) المحلى جه ١‏ ص 56ه8؟ . 
(5) اللسراجية ص 15 1١1462‏ . 
(1) المحلى جح 4 ص 5105 وما بعدها . 
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د ان امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
نصف ما ترك © ٠‏ 


والمراد الابن كما سبق ٠‏ 

وأما سقوطهن بالأب ٠‏ فلانهن كلالة ٠‏ 
وتوريث اللكلالة مشروط بفقد الولد 
والوالد ٠.1١‏ 

وأما سقوطهن بالجد عند من قال بهفلانهم 
نزلوا الجد منزلة الاب ويسرى حنكم الحجب 
هذا على الأخت والأخوات لآب ٠‏ 


ميراث الأخت والأخوات لأب 


قبل الاستطراد فى ميراثهن نذكر أولا 
الأصول التى يعتمد عليها ميراثهن ٠‏ 

أولا : ان قوله نعالى « ان امرؤ هلكليس 
أله ولد وله أخت فلها نصف مأ ترك وهو 
برئها ان لم يكن لها ولد » فان كانتا اثنتين 


فلهما الثلثان مما ترك ء وان كانوا اخوة . 


رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأششين » ٠‏ 


ينطبق على الاخوات لاب كما ينطبق على 
الأخو ات الشقيقات ؟. 


ثانا : ان منزلة الاخوات لاب من 
الشسقيقات هى منزلة بنات الابن من البنسات 
الصلبيات 7 


١هال ص‎ 1١ السراجية ص 15 والميسوط ىح‎ )١( 
ص 7؟ وحاشية الدسوقى‎ ١ وما بعدها والمهذدب ح‎ 
١54 حها ؛ ص 5ه © 55.6 © 150 والمغنى حا 5 ص‎ 
كا والمحلى جح 1و صن ك؟ وما بمدها والروضسة‎ 
البهية ىت ؟ ص ه.؟  آا5؟ وشرح التيل حا مر‎ 
ص أا١٠"؟ ©2 هؤأ؟ ء.‎ 

(؟) المبسوط 1 5؟ ص (١6©([‏ . 

(؟) بدابة المجتهد حا 1١‏ ص ©5765 والسراجيةص”7ع 


ثالثا : ان ميراث الأخوات لاب ٠‏ اذا لم 
يكن معون شقيقات كمنزلة الشقيقات اللا 
أنهن لا بشت ركن مع الأخوة لأم فى المسألة 
التى شاركهم فيها الأشقاء والشقيقات لأنهن 
خرجن من ولادة الأم التى جمعت أولئك أ. 


وناء على هذه الأصول يكون للأاخوات 


ثانيا : الثلثان للاثنتين فصاعدا ٠‏ لماذكرناه 
من النصوص فى الشقيقات وهنا ٠‏ 

ثالثا : السدس ‏ مع الاخت الشسقيقة 
4 له للثلثين 7 

لأن حق الأخوات الثلثان وقد أخذت 
الأخت الشقيقة النصف ٠‏ فبقى ملة سدس ٠‏ 
فيعطى للأاخوات لآب حتى يكمل حق 

رابعا : أن يصرن عصبة مع البنات أو مع 
نات الابن للا ذكرنا فى الأخت الشقيقة 
والخلاف هنا نفس الخلاف هناك ٠‏ 
وحينئذ يكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ 
الاشين ‏ للآية المذكورة * 

وخالف فى هذا الظاهرية ٠‏ قالوا : 

لو ترك أختنا شقيقة وأخوة وأخوات لاب 
فللء قيقة اه ٠.‏ 95 وما بقّى بين الا ّ 


(؟) الموطأً ح 5 ص «؟]5؟ ٠.‏ 
(ه) السراجية ص 7 4 46 -. 


ام 


للاخوات السدس ٠‏ فلا يزدن على السدس 
أصلا ٠.‏ ويكون الباقى للذكر وحده فا نكاننا 
شهشقتر ٠‏ وأخنا أو أخوات لأب وأخا لأب 


فالثلثان للشقيقتين والباقى للاخ الذكر . 
ولا شىء للأخت أو الاخوات لأب « 


ودليله ما روى عن مسروق بن الاجدع 


فى أخوات شقيقات واخوة ٠‏ وأخوات 


لأب للاخوات الشقيقات ااثلثان وسائر المال 
أما الآبة فهى حجة على من اححتج بها »لأن 
الله تعالى : انما قال ذلك فيما يرثه الاخوة 
والأخوات لا فيما ورثه الأخوات بالفرض 
المسمى ٠‏ والنص قد صحبأن ا برثالاخوات 
بالفرض المسمى أكثر من الثلثين ٠‏ 
ليس للاخوات للاب الا السدس فقط والباقى 
وأجمعوا على أنه لو ترك أختين شقيقتيا 
وعشر أخوات لاب ٠‏ وعما أو ابن عم ٠‏ 


أن اللواتى للآب لا يرثن شيئا أصلا ٠‏ 


فمن أين وجب أن يرثن مع الاخ ولايرئن 


مع العم ٠‏ ولا مع ابن العم ٠‏ ولا مع ابن 
الاخ ٠‏ 


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« ألحقوا المرائض بأصحابها فما أبقته 
الفرائض فلأولى رجل ذكر » ٠‏ 


والفرائض فى هذه المسألة انما هواللصف 
للد فيقة أو الغلء أن 3 شقتيز أو اكد ِ 
لل فيقة والسدس للنى للأن أو اللواتى 
للذب فقط ٠‏ ش 
' فصح أن الباقى لأولى رجل ذكر ٠ ١‏ 
وعند الامامية : 


لايرث الاخوة ولا الأخوات لأب مع 
ألم فبقة 5 7 


وللأخت الشق.قة النصف تسمية والباقى ردا 


وللأختين الشقيقتين الثلئإن فرضا والباقى 
ردا ٠‏ 5 


حيث يشمترطون فى ميراث بنى الأب عدم 


سادسا : لايرثن مع الاختين الشقيقتين » 
لأنه قد كمل لهما حق الأخواتوهو الثاثان 
فلم يبق للاخوات لاب شىء الا أن يدكون 
معهن أخ فيعصبهن كما ذكرنا ٠‏ 

أما الامامية فكما ذكرنا : الباقى وهو 
الثلث برد عندهم على الشقيعتين ٠‏ 


. ص 5556 الا؟‎ ١ المحلى حج‎ )١( 
٠ (؟) الروضة البهية ح ؟ صن هم2.؟  هل"‎ 


(م 5" - موسوعة الفقه الاسلامى < 5 ) 


4 أت اىت. أختان 


سابعا : لا يرثن مع الاخ الشقيق احددث 


على رضى الله عنه قال : ( قضى رسول الله 
توارثون دون بنى العلات ٠ ) ١‏ 


التعريف فى اللغة 


ختن الرجل المتزوج بابنته أو بأخته قال 
الأصمعى ابن الاعرانى : الحتن أبنو امرأة 


.' الرجل وأخو امرأته وكل من كان من قبل | 


امرأته والجمع أختان والأنثى ختنة » ؤفى 
التهديب : الأحماء من قبل الزوج والأختان 
من قبل المرأة والصهر يجمعهما والختنة أم 
المرأة وعلى هذا الترتيب وغيره : ااحتن كل 
من كان من قبل. المرأة مثل الأب والأخ وهم 
الأختانهكذا عندالعرب » وأما العامة»فخدن, 
الرأحجل زوج ابنته وقال ابن المظفر : الختن 
الصهر يقال خاتنت فلانا مخاتنة وهو الرجل 
المتروج فى القوم وقال : والختن زوج فتاة 
نهم كلهم آختان لاغل المرأة » وأم البراء 
وآبوها ختناكت للروج ٠‏ والرجل ختن والمرأة 


ختنة قال أبو منصور : والختونة نجمسسع 


المصاهرة بين الرجل والمرأة فأهل بيتها أختان 
المرأة وأهلها " ٠‏ 


. السراجية ص 66 ©» م6‎ )١( 

والمهذب حا 15 ص 597 وحاشضية الدسوقى حا 6 
ص 5ه والبحر الزخار جاه دن 48" © 1و شرح 
النيل ح لم ص 15١8‏ 7 5ل"”# . 

(؟) لسان العرب لابن منظور جه 6ه ص الّماوة؟1 
طيع دار صادر بيروت الطيعة الثانية لنة 18976 ه 


تعريف الاختان فى الشرع 


جاء فى الزيلعى فى تعريف الاختان : زوج 
كل ذى رحم محرم منه كأزواج ألببات 
والعمات والخالات لأن الكده سمى ختا 
وكذا كل ذى رحي محرم من أزواجهن لأنهم 
يسمون أختانا ثم قال : وهذا فى عرفهم 
أى عرف أهل اللغة ‏ وفى عرفنا لايتناول 
الا أزواج المحارم ويستوى فيه الحر والعبد 
وجاء فى حاشية الشلبى تعليقا على هذا قال 
محمد فى املائه : اذا قال قد أوصيت 
لأختانى بثلث ماله فآختانه زوج كل ذى رحم 
محرم منه وكل ذى رحم محرم من الزوج 
فوؤلاء أختانه فان كانت له آخت وبنت أخت 
وخالة ولكل. واحدة منهن زوج. وازوج كل 
واحدة منهن أرحام فكلهم جميعا أختانه 
والثاث بينهم بالسوية الأنثى والذكر فيه 
سواء » أم الزوج وجدته وغير ؤلكسواء " 
وجاء فى حاشية ابن عابدين : فى عرفنا 
الصهر أبو المرأة وآنها والختن زوج المحسرم 
فقط وزاد القهستانى : وينبغى فى ديارنا أن 


البنت لانه المسهور ؛ عبلى تفضيل فى 
المذاهب ينظر فى مصطلح « صهر » ٠‏ 


40 تبيين الحقائق .شرح كنز الدقائق: للزيلمى 
وبهامشه حاشية الشلبى 1ج 3" ص ٠.٠‏ 6 0 طيعة 
الاولى طبع المطبعة. الاميرية ببولاق نسنة !١88«‏ ها2. 
ونتائج الافكار وبهامشه شرح العناية على الهداية / 
للبابرتى وحاضشية معد حلبى جح لم ص 7؟ > 978 
الطبعة الاولى طيغ المطبعة الاميرية ببولاق سنة 
ها"ا١ا‏ هاا . : 

() حاشية ابن عابدين حا .نه ص ..1 والهدابية 
ح ) ض0 186 .5 ” ا الا 3 


اختصاص ش ْم 


:م 


اخختص بالشىء 5 به 4 واحتسكبالدي 
خصه به فاختص ١‏ 


التعريف فى الاصطلاح 


وهو فى الاستعمال الفقهى لا يخسرج 
عن هذا المعنى وقد عبروا فى مواضع كثيرة 


وقد اختص النبى صلى ‏ لله عليه وسلممن 
دين لياه بأمور منها " عموم رسالته 
وكونه خاتم الأنسياء ٠‏ كما أحلت له الغنائم 
ولم تحل لأحد من الأنبياء قبله ( واعلموا 
اننا عع فو كن قان اترحيسة والرخيول 
ولدى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل) ٠‏ وجعلتلهالأرض مسحدا وطهورا 


فيصلى المسلمون على الأرض متى كانت ٠‏ 


طاهرة ٠‏ وشرع التيمم بترابها من الحدثين 
الأصغر والأكبر فى <الات فقد الماء والعحز 

عن استعماله م روى أبو هريرة رضى اللمعنه 
10 الله صلى الله عليه وسام قال : 
«. فضلت على الأنبياء بست:اعطيت جوامع 
الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لى الشالم 
وجعلتلى الأرض طهورا ومسجداوأرسلت 
الى الخلق كافة وختم بى النبيون » : 


. تراتئيب القاموس المحيط مادة خض‎ )١( 
٠. ص 5 بتصرف‎ ١ (؟) زاد المعاد جا‎ 


كما اختص النيى صلى الله عليه وسلم 
بأحكام دون ساكر الأمة ٠‏ 


منها اباحة التزوج بدون مهر ٠‏ على 
خلاف الحكم المقرر بالنسبة للأمة من عدم 
جواز التزوج. بدول مهر ٠‏ 


ومنها عدم اباحة التزوج باكثر من زوجاته 
ولا استبدال أى منهن بغيرها على خلاف 
الحكم المقرر للأمة من اباسة' الطلاقوالزواج 
كسا يشاء الشخص فى حدود الأربع نساءء 
(لا بحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل 
بهن من أزوا ا 
وجوب قبام الليروترقيل القرآن(ياأهالامل 

فم اللي الا ليلا نصغه أو انقصس منه قلي 
, القرآن ترتيلا ) » ( ومن 
الايل فتهحد به نافلة شين اذ تك ريه 


مقاما محمودا ) ٠‏ 


أو زد عليه ورتل 


ومنها اباحة الوصال فى الصوم : وذلك 
بأن يستمر الصائم على صومه يومين فأكثر 
بدون تعاطى مفطر بينهما بالليل ٠‏ فانذلك 
مباح للنبى صلى الله عليه وسلم ومنهى عنه 
[الفينة انان ماكو إلى ريز ةرق اليه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
« اياكم والوصال » قالوا : فانك “توااصل: 
دا رسول الله قال : « وأيكم فى ذلك مثلئ؟ ش 
أنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى ٠‏ فاكلفوا 
من الأعمال ما تطيقون » أخرجه الامام مالك 


والسخارى ومسلم ل 


14 0 اختصاص 


الاختصاص فى الأمكنة 


وفى اختصاص الأمكنة ١‏ اختص الله 
المساجد ااثلائة ٠‏ المسحد الحرام ومءجد 
النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة والمسجد 
الأقصى ٠‏ بمزاءا منها : لا تشد الرحال ولا 
يطلب السفر الا اليها ٠‏ عن أبى هريرة رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


« لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد . 
مسحدىق هذا ٠‏ والمسحد الحرام٠‏ والمسحد 


ميات فزن السللاة فيه ان عبر هافن 
سائر المساجد فى الأرض كلها ٠‏ وقداختص 
كل واحد من هذه المساحد بمز بد دن المفضل 
ى السلاةاقه بالنسية للتستحدين الأخرين 
وبالنسية لباقى المساحد » عن أبى الدرداء 
رقن اله قال فال سول انه عن انه 
عليه وسلم + الصلاة فى المسجد الحرام بائة 
صلاة ٠‏ 


ورواه ابن خزيمة فى صحيحه بلفظ :قال 
« صلاة فى المسحد الحرام أفضل عماسواه 
من المساحد دمائة ألف صلاة 4 وصلاة فى 
سواه ٠‏ وصلاة فى مسحد بيت المقفدس 
صلاة) ٠‏ ورواه البزار بلنظط 2 فضل الصلاة 
فى المسجد الحرام على غيره بماثة الفصلاة 
وفى مسجدى ألف صلاة وفى مسجد بيت 


م٠‎ 97 زاد اللمعاد لابن قيم الجوزية ض‎ )١( 


لقعي كينيانة اسافة موقن الو ل 
الأقصى يقول الله تعالى : ( سبحان الذى 
أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى الذى باركنا حوله ٠‏ لثريه 
من آياتنا انه هو السميع البصير ) ٠‏ 
ناكسو كه ور تياو انيه لكين 


حاء فى فضل مكة وحرمها والسب تالعتدق» 
وما اختصس الله به هذه البقاع المفدسة 
من أحكام دون سائر البقاع من اران 
الكري.والية البوية الكثين + 

فمن القرآن الكريم : « واذ جعلنا الست 
طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع 
بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن 
قليلا 3 اخنسطره الى عذات التاق وبشسنى 
البيت واسماعيل ريا تقبل منا" انك أنت 
اك سميع العليم رنا واجعلنا تلفي لك ومن 
علينا انك أنت التواب الرحيم » » « ان أول 
للعالمين ٠‏ فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن 
دخله كان أننا ٠5‏ 
شعيد وهو يبعث البعوث الى مكة : أئذن لى: 
أنها الأمير أحدثك قولا قالبهورسول اللمصلى 


؟) زاد المعاد حا ١‏ ص لا ©» م 


اختصاص 1 هوم 


الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته 
أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم 
به : آنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : « ان 


مكة حرمها الله ولم بحرمها الناس فلا بحل ' 


لامرىء يكومن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
بها دما ولا يعضد بها شحرة فان أحدترخص 
لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 
فقولوا له : ان الله أذن لرسوله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ولم بأذن لكم ٠‏ وانما أذن لى 
ساعة من نهار ٠‏ وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس ٠‏ ولييلغ الشاهد منككم 
الغائب » وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله 
حرم دخول مكة فلم تحل لأحد قبلىولاتحل 
لأحد بعدى ٠‏ وانما أحلت لى ساعة من نهار 
لآ يختلى خلاها ٠‏ ولا بعضد شحرها ٠‏ ولا 
نفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف » 
وقال العباس يارسول الله الا الاذخر لصاغتنا 
وقبورنا قال : + الا الاذخر »© اخرجه 
البخارى وصححه ل وعنه رفى الله عنه 
قال:قال النبى صلى اللهعليهوسلم يوم افتدح 
مكة « لا هجرة ولكن جهاد ونية ٠‏ واذا 
استنفرتم فانفروا وان هذا بلد حرمه اللهوبوم 
خلق السموات والأرض وهو حرام ,حرمة 
لله الى يوم القيامة ٠‏ وأنه لم بحل القتنال 
فيه لأحد قبلى ٠‏ ولم يحل لى الا ساعة من 
نهار ٠‏ فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة 
لا يعضد شوكه ولا شفر صيده ٠‏ ولايلتقط 
لقطنه الا من عرفها ٠‏ ولا يختلى خلاها » 
قال العباس : يارسول الله الا الاذخر لقينهم 
ولبيوتهم قال : « الا الاذخر » ٠‏ 


ما اختصت به المدينة وحرمها 


اختصت المدينة بانها مهاجر رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم ومستقره ومثوى جاده 
الطاهر الشريف ومقر أشرف بقعة ف ىالأرض 
وبآأنها #تعلب غيرها من القرى وتظهرعل»هاو,أن.. 
المسلمين يتحهون اليها ويتعلقون بها داكما "+٠‏ 
كبا" اختصيت من نين عتائر البلاد يية مكة 
بأن حرمت وجعل لها حرم كمكة :5 


عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمرت 
بقرية تأكل القرى يقولون يشرب وهى المدينة 
تنفى الناس كما ينفى الكير خبث الحديد » 
أخرجه البخارى ومسلم ٠‏ وعن أنس بنمالك 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « المدبنة حرم من كذا الى كذا لابقطع 
شحرها ولا يحدث فيها حدث ٠‏ من أحدث 
حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين © ٠‏ 


وفى اختصاص الأزمنة 'اختص الله تعالى 
ليلة القدر بشرف عظيم اذ أنزل فيها القرآن 
الكريم وأنزل فى فضلها وشرفها قرآنا بتلى 
وذكرا تردد ) انا أنزلناه فى أيلة القدر وما 
أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف 
شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهممن 
كل أمر سلام هى حتى مطلع الفجر ) ٠‏ كما 
اختص ١‏ شهر رمضان بالصيام ونزول 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير حا اا ص 5(؟ 


483 اختصاص 


القرآن فيه ( شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن عدى للنباضن يتات مق الفلتدى 
.والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) 
.كما جعل الله سبحانه. وتعالى أربعة أشهرمن 
السنة القمرية أشهر حرما ثلاثة متوالبات 
وهى ذو القعدة وذو الححة والمخرم وواحد 
فرد وهو رجب ٠‏ وقد عظم الاسلام هذه 
الأشهر فحرم فيها القتال وجعل ذلك هن 
قبعالن اله 


( ان عدة الشهور عند الله اثنا عش رشهرا . 


فى كتاب الله بومخلق السموات والأرضمنها 
أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظاموافيهن 
أنفسكم ) ٠‏ ( بأبها الذين آمنوا لا تحلوا 
شعائر الله ولا الشهر الحرام ) ٠‏ 


الاختصاض فى المنادات 

ان الله تعالنى قد اخت ص كل نوع من العبادة 
بوضع معين وأداء خاص ومزايا وأفضال 
وغايات وأهداف خاصة ٠‏ فالحج نوع من 
العبادة جعله الله على وضع خاص وهئة 
معينة وحرم فيه الكثير من المباحات وككلذا 
الصوم كله والصلاة كلها والعبادات جميدها 
تختص بأحكام وشروط تتميز بها ٠‏ 


الاختصاص فى المعاملات والجنايات 


2007 الى المعاملات المدنية 
منها وضعا خاصا واختصه شروط لاتحةق 


ولا ينتج آثاره اللا توافرها 6 وفى نطاق 


فعل منها وضعا وأوصافا وشروطا لا يتحقق 
ولا يؤدى الى آثاره وتتائحه الا اذا تحققت 
حييف) ونون القمات الما لات 
والجنايات جعل له فى كل منها طريقا ونصابا 
فى الشهادة اختص به لا يفيد فيه غيره 
من الطرق ولا ينتج اثباته سواهءوفى روابط 
الأسرة وعلاقات القرابة وما يترتب علىذلك 
من آثار وخقوق وواجبات اختص الشارع 
بعض أفراد الأسرة وبعض الأقارب بأحكام 
فى مجال الحقوق والواجبات لا يشساركهم 
فيها غيرهم من بقية الأقارب ٠‏ ولعل أظهسر 
باذك تولهيد افده ١‏ وكين الات 
بالنسية لنفقة أولاده والزوج بالنسية لنفقة 
زوجنه ووضع الأب والحد بالنسبة لولانتهنا 
على الأولاد الصغار وجعل ولانتهما ذاتية 
لا سكن التنازل. فتها ‏ والتتسل هن أعائهب] 
ماداما صالحين لها وكذا وضعهما بالنسسية 
اتولى طرفى عقد البيع والشراء والاجارة 
ونحو ذلك بالنسبة لما تحت يدهما من أموال 
الصغار المشمولين بولابتهما وضع الأم 


1 بالنسبة لحقها فى حضانة أولادها وارضاعهم 
١‏ 


يشمل الكلام فى هذا المجال اختصاص 
ولى الأمر فى المسلمين واختصاص الولاة فى 
الولابات المختلفة ولابة القضاء » وولاءة 
المظالم ٠‏ وولابة الحسبة ٠‏ وولاية الصدقة 
وولابية التنفيذ وغير ذلك من الولايات 
ويتصل بذلك تخصيص بعض الموارد الالية 


بالسسسيبب سابيبابببتبببببس سه 
)١(‏ الاشياه ص 185 . 


بفئات معينة من المواطنين لتخصيص اازكاة 
وصدقة الفطر والعشر بالمسلمين وتخصيص 
الجزية بالذميين و كذلك تخصيص بعض الموارد 
المالية فى الدولة للصرف منها على فئا تمعينة 
كتخصيص أموال الزكاة وصدقة الفعار 
بالمصارف المحددة فى قول الله تعالى ( انما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) 
وتخصيص خمس الغنائم للصرف منها فى 
المصارف المحددة فى قوله تعالى ( واعلموا 
أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ) وتخصيص الباقى بعد الخمس 
للغانمين وهكذا : 
الاختضاص القضائى 


القضاء شخصص بالزمان والمكانوالحادثة 
قال فى الفتح ااولاية تقبل التقييد والتعليق 
بالشرط كقوله اذا وصلت الى بلدة كذافانت 


قاضيهاواذا وصلت الى مكةفأنت أمير الموسم. 


كما تقبل الاضافة » جعلتك قاضيا فى رأس 
الشهر والاستثناء منها كجعلتك قاضيا الافى 
قضايا القنل والحدود ولا تنظر قضاباه ٠١‏ 

ولما كانت ولابة القضاء فى الأصل للخلفاء 
:وللقضاة كانت ولابة القضاة عامة ٠‏ والى 
القاضى المرجع فى الجليل والحقير بلا تحديد 
وأن على القاضى مدار الأحكام واليه النظر 
فى جميع وجوه القضاء من القليل والكثير 
بوأنه. يختص بالنظر فى الجراحات والتوقيعات 


. اسن عابدبن حا 14 ص 5ه7 كتاب الفضاء‎ )١( 


خاضة ولق:لة النطز فى كتير هن السياسات 
الشرعية " ثم قال فى معين الحكام واعلم 
أن الذى يعول عليه فى ذلك العرف فقد 
قال الامام العلامة شمس الدين محمد إن 
القيم الفوزية الحنبلى: اعلم أن عموم الولايات 
وخصوصها.وما يستفيد المتولى بالولايةيتلقى 
من الأافاظ والأحوال والعرف وليس لذلك 
حد فى الشرع وقد يدخل فى ولاية القضاء 
فى بعض الأمكنة ٠‏ وفى بعض الأزمنةمايدخل 
فى ولاية الحرب وقد يكون فى بعض الأمكنة 
والأزمنة قاصرا على الأحكام الشرعية فقط 
فيستفاد من ولاية القضاء فى كل قطرماجرت 
به العادة واقتضاه العرف وهذا هو ااتحقيق 
فى هذه المسألة ومفاد ذلك أن ولاية القاضى 
قد تكون عامة شاملة ولا يكون هناك أى 
حية أخرى اللتقافى: .وقد كر ق خاي 
وتنعدد معها جهات التقاضى لاعتبارات شرعية 
براها الحاكم العام ٠‏ 
الاختصاص النوعى 


ولابة القضاء تقبل التخصيص باازمان 
والمكان والمحادثة :. ونص الفقهاء على أن 
الثىء المفوض الى ثنين لا يملكه أحدهما ؟ 
كال وكيلين والوصيين والناظرين والقاضيين 
ومفاد ذلك أن للحاكم العام أن يجعل أكثر 
من .قاض انظر .بعض أنواع القضايا الهامة 
والتى تحتاج الى رأى ومشورة ٠‏ 

الاختصاص المكانى 


لو كان فى البلدة قاضبين كل منهما فى 
محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين 


. ١5 6 1١١ معين الحكام دن‎ )1١ 
. (55 (؟) كتاب الوكالة فى الاششياه ص‎ 


44 اختصاص - اختلاه, 


2 


أحدهما من محلة والآخر من محلة أخرى 
والمدعى يربك أن تخاصمه الى قاضى محلته 
والآخر بأبى ذلك اختلف فيهما أبو بوسف 
ومحمد والصحيح أن العبرة لمكان المدعى 
عليه وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر 
والآخر من أهل البلدة ٠‏ وعلله فى المحيط 
كما فى البحر أن أبا بوسف يقول ان المدعى 
منشىء للخصومة ويعتبر قاضيه؛ومحمدقول 
ان المدعى عليه رافع لها ٠‏ 


أ 


41 اللو‎ ٠. 
اخثلاسٌ‎ 


أذ 
التعريف فى اللغة 

قال الجحوهرى : خاست الشىء واختلسته 
وتخلسته اذا استليته » والاختلاس كالخلس 
وقيل الاختلاس أخص من الخلس وخلس 

الثىء خلسا ب سليه مخاتلة وعاجلا ٠ ١‏ 
التعرف فى الاصطلاح 
المختلس من اليببيت سرعة جهرا "“وعرف 
المالكية المختلس بأنه الذى يخطف المال 
بحضرة صاحيه فى غفلته ويذهب سرعةجهرة 
سواء كان مجيئه سرا أو جهرا وام الحدد 
بقية المذاهب فى تعريفها الاختلاس غير الأخذ 

سرعة جهرا ولم تحدد المكان المأخوذ منه ٠‏ 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور مادة خلس الطبعة 
الاولى طبع دار صالار ديروت للطباعة والنشر سنة 
1 ه والمتجد . 

(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق حى ؟ ص"1؟ 
طبع المطبعة الكبرى الاميرية طبعة أولىسنة 119 ىه 

(6) بلفة السالك على الشرح الصغير للدردير ىه 
ص 56456 طبع المطبعة التجارية بمصر 


الفرق بينه وبين السرقة 
عرف الحنفية السرقة بأنها أخذ .كلف 
أو حافظ ؟ والاختلاس هو الأخد سرعة 
جيزاامن ايت “عتدهم؟* 
وعند الاناضية هو السرقة من ال مرعى أو 
من الجبال أو البرارى أو الطرق ' وفى 
السرقة الحد كما بأتى فى مصطلح ( سرقة ) 
ولا قطع فى الاختلاس على ما يأنى : 
الحكم فى الاختلاس 
١تفقت‏ المذاهب على أنه لا قطع فى 
الاختلاس ٠‏ 
مذهب الحذفية : 
عند الحنفية : لا قطع فى الاختلاس |١‏ 
روى جابر رقئ الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : « ليس على خائن ولا منتهب 
ولا مختالس قطع 44 رواه أحمد وأبو داود 
وغرهما وصححه الترمذدى 6 ولأن المحرز 


والاخفاء شرط القطع وقد عدما فى الأول 


ولم يوجد الثانى فى الأخيرين فاتتفى ركن 
السرقة وشرطها فلم يقطعم ' وجاء فى 
الهدابة : لا قطع على مختلس لأنه يجامصر 
شعله 4 ٠‏ 
مذهب المالكية : 

لا قطع ان اختلس أى أخذه بحضرة 
صاحبه جهرا هاربا سواء جاء جهارا أو 
+ 


()) تبيين الحقالق جح * ص !(58[1 . 

(ه) المرجع السابق ح #ا ص 9١؟‏ . 

(5) شرح كتاب الثيل ح لا ص 568.0 ظبع مطيعة 
يوسف اليارونى وشركاه ٠‏ 

9) الزيلعي جح ”؟ ص 87(؟ . 

(0) المرجع السابق . 

(5) الدردير سح ؟ اص ؟6ؤ5ؤ"؟ , 


اختلاس ‏ اختلاط 4م 


لا يجب القطع على المنتهب ولا المختلس 
لا ورد فى حديث جابر رضى الله عنه أنالنبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « ليس على الماتهب 
قطع ؛ ولا على المختلس قطع » ولانالمختلس 
بأخذ الملل على وجه يمكن انتزاعه منه 
الأستعانة انان وبالسلطاق فل يطخ ذى 
ردعه الى القطع ١‏ 8 


مذهب الحنابلة : 
لا قطع على منتهب ولا مختلس " ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 


المختلس ان اختلس حهارا غير مستحف من 
الناس فهذا ليس سارقا ولا قطع عليه ؟ ٠‏ 


مذهب الزبيدية : 


جاء فى التاج المذهب : ايس فى الاختلاس 
قطع ؛ وفى البحر : لا قطع لمختاس ” ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى كناب من لا بحضره الفقيه : قال 
على عليه السلام : لا قطع فى الدعارة المعلنة 
وهى الخلسة ولكنى أعزره » ولكن يقطع هن 


)١(‏ الممذب للشيرازى سح ؟ ص /اا؟ طبع مطبعة 
عيسى اليابى الحلبى ٠‏ 

» المحرر فى الفقه لمجد الدين أبى البركات ى‎ )١( 
طبع مطبعة السسنة المحمدية سنة 8554| ههاء‎ ١658 ص‎ 

(9) المحلى لابن حزم حخ ١١‏ ص 556 طبع مطيبعسة 
النهضة بمصر الطيعة الاولي سنة 1١١61‏ ها . 

)1( التاج المذهب سح 4 ص تن؟؟ طيبع مطبعنة دار 
احياء الكتب العربية سنة ١54‏ ها . 

(5) البحر الزخار حى ه ص !11 طبع مطبعةالسعادة 
بمصر سله 16"؟! هد . 


4 


بأخدذ وبحفى 1 وفى الروضة : لاإقطمالهاتك 
متلن 7 


التعريف فى اللغة 


شال خلط اإشىء بغيره فاختلط كما فى 
المختار» وخاء ف المعجم الوسيط خلط الثىء 
بالثىء خلطا ضمه اليه وقد يمكن التسبو 
دتهما كنا ف الحيوانات وقدالاً يعن كنا 

فى المائعات ٠‏ 
التعريف الشرعى 


ولا بخرج استعمال الفقهاء لكلمة اختلاط 
عن هذا المعزى ويتكلمون فى الاختلاط عن 


فروع كثيرة فى أبواب متفرقة فى الفقه. 


كاختلاط الأوانى واختلاط النجس بالطاهر 
واختلاط الحرام بالحلال واختلاط أبن ا مرضم 
بغيره واختلاط الأموال وغير ذلك من صور 
الاختلاط ٠‏ ش 


٠ ) شبهة‎ ( 


(1) كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 68 طب.ع 
مطبعة النجف سنة'خلا؟1 هاء 

0) الروضة البهية نبى ؟ ص لاه؟ طبع مطايع دان 
الكتاب العربى بمصر . 

(خ) شرح كتاب النيل ح لاا ص .56 ٠‏ 


اخمكللاف 


التعريف بالاختلاف  :‏ 


الاختلاف فى اللغة عدم الاتفاقوالتساوى 
قال تخالف الأمران واختلفا لم نتفقا » وكل 
ما لم شساو فقد تخالف واختلف ١‏ 
وموضوع الاختلاف عند الأصولءين هو ما 
تعددت فيه آراء المجتهدين وأهل الرأى فى 
المسائل التى لم يرد فيها دليل قطعىمن الأمة 
اذ محل الأجتهاد المعتبر هى ما نتردد فيه بين 
طرفين ويظهر فى كل واحد منهما قصد 
الشارع فى الاثبات فى أحدهما والنفى فى 
الآخر فلم تنصرف البتة الى طرف النفى أو 
الى طرف الاثبات فلا يخلو فعل المكاف أو 


00 يأتى فيه خطاب من القباراع واه 


فان لم بأت فيه خطاب كان على اابراءة 
الأصلية على القول الراجح وان أتى فيما 
خطاب فاما أن يظهر فيه للشارع قصد فى 
النفى أو فى الاثبات أولا » فان لم يظهر له 
قصد البتة فهو قسم المتشابهات وان ظهر 
فتارة يكون قطعيا وتارة يكون غير قطعى » 
فأما القطعى فلا مجال للنظر فيه » بعدوضوح 
الحق فى النفى أو فى الاثيات » وليس محلا 
للاجتهاد » وهو قسم الواضحات لأنه واضح 
الخت خفيقة والخارج عنية بخطى: قطعا » 
وأما غير القطعى فلا يكون كذلك الا مع 
دخول احتمال فيه أن يقصد الشار ع معارضه 


)١(‏ لسسان العرب الاين منظور مادة خلف ” وتر تيب 
الفقامسوس ااحيط حا ؟ ص 55 مادة خلف الطبعة 
الاولى سنة كومؤا و فى مطبعة الر سالة , 


.به » ولم يكن لهم بد 


- 


أولا » فليس من الواضحات باطلاق 1 
بالاضافة الى ما هو أخفى.منه كما أنه يعد 
غير واضح بالنسية الى ما هو أوضح منه ٠‏ 


وكل المسائل التى وقع فيها الاختلاف 
انما وقع فيها لانها دائرة بين طرفين واضحين 
فحصل الاشكال والتردد وباحكام النظر فى 
هذا المعنى بترشح للناظر أن يلم درجة 
الاجتهادلانه يصير بصيرا بمواضع الاختلاف 
جديرا بأن نين له الحق فى كل نازلة تعرض 
له ولاجل ذلك جاء فى حديث ابن مسعود 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : « يا عبد اللهبن 
مسعود » قلت : لبيك يا رسول الله قال : 
أتدرى أى الناس أعلم ٠‏ قلت : الله ورشوله 
أعلم ٠‏ قال : أعلم الناس أبصرهم بالجق .اذا . 


اختلف اي . واذكاث مقصرافى العمل 54" 


إختلااف اعمال 


قال الشاطبى : ثبت أن الشريعةلااختلاف 


فيها وانما جاءت حاكمة بين المختلفين فيهاوفى 


غيرها من متعلقات. الدين فكان ذلك عند 
الصحابة عامأ فى الأصول والفروع حسبما 
اقتضته الظواهر المتضافرة والأدلة القاطعة » 
فلما جاءتهم مواضع الاشتباه » وكلوا ما لم 
يتعلق به عمل الى عله على مقتضى قوله 
تعالى « والراسخون فى العلم يقولون آمنا 
من النظر فى متعلقات 
الأعمال » لأن الشريعة قد كملت » فلايمكن 
خلو الوقائع عن آحكام الشريعة » فتحروا 

45 لزاه نري اسيل االفرية لانن يعاق 


الشاطبى حا 4 ص ه66١‏ 2 ص ١١6‏ 14 ص ٠5أ‏ 2 
ص ١11‏ »4 ص ١85‏ طبع المطيعة الرحمانية بمصر . 


اختلاف 1 


أقرب الوجوه عندهم الى أنه المقصودااشرعى 
واأغطر والأنظار تختلف فوقع الاختلاف من 
هنا » فلو فرض أن الصحابة لم ينظروا فى 
المشتبهات الفرعية ولم يتكلموا فيها وهم 
القدوة فى فهم الشريعة والجرى على 
مقاصدها لم يكن لمن بعدهم أن يفتح ذلك 
الباب للأدلة الدالة على ذم الاختلاف » وأن 
الشريعة لا اختلاف فيها » ومواضع الاشتباه 
مظان الاختلاف فى اصابة ااحق فيها » فكان 
المجال يضيق على من بعد الصحابة فلما 
اجتهدوا ونشأ من اجتهادهم فى تحرى 
الصواب الاختلاف سهل على من بعدهم 
سلوك الطريق » قال القاضى اسماعيل : انما 
التوسعة فى اختلاف أصحاب رسول اللهوصلى 
الله عليه وسلم توسعة فى اجتهاد الرأق » 
واختلافهم بدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا ١‏ 


باختلاف أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
فى أعمالهم » لا يعمل عامل بعمل رجلمنهم 
الا رأى أنه فى سعة » ورأى أن خيرا منه 


قد عمله » وعنه أيضا : أى ذلك أخذت به 


لم يكن فى نفسك منه شىء ومثل معان * 


مروى عن عمر بن عبد العزيز قال : ماسرنى 
لقد أعجبنى قول عمر بن عبد العزيز :ماأحب 
أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يختلفوا لأنه لو كان قولا واحدا » كان 
الناس فى ضيق وانهم أئمة يقتدى بهم فاو 


)١(‏ الموافقات فى أصول الشريعة لابى اسحاق 


مهم 
8 ر 


أخذ أحد بقول رجل منهم كان فى سعة » 
وقال سثل ذلك جماعة من العلماء " ٠‏ 


وقال ابن حزم ااظاهرى بعد أن ذم 
الاختلاف الذى هو عنده ترك التعلق بحيل 
الله تعالى الذى هو القرآن وكلام النبى ص صلى 
الله عليه وسلم بعد بلوغ النص اليه وقيام 
الححة به عليه » فان قال قائل ان الصحاءة 
قد اختلفوا » وأفاضل الناس أفيلحقهم الذمء 
قيل له كلا ما بلحق أوائك شىء منهذا ,لأن 
كل امرىء منهم تحرى سبيل الله ووجهةااحق 
فالمخطىء منهم مأجور أجرا واحدا لنيته 
الجميلة فى ارادة الخير » وقد رفع عنهم الاثم 
فى خطئهم لأنهم لم تعمدوه ولا قصدوه » 
ولا استهانوا بطلبهم » والمصيب منهم مأجور 
أجرين وهكذا كل مسلم فيما خفى عليه من 
الدين ولم بلغه " ٠‏ 


أسباب الاختلاف 


الكثير من الأحكام جاءت فى مصسادر 
الشريعة مجملة تحتاج فى فهمها واستنياط 
الأحكام منها الى شىء من الفكر والتأمل » 
والعقل البشرى بيختلف فى طاقته وقوته » 
ونتبع ذلك تفاوت الفقهاء فى فهم أسرار 
اأشريعة وعللها وكان من أهم أسباب اختلاف 
الفقهاء ما لخصه الشاطبى فى كتاب ابن السيد:. 
فى أسياب الاختلاف . الواقع بين جسلة 
الشربعة وحصرها فى ثمانية « أسباب » ٠‏ 
أحدها الاشتراك الواقع فى الالفاظ واحتمالها 
<< ()) الموافقات فى أصول الشريعة لابى اسحاق 
الشاطبى حا 14 ص ه؟! الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) الاحكام قى أصول الاحكام لابن حزم الاندسيى. 


الظاهرى حا ه هن ص 56 الى ص لم5 الطبعة الاوني 
منكةه 5ه شا ططبعة اللسعادة بمصر . 


3 اختلاث 


للتأو يلات وجعله ثلاثة أقسام القسم 
الأول : اشتراك فى موضوع اللفظ المفرد 
كالقرء للحيض وللطهسر ٠‏ القسم الانى 
اشتراك فى أحواله العارضة فى لتعريف نحو 
«ولايضاركاتب ولاشهيد» لاحةمال لفظ يضار 
وقوعالضرر منهما أو عليهما. الققسم الثااث 
« اشتراك من قبل الت ركيب نحو « اليهيصعد 
الكلم الطيب والعسل الصااح برفعه» لما جاء 
من الاختلاف فى الفاعل هل هو الكلم أم 
العمل 6 ٠‏ 


والثانى : دوراث اللفظ دين ااحقيقةوا احاز 


و جعله ثلاثة 00 أنضا 


ا 0 


القسم الثانى 
« بل مكر ال 


: ما 3 الى أحواله نحو 
كابراد 0 دصورة الممكن انا 8 
دورد من أنواع الكلام بصورة غيره كالأمر 


سيورة الخير.» 


والثالث : دوران الدليل بين الاسستقلال 
بالحكم وعدمه كمسألة الحبر والقدر «فكل 
قائل بشىء فتها: اشتند الى دايل لم بلا 
قه دليل غبره ©" » 


والرابع : دور أنه سس العدوم والخصوءِ من 
نحو ( لا اكراه فى 
سعنى النهى » أو هو خبر حقيقى ٠‏ 


الدين ع«( صل هو خبمر 


والعتافس 
ثمانية ٠‏ 


: اختلاف الرواية وله علل 


الحمالية بمصر ٠.‏ 


: جهات الاجتهاد والقنأ 
2 الاختلااف فى أصل القياس وشروطه وما 
يجرى فيه الاجتهاد وما لا يجرى فيه » ٠‏ 


والسادس 


والسابع : دعوى ال لنسخ وعدمة ٠‏ 


ورود الأدلة على وجوه تحتمل 
الاراحة وغيرها كالاخةت_لاف فى الأذان 
والتكبير على 


والثامن : 


الحنائز ووحوه القراءات ١‏ 5 


ويمكن أن تضاف الىهذه الاسيان تفاوت 
الفقهاء فى حفظ السنة 6 ووحود الترجيح 
ادة ' اذ الوقائع بين 


واختلاف البيئة والعم 


الفرق بين الاختلاف والخلاف 
تردد لفظ الخلاف والاختلاف على اسان 
الفقهاء والأصولبين بمعنى ولحد غير أن 
بعضهم حاول أن بوجد فرقا بين الخلاف 
والاختلاف مريدا بالخلاف متابعة الموى 
وبالاختلاف ما يقع من آراء للمجتهدين فى 
المسائل الدائرة بين طرفين واضحين يتعارضان 
فى أنظارهم أو الى خفاء بعض الأدلة أوعدم 
الاطلاع عليها ٠‏ فالاختلاف فى الحقيقة انما 
هو تنيحة لتحرى المحتهد قصد الشار ع وذالك 
باتباعه الأدلة على الحملة والتفصيلوالنحث 
عنها ٠‏ قال الشاطبى : فى بيان ما أراده من 


(1) ااوافقات فى أصول الشريعة لابى اسحاق 
الشاطبى ح )6 من هن 5!١‏ الى ص 515 الطبعة 
الشائقة * 

(؟) كشيف الاسرار للبخارى على أصول الامام 
اليزدوى حا ) ص 55ا1 طبع فى مكتب المبسعائد 
وله 117 هه ءا 

(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام ابن رشد 
الحفيد جه ١‏ ص ه الطبعة الاولى سنة ١*9‏ همطيعة 


الخلاف : الخلاف الذى هو فى الحقيقة 
حلاف نافىء عن الموئ المغيل لا عن اتخرض 
قصد الشارع باتباع للأدلة على الجساة 
والتفصيل وهو الصادر عن أهل الاهواءواذا 
دخل الهوى أدى الى اتباع المتشابه حرصلا 
على الغلبة والظهور باقامة العذر فى الخلاف 


وأدى الى الفرقة والتقاطع والعداوةوالبغضاء: 


لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها وانما جاء 
الشرع بحسم مادة الهوى باطلاق واذا صار 
الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج الا ما 
فيه اتباع الهوى وذلك مخالفة الشرع 
ومخاامة الشرع ليسست مسن الشمرع فى 
1 والخلاف اجتهاد غير معتبز شرعا ٠‏ 
لأنه صادر عمسن ليس بعارف بما يفتقر اليه 
الاجتهاد لأن حقيقته أنه رأى لمجرد التشهى 
والأغراض وخبط فى عماية واتباع للموى 
فكل رأى صدر على هذا الوجه فلا مسرية 
فى عدم اعتباره لأنه ضد الحق الذى أنزل 
الله تعالى » ثم ذكر ما يفيد أن مما بعسرض 
الخلاف مخالفة أصصل قطعى من أصول 
الشربعة اذ قال المخالف فى أصل من أصول 
الشربعة العملية لا يقصر عن المخالف فى 
أل ف" الصول الاعتقادية ف هدم|اقواعد 
الشرعية " ٠‏ 


وقال عن بان ما لا يعد خلافا ى نظسره 
بالمعنى السابق ذكره ونعته بالاختلاف : ان 
ما يعتد به من الخلاف فى ظاهر الأمر يرجع 
فى الحقرقة الى الوفاق وبيان ذلك أنالشربعة 
راجعة الى قول واحد والاختلاف فىمسائلها 


(1) الموافقات لابى اسحاق الشاطبى ح 1 ص]ا؟ 
وا ص 510 » ص 5668 الطبعة السابقة . 

زقة المرجع السابق ح ك1 ص /ا5ا © ص 5و١‏ همه 
ص هل!١‏ ؛ عن 4لا١‏ الطبعة الابقة . 


اختلاف 1 


راجع الى دورانها بين طرفين واضحين أيضا 
يتعارضان فى أنظار المجتهدين والى خفاء 
بعض الأدلة وعدم الاطلاع عليه ٠‏ والأول 
هو التردد بين الطرفين ٠‏ تحر لقصد الشارع 
المستبهم بينهما من كل واحد من المجتهدين 
واتباع للدليل المرشد الى تعرف قصذله ) 
وقال : فليس الاختلاف فى الحقيقة الا فى 
الطريق المؤدى الى مقصود الغ ارع الذى 
هو واحد ' ومن ثم يتبين الفرقبين الخلاف 
بهذا الاستعمال والذى عرفه أهل اللغة بأنه 
المضادة وبين الاختلاف الذى سبق الكلام 
عنة ووضح أن اللاختلاف ناشىء عن الاحتهاد 
المعتير شرعا والخلاف ناثىء عن الهموى 4 
وأن الآراء التى ,نتوصل اليها عنطريق النظر 
فى الأحكام الشرعية تدخل فى موضوع 
الاختلاف » اذا وقعت موقعها وددرت تحن 
هو أهل لها ؛ أما اذا كانت مخالفة للكتاب 
والسنة والاجماع أو قولا من عبر دايل 
فلا تكون معتبرة » وتكون خلافا ٠‏ ( انظرء 
اجتهاد . خلاف ) . 


اختلاف المحتهدين وهل الحق عند كل 
واحد أو هو كل ما وصل اليه 
المجتهد باجتهاده 


المسألة الظنية من الفقهيات اما أن يكون 
فيها نص أو لا فان لم يكن فيها نص فقد 


(5) المرجم السسابق جح )6 ص 596 ») عن (؟؟ 
الطيعة الابقة . 


32 اختلاف 


فيها مصيب وأن حكم الله فيها لايكونواحدا 
بل هو تابع لظن المجتهد فحكم الله فى حق 
كل مجتهد ما أدى اليه اجتهاده وغلب على 
ظنه وهو قول القاضى أبى بكر وأبى الهزيل 
والجباثى وابنه ورأى الغنزالى والمزنى ٠‏ 
وذهب بشر المرسى وابن علية وأبو بكر 
الأصم ونفاة القياس كالظاهرية والاماميةالى 
أنه ما من مسألة الا والحق فيها متعين وعليه 
دليل قاطع فمن أخطأه فهو آثم غير كافر 
ولا فاسق » ولأن الحكم فى كل واقمة 
لا يكون الا معينا » لأن الطالب يسستدعى 
مطلوبا وذلك المطلوب هو الأشيه عند الله 
فى نفس الأمر بحيث لو نزل نص لكان نصا 
عليه والمختار أن الحق واحد من أصابه 
أصاب ومن أخطأه أخطا ٠‏ وهو رأى الأئمة 
الأربعة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد 
ابن حنبل ٠‏ وأكثر الفقهاء » وقد اتفق أهل 
الحق على أن الاثم محطوط عن المجتهدين 
فى الأحكام الشرعية » وحجتهم على ذلك 
ما تقل نقلا متواترا لا يدخله ريبة ولا شك 
وعلم علما ضروريا من اختلاف الصحابة فيما 
بينهم فى المسائل الفقهية ‏ على ما سبق 
بيانه ب ولم يصدر منهم نكير ولا تأثيم 
لأحد » فلو كانت المسائل الاحتهادية منزلة 
منزلة مسائل قطعية ومأثوما علىالمخالفة فيها 
لبالغوافى الانكار والتاثيم ولتوفرتالدواعى 
على نقله » واستحالت العادة كتمانه »واقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم « اذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر 
واحد ٠. ) ١‏ 

7 الاحكام فى أصول الاحكام للامام العلامة‎ )١( 
ص 47١مطبعة المعارف‎ » ١15 ألدين الآمدى ح<- 5 حص‎ 


بمصر سسنة 1١١‏ ه والموافقات للشاطبى حا و ص؟؟1 
الطبعة الابقة . 


اختلاف الامام والمأموم فى الصلاة 


اختلاف الامام والمأموم يتخقق فى نيه 
كل منهما بصلاة غير صلاة الآخر كما يتحقق 
فى اختلافهما من حيث البلوغ والعام 
والذكورة والأنوئة والصلاة من قيام أو 
جلوس والطهارة من وضوء أو تيمم » ومن 
حيث الاتمام والقصر وغير ذلك ونص 
الأحناف على أنه : متى أمكن تضمين صلاة 
المقتدى فى صلاة الامام صح اقتداؤه به » 
وان لم تكن لا يصح اقتداؤه به » والثىء 
اننا يتضمن ما هو مثله أو دونه ولا تضمن 
ما هو فوقه ٠"‏ 


ويولوق + الاوز اذاه الفترض 
بالمتنفل ويجؤز اقتداء المتنفل بالمفترض لما 
روى أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى 
الاين إصلاة الشوفه وحمل البان للاتفدن 
وصلى بكل طائفة شطر الصلاة لينال كل 
فريق خضسيلة الصلاة خلفه ولو جاز اقتداء 
المفت رضن بالمتنفل لانم الصلاة بالطائفة الأولى 
ثم نوى النفل وصلى بالطائفة الثانية لينال 
كل طائفة فضيلة الصلاة خلفه من غيرحاجة 
الى داكو واضال كيه سكن الميكدلاة 
ولأنتحرمة الامام ما انعقدت لصلاةالفرض» 
والفرضية وان لم تكن صفة زائدة على ذات 
اافعل فليست راجعة الى الذات أيضا بل 
هى من الأوصاف الاضافية فلم يصح البناء 
من المتعدئ متقلافنه 'اكذاءالمشفن بالممترطق 
لأن النفلية ليست من باب الصفة بل هى عدم 


(؟) البحر الرائلق شرح كس الدقائق حد ١‏ ص66”؟ 
الطبعة إلاولى . 


اختلاف اناد 


اذ "النفن عنارة فى : نئل لذ تومت له عافن 
تحردمة ؛ الامام منعقدة لما ننى عليه المتتدى 
وزبادة فصح البناء ٠‏ 


ولا يجوز اقتداء البالغين بالصبيان فى 


الفرائض لأن الفعل من الصبى لا بقع فرضاء 
فكان من اقتداء المفترض بالمتتفل ١‏ « انظرء 
امام 3 مأموم »© ٠»‏ 


اختلاف المطالع وأثره فى بدء 
الصيام والفطر 


القمرية متى رؤى العلال على تفصيل فى 
ذلك : 

وهم يختلفون فيما اذا ثبتت رؤية الهلال 
ببلد هل تلزم هذه الرؤية سائر المسلمين 
أولا تلزمهم اعتبارا للاختلاف فى المطالعم ٠‏ 
مذهب الحنفية : 


أما الأحناف : فلهم رأيان فى المسألة قال 
الكمال واذا ثبت فى مصر لزم سائر الناس 
فيلزم أهل المشرق رؤية أهل المغرب فى 
ظاهر المذهب » وقيل يختلف باختلاف المطالع 
أن السبب الشهر وانعقاده فى حق قوم 
لرؤنتهم القمر لا يستلزم انعقاده فى حق 
آخرين مع اختلاف المطالع وصار كما لو 
زالت أو غربت الشمس على قوم دونآخرين 
وجب على الأولين الظهر والمغرب دون 
أولتك ٠‏ وجه الأول عموم الخطاب فى قو 


)1 بدائع الصنائع ا للكاساتى ١‏ اح ١‏ ص 8 الطبعة 
الاولى سية 15117 اه . 


تعالى « صوموا » معلقا لمطلق الرؤية فىقوله' 
7 « لرؤيته » وبرؤية قوم يصدق علييه” 
سم الرؤية فيششت ما تعلق به من عموم 
0 فيعم الجواب بخلاف الزوال وأخيه | 
( أى العصر ) فانه لم يثبت تعلق عيوم 
الواجب بمطلق مسماه من الشارع » ومختار 
صاحب التحرير وغيره من المشايخ اعتبار. 
اختلاف المطالع وأيد رأيهم بحديث كريب 
إن أم الفضل بعثته الى معاوية بإلشام قال.: 
قدمت الشام .فقضيت حاجتها واستهل على 
رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة 
الجمعة ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر 
فسآلنى عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلا لفقال 
متى رأنتموه ٠7‏ فقلت رأيناه ليلة السبتفلا 
نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أونراه»فقلت: 
أولا تكتفى برؤية معاوية وصومه فقال: لاء 
مكذا. لمرنا وول الله "منلى لش عليه أوَضَلخ 
ذ وشك أحد رواته فى تكتفى بالنون أو 
بالتاء » وذاك محتمل لكون المراد أن كلأهل 
مطلع مكلفون بالصوم ارؤيتهم: » رواهمسام 
وأبو داود والترمذى والنسائى » وقد قال 
ان الاشارة فى قوله هكذا الى نحو ماجرىٍ 
بينه وبين رسول اله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وحينئذ لا دليل فيه لأن مثل ما وقع من 
كلامه لو وقع لنا لم نحكم به لأنه لم يشهد 
على شهادة غيره. ولا على حكم غير الحاكم؛ 
فان قيل 
لأنه الامام ٠‏ يجاب بانه لم يأت بلفظ الشهادة 
ولو سلم فهو واحد ؛ لا يثبت بشهادتهوجون 


: اخباره عن صوم معاوية نتضمنه 


كيه ش ٠‏ الختلافث 


القضاء على القاضى » والأخذ بظاهر الروابة 
حول 1ه 

مذهب الالكية : 

أما المالكية : فعلى أن الصوم بعم سائر 
البلاد قريبا أو بعيدا » ولا يراعى فى ذلك 
مسافة قصر ولا اتفاق المطالع ولا عدمها » 
فيجب الصوم على كل منقول اليه ان تقل 
ثبوته بالعدلين أو بالمستفضة " ٠.‏ 
مذهب الشافعية : 

والشافعية : نفصلون فاذا رؤى الملال 
سلد لزم حكمه البلد القرب منه قطعاكبغداد 
والكوفة ٠‏ لانهما كبلدة واحدة كما فى 
حاضرى المسحد الحرام » دون البعيد فى 
أيضا 4 والتعيد مسافة القصر وص ححه 
النووى فى شرحه مسام لتعليق الشرع بها 

ولما روى مسلم عق لمكي « االحدث 
الوارد فى مذهب الأحناف » وقياسا على 
طلوع الفجر والشمس وغروبها ولأن المناظر 
تختلف باختلاف المطالع والعيروض ٠‏ أى 
خطوط الطول والعرض فكان اعتبارها أولى 
واوشك فى اتفاقها فهو كاختلافها لأنالاصل 
عدم وجوبه ؛ ولأنه انما بحب باارؤية ولم 
ثبت فى حق هؤلاء لعدم بوت قربهم من 
بلد الرؤية » نعم لو بان الاتفاق لزمهم 

6» 5١ ص‎ ١ تبيين الحقسالئق للز يلعي ح‎ )١( 
الطبعة الاولى الطبعة الكبرى الاميرية ببولاق‎ 5١97 ص‎ 
. ها‎ (١809 سنة‎ 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للشسيخ 


كييك عرفة اح 1١‏ حجن 6ه طبع بدار احياء الكتب 
العربية عيدبى اليابى الحلبى وشركاه . 


القضاء » والأوجه أن اختلاف المطالعتحديدية 
أى محددة بنقطة معينة ٠‏ ونبه السبكى على 
أنها اذا اختلفت لزم من روّتهبالملد الشرقى 
رؤيته بالبلد الغربى من غير عكس ٠‏ وتبعه 
الأسنوى وغيره أى حرث اتحدت الحهة 
والعرض واذا ام يوجب على أهل البلد الآخر 
وهو اليعيد 4 فسناز اليه >ن بالك الرؤية دن 
آخرا وان كان قد أتم ثلاثين لانه بالاتتقال 
اليهم صار منهم 4 والثانى يفطر لأنه ازمحكم 
اليلد الأول فم ستهر عليه 4 ومن سافر من 
البلد الآخر الذى لم ير فيه الى بلدالرؤية عيد 
معهم حتما للا مر » سواء أصام ثمانية 
وعشرين بأن كان رمضان ناقصا عندهمفوقع 
عبده معهم فق التاسع والعشرين من صومه 
أم تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاماعندهم 
وقضى .وما ان صام ثمانية وعشرين اذ الشهر 
مذهب الحنابلة : 

عدم اعتبار اختبلاف المطالسع علب روية 
بلد من البلاد للهلال وقالوا » شت هلال 
ابن حنبل ) يفتقر الى عدلين كبقية الشهور » 


ع ٠ه‏ 1 6 
وريه بعض البلاد رؤية لجميعها ؟ ٠‏ 


وجاء ثى المغنى لابن قدامة : ولنا قول 


الله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) 


(©) نهاية ااحتاج الى شرج المنهاج للرعلى العم 
حائية الشبراملبى جح ”_”ا ص 7ه| © صر ١86‏ طبع 
مطيمة ممسصسطفى االيتسانئ الحلبي وأولاده لمر 
سلة لزإمه8!| ها . 

لق المحرر فى القفقه اجحد الدين ابي البر كات مع 
الكت والقوائد البحديية: علق مشكل ااحصرر اح [ 
ص 8م؟؟ مطبعة السنة المحمدية بلة 5594| هاا , 


الباق ْ ع 


ما قال له : آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر 
من السنة قال : نعم ٠‏ وقوله للآخر لما قال 
له ماذا فرض على من الصوم + قال : شهر 
رمضان » وأجمع المسلمون على وجوبصوم 
شهر رمضان وقد ثبت أن هذا اليوم منشهر 
رمضان بشهادة ااثقات فوجب صومه عللى 
جميع المسامين ولأن شهر رمض ان ما بين 
الهلالين وقد ثبت أن هذا اليوم منه فىسائر 
الأحكام ؛ فيجب صيامه بالنص والاجماع 
ولأن المينة العادلة شهدت برؤية الملال 
فيجب الصوم » كما لو تقاربت البلدان ؛ 
فأما حديث كريب ( السابق وروده ) فانما 
دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده 
ونحن تقول به ٠ ١‏ 


مذهب الظاهمربة : 


أما ابن حزم : فان الذى يؤخذ منكلامه 


أنه لا بعتر اختلاف المطالع اذ يقول ": 
« ومن ضح عندة كين من تسدقه : :من رجل 
واحد أو امرأة واحدة عبد أو حر أو أمة أو 
حرة فصاعدا أن الهلال قد رؤى البارحة 
فى آخر شعبان ففرض عليه الصوم صام 
وحذده ) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


ويذهب الزيدية الى أنه اذا تباعد قطران 
مسافة قصر واختلفا ارتفاعا وانحدارا »وكان 
كل واحد منهما اقليما ورؤى فى أحدهما لم 
بازم الآخر حكمه اقول ( ابن عباس ) هكذا 
)١(‏ المغنى لابن قدامة على مختصر الامام أبىالقاسم 


الخرفى حخ لا ص 97م مطبعة المنار بمصر الطبعة 
الثانية سلة لاع*! هاداء. 


قف المحلى لابن حزم الظاهرى ح 1 ص 75" طبع 
ادارة الطباعة المنيرية ٠.‏ 


أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (حديث 
كرب ) ٠‏ 

قال صاحب البحر الزخار : وفيه نظر اذ 
لم يفصل دليل الرؤية واعل قول ( ابنعياس) 
لكون المخبر عن رؤّته كان واحدا ' ٠‏ 
مذهب الامامية : 

اذا ثبت رؤية الهلال فى بلد آخر »؛ لم 
بشبتفى بلده » فانكانا متقاريين كفى و كذلك 
اذا علم توافق أفقهما وان كانا متباعدين ؟ ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

وينص الاباضية على أن البلاد ٠‏ ان لم 
تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل 


بعضها على بعض وقيل كل بلد برؤيته ولو . 


٠ .تقاردت‎ 


اختلاف الدين والميراث 


اتفئقت جميع المذاهب على أن غير الممسلم 
لايرث المسلم ولم ينعقد اجماعهم علىالعكس 
مذهب الحنفية : 

من موانع الارث' اختلاف الدين فلا يرث 
الكافر على قول على وزيد ينثابت وجمهور 
الصحابة رضوان الله عليهم واليه ذهب 
علماؤ نا وعلى رأى يرث من الكافه ولايرث' 
الكافر مله م واليه ذهب معاذ بن جسل : 


(؟) البحر الزخار للامام المرتفى حا ؟” ص 555 © 
ص ©1650 الطيعة الاولى طبع مطيعة السسعادة بمصر 
سنة 54م| ها . 

() مستمسدك العروة الوثقى للطباطبائى ح هر 
ص 2.59 طبع مطبعة النجف الطبعة الثانية سنة 
/ا/ا”ا1 ها . 
(5) شرح كتاب الثيل وثفاء العليل لاطفيششن لح » 
ص 186 »| ص *م1 طبع محمد بن يوسف الباروني 
وشركاه 5 


14 اختلافث 


ومعاوية بن أبى سفيان والحسن » ومحمدبن 
الحنفية » ومحمد بن على بن الحسن » 
ومسروق رضى الله عنهم ويرث المسام من 
المرتد لأن ارث المسلم منه مستند الى حال 
اسلامه » ولذلك قال أبؤ حنيرفة رضى الله 
عنه انه يرث منهما اكتسيه فى زمان 
اسلامه » والكفار ,توارثون فيما بينهم .١‏ 
مذهب المالكية : 

قوق الاقكة لأسوط ككا لف درو اذى فلة 
يرث المسلم غيره ولا يرثه الغير » وكذلك 
يمنع الميراث اختلاف الدين بين الملل الأخرى 
كيهودى ونصرانى فلا يتوارثان " ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

نص الشافعية على أنه لا يرث المسلم من 
الكافر ولا الكافر من المسلم أصليا كان أو 
مرتدا لما روى أسامة بن زيد رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ٠‏ 
ويرث الذمى من الذمى وان اختلفت أديانهم 
لأن حقن دمهم بسبب واحد » فورث بعضهم 
من انض 1+ 
مذهب الحثابلة : 

لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما الا 
بالولاء وعن أحمد بن حنبل رضى الله عنه : 


لا يتوارثان به أيضا فان أسلم الكافر قبل 


القسمة لممراث المسلم ورث عنه » وعنه ( أى 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه ) أيضا لادرث 


)١(‏ شرح السراجية للامام الجرجانى ص 1١5١‏ طبع 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر نسنة 85199( ها . 

(؟) بلفة السالك لاقرب المسالك عتلى الشرح 
الصغير للدردير حد ؟ ص هل9؟ ©» ص 595 . 

(5) المهذب لابى اسحاق الششيرازى جح ؟ ص )56 
طبع مطبعة عيسى اليابى الحلبى بمصر ٠‏ 


ولا يرث الكفار بعضهم بعضا وان اختلفت 
مللهم » وعنه أن اليهود ملة والنصرانية ملة 
وسائر الكفر ملة وأن كل ملة لا ترث 
الأخرى 1 ش 

والمرتد لا يرث أحدا الا أن يسام قبل 
قسمة الميراث فضسه الروايتان فان مات أوقتل . 
على ردته فمالة فىء وعنه اورثنه منالمم.امين 
وعنه لورثنه من أهل دنه الذئ اختثاره * ٠‏ 
مذهب الظامرية : 

وينص ابن حزم الظاهرى : 

على أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم والمرتد وغير الارتد سواء الا أن المرتد 
من وقت ردته يكون ما ظفر به من مالهلبيت 
مال المسلمين ٠03‏ : 
مذهب الزيدية : 

ويذهب الزيدية الى آنه لا توارث بين 
أهل ملتين اجماعا » لحديث أسامة بن زيد 
السابق ولقول النبى صلى الله عليه وسام 
( لا توارث بين أهل ملتين ) وفى ار ْالمسلم 
المرتد خلاف "ف 


مذهب الامامية ٠‏ 


يقول الامامية : يمنع الارث للمسلم 
الكفر يجميع أصنافه وان انتحل معه الاسلام 
فلا يرث الكافر وان لم يكن ممنا » والمسلم . 
يرث الكافر ويمنع ورثته الكفار ‏ وان 
قربوا وبعد ‏ واو لم يخلف المسلم قريبا 


(4) المحرر ىه ١‏ ص 51# الطبعة السابقة .. 

(ه) المرجع السابق جح | اص 18[ ٠‏ 

(5) ,المحلى لابن حزم الظاهطرى حا ظؤ ص 7١٠6‏ . 
الطبعة السابقة . 00 

(0) اليحر الزخار ح هم ص 581 الطبعة السسابقة . 


اختلاف 4165 


مسلما كان ميراثه للمعتق ثم ضامن الجريرة 
أى مولى الموالاة ثم الامام ولا يرثه الكافر 
بحال » واذا أسلم الكافر على ميراث قبل 
قسمته بين الورثة حيث يكونون متعددين 
شارك فى الارث بحسب حاله ان كانمساويا 
لهم فى المرتبة وانفرد بالارث ان كان أولى » 
ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارثواحدا 
فلا مشاركة , ولا يرث المرتد مسلما »ويرث 
المسلم الكافر أصليا أو مرا ٠ ١‏ 

/ انظر ارتداد ) 
مذهب الاباضية : 

من موانع الارث اختلاف الملل » فلادرث 
مشرك مساما اجماعا ولا يرث مسلم مشركا 
عند الأكثر وهو المذهب » والكفر كله ملة 
واحدة والاسلام ملة فكل يهودى ونصرانى 
وصابىء ومجومى وجاحد ووثنى يرث الآخر 
وهو المذهب فلا يرث المرتد ولا يورث لأنه 
لا موالاة بينه وبين غيره لتركه دين الاسلام 
وعدم تقريره على ما اتتقل اليه " ٠‏ 

اختلاف الدين والوصية 


اختلف العلماء حول الوصية مع اختلاف 
الدين فمنهم من أجازها ومنهم من أبطلها » 
ومنهم من فرق بين أن تكون من المسلم أو 
له على الوجه المبين بعد ٠‏ 

مذهب الحنفية : 

فالحنفية بحيزون: الوصية للذمىمن ن المسلم 
وللمسلم منه » قالوا : ويجوز أن يوصى 


الممسلم للكافر والكافر للمسلم » فالأول 


)0 الروضة البهية شرح اللمعة الدنمشقية اح ؟ 


ص 151 » 1917 طبع مطابع دار الكتاب العربىبمصر”* 


سنة 4لا؟! ها . 


(؟) شرح النيل ح لم ص ١8؟‏ ») ص 2516 الطبعة 


اأسابقة . 


لقول الله تعالى < لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم مندياركم 
أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله بحب 
المقسطين » والثانى « لأنهم بعقد الذمة 
ساووا المسلمين فى المعاملات ولهذا جاز 
التبرع من الجانبين » " 

ولو أوصى لخلاف ملته جاز اعتتبار الارث 
اذ الكفر كله ملة واحدة ؟ ٠‏ 
مذهب اللمالكية : 

والمالكية : يذهبون الى جواز اأوصية 
للذمى روى ابن وهب من نذر صدقة على 
كافر لزمه » قال ابن رشد لاخلاف أن فى 
الوصيةللذمىأجرا عل ىكل حال » قال مالك : 
تجوز وصسة المسلم للكافر ٠‏ وقاله ابن 
القاسم وقال اصبغ تجوز للذمى * وجاء فى 
الحطاب والدردير  :‏ تصح الوصية من كافر 
لاقمل كل دىء يله ال باريد دان 
المسلم تملكه كالخمر والخنزير 7 
مذهب السافعية : 

ويذهب السافية : الى خواز الوضيية 
للذمى فقالوا : وان أوصى لذمى جاز لماروى 
أن صفية أوصت لأخيها بثلثها ثلاثين ألما » 
وكان يهوديا ولأن الذمى موضع للقربةولهذا 
يجوز التصدق عليه فجازت له الوصية " 


©) الهداية شرح بداية المبندى للمرغينائى ححا 6 
ص و1 طبع مطيعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصر سنة مم1 ه . 

(1) المرجع السابق حى 1 ص 116١‏ الطبعة السابقة. 

(5) همواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه 
التاج والاكليل حى 5" ص 7368 الطبعة الاولى سسئة 
م؟1؟١‏ ها مطبعة السعادة بنمصر ٠‏ 

(1) المرجم السابق ح 5" ص 5508 وبلفة السالك 
ح ١‏ ص 659 الطبعات السابقة . 

0) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج حب 5 ص 68 
الطبعة السابقة والمهذدب للشسيرازى 3-3 1 ص أ 
الطبعة السائقة ٠‏ 


و[ 


لي أ 55 لاف 


مذهب الحشابلة : 
يضم" تمليكه من مسلم وكافر ممين ٠ ١‏ 
مذهب الظامرية : 

قال ابن حزم : الوصية للذمى جاازة 0 
هذهب الزربدية : 

وشص الزيدية : على أنه : نصح الوصسية 
من المسلم للذمى وكذا 0 الذمى 
للمتيل 37+ 
مذهي الاماهميسة : 
من خص الحواز لذوى الأرحهام والأول 
أشيه ؟ ٠‏ 
مذهب الاياضية : 

والاباضية نترددون فى هذه المسألة بين 
الاجازة والمنع فبقولون لا تضح الو 
مطلقا للمشرك وقيل تصصح » وقواون .وان 
أوصىلن لا تجوز له كالمشركين ين فعلى اافقراء 
ولو جازت لمشرك بصلة لارحم وحقوق لهم 
وقيل بطلت لأنه سافها معلقة لمن لا تحوز له 
وتكون ميراثا للورثة * ٠‏ 
ْ اختلاف الدين والشهادة 
مذهب الحدفية : 

يذهب الأحناف الى أنه لا تحوز ا 
الذمى على المسام لانه لا ولابة له بالاضافة 


(!) كشاف القناع على متن الاقناع جه ؟ ص 9.ه 
الطبعة السابقة . 


(؟) اللمحتسلي لابن حزم ح 41 ص 565 الطيعة 
السابقة . 

() شرح الازهار ح 6 م 608 » ص 414 الطبعة 
السابقة ٠.‏ 


(6) شرائع الاسلام للمحقق المحلى ف ١‏ ص 588 © 
(ه) شرح الل حا اص 559 »؛ ص ام5 »© 
من 589 الطبعة السابقة . 

(5) الهداية حا ؟ ص 5 الطبعة السابقة , 
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اليه » ولأنه نتقول عليهلأنهيغيظ الذمى قهر 
المسلم له وتقبل شهادة أهل الذمة بعضبهم 
على بعض وان اخل 2 مللهم 5 على م 5 
فى المذاهب ٠‏ « انظر شهادة © ٠‏ 


اكتلافة ادن “والفيكن 


وذنئ للكت عشين واقغاف هنا مهل 
تفصيل المذاهب فى مصطلح « نسب © ٠‏ 


اختلاف الدارين 


معنى الدارين ٠‏ دار الاسلام ودار الكفر 
وانيا تضاف الدار الى الاسلام أو الكفر 
لظهور الاسلامأو الكفر فيها بظهور أحكامهما 
أو بظهور الأمن والخوف " « انظر دار » ...٠»‏ 
مذهب الحذفية : ّ ا 

اختلاف الدار يكون حقيقة وحكما فمن 
موانع الارث عند الأحناف اختلاف الدارين 
حقيقة أو حكما » فالأول كالحربى والذمى ٠‏ 
اذا مات الحربى فى دار ااحرب وله أب أو 
ابن ذمى فى دار الاسلام » أو مات الذمى 
فى دار الاسلام وله أب أو ابن فى دارالحرب 
لم يرث أحدهما الآخر فهما وان اتحدا ملة 
الكن لتباين الدارين حقيقة تنقطع الولاية 
سنهما فتنقطع الوراثة التى هى مبنية على 
الولابة » والثشانى كالمستأمن والذمى أو 
المستأمنين من دارين مختلفين لأن الحربى 
اذا دخل فى دار الاسلام بأمان فهو والذمى 
فى دار واحدة حقيقة لكنهما فى دارين 
مختلفين حكما لأن المستأمن من أهمل دار 


[ف4 بدائع الصنتائع للكاسائى ى 7 ص ٠“”أ!١‏ »© 
ص ١”!‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


١٠.١ اختلاف‎ 


الحرب حكما بخلاف الذمى فلا توارث 
سنهما ٠ ١‏ 
مدذهب المالكية : 

شول المالكية : ان مات المؤمن عند ناقماله 
لوارثه ان كان معه وارثه والا يكن معه 
أرسل المال له بأرضهم » ان كان دخل عندنا 
اأقضاء مصسالحه من تحارة أو غبرها لا عالى 
على الاقامة أو على التجهيز لفضاء مصالحه 
وطالت اقامته عندنا فماله فى ع لبيت مال 
المسلمين 6 وان مات فى بلده وكان له عندنا 
: مذهب الشافعية . 

ينص الشناة فعية : على أنه لا يرث الحربى 
من الذمى ولا الذمى من الحربى لأن الموالاة 
انقطعت سينهما فلم وت أحدههما من 
الآخر ٠"‏ 


مذهب الحتابلة 0 


والمستأمن والحربى 4 وكذلك الذمى 
والحربى » وقال أكثر أصحابنا لانتوارثان ؛ 


أما ابن حزم الظاهرى فيقول لايملك أهل 
الكفر الحربيون مال مسلم بميراث وسلك 
رمو مال القيى الكافر: بالمر ارق 8+ 


. السراجية ص 515 ا ص ”*؟ الطبعة السابقة‎ )١( 
ص ه78 الطبعة السابقة.‎ ١ (؟) بلفة السبالك حى‎ 

(9) المملمب للثسيرازى حك ؟ ص 56 الطبعة 
السابقة . 

(؟) المحرر ح [١‏ ص 619 الطبعة السابقة . 


(ه) المحلى لاسن حزم الظاهرى ح لاض ١.6.٠”ا‏ 0 


1 “الطبعة السايفة 0 


ذهب الزيدية : 
وينص الزيدية : على أن دار الحرب دار 
اباحة سلك كل ما فيها 3 
مذهب الامامية : 
ولا مرتد مسلما » ؤيرث المسلم الكافر أصايا 
أو مرندا >. 
ذهب الاباضية : 
شول الاناضية 
ولا بره 4 ٠‏ 


: المسلم بعلم مال الحربى 


اختلاف الدار والوصية 


مذهب الحدفية : : 
لا تحوز » أجازت الورثة أم لم :دز كان 
المال اناه يكون اعانة له على محار شنا 5 


أن الوؤمسية الخربى 


وتجوز الوصية للحربى المستأمن وروى 
عن أبى حنيفة أنه لا يجوز لأنه مستأمن من 
أهل إلحرب اذ هو على قصد الرجوعويسمكن 
منه ولا يمكن من زبادة عدا على السنة 
الا بالحزية ٠.7‏ 


وتصح الوصية من الحربى المد.تأمن اذا 
أوصى للمسام أو الذمى غير أنه اذا دخل 
وارثه معه فى دار الاسلام وأوصى بأكثر من 
الثاث وقف مازاد على الثلث على اجازة 
وارثه » لأنه بالدخول مستامنا التزم أحكام 


(5) البحر الزخار ح ه ص لاء6 الطبعة السابقة 
(7) شرائع الاسلام ح ؟ ص الما الطبعة السابقة. 
(4) شرح النيل ح لم ص ١8؟‏ . 

(5) بدائع الصنائلع حى لا ص .#6 4 #76١‏ الطبعة 


. الطيعة السابقة‎ 16١ الهداية ىد 6 ص‎ )٠١( 


١.‏ اختلاف 


الاسلام أو ألزم به من غير التزامه لامكان 
اجراء الأحكام عليه مادام فى دار الاسلام 
وان لم يكن له وارث أصلا تصح من جميع 
المال وكذلك اذا كان له وارث لكنه فى دار 
الحرب 4 ولو أواصى الذمى لحربى فى دار 
الأناام لأ .تجوز لآن الآرت ممم يباين 
الدارين والوصية أخنه ٠1١‏ 

مذهب الالكبة : 

والمالكية : بذهبون فى قول أصبغ ال 
مذهب الشافعية : 

والشافعية : على وجهين فقول بعدم صحة 
الوصية للحربى وهو قول أبى العباس بن 
القاص لأن القصد بالوصية نفع الموصى له » 
والثانى يصح وهو المذهب لأنه تمليك 
يصح للذمى قصح للحربى كالبيع * ٠‏ 
مذهب الحلابلة : 

وقال الحنابلة : تصبح الوصية للحرى ؛ 
مذهب الزبيدية : 

وأما الزيدية : فينصون على أنه لا تصح 
الوصية للمحاريين ” ٠‏ 
مذهب الامامية : 

وأما الامامية : فيقولون فى الوصية 
للحربى تردد أن 3 المنع ٠ ١‏ 


)١( .‏ بدائع الصنائع ح لا ص 7”88 الطيعة السابقة 
والهداية حى 4 ص 1١١1١‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 
(؟) مواهب الجليل التسهير بالحطاب, ى » 
ص 788 الطبعة السابقة . 
(؟) نمساية المحتاج ص 68 الطبعة السابقة » 
والمهذب للشيرازى مح ١‏ ص ١إم6‏ الطيعة السابقة . 
(؟) المحرر حى 1 ص 58# الطبعة السابقة . 
(0)البحر الزخار حا اه ص 505 الطبعة السابقة . 
(5) شرائع الاسلام حد ١‏ ص 515 6 ص 517الطبعة 
السابقة: ِى 


اختلاف الدارين والشهادة : 
مذهب الحدفية : ' 

يذهب الأحناف الى أنه لا تقبل شهادة 
الحربى للمستأمن على الذمى لأنه لا ولاية 
له عليه لأن الذمى من أهل دارنا وهو أعلى 
حالا منه وتقبل شهادة الذمى عليه كشهادة 
المسلم عليه وعلى لذمى 3 | 

وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على 
بعض اذا كانوا من أهل دار واحدة فانكانوا 
من دارين لا تقبل لأن اختلاف الدارين يقطع 
الولاية ولهذا يمنع التوارث بخلاف الذمى 
فانه من أهل دارنا * « إنظر شهادة » ٠‏ 


وهناك أحكام نختلف باختلاف الدارين 
منها : 
مذهب الحئفية : 

عند الأحناف أن المسلم اذا زنى فى.دار 
الحرب أو سرق أو شرب الخمر أو قذف 
مسلما لا يوخذ بشىء من ذلك لأآن الامام 
لا يقدر على اقامة الحدود فى دار الحسرب 
لعدم الولاية ولو فعل شيئا من ذلك ثمرجم 
الى دار الاسلام لا يقام عليه الحد أيضا لأن 
الفعل لم بقع موجبا أصلا» ولو فعل فىدار 
الاسلام ثم هرب الىدار الحرب يوخذ بهلأن 
الفعل وقع موجبا للاقامة فلم سقط بالهرب 
الى دار الحرب ء وكذلك اذا قتل مسلما 
لا يؤخد بالقصاص وان كان عمدا لتعذر 
الاستيفاء الا بالمنعة اذ الواحد يقاوم الواحد 
والمنعة متعدمة » ولأن كونه فى دار الحرب 
أدرأتشبهة فى الوجوب » والقصاص لا تحب 


7) الهداية للمرغيتائن بح م ص 51١‏ الطيعة السابقة 
(م) المرجع السابق ح لا ص 151ء 


مع الشبهة ويضمن الدية خطأ كان أو عمدا 
وتكون فى ماله لا على العاقلة ٠‏ 


واذا دخل 7 أواذمى دار :الحرن .انان 
فعاقد حربيا عقد ااربا أو غيره من العقود 
الفاسدة فى حكم الاسلام جاز عند أبى 
قة وبحمد وكذلك: لى كان اسستيواتقى 
أبديهم أو أسلم فى دار الحرب ولم يهاجر 
الينا فعاقد حربيا وقال أبو يو.ف لا يجوز 
للمسلم فى دار الحرب الا ما يجوز له فىدار 
الاسلام » ولو كانا أسيرين أو دخلا بأمان 
لإتجارةفتعاقدا عقد الربا أو غيره منالبياعات 
الفاسدة لا يجوز بالاتفاق » واذا دخل 
مسلم دار الحرب بأمان فأدانه جربى أو دان 
حربيا ثم خرج المسلم وخرج الحربىمستامنا 
قآن القاضئ ل يتف لواجد متنا على صاحه 
بالدين وكتذلك لو عفي: اعنيدهيا فنا 
لا يقضى بالغصب لأن المداينة فى دار الحرب 
وقعت هدرا لانعدام ولايتنا عليهم وانعدام 
ولانتهم أيضا فى حقنا وكذا غصب كل واحد 
سببا لوجوب الضمان » ولو استولد أمته 
فى دار الحرب صمح استيلاده اباها لوخرج 
الينا بها الى دار الاسلام لا يجوز ببعها لأن 
الانيثلاد اكسياب ايت الس لاوان 
والحربى من أهل ذلك واذا ثبت النسب 
صارت أم ولد. فخرجت عن محلية البيع 
لكونها حرة من وجه ٠١‏ 


( انظر ٠‏ سرقة ٠‏ قتل ٠‏ شرب ٠‏ حد ) 


© 1١«( بدائع الصنتائع للكاسانئى ج لاا ص‎ )١( 
٠ ص 171 الطبعة السابقة‎ 


-. 


احنتار 
أه# م هو ثم 
تعريف الاختيار فى اللغة : 
طلب خير الأمرين أو الأمور ؛ وبالمعنى 
الوصفى يقابل الاكراه ” ٠‏ 
تعريف الاخثيار شرعا 


كشف الأسرار " الاختيار هو القصد الى 
مقدذور متردد ين الوجود والعدم داخل فى 


ْ قدرة المفاأعل بر جيح أحنيد الحانيين على 


الآخر » فهو محرد ارادة العبارة أو ما يقوم 
مقامها باعتبار أنها سبب عادى لانشاء العقد 
وأداة شرعية بوجوده سواء وجدت الرغبة 
فى انشاء العقد أم لم توجد » ونتم الاختيار 
عندهم بترجيح فعل الثشىء على عام فعله 
أو العكس ويرون أن الاختيار قد يكون 
صحيحا عن ميل ورغبة وقد يكون دفعا لشر 


يف رقون بينه وبين الرضا فيستعملون الاخشار 


. بمعنى القصد الى الشىء بصرف النظر عن 


الرغبة فى آثاره أو الرغبة عنه أما الررضا 
فيستعمل فى القصد الى الشىء مع الرغبة فى 
آثاره فقدعرفه صاح ب كشف الأسرار 0 بأنه 
امتلاء الاختيار وبلوغه نهايته بحيث يفضى 
أثره الى الظاهر من ظهور البشاشة فىالوجه 


ونحوها فهمو ارتياح النفس وانبساطها عن 


(؟) لسان العرب لابن منظور مادة خير طبع بيروت 
وترتيب القاموس المحيطا حا ١‏ ص ١١9‏ طبعة أولى 
سنة 9م196 . 

(؟) كشف الاسرار لعبد العزيز البخارى على أصول 
الامام فخر الاسلام البزدوى حخ 6 ص 16.7 طيع 
مكتب الصتابع أسنة 1١8.97‏ ها. 

(؟) اأرجع السابق حى 1 ص 15.5 الطبعة السابقة 


000 اختبار 


عمل ترغب فيه » وهو الرغبة فى آثار العقد 
من ترتب الحكم الشرعى عليه عند وجوده 
وانشائه » ونتضح من هذا أن الرضا دائما 
يشمل الاختيار دون العكس فقد يوجد 
الاختيار ذون: الرضًا كفقك الهازل:والمكرة 
فكلاهما تحقق معه الاختيار دون الرضا لأن 
وجود الهزل ينافى الرضا بالحكم كما يقول 
البردوى ' وقول صابب الهدانية عن 
المكره : انه عرف الشرينواختار أهونهما " 
وقد ترتب على التفرقة بين الرضا والاختيار 
عند الحلفية وجود قسم من العقود لم يوحد 
عند غيرهم وهو العقد الماسد قاذا 'تحقق 
الاختيار دون الرضا انعقد العقفد فاسدا 
عندهم ؛ ونقلب صحيحا اذا تحقق الرضا 
فى الوقت المناسب واذا لم يتحقق شىء من 
الرضا والاختيار كان العقد باط-" أما اذا 
تحقق الرضا وهذا يستنيع 'تحقق الاختيار 
حتما فان العقّد يكون صحيحا ٠"‏ 


الاخثيار بين الرخصة والعزيمة 


جاء فى الموافقات أن لفظ ااتخبير مفهوم 
منه قصد الشارع الى تقرير الاذن فىطرفى 
الفعل والترك وأنها على سواء فى قصد 
الشسارع » ثم قال : وان قلئا الرخصة مخير 
فيها حقيقة ازم آن تكون مع مقتضى العزيمة 
من الواجب المخير ؛ واذا فرعنا على أن 
الرخصة مباحبة بمعنى التخيير بينها وبين 
. العزيمةصارت العزيمة معها من اواجبالمخير 
أيضا اذ صار هذا المترخص يمال له : ان 
” 317 لد حي الباق حى 6 ص م١‏ الطيعة السابقة 

(؟) فتح القدير للكمال ابن الهمام على الهداية 


ح * ص 78 طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر 
طبعة أولى سنة !١7#(١5‏ ها . 


53 (90) كشصف الاسرار حه 5 من ص 2.5| الى ص ١68٠١١‏ 
الطبعة السابقة ٠‏ 


شئت فافعل العزيمة وان شئت فاعمل نمقتفى 
الرخصة وما عمل منهما فهو الذى وقع 
واجبا فى حقه وحيث قيل بالتخيير بي نالأخذ 
بالعزيمة والأخذ بالرخصة فللترجيح بينهما 
مجال رحب وهو محل نظر وعندئذ يكون 
للمكلف حق الاختيار بينهما يختار أبهما 
رآه خير! ؟ » « انظر عزيمة » ورخصة © ٠‏ 

وقد طبق الفقهاء مبداً الرخصة بمعنى 
التخبير بين الفعل والترك فجاء فى المهمذب 
الشافعى * بالنسبة للفطر فى السفر : ان 
كانالسفر أربعة فله أى للمسافر حقالاختيار 
فى أن يصوم وأن يفطر لما روت عانشة رضى 
الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال 
بارسول الله أصوم فى السفر 7 فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:ان شئت فصم وان 
شئت فافطر » فان كان ممن لا يحهده الصوم 
فى السفر فالأفضل أن يصوم لما روى عن 
أن رضى الله تعالى عنه أنه قال للصسائم فى 
السفر : ان أفطرت فرخصة وان صمت فهو 
أفضل » وبالنسبة للصلاة قال الشافعية اذا 
كان السفر مسيرة ثلاثة أيام فالقصر أفضل 
من الانمام لما روى عمراث بن الحصين قال 
حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكان يصلى ركعتين ركعتين وسافرت مسع 
أبى بكر رضى الله تعالى عنه فكان يصلى 
ركعتين حتى ذهب وسافرت مع عمر رذخى 
الله تعالى عنه فكان يصلى ركعتين <تىذهب 
وسافرت مع عثمان رضى الله تعالى عنه فصلى 
ركعتينست سنين ثم أتم بمنى فكاناقتداؤهم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » فان ترك 
() الوافقات فى اصول الشريعة لابى اسحاق 
الشاطبى جح | ص ١69 © ١61‏ ومن ص 8|؟ الى 
ص ١ه‏ طبع المكتبة التجارية ٠‏ 


(ه) المهذب لاب اسحاق الشيرازى ح ١‏ ص 9ا١|‏ 
طبع مطيعة عيسى اليابي الحلبى وثركاه بمصر ٠‏ 


اقفر وأتم جاز لما روت عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى عمرة رمضان فأفطر 
وصمت وقصر وأتممت فقلت يا رسول الله 
قطي ات وسستية وكسرت امت نال 
أحسنت يا عائشة » ولأنه تخفيف أبيح للسفر 
فجاز تركه كلمسح على الخفين ثلاثا ٠ ١‏ 
وهناك تفصيل للمذاهب فى هذا ينظر فى 
« رخصه »2 وعزدمة ) ٠‏ 
الاختيار فى ااتكاح 

مذهب الحنفية ٠‏ 

قال الحنفية : لو تزوج كافر بخمس نسوة 
أو بأختين ثم أسلم فان كان تزوجهنفىعقدة 
واحدة فرق بينه وبينهن » وان كان تزوجهن 
فى عقود متفرقة صح نكاح الأربع وبطل 
نكاح الخامسة ؛ وكذا فى الأختين يصح 
نكاح الأولى وبطل تكاح الثانية وهذا قول 
أبى حنيفة وأبى بوسف وقال محمد يختار 
من الخمس أربعا ومن الأختين واحدة سواء 
تزوجهن فى عقفدة واحدة أو فى عقد 
استحساناء واحتج محمد بما روى أذغيلان 
أسلم وتحته عشر نسوة فأمره رسول اله 
صلى الله عيله وسلم أن يختار أربعا منهن » 
وروى أن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان 
نسوة فأمره رسول الله صاى الله عليه وسلم 
أن يختار منهن أربعا » وروى أن فيروز 
الديلمى أسام وتحنه أختان فخيره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يستفسر أن 
تكاحهن كان دفعة واحدة أو على الترتيب 
ولو كان الحكم يختلف لاستفسر فدل أن 


)١(‏ المرجع السابق ح ١‏ ص ؟١٠‏ الطبعة السيابقة. 


١6 اختبار‎ 


حكم الشرع فيه هو التخيير مطلقا ولأبى ٠‏ 
حنيفة وأبى بوسف أن الجسع محرم على 
المسلم والكافر جميعا لأن حرمته ثبتت لمعنى 
معقول وهو خوف الحور فى ابغاء حقوقون 
والافضاء الى قطم الرحم م( وهذا ا معنى 
لا يتعرض لأهل الذمة مع قيام األحرمة لأن 
ذلك دياتتهم وهو غير مستثنى من عهودهم 
وقد نهينا عن التعرض لهم.عن مثله بعداعطاء 
الذمة وليس لنا ولاية التعرض لأهل الحرب 
فاذا أسلم فقد زال المانع فلا يسكن من استيفاء 
فى عقدة واحدة فقد حصل نكاح كل واحدة 
الأخرى والجمع محرم وقد زال المائع من 
التعرض فلابدمنالاعتراض بالتفريق وكذلك 
اذا "زوج الأختين فىعقدة واحدة لأن نكاح 
واحدة منهما جعل جمعا اذ ليست احداهما 
بأولى من الأخرى » والاسلام ملع من ذلك 
ولا مانع من التفريق فيفرق فأما اذا كان 
الأربع منون وقع صحيحا لأن الحر سلك 
ولم يصح نكاح الخامسة لتحقق الجمع بها 
وكذلك اذا كان تزوج الأختين فى عقدتين 
فنكاح الأولى وقع صحيحا اذ لا مانع من 
الصحة وبطل نكاح الثانية لتحقق الجمع بها 
بين الأختين فلابد من التفريق بعد الأسلام » 


وأما الأحاديث ففيها اثبات الاختيار للزوج 


المسلم لكن ليس فيها أن له أن يختار ذلك 
بالتكاح الأول أو شعكاح جديد 
فاحتمل أنه أثيت له الاختيار لتجدد 


١.5‏ اختبار 


القينه طلهن ويل أنه«اتيت له لسار 
.قبل تحريم الجمع فانه روى فى الخبر أن 
. غبلان أسلم وقلك كان ردج د الجاهلية 
وروى عن مكحول أنه قال : كان ذلك قبل 
نزول الفرائض » وتحريم الجمع ثبت سورة 
النساء الكبرى وهى مدنة © وروى أن 
فيروزلا هاجر الى النبى صلى الشعليه وسلم 
قال له + إن تكن الحدين تقال ينول الله صلى 
الله عليه وسلم : ارجع فطلق احداهماومعاوم 
أن الطلاق انما يكون فى النكاح الصحيح 
فدل أن ذلك العقد وقع صحيحا فى الأصل 
قبدية1 وار 
مذ هب المالكية : 
أربع زوجات فانه يختار أربعا منهن ان كن 
محوسيات وأسلمن معه أو كتابيات وشين 
على دينهن وسواء تزوجهن فى عقد واحدأو 
عقود بنى بهن أو ببعضهن أو لم يبن أصلا 
أولا “وان شاء اختار أقل من أربع أو لم 
يختر شيئا منهن وكذلك يجب على اازوج 
أن يختار احدى اثنتين ممن درم الجمسع 
بنهماً كالأختين والمرأة وعمتها أو خالتها أو 
بنت أخيها أو بنت أختها اذا أسلم عليهما 
مطلقا أى من نسب أو رضاع وسواء كانا 
فى عقد واحد أو عفدين وسواء دخل بهما 
)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائلع للكاسانى 
حه ؟ صض 75١5‏ »| ص 516 مطبعة شركة المطبوعات 


لشمس الدين اسرخسى حا ه ص اه وما بمعملذلها 


طبعة السسانسى بمطيعة الس عادة الطبعة الاولى ”© 


سنة 111 ها فى 


:أو باحداهما أولا » كذلك يجب على اازوج 
أن يختار بين أم وابنتها اذا كان لم. يمسهما 
أى فى حال كفره وانما عد عليهما فى الكفر 
عقدا واحدا أو عقدين وأسلمتا معه أو كاتنا 
كتاستين وأسلم عليهما فانه فى هذه الحالة 
كا وبين اذ ميا "أن :القد الفانبتة لاائر 
له والا لحرمت الأم مطلقا » فان مسهما أى 
تلذذ بهما فلا اختيار له وحرمتا ب الأم 
وابنتها ‏ أبدا لأنه وطء شبهة وهو ينشر 
الحرمة » وان مس احداهما تعينت انْاختار 
بقاء واحدة أى نعينت الممسوسة للبقاء ان 
اختارها وحرمت الأخرى أبد! فان كانت 
الممسوسة البنت تعين بقاؤها وحرمت 
عليه الأم اتفاقا » وان كانت الممسوسة 
الأم فملى مذهب المدونة تحرم البنت 
ومقابل قول المدونة أن له أن بختار 
احداهما » ومن أسلم على أكثر من أربع 
زوجات فطلق واحدة منهن أو أكثر الى أربع 
عد بطلاقه مختارا لمن طلق واحدة أو أكثر 
فليس له أن يختار بعد ذلك الا ما يكمل له 
أربعا بحيث اذا كان طلق أربعا منهن لميكن 
له اختيار بعد ذلك اذ الطلاق لا.يكون الا 
للزوجات فطلاقه يكون اختيارا لهن وكما 
يعتبر الاختيار بالطلاق فانه يعتبر بالابلاء لأن 
الايلاء لا يكون الا فى الزوجة وكذلكيعتبر 
اللعان من الرجل فقط اختيارا » ويعتبر 
الاختيار أيضا بالوطء فمتى وطء يعداسلامه 
واحدة أو تلذذ بها مدن أسلمن أو كن 
كتابيات وقين على دنتهن اعتبر مختارا لها 
بالوطء وسواء: نوى الاختيار أملاءفانوطىء 
أكثر من أربع فالء.رة بدن وطىء أولا و بعنئر 
الاختيار أيضا بالفسخ فلو قال من أسلم : 
فسخت تكاح فلانة فان فسخه يمد فراقا 


اختياز ل 


وعليه أن دختار غيرها ث ومن اختار أربعا 


فيجب عليه أن يختار غيرهن أو أن يختار من 


اللاتى فارقهن ثلاثة وبختار واحدة ممن ظهر 


أنهن ممن ‏ حرم الجيع سنهن وهذا مالم 
يتروجن ١‏ 


مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : ان أسام الحر وتحتهأكثر 
من أربع نسوة وأسلمن معه ازمه أن بختار 
أربعا منهن لما روى ابن عمر رضى الله تعالى 
عنه أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فأمره 
النبى صلى الله عله وسلم أن يختار منون 
أربعا » ولأن ما زاد على أربع لا يجوزاقرار 
المسلم عليه فان امتنع أجبر عليه بالحيس 
والتعزير لأنه حق توجه عليه لاتدخلهالنيابة 
فان أغمى عليه فى الحبس خلى الى أن نفيق 
لأنه خرج عن أن يكون من أهل الاختيار 
فخلى كما بخلى من عليه دين اذا أعسر فان 
أفاق أعيد الى الحبس والتعزير الى أن بختار 
ويوخدذ بنفقة جميعهن الى أن يختار لأنهن 
محبوسات عليه بحكم النكاح والاختيار أن 
يقول اخترت تكاح هؤلاء الأربع فينفسخ 
تكاح البواقى أو يقول اخترت فراق هؤؤلاء 
فيثبت نكاح البواقى وان طلق واحدة منهن 
.كان ذلك اختيارا لنكاحها » وان ظاهر منها 
أو آلى لم يكن ذلك اختيارا لأنه قد يخاطب 
به غير الزوج وان وطىء واحدة ففيه وجهان 
أحدهما أنه اختيار لأن الوطء لا يجوز الا 
فى ملك فدل على الاختيار والثانى وهو 
الصحيح أنه ليس باختيار لأنه اختيار 


(1) حاشية أالدسوقى على الشرح الكبير لالدردير 
د ؟ من ص [9؟1 الى ص 76؟ طبيسع دار احيساء 
الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه .0 


ثم ارتد لم يصح اختياره وان أسلم وأحرم 
فالمخصوص أنه يصح اختياره ومن أصحاننا 
رجه وديم من فاك اك اسلم لم ارم قم 
لا يجوز أن يبتدىء التكاح وهو محرم فلا 
بحوز أن بختاره وحمل النص عليه » واذا 
أسلم ثم أسلمن ثم أحرم فان له الخيار بأن ٠‏ 
الاحرام طرأ بعد ثبوت الخيار وان مات قبل 
أن يختار لم هم وارثه مقامه لأن الاختيار 
تعلق بالشهوة فلا يقوم فيه غيره مقامه 4 
وتجب على جميعهن العدة ٠‏ وان أسلم 
وتحته أخنان أو امرأة وعمتها أو امرأة 


احداهما لما روى أن ابنالديامى أسام وتحته 
أختان فقال له النبى صلى الله عليه وسلم . 


اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى ٠‏ 


وان أسلم وتحته أم وشت وأسلمتا معه ‏ 
لم بخل اما أن لا يكون قد دخل بواحدة 
منهما أو دخل بهما أو دخل بالأم دون البنت 
أو بالبنت دون الأم 2 فان لم يعن دخل 
بواحدة منهما ففيه قولان أحدهما : يمسك 
البنت وتحرم الأم وهو اختيار المزنى لأن 
التكاح فى الشرك كالتكاح الصحيح دليل 
أنه يقر عليه والأم تحرم بالعقد على ألبنت 
وقد وجد العقد والبنت لا تحرم الابالدخول 
بالأم ولم يوجد دخول » والصحيح]نهيختار 
من شاء منهما لأن عقد الشرك انما تشنت .له 
الصحة اذا انضم اليه الاختيار فاذا لم ينضم 
اليه الاختار قم كالتدوم بولهذا الى انث 


٠١4‏ اختيار 


الأم صار كآنه عقد عليها ولم يعقد على 
البنت ٠‏ واذا اختار البنت صار كأنه عقد 
عليها ولم يعقد على الأم فعلى هذا اذا اختار 
البنت حرمت الأم على التأبيد لأنها أم امرأته 
وان اختار الأم حرمت البنت تحريم جصسع 
. لأنها بنت امرأة لم يدخل بها وان دخل بها 
حرمت البنت بدخوله بالأم » وأما الأم فان 
قلنا انها تحرم بالعقد على البنت حرمت 
لعلتين بالعقد على البنت وبالدخول بها »وان 
قلنا انها لا تحرم بالعقد حرمت بعلة واودة 
وهى الدخول ٠ ١‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : الحر اذا أسلم ومعه كثر 
من أربع نسوة فأسلمن معه أو :كن كتابيات 
أمسك أربعا منهن وليس له امساكهن كلهن 
بعير خلاف نعلمه سواء تزوجن فى عقد أو 
فى عقود » وسواء اختار الأوائل أو الأواخر 
لما روى قبس بن الحارث قال : أسلمت 
وختى تدان نسوة انيت النبى الى الله 
عليه وسلم فقلت له ذلك فقال : اختر منهن 
أربعا » ويجب عليه أن يختار أربعة فما دون 
ويفارق باقيهن أو يفارق الجميع لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم أمر غيلان وقيسا 
بالاختيار وأمره يقتفى الوجوب ولأزالمسام 
لا يجوز اقراره على تكاح أكثر من أريمفاذا 
أبى أجبر بالحبس والتعزير الى أن يختار 
لأن هذا حق عليه يمكن ايفاؤه »؛ وهوممتنع 


. المهذب لح ؟ من ص 5ه الى ص 86م‎ )١( 


منه فأجبر عليه كايفاء الدين » وليس للحاكم 
أذ وار عن كبك طن عدن العولن 
اذا امتنع من الطلاق لأن الحق ها هنا لغير 
معين م( وانما تنعين ااأزوجات باختياره وذلك 
لا يعرفه الحاكم بخلاف المولى فان الحق 
لمعين يمكن الحاكم ايفاؤه » فان جن خلى 
حنى بعود عقله ثم يحبر على الاختيار وعليه 
نفقة الجميع الى أن يختار لأنهن محبوسات 
عليه ولأنهن فى حكم الزوجات أبتهن اختار 


:جاز ومن مات قبل أن يختار لم يقم وارثه 


٠ مقامه‎ 


ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من 
أربع ثم أسلموا جميعا لم يكن له الاختيار 
قبل بلوغه فانه لا حكم لقوله » وليس لأبيه 
الاختيار عنه لأن ذلك حق ‏ بتعاق «الشهوة 
فلا يقوم غيره مقامه فيه فاذا بلغ الصبى 
كان له أن يختار حينئذ وعليه النفقة الى أن 
بختار وصفة الاختيار أن يقول : اخترت , 
نكاح هؤلاء أو اخترت هؤلاء أو 8-7 
او اتوت ينين أن اميا كين أو تكاهين 
أو أمسكت تكاحهن أو ثبت نكاحهن أو 
أثيتهن » وان قال لما زاد على أربع فسخت 
نكاحهن كان اختيارا للأربع » وان طلق 
احداهن كان اختيارا لها لأن الطلاق لايكون 
الا فى زوجة » وان قال قد فارقت همؤلاء 
أو اخترت فراق هؤلاء فان لم ينو الطلاق 
كان اختيارا لغيرهن لقول اانبى صلى اللهعليه 
وسلم لغيلان : اختبر منهن أربعا وفارق 
ماكر هن ٠‏ 
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وان وطىء احداهن كان اختيارا لها فى 
قياس المذهب لأنه لا يجوز الا فى ملك فيدل 
على الاختيار » وان آلى من واحدة منهن 
أو ظاهر منها لم .يكن اختيارا لها لأنه يصح 
فى غير زوجة فى أحد الوجهين وفى الآخر 
يكون اختيارا لها لأن حكمه لا يثبت فىغير 
زوجة ؛ وان قذفها لم يكن اختيارا لها لأنه 
بقع فى غير زوجة ٠‏ 


واذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع 
منهن فله اختيارهن وله الوقوف الى أنيسلم 
البواقى » فان مات اللائى أسلمن ثم أسلم 
الباقيات فله اختيار الميتاتولهاختيار الباقيات 
وله اختيار بعض هؤلاء » وبعض وؤلاء أن 
الاختيار ليس بعقد » وانما هو تصحيحللعقد 
الأول فيهن ؛ والاعتبار فى الاختيار بحال 
ثبوته وحال ثبوته كن أحماء » وان أسلمت 
واحدة منهن فقال اخترتها جاز » فاذا اختار 
أربعا على هذا الوجه اتفسح نكاح 
البواقى ٠‏ 


واذا أسلم ” ثم أحرم , بحج أو عمرة ثم 
أسلمن فله الاختيار لأن الاختيار استدامة 
النكاح وتعبين المنكوحة فليس ابتداء له» 
وقال القاضى : ليس له الاختيار » ولنا أنه 
استدامة نكاح لا يشترط له رضاء المرأة 
ولا ولى ولا شهود » ولا يتجدد به مسر 
فجاز قن الأرامء 


واذا أسلمن معه ثم متن قبل اختياره قله 
أن يختار منهن أربعا فيكون له ميراثهنلأنهن 
متن وهن نساوّه » ولا يرث الباقيات لأنهن 
ليس يزوجات له » وان لم يسلم من البواقى 


غير الأربمة لزم النكاح فى الميتات وله 
ميراثهن ٠‏ 


واد تزوج اختين ودخل بهما ثم أسلم 
وأسلمتنا معه فاختار احداهمالم يطأها حتى 


تنقفى عدة أخنها لئلا يكون واطئا لاحدى 


الأختين فى عدة الأخرى » وكذلك اذا أسلم 
وتحته أكثر من أربع قد دخل بهن فأسلمن 
معه وكن ثمانيا فاختار أربعا منهن“ وفارق 
أربعا لم بطأ واحدة من المختارات حت ىتنقفى 
عدة المفارقات » فكلما انقضت عدة واحدة 
من الممارقات فله وطء واحدة من 
المختارات ٠‏ 


واحدة ٠‏ لما روئى الضحاك بن فيروز عن 
أبيه قال : قلت يارسول الله انى أسلمت 
وتحتى أختنان قال : طلق أبهما شت » ولأن 
أنكحه “الكفار صحيحة » وانما حرم الجمع 
فى الاسلام » وهكذا الهكم فى المرأة 
وعمتها أو خالتها لأن المدنى فى الجمييع 
واحد ٠ ١‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : ولا بحل لأحد 
أن يتزوج أكثر من أربع نسوة اماء أوحراثر 
أو بعضهن حرائر أو بعضهناماء برهان ذلك 
قول الله عز وجل « فاتكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع 4 ثم أورد 


)١(‏ المغنى لابن قدامة والشرح الكبير على متنالمقنع 
ح لا من ص .6ه الى ص لاده طبع مطبعة المثار بمصر 
طبعة أولى سنة 5 ها وكشاف القناع مع شرح 
منتهى الارادات ح 73 ص الا طبع المطبعة العامسرية 
الشرفية طبعة أولى سنة 8|6| ها. 


١٠‏ اختيار 


إما رواه الزهرى عن سالم بن عبداللهين عمر 
أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « اختر منهن أربعا » ١‏ 
مذهب الريدية : 

قال الزيدية : من أسلم عن عششر وأسلمن 
معه » اقتصر على أربع لما روى عن ااحارث 
ابن قبن أو قسن :بن الحارث قال : أسلست 


وعندى ثمانى نسوة فذكرت ذلك لرسول ٠:‏ 


الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « اختر 
منهن أربعا » ومن أسلم عن أختين فارق 
احداهما لما روى عن الضحاك بن فيروز عن 
أببِه قال : قلت بارسول الله انى أسلمت 
.وتحتى أختان قال : اختر أنتهما شت وطاق 
الأخرى » وكذلك المرأة وعمتها وخالتها » 
وكذلك لو عقد بامرأة وابنتها ولم يدخل » 
وامساك الأريم واحدى الأختين انما هو 


بعقد جديد لبطلان أصل العقد حيث جمعن ‏ 


فيه فخرق اجماع المسلمين » وانما يقرالكفار 
اذا دخلوا فى الذمة أو أسلموا على ماوافق 
الاسلامقطعا أو كا زالعقد فيه بو افق الاسلام 
اجتهادا 4 ونكاح كر من أربع أو الجمسع 
بين من ذكر لا بوافق الاسلام ولا بوافق 
قول مجتهد من علماء الاسلام ” 
مذهب الامامية : 
لو أسلم الوثنى ومن فىحكمه أوالكتابى 
على أكثر :من أربع نسوة بالعقد الدائم 
7 المحلى لازن وم الظاهرى ح ١‏ ص 46١‏ طبع 
أدارة الطباعة المنيرية بمصر طبعة أولى سنة 8694| ها . 
(؟) البحر الزخار ح # من ص ١59‏ الى ص ١59‏ 


طبع مطبعة السعادة معضر الطبعة الاولى سنة ككلاخ هه 
والتاج المذهب جح ؟ ص ١١5‏ طبع مطيعة دار احيباء 


الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وثركاء الطبعة” 


الاولى سنة +؟.5! هدا. 


فأسلمن أو كن كتابيات وان ام يسلمن تخير 
أربعا منهن وفارق سائرهن » وان كان حرا 
وهن حرائر » ولو جمع بين الأختين فى عقد 
واحد فقيل بتخير واحدة منهما ومثله ما لو 
جمع بين خمس فى عقد أو بين اثنتين وعنده 
ثلاث أو بالعكس ونحوه » ولا فرق فى 
التخيير بين من ترتب عقدهن واقترزولا بين 
اختيار الأواثل والأواخر ولا بين من دخل 
بهن وغيرهن »؛ ولو أسلم معه أربع وبقى 
أربع كتاسات فالأقوى بقاء التخبير " ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

ان أسلم مشرك وتحته ثمان وأسلمن 


معه فان رتب عقدهن أقام على الأربع 
الأوائل والا جدد لمن بشاء *؛ 


وجوز المقام له عليه بلا تجديد فان نكح 


أربعا بعقدة ثم أربعا بأخرى أقام على الأوائل 


٠‏ فان أسلم هو والأواخر أقام عليهن ولا 
يرجع للأوائل ان أسلمن بعد » وان أسلم 
عل ىأختين وأسلمتا لم يصح مقامه ولاتجديده 
مطلقا » ورخص لواحدة ان لم يمسها 8 
تحد عقدهما * ٠‏ 


الاختيار فى الطلاق 


مذهب الحنفية : 


ان قال لها أمرك بدك ينوى ثلاثا فقالت: 


قد اخترت نسى بواحدة فهى ثلاث لأن 


(5) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للجيمى 
العاملى اح ؟ ص 4لا ») ص 88م » ص 14 طبع مطبعة 
دار الكتاب العربى بمصر 3 

() كتاب الئيل وش فاء العليل جح ”ا ص هلما © 
ص 186 طبع على ذمة محمد بن يوسف البساروتنى 
وشركاه 3 

(ه) متن النيل ص 7366 . 
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الاختيار يصلح حوايا للأمر باليد لكونها 
تملبكا كالتخمير والواحدة صفة للاخثيارة 
فصار كأنها قالت : اخترت نسى بمرةواحدة 
وبذلك بقع الثلاث » ولو قالت قد طلقت 
نفسى بواحدة أو اخترت نفسى بتطليقة فهى 
واحدة بائنة لأن الواحدة نعت للمعسدر 


ولو قال : أمرك ببدك اليوم وغدا يدخل 
الليل فى ذلك فان ردت الأمر فى بيومها 
لا يبقى الأمر فى يدها فى غد لأن هذا أمر 
واحد لأنه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين 
وقت من جنسهما لم نتناوله الكلام وقد 
يهجم الليل ومجلس الشورة لا ينقطع » 
فار كنا اذا قال آمرلة يدك فن يومين + 
وعند أبى حنيفة رحمة الله أنما اذا أرادت 
الأمر فى اليوم لها أن تختار نفسها غدا لأنها 
لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الايقاع 
وجه الظاهر أنها اذا اختارت نفسها اليوم 
لا بقى لها الخيار فى الغد ٠‏ فكذا اذا, 
اختارت زوجها يرد الأمر لأن المخير بن 
الشيئين لا يملك الا اختيار أحدهما » وان 
قال أمرك بدك يوم بقدم فلان فقدم فلان 
فلم تعلم بقدومه حتى جن الليل فلا خيار 
لها » لأن الأمر باليد مما يمتد فيحتمل 
المقرون به » واذا جعل أمرها بيدها أو 


شيعا للدت يونا م نشم #الأدر ترز يها 
ما لم تأخذ فى عمل آخر » واو كانت قائممة . 
فجلست فهى على خيارها » وكذا اذا كانت , 


١1١١ اختبار‎ 


قاعدة أو متكئة فقعدت » ولو كانت قاعدة ٠‏ 
فاضطجعت ففيه روايتان :عن أبى يوسف 
رحمه الله تعالى » ولو قالت أدع أ استكتب 
أو شهودا أشهدهم فهى على خاريغا » وان 
كانت تسير على دابة أو فى محمل قُوقفت 
فهى على خيارها وان سارت بطل خيارها 
وان قال لها : طلقى نهسك ققالت : أنت 
فى طلقك :ولي قالت "قن الخرت هد 
لم تطلق لأن الابانة من ألفاظ الطلاق»وينبغى 


| أن تقع تطليقة رجعية بخلاف الاختيار لأنه 


ليس من ألفاظ الطلاق ألا ترى أنه لو قال 
لامرآته : اخترتك أو اختارى ,ينوى الطلاق 
لم بقع » ولو قالت ابتداء اخترت تسى فقال 
الزوج : قد أجزت لا بقع شىء الا أنه عرف 
طلاقا بالاجماع اذا حصل جوابا للتخيير ٠‏ 

واذا قال لامرأته : اختارى ينوى بذلك 
الطلاق » أو قال لها طلقى نفسك فلها أنتطلق : 
نفسها مادامت فى مجلسها ذلك فان قامت 
منه أو أخذت فى عمل آخر خرج الأمر من 
يدها لأن المغيرة لما المجلس. باجماع 
الصحابة » ولأنه تمليك الفمل منها » 
والتمليكات تقتضى جوابا فى المجلس كما 
فى البيع لأن ساعات المجلسى اعتبرت ساعة 
واحدة الا أن المجلس تارة يتبدل بالذهاب . 
عنه وتارة بالاشتغال بعمل آخر ٠‏ ثم لابد من 
الئة فى 'قولة:+ اختارئ لذنة: يحتيل #خيرها 


فى نفسها ويحتمل تخييرها فى تصرف آخر 


لل | اختيار 


غيزة فاق كنا ريك سه فى قولةة+ اجتارى 
كانت واحدة بائنة » ولا يكون ثلاثا » وان 
نوى الزوج ذلك لأن الاختيار لا تنوع 
بخلاف الابانة لأن البينونة قد تتنوع » ولو 
قال لها : اختارى نفسك فقالت : اخترت 
تفع واحدة بائنة لأن كلامه مفسر » وكذا 
لو قال : اختارى اخشارة فقالت اخترت لأن 
الماء فى الاختيارة تنبىء عن الاتحاد 
والانفراد » واختيارها تفسها هو الذى بتحد 
مرة ويتعدد أخرى فسار مفسرا من جانبه 
ولو قال لها اختارى فقالت : اخترت نفسى 
بقع الطلاق اذا نوى الزوج ولو قال : 
اختارى فقالت أنا إختار نفسى فهى طالق 
والدليل هو حديث عائشة رضى الله تعسالى 
عنها كانه :تالت الاضيل كان الله وريو لشن 
واعتبره النبى صلى لله عليه وسلم جوابا 
منها ٠‏ 


ولو :قال الها اكتارى: اعاري ‏ احتارع + 
فقالت : قد اخترت الأولى أو الوسطى أو 
الأخيرة طلقت ثلاثا فى قول أبى حنيفة » ولا 
بحتاجالى نية الزوج وقال محمد وأبويوسف 
نطلق واحدة وانما لا يحتاج الى نية اازوج 
هنا لدلالة التكرار عليه اذ الاختيار فى حق 
الطلاق هو الذى نتكرر لماء ولو قالت : 
اخترت اختيارة فهى ثلاث فى قولهم جميعا 
لأنها للمرة فصار كما اذا صرح بها ولأن 
الاخنيارة للتاكيد وبدون التأكيد تفع الثلاث 
فمع التأكيد أولى ٠‏ 


ننفسى بتطليقة فهى واحدة يملك الزوج معها 
الرجعة لأن هذا اللفظ بوجب الانطلاق بعد 


اقضاء العدة انها ارت ها عند 
العدة » وان قال لها : أمرك دك فى تطليقة 
أو اختارى تطليقة فاختارت نفسها فهى 
واحدة يملك الزوج الرجعة فيها لأله جعل 
لها الاختيار لكن بتطليقة وهى معقبة للرجعة 
بالنص ٠١‏ 
مذهب الالكية : 

ومن قال ازوجته : اختارى نفسك ففعلت 
فعلا محتملا كأن تقلت قماشها أو سساتئرت 
وجهها منه أو بعدت عنه فهل يعتبر ذلك 
طلاقا أم لا ؟ تردد محله اذا لم تنو بهالطلاق 
والا كان طلاقا اتفاقا » ولو لم تقم قرينة على 
الطلاق » ويقبل منها تفسير قولها الذى 
بحتمل الطلاق والرد نحو قولها : اخترت 
البقاء فى عصمتنك أو قولها أردت الطلاق 
وان قالت أردت بقاء التخبير فبحال بينهما 
حتى تجيب » ومن فوض الطلاق ازوجتهعلى 
سبيل التخبير قبل الدخول بها فأوقعت أكثر 
من طلقة فله أن يناكرها فيما زاد عليها بأن 
بقول : ما أردت الا طلقة واحدة وأما بعد 
البناء فليس له مناكرتها ” ٠‏ 
مذهب السافعية : 

اذا قال لامرآته : 
فقالت : اخترت لم.يقع الطلاق حتى نويا 


لأنه كناية تحتمل الطلاق وغيره فلم يقشع 
به الطلاق حتى يتفقا على نية الطلاق » وان 


اختارى أو أمرك سدك 


)قتع القدنن 82 من عن 131/15 الى 
ص ١!‏ الطبعة السابقة . 

رك الشرح الكبير ح 5 من من 5.5 الى ص 5.97 © 
ص م.غ الطبعة السابقة ٠.‏ 


اختيار ٠‏ ش 17 


قال : اختارى ونوى اختيار الطلاق فقالتٌ" ' 


روت غائشة 


اختردت الزوج لم يقع الطلاق لما 


رضى الله عنها ٠‏ قالت : خيرنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم تجمل ذلك 


طلاقا ولأن اختبار الزوج اختيار لاسكاح 5 


لا يحتمل غيره فلم يقع به الطبلاق » فان 
قالت : اخترت نفسى لم بقع الطلاق حتى 
تنوى الطلاق لأنه يحتمل أن يكون معناه : 


معناه : اخترت تفى للمطلاق » ولهذا او 
صرحت به جاز فلم يقغ به الطلاق من غير 
ام 


من قال ازوجته : اخثارى نفسك ملكت 


| واحدة بالمجلس المتصل 0 تقباقام 000 


قبل اختيارها بطل » 
تقول : اخترت نسى :0 أبوى أو الازواج 


فاو قات اسع رن روحى أو اخترت فق : 


لم بقع شىء 4 وان ردت الزوحة أو وطدّها 
الزوج أو طلقها أو مح جقدار ا بطل 
خيارها ٠‏ 


وأكثر أهل: العلم على أن ااتخيير على 
الفور ان اختارت فى وقتها والا فلا خبازر 
لها بغده روى ذلك عن عمر وعأمان .وابن 
مسنعود وجاير رضى الله تعالى عنهم لما روى 
النحاد باسناده عن سعيد بن المسيبأنه قال: 
قضى عمر وعثمان فى الرجل يخير امرأته أن 
لها.الخيار ما لم يتفرقا » وعن عند الله بنعمر 


(1) المهذب حى ؟ صن ]م الطبعة السابقة . 


قال مادامت فى مخلسها » ونحوه عن ابن 
مسعود وجابر » ولم: نعرف لهم مخالفا فى ' 
الفجابة تان اجناعا تولانه نيان شلك 
عدي قير كخيار القبول " ٠‏ 
منهب الظاهرية : 

قال ابن خزم الظاهرى : ومن خير امرأثة 
فاختارت نفنسها أو.اختارت الطلاق أو 
اختارت زوجها أو لم تختر شيئا فكل ذلك 
لا شىء وكل ذلك 'سواء ولا تطلق تذلك 
ولا تحرم عليه ولا لشىء من ذلك حكم عولو 


كرر التخيير وكررت هى اختيار تفسسها أو 
اختمار الطلاق-ألف مرة " 05 


مذهب الزيدية : 


من قإل ازوجته : اختارينى أونفسك فهو 
كناية فى تمليكها لطلاق تسسها ولابد فى 
التمليك بلفظ اختارى من أن يذكر فيه, 
لفظ نفس المرأة فى كلام الزوج مثل أنيقول. 
الزوج : اختارى تمسك فتقول المرأة اخترت 
أو أن يذكر لفظ نمس المرأة فى كلام المرأة 
مثل أن يقول الزوج : اختارى فتقول المرأة: 
اخترت نفسى أو أن يذكر انظ نفس المرأة 


اختارينى أو نفسك فتقول المرأة : | 


تسى » فاذا لم تذكر النفس فى كلام.أبهما 
مثل أن يقسول ها اخاري فتقول المرأة 


(؟) هداية الراغب اتن عمدة الطالب عثمان أحمذ 
التجلدى, الحنبلى ض 685 0 مطبعة المدنى بالقاهرة 


(؟) المحلى لابن حرم اح ٠١‏ من صن - الى ص1[ 
الطبعة اللسسابقة ٠.‏ 


اخترت » لم يكن شيئا » وحين بقع الطلاق 
بالاختيار. فانه بقع واحدة رجعية ٠ ١‏ 


مذهب الامامية : 
ولا بقع الطلاق بالتخيير للزوجة بي نالطلاق 
والبقاء بقصد الطلاق » وان اختارت نفسها 


فى الحال على أصح القولين وقول الصادق 
ما للناس والخيار انما هذا شىء خص الله به 


رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
الاختيار فى الكفارات 


فى الصوم : 
مذهب الحنفية والزيدية والظاهرية 
لا يرى الحنفية واازيدية وابن حزم 
الظاهرى التخيير فى كفارة الصوم " ٠‏ 
مذ شب امالكية : 
قال المالكية بالتخبير بين ثلاثة أنواع اما 
اطعام ستين مسكينا أو صيام شو رين متتابعين 


أو عنئق رقبة ذكرا أو أنثى والتخيير للحر 


أن بأذن له مسسيكة بالاطعام وأما السفية 


فيأمره وليه بالصوم فان لم يقدر كفر عله 
وليه بأدنى النوعين ؟ 

مذهب الشافعيةا : 

قال الشافعية بالتخيير أيضا “ ٠‏ 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الفغيث المدرار فى فقه 
الالئة الاطهار حا "؟ من ص 558 الى ص 658 طبع 
مطبعة حجازى بمصر الطبعة الثانية مسنة لإ2؟١‏ ها . 

لق الروضة البهية ح ؟1 ص ]1 الطبعة السابقة 
. إافرف فتح القدير اح ؟" ص الا الطيعة الساقةوالمحلى 
لابن حزم ح 7 ص 117 والبحر الزخار حد ص56 
الطبعة الشابقة ٠.‏ 

1 'بلغة: السنالك لاقرب المسالك على الشرحالصغير 
حااا ص 7508 المكتبة التجارية ٠‏ 

زه( المهذب < ااص 186 الطبعة السابقة 5 


مذهب الحتابلة : 

والمختار عند الحنايلة الترتيب بين الأنواع 
الثلاثة المذكورة وفى زوابة عن أحمد 
التخيير ١‏ 
مذهب الامامية : 

وقال الامامية : الكفارة فى 
والنذر المعين والعهد »وصورة العهد أنيقول 
عاهدت الله أو على عهد الله أن أفعل كذا 
أو أن أتركه أو ان فعلت كذا أو تركته أو 
رزقت كذا فعلى كذا ' فى أصح الأقوال 
عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام 
ستين مسكينا. وقيل هى مرانبة سن الخصال 
الثلاث والأول أشهر * ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن من تعمد افساد 
صوم رمضان بجماع أو غيره من أكل وشرب, 
لزمته الكفارة على التخيير وكذلك بالنسبة 
لافساد قضاء رمضان خلافا لكفازة الظهار. 
والقتل فانها تجب على الترتيب " 

ب : فى اليمين - 

اتفقت المذاهب الثمانية ٠١‏ على أن كفارة 


(5) المحرر فى الفقه المخدا الدين ابى البركات حه. 1 
ص ٠١9‏ طبع مطبعة السنة المحمدية بالقاهصسرة 
سنة |١١59‏ ها. 

(97) اللمعة الدمشقية حخ ؟ ص 648 طبييم مطيمة 
الإداب اسنة ه55( م٠‏ 

(4) الروضة البهية ح ١‏ ض ١68‏ الطبعة السابقة.. 

(5) شرح النيل حى ؟ ص 2945 الطبعة السابقة ٠.‏ 

)٠١(‏ فتح القديررج 4 من ص18 الى ص !؟والشرح: 
الكبير ح ؟ ص 86! الى ص 1*8 والمهياب حح 5 
ص ١6١‏ وهذاية الراغب من ص 567 الى صن م26 
والمحلى لابن حزم ح لم ص 549 والبحر الزخار خا 6 
ص 55 والتاج الملاهب ح "9 ص 51 والروضةالبهية 
ح ١‏ ص 97؟؟ وشرح اللبلل ح 5 ول الى 
ص /الم؟ ٠‏ 


اختيار 


ل 


كسوتهم على التخيير بين هذه الثلائة فمن 
لم بجدفصيام ثلاثة أياملقوله تعالى «فكفارته 
اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم 
بجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم 
اذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله 
لكم آباته لعلكم تشكرون 6 ٠.١‏ 

ح : الاختيار فى كفارة جنابات الحج : 

أ: الاختيار فى كفارة الفدية : 

وهى تجب بفعل شىء من موانع الاحرام 
كالتطئيت أو الحلق ٠‏ 
مذهب الحنفية : 

وان تطيب أو لبس مخيطا أو حلق من 
عذر فهو مخير ان شساء ذبح شاة وان شاء 
تصدق على ستة مساكين بثلائة أصوع من 
الطعام وان شاء صام ثلاثة أيام لقوله تعالى: 
د ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فاذا 
أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى الغديمااتسبير 

من الهدى فمن لم' يجد فصيام ثلاثة أإيام فى 
الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام ؤاتقوا الله واعلموا أن الله شديد 
العقاب " » الآبة نزلت فى المعذور ؟ 


وقالوا فى جزاء الصيد ان قتلى محرم 
صيدا فعليه الجزاء 
ان شاء اشترى هديا وذيجه ان بلغت قيمة 
الصيد هديا » وان شاء اشترى بها طعاما 
وتصدق على كل مسكين ‏ مما يقوم به 
)١١ <‏ الآية رقم 6ل من سورة المائدة ٠.‏ 


(؟) الآية رقم 1١15‏ من سورة البقزة . 
(؟) فتخ القدير ح 5 صن 291 الطبعة الضابقة ,. 


ثم هو مخير فى الجزاء 


الصند ل نصف صاع من بر أو صاعا من 
تمر أو شعير وان شاء صام يوما عن كل 
نصف صاع » فان فضل ما قل عن نصف 
صاع خيز بين أن يصوم عنه يوما أوينتصدق 
به ثم الخيار الى القاتل فى أن يجعله هدنا 
أو طعاما أو صوما » وقال محمد : الخبار 
الى الحكمين فان حكما بالهدى بجب النظير 
وان عننا 00 أو الصيام فعلى ما قال 
ء 


- 


مذ هب المالكية : 


قال المالكية فى الفدية : تجب الفدية بفعل 


وهى على التخيير 00 ثلاثة اه أوأطعام 
ستة مساكين أو نسك « أى ذبح هدى » * 


وقالوا فى حزاء الصيد : كفارة جزاء 
الصيد فى الحزم ثلاثة أنواع على التخيير 
اما المثل أى مثل الصيد فى القدر والصورة 
أو الاطعام شيمة الصيد أو صيام أيام بعدد 
أمداد الطعام فان تعذر المثل خير بين الاطعام 
والصيام ١‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشنافعية فى الفدية : اذا حلق المح 
رأسه فكفارته أن يذبيح شام أي في يطعم ستة 
مساكين ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع 
أو يصوم ثلاثة أيام وهو مخير بين ثلاثةلقوله 
تعالى : « فمن كان منكم مريضا أمٍ به أذى 


() المرجع السابق حى 5 من صن 201 الى ص 6577 
ص 516 والقتاوى الهندية نح اص 549 طيع 
المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر طبعة ثانيسة 
سنة .ا"ا! ها . 

(ه) الشرح الكيير حك ؟ ص 56 الطبعة السابقة , 

() المرجم العنسسابق ح ١‏ من صن٠ا.لم‏ الى ص الم 
الطبعة السابقة . 


من رأسه ففدية من صسيام أو صدفة أو 
نسك ٠.6‏ 


وقالوا فى حزاء المنيد : : واذا وجب عليه 
المثل ان قتل الصيد فهو بالخيار بن أن يذبح 
المثل ونفرقه وبين أن قومه بالدراهم ويقوم 
غن كل مد يوما ' لقوله تعالى : « هدنا 
بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسناكين أو عدل 
ذلك صنافا © ٠.‏ 


مذهب الحثايلة : 


قالت الحنابلة فى الفدية : بخير فى فدية 
حلق فوق شغرتين وتقليح فوق. ظفرين واتغطية 
رأس وطيب ولبس مخيط بين صسمام ثلائة 
اناداو العام ببتة يشاك بنط لكل سكين 

مد بر أو لصف صاع" تمر أو شغير أو ذبح 
ثياة .لقول النبى ضاى الله عليه وسلملمن سأله 
لعلك أداك هوام رأسك ٠‏ قال : تغميارشول 
اقة ٠‏ فقال : احلق رأسك وضم ثلاثة أيام 
أو اطعم ستة مساكين أو انسك شاة متفق 
عليه « وأو للتخيير » ٠‏ 


| وقالوا فى جزاء الصيد ويخين فى جزاء 
الصيد فى الحج بين ذنح مثله ان كان لهمثل 
. من النعم واعطائه ودفعه لمساكين الحرمم وهم 


المقيدون والجتازون سن لهم اخذ ل زكاة أو 
تقويم المشلء* ٠‏ ببحل التلف أو قربه بدراهم 


يشترى بها طغاما فيطهم كل مسكين مد بر 


أو نصف صاع من غيره كنمر وشعير أو 


(1) اللمهتب د ١‏ ص 6!؟ 4 ص 5١5‏ الطبعة 
السابقة . 


يصوم عن 'طغام كل مسكين يوما لقولهتعالى 
« فجزاء مثل ما قثل من النعم يحكم. به ذوا. 
عدل. منكم هديا بالغ الكمبة أو كفارة طعام- 
مساكين أو عدل ذلك صيافا لذوق وبال 
أمره عفا الله عما سلف ومن غاد فينتقم الله. 


منه والله عزيز ذو انتقام » " ٠‏ 


وان نقى دوك مدير صام بوما و محر 


:فيما لا مثل له بين اطَغام وضيام * ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى .فى الفدية ومن 
احتاج الى خلق رأسه وهو مخرم لمرض أو 
صداع أو لجرخ نه أو :نحو ذلك مما يؤذيه 
فليحلقه وعلية أحد ثلاثة أشياء هو مخير فى 
أبها شاء لايد له من أحدها اما أن نضنوم. 


اثلاثة. أنام واما أن يطعي سنتة مسناكين 
متغايرين لكل مسكين منهم نصف ضاع تمر 


ولابد واما أن يهدى شاة يتصدق بها على ' 
المساكين أؤ: نِصومْ أو يطعم أو ينسك الشاة 
فى المكان الذى حلق فيه أو فى غيره * م 
وأما خزاء الصّيد فى القتل الخطا لاثى» 
وأمأ المتعمد لقتل الضيد وهو منحرم فهو 
مخبر بين ثلاثة أشياء أيها شاء فعله وقد 
أدى ما عليه ابا أن يهدى مثل الصيد الذى 


:ضنأتها وماعزها ؤعليه من ذلك مايشسهالصيد: 
الذىقتل مما قد حكم نه عدلان من الضحابة 
'رضى الله عنهم أو من التابعين رحمهم الله © 


(0) الآة 16 من سسورة المائدة . 
(5) هداية الراغب ص 6!؟ . 
(:) المحلى لابن حزم ح لا من ص 5١8‏ .الى ص 1١5‏ 


١ 117 ١ اختيار‎ 


وايس عليه أن يستانف تحكيم حكمين الآن 
وان ششاء أملعم مساكين » وأقل ذلك ثلاثة 
:وان شاء نظر نه نظر الى ما يشيع ذلك الضٍيد من 
الناس فصام ندل كل انسان بوما' ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


المبدية 
التى تجب فى بعض محظورات الاحرام 
كلبس المخيط احدى ثلاثة أشياء بخير بينها 
اما شاة شحرها للمساكين أو اطعام مسستة 


مساكين أو صوم ثلاثة أيام متوالية فأى هذه 
فعل أجزأه 4 وقال فى الكافى :6 ان التخبير 
ثابت فى الفدية اذا لم يتمرد أى يتعمد فمل 


قال از زيدية فى جزاء ار 


ار 


الصوم ثم الاطعام " 


وقالوا فى جزاء الصيد ٠‏ الحزاء الذى 
يجب فى قتل ما يمنع قتله هو أن ينحر مثله 
فى الخلقة من ابل أو بقر أو شاة وهو بااخيار 
فى ذلك ان شاء اشترى بها هدايا وان شاء 
أطعمهماالمساكين كل مسكين تنصفت صاعوان 
شاء صام عن كل .نص فصاع بوما » وكذلك 
يكون التخبير فى قيمة صيد الحرمين «مكة 
ا جد 

أو فلع الشبير قينا أن يرج الى تنوم 
عدلين لتقدير القيمة » وهو مخير بين أن 
يهدى أى أن شاء اشترى بقدرها هدايا 
فذبحها وان شاء أطعم المساكين قدر ما لزمه 
من قيمة ذلك فهو مخير بين بهذي نالأمرين ؟ 


(1) المرجع«السابق ح لا ص 5115 الطبعة السابقة. 
(؟) .شرح الازهلر حد ؟ ص 65٠‏ الطيعة السابقة . 
زفق المرجع السابق حم ؟ من ص 15 وما بعدها الى 

» ١١6 ص‎ 


مذهب الإمامية : 


قال الامامية فى الفدية : يتخير بين شاك 
الحلق لأذى أو غيرهوبين اطعام عشرةمساكين 
فلا ينتقل اليها الا مع المجز عنها الا فى شاة 


وجبت بوطء الأمة فيتخير بينها وبينالسيام» 


وأما كمارة جزاء الصيد عندهم فقد اختاف 


فيها هل هى على التخيير أو على الترتيب » 
ومبنى الخلاف عندهم على دلالة ظاهر الآبة 
الغاطفة للخصال بأو الدالة على التخيير 
ودلالة الخبر على أن ما فى القرآن بأو فهو 
على التخيير والأقوى عندهم الترتيب ؟ ٠‏ 


مذهب الاباضيية : 


وقال الأباضية فى الهدية : وان اضطر 2 
لممنوع فعله وافتدى كمن آذاه قمل برأسه 
وتعلق فاله يضوم ثلاثة أيام أو يطعم سستة | 
مساكين وقيل ثلاثة وقيل عشرة أى يعطيهم. 
ما بأكلونه أو يذبح شاة بمكة » أما الموم 
والاطعام فحيث شاء وقيل بمسكة »2 وقيل 
الاطعام بمكة والصوم حيث شاء » وما ذكر 
من صوم ثلاثة أيام أو اطعام ستة مسساكين 
أو ذبح شاة هو المعنى بقوله تعالى « فمن : 
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسةفهدية . 

هن صيام أو صدقة أو نسك الآبة » فيل 
خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع وسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذام القل: فى 
رأسه فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق 
رأسه » وقال له : صم ثلاثة أيام أو اطعم. ستة 
مساكين مدين لكل مسكين أو انسك بشاة 


(؟) الروضة الببهية حب | من ص 1١5‏ الى ص 0957 


١١14 


اجتيار 


أيما فعلت أجزأك » وهناك رؤايات أخزق » 
تعطى كلها التخيم 7 وان | .. ١‏ 


الهدى وبين الاطعام وبين الصوم ولو غنيا 
أى ذلك فعل أجزأه " ٠‏ 


الاختيار فى اازكاة 


بقع الاختيار فى اازكاة فى أمور منها 
اختيار من تدفيع له الزكاة : من بين من 
حددتهم الآية « انما الصدقات للفقراء 
والمساكين و العاملين عليها والمؤلفة قاوبهموفى 
الرقاب والغارمينوفىسبي ل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم كيم » " ومنها 
الاختيار بين دفع المستحق أو قيمته » ومنها 
اختيار صنف من الأصناف فى زكاة الفطر » 
ومنها اختيار الساعى فى أخذه الواجب فى 
الزكاة على خلاف فى ذلك بين المذاهب ٠‏ 
مذهب الحنفية : 


قال الحدضة وبجوز دفع الصدقة الى 
واحد ممن حددتهم الآبة » فللمالك أن يدفم 
الى كل واحد منهى وله أن يقتصر على صنف 
واحد ؟ ويجوز دفع القيم فى اازكاة عندنا 
وكذا صدقة الفطر » وصدقة الفطر نصف 
تمر أو شعير على التخيير * ٠‏ 

)١(‏ شرح النيل ح ؟1ا ص 76# » ص 816 الطبعة 

(؟) المرجع السابق ح ؟ ص اللا © ص 17959 »2 
من 77# ء ٠‏ 

(؟) الآبة رقم .5 من سورة التوبة . 


(؟) فتح القدير ح 8 ص 18ااء 
() المرجع السابق نج ؟ ص85 ع جد .اا ص 0.7 


مذهب الالكية : . 

قال المالكية : وخير السساعى ان وجبت 
واحدة من صنفين وتساويا كخمسة عشر من 
الجاموس ومثلها من البقر » وكعشرين فن 
الضأن ومثلها من المعز فى أخذها من أبهما 
شاء.» وان وحبت فى الصنفين ثلاثا ونساويا 
كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا. فاثنتان من 
كل واحدة ويخير الساعى فى أخذ الثالشة 
من أيهما شاء ' «انظر زكاة » ٠‏ 


مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية : 


5 وجب عليه فى زكاة الابل فرض 
5 » ولم .يكن عنده » ووجد فرضا فوقه 
أو فرضا أدنى منه كمن وجبت عليه جذعة 
أو حقة أو بنت لبون » وليس عنده الاماهو 
أدنى منه أو الا أعلى منه والخيار ف ىأنيعطى 
الأدنى ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما 
أو يعطى الأعلى ويأخذ شاتين أو عشرين 
درهما والخيار فى الصعود والنزولوالشياء 
والدراهم ارب المال لأنه هو الذى يعطى فكان 
الخيار له وفى رأى عند الشافعية أن الخيار 
الى المصدق لأنه. يازمه أن يختار ما هى 
أنفع للمساكين " ٠‏ وعند الشافعية أيضا : 


أن من ملك من الابل دون الخمس 
والعشرين فالواجب فى صدقة الغنم وهو 
مخير بين أن يخرج الغنم وبين أن يخرج بعيرا 
(5) الشرح الكبير ح ١‏ ص 695 الطيعة السابقة . 
(9) المهذب ح ١.‏ صن 155 وما. بعدها والمغنى حى ؟ 


ص 5601 وما يدها وامحلي لابن حزم ح 5 صي ما 
الي ص ٠١‏ 0 


اختيار 1 0 اال 


فان الغثار اخراج الم لم هل دون 0 
والثنى ه فى السن ٠١‏ 


وفى المهذب أيضا 
افر ضين كالمائتين وهى نهدساب خمس بنات 
لبونونصاب أربع حقاق فققد قال فىالجديد: 
تجب أربم حقاق أو خ.س بنات امون » فان 
وجد أحدهما تعين اخراجه لأن المخير بين 
الشيئين اذا تعذر عليه أحدهما تعين علينه 
الآخر وان وجدهما اختار المصدق انفعهنا 
. للمساكين » وقال أبو العباس : يختارصاحب 
المال ما شاء ٠‏ 


: وان انذق نصاب 


وفى المهذب ؟ عند الكلام على صدقة 
الفطر قال : وفى الحب الذى يخرجه ثلاثة 
أوجه أحدها : أنه يجوز من كل قوت ا 
روى أبو سعيد الخدرى قال : كنا نخرج 
.صاعا من طعام أو صاعا اقط لبن أو صاعا 
من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب 
ومعلوم أن ذلك كله لم يكن قوت أهل 
الدية الم ااي مخير بين الجميع 5 


مذهب الزء بدية.: 


قال الزيدية فى شرح الأزهار ؟ : واذا 
وجب على المالك سن ليس بموجود فى ملكه 
وانما يجد غيره جاز له اخراج الموجود فى 
ملكه عن ذلك السن الذى ليس بموجودعلئ 
اجهة القيمة سواء كان الموجود أعلى أم أدنى» 
وننوادان الفضل أى اذا كان الموجود أفضل 


. 3165 ص‎ ١ المهذب الى‎ )١( 
. 116 ص‎ ١ المرجع السابق لح‎ )(. 
, (؟) ح ا ص 2186 وما بمدها‎ 


رد المصدق أو الفقير قدر ذلك الففاى وان 
كان الموجود أدنى زاد. المالك عليه حتى نيفق 
فى ابله الا بنت لبون فانه يخزجها ويردله 
المصدق الفضل وهو ما بين قيمتها وقيمةبنت 
مخاض » وظاهر ما فى الامع أن المالك مخير 
فى ذلك وجهان أحدهما: : أن الخيار لامالك 
والثانى 0 الخيار للساعى. ؤجاء - شرح 
الأزهار ؛ عند الكلام على مصارف الزكاة 
قال : ٠‏ وبجور للامام تفضيل عضن الأصناف 


وفى زكاة الفطر قال الناصر والمؤيد بالله 
بحزىء اخراج القيمة واو أمكن الطعام 5 


مذنهت الامامية : 


جاء فى الممستمسك ' أنه اذا تجاوز 
عدد الابل المائة والعشرين تخير المالك بين 
الحساب بالأر بعين ودفع يلت ليون عن :كل 
أر بعين وبين الحساب بالخمسين ودفع حقه 
كبح راسف لاف حار 
المائتين بتخير بينهما اتحةق المطابقة لكل 
منهما » أما فى المائة والخسيين فالأحوط 
اختيار الخمسين وفىالمائتين وأربعينالأحوط 
اختيار الأربعين وجاء فى المستمسك أيضا 
أنه يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس 
الفريضة بالقيية السوقية من النقدين أو 
رم والكمار للمالك لا للساعى أو لير 

() جح ١‏ ص لازم »)ص اه . 

)هم المرجع السابق حه ١‏ ص لاوه الطبعة السابقة,. 


(1) همستمسسك العروة الوثقى اح اص ٠‏ الطبعة 
الثانية سنة 7 ه مطبعة النجف , 


ل اختيار 


08 5 في السعيبك عنديد ٠‏ الكلام على 
كاد 0 قال : ولا يحب البيسط. 

عد أ التوزيع . ب على الأصناف اأشمانة بل 
يجوز التخصيص ببعضها ٠‏ 


وفى الكلام عل صدقة ا'فطر قال :الأقوى 
الاجتزاء بقيمة ما تحب فيه الفطرة فيحزىء 
اخراج قيمة ذلك من الدرامم والدناتيد أو 
غيرها من الأجناس الأخرى ١‏ 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية " : المصدق اذا ام يجد فى 
الابل أو البقر سن فريضته أخد ما فوقهورد 
00 اخ ما ذونه وزاد أه رب امال 

ما نقص بالقيمة ويجوز غير المسين فى 
ذلك ٠‏ 


الأختاز فى -الحضانة 


اختلف الفقهاء فى تخيبر الفلام فى 
الحضانة وفى سن الاخشيار لها ٠‏ 


ذهب الحنفية : 


لا خما ر للغلام والجارية ١‏ بعنى ‏ اذا بلغ 
قا 7 
مذهب الشافعية : 


قال الشافمية بالتخير لما روى عبد الحميد 
أمى أن تسلم وأنا غلام فاختصما الى النبى 
)١(‏ مستمبلك العروة الوثقى جد ١‏ ص 8لا١؟‏ , 


(0) شرح النيل حه ”»" ص 9؟9؟١‏ . 
9) فقتس العدير ح 8# ص 7!8 +٠‏ 


صا واف و ا لل لماي 
أبهما شئت انْ شبئت الى أبيك وان شت 
الى انك فترجيت الى امي فلبا ارا فى التي 
صلى الله عليه وسلم سمعته يقول اللهم اهده 
فملت. الى أبى فقعدت فى حجره ؟ ٠‏ . 
مذهب الحنابلة : 


قال الحنايلة : اذا بلغ الغلام سيع سنين ' 
كاملة وكان عاقلا خير بين أبويه فكان مع من 
اختار منهما قنى به عمر وعلى رضى اللهعنهما 
ذان اختار أباه كان عنده ليلا ونهازا ولا يمنم 
زيارة أمه وان اختارها كان عندها لبلا ولك 
أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه وان عاد فاختار 
الآخر تقل اليه فان لم يختر واحدا أقسرع 


منهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى ٠‏ ل تو دزا اد 

اذا كان أحد الأبوين أرفق به ولا شك فى 
أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسام لا بخير 
بين خير وشر ولا شك فى أنه عليه المسلاة 
والسلام'لا بخير الآ بين خيربن وكذلك نحن 
على شين من أنه عليه الصلاة 00 
أحدا على اختياره ما هو سناد له في دد 

و 0 
وبميل الى ااراحة والاهمال فلا شك فى. أنه 
عليه الصلاة والسلام ان كان 0 الصبى' 
فلم ينفذ اختياره الا وقد اختار الذى..يجب 
أن 6 1 
ر دين كافر ومسلم أصلا ١‏ .* 


() المهذب جح ؟ صن 56لا ء 
زه) هداية الراغب صن 61١54‏ . 
(1) ااحلي حم ١١‏ ص 9!9؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

متى استغنى الصبى بنفسه فالآب أولى 
بالذكر والأم أولى بالأنثى فان تزوجت الأم 
فمن يليما من الحواضن فان تزوج الحواضن 

خير الصبى بين الأم والعصبة فمن اختساره 
كان أولى بخحضاتتنه » واذا اختار أحدهما 
أولا ثم اختار الآخر فانه ينقل الى من اختار 
ثانيا وثالثا ورابعا وان كثر»والاختيار يتحدد 
فى كل وقث. ؛ دفي الاتتصار : و دده 


اين 


اختيار الامام فيما يفعله. بالأسرى . 


الأدرى , 
مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : وأما الرقاب فالامام فيها بين 
خيارات: ثلاث ان شاء قتل. الأسارى منهم 
وهم الرجال المقاتلة وسبى النساء والذرارى 
لقوله تبارك وتعالى «-فاضربوا فو قالأغتاق 
واضربوا. منهم كل بان " ©6: وهذا بعد 
الأخذ والاسر لأن ااضرب 'فوق الأعناق هو 
اللاياانة من الممصل ولا يقدر على ذلك حال 
الكل ويقدر عليه بعد الأخذ والاسي و وروىئى 
الصحابة الكرام . رضى ا تمالى عنهم فى 
دن فأشار بعضهم الى الفداء وأشار 
سيدنا عمر رضى الله عنه الى القثل فقال 
رسول الله صاى الله عليه وسلم : لوجاءت من 


, شرح الازهار حه " ص !"ام 2 ام‎ )١( 
00 سورة الانفال 5 9(- م‎ )0( 


اختيار | ا 


السماء نار مأنجا الا عمر » أشارعليه الصلاة 
والسلام الى أن المواب كان هو القتل 
وكذا روى أنه عليه الصلاة واليسلام آمر 
تفتل عقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث 
يوم بدر وبقتل هلال بن خطل ومقيس بن 
صباية بوم فتح مكة ولأن المصاجة قدتكون 
فى القتل لما فيه من استئصالهم فكان للامام 
ذلك وان شاء استرق الكل فخمس.هم وقسههم 
لأن الكل غنيمة حقيقة لحصواها”فى أيديهم 
عنوة وقهرا بايجاف الخيل والركاب فكان له 
أذ شيم اكد ال زول مدر كن اليرت 
والمرتدين فانهم لا يسترقون عندنا بل يقتلون 
أو يسلمون » وأما النساء والذرارى منوم 
فيستر قون كما يسترق نساء مشركى العجم 
وذرا ربهم لأن النبى عليه الصلاة والسلام 
استرق نساء هوازذ وذراريهم وهم منصميم 
العرب وكذا الصحابة استرقوا نساء المرتدين 

من العرب وذرا ريهم وان شاء مّن” عليهم 
وتركهم أحرارا بالذمة كما فعل سيدأ عوبر 
رضى الله عنه بسواد العراق الا مش رك ىالعرب 
والمرتدين فانه لا يجوز تركهم بالذمة وعقد 
الجزية كما لا يجوز بالاسترقاق لما بيناموهل 
للامام أن يفادى الأسارى 7 أما المفاداةبالمال 
فلا تجوز عند أصحابنا فى ظاهر ااروايات 
وقال مخمد مفاداة الشسيخ التكييز الذى 


لا يرجى له ولد تجوزر؟اء 


مذهب [|الكبة : 
وقال المالكية للامام أن يختار ما فيه.. 
المصاحة للمسلمين بالنس.مة للأسرى اما بالقتل ٠‏ 


() بدائع الصبائع ح لا صن كاا ٠‏ 


١1١5‏ اختيار 


أو بالمنء أو بالفداء أو يضرب على رقابهم 
الجزية وذلك لقوله تعالى « فاذا لفيتمالذين 
كفروا فضرب .الرقاب حتى اذا اثخنتموهم 
فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء١‏ » . 
وكذلك لفعله صلى الله عليه وسلم معأسارى 
بدر وغيرهم: وهذا بالنسبة للرجال. فحسب 
أما بالنسبة للنساء فليس فيهن التخيير الا 
بين واحد من اثنين : الاسترقاق والفداء ”" ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية ولا يختار الامام فى 
الا ما'فيه الحظ للاسلام والمسلمين منالقتل 
والاسترقاق والمن والفداء لأنه ينظر للاسلام 
والمسلمين فلا بفعل الا ما فيه ااحظ لهم فان 
بذل الأسير الجزية وطلب أن تعقد له الذمة 
وهو ممن يجوز أن تعقد له ففينه وجهان : 
أجدهما أنه بجحب قبولها كما بحب اذا بذل 
وهو فى غيز الأسر » وهو ممن يجو زأنتعقد 
لمثله الذمة والثانى : أنه لا يجب لأنه سقط 
بذلك ما ثبت من اخنيار القتل والاسترقاق 
والمن والفداء ؟ ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


يخير الامام فى الأسرى الأحرار المقاتلة 
بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بمال أو 
9 المسلمين كن فى استرقاق من لاتقبل 
منه الجزية روابتان » وفى استرقاق من عليه 
ولاء لمسلم وجهان ويلزمه أن يختار الأصلح 
للاسلام فان أسلم الأسرى تعين رقم نص 
عليه » وقيل .يتخير بينه وبين المنواافداءءوان 

ش (١)-سوزرة‏ محمد : 6 . ش 


(؟) الشرح الكبير ح ؟ ص 46! ٠.‏ 
. () المهذب حح ] صن 1596 2, 


الأسير: 


كان الأسير مملوكا خير بين قثلة أو تركه 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى فى الأسرى أنه 
يجوز قتلهم ويجوز استبقاؤهم اذا أسالسوا 
قال الله تعالى « فاقتلوا المشسركين: حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقمدوا 
لهم كل مرصد فان تابوا وأقامواٍ الصلاة 
وآنوا 0 فخلوا سبيلهم ان الله غمور 
رحيم * » فعم عز وجل كل مشرك بالقتل 
الا أن يسلم 3 
مذهب الزيدية : 

وعند الزيدية الاسترقاق بحدث بمجرد 
الأسر وذلك فيمن بحرم قتله والصحيح أنه 
يجوز فى الأسرى المن والفداء " ٠‏ 
مذهب الامامية : 

قال الامامية يتخير الامام فى الأسرى اذا 
أخذوا والحرب قائمة بين استرقاقهم والمن 
عليهم والفداء » وان أخذوا بعد أن وضعت 
الحرب أوزارها لم يقتلوا » ويتخير الامام 
فيهم تخير نظرومصاحة بين المن عليهم والفداء 
لأنفسهم بمال حسب ما يراه من المصاحة 
والاسترقاق * ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

قال الاباضية بالنسبة للمحارنين أنه يجوز 
هدم حصونهم والدخول عليهم حتى يناوا 
أو يذعنوا للحق ولا يستعبد أسير ؟ ٠‏ 

(4) المحرر ى 5 ص ١95‏ . 

(ه) سورة التوبة : م 

)6 الحلن اح ود من 1 او . 


0) شرح الازهار جح 1 ص 56م 6 55م . 
(4) الروضة البهية حى ١!‏ ص !؟! 559462 . 


| (9) شرح النيل لح لاص 15 ٠‏ 


اخراج ش 1 


٠‏ سار 
حشرا ح 
معلى الاخراج لغْة واصطلاحا 


الاخنراج فى اللغة تقيض الادخال١١‏ 
واستعمله الفقهاء مثل عذا ا معنى وغيره 


8 إنتحقق 7 « الأخراج بالنفس وبالغير 
#ن اشتراط النية # دفع القيمة » ٠.‏ 


مذهب الحنفية : 


قال الأحناف ركن الزكاة هو اخراج جزء 
من النصاب الى الله تعالى » وتسليم ذلك 
اليه يقطع ألمالك بده عنه بتمليكه من الفقير 
وتسليمه اليه » أو الى بد من هو نائب عنه 
وهو المصدق ولملك الفقير يثبت من الله 
تعالى وصاحب الال نائب عن الله عز وجل 
فى التمليك أو التسليم الى الفقير » والدليل 
على ذلك قول الله عز وجل « ألم يعلموا أن 
الله هو يقبل النوبة عن عبادة ويآاخنذ 
الصدقات » "وقول النبى صاى الله عليه 
تفع فى كف الفقير » وقد أمر الله عز وجل 
الملاك: بابتاء إلزكاة لقول الله عزوجل« وآتوا 
الزكاة » ٠"‏ 


(!) لسان العرب لابن منظور ٠‏ مادة خرج طبساعم 
بيروت وترتيب القاميو س المحيط مادة خرج الطيبعة 
الاولى .سنة 1944 هظبهة الاستقامة بالقاهرة ٠‏ 

() الآبة رقم ١١5‏ من سورة التوبة . 

(؟) “آيةأرقم 1١١‏ من سورة التوبة ,- 


والانناء هو التمليك ولذا سمى الله تعالى 
الزكاة صدقة يقول الله سبحانه .وتعالى «انما 
الصدقات للفقراء والمساكين وااعاملين علدها 
والمؤلفة قلوبهم .وفى الرقاب والغارمين وغى 
سيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم » ؟ والتصدق تمليك فيصير 
المالك مخرجا قدر اازكاة الى الله عسز وجل 
بمقتضى التمليك ساها عليه » ولأن الزكاة 
عبادة على أصلنا والعبادة اخلاص العمبل 
بكليته لله عز وجل وكبون معنى القربة فى 
الاخراج الى الله عز وجل بابطال ملكه عنه » 
لافى التمليك من الفقير بل التمايك من الله 
عز وجل فى الحقيقة وصاحب المال نائبعن 
الله تعالى » غير أن أأركن عند أبى حنيفة هو 
اخراججزء من النصاب هن حيث المعنى دون 
الصورة وعند أبى بوسف ومحمد صورة 
ومعنى لكن يجوز اقامة الغير مقامه من حيث 
المعنى ؛ ويبطل اعتبار الصورة باذن صاحب 
الحق وهو الله عز وجل على قول أبى 


1 006 


5 


ولم دفع الزكاة الى الامام أو الى عامل 
الصدقة يجوز لأنه نائب عن الفقيزفى القبض 
فكان قبضهه كفيض الفقير وكذا لو دفعها 
الى صبى فقير أو مجنون فقير وقبض لهوليه 
أبوه أو جده أو وصيهما جاز لأن وليه يملك 
قيض الصدقة عنه » وكذا او قبض عنهبعض 
أقاربه وليس ثمة من :هو أقرب منه وهو فى 


.عياله بخوز » وكذا الأجنبى الذى هو فى 


(؟) الآية رقم 5٠.‏ من سورة التوبة . 

(ه) بدائع الصنائع للكاسانى ح ؟ ص 86 الطبعة 
الاولى ستة 17184 ه طبع مطبعة الجمالية بمضروالبحر 
الرائق شرح كنز الدتائق لابن نجيم حا 5" ص 5(؟ 
وما بعدها الطبعة الاو لي طبع المطبعة. العالمية 3 


)0 سات 


.عيالة 5 فى 
. لكونه تفعا محضنا » 0 ش 
بوسف أن من عال يتيما فجمل يكوه 
وبطعمه وينوى :به عن زكاة ماله إيخوز وقال 
مخمد ما كان من كسوة يجوز وفئ الطمام 
لا يجوز الا ما.دفم اليه وقيل لا خلاف بينهما 
فى الحقيقة لأن مراد أبى. يوسف ليس هو 
الاطعامعن طريق الاباحة بل على وجهالتمليك 
ثم ان كان اليتيم عاقلا يدفع اليه وان كن 
يكسوه ويطعمه لأن قبض'ااولى كقيضه ان 
كان عاقلا ٠01١‏ 


والنية شرط جواز أداء الزكاة « انر 
زكاة ©» ٠‏ 


ووقفت النية مخالطة الآخراج اياها فقد 


ذكر الطحاوى أن الزكاة لا تجزىء عمن 
اخرعها الا بنية مخالطة لاخراجه اباها » وعن 


التصدق بحال لو سثئل عن ماذا نته. دق 

أمكنه الجواب من غير فكرة فان ذلك يكون 

فى أحد الوقتين اما عند الدفع واما عند 

.٠.." التمييز‎ 

مذ هب المالكية : 

قالت المالكية ٠‏ محىء 9 ب ان كان 

| 0 - شرط وجوب فى. الزكاة بلاتجب 
(1).المرجع لبانق حب ؟اص لهم الطبعة السابتة . 


زفق بدائلع الصنائع فئ ترتيبه» الشرائع للتكاس.اني 
اه ؟ اص ,5 الطيعة النابقة ٠‏ 


لوال فى قبض الصدقة ‏ 


7 وجوب فلا تجزىء ٠‏ ان أخرجها قبل 
محيئه لأنه فهل ما لم يجب عليه ولأن 
الاخراج قبل مجىء الساعى فيه ابطال لأمر 
الامام الذى عينه لحبى .اازكاة على نهج 
الشريعة » ولو كان الامام جائرا فى صرفها 
لا يكون: مجىء ساعيه شرَطا فى وجوبها 
ولذلك لا بجوز اعطاؤها له.فان آكره ااناس 
عليها أجزأات »؛ ومحل اعثبار الشرط مع 
عدالة الامام ما لم يتخلف الساعى مان 0 
أجبزات قال الغرثي » اذا كان السسعاة 
موجودين وشأنهم الخروج فتخلةوا فى بعض 
الأعوام اشغل فآخرج رجل زكاة ماشسيته 
أجزأات » وان لم يكن ثم ساع أخرجها وقت 
الوجوب وليس ا انا ْ 
الاخراج ٠‏ 


ووجب على المزكى نية الزكاة عند عزلها 
أو دفعها لمستتحقها ٠‏ 


ووجمب تفرقنها على الفور وضع 
الوجوب أو قربه ب أى دون مسافة 
«اللقصر ب واو لمسافر لها : ولا تنقل الى 
وجوبا » وتنقل بأجرة.من 
واشترى مثلها هناك ان أمكن ٠‏ 


وقدم اخراج المال حينئذ ليصل لموضع 
التفريق عند الحول فى عين وماشية لا ساغى 
لها والا فحولها مجىء الساعى ٠‏ 


ولو اعرتها اضيا تند الحولسهك بذ ” 
تفر د والا امكان أداء سقطت » فإن وحدها 


لزمه اخراجها وأما لو عنزلها قبل الحؤل 
قاذ تتقط وسنطها الها فل أم لا..ء. 


وجاز اخراج :ذهب عن ورق وعكسه من 
غير أؤلوية لاحدهبا على الآخر » وقيل 
بأولوية الورق عن الذهب اتيسر انفاقه وأما 
اخراج الفلوس عن أحد التقدين فالم.هور 
الاجزاء مم الكراهة » ويعتبر فى الاخراج 
صرف وقت الاخسراج ولو بعد زمن ٠ن‏ 
الوجون بمدة ؛ واخسراج العين غن الحرث 
والماشية بحزىء مع الكراهة »-وأما اخراج 
العرض عنهما. 3 عن العين م بجز كاخراج 
الحرث والماشية عن المين أو الحرث عن 
الماثسة وعكسه ١ه‏ 


قالوا : يجوز لرب امال أن مرق زكاة 
الأموال الباطنة بنفسه وهى ااذه واافضة 
وعروض التجارة والركاز لما روى عن عدمان 
رضى الله عنه أنه قال فنى ذه شهر المحرم “هذا 
شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضدينه 
ثم ليتوك بفية ماله » ويجوز أن بوكل من. 
يفرق لأنة حق مال » وبجوز أن يدفع الى 
الامام لأنه نائب عن الفقراء فجاز الدفم اليه 
كو لى البتيم وفى الأفضل ثلاثة أوجه أحدها 
أن الأفضل أن يفرقها بنفسة وهو ظاهسر 
النض لأنه على ثقة من. أدائة واليس عناى 


)١(‏ حاشنية الدسوقى على الشرح * الكبير والذردير 
15 بن ص :48 الن مي 4-4 طبع دأر اناد العب 
العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه وبلغة السسالك 
وحاشية الصاوى عليه للدردير حت ١٠‏ من ص ١57‏ الى 
ص 5١6‏ . 


ثقة من أداء غيره والثانى أن الأفضل أن 
يدفعها الى الامام عادلا كان أو.جائرا ومن. 


أصحابنا من قال : ان كان الامام عادلافالدفم 


اليه أفضل » .وان كان جائرا فان: تفبرقته 
بنفسه أفضل لأنه على ثقة من أدائه الى 
الغادل ولسن على ثقة من آدائه الى الجائر ه 
أما الأموال. الظاهرة ؤهى المواثى والزروع 
والثمار والمعادن ففى زكاتها قولان قال فى 
القديم : يجب دفعها للامام فان فرقها بنفسه 
لزمه الضمان لقوله عز وجل ( خذ منأموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "» ولأنه مال 
للامام فيه حمق المطالبة فوجب الدقم البيه»4 
وقال فى الجديد يجوز أن فرقها بنفسسه 
لأنها زكاة فحاز أن يفرقها بنفسه كركاة المال 
البباطن " ويجب عسلى الامسام أن سعث 
انسعاة لأخذ الصدقة وان لم يبعث الابام 
الشاعى وجب على رب المال أن يفرق الزكاة 
بنفسة على المنصوص لأنه حق الفقراءو الامام 
نائب عنه واذا ترك النائب لم يترك من عليه 
الأداء :» ومن ن أصحاينا من قال ان قلنا ان 
الأموال الظاهرة يجب دفع زكاتها الى. الامام 
لم يجز أن يغرق نفسه لأنه مال توجه حق 
القبض فيه الى الامام فاذا لم يطلب الامام 
لم بغرق وينصل بهذا ما جاء فى المهذب هل. 
تجبالزكاة فى العين أو فى الذمة: قولان » 
قال فى القديم تجب فى الذمة » والمينهرتهنة . 
بها ووجهه أنها لو كانت واجبة فى العين. لم 
يجز أن. يعطى حق الفقراء من غيرها وقال 
فى الجديد تجب فى العين وهو الصحيجلأفه . 


(؟) الآية رقم ١٠١*‏ من سسورة التوبة ١ ٠‏ 
(7) المهذب للشيرازى جح ١‏ ص ١18‏ طبع مطبعة 
عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر . 


1 أخراج 


حق تعلق بالمال فيسقط بهلاكه ولا يضح 
اخراجج الزكاة' الا بنية. لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « انما الأعمال بالنيات ولكل 
امرىء ما نوى »© ولأنها عبادة' محضة فلم 
تصح من غير نية . ٠‏ 


وفى وقت النية وجهان أحدهما : يحبأن 


وى حال الدفع لأنه عبادة. ندخل فيها بفعله ٠‏ 


فوجيت النية فى ابتدائها والثانى : بحوز 
تقديم النية عليها لأنه يجوز التوكيل فيها 
ونيته غير مقارنة 'لاداء الوكيل فجاز تقديم 
السيه عليها ويجب أن يعين فى النية الزكاة 
1 السدقة الواحية أفان عر صردقة مطلقة 
لم تجز لأن الصرف الى الفريضة لا يكون 
الا بالتعيين وان دفعها للامام ولم ينو ففيه 
وجهان » أحدهما يجزئه وهو ظاهر النصلأن 
الافام لا يدفع اليه الا الفرض فاكتفى بهذا 
الظاهر عن النية ومن أصصحابنا منقاللايجزئه 
وهو الأظهر لأنَ الامام وكيل الفقراء ولودفع 
للفقراء من غير النية عند .الدفع لم بجزىء 
فكذلك اذا دفع لوكيلهم » وقال الشسافعى 
رحمه الله:: من امتنع عن أداء الزكاة فاخذها 
الانام منه قهرا فانه بحزئه لأنه تعذرت النية 
من جهة فقامت نية الامام مقام. نيته ٠‏ 


وينجب الخراج أل زكاةالى الأصناف .الثمانة. 


فى البلد الذى فيه المال لما روى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن 
فقال أعلمهم أن عليهم صدقة توخذ من 
أغنيائهم وترد فى فقرائهم ٠‏ فان تقل الى 


الأصناف فى ثلد آخر ففية قولان أحدهما 
بحزثه لأنه من أهل الصدقة فأشنه أصئاف 
البلد الذى فيه المال والثانى لا يحزئه لأنه 
حق واجب لأصناف بلد فاذا تقل عنهم الى 
غيرهم لم نجزه وهذا اذا تقلت الزكاة لمسافة 
قصر أما اذا نقلت الى مسافة لا تقصر فيهما 
الضلاة فانه بجؤز قولا واحدا لأن ذلك فى 
حكم البلد ٠ ١‏ 
مذهب الحنايلة : 

قالتٍ الحنايلة. ٠‏ ويجب.اخراج الزكاة على 
الفور لأن. الأمر المطلق. يقتضى الفورية وكما 
لو طالت بها الساعى وذلك مع القدرة على 
الاخراج ولذّلك يستحق مؤخسر الامتثال 
العقاب ولأن اازكاة وجبت احاجة الفقراء 
وهى ناجزة فوجب أن يكون الوجوب ناجزا 
قال الأثرم سمعت أباعبدالله يسأل عنالرجل 
يحول الحول على ماله فيؤخر عن وقت 
الزكاة فقال لا » ولم يؤخر اخراجها » وشدد 
فى ذلك » قيل ؛ فابتداً فى اخراجها فجعل 
يحرج أولا فأولا فقال لابل بخرجها كلها اذا 
حال الحول » والتأخير مخل بالمقصود وريما. ' 
أدى الى القوت » وذلك الا لضوف ضرر 
فله تأخيرها لأشذ حاجة وقريب وجارو لتعذر 
اخراجها من المال لغيبة ونحوها ويخرجها 
الولى من مال الصبى والمجنون ٠‏ 

ولا يجوز اخراج الزكاة الا بنية الا أن 
بأخذها منه الامام اقسرا تقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « انما الأعمال بالنيات » 
وأداؤها عمل » ولأنها عبادة تتنوع الىفرض 
ونفل » فافتقرت الى البية: وولى الصصسبى 


)١٠‏ المهدث حن ١‏ من ص [إ9١‏ الى ض ١96‏ الطبعة. 


السابقة . 


اخراج /؟|ا 


والسلطان ينوبان عند الحاجة فاذا ثبت هذا 
فان النية أن يعتقد أنها زكاته أو زكاة من 
يخرج عنه ومحلها القلب ٠‏ والأولى قرذ 
النية بالدفع ؛ ويجوز تقديم النية علىالأداء 
بالزمن اليسير كسائر العبادات ولأن هذه 
تجوز النيابة فيهافاعتبار مقارنة النية للاخراج 
يؤدى الى التغرير بماله فان دفع الزكاة الى 
وكيله ونوى هو دون الوكيل جاز اذا لم 
تنقدم نيته الدفع بزمن طويل وان تقفدمت 
. بزمن طويل لم بجز الا أن يكون قد نوى 


حال الدفع الى الوكيل ونوى الوكيل عند . 


الدفع الى المستحق ؛ ولو نوى الوكيل ولم 
ينو الموكل لم يجز لأن المرض يتعلق به 
والاجزاء بيقع عنه » وان دفعها الى الامام 
ناويا ولم ينو الامام حال دفعها الى الفقراء 
جاز وان طال لأنه وكيل الفقراء ولو تصدق 
الانسان بجميع ماله تطوعا ولم ينوبهالزكاة 
لم ,يجزنه » واذا أخذها الامام منه قهمرا 
أجزأت من غير نية لأن تعذر الاية فى حقه 
أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون وقال 
القاضى : متى أخذها الامام أجزأت من غير 
نية سواء أخذها طوعا أو كرها ٠‏ 


مسن للانسان أن يلى تفرقة الزكاة 
ننفسه ليكون على يقين من وصولها 
لمستحقها سواء كانت من الأموال الظاهمرة 
أو الباطنة قال الامام أحمد أعجب الى أن 
يخرجها وان دفعها الى السلطان فهو جائز » 
:«ولة أن تدفتها إلى الساعن .ور بت سند 


أنه قال : أما صدقة الأرض فنعحبنى دفعها 
الى السلطان وأما زكاة الأموال كلمواثى 
فلا بأس أن يضعها فى الفقراء والمساكينولنا 
على جواز دفعها شفسه أنه دفع الحق الى 
مستحقه .الجائز تصرفه فأجزأه » والآبة «خذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » 
تدل على أن للامام أخذها ولا خلاف فيه 6 
ومطالبة أبى بكر وقتاله انما كان لمن لمبخرج .. 
الزكاة ويؤدها الى أهلها واو أدوها الىأهلها 
لما قاتلهم عليها » وانما يطالب الامام بحكم. 
الولاية والنيابة عن مستحقيها فاذا دفعها ' 
اليهم ب من وجبت عليه جاز لأنهم أهل 
رشد فجاز الدفع اليهم والأفضل اخراج زكاة 
كل مال فى فقراء بلده » ويجوز تقلها الى . 
ما دون مسافة القصر فى بلد المال لأنه فى. 
حكم بلد واحد » ولا يجوز نقلها مطلقا الى 
بلد تقصر فيه الصلاة لقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن « أعلمهم 
أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم »فان فمل أجرات" 
لأنه دفع الحق الى مستحقه وهو قول أكثر 
أهل العلم واختارها أبو الخطاب وقيل. 
لا تحزىء لأنه دفع الزكاة الى غير من أ | 
بدفعها اليه وقيل تجرئه معالاثم»وقال أحمد: 

فى روابة محمد بن الحكم : اذا كان الرجل: . 

فى بلد وماله فى بلد فاحب الى أنة 'يؤدى” / 
حيث كان المال فان كان بعضه حيث"هو 2 
وبعضه فى مصر يودى أزكاة كل مال حيث 

هئ 'فاق. كان 'عاكنا عن مره واطله واماق * , 


1 0 ْ اخراع 


معه فأسهل أن يعطى بعضة فى هذا البلد 
وبعضه فى البلد الآخر فأما ان كان المال فى 
البلد الذى هو فيه حتى يسكث فيه حولا 
ثاما فلا ببعث بزكاته الى بلد آخر ؛ واذا كان 
المال فى بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها 
فى أقرب البلاد اليه لأنهم أولى وعليه مونة 
تقل وكيل ووزن ٠‏ 


وان أخرج الزكاة فضاعت قبل دفعها الى 
الفقير لم تسقط عنه لأنها حق متعين عسلى 
رب المال فلم يبرأ منه بالتلف وذلك كأنءعزلها 
ينوى بها أنها زكاة سواء قدر على دفعها أو 
لم يقدر١اء‏ 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حَرْم الظاهرى : اازكاة واجبة 
فى ذمة صاحب امال » فمن وجبت عليه زكاته 
فأعظى زكاته الواجبة عليه من غير ما وجبت 
عنه الزكاة فانه لا يمنع من ذلك ولا دكره 
ذلك له ؛ بل سواء أعطى من تلك العين أو 
مما عنده » من. غيرها أو مما يشترى أو مما 
يوهب له أو مما يستقرض ولو أخرج ج الزكاة 
وعزلها ليدفعها الى المصدق أو الى أهنل 


الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها. 


فعليه اعادتها كلها ولابد » لأنها فى ذمته 
عدن كايا ان بانتصالها 
اليه ٠»‏ وليس على من وجبت عليه الزكاة 


من أمره الله تغالى 


ابصالها الى السلطان » لكن عايه أن يجمغ 


)١(‏ المغنى لابن قدامة حى 5 من ص 6.ه الى ضصة.ه 
من ص 34 الى ص 185 الطبعة الاولى طبع مطيءئة 
اأنار يبمصر سبنة ١76[‏ ها والروض المربع بشرح زاد 
الملستقنع مختصر المقتع ح | من ص ١١7‏ الى ص؟6١١‏ 
الطبعة السادسة طبع المطبعة السلفية بالقاهمصرة 
سنة .م؟! ها . 


تقل ذلك من نفس ازكاة » فان لم يكن 
مصدق فعلى من عليه الزكاة ايصالها الى من ٠‏ 
إفدضرة من أهل الصدقات ولا مزيد ٠‏ ولا. 
بجزىء أداء الزكاة اذا أخرجها المسلم عن 
تسنه أو وكيله بأمرة الا بنية أنها ازكاة 
المفروضة عليه فان أخذها الامام ومساعيه 
أو أميرة أو ساعيه فينية كذلك لقول الله 
تعالى « وما أمروا الا 'ليعبدوا الله مخلصين. 
له الدين " » ولقول الرسنول'ضلى الله علية 
وسلم « انما الأعمال بالنيات » فاو أن امرءا 
أخرج زكاة مال له غائب فقال : هذه زكاة 
مالى ان كان سالا » والا فهى صدقة تطوع ْ 


لم يجز ذلك عن زكاة ماله ان كان سالا 


لأنه لم يخلض النية للزكاة محضة كما أمر » 
وانما. يخزئه ان أخرجها على أنه زكاة: مالة 
فقط فان كان المال سالما أجزأه » لأنه أذاها 
كما أمر مخلصا لها » وان- كان المال قد نملف 
فان قامت له سنة فله أن يسترد ما أعطى 7 
وان فاتت أدى اليه الإمام ذلك من سهم 
الغارفين " 


قال الزيدية : ولايتها بآ أىالزكاة ‏ للامام 
ظاهرة وباظنة ولا ولابة. ارب.المال فيها مم 
وجود الامام العادل.» وتثدت ولانته اليمحيث 
تنفذ أوامره ونواهيه »© وأما الموضع الذى 
لذ تنفذ فنْه أوامره فلا ولاية له » وقال فى 
الياقوتة : والأفضل دفعها الى الامام وقال 
المؤيد بالله والصادق بلله : بل الولاية اليه 


(؟) الآية رقم 0 من سورة البينة. 


اللي جد م اس 106 2 ص 535 وح 3 من 
ص 8ه الى صا هة ء : 1 


اخراج . 1 | دنا 


تعنونا كيك ففد: أو اموه وح اله د دلا 
بجوز ارب المال تفريقها الا بأمر منه » فمن 
أخرج زكاته الى غير الامام بعد أن وفع 
الطلب من الامام يجزه التى أخرجها ولزمه 
اعادتها ولو كان حال الاخراج جاهلا لكون 
أمرها للامام أو جاهلا بمطالبته » ويجب 
ايصال الزكاة الى الامام ان طلب منه ذلك؛ 
ويضمن اازكاة بعد العزل الا أن. يعزلها باذن 
الامام أو اذن من له الأذن » وتكفى المالك 
فى تسليم الزكاة وسقوط ضمانها بكل وخه 
أن تفع منه التخلية لزكاته الى المضدق » 
بخلاف التخلية الى الامام والفقير فانها 
لا تكفى فى التسليم وسقوط الضمان حتى 
يقبضها قبضا محققا ١‏ ومن أعطى زكاته 
غير مستحق لها اجماعا أو غير مستحق لها 
فى مذهبه عالما أن مذهبه أنه لا يستحق » 
لزمه إخراج زكاته مرة ثانية ولا يعتد 
بالأولى " ؤتجب الزكاة فى العين غالبا ولا 
.شتقل الى الذمة مهما بقيت عين المال ؟ 
وتجزىء الزكاة مخرجها بالنية فان أخرج 
عشر ماله الى الفقير من دون أن شوى كونه 
زكاة لم يجزه ذلك » وتكون النية منالمالك 
المرشد وهو البالغ العاقل ومن ولى غيره ؛ 
واذا أخذها الامام أو المصدق فان النيةتجب 
على أيهما أخذها ولا تازم نية أخرى عند 
الاخراج » وقيل : بل تلزمه ويصح أن تكون 
النية مقارنة لتسليم المالك الى الامام أوالفقير 
بأن يعغطيه ناويا كونها زكاة كما يصح أن 
تكون مقدمة على الاخراج غير مقارنة 


)١(‏ شرح الازرهمار ح ا ص لاآه ب ]5ه الطيمية 
الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة سنة له"ا1ا ها . 

لفيا المرجع السابق جح ا ص - 95م . 

(؟) المرجع السابق جح ا اص 157 . 


لتسليم ولا تمليك ويصح أن تكون النية' 
مشروطة * ( انظر نية ) ٠‏ 
مذهب الامامية : 

فال الأنانية كنك قا اله الامام بنفسه 
أو بشاعيه اوجوب| طاعته مطلقا » قبل وكذا 
يجب دفعها الى الفقيه الشرعى .لوطليها بنفسه 
أو وكيله لأنه نائب للامام كالساعى ب لأقوى» 
ولو خالف المالك وفرقها بنفسه ام بحز للنهى 
المفسد للعسادة » وللمالك استعادة العين مع 
بقائها عنده بعد عزلها أو علم مخرج 
الزكاة القايض لها » ودفعها اليهم انتداء من 
غير طلب أفضل من تفريقها بنفسه لأنهم أ بصر 
بمواقعها » وأخبر بمواضعها » وقيل يحب 
دفعها ابتداء الى الامام أو نائبه » ومعالغيبة 
الى الفقيه المأمون » والأشهر الاستتحباب 
ويصدق المالك فى الاخراج لأن ذلك حق 
له كما هو عليه ولا يعلم الا من قبله » وجاز 
احتسابها من دين وغيره مما بتعذر الاشهاد 
عليه * وجاء فى المختصر اانافم ' ويجوز 
دسا الى المتشحق قرفا والحتسييان :ذلك 
عليه من الزكاة أن تحقق الوجوب وبقى 
القابض على صفة الاستحقاق » ولو تغير 
حال المستحق استأئف المالك الاخراج ء 
والنية معتبرة فى اخراجها وعزلها » ولوعدم 
المستحق فى بلده تقلها ؛ ولو بادر المالك 
باخراجها أجزأته ولو لم بجد مستحقااستحب 
عزلها والايصاء بها ٠‏ ش 


() المرجع السابق ح ١‏ من 7م الى ص ومع . 

زهة) الروضة البهية حا ا اص !”| . 

(9) المختصر النافع من ص ال الى ص هم الطبعة 
الثانية طبع وزارة الاوقاف . 


(م ة- موسوعة الفقه الاسلامى ج 4 ) 


وقت اخراج الزكاة 
مذهب الحنفية : 


قال الكرخى هى واجبة على الفور وذكر 
فى المنتقى ما بدل عليه وروى عن محمد أن 
التأخير لا بجوز وهذا نص على المور » 
وذكر أبو عبد الله الثلحى عن أصحابنا أنها 
تجب وجوبا موسعا وقال عامة مشايخنا أنها 
واجبة على التراخى ومعنى التراخى عندهم 
أنها تحب مطلقا عن الوقت غير عين ففى أى 
وقت أدى بكون مؤديا للواجب وبتعين ذلك 
الوقت للوجوب ؛ واذا لم يؤد الى آخر 
عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقىمنالوقت 
قدر ما بسكنه الأداء فيه وغلب على ظنه أنه 
لو لم يود فيه يموت فعند ذلك نتضيق عليه 
الوجوب حتى أنه لو لم يود فيه بأثمواصل 
المسألة ان الأمر المطلق عن ااوقت همل 
يقنضى وجوب الفعل على الفور أم على 
التراخى قال الامام أبو منصور الماتريدى 
السمرقندى أنه يجب تحصيل الفعل على 
الفوروهو الفعلفىأول أوقات الامكانولكن 
عملا.لا اعتقادا على طريق التعيي بل مع 
الاعتقاد المبهم أن ما أراد الدين من المور 
والتراخى فمو حق ١‏ على تفصيل فى 
المذاهب «انظر زكاة © ٠‏ 


... الخراج زكاة الفطر ووقتها 


مذهب الحنفية : 


قال الأحناف : يتحقق الاخراج فى صدقة 
الفطر باعطاء جماعة زكاة واحد أو اعطاء 


. 9 بدائم الصتائع جح ؟ صن‎ )١( 


واحد زكاة جماعة ووقتها مختلف فيه قال 
أصحانا هو وقت طلوع الفمحر الثانى من بوم 
الفطر »؛ وروى الحسن عن أبى حشفة أنه 
بجوز التعجيل سنة وسنتين وعن خلف بن 
أبوب أنه بحوز تعحيلها اذا دخل رمضان 
ولا يجوز قبله » وذكر الكرخى فى مخاصره 
أنه يجوز التعجيل بوم أو يومين وقال 
والصحيح أنه دحوز ا لنعح_( مطلقا وان 
كثرت المدة ٠"‏ 


وللمذاهب تفصيل فى هذا الموضوع ٠‏ 
« انظر زكاة الفطر ) » 


لاخراج من الوقف 


المعروف أن الاخراج من الوقف يراد به 
غاليا الاخراج من الاستحقاق وقد يستعمل 
فى الاخراج من النظر بمعنى العزل فأما 
المعنى الأول فقد قال : الحنفية : شرائط 
الواقف معتبرة اذا لم تخالف الشرع " فلو 
قال الواقف ان لى أن أخسرج من شئت ممن 
وقمت عليهم فأخرج واحدا أو الجميع حاز » 
وصارت الغلة للفقراء وان أخرج واحدا ثم 
أراد أن يدخله لم يكن له ذلك وصار الوقف 
على الباقين لأن له المشيئة فى الاخراج دون 
الادخال ٠‏ اذا لم يكن قد اشترط لنفسه 
الادخال » ثم ان كان فى الوقف غلة وقت 
الاخراج ذكر هلال أنه يخرج منها خاصة 
وعلى قياس ما ذكر فى وصايا الأصل 

() المرجع السابق جح ؟ ص إلا ؛ هلا . 

[307افتم القدير هم شرع المنانة مل الهداية اه 


ص 588 الطبعة الاولى طبسع المطبعة الكبرى الاميرية 
بمصر ا للة هإل"”_#| ها . 


١8 


والجامع الصغير أنه بخرج عن الغلة أبدا لأنه 
لو أوصى بغلة بستانه وفى البستان غلة يوم 
موت الموصى فله الغلة الموجودة وما بحدث 
فى المستقبل أبدا » وعلى رواية هلال له 
الغلة الموجودة دون ما بحدث ٠‏ 

وان أخرج بأن قال أخرجت فلانا أو فلانا 
جاز » والسيان اليه فان لم ببين حتى مات 6 
فالغلةتقسم على رءوس الباقين فيضربلهدين 
بسهم فان اصطلحا أخذاه بينهما وان أبيا 
أو أبى أحدهبيا حتى يصطلحا ١‏ ولو قال 
أخرجت فلانا لا بل فلانا خرجا جميعا ٠‏ أما 
الاخراج بالمعنى الثانى فقد قال فيه الحنفية» 
ولو أخرج حاكم قيما من النظر فمات أوعزل 
فتقدم المخرج الى القاضى الثانى بأن ذلك 
القاضى أخرجه بلا جنحة لا يدخله » لأنأمر 
الأول محمول على السداد ولكنه بكلفه أن 
يقيم عنده بينة أنه أهل وموضع للنظر فى 
هذا الوقف فان فعل أعاده » وكذا لوأخرحه 
بفسق وخيانة فبعد مدة أناب الى الله وأقام 
بينة أنه صار أهصلا لذلك فانه بعيده مع 
تفصيل محله الولابة على الوقف فى مصطلح 


« وقف © ٠‏ 
اخراج المرأة المعتدة من بيت الزوجية : 


نهى الله تعالى الأزواج عن اللا خسم اج 4 
ب اخراج. المعنقدات ‏ لقوله تمالى : 
« لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا 
أن بأنين بفاحشة مبينة » " _وقوله تعالى : 
2 أسكنوهن من حيث سكنتم » " 

)١(‏ الفتاوى الهندية ح ؟ ص 4.5 الطبعة الثانية 
طبع الطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة .(م! هاء, 


(5) سورة الطلاق © 2031. 
9) سورة الطلاق : ه 


والأمر بالاسكان نهى عن الاخسراج 
والخروج : 


والمعتدة لا بخلو اما أن تكون معتدة من 
نكاح صحيح واما أن تكون معتدة من نكاح 
فاسد ولا بخلو اما أن تكون حرة واما أن 
تكون آمة 6.رالثة أو ضغيرة غاقلة أومكونة 
مسلمة أو كتابية مطلقة أو متوفى عنهازوجها 
والحال حال الاختيار أو حال الاضطرار * 
فان كانت معتدة من نكاح صحيح وهى حرة 
مطلقة بالغة عاقلة مسامة والحال حالالاختيار 
فانهالا تخرج ليلا ولا نهارا سواء كا نالطلاق 


لانا أو بائنا أو رجعيا 6 أما فى الطلاق 


الرجعى فلقوله تعالى « لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا بخرجن الا أن ,أتين بشفاحشة 
مبينة » وأما فى الطلاق الثلاث أو البائن 
فلعسوم النهى ولمساس الحاجة الى 
4 الى مسين إن ال يوقية اقلا 


« عدة ) أ. 


تحصين 


الاخراج من الخرر 


مذهب الحنفية : 

قال النحفنة 2 مد تر ف الدزقة كران 
الأخذ على وحه الاستخفاء قد يكو نبامباشرة ‏ 
والمباشرةأن بتولىالسارزق أخذالمتاع واخراجه 
من الحرز بنفسه حتى أو دخل الحرز وأخذ 
متاعا فحمله أو لم يحمله حتى ظهر عليه وهو / 
فى الحرز قبل: أن يخرجه فلا قطم عليه لأن 


)5( البدائع اح 8# صصص ا ٠.‏ 


فل 1 اخراج 


الأخذ اثبات اليد ولا" نتم ذلك الا بالاخراج 
من الحرز ٠ ١‏ 


مذهب امالكية : 


قالت المالكية : النصاب متى كان مخرحا 
من حرز واحد قطع مخرجه » ولا يشسترط 
دخول السارق فيه بل او أدخل نحو عصا 
وخر النصاب به قطم » فالمداز على اخراج 
النصاب دخل هو فى الحرز آم لا خرج منه 
اذا دخل أم لا " : 


مذهب الشافعية : 


ان تقب اثنان حرزا وسرقا نصابين قطعا 
لأن كل واحد منهما سرق نصابا » وا نأخرج 
أحدهما نصابين ولم يخرج الآخر شيئا قطمع 
الذى أخرج دون الآخر لأنه هو الذى انفرد 
الري: 


مذهب الحتابلة : 


قالت الحنايلة : بعد أن اشترطوا فى السرقة 
متى أخرجه من الحرز وجب عليه القطضع 
سواء حمله الى منزله أو تركه خارجا من 
الحرز وسواء أخرجه بأن حمله أو رمى به 
الى خارج الحرز أو شد فيه حبلا ثم خرج 
قمده به أو شده على بهيمة ثم ساقها حتى 
أخرجها أو تركه فى نهر جار فخرج به ذنفى 
هذا كله يجب القطع لأنه هو المخرج له اما 
(1) البدائع حا ما ص م5 ٠‏ 


(؟) حاشية الدسوقى والشرح الكبير ح 6 صم؟؟ 
(؟) المهذب جح ؟ ص #إا؟ . 


حمله فأخرجه وسواء دخل الحرز فأخسرجه 
أو تقبه ثم أدخل اليه بده أو عصا لها شحنة 


واجتديه بها 0 ٠‏ 
ذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : قضى رسول الله 
تال الله عليه ويل : قل النهازى جيلة نولم 
بخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حرز' 
من غير حرز » والله عز وجل لو أراد الايقطع 
السارق حتى يسرق من حرز ويخرجه بن 
الدار لما أغفل ذلك ولا أهمله ونحن نشهد 


. ونثبت ونقطع بيقين لا يمازجه شك أن الله 


عز وجل لم يرد قط ولا رسوله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ اشتراط الحسرز فى السرقة واذ 
لا شك فى ذلك فاشتراط الحرز فيها باطل 
بقين وعلى هدا فليس للاخراج من الحسرز 
حكم خاص فى السرقة لأن السرقة عل دهم ' 
لا يسترط أن تكون من حرز ”+ 


مذهب الزيدية : 

قال الزيدية : اذا اشترك جماعة فى نقب 
حرز فدخلوا وأخرج كل منهم مالا تفرد به 
قطع من أخرج تنصاببا لا دونه » واو تق ب أحد 


ش رجلين وأخرج الملل غيره قطع المخرج للمالع 


وقيل لا قطع على أيهما » ولو تناول من كوة. 
بخطاف قطع اذا أخرج من حرز فانْ لم يحمنه 
بل تركه حتى تلف قطم أيضا للاخراج » واو 
ألقى المال فى نهر جار أو مهب ريح فخرج 


(:) المغنى جا (٠١‏ ص 569 2 6ؤه] . 
(ه) المحلى جح [١‏ اص 90878 . 


اخراج - اخر 


سن ازفردا 


بجريه قطع اذ القاؤه كاخراجه وقيل لا » وما 
أخرجه القرد المعلم قطع به ان أخرج بأمره ١‏ 
مذهب الإمامية : 

قالت الشيعة الامامية : يشترطفىالسارق 
مذهب الاباضية : - 

وقال الاياضية : وتقطع يمنى سارق ان 
أخرج من حرز ما قيمته أربعة دراهم وقيل 
ان أخرج من حرز خمسة ولا تقطع أصابع 
خمسن مع الكف الا فى دراهم خمسة ؛وقيل 
ان أخرج عشرة " ٠‏ 


عرس 


التعريف اللغوى 


الأخرس فى اللغة هو الممنوع من الكلام 
خلقة أى خلق ولا نطق له » وصار الشخص 
أخرس بين الخرس أئ منعقد اللسان عن 
الكلام 0 وقد وضع" الفقهاء للأخرس بهذا 
المعتى أحكاما خاصة بة سيأتى سانها ٠‏ 


الفرق بينه وبين معتقل اللسان 


معتقل اللسان من خلق ناطقا ثم طرأ عليه 
مرض ترتب علية اعتقال لسانه ب أى منعه 
من العلام « انظر اعتقال اللسان »© ٠‏ 


. 1856-18. البحر الرخار جح م ص‎ )١( 

(0) المختصر النافع ص 70١‏ . 

(؟) شرح الثيل ح لاا ص 545 ٠‏ 

(5) للسمان العرب لابن منظور ماذة خرس الطبعة 
الآاولى طبع دان بيروت للطباعة والنثر لسنة ولالا1 اه 


اسلام الاخرص 


الأخرس العاجز عن النطق يكتفى فى 
اسلامه بالاشارة مع قيام القرائن على أنه 
أذعن بقلبه * ٠‏ 


حكم الأخرس بالنسبة للعبادات القولية 
مذهب الحنفية : 

قال الحنفية : صلاة الأخرس جائزة بدون 
تكسيرة الافتناح والقراءة وغيرهما من الأقوال 
لأن القراءة وان كانت ركنا من أركانالصلاة 
اللا أن عجزه عن النطق اقتفى صحة صلاته 
بدون القراءة وغيرها ٠ ١‏ 
مذهب اللمالكية : 


قال المالكية : المصلى اذا عحز عن النطق 
بالتكميرة كاملة اخرس فانه سقط عنهالنطق 
ويكتفى منه بالنية " وفى الشرح الكبير 
سقط التكبير عنه لكل فرض عجز عنهويكتفى 
منه شه الدخول تّ الصلاة وكما سقط عنه 
التكبير سقط عنه القيام له على ما استظهره 
ابن ناجى » والأخرس الذى يأتم بأخرس أم 
أمى مقيد بعدم وجود امام قارىء ذان وحدا 
اماما قارئا واكتما دغيره ففيه خلاف ذقد حاء 

(0) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير حاا ص!؟١‏ 
طبع مطيعة دار احياء الكتب العربية ومغنى المحتاج 
حا ؟ ص 555 طبع المطيعة الميمنية بمصرسئة بم.؟١‏ ها 
وشرائع الاسلام للمحقق الحلى ح ؟ ص 8/ طبعمطبعة 
دار الحياة ببيروت سنة 96؟١‏ ها . 

5ه مزاقى الفلاح شرح نور الإيضاح ص 77 
المطبعة العامرة الشرفية ورد المختار على اللي المختار 


شرح تثوير الابصار لابن عابدين ح (١‏ ص 647ومابعدها 
طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة 1788 ه 
الطبعة الثالثة . : 

0) شرح الخرشى على مختصر خليل وبهامشفهحاشية 
العدوى ح ١‏ ص 5668 طبع المطيعة الكبرى الأبسة 
تمصر سلئة ندرا هم الطبعة الثانية هه 


فى التوضيح ٠‏ أشار ابن عبد اللسلام الىأن 
الخلاف فى الأخرس والأمى مقيد بعدموجود 
القارىء وأنهما اذا أمكنهما أن يصليا خلف 
القارىء فلا لأن القراءة لما كان الاماميحملها 
كان تركهما الصلاة خلفه تركا اللقراءة اختيارا 
وفيه نظر ٠٠‏ ويعلم أن الخلاف انما هوفيما 
اذا وجد قارىء وأما اذا لم يوجد فالصحة 
اتفاقا ١‏ وبطلت صلاة الحماعةباقتداء بعاجز 
عن ركن قولى أو فعلى الا أن يساوى المأموم 
امامه فى العحز فجائز " ٠‏ 


مذهب. السافعية : 

قال الشافعية فى نهاية المحتاج : أماالعاجز 
لنحو خرس فيجب تحريك لسانه وشفتيه 
ولهانه بالتكبير قدر امكانه قال فى المجموع 


وهكذا حكم تشهده وسلامه وساار أذكاره 
قال ابن الرفعة فان عحز عن ذلك نواه قلبه 


كما فى المريض " وفى بهاية المحتاج : عدم 


صحة اقنداء أخرس بأخرس واو ع«ز أمامه 
فى أثناء صلاته عن القراءة لخرس ازمه 
مفارقته بخلاف ما لو عجز عن القيام لأن 
اقتداء القائم بالقاعد صحيح ولا كذلك 
القارىء بالأخرس قاله البغوى فىفتاويه فلو 
لم يعلم بخرسه حتى فرغ من صلانه أعاد 
لأن حدوث الخرس نادر بخلاف طرو 
الحدث'؟ ٠‏ 1 


(!) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جح اض28؟ 
الظيعة السابقة '. 
)3( المرجع السابق 8 


(9) نهاية المحتاج الي شرحالمنهاج وحاشية! لشبر املسى 
عليه ح ١‏ ص 517 طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
بمصر سنة لإه7! ها . ومغنى المحتاج للخطيب! اشر بينى 
ج ١‏ ص 106 الطبعة السابقة ٠‏ 


. (؟) نهابة المحتاج حب " ض |١156‏ * 


مذهب الحنابلة ': 
جاء فى كشاف القناع أن التسمية واجبة 

فى الوضوء يبطل الوضوء بتركها ثم قال : 

والأخرس يشير بها قال فى المنتهى : وتكفى 

اشارة أخرس ونحوه بها » وظاهر ذلكوجوب 

الاشارة * وعند الكلام على التكبير فى 

الصلاة قال ١‏ سقط التكبير فى الصلاة 

عن الأخرس لقول الله جل شأنه : «رلا يكاف 

الله نفسا الا وسعها » " تقال والأخرس بحرم 

شلية لعجزه عنهة بلسانه ولا بحرك لسانه. 
وكذاحكم القراءة والتسبيح وغيرهكالتحميد 

والتسميع والتشهد والسلام يأتى به الأخرس 

بقلبه ولا يحرك لسانه » وقال فى موضصم 

آخر * ويقف بقدر الفاتحة لأن القيام ركن 

مقصود فى نفسه لأنه او تركه مع القدرة 

عليه لم يجزئه فمع القدرة تجب القراءة 

والقيام بقدرها اذا عجز عن أحدهما ازمه 

الآخر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » 

وقال فى موضع آخر ؟ ولا تصح الصلاة 
خلف أخرس ولو بأخرس مثله نصا لأنه 

نترك ركنا وهو القراءة والتحريمة وغيرهما 

فلا يأتى به ولا ببدله بخلاف الأمى فانهيأتى 
البدل ثم قال فى موضع آخر ٠١‏ : 
أن يلبى عن أخرس تكميلا لنسكه ٠ ٠‏ 


و 3 


(ه) كشاف القناع عن متن الاتناع لابن ادريس” 
وبهامشه شرح منتهى الارادات جه ١‏ ض ا الطيعة 
الاولى طيبع المطبعة العامرة الشرفية سسنة 889! ها. 

(5) المرجع السابق جح ١‏ ص 7.8 . 

97) سورة البقرة 5 كلم؟ . 

() كشاف القناع اح اا اص 589 . 

(4) المرجع السابق ج١١‏ صن م7.28 . 

)0٠(‏ المرجع السابق جح | ص الام ء 


اخرس 


النارل 


3-5 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى 9 بعد أن ذكر 
الفروض القولية فى الصلاة قال فان. عحزعن 
ثىء منه لجهل أو عذر مانع مقط عنهوتمت 
صلاته .١‏ 


مذهب الزيدية : 


وسقط فرض القرآن وغيره من التكبير 
أسم الكنه 006 شظر فان كان الخرس 

عارضا وقد كان ٠‏ بحسن القراءة فاا واجب 
عليه أن شت قائما قدر القراءة الواجية 
ذكره فى الكافى وهل يلزم امرارها بقلبه ؟ 
الخرس أصليا قيل انه لا صلاة عليه لأنغير 
مأمور بالشرعيات بل بااعقليات فحسب قال 
مولانا على عليه السلام وهذا د.حيت ١‏ 


مذهب الامامية : 


تكبيرة الاحرام يأتى بها الأخرس على 


قدر الامكان وان عجز عن اانطق أصلا 
أخطرها بقلبه وأشار اليها مع تحريك لسانه 
ان أمكنه ورد ذلك فى الروض والسبان 
وغيره ' وقال فى موضع آخر : واا 

كذلك فى التكبيرات المندوبة بالنسية 


)ع( المحلى لابن حرم اح ؟ ص 58ه؟ طبع مطبعة 
النهضة تمصر الطبعة الاولى سئة ١597‏ ها.ء 

(؟) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ى ١‏ 
ص ©ه؟؟ و 555 الطبعة الثانية طبع مطبعة حمجحازي 
تعهر شدية لاة“ا!ا ها .ء. 

(؟) مستمسسك العروة الوثقى ح 6" ص ”١‏ طبع 
مطبعة التعمان بالتنحف الطبعة الثانية سنة إلم؟! هه 
صسالة ؛ لإا . 


0 * وفى الممسوط وغيره الاقنصار 

على الاشارة بالأصبع وعن نهاية الأحكام 
بحرك لسانه ويشير بأصابعه أو شفته ولهاته 
مع العجز عن تحردك اللسان » وف ىالقواعد: 
يعقد قلبه بمعناها مع الاشارة وتحريك 
اللسان والعمدة فى ذلك خبر السكوتى عن 
أبى عبد الله عليه السلام حيث ورد فيه تلبية 
الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن فى الصلاة 
تحريك لسانه واشنارته. بأصبعه ثم قال 
والمراد أن الأخرس يودى عباداته القواية 
بما يؤدى بهم راداته ومقاصده من تحريك 
اللسان والاشارة بالأصبع وعن جماعة عدم 
ذكر الاشارة بالأصيع هنا » وحكى عن جامع 
المقاصد منع ذلك اعدم الدليل عليه فى 
الأخرس ولا فى غيره واو وجب ذلك لعمت 
البلوى أكثر الخسلائق * وقال فى موضع 
آخر : لا يجوز امامة الأخرس بالصحيح 
وان كان ممن لا بحسن ١‏ قال فى مفتاح 
الكرامة " لا أجد فى ذلك خلافا » وفى 
المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الأأحكام 
وكشف الالتباس وغيرها : أنه يجوز أن .م 
مثله بل فى المعتبر والمنتهى أنه يجوز أنيؤم 
بالأمى لأن التكبير لا يتحمله الامام وهما 
فى القراءة سواء ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى متن النيل فى الصلاة : من عجز 
عن شىء فانه بعمل ما قدر عليه ويومى لغيره 


() المرجع السابق جح 5" ص 55 . 0 
(ه) المرجع السابق حال" ص ”9| 2 196 . 

(5) الرجع السابق نح 18 من 05 مسالة: لإ 
097 مفتاح ألكرامة فى شرح قواعد العلامة للسسيد 


الحسينى العاملى جح ؟* ا ص 51١7‏ طبع مطبعة التسدرنة 
بالقاهرة سنة 5159| ها.ء. 


١65‏ اخرس 


وهذا باللسية للأفعال »4 وهل تكيف ما يعمل 
بليتاتة و تعمل عو ارنخة ها امكنه أو" ركنك 
الأقوال والأعمال + ٠‏ قفولان قال فى شرح 
النيل والأولى أن بعم »وقول : واذا قدر على 
ثىء فعله ويكيف ما لم يقدر عليه على 
الصحيح وقيل يكيف الكل ١‏ وفى الوضع 
وال : ولا تجوز الصلاة خلف الأخرس 


ذبيحة الأخرس 


مذهب الحنفية : 

ذببحة الأخرس عك االجنفية صحاحة اذا 
بذكر اسم الله عليها لأن ترك التسمية عمدا 
فى الذكاة وان كان يمنع حل الذبيحة الاأن 
ذلك خاص بالقادر على 'لتسمية ؛ أماالأخرس 
فانه عاجز عن التسمية وعحزه عن التسامسة 
لا المع صحة ذكاته ؟ 


مذ هب المالكية : 


بحب فى الذكاة بأنواعها نيتها وتسمية 
عند التذكية وعند الارسال فى ااعقر ان 
ذكر وقدر فلا تحب التسمية ع لى ناس ولا 
أخرس ولا مكره وحينئذ فيفيد ول الله 
سبحانه وتعالى : « ولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه ؟ » أى لا تأكلوا مما تركت 
التسمية عليه عمدا مع القدرة عليها * ٠‏ 


)0 شرح كتاب النيل وششمفاء العليل احمد دن بو سف 
اطفيش ح ١‏ ص 518 طبع مطيعة ابنيوسف البارونى 
وشركاه 8 

(؟) كتا بالوضيع لابى زكريا الجناوى جه ١‏ ص]!! 
الطبعة الاولى طبع مطبعة الفجالة الجديدة بمصر . 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج هم صلمه؟ 
وما بعدها . 

(؟) سورة الانعام :© 16١‏ . 

)ه) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه حا ؟ 
ص ٠١6‏ , 


مذهب الشافعية : | 

قال فى المجموع : والأخرس ان كانت له 
اثدارة مفهومة حلت ذسحته بالاتفاق 5 
تكن له اشارة مفهومة فطريقان :. 
الحل أيضا وبه قطع الأكثرون 6 0 
الثانى أنه يعتبر كالمجنون وبهذا الرأى قطع ‏ 
البغوى والرافعى » قال الرافعى ولسكن 
سائر تصرفاته عل هذا القباس ١‏ وؤ 
المحتاج : أن الأخرس تحل ذبيحته 7 
مذهب الحنايلة : 

قال فى كشاف القناع * التسمنية شرط 
عند الذيح فان كان المذكى أخرس أوماً 
برأسه الى السماء ولو أشار اشازة ندل على 
شرط عند ارسال السهم والجارحة ثم قال : 
ولا تعتبر التسمية من أخرس لتعذرها منه » 
والظاهر أنه لابد من اشارته بها لقيام اشارته 


مقام نطقهاء 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : وتذكية الأخرس 
جائز أكلها اذا ذكى وسمى بالاشارةاقول الله 


(1) المجموع شرح المهذب لابى زكريا النووى وبهامشه 
فتح العزير للرا فعى جح ةا ص بو مطبعة سي 
0 بمصر سنة 5؟١‏ ها . 
(7), نهاية المحتاج ح لم ص ٠ 1١٠١5‏ 
(م) كشاف القناع جه 6 ص 9؟١ ٠‏ 


اخرس وخرارة 


تعالى : « الا ما ذكيتم ٠.‏ الآبة ١‏ » فخاطب 
كل مسلم ومسلمة » وقال جل شأنه«لا يكلف 
الله نفسا الا وسعها » فلم يكلفوا منالتسمية 
الا ما قدروا عليه " ٠‏ 
مذهب الريدية : 

من شروط الذيح التسمية عند الذبح من 
من غير تسمية ٠"‏ 
مذنهب الائاضية : 
جاء فى شرح النيل : وتصح ذكاةالأخرس 
ان كان ينطق بالتسمية أو علم أنه موحد ؟ ٠‏ 


حكم اشارة الأخرس بالنسبة للعقود 
والتصرفات والاقرارات 


: نفية‎ ١ 0 : 


اذا كانالأخرس له اشارة معروفة بدلالتها 
على الاقرار كأن بحرك رأسه طولا من فوق 
الى تحت وكان ذلك منه معهودا فى نعم » 
وله أيضا اشارة معروفة بدلالتها على الانكار 
كأن بحرك رأسه عرضا فان اشارته هذه 


تقوممقام العبارة فتعتبر اشارته الأولىاقرارا . 


منه بأى تصرف ينعقد بأى ارادة منفردة 
كالوقف والوصية والطلاق فاذا قرىء عليه 
كتاب وصية أو وقف وقبل له نشهد عليك 


. ” ٠: سورة المالدة‎ )١( 
. المحلى ح لاا ص 7م) مسألة : /ام.1‎ )( 


المذهب حا 8 ص 55١‏ إلطبعة الاولى طبع مطبعة دار 
احياء الكتب العربية سنة 16١‏ هاا.ء 


(؟) شرح النيل خخ ١‏ ص اهم . 


بما فى هذا الكتاب فأومأ باشارة القبولكان 
ذلك منه اقرارا. بالتصرف واشارته المعروفة 
بدلالتها بنعم تقوم مقام العبارة أيضابالنسبة 
للعقود فتقوم اشارقه مقام العبارة بالنسبة 
لأحد ركنى العقد فينعقد بها زواجه وبيعه 
وشراؤه واجارته وكذلك تدل هذه الاشارة 
على اقراره بالدين أو اقراره بالدعوى فى 
مجلس القضاء وكذلك اشارة الانكار تكون 
معتبرة على هذا النحو ٠‏ 


مذهب الالكية : 


ينعقد البيع بما يدل عرفا على الرضا من. 
قول أو كتابة أو اشارة منهما أو من أحدهما 
وان بمعاطاة ١‏ ولزمت الشركة بمايدل عليها 
عرفا أى سواء كان قولا أو فعلا كخلطالمالين 
والتجر فيهما والحاصل أنهما تلزم بكل 
ما دل عليه عرفا " وتكفى: الاشارة الدالة 
على الحوالة من الأخرس * وازوم الطلاق 


بالاشارة المفهمة بأن احتف بها من القرائن 


ما يقطع من عاينها بدلالتها على الطلاقوسواء 
وقعت من أخرس أو متكلم وهى كالصريح 
فلا تفتقر الى نية وأما غير المفهمة فلا يقم 
بها طلاق ولو قصده لأنها من الأفعال لا من 
الكنايات الخفية خلافا لبعضهم 1 والتفصيل 
ينظر فى مصطلح طلاق ٠‏ 


(ه) نتائج الافكار تكملة فتح القدير على الهداية 
لقاضى زاده وبهامشه شرح العناية. للبابرتى حخخص ١١اه‏ 
وما بعدها الطبعة الاولى المطبعة الكبرى الاميرية بمصر 
سنة 8إلا١!‏ هاء 

(5) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ه8٠‏ ص". 
7) المرجع السابق سح ؟ ص 68” . 

(4) المرجع السابق مح * ص 7ع" . 

(5) المرجع السابق حدم ؟ ص 586 ٠‏ 


١‏ 1 اخر س 


اشارة الأخرس تنزل منزلة العبارة فلو انطاق 
لسانه ورجع عن اقراره لم يعتير رجوعه ' ٠‏ 


مذهب السافعية : 


ويعتد باشارة أخرس فى العقود كهبة 
واجارة وبيع والحلول كعتق وطلاق وفسخ 
والأقارير والدعاوئ وغيرها وان أمكنه 
الكتابة للضرورة فان فهم طلاقه وغيره بها 
كل واحد فصريحة وان اختص فهمه أهصل 
فطنة وذكاء فكناية كما فى افظ الناطق ع 
وتنعرف نيتنه فيما اذا أتى باشارة أو كتناءة 
باشارة أو كتابة أخرى وكأنهم اغتفروا 
تعريفه بها مع أنها كناية ولا اطلاع لنا بهسا 
على نية ذلك للضرورة .فقول المتولى: ويعتبر 
فى الأخرس أن يكتب مع الفظ الطلاق أنى 
قصدت الطلاق ليس بقيد وسيأتى فى اللعان 
أنهم ألحقوا بالأخرس من اعتقل اسانه ولم 
برج برؤه والقياس مجيئه هنا بل الأخرس 
نشمله » ولو كتب ناطق أو أخرس طلاقا ولم 
ينوه فلغو اذالا افظ ولا نية " ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


يصح ايجاب /الأخرس وقبوله النكاح 
باشارة مفهومة يفهمها صاحبه العاقد معه 
وقفيها الشهود كذلك أما اشارته التىلاتفهم 
فلا بصح بها ابجاب النكاح ولا قبوله " 
كما أن الطلاق بيقع مه باشارة مفهومة لأنه 


. المرجع السابق حى ”8 ص ؤة"”9‎ )١( 
٠. 655 نهاية المحتاج حا " ص‎ )١( 
٠ ؟١ (9؟) كشبافب القناع ؟ ص‎ 


«فهم منها الطلاق فأشبهت الكتابة » وتعتبر 
اشارته المفهومة من صريح الطلاق أما اذا لم 
يفهم اشارته الا البعض فهى من كتابات 
الطلاق بالنسبة اليه وتأويل الأخرس مع 
الصريح من الاشارة كتأويله مع النطق فيما 
قبل أو برد واشارة الأخرس بأصابعهالثلاثة 
لا تقع الا واحدة لأن اشارته لا تكفى وفيه 
نظر اذا نواه ثم قال صاحب الكشاف * من 
شروط وقوعالطلاق النطق به الافىموضعين 
أحدهما : اذا طلق الأخرس بالاشارة المفهومة 
فان طلق فى قلبه لم بقع كالعتق » ولو أشار 
بأصبعين أو أصابعه الثلاثة .مع نيته نقل ابن 


هانىء عن أحمد أنه اذا ظلق فى تنفسه لم 


بلزمه الطلاق وكما يعتد باشارة الأخرس فى 
النكاح والطلاق كذلك يعتد بها فى الوصية 
ان فهمت فقد قال صاحب الكشاف * ولا 
تصح الوصية من أخرس لا تفهم اشسارته 
فان فهمت اشارته صحت لأن تعبيره انمنا 
بحصل بذلك عرفا وكذلك اقراره يصح 
بالاشارة المعلومة لقيامها مقام نطقه ١‏ ويصح 
أيضا الضمان من الأخرس بالاشارة المفهومة 
كسائر تصرفاته لأنها كاللفظ فى الدلالة على 
المراد فان لم تفهم اشارته قلا يصح ضمانه 
أى لا بصح أن يضمن غيره " ء* 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : ويطلق الأبكم 
والمرئش سا هدر علسة من الوق أو 


(؟) المرجم السابق. ى ؟ ص 6هأا . 
(8) المرجع اماف 0 ص 5ع ٠‏ 
(5) المرجع السابق ب 15 ص ٠ 56١!‏ 
0 المرجع ب ؟ ص 199 , 


إٍ 


الاشارة التى بوقن بها من سمعها قطعا أنهما 
أرادا الطلاق يرهاث ذلك اللابة والحدث 
المتقدمين ١‏ وفى باب البيغ أنه ينعقد البيع 
ممن لا بقدر على القول بما ,قوم مقامه مسن 


مذهب الزيدية : 


قال صاحب شرح الأزهار : والبيع والشراء 
يصحان من الأخرس وهو الذى يجمع بين 
الصمم واأعحمة فتصح عقوده كلها وتكون 
بالاشارة التى يفهم بها مراده قال : ويصح 
منه كل عقّد الا الشهادة والاقرار /اازنا 
والقذف والانلاء واللعان فانها لا تصحالامن 
متكلم ؟ والايجاب والقبول يصحان من 
الأخرس الذى نهم الشرعيات وقيل الذدى 


يفهم عقد التكاح ويكون ذلك بالاشارة 


لا الكتابة لأنها فرع عن النطق وقيل يصح 
بالكتابة كما فى الطلاق وفرق بيه وبين 
الأيمان بأن اليمين لا تقصح من الأخرس 
بالاشارة بخلاف هذا بل تكون الكتابة أبلغ 
ثم قال : والأخرس هو الذى لم يدح له 
الكلام فيه فلم يتكلم من مواده ويصح أن 
ننولى الايجاب والقبول فى التكاح وليه 
وشرط الرضا من الثيب يكون بالنطق يماض 
أو فى حكمه أى حكم النطق بالماضى وذلك 
نحو أن تكون خرساء فتشير برأسها أنها قد 


() المحلى حى ٠١‏ ص !5!| مسألة 1951-5 ء 
(؟ى المرجع السابق جح 1 ص ١١‏ مسألة : 018659 . 
(9) شرح الازهار جه " ص 25 ٠١‏ . 

(؟) المرجع السابق ح ؟ ص”؟؟!] » 155 6 155 . 


مذهب الامامية : 


جاء فى ااروضة ٠‏ والأخرس يعقد ارحابا 
وقسولا بالاشارة المفهمة للمراد ٠‏ وتال 
صاحب الروضة فى موضع آخر طلا قالأخرس 
يكون بالاشارة المفهمة له ويلقى القناع على 
رأسها مع اشارته ليكون ذلك قريئنة على 
وجوبتسترها منه ثم قال والموجود فى كلام 
الأصحاب أن الطلاق من الأخرس يكون 
بالاشارة خاصة والموجود فى الروابة القّاء 
القناع فجمع بنهما هنا ليكون أقوى دلااة 
ثم قال والظاهر أن ااقاء القناع من جسلة 
الاشارات ويكفىمنهامادل على قصدهالطلاق 
كما بقع غيره من ااعقود والايقاعات 
والدعاوى والأقارير ٠‏ 


وفى شرائع الاسلام ٠.‏ أن الأخرس اوكنب 
ناويا بكتابه الطلاق صح ٠ ١‏ 


مذهب الائاضية ٠‏ 


جاء فى متن النزيل وشرحه : والأصم 
والأبكم اذا نشة مع قوم يعرفون بالاشارة 
نكاح أو غيرهما كابلاء وظهار وفداء وبيع 
وشراء وقيل : لا طلاق لهما ولو أفهماه 
باشارة أو كتابة والصحيح الأول وحوز منة 
والغين المعجمة ويفتحها واسكان الغين. وهى 


(ه) الروضة البهية ج.؟ ص لا ٠.‏ 
قف المرجع السايق بج :> اص 159. وشرائع الاسلام 
حي ؟” ص .© ٠.‏ 


001 اخر س 


حال فتعرف المرأة قبل أن ليس الى الخروج 
سبيل » ومن تزوج ثم خرس لسانه أو قطم 
فلا يطلق عنه وليه أو خليفته اتفاقا »واختلف 
فى طلاقه بالاشارة فقيل يقع وقيل لا وقيل 
ان فهمت فى طلاقه. وتكاحه وتيقنت جازا ب 
أى الطلاق والنكاح ؛ وان شك فيها بطلت 
وكذا فى البيع والشراء وغيرهما واختلف 
فى طلاقه بالكتابة والصحيح الوقوع اذ لا 
كلام له ٠١‏ 
حكم اشارة الأخرس 
بالنسبة لاقصاص وااحدود 


١ 5 2‏ لفية : 
ذهب فقهاء الحنفية الى أن اشارة الأخرس 
المعروفة المعهودة منه تقوم مقام العبارة فى 
الاقرار بقتل بوحب القصاص شرعا وكذالك 
قتص له اذا دلت اشارته على طلبهالقصاص 
من غيره فيما يجب فيه القصاص شرعا » أما 
بالنسبة للحدود فاشارته لا تقوم مقامالعبارة 
فاذا دلت اشارته على اقراره بارتكابه أى 
حد من الحدود قلا يجب عليه الحد شرعا كما 
أن طلبه اقامة. الحد على غيره لا بوحب اقامة 
الحد على الغير لأن الحدود تتندرىء 
بالشبهات واشارته لا تخلو عن الشبهة " ٠‏ 
مذهب الشافعية : 


يذهب الشافعية الى أن اشارة الأخرس 
فى الحدود تعتيز اقرارا منه لشوت الحد 
(1) متن الثيل وشفرحهح ؟ ص 0#ة 2 016 . 


ر1]). تراجع الهداية .وخواشيها فتح القدير والعناية 
لاجم ص ١اه‏ وما بهدها , م 


عليه والاشارة من الأخرس تفسعر بالالتزام 
المحتاج أنه يكفى فى ثبوت ااحد فى الزنا 
الاشارة من الأخرس ان فهمها كل أحد 
وكذلك نعتد باشارته المفهمة أو كاساته فى 
القذف ٠."‏ 


مذهب الحتابلة : 


فغذ اشازة الأغرس فى الفنتف ولا 
بل انكاره لأنه قد تعلق به حق لغيره 
بحكم الظاهر فلا شبل انكاره اه قال القاضى 


قال فى موضع آخر * يثبت الزنا بالاقرار » 
واشارة الأخرس ان فهمت تعتبر أقرارا منة 
بالزنا وعليه الحد وهو رأى القاضى لأن من 
صح اقراره بغير الزنا صح اقراره بهكااناطق 
ثم قال فى المغنى : ويحتمل كلام الخرقىأنه 
لا يجب عليه الحد باقراره لأنه غير صحيح 
ولأن الحد لا يجب مع الشبهة والاشارة 
لا تنتفى معها الشبهات فأما اذا كانت هناك 
بينة فانه يجب عليه بها الحد وان لم تفهم 
اشارة الأخرس فلا نتصور منه اقرار ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 


تعتبر الاشارة من الأخرس كالمبارة لأنه 
المتقدمين ١‏ . 


7) نهاية المحتاج حا لا ص 472011٠١‏ وحاه صرك7 
ومغنى المحتاج ح) ص 178 . 

(؟) المفني لابن قدامة المقدسى سح 4 ص ١!‏ الطبعة 
الإولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١١6١‏ هاا . 

(5) المرجع السابق ح ٠١‏ ص 191 . 

(1) المحلى ح. ٠١‏ ص 4166 ١67‏ مسألة : 948( , 


1١54١ اومن‎ 


مذهب الريدية : 


يعتد باشارة الأخرس المفهمة عنداازيدية 
وتعتبر اقرارا منه فى الحنايات فيقتص منه 
باشارته المفهمة فقد جاء فى شرح الأزهار ١‏ 
اذا جنى الأخرس فانه يقتص منه اما بالبينة 


وأما بالاشارة وقيل لا يقتص منهءأمابالنسبة, 


لحد الزنا والسرقة » والقذف والشرب فلا 
بعتد باقراره لأن هذه الأشياء لا يصح منه 
الاقرار بها فقد ورد فى شرح الأزهار ' أن 
الأخرس الأصلى يسقط عنه الحد عندنا بلا 
اشكال وأما الذى طرأ عليه الخرس فان كان 
الخرس قد طرأ قبل أن يصدر منه اقراروقبل 
أن يشهد الشهود فانه يسقط عنه الحد أيضا 
وان كان قد طرأ عليه الخرس بعد أن أقر 
على نفسه بالزنا أو بعد أن شهد الشهودفقد 
قال عليه السلام يحتمل أن يسقط عنه الحد 
لجواز أن يقر بعد الشهادة أو يرجع عن 
الاقرار ٠‏ وفى حد السرقة قال : ويقطضع 
الأخرس اذا سرق سواء كان الخرس أصليا 
أم طارئا قيل كان القياس سقوط القطع عن 


الأخرس لجواز دعوى الشبهة لكن خصاه 


بالاجماع مع أن لقائل أن يقول دعوىالشبهة 
مع الأخرس ممكن " وقال فى حد القذف 
يشبت القدذف باقرار القاذف بشرط أن يكون 
بالغا عاقلا غير أخرس ؛ وقال فىحد الشرب 
إشترط فى حد الشرب أن لا يكون 5 
أخرس * ٠‏ 


. شرح الازهار ح ؛ ص ه58‎ )١( 

6 المرجع السابق اح 4 ص .هلا . 

(؟) التاج المذهب جح ؛ ص 195 وشرح الازهار جع 
ص 366 . 

() شرح الازهار ح م ص ]م8 . 

(5) التاج الذهب جح 6 ص 5*8 . 


مذهب الامامية : 
تعتبر اشارة الأخرس المفهمة اقرارا منه 
كاللفظ ويثبت بها الحد فقد جاء فى الروضة 
البهية ١‏ وشرائع الاسلام يشبت الزنا بالاقرار 
أربع مرات ويكفى فى الاقرار به اشارة . 
الأخرس المفهمة ,يقينا كغيره ويعتبر تعدددها 
أربعا كاللفظ بطريق أولى ولو لم يفهمها 
الحاكم اعتبر المترجم العارف: باشارقه .٠‏ 


. مذهب الاباضية ‏ 


لا بعتد باشارة الأخرس فى الاقرار ولا 
الاقرار لا يبت من الأخرس ٠‏ ' 


حكم اشارة الأخرس بالنسية للعان.: 
مذهب الحنفية ؟. 


اشارة الأخ رس المعروفة المعهودة منهلاتقوم 
مقام العبارة بالنسبة للعان :فلا بترت على 
تلك الاشارة لعان بين الزوجين سهواء كان 
الزوجان أخرين أو المدعما تقد > واذا 
ارا" الغرين بهد اللفان قبل التفريق فااغرق 
بينهماولا يجب الحد لأن الحد يندرجبالشبهة 
والشبهة هنا احتمال تصديق أحدهما للآخر 
لو كان ناطقا * ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء. فى لعان الأخرس : وأشار الأخرس 
ذكرا كان أو أنثى بما يدل على شسهادته 


(1) الروضة البهية حا ؟ ص 764 وقرائم الاسلام . 
ح 8 اص 555 . 

() جوهر النظام ص 661. 

ون راجع باب. ‏ اللعان فى النن: وحائسية ابن عابدين 
عليه ى ١‏ ص الم . : 


1 1 اخرش 


3 


باللعان أو كتب ما يدل عليه ان كان بحسن 
الكتابة ودكرر الاشارة أو الكتابة كاللفظ. 
على الظاهر » واو لاعن الأخرس ثم انطلق 
لسانه ولو بالقرب لم بعد عليه » ولو انطلق 
لسانه بعد لعانه ولو بالقرب وقال لم أرده 
لم يقبل قوله ٠ ١‏ 


مذهب الشافعية : 


وبلاعن أخرس منهما ‏ أى من الزوج 
والزوجة ‏ ويقذف باشارة مفهمة أو كتابة 
أو يجمع بينهما كسائر تصرفاته ولأن المغلب 
فيه شائبة اليمين لا الشهادة وبفرض تغليبها 
هو مضطر اليها هنا لأن الناطقين يقوموزبهاء 
وما تقور كن التسوية مهما هو المعتمد #وان 
تقل أنها لا تلاعن بها لأنها غير مضطرة اليها » 
ويؤخذ من علته أن محل ذلك قبل لعان 
الزوج لا بعده لاضطرارها حينئذ الى درء 
الحد عنها وتكرر الاشارة أو الكتابة خمسا 


أو يشير البعض ويكتب البعض أما اذا لم 


تكن له اشارة مفهمة ولا كتابة فلا يصح منه 
لتعذر معرفة مراده " ٠‏ ْ 


مذهب الحتابلة : 

جاء فى كشاف القرساع عند الكلام على 
اللعان : قال فى المبدع على المذهب : واذا 
فهمت اشارة الأخرس منهما أو كتابته صح 
لعانه بها كالطلاق » وان لم تفهم اشارة 
ثم قال : واذا قذف الأخرس ولاعن بالاشارة 


. حاشية الدبيوقى على الشرح الكبيرح-اص58”؟‎ )١( 
. 1١١١ زقرفق ثهابة المحتاج ح لاا ص‎ 


المفهومة أو الكتابة ثم أطلق لسانه فقتكلم 
فأنكر القذف واللعان لم يقبل انكازهالقذف 
لأنه تعلق به حق لغيره بحكم الظاهر ويقبل ' 
انكاره باللعان فيما عليه فيطالب بالحد ان 
ااتأسد » فانلاعن<ينئد اسقوط الحد ونفى 
لنسب قله ذلك كما لو لم يحصل له خرس 
قل ". 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى : يتلاعن الأخرسان 
كما يقدران بالاشارة للدليل السابق ؟ ٠‏ 
نفك الزيدية : 


يشترط الزيدية فى اللعان أن يكون 
الزوج والزوجة غير أخرسين فلو كاناأخرسين 
أو كان أحدهما أخرس فلا يصح اللءان . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضسة البهية : ويصح اللعان 


من الزوجالأخرس بالاشارة المعقولة انأمكن 


معرفة اللعان كما يصح منه اقامة الشسهادة , 
والايمان والاقسرار وغيرها,من الأحكام 
ولعموم الآبة » وقيل بمنع اعان الأخرس »© 
والقوق: أن اللعاق مشر وك الا لقائلة «الخاضة 
دون الاقرار والشهادة فانهما شعان بأى 


(9) كشاف القناع ى #8 ص 585 . 

. ١697 © ١64 ص‎ ٠١ المحلى' ى‎ )( 

زه شرح الازهار حح ؟ ص آأاه والتاج اذهب 
ىه ؟ ص 5٠‏ . 1 


عبارة اتفقت ولأصالة عدم ثبوته الا معتيقنه 


وهو منتف هنا » وأجيب بأن الألفاظ الخاصة. 


تقوم مقام الألفاظ كما قامت فى الطلاق 
وغيره من الأحكام المعتيرة بالألفاظ خاصة 6 


هذا فى الزوج » أما الزوجة فيشترط فيها' 


سلامتها من الخرس فلو قذف اازوج زوجته 
الخرساء بالزنا حرمت عليه أبدا ولا لعان » 
وفى لعا نها لنفى الولد وجهان هن عدم ااأنص 
فيرجع الى الأصل ومساواته للقفذف فى 
الحكم والأوجه الأول أعموم النص وماسع 
المساواة مطلقا ٠ ١‏ 


مذهب الاباضية : 

قال فى شرح النيل : ان الأخرس اذا نشأ 
مع قوم يعرفون بالاشارة ما يريد جاز عليه 
ما صنع من طلاق وتكاح وايلاء وظهار وغيره 
وذلك هو الصحيح ” وفى موضصسع آخر 
قال : ومن تزوج ثم خرس أو قطع فلابطاق 
عله وليه أؤ خليفته اتفاقا » واختلف فىطلاقه 
بالاشارة فقيل يقع وقيل لا » وقيل ان فهنمت 
فى طلاقه ونكاحه وتنقدنت جار زالطلاق 
والنكاح » وان شك فيها عاتم 
البيع والشراء وغيرهما ' 


هل تقوم كنابة الأخرس مقام العبارة : 


: فية‎ : : ١ 9٠ م‎ 


الكتابة من الأخرس تقوم مقام العبسارة, 


فيترتب عليها طلاقه وعتقه وينعقد بها زواجه 


)١(‏ الروضة البهية ح ؟ ص الما - 187 والمختصر 
النافع ص ه"”ا؟ . 

(؟) شرح النيل ح "ا ص 557" ٠‏ 

(5) المرجع السابق ص 516 . 


سس 1 11 


وببعه وشراؤه لأن الكتابة من الغائب بمنزلة 
الخطاب من الحاضر ولذلك أدى النبىيصلى 
لله عليه وسئلم ومسالة التبليغ بالنسبة 
للحاضرين بالعبارة وأداها بالنسبة للغائبين 
بالكتابة » وقد جعلت الكتابة من الغائب 
بمنزلة الخطاب من الحاضر لعجز الغائب عن 
الخطاب والعجز فى حق الأخرس أظهر منهفى 
حقالغائب لأن الغائب يحتمل حضورهفيزول 
بذلك عجزه أما زوال الخرس بالنسسنبة 
للأخرس فغير محتمل فكان قبول الكتابة فى 
حق ثبوت الأحكام بالنيية له أولى قكتابة 
الأخرس كاشارته المفهومة بالنسية للأحكام 
التى سبق. بيانها فتسكونْ معتبرة فى ترتب 
الأحكام عليها فيما عدا الحدود لأن الكتابة 
لا تخلو عن شبهة والحدود تندرىء بالشبهات 
والكتابة التى تترتب عليها الأحكام بالنسبة 
للأخرسوغيره هى الكتابة المستبينةالمرسومة 
والمراد » المستبينة الظاهرة فان كانت غير 
مستبينة كالكتابة على الهواء والماء كانت 
بمنزلة الكلام غير المسموع فلا يبنى عليها 
حكم والمراد بالمرسومة أن تكتب على النحو 
الذى تعارفه الناس فى مثلها فان كانت على 
غير ذلك كالكتابة على الجدران وأوراق 
الشجر فلا يثبت بها حكم الا ببينة لأنهما 


كصريح الكناية ؟ ٠‏ ! 


هذهب المالكية : 


قال فقهاء المالكية : اشارة الأخرس وكتابته 
تقوم مقام العبارة فى اللعان ولذ لك قالوا فى 


(5) راجع الهداية وحواشيها فتح ع القدير اناه 


ح لم ص ١١ه‏ وما بمدها . 


ل اخر س 


صفة اللعان وأنها شهادات ‏ ذكرا كان أو . 


أنثى يؤدى تلك الشهادات باشارته أوبكتابته 
ان كان يحسن الكتابة ١‏ وفى البيع قال : 
ينعقد البيع بما يدل عرفا علىالرضا من قبل 
أو كتابة أو اشارة " وفى الوصية ذكر أنها 
تكون بلفظ يدل أو اشارة مفهمة ثم قال : 
ودخلت الكتابة بالطريق الأولى ولو من قادر 
على النطق خلافا لابن شعيان " ٠‏ 
مذهب الشافعية : 
يذهب الشافعية الى أن كتابة الأخرس 
تعتمر كاشارته فينعقد بها سعه وشراؤهو تكاحه 
وطلاقه وعتقه ورجعته فقد جاء فى نهمابة 
المحتاج : اشارة الأخرس المفهمة والكتابة 
يحصل بهما الرجعة مع كونهما فعلا لأنهما 
ملحقان بالقول ؛ وفى الاقرار قال : شرط 
الصيغة لفظ أو كتابة ولو من ناطق أواشارة 
أخر “ وفى البيع قال : واشارة الأخرس 
: وكتابته بالعقد ماليا أو غيره وبالحلو بالحلف 
والنذر وغيرها كالنطق الا فى بطلان الصلاة 
بها والشهادة والحنث فى اليمين: الا أن 
الشافعية يعتبرون الكتابة من الأخرس فى 
الطلاق تعتبر كناية على الصحيح فيقع بها 
الطلاق اذا نواه قال فى مغنى المحتاج ولو 
. كنب الأخرس أن زوجته طالق كان كنايةعلى 
الصحيح فيقع ان نوى وان لم يشر معها 
والكتابة لابد أن تكون مستبينة واضحةفقد 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليهدحاص)156؟ 
(1) المرجع السابق ح 8 ص # . 
9) المرجع السابق ح 4 ص 856 . 


(1). نهاية المحتاج ح لا ص 88م 
)6 المر جع السابق حا هم ص لال , 


قال فى مغنى المحتاج : اذا رسم صورة 
الكتابة على ماء.أو فى هواء فليس بكتابة 
فى المذهب ' ٠‏ 
مذهب الحنابلة : ' 

تقوم الكتابة من الأخرس مقام العبارة 
بشرط أن يكون معها اشارة مفهومة فد 
جاء فى باب الضمان أنه يصح الضمان من 
أخرس باشارة مفهومة كسائر تصرفاته لأنها 
كاللفظ فى الدلالة على المراد ولا بشبت 
الضمان بكتابة الأخرس حال كونها منفردة 
عن اشارة يفهم بها أنه قصد الضمان لأنه قد 
يكتب عبثا أو تجربة قلم فلا يكون ضامنا 
بالاحتمال ومن لا تفهم اشارته من الخرس 
لا يصح ضمانه لغيره ولو بكتابة لما تقدم 
من أنه قد يكتب عبثا أو تجربة قلم فليست 
صريحة » وكالضمان سائر تصرفاته فتصح 
باشارة مفهومة لا بكتابة مفردة غن اشارة 
يفهم بها المقصود ولا ممن ليست له اشارة 
مفهومة " ويقصد بالكتابة أن تكون واضحة 
وأن تصاحبها نية » فقد جاء فى المغنىفى باب 
'لطلاق : أن الكتاية حروف يهم منها الطلاق 
فاذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع 
كاللفظ فأما ان كتب ذلك من غير نية فقال 
أبو الخطاب قد خرجها القاضى الشريف فى 
الارشاد على روايتين احداهما بقع وهو قول 
الشعبى والنخعى والزهرى » والثانية لابقع 
الا بنية لأن الكتابة محتملة » وان كتبه بشىء 
لا ببين مثل ان كتبه بأصبعه على وسادة أو 
فى الهواء فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع وقال 


(9) كشماف القناع اح ؟ رشان 2 


الترن 01 


أبو حفص العكبرى شع ورواه الأثرم عن 
الشعبى لأنه كتنب روف الطلاق فأشسيه 
ما لو كشه شىء سين والأول أولى ٠ ١‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى طلاق الأخرس أنه يكو زبالاشارة 
المفهسة للطلاق وظاهره أن المعتبر الاشارة من 
الأخرس فقط وان قدر على الكتابة » وقيل: 
اذا قدر عليها فهى المعتشرة " ٠‏ 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : ان القول فى اأرهن غير 
منحصر فى اللفظ بل يكون بالفعل والاشارة 
ونحوهما » وتكفى الادارة مع العجز عن 
الكتابة أى كما تكفى الكتابة مع العدز غن 
النطق اذا عرف ذلك من قصده والاكتفاء 
بالاشارة مع العجز مصرح به فى الشرائع غ 
وفى التذكرة : ولا تكفى الكتابة المحردة عن 
الدلالة اذ قد تكون الكتابة مع أمر آخر 
غير الاشارة دالة على الرضا فيكتفى يذلك 
كما هو الشأن فى الاشارة المجردة عنالكتابة 
مع الفهم والدلالة " ٠‏ 

4 

مذهب الاباضية : 

سبق فى النقل عن الاباضية أن الأخرس 
اذا فهمت اشارته جاز طلاقه ونكاحه وابلاوه 
وظهارهوبيعه وشراؤه بالاشارة المفهمة ؛وقيل 
لا طلاق له ولو أفهمه باثشسارة أو كتنابة 
والصحيح الأول ثم قال ومن تزوج ثم خرس 

)١(‏ المغتى لابن قدامة على مختصر الخرقى حي "ا 
ص 178 © .غ5 الطبعة الثالثة سنة /ا5؟! ها . 


(0) شرح الازهار ح ؟ ص كآلم” . 
زفة مفتاح الكرامة جح مه ص 7 2 *لا . 


لسانه أو قطع فلا يطلق عنه وليه أو خليفته 
انماقا واختلف فى طلاقه بالكتابة والصحيح 
هل اتعشمر اشارة الأخرس 


مذهب الحنفية : 

الأخرس الذى يعرف النكتابة اشارتة 
المعهودة معتبرة فى ترتب الأحكام عليها لأن 
كلا من الكتابة والاشارة حجة ضرورية وفى 
كل منهما مزية لا توجد فى الأخرى فاسةويا 
فى الحكم ففى الكتابة زيادة بيان لا توجد 
فى الأشارة وفى الاشارة زبادة أثر لا توجد 
فى الكتابة لأنها أقرب الى النطق من أثر 
القلم 0 

وأما فى بقية المذاهب فيرجع فيه الى 
ما سبق ء* : 

هل تقبل شهادة الأخرس فيقفى بها : 
مذهب الحثفية : 

من الشرائطه العامة للشهادة النطق فلا 
تقبل شهادة الأخرس ولا يصح الفضاء بناءا 


عليها ' وفى البحر اارائق يشسترط فى 


مذهب الالكية : 


قال فقهاء المالكية : شهادة الأخرسجائزة 
وكرديها باشارته المفهمة أو بالكتابةء ولابجوز 


(؟) هتن النيل وشرحه جح ” صن 357 ) 554 . 

(ه) فتح القدير شرح الهدابية وبهامشده العناية ح لم 
ص "أه . 

(5) بدائع الصنائم للكاسانى حى " ص 88؟ طبعة 
أولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة م8؟١‏ ها . 

(9) البحر الرائق لابن نجبيم ح 5 ص 10١‏ االطبعة 
الاولى طبع االطبعة العلمية بمصر سسنة .!”#! عا . 


(م١٠١ ‏ موسوعة المفقه الاسلامى ج )6 ) 


.| اخرس 


تعينه فى القضاء فاذا عين وحكم تفذقضاؤه 
ووجب عزله ١‏ 
مذهب الشافعية : 

شرط الشاهد أن يكون غير متهم لقول 
الله تمالى « وأدنى ألا ترتابوا » " والريبة 
حاصنة بالمتهم » ولا أخرس وان فهم 
اشارته كل أحد اذ لا بخلو عن احتمال " 
وجاء فى نهاية المحتاج فى موضع آخر : 
واشترط فى القاضى أن يكون ناطقا فلابصح 
من الأخرس وان فهمت اشارته لعجزه عن 
تنفيذ الأحكام ؛ ٠ ٠‏ 
مذهب الحنفية : 

من شروط من تقبل شهادته الكلام فلا 
تقبل شهادة أخرس ولو فهمت اثسارته لأن 
الشهادة بعتبر فيها اليقين ولذلك لا دكتفى 
باشارة الناطق وانما اكتفى داشارة الأخرس 
فى أحكامه المختصة به للضرورة لكن اذا 
أدى الأخرس الشش.هادة بخطه فانها تقبل * » 


وفى موضع آخر : وأن شهد عند الحاكم ثم , 


خرس لم يمنع الحكم لأنه معنى لا يقنضى 
تهمة فى حال الشهادة فلم يمنع قبولها وفى 
' موضع آخر : أنه لا يجوز تولية الأخرس 
القضاء ٠ ١‏ 


مذهب الزيدية : 


لا تصح الثسهادة من الأخرس و نحوه 
فلا تصح شهادته فى شىء من الأشياء لأن 
من حق الشهادة أن يأتى بلفظها ' وفى 


4 حاشية الدسوتى عسلى الثشرح الكبير ح-‎ )١( 
. |5662 !؟٠١ ص‎ 

(؟) سورة البقرة : 545 ء 

(؟) نهاية المحتاج جه م ص لالا؟ ٠.‏ 

(؟) المرجع السابق ح الم ص 5855 ٠‏ 

(ه) كثاف القناع ح 4 ص ١9"‏ © 5ه . 

6 الأرجع السابق 1 4 ص 99؟ . 

(/9) التاج المذهب حى 1 ص ]ال ٠‏ 


موضع آخر : أنه لا يصح توليسة الأخرس 
القضاء * ٠‏ ْ 
مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية : ويصح تحسل 
الأخرس للشهادة وأداؤه بعد القعطلع 
بمراده " ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

جاء فى متن النيل وشرحه : وتقبل 
الشهادة من أخرس بايماء أو اشارة ٠ ٠١‏ 

حكم لسان الأخرس فى الدية : 
مذهب الحنفية : 

فى لسان الأخرس حكومة عدل ولا يجب 
القصاص فيه فى العمد ولا الدية فى 
الخطا ٠١‏ 
مذهب المالكية : | 

ولسان الأبكم لا:يقطع بناطق ولا عكسه 
وفى قطع الناطق الدية وفى عكبي» 
الحكومة "7 


مذهب الشافعية : 


ولا قنص من لسان ناطق بأخرس 
لأنه أعلى من حقه والنطق فى جرم اللسان ؛ 
والأخرس هنا من بلغ أوان النطق ولم ينطق 
فان لم يبلغه قطع به لسان الناطق ان ظهسر 
فيه أثر النطق بتحريكه عند نحو بكاءوكذا 
ان لم يظهر ولا ضده فيما يظهر اذ الأصل 
السلامة ٠"‏ وفى موضع آخر قال فى نهاية 

يها المرجع السابق جه 54 ص وما ٠‏ 

كف الروضة ألبهية حه ١‏ ص همه؟ . 

٠ ه١55 شرح ألنيل لح 16 ص‎ )0٠١( 

)١١(‏ العنابة وفتح القدير على الهداية حلم صل/اه؟. 

| ) الشرح الكبير وحائية الد.سوقى عليه حد‎ )1١( 


ص ؟ن؟ . 
)١9(‏ لهاية ااأحتاج جح لا ص /91؟ ٠.‏ 


المحتاج : وفى لسان ناطق ولو لألكن 
وأرت وألئغ وطفل وان لم يظهر أثر لنطقه 
وشمل ما لو كان ناطقا فاقد الذوق » وان 
قال الماوردى انه فيه الحكومة كالأخرس » 
لذهاب أعظم مناقعهة ٠‏ 


نعم : ان ذهب بقطعه الذوق فدية لا 
حكومة ٠.١‏ 
مذهب الحنابلة : 


ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخسرس 
لنقصه لأن القصاص يعتمد المماثلة *" وجاء 
فى المغنى لسان الأخرس لا تجب فيه دية 
كاملة فان كان متكلما فخرس بالجنايةوجبت 


لقي 
منذنهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى فى لسان الأخرس قال 
أبو محمد : حدثنا أحمد بنعمر عن ابنجريج 
عن قتادة قال : فى لسان الأخرس الثلث مما 
فى لسان الصحيح“ وما روى عن مكحول 
قال : قفى عمر بن الخطاب فى لسانزالأخرس 
يستأصل بثلث الدية » قال على : لسان 
الأخرس كغيره والألم واحد والقود واجب 
ش لقول الله تعالى : « والحرمات قصاص ؟ » ٠‏ 
أو المناقاة 6 


() نهاية المحتاج جح لا ص .301 2 [[#3 . 

(6) كشباف القناع ى م ص 986 . 

9) المغتى جح خا ص 031.06 . 

(0) سورة اليقرة : ٠01546‏ 

() المحلى ح ١١‏ ص ")6 © 4664 مسألة : ٠.641‏ 


مذهب الزيدية :' 


اذا قطع انسان لسان انسان آخر وكان 
مذهب الامامية : 

وفى لسان الأخرس ثلث ديته وفى بعضه 
بحساب ديته » ولو ادعى ذهاب نطقه ففى 


رواية يضرب لسانه بالابرة فان سرج الدم 
أسود صدق >. 


مذهب الاباضية : 


جاء فى متن النيل وشرحه : فى الأثر : 
ولسان الأعجم ب وهو من لا فصح 
كالأخرس - فيه ثلث الدية * ٠‏ 


> | 
اداء 
تعر نف الأداء لغة 


فى التاج المذهب معثاه الاتان 4 أديت 
الثشىء أى أنبته وفى القاموس المحيط 1 أداه 
تأدية أوصله وقضاه ٠‏ 


تعر يف الأداء اصطلاحا 


بالأمر فى وقته » والتعريف على قول من 
جعله حقيقة فى الندب فهو فعل ما طلب من 
(5) التاج المذهب جح 4 ص 731586 ٠‏ 

ر7) المختصر التافع ص 381 . 


(4) متن النيل وشرحه حج 8م ص الم ٠‏ 
(ة) القاموس المحيط مادة أدى . 


ا 


العمل بعينه فيدخل فيه النفل ويسستعمل 
الأداء مكان القضاء كقوله نودت أن أؤدى 
ظهر الأمس والقضاء مبكان الأذاء كقفوله 
تغالى : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض © أى أديت الصلاة لأن المراد منها 
الجمعة وهى لا تفضى حتى يجوز الأداء بنية 
القضاء وبالعكس فى الصحيح لوجود فعل 
الواجب فيهما لأن كل واحد منهما خاص 
سق اضطلاها فاذا استعمل فى غيزة مكون 
مجازا ٠‏ 


والأداء أنواع : أداء محض وهو ما لم 
يكن فيه شبهة القضاء وهومنقسم الى نوعين 
كامل وهو الذى يوديه الانسان مع توفير 
حقه من الواجبات والسئن ٠‏ وقاصر وهو 


ما نؤديه سبعض أوصافه كالصلاةمنفردا وائما , 


كان أداء الصلاة منفردا قاصرا لعدم أدائها 
على الوجه الأكمل شرعا وهو الصلاة مع 
الجماعة ومن صور الأداء الكامل فى حقوق 
العباد رد عين المغصوب لاذه تسليم عين الواجحب 
ومن صور الأداء القاصر رد عين العبد 
المغصوب مشغولا بجناية أو بدين يستغرق 
رقبته أو 4 لأن رذه علنى هذا الوجه أداء 
على غير الوصف المطلوب وهو السلامة منكل 
عهدةء والفرق بين الأداء والقضاء والاعادةأن 
الأداء هو فعل عين الواج بأو وقته »والقضاء 
هن قن كر الراعن بعد وه الاعادة ع 
ما نفل فى وقت الأداء ثانيا لتقصان فى الأول 
وقال البزدوى ١‏ : فى بيان صفة حكم الأمر 
وذلك نوعان أداء وقضاء »ء والأداء تلاثة 


أنواع أداء كامل محجبضص 4 وأداء قاصر محضص 


أداء الضلاة 


ننقسم ١#‏ الاجور عي العادات العسة 
اللوقت الى :فسمين مطلق ومئوقت والموقت 
أنواع٠مئوقت‏ بوقت موسع كالصلاةامفروضة 
نتسع وقنها لها ولغيرها من جنسها ومن ثم 
سمى ظرفا وهو سبب لها ٠‏ وموقت بوقت 
مضيق لا يتسع لعبادة أخرى من جنسها وهو 
سبب أيغسا كصؤم رمضان ومن ثم سمى 
معيارا » ومئوقتة بوقت مضيق أيضا غير أنه 
ليس سببا كقضاء رمضان عند من يول انه 
على التراخى » وعبادة لها شبه بالمؤقتوالموسع 
وشبه بالمضيق كالحج ٠‏ 


وقد اختلف الأصوليودث فى شممية الوقت 


٠ للصلاة‎ 


فذهب الحافية : 


يرى الحنفية أن السيب هو الجزء 
الأول اذا اتصل به الأداء أو الجزء الذى 
يسبق الأداء اذا وقع الأداء فى أثناء الوقت 
فان أخر الى آخر الوقت تعين الجزء الأخير 
سببا ان اتصل به الشروع فى الأداء وان لم 


وفرعوا على هذا أنه اذا أسلم الكافر فى 
آخر الوقت وجبت عليه الصلاة لوجودالسبب 
فى حكمهما فى آخر الوقت بقدر ما شسع 
لتكبيرة الاحرام وجبت عليهم أداء الصلاة 


(؟) كشسف الامرار للبزدوى ى ١‏ ص #!؟ ٠‏ 


ال 


خلافا لزفر فانه أوجب عليهم القضاء » 
١‏ ومذهب الجمهور أن السبب هو الحزءالأول 
من الوقت بمعنى أنه متى ابتدأ الوقت كان 
الملشديظ نا "رادا ناملا مويه كران 
يكون أهلا للتكليف منذ أول الوقت وان لم 
يتحقق هذا الشرط كان السبب هو الجحزء 
الذى صار أهلا فيه ؛ودرى الحنفية أنالصلاة 
تكون أداء بادراك أى جزء منها فى الوقت 
ولو تكبيرة التحريم على ما هو الراجح فى 


المذهب ٠ ١‏ 
مذهب الالكية : 


قال المالكية الوقت ينفسمالى قسمينوقت 
أداء ووقت قضاء باعتيار أن لكل صلاةوقتين 
وينقسم وقت الأداء الى اختيارى وضرورى» 
فالاختيارى هو الوقت الذى لم ينه عن تأخير 
الصلاة اليه والضرورى هو الذى نهى عن 
تأخير الصلاة اليه ويكون الشخص عاصيا 
يتأخير الصلاة الى الوقت المنهى عنه مع كونها 
أداء فلا تنافى بين العصيان والأداء وتعتبر 
صلاة الصبح أداء اذا أدرك فى الوقت 
الضرورى أو الاختيارى ركعة بسحدتيها مم 
الاطمئنان والاعتدال خلافا لأشضهب فى 
الضرورى حيث قال تكون أداء فيه بالركوع 
وتكون صلاة الظهر والعصر أداء فى الوقت 
الضرورى بادراك صلاة الظهر كاملة فيه 
وركعة منَ صلاة العصر وكذا تكون صلاة 
المغرب والعشاء أداء بادراك صلاة المغغرب 
كاملة فيه وركعة من صلاة العشاء " ٠‏ 


. حاشية ابن عابدين حا | ص لإلا5‎ )١( 
. الحطاب لح | ص لم5‎ )( 


مذهب الشافعية : 

قال الشافعية " : الأمر المطلق المجرد عن 
القرنة لا يفيد الفور أى لا يبوجبأداءالفعل 
فىأول أوقات الامكان متع أن المسارعةمندوب 
اليها ولا يفيد التراخى أيضا بمعنى وجوب 
التأخير حتى لو أتى فى أول الوقت لا يمد 
مشثلا وقيل مشترك بمعنى أن الأمر وردتارة 
للفور كالواجب المضيق وتارة للتراخى كالحج 
فبكون كالقدر المشترك والعبادة ان كان لها 
وقت معين ؟ أى مضبيوط نفسه محدود 
الطرفين ان وقعت فى وقنها ولم تسيق بأداء 
مختل أى باتيان مشتمل على نوع منالخلل 
فهو الأداء ولو ظن المكلف أنه لا يعيش الى 
آخر الوقت تضيق عليه فان عاش وفعل فى 
آخره فقضاء عند القاضى أبى بكر أداء عند 
الححة اذ لا عرز بالق المين خطوه دان ملق" 
ركعة فى الوقت ثم خرج الوقت ففيه وجهان 
أحدهما وهو ظاهر المذهب وهو قول أبى 


على بن خيران أنه يكون مكوديا للجميع ومن 


الوقت قاضيا لما صلى بعد خروج الوقت 
اعتبارا بما أدركه من الوقت وبما صلى بعد 
خروج الوقفت ٠*9‏ 
مذهب الحنائلة : 

قال الحنابلة : وتدرك الصلاة المفروضة 35 
أداء كلها بتكبيرة احرام فى وقتها سواء 
لغيره وكادراك المسافر صلاة المقيم ومنأدرك 
الجماعة شكبيرة الاحرام فى وقتها فقدأدركها 

(0) البدخثى جه ؟ ص ٠.546‏ 

(6) البدخشى جح اا اص 5.0 . 


(ه) الممهذب ح | ص 5ه . 
(9) كشاف القناع ح ١‏ ص الا ٠‏ 


- ١ 


أداء ولو طال الوقت الذى أدرك فيه تكيرة ' هذهب الامامية : 


الاحرام آخر وقت الصلاة الثانية فى حالة 
الجمع بين صلاتين وكبر فيه للاحرام فتتكون 
التى أحرم بها أداء كما لو لم يجمع » وجاء 
فى المغنى ١‏ » وهل تدرك الصلاة بما دون 
ركعةافيه روايتان احداهما لايدركها بأقلمن 
الركعة وهو ظاهر كلام الخرقى لقول النبى؛ 
صلى الله عليه وسلم » من أدرك ركعة من 
الصلاةفقدأدرك الصلاة»فتخصيص الادراك 

بركعة يدل على أن الادراك لا بحصل بأقل 
منها ولأنه ادراك للصلاة فلا يبحصل بأقفل 
من ركعة كادراك الجمعة ٠‏ والرواية الثانِة 
يدركها بادراك جزء منها أى جزء كان ٠‏ 
مذهب الظاهرية ٠‏ 

قال ابن حزم الظاهرى " كل عمل مرتبط 
دوقت محدود الطرفين كأوقات الصاوات 
وما جرى هذا المحجرى فلا يجوز أداء 
شىء من ذلك قبل دخول وقنه ولا يمد 
خروج وقنه » والعمل المأمور به فى وقت 
محدود الطرفين فقد ورد النص بالفسحة فى 
تأخيره فانه يجب بأول الوقت الا أنه قد أذن 
له فى تأخبره وكان مخينرا فى ذلك وفى 
تعجيله فأى ذلك أدى فقد أدى فرضه الا أنه 
يوجر على التعجيل لتحصيله العمل ولا يأثم 
على التأخير لأنه فمل ما أببح له ومن كبر 
لفريضة الصلاة فى وقتها فقد أدركها ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

قال الزيدية : ومن أدرك ركعة من صلاة 
فكلها أداء لقوله عليه السلام : فقد أدركها ؟ 

5 المغنى جه اا ص .99 . 


(؟) أصول الاحكام لابن حرم الظاهرى جى؟ ص؟هة . 
(؟) البحر الزخار جه ١‏ ص 157 ٠.‏ 


قال الامامية ؛؛ لو غناق الوقت الاعن. . 
الطهارة وركمة صلى واجبا وكان مثوديا 
للجميع على رأى والقول الثانى أن يكون 
قاضيا للجميع والثالث أن يكون مركبا من 
الأداء والقضاء ٠‏ 


قال الاباضية ورد فى الحديث * : من 
أدرك من الصلاة أو من العصر ركعة فققد 
أدركها وقالوا ان معنى أدركها أنها تكون 
كلها أداء لا قضاء وأن ما جاء من الركعات 
بعد الغروب يكون أداء أيضا كالذى وقع 
قبل الغروب» وقيل يكونبعضها أداءوبعضها 
قضاء ٠٠‏ وقيل ان معنى أدركها أنه لزمته ان 
كاق قد آفاق من توق او اغتناء أواضها من 
نوم أو أسلم بعد كفر أو بلغ أو طهرت المرأة 
من حيض أو نفاس ويكون عليهقضاءالصلاة 
ان فات الوقت قبل أن يشرع فيها ٠‏ 

أداء الزكاة 

قال الحنفية ؟ : أما كيفية فرضيتها ققد 
اختلف فيها ذكر الكرخى أنها على الفوروذكر 
فى المنتقى ما يدل عليهفانه قال:اذا لم يود 
الزكاة حتى مفى حولان فقد أساء وأثم ولم 
بحل له ما صنع وعليه زكاة حول واحد وعن 
محمد أن من لم يود الزكاة لم تقبل شهادته 
وروى عنه أن التأخير لا يجوز وهذا نص 

(5) مفتاح الكرامة ى ؟] ص 66 . 


(ه) شرح النيل ح ااص 56٠١‏ . 1 
(5) بدائع الصنائع للكاسانى جح ؟ ص ”8# )64 . 


16١ 


على الفور » وذكر الجصاص أنها عل ىالتراخى 
واستدل بمن عليه الزكاة اذا هلك نصابه بعد 
نمام الحول والتمكن من الأداء أنه لا يضمن» 
ولو كانت واجبة على الفور لضمن كمن أخر 
صوم شهر رمضان عن وقته أنه يجب عليه 
أنها تحب وجويا موسعا وقال عامة مشايخنا 
انها على سبيل التراخى » ومعنى اأتراخى 
عندهم أنها تجب مطلقا عن الوقت غير معين 
ففى أى وقت أدى يكون موؤرديا للواجب 
آخر عمره نتضيق عليه الوجوب بأن بقى من 
ظنه أنه لو لم يود فيه يموت فيفوت فعند 
ذلك يتضيق عليه الوجوب حتى أنه لو لم 
يود فيه حتى مات يأثم ٠‏ 
مذهب الالكية : 

قال المالكية ١‏ : يجب تفرقة الزكاة بموضع 
الوجوب على الفور وهو الموضع الذى يجبى 
فيه المال وفيه المالك والمستحقون أو قربه ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية " : من وجبت عليه اازكاة 
وقدر على اخراحها لم بحز له تأخير هالا نهدحق 
بجحب صرفه | ى الأدمى توجهت دم 


. 7١9 شرح الخرشى ح ؟ ص‎ )١( 
.16( 21140 المهذب للشيرازىي جه اا ص‎ )9( 
. طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر‎ 


مذهب الحتابلة : ا 

قال الحنابلة " : لا بجوز تأخير اخراج 
زكاة الملل عن وقت وجوبها مع امكانهفيجب 
اخراجها على الفور ٠‏ لأنها عبادة تتكرر فلم 
بحز تأخيرها الى دخول وقت مثلها كالصلاة, 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى ؛ : قأل قائلون ان . 
الأوامر على التراخى وقال آخرون فرض 
الأوامر البدار الا ما أباح التراخى منها. نص 
آخر أو اجماع ٠‏ فما كان مرتبطا بوقت له 
أول محدود ولم بحد آخره كوجوب الزكاة , 
فان لوقتها أولا وهو اتقضاء ااحول وليس 
قبل ذلك اماد ولمين كه .وقتها اخرمهدود 
بل هو باق أبدا الى وقت العرض على الله عز 
وجل ٠‏ وكل * عمل محدود المطفضرف الأول 
غير محدود الطرف.الآخر فان الأمر به ثابت 
متجدد وقتا بعد وقت وهو ملوم فى تأخيره 
لأنه لم يفسح له فى ذلك وكلما آخره حصل 
اثم التضييع واثم الترك لما أمر به فان أداه 
سقط عنه ام م لتك وقد استقر عليه اه ترك 
البدار .٠‏ 


مذهب الزيدية : * 
قال الزيدية ١‏ : متى حصل امكان الأداء 
وجبت الزكاة وجوبا مضيقا فلا يجوزتأخ.رها 


وامكان الأداء هو حضور مصرفها بعد 
وجولها والتمكن من تحزله ة المأل سال أو 


(5) كشاف القناع على منتهى الارادات ١‏ ص/ا9؟ / 
الطاعة الاولى طيع المطرعة العاميزة الشرفية بمصر 
سنة ؤإلا! هاء 

(؟) أصول الاحكام للظاهرية ح ؟ ص م68 . 

)6( المرجع السابق اح "' ص 58 . 

() شرح الإزهار فى فقه الائمة الاطهار حا صراه) 
الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سسنة لهلااهه 


؟ ها 


+. 


ميزان أو نحو ذلك ٠‏ وقال المؤريد بالله ان 
التمكن من الأداء شرط فى الوجوب ٠‏ 
مذنهب الامامية ٠:‏ 

قال الامامية ١‏ : لا يجوز تأخير الزكاة الا 
لمانع أو لانتظار من له قبضها واذا عزلها جاز 
تأخيرهاالى شهر أو شهرين والأشبه أنالتأخير 
ان كان لسبب مبييح دام بدوامه ولا تتحدد 
ولا بجوز تقديمها قبل وقت الوجوب ٠‏ 
مذهب الاباضية : 


قال الااضية ” : الواجب هو الأداء عند 


نمام السئة فمن أدى الزكاة عند تمامها فقدك ٠:‏ 


ترىء ٠‏ مع نبة أداءااواجب وليعلم بذلكوقت 
شتهى اليه أداء ما وجب ٠‏ فاذا استهل ماوقته 


أداء الصوم 


وقت أداء فريضة الصوم هو شهر رمضان 
ويثبت ابتداؤه بوت رؤية هلال رمضان 
أو باتمام عدة شعبان ثلاثين بوما باتفاق اذا 
كانت السماء صافية وام ير الهلإل وعلى 
« رمضان » رؤّية » واتتهاؤه بحاول هن 
0 افر يدت الكتمين اقول الله 
0 الصيام الى الليل » الآية " ا 

)١(‏ شرائع الاسلام للمحقق الحلى حدا ص 1١‏ طبع 
مطيعة دار الحياة سيروت ٠.‏ 1 

زفق شرح كتاب التيل وشفاء العليل احمد بن يو سف 
اطفيش حى ؟ ص م وما بعدها طبع بمطيعة ابن يو سف 


البارونى وشركاه بمطر سنة 1706| ها. 
9) ضورة البقرة ؛ لإلهما ٠‏ 


الاملنية يروك أنه ينتهى سمغبب الشف ق الأحصر 


أداء الحج ْ 


اختلف المقهاء فى وجوب الحج أهو على 
الفور أم: على التراخى فذهبٍجمهور الفقهاء 
الى وجوبه على الفور وذهب الشافعية وبعض 
الحنضة والاداضية فى الأصح عندهم الى 
وجوبه على التراخى والكل متفقون على أن 
ليم نه فى أشهره 0 ن أى سئة تكون أداء 
غير أن من برى أن وجوبه على الغور يقول 
انه بأثم اللأخير عن العام الأول * 


أداء الودبعة 


يحب رد الودبعة الى مالكها لأنها أمانةوالله 2 
سبحانه وتعالى أمر بأداء الأمانات الى أهلها . 
ومتى طلبها المالك المطلق التصرف لزمه الرد . 
فورا الا لعذر ويتحقق الأداء بتسليمها أو 
بتمكين صاحبها من أخذهاً بحيث اذا لم يود 
على هذا الوجه وتلفت الوديعة أو نفقت 
يضمن على تفصيل موضعه مصطلح «وديعة» 

اليدمة عر ناه الكني لازن لدو ايفان 
ح ١‏ ص 47 طبع بمطبعة مصطفى البابى الخلبى بمصر 


سنة مو"١‏ ه والدسوقى على الشرح الكبير ح ١‏ 
ص 0.4 4 .٠ه‏ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية 


' والمهذب للشسيرازى حاي١ا‏ ص ١4‏ وكشاف القنساع 


جه ! ص 25.ه والمحلى لابن حزم حلا ص 1١9‏ وشرح 
الازهار ح ؟ ص ٠١‏ ومستمسيك العروة الوثقى جه م 
ص اهلا ©») 11" طيبع مطبعة النعمان بالنجف الطبيعة 
الثانية لسنة الم8”ا ها وشرح النيل جح 5 سس 8لآ١‏ . 

(ه) كشف الاسرار | للمردوي ىف ١‏ ص 1١7‏ طيسع 
مكتب الصنابع سسنة 1١7.9‏ ه ومواهب الجليل لشرح 
مختضر خليل المحطاب لك ”1 ص !859 طبع مطيعة 
السعادة بمصر الطبعة الاولى سنة م؟”١‏ ها والمهذب 
ح | ص 159 وكشساف القناع جه ا ص مغه واا<نى 
'ح لاا ص 50 وثشرح الازهار هك ؟! ص 10 والروضة 
البهينة شرح اللمعة الدمشقية حج ١‏ ص ؟6ه١!‏ طب لسع 
مطابع دار الكتابالعربى بمصر وشرح النيل ح؟ صر/الا؟ 


أداء الدين 


مذهب الحنفية : 

قال الحنفية لو رد المستفرض أجود مما 
قبضه فان كان ذلك عن شرط لم يحل لأنه 
منفعة القرض واذلم يكن ذلك عنشرط فلا 
بأس به لأنه أحسن فى قضاء الدين وهو 
بتدوت اليه رونا فى جنيك عطاء .قال 
« استقرض رسول الله صلى الله عليه وسام 
من رجل دراهم فقضاه وأرجح له فقالوا 
أرجحت فقالصلى الله عليهسلم : انا كذلك 
نزن » وعن عطاء رحمه الله أن ابن الزسررضى 
الله عنه كان بأخذ بمكة الورق من التحار 
فيكتب لهم الى البصرة والى الكوفةفيأخذون 
أجود من ورقهم قال عطاء فسألت ابن عباس 
رضى الله عنه عن أخذهم أجود من ورقهمفقال 
لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا ٠ ١‏ 
مذهب المالكية : ش 

قال المالكية ان المقترض اذا قبض القرض 
فان كان له أجل مضروب أو معتاد ازمه رده 
اذا اتقضى ذلك الأجل وان لم ينتفع به عادة 
أمثاله ٠‏ فان لم يكن ضرب له أجل وام يعتد 
فيه أجل فلا يلزم المقترض رده لأقرضه الااذا 
اتتفع به عادة أمثاله ٠‏ واعلم أنه بحوز 
للمقترض أن يرد مثل الذى اقترضه وأنيرد 
عينه سواء كان مثليا أو غير مثلى وهذا مالم 
نتغير بزيادة أو تقص فان تغير وجب رد 
المثل " ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية يجب على المستقرض ردالمثل 
فيما له مثل لأن مقتضى القرض رد المثلفيجب 
)١(‏ اليسوط لكيمس الدين السرختى ج6١‏ صره؟ 


الطبعة الاولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة 1886 ه 
؟) حاشية الدسوفى على الشرح الكدير حالاص11؟51 


أداء 


19 


:ره التق :وكيا لاتمتل لةاؤعيان احدهنا 
يجب عليه القيمة لأن ما ضمن بالمثل اذاكان 
له مثل ضمن بالقيمة اذا لم يكن له مثل 
كالمتلفات والثانى يجب عليه مثله فى الخلقة 
والصورة لحديث أبى رافع أن النبى صلى 
الاعليه وسلم مره ان يقني البكن باليكر 
ولأن ما ثبت فى الذمة بعقد السلم ثبت 
بالقرض قياسا على ماله مثل ؟ ٠‏ 

مذهب الجنابلة : 


قال الحنابلة ؛ : للمقرض طلب بدل القرض 
فى الحال مطلقا لأن القرض بثبت فى الذمة 
حالا فكان له طلمه كسائر الديون الحالة ولا 
لعن وعبيزه الكل أو اثبية كان خالا 
كالاتلاف ولا بلزم المقترض رد عين مااقترضه 
لأنه ملكه ملكا تاما بالقبض فان رد عين 
ما اقترضه على المقرض ازم قبوله ان كان 
مثليا وان لم يكن القرض مثليا ورده بعينه 
فلا يلزم المقرض قبوله لأن الذى وجب له 
بالقرض قيمته فلا بلزمه الاعتياض عنها ٠‏ 


مز منهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى 5 ازطال ب صاحب 
الدين بدينه والثىء المستقرض حاضر عند 
المستقرض لم بحز أن يجبر الم.تقرض على 
أن يرد الذى أخذ بعينه ولابد لكن يجبرعلى 
كسائر ماله فان لم يوجد له غيره قضى عليه 
حينئذ برده لأنه مأمور بتعجيل انصاف غردمه 
فتأخيره بذلك وهو قادر على الانتصاف ظلم 
وقد قال عليه السلام 2 مطل الغنى ظام © ٠»‏ 

وم المهذب حج [ من 3-4 9066 . 


()) كشساف القناع بح ؟ ص 179 ٠‏ 
ره) الاحلى لابن <زم ح لم ص ها ) .لم ٠.‏ 


١5 
- : مذهب الزيدية‎ 


قال الزيدية ١‏ : ان القرض متى قيضه 
المستقرض ملكه ويحب عليه رد مثلهللمقرض 
قدرا وجنسا ونوعا وصفة لا فوقه ولا دونه 
والقول للمقترض أنه مثله اذ الأصل براءة 
الذمة ٠‏ فان كان القرض بعينه باقيا فلايجب 
عليه الا رد مثله فلو رده بعينه جاز ووجب 
القبول وأنه يجب على المستقرض الرد الى 
موضع القرض وأنه لا يصح الانظار فيه فاذا 
قال المفغرض للمستقرض قد أنظرتك مدة كذا 
لم يازمه فاذا طلبه بعد ذلك فورا وجب رد 
مثله ولا حكم لانظاره وسواء أنظره حال 
القرض أم بعده ٠‏ 


مذهب الاهامية : 


قال الامامية " : ما دام المقتترض يملك | 


القرض بالقبض فله رد مثله مع وجود عينه 
وان كره المقرض لأن العين حينئذ تصصير 
كغيرها من أمواله والحق يتعلق بذمته فيتخير 
فى جهة القضاء ٠‏ 


مذهب الائاضية : 


قال الاياضية " : وجب قضاء دين مؤجل 
أي غير مؤجل على من أخذه لنفسهأو لمنقام 
عليه من يتيم أو مجنون أو غائب أو غيرهم 
الااذأعلم صاحب المال أنه يأخذاهئولاءواً برأه 
على أن يأخذ من الغائب اذا حضرواليتيم اذا 
بلغ أو من المجنون اذا أفاق أو ما أشبه ذلك٠‏ 


للق التاج المذهب لاحمد بن قاسم العيسى حداصه186 
بع مطبعة دار احياء الكتب العربية سنة 755( ها . 
١ +‏ (1)"الروشة الزهية جد ومن 341 .+ 

9) شرح النيل جح 6 ص 539 . 


أداء النفقة 

مذهب الحنفية : 

يرى الحنفية أن الزوج اذا كان قائما 
بالانفاق على زوجته فعلا بما يكفيها ويليقبها 
من الطعام اللازم لها والكسوة اللائقة بها فى 
الشتاء والصيف والمسكن المناسب المستوفى 
للأدوات والمرافق فان ذلك بعد أداء منهبحةها 
فى النفقة بطريق التمكين الذى هو الأصل 
فى الانماق أما اذا قصر فى حقها منعا أو 
تقتيرا فان لها أن تطلب من ذلك ما هو حق 
لها فان تراضيا واتفقا على شىء لزم الزوج 


أداءه والا كان لها أن ترفع أمرها الىالقاضى 


فاذا تم التقدير بواسطته وجب عليه أداء 
ما فرض عليه دون مضارة أو مماطلةوالاحق 
لها أن تطلب من القاضى تمكينها من الحصول 
على النفقة بالطريق الجبرى ٠‏ 

وانظر فى تفصيل هذه الأحكام وما تعلق 
منها بنفقات الأقارب فى المذاهب المختلفة ٠‏ 
« مصطلح نفقة ) ٠‏ 
ش أداء الشهادة 
١ 0‏ شفية : 

قال الحنفية ؟ أداء الشهادقحقلله سبحانه 


' وتعالى فيما سوى أسباب الحدود لقوله تعالى 


« وأقيموا الشهادة لله * »6 وقوله عز شأنه. 
« كونوا قوامين بالقسطشهداء لله ١‏ » الاأن 
فى الشهادة القائمة علىحقوق العبادوأسبابها 
لايد من طلب المشهود له لوجوب الأداء فاذا 
طلب وحب عليه الأداء حتى لو امتنع بعد 


سيد 
[)) بدائع الصتائع حا 5 ص 585 . 


(ه) سورة الطلاق * 015. 
() سورة النساء : 88لا ء. 


الطلب يأثم لقوله تعالى < ولا باب الشهداء 
إذا ما دعوا » ١‏ الآبة أى دعوا لأداء الشهادة 
لأن الشهادة أمانة المشهود له فى ذمة الشاهد 
وقال سبحانه وتعالى <« فليؤد الذى أؤتمن 
أماتته " » وقالجلشأنه « ان الله يأمر كم أن 
تتؤدوا الأمانات الى أهلها » " وأما فى 
حقوق الله تبارك وتعالى وفيما سوى أسباب 
الحدود نحو طلاق امرأة واعتاق عبد والظهار 
والابلاء ونحوها من أسباب الحرمات تلزمه 
الاقامة حسية لله 7 وتعالى عند الحاجة 
. الى الاقامة من غير طلب من أحد من العباد» 
واناافى الات كدوك من نادو السرقة 
وشرب الخمر والقذف فهو مخير بين أن 
يشهد حسبة لله تعالى وبين أن يستر لأن كل 
واحد منهما آمر مندوب اليه قال الله تمالى : 
« وأقيموا الشهادة لله » وقال عليه الصلاة 
والسلام « من ستر على مسلم ستر الله عليه 
فى الدنيا والآخرة » وقد ندبه الشرع الىكل 
واحد منهما ان شاء اختار جهة الحسيةفأقامها 
لله تعالى وان شاء اختار جهة الستر فيستر 
على أخيه المسلم . 
مذهب المالكية : 

قال المالكية : لا شهادة لشاهد انث حرص 
على أدائها كأن رفع شهادته للحاكم قبل الطلب 
فى محض حق الآدمىوهو مالهاسقاطه كالدين 


والقصاص أما فى حق الله وهو ما ليس 
للمكلف اسقاطه فتحب المبادرة بالرفع للحاكم 


(1) سورة البقرة 


:امك ٠.‏ 
() سورة البقرة © 5895 ٠.‏ 
(*) سورة النساء ؟ لمهم . 


أداء 


1١ه‎ 


بحسب امكانه » ووجوب المادرة اناستديم 
التحريم عند عدم الرفعم كطلاق لزوجة مع 
كون المطلق لم نكف عنها فتحب ده 
الزفع را ل حدم اكاب لحري 
خير فى الرفع وعدمه كالزنا وشرب الخمسر 
والترك أولى 1 فيه من الستر المطلوب ؛ 
وبحب على الشاهد أن بعلم صاحب الح قيأنه 
تناهد له وجو زا غنيا ان ترقف :الحق عبان 
شهادته وكفائيا ان لم يتوقف ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية * : تحمل الشهادة وأداؤها 
فرضن لقول الله عز وجل« ولا بأب الشهداء 
اذا ما دعوا » وقوله تعالى « ولا تكتموا 
الشهادة ومن مكتمها فانه آكثم قلبه » قالابن 
عباس رضى الله عنه من الكمائر كتما نالشهادة 
لأن الله تعالى يقول « ومن يكتمها فانه آثم 
قلبه » فهى فرض على الكفاية فان قام بها من 
فيهكماية سقط الفرض عن الباقين لأناللقصود 
بها حفظ الحقوق وذلك يحصل ببعضهم وان 
كان فى موضع لا يوجد فيه غيرة ممن بقع 
به الكفاية تعين عليه لأنه لا يحصل المقصود 
الابهفتعين عليه ٠‏ ومن كانتعندهشهادةفىحد 
الله تعالى فالمستحب أن لا يشهد به لأنهمندوب 
الى ستره ومأمور بدرئه فان شهد به جازلانه 
شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على 
المغيرة بن شعبة بالزنا عند عمر رضى الله عنه 


فلم ينكر عمر ولا غيره من الصحاية عليهم 


()) الشرح الصغير للدردير حج ؟ ص 766 26 85 
(0) المهذب لح ؟ ص 299 39 . 


١هك‎ 


ذلك » ومن كانت عنده شهادة لآدمى ذانكان 
. صاحبها بعلم بذلك لم يشهد قبل أن يسأل 
لقوله عليه السلام « خير الناس قرنىثم الذين 
بلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب 
شهد الرجل قبل أن س.تك_هد » وان كان 
صاحنها لا يعلم شهد قبل أن يسأل لما روى 
زيد بن خالد رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « خير الشهود الذى بأتى 
بالشهادة قبل أن سألها » ٠‏ 


قال الحنابلة ١‏ : تطاق الث.هادة على التحمل 
وعلى الأداء لقوله تعالى « وأشهدوا اذا 
تبابعتم » وقال « ولا تكتموا الشهادة »الآبة 
وانما خص القلب بالاثم أنه موضع العلم بهاء 
وأداء الششهادة فى غير حق الله تعالى فرضعين 
لفوله تعآلى « ولا تكتموا الشهادة » واذقام 
بالغرض فى التحمل والأداء اثنان سقط 
الوجوب عن الجميع لحصول الفرض» لكن 
الأداء فرض عين على المذهب كما ذكره أولا 
خلافا للموفق وتابعيه يوان امتنع الكل عن 
التحمل أو الأداء أثموا لقوله تعالى « ومن 
يكتمها فانه آثم قلىه:» »© وبختص الأداء 
بمجلس الحكم لأن السماع بغيره لا يحصل 
به مقصودها كما تقدم فان كان الحاكم غير 
عذل لا يشهد » نقل أبو الحكم ع نأحمدكيف 
أشهد عند رجل ليس عدلا ‏ ويباح لمن عنده 
شهادة بحد الله تعالى اقامتها ٠‏ وقال القاضى 


0 والموفق نركها أولى » ولا يستحب الشسهادة 


<!) كشاف القناع ح 6 ص 565 . 


بدق الله تعالى احديث : من سترعورة مسلم 
سئره الله فى الدنيا والآخرة ؛ ونحوزالكهادة 
بحدقديمكا أشهادة بالقصاص ولأنه. قديعرض 
للشاهد ما منعه الشهادة حينها 3 انتمكن بعد 
وبقيم الشاهد الشهادة يطلب المشهود له ولو 
لم يطلبها حاكم لأنها حق للمشهود له فاذا 
طلبه وجب ويحرم كتمان الشهادة بح قآدمى 
لقوله تعالى « ومن نكتمها فانه آثم قابه 6 . 


قال الظاهرية له وأداء الشهادة فر ضءعلى 
كل من علمها الا أن يكون عليه حرج فى ذلك 
جسمه فليعائها فقط قال تعمالى « ولا يأب 
الشهداء اذا ما دعوا» فهذا على عمومه اذا 
دعوا للشهادة أو دعوا لأدائها ولا بحوز 
تخصيص شىء من ذلك بغير نص فيكون من 
فعل ذلك قائلا على الله تعالى ما لا علم 
له به ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


قال اازيدية " ويجب على متحملها الأداء 
اذا طلب ذلك من له طلبه لكل أحد سواء كان 
المشهود له مسلما أو كافرا ويحب علىالك.اهد 
تكرار الشسهادة فى كل وقت حتى يبصل 
صاحيها الى حقه فى القطعى مطلقا كنفقة 
زوحتنه الصالحة للواء ومصسيرها الى بيت 
زوحها وأنه ممتتع من أداء الحق ظاما فائه 
يحب أداء الشهادة فى ذلك سواء أدعى الى 
حاكم محق أم الى غيره وأما اذا كانت 


(؟) اأحلى ى 1و ص 555 . 
(9) شرح الازهار جه ؟ ص اللخرا وما بعدها . 


أداء - 


الشهادة فى الحق الظنى لم يجب على الشاهد 
أداء الشهادة الا الى حاكم محق فقط ون 
فى. اازيادات لا يحوز أداء 000 
الجائر وان طالب المشهود له بذلك قال أبو 
مضر والوجه فيه أن الحاكم اذا كان ظالما أو 
منصوبا من الظلمة فانه لا يكون له ولاية بل 
تكون كآحاد الناس ولا يحب على الشساهد 
أداء الشمهادة عند آحاد اللناس سيما عند 
الظلمة ويأثم بذلك ٠‏ 


مذهب الامامية : 


قال الامامية ' : ويحب الأداء مع القدرة 
على الكفابة اجماعا 4 وانما بحب الأداء فتعع 
بوت الحق بشهادته لانض مام من نتم به 
العدد أو حلف المدعى ان كان مما شت بشاهد 
ويمين فلو طلب من اثنين فيما يشبت بهماازههما 
وليس لأحدهما الامتناع ناء على الاكتفاء 
يحلف المدعى مع الأخر لأن من مقاصد 


مذهب الاناضية *: 


قال الاباضية " : اختلف فى وله عز 
وجل « ولا يأب الشهداء » هل معناه الذهى 
عن الاباء من تحملها ولا نافية بمعنى النهى 
اذا ذعوا لتحملها » أو معناه النهى عن الاباء 
من اقامتها اذا دعوا لاقامتها » تأويلان ءواذا 
تحملها فأبى من أدائها حبيث بجحب عليه الأداء 
فضاع المال أو النس بعدم أدائه ضمنهءفان 
أبى وأقام غيره كانت عليه التوبة ٠‏ 


. ص مم8‎ ١ الروضة البهية ها‎ )١( 
. شرح النيل لذ 5 ص 55م‎ )0 


ا سسا و 
ل 
التعريف اللقوى ١‏ 
معانيها أنها تطلق 
على ما بليق بالثشىء أو الشخص فيقال داب 
الشخص وآداب القاضى 6 والأدب اللفرف 
وحسين التناول ٠‏ وأدبه فتأدب علمة ,) 
واستعمله الزجاج فى التعليم من الله عز وجل 
صلى الله عليه وسلم 4 والأدب الذى تأدب 
به الأديب من الناس سمى أدبا لأنه بأدب 
وشم العاذية الخاوق. ١‏ كرك رقيو دا 
تأديبى «6 فقول معنى الأدب هو ما يحصل 
للنمس من الأخلاق الحسنة والعلوم المكتسسة 
وفى شرح النوايغ هو ما تؤدى بالناس الى 
المحامد ؤكل الآداب متلقيات عن رسول الله 
,صلى الله عليه وسسلم فانه محمعها ظاهمرا 
قولا وفعلا » وأدب البلاد ابدايا ملأها عدلا 
وفلال قد استأدب بمعنى تأدب 9 
تعريف الأدب فى الشرع 
ا اا 000 
مذهب الحنفية : 
تقول العلامة الشرنيلالى الحنفى فى شرحه 
)١(‏ لسان العرب لابن منظلور لح ؟ ص500.؟ 4 ل9.؟ 
ص 2 ثار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر الطبعة 
الثانية سنة 76؟1 هاا . 
(؟) فيض القدير شرخ اليم 1 الصغير للمناوى حا 
ص 515 © 5508 لبع مطبعة مصطفى محمد الطبعة 
الآولى سنة 5م"لا! . 


(؟) ترتيب القاموس المحيط للزاوى ى ١‏ ص ل(لم؟ 
الطبعة الاولى طبع مطيعة الاستعامة بالقاهرة سئة954ام 


افيه والجمم آداب » ومن 


١م‎ 


هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
مرةأو مرتين ولم يواظب عليه وحكمهالثواب 
بشعله وعدم اللوم على تركه 6 وقول 
الطحطاوى فى حاشيته تعليقا على ذلك : 
الشارع بين ثوابه وبالتطوع لأن فاعلهمتبرع 


به قاله السيد ثم عدد بعد ذلك آداب. 


الوضوء كالجلوس فى مكان مرتفع وعدم 
التكلم بكلام الناس +١‏ الى آخر ما ذكر ١‏ 
وفى فتح القدير ذكر صاحب العناية عند 
الكلام على الاستنجاء أن الغسل بالماء أفضل 
ثم قال وهو أدب لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » كان يستنجى بالماء مرة ويتركه 
أخرى وهذا هو حد الأدب * وفرق صاحب 
بدائعم الصنائع بين السنة والأدب فقال ان 
السنة هى ما واظب عليها رسول الله صلى 
. الله عليه وسلم ولم يتركها صلى الله عليه 
وسلم الا مرة أو مرنين لمعنى من المعانى » أما 
الأدب فهو ما قعلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مرة أ ومرتين ولم يواظب عليه " 
كذلك يستعمل الحنفية الأدب بمعئىالالتزام 
0 ندب اليه الشرع شول صاحب النففاوى 
الهندية ؟؛ تحت عنوان باب أدب القاضى : 
أدب القاضى هو التزامه لما ندب اليه الشرع 


)١(‏ حاقية الطحطاوى على مراقى الفلاح شرح نور 
الازهرية المصربة سنة 4م؟؟!| ها . 

(؟) فتح القدير وبهامشه شرح العناية: على الهداية 
ح ١‏ ص 111 الطيعة الاولى طيع المطبعة السكبرى 
الاميرنة بمصر سنة ١816‏ هاء 

(؟) بدائع الصنائم للكاسانى ح ١‏ ص 58 ألطبعة 
الاولى طبع مطبعة الجالية بمصر سلة 64؟ا! ها . 

(4) الفتاوى الهندية حا 8 ص 8.06 الطبعة الثانية 

طبع المطيعة الكبرى الاميرية ببولاق سنة .|؟١!‏ ها . 


من بسط العدل ودع الظلم وترك الميل 
والمحافظة على حدود الشرع والجرى على 
سنن السنة ويستعمل صاحب العنايةوصاحب 
تتح القدير الأدب بالمعنى اللفوى فى باب 
أدب القاضى أيضا فيذكر أن الأدب هو 
الخصال الحميدة والقاضى محتاج اليها فذكر 
نايت اللقاضى أن مله ووكون عله *م 
ومن هذا نتضح أن الحنفية ستعماو نزالأدب 
بمعنى المستحب والمندوب والنفل كما فى 
آداب الوضوء والاستاحاء » ويستعماونه 
بالمعنى اللغوى كما جاء فى باب أدب القاضى 


مذهب المالكية : 


يذهب المالكية الى أن لفظ الأدب يطلق 
ويراد به عند بعضهم المستحب والملندوب 
والسئن فقط » ويراد به عند البعض الآخر 
ما شمل المستحب والملدوب والسنة 
والواجب تسامحا » فقد جاء فى الشرح 
الصغير وحاشيته فى بيان شروط الجمعة 
وآدابها بعد أن ذكرت الشروط : وسن حال 
الخطبة استقبال القبلة وسن جلوس الخطيب 
أول كل خطبة الى آخر ما ذكر ٠‏ ثم قال 
وندب لمريد صلاة الجمعة تحسين هيئته من 
قص شارب وأظفار وحلق عانة وتنف ابط » 
وقال الشيخ الصاوى فى حاشيته تعليقا على 
قول خليل « وآدابها » المراد من الآداب 


ما يشمل السنن ١‏ وفى باب بيان آداب 


)0( فتح القدير جاه ص 14679 5 


(5) بلغة السالك لاقرب المسالك جح !ا ص 21١8©‏ : 


وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير حا ١‏ ص ا4م؟ 
طبع دار إاحياء الكتب العربية ٠‏ 
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قضاء حاجة الانسان قال الدردير : المراد 
بالآداب الأمور المطلوبةنديا لمريدقضاء حاجته 
وقال: ندب لمريد فضاء الحاجة الجلوس وأن 
كر عل ماه وبي تبن الخو له الى 
أن قال ووجب استبراء الى آخر ما ذكره » 
وذكر تحت عنوان الآداب أمورا مندوبة 
وأمورا واجبة ولذلك قال الصاوى فى 
حاشيته : الأدب هو الأمر المطلوب شرعاعند 
قضاء الحاجة وهو أعم من أن يكون الطلب 
واجبا أو من لدوب لأن بعض ما يأتى واجب » 
وقال تعليقا ل الدردير ٠‏ المراد بالآداب 
الأمور المطلوبة ندبا أى بحسب غالبها فلا 
ينافى أن بعضها واجب ١‏ وفى متنالعشماوية 
فى باب آداب الجمعة قال : آداب الجمعة 
ثمانية وعد منها تجنب ما يتولد منه الرائحة 
الكريهة وقال الشيخ الصفتى فى حاشيته ان 
المراد بالآداب هو ما يطلب من المكلف 
تحصيله سواء كان واجبا كتجنب الرائحة 
الكريهة أوسنةكالغسل أو مستحبا كالتطيب 
لها الا أنه تقل عن حاشية الأمير أن عد هذا 


أى تجنب ما يتولد منه الرائحة ‏ 


الكريهة ‏ من باب الآداب مسامحة لأنه 
واجب والمراد بالآداب مايطلب لا على سبيل 
الوجوب " وقد جاء فى الشرح الصغير عند 
ذكر آداب الأكل والشرب قوله : وسن عينا 
لآكل وشارب ولو صسبيا تسمية » ويندب 
الجهر بها وعدد بعد ذلك مندوبات يطلب 
فعلها ومكروهات يطلب اجتنابها » وفى هذا 
)١(‏ الشرح الصغير جح ١‏ ص6" 62 8؟ . 


(؟) حاششسية الصفتى لابن تركى المالكى حا ونة9؟ 
طيع مطبعة محمد على صبيح سلة إلم؟! ها . 


اطلاق للأدب على السنة العينية والملدوب 
والنهى عن ما دكره ”" ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى منهج الطلاب : فصل فى آداب 
الخلاء وف الاستنحاء : سن لقاضى الحاجة 
أنيقدم يساره لمكان قضائهاويمينه لانصرافها 
وأن ينحى ما عليه معفم الىأن قال : ولا 
يستقبل القبلة ولا يستديرها » وقال فى 
حاشية البجرمى تعليقا على ذلك:الآدابجمع 
أدب وهو المطلوب سواء كان منندوبا أم 
واجبا ثم قال واعلم أن جميع ما ذكر فى هذا 
الفصل من الآداب محمول على الاستحباب 
الاترك الاستقبال والاستدبار والاستتحاء ؛ 
وفى نهاية المحتاج فى باب آداب الخنلاء 
أيضا : ذكر الرملى آداب الخلاء وعد منها 
عدم استقبال القبلة واستدبارها بالصحراء » 
وعلق الشسبراملسى فى حاشيته على ذلك فقال: 
الآداب جمع أدب وهو المستحب » وعلىذلك 
فليس من الآداب ما بأتى من وجوب ,عدم 
الاستقبال والاستدبار للقبلة بالصحراءفيكون 
التعبير بالآداب تفليبا » ثم قال ويحتمل أن. 
يكون المراد بالأدب هنا المطلوب شرعافيشمل 
المستحب والواجب وعلى ذلك فلا تغليب فى 
العبارة ٠‏ وقد تصدق الآداب عند الشافعية 
أابقنا على ينا لسر قله وغل ارلا رن 
فعله فقد جاء فى حاشية البجرمى فى باب 


5) الشرح الصغير جح ؟ ص لام؟ لب ٠ 65١‏ 

() حاشية البجرمى ح ١‏ ص ١ه‏ طباع مطبعة 
مصطفى البابى الحليى سنة م96١‏ ه ٠‏ 

(0): نهاية المحتاج وحاشية الشبثراملى عليه حي ٠‏ 
ض 1١١8‏ طبع مطيعة مصطفى البابى الحليى سنةلاة؟اه 


ل 


آداب الاقتداء : آداب الاقنداء الأمور 
المطلوبة حصولها كما فى قوله » وسن أنيقف 
امام الى آخر المسنونات أو تركا كما فىقوله 
وكره لمأموم اتفراد عنالصففتصدق الآداب 
على النهى عن اتيان المكروهات ١‏ وفى باب 
آداب القضاء جاء فى أهاية المحتاج : ليكتب 
الامام ندبا لمن يوليه كتابا بالتولية ثم عد 
أمورا مندوبة ثم قال : ويستحب كونمجلسه 
فسيحا ثم قال ويكره له أن يشترى وسيع 
أو يعامل مع وجود من بوكله ؟ ومما تقدم 
نتبين أن الشافعية يطلقون لفظ الأدب على 
ما يندب وعلى ما ستحب وعلى مايجب ونعلى 
ترك ما يكره ٠‏ 


مذهب الحتابلة : 


قال صاحب متن الاقناع تحت عنوان 
الخلاء بسم الله اللهم انى أعوذ بك منالخبث 
والخبائث ودكره دخوله دما فيه ذكر ألله بلا 
حاجةو يحرم دخول الخلاء بمصحف و يستئحب 
أن شتعل وأن يعدم رجله اليسرى 4 وقال 
صاحب كشاف القناع : المراد بآداب التخلى 
ما ينبعى فعله حال الدخول وقضاء الحاحة 
والخروج وما تعلق بذلك ' وفى باب آداب 
المثنى الى الصلاة قال 8 سن الخروج الى 
الصلاة متطهرا يخوف وخضصوع ثم قال : 
ويستحب أن يقول اذا خرج من بيته ولولغير 


صلاة بسنم الله آمنت بالله الى آخر ما ذكر” 


. ص "الا‎ ١ حاشية البجرهمى حا‎ )١( 

(0) نهاية المحتاج ح لم ص 7ا3؟ . 

(؟) كشاف القناع وبهامشه جرح منتهى الارادات 
ح ١‏ ص .٠غ‏ الطيعة الاولى طبع اللمطبعة العامرةالشرفية 
بحصر سسلة |١5١1‏ ها . 


كشاف القناع : الأدب هو الأخلاق التى 
ينبغى التخلق بها والمقصود من هذا الباب 
بيان ما يجب على القاضى أو يسن له أنياخذ 
به نفسه وأعؤانه من الآداب والقوانين التى 
بنضبط بها أمور القضاء وتحفظهم من الميل 
والزيغ * وبذلك يشسمل لفظ الأدب عناد 
الحنابلة السنة والمستحب والواجب وترك 
ما دكره أو بحرم فمله على أساس المعنى 
اللغوى ٠‏ 
منهب الظاهرية ٠:‏ | 

لم يستعمل ابن حزم الظاهرى 'لفظ الأدب 
فيما استعمله غيره من الفقهاء فى المطللوب 
فعله والمطلوب تركه 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار تخت عنوان 
مندوبات الوض وء: وندب ست لسعة أمور : 
السواك قبل الوضوءءأوجبه داود ثم قال : 
ومن آداب السواك أن يستاك عرضا ثم قال 


وللسواك آداب منها أنه يكره للجنب من . 


وان زالت الأسنان ١‏ وفى البحر الزخار ' 


قال فى باب قاضئ الحاجة ندب له التوارى 


6 المرجع السابق ح | ص 5١7‏ 0 

(ه) المرجع السابق ح 4 ص 185 والروض المربع 
حى ؟ ص 559 الطبعة السادسة طبع المطبعة السلفية 
بمصر سلئة .م؟١|‏ هاا . 

(6) شرح الازهار فى فقه الائمة الاطهار حى اصص؟»؟ 
الطبعة ١الثانية‏ طبع مطيعة حجارزى سنة /ام7١ا‏ ها . 

9) البحر الزخار حى ١‏ ص 15 طيبع مطبعة السسعادة 
تمصريجة 01011 ٍ 
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بشحر أو نحوه ؛ وفى شرح الأزهاز فى 
نفس الباب قال : باب ما يندب لقاضى الحاجة 
وما نكره وما يجوز ثم قال ندي لقاضى الحاجة 
التوارى وعد بعض المندوبات الى أن قال : 
وأما ما نكره فاتقاء الملاعن وفى أفنية الدار 
وفى مجالس الناس وقال فى شرح الأزهار 
وأما ما بكره فقد أوضحه عليه السلام بقوله 
ندب ١‏ »وتحت عنلوان آكداب المعاشرة 
الزوجية قال'فى البخر الزخار ندب للزوجة 
التواضع ولازوج احتمال الأذى ثم قال : 
ويكره افتخار المرأة بمال أو جمال أوحسب 
وعدد بعد ذلك بعض المندوبات والمكروهات 
ومما تقدم نرى أن الزيدية يستعملون الأذب 
بمعنى ما يندب فعله واجتناب ما بكره فعله 
وما يجوز فعله " ٠‏ 


مذهب الامامية : 
وأما الامامية ققد ذكروا تحت آداب 
الخلوة : يستحب شد البدن وتغطية الرأس 
وتقديم اليسرى دذولا واليمنى خروجا " 
؛ أطلق على آداب 
الخلوة « التخلى » سان الخلوة ثم قا 
وهى مندوبات ومكروهات فالمندويات تغظية 
الرأس والتسمية ٠٠‏ الى آخر ما ذكر وتحت 
عنوان آدب البيع قال فى شرائع الاسلام * 
وأما آداب البيع فيستحب أن يتفقه فيما 


وفى شراع الأسلام 


تولاه وأن يسوى البائع بين المتبايعين ثوقال 
الل -سهة 

. من .لا ب 9لا‎ ١ شرح الازهار جد‎ )١( 

() البحر الزرخار جح ”» ص الم © 6م . 

(5) مفتاح الكرامة حا | ص .ه طبسع المطيعة 
الرضوية بمصراسنة )78| ها . 

(6) شرائع الاسلام ح 1 ص 158 طبسع مطبعة دار 
مكتبة الحياة ببيروت سنة 6م169 ها . 

زه) المر جع السابق ح ١‏ اص 584( ٠.‏ 


وبكره تلقى الركبان » ثم قال ويكرهالاحتكا 
وقيل حرام والأول أشبه وتحت عنوان آداب 
التكاح عد صاحب المختصر النافع : آدابا 
للعقد وآدابا للخلوة » وذكر تحت العنوانين 
بعض المستحبات كاستحباب تخير البكر 
واستحبان صلاة ركعتين اذا أراد الدخول 
وذكر بعض المكروهات كتزوج العقيم والجماع 
عند الزوال وعند الغروب ١‏ ومن هذا يتضح 
أن الامامية بس تعملون لفظ الأدب بمعنى 
المستحب والمندوب واجتئاب المكروه ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى كتاب الوضع تحت عنوان باب 
آداب قضاء الحاجة ٠‏ وينبغى أن يقول عند 
القصد لحاجة الانسان أعوذ بالله منالرجس 
النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ثم 
فسر قوله نبغى فقال : ينبغى ثارة تقال 
بمعنى يستحب وتارة بمعنى يجب " ٠‏ 


مواطنه 

ذكر الفقهاء لفظ الأدب مضافا الى غيره 
فقالوا داب الخلوة وآداب قغضساء الحاجة 
وآداب عشرة النساء وآداب البيع وداب 
المثى الى الصلاة وآداب القاضى » وه كذا 


ونظر تفصيل ذلك فى مواضعها المضافة الها 


صلاة ومصطلح خلوة ومصطلح قاضى وهكذا 


(5) المختصر النافبع ص 198 الطبعة الثانية طبسع 
مطبعة وزارة الاوقاف سنة لإل5! هاء. 

(0) كتاب الوضع لابى زكريا الجناوى جح ١‏ صن 87) 
الطبعة الاولى طبع مطبعة الفجالة الجديدة وشرحالنيل 
اح 1 ص 59 وكتاب الايضاح ىح ١‏ ص ل 6٠‏ لماء 


(م 1١١‏ - موسوعة الفقه الاسلامى < 6 ) 


كول 


ادِعََاءٌ 
المعنى اللغوى 


جاء فى المصباح ١‏ : الدعوة بالكسر ادعاء 
الولد الدعى غير أبيه » يقال هو دعى بين 
الدعوة بالكسر اذا كان يدعى الى غير بيه 
فهو بمعنى فاعل من الأول وبمعنى مفعول 
من الثانى » والدعوة بالفتح فى الطعام 4 
ودعوى فلان كذا أى قوله » وادعر تالشىء 
وتمليته أو طلبته لتفسى والاسم منه الدعوى 
وألفها للتأنيث » وقد نتضمن الادعاء معنى 
الاخبار فتدخل التاء جوازا فيقال فلاذيدعى 
كذاأى يخبر به وتجمع الدعوى علىدعاوى 
بكسر الواو وفتحها » وقال بعضهم النتح 
أولى » وذهب آخرون الى أن الكسر أولى 
وهو المفهوم من كلام سيبويه والمفهوم من 
كلام ابن السكيت أن الفتح والكسرسواء 
ومثله الفتاوى فى جمع الفتوى قال الميزيدى 
قال فى هذا الأمر دعوى ودعاوىأى مطلب 
بكسر الواو وفتحها وفى الحديث عن ابن 
عباس رضى الله عنهما : لو يعطى الناس 
بدعواهم»وفى رواية بدعاويهم لادعىقوم 
دماءبعض وأموالهم ولكن البينةعلىمنادعى 
واليمين على من أنكر ٠‏ رواه البخارى 
ومسلم وأحمد فى مسنده غير أن المختارهو 
الكسرعند الاضافة الى الضمير فيةالدعاويك 
ودعاوبه دون دعاواك ولا بطلق اسم الدعى 
عرفا الا على من ل" تحتجة له دون ين إله ححة 


)01( المصباح مادة دعا . 


وكذا يقال لمسيلمة الكذاب أنه يدعى النبوة 
ولا يطلق ذلك على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولما كان الادعاء انما يتحقق بالدعوى 
وهى الاسم منه كان سانه والكلام عليه 
سان الدعوى ٠‏ وقيما سيق يانها لغةوهاك 
بيانها اصطلاحا ٠‏ ْ 


المعنى الاصطلاحى 
جاء فى الكنز وشرحه للزيلعى فى باب 


الدعوى أنها اضافة الشىء الى نفس المدعى 
حالة المنازعة ٠‏ وحاء فى التنوير وشرحهالدر 


أنها قول مقبول عند القاضى يقصد به طلب 


حق من غير المدعى أو دفعه عن حق نفسسه 
وبذلك التعريف تميزت عن الشسهادة فليس 
يقصد بها طلب حق من غير المدعى وانما 
بفصد بها الاثبات ونميزت عن الاقرار اذ 
هو اخبار بايجاب حق لغير المقر لا طلب حق 
قبله وشملت ذعوى منع التعرض لأن الغرض 
منها دفع الغير عن حق المدعى وهى دعوى 
صحيحة مقبولة عند ااحنفية على ما عليه 
الننوىوصورتها أنيدعى انسازعلىغيرهبأنه 
يعارض فى حق له معين فى يدهء و يتعرض له 
فيه بغير حق ويطلب الحكم عليه بسْمم 
تعرضه بخلاف دعوى قطم النزاع فانهاغير 
مسموعة لأنهاتقوم على مطالبة الغير بالادعاء 
بحقه الذى يزعمه » وليس يجبر الانسان على 

المطالبة بحقه ولا يقضى عليه بذلك وصورتها 
قياض التناد على غير ,ا برف إن له 
حا هو كذا قبله ويطلب الحكم عليه بأن 
يدعى به ان كان له هذا الحق الذى بزعمه ” 


(؟) الدن وابن عابدين حك 4 ص 155 مطبعةا لصلبجى 
والتكملة ى ١‏ ص “لم؟ وما بمدها . 


ادعاء 


١17 


الوحفة بشع اناه توصييا انا جد 
فى قيام الخصومة ووجودها فعلا فىدعوى 
'منع التعرض وعدم وجودها فى دعوى قطع 
النزاع ومن هذا يرى أن سبب الدعوى اما 
وصول الانسان الى حقه أو صياتئه »وبعرف 
الحنايلة الدعوى بآنها اضافة الانسان الى 
نفسه استحقاق شىء قبل غيره فى بده أو فى 
ذمته ! وهى بهذا لا تشمل دعوى رفع 
التعرض الا اذا أريد بالثىء المستحق ما بعم 
الثىء الوجودى والعدمى » ولا يخرجتعريف 
سائر الفقهاء لها عن هذا الوضع ٠‏ 


ركنها 


ركنها هو قول المدعى لى على فلان كذا 
أو الرافع للدعوى قضيت حق فلان الذى 
بدعيهأو أبرأنى منه ونحو ذلك من كلمايفيد 
معناها الذى تضمنه تعريفها السابق ' سواء 
أصيدر ذلك من المدعى نفسهة أوممن لهولاية 
الادعاء عنه ؟ ٠‏ 


أنواعها 
وهى بالنشضر الى حكمها صحيحة اذا 


توافرت فيها جمدم شروطها الآتى يبانها . 


ما يدعى : دعوى عين ودعوى حق ودعوق 


حكمها 


0-2 ا 1 
)١(‏ كشاف القناع ح ؟؛ ص 09”؟ . 


() البدائع جح ؟ ص 00569 . 
(9) الدر اح 5 من 517 والتكملة ى ١‏ ص يدانا ٠.‏ 


المدعى عليه عقيها وسماع بيئة المدعى عند 
انكارها من المدعى عليه ووجوب اليمين على 
المدعى عليه اذا عجز المدعى عن اثباتهاوطلبت 
تحليفه ووجوب الحكم بما يدعى عند اثياته 
حسب التفصيل الآتى بيانه فيما بعد 6 وأما 
اذا كانت قأسدة فحكمها عدم سماعها من 
القاضى وعدم وجوب الجواب عنها من 
المدعى عليه » ومن هذا شين أنالمدعمعليه 
فن الدعوى القاسدة لآ كيل به ذفمه اباغا 
الا بعد قيام المدعى بتصحيح دءواه على 
الصحيح فى المذهب الحنفى كما فى الهندية 


'نقلا عن محيط السرخسى » ويتبين أن تعريف 


العفيةاراها انما عو عرونه للسيديفة كاد 
والهاسدة ع ٠‏ 


عناصرها 


6. 


ومن البيان السابق يتضح أن الدعوى 
لا تنحقق الا بوجود مدع ومدعى عليه وحق 
مدعى وصيغة » فالمدعى هو المطالب بالحق 
والمدعى عليه هو المطلوب منه ذلك الحق » 
والمدعى هو الحق الذى يطلبه المدعى من 
المدعى عليه » والصيغة هى العبارة الصادرة 
من المدعى أمام القاضى متضمنة ذلك الطلب؛ 
غير أن التمييز بين المدعى والمدعى عليه ليس 
بالأمر الهين بل قد يدق فى بعض الصور 
ويحتاج الى فقه وحدة ذكاء اذ قد يرى فى 
بعضها أن كلا من طرفيها قد يكون مدعيا 
بالنظر الى وجهة معينة ومدعى عليه بالنظر 

(6) البدائعرح 15 ص 564 والدر حا 4 ص .1497 


واك كملة حى ١‏ ص 555 واازيلمعى حج 4 ص (5ؤ؟ 
وما بعدها 0 


ل 


الى وجهة أخرى فى حين أن أحكام المدعى 
تختلف عن أحكام المدعى عليه فغلى المدعى 
البينة وعلى المدعى عليه اليمين وذلك لقوله 
صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى 
ومسلم عن ابن عباس أن النبى صالى الله 
عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه 
وروى أحمد ومسلم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهملادعى 
أناس دماء قوم وأموالهم » ولكن البيئة على 
المدعى واليمين على المدعى عليه » وأخرج 
البيهقى هذا الحديث باسناد صحيح بلفظ 
البينة على من ادعى واليمين على من 
أنكر » لهذا كان من الواجب التمييز 
بينهما حتى يستطيع القاضى مطالبة كل منهما 


بما يجب عليه شرعا من بينة أو يمين وكان 


للفقهاء عناية بالغة فى تحقيق ذلك وفى . 


تيسيره وهى عناية تنم على ماف ذلك من 
ضصعوبة ألا ترى أن الوديع اذا ادعى رد 
الوديعة كان مدعيا فى الظاهر والصورة » 
ولكنه فى الحقيقة منكر لوج ود الضمان 
الذى يدعيه عليه المؤدع فيحلف على أنه 
لا بلزمه رد ولا يكلف اقامة البينة على الرد 
كما لا يطلب من المودع اليمين على عدمالرد 
اذا عجز الوديع عن اقامة البينة عليه وذلك 
ما ذهب اليه الحنفية كما جاء : فى الزيلعى على 
الكنز » وقد جاء فى معين الأحكام عنشريح 
أنه.قال : وليت القضاء وعندى أنى لا أعجز 
عن معرفة ما يتخاصم الىفيهءفأول ماارتفع 
الى خصمان أشكل على أمرهما من المدعى 
. ومن المدعى عليه ' ٠‏ 


)١(‏ الزيلعى حج 1 ص 11 والتكملة حا ص 17”7؟ 


المرق بين المدعى والمدعى عليه 


5ك النقياء ف 


الاسة : 


التفرقة بينهما الكة.وابط 


تم المدعى من اذا ترك الخصومة 
والادعاء لم يخبر على المفى فيهما » والمدعى 
عليه من اذا أبى الحواب عن الدعوى 0 
لحري اا 0 ذكر ه القدور 
المدععى من يلتمس حا قبل غيره أو منينوب 
بخالف قوله الظاهر » والمدعى عليه من 


م ب جاء فى شرح الازهار " : المدعى 
من يطلب خلاف الظاهر والمدعى عليه من. 
تمسك بالظلاهمر ؛ وقيل المدعى سن بذاى 
وسكوته كمدع تأجيل دين أو فساد عقد 
والمدعى عليه عكسه ٠‏ 


وفى الأصل لمحمد بن الحسن 
المدعى عليه من يعمد الى الانكار والآخر 
هو المدعى وتطبيقه يستلزم فقها وحدة ذكاء 
ا ل ا د 

فى الواقع تدل على ادعاء بينما تكون عبارة 
در ار وهو على الرغم من 
ذلك مدع فى الحقيقة وذلك كالوديع اذا 
ادعى رد الودبعة أو هلاكها عند طليها منه 
فانه مدع صورة وصاحبه منكر لما ادعاه 
وهما فى الحقيقة على ع كس ما يظهر من 


() نهاية المحتاج حالم ص 50.0 . 
() حى 6 ص 155 وما بمدها ٠‏ 


كلامهما فادعاء الرد أو الهلاك انما هو اتكار 
لوجوب الضمان وهو المعتبر واتكار الرد أو 
الهلاك انما هو اصرار على وجوب اارد أو 
الضمان وذلك ادعاء وعليه الاعتبار وذلك 
ما بلاحظ فى كثير من صور المخاصمة ١‏ : 


ه - وجاء فى #حسرير الأحكام لاشيعة 
الامامية " أن المدعى هو الذى يخلىوسكوته 
وغيره الماعى عليه وقيل هو الذى يدعى 
خلاف الظاهر أو خلاف الأصل وتظهر فائدة 
اختلاف هذين التعريفين فى الزوجين اذا 
أسلما قبل الدخول: وادعى الزو جأنهماأسلما 
معا قصدا منه الى دوام الزواجنينهماوادعت 
الزوجةأنهما أسلما على التعاقب فعلىالتعريف 
الأول تكون الزوجة هى المدعية لأن الزوج 
فى هذه الحال لا يخلى وسكوته فلا يكون 
هو المدعى ذلك لأنها اذا كانت هى البادئة 
بالاسلام اتفسخ النكاح فى الحال فلا يخلى 
الزوج وسكوته بل لابد من اعترافه“تذلك 
أو اقامة البينة عليه وعلى ذلك تكهان هو 
المدعى عليه : وعلى التعريف الثانى يكون 
الزوج هو المدعى لأنه الذى بدعى خلاف 
الظاهر وهو اسلامهما معا فى وقت واحد 
لأنه نادر وهو خلاف الظاهر » والظاهر الحجلى 
هو التعاقب فكان مدعيه هو المدعئ لأنه 
بدعى على خلاف الظاهر والآخر هو المدعى 
عليه » وليس لبقية المذاهب فى بيان الفرق 


٠ ذكره‎ 


"61 ص وم" والز يلعي ح 5 ص‎ ١ التكملة ح‎ )١( 
١, وشرح الازهار جح 6 ص 9؟!‎ 
٠ ح 5 ص مما‎ )0 


ادعاء 


16 


شروط صحة الدعوى كثيرة منها ما يرجع 
الى المدعى والمدعى عليه . ومئها ما روجع الى 
المدعى به وملها ما جع الىالدعوى نفسسها . 


فما رجع الى كل * ن المدعى والمدعى عليه 
١‏ - أن يكون كل منهما عند مماشرتهما 
الخصومة عاقلا فلا تصح الدعوى منمجنون 
وصبى لا يعتقل كما لا تصح عليهما فى 
مواجهتهما ولذا لا يحب عليهما الحواب: 
عنها ولا تنوجه عليهما اليبمين واذا كان 
أحدهما مميزا غير بالغ اشترط لصحتها أن 
بأذن له بها من له الولاية عليه ؟ وا| 
هذا ذهب الحنفية وأرباب المذاهب الأخرى» 
ويلاحظ أن الدعوى من الصبى المميز ليست 
. من المواضصع التى تصح فيها اجازتها من 
ملك الأكارة يعك ل ارق من 
عليها قبل 
الاجازة وبعدها باطلا لأنه فاقد لشرطه وهو 
أذ تدر فالعا للارا عربيين بين الطرفين وهو فى 
هذه الحال يصدر غير قاطع له انظر 
مصطلح قضاء ‏ والى هذا ذهب الحنفية ٠‏ 


؟ - أن تكون بينهما خصومة حقيقة 
فاذا لم تكن بينهما خصومة فى الواقع وانما 
تظاهرا بها للوصول الى حكم نتخذانهوسيلة 
الى تحقيق غرض خاص لم تسمعهذهالدعوى 
لما فيها من قصد الاحتيال الى الوصول الى 
الحكم والى هذا ذهب الحنفية كما صرح 

(؟) تحرير الاحكام من كتب الششسيعة ح 5 ص 8ها ش 


والدر المختار ح 1 ص 13179 والتكملة حه ١‏ ص وإلم؟ 
والتبصرة ح ١‏ ص ٠١58‏ ونهاية المحتاج حاموص04519؟؟ 


5 


وهذا أضا محل اتفاق بين المذاهب ٠‏ 


- أن يكون كل من المدعى والمدعى 
عليه أصملا فى الخعسومة أو ذائيا عن الأصيل 
بوكا لهأو ولانة أو وصابة حتى تكو نزالدعوى 
من ذى 0 فى الخصومة على ذى كان 
فيها فلا تصح الدعوى من فضولى ولاعلى 
فضولى لأنها سبيل الى القضاء بالمدعى به 
والقضاء يجب أن يصدر ملزما ولا الزام مع 
الفضالة " والى 
أرباب المذاهب الأخرى »؛ ومما نتصل بهذا 
الشرط دعوى الحسبة وهى فرض كفايةعلى 
كل مسلم قادر وفرض عين على القادر اذا 
تعين والأصل فى ذلك هو وجوب الأمر 
بالمعروف واللهى عن المنكر وهذه الدعوى 
انما تكون فى حقوق الله تعالى وهى فى رأى 
العامة كلهم وهى حقوق يجب على كل مسلم 
المحافظة عليها والدفاع عنها فمن رأى رجلا 
فى مصطلح شهادة ولوجوبها على الناسكان 
الدعوى حة وهى فى الوقت نفسه ش.هادة 
احسنية كثيرة وذكر منها صاحب الأشماه أربع 
عشرة مسألة وزاد علها صاحب الدر أرسع 
مسائل فأبلغها ثمانى عشرة مسألة وفى بعضها 


هذا ذهي الحنفية وشبية 


(1) التبيين. على السكتز ف 6 اص 148 والقيصرة 
ح ا اص 518 ومنلتهى الارادات لى ؟ ص ممه وتهاية 
المحتاج ح اا ص ؟"” . 

(؟) الدر المختار والتكملة سح ١‏ ص إم؟ . 


خلاف الامام وصاحبيه مداره على أنالغالك 
فى هذا البعض أهو جق الله أم حق حق العسد 
ؤمن ترجح عنده أن الغاال فيه هو حق الله 
رشاع الدعرى والتهافة فيه عجارن 
ترجح عنده أن الغالب فيههوحقالعبد لميجز 
سماعها الا من صاحب الحق وفى بان هذه 
المسائل يرجع ال يفطاع شهادة اذ قد غلب 


اطلاق اسم الشاهد حمسة على من يتقدم بها 
الى القاضى ولهذا مال كثير من الحنفية الى 


أنها من قبيل الثشسهادة وليست من قبيل 
الدعوى وأن القضاء فيها لا يتوقف علىسمق 
لا قضاء الا بعد دعوقى 20 الدر المختار 
و<اشية التكملة عليه : ليس لنا مدع حسسة 
الا فى الوقف على 0 المرجو ح وذلكاذا 
ادعى الموقوف عليه أصل الوقففانها تسمع 
المتولى على الوقف ولكن جاء فى فتاوى 
الحانوتى : الحق أن الوقف اذا كان على 
هذا باذن القاغى على ما عليه الفتنوى ؟ 
وارجع الى مصطاح شسهادة فى سان قة 
المذاهب ٠‏ 


معدا كس ين اناق ابوه روا 
عنه يرى وجوب قيام المدعى بدعواه حتى 
لذ هشه نوكيل يا ال اذا كان به عقر 
يمنعه من ذلك كالمرض والسفر أو رضى 
الماع علية. بك و كله يراه وخاليه فى ذلك 
صاحباه ذكر ذلك الكاسانى فى البدائع تقلا 


() الدر وتكملة ابن عابدين ح ١‏ ص 18 ومابعدها 
والاشباه والنظائر لابن نجيم من كتاب القضاء والدءعرى 


والتبصرة ح اص 


كد 


عن الهندية 6 والمفنوى على قولهما وسياتى 


ويرى الزيدية أن من شروط. الدعوى 
اضافة المدعى الحق الى نفسه فاو ادعىشيئًا 
ملكا لأبيه لم تسمع الا أن يكون وكيلا عنه 
أو وارثا وعندئد يحب أن ينص على وفاته 
ووراثته له وأن المدعى به كان ملكا له حتى 
توفى وأن تتضمن حينئذ مطالبة المدعى عايه 
بالحق المدعى به والحكم عليه به باعتباره من 
تركة مورثه ١‏ ورأى الزيدية أن تشسترط 
لمينة الدعوى انه أن كون قيافلة 1 
تقوم عليه البينة فاذا لم تشمله الدعوىتبين 
من ذلك أنها دعوى .غير صحيحة وذلك كأن 
تكون ببعض ما قامت عليه البينة وفى هذا 
خلاف الفقهاء ' ارجع الى مصطلح شهادة 
وقضاء ٠‏ 


ما يرجم الى المدعى به 


الأول : : أن كو نمعلوما فلاتصح الدعوى 
بالمجهول اذ أن المقصود من الدعوى أن شفى 
به بعك اثماته وذلك غير متأت فى ا مجهمول 


فان القضاء بحب فيه أن يكون فاصلاوقاطعا 


فى اللزاع ولا يتحقق ذلك فى القضاء 
فيها الادعاء بالمجمول وحكموا بصحة 


)1( شرح الازعار حا 54 ص ١715‏ وما بعدها 0 
() شرح الازهار حد 6 ص ١١6‏ وما بعدها . 
(9) التكملة جح ١‏ دن 55١‏ وما بعدهاو شرح الازهار 


ح 1 ص ١55‏ وما بعدها والشرح الصغير ح؟ ص517؟ 
٠‏ وكشاف القناع ىح 1 ص 1١١5‏ 


أولا : دعوى المغصوب الهالك أو الذى 
لا تعلم سلامته فتصح الدعوى به وان.لم 
تنضمن بيان قيمته والقول فى بيانها حينئذ 
للغاصب اذا ما ثبت عليه الغصب ٠‏ | 


ثانيا : دعوى المرهون فتصح بدون ذكر 
قيمته ويكون القول فى بيانها للمرتهن عند 
ثبوت الرهن كما جاء فى الخانية أن المدعى 
لا يلزمه بيان قيمة ما غصب منه أو قيمة 
ما رهنه اذ كثيرا ما بجمل الانسان قيمة 
أمواله فلو منع من دعواه فى هذه. الحال 
تض”ضرر ٠‏ 

ثالثا : دعوى الايصاء بحق مجهول فاو 
ادعى شخص أن فلانا أوصى له حال حياته 
بشىء من ماله ومات مصرا على ذلك صحّت 
دعواه وان لم يبين مقداره وكان بيانه عند 
ثبوت ذلك للورثة وفى بيان حكم الايصاء 


بالمجهول من حيث ما يجب يرجم الىمصعطاح 


٠ واصية‎ 


رابعا : دعوى الاقرار بحق مجهول فاو 
ادعى على آخر أنه أقر' له بحق ولم يبينه . 
صحت دعواه وكلف امقر «الميان عند اثياتها 
يي د 
اقرار ٠‏ 


خامسا : دعوى الابراء بالمجمول لأن 
الابراء يصح مع جهالة المبرأ منه -فاذا قال 
قائل لا حق لى قبل فلان كان هذا ابراءعاما 
إتناول كل حق قائم عند الابراء فلا يصح 
ادعاء قبله وعليه اذا ادي شخص على آخر 
فى تاريخ ذكره فدفع المدعى 


حقا دسب معين فى 
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عليه الدعوى بأن المدعى أبرأه بعد ذلك من 
كل حق له قبله سمعت دعواه وان لم يبين 
ما أبرأه مئنة 6 ووجههذا الاستشناء أن كلا من 
الاقرار بالمجهول والوصية بالمجهول والابراء 
الادعاء به توصلا للوصول الىالحقذيها وأن 
االانسان كثبرا ما بجهل قمة أمواله ذلوكلف 
بياذ قيمة ما يرهن أو مايغتصب منهللحقهمن 
ذلك ضرر فأجيزت الدعوى بالمجهولفى هذه 
الحال دفعا للضرر وزاد بعضهم دعوى السرقة 
كما فى التكملة ١‏ أما ما استثناه الحنايلة من 
هذا الشرط فهو الايصاء والاقرار والخلع 
على مجهول " ٠‏ 


باختلافه فهو اما عقار أو منقول أو دين أو 


فاذا كان المدعى به عقارا وجب لبيانه 
تحديده وذلك يذكر جدوده وأسماء أصحابه 
وأنسابهم الى الحد لأن به تمام التعريف عند 
أبى حنيفة ويكفى ذكر الأب عند صاحبيه » 
كما تكفى شهرة صاحيه اذا كان له شهرة 
ولا تكفى شهرة الحد عنده خلافاً 
لصاحبيه والنتقتوى على قوله ويكفى 


ذكر ثلاثة جدود لأن الأكثر حكم الكل غير . 


أنه اذا ذكر ثلائة حدود صحيحة » وذكر 
الرابع وفيه خطأً لم تسمع دعواه وقال زفر 
لابد من ذكر الحدود الأربعة لأن التعريف 
لآ يتم الا بها وفى الحموى أن الفتوى على 
قول زفر وفى التكملة على الدر أن الفتوى 
على قول أبى حنيفة وصاحبيه واذا احتيجالى 


. "592 0 59١ التكملة حج ااص‎ )١( 
. (؟) منتهى الارادات حا ؟ ص 5ؤم‎ 


ذكر اللقب وجب ذكره أيضا واذا كان يكفى 
ذكر الاب مع ذكر اللقب اكتفى بذلك اذ 
الغرض هو التعريف ولا يلزم طول المقارولا 
عرضه ولايجب ذكر طول الحد » ومن صور 
الخطأ أن يكون الحد لصيق عقار شخصين 
فيذكر أحدهما » ولا يضر الخطأ فى المساحة 
مع الصجة فى الحدود ولابد من ذكر الباد 
الذى فيه العقار والمحلة والسكة وهذا كله 
اذا كان العقار بعيدا من مجلس القضاء أما 
اذا كان قريبا تمكن الاشارة اليه اكتفى 
بالاشارة اليه ويوضحنوع الحد من كونه 
أرضا زراعية أو مسكنا وذكر ذلك محل 
خلاف بين الحنفية ” وفوق ذلك يجب فى 
دعوى العقار أن تتضمن أن المدعى عليه ضع 


' بده على العقار لأنها دعوى عي فلا يكون 


الخصم فيها الا ذو اليد ولا يكفى فى ذلك 
مصادقة المدعى عليه على اليد اذا كان تملكية 
العقار المدعى به ملكا مطلقا أما اذا كانت 
ملكية مستندة الى سبب فيكفى فى اثبات 
اليد مصادقة المدعى عليه كما فى دعوى 
المنقول ؟ ٠‏ ش 


آذ كان شم زه عن كان الما ويه . 


. يحتاج فى احضاره مجلس القضاء الى حمل . 


ولا الى مئونة اشترط احضاره مجلس القضاء 

لكى يشار اليه فى الدعوى ولذا يجن أن 

بذكر فى الدعوى قيامه وطلب احضارهوذلك 

اذا كان المدعى عليه جاهدا لأنه اذا كان مقرا ' 

لم يكلف احضاره وانما يمر بتسليمه الى 

المدعى فاذا أحضره المدعى عليه يشير به عند 
8 التكملة ى ١‏ ص 8؟ة؟ وما بعدها . 


()) التكملة سه ١‏ ص 85.١8‏ وشرج الازهمار مم 4 
ص #؟١!‏ وما بعدها ١ ٠‏ 


الادعاء ولا يضار فى تعريفه الى غير ذلك 
وان امتنع عن احضاره بححة أنه ليس فىبده 
كان تعريفه بوصفه المميز له وكان من حق 
المدعى أن يستحلفه على أنه ليس فى بده ان 
لم تكن له ببنة علىذلكفاذاثيت أنه صاحب 
بد بالبينة أو بالتكول أجبره القاضى على 
احضاره وحبسه اذا امتنع عن ذلك واذا كان 
قائما ويحتاج احضاره مجلس القضاء الى 
حمل ومئونة وكان من الممكن احضاره لم 
يجبر المدعى عليه على اعمضاره وكان للقاضى 
أن ينتقل اليه أو يبعث أمينه اليه ان كان 
مأذونا فى الاستخلاف ومعه المدعى وشهوده 
حتى اذا ما أشار اليه المدعى فى دعواه 
والشهود فى شهادتهم عادوا الى القاضى مع 
شهوده الذين أرسلهم معه ليشهدوا عنسده 
بما حدث فاذا شهدوا بما حدث حكم القافى 
بناء على ذلك » واذا كان مما لا يمكن ثقله 
الى مجلس القضاء كقطيع من الغنم أوصبرة 
السابقة وقد اختلف فى #فسير ماله 0 
ومئونة فقيل ما اختلف سعره باختلاف البلاد 
وقيل ما لا يمكن رفمه ببد واحدة وقيل 


ادعاء 


ما بحمل بأجر من مكانه الى مجلس القاضى٠*‏ | 


واذا كان هالكا وجب فى الدعوى دان 
قيمته وجنسها ونوعها وصفتها وهل يكتفى 
بذكر ذلك ٠‏ اختلف فيه فقال الامام لابد 
من بيان العين الهالكة أيضا وقال الصاحبان 
يكفى ذكر القيمة » واذا ادعى أعيانا هالكة 


كثيرة مختلفة النوع والجنس والصفة اكنفى 


1 


قال كنة قل رفي وامده ول لعن قي 
قبمة كل نوع على حدة وهذا هو الصحيح 


واذا كان المنقول غائيا لا يدرى قسامه 
ولا هلاكه ذكر فى الدعوى أنه لا يعلم أقائم 
هو أم هالك ولزم ذكر الجنس والصفة 
وااقيمة وقيل لادجب عندئذ القيمة كماأشير 
إلى ذلك فى كثين من الكت قنما اذا ادغى 
غصيا أو رهنا ١‏ و٠‏ 


وان كان المدعى به دينا وهو ما كان ثابتا 
فى الذمة اشترط بان قدره وجنسه ونوعه 
وصفته انا نكفى لتعيينه ولابد من بيازسبب 
وجوبه من بيع أو قرض أو غصب أو سلم 
الخ ٠‏ وفى الأشباه لا يجب على المدعى بيان 
سبب وجوب الحق الذى يدعيه الا فى 
المثليات ودعوى المرأة الدين علىورثة زوجها 
وذلك لاختلاف أحكام الدين باختلاف أسباب 
وجوبه حتى أن من أسلم فى شىء احناج 
الى بيان مكان التسليم مبرءا عن النزاع 
وكذلك لو ادعت المرأة على تنركة زوجهادينا 
لم تسمع ذعواها حتى تبين سببه لجواز أن 
يكون دين نفقة وهى تسقط بالموت عندكثير 
مق الققهاء تويلا كانت القسنات كتيزة بومتها 
ما تكثر شروطه فتخفى الا على الخاصةومنها 
ما تقل شروطه بحيث دعرفها العامة والخاصة 
ذهب كثير من الحنفية كما جاء فى الهندية 
الى أن السبب اذا كان كثير الشروطكالسلم 
وجب لصحة الدعوى ذكر شروطه فيها ولا 


)١(‏ التكملة حى ١‏ ص 5489 وما بعدها الى صلم؟؟ 


وشرح الازهار ى 6 ص 117 وما بعدها وكشاف القناع 
جح 1 ص .16 ونهاية ا احتاج جح لم ص ٠؟والتبصرة‏ 
حى ١‏ ص [٠.٠٠‏ . 


1١0.‏ ادعاء 


يكفى أن يقال بسبب سلم صحيح والا اكتفى 
بوصف السيب بالدسحة وخسالف فى ذلك 
شمس الاسلام محمد الأوزنجى اذ يرى أنه 
يكتفى فى جميع الحالات أن يوصف السبب 
الضكة ورؤوان جع الرسون لاحن 
جميع دعاوى المثليات ما عدا التقود فلا 
يشترط بال سبب وجوبها الا فى مسال 
منينا الكفالة ودعوى المرأة دينا على تركة 
روعها:وذلك لجواز: أن تكون: النعق المدع 
ممالا تجوز كفالته أو يكون دين تفقة ٠١‏ 


دعوق ال تنسب 


اذا كانت دعوى النسب بعد موت من 
يدعى نسبه أى الاتتساب اليه استرط 
لسماعها أن تكون ضمن حق مالى ولو كانت 
بالأبوة أو بالنوة وان كانت حال حياة من 
يدعى نسبه أى الاتنساب اليه وكانت بغير 
الأبوة والبنوة فالحكم هو ما سبق بيانه 
وان كانت بالأبوة أو البنوة سمعت الدعوى 
واذلم تكن ضمن حق آخر بأن كانت دعوى 
نسب صريح مجردة واذا فدعوى النسب 
تصح مجردة فى حال واحدة هى الحال 
' الأخير ولا نصح فى الأحوال الأخرى الا 
ضمن حق آخر ومثل دعوى الأبوة والبنوة 
فى الحكم دعوى الزوجية يرفعها أحد 
الزوجين ومرد ذلك أن دعوى النسب بعد 
الموت وكذلك دعوى الزوجية ليس الغرض 
منها مجرد اثبات النسب أو الزوجية بل حق 
آخر توصل اليه بالبنوة كالميراث أوكمؤخر 


١ وشرح الازهار ج ص77‎ ٠.5 ص‎ ١ التكملة ح‎ )١( 
ونهايةالمدتاج‎ 5١5 وما بعدها وكشثشاف القناع ح 5 ص‎ 
. 1٠٠١ والتبصرة هك | اص‎ ٠.٠.١ ح لم ص‎ 


امداق" بالروعنة واذاتونوي: أن يناك فلن 
الدعوى فى هذه الأ<وال وفاة من بدعى 
الاتتساب اليه وورثته وأنه أحدهم وأنه 
بطالب بحصته فى تركته التى تركها وه ىكذا 
مما يتبين به نصيبه الذى يدعيه ويطلبالحكم 
ههه .وكذللك» ددن أن يذكر: فيها" الفلخوى 
الذى ينتهى اليه نسب الخصمين وبلاحظ أن . 
دعوى النسب اذا كانت بغير الأبوة والبنوة 
تنضمن تحميل النسب على غير المدعى عليه 
فان من يدعى أخوته للمدعى عليه يدعى فى 
ااحقيقة بنوته لأبى المدعى عليه ولأنه غائب 
أو متوفى كان من الواجب أن تكون ضمن 
حق واجب على المدعى عليه كالناقة مثلاحتى 
يكون خصما عن الغائب فيما يدعى عليه اذ 
لانتوصلالى -الحق المدعىالابذلك فاذا أثيت 
المدعى دعواه حكم له بالنسب والنفقة وأما 
دعوى الأبوة أو البنوة أو الزوجية حالحماة 
من بدعى عليه الأبوة أو البنوة أو اازوجية 
فايس فيها تحميل نسب على غيره واذلك 
سمعت مجردة فى هذه الحال ” والتفصاا 

ينظر فى مصطلح « نسب » وذهبالزيديةالى 
اشتراط العلم بالمدعى به فى الدعوى ومن 
ذلك ونجوب تعيين أعواض العقود نحو أن 
بدعى عوض بيع أو أجرة أو مهر أو وجوب 
التعريف بالمدعى به اذا كان عينا بأوصافه . 
المميزة له أو دينا وذلك سيان قدره وحجنسه 


58 7 4 .. 


مسي م و رسيو زا 1 

(؟) التكملة ح ؟ ص .5 وما بعدها وكشاف القناع 
حى 14 ص ٠١9‏ وما بعدها . 

(؟) شرح الازهار حب 1 ص ؟؟! وما بعدها . 


1١ا/ا‎ 


ويرى المالكية اشتراط العلم بالمدعى به 
على القول الأصح وذهب المازرى الى عدم 
اشتراطه فتسمع مع الحهالة بالمدعى به اذا 
ى عليه بالجواب 
سا هو محةق معلوم كما اذا ذكر فى دعواه 
أن له حما فى 
سنهما ولا عا 


تين فيها السب 1 ليرؤمر المدء 


ذمته هو بقية حساب جرىق 


م له بهذه البقية لنسيانها مثلا ١‏ 


ويذهبي” الفيننافية الق' أكهر ال العيد1 


ام 
بالمدعى به فاذا إدعى تقدا بين جنسه ونوعه 
عينا تنضيط: بود فها 
بينها بصفتها واذا ادعى هلاكها ذكر قيمتها 


وقدره واذا ادعى 
واذا أدعى نكاحا لم 
نكحتها بولى مرش دى وشاهدى عدل ومع 
رضاها اذا كان يشترط لذلك رضاها واذا 
أدعى عدا ماليا كفاه الاطلاق فى الأصح " ٠‏ 
ويذهب الحنابلة الى أن الدعوى لاتصح 
الا اذا كانت محررة تحريرا يعلم به المدعى 
لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه 
المدعى فان اعترف به ألزمه ولا يمكنالالزام 
سجهول الا فيما يصح مع الجهالة كنوصى 
به ٠‏ ومقربه وعوض خلع فتصح الدرعوى 
يذلك مع جهالتته لصحته وعليه فاذا ادعى. 
نكاحا فلابد من ذكر المرأة بعينها ان كانت 
حاضرة أو ذكر اسمها ونسبها ان كانت ؤائبة 


ولايد عند ذكر شروعمل النكاح م ن النص على 


)١(‏ التبصرة ح ١‏ ص ٠٠.١‏ والشرح الكبير 
ح )ا ص 166 . 


(؟) نهاية المحتاج ح لم ص 7٠١‏ وما بعدها . 


الولى المرشد وعلى شاه ديه واذا ادعى 
استدامة الزوجية ولم بدع العقد لم يلزمذكر 
شروطه واذا ادعى عقدا سوى النكاح وجب 
ذكر شروطه ٠‏ وان كان المدعى به عينا أو 
دينا لم يحتتج الى ذكر السبب وما يلزم ذكره 
فى الدعوى اذا تركه المدعى سأله القاضى 


٠5 عله‎ 


وجاء فى تحرير الأحكام من كتب الشيعة 
الامامية أن الدعوى لا تسسمع الا محررة 
فاو ادعى شيئا مجهولا لا تسمع لأن القاضى 
بسأل المدعى عليه ويلزمه اذا أقر ولا بمكن 
الاازام بالمجهول وفيه نظر ٠‏ واذا كانت 
الدءوى بنقد وجب ذكر الجنس والنوع 
والتقدر وان كانت من العروض المثليةضبطت 
أوعنانيا دون جاحة إن دك القيية زوان لم 
تكن مثلية وجب ذكر القيمة واذا كا زالمدعى 
به تالها فان كان مثليا ادعى مثله وضيطه 
بالوصف والا ادعى ااقيمة وبينها لأنها تحب 
تلفه ولو ادعى جرحا له أرش مقدر شرعا 
6 وان لم يذكر الأرش فان أم يكن 
مقدرا وجب ذكره ؛ ولو ادعى 
على ميت فى وجه ولده لم تسمع حتى إبدء 
موت أبيه وانه ترك فى بد المدعى عليه مايفى 
يكن فيه وفاء الا لبعضه 
ذكر قدر ذلك واذا جهل المدعى تحريردعواه 
فهل لاقاضى أن يلقنه؛ ما يحررها فيه نظر . 
والأقرب الجواز ٠‏ 

واذا كان المدعى به غائبا عن المجلس فان 
كان دنا قدره بالعدد والجنس وان كازعقارا 
نه ب«الحدود وان كان غير ذلك ينه بما 


شحصسن دنا 


0ك 


9) كشاف القناع جح 6 ص 5٠١"‏ وما بعدها . 


١ا/؟‎ 


يتميز به عادة من الصفات المانعة ١‏ من 
الاشتراك ٠‏ 


الثانى : أنيكون ممايحتمل الثبوت : بأن 
يكون غير مستحيل عقلا أو عادة أو غير 
مكدب فيه وألا بكون مخاافا للظاهر : 
فدعوى شخص صغير السن على آخر كبير 
بأنه ابنه غير صحيحة وكذاك دعوى شخص 
على آخر معبروف النسب بأنه انه غير 
صحيحة ومثل ذلك فى الحكم كل دعوى 
يكذبها الظاهر كدعوى رجل معروف بالفقر 
طيلة حياته أموالا عظيمة على آخر أقرضه 
اياهادفعة واحدة فمثلهذه الدعوى لاتسمم 
كما جزم به ابن الفرس فى الفواكه 
البدرية ” وجاء فى البحر أن من شروط 
'سماع الدعوى ألا يكذب المدعى ظاهرالحال 
وفى الدر على التنوير والتكملة فروععديدة 
أسسست على ذلك " منها رجل خرج من دار 
انسان وعلى عنقه متاع وهو معروف بِيم 
مثله من المتاع فادعى ص_احب الدار ذلك 
المتاع وادعاه العامل له فهو للحاملله لأنه 
يعرف به » وفى البحر عن ابن الفرس : رجل 
ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له 
مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه 
لأن ترك الدعوى مع التمكن من رفعها يدل 

على عدم الحق ظاهرا وليس هذا قضاء 
٠‏ بسقوط الحق وانما هو قضاء نعدم سماعها 
كما نص على ذلك فى المسوط فان مضى 
الزمن ليس سببا لسقوط الحقوق ٠‏ 


. تحربر الاحكام ح ؟ ص هلما وما بعدها‎ )١( 
ص كذ »؛ 9516 وما بعدها فى‎ ١ (؟) التكملة حى‎ 
. عدم سماع الدعرى اذا كذبها ظاهرها‎ 
الدر وتكملة أبن عابدين حدا ص 5681 ومابعدها‎ )”« . 
٠. 6.5 ومطالب أولى النهى د " ص‎ 


وعن الولواجية : رجل تصرف زمانا فى 
أرض وهناك آخر يرى هذا التصرف وام 
يعارض فيه ولم يدع ومات. على ذلك لم 
تسسسمع بعد ذلك دعوى ولده ملك الأرض 
ميراثا عنه فتترك فى بد المتصرف لأن الحال 
شاهد له والحاصل من التنقول فى هذا 
الموضوع أن الدعوى بعد مفى ثلاثين سنة 
على قول أو ثلاث وثلاثين سنة على قول 
آخر لا نسمع اذا كان الترك بلا عذر من 
كون المدعى غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس 
لهما ولى » أو المدعى عليه أميرا جائرا بخاف 
منه أو المدعى به أرض وقف لس لها ناظر 
لأن تركها هذه المدة مع ااتمكن من الادعاء 
بها يدل على عدم الحق ظاهرا كما تقلنا عن 
الممسوط واذا كان هناك من بشاهد ذلك 
ويطلع عليه ومضت المدة ومات لم تسم عأ يضما 
دعوى ورثنه كما فى الخلاصة والولواجية 
والظاهر أن الموت ليس يميد وأنه لا تقدير 
بمدة مع الاطلاع على التصرف كما يدل على 
ذلك ما ذكر صاحب ااكنز والماتقى من أنه 
اذا باع رجل عقارا أو حروانا أو ثوبا وابنه 
أو امرأته أى غيرهما من أقاريه حاضرون 
يعملون به ثم ادعى أحدهم أنه ملكه لا تسمع 
دعواه فقد جاء ذلك فى تقلهم مطلقا وجعل 
السكوت كالايضاح منعا للتزوير والحيل ( 
بخلاف الأجنبى فان سكوته ولو كان جارا 
لا يكون رضا الا اذا سكت الجار وقتالبيع 
والتسليم وتصرف المشسترى فيه زرعا أو بناء 
فمندئذ لا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى 
قطعا للاطماع الفاسدة وقد جعلوا مجرد 
السكوت عند التصرف بالبيع مائعا مندعوى 


القرب كالزوجة ونحوها الملكية للجميع بلا 
تفييد بالاطلاع على تصرف المشسترى بعد ذلك 
كما أطلقه صاحب الكنز والملتقى أما دعوى 
الأجنبى ولو جارا قلا يمئعها مجرد السكوب 
عند البيع كما هو الحال فى القريب بل لابد 
من الاطلاع على التصرف من المتسسترى ؤلم 
عند اقرار المدعى عليه بها » هذا وقد منع 
المورث يمع صحة دعوى الوارث لقيامه 
مقامهكما فى الحاوى لازاهد وما فىالخلاصة 
والولواجية يدل على أن حدوث اابيم غير 
قيد بالنسبة للأجنبى ولو جارا فى منعه من 
سماع دعواه الملك بل دكفى فى ذلك محرد 
اطلاعه على التصرف وفىفتاوى الغزى:رجل 
له“ فت مستكبه مدة ترد على ثلاث .ستوات 
وله جار والرجل المذكور نتصرف فى البيت 
المذكور هدما وبناءا أوعمارة مع اطلاع جاره 
على تصرفه فى المدة المذكورة فهل مع هذا 
تسمع دعواه ملك البيت أو بعضهبعد اطلاعه 
على ماذكر ؟ أجاب بأنها لا تسمع على ماعليه 
المنوى فقد أفتى بسع سماعها من غير القرب 


بسجرد اطلاعه على التصرف مع عدم سبق 


بيع وبدون مفى خمس عشرة سنة والمنع 
من سماع الدعوى فى هذه الأحوال انما 
براد به سد باب التزوير ولهذا تسمعالدعوى 
شيدوا ذلك بمدة » وما يمنع صحة دعوى 
ولى الأمر سائر قضاته من سماع دعوى 
مفى عليها خمس عشرة سنة اذا كان تركها 
لغير عذر شرعى فى غير الوقف والوراثة مع 
الانكار ولم يكن هذا المنع لسقوط الحق 
بالتقادم بدليل أن المدعى عليه لو أقر به فى 


اقعاة 0 


مجلس القاضى ازمه فلو قال لا أسلم المدعى 
به لفى مدة خمس عشرة سنة عليه فى يدى 
مغ عدم دعواه وذالك مانم منها لا نلتفتاأمه 
وزع المدعى به من بده ولو ادع ىأ نالمدعى 
غليه أقر بالدعوى فى أثناء هذم المدةوالمدعى 
عليه شكر ذلك لم تسمع دعواه أيضسا أنه 
اذا منع من سماع أصل الدعوى لمضى المدة 


فأولى بالمنعم فرعها وهو الاقرار لأن النهى 


فى جميع الأحوال الا اذا كان الاقرار. 
بها عند القاضى وبهذا يظهر أن ترك 
الدعوى فى مدة الخمس عثشرة سنة برادبها 
تركها عند القاضى فان ادعى عند القاضى 
مرارا فى أثناء المدة الا أن القافى لم يفصل 
فيها فان ذلك يقطع المدة وتسمع دعواه ولا 
بمنع مرور الزماثذ من سماعها » وخلاصة 
القول أن المنع من سماع الدعوى لمضى المدة 
اذا كان ذلك لغير عذر شرعى مع تمكن 
المدعى من رفعها واتكار الحق والا لم يكن 
مفى المدة مانعا من سماع الدعوى والمنسع 
من سماع الدعوى فى هذه الحال انما هو 
للحيلولة دون التزوير » وجاء فى التيصرة 
لابن فرحون المالكى أنه يشترط فى الدعوى 
أن تكون مما لا تشهد العادة ولا العمرف 
بكذبها » والدعاوى باعتبار هذا المعنى ثلاثة 
أنواع : نوع تكذبه العادة ونوع تصدقهونوع 
متوسط لا تقضى العادة بصدقه ولا تكذبه 
فالنوع الأول غير مسموع كدعوى الحاضر 
الأجنبى ملك دار هى بيد رجل يتصرف فيها 
بالهدم والبناء والاجارة مع طول الزمن 
بمحضر منه من غير مانع يمنعه وهو مع ذلك , 


اق ادقاة 


لا يعارض ولا يدعى أن له فيها حقا وليس 
دينهما شركة ثم ادعى أنها له فهذه الدعوى 
لا تسمع أصلا لأن العرف يكذبها ومن ذاك 
أن بدعى رجل على آخر أنه ابنه وليس يولد 
مثله لمثله اما مراعاة للسن .واما مراعاة لعدم 
امكان حدوث التلاقى بين الرجل وأم ااولد 
ومنها دعوى الغصب أو الافساد على رجل 
صالح لا ينسب اليه ذلك ولا يعرف بين 
الناس الا بالصلاح ومنها كل ادعاء لا يلق 
بأهل الدين والصلاح ١‏ وأما اتوعان 
الآخران فالدعوى فيهما مقبولة ٠‏ 


وجاء فى نهاية المحتاج فى الفقه الشافعى 
ومن شروط الدعوى ألا تنافيها دعو ىأخرى 
ومن ذلك آلا يكذب المدعى أصل له فلوثبت 
باقرار رجل أنه من سلالة العباس ابن عبد 
المطلب فادعى فرعه أنه من سلالةالحسينين 
على لم تسمع دعواه ولا بينتة ٠"‏ 


وجاء فى كشاف القناع فى الفقه الحنيلى 
أنه يشترط فى الدعوى أن تنفك عما يكذبها 
فلو ادعى على شخص أنه قتل أو سرق منذ 
عشرين سنة وهو أقل من ذلك سنا لم تسمع 
ومن ذلك ما لو ادعى أزالأمير قد اشترى منه 
حزمة بقل وحملها بيده لم سام ولو ادعى 
أن المدعى عليه قتل أباه أو ابنه منفردا ثم 
ادعى على آخرالمشاركة معهفى ذلك لم تسمع 
الدعوى الثانية الا أن تقول المدعى غلطت 
أو كذبت فى الدعوى الأولى فتقبل دعواه 
الثانية ومن أقر لزيد بشىء من دار أو كتاب 


)١(‏ التسبصرة جح اا اص ه٠١٠‏ ء* 
(؟) نهاية امحتاج ح لم ص 8؟]”؟ . 


ونحوه ثم ادعاه لنفسه لم تسمع الا أن يدعى 
أنه قد تلقى الملك منه " ٠‏ 

الثالث : أن يكون المدعى به ملزما لاخصم 
بعد ثبوته فلا تسمع دعوى التوكيل على 
موكله الحاضر اذنستطيع عزله وكذلكلاتسسمع 
دعوى الهبة على الواهب مع مطالبته بتسليم 
الموهن له عند الحنفية والشافعية والحنابلة 
لأن الهبة لا تلزم الواهب قبل الاقباض وله 
ألا يمضى فيها خلافا لمالك لذهابه الى الزام 
الؤاهن بها قبل القتض وزاننا لا مع دعوى 
الوكالة اذا كانت وكالة محردةفىوجه موكل 
حاضر ولكن أذا جعلت سببا للمطالبة بحق 
وكان. الموكل غائبا كأن جعلت أساساللمطالبة 
باقتضاء دين .وقبضه لموكل غائب على مدين 
حاضرفانها تسنع لالزامها المدين بالوفاءومثل 
ذلك فى الحكم ما لو جعلت سببا لنفاذ عقد 
على موكل غائب ادعى أن العقد.قد تم شاء 
على وكالة وهكذا ؛ ٠‏ 


الرابع :,ألا يكون شيئاءتافها حقيرا ليس 


مما يتشاح فيه العقلاء كنواة تمر وحبة 


يستوجب مشاحة الناس وخصومتهم فيه 
كما يدل على ذلك تعريفها * ٠‏ 
وذهب الحنابلة الى أن الدعوى تسدمم ٠‏ 


(؟) التكملة ح ١‏ ص 555 والتبصر 
والهندية حج 6 ص ٠. 5٠٠١‏ 
)ه التبصرة حج ١‏ ص ؟١٠‏ . 


() كشاف القناع ج 4 ص 5.8 ./, ١‏ 
ة ح | ا 


. ادعاء 


١/ه‎ 


وتصح بالكثير وبالقليل ولو لم تتبعه 


الشروط التى ترجع الى الدعوى 
هى ما يأتى 


١‏ - أن تكون بعبارة تفيد الجزم واليقين 
بأن ما بدعى حق للمدعى فلو أفادت الظن أو 
الشك لم تسمع وذلك كأن يقول أظن أن 
الحق لى لا للمدعى عليه وليس لها عبارة 
خاصة تتحقق بها بل تصح بكل ما يفيد جزم 
المدعئ بحقه فيما بدعيه " . 


؟ - وأن تكون بلسان المدعى أو نائبه 
ويرى الامام أنها لا تقبل بلسان وكيل المدعى 


الا اذا كان للمدعئ عذر يمنعه منالخصومة ' 


فاذا لم يكن له عذر لم تصح بلسان وكيل 
الا برضا المدعى عليه ولا يترتب عليها لذلك 
وجوب الجواب على المدعى عليه وذهب 
الصاحبان الى أنه لا يشسترط لصحة الدعوى 
هذا الشرط بل للمدء ى أن يوكل من بشساء 

ا امن حا 


وهذا ما عليه العمل الآن ” «هندية وخانية «( 
وذهب :الحنابلة الى أن الدعوى لا تسمع 0 


ورقة الا اذا تلاها أ ٠‏ 


0 تكون على خصم حاضر لأن 
الدعوى وسملة الى القضاء بالمدعى به وقطع 
الخصومة والنزاع' بين الخصمين ولا قفى 


على غائب لقوله صلى الله عليه وسلم لعصلى 


)01( مطالب أولى' النهى اح ه* ص 65.١‏ . 

ال كر اصن 26 ليله لحز ني 2111 

9) التكملة حى ١‏ ص إلم؟'. 

(؟) كشاف القناع ىو 1 ص ١٠١”‏ وملدهى الارادات 
حه ' ص كام . 


« لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام 
الآخر» واذا كان القضاء على الغائسغير جائز 
كان الادعاء عليه كذلك غير جائز لأنه حينئذ 
يكون عبثا والى ذلك فان سماع 'الدعوى فى 
غيبته لا يمكنه من الدفاع عن نفسه وقد 
يكون عنده من الأدلة ما يدفع به عن نفسه 
هذه الخصؤمة ٠‏ راجم مصطلح قضاء فى 
555 ى الغائب » واذا منع القضاء 
على الغائب منع الادعاء عليه والمراد اشتراط 
حضوره اما ا بمن يمثله وينوبعنه 
شرعا وكذلك لا تصح الدعوى ولا تتسمع 
على غير خصم وليس كل انسان صالحا لأن 
يكون خصما فيما قد يدعى عليه به وبخاصة 
اذا لوج أن من السائل ما رمدو فنا إتناء 


. الخصومة الى شخص معين بناء على بده 


الظاهرة فى حين أن بده هذه لا تتحقق معها : 
خصومته لأنها بدكالية أريد بها الحفظ فلا 
ترتفع بها بد الملك التى :: تتحقق بها الخصومة 
ولهذا كان هذا الموضوع محل عناية الفقهاء 
فى وضع الأصول التى تتحقق بها الخصومة 
وقد جاء فى الأنقروية تقلا عن أدب القاضى 
للخصافا أن هذا الباب مبنى على أصلين : 


الأول : أن من ادعى على انسان شيئا 
فان كان المدعى عليه بحيث لو أقر بما ادعى 
عليه به صح اقراره فانه يكون خصما باتكاره 
فتسمع الدعوى عليه فى مواجهته وان كان 
لا يترتب على اقراره حكم لم يكن خصما 
بانكاره وقد استثنى من هذا الأصل الولى 
والوصى والمتولى على الوقف فى الدعاوى 
المتعلقة بمال الصغير ومال الوقف اذا لم تكن 
الدعوى بعقد صادر منهم فاذا ادعى شخص 
فى مال صغير أو وقف أنه له وقال هو مالى . 


١ك‎ 


فانه لا نترتب على اقرار الولى أو الوصى أو 
ناظر الوقف حكم لأن الاقرار قاصر علىالمقر 
أما اذا كانت الدعوى متعلقة يعقد صادر من 
. أحدهم فى ذلك المال كما لو باع وصى الصغير 
ماله بمسوغ شرعى وأقام المشترى دعواه 
بذلك على الوصى يطالبه فيها بتسليم المبيسع 
كآن :الوم :فى هذه الخيال نضا وسييت 
هذه الدعوى عليه لأن اقراره فيها اقراربفعل 
نفسه فيكون معتبرا ويكوخذ به » ومما ,نتفرع 
على هذا الأصل أيضا أنه لو ادعى شخص 
على آخر ان رسوله فلانا أخذ منه كذا شراء 
لأجله فطاليه بثمنه كان المرسل خصما اذا 
آنكر لأنه لو أقر بذلك كان مجبرا على دفع 


من المبيع ٠‏ 


الثانى : ان من ادعى مالا أو حقا على 
غائب فى مواجهة شخص حاضر فان الحاضر 
ينتصب خصما فى هذه الدعوى على الغائب 
اذا كان ما ادعى عليه به حقا لا يتوصل اليه 
الا باثبات ذلك على الغائب ويكون القضاء 
فى هذه الحال على الحاضر قضاء على الغائب 


ومما يتفرع على هذا أنه لو اددمى شخص 
دارا فى بد آخر وبرهن أنه اشتراها منفلان 
الغائب فان الحاضر ينتصب خصما فى هذه 
الدعوى على الغائبٍ ويكون القضاء عليه 
قضاء على الغائب حتى لو حضر الغائب و أتكر 
البيع لم «يقبل منه ذلك لأن البينة قد أثيتت 
شراء المدعى من المالك الغائب وثبوت الملكية 
نتيجة لازمة لثبوت الشراء فاذا قفى القافى 
بالملكية ثبت الشراء بالضرورة واذا ادعىزيد 
على بكر أن يرد اليه ما وهبه اياه فامتنم بكر 
نناء على أن المدعى أخ شقيق له وأن القرابة 


مع المحرمية تمنع الرد فى الهبة فاتكر المدعى 
الواهب ذلك كان خصما فى هذا الدفع واذا 
ثبت بالبينة امتنع الرد وثبتت بنوة المدعى من 
أبى المدعى عليه مع أنه غائب وذلك لأزدعوى 
المدعى عليه بالدفع لا تتوصل الى اثباتها الا 
باثنات نسيه من ذلك الغائب ومثل هذا مالو 
كانت الدعوى شفقة ناء على أن المدعى عليه 
أخوه أو نحو ذلك فان القضاء على المدعى 
عليه الحاضر بالنفقة لا توصل اليه الا باثبات 
النسب فاذا أثبت المدعى دعواه بالبينة ثبت 
النسب من الغائب وحكم على الحاضر بالنفقة 
بخلاف ما اذا ثبت النسب باقرار المدعى عليه 
أو شكوله عن اليمين اذ أن الحق شت 
فى هذه الحال ويقضى به على الخصم 
الحاضر فيلزمه الاتفساق ولكن النسبي 
لاشت الا ذا كان الشبوت ,المينة لأنها ححة 
متعسدية بخلاف الاقرار » ؤمما يتصل 
بهذا الملوضوع دعوى الورائة فاذا ادعى 
شخص وراثة متوف بسبب الأبوة أو المنوة 
أو الأخوة ؛ فلن تسمع منه دعواه ؛ ويكون له 
حق الخصومة فيها الا اذا كان سبب ذلك 
سبيلا الى المطالية بحق تستتيعه الوراثةالمدعاة 
كأن يطالب بنفقته أو بحصته فى التركة أؤ نحو 
ذلك فاذا كانت المطالنة بميراث وجب يان 
التركة وجميع الورثة ومقدار اللصيب 
المستحق المطلؤب ويكون الخصم المدعىعليه 
فيها أحد خمسة : الوارث والوصى والموصى 
له ودائنى الميت ومدينه وكذا مودعه وغاصضيه 
فاذا كانت على وارث أو على وصى التركة 
ذكر أن التركة فى بده وأنه ممتنع عناعطائه 
حصته فيها وان كانت على موصى له ذكر أنه 
قد وضع بده على أكثر مما يجوز الايصاءبه 


يغ 


ام ع ل حي ليب ل ل تت ناتك 


له وان كانت على دائن الميت ذكر أن بيده 
رهنا بالدين يأبى أن يسلمه بعد وفاء الدين 
اليه وان كانت على مدينه ذكر أنه طشواب 
بالوفاء فأبى أن يتودى اليه الرهن وكذلك 
مما يتصل بهذا الموضوع أيضا قيام أحد 


الورثة فى الادعاء سواء أكان مدعا أومدعى 1 


عليه مقام سائر الورثة » فينتصب خصما عنهم 
اذا ادعى حقا للمتوفى أو اذا ادعى عليه حق 
فى التركة ويكون القضاء فى الحالين قضاء 
للمتوفى أو عليه ومن ثم يتعدى الى الورثة 
جميعا متى كان القضاء قد بنى على حجحة 
متعدية وأساس ذلك خلافة الوارث عن مورثه 
فيما يدعى عليه فى تركته أو فيما يدعى له » 
والخلافة ضرب من النيابة عنه ومن ثم يتجاوزه 
القضاء له أو عليه الى جميع ورثته باعتبارهم 
خلفائه » وجملة القول فى ذلك أن الدعوى 
اذاكانت بحق للميت على أحد وحكم بويكون 
المحكوم له فى الحقيقة هو الميت وان كانت 
بحق على الميت للمدعى وحكم عليه بهويكون 
المحكوم عليه فى الحقيقة هو المتوفى ويتعدى 
ذلك الى ورثته بحكم ثبوته فى ماله وعلى 
هذا الأساس اتتصب أحد الورائة خصما عن 
سائرهم فيما يدعى للميت وعليه » غير أنهذا 
المبدأ ليس على عمومه واطلاقه بل هو مقيد 
بقيود ترجع الى طريقة الاثبات والى تحقق 
الخصومة بالنسبة لطرفى الدعوى » فبالنظر 
الى المدعى يحب أنْ بدعى بصفته وارثا تلقى 
الحق بالوراثة عن المتوفى وأن يطلب الحكم 
المدعى به للضرفى:]والزركتة الذي نع دان 
بيانهم وحصرهم وبالنسية للمدعى عليه بحب 
أن يكون صاحب بد اذا كانت الدعوى دعوى 


عين وأن تكون ذمته مشغولة بحق للمتوفى . 
اذا كانت الدعوى دعوى دين » ومن هذا 
يرى أن هذا التوغ على ضرين : 


الأول : أن تكون الدعوى للمتوفى على 
غيره والخصم فى القيام بها هو وصيه أو 
وارئه فكلاهما خصم أن فى بده عين من 
التركة أو فى ذمته حق لها فاذا كان المدعى 
هو الوصى وقضى له بما يدعى فان له أن" 
يتسلمه اذا كان الورئثة صغارا أو كباراغائبين 
وان كان أحد الورثة لم بعط الااحصته من 
المدعى به دينا كان أم عينا غير أنه اذا كانت 


العين عقارا ترك نصيب غير المدعى فى بد 


المدعى عليه وتكون بده عليه بد ضمان عند 
ل حنيفة وذهب صاحباه الى أنه يؤخد منه 
فيوضع تحت بد أمين حتى بحضر سائر الورثة 
أصحابه وان كانت منقولا أخذ نصيب غير 
المدعى من المدبععى عليه اتفاقا على الاصح 
ووضعتحت بد عدل لأن المنقول يمكناخفاؤه . 
بخلاف العقار ٠‏ 


الثائق : أن اتبكون التعوئ على المت 
ويندرج فى هذا دعوى الوراثة يكل أسبابها 
والخصم فيها هو الوصى أو أحد الورثة وان 
لم يكن فى بده شىء من التركة ولا يكون 
الحكم فيها حكما على الميت الا اذا كانالقضاء 
فيها قد بنى على حجة متعدية أما اذا بنىعلى 
اقرار فان القضاء يقتصر على الوارث المدعى - 
عليه فقط وفى هذه الحال اذا كان القضاء 
بدين ألزم به بقدر حصته وهذا هو اختيار 
الفقيه أبى الليث ويقابله ما عليه المتون وهو 
أن أحد الورثة اذا أقر بالدين وحده لزمه 
الدين كله اذا أوفت حصته به اذ لا ميراثله 


(م؟1 - موسوعة اللمفقه الاسلامى ج 6 ) 


١ 


الا بعد وفاء الدين أما اذا كانت الدعوى بعين 
لم يقتسسها الورثة فان الخصم فيها هو ذو 
اليد لا غيره وان كانت بعد قسمة العين 
واسثيلاء كل وارث على حصته فانأى وارث 
لا يكون خصما الا بالنسبة لما تحت بده منها 
كثيرا كان أم قليلا ٠‏ 


وبلاحظ أن المدعى به اما أن يكون عيناأو 
دنا أو فعلا أو نسما أو حقا آخر كملكعصمة 
| بسبب الطلاق أو حرمة بسبب الرضاع 1 
والدعوىعندئذ اماأن تكوزدعوى استحقاق 
أو منع تعرض ٠‏ والضابط العام لبيان الخصم 


فى هذه المسائل هو أن الدعوى اذا كانت . 


امتهان عن فالخصوفة تكون م قلت 
ذمته بالحق أو من حال ينك وبين الوصول 
يفعواة أنه ليس لك وأنه فى بده وتصرفهوان 
كانت الدعوى بفعل فالخصومة فيها تكوزمع 
الفاعل وان كانت دعوى نسب فالخصم فيها 
هو من ثبت منه هذا اللسب مباشرة دون 
توسط غيره الا اذا جاء النسب ضمنافىادعاء 
حق بنى عليه فان الخصم حينئذ هو من يطاب 
منه هذا الحق وان كانت دعوى منع تعرض 
فالخصم فيها هو المعترضء:وعلى ذلكفالخصى 
فى دعوى العين هو ذو اليد وهو الذى وضع 
بده عليها فعلا وتصرف فيها تصرف الملاكفذو 
اليد فى الدار ساكنها لا من بيده مفتاحهاوذو 
اليد فى دعاوى الأمانات هو المالك المتصرف 
لا من كانت بده بد حفظ اذ لا شأنلصاحمها 
فيما بدعى به وانما الشأن لمن يزعم أن الملك 
له وذلك لأن المدعى بدعى استحقاق العين 
وذو اليد يعارضه ويحول بينه ويينها زاعما 
أنها له ومتكرا أنها للمدعى ذاذا غصب زيد 
مال بكر ثم باعه فان كان بكر يريد استرداد 


ماله المغصوب منه بعينه فخصمه هو خالدلآن 
لمال فى يده وان كان يطالب بالقيمة فخصمه 
هو زيد لأنه المعتدى على ماله ٠‏ واذا ظهر 
مستحق لعين مشتراة فى بد مشتريهافخصمه 
هو المشترى ولا يشترط حضور باثعها ولو 
كان البيع فاسدا بخلاف ما اذا كان باطلا 
لبقاء ملكه وان كانت فى يد بائعها كانالخصم 
كليهما محتمعين لأن المشسترى مالك والبائع 
ذو بد ويريد المستحق استرداد المبيسع وذلك 
يستلزم ابطال ملك المسترى ورفع بد البائع 
تويب بعضورقها للافاء غليها اذا كان 
المال المدعى استتحقاقه مودعا أو مستعارا أو 
متاخ | آى زهوا اهد طاافق “السبيونة 
حضور المودع والوديع والمعير والمسستعير 
والآجر والمستأجر والراهن والمرتهنلأن الملك 
للمودع والمعير والمستعير والآجر والراهن 
واليد للباقين فيازم حضورهم جميعا لأن 
القضاء سيكون للمستحق بالملكية والتسايم 
وذلك ما يمس وصفهم جميعا وبناءعلى ذلك 
يكون الخصم فى دعوى العين اذا تضمنث 
الدعوى ادعاء فعل هو من ادعى عليه الفعل 
سواء أكان واضعا بده على العين أم ليس 
واضعا بده عليها متى كانت الدعوى لاتتضمن 
المطالبة بالتسليم وانما تضمنت ما استوجبه 
الفعل شرعا من حق للمدعى أما ان تضمنت 
طلب التسليم كان الخصم فيها واضع اليد 
وفى هذه الحال اذا كان املك لغير وافسع 
اليد فيما يظهر وجب حضور المالك لأنالقضاء 
للمدعى بالتسليم يمس حق من يزعم أنهالمالك 
ولذا كاف :من الواحب حضوو مالك العن قن 
الادعاء بها على المستأجر والوديع والمرتهن كما 
تقدم وكذلك فى الادعاء بها على بائعها بيعا 


00 ادعام 3 


بخلاف ما اذا كان البيع فاسدا وهذا كله 
بالنظر الى المدعى عليه أما بالنظر الى المدعى 
قاف الدئه عون 4ق المشاضية ف الفين 
هو من له حق حيازتها ووضع اليد عليهاسواء 
أكان له مع ذلك ملك عينها أم لا ولذا لوأجر 
انسان داره لآخر ثم غصبت من المستأجر لم 
يكن للمالك أن يخاصم الغاصب وحده بل 
لابد من حضور المستأجر وكان للمستأجر أن 
بخاصم الغاصب وحده دون حضور المالكلان 
حق الحيازة له ٠1‏ 


ويشترط الزيدية لتوجه الخصومة على 
المدعى عليهثبوت بده على الح قحقيقة كثبوت 
بدمعلى الأعيان كالدار والثوب أو حكماكما 
فى دعوى عين فى يد المدعى عليه بخصب مثلا 
ولا دكفى فى ثبوت اليد عندهماقرار المدعى 
عليه بأن المدعى فى بده بل لابد من قيام 
البينة على ذلك أو حكم الحاكم به الا أنيقر 
بأن بده عليها باعارة أو غصب أو رهن وحاصل 
الكلام فى هذه.المسألة أن المدعى اذا ذكر 
السبب فى. دعواه فقال ان المدعى عليه غصبه 
من ىأو أعرته ياه أى.أجرته اياه: فا نه بحكم على 
المدعى عليه عند الاثيات بوجوب الردوالاثيات 
يكون باقامة البينة من المدعى أو باقرارالمدعى 
عليه وفى هذه الحال لا يحكم للمدعى بالملك 
وانما بحكم له برد العين اليه فقط وان لم 
يذكر السبب فان أثبت اليد بالبينة أو 
1 الحاكم بها حكم الحاكم حكما ناجزا وانثيت 
ذلك باقرار المدعى عليه أو ينكوله أو برده 
اليمين الى المدعى حكم الحاكم برد المين 


٠١(١ص‎ | صل 8م518 والتبصرة ىه‎ ١ التكملة حت‎ )١( 


المدعى عليه " ٠‏ 


العا نا« العاقيد عسبواتعى النالته ليل 
تنضوؤا على :ها أشيرنا النه اتا عند اللحتفة 
الحاضر والغائب اتصال فى ااحق المدعى به 
ومن ذلك المواضع الآنية : 


أ) كل حق ثبت لكل من الحاضر والغائب 
على اكنال لندم قنوله التجزعة واتى منيبه 
فى كل منهما ومن أمثلة ذلك اتتصاب أحد 
العسرماء خصما عن سائرهم فى ثبوت اعسار 
المدين :فلا بحس بعد ثبوت :اعسارة لاود 
منهم ولا يكلف اعادة اقامة البينة ٠‏ 


ب) فى كل دين أو حق اشترك فيه 
الحاضر والغائب سيب واحد كما اذا ادعى 
شخص أنه وفلان الغائب اشتريا هذه الدار 
من المذعى عليه صفقة واحدة وتقداه ثمنها 
وهى تحت بده وأنه ,نكر ذلك فان المدعى 
الحاضر فى هذه الحال نتصب خصما عن 
الغائب حتى كان الحكم فيهاحكما لهماجميعا 
عند الصاحبين غير أن نصيب الغائب فيها 
لا يسلم الى الحاضر بل يودع عند ثقةالىأن 
بحضر وذلك خلافا للامام ٠‏ 

ح ) فى كل موضع يكون ما يدعى على 
الغائب فيه سيبا لما بدعى على الحاض رلامحالة 
كادعاء نفقة واجبة على المدعى عليه بسبب 


() شرح الازهار حا 5 ص ؟9؟١‏ . 


.ما ادعاء 


القرابة مثلا فان الحاضر ينتصب خصما عمن 
تضمنت الدعوى الاتتساب اليه وكاذعاء عين 
بسبب الشراء من غائب باعها وهو يملكهافان 
الحكم للمدعى فى هذه الدعوى بعد اثباتها 
بعد حكما بالبيع له على الغائب والأمثلة من 
هذا النوع كثيرة ٠‏ 


آنا ذا كاق عا وى على الاق يمينا 
نا بدعى على الحاضر وائما هو شرط له ففى 


ثلاثة كراء : 


١‏ - أنه لا ينتصب خصما عنه كما اذا 
ادعت على زوجها سنونتها منهلأنه عل قطلاقها 
اليائن على شراء آخيها دار فلان وقداشتراها 
فعلا ٠‏ 


؟ - أن نتصب الحاضر عن الغائب كما 


:هو الحكم فى السبب اذ أن الحكم يتوقف 
ثبوته عليهما "٠‏ 0 1 


اأعارت أن الةانتسنب العاسن عن النقب ان 
ذلك اذا كان الغائب يمسه ضرر من الحكم 
بالمدعى به » أما اذا لم يمسه ضرر فانهينتصب 
حدبيا حرس عا كاله الندق لسساحة ميش 
عدم الاضرار بالغائب ٠‏ 

ء ) فى الادعاء على المتوفى وفى الدعوى 
.له اذا ما قام بذلك أحد الورثة أو ادعىعليه 
بذلك وقد تقدم بيان هذا ٠ ١‏ 
؛ # أن تتضمن مطالبة المدعى عليه بالحق 
ْ المسعى به سواء أكان عينا أم دينا فاذا لم 
تنضمن ذلك لم نصح وقيل انه يستعنى عن 


-- والفصل الخامس ص 86 ودموى الارث ض ”ا ٠‏ 


ذلك بدلالة الحال وهذا .هو الصحيح وقد 
النزم أصحاب المتون ذكر هذا الشرط دون 
أصحاب المتاوى ٠."‏ 


ه - أن تنضمن طلب سترال المدعى عليه 


عنها : جاء فى التنوير والدر والتكملة:ويسأل 


القاضى المدعى عليه عن الدعوى بطلب المدعى 
وقيل اذا كان المدعى جاه لا سأل القاضى 
المدعى عليه عنها بلا طلب المدعى وجاء فى معين 
الحكام عن شرح التحريد : فان كان تالدعوى 
صحيحة لا يسأل المدعى عليه عن جوابها فى , 
القياس حتى يطلب المدعى ذلك لكيلا يكون 
اثارة للخصومةءوفى الاستحسان سأل بدون 
طلب لاحتمال أن هيبة المجلس تمنعهءو الظاهر 
عدم اشتراط ذلك لقيام دلالة الحال على 
طلب السؤال " ٠‏ 


د أن تتضمن الدعوى سان أن المدعى 
عليه غير محق فى نزاعه ومعارضته وأن 
المدعى به اذا كان عينا فى يد المدعى عليه 
غير حقوبلاحظ أن المدعى بهاذا كان عقارا 
لم تكن فصادقة المدعى عليه على وضع اليد 
كافية فى اثبات أنه خصم بل يجب لذلكقيام 
البينة وهذا خاص بدعوى ملكية العقار 
ملكا مطلقا أما اذا ادعاه سبب كالشراء 
ونحوه لع يحتج الى اثبات ذلك بالبينة ب 


تكفى المصادقة ؟ ٠‏ 


لالاعدم التتاقض ” والتناقض أن 
9 سبق كلام من المدعى أو فعل معارض لدعواه 
كأن يقول هذه الدار وقف على م.سحة 

زفق التكملة د ١‏ ص 8.6 8 

(؟) الدر والتكملة حى ١‏ ص 5ه” . 

()) الدر والتكملة حي ١‏ ص 25.# ٠‏ 


(ه) جامع الفصولين ح ١‏ ص 60 2 5١‏ والتبصرة 
عه (ا ص 3١١56‏ 06 


كذا ثم يدعى بعد ذلك ملكيتها لنفسه ورثها 
عن أبيه أو ملكيتها لغيره ٠‏ 

وشترط لتحققه أن يكون الكلامان 
المتناقضان قد حصلا فى مجلس القضاء ولو 
فى زمانين مختلفين سواء أكانا بحضرة قاض 
واحد أم أكثر أو أن يكون ثانيهما قد 
حصل فى مجلس القاضى والأول فى غير 
مجلسه ولكن شهدت به الشهود أمام قاض 
كما لو أقر بأنه لا حق له قبل زيد ثم ادعى 
. عليه حقا بتاريخ سابق على الابراء ففىهذه 
الحال يكون لزيد أن يدفع دعواه قبل المقر 
بابرائه السابق وأن يكون الكلام الأول 
مثبتا حقا لشخص معين فان لم يكن كذلك 
لم يكن هناك تناقض معتبر مانع من الادعاء 
وذلك كأن يقول المدعى لاحق لى على أحد 
من أهل القاهرة ثم يدعى بعد ذلك حقاعلى 
أحدهم أو أن يقول ذو اليد فيما هو تحت 
:بده وليس هذا ملكا لى ولا منازع له فيه 
حين قال ذلك ثم ادعاه عليه مدع فقال هو 
ملكى فمثل هذا التناقض لا بمنع من :سماع 
الدعوىلان قوله ليس ملكى لم ,شب تلأحدحقا 
لأن الاقرار لمجهول باطل ٠‏ أما لو كان لذى 
اليد منازع يدعيه حين قالذلك ثم قال بعد 
ذلك هو ملكى كان تناقضا مانعا من سماع 
الدعوى لأن اقراره هذا فى هذه الحال بعد 
اقرارا بالملك للنازع على رواية الجامع 
الصغير أما على روابة الأصل فلا يعد اقرارا 
له بالملك وعلى ذلك فلا يكون فى المسآلة 
تناقض مانع من سماع الدعوى . 


ادعاء 
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واذا وجد التناقض بين الدعوى وبين 
ما سبقها من قول أو فعل منع من صحتها 
وسماعها الا اذا كان الموضع موضع خفاء 
أو وجد ما برفعه وعلى 'ذلك اذا أراد أن 
شترئ عينا عينا ثم ادعى بعد ذلك أنها ملكه 
من قبل المساومة لم 7 
لح ا ل ا اقرار منه ضمنا 
بأن العين ليست ملكا له ٠‏ ولكن اذا ادعى 
ملكيتها بسبب بعد المساومة لم يكن ذلك 
تناقضا لامكان التوفيق بين الأمرين وهذا 
الامكان يكفى لرفع التناقض فى أحد 
قولين ٠‏ واذا ادعى ش خص على آخر دنا 
فطلب منه امهاله فى الاداء حتى اذا حل 
الاجل. زعم أنه لم يكن مدينا لم يقبل منه 
ذلك للتناقض ٠‏ واذا طلب شخص آخر 
بالنفقة زاعما أنه أخوه مثلا فقال المدعى عليه 
است بأخى ثم مات المدعى عن تركة فجاء 
المدعى عليه مدعيا يطلب ميراثه منها لمتسمع 
دعواه للتناقض . ولكن اذا كانت المسألة 
هحالها وأسس طالب النفقة دعواه على أنه 
أب أو ابن للمدعى عليه قبلت دعوى الارث 
مع سبق انكاره الأبوة أو البنوة ولع لالفرق 
بين المسألتينفى الحكم أن النسب مما يخفى 
0 فيه التناقض وأن ادعاء الأبوة والبنوة 
لا يشترط فى سماعه أن يكون ضمن حق 
بل شبل مجردا ٠‏ 


تسمع دعواه الملك 


والتناقض فى الدعوى كما يمنع سماعها 
بالنسبة الى المدعى يمنع ص حتها كذلك ٠‏ 


. وسماعها من المتناقض بالنسبة الى غيره اذا 


ككل 


ادعاها له بطريق ال وكالةأو الوصاية فاذاصدر 
منه اقرار بأن هذه الدار لفلان ولبسست ملكا 
له ثم ادعى ملكيتها لئفسهة أو لموكله وهو 
شخص آخر بتاريخ سابق على الاقرار لم 
تسمع دعواه فى ااحالين للتناقض ١‏ وكما 
بتحقق التناقض فى كلام شخص واحديتحقق 
أيضا فى كلام شخصين فى حكم شخص و احد 
كالوكيل والموكل والوارث والمورث فلا 
تسمع دعوى الوارث فى شىء لا تسمع فيه 
دعوى المورث لو كان حيا ولا تسمع دعوى 
الوكيل فى شىء لا تسمع فيه دعوى موكلهء 


ما يغتفر فيه التناقض 


يغتفر التناقض اذا كان فيما يظهسر فيه 
معذرة المدعى وكان فىمحل خنفاء ومن أمثلة 
ذلك مااذا ادعت امرأة أنها زوجة زيد وأنها 
باقية على عصمته الى الآن وطالبته بالنفقة 
ثم ادعت عليه الطلاق البائن بتاريخ سابق 
على دعوى النفقة فمثل هذا التناقض مغتفر 
لأن الطلاق مما ينفرد به الزوج ولا يشترط 
اوقوعه علم الزوجة واذا بلغ القاصر فايرا 
وصيه من كل حق ودعوى ثم ادعى عليه 
شيئًا بعد ذلك قال انه لم يكن يعلمه قبلت 
دعواه لأن الوارث لا بحيط علما قبل 
ما يتركه مورثه فيعذر فى ابرائه السابق 
وكذلك اذا أقر الوصى أنه استوفى جميع 
ما كان للمتوفى على الناس ثم ادعى على 
رجل دينا للمتوفى سمعت دعواه اذ الوصى 
لا بحيط بكل دين للمتوفى ولأن هذاالاقرار 


. 5٠١ ص‎ ١! جامع الفصولين ح‎ )١( 


لم يترتب عليه بوت حق لأحد ٠‏ وكذلك 
الحكم اذا صدر مثل هذا الاقرار من 
الوارث ثم ادعى دينا لمورثه على أحد من 
الناس وكذلك اذا قال شخص لمجهول 
اانسب ليس هذا ابنى: ثم ادعى أنه انه 
قبلت دعواه لكون النسب مما يخفىوالفروع 
فى هذا كثيرة ٠‏ وجاء فى جامع الفصدولين 
أن التناقض كما يمنع الدعوى لمن تناقض 
مع نفسه يمنعه من الدعوى لغيره فمن أقر 
بعين لغيره لم يملك أن يدعيها لنفسه ولا 
أن بدعيها لغير من أقر له بوكالة أو وصاية 
ولكن لو ادعاها لنفسه ثم ادعاها لغيره 
بوكالة تسمع اذ لا منافاة بين الدعويين اذأن 
وكيل الخصومة قد يضيف الملك الى نفسه 
على معنى أنه له حق المطالبة ولكن لو ادعاه 
لغيره بوكالة ثم ادعاه انفسه لا تسمع لأنه 
لا يضيف ملكه الى غيره عند الخصومة ولو 
أن عينا بيد رجل وهو يقول ليست لى حين 
يدعيها آخر يكون ذلك اقرارا بالملك لهحتى 
لو ادعاها لنفسه لا تقبل ٠‏ والحااصل أن 


قول ذى اليد ليس هذا لى عند وجودالمنازع 


اقرار بالملك له فى رواية وفى روايةلا وعند ' 
عدم المنازع لا يصح هذا الاقرار حتى لو 
ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لىيصحت دءوى 
ذى اليد " وجاء فيه أيضا : ادعى ارثا وقال 
لا وارث لمورثى غيرى ثم ادعى أن معهوارثا ' 
آخر نسمع دعواه اذ التناقض على نفسه 
لا وارث لمورثى غيرى ثم ادعى أن معه وارثا 
الملل لنفسه ثم ادعى بعضه فقد ادعى أنقص 
من الأول فتسمع ولو قال أنا وارث فلان 


. المرجع السابق والصفحة السابقة‎ )١( 


ل 


لا يصح ما لم ببين جهمة ارثه ولو قال أنا 
لست بوارث له ثم اذغى ارثه وبين الجهسة 
يصح اذ الثناقض فى النسب لآ يمنع صحة 
الدعوى فلو قال ليس هذا الولد منى ثم 
قال هو منى صح ء لأن التناقض لا بمنع 
فى النسب لو قال هذا الولد منئ لم يقبل 
منه بعد ذلك أنه ليس مه لآن النسب اذا 
ثبت لا بنتفى بنفيه وهذا اذا صدقه الابن 
وكان من أهل التصديق ؛ أما اذا لم يصدقه 
: فلا يشبت النسب وجاء فى الخانية أن اليتيم 
لو أشهد على نفسه بعد البلوغ أنه قبض من 
الوصى جميع تركة ة والده ولم ببق له منتركة 
والده عنده قليل ولا كثير وكذا الوارث اذا 
أقر أنه استوفى جميع ما ترك والده من 
الدين على الناس ثم ادعى لأبيه دينا على 
رجل تسمع دعواه لأن هذا مما يغتفر ذيه 
التتناقض اذ أنه محل خفاء فان الوارث 
لا يحيط علمه بما ترك والده ويلاحظ أن 
قولهم أن التناقض ة فى النسب مغتفر محله 
ما اذا كان اللسب هو المقصود أما اذا كانت 
الدعوى دعوى مال جعل النسب وسيلة ايها 


بأن جعل طريقا الى وراثة من غير الأصل. 


فان التناقض فيه لا يغتفر ٠‏ 
ش ما برتفع به التناقض 
ابيا ل م 
يرتفع التناقض بواحد من أربعة ٠‏ 
١‏ - قول المتناقض تركت كلامى الأولء 


؟ - تصديق الخصم ء 


4 - التوفيق ٠‏ 
١‏ - قول المتناقض :. 
فأما قول المتناقض تركت كلامى فقد 


جاء فى الدر المخثار : والتناقض يرتفع بقول 
المتناقض تركت كلامى الأول وأدعى بكذا 
الخ هه وجاء فى التكملة تعليقا عتبلى 
هذا بأن ذلك يقنضى أله دكون هنا كتناقض 1 
أصلا لأن كل متناقض يمكنه أن يقول ذلك 
ثم قال والظاهر أن هذا قاصر على ما اذا 
ادعى الشىء مانكا مطلقا ثم ادعاه بسبب فاذا 
قال ذلك قبل قوله أما لو قال هذا ملك 
المدعى عليه ثم قال بل ملكى وتركت الأول 
وأدعى بالثائى فلا قائل بسماع دعواه حينئذ 
ويرشد الى ذلك قوله ثركت الأول لأنالأول 
لو لم يكن حقا خالصا له لم يجز له أنيتركه 
لأن الانسان لا يملك الا ترك ما يملكه » ثم 
نقل عن المزا زبة عن الذخيرة : ادعاه ملكا 
مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت اتعيته 
قبل هذا ملكا مقيدا وبرهنت عليه فقال 
المدعى أدعيه بذلك السبب الآن وتركث 
المطلق يقبل ويبطل الدفم وأساس هذا أن 
الملك المطلق أزيد من الملك المقيد بشبوت 
الملك المطلق من الأصل وثبوت المقيسد من 
وقت وجود السبب ولذا كانت زوائد الشىء 

المملوك ملكا مطلقا لمدبعيه من غير 05 
تكون لمدعى الملك سيب الا هن وقت 
السب ومن هذا يتضح أن العفهدول عن 
دعوى الملك المطلق الى الملك بسبب تنازل 
عن بعض ما بدعيه ولذا بقبل منهذلك كالذى 
بدعى على آخر مائة دينار ثم يرك ذلك الى 
ادعاء بتسعين دينار ٠‏ ولذا جاء فى البحر 
نقلا عن البزازية : وصف المدعى مدعاه فلما 


حضر خالف فى البعض فاذا ترك الدعوى " 


الأولى وادعى ما هو حاصل سمعت دعواه 
لأنها دعوى مبتدأة.والا فلا ٠‏ ومقتضى 
ما ذكر أنه اذا ترتب على تركه الكلامالأول 
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تفويت حق للغير أو لم يكن له حق تركه أو 
التنازل عنه لم يقبل منه ذلك والا قبل ٠‏ 


؟ ‏ تصديق الخصم : 

اذا ادعى شخص على آخر ألف دشار 
بسبب الفرض ثم ادعاه عليه يسبب الكفالة 
فصدقه المدعى عليه ارتفع التناقض وذلكلأن 
الدعوى الثانية انما امتتع سسماعها بسبب 
تمسك المدعى بالدعوى الأولى التى تناقضها 
فهو يدفم الثانية بالأولى فاذا وافق المدعى 
عليه على الدعوى الثانية فقد ترك المدعى 
التمسك بالدعوى الأولى التى تناقضهاومتى 
زال المانع عاد الممنوع فتسمع الدعوى 
الثانية ٠‏ ومن أمثلة ذلك اذا باع دارا بألف 
. وكتب فى الصك أنه قبْض كل الثمنثم ادعى 
على المشترى أنه أقر ببقاء نصف الثمن عليه 
وأقام ببنة ع لى. ذلك تسمع وذلك لأنه لما 
ادعى اقرار الممترق بذلك فقد ادع ىتصديق 
الخصم فيما ادعاه وأثبت الاقرار بالبينة 
والثابت بالبينة خارج مجلس القضباء مثل 
الشابت عيانا بحضرة القاضى ولو عاين 
القاضى اقرار المشترى ببقاء ثىء من الثمن 
فى ذمته تسمع دعوى البائع ولا يكون 
التناقض مانعا لارتفاعه بتصديق الخصم ٠.‏ 


اذا اشترى زيد من بكر دارا فادعى تلك 
الدار عمرو فقال لزيد أن هذه الدار كانت 
ملك بكر وانما اشتريتها منه فأثبت عمرو 
مدعاه بالبينة وحكم له القاضى بتلك الدار 
ونزعت من بد زيد فلزيد الحق فى أن يرجم 


على بكر بالثمن وليس لبكر أن يدفع عن 


نفسه هذا الطلب باقرار زيد له بالملك لأن 
هذا الاقرار قد كذب بحكم الحاكم فارتفع 
التناقض بين اقراره بالملك لبكر ومطالبته 
اياه بالثمن ومن ذلك ما لو استحق المبيع 
من بد المشترى فأراد الرجوع على بائعه 
فادعى البائع أنه تتج فى ملكه وعجز عن . 
اثبات ذلك وأخذ منه الثمن فللبائع الرجوع 
على بائعه ولا يمنعه من ذلك دعواه النتاج 
لأنه لما حكم عليه التحقت دعواه النتاج 
بالعدم ٠‏ 


| 4 - التوفيق : 

هو أن يوفق المدعى بين الكلامين ليصير 
كل منهما صحيحا وقد ذهب بعضّ الحنفية 
الى أنه يكفئ لرفع التناقض امكان. التوفيق 
بين الكلامين المتخالفين وان لم يوفق المدعى 


. بينهما فعلا ٠‏ وسيان أن يكون وجه التوفيق 


سنهما واحدا أم متعددا بينا أم غير بين ٠‏ 
وذهبآخروزذالى أنه لابد من أن يوفق بينهما 
فعلا توفيقا سائعا مقبولا ٠‏ والقول الأول 
هو الأقيس اذ أ امكان التوفيق فى ذاته 
مانع من الحكم بوجود التناقض واذا لميكن 


ثابتا متحققا فلا وجه لأن يمنع سماع الدعوى 
بناء عليه ولا محل للاحتياط بمنع سماعها 


مادام أن المدعى لا يستحق بدعواه شيئًا ٠‏ 
ووراء هذين القولين قولان آخران ٠:‏ 
أحدهما : أنه يكتفى بامكان التوفيق اذاوقم 
التعارض فى كلام المدعى عليه أما اذا وقع 
فى كلام المدعى فلا بد لسماع دعواه من 
التوفيق فعلا ٠‏ ووجه هذا القول أن المدعى 
مستحق ودعواه تهمدف الى طلب تغيير 
الواقم بخلاف المدعى عليه لأنه دافم يدفم 


هما 


عن نفسة والظاهر معة وهو يصلح ححة 
. للدقع لا للاثيات والاستحقاق فيكتفى فى 
جانبه بامكان التوفيق لأن الظاهر هو عدم 
التعارض عادة ٠‏ 


ثانيهما : أنه نكتفى بامكان التوفيق اذا 
كان وجهه واحدا ظاهرا أما اذا تعددت 
وجوهه فلابد من التوفيق فعلا حتى يتبين 
واقع الأمر ونتضح وحهالخصومةء والفتوى 
على أنه يجب لرفع التناقض التوفيق فملا 
حتى يتجدد سير الخصومة وأساسهاء ويصدر 
اافصل فيها على بينة من أمرها ولذا كان 


ستوضح المتناقفض عن تناقضه وعن وجه 
التوفيق ولا يقضى عليه بمنعه من دعواه 
بمحرد حدوثه ومن الأمشثلة المتفرعة عن 
ذلك : 


١ت‏ ادعى شخص على آخر أن الدار 
التى فى بده ملك له ورثها عن أبيه منذ سنة 
لم ادعاها ثانيا بعد عحزه عن اثبات دعواه 
الأولى بأنها ملكه اشتراها من فلان منذ 
سنتين فعلى القياس تسمع الدعوى الثانية 
لامكان أنه اشتراها من فلان منذ سنتين ثم 
باعها لأبيه ثم مات أبوه فورثها عنه منذسنة 
وعلىالأقوال الثلاثة الأخرى لابد منالتوفيق 
بالفعل لاشتراطه مطلقا أو اذا كان فى كلام 
المدعى أو اذا تعدد وجه التوفيق لأن تملك 
أبيه اياها له أسباب كثيرة لا تقتصر 
الشراء ٠‏ 

؟ - طلب شخص زوجته الى محل طاعته 
فدفعت دعواه بأن الذى زوجها منه أخوها 
وأنها اختارت تفسها عند بلوغها ثم عجز تعن 


اثبات دفعها هذا فعدلت عنه وقالت انهطلقنى 
فعلى الاستحسان لابد من التوفيق فعلا بأن 
تقول بعد أن اخترت ففسى وقت البلوغ 
علمت أنه طلقنى وعلى القياس والقولين 
الآخرين يكفى امكان التوفيق فيسار فى 
دفعها الأخير وان لم توفق لأن التناقض 
حدث فى كلام المدعى عاره ولتعذر أوجه 
التوفيق اذ تكون قد اختارت نسها فعغلا 
ولم يكن مستوفيا لشروطه وأنه طلقها بغد 
ذلك أو أنها لما عجرت عن اثياته طلقها بعد 
ذلك ٠‏ ويرى الزيدية الا يتقدم الدعوى من 
المدعى ما يكذبها أن يدعى وديمة فيقول / 
الوديع ما أودعتنى شيئا فيقيم المدعى البينة 
على دعواه فاذا دفعها المدعى عليه بأنه قد 
ردها اليه لم تسمع اذ لا يتصور رد معقوله 
ما أودعتنى شيئا وهذا بخلاف ما اذا أنكر 
الدعوى اتداء ثم ادعئ الرد اذ يحتمل أنه 
انما أنكر وديعة واجبة الرد ٠ ١‏ 

لم الثامن من شروط الدعوى : 

الا يمضى على ترك المدعى لدعواه المدة ' 
الطويلة المائعة من سماع الدعوى وقد سبق 
بيان ذلك فى الكلام فى بيان ما شرط فى 
المدعى به من أنه يجب أن يكون مما يحتمل 
الشوت ٠‏ 
. واشترط الحنابلة : أن تبكون الدعوى 
متضمنة لطلب حق يمكن الحكم به فلاتصح 
بدين مؤجل لاثباته لأنه لأ يملك المطالبة 
بادائه قبلى حلول الأجل وقالوا اذا خاف 
المدعى سفر الشهود أو خاف سفر المدين 
صحت حفظا للمال " ٠‏ ش 


للق شرح الازهار حا 1 ص 5؟١ ٠‏ 
زف مطالب أو لى النهي حا 1 ص .م ء, 


145 ادعاء 


وذهب الشافعية : الى أنالدعوى لاتن مع 


بدين مؤجل فى الاصح اذ لا يتعلق بهاالزامه 
بالمطالبة باداء حن ٠٠‏ وقيل تسم لغرضاثباته 
لا للمطالبة به ومن ثم صحت دعوى عقد 
مو جل قصدبها االحكم بصحة اأعقّد واو ادعى 
دينا على معسر قاصدا اثباته ليطالبه اذا أبسر 
فظاهر كلامهم أنها لا تس مع مطلمًا 00 


وخالف فى ذلك الحنفية فذهبوا الى 
بصدور الحكم بشوته ٠‏ 


دفعم الدعوى 


الدفع أن يأتى المدعى عليه أو من اتنتصب 
عنه خصما بدعوى اذا ثبتت سقطت دعوى 
المدعى اما بانعدام شرط تحقق الخصومة بين 
المدعيين واما لغلهور أن المدعى ميطل فى 
دعواه فكما يصح الدفع يصح دفع الدفع 
وما زاد عليه ٠‏ والدفع فى الأصل لا - 
الا من المدعى عليه غير أنه يسمع من 
المدعى عليه اذا كان الحكم ل 
يمسه على فرض صدوره رذلك يتحقق فى 
مسائل منها : اذا ادعى شسخص على أحمد 
الوزئة شيئا فى التركة قيرعن وارث الخبر 
غير المدعى عليه أن المدعى أقر بكونه مبطلا 
فى الدعوى تقبل دعواه لأن كل واحد من 
الورئة يفوم خصما عن الباقين فيما لهموعليهم 
كما تقدم » وفى جامع الفصولين : مسألة 
قبل دفعها من غير المدعى عليه وهى المبيع 
لو استحق من بد المشترى فيرهن البائع 
على المستحق أنه اشتراه منه سمع هذا 
الدفع من البائم ولو لم تكن الدعوى عليه 


. 8]6 نهاية المحتاج ح لم ص‎ )١( 


وانما قبل الدفع منه لأن دوي المستحن 
تتعدى اليه بمطالبة المسترى اياه بثمن المبيع» 
والدفعم بصح قبل القضاء وبعده اذا كازفيه 
برهان أعلى ابطال ااقضاء » قال فى البزازية: 
المقفى عليه لا تسمع دعواه الآ اذا برهن على 
ابطال القضاء أن ادعى دارا بالأرث ورهن 
وقفى له ثم ادعى المقفى عليه أنه اشترى 
تلك الدار من مورث المدعى قبلت دعواه » 
والدفع انما يقصد به دفم الخصومة وقد 
كو ذلك نائنات الااخصومة ون المنداعين: 
وذلك فيما يسميه الفقهاء بالدعوى 
المخمسة " ويريدون بها أنها دعوى يصح أن 
بدفع فيها بخمسة دفوع وهى ما اذا ادعى 
شخص ملكية عين من الأعيان فان للمدعى 
عليه أن يدفع هذه الدعوى بأن المدعى فيها 
قد أودعه اباه فلان الغائب أو آجره اباه أو 
أعاره أو رهنه عنده أو أنه غضبه منه وبرهن 
على ذلك فان خصومة المدعى تدفع اذا أثبت 
دفعه هذا بالبينة وأن العين المدعاة وصلت 
اليه من جهة الغائب على الوجه الذى ذكره 
وأن بده ليست بيد خص ومة لأنه لا بدعى 
الملك لنفسه قبل المدعى وقيل انما سميت 


طب أنانها حفن انرال ‏ 
الأول : قول ضقن حشيفة وقد تقدم ٠‏ 


الثانى : قول أبى بوسف أن المدعى عليه 
ان كان صالحا' ف كما قال الامام وان كان 
معروفا بالحيل لا تندفع عنه 0 واو 
أقام البيئة ٠‏ 


(؟) الدر والتكملة ح ١‏ ص 865 وما بعدها , 


ادعاء - أذان /ام١‏ 


الثالث : قول محمد أنالخصومة لاتددفع 
الا اذا كان الشهود بعرفون وجه الغائب 
واسمه ونسبه وهذا أخص من قول أبى 
حنيفة وعليه المعول لما فيه من زيادة الاحتياط 
الرابع : قول ابن شبرمة أن الخصومة 
لآ تندفع مطلقا وهذا أعم من قول أبىبوسف 


تندفع بدون ببنة وبكتفى باقراره بالملك 
للغاتي وشيذا :اقول ونا :مله على طزاقى 
تقية 5 ' 


وكما يكون الدفع باثبات ألا خصومة بين 
المتداعيين: يكون بابطال الدعوى مثل أن 
تكون الدعوى بدين فيدفعها المدعى عليه 
بالوفاء أو الابراء ٠‏ 


وجاء فى شرح الأزهار : أن من ثبت عليه 
دين أو عين فادعى فيه حقا كأجل أو اسقاط 
كابراء أو كونه لغير المدعى ذاكرا السبب فى 
وضع بده عليه لم يقبل ذلك منه الا ببينة 
فلو ادعى عليه دين فأقر به مؤجلا أو دارا 
فاقر أنها فى بده برهن منه أى باجارة أو 
دينه فادعى أنه أبرأه منه أو عينا فأقر سيعه 


وادعى أنها لعير المدعى ذاكرا سبب وضع 


بده عليها من عارية.أو رهن أو نحو ذلك لم 
قبل ذلك منه الا ببينة وان لم يذكر السبب 
لم يسمع قوله لأنها دعوى لغير مدع بخلاف 
ها اذاه كين امنيح لاسر كد النقة 
لمن يعد صاحب اليد الحقيقية على 
المدعى به اذ المدعى عليه فى هذه 


الحالة انما بدعى حق الحفظ فيما اذا 
ذكر أنه فى بده ودبعة أو الاتتفساع اذا 
ما ذكر أنه فى بده بالاجارة أو بالعارية أو 
الحبس اذا ما ذكر أنه فى بده رهنا ولكن 
لا يبل قوله فى هذا كله الا سيئةء وحاصل 
الكلام فى ذلك أن المدعى عليه اذا أقر بما 
ادعى به عليه لغير المدعى وكان المقر. له غائيا 
قفى هذه الحالة اما أن يبين المقر سما أولا 
فان لم يبين سببا لم يدفع هذا الاقراز دعوى 
المدعى عنه سواء أقام بينة أم لا بل بحكم 
لامدعى بما ادعاه اذا ما أثبت دعواه أو نكل 
المدعى عليه عن اليمين وأما اذا ذكر سببابيده 
فان أقام البينة أنه لفلان الغائب وأنه فىيده 
بحق بناء على ذلك السبب قبلت بينته: 
وانصرفت عنه الدعوى اذا ما عين الغائب 
باسمه فان لم يسمه بأن قال لرجل غائب 
وشهد الشهود بأن رجلا غائيا أودعهأو أجره 
وهم لا يعرفونه فقد ذكر أبو جعفر أن 
الدعوى تنصرف عنه لظهور أنه لغير المدعى 
وقال غيره أن الدعوى لا تنصرف عنه حتى 
يعرف المقر له ٠ ١‏ 


ع حم 1 
٠‏ 
أ دأ كك 
الأذان فى الاغة 
أذن بالغىء اذنا وأذانا وأذانة علم به 


لقول الله. عزن وجل « فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله " » الآية ٠‏ أى كونوا على علم 


. شرح الازهار حا 4 ص 156 وما بعدها‎ )١( 
٠ (؟) سورة البقرة © إل9ل‎ 


١44‏ أذان 


وآذانه الأمر وبه أعلمه » وأذن تأذينا أكثر 
الاعلام » والأذان والأذين » والتأذين النداء 
الى الصلاة والأذين المءّذن » وتأذن أقسم 
وأعلم ١‏ 


وفى اصطلاح الفقهاء : 


الأعلام بدخول وقت الصلاة المفراضة 
بألفاظ مخصوصة على الصفة المشروعة أو 
اقترابه بالنسية للفجر عند البعض ” . 


سبب مشروعيته ودليلها 


وسبب مشروعيته ٠‏ الاعلام.بدخول وقت 
الصلاة لما روى عن عبد الله.بن زيد رضى الله 
عنهما قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالناقوس ليعمل حتى يضرب به 
ليجتمم الناس للصلاة ٠‏ طاف بى وأنا نائم 
رجل يحمل ناقوسا فقلت له : يا عبدالله أتبيع 
الناقوس * فقال :ما تصنع به * قلت ندعو 
ع و 
من ذلك قلت بلى » قال تقول : الله أكير الله 
أكبر » فذكر الأذان والاقامة فلما أصبحت 


)١(‏ لسمان العمرب لابن منظور مادة أذن طببيع دار 
الحياة ببيروت وترتيبه القاموس المحيطا طبع مطبعسة 
الاستقامة بالقاهرة سنة 161| طيمة أولى . 

زفق فبح القدير وبهامشه شرح العناية على الهداية 


ح ١‏ اص 159 طبع الطبعة الكبرى الاميرية بمصر طبعة ‏ 


أولى سنة ه!١1‏ ه وبلفغة السالك لاقرب المسسالك 
للنردبر له ١‏ ص ونم ونهاية المحتاج الى شرح المنهاج 
مع حاشية الشبرامللى ح ١‏ ص 581 مطبعة مصطفى 
١‏ البابئ الحلبى وآأولاده بمصر سئة #إم“1ا اه وكثلاف 

القناع بى ١‏ اص 1١٠١‏ المطبعة العامرة الشرفية طبعة 
7 أولى سنة ١719‏ هم والحلى ح ” ص ١55‏ ادارة 
الطباعة المنيرنة بمصر طبعة أولي سنئة م176 ها وشرحع 
الأزهار حى اا ص 7١؟‏ مطيمة حجارزق لمصر سسسسنة 
.ه١1‏ ه والروضة اليهية خ ا ص 002 © 1١1‏ طيبع 
مطبمة دار الكتاب العربي وكتاب الوضع حا ص ةلا ٠.‏ 


أتيت النبى صلى الله عليه ومظم فأخبرته ما 
رأيت فقال : انها ارؤيا حق ان شاء الله فقم 
مع بلال فآلق عليه ما رأيت فليؤذن ١.الخ.‏ 
وقيل شرع الأذان ليلة المعراج نادى به ملك 
خرج من سرادقات الحجب وقيلعلمه جربل 
ليلة الاسراء كمواقيت الصلاة " ٠‏ 


ودلملها : قول الله تبارك وتها الى « واذا 
ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون » ؛ وقوله جل شأنه 
« اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان 
كنتم تعلمون » * 1 


وما ص من قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : اذا أقيمت المسلاة فليؤذن لكم 
أحدكم 3. 


مذهب الحنفية : 

يذهب الحنفية الى أن الأذان سنة مؤكدة 
للصلوات الخمس والجمعة وجاء فى فتح 
القدير قال بعض مشايخنا أنه واجب لما روى 
عن محمد رحمه الله اذا تواطأ أهل بلدة فى 


9) فتح القدير حب ١‏ ص لا5! ©» 1548 وصواهب 
الجليل للحطاب حا ١‏ ص !550 مطبعة السعادة بمصر 
طبعة اولى.سنة 1754 ه وكثاف الفناع حدا ص.١1»‏ 
١كآا‏ ونهاية المحتاج ح ١‏ ص 86؟ وشرح الأزهار حب ١‏ 
ص ١99‏ وكتاب الوضع ص ١م‏ . 

(1؟) سورة المائدة * مهم . 

(ه) سورة الجمعةٍ : 1 


(5) انظر المراجع السابقة . 


ؤما 


الاسلام على ترك الأذان والاقامة قوتلوا 
والقتال انما يكون على ترك الواجب دون 
السنة والقولان متقاربان لأن السنة الم كدة 
فى حكم الواجب فى احوق الاثم بالترك 
واستظهر فى البحر كونه سنة على الكفاية ١‏ 


مذهب الالكية : 


ووافق المالكية ااحنفية على أن الأذان 
سنة فقالوا سن الأذان لجماعة طلبت غيرها 
للصلاة بكل مسجد ولو تلاصقت " ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

والشافعية قالوا الأصح أنه سنة على 
الكفاية » وقيل انها فرض كفاية " ٠‏ 
مذهب الحتابلة : 

وعند الحنابلة ٠‏ حتكمه أنه فرض كفاية 
للصلوات الخمس والجمعة لقول رسول الله 
صلى الله نه وسلم « اذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم » . 
.والآأمر يقتضى الوجوب ؛ وهو واجب على 
الرجال اثنين فأكثر لا الواحد ولا النساء ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


ذهب ابن حزم الظاهرى : الى أنه واجب 
لا تجتزىء صلاة فريضة فى جساعة الا به 
فان صلى ششسيئا من ذلك بلا أذان فلا 
او ل 


)١(‏ فتح القدير حت ١‏ دن 117 والدر المختان مع 
حاشية ابن عابدبن اح 1 ص 5ه" ©) لام؟ طيبع المطبعة 
العثمالية سلة ١76‏ ها . 

() الحطاب جح ١‏ ص 51؟؟ 2 )59ع . 

(9) لهاية المحتاج جه ١اص‏ 786 . 

(؟) كشضساف القناع حد ااا اص ١١١‏ . 

(ه) المحلى لابن حزم الظاهرى حث؟ثا ص؟؟١!‏ 2 57( 


مذهب الزيدية : 


والزيدية يقولون بوجوبه على الرجالدون 
النساء١ ٠‏ 


مذهب الامامية : 


وعند الامامية اختلف العلماء ف حكمه 


هل هو الاستحباب أو الوجوب والأكثر أنه 


مستحب مطلتا «أىف ىكل صلاة مفروضة « 
والبعض على أنه واجب وقالوا انه لا أذان 
على النساء " ٠‏ 

مذهب الاباضية : 


والاباضية اختلفوا فى حكمه فقال بعضهم 


انه واجب واحتجوا بقوله تعالى « اذا نودى 


للصلاة » وبقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للرجلين « اذا حضرت الصلاة فآاذنا 
وأقيما وليؤمكما أفضل كما » وقال بعضهم 
هو سنة وحجة أهل هذا الرأى أن رسولالله 
صلى الله عليه وسلم يصلى بعض الصلوات 
بغير أذان وقال بعض بوجو به على الكفاية 
وهى المعتمد 4 ٠‏ 


السنة التى شرع فيها الأذان 


شرع الأذان فى السنة الأولى من الهجرة 
بالمدينة وقيل فى السنة الثانية كما وردت 
أحاديث تدل على أنه شرع بمكة والصحيح 


الأول لأن فرضه بمسكة معارض للخبر 


. شرح الازهار جح ااص 5!؟‎ )١0 
. 505 مفتاح الكرامة حا ؟ ص‎ )0 


(8) كتاب الوضع ص 86م . 
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الصحيح على أن بدء الأذان كان فى المدينة 
على ما فى مسلم عن عبد الله بن عمر أنهقال: 
كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتسعون 
فيتحينون الصلوات وليس ينادى بها أحد 
فتكلموا يوما فى ذلك فقال بعضهم اتخذوا 
ناقوسا مثل ناقوس النصارى » وقال بعضهم 
قرنا مثل قرن اليهود فقّال عمر رضى الله عنه 
أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم 
فناد بالصلاة ٠‏ ثم جاءت رؤيا عبد الله بن 
زيد السابق ورودها ٠ ١‏ 


فضل الأذان 


أجمعت المذاهب كلها على فضل الأذان » 
وأنه من خير الأعمال التى 'تقرب الى الله 
مستدلين على ذلك بقول الله تعالى « ومن 
أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا 
وقال انتى من المسلمين » ” وفسروهم 
بالمؤذنين ولأحاديث كثيرة أوردوها منها 
ما روى ابن أبنى صعصعة أن أبا سعيد 
الخدرى قال له : انى أراك تحب الغنم 
والبادية فاذا كنت فىغنمك أو بادرتكءفاذنت 
للصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا-يسمع 
مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شىء 
الا شهد'له يوم القيامة » سمعته من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقول أبى هريرة أن 


سول اسان ال عليه وبل ,قالند لو لم 


)0 سبل السلام للعسقلانى 0 ص ,الما ؛ كالما 
طبع المكتبة التجارية بفصر طبعة رابعة وحائشثية أبن 
مايدين ى ١‏ ص 85 وكتاب البحر الزخار حاص ١976‏ 
طبع مطبعة السعادة بمصر طيعة أولى سئة نينا 3 
ونهانة المحتاج لى ١‏ ص إالب48؟ وصحيح مسد لم بء بشرح 
النووى جح عبن هلإ ؛ الآ طلع المطيعة الصربة 
ومكتبتها . 

زفق 0 فصلت "5 “ا . 


الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم 
بجدوا الا أن يستهموا عليه لاستهموا 
عليه » ؟ 


الفاظ الأذان 


مذهب الحذدفية : 


قال الأحناف فى البدائع » والأذان على 
الكيفية المعروفة المتواترة من غير زيادة ولا 
نقصان عند عامة العلماء بدليل حدث 
عع الله ينزي قال :لا آمر.رسول الله ضلى 
لله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به 
للناس لجمع الصلاة » طاف بى وأنا نائم رجل 
يحمل ناقوسا فى بده فقلت يا عبد الله أتبيع 
الناقوس#قال وما تصنع به » فقلت : ندعو 
به الى الصلاة » قال : أفلا أدلك على ماهو 
خير.من ذلك فقلت : بلى قال : فقال تقول: 
الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله أكبر » أشهد 
أن لا اله الا الله » أشهد أن لا اله الا الله » 
أشهدأن محمدا رسول الله » أشهد أنمحمدا 
رسول الله » حى على الصلاة » حى على 
الصلاة » حى على الفلاح » حوعلىالفلاح » 
الله أكبر » الله أكبر » لا اله الا الله ٠‏ قال ثم 
استآخر عنى غير بعيّد ثم قال وتقفول اذا 
أقمت الصلاة » « وذكر ألفاظ الاقامة » فلما. 
أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته بما رأيته فقال انها لرؤيا حق ان 
شاء الله فقم مع بلال فأاق عليه ما رأيت 
(5) البحر الرائق لابن نجيم ح (١‏ ص 514 طبع 
المطيعة العلمية بمصر طبصة أولى.سنة ١81.‏ ها 


والحطاب اح 1١‏ ص ؟1452. وتهابة المحتاج 1 ص1ئ8؟ 
وكشاف القناع ح ا ص ١1١‏ والمحلى ج1_؟ص55١‏ : 


14:5 والبحر الزخار ح ١!‏ ص 1/4 ومستمسك| لعروة 


الوثقى ان 22 ريرفرف مطرعة التجف الطبعة النية 
سنة 151/9 ها وكتاب الوضع ص 6م . 
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فليؤذن به فانه أندى صوتا منك فقمت مسع 
بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع 
ذلك عمر ١‏ بن الخطاب وهو فى بيته فخرج 
بجر رداءه وييتقول : والذى بعثك بالحق 
بارسول الله لقد رأيت مشل ما رأى » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد ١‏ 
ويزيد المؤذن فى أذان الفجر خاصة بعد حى 
على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين لأن 
بلالا رضى الله عنه أتى النبى صلى الله عليه 
وسلم يؤذن لصلاة الفجر فقيل له انه نائم » 
فقال : الصلاة خير من النوم مرتين » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ما أحسن 
هذا يابلال » اجعله فى أذانك وخص به 
الفخر لأنه وقت نوم وغفله " ٠‏ 


مدهب المالكية : 


وعند المالكية ألفاظ الأذان مغد و ال 
ابن عرفة الأذان م* مثنى الجمل الا الأخيرة 83 
وقال فى الذخيرة الأذان. مسسيع عشرة 
حملة " وذلك بترجيع الشهادتين ؟ » ويزاد 
فى أذان الفجر الصلاة خير هن النوم بعد 


الحمعلتين وقبل التكبير الأخير إشواها المؤذن' 


سواء أذن لجماعة أو أذن وحده خلافا لمن 
قال بتركها رأسا للمنفرد بمحل منعزل عن 
الناس لعدم امكان من يسمعها ورده سئد 
بأن الأذان أمر متبع ألا تراه يقول حى على 
الصلاة وان كان وحده وجعل الصلاة. خير 


(!) صحيح سئن المصطفئ لابى داود حا ١‏ ص الم 


0) فتح القدير حا ١‏ ص ١54‏ السام .باب 
الاذان . 


9) الحطاب جح ١‏ ص )45 )2 معج . 


فق المدونة الكيرى للامام مالاك حد ١‏ ص له طيبع 
مطبعة السعادة بمصر سنة 979؟؟!| ها . 


د والسلام كنا ورد فى الحساديث 
السابق * ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


أما الشافعية فيأخذون بحديث أبى 
فى الأذان الذى نص على الأذان 
على الوجه الآتى : الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن 
لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله 


محذورة ة 


أشهد أن محمدا رسول الله » ثم يرجع الموذن 
فيمد صوته ويقول أشهد أن لا اله الا الله 
أشهد أن لا اله الأ الله أشهد أن محمدارسُول 
الله أشهد أن محمذا رسول الله 7 ٠‏ 


وبقية الألفاظ كما جاء فى حديث عبد الله 


ابن زيد » فاذا آذن الصبح زاد فيه التثويب 


وهو أن يقول بعد الحيعلة الصلاة خير من 
النوم مرتين وكره ذلك فى الجديد ٠‏ وقال 
أصحابنا يسن ذلك قولا واحدا فانه انماكره 
ذلك فى الجديد لآن أبا محذورة لم ييحكه 
وقد صح ذلك فى حديث أبى مجذورة أنه . 
قال حى على الفلاح الصلاة خثّر من الوم 
الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا اله 
الا الله "ا ء 


(ه) بلفة السالك حى ١‏ ص للم . 


0 
(1) المجموع للنؤوى ج 85 ضص 56٠.‏ . 
المهذب جد ١‏ صن 5م © 9م0, 


حل أذان 


مذهب الحنابلة : 


والحنابلة بأخذوث كما أخذ الحنفية بحديث 
عبد الله بن زيد » ويسن أن يقول فى أذان 
الصبح الصلاة خير من النوم مرنين بعد 
الحيعلة أى قول حى على الصلاة حى على 
الفلاح لقوله علية الصلاة والسلام لأبى 
محذورة فاذا كان أذان الفحر فقل الصلاة 
خير من النوم مرتين أدخلت هذه الكلمة فى 
التأذين الى صلاة الفجر سواء أذن مغلسا 
أو مسفرا ٠‏ واختصت الفجر بذلك لأنه وقت 
ينام الناس فيه غالبا ويكره فى غيرها ٠ ١‏ 


مذهب الظاهرية : 


والى هذا ذهب ابن حزم الظاهرى »© ثم 
قال وان زاد فى أذان الصبح بعد حى على 
الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير 
من النوم فحسن " ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


والزيدية يوون فى ألفاظ الأذان 
والأقانة :“وهنا حشى يعني اله التهلييل + 
فى آخرهما فانه مرة واحدة » ومن جملة 
ألفاظ الأذان والاقامة « حى على خير 
العمل © " وجاء فى البحر الزخار فى 
المجموع عن على عليه السلام ٠‏ الأذان 
مثنى مثنى أ ٠‏ 


. (١58 © [56 اص‎ ١ كششاف القناع حا‎ )١( 
٠. [6.0 2© 15 اللمحلى جح «ا ص‎ )0 
. شرح الازهار حا ( ص 7؟؟‎ )( 


(4) البحر الزخار حا ١‏ ص كلرا ٠‏ 


مذهب الامامية : 


وعند الامامية ألفاظ الأذان » أربع 
تكبيرات ثم التشهدان بالتوحيد والرسالة 
ثم الحيعلات الثلاث « حى على الصلاة ب 
حى على الفلاح ‏ حى على خير العمل » 
ثم التكبير ثم التهليل مثنى مثنى فهذه ثمانية 
عشر فصلا ” ٠‏ 


مذهب الاباضية ٠‏ 
والاباضية يذهبون الى أن ألفاظ الأذان 


عبد الله بن زيد' ٠‏ ْ 


الترجيع فى الأذان 


الترجيع هو أن يخفض المؤذن صوته 
بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه بهما وهو عند 
الحنفية مكروه لاتفاق الروايات على أن 
بلالا لم يكن يرجع وما قيل انه رجع لم 
يصح ولأنه ليس فى أذان الملكه النازل بجميع 
طزقه " ووافقهم على ذلك الزيدية فقالوا : 
الترجيع 'غير مشروع والرواية فيه 


.شاذة 6 واتمق المالكية والشافعية على أن 


الترجيع سنة فقال المالكية ويسن للمؤذن أن ١‏ 
يرجع الشهادتين بأعلى من صوته بهما أولا 
ويكون صوته فى الترجيع مساويا لصوته 
فى التكبير » ولا يبطل الأذان بترك الترجيع 


)2( الروضة البهية احى [ ص ع ومستمسك العروة 
الوثئقى حا ه ص 175 . : 

(5) كتاب الوضع ص .لم © الم ٠.‏ 

حاشية ابن عابدين حا ١‏ ص م7 . 


(4) البحر الزخار جا | اص (19 . ' 


أذان 


لول 


بل لم سكن آنا "شيسية الترجيع ١‏ » وقال 
الشافعية : يسن ااترجيع فى الأذان 
للعسلاة ؟ أما الحنابلة » قلا َواون 
بالكراهة 'جاء فى كشاف القناع « فان رجع 
فى. الأذان. بأن قول “الشهادتين سزا بحيث 
يسمع من بقربه أو أهل الممسجد ان كان 
واقفا بعد التكبير ثم بجهر بهما فلا بكرهلان 
ثر جيع الأذان فعل أبى محذورة وعليه عمل 
أهل مكة ' وحوز ابن حزم الظاهرى 
الترجيع فى الأذان فقال يجوز الترجيع فى 
الأذان بدليل أذان أهل الكوفة ففيه ترج 

« الله أكير » وفيه ترجيع « أشهد أن لا اله 
الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله » وهذه 
زبادة خير لا تحقر أقل ما يجب لها سستون 
حسنة ؟ واختلف الامامية فى معنى الترجيع 
على أقوال منها أنه عبارة عن تكرير التكبير 
والشهادتين فى أول الأذان » ومنها أنهتكرير 
الشهادتين برفع الصموت بهما بعد فعلهما 
مرتين بخفض الصوت ؛ وبالنسية 

اختلفوا بين قول بالكراهة وآخر بالحرمة 
وآخر ببدعيته وآخر بعدم كونه مسنونا 
ولا مستحيا " ٠‏ 


التثويب هو الرجوع الى الاعلام بعد 


| الأعلام وهو علد 1 المذاهب هو قاد 


« الصلاة خير من النوم » فى أذان الفجر 


٠. ص لالم‎ ١ الدردير جح‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج جح ا اص "6١‏ . 

) كقاف القناع جح ا اص ١56‏ . 

9) المحلى جح ”ا ص ١65‏ »© .16 . 

(5) مستمسك العروة الوثقى < ه ص (66 . 


سد الحبعلتين عند المالكية والسافعية 
والحنابلة والظاهرية أو بعد الأذان عند 
الحنفية والاياضية بما يتعارف عليه الناس. 
وفواسئة عند المالكية واليتاففية والحالة 
وحسنه الحنفية وجوزه ابن حزم الظاهرى 
وقال عنه الزيدية أنه بدعة أما الامامية 
فذكروا اختلاف العلماء فىمعناه ولمبجوزوه 
قال فى النهاية « ولا يجوز التشويب فى 
الأذان والاقامة وفى المختلف والمدارك 
والكفاية بحرم التثويب وعند الاباضية 
التثويب بعد أذان الصبح نتراخ وحلكمه 
عندهم حكم الأذان ٠01‏ 
ما يقوله المؤذن فى أذانه عند المطر : 

مذهب الالكية : 


ذكر المالكية ما ورد فى الموطأ من أن ابن 
عبر أذن فى ليلة ذات برد وريح ثم قال آلا 
مسلوا فى الرحال وأن ذلك كان بعد تمام 
الأذان فلا بحوز أن تخلل أافاظ الأذان 


قال الشافعية اذا كانت ليلة مطيرة أو.ذات 
ربح وظلمة يستحب أن يقول المؤذناذافرغ 
من أذانه ألا صلوا فى رحالكم فان قاله فى 
آثناء الأذان بعد الحيعلة فلا بأس وهذا نصه 
نقله البندنيجى وهكذا صرح به الصيدلانى 


6) بدائع الصنائع جح ١‏ ص 8؟١‏ والمبسوط للسرخسى 
ح 1١‏ ص ١١٠.‏ والحطاب على خليل ح ١‏ ص 15959 


5 ونهاية المحتاج جح أ ص 9١‏ وكشاف القناع د 1 


ص ١55‏ »© 50|ا وشرح الأزهار جح ١‏ ص 66 والمحلى 
ح ما ص .19 ومفتاح الكرامة جح ؟ ص إلم؟ 4 541 
ومتن النيل حد ١‏ ص اه . 

) الحطاب جح اص 07) . 


(م؟ 1‏ موسوعة الفقه الاسلامى ى 6 ) 
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وصاحب العدة والشاثى وآخرون واستبعد 
امام الحرمين قوله فى أثناء الأذان وقال 
نير الأذان من غير ثبت مستبعد وهذا 
الذى استبعده ليس ببعيد بل هو الحق 
والسنة فقد ثبت ذلك فى أحاديث كثيرة فى 
الصحيحين بعد الأذان وفى أثنائه فروى ذافع 
ادام عون أذن الحلذة فى ليلة ذات برد 
وريح ثم قال ألا صلوا فى الرحال ثم قال 
ان سول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر 
المؤذن اذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول : 
ألا صلوا فى الرحال رواه البخارى ومسلم 
وفى رواية لمسلم أنه كان النبى صلى الله عليه 
وسلم 'بأمر مؤوذنه به فى السفر »وعنعبدالله 
ابن الحارث قال خطينا ابن عباس فى بوم 
ذى روع فلما بلغ المؤذن « حى على الصلاة» 
أمره أن نادى الصلاة فى الرحال لظيو 
بعضهم الى بعض فقال : كأنكم أنكرتم 
هذا » فقد فعل هذا من هو خير منى وأنهى 
عزمة ٠‏ رواه البخارى ومسلم وفى رواية 
للبخارى ومسلم » قال ابن عباس لم ذن فى 
يوم مطير يوهوا يوم جمعة » اذا قلت أشهد 
أنزمحمدا رسول الله فلا تقل حى على الصلاة» 
قل صلوا فى بيوتكم فكأن الناس استنكروا 
فقال فعله من هو خير منى ان الجمعة عزمة 
وانى كرهت أن أخرجكم فتمشوا فى الطين 
والدحض وفى رواية لمسشم فعله من هو 
خير منى « يعنى النبى صلى الله عليه 


وسلم » ١ء‏ 


() المجموع للنووى جح لاا ص 156 |7١42‏ . 


ذهب الظاهر به : 


قال ابن حزم الظاهرى فان كان برد شديد 
أو مطر رش فصاعدا » فيجب أن يزيد 
المؤذن فى أذانه بعد « عى على الملاح » 
أو بعد ذلك « ألا صلوا فى الرحال» وهذا 
الحكم واحد فى الحضر والسفر وأورد 
ما رواه نافع عن ابن عمر أنه أذن يضجنان 
يمتح الضاد واسكان الحيم وهو جبل 
بينه وبين مكة خمسة وعثرون ميلا ب بين 
مكة والمدينة فقال : صلوا فى اارحال ثمقال 
ابن عمر كان النبى صلى الله عايه وسسام 
بأمر منادىه فى الليلة الباردة أو المطيرة أو 
ذات الريح أن يقول : صلوا فى اار<ال 
وأورد ما رواه عبد الله بن الحارث فى 
الحديث السابق فق مذهب الشافعية " ٠‏ 


ذهب الزيدية : 


قال اازيدية : قال الامام بحيى : ندب أن 
يول المؤذن فى المطر » الصلاة فى اارحال 
اذ كان النبى صلى الله عليه ل تأمر 0 


بعد الأذان بذلك 5. 


الصلوات التى شرع لها الأذان 


اتفقت المذاهب على أن الأذان شرع 


للفرائض الخمس ٠‏ 


مذهب الحدذفية : 


قال الحنفية شرع الأذان للفرائض اا 
وتدخل الجمعة وتشمل الصلوات حالة السفر 
والحضر والاتمراد والجماعة أداء أو قضاء 0 
ز5) المحلى لابن حزم جح ؟ ص ٠. (١5 41١١١‏ 


(0) البحر الزخار حا اا ص 1959 ء 
)5 حاشية أدن عابدين ح اا اص /اة؟ . 


أذان 


ه5] 


.هب اللمالكية : 


قال المالكية : الأذان شرع للمصلوات 
الخمس المعروضة 2 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : .بشرع الأذان للمكتوبة 
من الخمس خرج المنذورة وصلاة الحنازة 
وسائر النوافل فلا يؤذن لها بل بكره الأذان 
لغير المكتوبة " ٠‏ 


مذهب الحنايلة ِ 


قال الحنابلة : الصلوات التى بشرع لها 
الأذان هى الصلوات الخمس المؤداة والحمعة 
بدخول وقت الصلاة الممروضة على الأعيان 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى عن الصلواتالتى 


فرض لها الأذان هى الصلوات الخمس وقال 
ولا تحزىء صلاة فريضة فى جماعة اثنين 


فصاعدا الا بأذان واقامة 4 وقال الأذان أمر / 


بالمجىء الى الصلاة وليس يجب ذلك الافى 
الفرافي اميه 3 


دذهب الزبيدية : 
قال الزيدية : :يحب الأذان فى ااخمس 


المكتوبة فقط » وهو فى الأداء واجب وفى 
القضاء مندوب ” ٠‏ ا 


. الدردسر جه | ص مم‎ )١( 

() نهاية المحتاج جا | ص 6م؟ 2 6م" . 
(9) كششاف القناع حى ١‏ ص (11 . 

(؟) المحلى جح «# ص ١5”‏ © .16 . 

(ه) البحر الزخار حا ١‏ ص 518 . 


مدهب الأهامية : 

قال الشيعة الامامية : الصلوات التى 
بشرع لها الأذان : الخمس لا غير أداء 
وقضاء ١‏ وقالوا ولا يؤذن ولا يقام اشىء 
من النوافل وان وجبت بالعارض ولا لثىء 
من الراك 0 الخمس " ٠‏ 


مذهب الا داضية : 


ما بعلن به عن الصلوات 
التى لم يشرع لها الأذان 


أجمعت المذاهب على أن الأذان والاقامة» 
انما شرعا للفرائض الخمس أما غير المفروضة 
فلا أذان لها ولا اقامة ٠‏ 


مذهب الحدفية : 


قال الحنفية : لا يؤؤذن للعيد والكسوف 
وفى سهعلم عن جابر بن سمرة صليت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العسدك غير 
مرة ولا مرتين بغير أذان ولا اقامة » وعن 
عائقة رقئ الله غنها خسفح العستى عسئلن 
مناديا نادى « الصلاة جامعة » والوتر وان 
كان واجما لكن أذان العششياء اعلام بدخول 


وقنه لأن وقنه وقتها 1 ٠‏ 


(5) االختصر الناقع حى ا اص [١ه‏ . 

(9) جواهر الكلام شرح شرائع الاسلام حاةك ص 56 
طبع مطبعة النجف الطبعة السادسة سنة لإلا18! هاء 

(4) كتاب الوضع ص هلم ٠.‏ 

(ة) فتح القدير جح ١‏ ص ١59.‏ . 
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مدهب الالكية : 

فال الاتعية دياق فن الصساوات" التى 1 
بشرع فيها الأذاث شّوله : « الصلاة جامعة » 
فى العيدين وغيرها ٠ ١‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : لا شرع الأذان ولا 
الاقامة لغير الخمس بلا خلاف سواء كانت 
منذورة أو جنازة أو سنة وسواء سن لها 
: الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء 
أم لا كالضحى ولكن ننادىللعيد والكسوف 
والاستسقاء « الصلاة جامعة » وكذا شنادى 
للتراويح « الصلاة جامعة » اذا صليتجماعة 
ولا ستحب ذلك فى صلاة الجنازة على 
أصح الوجهين قال الشافعى فى أول كتاب 
الأذان من الام : لا أذان ولا اقامة لغير 
المكتوبة فأما الأعياد والكسوف وقيام شهر 
رمضان فأحب أن يقال فيه « الصلاة <امعة» 
قال : والصلاة على الجنازة وكل نافلة غير 

العيد والخسوف فلا أذان فيها ولا قول 
« الصلاة جامعة » وقد اتفق الأصحاب على 
أنه لا يؤذن للنيذر ولا يقام ولا يقال : 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة:: ينادى بعيد وكسوف 
واستسقاء : « الصلاة جامعة » أو الصلاة 
ولا نادى على ١‏ لحنازة والتراويح على 


لل -سدته 


. 6408# الحطاب جح | ص‎ )١( 
. (؟) المجموع للنووى حا ” ص لال‎ 


الأصح لأنه محدث وقيل لا ينادى فى العيد 
قال ابن عباس وجابر لم يكن يدن يومالفطر 
حين خروج الامام ولا بعد ما بخرج ولا نداء 
ولا اقامة ولا ثىء متفق عليه " * 


مذهب الظااهربه : 


قال ان حزم الظاهرى : لا رودن ولا يقام 
لثىء من النوافل كالعيدين والاستسقاء 
والكسوف وان صلى كل ذلك فى جماعةوفى 
المسحد ولا صلاة فرض على الكفاية كصلاة 
الجنازة ويستحب اعلام الناس بذلك مثل 
النداء : الصلاة جامعة » وهذا مما لا بعلم 
فيه خلاف الا شيئا كان بنو أمية قد أحدثوه 
من الأذان والاقامة لصلاة العيدين وهو 
بدعة وقد صح عن النبى صلى الله عليهوسلم 
أنه لم بأمر بأذان ولا اقامة لشىء من ذلك ؛ 


مذهب الزيدية 0 


قال الزيدية : لم شرعا الأذان 
والاقامة ‏ ولا الصلاة جامعة فى الجنازة . 
ونوافل الأفراد اجماعا اذ لم يور » وندب 
الصلاة جامعة فى العيدين وجماعة النوافل 
والكسوف والاستسقاء ” ٠‏ 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : عن الحسن أنه يقال فى 
العيدين « الصلاة جامعة » وهل يصح قول 
الصلاة « ثقلاثا » فى غير الممروضة 


() كاف القناع د | ص 155 ٠‏ 
(©) المحلى ى 8# ص 0160 ٠‏ 


(ه) البحر الزخار جح | ص 8| و خاصض.ل! 786 0( 


/ا15 


كالاستسقاء » وظاهر الكتان 7٠‏ 
١‏ التذكرة ونهابة الأحكام يحور 


ووقت الأذان هو وقت' وجوب الصلاةفك" 
قصح قبله الا فى صلاة الصبيح على تفصيل 
فى.. ذلك سباي : 


مذهب الحدقية : 


قال الحنفية : ولا يؤذذن اصلاة قبلدخول 
وقتها لأن الأذان اعلام ” ٠‏ 
مذهب الالكية : 

قال المالكية : الأذان غير مقدم على 
الوقت وجوبا فيحرم قبله ويبطل لموات 
فائدته ٠"‏ 
عذهب الشافعية : ' 


قال الشافعية : الأذان لا يصح للصلوات 
قبل وقتها باجماع المسلمين غير صلاة 
الصبح ؛ ولو أذن الموذن قبل الوقت بنيته 
حرم عليه ذلك أنه تؤدى عبادة فاسدة ؟؟ت. 


مذهب الحثايلة 


فآل العنتاية ؟ وذح كن" ]دعن 
الوقت ولا يصح قبل دخول الوقت لما روى 


(؟) كتاب الهداية للمرغينانى حا ص ١7‏ طيسسع 
مطيعة مصطفى اليابى الحلبى بمصر سسنة وه"( ها . 

(؟) الحطاب على خليل جه ١‏ ص 658 . 

(؟) المجموع للنووى جه ” ص كةْ . 


. (ه) نهاية المحتاج حب ١‏ ص ١.؟‏ . 


عليه وسلم قال : « اذا حغرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم » ولأنه شرع للاعلام 
دخول الوقت وهر عت على الفياذة 3 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : لا بجوز أنيؤذن 
اصلاة قبل دخول وقتها " ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


فألا الديطية > ونون اناق فى الو 
الروك" فلت المئلاة سواء كال في برقت 
اخشارها أم اضطرارها تأخيرا 8 ٠‏ 


مدهب الامامية : 


٠5 الوقت‎ 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية : وقت الأذان عند دخول 
الوقت ولا يجوز قبله ٠ ١‏ 


وقت أذان الصبح 
مذهب ١‏ لحنفية : 


قال الحنفية : يكون الأذان فى الصبح 
فى وقتها على رأى أبى حنيفة ومحمدبدليل 
فاروم قدا نوا شاقن و عافن أنالنين 

(5) كشاف القناع حا ١‏ صن 1597 ء 

© اللمحلى جح ا ص 0117 ء 

() شرح الازهار حا ١‏ ص 8!|؟ . 


١ة)‏ شرائع الاسلام جه اص .هم . 
)٠١(‏ كتاب الوضع ص وم ٠‏ 
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سكين لك الفجر هكذاتب ومد بدمعرضات 
ولأن الأذان شرع للاعلام بدخول الوقت 
والاعلام بالدخول قبل الدخول كذب وكذا 
هو من باب الخيانة فى الأمانة والمؤذنمؤتمن 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
ولأن الأذان قبل اافجر يودى الى الضرر 
بالناس لأن ذلك وقت أومهم وأذان بلال 
بليل كان لمعان أخرى لا لصلاة الفحر لماروى 
ابن مسعود رضى الله عنه عن اانبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : لا ينع كم من 
السحور أذان بلال فانه يؤذن يليل لوقظ 
نا سكم ويرد قا نسكم وتسحر صا تمكم 

1 بأذان ابن أم مكتوم وهذا دايئل 
على أن أذان بلال كان لهذه المعانى لالصلاة 
الفجر » ويرى أبو بوسف أنه لا بأس بأن 
يؤذن للفجر فى النصف الأخير من الليل 
بدليل ما روى عن عبد الله بن عمر عن أببه 
رضى الله عنه أن بلالا كان يؤذن بليل » ولأن 
وقت الفحر مشتبه وفى مراعاته بعض الحرج 
بخلاف سائر الصلوات ١‏ 


مذهب امالكية : 


قال المالكية : 
للصبح فى أول سدس الليل الأخير لأنها 
تأتى الناس وهم نيام فيحتاج اتقدم الأذان 
لأجل اتنباه الناس من أومهم وتأهبهم لها ) 
واذا كان التقديم مستحيا فظاهره أنه لابعاد 
عند طلوع الفجر والراجح الاعادة قيل ندبا 
والراجح سنة وقمل الأول مندوب وااقانى 


نلة " * 


وستحب تقفديم الأذان 


(1) بدائع الصتائع ح | ص ٠1866‏ 


() الدردير ح | ص للم ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : أذان الصبح من نصف 
الليل شتاء كان أو صيفا لما صح أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : ان بلالا يؤذن بليل فكلوا . 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم م كتوم ' 
والسنة أن يؤذن للصبح مرتين احداهما قبل 
الفجر والأخرى عقب طلوعه الحديث 
السابق » فان اختصر على أذان واحد جاز 
أن يكون قبل الفجر وأن يكون بعده وجاز 
أن يكون بعض الكلمات قبل الفحر وبعض.ها 
بعمده اذا لم يطل بينهما فصلل واذا اقتصر 
على أذان واحد فالأفضل أن يكون بعد 
ات د دا 
العنلوات + 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : بباح الأذان للفجر بعد 
نصف الليل لأن معظمه قد ذهب ولأنث وقت 
الفجر يدخل على الناس وفيهم الجنبوالنائم 
فاستحب تقديم أذانه حتى يتهيشوالها ‏ 
فيدركوا فضيلة أول الوقت وقال الشيخ ولا 
يستحب تقديم أذان الفجر قبل الوقتكثيرا - 
لما فى الصحيح من حديث عائشة : قال 
البيهقى فى مجموع ما روى فى تقدم الأذان 
قبل الفجر : انما هو بزمن يسير وأمامايفعل 
الناس فى زماتنا من الأذان للفجر منالثاث 
الأخير فخلاف السنة اذا سلم جوازه وفيه 
ا 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى : يجوز أن يؤذن 
لها ب صلاة الصبح قبل طلوع الفجر 

١‏ كاي العام تم ا 


(ع) المجموع جح «# ص كم ٠‏ 
(ه) كشاف القناع حا ١‏ ص لاا 4 58ا ء 
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الثانى بمقدار ما نتم المؤذن أذانه وينزل عن 
المنار أو من العلو ويصعد موذن آخر ويطاع 
الفجر قبل ابتداء الثانى فى الأذان ولابد لها 
من أذان نان يمف الفجبير بولا بغددىء لا 
الأذان الذى كان قبل الفجر لأنه أذازسحور 
لآ آذان للمتاذة + ولا يعور أن كذ ن اهاقل 
المقدار الذى ذكرنا ١‏ م 20 

5 الزيدية : 


قال صاحب البحر من الزيدية : لا يجزىء 
الأذاذ قبل الوقت اجماعا فى غير أذان 
الفحر» وقال القاسم والهادى والناصروامؤٌ بد 
الله وزيد بن على أنه لا يجزىء قبل الوقت 
فى كل الأوقات حتى الفجر حيث أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أتكر الأذان على بلال 
وقال له لا تؤذن حتى ترى الفحر هكذا 
ومد بده عرضا 0" 


مذهب الامامية : 

قال الامامية ف الصحيح أن عمر بن على 
سأل الصادق عليه السلام عن الأذان قسل 
الفجر فال : اذا كان فى جماعة فلا واذا كان 
وحده فلا 56 وحاء ين جواهر الكلام 6 
المعظم من أصحابنا بل فى المعتير عندنا ؛ 
وفى شرائع الاسلام لكن اس حب اعادته دعك 


طاوعه ٠."‏ 
«وذهب الاناضية : 


قال الاباضية : لا يجوز الأذان قبل 
دخول الوقت الا لصلاة الصبح اقول النبى 


. 1١9 المحلى لابن جوم جح * من‎ )١( 
(؟) البحر ؟لزخار ح اا ص 186 2ه‎ 
. 5. مفتاح الكرامة جح "» صض‎ 
. دن للا‎ ١ جواهر الكلام جح‎ ))( 
زه شرائع الاسلام عه 1 من ف‎ 


عليه السلام ان بلالا يؤذن بليل والمراد آخر 
الابل ٠01١‏ 


الأذان للفائنة الواحدة والمتعددة 


مذهب الحدفية : 


قال الحنفية : يستوى فى وجوبمراعاة 
الأذان الأداء والقضاء » وجملة الكلام فيه 
أنه لا بخلو اما ان كانت الفائتة م نالصلوات 
الخمس واما ان كانت صلاة الجمعة » فان 
كانت من الصلوات الخمس فان فاته صلاة 
واحدة قضاها بأذان » وكذا اذا فات تالحماعة 
صلاة واحدة قضوها بالجماعة بأذان ؛لماروى 
أبو قتادة الأنصارى رضى الله عنه فى حديث 
التعريس فقال : كنت مع النبى صلى الله عليه 
وسلم فى غزوة أوسرية فلما كان فى آخر 
السحر عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر 
الشمس فجعل الرجل منا يشب دهشا وفزعا 
فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : ارتحلوا عن هذا الوادى فانه وادى 
قنيطان» ناريخلا ون انا واد حر فاساار تمت 
الشمس وقفى القوم حوائجهم أمر بلالابأن 
يؤذن فأذن وصلينا ركعتين ثم أقام فصلينا 
صلاة الفجر » وهكذا روى عمران بنحصين 
هذه القصة » وروى أصحاب الاملاء عنأبى 
بوسف باسناده عن رسول الله صلى الاخله 
وسلم أنه حين شغلهم الكفار يوم الأحزاب 
عن أربع صلوات قضاهن تأمر بلالا أنيوذن 
لكل واحدة منهم حتى قالوا أذن وصلى 
الظهر ثم أذن وصلى العصر ثم أذن وصلى 


() كتاب الوضع صن 6م . 
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المغرب 35 أذن وصلى العشاء » ولأن القضاء 
على حسب الأداء وقد فاتتهم الصلوا تبأذان 
فتقفضى كذلك ؛ وأما اذا فاتنه صلوات فان 
أذن لكل واحدة فح.سس وان أذن للأولى 
واقنصر على الاقامة للبواقى فهو جائز وقد 
اختلفت الروابات فى قضاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الصلوات التى فاتته يوم 
الخندق » فى بعضتها أنه آمر بلالا فأذنوأقام 
لكل صلاة بعدها » وفى بعضها أنه اقتصر 
علي الاقامة لكل صلاة » ولا شك أنالأخذ 
برواية الزيادة أولى خصوصا فى باب 
العبادات » وان فاتته صلاة الجمعة صلى 
الظهر بغير أذان ولا اقامة لأن الأذان والاقامة 
للصلاة التى تؤدى بجماعة مستحبة وأداء 
الظهر بجماعة يوم الجمعة مكروه فى المصر 


مدهب االكية : 


قال المالكية : يكره الأذان للفائتة اذليس 
لها وقت معين محدود بل وقنها حال 
نذكرها ٠.‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : الأصح عندنا أنه مشروع 
نباي النافنة الو الدة يت وؤقال: الورافي 
واسحاق : لا يؤذن ودليلنا على أنه لابشرع 
زيادة على أذان الأحاديث الصحبحة فى أنه 
لم يوال بين آذانين ٠"‏ 


. 1٠١6 بدائع الصنائع حا اا اص‎ )١( 
٠. ص ولم‎ ١ زفق الدردس احج‎ 


() المجموع جح 8# ص هلم . 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : لو قفى فوائت أذنللصلاة 
عبيدة عن أبيه عن ابن مسعود رضى اللمعنهم: 
أن الشركن يزع ,العيدق شلوا ,رسول إل 
ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن 
أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ؟ ٠‏ 
مذهب الظاهرية ٠‏ 

قال ابن حزم الظاهرى ٠:‏ لا تحوز صلاة 
فريضة فى جماعة » اثنين فصاعدا » الابأذان 
مقضية لنوم عنها أو لنسيان ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 

قال الزيدية : ان اجتمعت فوائت أذن 
للأولى وأقام لكل صلاة 1 ٠‏ 
مذهب الامامية : 

قال الامامية : قاضى الصلوات الخمس 
ؤذد لكل واحدة ويفيم مضافا لعموم قول 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » من فاتته 


فريضة فلية فلنقضها كما فاتنه » روى أذالصادق 
عليهالسلام سئل عن الرجل اذا أعاد الصلاة 
هل بعيد الأذان والاقامة قال : نعم »وقالوا 


()) كشاف القناع ح | ص 159اء 
(ه) المحلى جه لإ ص ؟؟١ا ٠.‏ 

(5) البحر الزخار حك ١‏ ص 518 ٠‏ 
) جواهر الكلام جح ة ص 50 ء 


؟.١‎ 


5 الادناضية : 
قال الاباضية ٠‏ لا بحوز الأذان لكل 


٠. ١ صلاة فاكتة‎ 


سئن الأذان 


مذهب الحنفية : 

قال الحنفية : ستن الأذان الجهر به » 
والفصل بين كلمتى: الأذان بسكتة»والترسل 
فيه لقول النبى صلى الله عليه وسلم لبلال 
رضى الله عنه اذا أذنت فترسل »© والترتيب 
قا كنات الآذان:والدوالاة ون #لحماتة 
والاتيان بالأذان فى مواجهة القباة » وأن 
يكون التكبير جزما ؛ وترك ااتلحين فى 
الأذان ٠"‏ 
مذهب المالكمة : 


قال المالكية : وااسنة فى الأذان أن يكون 


مرسلا معلنا 0 كنت برقع به الصوت تند 
مذهب السافعيه : 


قال الشافعية : بسن الأذان مؤذن 
« صيت » أى عالى الصوت لأن حكمة 
الأذان هى ابلاغ دخول الوقت وهو فى 
الصيت « حسن الصؤوت © أكثر لأن النبى 
صلى الله عليه وسام. اختار أبا محذورة لحسن 


صسونة 0 ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 


قال الحنايلة : سن أذان فى أول. اأوقت 


35 75 5 ع 
ليصلى المتعجل » وسن ترسل فيه أى تمهل ؛ 
جااااا ات سس سطس سس 11ت 1 
)١(‏ كتاب الوضع ص 86م ©» ٠8م‏ . 
(؟) بدائع الصنائع ح ا ص ١69‏ . 
9) الحطاب جح ا ص 90ا؟ . 
(1؟) نهاية المحتاج | 2-2 254 2 


ويسن الوقف على كل جملة » ويسن كون 
الأؤذن قائما ومتطهرا وأن يكون الأذاف على 
علو أى موضع عال كمنارة ويسن رفعالوجه 
الى السسماء جاعلا سيابتيه فى أذنيه ويسن 
استقبال القيلة فى الأذان وأن بدير وجههاذا 
حيعل يلة ويسرة وأن يقف على كل 


قال الزيدية : من سنن الأذان الترتيل 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسام « اذا 
أذنت فرتل » واذا أقمت فاحدر © ومن 
سئئهة أيضا الوقف على أواخره ٠ ١‏ 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : السنة فيه الأذان ‏ 
الوقوف على فصوله متأنيا فى الأذان " ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية : سئن الأذان أن لا يؤذن 
قبل دخول وقت الصلاة لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اذا حضرت الصصسلاة 
فأذناوأقيما » واستقبالالقيلة وتحريف الوحجه 
الى اليمين عند قوله حى على الصلاةواليهمار 
عند قوله حى على الفلاح » ورفع الصؤت 
به لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا ثىء. 
الا شهد له يوم القيامة * ٠‏ 


(0) منتهى الارادات جح ١‏ ص ١١١‏ والمحرر دا ص/ا؟ 
وكشاف القناع حا اص ١١7‏ . 

(5) البحر الزخار جح ا اص 5ؤ9! 2 لإؤ١ا‏ . 

6) المختصر النافع ص ؟ه . 

(8) كتاب الوضع ص 86م © 86٠‏ . 


0 


الدعاء بعك الأذان 


مذهب الحلفية : 


قال الحنضسة : عن ع أمامة عن دض 
صلى الله علية وسلم : اذا نادى المنادى 
للصلاة فتحت أبواب السماء واستحيب 
الدعاء فمن نزل به شدة أو كرب فليتحين 
المنادى اذا كبر واذا تشهد واذا قال حىعلى 
الصلاة قال حى على الصلاة واذا قال.حى 
على الفلاح قال حى على الفلاح ثم يقول 
اللهم رب هذه الدعوة الح<ق المستحابة 
المستجاب لها » ودعوة الحق وكلمة االتقوى 
أحينا عليها وأمتنا عليها وابءثنا عليها واجعلذا 
. من خيار أهلها محيانا ومماتنا ثم بأل الله 
عز وجل حاجته ثم رووا أحاديث كثيرة حول 
الدعاء بهذا المعنى والصلاة على النبىصلى 
الله عليه وسلم ثم قالوا : الحديث فى هذا 
الباب كثير والقصد الحث على الخير ورووا 
ما رواه جابر رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عامه وسام : من قال حين بسمع النداء 
اللهم رب همده الدعرة التامة والمسلاة 
القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلةوابعثه 
مقاما محمودا الذى وعدته حلت له شفاءتى 
يوم القيامة ٠ ١‏ 


«ذهب المالكية : 


قال المالكية يستحب أن يصلى على النبى 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاةالقائية 


)١(‏ فتح القدير جح ا ص ١5‏ 4 ه7١‏ والبسحر 
الرائق جح ا ص ؟إلا؟ . 


أمور الدنيا والآخرة ٠”‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : روى عبد الله بن عمرو بن . 
العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى اللمعليه 
وسلم قال : « اذا سمعتم المؤذن فقواوامثل 
ما يقول ثم صلوا على فان من صلى على . 
صلاة صلى الله عليه بها عثرا » ثم سأل 
الله تعالى الوسيلة فيقول اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا 
محسذدا الوسيلة والفضملة وابعثه مقاما 
محمودا الذى وعدته ؛ لما روى: 1 رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسام قال : 
« من قال حين سمع النداء ذلك حلت له 
شفاعتى يوم القيامة » ويدعو الله تعالى بين 
الأذان والاقامة ولما روى أنس رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : الدعاء 


مذهب الحنابلة : 

قال الحنابلة : بدعو بعد الأذان لحديث 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حرم الظامرى تعك أن روى 


الحديةالنابق فن الحاية الك دق :قو لالرسول 


48 الحطاب جح ١‏ ص ه15 ٠‏ 
(5) المجموع للذووى جح # ص ٠ ١١١‏ 
() منتهى الارادات جح ١‏ ص ٠. 1١١٠١‏ 


فانها منزاة فى الجنة لا تنبغى الا لعبد من 
عاو اه رازدن: أن اكت انا دو # وبال 
لى الوسيلة حلث غلية الشنفاعة ٠ ١‏ 


مذهب الزيدية : 


والاقامة لقول النبى صلى الله عليه وسلم : 


« الدعاء دين الأذان والاقامة لا درد 0 »© ٠‏ * 


مذهب الاناضية : 


قال الاياضية : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : اذا سمعتم الأذان فقولوا مدل 
ما يقول المذن وفى رواية مسلم فقواوا مدل 
ما يقول ثم « صلوا على فانه من صلى على 
صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله 
لى الوسيلة فانها منزلة فى الحنة لاتنبغى الا 
اعبد مؤمن من عباد الله وأر<دو أن أكون أنا 
هو فدن سأللى الوسيلة حلت له الشفاعة ؟» 


مكروهات الأذان. ومن نكره أذانه 


مذهب الحنفية : 


قال الحنفية بكره أذان المرأة باتفاق 
الروابات ويكره أذان المجنون والسكران 
وروى أبو بوسف عن أبى حنيفة أنه قال : 
أكبره أن يؤذن من لم يحتلم لأن الناس 
لا يعتدون بأذانه » ويكره الأذان قاعدا لأن 
النازل من السماء أذن قائما ؟ ٠‏ 


(1) اللي بد © اظن 18 ١‏ 

(9) البحر الزخار حى 1١‏ ص 155 . 

9) كتاب الوضع ص "لم ٠‏ 

(؟) بدائع الصنائع ح ا ص ١6.‏ © ١ه!‏ . 


مدهب المالكية : 

قال المالكية بكره الأذان للمنفردو الجماعة 
التى لم تطاب غيرها ان كانوا فى حضر 
وفكره للعائتة اذ لين لها وقت معين محدود 


وبكره من حلوس الا لعذر ” ٠‏ 
مذهب الشافعية : 


قال الاففة ‏ ا سطيلك الاذان و كة 
لغير المكتوبة » ويكره للمحدث حدثا أصغر 
لخبر ٠‏ كرهت أن أذكر الله الا على طهر أو 
قال على طهارة # والحنب أشد منهاللمحدث 
ويكره من جلوس الا لعذر . 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : يكره الأذان منقاعدوراكب 
وفاش لعي عدر # وركرة فيه كلام تسيا سين + 
بلا حاجة كما يكره منه سكوت سير بلا 
حاجة ويكره ملحنا بأن يطرب فيه كما يكره 
أن يكون ملحونا لحنا لا بحيل المعنى كرفع 


أء الصلاة أو نصمها / 5 


وذهب الزيدية : 1 
قال الزيدية : يكره الكلام حال الأذان .. 
وأيضا بعده ؛ ويكره رد السلام على 


٠4 المؤذن‎ 


(ه) الدردير < ١‏ ص هلم >؛) للم . 
(5) نهاية المحتاج. جح ا اص 9966 2 لاؤلا ») مم" 2 
عد 14 م 
0) كشاف القناع جح ١‏ ص ١١97.‏ ومنتهى الارادات 
١‏ ص ه١٠3.‏ 

(م) شرح الأزهار جح ١‏ ص 5١90‏ . 
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مذهب الامامية : 


قال الامامية : بكره الكلام خلال الأذان» 
وبكره الأذان فى الصومعة والظاهر أنه أراد 
بها المذارة وبكره التراسل ووجه الكراهةأنه 
لم يكمل لواحد أذان » ويكره الالتفاتيسينا 
وشسالا ويكره الترجيع الا أن يريد 
الاكسا 3ه 5 
اجابة المؤذن 


مذهب الحدذفية : 


' قال الحنفية : الواجب على السامعين عند 
الأذان الاجابة لما روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال الخرن الحفاء د كدر منها 
قوله : ومن تبمع الأدان ولم بحب ومن سوم 
ذكرى ولم يصل على » والاجابة أن يقول 
مثل ما قال المؤذن اقول النبى صلى اللهعليه 
وسلم من قال مثل ما ول المؤذن غفر الله 
ما تقدم من ذنبه وما تآخر فيقول مثل ماقاله 
الا فى قوله حى على الصلاة » حى عاى 
الفلاح فانه يقول مكانه » لا حول ولا قوة 
الا بالله العلى العظيم لأن اعادة ذلك تشبه 
المحاكاة والاستهزاء وكذا اذا قال المؤذن 
الصلاة خير من النوم لا بعيده السامع لا 
قلنا » ولكنه بمو لصدقتويررت أو مايؤجر 
عليه » ولا ينبغى أن نتكلم السامع فى <ال 
الأذان ولا اشتعل شراءة القرآن ولا شىء 


من الأعمال سوى الاجابة » واو كان فى 


)١(‏ الروضة البهية جح ١‏ ص "لا ومفتاح الكرامة 


حى ؟ ص 151 © 196 والمختصر النافع ح ١‏ ص 6م 
ومستمسك العروة الوثقى < ه ص !66 . 


القراءة إشبعى أن يقطع ويشتعل . بالاستماع 
والاحابة ١‏ « انظر اجاية 5 


الأذان يوم الجمعة بين بدى الامام 


مذهب الحدقية : 


شول الحنفية : الأذان المعتبر بوم الجمحة 
هو ما يتى به اذا صعد الامام المنبر وتجب 
الاجانة والاستماع له دون الذى «نى به 
على المنارة وهذا قول عامة العلماء » وكان 
الحسن بن زياد يقول : المعتبر هو الأذان 
على المنارة » لأن الاعلام بقع به؛والصحيح 
قول العامة لا روى عن السائب بن يزيد أنه 
قال : كان الأذان بوم الجمعة علىعهدرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما أذانا واحداحين يحلس 
الامام على المنبر » فلما كانت خلافة عشيان 
وف اللمعنها وكتن«الناسن آمر«عثمان وذ الله 
عنه بالأذان الثانى على الزوراء وهى المذارة 
وقيل اسم موضع بالمدينة ' ٠‏ 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : الأذان بين دلدى الآمام فى 


الجسعة مكروه وى عنه مالك لأنه بدعة ؟ّ. 
مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : اختلف أصحابنا ف ىالأذان 
الحممة فقال المحاملى فى المجحسوع قال 
الشافعى رضى "الله عنه : أحب أن يكون 


(9) بدائع الصنائع جح ١‏ ص ه١1 ٠‏ 
5) البدائع جح ااص 6ه1لاء 
(؛) الحطاب على خليل جح ؟ ص ١7‏ . 


للجمعة أذان واحد على المنير ويستحب أن 
يكون الموذن واحدا لأنه لم يكن يؤذن بوم 
الجمعة للنبى صلى الله عليه وسلم الا بلال 
هذا كلام المحاملى ‏ وقال الشافعى 
رحمه الله فى البوبطى : النداء يوم الجبعة 
هو الذدى يكون والامام على المنبر يكون 
المؤذنون ستفتحون الأذان قوق المنارةخماة 
حين بجلس الامام على المنبر ليسمع الناس 
فيآأتون الى المسحد فاذا فرغوا خطب الامام 


بهم وفى صحرح البخارى فى بابرجمالحبلى . 


من الزنا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
« جلس عسر رضى الله عله على المثسر بوم 
الجبعة قلما سكت المؤذنون قام فأثنى عا 


نى على 
الله تعالى (( ٠ ١‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : الأفضل أن بكون الأذان 
الثانى ل بين يدى الخطيب ويجب 
السعى الى الجسعة بالنداء إإثانى بين بدى 
الخطيب لقول الله عز وجل « بأنها الذين 
آمنوااذا نودى للصلةة من يوم الجمعة 
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير 
عم ا كلتم تعلمون » "لأنه _# الأذان أ 
الذى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والأذان الأول مستحب سنه عششان 
رضى الله عنه وعملت به الأثمة والأذانالثانى 


كرض كفاية . 


(1) المجموع جح ا اص 166 . 
(؟) سورة الجمعة : 5 . 


(9) كششساف القناع جح ١‏ ص ”ه" . 


مذهب الظاهريه : 


قال ابن حزم الظاهرى : سستدىء الامام 
بعد الأذان وتمامه بالخطبة وعن عبد الرازق 
عن سعيد بن السائب بن يسار حدثنا صالح 
ابن سعد المكى أنه كان مع عبر بن عبد 
العزيز وهو مبتدى بالسويداء فى امارته 
على الحجاز فحضرت الحبعة فهيئوا له محلسا 
فى البطحاء ثم أذن المؤذن بالصلاة فخرج 
اليهم عمر بن عبد العزيز فجلس على ذلك 
المجلس ثم أذنوا أذانا آخر ثم خطبهم »وعن 
هشيم بن بشير أخبرنى محمد بن قيس أنه 


مع موسى بن طلحة بن عنيد اللهيقول:رأيت 


عَتسناق 0 عفان رضى الله عنه حالسا 06 


الجمعة على ال والاؤذن يوذن ع ٠‏ 
مذهب الريدية : 

قال الزيدية : ومؤذن الجمعة واحد فقط 
عند المنبر الا لمصلحة لما روى السائب إن 
يزيك قال : كان النداء بوم الجمعة أوله اذا 
جلس الامام على المحَين على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى 
الله عنهما . 
مذهب الامامية : 
عية عه بدعة وقيل مكروه ابم 


() المحلى جح ه ص .هم )» إهم 2 الا . 
(ه) البحر الزخار جح ا ص 4ذا ٠.‏ 


(5) المختصر النافع ص 56١‏ . 
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أذان 


مذهب الاناضية : 


قال الاداضية : ولا تؤدى حمعة الا بعد 
خطة وتكون متصلة بالأذان فاذا استوى 
الامام عا امسر اتنظر المؤذن فاذا فرغ 
الموذن الأخير قام واقفا على المثبر ٠ ١‏ 
أذان الحماعة معا أو بالتوالى 
مذهب الحذفية : 


قال الحنفية : اذا كان فى اللمسحد أكثر 
من مِوّْذن أذنوا واحدا بعد واحد " وقال 
الرملى فى حاشية البحر ؛ لم أر نصا صريبحا 
فى جماعة الأذان الممسمى فى دبارنا بأذان 
اعدو ول فى لفة تعيينة أن سنقة 1ه 


مذهب المالكية : 


تعدد المؤذنين جائز قال فى المدونة لابأس 
عاق مر دور وكاذلة -وارسية تمد اذ 
بن سباح لقال ونرتبهم الا المغرب »وقال 
ابن حبيب يؤذنون جميعا كل غير مقتد بغيره 
أو مرتبون كعشرة فى الظهسر والصبيح 
والعشاء وخسسة فى العصر وواحد فى 
المغرب قال التونسى بريد أو جماعة مر ةو منع 
ابن زرقون أذانهم جميعا للتخليط ؛ ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


ونحوه افنداء ترسول الله صلى اللهغليه وسام 
وانسما سحب اازادة عليهما بحسب الحاحة 


والمصلحة ويترتبون فى أذانهم ان اتسع 


(1) متن النيل جح ا ص الم 2 لم . 
(؟) فتح القدير جح ا ا ص ١659‏ . 

(9؟) حاشية أبن عابدين جح ١‏ ص 5-”؟ . 
(6) الحطاب جح ا ص 605 . 


الوقت له لأنه أبلغ فى الاعلام فان ضاق 
الوقت والمسجد كبير تفرقوا فى أقطارهكل 
واحد فى قطر وان صغر اجتمعوا ان لم يود 
اجتماعهم الى اضطراب واختلاط ويقفون 
عليه كلمة كلمة فان أدى الى تشويش أذن 
بعضهم بالقرعة اذا تنازعوا وعند الترتب 
لا يتأخر بعضهم عن بعض لثلا يذهب أول 
الو + 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : اذا لم يخصل الاعلامبأذان 
واحد زيد شدر الحاجة ليحصل المقصود 
منه » يؤذن كل واحد من جانب من البلد 
أو درذنون دذعة واحدة بمكان واحد » ولا 
ستحب الزيادة على مؤذنين لأن الذى حفظط 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كاذ أه 
مؤذنان ‏ بلال وابن أم مكتوم ‏ الا أن 
تدعو الحاحة الى الزيادة عليهما فيحوز فقد 
رق غن اعثمان رضئى- الله.عنة أنه كان اله 
أربعة مؤذنين وان دعت ااحاجة الى أكثر منه 
كان مشروعا » واذا كان أكثر من واحاد 
وكان الواحد يسمع الناس فالمستحب أن 
يؤّذْن واحد بعد واحد » لأن مؤذنى ااذسى 
صلى الله عليه وسلم كان أحدهما يؤذن بعد 
الآخر وان كان الاعلام لا يحصلْ بواحد 
أذنوا على حسب ما يحتاج اليه » قال أحمد» 
ان أذن عدة فى منارة فلا بأس وان خافوا 
من تأذين واحد بعد الآخر فوات أو لالوقت 


أذنوا جسعا دفعة واحدة ٠ ١‏ 


(ه) نهاية المحتاج ح ا اص 5.١‏ . 
ص 07؟؟ 62 4ع ء. 
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مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى : لابجوز أن يؤذن 
ان فقافذا مما فاك كان ذلك فلمو دن هو 
الممتدىء والداخل عليه مسىء لا أجر له وما 
مما والأذان للصمت الأحسن تأدية 6 وحائز 
أن يدك جماعة واحدا بعد واحد النغرب 
سواء فى التأدية والصوت واافضل والمعرفة 
المسحد أو لم تعظم 36 


مذهب الريدية : 


قال الزيدية : وبحوز أذان ااحماعة » 
والسنة فى أذان الجماعة أن ينطقوا معا كسا 
الاعلام 3 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : لو تعددوا أذنوا جميعاوهو 
أفضل من الترتيب اجماعا » وفى المسسوط 
لا بأس أن بوذن جماعة كل واحد منهم فى 
زاوية المسحد لأنه لا مانع منه » وفىالبيان 


والموحجز الحاوى أذنوا دفعة مع ضيقالوقت» 


وفى المبسوط »؛ يجوز أن يكون المؤذنون 


اثنين اثنين' اذا أذنوا فى موضع واحد فانه 
أذان واحد 4 ونمل الاجماع فى شرح اانهابه 
علىى أن الزائد على الاثنين بدعة » ولو انسع 


. 1١15 المحلى جح 5 ص‎ )١( 
. 5١88” شرح الأزهار ح ا اص‎ )( 


الوقت ترتبوا فيؤذن واحد بعد الآخر كما 
فى الخلاف والشرائع قال فى المبسوط فأما 
اذا أدث. والعبني نيه الأخيير قلسن ذلك 
دتو "وقد وول نهدا اراى طن كاه 
التراسل وهو أن ببنى مؤذن على فصل آخر 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية : لا يؤذن متعدد بمسسحد 


الأذان للمصا منفردا ولاحماعة : 
مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : الضابط عندنا أن كل فرض 
أداء كان أو قضاء رودن له ويقام سواء أدى 
منفردا أو بحماعة » وقد ورد فى خصوص 
الأذان للسنفرد أحاديث منها يعجب ربك من 
راعى غنم فى رأس شظية يؤذن بالصلاة 
ويصلى فيقول الله عز وجل انظروا الىعبدى 
هذا يؤذن وشيم للصلاة » يخاف منى قد 
غفرت لعبدى وأدخلته الحنة » وعن سلمان 
الفارسى رضى الله عنه قال : قال رسويل الله 
صلى الله عليه وسلم ».اذا كان الرجل 'تأرض 
فلاة فحانت الصلاة فليتوضاً فان لم يبحد 
ماء فليتيسم فان أقام صلى معه ملكان وان 
أذن وأقام صلى خلفه من جئود الله مالابرى 
طرفاه ؛ وبعرف من هذا ونحوه أن الأذان 


6) مفتاح الكرامة جح ؟ ص لالا؟ » 4م . 
(1) متن الئيل ح ١‏ ص ١ه‏ وششرح النيل دا ص 5؟؟ 


28 


لم نحصر فى الاعلام بل كل منه ومن الاعلان 
بهذا الذكر نشثر لذكر الله ودينه فى أرضه 
ونذكير العباد من الجن والانس الذينلايرى 
شسخصهم فى الفاوات من العباد ١‏ قالوا 
والمحل الذى بحب.فيه الأذان ويؤذن له 
الصلوات المكتوية التى تؤدى بحماعة 
مستحبة فى حال الاقامة ؛ وروى ابن أبى 
مالكعن أبى بوسف رحمه الله وع نأب حنيفة 
رحسه الله فى قوم صلوا فى المصر فىمنزل 
أو فى مسحد منزل فأخيروا بأذان اللناس 
واقامتهم أجزأهم وقد أساءوا تركهما »فقد 
فرق بين الحماعة والواحد لأن أذان الحى 
كون أذانا للأفراد ولا ينكون أذانا للحماعة 
هذا فى المقيمين » أما المسافرون فالأفضل 
لهم أن يؤوذنوا ويقيموا لأن الأذان والاقامة 
من لوازم الجماعة والسفر لم يسقطااحماعة 
فلا سقط ما هو من لوازمها » أما المنفرد 
فان كان مقيما ويصلى فى بيته وترك الأذان 
فلا بكره وان كان مسسافرا وحله وترك 
الأذان فلا بأس ”:ء 


مذهب المالكية. : 


قال المالكية : ويكره ‏ الأذان للمنفرد 
والحمآغة التى لم تطلب غيرها ب أىلاتنتظر 
أحدا ‏ ان كانوا فى حضر » ون دب ان 
نراقن من وق كاك الجا وات 


غيرها فيسن الأذان بكل مسحد ' ٠‏ 


)١(‏ البحر الرائق حت ١‏ ص 1١6‏ وفتح القدير 
ى راص ١/8‏ . 


68 بدائع الصنائع ا اص |١5١5‏ )6 لآإه١‏ . 


9) بلفة السالك ح ١‏ ص هم والحطاب جح ١‏ 
ص !١5؟‏ © 555 . 


مذهب الشافعية : 
بالصلاة فى صحراء أو غيرها وان سمع أذان 
00 م( أما للجماعة فهو سئة على الكفابة 
وقيل انه رض كفانة 5 
مدهب الحئابلة : 

قال الحنابلة : الأذان فرض كماية للجماعة 
لحديث : اذا حضرت الصلاة فليؤذن سكم 
أحدكم وليؤمكم أكبركم وسءن الملمتفسرد 3 
مقيشا أو مسافرا وحاء فى المغنى لابن قدامة: 
الأفضل لكل مصل أن رذن ٠1١‏ 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى لا يازم المنفرد 
أذانا ولا اقامة فان أذن وأقام فحسدن » لأن 
النص لم ترد بإبحاب الأذان الا على الاثنين 
فصاعدا 3 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


وللمتفرد نفسهة ٠4‏ 
مذهب الاهامية : 


الخمس لا غير »؛ أداء 'وقضاء » استحبانأ 


أهااما يدن له فالساوات 


الرجال والنساء والمنفرد والجامع وقيل 


(؟) نهاية المحتاج جح اص 6مة” 2 كما . 
(0) منتهى الارادات جح اا ص لا١٠‏ . 

(5) المغنى جح ا ص 56لؤ”ا . 

المحلى جح ا ص 1١١١‏ . 

(م) البحر الزخار جح ١‏ ص 1١59#”‏ . 


ال 


يجباث فى الجساعة ١‏ والأقرب الاجتزاء 
للمنفرد بسماع الأذان ولكن الأفضل له 
فعله " ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


قال الاياضية : الذى ذهب اليه أصحانا 
هو القول بوجوب الأذان والاقامة على 
الكفاية فى اجتماع الناس للصلاة وبالندب 
للمنفرد د ٠‏ 


الأذان فى مسجد صليت فيه الجماعة : 


مذهب الحدفية :. 


قال الحنفية لو صلى فى مسجد بأذان 
واقامة هل يكره أن يوذن فيه ويقام ثانياهذا 
لا بخلو من أحد وجهين اما أن يكون له 
أهل معلومون أو لا يكون له فان كان له 
أهل معلومون وصلى فيه غير أهله بأذان 
واقامة لايكره لأهله أن بعيدوا الأذان 
والاقامة اذا صلوا وان صلى فيه أهله بأذان 
واقامة أو بعض أظضله نكره لغير أهسله 
وللباقين من أهله أن بعيدوا الأذان والاقامة 


اذا صلوا وان كان مس حدا ليس له أهل - 


معبومون بأن كان على الطريق لا يكرهتكرار 


الأذان والاقامة فيه 0 ٠‏ 
مذهب المالكية : 


قال المألكة :امن أتى بعد خاذة الحياعة 
متلق نميل أذ ان يي 


. م١ المختصر النافع ص‎ )١( 

(؟) مفتاح الكرامة حا ؟ ص 55980 . 

؟) كتاب الوضع ص 6م وكتااب الثيل ى ! 
من 5١١‏ 464 6" . 

(8) بدائع الصتائع جح ١‏ صن 69[ . 

(هة) الحطاب ح اا اص 5#6ا]) . 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : ان صلى فى م.جد قد 
صليت فيه الجماعة لم يرفع بالأذان لثلا بوهم 
دخول وقت صلاة أخرى نص عليه فى الأم 
فحضر قوم لم يصلوا فهل يسن لهم الأذان 
قولان الصحيح نعم وبه قطم البغوى وغيره» 
ولا رفع الصوت لخوف اللسبس سواء كان 
المسحد مطروقا أو غير مطروق » وقال امام 
الحرمين حيث قلنا فى الجماعة الثانية فى 
جماعة لا يرفع الصوت لا نعنى أنه يحرم 
الرفع بل نعنى أن الأولى ألا يرفع ٠ ١‏ 
مذهب الحنسابلة : 
فيه فان شاء أذن وأقام نص عليه أحمد لا 
روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنسرضى 
الله عنه أنه دخل مسحدا قد صلوا فيه فأمر 
رحلا فأذن وأقام فصلى بهم فى جماعة » 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى : من أتى مسجدا 
صليت فيه صلاة فرض جساعة بامام راتب. 
وهو لم يكن صلاها فليصلها فى جماعة ؛ 
وبحزئه الأذان الذى أذن فيه قبل ولوأعادوا 


أذانا فحسن ٠3‏ 


لت المجموع حج ”#5 صن هلم ٠‏ 
(7) المغتى جح (١‏ ص 69 . 
نم) المحلى جح ؛ ص 59858 . 


(م 1١54‏ موسوعة الفقه الاسلامى < ) ) 


1 


مذهمه ال بدية : 


قال الزيدية : الأذان يكفى السامع سواء 
كان فى البلد أم لا ويكفى من كان فى البلد 
سواء كان من أهلها أم لا وسواء سمع أملاء 
ولا يكفى الأذان من كان فى البلد حال 
الأذان ولم يسمع وصلى فى غيرها ١‏ واذا 
كان الرجل فى مصر من أمصار المسلمين أو 
قرية من قرى المسلمين يسمع فيها الأذان 
والاقامة أجزأه ألا يؤذن ولا يقيم والأفضل 
أن يؤذن لنفسه * » ويفهم من ذلك أن من 
صلى فى مسجد صليت فيه جماعة أجزآه آلا 
يؤذن أذانا آخر لصلاته وان كان الأفضل 
أن ثرذن ٠‏ 


مذهب الأمامية : 


قال الاقانية ذا صلق فى امنسا عونا 
لا يجوز أن يصلى فيه دفعة آخرى جماعة 
بأذان: ؤاقافة .وفى المبسوط أن من: يملق 
تلك الصلاة فى ذلك المسجد يجوز له أن 
دن فيما بينه وبين نفسه وان لم يمعل فلا 
شىء عليه » وروى أصحابنا أنهم اذا صلوا 
جماقة.: وااء قوع جاز لهم أن بعلو | دقمة 
أخرى غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ' 


ما يقطم الأذان 
يقطع 


هذهب الحنفية *: 


قال الحنفية : اذا غثى عليه فى الأذان 
والاقامة ساعة أو مات أو أحدث فذهب 


ر) شرح الازهار جا أ اصن 8ا؟ ٠‏ 
(؟) الروض اللنشمير حج ١‏ ص لالم؟ ٠‏ 
زوه مفتاح الكرامة اح 1" ص ٠. 5١١‏ 


وتوضاً ثم جاء ذالأفضل الاستقبال»والأولى 
اذا أحدث فى أذانه أن تم م بذهمويتوضاً 
ويصلى لأن ابتداء الأذان مع الحدث جائز 
قدم البعض على البعض ترك الأقدم ثم يرتب 
وؤلف وبعيد المقدم لأنه لم بصادف محله 
فلغا ؟ ٠‏ 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : ويكره التصل بين كلمات 
الأذان أو فعل غير واجب » كان الفصل 
قصيرا أو طلويلا الا أنه يبنى مع القمصل 
القصير وأما مع الطويل فانه يبتدىء الأذان 
من أوله وان تكس شيئا منه ابنتدأه وقال 
المازرى يعيد المتكس فقط * ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


' قال الشافعية : يشترط موالاته ولا يضر 
كلام وسكرت و بين كلمات 0 
فحش بحيث لد على مخ ٠‏ لدان الأول أذانا 

١‏ واذا مات فى خلال الأذان 
أذان المبت وبه قطع صاحب |أحاوىالدارمى 
ويشترط ترتيب الأذان للانتباع ولأن نركه 
ناميا لم يصح ويبنى على المتنظم منه 
والاستئناف أولى " ٠‏ 


استاأئف جزءا 


42 بدائع الصدانع حا ا اص ؟؟| ٠.‏ 

ره) الدردير حد ا اص كم ؛ لالم والحطاب ى | 
ص 1؟؟ 26 ©]؟ ٠‏ 

زك) نهاية المحتاج حا ااص 5655 8 554 ٠.‏ 

(7) المجموع لح ما ص 1١6‏ : ه!١‏ ولهاية المحتاج 
جح اصن ”؟5 ٠.‏ 


له 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : ان فرق بين الأذان.سكوت 
طويل ولو بسبب نوم أو اغماء أو جنون أو 
فرق بينه بكلام كثير لم يعتد به اموات 
الموالاة » أو فرق بينه بكلام محرم كدرب 
وقذف ونحوهما وان كان يسيرا لم يعتد 
بالأذان » لأنه قد يظنه سامعه متلاعبا أشبه 
المستهزىء » وكذلك لابعتد باذان ان نكسه 
بأن قدم بعض الحمل على بعض لأنهيشترط 
فيه الترتيب ' ٠‏ 


مذهب الظامرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : ١‏ الم الكلام المباح 
كلهجائز فى نفس الأذان ويفهم منه أنالكلام 
غير المباح يقطع الأذان » وقال : ولا. يجوز 
تتسكيس الأذان ولا تقدمم مؤخر “غلى 
اسم سم يوذِنولا صلى 
بأذان ” 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : ويفسد تت الأذان د[النقص 
والتعكيس لمخالفته للشرع وفى بطلانه 
بالفصل الكثير وجهان أحدهما يبط لكالفصل 
بالأكل والشرب والثانى لا يبطل " 


دذهب الامامية +: 


قال الامامية : فصل الأذان بالكلام با 
يه بقطع الموالاة لا يوجب اعادته 0 بخلاف 


. 15 2 155 كشافا القناع جح | اص‎ )0١ 
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ما اذا خرج به عن الموالاة فانه نقطعه وبعاد 
الأذان » ولو نام أو أغمى عليه امستحب 
الاستئناف ويحوز البناء»والترتيب شرط فى 
اجزاء الأذان ومعنى الشرطية أن من أخل به 
ناسيا كان كالعامد فى عدم الاعتداد به * ٠.‏ 


دذهب الاباضية : 


قال الاداضية : وبعيد المؤذن ان قطعأذانه 
بكلام معصة أو أكل أو شرب وهو المختار 3 
وان غلط كه بحصرف أو حصرفين أعاد من 


.هناك "ع 


الصلاة على النبى بعد الأذان 
.من المؤوذن أو السامع 


مذهب الحنفية : 


بورد الحنفية أحاديث كديرة. حول الدعاء 
بعد الأذان فجاء فى ابن عابدين * ويدعو 
أ بعد الأذان سد بعد آن يصلى على 
التبى صلى الله عليه وسلم لما رواة مسلم 
وغيره « اذا سمعتم المؤذن فقواوا مثشلل 
ما يقول ثم صلوا على فانه من صلى على 

صلاة صلى الله عليه بها عثشرا » ثم سلوا الله 
لى الوسيلة فانها منزلة فى الجنة لا تنبغى الا 


لعيد من عباد. الله فأرجو أن أكون آنا هو 2 


فمن بال الله ١‏ ى الوسيلة حلت له شفاعتى»» 


ويروى صاحب الفتح حديث ابن عمبر عن 
ال مان الله عليه وسلم « اذا سمعتم المؤذن 


(ه) مفتاح الكراقة جد 5 ص 1ل( 6 .14 . 

() متن النيل ح ١.‏ .ص اه وكتاب النيلحااص»4؟؟؟ 
0) متن اليل ةي 1[ صن .٠ه‏ وكتاب النيلحد١اصه؟؟‏ . 
(4) ابن عابدين ىد ١‏ ص .لاما . 


5١ 


ففولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فانه من 
' صلى على صلاة صلى الله عليه بها عثيرا » ١‏ 
وتسليم المؤذن بعد الأذان حدث فى ر بيع 
الآخر سنة سيعمائة واحدى وثمانين فىعشاء 
ليلة الاثنين ثم .يوم الجمعة بعد عشر سنين 
حدث فى الكل الا المغرب ثم فيها مرتين وهو 


بدعة حسنة " ٠‏ 


قال المالكية : الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم بعد الأذان بددعة حسنة أو ل حدوثها 
من الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
سنة احدى وثمانين وسبعمائة فى ربيع الأول 
وكانت أولا تزاد بعد أذان العشاء ليلة الاثنين 
وليلة الجمعة فقط ثم بعد عشر سننين زيدت 
عقب كل أذان الا المغرب " ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


والسامع أن يصلى على النبى صلى الله عليه 
وسلم بعد الفراغ من الأذان ؟ ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : وسن لذن وسامع أن 
يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم اذا فرغ 
ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت سيدنا محمد الوسملة والفضيلة 
وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته * ٠‏ 


. ١ال؟ ص‎ ١ فتح القدير جه‎ )١( 
. 755 ص‎ ١ (؟) الدر المختار حج‎ 
٠ 86 (؟) الدردير ح اا ص‎ 

()) نهاية المحتاج جح ااص 204 . 


مذهب الظاهربة : 

أما ابن حزم الظاهرى فقد أورد ما رواه 
صلى الله عليه وسلم يقول : اذا سمعتماللأذن 
فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على٠الحديث‏ 
السابق ذكره ٠ ١‏ 
مذهب الزيدية : 
الأذان _ الدعاء المأثور وذكروا الحدث 
السابق الذى رواه عند الله بن عمرو بن 
العاص " ٠‏ 
مذهب الامامية : 

قال الامامية : لا بحوز اعتقاد شرعية ثىء 
غير ألفاظ الأذان كأن ول الموؤذن «انمحمدا 


وآله خير البرية أو خير البشر » » وان كان 
الواقع كذلك » فما كل واقع حما يجو زادخاله 


فى العبادات المحدودة من الله عز وجل فيكون 


ادخال ذلك فيها بدعة وتشريعا فلو فمل 


المؤذن هذه الزيادة بنية أنها منه ‏ أى من 


الأذان ‏ أثم فى اعتقاده » ولا يبطل الأذان 
بفعله » وبدون اعتقاد ذلك لا حرج » وفى 
المبسوط أطلق عدم الاثم به 4 ٠‏ 


أذان المسافر 
مذهب الحنفية ؛: 


قال الحنفية : والمسافرون أفضل لهم أن 
يؤذنوا ويصلوا بجماعة لآن الأذان من لوازم 


(0) مشهى الارادات ىك (اص ]١«‏ © 116 . 
المحلى جه خا ص 168 . 

البحر الزخار جح اا ص إ5ا . 

(4) الروضة البهية جح ١‏ اص .لا . 


ينف 


الجماعة المستحبة والسفر لم يسقط الجماعة 
فلا سقط ما هو من لوازمها ٠١‏ 
مدهب اخالكية : 

قال الماقية :كنت آاذان كذ ان سافر أى 
عق بولق كان قفون سنافة السيقز الشبرعق 
فيشمل من بفلاة من الأرض » ومثله جماعة 
سافرت لم تطلب غيرها ٠"‏ 
مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : الأذان سنة لكل الصلوات 
فى الحضر والسفر للجماعة والمنفرد لا بحب 
بحال فان ترك صحت صلاة المافردوالجماعة» 
وقال الشافعى فى مختصر المزنى ترك الاذان 
فى السفر أخف منه فى الحضر ووجه ذلك أن 
السفر مبنى على التخفيف وفعل الرخص ولأن 
أصل الأذان للاعلام بالوقت والممسافرون 
لا تتغرقون غالبا " ٠‏ 


مذهب الحثابلة : 


قال الحنابلة : يسن الأذان لمصل وحده 
ومسافر ورع ونحوه لخبر عقبة بن عامسر 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : يعجب ربك من راعى غنم فى رأس 
الشظية للجبل ين بالصلاة ويصلى فيقول 
الله عز وجل انظروا الى عبدى هذا يؤذن ٠‏ 
ويقيم الصلاة » بخاف منى قد غفرت لعيدى 
وأدخلتهالجنة » رواه النسائى » وتجوزالصلاة 
دونه للمساقفر والمتفرد ولا دكره ؟ ٠‏ 


. 188 بدائع الصنائم حه ا اص‎ )١(١ 
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مذهب الظامرية : 

قال ابن حزم الظاهرى : لا يجزىء صلاة 
فريضة فى جماعة ‏ اثنين فصاعدا ‏ الا 
بأذان واقامة » سواء كانت فى وقتها أوكانت 
مقضية لنوم عنها أو نسيان » متى قضيت 
السفر والحضر سواء فى كل ذلك »؛ فان صلى 
شيئا من ذلك بلا أذان ولا اقامة فلا صلاة 
لهم » لما روى أنه أتى رجلان الى النبى صلى 
الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبى صلى 
لله عليه وسلم « اذا خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم 
ليؤمكما أكي ركما » * ٠‏ 


مذهب الرزيدية : 


قال الزيدية : الأذان فى السفر يكو نللفجر" 
فقط ويقام لباقى الصلوات لما ورد عن جبيرين 
مطعم أن النبى صلى الله عليه وسلم « لم يكن 
يؤذن فى ثىء من الصلاة فى السفر الا 
الاقامة الا فى صلاة الصبخ فانه كان يؤوذن 
ويقيم » ولما روى عن ابن عمر أنه كان فى. 
السفر يصلى باقامة الا الغداة فانه كان يذن 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : يجوز للمسافر والمس تعجل 
الاتيان بواحد من كل فصل من الأذان كما 
عن جماعة من الأصحاب التصريح به ففى خبر 
بريد بن معاوية عن أبى جعفر « الأذان يقصر 
فى السفر كنا تقضر الصلاة + الكذان واعدا 


(ه) المحلى جح 8#اا ص 1١١5‏ 15642 . 
و الروض النضير ح ١‏ ص 585 . 


1" أذان: 


واحدا » وفى صحيح أبى عبيدة رضى اللهعنه 
رأبت أبا جعمر يكبر واحدة فى الأذان 
فقلت له لم تكبر واحدة واحدة »؛ قال لا بأس 
اذا كنت مستعحلا » كما بحوز ترك الأذان 
والاكتماء بالاقامة 4 وستماد أن الاقتصار 
على الاقامة أفضل من فعل الأذان فصلا 
قصلا ٠١‏ 
صفات المؤذن 

مذهب الحنفية : 

حاء فى كناب مراقى الملاح شرح نور 
الإيضاحمع حاشيةالطحطاوى ؟ وسسيهدخول 
الوقت وهو شرط له » ومن شروط ص حته 
كونه باللفظ العربى على الصحيح من عاقل» 
وشرط كماله فى 0 صا احاعا ما بالوقت 


عن الجماعة صيتا « أى لايم ا 
حسنه » بمكان مرتفع مستقبا١ا‏ القبلة ‏ وجاء 
فى البدائع أيضا : أن الصفات التى ترجع الى 
المؤذن منها أن يكون رجلا على تفصسيل 
بأتى بعد وأن يكون عاقلاوآن يكون تقيا 
تقول رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم )0 الامام 
ضامن والمؤذن مؤتمن » والأمانةلايؤديها الا 
التقى ؛ ومنها أن يكون عالما بالسنة تقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « يؤملكم 
أقرؤكم ويؤذن الكم خياركم » وخيار الناس 
العلماء ولأن مراعاة سنة الأذان لا يتأتى الا 


6186 »© 75 مسستمسك العروة*الوثقى جد ه ص‎ )١( 
الطبعة الثانية بالمطبعة الأزهرية‎ ١١١ (؟) ص‎ 
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من العالم 4 اومتها أن يكون عالما بأوقات 
الصلاة حتى كان البصير أفضا ل من الضرير » 
لأن الضرير لا علم له بدخول الوقت والاعلام 
بدخول الوفت ممن لا علم له بالدخول::تعدره 

0 1 أ - ا مه 
لكن مع هذا لو أذن بحورزر لحصول الاعلام 
نصونه وامكان الوقوف على المواقبت دهن 
قبل غيره فى الجملة وابن أم مكتوم رضى الله 
وكان أعمى » ومنهاأ أن يكون مواظيا على 
الأذان لأن حصول الاعلام لأهل الممسحد 
يكون: المؤذنعلى طهارة لأنه ذكر معظم فاتيا نه 
مع الطهارة أقرب الى التعظيم » ومنها أن 
يؤذن قائما اذا أذن لجماعة أن النتازل من 
السماء أذن انما وكذا اناس حزازثوا 'ذلك 
نبا كن عار كد بتكا لفالضه النناز ل من 
السماء واجماع الخلق ولأن تمام الاعلام 
بالقيام ومنها أن بوذن فى مسجد واحدومنها 
أن بوذن محتسبا اوجه الله عز وجل ' 

مذهب المالكبة : 

قال المالكية : وشرطل صحة الأذان اسلام 
فلا يصح من كافر وعقل فلا بصح من مجنون» 
وصبى لا ميز له » وسكران طافح » وذكورة 
فلا إبصح مز ن امرأة أو خنثى أنه من مناصب 
الرجال كالامامة والقضاء 9 وبلوع على تفصبل 


من الحدثين والكراهة من الحنب أشضد وأن 


(6) بدائع الصنائع جح ١‏ ص ١١ » ١٠.8‏ . 


"1١ه‎ 


يكون حسن اله.وت مرتفعه وأن يكو زمرتفعا 
سكن ال 


مذهب الشافعية : 

قال الساقية : ولا يصح الأذان الا من 
مسلم عاقل » فأما الكافر والمجنون فلا بصح 
أذانهما لأنهما ليسامن أهل العمادات » 
والمستحب أن يكون على طهارة لما روى وائل 
ابن حجر رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ( حق وسنة ألا ؤذن أحد 


الا وهو طاهر »© » ولأنه اذا ام يكن على 


طهارة انصرف لأجل الطهارة فيجىء من يريد 


الصلاة فلا يجد أحدا فينصرف فان أذن وهو 
محدث أو جلب أو أقام الصلاة صح أذانه 
واقامته لكنه مكروه ؟. 

مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : يشترط فى المؤذن ذكوريته 
وعقله فلا ,يصح من مجنون كسائر العبادات 
واسلامه لاشتراط النية فيه وهى لا تصح من 
كافر » وتمبيزه فيجزىء أذان المميز » وعدالته 
ولو مسنورا فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق ؟ 


مذهب الظاهرية : 


| قال ابن حرم الظاهرى : ولا يجوز أن 
يدن ويقيم الا رجل بائم عاق مسلم مود 
لألفاظ الأذان والاقامة حسب طاقته ولا 
بجزىء أذان من لا يعقل حين أذانه لسكر أو 
نحو ذلك » وبحزىء أذان الفاسق والعدل 


. 856 2© 9796 ص‎ ١ الحطاب جح‎ )١( 
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أحب الينا والصيت أفضل » برهان ذلك أن. 
النساء لم يخاطبن بالأذان كالرجال تقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « فليؤذنلكم 
أحدكم وليؤمكم أكبركم أو أكثركم قرآنا » 
والصبى والمجنون والذاهب العقل نسكرغير 
مخاطبين فى هذه الأحوال وأما الكافر فليس 
أحدنا ولا مؤمناء وأما من لم يد ألفاظ 
الأذان متعمدا لم يؤذن كما أمر فان لم يقدر 
على أكثر من ذلك للثغة أو لكنة أجزا أذانه 
وكان أفضل لو أذن المحسن » أما الفاسقؤفانه 
أحدنا بلا شك لأنه مسلم فهل داخل تحت 
قول النبى صلى الله عليه وسلم « ليؤذن لكم 
أحدكم » أما الصيت فلأن الأذان أمر بالمجىء 
الى الصلاة واسماع المأمورين أولى ؟ ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

قال الزيدية : يشترط فى الأذان أن يكون 
من مكلف وأن يكون من ذكر وأن يكونمن 
معرب أى واضح الأذان وأن بقع من عدل 
ومن طاهر من الجنابة * ٠‏ 
مذهب الامامية : 

قال الامامية : شروط الموذن : الاسلام 
والعقل مطلقا والذكورة أو للمحارم» ويكتفى 
بأذان المميز 7 ٠‏ 

مذهب الاباضية : 


قال الاباضية : المؤذن يحتاج الى عشر 
خصال : أن بعرف أوقات الصلاة وبحافظ 


(5) المحلى جح لا ص ١5 4 ١5( © ١5٠١‏ . 3 
(0) شرح الازهار جح (١‏ اص ا؟ 6 515 . 


(5) مفتاح الكرامة حى 6 ص .ل9ا؟ . 


املف 


عليها وأن يحفظ حلقه من أكل الحرام وان 
أذن أحد فى مسكانه فلا بشضب بذلك ولا 
بسخط عليه وأن بحسن أذانه بغير لحن وألا 
يمن على الناس بأذانه وأن يأمر بالممروف 
وينهى عن المنكر وأن ينتظر الامام بقدر مالا 
بشق على من حضر وألا يغضب على منوقف 
بمكانه فى المسجد وأن يتعاهد أمور المسحد 
فى النظافة وغيرها وأن يكون أذانه لوجه 
الله تعالى ويستحب أن يكون طاهر البدن 
واللباس ٠ ١‏ 


أذان المرأة والصبى 


مدهب الحنئفية : 


قال الحنفية : يكره أذان المرأة باتفاق 
الروابات لأنها أن رففت صوتكها ققد ارمكت 
معصية وان خفضت فقد تركت سنة الجهر 
ولأن أذان النساء لم يكن فى الساف فكان 
من المحدثات وقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : كل محدثة بدعة » ولو أذنت للقوم 
أجزأهم حتى لا تعاد لحصول المقصودوهو 
الاعلام » وروى عن أبى حنيفة رحمه الله 
تغالى أنه تحن الاعادة ومتكره :أذانَ 
الصبى العاقل وان كان جائزا حتى لا يماد 
ذكره فى ظاهر الرواية لحصول المقصودوهو 
الاعلام لكن أذان البالغ أفضل لأنه فى 
مراعاة الحرمة أبلغ وروى أبو يوسف عن 
أبى حنيفة أنه قال : أكره أن يؤذن من لم 
يحتلم لأن الناس لا يعتدون بأذانه وأماأذان 
الصبى الذى لا بعقل فلا يجزىء وبعاد لأن 
ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به » ولا أذان 


, كتاب الوضع ص _ لم © لم‎ )١( 


أذان 


فى جماعة النسوان والصبيان لأن هذه 
الجماعة غبر مستحية وقد روى عن اللبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال :. « ليس على 
النساء لا أذان ولا اقامة » ولأنه ليس عليهن 
الجماعة فلا يكون عليهن الأذان ” ٠‏ 

مذهب المالكية : 

قال المالكية : أذان المرأة قبل مكروه قال 
صاحب الطراز : ظاهر المذهب كراهة التأذين 
للمرأة ثم قال : ووجه المذهب » أن رفع 
الصوت فى حق النساء مكروه مع الاستغناء 
عنه لما فيه من الفتنة وترك الحياء » وقيل 
ممنوع وقد نقله القرافى وقبله ونقل فى 
القوانين أن أذان المرأة حرام وهو ما قاله. 
ابن فرحون وهو قول اللخمى ٠‏ 

أما بالنسية لأذان الصبى فقد حكى ابن 
شير الخلاف فيه بين الجواز والكراهةوقال 
فى المذهب قولان : الكراهة والجواز ٠فأما‏ 
الكراهة فان المؤذن داع الى الصلاة وهذا 
ليس ممن يستحق الدعاء اليها ٠‏ والجواز 
لأنه ذكر وهذا من أهله " ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

قال الشافعية لو أذنت المرأة للرجال أو 
للخنائى لم يضح أذانهما وأثمت لحرمة 
نظرهما اليها ولا فرق فى الرجال بينالمحارم 
وغيرهم لأن الأذان من شعار الرجال فلا 
0-2 لهم من غير هم ولا سيما فى رفعهن 


(؟) بدائع الصنتائع حا ! ص 01١6٠١‏ ء. 


(؟) الحطاب حب | ص ه59 ٠‏ 


ودف 


الصوت به تشبه بالرجال ولأن الأذان عبادة 
ليست المرأة من أهلها ولأنه ستحب النظر 
الى المؤذن حالة أذانه فلو استحييناه للمرأة 
لأمر السامع بالنظر اليها وهذا مخالف 
لقصود الشارع ه أما اذا أذنت المرأة للنساء 
فذلك جائز » لكنه غير مستحب ١‏ وقالوا 
يصح الأذان من الصبى العاقل لأنه من أهل 
العبادات 2 
مذهب الحنابلة : ش 

قال الحنايلة : لا يعتد بأذان المرأة لأنه لم 
بشرع آها الأذان ٠‏ لأن الأذان فى الأصل 
للاعلام ولم يشرع لها ذلك ٠‏ والأذانيشرع 
له رفع الصوت ولا يشرع لها رفع الصوت 
لأن رفع صوتها منهى عنه واذا كان كذلك 
خرج عن كونه قربة قلا يصح » أما أذان 
الصبى ففيه رواتتان » أولاهما صحة أذانه 
وذكر القاضى أن المراهق يصح أذانه رواية 
واحدة » وقد روى ابن المنذر باسناده عن 
عبد الله بن أبى بكر بن أنس قال كان 
عمومتى بأمرننى أن أؤذن لهم وأنا غلام 
لم احتلم وأنس بن مالك شاهد لم نكر 
ذلك » والرواية الثانية لا يصح أذاته لأن 
الأذان شرع للاعالدام ولا يحصل الاعلام 
بقوأه لأنه لا قبل خخيره ولا رواته ؟ 
وعند اشتراط التمييز فى المؤذن قال صاحب 
كشاف القناع يجزىء أذان مميز وقال 
فى الاختيارات الأثسبه أن الأذان الذى 
يسقط به الفرض عن أهل القرية ويعتمد فى 


(1) نهاية المحتاص حا ١‏ م رم؟ 2 وم ٠,‏ 
(؟) المهذب جا ١‏ ص لاه ٠‏ 
(9) المفنى والشرج الكبير جح ١‏ صن 8ع + 984ع . 


وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن سائره 
صبى قولا واحدا ولا سقط المفرض ولا 
بعتمد فى العبادة ؛ أما الأذان الذى بكون 
سنة مؤكدة فى .مكل 'المساجد التى فى المضر 
ونحو ذلك فهذا فيه الزوانتان والصحيح 
جوازه ؛ ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظفاعمرى ولا أذان عاى 
النساء فان أذن فحسن قال طاووس «كانت 
عائشة أم المؤمنين تؤؤذن وتقيم 4 ا 
مدحب الريدية : 

قال الزيدية : لا يحزىء أذان المرأة لقول , 
الله عز وجل « ولا يضرين بأرجلهن ليعلم 
ما بخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا 
أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » ١‏ واذا أورد 
النهى عن سماع الخلخالين فالنهى عن سماع 


:. الصو تأولى وأحقن اذلا يمن الفتنة ولا 


يجزىء أذان الصغير " ٠‏ 
مذهب الامامية : 


قال الامامية : أجمسع الأصحاب على 
مشروعية الأذان للنساء كما فى المدارك وفى 
المعتبر والمنتهى والتذكرة يحوز أن تؤذن 
للنساء ويعتدون به عند علمائنا والمثسهور 
عدم تأكد الاستحباب لها كما فى البحار وفى 
المنتمى ليس على النساء أذان ولا اقامة ولا 
نعلم فيه خلافا والمراد نفى الوجوب أو نفى 


(4) كشاف القناع ح ١‏ صن 0156. 
(5) المحلى جح «# ص ١١4‏ . 
(1) سورة اللور © |83 . 
() البحر الزخار جح [ا ص 59( . 
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تأكد الاستحبات بشرط أن تسر أذانها أى 
لا تسمع الرجال الأجانب عند علمائنا » وان 
أذنت المرأة .للرجال جاز لهم أن يعتدوا به 
وشموا لأنه لا مانع منه وفى مرسل الفقيه 
قال الصادق عليه .السلام ليس على المرأة 
أذان ولا اقامة اذا سمعت أذان القببلة 
وبكفيها الشهادتين ولكن اذا أذنت وأقامت 
فهذا أفضل ٠. ١‏ 


مذهب الأباضية : 


قال الاياضية : ليس على النساء أذان 


الأجرة على الأذان 
مذهب الحنقية : 


قال الحنفية : من سنن الأذان أن يكون 
المؤذن محتسما ولا بأخذ على الأذان أجرا 
ولا كن له اكد الأعرة عسلن ذلك لانة 
استئجار على الطاعة » وذا لا يجوز لأن 
الانسان فئ تحصيل الطاعة عامل لنفسه فلا 
بجوز أخذ الأجرة عليه وفى هذا حديث وهو 
نا زوى عن اعشمان بن أن الناصن.رضئ الله 
الله تعالى عنه أنه قال : آخر ما عهد الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلى 
بالقوم صلاة أضعفهم وأ نأتخذ مؤذنا لايأخذ 
على الأذان أجرا وان علم القوم حاجته 
فأعطوه شيئا من غير شرط فهو حسن لأنه 
من باب البر والصدقة والمجازاه على احسانه 
لمكانهم وكل ذلك حسن " ٠‏ 

)١(‏ مفتاح الكرامة حىل؟ م.28؟ ومستمسك العروة 
'لولقى احاه اص 79 اء 


(؟) كتاب الوضع ص مم ومتن النيل حج | اص .د 
(6) بدائع الصتائع ج ١‏ ص 168 . 


مدهب اتالكية : 


قال المالكية : وتجوز الاجارة على الأذان» 
فمن استاجر رجلا على أن يؤذن وقيم 
ويصلى جاز ؛ وكان الأجر انما وقع على 
الأذان والاقامة والقيام بالمسجد لا على 
الصلاة » وهذا أحد الأقوال الثلاثة وقالاين 
حميب لا تجوز الاجارة على الأذان » وأجاز 
ذلك ابن عبد الحكم فيتحصل فى الاجارة 
على الأذان قولان بالمنع والجواز ؛ وقالابن 
عرفة قال ابن شاش : للامام أن تأ جين 
على الأذان وأجرته تكون من بيت المال 
واختلفوا فى الأحباس الموقوفة على من 
يؤذن أو يصلى فقيل انها 'اجارة وهذا هو 
الذى فهمه بعضهم من أقوال الموثقين » وقيل 
انها اعانة ولا بداخلها الخلاف على الأذان ؛ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : فى أخذ الأجرة علىالأذان 
وجهان أحدهما لا يجوز » وهو اختيار أبى 
حامد لأنه قربة فى حقه فلم يجز أن يستأجر 
عليه كالامامة فى" الصلاة والثانى يحوز لأنه 
عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ 
الأجرة عليه كسائر الأعمال وقد فرع على 
هذين الوجهين صاحب المجموع فقال : فى 
جواز الاستتئجار على الأذان ثلاثة أوجه 
أصحها يجوز للامام ب الحاكم ‏ من مال 
بيت المال ومن مال نفسه ولآحاد اللناس 
وأهل المحلة ومن غيرهم من مال نفسهو الثانى 
لا يجوز الاستئجار لأحد وبه قطع الشيخ 


(؟) الحطاب جح | ص دهع © 5مع . 


أبو حامد وبه قال الأوزاعى » والثالث بحوز 
للامام دون آحاد الناس » قال أصحانناواذا 
50 للامام الاستئجار من ببت المال فانما 
حيث بجوز الرزق من بيت المال خلافاووفاقا 
قال صاحب التهذيب وان استأجر من بيت 
المال لم يفتقر الى بان المدة بل يكفى أن 
يقول استأجرتك لتؤذن فى هذا المسجد فى 
أوقات الصلاة كل شهر بكذا » ولواستأجر 
من مال نفسه » أو استأجر آحاد الناس ففى 
اتيك اك ينان المدة وجهان أصحهما 


78 ١ الاشنتراط‎ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : لا يجوز أخذ الأجرة على ' 


الأذان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعثمان بن أبى العاص « واتخذ مؤؤذنا لابأخذ 
على أذانه أجرا » رواه أحمد وأبو داود 
والترمذى وحسنه وقال ؛ العمل على هذا 
عند أهل العلم » وقال : وكرهوا أن يأخذ 
على أذانه أجرا ولأنه بقع قربة لماعله أشبه 
الامامة » وبحوز أخذ الحعالة عليه فان 
لم يوجد متطوع به رزق الامام من بيتالمال 
من يقوم به لأن بالمسلمين حاجة اليه ٠‏ وقال 
فى المغنى ؛ لا نعلم خلافا فى جواز أخذالرزق 
عليه » ولكن لا يجوز بذل الرزق من بيت 
الملل لمن يقوم به مع وجود المتطوع لعدم 
الحاجة اليه " ٠‏ ش 
مذهب الظاهريه : 

قال ابن حزم الظاهرى : لا تجوز الأجرة 
على الأذان » فان فعل ولم يؤذن الا للأجرة 


. ١؟97‎ 2 ١١9 المجموع جح 8 ص‎ )١( 
. |5«” 2) ١5؟ ص‎ ١ (؟) كشاف القناع جح‎ 


أذان 


"1 


لم بحز أذانه ولا أحزات الصلاة به وحائز 


أن يعطى على سبيل البر وأن يرزقه الامام 
كدلك وعن وكيع عن المسءودئ هو أبو 
عميس عتبة بن عبد الله عن القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود .قال :2 
أربع لا يؤخذ عليهن أجر » الأذان وقراءة. 
القرآن والقاسم والقضاء ٠‏ وقال :ولاتجوز' 
الاجارة على الصلاة ولا على الأذان لكن: 
اما أن يعطيهما الامام من أموال المسلنينعلنى. 
وجه الصلة واما أن يستأجرهما أه لالمسجد 
على الحضور معهم عند حلول أوقات الصلاة . 
فقط أء. 


مدهب الزيدية : 


قال الزيدية : تحرم الأجرة على الأذان' 
وان تعذر الا بها لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم « لا بأخذ على أذانه أجرا » ؟ ٠‏ 
مذهب الامامية : ا 

قال الامامية ؛ تحرم الأجرة على الأذان » 
وقد نص جماعة على أنه لا فرق فى الأجرة 
بين كونها من معين أثو من أهل البلد أو من 
مغلة أونانيث السال: 4 رعن القافن اندض 
علق نكل طون له الي الاجر عليه اله من 
بيت المال » وفى الشرائع تعطى الأجرة 7 
بيت المال اذا لم يوجد من يتطوع وفى. 
الممسوط : يعطى شيئًا من بيت المال ». وفى 
المنتهى والتحرير : أخذ الرزق عليه من. بيت 
لمال سائغ وفى الأجرة نظر لكنه فى تجارة 


00( المحلى جح ؟ ص ١550©‏ »؛ 1515 وح لم ص 1١5١‏ 2 
(؟) البحر الرخار جح ا ص كرا . 
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التحرير حكم بتحريم الأجرة من دون تأمل 
وفى نهابة الأحكام وكشف الالتباس : اذا 
استأجره افتقر الى بيان المدة ولا يكفى أن 
تقول استأجرتك لتئوذن فى هذا المسجد فى 
أوقات الصلاة كل شهر بكذا » وروى فى 


أذان 


الدعائم عن على عليه السلام أنه قال : « من ٠‏ 


السفحت آخر الإرذن © «يعتى ١‏ ذا الستا هزه 
القوم لهم وقال : لا بأس أن يجرى عليه من 
بست المال ٠١‏ 
مذهب الاباضية : 

قال الاباضية : ستحب عدم أخذ الأجرة 
على الأذان ويشهد لذلك حديث ابن عمر 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « المؤذن المحتسب كلمتشحط 
بدمه فى سبيل الله مادام فى أذانه ويشهد 
له كل رطب وباس سسمع صوته واذا ماث 
لم يدود فى قبره » " ٠‏ 


الأذان لغير الصلاة 


شرع الأذان أصلا للاعلام بدخول وقت 
الصلاة والتنبيه عليها الا أن هناك أحوال 
غير الصلاة يكون للأذان فيها حكم تختلف 
مذهب ١‏ التحدفية : 

ورد علد الحنفية على ما جاء فى ابن 
عابدين : أن الأذان ندب فى أذن المولود 
وفى وقت الحريق والحرب وخلف المسافر 


)ع مفتاح الكرامة اح ؟ ص هلزع" ) اث ء, 
(؟) كتاب الوضع ص ]م 2 8م , 


وللمصروع " ٠‏ 
مذهب الالكية : 
حين خروجهم لتوديع المسافر فيؤذنونمرتين 
أو ثلاثا وبزعمون أن ذلك برده اليهم وهذا 
مخالف للسنة المطهرة ‏ أما الأذانث فى أذن ٠‏ 
المولود حين يولد فقد قال الشيخ أبو محمد 
ابن أبى زيد فى كتاب الجامع من مختصر 
المدونة وأتكر مالك أن يؤذن فى أذنه حين 
اليمنى ويقيم الصلاة فى أذنه الأخرى وقال 
الجزولى فى شرح الرسالة وقد استحب أن 
يؤذن فى أذن الصضبى ويم حين “يولد ٠‏ 

وقد روى فى سكن أبى داود والترمذى 
عن أبى رافع قال رأيت رسول الله صلى الله 
ولدته فاطمة بالصلاة » وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:منولد له مولود فأذن 
فى أذنه اليمنى وأقام فى أذنه اليسرى لم 
تضره أم الصبيان ‏ أى التابعة من الجن # 
قال صاحب مواهب الجليل ‏ وقد جسرى 
عمل الناس بذلك فلا بأس به ؟ ١ ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : يسن الأذان للمهموم بأن 
بأمر من يوذن فى أذنه فانه يزيل الهم كما 


(؟) حاشية ابن عابدين جه | ص لمم . 
(؟) الحطاب جح ١‏ صن #9" 2 86., 


51١ ١ اذان - اذن‎ 


ساء خلقه من انسان أو بهيمة فانه يؤذن 


فى أذنه ٠‏ 


ويسن أيضا الأذان خلف المسافر ما لم 
يكن سفر معصسية فان كان السفر للمعصية 
فلا يسن الأذان .خلفه وهو سنة أنضا فى 
أذن المواود حين بولد ١‏ 
مذمهب الحثابلة : 

عند الحنايلة جاء فى كشاف القناع أنه 
بسن أذان فى أذن المولود اليمنى حين يولد 
وأن يقيم فى اليسرى لأن النبى عليه الصلاة 
فاطمة ولخبر ابن السنى 8 من ولد له مولود 
فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى أذنه اليسرى 
لع نضره أم الصبيان الحديث السابق ‏ أى 
النابعة من الجن وليكون التوحيد أول 
شىء شرع سمعه حين خروجه الى الدنيا » 
كما يلقن عند خروجه منها ولما فيه من طرد 
الشيطان عنه فان آل* لشسيطان بفر عند سماع 


الأذان ٠"‏ 
مدهي الشيعة الحعفرية : 


أنه يستحب الأذان فى الأذن اليمنى من 
المولود والاقامة فى أذنه اليسرى بوم مولدد 
لا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : من ولد له مولودفليؤذن فى أذنهاليمنى 
بأذان الصلاة وليقم فى أذنه اليسرى فانها 
عصمة من الشسيطان الرجيم ٠‏ ويستحب 
الأذان كذلك فى الفلوات وكذلك كل من 


ساء خلقه من انساكن أو لهميتية . 


)١(‏ نهاية المحتاج جح ا ص *م؟ الى ص 86؟ 
الطبعة السابقة . 


(؟) كثاف القناع ج ١‏ ص ١55‏ الطبعة السابقة . 


(؟) مستمسك العروة الوثقى جح ه من ص !48 الى 
ص 555 الطبعة السابقة . 


واستأذنه طلب منه الأذن واذن فهو اباحة 
ما كان منوعا من فعل أوقول وعرفه بعضهم 
بالعته واسقاط االحق 0 وفى الزبلعى أنه فك 
الجر واسقاط الحق ١‏ ولأنه اسقاط للحق 
لأ :وله حتميمن عق لو آذن: للضي 
أو المعتوه دوما كان مأذو نا أبدا حنى يححر 
عليه واوآذذلهبنوع من التجارة لم تتخصص 
ددلك النوع قلا نشتوكف بزمان ولا بمكان 
ولا بنوع من التجارة ١‏ اذ أن الحجر على 
العبد المأذون كان قبل اذنه لحق المولى كيلا 
سطل حقه وهو ملكه اناه تعلق الدين برقمته 
سبب ضعف ذمته بالرقة فاذا أذن المولى 
فقد أسقط حقه وكان العبد متصرفا بأهليته 
الأصلية ولذا لا يرجع على المولى ما بلحقه 
أو الاطلاق فى حق التحارة وذلك ما بحعله 
خاضا بالعيد والصبى والمعتوه الدى فى 
فته لخر أذ الادن كبا يتكون فى 
التجارة يكون فى غيرها كالاذن بالتزويج 


(؟) حاشية أبو السسعود على منلا مسكين جه ؟ 
ص 6١1آا‏ . 

(ه) تبيين الحقائق جح ه ص ”١؟‏ . 

(1) تبيين الحقائق وحاشية الشلبى عليه جح » 
4 

7) الشلبى على تبيين الحتائق جح 8 ص ©١؟‏ . 


2 


والاذن بالتكاح والاذن بالايصاء ونحوهولذا 
كان تعريفه بأنه فك الحجر مما رتب عليه 
نازع كا قرعا هنا مين كال 
الشرعية أشمل لانطباقه على كل ما يطلبفيه 
الاذن شرعا وعلى هذا يكون الاذن فيما هو 
. ممنوع .لحق الغير من التصرفات القولية 
التىجعلت أسبابا لأحكام شرعية وماتستازمه 
.من الاقرارات ٠‏ 


بواذ تيان مو نهدا التعرايف أن الاذن مون 
.فى التصرفات الممنوعة لتعلق حقمنالحقوق 
التى أتسنقط بالاذن كالاذن للعبد بأن بخدم 
فلانا يوم كذا والاذن له بأن يذهب الى 
* الحموق لقرزاء ساحية المنرل من النفقة أو 
مره لابعد منقبيل الاذن المصطلح عليه 
الذى 'نكون به العيد مأذونا وكذلك الاذن 
للعمال المستاجرين أو المتبرعين بالعمل فيما 
"هو مملوك للاذن للاضلاح ونحوه لايكون 
اذنا بالمعنى السابق يانه واتما بعد ذلك 
وأمثاله من قبيل الاستخدام أو التوكيل 
' والانابة كبا يلاحظ :أن تعريف الاذن بمشل 
افا عرف به فيما سبق يجمله من قبييل 
الوكالة فى كثير من أحواله وذلك اذا كان 
الملأذون أهلا لها وعلى هذا يرى أن الاذن 
أشمل من الوكالة فكل وكالة تعد اذنا يما 
وكل فيه ولكن لا: بعد كل اذن وكالة فقِد 
.بوذن بالفعل من لا يصلح وكيلا في هكالصبى 
قبل بلوغه سن التمييز وقد يأذن من لايجوز 
منة ان قيماأ أذن به لأنه لا يملك أن 
ساشره كالمر تمن بأذن الرامن بسع ع العسدين 
الى رهو نة ٠‏ 


وأذا كان الاستئذان اغة 0 ل 
طلبالاذن فهوبهذًا المعنى فى اصطلاالفقهاء 


اذن 


لا بختلف عنه وعلى هذا يكون الاستئذان 
شرعا فى كل ما يحظر مباشرته على طالب 
الاذن فيه لأمر يتعلق بحقوق من يطلب منه 
الاذن بحيثتتوقف صحتهو نفاذه علىوصدور 


الاذل فيه ممن تعلق حقه به تعلقا يمنعم من 


نفاذه شرعا فاذا أذن به سواء أكان ذلك 
نتتيجة طلل ممن أراد مباشرته أو ابتداء ٠‏ 
من تلقاء نفسه كان للمأذون أن ساشره واذا 
باشره نفذه ومواضع الاذن أو طلبه عديدة 
كثيرة ذكرنا فيما يلى كثيرا منها وتكتفى عن 
ذكر باقيها بما بيناه آنفا ٠‏ 


ركنه وشروطه وحكلة 7 


ركنه ما دل عليه من الاطلاق والاباحة أو 


.ما قوم مقام ذلك فى الدلالة وشرطه كون 


الأذون ممن تعقل التضرف وبقصده وكون 
وحكمه ملك المأذون ما كان مححورا عليه 


فيه ونفاذه على الأذن ١‏ 


ما يكون به الاذن : 


هذهب الحنفية : ' 

ذهب الحنفية عدا أبا يوسف الى أن 
الكذن فرق ولذلة كنا مكون سرزائية فلو 
رأى عبده سيع ويشترى فسكت صار مأذونا * 
وانما جعل السكوت فى مثل هذا اذنا لأن 
هذا موضع يحب البيان فيه ؛ لأن الناس 
يعاملون هذا العبد حين علمهم نسكوت 
لمولى ومعاملتهم له قد تفضى الى لحوق 
ديون عليه » فاذا لم يكن مأذونا تتأخر 
اده الى ما بعد العتق » وقد يعتق وقد 


لسدا مد 
0 


ادن 


ع 


لا يعتق وفى ذلك اضرار بالمتعاملين فيكون 
السكوت هنا فى موضع الحاجة الى البيان 
والسكوت فى موضع الحاجة الى البيان 
ببان ؛ أما بوسف فقد ذهب الى أنه ليبس 
اذنا » لأن السكوت بيحتمل الرضا وقرط 
الغيظ وقلة الالتفات الى تصرقه لعلمه .أنه 
محجور ؛ والمحتمل لأمور لا تكون حجة على 
واحد ' منها وجملة القول فى ذلك أن 
الأصل فى الاذن أن يكون صريحا بدلالة 
لفظ دل عليه أو كتاءة أو اشارة مفهمة واذا 
كان قبل مباشرة التصرف كان من قبيل 
التوكيل عند كثير من الفقهاء اذا كان قيمسا 
يجوز التوكيل فيه من الآذن كالاذن بيع 
ثىء معين يصدر من مالكه لمن يجوز له 
مباشرة البيع وهو البالغ العاقل أو الصبى 
المميز مع مراعاة أن يكون المأذون فيه مما 
يملك الآذن مباثشرته أما اذا كان لا يملك 
مباشرته استقلالا فيتمحض اذنا لا توكبلا 
كما فى اذن المرتهن الراهن أن يبيع العين 
المرهونة فان ذلك لا بعد توكيلا اذ لا بوكل 
مالك فى بيع ما يملك وأما اذا كان بعد 
مباشرة التصرف فهو ما يعرف بالاجازة 
والقاعدة أن الاحازة اللاحقة كالوكالة 
السابقة واذا كان لها حكم الوكالة السابقة 
كان لها حكم الاذن من طريق أولى اذا كان 
فيما لا يجوز التوكيل فيه كما فى اجازة 
المرتهن بيع الراهن العين المرهونة والمستأجر 
بيع العين المستأجرة يباشره مالكها فى مدة 
الاجارة » والاجازة قد تكون صريحة 
كأجزت ورضيت وقد تكون دلالة كما فى 
أحوال السكوت المعثير اجازة لها حكم 


0 


الاقف 'الننايق واقلية دك اللعضية ف ةا 
الضوة مبائن عر قها التتكعوت الحازة 
واذنا وأخرى لا يعتبر كذلك » ومن النوع 
الأول : اذا رأى المالك أجنبيا يسيع ماله 
فييكت ولم ينهه لم نكن ذلك اجازة لببعه 
ولو رأى القاضى الصبى أو المعتوه أوعبدهما 
يبيع ويشترى فسكت لايكوزاذنا بالتجارة 
ولو رأى المرتهن الراهن يسيع الرهن فسكت 
لا يعون اذنا ولا ببطل الرهن ولو رأى 
عبده يتزوج فسكت لا يكون ذلك اذنا ولا 
اجازة وذكروا مما خالف ذلك سكوت البكر 
عند استثمار وليها بعد احجازة وسكوتها عدذد 
قبض مهرها وسكوتها اذا بلغت وهى بكر 
واذا حلفت ألا تتزوج فزوجها أبوها وهى . 
ساكتة حنثت » وسكوت الواهب عند قبض 
الموهوب اذن بالقبض وسكوت البائع عند 
قش التترى ابيع قبل :دسم التمنراذن 
وسكوت المولى عند رؤية عبده سيع ويشترى 
اذن بالتجارة والسكوت قبل البيع عند 
اخبارهبالعيب فى المبيع رضا بالعببوسكوت 
الموكل عند اخباره من الوكيل أنه يشترى 
لنفسه اذن وسكوت ولى الصبئ العاقل اذا 
رآه سيع ويشترى اذذ وسكوت الراهن 
عند قيض العين المرهونة اذن " « راجم 
مصطلح سكوت »6 . 


هذهب امالكية : . 
ذهب المالكية الى أن الاذن يكون صراحة 
ودكون ضمنا كثرائه لمن أريد أذنه بضاعة 


ووضعها بحانوت مثلا وأميره بحلوسه 
للتجارة بها وكمكاتية لأنها اذذن حكما 


(؟) ص 1856 فى أول الاشسسياه والنظائر طيسع 
استامبول 2 


511 


لاحرازه بها نفسه وماله )» وقال العهدوى : 
لا مانع من أن بجعل من الاذن الى 
نرشيد السيد له بأن شول رشدتك ٠.١‏ 


ذهب الشافعية : 


ذهب الشسافعية الى أن الاذن لابد أن 
كون صراحة فلا يصير الرقيق مأذونا له 
بسكوت سيده على تصرفه » لأن ما يكون 
الاذن شرطا فيه لا يكفى فيه السكوت كبيع 
مال غيره وه وساكت " وخرج عن ذلك 
بمقتفى الحديث سكوت البكر فى التكاح 
بعد اذنا اذا زوجها الأب والحد اتفاقا أو 
أحد العصبة على الأصح ؟ ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 


ذهب الحنابلة الى ما ذهب اليه الشافعية 
من وجوب التصريح فان رأى العيد سيده 
والصبى وليه نتجر فلم بنهه لم ,يصر مأذونا » 
لأنه تصرف يفتقر الى الاذن فلم هم 
السكوت مقام الاذن كما لو باع الراهن 
الرهن والمسرتهن سساكت أو باعه المرتهن 
والراهن ساكت وكتصرفات الأجاب ٠4‏ 


مذهب الظاهرية : 


يرى. الظاهرية أن العبد يملك ما يكسبه 
الا أن بأخذه منه سيده وتصرفه فيما يكسيه 


نافد بدون اذن يده والصبى لاآ. نفد 


)١(‏ الشرح الكبير وحائسية الدسوقى جح #8 ص ؟6.؟ 

(؟) مغنى المحتاج جح 15 اص ٠‏ طبعة مصطفى 
الحطلبى سنة 8ه19ا . 

(6) الاشباه والنظائر للسيوطى ص 01١69‏ . 

(؟) الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى جح ؛ ص 5.56 
طبعة المثار . 


اذن 


تصرفه فى ماله ولا يجوز الا أن يبلغ رشيدا. 
ومعنى الرشد عندهم الدين وخلافه العى 
لا المعرفة بكسب المال والصلاح فى تدبيره 
وصرفه ومن ذلك يظهر آنه ليس كل من العبد 
والصبى فى حاجة الى اذن اذا تصرفا لان 
تصرف الأول فى ماله نافذ كتصرف الحسر 
وتصرف الثانى فى ماله غير جائز ولا أثر 
للاذن فيه * ٠‏ 


مذهب الزبدية : 


يقول الزيدية : انما يصير العبد والصبى 
مأذونينحيث صارا مميزين وأذن لهما وليهما 
اذنا عاما أو خاصا » واذا نطق بالاذن صح 
تصرفه فان رآه يتصرف وسكت عنه صار 
مأذونا فى كل شىء وفى بيع ما اشتراه » الا 
اذا كان يبيع مال السيد فان السكوت 
لا يكفى 7 . 


مذهب الامامية : 


ذهب الامامية الى أن الاذن لا يكون 
بالسكوت ولا تترتب عليه أثره من نفاذ ما 
أذن فيه الا اذا كان صريحا فلو تصرف العبد 
أمام سيده فلم يعترض ولم ينهه لميكن ذلك 


اذنا " . 
هل الاذن توكيل ؟ 
مذهب الحفقية : 
ذهب الحنفية الى أن الاذن ليس بتوكيل 


خلافا لزفر فقد قالوا ان الاذن سقط حق 
اللاذن بخللاف التوكيل فانه لا سقطه »وعلى 
(0) المحلى لابن حزم ٠‏ 


(5) البحر الزخار جح ”اا ص 5.59 62 5.9 . 
0) تحرير الأحكام للحلى جح ١‏ ص 5٠١١‏ . 


هذا لا تقيد الاذث بزمان ولا بنوع من 
أنواع التصرف الذى يعد من التجارة 
لسقوط حق الآذن الذى انبنى عليه الححر 
به بخلاف التوكيل فانه يتقيد بالزمان 
والملكان والنوع والعبد أهل للتصرف حال 
الرق » اذ ركن التصرف كلام معتبر شرعا 
لصدوره عن تمييز ومحل التصرف ذمة 
صالحة لالتزام الحقوق » وهما لا ينموتان 
بالرق » لأنهما من كرامات اليشر » وهو 
ارق لا يخرج عن أن يكون بشرا » الا أنه 
حجر عليه من التصرف لدق المولى وهوملكه 
لرقبته حتى لا يبطل حقه بتعلق الدين يرقبته 
لضعف ذمته بالرق واذا لابجب المال فى ذمته 
الا وهو شاغل لرقيته فاذا أذن لاولى ذقد 
أسقط حقه فكان العبد متصرفا بأهليته 
الأصلية لنفسه ولهذا لا يرجم على المولى 
بما لحقه من العهدة ولا بتوقت ,زمان ولا 
بسكان ولا بنوع من التجارة وانما يخلفه 
المولى فى الملك فقط لتعذر ثبوته له وهو 
فيما عدا ذلك كالحر ١‏ وكذلك الصبى 
والمعتوه اذا كانا يعقلان البيم والشراء فاذا 
آذن لهذا وليهما فيبا بنذ من التكارة قانهيا 
لا تقيدان ضوع من التحارة دون نوع 
بخلاف ما اذا أذنه بما لا بعد تحارة كاذنه 
أن تزوج أو اذنه بشراء شىء بعينه كالطعام 
والكسوة أو أمره ببيعم ثوب بعينه فانه 
لا يكون مأذونا بذلك لأن هذا بعد من قبيل 
الاستخدام أو التوكيل * »؛ أما زفر من 
الحنفيةفانه ذهب الى أن الاذن توكيلوانابة 


لأنه نتصرف للمولى باذنه والمانع من التصرف 


5.” الزيلمى جا همه ص‎ )١( 


الامير بة 5 


(؟) الزيلعى حد ه ص 5١5‏ الطيعة السابقة . 


ص ٠١‏ الطبعهة 


"1 


هو الرق وهو باق بعد الاذن واءعلىذلك يصح 
تقييد الأذن عنده حتى لا بحوز له أن يحاوز 
ذلك التقييد كما هو الحكم فى الوكيل لأنه 
تصرف للم وكل فلا يملك الا ما أطاق له " 
وكذلك الحكم عند الاذن للصبى والمعتوه 
اذا كانا مميزين يعقلان البيع والشراء فىكل 
ما ذكر هن الصور والأحكام ؟ ٠‏ 
دذهب المالكية : 

يدهب المالكية الى أن للمأذون أح والا 
يكون فى واحدة منها وكيلا وفى الباقى 
كاا و كيل فقد جاء فى الشرح الصغير وحاشية 
الصاوى عليه : والمأذون من أذن له سيدهآن 
تحر فى مال نفسه وااربح له أو لسيده أو 
فى مال السيد والربح للعيد وأما اذا حمل 
الربح للسيد فهو وكيسل حقيقة » فصسور 
اللأذون أربع ثلائة يكون فيها كالوكيل 
والرابعة يكون فيها وكيلا حقيقة " ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعية الى أن الاذن للعبد فى 
التجارة ليس توكيلا فقد جاء فى مغنى 
المحتاج ' لو باع السيد العبد المأذون له أو 
عتقه اتنهى الاذن لأن اذنه له استخدام 
لا توكيل » ومرد ذلك أن استخدامه قلة 
انتهى بصيرورتهة ملكا الحير سيده الآذن أو 
دصيرورته حرا بعتقه » والظاهر من هذا أنهم 
لم يجعاوا الاذن للرقيق توكياا لأنوستخدم 
فى التصرفات فلا يكون وكيلا عرفا وأما 
الصبى المميز فلا يصح أن يكون وكيلا 
8 الرجم ااتعايق ين من و ل ل رن 

6) الزيلةى جح ه ص 9(# . 

(ه) الشرح الصغير وحاشية الصاوى خا ١‏ ص"؟ا| 


طبع المطيمة الخيرية 0 
)١(‏ جد ؟ ص ٠٠١‏ طيمة مم.تضى الحلبى . 


"0 


عندهم فقد جاء فى نهاية المحتاج عدم جواز 
توكيله فيما لا يصح له مباشرته لنفسه لأنه 
اذا كان ممنوعا من ذلك لنفسه قأواى أن 
يمنع لغيره ولكن يصح توكيله فى نحو 
نفرقة زكاة وذبح أضحية أى من كل عمل 
لا يستتبع التزاما وانما يكون لتنفيذ ارادة 
وذكروا أن الصحيح اعتماد اخبار صبى 
مأمون لم يجرب عليه كذب فى الاذنزبدخول 
الدار وايصال الهدية الى صاحبها. وفرقوابين 
الاذن والتوكيل بأن التوكيل قد ستتبع 
الأجر على العمل بخلاف الاذن ٠ ١‏ 


هذهب الحنتاللة 9 


يذهب الحنابلة فيما يظهمر من ببانهم 
للآثار المترتبة على الاذن أنه من قبيل الت وكيل 
اذلا يرى فيها أى حكم يخالف حكمالتوكيل 
ومن هذا ما جاء عندهم من أن جميع دين 
العبد المأذون له وكذلك ما اقترضه ونحوه 
تعلق بذمة سيده لأنه متصرف له ولهذا 
كان له الحجر عليه وامضاء بيع شرط فيه 
الخمار له وسواء فى ذلك مااستدانهللتجارة 
فيما أذن له فيه أو غيره اذا نص عليه فى 
الاذن ؟ وما جاء فى كشاف القناع لايختلف 
عن ذلك ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال الظاهرية : 
وهمله وببعه وشرائه وكمالته كالحر والأمة 
كالحرة ما دام ذلك فى أموالهما التى لم 
ينزعها منهما السيا. ' أما الصبى فلا بحل 
7 اانه الحا ح افد ين طن االو من 1-74 
(0) مطالب أولى النهى جد ” صن 559 ٠‏ 


(") المحلى ح 4 اص ١5.١‏ هألة رقم 15615 »4 حلم 
ص ١١!‏ هسألة رقم :7.6؟21. 


ببعه وشراوه الا فيما لا بد له منه ضرورة 
كطعام لأكله وثوب البسه الضرورى وما 
جرى هذا المحرى اذا غفله أصل محلته 
وفبموع :دعن ,ذلك فلنمن لد الخلا منسرة 
اذن سعنى فك الححر ٠‏ 


مذهب الزبدية : 


ذهب الزيدية الى أن الاذن ليس توكيلا 
فقد جاء فى البحر الزخار ردا على من قال : 
ان العبد المأذون كالوكيل فدهن المعاملة تعلق 
بذمة السيد » قلنا : الاذن اطلاق الححر 
لا توكيل وقالوا أيضا : واذا أذن له بسع 
ثشىء كان وكيلا فيه » ومأذونا فى غيره ١‏ 
ومن هذا يفهم أن الاذن يكون نوكيه اذا 
كان اذنا خاصا ببيع شىء بعينه » أما غييسره 
فكون مأذونا فيه فهما يتةقان فى حال دون 


غيرها ٠‏ 
مذهب الامامية : 


ذهب الامامية الى أن بيع العبد مالسيده 
بالسكوت فلو رآه نتجر ولم ينهه لم يكن 
مأذونا © واذا اذن ولى الصبى موليه 
بالتصرف فيما يجوز للولى مباشرته جاز 
تصرفه 4 ودهن هذا يظهر أن الاذن عندهم من 
قبيل التوكيل اذ لا يختلف معه فى ااحكم ٠‏ 


والوكالة أن الإذن قد يصدر معن و ملك 


(4) البحر الزخار ها 5 ا ص ٠ 3.١19‏ 
ره تحر بر الاحكام ىد ١‏ دن 151 ؛ ص كك 


التوكيل.فبادق الأنيمنان قينا لآ ريلك اق 
يباشره بنفسه ولا يملك أن يوكل فيه وعند 
ذلك يصح اذنه ويكون معتبرا فى نفاذتصرف 
المأذون وذلك كما فى المرأة لا تملك أن 
تباشر عقد زواجها ولو كانت رشيدة عند 
جمهور الفقهاء وانما بباشره وليهاعل وحسب 
ما فصل ذلك فى موضعه وعند اشستراط 
رضاها واذنها فى نماذ العقد وجب لنفاذه 
اذنها لوليها فيه فى حين أنها لا تملك أن 


٠ تداشره‎ 


اذن الرفيق والصيئ. «التحارة:: 


هذهب الحلفية : 

ذهب الحنفية الى أن الاذن بالتحارة نوعان 
فقد جاء فى تحفة الفقهاء : الاذن نوعان 
لعبده : اشتر بدرهم احما لنفسك أو اشتر 
كسوة لنفسك أو لعلان فاشتراه فائه دحوز 
ويكون مأذونا فى ذلك خاصة والقياس أن 
كون مأذونا فى الأنواع كلها لأن الاذن 
بالتصرف لا بتجزأ » وفى الاستحسان .قتصر 
على ما أذن فيه لأن هذا من با بالاستخدام؛ 
ولو تعدى اللاذن الى غبره ولم نكن منقصد 
المولى أن يكون مأذونا فى التجارة لابقدر 
على الاستخدام » وأما الاذن العام فكأن 
بقول : أذنت لك فى التحارات أو فى 
التجارة ويصير مأذونا فىالأنواع كلها بلا 
خلاف أما اذا أذن بالتجارة فى نوع بأن 


قال :.اتجر فن الين أو فى بيع الطعام أو 
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556 ذلك فانه بصسير مأذونا فى أنواع 
التحارة علدنا وعند زفر يقتصر الاذن على 
ما سمى وكذلك اذا قال له : اقمد فى 
التجارة أو فى الصناعة يصير مأذونا فى 
جميع أنواع الحرف » واذا قال له أذنت لك 
أن تنجر شهرا أو سنة يصير مأذونا له فى 
جميع الأوقات ما لم بحجر عليه حجرا عاما 
وكذا اذا قال : اتجر فى البز ولا تنجر فى 
الخز لا يصح نهيه ويبعم الاذن اللوعين 
وغيرهما والمسألة معروفة : أن الاذن تمليك 
التصرف أو اسقاط ااحق وفك الححر ,١‏ 
وكذلك بكون الاذن استتخداما لو أذنه 
تأجير نفسه لفلان ققد جاء فى الزيلمى : 
وآما" اذا أمدرة-شراء قوع عتنة كالطعام 
والكسوة لا يكون مأذونا له بالتجارة لأنه . 
استخدام ولو صار مأذونا له لأفسد على 
المولى باب الاستخدام خشية ثبوت الاذن له 
بالتجارة من غير رغبة فى ذلك ولا قصد 
وعلى هذا لو أمره ببيع ثوب بعينه لايكون 
مأذونا له وكذا لو قال : “جر نفسك من 
فلان لأنه أمره بعقد واحد فيكو نزاستخداما 
بخلاف مااذا قال له : كتجر نفسك من 
الناس أو اقعد صباغا أو خياطا أو قصارا 
لأنه أمره بعقود متعددة فيدل ذلك على 
الاذن ” والحمكم اذا صار مأذونا له فى 
التجارة قد بينه الزيلعى فقال : اذا صار 
مأذونا له فى جميع التجارات كان له أن ببيع 
ويشترى وان كان فيه غبن فاحش عند أبى ' 
حنيفة رحمه الله وقالا : لا يجوز بمحاباة 
لا نتغاين الناس فى مثله ؛ لأن الغبناالماحش 


(؟) الزيلعى جاه ص ه١٠5‏ . 


لق 


ثلث ماله ٠ه‏ وأبو حنيفة برى أنه تحارة 
لا تبرع لأنه وقع فى ضمن عفد التجارة » 
والواقم فى ضمن الشىء يكون له حكمذلك 
الثنىء وهذا لأن التحارة مبادلة مال يمال 
ولهذا تجرى فيه أحكام البيع فى الكل 
كوجوب الشفعة وجواز المرابحة وقد فك 
الحجر عنه فى <ق التجارة فيتناول الجميع١‏ 
٠‏ أما الصبى المأذون له بالتجارة فقد جاء فى 
اازيلعى " عنه تواذا أذن للصبى أو المعتوه 
الذى يعقل البيع والشراء وليه فهو فىالشراء 
والبيع كالعيد المأذون له فى جميع ما ذكرنا 
من الأحكام من أنه لا يتقيد نوع من 
التحارة دون نوع ويكون مأذونا لمسكوت 
الولى حينما براه يسيع ويشترى » ويجوز 
ببعه بالغين الفاحش عند أبى حنيفة خلانا 
لهما ٠٠‏ والمراد بكونه يعقل البيع والشراء 
أن يعلم أن البييع سالب للملك والشراء 
جالب له » وأن يقصد به الريح ويعرف الغبن 
اليسير من الفاحش ٠‏ 
مذهب اللمالكبة : 

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه " بخصوص الاذن : ولو أذن له فى 
نوع خاص كالبز فكوكيل مفوض فيما أذن 
له فيه وفى غيره من بقفية الأنواع ؛ فاذا 
تصرف فى غير ذلك النوع الذى أذن فيه 
كان تصرفه ماضيا بل وجائزا ابتداء 
خلافا لما ذكره عبد الباقى من مضبيه بعد 
الوقوع وان كان غير جائز ابتداء »والحاصل 
أن فى جواز القدوم على ااتصرف فى غيم 
ما أذن له فيه ولو اشتهر منعه منه خلافا ٠‏ 


. 5.5 الزيلعى جح ها ص‎ )١( 
. 5.9 )اج وص‎ 
٠ (؟) حب "# ص 0264؟ طبع مصطقفى الحلبى‎ 


والمعتمد الحواز كما قال العدوى ؛ ٠‏ 
والحكم اذا صار مأذونا له قد ببنه فىالشر-م 
الكبير والدسوقئ فقال : وله أن ,دضع عن 
بغض غرمائه من دين له عليه بالمعروف وأن 
يؤخر غريمايما حل عليهما لميبعد التأخيروالا 
منع » والبعد أيضا معتبر بالعرف » ويضيف 
بطعام يدعو له الناس ء وله الاعارة ان 
استألف أى تأليفا للتجار وفى المدونة : 
لذ جو للد إن هين فى عالةتغار نه مأدونا 
كان أو غير مأذوث » وكذا العطية » وله أن 
بأخذ قراضا من غيره وربح التراض كأجرة 
خدمته لا يقضى منه دينه ولا يتبعه المفرض 
ان عتق » لأنه باع به منافع نفسة فأشيه 
ما لو استعمل نفسه فى الاجارة » وله أن 
بدفع القراض أن يعمل فيه ؟ أما الصغير 
المميز فقد جاء فى مواهب الحليل ما نصه : 
المراد بالاذن فى قولنا اذا باع المحجور أو 
اتشترق عيبن اذن «ولبنه أن أذن له فى 
خصوصية العقد المفروض وليس المراد أن 
يأذن له فى البيعوالشراء على العمومكماياذن 
السيد لعبده فى التجارة فان ذلك لا يقصدء 
قال فى أواخر كتاب المديان من المدونة : 
واذا عقل الصبى التجارة فاذن له أبوه أو 
وصيه أن نتجر لم يجز ذلك الأذن لأنهمولى 
عليه * ٠‏ 


دذهب الشسافعية : 


ذهب الشافعية الى آن الاذن فى التحارة 
قد يكون خاصا وقد يكون عاما فان كان 


(؟) الشمرح الكبير والدسوتى جح 5 ص 504 ٠‏ 
زه( مواهب الجليل ح 4 ص 1897 . 
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فيه » وقد بين ذلك فى المنهاج وشرحه مغنى 
المحتاج ١‏ وان آذن له سسيده فى التحارة 
تصرف بالأجماع ايأن المع لحق السيد 
وقد زال » وذلك بحسب اذن سيده » لأن 
تصرفه مستفاد من الاذن فاقتصر علىالمأذون 
فيه ولا ,شترط قبول اللمأذون » فان أذن له 
فى نوع كالثياب أو فى وقت كشهر كذا 
أو فى بلد ام يتجاوزه كالوكيل وعامل 
الفقراض ٠6‏ اذا لم نص على ثىء تصرف 
بحسب المصاحة فى كل الأنواع والأزمئنة 
. والبلدان » والحكم اذا أذن له فى التجارة 
قد جاء بيانه فيهما بما «أتى:ويستعيد بالاذن 
فى التجارة كل ما يندرج تحت اسمهها وما 
كان من لوازمها وتوابعها كالنشر والطى 
وحمل المتاع الى ااحانوت والرد بعيب 
ومخاصمة فى عهدة والمراد المخاصمة الناشئة 
عن المعاملة ؛ أما مخاصمة الغاصب والسارق 
ونحوهما فلا كما صرح به الرافعى فىعامل 
القراض ؛ وهذا مثله ٠٠‏ وليس له نكاح 
لنفسه ولا لرقيق التجارة » ولا يأذن للعبد 
الذى اشتراه للتحارة فى تحارة بغير اذن 
سيده ولا ينفق على نفسه من مال التحارة : 
ولو غاب السيد فالوجه الجواز اذا لم يوجد 
حاكم براجعه فى ذلك ولا تبرع لأنه ليس 
من أهل التبرع ويقبل اقرازه بديون المعاملة 
أما الصبى المميز فانه لا يصح تصرقه ولو 
أذنه الول نيه كبن بل علبةنا جاء فى 
المنماج وشرحه مغنى المحتاج ” وشرط 
العاقد بائعا أو مشتريا الرشد » وهو أن 


نتصف بالباوغ والصلاح لدينه وماله فلا 


()ا جح ؟ ص 4ؤ 1.6.6 . 
(؟) << 5 ص لإا. 


بصح من صبى وان قصد اختباره ٠٠‏ وقد 
جاء فى اختبار الصبى أنه قبيل البلوغ أو 
عنده : وحجر الصبى يرتفع ببلوغه رشضيدا 
ويختبر رشد العسبى ويختلف بالمراتب » 
فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراءً والمماكسة 
فيهما وولد الزارع بالزراعة والنفقة على 
القوام بها ؛ والمحترف مما تتعلق بحرفته ٠٠‏ 
ووقت الاختبار قبل البلوغ وقيل بعده ء, 
فعلى الأول : الأصح أنه لا يبصح عقدهء 
بل يسلم اليه الملل ويمتحن فى المماكسة فاذا 
أراد العقد عقد الولى لما تقرر من بطلان 


مزعب الحنابلة : 

ذهب الحنابلة الى أنه بحوز أن يأذن 
السيد لعبده فى التجارة لأن الحجر عليه 
انما كان لحق سيده فحاز له التصرف باذنه» 
وينفك عنه الحجر فى قدر ما أذن له فيه » 
لأن نصرفه انما جاز «اذن سيده فزال الحجر 
بقدر ما أذن فيه كالوكيل فان دفع اليه مالا 
يتجر فيه كان له أن يبيع وشترى ويتجر 
فيه وال أذن له أن يشترى فى ذمته جاز » 
وان عين له نوعا من المال يتحر فيه ء جاز 
ولم يكن له التجارة فى غيره. لأنه متصرف 
بالاذف من جهة الآدمى فوجب أن يختص بما 
أذقالة“فيية الو كيل والفارت © ولتكن 
لا يجوز أن يوجر نفسه ولا أن يتوكل 
لانسان لأنه عقد على نسسه فلا يملكهبالاذن 
فى التجارة كبيع نفسه وتزوجه » كمالايجوز 
له التبرع بهبة الدراهم ولا كسوة الثياب. 
وتحوز. هيته المأكول واعارة دانته واتخاذ 


ةا مفئى المحتستاج ن ص سل 6 ص 55أ ) 


صض .19 . 
(؟) المغنى لابن قدامة ح هم صن 195 . 


12. 


الدعوة ما لم يكن اسرافا ١‏ أما الصسبى 
اينع" 56 ذكر صضاحب المقنع والمقدسى أنه 
يجوز اولى الصبى الميز أن بأذن له فى 
التحارة فى احدى الرواتين ونصح تصرقه 
بالاذن والثانية لا يصح حتى يبلغ وهو قول 


الفنافعي أنه غير مكلفه فاتسيها عي امير 


ولأن العقل لا سمكن الوقوف منه على الحد 
الذى يصلح به 'للتصرف لخمائه وتزابده 
وهو الباوغ فلا تثبت له أحكام العقلاء قبل 
وحود. المظنة 0 ولنا أئ على الرواية الأخرى 
الراجحة قوله تعالى 2 وانئاوا اليتامى حتى 
ذا للعوا الك فآن ' تعنم متهن 51 
اذا بلعو النكاح كان ١‏ ثم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أموالهم 4 4 ومعناه اختبروهم 
لتعاسوا رشدهم وانما نتحقق اختار هم 
ابعام هل يعبن أم لا ولأنه عاقل مميزمحجور 
عله قصحح نصرفه باذنوليه كالعيد 5 6 والحكم 
اذا حصل الاذن له أنه لا نفك عنه الححر 
اللا فبسا اذن له قبه وى النوع الذى أمر 
به لأن التصرف انما جاز باذن الولى فزال 
الححر فى قدر ما أذن فيه دون غيره 
كالت و كبيل وان أذن له 2 حسبع أنواع 
التجارة لم بجز أن يوجر نفسه ولا أنيتوكل 
أغيره لأنه عقد على نفسه فلا سملكه بالاذن 
فى التحارة ون و كيل هذا المأذون غيره فيمسا 
تولى مثله لتفسة على رواشين احداهنا 
لا بحرز لأنه تصرف بالاذن فاختص بما أذن 
له فيه دلم بوذن له بالتوكيل ٠‏ والثانية بحوز 
)١(‏ المغنى جح ه ص ٠٠١‏ 


(؟) متن المقنع وشرحه والشرح الكبير للمقدسى 
ح 1 ص 1٠١6‏ طبعة المنار 0 


لأنه سلك التصرف نفسه قمالكة ثانيه 
كالمالك الرشيد ولأنه أقامه مقام نئفسة 5ه 
مذهب الظامرية : 

ذكر ابن حزم فى كتابه المحلى أنهلاايجوز 
أن دقع ال من لم يبلغ ثىء من ماله ولا 
وما اشير لطرد الحر والسرد من لياس مثله 
آخر : ولا بحل بيع من لم يبلغ الا فيما 
لابد له منه ضرورة كطعام لأكله وثوب يطرد 
به عن نفسه البرد والحر وما حرى هذا 
الممعحرى اذا أغفله أهل محلته وضسعوه 3 
قال : وأما بيع من لم يلغ لغيره بأمير ذلك 
الآخر واتباعه له بأمره فهو نافذ جائز لأن 
بده وعفده انما هما بد الآهر وعقفده فهو 
حادز 3 وهدن هذا يؤخدذ أن الصعبر معسيزأ 
أو غيره ألا بوذن 4 فى انتحارة فق ماله أما 
فى مال غيره فانه يصح ذلك ويكون تصرفه 
حائزا نافذا كمما أخبر بمماشرته خاصة وظاهر 
أنه لابد من التسييز فى هذه الحال لأنه مدار 
مذهب الزبدية : 

ذهب الزيدية الى جواز الاذن بالتجارة 
للعيد والصبى المميزدن فقفد حاء ذى البحر 
الزخار 1 وانمسا لصور الصبى والعسد 
مأذونين حيث صارا مميزين وأذن لهما وليهما 
اذنا عاما أو خاصا نطما أو سكونا 6 والحكم 
اا ااا وان ف دكت به معي انر 


الزخار " بقوله : وللسأذون البيع والشسراء 


(6) المتنع وشرحه للمقدسى جح 6 ص 505 . 
() المحلى ه لم ص 7١8‏ الطبعة السابقة . 
(ه) المحلى ج ا ص ٠١‏ . 
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قرف 


ولو غين الغين المعتاد لا الفاحش اذلايتناولة 
الاذن » واذا أذن له بالتجارة مطلقا صح 
المعموم وقبل لآللجهالة كالوكالة المجهو لةقلنا 
الوكالة ااعامة تصح فان قال اتجر فى هذا 
المال صح قولا واحدا وللمأذون فى التصرف 
ما جرت العادة للتجار بمثله ذيرهن ويرتمن 
وبوكل وبسيع بالعرض وغيره ممأ يتعامل به 
وأو بغير نقد اليلد ٠‏ والمذهب أن ببيع 
التسيثة المعتادة ولينين له افر امال آذ 
لا يتناوله الاذن بالتجارة اذ هى البيع 
والشراء لاالسفر بخلاف الضارب ولابضيف 
أو يهب أو نلصدق اذ ذلك : تفريط ولا 
:اجر نفسه ولا بأذن لعبد اشتراه بااتجارة 
ولا يكفل ببدن ولا مال ولا يقرض ولا بيع 
من سيده ان لم يكن هو وما فى بده 
مستغرقا بالدين بخلاف المضارب ووجه منع 
هذه الأمور أن الاذن المطلق لا يتناولها قبل 
فان جرى سثلها عرف جازت ٠‏ 


مذهب الامامية : 


لا يجوز الامامية الاذن للصبى الذى لم 
بلغ الحلم بالتصرف فى ماله بيعا وشراء ء 
فقد جاء فى كناب تحرير الأحكام لاحلى ١‏ 
ما نصه هل يجوز تصرف الصبى المميز فيما 
أذن له الولى فيه أولا + الأقرب عدم جواز 
ذلك وكذلك المكم لو تصرف بغير اذن 
الولى فلا نتوقف على الاجازة و بقع باطلا » 
أما تصرف العبك بغير اذنث مولاه فهو 
موقوفه على «الأخازة ان أخاره فيد ان 
لم بجزه بطل وتصرفه المأذونلهفيه نافذ وعلى 
ذلك يجوز عند الامامية أن يؤذن بالتحارة 
لأن الاذن قد يكون خاصا وقد يكون عاما 


. ص لآ‎ ١ تحراسر الاحكام اح‎ )١( 


وذلك جائز فى التوكيل عندهم اذ يجوز فيه 
أن يكون عاما ء 


اذن الورثة فى الوصية : 
يذهب الحنفية : 


المراد من اذن الورثة فى الوصية اجازتهم 
لمورثهم بها حال حياته بعد حص ولها أو 
السماح بها قبل حصولها فى حالة ما اذا 
كانت الوصصية تنوقف على اجازتهم كالوصية 
للوارث أى بأكثر من . الثلث للأجنيىو الحنفية 
يذهبون الى أنه لا يصح اجازتهم اياها حال 
الحبباة بعد صدورها ولا 0 بها قل 
صدورها فقد جاء فى الزبلعى 
باجازتهم حال حياته لأنها قبل ثبوت الحق 
اذالحق يثبت لهم بالموت فكان اهم أنيرجعوا 
عن الاجازة بعد موت الموصى ويردوا تلك 
الاجازة لأنها وقعت ساقطة لاغة لعدم 
مصادفتها المحل وكل: ساقط فى 
مضمحل متلاش فكان لهم أن يردوه بعد . 
موت المورث ومثل ذلك فى الحكم اذنهم بها 
قبل صدورها ؛ فالمعروف أن الاجازةاللاحقة 
للنصرف كالاذن السابق فسواء أجازوها 
بعد حصواها أو سمحوا بها قبل حص ولها 
لا بازمهم بهذا الاذن شىء ولهم الرجوع فيه 
بعد موته سواء كانت الوصية لوارث مطلقا 
أو بأكثر من اثلث لأجنبى ٠‏ 


مذهب المالكبة 0 


" ولا حمر 


5 


ذهب المالكية الى بطلان الوصية فى 
الأصح ولو أجازهما ااورثة فقد حاء و 


(5) ح كص لما . 


ضرق 


الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ١‏ وبطل 
الاصساء لوارث كالايصاء لغير وارث يزائد 
عن الثلث ويعتبر اازائد يوم التنفيذ لا يوم 
الوصية وان أجيز ما أوصى به الوارث أو 
مازاد على الثاث أى أجازه الورثة فعطية 
منهم أى ابتداء عطية لا تنفيذالوصيةالموصى 
فلابد من قبول الموصى له وحيازته قبل 
حصول مانع للمجيز هذا هو اأشهور ٠وهو‏ 
مذهب المدونة ٠‏ وذهب ابن القصار 
وابن العطار الى أنه ليس انتداء 
عطية وائما هو تنفيذ لما فعله المست »6 وعلى 
ذلك تصح بالاجازة من الورثة اذا كانت بعد 
الوفاةأما اذا كانتحال الحياة بعد صدورها 
أو أذن بها قبل صدورها فلا يعتد بها الا 
اذا توافرت أربعة شروط ٠‏ 
أن يصدر الاذن أو الاجازة فى مرض 
الموصى مرضا مخوفا يغلب فيه الموت ٠‏ 
أن :وت من :ذلك امرض اه 
ألا يكون لمن أجاز أو أذن عذر فى ذلك 
كخوفه من أن بقطع الموصى اتفاقه عليه اذا 
خالف رغيته فرفضش الاذن أو خااقه سيب 
من الأم.ماب ٠‏ 
أن بأذن الوارث أو بجيز وهو على علم 
بأن له حق رد هذه الوصية واجازتها فانكان 
بحهل ذلك وقد أجاز أو أذن على أساس 
أنها نافذة عليه ثم تبين أن له ردها كان له 
أن يرصع » وهو الذى ثقله أبو محمد 
والباجى عن المذهب ٠‏ 
دذعب الشساففية : | 
ذهس الشائعية الى أن فى الاجازة رأيين 


. صن 5597 © /؟؟‎ 6 < )١( 


كما ذهب المالكية فةق.د جاء فى الممذب : 
واختلف القول فى الوصية للوارث فى 
أحد القولين لا تصح لما روى جابر رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم تال 
لا وصية لوارث » ولأنها وصية لا تازم لحق 
الوارث فلم تصح كما لو أوصى سال لهم 
من غير الميراث وعلىهذا تكون الاجازة هبة 
ميتدأة يعتبر فيها ما يعتير فى الهبة والثانى 
تصح موقوفة على اجازة الورثة لما روى ابن 
عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : لاتجوز الوصية لوارث الا أن 
يشاء الورثة » وليس يصح ما وقع باطلا 
وليس للاجازة حال الحياة أى اعتبار فهى 
اجازة ملغاة ومثل ذلك فى العكم الاذن بها 
حال الحياة قبل صدورها ” ٠‏ 


مذهب الحلابلة م 
أما الحنايلة فانهم 
ذهب المالكبية فقك جاء فى المغنى لابن 
قدامة ان أجازها الوارث جازت فى قول 
جمهور العلماء وقال بعض أصحاينا الوصية 
باطلة وان أجازها سناثر الورثة اللا أن يعطوه 
عطية مبتدأة آخذا من ظاهر قول أحمد فى 
روابية حنبل : لا وصية لوارث » واحتحوا 


والشافعى أن الوصية صحيحة فى نفسها لأنه 


تصرف صدر من أهله فى ميحلة فصح كما 
لو أوصى لأجنبى » والخبر قد روى فيه : 


الا أن بحيز الورثة ٠‏ والاستثناء من النفى 
اثيات فيكون ذلك دليلا على صحة اأوصية 


(؟) المهذب باب الوصية . 
5) المفنى حا 5" ص 1١١‏ 


ازفرقن 


عند الاجازة اذا كانت بعد الوفاة » وقد 
ينوا أن الرد والاحازة لا يعتير الا بعد 
الموت وأن الاجازة بمعنى الاذن فى حال 
الحياة فقد جاء فى المغنى » ١‏ ولا يعتسر 
.الرذ والادازة الا بعد.منوت الوضى قلق 
أجازوا قبل ذلك ثم ردوا أو أذنوا أو رثهم 
فى حياته بالوصية بجميع المال أو بالوصية 
لبعض الورثة ثم بدا لهم فردوا بعد وفاته 
فلهم الرد ٠‏ 

دذهب الظاهرية : 


أما الظاهرية فان ابن حزم يقول فى 
المحلى : لا تحل ااوصية لوارث أصلا سواء 
كان وارثها عند الوصية أو عند الموت ذان 
أوصى لغير وارث فصار وارثا عند موت 
الموصى بطلت الوصية وان أوصى لوارث ثم 
صار غير وارث لم تجز له الوصية لأنها اذ 
عقدها كانت باطلة وسواء حوز الورثة ذلك 
أو لم يجوزوا الا أن يبتدئوا هبة لذلك من 
عند أنفسدوم " وكنا لم يعتبر احازة الوصية 
للوارث من باقى الورثة لم ,متيرها فيما زاد 
على ااثلث.فقد جاء فى المحلى : ان فضلت 
فضلة من المال بعد أن يخرج من رأس امال 
دين الغرماء ثم كفن الميت .٠‏ كانت الوصية 
فى الثلث فما دونه لا يتحاوز بها الثلث : 
كان له وارث أو لم يكن أجاز الورثة أو لم 
و 


مذهب الزيدية : 


أما الزيدية فانهم قد اتقسسوا فذهب 
الهادى والناصر وأو طالب وأبو العساس 
() المغنى حه 5 ص 658 . 


(9) المحلى جد 53 اص 6!" ٠.‏ 
(9) المرجع السابق جح ١‏ ص ؟ه؟ »© 9ل" . 


منوم الى أنها تخوز للوارث لقوله تعالى : 
« كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان 
تركخيرا الوصية للوالدين والأقربين » وقد 
نسخ الوجوب الذى تقتضيه الآبة ٠‏ ونسخ 
الوجوب لا يقتفى نسخ الجواز ٠‏ وقال 
زيد بن على والويد بالله لا تجوز اقواه 
صلى الله عليه وسلم « لا تجوز الوصية 
لوارث الا أن يشاء الورثة » واجازة ااورثة 
فى أشن قرو القدل الررتى + أما الوصضية 
دما زاد على الثلث فقد قال القاضى يحيى 
انها صحيحة موةقوفة على الاجازة وقيل 
لا تصح لنهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن 
الزيادة والنهى شتفى: المساد ؛» وعسلى 
القول بجوازها وتفاذها فى ااحالين عند 
اجازة الورئة تكون هذه الاجازة صحيحة 
اذا صدرت <ال حياة الموصى فى مرضه 
أو فى صحته أم صدرت بعد وفاته ومثاها 
فى الحكم اذنه بها قبل صدورها فلا يحتاج 
بعده الى اجازتها وهذا هو المعتمد عند 


ذهب الاماميسة : 


أما الامامية فقد ذهيوا الى أن الوصية 
للوارث جائزة فلا تحتاج لاذن الورثة 
الآخرين أما الذى يحتاج فهو الوصية بأزيد 
من الثلث مطلقا سواء. كانت لوارث أم اغير 
وارث ٠‏ فقد جاء فى المختصر النافم وتصح 
الوصية للوارث كما تصح للأجنبى ولو 
أوصى بزيادة عن الثلث ص <ت فى الثلث 
وبطلت فى الزائد ٠‏ فان أجاز الورثة بعد 


الوفاة ضع وان أجاز بعض منهم صح فى 


() البحر الزخار ىد ه ص مه" ©» 05" ٠‏ 


درق 


حصته وان أجازوا أو أذنوا بها قبل الوفاة 
ففى ازوم ذلك قولان والمروى الازوم ٠١‏ 
هذهب الاباضية : 

يرق الاباضية أن الوطسية خال. حيساة 
الوضى لذ نطلها”الة اذا مها الوص له 
وعلم به الموصى قبل وفاته أما اذا مات قبل 
أن بعلم فهى على حالها وهى لا تنفذ الا فى 
حدود الثلث كما لا تكون نافذة اذا صدرت 
لوارث وهى فى الحالين متوقفة على اجازة 
الورثةواجازتهم اياها صحيحة سواء صدرت 
حال حياة الموصىفىحال صحته أم فى حال 
مرضه أم صدرت بعد وفاته ومثلها فى 
.الحكم اذنهم بها قبل صدورها من الموصى 
فاذا أذنوا الموصى بها قبل الاقدام عليها 
فأوصى صحت وصيته ونفذت ٠"‏ 


اذن الصبى المميز والعبد بالتروج 


مذهب الحلفية : 


سيد العبد ولكن اذا أذن الولى الصبى 
بالتزوج أو اذن السيد عبده بالتروج فباشرا 
العقد كان صحيحا نافذا وكذلك اذا تزوجا 
من غير اذن فبلغ الصبى أو عتق العيند 
فأجازاه لأن العقد اذا انتهى أمره الىصصدوره 
من أهله مضافا الى محله بعد اتعقادهصحيحا 
موقوفا لم يكن ضرر فى نفاذه اذا أجازه 
نق اله ادن فى اخارته اد الفرن فى قاذة 


. ١9. »© ١مل المختصر النافع ص‎ )١( 
. (؟) شرح التيل حك 5 من ؟!5؟ وما بعدها‎ 


المصلحة فى اجازته " وبناء على ذلك اذا 
تزوج العبد بغير اذن مولاه فقال له مولاه 
طلقها رجعية كان ذلك اجازة لهذا العقد 
الموقوف أما اذا قال له طلقها أو فارقها لم 
يكن اجازة:ذلك لأنالطلاق الرجعى لايكون 
الا فى نكاح صحيح نافذ فتعين قوله طلقها 
رجعية اجازة له أما قوله طلقها أو فارقها فانه 
بحتمل الرد لأن رد هذا العقد سمى طلاقا 
ومفارقة وهو ألءق بحال العبد المتمرد وحمله 
على ذلك أولى من حمله على الطلاق بمعناه 
الشرعى لكى لا تثبت الاجازة بااشك 
والأصل فيها أن تكون بما يدل على الرضا 
دلالة قطعية مثل أجزت أو رضيت ونحوه 
مما يدل عليها صراحة كما تثبت أيضا بما 
بدل عليها دلالة كدفع المهر ونحوه ؟ » ولو 
أذن له السيد بالتزوج بعد أن تزوج غيسر 
قاصد الاجازة لعدم علمه بالزواج لا يكون 
اجازة ولكن اذا أجاز العبد ما صنع بعد 
ذلك جاز استحسانا كالفضولى اذا وكل 
فأجاز ما صنع قبل أن يوكل * أما الصبى ' 
المميز فقد جاء فى زواجه ما ذكره صاحب ٠‏ 
جامع أحكام الصغار ' : ذكر فى الأصل أن 
الصغير والصغيرة اذا زوجا أنفسهما بغير 
اذن الولى توقف ذلك على اجازة الولى فان 
أجاز جاز ولهما الخبار اذا بلغا اذا كان . 
المجيز غير الأب والجد والصصبى اذا تزوج ' 
ثم بلغ أو باع ثم بلغ لم ينفذ ذلك الا باجازته 
عد الوه > 
:880 كيين الحقالق وحاشية الشلبى عليه ىح ؟ 
1 
0 ال ام ح ؟ا ص ١58‏ وفتح القدير 
(ه) فتح القدير ح 5 ص 9م] والزيلعى ى ؟ 


ص2؟5ا »© 158 2 5لا . 
(5) ح ١‏ اص 19 الطيعة الاولى بالمطبعة الازهرية . 


رف 


مذهب اللالكية : 


أما المالكية كمد دهبوا | ى أن العسد 


لا يتزوج الا باذن سيده فقد جاء فى الشرح 
الكبير ١‏ وحاشية الدسوقى عليه : ولمالك 
هن اارقيق الولاية عليه فله اارد والاحازة 
الأمة 
المنزوجة بغير اذنه فيتحتم الرد ان كان 
بعضها ملكا لسيد والبعض الآخر ملكا لسد 
آخر أما اذا كان بعضها رقاله وبعضهاالآخر 
حرا خان لامسالك الاجازة واارد كما فىااعبد 
وذكر بعضهم أن المبعضة بالحرية كالمبعضة 
بالشركة فى تحتم الرد واختاره البنانى » 
وما دام مالك البعض له هذا يكون ذلك 
نالك الكل سو ناي وان > 


فى العيد ان تزوج دعير اذنه وأما فى 


أما الصعير فقد حاء حكم تزوجه فى 
الشرح الكبير " وحاشية الدسوقى وهو : 
واواى الصعير اذا ع نفسه بغير اذنه فسخ 
عقده بطلاق 
أنه غير لازم 


جعل4ه مخاصسا بذاك لينظر له 8 
وحد المصلحة فى ابقائه تعينت مايه وان 


4 أنه نكاح صحيح وغاية الأمر 
: وله احازته 1 أن الشارع 


ى الأصاح كان 


وحد المصلحة فى رده نعين فسخه ؛ وان 
استوت المصلحة فيهسا خير قال اين المواز 

واذا لم يرد الولى نكاح الصبى والحال أن 
المصلحة فى رده حتى كبر وخرج منالولاية 
حاز النكاح قال ابن راشد وينبغى أن شتقل 
النظر الله فسفى أو برد واذا قسخه من له 
الولابة فلا مهر لها واو أزال بكارتها اذ 


وطؤؤه كالعدم ٠‏ 


(0) جه ”اص 569 . 
(5) اه ك؟ا ص ١ؤ؟ ٠.‏ 


مذهب التسافعية : 


جاء فى المنهاج وشرحه ' مغنى المحتاج : 
ونكاح عيد بلا اذن سيده ولو كان اليد 
امرأة أو كافرا باطل » لا فرق فى ذلك بين 
المبعض والمكاتب ومعلق العتق بصفة وغير هم 
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( أ ىمماوك 
تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر ) رواه. 
الترمذىوحسنه » والحاكم وصححه .وباذنه 
يصح ان كان السيد معثير الاذن 6 وللسيد 
طلاق الاذن لعبده فى التكاح وله تقييده 
بامرأة معينة أو قسلة أو بلد لأن ما مسح 
مطلقًا يصح مقيدا ولا يعدل عما أذن له فيه 
مراعأة له فان عدل لا بصح النكاح وان 
قدر له السيد مهرا فزاد عليه أو زاد على 

مهر المثل عند الاطااى ق عن تعيين ا مهر ذااز اند 
فى ذمته تبع به اذا عق وان صرح له بأنه 
لا ينكح بأزيد مما عينه قال الامام فالرأى 
عدم صحة النكاح وان نقص عسا عينه له 
عن مهر المثل عند الاطلاق جاز » 
وكا بازم الاذذ فى زواج العبد يلزم كذلك 
عندهم فى النسفية فقد حاء ف المنهاج 


03 


يلاه او 


و شرحه معزى المحتاج ١‏ ومن حجر عايبة 
ماله أو حكيا اك 


دصر عليه وهصو السقية 


بأن ددر رفى 


3 بسقة : 
بلغ سقيها ولم 


اي لا يستقل نكاح لنا لاا يعذى ماله 6 

مؤد اأنكا اح بل شكح بادن ويه أنه مكلف 

صدددعه العيادة وانسا حجر عليه حمظلا لاله 
د دكي ٠.‏ 0 

وقد زآل الماع بالادن أو شل 4 الواى دان 

أذن له وعين امرأة م يشنكح غبر ها أن ا 


مقصور عليها واكك ا و4 افى ا مهر أو تشعدتثت 


5) جح #8 ص إلا( 2 إلالا. 
() ح #8 ص 59ل 2 الال . 


قرف 


عنها قا لابن أبى الدم وشبعى حمله على 
ما اذا لحقه مغارم فيها أما لو كانت خيرا 
منها نسيا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة 
فينبغى الصحة قطعا كما لو عين مهرا فنكح 
بدوته ونكح ا معينة له هر المثل لأنه 
الملأذون فيه شرعا أو أقل لأنه حصل لنفسه 
| خيرا فان زاد فالك.هور صحة النكاح لأن 

خلل الصداق لا يفسد اللكاح والرأى 
الثانى أنه باطل للمخالفة وعلى الأول يكون 
بمهر الشثل من القدر المسمى الذى عينه 
الولى » وقال ابن الصباغ القياس بطلان 
المسمى ووجوب مهر المثل أى فى الذمة 
والمشهور الأول ولو سمى له آلفا وام بعين 
امرأة ولا قدرا فالأصح المنصوص فى الأم 
ولو أطلق الاذن بأن قال : أنكح ولم يعين 
امرأة ولا قدرا فالأصح المنصوص ف الأم 
صحته ٠‏ والرأى الثانى : لا يصح » بل لابد 


من تعيين المهر والمرأة والقبيلة » وعلىالرأى ش 


الأصح ينكح بمهر المشل من تليق به » فلو 
نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصيم 
أما تزوج السفيه المحجور عليه بلا اذذ من 
وليه أو الحاكم عند امتناع الولى لغير 
مصلحة فباطل ٠‏ 


وأما الصبى فقد جاء فيه فى كتاب 
المهذب ١‏ للشسيرازى : ولا.يصح السكاح 
الا من جائز التصرف فأما الصبى والمحدون 
خلا يصبح منهما عقد التكاح أنه عق د معاوضة 
فلم يصح من الصبى والمجنون كالبيع 


(1) جه 5 ص _ لاما . 


مذهب غ لحنابدلة : 


أما الحنايلة : فقد ذكر ابن قدامة فى 
المغنى " روائتين عن أحمد فى ذلك فقال : 

ان العلماء اختلفوا فى تزويج العبد نفسه 
يدون اذن سمادة فعن أحمد رواتان فى ذلك 
أظهر هما أنه باطل وهو قول عثمانواين عمر 
ونه قال شرح ٠.‏ وعن أحمد أنه موقوف 
على احازة السيد فان أجازه حاز وان رده 
بطل » أنه عقد قف على المسخ قوقف على 
الاجازة كالوصية ووجه الأول ما روى جابر 
قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
« أيما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو 
عاهر 6 ٠‏ ولأنه تعاح فقد رشرطه فلم رصح 
كنا أن روجا فى شهرة واذا اذه ابد 
لعبده فى تزويحه بمعينة أو من بلد معين أو , 
من جنس معين فنكح غير ذلك فنكاحهفاسد 
وان اذن له فق تزويج صعوح فنكح تكاحا 
فاسدا فكذلك لأنه غير مأذون له فيه ٠‏ وان 
اذن له فى التكاح وأطاق فنتكم تكاحافاسدا ا 
احتمل أن يكون كذلك لأن الاذن فى 
الكاح لا تتناول المواسد » واحتمل أن 
شناوله اذنه أن اللمعظط باطلاقه إنتاوله وان 
أذن له كك نكاح فاسد وحصلت اللاده..ا د 
٠ .‏ َ' ا 
فيه فعلى سسيده جميع الممر لأنه باذنه 
أما الصبى فقد جاء عنه فى المغنى لابن قدامة: 
الثذورى والشافعى واسحق وابن المنذر وأبو 
ثور ٠‏ وعن أحيد روابة أخرى أنه اذا بلغ 
عشرا زدج دتزوج وطلق 4 وأجيدزت وكالته 


() ح لااص 65.؟ »© 5٠١‏ . 
) المرجع السايق جح لا ص 5١5‏ . 
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ووصيته وطلاقه ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

ذكر ابن حزم الظامرى حكم زواج 
العيد فقال : ولا بحل للعبد ولا للأمة 
أن ينكحا الا باذن سيدهما » فأيهما تكح 
تعير اذن سيدة عالما بالنهى الوارد فىذلك 
فعليه حد الزنا » وهو زأن وهى زابة» 
ولاسلحق الولة: فى لش قر له سان تاه 
عليه وسلم ) أيما عبد تزوج يعيبر اذزمولاه 
ذهو عاهر ) ٠‏ واسم العبد واقع على الحنس 
فالذ كور والاناث من الرقيق داخاون تحت 


هذا الاسم ١‏ وأما الصبى فام يصرح ابن . 


حزم الظاهرى بأنه يتزوج باذن وليه أولا 
نتزوج » ولكن ذكر ما يؤخذ منه حكم ذلك 
ضمنا » فقد قال فى المحاى ولا بحوز 
للأب ولا لغيره انكاح الصغير الذكر حتى 
يبلغ » فان فعل فهو منسوخ أبدا ٠٠‏ فقول 
الله عز وجل ( ولا تكسب كل نفس الا 
عليها) مانع من جواز عقد أحد على أحدالاأن 
بوجب انفاذ ذلك نص : قرآن » أو سنة ءولا 
نص ولا سنة فى جواز انكاح الأب لابنه 
الصغير " وهذا يقتفى أنه لا ملك انكاح 
الصغير أب ولا غيره » وما دام ذلك فهو 
لا يملك الاذن له بالنكاح » لأن من لايملك 
شيدًا لا يملك الاذن فيه ٠‏ 


مذهب الزبدية : 


جاء سق فاج العسد باذن ايده 9 


ىّ 


البحر الزخار ل قواه 3 ولا الدع نكاح 


(!) ااحلى جح 5 ص 157 . 
48 المرجع الابق جح ١‏ ص 665 . 
زا جح 5 صن (5لاى)؛ 5 . 


عبذ الا باذن سيده » لقوله صلى الله عليه 
وسلم ( أيما عبد نزوج بغير اذن سيدهفهو 
عاهر ) وقال الامام يحيى : أراد به أنه 
كالعاهر وليس بزان حقيقة » لاستناده الى 
عقد ٠‏ قلت : بل زان ان علم التحريم » 
فيحد ولا مهر وقال العترة » وهم القاسمية 
والناصرية : فان عقد كان موقوفا نفد 
بالاجازة ٠٠‏ فان دخل بها قبل الاذن ٠‏ وقد 


أوهمه ٠‏ فمهرها تعلق درقيته ولا فد 


بالاجازة الا مع استمرار ملكه بمد العقد 


حتى أجاز اذ بطلان ملكه يبطل الاجازة ٠‏ 
وسكوت السيد حين بلغه احازة » اذسكوته 
عن عقد غيره فيما له فيه حق اجازة كسكوت 
الشفيع ؛ وقال اميد بالله : لا كبيع الفضولى 
وكذا لو قال السيد لعبده : طلق كان اجازة 
وان جهل ٠‏ أما سكوته وقد عقدت أمتله. 
لنفسها ٠‏ فليس باجازة اتفاقا » اذ عقندت 
لغيرها فيما لغيرها فيه حق كالفضولى ٠‏ 
وأما الصبى فقد جاء حكم تزوجه باذن 
وليه فى البحر الزخار ؛ وذلك حيث يقول 
فان أذن اأولى الصعير صح عقده اكبيعة و 


وذهب الامامية : 


ذهبوا الى أنه لا يجوز للعيد أن 
نتزوج الا بأذن وليه » فقد جاء فى 1 لختصم 
النافعم * أما العقد ى أى عقد النكاح 2 


نكاحا ما لم بأذن الولى » واو بادر أحدهما 


ففى توقفه على الادازة قولان ٠‏ توقفمهعلى 
الاجازة أشبه ( أى دلت عليه أصول 


()) جح ا« صن 15م . 
(ه) ص لآ١٠؟‏ . 
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المذهب:) وان أذن المولى ثبت فى ذمة مولى : 


الو 
وأما الصبى فلا يصح عقده ؛ فقد جاء فى 


المختصر النافع ١‏ : لاحكم لعبادة الد.بى 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل " ويصح تكاح عبد 
أو أمة دون الطلاق منهما وانما يصح ذلك 
باذن السيد كما لا يصح أن يراجع أويظاهر 
أو يولى منها الا باذن السيد فان فعل شيئا 
من ذلك بلا اذن سيد ثم أجاز السيد جازه 


اذن البكر فى الزواج 


مذهب الحذفية : 


ذهوا الى أنه لا اجبار لاولى على 
البكر البالغة فى الزواج » ولذا لابد من 
اذنها فقد جاء فى المداية وفتح القدير 
« ولا بجوز للولى اجبار البكر البالغة على 
النكاح » لأنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير 
عليها ولابة » والولاية على الصغير لقصور 
عقلها » وقد كمل بالبلوغ ومعنى الاجبار 
أن بباشر عقد الزواج فينفذ عليها شاءت أو 
أبث ٠.٠‏ واذا استأذنها فسكتت أو ضحكت 
فهو اذنْ والمراد بالسكوت هو اللسكوت 
الأخقار كلوق اكذها نمال أو«عطاس + 
أؤْ أخذ فمها فتخلصت من ذلك فردت 
ارتد » ولا فرق بين العلم والجهل بأن 


1 من ا 
() جح 8م ص م5.26 . 


السكوت رضا » حتى لو زوجها أبوها 
فسكتت وهى لا تعلم أن السكوت رضا 
جان + ولو اتسنمت يكون اذنا فى المتعيع.: 
ول اذا ضحكت لالمستهزئة لا يكون رضاء 
وانما كان السكوت رضا لأن. جانب الرضا 
فيه راجح » لأنها نستحى عن اظهار اأرغبة 
لاعن ارد ٠ه‏ بخلاف ما اذا بكت,يلأنهدليل 
السخط والكراهة ٠‏ وعن أبى يوسف فى 
البكاء أنه رضا ‏ لأنه لشدة الحياء » وعن 
محمد أنه رد لأن وضعه لاظهار الكراهة 
والمعول عليه اعتبار قرائن الأحوال فىالبكاء 
والضحك » فان تعارضت أو أشكل احتيط 
للأمر ٠‏ وائما كان السكوت اذنا ورضا 
لما تقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم: (البكر 
تستأمر فى تمسها » فان سكتت فقدرضيت) 
.اذا ستأذنها غير الولى أو ولى غيره أولى 
منه : كالأخ مع وجود الأب لم يكن سكوتها 
ولا ضحكها اذنا ورضا » بل لابد أن تتكلم 
بالاذن » لأن هذا السكوت لقلة الالتفات » 
فلم بقع دلالة على الرضا بخلاف ما اذا كان 
المستأمر : أى المستأذن رسول الولى » فان 
سكوتها حينئذ يكون اذنا » لأنه قائم مقام 
الال 


دذهب المالكية : 


فانهم قد ذهبوا الى أن الولاية فىتزويج 
البكر البالغة ولاية اجبار لأبيها فلا ضرورة 
لأذنها الا اذا كانت قد رشدت أوكانالمزوج 
غير الأب ووصيه » فقد جاء فى الشرح 
كبير وحاشية ؛ الدسوقى عليه ما حاصله 


(؟) الهداية وفتح القدسر حى "5 ص ه؟ة" © كم" »2 
ا05 . 
(80) جه ؟ ص ؟؟؟ 54 8]؟ . 


خرف 


م 5 بعد المالك أت شيك وال يك 


رشيدا بل كان سفيها فالذى يجبرها وليه » . 


والمختار أن عدم الرشد هنأ فقد التمسز » 
وجبر الأب المجنونة المطيقة ولو ثيبا أو 
ولدت الأولاد » لا من تهيق فتنتظر افاقتها ان 
كانت بدا بالعا » قاذا أفاقت قلا تزوج اللا 
ولو كانت عانسا + ولا تنننظر افاقتها لوكانت 
محنونة تفيق أحمانا » الا اذا زوجها لذى 
عانسا هو المشهور » خلافا لابن وهب حيثُ 
قال الأ حير لكر مالم كو جاتنا+ 
لأنهمالما عنست صارت كالثيب ٠‏ ومنشأ 
الخلاف هو: هل العلة فى الحبر البكارة 3 
وهى موجودة ٠‏ أو الجهل بمصالح النساءء 
وهى مفقودة ٠‏ ويحبر الثيب ولو نكاح 
صحيح ان صغرت أو كبرت بأن كبرت 
وثيبت بعارض كوثبة أو ضرية أو بحرام : 
زا أدا عضي ولا جين كرا كدت بل 
البلوغ ٠‏ بأن قال لها : رشدتك »؛ أوأطلقت 
بدك » أو رفعت الحرج عنك » أو نحو ذلك 
ثم لا جبر لأحد من الأولياء لأنثى ولو بكرا 
إشيمة نحت ححره دعك السيد فى تزويج 
الأمة » وبعد الأب ات الحرة 


وحبث لا بوجد من له ولاية الاجبار فتزوج 


بأذنها ٠‏ فان كانت بكرا كفى صمتها ؛ الا 
ما استثنى ٠‏ وان كانت ثيبا أعر بت عن نفسها 
والفع:ابقق اهو بكرا الع ردت لايل 
من نطفها بأنها راضية بذلك اازوج والصداق 
وبكر مجبرة عضلت : أى منعها أبوها من 


أو بكرزوجت بعرض من عروض التجارةوهى 
من قوم لا يزوجون به » وذلك اذا كانتغير 
عجره .أن كانت حيمة لذ أن لباولا وض 
ينظر فى حالها ٠‏ وبكر زوجت برقيق » أو 
زوجت بزوج ذى عيب » أو بكر غير مجبرة 
افتيت عليها » بأن تعدى عليها الواى غير 
المجبر فعقد عليها بغير اذنها ثم وصلهاالخبر 
فرضيت بذلك ه فلابدك من ام بالقول » 
ولا يكفى الصمت ٠‏ 

مذهب الشسافعية : 

فانهم ذهيوا الى أن البكر تزوج بدون اذنها 
ولو كانت بالغة اذا كان المزوج أبا أو جدا 
لأب ؛ ققد جاء فى المنهاج وشرحه مغنى 
المحتاج ١‏ وللأب ترويج بنته البكر : صغيرة 
أو كبيرة » عاقلة أو مجنونة بغير اذنها لخبر 
الدار قطنى : ( الثبيب أحق بنفسها من 
وليها » والبكر يزوجها أبوها ) ؛ ورواية 
مسلمة : ( البكر يستأمرها أبوها ) حملت 
على الندب ٠‏ ولكن يشترط لصحة تزويج 
الأب لها بغير اذنها شروط » هى : ألا ينكون 
دنه وبينها عداوة ظاهرة »© وأن يبكون 
الزوج كفنا » وان يكون موسرا يمال 
الصداق » والتى تحير ستحب استكذانها ٠‏ 
واذن المكر الالغة العاقلة اذا استؤذنت فى 
تزويجها من كفء أو غيره يكفى فيه صمتها 
فى الأصح لما روى مسلم : ( والبكرتستامر 
واذنها سكوتها ) ٠‏ والرأى الثانى : لايدمن 
النطق كما فى الثبب ٠‏ ومحل الخلاف فى 
تزويج غير المجبر ٠ ٠‏ أما هو فالسكوت كاف 
قطعا ٠‏ أما الثبب المالغةالعاقلة فتزوج بصريح 
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الأذن : للآأب أو غيره ٠‏ ولا دكفى سكوتها 
لحديث : ( ليس لاولى مع الثيب أمر )رواه 
أبو داود وغيره » وقال البيهقى : رواته 
ثقات .. ولو أذنت بلفظ التوكيل جاز » لأن 
المعنى فيهما واحد » وان قال الرافعى :الذين 
لقيناهم من الأئمة لا يعدونه اذنا » لأنت وكيل 
المرأة فى التكاح باطل * 


مذهب الحناللة : 


فقد ذهبوا الى أن البكر اذا كان تصغيرة 
فلا اذن لها معتير » فهم فيها كأصحاب 
المذاهب الأخرى » أما اذا كانت كبيرة ففيها 
رواشان » فقد جاء فى الشرح الكبير 
للمقدسى ١‏ فأما الاناث فللاب تزويج ابنته 
البكر الصغيرة التى لم تبلغ تسع سنين بغير 
خلاف » اذا وضعها فى كفاءة ٠٠‏ يجوز له 
ذلك مع كراهيتها وامتناعها وقد دل علىذلك 
قوله تعالى ( واللائى يئسن من المحيض من 
نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثةأشهر واللائى 
لم يحضن ) » فجعل للاثى لم يحضن عدة 
ثلاثة أشهر » ولا تكون ااعدة ثلاثة أضهر 
الا من طلاق فى تكاح أو فسخ » فدل ذلك 
على تزويج وتطليق » ولا اذن لما يعتبرا٠‏ 
وقالت عائقة : ( تزوجنى النبى صلى الله 
عليه وسلم وأنا ابنة ست وبنىبى وأنا انة 
تسع ) » متفق عليه » ومعلوم أنها لم تكن فى 
تلك الحال ممن بعتير اذنها ٠‏ وفى البسكر 
البالغة العاقلة روايتان : احداهما : له 
اجبارها على النكاح ٠‏ والثانية : ليس له 
ذلك » واختارها أبو بكر ء لما روىأ بوهريرة 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(() اح لا ص كم" »4 لإلخم؟ . 


( لا تنكح الأيم حتى تستأمر » و لاتتكح 
البكر حتى تستأذن ) فقالوا : بارسول. الله 
فكيف اذنها ٠‏ قال : ( أن تسكت ) ولأنها 
جائزة التصرف فى مالها فلم جز اجبارها 
كالثيب والرجل ) ١ ٠‏ 


مذهب الظامرية : 


قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى " 
وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم 
تبلغ بغير اذنها » ولا خيار' لها اذا بلغت ٠‏ 
فان كانت ثيما من زوج مات عنها أو طلقها 
لويجز للأب ولا لغيره آن يزوجها حتى تبلغ» 
ولا اذن لها قبل أن تبلغ ٠‏ واذا بلغت البكر 
والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها الا 
بأذنها » فان وقع فهو مفسوخ ابدا : فاما 
اليب فتلكح من شاءت وان كيره الأب » 
واما البكر فلا يجوز لها نكاح الا باجتماع 
اذنها واذن ابيها ٠‏ وقد بين ابن حزمالظاهرى 
أن اذن المكر لا كون الا بالسكوت ذقال: 
وكل ثيب فاذنها نى_نكاحها لا يكون الا 
بكلامها بما يعرف به رضاها ٠‏ وكل بكر 
خلا يكون اذنها فى تكا<ها الا سكوتها , 
فان سكنت فقد أذنت وازمها التكاح » ذان 
تكلمت بالرضا أو بالمنع أو غير ذلك فلا 
ينعقد بهذا تكاح عليها ٠‏ لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى البكر ( اذتها 
مياه اه ْ 


ذهب الزبدية : 


جاء فى البحر الزخار " خاصا باذن 
الك بوشن وها البكز:النالفة « الفمولة 


صلى الله عليه وسلم ( والبكر تستأذن فى 
نفسها » واذتها صماتهاأ ( وردوا على من 
قالوا باجيارها من الأب مستدلين بأن النبى 
صلى الله عليه وسام قال : ( الثيب أحق 
بنفسهامن وليها ) فدل بسفهومه علىأنالبكر 
ليس لها هذا الحق » فقالوا : الصريح ( أى 
الذى جاء فى الحديث الخاص باس تئذان 
البكر ) يدفع المفهوم : وكما يكون الأذن 
بالسكوت يكون بالضحك والهرب وتغطية 
الوحه ؛ لأجل العادة ٠‏ 


مذهب الاماممنة : 


.لا بحوز للعيد ولاللامة ان يزوحاا تمسهما 
الا باذن من المولى فان بادر أحدهما فزوج 
نمسه من غير اذنه قيل سطل والأقرب أنه 
موقوف على اذن المولى فان أجازه صح والا 
بطل وعلى المولى مهر عبده وثفقة زوجته وله 
مْهر أمته ولو كان المالك أكثر من واحد لم 
بض النكاح الا باذنهم جيبعا ١‏ وذهيوا 
الى أنه لا ولابة لأحد فى النكاح لغير الأب 
والجد للأب وان علا والوصى والمولى 
والحاكم وولاية الأب والحد ثابتة على 
الصغيرة واو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره 
لا فرق بين الثيب والبكر فى ذلك ولهما 
الولابة على الصبى غير البالغ والثيب تزوج 
تفسها ولا ولابة عليها لأب ولا لغيره ولو 
زوجها من غير اذنها وقف على اجازتها واما 
السكر الالغة فأمرها يدها وقيل العقد 
مشترك بينهما فلا نفرد به أحدهما ٠‏ وقيل 
أمرها الى الأب ” ٠‏ 


٠. تحرس الاحكام حا ؟ صا)59؟‎ )١ 


كا الماختصر الناقمع ص 1١91‏ وما بعدها . 


دن 


لا تكاح عندهم الا بولى + والا بأذنه أو 
باجازته بعده وأولى الأولياء فى اللكاح 
الأب فالحد وان علا ولا تزوج النكر الابغد 
استثمارها ولو كان الباشر للعقد هو الأب 
فان لم تستأمر بطل ما لم تجزه بعد ذلك 
وقيل اذا زوجها الأب جاز عليها ٠‏ ومن 
الاباضية من اشترط استثمار البكر ولو لم 
تبلغ اذا كانت مميزة وريزوج الأب المكر أو 
الثبب عند طفو لتهما 4 


لابد من وجود مدع ومدعى عليه حتى 
تتكون الخصومة فى القضايا » ولكن قد 
بغيب المدعى عليه فماذا يكون الحال فى 
مقاضاته ٠‏ أيقضى عليه بلا نانب عنه ٠‏ أم 
يقام نائب عنه فى الخصومة ٠‏ 


مذهي الحنفية : 


ذهبوا الى أنه شقام عنه نانب فى 
الخصومة » فقد حاء فى الدر المختار وابن 
والمعتمد أن القضاء على المسخر 
لا يجوز الا لضرورة » وهى فى خمس مسائل 
وعد منها ٠‏ ما اذا توارى المدعى عليه فى 
منزله وكتب القاضى الى الوالى لاحضاره 
ولم يظفر به وأنذره باقامة وكيل عنه ان لم 
بحضر نصب: القاضى وكيلا وهو قول أبى 
بوسف وقد سار عليه المتأخرون ٠‏ والمسخر 


عابدين : 


الذى ذكر فيما تقدم هو الذى نصسيه 


ب شرح اليل جه 5 صن ١ك‏ ب هلا . 
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عليه ٠‏ وشرطه عند القائلين به أن بكون 
الغائب فى ولابة القاضى ٠‏ وتقل شراح 
الوهبانية عن شرح أدب القاضى أنه قول 
الكل ؛ وان. القاضى يختم بيته مدة يراها 
ثم ينصب الوكيل عن_الغائب فيقوم بما كان 
يازم أن يفقوم به الغائب ١‏ وكذلك فى 
. الدعوى للوقف أو عليه اذا لم يكن هناك 
من يمثل الوقف بان لم يكن هناك ناظر 
أصلا أو كانت الدعوى ضد الناظر تفسه 
ففى هذه الحالة بأذن القاضى شخصا لاقامة 
الدعوى الوقفك أو لاقامة الدعوى عليه 
وكذلك فى دعوى الحسبة وكل من لاتنوجه 
عليه الدفوى شرعا وتقنئ: المصلحة الداية 
توجيه الدعوى على ذى صفة فان القاضى 
يأذن بالخصومة فى مثل هذه الأحوال مدعيا 
كان أو مدعى عليه ٠‏ 


مذهب المالكية : 


ذهبوا الى أن القاضى يقضى على 
الغائب دون أن يقيم خصما فى أحوال بينها 
الدردير فى الشرح الكبير والدسوقى فى 
حاشيته ' عليه ءَ فقد حاء فيهما ما حاصله ٠‏ 
القاضى بحكم على الغائب اذا كانت الغيبة 
قصيرة كاليومين والثلاثة وما قاربهما مع 
الأمن وحكمه كالحاضر فى سماع الدعوى 
عليه والبينة وتزكيتها » ثم يكتب اليه 
بالأعذار فيها » وآنهاما أن بقدم لابداء الطعن 
فى البينة أو يوكل وكيلا عنه فى ذلك ؛ فان 
لم يقدم ولم يوكل حكم عليه فى كل شىء : 
من دين وعرض وعقار وحيوان » ويباع 


)١(‏ الدر المختار وابن عاندين جح © من لإ/؟ 4ملا؟ 
0) ح ) صب لم6١‏ 6 155 . 


عقاره ونحوه فى الدين » ويعجزه :. أى يحكم 
بعجزه والمراد بذلك عدم قبول البيئة التى 
أتى بها » وهذا الحكم بالعجز حكم زائدعلى 
مدعيا » فيكون عاحزا عن البينة الشاهدة له 
بما بدعيه » أى كان مدعى عليه فيكون عاجزا 
عن البينة المجرحة للبينة الشاهدة عليه » 
ولكن ليس للقاضى التعجيز فى دم وعتق 
ونسب وطلاق ووقف ثم فى الغيبة البعيدة 
أيضا فيقفى عليه فى كل ثىء : من دين 
وعرض وعقار وحيوان بعد سماع البينة 
بأنه ما أبرأه ولا قبضه منه » ولا أحاله 
الغائب به ولا وكل من يقبضه عنه فى الكل 
ولا البعض » وهذه اليمين واجبة على المذهب 
للحكم فقط فلا ينقض الحكم بدونها على 
هذا الرأى ٠‏ وهذه اليمين تتوجه على المدعى 
والمساكين والأحباس ونحو ذلك كالحكم 
على بست امال اذا ادعى انسان أنه معدم 
ليأخذ حقه من بيت المال » أو أنه اين فلان 
الذى مات ووضع ماله فى بيت المال اظنأنه 
لدوارث ل 


وذهب ابن رشد الى تحليف هذه اليمين 
فق الخيوان فلؤت المقاز + والفيية المتوسطة 
فى حكم البعيدة ٠‏ ومحل حكم القاضى فى 
هذه الغييات الثلاثة اذا كان غائيا عن محل 
ولابة الحكم ولكنه له بها مال أو وكيل 
أى حميل واذا قدم أعذر له فى الشهود بعد 


517 


حم :اق شع غدره؟ رآن عول ل 
ألك مطعن فى هذه البينة ٠‏ فان أبدى فيهم 


مذهب الشافعية : 


ذهصوا الى الحكم على الغائب دون 


حضر رجل عند القاضفى وادعى على غائبعن, 


البلد أو على حاضر فهرب » أو على حاضر 
فى البلد فاستتر وتعذر احضاره » فان لم 
يكن معه بينة لم ١‏ يسمع, دعواه ؛ لأناستماعها 
ال لطر را 
ومنمعت بينته » لأنا لو لم نسمع جعلتالغيبة 
والاستنار طريقا الى اسقاط الحقوق التى 
نصب الحاكم لحفظها ٠‏ ولا يحكم عليه الا 
أن يحلف ا مدعى أنه لم يبرىء من الحق » 
لأله يجوز أن يكون قد حدث بعد تبوته 
بالبينة - أو ل 

من عليه الحق وادعى البراءة بثشىء من 
م ال دنه لسن .٠‏ 
وان ادعى علنى حاضر فى البلد يمكن احضاره 
ففيه وجهان : أحدهما أن تسمع الدعوى 
والبينة ويقفى بها بيد ما يحلف المدعى » 
مجلس الحكم فجاز القضاء 
عليه كالفائب عن البلد والمستتر فى البلد ٠‏ 
والثانى : آنه لا يجوز سماع البينة عليه ولا 
الحكم » وهو المذهب » لأنه يمكن سكؤاله » 
فلا بحجوز القضاء عليه قبل السؤؤال كالحاضر 
فى مجلس الحكم ٠‏ وان ادعى على ميت 


سسعت البينة وقفى عليه ٠ ١‏ 


أنه غائب عن مجلس 


. 3.25 المهذب جد ؟ صن‎ )١( 


مذهب الحنابلة : 


ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو على 
مستتو فى البلد أو على ميت أو على 
صغير أو مجنون وللمدعى بينة حاضرة 
ع وحكم بها القاضى اذا كانت 
الدعوى فى غير حقوق الله تعالى كالز نا 
والسرقة غير أنه فى السرقة يقفى بالمال 
فقط ثم اذا ظهر المدعى عليه بعد ذلك بأن 
حضر الغائب أو ظهر المستتر أو رشدالصغير 
أو أفاق المجنون فهو على ححته أما الغائب 
دون مسافة القصر والحاضر بالبلدغيرالمستتر 
كرسي عليه الدعوى ولا البينة حتى 
بحضرا أو يمتئءا عن الحشور فعندئدذ : 
الدعوى والبيتة عليهما ويحكم بناء على 
ذلك " وعلى. ذلك فليس عند الحنايلة: 1 
بخصومة عن غائب 8 
مذهب الظامرية : 


جاء فى المحلى : .يقضى القاضى على الغائب 
كما يقضى على الحاضر وهو قول الششافعى 
واقد صح عن عمر وعثمان رضى الله عنهما 
القضاء على الغائب وقد صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الحكم على الغائب كما 
حكم على العرنيين الذين قتلوا الرِعاة 
وسملوا أعينهم وفروا اد قفى بالقتصاض 
دلك ٠‏ وعلى ذلك فليس عند ابن حزم حاجة 
ال اذن شخم ن بالخصومة عن غاب ٠‏ 
دلهب الزبيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أنه يجوز القضاء 
على الغائب فى غير الحذود اذا كانت غييته 


(1) من 8ه من الروض الندى وكثاف القناع 
جح ) من (58203١86‏ . 
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لوقه لعو ال قاف نباو تعان حول 
أي يعرف ون أنة حهة هو ففى هذه الحال 
1 عليه كالعائت وكذلك اذا كان فق 
موضع لا نال كالحبس الممنوع من دخوله 
أوكان حاضرا فىالبلد وهو ذو ساطانمتغلب 
على مجلس الشرع فانه يحكم عليه بعد 
الاعذار ٠‏ وفى جميع هذه الأحوال لا بحكم 
أى وكيلا عنهم بسمم الدعوى وينكرهوتقوم 
الشهادة فى وجهه ومتى حضر الغائب بعد أن 
حكم عليه وطلب استئناف الدعوى فليس له 
اللا تعر دف ا لشهود ١‏ 
هذهب الامامية : 

ذهب الامامية الى أنه يقضى على الغائب 
مع قيام البينة وسباع ماله ويشقضى دينه فاذا 
المال الى المدعى الا يكفلاء تكفلونةه وعلى 
ذلك فليبس عندهم حاحة الى اذن بالخصومة 
عن الغعانب ١‏ إى 
مذهب الاباضسية : 
لغائب ولا على غائب اذا لم تكن له الخليفة 
على ذلك « وكيل » فان كانت له الخليفة 
الاستماع على الغانب عن مصره والمنتتععن 
الحكم والحضور الى محلس الحاكم وانماذ 
الحكم عليه ٠‏ 

وقال الحضرهى وهو الصحيح أن امتذاع 
ا لخصم كحضوره ولكن الذى. عندى أنه 

(0) شرح الازهار جح ) صن .55 2 []55 . 


(؟) المختصر النافمع من كتاب القضاء م. 
و تبحر در الاحكام من كاب الفضاء حج "؟ . 


يحبر على الخضور والاجابة وأما الحدود 
فلا يحكم بها على غائب باتماق الأمة ولمبأت 
ذكر لنصب وكيل أو فأذون بالخصومة 
ليحكم فى وجهه " وعلى الجملة فكل 
تصرف منع منه محافظة على حق ثابت لغير 
من أراد هذا التصرف يستمر المنم منه شرعا 
حتى بأذن صاحب الحق فبعد اذنه ورضائه 
بما قد يلحقه من ضرر بسببه وعندئذ يرتفع 
الحجر عنه فى ذلك مثل قيام الزاهن ببيسع 
الرهن فيمنع منه حتى بأذزبه المرتهن وكذلك 
قيام المرتهن ببيع الرهن _بمنم منه حتى بأذن 
ذلك الراهن واغارة المسنتغير”الفين: 'المستتعار 
لا تجوز الا باذن المعير المالك ونحو ذلك ٠‏ 


بعض ما توقف نفاذه أو جوازه على 
الاذن : 


عنى الفقهاء بذكر ذلك وبيانه ولكن كان 
نعرضهم له متفرقا منتشرا فى مواضععديده 
من أبواب الفقه ومسائله دون حصر له 
وان تحت عنوان واحد ولذا كان من غير 
البسير احصاؤه ويكفى أن نشير الى المبدأ 
العام فيه وهو أن التصرف أو العمل اذا كان 
يمس حقا لغير من يباشره وجب لنفاذه 
وجوازه دون ترتب تبعة الأذنٌ فيه منصاحب 
هذا الحق اما بطلب ذلك منه أو.:ناقدام 
ناس البق على "املقاره دوق طلبه وفيا 
سق مده اسان 


١‏ لا يجوز للراهن فى رأى أبىحنيفة 
وأصحابه أن تشب العين المرهو نة أو برهنها 


(5) شرج الثيل ‏ 15 من 0لمه »2 امه ٠.‏ 
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لدى دائن آخر أو يوجرها أو يرتب عليهما 
حنا الآ ادق “مق ارهق 'واذلك" تعلق خم 
بها وفى التصرف فيها مساس بهذا ااحق 
وضرر بصاحبه فوجب لذلك اذله حتى 
لا يضار بغير رضاه وبلاحظ أن أذن الرتون 
فى هذه الحال ليس.فن قبيل التوكيل لأنه 
غير مالك للعين المرتهنة ومن ثم لا يصح منها 
توكيل لمالكها فى التصرف فيها لأ[التصرف 
من خصائص الملك وكذلك لا يجوز للمرتهن 
أن يبيع العينالمرهونة لايفاء دينه من ثمنها الا 
باذن من الراهن لأنه مالكها وكذلك الحكم 
فى كل تصرف يصدر من شخص فيمالايماك 
والأذن فى هذه الحال من قبيل التوكيل ٠‏ 
راجم مصطلح بيع فى بيع العين المرهونة ٠‏ 


١‏ لا يجوز للمالك الموجر للعين فى 


“النيشاتجرة قن اسيك الذعا زر لذن 


الممستأحر لأن حقفه فى وضع يده عليها 
استيفاء لمنفعتها متعلق بها والتصرف فيها 
يمس ذلك الحق فلا ينفذ الا باذنه حتى 
لا يضار بغير رضاه والأذن فى هذه الحال 
لعن رن تببال االتكتدل الااقكونا ( راجن 
مصطلح اجارة فى بيع العين المستأجرة ) ٠‏ 


م اذا كانت منفعة العين المستأجرة مما 
بختلف باختلاف المستعمل فلا بحوز 
للمستأجر فى رأى أبى حنيفة وأصحابه أن 
وخر ها اللا بأدن. .من مالكها لمحن اذ قد 
يضر اتتفاع المستأجر الجديد بها لأنانتفاعه 
بها أشد ضررا وأقسى استعمالا ( راجع 
مصطلح اجسارة فى تصرف المستأجر فى 


؛ س يرى الحنفية أنه لا يجوز للمطلقة 
بائنا بعد انتتهاء عدتها أن تخرج بالولد 
المحضون من بلدة الى أخرى بينهما تفاوت 
بحيث لا يمكن والده أن يرى ولده ثم 
يرجع فى نهاره الا باذنه ٠‏ ولكن لهاالخروج 
من قرية الى مصر قريبة ومن بلدة الى أخرى 
هى وطنها وقد عقد عليها فيها أما غيرها من 
الحاضنات فليس لها نقله الا باذن الأب فى 
جميع الأحوال كما لا يجوز للأب أنيخرجه 


تنا ننها ٠‏ ( راحم :فيطل حفانة ):: 


ه يرى أبو حنيفة أن المدعى لا يجوز 
أن يوكل غيره فى الخصومة الا لعمذر أو 
آذك الى عليه قاذ الو كن من عب ان ل 
عذر لا تنفذ الوكالة ( راجم مصطلح وكالة 
ودعوى ) ٠‏ 


. الدر المختار جح /؟ ص مخز‎ )1١ 


اح 


١‏ لا يجوز للمنستعير أن بعير غيره 
فته القافية اوقد الحقرة ذلك نا 


باذن. من المعير ( واجع مصطلح اعارة ) ٠‏ 


7 لا تملك الأرض الموات عند الامام 
بالاحياء الا باذن الامام فلو أحياها بلا اذنه 


٠ ) احياء‎ 


م اذا أدى الكفيل بالدين ما التزم به 
الى الدائن وكانت الكفالة بغير طلب المدين 
لم يرجع على المدين الا اذا أذنه بالأداء ٠‏ 


( راجم مصطلح كقالة ) ٠‏ 


هل ليس للوكيل أن .يوكل غيره فيما 
وكل فيه عند الشافعية الا اذا كان عاجزا 
عن القيام به أو غير لا:ق به أو أذنه الموكل 
فى ذلك ٠‏ ( راجم مصطلح وكالة ) ٠‏ 


٠‏ ل ليس للموهوب له أن يقيض العين 
الموهوبة الا باذن من الواهب عند الحنفية 
فانٍ قبضها من غير اذنه لم يعتبر هذا القبن 
ويعتبر الايجاب بالهبة اذنا بالقبض اذا كان 
فى مجلس العقد والا وجب اذن مستقل 
تنا رامع بشعيك انبر يداك 
الحكم فى المبيع عند تأجيل الثمن ليس, 
للقدرق قيضي الانباانا من الباكم ( براجم 
عت 0 


3 ح الى الريك كن الما المغسترك 
سبب الخلط أن بيع حصته منه الا باذذمن 


شركة) . 


؟١‏ - ليس لانسان أن بدخل بيتامسكونا 
غير بيته الا باذن من ساكنه بعد السلام عليه 
فا نأذذله دخل والا رجم لقوله 'تعالى « ياأيها 
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بوتكم 
عض تانوات تستاذنواابت وتسلسا 
على أهلها » وروى أن رجلا قال ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم أأستكذن على أمى قال 
نعم قال" لا خادم لها غيرى أأستئذن عليها 
كلما دخلت قال أتحب أن تراها عريانة قال 
لاء قال : اذن فاستتذن » فان لم يكن به 
أحد فلا بدخل حتى بحضر من له <ق الاذن 
بالدخول فيأذن له فان المانع ليس هو 
الاطلاع على العورات فقط بل وعلىما يخفيه 
الناس عادة فى بيوتهم وهو ضرب من 
التصرف فلا بجوز فى ملك الغير الا باذنه 
وذلك ما بدل عليه قوله تعالى : لأفان لم 
تحدوا فيها أحدا فلا تدخلوها .حتى يؤذن 
لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هوأزكى 
لكم »6 ء 

والمسائل من_هذا النوع كثيرة يرجعاليها 
ذو مواقتنها من كن النقه + 


اراقة . ش 0" 


إرافَحة 


تعريف الاراقة فى اللغة : 


جاء فى المصباح راق الماء والدم وغيره 
.ريا من باب.باع » انصب ويتعدى بالهمزة 
فيقال أراقه صاحبه والفاعل مريق والمفعول 
مراق وتبدل الهمزة هاء فيقال هراقه والأصل 


٠ ١ هريقه‎ 


وى الاصطلاح : يؤخذ من نصوص 
الفقهاء وتعبيراتهم أنهم يستعملون كلمةاراقة 
فى اراقة دم الأضاحى والهدى ٠‏ والعقيقة 
وغيرهما وفى اراقة الخمر بقصد اتلافهوهى 
فى ذلك لا تخرج عن معناها اللفوى 
المشار اليه ٠‏ 


اراقة الدم فى الأضحية والهدى والعقيقة: 


جاء فى البدائع للكاسانى ' : أنالاراقةفى 
حد ذاتها لاتعقل قربةلأنهااتلاف وانماجعلت 
قربة فى وقت مخصوص فاقتصر كونها 
قربة على الوقت المخصوص وهو أيام 
الأضاحى فلا تفضى بعد خروج ااوقت ولهذا 
اذا فات وقت الأضحية المحدد لا تقفضى 
الأضحية بالاراقة وانما تقضى بااتصدق بعين 


)١(‏ البدائع حى هم ص 318 الطبعة الاولى سنة 4ر؟لا( 


الشاة حية أو بقيمتها لأن الأصل فىالأموال 
التقرب بالتصدق بها لا بالاتلاف وهوالاراقة 
الا أنه تقل الى الاراقة مقيدا فى وقت 
مخصوص ” كذلك جاء فى الهدى من 
النعم ‏ الابل والبقر والغنم ‏ ما يعتبر أن 
القربة فيه انما تكون بالاراقة فى زمان 
مخصوص ومكان مخصوص فقد جاء فى 
البدائع : معنى القربة فى الهدى من النعم 
سواء أكان دم تمتع أو قران أو هدى تطوع 
أو دم جبر بسبب جناية على الاحرام تكون 
بالاراقة شرعا » والاراقة لم تعرف قربة فى ' 
الشرع الا فى مكان مخصوص أو زمان 
مخصوص والشرع أوجب الاراقة ههنا فى 
الحرم بقوله تعالى « هديا بالغ الكعبة »)حتى 
اذا ذبح الهدى جاز له أن يتصدق بلحمهعلى 
فقراء غير أهل مكة لأنه لما صار لحما صار 
معنى القربة فيه فى الصدقة كسائر الأموال 
ولا يجوز ديح صدى التطوع والتمتع 
والفران الا فى .يوم النحر وفى الأصلل 
محمد بن الحسن يجوز ذبح دم التطوع قبل 
يوم النحر ٠‏ وذبحه يوم النحر أفضل وهذا 
هو الصحيح لأن معنى القربة فى اراقة ألدم 
فى أيام النحر أظهر ؛ ولا يقوم مقام 
الأضحية غيرها فقد جاءفىالبدائع * : لايقوم 
غيرها مقامها حتى لو تصدق بعين الشاة أو 
قيمتها فى الوقت لا يجزيه عن الأضحية لأن 


(*) العناية على الهداية بهامش الفتح جح ؟ ص 17 
ح ١‏ ص 4)؟ . 
(0) البدائع للكاسانى حد هم ص 55 . 


1 اراقة 


الوجوب تعلق بالاراقة.والأصل أن الوجوب 
اذا تقلق إقمل سق آنه اله قوع غيره ا مقامة 
وههنا الواجب فى الوقت اراقة الدم شرعا 
غير معقول المعنى فيقتصر الوجوب علىمورد 
الشرع ولا كانت القربة فى الأضحية قد 
تمحضت فى اراقة الدم فقط كان للمضحى 


أن يأكل من أضحيته بل جاز له أن بحبس ‏ 


الكل لنفسه ولعياله لأن التصدق باللحم 


دم العقيقة 


والتقيقة #اهن النبيحة القن تق لاود 
وهى مما يتقرب به الى الله كالأضحيةوالهدى 
قال ابن القيم فى زاد المعاد : الذبائح التى 
هى قربة الى الله وعبادة ثلاثة 
والأضحية ٠‏ والعقيقة وفى بيان وقتها ٠‏ 
وحكمها تفصيل موطنه مصطلح عقيقة ٠‏ 


قال صاحب الدر المختار ١‏ خمسر المسلم 
ووه بأن أسلم وهما فى دده إذا أتلمها 
مسلم أو ذمى فلا ضمان وضمن المتلف المسلم 
كبن لني ران الحسسن فى با ا 
حكما ٠‏ 


مذهب الشاففية : 

الاحنتس مالتسا الاسرزاق 
الخمر على ذمى الا أن يظهر شربها أو ببعها 
أو هتها أو تح ذلك 0 بأن يطلم 
عليه من غير تجسس وتراق عليه ثم قال اذا 
غصبت من مسلم يحب 8 مادامت العين 
باقبة اذ له امساكها لتصيرخلا أماغير المحترمة 
وهى ما عصرت بقصد الخمرية فتراق ولا 
ترد عليه ٠‏ 


مذهب الظاهمرية : 


من أهرق خمرا لمسام أو لذمى لا ثىء 
عليه اذ لا قيمة للخمر وقدم حرم رم ول الله 
صلى الله عليه وسلم ببعها وآمر باراقتها فما 
لايحل بيعه ولا ملكه فلا ضمان عليه ” 
كما قال صاحب المحلى لاا يحل كسر 
أوان ى الخمر ومن كسرها من حاكم أو غيره 


فعليه ضمانها لكى تهرق وتغسل 
الفخار ؟ . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار ويجب أن يريق 


حم رآها له أولمسلم غيره وقال فى 


الحاشية أو لذمى إذا كان فى بلد ليس لهم 
سكناها ولوكان ابتداء عصرها وقع بنية 
الخل لكنه كشف الغطاء فوجده لم تكتمل 
خليته بل هو خمر فانه يلزمه اراقته ولو كان 
عصره بنية الخمر ثم لم يشاهده خمرا فانه 
يلزمه اراقته . 


(؟)ا جح 5 ص ؟:؟( ٠‏ 
(؟) المحلى لآبن حزم ص ه ص 6ا؟ ٠‏ 
4( المرجع السابق جح لا ص ٠.20801١‏ 


وتات 


التعريف فى اللغة 


ارقث مادتنها رثنت » والرثة والرثة والرشث 
الخلق الخسيس البالى من كل شىء » تقول 
ثوب رث وحبل رث ورجل رث ااهيئة فى 
لبسه وارتث على وزن افتعل على مالم يسم 
فاعله : أى حمل من المعركة رئيثا أتى جريحا 
وبه رمق » والمرتث الصريع الذى يثخن فى 
الحرب ويحمل حيا ثم بوت ؛ وقال ثعاب 
هو الذى يحمل من المعركة وبه رمق فانكان 
قتيلا فليس بمرتث »؛ وعن التهذاب يقال 
للرجل إذا ضرب فى الحرب فأئخن وحمل 
وبه رمق ثم مات . وفى حديث كعب بن 
مالك رضى الله عنه أنه ارتث يوم أحد فجاء 
به الزبير يقود بزمام راحلته » والارتثاث أن 
يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد 
أثخنته الجراح ' : 


ذه الحنفية : 


تحدث صاحب البدائع عن الشهيد وشرائط 
الشهادة وعد من الشروط ألا يكون الشهيد مرتثا 
لأن الارتئاث يمنع الشهادة. ثم قال : 


والمرتث من خرج عن صفة القتلى وصبار 


)١(‏ لسسان العرب للامام العلامة ابن منظور حا م 
ص (ه!ا » ص |١858‏ مادة « رثث 6 طيبع صادن دار 
بيروت؛ للطباعة والنشر ببيروت الطبعة الثانية سنة 
١5‏ ه وترتيب القاموس المحيطا على طريفقة 
المصباح المنير وأساس البلافغة للزاوى ح ؟ ص 85" 
مادة « رث © الطيعة الاولى طبع مطبعة الرسبالة 
بالقاهرة سنة 1م6١1‏ م . 


الى حال الدنيا بأن جرى عليه ثىء من 


ارتئاث ك1" 


أحكامها أو وصل اليه ثىء من منافعها واذا 
عرف هذا فنقول : من حمل من المعركة حيا 
ثم مات فى بيته أو على أبدى الرجال فهو 
مرقة وكذلك اذا أكل أوتكرت أو باع أو 
ابتاع أو تكلم بكلام طويل أو قام من مكانه 
ذلك أو تحولمنمكانالىسكانآخر وبقىعلى 
مكانه ذلك حيا بوما كاملا أو ليلة كاملة وهو 
يعقل فهو مرنث » وروى عن أبى يوسف أنه 
اذا بقى وقت صلاة كامل حتى صار تت الصلاة 
دنا فى ذمته وهو بعقل فهى مرتنث » وأن بمى 
مكانه وهو لا يعقل فليس بمرتث وقال محمد 
ان بقى يوما فمو مرتث ولو أوصى كان 
ارتثاثا عند أبى بوسف خلافا لمحمد وقيل 
لا خلاف بينهما فى الحقيقة فجواب أبى 
بوسف خرج فيما اذا أوصى بشىء من أمور 
الدنيا فان ذلك يوجب الارتثاث بالاجماع 
لأن الوصية بأمور الدنيا من أحكام الدنيا 
ومصالحهافينقض ذلك معنى الشهادةوجواب 
محمد محمول على ما اذا أوصى شىء من 
أفوى: الكشملزة توذلك الا يوحي الارتنات 
بالاجماع كوصية سعد بن ااربيع علىماروى 
أنه لما أصيب المسلمون بوم أحد ووضعت 
الحرب أوزارها قال رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم هل من رجل شار ما فعل سعد بن 
الربيع فنظر عبد الله بن عبد اترحمن من بسى 
النجار رضى الله تعالى عنهم فوجده جريحا 
فى القتلى وبه رمق فقال له : ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرنى أن أنظر فىالأحياء 
أنت أم فى الأموات فقال : أنا فى الأموات 
فأبلغ رسول الله صلى, الله عليه وسبلم عنى 
السلام وقل له : ان سعد بن الربيع يقول 
حزاك الله عنا خير ما تحزى نبى عن أمتسه 


3 1 ارتثاث 


وأبلغ قومك عنى السلام وقل لهم ان سعدا 
يقول : لا عذر لكم عند الله تعالى أنيخلص 
الى نبيكم وفيكم عين تطرف قال عبد الله ثم 
لم أبرح حتى مات فلم يغسل وصلى عليه ) 
ثم قال صاحب البدائع وذكر فى الزيادات 
أنه ان أوصى بمثل وصية سعد بن الربييع 


فليس بارتثاث ثم قال : والصلاة ارتثاثلأتها 


من أحكام الدنيا » ولو جر يرج له من بين 
الصفين حتى لا تطؤه الخيل فمات لم يكن 
مرتثالأنه مانال شيئًا من راحة الدنيا بخلاف 
ما اذا مرض فى خيمته أو فى بيته لأنه قد 
نال الراحة بسبب ما مرض فصار مرتثا ثم 
تحدث بعد ذلك صاحب البدائع عن المرتث 
فى أنه ان لم يكن شهيدا فى حكم الدنيا 
فهو شهيد فى حق الشواب حتى أنه ينال 
ثواب الشهداء ١‏ ومحل ذلك يرجم اليه فى 
مصطلح « شهيد » ومصطلح « غسل © » 
ومصطلح « ثواب »6 ٠‏ 


ذهب المالكنة : 


قال خليل فى الشرح الكبير : لا بغسل 
شهيد معترك الا ال رفع حيا من المعركة ثم 
المقاتل ثم مات فانه لا يغسل ولا يصلى عليه 
وعلق الدسوقى فى حاشيته على رأى خليل 
بقوله حاصل كلام المصنف أنه اذا رفع حيا 
فائه يغسل ولو منفوذ المقاتل ما لم يكن 
مغمورا وهو من لم يأكل وام يشرب ولم 
يتكلم الى أن مات ولم تنفذ مقاتاه فانه 

)١(‏ كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام 


علاء الدين الكاسانى ح ١‏ ص 76 © اص ١؟7الطيعة‏ 
الاولى طبع مطبعة الحمالية بمصر سدللة 8م5ا| ها . 


من قول ابن القاسم كما نقله فى التوضيح 
عن ابن بشير ونقل المواق عن ابن عرفةوابن 
بونس والمازرى ما يؤافقه ثم قال الدسوقى: 
وطريقة سحنون أنه متى رفع منفوذ المقاتل 
أو مغمورا فلا بغسل وهو الذى اقتصر عليه 
ابن عبد البر فى الكافى وصاحب المعونة » 
واحتج المواق كما تقله الدسوقى وخليل كما 
نقله الصاوى بتغسيل عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بمحضر الصحابة مع أنه رفع منفوذ 
المقاتل " ٠‏ 


مذهب الشافمية : 


قال الشافعية : الشهداء الذين عاشوا 
وأكلوا الطعام أو بقوا مدة ينقطع فيهاالحرب 
وان لم يطعموا كغيرهم من الموتى وقال:وعمر 
شهيد غير أنه لما لم يفتل فى المعترك غسل 
وصلى عليه " وجاء فى المجموع ' من جرح 
فى الحرب ومات بعد انقضاء الحرب غسل 
وصلى عليه لأنه مات بعد انقضاء الحرب ؛ 


مذهب الحتابلة : 


قال الحنابلة ان حمل من كلم * فى أرض 
المعركة ‏ فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلى 


(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير لشيمس 


الدذين محمد عرفة الدسوقى ودهامشسه الدردر ح [١‏ 


ص 18؟] 4 ص 4158 طبع مطبعة دار احياء ليلنتكتب 


العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه دمصت ١‏ » وبلغة 
السالك لاقرب المسيالك للصاوى على الشرح المسفين 
الدردير ح ١‏ صن ١51‏ طبع المطبعة التجاربة الكبرى 
فصر . 

(؟) مختصر الامام أبى ابراهيم بن يحيى اأازنى على 
مامش كتاب الام للامام أبى عبد الله محمد بن ادريس 
الشائعى ح ١‏ ص 1١‏ ») ص ١78‏ الطبمة الاولى 
ليع المطبعة الكبرى الاميربة ببولاق مصر سنة 1851| ها 

(1) المجموع شرح المهذب لابى زكريا النووى مع 
ذنح العزيز شرح الوجيز للرائعى حا ه ص 1 + 
دس 158١‏ طبع مطبعة التضامن الاخوى والمهذب لابق 
اسحاق (الشسعر از عن ١‏ اص ه80١‏ طبع مطيعة عيسى 
أل أن الحلبى. وفركاه يممر . 

(ه) الكلم : الجرح 


"١ ارتثاث‎ 


لسك لان نول الله صلى الله عليه وسلم 
غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكانشهيدا 
رماه ابن العرقة يوم الخندق بسهم فقطضع 
أكحله ١‏ فحمل الى المسحد فلبث فيه أياما 
ثم مات وظاهر كلام الخرقى أنه متى طالت 
حياته بعد حمله غسل وصلى عليه وان مات 
فى المعركة أو عقب حمله لميغسل ولم يصل 
عليه وقال أحمد فى موضع ان .تكلم أو أكل 
أو شرب صلى عليه » وعن أحمد أنه شئل 
عن المجروح اذا بقى فى المغركة يوما الى 
الليل ثم مات فرأى أن يصلى عليه؛والصحيح 
التحديد بما ذكرنا من طول الفصل والأكل 
لأن الأكل لا يكون الا من ذى حياةمستقرة 
وطول القصل' يدل عسلى ذلك » وقد ثيت 
اعتبارهما فى كثير من المواضع » وأما الكلام 
والشرب وحالة الحرب فلا يصح التحديد 
ف امنيا لا روى ان برجوك: لمان ال 
عليه وسلم » قال : يوم أحد « من ينظسر 
دافن سند بن الي > الها ريل ]نا ار 
يارسول الله فنظر فوجده جريحا به رمق » 
فقال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
أمرنى أن أنظر فى الأحناء أنت أم فى الأموات 
قال : فأنا فى الأموات: » فأبلغ رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم عنى السلام وذكر 
الحديث »؛ قال : ثم لم أبرح أن مات وروى 
أن أصيرم بنى عبد الأشهل وجد صريعا يوم 
أحد فقيل له .ما جاء بك » قال أسلمت ثم 
جلت وهما من شهداء أحد دخلا فى عموم 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( ادفنوهم بدمائهم , واثيا بهم ولم يغسلاولم يصل 
عليهما وقد تكلما وماتا بعد انقضاء الحرب » 
وفى حديث أهل. اليمامة عن ابن عمر رضىالله 


40 الاكحل ‏ عرق فى اليل أو هو عرق الحيياة » 


عنه أنه طاف فى القتلى فوجهد أنا عقيل 
الأنفى قال فسقيته ماء وبه أربعة عشر جرحا 
جراحاته كلها فلم يعسل »> *” ٠‏ 


منهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : المقتول.بأيدى 
سر هم 
فمات غسل وكفن ل 
مزهب الريدية ٠:‏ 

قال الزيدية فى شرح الأزهار : الشهيد 


منه وقد جرح فى موضم المعركة بما يعرف 
من طريق العادة أنه يقتله يقينا نحو رميه 


أو ضربه سيف أو عصا أو رضخه أو طعنه 


فى معمد ولم يمت منها فى الحال فان هذا 
لا بفسل ولو مات فى ببته على فراشه ذكره 
الصادق بالله وعلى خليل وظاهر قول الهادى 
عليه السلام أنه اذا تقل وبه رمق غسل وحيكى 
فى الزوائد للقاسمية أنه اذا أكل أو شرب أو 
دوى غسل والا فلا ومثله عن أبى طالب يحيى 
ابح العين أت 


مدهب الامامية : 


قال الامامية عن الشهيد ظاهر الأخبار أنه 
اذا أدركه المسلمون ويه رمق بعسل سواء 


بر 0000 

زقة ااغلى لانن قدامة على مختصر أبى القاسم, الخرقى 
بلية الشرح الى ير على متن المقنع لأآبى عمر ابن قدامة 
القدبى 2 ؟ سس 850 طبع مطبعة الثار بعصي فى سنة 
(8| هدا.ء. ' 

(9) المحلى ح ها ص ه١١‏ مألة كلاه طيبع اآدارة 
الطباعة المتيرية الطبعة الاولى سنة !١,7)١‏ ها. 

)5 شرح الازهار للحسسن بن مفتاح حى ٌ دن 1.05 

الطيعة الثانية سنة لإم"ا١!‏ ها . 


ا آرنات 


مات فى المعركة وغيرها 50 أن مات 
فيها محل تأمل وظاهر الأخبار أنه يكفى 
فى وجوب التغسيل ادراكه حيا وان لمينقض 
الحرب ولا تقل عن المعركة » ثم قال الشيخ 
فى كتاب الخلاف اذا جرح فى المعركة ثم 
مات بعده بساعة أو ساعتين قبل أن :نقفى 


الحرب فحكمه حكم الشهيد و معدى قولهم 


مات فى المعركة أنه لم ينقل عنها وبه رمقوام 


ينقض الحرب وبه رمق فان تقل عنها وبه 
رمق أو اتقضى الحرب وبه رمق غسل لأنه 
لم يست بين الصفين ٠١‏ 
وذهب الاباضية : 
قال الاباضية : يغسل الشسهيد انْ تعدى 
الدركة هنا وقيل :لذ وقيل لمات فى بورمه 
فلا يفسل والا غسل وقيل يفسل الكهيد 
. مطلقا والمشهور الأول ”" وجاء فى الايضاح 
فى أثر أصحاينا من أهل المشرق أن الشهيد 
الذق لا يعس هو المتتول فى المعركة وان 
حمل من المعركة وفيه رمق حياة حتى مات 


من بعد فائه يغسل وفى أثر أصحابنا 


النفوسيين رحمهم الله أن المجروح اذا مات 


159 ص‎ ١ كتاب مفتاح الكرامة للعاملى حى‎ )١( 
ص 5856 مسألة رقم 6ه‎ ١ وكتاب الخلاف للطومسى حه‎ 


(؟) شرح كتاب التيل ح :اص 568 وكتباب 
الأيضاح ا 1 ص مهجم ١ ٠‏ 


الارتداد فى اللغة الرجوع * 


نعريف الردة عند الفقهاء : 


ذهب الحنفية : ش 
يعرف الحنفية المرتد بأنه الراجع عن دين 
الاسلام ولا يخالف ذلك ما عرفه به كل من 
مذهب المالكية : ١‏ 
دعرف المالكية الردة : هى كفر بعد اسلام 
تقرر بالنطق بالشهادتين والتزام أحكامهما * 
مذهب الشافعية : 
وعرف الشافعية ااردة بأنها قطع الاسلام 
بنية أو قول كمر أو فعل سواء قاله استهزاءا 
أو عنادا أو اعتقادا ٠»‏ ش 
ما نصير به المسلم مرائدا : 


مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : تتحقق ااردة باجراء كلمة 


كانكار فرضية الصلاة أو الصيام أو الؤكاة) 
ولا يفتى يكفر مسلم أمكن حمل كلامه على 
محمل حسن أو كان فى كمره خلاف ولو 
() المصباح والقاموس مادة « رد©» ١ ٠‏ 
(4:) ابن عابدين ة خا ص 561 والمغنى جه ١٠٠اص؟ل‏ 
والمحلى لح !١‏ ص لهمم! والروضة البهية ح ؟ صن١؟1‏ 
(ه) الخرشى ح لا ص 58 المطبعة الاميرية الطبعة 
الثانية ٠‏ 1 
(1) مغني المحتاج جد 6 دن [11١9‏ ء, 


ارتداد 0 


كان ذلك رواية ضعيفة فاذا كان فى المسألة 
الف المل لا تمه اا 
مذ هب المالكية : 


اح ا" 


أكفر بالله ٠‏ 

؟ -- أو بلفظ يقتضيه أو كححده حكما 
معلوما من الدين بالضرورة كوجوبالصلاة 
وحرمة الزنا أو قال يقدم العالم أو يبقائه 
أوشك فى ذلك ٠‏ 

سو واآما بفعل تضمن الارتداد أى 
كمي افر وبي تترمة امشتلوانا كالقاء 
مصحف بقذر ٠‏ 

وقال خليل : يرتد ان سب نبيا أو أحد 
الملائكة مجمعا على نبوته أو ملكيته أوعرض 
بواحد منهما أو لعنه أو عابه أو قذفه أو 
استخف بحقه " ويرتد كذلك بشد الزنار 
« وهو حزام ذو خيوط ملونة يشد بهالدمى 
وسطه ليتميز به عن المسلم » وكذلك بلبس 
ثياب الكافر الخاص به'اذا فعله حبا فيهوميلا 
لأهل "العف ر © وكذالك: قي اذا الستحل 
حراما: كشرب الخبر أو جحد حلالا مجمعا 
على اباحته * ٠‏ ش 

أن الشافعئة ققد وروا انكلة لا مستكوة 
به المسلم مرتدا ٠‏ فقالوا ان الارتداد قد بشع 
دق فرع انيرا لمان عستو اي | ص 575 مطبعة 
> مس سر 

(؟) الدسوقى جد 6 صن 504 وما يمدها . 


1 الحطاب اح انك ص 4/ا؟ »6 من .لم؟ ٠‏ 
زه المر جع اللادءى حج 81 ص الرا : 


الفط لفاك افر 6 و تجرد درس او 
استياحة محرم ٠ ١‏ 


مذهب الحتابلة : 


قال الحنايلة : من أشرّك بالله أو جحد 
ربوبيته أو صفة من صفاته أو بعض كتببه 
أو رطلة ا مسويناق اد سواه اند لي 
وكذلك من جحد وجوب عبادة من الخمس 
أو بعد يري الزن أو الخمن أن أذكر نعل 
الحلال كاللحم والخبز ونحوه من الأحكام 
الظاهرة المجمع عليها ممن لا يحهلها " ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال الظاهرية ان من موجبات الكفر أن 
يكفر يما بلغه النبى صلى الله عليه وسسلم 
وصح عنه وأجمع عليه المؤمنون * وقال ابن 
حزم ان من لحق بدار الكفر والحرب مختارا 
مخاربا لمن يليه من المسلمين يكون بهذا الفعل 
مرتدا له أحكام المرتد كلها وأما من فر الى 
أرض الحرب لظلم خافه ولم يحاربالمسلمين 
ولا أعانهم عليه ولم بجد فى المسلمين من 
بحيره فهذا لا ثىء عليه لأنه مضطر مكره 
وكذلك من كان معذورا فى اقامته عندهم 
لمرض أو انقطاع طريق 5 ٠‏ 


منذهب الزيدية : 


قال الشيعة الزيدية : ان الردة عن الاسلاء 


كرون اعد ارح ارين ا 


(5) المهذب جد ]اص 117 ٠‏ 

(7) المحرد حى ؟ ص لاوا مطبعة النة المحيدية . 

زم المحلى حك ١‏ ص ١]‏ همساألة ٠٠١‏ . 

(ة) المحلى جه !١١‏ صن 98ا وما بعدها . 

)٠١(‏ شرح الازهار ىه ؟ دى لات وما بمدها .طبمة 
ححازى سنة مه5١!‏ هد ٠.‏ 


21 ارتداد 


١‏ - أما باعتقاد كفر نحو أن يعتقد أن 
الله تعالى ثالث ثلاثة أو أن المسيح أو عزير 
هو ابن الله » أو يعتقد كذب النبى صلى 
الله عليه وسلم فى بعض ما جاء به » أى أن 
الميعاد المذكور فى القرآن والكتب المنزلة 
المراد به الروحانى دون الحسمانى دون أن 
تكون هناك محثر أو جنة أو نار أو. أن المياد 
بالقيامة قيام الامام أو أن هذا العالم باق أو 
نحو ذلك مما نتضمن رد ما علم من دين النبى 
صلى الله عليه وسلم بالضرورة لأنه يستلزم 
اعتقاد كذبه وان لم يلتزم القائل بذلك » فأى 
من هذه الاعتقادات اذا وقعت ممن كان قد 
أسلم وصدق الأنبياء كما جاءوا به » كان 
موجبا للكفر ٠‏ 


؟ - اذا أتى بفعل يدل على كفر فاعله من 
استخفاف بشريعة النبى صلى الله عليه وسلم 


م - اظهار لفظ كفر نحو أن يقول هو 
بهمودى أو تصرانى أو كاقر لله ويشبيه 
مستحل للحرام أو يسب نبيا أو القرآن أو 
الاسلام  ٠‏ 


4 - ومن الردة عن الاسلام الب ود 
لغير الله تعالى لقصد تعظيم المسجود له لاعلى 
وحه الاكراه أو السخرية أو الاستهزاء 5 


مذهب الامامية : 


الاركية تيسن ام ره 
بننة » وول كفر » وفعل مكف ٠ ١‏ 


. 59( الروضة اليوية حا ؟ ص‎ )١( 


الأول : العزم على الكفر ولو فى وقت 
مترقب وفى حكمه التردد فيه ٠‏ والثانى : 
كنفى الصانع سبحانه واتكار الرسالة لفظا 
وتكذيب رسول وتحليل محرم بالاجساع 
كالزنا « والضابط اتكار ما علم من الدين 
ضرورة ولا فرق فى القول بين وقوعه عنادا 
أو اعتقادا أو استهزاءا حملا على الظاهر ٠»‏ 

والشالت عا تمده + استهزاءا صرضا” 
بالدين أو جحودا له كالقاء مصحف أو بعضه 
فى قاذورة قصدا أو سجودا لصنم ٠‏ 


مذهب الاباضية * 


وعند الاياضية : تكون المسلم مرتدا اذا 
أتكر وحدانية الله والبعث والرسل أو أنكر 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة » 
وصومرمضان والزكاة والحج وكذلك يكون 
مرتدا اذا سب ملكا أو نبيا متفقا على نبوته 
وان أظهر الاسلام وأسر دينا من أديانالشرك 


كان مرتدا ٠"‏ 


ليس من بصدر عنه فعل مما تقدم يكون 
مرتدا » بل ان جماع الشروط فى ذلك على 
تفصيل وخلاف فى المذاهب ٠‏ أن يكون 
عاقلا عامدا مختارا عارقا » وأن يكون قد 
أسلم من قبل ذلك اسلاما صحيحا عن 
كان 


)1( النيل وثرحه جح 1٠‏ ص 16 »© (١#‏ . 


ارتداد هه" 


وتفصيل ذلك كما جاء فى المذاهب : 

مذهب الحنفية : 

. يشترط الحنفية لصحة الردة شروطا منهاء 
العقل فلا تصح ردة المحنون والمعتوهوالصبى 
خصوصا فى الاعتقادات ولو كان الرجل 
ممن يجن ويفيق فان ارتد فى حال جل ونه 
فلا تصح ردته وتصح فى حال الافاقةو كذلك 
السكران الذاهب العقل لا تصح ردته 
استحسانا وأما البلوغ فهو ليس بشرط عند 
أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ومن ثم 
تصح عندهما ردة الصبى المميز وقال أبو 
بوسف البلوغ شرط حتى لا تصح ردة 
الصبى المميز عنده » ومنها الطوع فلا تصح 
ردة المكره على الردة استحسانا » اذا كان 
قلبه مطمئنا بالابمان ٠. ١‏ 


مذ هب المالكية : 


يشترط المالكية لصحة الردة العقل 
والاختيار ونص الخرثى على أن هناك خلافا 
فى اعتبار ردة غير البالغ وجاء فى حاشية 
العدوى عليه أن الراجح اعتبار ردته وعلى 
هذا لا يكون البلوغ شرطا فى اعتبار ااردة 
كما يشترطون اسلامه عن طواعية ” ٠‏ 


والأسير ومن دخل الى بلاد الحر بٍلتجارة 
ذلك ملوعا فنصي مرتدا لذن أفعال' التكلفين 


. |١١64 البدائع لح لاا ص‎ )١( 

زقة الخرشى ح 5 ا ص 875" الطبعة الاميربة الطبعة 
الثانية . 

(؟) الخرشى جح لم ص .ل . 


مذهب الشافعية : 


قال الشسافعية : لا تصح ردة المجضون 
والصبى لقولهة صضلى الله عليه وسلم رفع 
القلم عن ثلاث : الصبى حتى ينبلغ وعن 
لنائم حتى يستيقظ وعن المضون حتى 

وقالوا كذلك : لا تصح ردة المكره لقوله 
تعالى « الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان» 
فمن تلفظ بكلمة الكفر وهو أسير لميحكم 
بردته لأنه كالمكره ٠‏ واذا تلفظ بها فىدار 
الحرب من غير أسر حكم بردته لأن كونه 
فى دار الحرب لا يدل على الأكراه " ٠‏ 


قال الشيرازى وفى السكران طريقازفمن 
أصحابنا من قال تصح ردته قولا واحدا 


ومنهم من قال لا تصح ١‏ ء 


مُذهب الحتابلة : 

قال الحنابلة : لا تصح الردة الا من عاقل 
فأما من لا عقل له كالطفل والمجنون ومن 
زال عقله باغماء أو نوم أو مرض أو شرب 
دواء مباح شر به خلا تصح ردته ولا حكم 

وقالوا ان الصبى المميز تصح ردته اذا 
كان له عشر سنين قيل عن الامام أحمد : 
اذا كان له سبع سنين ٠‏ وقيل عنه أيضا 
لآ تصح منه حتى يبلغ 4 ٠‏ 

(؛) المهذب جح ؟ ص [51 . 

)6( المرجع السابق ح ؟ ص ٠ ١11‏ 

. 5] الرجع الابق حا ؟ ص‎ )١( 


0) المغنى جح ١١‏ ص كلا . 
)4 اللحرر جح ؟ ص ١59‏ . 


و ْ أرتداد 


وقالوا هج اكزه ان الك فال كله 
الكفر لم صر كافرا » وقالوا انه روى أن 
عمار بن ياسر أخذه المشركون فضربوه حتى 
تكلم بما طلبوا منه ثم أتى الى النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو يبكى فآخبره فقال : 


« ان عادوا فعد 6 ٠‏ 


واشترطوا ألا يكون قدأكره علىالاسلام 
وهو ممن لا يجوز اكراهه كالذمىوالمستأمن 
فاذا كان من هؤّلاء وأكره فأسلم فلا شت 
له حكم الاسلام حتى يوجد منه ما يدل على 
اسلامه طوعا بآن يثيت على الاسلام بعد 
زوال الاكراه عنه ٠‏ فاذا رجع الى دينالكفر 
لم يجز قتله ولا اكراهه على الاسلام لقوله 
تعالى : « لا اكراه فى الدين » ٠1١‏ 


منهب الظاهرية : 


قال الظاهرية : انه يشترط فى المرتد أن 
يصح عنه آنه كان مسلما متبرءا من كل دين 
حاشا دين الاسلام ١‏ وأن يكون عاقلا .غير 


5052 
مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : لا تصح ردة الصبى ولا 
اسلامه لقوله. صلى الله عليه وسلم رفع 
القلم عن ثلاثة : الخبر ؟ وقيل تصح لكن 
لا يقتل حتى يبلغ وقالوا يستتاب السكران 
حال افاقته وان أسلم فى سكره لم يقتل اذ 
هو شبهة فان ارتد فأصابه برسام أو جنون 


٠. ٠١ه ص‎ ٠١ المغتى حى‎ )١( 

(؟) المحلى ح 1١‏ ص 188: . 

(5) المرجع السابق جح 8 ص 51586 ٠‏ 

(؟) البحصر الزخار حا ه ص 1458 الطيصية الاولى 
سنة 4؟؟!| هد . 


لم يقتل حتى يفيق وتصح استنابته * ٠‏ واذا 
قال لفظا كفريا مكرها نحو أن بتوعده قادر 
على قتله أو اتلاف عضو منه أو هتك عرض 
ان لم يلتزم دين اليهود أو النصارى أو نحو 
ذلك فينطق به مكرها لا معتقدا فانه لايكفر 
بالاجماع ١‏ * 


مذهب الامامية : 


قال الشيعة الامامية : يعتبر فى الارتداد 
البلوغ والعقل وكمال الاختيار ' ٠‏ 

والسكران فى حكم المنون فلا يرتد 
تلفظه حال سكره بكانة الكفر أو فعله 
ما بوحية »2 وقيل ان السكران يحكم بردته) | 
قال فى شرائع الاسلام * وهذا مشكل مع 
البقين لزوال تميزه وقال كذلك لا حكملردة 
الغالط والغافل والساهى والنائم ومن دفع 
الغضب قصده؟ . 
مذهب الاباضية : 

اشترط الاباضية البلوغ والعقل 
والاختيار فى الردة وإذا طعن فى الدين 


حال سكره بعذر . فلا تعتبر مرتدا » وإذا 
طعن فى الدين حيث تجوز له التقية » 


أوحيث لاتجوز ولكن لايحل قتله » 
فلا يعتبر مرتدا '' وقيل يعتبر طاعنا إذا 
تكلم بالطعن تقية على نفسه أوماله 
أوحفظا على عضو من أعضائه من 
التلف . وقيل : يتقى أيضا ولومن ضربة 
موجهة '' . 


(ه) البحر الراخار حداه ا ص 5586 ٠‏ 

() شرح الازهار 1 ؟ ص لالاهة ٠‏ 

0) الروضة البهية جه ؟ ص 965" ٠‏ 
)0 شرائع الاسلام حه 1 اص ٠. 5١٠١‏ 

(9) الروضة البهية ح )1 ص 555 ٠‏ 
)٠١(‏ شرح النيل ح ٠١‏ ص 128 ٠‏ 
)1١((‏ المرجع السابق ح ٠١‏ ص 8م؟ ٠‏ 


أر نداد 


فاه ؟ 


وقالوا لا بعد طاعنا فى الدين من أخطاً 
فى قوله أو فعله » ومن يحكى قول الطاعن 
أو فعله » الا ان أراد بحكايته ذم الدينومن 
كافاً ولده أو عبده على الطعن يعتير طاعنا ٠‏ 
وقبل لا بعتبر ١‏ 


أحكام الارتداد 


:مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : من ارتد عرض عليه الحأكم 
الاسلام استحبايا 0 شبهته وبحبس 
وجوبا وقيل ندبا ثلاثة أيام بعرض عليه 
الاسلام فى كل بوم منها » وذلك اناستمهل 
أى طلب المهلة ٠‏ فاذا لم يطلب المهلة قتلى 
لساعتة 6 الا اذا رج اسلامة ء 


وقيل عن البلخى : بقتل فورا بلا توبة » 
ولا فرق فى ذلك بين الحر والعبد " ويكون 
اسلامالمرتد بأن يأتى بكلمة الشهادةوالتبرةٌ 
من الأديان كلها سوى الاسلام وأن بتبراً 
مما انتقل .اليه » ولو أتى بالشهادتين على 
وجه العادة لم ينفعه ما لم تتبرأ واذا أجحد 
المرتد ردته وأقر بالتوحيد وبمعرفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبدين الاسلامفهذا 
منه توبة " واذا ارتد صيبى عاقل أجبر 
على الاسلام بالضرب ؟ ٠‏ 


وتحبس المرتدة حتى تسلم وتضرب كل 
ثلاثة أيام مبالغة فى الحمل على الاسلام 


)01 المرجع السابق حا ٠١‏ اص لاه . 

(0) شرح الدر المختار جح 3١‏ ص 21975 والغثتاوى 
الهندية جح ؟ ص لام؟ . 

(؟) الفتاوى الهندية جح 5 ص )6ه . 

9) شرح الدر المختار جد ١‏ ص /لم؟ . 


ل المسكل او ولا تحالس و 


تؤاكل :ولو كالت صف 6 


وقالوا اذا عاد المرتد الى الكفر بعد 
اسلامه وفعل ذلك ثلاث هرات وفى كل مرة 
طلب من الامام التأجيل » فان الامام يؤوجله 
ثلائة أيام فان عاد الى الكثفر بعد ذلك رابعا 
فلا يؤجل فان أسلم كان بها والا قتل » فان 
رجع أيضا عن الاسلام فأتى به الى الامام 
بعد الثااثة استتابة أيضا وان لم نشب قتله 
ولا يؤجله وان هو تاب ضرب ضربا وجيعا 
لا يبلغ به الحد ثم يحبسة ولا يخرجه من 
السجن حتى يرى عليه خشصوع التتوبة 
والاخلاص ٠‏ فان عاد بعد ما خلى سسله 
قعل به مثل ذلك أبدا م لا يرجع 2 
الاسلام ولا تل الا اذا أبى أن 18 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : يستتاب المرتد وجوبا وان 
كان عبدا أو امرأة ثلاثة أيام بلياليها من يوم 
الثبوت لا من بوم الكفر بلا جوع ولاعطش 
بل بلعم ويسقى هن ماله وبلا معاقبةبالضرب 
أو نخوه ذفان تاب ترك والا وتل بالسيرف : 
وكذلك بالنسبة الى المرتدة فانها تقتل اذا 
أصرت على ردتها بعد الاستتابة غير أنها 
شرا بحيضة خثسة أن تكون حاملا 1 


واذا ارتد بعد نوبته لم يعزر فى المرة 
الأولى » ويجوز أن يعزر فى المرة الثانية 


(ه) الفتاوى الهندية حت 1١‏ ص 1٠56‏ وشيرح الدر 
المختار جح " ص 88) . 

(5) الفتاوى الهندية جح ١‏ ص الله" 35 الصنائع 
ح لا ص ه7١1‏ . 

0) الدسوقى ح 4 ص 70٠54‏ والحطاب ح ه 
ص الم؟ 2 ص لم5 . 

(م) الشرح الكبير بحائية الدسوقى جح 4 ص 8.6 


(م +17 ل موسوعة الفقه الاسلامى ج 4 ) 


لي 


أ تداد 


والثالثة والرابعة اذل كان يرجع للاسلام فى 
كل مرة ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : اذا تاب المرتد قبلت توبته» 
وفى وجوب الاستنابة واستحبابها قولان : 
أجدهما لا تحب الاستتابة لأنه لو قتل قبل 
الاستتابة لم يضمنه القاتل » ولو وجبت 
الاستنابة لضمنه » والثانى أنها تجب لما روى 
من أن رجلا ارتد عن الاسلام ولحق 
بالمشركين فأخذه المسلمون تقتلوه » فقال 
عمر بن الخطاب « هلا أدخلتموه بيتاوأغلقتم 
عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيما 


« اللهم انى لم أشهد ولم آمر ولم أرض 
اذ بلغنى 6: ولو لم تجب الاستتابة لما تبرأ 
من فعلهم وفى مدتها عند من قالوا بوجويها 
أو استحبابها قولان أحدهما أنها ثلاثة أيام 
لحديث عمر بن الخطاب » ولأن الردة تكون 
عن شبهة وقد لا تزال فى الحال فقدر لها 
ثلاثة أيام » والثانى أنه يستتاب فى الحال 
والا قتل لحديث أم رومان ٠‏ وقالوا فى 
السكران قولان أحدهما نصح استنانته وهو 
سكران والتأخير مستحب وقالوا لا تصح 
استتايته وهو س كران ويحب التأخير لأن 
ردته لا تكون الا من شبهة فلا يمكن ازالتها 
مع السسكر ٠‏ 

وقالوا : واذا ارتد ثم أسلم وتكرر ذلك 
لا قبل اسلامه اذا تكررت ردته ٠‏ قال 
الشيرازى الفيروزبادى ٠‏ وهذا خط لقوله 
عز وجل « قل للدين كفروا ان ينتهوا يغفر 
لهم ما قد سلف © ولأنه أتى بالشهادتين بعد 


الردة فحكم باسلامه كما لو ارتد أول 
مرة ٠.١‏ 

واذا بقى على ردته بعد الاستتابة وجب 
قئله لما روى عن عثمان قال سمعت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقول : لا بحل دم 
أمرىء مسلم اللا باحدى ثلاث منها رجل 
كفر بعد اسلامه ٠‏ وقالوا اذا ارتدت المرأة 
وجب قتلها لما روى عن جابر أن امرأة يقال 
لها أم رومان ارتدت عن الاسلام فبلغ أمرها 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فأمر أن 
تستتناب فان نابت والا قتلت ٠‏ 


. قال الجنابلة : من ارتد عن الاسلام من 
الرجال أو النساء وكان بالغا عاقلا دعى اليه 
ثلاثة أيام » وضيق عليه » فان رجم قبل 
منه والا قتل ٠‏ وقالوا لا بقتل المرتد حتى 
يستناب ثلاثا ٠‏ وروى عن الامام أحمد بن 
حنبل رواية أخرى أنه 'لا تحب اساتتنانته 
ولكن نستحب ٠‏ قال ابن قدامة فى المغنى 
ولنا أنها تستحب لما روى من حديث أم 
رومان وأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر 
أن تستتات » وأن غمر بن الخطاب قال : عن 
مرتد قتل « هلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه 
كل يوم رغيفا واستتبتموه » ولأنه أمكن 
استصلاحه فلم بحز اتلافه قبل الاستصلاح 
ولأن الردة تكون عن شبهة ولا تزول فى 
الحال فوجب أن يننظر مدة يرتثى فيها ؛ 


. 51# المهذب جح ؟ ص 559 عاص‎ )١( 
. 65.0 ص‎ ٠١ شرح الثيل حا‎ )0( 

(؟) المرجع السابق ج ٠١‏ ص 55.6 ©) ص 5520 . 
(؟) المرجع السابق ح لاا ص 25595, 


ارتداد 


وأولئ ذلك فلاثة أيام للأثر ولأنها مدة 


قرسة ١ه‏ 


قال ابن قدامة وينبغى أن يضيق عليه فى 
مدة الاستتابة ويحبس لقول عمر : « هلا 
حسكموه وأطعمتمبوه كل يوم رغنفا © » 
وتكرر دعايته للاسلام لعله يتعطف قلبه 
قير اجع دنه " ٠‏ 

وقالوا : ان التوبة تحب أن تكون عن 
طواعية ولكن اذا ارتد مسلم وأكره على 
الرجوع الى الاسلام فان أسلم حكم باسلامه 
ظاهرا لأنه اكراه بحق فيحكم بصحة مايأتى 
به كما لو أكره الممسلم على الصلاة فصلى 
وأما الباطن فأمره الى الله " ٠‏ 


وقالوا : اذا شهد المرتد بأنه لا اله الاالله 
وأن محمدا رسول الله لم يكشف عن صحة 
ما شهد به وخلى سبيله ولا يكلف الاقرار 
بما نسب اليه لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله 
الا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم » » 
فهذا يشبت به اسلام الكافر الأصلى فكذا 
الأرتد ولا حاجة الى ثبوت الاسلام بالكشف 
عن صحة ردته ٠1‏ 

وفى روابة عن الامام أحمد : لا تقبل 
توبة من تكررت ردته لقوله تعالى : « ان 
الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم 
ازدادواكفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولاليهديهم 
سبياا » » ولا فرق عند الحنابلة بين الرجال 


. ص 06 4 ]آلا‎ ٠١ المغنى جح‎ )١( 

(0) المرجع الابق ىد ١٠١‏ صن 75 والملحسرر 
ح ١‏ ص 159 . 

(8) المغنى جح ٠١‏ صن 1.06 . 

0) المرجع الابق جح ٠١‏ ص 4ؤ 1١0.4‏ . 


"5 


والنساء فى وجوب القثل عند الاصرار على 
الردة “ ٠‏ 
منهب الظاهرية ٠‏ 

قال الظاهرية : أنه لا بحب دعاء المرتد الى 
اذا لم يرجع الى الاسلام ' وقال انه 
لآ برعا لي فال بالاسمابة اكش من مرة ع 
فان هذا يفتح بايا لا ينتهى من التكرار ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

قال الي > إن الرعة لالت بعد الردة 
بالرجوع الى الاسلام ثم يقتل اذا لميسلم " 
وستئاب المرتد ثلاثة أيام اذ روى ذلك عن 
على عليه السلام ٠‏ وتقتل المرأة كالرجل 
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم « من بدل 
دنه فاقتلوه » ٠‏ 
مذهب الامامية : 
ارتداده عن كفر أصلى ومدة الاستتابة ثلا نه 
أيام فى المروى عن الصادق بطريق ضعيف » 
والأقوى تحديدها بما يمل معه عودته 
ويقتل بعد اليأس منه وان كان لمسساعته ع 
قال فى الروضة البهية : ولعل الصبر عليه 
ثلانة أيام أولى رجاءا لعودته وحملا للخبر 
على الابتحبات:" .* 

وقال فى شرائع الاسلام : ان الاستتاية: 
واحبة ٠1١‏ 

)0( المرجع الابق جد ٠١‏ ص إلا . 

(3) المحلى جح 1١‏ ص 1595 )2 5هرا . 

0) شرح الازهار حد 1 ص 84لاه والبحر الزخار 
حا ماص 24524 . 


(8) الروضمة اليهية ح 5 صصص ]ولا . 
(8) جح 5 ص م1 . 


ا" | ش | ارئداد 


وقالوا : اذا ارتد ولم يقدر على قثله أو 
تآخر قتله بوجة وتاب قبلت توبته على 
تفصيل فى آثار ثوبته وقالوا ان الم رأةالمرتدة 
لا تفتل وان كانت ردتها عن فطرة بل تحبس 
دائما ٠.1‏ 


مذهب الاناضيه : 


قال الاباضية : اذا ححد الطاعن فىالدين 
الطعن قبل منه ذلك وتاب منه كأن يقول 
لم أطعن ولكنى تبت الى الله فلا بحبس ولا 
يضرب ولا يحلف ولا يصار به الى الحاكم 
.ولا يح كم عليه بالطعن ؟ وقالوا ان 
الاستتابة فرض كفاية » فيجب أن ,برأ منه 


من يسلتئبه » وقيل إببرأ منه ثم يسلتتبه ٠‏ 


وبحور عندهم ضرب الطاعن ضرت أذنت 


ونكالة لتخبسة وهشحرانه والتعايظط علباه فى 


ا 8 بن 


وعندهم تقتل المرأة اذا ارتدت وام تنب 


وى د ذلك كاارجل ع ٠‏ 


من يملك قتل المرتد 
٠.‏ : / لفية * 1 


ان الامام هو الذى يتولى استتابة المرتد 
وقتله ان أصر على ردته وان أثله أجد بغير 
اذن الآمام لا شىء عليه لزوال عصمته 
بالردة * 3 


. 9569” الروضة البهية جح "؟ ص‎ )١( 

(8) فرح "القيل. حا :1ض +01 : 

() المرجع السابق جح .اا ص 96.0 26 65.8 . 
(4) المرجع السابق ح لاا ص 567 . 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : ان ارتد وأقام على الردة 
فان كان حرا كان قتله الى الامام لأنه قتل 
يجب لحق الله تعالى فكان الى الامام كرجم 
اازانى فان قتله غيره بغير اذنه عزر لأنه 
افتات على الامام فان كان عبدا ففيه وجهان 
أحدهما أنه يجوز للمولى قتله لأنه عقوبة 
تجب لحق المولى فجاز للمولى اقامتها كحد ' 
الزانى والثانى لا بخوز للمولى قتله لأنهدحق 
الله تعالى » ولا يتصل بحق للمولى يخلاف 
حد الزنا فانه نتصل بحقه فنى اصلاح 
ملكة ٠.١‏ 


مذهب الحثابلة : 


قال الحنايلة : إن قتلالمرتد أفره الى الامام 
عا كان أو عبد زأنه فت ادق الله تسبالر + 


'فكان الى الامام كرجم الزانى كما أن القتل 


للردة هو قتل لكفرة ولنس حدا فى حقفه 
فهو ليس تأديبا من السيد أعبده ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال الظاهرية : اذا ارتد المسلم فقد حل 
دمه وكان حق قتله الى“الامام كما دل غلى ' 
ذلك أثر ابن مستعود وعلى 4 ٠‏ 


' (ه) بدائع الصنائع ىح لا ص 6؟١| .٠‏ 
:(6) المهذب جح ”ا ص ؟؟؟ . 
) المغنى ج ٠١‏ ص ١ل‏ ؛2 الم)؛2 كلم . 
(م) المحلى جح ااا اص 15١‏ ©2 هلا١‏ . 


ارتداد 


امن 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : قل اأر 55 الى الام مام ذقط. 
اذ هو حد ولكن لا حا على من ذعل 
وفى العبيد وجهان أطحتهيهنا إشدله سدامده 
وقيل للامام كغيره ١‏ 
مذهب الامام.ة : 

قال الشيعة الامامية : عن الامام جعهر 
الاسلام وححد محسدا صلى الله عليه وسام 
فان دمه مباح لكل لا د 
د الله عليه م حاز 
لبسامعةه أن إشتله 0 
مذهب الاياضية : 

قال الاناضية : بحوز لامرأة أو عبد أو 
مشرك أن يقتل طاعنا فى ديانة المسلمين وفى 
المسلمين مطلقا ودحوز أن إشتل طاعن طاعنا 
آخر وحار الاستنساكء به وجره الى ااحاكم 
فى ذلك ويقرر وسين وجاز اجبار الطاعنعلى 
السير معه الى الحاكم وجاز حبسه بالاتهام 
لعله 0 ٠‏ 


ما يطلب >ن المرتد بعل اسلامة 


: نفية‎ ١ ٠ : 


ما فات المرتد من عبادات قبل ردته وحال 


اسلامه يجب عليه قضاوه بعد نوته من 


الردة ولبس عليه شىء من العبادات حال 


للك الدحر الزخار حا هد ص 00 
(؟) الروضة البهية هج "؟ ص اؤ”5 . 
9) شرائع الاسلام جح ؟ ص ١ه؟‏ . 
(؟) شرح النيل ح ٠١‏ ص مه؟ . 


ااردة لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة ومن 


ثم فلا يجب عليه قضاؤها كما نصوا عسللى 
حرمة ذبيحته * ٠‏ 
مذ هب الالكية : 

وقال المالكية : ينقغن الوضوء بالردة 3 
وقالوا وأسقطت الردة صلاة وصياما وزكاة 
كانت عليه قبل ردته قلا يطالب بها ان عاد 
الى الاسلام واذكان فعلها سقط ثوابها ولا 
اعادة ان أسلم بعد وقتها وأسقطت أى 
أبطلت الردة ححا تقدم منه ورحب عليهاعادته 
اذا أسلم لبقاء وقته وهو العمر كما لو صلى 
دسلاة فارتد م رجع الى الاسلام قبلخروج 
وقتها وأسققطت الردة كذلك نذرا وكيارة 
ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار أى أنه لايطالب 
بها بعد اسلامه وكذا يسقط الظهار كما لو 
قال لها أنت على كظهر أمى ثم ارتد وكبذا 
البمين بالطلاق " ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : ان المرتد من آهل العزائم 
ولا يستدق التخفيف فعليه قضاء ما فاته من 
الصلاة فى حال ردته ولو حجن أثناءها ولكن 
المرأة اذا حاضت وهى مرتدة لا تقفى صلاة 
حيضتها * وقالوا لا سقط عن المرتدعما 
وجب عليه من الزكاة فى حال الاسلام وأما 
فى وقت ردته ان ذلك مينى على ملكه 
وفى ملكه ثلاثة أقوال : فاذا قيل «زواله فلا 


تحب اازكاة وان قيل بعدم زواله فانها تحب 


وان قبل بوقفه فان رجع الى الاسلاموجبت 


(ه) أبن عابدين جح اا ص 1١١أه‏ »6 ص لاأاه والبدائع 
ح لاص ١56‏ . 

(5) الدسوقى جح ١‏ ص 1١١5‏ . 

0) المرجع السابق جح 4 ص #501 والحطاب جح > 
رزو © 

(م) المهذب جح ١‏ ص ١م‏ . 


5 


ار تداد 


وان “لم برجم لم تحب ١.وقالوا‏ لا تؤكل 
ذبيحة المرتد الى أى دين ارتد لأنه انمارخص 
:فى ذبائح أهل الكتاب الذين يقرون على 
37 


قال الحنابلة : ان الردة تنقض الوضوء 
وظاهر قول أبى الخطاب أنها لا تنقضه " » 
وقالوا ان اسلام الكافر من موجباتالغسل» 
وقالوا اذا أسلم المرتد وجب عليه قضاء 
ما تركه قبل الردة من صلاة وزكاة وصوم 
ويتخرج آلا يلزمه وفى تضاء ما فات فى 
الردة روايتان ؛ وقالوا من صلى صلاة ثم 
ارتد ووقتها باق لم بحب اعادتها ومن ححج 
“نم ارتد ثم أسلم فان فى اعادة جحه روايتين 
أحدهما رواية أبىاسحاق بوجوبها والأخرى 
روابة أبى الخطاب بعدم و<وبها » وقال 
القاضى أبو يعلى قياس المذهب أيضا ألايعيد 
الصلاة وتعيد الحج » قال الخطابى ِو أعرف 
اذلاك وديا" الا" ان كو ن دهن سما 
حجة الاسلام فلابد من هذا فى الاسلام 
الثانى » وهذا لا يكون الا اذا بطلت ححته 
الأولى واذن فتبطل صلاته الأولى ؛ وقالوا 
ذببحة المرتد حرام وان كانت ردته الى دين 
أهل الكتاب 2 


مذهب الظاهرية : 


قال الظاهرية : لا نقض الوضوء 
بالردة 1 ولا وجب العسم 4 وقالوا دن 


. ١؟١ المهذب جح ااص‎ )١( 

0 الأم جح 5ك ص 56ا . 

9) اللمحرر ج اا اص 15 )2 ل١!‏ . 

() المرجم السابق جح اا ص 59 © ."3 . 

(ه) المغنتى جح ٠١‏ ص لام ٠‏ 

() المحلى جح ا ص لا؟ ©؛ [56؟ »© ه؟5؟ مسألة 
لاهط] »2 5أ . ' 


حج أو اعتمر ثم هداه الله الى الاسلام بعد 
ارتداده فليس عليه اعادة العمرة ولا الحج 
ما عمله قبل اسلامه أصلا ل هو مكتوب له 
ويجازى عليه بالجنة والذى يحبط عمله هو 
المت عتلى كنوه "توقالوا عدكة ارد 
لا تحل سواء ارتد الى دين كتابى أو دين 
كا 3 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : لا تسقط الحقوق التى 
وجبت على المرتد قبل ردته من زكاة وفطر 
وكمفارة وخمس فاذا مات أو لحق بدار 
الحرب كانت واجبة فى ماله يخرج قبل 
سقطت بالاسلام » قيل الا الخمس ودين 
المسحد وكفارة الظهار فلا تسقط ٠.5‏ 


مدهب الاهامية : 


قال الامامية : الغسل بيجب على الكافر 
عند حصول سيبه « من جنابة وغيرها » 
ولكن لا يصح منه ولو اغتسل ثم ارتد ثم 
عاد لم يبطل غسله وقالوا اذا أذن ثم ارتد 
جاز أن يعتد به ويقيم غيره ولو ارند آثناء 
الأذان ثم رجع استآئف على قول. + وقالوا 
ان الكافر تجب عليه الزكاة ولكن لا يصح 
منه أداؤها فان تلفت لا يضمن وان اهمل ٠‏ 
وقالوا ان الصيام يجب على الكافر ولكن 
لاسكن القضباء الا على ما أدرك فحره مسلما 


) المحلى ح لا ص /الا؟ مسألة /9إ١5‏ . 
(4) المحلى ح لا ص 5ه مسألة 5مه١‏ . 
(5) شرح الأزهار <ح 1 ص .كه . 


و صو 
قفى ٠.١‏ 

وقالوا لأ كل ذييحة ارد وول غنه 
امرأته ٠"‏ 


مزذهب الاباضية ٠:‏ 

: قال الاباضية : التكلم بموجب اللتكفر 
ينقض الوضوء وكذا الطعن فى الدين ».ولا 
تؤكل ذبيحة المرتد ولا المرتدة " ش 
أيضا هل الاسلام من الارتداد يحب ما فى 
الارتداد من فرائض على قولين لا مرجح 


يلهما ؟ ٠‏ 


خافن 


أموال المرتدين وعقودهم وميراثهم 
ووصاباهم 
منهب الحنفية : 
لا خلاف فى أنه اذا أسلم تكون أمواله 
على حكم ملكه » واختلف فى وقت زوالها 
هل تزول فى المال بالردة على توقف أوتزول 
بالقتل أو اللحاق ٠‏ ش 


فقال الامام أبنو حشيفة : الملك فى أموال 
السبب السابق وهو الردة وحدّى يد يمكن 
من اللحاق بدار الحرب إماله فكان ينبغى 
أن يحكم يزوال ملكه للحال الا أننا تتوقف 
فه لاحتمال عوديه ال الاسلام ٠‏ والحكم 
لد يختلف عن كن ٠‏ 

. 1٠.6) شرائع الاسلام ص 59 2 اهم »2 هلا‎ )١ 

(1) الكاق ح لاا ص 8م . 1 

(؟) متن النيل جح ا ص ١‏ © هم؟ . 


(9) شرح النيل ح ”ا ص ١55‏ . 
(ه) البدائع جح لاا ص ١07 2» ١5‏ . 


ارتداد م 


المرتد بالردة وانما يزول بالموت أو القتل آو 
باللحاق بدار الحرب » وذلك لأن الملك كان 
ثابتا له فى حال الاسلام موجود لوجود 
سببه وأهليته وهى الحرية » والردة لا تؤثر 
فى شىء من ذلك ٠‏ ثم اختلفا فيما بينهما فى 
كيفية صحة تصرفاته فقال أبويوسف حكمها 
حكم تضرفات الصحيح أن اختيار الاسلام 
بده وقال محمد حكمها حكم تصرفات 
المريض مرض الموت لأنه على شرف التلف. 
وعلى هذا الحكم فان تصرفات المرتد تكون 

نافذة عندهما على الوحه السابق أى فى كل 
الملل عند آبى يوسف وفى ثلثه اذا لم تكن 
اجازة عند محمد وعقدة تصرفاته موقوفة 
عند الامام لوقوف أملاكه فان أسلم نفذت 
كلها وان مات أو قتل أو لحق بدار الحرب 
بطلت كلها وقالوا ان تصرف المرتد على 
أربعة أوجه منها نافذ اتفاقا وهو مالا يعتمد 
نمام الولابة ولا يفتقر الى حقيقة الملك نحو 
الطلاق وقبول الهبة وتسليع الشفعة » ومنها 
باطل اتفاقا وهو ما يعتمد الملة كالنكاح 
والدبيحة والصيد والشهادة والارث ومنها 
ما هو موقوف اتفاقا كشركة المماوضة لأنها 
تعتمد المساواة ولا مساواة بين مسلم ومرتد 
ومنها ما هو مختلف فى توقفه كالبيدّع 
والشراء والاجارة والوصية وقبض الدبون 
فهى موقوفة عند الامام ان أسلم تفذت والا 
بطلت ونافدة عند الصاحيين نفاذ تصرفات 
السحيح أو المريض مرض الموت على 


ما سبق ١‏ ء 


(5) الهداية مع الفتح جح 4 ص 585 والغقتاوى 
الهندية جح »؟ ص هه؟ . 2 


51: 


أما المرتدة فلا يزول ملكها عن أموالما 
بلا خلاف فتجوز تصرفاتها فى مالها بالاجساع 


ملك يأ 2 ن أموا لها بالا خلافي فتحوز تصرذانها 


كن ردنا سما قري :ران 
وتورث ١‏ 


وان مات المرتد أو حكم بلحاته أو قتل 
على ردنه ورث فى 5 اسلامة وارثه 
المسام بعد قضاء دين اسلامه اتماقا ٠‏ أما 
ما اكتدسبه فى ردته فيعد فيئا وذلك سد 
قضاء دين ردته عند الامام وعند محمد .وأبى 
بوسشف يكون ماله كله ميراثا سواء كسب 
اسلامه أو كسب ردته ٠‏ 


وااراجح أن ااوارث يعتير حاله وأهليته 
عند موث المرئد أو ااقضاء داحا 45 ٠‏ ) انظر 
أهلية ) 3 


وكذا اذا لحق المرتد يداز الحرب أو حكم 


التقاضى لحاقه حل دنه رقسم ماله " فان 
جاء مساما قبل ااحكم فكأنه ام يرتدوانجاء 
مسلما بعده وماله مع ورثته أخذه بقغساء 
أو رضاء ولو فى بيت المال ٠‏ وان هلك ماله 
أو أزاله الوارث عن ملكه لا بأخذه واوكان 
قانسا ولا خسان على الوارث فى ذاك كاه , 
وان لحق بدار الحرب ومعه ماله 6 وتاهرنا 
عليه فان ماله يكون فيئا ولا كون المرتد 
نفسه فيئا لأنه لا سترق ٠5"‏ 


(1) البدائع جح لاا ص ١١79‏ . 

(6) الفتاوى الهندية حت ١‏ ص 5086 والبدائع 
ح لاص |588٠‏ . 

(8) البدائع جح لاا ص (١7‏ . 


أرتداد 


وذهب المالكية : 


قال المالكية : 
يكون لورثنه فى 
حا نا تايا بعك |! ردة أو تاب 7 الاطلاع 


ان مال المرتد بعك موته 
ثلائة أحوال وى : ما اذا 


لع 
ويكون أبيت 
اطاعنا عليه قبل املوت وقماناه بصير تورة » 
أو مات مرتدا ؟ ٠‏ 


لال دق حاايه وهمأ مأ اذا 


وان ماتث لمر ند مورث فى حال ردتهفان 
الى الاسلام قيل لا يرنه وقيل يرنه وهو 
الأظمر 
وقالوا تسمقط- اأردة ودممُه أى أنها تبطل 
ولو رجحم الى الاسلام وعن المدونة امحل 
طال الوصية :131 امات على ردته ل إن .عاد 
عن ولا سطل وقفه قباسا على 
00 1 


واذا وحبث لامرتد شفعة كان للساطان 


أن بأخدها اننشاء لنيت الما 5ب 

وقالوا : اذا تاب المرتد فماله يرجم له 
أن المرتد تكون كالمحجور عليه نالارتداد 
فيوقف ماله اينظر حاله فا نأسلم رد لهأ ٠‏ 
مذهب السافعية : 

0 الشافعية : اذا ارتد وله مال ففبيه 

ؤثة أقوال : أحدهما أنه لا يزول ملكه عن 
ماله وهو اختيار المزنى رحمهة الله لأنه لم 


(؟) الشرح الصغير ه 6 ص لهً؟ . 


(ه) التاج والاكليل د 5 ص الم"5 . 

(5) الدسوقى جح 1 ص ٠١7‏ وتقرير عليشس ٠‏ 
7" الحطاب ح 15 ص 586 . 

(8) الدسوقى جه #”_#ا ص 976؟ . 

(9) الدسوقى <ح 6 ص ه٠١"‏ » ."ا . 


ارتداد 


ه" 


بوجد أكثر من سبب يبيح الدم وهذا 
لا يوحب زوال الملك عن ماله » كما لو قتل 
أو زنى ٠‏ والثانى أنه يزول ملكه عن ماله » 
قال فى المهذب » وهو الصحيح لا ورد عن 
أبى بكر فى :ذلك ولان الانسلام عصم ماله 
ودمه ثم ملك المسلمون دمه.بااردة فوجب 
أن .يملكوا ماله بها ٠‏ والثالث أنه مراعى 
ب أى موقوفا ‏ فان أسلم حكمنا أنه لم 
يول طلعه وان فتن اومات علق الزذة كينا 
أنه زال ملكه ٠‏ 


فعلى .هذا ففى ابتداء ملكه بالاصطياد 
والارتياع (أى فى فترة الردة ) وغيرهما 
الأقوال الثلاثة : أحدهما يملك والقفانى 


فان قلنا ان ملكه قد زال بالردة دار 
ماله فيئا للمسلمين وأخذ لبيت المال ٠‏ وان 
قلنا انه لا يزول أو مراعى حجر عليهءومنع 
من التصرف قيه لأنه تعاق به حق المسلمين 
وهو متهم فى اضاعته فحفظ كما حفظ مال 
السفيه واما تصرفه فى المال فان كان بعد 
| ان كان قبل الحجر ففيه 
عن ف > ا دس و الت د 


ثلاثة أقوال بناء على الأقوال فى بقاء ملكه 
أحدهما أنه يصح والثانى أنه لا يصحوالثالثك 


أنه موقوف ٠١‏ 


فاذا ارتد الرجل عن الاسلام فلم يوقف 
ماله فما صنع فهو جائز كما يجوز له قىماله 
ما صنع قبل الردة ٠‏ فاذا وقف فلا سبيل 
له على اتلاف. شىء من ماله بعوض أو غيره 


)١(‏ المهذلب بح ؟ ص 8!؟ والام ج 4 ص [ؤ؟ 
وحاا ص 15١‏ 15564 . 


مادام موقوفا » واذا كان للمرتد دين قبل 
الردة قغى دبنه ان كان حالا وان كان الى 
أجل فيو الى اجله الى آنا يوت فيخيل 
بموته » وكذلك كل ما أقر به لأحد قبل 
الردة على تفصيل فى البيع والسلف . 


واذا كان للمرتد دين أخد ممن هو عليه 
وبوقف فى ماله وان كان الى أجل فهو الى 
آجلههولوعات المرعد قلها أو فل اذا 
قيض كان فيئا " ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


وعند الحنابلة : قولان أحدهما : أن مال 
المرتد فىء من حين ردنه ٠‏ وفى قول آخر 
من حين موته مرتدا » بعد قضاء دينه » ويبدأ 
بقضاء دينه وأرش <نايته ونفقة زوجته 
وقريبه لأن هذه حقوق لا يجوز تعطيلها ٠‏ 
ول امال الريك سعييل سند قمر أ 
المسلمين " أو فتى بيت الممال أو بحفظه 
الحاكم ؛ ولا يحكم بزؤال ملك المبرتد 
بمجرد ردته فى قول أكثر أهل العلم » فان 
مات أو قتل زال ملكه بموته وان رجع الى 
الاسلام فملكه باق له » وذلك لأنه سبب 
يبيح دمه ولكن لا يزول به ملكه كزنا 
المحصن والقاتل فى المحاربة وأهل الحرب 
فان ملكهم ثابت فى عصمتهم » وفى هذا 
القول لا تصح تصرفات المرتد فى ماله ولكن 
اذا أسلم رد اليه ملكه جديدا » وقيل أيضا 
توقف تصرفاته كلها فان أسلم أمضيت وال" 
نبينا فسادها وينفق منه على من تلزءه نفقتة 
وتقغى ديونه » وقيل لا نفقة لأحد فى الردة 


(0) الام حا " ص ٠. ١564-16١5‏ 
9) المغنىي ح ٠١‏ ص الم »© لالم . 
(©) المحرر جه ؟ ص 518ا! ٠‏ 


511 


ولا يقفى دين تحدد فيه وقال. ابن قدامة 
اذا تضرف المرتد بعد الحجر عليه لا يضم 
كتصرف السفيه ١‏ وان لحق بدار الحسرب 
أو تعذر قتله مدة طويلة فعلى الحاكم مايرى 
الحظ فيه من بيع الحيوان الذى يحتاج الى 
النفقة وغيره واجارة ما يرى ابقاءه » قالابن 
: قدامة واذا لحق المزتد بدار الحرب لم بورث 
كالحزبى الأصلى ٠‏ وحل دمه لا يوج 
توريثه بدليل الحربى الأصلى وقد حل ماله 
الذىمعه لزوال العاصم له فأشنبه حالالحربى 
الذى فى دار الحرب وأما الذى فى دار 
الاسلام فهو باق على عصمته كمال الحربى 
الذى مع مضاربه فى دار الاسلام أو عند 


٠ مودعه‎ 


وفى القول الآخر : المرتد فى ملكه 
وتصرفه كالمسلم يرثه ورثته المسلمون أو من 
أهل دنه الذى اختاره ويقر بيده وتنفذ فيه 
معاوضاته وتوقف تبرعاته فان مات مرتدا 
ردت تبرعاته المنجزة والمعلقة بالموت وان ام 
تبلغ الثلث ولو باع شقصا مشفوعا أخذ 
بالشفعة " ٠‏ 


ولو لحق المرتد بدار الحرب لم يزل ملكه 
ولكن يباح قتله لكل واحد من غير استتابة 
وأخذ ماله ان قدر عليه لأنه صار حرما 
حكمه حكم أهل الحرب ؛ أما أملاكه وماله 
الذى فى دار الاسلام فالجكم فيها كالحكم 
فيمن هو فى دار الاسلام فبكون ملسكه فيه 
ثابت له ونتصرف فيه الحاكم فيما يرى 
مصلحته فيه ٠‏ 


)١(‏ المغنى لي ٠١‏ ص "ار ) 6لما. 
(0) المحرر جه ؟ ص ابيا ٠‏ 


آأر تداد 


وقال ابن قدامة : تصرفات المرتد بالوصية 
قتل أو مات على ردته كانت وصيته 
باطلة " .0 


مذهب الظاهرية : 


قال الظاهرية : من يرتد فما يظفر به من 
ه'له يكون لبيت مال المسلمين رجع الى 
الاسلام أو مات مرتدا أو قتل مرتدا أو لحق 
بدار الحرب وكل ما لم يظفر به من مالهختى 
قتل أو مات مرتدا فلورثته من الكفار » فان. 
رج الى الاسلام فهو له أو لورثته من 
المسلمين ان مات مسلما » وكل وصيةأوصى 
بها المرتد قبل ردته أو فى حين ردته يما 
بوافق البر ودين الاسلام فكل ذلك نافذفى 
ماله الذى لم يقدر عليه حتى قتل وأما اذا 
قدرنا عليه قبل موته من مال أو عبد فهو 
للمسلمين كله لا تنفذ فيه وصية ٠.5‏ / 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : ان المرتد لا يزول ملكه 
بالردة ولا فرق بين ما كسبه فى ردته أو فى 
اسلامه » ويرثه ورثته المسامون عند لحوقه 
بدار الحرب اذ اللحوق بها كالموت ولا.فرق 
بين ماله الحاصل قبل ااريدة والمكتسب بعدها 
فى أنه اورثته المسلمين ان مات أو لحؤبدار 
الحرب ٠‏ فان ما اكتسيه بعد اللحوق فحكيه 
حكم ما لأهل الحرب ولا اختصاص لورثته 
به فان عاد الى الاسلام بعك أن لحق بدار 
الحرب واقتسم الورثة ماله رد له ما كازباقيا 
فى أيديهم أو فى أبدى بعضهم ٠‏ 


(9) المغنى جح ٠١‏ صن الى 6 إلما. 
(5) المحلى جح 1١‏ ص 5." ى ١١|‏ ص لإؤا ؛2 ذا 


آر تداد 


وعقودهم الواقعة بعد الردة وقبلاللحوق . 


بدار الحرب هى لغو فى القرب كالوقف 
والنذر والصدقة ونحو ذلك كالهدية للفقراء 
الا العتق فانه وان كان قربة فهمو يعم من 
الكافر ٠‏ واذا لم تتناول عقودهم القرب فى 
حال الردة فهى صحيحة فى غيرها أى فى 
غير القرب كالمياعات والهمات والاحارات 


-ونحوها لكنها موقوفة غير نافذة فى الحال. 


كعقد الفضولى فان أسلم ذلك العاقد نفذ 
5-7 وان هلك أو لحق بدار الحرب بطل 
عقده وقيل غير ذلك ٠‏ 


وتلغو هذه العقود التى قيل بصحتها بعد 
اللحوق بدار الحرب فلا يصير لها حكموكانها 
لم تكنالا بعدالاستيلاءالواقع بعد ردتهفانه 
نفذ سواء مات أو لحق بدار الحرب لأنه 
عتق والعتق نفد من الكافر ولا تسقط 


الحقوق التى وجبت على المرتد قبل ردته 


كدين لآدمى وزكاة فاذاا مات أو لحق بدار 
الحرب كانت واجبة فى ماله يخرج قبل وقوع 
القسمة من الورثة ٠.3١‏ 


مذهب الاهامية : 


قال الامامية : ان المرتد لا يزول ملكه 


عليه بنفس الردة عن التصرف فيها فيدخل 
فى ملكه ما يتحدد وما يتعلق به الحجمر 
ونفق عليه منه مادام حيا ٠‏ وتقفى م نأموال 
المرتد ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة » 
ويؤدى منه نفقة الأقارب ما دام خيا وبعد 
قتله تقضى ديونه وما عليه من الحقوق 


. البحر الزخار حا ه ص 99؟5؟‎ )١( 
٠ شرح الازهار جا ؛ ص هلاه © إلاه‎ 


"1 


الواحة دون ققة الأقازت +ولى ككل أومات 
كانت تركته لورثته من المسلمين فان لم يكن 
له وارث مسلم. فهو للامام عليه السلام ٠‏ 
وقال فى الروضة البهية : لا تكون تركته 
لبيت المال ولو لم يكن لهما وارث مسلم 
فالامام يرثهما ٠‏ وقالوا ان فى انفاذ وصيئته 
السابقة على الردة نظر لعدم مساواته للمييك 
فى الأحكام " ٠‏ 
مذهب الاباضية ٠‏ 

قال الاباضية : اذا مات المرتد كان ماله 
فيئًا لببت المال اذ لا وارث له وقالوا لابرث 
المرتد أحد من المسلمين ولا من الكفار ولا 
من أهل الدين الذى اتتقل اليه ولو امرأة » 
ولا فرق دين ما اكتسبه فى حال اسلامه أو 
ردته لأنه لا موالاة بينه وبين غيره لتركه 
دين الاسلام وعدم تقريره على ما انتقل اليه 


كما لو ارتد أخوان الى النصرانية مثلا فمع 


قاء المزالاة متهم + لاشراك. على ما اتقاد : 
اليهء٠‏ 
وقالوا :أن المماقد لا منطل الاتضاء له" 
نكاح المرتد وولده 


مذهب الحنفية ٠:‏ 

قال الحنفية : اذا ارتد المسلم بانت منه 
امرأته المسلمة أو الكتابية دخل بها أو لم 
يدخل.* 

ثم ان كان الزوج هو المرتد ولم يدخل بها 
فلها نصف المهر وتفقة العدة انْ كان قد 
دخل بها وان كانت هى التى ارندت فلا 

(6) الروضة البهية حا ؟ ص 395 © 478" وشرائع 


الاسلام ص 569 . | 
9) شرح النيل حب لم ص ”87 © 61؟ وح اص 51٠١‏ 


"1 


أر تداد 


فز لها أن كان قبل الفخول ولبين لها نفقة 


العدة بعد الدخول ٠‏ 


واذا ارتد الزوجان معا فهما على تكاحهما 
استحسانا » فان بنى حنيفة ارتدواواستتيبوا 
فلم بأمرهم أبو بكر بتجديد نكاحهم وفى 
القباس تقع الفرقة بينهما وهو قو ل زفر » 
ولا بجوز للمرتد أن نتزوج مرندةولامسامة 
ولا كافرة أصلية لأن النكاح بعتمد الملة ولا 
ملة للمرتد١اء‏ 


مذهب امالكية : 


قال المالكية : .اذا ارتد أحد الزوجين 
انفسخ النكاح بطلاق وقيل بغير طلاق " 


وقال عليش عن خليل أنه اذا ارتد أحد 
الزوجين فليس فسخا مجردا بل هو طلاق ٠‏ 
قال الدسوقى ٠‏ ويكون الارتداد نفسه 
من عقد جديد فال وقع الارتداد قبل البناء 
فلها نصف الصداقءقال : ما لم تقصد المرأة 
بردتها فسخالنكاح والا لم نسيخ » ولو ارتد 
الزوج لدين زوجته الكتابية فيفسخ بطلقة 
بائنة وبحال بينهما " وقال الامام مالك فى 
المدونة : ولا أرى للزوجة المرتدة نفقة فى 
مدة الاستتابة لأنها قد بانت منه وان رجعت 
لى الاسلام كانت تطليقة بائنة 5 


وقال الحطاب لا تسقط الردة ما تقدم من 
الطلاق وما طلق فى ارتداده فلا يازمه » وفى 
ذلك تفصيل ( انظر طلاق ) ٠‏ ظ 

)١(‏ المبسبوط حى ه ص 2414 58 ومتن الرساالة 
للقيروانى ض 8/ طبع مطبعة صبيح سنة ولا١ ٠.‏ 

(؟) الدسوقى جح ] ص .19 ٠.‏ 


0) المدونة ج ها ص 015٠١‏ ء 
()) الحطاب لح 5 صن 4185 186 . 


وقال : ان.ظاهر المذهب هو أن ااردة 
تسقط بمين الطلاق فاذا ارتد وعليه أيمان 
بالطلاق أو ظهار فالردة تسقط ذلى + وقيل 
لا تطرح الردة احصانه ولا ايمانه بالطلاق ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

قال الامام الشافعى : لا يجوز للمرتد أنه 
ينكح قبل الحجر ولا بعده مسلمة لأنه 
مشرك ولا وثنية لأنه لا بحل له الا ما بحل 
للمسلمين ولا كتابية لأنه لا يقر على دينه فان 
نكح فأصاب واحدة منهن فلها مهر مثلها 
والنكاح مفسوخ ولا يكون لامرتد أذيزوج 
انته ولا أخته ولا امرأة هو وليها مسلمة أو ٠‏ 
مشركة ولا امسلما ولا مشركا واذا أنكح 
فاتكاحه باطل * 


وقال فى المهذب : واذا ارتد الزوجان أو 
أحدهما فاك كان قبل الدخول وقعت الفرقة 
وان كان بعد الدخول وقعت الفرقة على 
انقضاء العدة فان اجتمعا على الاسلام قبل 
انقضاء العدة فهما عا ى التكاح وان لم يجتمعا 
وقعت المرقة لأنه اتنقال من دين الى دين 
بمنع انتداء التكاح 1. 


قبل انقضاء عدة المرأة بانت منه " * 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : اذا تزوج المرتد لم يصح 
يصح تزوجه لأن ولايته على موليته قد 
زالت بردته 4 ٠‏ 


(ه) الام جح 5 صن 20156ء 
(5) المهذب جح ؟ ص 56 . 
) الام حج ؟ ص "6١‏ . 
(م) المغنى حى ١.‏ ص 9الما ٠‏ 


أرتداد 


الل 


واذا ازتد أحد الزوجين قبل الدخول 
انفسخ التكاح وتنصف مهرهايردته »وسقط 
بردتها فاذأ ارتدا معا قبل الدخول فوجهان 

ولو كانت الردة. بعد الدخول فقد قي ل تتنحز 
ش الفزقة بالردة ولا نفقة لها » وقيل لا تننحز 
بلتقف الى انقضاء العدة وهو الأظهرويكوؤن 
لها نفقة العدة الا اذا ارتدت وحدها فلا 
نفقة لها ٠.01١‏ 


المرتد وقريبه لأن هذه حقوق لا يجوز 
5 و 


٠. 


مذهب الظاهرية : 


قال الظاهرية : ااارهة تفسخ الزواج ٠‏ 
سواء ارتد الزوجان معا أو أحدهما وسواء . 


راجع الاسلام أو راجعت أو راجعا الاضلام 
معاء لا ترجع اليه الا برضاها وبصداق 
وبؤلى وباشهاد " ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : انه بالردة الواقعة بأى وجه 
من الوجوه نبين زوجة المرتد فى الحالسواء 
كان هو المرتد أو هى وقيل الا المدخول بها 
فلا تبين بالردة فورا » وحجة الرأى الأول 
القياس على سائر الفسوخات من الرضاع 
والملك » وححة الرأى الثانى هو القياسعلى 
اسلام أحد الذميين ٠‏ 


فاذا ارتد الزوج بانت منه امرأنه وانتاب 
فلا تعود اليه الا بعقد جديد تكن الزوحة 


. 7١١ المحرر حا ؟ ص‎ )١( 
. ص لم‎ ٠١ المفنن جى‎ )9( 
.016# ص‎ ٠١ (؟) المحلى حح‎ 


اذا ارتد زوحها ثراثه ان مات أو لحق وهما 
فى العدة ٠‏ 


ولا تصح رجعة المرتد ازوجته واو أنها 
ترثثه اذا ارتد أو لحق بدار الحرب وهىفى 


مذهب الامامة : 


زواحه » سواء تزوج مسلمة أو كافرة * ٠‏ 


واذا ارتد بانت منه زوجته من بوم ان 
برتد فلا تقربهونعتد عدة الوفاة وان لميدخل 
بها ٠‏ واذا ارتد ولم يقدر عليه أو تآخر قتله 
بوجه ثم تاب فلا تعود اليه زوجته وذلكعملا 
بالاسنتصحاب ولكن يصح له تجديد العقد 
عليها بعد العدة وفى جواز ذلك وجه لأنها 
معتدة بائنة والمرتد لا تزول عصمة نكاحه 
الا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة التى 
تعتدها زوجته من حين ردته وهى عدةالطلاق 
فال خرحت من العدة ولا يرجع بانت منه 
ويؤدى النفقة الواجبة عليه من والد وولد 
وزوجة ومملوك من ماله الى أن يموت١ ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

من ارتد الى الشرك وترك زوجتهبالاسلام ' 
3 رجع اليه » أو ارتدت كذلك أى تركت 
زوجا بالاسلام ثم رجعت الى الاسلام قيل. 
يمان على العقد الأول ان لم تنقض العدة 
وقبل بحددان مطلقا ان لم تنقض العدة بل 


(0) شرح الازهار ح- 6 ص لاه . 
(ه) شرالع الاسلام حب اص 585.06 . 
(5) الروضة الهية ح ؟ ص ؟9ؤ9”# 2 99١9‏ . 
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آر تداد 


ولو أسلم من ساعته وهذا هو الراجح وقيل 
أنهما يقيمان « على العقد » ولو انقضت 
العدة ء ولا تنزوج زوجة مرتد حتى 
تعتد ثلاثة قروء ان كانت ممن تحيض والا 
فثلائة أشهر وتعتد الحامل بعد الوضع ثلاثة 
قروء ورخص أن تعتد بالوضع فقط ١اء‏ 


أولاد المرتدين 


مذهب الحنفية : 


5 


وأما حكم ولد المرتد فولد المرتد لايخاو 
من أن يكون موجودا فى الاسلام أو فى 
الردة فان كان موجودا فى الاسلام بآن ولد 
للزويعين ولد رهما مسلتان فم اركدا سكي 
بردته مادام فى دار الاسلام » لأنه للا ولد 


لأبويه فلا يزول بردتهما لتحول التبعية الى 
الدار اذ الدار وان كانت لا تصلم لاثببات 
التبعية ابتداء عند استتباع الأبوين تصلح 
للاقاء لأنه أسهل من الابتداء فما دام فى 
دار الاسلام يبقى على حكم الاسلام تابعأ 
للدار ولو لحق المرتدان بهذا الولد بدار 
الحرب فكبر الولد وولد له ولد وكبر ثم 
ظهر عليهم » أما حكم المرتد والمرتدةفمعلوم 
فأما حكم الأولاد فولد الأب يجبر على 
الاسلام ولا يقتل لأنه كان مسلما باسلام 
أبويه تبعا لهما » فلما بلغ كافرا فقدارتدعنه 


(1) شرح الثيل ح لا ص م19[ 4 15١5‏ »2 ل8إؤط » 


والمرتد يجبر على الاسلام الاأنهلايقتل لأن 
هذه ردة حكمية لا حقيقية لوجود الايمان 
حكما بطريق التبعية لا حقيقة فيجبر على 
الاسلام لكن بالحبس لابالسيف اثباتا للحكم 
على قدر العلة » ولا يجبر » وولد ولده على 
الاسلام لأن ولد الولد لا يتبع الجد فى 
الاسلام وان كان مولودا فى الردة بأذارتد 
الزوجان ولا ولد لهما ثم حملت المرأة من 
زوجها بعد ردتها وهما مرتدان على حالهما 
فهذا الولد بمنزلة أبويه له حكم الردة " ٠‏ 
مذهب المالكية : 

أما ولد المرتد فلا بلحق به فى الردة اذا 
كان صغيرا اذ تبعية الولد لأبيه انما تكون 
فى دين يقر عليه فان قتل الأب على الكفر 
بقى الولد مسلما وعن ابن عرفة قال : ابن 
القاسم :صغير ولد المرتد ان كان ولده قبل 
الردة جبر على الاسلام وضيق عليه ولا يبل 
به الموت » وان ولده بعد ردته جيروا على 
الاسلام لأن ولد الولد لا يتبع الحد ق 
تركوا لأنهم ولدوا على ذلك » وقال ابن 
القاسم : من ترك ولده الصغير مع مطلقته 
النصرانية لأنه ابنها فغفل عنه حتى احتلمعلى 
النصرانية ان لم يرجع للاسلام لم يقتل ؟ ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


ان ارند وله ولد أو حمل كان محكوما 
باسلامه فاذا بلغ ووصف الكفر قتل #وقال 


() البدائع جح لاا ص ٠0155‏ 
(؟) الحطاب جح 8 ص ٠. 5481١‏ 


.ارتداد 


فف 


أبو العباس فيه قول آخر أنه لا قشل لأن 
الشافعى رحمه الله قال:ولو بلغ فقتله قاتل 
قبل أن صف الاسلام لم يجب عليه القود 
والمذهب الأول لأنه محكوم باسلامه وانما 
أسقط الشافعى رحمه الله القود بعد البلوغ 
للشبهة وهو أنه بلغ ولميصف الاسلامولهذا 
لو قتل قبل البلوغ وجب القود » وان ولد 
له ولد بعد الردة من ذمية فهو كافر لأنه ولد 
بين كافرين وهل يجوز استرقاقه”فيه قولان 
أحدهما لا يجوز لأنه لا يسترق أبواه فلم 
يسترق والثانى لأنه كافر ولد بين كافرين 


فجاز استرقاقه كولد الحرسين فان قلا 


لا يجوز استرقاقه استتيب بعد البلوغ فان 
تاب والا قتل وان قلنا يجوز استرقاقه فوقع 
فى الأسر فللامام أن بمن عليه وله أنيفادى 
بدوله أن يسترقه كولد الحربيين غير أنه اذا 
استرقه ٠‏ لم ,بجز اقراره على الكفرلانهددخل 
فى الكفر بعد نزول القرآكن ٠١‏ 


مذهب الحنايلة : 


فآما أولاد المرتدين فان كانوا ولدوا قبل 
الردة فانهم محكوم باسلامهم تبعا لآبائهم » 
ولا يتبعونهم فى الردة لأن الاسلام يعلو 
وقد تبعوهم فيه فلا يتبعونهم فى الكفر 
فلا يجوز استرقاقهم صغارا لأنهم مسلمون 
ولا كبارا لأنهم ان تبقوا على اسلامهم بعد 


. 5562 55# المهذب جح 5 ص‎ )١( 


كفرهم: فهم مسلمون وان كفروا فهممرتدون . 
حكمهم حكم آبائهم فى الاستتابة وتحصريم 
الاسترقاق وأما من حدث بعد الردة فهو 
محكوم بكفره لأنه ولد بين أبوين: كافرين 
ويجوز استرقاقه لأنه ايس ,مرتد » نص عليه 
أحمد وهو ظاهر كلام الخرقى وأبى بكر ” ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


اذا ارتد المسلم وامرأته حامل منهمنقبل 
الردة فانه يحكم بأن ذلك الحمل مسلم وان 
ارتد أبواه جميعا لأنه قد ثبت اسلامه 
باسلامهما عند العلوق فلا يبطل حكم اسلامه 
يكفرهمافانحكى الكفر بعد بلوغه كان ردة 
ويحكم لمن حمل به فى الكفر من أبويه به 
أى «الكفر لأن أمه علقت به وهى كافرة 
وأبوه كافر والولد يلحق بأبويه فى الكفر 
والاسلام فلو أنت به لستة أشهر من وقت 


'الردة حكمنا سكفر الولد حينئذ الاأنيكون 


الحمل قد ظهر قبل الردة فلو وطئها قبل 
الردة وبعدها وجاءت به لستة أشهر من 


الوطء الآخرفلهحكمابيه ولا يرجع الاسلام 


لأن الحاقه بأبيه أولى قيّل فآما لو التبس 
عدد الشهور فانه يحكم باسلامه لأن كل 
مولود يولد على الفطرة » ومنها أنه يسترق ‏ 
ولد الولد.من المرتددين بالاخلاف. وقى الولد 


(0) المغتى ىا ١إدض‏ لاوا 


ذف 


ارتداد 


تردد ٠‏ أى فى أول بطن حدث بعد الردة » 
تردد هل ب«حوز استرقاقه أولا#والتردد لأبى 
كالنن" + 
مذهب الامامية : 

ولد المرتد بحكم الملمم فان بلغ مسلما 
فلا بحث فان اختار الكفر بغد بلوغهاستتيب 
فان تاب والا قتل ؛ ولو ولد بعد الردة 
وكائت أمه مسلمة كان حكمه كالآاول وان 
كانت مرتدة والحمدل بف ارتدادها كان 
بحكمهما واختلف فى جواز ارتذاده ” ٠‏ 


جناية المرتد 


مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : اذا أصاب المرتد مالا أو 
انا وحي السام ارجهد الدر ةا 
الدية أو أصابه وهو مرتد فى دار الاسلام » 
ثم لحق وحارينا » ثم جاء مسلما فانه ييواخذ 
بذلك كله ٠.‏ ولو أصابه بعد ما لجق مرتدا 
فأسلم فلا يواخذ بشىء من ذلك لأن ااحربى 
لا تؤاخذ بعد الاسلام دما كان أصابه حال 
كونه محاربا لنا "ا ٠‏ 


وقالوا : ان.هما يغتصلهه المرتد من شىء أو 
بقسده وثبت الغصب أو الاتلاف بالمعاينة 
أو بالبينة فضمان ذلك فى ماله عندهم 
جميعا .. أما اذا ثبت باقرار المرتد فان ذلك 
يستوفى من كسب الردة عند أبى حنيفة » 
وعند محمد وأبى يوسف يستوفى ذلك من 


الكسبين » واذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق: 


- (1) شرح الازهار حا 54 ص .ّمه »© امه . 
(؟) شرائم الاسلام حا 5 ص 5ه 55.262 . 
9) شرح الدر اإاختار جح ؟ ص 5" )2 #9(" . 


أو قتل » فديته تكون واجبة عليه فى كسب 
اسلامه ان كان ثمة والا خانها تحب فىك.بي 
ردته ؛ قال فى الهداية والفتاوى الهندية : 
ان رأى أبحنيفة ان الديةتكون.فى. كسب 
اسلامهخاصة وعند محمد وأبى بوسف تكون 
الدية فى الكسبين جميعا لنفوذ تصرفاته فى 
الحالين ولأن العواقل لا تعقل الكوو؟ 
لانعدام النصرة " ٠‏ 


مدهب المالكبة : 


اذا جنى المرتد على عبد ومات أو قتل 
على ردته أخذت منه قيمته مطلقا أى سواء 
كانت جنابته عمدا أو خطأ » واذا جنى على 
ذمى عمدا آخذت دية الذمى من ماله سدب. 
ما جنى ؛ واذا جنى عليه خط لم يؤخذ من 
ماله ثىء » وتؤخد الدية من ببت المال » 
واذا جنى على الحر المسلم عمدا فلا يؤخذ 
منه شىء » لأن حده القود وهويسقط بقتله 
بردته » وأما لو جنى خطأ على مسلم كانت 
دية ذلك على بيت المال ٠ ١‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : اذا فعل المرتد الممتتسع 
ا يوجب العقاب ثم تاب » فقد قال الشافغعى 
فى قول لم نقم عليهم شيئا لأنهم فعلوهوهم 
مشركون ممتنعون فقد ارتد طليحة وقت.ل 
ابت سن الأضرم وعكاشة بن محصن سبسده 
ثم أسلم فلم يقد منه ولم يعقللأنه فعل ذلك 


(؟) الفتاوى الهندية حى ؟ ص 5ه؟ . 

(ه) الهدابة ح ؟ ص ١588‏ والفتاوى اديه حى ؟" 
ص هه 6 1581 . 

زف حاشية الدسوقى ح 5 ص ه١0" ١‏ 


ار تداد 


ذف 


الا أن بوجد مال رجل بعينه فيؤخذ منه » 
وفى قول آخر أنه يقتل به لأنه فعل معصية 
ولم تزده الردة الكن١ ٠‏ 


واذا أتلف أحد المرتدين نفسا أو مالاعلى 
مسلم فان كان ذلك فى غير ااقتال وجبعليه 
الضمان لأنهالتزم ذلك بالاقراربالاسلام فام 
سقط عنه بالجحود فان أتلف ذلك فى حال 
القنال ففيه طريقان ٠‏ أحدهما وهو قول 
السيخ أبى حامد الاسفرايبنى وغيره من 
البغدادبين أنه على قولين. كأهل البغى ٠‏ 
( انظر بثى ) والثانى وهو قول القاضىأبى 
حامد المروزى وغيره من البصريين أنه يجب 
عليه الضمان قولا واحدا لأن حكمهم فى 
الضمان حكم قاطع الطريق قال الشسيرازى 
والأول أصح لما روى طارق بن شهابأنوفد 
بذاخة وغطفان جاءوا الى أبى بكر يسألونه 
الصاح فقال ‏ تدون » قتلانا وقتلاكم فى 
النار ‏ فقال عمر ‏ ان قتلانا قتلوا على 
أمر الله ليس لهم ديات ٠‏ فتفرق الناس على 
قول عمر بن الخطاب " ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : ان قتل المرتد من يكافرٌه 
عمدا فعليه القصاص ٠‏ نص عليه أحمد » 
والولى مخير بين قتله والعمو عنه ٠‏ فان 
اختار القصاص قدم على قتل الردة سواء 
تقدمت الردة أو' تأخرت لأنه حق آدمى وان 
عفا ولى القصاص على مال وجبت الدية فى 
ماله وان كان القتل خطأً وحبت الدية فى 
ماله لأنه لا عاقلة ٠."‏ 

() الام حد ع ص (6[1؟ . 


() الهلرب ححى 5 ص 556 . 
. (5) المغتى حا ١٠١‏ ص 58 . 


واذا أتلف المرتد شيئا أو أتى حدا أخد 


به » وان أسلم ٠‏ نص عليه ٠‏ وقال أبو بكر 
اذا فعله بدار الحرب أو فى جساعة مرتدة 


ممتنعة لم يوخذ به ٠‏ وقيل اذا أسلم ام 
وكال ابن قداية + مدا فعا ارقن جتانة 
- لملها " ٠‏ . 


مذهب الظاهرية : 

قال الظاهورة + له اسقط السدعن المرتد 
لأن الله أوجب الحدود فى القرآن ولم 
يسقطها عن المرتد » فمن أصاب حدا ثم ارتد 
وقدر عليه أقيم عليه الحد ولا يسقط عن 
الحدود التى أصابها قبل لحاقه ولا التى 
أصابها بعد لحاقه لأن الله أوجب الحدود فى 
,القرآن * 
مذهب الامامية ٠:‏ 

قال الامامية : اذا قتل المرتدمسلما عمدا 
فللولى قثله فورا ويسقط قتل الردة ٠‏ ولو 
عفا الولى قتل بالردة ٠‏ ولو قتله خطأ كانت 
الدية فى ماله مخففة مؤجلة لأنه لا عاقلة له 
على تردد " واذا سرق المرتدلم بقطع ولكن ٠‏ 
بدعى الى الاسلام فان أبى تقطع يده ثم 


قتل 4. 


()) المحرر جه ؟ ص 58! © 55( . 
(0) المغنى حى ١٠١‏ ص الم . 

(5) المحلى ى (١‏ اص 1١75‏ . 

زفق شرائع الأسلام جح ؟ ا ص 585١‏ . 
(م) الكاقى ح لاا ص 5ه؟ ا . 


(م68١1-‏ موسوعة الفقه الاآسلامى ج 6 ) 


الف 


ازتفاق * 


5 2 مم 
أر بعتا ى 
المعنى اللغوى 
قال فى :اللغة ارتمقت »بالدى» التفعت يذه 


ومرافق الدار مصاب الماء ونحوه ورفقه 


استءمال الفقهاء 
ين تييية سييست 


جاء فى البحر الرائق " تقلا عن 
الذخيرة أن المرافق للدار ونحوها ما يرتفق 
به ويختص بما هو من التوابع كالشرب 
والطريق ومسيل الماء ٠‏ 


وفى جامع الفصولين " مرافق الدار 
حقوقها كالطريق والمسيل ونحوهما » وهى 
حقوق مقررة على عقار بعينه لمنفعة عقار 
آخر مملوك لغير مالك العقار الأول فتثبت 
لأحدهما على الآخر دون نظر الى مالكها 
وتسمى بحقوق الارتفاق وهى تسمية 
مستحدثة وهى حق الشرب وحق ق المحجرى 
وحق المسيل وحق المرور ويلحق بها حقون 
االعوان :فا عق المرزون :فين سطري «سملو اك 
لشخص الى أرض لشخص آخر وحق سقى 
أرض معينة من محرى ماء معينٍ مملوك لغير 
مالك .الأرض وحق صرف فاضل ماء أرض 
. أو دار فى أرض لشخص آخر وحق جريان 
الماء فى أرض شسخص لسقى أرض لآخر 
كلها حقوق مقررة على محالها من أرض أو 
)١( ْ‏ المصباح والقاموس الحيط مادة رفق . 


(؟) البحر الرائقاح 1 ص م6١‏ الطبعة الاولى 
بالمطيمة العلمية ٠‏ 


(0) الفصل السايم حج ١‏ ص 18 ٠‏ 


محرى ماء أو مصرف سواء آكانت مملوكة 


اتتقلت الى ملك فلان آخر وهى تائعة 
لحالها تنتقل معها باتتقالها من بد الى بد 
ومن مالك الى مالك وهى كذلك مقررة 
للأرض المنتفعة بها أن كان مالكها لا تتغير 
باختلاف المالكين وهى حقوق دائمة غير 
مؤقتة بوقت تلتهى باتنهائه ولازمة بالنظر 
الى مالك العقار المرتفق به فلايملك اتنهاءها 
ولكنها غير لازمة بالنظر 0 مالك العقار 
المنتفع فيملك اسقاطها بتنازله عنها ؛ 

مذهب المالكية : 


وفق ' العقد المنظم للأحكام الارفاقهو 


أن برفق بحاره بحجداره الماصل ديلهما ليسنى 
عليه أو يضع خشبة أو بمسقى ليروى منها 


أرضه أو بطريق بحتازه أو قاعة يبنى فيها 
مذة معينة أو الى الأبد بدون أجر على ذلك 
فيازمه ذلك طيلة المدة أو الى الأبد ان ذكر. 
الأبدوان سكت عن المدة عد ذلك كالسلف 


. ننسلفه الانسان ل" يتعرض فيه لأجل فلايد 


أن يتك مدة ينتفع به فيها عادة أمثالهفيترك 
للمرتفق أن ينتفع المدة المعتادة واذا عرضت 
له حاجة أكيدة فى الرجوع عنه فله ذلك 


والا فلابد من مضيه ويجوز أن يبيع الرجل 


موضع جذع من حائط بثمن يقبضه الى 
أمد معلوم ‏ وجاء مثل ذلك فى البهجة ى 
وان الارفاق بالغرز وفتتح الباب والسقى له 
حكم ما تقدم والمعتمد فى الغرز أنهلارجوع 


فيه طال الزمن أو قصر عاش المنتفع أم مات 


الا أن ينهدم الجدار الذى فيه الغرز فلا 


' يعيد الغرز الا بارفاق ثان حُيث علم أن 


(4) ابن عابدين حى 4 ص 156 والزيلفي ح "ص١4‏ 


ارتفاق 


و" 


كما كان من غير اذن ومن هذه النصوص , 


لاي 


وقد جاء ذكر الحقفوق الساقة وهى 
المسماة بحقوق الارتفاق فى كتب المذاهب 
الأخرى. بصدد بيان طريقة الاتتفاع بها 
.باعتبارها مرافق للعقار من أرض ودار وذكر 
أحكام كل حق دون تعرض لها تحت اسم 
يجمعها فى باب من أبواب الفقه سواء فى 
ذلك كتب المالكية والقساففية والتجساءلة 
والمحلى وكتب الزيدية والشيعة الجمفرية . 
أنواعها 

حصرها الحنفية فى حق الشرب وحق 
المرور وحق المسير وحق المجرى وليس فئ 
كلامهم ما يدل على جواز الزيادة عليها 
باحداث حقوق ارتفاق أخرى وفى العقد 
المنظم للأحكام ما يدل على جواز الزيادة 
عليها وعدم انحصارها فى ذلك " وعلى ذلك 
يجوز عندهم أن يقرر لعقار على آخر حق 
ارتفاق غير ما سبق بيانه كعدم البناء على 
أحد العقارين الا على بعد معين من العقار 
الآخر أو عدم رفع البناء المجاور الىمايزيد 
عسلى ارتفاع معين » وتفصيل الكلام فى 
أحكامها ونظام الانتفاع بها يرجع اليه فى 
مصطلح « حق الشرب » وحق المرور »وحق 
المسيل » وحق المحرى » وقد اتفقت المذاهب 
الأربعة على أنها حقوق لازمة فليس لالك 
الأرض المقررة عليها إسقاطها اذ أنها حقوق 


)١(‏ البهجة حى 1١‏ ص 177 والعقد المنظم للاحكام 
ح 5 ص 1١78‏ . 
(؟) العقد المنظم للاحكام ح 5 اص 1١١9‏ . 


لغيره ولا بحوز التعدى على حق غيره . 
باسقاطه أو المعارضة فيه ' بيثما بحوز 
مالك الأرض المنتفعة اسقاطها وهى حقوق 


لها صفة الدوام الا أن يسقطها مالك الأرض 


المتتفعة بها فيجوز اس قاطه لها لأنه صاحب 
الحق فى ذلك والى هذا ذهب الحنفية 
والحنابلة ؛ ويرى المالكية أنها قد تكون 
مؤقتة اذا نشأت بمعاوضة مالية فى مدة 
حددت بالعقد أو بشرط فى معاوضة :مع 
التوقيت وهو رأى الشسيعة الجعفرية * 
كوو فى هذه المدة لازية كنا كوو لكوي 
على الأبد اذا نشأت كذلك وتعد من قبيل 
الأموال عند غير الحنفية أما الحنفية فلا 
بعدونها من الأموال ولذا بنوا على ذلكعدم 
جواز سعهأ وعدم جواز هبتها ٠‏ 

أسباب ثبوت حقوق الارتفاق : 
مذهب الحنقية : 

تثبت الملكية فى حقوق الارتفاق يسبب 
من الأسباب الآتية : 

الشركة العامة ب ولهذا كانت مرافق 
اليلد العامة كطرقها وأنهارها ومصارفها 
محملة بحقوق ارتفاق لكل عقار متصل بها 
فلكل منزل أشرع بابه الى الطريق العسام 

حق ١‏ رتفاق عليه هو حق المرور فيه اليه 

ولكل أرض زراعية تنصل بمروى على حق 
ارتفاق عليه هو حق شربها منه وهكذا ٠ ١‏ 
8 حافبنة اق عانة بن حد 4 ص ١١5‏ والبهجة 
ح ١1‏ ص 18 ونهاية المحتاج حا" صن .11 وما يعدهاء» | 
ص 5.١‏ وما بمدها وكشاف القناع حد ؟ ص ٠.٠.١‏ 
وما بعدها . 0 

(؟) راجع كثاف القناع حى ؟ ص 159 والدرالمختار 
وابن عابدين جح ته اص 5الآا . 1 

(ه) التبصرة حا 15 ص 576 وشرج التييل حه ؟ 
ص ل/الا1 » ص 175 والعقدالمنظم للاحكام ح ؟ ص ١١|!‏ 


والبدائع ححا 1 ص هلمرا وما بعدها . 
(5) الزيلعى حج 5 صن 6١‏ وما بعدها ٠.‏ 


اف ارتفاق 


اشتراطها فى عقد معاوضة اذا حجرى 


العرف بذلك 0 فاذا باع ش# خصر 
أرضا لآخر على أن يكون عليها حق مرو 
الى أزضن أخرى و له أو لغيرالمتعاقدين 
وتم العقد على ذلك ثرت اتلك الأرض حق 
الوه على الأأرض المسعة اذا كان الغرف قد 
جرى بمثل هذا الشرط ١‏ وأجاز المالكية 
خونها. بعلي كارف ار عت دن ردقي 
الرتفق وتسؤتها قرعا بالعارية وعنيذا يان 
التبرع عندهم ملزم فيكون الحق المترتب 
عليه لازما وعلى هذا اذا تبرع انسان فالتزم 
لغيره بأن يروى أرضه من ماء يبحرنه فى 
أرضه كان ذلك كافيا لتقرير حق امزار 
الماء لأرض المتبرع له على أرض التبرع وكان 
ذلكحقا لازما على الوجه الذى تم يهالالتزام 
من ناحية التؤقيت والدوام أما عند من يرى 
أن العاربة غير لازمة فانه يرى أن ذلك محرد 
اذن أو اباحة موقوتة ببقاء ذلك الاذن 
وللأذن أو ا معير أن يرجغ منتى شاء ٠ورى‏ 
المالكية ومن رأى رأيهم كالشافعيةو الحنابلة 
أن هذه الحقوق تنشأ بعقد معاوضة 
استقلالا ٠"‏ 


. الاتتماع بالأرض الموات فى حق من 
هذه الحقوق عندما تنعين لذلك فاذ! أحيبا 
انسان أرضا فى وسط أرض موات وكان 
دمر الى أرضه التى أحياها من الأرض المحيطة 
بها ثم جاء آخر فاحيا ما يجاورها من الموات 
فان أحيا جميع ما بحيط بالأرض الأولىدفعة 
واحدة كان للأرض الأولى حق مرور على 
الأرض المحيطة جميعها فيمر مالكها اليها من 


(() قاضيحان جح "” صن ؟١5‏ . 
(؟) أبنتي المطاللب جد ؟ صن ؟؟؟ . 


حق المرور الى الأرض الأولى على آخرقطعة 
أحبيت لتعينها حمائكذ للمرور قبل احيائها ا ٠‏ 


القدم عند الجمل بسبب الحق ٠‏ 
والقكم فى الواقم لبس يندننا للحق واننا 
يعتبر أن الحق قد نشأ عن سبب ص حيح 
مجهول ولطول العهد تنومى فيحافظ عابيه 
لتقرره بالقدم والقديم يبقى على حاله مالم 
بظهر الها لسبب بابل © والى عدا دعب 
المالكية * والقدم يتحقق يمفى عشر 
سنوات عند ابن القاسم وبمضىعشرين سنة 
عند أصبغ وعن سحئون فى مصب ماء أو 
مسيل يكفى مضى أربع سنوات عليه وكذلك 
برى الشافعية وت هذه الحقوق بهسده 
الأسباب وكذلك الحنابلة ١‏ هذا والاذذ ٠ن‏ 
المالك بالاتتفاع لا يثبت به حق ارتفاق وذلك 
كأنياذنمالكأرض معينة آخر بالمرورفيهاالى 
أرضه فانه لا بيترتب على ذلك ثبوت حق 
مرور لمن أبيح له ذلك لأن الاباحة موقوتة 
وليس لها حكم اللزوم فللمبيح أن يرصم 
كما تنتهى بوفاة كل من المبيخ والمباح له 
وهذا عند من برى أن العارية غير لازمة أما 
من يراها لازمة وهم المالكية تعينت هذه 
الحقوق أيضا بالعارية كما فى العقد المنظم 
للأحكام والقاعدة العامة لبقاء هذه الحقوق 
ألا يترتب عليها ضرر بين والا وحب ازالة 

© القتاوى الفتقنية حد” صن 191 0٠‏ 

(4) قاضيخان خ 5 ص 508 والعقد المنظم للاحكام 
حد 5 ص (١57‏ . 

(0) التيصرة حا ؟ ص همه وما بمدها والعقد المنظم 
للاحكام جه ١‏ ص 84؟| . 

() راجع نهاية المحتاج وحاششسية الششبراملى عليه 


4 ص ١ؤا|‏ وما بعدها © ص 1.١‏ وما بعدهاوكشاف 
العناع حد ؟ ص 5٠.١‏ وما بعدها . 


ذف 


منشأ هذا الضرر كمسيل ماء قذر على طريق 
فانه بحب ازالته كما ذكر ذلك فى الزيلعى 
والبدائع ١‏ 


التصرف فى حقوق الارتفاق : 


: بيه‎ 8 ١ ٠ مذ‎ 


.يجوز التصرف فى رقبة كل من المجرى 
أو«المسيئل أو الطريق اذا كانت مملوكة 
لصاحب حدق المحرى أو حق ال مرور أو حق 
الصرف لأنها فى هذه الحال من الأعرانالمالية 
فمحوز التصرف فيها كما بحوز التصرف فى 
0 فتباع وتوهب وتؤجر وبوصى بهما 
أى غير ذلك من التصرفات » واذا لم تكن 
0 مملوكة لصاحب الحق بان كان لهحق 
فقط أو 
فبها تبعا للتصرف فى الأنض 
باع حق الشرب أو حق المرور أو حق 
المحرى وحق المسبل مع الأرض المنتفعة به 
من العقود التى يكون الغفرض منها تمليك 
المنفعة كالاجارة والوقف والوصية بالمنافسع 
فانها لا تحتاج فى تضمنالعقد لها وشموله 
اباها الى نص عليها فيشسلها العقد من غير 
نص لأن الغرض منه الاتتفاع بالعين فى الحال 
ولا يتم ذلكعلى الوجه المقصود الا معدخول 
هذه الحقوق فيشملها العقد حينئذ لاقتضائكه 
دخولها عرفا واذا كان التصرف من العقود 
التى يكون المقصود منها تمليك العين مشل 
البيع والهنة فانه لا نه تضمنها الا تالئص عليها 
(١)ا‏ ح 1 ص 55 وما بعدها من الزيلعى » ص ١856‏ 


القناع فى الصلح أيضا 3 


حق الصرف فقط فان حصل التصرف . 
المرتفقة بهابأن . 


كأنيقول البائع بعتك هذه الأرض بحةوقها 
أو بمرافقها أو ما أشسبه ذلك فان ام ينص 
عليها لم يشملها العقد ووبقيت فى ملك البائع 
مجردة عن عين تنتفع بها وانما لم تدخل فى 
العقد من غير نص لأن العقد لا يقتضيها اذ 
قد يكون الغرض منه التمليك والاحتفاظ 
بالعين للتحارة وذلك يتحقق من غير هذه 
الحقوق ومن هذا تين انها قد تملكمحردة 
عن عين ترتفق بها وان حصل التصرف فيها 
استقلالا أى منفردة عن العقار المرتفق 

فان كان هذا التصرف باسقاطها صح لأنهما. 
تقبل الاسقاط شأن كل الحقوق المالية وان 
كان تمليكها بطريق البيع أو الهمة أو 
عندهم مالا وذهب دعضهم الى جواز بيع 
كل من حق المرور وحق الشرب دون حق 
المسيل وهم فقهماء ما وراء النهر لتعارف 
الناس ذلك فى بلدهم والرأى الأول ظاهمر 
الرواية ومع انهم لم يجيزوا التصرف فيما 
بالبيع والهبة وذهبوا الى ثبوت ااوراثة فيها 
من ناحية أن الوارث يعتبر خليفة مورثه 
فيخلفه فى كل حقوقه التى لها شبه بالمال كما 
أجازوا الايصاء بمنافعها ” لأن الوصمة 
نوع من الخلافة فاعطيت حكمها ٠‏ 


وذهب المالكية والفشبافينة وااحنابلة 
والشيعة الجعفرية : الى جواز التصرف فيها 
منفردة عن العقار المرتفق بهالأنها من الأموال 
عندهم فكان حكمها حكم المال كما أجازوا 


انشاءها نظير مال » وكذلك أجازوا التصرف 


فق أجسزاء متها مغلونة كلتك ونملف إذا 


ص 45 وابن عابدين حى 6 ص ١5. © ١١5‏ وما بعدما. 


١ 5/4‏ أرتفاق بس 


ما قبل الحق التحزئة كدق الشرب ١‏ وى 
تحرير الأحكام أنه لا يجوز التصرف فيها 
بالبيع وان جاز جعلها بدل صلح أو مصااحا 
عليها واذا كان التصرف فيها منفردة بطريق 
الاجارة لم يجز عند الحنفية كذلك للجهالة 
الفاحشة وعدم قبول الحقوق ؟ أن توجر 
على الانفراد لهذهالجهالة واعدم ولايةصاحيها 
على محالها لأنها فى ولاية غيره وكذالك 
لا بصح حغلها أجرة فى عقد الاجارة عندهم 
لأن الأجرة فى عقد الاجارة كالثمن فى عقد 
البيع. وهى لا تصلح لذلك لأنها ليست مالا 
وكذلك لا تصلح بدل صلح خلافا لمالك 
والشافعى وأحمد ٠‏ 


:وقد اتفق ااحنفية والمالكية والشافعية 
والختابلة على أن هذهالحقوق تقبل التوارث 
سواء أكانت تابعة للعقار المنتفع بها أممنفردة 
عنه لأن الوراثة خلافة قهرية بحكم الشارع 
وليست من قبيل التملك الاختيارى فلم 
تشترط فيها المالية واتفقوا على صحة 
الوصية بها لأنها تشبه الميراث من ناحية أن 
الشلك شه اننا مكو نهد الوق ولداقالرا 
ان الوصية أخت الميراث فما يجوز التوارث 
فيه يجوز الاإيصاء به فاذا أوصى صاحب 
شرب لآخر بان يسقى أرضه من شربه جاز 
ذلك وكان للموصى له سقى أرضه وينتهى 
حقه فى ذلك بوفاته لأنها وصية بمنافع وهى 
تنتهى بموت ام - 
الكاسانى فى لت فى الموضع 
آنفا ٠‏ 


المشار اليه 


)١(‏ نهاية المحتاج والشيراملسى عليه جح 6 صسن.6»285 
ص 40١‏ وما بعدها وكشاف القناع ح 5 ص ٠٠.١‏ 
وما بعدها والقواعد لابن رجب ص 158 والبهجة ح ؟ 
والتاودىي ص 1١‏ والمختصر النافع ص 586 ٠.‏ 

(؟) المراجع السابقة , 


ارث 


التعريف 0 

جاء فى القاموس ورث أباه بكسر الراء 
وورث منه برثه ارثا ووراثة » والارثبالكسر 
الميراث » ويستعمل الارث فى اللغة سمعنى 
البقاء ومنه نسمية الله سبحانه بالوارث فى 
قوله ( وهو خير الوارثين ) وهو نفيد معنى 
الأتفال انها خننا كان المتقول اف وتوا 
فقال ورث فلن مال أنه او خلقه والوصيود 
بكلمة ارث هنا : 
التركة ينه الرووقة وما تعلق بها سس فين 
عرف الفقهاء الفرائض »© بيقول صاحب 'الدر 
( الفرائض الميراث ) وقد ذكر العينى فى 
شوهة عسلئ الكو " أن الفرائشس جمع 
فريضة من الفرض وهو التقدير » وسمىهذا 
العلم فرائض لأن الله تعالى فرضه بنفسه ولم 
يفوض تقديره الى أحد » وقد فصل الأنصبة 
بخلاف سائر الأحكام فى الصلاة والزكاة 
وغيرها فان النصوص فيها مجملة ٠‏ 

وقد عرفوه بأنه علم بأصول من فقه 
شتات تجنر ف يدق كل ف التركة © ونا 
فى الروضة البهية فى فقه الشسيعة 
الامامية * الميراث من الارث أو الموروث 
وعلى الأول فهو استحقاق انان بمو تآخر 
بنسب أو سبب شيئا بالأصالة » وعلىالثانى 
ما(سفحتة اسان سوت آخن بت أوسبت 


العلم الذى بع 


رف بهقسمة 


(9) الكنز للعينى جه ؟ ص 956" ٠‏ 

(:) الدر المختار على حاشسية أبن عابدين جاه 
ضَن 4 الطبعة الثالثة سنة 1*5 ها طيبع المطبعة 
الكبرى الاميرية بمصر ٠‏ - 

(ه) الروضة البهية شرح اللمعة /الدمشقية لتنا 
العاملى ح ” ص ©5960 طبع مطابع دار الكتاب العربى 
بمصر 0 ٠‏ 


كف 


٠٠‏ الخ وهو أعم من المرائض مطلقا ان 
أربد بها المفروض » وان أريد بهاما 
الاجمال كأرث أولى الأرحام فهو بمعناه ٠‏ 
ومن ثم كان التعبير بالميراث أولى » وعرفه 
الاباضية ١‏ بأنه حق قابل للتجزوٌ ثبت 
لستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة 
بينهما أو نحوهما ٠‏ 


ش وحاء فى الروض اللفسير ١‏ الميراث كل 
مال أو حق خرج من مستحق الى مستحق 
آخر من غير اختيار كل منهما حيث يموت 
الميت وله من يرثه بأى من الأسبابالتىقصر 
الشارع. التوارث عليها ٠‏ 


وقد عنى الفقهاء به حتى حعلوه علما 
مستتقلا بذاته كما يفيده ذلك التعريف وذلك 
مستمد هن عناية الرسول صلى الله عليهوسلم 
به » اذ يقول فيما رواه ابن ماجه والحاكم 
عن أبى هريرة ( تعلموا الفرائض وءاموها 
فانها نصف العلم ) الحديث ٠‏ 


الارث مشسروع بالكتاب والسنة 
والاجماع : أما القركن فقول الله تعالى ؟ 
2 يوصيكم الله فى أولادكم لاذكر مثل حظ. 
الأنثيين ذان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا 
ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأ بوبه 
لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان 
له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه 
الثلث فان كان له أخوة فلأمه السدس من 
بعد وصية يوصىبها أو دين آباؤكم وأبناؤكم 
)0 شرح النيل وشفاء العليل ح م ص 106 طبع 


محمد بن يوساف اليارونى وشركاه ٠.‏ 


(9) الروض النضير حا ؟ ص 155 »2 ص ٠‏ طيبع 
مطبعة السعالدة بمصر سنة 9ع؟١‏ 1 م 


زفرة الآبة رقم ١١‏ مهن سورة النساء , 


لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله 
ان الله كان عليما حكيما ٠‏ ولكم نصهماترك. 
أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن 
ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية 
يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم ان 

لم يكن لكم ولد فان كان لكم واد فاهن 
الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها 

أودين وان كان رجل يورث كلااة أو امرأة 
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس 
فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فىالثاث . 
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار 

؟ وأيضا قوله 
تعالى ( يستفتونك قل الله يفتيكم فى العرلااة 
ان امرؤٌ هلك ليس له ولدولهأخت فلها نصف 
ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان 


وصيةمن الله والله عليم حليم » 


كاتنا اثنتين فلهما الثاثان مما ترك وان كانوا 


أخوة رجالا ونساء فاللذكر مل حظ الأنشين 
عليم ( وبدل عليه من السئة ما روى من 
أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا الىتعلم 
الفرائض كما وردث عدة أحاديث فى بياث 
الأنصبة وكيفية التوريث مثل قوله ( ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما أقته فلأولى رجل ذكر ) 
وبدل من الاجماع ماروى أن فقهاء المسلمين 
أجبعوا على :يوفن تناكل فى ارك كتميس»: 
الحد لأب واء بن الابن كما أجمع الصحابةعلى 
مشروعية ؛التوريث طبقا لما ورد بالكيات 


والسنة فى مشروعيته ٠‏ 
الحكمة فى تشريع الارث : 


راعى 0 فى تشرابع الارث مصاحة 


1 الآبة ركم 01 57 .شورة النساء . 
(ه) الآبة رقم 195 هن سدورة الناء © 


54 


الجماعة والائزة كنا راف بدن اميت الذئ 
هنيد أن .صل ماله الو .ورنتها كما قال الفقياء 
لأنالموءتمانع من التسلط على المالوالانتفاع 
به فلزم أن يخلف الميت من يتتسب اليه على 
تركنه وقد توخى الشارع العدالة وحرص 
عليهافلم يترك توزيع التركة لارادة المورثبل 
استائر بها قال العينى فى شرح الكير ١‏ 
ان الله قدر المواريث بنفسه ولم يفوضها 
ملك مقرب ولا نبى مرسل » وبين نصيب كل 
واحد : وهذا نيد ما قلناه من شدة حرص 
الشارع على المحافظة على ما حده الله للارث 
ولذلك سماه حدودا وين أنه أدرى بالأحق 
فى قوله تعالى ( آباؤكم وأبناؤكم لاتدرون 
أبهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ) ٠‏ 


التدرج فى تشريع الارث : 


لم يقض الاسلام دفعة واحدة بأحكام ' 


الارث المعمول بها تمشيا مع مسلكه من 
التدرج فى تشريع بعض الأحكام فقد ثبت 
أن النبى صلى الله عليه وسلم آخى بين 
أصحابه وورث بعضهم من بعض بمقتضى 
المؤاخاة حتى نزل قول الله تعالى ( وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب اللهمن 
المؤمنين والمهاجرين الآية " ) فتركوا ذلك 
وتوارثوا بالنسب ' كما كانوا يتوارثون 
بالتبنى على ما كان عليه العرب فى الجاهلية 
فألغى الاسلام ذلك بقوله تعالى ( وما حجعل 
أدعياءكم أ بناءكم ذلكم قولكم بأفواهكموالله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل * ) ٠‏ 


٠. 8956 شرح الكنز للعيئى سى ؟ صن‎ )١( 
. من سورة الاحزاب‎ ١ (؟) الآية رقم‎ | 

فرق راجع روح المعانى الالوبى حى ١١‏ ص 5 طيسع 
ادارة الطباعة المئيرية ٠.‏ 

(4) ألآية رقم 1 من سورة الاحزابه . 


قال الألوسى * : فى تفسير هذه الآية : 
انهاايطال لما كان فى الجاهلية واصدر الاسلام 
من أنه اذا تبنى الرجل ولد غيره أجريت 
عليه أحكام البنوة » كما كانوا يتوارثون 
بالمعاقدة على الميراث ٠‏ روى عن ابن عباس 
فىقول الله تعالى : (ولكل جعلناءوالىمماترك 
الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم 
فآأتوهم : نصيبهم ان الله كان على كل شىء 
شهيدا " ) قال كان الرجل يعاقد الرجل أيما 
مات ورثه الآخر فأنزل الله عز وجل ( الا 
أولى بالمؤمنين من م وأزواجهأمهاتهم 
وأولوا الأرحام بعة بعضهم أولى ببعض فى كاب 
الله من المؤمنين ا الا أن تفعلوا الى 
أوليائكم معروفا كان ذلك فى الكتاب 
سنطل ورا )" قال ابن عاس ات أى الا أن 
يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا لهم وصية 
فهو لهم جائز من ثلث مال الميت » ويقول 
الجصاص * قد ثبت من قول السلف ان 
الحكم الثابت فى الاسلام أولا الميراث 
بالتعاقد والولاء ثم قال قائلون : انهمنسوخ 
بقول الله سبحانه وتعالى ( وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض ) وقال آخرون ليس 
بمنسوخمن الأصل ولكنه جعل ذوى الأرحام 
أولى من موالى المعاقدة فنسخ ميراثهم فى 
حال وجود القرابات وهو باق اهم اذا فقد 
الأقرباء على الأصل الذى كان عليه ٠‏ 


وكان الاسلام شفى قبل ١‏ زول آ 0 


الوارمث: بغرض الوصية للوالدين والاتربين 


)2( راجع روح العمانلى للا لوسى حا 11 ص 11١‏ 
الطبعة السابقة . 

)١(‏ الآية رقم ؟7 من سورة النساء 

29 الآية ركم 5 من سورة الاحزاب 7 5 

(م) أحكام القرآن للحصاص اح ؟ ص هما حستم 
دار الخلافة ملتة ح“#؟! ها . 


فى 


ثم نسخ ذلك كما يقول جمهور الفقهاء ٠‏ 
يقول الألوسى ١‏ ان الحكم بوجوب الوصية 
للوالدين والأقربين كان فى بدء الاسلام ثم 
نسخ بآأية المواريث كما قاله ابن عباس وابن 
عمر وقتادة وشريح ومحاهد وغيرهم » وقد 
أخرج أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه 
بأسائيدهم أن النبى صلى الله عليه وسام 
خطب على راحلته فقال : ان الله قد قسملكل 
انسان نصسيه من الميراث فلا تجوز لوارث 
وصية ٠‏ وتقل الألوسى من طرق أخرى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال فى ححة 
الوداع مثل ذلك ثم قال ان هذه الأحاديث 
تنظ فى مسلك المتواتر وان بعض الفقهاء 
جعلها من المنواتر بالفمل ٠‏ ثم قال 


الألوسى * فى قول الله سبحانه (بالمعروف), 


لما كان الموصى قد لا بحسن التدبير فى 
مقدار الوصية لكل منهم وربما كان بقصد 
المضارة تولى الله شفسه بيان ذلك الحقعلى 
وجه ننيقن به أنه الصواب وان فيه الحكمة 
وقصره على الحدود المبينة فى آيات الميراث 


وقال الألوسى ” عند تفسير قول الله 
تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون والنساء نصيب مما ترك الولدان 
والأقربون مما قل منه أو كثر نصسا 
مفروضا ؛ ) ان الآية تشير الى المبالغة فى 
ابطال حكم الجاهلية فانهم ما كانوايورثون 
النساء والأطفال » ويقولون انما يرث من 
يحارب ويذب عن الحوذة فللرد عليهم نزلت 

. روح المعانى 0 ص 58 الطبعة السابقة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ح ؟ ص 6ه الطبعة السابقة. 


(؟) المرجع السابق ح ؟. ص 5٠١١‏ الطبعة السابقة. 
(؛) الآبة رقم لا من سورة النساء . 


هذه الآية كما قال ابن جبير وغيره ٠‏ ثم نزل 
بعد ذلك قوله تعالى ( وستفتونك فىالنساء 
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى 
الكتاب فى يتامى النساء اللاتى لا تؤتونهن 
ما كتب لمن وترغبون أن تكحوهن 
والمستضعفين من الولدان وان تقوموالليتامى 
بالقشبط :وما فعلوا من كر فان الله كان كه 
عليما " ) ٠‏ ثم نزل قول الله تعالى(بوصيكم 
الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأثيين ) . 
الآية أاساقة . 


وقد أشار صاحب البحر الزخار الى بعض 
00 التدرج فى تشريع الممراث فذكر 1 
أنهم كانوا فى الجاهلية لا يورثون النساء 
والأطفال فنزل قول الله تمالى ( للرجال 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل 
منه أو كثر نصيبا مفروضا ) الآبة السابقة ٠‏ 


أسباب الارث 
أسباب الارث عند الحنفية : 


كما يقول صاحب التنوبر وشارحه " : 
ان الارث يستحق بآحد أسباب ثلاثة : برحم 
ونكاح صنحيح وولاء قلا توارث بنكاح 
فاسد ولا باطل اجماعا » وولاء : وقد علق 
ابنعابدين على ذلك فقال ان التكاحالصحيح 
قتف ىالارث ولو بلا دخول ولا خلوةاجماعا 
وقال ان الولاء ينقسم الى ولاء عتاقه وولاء 
موالاه ٠‏ 


(ه) الآية رقم ١159‏ من سورة النساء . 

(5) البحر الزخار الجامع لمذاهب علما الامه ار 
لاحمد بن يحيى المرتضى لح هم ص ا؟ الطيعة الاولى 
سنة 1955 ه طبع مطبعة السعادة بمضر ٠‏ 

/7) التنوبير والدر وحاشية ابن عابدين جه وصة'اه 
المطبعة اليمنية سنة /[.17 ه5.1 30 


١: 


مذهب المالكية َ 


أما المالكية فقد أضافوا الى هذه الأسباب 
هن امال 5 الوا ١‏ انه يلى الو اه فر 
سببية الارث وفيه تفصيل سياآتي والولاء 
عندهم قاصر على ولاء العنناقة ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

وااشافعية أيضا يضيفون هذا السبب 
ويطلقون عليه اسم الاسلام جاء فى المنهاج 
وشرحه ؟ الرابع من أسباب الارث الاسلام 
أى جهته ‏ وسواء كأن المصروف له 
موجودا عند الموت أم حدث بعد أن أسلم 
أم أعتق بعد ٠٠‏ ثم قال فتصرف ااتركة أو 
بعضها عن الميت المسلم لبيت المال ارثا 
للمسلمين يسبب العصوبة لأنهم يعقلون عنه 
كأقاربه اذا لم يكن له وارث بالأسبابالثلاثة 
القرابةوالتكاح والولاء الذى هو ولاءالعتاقة 
فقط ٠‏ 
مذهب الحتابلة : 

والحنابلة ينصون ؟ على أن أسبابالارث 
ثلاثة رحم ونكاح وولاء عتق فهم لاعتيرود 
ولاء الموالاة من أسباب الارث اذ قصروا 
الأسباب على. هذه الثلائة كما قصروا الولاء 
على ولاء العتاقة » قال الخرقى وابن قدامة 
فى المغنى ؟ انه برد على أهل الفرائذى الا 
الزوج والزوجة » ثم قال ابن قدامة وذهب 
زيدين ثابت الى أن الفاضل من ذوى الفروض 
لبيت المال ولا برد على أحد فوق فرضه » 
01 الحدر تحاعية" الشورس. عد املق بلاطن 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر' ٠.‏ 

(0) المنهاج ح + ص- 4 طبعة الحلبى سنة 1984 ه 

(*) منتهى الارادات على كشاف القناع ح ١‏ ص 59 
طبع دار الجيل للطباعة بالفجالة ٠‏ 


هق امغنى لابن قدامة المقدسى اح "١‏ دن كاقل طيبع 
مطبعة المنار بمصر الطبعة الاولى سسنة [186 هه , 


ثم قال ولنا قوله تعالى ( وأواوا الأرحام 


بعضهم. أولى ببعض فى كتاب الله ان اللهكان 


.بكل ثىء عليم ) * : 


منهب الزيدية : 


ضمن الولاء ولاء الموالاة كالحنفية اذ ,قول 
“ا يرث مولى الموالاة الا بعد عدم العصيات 
وذوى السهام وذوى الأرحام » اذ كان على . 
عليه السلام لا دورث المولى مع ذوى السهم 
الا مع الزوج والزوجة ولا يرث مولى العتاقة 
اللا بعد عدم العصبمات وايثاء ذوى السهام 
دون العمة والخالة وغيرهما من أولى الأرحام 
وشتزل " فها ستقاذ كحة الشنس 
الرابع ومن للا وارث له فميرأثه لبيت المال٠‏ 


مذهب الشبيعة الجعفرية 8 : 


يقولون ان أسباب الارث شيئان نسب 
وسبب لكنهم يجعلون الولاء الذى يدخمل 
ولاء عتق وضامن الحريرة والامامة ويقولون 
بعتقه ولم نتبرأ من ضمان جريرة.ولم يخلف 
العتيق وارثا مناسبا وفى ضامن الجريرة 
يقولون ٠١‏ ان عدم الورثة فضامن الجريرة 
01 انه رم 6ل عن سر الأتقال + 

(5) البحر الزخار ىه ه ص 908 الطبعة السابقة . 

() المرجع السابق ح ه ض 554 الطبعة السابقة 

(م) الروضة البهية حد ؟ ص 558 الطبعة السابقة 


(9) المرجع السابق حى ؟ ص 718 الطبعة /السابقة. 
(() المرجع السابق ح ؟ صن .88 الطبعة السابقة , 


الثياد 


وهى الحناية وصورة عقد ضامن الجريرة أن 
' نقول المضمون عاقدتك على أن تنصرنى 
وتدفع عنى وتعقل عنى وترثنى فيقول قبلت» 


وهولون: نن الأرث حول الخيامة المداذاقنا 


الضامن فالوارث الامام مع حضوره لابيت 
المال على الأصح فيدفع اليه ليصنع بهماشاء, 
ومع غيبته يصرف للفقراء والمساكين من بلد 
الميت » وجاء فى التعليق على كلام صاحب 
الروضة ولا شاهد لهذا التخصيص الاماروى 
من فعل أمير المؤمنين عليه السلام مك 
ضعيف » ثم قال والمروى صحيحا عن الباقر 
والصادق أن مال من لا وارث له من الأتفال 
ونلا تخت 'ببلد الال فالقول: بجتتوار 
صرفها للفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقا 
كما اختاره جساعة منهم صاحب الروضة 
أقوى؛ ان لم يجز صرفهفى غيرهومنمصصارف 
الأنغال » وقيل يجب حفظه للامام كمستحقه 
فى الخمس وهو أحوط ثم قال صاجب 
اللمعة الدمشقية ولا يجوز أن يدفم لسلطان 
الجور مع القدرة على منعه ولو أخذهالظالم 
قهرا قلا ضمان على من كان سده ٠‏ 
مذهب الأباضية : 

يقول صاب النيل ١‏ وللارث سيبان 
وهسا البكاح والنسب وقال شارح النيل 
والولاء ثم قال وزاد بعضهم سبيا رابعا وهو 
بيت المال » وهو عند أكثر قومنا وارث 
لاحائن “وذلك "آنه برت من له وارية له ف 
قول ويرث الباقى عن ذوى الفمروض حيث 
لا عاصب » والمذهب ان الرحم أولى واذ من 
لدم أؤلي فا لي مكن وارث :ولا عاضيب 
فللققراء أو لبيت المال حيازة لا ارثا ٠‏ 


)١(‏ النيل وشرحه ح م ص 6م1١‏ وما بعدهاالطبعة 
السابقة , 


مذهب الحنفية : 

تالجم الى باز اياي عن 
عن اق عكيا سند أوالقري ا كموي 
غرة ووجود وارثه عند مونهة حقيقة أوتقدترا 
كالحمل والعلم بجهة ارثه ٠‏ 
مذهب امالكيه : 


شول القرافى " : شروط ااتوارث ثلاثة 
تقدم موت الموروث على الوارث واستقرار 
حياة الوارث بعده كالحنين 6 والعلم بالقرب 
والدرحة التى احتمها فيها 4 وذكر صضاحب 
الشرح الكبير خمسنة موانع للارث ثم 
قال ١‏ واذا علم انضدالمانع شرطءه فشروط 
الارث خسسة وعلى ذلك فتكوزشروط الارث 
الخسة هى ٠‏ حرية الوارث وأن لا يكون . 
قاتلا لمورئه على تفصيل أتى فى موضعة 
والاتنهاق فى الدين وأن. يعام تأخر موت 
الوارث عن موث المورث وال له تكونهناك 
مانع من الارث فمعتبر عدمه شرطا اذ أنهما نع 
مذهب الشافعية : 
تحقق موث. المورث جاء ق ذهابة المحتاج * » 

() حاه ص 445 الطبعة السابقة . ٠‏ 

(5) الفروق للقرافى ح 4 ص 115 طبع مطبعة دار 
احياء الكتب العربية سنة 1766 ه الطبعة الاولى . 

(8) حى ؟ ص لإلم4؟ من الشرح الكبير طيبع مطبعةدار 
احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه . 


مطبعة مصطفي البابى الحلبى سسنة لإم7ا( اه , 


541 


شتقل الملك للورثة بالاجماع عند تحقق 
الموت وزاد الخطيب أو الحاق المورث بالموتى 
تقديرا كجنين اتفصل ميتا فى حياة أمه أوبعد 
موتها بجناية على أمه موجبة للغرة »أوبالحاق 
' المورث بالموتى حكما كما فى حكم القاضى 
بوت المفقود وثانيهما ٠‏ تحقق حياة الوارث 
بعد موت مورثه ولو بلحظة جاء فى 
المهذب ١‏ ان سعيد بن المسيب روى عن أبى 
هودة آنه قال أن من الجنة الأويك افوس 
+ أى المولود # ولا بورث حتى ستهل 
صارخا ٠‏ وثالثها : معرفة ادلاء الوارث للميت 
بقرابة أى نكاح أو ولاء ؛ ورابعها : الجهة 
المقتضية للارث تفصيلا ٠‏ وهذا يختص 
بالقاضى ٠‏ 
مذهب الحنابلة : ٠‏ 

قول صاحب كشاف القناع " شروط 
الارث ثلاثة : تحقق حياة الوارث أو اأحاقه 
بالاحياء وتحقق موت المورث أو الحاقه 
بالأموات ؛ والعلم بالجهة المقتضية للارث ٠‏ 


لم نقف على نص صربح بشروط الارث 
الظاهرى ' من ولد بعد موت مورثه فخرج 
حيا كله أو بعضه أقله أو أكثره ثم مات بعد 
تمام. خروجه أو قبل تمام خروجه٠٠‏ وصحت 
حياته بيقين ٠٠‏ فانه يرث ويورث ٠٠‏ فهذه 
العبارة تفيد أنهم يشترطون لتحقق الارث : 


)١(‏ المهذب للشيرازى حا ؟ ص #١!‏ طبايع مطيعة 
. عيسى البابى الحلبى وشركاه يمصر ٠‏ 

)) كشضساف القناع ومنتهى الارادات اح ؟ ص5 1ه 
الطبعة السابقة . 

(6) المحلى لابن حزم ىب ١‏ ص ١٠١48‏ طبع الطباعة 
امنيرية الطبعة الاولي سنة 1م18 ها . 


موت المورث واستقرار حياة الوارث وت 
وفاة المورث » ووحود الجهة التى يرث بها ٠.‏ 


مذهب الريدية : 


تحقق سبب الارث من نسب ونكاح وولاء » 


وتحقق موت المورث حيث قال صاحب الببحر 


فى الكلام عن الوضية * أنها ## يديه الميراث 
لوقوفها على الموت » وتحقق حياة الوارث 
فقد جاء فى البحر عند الكلام عن ميراث 
الغرقى والمدمى ١‏ قال الهادى يحب أن 
بسات الواحد منهم أيهم كان ويحيى الباقون 
حتى يرثوه وهى واضحة ف قول صساحب 
الروض النضير ؟ الميراث كيل مال أو حق 
خرج من مستحق الى مستحق آخر من غير 
اختيار كل منهما حيث يموت الميت وله من 
يرثه بأى الأسباب التى قصرالشارع التوارث 
عليها ٠‏ 
مذهب الامامية : 

شترط لتحقيق الارث عندهم موتاأورث 
جاء فى شرائع الاسلام * الغائب لا بورث 
حتى نتحقق موتة وتحقق سبب الارث كما 
فيده قول صاحب ااروضة البهية ؟ الارث 
هو استحقاق انسان سموت آخر نسب أو 
سيب وتحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث 
كما يفيد قول صاحب شرائع الاسلام٠الحمل‏ 
يرث شرط انفصاله حيا وقول صاحب 


() اليحر الزخار ح ه ص ه58 الطبعة السابقة. 

ه) المرجع الابق ح ه ص 7.٠68‏ الطبعة السابقة. 

(3) المرجع السابق ح ه ص 585 الطبعة السابقة 

0) كتاب الروض النضير ه ؟ ص 56 ؛ ص ١5١‏ 
الطيعة السابقة . 

(8) شرائم الاسلام بى ؟ ص "الم الطبعة السابعة . 

() الروضة البهية ح ؟ صن 598 الطبعة السابقة 
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'الروضة ١‏ ولو كان ااحمل نطفة ورث اذا 
اتفصل حيا ولا شترط استقرار حياتة سد 
انفصاله : بل المعتبر مطلق الحماة المعتيرة ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى النيل وشرحه ' أما شروط الارث 


فثلاثة : أحدهما تحقق موت الموروث أو“ 


الحاقه بالأموات حكما فى المفقود الذى حكم 
القاضى بموته اجتهادا أو الحاقه بالأأموات 
تقفديرا فى الحنين الذى اتفصل ميتا بحنابءة 
على أمه توجب الغرة : الثانى تحقق حباة 
الوارث حياة مستقرة أو الحاقه بالأحباء 
تقديرا فى الجنين الذى اتفصل حبا حماة 
مستقرة لوقت يظهر وجوده عند الموت ولو 
نظفة ٠‏ الثالث : العلم بالجهة المقتضية للارث 
وبالدرجة التى اجتمعا فيها تفصيلا ٠‏ 


مذهب الحذفية : 


المانع ' من الارث أربعة الأول الرق كاملا 
الولد وذلك لأن الرقيق مطلقا لا يملك المال 
انال حاب النك قلا رملككية أنفنا بالارظة 
ولأن جميع ما فى بده من المال فهو ل مولاه 
فلو ورثناه من أقريائه لوقع الملك لسيده 
فيكون توريثا لأجنبى بلا سبب » وانه باطل 
المملوك ما بقى عليه درهم فى فكاك رقبته» 


(1) المرجع السابق حا ؟ ص 554 الطبعة السابقة 

(0) شرح الثيل ح لم ص 104 © ص .18الطبعة 
السابقة , 

,؟) شرح اللسراجية لنتجرجانى ص ا »© ١158‏ طبع 
مطيعةمصطفى البابى الملبى وأولاده بمصر سنة؟5؟اه 


فلا يرث ولا يحجب أحدا عن ميرائه » 
وعندهما هو حر فيرث ويحجب والمسألة 
مبنية على أن العتق تتحراً عنده خلافا لهما ٠‏ , 
الثانى القتل الذى بتعلق به وجوبالقداص 
أو الكفارة ٠‏ والأول هو العمد' والثانى وهو 
الذى يتعلق به وجوب الكفارة اما شبه 
عمد واما خطأ وذلك اذا لم يكن القتل بحق 
كما اذا قتل مورثه قصاصا أو حدا أو دقعا 
عن نفسه فلا يحرم أصلا ؛ وكذا قتل 
العادل مورثه الباغى وفى عكسه خلاف أبى 
بوسف » واذاكان القتل بالسيب دونالمباشرة 
كحافر البئر أو واضع الحجر فى غير ملكه 
ففيه الدية على العاقلة ولا قصاص فيه ولا 
كفارة وكذا الحال اذا كان القاتل صميا أو 
مجنونا فلا حرمان بالقتل فى هذه الصورة 
فان قيل ان الأب اذا قتل ابنه عمدا لم يشبت 
به قصاص ولا كفارة أجيب بأن هذا الفعل 
فى الأصل موحب للقصاص الا أنه سقط 
بقوله صلى الله عليه وسلم « لا يقتل الوالد 
بولده ولا سيد بعبده » ولا يقال ازمقتضى . 
قوله عليه السلام « القاتل لا يرث » أنيحرم 
مطلقا لأن الحرمان شرع عقوبة على القتل 
المحظور فيخرج ما عدا هذا من الصور ااتى 
لم يحرم فيها القاتل بحق والمتسبب والصبى 
والمجنون لوجود الحق فى الأول ولآن الثانى 
ليس بقاتل حقيقة » ولأ الصبى والمضون 
فعلهما مما لا يصلحأنبيوصف بالحظر شرعاء 
الثالث : اختلاف الدين فلا يرث الكافر من 
المسلم اجماءا ولا المسلم من الكافر عسلى 


81 


قول على وزيد بن ثابت وعامة الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم واليه ذهب علماء 
الحنفية لقوله عليه السلام « لا نتوارث أهل 
ملتين شىء » والمسلم يرث من المرتد لأنذارث 
المسلم منه مستند الى حال اسلامه ولذلك 
قال أبو حنيفة رضخى الله عنه : انه بورث منه 
هآ اكتسداقن تزجان كلانه اول ور 
ما اكتسبه فى زمان ردته ٠‏ والوجه على 
قولهما أن الجميع لورثته لأن المرتد لا يقر 
على ما اعتقدة بل يجبر على عوده ال ىالاسلام 
فيعتبر حكم الاسلام فى حقه لا فيما ينتفع 
هو به ٠‏ بل فيما بنتتمع به وارثة ٠‏ ثم ان 
الكفار يتوارئون فيما بينهم وان اختلفت 
مللهم لأن الكفر ملة واحدة»الرابع :اختلاف 
الدارين ٠‏ اما حقيقة أو حكما كالحربى 
والذمى فاذا مات الخربى فى دار الحرب وله 
أبأى ابن ذمى فى دار الاسلام أوماتالذمى 
فى دار الاسلام وله أب أو ابن فى دارالحرب 
لم يرث أحدهما من الآخر فهما وان اتحدا 
ملة لكن اتباين الدارين حقيقة تنقطع الولاية 
بينهما فتنقطع الوراثة المينية على الولاية » 
والثانى وهو -اختلاف الدارين حهكما 
كالمستأمن والذمى أو الحرسين من دارين 
مختلفين » أما الأول فظاهر لأن الحربى اذا 
' دخل فى دار الاسلام بأمان فهو والذمى فى 
دار وده لكنهما فى دارين مختلفتين حكما 
أن المستامنى من أهل كان الحرن حكما لاله 
يتمكن من الرجوع اليها ولا يتمكن من 
استدامةالاقامة فى دار الاسلام بخلافالذمى 
فلا خوارتث يتنهم وأما الثانى فيحمل على 
' أنهما من دارين مختلفتين حقيقة لكنهما فى 


دار الاسلام بالاستثمان فهما فى دار واحدة 


حقيقةوفى دارين مختلفتين حكما وكانالأولى 
أن يقال المستأمنين بدل الحربيين فلايتوارثان 
فى هذه الحالة فى دار الاسلام الا اذا صارا . 
أهل ذمة والدار تختلف باختلاف المنعة 
واختلاف الملك لانقطاع العصمة فيما بينهم 
حتى يستحل كل منهما مال الآخر » أما اذا 
كان بينهما تناصر وتعاون على أعدائهماكانت 
الدار واحدة والوراثة ثابتة » وموضع بياذ 
اختلاف الدار مصطلح اختلاف الدار ٠‏ 


مذهب المالكية : 


الكبير وحاشية الدسوقى ١‏ تنلخص فى 


الكو 


' الأول : الرق فلا يرث قن أو بشائبةحرية 


!من قريب ولسيد العبد القن أو المبعض جميع 


ماله بالملك فان كان العبد مملوكا لجساعة 
فلكل من ماله بقدر استحقاقه ولا بورث 
الرقيق أى لا يرثه قريبه الحر لأن مال العبد 
لسيده الا المكاتب الذى يموت ويترك مافيه 
وفاء بكتابته مع زيادة عليه فان تلك الزيادة 
( كاتب ) ٠‏ 


العمد العدوان فلا يرث قاتل لمورثه ولو 
معتما أو صبيا أو محنو نا تسبيا أو مياشرة 
عمدا عدوانا ولو كانت هناك ثسهة تمنع 


)1( الشرح الكبير وحاكشسية الدسوقفي عليه ١ح‏ 4 
ص 868 © صن لإلم؟ الطبعة السارقة . 


اا" 


القصاص كرمى الوالد ولده تحجر فيموت 
منه مادام هناك تعمد » وعدم ارث الصبى 
والمضون هو رأى بعض المالكية كالدردير 
والاستاذ أبى. بكر ( والبعض الآخر يرى أن 
| الصبى والمجنون عمده كالقتل الخطا وهذا 
ما قاله الفارسى فى شرح التلمسانية ونحوه 
فى الذخيرة ) 7 ٠‏ 


أما القتل الخطأ فالقاتل لا يرث من الدية 
ويرث من المال كما لو قصد وارث قتلمورثه 
وكان لا يندفع الا بالقتل فقتله المورث فانه 
يرث من الال لا من الدية » وكما لو قتل 
شخص مورثه اذا كان من البغاة فانه برثه ٠‏ 


المانم الثالث : 
مخالف فى دينه كمسلم مع مرتد أو مسلممع 
بهودى أو نصرانى أو مجوسى كذلك لابرث 
اليهودى من النصرانى ولا المتنس لان كل 
ملة تعتبر مستقلة » هذاه فى اليهودية 
. والنصرانية أما ما عداهما من الملل الأخرى 

فقيل أنها كلها ملة واحدة فيقع التوارث بين 
مجوبمى وعابد وثن أو دهرى وقيل ان 
ما سواهما ملل أيضا والقولان مرجحان 
والأول رواية المدنيين وصوبه ابن يونس 

والثانى هو ظاهر المدونة والأمهات واعتمده 
ابن مرزوق وروى أن القول الثانى هو 
المسهور ١‏ ٠ه‏ 


المافع الرابع : جهل تآخر موت الوارث عن 
موت المورث بأن ماتا معا ولم يعلم المتأخر 
منهما كالغرقى والحرقى والهدمى ٠‏ 


السابقة '. 


اختلاف الدين : فلا يرث 2 


المانع الخامس : اللعان بين الزوجين :يقول 
الدردير ولا يرث ملاعن زوجته التى لاعنها 
اذا التعنت بعده بمجرد تمام التعانها فازماتت 
قبل التعانها .ورثها كذلك لا ترث الملاعنة 
زوجها الملنعن قبلها فان ابتدأت هى ومات 
الزوج قبل التعانه ورتته » وان مات بعد 
التعانهالواقع بعد التعانها فعلى القوباءادتها 
ترثه وعلى القول بعدم اعادتها لائرئه ب 
انه اذا لم قم اللعان من الجانبين توارثا ب 
وان حصل الاعان من كل منهما على الوجه 
الشرعى لم يرث أحدهما الآخر » وعلق على 
ذلك الدسوقى فقال ان ذلك خلاف التحقيق 
والحق أن اللعان بين الزوجين مانم منسبب 
الميراث الذى هو الزوجية لا مانع 00 
الذى هو الميراث وتفصيل الكلام فيه نبغى 
أن يكون فى مصطلح ( لعان ) ٠‏ 


. مذهب الشافعية : 


تنلخص موانع الارث عند الشافعية على ٠‏ 
مافى نهاية المحتاجوالمهذب ومغنى المحتاج " 
فى الآنى اختلاف الدين » جاء فى المهمذب 
لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من 
المسلم أصليا كان أو مرتدا لما روىاسامةين 
زيد أن رسول الله صلىالله عليهوسلم قال : 
زلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) 
ويرث الذمى من الذمى وان. اختلفت: أديانهم. 
لأنه حقن دمهم بسبب واحد فورث بعضهم 
من بعض كالمسلمين ولايرثالمسلم من الكافر 
ولكن صاحب مغنى المحتاج حكى خلافا 
فى توريث المسلم من الكافر فقال ؛ الجنهور 
على المنع لأن التوريث مبنى على الموالاة 


(9) انهابة المحتاج ح 5 ص5 4م الطبعة 


السابقة 6 والمهذب اح " ص 55 الطبعة السابقة ومغنى 
المحتاج يب ”#7 .صن «57 4 54 الطيمة السابقة 21 امن 
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والمناصرة ولا موالاة بين المسلموالكافروقيل 
نرئهم كما تكح نساءهم ولا رشكحون 
نساءنا » وكذلك الردة فقد جاء فى نهاية 
المحتاج ولا يرث مرتد حال الموت بحال وان 
أسلم خلافا لابن الرفعة وكذلك لا يورث 
فقال فى مغنى المحتاج والزنديق كالمرتد 'وفى 
الاب ”ومن الم على ميرات لم شم م 
يرث لأنه لم ,يكن وارثا عند الموت كما لو 
أسلم بعد القسمة ٠‏ 

المانع الثانى : اختلاف الدار جاء فى 
المهذب ولا يرث الحو دن الع راي 


يرث ايج من الآخر كالمسلم والكافر . 


المانع الثالث الرّق:: تحاء: في تهانة المحتاج 
الرق يمنع من الارث بجميع أنواعه مدبرا 
كان أو مكاتبا أو مبعضا أو أم ولد لأنه لو 
ورث لملك السيد الارث وهو أجنبى عن 
المت » وكما أن العيد لا برث من الحر ؟ 
ف كذلك لا يرث الحر من العبسد » 
لكن صاحب الممذب أورد خلافا فى 
المبعض حيث قال : ومن نصفه حر ونصفه 
عبد لا يرث وتقل عن المزنى أنه يرث بقدر 
ما فيه من الحرية ويحجب بقدر مافيه من 
الرق + أما الارث فى الرقيق فيحكى صاحب 
المهذب قولين فيما جمعه بالحرية قال فى 
للدي درت لوال كن حصي 
الحر وقال فى لقديم 
لا .يورث لأنه اذا لم يرث 1 
بها .٠‏ ويكون المال لسيده كما قال الشافعى» 
وقال أبنو سعد الامبطترئ تكون لبيتامال 


فورث.عنه كما. فى 


لأنه لا يجوز أن يكون لسيده لأنه جبمعه 
بالحرية فلا يجوز أن يورث للرق فجعل لبيت 
المال ليصرف فى المصائح كمال لا مالك له 
ثم قال : ومن أعتق على ميراث لم بقسم لم 
يرث لأنه لم يكن وارثا عند الموت فلم يرث 
كنا لو اعتق بعد القسمة » المانم الرايع < 
القتل فالقاتل لا يرث عندهم بحال سواء كان 
القتل عمدا أم خطا أم شبه عمد وسواء كان 
بحق أم بغير حق جاء فى المهذب أنه الصحيح 
لا روى ابن عباس أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : «لا يرث القاتل شيئا » ومنسع 
القاتل من الارث حتى لا يجعل ذريعة الى 
استعجال الميراث فوجب أن يحرم بكل حال 
لحسم الباب ٠‏ لكن من الشافعية من فصل 
فقد جاء فى المهذب : واختلف أصحاينافيمن 
قتل مورثه فمنهم من قال ان كان القتل ‏ 
مضمونا لم يرثه لأفه قتل بغير حق واذلم يكن 
مضمونا ورثه لأنه قتل بحق فلا بحرم به 
الارثومنهم من قال : ان كان متهماكالمخطىء 
أو حاكما فقتله فى الزنا بالبينة لم يرثه لأنه 
متهم فى قتله لاستعحاله الميراث وان كانغير 
متهم بأن قتله باقراره بالزنا ورثه لأنه غير 

» هذا وقد اعتبر صاحب متن المنهاج 
أن ابهام وقت الموت مانع من الارث الا أن 
الشربينى اعتبر ذلك مانعا من الحكم بالارث 
لا من نفس الارث وأورد الشربينى مانعاآخر 
هو الدور الحكمى ٠‏ وهو أن يلزم من 
توريثه عدم توريثه كما لوأقر الأخ بابنأخيه 
المبت فانه شت نسيه ولا يرث » وفى مغنى 
المحتاج ٠‏ وعد بعضهم من الموانع النتبوة 
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لخبر الصحيحين ( نحن معاشر الأنبياء 


ليا نورث ما تركناه صدذقة ) وقال أبن الهانم , 


ان لياف والرا لض ركنا . 
القتل والرق واختلاف الدين واختلاف الدار 
ماود عليها فتسميتة مانعا مجاز » وقالفى 
غيرة أنها ستة الاربمة المذكورة والردة 
ولجااف افوا وا دايا راق كلها يراليه 
مانع بل لانتفاء الشرط ٠‏ ْ 


مذهب الحثابلة : 


موانع الارث ثلاثة : اختلاف الدينوالقتل 
بغير حق والرق الكامل جاء فى كشاف 
القناع ١‏ اختلاف الدين من موانع الارث 
فلا يرث المسلم الكافر للحديث المتمق عليه. 
ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافرالا 
بالولاء فان المسلم يرث عتيقه الكافر لأن 
ولاءه له بالاجماع وهو شعبة من الرقفورثه 
به كما يرثه قبل العتق ولا يرث الكافر المسلم 
الابالولاء قياسا على عكسه » أو يسلمالكافر 
قبل قسم ميراث قريب مسلم لما روى ابن 
عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على ماقسم» 
وكل قسم أدركه الاسلام فانه على قسم 
الاسلام ولو كان الذى أسلم مرتدا عند موت 
مورثه أو كان الوارث زوجة وأسلمت فى 
عدة قياسا على ما سبق ولا يرث ان كاززوجا 
لانقطاع علاقات النكاح عنه بموتها ٠٠وان‏ 
أسلم قبل قشم بعض المال ورث من أسالم 
مما بقى دون ما قسم » ويرث الكفار بعضهم 
بعضاان اتحدت ملتهم ولا يرثون معاختلافها 
ويرث ذمى حربيا ويرث الحربى الذمىويرث 


)١(‏ كشافف القناع خد 1 ص7...2 الطبعة السابقة 


ْ الحربى سافنا وكذلك عكسةه وير تالذمى . 


مستأمنا وكذلك العكس بشرطه وهو اتحاد 
الملة » فاختلاف الدارين ليس بمانع لأن 
العمدومات من النصوص تقتضى توريثهم وام 
برد بتخصيصهم نص ولااجماع ولايصحفيهم 
قياس فيجب العمل بعمومها » ومفهوم قوله 
عليه السلام : لا يتوارث أهل ملتين شىء ٠‏ 
أن أهل الملة الواحدة يتوارثون » وضبط 
التوريث بالملة والكفر والاسلام دليل على 
أن الاعتبار به دون غيره والمرتد لا ير ثأحدا 
من المسلمين ولا من الكفار لأنه لا يقر على 
ما هو عليه الا أن يسلم قبل قسم الميراث 
ولايرثه أحد من المسلمين ولا من غير المسلمين 
فان مات فى ردته فمالهفىء واازنديق كالمرتد 
ومثله مرتكب بدعة مكفرة فلا يرثولابورث 
والقاتل. بغير حق لا يرث من المقنول شسيئا 
لحديث عمر « سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « ليس للقاتل شىء © ٠‏ 
وحديث ابن عباس أن الرسول عليه السلام 
قال : من قتل قنيلا فانه لا يرئه وان لم يكن 
له وارث غيره وان كان والده أو ولدهفليس 
للقاتل ميراث ٠‏ عمداكانالقتل أو شبه عمد 
أو خطأ بمباشرة أو سبب مثل أن يحفر برا 
أو يضع حجرا بطريق لا لنفع المارة أوشصب 
سكينا ونحوه أو يسبب جناية مضمونة من 
بهيمة لكونها ضارية أو لكون يده عليها 
فيهلك بها موروثه فلا بره لآنه قاتل له ولو 
كان القاتل غير مكلف كصبى ومحجنون 
وكذلك لو اتقلب نائم وتعرة على امورو 
فقتله فلا يرثه لأنه قاتل سدا للباب ٠‏ انفرد 
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القاتل قاتل » وكذا لو سقى ولده ونحوهممن 
فى ححره دواءا ولو مسيرا أو أدبه أو قصده 


| أو حجمه لحاجة غمات لم يرثه لأنه قاتل واو 


شربت حامل دواءا فأسقطت جنينهالمترثمن 
الغرة شيئا بجنايتها المضمونة وكل قتل 
لا يضمن بشىء من هذا لا يمننع الارث كفتل 
قصاصا أو حدا أو حرابا أو شهادة حق من 
وارثه وكقتلالعادل الباغىفى الحرب وقتل 
الساغى العادل » والرقيق الكامل الرق والمدير 
والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة وام 
توجد لا يرثون ولا يورثون لأن فيهم نقصا 
سم كونهم وارثين فمشنع كونهم موروثين » 


وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأفه 


لا مال له فيورث لأنه لا دملك ومن قال انه 
يملك بالتمليك فملكه ناقص غير مسستقر 
يزول الى مسيده بزوال ملكه عن رقبته 
ويرث معتتق بعضه بقدر حرية بعضه ويورث 
معتق بعضة ويحجب بقدر حريته بعضه وما 
كسبه ببعضه الحر أو ورث به أو كان قاسم 
شده اي ينات فنا سصبيل له خاميدة 
لا حق لمالك باقيه فى شىء منه وما ملكه 
يجزئه الحسس أو ورثه أو خصسه مسن 
مقاسمة سيده فهو لورثته بمد موته وقال 
صاحب الكشاف فى موضم آخر قبل ذلك 
ولا يرث ان كان قنا وعتق قبل القسمة بعد 
موت قريبه أو عتق مع موته ولو دبر ابن 
عمه ومات خرج المدير من الثلث وعتق ق ولم 
يرث وان قال أنت حر فى آخر حياتى عتق 


٠ وورنث‎ 


مذهب الظاهرية : 


كلام ابن حزم يفيد أن الموانع عندهم ٠‏ 
الرق واختلاف الدين ٠‏ وعلى هذا فالتتل 
يكل صوره لا يمنع من الارث جاء فى 

المحلى ١‏ العبد لا يرث ولا يورث وماله كله 
لسيده » هذا مالا خلاف فيه والمكائب 
اذا أدى شيئا من مكاتبته فمات أو مات له 

موروث ورث منه وؤإرثتنه بقدر ما أدى فقط 
وورث هو أيضا بقدر ما أدى فقط ويكون 
م! فضل عما ورث لسائر الورثة ويكون 
ما فضل عن ورثته لسيده ومن مات وبعضه 
حر وبعضه عبد فللذى له الولاء ما ترك 
بمقدار ما له فيه من الولاء والباقى للذى له 
الرق سواء كان يأخذ حصته من كسبه فى 
حيانه أو لم يكن بأخذ لأن الباقى بعد ماكان 
بأخذ ملك لجميع المكاتب يأكله ويتزوج فيه 
ودتسرى وتفى منه ددونه ويتنصدق به فهو 
ماله وهو مالم بأخذه الذى له فيه بقية فهو 
مال يخلفه ليس للذى تمسك بالرق أن بأخذه 
الآن اذ قد وجب فيه حق للذى له فيه بعض 


الولاء ٠‏ 
وقال ابن حزم ولا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم ٠‏ المسرتد وغير غير المرتد مسواء 


وساق حديث « لا يرث الكافر المسلم ولا 
المسلم الكافر » وقال هذا عموم لا يجوز أن 
دخص منه ثىء ٠‏ 0 0: 
مذهب الزيدية : 

موانع الارث عندهم اختلاف الدينوالقتل 
العمد والرق جساء فى البحر الزخار " 


)١١‏ المحليى لابن حزم الظاهرق ى 1 صر ا.7الطيعة 
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لكك 


لا توارث بين أهل ملتين اجماعا لحديث 
« لا يرث المسلم الكافر »6 وحديث «لاتوارث 
بين أهل ملتين © وميراث المرتد للمسلمين اذ 
الردة كالموت لأن عليا قتل المرتد وجمل 
ميراثهلورثنه المسلمين ولم يفصل » ولاتوارث 
بين بهودق ونصرانى والعكس » ولا بينوثنى 
وكتابى ولا وعجمومى ولاير ثالمسلم منالذمى» 
وقاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية 
لقوله ضلى الله عليه وسلم « لا ميراث 
لقاتل # وقاتل الخطأ لا يرث من الديةاجماعا 
ويرث من المال لقوله صلى الله عليه وسلم : 
والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث 
م دكا ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه 
عمدا فاقتضى المفهوم ان قاتل الخطأ يرث 
لكن خرجت الدية بالاجماع ولا توارث 
بين حر ومملوك اجماعا اذ لا بملك فلا يرث 
ولا «ورث » ومن عتق بعضه ورث وؤرث 
بقدر ها عتق منه اذ قضى على بذلك فى أب 
حر وابن نصفه حر فجمعل نصف التركة 


مدهب الشسيعة الجعفرية : 


توسع الشيعة الجعفرية فيما يعتبر مانعامن 
الارث فقد ذكر صاحب الروضة البهية ١‏ 
أن الموانع كثيرة وأن صاحب اللمعة جمعها 
فى الدروس الى عشرين ذكر منها ستة٠الكفر‏ 
والقتل والرق واللعان والحمل والغيسة 
المنقطعة ٠‏ وجاء فى هامش الروضة سردباقيها 
وهى الزنا »6 والتبرؤٌ عند السلطان منجردرة 
الابن وميراثه ؛ والشك فى النسب » والدين 
المستغرق » وعلم اقتران موت المتوارئين 


. حا 16 ص 6858 © ..59 الطبعة السابقة‎ )١( 


واشتباه المتقدم بالموت وبعد. الدرجة مع 
وجود الأقرب ومنع يتعلق بالزوجية » ومنع 
المستهل من الارث واشتباه الوارث بالعبد, 
والكفن » وااوصية » وكون العين موقوفة» 
والعبد جانيا ؛ وقدر الحبوة ٠‏ وأما صاحب 
شرائع الاسلام ' وصاحب المختصر النافع ؟ 
فانهما لم يذكرا سوى ثلاثة موائع : الكفر 
والقتل والرق » وخلاصة ما قاله كلهؤلاء : 


المانع الأول : الكفر المانع من الارث 
ما بخرج به معتقدة عن سمة الاسلام فلا 
يرث الكافر مسلما سواء كان الكافر حر بياأو 
ذميا أو مرتدا » أما المسلم فانه يرث الكافر 
أصليا كان أو مرتدا » وميراث المسلم لوارثه 
المسلم سواء اتفرد بالنسب أو شاركه الكافر 
أو كان أقرب حتى لو كان ضامن جريرة مع 
ولد كافر فالميراث للضامن » واو ام يكن 
وارث مسلم فميراثه للامام ».ولو مات كافر 
وله ورثة كفار ووارث مسسلم كان ميراثه 
للمسلم وان قرب الكفار وبعد المسام واذا 
أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته بين 
الورئة حيث يكونون متعددين شسارك فى 
الارث بحسب حاله ان كان مساويا فىالنسب 
كما لو كان الكافر ابنا والؤرثة اخوتهونفرد 
بالارث ان كان أولى منهم سواء كان المورث 


مسلما أو كافرا ولو كان الوارث السام 


واحدا م بزاحمه الكافر وان أسلم أنه 
لا نتحقق هنا قسمته ولو أسلم بعد القسمة 
فلا مشاركة ولو كان الاسلام بعد قسمة 
البعض ففى مشاركته فى الجميع أو فى الباقى 
أو المنع منهما أوجه أعدلها الوسط وهو 
() شرائلع الاسلام ها ١‏ ص الما »؛ *8لم١‏ الطبعة 
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حك 


المشاركةفى الباقى بغد قسمة البعضءوالزوج 
المسلم أحق بميراث زوجته من ذوثى قرابتها 
الكقار كافرة كانت أو مسلمة له النصف » 
بالزوحية والياقى بالرد وللزوجة المسلمةالربع 
مع الورثة الكفار والباقى للامام والمرتد عن 
فطرة ٠‏ وهو من كان أبواه مسلمين أو 
أحدهما عند بدء الحمل بهتقسم أموالهويرثه 
المسلمون لا غير وان لم يقتل أما المرتد عن 
غير فطرة ٠‏ وهو الذى لم يكن أحد أبويه 
مسلما عند بدء الحمل به فلا يقسم ماله حتى 
يقتل أو يموت وميراث المرتد لوارثه المسلم 
فان لم يكن وارث الا كافرا كان ميراثهللامام 
على الاظهر ٠‏ 


المانع الثانى : القتل وهو مانع من الارث 
اذا كان عمدا ظلما اجماعا ١‏ مقابلةله يتقيض 
مقصوده ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
« لا ميراث للقاتل » أما .لو كان القتل بحق 
كحد أو قصاص فانه لا يمع من الارث 
ولو كان القتل خطاً ورث على الأشهر من 
المال لا من الدية ويستوى فى ذلك الأب 
والولدوغيرهما من ذوى الانسابوالأسباب» 
ولو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث 
لببت المال ولو قتل اباه وللقاتل ولد ورث 
جده اذا لم يكن هناك ولد للصلب » وفى 
الحاق شبه العمد بالعمد أو بالخطأ قولان : 


أجودهما الأول : لأنه عامد فى الجملةولا 
فرق بين الصبى والمجنون وغيرهما لكن فى 
الحاقهما بالخاطىء أو العامد نظر » ولع ل الأول 
أوجه ولا فرق أيضا بين المباشر والمنسببفى 
ظاهر المذهب للعموم ٠‏ 


. دعوى الاجماع غير ملم لمخالفة الظاهرية‎ )١( 


المانع الثالث : الرق وهو منع فىالوارث 
والموروث فمن مات وله وارث حر وآخر 
مملوك فالميراث للحر وان بعد دون الرقوان 
قرب » ولو كان الوارث ابنا رقا وله ولدحر 
لم بمشع الولد من الارث برق أبيه ويرث 
جده » والمبعض يرث بقدر ما فيه من الحرية 
ويمنع من الارث بقدر ما فيه من الرق ) 
وبورث المبعض كذلك اذا كان المال مكتسيا 
كل التبعانة أما لو كان مكتسيا يحتيركه 
ارق بأن يكون نصيب الرق من كسبه 
فالجميع للعو لي ولو كان يحرئه الحر خاصة 
فالجميع الوارث وان أعتق الرق على ميراث 
قل فوته شارك ان كان هشاديا ولق كان 
العتق بعد القسمة لم يكن له نصيب ولافرق 
بينأم الولد والمدير والمكاتبالمشروط والمطلق 
الذى لم يثود شيئا من مال الكثابة وبين القن 
لاشتراك الجميع فى أصل الرق وان تشبث ٠‏ 
بعضهم بالحرية » أما الموانع التى ذكرها 
صاحب الروضة غير ذلك فبيانها الآتى : 


اللعان وهو مانع من الارث بين الزوجين 
وبين الزوج والولد المنفى به من جانب الأب 
والولد الا أن يكذب الأب تفسه فى نفيه 
فيرثه الولد من غير عكس » والحمل مانع 
من الارث فلا يرث من غيره الا أن ينفصل 
حيا فلو سقط ميتا لم يرث لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم « السقط لا يرث ولا 
يورث » وكذلك لا يرثه الغير ممن هو دونه 
الى أن ينفصل حيا ويستبين آمره » والغيبة 
اللقلعة: وتهى مائعة من قنواذ الآرث طاغر] 
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مذهب الاباضية : 


جاء فى اليل وشرحه للارث موانع 
ثلاثة الأول : اختلاف الملل فلا يرث مشرك 
مسلما ولا يرث الكافر المسلم ( ولحديث 
ا ا الكافر 
مسلما ولا يرث كار المسلم ) ) « ولحديث 
( لا ينوارث أهل ملتين ) وفى الأثرمن حضره 
الموت فقال لورثته : أنا يهودى أو محوسى 
أو من ملة من ملل الشرك مغيرة أن لابرثوه 
فانهم يرثونه ولا يشتغلون به لأنه لا أضرار » 
والكفر كله ملة واحدة والاسلام ملة » فكل 
يهودى ونصرانى وصابىء ومجوسى وحاحد 
ووثنى يرث الآخر وهو مذهبنا ٠‏ 
وفى شرح الترتيب : لا يرث المرتد أحدا 
من المسلمين ولا من الكفار ولا م نأه ل الدين 
الذى اتتقل اليه ولو امرأة ولا فرق بين 
ما اكتسبه فى حال الاسلام أوردته ولادورث 
والزتديق كالمرئد ء 


المانم الثانى : الرقية فلا توارث دين حر 
ورقيق ولو مدبرا أو معلقا ععتقه بصفة أو 
موصى بعتقه أو أم ولد » ولو عتق قبل 
القسمة لأنه لو ورث شيئا تملكه السيد وهو 
أجنبى عن الميت ولا مال له يورث عنه 
والمكاتب عند! حر ؛ ولو لم يقض ما عليه 
واأبعض حر. بجميعه كغيره من الأحرار ٠‏ 

المانع الثالث : القتل ولو أوقع القاتل 
الضرب أو موجب الموت قبل أن يكون 
وارثا أو مات بعد كونه وارثا مثل أن تجرح 
رجلا فتتزوجه فيموت بجرحها ٠‏ وان كان 
القتل بخطأ فلا يرث القاتل قتيله ولو خط الا 
أن قتله بحق أو شهد عليه به فانهيرئه وكذا 
المعلم اذا أمره رجحل أن يضرب ولدة أدبا 


فمات من ضربه فانه يرثه + وان وضع فى 
اللا مدعا أو جف فنها 2 ا هفات يذاك 


ورثه وانما يزيل ارثه فعل يده ' ٠‏ 


التركة 


مذهب الحذفية : 

التركة ما تركه الميت خاليا من تعلق حق 
قال على مله ولو كان مقصؤنا أو موقا 
أو دينا فى ذمة الغير أو وديعة أو مع الغير 
على سبيل الاعارة ٠‏ أما المنافع فانها لاتدخل 
ضمن التركة ولا تورث اذ يروث أنها ليست 
من الأموال لأنها تنجدد ساعة بساعة وتفوت 
نموات وقتها فلا تدخر ولذا فانهم قالوا ' 
من مات وقد أوصى لغيره بعبد يخدمه أو 
دار ستبكتها عادت العين والدار الى ورثة 
الموصى بحكم الملك لأن الموصى أوجبالحق 
للموصى له.ليستوفى المنافع على حكم ملكه 
فلا مود على ورثة الموصى له كما أزالحقوق 
المحردة ليست بمال فلا تدخل ذ ضمن التركه 
عندهم ولذا فاتهم قالوا ان <ق الشفعة 
لا يورث يقول الزيلعى ؛ ان حق الشسفعة 
مجرد رأى فلا بورث وقالوا فى * خيار 
الشرط والتعبين والرؤية أنها لا تورث لأن 
الخيار بموته يبطل ولا ينتقل الى الورثة 
عندنا لأنها صفة للميت فلا ينتقل عنه كسائر 


() شرح المي لا 010 الطبعة 
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أوصافه : واذا بْبتِ الخيار للورئة فى خيار 
التعيين فانه ثبت لهم ابتداء الاختبلاط ملك 
مورثهم بملك الغير ويشثبت لهم فى خيارالعيب 
لأن المورث استحق المبيع سليما فكذاالوارث 
اذ بالعيب فات الجزء السايم فللمورث ان 
يطالب بذلك الجزء فيقوم الوارث مقامه ٠‏ 


وفى حاشية الششلبى بهامش تببين الحقائق 


انما مكون الارث فى شىء متصور اتتقاله 
لا فيما لا تتصور اتتقاله والخيار لا تتصور 
اتتقاله ( وقول الزيلعى ١‏ بخلاف حق 
الِقصاصٍ لأن من عليه القصاص صا ركالمملوك 
لمن له القصاص ولهذا جاز أخذ العوضعنه. 


د الدر الخخيار وخاشية ابن نا 
0 رؤية وتمزير قد لأن لأساف 
لا تورث وأما خيار العيب والتعيين وفوات 
. الوصف المرغوب فيه فيخلفه الوارث فيها 
لا أنه يرث خياره ٠‏ وذلك. أن الحقوق 
المجردة لا تورث 00# 


مذهب اكالكية : 


التركة " حق يقبل التجزى يثبت لمستحق 
بعد موت من كان ذلك له ٠‏ والحق -يتناول 
المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص فان 
هذه الحقوق تدخل ضمن التركة وتورث ٠‏ 
واختلف فى الولاء وولانة النكاح فقال 
بعضهم لا يعتبر ذلك من التركة لعدم قبوله 
التجزى واعترض آخرون بأن ما يقال فى 

)١(‏ تبيين الحقائق حد ها ص ١07‏ الطبعة السابقة. 


(؟) حد 6 ص 8 الطبعة السابقة . 


[فرف الشرح الكبير وحائسية الدسوقى اح 5 صل167 
الطبعة الابقة ٠.‏ 


الخيار والشفعة يقال فى الولاء وولاية 
التكاح » وأنه لا وجه لاخراجهما من جملة 
التركة وعلى ذلك فالتركة تشمل كل مايخلفه 
لميتسواء تعلق بأعيانها جق الغير كالمرهون 
والعيد الحاى أد تعلق حح. القن بمالتها 
وهو الدبون الشخصية المتعلقة بالذمة سواء 
كانت لله أو لآدمى وما يصرف من ماله فى 
كفنه ومؤن تحهيزه وحق ال موصى له ومابعطى 
للورثة حسب أنصيائهم كل ذلك سمى 
تركة ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

التركة “هن كل هه ورك اليت فن انال 
ودية أخذت من قاتله بدخولها في ملكه وما 
وقع بشبكة نصبها فى حياته ٠٠‏ وكيا تورث 
الأموال تورث الحقوق وهى كل حق لازم 
تعلق بالمال كحق الخيار والشفعة ٠‏ 


مذنهب الزيدية : 


التركة * هى كل ما بتركه .اطيتمن أموال 
وتشمل الأموال عندهم الأعيان والمنافع اذ 


يقول صاحب البحر « وتورث المنافمكالأعيان 


ويشمل الخيار وتشمل أيضا الدية والغرة » 
مذهب الامامية : 


التركة * هى كل ما يتركه الميت من أموال 
أو شاب أو سلاج أو أعبان 04 والدية كأموال 
المميت وكذا أرش الجراحات ٠‏ أما الشفعة 


(26“نهاية المحتاج ح 75 ص 5 ومغلى المحتاج حا ؟ 
ص 6 الطبعة السابقة ٠‏ 
ره) البحر الرّخَار ح ه ص #9 © 197؟ الطيعة 
السابقة ٠.‏ 

8 الروضة البهية حد ؟ ص !!"”# 2 7١5‏ الطبعة 
السابقة . 
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فقيل تعتبر من التركة وتورث وقيل لا تورث 
ولا تدخل تمن التركة هذا ما نكتفى بعرضه 
هنا يعن التركة » أما وقِتِ تملك الورثةللتركة 


اذا كانت مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة | 


ولمن يكون نماوّها قبل سداد الدين ويبعد 
الوفاة وغير ذلك فموضعه ( مصطلح تركة ) 


الحقوق المتعلقة بالتركة 
لمن العنية: 


يبدأ من التركة بالحق اللتعلق بعين من 
أعيانها كالرهن والعبد الجانى والمبيع المحبوس 
بالثمن كما لو اشترى عينا ولم يقبضها ومات 
قبل دفع الثمن فحق البائع فى استيفاء الثمن 
مقدم على التجهيز ثم بتجهيز الميت ثم قضاء 
ديونه التى لها مطالب من جهة العباد ويقدم 
دين الصحة على دين المرض أن جهل سنيبه 
والا.فيستويان » أما دين الله تعالى كالزكاة 
والكفارات ونحوها فان أوصى به وجب 
تنفيذه من ثلث الباقى عن الحقوق المتقدمة 
وان لم يوص به يسقط بالموت ولا يلزم 
أداؤه الا أن برع به الورثة من عندهم ثم 
تنفذ وصيته ولو مطلقة أى غير متعلقة بعين 
معينة من التركة كالوصية يثلث المال.أوربعه 
من ثلث الياقى بعدالذى تقدم ثم يقسمالباقى 
نيد ذلك ين الودة عنلن اترب الذق 


١ 
سياتى و‎ 
: مدهب الالكية‎ 


الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة " على 
الترتيب بحيث لا ينتقل من أولها الى مابعده 


)١(‏ الزيلمى ح + ص 184 © .7؟ الطبعةالسايقة 
(؟) الشرح الكبير ح 4 ص ه60 الطبعة السابقة 


الا أن إسقي شىء من المالل وأو لهذه!احقوق . 
هو كل حق تعلق بعين من أعيبان التركة 
كالعينٍ المرهونة فى دين لتعلق حق المرتهن 
بداته فيقدم على كفن الميت وكالعبد الجانى 
الزكاة اذا مات الميست تعد الطاب أو بعد 
خولان الحول + والح قالثانى هو مؤ نتجهيز 
المسنت من كفن وغسيل وغيره : والثالث:قضاء 
تنفيذ وصاباه التى استوفت شرائطهالشرعية ْ 
وتخرج من ثلث الياقى بعد الحقوق السابقة. 
وراثنه ٠‏ 
: مذهب الشافعية : ٠‏ 
أول حق يبدا به من التركة هو الح قالذي 
تعلق بعين التركة كالمرهون والجانى واازكاة 
الواجبة ثم مكونة تجهيز الميت ويلحق بذلك 
مونة تجهيز من على الميت مثؤتنه كعبده 
وزوجته عبر الناشزة اذا كان موسرا واذكان 
وصاباه وما ألحق بها من عتق علق بالموت 
أو تبرع نحز فى مرض الموت وتنفد وصاناه 
فى حدود ثلث الباقى بعد الدين » ثم نقسم 
الباقى دين الورثة ٠‏ 
مذهب الحثايلة : 


اذا مات ميت بدىء من نركنه مو نةتجهرزه 


(0) مغنى المجتاج لي لا ص 558 الطبعة السابقة 


ونهاية المحتاج حى 1 ص ؟ والمهلب ى 5 ص 57 2 51 
(؟) كثاف القناع جح ؟ ص 6:١‏ الطبعة السابقة . 
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أرش جناية أو لم يكن تعلق به شثىء وما بقى 
بعد ذلك يقضى منه ديونه ويبدأ منهابالمتعلق 
بعين المال كدين برهن ثم الديون المرسلة فى 
الذمة سواء كانت الديون لله كزكاة المال 
تنفد وصاباه لأجنبى من ثلثه الا أن بحزها 
الورثة فتنفذ وان زادت على الثلث أو كانت 
لوارث وأجاز الورثة فتنفذ من جميع الباقى» 
ثم بقسم ما بقى بعد ذلك على ورثته ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


أول ما يخرج من تركة الميت ان ترك شيئا 
من المال قل أو كثر ديون الله تعالى كالزكاة 
والكفارات ثم ان بقى شىء أخرج منه دبون 
الغرماء فان فضل شىء كفن منه الميت فان 
فضل بعد الكفن شىء تفذت وصية الميت فى 
ثلث ما بقى ٠‏ ويكون للورثة ما بقى بعد 


الوصية يا 
مذهب الزيدية : 


أول حق يتعلق بالتركة هو مؤن تجهيز 
وتكفين المبت فقد قال صاحب البحر الزخار 
« يقدم كفن الميت وتجهيزه على دينه وعلى 
الارث » ثم بعد ذلك تقضى ديونه يقول 
صاحب البحر الزخار « لا وصية ولا ميراث 
الا بعد قضاء الدين ويحل الدين الموجل 
سوت المديون ويلحق بذلك حقوق الله المالبة 


٠. المحلى ح لم ص ؟ه؟ الطبعة السابقة‎ )١( 
البحخسر الرخار جح هم ص الم > هإلا 6 و؟؟‎ )9 
. الطبعة السابقة‎ 


كالزكاة والكفارة أما ما تعلق منها بالبدن 


ثم ينتقل الى المال كالحج وكفارة الطعام فلا 
بخرج الا حيث أوصى الميت لتعلق الأول 
بالذمة والثانى بالبدن فلا ينتقل الى المال الا 
بأمره ٠‏ م تلك وصاناه ؛ ثم يقسم باقى التركة 
على الورئة ٠‏ 


مذهب الشيعة الجعفرية : 


نتعلق بتركة الميت حقوق هى علىالترتيب 
الآتى : كفن المبت ومئون تجهيزه ثم قضاء 
ديونه ثم تنفيذ وصاباه ثم تعطى الحبوةوهى 
جزء من المال يعطى لأكبر الذكور من ولد 
الميت ان تعددوا وللذكر ان لم يكن غيرهمن 
تركة أبيه زيادة على غيره من الوراثفيختص 
شاب البيت وخاتمه وسيفه ومصحفهءوقال 
صاحب الروضة : والأشهر اختصاصه بها 
مجانا وقيل بالقيمة + وفى اشتراط خلوالميت 
عن دين وجهان من اتتفاء الارث على تقادير 
الاستغراق وتوزيع الدين على جميع التركة 
لعدم الترجيح » والقول باتتقال التركة الى 
الوارث والزام المحبو ما قابلها من الدين ان 
أراد فكها » ويقّال مثل ذلك فى الكفن 
والوصية نعم لو كانت الوصية بعين من 
أعيان التركة خارجة عن الحيوة فلا منع ٠‏ 
ويشترط أن يخلف الميت مالا غيرها لكيلا 
يضر بالورثة ٠‏ يقول صاحبالروضة : وهذا 
الحباء من منفردات علمائنا ثم قسم باقى 


(9) المختصر النافع ص “ا ©» ؟5ا © .565 والروضة 
البهية ى ؟ ص ؟|” الطيعة السابقة ٠.‏ 


يكف 


التركة بعد تجهيزه وقضاء دبونه يد 
وصاباه على وراثته.حسب أنصيائهم 7 


مذهب الاناضبة : 


نتعلق نتركة المبت خمسة حقوق : أحدهما 
الحق المتعلق بعين التركة ثم مون ااتجهيز » 
ثم الديون المرسلة فى الذمة فتقدم على 
الوصية وتقفدم حقوق الله على الديون 
الآدمية على الراجح ثم الوصية ان كانتاغير 
وارث الثلث وما دونه وتتنوقف على الاجازة 
اذا كانت بأكشر أو كانت لوارث ثم حق 
الورثة فيما يبقى بعد ذلك ويقسم عليهم 
حسب أنصيائهم ٠‏ 


مذهب الحلفية : 

سد بأصحاب الفروض» وهم الذين أهم 
سهام مقدرة فى كتاب الله أو سنة رسوله 
أو بالاجماع وتقدم على العصبة لقوله عليه 
السلام « الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقته 
الفرائض فلأولى رجل ذكر » ولأنه او قدمت 
العصبة لما أخذ كعاب الدر اشن . 


ثم العصبات من جهة النسب على ترتيب 
ينهم بأتى فيما بعد ٠‏ 


ثم العصبات من جهة السيب وهو مولى 
العتاقة أى العتق يكسر التاء ذكرا كان أنؤز 
أنثى نفسه والا فان كان ميتا كان لعصبته 
النسبية الذكور .© 


)١(‏ شرح“ الثيل جح لم ص /11 » من ١648‏ الطيعة 
السابقة '. 

)١(‏ شرح السراجية من ص ل الى ص ١١‏ الطبعةة' 
السابقة . 


ثم يرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين” 
عند انعدام العصيات بنسية فروضهم ٠‏ 


برد عليهم وهم من عدا الزوجين من أصحاب 


ذووالأرحام وائما أخروا عن الرد لأنأصحاب 
الفرائض النسبية أقرب الى الميت وأعلى 


درحة مله ٠‏ 


ثم يرد على أحد اازوجين عند انعدام من 
عداهة ممن ذكر ٠‏ 


ثم عند انعدام كل هؤلاء المذكورينيورث 
مولى الموالاة وصورته أن يكون شخص 
مجهول النسب فيقول لآخر أنت مولاىترثنى 
اذا مت وتعقل عنى اذا جنيت فاذا قبل الآخر 
كان مولى موالاة له واذا كان الآخر أيضا 
مجهول النسب وتعاقد كل منهما مع الآخر 
على ذلك ورث كل منهما الآخر ثم المقر له 
بالنسب ثم اذا لم يكن أحد هؤلاء يستحق 
التركة الموصى له بجميع المال وانما أخبر 
الموصى له بجميع المال عن المقر له بناء على 
أن للمقر له نوع قرابة بخلافه ٠‏ 


ثم اذا لم يكن شىء من ذلك وضعءت 
اتركة فى بيت الال على آنه مال غسالع 
وانمأ على أنه مال ضائع لا صاحب له ٠‏ 


مذهب المالكية ' والشافعية : 


*) الشرح الكبير جد 4 ض [ا5؟ © من يا 
52 0 ص ”١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 5 
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النسبية ثم المعتق بكسر التاء ذكرا أو أتثى 
أو عصيته النسبية عند عدمهثم بيت المالاذا 
كان منتظما على تقصيل سيأتى : ثم الرد على 
ذوى السهام على رأى متأخرى المذهب ثم 
ارث ذوى الأرحام ٠‏ 
مذهب الحثايلة : 
الوارث عندهم ثلائة » ذو فرض أى نصيب 
مقدر شرعا لا يزيد الا بالرد ولا نقص الا 
الول وماك رالود و ود 
رحم يرثون عند عدم أصحاب الفروض غير 
الزوجين والعصيات .١‏ 
هذهب الزيدية : 

بدا فى الميراث بذوى السهام المقدرة 
فالعصية فمولى العتاق فذوى الأرحام فالرد 
مذهب الامامية : 
الفروض المقدرة لهم » ثم بالقرابة «النسب» 
ويشمل العصبة » وذوالأرحام على هاسياتى: 
ثم الرد ثم المعتق بكسر التاء » ثم ضامن 
الجريرة » ثم الامام ٠"‏ 
مذهب الاباضية : 

حاء فى النيل وشرحه اختلف فى الاارث 
بالمبرض والتعصيب أبهما أقوى قيل انه 
بالقرض أقوى لتقدمه وعدم سقوطه لضيق 
التركة وقيل انه بالتعصيب أقوىلأنه يستحق 


. كشاف القناع ح ؟ ص 69م‎ )١( 

(؟) إالبحر الزخار حا ه ص 8ه” » ؤوهولا . 

(؟) الروضة اليهية جح ؟ ص ”569 2 ص ”]"١‏ . 
(9) شرح اقميل ح لم ص أ . 


ومراتبهم عند الاياضية ثلاية : ذوو السهام 
فالعصبات فذوو الأرحام كما يستفاد من 
النظم الوارد فى جوهر النظام 7 
والعصبات وذوو الأرحام 
قد ألحقوا بعد ذوى السهام 
فالعصبات رين الرسول 
أن يصير لهم اإفضول 
يعطون ما عن السهام فض له 
ان كان شى فاضلا أو لا فلا 
وان يكن منقطعا فى النسب 
من السسهام وذوى التعصب 
خلفه فى قول جل العلما 
فهذه أصتاف الوارثينا 
ثلاثة فلتحفظن شينا 


وما نقى بعك دذوى السهام 


والعصمات قآولوا الأرحام 
أصحاب الفروض 
مذهب الحنلفية : 


الفروض المقدرة فى الميراث والمذكورة. 
قن كنات الله وبنة رسوله نجقاء 


الأول : النصف وقد ذكره الله فى ثلاثة 


(ه) جوهر النظام ص 68ه ©6 5ه © لامه . 
(5) السراجية من ص 55 الى ص ١ه ٠.‏ 
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البناث : « وان كانت واحدة فلها النصف ع 
وقال : < ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان 
لم يكن لمن ولد »6 وقال فى ميراث الأخت 
« وله أخت فلها نصف ما ترك» وبنتث الابن 
تأخذ حكم البنت والمراد الأخت فى الآبة 
الأخت الشقيقة والأخت لأب فيكون اانصف 


الثانى : الربع : وذكر فى موضعين : فى 
ميراث الزوجين « فله الربع مما تركن » » 
« ولهن الربع مما تركتم » ٠‏ 


الثالث : الثمن : وذكر فى دان تنصيب 
الزوجات عند وجود أولاد « فلهن الثمن 


مما تركتم 6 ٠‏ 


الرابع : الثلثان : وجاء فى حق البذات فى 
قوله تعالى : « فان كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك » » وفى حق الأخوات فى 
قوله « فان كاتنا اثنتين فلهما الثلثان » . 


الخامس : الثلث : وذكر عند بان ميراث 
الأم يول الله تعالى « فلأمه الثاث »وبالنسبة 
للاخوة لأم .تقول « فان كانوا أكثر من ذلك 
فهم شركاء فى الثلث )6 ٠‏ 


السادس : السدس : وذكر بالنس.مةلميراث 
الأبوين و الأم مع الاخوة و الأ أو الأخت 
لأم » شول الله تعالى 2 ولأبويه لكل واحد 
منهما السدس » » وقوأه : «وانكازله اخوة 
فلأمه السدس © »2 وقوله « وله أخأواخت 
فلكل واحد منهما السدس ) ٠‏ وأصحاب 
هذه السهام اثنا عشر نمرا : أربعة من 
الرجال وهم الأب والجد الصحيح وهو أب 


الأب وان علا والأخ لأم والزوج وثمان هن 
النساء وهن اازوجة والبنت وبنت الابنوان 
سفلت والأخت الشقيقة والأخت لأبوالأخت 
لذم » وللأم والجدة الصحيحة وهى التى 
لا يدخل فى نسيتها الى المت جد فاسد: 

أما الأب ففرضه السدس وذلك مع الابن 
وان سفل وكذلك مع الابنة أو انة الابن 
وان سفلت وبيان ذلك أن الله تعالى يقول : 
ولأبوبه لكل واحد منهما السدس مما 
ترك ان كان له ولد » وهذا تنصيص على 
أن فرض الأب مع الولد هو السدس لكن 
اسم الولد يتناول الابن والبنت وهو فى 
الحالة الثانية التى ليس فيها أولاد تقول الله 
تعالى « فان لم يكن ولد وورثه أبواه فلأمه 
الثلث » يرث بعد الفرض بالتعصيب والجد 
أب الأب كالأب فى هذا ولاخ لأم 
والأخت لأم لهم حااتان السدس الواحد 
لقوله تعالى « وان كان رجل بورث كلااة أو 
امرأة وله أخ أو أخت ذذلكل واحد منهما 
السدس » والمراد بالاخ والأخت هناالاخوة 
للأم اجماعا ٠‏ 


والثلث للاثنين فصاعدا لقوله تءالى «فان 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث » 
ذكورهم واناثهم فى القسمة سواء ٠‏ 

الزوج وله حالتان : النصف عند عدم 
الولد وولد الابن وان سفل لقوله تمالى 
د ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن 
لهن ولد » والربع مع الولد أو ولد الابن 
وان سفل ه 

وللزوجة والزوحجات حالتان:الربع للواحدة 
فصاعدا عند عدم الولد وولد الابن وان 


اا 


سفل » والثمن مع الولد وولد الابن وان 
سفل » وقد روعى بين نصيب الزوجين أن 
للذكر منهما ضعف حظ الأثى على 
التقديرين ٠‏ 

ولكات الفلت قن لازت بالفرضن عالتاق: 
التضفت لل اعدة والعلتان للاثنتين فمساعذا 
لقوله تعالى : « ان كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك » والمنصوص عليه ما فوق 
اثنتين أما الاثنتين فلهم عند سائر الصسحابة 
حكم الجماعة » ويعلل ذلك بوحوه ثلاثة : 
الأول : أنه للذكر مثل حظ الأنشين وأدنى 
مزاتن"الاختلاط: انق وك فللا تيد 
الثلثان بالاتفاق نعرف بهذه الاشارة أن 
البنتين لهما الثلثان فى الجملة وليس ذلك 
الا فى حالة انفرادهما عن الابن ٠‏ الثانى : 
أن البنتين أقرب رحما من الأختين اللتين 
تحر زان الثلثين فهما أولى بذلك ٠‏ الثالث : 
أن الأخت اذا كانت مع الأخ وجب أهاالثاك 
فبالأولى أن يجب لها ذلك اذا كانت مع 
أخت أخرى ٠‏ 


وبنات الابن كبنات الصلب فى هذا واهن 
مع البنت الصلبية السدس تكملة الثلثين ولا 
برئن مع الصلبيتين خلافا لابن عباس ٠‏ 


وفرض الأخت الشقيقة وان تنعددت : 
النصف للواحدة والثاثان للاثنتين فصاع_دا 
والأخت لآب أو الأخوات لأبْ مثل الشقيقة 
والشقيقات فى هذا ولهن أو الواحدة منهن 
السدس فرضا مع الشقيقة تكملة الثلثين ٠‏ 


وفرض الأم السدس مع الولد لقول الله 
تعالى : « ولأبوبه لكل واحد منهماالسدس 


يتناول الذكر والأنثى ولا قريئة تخصعصه 
بأحدهما وكذلك مع وله الاي وان عمقل 
أو الاثنين من الاخوة والأخوات فصاعدا من 
أى جهة كانا لقوله تعالى « فان كان له أخوة 
فلأمه السدس »© خلافا لابن عباس ف ىتفصيل 
الميراث مع الأخوين والاخوة ٠‏ 


وفرضها الثلث عند عدم الولد وولده وان 
سقفل وعند عدم الاثنين من الأخوة والأخوات 
فصاعدا وهذا اذا لم يكن مع الأبوين أحد 


٠ الزوجين‎ 


وفرضها عند وجود أحد الزوجين وانعدام 
الولد وان سفل وأكثر من أخ أو أخت ثلث 
ما بقَى بعد فرض أحد الزوجين وذلك فى 
صورتين : زوج وأبوين » وزوجة وأبوين » 
وهذا مذهب جمهور الصحابة والفقهاء وكان 
ان عناض يقول ان ليا غلك اميل التركة فى 
هاتين الصورتين » وكان أبو بكر الأصميةول 
ان لها مع الزوج ثلث ما يبقى بعد فرضهومع 
الزوجة ثلث الأصل ٠‏ ويقول الحنفية بأن 
قوله تعالى «فان لميكنله ولد وورثه أبواه 
فلأمه الثلث » يفيد أن لها ثلث ماورثاهسواء 
كان جميع المال أو بعضه وذلك لأنه لوأريد 
ثلث الأصل للزم أن يكون قوله « وورثه 
أبواه » فى الآبة خاليا من الفائدة ٠‏ 


ولو كان مكان الأب حد صحتع ؤللأم 
مع الجد أيضا ثلث الباقى كما فى الأب ٠‏ 


وفرض الحدة والجدات من أى جهة اذا 
أما اعطاء الحدة الواحدة السدس كلما رواه 


وقبيصة بن ذؤيبمنأنه عليه الصلاة والسلام 
أعطاها السدس » وأما التشريك بينهن فى 
ذلك اذا كن متحاذيات فلما روى أن أم الأم 
جاءت الى الصديق رضى الله تعالى عنهوقالت 
اعطدى ميراث ولد ابنتى فقال : اضبرى حت 
أشاور أصحابى فانى لم أجد لك فئ كتاب 
الله تعالى نصيبا ولم أسمع فيك من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم سألهم ف.هد 
المغيرة باعطاء السدس فقال للمغيرة ه لمعك 
أحد فشهد به أيضا محمد بن مسلمة فأعطاها 
ذلك ثم جاءت أم الأب اليه وطابت الميراث 
فقال أرى أن ذلك السدس بينكما وهو لمن 
انفردت منكما فش ركهما فيه وروى مثل هذا 
عن عمر رضى الله عنه وذهب ابن عباس الى 
أن الحدة أم الأم تقوم مقام الأم مع عدمها 
فتأخذ الثلث اذا لم يكن للميت ولد ولااخوة 
والسدس اذا كان له أحدهما ٠‏ وكما أن الأم 
لا يزاحمها فى فرضها أحد من الحدات 
فكذلك أم الأم لا يزاحمها أحد منهن ٠‏ 


مذهب المالكية : 


شول المالكة ١‏ 8 الفوض هوالنصيبالذى 
قدرته الشريعة الاسلامية للوارث لا يزيد الا 
بالرد ولا نقص الآ بالعول 9 والمروض 
سنةءالنصف والربع والثمن والثلثان والثلث 
والسدس ٠‏ فالنصف فرض خمسة :الزوج 
اذا لم يكن للزوجة الميتة فرع وارث ذكر 
أو أنثى والبنت اذا اتفردت ونت الابن اذا 
لم يكن للميت بنت » والأخت الشقيقة 
الواحدة » وكذلك الأخت لأب الواحدة ان 
لم توجد معها أخت شقيقة ٠‏ 


(0) الرحبية ص 59 . 


لخن 


والربع فرض اثنين : الزوج مع وجودفرع 
وارث للميتة سواء كان منه أو من غيره ولو 
من زنا للحوقه بالأم » والزوجة أو الزوجات 
مع عدم الفرع اللاحق للزوج ٠‏ 

والثمن فرض الزوجة أى الزوجات مسع 
وجود الفرع اللاحق بالزؤج من ولد أو ولد 
ابن ذكر أو أتثى منها أى من غيرها ولابدخل 
فى ذلك ولد الزنا لأنه لا يلحق بالزوج 
ويخرج من نفى بلعان لأنه لا يرث ٠‏ 

والثلثان النسوة ذوات النصفان تعددن 
أى أنه فرض أر بع التتو تن الاين والاخت 
الشقيقة والأخت لأب ٠‏ 

والثلث فرض اثنين الأم عند فقد الولد 
وولد الابن وعدم الاثنين من الاخوة 
والأخوات وثلث الباقى فى كل من 
الغراوين : من ماتت عن زوج وأبوين ٠‏ 
ومن مات عن زوجة وأبوين فللام ثلثااباقى 
عند الجمهور اذ القاعدة أنه متى اجتمع ذكر 
وأنثى بدايان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ 
الأنثبين ٠‏ خلافا لابن عباس ٠‏ وكذلك فان 
الثلث ستحقه الأخوة لأم عند تعددهم 
ذكرو] كانوا د انان » 

وأما السدس : ففرض سبعة : بنت الابن 
مع وجود البنت والأخت لأب مع وجود 
الأخت الشقيقة والأم مع وجود الولد ولو 
أنثى وان سفل أو مع وجود أخوين أو 
أختين مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم »و للواحد 
من ولد الأم ذكرا أو أنثى مع عدم الفرع 
الوارث أو الأصل »؛ والحدة فأكثر مع عدم 
الأم والأب التى من جهته الجدة » وللجد 
لأب غير المدلى بأنثى » وللأب مع وجود 
الولد وان سفل ٠‏ 


5 
مذهب الشافعية : 


ينص الشافعية ١‏ على أنالفرض هوالسهم 
المقدر شرعا.فى كتاب الله وهى ستة » وأن 
أصحاب الفروض هم كل من له سهم 
'مقدر شرعا لا ,نقص عنه ولا يزيد الا لعول 
أورد وأنهم عشرة ٠‏ الزوج والزوجة والأم 
والحدة والبنت وت الابن والأخت وولد 
الأم والأب والجد الصحيح وان علا ٠‏ 
وذكروا أن النصف فرض خمسة : الزوج 9 
والبنت وينت الابن والأخت الشقيقةوالأخت 
أب ومنوا ذلك دما لا يختلف عن ماقدمناه 
فى المذهبين السابقين ٠‏ كما ذكروا أنااربع 
فرض اثنين هما الزوج عند وج ود اأولد 
والزوجة أو الزوجات عند عدم وجوده على 
ما بينا » وأيضا أن الثمن فرض الزوجة أو 
الأزوجات عند وجود ولد أو ولد ابن » وأن 
الثلثين فرض البنتين, فصاعدا لقوله تعالى 
فيما زاد عن اثنتين < فان كن ناه فبوق 
اثنتين فلهن ثلثا ماترك »6 أما الاثنتينفلماروى 
جابر بنعبد اللهءقال جاءتأمرأة سعد بن الر بيع 
الى الرسول صلى الله عليه وسام فقالت : 
' بارسول الله هاتان ابنتا سعد قتلأ بوهمامعك 
يوم أحد ولم ,يدع عمهما لهما مالا الا أخذه 
فما ترى يارسول الله ف ٠‏ والله لا تنكدان اله 
ولهما مال ٠‏ فقال الرسول صيلوات الله عليه 
يقضى الله فى ذلك فنزلت الآية « فان كن نساء 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك »© الآبة٠فأعطاها‏ 
الرسول الثلثين فدلت السنة على أن نديب 
الاثنتين ذلك ٠‏ وقالوا ان الثلثين أيضافرض 
الأختين لأبوين فصاعدا أو الأختين لاب 
كذلك عند انعدام الشقيقتين » وكذلك فهو 


)1١(‏ نهاية المحتاج حا 8 ص !1 والمهذب ح ؟ صه؟ 


فرض بنتى ابن فأكثر حيث لا بنت لاجماع 
الأمة على ذلك وأن الثاث ٠‏ فرض الأم التى 
ليس ليتها ولد ولا ولد ابن وارث ولا اثنان 
من الأخوة والأخوات » وكذلك فهو فرض 
اثنين فاكثر من وند الأم بالتساوى لآبة 
« ان كان رجل بورث كلالة أو امرأة وله 
أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس هها 
ترك ٠.‏ الآبة » ٠‏ والمرادبهولد الأم بدليلأن 
عبد الله وسعيدا كانا يقرءان ٠‏ وله أخ أو 
أخت من أم ٠‏ وسوى بين الذكر والأنثى 
لأنه ارث بالرحم المحض فاستوى فيه الذكر 
والأنثى » وأم الأم ترث ثاث الباقى بعد 
فرض أحد الزوجين لأن الأب والأم اذا 
اجتمعا كان للأب الثلثان وللأم الثلث خاذا 
زاحمهما ذو فرض قديم الباقى بينهما على 
الثلث والثلثين كما لو اجتمعا مع بنت " ٠‏ 

وقالوا : ان السدس فرض سبعة وهم 
الأب مع وجود الابن أو ابن الاين والحد . 
عند انعدام الأب ووجود الولد وذالكباجماع 
الأمة » وكذا الأم اذا كان للميت ولد أو ولد 
ابن أو اثنان فصاعدا من الأخوة أو الأخوات 
وكذا الجدة عند انعدام الأم ويشتركن فيه 
الجدات المتحاذيات لما ذكرنا ٠‏ 

وقالوا ان الجدة التى ترث على الصحيح 
هى كل جدة ليس فى سلسلة اتصالها بالميت 
رجل بين امرأتين وذلك يشمل الجدة التى 
تدلى الى الميت بنساء لا غير مثل أم الأم وأم 
أم الأم ويشمل الجدة التئ تدلى الى الميت 
بنساء فرجال كأم أبى الميت وأم أبى أبيه 
وأم أم أبيه وأم آم أبى أبيه » وكذا ذان بنت 
ابن الابن فأكثر مع البنت الصلبية أو بنت 
ابن أعلى. منهافان تصيبها أو تنصييهن الس.دس 
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اجماعا وذلك لما روى الهمذيل بن شرحبيل 
قال : جاء رجل الى أبى موسى وسلمان بن 
ربيعة رضى الله عنهما فسألهما عن بنت وبنت 
ابن وأخت فقالا : للبنت النصف وللاخت 
التعييفة وأت عبد الله بن مسعود فانه 
سيتابعنا فأتاه فقال انى قد ضللت اذا وما أنا 
من المهتدين لأقضين بينهما بما قضى بدرسول 
الله : للبنت النصف ولبنت الاين السدس 
تكملة الثلثين وما بقى فللأخت ٠‏ 

وكذا فان السدس فرض الأخت أء 
الأخوات من الأب مع الأخت الواحدة من 
الأبوين » وكذا فانه فرض ولد الأم ذكرا كان 
أو أنئى ٠‏ 
مذهب الحثنابلة : 

الفروض ستة وأصحابها عثرة ٠‏ 


فللزوج الربع ان كان للزوجة المتوفاةولد 
ذكرا كان أو أنثى منه أو من غيره وام يقم 
به مانع أو ولد ابن وان سفل أبوه بمحض 
الذكور » وله التصف مع عدم الولد وولد 
الابن ٠‏ 


والزوجة فأكثر لها الثمن ان كان له ولد 
ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا منها أو من 
غيرها أو ولد ابن وازسفل والربع مع عدمهما 
اجماعا » ويرث الأب مع ابنه أو ابنته وكذا 
الجد ان عدم الأب مع ذكورية ولد الميت 
أو مع ذكورية ولد ابن وأن نزل اللسدس 
فرضا ٠‏ قال ابن المنذر فى الجد أجمع أهل 
العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠.‏ أن الجد أبا الأب ينزل منزلةالآب 
فى الحجب والميراث الا فى ثلاثة أشسياء 


. كثاف القناع اه ؟" ص 07ج )2 لإمه‎ )١( 


أحدها زوج وأبوان ٠‏ والثانية : زوجة 
وأبوان ٠‏ للأم فيهما ثلث الباقى مع الأب 
وثلث جميع المال لو كان مكان الآب جد ٠‏ 
والثالثة الجد مع الأخوة والأخوات لأبوين 
أو لأب وللام أربعةأحوال اذ كانت مع الولد 
ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا أو مع واد 
الأب كذلك أو مع اثنين ولو محجوبين من 
الاخوة والأخوات لها السدس واذا اندم 
هؤلاء فلها الثلث ؛ واذا كان الأبوان مع 
أحد الزوجين فلها ثلث الباقى قفى بذلكعمر 
فتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وبه 
قال الجمهور خلافا لابن عباس ٠‏ قالصاحب 
كشاف القراع : والحجة معه اولا انعقاد 
الاجماع من الصحابة على خلافه ٠‏ ووجهة 
الجمهور أنهما استويا فى السبب المدلى به 
وهو الولادة وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف 
الجد فلو أعطينا اازوج فرضه وأخذت الأم 
الثلث لزم تفضيل أنثى على ذكر من حيز 
واحد فى مرتبة واحدة أو اعطينا اازوحة 
فرضها والأم الثلث كاملالزم ألايفضل عليها 
التفضيل المعهود مع اتحاد الجهة والمرتية 
لهذا أعطى الام ثلث الباقى والآب ثلثيه 
مراعاة لهذه المصلحة ٠‏ وكذا فان الحنابلة 
يرون أن الأم تستحق الثلث اذا لم يكن 
لولدها أب لكونه ولد زنا أو ادعته وألحق 
بها أو لكونه منفيا بلعان ٠‏ 

وللجدة فأكثر الى ثلاث اذا. تحاذين أى 
تساوين فى الدرجة السدس اجماعا ه ‏ 2 

وللبنت الواحدة النصف بلا خلاف » 
وللاثنتين فصاعدا الثلثان » وعن ابن عبا سأن ٠‏ 
البنتين فرضهما النصف لظاهر الآبة ٠‏ لكن 
قال الشريف الأرعوى صح عن ابن عبسياس ١‏ 


كن 


وبنات الابن اذا لم تكن بنات لا واحدة 
ولا أكثر بمنزلة البنتين فلبنت الابن النصف 
ولبنتى الاين فأكثر الثلثان ٠‏ فان كانتبنت 
واحدةوينت اين فأكثر فللينت النصفولينت 
الابن فضاعدا السدس تكملة الثلثين اجماعا 
وذلك اذا لم يكن مع بنات الابن ابن ابن 
فى درجتهن ٠‏ 


والأخوات من الأبوين فرضهن كفرض 
البنات عند عدمهن وعدم بئات الابن 
فللواحدة النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان » 
وكذا بالنسبة للأخوات من الأب ء كما أنهن 
مع الأخوات الشقيقات كبنات الابن مع 
البنات فى الارث بالفرض فتأخذ الواحدة 
.منهن أو أكثر مع الأخت الواحدة لأبوين 
السدس تكملة الثلثين ٠‏ 


وللاخ الواحد لأم السدس ذكرا كان أو 
أنثى فان كانا اثنين ذكرين أو انين أوخنشين 
أو مختلفين فصاع دا فلهم الثلث بالسوية 
مذهب الظاهرية : 

ببين ابن حزم الظاهرى ' أن ااثلثين 
فرضا نصيب الأختين الشقيقتين أو لأب 
أو أكثر من أختين ما لم بترك ولدا ولا 
أخا شقيقا ولا لأب ولا من بحطهن .٠وكذلك‏ 
فهو نصيب البنتين فصاعدا ولم ترك ولدا 
ذكرا أو من يحطهن وذكر دليل ذلك ثم قال 
وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى 
الانة النصف وابنة الابن السدس تكملة 
الثاثين » وقال : ان ترك أآختنا شقيقة وأختا 


. المحلى ىك 4 ص 5056 وما بعدها‎ )١( 


واحدة للأب أو اثنتين للأب أو أكثر من ذاك 
للأذب السدس ٠‏ 


وأن نصيب اازوج اذا لم يكن للزوجة 
ولد ولا ولدولق ذكر أو الى من لذ دكر 
وان سفل » سواء كان الولد من ذلك الزوج 
أو من غيره النصف وان نصيب اازوج اذا 


وجد أحد هؤلاء الربع ء* 


وأن نصيب الزوجة الربع ان لم يكن 
الزوج ابن ذكر ولا أثثى ولا ابن ابن ولا بنت 
ابن ذكر وان سفل منها أو من غيرها والافان 
كان أحد هؤلاء فليس للزوجة الا الثمن وان 
تعددن فهن شركاء فى الربع أو الثمن وللأم 
مع الولد الذكر أو الأنثى أو ابن الابن أو 
نت الابن وان سفل السدس فقط »:وانكان 
للمبت ثلاثة من الأخوة ذكورا أو اناثا أو 
بعضهم ذكر وبعضهم أنثى فللام السدس فان 
كان له أخ أو أخوان أو أختان أو أخت أو 
أخ وأخت ولا ولد له ولا ولد ولد ذكرا٠‏ 
فلأمه الثلث » وان كان الميت ترك زوجة 
وأبوين أو مانت امرأة وتركت زوجا وأبوين 
فللام الثلث من رأس المال كاملا ٠‏ 


وللأخ لأم أو الأخت لأم السدس اذا لم 
يكن ولد أو ولد ولد ولاأ نأوجد فان كانوا' 


جاعة كلينا الثلث لض وسسكون: يليما 
بالسوية ٠‏ 


الجد الصحيح وان علا ينزل منزلة الأب 
وقد صح أن الجد أب كما صح عن عمر أن 


هه 


الحد أب فى الممراث وهيراث .الأب بالفرض تعالى « ان امروٌ. هلك ليس له ولد وله 


والجذة ترث الثلث اذا لم يكن للميت أم 
وترث السدسن حيث ترث الأم السدس اذا 
لم يكن للميت أم وترث الجدة وابنها أب 
اميت حى كما ترث لو لم يكن حيا ٠‏ وكل 
جدة ترث اذا لم يكن هنالك أم أو جدة 
أفرب منها فان استوين .فى الدرجة اشتركن 
فى الميراث المذكور » وسواء فيمن ذكرنا أم 
الأم و أم الأب و أم أم الأم 3 وآأم أم الأب » 
وأم أب الأب ؛ وأم أ الأم » وهكذا أبدا ٠‏ 
ويستدل على ذلك ابن حزم شَول الله تعالى 
« كما أخرج أنويكم فن الجنة»» فجعل آدم 
وامرأته عليهما السلام أبوينا فمذا نص 
. القرآن » وعن ابن عباس قال « الحدة بمنزلة 
الأم اذا لم تكن أم » وقال طاووس « الحدة 
منزلة ايام ترث .ما ترث الأم 6 


مذهب الزيدية : 


. قال صاحب البحر الزخار ١‏ وذوىااسهام 
كل من له سهم مفروض فى الكتاب أو فى 
السننة أو فى الاجناع أو الاجتهاد قالذى 
فرضه فى الكتاب هم البنت لقوله تعسالى 
«فلهاالتصف» والبنتان قصاعدا لقوله « فان 
كن. نساء قوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك »اراد 
ينتينفما فق والأملقوله تعالى «فلأمهالثلث» 
وقوله « فلها السدس » والآب لقوله تعالى 
« ولأبويه لكل واحد منهما السدس» 
والاخوة والأخوات لام 'لقوله تعالى « فهم 
شركاء فى الثلث © والأخت أت وأم تقوله 


)0( البحر الزخار جاه ص ١١0‏ الى .ص ه79 .. 


آأخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لممكن 
لها .ولد فان كاننا اثنتين: فلهما الثلثان مما 
ترك واذكانوا اخوةرجالاونساء فللذكر مثل 
حظ الأنشين ببين الله لكم أن تضلوا واللهبكل 
شىء عليم ».' والزوجان لقولهتعالى «ولكم 
نصف. ما ترك أزواجكم ان لم. نكن لهنولد 
فان. كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن 4 
والذى ثبت بالسنة سهم ابنة الابن مع 
الابنة الواحدة » والجد اذ.قد روى الهادى 
أنه صلى الله عليه وسلم فرض له السدس ٠‏ 
لا ولد للميث ولا ولد ابن » وسهم الأخت 
لا اخوة ولا أخوات من الأب والأم » وسهم 
الحد مغ الولد الا قول شاذ للناصر جعله 
بمنزلة الأخ فأسقطه مع الولد ٠‏ 1 


الأم ص الأب وأحد الزوجين ونحو ذلك ٠‏ 


ثم قال : النصف يفرض للبنت اذا انفردت 
أو.مغ الأنوين' أو مع الأخت " ولينت الابن 
النصف بالاجماع اذا اتفردت » وللاخت 
الشقيقة عند عدم الولد » والمزوج عند عدم 
الفرع الوارث » وللأخت لآب عند انعدام 
الأخت الشاقيقة ؛ وقالٍ * والربع للزوج 


مع الأولاد وأولاد البنين اجماعا 4 وللزوجة 


(0؟) سورة النساء © ١95‏ . 

(5 البحر الزخار ح ها ص 7”)7 ء 
() المرجع السابق ص 696”؟ .. 
(5) المرجع اللسابق صن 0767اء 
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عند عدم المسرع الوارث ٠‏ والثلثان للبنتين 
فصاعدا وللأختين الشقيقتين فأكثر عند عدم 
البنات » وللأختين لأب؛عندعدمالشقيقات » 
ونات الابن اثنتين فأكثشر » والثلث للأم 
منفردة أو مع الأب وعدم وجود الفرع 
الوارث ومع عدم وجود اثنين من الاخوة 
وثلث الباقى مع وجود صاحب فرض وثلث 
التركة مع وجود الأخ الواحد وكذلك يكون 
الثلث للاخوة لأم ويكون بينهم بالسوية 
مععدمالابن وابنهوالأب واذعلا » والسدس 
لبنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب 
تكملة الثلثين والأب مع وجود فرع وارث 
والأم كذلك أو مع وجود اثنين من الاخوة 
والجد والجدة مع الأولاد وأولاد البنين » 
والأخت من الأب مع الأخت الشقيقة “والأخ 
لأم أو الأخت لأم ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية ١‏ أن السهام 
المقدرة ستة وذكر موضع كل منها ف ىالقرآن 
ثم قال : فالنصف لأربعة الزوج مع عدم 
الولد للزوجة وان نزل سواء كان منه أو هن 
غيره »؛ وللبنت الواحدة والأخت لأبوين 
والأخت للأب مع فقد أخت الأبويبن وهصذا 
اذا لم يوجد ذكر فى الموضعين ثم قال " 
وأولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند 
عدمهم سواء كان الأبوانث ‏ أى أيوى المدت 
نصيب من يتقرب به فلاين البنت ثلث لأنه 
قام مقام بنت الميت ولبنت الابن ثلثان لأنها 
قائمة مقام ابن الميت ٠‏ 


(1) الروضة البهية حدم ؟ ص ”2“ :1 م5" . 
(0) امرجم السابق ص 06 . 1 


وان نزل » والزوجة وان تعددت مع عدم 


الولد للزوج ٠‏ 


والثمن لواحد وهو الزوجة وان تعددت 


والثلثان لثلاثة : البنتين فصاعداوالأختين 
لأبوين فصاعدا » والأختين للأب. مع فققد 
المتقرب بالأبوين فصاعدا وهذا اذا لم كن 
ذكر فى الموضعين ٠‏ 


والثلث لاثنين : للأم مع عدم من يحجبها 
من الولد والأخوة وللأخوين أو الأختين أو 


والسدس ثثلاثة : للأب مع الواد ذكرا 
كان أم أنثى وللأم مع الولد وكذا معالحاجب 
من الأخوة وللواحد من كلالة الأم ٠‏ وعلى 
هذا فلا ترث الأم ثلث الباقى عندهم وانما 
ميراثها نتردد بين الثلث والسدس ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى النيل وشرحه ؟ السهام اما مقدرة 
بالنس من القرآن ووارثوها من القرآن الا 
ميراث الحدودة فمن السنة , واما خارجة عن 
الأصل ٠‏ وجاء فيها : أن النصف لخمسصة: 
البنت وبنت ابن وأك سفل مع فقد البنت » 
والأخت الشسقيقة وأخت الأب مع فقد 
الشقيقة » والزوج مع فقد حاجب وهو ولد 
زوجته منه أو من غيره ذكرا أو أنثى أو ولد 
الابن كذلك وان سفل ٠‏ 


0 شرح النيل ح لم ص 5.26 )5154 . 


يكن 


والربع لاثنين الزوج مع وجود ولداازوحه 
أو ولد ابنها » وللزوجة فأكثر مع فقد ولد 
الزوج أو ولد ابنه فيقسمن الربع سواءوهو 
لواحدة كله اذا لم يكن غيرها والثمناازوجة 
فاكثر مع وجود الولد يقسم سواء ولوكانت 
واحدة أخذته كله » والثلثان لأربع للبنتين 
فاكثر وبنت ابن وان سفل كذلك مع فققد 
البنات اثنتين قصاعدا ٠‏ قال السهيل للبنتين 
الثلثان لقوله تعالى « فللذكر مشل حظ 
الأئثيين » لأنه ذكر الأنثيين بلام التعريف 
فدل على أن الثنتين استحقتا الثاثين اذالأنثى 


الواحدة لها مع الذكر الثلث فان لم يكن ثم | 


ذكر فلهما الثلثان » وللثلاث فصاعدا لقوله 
تعالى « فان كن نساء فوق اثنتين فلونثاثا 
ما ترك » و للأختين الشقيقتين فاكثر والأختين 
لأب فأكثر مع فقد الشقائق وذلك اذا اتفردن 
عمن يعصبيهن ٠‏ 


والثلث لاثنين : لأم مع فققد الحاجت لها ٠‏ 
ولانسانين كلالين فأكثر أخوين أو أخوة 
أو أختين أو أخوات أى باختلاط » وااخنثئى 
كالذكر أو الأنثى باستواء فى الثلث لأن 


الادلاء بمحض الاناث ٠‏ 


والسدس لسبعة : لأب مع وجود ابن أو 
ابن ابن أو بنت أو بنت ابن » وأبيه مع عدمه 
وان علا من جهة الأب. وان استغرقت السهاء 
فرض له السدس » ولأم مع وجود حاجب 
وهو الولد أو ولد الابن أو اثنان من جنس 
الاخوة » وكذلك ااجدة فأكثر باستواء فيه 

مع فقد الحاجب والأصل فى ميراث الجدات 
والتسوية يبنهن ما روى عن بريدة أنه صلى 
الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم 


تكن دونها أم ٠‏ كما روى عن عبد الله بن 
عباس ومعقل بن يسار وبريدة أن النبىصلى 
الله عليه وسام ورث الجدة السدس ولم 
يذكروا أى الجدتين كانت وقضى صلواتالله 
عليه للحدتين بالسدس 4 وكذلك فاللسدس 
نصيب بنت الابن وان سفل فأكثر ممم بنت 
أو بنت ابن وان سفل تكون أقرب منها أو 
منهن وذلك تكملة الثلثين بالاجماع وللحديث 
وكذلك السدس لأخت لأب فأكد 


مم اه 0* 


فأكثر مع وجود 
شقيقة فاسا على نت الابن مع البنت » 
باسني كذلك لكلالى ذكرا أو أنثى مع 
ققد حاجي وهؤ الآن وان غلا والولك أو 
ولد الابن ٠‏ 


أما الفروض الخارجة ين أصسل لعارض 
موجب لخروجها فثلث الباقى فى تارك زوجة 
وأبونن وتاركة زوجا وأبويها ه وموجب 
الخروج عن الأصل أن كل ذكر وأنثىيأخذان 
الملل أثلاثا يجب أن تآخذ الباقى بعد فرض 
الزوجية وآن الأصل أنه اذا اجتمع ذكر 
وأنثى من درجة واحدة أن يكون الذكر 
ضعف الأنثى فلو جعل اها 0 الزوج 
لفضلت على الأب أو مع الزوجة ام يفضل 
عليها بالضعف بل دونه وفى أو 0 نفوسه 

فى جد وأم دزدوج أو زوجةللأم فى ذلكثلث 
كل وقيل ثلث الباقى ٠‏ 


العصبات 


السك جر ني نمي لجن 
اللغة أبوه وبنوه وقرابته لأبيه وسمواعصية 
لأنهم عصبوا بنسيه أى أحاطوا به حماية له. 


. 555] شرح الثيل ح ؟ ص‎ )١( 
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ودفعا عنه وتطلق العصبة فى يك 
الفتقهى على الذكور الأقارب من جهة الأب 
والابن ومن فى حكمهم من الاناث اللاتى 
د الغدر أو بع الغير وتسمى هذه 
الطائفة عصبة نسبية كما تطلق أيضا على 
ماي القراية الحكضية التى جاءت سيب 
الاغتاق وتسن عطسية سيبية لقند جل 
القريب بقريبه ولما كان التفضل بنعمة ااحرية 
من جات المعتق تب تكسر التاء ب فقط: كان 
.هو صاحب الحق فى ميراث العتيق اذا لم 
يكن له من الأقارب من هو أولى بارئه منه 
والمعتق سواء كان رجلا أى امرأة يصيرعصية 
لعتيقه فان لم يكن المعتق موجودا اتتقفل 
الارث الى عصبته النسبية على الترتيب الذى 
فى المذاهب غير أنه لآ ميراث للنساء فى 
العصبة الا المعتقة # يكسر التاء # فقط لقوله 
5 السلام 5 لمن لتساء من الولاء الا 
ما أعتقن أو أعتق من أعتقن » واليك ماجاء 
عن الارث. بالتعضيب فى المذاهب الثمانية : 
مذهب الحنفية : 

العصية اما نسبية واما سيبية ٠‏ 

والعصبات النسبية ثلاثة : عصبة بنفسه » 
وغصبة بثيره + وعصية مغ غيره ».أماالعصبة 
بالنفس فكل ذكر لا تدخل فى نسبته الى 
الميت أنثى » وللعصبة بالنفس أربعة أصناف 

٠ جزء الميت‎ ١ 


ع - حوء جده وان علا ٠‏ 


)١(‏ السراجية ص .240 الاء 


ويقدم فى هذه الأصناف والمندرجين فيها 
الأقرب فالأقرب فعند اختلاف ااجهة تقدم 
جهة البنوة على جهة الأبوة وجهة الأبوة على 
جهة الأخوة » وجهة الأخوة على جهةالعمومة 
وعند اتحاد الجهة يرجح بقرب الدرجة 
فيرجحون بقرب الدرجة فأولاهم فى الميراث 
جزء المت : البنون ثم بنوهم وان سفلوا » 
ثم أصله الأب ثم الجد أب الأب وان علا » 
وقدم البنون على الأب لأنهم فروع الميت » 
والأب أصله واتصال الفرع بأصله أظهر من 
اتصال الأصل بفرعه وقدم شو البنين وان 
سفلوا على الأب لأن سيب استحقاقهم أيضا 
البنوة المتقدمة لأنهم فروع وكون الأبأقرب 
درجة من الجد ظاهر كظهوره فيما بين الابن 
وابن الابن ومن علا من الأجداد أو عند 
التعدد يقدم منهم من كان أقرب درجة ثم 
جزء أيه أى الأخوة ثم بنوهم وان سفلوا » 
وتآخير الأخوة عن الجد وان علا قول أبى 
حنيفة خلافا للصاحبين ورأى أبى خنيفة هو 
المختار للفتوى * ثم حِزء الخد أى الأعمسام 
وان سفلوا وتأخير الأعمام عن الأخوةوتأخير 
نيهم عنهم لبعد الدرجة ويعد الترجيح يقرب 
الدرخة يرجحون بقوة القرابة أى أن ذا 
القرابتين أولى من ذى قرابة وؤاحدة مع 
نساويهما فى الدرجة لقول زسول اللهصلى 
الله عليه وسلم « ان أعيان بنى الأميتوارثون 
دون بنى العلات » أى بنو الأعيان ؛ أولى 
بالميراث من بنى العلات والمقصود من ذكر 
الأم هنا اظهار ما يترجح به بنو الأعيان على 
نى العلات كالأخ أب وأم فانه مقدم على 


الخ لأب اجماعا أو الأخت لأب وأم اذا 


(؟) غير أن العمل الآن بحرى على أحكام القانون 
رقم لال لسنة 1148 القاضى بتوريث الاخوة مع الجد على 
الوجه المبين به ٠‏ 
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صارت عصبة مع البنت الصلبية أو غيرها 
فانها أولى من الأخ لأب خلافا لابن عباس 
وابن الأخ لأب وآم أولى من ابن الأخ لاب 
وكذلك الحكم فى أعمام الميت ثم فى أعمام 
أبيه ثم فى أعمام جده أى يعتبر بين همؤلاء 
الأصناف من الأعمام قرب الدرجة أولا وقوة 
القرابة ثانيا فعم الميت مقدم على عم أبيه 
لقرب الدرجة وفى كل واحد هن هذه 
الأصناف يقدم ذو القرابتين على ذى قرابة 
واحدة مع التساوى فى الدرجة فعم الميتلأب 
وأم أولى من عمه لأب » وهكذا الحكم فى 
فروع هذه الأصناف فيعتبر أولا قرب 
الدرجة وثانيا قوة القرابة » وقول ابن 
عابدين ١‏ بحوز العصبة بنفسه ما أبقت 
الفروض وعند الانفراد يحوز جميع المال 
لحديث « الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت 
الورثة فلأولى رجل ذكر © ٠‏ 

وأما العصبة بالغير فأربع من النسوةوهن 
اللاتى فرضهن النصف والثلثان »الأولىمنهن 
البتت !ذا للواخدة النضف وللاتتتين فضاعدا 
الثلشان » والثانية بنت الابن وان نزل فان 
حالها كحال البنت عند عدمها » ااثااث الأخت 
لأب وأم فانها كذلك اذا لم توجد بنات 
الصلب وبنات الاين » الرابعة الأخت لأب 
فان حكمها كذلك اذا لم بوحد الثلاثةالمتقدمة 
فان هؤلاء الأربع يصرن عصبة بمن فى 
درجتهن من الذكور العصية 5 ويدل على 
صيرورة الأوليين عصبة قول الله تع الى : 
( يبوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظط 
الأشين » وعلى صيرورة الآخرينعصيةقوله 


)1غ( حاشية ابن عابدين جاه مدن ٠ه‏ © 7#(زه . 


تغالن وان كانوا الو رجالا وقبا» كلل 
مثل حظ الأنثيين » » ومن لا فرض لها من 
الاناث وأخوها عصبة شفسه لا تصير عصبة 
به وذلك لأن النص الوارد فى صصسيرورة 
الاناث بالذكور عصبة انما هو فى موضعين٠‏ 
البنات بالينين والأخوات بالأخوة وأيضا فان 
الأخ يعصب أخته بنقلها من فرضها حالة 
الاتفراد الى العصوبة كى لا. يلزم تفضيل 
الأنثى على الذكر أو المساواة بينهسامع اتحاد 
وضعهما كما فى بنت وانين أو بنت وابن 
فاذا لم تكن الأنثى صاحبة فرض فلا يتأتى 
هذا المعنى من عدم تعصيبها بآأخيها كالعم 
والعمة اذا كانا لأب وأم أو لأب كان المال 
كله للعم دون العبة ٠‏ 

وأما العصبة مع الغير : فكل أنثى تصير 
عصبة مع أنثى أخرى كالأخت لأب معالبنت 
سواء كانت صلبية أو بنت ابن وسواء كانت 
وعد او اكدر لفون وسيول :اه على عليه 
وسلم : « اجعلوا الأخوات مع النات 
عصبة » والمراد من الجمعين هاهنا الجنس 
واحدا كان أو متعددا والفرق بين العصية 
بالغير والعصية مع الغير أن الغير ف ىالعصية 
بالغير يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسيبه 
العصوبة الى الأنثى وفى العصبة مسع الغير 
لا يكون عصبة بنفسه أصلا فلا تكون 
العصية محامعة لذلك الغير ٠‏ 

وأما العصبة السيبية فهى آخر العصبات 


والمعتق ‏ يكسر التاء ‏ يرث من معتقه 
مطلقا أيا كان الباعث على الاعتاقلأن السبب 


ان 


هو الامعات: شولا رسول اسان أقاطلة 
وسلم « الولاء لمن أعتق » ثم عصدبة مولى 
العتاقة على الترئيب السابق ذكره فى يان 
العصبات وترتيبهم فى الارث قتكون 
الحيات التينية مقدمة على عضياتة الس 
والمراد بعصياته النسبية ما هو عصيةباانفس 
فقط لأنه لا ثىء للاناث من ورثة العتق 
لحديث 2 ليبس للنساء من الولاء اللا ماأعتقن 
أو أعتق من أعئقن ٠‏ الحديث » وقد تأكد 
كعمر وعلى واين مسعود رضوان الله عليهم 


ولو ترك المعتق س بفتح الناء # أبالمعتق 
اكه كان عنيف الن «وسقة دمن الول 
للأب والباقى للابن وعند أبى حنيفة ومحمد 
الولاء كله للابن لأنه سبب يورث به بطريق 
العصوية فيعتبر الأقرب فالأقرب والابن 
أقرب العصيات ولو ترك المعتق ابن المعتق 
وجده فالولاء كله للاين بالاتفاق ٠‏ 

وفى السراجية ١‏ : ومولى العتاقة عندنا 
مقدم على ذوى الأرحام والرد على ذوى 
الفروض وهو قول على وزيد بن ثابت وهو 
آخر العصبات لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « هو مولاك فان شكرك 
فهو خير له وان كمرك فهو شر له 
وخير لك وان مات ولم ترك وارثه كنت 
أنت عصبته »6 فهو مقدم على ذوى الأرحام 
والرد لتقدم العصبات عليهما وقال ابن مسعود 
هو مترخر عن ذوى الأرحام واستدل بقوله 
تعالى « وأولوا الأر<ام بعضهم أولى ببعض 


٠ السراجية ص ]لا‎ )١( 
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فى كتاب الله » أى بعضهم أقرب الى بعض 
والميراث يبتنى على القرب » ويقول ابن 
عابدين * وعصية ولد الزنا وولد الملاعنة 
مولى الأم والمراد بالمواى ما يعم المعتق 
والعصية ليعم ما لو كانت الأم حرة لأنه 
لذ آنا لهما ء 


مذهب المالكية : 


العصوية عند المالكية اما باللنسب وهى 
القرابة أى بالسبب وهى العتق ويعتير بيت 
المالعصية على ما سيأنى » واذا أطا قالعاصب 
فانه يراد به العاصب بالنفس وقد عرف خايل 
والدردير " العاصب بالنفس بأنه من ورث 
المال كله اذا اتفرد أو الباقى بعد الفرض وقد 
يسقط اذا استغرقت الفروض التركة وهذا 
التعريف يشمل المعتق وبيت المال ٠‏ 


وأما العصبة بالغير فهو النسوة الأربعة 
ذوات النضصف وهم البنت وشت الاين والأخت 
الشقيقة أو لأب اذا اجتمع كل مع أخيه أو 
اجتمع الجد مع الأخت ففى الشرح الكبير 
ومتن خلدل : وعصب كلا من النسوة الأربع 
أخ لها يساويها فى الدرجة احترازا عن أخ 
لأب مع أخت شقيقة فانه لا يعصب بل بأخذ 
ما فضل عن فرضهما وابن الابن مع بنت ابن 
آخر هو أخ حكما لتساويهما فى الدرجة 
فالمراد بالأخ ولو حكماءومعنى تعصيبها أنها 
تكون به عصبة أى ترث بالتعصيب للذكر 
كل شل الأشن #بوعصت الفيد الأحت 


0) ابن عابدين حد ه ص ؟15اه ٠‏ : 

(5) الشرح الكبير ح 6 ص 8م © 458 ويداية 
المجتهد ونهاية المقتصد حا ؟ ص 755 الطبعة الاولى 
سنة 1519 ه طبع مطبعة الجمالية بمصر والرحبية 
ص 0506م 
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الشقيقة والتى للأب فالأخت ترث مم الجد 
, تعصسا لا فرضا ٠‏ 

أما العصبة مم الغير فهو الأخت الشقيقة 
أو لأب اذا اجتمعت مع بنت أن بنت ابن 
وعلى ذلك فاذا قيل عاصب بغيره فالغير 
عاصبت واذا قل عاصب مع العير فالغير ليبس 
بعاصب والعاصب بالنفس لا يكون الا ذكرا 
والعصية بغيره لا يكون الا أنثى مشاركة 
لذكر وأن العصبة مع غيره لا يكون الا أنثى 
مصاحبة لأنثى أخرى ؛ وكذلك فان العاصب 
والنفس سكلبد وحده بأخذ امال كله أو 
العاصب والمعصوب جميعا فى أخذ المال 
كله أو الباقى على أن للعاصب ضصعف 


المعمصوب وأنه يحب أن بأخذا ذلك معا 


فيؤجلا الى ما بعد توزيع الفروض كلها ان 
كانت » أما العصبة مع الغير فلا يؤّجل فيها 
استحقاق طرفى العصوبة بل بأخذ أحد 
الطرفين فرضه ويؤجل الطرف الثانى وحده. 


ومراتب العصبة هى : جهة البنوة وهصو 
الابن م انه وان سفل » فحهةالأبوة #قجهة 
الجدوان علا فى حال عدم الأب 6 وشترك 
مع الجد فى هذه المرتبة الأخوة اذ جهة 
الجدودة والأخوة واحدة وبقدم الأخالشقيق 
ثم الذى للأبٍ عند عدم الشقيق الا فى 
المسألةالمشتركة أو الحجرية وهىالتى شارك 
الأخ الشقيق فيها الأخوة لأم فليس الأ 


لأب فى هذه المسألة كالشقيق عند عدمه بل 
يسقط لأنه عاص ب والشقيقيرث فيها بالفرض 
تبعا للأخوة لأم » ثم بنو الأخوة وينزلون 
ضولة ابانمع » ثم العمومة ٠‏ العم الشقيق ثم 
العم لأب ثم ع الجد الأقرب فالأقرب”م بنو 
العمومة » ويقدم ة فى هذه المراتب الأقرب 
فالأقرب فيقدم الابن على ابن الابن والأخ 
على ابن الأخ وعصوبة الابن على عصوبة 
الأب وعصوبة الأب على عصوبة الجد» 
وان كان الأقرب غير شقيق فيقدم الأخ لأب 
على ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الهقيقعلى 
ابن الأخ لأب وابن الأخ لأب على العم » ثم 
بلى عصبة النسب : المعتق ذكر 
ويسمى ولاء العتاقة » ولو نفاه عن 
فنفيه عنه لغو كأن قال أنت حر ولا ولاء 
عليك خلافا تقول ابن القصار أن ااولاء 
حتكد السليق: + وفى الول نمائل خيرة 
كمسألة السائبة وولاء العبد المسلم اذا أعتقه 
النصرانى ولمن يكون الولاء وغير ذلك مما 


موضعه مصطلح ولاء ٠‏ 


أ أو أي 
٠...‏ 4 


ويقول الدسوقى ١‏ : واعلم أن عصبة 
الولاء كما يقدم عليهم عصية العتق من 
النسب كذلك يقدم عليهم من يرث العتيق 
بالفرض بطريق الأولى ثم قال : ان عصسبة 
المعتقهم المتعصبون بأنفسهم » وأما الماصب 
دعيره أو مع غيره فلا شىء له » وترتيب 
العصبة هنا كما يقول الدردير : ابن فابنهفاب 
فأخ فابنه فجد فعم ؛ وأما عصبة عصية 
المعتق فلا حق لهم فى الولاء كما لو أعتقت 
امرأة عبدا ولها ابن من زوج أجنبى منهافاذا 


٠ 65١ الشرح الكبير حج 6 ص‎ )١( 
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ماتت المرأة فالولاء اولذها فاذا مات لم ينتقل 
الولاء لأبيه عند الأئمة الأريمة: وميراثه 


للمسلمين + ثم اذا لم يكن للمستق عصسية / 


ورثه بالولاء معتق معتقه ثم عصبته »والولاء 
لا ترئه أنثى مطلقا ولو كانت عاصبة بغيرها 
أو مع الغير فاذا مات من أعتق ولم بخلف 
غاضيا: كرا قارة للشتلين :ولا حق. كه 
لمناته ولا لأخواته انفردن أو اجتمعن » واو 
مات عن ابن وبنت فالولاء للابن وحده مواذا 
أعتقت ت. الأتثى فالولاء : » وكذاك 9 1 


تله * 


ثم بعد مرتنة الارث بالولاء تأتى مرتبة 
بست المال على رأى الامام فالك ومتقددمى 
مناه الالية لذن بيك الما عامس .+ 


جاء فى الشرح الكبير ١‏ ولا يرد على 
ذوىالسهام ولا يدفع لذوى الأرحام مافضل 
اذا لم بوجد عاصب من النسب أو الولاء بل 
ما فضل لبيت المال » وهذا يفيد أن عصبة 
الولاء تقدم فى الارث على ذوى الأرحام 
وعلى الرد على ذوى الفروض وأن ما بقى 
اذا لم يوجد أى عاصب بكون لبيت المال 
على ما سيآتى بيانه فى بيث المال ٠‏ 


مذهب الشافعية ١‏ : 


(لدامتعدين لبس اله بوي تسد سنال 
تعصيبه من المجمع على توريثهم ؛والعاصب 
لا ستحق فى الميراث الا بعد أن بأخذ 
أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة ان كان 
هناك أصحاب فروض وذلك للخبر « ألحقوا 


٠ 5586© الشرح الكبير ا ؛ ص 59؟‎ )١( 
(؟) نهاية المحتاخ حا 7 ص ١5؟ والمهذب حج؟ ص؟؟‎ 


القرائض بأهلها فما أزقت المسروض قلأولى 


رجل ذكر » وما روى من حدنث جابر رضى 


رضئ الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
ورث أخا سعد بن الرديع ما بقى من فرض 
البنات: والزوجة فدل على أن هنذا حسكم 


النسة 


والعصية اما عصية سببية وهم الذين 
يرثون بسبب العتق رجلا كان أو امرأةاخبر 
< انما الولاء لمن أعتق » واما عد.بة نسسة 
سيب القراية والنسب وحين: تطلق. العضبة 
فالمراد بها العضببة النسبية وهى ثلاثة أقسام: 


عصية بنفسه وعصية بعير 5 وعصبية ع غير ه* 


وقد جغل الشنافعنة جهات العصوبةبااتفن 
على خنس «رائب جهة البئوة وهم الذكؤر 
من فروع. المت الابن وابن الابن وان نزل» 
ثم جهة الأبوة وهو الأب ثم جهة الجحدودة 
والاخوة » ثم جهة بنى الاآخوة » ثم بجهة 
العموفة قال صناحب الممذب : وأولى 
العصمات ٠‏ الاين و الأب لأنهما بدايان تأتفسهما 
وغيرهمايدلى بهمافان اجتمعا قدمالابنلأن الله 
ويل زدا و لال وا رمتست اله فى 
أولادكم للذكر مثلحظ الأنثيين » ولأنالأب 
اذا اجتمع مع الابن فرض له السدس وجغل 


الباقى للاين » ولأن الابن يعضب أخشه 


لأنه يقوم مقام الابن فى الارث واتغسيبام 


والأب لا نغقصب أخته ثم ابن 


الأب لأن. سائر الغصبات يدلون ابم |أجند 


ان لم يكن أخ لأنه أب الأب ” لم أبو الخد 
وان علا فان لم يكن جد فالأخ لله ابنالأب 


ثم ابن الأخ وان سفل ثم العم لأنه ابنالجد 
ثم ابن العم وان سفل هم عم الأب لأنه ابن 
أ الحد م ابنه وان سفل .ه 


واذا اتفرد الواحد ممن سبق أخذ جميع 
المال بدليل قوله تعالى « ان امرؤٌ هلك ليس 
له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهمو 
يرثها ان لم يكن لها ولد » فورث الأخجميع 
مال الأخت: اذا لم يكن لها ولد .واف اجتمع 
مع ذى فرض أخذ ما بقى لحديث جابر 
السابق » وان اجتمع اثنان قدم أقربهما فى 
الدرجة » وان اجتمع اثنان فى الدرجة قدم 
من يدلى بالأب والأم لأنه أقرب عمن. يدلى 
بالكب :وجنده وان اسبتونا في الدرجة 
والأفلاء اتوي فق الميدرات لتساوهنا:» 
أما العصبة بالغير فضابطه كل أنثى 
رك اللقيف عصيها ذكير ون جوايتا ودر 
أربمة البنت وبنت الابن والأخت لأبوين 
والأخت لأب اذا اجتمعن مع اخوتهم » قال 
صاحب الممذب ١‏ ولا يعصب واحد من 
العصبة بالنفس الأثثى الا الابن وابن الابن 
والأخ فانهم يعصبون أخواتهم فأما الاينفانه 
بعصب أخواتة «للذكرمثل حظ الانثيين» وأما 
ابن الابن فانه يعصب من يحاذيه منأخواته 
ذكاك عنه سواء كان لمح قي من لانن 
البنات أو لم يكنءؤأما من فوقه من العمات 
فينظر فيه فان كان لهن من فرض البنات من 
الثلثين أو السدس شىء أخذ الباقى ولم 
يعصبهن لأنهن يرثن بالمرض ومن ورث 
بالفرض بقرابة لم يرث بالتعصيب بتلك 


(1) المهذب حا ؟ ص 55 . 
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القرابة » وان ام يكن اهن من فرض البنات 
ثىء عصبهن لما روى عن زيد بن ثابت رضى 
الله عنه أنه قال : اذا استكمل البنات الثلثين 
فليدن شاك الأنن ق الا أن للحن هود كد 
قيرد عليهن بقية المال اذا كان أشفل منهنرد 
على من فوقه للذكر مثل حط الانشين ٠‏ 


« وان كانوا اخوة رجالا ونساء فلاذكر مثل 
حظط الأشين 34 


وأما العصبة مع غيره : فضابطه كل أنثى 
تصير عصبة باجتماعها مع أنثى غيرها وهى 
الأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب مع البنث 
أو بنت الابن فاكثر ومغناه أن للبنت أوينت 
الابن. التصف فرضا وللبنات أو بنات الابن 
الثلثين » وما فضل للأخت أو للأخوات 
المتساويات بالعصوبة وهذا معنى «الأخوات 
مع البنات عصية » قال صاحب الممذب 
وكذا الأخوات مع بنات الابن بدليل ماروى 
ابراهيم عن الأسود » قال : قفى فينا معاذبن 
جبل رضى الله عنه على عهد رسول الله صاى 
الله عليه وسلم فى امرأة تركت بنتها وأختها: 
للبنت النصف وللاخت النصف ٠‏ 


العصات 


أهال. الفروض فى فروضون الا ولد الآب 
والأم فانهم يشاركون ولد الأم فى ثلثهم فى 
المسألة المشتركة السابق ذكرها عند المالكيه 
وسميت بذلك لما فيها من التشريك بين ولد 
الأب وولد الأم فى الفرض ٠‏ 


ويقول " ولا شارك أحد دكن 


امنب د عل ا 
إفة المرجع السابق اح ؟ ص اا ء 
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وأما العصبة السببية فيقول فيها صاحب 
مغنى المحتاج ١‏ ومن مات ولا عصمة له 
نسب وله معتق فماله وما الحق به كله 
. المعتقه أو الفاضل منه عن الفروض رجلا 
كان المعتق أو امرأة لا طلاقه قوله صلى الله 
عليه وسلم « انما الولاء لمن أعتق » ولأن 
الانعام بالاعتاق موجود من الرجل والمرأة 
فاستويا فى الارث وحكى ابن المنذر فيه 
الاجماع وهذا يفيد بوضوح أنهم مقدمون 
على الرد على ذوى السهام ومقدمون على 
ذوى الأرحام أيضا فان لم يوجد معتق 
تيكش التاء نب فلعضية العتق النننسية 
المتعصبين بأنفسهم والمعتبر أقرب عصباتهيوم 
مؤت العتيق وترتيب عصبة ال معتق كث رتيبهم 
فى النسب فان لم يكن للدمتق عصبة من 
النسب فلمعتق المعتق ثم عصبة معتق المعتق 
كذلك » ولا ترث امرأة بولاء الا معتقها 
بفتح الناء ‏ أو منتميا الى معتقها نسب 
كابنهوان سفل أو ولاء كمعتقه ٠‏ قاللصاحب 
المغنى واستثنى فى التنبيه صورة ثالثة ترث 
بها الأثئى وهى جر الولاء اليها وصورتها أن 
يتزوج جدها بمعتقة لرجل فيأتى بولد فولاء 
الولد لموالى الأم فاذا أعتقت المرأة عبدها 
وهو أب الولد جر الأب ولاء الولد الى 
المرآة ٠‏ 


ثم بلى المعتق بيت المال علىرأى متقدمى 
الشاقعية ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

العصبة من يرث بغير تقدير ومتى أطلق 
6 تع ستيعت 


)١( 0‏ مفنى المحتاج جح لا ص 19 ٠.‏ 
(0) كشاف القناع حى ؟ ص 6048م 2 50م . 


اتفرد أخذ المال كله وان كان معه ذو فرض 
أخذ ما فضل عنه » وان استوعبت الفرائض 
الملل سقط العاصب ء 

والعصبة هى الابن وابنه وان نزلوالاب 
وأبوه ان علا والأخ شقيقا كان أو لأبوابنه 
كذلك والعم وابنه من العصبة وكذلك مولى 
داكن وعصلته المتعصيون بأنفسهم »وأحقهم 
بالميراث أقربهم الى الميت ويسقط به منبعد 
من العصبات ٠‏ ش 


وجهات العصوبة ستة : بنوة ثم أبوة ثم 
جدودة وأخوة)ثم بنوة الاخوة ثم العمومة)ثم 
الولاء ٠‏ واذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم 
الأقرب جهة فان استووا فيها قدم الأقرب 
درجة فان استووا فيها قدم من لأبوين على 
من لأب » وأقربهم الابن ثم انه وان نزل 
ثم الأب ثم الجد أبو الأب وان علا فهو 
أولى من الاخوة لأبوين أى لأب فى الجملة 
لأنه أب وله ايلاد » ثم ارخ من الأبوين 3 
الأخ من الأ ثم ابن أخ من الأبوين ثم ابن 
أخ من الأب ثم أبناؤهم وآن نزلواء ثم أعمام 
الأب ثم أناؤٌ هم كذلك ْم أعسام الحد 
وأبناؤهم كذلك أبدااء٠‏ 


والعصبة بالغير عندهم أربعة من الذكور 
يعصبون أخواتهم » وينعوتهن الفرض 
ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظالأنثيين 
وهم : الابن وابن الابن وان نزل وهذا 
بعصب بنت الابن فأكثر أخته كانت أو بنت 
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عمه ؛ والأخ من الأبوين فأكثر يعصب الأخت 
لأبوين فأكثر والأخ .من الأب دعصب أختهء 
وابن الابن يعصب من بازائه من أخواته 
هى أعلى منه من 
عماته وبنات عم أبيه اذا لم يكن لمن فرض 
ولا بعصب من هى أنزل منه 


وبنات عمه وبعصب من 


وأما العصبة مع الغير ٠‏ فيقول صاحب 
نيل المآرب ١‏ الأخوات الشقيقات أو لأب 
مع البنات عصبات يرثن ما فضل عن ذوى 
الفروض كالاخوة فبنت وبنت ابن وأخت 
لأبوين أو لأب يكون للبنت النصف ولبنت 
الابن السدس تكملة الثلثين والباقى للأخت 


وجاء فى كشاف القناع " عن الارث 
بالعصبة السببية ومرتبتهم قوله : فان عدم 
الخصية مق الضبي ريك امول المعقق ولق 
كان أنثى لقوله عليه السلام « الولاء لمن 
الأقرب فالأقرب ثم مولى المعتق ثم عصبتهثم 
مولى المولى وهكذا . ولا يرث العتيق 
مولاه لحديث « انما الولاء من أعتتق » ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 
يقول ابن حزم الظاهرى ' والباقى بعد 
اعبيمالنت د اوتا 0 
0 14 والمعتق 3 7 ة المعتق 3 

شيئا أباهم كان أو عمهم ولا يرث بنو الأخ 
ا مه 

. 58 نيل المآرب حا ؟ ص‎ )١( 

0) كشاف القناع جح ؟ ص 201 © "هم وهشداية 
الراغب ص 4# . 


(؟) المحلى جح 1١‏ ص 505 ٠.‏ 
2 المرجع السابق حا ١‏ ص لالز . 


نص كلام النبى صلى الله عليه وسلم فىقوله 
« فلأولى رجل ذكر » واجماع متيقن ثهقال 
منترك بنته وبنىاين ذكورا فلاينته النصف 
ولبنى الاين الذكور ما بقى فان نرك ابنتين 
فصاعدا وبنى ابن ذكورا فللبنتين ااثلثازوما 
بقى فلابن الابن » فان ترك بنات ابن وبنى 
ابن فا مال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ٠‏ 
وقال قبل ذل * والأخ والأخت الأشقاء 
أو للأب فقط فصاعدا كذلك أيضا للذكر 
مثل حظ الاشين وهذا : نص القرآن واجماع 
مين: ٠‏ 


وقال ١‏ بالنسبة للعصبة مع الغير لاترث 
أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع ابن ذكر ولا 
مع ابنة أنثى ولا مع ابن ابن وان سفل ولا 
مع بنت ابن وان سفلت والباقى بعد نصيب 
البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ وابن الأخ 
والعم واين العم والمعتق وعصبته الا أن 
لا يكون للميت عاصب فيكون ما بقىحينئذ 
للأخت الشقيقة أو للتى للأب ان لم يكن 
هنالك شقيقة وللأخوات كذلك وهو قول 
اسحاق بن راهويه وبه نأخذ واحتج من لم 
يورث أختا مع ابنة ولا مع ابنة ابن بقول 
الله عز وجل ( ان امرؤٌ هلك ليس له ولدوله 
أخت ) » فاسم الولد يقع على الابنة وبنت 
الاب نكمايقع علىالابن وابن الابن فى اللغة 
وفى الفرآن وكذلك يحتجون بالشابت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم « الحقوا 
الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض 
فلأولى رجل ذكر »© وليس. فى 


شىء دن 


(0) المحلى جح 5١‏ ص 8"؟ 26 555 م 
)3 المرجع السابق جح 1 ص 5١5 6 "6٠.١‏ . 
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الروابات عن الصحابة أنهم ورثوا الأختمع 
البنت مع وجود عاصب ذكر واحتج من رأى 
الأخوات عصبة مع البنات بما.روينا من أن 
أبا موسى سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت 
فقال للابنة النصف وللأخت النصف فسئل 
ابن مسعود وأخبر بقول أبى موسى فقال : 
نفد عالت اذاتويا آنا موي لكين اقفن 
فيها بما قضى النبى صلى الله عليه وسلم الابنة 
النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين 
وما بقى فللاخت فوجب بذلك اذا كانالميت 
عاصب أن يكون ما فضل عن فريضة الابنة 
أو البننين أو بنت الابن أو بنتى الابن 
للعصنة لأنه أولى رجل ذكر وليست الأخت 
ها هنا من أصحاب الفرائض الذين أمرنا 
بالحاق فرائضهم بهم وهذا واضح لااشكال 
فيه فان لم يكن للميت رجل عاصب وجعلنا 
الأخت عصبة كما فى نصه ولم نخالف شيئا 
من النصوص والمعتق ومن تناسل منه من 
الذكور أو عصبته من الذكور هم بلا شك 
من الرجال الذكور فهم أولى من الأخوات 
اذا كان للميت ابنة أو ابنة ابن ٠‏ 

وبقول ابن. حزم ١‏ فى ولاء العتاقة : 
الرجل والمرأة اذا أعتق أحدهما عبدا أو 
آمة ورك مال امسق انماث ولم يكن لهمن 
بحيط بميراثه أو ما فضل عن ذوى السهام » 
وكذلك يرث من تناسل منه مننسل الذكور 
من ولده لقول رسول الله صلى الله عايهوسلم 
« انما الولاء لمن أعتق » ٠‏ 


وما أعتقت المرأة ثم ماتت ولها نون 
وعصبة من اخوة أونى اخوة وازسفلوا أو 
أعمام أو بنى أعمام وان بعدوا وسقلوا 


(6 المحلى جح يش طن عل 6 او 


فمبراث من أعتقت لعصبتها لا لولدها الا أن 
تكون ولدها عصمتها كأولاد أم الولد من 
سيدها أو يكونوا من: بنى عمها لأحد من 
بنى جدها ولا من بنى أبيها أقرب اليهسا 
منهم ٠‏ 

دذهب الزيدية : 


قال صاحي البحر " العصبة هن الرجال 
هم الابن واننزلثم الأب وان علا لم الاخوة 
لأب وأم ثم لأب ثم بوهم كذلك ثم الأعمام 
كذلك ثم شوهم كذلك وانبعدوا ولاخلاف 
فى.ذلك ٠‏ والعصبة من النساء هم البنت 
وبنت الابن والأخت لأب وآم والأخت لاب 
معاخوتهن اجماعا وهئولاء هم العضبةبالغيرء 
ثم قال : وقال العترة والأئمة الأربعة 
الأخوات مع البنات عصبة ٠‏ 


وقال صاحب البحر ؟ والابن أولى 
الفعات: و كعد كل امال لو أغرد: هنذا 
حكم العصبة بالنفس » أما العصبة بالغير 
فلابد أن يشترك العاصب والمعصوب فىأخذ 
المال كله أو الياقى بعد أصحاب السسهام 
فكون الإناضب: فيك المنضوات :+ 


فقال ؛ الابن أولى الغصبات ثم ابن الابن 
وان نزل 3 الأب ثم الجد أب الأب وان علا 
ثم الأخ لآب وآم ثم الأخ لأبدثم ابن الاخ 
لأب وأم ثم ابن الأخ لأب ثم العم لأب وأم 
ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم ثم ابن 
العم لأب وذلك اثنا عشر رجلا ٠‏ والأصل 


1 () البحر الزخار جح ه ص 999 ٠‏ 
ز") المرجع السابق جح ه ص 8761 . 
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ينانا 


فيه قوله صلى الله عليه وسلم « فما بقى فهو 
لأولى عصبة ذكر » ٠‏ 


ويقول ١‏ ولا يرث من العصببات الأبعد 
مع الأقرب ولا من يننسب ينسب مع وجود 
من نتسب بنسبين ٠‏ وطريقة الارث أنبأخذ 
ذوو السهام أولا سهامهم المفروضة والباقى 
للعصيات أورد عليهم ٠‏ ولا يرث المدلى مع 
وجود المدلى به الا الاخوة لأم فانهم بدلون 
بالأم ويرثون معها ٠‏ 


وقال فى موضع آخر * ولا يرث مولى 
العتاقة الا. بعد عدم العصبات وايفاء ذوى 
السهام سهامهم اجماعا وهو أقدم من ذوى 
الرحم اذكان على عليه السلام يورث مولى 
العتاق دون العمة والخالة وغيرهما من ذوى 
الأرحام » فان عدم المعتق وعصبته فلذوى 
أرحام المعتق فان ترك ذوى أرحام مولاه 
ولا وارث له فالمال لهم . 


ثم قال ولا يعصب فيه ذكر أنثى لضعف 
الولاء فلو ترك ابن مولاه ونته سقطت 
البنت وكذلك أخاه وأخته ٠‏ 


مدهب الامامية : 


جاء فى المختصر النافع ؟ التعصيب باطل 
وفاضل التركة يرد على ذوى السهام عدا 
الزوج والزوجة والأم مع وجود من يحجبها 
قال صاحب الروضة البهية ؛ ولا ميراث 
عندنا للعصبة على تقدير زيادة الفريضة عن 


(1)1 تحن الرخارااى م اص .397 . 

(؟) المرجع السابق حج م ص ها . 

(9) المختصر الناقع ص 8"؟ . 

(1) الروضة البهية حى 5 صن هد" 6 5."”" . 


منهم لعموم د 2 وأولوا الأرحام بعضبهم 
أولى ببعض فى كتاب الله » واجماع أهمل 
البت عليهم السلام وتواتر أخبارهم بذلك ٠‏ 


عيارة « ولا ميراث للعصبة © التعصيب هو 
الفروض الى عصية الممت المتتسبون اليه من 
جهة الب فاذا خلف المت بنتا واحدة وله 
أخ أو أخت أو عم فعندنا برد نصف التركة 
اازائدة عن فرض البنت الى ذات الفرض أو 
الفوروض ٠‏ 


ثم قال * واعلم أن الوارث مطلقا اما أن 
كتابه له سهما بخصوصه وهو الأم والاخوة 
من قبلها والزوج والزوجة حيث لا رد » أو 
بالقرابة خاصة وهو من دخخل فى الارث 
كالأخوال والأعمام » أو يرث بالفرض تارة 
وبالقرابة أخرى وهو الأب والبنت وان 
الولد يرث بالفرض ومسع غيره أو منفردا 
بالقرابة » والبنات يرثن مع الولد بالقرابة 
ومع الأبوين بالفرض ٠‏ والأخوات يرثن مع 
الاخوة بالقرابة ومع كلالة الأم بالفرض :أو 
يرث بالفرض والقرابة معا وهو ذو الفرض 
على تقدير الرد عليه ٠‏ 

وبين الذين يرثون بالقسرابة وهم الذين 
يرثون بالنسب وذكر مراتبهم فقال ١‏ وهم 
ها الرهم السابق لق ؟ ص الم.؟ . 


() المرجع السابق حا ؟ ص 160 والمختصر النافم 
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ثلاث مراتب لا يرث أحد من المرتية التالية 
: مع وجود واحد من المرتبة السابقة ٠‏ 


فالأولى : الآباء دون آبائهم والأولاد وان 
. نزلوا. فالأولاد والآباء مرتبة واحدة ولو 
كانوا ذكرانا واناثا فللذكر سهمان وللأنثى 
سهم ٠‏ 00 

والمرتية الثانية : الاخوة والأجداد اذا لم 
يكن أحد الأبوين ولا ولد وان نزل » 
والاخوة تشمل الأخوات للأبوينأو أحدهما 
وأولاد الاخوة والأخوات فنازلا ذكورا 
واناثا » والأجداد تشمل الجدات ٠‏ 

والمرتبة الثالشة : الأعمام والأخوال 
للأبوين أو أحدههما وان علوا كأعمام الأب 
والأم وأعمام الأجداد ويش مل ذلك أولاد 
الأعمام والأخوال وان نزلوا ذكورا واناثا ٠‏ 

والارث بالولاء عندهم على ثلاثة 
أقسام ١‏ الأول ولاء العتق ويرث المعتق 
عتيقه اذا تبرع لعتيقه ولم شبرأ من ضمان 
جريرته عند العتق ولم يخلف العتيق وارثا 
له » فالمعتق فى واحب كالكفارة واللذر 
لا ميراث بينه وبين معتقه » ولا يرث المعتق 
مع وجود ذى نسب وان بعد ويرث مع 
الزوج والزوجة ٠‏ واذا اجتمعت الشروط 
التى هى التبرع وعدم التبرق من ضسمان 
الجريرة. وعدم وجود ذى نسب ورثه المذعم 
ان كان واحدا واشتركوا فئ المال ان كانوا 
أكثر ء 

وامظا الي 
أظامرها اتتقال الولاء الى الأولاد الذكوردون 
الاناث فان لم يكن الذكور فالولاء لعصبة 


(1) الروضة البهية ح 56 ص 566 ٠‏ 


المنعم ‏ » ولو كان المعتق امرأة فالى عصبة 


٠ مطلقا‎ 


والثانى من أنواع الولاء ع ولاء تضمين 
الجريرة جاء فى المختصر النافع " من توالى 
انسانا يضمن حدثه ويكون ولاؤه له ثبت 
له الميراث ولا يتعدى الضامن ولا يرث 
المعتق ودرث معه الزوج والزوجة تنصيبهما 
الأعلى وما بقى له وهو أولى من بيت مال 
الامام ٠‏ 


الثالك ولاء الامامة ولا درث الا مع فقد 
كل وارث عدا الزوجة فانها تشاركه على 
الأصح ٠‏ 
مذهب الاباضية : 


الارث بالتعصيب حاصله أن من يرث به 
يحوز جميع المال ان انفرد أو الفضلعنذوى 
السهام ان كانوا معه والعصمة ثلاثة أقسام 
عصية بنفسه وهو المراد عند الاطلاق 
وسمى بذلك لانصافه بالعصوية بنفسه بلا 
واسطة ».وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ) 
والعصبة بأتفسهم الأب ثم اينه وان. سفل 
ثم الأب ثم الجد وان علا ثم الأخ الشقيق 
ثم الأخ لأبٍ ثم ابن الأخ الشقيق ثم من 
الأب ثم العم الشقيق ثم من الأب ثم ابنالعم 
الشقيق ثم من الأب قيل ثم المعتق ولو أنثى 


وجهات العصوبة سبع : البنوة فالأنوة 


فالجدودة فالأخوة قبنوة الأخوة فالعمومة 


0) المختصر النالهم ص #9ا؟ ٠‏ 
0) شرح النيل ى لم ص 560 2 59١5‏ . 


ك1" 


فالولاء فبيت المال ٠‏ فابن الابن مقدم فى 
التعصيب علىالأب » وان كانا من جهةواحدة 
فالقريب وان كان ضعيفا مقدم على البعيد 
وان كان قويا فابن الأخ للأب مقدم على ابن 
ابن الأخ الشقيق » وأن تساووا قربا فالقوى 
مقدم على الضعيف فالشقيق مقدم على 
الأبوى ٠‏ والقوى هو ذو القرابتينوالضعيف 
ذو القراية الواسدة + 


وحكم العصبة أن يأخذ ما أبقت الفروض 
ان كان ثم وارث فان استغرقت المسروض 
التركة سقط » ويختص العصبة بنفسه بأخذ 
جميع المال اذا انفرد والعصبة مع غيره يأخذ 
ما أبقت الفروض وان لم تب قالفروض شيئا 
سقط » وأما المعصب بغيره فالمراد معومعصب 
كاسنن اجتمعا والأصل فى ذلك قولهضلى 
الله عليه وسلم « ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
نىفلأولى رجحل ذكر » وحديث(اإنالأخوات 
مع البنات عصبات »© وبنت الابن كالبنت 
وذلك محمع عليه ٠‏ قال ابن مسعود رضىالله 
عنه فى بنت وبنت ابن وأخت لأقضين فيها 
بقضاء النبى صلى الله عليه وام للبنت 
النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلدين 
وما بقى للأخت ٠‏ 


وجاء فى النيل وشرحه ١‏ الأكثر منا على 
أن المولى اذا لم يخلف زوجا أو زوجة ولا 
عاصبا نسبيا ولا صاحب فرض ولا ذوى رحم 
يقسم ماله فى جنسه من المسلمين فى بلدمات 
فيه أو سافر منه على أن يرجم اليه ٠‏ وقال 
أبو المأثر : لا يورث الولاء على حال لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يورثه ولا عامنا أنه 
. ورقة بالولاء وقد مات مولى لابن عمروحاءته 


٠١ 


)١(‏ شرح النيل << م ل ل اه 


امرأة بمال فقال : لو كان لى لأخذته ٠‏ فلم 
بقبضه » ومات مولى لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ودعا من حضر من أهل أرضه 
وسلم اليهم ماله ولم يرثه بالولاء ولا يرثه 
معتقه الا ان كان منهم وخالف الأكثر فى 
ذلك أبو نوح صالح الدهان فأورث المعتق 
بكسر التاء معتقه بالفتح وانما يرث المعتق 
من أعتقه عند أبى نوح اذا لم يكن للولى 
عصبة وان لم يكن المعتق حيا فلعصبته الى . 
حبث اتتهت ٠‏ والنساء لا يرثن من الولاء 

شيئا الا من أعتقنه أو أعنقه من أعتقنه أو 
ولاء من أعتقن ٠‏ 


والولاء لأقرب عصبات المعتق بالنفس لا 
بالغير ولا مع الغير ولا ذى فرض فانلم يكن 
للمعتق عصبة بالنسب فلمعتق المعتق وان لم٠‏ 
فلعصية معتق المعتق وهكذا ٠‏ 


الارث بالرد 


اذا ما وجد أصحاب فروض ولم يوجد 
عصبات وكانت الفروض لا تستوعب كل 
سهام التركة فانه يرد على ذوى الفروض 
النسبية أى غير الزوجين ٠‏ بقدر سهامهم ٠‏ 
والقول بالرد عليهم وتقديم ذلك على ارث 
ذوى الأرحام هو قول عامة الصحابة يقول 
صاحب السراجية الحنفى " وبه أخذ 
أصحا بنالقوله تعالى «' وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله » أى بعضهم أولى 
بميراث بعض سبب الرحم ٠ ٠‏ فهذه اليه 
دلت على استحقاقهم جميع الميراث بصلة 
الرحم 200 0 استحقاق <ز 


؟) اللسراجية ص ١55‏ . 


مون 


معلوم من المال لكل واد منهم فوجب2 بميراث نعض فيما كتب الله تعالى وحكم به 


. العمل .بالانتين بأن بجعل لكل واحد فرض-ه 
تلك الآية ثم بحعل ما بقى :مسبتحقا لهم 
لارحم بهذه الآية ٠‏ ولهذا لا يرد علىالزوجين 
لانعدام الرحم فى حقهما وقد كان زيد. بن 
ثابت لا يرى الرد. ويجعل الفاضل فى بيت 
لاون قالكيا للق و دوا انق 
وقنعر قو لفيا لعية 111 كا وتوت امال 
منتظما ” ومذهب الحنابلة ' والزيدية ؛ 
والحعهفرية * الذين قالوا ان الارث 
بالتعصيب باطل ويرون أن الارث باارد نوع 
من الارث بالقرابة وهو مذهب الاباضية ١‏ 
أيضا على تفصيل موضعه مصطلح رد » 0 

نوريث ذوى الأرحام : 
مذهب الحنفية : 

ذى الرحم ' هوكل قريب ليس بذى سهم 
ولا عصبة ٠‏ وكان أكثر الصحابة كعمر وعلى 
وابن مسعود وأبى عبيدة بن الحراح ومعاذ 
ايبن جبل وأبى الدرداء وغيرهم مهن تأبعهم 
فى ذلك من التابعين كعلقمة وشريحوابراهيم 
والحسن. وابن سيرين كل هؤلاء. وغيرهم 
كانوا يرون توريث ذوى الأرحام » وبه قال 
أبو حنيفة وأبو بوسف ومحمد وزفر ومن 
تابعهم لقوله تعالى « وأولوا الأرحام بعضهم 
أدلن عض :كن كنات ان 4 اذامتعناد: آولى 


٠ 565 بداية المجتهد لح ؟ ص‎ )١( 

والشرح الكبير حد 5 ص 58 . 

(؟) المهذب حى ؟ ص ؟ ونهابة الاحتاج ح 1 اص ١١1‏ 
ومغنى المحتاج ج 8# ص 5 6 لاا ء 

5) كشاف القناع ح ؟ صن 366 . 

() البحر الزخار. ى هدص 587 ٠‏ 
" ١م‏ الروضة. البهية. حم 1 ص 15؟ والمختصر النافع 
ص 558 ١ ٠.‏ 

(5) شرح النيل ح لم ص 509 2. 
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الأبة نسخت التوريث بالموالاة فما 
كان وان المزالاة والرحاة ضان تعترونا 
الى ذوى الأرحام » وما بقى عند ااحنفية من 
ارث مولى الموالاة صار متأخرا عن ارثذوى 
الأرحام ٠‏ 


وذوو الأرحام فى الارث أصناف أربعة : 


. الصنف الأول : ينتسب. الى الميت .وهم 


اناا وأولاذ بنات الأين كذلك ٠‏ 


والصنف الثانى : للم اليهم المست وهم 
الأجداد الساقطون أى الفاسدون وان علوا 
كأب أم المت وأب أب أمه والحدات 
الساقطات وان عاون كام أب أم المت وأم 


الصنف الشالث : ينتمى الى أبوى انيت 


وهم أولاد الأخوات وان سفلوا سواء كات 
تلك الأولاد ذكورا أو اناثا وسواء كات 


الأخوات لأب وأم أو لأب أو أم » ويناب 
الاخوة وان سفلن سواء كانت الاخوة من 


الأدوين أو من أحدهما ونو الاخوة لذم 


ون سغلوًا + 


الصنف الرابع : ينتمى الى جدى الميت 
وهما أب الأب وأم الأم أو جدتيه وهما أم 
الأب وأم الأم وهم العمات على الاطلاق 
فانهن. أخوات لأب .الميت والأعمام لأم فانهم 


.اخوة لأبيه من أمه » والأخوال والخالات 


فانهم. اخوة وأآخوات لأم اميت فال ذكورون 


فى أمثلة الأصناف الأربعة وكل من ,بدلى الى 


1١ 


الميست بهم من ذوى الأرحام » والمراد بمن 
يدلى بهم ما يتناول من علوا ومن سفلوا فى 
الأصناف الثلاثة الساقة ونتناول أولاد 
الصنف الرابع دون من يعلو من الأعمام 
المذكورة والعمات والخالات والأخوال 
كعمومة أبوى الميت وخئولتهما وعمومة 
أبوى الميت وخئولتهما مع أنهم من ذوى 
الأرحام واختلفت اارواية عن أبى حنيفة فى 
تقديم بعض هذه الأصناف على بعض ٠‏ 
روى أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن 
أبى حنيفة أن أقرب الأصناف الى الميت 
وأقدمهم فى الوراثة عنه هو الصنف الثانى 
وان علوا ثم الصنف الأول وان سفلوا ثم 


:الثالث وان نزلوا ثم الرابعوانبعدوا وتابعه . 


فى ذلك عيسى بن ابان عن محمد عن أبى 
حنيفة وروى أبو يوسف والحسن بن زياد 
وأقدمهم الى المبت فى الميراث ١‏ لصنف الأول 
ثم الشانى ثم الشالث ثم الرابع كترتيب 
العصبات اذ شام منهم الابن ثم الأب ثم 
الجد ثم الاخوة ثم الأعمام وهو المفتى به ٠‏ 


ويحكى عن أبى عبد الله أنه كان يوفق بين 
الروائتين ويقول ما رواه محمد عن أب ىحنيفة 
قوله الأول » وما رواه أبو يوسف قوله 
الأخيز ٠‏ وعند أتى توسف ومحيد : الضف 
الثالث مقدم على الجد أبى الأم وان كان 
. قباس مذهبهما فى الجد أبالأبوهو مقاسمة 
الاخوة والأخوات مادامت القسمة خيرا له 
من ثلث جميع المال ٠‏ يقتضى ألا بقدم 
الصف الثالث على الجد أب الأم ٠‏ وأما 


أبو حنيفة فقد جرى فى ذوى الأرحام على 


كيفية توريث الصنف الأول : 


وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن 
وأولاهم بالميراث أقربهم الى الميت كبنت 
البنت فانها أولى من بنت بنت الاين لأن 
الأولىتداى الى الميت بواسطة واحدةوالثانية 
بواسطتين وهذا قول أهل القرابة وهم أبو 
حنيفة وصاحباه وازفر وعيسى .بن ابان قالوا 
استحقاق ذوى الرحم باعتبار معنى العصوبة 
ولمذا قدم فى الأربسة من هو أقرب 
ويستحق الواحد منهم جميع المال وفى 
العصوبة الحقيقية تكون زيادة القرب تارة 
قرب الدرجة وأخرى بقوة السبب كما فى 
تفديم البنوة على الأبوة: فكذلك فيما فيه 
معنى المصوبة يثبت التقديم بقرب الدرجة 
كما يثبت بقوة السبب ففى الصورةالمذكورة 
يكون المال كله لبنت البنت ٠‏ 


أما أهل التنزيل وهم الذين ينزاونالمدلى 
منزلة المدلى به فى الاستحقاق كعلقمة 
والشعبى ومسروق وأبى عبيدة القاسم بن 
سلام والحسن بن زياد فيجعلون المال بينهما 
اما أرباعا على قياس قول على رضى الله عنه 
ثلاثةأرباعه لبنت البنت وربعه لبنتبنتالابن 
لأنه يرى الرد على بنت الابن مم البنت 
الصلبية واما أسداسا على قول ابن مسعود 
رضى الله عنه ٠‏ خمسة أسداسه لبنت البنت 
وسدسة لبنت نت الابن لأنه لا يبرى الرد 
على بنت الابن مغ البنت الصلبية ٠‏ 

ويستدلون على التنزيل بأن الاستحقاق 
لا يمكن اثباته بالرأى ولا نص هاهنا من 


(م١؟‏ - موسوعة الفقه الاسلامى هج 6 ) 


ينا 


الكتاب ولا من السنة أو الاجماع ولاطريق 
سنوى اقامة المدلى مقام المدلى به ليثبت له 
الاستحقاقالذى كان ثابتا للمدلى بهفنصيب 
كل أصل بنتقل الى فرعه » ويويده أن من 
كان منهم ولدا لصاحب فرض أو لعصبة كان 
أواى ممن ليس كذلك وليس ذلك الاباعتبار 
المدلى به ٠‏ 


وذهب نوح بن دراج وحبيش بن بشر 
ومن تابعهما الى أن المال بينهما أنصافا لأن 
استحقاقهما انما هو باعتيار الوصف العام 
الذى هو الرحم والأقرب والأبعد متساويان 
فيه وهؤلاء سمون أهصل الرحم ٠‏ فاذا 
استوى أفراد هذا الصنف فى الدرجة بأن 
بدلوا الى المبت بدرجتين أو بثلاث درجات 
مثلا فولد الوارث أولى مح ولد د ا 
كبنت بنت الابن فانما أولى من 
البنت لأن الأولى ذات فرض والثاننة ات 
رحم والسبب فى هذه الأولوية أن ولد 


الوارث أقرب حكما والترجيح ,يكو زبالقرب 
الحقن أن :وعد والا قارب الحكين + 


وان استوت درجاتهم فى القرب ولم يكن 
فيهم مع الاستواء ولد وارث أو كلهم يداون 
بوارث فعند أبى بوسف فى قوله الأخير 
والحسن بن زياد يعتبران أن المروع 
المنساوية فى الدرجات المذكورة ويقسم امال 
عليهم باعتبار حال ذكورتهم وأنوثتهم سواء 
اتفقت الأصول فى الذكورة والأنوثة أو 
اختلفتولا يعتبر فى القسمة صفات أصولهم 


أصلا ٠‏ وهى رواية شاذة عن أبى حنيفة .٠‏ 


ويوافق محمد اعتبار أبدان الفروع ان 
اتفقت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة 


موافقا بذلك ما ذهب اليه أبو يوسف فى 
قوله الأخير والحسن بن زياد كما سبق » 
ويخالفهما فيعتبر الأصول ان اختلفت 
صفاتهم ويعطى الفروع ميراث الأصول وهو 
القول الأول لأبى يبوسف وأث_هر الروائتين 
عن أبى حنيفة والظاهر من مذهبه ٠‏ وقد 
ذكر فى المبسوط أن ابن زياد .ن أهل 
التتزيل والدليل على القول الأخير لأبى 
يوسف استحقاق الفروع : انما يكون لمعنى 
فيهم لاالمعنى فى غيرهم والمعنى هو القرابة 
التى هى فى أبدان المروع وقد اتحدت 
الجهة أيضا وهىالولادة فيتساوىالاستحقاق 
فيما بينهم وان اختلفت الصفة فى الأصول ) 
ألا يرى أن صفة الكفر أو اأرق غير معتبرة 
المدلى به وائما تعتير فى المدلى فكذا 
صفة الذكورة والأنوثة تعتبر فيه فقط » 
واستدل محمد باتفاق الصحابة على أن لاعمة 
الثلثين وللخالة الثلث ولو كان الاعتبار 
بأبدان الفروع لكان المال بينهما نصفينفظهر 
أن المعتبر فى القسمة هو المدلى به فانه الأب 
فى العمة والأم فى الخالة ».وأيضا اذا كان 
أحدهما ولد وارث كان أولى من الآخر فقد 
ترجح باعتبار معنى فى المدلى به كما اذا 
ترك الميت 
بوسف والحسن يكون المال بينهما للذكر 
مثل حظ الأنثيين باعتبار أبدان المروع 
وصفاتهم ه وعلد محمد يكون الال بينهما 
كذلك لأن صفة الأصول متفقة فى الأنوثة 
فيعتبر أيضا أبدان الفروع » ولو ترك بنت 


٠.‏ ع 
ابن دنت وشت بنت فعلك ابى 


ابن بنت ؛ وابن بنت بنت فال مال عند أبى 
يوسف والحسن يكون بين المروع آثلاثا 
فثلثاه للذكر وثلثه للأنثى » وعند مخمد 
يكون المال بين الأصؤل فى البطن الثانى 


ام 


الذىهو أول ما وقع فيه الاختلاف بالذكورة 
والأنوثة فيكون ثلشاه لينت ابن البنت لأن 
بنت البنت فائه نصيب امه واتتقل اليه ٠‏ 


واكنا اعقرة عيف معني هال الأصول فى 
البطن الثانى على ما مر كذلك يعتير عنده 
حال الأصول المتعددة اذا كان فى أولاد 
البنات المتساوية فى الدرجة بطون مختلفة 
فيقسم المال على أول بطن اختلف فى 
الأصول بالذكورة والأنوثة للذكر مثل حظ 
الأنثيين ثم يجمل الذكور من ذلك البطن 
طائفة والأناث طائفة أخرى على حدة بعد 
القسمة على الذكور والاناث فما أصاب 
الذكور من أول بطن وقع فيه الاختلاف 
يجمع ويعطى فروعهم بحسب صفاتهم ان لم 
يكن فيما بينهم وبين فروعهم من الأصول 
اختلاف فى الذكورة والأنوثة بأن بنكون 
جميع ما توسط بينهما ذكورا فقط أو اناثا 
فقط وان كازفيما بينهما منالأصول اختلاف 
بجمع ما أصاب الذكور ويقسم على أعلى 
الخلاف الذى وقع فى أولادهم وبحعلون 
الذكور ها هنا أيضا طائفة والاناث طائفة 
أخرى على قياس ما سبق » وكذلك ماأصاب 
الاناث يعطى فروعهن على ما مر فى فروع 
الذكور ان لم تختلف الأصول وكذلك ان 
اختلفت وهكذا ٠‏ 


وقول محمد أشهر الروايتين عن أبىحنيفة 
فى عم أحكام ذوى الأرحام وقول أ 
يوسف مروى عن أبى حنيفة أيضا لكن 
رواته شاذة ليست فى قوة الشهرة مثشل 


الرواتة الأخرى ٠‏ وذكر بعضهم أن مشايخ . 


بخارى أغذوا يقول أبى يوسف فى مسائل 


ذوى الأرحام أنه أسر على المفتى 4 وقال 
الجهات 2 توريدث ذوى الأرحام غير أن أنا 
يوسف يعتبر الجهات فى أبدان الفروع 
لأنه بقسم المال على المروع اتداء 
فيعتبر الجهات فيهم وقد اختلف فى 
قول أبى وسكت فأهل العراق وخراسا على 
أنه لا يعتبر الجهات بل يرث عنده ذو جهتين 
بحهة واحدة وأهل ما وراء النهر على أنه 
دعتير الجهات وهو الصحيح لكنه ابعلمر تعدد 
الدهات فى أبدان الفروع ومحسك بعثر 
الحهات فى الأصول لآأنه سم المال على 
أول بطن اختلف من الأصول كما اذا ترك 
اميت بنتى بنت بنت وهما أيضا بنتا ابنبنت» 


وترك أيضا ابن شت يبلت فعلذ أبى بوسف 


يكون الال بينهم أثلاثا لأن البنتين ذواتا ٠‏ 


جهتين فكأنهما نتان من جهة الأم ونتان 
أخربان من جهة الأب وصار الميت كآنه ترك ا 
أربع بنات وابنا واحدا فيكون ثلثا المال 
للبنتين ذواتى الحهتين وثاثه للابن ذى الحهة 
الواحدة وعند محمد يقسم المال بينهم على 
ثمانية وعثرين سهما للبنتين اثنان وعشرون 
سهما ستة عشر سهما من قبل أبيهما وستة 
أسهم من قبل أمهما ود.تة أسهم للابن من 
قبل أمه وذلك على الأساس الذى سبق 
انضاحه ٠‏ 


مبراث الصنف الثانى ُ 


وهم الساقطون دن الأجداد والحدات 
جهة كان سواء كان القرب من جهة الأب أو 


من جهة الأم وعند الاستواء فى درجات 


0001 


القرب فمن كان يدلى الى الميت بوارث فهو 
أولى ممن لا يدلى اليه بوارث عند أبى 
سهل الفرضى وأبى فضل الخفاف وعلى .بن 
عيسى البصرى فعلدهم يكون أب آم الأم 
أولى من أب أب الأم لأنهما متساويان فى 
الدرجة لكن الأول يدلى بوارث وهوالجدة 
الصحيحة وهى آم الأم ٠‏ والثانى يدلى بغير 
وارث وهو الجد الفاسد الذى لا يرث مع 
أم الأم فكانت آم الأم أقوى فأبوها أولى » 
ولا تفضيل لمن يدلى يوارث على من يدلى 
. بغير وارث عند أبى سليمان الجرجانى وأبى 
على اليستئ وان استوت: منازلهى فى القرت 
والبعد وليس فيهم مع الاستواء من يدلى 
بوارث كأب أب أم الأب وأم أب أم الأب 
أو كان 
الأب وأب أم أم أم الأب واتفقت صفة «ن 
يدلون بهم من الذكورة والأنوثة واتحدت 
أيضا قرابتهم بأن يكونوا كلهم من جانبأب 


يداون بواوك كأ ام أحأب 


أبدانهم عند اجتماع الشروط باعتبار صفات 
أبدان الفروع وان اختلفت صفة من يدلون 
بهم فى الذكورة والأنوثة فيقسم المال على 
أول بطن اختلف كما فى الصئف الأول وان 
اختلفت قرابتهم مع استواء درجاتهمفالثلئان 
لقرابة الأب وهو نصيب الأب والثلث لقرابة 
الأم وهو نصيب الأم وذلك لأن الذين 
يدلون بالأب يقومون مقامه والذين يدلون 
بالأم يتقومون مقامها » ثم ما أصاب كلفريق 
يقسم نينهم كما لو اتحدت قرابتهم فيقسم 
الثلثان على ذوى قرابة, الأب والثلث على 
ذوى قرابة الأم على قياس اتحاد القرابة » 
والضابط أنه اما أن يكون هناك استواء 
الدرجة أولا فعلى الثانى الأقزب أولى وعلى 


الأول اما أن تنحد القرابة أو تختلف فان 
اختلفت يقسم المال أثلاثا كما سبق وان 
اتحدت فان اتفقت الأصول. فالقسمة على 
أبدان الفروع » وان لم تنفق يقسم الملل على 
أعلى الخلاف كما ذكر فى الصنف الأول ٠‏ 


وهم أولاد الأخوات وينات: الاخوة مطلقا 
وبنو الاخوة لأم والحكم فيهم كالحكم فى 
الصمنف الأول فأولاهم بالميراث أقربهم الى 
الميت ؛ فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ 
لأنها أقرب وان استووا فى درحة القرب ٠‏ 
فولد العصبة أولى من ولد ذوى الرحمكبنت 
ابن أخ وابن بنت أخت كلاهما لأب وأم 


أو لأب أو أحدهما لأب وأم والآأخر 


لأب والمال كلة لبنت ابن الأخ لأنها ولد 
العصبة الذى هو ابن الأخ ولو كانا لأم 
كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين عند 
أبى يوسف آثلاثا باعتبار الأبدان فا نالأصل 
فى المواريث تفضيل الذكر على الأنثى وانما 
ترك هذا الأصل فى الاخوة والأخوات لأم 
بالنص على خلاف القياس والنص هو قوله 
تعالى2 فهم شركاء فى الثلث» »ولي سأولادهم 
فى معناهم من كل وجه اذ لايرثون بالفرضية , 
شيئا وكذلك فتوريث ذوى الأرحام سعنى 
العصوبة فيفضل فيه الذكر على الأنثى كما 
فى حقيقة العصوبة وعند محمد المال بينهما 
أنصافا باعتبار الأصول .وهو ظاهر ااروابة 
والوجه فيها أن استحقاقهما للميراث بقزابة 
الأم وباعتبار هذه القرابة لا تفضيل للذكر 
على الأنثى أصلا بل ربما تفضل الأنثى عليه 
آلا يرى أن أم الأم صاحبة فرض بخلاف أب 


1 


الأم فان لم تفضل الأنثى هنا فلا أقل *ن 
التساوى باعتبار المدلى به وان استووا فى 
القرب وليس فيهم ولد عصبة كبنت بن تالاخ 
وابن بنت الأخ أو كان كلهم أولاد العصبات 
كبنتى ابن الأخ لأب وأم أو لأب أو كان 
بعضهم أولاد العصيات و بعفسهم أولاد 
أصحاب الفرائض كبنت الأخ لأب وأم وبنت 
الأخ لأم فأبو بوسف يعتبر الأقوى فى 
القرابة فعنده من كان أصله أخا لأب وأم 
أولى :هن كان اضلله الا لآن فقظ آو 
لأم فقط » ومحمد يقسم المال على الاخوة 
والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات 
فى الأصول وهو الظاهر من قول أبى حنيفة 
فما أصاب كل فريق :من تلك الأصول القسم 
بين فروعهم كما فى الصنف الأول كما اذا 
ترك الميت ثلاث بنات اخوة متفرقين بعضهم 
لآب وأم وهم بنو الأعيان وبعضهم لأب فقط 
وهم بنو العلات وبعضهم لأم فقط وهم بنو 


الأخياف ». وكذا اذا ترك ثلاثة بنين وثلاث' 


بنات أخوات متفرقات فأبى يوسف يقسم كل 
الملل بين فروع بنى الأعيان ثم بين فروع بنى 
العلات ثم بين فروع بنى الأجياف للذكر مل 
حظ الأنثيين أرباعا باعتبار الأبدان بمعنى أنه 
يقدم عنده فروع بنى الأعيان على غيرهم 
لأنهم أقوى فى القرابة فان لم يوجد فسروع 
بنى الأعيان يقسم المال أرباعا على فروع بنى 
العلات باعتبار أبدانهم لأن قرابة الأبأقوى 
من قرابة الأم فان لم يوجد فرع بنى العلات 
بتقسم المال على فروع بنى الأخياف أرباعا 
أيضا ناعتبار الأبدان وعلكد محمد يقسم 
ثلث امال بين فروع بنى الأخياف على السوية 
أثلاثا لاستواء أصولهم فى القسمة والباقى 


بين فروع بنى الأعيان أنصافا باعتبار عدد 
الفمروع فى الأصوك وحينئذ يكون نصف 
الباقى لبنت الأخ نصيب أبيها والنصف 
الآخر من ذلك الباقى يكون بين ولدى 
الأخت لأب وأم للذكر مثل حظ الأنشيين 
باعتبار أبدان الفروع لعدم الاختلاف فى . 
أصول هذين الفرعين ولا شىء لفروع بنى 
العلات لأنهم يحجبون ببنى الأعيان » ولو 
ترك الميت ثلاث :بنات بنى اخوة متفرقين 
فالمال كله لبنت ابن الأخ لأب وأم بالاتفاق 
لأنها ولد العصبة ولها أيضا قوة القرابة 
فتكون مقدمة ٠‏ ولو ترك الميت ابن بنت أخ 
لأب وبنتى ابنأختلأبوهما أيضا بنتا بنت 
أخت لأب وأم وترك أيضا بنت ابن أختلام 
فالمال كله عند أبى بوسف لبنتى بن تالأخت» 
لأب وأم لقوة القرابة » وعند محمد يقسم 
المال على الأصول التى هى الأخوة 
والأخوات ويعتبر فيهم الجهان وعدد 
الفروع فما أصاب كل فريق منهم يقسمعلى | 
فروعهم ٠‏ 

ميراث الصئف الرابع :. 


وهو الذى ينتمى الى جدى الميت أو 
جدتيه وهم العمات على الاطلاق والأعمسام 
لم والأخوال والخاللات مطلقا ٠‏ والحكم 
فيهم أنه اذا اتفرد واحد منهم استحق المال 
كله لعدم المزاحم فاذا ترك عمة واحدة أو 
عما واحدا لأم أو خالا واحذدا أو خالة 
واحدة كان المال كله له وهذا الحكم مشترك 
بين الأصناف الأربعة ٠‏ وهذا الصنف » 
بأن يكون الكل من جانب واحد كالعمات 


وض 


والأعمام لأم فانهم من حاب الأب أو 
الأخوال أو الخالات فانهم من جاب الأم 
قالأقوى منهم فى القسرابة أولى بالاجماع 
أى هن كان منهم لأب وأم أواى بالميراث 
ممن كان لأبومنكان لأبأولى من كان لأم 
وذلك لأن القرابة من الجانبين أولى وكذا 
قرابة الأب أقوى من قرابة الأم ذكورا 
كانوا أو اناثا فلا فرق بين أن بكون الأقوى 
ذكرا أو أنثى فعمة لأب وآم أولى من عمة 
لأب ومن عمة لأم وعم لأم فانها أقوى قرابة 
فتحرز المال كله وان كانوا ذكورا واناثاعلى 
تتفدير اتحاد حيز القرابة واستوت أيضا 
قرابتهم فى القوة فللذكر مثل حظ الأنثيين 
كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما 
لأبوآام أو كلاهما لأب أو كلاهما لأموذلك 
لأن العم والعمة يتحدان فى الأصل وهو 
الأب والخال والخالة أصلهما واحد وهو 
الأم ومتى اتفق الأصل فالعبرة فى القسمة 
بالأندان عندهما جميما » وان كان <يز 
قرابتهم مختلفا بأن تكون قرابة بعضهم من 
جانب الأب وقرابة بعضهم الآخر من جاب 
الأم فلا اعتبار لقوة القرابة فيما بين المختلفين 
فى حيزها فلايكون من قرانته من جان ب الأب 
أولى ممن قرابته من جانب الأم كعمة لأب 
وأم وخالة لأم أو خال لأب وأم وعمة لأم 
فالثلثانلقرابة الأب وهو نصبب الأبوالثلث 
لقرابة الأم وهو نصيب الأم ثمماأصاب كل 
فريق من قرابتى الأب والأم يقسم بينهم كما 
لو اتحد حيزةرابتهم » والحكم بالثلثين لقرابة 
الأب وبالثلث لقرابة الأم لاينافى عدم اعتبار 
قوةالقرابة لأن المراد باعتبار قوة القرابة هو 


أن بأخذ الأقوى جميع المال ٠‏ 


ميراث أولاد الصنف الرابع : 


وهؤلاء الحكم فيهم كالحكم فىاله.نئف 
الأول فأولاهم بالميراث أقربهم الى الميت +ن 
أى جهة كان وان استووا فى القرب الى 
المبت وكان حيز قرابتهم متحدا فمن كان له 
قوة القرابة كان أولى بالاجماع ممن ليس 
له قوة القرابة كما اذا ترك المبت ثلاثة أولاد 
عمات متفرقات فان المال يكون اولد عمته 
لأب وأم فان فقد كان المال لولد عمته لأب 
فان فقد كان المال كله لولد عمته لأم وكذا 
الحكم فى أولاد أخوال متفرقين أو خاللات 


الاتصال بالمست حاصل ٠‏ ولا شك أن ذا 
القراتين أقوى سببا وعند اتحاد السب 
يجعل الأقوى سببا فى معنى الأقرب درجة 
فيكون أولى وان استووا فى القرب بحسب 
الدرجة وفى القرابة بحسب القوة وكان حيز 
قرانتهم متحدا فولد العصبة أولى ممن 
لا يكون ولد ااعصبة كينت العم وابن العمة 
كلاهما لأب وأم أو لأب ٠‏ المال كله لبنت 
العم دون ابن العمة وذلك لأن نت العم ولد 
العصبة بخلاف ابن العم لأم وابن العمة فان 
أصلهما من ذوى الأرحام ٠‏ وفى جانب واد 
العصبة قوة ورححان باعتبار المدلىبهء وان 
كانت العمة لأب وأم والعم لكب كان الما لكله 
لابن العمة فى ظاهر الرواية لقوة القراية 
قياسا على خالة الأب فانها مع كونها.ولد 
ذى الرحم وهو أب الأم تكون أولىبالميراث 
من الخالة لأم مع كونها .ولد الوارثة وذلك 
لقوة القرابة وانما كانت أولىلأنقوةالقرابة 


وض 


الحاصل فيها أقوى من الترجيح الحاصل 
لمعنى فى الغير وهو الادلاء بالوارث٠وقوة‏ 
القرابة فى الصورة الأولى وهى ابن العمة 
لأب وأم ترجح حيث أن قفوة القرابة من 
الأصل الى الفرع ٠‏ ولولا السراية لكانالمال 
بينه وبين بنت العم لأب مناصفة لأن كل 
ولخد عتهنا وله الحمية وعبيذا تلات 
العصوبة فانها لا تسرى من العم الى فرعى 
الاش 


وقال بعضهم لبنت العم لأب فى الصورة 
السابقة كل المال لأنها ولد العصبة بخلاف 
ابن العمة فانه ولد ذى الرحم وان استووا 
فى القرب ولكن اختلف حيز قرابتهم بآن 
كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم الآخر 
من جانب الأم فلا اعتبار لقوة القرابة ولا 
لولد ااعصدبة فى ظاهر الرواية فلا يكونولد 
العمة لأب وأم أولى من ولد الخال أوالخالة 
لأبوأمأولام اعدم اعتبار قوةقرابة وادالعمة 
قياسا على عمة لأب وأم فانها مع كونها ذات 
القراتين وكونها ولد الوارث من الحهتين 
ليست هى بأولى من الخالة لأب وأم أولأم 
وانما يكون الثلثان لمن يدلى بقرابة الآب 
لقيامهم مقامه فيعتبر فيهم قوة القرابة ثم واد 
العصبة والثلث لمن يدلى بقرابة الأم لقيامهم 
مقامها فيعتبر فيهم قوة القرابة ٠‏ 


قال الامام السرخسى : ليس ام.ستحقاق 
الثلثين والثلث مما تغير 
أحد الجانبين وقلته فى الآخر لأن هذا 
الاستحقاق انما هو بالمدلى به ولا اختلاف 


فيهما 0 لك 0 والقلة ٠وعند‏ أبى بو سقف نقسم 


بكثرة العدد فى 


ما آصاب كل فريق من فريقى الأب والأم 
على أبدان الفروع مع اعتبار عدد الجهات 
فى الفروع وعنب محمد يقسم المال على أول 
بان اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات 
ف الأصول كما هو مذهيهما فى الصتف 
الأول ٠‏ 


وشتقل الحكم الذى دك ر فى عمومة 
امك وخئولته وفى أولادهم الى جهةعمومة 
أبوبه وختواتهما ثم الى أولادهم م شقل 
الى جهة ءعهومة أبويه وخ ولتهما ثم الى 
أولادهم وهكذا الى مالا عدوم فى 
العصبات لأن توريث ذوى الأرحام باعتبار 
نى العصوبة فيعتبر بحقها ٠‏ 


وعند المالكية : 


ذوو الأرحامهم أقارب الميت الذين ليسوا 
من العصسبة وليس لهم سهم مقدر يقول 
الدردير ١‏ المراد بذوى الأرحام من لا يرث 
من الأقارب كالعمة وبنات الأخ وكل حدة 
أدلت بأنثى والخالات وأولاد الجميع ويرى 
الامام مالك وبعض عاماء المذهب أنه 
لآاارث لذوى الأرحام وأن بيت المال يرث 
المال عصوية اذا لم يواجك ذو فرض ولا 
عاصب أو ما فضل عن ذوى السهام اذا لم 
بوحدعاصب من الثم او الولذة. ٠‏ يقال 
خليل : ان من يلى العاصب من النسب 
والولاءهو بيت المال ولا يدفع لذوى الارحام 
بل ما فضل لبيت المال كما اذا لم يوجد ذو 
فرض ولا عاصب ويقول الدردير : وان ام 
دكن .بيت المال:منتظما + ويقول ابن رشد 


)1ع( الشرح الكبير جح 4 ص 158 ويداية المجتهد 
حا ؟ ص 599 ا. 


لض 


فى بدابة المجنهد : وعمدة مالك فى عدم ارث 

ذوى الأرحام أن الفرائض لا كانت لا مجال 
للقياس فيها كان الأصل آلا يثبت فيها ثىء 
الا بكتاب أو سنة ثابتة أو اجماع وجميع 
ذلك معدوم فى هذه المسألة ٠‏ 


وبرى متأخرو مذهب المالكية بعد المائتين 
توريدث ذوى الأرحام لعدم اتتظام بيت المال 
على ما أشرنا عند الكلام عن الرد ومرتبتهم 
فئ الارث تلى الرد ويقول ابن رشد : ان 
هؤلاء زعموا أن دليلهم على ذلك من الكتاب 
واليفة أ 


أما الكتاب فقوله تعالى « وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » وقوله 
تعالى « لارجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون 6 واسم القرابة ينطلق على ذوى 
الأرحام ٠‏ 


أما السنة فاحتجوا بما أخرجه الترمذى 
عن عمر بن الخطاب أنه كتب الى عبيدة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الله 
ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث 


من لا وارث له » وقد بين الدسوقى كيفية ' 


توريثهم فقال : اعلم أن ف ىكيفيةتوريثذوى 
الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل 
وحاصله أن تنزلهم منزلة من أدلوابه للميت 
درجة فيقدم السابق للميت فان استووا 
فاجعل المسآلة لمن أدلوا به ثم لكل نصيب 
من أدلى به كأنه مات عنه الاأولاد ولد الأم 
يستوون والأخوال اخوة لأم من أمها فلاذكر 
نثل حظ الأئثيين ويرث ذوو الأرحام اذا لم 


يكن للميت وارث من الغصبات بأنواعها ولا. 
من ذوى الفروض الذين برد عليهم ٠‏ 


مذهب الشافعية )١(‏ : 


ذوو الأرحام يراد بهم هنا من ليسوا من 
أصحاب الفروض ولا العصبات ٠‏ وهم أبو 
الأم وكل جد وجدة ساقطين كأبى أبى الأم 
وأم أبى الام وهؤلاء صنف وأولاد البنات 
ذكورا واناثا ومنهم أولاد بنات الابن وبنات 
الاخوة مطلقا وأولاد الأخوات مطلقا وبنو 
الاأخرة لام وناتهم والج للع وات الأعمام» 
والعمات والأخوال وااخالات والمدلون بهم 
عدا أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين لأذ, 
الأم تدلى بهم وهى ذات فرض ٠‏ 


وجاء.فى المهذب أنه اذا لم يكن للميت 
وارث انتقل المال ميراثا للمسلمين ان كان 
لهم امام عادل فان لم يكن امام عادل ففيه 
وجهان أحدهما أنه يرد على أهل الفرض فان 
لم يكن أهل الفرض ولا عاصب قسم على 
ذوى الأرحام على مذهب أهل التنزيل ٠‏ 
والثانى وهو المذهب أنه لا يرد على أه ل 
السهام ولا يقسم على ذوى الأرحام وقد 
المذهب أنه لا يرث ذوو الأرحام لما صح من 
عمته وخالته لا غير ٠‏ فرفعرأسه الى السماء 
فقال اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث 
غيرهما ثم قال : أبن السائل ٠‏ فقال هاأنذا 
قال : لا ميراث لهما وقد اعتضد به الخبر ٠‏ 
المرسل أنه صلى الله عليهوسلمركب الى قباء 


حى ؟ ص إلا ومغنى المحتاج ى 9 ص 6 © لا . 


امرض 


يستخير الله فى العئة والخالة فآنزل الله 
لا ميراث لهما ٠‏ قال صاحب المنهاج ٠‏ وأفتى 
المتأخرون من الأصحاب ؛ وهو الأصح كما 
فى الروضة والصحيح عند المحققين كابن 
سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم وكذا 
صاحب الحاوى والقاضى حسين والمتولى 
وغيرهم بأنه اذا لم ينتظم أمر بست المال ولم 
بوجد ذو فرض يرد عليه صرف المال الى 
ذوى الأرحام ارثا لخبر « الخال وارث من 

.لاوارث له © ثم قال واذا صرف اليهوفالأصح 

وقالوا فى كيفية توريثهم : الأصح فى 
ارثهم مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل 
فرع منزلة. أصله الذى يدلى به الى المت 
'فيجعل ولد البنت والأخت كأمهما وبنتا الأخ 
والعم كأبيهما ٠‏ والخال .والخالة كالام والعم 
للأم والعمة كالأب ففى بنت بنت وبنت بنت 
ابن المال .بينهما أرباعا وزبقدم الأسبقللوارث 
لا للمبت فان استووا قدر كأن الميت خلف 
من بدلون. نه ثم يجعل نصيب كل لمن أداى 
به على حسب ارثه منه لو كان هو الميت الا 
أولاد الأم والكخوال والخالات من الأع 


فبالسوية فارث ذوى الأرحام كارث من 


يدلون به فى أنه اما بالفرض أو بالتعصيب 
وهو ظاهر ٠‏ ويقول الخطيب : وقال القاضى 
توزيث ذوى الأرحام توريث بالعصوبة لأنه 
| يراعى فيه القرب ونمفضل الذكر وبحوز 
المنفرد جميع جميع المال ويقول صاحب المنهاج : 

ويزاعئ لع فيهم كالمششبهين بهم فغىثلاث 
بنات أخوة متفرقين : لنت الأخ للأمالسدس 


ولبنت الشقيق الباقى وتحجب بها الأخسرى 
كما بحجب أبوها أباها ٠‏ فالتتزيل انما هو 
بالنسبة للارث لا للححب أى بالنسية لأهل 
الفرض فلو مات عن زوجبة وينت بنت 
لذ حجها الى النين أو مات عن ثلاث بنى 
أخوات متفرقات فا مال ١‏ بينهم على خمسة 
كما هو بين أهاتهم ا والرد ٠‏ 


مذهب الحنابلة (1): 


ذوو الأرحام هم الأقارب الذين لا فرض 
لهم ولا تعصيب وهم أحد عشر حيزا : ولد 
البنات وولد الأخوات وننات الأخوة وواد 
الأخوة مه من الأم والعمات من. جميع الجهات 
والعم من الأم والأخوال والخالات وشنات 
الأعمام والحد أبو الأم ٠‏ وكل حدة أدلت 
أب بين أمين أو أب أعلى منالجد ٠فهؤلاء‏ 
ومن أدلى بهم سمون ذوى الأرحام ٠وكان‏ 
أبو عبد الله يورثهم اذا لم يكن ذو فرض 
ولا عصبة ولا أحد من الوراث الا الزوج 
والزوجة ٠‏ وروى هذا القول عن عمر وعلى 
وعبد الله وأبى عبيدة بن الجراح ٠‏ ومعاذ بن 
جبل وأبى الدرداء رضى الله عنهم وبه قال 
شريح وعمر بن عبد العزيز ٠‏ وغيرهم ٠‏ 
ولنا قول الله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم 


أولى ببعض فى كتاب الله»أى أحق بالتوارث 


باسناده عن سهل بن حنيف أن رجلا رمى 


دك ل 


الشف و ا 


0 


الخال وارث من لا وارث له قال الترمذى 
هذا حدرث حسن ٠‏ 


ومذهب أبى عبد الله فى توريث ذوى 
الأرحام مذهب أهل التنزيل » وهو أنينزل 
كل واحد منهم منزلة من يمت به من الورثة 
فيجعل له نصيبه فان بعدوا نزلوا درجة 
درجة الى أن يصلوا الى من ينتمون به 
فيأخذون ميراثه فان كان واحدا أخذ المال 
كله وان كانوا جماعة قسسم المال بين من 
يمتون به فما جعل اكل. وارثجعل لمن يمت 
به فان بقى من سهام المسألة شىءرد عليهم 
على قندر سهاههم وقد روى عن على 
وعبد الله رضى الله عنهما أفسيا لدت 
البنت منزلة البنت وبنت الأخ منزلة الأخ 
وشت الأخت متنزلة الأخت والعمة منزلةالاأب 
والخالة منزلة الأم وروى ذلك عن عمر رضى 
الله عنه فى العمة والخالة وعن على أيضا 
أن نزل العمة بمنزاة العم وروى ذلك عن 
علقمة ومسروق وهى الرواية الثانية عن أحمد 
رضى الله عنه وعن الثورى وأبى عبيد أنهما 
نزلاها منزلة الحد مع ولد الأخوة والأخواتن 
ونزلها آخرون منزلة الحدة وانما صار هذا 
الخلاف فى العمة لأنها أدلت بأربع جهات 
وارثات : فالآب والعم أخواهاوالجدوالجدة 
أبواها ٠‏ ونزل قوم الخالة منزلة الجدة لأن 
الجدة أمها ٠‏ والصحيح من ذلك تنزيلالعمة 
أبا والخالة أما لوجوه ثلاثة أحدها ما روى 
الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:العمة بمنزلة الأب اذا لم يكن بينهما أب 


والخالة: بمنزلة الأم اذا لم ,يكن بينهما أمرواه - 


وعبد الله فى الصحيج عنهم ولا مخالف لهم 


من الصحابة ٠‏ الثالث أن الأب أقوى جهات 
العنة ٠‏ والأم أقوى حهات الخالة فتعين 
تنزيلهما بهما دون غيرهسا كبنت الأخ وبنت 
العوفانهما ينزلآن منزلة أبويهما دون أخويهما 
ولأنهما اذا اجتمع لهما قرابات وام يممسكن 
توريثهما بحميعهما ورثنا بأقواهما واذا انفرد 
أحد من ذوى الأرحام أخذ المال كله وان 
كانوا جماعة لم يخل اما أن بدلوا بشخص 
واحد أو بحماعة فان أدلوا بشخمن واحد 
وكانوا فى درجة واحدة فالمال بينهم على 
حسب مواريثهم منه فان أسقط بعضهم بعضأ 
فان كان بعضهم أقرب من بعض فال ميراث 
لأقربهم ٠‏ فأما ان أدلى جماعة بجماعة جعلت 
الملل للمدلى بهم كأنهم أحياء فقسمت المال 
بينهم على ما توجبه الفريضة فما صار لكل 
واحد منهم فهو أن أدلى به اذا لم يسبق 
بعضهم بعضا فان سبق بعذ.هم بعضا وكانوا 
من جهة واحدة فالسابق الى الوارث أولى 
وان كانوا من جهتين نزل البعيد حتى يلحق 
بمن أدلى به فيآخذ نصيبه سواء سقط به 
القريب أو ام يسقط ٠‏ هذا ظاهر كلام أحمد 
ولا ميراث لهم مع وجود عاصب ولو كان 
د.ببيا ولا ذى فرض نسبى ٠‏ قال صاحب 
المغنى ويرثون مع أحد الزوجين ما فضل عن 
ميراثه من غير ححب له ولا معاولة ٠‏ أى 
لا يكون هناك عول عند التقسيم ٠واختلف‏ 
فى كيفية نوريثهم معه فروى عن أحمد أنهم 
يورثون مافضل كما يرون المال اذا اتفردوا 
وقال يحيى بنضرار القسلم الملل الباقى بينهم على 
قدر سهام من يداون به مع أحدالزوجينعلى 
الحجب والعول ثم تفرض المزوج فرضهكاملا 
من غير حجب ولا عول ثم يقسم الباقى بينهم 
على قدر سهامهم فانما بقع الخلاففىمسألة 


فيها من يدلى بذى فرض ومن يدلى بعصبة 
فأما ان أدلى جميعهم بذى فرض أو عصبة 
فى توريث الذكور والاناث من ذوى الأرحام 
اذا كانوا من أب واحد وأم واحدة فتنقل 
الأثرم وحنبل وابراهيم بن الحارث فى 
الخالو الخالة يعطون بالسوية فظاهر التسوية 
فى جميع ذوى الأرحام وهو اختيار أبى بكر 
وتقل يعقوب بن بختان اذا ترك ولد خاله 
وخالته اجعله بمنزلة الأخ والأخت فللذكر 
مثل حظ الأنثيين وكذلك ولد العم والعمة 
للخال الثلثان وللخالة الثلث فظاهر ه_ذ! 
أل - مضس( ٠‏ 


واذا كان لذى رحم قرابتان قال ابنقدامة 
ورث بهما باجماع المورثين لهم الا شيئا 
شقرابة واحدة وليس بصحيح عنه ولا صحيح 
عن نفسه ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يقولابن حزم الظاهصرى 0 قسم 
الميراث فحضر قرابة للميت أو للورثة أويتامى 
أو مساكين فغرض على الورثة البالغين وعلى 
بالورثة و يجب رهم الحاكم على ذلك ان أبوا 
وذووا الأرحام من جملة هؤلاء الأقارب ٠‏ 


جاء فى البحر الزخار ” وذوو الأرحام هم 
أولاد البنت وأولاد سنت الابن وأولادالأخت 


(0) المحلى لح 5 ص .(”# 2 0(« . 
(0) لح ها ص .لا" . 


ارك 


؟ 


ونات الأخ ونات ابن الأخ وأولاد الأ لم 
والعم لأم والعمة وبنت ابن العم والأخوال 
والخالات وأبو الأم ٠‏ وأخوال الأب وأب أم 
الأب ٠‏ وقال وكل جدة أدرجت أبا بين أمين 
أو أما بين أبوين فمى من ذوى الأرحام ٠‏ 
وقال صاحب البحر قبل ذلك ؟ الأصل فى 
ميراثذوى الأرحام قوله صلى الله عليهوسام 
« الخال وارث من لا وارث له) ثم نقل عن 
العترة الا القاسم أن لهم حظا فى الميراث. مع 
عدم العصبة وذوى السهام لقوله عليه السلام 
الخال وارث وهم يرثون ما كان يرثئه من 
بدلون به على مذهب أهل التنزيل وعن على 
عليه السلام أن ابنة الأخ بمنزلة الأخ وبنت 
الأخت بمنزلة الأخت وعنه الخالة بمنزلةالام 
والعمة بمنزلة العم وعنه رد ما أبقت السهام 
على كل وارث بقدر سهمه الا اازوجوالزوجة 
فيرد على ذوى الأرحام كاسبابهم فمن ترك 
عمته وخالته أعطيت العمة من أدلت به 
وهو الأب ٠‏ والخالة سهم من أدلت به وهى 
الأم فكأنه ترك أباه وأمه فللعمة الثنشان 
والخالة الثلث » ثم قال ومن ترك ابنة عمه 
وابنة عمته سقطت ابنة العمة اذ تدلى بالعمة 
وهى ذات رحم ٠‏ وابنة العم تدلى بالعم وهو 
عصية 5 وقال : ومتى كان ذكورهم واناثهم 
فى درجة واحدة لم يفضل الذكور اذ ساوى 
الله عز وجل بين الأخوة لام فقسناأ عليهمذوى 
الأرحام ٠‏ وللاجماع على أن ابن البنت اذا 
انفرد حاز جميع المال بسبب واحد وهو 
اارحم وكذلك بنت البنت وكذلك الخال ٠‏ 
الخالة فوجب اذا اجتمعا وكانا فى درجة 
واحدة أن بستويا وهذا على عكس مذهب 


(9) اج ماص 5و” 4 وو" . 


نون 


أهل التنزيل الذئ يجعل للذكر مشل حظ 
الأشين ٠‏ وجاء فى البحر أيضا ١‏ أنهم 
يرفعون الى أسبابهم التى يدلون بها فيرثمن 
يرث سببه ويحجب من بحجب سببهويعصب 
من يعصب ويرثون بالسسبق فمن سبق الى 
ذى سهم أو عصبة استحق الميراث ٠‏ 


مذهب الامامية (9؟) : 


يعتبر الامامية أن المرتبة الثالثة من مراتب 
الوارثين بالنسب القرابة ٠‏ الأعمام والأخوال 
فقول صاب الروضة : ميراث الأعمام 
والأخوال وأولادهم وهم أولو الأرحام اذ لم 
برد على ارثهم فى القرآن نص بخصوصهم 
وانما دخلوا فى آية أولى الأرحام وانما 
يرثون مع فقد الأخوة وبنيهم والأجداد 
فصاعدا على الأشهر من الوارثين بالقرابةونقل 
غن الفضل أنه لو خلف خالا وجدة لأم 


اقتسما المال نصفين ثم قال ؟ والعم المنفرد ‏ 


يرث المال وكذا العمة ولو اجتمع الأعمام 
والعمات اقتسموا المال بالسوية ان كانوا لأم 
والا فللذكر مثل حظ الأنشيين وللأخوال مع 
الانفراد المال بالسوية ٠‏ ولو اجتمع الأخوال 
والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان ٠‏ 
وك لأولاد بطن أقرب من البطن الأبعدوأولاد 
كل يقومون مقام أبيهم وبأخذ كل نصيب 
من يتقرب به واحدا كان أو أكثر ٠‏ وحكم 
أولاد العمومة ولغوا مع الزوج والزوجة 
حكم 1 باهم بأخذ من قرب بالأم ثلث الأصل 
والزوج نصيبه الأعلى وما يبقى لمن نتقرب 


() جاه ص اللا ٠‏ 

(؟) الروضة البهية حى ١‏ ص 86١.‏ والمختصر النافع 
ص 558 ٠‏ 

(9) الروضة البهبة <. ١‏ ص ٠‏ والمختصر اتاع 
ص الا؟ , 


بالأب ولا يرث الأبعد مع. الأقرب فىالأعمام 
والأخوال وان لم يكن من صفته فلا يرث 


مذهب الاباضية : 


جاء فى النيل وشرحه ؟ وذوو الأرحام 
هم القرابة الذين لا فرض لهم أصلا ولا 
عصوبة قال زيد بن ثابت وأهل المدينة ومن 
تابعهم من الفقهاء لا ميراث لهم وأن سس تالمال 
أولى منهم وان لم يكن بيت المال فللفقراء 
الموحدين المسلمين ذوى الأرحام وغيرهم 
سواء بينهم ٠‏ وذهب سائر الفقهاء من 
الصحابة والتابعين وفقهاء العراق الىتوريثهم 
دون بيت المال لقوله تعالى « وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى سبعض © ولما روى أنه صلى الله 
عليه 0 ورث ذا رحم غير فرضى ولا 
عاصب ٠‏ وقال الله ورسوله مولى من لامولى 
لهءوالخال وارث من لا وارث لهءولأن ذوى 
الأرحام اجتمع فيهم سبيان : القرابةوالاسلام 
فهم أولى بالمال من أهل الاسلام الذين. ليس 
لهم الا سبب واحد وهو الاسلام ويرثوث 
حيث لا عاصب ولا ذى سهم عند من قال 
بتوريثهم وينزلون منزلة آبائهم وأمهاتهم روى 
عن مسروق أنه قال : أنزلوا ذوى الأرحام 
منزلة آبائهم فمن أدلى بذى سهم أو عصبة 
فهو بمنزلته الا الخال والخالة فبمنزلة الأم » 
والعمة فبمنزلة الأب على الأرجح فان سبق 
أحد الى وارث قدم مطلقا وان استووا فى 
السبق الى وارث قدر كأن الميت خلف من 
يدلون به وقسم المال أو الباقى بعد فرض 
أحد الزوجين بينهم كأنهم 1 0 : 


()) شرح النيل حي لم ص 61١!‏ 2 519 . 


يحجب لا شىء لمن يدلى به وما أصاب كل 
واحد منهم قسم على من نزل. منزلته كأنه 
مات وخلفهم الا ولد الأم فيقسم بين ذكورهم 
واناثهم بالسوية كأصولهم ٠‏ وذوو الأرحام 
وانكثروا يرجعون الى أربعة أصناف:الأول: 
من ينتمئ إلى الميت وهم أولاد الببات وان 
نزلوا ٠‏ الثانى : من ينتمى اليهم الميت وهم 
الأجداد والجدات الساقطون وان علوا كآأن 
الأم » الثالث : منينتمى الىأبوى الميبتوهم 
أولاد الأخوات وبنو الأخوة للأم ومن بدلى 
بهم وان نزلوا » الرابع : من ينتمىال ىأجداد 
الممنت وجداته وهم العمومة للأم والعمات 
مطلقا وبنات الأعمام مطلقا والخكئولة مظلقا 
وان نباعدوا وأولادهم وان نزلوا ٠‏ 


ولا خلاف عند من يورث ذوى الأرحامأن 
من اتفرد من هكولاء حاز جميع المال وانما 
يظهر الخلاف عند الاجتماع فمذهب أمصل 
التنزيل وهو رأى أكثر الصحابة ومن بعدهم 
ينزلون كل فرع منزلة أصله على ما بينا 
ومذهب القرابة .يورثون الأقرب فالأقرب 
كالعصبات ٠‏ قال صاحب الترتيب : الأصح 
الأقيس مذهب أهل التنزيل وقبل يرث 
الأقربان من آب وأم فان اجتمعا ورث رحم 
الأم منابها ورحم الأب منابه فالخالة كالأم 
والعمة كالأب وبنت أخ كالأخ فالعمة على 
هذا أحق من بنت الأخ لأنها بمنزلة الأب 
والأب أولى من الأخ + ومذهبنا كما فى التاج 
ليس “نوريث ذوى الأرحام بالقرب فقط ولا 
بالقرابة فقط بل ثارة وتارة بحسب الصواب 
وتفل عن التاج أن أصناف ذوى الأرحامعلى 


الترتيب الآتى : الأول:أولادالبناتوانسفلوا 


لفن 


الثانى : أولاد الأخوة والأخواتلأمء الثالث: 
الأجداد من قبل الأم ٠‏ الرابع : الأعمام من 
قبل الأم والعمات وبنات الأعمام والأخوال 
والخالات فجعل كل صئف أولى عما بعده 
المراكاء قال :ومقلة لكان اناق الحمرمن 


قد يجتمع لشخص واحد جهتان منفكتان 
كل جهة منهما تخول له منفردة حق الارث 
وفى الارث بسكل منهما معا تفصيل فى 
مذهب الحذدفية : 


جاء فى السراجية ١‏ يعتبر علماؤنا الجهات 
فى نوريث ذوى الأرحنام غير أن أبا بوسف 
يعتبر الجهات فى أبدان الفسروع لأنه يقسم 
المال على الفروع انتداء فيعتبر الجهات فيهم 
وقد اختلف فى قول أبى بوسف فأه ل العراق 
وخراسان على أنه لابعتبر الجهات بل يرث 
عنده ذو جهتين بحهة واحدة كما هو مذهيه 
فى الجدات ٠‏ وأهل ما وراء النهرين على أنه 


يعتبر الجهات وهو الصحيح ٠‏ والفرق بين 


ما هنا وين “الحييدات أن الانتحتاى هتاه 
بالفرضية ٠‏ وبتعدد الجهات لا يزداد فرضهن 
أ الانتفاق أعنا فس المصويةفقادوضلن 
الامستعتاق عقيف المضوية +روقد اعر يها 
تعددالحهات تارة للترجيح وأخرى للاستحقاق 
كالاخ لأم ان كان ابن عم وكذلك ابن العم 
اذا كأن زوجا فانه يعتبر فى استحقاقه 
العهان ها الشكق أن وس سر م 
الجهات فى أبدان الفروع ومحمد يعتبر تعدد 
الجهات فى الأصول ٠‏ 1 


السراجية ص 81[ 2 186 * 


كرف 


مذهب الالكية : 


جاء فى الشرح الكبير ' ويرث بفسرض 
يرث السدس فرضا بوصفه أخالأم٠‏ والباقى 
بعد أصحاب الفروض تعصيبا بوصفهابنءعم 
زدج ٠‏ 


ثم قال : وورثذوفرضين بالأقوى منهما 
دن اجتمع فيه جهتان يرث بكل منهما فرضا 
واحداهما أقوى فانه يرث بالأقوى منهمافقط 
كأن بطأ محوسى انته عمدا فولدت منه 
بنتا ثم أسلم المجوسى معهما ٠‏ وماتفالبنت 
الصغيرة بنت الكبرى وأختها لأديها فاذاماتت 
الكبرى بعد موت أبيها ورثتها الصغرى 
بأقوى السبين ٠‏ وهو البنوة ومن ورثها 
بالجهتين جمل لها النصف بالبنوة والباقى 
بالتعصيب وكأن يطأ مجومى أمه فتلد منه 
ولدا فهى أمه وجدته أم أببه فترثه بالأمومة 
اتفاقا » والعاصب بحجهتين يرث بأقواهماأيضا 
كأخ أو عم هو معتق فيرث بعصوبة النسب 
لأنها أقوى من عصوبة الولاء ٠‏ 


مذهب السافعية : 


قال الرملى " ومن اجتمع فيه جهتا فرض 
وتعصيب كزوج هومعتق أو ابن عم ور ثْبهما 
لاختلافهما فيأخذ بالزوجية النصف والباقى 
بالولاء أو بنوة العم وجاء فى نهاية 
المحتاج " ترث زوجة تدلى بعمومة أو خئولة 


بالرحم قال الشبراملسى : زيادة على حصتها 


)0 الشرح الكبير حد 1 ص ا" . 
66 نهابة المحتاج احج 161 صن 51 . 
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بالزوجبة وذلك كمن مات عن زوجحته التى 
هى ابنة خالته أو عمه وجاء فى المهذب ؟. 
وان اجتمع فى شخص جهتا فرض كالمجوسى 
اذا تزوج ابنته فأتت منه ببنت فان الزوجة 
صارت أم البنت وآختها من الأب 6 والبنت 
بنت الزوجة وأختها فان ماتت البنت ورثتها 


الزوجة بأقوى القرابتين وهى بكونها آما ولا 


ترث بكونها أختا لأنها شخص واحد اجتمع 
فيه شيئان يرث بكل واحد منهما الفمرض 
فترث بأقواهما ولم ترث بهما ٠‏ وان مانت 
الزوجة ورثتها البنت : النصف بيكونها بنتنا 
وفىارثها الباقى سكو نها أخدا وجهان أ حدهما: 
لاترث ٠‏ والثانى : ترث لأن أرثها بكو نهاينتا 
بالفرض وارثها بكونها أختا بالتعصيب اذ 
الأخت مع البنت عصبة فحاز أن ترث بهما 
كأخ من أم هو ابن عم وفسر صاحب تهاية 
المحتاج قوة القرابة * بقوله : بأن تحجب 
احداهماالأخرى حجبحرمانأو تحجبها حجب 
تقصان كالمحوسى الذى نكح انته فتلد بنتا 
ويموتعنهما فلهما الثلثان ولا عبرة بالزوجية 
لأن البنت تحجب الزوجة من الربع الى الثمن 
أو لا تحجب أصلا كأم هى أخت لأب بأزيطاً 
بنته فتلد بنتا فترث بالأمومة لاتتفاء تصور 
<حبها حرمانا أو تكون أقل حجبا منالأخرى 


١‏ كأم أم هى أخت لأب بأن بط هذه اليبنت 


الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وآخته لأبيه 
فترث بالحدودة لأنها أقل ححبا اذ لا بدحمها 
الاالأم ومحله ما لم تحجب القوية فازحجبت 
ورثتبالضعيفة كما لو مات هنا عن الأموأمها 
فالجدة مححوبة بالأم فترث بالأخوةللامفللام 
الثلث بالأمومة ولا تنقصها أخوة تفسها مع 


()) المهذب لي ؟ صن 1391 . 
يه) ح 1 ص 9؟” . 


ارك 


0» 


الأخرى وللعليا النصف بالأخوة وفى نماية 
المحتاج أيضا ١‏ أن الجدة من جهتين كأم أم 
الأم التى هئ فى :هس الوقت أم ابى الأب أو 
أم آم الأب نرث بجهة واحدة ٠‏ واذا حجيت 
من احدى الجهتين ورثت بالجهة الأخرى ٠‏ 
هذهب الحنابلة : 


يقول ابن قدامة " القرابات ترث بكلجهة 
نص عليه أحمد وهو قول عمر وعلى وابن 
مسعود وابن عباس وزيد فى الصحيح عنه 
فاذا كانت الأم أخنا وجب اعطاؤها ما فرض 
اللهلهما فى الآبتين كالشخصين ولأنهماقرابتان 
ترث يكل واحدة منهما منفردة لا تحجب 
احداهما الأخرى ولا ترجح بها فترث بها 
مجتمعتين كزوج هو ابن عم أ ابنعمهواخ 
2 وكذا ذوى الأرحام المدلين شراتين وقد 
جمع ابن قدامة ؟ المشائل التى تجتمع فيها 
قرابتان يصح الارث بهما فى سبيت احداهن 
فى الذكور وهى ابن عم هو أخ لأم وخمس 
فى الاناث وهى بنت هى أخت أو بنت ابن 
وأم هى أخت وأم أم هى أخت لأب وأم أب 
هى أخت لأم فمن ورثهم بأقوى القرابتين 
ورثهم بالبنوة والأمومة دون الأخوة وبنوة 
الابن ٠‏ 


واختلفوا فى الجدة اذا كانت أختا فينهم 
من قال المدودة أقوى لأنها حهة ولادة 
لا تسقط بالولد ومنهم من قال الأخوة أقوى 
لأنها أكثر ميراثا قالابن شريح وغيره وهو 
الممحيح ومن ورث بأقوى القرابتين لم 
بحجب الأم بأخوة نفس.ها ومن ورث داأقرأءتين 
(0) ع اك ص |5١‏ . 
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عا لكا روكال اتن" متدانة "اذا 
اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى فقياس 
قول أبى عبد الله أن السدس يينهما أثلاثا 
لذات القرابتين ثلثاه وللأخرى ثلثه » كذلك 
كال انو الفسن الدين وأو عه 1ه اق 
ولعلهما أخذا ذلك من قوله فى توريدث 
المحوس بجميع قراباتهم وهذا قول يحيىبن 
آدم والحسن بن صالح وغيرهم ٠‏ قال ولنا 
أنها شخص ذو قرابتين ترث بكل واحدة 
منهما منفردة ولا يرجح بها على غيره فوجب 
أن يرث بكل واحد منهما كاين العم اذا كان 
أخا أو زوجا ٠‏ وقال * اذا كان لذى. الرحم 
قرانتان ورث بهما باجماع من المورثين الا 
شيئا بحكى عن أبى «وسف أنهم لا يرئون الا 
بقرابة واحدة وليس بصحيح عنه ولا صحيح 


:فى نفسه لأنه شخص له جهتان لا يرجح بهما 


فورث بهما ٠‏ 


وعرض ابن قدامة مسألة أخرى تتعلو 
بالارث بالجهتين فقال ١‏ اذا كان ابنأ عم 
أحدهما أخْ لأم فللاخ للأم السدس وما بقى 
سنهما نصفان هذا قول <مه ور الفقهاء ٠‏ 
ويروى عن عمر رذى الله تعالى عنه ما يدل 
على ذلك كما روى عن على وزيد وابنعباس 
رضى الله عنهم . وقال ابن مسءود رضى الله 
عنه المال للذى هوأخ لام وبه قال شريح 
والجسن وابن سيرين. وعطاء والنخعى » وأبو 
ثور لأنهما استويا فى قرابة الأب وفضلههذا 
بأم ٠‏ ولنا أن الأخوة من الأم يفرض له بها 
اذا لم ير ثبالتعصيب وما بفرض له بهلايرجح 

()) المرجع السابق لح لاا صن ام . 
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لذرضن 


به كما لو كان أحدهما زوجا ولا يجتمع فى 
احدى القرابتين ترجيح وفرض ثم بين أن فى 
ابنى عم أحدهما دج أن للزوج اللنصف 
والباقى بينهما بالتساوى عند الجميع ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


يروى صاحب البحر الزخار ١‏ عن على 
عليه السلام أنه قال فى ابنى عم أحدهما 4 
لأم للاخ للأم السدس والباقى ببنهما نصفان 
وفى ابنى عم أحدهما زدج للروج النصف 
والباقى بينهما تصفان ٠‏ وقال انه لا يرد على 
أحد الزوحلا الا اذا كان أحدهما رحما فانه 
برد عليه لأجل الرحامة لا لأجل الزوجية ٠‏ 
وهذا يفيد الارث بهاتين الجهتين ٠‏ 

مذهب الشيعة الجعفرية : 

قال صاحب الروضة البهية " من له سبببان 
موجبان للارث يرث بهما اذا تساويا فىالمرتبة 
ثم قال ولو كان أحد السيبين بحجب الآخر 
ورث من جهة السيب الحاجب كابن عم هو 


أخ لأم فيرث بالخوة ويقول صاحب المختصر 


النافعم فى ميراث المجوسى ” لو خلف أماهى 
زوجة فلها نصيب الأم دون الزوجة ولوخلف 
جدة هى أخت ورثت بهما » ولا كذلك لو 
خلف بنتا هى أخت لأنه لا ميراث للأخت مع 
البنت ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى النيل وشرحه * من ترك ابنى عم 
أحدهما أخوه لأمه ثقيل للذى هو أخ لأمه 


(() حاده ص ١هللا‏ )6 وه" . 
(9) جا ؟ ص 968" . 
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السدس ويقسم الباقى بينهما سواء بالعصبة ' 
وهو قول على وزيد بن ثابت وهو الصحيح 
وقيل له الكل لأنه فرض عاصب ولا ثىء 
للآخر وهو قول ابن عمر وابن مسعود وهو 
الأقوى لأن من له سهم فى الارث أى فرض 
أحق ممن لاسهم له » ومن تركت ابنى'عمها 
أحدهما زوجها والآخر أخوهالامها فاذللزوج 
النصف بفرض الزوجية وللاخ السدس ثم 
بقسم الباقى أنصافا بعصوبة وما ذكر مروى 
عن على ولا نعلم له مخالف ٠+٠‏ 
المول 
هو زيادة فى السهام وتقفص فى الأنصباء 
وهوعكس الرد الذى سبقت الاشارةاليهوأول 
ماحكم بهفى عهدعمر رضى اللهعنهدحيث أشار 
العباس رضى الله عنهما به » وقال لما عرضت 
كورة عماوج هاس نر ضهان الوا 
الفرائض وعلى هذا جمهور الصحابة وهو 
مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
والزيدية والاباضية * ٠‏ | 


وصورة العول أن تموت زوجة عنزوجها 
وأختها اله لشقيقة وأخت لأم 6 فزادت | لسهام 
عن الواحد الصحيح فيدخل التقص على كل 
واحد من أرباب الفروض ليكون النقص من 
كل بنسبة نصيبه ٠‏ ولما كان نصيب الزوج 
عبارة عن ثلاثة أسداس وكذا الأختالشقيقة 
ثلاثة أسداس والأخت لأم سدس فان أصل 
المسألة يجعل من سبعة بدلا من ستة فيعطى 


4 


(ه) السراجية ص !4 والشرح الكبير حصنا 
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يضض 


للزوج ثلاثة أسباع وللأخت الشقيقة ثلاثة 
أسباع وللأخت لام السسيع ٠‏ ويدل على 
فى التركة قد تدساووا فى سبب الاستحقاق 
بأخذ كل واحد منهم جميع حقه ان اتسسم 
المحل ؛ ويضرب بجميع حقه ان ضاق المحل 
سبعة لأن الفرائض المذكورة فى كتاب ان 
تدئة هى الثمن ومضاعفاته والسدس 
الاثنان والثلاثة والأربعة والستة واثمانية ', 
وذلك لاتحاد محر ج الثلث والثاشين 7 
هى ستة واثنا عشر وأربعة وعشرون وهذه 
المخارج الثلاثة هى فقط التى تعول فتة 
فول الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى 
عشرة واثنا عشر تعول الى ثلاثة عش روخمسة 
عشر وسبعة عشر. » وأربعة وعشرون تمول 
وعشرين على هذا العدد الا عند ابن مد.عود 
فان عنده تعول الى واحد وثلاثين ٠‏ هذا 
وقد خالف ابن عباس فى العول 
بعد عهد عسر وأبطله وقفك تبعه فى 
من مواريث الفسرائض اذ لم تأت به مسانة 
دن ردول الله وانما هو احتياط مم رآه 
من السلف قال ولا شك ذو مك ةعقل من أن 
الله تعالى لم يرد قط اعطاء فرائض لا بسعها 
المال » وهو بقدم غند زيادة أصحاب الفروض 
من ام بيحطه الله تعالى قط عن ترضن مديمىغلى 
لاس سب سس 0 1 


. ص 511 الطبعة السابقة‎ ١ المحلى حك‎ )١( 


فى الفرائض عندااشيعة الجعفرية " :لاستحالة 
أن يفرض المسبحانهفى ماللايفى بهيل يدخل 
النقص على البنت أو البنتين أو على الأب أو 
من يتقرب به والأخوات للأب والام أو للأب» 
وتفصيل الكلام فى كل هذا موضعه مصنطاءم 
عر )اه ظ 


الحن و5 


يراد بالحجب هنا منع شخص معين من 
ميراثه » اما كله أو بعضه بوجحود خسن 
آخر » 07 نوعان: ححب تقصان وهو جب 
عن أم هم أكثر الى سهم أقل وهو يكون 
لازوجين والأم وشت الابن والأخت لأب » 2 
وحجب حرمان وهو أن يحجب الشخص عن 
الميراث بالمرة فيصير محروما بالكلية والورثة 
فى حجب الحرمان فريقان فريق لا يحجبون. 
هذا الحجب بحال البتة وان كان .مذ 
بحجب ححب نقصان وهم ستة الابن والأب 
والزوج والبنت والأم واازوجة ذلك فىحال 
استحقاقهم الميراث وعدم حرمانهم» ومنعدا 
هؤلاء فحجبهم حجب حرمان مبنى على 
أصلين : أحدهما ان كل من يدلى الى الميت . 
شخص لا يرث مع وجود ذلك الشسخص' 
سوى أولاد الأم فانهم يرثون معها ٠‏ والثانى 
أن الأقرب يحجب من هو أبعد منه كما فى 
العصبات فالاين يحجب ابن الاين حجب 
حرمان وكما فى أد.حاب المروض فالبتتان 
تحجبان بنات الابن عن الارث بالفرض ٠‏ 


(1) المختصر الناقع حا إية؟ . 
0 (؟) السراجية ص 86 والرحبية ص) 84؟ ومفنى 
المحتاج ح 8# ص ١١‏ ونهاية المحتايج حا 5 2 لح )| 
والمغنى ح لا ص 116 والبحسر الزخار جح ه ص لام 
والروضة البهية جه ؟ من مؤ؟ ؛ شرح الثيتل 
حلم ص 561 الطبعات السابقة . 


(م؟"؟ ‏ موسوعة الفقه الاسلامى ى )6 ) 


ينف 


والمحجوب بححجب غيره حسرمانا ونقصانا 
فالأخوةلا يرثون مع الاب ومع هذا يحجبون 
الأم حجب تقفصان والرع الوارث يحجب 
الأخوة لأم ومع هذا يحجبون الأمأيضاحجب 
نقصان وموضع تفصيل القول فيه وبيازحكم 
المذاهب مصطلح ) ححب ( ٠‏ 


أما المحروم فهو من قام به مانع من موانع 
الارث وقد سبق سانها ٠‏ والمحروم لا بحجب 
غيره أصلا اذ لا اعتبار لوجوده وهؤ قول 
عامة الصحابة خلافا لاين «سعود وموضع 
تفصيل القول فيه وبيان حكم المذاهب 


مصطلح ( حرمان ) ٠‏ 
فيراث الحمل ١‏ 


ان كان الحمل من المست وجاءت بالولد فى 
مدة الحمل ووحد مله وقت الولادة ما بعلم 
به حياته فانه يرث من أبيه ومن أقار بهوبورث 
عنه ان خرج أكثره حيا لأن الأكثر له حكم 
الكل ٠‏ وان كان الحمل من غيره بأن نترك 
امرأة حاملا من أنه أو جده أو غيرهما من 
لأكثر من أقل مدة الحمل لا يرث اذ لم نتيقن 
الحملبه حينئذ ويوقف للحمل أوفرا'تدسين 
على أساس أن الحمل واحد على ما هوالاصح 
وعليه الننوى ونؤوخد من الورثة كفيل ٠وقيل‏ 
ان الولادة ان كانت قرية توقف القسمة 
وموضع تفصيل القول فى مدة الحملوطريق 
توريثه وبيان أقوال المذاهب موضعهمصطلح 
(حل) . 


(() السراجية حى 518 الطبعة السابقة ٠.‏ 


ميراث المفمقود والأسير 0 


ال ممقود هو الغائنب الذى اتقطضع خيره 
ولابدرىحياته منموته ٠‏ وحكمهةأنه حىفى 
ماله حتى لا يرث منه أحد لشبوت حباته 
باستصحاب الحال ولهذا لا بشبت استحقاق 
وراثنه لماله ويوقف ماله حتى يشثبت مونه أو 
سفى عليه مدة على اختلاف بين المذاهب » 
والمفقود موقوف الحكم فى حق غيره حتى 
يوقف نصيبيه من مال مورثه فان كان ممن 
بحجب الحاضرين لم يصرف اليهم شىء بل 
بوقف المال كله » وان كان لا بحجبهم يعطى 
كل واحد منهم ما.هو الأقل من نصيبه على 
تقديرى حال حياة المفقود ومماته فاذا مضت 
المدة وحكم بموته فماله اورثته الموجودين 
عند المكم بموته ولاثىء لمن مات منهم قبل 
الحكم بذلك لأن شرط التوريث بقاءالوارث 
حيا بعد موت المورث وما كان موقوفا لأجله 
من مال مورثه يرد الى وارثمورثه وموضع 
تفصيل ااقول فى المدة التى يعتير بعدها 


مفقودا وان أ<كامه وأقوال المذاهفب 
مصطلح ( مفقود ) ٠‏ 

الميراث مالم يفارق دينه فيرث و.ورث منسه 
لأن المسلم من أهل دار الاسلام أينما كان 
فان فارق دينه فحكمه حكم المرتد » ذاذا لم 
تعلم ردته ولا حياته ولا موته فحكمه حكم 
المفقود » ويروى ابن قدامة عن سعيد بن 


'المسيب أن الأسير فى بد الكفار لا يرث 


لأنه عبد أئ يسترق بالأسر # وعلقعلى 
ذلك بأنه غير صحيح لأنه باق على حرنته 


0( السراجية ح [9؟؟ © 5659 والغتى حا ص 1١7١‏ 
الطبعات السابقة . 


م 


فيرث ٠‏ وموضع تفصيل القول فى ذلك 
00 


فيوات لخت 


الخنثىهومن لم تنضح ذكورته من أنواثنه 
بعلامة تميزه وله علامات الذكورة والأنوثة 
مها قان بال وق حهة والعيدة اكد عب 
صاحب هذه الجهة والا فان بال منالحهتين 
فهو خنثى مشكل واختلف العلماء فى حكم, 
ارثه ققال صاحب السراجية ١‏ الخنثى 
المنسكل أقل التصيبين عند أبى حنيفة 
وأصحابه وهو قول عامة الصحابة وعليه 
الفاوى 4 وروى عامر الشعبى أن للخنثى 
نصف النصيبين بالمنازعة وهو قول ابنعباس 
وقد اختلف محمد وأبو بوسف فى تخريج 
قول الشعبى » قال أبو بوسف للابن مهم 
وللنت نصف هم وللخنثى نصف النصيدين 
وهو ثلاثة أرباع سهم لأن الخنثى يستحق 
سهما كالابن ان كان ذكرا وستحق نصف 
سهم كالبنت ان كان أنثى وهذا متيقن ولا 
ترجيح لأحدالتقديرين فيأخذ نصف مجموع 
النصيبين أى بأخذ النصف المتيقن الذىهو 
ثابت على تقديرى الذكورة والأنوثة مع 
نصف اللصف المتنازع فيه بيله ودينالورثة) 
وقال محمد فى تخريج قول الشعبى بأخذ 
الخنثى خمس امال والتقدير أن المسألة من 
خمسة ابنان أحدهما الخنثى وبنت ٠‏ فللاين 
خمسانوللخنثى خمسان على تقدير الذكورة 
وللبنت واحد وبأخذ الخنثى ربع المال ان 
كان أنثى فيأخذ الخنثى نصف النصببين وذلك 


. السراحية صص 5.9 الطبمة اللسايقة‎ )١( 


ال*غقطصف عبارة عن خمس وثمن باعتار 
الحالين فالاختلافه. رين «الكخر جين فى الطريق 
» ل المقصود الذى هو تدفت النصسبين ٠‏ 


وقول ايبن قدامة الحنيلى ؟" واختيار 
أصحاينا أن بحعل عندالتوريث للختثى نصف 
ميراث ذكر ونصف مبراث أنثى » وقال 
الدردير : ان هذا هو مذهب المالكية 5 
اذا كانالخنثى يرث بحهتى الذكورةوالأنوثة 
وكان ارثه بهما مختافا كاين أو ابن ابن وأما 
أو ورث بالذكورة فقط كالعم فله نصكها 
فقط اذ لو قدر عمة لم ترث » وان ورث 
بالأنوثة فقط كالأخت فى زوج وأم وجدوأخ 
خنثى أعطى نصف نصيبها اذ لو قدر ذكرا 
لما بقى له من أصحاب الفروض شىء » ولو 
اتحد نصيبه على تقدير ذكورته وأنوثته كأن 
يكون أخا لأم فانه بعطى السدس ان انفرد 
وشترك مع غيره فى الثلث عند التعدد 
قال : وقد يرث بالأنوثة أكثر كزوج وأخلام 
وأخ لأب خنثى ٠‏ ويقول الشافعية كما يروى 
صاحب نهاية المحتاج ‏ الخنثى المشكل اذالم 
دختلف ارثهبالذكورة والأنوثةأخذ ارثه ٠‏ اما 
ان اختلف ارثه بهما فيعمل باليقين فى حقه 
وحق غيره ودوقف المشكوك فيه وبين ذلك 
صاحب المهذب * بقوله فان كان أنثى وحده 
ورث النصف فان كان معه ابن ورث ااثلث 
وورث الابن النصف لأنه يقين ووق ف السدس 
لأنه مشكوك فيه ٠‏ وبحكى صاحب البحر 


الزخار 1 مذهب الزيدية : من أن له نصف 


(؟) المفنى ح 1 ص 529 الطبعة السابقة . 

(؟) الشرح الكبير حد 5 صني 4لهم؟ ؛ 55.6 الطبعة 
السابقة . 

(؟) ح 1 ص 5١‏ الطبعة السابقة . 

(ه) حد ؟ اص .#8 الطبعة السابقة . 

(5) حا ها ص .76 ؛ [(58 الطبعة السابقة . 


ان 


اختلف ميرائهما فمن ترك ابنا وخنثى 
؛ٍ فللاين اللصف لا محالة وللخنثى اثلث 


لا محالالة اذ أقل أحوالهما أنثى والسدس 2 


لهما على سواء فيقسم بينهما » فان كان فى 
مسألة يسقط فيها الذكر أعطى نصف نصيب 
الأنثى وان كان فى مسألة تسقطفيها الأنثى 
أعطى نصف الذكر 6 ويحتككى صاحب 
الروضة ١‏ مذهب الامامية فيقول المشسهور 
بين الأصحاب أنه يورث نصف النصيبين فله 

مع الذكر خمسة من التى عشر لأن الفريضة 
0 تقدير ذكورته من اثنين وعلى تقدين 
الأنوثة ثلائة فيضرب احداهما فى الأخرى 
ثم يضرب المرتفع فىاثنين فيصير الناتج اثنى 
عشر فله على تقدير الذكورة ستة وعلىتقدير 
الأنوثة أربعة فلهنصفها خمسةوالباقى للذكر 
ثم قال والضابط فى ميراث الخنثى انك 


تعمل المسألة تارة تفرضه أنثى وتارة ذكرا' 


وتعطى كل وارث من الخنثى وممن اجتمسم 
معه نصف ما اجتمع له فى المسألتين مضدافا 
الى ضرب المرتفع فى اثنين ٠‏ هذا والاباضية 
كما بحكى صاحب متن النيل " أن الخنثئى 
ان اشكل فيمراثه نصف ذكر ونصف أناى » 
وفى كيفية تمييز الخنثى تفصيل موضعه 


ممع سيان ما نلعلق به من أحكام بعد ذلك . 


( مصطلج خنثى ) 


ميراث ولد اازنا والملاعنة 


يرث ولد اازنا والملاعنة بجهة الأم وما كما 
بروى اازيلعى الحنفى ' : لأزنسبه من جهة 
الأب منقطع فلا يرث به ومن جهة الأم ثابت 


. حه ؟ ا ص !58 ؛ 589 الطبعة السابقة‎ )١( 
. (؟) ح ؟ ص 181 الطبعة السابقة‎ 


فيرث به أمه وأخوته من الأم بالفرض لاغير 
وكذا ترثه أمه واخوته من أمه ذرضا لا غير 
ولا تصور أنه يرث هو أو بورث بالعصوبة 
الا بالولاء ة 
ولده اير وكذا هو يرث معتقه أومعتق 


فيرئه من أعتقه أو أعتق أمه أو 


معتقه أو ولده يذلك ٠‏ 
5 ل ٠.‏ الد 1 ءّ 
ويقول خليل والدردير 


توأما الزانية أخوان لأم على المشسهور » 
وتوأما الملاعنة من الحمل الى لاعنت فيه 
يتوارثان على أنهما شقيقان على المشهور » 
وقال المغيرة أنهما «توارثان لأم ‏ أى بقرابة 
الأم وقال الدسوقى * فهم من ذالك ان 
ولدى اللاعنة غير التوأمين ليسا 5.قيقينوهو 
كذلك وانما أخواذث لأم ذقط فاذا ولدت 
ولدين كل واحد فى بطن واذعى الرجلأنهما 
ليسا منه ولاعن منهما فانهما يتتوارثان من 
بعضنهما على أنهما أخوان لأم ولو كان 
اللعان من أسهما فقط لأن لعانه بقطع لسسبهاء 


وجاء فى المهذب فى فقه الشافعية ١‏ 


والمواود لاتتفاء النسب هما ودسقى 
التوارث بين الأم وااولد لبقاء النسمب بياهماء 
وان أتت بولدين توأمين فنفاه. ا اازوج 
باللءان 3 مات أحدهما وخلف ألذاه ففبه 
لأنه لا نسب بينهما من جهة الأب فام يرث 

(؛) الشرح الكبير بحاشية الدسوتى ححا 6 صه4) 
الطبعة السابقة . 


(©) الحطاب حى + ص 555 الطبعة الابقة . 
() ح ؟ ص 7١‏ الطبعة السنابقة . 


بض 


وخلف أخاه والثانى أنه يرئه ميراث الأخّمن 
الأب والأم لأن اللعان ثبت فىحق الزوجين 
دون غيرهما ١‏ والصصحيح صو الأول لأن 
النسب قد اتتفى بينهما فى حق كل واحند 
'وذنه أن ولد الزنا يرث أمه وترثه والتوأمين 
من الزنا أخوان لأم'٠‏ 
ويحكى ابن قدامة مذه هب الحتابلة 


فيقول ' : 


الحكم فى: ميراث ولد الزنا كالحكم فى 
ولد الملاعنة الا أن الحسن بن صااح قال : 
عصبة ولد الزنا سائر المسلميث بخلاف ولد 
الملاعنة » والجمهور على التسوية بينهما 
لاقطاع نسب كل واحد منهما عن أبيه الا 
أن واد الملاعنة بلحق الملاعن اذا اسستلحقه 
وولد الزنا لا باحق فى قول الجمهور »وبين 
ابن قدامة حكم ولد اللملاعنة فقال " اذا لاعن 
الأرجل امرأته وتفى ولدها وفرق ااحاكم 
بيذوما اتتفى ولدها عنه وانقطع .تعصيبه من 
جهة الملاءن فلم يرثه هو ولا أحد منعصانته 
وترث أمه وذوو الفروضمنه فروضهم على 
تفمصيل عندهم 


ويقول ابن حزم ؛ 


ولد اازنا برث أمه ونرثه أمه ولا رله 
الذى تخلق من نطفته ولا يرثه هوا ء. 


)١(‏ كان الاولى فى التعليل أن يقال لانهما من 
ماء واحد . 

(؟) المغنى الابن قدامة حد لا ص 154 الطبعةالسابقة 

(9) المرجع السابق ح لا ص ١1١‏ الطيعة السابقة 

(؟) المحلى لابن حزم الظاعرى جح 6 ص 5.؟ 
الطبعة السابقة ٠‏ 


وكذلك الى بدية : 


فانه لا توارث عندهم بين ولد الاعانو بين 
ون خلق من مائه لاتنفاء اللسب احجماعا 
وتوارث هو وأمه اجماعا وولد الزنا «درث 
أمه وترثه لاحر اا اواو 
ن الزنا يبكون 
فى بيت المال لحديث أيما رجل عاهر بحرة 
أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا بورث ٠‏ 


اأروض النضير 31 ميراث أبن 


وفى شرائع الاسلام فى فقه الكيعة 
الامامية " : 

أن ولد الزنا لا نسب اه ولا يرثه الزانى 
ولا النى ولدنه ولا أحد من أنساهما ولا 
يرثهم هو وميزاثه لولده ومع عدمهم للامام» 
وفى روابة ترثه أمه ومن يتقرب بها ٠‏ 

وقال صاحب الروضة * : 

انه قاذ :وال قن يولك الملاعنة * تره ' 


. أمه دون أده لانتفائه عنه باللعان الا أن 


تكذب نقسة وكذا اراله ولده وزوحته فان 
عدم هؤلاء فلقرابة أمه الذكر والأنثي 
بالسوية ويرث هو أيضا قرابة أمه ٠‏ 


وقال صاحب شرائع الاسلام ٠١‏ 


وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف ٠‏ 
قيل نعم والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه 
لاتقطاع النسب باللعان ٠‏ 

: يقول شارح النيل فى 


وعند الاياضية 
الفقه الاباضى ١‏ 


(ه) البحر الزخار ص 5756 الطبعة السابقة ٠‏ 

(5) ص ا١٠‏ © ٠١5‏ الطبعة اللسابقة . 

(9) حا ؟ ص نا الطيعة السابقة ٠.‏ 

(4) الروضة البهية حى 1١‏ ص 756 الطبعة السابقة 
(5) ح ؟ ص 7556 الطبعة السابقة . 

.٠ حا ؟ ص 115 الطبعة السابقة‎ )0٠( 

)101 شرح اليل ح لم ص 195" الطبعة السابقة 3 


ان 


ارث 


وينقطع التوارث بين الزوج الملاءن وبين 
الولد الذى لاعن أمه عليه وسقى التوارث 


بين ذلك الولد وأمه وترث منه ائثلث أو 


السدس ان كان م الددبة ولأخيه يأمه . 


السندس أو الثاث ان كانوا أخوين قصاعدا 
وما بقى فلعصية أمه ٠‏ وقال : ان ولد الزنا 
لا بلحق بأبيه فى الاسلام فلا توارث بينهما ١‏ 


ميراث الحرقى والغرقى وااهدمى 
مذهب الحنفية : 


اذا مات حماعة و ببنهم قرابة ولا يدرى 
أبهم مات أولا كما اذا غرقوا فى السفينة 
معا أو وقعوا فى النار دفعة أو سقط علريهم 
جدار أو سقف بيت أو قتلوا فى المعركة وام 
بعلم المتقدم والمتآخر فى الموت جعاواكأ نهم 
ماتوا معافيال كل واحد منهم لوراثتهالاحياء 
ولا يرث يعض هؤلاء الأءعسوات من بع 
فقول صاحب السراجية " هذا هو المختار 
عندنا وقال على وابن مسعود رضى اللهعنهما 
فى احدى الروايتين عنهما يرث بعضهم من 
بعض الا مما ورث كل واحد منهم من 
مال صاحبه فانه لا يرث منه والا ازم أنيرث 
كل واحد من مال تفسه ولا شك فى بطلانه 
واايه ذهب ابن أبى ليلى ٠‏ وااوجه فىذلك 
أن سبب استحقاق كل واحد مهما ميراث 
صاحبه هو حياته بعد موت صاحيه وقد 
عرفت حياته بيقين فيجب أن يتس ك به 


وسبب الحرمان موته قبل موته وهومشكوك 


)١(‏ المرجع السابق ح لم ص ١15‏ الطيعة السابقة 
(؟) السراجية ص 114 الطبعة السابقة ٠‏ 


فنه قلا ثبت الحرمان بالشيك الا فيما ورثه 
كل منهما من صاحبه لأجل الضرورة وهى 
أن توريث أحدهما من صاحيه دتوقف على 
الحكم بوت صاحبه قبله فلا تتصور أن 
يرث صاحبه منه لكن ما ثبت بالضرورة 
لا :كدى :عن كلها ##وفيها يها ذللت بن 
الملل يتمسك فيه بالاصل فان اليقين لايزول 
بالشك ٠ ٠‏ 

ولنا أن سبب استحقاق كل منهما ميراث 
صاحبه غير معلوم يقينا وما لم «نيقن بالسبب 
لم يثبت الاستحقاق اذ لا يتصور ثبسوته 
بالشكم"فالسين هنا قاقة حا بعك موك 
مورثه وانما يعلم ذلك بطريق الظاهر 
واستصحاب الحال دون اليقين اذ الظاهربقاء 
ما كان على ما كان عليه وهذا البقاء لانعدام 
الدليل المزيل ولا يوجد الدليل المبقى فيعتد 
باستسحاب الحياة فى بقاء ما كان لا فى 
اثبات ما لم يكن كحياة المفقود » وتجعل 
ى نفى التوريث عنه لا فى اه تحفاق 
المبراث من مورثه » وأيضا قد ظهر المونان 
ولم بعلم السيق فيجعل كأنهما وقعا معا كما 
اذا تزوج امرأة ثم تزوج أختها ولم ددر 
السابقة منهما فانه يجعل كأنهما وقمعا معا 
فيقسد التكاحان فكذا ها هنا بجع لالأخوان 
مثلا كأنهما ماتا معا حقيقة فلا يرث أحدهما 
من الآخر كما فى صورة اجتماع الموتين 
حقيقة » وقد روى خارجة بن زيد إن ثابت 
عن أبيه أنه قال : أمرنى أبو بكر الصديق 
نتوريث أهل اليمامة فورثت الأحياء من 
الأمواتولم أورث الأموات بعضهم من بعض 
وأمرنى عمر رضى الله عنه يتوريث أهل 
طاعون « عمواس »© وكانت القبيلة تمسوت 


ثابتة ة 


ركان 


بأسرها فورئت الأحياء من الأموات ولم 
أورث الأموات بعضهممن بعس وهكذا تقل 
عن على كرم الله وجههفىةتلى|اجمل وصفين 
فاذا غرق أخوان أصغر وأكير وخلف كل 
منهما أما وبنتا ومولى وترك كل منهماتسعين 
درهما فعندنا يقسم تركة كل واحلد منهما 
امعان لامكل عها مجلس ر كيدتوير 
خسة عثشر وابنت كل منهما اللنصف وهو 
0000 وأربءون ولمولاه ما بقى وهو ثلائثون 
وعن على وابن مسعود فى احدى الروابتين 
ها يدك موك ارافي أولا نش تركه 
كذلك فقد بقى من تركة كل منهما ثلاثون 
وهو ما.ورث كل منهما من صاحبه فللام من 
ذلك السدس وهو خمسة ولابنة. كل منهما 
نصفه وهو خمسة عشر والباقى للمولى لأن 
كل واحد منهما لا يرث من صاحبه ما ورث 
منه فقد اجتمع لأم كل واحد منهما عشرون 
وابنته ستون ولمولاه عشرة كاملة ٠‏ 


مذهب المالكية : 


قال خليل والدردير ' لا يرث من جهل 
تآخر موته عن مورثه بأن ماتا تحت هدم 
مثلا أو بطاعون ونحوه أو بغرق أو حرق 
بسكان ولمنعلم المتآخر منهماءقال الدسوقى 
وهذا يشمل ما اذا ماتا معا أو مترتبين وجهل 


وطريقة توريثهم أن بفدر كل واحد لم 
تخلف صاحيه وانما خلف الأحماء من وراثنه 


فلو مات رجل وزوجته وشين له منها تحت 


هدم وجهل موت السابق منهم وترك الأب 
زوجة أخرى وتركت الزوجة ابنا لها منغيره 
فلازوجة الربع وما بقى للعاصبومالالزوجة 
لابنها الحى وسدس مال البنين لأخيهم لأموم 
وباقيه للعاصب وسقط بمن يسقط به الأخ 
لأم ٠‏ 

مذهب الشافعية : 


جاء فى الممذب ١‏ وان ما تمتوارثان 
بالغعرق أو بالهدم فان عرف موث أحدهما 
قبل الآخر ونسى وقف الممراث الى أنتذكر 
لأنه برجى أن تنذكر ٠‏ وجاء فى نهاية 
المتاج " « وقف الميان أو الصاح » وفى 
المهذب أيضا وان علم أنهما مانا معا أو لمنعلم 
موت أحدهما قبل الآخر أو علم موت 
جعلميراث كل واحد منهما لمن بقى منور”ته 
ولم دورث أحدهما من الآخر لأنه لا تعلم 
حياته عند موت صاحيبه فلم يرثه ٠‏ قال : 
وم | حما وحسفين اللا كيمن عاموا تأخر 
مونه و 1 
مذهب الحثابلة (2) : 

اذا غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم 
فجهل أولهما موتا ورث بعضهم من بعض , 
عمر وعلى وشريح وابراهيم والشعبى إرث 


2 ,7 
(0؟) ح ؟ ص 55 الطبعة السابقة . 


(9) حى 5 ص 588 الطيعة السابقة ٠‏ 
(؟) المفنى ح 5 ص ٠١8‏ الطبعة السابقة 


56 
بعضهم من بعض بعنى من تلادهالهدونطارفه 
زهو ما ورثه من ميت معه وهذا قول من 
ذكره الأهام حك وهو قوؤل لانن بن عب الله 
المزنى وعطاء والحسن وغيرهم 6 وحكىذالك 
عن ابن مسعود ٠‏ قال الشعبى : وفع طاعون 
بالث.ام فجعل أهل الببت يموتون عن آخرهم 
فكتب فى ذلك الى عمر رضى الله عنه فكتب 
عمر : أن ورثوا بعضهم من بعض »© وروى 
عن أبى بكر الصديق وزيد وابن عباس ومعاذ 
بعضهم من بعض وجعلوا ما لكل واد 
للأحداء من وراثته وبه قال عمر ان عر دااعزيز 
وأهر الزناد واازهسرى والأوزاعى وغيرهم 
ويرث كل واحد منهما من الآخر اذا اتفق 
أورائهم على الجهل بكيفية موتهم لأن مع 
التداعى تنوجه اليمين على المدعى عليه 
فيحلف . على ابطال دعوى صاحيه ويتوفر 
الميراث له كما فى ساثر الحقوق ٠‏ بخلاف 
ما اذا اتفقوا على الجهل فلا تنوجه بمين لأن 


المين لا بشرع فى موذع اتفقوا عل ىالجهل ٠‏ 


به ٠‏ واحتج من قال بعدم توريث بعضهم من 
بعض بما روى سعيد حدثنا اسماعيل :بن 
عباس عن يعبيى بن سعيد أن قتلى اليمامة 
وقتلى صفين وااحيرة لم يورثوا بعضهم من 
بعض وورثوا عصبيتهم الأحماء ٠‏ وقالحدثنا 
عد العرير إن محيه عن عفر إن تخيلد 
عن أبيه أن أم كلدوم بنت على توفيت هى 
.وابنها زيد بن عمر فالتقت الصيحتان فى 
الطريق فلم يدر أيهما مات قبل صاحيه فلم 
ترئه وام يرثها.وأن أهل صفين وأهل الحيرة 


لم نتوارثوا ولأن شرط ااتوريث حياةالوارث 
بعد مؤت الموروث وهو غير معاوم ولايشبت ‏ 
التوريث مع الشك فى شرطه ولأن الأد سل 
عدم التوريث فلا نثبته بالك .ك ولأن توريث 
كل واحد منهما +طأ شينا له لا «خلو من 
أن يكون موتهما معا أو سيق أحدهما به 
وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ قينا 
مخالف للاجماع فكيف يعمل به ٠‏ 


وال : وقد احتج بع أدحانا بما رواه 
اباس بن عبد الله المزنى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم سئل عن قوم وقم عليهم برت 
فال : رب بعة. هم بعضا والصحيح أن هذا 
برواية عن النبى صلى الله علية وسام ٠‏ هكذا 
رواه سعيك فى سملهة وحكاه الامام أ+مدعله 
وقال أبو ور وشريح وطائفة من الرعربين 
يعطى كل وارث المثيقن ويوقف المشكوكفيه 
حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا ٠‏ وقالا/'خيرى 
هذا هو الحكم فيما اذا علم موت أحدهما 
أحدهما صاحية وورث كل واحد الاحماء من 
وراثته » وان على أن أحدهما مات قب لصاحيه 
بعينه ثم أشكل أعطى كل ؤارثاليقينووقف 


الباقى حتى يتبين الأمر أو .يصطلح<وا ٠‏ 


لمعب الزيدية : 


ينقل صاحب البحر الزخار ١‏ عن العترة 
أنه اذا غرق قوم أو انهدم عليهم نيان وام 
بعلم ترتيب موتهم ورث الأموات بعضهممن 


)1غ( اليجر الزخار <د اهم صل ؟5 4غ 18 الطبعة 
السابقة ٠.‏ 


بعض ما كان لهم فى الأصل فقط ثم يورث 
الأحياء من الأموات ما كان لهم فى الأصل 
وما ورثوه منهم » وينقل عن الهادى أنءبحت 
أن سات الواحد منهم أيهم كان ويحيى 
البساقون حتى يرثوه ثم تحيى الذى أمته 
وتميت من الباقين آخر حتى يرثوه » نعمل 
ذلك فى كل واحد منهم واحدا بعد وا<د 
ولا يمات اثنان منهم فى حااة فاذا فرغ 
أميتوا جميعا فيرثهم الأحياء وام يرثبعضهم 
من بعض ف الاماتة ااثانة ولا دوت واحد 
منهم ثلاث دفعات بل هرتين مرة لسوريث 
بعضهم من بعس من الأحياء ومرة (ررثهم 
الأحياء منفردين فلو مات أحد الأخوين فى 
أول الشهر والانى فى آخره وعرفنا ذلك 
قطعا ثم التبس المتقدم منهما فيجب توريث 
2 
لأبهما وقد روى عن النبى صلى الله عليه 


اللهميراثه منالحنة » ونقلعن الناصر أن رحلا 
وابنه وأخوين قتلوا بوم صفين ولم يعلم 
المتقدم فورث على بعضهم من. بعض ٠‏ قال : 
ولو غرق أذوان ولم يعرف السابق وخلف 
كل واحد منهما ابنتين فمن أمته أولا قدرته 
ترك ابنتين وأخا فللبنتين الثاثان والبساقى 
ش للاخ ثم أمت الثانى وورثت نركته كذلك ثم 
أمتهما جميعا وورئت ورثة كل واحد منهما 
ما فى بده من ماله فى نفسهوميرائه و نأخيه 
وأوضح ذلك بالمثال الآتى : غرق أخوان 
أحدهما ملك ثلاثة دنانير واه ابنتان والآخر 


ثلاثة دراهم وله انتازفيقدر موت الأول أولا 


ا 


فلابنتيه ديناران ولأخيه منها دينار ثم بقدر 
أن الآخر مات أولا فلانتيه درهمان ولأخيه 
درهم م هدر أنهما مانا جميعا فلائنتى 
دصساحب الدنازر دوشاراث ودرهم ولانتى 
صاحب الدراهم درهمان ودنار حبث لاعصبة 
لذبهما واللا كان لانتى صاحب الدنائير ثلثا 
الدرهم الذى ورثه أبوها .ن أخيه الغفريق 
وثلث للعدامة» ولابنتى صاحب الدراهمثاثا 
والثلث للعصية ٠‏ 


مذنهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية ١‏ لو مات من بيئهها 
توارث دفعة واحدة أو اشتبه المتقدم منهما 
بالمتأخر واشتبه السق فلا ارث سواء كان 
الموت حتف الاتف أم يسبب الا أن يكون 
اليب الغرق أو الهدم على الأشهر » ثمقال: 
ونتوارثالغرقى والمهدوم عليهم اذا كان بينوم 
نسب أو سبب يوحبان الارث وكان بينهم 
مال امتحقق به الارث واو من أحد الطرفين 
واشتبه المتقدم منهم والمتآخر فاو علم اقاران 
الموت فلا ارث أو علم المتقدم من المتأخسر 
ورث المتآخر المتقدم دون العكس ثم قال : 
لو غرق أخوان ولكل واحد منهما ولد أو 
لأحدهمافلا توارث سنهما ثم انكانلأاحدههما 
مال دون الآخر صار الال لمن لا مال لهومنه 
الى وارثه الحى ولا شىء لورثة ذى المال 
ولاير ثالثانى الممروض موته ثانيامماورثمنه 
الأول لما روى عبد الرحمن بنالحجاج عن 
الد ادق فى أخوين ماتا ولأحدهما ماثة الف 


51١97 الروضة اليهية له ؟ صن 596 4 من‎ )١( 
٠. الطبعة السابقة‎ 


امن 


درهم والآخر ليس له شىء ركبا فى السفينة 
فغرقا فلم بدر أيهما مات أولا قال : المال 
لورثة الذى ليس له شىء ٠‏ ثم قال : ولو 
غرق الأب وولده قدم موت الابن فير ثالأب 
نصيبه منه ثم .نفرض موت الأب فيرث الابن 
نضيبه منه ويصير مال كل الى ورثة الآخر 
الأحياء وان شاركهما مساو اتتقل الى وارئه 
الحى ما ورثه فان أم يكن لهما وارث صار 
مالهما الى الامامء وجاء فى المختصر النافع ١‏ 


واذلم يكن بينهما تفاوت فىالاستحةاقسقط . 


اعتبار التقديم كأخوين فان كان لهما مالولا 
مشارك لهما انتقل مال كل منهما الىصاحبه 
ثم منهما الى ورثتهما وان كان لأحدهما 
مال صار ماله لأخيه ومنه الى ورثته ولميكن 
للآخر شىء ولو لم يكن لهما وارث اتتفل 
المال الى الامام » وقال صاحب الروضة ” 
وذهب بعض الأصحاب الى تعدى هذا الحكم 
الى كل سبب بقع معه الاثم تباه كالقتيل 
والحريق اوجود ااعاة وهو ضعيف انع 
التعليل الموجب للتعدى مع كو نه على خلاف 
الأصل فيقتصر فيه على موضم النص 
والوفاق ثم قال ولو كان الموت حتف الأنف 
فلا توارث مع الاشتباه اجماعا ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيسل ؟ الغرقى والهدمى 
3 خرف وهات أول: تل اوارلن لالدو 
من مات مهم أوللا أو علم اتحاد وفت مونهم 


كل: هؤلاء صح توريثهم بعضهم من بعض من / 


اك ا تس 
)١(‏ المختصر النافع ح .ها؟ ©» 595 الطبعة السابقة 
(؟) حا ؟ ص 588 انطبعة السابقة . 
(؟) ح لم ص 585 من شرح الثيل الطبعة السابقة 


صلب أموالهم دون ماتوارثوه بمعنى أنه 
لا بيذم مال لميت ورث ما ورثه من غيره 
فيتوارثون فى الكل على أنه مال واحدكارث 
الأحياء ٠‏ وان اجتمع بأحد سببان للارث من 
جهة واحدة ورث بالأقوى وسقط الأضعفء٠‏ 


المراد منه أن يتصالح الورثة على اخراج 
بعضهم عن الميراث بشىء معلوم من التركة 
وهو جاكئز غَيك الحنفية عند التراضى ه قال 
صاحب السراحية ؟ نقله محمد فى كتاب 
الصلح عن ابن عباس رضى الله عنهما .ومن 
الح من الورثة على شىء معلوم منالتركة 
فصحح المسألة مع وجود المصالح دين الورثة 
ثم يطرح سهمه من التصحيح لصي باقى 
التركة بعد .ما أخذه المصالح على سهام 
الباقين + 


مذهب المالكية : 

ويسمى خليل والدردير * من فقهاءالمالكية 
ذلك صلحا ويعتبرونه فى بعض الصور بيعا 
وفى بعضها هبة ٠‏ 
مدهب التسافعية <: 


كذا الشافعية ٠‏ فأنهم يعبرون عنهبااصلح 
جاء فى نهاية المحتاج ” ويجوز الملح من 
وتفاوت واسقاط بعضهم ولايد من افظ صلح 


(ع) السراجية صن 9!؟1 الطبعة السابقة ٠.‏ . 
(5) جح 5 ص 3١‏ الطبعة السابقة 6 
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مذهب الحنابلة : 

وقول ابن قدامة الحنيلى ١‏ وان ورث 
فوم مالا ودورا وغبر ذلك فقالوا لبعة هم 
نخرجك م ن الممراث بالف درهم أكره ذلكء٠‏ 


مذهب الاباضية : 


0 وجاء فى شرح النيل فى فقه الاباضية * 

ومن مات عن زوجة وولد وترك دنانير 
ودراهم حاضرة وعروضا حاضرة وغائة 
فصالحها الولد على دراهم من التركة فان 
ارثههما أو أقل حاز والا فلا 
وللفقهاء نفه. يل فى ذلك ذكر فى الارث 
والصلح ومواضع أخرى وموضع بيانه 
مصطلح ( تخارج ) ٠‏ 


المقر له بالنسب 


كانت مقدار 


مذهب الحدفية : 


امقر له بالنسب 0 على العير يحدث لم يبت 
نسبه بأقراره دن ذلك العد, راء وخر فى 
اللارث اذا مات المق, ر على اقراره عن مولى 
الموالاة ويقدم على الموصى له حم المال 
مع اعتبار قبود ثلاثة : الأول أن يكون 
الاقرار نسيه من المقر متضمنا الاقرار نسيه 
على الغير كما اذا أقر لمجه_ول النسب بأنه 
أخوه فانه يتضمن اقراره على أنه بانه ابنه 
الثانى : أن يكوذ ذلك الاقرار بحيثلاشيت 
به نسب من ذلك الغير كما اذا لم يصدقه 
أبوه فى هذا النسب ٠‏ ااثالك أن يموت 
المقر على اقراره ٠‏ 

. المغنى لى من 5 الطبعة السابقة‎ )١ 


(؟) شرح النيل باب الميراث ٠‏ 
(9) السراجية صص ٠١‏ 


مذهب المالكبة : 


فى الشرح ل لو أقر شخص 
9 وارث غير ولد كاخ وام ير ثالمقربه 
من المقر ان كان للمقر وارث حائز لجميع 
الملل من الأقارب أو الموالى بوم الموت لأن 
المقر نتهم على خروج الارث لغير من كان 
قرت فال يكن 0 وارث أصلا أو 
وارث غير حائز كما اذا أقر بعم مم وجود 
بنت أو أخ لأم فخلاف والراجح ارث المقر 
به من امقر جميسع الملل ان لم يكن وارث 
أصلا ؛ والباقى ان وجد وارث غير حائز 


'وخص اللخمى الخلاف بما اذا لم يبطل 


الاقرار بالأخوة ونحوها وأما ان طال زمن 
الاقرار بالسنينكالثلائة فلاخلاف فىأأنهيرئه 
ما لم تقم قرينة على عدم القرابة الموجبة 
للارث لأن الطول قرينة الصدق غالبا ٠‏ ثم 
تقل السو خلافا فيما اذا مات المفر به 
وله ولد هل يتنزل منزلة أبيه جزم الم على 
بأنه لا يتنزل منزلة أبيه فلا برث شيئا من 


00 و لم يكن ا 


أن 71 يرث امقر واد بن مالك .وان نان 
أفتوا بأنه لا يرث وان أقر عدلان انان 


أو أكوان أى غتان كالة تبت الش للقرة 


فيأخذ من التركة كواحد منهما فان كانا غير 
عدلين فللمقر به ما نقصاه باقرارهما ٠‏ فاذا 
كان الميت خلف ثلاثة أولاد أقر اثنان منهم 
بثالث وأنكره الثالث يقسم المال علىالانكار 
ثم يقسم على. الاقرار ومسألة الاتكار من 
ثلائة ومسألة الاقرار من أربعة فتكون 


()) الششرح الكبير ح 8# ص 58١1؟‏ © ٠ 51١1‏ 


ان 


المسألة من اثنى عشر على الاتكار بخص 'كل 
واحد أربعة وعلى الاقرار بخص كل واحد 
ثلاثة فالذى تقسه اقرار كل .واحد منالمقرين 
واحد فيعطى الاثنان لامقر به واذا أقفر 
وارث عدل كأخ بأخ ثالث وأنكره الأخ 
الثانى حلف المقر به وورث فيأخذ ثلثا منغير 
لم يكن المقر ع دلافحدة 
المقر غير العدل كأنها هى المال المتروك فاذا 
كانا ولدين أقر أحدهما بثالث فحصة المقفر 
هى النصف بين ثلاثة للمقر به ثلثها وهو 
سدس جميع المال والسدس الآخر ظلمة به 
المنكر ٠.‏ قال الدردير والمذهب ان للمقر به 
ذا انقينة لازال فى تحفة" امقر ناه كاة 


أن - اسمك لسسدة وان 


عدلا أو غير عدل ولا سين 6 واذا أقر بمن 
يحجبه كاقرار أخ بابن كما اذا كان للميت 


ولو كان للميت اخوان أقر أحدهما بابن ' 


وأنكره الآخر أخذ الابن المقر به نصف المال 
وأخذ الأخ المنكر نصفه وان ترك ميت أخا 
وأما فآقرت الأم بأخ آخر منها أو من غيرها 
وأنكره الأخ الثابت فللمقر به من حصة الأم 
السدس لححبها بهما من الثلث الى الس.دس 


وليس للاخ الثابت من الل دس الذى أخذه 


امقر له ثىء والمسالة من ستة ؛ للأخ الشثابت 
ثلثاها أربعة وللأم أأ دس واحد والاخ 
الأقر به السدس الباقى واحد ٠‏ 
مذهب الشافمية )١(‏ : 

اذا ألحق شخص النسب بغيره بأن بيقر 
.بأن هذا أخى أو عمى ثبت نسبه ممن أاحق 
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به بشرط ألا يكذبه الحس ولا الشرع وأن 
يصدقه المستلحق ان كان أهلا للتصديق وان 
يكون الملحق به ميتا وآن يكون المقر وارثا 
زا لتركة الماحق به واحدا كان أو أكثر 
فلو مات وخلف اننا واحدا فأقر بأخ آخر 
بست نسبه وورث وان مات عن ابنين وئات 
قلابيد من اتفاقهم جميعاأ وكذا لعتبر مواذقة 
اازوج والزوجة والمعتق لأنهم من الورثة 
والأدح أن البالغ العاقل من الورثة لا بنفرد 
بالاقرار لأنه غير حائز للميراث والرأى 
الثانى ينفرد به ويحكم يبوت النسب فى 
الغال:احتاطا التسن. + 


وفى المهذب : لو مات رجل وخلف ابا 
فأقر على أبيه بنسب فان كان لايرثهبآن كان 
عبدا أو قاتلا أو كافرا والأب مسلم لم يقبل 
نراره وان كان يرثه فأقر علينه بنسب ار 
أقر به الأب لحقه فان كان قد نفاه الأب 
لم يشبت لأنه يحمل عليه خسيا حكم 
سطلانه وان لم شفه الأب ثبت النسب 
باقراره وان مات رجل وله ابنان فآقر 
أحدهما بنسب ابن وأتكر الآخر لم يشبتلأن 
النسب لا يتبعض فاذا لم يشثبت فى حق 
أحدههما لم شت فى حق الأخر ولا 
سجبنار فنا 4 الجندات أن المسددا 
فرع على النسب ٠‏ وان أقر أحد الابنين 
بزوجة لأببه وأنكر. الآخر ففيه وجهان 
أحدهما أنه لا تشارك بحصتها من حق المقر 
والثانى أنها تشارك بحصتها من حق المقر لأن 
المقر به حقها من الارث لأن اأزوجية زالت 
بالموت ٠‏ وان مات وخلف بنتا فأقرن تنسب 
أخ لم يشبت النسب لأنها لا ترث جميع المال 


الكن 


فان أقر معها الامام ففيه و<هان أحدهما أنه 
يشيت لأن الامام نافذ الاقرار فى مال بيت 
المال والثانى أنهلا شت لأنه لا يملك المال 
'لارث وانما يملكه المسلمون وهملا:تعينون 
فلم بشبت النسب ٠‏ وان مات رجل وخلف 
انين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل نسب ابن 
آخر لم يليت السب لانه لم بوجد الاقرار 
من جميع الورثة فان مات المجنون قبل 
الافاقة فان كان له وارث غير الأخ المقر 
قام وارثه مقامه فى الاقرار وان لم يكن له 
وارث غبر الأخ المقر ثبت النسب لأنه صار 
جميع الورثةوان مات رجل وخلف ابنا وارثا 
فأقر بابن آخر بالغ عاقل وصدقه المقر له ثم 
أقرا معا بابن ثالث ثبت نسب الثشالث فان 
قال الثالث ان الشانى ليس بأخ فوجهان : 
أحدهما أنه لا سقط نسب الثانى لأنااثااث 
ثبت نسبه باقرار الأول وا'ثانى فلا يجوزأن 
يسقط نسب الأصل بالفسرع والوجه الثانى 
أنه يسقط نسبه وهو الأظهر لأنااثالك صار 
ابنا فاعتير اقراره فى ثبوت نسب الثانى ٠‏ 
وميراثهما وان كذب كل واحد منهما داحبه 
وان أقر الابن الوارث بأخوين فى وقت 
واحد فصدق كل منهما صاحبه شت مهما 
وميراثهما وان كذب كل واحد مهما صاحيه 
الم يدبت نسب واحد منهها وان صدق 
أحدهما ضاحيه 'وكذبه الآخر ثبت نسب 
المصدق دون المكذب . وان أقر الابن 
الوارث نسب أحد التوأمين ثبت نسيهما 
وان أقر بهما وكذب أحدهما الآخر لم يوثر 
التكذيب فى نسبهما لأنهما لا يفترقان فى 
النسب ٠‏ وان كان المقر به لا يحجب المقر 


عن الممراث ورث معهة مأ برله كوا اذا أقر ! 


3 الموووة » وان كان بححب المقر مثل أن 
بموت الرجل ويخلف أخا فيقر الأخ بابن 
بيت ا يخلاء اليك اخا بين ان قبت باح 
م لآب والام كيت" لها التسسيب وام يرث 
لأنا لو أثبتنا له الارث أدى ذلك ال ىاسقاط 
ارئه لأن توريثه يخرج المقر عن أن يكون 
وارثا واذا خرج عن أن يكون واربما بطل 
اقراره وسقط نسبه وميراثه قائيتتا التسب 
وأسقطا الارث :+ وقال آنق العيباس يرت 
المقر به ويححب المقر لأنهاوكان ححبهيسقط 
اقراره لأنه اقرار من غير .وارث لوجب ألا 
يقبل اقرار ابن ابن آخر لأنه اقرار من بعض 
الورثة والنسب لا يثبت باقرار البعفروهذا 
خطأ لأنه انما بل اذا صدقه المقر بهفيصير 
الاقرار من جميع الورثة ٠‏ 


منهب الحنابلة )١(‏ : 


ان أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم 
فىالميراث ثبت نسبه سواء كان الورثةواحدا 
أو جماعة ذكرا أو أشثى ولأنه حق شت 
بالاقرار لم بعتبر فيه العدد كاادين ولأنه 
قول لا تعنبر فيه العدالة فلم يعتبر في هكاقرار 
الموزوث واعتباره بالشهادة لايصح ويشترط 
لصحة الاقرار وبتحميل النسب للغير أن 
يكون المقر به مجهول النسب ولا نازعه 
فيه منازع وأمكن صدتقه وكان الممر به 
مسذقا ان كان ذا قزل وهو التعلفةه وان 
جميع الورثة فان كان المقر زوجا أو زوجة 
لا وارث معهما لم يشبت النسب باقرارهمالأن 
المقر لا يرث المال 5ه وان اعترف به الامام 
معه ثُبتالنسب لأنه قائم مقام المسلمين فى 


)1( المفنى ااه ص "ها ٠.‏ 


ان 


يشاركة الوارث واعهد التناقن وان كان 
الوارث ذا فرض أو ممن يرث جميم المال 
بالفرض والرد ثبت النس.ب بقوله ٠‏ واذا أقر 
الوارث بمن يححبه كاخ أقر بابن للميت 
وأخ من أب للميت أقر بأخ من أبوين »وابن 
ابنأقر بادن ثبت نسب امقر به وورثوسقط 
امقر وهذا اخشار ابن حامد والقاضى وقول 
بأخ ثبت نسبه ثم ان أقر يثالث بت نسبه 
الثالث : الثانى ليس بأخ لنا سقط نسب 
الثانى كما يرى القاضى لأن الثالث وارث 
منكر لنسب الثانى فأشيه ما لو كان نسبه 
ثانا قبل الثانى ٠‏ 


وفيه وجه آخر أن نسبه لا يسقط وكذا 
ميراثه لأن نسبه ثبت تقول الأول وثبت 
ميراثه فلا سقط بعد ثبوته ولأن الثانى لو 
أنكرالثالث لم ,شبت نسبه بقوله كالأولولأن 
ذلك يؤدى الى اسقاط الأصل بالفرع الذى 


يشبتبه«وان أقر الابن بأخوين دفعة واحدة 


فصدق كل واحد منهما صاحبه ثبت نسبهما . 


وان تكاذيا ففيهما وجهان الأول لا شت 
نسيهما والثانى شت لأن كل واحد منهما 
وجد الاقران به من ثابت النسب هو كل 


الورئة حين الاقرار فلم يعتبر موافقة غيره» . 


ؤاذا دمي الورثة -رجلان :دلا ,يزيت 
مشارك لهم فى الميراث ثبت نسبه اذا لم 

دكونا متهمين وكذلك ان شهد على اقرار 
٠‏ الميت له وان كانا متهمين كأخوين من أم 


يشهدان بأخ من أبوين فى م ألة فيها زوج 
أقر رجلان عدلان بنسب مشارك لهما فى 
الميراث وثم وارث غيرهما لم يشبت السب 
ع ل ل 
مجنون ثبت نسيه وورثه لأن علة ثبوت نسبه 
فى حياته الاقرار به وهو موجود بعد الموت 
فيثبت به كحال الحياة ٠‏ واذا خلف رحل 
امرأة وابنان من غيرها فأقر الابن بأخ له ام 
يثبت نسبه لأنه لم بقر به كل الورثة وفى 
توارثهما وجهان أحدهما بتوارثان لأن كل 
واحد منتهما يشر أنه لا وارث له سوى 
لأن التسب بينهما لم يشبت لما كان لكل واحد 
منهما وارث غير صاحبه لم يرثه لأنه منازع 
فى الميراث ولم يشبت نس.يه واذا ثب تالنسب 


بالاقرار ثم أتكر المقر لم يقبل اتكاره ٠‏ 
مذهب الزبدية : 


جاء .فى البحر ار ١‏ اذا أقر أحد 
الورثة بوارث غيرهم لم يبت نسبه اجماعا 
اذ هو اقرار' على الغير ويشارك المقر فىارثه 
لاقراره باستحقاقه لا النسب اذ هو اقرار 
على الغير ولقضاء على عليه السلام بذلك 
فمن مات عن ابنين أقر أحدهما بزوجة لأبسه 
فانه يعطيها ماتستحقه مما فى بده وانلمتثبت 
الزوجية فان كان المقر به يسقط المقر أعطى 
كل ما فى بده لاقراره أنه له كما اذا أقرأحد 
الأخوين بابن للميت فان كان يشاركه أخذ 
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أوم 


حصته مما َ بده كأخوين من أب وأم 
أقر أحدهما بثالث فللمتكر النصف وللمقسر 
ثلث الال وللمقر به السدس لأنه أقر له بثاث 
شائع فى المال فلم بازمه الا ثلث مافى بده 
وهو سدس جميع المال ٠‏ وفى موضع 
آخر ' اذا أقر أحد أخوين بأخ وأنكره 
الآخر لم ينبت نسبه اجماعا ويشسارك المقر 
فى الارث عند العترة وعند امريد بالله وهو 
المذهب أن من أقر بوارث له أو ابن عمورثه 
فما دونه ان استحقه لو صح نمسه وصية 


لا ميراثا ٠‏ 
مذهب الامامية الجعفرية + 


اذا أقر واد الميت بولد آخر فأقرا شااث 
ثث نسب الثالث :ان كانا عدلين: ولي انبكر 
الثالث الثانى لم يشبت نسب الثانى لكن 
بأخذ نصف التركة ويأخذ الأول ثلث التركة 
والثانى السدس وهو تكملة نصيب الأول » 
ولو كان الاثنان معلومى النسب فأقرا يثالث 
فبك سه :ان كانا .عدلين: ولى ار القاليك 
أحدهما لم يلتفت اليه وكانت التركة بينهم 
أثلاثا » ولو كان للميت اخوةوزوجة فأقرت 
له بولد كان لها الثمن فان صلتها الاخوة 
كانالباقى للولد دون الاخوة وكذا كلوارث 


. (8 2 1١5 المرجع السابق حا ها ص‎ )١( 


0) الروضة البهية حى ؟ ص 1١1‏ والمخةصر 
النافع ص 566 ٠‏ : 


فى الظاهر أقر بمن هو أقرب منه دفع اليه 
جميع ما فى بده ولو كان مثله دقع الية من 
نصيبه بنسبة نصيبه وان أتكر الأخوة كان 
لهم ثلاثة الأرباع وللزوجة الثمن وباقى 
لعفت تلو اد عادو اي لعو ني 1 
ولو تصادق اثنان فصاع دا على نسب غير 
المتولد كالاخوة صح تصادقهما وتوارثا لأن 
الحق لهما ولا يتعداهما التوارث الىورثتهما 
لأزحكوالنسب انما يثبت بالاقراروالتصديق 
فيقتصر فيه على المتصادقين الا مع تصادق 


ورثتهما أيضا ٠‏ 


جإتف اليل وترع* الا امسن سن 
الورثة بوارث لم يصح نسبه اذا لم يصدقه 
الوارث الآخر لكن ازم المقر ان بعطى من 
أقر به ما ينوبه فى حصته ويمسك الباقى 
وتقط ما :مون سبَائر الورقة وان كان امقر 
بححب بالمقر به أعطاه سهمه وام يرث وكذا 
كل من صدقه فان التصديق اقرار قال صلى 
الله عايه وسلم « أحق ما يوخذ عليه المرء 
اقراره على نفسه » والصحيح فى المذهب 
أن المقر بوارث معه بلزمه أن بعطيه من حظه 
ولا كيت فيه بالاقزار أن أتعرطقيره كابنين 
ادعى أحدهما ثالئا وعليه الأكثر ٠وقالغيرهم‏ 
لابعطيه من حظه شيئًا ولا يثيته النسب فما 
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| لم يثشبته النسب.لا شته الارث لأنه فرعه » 
ويعطيه عندنا ثلث ما بيده ٠‏ وفى رجليناقر 
أحدهما بولد من جارية أبيه وأنه أخوهها 
والآخر أنه ولده هو فيازم الأول ما قلنا 
والثانى ما أقر به أى يلزم الأول اأثلث ويازم 
الثانىاقراره به فيرثه الولد كما ير ثالانسان 
أباه ٠‏ واذا كان الاقرار بالوارث بوجب 
تقصا فى سهم المقر فان ذلك التقصان بأخده 


ارث 


ست المال 


مذهب الحدفية : 
اذا لم بوجد " وارث مطلقا ولا مقر له 


بالنسب على الغير ولا موصى له بتكل التركة 


وضعت التركة فى ببت المال على أنها مال 


لها بالدور الحكمى وهى أن يقر وارث حائز 


فى 'ظاهر الحال يمن يحجبه حرمانا فيثبت 
نسبه ولا يرث كما اذا أقر أخ حائز مثلا بابن 
للميت فيثبت نسب الابن المقر به ولا يرث 
لأنه لو ورث احجب الأخ فلا يقبل اقراره 
واذا لم يقبل اقراره لم يشبت النسب واذا لم 
نشت الكسي" ل يفيت الأريها فاتبات ‏ الآرت 
يؤدى. الى نميه وما أدى. اثباته الى نفيها نتفى 
من أصله ٠‏ وقبل يرث أيضا كما يشب تالنسب 
لأن الارث فرع بوت النسب ٠‏ وقد تقدم 
يبان ذلك فى المذاهب ٠‏ ا 


() المرجع الابق ح لم هن 5175 ) 5لا؟ا. 


عام فنا رن نسي اللذلون خوط قاد 
وليس ذلك :نطريق الارث بناء على أ نهم اخوته 
الايرى أن الذمى اذا لم يكن له وارث يوضع . 
ماله فى بدت المال ولا ميراث للمسلمين من 
الكفار ويشهد له أيضا أنه يسوى بينالذكر 
والأتكن :من المناحن فن العطية من ذلك امال 
مذهب المالكية : 


جاء فى الشرح الكبير ' ان بيت المال 
وارث بالعصوية على المشهور ومرتبته بعد 
عصبة النسب والمعتق ذكرا أو أنثى ثم يليه 


بيت المال وان لم يكن منتظما وحسبه ربه 
فيأخذ جميع المأل ان انفرد أو الباقى بعد 
ذوى الفرض ولا يرد على ذوى السهام ولا 
يدفع لذوى الأرحام اذا لم يوجد عاصب من 
النسب أو ااولاء بل ما فضل ا المال كما 


اذا لم بوحد ذو فرض ولا عاصب عن دعن 


:() السراجية من ١(0ء‏ 


ما اح )ا ص 57 65426 ١‏ 


وم 


أنية المذهب قيد الدفع لبيت المال وعدمالرد 
والدفع لذوى الأرحام بما اذا كانالامامعدلا 
فاذا لي يكن الامام عدلا قدم: الرد والدفع 
لذوى الأرحام ٠‏ وقالالدسوقىان بيث المال 
هو الذى فى وطن المبت مات به أو بغيرهمن 
البلاد كان ماله به أو بغيره ٠‏ ثم قال اذا لم 
صن اللميك :ون فقن كون امسر هل امال 
أو الميت نظر ٠‏ ويقول الدسوقى أيضا ان 
كون بيت المال وارث هو المشهور منتظما 
كان أو غير منتظم وقيل انه حائز للأموال 
الضائعة لا وارث وهو ششاذ ٠‏ ونقل عن 
الشيخ سليمان البحيرى فى شرح الارشاد 
عن عيون المسائل أنه حكى اتفاق يوخ 
المذهب بعد المائتين على توريث ذوى الأرحام 
والرد على ذوى السبهام لدم اننظام بيت 
المال»وقيل ان بيت المال اذاكان غير منتظم 
يتصدق بالمال عن المسلمين لا عن الميتوهو 
لابن القاسم والقياس صرفه فى مصارف 
| بيت المال ان أممكن وان كان ذو رحم الميت 
من جملة مصاريف بيت المال فهو أولى . 


مدهب الشافعية : 


بيت المال وارث بالعصوبة عندهم ومقدم 
على مرتبة الرد ومرتبة ذوى الأرحام فى 
أصل المذهب ولو غير منتتظم الا ان المتأخرين 


أفتوا بأنه اذا ام يننظم فانه يرد على ذوى 
الفروض يقول صاحبٍ مغنى المحتساج ١‏ اذا 
اتتفت أسباب الارث فلم يكن للميت المسلم 
وارث بالأسباب التى ذكرت فان التركة 
تصرف لبيت المال ارثا تكون للمسلمين 
بسبب العصصوية لأنهم يعقلون عنه كأقاربه 
أما الذمى. الذى يموت عن غير وار ثأوكان 

له وارث ولم يستارق التركة فتصرف تركته 
أو باقيها لبيت المال فيا ؤأصل المذهب ألا 
نرث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل الغرض 
بل المال أو الباقى منه لبيت المال ولو غتسر 
مننظم لجور الامام أو عدم أهليته لأن الارث 
لجهة الاسلام ولا ظلم من أهله فلم يبطنل 
حقهم بحوره : وجاء فى مغنى المحتناج ١‏ 
الرابع من أسباب الازث الاسلام أى جهتة 
فانها الوارثة كالنسب لا المسلمون ندايل 
ما لو أوصى بشلث ماله للمسلمين ولا وارث 
له فان الوصية تصح ولو كان الورئة هم 
المسلمون لم تصح اذ الوصية لاتصحللوارث 
الأ باجازة الؤوئة فلما ضحت :دلت على أن 
الوارث الجهة فتصرف ااتركة لبيت المال ارثا 
بطريق العصوبة لقوله صلى الله عليه وسلم 


. مفنى المحتاج حا #" ص ه08‎ )١( 


(0) المرجغ السابق ٠‏ 


(م9؟ - موسوعة الفقه الاسلامى < 5 ) 


ان 


« أنا وارث من لا.وارث له.أعقل عنة وأرثه» 
شيئا وانما يصرفذلك فى مصالح المسلمين 
لأنهم .يعقلون عن الميت كالعصبة من القرابة 
فيضع الامام تركة المت أو باقيها فى ددمت 
امال أوبخص منها من إبشاء وستوى فىذلك 
جميع المسلمين فى استحقاق هذا الارث أهل 
18 وغيرهم ومن كان 'موجودا عند الموت 
ومن حدث بعده أو أسلم بعده أو عتق بعده 
وخصه ابن الرفعة ببلد الميت لكن لا يعطى 
مكاتبا ولا قاتلا ولا من فيه رقف ولا كافرا 
لأنهم ليسوا وارثينءولو أوصى لرجل بشىء 
من التركة أعطيه وجاز أن يعطى منها أيضا 
بالارث فيجمع بين الارث والوصية بخلاف 
الوارث المعين قانه لا بعطى من الوص.يةشيمًا 
بلا اجازة ٠‏ وقول صاحب نهاية المحتاج : . 
لبمن اماق :رفن آل حح ايا 0م 
يكن منتظما بل على من كان المال سده أن 
يصرفه لحاكم البلد الأهل ليصرفه فىالمصالح 
ان شملتها ولايته فان لم تشسملها تخير من 
كان المال ده بن أن يصرفه للحاكم وبينأن 
يتولى صرفه بنفسه ان كان أمينا عارفا كمالو 
فقد الأهل » فان لم يكن أمينا فوضه لأمين 
عارف ونقل عن ابن عبد السلام أنه اذا جار 
الملوك فى مال المصالح وظقر به أحد ممن 
يعرفها صرفه فيها وهو مأجور على ذلك بل 
الظاهر وجويه ٠‏ 


وقد 7 ترد 0 اذا 0( 0 


كان عار غانة رفز على لعن الفرض لأن لا 


تعذرت .احدى الجهتين تعينت: الأخرى * 
دون الاارث « 


مذهب الحنائلة : 


.ول ابن قدامة ١‏ ومتى مات الذمى ولا 
وارث له كان ماله فيئا وكذلك ما فضل من 
فالعن وار كين لس له ارت الآ أسيد 
الزوجين فان الفاضل عن ميراثه يكون فيئا 
لأنه مال ليس له مستحق. معين فكان فيئا 
كمال الميت المسلم الذى لا وارث له ٠وقال‏ 
قبل ذلك ؟ اختلفت الرواية عن أحمد فى 


.مال المرتد اذا مات أو قتل على ردته فروى 


عنه أنه يكون فيئا فى ببت مال المسلمين قال 
القاضى وو صحيخ المذهب وهو قول ابن 
عباس وربيعة وعن أحيد .ذا يدل على أنه 
لورثئه من المسلمين كما روى ابن قدامة " 
آند فال الاتديق حون فى ريك الال + 


مدعب الزيدية : 


حاء فى الس الرخار “يت الال وارثك 
لالقرن النبى صلى الله عليه 
وسلم : ومن لا وارث له فميراثه لبيتالمال. 
وترتسه اينيك أمتحات الس.هام والعصبات 


والرد وذوى الأرحام و" 
مذهب الشبيعة الجعفرية : 


بيتالمال لايرث عندهم بل الوار ثالامام 
ومرتيته آخر مراتب الارث قال صباحب 


(1) المغنى جح 1 صن 5١9‏ . 
() المرجع السابق ح 1 ص .0" ٠‏ 
(؟). المرجع السابق: نج 1 ص 588 ٠‏ 
(1) اليحر الزخار 1 ه ص 9هلااء. 

أ 


م 


الروضة ١‏ الزوجية تشمارك جميع الوراث 
على اختلافهم والاعتاق لا بجامع مع النسب 
ولكنه يقدم على ضمان الحريرة + وضمان 
الحريرة بقدم على ولاء الامامة فمعم فقد 
ضامن الحريرة فالوارث الامام مع حضوره 
لا بيت المال على الأصح فيدفع اليه يصنع 
به ما يشاء وما كان يفعله أمير المؤمنين على 
من قسمته فى فقراء بلد الميت وضعفاء 
جيرانه فهو تبرع منه ومع غيبة الامام يصرف 
فى الفقراء والمساكين من بلد الميت وهو 
ضعيف ٠‏ والمروى صحيحا عن الباقر ٠‏ 
والصادق أن مال من لا وارث أدمن الأنفال 
وهى لا تختص ببلد المال وقيل يجب حفظه 
للامام كمستحقه ف ىالخمس وهو أحوطولا 
يجوز أن يدفع الى سلطان الحور معالقدرة 


على منعه لأنه غير مستحق له عندنا ٠‏ وفى 
شرائع الاسلام 5 ومن مات من أهمل 
مذهب الاباضيه : 

جاء فى النيل وشرحه ؟ بيت المال عند 
من لا وارث له فى قول ويرث اثباقى عن 
ذوى الفروض حيث لا عاصب ٠‏ والمذهب 
لم يكن وارث ولا عاصب فللفقراء أو لبيت 


() ح 5 ص 194 . 
(9) حالم ص .م5 ٠‏ 


الاء 


ام 


روعى فى ترتيب الأعلام أن تكونمحردة 
عن ابن وأم وأب وأل التعريف وما نشر من 
الأعلام بالأجزاء السابفة اكتفينا هنا 
بالإشارة الى مؤضعه فيها ‏ 


وما ورد من أعلام لغيكير الفقيياة 
والأصوليين غالبا اكتفى بمجرد ذكره فى 


مع«مد سلام مد كور 


6ن 


( حرف الالف ) 

ابن الس ٠ ١‏ ها ): 

أبو زكريا : من قات اهل الحددىث » 

ل » من آهل الكوفة : 

شعت بالاحول ت بقم الصلح له 

0 ل الخراج ذ[ح») 
'والفرائض » والزوال . 


ابراهيم بن الحارت : : أبراهيم نن الحارث 
بن مصعب بن الوليد بن عبنادة بن 
الصامت من آهل طرسوس © كان من 
كبار أصحاب أحمد بن حثبل . روى 
عه الاثرم. > :وخسرب: وجعساقة من 
الشيوخ المتقدمين : 
وبر فع قدره . 


ابراهيم ( سئة ١‏ )ه : ابراهيم بن رستم 
أبو بكر المروزى أحد الاعلام ‏ تفقه على 
محمد بن الحسن وروى عنه التوادر 
وعرض عليه المأمون الفضاء فامتنع 4 
مات نيسسابور . 


ابراهيم ( سئة ؟9/ ): : ابراهيم بن سليمان 
الحمموى المنطقى رغى الدين الرومى 
درس بدفسق ومات بها شرح الجامع 
الكبير فى سك محلدات 8 


ابراهيم ( سنة 196 ه ) : ابرأهيم بن عبد 
لد اك اسحق 0 0 


القدورى و بتمه 


ابراهيم ( سنة 554 ه ) : ابراهيم بن عبد 
الكريم بن أبى السعادات أبو اسحق 
الملوصلى شرح قطعة كبيرة من القدورى 
وكتب الانشاء لصساحب الومن + 


ابراهيم ( سنة مهلا ه ) : ابراهيم بن علئ 
أبن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم 
0 عبد الصمد جم الذي أبو اسحق 
ابراهيم (:سئة 46 ه ) : ابراهيم بن على 
ش أبن أحمد بن بوس٠سف‏ بن. 03 راهيم 
أى انمعق المصروقف يائن عبد الحق 
«الواسطى "كان 1لا القيها: مجد | دمع 
ا 


0 
1 
1 


٠‏ بحيى بن آدم 


وكان أحمد يعظمه 


أ<مدينأبى نصر رسلئة 15١١‏ ه ) : 


لوالن الحس عاج را جه راي 
المقدسى. الحنيلى النجارى وولى.القضاء 
بالدبار المصرية 2 وأفاد وتنا فر فأحاد 
ووضع شرحا على الهدابة ضمئه الآثار 
ومذاهب السملف واختصر السنن 
للبيهقى فى خمس مجلدات . وتوفى 
امسق : 

"١ 0‏ ه) : أبرأاهيم بن محمد 

ابراهيم أبو اس حق الحذامى 

0 كان من أحلة الفقهاء 7 
حنيفة وأزهدهم وحدث بالعراق' 
وخراسان ادر الكثير قال ورأنتله 
مصنفات كثيرة5 


أبيض بن جمال ( صحابى ) : أبو سعيد أبيض 
ابن جمال بن مرثد بن ذى لحيان بضم 
اللام الشيبانى اللمأربى من أهل مأرب 
بلدة معسروفة باليمن وفد على النبى 
صلى الله عليه وسلم الى المدينة ويقال 
بل لقيه بمكة فى حجة الوداع 


(انظر اح ١‏ ص 5ه؟) 

أحمد بن عبسى:: أحمد بن عيسى بن جعفر 
وصف بالزهد 4 وثفه ابن دادو صاحب 
الحاوى 


ان اسان بي ماك بد عر بك ]يا 
ا ل ا 9 
ا اي ل ع ان صلى 
واقام بها وابو جعفر شيخ قم ووجهها 
وففيهها غير مدافع ولقى أبا الحسسسل 
الرضا عليه السلام وصئنف كتبا منها 
كات التوسيف كناب :فقيل القن صل 
الله عليه وآله . كتاب المتعة » كتاب 
النوادر . ١‏ 


أدهد : 


ابن أبى نصر زيد مولى السب كونى 
أبو جعفر وقيل أبو على الممروف 
بالبزنطى كوفى ثقة لقَى الرضا » وكان 
عظيم امنزلة عنده وروى عنه كتسانا 
النوادر ٠‏ 


ع 


الارموى ( سئة 5845 ه ) : سراج الدين 
محمود بن أنى بكر بن أحمد الأرموى 
ساحن لحمل منتصل فن اصبول 
الفقه والارهدوى نسبة الى ارمية منبلاد 

١ : الازهرى‎ 

اسامة بن زيد : (انظر ح ١‏ ضص 58> ) 

الأسممجابي : ( ا ح »ع ص 35173 ) 

ابو اسسحاق : ( انظر ١ل:‏ 
ص 517 5 


انظر اح ؟ ص 767 ) 


اشسيرازى ح ١‏ 


انظطظر اح ؟ ص ١ه»‏ ) 
(انظر اح عم ص 784 ) 


اسحاق بن ان اهو ية : 
أسهاء نشت عوبس : 


الأسود :أبنو عمرو وبقال أبو عبد الرحمن 
ا 1 
ابن مالك بن علقمة ابن سلامان بنكهيل 
رأى أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما وروى عن على وابن 
مسعود ومعاذ وأبى موسى وعائشة قال 
أحمد بن حنبل هو ثقة من اهل 
الخير واتفقوا على توثيقه وجلالته 


اشهب : ( انظر اح ١‏ اص 511 ) 
اصبغ : ( انظر ح ١‏ ص 144 ) 
الأصمعي : (انظر ح ا ص 37375 ) 


أصيرم بن عبد الاشهل ا إن ثابت 
الأنصارى الأوسى الأشهلى > 
من الصحابة وقالوا انه 7 يوم أحد 
وشهد له النبى صلى الله علينهة وسام 
'بالجئة ونعتيره حسسنا . والاتنصارى 
نسبة الى الأنصار وهم أهل المدنة 
المشرفة الذين نصروا النبى فلن الله 
وسلم وبنقسمون الى الآوس والخزرج 
نسبة الى بنى عبد الاشهل فخذ من 
الأورس الأكبر ٠.‏ 

ابن الأعرابيى ( سئة 219١‏ ه )2 مدمد بنزياد 
المعمروف بان الأعرابى أبو عيد الله : 
راوبة ناسب علامة باللفة من اهل 
الكوفة قال ثعلب : شاهدت مجلس ابن 
الأعرابى وكان لحضره زهاء ماثة انسان 
كان سأل ويقرأ عليه فيجيب من غير 
كتاب © ولقد الي عاق لاس ادل 
على أجحمال مات سامراء له تصانيف 
كثيرة . 


الأوزاعى : 


الالونشى 1 | انار ]1 510 

أما م الحرمين : (انظر حدا ص 2685 ) 

أبو 0 الماهلى ( سئة 1م ه ) : ابو آمامة 
الباهلى الصحابى رضى الله عنه »© 
أبو امامة معدي تسم الصاد وفتح 
الدال ا ملهملتين وتشدابد الياء وقال 
الصدى بن عحلان سن دالبة دن رباح 
وهو منسسوب الى باهلة وهو من 
مشهورى الصحابة روى له عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مائتا حدنث 
وخمسون حديثا روى له اليخارى منها 
حمص وبها توفى وقيل سئلة سلتّة 
روى عن عمر بن الخعاب روى عله 
شعبة والعلاء بن المسيب والحسدن بن 
عمرو الفقيمى قال بحيى بن معين صو 
كوفى لابأس به 0 

أفس : انظر ح ١‏ ص 5898 ) 

(انظر ح ١‏ اص 85> ) 

الاوزجندى : محموة بن عبد العزير شسمس 
الأئمة ا حد قاضيخان تفغه 

اياس بن عيف : اباس بن عبد اأزئى الكوفى 
وقيل الححازى روى حدرث النهى عن 
ليع الماء ووقع فى اممذب بأباس سن 


عمرو وفى رواية الترمذى أباأس بن 
عبد الله وكلاهما خطأ 


حرف ( الياء ) 


الماجى : ( انظر حا ص .560 ) 
الباقر : ( انظر ح ؟ ص 768 ) أبو جعفر 
السخارى : ( انظر ح ١‏ ص .50 ) 


بريد بن معاوية العجلى ( سنة .56 ه ): 
بر ند دن معاوبة العحلى أبو و الفاسم: وكد 
عد من أصحاب البباقر واخبر من 
أصحاب الصادفق 4 ومات ق حياة أبى 
عبدالله وجه من وحوه الامامية وفقيه 
لد يدل عنك الاثم . 


بريده : ( انظر ح ؟ ص 73598 ) 


خض 


البزدوى 


بشر المروسى ( سئة 5١18‏ ه ) :بشر بن غياث 


:(انظر ح ١‏ ص .ه؟ ) 


ابن ابى كريمة عبد الرحمن المرسى 2 


العدوى بالولاء أبو عبد الرحمن فقيه 
معتزلى عارف بالفلسفة اخذ الفقه عن 
القاضى ابى بوسف وقال برأىالجهمية 
عاش نحو ٠‏ عاما 


أبن بشير ( سنة 194 ه ) : محمدين سعيد 
ابن بشير بن شراحييل المعمافرى 
الأندلسى قاض من اهل باجة ولى 
..-“القضاء بفرطبة فى أيام الحكم بن هشمام 
وكان صلبا فىالقضاء له اخبار فىذلك 
وضرب المثل بعدله توفى بقرطبة 


البفوى : ( انظر ح ؟ ص مع6* ) 
ابو بكر : ( 


ابو كر الغاردي : :من أئمة أصحابئنا الشافعية 
كبارهم لي واعلامهم وهو 

الامام أبوبكر احمد بن الحسسين بن سهل 
الفارسى تفقه على ابن العباس بن سريج 


ابو بكرة ( صحابى ) : نفيع دن الحرث بن كلده 
أسلم وحسن أسلامه. ومات فى خلافة 
عمر وأم أبى بكرة سمية من اهل زندرود 
فلما خاصر رسول الله صلى الله عايه 
وسلم الطائف قال أبما عبد نزل الى 
فهو حر فتدلى أبو بكرة وكان بقول انا 
علي توك الله صل الله عليه وسلم 


انظر احا ص .0؟ ) 


بلال : ( انظر ح 7 ص 998 ) 


بلال ‏ سئة ٠ك‏ ها): 
سعيد بن قرة إن 


ن الحارث بن ن عصمإن 
٠‏ ادبن نددة نْ ثور 
اقطعهالنبى صلى الله 0 اوسا لفق 
وكان صاحب لواء مزئنة يوم الفتح 
وكان السك وراء المدنة ثم تحول الى 
البصرة 4 أحاديثه 6 السئن و صحيحى 
ابن خزيمة وابن حبان 


البلخى ( سئة 019 ه ) : الحسين بن حسن 
البلخى جامع مسند ابى حنيفة ارخ 
الذهبى كان مفيد اهل بفداد ومحدث 


وأبى عبد الله الحميدى وطبقتهم روى 

عنه ابن عساكر وابن الجوزى وغيرهم 

البندنيجي ( سنة 126 ه ) : هو القافضى 
أبو على البندنيجى . صاحب الدذخيرة 
وأحد العظماء من أصحاب الشيخ أى 
حامد كان فقيها عظيما صالحا ورعا 
وكان حافظا للمذهب 


(انظر ح ١‏ ص اه" ) 


حرف ( التاء ) 


البهقي : 


الترمذى : ( 
التونسى : | 


انظراح ١‏ ص ١01؟‏ ) 
انظر ح ١‏ ص ١0؟‏ ) 
حرف ( الثاه ) 


نابت بن الأقرم ( صحابى ) : ابن اقرم بن 
ثعلبة بن عدى بن العجلان اليلوى حليف 
الأنصار وروى االواقدى عن أبى هريرة 
قال شهدت مهوتة فمال إلى ثابت بنا قرم 
انلك" لم تعتجهلانا ودر انثا لم تلنصر 
بالكثرة اتفق أهل الممازى على أزثابت 
بن اقرم قتل فىعهد ابى بكر قتلهطليحة 


تعلب ( سئة "١6١‏ ه ): أحمد بن بحيى بن 
زيدين سيارالشيبانى بالولاء ابوالغياس 
المغرو ف بعلب امام الكو فيين» فى انيعو 
واللفة كان راوية للشعر محدثنا مشدهورا 
بالحفقلة ومدق اللوتحة ننه لحة وان 
وقواعد الشعر رسالة وشرح دبوان 


زهير 5 دنوان 8 ومحالس 


مو عواك بك رم دم 
حنيفلة وهو الذى شرح فقهه واحتج له 
وقراه«الحديث وكان فبهة اهيل ان 


المعترالة 
انو لوو اقل عله او 0 


التورى : (انظر حدا ص 255 ) 


( حرف الجيم ) 

جابر : ( انظر ح ١ص‏ 84 ) 

جابر بن سمرة ( سئة 16 ه ) : جابر بن 
سمرة بن حنادة السسواثى صحانى 
لعي ا ا 
نزل الكوفة وابتئى بها دارا وتوفى فى 
ولانة بشر على العراق زوى .له البخارى 
ومسلم ١57‏ حديثا . 

الجبائى : ( انظر أبى هاشم الجبائى ح ١‏ 
صي 141 4 وانظر ابو على الحبائى مج | 
1 

ابن الجبائى : ( انظر أبو هاشم ح ١‏ ص ./؟ 


ابن جبير : ( أنظر سعيد بن جبير اه ١‏ 
ص ©656١‏ ) 


جببر بن مطهم : ( انظر حى ١‏ ص ؟ه» ) 
الجرجانى ( سنة 81١5‏ ه ) : على بن محمد 
ابن على المعروف بالشر يف الجر جانى 
نلسسونا من كار العلماء ولد فى تاكو 
قرب استراباد ودرس فى شيراز ولما 
ب" د عله تور يننة 1/1 هد ترالجرجالى 
. الى سمر قند 0 ثم عاد الى 5 شيراز بعد 
موت ا 
خسين مضذنا ينها السرلعات 6 وشروح 
حرانت البسجي وشرح ا 0 ا 


الحصاص : ( انظر جح ١‏ ص 09؟ ) 


جعفر : (انظر حى ١‏ ص 569 > جا ص27١)‏ 


جمفن بن محمد ٠‏ (انظراح ؟: ص 727 ) 

ابو جعفر : ( انظر ح ؟ ص 7607 ) 

الجوهرى ( سئة ؟9؟ ه ) : اسماعيل بن 
حماد الجؤهوق ادن الصير أول من حاول 


حك أبن مقلة 
أشهر كتبه الصحاح وله كتاب في 
العروض ومقدمه فى النحو أصله من 
فاراب ودخل العراق صغيرا وسافر 
الى الحجاز فطاف البادية وعاد الى 
خراسان ثم أقام فى نيسابور . 

حرف ( الحاء ) 


ابن حامد : ( أنظر نح ؟ ص 8ع" ) 


ابو حامد : ( أنظر الفزالى ح ١‏ ص .17؟ ) 


الحطاب : ( 


أبو حامد الاسفرايينى :) أنظر الاإسفرايينئ 


ح ا ص 518 ) 

أبو حامد المروزى : ( انر 
ص 9070 ) 

(انظر ح ١‏ ص 08> ) 

ابن حزم :. ١!‏ أنظر حى ١‏ ص 06؟ ) 

الحسن : ( انظر ح ؟ ص 69* ) 

ابو الحسن الرضا : ( انظر ح ؟ ص 864 ) 

الحسن بن زياد : ( أنظر ح ١‏ ص 06؟ ) 


الحسن بن صالح ( سنة 118 ه ) : كان من 
بار «الشستعة الرريدية وعظماتهم وظلمانهم 
وكان فقيها متكلما وقد أرخ بعضهم 
؟5ا وثالث /ا5١ا‏ ورابع ٠ 1١55‏ 


الحسين بن على : ( 
أنظر ح ١‏ ص 55 ) 

حمزة بنعهرد الأسلمى: (أنظر حا ؟ ص .5؟) 
حمزة بن عمرو الأسلمى ( انظر حى اص.ه7) 


المروزى ح 2١‏ 


ابن حسب : 


حثيل بن اسحق بن حثيل ( سئة ؟/ا؟ ه ) :. 


أبو على الشيبانى ٠‏ أبن عم الامام 
أحمد 0 أبا تعيم الفضل ١‏ . ن دكن» 


ابن مسلم . حدث عنه ابنه » وعبد الله 
ابن محمد البفوى » وبحيى بن صاعد» 
وأنو بكرن" الخلال وغير هم . كان دذقة 
شتا 0 صدوقا ٠‏ ومات حشبل بواسط 


أبو حنيفة :(أنظر ح ١ا‏ ص مه؟ ) 


حرف ( الخاء ) 


خارحة بن زبد دن ثابت ( سنة ٠٠١‏ ه.): 
هو أبو زيد خارجة بن زبد بن ثابت بن 
المدنى التابعى ٠.‏ أدرك عثمان وسمعأباه 
زيدا وعمهة يزيد ؛ روى عنه سالم بن 
عبد الله والزهرى ويزيد بن عبد الله 
أبن قسبيط وأبو الزناد وآخرون وكان 
أماما بارعا .في العلم واتفقوا على توثيقيه 


تددن 


وجلالته وهو المد فعهاء الدنية 
السسبعة ٠.‏ 


الخيرى : ( سنة 4/5 ها ) 


أبرأهيم بن عبد الله الخيرى ارك 
عالم بالادب والفرائض والحناب . من 
تقهاء الشسافعية ': نشبعه إلى' الخثير 
( بفتح فسدكون ) من قرى شيراز © 
بقارس 8 اشتهر وتوفى سغداد ٠‏ من 
كتبيه « شرح ديؤان الجماسمة . 
والتلخيص فى الفرائض والحساب »© . 
وكان حسن الخط »؛ وبيئما هو قاعد 
كتب فى مصحف مات . 


: عبد الله بن 


اراي اران لوده 
الخصاف : (انظر جح ١‏ ص 56م» ) 


أبو النرداء : ( أنظر حى ١‏ ص /ه؟ ) 

الخفاف ( سئة 585 ه ) : زكريا بن داودين 
بكر النيسابورى » أبو بحيى الخفاف . 
حافظط للحدبث مفغسر له » التفسير 
الكبير » . 

خلف بن أيوب ( سئة "١.5‏ ه ) : خلف بن 
أبوب من أصحاب محمد بن الحست.: 
وزفر وله مسائل منها الصدقة عتلى 
السائل فى المسجد قال لا أقبل شهادة 
من تصدق عليه قيل مات سئة خمس 
عشرة وقيل عشرين ومائتين وخرج له 
الترمذى ٠.‏ 

خليل : (أنظر ح ١‏ ص 05» ) 

خواهر زاده : ( أنظر حى ١‏ ص /ام» ) 

( حرف الدال ) 

داود : (انظر ح.١‏ ص 207 ) 

ابو داود : ( أنظر حى ١‏ ص لاه؟ ) 

الدارقطنى : ( أنظر حى ١‏ ص /اه؟ ) 

أبو الدرداء : ( أنظر ى ١‏ ص 57؟ ) 

الدردير : ( أنظر ى ١‏ ص /اه؟ ) 

الدسوقى : ( انظر جح ١‏ ص 07؟ ) / 

الديلمى ( سئة ؟ه ه ) : فيروز الديلمى أبو 


وروى عله أحاديث وعاد الى اليمن 
فأعان على قتل الاسود العنسى ووفد 
على عمر فى خلافته ثم سكن مصر 
وولاه معاوبة على صنعاء فأقام بها الى 
أن توفى . 
( حرف الراء ) 

أبو رافع : ( أنظر ح ١‏ ص 08؟ ) 

الرافعى : ( أنظر ح ١‏ ص 08*> ) 

الربيع : د 

ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
الرأى ح ١‏ 0 

(أنظر ح ١‏ ص 08> ) 

ابن الرفعة : ( أنظر ح ١‏ ص 5556 ) 

الرملى : (أنظر ح ١‏ ص 56ه؟ ) 

أم رومان ( سنة 1 ه ) : بنت عامر بنعويمر 
ابن عبد شمسس بن عتاب بن أذينه بن 
سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن 
مالك بن : كنانة أمرأة أنى بكر الصديق 
ووالدة عبد الرحمن وعائشتة قال أبو 
والكلاك قن ندرها تمن هام الوا كالة 
لكن اتفقوآأ على أنها من بنى غنم بن 
مالك ابن كنانة وقال ابن اسحاقف آم 
رومان اسمها زينب بنت عبد بندهمان 
أحد بنى فراس أبن غدم أسلمت وبابعت 
وهاحرت قال أبو عمر كانت وفاتهافيما 
زعموا فى ذى الحجة سنةأربع أوخمس 
عام الختدق وقال أبن ن الآثير سنة ست 
وكذلك قال الواقدى . 


( القسر رسيعة 


أبن رشد : 


الزاهدى : ( أنظر ح ا .ص 06؟) 

ابن 0 م 

ارجا ركه "1١‏ ها):أبو اسحاق ابر أهيم 
ومضتنفات فى الادب أخذ عن المبود 
وثعلب» وأخذ عنه الزجاحى وأبو على 
الفارسى. كان يخرط الزجاج ثم تركه 
وأث تغز بالادب فنسب اليه 


أنظر ح ١‏ ص 081؟ ) 


لضن 


زرارة ( سنة ١٠١‏ ه ): زرارة بن ن أنمن بن 

سنسسن الشيبانى مولاهم كوفى يكنى 
أبا الحسن وهو امامى ثقفة روى عنابى 
حعفر وأبى عبد الله قال عنه النجائى 
زرارة بن اهن أو 'الحسن شيخ 
أصحابنا فى زمانه ومتقامهم وكان 
قارئا فقيها متكلما شاعرا أدبا قد 
احتمفت نيه خلزل* الففل والدين: قدل 
مات سئة مائة وثمان وأربعين 3 


ابن زرقون ( سنة 85م ه ) : محمد بن 
سعيبك بن أحمد الانصارى أبو عبد الله 
ابن زرقون فقيه مالكى عارف بالحديث 
أندلسى ولد فى شريش واستقر بأشبيلية 
ومات بها قال الذهبى كان مس 5 
الاندلس فى وقته ولى قضاء شلب 
وقضماء سبته وحمدت سيرته ونزاهته 
له الانوار جمع فيه بس نالمنتقى والاستذكار 
وكتاب: آخر جم فيه بين مصئف 
الترمذدى وسدشن أبى داود السجستانى 


زفر : ( أنظر حى ١‏ ص إم» ) 

ابو الزناد : ( انظر ح ١‏ ص 4ه؟ ) 
الزهرى : ( 
ابن زياد : (انظر ح ؟ ص 806 ) 


انظر حى ١‏ ص "٠‏ ) 


زيف ,م الل بن اص ."*؟) 

انظر ا ١‏ ص 5" ( 

( انظر ح ؟" ص 898 ) 

ل ا ا 1 ا 6م 
وقيل 7 طئحه وقيل أبو زرعة 0 
المدينة وشهد الحدببية وكان معه لواء 
جهينة بوم الفتح ددق له عن 0 
حدبيثا أتفقا على خمسة وانغرد 
بثلاثئة توفى بالمدينة وقيل بالكوفة وقيل 
صنل رد 

زيد بن على : 

زيد بن عمر بن الخطاب : هو ابن أميرالموٌّمنين 
عمر بن الخطاب رفضى الله عنه من 
زوجته أ الغو بنت على , 6 

عليه وسلم رضى الله عنهم » توق 0 
وأمه فى سباعة واحدة وهر صغير 5 


زيد بن ثادت : ( 


زيد بن حارتة : 


(أنظر ح ١‏ ص .65"؟ ) 


(أنظر ح ١‏ ص .6"؟ ) 


الزيلعى : 
( حرف السين ) 
السائب بن يزيد ( سنة 95 ه) : أبنو يزيد 
السائب بن يزيد بن سهيد بن تمامة 


ن الأسود بن عبد الله بن الحارث 
0 وله حلف فى قريبش فى عبد 
شمس. وتو فى بالمديئة وقيل سنةاحدى 
وتسعين وقيل ست وثمانين روى له 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خمسة أجاديث اتفق البخارى ومسلم 
على حديث والبخارى أربعة وفىروابة 
الصحيحين عن الجعيد بن عبد الرحمن 
قال رأبت السائب بن يزيد سئة أريع 
وتسمعين حلدا معتدلا . 


سالم بن عبد الله بن عمر : ( انظرح 7 ص0)؟) 

ابن امرافة (السنة ااه + : محمد بن 
بحيى بن سراقة العامرى » أبو الحسن: 
فقيه فرضى . من اهل البصرة . صنف 
كتبا فى فقه الشافعية والفرائض 
ورحال الحديث ٠‏ ووئف ابن الصلاح 
على « كتاب الاعداد » له » ونقل عنه 
فوائد . كان حيا سنة ..»؟ ه »؛ قال 
السبكى وأراه توفى فى حدودسنة.١)‏ 
قلت ٠‏ ورأبت له رسالة فى ورقة 
واحدة ©» فى مجموع بالفاتيكان سماها 
« التفاحة فى مقدمات المساحة » . 


السرخسى : (انظر حى ١‏ ص [١6"؟‏ ) 
سحئون : (انظر ح ١‏ ص 61” ) 
صحابى »© من كبارهم » كان أحد النقماء 
يوم العقبة وشهد موقعة بدر واستشهد 
بوم أحد . 
انفد بحن من ونا 
أبو سعيد الخدرى : ( انظر ح ١‏ ص "6١1‏ ) 


أبو سعيد الاصطخرى : ( انظر الاصطخرى 
حداا ص 15؟). 


سعيد بن المسيب : (انظر اح ١‏ ص6١581؟‏ ) 
سعيد إن منصور : ( انظر ح 5 ص 751 ) 


سعد بن معاذ : 


ابن السكيث سنة )16 ه ) : : بعتقوب بن 


اسحاقف أبو بوسف بن السكيت امام فى 
اللفة والاإدب أصله من خوزستان بين 
البصرة وفارس تعلم ببغداد واتصل 
تالت كل العنابى. قميف النننية بعادي 
أولاده من كته اصلاح المنطق والالفاظف 
والأشكداد والقلهة: و الابوال. وخيرفنا .. 


الهوروى الاأزدى الخزاعى بالسولاء 
الخراسانى البفدادى أبو عبيد من كبار 
العلفاء بالحديث والادب والفقه مناهل 
هراة ولد وتعلم بها وكان مؤدبا ورحل 
الى بفداذ فولى القضاء بطرسوسثمانى 
عشرة سئة ورحل الى مضر سئلة 7١؟‏ 


الضنف محلدان فى غريب الحد يثألفه 
فى نحو أرنعين سنة وهؤ أول من صئف 
فى بنفك1 القن 


سلمان بن رسيعة : ابن زبيعة نن يزيد بن 


عمرو بن سهم بن ثعلبة الباهلى مختلف 


فى ضحنته قال أبو حاتم له صسحبة . 


يكنى أبا عبد الله وقال ابن منده ذكزه 
لحار فى الصحابة ولا بصح ويقال 


سامان الخيل روى عنهكبار التابعين 


7 والكل وان شر وان ككمان 
النهدى وسويد بن غفلة وشهد فتوح 
الشام ثم سكن العرافق وولى غزو 
أرمينية فى زمن عثمان فاستشهد قبل 
لات ,لماعتن وهحر أول ‏ من امعقضى 
على الكوفة وكان رحلا صالحا يج 
كل سلثة . 


سلمان الفارسى : ( أنظر اح ؟ ص 765 ) 
ابو سالبمان ( بعد المائتين ) : موسى بنسليمان 


أبو سليمان الجؤزجانى أخذ الفقه عن 


عليه المأمون القضاء وله السير الصغير 
والنوادر وغير ذلك . 


سوو دان الو بمو 


سماعة بن عند الله , ن هلال بن دع 
أبو عبدالله التميمى حدث عن الليث ب 
سعد وأبى بوسف ومحمد وأخذ الفقّة 
عنهما ون الحسن بن زياد وكتب 
النوادر عن أبى بوسف ومحمد ولد سنئة 


نكم 


٠‏ وقال الجامع ذكر القارى أنه من 
الحفاظ الثقات . 


ابن السئى ( سئة 555 ه ) : الحافظ بن 


أحمد إن محمد بن اسحاق بن أبراهيم 
الدشورى صاحب كتاب 0-0 نوم 
وليلة رحل وكتب اين وروى عن 
التسباني وأبى خليفة و 


سهل بن حنيف ( سنة 4؟ ه ) العحول دن 


حليف وهب 4 الأوسى 4 
بدرا ونبت 01 0 ٠‏ وشهد اده 
0 0 الحمل 30 
شهد معه صفين 3 وتوفى بالكوفة ٠.‏ 


فصبلى عليه على ٠‏ [4 فى الصسحيحين 
٠‏ حدشا . 


أبو سهل الفرضى : صاحب كتاب الرياض 


العلم عنه عن أى سسعيد البردعي عن 
اسماعيل بن حماد 0 ن أبى حشيفة عن 
أبيه عن جده ثم ر ثم رجع الى تيسسسابور 
فأقام بها الى أن مات ودرس عليه أنو 
بكر أحمد بن على الرازى وفقهاء 
نيسسابور 0 ذكر شمس الآئمة السرخسى 

فى مبسوطه أبو سهل الفزالى 1 
مهل الفرضئ. وهو ابو سهل الزجاجي 
تارة بذكر بالفزالى وتارة بالفر ضىوتارة 
بالز جاحى 0 


سسوبه ( سئة ١8٠١‏ ه ) : عمرو بن عثمازين 


قنبر الحارثى بالولاء أبو بشر الملقب 
سيبويه امام النحاة وأول من بسط 
غلم النحو ولد فى احدى قرى شيراز 
وقدم المصرة فلزم الخليل بن أحماد 
سيبويه فى النحو لم يصنئع قبله ولا 
بعدذهة مثله ورحل الى بفداد فلاظر 
الكسائى وأحازه الرشيد بعشرة آلاف 
درهم وعاد الى الاهواز فتوفى بها -وقيل 
وفاته وقبره بشيراز . 


ادن السدد ( سئة 1 ه ) عد الله بن محمد 


انه العاد انق معي هن التلماء زاللقة 
والادب ولد ونشا فى بطليوس فى 
الاقالنن واتنقل: إل للسكة اتمتكنها 
وتوفى بها من كتبه الاقتضاب فى شرح 


م 


أدب الكتاب لابن قتيبة والممسائل 
وغيرها ٠‏ 


(انظر حى ١‏ ص 565 ) 
( حرف الشين ) 


(أنظر ح "؟ ص 556 ) 
الشاشى : ( انظر القفال حى ١‏ ص 75؟ ) 


الشاطى : ( انظر ى ١‏ ص0 2562 ) 
القنافى :4 انطر ع و ام 
الشبراملسى : ( أنظر حى ١‏ ص 565 ) 


شبل بن معباد : جاء فى الاستيعاب شيل 
الك وبقال أبن حامد ويقال شسساطا 
ان “لايق ونقال شبل بن معبق. .. قال 
لحيى بن معين شبل بن معبد هوأشبه 
بالصواب أو قال هو الصواب ذكره ابن 
عييئة فى حديث برويه عن النبى صلى 
الله عليهوسلم ولم يتابع ابن.عيينة على 
ذكر شبل فى هذا الحديث ولاله ذكر 
فى الصحابة الإ فى روأبة أبن عييئه . 
وليست لثمل بن حامد صحبة ٠‏ 


الشربينى : ( انظر 20 الشربينى حى ١‏ 
ص 201 ) 


الشرنبلالى : ( أنظر ح ١‏ ص 558 ) 


اد ال دن : أبو عمر النقال» 
خوارزمى الاصل » حدث عن حماد بن 
سلمة » وحماد بن زبد » وسفيان بن 
عييلة . روى عنه أحمد بن منصور 
الرمادى » وأحمد بن أبى طيثمة » 
وأحخصدك بن الحسن بن عرد الجبار 
الصوفى »2 وآأبو بكر بن ابى الدنيا: 
سكل بحيى بن معين عن حارث النقال» 


شريح : ( انظر ج١١‏ ص 589 ) 


أبن سيرين : 


آبن شاش : 


الشعبى : ( انظر ح ١‏ ص 587 ) 
الشلبى : ( انظر ح ١‏ ص 5878 ) . 


شمس الائهة : ( أنظر السرخسىح ١‏ ص81؟) 
بح لاد ا 00 الاين 


الحنفم أخد العلم عن حجده صاعد عن 
أبيه محمد وقد ذكره الذهبى فقال فى 
الطبعة الخامسة والعشرين قاضى 
القضاة رئيس تيسنابور أحمد بن محمد 
الصاعدى وكان بقال له شيخ الاسلام . 


:حرف الصاد ) 
الصاوى : ( انظر لى ١‏ ص 516 ) 


عمرو بن زيد بن عوف بن مبدول بن 
عمرو بن غنم بن مازن بن النجار شهد 
أحد وما بعدها واستشهد بموتة . 


الصفتى : ( 


صفية بنت عبد المطلب صحابية : رضى الله 
عنها عمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهى آم الزبير بن العوام أحد 
العثرة المقطوع لهم بالجنة وهى أخت 
حمزة ان عبد المطلب لامه أسلمت صفية 
وهاجرت الى المدئة وبها توفيت فى 
خلا فة عمر بن" الخطاب رضى الله عنه 
وقد اجبعوا على اسلامها . 


صلاح الدين الايوبى( سئة؟؟م - كله ه ) : 
بوسف بن أبوب بن شاذى » أبو ا 2 
الناصر من ا ملوك الاسلام 00 
تك ريت وهاجم الفرنج فهدمياط فصدهم 
صلاح الدين ثم استقل نملك مصر »© 
وانصرف الى ل جدبين أحدهما 
الاصلاح الداخلى فى مصر والشسام 
والثانى دفع غارات الصليبيين ومهاجمة 
حصو نهم وقلاعهم فى بلاد القسام ٠.‏ قبدأ 
بعمارة قلعة مصر »© وأنشساً 0 
0 فيها . وكان أعظم اتتصار | لهعلى 
2 0 م الحطين («( الذى تلاه 0 
طبرية وعكا ويافا الى ما بعد بيروت » 
ثم افتتاح القدس » وأخيرا عقد الصلح 
بيلهة وبين كبير الفبرتج ررتشارد قلب 
الإسد ٠.‏ وكان رقيق النفس 4 غعدبدلى 
شدة بطولته رجل سياسة وحرب © 
بعيد النظر '. أطلع على جانب حسسنمن 
الحديث والفقه والادب ولا سيماانساب 
العرب ووقائعهم ٠‏ ولم بدخر. لنفسه 
مآلا ولا -عثاز! وكانت .مدة حكدة يعر 
1 سلة وبسورية 11 سلة ٠‏ 


(أنظر ح ١‏ ص 5584 ) 


لام 


الضيدلانى محمد بن الحسن الاصبهانى 
له.اجازة من بيبى الهرثمية تفرد بها 
وسمع من شسيح الاسلام وطبقته بهراة 
ومن سليمان الحافظ وطبقته بأصبهان 
توفى فى ذى القعدة . 
( حرف الضاد ) 
ضباعة بنت الزبير : ( انظر ح 7 صن 528 ) 
( حرف الطاء ) 

طارق بن شههاب ( سئه ؟8 - 86 ه ) : ابن 
شهاب بن عبد شمسس بن سلمة بنهلال 
ابن عوف بن جشم بن عمرو رأى النبى 
صلى الله عليه وسلم وهو رجل ويقال 
أنه 0 منه شما قال البغفوى 
3 الكوفة قال ابن أبى احاتم سمعت 
أنى قول لمسيت" له صحية والحديث 
الذى روأه مرسل واذزا لست أنه لقى 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم فهو 
صحابى عسلى الراجح واذا ثبت أنه لم 

منه كرواارنة عله عر يدل د 

وهو مقبول على الراجح وجزم ابنحبان 
بأنه مات سنة ثلاث وثمانين . 

طارق بن شهاب ( سئة ؟8 ه ) : أبوعدالله 
طارق بن شهاب بن عبد شمسسن بن سلمة 
الكوى البحلى الأحمس » أدرك 
الجاهلية وصحب النبى صلى اله عليه 
وسلم وغرا فى زمن ى بكر وععر ثلانا 
وثلانين - لزنا 0 غزوة 00 
وخالد وأبى مو سى وجا بف روى عن4ه 
جماعات من التابعين منهم قيس بن 
مسلم ومخارق بن عبد الله ومركم 1 


(أنظر ح ١‏ ص 68" ) 
الطحطاوى : ( انظر ح ١‏ ص 50؟؟ ) 

طاووس : (أنظر جح ؟ ص 5ه" ) 

ظليحة : طليحة بالتصغير .بن خويلد بن.نوفل 
ابن نفيلة بن الاسير بن جحوانين فقعس 


وقدم على النبى صلى الله عليه وسلم . 


فى وافلا مد خربية مده كي 


فأرسل اليه وسول اللة.صيلى اله 0 ش 


وسلم ضران بن الازور. ثم توفى رزسول 


الله صلى الله عليه وسلم فقوبت شوكة 
#طلبعة فارسل الله أو كن المعيدية 
رضى الله عنه خالد بن الوليد فقاتله 
بنواحى سميراء وبزاحة فأررسل اليه 
خالد بنالوليد عكاشة بن محصن وثابت 
رد أرقم فقتل طل حة أحدهما ثم أخوه 
الاخر ثم هزم الله طليحة وفرق * 
أتباعهوظهر على الجلهون الحو ظايجة 
يحة وحسن اسلامه وحج فى زمن 
عمر بن الخطاب رفى الله عنه . 


( حرف العين ) 


) أنظر ح ١‏ ص ه55 ( 

أبن عابدين : ( أنظر ح ١‏ ض 60" ) 

عامر بن عيف آلله ( سنة 686 ه ) : عامر بن 
عسد أللة » تابعى من بنى العشير 0 
5 تعيم هو أول من عرف بالك من 
عباد التابعين بالمصرة هاجر اليهاو 7 
ال رآن من أبى موسى ارك حين 
سيت المقدمن فى خلافة ملا 3 


عائنشة : 


أبو العباس : ( أنظر جح ١‏ ص 65؟ ) 
أبن عباس : ( أنظر عند الله بن عباس حى | 
ص 1١7‏ ؟ ) . 


أدو العساس دن القاص ( سئة ممم ه ) : 
| أحمد بن أبى أحمد الطبرى الشيخ الامام 
أبو اسان بن القاص ؛ أمام عصره 
وصاحب التصانيف المشهورة .التلخيص 
والمفتاج .وأدب القافي والمواقيت وغيرها 
فى ألفقه وله مصنف فى أصول الفقه 
كان أماما جايلا أخلد الفقه عن أبى 
اران 03 
أن عند البو النشر د | صض١ا؟)‏ 
أبن عبد الحكم ( سئة 5١5‏ ه ) : ايوعبدالله 
بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع 
الفقيه المالكى المصرى كان أعلم اصحاب 
مالك بمختلف قوله وأقفبت ا 
.مالك الموطأ ميتوافا د والد 71 
عبد أللة محمد صاحب الامام الشافعى 
عبد الرزاق. ( بسنة ”١١‏ ها ) ٠‏ عبد الرزاقين 
همام بن نافع الحجيرى مو لاهم أب بكر 


ا 


0 من جفاظ الحديث الثقات 
سبعة عشر ا حدرث له الجا 
الكبير فى الحدنث قال الذهبى وهو 
خزانة ع 3 


الصادق »© وقال التنجاثى عبد الرحمن 
ابن الحجاج البجلى مولاهم كوفى بياع 
السابرى سكن يفداد ورمى بالكيسانية 
روى عن أنى عببيد الله وأبى الحسن 
ودجع الى الحق' ولقى الرضا وكان ثقة 


ابن عبد السلام : ( أنففر ح ١‏ ص 5655 »© 
وأنظر عز الدين ح ١‏ ص 5658© ) 

عبد المزيز بن محود ( سئة 1485 ه ): 
عبد العزيز بن محمد الاندراوردى حاء 

أبو عيف الله : ( أنظر أحمد بن خحنبيل كف ١‏ 
ص 5د" ٠‏ 

عبد الله بن جعفر : (أنظر ح 7 ص .505 ) 

عبد الله بن الحارث (سئة45ه) : عبد الله 
ابن الحارث بن حزء الزبيدى صحابى 
سكن مصر وعمى قبل وفاته وهو آخر 
من مات بمصر من الصحابة روى عنه 

نك الله الحسين (سئة ؟١5‏ ه) : أبن محمد 
التميمى المعلم » أمام مسجد ابن زغبان 
أحد فقهاء الحتابلة 8 حدث عن ابن 
سماك والنقاش '. 

عاد الله بن عباس : ( أنظر جح ١‏ ص 5897 ) 

. عبد الله بن عبد الرحمن : الانصارى ذكره 
الطسمرى وا دق وأبو بعلى فى 
الصحابة وأوردوآأ له من طر بق الخطاب 
ابن سعيد .عن سليمان بن 000 
الله صلى الله عليه وسلم 8 

عند آلله بن عمرد بن العاص ؛ ( أننظر ح ١‏ 
ص 7١ا؟‏ )1 . ا 

. عبد الوهاب : ( أنظر ح ١‏ ص 5897 ) 
معاوية وقيل أبو الحارث عبيدة بن 


الحرث بن عبد المطلب بن عبد مناف بن 


نفى الفحريقى المطلنى كان اسن من 
ل الله صلى الله عليه وسام 


أبو عبيدة : ( أنظر حا > ص 507 ) 

أبو عبيدة : زياد بن عيسى الكوفى أبو عبيدة 
الحذاء روى عن أبى جعفر وابىعبدالله 
وعن العقيقى أنه ا 
آل محمد صلى الله عليه وسام وكان 
الصادق بالمدينة . 

أبو عبيدة الفرن الثالث الهجرى : أبو غبيدة 
عبد الحميد الجناوى . فقيه أباضى ©» 
اختير ليخلف أبو الحسسن أيوب بن 
العباس وقد تردد كثيرا حتى قبل 
الاستخلاف » فنشر العدل » قال أبو 
زكريا انه من علماء النصف الاول من 
القرن الثالث ٠‏ 


ابن عناب صحابى : عبد الرحمن بن عتاب بن 
أسيق بن أبى العيص بن أمية بن عبد 
شمس القريشى الاموى ذكره أبو موسى 
الرحمن مع عائشة فى وقعة الحمدل 
فقتل هنالك ٠‏ 
سئان بن عبيد بن غدى بن غنم بن كعب 
ذكره ابن اسحاق فيمن شهد بدرا . 
عثمان ابن أبى العاص : ( انظر ح ١‏ ص58؟ ) 
عثمان بن عفان : ( أنظر ح ١‏ ص 5568 ) 
العدوى : ( أنظار.الدردير ح ؟ ص لاه؟ ) . 


أبن عرفة : ( أنظر حى ١‏ ص868ما؟ ). 

عطاء : [انظر حى ؟ ص /م7 >2 388 ) . 

أبن العطار : ( أنظر ح 8 ص "5١‏ ) 
عكاشة بن محصن بن حرئثان بضم الحاء 
المهملنة واسكان الراء وبعدها ثاء مثلكثة 
أبن قيس بن مرة بن. تكبر :ابن غثم بن 
دودان بدالين مهملتين الاولى مضمومة 
شهدبدرا وأبلى قيها بلاء حسنااستشهد 
فى قال المسرتدين فين رفن ابل :يبك 
الصديق رفى الله عنه وشهد أحلد 
والخندق وسائر المشاهد مع رشول 


511 


الله صلى الله عليه وسلم روى عنه أبو 
هريرة وابن عباس وبشره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بانه بدخل الجنة 
عنه هو أبو سروعة بكسز السين المهملة 
أبن عامر بن نوقفل بنعبد مناف بن قصى 
القرنتى: التوفلى المكق الضتكاين ألم 


بوم فتح مكة . روى له البخارى ثلاثة 
. أحاديث . 
عقبة بن عامر : ( أنظر ح 7 ص #0١‏ ) 


اعلقمة : ( أنظر ح ١‏ ص 5559© ) 


على خليد : على بن خليد البكرى كان يعرف 
بأبى الحسن المكفوف وهو بفدادى عد 
من الحسان وعده الحطزراثرى فى 
الضغفاء :. 


أبنو على بن خيران ( سنة "٠١‏ ها): 
الحسين بن صالح بن خيران الي ابو 
على كان أحد أركان مذهب الشافعى 
كان اماما زاهدا ورعا تقيا نقيا متقشفا 
من كبار الائمة ببغفداد عرض عليهالقضاء 
فى خلافة المقتذر فلم يفعل قال الذهبى 
لم ببلغنا على من اشتفل ابن خيران ولا 
عمن أحد العلم وأظنه مات كهلا قال 
الواسطى نقلا عن ابن العمسكرى توفى 
سنئة عشربن وثلثمائة والاصح ما ذكر 
فى صدر الترحمة 0 


على بن أبى طالب : 
عليش : 


(أنظلر ح ١‏ ص 5655 ) 
(أنظر ح ١‏ ص 555 ) 


التصيةالبن.علية : ( أنظر ح ١‏ ص 7508 ) 


عمار بن ياسر : ( أنظر ح ١‏ ص 649" ) 


ابن عمر : ( أنظر عبد الله بن عمر حااص7"؟) 
عمر بن الخطاب : ( أنظر ح ١‏ ص 5189 ) 

عمر بن عبد العزيز : (أنظر ح ١‏ ص 56" ) 
عمران بن الحصين : ١‏ أنظر ح ؟ ص 7054 ) 
عمرآن بن على : : عمران بن على بن أبى شعية 


ونقه التنحاثى 0 الخلاصلة أنه ثفة 


' لا يطعن عليه وكنيته أبو الفضل ٠‏ 
عمرو بن حرم : ( انظر ح ١‏ ص 84؟ ) 


عمرو بن شغيب : ( أنظر ح ١‏ اص .7؟ ) 

عبسى بن ابان ( سئة 51١‏ ) ه : عيسى بن 
ابان بن صدقة القاضى أبو موسى تفقه 
على محمد بن الحسن قيل عنه ما فى 
الاسلام قاض أفقه من عيسى وله كتاب 
الحج تولى القضاء بالبصرة حتى ماتبها 
وقال أبو خازم القاضى ما رابت لاهل 
بغداد أكثر حديثا من عيسى وبفهر بن 
لا 

العبئ (أنظر ح ١‏ اص .57 ) 

( حرف الغبن ) 
ابن الغرس : (أنظر ح ؟ ص 3736١0‏ ) 
الفزالى : ( انظر ح ١‏ ص .57 ) 


' غيلان بن سلمة ( سنة 58 ه ) : غيلان بن 


سلمة الثقفى حكيم افر :4 اذرك 
الاشلام وأسلم يوم الطائف وعنده عشر 
نسسموة فأمره ألنبى صلى الله عليهوسام 
فاختار أربعا فصارت سنة وهو ممن 
وفد على كسرى وأعجب كسرى بكلامه. 


( حرف الفاء ) 
فاطمة رضى الله عنها : ( أنظر حى ١‏ ص ١2؟)‏ 
ابن فرحون : ( أنظر ح ١‏ ص 37 ) 


الفضل بن العباس ( سنه 14 ه ) : 
المطائب الهاشمى الصحابى ابن عمرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كنيته أبو 
عبد الله وقيل أبو محمد وقيل أبو 
العباس شهد مع الثنبى صلى الله عليه 
وَصَلم الفتح وحنينا وثبت معه يوم حنين 
لي ا اوسوصي ا 
الوداع روى له عن رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم أربعة وعشرون حديثا توفى 
بالشام فى طاعون عمواس وقيل 

استشهد بوم أجنادين ولم يترك ولدا: 
الا أم كلثوم تزوجها الحسسن بن على ثم 
فارقها فتزوجها أبو موسى الاشعرى 


بن عمد 


أم الفضل ( سئة .لاه ) :لبابة بنت الحارثت 
الهلالية الشهيرة بأم الفضل زوجة 
العباس بن عبد المطلب من نبيلات 
النساء ومتتجاتهك ولدت من العباس 
مبنه ادف ع الله بن حابن وى 
حين. زانه :بقرت انا راقم مولى رسول 


(م)؟ ‏ موسوعة المفقه الاسلامى + 6 ) 


ا 


الله فى حجرة زمزم بمكة على أثروقعة 
بدر وكان موت أبى لهب بعد ضربة آم 
الففل. له يسبع ليال اسامت تمكة يمد 
أسلام د وروت .؟ حدبثا منها 
؟. فى الصحيحين وتسسمى لبابةالكبرى 
تكيرا ليا عن أخت لأببها انها لبالة 
أيضا وتعرف بالصفرى ٠‏ 


الغنرى : (انظر جه > ص 73656 ) 
( حرف القاف ) : 

ابن القاسم : ( انظر حى ١‏ ص (7؟ ) 

القاسم: زأنظر ح ١‏ ص 571 ) 


القاسم بن عبد الرحمن :ابن عد الله بن 

قاضيها روى عن أبية وأبى رومالاه 
أبن عسر ‏ وحاين .بن ستمرة زوىق عئلاسه 
الأعمش والمسعودى وممسهر وآخروت 
قال لخي ذن يسان عو ننه و فال لك 
ابن عبد الله هو ثقة رجل صالح وكان 
لا بأخذ على القضاء والفتيا أجرا 
واتفقوا على توثيقه قال على بن المدينى 
لم بلق القاسم أحدا من اسحات 0 
سمرة قبل له فلقى ابن عمر فقال كات 
شيئثًا . 


القاسم بن محمد: (انظر ح " ص 55" ) 


القاضى : ( انفر ح ١‏ ص 5507 5082 »2 
اح ؟ ص 581 6 581 احلاص ان*) 

القافى الو بكر ١‏ تا 61 0 ال إن 
الفارسى سمع أبا خليفة القافى وزكر دام 
اين بحين ‏ الستاحنى :وأقرائهما . قنند: كان 
:امام د نيسابور زمانا ثم خرج الى بخارى 
وكان ارس فى مدر سةآبى حفص الفقيه 
ثم انصرف الى تنيسابور وحدث بها 
ومات بنيسابور ٠‏ 


القاضى اسماعيل ( سئة 1841 ه ) : اسماعيل 
زيد الازى وكنيته ابو اسحاق الفقيه 
المالكى القارىء المقرىء الاصولى المحدث 
الأديب أصله من البصرة وبها نشا 
واستوطن بفداد كان من بيت عالم 
ومجد وسودد فى الدين والدنيا ولميته 
فضل كبير فى نشر مذهب مال كبالعراق 
تتلمف له كثيرون منهم موسى بن “هارون 


وعد الله بن الامام أحمد بن حتسل 
وأبو القاسم البفوى ويحيى بن صاعد 
وغيرهم ألف كتبا كثيرة مئها كتاب فى 
احكام القرآن وكتاب الفرائض وكتاب 
الاصول 


القاضى أبويعلى الخطابى : (أنظر حا ص١8؟)‏ 
فبيصه بن ذؤيب * : (انظر ح ” ص 587 ) 
قتاده : ( انظر ح م ص مه" ) 

أبو فتاده : ( انظر ح ؟ ص 49" ) 

ابن قدامة : ( أنظر ح ١‏ ص 3072 ) 
القدورى : ( أنظر ح ١‏ ص 978 ) 
القرافى : ( انظر ح ١‏ اص 577 ) 


ابن القصار : ( انظر ح م ص 8506 ) 


القهسنانى : ( أنظر ح ؟ ص 373559 ) 

قبس بن الحارث : ابن حذاف الاسدى وقيل 
الحارث بن قيس والشانى أشبه لانه 
قول الجمهور وجزم بالاول اححد ابن 
ابراهيم الدورقى وجماعة وبالثانى 
البخارى وابن السكن وقال ابن حبان 
فيسن بن الحارث الاسدى له صحة 
وقال ابن أبى حاتم مثله قال أسلمت 
وعندى ثمان نسوة الحددث روى عله 


( حرف الكاف ) 
الكاسانى : ( أنظر ح ١‏ ص 078؟ ) 


الكرخى : (أنظر ح ١‏ ص 2377 ) 


تريب إن الله شك 006 : كريب إن 
امد يمان من التابدين وقيل' له مبخية 
شهد فتح مصر وسكن الجيزة وشهد 
صفين مع معاوية . 

| كعب بن مالك ( سئة 8ه ه ): هو ابو عبدالله 
وفيل أبو عبد ال حمن وبقال أبو محمد 
وقيل أبو بشير كعب ابن مالك بن عمرو 
بن القين بن سواد بن غنم بن كعب بن 
سلمة . شهد العقبة واحدا وبسائر 
المشاهد الا بدرا وتبوك وهو احدالثلاثة 
الذين تاب الله عليهم وانزل فيهم وعلى 
الثلائة الذين خلفوا « حتى اذا ضاقت 
عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم 


الام 


أنفسهم .وظفو1 أن لالخ من" الله ألا 
اليه ثم تاب. عليهم 'ليتوبوا » رونى لكعب 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثمانون حديثا ٠.‏ روى عنه ره عبدالله 
عباس وجابر . جرح كعب يوم أحد 
أحد عشر حرحا فى سبيل الله ٠‏ توفى 
بالمديئة . 


ام كلثوم بنت على بن أبى طالب : هى بنت 
فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله 
صلى: الله عليه وسلم ولدت فى حيساة 
رسول الله صلى الله عليه وسام تزوجها 
عمر بن الخطات رضى اللهعنه فو لدت له 
زندا ورقية . 


الكمال بن الهمام : ( انظر ح ١‏ ص «0؟ ) 
ش ( حرف اللام ) 

١ : اللخمى‎ 

أبو الليث : 


أنظر ح ١‏ ص 76؟ ) 
(انظر ح ا ص 88" ) 
ابن أبى ليلى : ( انظر حى ١‏ ص 376 ) 
( حرف الميم) 
انظر ج١١‏ ص 7" ) 
انظر ح ١‏ ص 972" ) 


الأؤيد بالله : ( 
الماتريدى : ( 


ابن ماجه : (انظر ح ١‏ ص 50706 ) 


المازرى : (أنظر ح ١‏ ض 376 ) 


وا كاير ما ا 
الحيانى الاندلسى الشافعى ناظم كتاب 
الالفية” فى تدوين المقاصد النحوية ولد 
بجيان من بلاد الاندلس وقدم دمشق 
وتصدر بها ثم جاء حلب وتصدر بها 
ايضا واشتغل بفقه الشافعى قيل كان 
آبة فى الاطلاع.على الحديث وكان أكثر 
ما يستشهد بالقرآن فان لم يكن فيه 
شاهد عدل الى. الحديث فان لم بكن 
فيه فأشعار العرب له مصئفات منها 
الالفية وشرح التسهيل وشرح الحزولية 
الى غير ذلك . ١‏ 


٠. * مالك‎ | 


(أنظر حى ١‏ ص ©076؟ ) 

مالك بن الحويرث ( سنة 44 ه ) صحابى : 
أبو ليهات عالكا'ين الخويرة ويقال 
0 
ابن خزيمة وهو معدود فى البصربين 
توفى بالبصرة روى له عن رسول الله 
اتفقا على حدثين وانفرد السخارى 
تحدنث ٠‏ 

الماوردى : ( أنظر اه ١‏ ص 7" ) 

التولى : ( انظر ح ؟ ص #050 ) 

مجاهد : (أنظر ح 8٠‏ ص ون" ) 


المحاملىا سئة.؟؟ ه ) 'القاضى أبو عبدالله 
الحسسين بن اسماعيل بن محمد الصبى 
البفدادى كان عالما فاضلا »؛ ولى قضاء 
الكوفه ستين سحتتنة البخاري 
ومحمد بن المثنى العنزى والزيير بن 
بكار 5 ومن م ؛ وروى عله 
الحبابى” دابو حفص بن شاهين ‏ دغيره 
كلاف رحل . 


ابو محذورة ( سنة 9ه ه ) : سايمان بن 
سمرة وبقال سمرة بن معير بن لوذان 
أبن عريج بن سعد بن جمح »© واس لم 
أبو محذورة بعد حئلين وأميره النبى 
صلى الله علية وسلم. بالاذان بمكة وقال 
ابن قتيبة فى المعارف أن الاذان بقى فى 
عقبه حتى اليوم « ايام أبن قتيبة » ,. 


م ا 
حكم بن محمد بن أحمد بن باق الجذامى 
السرقسطى أبو, 0 بالعر بية 
واستقر بمدينة 0 وولى احكامها 
ومات بتلمسان ٠‏ 


محمد : ( أنظر محمد بن 


أبو القاسم المعروف بابن الحنفية أحد 
الخو التكين (الشيين يران امهما قاطية 
الزهراء. وامه خولة ينت جعفر الحئفية 


فسن 


ينسب اليها تمييزا له عنهما كان يقول 
منهما كان واسع العلم ورعا وأخبار 


قوته وشجاعته كثيرة مولده ووفاته في 


المدينة . 


أبو محمد بن أبى زيم ( أنظر القيروانى ح ١‏ 


ص 377 ) 


تحهد بن على (اسكة 817 لف 4 : محمف ابن 


على بن حمزة ؛ بن الحسن بن عبيد الله 
بن العباس بن على بن, ابن ات أبو 
العلماء بالحدث قال أبن أبى حاتم 
صدوق ثقة ونعته أبن حزم بالمحدث . 


شهد بدرا وما بعدها الا غزوة ل 
وامتخلفة الى ستل الله غلنة وسكا 
سد فى يعض غزواتهوولاه عمر 

على صيدنات جهينة 00 الفتنة 2 فى 
مات بالمدينة ٠.‏ . 


محدد بن قيس ( سنئة 161١‏ ه ) : محمد بن 


قيس البجلى عده الطوبى فى رجاله 
أسلك عله . 


محمد بن اليمان السمرقندى ( سنة/1ه) : 


ابن مرزوق : 


جمد ين السمان الى بكر المججر مادق 
الدين وكتاب الرد على الكرامية وكتاب 
وماثتين ٠‏ 


( انظر حج؟ ص 5ه5.) 


المرغينانى : (١‏ أنظر ح ١‏ ص 307 ) 


المروزى : ( 


المزنى : 


مسروف بن الاجدع : 
آبن مسدعود : 


أنظر ح ١‏ ص 5075 ) 

(أنظر ح ١‏ اص 5074 ) 

(انظر اح ١‏ ص7؟ ) 
( أنظر عبدالله ى ١‏ ص 57؟ ) 


المسعودى ( نيف وعشرين واريعمائة ) :شيخ 


المؤرخين وعمادهم أبو الحسن على بن 


معاذ بن جبل : ( 


الحسين بن على المسعودى الهزلىالعالم 
الجليل الالمعى له كتساب فى الامامة 
وغيرها وهو صاحب مروج الذهب نشاآ 
فى بفداد وساح فى البلاد فطاف فارس 
وكرمان وقصد الهند الى ملتان وعطف 
الى اكتبماية كدرند ع م رك الخدر 
الى بلاد د الصين وطاف البحر الهندى 
وعاد الى عمان ورحل رحلة أخرى سنتم 
915 الى ما وراء أذربيجان وجرجان 4" 
الى الشام وفلسطين وكان بسكن مصر 
تارة والشام تارة اخرى ومن سلة 795 
الى سنة 555 أقام بالفسطاط وقد 
يطلق المسعودى على أبى عبد الله 
محمد بن عبد الله بن مسسعود أاحمد 
الفقيه الشافعى تلميذ القفال شارح 
مختصر اأزنى ٠.‏ 


(أنظر ح ١‏ اص 537 ) 


ا ل ار انمامة . وميم 
جموعا كثيرة من بنى حنيفة وغيرهم 
من سفهاء العرب وغفوفائهم وقصدقتال 
الصتابة فى اثر وقاة وسول: اللفتى 
الله عليه وسلم فجهز عايه أبو بكر 
المتديق رنى اللداعنه الخيوضش 
وأميرهم خالد بن الوليد رضى الله عنه 
مسئة احدى عثرة من. اليخرة فتاتلره 
فظهروا على مسميلمة فقتلوه كافراوقتل 
خلائق من اشاعه واتهرم :من آفلت متهم 
وطغيت آثارهم . 


أبو مضر ( سنة 6١4‏ ه ) : محمود بن جرير 


الف الامبهاق #دابن مضو #أول من 
دفر فنا . كان عالم عصره باللفة 
والنحو » يضرب به المثل فى أنواع 
عليه جمافة مني الامام المخمرئ. . 
ومات بمرو . 


ابن موسى بن عيسئى أبو الحسين البزاز 
محدث العراق. فى عصره بقال. انه من 
ومولده ووفاته بقعداد صئف كتبا ٠.‏ 


انظر ح ١‏ ص 5076 ) 


زذنن 


معاوية : ( ألنظر حى ١‏ ص 576 ) 

معقل بن بسار صحابى : أنو عبد الله ويقال 
أبو بسار وأبو على معقل بن سسار بن 
معبر بن حراق بن لؤى بن كعب بنعبيد 
المرنى البصرى وكان معقل من مشهورى 
الصحانة افبيف ريفة الرامتحتوان وارل 
البصرة وبها توفى فى آخر خلا فةمعاوية 
له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أربعة وثلاثون حدثا ٠‏ 


المفيرة بن شعبة : ( انظر حى ؟ ص 701 ) 
ابن ام مكتوم : ( انظر حى 7 ص /اه"” ) 
المقدسى : (أنظر ابن قدامة ى ١‏ ص 71؟ ) 
مكحول : انظر ح 8 ص 07" ) 

ابن المنفر : ( انظر اح ١‏ ص 77ا؟ ) 


أبو منصور ( سئة 5159 ه ) : عبد القادر بن 
طاهر بن محمد بن عبدالله اليبغدادى 
أثمة الاصول كان صدر الاسلام فى 
عصره ولد ونش 2 بغداد ورحل الى 
خراسان فاستقر ف نيسسابور ومات فى 
سر اتوت 

المناوى ( سئة 8.9 ه ): محمد بن ابراهيم 
عالم بالحديث من اهل القاهرة ناب فى 
الحكم وولى افتاء دار العدل ثم قضا 
الدبار المصربة استقلالا مسسنة 9إب 
والتناقيح فى تخريج احاديث المصابيح 
مات غريقا فى الفرات . 


الؤاق ©( انار يت الا امن 
أبو موسى : ( انظر حى ١‏ ص 372” ) 


موسى بن طلحة ( سنة 1١1‏ ه ) : موسى بن 
طلحة دن عبيد الله التميمى »أبو عيسى٠‏ 
تابعى » من أفصح أهل عصره كان يقال 
له « المهدى » لفضله سكن الكوفة . 
قال الواقدى : كان ثقة »كثير الحددث 
الوفق : ( انظر ى ١‏ ص 3656 ) 


( حرف الئنون ) 
(انظر ح ١‏ ص 578 ) 


ه35 ) 


٠ الناصر‎ 


نافع : ( انظر حم ١‏ ص 5378 ) 

النجاد ( سئة /1؟ ه ) : أبو بكر أحمك بن 
سلمان بن الحسن بن اسرائثيل الفقيه 
الحنبلى كان له فى جامع المنصور يوم 
الجمعة حاقتان قبل الصلاة وبمعهدها 
احداهما للفتوى فى الفقه والاخرى 
لاملاء الحديث ذكره الخطيب فى تاريخ 
بغداد واثنى عليه ٠.‏ 


النخعى : ( انظر ح ١اص‏ 784؟ ) 
النسائى : ( انظر ح ١‏ ص 3071 ) 


ابو وح : القرن 6 : سعيد بن زنفيل واحد 
الى انين لالت وأبى خزر واستلم 
منهما الرسالة وقام بأمر الامة وعنهما 
بشحاعته وكات كثير الأرتحال فىمواطن 
الاباضية بالشمال الافربقى 


نوح بن دراج ( سنة 145 ه ): : نوح بن دراج 
ال ا 0 ا 
أبوة حائكا من النبط » له اربعة ابناء 
'تولوأ الفضاء ٠.‏ وولى نوح بالكوفة ©» 
واضييت غينا” 4 كان بقضئ فدات 
0-6 


النووى : ( انظر ى ١‏ ص 5978 ) . 


( حرف الهاء ) 


ابن الهائم ( سئة 88/ا ه ) محمد بن أحمد 
أبن محمد بن عماد أبو الفتح محب الدبن 
أبن الهائم فاضل مصرى الاصل مقد سى 
الاقامة والوفاة اشتغل بالفقه والحديث 
وخرج لنفسه ولغيره ٠‏ 


الهادى : ( انظر حى ١‏ ص 58١‏ ) 


لط طن ةا 


هزيل بن شرجبيل : وهزيل هذا أودى تابعي 
كوفى جيل ثقة -قيل: ادرك الجاهلية 
روى له البخارى فى صحيحه ومو 
أخو الارقم روى عن ابن مسعود وروى 
عنه عبد الرحمن بن مروان ٠.‏ 


انض 


ابو الهزيل العلاف ( سئة 790 نه ) : محمدين 
الهزئل بن عبد الله بن مكحول العبدى 
مولى عبد القيس أبو الهزيل العلاف 
منأئمة المعتزلة » ولد فى البصرةواشتهر 
بعلم الكلام » له مقالات فى الاعتزال 
ومجالس ومناظفرات 4 وكان حسسن 
الجدل قوى الحجة سريع الخاطر وتو فى 
بحاس 1 


هشيم بن بشير ( سسئة 189 ) : الامام أبو 
معاويةهشيم بن بشير السلمىالواسطى 
محدث بغداد روى عن الزهرى وطبقته؛ 
قال بحيى بن القطان هو اخفظ منرابت 
بعد سفيان وشعبة » وقال عبد الرحمن 
ابن مهدى : هشيم احفظ الحديث من 
الثورى .. 


هلال : (انلر خ ؟ ص 355 ) 


وائل بن حجر : صحابى : ابو هنيدة ويقال 
أبو هنيد وائل بن حجر بن ربيعة بن 
بعمر الحضرمى كان من ملوك الحميسر 
وكان أبوه من ملوكهم وقد وائل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
رسول الله عليه السلام بشر أصحابه 
بقدومه قيل وصوله بأيام وقال بأتيكم 
وائل بن حجر من أرض بعيلدة من 
حضرموت طائعا راغبا فى الله عز وجل 
وفى رسول الله وهو بقيه الاقيال فلما 
دخل رحب به وأدناة من نفسه وبسدط 


له رداءه واجلسه عليه مع نفسه وقال: 


اللهم بارك فى وائل وولده واستعماه 
على بلاده وأقطعه أرضا وأرسل معاوية 
ابن أبى سفيان وقال اعطه اياها روى 
له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحد وسبعون حديثا نزل الكوفة وعاش 
الى آيام معاوية وشهد معه صفين . 
وكيع ( سنة 141 ه ) : هو من بنى رواث بن 
طلاب ويكنى ابا سفيان وكان الجراح 


أبو” على بيت مال المهدى وتو فى فىطردق 


ابن وهب : ( انظر اح ؟ ص 855" ) 


( حرف الياء ) 


الأمام يحيى : (انظر ى ١‏ ض 586 ) 


أم يحيى : صحابية : بنت أبى اهاب بن عزيز 


بفتح العين المهملة وبزاى مكررة وحديتها 
فن صعيم التخازى زفيوه : 


يحبى بن سعبد ( سئة 198 ه ) : أبو سعيد 


بحيى بن س كيد بن فروخ التميمى 
مولاهم البصرى .القطان الامام من تابعى 
التابعين سمع بحيى بن سعيد الانصارى 
والثورى وابن عييئنه ومالكا وخلائق 
غيرهم روىعنه الثورى وابن عيينةوابن 
مهدى وعئان واحمد بن حثبل وخلائلق 
وحلالت»>ه وموفور حفظه وعلمه وصلاحه 
ولم يفته الزوال فى المسجد أربعينسنة 
ومارؤى يطلب جماعة قط يعنى مافاتته 
وهو من الثقاة الحفاظ وقال أبن متجو به 
قال بحيى من سادات أهل زمانه حفظا 
وورعا وفقها وفضلا ودينا وعلما وهو 
الذى مهد لأهل العراق رسم الحديث 
وأمعن فى البحث عن النقساة وترك 
الضعفاء . 


اليزيدى ( سئة ؟١٠‏ ه ) : أبو محمد بحيى 


ابن المبارك بن المفيرة العدوى المفرى 
النحوى اللغوى » صاحب أبى عمرو بن 
العلاء المقرى البصرى . وله التصانيف 
الحسنة والشعرالجيد . وكان اليزيدى 
أحد القراء الفصحاء عللما بلفغات المرب 
وله كتاب” نوادر فى اللفة واخذ علم 
العربية واخبار الناس عن أبى عمرو 
الحضرمى والخليل ابن احمد . وكان 
الكسالنى نودب الامين وهو يبدب 
المأمون . 


يعقوب : ( أنظر ح ١‏ ص 981١‏ ) 
يعقوب بن بختان : ( انظر ح >" ص 786 ) 


ابن يونس : ( انظر ح ١‏ ص 98١‏ ) 


احصسار 
(6-١؟)‏ 


التعريف لفة واصطلاحا. ... ... 

بم يتحال المحصر ... ... ... . 

اثر الاشتراط عند الاحرام ل 1 
مكان الذبح 55 

التوقيت بالحرم أمميو ممه لح لل لم 
ما يجب على. المحصر بعد التحلل .. 
متى يأمن المحرم من الاحصان 0 
ما يفعله من زال عنه الاحصار 0 


احمصان 

(8-150م) 
نيان المعنى فى اللغة 
الاحصان فى الشرع ... ... ... . 
اتخصان القدف 

احبساء 

(؟-؟) 
الأخياء ق | للقة مد من 


الموات فى اصطلاح الفقهاء 
اذن الامام فى تملك الموات 
حكم احياء الارض الموات ثم تركها 


اخ 
(٠5سس.م.ة)‏ 


ولابة الاخ فى الحضانة ... ... . 


ولاية الآخ فى التكاح ... ... ... .. 


الاقرار بالأخوة 
الانفاق. على الأخ والاخت 3ظظظ2ظ1 
أثر الأخوة فى الشهادة .. 


ف 
2" 
زف 
5١‏ 


نض 


من 


ا 
58 


ثر الأخوة فى السرعة ... ... . 
اثر الأخوة فى الزنا 

أثر الآخوة فى الرجوع فى الهبة 

اق الاخوة فى الرقة- ٠‏ .اد 
الأخوة فى الكتابة 

ميراث الاخ والاخوة الاشقامء ... ....... 
ميراث الأخ والاخوة لاب 

الآخ لام فى الميراك .تبن بن ... 

اخبار 
ء) 

التعريف اللغوى 0 
الفرق بين الأخبان والانشساء 0 
اراء العلماء فى صيغ العقود 


قير ممه افرو 


الفرق بين الاخبار والانشاء فى الطلاق: 


وعبره وه قوة ا العم هعام ”واو ووه لوو ولاه 
الفرق .بين الاخبار والشهادة 00 
أقسام الخبر 


اخت 
١٠لا‏ - 5م) 
ولابة الأاخت فى الحضانة 
ميراث الأخت والاخوات الشقيقات 
ميراث الاخت والاخوات لاب ا 


اختان 
(ك8م) 


التعريف فى اللقة ... ... ... 
التعريف فى الشسوغ ...تت عيا دن ساي 


0 


8 
4 


8م 
اذه 


ا 


اختصاص 


' اختلاف الدين والميراث ‏ ... .. ... ... 149 
(818-4865) 


الخلاف الدب +والوهييعة عم ييه + 34 
ص اختلاف الدين والنسب ١‏ 
التكررلت فى للف مبلي سود م اعتافقة انادف عد لحم و م كا 
التعريف فى الاصطلاح 5252 2.... 9م اختلاف الدار والوصية 5.2 .25..... ١٠١١‏ 
الاختصاص فى الأمكنة ... ... ... ..,. 65 اختلاف الدار والشهادة ...2.5.2 .. ؟١٠‏ 
ما اختصت به مكة وحرمها 0" 
ما اختصت به المديئة وحرمها هك اختيار 
الاختصاص فى الأزمئة ... ... ... ... هلم 
الاختصاص فى العبادات 07 0 
الاختصاص فى المعاملات والجنابيات ”م تعريف الاختيار فى اللفة والشرع ١٠١"‏ 
الاختصاص فى الششئون العامة ال كم الاختيار بين الرخصة والعزيمة 1 
الاختصاص القضائى .. .. .., .. ... لام الاختيار فى التكاج 4.2 ب ... هء( 
الاختصاص التوعى ‏ ........ ...5.0 ... لالم الاختيار فى الطلاق ١‏ نت ات نيت [٠‏ 5 
الاختضاض كال ا م ا د 7 الالعنان فى الكقاراهة نه ذه د 111 7 
الاشعبال فى الركاة :مح مس سام لا ا 
اختلاس اللقتان 'ن-الحفتانة” حستسي ا 
(ل8- كم) اختيار الامام فيما بفعله بالأسرى 000 لفل 


)١؟9-٠٠١؟(‎ 


التعريف فى اللغة والاصطلاح لوبي د اخراج 
الفوقه أمقة بومين: النص ق . 1 و 
اليفك دن" الالحكاة دو مسري جد ا ا لتر 


معنى الاخراج لغة واصطلاحا 1 ا 
اختلاط اخراج الزكاة ونا - 
(48) وقفت اخراج الزكاة ا ري كي 1 
الاخراج من الوقف رن 0-7 
التعريف لفة وشرهعا ...5 ..... ... للم اخراج المرأة المعتدة من بيت الروجية ١١‏ . 
الاخراج من الحرل ىاب 42242 0.4 ١١١‏ 
اختلاف 
(.و-١.٠١)‏ أخسرس 


(؟؟١‏ - 1١597‏ )/ 3 
التوورف بالاعقبلا قم . سو دم د جه 


اختلاف الصحاية 2 تتا .ؤإ التعريف اللقغوى ...ا .نبا ا 11# 
أسباب الاختلاقف الت يندت دسا [1 الفرق بينه وبين معتقل اللسان 220.. ؟١٠١‏ 
الفرق بين الاختلاف والخلاف 0 0ك اسلام الأآخرس ... 0 رفن 
اختلاف المجتهدين .. و لحل حضيق حكم الأخرس بالنسية للعيادات القرانة نفل 
اختلاف. الامام سي فى الصلاة 46 ذسحة الأحرسن ‏ د اا مام :114 
اختلاف المطالع وأثره مد ننه سيف :58 حكم اشارة الأخرس بالنسسبة للعقود ا ١‏ 


حكم اشارة الأخرس بالنسسبة للقصاص 
والحدود 0 7 

حكم أشارة الآخرسبالنسبة للعان 

هل تقوم كتابة الأخرس مقام العبارة 


ل 0 


الكتالة . 00 
هل تقبل شهادة الأآخر س فيقضى بها 
حكم لسمان الأخرس فى الدية 


أداء 
(/؟١‏ - /ام6١)‏ 
تعر بف الأداء لغة لغة واصلاحا .. 
أداء العبازة م ا ا در 1 
أداء الصوم والحج ل ا 1 
أداع الدين ع ان 


أداء النفقة والشهادة 


أدب 
(/ام6١‏ - ١5١ا)‏ 
التعريف لفة وشرعا : 
مواظتة. ديت اا ا 
ادعاء 
15350 - لاما ) 


المعنى اللغوى والاصطلاحى .. 
ركثها وأنواعها وحكمها وعناصرها 
الفرق بين المدعى والمدعى. عليه 
شروط صحة الدعوى 

ما برجع الى المدعى به ... .., ... 
دعوى النسب م : 
الشروط التى ترجع الى 0 
انتصاب الحاضر خصما عن الغائب 
ما بغتفر فيه التناقض 0 


11 


الال 


1١57 
١14 
١ 
1١ه‎ 
١ و‎ 
1١65 


/اه 1 
١كا‏ 


أذان 
(ل/الما - 55١‏ ) 
الأذان فى اللفة 
الأذان فى اصطلاح الفقهاء 


السنة التى شرع فيهاالاذان 
فضل الأذان 
ألفاظ الأذأن ...اا 


الترجيع فى الأذان 

التثويب فى الأذان 75 

ما يقوله الؤذن فى أذانه عند المطر .. 

الصلوات التى شرع لها الاذان 

ما ا ا شرع 
لها الأذان .. 

وقت الاذان 

وقت أذان الصبح 

الأذان للفائتة الواحدة والمتعددة 

سيتن: الأذان:1 و م ما عا 

الدعاء بعد الأذان 

مكروهات الأذان ومن بكره آذانه 0 

اجابة الموْذن ٠‏ 

أذان الجماعة معا أو بالتوالى ... ... 

الاذان للمصلىمنفردا وللجماعة 

الأذان ىق مسجد صليت فيه الجماعة 


ما بقطع الآذان 


ثو6 ررم 


الصلاة على النبى بعد الأذان من المؤّذن” 


أو السامع .. 
اذان المنشافن ١‏ مس ع 
ضفات الؤذن 
أذان المرأة والصبى 


اراس 


"2. 
1 

"2. 
8 


5. 


1. 
005 


"1١ 
"1 
2005 
"1 


(م0؟ - موسوعة المفقه الاسلامى ج 6 )2 


ايض 


الأجرة على الأذان 
الأذاق لفون الصيلاة 


انن 
(5-511:؟) 


تعريفه لغة واصطلاحا 
ركنه وشروطه وحكمه 
ما بكون به الأذن 
هل الأذن توكيل 
. اذن الرقيق والصبى بالتجارة 


لدعو مه 


ادن 'الؤوتة فن. الوصبة 

اذن الصبى المميز والعبد بالتروج 

اذن البكر فى الرواج 

الاذن بالخصيوئة 

بعض ما بتوقف نفاذه أو خوازه 
على الاذن ::.... 


أراقة 


(/ا؟؟ 158 ) 


اراقة الدم فى الأضحية والهدى 


والعقيقة 
دم العقيقة 
اراقة الخمر 
أرتئات 
(555--5655؟) 
التعريف فى اللغة ... ... ... 


تعريف الارتثات عند الفقهاع . 


51 


"١ 
"1 
حص‎ 
"11 
"7/ 
"١ 
كرف‎ 
لينف‎ 
51١ 


52 


5 / 
51/ 


210 


لا 


ال 


آر نداد 


(؟كه؟ - ؟ل7؟) 
التعريف اللفوى 


تعريف الردة عند الفقهاء 007 
ما بصير به المسلم مرتدأ ... ... .. 


شبروط الارتداد 
احكام الارتداد .. 
عن قيلة ككل ايد 


عا رلته عالق عد امت لؤهة ين 


غبادات 


أموال المرتدين وعمقفودهم وميراثهم 


ووصاباهم 
نكاح المرتد وولده 


أولاد المرتدين 


جناية المرتد 
ارتغاق 
(75؟ -ث7؟ ) 
استعمال الفعهاء 
أنواعها 


اأسباب ثبوت حقوقٌ الارتقاق ... ... .. 


التصرف فى حقوق الارتفاق 


ارث 


(8/ا؟ امه" ) 


الك يق نبالارك 
دليل مشر وعيته 


"0 
"0 
"0 
51 
5 / 
5 


51١ 


511 
/1؟" 
8غ 
0/0" 


3421 
حا 
و/ا" 
دا" 
ذف 


"20 
5/4 
5/4 
"4 


أسباب الارث 

شروط الازث . حب 
موانع الارث 

التركة 

الحقوق المتعلقة بالتركة 


توريث ذوى الازحام 


ميراث الصنف الثانى ... ... .. 


ميراث الصنف الثالث ... ... 


ميراث الصئف الرابع 
ميراث أولاد الصنف الرابع 
اجتماع جهتى ارث .. 


العول 
الحجب والحرمان 


ميراث ولد الزنا والملاعنة واه جاه و اا وم 


التخارج 
المقر له بالنسب 
بيت المال '... 
الاعلام 
(ل/اه؟ - ١9/4‏ ) 
الفهرس 


) 5/2 


مطتاع الأعتراميكوزيس نيل 


آ 

: 
1 
وفك 


الإسلجت 


ولاري | ل وكقاوك 


الجلسرالاض تون الاإسلاييّة 


يصبدرها المجلس الأعلى للشئون الاساهمية 
الكاهره 


كا ها لاؤوؤوام 


التعريف اللغوى : 


قال ابن الأثير 7 : ذوو الرحم هم الاقارب 
وبيقع على كل هن يجمع بينك وبينه 
الرحم القرابة 
تجمع بنى أب » وبينهما رهم أى 
قرابة قريبة ‏ وهنه قول الله عز وجل 
« واتقفوا الله الذى تساععلون مه 
والارحام )0 ٠‏ 


نسب وقال الأزهرى : 


التعريف الشرعى : 


ويطلق فى الشرع على ذى القرابة 
مطلقا كما فى اللغة لكنه فى مص طلح 
د الفرائض » كل قريب ليس بذى سهم ٠‏ 
أى ذى فرض وقدر ف كتاب الله تعالى 
أو سسئة رسوله أو اجماع الأمة ولا 
عصبة تحرز المال عند الانفراد © ٠‏ 


)١(‏ لسسان العرب للامام العلامة ابن منظور 
الطبعة الاولى مادة « رحم » طبع دار صادر 
بيروت للطباعة والنشر سسنة 9/6؟! ها . 
(؟) الآية رقم ١‏ من سورة النسساء . 


(6) شرح السراجية لعلى بن محمد الجرجانى 


بمصر سمنة 17517 ها . 


ذوو الأرحام أصناف أربعة : 
الصنف الأول بنتمى : أى بنتسب الى المدت 
وهم أولاد البنات وان سفلوا ذكورا 


والصنف الثأنى : ينتمى اليهم الميت 
وهم الأحجداد الساقطون أى الفاسدون 
السساقطات أى الفاسدات وان علون كأم 


والقف! القالف.: يعدون الى آنوى: المت 
وهم أولاد الأخوات وان سفلوا » سواء 
كانت تلك الاولاد ذكورا أو انانا وسواء 
وبنات الأخوة وان سسفان 4 سواء كاقة 
الأخوة لأم وان سفلوا وائما أطلق 
الأخوات والأخوة ف المثالين السابقين 
ليتناولا جميع أقسامهما كما ذكرنا ٠‏ 
والصنف الرابع : ينتمى الى جدى الميت 
أله من الأبوين أو من الأب فهن منتميات الى 
جد المبت حن قبل أبيه » وان كن أخوات له 


أبيه والاعمام لام فانهم أخوة لابيه من 
آأمه فهم أيضا منتمون الى جدة الميت 
من قبل أبيه واعتبر فى الاعمام كونهم 
لام لان العم من الابوين أو من الاب 
عصبة والأأخوال والخالات فانهم أخضوة 
وأخوات لأم الميت فان كانوا من أبيها 
وأمها أو من أبيها فهم منتمون الى جد 
الميث هن قبل أمه وان كانوا من أمهيا 
كانوا تعن الى دنه عن قبل أ 
فهؤلاء المذكورون فى أمثلة الاصناف 
الاربعة وكل هن يدلى الى الميت بهم من 
ذوى الارحام » والمراد بمن يدلى بهم 
ما يتناول من أشرنا اليهم بقولنا وان 
علوا وان سفلوا فى الاصناف الثلاثة 
ويساول أزلاة الصتفة البرائد 7 
ولا يشمل هذا البيان كل ذوى الأرحام 
اذ" الطبقيات: الغلينا ممن: ينقمسون: الى 
الأجداد والجدات من جهة الأم يدخلون 
أيضا فى ذوى الأرحام ٠‏ 


0 مذهب المالكية : 
ذوو الارحام هم أقارب الميت الذين ليسوا 


الدردير 


0 السراجية ص ا » ص ١117‏ الطبعة 
السابقة . 

0( بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رمد 
طبع انظيعة الجمالية نيصر ٠‏ 


060 : المراد بذوى الارحام من لا يرث 


من الاقارب كالعمة وبئنات الاخ وكل جدة . 


أدلت بأنثى والخالات وأولاد الجميع. 3 


مذهب الشانفعية : 

ذوق الازعام يراة نهم عتندا .ون البسيوا 
ف اسعيد الدررفى ولا اليشدييات وه 
أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين كاب 
أب الأم وأم أب الام وهفؤلاء صنف 
وأولاد البنات ذكورا واناثا ومنهم أولاد 
فنات: الاق وفنات الأكسؤة مطلفينا 
وأولاد الاخوات مطلقا وبنو الاخوة ١‏ 
لام وبناتهم والمم للام وبنات الاعمام . 
والمكنات والأعؤوال زالخالات والسدلون 
بهم عدا أب الأم وكل جد وجدة ساقطين 
لأن الام تدلى بهم وهى ذات فرض ”© 
مذهب الحنابلة : 

ذوو الارحام هم الأقارب الذين لا فرض . 
لهم ولا تعصيب وهم أحد عشر حيزا : 
ولد الينات وولد الاخوات وبنات الاخوة 
وولد الاخوة من الأم والعمات من جميسع 
الجهات والعم من الأم والاخوال والخالات 


د نهاية العام الي شرح المنهاج لابن سهاب 
ص 1 سن !1 طبع تلام ة ستل القلبى الحلنن 
وأولاده بمصر سنة أن ١‏ ه م والملهمذب لابى 
اسحاق الشيرازى جح "' ص "١‏ طبع مطبعة 
عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر»ومغنىالمحتاج 
الى معرفة الفاظ المنهاج للخطيب الشربينى. 
وبعاشة متن النهاح لتووى ج ؟ من »مس 7 


آر حسام و7 


وبنات الاعمام والجد أبو الام وكل جدة 
أدلت باب بين أمين أو أب أعلى من الجد 
فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوى 
الأرحام20© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

ما فضل عن سهم ذوى السهام وذوى 
الفرائض ولم يكن هناك عاصب ولا معتق 
ولا عاصب معتق ففى مصالح المسلمين 
لا يرد شىء من ذلك على ذى سهم ولا على غير 
ذى سهم من ذوى الأرحام اذ لم يوجب 
ذلك فرآن. ولا مننة ولا اجمناغ© ٠‏ 
مذهب الزيدية : ْ 

دوو الارحام هم أولاد البنت وأولاد 
بنت الابن وأولاد الأخت وبنات الا وبنات 
ابن الخ وأولاد الخ لأم والعمة وبنت ابن 
العم والأخوال والخالات وأيو الأم 
ولكتوال الأب وأب أم الأب ٠‏ وقال وكل 


00 أما بين أبوين : 


فهى من ذوى الأرحام 9 
مذهب الامامية : 
سعتدر الامامية أن المرتية الشالئة من مراتب 


)١(‏ المغنى لابن قدامة على مختصر ابى القاسم 
الخرقى يليه الشرح الكبير على متن المقنع لابى 
عمر بن قدامة المقدسى ح لا ص 8١‏ ومابعدها طبع 
مطبعة المنار بمصر فى سنة ١5؟!1‏ ه الطبعة 
الاولى . 

)0( المحلى لابن حزم الظاهرى 0-5 ص لاضن 
.مسالة رقم ١758‏ طبع مطبعة النهضة بمصر 
الطبعة الاولى سنة 1951 ه . 

(9) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
السعادة بيصر الطبعة الاولى سنة 155 ه . 


الوارثين. بالشسب القراية » الاعمام 
والأختوال ف يقرل اشاعت الروشنة مراك 
الأعمسام والأخوال.وأولادهم وهم أولوا 
الأرحام اذ لم يرد على ارئهم ف القرآن 
نص بخصوصهم وانما دخنلوا فى آية أولى 
الأرحام © ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

جاء فى النبل وشرحه ووو الارخام هم 


القرابة الذين لا فرض لهم أصلا ولا 


قضصوية 00 


أما ارئهم فقد بين فى الكلام على مصطلح 


أرث د راجع ارث »6 ٠‏ 


الارحا وتفسيل المحث والنيتلاة اط 
مذهب الحنفية : 
بالنسبة لتغسيله لان الحكم مبنى على 
وجود النوع فالذكر يغسل الذكر والانثى 
تغسل الانثى أما اذا لم يوجد النوع 
فقد قال فى البدائم”2 : ان وجد رجل 

(4) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد الجبمى ادلي ؟ ص .71 طبع مطابع 
الخسو الحلى' ص و الطبمة الثانية طبع بطبمة 
وزارة الاوقاف سسنة #/ا؟1 ه . 

)0( كتاب شرح النيل وشفاء العليل لحمد بن 
يوسف اطفيش < 8 من 5١١‏ الى ص 1غ يم 
بمطبعة ابن يوسف البارونى وششركاه . 

3 بداشئع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
د ١‏ ص 3:6 ؛ ص ار الطبعة الاولى طبع 
مطبعة الجمالية بيمصر سنة 1758 ه . 


/ ازستحا 


ميت بين نساء وليس معهن ررجل محسلم 
ولا كافر فائهن لا بغسلئه سواء كن ذوات 
رهم محرم منه أو لا ء لأن المصرم 
فى حكم النظر الى العورة والأجنبية 
نبواة + نكما له كتسكلة الأمنيية فكذا 
ذوات محارمه لكن بيممنه وهنا يكون للرحم 
المحرم ها ليس لغيره فقد قال صاحب 
. البدائع : غير أن الميممة اذا كانت ذات رحم 
محرم منه فانها تيممه بغير خرقة وان 
لم تكن ذات رحم محرم منه تيممه بخرقة 
وكذلك المكم فى هق المرأة التى تموت 
ولس بهنها: :اقرف «وفال: ابن نوين 03 ::: 
المحرم لا يحتاج الى خرقة لانه يجوز له مس 
أعضاء التيمم بخلاف الاجنبى ٠‏ وف الفتاوى 
الهندية9؟2 : لو مات رجل ف السسفرٌ ومعه 
نساء تيممه ذات رجحم معرم منه دغير 
ثوب وغيرها بثوب ٠‏ | 

أما من ناحية الدفن فان الارحام أولى من 
غيرهم فقد جاء فى الفتاوى الهنندية : 
وذوو الرهم المصرم أولى بادخال المرأة 
القبر من غيرهم وكذا ذو الرهم غير 
المحرم أولى من الأجنبى كذا فى السبحر 
الرائق ٠‏ 

وأما الملاة على الميت فقد قال فى 
حائسية الطحطاوى!» : السلطان أحق 
)١١ <<‏ رد المحتار هلى الدر المختار شرح تنوير 
| الابصار لابن عايدين ى ١‏ ص 6.5 طبع المطبعة 

العثمانية بمصر دار .سعادات سنة 1856 م . 

(؟) الفتاوي الهئدية المسسماه بالفتاوى العالمكرية 


وبهامشه فتاوى قاضيخان للاوزجندى جح ١‏ ص 
,5 الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرني الاميرية 


بمصر سمنة ٠.‏ ريل ه. 
شرح نور اليضاح صن 767 طبع المطيعة الازهرية 


المصرية سسنة ١558‏ ه الطبعة الثانية , 


5. 


. بالصلاة على الميت ثم نائبه ثم القاضى 


ثم صاحب الشرطة ثم خليفة الوالى ثم خليفة 
القاضى ثم امام الحى ثم الولى الذكر 
ويتقدم الأقرب فالاقرب كترتيبهم فى 
التكاح ٠‏ وعبارة الدر المفتار 420 : 
بعد السلطان يقدم الولى بترتيب 
عصوبة النكاح قال ابن عابدين فى حاشيته 
تعليقا على ذلك فلا ولابة للنساء ثم قال : 


. والظاهر أن ذوى الارحام داخلون فى 


الولاية أما التعبير بالعصوبة فذلك لاخراج 
النساء فقط فذوو الارخام أولى من الأجنبى 
وهو ظاهر ويؤيده تعبير الهداية بولاية 
النكاح . وف الهداية © قال : ولغير 
العصبات من الاقارب ولاية التزويج عند 
أبى حنيفة ٠‏ وقال صاحب فتح القدير0© 
معناه عند 2 العصيات ٠‏ وفى شرح 
العناية قال : يعنى كالأخوال والخالات 
والعمسات ثم عند أبى حنيفة بعد 
العصبات الام ثم ذوو الارحام الاقرب 
فالاقرب ٠‏ البنت ثم بنت الابن ثم بنت 
البنت ثم بنت ابن الابن ثم بنت بنت البنت 
ثم الأخت لاب وأم ثم الاخت لاب ثم الاخ 
كك لام ثم أولادمم ثم العممات 
والاخوال والخالات وأولاد هم على هذا 
الترتيب ثم حولى الموالاة ٠٠‏ الخ وى حائشية. 


) الدر المختار على حاسية ابن عابدين 
ا ا 3 

(4) فتح القدوير للامام كمال الدين المعروفا 
بابن الهمام وبهامشسه شرح العناية على الهداية 
د 1ص 617 الطبعة الاولى طبع الطبعة الكترى 
الاميرية بمصر ه١!"١!‏ ه. 

)0 المرجع السبابق ج 5 صن 9 ١؟‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة , 


اخشحياء 1 


سعد بجلبى20 قال : ذوو الارحام هنا 
انون عجان مطل الراك ول مسارم 
معناه اللغوى فان البنت وبنت الابن من 
أصحاب الفروض وكذا الاخوات ومما 
تقدم يؤخذ أن ذوى. الارحام لهم حق 
الصلاة على الممت ٠‏ 
مذهب المالكية : 

جاء ى الخطات: © 
اليك بيعص الوكين افسري ايان بعلن 
ترئيب ولابة النكاح وكذاك حكم التقدم 
للملاة عليه ٠‏ وف التاج والاكليل 
كال التهدي + الأوليباء 'أزلق ,عبسل ليت 
ثم أولاهم بغسله أولاهم بالصملاة 
عليه . وقال ابن يشير : المشروع أن 
يغسل الرجال أمشالهم والنساء أمثالهن 
وعند عدم الرجال مع الرحل وعدم النساء 
مع المرأة ينتقل الى المحرم ٠‏ وقال مالك 
فى المدونة9؟ : اذا مات الرجل ف سنفر 
لا رجال معه وميه نساء منهن ذات 
محرم منه أم أو أخت أو عمة أو خالة 
أو ذات رهم محرم منه فائهن بعسلنه 


)١(‏ حاشية سعد جلبى على شرح العئاية ى ؟ 
ص 6١5‏ الطبعة السابقة . 

(؟) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر أبى 
الضياء خليل للحطاب وبهامشه التناج والاكليل 
للمواق ح ؟ ص ١١١‏ طيع مطبعة السيعادة بيصر 
الطبعة الاولى سنة م؟7١‏ ه . 

(؟) المدونة الكبيرى للامام مالك جح ١‏ ص 185 
طبع مطيعة السعادة يمصر سئة رحسرن ه طبعة 
الساسى الطبعة الاولى , 


3 


أن الأول مسح 


وبمسنرنه قأل وكذلك اارأة تهوت مع الرجال 
ف اللمفن ومانحا ذو حهدزم متيسيا 
يغسلها من فوق الثوب وهذا اذا لم يكن 
نساء ٠‏ وقال مالك : أسمعت هن ديقول عن 
أهل العلم اذا مات الرجل مم الننساء 
وليس معهن رجل ولا منهن ذات محرم 
منه تغسله بممته بالصعيد فيمسحن 
بوجهه ويديه الى المرفقين » وكذا المرأة مم 
الركسال' الأ أن الرجال لآ سوق الراك ال 
الى الكفين فقط ولا يبلغ بها الى 
الرتفين: + وفججوانة اللحفية 60 2 ماله * 
فاختلف قوله فى هذه المسألة فمرة قال 
بيمم كل واحد منهما صضاكحيه قولا 
مطلقا » وهرة فرق فى ذلك بين ذوى المحارم 
وغيرهم ومرة فرق فى ذوى المحارم بين 
الرجال والنساء فيتخصل عنه أنه 'له 
ىف ذوى المحارم ثلاثة أقوال : أشهرهما 
أنه مكل كل" وسيم متوممنا م الحسنة 
على الثياب » والثانى أنه لا يغمسل 
أحدهما صاحيه لكن ييممه »؛ وال لث 
الفرق بين الرجسال والنساء أعنى تسبل 
الراة الرحجل ولا يتسحناء الرهيك: اماه 
فسبب المنع أن كل واحد منهما لا يحل 
له أن ينظر الى موضسع لغب ل من 
صاحبه كالاجائب سواء وسيب الاباهة 
أنه موخسع ضرورة وهم أعذر فى ذلك من 
الأجتبى وبستك الفرق: أن نظدر الريجال الى 
النساء أغلظ من نظر الئسياء الى 
الرحال + 


(؟) بداية المجتهد ونهاية المتتصد حد اس الما 
الطبعة السابيقة . 


مذهب الشافعية : 

الاستل ق “تشصسل النف أن تميق 
اللراة“الراة وان متسل ا الرحيل الزل 
والنوع يقدم على الزوج فى الاصح » 
وذوات الارحام بالبنسبة للمرأة لهن حق 
التقدم على غيرهن وكذلك ذوو الارحام 
بالنسبة للرجل لهم حق التقدم على 
غيرهم فقد جاء فى مغنى المحتاج : 
والأولى فى تغسيل المرأة ذات محرمية 


وهى كل امرآة لو كانت رجلا لم يصل له 


نكاحها بسيب القرابة لانهن أشلد فى 
الشفقة فان اسنوت اثنتان ف المحرمية 
فالتى ى مصمل العصوبة أولى كالعممة 
تقدم على الخفالة ثم يلى هؤلاء ذوات 
الارحام غير الممارم كينت العم يقد 

منهن القربى فالقربى ولابد أن يكون 
تحريمها من جهة الرحم فلا تقدم بنت 
العم. البعيدة اذا كانت أما أو أختا من 
الرضاع مثلا على بنت العم القريية 
ولهذا لم يعتيروا الرضاع هنا بالكلية 
ثم قآل : فاذا لم توجد امرأة ولو أجنبية 


فرجال القرابة من الابوين أو من أحدهما. 


رتيب اصتلاديم انهم الحني: طيييم 
ويطلعون غالبا على ما لا يطلع عليه الغير 
الا ابن العم ونحوه وهو كل قريب ليس 
محرم فكالأجنبى 27 ٠‏ وف نهاية المحتاج : 

تقدم ذوات الارحام على ذوات الولاء .فى 
غسل الاناث لانهن أشفق منهن ولضعف 
الولاء فى-الاناث ©؟ » وكذلك الحكم فى 


)١(‏ مغنى المحتناج جح ١‏ ص 5558 الطبعة 
السابيقة . 
(؟) نهاية المحتاج ح ؟ ص ؟21 الطبعة 


الرجل مع الرجال لذوى الارحام حق فى 
وأولى الرجال بالرجل فى غسله اذا 
اجتمع من أقاربه من يصلح لغسله أولاهم 
باللاة علنة + 

وف الصلاةعلىالميت قال فمغنى المحتاج0»: 
الجديد أن الولى أولى بالامامة فى الصلاة على 
الميت من الوالى فيقدم الاب ثم الجد ٠٠‏ الخ 
ذكز العميتيسيات: الشيسية غال : 
ثم ذوو الارحام يقدم الاقرب فالأقرب 
فيقدم أبو الام ثم الاخ للام ثم الخال 
قم العم للام تم كال + والاح لدم هنحا 
من ذوى الارحام بخلافه فى الارث وجاء 
مثل ذلك فى المججمموع : ومما تقدم يتبين 
أن ذوى الأرحام لهم حق التقدم فى 
غسل الميت والصلاة عليه ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى كشاف القناءع”» : وأولى الناس 
0 الميت وصيه ان كان عدلا ثم أبوه 

ان علا ثم ابنه وان نزل ثم الاشرت 
الاك من اعصباته نسبا ٠...‏ الى أن 
قال ثم كوي كاده كالاخ لام والجد لها 
والعم لها وابن الأخت وئحطوهم 
كرات :لما عسل ]لراة فده كال" ق 
المرجع نفسه©*؟ : وغسل المرأة أحنق 
الناس به وصيتها ثم أمها وان علت 


ونبعد أن 


(؟) مغنى المحتاج ح؟ ص .5 الطبعة 


السابقة . 
(5) كشباف القناع على شرح منتهى الارادات 


لابن يونس البهوتى 5 0 8 ذفن الطبعة الاولى 


السابقة . 


١١ ارصام‎ 


ثم بنتها وان نزلت ثم القربى فالقربى 
كالميراث ويقدم منهن من يقدم هن الرجال 
فتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأب ٠‏ 
وعمتها وخالتها سواء كبنت آخيها وبنت 
أختها ثم قال وبعد ذوات الرهم 
الاجنبيات كما فى الرجال » وف الشرح 
الكو علق القن 477 .عع عصينة الرجل 
يقدم الرجال من ذوى أرحامه والحكم 
كذلك فى المرأة ثم قال9؟ : وكل هن لها 
رحم ومحرم بحيث لو كانت رجلا لم يحل 
. له نكاحها أولى بها ممن لا رهم لها 
وبعدها التى لها رحم وليست بمحرم 
كبنات العم والعمات وبنات الخال والخالة 
فهن أولى من الاجانب ومن هذا يتضح أن 
ذوى الارحام لهم حق غسل الميت بعد 
العصبنات الاقرب فالاقرب حسب ترتيبهم 
فى الميراث ٠‏ 

وكل ها مر انما هو فى الجنس مع 
الجنس أما اذا مات الرجل وليس معه 
رجال أو هاتت المرأة وليست معمها نساء 
فانه لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا 
للمرآة أن تغسل الرجل وان كن ذات رحم 
محرم وهذا قول أكثر أهل العلم 29 » 
أها الصلة على الميت قال فى كثسناف 


القفاع 7 : الأولى +الصلاة على المبت 

"١١ المغنى على الشرح الكبير جد "؟ ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) المرجع .السابق جح ؟ ص 7١5‏ الطبعة 
السابقة . : 

(9) المرجع السابق جح ؟ ص 5١8‏ الطبعة 
السابقة . 

() كشاف القناع ح ١‏ ص 558 الطبعة 
' الشابقة . 0 


بعد الوصى السلطان ثم نائبه الأمير ثم الحاكم 
فالأقرن >التسضل 1 


مذهب الظاهرية : 

وأحق الناس بالمصلاة على الميت والميتة 
الآولياء »؛ وهم الاب وآباؤه والابن وأبناؤه 
ثم الاخوة الاشقاء ثم الذين للأب ثم 
بنوهم ثم الاعمام للاب والام » ثم للاب 
ثم بنوهم » ثم كل ذى رحم محرم الا أن 
يوصى الميت أن يصلى عليه انسان فهو 
أولى ثم الزوج ثم الامير أو القاضى فان 
صلى غير هن ذكرنا أجزأ ٠‏ برهان ذلك قول 
الله عز وجل « وأولوا الارحام بعضهم أولى 
ببعض ف كتاب الله » © وهذا عموم 
لو لص وس لان 


مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار فى باب غسل الميت': 
وآقازيه أؤلى كالعبلرة 197 «ووبات سكلا 
الجنازة قال : والأولى بالامامة الامام وواليه 
فان كان لا امام فالاقرب الاقرب الصالح 
من العصية 0 ؛ وفى شرح الازهصار 
بعد أن ذكر أن الاولى فى المصلاة 
هم عصية الميت بعد الامام قال عليه 


رقم 1 من سورة الاحزاب .٠‏ 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى جح ه ص ١57‏ © 
ص ١55‏ مسألة رقم 5 الطبعة. السابقة . 

7) البحر الزخار جح " ص 538 »2 الطبعة 
السابقة . 

(4) المرجع السابق ح ؟ ص ١!‏ الطبعة.. 
السابقة . 0 


١‏ سنا 


اللسلام فان عدمت العصبة فالاقرب 
هن ذوى رحمه اذ العلة القرب الا أنه 
جاء فى الارحام ٠‏ ومن هذا بتبين أن 
ذوى الارحام لا يختصون بحهكم خاص 
فى غسل اليت والمصلاة عليه بل 
هم فى ذلك كالاجانب الا على الرأى الذى 
ورد ف شرح الازهار 90 ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام : وأولى الناس 
بتغسيل المبت. أولاهم بميراثه واذا كان 
الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى والزوج 
أولى بالمرأة من كل أحد فى أحكامها كلها 
ثم قال : ويجوز أن يغسل الكافر المسلم 
اذا لم يحضره مسام ولا مسامة ذات رحم 
وكذا تغسل الكافرة المسلمة اذا لم 
تكن حسلمة ولا ذو رحم ثم قال : ويغسل 
الزجل ممنارمه عن وراء الثياب 
اذا لم تكن مسلمة وكذا المرأة ولا يغسل 
الرجل من ليست له بمحرم الا وليئا 
دون ثلاث سنين ”© وف متن مفتاح الكرامة : 
ولذى الرحم تغشيل ذات الرحم هن وراء 
الثياب مم فقد المسلمة وبالعكس 

مع فقد المسلم ٠‏ قال فى الشرح هذا 
3 ذكره المصئف مما لم أجسد فيه 
مخالف ا وهو مذهب علمائئا 0 


)١(‏ شمرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى 
فقه الائية الاطهار للحسن ابن مفتاح ح ١‏ ص 
اع »6 ص 528 الطبعة الثانية طبعمطبعةحجازى 
بمصر سينة لاه؟! ها . 

)3 شرائع الاسلام للمحقق الل م ١١‏ ص6" 


طبع بمطبعة دار الحياة ببيروت شبئة ه98؟15-ه ,.- 


ا وف كثبف. اللشام : الظاهر 
انتتحناء الفبيلاف كه وامنا اذك 
عند فقد الجكم والمسلمة اكد 
الشهور كما ف الكقفااية ثم قال : 

وأما وجوب كونه من وراء الثي اب فلم 
كسح فينه همخالفا الا ما يظهر 
ون الغنية حيث قال غسلته زوجته 
أو ذات أرحامه من النستاء ولم يقيده 
بكوفة من وراء الفينسان:وديمنه عسلى :ذلك 
صاحب المدارك والكفاية فضرحا يعدم 
اشتراط ذلك 2©0 وفى كتاب من لا بحضره 


. الفقيه سأل عمار بن هوسى الساباطى عن 


ل ا 
أولى الناس هن الرجال بها وسأل 
عن الرجل يموت فى. المسفر وليس ممه 
رجل مسام ومعه رجال تنصضارى 
وعمته وخالته مسلمتان كيف يصنع فى 
غسله قال تغسله عمثه وخالئته فى 
قتميصه ولا يقربه النصارى » وعن ‏ 
اأراة كموسابق الس وابسن يتنا 
امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى 
وتيا بعزيتا وعالكنا: سان ادال 
يغسلانها ولا تقربها النصرانية غير 
أنه يكون يوبا ورع فيضت فيصب المساء من 
فوق الدرع 0 »وبهذا يتبين أن ذوى 
الارحام لهم حق تغسيل اليت بعد من 


0 أ يه العلامة 


0 الفقيه ل 
محيد بن على ين العنون القين 2د ١‏ صن 79 
الطبعة الرابعة طبع دا ر الكتب الاسلامية مطبعة 
النجف سنة /1110 هم م 


6 ار حام 1 


هم أولى منهم : فقد قال فى مستمسك العروة 
بزوجته حن جميع أقاربها ثم بعد الزوج 
المالك أولى بعبده ثم يعد المالك طبقات 
الارحام بترتيب الارث فالطسقة الاولى 
وهم الأنوان والأولاد مقددمون على 
الثانية وهم الاخوة والاحصطداد 
والثانبئبة مقدمون على الثالشنة 
الأرحام المولى المعتق 0 ونواهاة الخ ٠‏ 


وكذلك الحكم فى الصلاة فقد جاء فى 
بجواهسسي ايلم 2409« نوادق اسان 
بالملاة على الميت أولاهم بميرائه ؛ 
وقد اختلف: فى المراد بالاولىى هل هو 
على مراد الارث أو على مراد اللفة 
والعككرف وبعد كلام كثير قال 9 : 
يحتمل قويا أن المراد بالولى هنا 
مطلق الارحام والقرابة لا خصوص 
طبقات الارث اكتسا لم نهد 
أحدا صرح به. ثم قال وف المدارك 
أنه لا يبيعد أن يراد بالاولى بالميت هنا 


)١(‏ مسستمسسك العروة الوثقى للسيد محسمسن 
الطباطبائى الحكيم ى 6 من ص 75 الى ص 65 

(؟) جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام 
للشيخ محمد حسسن النجفى < ؛؟ ص ١؟‏ طيبع 
دار الكتب الاسلامية مطبعة النجف الطبعة 
السادسة سسئة لإ/ا؟! ه . 


(؟) المرجع السابق جح ؛ ص 49 الطيبعية 


السابقة 


وتدمعه عليه بعض من تأخر عنه ٠‏ 


مذهب الأباضية : 

والأغل عند الأباضية 0 إن يتتسل 
الوجل:الرخكل و11 1ه اتفال دن لعل 
وشرحه يغسل الرجل برجال واارأة بنساء 
اتفاقا ثم قال وهل تغسل الرأة منفردة 
مع رجال ليس فيهم زوجها من فوق 
ثوب بأن يصب الماء على موضع النجس 
من فوق الشوب كعكسه وهو أن ينفرد 
رجل مع نساء ليست فيهن زوجته 
عالقا امحوداءا كن شككرها لمحا أ 22 
مقرم إن بحن امنيا الجا سيا 
ثم قال : والظاهر أن الأمر كذلك فى العكس 
ف هذا القوم أو يتيمم لها وتتيمم له , 
فى العكس كذلك محرما لها أو غير محرم ثم 
قال 8 وهمتل»يكون. التيعم من يفوي الفسويي 
أو يباشرون الوجه واليدين أو لا يباشرون 
الا ان كن محارم ؟ أقوال مثارها هل 
يجوز مس كل ما يجوز نظره أم لا يجوز 


اثم“قال.© أواتفسل المسراة مضرهها غين 


فرجبه لا عكسه ؟ خلاف وقال أيضا : وان 
غسلت المرأة غير محرمها ولو بحضرة الرجال 
فلا بعيدون غسله وقد آأجزأهم قاله ٠‏ 
أبو العسباس والظاهر أن العكس كذاك 
وقال © : وأولى بالأنثى غسلا عن محارمها 


(1) كتاب شرح النيل ح ١‏ ص 168 الطبعة 
السابقة . 

(0) المرجع السابق جح ١‏ ص 5054 الطبعة 
السابقة . 


1 ارشيخاه 


. زوجها أى أولى من. الاناث المحارم لها . 


فان لم بوجد الزوج فليغتسل المرأة 
النساء على الترتيب فى الحرمة وذوات 
الحرمة هن كل امرأة لو كانت رجلا لم 
يهل له نكاحها بسبب القرابة ثم الاجنبية 


ودالئسية للصلاة على الميت فقال 
فى متن النيل وشرحه 7" : أولى النساس 
بالمسلاة على الميت أبوه ثم الزوج ثم 
الاين ثم الخ ثم العم ثم الأقرب فالاقرب 
ثم قال ولا يصلى عليه حتى يستأذن وليه 
. ومما تقفدم بتبين أن الارحهام لهم حق 
تغسيل الميت النوع مع النوع والخلاف 
الجارى انما هو مع عدم وجود النوع وكذلك 
لهم حق الصلاة اذا لم بوجد من هم أولى 
خخهم ٠‏ 
عتق ذوى الارهام 
قال صاحب السراجية 9© : من ملك ذا 
رحم محرم منه عتق عليه ويكون ولاوّه له 
ثم قال القرابة ثلاثة أنواع ٠‏ 
وهى ذى الرحم المحرم من الولاء اما بطريق 
الاصلية كالأبوين ٠‏ والأجداد وان علوا واما 
بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وان 
سفوا فمن ملك واهحطدا من هؤلاء 


(1)] المرجع السابق جح ١‏ ص 599 » ص .4ه 
الطبعة السابقة . 
(5) السراجيه ص 7/4 ص ١‏ الطبعة السابقة. 


الثانى المتوسطة : وهى قرابة المحارم غير 
العمودين أعنى قرابة الأخوة والأخوات 
وأولادهما وان سفلوا وقرابة الاعمام والعمات 
والاخوال والخالات دون أولادهمم » ومن 
ملك واحدا من هذه المحارم عتق عليه أيضا ٠‏ 

الثالث البعيدة : وهى قرابة ذى الرحم غير 
المحرم كأولاد الأعمام والأخوال فاذا ملك 
واحدا منهم لم يعتق عليه باتفاق ٠‏ وى 
الفتاوى الهندية ” أن من هلك واحدا من 
الارحام المحارم عتق عليه صغفيرا. 
كان المالك أو كبيرا صحيح العقل أو 
مجنونا ٠‏ كذا فى غاية البيان ٠‏ وآما من 
تمن لازم الفين االسيوا بارعسينام 
فلا يعتقون عليه نحو أن يملك زوجة 
ابنه » والارحام المحارم من الرضاع كذلك 
لا يعتقون عليه فالذى يعتق فقط هم الارحام 
المحارم من النسب ولا فرق بين ها اذا كان 


ش المالك مسلما أو كافرا فى دار الاسلام 


وكذا لا فرق بين ما اذا كان المملوك عحسلما 
أو كافرا كذا فى غاية البيان فاذا ملك الحربى 
ذارهحم مهرم منه فى دار المرب لم 
بعتق كذا فى الجوهرة النيرة أما لو ملك 
الحربى قريبه الرحم المحرم ودخل الينا 
بأهان عتق عليه كذا فى فتاوى قاضيخان ٠‏ 
ولو اشترى المملوك ولده لا يعتق عليسسسه 
كذا فى الجوهرة النيرة ٠‏ ولو اشضشترى 


6) الفتاوى الهندية د ؟ ص 7 » 4م الطبعة 
السابقة . 


آر: خام 16 


اليد المأاذون ذا رحم محصرم من 
سياه وليس عليه دين محيط عتق 
فان كان دين محيط يعتق عند أبى 


جثبشهع سة ٠‏ 


مذهب المالكية : 

قال مالك يعتق عليك أبواك وأجدادك 
لأبيك وأمك وجداتك لأبيك ٠‏ وأمك وولدك 
وولد ولدك واخواتك فأما من سوى هؤلاء 
فلا يعتقون عليك ٠‏ ولا يعتق عليك ابن أخ 
ش ولا ابن أخت ولا خالة ٠‏ ولا عمة ٠‏ ولا عم 
ولا خال ٠‏ ولا آمة تزوجتها فولدت لك أولادا 
فاشتراها بعد ما ولدت فانها لا تعتق عليه 
فى قول مالك ٠‏ ولا بعئق عليك عند مالك 
الا من ذكرت لك ثم قال من ورث شقصا 
من ذوى رحم من المحارم الذين يعتقون 
عليه اذا ملكهم لم يعتق عليه 
الاما ونث من ذلك 20 , 


مذهب الشافعية : 

اذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه الثابت 
النسب عتق عليه أما الأصول فلقول الله تعالى ! 
« واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » © 
ولا يتاتى خفض الجناح مم الاسترقاق ولما 
فى صحيبح مسلم : « لن يجزى ولد والده الا 
أن يجههه مطموكا فيشتريه فيعتقه أى 


فيعتقه الشراء لا أن الولد هو المعتق. : 


. بائشس-ائه العتق بدليل رواية : فيعتق 
عليا ء وآأما الفروع فلقول الله 


(1) المدونة الكبري للامام مالك ح لاص .م » 
و ص أه ؛ ص 5 . 
)5غ( الآية رقم ع2" من وده الاسراء ٠‏ 


تعالى : « وما ينبغى للرحمن أن يتخذ 
ولدا ان كل من فى السموات والأرض الا آت 
الرحمن عمدا 2*0 » ٠‏ وقال تعالى : 
وقالوا اتكننة الزكون ولذا متحعيفانه تل عياد 
مكرمون 40 دل على نفى اجتماع الولدية 
والعبدية ويشمل الأصل والفرع فيما 
ذكر الذكور منهما والاناث علوا أو سفلوا 


. ملكوا اختيارا أولا اتحد دينهما ولا 


لأنه حكم متعلق بالقرابة فاسستوى 
فبه من ذكرناه وخرج من عداهما 
من الأقارب كالأخوة والاعمام فانهم © 
لا يعتقون بالك لانه لم 
ولا هو ف معنى ما ورد فيه النص لانتفاء 
البعضية عنه وأما خبر من ملك ذا رهم 
عندهم فك م 

مذهب الحنايلة : 

بحصل العئق (2 اذا ملك الشخص ذارهم 
محرم منه وهو الذى لو قدر أحدهما ذكرا 


أخاه من رضاع فانه لا يعتق عليه 
بالملك وان كان ذا رجحم محصرم لأن تحريمه 
بالرضاع لا بالنسب ويعتق ذو الر 


9) الآية رقم 5 ورقم 1 من 00 


مريم 

0 الآية رقم 1؟ من سورة الأنبياء . 

)0( مغئى المحتاج حت ك1 ص 1406 الطمعنة 
السابقة 7 5 

(5) كشاف القناع د ؟ ص 5216 الطبعمة 


:السابقة . 


كاق الله تيزات أو شم اد شيلة أ 
وصبة أو جعمالة ونحوهاء ولو 
كان ذو الرحم المحرم الملوك حملا فانه 
يعتق عليه أيضا كمالو اشترى 
زوجة ابنه الامة التى هى هل من أبينه 
لحديت الحسن عن سمرة مرفوعا : من 
ملك ذا رحم محرم فهو حر » رواه الخمسة 
وحسنه الترمذى وقال العمل على هذا عند 
أهل العلم » أما ذو الرحم غير المحرم فلا 
بعتق بالملك كاين عمه وعمته وولد خاله 
وخالته ومن ملك سهما ممن يعتق عليه 
كأببه وابنه وأخيه وعمه بغير الميراث 
وهو موسر بقيمة باقية عتق علييه 
كل الذى ملك جزأه وان لم يكن موسرا بقيمة 
داقبه كله عتق هنه بقرر ما هو 
موسر به » وان كان الذى ملك © جزأ من 
رحمه المحرم معسرا فلم يملك من قيمة 
باقبه ثسيئًا فاضلا عن حاجته وحاجة 
من يمونه لم يعتق هته سنوي ها ملكة ) 
وان كان الذى هلك جزأ من رحمه المعرم 
قد ملكه بالميراث ولو كان هوسرا بقيمة 
باقيه لم يعتق عليه الا ما ملك منه 
لأنه لم بتسبب الى اعتاقه لحصول ملكه 
بدون فعله ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
قال ابن حزم الظاهرى : من ملك * ذا رحم 
محرم فهو حر ساعة يملكه فأن ملك بعضه لم 


0 المرجع النابق ى ؟ ص‎ )1١ 
مسألة‎ 2٠٠. المحلى لابن حزم < إؤا اس‎ )( 
. رقم لا5اا‎ 


بعتق علبه الا الوالدين خاصة والأجداد 
والجدات فقط فانهم بعتقون عليه كلهم أن 
كان له مال يبحمل قيمتهم فان لم يكن 
له مال يحمل قيمتهم استسعوا وهم 
كل من ولده من جهمة أم أو جدة أو جد 
أ أن و كن جره اواو قو عن م راد 
أو ابنة والأعمام والعمات وان علوا 
كيف كانوا لأم أو لأب والاخوات والاخوة 
كذلك ؛ ومن نالته ولادة أخ أو أخت بأى 
تحيسبنة كانت © ومن كان له حال وله أت او ” 
أم أو جد أو جدة أجبر على ابتياعهم 
بأغلى قيمتهم وعتقهم اذا أراد سيد هم 
بيعهم فان أبى لم يجبر السيد على 
البيع وان هلك ذا رحم غير محرم أو ملك ذا 
محدرم بعير رجحم لكن يمصهر أو وطء أب 
أو ابن لم بلزمه عتقهم وله بيعهم ان شاء 29 ٠‏ 

مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار : من أسباب العتق 
ملك ذى الرحم المحرم نسبا ولو من زنا ولو 
اختلفت الملة كالآباء وان علوا والأولاد وان 
سفلوا والاخوة وأولادهم والأعمام والاخوال 
لا أولادهم فمتى «لكهم عتق عليه سواء كان 


الملك متناولا لجميعه أو يبعضه وسواء 


دخل فى ملكه باختياره كالشراء أو بغير 
اختد ره كالارث 00 ى 


مذهب الامامية : 


حاء فى المختص النافع 5 ولا بملك الررجحل 


؟) المحلى جح ه ص ؟.؟ الطبعة السابقة . 
!) شرح الازهار جه ؟" ص اه الملنسعفة 
النابقة . 


أرحا 


.نولا اللزاة اكد الأموين وان علو ريه الكولةه 
وان تمحتلفو انول نملك الريكل تحامية داق 
الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة 
والأخت وبنتها وبنت الاخ وينعتق هؤلاء 
بالملك ويملك غيرهم هن الرجال والنساء على 
كراهية ويتأكد فى من يرثه (© وقال فى كتاب 
الخلاف : ولا ينعتق الخ وابن الأخ ولذ العم 
ولا الخال ولا أولاد العم والعمة والخال والخالة 


ولا واحد عن ذوى الارحام سوى من" 


5 ذكرناهم اث‎ ١ 

مذهب الاباضية : 

جاء ف جوهر النظام © : أن من ماك ذا 
رحم محرم منه عتق عليه كالآباء والأولاد 
والأخوة والاخوال والاعمام ٠‏ 


حكم الارحام بالنسسية 
| للخلوة والنظر واللمس ‏ 2 


مذهب الحنفية : ش 

جاء فى البدائع”؟ فى ذات الرحم المحرم أنه 
بحل للرجل النظر من ذوات محارمه الى رأسها 
وشعرها وأذنيها وصدرها وعفدها 
وثديها وساقها وقدمها لقول الله 
تبارك وتعالى : « وقل للمؤن سات 


)١(‏ المختصر النافع ص ١719‏ الطبعة السابقة. 
(؟) كتاب الخلاف فى الفقه للامام أبى جعفر 
: الطوسى جح ؟ ص .10 وما بعدها الطبعة الثانية 
طبع مطبعة نابان بطهران سنة 1785 ه مساألة 
رقم 5 5 :0 ١‏ 
(؟) جوهر النظام 2 علمى الاديان والاحكام 
لابن حميد السللى ص 147 طبع المطبعة العربية 
بيصر مسئة 9145| ه . 

4( بدائع الصنائع للكاسائنى ح ه من ص ال 
الى ص 0؟١1‏ الطبعة السابقة . 


يغضضن من أيصارهن ويحفظن فروجهن 
ولا ببدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا 
لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن 
أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن 
أو بنئ أخواتهين أو نسائهن أو ما ملكت 
أيمانهن أو التابعين غير أولى الاربة عن 
الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ولا يضرين بأرجلهن ليعلم 
ما يخفين هن زينتهن وتوبوا الى الله جميعا 
أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 7 » نهاهن 
التفسيييذانة وفببدالن عن انهاه الزئنة 
مطلقا واستتثتى الله سسبحائه وتعالى 
ابذادهسا] الفدكورين: ل #لكنة لكر يمتسية 
هنهم ذو الرحم المصرم والاستثناء من 
الخطير اباخة "فى الظاهمر. وكل هيدا دنا 
الحيلسس المنيه عون عن في حائل جار مسكه: 
لأن المحرم يحتاج' الى اركابه! وانزالها 
فى المسنافرة معها وتتعذر صيانة 
هذه المواضسع عن الانكسناف فيتعذر 
على المصرم الصيانة عن مس المكشوف 
ولآن حرمة النظر الى هذه المواضم " 
ومجهاءون اجات انوبا ثيك يغرنا 
من مكفحبول السسحيوة ناته ال 
الجماع والنظر الى هذه الاغضاء 
ومسها فى ذوات المحارم لا يورث الشهوة . 
لأنهما لا يكونان للشهوة عادة بل ١للشفقة‏ 
وها اذا لم يكن النظيو و المين عن شهوة 
ولا غلب على ظنه أنه لا يشتهى فأما اذا كان 


(0) الآية رقم ١؟‏ من سورة النور ٠.‏ 
(؟ - موسوعة الفقه الاسلامى جح 0 ) 


قاسم سر مس م لماعك ا ل ب حي 


يشتهى أو كان غالب ظنه وأكير رأبه أنه 
لو نظر أو مس اشستهى لم يجز له النظر 
والمس لأنه يكون سببا للوقوع فى الحرام 
فيكون حراما ولا بأس أن بسسافر بها 
اذا أمن الشهوة لما روى عن رس ول 
الله سيان الله عليه وسام أنه 
قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخدبر أن تسافر ثلاثا هما فوقها 
الا ومعها زوجها أو ذو رهم محرم 
منها ولأن الذى يحتاج المحرم اليه 
فى السفر معهاف الحمل والانزال » 
رودل الةتوي همقل مدان ينا 
وكذا لا بأس أن يخلو بها اذا أمن على 
تفنتتيه لأنة كا جحل المس فالخلوة أولى 
فان خاف على نفسه لم يفعل » ولا يحل النظر 
الى يطنها وظهرها والى ها بين السرة 
والركبة منها وكذا حسها لعموم قوله تعالى : 
(( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير يما 
يمون 00 » آلا أنه سبحانه وتعالى 
رخص النظر للمحارم الى مواضع الزينة 
الظاهرة والباطنة بقوله عز شأنه : 
« ولا ييدين زينتهن الا ليعولتهين 
أو آبائهن ٠٠‏ » الآبة فيقى غض البصر عما 
وراءها مأمورا به واذا لم يحل النظر فالمس 
أولى لأنه أقوى ولأن رخصصبة النظفر الى 
مواضع الزيئنة للحابجة التى 
ذكرناما ولا حاجة الى النفر الى 
ما وراءهافكان النظر اليها بحق 


(|) الآبة رقم .7 من سورة النور ٠,‏ 


" وأنه حرام ع هذا اذا كانت 
ةو الالديت سك ”قن نوق عام اذا 
كانت مستورة بالثياب واحتاج 
ذو الرحم المحرم الى اركايبها وانزالها 
آو“قفتدها "ون بوناء الكيوت» اذا كان يامق 
على نفس هلما ذكرنا أن هعس ذوات 
الرحم المحرم لا بورث الشهوة عادة 
خصوصا هن وراء الثشوب حتئ لو خاف 
الشههوة ف المس لا بمسه وليجتنب 
ما استطاع وكل ما بحل للرجل من ذوات 
الرحم المحرم منه هن النظر والمس 
بحل للمرأة ذلك من ذى رحم محرم منها 
وكل ما يحرم عليه يعرم عليها؛ 
أما ذوات الرحم بلا محعرم فحكمهن حكم 
الأجنبيات الحرائر لعموم الأمر بغض 
النظر والنهى عن ابداء زينتهن الا للمذكورين 
فى محل الاستثناء وذو الرهم بلا محرم غير 
مذكور ف المستثنى فبقيت منهية عن ابداء 
الزينة له وأما حكم الخلوة فى البيت ان كانت 
المرآة ذات رهم محرم مئنه قلا بأس 
بالخلوة والأفض ل ألا يفعل لما روى 
عن عبد الله بن مسعود رفى الله 
اعتهفسنا أعة بال : ها خللوت بامراة خا 
مخافة أن و احفسل نوق النبى ملي 
الله عليه وسلم ٠‏ 


مذهب المالكية : 
جاء فى الحطاب 5 : قال ابن عرفة : يرى 


الحطات على خليل 15 هن ,يرف الطبعة 
السابقة , 


الررحل بمق :انث يها رجه الف انون و الخمن ويها 
. فوق النحر ويجوز للمرأة أن تبدى للآب 
مالا تبديه لغيره وكذلك لابنها وقيد 
البساض جسواز النظشر الى لسارم 
من غير شل ههوة » وجاء فى الشرح 
العيي 117 تمر مدر اه اعد قر 
ها عداها بين السرة والركية من محرهها 
ويجوز لها أيضا هعس ذلك فالمحارم 
كل ما جاز لهم فيه النضخر جاز 
البغاارى قبيل مقدم النبى 
محاق” الاسه.طيسسة وسظم اللايفة 
أن المسحفيق. رفن الله متلجة فندل 
ابنئنته عائشضشة رفى الله عنها 
فى فمهماء 

.مذهب الشافعية : : 

جاء فى نهاية المحتاج © : ويحرم على الرجل 
أن ينظز من ذات الرحم المحرم ها بين 


سرة وركه كة إلأنه عورة فى ميخدرم نظلر ذلك 


اجماعا وففضل يطو ما اشتواة كيك 


لاا شهوة ولو كان كافرالأن المحرمية 
تحرم اللمناكمة فكانا كالرجلين وامراتين 
وقيعل تحمل تظئر نما ننسدوو قى الخخدمة 
وهو الرأس والعنق واليدان الى العضدين 
والرجلان الى الركبتين فقط اذ لا ضرورة 
لنظر ما سواه والأصح حل النظر 


ذلا يمحتووة ولا كو فصيية اله قات 


41١(‏ بلفغة السمالك لاقرب المسالك للمصاوى 
عبلى الشرح الصغير للدردير جح ١‏ ص ٠٠١‏ . 

(؟) نهاية المحتتاج ح 6 ص 185 الطبعة 
البسابقة , 3 ش 


السرة والركبة : وف كفابة الاخيار 29 : 
كما يجوز للمحرم النظر الى ذوات 
مكنكارقة كانه مور “له الشحارة بييق 
والممسافرة معهن » وى موضع آخر : 
ان لمس محرما فهل بنتقض الوضوء ؟ 
قولان » احداهما ينتفض لعموم الآبة 
والراجح أنه لا ينتفض لأن المعرم ليست 
فى مظنة الشهوة » ويجوز أن يستنيط من 


نقض الوضوء كون غير المحرم ف . 
مظلنة الشسهيوة وهذا منفقود فى 2 
المصرم ولمس الرجل الرآة احترز به 
عا اذا من هعفن :له وتس سنو 


مذهب الحنايلة : 1 

جاء فى كشاف القناع والمنتهى 0 : يباح 
للرجل نظر الوجه والرقبة واليد والقدم 
والرأس والس هق من ذات رهم محرم 
لقول الله تعالى : « ولا يسيندين 
زبنئهن الا لبمعوتتهن أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن 
أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى 
أخواتهن أو نساتهن أو ما ملكت 
ايمائهن أو التابعين غير أولى الاربة من 
الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النسساء ولا يضرين بأرجلهن 
ليعلم ما يخفين من زيئتهن. وتوبوا 


(؟) كفاية الاخيار فى حل غاية الاختمصار 
للامام تقى الدين أبى بكر الشافعى جح ١‏ ص ه؟؟ 
طبع مطيعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر . 

(؟) كاف القناع على مئتهى الارادات ج ؟ 
ص 5 وما بعدها الطبعة السبابقة , 


الى لانن حمكنييا السم تبون 
لعاكم تفلصون » قال القافى : على 
ههة ‏ الرواية يبياح ما يظهر غاليا 
كائرأس واليدين الى المرفقين وذات المحرم 
هى من تحرم عليه أبدا » ثم قال : 
ولا تسافر المسلمة مم أبيهيا 
الكافسر لأنه ليس محرما لهسا فى السفر 
1 نصسا وان كان محصرم ف النشر » 
. والصسبى المميز اذا كان غير ذى شسووة 
قله تظسر عاافوق السرة :وكهت: الركئيسة 
لأنه لا شسسهوة له أشبيه الطفسل » 
والممينز ذو الشهوة كذى رحم محسرم 
لأن الله تعالى فرق بين البسالغ 
وغيره بقوله تعسالى : « واذا بلغ 
الكل - الحلم 00 »م 
عم رجسل كذى رجحم محبرم 5 عورتها 
مخالفة لعورة البالغة وقد كره الامام 
أحمد مصافجهة النساء ء حتى المحرم 
' وجوز لوالد ثم قال : ولا بأس للقادم عن 
سفر بتقبيل ذوإت المحارم اذا لم يخف 
عسلى نفس ه لما ورد أن التبى صلى 
الله عليه وسلم قدم من غزو فقبل 
فاطمة رفى الله عنهاآ لكن لا يفعله 
على الفم بل على الجبهسة والرأس ونقل 
اجرب فى من تضع يسدها على بطن 
رجل لا تحلل له قال : لا ينبيغى الا 
لضرورة ونقل المروزى : تضع يدها 


. الآية رقم 59 من سورة النور‎ )1١( 
8 0/ الرجم الصايق 5 عن‎ 0 
٠.1 ص‎ 


على صدره قال : ضرورة ثم قال فى 
المغنى 27 : ليس للانسان النظر الى 
ما بسثتثر. غالنا من ذوات محسارمه 
#لمسكو رم الطلسن وتكو هينما كال ألو 
عبد الله أنا أكره أن ينظر الرجل 
من أمه وأخته الى مثل هذا والى 
كل شىء لشهوة وذكر /القافضى : أن 
هكم الرجل مع ذوات ممارمه حكم 
الرجسل مع الرجل والمرأة مع المرأة 


وقال أبو بكر كراهية أحمد للنففئر 


الى ساق أمه وصدرها على التوقى 
لأن ذلك يدعو الى الشسهوة يعتى أته 
يكره ولا يعرم ومنتسع الحمسسن 
والتبعبى والفحنناك التظنسن. الى 
شع ذوات الممارم فقد روى 
للحمسسن : ينظر الرجل الى قرط 
أخته والى عنقها قال : لا ولا كراهة 
وقال الضحاك : لو دخلت على أمى 
لقلت أيتها العهوز غطى شعرك 
ثم قال : والصحيح أنه يساح النغفئر 
الى ما يظهر غالبا ء وقال فى موضع 
لخدنو عن لمن 080+ إن لني الرحييل 
المرأة ينقيض الوض وء اذا كان بشسهوة 
وأنه لا فرق بين الأجنبية وذات المحرم 
والفنحوة والمشيسيية لعموم النص ٠‏ 


(5) المغنى على الشرح الكبير جى لا ص 106 
الطبعة السابقة ٠‏ : 
0( المرجع السابق جح ١‏ ص ه5أ . 


مذهب الظلاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى 27 : وجائز لذى 
المحرم أن يرى جمبع جسم محرهته كالأم 
فقط » وكذلك التسحساء يعض هم من 
بعض وكذلك الرج ال بعة 
ولا ذا مصسرم يحج ممما فاني] 
تحبج ولا شىء علهيا ٠‏ 
مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الازهار 20 وحاشيته : أ 
أنه يجوز للرجّل النظر الى موضع الزينة من كل 
ذى رحم محصرم وهو الي دان الى 
الحعن و الريجاتن الى الركيقي و الصدر 
والثديين اذا أمن على نفسه الشهوة وكذا يجوز 
النفر الى 
سيره نطسل الحكورة لطا 
والللمسن وسو ها كتاذ النمان والسحون 


(1) المحلى ح 
الطبعة السابقة . 

0س( المرجع السابق دلا ص 47؟1 مسألة رقم 
"ام ٠.‏ 

(؟) شرح الازهار حت 1 ص ؟!١‏ الطبعة 
' السابقة . 

(؟) التاج 
الازهار فى فقه الائمة الاطهار للعلامة أحميد بن 
قاسم الصنعانى جح ؟ ص 589 الطبعة الاولى طبع 
مطبعة: دان أحياة الكتب . العربية عندى البطارن 
الحلبى وشركاه بمصر سئة 155 هم 


1474 مسألة رقم‎ #7١ ص‎ ٠ 


المذهب لاحكام المذهب. شرح متن ' 


ويحعرم الننفر الى ما تحت الابط 
تغلييا لهانب الحظر ويه وز له. 
الفضر الى هواضاع الزيئة نمنها 
مما عدا ذلك وهى البدان الى 
المنكبين والرجلان الى الركبتسين والصدر 
والثديان والرأس وشعره ؛ وها جاز 
النفر اليه هن المحارم جساز 
غمزه ولمسه ودهنه وكل ذلك مع عدم 
الشنسسهوة فهذده غورة المرأة مسسع 
محرمماء أما عورته معها فكمورة 
الرجال مع الرجال لعادة المسلمين 
أنهم لا يمسترون ظهور هم ولا بطونهم 
عن محار مهم وكما تعتترم النغفر الى 
هذه .الاعضاء حن المحرم يحرم أسها 
ولو يمعائل اذا كان رقيقا يدرك 
معه حجم ال » فأما 0 ” 
لا يدرك معه حجم الجسم حجاز أن 
يلمس ما يحرم ا 0 
آخظر من التتاج 2 قال : وتجوز 
القبلة والعناق بين المحارم ويحظر 
التقبيل ف الفم الا الوالد لوافله ‏ 
وقال فى موضع آخدهر 00 أنه لا يجوز 
الدخول على المحرم الا باذن ثم قال : 
واذا بلغ المبى أو الصبية عشر سننين 
وجب التفبريق بينه وبين أمه وأبيه' 
وأخيه وأختنه وغرفم| ف المضاجع ٠‏ 

مذهب الامامية : 

حاء ف المستميسك (0) : ويجوز النظر الى 
7 51 الرجع السيق + د ا ص 784 الطبعة 
السابقة . 

(1) المرجع السالق دغ ص 155 . 


34 مستمشيك العروة الوثقى < ١١‏ ص 6؟ 
وض 77 مسألة رقم ؟” الطبعة السبابقة . 


المحارم التى بحرم عليه نكاحهن نسيا أو رضاعا 
586 اهرة ما عدا العورة مع 
عدم تلذذ وريبة وكذا نظرهن اليه 
وفى الجواهر عده هن الضروريا'ت وقال 
وح حي 3ن لقان لفن 
المحمارم من غير خلاف يعتد به بليمكن 
تحصيل الاجماع عليه ولو بملاحظة 
الء يرة القطعية ؛ لكن فى مرسل 
محمد بن سام عن بعض أصحابنا 
عن الحكم بن حسكين قال : حدثنى مسعيدة 
ومثّة أختا محمد بن أبى عمسير 
قالتتا : دخلنا على أبى عبد الله 
فقا: ا : تعود المرأة أخاهها ؟ قال 
نعم » قلفنة تصافحه ؟ قال : من وراء 
الثوب .....٠.٠٠ء‏ الحديث » ولا بد أن يكون 
محمولا على الاستحباب ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى الثيل و8 : النظر الى ذوات 
الممارم ثلاث حرم حتفاوتة منها حرمة 
أبيحت أن هسو دون الزوج وهو الاب 
والابن والاخ والغسم والخسال والاخيران 
وان لم يذكرا ف سسورة الور فد 


شرحه فرق 


جاء فى آية التهسريم فى سورة التسياء . 


« وبئاث الاخ ؤبئيِسات الأخث » وهذا 
يدل على المرعة أيضسا بالنسيسية 


١‏ المرجع اا ا ا ا 


؟أكتاب شرح الثيل د ١‏ ص ا 


الطبعة السابقة , 


لابن الأخ وابن الأخت ووجه الاستدلال 
أنه حل لمؤلاء جميعا الن سر 
للوجه واليدين وفيهن زينة 
والعضد والعنق كله والكتف وما لم يكن 
فيه الشعر هن الرأس وحرم عليهم 
الننفسر الشسعر والمدر والساق 
والذراعين وحل النظطلسر للعنق عع 
الوجهه والكف وظاههر الق دم 
القرما ين ومحل القلادة من العنق 
فيحل بالأولى لهم النشفر الى باقى 
الأذن وباقى العنق وقيل يجوز لهم. 
التلكسن (الى' أغصلا المنيجدر وموضع 
السوارين من الذراع وموضع الحجالين 
من الرجلين وذلك دون باقى الذراعين 
والرشلن وسكي حون [ال الأذن كلها 
وقيل لهمم النظقر لما فوق سرة 
وتحت ركبة والأوسط الأرفق أن يجوز 
النفر للرأس والعنق والذراع وأعسلا 
الصسدرٌ والعفسد كله لا١القسديين‏ 
والابط وها يلى ذلك وهذا التفصسيل 
استهسسان 58 ذو الممسيسارم منها فلا 
اين عليهييسا يه تمصادر متهم الأ ما 
تحعاذر من النساء هما ردت السيرة 
الى الركانين الأعن خانت مجه ين ذرى 
المحبارم أو التى خافت مهنا من 
النسباء أن يصفنها للرجبال أو لمن 

أراده تزوجهباء ظ 


رمحا ش لون 


للولاية فى عقد النكاح والحضانة والضم 


مذهب الحنفية : 


: ا أبن اية 
الينت ثم الاخت لاب وأم ثم الاخت لاب ثم 
الأخ واللاخت لام دم أولاد هم شم العمات 
والاخوال والخالات وأولادهم وجاء بحاشية 
سعد جلبى على الهداية 9 قال : ١‏ 
الاسن من أصحعاب الففروض وكذا 
| الأأخوات » وى الفتاوى الهندية 22 

قال عند الكلام على الولابة ف النكاح وعند 
والصطسغيرة من ذوى الارصام بملك 
رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه 
الله : لا ولاية لذوى الأرحام ثم قال : 
والاقرب عند أبى حنيفة الأم وأحسذ 
في تعداد ها سيق بيائه »؛ أها بالنسسية 
للحغسانة ففسد جاه فى الدر وحاشية 
ابن عابدين عليه 7 أن العصبات مقدهون 
ص 1١5‏ الطبعة السابقة . 

(15 حاشية سعد جلبى على الهداية وشروحها 
ىه ؟ ص 5١95‏ . ش 

(9) الفتاوى الهندية د ااص 186 الطبعة 
السائقة 3 


(5) حاشسية ابن عابدين على الدر ج ١‏ ص 
الطبعة السابقة . 


على ذوى الأرحام الذكور وااراد يذوى ' 
الأرحام هنا من كان منهم محسرما 
ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم 
المخزعية » وف الزيلمى ©© قل : اذا لم 
كن سيان تتسمية وفع اوردق 
الأرحام عند أبى حنيفة كأخ من 
أم وعم من أم وخال ونحوهم لأن لهم 
ولاية الانكاح عنده فكذا الحضسانة ع 
والماصل أن ولاية الانكاح منسوطة 
الو حوفحية دما وذو الح سحن 1 
كو بالركيحتة من الخر هتس 
اما +الخصية 1 
ابن عابدين ©© : والغلام اذا عقل واستغنى 
برأيه ليس للأب ضمه الى نفمسه الا اذا 
لم يكن عأمونا على نفسه فله ضسمه 
والحستية. يوذ له الأ ليئض اذك وان له 
عن بحا ولا حيد واكن اميا 
أخ أو عم فله ضمما ان لم يكن مفسدا 
وان كان هتيدو لآ ينعن عن ذلك وكذا 
المكم فى كل عصية ذى رحم محعرم 
تشييدا فان لم يكن اوخصا آنا ولا عييه 
ولا غيرهم سا من العصسسبات أو كان لها 
الى المسساكم » وئفسل ابن عابدين : 
وان لم يكن للصسبى أب وانقغست الحفسانة 
فعن سواه من العصبة أولى الأقرب 
فالأقرب غير أن الانثى لا تدفع الا الى محرم 
(ه) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .لفخر 
الدين عثمان بن على الزيلعى وبهامشه حاشية 
الشلبى عليه ى ‏ ص 68 الطبعة الاولى طبع 
المظبعة الكبرى الاميرية بمصر سننة 1١؟١‏ ه . 


(5)-حاشية ابن عابدين ىد ؟ ص 888 الطبعة 
السايبقة . 1 


وشفحجةه الى :أنه عميةا اس بالعجى 
قبل البلوغ ٠‏ 

مذهب المالكية : 

ذهب الالكية الى أن ذوى الارحام لا يلون 
عقد الأنكحة وهم أخو الأم وعم الام وجد الام 
ودنو الاخوات واليئات والعمات ونحوهم ممن 
يدلى بأنثى لأن الولاء شرع لحفظ النسسب 
دلا يمخحل فيد ين لدريكن لهننيت 
كذوى الارحام 27 وبالئسسية الحضانة 
تكون للأم ولو كانت الأم كآفرة أو أمة 
والولد حر وهمذا فى الأم المطلقة أو من 
مات زوجها وأما دن فى عصمة زوجها 
فهى حق لهما فاذا لم :توجد الأم بأن 
ماتت فأمهاأى أم الأم وهى جدة الولد 
فاذا لم توحجد فجدته ا أى جدة الأم 
لفق بالحسحدانة عن شر هسنا وان اعت 
فان لم توجد فخالتته أخت أمه فان لم 


توجد فخالتها أى خالة أمه أحق من 


.فجدته من جهة الأب وان علت فان 
لم توجد فاأبو المحضون ثم أخيه 
أخيه شقيقة أو لآم أو لاب وبنت أخته كذلك 
فان لم تكن واحدة فالوصى فالاخ شقيقا أو 
لأم أو لاب فالجد للاب أى من جهة الاب 
الاقرب فالاقرب فاين الاخ للمحضون فالعم 
فابنه وليس للجد لأم ولا للخال حضسانة 


)١(‏ الفروق لشهاب الدين القرافى مع حاشية 
ادرار الشروق على انواء الفروق لابن الشاط 
حد اص ١56‏ الطبعة الاولى طبيع مطبعسة دار 


وقال اللخمى : الجد للام له الحضانة 
لان له شفقة وحنانا "2 ٠‏ 

مذهب الشافعية : 

ليس لذوى الارحام ولاية فى النكاح عند 
الشافعية لان ولاية التزويج عندهم للعصبة 
على الترتيب الذى ذكروه فقد جاء فى المهذب : 
وان كانت" الكزفننة خمرة فوهيكا 
عصساتها وأولاهم الأب ثم بعد 
أن ذكر العصيات بترتيبهم قال : فان 
لم يكن للها عصية زوجها 
المولى المعتق الى أن قال : ثم السلطان © 
آما بالنسبة للحضانة فان ذوى الأرحام 
لهسم حق الحضانة يشروطهم 
لكن يقدم ضشيها الاناث على 
والحضانة نوع ولابة وسلطنة لكن . 
الاناث أليق بها 7“ على ترتيب بيانه 
فى «< مصطلح حضانة © ٠‏ 

مذهب الحنابلة : 

لا ولاية لغير العصبات النسبية والسببية 
من الأقارب فى النكاح كالاخ من “الام والخال 
وعم الام وأبيها ونحوهم ومن ذلك يتبين أن 
ذوى الارحام لا ولاية لهم فى النكاح » 
أما بالنسبة للحضانة فان ذوى الارحام 

(؟) الشرح الصفير وحاشية الصاوى عليه 


ىه ١ض‏ .65 الطبعة السبابقة ٠‏ 
لوه المهذب للشيرازى < ؟ ص ١1‏ الطبعسة 


السايقة . 

0 مغتى المحتاج ‏ 7 ص 611 © صن 17(ع ' 
الطبعة السابتة . 

(ه) كشاف التتاع ه ؟ ص 14 وان 56 
الطبفة السابقة . ْ 


لهم حق الحضانة فقد جاء فى كاف 
القفناع 7" ومستحق الحضانة رجل عصبة 
كالاب والجد والأخ لغير آم والعم ثم 
.قال : واحرأة وارثة كالأم والجدة والاخت 
أو مدلية بوارث كالغالة وبنات 
الأشراك أو مداسسة سكس كفنت 
الأخووة ونسيات الأعمام وذى رحم 


غير من تقدم كالعم لأم والىهد لأم . 


والأخ لأم ثم بين ترتيب الحق ف الحضانة 
بينهم ٠‏ 

مذهب الظاهرية : 

يؤخذ من كلام الظاهرية أنه ليس لذوى 
ْ الأرحام ولابة الانكاح فقد جاء فى المحلى : 
وللاب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم 
تبلغ الى أن قال : فان كانت ثيبا عن زوج 


ماث عن عنها أو طلقهالم يجز للاأب . 


ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ واذا 
بلغت التكز والثيب كم يجسز كلاب ولا لمفيره 
أن يزوجهما الا باذنها وأما الصغيرة 
التى ١‏ أن افيا علو لايع أن ركد 
حتى تبلغ ٠٠٠‏ الخ وجا فى المما 
ها يأتى : ولا يجوز للأب ولا لغخسيره 
انكاح المصغير الذكر حنتي ييلغ فان 
فعل فهو مفسوخ أيدا 9 ., الخ 
أها بالنسية للحضانة فان ذوى الآر حام 


لهم حق فيها وهم أولى من غيرهم 
. فقد جاء ف المحلى © ما يفييد 


(1) المرجع: السابق < 8 ص 7558 . 
00 

9) المرجع السسابق ج 
5.215 . 


. مسسالة‎ 71١7 ص٠‎ 


أن الأم أحق بحضانة الولد الغين 
والابفة الصغيرة ثم الجدة ثم الأب 
و الأخ أو الاخت أو العمة أو الخالة 
أو العم أو الخال وذو الرحم أولى 
من غيرهم يكل عسي ال ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

ذوو الارحام لا يلون. عقد النكاح فقد قال 
فى التاج المذهب : ولى عقد النكاح فى الحرة 
الأقرب فالاقرب هن عصبة النسب فلا ولاية 
للقريب الذى ليس بعصبة كالخال والاخ لأم. 
لانهما من ذوى الارحام ولا ولاية لذوى 
الارحام فى النكاج اذا لم يكونوا عصبات © , 
أما بالنسبة للحضانة فان ذوى الارحام لهم 


الك كد 0 الأزهار ٠‏ 


ثم قال" ثم 0 قو الكاق عن 
زيد بن ع والناصر أن الأخت لابوين أو 
بنات لخادت ت الاخوات 
الاب ثم بناتهن ثم بنسات ا الأب وهن 
آخر الدرج فى باب الحضانة من 'الفساء 20 , 


الاخو أت 5 


مذهب الامامية :. : 
جاء فى شرائع الاسلام : لا ولاية فى عقد 
النكاح لخر الأب والجد للاب وان علا والمولى. 


5( عسي الدب <> ' ص 17 الطبمعة : 
الناكة ٠‏ 


الطبعة المابقة . 


السابقة 


5-5 


والوصى 5 إلى ”7 ورجاء ف المستوسك زفرفق 
أولياء العقد وهم الأب والجد من جهة 
الاب فلا يندرج أب أم الاب والوصى 

الى مملوكه والحاكم ولا ولابة للأم ولا 
الجد من قبلها ولو من قبل أم الأب 
ولا الاح والعم والخال ٠‏ ومن هذا 
يستفاد أنه لا ولاية لذوى الأرهام فى 
الانكاح » أما بالنسبة للحضانة فقد جاء 
فى كتاب الخلاف : اذا اجتمع مع العصبة 
ذكر من ذوى الأرحام كالاخ للأم والخال 
والجد أبى الام كان الاقرب أولى » ثم 
قال فاذا لم يكن عصبة وهناك خال وآ 
لأم وأبو أم الام كان لهم الحضانة © ٠‏ 


وكا :© لتم حمق للف اران «الكشريانة 
من الأخت للاأم ©) » وقال فى موضع 
احس 8108 و الهندات أران مالواتمي: عن 
الأخوات وأم الاب أولى من الخالة 
بالولد » ولأبى الام وأم أبى الام حضانة ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

الولاية فى النكساح عند الاباضية تكون 
للعصيسبة فان لسم تسكن عصسسية 
فلل سم عند يعفسسهم وللتسسلطان 
عند البعض الآخسر فقسد جاء في شرح 


اساي : 
(؟) مستميسك العروة الوثقى < ؟أ ص 6" 
ص 7117 الطبعة السابقة . 
9) الخلاف حد ؟ ص 595 الطبعة السابقة , 
(9) المرجع السسابق جح ؟ ص 8؟”؟ . 
(5) المرجع السابق جح ؟ ص 789 . 


أل ا أرحس سام 


الل 20 + أن أولى الأولتناء بالتكسحاح 
الاب فالجد للأب الاقرب فالاقرب فالاخ فابنه 
الاقرب فالأقرب فالعم الشقيق فالابوى 
فابنه الاقرب فالاقرب فاين العم للأب 
فالاقرب للأقرب » واختار بعضهم أن 
للخم اران الملشان: لبمس لمكن 
ولو جائرا والأحسن أن يوكل السالطان 
الرحم والرحم أولى حن الولى المشرك » 
ونالقايس:ة الفميتانة افع اد فى شرح 
النيل © : ويس تحب أن تكون الحا 
من ذوات الرحهم والمحارم وأما الذكر 
فحضانته بمجرد الولاية كابن العم 
وابن الأخ والمعتق والوصى وهن يقسدمه 
السلطان وقال البعض : وكونهن من 
ذوات الرحم شرط لهن وذوات محرم ٠‏ 


الارحام وحرمة النكاح 


مذهب الحنفيسة : 

موفة ذق الرفيية الفصصوم أن 
يكون قريبا حرم تكاحه أبدا فالرصم 
عبارة عن القرابة والمحرم عبارة عن 
حهرمة التناكح ومحرمات النكاح الأقارب 
الفسروع وهن بنساته وبئسات أولاده وان 
نزلن وأصسوله وهن أمهساته وأمهسسات 
أمهاته وآبائه وان علون وفبروع أبوية 
وان نزلن فتجرم بنات الاخوة والأخوات 
وبنات أولاد الاخوة والاخوات وان 
نزلن وفروع أجداده وجداته لبطن واحد 
فلهذا تحرم العمات والخالات ولا تحرم 


(3) شرح النيل خ 8 من ص 5# الى صن ./ . 
الطبعة السائقة . 


6 امرحم الشابق < © من 5339 + سن )رةه 


الشيسيه /" 


بناتهم”2؟ لقول الله عز وجل : « حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات 
الاخت . وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم 
وربائ بكم اللاتى ىف حجوركم من نسسائكم 
اللاتى دخلتبم بهن فان لم تكونوا دخلكم 
بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلاايكم وأن تجمعبوا بين 
الأختين الاها قد سلف ان ن الله كان وا 
رحيما » 9" وى البدائع ©» : فيعرم 
نكاح هؤلاء لأن النكاح لا يخلو من 
مباسطات تجسرى بين الزوجين عامة 
ويسببها تجرى الخشونة بينهما وذلك 
يفضى الى قطع الرهم فكان النكاح 
سيبا لقطع الرهم مفضيا اليه وقطع 
الرجم حرام والمففى الى الحرام حرام 
وهذا المعنى يعم من سيق لأن قر ابتهن 
مصرمة القطع واجبة الوصل وآما الرحم 
بلا محعرم فهن من يحل نكاحهن كن 
الأقارب كبنات الاعمام والاخوال » 
والخالات » قال فى البدائع : ان الله 
تعسالى ذكر المعرمات فى آية التحسريم ثم 
أخشير تسيحائة وتمالى أنه آخل ما وراء 


)١(‏ الفتاوى الهندية ى ؟ ص 8 الطبعية 
السبابقة 2 وفتح التدير ىد ؟ ا ص /ام” | د لطبعة 
السابقة . 

(؟) الآية رقم 7؟ من سورة النساء . 

زاوها بدائع الصنائع للكاسانى جح ؟ ص 6١ه"‏ 
الطبعة السابقة . 

(؟) الفتاوى الهندية ح ؟ ص الطبعة 
السابقة » وفتح القدير ىح ؟ ص 757 الطبعة 
السابقة . 


ذلك مقوله : : « وأحعل لكم ما وراء 
الحم ع«( )6 000 م 0 


فكن ممن وراء ذلك فكن محللات وقال فى 
الفتاوى الهندية تحت عنوان الجمع دين 
ذوات الارهام قال : لا يجمع بين أختين 
بنكاح ولا بوطء بملك يمين ثم قال 
والأصل أنه لا يجوز الجمسع بين كل امرآتين 
لو سدورتا المداهمنا من أى جاب ذكسرا 
لم يهز النكح بينهما > ٠‏ وذهيت 
بقية المأاهب الى ما ذهب اليه الحنفية 
مستدلين بالآية التى سبقت 299 ٠‏ 


زه الاية ركم 1 من سورة النساء ٠‏ 


(5) الفتاوى الهندية ح ١‏ ص /ا9ا؟ الطبعة 
السابقة . 


(7) للمالكية شرح الخرشى على مختصر خليل 
وبهامشه حاشية العدوى جح لا ص 7.؟ 4 ص 
الطبعة الثائية طبع المطبعة الكبرى الاميرية 
بعر سييتة /1111 ولإصافقة الحاكبية البكرهي 
المرصفى ح ١‏ من ص 704 الى ص 15؟ طبع 
وللحنابلة الروض المربعبشرح زاد | 
المقتنع للحجاوى ا 0 0 الى 
مس ن/ا؟ المطبعة السلافية لسافية ومكتبئهسا صر 
سنة .194 هم الطبعة السادسة ٠‏ وللظمساهرية 
المحلى لابن حزم الظاهرى جح ة ص 66 6 مس 
0١‏ مسألة رقم ههلم! ؛ لاهلُما الطبعة السسابكة 
وللزيدية كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه 
الكبير لشرف الدين اليبني الصنعاني ج 1 من ص 
لال الى ص 29 الطبغة الاولى سنة ١929‏ ه 
طبع مطبعة السسعادة بمصر وللامامية تهذيب 
الاحكام فى شرح المقئعة لابى جعثر الطونبى ح لا 
من ص 55 ألى ص ه!؟ طبع مطبعة التعمان 
بالنجف الطبعة الثانية سسنة ١١8.‏ ه للاباضية 
كبرح كناب النيل جه حخاص١١‏ :“)اص ١١‏ 6ص ١5‏ 
الطيعة السابقة . 


4ك أزشتحاد 


مذهب الحنفية : 

تجب النفقة لكل ذى رحم «حرم” توافرت 
فيه قتزون |مشهفاى الفددة على قرينة لوجر 
ولا تجب على غير ذى الرحم المحرم 
ولاله والعبرة فى المحرمية أن تكون بالنسب 
لا بغيره وذلك كله على تفصيل فى بيان من 
تجب له ومن تجب عليه وترتيب ذلك 
وأساس الاستحقاق ومقداره موضعه 
مصطلح « نفقة » » ولا تجب النفقة على 
ذى الرحم غير المحرم ولاله 20 ٠‏ 

مذهب المالكية : 

يذهب الالكية الى أن المستحقين للنفقة يسبيب 
القرابة صنفان وهم أولاد الطب والابوان ولا 
بتعدى الاستحقاق الى أولاد الاولاد ولا الى 
الجد. والجدات بل يقتصر على أول طبقة من 
الفصصول:والاعصول © © وكن هذا قاد 
أن ذوى الارحام لا يستحقون النفقة 
ولا تلزمهم فقد قال فى المدونة * ولا يلسزم 
الانسان بنفقة أخ ولا ذى قرابة ولا ذى 
رهم محرم منه 029. 

مذهب الشافعية : 

ليس لذوى الاأرص سام ولا عليهم 
نفقة عند الفنسافعية ققد 'جاء ف المهذب ع 
ولا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين 
من الاقارب كالاخوة والاعمام وغيرهما لان 


)١(‏ حاشية أبن عابدين جد ؟ ص 5717 » ص 
» ص.- 199 الطبعة السابقة . 

)0 الحطاب ح ؟" ص ."> الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) المدونة للامام مالك جح ؟ ص 8ه الطبعة 
السابقة . 


الشرع ورد بايجاب نفقة الوالدين والمولودين 
ومن سواهم لا يلحق بهم ف الولادة 
وأحكام الولادة فلم يلحق بهم ى وجوب 
النفقة © ٠‏ 

مذهب الحنايلة : 

جاء فى كثلاف القتناساع نحت 
عمو اناب نقفية الأقارت + اماد 
بالاقارب من يرثه بفرض أو تعصيب ثم قال : 
تجب على الابن نفقة الوالدين وان علوا 
والولد وان سفل ثم قال : حتى ذوى الارحام 
ولو كان غير محرم ‏ قال ويلزمه نفقة كل 
من برثه بفرض أو تعصيب ممن سوى 
عمودى النسب ثم قال فأما ذوى الارحام 
وهم من ليس بذى فرض ولا عصبة من غير 
عمودى النسب فلا نفقة لهم ولا عليهسم 
لعدم النص فيهم ولان قرابتهم ضعيفة وانما 
والعسذون هاله ههم كناش لمن فى أن 
المال يصرف اليهم اذا لم يكن للميت وارث 
بدليل تقدم الرد عليه واختار الشيخ تقى 
الدين الوجوب لانه من. صلة الرهم وهو 
عام ثم ذكر صاحب الكشاف شروط وجوب 
النفئقة وعد من بينها أن يكون المنفق وارثا 
للمنفق عليه بفرض أو تعصيب ان كان من 
غير عمودى النسب ثم قال أما عمود النسب 
فتجب ولو من ذوى الارحام © » وف المعنى 
قال أبو الخطاب من فقهاء الحنابلة : يخرج 
فى ذوى الارحام رواية أخرى وهو أن النفقة 


(9) المهذب للشيرازى ح ؟ ص ١1151‏ الطبعة 
السابقة «٠‏ 
. (ه) كشساف القناع جح 87 ض 5١١‏ » ص (١5‏ 
الطبعة السابقة . 


تلزمهم عند عدم العصبات وذوى الفروض 
لانهم وارثون فى تلك الحالة 20 ٠‏ 

مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم : يجبر كل واحد ‏ بعد كفاية 
ييه نون كل ها رار ملم علوي الطققة عن يوق 
لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم هنه على نفسه 
من أبويه وأجداده وجداته وان علوا وعلى 
البنين والبنات وبنيهم والاخوة والاخوات 
والزوجات دم قأل فان فضل عن هؤلاء بعد 
كسوتهم ونفقتهم شىء أجبر على النفقة على 
ذوى رحمه الممرمة وهوروثيه ان كان حن 
ذكرنا لا شىء له ولا عمسل بأيديهم ” 

مذهب الزيدية : 

جاء فى باب النفقات » وندبيثت صلة الرحم 
ثم نقل بعض أكمة الزيدية وغيرهم قولهم : 
وعلى كل «وسر نفقة معسر على +لته يرثه 
بالنشب #0 » وجاء فى شرح الازهار ‏ ياب 
النفقات قوله : وتجب على كل «وسر نفقة 
كل معسر بشرطين أحدهما أن يكون على 
له وعذا فين الانودن :+ النائى أن يكون 


وارثا بالنسب فيجب عليه هن النفقة بقدر' 


ارثه وعلى ذلك تجب النففة لذوى الارحام 
كما نص على ذلك صاحب الحاشية على شرح 
الازهار فقد ذكر أن ذوى الارحام اذا 
ورثوا التددوا ا 


٠. اسل‎ 


)ع( المحلى لابن حزم الظاهرى جد 1ن 00 


مسألة رقم ؟؟15 الطبعة السابقة . 
(9) -كتاب البحر الإخاراد هي ٠‏ الطبعة 
السايقة . 


0 ١ 


مذهب الامامية :. 

جاء فى الروضة المهية.: أن هن أسبياب النفقة 
الفكزرانة ؤاتيا قص عل الأدوين: نميافة] 
والأولاد فنازلا ثم قال بعد ذلك وتستحب 
النفقة على باقى الاقارب هن الاخوة والاخوات 
وأولادهم والاعمام والاخوال ذكورا واناثا 
وأولادهم وبتأكد الاستحياب فى الوارث منهم 
ف افسم القؤلق وقيل همك الندقينة على 
الوارث لقول الله عز وجل « وعلى الوارث 
مثل ذلك » 02© ومن ذلك بتبين أن النفقة 
لذوى الارحام وعليهم مستحبة فى الاصح 
وأن الاستحباب «ؤكد فى الوارث منهم © ع 
وقال بعضهم بالوجوب ٠‏ 

مذهب الاباضية : 

الوأرد فى فقه الاماضية قولهم : والملأهب 
للرحم الا ان لم يكن له وارث بسواك 
ولا يدركها الجد من جهة الام الا ان لم يكن 
لها :وارث توا فاته ترقها ويثيقها وعيكذا 
سائر ذوى الارعام © ومن هذا 
النص يستفاد أن ذوى الارحام تجب عليهم 
النفقة ان كانوا وارثين كما تجب لهم النفقة 
على هن كان وارثا لهم من ذوى الارحام ٠‏ 

ما يراد بالأرحام فى الوصية لهم 


والوقف عليهم 

مذهب الحنفية : 
جاء فى المصر الرائق : فان أ 
(0) الآية ارقم > من سسورة البقرة ٠‏ 


السابقة . 


7 كتاب شرح النيل حلاص 7 20٠‏ مص 5.51 
الطبعة السسابقة . 


3 أرخبناء 


لذوى”؟ قرابته أو اذوى أرحامه فعند 
أبى حنيفة هو لكل ذى رهم موحرم 
منه اثتأن قفصاعدا الاقرب فالا قرب 
وعندهما يستحقه الواحد ويستوى 
فيه المحرم وغير المحرم والبعيد والقريب 
ذو سين ورى م أن الوهيت تون 
لذى الرحم المحرم فلا يبدخل فيها 


غير المحرم وأن يعطى لاثنين فأكثر فلا 


يستحقها الواحد ؛ وأن يكون الاعطاء 
بترتيب الاقرب فالاقرب عند تفاوت 
درجة القرابة » والصاحيان يقولان 
أنها تكون لذوى الارهام ولو لم يكونوا 
من لسارم رامنا تان الو عمد فاكدر 
ون وحمي ركرك اتيت 
وى فتح القدير : ولو وقف على قرابيته 
فهو من يناسبه الى أقصى أب فى الاسلام 
من قبل أبيسه أو الى أقصى أب له فى 
الأفتادم تن متل :اميه التكن لا يفيل 
اق الو اش ول ار لقو اسان بو 1 
الجد روايتان وظاهر الرواية لا يدخل 
وتدفيل أزلاك لتساك وار لك امات 
والخنبالات ”.و الكهينة اد الأغلون و الجنيواك 
ورحدى وأرحاحهى وكل ذى نسب منى 
تحر اردق شان لخن لازغ 
كان ف عياله من الزوج والولد والجدات ومن 
كان بعوله هن ذوى الرحم وغير ذوى الرحم 7 
ل اا اي 


الاولى طبع المطبعة العلمية بيصر ١1.‏ ه . 
(؟) فتح القدير ح ه ص ١‏ الطبعة السابقة , 


مذهب المالكية : 

قال فى الشرح الصغير : ان قال أوصيت 
لأرحامى أو أرحهام فلان فيدخل أقاريه 
ا ل ا 2 
وأخيها وابن عمتها ومحل دخول أقارب 
أمه ان لم يكن له أى للموصى أقارب 
لأب غير ورثة فان كان فلا يدخكل أقارب 
أمه ويختص بها أقارب أبيه لشبه 
الوصية بالارث من حيث تقدم العصية 
على ذوى الأرحام » ولو قال أوصيت 
لأقاربى أو أهلى أو لذى رحمى فلا يشمل 


وارثه أنه و صية لوارث20 ٠‏ 


وجاء فى الدردير : اذا قال الواقف وقفت 
على آقاربى آو أقاوب فلان دخل آقارب 
جهتبه أى جهة أبيه وجهة أمه مطلقا 
ذكورا واناثا كان من يقرب لآمه فى جهة 
اليجنا وابينسا ان ذكرزاوانانا هنذا 
هو المشهور وقال ابن حبيب وهو قول 
جميع آصحاب هالك وقال ابن القساسم 
لا يدخل الخال ولا الخالة ولا قرابته 
من قبل آمه الا اذا لم يكن له قراية 
من جهة الآب أى حين الايقاف والمعتمد 7© 
دخول الجهتين وان كانوا ذهيين .٠‏ 
مذهب الشافعية : 


الطبعة السابقة . 


(؟) المرجع السبابق ج ؟ ص 586 الطبعهية 
السيابقة , 


ايححان -. ل 


زيد أو رحمة دخل كل قرابة وان بعد 
آلا امبثلا والآ قرعا :فق الأصم والكباتق 
بدخلان ثم ذل ولا تدخل قرابة الأم فى 
الوصية للأقارب ى وصية العرب فى 
الأصح والثانى تدخل قرابة الام فى وصية 
العرب وهو المعتمد 0© ٠‏ 

مذهب الحنابلة : 

جاء فى المحرر »؛ وان أوصى لذوى رحمه 

فهو لكل منتسب اليه من .جهة أمه 
أو أنبه أو ولده9؟ » وفى كشاف القفناع : 
' وذو رحدمه قرابته من جهة أبويه وأولاده 
وأولادهم وان نزلوا لأن الرحم يشملهم 
ولو جاوزوا أربيعة آباء فيصرف الوقف الى 
كل هن يرث بفرض أو عصبة أو بالرهم 
لشموله لهم 29 ٠‏ 

مذهب الظلاهرية : 

دواد للم 4 واشتوض طق تدان 

أن بوصى لقرابته الذين لا يرثون اما لرق 
واما لكفر واما لأن هناك من يحجبهبم 
عن الميراث أو.لأنهم لا يرثون فيبوصى 
لهم بما طابت يه نفسه لا حد فى ذلك 
فان لم يقعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة 


أو الوصى » فان أوصى لثلاثة من أقاربه 


(1) مغنى الفا جنع وا اليا 

83 000 ْ 

ا طبع 2008 السنة الحمدية سسلئة 1555| ه., 
(؟) كشساف القناع ىد ؟ ص 2588 الطبعة 

السابقة . 


المذكورين أجزأه » والاقربون هم من بجتمعون 
مع الميت فى الأب الذى به يعرف اذا نسب 
من جهة أمه كذلك أيضا هو من 
يجتمع مع أمه فى الأب الذى يعرف 
بالنسية اليه لأن هؤلاء فى اللغة أقارب 


:ولا يجوز ان ,يولم على عير غؤلا” أسم 


أقارت خلا برهان 53 


وقال : وجائز للمرء أن يُحبس على عن 
أحب أو على نذسهس4 ثم على من مساء ك0 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار : ومن قال وقفت 
هذا على قرابتى أو على أقاربى أو ذوى 
قرابتىي صح ذلك » ويستوى الاقرب 
منهم والابعد قال فى الحاشية ويدخل 
فى ذلك أولاد الشنات والأخوات وذؤى 
الارحام خلاف اللمم والمنتخب ثم قال : 
واذا وقف رجل على الاقرب فالأقرب 
كان لأقربهم اليه نسيا » قيل والابن 
والأت غلى السحواة والعم والخال كذلك 20 
وف التسيتنة تكال آنا انظ الفمسزانة: 


والأقارب بأن قال أوصيت لقرابتى أو 


أقاربى فحكمه مأ تقدم ف الوقف عد " 


(:) المحلى لابن حزم الظاهرى جح ةو ص 8١6‏ 
)0 ) المرجع السبابق د 1 ص ١7‏ مسسألة 


رقم الطبعة السابقة . 


(5) شرج الازهار جح ” ص 495 » ص 477 
00 السابقة . 
ا 5 


ف أرحطا ْ 
ا اس تت اا يك 


مذهب الامامية : 

هاف نه الروفننة النبيكة ودب الونسة 
لذوى القرابة وارثا كان أم غيره لأن 
فيه صلة الرحم ؛ ولا تصح الوصية للرحم 
ان كان حربيا وتصح الرحم الذمى 290 ٠‏ 
وفى كتاب من لا يحضره الفقيه روى الحسن 
إمن محجوب ُ عن أبى جعثفر عليه 
السبلام ف رحدل ارمع تيفلة عوالة - ف 
أعمامه 0 اله فقال لأعمامه الثلفنان 
ولأخواله الثلث2292 ٠‏ 

وف شرائع الاسلام : اذا وف على 
أولاده أو اخواته أو ذوى قرائكه اقتضى 
الاطلاق اشتراك الذكور والاناث والادنى 
والأبمتعد والتساوى ف القتسم الا 
أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا 
ولو 'وقف فلن سوال واعيامة عناووا 
جميعاء واذا وقف على أقرب الناس 
اليه فهم الأبوان والولد وان مس فلوا 
فلا يكون لأحد من ذوى القرابة شىء مالم 
يعدم اللمأكورون ثم الاجداد والآاخفوة 
وان نزلوا ثم 
ترتيب الارث لكن بتساوون ف الاستحقاق 
الا أن يعين التفضيل© ء 


الهبة لذوى الارحام 8 


مذهب ١‏ لاف 1 


)١(‏ الروضة البهية ح ؟ ص «ه الطبعة 
السابقة . 
السابتة ٠‏ 
0 


الأعمام والاخ_وال على. 


0 را لذ ريخم 
محرم من الواهب وهذا عندنا بدليل 

ما رويئنا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : الواهب 
يعوض ٠‏ وصلة الرحم عوض معنى لأن 
الدنيا وسبب الثواب فى الآخرة فكان 
أقوى من المال » وروى عن سيدنا عمر 
رضى الله عنه أنه قال : عن وهب هية 
لا يرجم فيها ولو وهب لذى رحم غير 
فى هذه القرابة فلا يكون فى معنى العوض 
العام ا أصلا2» وف البحر 
ال ائق 2 : أن الهبة لذى الر ض المحرم 
المشيتتوط» 


حم الأرحام فى الحدود 


مذهب الحنفية : 


جاذق: التسدائم +زؤلا قل على عن نيران" 
من ذى رهم محرم عندنا سواء كان 
بينهما ولاد أولا لأن كل واحد منهما يدخل 
فى منزل صاحبه بغير اذن عادة وذلك دلالة 

(6).بدائع الصنائع للكاسائى < 5" ص ١١‏ 
-- السابقّة . 


١ ا‎ 


ارسال نذا 


الاذن من صاحبه فاختل معنى الحرز لأن القطع 
بسبب السرقة فعل يفضى الى قطع الرهم 
وذلكمحتتراف والمئفى الى الحيترام 
حرام »؛ ولو سرق جماعة فيهم ذو 
رحم محعرم هن المسروق لا يقطع واحد 
منهم عند أن حنيفة وعند أبى 
يوسف لا يقطم ذو الرهم المحرم ويقطع 
سواه » ولو سرق هن ذى رهم غير 
محرم يقطع بالاجماع لأن المساسطة 
بالدخول من غير استثذان غير ثابتة 
قمجذةه القحدوانة غادة ركذا سه 
القرابة لا تجب صيانتها عن القطيعة © ٠‏ 

وجاء فى اقامة حد الرجم قال صاحب 
البدائع : ولا بأس بكل من رمى أن يتعمد 
مقتله لأن الرجم حد ههلك فما كان 
أسرع الى الهلاك كان أولى الا اذا كان 
الرامى ذا رجحم محرم من المرجهوم فلا 
يستحب له أن يتعمد مقتله لأنه قطع الرحم 


من غير ضرورة لان غيره يكفيه ويغنيه!") ٠‏ 


وى حد الزنا : ومن وطىء جارية غير 
الأب والأم من سائر ذوى الرحم المصرم 
كالاخ والاخت ونحوهما فائه بيجب عليه 
القسد وان قال .نيت انيديا تمل 


لى لآن هذا دعوى الاشستباه فى غير 


موضع الاشستباه لأن الانسان لا ينبسط 
بالانتفساع يمال أخنه وأخت_4ه عادة 


٠م بدائع الصنائع للكاسانى جح /ا ص‎ )١١ 
. الطبعة السابقة‎ 
ْ السابقة ءٍ‎ 


فلم يكن هذا ظنا مستندا الى دليل فلا 
بأن قال ظننت أنها. تحل لى وان لم 
بدع © يجب » وى تفصيل ذلك وبيانه 
فى بقبة المأاهب ينظر فى مص طلحات » 


سد » وسرقة وزنا 34 وقذف ٠‏ 


إزسكإل 
التعريف فى اللفة 


جاء فى لسان العرب الار ال 
التوجبه ويقال : أرسل الشىء . 
آطلقه وأهمله » وقوله عز وجل فى 
التنزيل المزيز '( ألم ثر أنا أرسلنا 
الشسياطين على الكافرين تؤزهم أزا ) © 
قالوا معنى الارسال هذ ا التسلبط0» 


(0) المرجع السابق ح 7 ص 78 الطبعة 
السابقة . 

[5) الآية رم ( 87 ) من سسورة مريم . 

4 لمنان الكرب لانن متطلور انظ بادة ويل 
ج |1 ص.198؟ وما بعدها طبعة الدار المصرية 
للتأليف والترحمة . شْ أ 


0 اسان 


التسليط ؛ والاطلاق » والاهم ال ء 


٠. والتوجيه"2‎ 


يكاد الفنقته اه فى مختلف المأاهب 
لأ يكرشتون قازن التميريف" اللفسوي فى 
استعمالاتهم لكلمة ارسال فهم تارة 
يستعملون الارسال ويريدون به التسليط 
عنا"هى الطعتال “ف ارنبسال الفيوان 
على المسيد مثلا » وتارة يستعملون 
الارسال ويعنون به الاطلاق وذلك 
فى بحثهم عن هكم ارسال اليدين فى 
المحمتاكة «إزافرة متتملون كاسكية 
ارسال ويقتصدون به الاهمال 
وذاك جتطلدل: اللاتسحتال الستحسوان 
والماءوالنارءوأخغ تت رى 
يستعملون. الارسسالل وبريدون به 
التوجيه كما هو الشلاأن فى 
الى 1خ خسر برسسالة أو مال أو نعو 
ذلك عبان السسجديل الآتى قينا يلى :: 


حكم الارسال فى العبادات 
١‏ ارسال اليدين فى الصلاة 
0 
مرخ غافة طلا الحفدة أن رسال الندين له 


(1) القاموس المحيط للفيروز ابادى أنظر مادة 
رسل ج35 ص 584 طبعة المكتبة التصارية 
الكترى الطبعة الخامسية . 


لجع يداز انون المستحيية 2 
السنة عندهم أن يضسع المصلى 
يمينه على شلهمله تحت السرة محلقا 
بايبهام وسيايتها على رسم اليد 
اليسرى فقد روى صاحب بدائعم 
الصنائع أن عامة العلماء قالوا : 
ان السسنة هى وضع اليمين على الشهال 
لما روى عن النبى صكى الله علييه 
وسلم أنه قال : ( ثلاث من سنن 
الأرسلين » تعجب ل الافطار » 
وتأكتي التجمدور: واو اشح الفجؤال 
باليمين فى المصلة ) وروى عن محمد 
فى النوادر أن الملصلى يرسل يديه 
حالة الثشناء فاذا فرغ منه يضع 
بده النن على التسرى بالكيقيكية البنايقة 
بفاء تلق أن القتسم بسسسية 
القتيام الذى له قرار فى ظلاهر 
المذهب » وعن محمد سنة القراءة» 
وأجمعوا على أنه لآ يمسن الوضع ف 
القيام المتخلل بين الركوع والسجود. 
لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه ٠‏ والصحيح 
حددواك كلا مر" الروانة لفولة بهيتان اللجه 
عليه وسام ( انا معشر الأنبياء أمرنا 
ان تشع ايهافتسا غلى تس هائلنا 
ف المتحلدة ) ومسل ين حال 
وخال فهو عثلى العفوم الأاما خض 
بدلهيل ‏ ولأن القيام من أركان 


المسحشلؤة + و المتتسناؤة ميك اةة لله 
تعالى وتعظيم له ؛ والوضختع ف 


الشساههد (أى المشساههد ) فكان 


ارسال و 


أولى ٠‏ وأما القيي لم المتخفلل بين 
الركوع واللسوود فى صطلة 
الجمنة والفيسدين ففتستال عفن 
تايبا + الإفبجع آزا لأن .له 
ضرب قرار » وقال بعضهم : الارسال 
أولى الأنه- كمينا يفششع يحكتحاج الن 
الرفع فلا يكون مفيمدا . وأما فى 
حال القنسوت فذكر فى الاصل : اذا 


أراد أن دقئدت كبر ورقع بديبة حذاء أذنيه. 


ناشرا أصائمعمه ثم يكفيهمماء. قال 
أنو بكر الاسكف : معنتاه أن يضع 
يمينه على شل هله وكذلك روى عن 
أبى حنيفة ومحمد أنه بضعهما 
كما يضع يميئه على يس اره 
امد وذكر ددحي والطتاوق 
0 أنه يسبط يديه بسطا 
فى حالة القنوت ٠‏ ثم ذكر الكاسسانئى 
أن السحيح فى صلاة الجنازة 
أن يضايع أيضالماروى عن النبى 


صا الله عليه وسام أنه صلى 


على جنازة ووضع يميئه على 
شهله تحت السرة » ولأن الوض ع 
أقرب الى التعظيم فى قيام له قرار فكان 
. الوضخم أولى ٠.20‏ 
52 المالكية : 

روى الحطاب أن ابن فرحون قال فى 


0 م 30 ٠‏ الطبعة 
الاولى ستة /1؟175اهم مطبعة شركة الطبوعات 
العلمية المعيرية ٠.‏ - 


لتكت 


حكم ارسال اليدين فى الصلاة : وأما 
ارسالهما بعد رفعهما فقال سند : 
لم أر فيه نصاء والأظهر عندى 
أن يرس لهما حال التكبير ليكون هقارنا 
للحركة » وينبغى أن يرسلهما 7" برفق ٠‏ 


وى حكم ارس ال العذية هن 
العمامة قال الحلاب : وأما حكم 
اتفال اللسسئكذنة والعضك يجيت 
فمحصل كلامه ف المدخل أن 
التمتتافة ينو عنية ولا تمنيتك © جوع 
مكروهة فان فعلهما معا فهو الاكمل 
وان فمل أحدهما فقد خرج به هن 
المكروة + وتتسعثل عن: التمجووع" آثةه 
لا كراهة فى ارسال العذبة ولا عدم 
ارسالهماء » لكن تعقبه الشيخ 
الكمال بن أبى شريف بأن ظاهر كلامه 
أنه من الماح المستوى الطرفين 
قال : وليس كذلك » بل الارسال مستحب 
وتركه خلاف الأولى وذكر الس خاوى 
عن معجم الطبرائى الكبير يسند حسن 
أن التبى صلى اللعه عليه وسلم بحث 
عليا الى خيير فعممه بعمامة سوداء 
ثم أرسلها من وراكه وقال على كتفه 
الأبسر وتردد رواية فيه وربما يبجمزم 


4 


(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى 
خليل لابى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
المعروف بالحطاب فى كتاب مع التاج والاكليل ج 
١ص‏ لاه الطبعة الاولى سسنة /م/؟١١‏ ه طبع 
مطبعة السعادة بمصر 

(؟) التحنيك أدارة 0 العمامة من تحت الحنك 
انظر لتاموس الخيطاج 7 من ٠.‏ الطبسعهة 
السيابقة مادة حنك , 


5 ارتتمال 


6 5 « 
"27 


ذكر صاحب هغنى المحتساج ‏ فى حكم. 


ارفاك النتدين فق السحيوةب. أن لمان 
يرفع يديه قيل التكبير ويكبر مع ابتداء 
الأرمتشال ويتهيية مع انتياقة. ,؛ 
وقهيبل : برفع غير مكبر ثم يكبر ويداه 
مرتفعتان فاذا فرغ أرسلهما من غير 
تكبير فان ترك الرفع حتى شرع فى |اتكبير 
اقى :نةا:ى اتتحتاكه لا دده لزوال 
سسييه » ورد اليدين من الرفع الى 
ها امت المسسنية ‏ أزان عن انيما 
بالكلية ثم استئناف رفعهما الى 
ما تحت 000 ٠‏ وذكر الخطيب فى 
الاققاع أن المصلى اذا 2 
يعنى يديه ولم يعبث فلا بأس”) 


مذهب الحنايلة : 

قال صاحب كشاف القذاع : يرفع المصلى 
يديه عند تكبيرة الأحرام 
ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير 
وانتهاوه ‏ أى الرفع سا مع انتهائه ,» 
.وتكون اليد 


ندما : 


ان حال الرفع ممدودتى 


ه١ ص‎ ١ مواهب الجليل على الحطاب ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) مغنى المحتاج الى منعرفة الفاظ المنهاج 
اللامام الشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه 
متن المنهاج للنووى ج ١‏ ص 1١155‏ . 

(6) الاقناع فى حل الفاظ. أبى شجاع. للشيخ 

محمد الشربيئى الخطيب وبهامشه تقرير الشيح 

عوض ج ١‏ 0 طبع مطبعة دار أحيساء 
الكتب العربية 


الأصسابع برؤسهما ويستقيل بيطونهما 
القميلة الى حؤو منكبيه »ء ويسقط 
تراكيد سرع لين 
كله لأئنه سنة فات مدلها ثم يعد 
فراغ التكبيي يحطهيما عن غير ذكر : 
لعددم وروده »6 ثم بقيض بكفه الايمن 
وغ الاي > لأن النبى مسلى الله بغليجة 
يسام ومن لبن على لسري اعان 
ما رواه مسام » وف رواية لأحمد وأبى 


١‏ داود : ثم وضع كفئه البونى على كفه 


اليسرى وَالرسمم والساعد » ويجملهما 
نحت السرة0» ٠‏ 


مذهب الشيعة الامامية : 

روى صاحب وسائل الشنيعة أن 
أدا عبد الله عليه السلام قام مستقيل 
على فخذيه قد ضم أصابعه » ثم ذكر 
أن زرارة رؤى أن أبا جعفر عليه السلام 
قال اذا قمت فى الصلاة فأريسل يديك 
ولا تشدبك أصابعك وليكونا على فخذيك 
قبالة ركبتيك 60" ٠‏ أما صاحب الخثلاف 
1 اليمين على الشمل .ولا الشمال 
على اليمين فى الصلاة لا فوق السرة . 


(8) كشاف القناع عن متن الاقناع للشسيخ 
منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح مئتهى 
الارادات ج أ ص 5566 الطبعة الاولى طبع 
المطبعة العامرة الشرفية سنة 119 ه . 

51 وسائل القبيعة :الى تحصيل ,طن 
الشريعة لمحمد, بن الحسن الحر العاملى ج ؟ ص 


5 »4 7170 طبع فى المطبعة الاسلامية بطهران . 


ولا تحتها والدليل على ذلك اجماع 
الفرقة فاتهسم لا يختلفون فى أن ذلك 
يقطع الصلاة70ر ٠,‏ 
مذهب الاباضية : 

قال :شرح النيطلة لوف برست يديه 
بحالهما ور.جح أو يمدهما مع جنبيه أو بيمسك 
بهما فخذيه بلا وضع على خاصرة موضع 
الحزام تحت القصيرى ؟ للاباضية 
فى ذلك أقوال واللشهور الفسساد بالوضع 
على الخاصرة9؟ ٠‏ 

؟ - حكم الارسال فى النكاح 
والطلاق ونحو ذلك 

مذهب الحنفية : 

والحنفية على أن النكاح كما ينمقد بطريق 
الأصالة وتكد يطريق الرسيالة © فق جاء ف 
البدائع ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ 
بطريق الآصالة .يتمتد يوسا تطريق. 'النيسابة 
والوكالة والرسالة لأن تصرف الوكيل 
كتصرف الموكل ؛ وكلام الرس ول كلام 
العمل فلن اميل رحسل الى بارا 
رسولا وكتب اليهسا بذلك كتابا فقبلت 
وقراءة الكتاب جاز .ذلك لاتعاد المجلس 
من حيث المعنى لأن كلام الرس ول كلام 


)١(‏ الخلاف فى الفقه تصنيف أبى جعفر محمد 
ابن الحسن الطوسى ج ١‏ ص ٠ (2 ١.5‏ طبع 
مطبعة رنكين فى طهرآن . 

زه شرح النيل وششفاء العليل للشيخ محمد 
ابن يوسف أطفيشي ج ١‏ ص.516 طبع المطبعة 
السلفية فى القاهرة سسنة ١6‏ ه . 

(©) بدائع الصنائع للكاسانى ج ؟ ص 575١‏ . 


ارسال ش /" 


سيق لانة ككل سندارة الرسيجيل 
وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب هن الكاتب 
فكان سماع قول الرسول وقراءة الكداب 
سماع قول المررسل وكلام الكاتب معنى 
وان لم يس ما كلام الرسول وقراءة 
الكتاب فانه لا يبموز عندهما » وعند 
أبى يوسف اذا قالت زوجت نفسى يحصوز 
وان لم نجنا كلام الرمجول وقسراءة 
الكتاب بناء على أن قولها زوجت نفسى 
شطر العمقد عندهما والشهادة فى 
شطرى العقد شرط لأئنه يصير عقدا 
بالتحطرين: كاذ لم يتما كلام الرشيول.. 
وقراءة الكتاب فلم توجد الشهادة على 
العقد » وقول الزوجة بانفرادها عقد 
عنده وقد حضر الشاهدان”؟؟» » هذا 
وقد ذكر ابن نجيم فى البحر الرائق أن الرسول 
فى النكاح اذا ضمن المهر ثم أنكر المرس بل 
الرشالة .ولا ببدة افاق. المسهات له تتسنقنا 
عن الرسول”2” ولو ضمن الرسول المهر 
ثم جحد الزوج الرسالة فقد اختلف 
اللتسايخ فيا يلزم. الرحبسؤل + وصهم 
فى المحيط أن المرأة اذا طلبت التفريق من 
القاضى وفرق بينها وبين الزوج كان لها 
عتلى الرمصول تمنف الممسر + .وان لم تمللين 
التفريق كان لها جميع المهر 0 
وكما يصح الارسال فى النكاح يصح فى 
الطلاق فقد ذكر صصاحب بداكم 
المسنئع - فى حكم الارسال 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 99؟ . 
(0) البحر الرائق لابن نجيم ج ”' ص ١6١‏ . 
(3) المرجع السابق ج ا ص 186 . 


١‏ ارسال 


بالطلاق ‏ أن الزوج اذا أرسل طلاق 
امرأته الغائية على بد ائنسان فذهب 
لجرك لسارو لعب اارسحبالة. كان 
وجهها وقع عليها الطلاق لأن الرسول 
عن رضي لأ احم "قال الكاكاتن آنه 
روى عن محمد أن العدة تجب من وقت 
ارسال الطسلاق وتنقفضى اذا حاضت ثلاث 
حيض هن ذلك الوقت ولا تصح الرجمة 
بعد ذلك”؟ هذا وروى صاحب اليبحر 
الرائق عن البزازية أن الخلع اذا جرى بين 

الزوج والمرأة فاليها القبول سسواء كان 
الكدل مهيا ار تالفنا او حفيافا الى 
المراة أو الأحنى امسيافة هلك اومان : 
ومتى جرى: الخلع بين الأجنبى والزوج 
نان كان الجدل سيل فالفسول ليها 
أن كان افا الى اهنب افستافة ملك 
أو فحوان غالى الاجفين. لا .ال اماق :268 
وتعقبه؛ الرملى يقوله : المرسل كقولها 
اخلعتق على هذا العبد أو على هذا 
الآلف أو على هذه الدار فان قدرت على 
تسليمه سسلفته والا فالمشل فيما .له 
مثل والقيمة فى القيمى » والمطلق كقولها 
خالمئى على عبد أو ألف أو ثوب ؛ والمضاف 


كتولهسا خالمنى على عبندى هذا أو 


. 


عبدك أو عبد فلان وما أشببهه؟ 2 ثم 


6 بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسسانى 
ج ؟ ص ١118‏ نفس الطبعة المتقدمة . 
3( ) المرجع السابق ج * ص 5514 5 
(؟) ابن نجيم فى البحر الرائق ج ؟ ص ٠. 1٠١١‏ 

, ٠١١. صن‎ 


أن اكوك السام أن 
أرمحل: الول ارصال بان قال للزوج : 
اخلم امرأتك بألف درهم أو على هذه 
الالف وأثسار الى 0 للدراة كان المشول 
على أاراة ولا يطالت به الوعيلة) + 


مذهب المالكية : 

ف" الخلكة وكر :الحنتاته أن ان القطان 
قال : وللرجل أن بيعث احرأة تنظر له » وروى 
أن الثبى صلى الله عليه وسسلم بعث أم 
سليم تنظر الى امرأة وقال لها : شسمى عوارضها 
وإشويى الى طرقوييتا لل بيت رحدل 
خاطبا قال البرزلى : الظاهر أنه يجوز 
له أن يفوض اليه فى النظر اليهيا 
حا عه كن لارري لجخ لكا له 
تكك الاين تمتيحةة ون النطدي النيكا ا 
وقيل : لا يصح ذلك الا لاناكح فقط"© ٠‏ 
هذا والمالكية على أنه يصح أن . برسل 
الرجل رس ولا يخطب له امرأة لكنهم فى 
حكم خطبة الرسول تلك المرأة لنفسسه 
مختففون » فمالك بكره ذلك وابن ناجى 
يبيهه فقد روى الحطاب أن صاحب 
التوضيح قال : قال مالك فى سسماع ابن 
أبى أويس ؛ أكره اذا بعث رجل رجسلا 
يخطب امرأة أن .يخطبها الرسسول لنفسه 
وأراها خيائة ولم أر أهدا رخص فى 


ذلك ٠‏ ثم ذكرٍ أن ابن ناجى قبال في شرح | 


(5) مواهب الجليل لشرح مختصر بسيدى 
0 1 الطبعة الوابحة 5-7 58 مطبعة 
الشعادة مز 


ارسال 0ك" 


الرسالة : واذا أمر رجل رجلا أن يخطب 
له فار آذ يسكت لتسيحة قله ذلك ويتلنة 
الماع له ]ول لناتوزاء اند عد الي 
عن ابن وهب أن جريرا البجلى طلب الى عمر 
أن تخب يله الوزاء جين قوري :لق طليا عر ان 
ابن الحكم اليه ذلك لنفسه ء ثم اينه 
عبد الله كذلك فدخل عليها عمر رضى 
الله عنه فأخيرها بهم الأول فالاول 
ثم خطبها لنفسه قالت : أهازىء أم جاد ؟ 
فقال : بل جاد » فنكحته وولدت له 
ولدين » غير أن الحطاب قيدها روى 
عن الامام مالك رضى الله عنه فقال : 
هذا ]ذا كس لصيل ال 
بالخلية "(2 ؛ وروى الحطاب أن 
اليساطى قال حكم الرسول الخاطب 
حكم الاثنين اذا تقدما لخطبة واحدة » 
فاخا ركنت لمرسلكه لم يجز له أن يخطب 
لنفشسه ء وان لم تركن لمرسله جاز 
أن تلتخظيا لني + ش 


ف النكاح : والارسال فى النكاح جائز 
به » فلو أن رجلا أتى الى امرآة فقسال 
لها ان فلانا أرسلئى اليك. يخطبك وأمرنى 
أن أعقفد نكاحك ان رضيت فقالت قد 
رضيت ورضي وليها فأنكهه وضمن 
هذا الرسول المبداق ثم ققدم فلان 


)"نكن ازجع المطايق: جد هرو 21 
1 


(؟) مواهب الجليل للحطاب ج "ا ص 6١5‏ 
الطبعة المتقدمة . 


فقال ما أمرته » أما النكاح فلا يثبت على 
ما ذكرته المدونة هن قول الامام مالك » 
وأما ضمان الصداق ففيه خلاف » روى 
أن ذالكا رعى: اللنية عشه قال :4 لا يكون 
على الرسول شىء من الصداق الذى 
ضمن » وروى أن عليا ابن زياد قال 
يضمن الرسول”7 »؛ ولو أمر رجل رجلا 
أن يزوجه فلانة بألف درهم فذهب المأمور 
تزوجهحتا ايام يالفى درهم سام ردلك كيل 
أن سستنى بها فان مالكا رضى الله عنه 
قال : يقال للزوج أن رضيت بالألفين 
والأأخلا مكاح ويتكما الا أن ترمي عى:بالالف 
فيئبت النكاح » وقال أشهب وسحخنون : 
وتكون فرقتهما طلاقا ء أما ان لم يعلم 
الزوج يما زاد المأمور من الممر ولم 
تعلم المرأة أن الزوج لم يأمره الا بآلف 
درهم وقد دخل بها . كان لها 
الالف على الزوج ولا يلزم المأمور شىء 
لأنها صدقته والنكاح ثابت بينهما . 
وانما جحدها الزوج تلك الالف الزائدة ٠‏ 
فاق تخال: الرسسول 405ب اللبنه ها أدرفق 
الزوج الا بألف وأنا زدت الالف الاخرى 
كانت الالف الزائدة على المأمور لأنه أتلف 
بضع الزوجة بما لم يأمره به الزوج 
فما زاد على ها أمره به الزوج فهو 
ضامن لما زاد » ولو علم الزوج بأن 
المأمور قد زوجه على ألفين فدخل 
على ذلك وقد علمت المرأة أن الزوج انما 
قر امور غلن الك فوخلت عليه :وه 


9) المدونة ج ؟ ص ؟؟ . 


6 


ارفالن 


تعلم لزم الزوج الالفان جميعا اذا 
علم فدخل بها أما علم المرأة وعدم 
علمها فسواء »؛ فلو قال الرسول : 
آنا اعطى الالف التى زدت عليك أيها 
الزوج وقال الزوج : لا آرفى » انعا 
أعرتك أن تزوجنى بآلف درهم لم بلزم 
الزوج النكاح لأئنه ينقول انما آمرتك أن 
تزوجنى بألف درهم فلا أرضى أن يكون نكاحى 


بألفين20 ٠‏ 
فى الطلاق : وروى المواق عن اللخمى 


على ثلاثة أوجه 0 ورسالة ٠‏ 
فان وكله كان له عزله ما لم يقض بالطلاق » 
واختلف اذا قال : طلق امرأتى » هل هو 
تمليبك أو وكالة ؟ وكان ابن القاسم بقول : 
هو على الرسالة ولا يقع به الطلاق 
"لا أن بطلق بريد بالررسالة هنا الوكالة 
وهذا أحسن”” ؛ وروى عن المدونة أن 
الزوج أن ملك أمر اعرأته رجلين لم بجز 
طلاق أحدهما الا أن بكونا ررسولين 
كالتوكيلن فق البسحر اقب |150 روش كم 
الحطاب أن :اين عرفه قال : النيبابة 

فى الطلاق توكبل أو رس الة وتمليك 
أو تخيير » ثم قال : والرسالة هى أن 
بعسسل الروع 'إقالم) الزو خيحة قوت 
الطلاق الى غيره » ولكن الحطاب تعقب 


(1) المدونة ج 6 ص 6؟ » 0؟ الطبعة الاولى 
بع مطبعة السعادة سسينة ؟؟؟! ها . 

(؟) المتاج والاكليل للمواق فى كتاب مع شرح 
(9) المرجع السابق 


اسن عرفة فى ذلك بقوله : وق جعمله 
الررسالة داخلة فى النيابة فى الطلاق 
نظر لأنه ليس فى الررسللة الا النيابة 
فى التبليغ لا فى ايقاع الطلاق الا أن بريد 
يقزلة ١‏ ناقيس ها هيو امورون لابه 
فىايقعه أو تبلبغه © ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

فى الخطبة : ذكر الشير املسى فى حاشيته 
على نهاية المحتاج أن من أراد النكاح 
أو أمكنه أن برسل امرأة .تنظرها له وتصفها 
له لا يجوز له أن بنظر البها » وقد يتوقف 
فان الخبر ليس كالمعاينة فقد بدرك الناظر 
من نقمسه عند العاينة ها تقصر 
العمارة عنه0© » بينما قال الخطيب فى 
الاقناع أنه ان لم بتيسر نظره اليها 
أو لم يرده بعث امرأة أو نحوها تتاملها 
وتصفها له » ويجوز للمبعوث أن يصف 
للمحافف د قدا ان :ها اتاد ره لس ةيد 
بالبعث فى النكاح مالا يستفيدة بنظرء0) 
هذا وذكر الامام الشافعى رفى الله 
عنهف الأم أنه اذا قال الرجل : قفد 
أرستائض كلان فزوهسية الولى :2 أن كت 


الخاطب كتابا فزوجه الولى وجاءه 


ص ا١ذأ)‏ ؟١أ.‏ 
(ه) حافية لقيو افلنق طلن انفاية المتعسا 


. وبهايشه حاشية المفربى ج 1 ص ١85‏ طيبع 


شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
سنة لاه؟! ه وسسنة 1578 م . 

(9) الاقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع للشيخ 
محمد الشربينى الخطيب ج ؟ ص ١١١‏ طبع 
مطبعة دار احياء الكتب العربية . 


أرجتال 3 


يام التزويع افان ماق الريع قببال قفر 
بالررسالة أو الكتاب لم ترثه المرأة » وان 
لم يعت فقال لم أرسل ولم أكتب فالقول 
قوله مع بمينه » فان قامت عليه بينة 
برسالة بخطبتها أو كتاب بخطبتها ثبت 
عليه النكاح » وهكذا لو مات ولم يقر 
بالنكاح أو جحده فقامت عليه بيئة 
ثبث: عليه التكاح وكان لها عليسة 
المهر الذى شفى لها ولها ته 
الميياث » فاذا زوج الولى رجلا غاثبا 
بخطبة غيره وقال الخاطب لم يرسلنى 
ولم بوكلنى ف لذكاح داطل 2370 ٠‏ 

فى الطلاق : وفى حكم الارسل بالطلاق 
جاء ف حاشسية البجرمى على المنهج : لو كتب 
الزوج اذا بلغك كتابى فأنت طالق فانها 
تطلق ببلوغه لها غير ممحو ؛ فلو اتمحى 
كله لم تطلق ف الأصح ء ولو بقى أثره 
معد المحو وأمكن قراءته طلقت » وان 
وصل يعضه فان انمحى أو ضاع 
موضسم الطسنلاق فقط لم تطلق » وان 
ادعت وصول كتابه بالطلاق فأذكر صدق 
ديميئ ه220 ؛ وذكر صاحب مغنى المحتاج 
أنه لو أهر الزوج أجنييا أن بقول لزوجته 
أنت بائن ونوى الزوج لم تطلق”؟ + لآن 


على هامشه مختصر المزنى طبعة كتاب الشعب 
بالقاهرة 

(؟) حاشية الشيخ سليمان البجرمى علىشرح 
منهج الطلاب ج ؟ ص ؟ طبع مطبعة دار الكتب 
العربية الكيرق سبئة 18 ه. 

0( مغنى المحتاج الى تعرفة الفاظ 0 
متن امنهاج سووى اج م ص 51٠8‏ . 


لقا باتن. عناية يبمضاج: الى عيدة اشر 
أذ كين الكانة و انين دن والحتوت وه 
الكناية من الأجنبى والنية هن الزوج فلا . 
يقع الطصلاق عتدهما أى التووى 
والرافعى ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

ف الخطبة : والحنايلة على اباحة. الارسال 
فى رؤبة من بريد نكاحها فقد جاء فى كشاف 
القناع أنه ان لم دتدسر له النظر أو كرهه بعث 
افيا انرا ده عاطووا كم تمد 1 
ليكون على بصيرة0) ٠‏ ش 

فى الطلاق ؛ وفى حكم الارسال فى الطلاق 
ذكر اين قواعة إن الرنجل 1ذا كنب الى اعراقه< 
أها بعد فآنت طالق طلقت فى الدال سواء 
وصل اليها الكتاب أو لم يصل » وعدتها من حين 
كقنع وان كي النيتا] :+ اذا ولك كاد 
قانك طلالق: حاقاها الككان طلعة: علد ذاه 
انمتا وان فيساع .وم مهتا اه 
تطلق لأن الشرط وصوله » وان ذهبت كتابته 
بمحو أو غيره ووصل الكافد لم تطلق 
لأنه ليس مكنات40 وكذلك إن اتطمين هفده 
لعرق أو غيره لأن الكتاب عبارة عما فيه 
الكتابة » وان ذهبت حواشيه أو تخرق 
منه شىء لا يخرجه عن كونه كتايا ووصل 
باقيه طلقت لأن الباقى كتاب » وان تخرق 


بعض ما فيه الكتابة أى ما فييه ذكر 


اللجيدي فذهب ووصل باقيه لم تطلق 


منصور بن ا احنيل و. ولالقة شرح منتهى 
العامرة الشرفية سنة 89م| ه . 


23 أورسلل 


بالطلاق الا يشاهدين عدلين ان هذا 
كتابه » ولا تقبمل شهادة حامل الكتاب 
وحده حتى يشهد معه غيره 200 ٠‏ 

مذهب الظاهرية : 

بنوب عن الزوج غير الزوج فى الطلاق لا بوكالة 
الا عليها » 7" فلا يجوز عمل أحد عن 
أحعحد الا حيث أحسازه الفران أو 
السنة الثابيتة عن رسول الله صلى إلله 
عليه وسام ولا يجوز كلام أحد عن كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أت ف 
فيه الطلاق فانه خاطب به الأزواج 
لا غيرهم زف 
مذهب الزيدية : . 

للخاطب أن سبعث من تنظ رها له اذا عجز عن 
ذلك فقد ذكر صاحب التاج المذهب أنه اذا 
عجز الخاطب عن النظر بعث امرأة تنظر اليها 
وتصفها له ولو وصفت له كلبدئها فائه جائر9:؟؟) 
كما أئهم يصححون أن يكون الرسول فى 


«٠ 


. ١6١ 2) 1ع‎ 

() الآية ركم (1151 ) من سسورة الانعام , 

(9) المحلى لابن حزم الظاهمرى ج ٠‏ اص 1١535‏ 
الطبعة الاولى طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر 
سنةٌ "؟م“”"| ها . 

(1) التاج المذهب لاحكام المذهب شرح متن 
الازهار فى فقه الائمة الاطهار لاحمد بن قاسم 
الصنعانى ج ؟ ص / طبع احياء الكتب العربية 
سنة /19141 مر. 


مقام الموجب أو القايل فقد جاء فى 
شرح الأزهار أن الايجاب والقبول 
يمان بالرتكالة 'والعانة: وسكورة الريتالة 
أن يبقول المرسل ‏ بالكسر ‏ قل 
لغلان يزوجنى ابنته أو يتزوج بابنتى 
فيحكى الرسول لفظ المرسل فكان الناطق 
هو المرسل ثم بقول المرسل اليه زوجت أو 
تزوجت ؛ ولا يحتاج رسول المتزوج الى 
قبول بل ينعقد النكاح بقول الولى زوجت ”*) 
فى المللاق : وق حكم الارسال ق 
الطلاق جاء ق التتاج المذهب : ومن 
انه الخيرة غير المر اق بطلافهييكا داز 
بشرهاأا كان اقرارا بالطلاق ف 
الذاهكى فط وجو اه كرما سكول 
أم لا لا فى الباطن فله نيته الا أن 
تصادقه أقرا على النكاح فى الظاهر 
حيث لم يرد بذلك الانشاء ولم يسسبق 
منه طلاق ولو قال : قل لها هى طالق 
طلقت ولو لم يقل لها الرسول » فلو ٠‏ 
أراد وقوع الطلاق حين يقول لها 
الرسول فانها تصح نيته فى الباطن » 
وان قال أردت توكيله بطلاقها فكذا 
أيضا ء وان قال له : قل لها أنت طالق 
فهو توكيل له بطلاقها » واذا ومصل 
الزوجة كتاب على لسسان الزوج أو 
رسوله لم يلزمهيا قبوله أى لا تكون 
طالقا الا يشهادة عدلين هذا فى الظاهر 
وأما فى الباطن فتعمل به أذا ظنت صدقه 
فيما هو لها لترك النفقة من ماله ونحوها 


(ه) شرح الازهار ج ؟ ص 5955 »2 15855 , 


ارسال 01 


وفيما هو عليما نحو التزويج مغسيره اذا 
أغرت بصدقه كامرآة المفقود 5 أخبرها عدل 


مموته أو طلاقه(2 '' 
مذهب الاحامية : 

والاناه يتعسداون الأرعانه ارقن لراة 
بقصد الزواج على الرؤية بنفسه اذا أمكن 
أن يعرف حالها يذلك فقد جاء فى العروة 
الوئقتى : لا فرق بين أن يمكله البرك 
بحالها ‏ بيعنى 
أن يعرفه بوجه آخر من كيدل مرا 
تنظثر اليها وتخبره وان كان الأحوط 
الاقتصار على القائى9) ٠‏ 


مذهب الاباضسية : 

ذكر صاحب شرح النيل أن الزوج ان 
كنتب بطلاق. اعراته اليها: أو الى غيرها 
كتبه ولم يرسله طلقت وان لم يصلها 
الكتاب أو المكتتوب في هلأنه قبل 
الكتاب أى الكتابة كلام وقيل لا تطلق الا 
أن نطق به حين الكتابة أو قبل 
أو بمد أو قرى ؛ وان كتب اليهلا 
اذا يلفك كتاء بى فأنت| طالق لم تطلق حتى 
يبلغها عند من قال لا تطلق به أى 
بالكتاب ومن قال تطلق به قال طلقت 
بالكتاب أولا ؛ واذا بلمهسا طلقت ثانيا 
لأنه علق طلاقها ببلوغه اياها © . 


٠ 0 


؟ ‏ حكم الارسال فى الصيد 

مذهب الحنفية : 

1 /اقتروط العيوان الرستل: 

ذكر صاحب بدائع الصنائع أنه يشترط 
ق الحمهزات الذى بوشيل للفدية ايكون 
من الجوارح من الحيوانات من ذى الناب 
من السباع وذى المخلب من الطير ومعلما 
لقول الله تعالى ( وما علمتم من الجوارح )© 
ماذا أحل لهم قل : أحل لكم الطيبات ) 
أى أحل لكم الطيبات وآحل لكم ما علمتم 
من الجوارح أى الاصطاياد يما علمتم حن 
الجوارح كأنهم سألوا النبى صلى الله عليه 
وسلم عما يحل لهم الاصطياد به من 
الجوارح أيضا مع ها ذكر فى بعض القصة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل 
الكلاب أتاه ناس فقالوا ماذا بحل لنا من 
هذه الأمة التى أمرت مقئلها فتزل قوله تعالى 
اعتبار الشرطين وهما الجرح والتعلييم 
بالنهار ) ”© أى كسبتم » وقوله تعالى 
(مكلبين) قرىء بالكسر والنصب ء وقيل بالكسر 
صاحب الكلب وبالئصب الكلب المعلم » وقوله 
ليمسكن الصيد لكم ولا يأكلن منه وهذا 


(1) الآية رقم ( 5 ) من سيورة المائدة' ,. 
(ه) الآية رقم ( ٠.‏ ) من سورة الإنعام . 


75 ش اوسبتالن 


حد التعليم فى الكلب عندنا فدلت الآبة 
على أن كون الكلب معلما شرط لاباحة أكل 
صيده » فلا يباح أكل صيد غير المعلم » 
واذا ثبت هذا الشرط فى الكلب بالنص ثبت 
فى كل ما هو فى معناه من كل ذى ناب عن 
اللمسباع كالفهد وغيره مما بحتمل التعلم 
بدلالة النص ٠»‏ لان فعل الكلب انما يضاف 
الى المررسل بالتعليم اذ المعلم هو الذى 
يعمل لضاحيبه فيأخذ تصاحيه ويمسك 
على صاحبه فكان فعله مضافا الى صاحيبهة » 


فأما غير المعلم فانما يعمل لثفسه لا لصاحيه. ' 


تكان: فعلة معكنافا اله له الى كن ارسنلة 
لذلك قرط لسيمة ارمبمالة أن يكون سلما + 
وائما يكون الكلب معلما اذا كان بحيث اذا 
أرسبل اتبع الصيد واذا أخذه أمسكه 
على صاحبه ولا يأكل منه شسيئًا لقوله 
عز وجل ( تعلموتهن مما علمكم الله فكلوا 
مما أمسكن عليكم ) <© ففى الآية اشارة الى 
تعليم الكلب وما هو فى معناه 
ما قلنا وهو الامساك على صاحيه 
وترك الأكل منه لأنه شرط التعليم ثم أباح 
العا شك عليفسا كان هضية! افستارة 
الى أن التعليم. أن يعسك علينا الصيد 
ولا يأكل مئه ؛ ولماروى عن عدى بن 
حاتم الطنائى أنه قال :.قلت يا رمسول 
الله انا قوم نتصيد بههه الكلاب 
والبواة خميا يقنل لهذا هتنا * سبال 
البى شيلى اله طبه مجلم امكل 
لقم عا علطم ين العوارخ كلبق جع اهرنين 


«اليةة رك 4 انو سوية انوا 


ما علمكم الله فكلوا هما أمسكن عليكم مما 
علمتموهن من كلب أو باز وذكرتم اسم الله 
عليه » قلت : فان قتتل قال عليه الصلاة 
والسلام : اذا قتله ولم بأكل حدنه فكل 
فائما أمسك عليك وان أكل فلا تأكل قائما 
اميك عدا اسحسة فقاق يا وموك 
الله : أرأيت أن خالط كلاينا كلاب أخرى 
قال عليه الصصبلاة والسلام : ان خالطت 
كلابكم كلاب أخرى فلا تأكل فانك انما 
ذكرت ‏ استم الله تمالى غلق كلك ولم 
تذكره على كلب غيرك » ثم ان هذا ما يتفق 
مع العقل لأن أخذ الصيد وقتله مضاف 
الى المرسل وائما الكلب آلة الأخذ والقتل 
واسسعاا كوق شتهانا المح اذا امك 
لصاحيه لا لنفسه لأن العائل لئفسه 
كن عميلة عقيانا ‏ اليد له إلى هينه 
والامساك على صاحبمه أن بترك 
الاكل منه ؛ ولأن تعليم الكلب ونحوه 
هو تبديل طبعه وفطامه عن العادة 
المألوفة ولا بتحقق ذلك الا بامساك الصيد 
لصاحبه وترك الاكل منه لأن الكلب ونحوه 
من السباع هن طباعها أنها اذا أخذت 
النحميي فاقدنا" #افيةة لأشدمييا 


منه فاذا. أخنذ واحد منها اليد 
ولم يتناول منه ذل أنه ترك عادته خحيت 
أحمسك لصاحبه ولم يأكل9؟ منه » فلو 
أرستبل وهل كليسهة طن ميد وهو 


0 بدائع الستائع :تريب الشرائم للكلسان 
ج ه ص 6ه © 7ه الطبعة الاولى سسنة /!؟؟١!‏ ه 
طبع مطبعة شركة المطبوعات العلمية المصربة 


ارسال نك 


ثم اتيع صيدا آخر فقتله ولم 
يأكل منه فانه لا يؤكل واحد منهما » 
لأنه لما أكل دل على عدم التعليم أو على 
الشحيان قبلا يفل موده يعن 
ذلك » ومثله ما لو أرسل الكلب المملم 
المسيد بعد ذلك فقتله ولم يأكل 
منهثشيًا فانه لا يؤكل لأن الأكل منه 
فى حال الاأاصطاد دليل على عدم 
التعليم » فان نهشه فألقى منه بضعة 
والصبيد حى ثم اتبع اليد يعسد 
ذلك فأخذه فقتاه ولم يأكل منه شيا 
جاز أكله لأنه لم بوجد منه ما بدل على 
عدم التعام لأنه انما قطلع قتطعة 
منه ليثخنه فيتوصل به الى أخذه 
فكان بمنزلة الجرح”؟ » هذا وقد 
ذكر صاحب البدائم أن الارسال من .شروط 
العجوان الرسل السديذ وكذلك الجر 
عند عدمه على وجه ينزجر فيما يحتمل 
ذاك وهو الكلب وما ف معنئناه » حتى 
لو ترسل بنفسه ولم يزجسره صاحبه 
فيما ينزير بالزجر لا يحل صيده الذى 
قتله لأن الارسال ىف صيد الجوارح 
أصل ليكون القكتل والجرح مضسافا 
الى المرسل الا أن عند عدمه يقام الزجر 
مقام الانزجار فيما يحتمل قيام ذلك 
مقامه » فان لم بوجد فلا تثيت الاضافة 
فلا يهل »؛ فلو أرسل مسلم كليه 


)1( المرجع السابئق ج هم ص 67 . 
) المرجع السابق ج ه ص 6م . 


وسمى فزجره مج ومى فانزجر فانه يؤكل 
مجيقة :ولو الفسكين الاجر فار سحل 
مجوسى كلبه فزجره عسلم فائنزجر 
لايؤكل صيده ؛ وكذا لو أرسل مسام 
كلبه وترك التسمية عمدا فاتب عم 
الصيد ثم زجر فائزجر لا يؤكل صيده » 
ولو لم برسله أحد وانبعث بنفسه فاتبع 
اليد فزجره مسام وسمى فانزجر يؤكل 
صيده ؛ وان لم ينزجر لا يؤكل ؛ وأنما 
كان كذلك لأن الارسال هو الأصل والزجر 
كالخلف عنه والخلف يعتير حال عدم 
الاصل لا حال وجوده ففى المسسائل 
القلاثة ود الأصل فلا يعتبر الخلنف 
الا أن فى المسألة الأولى المرسل من أهفل 
الارسال فيؤكل صيده وف المسألة الثانية 
ليس من اهل الارسال فلا يؤكل وف المسألة 
الرابعة لم يوجد الأصل فيعتير الخلف 
فيؤكل صيده ان انزجر » ولا يؤكل ان 
لم ينزجر لأن الزجر بدون الانزجر 
لا يصاح خلفا عن ارسال فكان 
ملحقا بالعدم فيصير كأئة يريسل 
بنفسه من غير ارسال ولا زجر ؛ ولان 
العبرة بالارسال فلو أرسله مسلم 
وسمى وزجره رجل ولم يسم على زجره 
فأخذ الصيد وقتله يؤكل لما ذكرنا 
أن العبرة للارسال فيعتبر وجود التسمية 
)0 


عند 5 


بقاء الارسال ده على ها جاء فى بدائم 


(؟) المرجع السسابق ج ه ص 5ه . 


11 : ارسال 


أو المازى الصيد فى حال فور الارسال 
لا فى حال انقطساعه حقى لو ارسسلل الكلب 
أو البازى على صيد وسمى فأخذ 
. مسديدا وقتله + كم آخذ آخر على فورة 
ذلك وقتله » ثم ؛ وثم » يؤكل ذلك كله 
لأن الارسال لم ينقطع فكان القائى 
كالأول مع ما سينا أن التعيين أبس بشرط 
ف العسية أنه له يكن نكان القرجذ 
الكلب أو المازى الصيد فى فورالارسال 
..كوقوع السهم بصيدين »؛ فان أخذ 
صددا وجثم عليه طويلا ثم مر به 
آخر فأخذه وقتله لم يؤكل الا بارسال 
مستقبل أو بزجره وتسميته على وجه 
ينزجر فيما يحتمل الزجر لبطسلان 
الفور وكذلك ان أرسل كلبه أو بازه 
على صسيد فعدل عن الصيد يمنة أو يسرة 
وتشاغل بغير طلب الصيد وفتر عن 
سنة ذلك ثم تبع صيدا آخر فأخذه 
اوقظة لا يؤكل الآ بارال هتائف أو أن 
يزجره صاحبه ويسمدى فيتزجر فيما 
طلب الصيد فقد انقطع حكم الارسال 
فاذا صاد صيدا معد ذلك فقد ترسل 
بنفسه قلا بحل صيده الا أن بزجره 
صاحبه فيما يحتمل الزجر لا بينا » وان 
كان الذى ازمل و1 والفهنيدة, اذ أرسل 
ساءعة ثم يأخذ الصيد فيقتله فانه 
يؤكل وكذلك الكلب اذا أرسل فصنم 
كما يصنع الفهد فلا بأس بأكل ما صاد 
لان حكم الارسال لم ينقطع بالكمون 
لانه انما يكمن ليتمكن من الصسيد فكان 


ذلك من أسباب الاصطياد ووسيلة اليه 
فلا ايتتطتم بداشكم الارنسال عالوثرت 
والمذوووكةاك :الختارئ اذا ارول تسق 
على شىء ثم طار فاخذ الصيد فأنه يؤكل . 
لانه انما يسقط على شىء ليتمكن هن 
المسيد فكان سقوطه بمنزلة كمون الفهد 
وكدلة الرافي ذا رس مي 
فما أصايه فى سنئنه ذلك ووجهه أكل لانه 
اذا مضى فى سسننه فلم ينقطع حكم الرمى 
فكان ذهايه بقوة الرامى فكان قتله مضافا 
اليه0© :مل ذا وذكن هنتاهت رداق 
الصنائع أنه روى عن أبى بوسف تعفة 
الله أن حكم الارسال لا ينقطع بالتغير 
عن سسئنه يمينا وشمالا الا اذا رجع عن 
ورافة9) ٠:‏ 

ومن شروط الحيوان المرسل ‏ على 
ما ذكدره صاحب البدائع ‏ أن يكون 
الارسال على الصيد حتى لو أر ل 
على غير صيد: فأصاب صيدا لا يعمل 
لان الازمال :الى دون العتدي له عون 
اصطيادا فلا يكون قتل الصيد وجرحه 
مضافا الى المرسْل فلا تتعلق بهالاباحة» 
وعلى هذا يخرج ماذا سسمع حسا 
فظنه صيدا فأرسبل عليه كلبه أو بازه 
قفأصاب صيدا » أو بان له أن الحس الذى 
سمعه لم يكن حس صيد وائما كان شمأة 
أوامسزة إن اهيا كانه لا نوكل المنمود 
الذى أصابه فى قولهم جميعا » لانه تسين 
أنه أرسل على ما ليس بصيد فلا يتعلق 


الكاسانى جح ه ص ©585 الطبعة المتقدمة , 


ارسال 


ع1 


به الحل ؛ هذا وان كان الحس حس صيد 
فأمننات مَسيوا ذكر الكاسياتى أنه يؤكل 
مطلتا ‏ فى قول أصحابنا الثلاثة ‏ سواء 
كان ذلك الحس حس صيد مأكول أو غير 
مأكول بعد أن كان المصاب صيدا مأكولاء 
لان الارسال الى الصيد اصطياد مباح 
ماكولة كان العستد أو غير ماكول فتقعلق 
به اباحة الصيد اللمأكول لان حل الصيد 
الماكول بتعلق بالارسال فاذا كان الارسال 
حلالا بئثيت حل صيده الا أنه لا يثنت 
بعل الارسال حل حكم المرسل اليه 
لان حرمته ثنتت لمعنى يرجع الى المحصل 
فاه كول بالتتيل :.ولأن: لمتكي ف 
الارسال هو قصة اليد فاأما التعيين 
0 كار 
كان أو حراما يخلاف ما اذا كان الحسس 
كن اذى لأن الأرسيال علق الأفعن لبن 
باصطياد » فضلا عن أن يكون حلالا 
اذ لا يتعلق شل الصيد يما ليس 
باصطياد ؛ وفرق زفر بين حس ما يؤكل 
وحس هالا يؤكل فقال : ان كان ذلك الحس 
خس صيد لا يؤكل لحمه كالسباع 
ونحوها لا يؤكل لان السيع: فير مأكول 
فالرمى والارسال اليه لا يثبت به حل 
الميد اللمأكول » وروى عن أبى يوسف 
رحمه الله أنه أن كان حس ضيع جاز 
أن يؤكل الصيد :وان كان حس خنزير لم 
يؤكل الصيد لان الخنزير محرم العين 
حتى لا يجوز الانتفاع به بوجه فسقط 
اعتيار الارسال عليه والتحق بالعدم ب 
أما سائر السباع فجائز الانتفاع بها 
فى غير جهة الاكل فكان الارسال اليها 


معتيرا ؛ واذا سمع حسا ولكنه لا يعلم 
أنه حس صيد أو غير صيد فأرسل فأصاب 
صيدا لم يؤكل لانه اذا لم يعلم استوى 
الحظر والاباحة فكان الحكم للحظل, 
احتياطا”!؟ » ولو أرسل كلبه على ظبى موق 
فأصاب صيدا لم يؤكل لان الموثئق ليسس 
يصيد لعدم معنى الصيد فيه وهو 
الامنتناع فأبه شاة » وكلذا لو أررسل 
بازه على ظبى وهو لا يصيد الظطبى 
فأصاب صيدا لم يؤكل لان هذا ارسال 
لم يقصد به الاصطياد فصار كمن 
أرسل كلبا على قتل رجل فأصاب 


صيدا9 لآ 


هذا والحنفية على أن وقت الارسإل 
هو وقت التسمية فى الذكاة الاضطرارية 
لوقت الاصابة لقول النبى صلى الله 
عليه وسسلم لعدى بن حاتم رفى الله عنه 
حين سأله عن ضيد المعسراض والكلب : 
اذا رميت بالمعسراض وذكرت اسم الله عليه 
فكل وان أرسلت كلبك المعلم وذكرت 
اسم الله عليه فكل ٠‏ فاللسهم والكلب 
آلة الجرح » والفعل يضاف الى مستعمل 
الآلة لا الى الى الآلة » لذلك أعتبر وحود 
التسمية وقت الذبيح والجرح وهو وقت 
الرمى والارسال ؛ فاذا أرسل كليا على . 
صيد وسىى فأخطآً الكلب الصيد فأخذ 
غير الذى أرسله عليه فقتله فلا يأس 
بأن بأكله لوج ود التسمية على السهم 


٠ المرجع السابق ج ه ص لاه‎ )١( 
٠ المرجع السابق ج ه ص 8ه‎ )0( 


24 ارسال 


عند الارسال يخلاف ما لو أضجع شاة 
ليذبحها وسمى ثم بدا له فأرسلها وأضجع 
ذلك ولا نؤكل لعدم التسمية على الذبيدة 
عند الذيح » وعليه فلو أرس ل كليا 
تيع الصيد سمى » فانه لا يؤكل » لان 
التتسمية لم توجد وقت الارسال23(7, 
ولوارهى أو أرسل وهو عسام ثم ارتد » 
أو كان حلالا ثم أحرم قبل الاصابة 
وأخدة السنية كائة تحتل نولو كان هركن 


ثم أسلم وسمى لا يحل لأن المعتبر | 


وقفت السرمى والارسال كما تبين فتراعى 
الأهلية عند ذلك 29 ٠‏ 


مو القوةاكازة كون فق شرن الهيوان الريك 
ؤكارة كو ف الهور ان المرسسل 3 اقه وقازاة 
يكون فى من برسل الحي وان على 
الصنية :هقان كان الففعجدة فرت 
العموان الريتدل نان لة يقذر فق الازسحان 
فقد ذكر الكاسائى فى البدائع أنه لو 
اسك ايحتل كنا معلميا على ميد 
ومن فاورك الكلد الصحيه قضرية فوعدم 
ثم ضربه ثانيا فقتله أكل”" ؛ وان كان 
التعدد فى الحيوان اللمريسل على 
المصعيد لم كاش ككذلك + فلن أرسشل 
الرجل كلبين على صيد فضرية أحدهما 


64 بدائع الصنائع للكاسانى ج م ص‎ )١( 
. نفس الطبعة المتقدمة‎ 


فوقذه ثم ضربه الكلب الاخر فقتله فانه 
يؤكل » لان هذا لا يدخل فى تعليم الكلب اذ 
لا يمكن أن بعلم بترك الجرح بعد 
الجرح الاول فلا يعتبر فكأنه قتله 
بجرح واحد© ؛ ولو أرسل عسلم 
كله داتسع الكلند كلب اخبن عير جلدم 
لكته لم يرسله أحد ولم يزجره بعد 
انبمائه أو سبع من السباع أو ذو 
مخلب من الطير مما يجوز أن بعلم فيصاد 
به فرد الصيد عليه ونهشه و قمل 
كوو عتترية اللكلب» الإسنل اده 
الكلب المرسل وقتله فانه لا يؤكل لان رد 
الكلب ونهشنه مشاركة فى الصيد فأشبه 
مشاركة المعلم غير المعلم والممسكى عليه 
غير المسمى عليه بخلاف ما اذا رد 
عليه آدمى أو بقرة أو حمار أو فرس 
أو ضب لان فعل هؤلاء ليس من باب 
الامطياد فلا يزاهم الاصطياد فى 
الاباحة فكان ملحقا بالعدم » فان تبع 
الكلب الاول كلب غير معلم ولم يرد عليه ولم 
يفنت الصسية ولكئة افسنقد غلسة وكان 
الذى أخذ وقتل هو الكلب المعلم فلا بأس 


المعاونة فبحل أكله”*؟ وكذلك الشأن فيما 
اذا تعدد من يرسل الكلب ؛ فلو أرسل 
رجلان كل واحد منهما أرسل كلبه على 
صيد فضربه كلب أحدهما فوقذه ثم 
شرعة: كلب الأخير “فعظحة فائة. يؤكل نا 
تقدم من أن .جرح الكلب بعد الجرح 


(؟) المرجع السابق جح ه ص لاه . 
(ه) المرجع السائق ج ه ص 1ه . 


ارسمال 5 


مما "لأ بيقن القحطط عسيه قلا يوحي العظي 
فيؤكل ويكون الصيد لصساحب 
الاول لأن جراحة كلبه أخرجته عن حد 
الامتناع فصار ملكا له فجراحة كلب 
الثائى لا تزيل هلكه عنه20 ٠‏ 


( ج) حكم الارسال 0 الحرم: 
جاء فى بداكسع الصنائع 1 نالا جتان على 
صيد الحرم لا يغير حكمه سواء 
كان المرسل محرما أو حلالا ؛ فلا يكون 
ذلك له ذكاة » وانما هو ميتة لا تؤكل » 
لأن التعرض لصيد الحرم بالقتل والدلالة 
والاثسارة محرم حقا لله تعسالى فقد 
قال الله عز وجل ( أو لم يروا أنا جعلنا 
حرما آمنا وبيتخطف الناس من 
حولهم )'" وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم فى صفة الحمرم ( ولا يتفر 
مينيزد» )او شيل قه النبي حرا ل ركون 
ذكاة سواء كان مولده الحرم أو دخل 
من الحل اليه ؛ لانه يضاف الى الحرم 

ف اللعالان فيكون امبسيدا النتر :0 .. 
مذهب المالكية : 

(أ) شروط الحيوان المرسل  :‏ روى 
صاحب التاج والاكليل أن ابن يونس 
قال : ان الارسال شرط فى جواز الأكل 
من الحيوان المصيد لأن من شرط الذكاة 
النية فارسال الكلب مثل نية الذابح 
وعلى ذلك ما روى عن مالك رضى الله عنه 


)3( الآية رقم 17" من سورة العنكبوت ٠‏ 
إفوةا بدائع الصنائع ج م ص 5م . 


أنه قال : لو اينتدأ الكلب طلب الصيد 
أو أفلاته من يده ورسلا ثم 
أشلاه ( أى دعاه للصيد وأغراه به ) 
ربه بعد ذلك فأخذ الصيد فقتله لم 
بؤكل الا أن مدرك ذكاته قبل انفاذ مقاتله 
لأن الكلب خرج من غير ارسال'؟» وذكر 
الخرثى أنه يشترط لصحة اإرسال 
الجارح على الصيد أن لا يكون مطلقفا » 
وذلك بأن يكون ارسال الجارح من يد 
من أرسله حقيقة أو حكما كأن برسله 
من بيده أو من يد غلامه أو من حزامه 
أو من تحت قفدمه أو من نحو ذلك » فان 
كان الجارح مطلقا لم يؤكل ما صاده 
الا بذكاة”» » غير أن صاحب التاج 
والاكليل ذكر أن مالك قال : اذا أثار الرجل 
صيدا فأشلى عليه كلبه وهو مطلق 
فانشلى عليه وصاده من غير أن يرسله 
من يده فلياكل ما صاده »؛ ثم رجع مالك 
فقال : لا يؤكل حتى دطلقه من بده 
مرسلا له مشسليا » ولكن ابن القاسم 
أخذ بالأول 29 ؛ ولا بد من اسستمرار 
الممارح الرسسل على اريداله لتعود 
أكل الصيد اذا قتل » فقد ذكر العدوى 
فى حاشيته أنه بشترط فى جواز أكل 
الصيد اذا قتله الحجسارح أن يكون 
منبعثا من حين الارسال الى حين أخذ 


(6) التاج والاكليل للمواق فى كتاب مع مواهب 
ع ا ا بد ناما 
السعادة بمصر 


)0 شرح الخرفى ج #أهن ٠‏ وعلى هايشه 


حاثشية العدوى . 


(5) التاج والاكليل للمواق ج ؟ ص 5١8‏ . 


 :(‏ موسوعة الفقه الاسلامى < ه )ا 


.6 أرسمال 


الصيد ؛ فلو ظهر منه ترك ما أريسل 
عليه بأن تشاغل بغير الصيد ثم انبعث 
ثانا خلا يؤكل 6 ناك كان التناقل 
قليلا أو كثيرا كما هو ظاهر الدونة . 
ولكن اللخمى على أن سير التشاغل 
لا يقطع الارسال فهو لا يضر(“ ؛ أما 
المواق فقد فصل الحكم فى قوله : 
ومن أرسل كليه أو بازه على صيد 
فطلبه ساعة ثم رجم عن الطلب ثم عاد 
فقتله » فأن كان كالطالب له يمينا وشمالا 
أو عطف وهو على طلبه فهو على أول 
ارساله ؛ وان وقف لأكل الجيفة أو سقط 
البازى عجزا عنه ثم رآه فاصطاده ؛ فلا 
بؤكل الا بارسال27 » ويشترط أيضا أن يكون 
المرسل من أهل الذكاة فقد ذكر صاحب التاج 
والاكليل أن صيد المجوسى لا ايهوز 
أن يؤكل حتى ولو كان بارسال كلب 
الممسلم فان عكس بان أرسل المسلم كلب 
المجوسى جاز أن يؤكل ما صاده » فاذا 
أرسل مسلم ومجوسى كلبيهما على صيد 
فتعاونا أو لم يتعاونا فلم يدر أيهما الأسبق 
اليه فقتله فانه لا يؤكل » وان علم أن كلب 
المسلم قتله ولم يمسكه كلب المجوسى 
أكل » وان كان بعد امساكه لم يؤكل9؟ , 
وحجاء فى حاقسية العهدوى على شرح 
الخرفئ: أن البساحق :قال: لو ارين 


)١(‏ حاشية العدوى على شرح الخرثشى ج ؟ 


ص ٠ 1١‏ 
(؟) التاج والاكليل للمواق جح 8 ص 56!؟ . 
زلوة المرجع السابق ج #9 ص 8١؟‏ . 


معطا وطن مع فاك اه مسري 
ما منعه ذلك من أكله » ولو أرسله مجوسى 
ثم أغراه مسلم ما أكل المسلم من صيده: 
فالعهمرة بمن يصدر عنه الارسال 
لا الاغراء”» » وكذلك يشسترطون اقتران 
الارسال بالتسمية فقد روى المواق 
أن والنها وعئ: الله عننة كال + لاد هن 
التسمية عند ارسال الجوارح لقوله 
تعالى : ( واذكروا اسم الله عليه ) 0“ 
وان نسى التسمية أكل وسفى الله » قال 
ابن القاسم : وان ترك التسمية عمدا لم 
تؤكل20 , 

[آبن) نك الارتسال عن صميو 
معين أو غير مرئى 

برى المالكية أنه لا يشترط فى ارسال 
الجارع: طن المبه كمي اليد 4 فعس ذكر 
العدوى أن من أرسل كلب على جهاغة طو ول 
برد واحدا منها دون الآخر فأخذها كلها 
ار شيا اكلا تنس ويا لسو اك توق 
الجميع أو نوى كل ها يصيده ويأخذه 
هذا الجارح واحدا كان أو أكثر؟ ؛ 
وذكر الخرششى أن المشهور عدم اشتراط 
رئئة: الفمية: ف ميخة الأرمجنال #لجو 
أرسل الكلب أو الجارح على صيد ف 
غار أو غيضة أو كان وراء أكمة ونوى 


ان وحد صيدا داخل ذلك فائه اذا وجده 


() حاشية الشيخ على العدوى على شرح 
الخرقى خ #امن 17 

زه( الآية رقم 1 من سورة المائدة . 

(1) التاج والاكليل للمواق ج ؟ ص 5١5‏ . 

0) حاشية العدوى على شرح الخرئى ج 
"ا ص ١١‏ . 


لمك 


والخيذة أوكله فانه يؤكل علن تهون لذن 
م :ذلك 15 لبي انه عبيون ناذا 
أرسل كلبه أو جارحه أو سههمه على 
صيد وهو يعلم أنه غير محرم الاكل 
الا أنه لم بشن جنسه من أى الاجناس 
المباحة الأكل ولا تحققه بل تردد فيه 
هل هو بقر أو حمار وحش أو نحو 
ذلك » فاذا أخذ صيدا وقتله فائنه 
يجوز أكله اذ لا يشترط فى جواز أكله 
أن بعلم جنسه من المباح حين الارسال 
عليه » وكذا اذا أرسل على حبوان 
فظهر خلاقه كما لو أرسل كليه أو 
بازه أو سهمه على حيوان ظنه نوعا 
من المباح كأرئب مثلا فاذا هو ظبى فانه 
يؤكل على المشلهور لأن الذكاة فى ذلك 
واحدة ؛ أما اذا أرسل الصائد كلبه 
أو نحوه على صيد تحقق أنه حرام أو 
ظنه حجراما أو شك فيه فقتله الجارح 
ناه ل يؤكل ولو وجيده حباحا لاه حنن 
رهاه لم يرد صيده فلا يأكله0" » وروى 
صساحب القاج والاكليل عن الباجى أنه 
يقول : الارسال على غير تعيين مشئل 
أن يرسل كلبه على كل صيد يقوم 
ا 

وقال الخرثى : : نعم أن ل 
بعيئنه ونوى أن يأخذه وان كان وراءه 
شىء آخر أخذه فأخذ الجارح غي. 


امدوى ح ؟ صن 1١ ١‏ . 
(0)المرجع السابق ج ؟ ص ١١‏ . 
(؟) التاج والاكليل للمواق ج * ص 18؟ . 


الذى رآه فائه بآكله0؟) » فان كان الارسسال: 
على حصر المكان وعدم حصره فقد ذكتسق 
غير مرئى كلبه أو بازه أو سهمه وليس 
المكان محصورا وقصد ما وجد فى طريقه بين 
محصورا”* فانه يؤكل وروى صاحب 


. التاج والاكليل عن ابن رشسد أنه قال : 


لو أضطرب البازى على يد صاحيه 
ظلىاقئء نعراه ولا تراه صالميه فارييل 
صاحيه ينوى ما صاده سواء كان الذى 
اضطرب عليه أو غيره لجاز له أن يأكل 
ما صادةو0 1 ٠‏ 


(ج)حكم التمستذد فق الارشال تب 
أما التعدد فى الحبوان المرسل فقد 
روى فيه المواق أن ابن المواز قال 
من أرسل كلبا على صيد ثم أمده بآخر 
بعد أن فارقه ,الأول فقتلاه أو قتله 
أحدهما فأكله جائز » وان اللخمى قال : 
وان قتله الفانى وكان ارساله بعد أن أمسكه 
الأول لم يجز أكله 27 ؛ فان أرسل كلبه 
ثم أعانه كلب آخر لم يؤكل صيده سواء 
كان معلما أو غير معلم الا أن يكون 
الكلب الذى أعانه عليه معلما قد أرسله 
صاحبه على الصيد بعينه اذا نوياه فقتله 


١ )15(‏ شرح الخرشى ج ١‏ ص 1١١‏ . 
زه المرجع السابق ج ؟ ص 1١6 © ١"‏ . 
لو الج والاكليل للمواق ج ؟ صن 51١‏ ) 
00 
0) المرجع السابق ج 8 ص 18 ٠‏ 


2 


ارسال 


كلباهما فهو حلال لا بأس به20© » فان 
كان ارتستال: الكناقن فد أن امسبك 
الأول الصيد لم يحل أكله كما لو أرسل 
الصائد كلبه على صيد فأمسكه ثم أرسل 
يازا أو كلما بعد ذلك فقتل الثانى 
الصيد وذلك لأئه بعد أن أمسكه الاول 
صار أسيرا ؛ أما ان كان القاتل للصيد هو 
الأول فلا اشكل فى جواز أكله9؟ » فان كان 


التعدد ف المرسل عليه فقد سدق -. 


ذكر أحكامه ى حكم الارسال على معين أو 


غير ممين ٠‏ 
د ) حكم الارسال من الحرم أو الى 
الحسرم 8 


الى الحرم تبعا لموطن الصيد أو لمحل 
امساكه فان كان الصيد فى الحل قرب 
الحرم وأرسل الحلال كلبه أو بازه عليه 
فأدخله الحرم فقتل الصيد فيه كان 
ميتسة لا يؤكل وعلى من أرسله جزاؤه » 
وكذلك الحكم اذا أخرجه من الحرم وقتله 
خارجه ؛ أما لو أرسله من مكان بعيد 
من الحرم بحيث ييغلب على الظن أن الكلب 
يأخذ الصيد قبل وصوله الى الحرم أو 
يرجع عنه فدخل به الحرم وقتله فيه 
أو خرج به منه فقتل الصيد خارجه فى 
الحل فانه لا جزاء عليه » قال الباجى : 
ولا يؤكل فى الوجهين ‏ يعنى فى القرب 
والبمعمد لأنه محرم بحرمة الحرم ' 
ولو قتله خارجه قبل أن يدخله الحرم فلاجزاء 


)0 شرح الخرشى ج ؟ ص ١١62 1١١‏ . 
0) المرجع السابق ج 8# ص ١5‏ . 


وبؤكل على المشهور9» ؛ فان أرسل المحرم 
أو من بالحرم كلبه أو بازه على سسسيع 
وتتواءنهها كدو المعرم كله اتإفيات 
صيدا غيره مما بحرم عليه فائه يلزمه 
ند ]ث1 فاق كان إوتال لكين العل 
عن مي ل العمل الآ أن الكلب ليشن :اه 
طريق الا الحرم فدخل الكلب الحسرم 
ميتة وعليه جزاؤه وجوبا لأنه حينئذ منتهك 
لحرمة الحرم © ٠‏ 
ه ) هكم ارسال المعرم ما تحت 
بده من الصيد : 
جاء فى شرح الخرثى أنه يجب على 
المحرم أن يرسل الصيد الذى هو ملك 
له أذا كان بيده أو مع رفقته والمشهور 
وهو مذهب المدونة والمسوط ل 
أن ملكه يزول عنه بنفس الأجرام 7 
وانه محم |زستتالة تفلو انشيلة ميعاضة 
فأخذه غيره قبل لحوقه بالوحش ولم 
يزل بيده حتى حل صاحبه فليس له أن 
يأخذه ممن أخذه » وهو لآخذه » فلو لم 
برسله صاحيبه بل أبقاه بيده حتى حل 
لوجب عليه أن يرسله » فلو لم يرفسم 
صاحبه يده عنه حتى ‏ مات فائنه بلزمه 
جزاؤه ؛ وكذلك يلزمه جزاؤه اذا أيقاه 
بيده حتى حل ثم ذبحه » ومن أحرم 
وى بيته صيد فلا شىء عليه ولا يرسله 
سواء أحرم من منزله أو من ميقاته ٠‏ 
والفرق كيين نيقة. .ونين الففمن "أن الفلمن 
9) المرجع السابق ج ا ص 68" . 


(8) المرجع السابق ج ؟ ص 694" . 
(5) المرجع السابق ج ؟ ص 57" . 


حامل له وينتقل بانتقاله فهو كالذى بيده» 
وما ببيته مرتحهل عنه وغير مصاحب 
21 


(1) شروط الارسال : أولا : يجب أن 
يكون الارسال مقصودا به الصنيد 
فقد فرق الشافعية بين ارسال السهم 
لتصمد الصيد ودين ارساله لا لقصد 
المميد » فقال صاحب الاقناع فى حل 
ألفاظ أبى جاع : لو أرسل سههما 
لا لصيد فقتل صيدا حرم » أما لو 
أرسله لصيد فأصاب غيره فانه يهل » 
واذا أرسل جارحة ‏ فغابت عنه مم 
الصيد أو جرحته ولم بنته بالجرح الى 
حركة مذبوح وغايت ممنه ثم وجده ميتا 
فيهما فانه يمرم لاحتمال أن موته 
بسبب آخر وهذا ما عليه الجمهور » بينما 
اختار النووى فى تصحيحه الحل” , 
ولو أرسل الأعمى سهمه أو كلبه أو غير 
ذلك من جوارح السسباع حرم صيده لعدم 
صحة قصهده لانه لايرى الصسيد »؛ وأما 
الصغير غير المميز والمجنسون والسكران 
فمقتضى عبارة المنهاج أنه هلال وهو 
ما قاله فى المجموع أنه المذهب » وقيل 


" شرح الخرشى على مختصر خليل ج‎ )١( 
. 16 / ١1١6 ص‎ 

(؟) الاقناع فى حل الفاظ أبى شسجاع للشيخ 
محمد الشربينى الخطيب وبهامشه تقرير الشميخ 
الكتب العربية . 


اسان ١‏ النك 


لا يصح لعدم القأصد ولدس 0000 
ثانيا : أن بكعون الجارح المرسل معلها 
بحيث اذا أرسله صاحيه استرسل أى 
هاج كما فى الروضة والمجموع لقوله 
تعالى ( مكلبين )© فلو أرس لها وهى 
معلمة ثم أكلت من لحم صيد أو نحوه مما مر 
لم يعل ذلك الصيد فى الاظهر ©“ , 
ثالثا : أن يكون المرسل عليه صيد فقد 
ذكر الخطيب فى الاقناع أن صاحب 
الروضة قال : انه اذا أرسل الكلب على 
ما ذكاته عقره حيث قدر عليه مما لم 
بقدر على ذكاته' لكسونه مت وحشا 
كالضيع فائه يحل أما اذا أرسل الكلب 
على بعير تردى فى بكر ولم يقدر على ذكاته 
فائه لا يفل كنا ههه ف المنهاج”"2 
راتس ا كين لا جحل امل انق 
فلو أرسل المسلم والمجوسى كلبين أو سهمين 
على صسيد فان سبق آلة المسلم آلة 
المصوسى فى صورة السهمين أو كلب المسلم 
كلب المجومسى فى مدورة الكلبين فقتل 
الصيد أو لم يقئله بل أنهاه الى «حركة 
مذيوح حل » ولو انعكس ها ذكر أو 
جرحاه مما وحصل الهلاك بهما أو جهل 
ذلك أو جرحاه مرتبآ ولكن لم يذففه . 
الاول فهلك بهما حرم الصيد!"؟ .٠‏ 


9) الاقناع فى حل الفاظ أبى شجاع ج »" 
ص ١لا؟‏ . 

(؟) الآية رقم 5 من سورة المائدة . 

(5) الاقناع للشربينى الخطيب ج ؟ ص .!؟ 

(9) المرجع السابق ج > ص 58؟ . 

المرجع السابق ج ؟ ص (؟ . 


7 ارشجالن 


( ب ) حكم الارسال على غير معين أو غير 
حرثى : أما الارسال على غير معين فان 
الفسدافعية يرون أنه لا يؤثر فى اباحة 
الصيد فقد جاء فى الام : واذا أرسل 

الرجل كليه أو سهمه وسمى الله تبارك 
وتعالى وهو يرى صيدا فأصاب غيره 
فلا بأس بأكله لأنه قد رأى صيدا ونواه 
وأن أصاب غيره2() » غير أنهم يمنعون 
أكل ما أر سل عليه دون أن براه فالرؤية 


شرط لصحة الارسال قال الامام 


الشافعى فى الأم : وان أرسل الرحجل 
كليه أو سهمه ولا يرى صيدا ونوى 


فلا يأكل ولا تعمل النية الا ممع عين ' 


يو 


( ج) حكم التعدد فى الارسال : جاء 
فى الاقناع :لو أرسل كليا وسهما فأزمنه 
الكلب ثم ذبحه السهم حل لانه لما 
أزمنه الكلب صار مقدورا عليه فلا يحل 
الا بذبحه فى مذبحة وقد وجد ؛ وان 
أزمنه السهم ثم قتله الكلب حرم لانه 
لما أزمنه السهم صار مقدورا عليه فلا يحل 
بارسال: الكلب سواء ذبحه الكلب فى 
مذبحه أولا 22 , 


(د) حكم ارسال المصرم أو الحلال' 


)01( الأم للامام الشقسافعي فى كتاب بهامشه 
مختصر الامام المرنى ج ؟ اص ؟15 طبعة كتاب 
الشعب بالتاهرة . 

له المرجع السابق ج “غاص ؟57١‏ . 

فر الاقناع فى حل الفاظ أبى شجاع ج20" 
ص ؟9/ا؟ . 


المحتاج : أنه لو أرسل المحرم كلبا أو حل 
رباطه والصيد حاضخر أو غائب قم ظهر 
فقتله ضمن كملال فعل ذلك فى الحرم 
وكذالو اتنحمل بتقصيره » ولو أريسل 
كليا من الحهرم على صيد فى الحل » 
أو أرسله من الحل على صيد فى الحرم 
سين كذاك. » ولو أرمسل: الكلب: فى الل 
الى الصيد فى الحل كذلك فدخل الحرم 
فقتله فيه أو قتل فيه صيدا غيره ثم 
يضمن يخلاف ها لو أرسل سهما©) . 


(ه) حكم ارسال المحرم ما تحت يده 
من الصيد  :‏ ذكر الشسيخ الشربينى فى 
مغنى المحتاج أن المصرم لا بملك الصيد 
بالبيع والهبة وقبول الوصية ونحو 
ذلك يناء علئ أن ملكه يزول عنه 
بالاحرام لأن من بمنسع من أدامة اللملك 
فأولى أن يمنع من ابتداكه » ولأنه صلى 
الله عليه وسام أهدى اليه حمار وحش 
فرده فلما رأى ما فى وجه الممدى قال 
انا لم نرده عليك الا أنا حرم » فليس 
له قبضه فان قبضه بشراء أو عارية أو وديعة 
لا هبة وأرس له ضمن قيمته للمالك وسقط 
الجزاء بخلافه فى الهبة فلا ضمان» 
وان رده لالكه سقطت القيمة لا الجزاء 
مالم يرسل » ويملكه بالارث ولا يزول 
ملكه عنه الا بارساله كما صرح بتصحيحه 
فى المجموع لدخوله فى ملكه قهرا » ويجب 
ارساله كما لو أحسرم وهو فى ملكه فلو 


(؟) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 


اللامام الثليخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشة 


ارحصال: مه 


باعه صح وضهين الجزاء مالم يرسل 
حتى لو مات فى يد المشترى لزم البائع 
الجزاء » وان كان فى ملكه صيد فأحرم 
زال ملكه عنه ولزمه ارساله لأنه لا يراد للدوام 
فتحرم اسندامته كاللياس بخغلاف 
النكاح » فلو لم يرساله حتى تحلل لزمه 
ارنيجاله أذ لا يرهم اللزؤم بالقطتدى ومن 
أخذه ولو قبل ارساله وليس محرما 
ملكه لأنه بعد لزوم الارسال صضار 
مياحا »ولو مات فى يده ضكنه ولو لم 
بتمكن من أرساله اذ كان يمكتنه ارساله 
قبل الاحرام » ولا يجب ارساله قبل 
الاحرام يلا خلاف » ولو أحرم أحد 
مالكيه تعذر ارساله فبلزمه رفع يده عنه 
على ما ذكره فى المجموع » قال الزركشى : 
ولو كان فى ملك الصصيى هيه خضل يلزه 
الؤلى ارساله ويغرم قيمته كما يغرم 
قيمة .النفقة الزائدة بالسفر ؟ فيه 
احتمال200 ٠‏ 

مذهب الحنابلة :. 

(أ) شروط الارسال : أولها : أن يقصد 
المرسل بارساله الصيد » فقد ذكر صاحب 
كشاف القناع أنه يشترط لحل الصيد ارسال 
الإلة قاصدا الصيد فلو سقط 
السيف من يده فعقر لم يحل ؛ وان 
استرسل الكلب أو غسيره بنفسه فقتل 
صيدا لم يحل لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ( اذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل ) 
ولان ارسال: الجارحة جعمل بمنزلة 


. ص لا.ه © 6م.ه‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 


الذيح ولذلك اعتميرت التسمية9؟ معه 
ثانيها : أن يكسونٍ المرسل جارحا مما 
يضيد يئناية أو يمخليه وأن يكون معلمنا » 
قال صأحب شرح منتهى الارادات0؟2 : 
يباح ما قتل جارح معلم مما يبصيد 
بنايه كالفهود والكلاب أو بمخليه هن 
الطير لقوله تعالى : « يسئلونك ماذا أحل 
لهم قل أحل لكم الطيبات وها علمتم 
د حوارم يكبن سلتريين انها ممع 
الله فكلوا مما أمسسكن عليكم واذكروا 
اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سرييع 
الحساب ©26؟؟ ٠‏ وقال صاحب كثساف 
القفاع : فان أرمسل الجارح وزحره 
فلم يزد عدوه لم يعل صيده لأن الزجر 
لم يزد فشسيئًا عن استرسال الصائد بنفسه » 
وان زجره فوقف ثم أرسله وسمى عند 
ارسالة » أو سمى وزجره ولم يقف أكنه 
زاد فى عدوه باشلائه حل صيده لأنه 
يمنزلة ارساله لأن زجره له أثر فى 


ثالثها : التسدية ولو بغير عربية 
ممن يحسنها عند ارسال السسسهم 
والجارحة لقوله تعالى : « ولا تأكلوا مما 
لم يذكر اسم الله عليه » (2 ولأن 
الارسْال هو الفعل الموجود عن ارده 


أدريس الحجلي ل ص ؟؟١‏ الطبعة الول 
طبع المطبعة 0 الشرفية سسنة ١”١9‏ ه . 
(9) شرحمنتهى الأراداتج ؛ ص ٠١١ © ٠٠١‏ 
(5) الآية رقم ؟ من سسورة المائدة . 
(ه) كشاف القنساع ج ؟ ص 1١9‏ الطبعة 
السابقة . 


. () الآية رقم 111 من سورة الانعام 1 


65 ارسال 


فاعتيرت التسمية عنده كما تعتبير عند 
الذبح » ولا تعتير التسمية من أخرس 
لتعذرها منه ء والظاهر أنه لا ببد من 
أشارته مها » هذا ولا يضر تقدم 
التسمية بزمن يسير كلعبادات أو تأخر 
يسير كالتقدم وكذا لا يضر تأخر كثير 
فى جارح اذا زجره فانزجر عند التسمية 
اقامة لذلك مقام الارسال » وان ترك 
القيمة عميدا آى بستهوا أن جولا لم 
بح العسته اللآية المسايكة 6 وان تست 
عار “مديد افانتياية الميكافة زه جهدل 
المصاب » ولو سدى على سهم ثم ألقاه 
ورمى بغيره بتلك التسمية لم يبح (2 
رابعها : أن بكون المرسل من أهل الذكاة 
مسلما كان أو كتابيا فان رمى حسلم 
أو كتابى وغير كتابى كمجوسى ووثنى 
ودرزى أو متولد بين كتابى وغير كتسابى 
صيدا أو أرسله عليه جارحا أو شارك 
شْ كلب مجومى كلب مسام فى قتل الصيد 
لم يحل الصيد سواء وقع سيهماهما فيه دفعة 
واحدة أو وقع فيه سهم أحدهما قبل الآخر 
لقوله صلى. الله عليه وسلم : « اذا 
أرسات كلنك المعلم وذكرت اسسم الله 
عليه فكل ؛ وان وجدت ممه غيره فلا 
تاكل انما سميت على كلبك ولم تسم 
على غيره » ولأنه اجتمع فى قتله مبيح 
ومهرم فغلبنا التحريم كالمتولد بين 
ها.تؤكل وهال يفكل+ وان أرسسسل اللتسلم 
ور الكضابى كلتما افرجيين ره الجرنى 
او فهتيوة نؤاة ف هوه بعل ميد يان 


(1) المرجع السابق ج ؛ ص (١8 2» ١86‏ . 


الفنساكد لفا هن الممحلم آل الكشا ين وهر 
من أهل الذكاة » ولو كان العكس يأن أرسل 
المجوسى ونحوه كلبا فزجره المسلم لم يحل 
هوه لأن الشحاقة لببى دن أهل النتذكاة 
اذ العيرة بالارسال؟ ٠‏ 


( ب ) هكم الارسال على غير ممين 
او فير هرئّى : لا بعتير الحنابلة الاررسال 
على غير هرئى » فقد ذكر صاحب كشساف 
القناع أنه لو أرسل كليه أو سهمه الى 
هدف فقتل صيدا لم يمل ؛ أو أرسله 
ترك العتميد اررق عبيدا المي حك 
أو قصد انسانا أو حجرا أو رمى عبثا 
غير قاصد صيدا فأصاب صيدا 
يحل '" » فان كان الارسال على غير 
معين جل صبياده قلو أرسل ستهمة 
على صيد فأصاب غيره » أو قتل جماعة 
حل الجميع لعموم الآية والخير » ولأنه 
أرسله على صسيد فحصلل ماصاده » فان 
أررسل سهمه على صيد فاأعانته الريح 
فقتله ولولاها ما وصل السهم حل 
لأن قتله بسهمه ورميه أشسبه ما لو وقع 
سهمه على حجر قفرده على الصسيد 
فقتله » ولأن الارسال له حكم الحل 


اعتبارها » والجارح بمتزلة السسهم » 
فلو أرسله على صيد فأصاب غيره أو 
على صيد فصاد عددا حل الجميع ٠‏ 

( ج ) حكم التعدد فى الارسال : قال 
صاحب كشاف القناع : لو وجد المنسام 


(؟) المرجع السابق ج 1 ص ؟؟١‏ . 
0( المرجع السابق جح ؛ ص ؟؟١‏ . 


ارسال 4 


أو الكتابى مع كلبه كلبا آخر وجهل 
امسلم أو الكتابى حال الكلب الآخر هل 
أم لا ؟ أو جهل حال مرسله هل هو من 
أهل الصيد أم لا ولا يملم أى الكلبين 
قتله أو علم أنهما قتلاه مما أو علم 
أن القلب المجمول هو الفسائل للصبيد 
وحوه لم عم السيية لحيرلة عانة 
الضلاة والمنام © وان وتحندت فمنة 
غيره فلا تأكل الخ » وان علم حال الكلب 
الذى وجده المسام أو الكتابى مع كلبه 
وعلم أن الشرائط المعتبرة قد وجسدت 
فيه بأن كان معلما وأرسله مسلم أو 
كنا مستا كيدل السيحي كان 
ذكاه مع7(١2 ٠‏ 


( د ) حكم ارسال المحرم أو الحصلال 
فى الحرم أو فى الحل : قال ابن قندامة 
لق المفنى 13127 أزمانتل السنتاول كليه تمن 
الحل على صيد ف الحرم فقتله أو قتل 
صيدا على فرع فى الحرم أصله فى 
الحل ضمنه »2 وحكى أبو الخطاب عن 
أحمد فى رواية أخرى أنه لا جزاء عليه 
فى جميع ذلك لأن القائتل حلال فى الحمل » 
وهذا لا يصح فان النبى صلى الله عليسه 
وسام قال : « لا يئشفر صيدها » ولم 
يفرق بين من هو فى الحل والحمرم » 
وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد 
الحرم وهذا من صيده »؛ ولأن صيد 
الهرم معصوم بمطله يبحرمة الحرم 


. ١55 المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 


فلا يختص تحريمه بمن فى العرم » 
وان انعكست الحال فأرسل هن الحرم كلبه 
على صيد فى الحل فلا ضمن عليه كما 
فى المل » وف رواية أخرى عن أحمد 
أنه يضمن فى محثل ذلك97؟ » فان أربسل 
كليه من الحل على صيد فى الحل فدخل 
الحرم ثم خرج الى الحل فقتل الصيد 
فيه قلا جزاء عليه » لأن سهمهة .أو كلبه 
لا يزيد واحد منهما عن نفسه » ولو عدا 
بنفسه فسلك الحرم ف طريقه ثم قتل 
صيدا فى الحل لم يكن عليه شىء فما 
أرفحلة:اول 19 6 أها. ان أرفسل كلسية ين 
الحل على صيد ف الحل فدخل الكلب 
الحرم فقتل صيدا آختر فلا ضمان 
على مرسله لأنه لم يرسل الكلب على ذلك 
الصيد وانما دخل بأختد_ار نفسه فهو 
كمالو استرسل بنفسه من غير ارسال » 
وان أرسله على صيد فدكل الصيد 
الحرم ودخل الكلب خلفه فقتله فى الحرم 
فلا ضمان كذلك على من أرسله لأنه أرسل 
الكلب على صيد مباح فلم يضمن كما 
لو قتتل صيدا سواه اذ الكلب يسترسل 
بنفسه ويربسكله الى جهة فيمفى الى 
غيرها » وحكى صالح عن أحمد أنه قال : 
ان كان الصيد قريبا من الحصرم ضسمنئه 
لأنه فرط بارسساله فى موضم يظطهر أنه 
يدخل الحرم وان كان بعيدا لم يضمن 


(0) المغنى والشيرح الكبير لابن قدامة ج ؟ 
ص اللا 2 لسن الطبعة الاولى طبع مطبعة المنار 
بمصر فى سننة ١5؟١|‏ ها . 


(9) المرجع اللسابق ؟ ص 569 المطبعة 
السابقة , 


به ارسال 


فحرم (29. 
(ه ) حكم ارسال المحرم ما تحت يده 
من الصيد : جاء فى كثساف القناع : وان 


أمسك المصرم صيدا حتى تحلل من احرامه ٠‏ 


لزّعه ازشالة لعندوان يذه غلنة خا عت 
الصيد قبل ارساله أو ذبحه بعد تخللة 
أو أمسك مخرم أو خلال صيد حر 
وخرج به الى الحل لزمه ارساله اعتبارا 
بحال السيب فان تلف فى بده ضمنه لأنه 
تلف بسبب سواء كان فى الاحرام أو 
الحرم ؛ وان أحرم وف يده صيد أو 
دخل الحرم المكى أو المدنى بصيد لم يزل 
ملكه عنه فيرده من أخذه لاستندامة ملكه 
قليسه وتضميه من عمرلة كدكائر. القدوال 
المحترمة ويلزمه ارساله فى موضع يمتنع 
فيه لأن فى عدم ذلك أمساكا للصيد ةذ 

يجز كحالة الابتداء بدليل اليمين ويلزمه 
ازالة بده المشاهدة عنه مثل ما اذا كان فى 
قبضته أو رحله أو خيمته أو قنفصه أو 
كان مربوطا بخحبل معه وتحوه لما سسبق 
دون يده الحكمية فلا يلزمه ازالتهما مثل أن 
يكون العنسيه ل.بيته أو فى ببلدة أو بد فائبه 
الحلال فى غير مكانه لأنه لم يفعل فى الصيد 
فعلا فلم يازمه شىء كما لو كان فى ملك غيره 
وعكس هذا اذا كان فى بده المشساهدة لأنه 
فعل الامحساك ولا يضمنه اذا تلف بيده 


. المرجع السابق ج #8 ص 59م , 18م‎ )١( 


الحكمية لأنه لا تلزمه ازالتها ولم يوجد منه 
سبب ف تلفه » وللمحرم نقل الملك فى اليد 
الذى بيده الحكمية ببيع وغيره كسائر 
أملاكه » ومن غصب الصيد لزمه رده الى 
مالكه لاستمرار ملكه عليه فلو تلف الصيد 
فى يد المعرم المشاهدة قبل التمكن عن 
ارساله بأن نفره ليذهب فلم يذهب لم يضمنه 
لعدم ما يقتضيه من بعد » وان لم يتمكن عن 
ارساله فلم يرسله ضمنه لأنه تلف تحت 
بده العادية فلزمه الضمان كمل الآدهى » 
وان ارسسل الصيد انسان من يد المحرم 
المشاهدة قهرا لم يضمنه لأنه فمل ما تعين 
على المحرم فعله فى هذه العين خاصة 
كالمغخصوب » ولأن البد قد زال حكمها 
وحرمتها فلو أمسكه حتى تحال فملكه باق 
عليه واعتبره فى المغنى كعصير تخمر ثم 
تخلل قبل اراقته » وفى الكافق وجزم به 
فى الرعابة : برسله بعد حله كما لو 
صاده ©( » وقال ابن قدامة فى المغنى : 
ومن ملك صيدا فى الحل فأدخله الحرم 
لزمه رفع يده عنه وارساله فان تلف فى يده 
أو أتلفه فعليه ضمانئه كصيد الحل فى حق 
الحرم لأن الحرم سبب محصرم للصيد 
ويوجب خصمانه فحرم اسدتدامة امسساكه 
كالاحرام »© ولأنه صيد ذبحه فى الحرم 
فلزمه .جزاؤٌه كما لو صاده منه 9؟2 ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 


(1) فروظ الأرضال © اولينا :أن يفون 


الطبعة السابقة . 


[فوة المفتى والشرح الكبير ج "ا ص 6ه" 6 
6 . 


ارسال خه 


المرسل هن سمباع ذوات الاريع كالكلب 
وغيره أو هن سباع الطير كالبازى وغيره 
وأن يكون هذا المرسل ععلما بأن لا ينطاق 
حتى بطلقه صاحيبه ؛ فاذا أطلقه انطلق » 
واذا أخذ وقتل لم يأكل من ذلك الصيد 
شيئًا » سواء قتله بجرح أو برض أو 
بصدم أو بخنق فان كل ذلك حلال ؛ فان 
قتله وأكل من لحمه شسيئًا فذلك الصيد 
حرام له يله كنا جىء يضنه 0 بورنان 
أرسل جارحا هن كلب أو غيره فشرب من 
:حم المكيية ل نر اذك شتديا : وعيل 
أكن ها تضيل لان العسن متا اللعة عليه 
وسلم انما حرم علينا أكل ما قتل اذا 
أكل ولم ينهنا عن أكل ما قتل اذا ول فى 
الدم 7" » فان أدركه حرس له حتى قتله وهو 
يريد الاكل منه فأخذه والجارح ينازعه 
الى الاكل منه لم يخل أكله أصلا وهو 
ميتة 'لاننا على يقين حينكذ من أنه انما أمسك 
على نفسه لا على هن أرسله وهذه الصفة 
التى حرم الله تعالى بها ورسوله صلى 
الله عليه و 
علينا 7 فان ارسل حيوانا غير معلم لم 
يؤكل ها قتله أصلا سواء كان هذا الجارح 
متملكا أو بريا من سباع الطير أو ذوات الاربع 
غير متملك © ٠‏ 
)١١ <‏ المحلى لابن حزم ج 7 ص 6417 مسئلة 


رقم ٠١81‏ طبع ادارة ال باعة المنيرية مطبعة 
. النهضة بمصر سسنة ١١5١‏ فر الملنهة الاولى . 

(9) المرجع السابق ج لا ص ك3 مسئلة 
رقم ٠١875‏ الطبعة السابقة . 

9) المرجع الستابق ج ا سن 4006 مسدكلة برقم 
كلءا . 


5( المحلى لابن حزم ج ١‏ ص 610 مسئلة رقم 
89 الطبعة السبابقة , 


الاكل مما قتله الجارح ٠‏ 


وثائيها أن يكون ارساله عن قصهد 
فاذا انطلق الجبارح المعلم أو غير المعلم 
من غير أن يطلقه صاحبه لم يحل أكل 
ما قتل الا أن تدرك فيه بقية من الروح 
فيذكى ويؤكل9؟ , 


فالقهاامشيزار: الأزشيدال «القجمية ا 
فقد قال ابن حزم في المحلى : ووقت 
تسدية الله تعالى فى الصسيد مع أول 
ارسال الرمية أو مم أول الضربة أو 
مع أرسال الجارح لا تجزى قبل ذلك 
ولا بعده لان هذه وبادىء الذكة فاذا 
شرع فى الذكاة قبل التسمية فقد مضى 
منها شىء قبل التسمية فلم يذك كما أمر » 
بن الشروع ف 
الذكاة مهلة فلم تكن الذكة مع التسمية كما 
د قم يد كن امو ولا شرن بد تلد 
المهلة ودين كثيرها 0© . 


( ب ) حكم الارسال على غير معين أو 
غيي هرئى : والظاه رية .لا يفرقون بين 
الأآرسال على معين أو غير معين ومرئى 
وغير حرثى فقد ذكر صاحب المحلى أن من 
خرج بجارحه فأرسله وسفى ونوى ما 
أصاب من الصيد فما أصاب فى ذلك الارسال 
من الصيد فقتله فاكله حلال سواء كان 


فعل كل ذلك من هنزله أو فى الصحراء © ٠‏ 


واذا كان دين التسدهمية ودين 


(ه) المرجع السسابق مسسئلة رقم ا 3 


(1) المرجع السابق ج لا ص 255 مسمئلة 
رقم |( ٠‏ 


0 المرجع السسابق ج /ا ص 178 مسئاة 
رقم كأؤ,| ٠‏ 


1 لوال 


( ج) هكم الارسال على ها شرد من 
الفيوان ف الفبيد + حا ف اللمحلن أن 
ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان 
البر كله ل وحشيه وائنسيه لا تحاش 
شسيئًا لا طائرا ولا ذا أربع ‏ مما يحل أكله 
فان ذكاته أن يرمى يما يعمل عمل الرمح أو 
عمل السيف أو عمل السهم أو عمل السكين 
حافسا ها ذكرنا آنه ل تحل الذكاة به فان 
انث ذلك همات فيملل أن ندرلة 'ذكاته ذاكل 
خلال فان درك ححا ال أنه فق ميل 
الموتث السريع فأن ذبح أو نحر فحسن والا 
فلا بأس بأكله وان كان لا بهوت سريعا لم 
يحل أكله الا بذيح أو نحر أو بأن يرسل 
عليه سسبع هن سباع الطير أو ذوات 
الأربع لا ذكاة له الا بأحد هذين الوجهين 20 


( د ) حكم ارسال المهرم ١ا‏ تحت يده 
من الصيد : وبرى الظاهرية عدم الزام 
المحرم بأن يرسل ها فى يده من صيد 
الحلال فقد ذكر أبن حزم أن كل ها صاده 
المخل فى الحل فأدخله الحرم أو وهيه 
محرم أو اشتراه محرم فحلال للمحرم 
ومن فى الحرم ملكه وذبهه وأكله وكذلك 
من أحرم وف بده صيد قد ملكه قبل 
ذلك أو فى منزله قريبا أو بعيدا أو فى قفص 
ممه فهو خلال له أكله وذيجهة وملكه 
وبيمه » وائما يحرم عليه ابتداء التصيد 
للصيد وتملكه وذيحجه حيئكذ فقط فلو 
ذبحه لكان ميتة ولو انتزعه حلال من يده 
لكان للذى انتزعه ولا يملكه المحرم وان أحل 


)1ع( المرجع السابق ج /ا ص 65 مسسيئلة 
رقم 17 ١٠١‏ 3 


الابأن بحدث له تملكا بعد احخلاله 9 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

(أ) شروط صحة الارسال : أولها 
وثانيها وثالثه! : أن يكون المرسل حيوانا 
معلما وأن يكون من أرسسله مسلما هسمياأ 
عند الاررسال فقد .جاء فى شرح الازهار 
اه متشخروط أو كوو الحييوان «التلمهد 
أرسله مسم. عند الارسال لان 
حالة الارسال كحالة الذبح فلو كان كافرا 
أو لم يسم لم يحل ما قتله امرسل 9 ؛ 
واضها يعتل مسي المبعلم بازبيتال: لكل 
ولد الحتهم كيك لم .بشاركة كافسر 
فبهما » فان شاركه فى ذلك حرم » ولعل 
الخلاف فى مشاركة كلب الذمى كالخلاف فى 
ذبيحته » ولا تجزىء ذبيحة الكافر ذهيا 
كان أم حربيا أما الحربى فلا خلاف فيه 
وأما الذمى فمذهب الهادى والقاسم أنه 
كالحربى فى ذلك » وقال زيد بن على تجوز 
تحفة آهل العمان 29 . 

وانشناء ايكون الارديال ورا 
قلق عسذا اكلم على ميد .كن :دون :رسنال 
لم يحل ها قتله » وكذا لو اشترك حيوان 
مرسل وغير مرسل على قتل صيد لم يحل 


وقد استرسله فائزجر فانه يحل أكل ما قتله *» 


() المحلى لابن حزم ج لا ص 25698 2 555 . 

(5) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى 
نقه الائمة الاطهار ج 6 ص 76 © 70 الطبعة 
الثانية . 

3 المرجع السابق ج ؛ ص ا7 > 83ل . 

(5) المرجع السابق ج ؟ ص 5/ » ه/ا الطبعة 
الثانية بمطبعة حجازى بالقاهرة سنة لإم! ه . 


3١ ارسال'‎ 


( ب ) هكم الارسال على متعدد : 
ولو قتل صيدا كثيرا فى ذلك الارسال حل » 
سواء قصد المرسل ارساله علية كله 
أو لم يقصد ارساله الا على واحد ما لم 
بتخلل اضراب ذى الناب » فأما لو تخلل 
من الكلب اضراب نحو أن بصطاد واحدا 
ثم بكف بأن يجثم على الاول أو يمر يعنة 
أو بسرة ثم يعرض له صيد آخر فيقتله 
فانه لا يحل أكل الثانى ولو أررسل كلبا على 
صيد معين فأخذ غيره فائه بحل 20 ٠‏ 


( ج) حكم ارسال المحرم أو الحلال 
فى الحرم أو فى الحل : والزيدية يلزمون 
ع رويس الكلج لقال إن لسيرد بى: حرم 
فمتى وقع فى الحرم من الكلب قتل للصيد 
أو مود ازمقادون ارجلة الشمة سيكو كان 
فللا أو تمعدرما اله أنه اذا كان ا مكحرها 
ألزهوه مع القيمة الجزاء » واذا طرد الكلب 
الميد فى الحرم فقد لزمت القيمة ؛ ولو 
خرج الكلب والصيد من الحرم وقتله 
ف الحل فان لكق :الكلف الصحنيد فى ابثواء 
ارساله عليه فى الحل فطرده حتى أدخله 
الحرم فقد لزمت القيمة سواء ظفر به 
ف الحرم أو فى الحل بعد أن دخلا 
الحرم زفق 5 


( د ) حكم ارسال المحرم ما تحت يده 
من فم هرة أو سيع فتلف فى يده فوجهان 
)١‏ المرجع الساتق ج ؟ ص مل » 97 » 


7 الطبعة السابقة . 
(0) المرجع السابق ج ؟ ص ١٠١"‏ . 


أصحهما لا ضمان اذ ما على المحسنين من 
سييل الا أن يكون قد تمكن من ارساله 
على وجه يسلم ولم يفعل ثم مات لزمه 
الجزاء 9 ؛ واذا أمسك الممرم صيدا 
ثم أرسله لزمه أن يتصدق بطعام قلته 
ور تذرينها برا تن ا امو لاسي 
مذهب الاماميية : 

(1) شروط صحة الارسال : أولها : 
كرون الحوان رسكل لف اذ 00 
ا ريلة رط هي ان وكيد وال اك 
ما يعسك فان أكل نادرا لم يقدح فى 
اباحة ها يقتله وكذا لو شرب دم الصيد 
واقتصر ولا بد ى صحة ارسأله هن تكرار 
الامتححط اد كه تسيا لوسنة ف الد كنا 
ليتحقق حص ولها فيه ولا يكفى اتفاقها 


(مه 


لفل © + والأعان فق عسل المييد 
باارشيل: :ا تلم عفان كان الرمدل بعجلما 
فقتل حل ؛ ولو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا 
ول كان انيمل بعر هيام لذ فل ور 
كان المعلم مسسلما 20 ٠‏ 

(9) شرح الأزهار ج ؟ ص 19 الطبعة 
000 . 

ا السابق 
)5 9 السابق ج ؟ ص م18 6 1١4‏ . 
0 المرجع السابق ج ؟ ص ١586‏ . 


53 ء أرمسال 2 


هن نفسه لم يحل ما قتله ؛ نعم لو زجره 
فلو ترك التسوية عمدا لم يحل ما قتله 
واحدا وسقفقى به آخر لم بحل الصضيد 
ولم سكي فالدركا ل قصل العبحية لم 
1 


( ب ) حكم الارسال على غير معين أو 
غير مرئى : جاء فى شرائع الاسلام أنه لو 
أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل 
صيدا آخر حل »؛ وكذلك لو أرسله على 
صوود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها 
حلت اذا كانت ممتنعة وكذلك الحكم ف الآلة 
أما لو أرسله ولم يشاهد صيدا فاتفق اصابة 
المسية لم يمل ولو وشم ينجواء كانت 
الآلة كليا أو سلاحا لانه لم يقصد 
المحوو انض واور اق «متحيد | فظه كتزير ا 
أو كليا أو غيره مما لا يؤكل فقتله لم يحل 
وكذا لو أرسل كلبا لبلا فقتل لانه لم 
بقصد الارسال فجرى مجرى الاسترسال © ٠‏ 

( ج ) حكم التعدد فى الارسال : ذكر 
صاحب شرائع الاسسلام أنه لو كان مسع 


. ١9662 ١١8 المرجع الساتق ج ؟ ص‎ )١( 
. ١١65 (؟) المرجع السابق ج ؟ ص‎ 

إقرف المرجع السائق ج ؟ ا ص ١١6‏ . 

5( المرجع السابق ج ؟ ص ؟؟١‏ . 


المسلم كليان أرسل أحدهما واستريسل 
الآخر فقتلا لم بحل ؛ ولو رمى سمها فأوصلته 
الريح الى اليد فقتله حل ؛ ولو أرسل 
المسلم والوثنى آلتهما فقتلاه لم يحل 
سواء اتفقت آاتهما ‏ مثل أن برسلا كنبين 
أو سهمين ‏ أو اختلفا كأن يرسل أحدهما 
كلب' والآخر سها سواء اتفقت الاصابة ى 
وقت واحد أو وقتين اذا كان أثر كل واحدة 
من الآلئين قاتلا » ولو أثخنه المسام فلم 
تعد حياته مستقرة ثم ذفف عليه الآخر 
حل لان القاتل الممسلم » ولو انعكس الفرض 
لم بحل ولو اشئتيه الحالان وحرم 
تغليبا للحرمة '*" ٠‏ 

( د ) حكم ارسال المحرم ما تحت يده 
من الصيد : ذكر الحلى فى شرائع الاسلام 
أنه من كان معه صيد فأحرم زال ملكه 
عنه ووخكب ارساله » فلو مات قبل ارساله 
لزمه ضمانه » ولو كان الصيد ذائيا عنه لم 
يزل ملكه عنه 22 » فان أغلق على حمام 
من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن 
بالاغلاق فان زال السيب وأرسلها سليمة , 
سقط الضمان 9؟ ؛ وأما ون دخل يصيد 
الئ الحرم فقد وجب عليه أن برسله 6 
ولو أخرجه ذتلف كان عليه ضمائه » سواء 
كان التلف بسببه أو بغيره » ولو كان طائرا 
مقصوصا وجب عليه أن يحفظه حتى يكمل 


(ه) شرائع الاسلام للحلى ج "؟ ص ١١١6‏ 
الطبعة المتقدمة . 

(5) المرجع السسابق ج ١‏ ص ١5.١‏ . 

0) المرجع السابق ج ١‏ ص ١5١‏ . 

(4) المرجع السابق ج ١‏ ص ١١١!‏ . 


اررسال 1 


مذهب الاباضية : 

(1) شروط صحة الارسال  :‏ أولا أن 
يكون الجارح المرسل ععلما يبأن يسترسل 
اذا أرتسله ركه وان :يهان !اذا ااذه 
واذا عض أمسك ولم يأكل واذا دعاه صاحبه 
أحجابه واذا أراد لم يفر وئه ولا بأكل 
العذرة ولا بأكلمما أمسك ٠‏ فاذا فعل 
ذلك ثلاث هرات فهو معلم » واذا أكل منه 


فخلاف فيه والاكثر أنه لا يحل وقيل : ٠.‏ 


لا يشترط ثلاث مرات بل هو معلم هن أول 
مرة اذا علمه بعض ذلك فتعلم © ٠‏ 

ثائيا ١‏ أن يكون المرمدسل سلما فان 
فائنزجر لتسميته فأخذه فلا بحل ؛ أما اذا 


اتمكس, الخال تاريل الكانه مسدوين:: 


فمسمى هسام فائزجر لتسميته فأخذه 
قبل الوصول ففى أكله قولان وان تاب 
من ارتداده قيل الوصول أكل 4 وكذا ان 
كان فى يخال الأزيبعال مركا أن دكا 
. الحاضى 7 ش 

كالئا : يجب أن يمسفى عند ارسال 
الكلب أو السهم لا قبله أو بعده يلا تراخ » 
وان سدمى قبله أو بعده بلا تراخ جاز 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد 
أطفيش ج ؟ ص 764 طبع مطبعة البارونى 
وشركاه . 

(0) المرجع السابق ج ؟ ص 59م © 56م . 


ما أرسلة الى الحنيية سيق ظلى يدهم 
اذا وضعه فى كبد القوس والاولى أن 
يسمى عند ارساله ولا يسمى وهو فى 
هه وان م على الها رهة مسن ارببزالها 
جاز والاولى أن تسمى وهى واقفة عنده » 
استوقفها لم يجز أكله لانه سمى حين لم 
جلك نحن آمرها كنقا وكذ أن استوقفهيا 
ولم تقف وسفى لانه اذا كانت لاتقف 
لاستيقافه قآنة ذاهب الى الصيد يلا ازسال 
وارساله الاول كلا ارسال لانه أنتهى 
كن امسكوففةه ولمسقف: وفيل بأكله اذالم 
يسم نسيانا ولو لم يقف لاستيقافه سواء 
سمقى قبل الوصول وبعد الارسال أو 
قبله بعد الاستيقاف تنزيلا لذلك اذ لم يقدر 
عليها منزلة الشروع فى الذكاة بلا تسمية 9؟ ‏ 
والأبسك ف القسمية اخ كرن كان الذابة 
التى أردد صيدها أو الطاكر الذى أريد 
صيده كما يسفى على ما أريد ذيحه أو 
تزه فان :فل ذلك فهو الاضل:والا سي 
على الجازجة” المرسسلة لأنها يمئزلة “صاحنها 
الذئ أمرها بالمحية: لانيا طالسة القيعد 
مثله وذاهية فيه فليسم عليها لتكون 
الشضعية علبها كتيتفيتها حون لو التسدرت 
بخلاف نحو السهم فان التسمية عليه 
كشسفية الذايم أو الناهسن # ومن ارسل 
كلبا ولم يسم فليزجره فان انزجر وذكر 
فأرسله أكل فان لم ينزجر لم يأكل © , 
زايها 6 استفوان. الارسجال فلن أرسسدل 
طيرا أو كلبا أو غيرهما وسمى على المرسل 


(6) المرجع السابق ج ؟ ص 05 . 
(8) المرجع السابق ج ؟ ص 55م »2 16م . 


0 مان 


أو المرسسل البه أو عليهما فمفى لا فى جهة 
اليد بعد أن رأى الجارح الصيد أو 
لم يره ثم رجم فيها اليه وقتله جاز أكله 
أما ان رجع الى ربه مطلقا ‏ رآه أو لم يره ‏ 
ثم عاد بلا ارسال اليه فقثله فلا يصح 
أن يؤكل الا أن أدركت ذكاته لاتقضفاء 
الارسال الاول » وقيل ان سمى قيل 
الاخذ أكل وان أررسل سههما فوقع على 
شىء ثم على صيد حل ”2 » فان انبعثت 
الجارحة من غير ارسال أو أرسلها ولم 
تكن فى بده أكل ان سمى عليها قبل الاخذ » 
وقضل :"اليكل ان 

( ب ) حكم الارسال على غير معين أو 
غير مرثى  :‏ قال صاحب شرح النيل : 
والمرسل اما أن يقصد بالتسمية المرسل 
بفتح السين ‏ كنبل وكلب أو أن بقصد 
الؤفيل البجة ققط كالسيوال وفهوه او أن 
قنع الاقنين ما ب رسكل و الريتكل 
الفجة عرفا ]اد عسي الويتقية الرسجيل 
ف ]از لزي لا محل امه و تداك 
افدن أو خلاتة' ساعد حجان لليننا" إل اذا 
عين الوح بالذكر ؛ واذا أراد عند التسمية 
المرسل اليه فقط فانه لا يؤكل الا ما سمى 
عليه فقط فان اشتيه عليه ما سمى عليه وما لم 
يسم عليه تركهما وكذا ان سمى على صيد 
فصادف آخر لم يؤكل الا ان كان قد سمى 
أنعبسا على المرعل 08ت : 

( ج )حكم أرسال المهكرم أو الحلال 

. 054 المرجع السابق ؟ ص‎ )١( 


)ع( المرجع السابق ج ؟ ص 5١5‏ . 
9) المرجع السابق ج "» ص 0595 . 


فى الحرم أو فى الكل : جاء فى شرح النيل 
أن المحرم اذا أرسل كلبه على أسد فتعرض 
له صيد فقتله لم يلزمه الجزاء فى ذلك 
لانه فعل ما يجوز وقيل : يلزمه الجزاء © ٠‏ 


( د ) حكم ارسال المحرم ما تحت يده 
من الصيد : ذكر فى شرح النيل أن الربيع 
قال : ومن دخل الحرم أو أحرم ومعه 
باز أو صقر فليرسله »؛ وان اصطاد بعد 
ما إرتسسللة دور 1ه قكلفيية: المواء وشييل:: 
لا جزاء عليه لانه لم يأمره ولم يقدر 
على أن يمنعه 0 » فان أمر غلامه بأن 
يرسل الصضديد فظن الغلام أنه أمره 
بأن يقتله فقتله لم يلزمه الجزاء فى ذلك لانه 
فعل ما يجوز » وقيل : بل يلزمه الجزاء 0© 

حكم ارسال ما تحت اليد 

مذهب الحنفية : 

قوق الحشيية ذلك ون اريتحال 
الكلب وارسال غيره فقد ذكر ابن عابدين 
فى حاشيته أن بين ارسال الكلب وغيره 
فرقتا وهو أنه "اذا أرسل الكلب ولم يكن 
سائقا له لا يضمن » وان أصاب ف فوره 
لانه ليس بمتعد اذ لايمكنه اتباعه والمتسبب 
لأمفض الآ :اذا تفدئ نولو ارسل دانة 
تفمق اما" أطائت: اق اقورها سحو اه شنتافها 
أو لا لأنه متعد بارسالها فى الطريق مم 
امكان اتباعها أفاده فى النهاية ولم يفرق 
انو مودق تفن ازتنسال :القانة الكت هعة 


5( المرجع السائق ج ؟ اص "9١!‏ . 


(ه) المرجع السابق ج ؟ ص 5؟”؟ . 
(1) شرح النيل ج ؟ ص 3782 ٠‏ 


ارسال 35 .5 


ذكر ابن عابدين أنه جاء فى القهستانى : وعن 
أبى يوسف أنه يضمن بكل حال وبه أخذ 
عامة المشايخ وعليه الفتوى (© » فعلى 
قول أ يويك لاخر نين الاية والكلب 
وعلى الأول لا يضمن ها أصابه الكلب فى 
فوره الا اذا ساقه وما أصابته الداية فى 
فورها يضمنه مطلقا » وذكر الحصكفى أنه ان 
أرسل طيرا ساقه أو لم يكن سائقا له 
أو أرسل دابة أو كلبا ولم يكن سائقا له 
أو اتقلقت:وانة يقستنها كاححايت هال أو 
آدميا نهارا أو ليلا فلا ضمن فى الكل 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( العجماء جبار ) أى المنفلتة هدر 9 , 
فان كان المرسل ماء فان الحهكم يختلف 
تبعا آحالة الماء المرسل وطبيعة الارض 
فلو أرسل ماء فى أرضه فخرج الماء الى 
أرقن غوة كان كان ده اروتملة تححيتا» 
أرضه فلا ضمان عليه ؛ وان أررسل 
مالا تحتمله الأرض كان ضامنا © » فان 
سقى أرضه ثم أرسل الماء فى النهر 
حتى جاوز عن أرضه وقد كان رجل أسفل 
منه طرح ف النهر ترابا فمال الماء عن 
النهر حتى غرق قصر انسان فلا ضهان 
على المرسل لأنه أرسل الماء فى النهر 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار المعروف 


بحاشية ابن عابدين ج ه ص 077 © 076 طيبع 
مطبعة بولاق بمصر سنة ك5" ه., 

0) الدر المختار لمحمد علاء الدين الحصكفى 
51 الحلبعة السابقة . ش 

(9) الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى 
الهنفدية لقاضيخان محبد الأوزجندى ج ” ص 
5١١‏ , 


وهو غير متعد ف ذلك » وبجب الضمان 
على من طرح التراب فى النهر ومنع الماء 


عن السيلان لأنه متعد ؛ ولو فتح فوهة 


النهر وأرسل هماء قدر ها محتمله النهر فدخل 
الماء من فوره فى أرض غيره قبل أن يدخل فى 
أرفه خلا يكون عليه الضمان 20+ 
مذهب المالكية : 

وفرق المالكية فى حكم ارسال الدابة بين 
ما اذا كان الموضع ليس للسرح أو كان اعتياد 
الناس أن بسرحوا مواشسيهم فيه فقد روى 
المواق أن الباجى قال : من المواضع ضرب 
:نفرد فيه المزارع والحوائط ليس بمكان 
سرح وهذا لا يجوز ارسال المواشى فيه 
وها الستوك فرعه ابئلا أو تهارا بن قلي 
أربابها » وضرب جرت عادة الناس بارسال 
مواشيهم فيه ليلا أو نهارا فأحدث 
رجل فيه زرعا لا ضمن فيه على أهل 
المواشى ليلا أو نهارا  *‏ وروى الحطاب 
قول أبى عمر : انما مسقط الضمان نهارا 
عن أرباب الماشسية اذا أطلقت دون راع 6 
وأن كان معها راع فلم بمنعها فهو كالقائد 
والسائق والراكب وقد ضمن مالك القائد 
والسائق والراكب (١'؛وجاء‏ فى التاج والاكليل: 
من أرسل فى أرضه نارا أو ماء فوصل 
الى أرض جاره فأفسد زرعه فانكانت أرض 
جاره بعيدة يؤمن أن يصل ذلك اليها فتحاملت 
النار بريح أو غيره فأحرقت فلا شىء عليه وان 


(5) المرجع السسابق ج ”ا ص ؟"؟ . 
مواهب الجليل للحطاب ج 1" ص 728 . 
(5) مواهب الجليل للحطاب ج 8" ص ؟؟؟ , 


31 ارسال 


لم يؤمن من ذلك لقربها فهو ضامن "2 ٠‏ 
مذهب الشافية : 

جاء فى الاقذناع ان الشافعية يفرقون 
فى ذلك بين الدواب التى العادة فيها أن 
ترسل ودين غيرها من الدواب » فاذا كانت 
الدواب مما يرسل فى العادة مثل الحمام 
وغرة عق الطيون'خاذ همان جما اتلفحة مللةا 
كما حكاه فى أصل الروضة عن ابن الصباغ 
وذلك لأن العادة ارسالها 9؟ ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

فرق الحنايبلة فى ذلك بين ارسالها نهارا 
أو ليحلا نقد ذكر د ادريس الحنبلى أن 
ا ا ا 
نهارا اذا لم تكن بد أحد عليها سواء أرسلها 
يقرب ما تفسده أولا لما روى مالك عن 
ا ا ا 
0 الله صلى الله عليه وسلم أن 
وحدث به الأكمة الثقات وتلقاه فقهاء 
الحجاز بالقبول لأن العادة من أهل المواشى 
ارشبعالها تهانا للركى وشمطليا: سنا #وعاد: 
اهل العواكا حفنايننا فوسازا قفاوا ايسوت 


شيا ليلا كان من ضمان من هى بيده 


0 التاج والاكليل للمواق ج 1" ص 5١‏ . 


قد الدبرى الع ع اال 1010 


ان فرط فى حفظها ء قال القاضى هذه 
المسألة محمولة على المواضع التى فيها 
مزارع ومراعى فأما القرى العامرة التى 
لا مرعى فيها الا بين مراحين كساقية 
وطرق زرع فليس له ارسالها بغي حفظ 
فان فعل لزهه الضمان | نوين" هذا 


كاده د اشكل: الغين والبقرة 
ونحوهما من البهائم المملوكة فان ملكه لا يزول 
3 أ ذلك 6 ى 


مذهب الزيدية : 

وفرق الزيدية بين ارسال الكلب وغير الكلب 
تقد .جاه :شر الازهار. أن جتاية أخين' الكل 
ليلا مضموئة على صاحب الدابة لأن الحفظ 
فى الليل واجب عليه فقد حكم التبى صلى 
الله عليه وسلم على أهل البهائم بآ 
يمنظوها ايلا وعلى اهل الررافع بان 
يحفظوها نهارا! ؛ قال فى الانتصار وهسذا 
بنتاء على أن الأغلب أن الدواب ميا بالليل 
وترسل بالنهار فلو جرت العادة بخلاف 
ذلك فى بعض البلاد اتعكس الحكم ‏ أما 
جحاية الكف :ل الأقيل فلا خدان فيه 
لأنه يرسل ف الليل ليحفظ ويريط فى النهار 
فا جتى: فى االتمان سهنك. لوا كان غير 
عقور » حبث لا بعتاد ارسآله فى النهار » 
قبل : ولو عقر بالنهار دون الليل ىق 


(9) كثساف القناع عن متن الاقناع لابن ” 
ادريس الحنيلى ج ؟ ص "١‏ ©» 515 الطبعة 
الاولى طبع مطبعة العايرة الشرفية سنة 
9 ه. 

(5) المرجع السابق ج ؟ ص ١75‏ . 


ازتبجال.. - :+ 7 


الطريق وئنهوها فلا ضهان 0 
:ومن أرسل بقرته فنطحت بقرة غيره أو 
وان كان بعد تراخيها لم يضمن الا أن 
تكون معروفة بالنطح أو كان خروجها بالليل 
فى المرعى وهى عقور ف_همن ما جنت الا أن 
يعقلها فلو نقضت عفالها ثم. جنت لم ,ضهن 
مالكها أو غيره 9؟ وان كان ها فى بده انسانا 
غريقا حاول انقاذه فأرسله لما ثقل عليه وخشى 
وقد قال على رضى الله عنه : هو هوافق 
للقياس » الا أنا نقول ان كان قد أخرج 


رأسه هن الماء فلما أرسله. انغمس فهلك 


رأسه هن الماء ففى تشمينه نظر لأنه 
لم يهلك بارساله حيئئذ يل برسويه فى الماء 
وتسديده منأفسه وهو حاصل من قيل 
احساكه وارساله فالأقرب عندى أنه لا يضمن 
بارساله ؛ أما حكم الارسال فى هذه 
الحتال كد فيل اثة يجوز ارضدالة ويضون 
لأنه صار هالكا بكل حال فجاز الارسال 
اكلا يهلكا جميعا » وقيل لا يجوز الارسال 
كالمكره على قتل الغير اذ الاكراه على قتل 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار 
فى فقه الائمة الاطهار ج ؛ ص .55 55١‏ الطبعة 
الثانية بمطبعة حجازى بالقاهرة سسنة /1ه؟1 ه . 

زقة المرجع السابق ج ل ص 56 . 


الغير لا بعنى اباحته له ©© ٠‏ 


مذهب الامامية : 

والامامية فى حكم ارسال البهائم ليلا 
واتلافها الزرع يضمنون صاحبها قال الطوسى 
فى كتاب الخلاف : اذا كان للرجل بهائم فأرسلها 
لبلا فاتلفت زرعا فعليه ضمانه » ودليلنا 
اجماع الفرقة وأخبارهم وروى أن ناقة 
اليراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدته 
فرفع ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقضى أن على أهل الأموال حفظها نهارا 
وعلى أغل الموانئ حفظها ليلا وآن على 
أهلها بالليل الفمان » ولا بوجب الامامية 
أرسسال الماء © لسقى الزرع اذا لم 
يف النهر المباح أو سيل الوادى بسقى 
ما عليه دفعة على هن بلى فوهة النزهر 
الا بعد أن يصل الماء فى زرعه الى الشراك 
وف شجره الى القوم وفى نخله الى 
الساق ٠‏ ثم يرسل الى ما دونه ولا بجحب 
ارسجتالة فيتستل ذلك ولق ادغ الي كلت 
الأخير © ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن هن أطلق مواشبيه 
فأكلت شجرا أو زرعا أو نحو ذلك أفسدت 
ذلك أو غيره لأحد ضمن » وقبل, لا يضمن 
وااقملت عن ذاه نتهار | الآ كممد توديهنا 
الى ذلك لما روى عن رس ول الله صلى الله 


المرجع السابق ج ١‏ ص 61١9‏ . 
(ه) شرائع الاسلام للحلى ج ؟ ص ؟7١1‏ طبع 
دار مكتبة الحياة ببيروت . 


14> ارسال 


عليه وسام ( جرح العجماء جبار ) أى 
جرح الدابة مهدور فقيل ذلك اذا خرجت 
عن طاقة من هى بيده والا ضدن ما أكلت 
ليلا أو نهارا وقيل لا يضمن ما فعلت 
نهار! لقوله صلى الله عليه وسلم : على 
صاحب الطعام حفظ طعامه نهارا وعلى 
داكي الو انا لق ليا او 00 

حكم الارسال فى العقود والمعاملات 
مذهب الحنفية : 

يرى الحنفية أن هن شرائط انعقاد البيع 
اتحاد المجلس بأن يكون الابجاب والقبول 
فى مجلس واحد » واستثنوا من ذلك البيع 
بواسطة الارسال فقد ذكر صاحب بداكع 
الصنائع : أن أحد الشطرين ( أى الايجاب 
والقبول ) من أحد العاقدين فى باب البيع 
بتوقف على الآخر ف المجلس ولا يتوقف على 
الشطر* الآخر عن العحاقة: الأخكر فيا وراد 
المجلس بالاجماع الا اذا كان عنه قابل أو 
كان :«الرمسالة أو بالكثانة ».ألما الرسالة فى 
أن يرسبل رسولا الى رجل ويقول 
الول : انى بعت اعيدى هنذا من فلان 
الغائب بكذا فاذهب اليه وقل له : ان فلانا 
أرسلنى اليك وقال لى : قل له : انى قد 
بعت عبدى هذا من فلان بكذا فذهب 
الرسول وبلغ الرسالة فقال : المشترى 
فى مجلسه ذلك قبلت انعقد البيع لأن 
الرسسون موسو وسور عن كاقة ار ل / 


(!) شرح النيل وشسفاء العليل للشيخ محمد 
أطفيش ج 7 ص 4 طبع مطبعة الباروني وشركاه 


ناقل كلامه الى المرسل البه فكأنه حضر 
بنفسه فأوجب البيع وقبل الآخر فى 
المجلس » وكذلك هذا الحكم ف الاجارة 
والكتابة ١‏ أى كتابة العسد ) حيث أن اتحاد 
المجلس ث شرط للانعتقاد ولا بتوقف أحد 
الشطرين هن أحد العاقدين على وحود 
الشطر الآخر اذا كان غائيا لان كل 
واحد منهما عقد معاوضة الا اذا كان 
عن الغائب قابل أو بالرسالة أو بالكتابة » 
ولو أررسل رسولا ثم رجع ضح رجوعة 
لان الخطاب بالرسالة لا يكون فوق 
المشافهة وذا محتمل للرجوع فها هنا 
أولى : وسواء علم الرسول رجوع 
المرسل أو لم يعلم به » بخلاف ما اذا 
وكل انسانا ثم عزلة بغير علمه فانه 
لا يصح عزله لأن الرسول يحكى كلام 
الإسيل وسيل الى اسيل اليه كان 
سفيرا ومعيرا محضا فلم يشسترط علم 
الرسعول يذلك هاما الؤصيل قامعا يتمرف 
عن تويك الركسل البح فقرط: عامية 
بالستول حسكاية وى التتسويز لورلا 
يرتب الحنفية. على قبض الرسول ما 
اشتراه مرسله سقوط حقه ف الخيار 
اذا رآه فقد ذكر صاحب المسسوط أنه 
اذا اشسترى الشخص شيئثا ثم أرسل 
رسولا يقيضه فهو يعنى المرسل ل 
بالخيار اذا رآه » ورؤبة الرسول وقيضه 


علاء 0 أبى بكر بن ملسيوك 5285 © 0 
ص 1117 2 546 الطفتة ال مطبعة 


انيتال 53 


لا يلزمه الماع لأن المقصود علم الماقد 
بأوصاف الممقود عليه ليتم رضاه وذلك 
لا يحصل برؤية الرسول فأكثر ما فيه 
أن قبض رسوله كقيضه بنفسه ؛ ولو 
قبض بنفسه قبل الرؤية كان بالخيبار 
اذا رآه فكذلك اذا أرسل رسولا فقيمضه 
له 237 ٠‏ والحنفية يرون أن الارسال يصح 
أن يكون وسسيلة للاستفراض ويكون ما 
استقرضه الرسول للأمر » وأنه لا يجوز 
للوكيل أن يستقفرض لوكله الا أن يخرج 
كلامه مخرج الرسالة والاكان ما استقرضه 
من الدراهم له لا لموكله » ومن حقه أن 
يمنعها من الموكل 7 » كما يرون أن 

الارسال يصح أن يكون وسيلة من 
وسائل اعلام الوكيل بالتوكيل ٠‏ فقد 
ذكر الكاسانى أنه لو أرسل الموكل رسولا 
الى هن يريد أن يوكله فبلغ الرسالة صسار 
وكيلا بالاجماع 7" »؛ وكذلك يصح أن 
يكون وسيلة لاعلام الوكيل بالعزل فقد 
جاء ف البدائع أن الوكيل لو كان غائيا 
فكتب اليه الموكل كتساب المعزل فبلغه 
الكتاب وعلم يما فيه انعزل لأن الكتاب 
من الغائب كالخطاب من الحاضر » وكذلك 
لو أرسل آله رسولا فبلغ الرسالة وقال 
ان فلانا أرسلنى اليك ويقول : انى 


١؟ المبسوط لشمس الدين السرخسى ج‎ )١( 
. ص 77 الطبعة الاولى‎ 

)ع( بدائع الصنائع للكاسانى ج 1 ص ١١‏ 
والفتاوى الهندية ج ”' ص 5١5‏ . 

6) بدائع الصنائع للكاسانى ج 1 ص "١!‏ 
الطبعة المتقدمة . 


عزلتنك عن الوكالة فانه بنعزل كائنا .ما 
كان الوتسيول عول كان ادقن سيول :هرا 
كان أو مدا #رسحيا كان أن كناد ا عه 
أن بلغ الرسالة على الوجه الذى ذكرناه 
لان الرسول قائم عقام المرسل معبر 
وسسفير عنه فتصح سفارته بعد أن صحت 
عبيارته على أى صفة كان ©؟ ٠‏ 


مذهب المالكية : 


ويفرق المالكية فى حكم الارسال بالششراء 
شعا الفظ ١‏ الرميول قاذ الست الكتراء لقكسه 
طولب بالثمن واذا أسنده من أرسله لم يطالب 
بالثمن فقد ذكر الدردير فى الشرح الكبسير 
والدسوتى فى حائسيته عليه أن الرسول 
آذا فتسال: يعفتى 'فلان لتنيعتنة كذا يفاكة 
أو ليشترى هنك كذا بمائة مثلا فرضى 
صاحب الساعة فلا يطالب الرسول بالثمسن 
فان أنكر فلان هذا أنه أرسله فالثمن 
على الرس ول ؛ أما ان قال : بعثنى 
لأشمترى أو لأشترى له منك فيط الب 
الرسول بالثمن لانه فى الحالة الاولسى 
أسنهد الشراء لغفيره وفى الحالة الاخيرة 
سند الشراء الى نفستبه © » وذكر 
الدسوقى فى حاشيته أنه اذا أقر المرسل 
بأنه أرسله كان للبائع غريمان فيتيع 
أبهما شاء الا أن بحلف المرسل أئنه 
دفع الثمن للرسول فانه بير ويتبسع 


)1 المرجع السابق ج 1 ص !؟ نفس الطبعة 
(5) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى 
العربية لعيسى البابى الحلبى وششركاه . 


7 اوتطالة 


الرسول '' وروى المواق أن هالكا قال : 
٠٠‏ اذام ا رصمل العاف فبتخما فال 
البقافكة ففشال الرستول: :ذفمت البضاعة 
وأق الايوث اليه حون الريحرل ]ل 
أن تقوم له بيئه أنه دفعها"0" اليهء 
.وف الارسال بالوديعة يرى الالكية أنه 


لا يصح للمودع ‏ بالفتح أن يرسيل 
الوديعة الورنيا" الا يادنه »قلق ازنافا 


الرسول '" ضهدن الا أن تعرخى له اقامة 
طويلة فى الطريق كالسنة مثلا فله فى هذم 
الحالة أن ينعثها مع غيره ولا ضمان 
عليه اذا تلفت أو أخذها اللص » بل 
بعثها فى هذه الحالة واجب ويضمن 
ان حبيسها » وأما ان كانت الاقاحءة التى 
عرضت له قصيرة كالايام فالواجب ابقاؤها 
ديه فاح مفقهب] شتهنهنا ان تلفكت فان كانت 
الأقامة تجو تهلة #اللدهوين ختد فق ربالا 
وف ابقائها فلا ضمان ان أرسسلها وتلفت 
"أو كسنتنيها 40 نوها فننن: ف متيال 
' المودع يقال فى وصى رب المال اذا بعث 


(() حاقشسية الدسوقى على الشرح الكبير 
وبهامشه الشرح الكبير وتقريرات السيخ محمد 
عليش ج ؟ ص 589 طبع مطبعة عيسى البابى 
الحلبى وشركاه ٠‏ 

(؟) التاج والاكليل لمختصر خليل لابى عبد 
الله محمد بن يوسف الشهير بالمواق على هامثش 
كتاب مواهب الخليل لشرج مختصر أبى الضياء 
خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد الممروف 
#9 ه. 

9) الشرح الكبير للدردير حى ” ص 5155 
الطبعة المتقدمة . 


() حاشسية الدسوقى على الشرح الكبير ٠‏ 


جّ ؟ حن 101 ١‏ لطبعة المتتدمة ٠‏ 


اننال زوه 0 زان اريت لها الودييةة 
أو الحوين اوراس هال الفزاض عشم رول 
كمنات: اارتجول الذى أرشيات مه فل 
أن يصل الى يلد ريها وقد ضاعت ولم 
توجد معه ضمن الرسول حينثئذ فتؤخذ 
من تركته سواء كان مرسلا من طرف 
رمها أو عن طرف المودع أو المدين أو عامل 
القراض 20 » لأن الرسول ف الطريق يعتبر 
مودعاً » والمودع اذا مات ولم توجد الودبعة 
كو فى ه19 ع أما أن حداف ذلك 
الرسول يعد وصضوله الى يلد رنها ولم 
توجد الوديعة معه قلا ضمان على 
الزعنضو قو اسه قلق رنيتدان ان ان ذلك 
الرسول رسوله ؛ وعلى المودع ‏ بالفتح 
ان كان ذلك الرسول رسوله لان 
المودع لا يبرأ الا بوصول المال الى ريه 
أو الى سكول عه ءينينة أن افكيرار 13 
وروى المواق عن المدونة أن مالكا رضى 
الله عنه قال : ان مات الرسول بعد 
وجول ان لقم وبه لك وريه دلا فى 
فى تركة الرسول ويجب اليمين على حن 
يجوز أمره من ورثته أنه ما يملم للمرسل 
فسيئًا لأن الرسول. بعد الوصول الى بلد 
المرسل اليه يعتبر وكيلا على الدفع وهو 
هنا قد امتثل ها وكل عليه »2 وقد يخفى 
على ورئكة عن كيكان افيه على دفنينا 


(ه) المرجع السابق ج ؟ ص 658 . 

(5) المرجع السابق ج "' ص 5595 . 

التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق ج ه 
ص 1054 الطبعة الاولى سنة 1١959‏ ه . 

(8) خاضية الدموفي على الشرح الكير ج ؟ 
ص ٠, 15١‏ 


فلا يض هون بالشك 20 4 واختلفت أقوال 
المالكية ف حكم ما اذا ادعى شخص 
أن فلانا أرشسلهة نقىء الى آختر اففغل 
ثم أنكر صاحب الشىء وقال أودعته » 
فقد ذكر الحطاب أن هلكا قال فى المدونة 
وهن أودعته وديعة فادعى أنك أمرته 
يدفعها الى فلان ففعل وأنكرت أنت أن 
تكون أمرته فهو ضافن الا أن تقوم له 
بينة أنك أمرته يذلك وفى المسوط عن 
الامام مالك : ان لم يشهد رتها عليها 
بها صدق الرسول أنه أمره يذلك ويحلف » 
وف كتاب ابن حبيب لعبد الك : ان 
دينا أو صلة » وسواء أنكره القاينض 
فلانا دينه على فيضهن ان لم يشهد "" , 
وادعى المودع ب بكسر الدال ‏ أنه ائما 
أرسله وأمره بأن يدفعها الى فلان فانه 
يفسيمن ويعلت: الووكة على لمحل 10 
وروى المواق 7؟» أن هالكا قال لا يصدق 
اليه الا ببيئة ويصدق فى الرد الى البساعث 
بلا بينة لان الله أمر الاوصياء بالاشسهاد 

2106 التاج والاكليل للمواق ج ه:ص‎ )١( 
. الطبعة المتقدمة‎ 

(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء 
خليللابى عبد الله محمد بن محمد المعروفبالحطاب 
ج م ص ذان؟ م .5" الطبمعة الاولى سسنة 
١‏ همه 

إلرة المرجع السابق ج ه ص ."5 . 

(5) التاج والاكليل للمواق ج هم ص 5١١‏ 
الطبعة المتقدمة . 


الاينتام ولم يأمر بالاشهاد فى الرد السى 
اليد التى أعطتة: لقدولة تغسالى : ( قليود 
الذى أؤتمن أمانتته ( د فاذا ادعى 
الرسول أنه أوصل ما أرسل به الى 
المرسل اليه ولكن المرسل اليه أنكر 
ذلك لم يبصدق الرسول الا ببينة ولايعمل 
بتصديق المودع لذلك الرسول على أنه 
أوصلها للمرئل اليه ويض كن ذلك المودع 
أيضا ان كان قد دفعها للرسول بغير 
اشهاد لأنه لما دفع لغير اليد التى 
ائتمنته كان عليه الاشهاد فلما تركه 
صار هفرطا وأما أن دفع له باشهاد 
فقد برىء ويرجع المرسل اليه على 
الرسول عند عدم اليبئنة (2 , وأما 
ان شرط الرسول على من أرسله أن 
يكون الدفع للمرسل اليه بلا بينة 
قلا نيان عليه 151 انكر الرشحطل: اليه 
وانئما يضمن المرسل للمرسل اليه حيث 
لم 5 الرسول على الدفع اك روماه 
فى مواهب الجليل أن القاضى عبد الوهاب 
قال : ان :الوكيل والمودع والرسول 
مؤتمنون فيما بينهم ودين الموكل والمودع 
والمرسل فاذا ذكروا أنهم ردوا ما دفع 
اليهم الى أربابه قبل ذلك منهم لان 
أرباب الأموال قد أئتمنوهم على ذلك 
فكان قولهم مقبولا فيما بينهم 0 , وفى 

(ه) الآية رقم “58 من سسورة البقرة , 

(3) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
ج ؟ ص 556 الطبعة المتقدمة ٠‏ 

0) الشرح الكبير للدردير على هامشش 
حاشية الدسوقى ج ” ص .”7؟ 2 55١‏ . 


(4) مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء 
خليل للحطاب ج ه ص ١١.‏ الطبعة المتقدمة . 


4 ش أرسال 


الارسال بالأموال قال الدردير 
والدسوقى : وان بعث ُسخص الى آخر 
ميال امع ره هوق اله معدقة طايه 
وأنكن الجباعة: اله ازمتلة الله سحدفة 
وقال بل هو وديعة أو قرض فالرسول 
شساهد على قول الببساعث فسأن نهو 
للمرسل أخذه بلا بمين لتمسكه بالاصل 
وهو عدم الصدقة # مع شسهادة 
الرسول » لان الاصل عدم خروج 
الثنىء عن ملك ربه على وجه خاص » 
والأصل كالشاهد قلما انضم الأصل 
للشاهد صار الماعث كأن معه شاهدين 
فلذلك أخذ المال ه نغير بمين » وان شسهد 
الرسول للمرسل اليه أخذه على أنه 
صدقة عليه بيمين » فان لم يشهد الرسول 
بأن قال لا أدرى ‏ فالقول لرب المال 
لكن بيمين لان الاصل كالشاهد الواحد 
نذا حلت عه (كنورو قن الأرمسستال 
السطارنة # نقيت لم المسشوتق.: و الؤوير + 
وان زعم شخص أنه عحرسل من زيد 
لاستعارة حلى مثلا له من بكر فدفع له 
يككسر ما طليه ورزعم أنه تلف 
مئه ضنكنه مرسلكله أن صدقه على 
الارسال » وان لم يصدقه على الارسال 
فللمالكية فى حكمه رأيان أولهما ما رواه 
الدسسوقى عن سماع عيسى عن ابن 
القاسم ‏ وضعفه ‏ وهو أن الرسول 
يكلف لقد ارسلتى :وأنة قلف يلوا تفويسطا 


() الشرح الكبير وحاشية الدسوقى فى كتاب 


منى ثم يبرا أيضا وتضيع الحلى هدرا » 
وثانيهما ما نسبه الدسوقى الى المدونة 
واعتمده وهو أن الرسول يضدن اذا 
أخكر ورسدلة الأرشال وخلف اذا كان 
ذلك لوسك عدا مفقيانة ف و20 
واستدرك الدردير عللى الرأى الاول 
بجوولة تكن الزاحم أن اسمن م 
ولا يبحلف اللا لبينة بالارسسال فيكون 
الفعماق ان اسل 210 مذ ذا 
زعم الرسول أن ما حمله تلف أما لو 
ثبت أنة:ظف بلا قريسط قبل وصسوله الى 
الإسمال نعف ضففه الرسيئل تان 
على أحد لانتفاء الضمان ف العارية 
اذا ثبت تلفها بلا تفريط 7 » وان 
اعترف الرسول بتعديه فى أخذ العارية 
بغير ارسال بأن قال : لم برس لنى أحد 
وتلفت هنه ضهن الحر الرشيد عاجلا 
حون المجافية: والمجى لتدر ينا للستي والدقق 
لهما مع عدم اختبار حالهما » وان كان 
عبدا ضدن فى ذهته لا رقبته فلا يباع 
لها بل يتبع ان عتق وللسيد اسقاطه 
نه 40 4 وانى ”فال الريحول انسات 
الممار من حهلى وتحوه لمن أرسانى 
تكذيوة. وأنكم روا" الاريسسال الماضه اليك 
أنهم أرسلوه وأنه أوصله اليهم » وعليهم 
اليمين أنهم لم يرسلوه ولم يوصله لهم 
وتكون هدرا » ومن نكل منهما ضمن »© 


(؟) حاشية الدسوقى ج “” صن 55١‏ . 

9) الشرح الكبير للدردير ج ”ا ص 55١‏ . 

(5) حاسية الدسوقى والشرح الكبير للدردير 
ج "ا ص ٠. 151١‏ 

(ه) المرجع السابق ج " ص 51١‏ . 


ارسسال 8 


وتعقبه الدردير بقوله : والراجييح 
كيان الرد ول اتن 


مذهب الشافعية : 

وى الفكادسية أن الاكبالة الهم جات 
ولا بتأثر عقد البيع بتراخى القبول فيه فقد 
ذكر البجيرمى فى حاشيته على المنهسج أنه 
لو كتب شسخص الى آخر غائب عن مجلس 
العقد ببيع أو غيره صح »؛ وبشترط قبول 
المكتوب اليه فورا عند وقوفه على 
الكتاب فلو تكلم بكلام أجنبى ضر » 
ويمتد خيار مجلس المكتوب اليه ما دام 
فى مجلس القبول أى ما لم يختر لزومه 
وال انعطم .خيبازه اذ كيار الححاشن 
ينقطم بالمفارقة أو اختيار اللزوم ل 
وهيذا قو 'أرمبال العكنابة #البيء 00+ 
ويرون أن الارسال اذا كان متعلقا بالرهن 
واختلف المرسل مم المرتهن حول قيمة 
اار #الميول قر الرنت ل مر تسيل 
فان بعث الرجل عبده مع رجل ليرهنه عند 
رجل آخر بمال ففعل ثم اختلف الراهن 
والمرتهن » فقال الراهن أذنت له فى أن برهن 
بعشرة وقال المرتهن : بل بعشرين نظرنا فان 
مدق الرسول الراهن حاف الرسول أنه 
ما رهسن الا بعشرة ولا يمين على الرإهن 
لانه لم يعقد العقد » وان صدق 
الرسول امرتهن فالقول قول الراهن مسع 


٠. ؟؟١ الشرح الكبير ج ؟ ص‎ )١( 

9) حاشسية البجرمى على شرح منهج الطلاب 
ج ؟ ص 1159 طبع مصطفى اليابى الحلبى سنة 
ه)؟| ه. 


عبان ف كن موق 1 ونان 
الرشول عقتزة أنه أقر مقيعي 9 موق ارسبال 
الوديعةة دكدو بالرعاى أتنه اذا ارسيدل 
الوديع الوديعة مع من يسقيها وهو 
غير ثقة ضكفنها 7“ ٠‏ ولو ادعى الوكيل 
الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول 
صدق الرسول ببينة لأنه لم يأتهنه 
فلا قبل قوله عليه » ولا بلزم الموكل 
تصديق الوكيل فى ذلك على الصحيح لانه 
يدعى الرد على من لم يأتمنه فليقم البينة 
عليه والثانى بلزمه لانه معترف بارساله 
ويد رسوله كيده فكأنه ادعى الرد عليه 
واو متجدقة الركل علنبى الذفتسي الدين 
الرصعونا لم وم الول كنا فال 
الاذرعى أنه الاضنح #واو اعترف امول 
بالقيض وادعى التلف فى يده لم يلزم 
المملك الرجوع اليه لان الاصل عدم 
القيض20 ٠‏ ش 
مذهب الحنايلة : ش 
ووب العسايلة ان القن لكان يلريك 
الارسال لم يتأثر العقد بتراخى القبول عن 
الادجاب فقد ذكر صاحب كشاف القناع أنه اذا 


(9) المهذب للششيرازى ج ١‏ ص "١7‏ طبع 
مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاأه بمصر . 

(؟) نهاية المحتاج الى ششيرح المنهاج للرملى 
الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشية 
الشبراملسى وبهامشه حاشية المغربى ج 1" ص 
6 طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبى سسنة ل/لاه؟١ا‏ ها . 

(4) .مقت الحطاير الح معرقة” الحلظ المنمات 
لاشيخ محمد الشربينى الخطيب ويهامكشه متن 
المنهاج للنووى ج ؟ ص 518 . 


:7 ارمحال 


كان المشغرى عاقيا عن :مجلس النيسم «فكاقبه 
النناقم: او أرسيل. اليه افق بعك دارئ 
يبكذا أو انى بعت قلانا وتسسيه يما 
بعزه دواري ايكذ مما بل لدرخ 
الخبر قبل البيع صح عقد البيع لأن 
التؤاخق جع قيسة الشدرى لا ذل علس 
أعراضه عن الايجاب 7( ؛ وفى الارسال 
بالرهن ذكر صاحب كشاف القناع أنه 
لو قال المرتهن أرسالت وكيلك فرهن غندى 
عدا عن الم ففيههها حكن نقال: الراهن 
ما أذنت له الا فى رهنه بألف » فان 
صدق الرسول الراهن حلاف الرسول ما 
رهنه الا بألف ولا قيض الا ألفا ولا 
مك على الرناضن الأن 7الدمموى على سيره ذه 
فاذلاكلت الوغت يرقا عمعا أن الرسنسوك 
والراهن ‏ وان نكل الرسول عن اليمين 
وقضى علبه بالنكول فعليه الألف المختلف 
فيه ولا يرجع به على أحد لانه يدعى 
أن المرتهن ظلمه ولا يرجع الانسان 
يكيف اله عن نون طالفينة أو فنع اق 
طلس 1# وان هموق الومنونء (لرحين 
فقول الراهن مع يمينه أنه وصله ألف 
فقط ولم يأذنه فى غيره فان نكل الراهن 
عن اليمين قفى عليه بالالف ويدفع 
الالف الى المرتهن ولا يرجغ به على 
الرسول وان حالف الراهن يرىء من 
الألف وعلى الرسول الألف لانه أقفر 


)١(‏ كشساف القناع عن متن الاقناع لابن أدريس 
الحنيلى ج ؟ ص © وبهامشه شرح المنتهى الطبعة 
المتقدمة . 


ومعتسن اذا ماري أن وتملق؟ الارسينحال 
بعزل الوكيل فقد ذكر ابن حزم أن الموكل 
اذا قال لوكيله أو كتب له : اذا بيلغك رسولى 
فقد عزلتك فاذا بلعه الرمسول صح عزله 
لأن له أن بتصرف فى حقوق نفمسه كما 
5 
مذهب الزيدية : 

جاز ى شرح الازهار لو أن رجلا أرسل 
آخر يستعير له فاستعار غير أن المعير 
اشترط عليه الضمان فأداها الى المرسل 
ولم يذكر له الضمان فانه يضمنها © ٠‏ 
مذهب الامامية : 

للامامية ف الاكتفاء بالارسال فى الوكالة 
زآيان من اكنترظ"الفبول ف« المقد لم يعن 
بالكاية والرميالة كما الو عقا ببالبيع «اوين لم 
يشترط القبول فى العقد كفت الكتابة والرسالة 
وكان هأذونا فى التصرف وهو الأقرب 7" .٠‏ 
وذكر صاحب مفتاح الكرامة لو أن شسخصا 
أمر (أى أرسل ) آخر لقبض دراهم من 
دين له عليه أى على مدين ‏ فقبض 
الوسعول اناق عو يميا قان اخفرة الويدون 


بالاذن فى التصرف ضهن الرسول وان لم 


(؟) كشصاف القناع على متن الاقناع 
لابن ادريس الحنيلى جَ 1 ص 1١57‏ الطبعة 
الاولى سنة 119 ه . 

-المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص 5136 

() شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
فى فقه الائة الاطهار ج 7 ص 428 الطبعة الثانية 
وانظر كذلك التاج المذهب ج ” ص 5868 . 

(6) مفتاح الكرامة للسيد محمد الجواد بن 
محمد الحسميتى العاملى ج لا ص 555 طبع مطبعة 
الشمورى بالفجالة يمصر سسنة ١551‏ ه 


سبال 7 


يخيره الرسول بالاذن فى التصرف وتلف 
المعتوضن كان عن همان البناعة لذنه انمد 
مره بقبض دينه وهو درأهم فاذا دفسع 
اليه دنائير كان قد صارفه من غير آمره 
والشرط فى الصرف رضا الطرفين وقد دفسع 
انين" الى الرسسوك عدبا أمجره قه اللربسل 
فكان الرسول وكيلا للباعث فى تأديته 
الى صاحب الدين ومصارفته ايأه » فاذا 
تلف فى بد وكمبله كان من ضمائه277 ٠‏ 
مذهب الاباضية : 
جاء فى كتاب النيل وشرحه أنه يجوز 
عرفا لا فى الحكم ‏ وقيل يجوز فيه 
أيضا ‏ بيع صبى أو رقيق ما يقل ثمنه كفاكهة 
بارسال هن الاب أو الوصى أو الخليفة أو 
القاكم .أو السيد: ارسنالا.مقطوعا مه أو مظنونا 
اطمأنت النفس اليه ولم تتهمهما عند 
بعض مع كراهة فيما يكثر ثمنه مع | 
بالأرسمال أو املكمان النقين :آنه أرشيكل 
به والشراء كالبييع ‏ والاصل القول 
بالمنع فى الصبى » أما اذا كان الارسال 
من السيد لرقيقه بالبيسع والشراء فقد ذكر 
صاحب شرح النيل أن الك 5 5 عنذه 
أنه يجوز بيع العبد قطما بدون خلاف 
فى المذهب ما دام مولاه قد أجاز أن 
يفعل » واذا باع أو اشترى من صسبى 
أرسله وليه أو من رقيق أرسله سيده 
وتنا فاه 1 يطل ها خط سه كن 
مرسكلهما »؛ وأما ارسال المراهق فلهما 
فيه قولان قول يلحقه بالصبى وقول 


٠. 5068 المرجع السابق ج /ا ص‎ )١( 


تائيه 5 عن وان انكر الات أو 
اميه الأرسال! كفا أنيهينا لهم 
برسلاه قف ه واختلف الاباضية29) فى 
جواز الارسال فى انشاء عقد السلم 
فقال جماعة : لا يجوز لان ررسول 
أحدههما لم يكن مأهورا بعقد السلم وائما 
أمره المسلم أن يوصل ذلك الى يد 
الممستسلم أو أمسره المستسلم بالقبض له » 


وقال جماعة : يجوز لان الرسول ينزل 


منزلة أحدهما والرسالة تنزل منزلة 


كلام من أرسلها لقوله تعالى ( وما كان 
بسر ان كجه :اليه الأاونيا أزكسن 
وراء حجهاب أو يرسل رسولا ( 0 
وعلى هذا القول الأخير فائنه يجوز أن 
يطلب ثش_خص السلم ون آخر بيكتاب عينا 
ذهيبا أو فضة » وأنه يجوز أن يبرسل 
المسلم العين بالككاب الى طالب السام 
قائلا انى قد أسلمت اليك كذا دراهم 
أو دنائير فتصله فيقيضها اذا أرسلها 
اليه مع أحد أو فى داخل الكتاب ومثل 
الدراهم والدناني فى صحة ارسالها غير 
الدراهم والدنائير ‏ فى كذا كيلا أو وزنا 

من كيل بلدة كذا أو وزنها أو زرعها. 
أو عددا من ثمار كذا مؤجلا لوقت كذاء 
فان وافق ما ذكره المتسلف له فقد انعقد 
السلم على قول وهذا ظاهر كلامه , 
وقيل لا ينعقد حتى يرسل اليه كتابا 


(0) شرح النيل وثفاء العليل للشيخ محيد 
أطفيش ج ؟ ص ١١5‏ . 

)0 المرجع السابيق ج ؟ ص ؟. 6 505 . 

(؟) الآية رقم اه من سسورة الشورى ٠‏ 


ذا ارسبحال 


آخر أو رسولا أو يشافهه انى قد 
قبلت مها ذكرت: لى+ وان خالق هنا ذكرة 
المتسلف له أو لم يذكر له المتسلف تفصيلا 
غير أنه كتب البه انى أريد السلم فلا 
ينعقد البيع حتى يقول له بلسانه أو 
رسوله أو كتتابه انى قد قمسلت ما كتبت 
الى آو:ها أرسنلت الى الى آخنرة 00 : 


( يراجع مصطلح سلم وسلف ) . 
اناق 'ارستصان: الفين ال هس اكه كان 
الاياضية يفرقون بين ارساله بأذنه وبين 
أرساله من غير اذنه » فقد ذكر صاحب 
شرح النيل أنه لا يبرا غريم ولا يبرا كل 
من علبه حق يارسال دين أو حق 
لربه بلا أهره أو أمر حن صحت نبابته 
عنه » وان كان ارساله مع أمين أو؛ 
اكثر ان لم يصل أو لم. يعلم بوصوله 


أو بعدم وصوله ولزمه أن يبحث هل ' 


وصل فيبراً أو لم بيصل فيؤدى 7(" 
ثم انهم يفرقون فى ذلك بين البراءة فيما 
بينه وبين الله وبين البراءة فى الحكم , 
ناذا سال الشزيع “رنكوله- الأمن فال 
وصلت برىء فيما بينه وبين الله وأما 
فى الحهكم فلا يبرا الا بشسهادة عادلة 
أو اقرار صاحب الحق » واذا لم يقل 
أوصلت فلا يبرا فى الحكم ولا فيما بينه 
وبين الله حتى يعلم بالوصول » فلو 
كان الحق على يتيم أو مجنون أو غائب 
فأرسله من صحت نيابته عنه مع أمين 


لا شروت النرك ‏ 6 من 1 
قم المرجع السابق جح ص 5560 . 


ولم يقل أوصلت فاينتظر بيانا أو 
اقرارا فان جحد صاحب الحق الوصول 
ضمن الناكب هن هاله وحلفه ان اتهمه » 
وقيل يبرأ ان أرسله مع الأمين ولو كان 
امرأة أو عبدا أو أمة فيما بينه وبين 
الله وان لم بسأله لأن الأمين حجحة فيما 
بينك ودين الله تتعالى ولو كان واحدا 0 
وان ادعى رسول الغريم أو رسول كل 


ريه ولكن رب الدين أنكر وصوله ولابوجد 


لصاحب الدين أى , لم تبرا ذمته اذ 
لم يصل الدين الى صاحبه ولو كان 
بشاهد واحد ولا.بمتعدد فيما يدفع فيه 
ضرا عن نفسه أو يحلب نفعا وهنا 
بدعون ايصال ما ألزموا أنفسهم ايصاله 
رسوله بيمين ولا يغرم ولو كان غير 
أمين لائنه قد أمنه اذا ادعى الابصال 
وأنكر صساحب الحيق سواء غرم أو لم 
ضيعه فعند ذلك يحلف على ذا اتهمه » 
وكذلك ان قال له : أشهد على رب الدين 
بالومحول 'لذا ا ومسيلته ستيواء قعالتلة 
ونحصطو ذلك أو كال له أشضهد ولم بذكر 
ذلك جع اة؟ المتلوم مين لت اللقبحصهاة 
اشهاد عدلين فضيع الاشهاد على 


") المرجع السابق ج ؟ ص 550 2 655 . 


ارسال ا 


الابصال أو أشهد من لا يهوز كأاهل 
اذا أفر بأنه لم بوصالاه أو بأنه ضبعه17) 4 
وان دفع رسول الغريم الدين لمن يوصله 
لربه فأوصله بدون أمر الغريم ففيه 
قولان أحدهما : أنه يضمن الرسول مثله 
الرمتولا سدرها فلت يمن م لعن يان 
أعطى عنه فيرد له ما قيض منه لدوصله 
يأمره أن برسله فكان ارسساله تضسعا له 
فضمنه وبرىء الغريم أو من عليه الحق 
أن وصل 4 وثانيهما : أنه لا بضسمن 
الرسول للغريم أو أن عليه الحق ان 


عليه المال ببراءة ذمته لذاك الدفع يزيح ' 


ضمن الرسول له لائنه صرف ماله فى 

تفحية كما اراد لاه آراف ايمنياك: نذا 
"تال الى مناهب الشيق أو الدين فرميل 
والمقصود بالذات الوصول مع أن المعنى 
معقول فليس فى وصسوله بيد غير 
الرسول ما يقوى على تضمين الرسول 
ويناسب هذا قول من أقام الرسول مقام 
المرسل”" ؛ وان تلف من يد رسول 
الغريم قبل الوصول ضين ان ضنيع أما 

10 قرح 'الثيل: وسفاف الئل ليع بطخ 


أطفيش ج ؟ ص لا5) >2 6548 . 
) المرجع السابق ج 6 ص 115 ا 


٠ الغريم‎ 


العلاقة بين التوكيل والارسال 


مذهب الحنفية : 

جاء فى الفتاوى الهندية نقلا عن الجامع 
الصغير أن أدبا حنفية رحمه الله تعالى قال : 
اذا اشترى شخص طعاما ولم يره ووكل وكيلا 
يقبضه فقبضه الوكيل بعد ها رآه ونظر اليه 
فليس للمشترى أن يرده ( أى بخيار 
الرؤية ) ولو أرسل رسبولا يقيضه 
فقيضه الرسول بعدها رآه ونظر اليه 
فللمشترى أن يرده9” (أى يخبار 
الرؤية ) وفى المسسوط ان الوكيل هو 
العاقد وترجع اليه حقوق العقد فى 
البيع بخلاف الرسول » فانه سفير ومعبر 
ومضيف العقد الى المرسل فتثبت أن 
الوكيل » مباشر للعقد » بخلاف الرسول 
فانه عسارة عن عبلغ » ولذلك كان قبسض 


الوكيل بعد الرؤية مسقطا لحق الموكل0) 


فى خيار الرؤية بخلاف”*' قبض الرسول 
فأنه لا يسقطه ولو عن الرؤية شىء » 
والملبال ,فل “الفرق. بن . الزكالة والزرسالة 
أن الله تعالى أثيت صفة الرسالة لنبيه 
مبلاى_ الله ليه ويشلم .ونق الوكالة "فى 


قوله تعالى : ( وما محمد (0) الا رسول 


(؟) الفتاوى الهندية ج ؟ ص 5.؟ . 

(8) الممسبوط للسرخسى جح ؟أ ص ؟.؟ 
الطبعة الاولى طبع مطبعة السعادة بجوار 
(0) المرجع السابق بج 1 ص #ال/ا . 

(5) الآية رقم ١114‏ من بسورة آل عمران .. 


98 1 اررسال 


ف كله مو فيل الرسسلل ) وفولة تبان 
"(افكل لبك عايكي بوعل ]وهات 
فى ذلك أبو بوسف ومحمد ف الوكميل 
فقد روى صاحب الفتاوى الهندية نقلا 
عن الذخيرة أنهما رحمهما الله تعالى 


قالا : الوكيل والرسول سواء ؛ وللمشترى. 


أن درده ان شاء وان شاء أخذه 04 لان 
الوكيسل بالفضن لا يمل الال خيبار 


أنه لا يملك ذلك59© ٠‏ 
حكم ضوان ما ضاع من الرسول 


مذهب الحنفية : 

درى الحنفية أن وان ما ضاع من 
انول يكون على عن اركطلة فلو بيتك 
بحل وسنولا" ونير الا علقم الشييات )خقاد 
أن ابعث يثوب كذا وكذا بثمن كذا وكذا فبعث 
اليه البزاز مع رسوله أو ممغيره فضاع الثوب 
فل ارويمكل الى الأدر وتجساد توا عن 
ذلك وأقروابه فلا ضمان على الرسول 
فى شىء » وان بعث البزاز مع رسول 
الآمن فالسمان علق الآمسز لآن زسحوله 
قبض الثوب على المساومة وان كان ررسول 
ونه الذوت تميمة قاذ وسيل القت الى 
الآمر يكون ضامنا كما لو أرسل زسولا 
الى زجل وقدل ابعث الى بعشرة دراهم 
قرضا فقال نعم وبعث بها مع رسسول 
الأسر اكير ساون الهندا اذا فكو يان 


. الآية رقم 75 من سورة الانعام‎ )١( 
. 56 الفتاوى الهندية ج ؟ ص‎ )9 


رسوله قد قبضها وان بعث بها مع 
بر وافلا عبان على الآمر حى بعل 0 
ا 
يبحمل المطلوب فيعث المرسل اليه بالمطلوب 
مع الرسول كان كما لو بعثه مع غيره 
لامي الريستل: الا ]ذا وسيل آله 
فقد جاء فى الفتاوى الخانبة أنه اذا 
بعث رجيل الى رجل بكتاب مم رسول 
أن انعك الوركيت كنذا كن كنذا نفدل 
وبعث به مع الذى أتاه بالكتاب لم يكن 
من فيال» الأمر تحني يفجل الينة © وعدا 
الفسرمن والآسكناء لأ الرستول هنا 
رسول بالكتاب”؟ ؛ أما لو قال الرسول 
اقرضنى لفلان المرسل فأقرضه وضاع 
فى بده فعلى الرسول0» 7 
مذهب المالكية : 

برى المالكية أنه لا ضمان على العيد 


أن اكه لداعل ار قل ها اسيل تكنيه 


ذكر الدسوقى فى حاشيته أنه اذا أرسل 
المستعير العارية من الدواب مع عبده 
“امعو قطف ار قات ند سهان 
عليه لان الناس هكذا يفعلون وان لم 
يعلم ضياعها أو تلفها الا بقول الرسول » 
وسواء كان مأمونا أو غير مأمون2©7© ٠.‏ 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى المغنى لابن قدامة ان الامام أحمد 


(؟) الفتاوى الخانية على هامشى الفنتاوى 
الهندية جُ "' ص ١1‏ . 

(5) امرجم السابق اج 7 اصن 

(0) الفتاوى الهندية ج " ص ٠ 5.١1‏ 

(5) حاشية الدسوقى على الششرح الكبير ج ؟ 
مس 481 حلبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه 


ارسال > . 4 


قال فى رجل له على آخر دراهم فبعث اليه 
رسولا بقيضها فبعث اليه 0 الرسول دينارا 
فضاع مع الرسول فهو من مال الباعث 
لانه لم يأمره بمصارقته انما كان هن 
ضمن الباعث لانه دفع الى الرسول 
حير جا مزه ننه ا فاق ارس نهنا 
مره بقبض داله فى ذهته وهى الدراهم 
ولم يدفعها وائما دفع دينارا عوضا 
عن عشرة درأهم وهذا صرف يفتقر الى 
رضى صاحب الدين واذنه ولسم يأذن 
فصار الرسول وكيل! للباعث فى تأديته 
الى طناهت» الذين وعصتارفته نه 6 خكاذا 
تلف فى يد وكيله كان من ضمانه اللهسم 
الا أن يخبر الرسول الغريم أن رب 
الدين اذن له فى قبض الدينار عن الدراهم 
فيكون حينكذ من ضمان الرسول لانه 
غره وأخذ الدينار على أنه وكيل 
المرسل » وان قبض هنه الدراهم التى 
أل يقصدها عقيات بهن الرمسول مين عن 
ضمان صاحب الدين لانها تلفت من يد 
وكيله » وقال أحمد ف رواية مهنا فى رجل 
له عند آخر دنائير وثياب فيعث البه 
رسولا وقال خذ دينارا وثوبا فأخذ 
دينارين وثوبين فضاعت فالضمان على 
المناقة تيس الدى اناف ارين 
والثوبين ويرجع به على الرسول: يعنى 
عه تعسهان الدتتاز:والقوت الواكفين انمننا 
حسحل ليه الشنؤات: أنه موسا الى ين 
لم يؤمر يدفعهما اليه ورجع بهما على 


الرسول لانه غره وحصلل التلف فى بيده 
فاستقر عليه الضمان20 ٠‏ 
فدهك لاقي 

يفرق الاباضية فى حكم ضها 
هن الرسول بين ها ضاع بتضبيع منه وبين 


ن ها ضاع 
الرسول ؛ وان ضاع بلا تضبيع فهو من مال 
الذى أزسلة كما مول له مظاك الركال 0ن 


ارسال الحديث عند الاصوليين 


53 هب هيع كتحف الأشراز اق ارينجال 
المديث عند الفقهاء والاصوليين هو 
ترك واسطة أو أكثر بين الراوى والمروى 
عنه فهو يشمل المرسل فى اصطلاح 
القذنن نوهدو أن يكرك القانسى :الو انحط 
التى بينه وبين الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ والمنقطع ‏ وهو أن يترك 
الرواى واسطة بين الراويين ‏ ويشمل 
المعضل ‏ وهو أن يترك أكثر من واسطة 
بين الراويين ‏ فالكل يمسمى ارسالا عند 
الفقهاء والاصولبين9؟ ٠‏ 


وجاء فى حاشية عزهى زاده على شرح 


) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة مه جم ك 
ص 3 » ا" الطبية ا المنار 
0 فى سنة ١2؟!‏ ها. 
ح النيل للشيخ محمد اطفيش ج 
طي .لل اكه الله ىن العامة له 
5195| ه. 
() كشسف الاسيرار على أصول الامام اليزدوى 
لعبد العزيز البخارى ج " ص ؟ طبع فى المكتب 
الصنايع سسنة لا.*١‏ ه . 


4 السججنال؟. 


عدم الاسناد وهو أن بقول الراوى 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من غير أن يقول حدثنا فلان عن فلان 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
يعنى أن معنى الارسال : الرواية على 
فى الحقيقة أولا20 ٠.‏ 

من الحديث هو الذى سقط بين أحد 


فاقل واحد مفصاعدا ) وهصو المنقطسع 
أنفا” . 


آراء العلماء فى الاحتجاج 
بالحديث الأرسل 


وللعلماء فى قبول الاحتجاج بالحديث 
المرسل وعدم قبوله آراء ترجع الى تقسيمه 
وذلك أن النزدوى قال المزفك عن الأخبار 
أربعة أنواع ما أرسله الصحابى » والثانى 
5 رمتيله العرن :التاق + والقالة ها ازيل 
العدل فى كل عصر ء والرابع ما أرسل من 
وجه واتصل من وجه آخر ٠‏ 

أما القسم الاول فمقبول بالاجماع وذاك 
أن من الصحابة رضوان الله غليهم من كان من 
الفتيان قلت صحبته فكان يروى عن غيره 
من الصحابة فاذا أطلق الرواية فقال : 


)١(‏ حاشية عزمى زاده على شرح المنار لابن 
يلك عن 717 طم بطبعة عقانية نه 115 -. 

(؟) الاحكام فى أصول الاحكام لابى محمد على 
اق جره ع اق ل ليده ال د 
الطبعة الاولىي سنة ١915‏ هم 


ل ريدو لفان الل رينت وله 
احتمل الارسال 
يبحمل حديثه 
الا على سسماعه بنقسه الا أن يصرح 
بالرواية عن غيره(" ؛ وذكر الرهاوى 
ف خافيتة على القار أن صسناهت المعتمد 
نقل غن الشافعى أنه قال : اذا قال 
الفيدابى :قال النقى امكل الله عله لوستم 
كذا قبلته الا أن أعلم أنه أرسله9©» ٠‏ 
وروى ابن الحلبى أن الاستاذ أبا اسحق 
الاسفرائينى قال : مرسل الصحابة 
لا يحتج به0©© ٠‏ 


وأما القسم الثانى وهو ارسال القرن 
الثانى والثالث فقد ذكر صاحب كشف 
الاسرار أنه حجة عند الحنفية وهو مذهب 
مالك”2 وقال صاحب شرح روضة الناظر : هو 
أشهر الروايتين عن أحمد بن حنبل واختاره 
الآمدى”" » وقال الشافعى رحمه الله : لا بقيل 
الا اذا اقترن به ما يتقوى به فحينئذ بقيبل 
وذلك بأن بتأيد بآية أو سنة مشهورة 


لأن من ثبتت ص حته 


و 0 قياس أو قول صحاء بى أو 


9) أصول اليزدوى على هامش كشف 


الاسرار ج * ص ؟ الطبعة المذكورة ٠‏ 


(4) حاشية الرهاوى على شرح المنار ص 5155 
طبع مطبعة عثمانية سسنة ١١١6‏ ه. 

(ه) فى انوار الحلك على شرح المنار لابن ملك 
ص 585 الطبعة المتقدمة . 

(1) كشف الاسرار على أصول البزدوى ج " 
ص ؟ الطبعة المتقدمة . 

0) ئزهة الخاطر العاطر فى شرح روضة 
الناظر وجنة المناظر لعبد القادر بن بدران الدومى 
الحنبلى ج ١‏ ص 909 طبع الطبعة السلفية يمصر 
سنة ؟؟؟| ها, 


41 ١ أرسِحال‎ 


المرسل أنه لا يروى عن من فيه علة 
من ديحالة ءا غنوها أن اتسسترك :فى ارسجالة 
عدلان ثقتان بشرط أن يكون ثسيوخهما 
مختلفة أو ثبت اتصاله بوجه آخر بأن 
أسئده غير مرسله أو أسنده عرسله 
مرة أخرى » ولشبوت الاتصال بوجه 
آخر قيلت مراس سيل سعيد ين الممسيب 
لأنى اتبعتها فوجدتها مسائيد وأكثر ما 
رواه مرسلا انما سمعه عن عمر ابن 
القطات حرفن الله ه010 

وأما القسم الثالث : وهو ارسال من دون 
القرون الثلاثئة فقد اختلف فيه : قال الشيخ 
أبو الحسن الكرخى : يقبل ارسال كل 
عدل فى كل عصر لان العلة التى توجب 
قيبول مراسسيل القرون الثلاثة ‏ وهى 
المددالة والققحطا فيل مبَنائر' التروق + 
وقال عيسى بن أبان لا يقبل الا مراسيل 
من كان من أئكمة النقل مشهورا بأخذ 
الناس العلم منه فان لم يكن كذلك وكان 
عدلا لا يبقل مسنده ويوقف مرسله 
الى أن بعرض على أهل العلم”" غير 
أن صاحب شرح المنار ذكر أن ابن أبان 
لا يقبل ذلك مطلقا لان الزمان زان 
الفسق وفشو الكذب ولا يد من البيان"" » 


(0) كفيك الأمران ع ١‏ اهن 277 © اميق 
المتقدمة وشرح المنار ص 6 الطيعة المتقدمة 
والمتصني من هلم الأحيول اللإبام التوالق فى 
كانه مع سام الثيوت ين 1١‏ من 4 ا وما بعدها 
طبع المطبعة الاميرية ببولاق مصر الطبعة الاولى 
سسئة ؟"'؟”١!‏ ها. 

9 كلت اسراح مر 00 

لز شرح المنار لابن ملك ص 1511١‏ الطبعة 
المنتقدمة , 


وقال أبو بكر الرازى لا يقبل ارسال 
ع ننه القرون 'الفحلقة :ال :]13! امسر 
بأنه لا يروى الا عن من هو عدل ثقة 
لش.هادة النبى صلى الله علية وسلم 
على من بعد القرون الثلاثة بالكذب 
بقوله : ثم يفشو الكذب فلا يثبيت عدالة 
من كان فى زمن سهد النبى صلى الله 
عليه وسلم على أآهله بالكذب الا برواية 
من كان مفلوم العدالة بعام أنه لا يروى 
الا عن عدل » وذكر ف المعتمد : اذا 
قال الانسان فى عصرنا : قال النبى صلى 
الله عليه وسلم كذا » يقبل ان كان ذلك 
الكدر رونا فى :حفلة: الأحاديث: وان 
لم يكن همروفا لا يقبل لا لانه مرسل 
بل لأن الأحاديث قد ضبطت وجمعت 
فما لا يعرفه أضحاب الحديث منها فى 
وقتنا هدذا”خيو كسد وان , كان العصر 
الذى أرسل فيه المرسل عصرا لم يضبط 


فيه الْسَئْنَ قبل مرسلهة7©) 8 

وأما القسم الرابع : وهو ما أرسل هن وجه 
واتصل من وجه آخر فهو على وجهين أما 
أن بسنده هذا المرسل أو غيره ففى الوجه 
الاول بعض من لم يقبل المرامسيل لايقيبل 
هذا الختر وان اتتدة هذا الرارى لأن 
ارساله يدل على أنه انما لم يذكر 
الراوى لضعف قنه فستره له والهال 
هذه خيانة منه فلم يقبل ولهذا لم 
بتبل بعض أهل الحديث سائر مسانيد 


(:) كشف الاسرار على أصول البزدوى ج ؟ 
ص + الطبعة المتقدمة . 


4 ارسيحال 


عيذ الرمبال وكناوة +الأري ال متناف 
الحديث » وعامتهم على أنه يقيل منه 
هذا المسند وغيره من المسانيد لانه 
يجوز أن يكون سمع الحديث مسندا 
ونسى من يروى عنه وقد علم أنه سمعه 
مسندا متصلا فارسله اعتمادا عليه 
ثم تذكره فأسنده ثانيا أو كان ذاكرا 
للاسناد فأسنده ثم نسى من يروى عنه 
فأرسله ثانيا فلا يقدح ارساله فى 
اأسناده ولكن انما بقيل اسناده عند هم 
اذا الى بلفظ صريح مثل أن بقول 
حدثنى دادن أو سسمعت فلانا 0 يبقبيل 


رحمه الله ٠‏ وأما فى الوحجه الثفانى فقد 
ذكر أبو عمرو المعروف باين الصلاح فى 
كتاب معرفة أنواع علم الحديث : ان 
الحديث الذى رواه بعض الثقات مرسلا 
وبعضهم متصلا ( شل حديث لا نكاح 
الا بولى رواه اسرائيل بن يونس فى 
أخرى عن جحده 55 اسحق البسبيعى 
عن أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى 
الاتجعرى. عن رول اللا .عيلى الله 
عليه و هكذا متصلا ورواه سفيان 
الشورى وشعبة عن أبى اسدق عن أبى 
بردة عن النبى صلى الله عليه وسلم عرسلا ) 
هذا النوع من الحديث قد اختلف فيه فحكى 
الخطنب الحافظ أن كر أعيهاق الحديث يرون 
الكيكم :فى هنذا وافسيافة للمرسلل وعن 
بعضهم ان الحكم للاحفظ فاذا كان من 
أرسله أحفظ ممن وصله فالحهكم أن 


أرسله لا يقدح ذلك فى عدالة من وصله 
وأهليته » ومنهم من قال:: من أسند 
حديثا قد أرسله الحافظ فارسالهم له 
بيقدح فى مسنده وفى عدالته وأهليتهء» 
وهنهم هن قال الحكم من أسنده اذا كان 
ضابطا عدلا فيقيل خيره وان خالفه 
ديه بحواء كان االمكتالت له واهبيةا 
أو جماعة قال : وهدًا القول هو الصحيح 
وهو المأخوذ ف الفقه وأصوله وبلتحق 
بهذا ما أذا كان الذى وصله هو الذى 
أرسله وهكذا اذا رفع بعضهم الحديث 
الى النبى صلى الله عليه وسلم ووقفه 
بعضهم على الصحابى أو رفعه واحد 
فى وقت ووقفه هو أيضا فى وقت آخر 
فالهكم على الاصح لما زاده الثقة عن 
الوصل والرفع » فوجه عدم القبول أن 
الراوى لما سكت عن تسمية المروى عنسه 
كان ذلك بمنزلة الجرح فيه واسناد 
الآخر بمنزلة التعديل واذا استوى الجرح 
والتعديل يغلب الجرح لماعرف »ووجه . 
القبول أن عدالة المسند يقتضى قبول 
الكخدر عزافين 237 ارسيكان بهن ازسكلة بها 
مقتضى أن لا قبل اسنفاد من ميسنده لانه 
يجوز أن يكون من أرسله سمعه مرسلا 
أو نسى المروى عنه كما ذكرنا وهن أسنده 
بعمعة ححنذا فلا يقذم ارساله قى اسناد 
الآخر » ولان اأسمنة عشت والرسشسل 

ماكت ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه 
لانه علم ما خفى عليه 20 أما الظاهرية 


ل 5 وى 


فلا يقبلون المرسل على اطلاقه فقد ذكر 
لمحن فى ول 
ولا تقوم به حجة لانه عن مجهول ومن 
جهانا حاله ففرض علينا التوقف عن قبول 
خبره وعن قبول شسهادته حتى نعلم 
كاله وتوا درقال' ارا عد الس ل حو 
الثقة أو لم يقل لا بيجب أز ملتفت الى 
ذلك اذ قد يكون عنده ثقة من لا يعلم 
من جرحه ما يعلم غيره والجرح أولى 
من التمتد يل + .وقد توجسة تعن ويتسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجل الى قوم 
ممن يجاور المدينة فأخبرهم أن سول 
تجو الله مسنان الله هليه وسلم افده 
أن ريق امير اد علوم قار مار الس 
ادن شحلى الل فيه و متتلم وق حدر 
يذلك ؛ قوجه رسول الله صضلى الله عليه 
وس لم اليه رسولا وأمر بقتله ان وجده 
حيا فوجده قد مات » فهذا كما ترى 
قد كذب على النبى ملي الله عليه وسلم 
ودوك رو قد كان ل عير الفيميفا * 
رضى الله تعالى عنهم منافةت ون ومرتدون 
فلا يقبل حديث قال راوية فيه : عن 
رجل من الصحابة أو حدثنى من صحب 
رصجول" الللاعان الله عليه رسام عدن 
يسميه ويكون معلوما بالصحية الفاضاة 
ممن شهد الله تعالى لهم بالفضل 
والخمقى اكنال الله عر وبل 4( ويكنن 
جولكم من الاعراب منافقون ومن أهل 
المدينة هردوا على النفاق لا تعلممم نحن 
نعلمهم ستعذبهم مرتين ثم يردون الى 


عظيم فلأى معنى يسكت عن تسميته 
لو كان ممن حمدت صحبته » ولا يخلو 
سكوته عنه من أحد وجهين اما أنه لم 
بعرف من هو ولا عرف صحة دعواه 
الصحبة أو لانه كان من بعض من ذكرنا؟ ٠‏ 


* 22 
| زر ل 
التعريف اللفوى 


من معانى الارش لغة الدية والخدش 
وطلب الأرش وما نقص العيب من الشوب 
لأنه سبب الأرش وما يدفع من المال 
للمعادلة بين السلامة والعيب فى السلعة ومنه 
ما يأخذه المشسترى هن البائع اذا اطلع على 
عيب فى المبيع وعن هذا قبل أروش الجنايات 
وازوقن الجراخات. + ؤارقن. الجراحة ديتين! 
والجمع أروش حثشل فلس وفلوس ٠‏ 
وأصله الفساد يقال أرشت بين القوم 


. من سورة التوبة‎ ١.١ الآية رقم‎ )١( 

ع( الاحكام أصول الاحكام لامى محمد 
على بن حزم الظاهرى ج " ص ؟ »© ” طيم 
مطبعة السعادة بمصر الطبعة الاولى سسنة 
ه55 ه. 


5م 


اذا أفسدت بينهم واسستعمل الأرش 5 
و نقصسان الأعسسان لجيرها مه عمأً حدث 
نوها ون ف نْ اذ النة ان : 5 
, 


التعسريف الشرعى 


هو المال الواجب فيما دون النفس 
بالكنتابة عليه وقم يطاق. على ندل الثنين 
الاياضية7؟ ويطاقه المالكية أيضا على 


ما بيجب فى جراح الرقيق من مال0 ٠‏ 


أما الشسافعية والحنابلة فانهم يستعملون 
الأرش فيما يجب هن مال فيما دون 
النفس بينما يستعطلون الدبية ف الال 
عندهم © وكذلك الوضع فى اسستعمال 
الزيدية والشيغة الجعفرية 2 ونتيجة ذلك 
استعمالهم اياه فيما يجب من مال فيما 


دون النفس ٠‏ 


)1 القاموس المصباح ‏ والنهاية لادسن 
الائى . 

(؟) الدر المختار أين عابدين جح ه ص ".5 . 

(0) النيل ح لم ص 5١8‏ . 

(؛) الشرح الكبير والدسوقى جح ؛ ص .50 . 

(ه) النهاية جح لا ص ”557 © 555 . وكشياف 

(5) تحرير الاحكام جد ؟" ص 555 . 


آر 


والأرش نوعان : نوع مقدر وهو ما عين 
السار ع مقداوء: كارئن الينية تو رتسيل 
واس تعمال أنسم الأرش فيه هو الاكثر فى 
لسسانهم - وارش غير مقسدر وهو ما ترك 
الشارع تقدهره لحصكومة عتتال يطلب 
اليه تسيديرها ويفظى القننافي على 
57 


مشروعدته : دلبل وجويه السنة فقد 
ورد فى ابجايه على الجانى أحاديث عديدة 
منها ماروى عن أبى شريح الخزاعى قال 
سمت رسشول اللة صلى الله عليسة 
وستلم : من اصيب يدم أو خبل ‏ 
لعجل الجاع بم فهدو الخيبان ميدن 
أحدى ثلاث : أما أن بقتص أو بأخسذ 
الغغقل أو بعفق فان اراد رائعسة فخذوا 
على يديه » رواه أحمد وأبو داود ؤابن 
فاحه ‏ والفقل الدية سسواء أكانت دية 
نفس أو ذية جراحة وهو الأرش ل 
ومنها ما رؤاه عمرو نن حنزم أن رسول 
الله ضلى الله عليه وسسلم كتب الى أهل 
اليمن كتابا وكان فى كتانه أن من أغتبعا 
مؤمنا قتلا عن بيئنة فأنه قود الا أن يرضى 
اولباء المقثول وان فى النفس الدية مائة 
من الابل وان فى الأنف اذا اوعب جدعه 
ادن واف الب« انيدان الذزا ون للقن 
الدية وف البيضستين الدية وى الذكر الدية 
وق الشتاب الحدية ؟وق الفضيي الجندية 
وف اليكل الواعددة شف البنذية وق 
المنادومة كلت الدية وق التحناكفة ثلث الدية 
أصيبع من اصابع البد والرجل عشر من 


اموق انحن تشم جز الابة راوشم 
خمس من الأبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى 
أهل المذهب الف دينار رواه الننسائى ‏ 
ومنها أحاديث أخرى وردت فى أعضاء 
معينة وحديث عمرو بن شسعيب عن 
ابيه عن جده أن النبى صلى الله عليسه 
مالم همى :فق المي العدور ال اليينادة 
يكاتها ]ذا سمخل ديةنا وق السند 
الفسلاء اذا قطعت بثلث ديتها وفى السن 
السوداء اذا نزعت يثلث دبتها رواه 
النسائى وسيأتى شرح ذلك فى الكلام على 
أروش الجراحات 20 ٠‏ 


واذ ند دلت السنة على وجوب المال فيما 
نص عليه فيها من الجراحات فقسد 
كان ذلك أصلا قيس عليه وجلوب 
الأرك شيعا لق سس عارك نويا ين 
الخدراكات تمدق الوصنف الفبيترك 
الجامع وهو الاعتداء على جسم الانسان 
بها يفقده منفعة لها وزنها ف حياته و الأصل 
فى الاعتداء على الاطراف أنه اذا فوت 
منقية عا الفمال آل ارال حوت الا مقفتوء! 
فى الآدمى على الكمال ووجبت الدية جميعها 
لاتلاف النفسس من وجه وهو ملعسق 
باتلافها من كل وجه اعتبارا بقضساء 
رسول الله صلى الله عليه وسام بالدية 
كلها فى اللسان والأنئف وبقضائه ببعضها 
فيما دون ذلك كالأصيع واليد والرجل 
والجائفة والآمة ونحوها وعلى وجوب 


وما بعدها . 


هم 
أحصوال وجوب الأرش 


الآتبة : 

هال فبه من الجنيابات والحراح على 
ذلك ما اعتمره الفقهاء من القتل ثيه 
عد ال قا ا كانه معمرى القطلا 
« جنابيات أو جروح أو دماء » ومن ذلك 
أيضا الاعتداء على أطراف الانسان 
بالقطع أو بياحداث جروح فيه كالامة 
وبجب ف هذا النوع ماقدره الغمارع 
جراح 6 * 


ثانها : فيما الحمق بما نص الشارع 
على ثبسوت الأرش فيه مالم ينص عليه 
الشمارع وليس يحب فيه القصاص. 
أحكامه مصطلح « جراح » ٠‏ 


نالئف ا : عنسد سقوط القصاص مسدب 


() الهداية ح لم ص 7.؟ وكشاف القناع 
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من الأسباب فيما يجب قيّه وفيما يلى 


١‏ اذا سقط القصاص يسيب عدم 
الممائلة بين الحانى والمجنى عايه وبين 
عضو المجنى عليه وما بقابله من أعضاء 
الجانى فيما اذا كانت الجناية على عضو 
من . الأعضاء وذلك محل اتفاق المذاهب 
لأن الممائلة شرط فى وجوب القصاص فى 
جميع المذاهب لم يخالف فى ذلك أحد 
وانما اختلفوا فيما تفوت به المماثلة 
وذلك ها ينظر فى مصطلح قتصاص©22 » واذا 
ما سقط القصاص وجب الأرش أو الدية 
تجنيا لأهدار الجناية ,_ 


أما المماثلة بين الجانى والمجنى عليه 
أو بيان تحققها وعدمه فى مختلف 
اذاهب فينظر فى حصطلح قصاص 
فاذا كانت غير متحققة ف مذهب من المذاهب 
امتنسع القتصاص ووجب ما أوجبه 
الشارع من مال وف بيان ذلك المال 
ف المذاهب المختلفة ينظر فى مصطلح 


دبةء. 


وأما عدم الممائلة فى الأعضصساء كأن 


052 


)١(‏ الهداية ح لم ص ١517‏ وما بعدها والشرح 
ص 05؟ وكشاف القناع ح ؟ ص 17؟ وتحرير 
الاحكام حد ؟ ص 565 وما بعدها والئثيل ىح بم 
ص ٠5.7‏ وما بعدها ٠‏ 


مذهب الحنفية : ْ 

ذهب الحنفية الى أن عضو الجسانى 
اذا كان صحيحا والعضو المجنى عليه 
معيبا لم يجب القصاص وسقط لعدم 
الممائلة بين العضوين والقصاص لا بكون 
الا عند المائثلة كما ينبى معناه عن ذلك 
واذا أمتنع القتصاص بينهما وجيت دية 
الفشق لحن علي رلك ذا ان طقسو 
الججاى عسكا والتقسي )ليزن بطبتحه 
ذئى يد شسلاء أو ناقصة الأصابع فالمجنى 
عليه بالخيار ان ثساء رضى بقطعم يد 


الخدادن المعينة ولا فى له حييد ذلك ارضاء 


بذلك وان شاء أخذ أرش اليد كاملا وهو 
نصف دبة النفس وذلك لأن أستيفاء 
الغ كاملا مصدن فسكان له أن يعوو 
ويرضى بما هو دون حقه وله ان يعدل 
الى العوض كالثلى اذا انعدم عن أيدى 
الناس بعد اتلافه كان الواجب فيه 
قيمته كاملة ثم اذا استوق حقه بالة 

لم يكواله طلا كاه لر سباق يذلك سير ١‏ 
ما عداه كافى الرضا بالردى بدلا عن 
الجيد”" والى هذا ذهب الحنابلة ومما 


. يندرج تحت هذا الفسابط عند الحنفية 


شغوط" التيدافن. ين الرجيل انراز 
فيما دون النفس وبين الحسر والعيد وبين 
العيدين ذلك لأن الأطراف يسلك بها 
مسلك الاموال فيقدم التمائل بينها 
بتغساوتها فى القيمة وذلك أمر ثاببت 
بصصسنع الشمارع فانه قد قوم يد الحر 


(5) الهداية ؛ ح لم ص */0؟ . 


بخمسماائة ديثنار على سبيل القطع 
واليقين ولا تبلغ قيمة بد العيد ذلك 
المقدار فان بلغته كان ذلك بناء على 
الحرز والظن وليس الظن كاليقين 
واذا انعدم التمائل سقط القصاص 
وأذامتتفط القسياتض: عدة: الذيضة أو 
الأرش وذلك بنخلاف التفاوت ف البطمش 
والقفوة اذ لا ضابط له وبخلاف التفاوت 
فى الأنفس لأن التلف ازهاق الروح 
ولأانكنارت 1ق 


مذهب المالكية : 

برى المالكية أن التفاوت بين العضوين 
وو.جبت الدية أو الأرش فاذا جنى ذو بد شلاء 
على الى يذ( صتحيحة مقظيها لا اقضاض ين 
ذى "اليد القتاكه وان رضى لذو ليخ المتطلوعة 
وليس للمجنى عليه الا الدية'"© كما يرون 
هرب فعاض :0 اأكظر اف بن اليكل مر اذ 
عند توافر شروطه خلافا الحنفية 7" 
اذ التمائل فى نظرهم ثابت من حيث أنها 
أجزاء من الانسان دون أن يكون 
مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعية الى عدم جواز قطع اليد 


. المرجع السابق ص ال9؟‎ )١( 
. 502 ؟) الشرح الكبير للدردير د ؛ ص‎ 


ناطق مأخرنين 99) 


/ا/ 


بمعيب ذ هيت فأئدته بخلاف مالم تذهب فائدته 
بعييه فيبعد كال ليم واذا قطلسع 
المجنى عليه المحيحة بالشلاء بلا اذن 
من الجانى لم يقع قصاصا لأن ذلك غير 
مستحق له فيجب عليه ديتها وله حكومة 
يده الشلاء المقطوعة وجوزا قطلسع 
الشلاء بالصحيحة اذا طلب ذلك المجنى 


وتقطع عندهم ذاهية الأظفار بسليمتها 


والفجدى طلينية حكوة الأفلفاز ون السكين 
ولا تؤخذ عين صحيحة بعمياء ولا سان 
ويرون وجوب القصاص 

بن اطواف الرجيل والراة لتبموث التكافة 
ينا كما ذهب الى ذلك المالكية وهو مذهب 
الحنايلة200 أيهفا خلافا للحنفية2'9 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

وذفت: الزدية الق أنه 'لا يوككة المشنو 
السليم بالعضو المعيب الذى ذهبت منفعته 
نغيفنة و/21ة هذ ذاك اظفار نما لذ عدر عنيا 
وان رضى الجانى اذ لا يمستباح ذلك ويجوز 
العكس ولا تؤخذ العين الصحيحة بالمعيبة واذا 
كانت عين الجانى معيبة لا. يبصر خير 
المجنى عليه من أخذها بعيئه اللبسسلمية 
وأن يسترك ويرضى بالدية2" » واذا كانت 
الجناية على الأطراف فان كانت على 
أطراف المرأة من الرجل خيرت المجنى 


(1) نهاية المحتاج جح لا ص 575 وما بعدها . 

(0) كشاف القناع جح ا ص 307.6 6 هت 5مى؟ 
وما بعدها ٠‏ 

(5) كشاف القناع ح لا ص 06” . 

7) الازهار ح 1 | ص ©5560 . 


48/ 


فلوسا و العم عن ون اتير اق الر سين 
فى أن قفوم بالعد وس نكية در لجل 
المفقطلوع وبين دية طرفها أو تترك وترضخى 
بالدية وان كان هون المرأة على أط راف الرجل 
0 تعن من اطندزاك:اآراة وليضسن 
له سبو ,ذلك-وق قرح الأياقة عن ريد 
أن اقل 1ك الرحييل :و محرا فصوا و تعد 
زيد بن على وأحمد بن عيسى لا تؤخذ 
أطراف الرحجل بأطراف امرآة20 ٠‏ 
مذهب الامامية : 

ويرى الشيعة الجعفرية الا يؤخذ العضو 
الصحيح بالعضو المعيب الذى ذهبت فائدته 
وقد الحيه المح والمطى لشفي 
الفرق بين الديتين وف المسوط عندهم 
ليس له أخبذ الفرق لرضاه بالقطع© ٠‏ 

امنا التشحام عون اللسراف لحيل 
وأصيرات المرأة يم يرون فى ذلك أن 
عليها 8 طرد من ادر ادها قيها كانت 
كلت بكية الر ل غاذا بيات 


دبيئه الثلث أو زادت رحعت دية المرأة 


ديكتهةه دون 


الى النصف وعنددئذ يقتص لها مسع رد 
التفاوت بين السديتين وكذلك الحكم فى 
الجسرام7) 00 


مذهب الاباضية : 


بعدها 3 
تحزير الاحكام كه 8ص 426 , 


سقط فى محل من شأنه يجب فيه وذلك بسبب 
تان منتقوطه وجي الأركن 83 تراط 
المحائلة فيه لم يجب بين عضوين غير هتماثلين 
وعلن ذلك حلت الرا عل ريام المساهن 
لا يهرى وقيل بجرى فاذا اقتصت 
المرأة من الرجل ردت له مازاد عضو على 
عضوها فى الأرش واذا اقتص منها زادت 
له مثل ذلك وقبل اذا اقتصت منه لا تزيده 
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(ب ( عند تعذر القصاص فسنسيتب 
عدم امكان الماثلة وعدم الأمر فى 
التنفيذ وذلك كما ففالجراح مما هو 
دون الموضحة ونحوها مما لا يتأتى فيه 
المماثلة عند القصاص وذلك محل اتفاق 
بين المذاهب حتى لا يكون اعتداء بغير 
جزاء و لايهدر جرح يجب فى مثلها 
القلصاص لولاا تعذر الممائلة عند 
التنفيذ ‏ وذلك ما ينطبق عليه ما جاء 
فى الهداية اذا امتئنم القصاص وجبت 
الدية وما جاء فى شرح النيل اذا ما سقط 
القتصاص فى محل من شأنه ان يجب 
فيه لسبب من الأسباب وجب الأرقشن20 ٠‏ 


( ج) اذا تعدد الجناة على الطرف: 


0 اده اماه 

0 القداية حد لم ص 518 والشرح الكبير 
للتردير د ص 0144 7097 4604 بنفسانة 
المحتاج ح /ا ص 515 »6 08؟ وكشاف القناع 
ح ؟ ص ./0؟ والازهار د ؟ ص 785 وتحرير 
الاحكام جح ؟ نص 5 والنيل ح لم ص 88 85 
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عند الحنفية اذ لا قصاص عندهم فى 
الأطراف عند تعدد الجناة مخلاف 
تعددهم فى الجناية على النفس اذ 
لمجا و التسنامن ففيدا ذا حتى اكت 
من واحد على عضو فقطعوه وجب الأرش 
على الكتانن بالسينوية0): خستلاها: الماكة 
حيث أوجبوا القصاص على الجميع فى 
الأطراف وهو مذهب الشافعية والحنايلة 
والزيدية والشسيعة الجعفرية غير أن 
الزيدية منهم من ذهب الى أن الواجب على 
كل واحد من الجناة دية كاملة فى الطرف 
بخلاف النفس ويرى المؤيد بالله متهم 
أن الواجب دية واحدة عليهم وهو 
رأى الجمهور ٠‏ 
مذهب الحنفية : 

( د ) عند فوات عضو الجسانئى 
يجوز على ما ذهب اليه الحنفية بأن قطم 


الجانى بيد غيره فتقطع بها أو سرق 


5 العضو المجنى عليه ولكن اذا فات 
العضو بآفة سماوية أو قطع بغير حق 
سقط القصاص ولم يجب أرش العضو 
المجنى عليه اذا كان ذلك قبل اختيار 
المجنى عليه ذلك لأن حقه متعين فى القصاص 
وائما انتقل الى المال وهو الأرش باختياره 
اياه بدلا عن أصل حقه وهو القصاص 


)١(‏ البدائع ح لا ص 565 وهداية ح لم ص 
؛ الشرح الكبير ح ؟ ص .2؟ ونهاية المحتاج 
حد لا ص 918؟ وكشضاف القناع ح ؟ ص /لم؟ 
والازهار ح 1 د 2 ان 2 "1١‏ سس /ال/؟ وتحرير 
الاحكام جد ؟ ص ؟5؟؟ , 


المتعلق باليد فاذا لم يختر حتى فبات 
العفو فقد بطل حقه لفوات مهله 
واذا بطل بطل أصلا ورأسا فلم يكن 
له الانتقال. الى يذلة يعمد نسقوطة اما 
اذا فات محق فان الأرش حينكذ يجب لانه ند 
قفى بالطرف حقا مستحقا عليه فصار 
كأنه قائم وائما تعذر استيفاء القصاص 
لعذر فيجب بدله وهو الأرش وكذلك 
الحكم اذا فات العضو بعد اختيار 
الأرش لتعين حقه فيه باختياره 
فلا مسقط بيفوات العضو وكفوات 
العضو بغسير حق حدوث عيب به يعسد 
السننابة كي د كاحت و الحمالة مكيف 
عند جنايته على يد غيره ثم مسلت 
يوه هن عنذف لحيل اهعيبا كوه 
للعجنى عليه حق ف الأرثش لأن حقسه قد 
بثبت عينا فى القطع فلا ينتقل الى البدل 
بالتتبان" كفحاة اذا "ذه القبل. اه 
ستماوية) :ذه الى ذاك الحنشة٠‏ 


مذهب المالكية : 

وذهب المالكية الى أن فوات العضو. بأى 
سبب يسقط حق المجنى عليه فى الأرش لأن 
الواجب الاصلى عندهم هو القصاص وأنه 
يسقط بفوات محله وسقوطه يستوجب سئوط 
بدله فلا ثىء للمجنى عيه ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

وذهب الشافعية الى أن حق المجنى عليه فى 


لقم البدائع ح لاا ص 2558 والهداية جح / صّ 
59 كاف القناع ح * ص .77 ونهاية المحتاج 
ح لاا ص 20555 5955 والشرح الكبير للدردير 
ح ةع ص 5605 . 


1 أرشس 


الأرش لا يسقط بفوات العضو بأى سبب لأن 
حقه فى القصاص والمال يدل عنه فاذا 
فات أحدهما بفوات محله تعين الآخر وهو 
اليدل وفى قول له الواجب أحدهما 
لا على التعيين ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


وذهب الحنابلة الى ما ذهب البه الشافعية 
من عدم سقوط الأرش يسبب تعذر 
المسكناء العا من اعتسيو الخانى بقطن 
أو شلل ٠‏ 


مدهت القيعة المعئرية* 
واهية اللتيدا «الجاشتعرية الي لان الع 
السو نوات مكل لقاش 401 

(8) ف كل عو سقط دية القمسامن 
نشيهة وهذا مختل اتفشاق. نين الذاهف 
القحائية كما فق تحتصائة الأصبل على 
فرعه وكما فق عمد عديم الاهلية 
وناقصهبا فأما جناية الاصل على 
فرعه فلا قود فيها عند أبى حنيفة 
والقنتافمن واحفمة والقصيوعة الحيسرة 
والزيدية والاباضية والى هذا ذهب مالك 
الا أن يضجعه فيذبحه أو يقئله قتسلا 
لا يشك فيه أنه قد عمد الى قتسله 

وقية كاله ابن صدوفة ل السجاتل تعفية اذا 
شاركه فى القتتل صبى أو أب مجنون 
ونون ل مت انه مستفة قال 16 


. 765 تحرير الأككام حا اص‎ )١( 
. 529 (؟) الحطاب جح *ا ص‎ 


الاهلية أو ناقصها 
فحكمه حكم الخطاً فى جميع المذاهب2. 

(و ) اذاها اختار المجنى عليه الأرش 
بدلا عن القصاص باتفاق المذاهب لأن 
الجناية على الاطراف يجرى مهمرى 
الجناية على الاموال وقد أمر الشسارع 
بالعفو وتدب اليه وجعل المال عوضا 
عق القحدود اذااهة رغ اقويئه المحن عارب»* 


فكان له حن اختباره ٠‏ 


وأما عمد عدم 


والأزفن كما ذكتدوها جه اتح ان 
دينة اتسين عند ازهافهينا ف ليثمال 
هن النكيتداء كوا عن ] لمحيل الفتول 
من المال فيما دون النفس ففيما يلى 
دبان أحواله وأنواعه وأحجكامه ٠‏ وقد 
يكون عقدرا بدية كاملة وقد يكون 
مقدرا بما هو دونها ٠‏ 

أرش الجروح 

أنواعه : 
وهو ما جاء عن الشسارع بيان مقداره 
ذلك هما يأتى بيائه فذكر أروش بعسض 
الاعضاء عند الاعتداء عليها ‏ ونوع 

(9) الهداية ح لم ص 6؟ وبداية المجتهد ى " 
ص 5995 والحطاب دا ص ؟99؟ 515902 62 
ونهاية المحتاج ح لاا ص 555 ؛) لىه؟ ؛ 15" 
وشرح الازهار حت ؟ ص 8/م؟ والمحلى ىد ١‏ ص 


5 وتحرير الاحكام جد ؟ ص 25554 وششيرح الثيل 
حا ص ل9.؟ 5.862 . 


غير مقف در دن الشمارع وهو ما ترك 
الشارع تقؤديره الى حكومة عدل بقضى 
كا ولم وز فيه عن القسازم 3ف سير 
عت ةا ا راجع مص طلح حصكومة 


عدل ‏ ء. 


والقائتوة العامة فى اروفن: الاعفسناء 
والجراح أن ما جاء فيه عن رسول الله 
ملق الله ظليمة وسطلم أن فين الذية 
نالو اهدب شمن دينة اللعحدي كابلة ومتهاء 
فيسنة عنه أضدلى" الله اعلينة وسسام. ان 
لاعن عملا موه ريون لعزا حلت 
وربع كان الواجب فيه ذلك منسويا 
الى دية النفصيين كاطة سدوها لمريهية افيه 
عنه صلى الله عليه وسلم نص فى 
تقدير ما بجب بالاعتداء عليه فالأصل 
الماجدصيظا بون الاقجان ارون سكس مضل 
الله عليه وسلم أن الفائت اذا فات به 
جنس منفعة على الكمال أو زال به جمال 
مقتوه” كان ١‏ الوالمت فيه .الدنة "كامالة 
شين آنه 31 كان متسوها فى الك 
كان الواجب فى فوات الواحد نصف الدية 
ان كان منه فى الجسسم اثئسان فقط 
كاليدين والرجلين » وثلث الدية ان كان 
ثلاشنة التخرين وهاحرهما فى الانيت 2 
وربع الدية اذا كان أربعة كأشفار العيئين 
وهكذا يجب فى تلف الواحد أو الاثنين أو 
الأكثر بحسابه بمراعاة عدده فى الجسم 


ففى الأصبع من اليد أو من الرجل عثشر 
الدية وهكذاء 


ارش 


1١ 


فاذا كان الفائت الجميع كان الواجب 
الدية وما عدا ذلك مما لم ينص عليه 
ففبه حكومة عدل وهذا الأصل محل 
اتفاق بين المذاهب الثمانية ‏ وو.جملة 
القول أن الدية الكاملة قد تجب بتفويت 
العضو وقد تجب بتفويت معنى فى النفس 
تفوت به النفس حكما فى حق جنس 
المنفعة كالعقل والسمسع وقد يجب أرشس 
مقدر وقد تجب حكومة العدل وذلك 
5 سيأتى بباته ٠ ٠‏ 


أروش الجراح 

الجراح قد تكون فى الحر د تكون فى 
الحرة وقد تكون فى العسد وقد تكون فى 
الأمة وقد تكون فى الذمى وقد تكون فى 
اناي اق لسرت وين العراع امع 
فيكهاكا وذلة فاكان سيبس فى التراين 
والوجه ومنها مالا يطلق عليه ذلك 
الاسم وهو ما كان فى غيرهما . ٠‏ 


أروش شجاج الحر وجراحه 

مذهب الحئفية : 

يرى فقهاء الحئفية أن “الشجاج ‏ احدى 
عشرة شجه ‏ الخادشة وهى التى تخدش 
الحلة ‏ وصععئ: اننا الخارصة :وه التق 
تخرص الجلد أى تخدشه وتفضى الى اللحم 
ولا تخرج ,الدم وبعدها الدامعة وهى التتى 
يخرج منها ما يشبه الدمع وبعدها الدامية 


413 أرس 


وهى التى يخرج منها الدم وبعدها 
الياضعة وهى الثى تبضع اللصسم 
وبعدها المتلاحمة وهى التى تذهب فى 
اللحم أكثشر مما تذهب الباضعة ‏ هكذا 
رو سن ادو موماميف رهية الله كسان 
وتان تفدحة : !امافمةة فيسل الناسة 
وهى التى يتلاحم فيها اندم وتسسود 
وبعدها السمحاق وهى التى تصل الى 
جلدة رقيقة فوق العظم تسمى 
السمهحاق وتسفقى ملطأة كما فى 
القاهوس ثم الموضحة وهى التى توضح 
النكظلم. بك ولط هنيها بخان ون الايل 
ثم الواديهة وى الفى اقيم نعمت 
ويجب فيها عشر هن الإيبل ثم المنقلة 


موضحة ويجب فيما خمس عشر دن 
الال قي الكمنة رهن الثى تسل الى لم 
توما وه جلو فده المطيم ومن 
فيها ثلث الدية » ثم الدامفة وهى 
التى تخرق الجلدة وتصل الى الدماغ وفيها 
الدية اذا أدت الى الموت فهذه أحدى 
عشرة شسجه ولم يذكر محمد الخادشة ولا 
الداممة لأنه لا يتصل بها المكم غالبا 
اذ أن الخادشة لا يبقى لها أثر ولا حكم 
الفربيحة :الف لاحي ايننا اكر :اله امسة 
لامدكقن مهيا الانسان فيكون الحهكم 
فيه كم الكل اذ آذت اليه ألما بقية 


الشجاج فيجب حكومة عدل وذلك فيما 
قبل الموذ متحهة وهى بسك وانظر مصطلحات 
هذه الإسسسهاء وما يبدب فيها فى 
3 شجاج ٠9‏ 


اما ما عدا الشجاج من الججراح ففى 
العضو الذى لا نظير له فى السدن يفوت 
به جمال كامل أو منفعة بها قوام 
النفس الدية كاملة وذلك كاللسسان كله 


٠‏ والأنف كله وكذلك تجب بقطسم الحشسفة 


والرزج ضفن اللنمات اذ مده الاين 
الكلام وكذلك بما يزول به شسعر رأسس 
الرجل والرأة ولحية الرجل بحيث لا ينبت 
وانظشر مصطلطح دية ٠‏ وجراح ل 
وتجب الدية باذهاب العقل أو البصر 
أو السمع أو الشسم أو الذوق أو الكلام 
أو العمياع ولك لمعم يمتياة الؤلة الت 
تقوم ايها هذه المسسائى ولتاقم 
صورة ٠‏ 

والجراح فى ساثئر البدن غير ما تقدم 
ليس فى شىء منهسا أرش مقدر معلسوم 
سوى الجائفة وهى الجسراحة النافذة ٠‏ 
الى الجوف وتكون فى كل موضيع يتحقق 
فيه ذلك كالص در والظهر والبطن 
والجنينان دون الرقبة والحلق واليدين 
والرجلين وفيها ثلث الدية ٠‏ وانفر 
مصطاءم جائفة وتجب حكومة العدل 


قيها لم يرد فيه نص بوجوب مقدار 


معين من المال فيه ككسر الضلع وقصبة 
ذلك ما يتعلق بجراح الحر وما يجب 
فيها هن الأرش . 0 - 

أرش جراح الحرة 


مذهب الحنفية : 2 


أما جراح الحرة ومقدار الأرش الواجب ‏ 


فيها فان ما يجب فيه دية كاملة فى الصر 
دجب فيه نصف الدية اذا كان فى الحرة 
فدبة الحرة على النصف من دبة الحر باجماع 
الصحابة وجاء فى الدر المختار اذا اعتدى على 
العدزة كانك” الدية الواعيلة فيميا حون 
المين هنهننا عن النسيف نون يكت 
بالننفر الى الرجل روى ذلك عن على 
موقوفا ومرفوعا ففى قتل الحرة خطآ 
خمسسة آلاف درهم وى قطع يدها ألفان 
وخصماكئة وهذا مطرد فيما له دبة مقدرة 
شبرعا أماها فيه حكومة فتسل حكمه كا 

فى المقندرة فيكون ارقسه على التصنف 
مما يقدر له اذا كان فى الحر وقيل 
يحوئ. ,ينهم كينا ف الطترية وجاء فا 
التتارخانية أن ما ليس له مدل مقدر 
"قرعا سستى فيه الرجسل و اليزاة ينه 
أمتسذابةا ند ووحة العنيون الأرق ان اذل 
النفس يقتص بالاجماع وهو الدية فكذلك 
الحكم فى بدل ما دون النفس الأن 
المنصف هو الأنوثة وهى متحفقة فى الحالين 
ولافرق فى هذا الحكم بين ما كان دون 
ثلسث الدية وها زاد على ذلك فالتخصيف 


ثابت ف جميسع الاحوال عند الحنفية77» 
والى هذا ذهب الشافعية والزيدية 


والشسيعة الجعفرية'" ٠‏ 


وذهب المالكية الى أن أرش المدرة 
يتساوى مع أرش الحر فيما دون ثلث 
ديته اذا كان ذلك هو الواجب فى الجناية 
شرعا بالنظر الى الحر فاذا كان الواجب 
فيها بالنظر الى ثلث ديته فأكثر كان 
الواجب فى الحرة تنصف ذلك فاذا قطع 
للحرة ثلاثئة أصابع كان الواجب فى ذلك 
ثلاثون من الأبل اذ ان ذلك دون اليف 
مع الواجب بالنظير الى الجر ب ولكن 
من ثلث دبة الرجصل فينصف قف المرأة 
وذلك لماروى عن عمرو بن شسعيب عن 
أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله 
الثلث من ديته رواه النسائى والدارقطنى» 
ذلك هو المكم فى جراحها وشجاجها 
ولذا تستوى مع الرجل ف منقلتها 
وهاشهتها وموضحتها وآمتها اذ الواجب 

)1غ( هداية د م/ ص ك0 تحفة الفقهاء 
للسمرقندى جح 8 ص ١55‏ ا ص ١7.‏ والدر 
المختار وابن عابدين جح ه ص لا.؟ والبدائع ح ا 
ص 52" . | 

(؟) نهاية المحتاج ح /ا ص 7.7 والمختصر 
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فى الجائفة على النصف من دية الحكر 
اذ الواجب ف كل منها أكثر من الثلث 
وهذا هو رأى أهل المدينة وقد روى 
أن ربيعة بن عيد الرحمن سأل سعيد 
ابن المسيب عن رجل قطع أصديع امرأة 
قيال سحعيد فنها: عقي عن الامتل قال 
فان قطع قطع ثلاثا ؟ قال فيها ثلاثون 


مالا نان ملم (اريليما بقانايهضا 


عشرون قال ربيعة أكذا كثرت جروحها 
وعظمت مصييتها يقال أرشها فقال 
مسعيد آعراقى أنت قال ربقعة بل جاغل 
متعلم أو عالم متبين قال سعيد هكذا 
السنة يا أبن أخى يعنى سنة زيد بن 
ثابت ومن هذا يتبين ان الرواية عن رسول 
الله صلى الله عليه وسام لم تصح 
فى ذلك اذ لو صحت ما اشتبهت على سعيد 
ولأجال المكم على سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا على كيه 
لق 


زبد ل 


المالكية ذهب الحنايلة وأهل الظاهر 29, 


ويرى المالكية ان ما ينشا عن الفعل 
الوراخة كقيرية و اعكدة :أن ها عو ف مناه 


بطق معنف او اناوه جه اما 
ولا يفرق ما ينشأا عنها من الأثر هاذا 
ضرب ش خص امرأة ضردة واحدة أو 
أصابع من يد أو يدين أو يد ورجل 
وجبت دية ع اجام ردت من 
0 دبة مسنتقلة 
وكذلك الحكم عند اتحاد الممل وان 
تراخت الضربات لا فرق بين شمجاج وجراح 
من يد كان عليه ثلاثون من الأبل ثم اذا 
قطع لها ثلاثا عن يد أخرى كان عليه 
ثلاثون أخرى لاختلاف ا 


لا عشر: لاتحاد ا 


قطعه هن تلك اليد وذلك دون رد لبعض 


اخللاك هيما فطع لها عن قبل ولخد 
تلم انا اصبيعن ين أله البسسد كان 


.لها فى الجناية الاولي عشرون.من الأبل اكل 


كضربات فى وقت واحد متتابعة دون فصل 


6 الشرح الكبير للدردير والدسوقى ح‎ .)١( 
٠ 00 ص‎ 
(؟) كشاف القناع ىد ؛ ص 256 وما نعدها‎ 


وتكملة المحلى < .1 ص .62 . 


اصبع عشر وف الأخرى. عشر من الابل 
لاتحاد المحل مع مراعاة ما سبق قطعه 
ولو كانت: الجناية الثانية على اليد 
الأخرى كان لها فيها عشرون لعدم اتحاد ' 
الممل وللتراخى بين الفعلين ولا ضم فْ 
ايداع ب عند الترلتى ز فى الففل فاذا 


كد 5 لقرى و فلها عقلها 


و50 


كالرجل ما لم يبلغ ذلك فى المرة الواحدة 
ل ل ا الى النصف ‏ 
وجملة القول عندهم أن ن الفعل المتحد 
أو ما فى حكمه يضم أثره سواء اتحمد 
المحل أو تعدد ء أما المتراخى فلا يضم 
أثره ان تعدد المخل أما ان اتحعد 
فانه. يضم أثره فى الأصسابع دون غيرها 
ف الاسمدان و ميات وكجة 
الجراحات20 ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

وذهب الانافحهية الى أن دبة المرأة 
على النصف من دية الرجل الا حلمة 
الثديين فان الواجب فيهما ضعف الرحل 
وقيل ديتها كالرجل ف الثلث وما دونها 
ومنت ديا الرجل هيما راو : 


أروش جراح الرقيق والامة : 
مذهب الحنفية : 


ولد بالسين كما هو اد بين 
الأخحرار نظرا الى أن القصاص يعتمد 
الممساواة فى العصمة وهى بالدين والدار 
والحر والعيد ف ذلك سواء وبناء على 
ذلك اذا ها قتتل حر عبدا فسقط القصاص 
لششنبهة أو سيب وجبت الدية فى مال 
القاتل كما تجب فى ماله اذا سقط 
القصاص بعفو عنه لأن الاعتداء فى 

هذه الحال اعقداء فماثل الاعتداء على 
الجر 0 اذا كان اعتداء اء على الما 


0 1 طبعة ا 


شترج النيل ح امن 4 


عقر أعفواء على مال لآن الأطسراف 
يسلك بها عستلك الاموال فلم يكن فيما 
مستوجبه كالاعتداء على اطراف الحر 


من كل وجه كما سياتى بيانه ولذا لم 


يجب فيه قصاص وان كان عن عمد 
يجب فى مشله القصاص اذا كان على طرف 
الحر وائما يجب فيه ما يقوم به ذلك 


ويجب فى الاعتداء على نفس العبد 
باركديدايالا بوكب تسافا بشييكة 
لا الدية اذا لم تصل الى دية الحهر 
فاذا بلغت دية الحر أو زادت عليها 
قدي يها لفحل :إن الذي دلقي مشر 
آلاف درهم وهى دية الحكقر الا عشرة 
دراهم اذا كان المجنى عليه عبدا فان كان 


أمة قضى نصف ذلك فى مثشل هذه 


الحال الا خمسة دراهم وهذا عند ابى 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال 
ابو يوسف تجب القيمة بالغة ما يلغت 
كما لو غصب عبدا قيمته عشرون ألف 
درهم فهلك فى يده فان قيمته تجب بالغة 
ها علقت احمناعاج. وذلك "ان الكسنتقان 
بدل المبالية وبدل المالية بالقيمة فوجب 
أن يكون بالقيمة اما أنه يدل عن المالية 
فلأنه يجب للولى وهو لا يملك العيد الا 
من حيث ماليته فكان المان له بدلا عن 
ماليته ووجب فيه رعايتها وممائثلة لها 
كثرة وقلة اذ لا تماثل فى الواقع بين 


النفس والمال فيجب قيمته لذلك بالغة 


ما داع ملعت + 


1 


واذا كان الاعتداء على الاطراف مثل 
ما قدر فى الاعتداء على أظراف المر 
بالنسسية الى ديته فينسنب ما يجب فى 
الرقيق الى قيمته ففى يد العبد نصف 
قيمته لا يزاد على خمسة آلاف درهم 
الا.خمسسة ذلك لأن القيمة فى الغيد 
كالدية فى الهر 20 ٠‏ 

.قال صاحب النهاية فى نهايته هذا 
الذى ذكر خلاف ظاهر الروابة لأنه ذكر 
فى اللميمسسوط ٠‏ فأما طرف الملوك فقد 


ارقن 


:مينا أن المعتير فيه المالية لأنه لا يضمن ٠‏ 


بالقتصناص ولا بالكقارة فلهذا كان 
0 فيه القيمة بالعحينة ما يلغت 


الروايات القول بهذا يؤدى الى أنه يجب . 


بقطع طرف العبسد فوق ما يجب بقتله 
الى أن قال فلهذا لا يزاد على نصف يدل 
النفس فيكون الواجب خمسة آلاف درهم 
الا خمسة. 
مدهب المالكية : 

وذهبٍ المالكية الى أن الحر لا يقتل 
بالرقييق ؤانها تجب فى الجناية على العبد 
قيمته قاذا قتله حر وجبت عليه قيمته 
بالقئنة انلمك وان «اوه على ونة الخير 
ذلك لأنه مال اتلف فوجب فينه شخ هاته 
اكشائكر الأفوال سشسواء أكان التتسسل 
عمدا أم خطا الا اذا كان القاتل مكافئا 
"اله أن حجر اا عمناننا مفلل عبد ا مانا 
عوك | متيل مه والقدمة تدهم 'السه 


)0 الهداية واكقتاية لمم ص 6 وما بعدها 
وص 558 وما بعدها . : 


كالدية للحر: فيما فيه تقدير من الشارع عن _ 
الحروح والشجاج فيؤخذ من قيمته 
بقسددر ما بإأخذ من دية الحصر ففى 
موض حته نصف عشر قيمته وفى جائفته أو 
أمته ثلث قيمته وهذذا واذا لم يكن من 
الشارع تقدير كان الواجب الحكومة 
باجتهاد الحاكم بأن يقوم العبد سليما 
ومعيبنا ويؤخذ الفرق بين القيمتين"© ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

وذهب: القافنية آنا ال كنه"ل يفشتل 
حر برقيق وانما يجب بالجناية عليه القيمة 
فيجب فى الجنابة على نفسه بازهاقه) 
قيمته بالغة ما بلغت مشل غيبره من 
الأموال المتلفة وفيما دون النفس من 
الأطدرافوالمسانى :ما تقض عن تيمكظية 
سليما ان لم يقدر الشسارع مل الجناية 
عليه فيما دون النفس جزاء ماليا فان كان 
ليخت 
من قيمته بنسبة ما يجب فى الحر من مال ٠‏ 


له تقدير فبه كال مأوضحة كان 


منسوب الى ديبتة ففى يذة نصف 
قيمته وفى موذ كه ذ 1 عشرها وق 
قول يجب النقضص بين حال السلامة وحال 
ق الأموال2») ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

وذهب الحنايلة الى ما ذهب اليه 
الشافعية من الأحكام الساءقة9؟» ٠‏ 

0( الشرح الكبير للدردير والدسوقى عليه 
ج ؟ ص [١؟‏ 58586 2 الا؟ . 

6) نهاية المحتاج ج لا ص 08؟ 2 56595 . 
9؟) كشاف القناع ج ” ص 9لا »4 ج 4 
ص همه 6 ؟ ١ ١‏ 


أرشس 


مذهب الظاهرية : 

وذهب أهل الظاهر كما جاء فى المحلى0© 
لابن حزم الظاهرى : من قتل مؤمنا 
عمدا ف دار الاسلام وهو يدرى أنه 
مسام فولى المقتول مخير ان ثساء قتل 
وان ثساء عفا وله الدية ان لم يسقطها 
ميزاهة لا بيواة معاديبا امهنا التترفيا 
القاتل والآية باطلاقها تعم العبد المقتول ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

وذهب الزيدية الى أنة اذا قكل الهمر 
عيدا عمدا أو خطأ لم يجب فى ذلك 
قصاص ولا دية وانما تجب قيمته مالم 
تتجاوز دية الحر فان زادت كان الواجب 
فيها مقدار الذية وهذا اذا لم تكن 
زيادتها لحرفة فيه أو صناعة يعرفها 
فان كانت لذلك وجبت تلك الزيادة بلا 
خلاف وعدم وجوب هذه الزيادة هو 
ها نص عليه الهادى ف المنتخب وجاء فى 
الأحكام أن القيمة تجب يالغة مأ بلغت 
وهو فول الناصر واتفقوا على ان الجنايات 
:فى العبد اذا تكررت حتى زاد مجموعها-على 
دية الحر وجبت جميعها وكذلك تجهب القيمة 
أرشا فى اطرافه مع مراعاة النسية الواجبة 
فى أرش عضو الحر بالنظر الى ديته فى 
موضحته نصف عشر قيمته وف يده نيصف 
قيمته هكذا ويستوى فى ذلك الذكر والأنثى 
ويلاحظ فى ذلك عدم تجاوزها دية المر 
التى تماثلها ففى يد العيد أو عينه نصف 


قيمته اذا كانت قيمته مساوية دية الجر 


م1 


فآقل والالم تزد على دية الحر9؟ ٠,‏ 
مذهب الشيعة الامامية : 

وذهب الشسيعة الاهامية الى أن الحر 
لا يقتل بالعبيد ولا بالأمة ويجب 
على القاتل القيمة ولا يتجاوز بقيمة العبد 
ونه الحى ولا يمة الكسةا ويه الشرة 
فان تجِاوزت ردت الى الدنة فى العيند 
والأمنة ‏ وقيفة العبد مقسومة :على 
أعضائه كما أن دية العز مقسومة على 
أعفاقة والسدي اصفيل المية فنا قنة 
جزاء مالى مقندر واذا كان ما اعتدى 
عليه بالاتلاف فى البد واحخدا ففيه كمال 
قيمنة كما ان عفدى الخبر 'الواشة فييئة 
دية كاملة وما فيه أثنان ففى أحدهما نصف 
قيمته كالعيتين واليدين وهكذا وكل 
مالا تقدير فيه للشسارع فالعبند فيه 
أصلل للحر قان الارشس انما يتقدر بأن 
يفرض الحر عبدا سليما من الجناية 
وتعرف قيمتنه حينثذ ثم يفرض معيبا 
بها وتتعرف قيمته حينكذ ثم يؤخذ من 
القية متشحجة ماوت" القدفن كما وكككة 
العبد بالفرق بين القيمتين"؟ ٠‏ 
مذهب الاباضية : | 

وذعب الاناضنية الى آن الخصر لآ يقل 
بالعمهد لأنه مال وانما يجب بالجناية 
عليه قيمته ولا تجب على العاقلة وكذلك 
تجب القيمة فى الجناية على الاطراف 
مراعا فيها قيمة صاحبها» ٠+‏ 

(0) شرح الازهار ج ؟ ص .7؟ وما بعدها , 

(9) تحرير الاحكام ج ؟ ص 1568 . 


. 9) شرح النيل ج ثم ص لا,١‏ ؛ ل/الا١‏ 2 1117 


' (/ا- فموسوعة الفقه الاسلامى د ه ا 
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أرش جراح الذمى 

مذهب الحنفية : 

ذهب الحنفية الى أن المسلم يقتل 
بالذمى كما يقتل الذمى باللممسلم ويجب 
القصاص بينهما كذاك فى الأطراف ويتساويان 
فى الأروش والديات لما روى أن النبى صلى 
الله عليه وس لم قال : « دية كل ذى عهد 
ف عهده ألف: دينار » وكأن على ذلك قضاء 
أبئ بكر وعمر فالممسام والذمى سواء 
فى دية النفس وف أروش الشجاج والجرو 27 
والمستامن كالذمى فى الدية والارش دون 
العميساضن ‏ * 
مذهب المالكية : 

وذهب المالكية الى أن دية الكتابى 
الذمى والكتابى المعاهد نصف دية ١‏ 
والمجوسى المعاهد والمرتد ثلث خمس دية 
المسالم وأنثى كل من هؤلاء على النصف 
من ديته وقيل لا دية للمرتد وائنما على 
قاتله الادب وهذا قول سخنون والاول 
قول ابن القاسم؟ وكذلك الحكم فى 
الأطزاف ٠‏ . 
مذهب الشافعية : 

وذهب الشافعية الى أن دية النصرانى 
والمهودى اذا كان لهما أمان ثلث دبية 
المسلم نفسا وأطرافا لفعباء عفر 'وعتفان 


بذلك ولم ينكر عليهما ذلك مع انتشساره . 


فكان اجماعا اما من لا أمان له فمهدر””» ٠‏ 


)١(‏ الهداية ج لم ص 975؟ 2 لاءلا > الال 
والدر وابن عابذين ج م٠‏ ص /.؟ . 
©) نهاية المحتاج ج لا ص ."5 ,. 


مذهب الحنايلة : 

وذغب الحضايلة الى أن ذية الكعقيانى 
الحر على النصف هن دية المسلم لحديث 
عمرو بن عيب عن أبيه عن جلده 
مزفوعا: عل :انؤية القنابي العن تمهدونة 
المسلم رواه أبو داود وحسنته وهذا اذا 
فى حقن الدم وأروش ١جراحاتهم‏ من دياتهم 
كجراحات المسلمين من دياتهم وأما الحربى 


للق 


فدمه «هدر ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن. حزم فى تكملة المحلى 
وان قتتل هسلم عاقل بالغ ذميا أو 
مستآمنا عمدا أو خطأً فلا قود عليه 
ولا دية ولا كفارة ولكن يؤدب فى العمد 
خاصة ويسجن حتى يتوب كفا لضرره 
وبرهان ذلك قوله تعالى : « ومن قتل مؤعهنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى 
أهله الا أن بصتدقوا »> فكان ذلك فى اومن 
فى نه والجنفن ل كوله كيدان وان 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة 
الى أهله ٠‏ راجع الى المؤمن ضرورة لا يمكن 
غين هنذا ولةذكر للذمن امكلا ولا ادتاس ” 
فصح أن ايجاب الدية على مسالم فى 
ذلك لا يجوز البتة وكذلك ايجاب القود 
عليه ولا فرق2”» وقال بعد ذلك ولو أن 
مسلما جرح ذميا عمدا ظالما فأسلم 
الذمى ثم مات من ذلك الجسرح فالقود فى ذلك 
بالسيف خاصة ولا قود فى الحرح لأن 


(؟) كشاف القناع ج ؟ ص 1١١‏ . 
050 ج ٠‏ ص 1407" مسألة ١؟.؟‏ , 


الجرح حدث ولا قود فيه لأنه كافر : ولن 
بيجعل الله للكافرين على المؤمئين سبيلا90؟© ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

وذهب الزيدية الى أن دية الذمى والمجوسى 
والمعاهد تتساوى هم دية المسالم ق 
النفس والاطراف خلافا للناصر اذ رأى 
أنها ثلث دبة الممسلم وهو رأى الشافعى(2© 
مذهب الشيعة الامامية : ْ 

الشيعة الامامية لهم فى دبة الذميين 
روايات أشهرها ثمانمائة درهم وديات 
نسسائهم على النصف من ذلك ولا دية لغيرهم 
عن اهن اسك ون اروابات اها عد 
الممسلم ومنها أنها أربعة آلاف درهم 


وأروشس جراحاتهم من دياتهم كجراحات 


المسلمين من دياتهم©) 8 
مذهب الاباضية : 

برى الائماضية أن دبة الكتابى المماهد 
ثلث دية الممسلم كاليهودى والنصرانى 
والقويى اذا كانوا على عدا جمزية ار 
عبد امام أ كنت الحتانة طثيه ييل 
أن يدعوهم الامام ونحوه الى الهدى وقيل 
دية الذمى نصف دية الممسلم ودية المجوسى 
المماهد ثمائماكة درهم والمحوسى الذى لم 
يدع الى الاسلام ثلثا عشر دبة المسلم 
والوثنى ستمائة درهم اذا جنى عليه ى صلح 


أو قبل دعوته الى الاسلام وأروش الجروح . 


1) اتكملة المجلى يع 11 صن 994 مشالة 00 
1 الازهار ج 5 ص 459 . 
) المختصر النافع صٍ 1" وتحريرٍ الاحكام 
ج صن 314 0 1 
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المسلم وعقله ثلث عقل المسلم وهكذا سمعه 


ولصو 


تعدد الاروش وتدأخلها 

مذهب الحنفية : 

الاصل عند الحنفية انه اذا تعددت 
الجنايات يتعدد محلها وجب لكل جناية أرشها 
ولم يدخل أرش احداها فى أرش أخرى وان 
كان أقل هنه لانها تكون حبنئذ جنايات مستقلة 
تستتيع كلجناية منها أثرها الشرعى وهو وجوب 
أرشها واما اذا حدثت الجناية على عضو 
فتكترتب عليها أثران كأن قسج رجل 
آخر موضحة فذهب يسيب ذلك عقله أو شعر 
رأسه دخل أرش الموضحة ف الدية وهى 
قد وجبت بذهاب العقل أو بذهاب شسعر 
الراش وانباين .ذلك بالفبنة. الى. نوات 
العقل أنه يفواته تيمطل جميسع منافع 
الأعضاء اذ لا ينتفع بها يدوئه فصار 
فواته فى حكم الموت بالنسية لها فيدخل 
أرشها فى دبته كما فى فوات النفس وعليه 
لا يجب أرش أية جناية ترتب عليها زوال 
المت تح :ها جالستسة الى :زوال: الفسهر 
فلأن ضرر الموضحة بتمثل فى زوال شسعر 
الراس:منعها ولذا اشنا يكب ارقها بفؤات 
جزء من الشعر حتى لو نبت ما زال بها سقط 
أرشها والدية جب بيفوات شىء من الشعر 
فكانت الموضحة كالجزء بالنظر اليه حينئذ 
أذ أنهما قد قفلها سف واهد وهوقوات 
الشعر فبدخل الجزء فى الكل كما اذا قطع 
أصيع رجل رجل فشلت يده اذ لا يجب الا دية 
اليد وجمة القول انه اذا وقعت الجناية 


438 شرح النيل ج م صٍ 5ه © ام ٠‏ 


٠6٠ 


على عضو واحد فاتلفت شيكين وأرش أحدهما 
أكثر عن أرس الآخر دخل الأقل فى الأكثر 
أما ان وقغت على عضوين فانه يجب أرش 
كل منهما استقلالا ولم بدخل أحدههما فى 
الآخدر وهذا عند أبى حنيفة واذا كان 
فق 00 على الاول قصاض سقط القضاصضص 

ه للشبهة 000 دجب القصاص 
فيه 0 أمكن الاستيفاء والا دخل الثانى 
فى الأول وقال زفر الا تتداخل أروشن 
اذا كانت فيمنا دون النفس يجب فى كل 
عجان ازنك 


واذا ذهب بالموضحة اصح أو 0 
أو الكلام لم يدخئل أرثنها فى أرش أحد 
هذه الاشتاء عند أبى حنيفة ومخمد 
وقال أبو يوسف يذخل ف دية | 
والكلام ا فى دية اليضر لأن النضر ظاهر 
فلا بلحق بالعقل فى حكمه وهو دخول أرشس 
الموضحة فى ديته مما السمم والكلام فأمران 
أرثى الموضحة وللامام ومحمد ان كل واحد 
من هذه المنافع أصل بنفشه فيتعدد كم 
الجنابة عليه بتعدد فلا تداخل وهذا تخلاف 
العقل لأن منفعته تعدود غلى الاغضناء 
جميعها فصار كالنفس بالنسسية لها وزواله 
فى معنى زوال النفس والخاق صاحبها بالموت 
وذهب الحسن بن زياد الىأن أرش الموضحة 
لا يدخل فى أرش شىء الا أرش زوال الشعر 
لاتحادهما محلا واذا اجتمع قتل وقطع 
فان تخلل مبنهما مرء اعتير كل فعل مستقلا 
وترتب عليه أثره الشرعىي حتى لو كانا 


أرشن 


غمدين استتيع كل منهما موجبه لأن 
مؤجب الأول تقرر بالبرء فلا يدخل أحدهها 
فى الآخر وعلى هذا يكون للولى القطع ثم 
القتدل وان كانا خطأين فقطع الجانى يده 
و ائئله احا روحت دونجل دب بين 
ونصف دية للبية ولو كاز ب اطي عمدا 
والقتل خطأ ففى اليد القوذ وى النفس 
والدية ولو كان بالعكس ففى اليد نصف الدية 
وفى النفس القود واذا لم يتخلل بزة فلو كان 
أمعذهها عيذ واللخير خط اعش كل على 
حدة ففى الخطا الدية وى العمد القود 
ولو كانا خظأين فالكل جننابة وؤاخدة باتفاق 
فتجت دبة واحذة ولو عمدنين فعند الصاحيين 
يقئل ولا يقطع وعند الامام ان شاء الولى 
قظع ثم قتل وان شاء قتل ولا عبرة 
ناتحاد المجلس وهو الظاهمير وروى عن 
تصر بن سلام انه كان يقول الخلاف بين 
الامام وصضاخبيه فيما اذا قطع يده ى مجلس 
وقتله فى هجلس آخر فلو كانا ى مجلس 
واحد يقتل ولا يقطع ائفاقا (© نقلا عن 
مذهب المالكية : 

وذهب المالكنة الى أن الدية تتعدد متعدد 
الجناية فلو قطع يديه فزال عقله فديتان 
ولو ققد بصره مع ذلك فثلاث ديات وهكذا 
ب واذا كان محل الجنابة له منفعة كالأذنين 
لهما منفعة السنممع والعين لها منففة 
اليصر فزالت منفعة المحل بالجناية عليه 
فلا تتعدد الدية بذهاب منفعة المحل عم 
ذهابه فاذا قطع أذنيه فزال سمعه وجب 


)١(‏ الزيلعى ج 1" ص 1750 وما بعدها والدر 
المختار وابن عابدين ج ه ص 558 . 


ارس 


ا 


دية! واحسدة واذا فلم فيقية سوال مصرة 
وجب دية واحدة ولا تجب الحكومة فى المحل 
مع وجوب الدية ولا عبرة بتعدد منفعته 
فاذا جنى على لسانه فزال ذوقه فقط 
أو ذوقه ونطقه جميعا فدبة واحدة فى 
الحالين وهذا اذا لم توجد المتفعة يغيره 
أيضا فان وجدت بغيرِه وجب لزوالها دية 
اهلو قاذ قد هليه اققوة ذلك هيك 
قوة جماعه أيضا فعليه دية قيامه 
ودية أخرى لعدم قوته على الجماع 20 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

وذهب الشافعية الى أنه اذا اعتدى 
افلمتان على اخر فاعقسو عق الفيكائه 
وكان لمنفعة زالت بهذا الاعتداء 
فالواجب دية واحدة هى دية المنفعمة 
ودخلت دية العضو فيها وان لم يكن محلا 
لها فزالت بالاعتداء عليه فالواجب ديكان دية 
العضو ودبة المنفعة وعلى ذلك اذا اعتدى 
على أذنيه فزال سمعه رجب ديتان دية أذنيه 
ودبة سمعه اذ ليس المسسمع فى جرم الاذنين 
بل فبمقرهها عن الراس وأو جرحه بموضتحة 
فزال بصره أو سمعه وجب أرش الموضحة 
ودبة السسمع أو البصر وكذلك اذا زال عقله 
بها لأنها جناية أبطلت منفعة ليست فى مهل 
الجناية ولو قطع يديه ورجليه غزال عقله 
وجب ثلاث ديات وهكذا وى قول يدخل 
الأقل فى الاكثر أو فى المساوى كأرش البدين 
أما عند اتحاد المخل فالواجب أكبر الديتين 
.كما لو اعتدى انسان على حدقة آخر 


ج ؟ ص كلا" © .لم" هم 


فذهب بصره لم تجب الا دية البصر © وكما 
اذا قطع لسسانه فذهب منه القدرة على 
الكلام والذوق لم بيجب الا دية واحدة 
كال للتذاخل ع الدياض متحي اتاد 
االعدلذى الفيحل : 
مذهب الحنابلة : 

وذهب الحنايلة الى أنه اذا لم يتحد 
الختل :فق الحتانة والننتة بل اتعيددت 
الجناية ففى قطلع الاذئين قطاا أدى 
الى ذهاب المسمع ديتان : دبة للاذنين 
وأضرى للسمع لأن مقر السمع ليس 
فى الاذنين فلا تداخل وكذلك اذا قطع الاجفان 
فذهب البضر وحبت دية للبصر ودية للاجفان 
لنفس السببب وكذلك الحكم فيما اذا 
قطع الشفتين فانقطع الكلام وجبت دية 
للشفتين ودية للكلام وان اتهد الممل 
فان بقى. بعد الجناية وجبت دية المنفعة 
فاذا جنى على لسان فاذهب الكلام والذوق 
: دية للكلام ودية للذوق لبقساء 
المدل.وهو اللنبان: اما اذا آدف الجشتاية 
الى قطلع الللسان فذهب الكلام والذوق 
فان الواجب دية واحدة لذهاب ١ا‏ 
والسمع تبعا لقطع اللسان فتجب دية 
دونها كما لو قتل انسانا لم تجب الا ديته 
فقط ولم يكن لمنافعه من سمع وبصر وغيرها 
ديات وعلى ذلك اذ! قطع ربع اللسان 
فترتب عليسه انقطاع رمع الكلام وجب ربع 
الدية لتساوى الواجبين وتداخلها واذا 
ترتب عليه انقطباع نصف الكلام وجب 
نصف الدية لدخول ربعهاا الخاص باللسان 


وجبت ديتان 


(؟) نهاية المحتاج ج لاا ص 7١1‏ وما بعدها . 


الملا 


فى النصف الواجب باتتطباع نصف الكلام 
اذ الأقل يفدرع) ف الأكثر 5-201 
0 عن بديه أو رجليه أو ضربه 
ديات هم ارس الجرح وان مات من المرح 
بالسرابة فدية واحدة(2) 


مذهب الزيدية : 

وبرى الزيدية أنه اذا جنى شخص على آخر 
فقطع أنفهوشفتيه وذهبت عيناهوجبعلى الحاكم 
أنينتظر ف الحكم الى تبينالحال فيمآل الجناية 
فى انهاه المتدى عاءه نيتنا كدت ذية و انحدة 
فقط ٠‏ واذا لم بعت تعددت الديات ؛ فوجب 
ثلاث ديات دية لانفه ودية لشفتيه ودية 
اعينيه ؛ وهذا حكم عام فى الجنايات 
وعلى ذلك اذا جنى سخص على غيره جنايات 
متعددة ثم قتله فان كان القتثل متصلا 
بجناياته لم تجب الا دية واحدة وأن كان 
فى وقت آخر وجبت أروش الجنايات 
السايقة ودية نفسه وجاء فى الازهار أن 
الدية تتعدد ف الميت بتعدد الجنايات 
اذا كانت الجنايات منفصلات بأن تزيل 
أنفه ثم عينيه ثم صفتيه ونهو ذلك 
تيوك فان الدية تتسود كما تكد 

لو لم يمت غير أنه لو لم يمت الا بمجموعها 
نويه و ايده بت وان كان كل واه ةفاكل 
.هياشرة ٠‏ اذ الجنابات الاخيرة قد وقعت 
فصار فى حكم الميت ٠‏ اما اذا كان ما قبل 


)١(‏ كشاف القناع ج 6 ص «5 ؛ 56 »2 م" 


الاخيرة لا بقتتل وقد هات بالاخيرة باماشرة 
أو بالسراية ففى الموت الدية مع الاخيرة 
وفيما قبلها الارش ٠‏ وعن الناصر ان 
الأعضاء اذا بانت يضرية واحدة لزمت 
دية واحدة والا تعددت ٠‏ 
وقالدكر اللتكان 1ذ1 تسوك" الوقهة قيية 
واكتلفه الخل عدوت :الذنة وقسل الواح 
واحدة وهو الأسيري: ان لم يكن بينها 
تعمل سوق أشنت 157 دعن المسوف 
ومعه اللسان فديتان9؟ ٠‏ 
مذهب الشيعة الجعفرية : 

وذهب الشيعة الجعفرية الى عدم التداخل 
فى الأرش فاذا شجه فذهب عقله وجبت دية 
لعقله مع دية الشجة واذا جنى على لسانه 
فذهب 0 فان للد معةه 0 


ان لحقه هيده الشالل© ء 0 
ذلك فلا تداخل ف الأروش عند الشيعة ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

وذهب الاباضية الى أن العيرة بالفعل 
فاذا اتحد الفعل بأن كان واحدا ترتب على 
أثره .جزاء واحد وان تعدد الفعل وتعدد أثره 
تعدد أرشه بعدده فاذا جنى على انسان 


. فأتلف عينه مع اجفانها ومع حاجبها بضربة 


واحدة فالواجب فى ذلك دية واحدة هى 
دية العين وهى نصفف الدية الكاملة 
وقيل لكل عضو ديته وان تعدد 
الضرب فلكل دبئة وقالوا فى توحيه ذلك أن 
<٠‏ () شرح الازهار طبعة سنة ١08‏ ه ج ؟ 


ص 468 4 164 والبحر الزخار ج ه ص 817؟ 


(19ج ؟ ص 7/5 تحرير الاحكام 


8 2 5؟. 


تعدد الأثر دضربية تشبيه الموت تلزم 
فبه الدبة الواحدة مع ا شستماله على 


عدة منافع ىف كل دية وى توجبه القول . 


الآخر ان لكل أثر دية فاذا تحقق ا, 000 
ديته ولا عبرة يبتعدد الضرب أو عدم 
تعدده ولا وحجه للقياس على الموت اذ لم 
بحدث موت فعلا230 ٠‏ 


من يجب عليه الأرش 
وما تتحمله العاقلة منه 


مذهب الحنفية : 
يرى الحنفية أن الأرش مال يسلك به 
مجلك” الأمدوال: ولذا يكب يحتدساءة 
العحى "و اللمحتيوق ‏ سي ة خطاحوا 
وكذلك السكران ان سكر يمباح لأنه مؤاخذ 
فى الاموال فاذا جنى أحد من هؤلاء على غيره 
جناية تستوجب الارش فانه يجب بجنايته كما 
هو الحكم فى البالغ العاقل وعندئذ ان بلغ 
الاركن مسف صن الدية الكايلة وقى 0ه 
درهم فى الرجل و .ه؟ فى المرأة كان على 
العاقلة والرد كان فى مال الجانى وحكومة 
العدل فى الجروج تجب فى مال الجانى 
ولا تتحملها الساقلة مطلقا على الصحيح 
كما فى الدر المختار ونقل ابن عابدين عن 
تتؤيل الأبصسان ان لمسكوهة المتدل كانت 
دون ارش الموضحة أو مثلها لا تتحملها 
العاقلة وان كانت أكثر هن ذلك بيقين فلا 
رواية ف ذلك عن أصحابنا وقد اختلف فى 
ذلك المتأخرون فقال شيخ الاسلام الصحيح 
027 طشك 7 


٠ 5" شرح النيل ح لم ص‎ )١( 


١ 


التتار خانية '؟ وأرش الموضحة نصف عشر 
الكدية بي وها بجي بون ا قال اميه 
اذى سمهي فا هال الغادن الفا قي لفقي 
تنمس ردنا وها كف ملكتا 
على العاقلة فى الحالين وما' بحت منه ق قننه 
العمد على العاقلة اذا كان فى النفس واما 
اذا كان فيما دونها فهو فى مال الجائى 
ان بلغ الذية والا فعلى العاقلة9؟ ‏ واما 
العافقلة تتحملها ٠‏ 
مذهب المالكية ؛ 

يرى المالكيةأنديةالرقيق وأرشه على الجانى 
فى ماله وكذلك دية جناية العمد على الحر وعلى 
الرقيق واتها تحمل العافلة ونة حقاية الكسر 
فى الخطا أو العمد الذى لا قصاص فيه وف 
حكمها الأرش وحكودة العدل اذا بلغ ذلك ثلث 
الدية الكلية أو كان أقل هن الثلث ولكن وجب 
تابعا لدية كاملة كموضحة وناقلة مع دية 
وجبت بالجناية ‏ ويشترط فى وجويها 
على العاقلة أن يكون ثبوتها بالبينة أو 
باللوث مع القسامة لا بالاقرار والجانى 
واحد منها ان كان بالغا مليقا ‏ ويشسترط 
فى الزام العاقلة بالأرش ان يبلغ ثلث دية 
المجنى عليه أو ثلث دية الجائى عند 
تكرر الارش فان لم يبلغ أحدههما كانت 
على الجاني فى هاله كما هو اليد 
على النفس على الإطشتر افا. وييضب“" الأرقن 
بجناية الحر المسلم وان كان صبيا أو 
مجنونا لان وجوبه من خطاب قسج 

00 الدر المختار وابن عابدين جح ه ص 515 ٠‏ 


لز الدر المخثار وابن عابدين دده ص وةغدد 
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ولوجوبه فى الاطراف ويجرى بها 
محرى الأموال 2207 5 
مذهب الضشافعية : 

برى الشافعية أن العاقلة تحمل دية 
العملا وقتفة النسسه قل التستدين وق 
الألسراك وتحوها كلك مسال 
الحكومات والغرة لا العمد ويلزم ذلك 
الجانى أولا على الأصح ثم نؤديه العاقلة 
عونة وكميياة احماعا ولااغيرة إن قنة 
فجعل ما يجب فى ثسبه العمد على الجانى 
كالعمد وانما تتحمل العاقلة ذلك اذا 
ثبتت الجناية ببينة أو باقرار هم تصديق 
العافلة له ل مم عدم تصديقها أباه 
وبجب الارش فى خطأ العاقل والصبى 
والمميز والمعتوه والمجنون والنائم وكذلك 
الدية0) 7 
مذهب الحنابلة : 

يرى الحنابلةأن مايجب نمال ف العمد المحض 
فعلى الجانىف ماله لقوله صلى الله عليه وسلم : 
«لايجنى جان الا على نفسه» أما مايجب فى شبه 
الممد والخطأا أو ما يجرى مجراه كانقلاب نائم 
على انسان فعلى العاقلة لا يلزم القاتل 
شىء منه أن كان المجنى عليه حرا سلما 
لا عبدا ولا تحمل العآقلة الا ما بلغ ثلث 
الدية أو زاد عليه حين تثبت الجناية ببيئة 
أو باقرار الجائى مع تصديفها اياه 
وتحمل غرة الجئنين تبعا لجناية امه ان 
مات معها أو بعد هوتها لا ان مات 

6 الشرح الكبير وحاشية الدسوقئ عليه جد‎ )١( 
. 158162 1481 2» 581 ص‎ 


قبلينا التقمها عت اناف وففيل ويه 
المرأة وما يجب فى جراحها ان بلغ ما يجب 
ثلث دمتها وما عدا ذلك ففى مال الجانى9؟» 
ويجب الارش بخطأ الصبى والمجنون والمعتوة 
والشائم + 
مذهب الظاهمرية : 

جاء فى المحلى0© أن دية الخطا ف القتل 
عن :خاعلة” القائل وما .مص ف[ العمند ين 


هال ففى هال القاتل أما الجنايات على 


الاعضاء خطأ حيث لا تؤدى الى ازهاق 
النفس فذلك مما عفا ألله عنه لا جناح على 
الانسان فيه لقوله تعالى « وليس عليكم 
جناح فيما أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلوبكم» 
ولماروى عن ابن عباس رفى الله عنسه 
قال رسول الله صلى ائله عليه وسلم : « ان 
الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسسيان 
وما استكرهوا عليه » وبناء على ذلك لا يجب 
على أحد غرافة مالية فى عمد ولا فى 
خطأ ألا أن بوجب ذلك نص صحيح أو اجماع 
متيقن ولا شىء من ذلك ثابت والقياس فيه 
باطل وعلى ذلك فلا يجب على عاقلة مال لجناية 
جناها أحد منها. 


مذهب الزيدية : 

برى الزيدية أن نها تعقله: اناقل من 
الأروش: هو ما كان نتيجة .جناية خطا 
فلا تعقل عمدا الا عمد الصبى والمجنون 
اذ حكمه حكم الخطأ ويشترط ان تثبت بالبينة 
أو باقرار هم تصديق العاقلة فلا تعقل 


(؟) كشاف القناع ص »6 ص 8؟ . 


ما كان صاحا وان. يكون الارش أر 
موضحة فأكثر فلا تعقل ما دون ذلك وهذا 
قول الهادى والمؤيد ‏ تعقل القليل والكثير ‏ 
وان يكون الجائى حرا فلا تعقل عن 
الععمد ولا يشترط فى وجوب الارش 
عقل الجانى بل يجب بجناية الصغير 
والمجنون والمعتوه (© ٠.‏ 

مذهب الشيعة الجعفرية : 

. الدية فى العمد على الجانى فى ماله وكذلك 
شنب الممد أها'ذية الخطا هه على العاقلة 
سواء أكان للجانى مال أم لا ولا تتحمل ها دون 
الموضحة وهو الا شهر وقال فى الخلاف 
تحمل العاقلة القليل والكثير ولا تحمل 
اقرارا ولا صاحا ولا عمدا فى النفس 
ولا فالجروح والاعضاء وائما تحمل 
حننانة الحبر' لا العية اها النحد تنام 


خط تحمله العاقلة 209 3 


مذهب الاباضية : 

يرى الاداضية أن دية الخطاً على العاقلة 
وكذلك دية العمد اذا كان الجانى لا يقصد 
القذل وكانت الآلة التى استعملها مما بمكن مه 
القئل ولا يبعد وها تلزم به العاقلة قد يكون 
الدية كلها كما فى القتل خلأ وقد تكون دونها 
كما فى اروس بعفن. الأغضساء ‏ واذ! قتل 
مسلم كتابيا خطأ كانت الدية على الماقلة 
وقيل أن دية الكتابى مطلقا فى هال الجانى 
وجب دية الاين اذا فئله أبوه على الماقلة 
الأب له بقتل ق ايئنه 


. شرح الازهار حت ؟ ص 620 وما بعدها‎ )١( 
(؟) تحرير الاحكام د ؟" ص ا‎ 


ه.ا 


وكذلك الحكم فى كل هن لا يقتل بقتله آخر 
وتحت على -العاقلة ذية عن يموث“ف الل 
ومن يهوت بسيب ضربه تأديبا ودية الموت 
سراية من جرح ودية السممع أو البصر 
افيه يتمتحة ا والاهن أن العسائلة 
لةاشتفيدل الثميه عطلها: آلا عه الف 
والمجنون ولا يدخل الجانى فى العاقلة 
وقيل هو واحد منها ‏ ولا تعقل العاقلة 
الا ثلث الدية فما زاد لا ما هو دون ذلك وقيل 
لا يقل الا ها كانث ديته كدية الومسحة 
أو اأكثن لا ها كانت ديته أقل. وقيسل. آتها 
تعقل ها كان أكثر من الثلث أما الثلث ففيه:. 
خلاف وقيل تعقل القليل والكثير من, الأروش ا 
فى الخطاذ © ٠.‏ 

ما يسقط به وجؤب الارش 


يسقط وجوب الأرش يسبب هن الاسباب 
الآتية : 

١‏ الاداء فاذا أدى الارس فد وفىالواجب 
من المجنى عليه أو ممن 
يستحقه من الارش بعد وجويه لانه 
يثبت دينا فيسقط بالابراء واذا حدث الابراء 
فى عرض الموت كان هن الثلث لانه يكون 
وصية واما عفو المجنى عليه عن الجناية 
فان كانت جناية يترتب عليها وفاة المجنى 
عليه بالسراية فيرجع فيه الى مُصطلح 
المنو عن الدية 0 520 
وان لم يترتب عليها وفاة المجنى عليه فان 
العفو عنها يعد عفوا وابراء عما استوجبته 
من الجزاء المالى اتفاقا لانه فى معنى الابراء 
عن الدين أما ها يترتب عليه بسسيب السراية 


9) الثيل حلم ص ١٠١.2‏ »2 1.6 . 


١٠ 


ةذلف هلز يضتاولها اشر لحنه ابيجقاط 
كنا المويهت يفلد واسسقاط القىء دل 
وجوبه غير صحيح اتفاقا وفى ذلك اختلاف 
المذاهب يرجع فق حصطلح عفو فى موضوع 
الحتتابة لها 00 : 

وى دول اليزسوى الحكنانة كر 
بعد وقوعها وللمذاهب فى ذلك التفصيل 
والببان الآتى ٠‏ 
مذهب الحنفية : 

برق الخندية' أن الدراحات اذا يركت عد 
غير أثر لا شىء فيها فى قول أبى حنيفة وقال 
أبو يوسف فيها حكومة الألم وقال محمد على 
الجانى أجر الطبيب 9" وكذلك الحكم فى 
الف.جاج وسواء فى ذلك ها للشارع فيه كدير 
محدد وها ليس له فيه تقدير ٠‏ 


مذهب المالكية : 

درون أن ما لا تقدير فيه هن الجراح اذا 
موق طاو شان وني نجه مكو مه هولع اجا اذا 
برىء دون أن يترك أثرا فلا شىء فيه على 
الجانى ب وأما ما كان فيه عقل «قذر من 
الشارع ففيه ما قدره الشارع مطلقا دون 
زيادة الا فى الموضحة اذا كانت فى الوجه أو 
0 507 ثت على شين دفيها الدية هع 
حكومة عدل فى الشين على المشهور "2 ٠‏ ويرد 
الارش للجائى اذا أخذه المجنى عليتته 
علتحد غود البصر وبتتة'ذهايه بالحتاية وق 


عود المسمع والكلام والعقل والذوق والشم 


. ١7ا راجع الزيلعى ح " ص‎ )١( 
. 86. © 811 البدائع ح لاص‎ 0 
. 51/4 6 ل ص 71؟‎ 


والندي يعي اميا اطي لفازياك 
عندهم ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

جاء<ق انهاية المحتاج©» : 
العقل وغيره دن بقدة المعانى كالسمع و البصر 
ثم عاد بعد زواله استردت من المجنى عليه 
وذلك فيما لاشرع تقدير فيه اما هما ليس 
للشارع فيه تقدير من الحروح فقد 
جاء فالنهاية أن لا تقويم فيه الا بعد 
اندماله فاذا اندمل عن أثر كان فيه حكومة 
عدل وان اندمل عن غير أثر أعتبر فى حكومة 
المدل أقرب نقص لحق المجتى عليه الى 
وقت اندماله حتى لا تحبط الجذابية وقيل 
يفون القافكن. بالحكوياة ف وتوكنة كتسيفا 
حذرا من أهدار الجناية وقبيل لا غرم 
كما لو تألم بضربة ثم زال الألم ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى كشاف القناع 02 
وكذلك ما فى معناه من السمع والكلام والذوق 
والمثى والنكاح بعد ذهابه بالجناية اذا عاد 
لم تجب الدية لعود ما ذهب من المنافع فاذا . 
كان المجنى عليه قد أخذها ردها لتبين أنه قد 
أخذها بغير حق وينتظر فى أداء الدية اذا قرر 
عدلان من أهل الخبرة رجاء عودة الى مدة 
عيناها فان مضت المدة.ولم يعد أو مات 
المجنى عليه قبل مضيها وجبت الدية ٠‏ 
وان قال أهل الخبرة يرجى عوده ولكن 
لانعرف لذلك مدة وجدت الدية لكل يلزم 
تأخير حق المجنى عليه لا الى أمد ٠‏ 


اذا أخذت دية 


(4)ه لاص 015 2 007" . 
(0) جح ع اص .55258625 , 


ارش - أرس 0 


اف الل إن روكدم ورك ال الاق 
الخطأ ولا يجب منه شىء فى شيه العمد والعمد 
الا ما قدره الشارع ولم بصع عنده ف عمد 
الاطراف الا القصاص ولام يفرض فيه 
الشسارع دية ولم يصح عندهم ما جاء فى 
ذلك من الأثار 00 7 


. مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار وفيما كثر من الاعضاء 
فانجبر ونحوه بعد انكساره ثلث ما وجب فيه 
لو لم ينجبر فلو ذهب عقله ثم عاد أو ذهب 
يضرة أو ستمعه أو شمه يسيب الجناية ثم عاد 
فالمكومة فيه ثلث ما كان يجب لو ام 
كه + وطق م اهة: الحاقيية عن ذال 
بأن هذا فى غير المنقلة والهاشنمة والموضحة 
والمتلاحمة والباضعة أما فيها فلا ينقص من 
أرشها شىء ولو انجبرت وانما هذا فى 
اليد والرجل والأصبع ونحوها © ٠‏ 


مذهب الشيعة الجعفرية : 

جاء فى تحرير الاحكام اذا ذهب كلام 
المجنى عليه بالجناية على لسان ثم عاد كلامه 
بعد دفع الدية استردت الدية هن المجنى عليه 
قاله فى المبسوط وجاء فى الخلاف لا تسترد 
الدية وجاء فى ذهاب السمع واليصر اذا عادا 
بعد زوالهما حكومة عدل وفى العقل والشسم 


(1) يراجع المحلى جح ١١‏ ص 8/ا” الى 9/1 . 


اذا عادا بعد ذهايهما لم تسسترد الدية لان 
عودهما منحة من الله تعالى وف كسر عضو 
عن 'الامسساء :اذا" الحين وحيتلم عن فين 
فيه أرط كماو ديعد الك 
مذهب الاباضية : 

جاء فى النيل ولكل جارحة بانت ولو 
رجعت وبرئت ديتها كما لو لم ترجع فى 
الحوانن كالتدمم اذا أرجت يعتو ذعايها 
دالجناية ديتها كذلك 20 , 


الأرض حؤنث وهى اسم جنس وهى الكرة 
السيارة التى عليها الناس © ٠‏ ظ 
ما يصح التيهم به دن أجزاء الأرض ' 
الك ا كك ااال ا غرلالا ارات 
مذهب الحنفية ٠:‏ ' 
ذهب الحنفية الى جواز التيمم يكل ماكان 
حن .جنس الارض على الراجح ف المذهب وكل 
ماكان بحيث اذا حرق لاينطبع أو يلين ولايترمد 


أى لا يصير رمادا فهو من أجزاء الارض 
بشرط الطهارة 27007 


9) جح ؟ ص ./1؟ )2 ولام . 

(؟) النيل وشرحه < لم ص 498 » .ه 
الاميرية سسنة 9596| ه . 

(1) فتح القدير وبهامشه العناية د ١‏ ص 886 
الطبعة الاولى الاميرية سسئة مع”"| ه . 


١٠١4 


مذهب المالكية : 

ذهب المالكية الى لزوم اس متعمال 
صعيد طاهر وهو ما صعد وظهر على 
وجه الأرض من أجزائها"؟2 ٠‏ 
مذهب الشافعية والحنابلة : 

لا يجوز التيمم الا بتراب ذى غبار يعلق 
باليد وقيده الحنايلة يكونه هياحا غير 
محترق إفىف 7 
مذهب الظاهرية والامامية : 

لا يجوز التيمم الا بالأرض وبكل ما يطلق 
عليه اسمها وتنقسم الى تراب وغير 
وات قا 
مذهب الزيدية : 

لا يجوز التيمم الا بتراب طاهر مباح 
منبت على الراجح فى المذهب يعلق باليد ©/ 
مذهب الاباضية : 

يجوز التيمم بتراب نقى نظيف طاهر منبت 
اجماعا على الأصح: عندهم ©© وذلك كله 
على تفصيل وشروط موضع بيائها مصطلح 
« تيمم »6 ٠‏ 
تطهر الأرض النجسة 


اتفقت المأاهب الثمانية على أن الأرض اذا 


١ حاشسية الدسوقى على الشرح الكبير ه‎ )١( 
البلبعة الاولى سمنة يفضن‎ ١61 صن 5و١ ؛ ص‎ 

(؟) قليوبى وعميره ج ١‏ ص 85 ؛ 410 طبع 
دار احياء الكتب » المغنى د ١‏ ص ؟ه؟" الى 
0 سنة ؟1؟١‏ . 


؟) الحلى جح ؟ ص ١8‏ الي ٠5أ‏ 2.6 


جاه الكل ا من 15 الى ص 161 ٠.‏ . 
©) البحر الزخار د ١-صن-‏ 118 © ص. 111 
الطبعة الاولى سسنة ١55‏ ه . 
(ه) شرح النيل وثفاء العليل ج ١‏ ص 595 الى 
ص ١١18‏ . 


أرض 


أصابتها نجاسة كيبول أو خمر فانها 
تطهر بالمكائثرة وهو أن يصب عليها ماء 
يغمرها حتى يزول أثرها من لون أو ريح 
ما لم يصعب وكذلك اذا أصابها ماء امسر 
أو السكوول. كلميرها ا .زهرق. إفلكا فاته 
ممدرلة ‏ السن اوها لدم امسسترانا 


مذهب الحنفية : 


النجاسة وتشربتها الارض مع لياه 0 
تظهارتها: اذا غلب على نه واجتهادة آتها 
طهرت وبتحقق ذلك بصب الاء عليها ‏ 
ثلاث مرات فى ظاهر الرواية مع التشرب 
فى كل مرة ويقوم هذا التشرب مقام 
العصر فيما يمكن عصره وان كانت الارض 
صلبة فان كانت صعودا يحفر ف أسفلها 
حفيرة بصب عليها الماء ثلاث مسرات 
ويزال عنها الى الحفيرة ثم تكبس الحفيرة 
بتراب يلقيه عليها » وان كانت مستوية بحيث 
لا.يزول الماء عنها لا تغسل لعدم الفائدة 
فى الغسل لكن ينبغى أن بقلب فيجعل أعسلاها 
أسكفلها اهلها أعلاها بضني القراف 
الطاهر وجه الارض هكذا رو ىأن اعرابيا 


عليه وسلم أن يحفر موضع بوله ويلقى . 
عليه ذنوب من الماء ولو كبسها بتراب 


أرض 


١.5 


ألقاه عليها أن لم توجد راكحة النجاسة 
جازت الصلاة على ذلك التراب والا فلا (©) 


هذهب المالكية : 


أما المسالكية فيقولون يطهر دحل النجس , 


بلا نية بغسله فالنية ليست بشرط فى طهارة 
اليك :وذلكل أن عرق كله .والمزاة با لدردة 
ما يشمل الظن وان لم يعرف بأن شك 
فى معلين ‏ أى استوى لديه الاحتمالان - 
ذلك بأن يصب عليها ما يغمرها ويستهلك 
البول فيها بذهاب رائحته ولونه وليس 
الذنوب تقسديرا وائما هو بحسب غلبة 


الماء على النجاسة واستهلاكها فيه © . 


مذهب الشافعة : 

أما الفسافعية فيقولون يكفى فى أرض 
تنجست أن يصب عليها ماء يعمها ولو مرة 
ولو كانت .الارض صلبة أو لم يقلع ترايها 
وظاهر أن الارض اذا لم تتشرب ما تنجست 
به لابد من ازالة عينه قبل صب الماء عليها 
كما لو كانت فى اناء فان تنجست بجامد بأن 


كان رطبا قلا يمد من رفعه وغسل المحل ' 


بالماء أما اذا كان بلا رطوبة فيكفى رفع 
ععنةه 059 ل 2 
مذهب الحنابلة : 

أما الحنالة فيقولون الارض المتنحسة 


بمائم أو ذات جرم أذيل عنها ذلك الجرم 


)1( فتح القدير د ١‏ ص 8؟١‏ 
لاحت الطاف < عن + 


تطهر بمكائرة الماء عليها ولو بغير عدد 


6 


ما زال وصفها عن لون أو ريح ولو لم ينفصل 
الماء طهرت الا اذا شق زوال اللون أو الراكحة 
فيسقط عنه قياسا على الثوب فان كانت 


تطهر بالغسل بل بأزالة أجزاء المكان ولو وقع 

بول على الارض فبادر شخص الى ازالة 

التراب الذى علبه أثر هذا البول طهرت 

الازفن الثى ,تعشحه لان النشين كان رطفن" 
وقد زال وان جف البول وأزال التراب الذى 

عليه أثره لا تطه رالارض لان الأثر انما 

يبقى على ظاهر الازض الا أن يتيقن بأن 

ما أزاله هو الذى كانت فيه النجاسة © . 


مذهب الظلاهرية والامامية : 60 

ذهب الظاهربة والامامية الى أن العبرة 
فى طهارة الارض المتنجسة أن يصب عليها 
المساء ضبا يزيل أثره فقط ؤيقول الامامية 
اذا كانت الأرض صلبة أو مفروشة بالآجر 
فائها تطهر بالماء القليل اذا جرى 
ولو أريد تطهير بيت أو سكة فان أمكن 
اخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق 
لخروجه فيتبع ذلك والا تعفر حفرة 
ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر 
وآن كانت رخوة بحيث لا يمكن اجراء الماء 
عليها فلا يطهر الا بالقاء قدر كبير من الماء 


(8) المغنى ح ١‏ ص ١5ل‏ الى 7616 
(ه) المحلى ىد ١‏ ص ١.6 ©» 1١.5‏ . الروضة 
البهية ج ١‏ ص ١؟‏ 2 ؟؟ 


5 0 


عليها يكفى لازالة أثر النهاسة أو نزول 
الملر أو جفافها بالشمس نعم اذا كانت 
وهل حكن تتلور طاعرها نصية الماء عليينا 
ولايد ل المدقش لطن تمعن 
قان الحبدا نه ونكت ل ايح رف عقا د 

وصات النجاسة البها نفوذ الماء الظاهر 
فيه ٠‏ ولا يعتير انفصال الغسالة فى الماء 
الكثير ٠‏ 
مذهب الزيدية : () 

ذه الزيدية' الى أن الارهن :الرخؤة ذا 
أصابتها عينالنجاسة كالبول فيها تطهر بالمكاثرة 
. وهو غمر المتنجس فيها بالماء المزيل لاوصافها 
وان لم بنضب الماء فى الاصح أى يغور وكذا 
العلج !ذا لم وتوديها .رنريت طى :ذلك 
اومجاه طن أرشر هن كمي 
وحولها أرض رخوة فتشرب الماء طهرت 
مذهب الاباضية : 9) ش 

استدل الاباضية على طهارة بعض الاوانى 
بآلاء بأمر النبى صلى الله عليه وسلم 
بصب ذنوب ماء على بول الاعرابى فى 
المباجد ؛ والاس_تدلال به يدل على أنهم 
يرون أن الأرض تطهر بصب الماء عليها 
يحان على هكة ا الحديث 6 

طهارة الارض بفيٍ الماء 

مذهب الحنفية : 

ذهب الحنفية: الى أنه اذا أصايت الأرض 
نجاسة فجفت بالشمس أو بالريح وذهب 
أثرها جازت الصمصلاة على مكانها دون 

. 6 0 ١ شرح الازهار ح‎ )١( 


والايضاح < ١‏ صي ..؟ ,"0 


وتو انان 


التيمم منها على الزاجح فى المذهب © . 

ووافقهم الاباضية ف ذلك » وقالوا 
وتطهر الارض بمفضى الزمان وبالريح 
والشمس ويكفى واحد لكن اجتماعها أسرع 
تطهيرا ولا يتصور بالريح بلا زمان ٠‏ 
النار تزيل النجس وهو أقوى من 
الشمس والريح ف ازالة عين النجاسة 
هنا امتدهلهها كالارفن وكفية ذلك أن كحم 
طنيبا الحتار حص لأتظعه الننة سؤاء 
حماك الخار على الوضع النمن أو هذه 
أو جنبه لآ يكون للنجاسة أثر وكل ما يذهب 
النجس بأن يتلاثشى فيه ويزول يطهر 
بالزمان عندهم”» ٠‏ ووافقهم الامامية 


أيضا ف التطهير بالشمس اذا جففتها 


باكراقيبا علننة بولا كان النضين اد غيرة 
فيجوز التيمم والصلاة عليه 4 ولا يكفى 
0 العدراد” لانها سني 
ا ابيا ويكقى لابوا : 
الباطن اشراق الشمس على الظاهر مم 
جفاف الجميع اك 
أما المالكية والشافعية وآ لحنايلة : 

فيقولون يعدم جواز التطهير بغير الماء ") 
مذهب الزيدية : 

وهنا ريدي انان الارلي الخو كار 
بالنضوب أى نضوب الماء الذى يصب عليه 

(9) فتح القدير د ١ص ١١6‏ ,+ 

5( شرح النيل ج ١‏ ص 57١‏ »2 ج 1/1؟ الى 
ص 158860 ٠.‏ 

(0).لروضة الزينة كت اهن ١١ا؟؟.‏ 


(5) حاشية الدسبوقى على الشرح الكبير حا١‏ 
كن اللواستئ المطالب ح 1 طن 1 والمغتى بهذا 


صي 76١‏ الي 66/ . 


١1١ 


ان. زالت به عبين النجاسة ؛ أما الأرض 
الصلبة فلا تطهر بالجفاف عندهم وانما 
لادد أن بسي الماء عليبها وقال بعضهم 
لابد من الدلك مع هذا(" ٠‏ 


حكم ما يوجد فى باطن الآأرض 
٠‏ من معادن وكنوز 
مما يوجد ف باطن الارض المعحادن 
والعقيور » والمعمدن ما وجد ف باطن 
الأرفق ححبدي الطححنة #الذفن و الكفي 
و القطاكى وكاجحويها 0 01 الكنو حسما يون ىق 
الارض يفعل الانسان » وحكم تملكها 
وما يجب فيها لبيت المال يرجع فيه 


الى مصطلح » « معدن وكنز )6 ٠‏ 
ارض العشر وارض الخراج 

مذهب الحنفية : 

قال أبو يوسف ف كتاب الخراج : 
ل ارك لمصاجع افوا ميا رس نز 
أرض العرب أو أرض العجم فهى لهم وهى 
أرض عشر بعنزلة الدينة حين أسام عليها 
أهلها وبمنزلة اليمن وكذلك كل مالا يقبل منه 
الجزية ولا يقبل عنه الا الاسلام أو القتبل 
من عبدة الأوثان من العرب فأرضهم أرض 
عشر وان ظهر عليها الإمام لآن رسول الله 
سكن اللا ع وزبا فد حر عل 
أرض من أرض العرب وتركها فهى أرض 
عشر حتى الساعة » وأيما دار أى اقليم ‏ 


. 15 68 ص‎ ١ شرح الازهار ج‎ )1١( 


فى أبدى أهلها فهى أرض خراج وان قسمها 
بين الذين غنموها فهى أرض عشر ألا ترى 
أرض خراج وكل أرض هن أراضى الأعاجم 
صالح عليها أهلها وصباروا ذمة فهى 
أرض خراج © ؛ وق اتجامع لمعن > 
كل أرض فتحت عنوة فوصل اليها ماء 
البها ماء الأنهار واستخرج منها عين 
'فهى أرض عشر لأن العشر يتعلق بالارض 
النامية ونماوؤها بمائها فيعتير السقى 
بماء العشر أو دماء الخراج » ومن أحيا 
أرضا مواتا فهى عند أبى ووسف معتبرة 
بحيزها فان كانت هن حيز أرض الخراج 
فهى خراجية وان كانت هن حيز أرض العشر 
فهى عشرية » وقال محمد : ان أحياها 
ببثر حفرها أو بعين استخرجها أو 
التى لا يملكها أحد فهى عشرية وكذا اذا 
ا حياها يماء السسماء وان أحياها يماء 
الأنهار التى احتفرها الأعاجم فهى خراجية 
كما ذكرنا من اعتمبارر الماءاذ هو 
السيب للنماء 20 , 


(؟) كتاب الخراج لأبى يوسف ص 8؟ فصل 
جد ارض العشر من أرض الخراج الطبعة الأولى 
بالمطبعة الميرية بمصر سبنة ؟,؟١‏ ه . 

(9) الهداية ج 5 ص 558 الى ص 55١‏ على 
هامثش فتح القدير بالطبعة الأميرية سبة .187 ه ' 


ص | اررض 


مذهب المالكية : 

قال فى الشرح الصغير للدردير © : 
ووقفت الارض غير الموات هن أرض الزراعة 
والذون تمصره الاسعياة عليها: ولا يعتاج 
الكاعدين بن مد الال ولة رق خف الور 
كراء بخلاف أرض الزراعة وفاكدة وقف 
الدور أنها لا تباع ولا يتصرف فيها تصرف 
. الملاك وهذا ما دامت باقية بأبنيتها التى 
فتحت عليها فان تهدهت وجدد فيها بناء جاز 
بيعها وهبتها والأخذ بالشفعة كما هو الآن 
بعصر ومكة وغيرها وأما الموات فلا كلام 
لخد طيها :«وعن احننا ها تسيا فهو 
نجه هلها كارض همسن والقتام والعتواق 
من كل ها فتحت عنوة والواجب فى هذه 
الرهي الفجبر اع لأنها ذراجينة وغتير 
الخراجية ‏ أى العشرية ‏ هى أرض 
الملح التى ,أسلم أهلها بغير قثال 
وأرض الموات كأرض الجبال والبرارى 
مثلا وهى : كل أرض لا اختصاص لأحد 


عليها © » قال القراى : الخراج نوعان » 


ما وضعه عمر رفى الله عنه على أرض 
العراق لما فتحها عنوة وقسسيمها بين 
المسلمين ثم رأى أن ينزلوا عنها لكلا 
يشتغلوا بالجهاد فتخرب أو تلهى عن 


)١(‏ ج ١‏ ص 151١‏ وما بعدها شرح بلغة السالك 


الجهماد ؛ فتزل عنهسا يعضيهم يعسوض 
وبعض هم بغير عوض وضرب الخراج 
عليها ووقفها على المسلمين » والنوع 
الثانى ما يصالح به الكفار على أراضيهم 
فتكون كالجهسزية سسقط باسلاههم 
يخلاف الأول وكذلك الحكم فى أرض 
العنوة كلها أنها توقف على المسلمين 
وشرة يد أعليبا ليستكوا فيها هذا 
أسلءوا لم يسقط الخراج لأنه أجرة 


:والارض للمسليمين 000 اكتفضر عشر 


مذهب الشافعية : 

قال فى كتاب الأنوار لعمل الأبرار : 
يجب العشر مع الخراج فى الخراجية وهى 
أن يفتقح الامام بلدة عنوة وبقسهها 
على المسلمين ويضرب عليها. خراجا كما 
فعله عمدر رضى الله غنه يسواد العراق 
أو يفتح بلدة صاحا على أن تكسون 
الأرض لنا ويس كنها الكفار بغراج 
معلوم فالارض فيىء والخراج اجرة ©؟ 
انظر عشر وخراج ٠‏ 
مذهب الحنايلة : ' 

قال فى كشضاف القناع : الأرض على 
ثلائة أضرب للاستفراء أحدها ما فتح 


(9) مواهب الجليل على الحطاب ج ؟ ص 1١78‏ 
الطبعة الأولى مطبعة السعادة سنة ١7124‏ ه . 

(ع) الأنوار لعيل الأبرار ج ١‏ ص 1518 © ١١9‏ 
المطيعة الميمنية ص ١١1١١‏ , 


عنوة أى قهرا أو غلبة وهو شرعا ما أجلى 
تخبير مصلحة فيلزمه أن يبفعل ما براه 
الا ما فيه صلاحهم بين قسهتتها على 
الغانمين كمنقول لأنه صلى الله عليه 
رواه أبو داود من حديث سهل بن أبى 
خثعمة فتملك الأرض التى فتحت عنوة 
وقسمت بين الغانمين بقسمها ولا خراج 
عليها لأنها ملك الغائمين » ولا خراج 
أيضا على ما أسام أهله عليه كالمدينة 
اليمسن والمصيرة وبانقيا أو أحباه 
عليه لأنها أرض عشثرية ٠‏ 


به الوقف كما وقف عمر الشسام ومصر 
والعراق وسائر ما فتحه وأقسره الصحابة 
على ذلك » ويضرب عليها الامام بعند 
وقفها خراجا مستومرا يؤخذ ممن هى 
فى بده من مسلم ومعاهد يكون أجرة لها 
لأنها تكون أرضا خراجية ٠‏ 


الضرب الثانى : ماجلا عنها أهلها 
خوفا وفزعا وظهرنا عليها فتصير 
رقتفا يتفيس الطلهور عليهنا نبال ق 
الانصاف : هذا المأهب وعليه الأصحاب 


١١ أرض‎ 


فلا تكون خراجية ٠‏ 

العترى الثالت :نوها موا نعو علية هن الازفن 
وهو ضربان : أحدهما » أن يصالحهم الامام 
أو نائبه على أن الارض لنا ونقرها معهم 
بالخراج فهذه الآرض تصير وقفا بنفس ملكنا 
لها كالتى قبلها ويكون خراجها أجرة 
اكا الاامتتفط وابمتلامهة وش خسة الخراج 
منهم وممن أنتقلت اليه من مسلم. ومعاهد 
كسائر الاجر »نوها كان فى ارضن الخدراج 
من شكر وقت الوقف فثمزره المستقيل 
من تقر بيده الأرض » فيه عشير الزكاة » 
قسال فى الانصاف : هذا الصحيح من 
لعي 6و السرت: الكناتي هنا مكدو لهذا 
عليه : أن يصالحهم الامام أو نائبه على 
أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها فهو 
صاح صحيح لا مفسدة فبه فهذه 
ملك لأربايها وتصير دار عهد خراجها 
كالجزية التى تؤخذ على رعوسهم ما دامث 
انريم به "ان حاترا مميتلطا عيضم لان 
الخراج الذى ضرب عليها انما كان 
لأجل كفرهم فيس قط باسلامهم كالجزية 
وتبقى الارض علكا لهم بغير خراج 
يتصرفون فيها كيف شناعوا كما لو 
انتقلت هذه الارض الى مسام فانه 
لا خراج عليه » ولا يسنقط خراجها 
أن انتقلت الى ذمى من غير آهل الصلح 
لأنه بالشراء رضى بدخوله فيما دخل 
عليه اليائع فكانه التزمه (2" .. 


)١(‏ كشاف القناع ج ١‏ من ص 185 الى ص 
0 طبع مطبعة أنصار السسنة المحمدية سنة 
1511 هي ؟٠‏ 


١م‏ ع موسموعة الفقه الاسلامى يج ه ) 


1١115 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار 290 : لسرا 
ا الكفار التى 
فتحها المسامون وتركت فى يد أهلها على 
أن بؤدوا ما ضرب عليهم فيها من الخراج 
وذلك كاراضى سواد الكوفة ومصر والشام 
وخراسان ؛ فان المسلمين افتتحوها ولم 
يقسووها بل تركوها فى أيدى أهلها على 
خحراع + بوك ارص “متام أغلها فلوغ اد 
أحياها مسام فعشرية أى الواجب فيها 
الزكاة » عشر أو نصف عشر » ولا خسراج 


ل" 
قسمة الأر ض وما يشترط لتحققها 
مذهب الحنفية : 


برى الحنفية أنهاذا أراد 5 
بينهم فأن أقروا بالملك مطلقا عن سبب الانتقال 
قسم باقرارهم ويذكر القافضى فى محضره أن 
قسمه بأقرارهم ولم يقض على أحد منهم : 
وان اقروا بالملك بسبب الميراث فلا بة 

عند أبى حنيفة حتى يقيموا البينة على 
موت المورث وعلى عندد الورفة وعند 


الصاحبين يقسم بينهم باقرارهم 7 ٠‏ 


وبرى الحنفية أيضا انه اذا كانت 


طق مادة م ف 3 تك 
الراجح فالمذهب لأن العبرة للمعنى 
(١ا)اج‏ اص الاه. 
(9) المرجع السائق ج ١‏ ص بر واضن أبارة -. 
إلى البدات ج ناس 18 ويا مده : 
د الزرفة لت ليس فيا بناء 


6 3 


ص 17 . 


وهو المقصود وميختلف ذاك باختلاف 
البلدان والمحال والجيران والقرب الى 
الماء اختلافا فاحشا فاذا لم تختلف 
اختلافا فآحشا جاز قستتها على الوجه 
الذى براه القسام عادلا ٠‏ واذا كانت 
الارض بناء قسمت بطريق الرد على 
البراى الراحم رميو انير عن فتررجه 
بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة 
واذا بقى فضل ولم بمكن تحقيق التسوية 
بأن كان لا تفى العرصة بقيمة البناء 
فحينكذ يرد للفضل دراهم لان الضرورة 
فى هذا القدر فلا يثترك الاصل الا بها 

فنان قسم ولاحدهم حسيل فى نصيب” 
الآخر أو طريق لم يشسترطه ف القسمة 
ذأن انك عرف الشوي انعسي عا 
ليس له حبق المرور فى طريق الآخر 

ضرر بأن لا يبقى لكل واحد منهما تعلق 
بكسيت الأخر بصرف. الللشريق والستيل 
الى غيره فلا تدخل فيه الحقوق وان 

شرطلت طت وان 0 يمكن فس خت 


وهناك تذ 1 58 فى 0 0 


مذهب المالكية : ظ 
يرى المالكية أن قسمة العقار ,القيمة 
لابالمساحة ان اختلفت أجزاء المقسوم فان اتفكقت 


. 17 


16 


لم يحتج لتقويم بل يقسم مساحة وأفرد فى 
قسمة القرعة كل نوع على حدته بمعنى 
انه لا يضم لغيره فى القسم فلا يجمع 
بين نوعين ولا بين صنففين متياعدين 
بل كل نوع على حده90© ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعية الى أن. الأرض ان كانت 
مشتبهة الاجزاء أى متساوية فى القوة 
ولو اجبارا فان كان فيها زرع لم تصح 
قسمته وحده ولا قسمتهما معا الا أن 
يكون فسيلا لم يبيد صلاحه فتجوز 
قسمته معها بالتراضى وتقسم بالاجزاء 
فيجير الممتنع عليها اذ لا ضرر عليه 
فيها واذا كانت الأرض تختلف قيمة 
اجزائها بحسب قوة الانبسات وقرب 
الماء تعدل السهام بالقيمة ٠‏ 
. واذا كانت بينهما أرض مختلفة 
الأجزاء بعضها عامر وبعضها خراب أو بعضها 
قوى والآخر ضعيف أو بعضها شجر وبناء 
وبعضها يباب أو بعضها يسقى بالسيح 
وبعفتها بالحياضم ( لين سكن طيينه ) 
روعيت التسوية بين الأنصياء بقدر 
الأمكأن اما بقسمة كل جزء على حدة 
وأما ممبراعاة. القيمة ©2: علق كفصنيل فق 
ذلك ٠‏ 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
من ص .55 الى ص 259 ٠‏ 

(؟) قليوبى وعميرة ج 5 ص 7١5‏ الى ص 117؟ 
والمهذب للشيرازى ج ؟ من ص 5250 الى ص ١1؟؟‏ 
طبع دار الكتب العربية . 


مذهب الحنايبلة : 

وقد وافق الحنابلة الشافعية فيما اذا 
كان ى أحد جوانب الأرض بثر وى الآخر 
شجرة حيث تعدل بالقيمة ويرد أن كان نصيبه 
لا يعادل الآخر ها يقع به التعادل © ٠‏ 
مذهب الظامرية : 


يرى الظاهرية قسمة كل شىء سواء كان 


انفنا ”انا وانا همهرزة: ا قورة أو هوا 490 


مذهب الزيدية : 
المختلف كالقيميات هن الأراضى فلا يصح 
مع التراضى وتقدير الممستوى بالزرع فان 
فعلوا من دون ذلك لم يصح على تفصل فى 
ذلك 60 كما .جعلوا اسثيفاء المرافق على 
وجه لا يضر أى الشريكين حسب الامكان ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

اذا كانت الأصول ف محل واحد جازت, 
قسمنتها اتفاقا ان انقسمت على أقل الأجزاء 
انكقساما معتيرا بأن بكون صاحب الجهزء 
فى ذلك المشترك وان لم يكن فى محل واحد 


9) المغنى ج ١١‏ ص ١.ه‏ و ص ٠.5‏ طبعة . 
المنار سنة مع؟؟! ه . 

() المحلى ج لم ص .17 » 15# المطبعة 
الشرنة اظيفة أو لن سدنة | ا 

(5) شرح الازهار ج 7 من ص 58١‏ الى ص 
5 طبعة حجازى سنة /إه1 ه . 


1,13 ارض 


الآراء 2ه 


تملك الارض 


تملك الارض بالتصرفات الناقلة للملكية 
وبالبوراثة وبالشفعة والاحياء والاقطاع على 
تفضسيل وشروط فى المذاهب ٠‏ 


الارض الموات 


الانفن "المسبحد كح لاطو ال 
لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها 
وى طريقة احيائها وتملكها والانتفاع 
بها تفصصيل موضعه مصطلح احياء ٠‏ 

التصرف فى الأرض ونا يتبعههما فيه 
هذهب الحنفيية : 

جاء فى الهداية : وهن باع أرضا دخل 
ها فيها من النخل والشجر وان لم يسمه 
لأنه متصل بها للقرار فأثسبه البناء ولايدخل 
الزرع فى بيع الارضض الا بالتسحية لانه متصل 
بها للانفصال والجذاذ فقسابه المتاع 
الذى فبها 29 ٠‏ وجاء فى فتح القدير : 
ولايدخل الشرب والطريق فى بيع الأرض 
والجذان اله تعر الحفوق وعدا ق 
الاقرار والصاح والوصمية وغسيرها 
ويدخلان ف الاجارة والرهن والوقف 
والقسمة لأنها تعقسد للانتفاع ولاانتفاع 
بدونهما بخلاف البيسع فائنه يعقد للك 
الرتبة فقد يرد به الانتشفاع 


)1( شرح النيل ج ه ص /01؟ وما بعدها ٠.‏ 
)ع( الهداية فتح القدير ج ه ص 58 و ص 


طبعة أولي المطبعة الأميرية سنة 115 م , 


بالتجارة © وقال فى شرح العناية على 
اليسذاءة©؟ ساكل هنة] التنابة متك 
على قاع« تين: احداهما أن كل ما هو متناول 
لم يذكر صريخا » والثانبسة أن ما كان متصلا 
با مبيع اتضال قرار كان ثابما له فى 
الدخول ‏ انظر بيع ٠‏ 
ما يتبع الارض اذا وقفت 

ءال ندم الفدير 20 1 ويَكوق رقن 
العقار وهو الارض مبنية كأنت أو غير مبئية 
0 اليناء ف 0 الارض تبمعا 0 
وقال أبو مبوسف : اذا وقف ضسيعغة 
ببيقرها وأكرتها ؤهم عببيذه جاز ( والأكرة 
الحراثون ) وكذا آلات الحراثة اذا كانت تبعا 
للارض تجوز لانهها تسسع للارض فى 
الحهكم ثتبعا مالا يثبت مقضوذا كبيسع 
الشرب والطريق لا يجوز مقصودا 
لأنة لما جاز أفبراد بعض المنقول 
بالوقف عنده فتجويزه تبعسا للعقتار 

وذكر فى أحكام الوقفف ليهملال : اذ 
وقف أرضا وفيها ثمرة كقاكمة أو 


[فوة المرجع السابق ‏ ه ص 18 الطبعة 


السابقة . 
(5) ج ها ص 117 من فتح القدير . 
(5) المرجع السابق ج ه ص 58 و ص 6) 


الطبعة السابقة ٠‏ 


غلة فهى للواقف دون الفقراء لأن الغلة 
فيه النخل القائم والشغجر وكل ما يدخل 
فى البييع يدخل فى الوقف ولو كان فيها 
نقسض منقوض أو نخل فهو للورثة 
ان كان الوقف معد وفاة الواقف ولو وقف 
أرضا ولها حصة فى نهر أو شرب أو 
,الطبريق أو ماعن #العباين تسدنا أن 
كنون الوسف عن ما أطاقضة الممسدوه 
خاصمة دون ما سوى ذلك واستحسن 
هلال جعل ها كان لها من حق هوقوفا 
عثلها » ولا يدخل الشىء المنقوض والنخل 
الفزوية والكيددرة القافمنة وت العفو ةا 
على تفصيل موضعه مصطلح وقفب ."0 


ما 5 يشيع الأرض اذا أحرت 


جاء فى بدائم الصنائم : ولو استاجر 
الأرض مع الشرب جاز تبعا كما فى البيسع 
ولو استاجر أرضا ولم يذكر الشرب 


والمسيل أصلا فالقياس أن لا يكون 
الثرب والمسيل كما ف البييعوى 


الاستحسان كان له ويدخلان تحت اجارة 
الأرض من غسير تسمية نصا لوجودها 
دلالة لآن الاجارة تمليك المنفعة بعوض 
ولا يمكن الانتفاع بالأرض بدون الشرب 
فيصير الشرب مذكورا يبذكر الأرض 
دلالة بغلاف البيع لأن البيع تمليك 

)١(‏ أحكام الوقف لهلال من ص 586 الى ص 
4 الطبعة الآولى مطبعة دار المعارف العثمانية 


بحيدر أباد سنة مه"؟!| ه . 


١١ا/‎ 


العين والعين تحتمل اللك بدونه 29 , 
انظفر مصطاح « اجارة » ٠‏ 
مذهب المالكية : 

كال ل اشر "امعد دكين 
ويفشياول الست على الارقن انيما 
والشجر من بيع أو رهن وكذا الهيمة 
والصطسدقة والوقف فمن اشسترى 
أرضا وفيهها بناء أو شسجر لم يذكر 
حين شراء أرضِها دخلا فى بيع الأرض 
ألا لشرط أو عرف يقفضى نخلاف ذلك 
فيعمل به وتتناولت الأرض اذا بيعت 
أو رهنت البذر الذى لم ينبت فيدخل , 
فى بيعها ولا يتناول بيع الأرض الزرع 
الظاهر عليها بل هو لبائعهم الا لشرط 
أو عرف ولا تتناول الأرض مدفونا بها 
من رخام وعمد وحلى ونقد وغير ذلك بل 
هو لالكه بلا خلاف © وقال فى حاشسية 
اموق هن اموق ارعبينا دارفنا 
اذلك المكترى اشتراط دخول الشجر فى 
عفد القراء ان كان العزاء وجبية وكان 
طيب القسر مده الأجسازة وكانث كيمة 
الثمر الثلث فاقل بالتقفويم وأن يكون 
اشتراط دخولها لاجل دفسسيع الضرر فنان 
تخلف شرط من ههه الأربعة فلا يجوز 
امشقراط دنفسولة ف عتنه الكتراء فان 
اممتكرظ سشدوله تيه اكد اما انيد 
كان قد بدا صلاحه وقت العقد جاز 
)١ <‏ بدائع الصنائع للكاسآنى ج 5 ص .1! 
اللبعة الاولى سنة 1+6 هباب الشرب , 


9) الشرح الصغير للدردير ج ؟ ص ك7 » 
ص 77 ٠‏ 


148 


اشتراط دخوله مطلقا ولو كانت قيمته 
أكثر من الثلث لأنه بيع واجارة لكونه 
مستقلا ‏ وأما الزرع فلا يجوز ادخاله 
ال إذا تقص عن الاسيث هر نعينة الفتروا 
لان قيمته ثلفا فقد شصددوا فى اشتراط 
دخوله فى عقد الاجارة كما كغلدودوا 
فى حساقاته حيث اعتيروا فيها شروطا 
لد صقر ف امسا ناذا الأسجل كان أكريت 
مستاهرة لم مكدر اأكسبال تىء الإنون الثم 
ولاهن الزرع 20 
مذهب الشافعية : 

حناة اق اسستحتن لالت الاك 
المتتاول غيره فى عقد البيع ستة : 
الأول الأرض ومثلما البقعة والساحة 
والعرصة فان باعها أو رهنها يما فيها 
من أشجار وأبنية دخللبت ف العقد 
ولو بقوله بعتك أو رهنتك الأرض بما 
فيها أو عليها أو بها أو بحقوتقها وان 
. استثناها كبعتك أو رهنتك الأرض دون 
ما فيهما لم تدخل ف العقد وان أطلق 
كبعتك أو رهنتك الأرض دخلت فى البيسع 
لأنها للثبسات والدوام فى الارض فأشبهت 
جزأها فتبعتها كما فى الشسفعة ويؤخذ منه 
تقييد الاأشسجار بالرطية فتخف رج 
اليايسة وقد صرح به ابن الرفعة والسبكى 
كسقفها يقسم ان عرش عليها عريش 
لعنب ونحوه أو جعل دعامة لجدار 
أو غيره صارت كالوتد فتدخل ف البيع 

6 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‎ )١( 


ص "١‏ طبع دار أحياء الكتب العربية عيسى 
ابابى الحلبى . 


أرض 


9ل الرزسسين لان ارمس وى ,يتيك 
الملك فيستتيع بخلاف الرهن ومن ثم كان 
الوقف والهبة كالبيع كما اقتضاه كلام 
الرافعى وفى هعنى ذلك المسدقة والوصية 
ونحوهما ب ولا يدخل فى بيع الأرض 
سيل الماء وشربها بكسر الشين أى 
نصيبها من القناة والنهر المملوكين حتى 
يشترطه كأن يقول بحقوقها والمراد 
الخفارج من ذلك عن الأرض أما الداخل 


ذيها فلا ريب فى دخوله نيه عليه 


السبكى بخلاف ما لو اكتراها لزرع أو 
غراس فان ذلك يدخل © » وما يتكرر 
ثمره فى سنتين فأكثر كالقطن الحجازى 
والنرجدس أو يجذهرارا كالكرات والنعناع 
والقصب الفارسى والقت فالأصول فيه 
كالشجر فتدخل فى بيع الأرض والثمرة 
الظاهرة للبائع فلا تدخل بخلاف 
الكادنة لكونها كحهزء من الش جر 
فدخلت معها فى بيع الأرض وكذا الجذة 
المومجودة عند بيع الأرض المشتملة على 
ما يجز مرارا للبائم بخلاف غسير 
الموجودة9؟ ؛ والبذر الكادن فى الأرض 
يدخل ف بيعها ما يدوم وتدخل الحجارة 
المخلوقة والمثبتة فى الأرض فى بيعها © . 

قال فى تيسير الوقوف على غوامض ' 
أحكام الوقؤق 190 وبين وف تب يسلستانا 
ا ال 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 55 الطبعة السايقة 


() المرجع السابق ي ؟ ص 31 »2 98 الطبعة 
الشارقة: + 


زه ورنة .رقم © نسخة بقلم معتاد رقم 


15 


بحقوقه دخل ش جره وكل متصل به 
كالبيع الا الثمار فان وقفها غير جائز 
هنذا اذا كان ورا ويقكية سه قله 
كالبيع أن المراد بالشجر الرطب المغخروس 
كما عمف اليبر» أما ايسايس أو 
التلوع فلا يدخل لأنه لا يراد الدوام 
كما صرحوا به» ولو وقفه ولم يقل 
بحقوقه دخل فيه ما ذكر أيضا ء أو 
وقفه بدون ختسوقه لم يدخل شىء من ذلك 
فالحاصل أن ما يدخل ف البيع يدخل 
فى الوقف ومالا فلا كما اقتضاه كلام 
الرافعى وصرح به غيره » وفى البحعر 
لا يدخل فى وقف البستان الرقيق 
والشيران وقال فى مغنى المحتاج : سئل 
السبكى عن رجل.وقف أرضا بها 
أشسجار هوز والعادة أن شجر الموز 
لا يبقى أكثر من سنة فزالت الأشجار 
بعد أن نبتت من أصولها أشجار ثم 
أثشسجار على مر الزمان فأجاب بأن 
الأرض وما فيها من أصول الموز وفراخه 
وقف وما نبت بعد ذلك من الفراخ 
ينسحب علينه .ا حكم إلوقف ولا يحتساج 
الى انشساء وف 47 
. وجاء ف أسسسنى الملالب إف4 : لو 
استاجر أرضا للزراعة ولها شرب معلوم 
لم يدخل.شربها فى العقد الا لشرط أو 
عرف مضطرد فان اضطرب العرف 
بأن كانت تكرى وحدها تارة ومع الشرب 
)١(‏ مغنى المحتاج ج ؟ ص 7497 المكتبة 


الحجازية باسكندرية . 
(9) ج15 ص 11» الطبعة السابقة . 


أخرى أو استثنى الشرب لم يصح 
للمجدرات المجرف فى الأول وميا لسر 
امتتى عدن الذاز ف يديا ف العداترت 
الا أن وجد شرب غسيره فيصح مسع 
الاغطراب » والاستتثناء لزوال المافع 


مذهب الحنابلة : 
واذااباع آرهنا أو مستانا أو رهن آرخنا أو 
سكا آد أ يارش او يتان أن أوسى بارض 
أو بستان أو أوقفه أو أصدقه فى نكاح 
دخل أرض ونغراس وبناء ولو لم يقل 
بحقوقها لأنها من حقوق الأرض ويتبعان 
الارض حن كل وجه لانهما يتخذان 
للمكخاء ولوون اللتخياتيدا موحد فا عماوا 
بخلاف الزرع والثمرة وى مساألة 
السسيتان لآله اسيم للارتن واللتتيير 
والحائط بدليل أن الأرض الكش وفة 
لا تسقى به فان قال : بعتنك هذه 
الأرض وثلث بنائها أو بعتك هذه الأرض 
وثلث غراسها ونحوه ٠‏ كالريع لم يدخل 
فى البيسع من البناء والغراس الا الجزء 
الممسمى » وكذلك لو قال : بعتك نصف 
الأرض وربع الغراس لم يتقناول البيع 


من غراس النصف سوى الجزهء المسمى 


معه ويدخل ماء الأرض المتبقية تبعا 
لها بمعنى أن المشترى يصير أحق به 
كاليائع لا أنه يملكه اذ لا يملك الا 
بالحيازة » وان كان فى الأرض اللمبيعة 
زدع بحر مرة يبه لخبرى كاارظية 


'( بفتح الراء ) القضخكة والبقول 


.1 أرض 


كان الزرع المذكور مما يبقى فى الأرض 
سنة كالهنديا أو أكثر من سبنة كالرطبة 
أو كان بالأرض زدع تتكرر ثمرته كالقثاء 
والباذنهان أو كان بالأرض ما يتكرر زهره 
كبنفسج ونرجس وورد وياسمين ونحوهاء 
فالأصول من جميع ذلك للمشترى لأنه 
يواد الشاء افنية الفتتخر اورافية 
وغصونه فهو كورق الشجر وأغصانه 
للمشترى لأنه من أجزائها » والمصزة 
واللقطة الظاهرتان والزهر النقاهر 
لليتافم الا أن يتتترطه السام زاننها 
فيها زرع لا يحعصد الا مرة نبت أولا 
كبر وشسعير لم يدخل ان لم يشسترطه 
تسب ولو كان ل لض .البيمة يدر 
قن كان أصتيلة شن ف الأزمن #التستورى 
وبذر الرطبة فحكمه حكم الفغسجر 
علفت عروقه أولا اذا أريد به الدوام فى 
الأرض ٠‏ وان لم يرد به الدوام بل التقل 
ويسمفى الشتل اذ كان أصله لا يبقى 
فى الأرض فكزرع ٠‏ ولو باع الأرض بما 
وباك البدر ممع ابسو فيدخل البذر 
تبعا + ويتناول البيع ها كان فى الأرض 
من العميهارة الختسيوقة أن كان ييا 
كأساسات الفيطنان المقدوة الآ دز 
اللسل كار من وحيكم المندية و ارين 
والوؤقف والاقرار والوصية بدا رحكم 
بيعها 27 » وف كثساف القناع يلزم 
المؤجر ممع 0 أى اطلاق عقد 


5158 الى ص‎ 5١5 كشاف القناع ج ؟ ص‎ )١( 
الطبعة السابقة باب بيع الاصول. والثمار. طيبع‎ 


الاجارة كل ما يتمكن به الممستاآجر من 
النفع مما جرت به عادة وعرف وبلزمه 
ازالة لج عن أرض مؤجرة ولو كان الخلج 
حادثا بعد 0 ليتمكن الممستآجر 
الأصصل ما فيه حفظه كسد الععطنان 
وانشضاء اليبحار والدولاب وما يديره من 
آلة ودابة ى 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى : من اشترى أرضا 
شجر نابت وكذلك كل من اشسترى دارا 
من باب أو درج أو غير ذلك وهذا اجماع 
والأرضين من عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم همكذا لا يخل دوم من أن يقع 
فيه بيع دار أو أرض هكذا ولا يكون 
كأبواب وسلم ودرج وآجر ورخسام 
وخشب وغير ذلك ٠‏ ولا يكون له الزرع 
الذى يقلع ولا ينبت بل هو لبائعه ) 
ومن ابتاع انقاضا أو شجرا دون الأرض 
فكل ذلك يقلع ولابد ( » ثم قال : الوقف 
جائز فى الدور والأرضين بما فيها من الغراس 
والبناء ان كان فيها لماروى 0 عن أبن 

(؟) المرجع الحلن ص فا » ١١‏ الطبعة 
السابقة . 


(9) المحرر ج ١‏ ص ده؟ طبع مطبعة اتصار 
السنة المحمدية سسئة 9ك"ا| ها . 


(0) المحلى جح و ص 8١‏ . 


فاق التي متان الله طايه وتستلم فعسال:: 
أصبت أرضا لم أصب قط مالا أنفسس 
منه فكيف تأمرنى فقال : ان شئت 
حيست أصلها وتصدقت بها فتصدق 
بها عمر أنه لا يياع أصلها ولا تورث 
فى الفقذراء والقريى والرقاب وف سسبيل 
الله والضيف وابن السبيل لاجناح على 
من وليه أن يأكل منها بالممروف أو 
ملنية معت فحن وير تجح 11 
ولايجوز اجارة الأآرض أصلا لا للمسرث 
فيها ولا للغرس فيها ولا للبناء فيها 
ولاشىء من الأشسياء أصلا لا لمدة مسماة 
توومارز وال اويل ولا لقان ممه #لشيدناًة 
لا بدنائير ولا بدراهم ولا بشىء أصلا فمتى 
وقسع فسخ أبدا ولا يجوز فى الأرض 
الا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج هنها 


ارض 


أن اللفحاومة كنذاك فققط فان كان نهنا" 


بناء قبل أو كثر جاز اسستتجار ذلك 
البناء وتكون تبما لذلك البناء غير 
داخلة فى الاجارة أصلا ء برهان ذلك أن 
سيول !إإله سجلى الله عليعة وسسلم تي 
عن كراء الأرض 9" ٠‏ 


ولا معتعون ان يلسرا نال ياهب 
الارضس .ف اللزارعة والفصسازية والجتاياة 
فى ثمار الشجر لا أجير ولا عيد ولا 
سانية ولا قادوس ولا حبل ولا دلسو 
“ولا عمل ولةزيل ولأافىة أشلا كل .ذلك 


. 7/5 المرجع السابق ص‎ )١( 
ااحلن كا صن الخلاءه‎ 0 


5١ 


على "المتاجل تقرط ربوك الله علي الله 
عليه وسام عليهم أن يعمل وها من أموالهم 
قيهة لفل كله معان عسي ايك قار 
تطوع صياحب الأصل بكل ذلك أو 
بيعضه فهو حسن لقوله تمالى « ولا 
تنسوا الفضل بينكم » 9) 


٠ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى الروض النضير : يدخل في بيع الأرض 
الشجر النايت اذا كان مما يبقى فى العادة سنة 
فصاعدا كالنخيل والأعناب وأصول 
القصب والكرات لأن ما كان كذلك فهو 
كالأبنية الثى فيها لثبوته واسستقرارة > 
ولا يدخل ف البيع ما يعتاد قطعه من 
ذلك النابت اذا كان حاصلا حال البيع 
وذلك كالثمار وورق التوت وأغصسان 
الحناء ونهوها ولا يدخل ف المبيسع 
تبيعا لأنها فى حكم المباينة للأصول 
وكالخارجة عنها فأشسبهت الشىء الملقى 


عن كدر كرفي االمنة اهلقن امعان 


الشسجرة المبيعة فكما أن مثل ذلك لا يدخل 
فى بيع الأرض والشنجرة فكذلك الثمسر 
والورق والأغصان التى يعتاد قطعها فى 
كل سنة أو نحوها فاذا أدخلت فى العقد 
دخلت ومن اشترى حقلا فيه زرع 
ولا يسمى زرعا الا وهو غصن طرى فلا 
خلاف فى أن الزع للبائع ان لم يشترطه . 
المشترى 7 وقال فى شرح الأزهار يدخل 


(؟) المرجع السابق ص 5729 ٠.‏ 
(1) الروض النضير ج 8 ص 8؟ ©؛ "58١‏ 
الطبعة الأولى سسنة /9.؟! ه . 


قدلا 


أرضش 


ف بيسع الأرض الماء وأن لم يذكر الا 
لعرف بأن تباع الأرض دون مائها 
والفكس ويدخل أيضنا ف ابيع الارض 
السواقى التى يجرى الماء فيها الى 


الأرض والمساقى وهى الاصبات التى ينحدر 


الحيطان وهى الجدران تدخل فى بيع 
الأرض تبعا واذا بيعت الأرض دخلت 


مع البائع » والمتبع فى ذلك هو العرف فما . 


قضى به من دخول القرار أو غيره فهذا 
المعول عليه ويدخل فى بيع الأرض 
شور نابت مما بيقى سنة فصاعدا 
كالنخيل والأعغناب وأصول القصب 
والكرات ولا يقطع ما يقتطع منه وان 
لم يشسترط دخوله فى المبيع ولا يدخل فى 
بيع الارض تكدن بوسابولا دفن من لجنا 
أو غميره الا أن يدخل 27 وفى شرح الأزهار 
يدخل في المبيع ونحوه كالنذر والهبة 
والوشف والوصية فانه يدخل فيها 
تبيعا ما يدخل تبعا فى المبيم وقد 
مسسيق بيانه 9" وقال أيضا : رقبة الوقف 
النافذ وفروعه التى لا تقطسع فى العادة 
وقف وأما التى تقطع ف العادة فليسس 
بوقف كأغصان التوت ولا خلاف فى 
الثمر الذى يؤكل أنه لا يصير وقفا ملكا 
لله تعالى © ٠‏ 


. 15١ الى ص‎ ١558 شرح الأزهار ج ؟ ص‎ )١( 
. ١١6 (؟) المرجع السابق جح ؟ ص‎ 
. (؟) المرجع السايق ج ؟ ص ١.ه © ؟.ه‎ 


مذهب الامامية : 

جاء فل الرؤننة الزويسة + الفبباننا 
براعى فيه اللغة والعرف العام 
والخاص وكذا براعى الشرع بطريق 
أولى بل هو مقدم عليها ولعله أدرج 
فى العرف لأنه عرف خاص ثم ان اتفقت 
فبها والا قدم الشرعى ثم المرف ثم 
اللغوى وق بيع بسستان بافظه تدخل 
الأرقى و التجكر سلجمو اننا 8 لسوار 
وما أشبهه هن الركائز. المثبتة فى داخله 
لحفظ التراب عن الانتقال أما البناء 
الحو لكي وهر شل ور او ان 
أجود هما اتيباع العادة ويدخل الطريق 
والشرب للعادة ولو باعه بلفظ الكرم 
تتجاول قستكر: المعو لكنه عدا بول 1 
1 الأرض والعزيكن والتحماة ير الطترين 
والشرب فيرجع فيها الى العرف وكذا كل 
ما اشتمل عليه من الأشجار وغيره 
وماشننكة'ق اول اللفظالة لا نكسل 
وبدفل فى بيسع القسرية البناء الشتمل 
على الدور وغيرها والمرافق كالطريق 
والساحات لا الأشسجار والمزارع الا مع 
الشرط أو العرف كما هو المالب الآن 
اد الكري ول كه العسيية لعن 
الشام 22 , 

0 

وذكر فى كتاب الخلاف اذا قال بعتك 

هذه الأرض ولم يقل بحقوقها وفيها 


١ 


(؟) الروضة البهية جح اص ”اا 2 /” 
طبع مطيعة الكتاب العربى ٠‏ 


اشن لفقل 


بناء وشسجر لم يدخل فى البيع البناء 
والتتكن وقال اأنقنعا'ق الخللاف اذا 
باع أرخا مع يذر فيها فالبيع صحيح 
دايلنا الآية ولا مائع فى الشرع يمنسع 
: الثمرة 
لا تدخل وان كانت طلعا لم يؤبر لانها 
لمست كالجزء من الموقوف ددلالة العرف 
وبفهم هنه أن ما كان كالجزء هنها يدخل 


ييذ 13 مروفال فى اأرو فحن البيية 


تبعا © وفى مفتاح الكرامة لو اسستآجر 
أرخما للزرع ولها شرب معلوم والعادة 
سكي الشسية مهيل : لان ينان أن 
استكجارها للزرع انما هو للتعويل على 
دخول شربها ولان الاطلاق يحمل على 
العادة والمتعارف والمفروض أن كل من 
يستآجرها يذكر الشرب معها. ومعناه 
أنه جرت عادتهم بذلك ولو .اضطربت 
العادة بأن تستأجر الارذن مرة منفردة 
وقارة مه احتميل الشعية وعوهها والختمال 
التبعية أقرب لأن الاجارة: للزراعة كشرط 
0" 

وى الروضة البهية كل ما يتوقف عليه 
توفيسة المتقعة فملى المالك والأفوى 
الرجوع فيه الى العرف فان اضطرب 
أو انتفى فعلى المستأجر 2 ى 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل : ومن باع أرضا 

١١؟ المجلد الأول ص .564 »© 565 مسألة‎ )١( 
. الطبعة الثائية مطبعة ركنين فى طهران‎ 

(5): الزوضية النهية ج امن 11 + 

(5) مفتاح الكرامة ج لا ص 68؟ طبع مطبعة 


(8) الروضة جح ؟ ص ١!"‏ الطبعة السسابقة . 


أو أوصى بها أو وهبها أو أخرجها 
من دلكه يوجحه ما وفيها بحي 
وشبجر ولم يقل : كل ما فيها ولا وما 
فيها فهل يدخل ذلك يقوله يعتها كلهأ 
أو أوصيت بها كلها أو نحو ذلك أى 
دودر د ينان 30 كت , يفسول 
بعتها كلها مثلا وكل ما فيها أو بعتها 
وما فيها أو بكلها وكل ها فيها وهو 
المصحيح ه قولان » وظاهر كلامه أنه 
ان لم يقل كلها ولم يقل وما فيها لم 
يذخو ذلك اوداع و الم كفن للا اين 
دخوله خلاف والحق عدم الدضخول 
ويدخل ذلك فى البيسع بافظ فدان وقطعة 
وبستان وجنه وحديقة ونحو ذلك وان 
بلاذكر (وما فيها ) لا كالبيع بلفظ أرض 
لةايدخل فيه ذلك علا ذكدر ( وما فيفنا ) 
ونحو ذلك على أحد القولين لان لفظ 
الفددان والقطسنة والكمان والسمسهان 
ونحوهن اسم للأرض بما فيها ”*' وقال 
أيضا فيما يتبع المبيع : تبع بلا قيمة 
مبيعا فى بيع ما يشسمله اسمه ويفسذد 
ان فزع منه اتفاقا كارض وما نبت فيها 
من حب شجر ونوى تمر فلمشتريها ماله 
ستعقة يننا نيت من تسوك (الدخللة وى ورقة 
النخل والنوى » وها لا سعفة له بان خرجت 
له عسروق ولم ينبت على الارض فهو له 
بالاولى » وماله سعفتان فصاعدا لليائع 
وقيل اشترى الأرض ما لم يدر عليه 
لجف وعااذاز عليه لينه البافم رقيبل 


(0) شبرح النيل د » ص !17 المطبعة السلفية 
ومكتبتها بالقاهرة سسنة ١569‏ ه . 


1 


للمشترى ما لم يتمر من النوى ولو دار 
عليه ليف ولليائع ها أتمر » ولمشسترى 
الارض هن الشجر شسجر التين والزيتون 
والضوخ ما له ورقة وقيل ها له ورقتان 
وقيل ها لم يتمر وللبييائع ما فوق 
ذلك وقيل ليس للمشترى ف النقفل 
والشسجر شىء ولو لم تكن الا سعفة أو 
ونكعة نكال سني الأرض ينها فدرا 


دخلت الشجرة والنخلة ولو أتمرتا » ومانبت ‏ 


من ودى - صعار الفمسيل ‏ من أصل نخل 
فلمشترى نخلة ما خرج من أصلها ولم 
يحط به ليف » وللبائع ما أحاط به ليف » 
واشتريها ما خرج من أصلها ولم يتمر 
وللبساقئنها أحتر ع وفا في البياقع من ذاه 
كله فله تركه فى موضعه وحوضه 02 , 


وكراء الماء الذى يتبع الأرض وتزرع منه 
.فهو تابع لكرائها فكراوّها هو كراؤه ولذا 
لم يذكروه وذكروا الأرض وحدها 9 ٠.‏ 


مذهب الحنفية : | 

جاء فى بدائع الصنائع : © هى أرض 
خاصا قلا يكون داخل الياد موات 
أصلا وكذا ما كان خارج البلدة من 
حرافقها محتطبا لأهلها أو هرعى لهم 

)١(‏ المرجع السابق حى 1 ص 6.؟ الطبعسة 
السابقة .. 

(5) المرجع السايق ىا ه ص75 الطبعة 


السابقة . 
6) حاص 115 الطبعة السابقة . 


لا يكون مواتا لان ما كان من حرافق أهصل 
الملدة فهو حق أهل البلدة كفناء دارهم » 
وف ظاهر الرواية ليس بشرط أن يكون 
بعيدا عن العمران حتى ان بحرا لو 
جزر ‏ أى انحسر ‏ ماؤه أو أجمة عظيمة 
لم تكن ملكا لاحد تكون أرض موات فى 
كلا مين الرو انه 


مذهب المالكية : 
قال فى حاشية الدسوفى : موات الأرض من 
اضافة الصفة للعوصوف أى الأرض الميقة ٠‏ 
وعوات الأرض ما سلم عن الاختصاص بوجه 
من الوجوه كأن يكون يعمارة ولو اندرست 
وبحريمها كمحتطب ونخو ذلك مما تقتضيه 
الحا تين 
مذهب الشافعية : 
الأرض التى لم تعممر قط أى لم يتيقن 
عمارتها فى الاسبلام من مام أو 
ذهى وليست من حقوق عامر ولا من 
حقوق المسلمين ٠.60‏ 
مذهب الحنايلة : , 1 
جاء فى كشضاف القناع : قال الأزهرى : 
هى الأرض التى ليس لهسا هالك ولا بها 
ماء ولا عمارة ولا ينتفع بها ويسعى 
ميتة وعواتا بفتح الميم والواو وقال فى 
المنقى.: يوق القتاموس. + الموات كقدرات 
وسحاب : هالا روح فيه وأرض لا مالك 


لهاوهى الأرض المستقلة عن الاختصاصات 


() حاشية الدسوقى على الشرح الكبير د ؟ 
ص ٠.‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

)0( نهاية المحتاحج د ه ص /!؟؟ طبع بمطبعة 
مصطفى اليابى الحلبى أولاده بمصر سيئة لزه؟١‏ 0 


أو ملك معصوم مسلم أو كافر 27 وبهذا 
لم يخرج الحنابلة عن التعريف اللغسوى 
مذهب الظاهرية : 

كل أرض. لا مالك لها ولا يعرف أنها 
عضرت ف الاسام 10 , 


مذهب الزيدية : 

قال فى شرح الأزهار 7 : الموات من 
الأرض ؛ التى لم تزرع ولم تعمر ولا جرت 
عليها يد ملك أحد » وهوتان يفتح الميم 
الود وطن الأرشن الي + 
مذهب الامامية : 

قال فى مفتاح الكرامة : الأرض التى لا مالك 
لها ولاينتفسعبها أحدكمافى الصحاحوالمصباح: 
وفى النهاية : أنها الأرض التى لم تزرع 
ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد » وى 
التذكرة : هى الارض الخرية الدارنسة 
التى باد أهلها واندرس رسمها وعليه 
لو بقيت 247 آثار الانهمار والسواقى أو 
الحرون الغ تكن عواتا © ولهسم: تسريفات 
أخرى تنظر فى هصطلح أحياء الموات ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

قال فى شرخ الغيل : ذكروا عن 
رول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : هن أحيا أرضا ميتة فهى له ٠‏ وهو أن 
يعر أرضا لا تنبت سيا مثل السبخة 
اكرات اناه أن ام تجرخ فيها لاض 
خوق توقاك الخسرون : لذا لم .يكن كيه اث 


)١(‏ كشاف القناع د ؟ ص 4.58 الطبعة: 


السابقة .. 
(؟) المحلى حلم ص “58 الطبعة السابقة . 
(؟) ه 5 ص 511 الطبعة السابقة , 
(؟) مفتاح الكرامة ح لا ص ؟ . 


العمران ولم تعرف لاحد قبله » ومنهم 
من بقول : من عمر أرخن البرارى والقفار 
مذهبالحنفية : 


ذكر فى رد المحتار لابن عابدين2 قال 
أيو بوسف رحمه الله تعالى فى كتاب ٠‏ 
الخراج :. وللامام أن يقطع كل موات وكل 
ما ليس فيه ملك لاحد ويعمل بما يرى 
أنه خير للمسلمين وأعم نفعا » وقال أيضنا : 
فكلا أرهن الشف لاحند ولاطيها اثر عفار 
تاقينا رحدل فتسسيرها كان كاتف 
أرض الخراج أدى عنها الخراج وان 
كانت عشرية ففيها العشر » وقال فى ذكر 
القطائع : ان عمر اصطفى أموال كسرى 
وأهل كسرى وكل من فر عن أرضه أو 
تقل بق ا اشدركة وكل يمليف جاء او احية 
فكان عمر يقطع من هذا أن أقطسع 
قال أبو بوسف : ذلك بمنزلة ميت المال الذى 
لم يكن لاحد ولا فى بد وارث فللامام 
العادل ان يجيز حنه وبعطى هن كان له 
غناء فى الاسلام ويضع ذلك موضعه 
ولا يحابى به فكذلك هذه الأرض فهذا 
سبيل القطائم عنده فى أرض العراق » 
وائما صارت القطائع يؤخذ منها العشر 
لانها بمنزلة الصدقة » قلت : وهذا صريحم 


(0) شرج النيل د" ص 582 . 

(1) آابن عابدين جح ا ص 660؟ طيسيع دار 
الطباعة المصرية سنة 1176 ثم انظر الخراج لابى 
يوسف ص 77 © 35 30762 الطبعة الاولى الميرية 
سينة ؟.؟1| ه , 1 


ادل 


فى أن القطائع قد تكون من الموات وقد 
تكون من بيت المال لمن هو من مصارفه 
واناحيملك رفيضة الازكى 2 ولحف ا فال فك 
منهننا العم لأقهسنا' .موقا له “الموكة: وندل 
: وكل .هن أقطعه الولاة 
الممديون أرضا من أرض السواد وأرض 
العرب والجبال من الاصناف التى ذكرنا 
أن للامام أن يقطع منها فلا يحل أن يأتى 


بعده من الخلفاء أن يرد ذلك » ولا يخرجه . 


هن بد من هو فى يده وارث أو مشتر » قال 
والأرض عندى بمنزلة المال فللامام أن يجيز 
من اله عناءاى لاقام ود اموق بسعاق 
على العدو » ويعمل ف ذلك بالذى يرى 
أنه خير للمسلمين وأصلح لامرهم وكذلك 
الامام منها من أحب من 
الأصئاف فهذا يدل على أن للامام أن 
يعطى الأرض من بيت المال ‏ على وجه 
التمليك لرقبتها كما يعطى المال حيث 
زا الفيسلحة اذ لأ فرق نين الاراطن دن 
والمال فى الدفع للمسستحق أنغر 
اقطاع 95 


الآرضون بة 


مذهب المالكية : 

قال فى حاشية الدسوقى (2 ٠‏ ويكون 
الاختصاص يسيب اقطاع الامام أرضاً 
من هوات أو من أرض تركما أهلها لأنها 
فضات عن حاجتهم ولا بناء فيها ولا 
غرس ‏ ومن الموات ما عمرت ثم درست 
وطال الزمن فان أقطعها الامام لانسان 
بعد طول اندر اسها فقدد ملكها وأختص 


.. الطبعة السابقة‎ 5١ ه 4 ص‎ )١( 


بها ومثل الامام ناثيه ان أذن له فى الاقطاع 
وان لم يعين له من يقطع له ء ثم اقطاع 
الامام ليس هن الاحياء وانما الاحياء بلا 
تعمير بعده نعم الاقطاع تمليك محرد 
فله بيعه وهبته ووقفه ويورث عنه أن 
حازه فان مات الامام قيل أن بحوزه من 
أقطعه له كان الاقطاع باطلا ومعنى 
كونه تميلكا محردا أنه لا يحتاج معه 
الى عمارة والمراد أنه مجرد عن شائية 
العوضية باحباء أو غيره » ولا يقطسع 
الام فون أزمن الفديوة السالحيجة 
لزراعة الف هلكا بل ١‏ امقاعا انعا وله 

أمضا عقارها ملكا ومفهومه أن 
المس الف :ل رانة المفسظل شيط لل السلا ديا 
ملكا وهو كذلك لانها هوات وأما مالا يصلح 
لؤواعة "لحت :ولنس غافيارنا اللكقان فائه يمن 
الموات بقطعه ملكا أو امتاعا أى انتفاعا 
عد ديات تاق اذ رفن سف ان 
صلح لغرس الجر وائما لم يقطع 
المعمور مكا لانه يبصير وقفا بمجهرد 
الاستيلاء عليه وأما أرض الصاح فليس 
للامام اقطاعها مطلقا لأنها على ملك أهلها 


لا علاقة للامام بها سواء كانت معمورة 


أو مواتا ثم ها اقطفيتة الامام من العنوة ان 
كان لشخص بعينه انحل عنه بموته واحتاج 
لاقطاع بعده » وان كان لشخص وذريته 
وعقبه اسستحقته الذرية معده » للانثى 
كالذكر الا ليان تفضيل كالوقف ‏ أنظر 
اقطاع . 


مذهب الشافعية : 
قال فى أسنى المطالب اقطاع الامام 


فضا 


الموات لا لتمليكالرقبة كالتدحجمر 


عثه ويبصير المقطع أحق يما أقطعه 
لتظهر فائدة الاقطاع ويستثنى ما أقطعه 
النبى صلى الا هعليه وسام فلا يملكه الغير 
بالاحياء قياسا على أنه لا ينقض ما حماه 
أما اذا أقطمه لتمليك رقبته فيملكه وهل 
يلتحق المندرس الضائع بالموات فى جواز 
الاقطاع ؟ وجهان : أصحها فى البحعر 
نمم 0007 
مذهب الحنايلة : 

قال فى كشضاف القفناع الاتفاع 
قسمهه الأصحاب الى ثلاثة أقسام 
اقطاع تمليك » واقطاع اسستغلال ٠‏ 
واقطضاع ارفاق ٠‏ وقسم القاضى اقطاع 
التمليك الى حوات وعامسر ومعادن وجعل 
اقطاع الاستغلال على ضربين عشر وخراج 00 
الصلاة والسلام أقطم بلال بن الحارث 
العقتيق وأقطع وائل بن حجر أرضا 
وأقطع أبا بكر وعمر وعثمان وجمما من 
الصحابة ولا يملك الموات بالاقطاع لانه 
لو ملكه ما جاز استرجاعه بل يصور المقطع 
كا متحجر الثسارع فى الاحياء لانه ترجح 
بالألكاع طن عه ويس تلكا 111 
اليه ولا ينبغى للامام أن يقطع الا ا قدر 
على احيائه لان فى اقطاعه أكثر من ذلك 
تضيقا على الناس فى حق مشترك بينهم مما لا 
فائدة فيه فان أقطع الامام أحدا أكثر 
مما يقدر على احيائه ثم تبين عجزه عن 


55. أسينى المطالب < ؟ ص 558 » ص‎ )١( 


احيائه استرجعه الامام منه كما استرجع 
عمر من بلال بن الحارث ما عجهز عن 
عمارته من العقيق الذى أقطعه اياه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
اقطاع الاستفلال : 

ويجوز للامام اقطاع غير وات تميكا 
واتتنباعا اللمضلحة والطاهيي أن سراد 
الاصحاب بالمصاحة التى يجوز الاقطاع 
لاجلها ابتداء ودواما ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

قال ف المحلى : كل أرض لا مالك لها 
ولا يعرف أنها عمرت فى الاسلام 
فهى لمن سيق اليها وأحياهما سواء 
باذن الامام فعل ذلك أو مغير اذنه لا اذن فى 
ذلك للامام ولا للامير ولو أنه بين الدور فى 
الامصر ولا لأحعد أن يحمى شيا 
من الارض عمن سيق اليها يعد 
سيول الله عجاى: الله عليه بومستاى اقل 
أن الامام امل ابستافا شفيةا لم بقبره 
ذلك ولم يكن له أن يحميه ممن سبق اليه 
فان كان احباوؤه ذلك مضرا بأهل القرية 
ضررا ظاهتسيرا لم يكن الامعسه أن 
ينفرد به لا باقطاع الامام ولا بغيره 
كالملح الظاهر والماء الظاهر والمسراح 
ورحبة السوق والطريق والمصلى ونحو 
ذلك وأما ما ملك يوما باحياء أو بغيره ثم 
دثر واشغر حتى عاد كأول حاله فهو ملك 
أن كان له لا يجوز لأحد تملكه بالاحياء 
افذا :فا كيدل اشفانة #النظمو فيه :الى 
الامام ولا مملك الاياذنه 29 ٠‏ 


(؟) الحلى جح م ص 738 الطبعة السابقة . 


ل 


مذهب الزيدية : 

قال فى البخصر الزخشار : للامام 
. اقطضاع الموات لا قطاعه صلى الله 
عليه وسلم الزبير حضر فرسه فأجرى 
فرسه نحتى قام أى وقف ثم رهى بسوطه فقال 
صلى الله عليه وسلم أعطوه من حيث بلغ 
السوط - اخرجة أمو داود » ولفعل أبى 
بكر. وعمر » روى أن أبا بكر اقطع 'اقطاعا .أن 
أحيساه وملكه اياه لمصاحة هناك واقطع 

عفر العقيق وهو على ميل هن المديئة 

لم ينكس ذلك ولا يقشع ددا كرام 
يستطيع احياءه لاضراره ومن أقطع له 
يكون كالمتدجر فى الحكم الا أن ن الاقطاع 
لا يغتقر فى ثبوت الحق الى ضرب الاعلام 
بل بثيت الحق بمجرده » وله أيضا اقطاع 
قناع فى الاسواق والطرق الواسعة 
شغي اضزار بأن يقطع حق هن سيق اليها بعد 
وفع قماشه ويجعل غيره أولى فلا يستحق 
العسود اليه » وفوائد الارض الظاهرة 
كاملح المأربى واليمصهرى وحجارة الارضية 
والقدور لا يصح تحجرها ولا تملك بالاحياء 
والاقطاع لرجوعه صلئ الله عليه وسلم 
عن اقطاع الابيض من حمال ملح مأرب 6 
وأما الباطنة كمعادن الذهب والفضة والفييوزج 
ونحوها مما يستتر فى طيقات الارض 
ففى اقطاعه وجهمان أصحها يصه() 
مذهب الامامية :. 

قال فى مفتاح الكرامة ؛ الموات 
يعلك للامام عليه السيلام فيجوز له 
أن يفعل به ما يثشساء من اقطاع وتحوه 


)1١(‏ البحر الزخار جح ؛ ص 1لا وص 8/ا و ص 
9 الطبعة السابقة . 


فاذا أقطعه وجب اتبساع 
أن المقطم يصسير أولى هن غيره فى الاحياء 
كما بصي المحجير أولى من غيره فيما 
بحجره ولا بزاحمه الغير ولا يبصح رفع 
هذا الاختصاص بالاحياء » والاقطاع 
وحطده كاف فى حصول الاوليية ٠:‏ 
والاختصاص وان لم بيحصل تحجر » 
وقد أقطع النبى صلى الله عليه وسلم 
بلال بن الخارث العقيقٍ فلما ولى عمر قال : 
ما أقطعته لتحجسه فاقطعه الناس » وأقطع 
الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى 
قام فرمى بسسوطه طلبا للزيادة على الحضر 
فأعطاه من حيث وقع السوط ‏ والعقيق 
واد بظاهر المدينة ‏ والحضر بالحساء 
المهملة والضاد المعجمة وهو عدوه ومعنى 
قام أى عجز عن التقدم والاقطساع يفيد 
الاختصاص أى صار أحق به بلا خلاف 
بين الممسلمين وقال أيضا فى مفتاح الكرامة 
نقلا عن الممسوط : اذا حجر أرضا وباعها 
لم يصح سبعها وهو شساذ فأما عندنا 
قلا يصح بيعه لانه لأ يفلك رقمبة الارض 
بالاحياء وانما يملك التصرف بشرط أن 
يؤدى للامام ما يلزمه عليها والظاهمر من 


. عيارة المسبسوط أن التحجير احياء 


والاحباء عنده مظلقا لا يملك رقئة 
الارض وقد سبق أن الاقطاع كالتحجير" ٠‏ 
( أنظر اقطاع ) ٠‏ 
هذهب الاباضية : 

قال فى شرح النيل © : ان أقطع الملك 
(1) مفتاح الكرامة ح لا ص 0؟ ٠‏ 


(5) شرح النيل  ٠١‏ ص 714 العابعة 
السابقة . 


الاعظم لأمير أو قاض أو وال أرضا أو 
وال ذله أخ ذه اذا كان على وحه الشرع 
ولو حاباهم دون نظائرهم وبتسرك ما بنى 
ولسابق ف ميا دفاع مناز ع فبه وقئاله اذ 
للق 
« أنظر اقطاع ٠6‏ 
© آ ما مم 
اسحاء ٠‏ 
ع6 5-9 
تعريف الاساءة فى اللفة 

الرجحل أسساءة خلاف أحسن 6 وأساء 
البمعنة كقفن الحسيسين انع دو ادا 
الثىء أفسهه ؛ ويبقال : أسأت به 
والبيه وعلية وله ؛ وساءه قعل به ما يكرة 
قال الله 4 وجل : © أن اام أحس نتم 
0 وجوهكم 2 06 وجاء ف 
القرآن أدضسا قوله تعسالى : 0©* « من عمل 
شبيا اح ا تلكتيسمة وين اخبناء فغايها وها وله 
بظلام العبيد » والسسيئة الخطيئة 5 والسىء 
والسيكة عفلان قسحان © وق فى القرآن 

(١)المرجع‏ السابق ةذ ؟ ص "8١‏ الطنئعة 
السسسابقة ٠.‏ 

(؟) لسمان العرب للامام العلامة ابن منظور 
ىت ١‏ ص 160 وما بعدها طبع دار صادر دار بيروت 


(9) الآية رقم لا من سسورة الاسراء . 
(1) الآية رقم 55 من سورة فصلت ٠‏ 


الكريم قول الله تعالى:: 2*0 وهو الذى يقبل 
التورة عن عبنادهويعفوا عن السيقات ويملم 
ها تفعلون » » والسوء : الفجور والنكر » 
وقال السزجاج فى معنى السوء الوارد قي 
قول الله عز وجل 2١١‏ « ولقد همت به وهم 
بها لولا أن رأئى برهان ريه كذلك لنصرف 
ءنه السسوء والفدثساء انه من عبنادنا 
المفلصضين » السسوء : حخبسائة صاحسهة 


والفحشساء 0 الفاحشسة ؛ وقال 
ولسوا . والمفسرون بذهيون الى أن 


معئى الأساءة الوارد فى قول الله عز وحل 
0 وان أسأتم فلها ») هو المعصية 3 

ومما تقدم بليين أن الأسساءة لفظ شسامل 
يطلق على الفعل القبيسح ويطاق على 
الخطوكنة ويطلق على فصلل الكروه بالشين 
ودطلق على المعصدية والمنكر أو هو كما قال 
اللحيائى : اسم جامع للآفات والداء ٠‏ 

تعريف الاسساءة فق أصطلاح الفقهاء : . 


والفقهاء يمسايرون أهل الاغغة فى المعنى 
المقصود من لفظ اساءة لكن التعبير بنفس 
اللفظ غير شسائع ف اسنتعمالاتهم وائما 
ذراهم يعبرون عنها بالمعنى المقصود منها 
فالأساءة اذا كانت ناتجة عن تجاوز الحد 
فى حسق قزره الشرع فان الفقهساء بعبرون 
عن ذلك بلفظ المضارة والضرر والاضرار » 


(ه) الآية رقم 2 من سورة الشنورى ه 

(5) الآية رقم 11 من سمورة يوسسفا . 

() كتاب جامع البيان فى تفسير القرآن للأمام 
أبى جعفر محود بن خرير الطبرى جح ١6‏ ص 56 
الطبعة الأول ملع المطيفة الكيرى الأمبرقة يضر 
سنة م؟؟١!‏ هاء 


+« 9 0 أنسناءة 


وهو تعبير القرآن الكريم فيمن اتخذ الحق 
الذى اعطاه الله للمالك فى الوصسية ببعض 
ماله سبيلا الى ايذاء الورثة بالوصية 
مضارة لهم » قال اللهعز وجل 00 
« وان كان رجل بورث كلالة أو امرأة وله 
أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس 
فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث 
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير 
مضار وصية هن الله والله عليم حليم » 
والثّابت كذلك شرعا أن السيد له ولاية تأديب 
عبده وان الزوج له 
فى حدود قتررها الشرع فاذا خرج كل من 
السيد والزوج عن الحدود المقررة شرعا 
فى التأديب فقد أساء اسستعمال حقه 
وألحق بغيره ضررا يستدق عليه العقوبة ؛ 
وى الحديث ما رواه ابن عمر مرفوعا 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
من لطم عبده فكفارته عتقه ””" » على أن 
تفن 0 ذكر لفط الاساءة ثم 
فسرها بمعنى الضرر » يقول خليل والدردير 

من المالكية فى الشرح المغير © ان 
حمل فزاع بين الزوجين بعث الحاكم 
حكمين للاصلاح بينهما فان تعذر الاصلاح 
حكما بالطلاق بلا مال يأخذانه للزوج 
من الزوجة ان كانت الاساءة من الزوج » 


ولابة تأديب زوجته وذلك 


)1غ( الآية رقم ١‏ من سورة النسماء . 

؟) انظر فى ذلك كشاف القناع على متن 
الاقناع لابن ادريس الحئيلى ويهامقشه شرح 
للطبعة العامرة رفي بمصر سنة 1 


أو حكما بالخلع ‏ أى بمال ‏ يأخذانه 
من الزوجة للزوج ان كانت الاسساءة 
من الزوج والزوجة يضر بصاحيه تعين 
الطلاق بلا خلع ؛ وهكذا نرى الفقهاء 
يعبرون فى المواضع التى يساء فيها 
استعمال الحق يلفظ المضارة أو بلفظ 
الضرر والاضرار » وتفصيل الكلام فى ذلك 
ينظر فى هذه المصطلحات ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان اساءة استعمال 
الحق قد تتعدد أنواعها بتعدد موضوعاتها 
وذلك مثل الشركة فى الارتفاق واساءة استعمال 
الحق فيها مثل حق الشرب وحق الطريق 
وحق األمسيل » ومثل ذلك أيضا حقوق 


الجوار واساءة استعمال الحق فيها » وقد 


اتفق الفقهاء » على أثم من يتصرف فى ملكه 
قرفا سئء الى جازه + وتكنل ذلك ايفين 
الكود: واسحاءة 'استفمال الكق فيينا وذلك 
أن العقود الشرعية ترتب حقوقا لكلا 
العاقدين » وقد قرر الشارع أحكاما فى 
العقود لمنع اساءة استعمالها ومن ذلك 
7 الاجارة ينتهى بانتهاء مدته ؛ 
فاذا انتتهى وف الارض زرع فان الارض 
تستومر فى يد المستأجر بأجرة المشل 
ولا ييسوغ للمالك أن يسترد الارض من 
الممستأجر قبل أن بحصد زرعه والا كان 
هذا مضارة به ٠٠‏ 


ان . 


0 شرح ا 0 العناية جى لا ص 
17 الطبعة الاولى طبع المطبعة الكبري الاميرية 
بميصر سيئة /ا١1؟١‏ ه . 


اساءة ‏ استئذان لفل 


وعقد وجوار وغير ذلك ٠٠‏ 


أما اذا كانت الاساءة ناتجة عن سوء 
طبع وكان الحاق الضرر بالغير غير مستند الى 
كى انق اسم ممالة فان؟ الففيساة. يمترود 
عن ذلك باسم الفعل نفسه فاذا كان 
الحاق افير عانم عن فاحتة الال مقس 
فان ذلك يعرف عند الفقهاء يواسم 
السرقة أو باسم الغصب أو باسم النهب 
أو باسم الاختلاس ؛ واذا كان الضرر لاحتنا 
بالنفيسن: أو اطؤاقها سبع ذلك عند الفقهاء 
جناية وجرهحا وههكذا » واذا كان الضرر 
لاحقا بالعمرض سمى ذلك قذفا أو زنا وهكذا 
ويرجع في بيان أحكام ذلك كله الى 
مصطلحاته الخاصة به ٠ ٠‏ 


الاسنتذان فى اللفة وفى الشرع 
00-7 الاذن ؛واستاذنه طلب منه 
الاذن ٠ ١7‏ 


فقد قال صاحب البدائه© : 


10 ترتيب المحاموسن المحيط ىد ١‏ ص 4 
0 بالشاهرة > 5 
اله لأرلى طخ مطيية الجمالية ببصر 
سِنة لم؟؟١!‏ ه. 


مجاله : مجال الاستكذان ومسائله كثيرة 
0 الا أن ام التى 


أكثر من ينا يلفظ الاستتكذان كاذن 
السيد لعيده فى التجارة واذن الصبى 
والعبد بالتزوج واذن الورثة ى الوصسبية 
وقد ذكرت هذه الأحكام مفصلة قة: 
مصطلح « اذن » فيرجم اليها ٠‏ 


لكن أخفى أماكن الاستتذان المشهورة 
فى كتب الفقه موضعان وهما : 


الموضع الأول : استكذ ان اليكر ف 
الزواج وأصل الكلام فيه قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « لا تنكخ 
الأيم حتى تستآمر ولا تنكح البكر حتى 
تستآذن » والبكر تستأمر واذنها سكوتها » 


الحكم بالنسبة للأب أو يشمل غيره من 


الأولياء وما كيفية الاستكذان وما السنة 
فى ذلك ثم ما حكم ما لو زوجها وليها بدون 
استكذان ؟ وتفصييل القول فى ذلك برع 
فيه الى مصطاح « اذن » يمه 


٠ » استكمار‎ « 


الموضع الثانى : الامتتكذان فى دخول 
البيوت وأصل الكلام فيه قول الله 
سيبخانه وتعالى : © « يأبها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم 


(9) الآية رقم /ا؟ »2 58 2 55 من سورة 
الور ٠‏ 


0 اسار 


تذكرون » فان لم تجدوا فيها أحدا فلا 
تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم 
ارجعوا فارجعوا هو أزكى لسكم والله 
بما تعملون عليم » ليس عليكم جناح 
لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » 
وقد بسط الفقهاء القول فى ذلك كثيرا 
من حيث حكم الاستتثذان وكيفيته ومن 
يباح له الدخول بغير استئذان ومن 
لا يباح له ذلك الا بالاستكذان ومن حيث 
الأماكن نفسها اذا كانت مسكونة أو غير 
مسكونة ويشمل ذلك أيضا الدخول على 
الزوجة وعلى المحرم وعلى الأجنبى ويشمل 
كذلك الأوقات التى بباح فيها بدون 
استتئذان والتى لا ييا فيهبا الا 
بالأسسطك وان وكذلك ٠١‏ بالدسييية 
للفسخاص كالطفسل والاعمى وغير ذلك من 
الأحكام : 


مصطلح « دخول © ٠‏ 


استَجمار 


أولا فى اللغة : 

الاكتغار والاستثمار المشاورة ِ وكذا التاعر 
علنى وزن التفاغل وف الحديث آهروا النساء 
فى أنفسهن أى شاوروهن فى تزويجهن20 ٠‏ 


131 الساقالمرية نح © يناده امن رسن 6 


ثانيا :فى اصطلاح الفقهاء : طلب الأمر 
أى الاذن اف 3 


الفرق بين الاستثمار والاستتئذان 


هو أن الاستكثمار لا يكون جوايبه الا 
بالنطق لأنه طلب الأمر ٠‏ والامر لا يكون 
الا النطيق آنا الكسسمكك ال افيس للب 
الاذن ٠‏ وهو يصح بالسكوت © ٠‏ ش 


من تستأمر من النساء 


مذهب الحنفية : 

تستأمر 40 من النساء البالغة بكرا كانت 
أو ثيبا ٠‏ لما روى عن أبن عباس أن جارية بكرا 
أتت رمسول الله ,مسلى الله عليه وسْسلم 
فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة فخيرها 
النبى صصلى الله عليه وسلم ولقوله عليه 
السلام 9 : « البكر تمستأمر فى نفسهسا 
واذنها صماتها والثيب تشساور © ٠‏ وها9) 
روى أن رجلا زوج بنته وهى كارهة وهى 
تريد عم صبيسائها ففرق رسعدول الله صلى 


(؟) الفتج على الهداية جد " ص 5655 . 

المغنى لابن قذامة < /ا ص 586 ه 

نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج " 
ص 556 طبعة الحلبى سسئة 1767 ه والشرح ٠‏ 
الكبير وحاشية اللدسوقى ج ؟ صى 118 © 5151 
والتاج والاكليل للمواق على الحطاب ح ؟ ص 
5 المحلى لابن حزم جح ةو ض 551 ٠‏ 

الروض النضير شرح مجموع الفقه السكبير 
جح 4 ص 5١‏ » الخلاف للظطوسى د 5 ضص ١15‏ 
شرح الثيل ج #.ص إلا . 

(9) النهاية لامن الاثير منادة أمر ٠‏ 

(8) فتح القدير ج ؟ صن 796 .. 

(6): اليستوظط للشركيق جح )سن 13 

(5) المبسوط للسرخسى جح ه ص 6 . 


استئمار 0 


الله عليه. وسلم بينها وبين الذى زوجهسا 

منه أبوها ثم زوجهما عم أولادها ٠‏ وهذه 

المرأة كانت ثيبا لأن الراوى قال وهى تريد 

ويقسدب استكمار أعهات البثات 
مره صلى الله عليه وسلم بذلك فى قوله : 


0 0 النساء ف أبضاع دناتئهن » 


مذ هب المالكية ) : 
أ - ا 3 غير حطبق ينتغار 
أبوها الااترشا ها + 


؟ / البكر العائنس عند ابن وهب »© 
لأنها لما عنست صارت كالثيب 9 


موحي النكن' اكه زات أوسا رسيت 
لذى عاهة كخصى مقطوع الانثيين » ومجنون 
ومبرص ومجذوم وعنين ومجبوب وعيد ولو 
كان عبد الأب ٠‏ وف هذا لابد من رضاها 
بالقول ٠‏ 

4 الثيب البالغة بنكاح صحيح أو فاسد 
مختلف فى فساده أو مجمع عليه ودرأ الحد ٠‏ 


أما من ثيبت يعارض الزنا وتكرر منها 
ذلك حتى زال حياؤها صغيرة كانت أو 
كبيرة فالارجح أنها لا تستأهر وق 8 
شبتاير + 


. المبشوط للسرخسى جح )؟ ص 18؟‎ )١( 
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير.ي ؟‎ )9 
. 5564 ١8 2 ص ؟؟؟‎ 


ه ل البكر التى رشدها أبوها وأذنها 
تالقول + ول اليكل 'الثى رندها أبوغينا 
اللكر اذ اج مهنا" الوفى "لث بن كيهها 
الأ رقياها وأذنها باقر الها 

الراة القن أقاهت سستهستا الذئ 
دخلت فيه مع زوجها سنة من يوم 
الدخول وأتكرت بعد فراقها الوطه ثنزيلا 


٠‏ الثيب الموصى بنكاحها يزوجها الوصى 
توكاها + 


م البالغ » عند عدم الأب ووصيه 
تزوج باذنها فان كانت ثيبا أعربت عن 
تنفسهسا وآن كانت يكرا كفى ضكتها 

ى_- اليتيمة غير البالغ) اذا خيف فسادها 
بفقر أو زئنا أو عدم حاضن شرعى أو ضياع 


. مال أو دين وبلغت من السنين عشرا يزوجها 


ولنهسا باذنفا بالقول ولكن الراجح أنه 
يكفى ٠.‏ || 2 

ا بكر (» عضلت لم يذكر المتيطى هذه 
فى .جملة الابكار اللاتى يتكلمن لكنه قال فى 
الوثيقة 'ما نصه بعد ثبوت أنها بكر عضلها 
أبوها فأنكحها فلان بعد أن استامرها. 
ولا يكون رضاها الا بالنطق ٠‏ 
1٠.‏ للحاكم فك ترويج ابنة الغائب المجبرة 
دون غيره من الاولياء فى غيبته البعيدة 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
ص ؟5'6 © ه58 . 

6 التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق ص 
239 ج ؟ على مواهب الجليل للحطاب ص 672 


. ١155 ص‎ 


ل استتئمار 


يستوطن ولو داءت نفقتها ولم يخف عليها 
ضيعة وأذنها صهتها وقيل لا بد من 
اذتهسا بالقول + 
مذهب الشافعية () : 

تست مر من النساء : 

3ت البكر 3 اذا زوحها أنبوها ومثله 


الجد لذب عند فقده . اذا كان الزوج 1 


غير كفؤٌ أو معسرا بمال صداقها أو بينها 
وله عدازة ٠‏ أو نويا ومن الزلى عدذانة 
ظاهرة ٠‏ أو كان زواجها بغير مهر المثل 
أو بغير نقد البلد ءاذا لم يعتدن الاجل 
أو غير نقد اليلد ٠‏ 


؟ ‏ الثيب البالفة العاقلة ٠‏ ليس 
للولى أو غيره تزويجها وان عادت بكارئها 
الا ياذنها لخبر مسلم ٠‏ الثيب أحق بينفسها 
من وليها ٠‏ ووجهه أنه لما مارست الرجال 
زالت غباوتها وعرفت ما يضرها وما 
ينفعها منهم يخلاف البكر ٠‏ 

البكر البالفة 
العماقلة ولو سكرانة تطييبا لقلبها وعليه 
حملوا خبر مسلم والبكر يستامرها أبوها 
كه ينربخي للداراقلتن ,الدب اع 
بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها » 


هذا 260 ويستحب استكذ ان 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ري 
جاه ص ١75‏ وما بعدها ص 9 ام 


(0) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى 


كما بحث دعة المميزة 


مذهب الحنايلة ©© : 
تستأمر المرأة فلا تزوج الا برضاهما 
فى الاحوال الاتية 5 


تسد تزويهع: الول البنقة لكر البالفية 
العاقلة فى احدى الروايتين عن أحمد 
واختارها أبو بكر لما روى أبو هريرة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال :. « لا تنكح 
الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى 
تستأذن » فقالوا ما رسول الله فكيف أذنها ؟ 
قال « أن تسكت » وروى أبو داود وادن ماجة 
عن أبن عباس أن جارية بكرا أتت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن 


آباها زوجها وهى كارهة فخيرها النبى 
صلى الله عليه وسلم ولانها جائزة 
التصرف فى مالها فلم يجز اجبارها كالثيب 
والرجل ٠‏ 


؟ ل الكبيرة ”؟» والصغيرة اذا زوجهما غير 
الاب . اذ ليس لغير الاب اجبار كبسيرة 
ولا ترويج صعغيرة ة جيدا كان أو غيره لقول 
النبى صلى الله عليه وسالم « تسستامر 
ا ل المي وان سكيد فهر لافيت 
وأن أبت فلا جواز عليهنا » رواه أبو داود 
والمسباكن* 


وروى عن أبن عمر أن قدامة بن مظعون زوج. 


0 المغنى ج لاص .78 . 
(©) المغنى ج لا ص 8م78 . 


اعبار ا ه6١‏ 


اين عمر ابنة أخيه عثمان.فرفع ذلك 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
« انها يتيمة ولا تنكح الا باذنها » ولان 
غير الاب قاصر الشفقة فلا يلى نكاح الصغيرة 
كالأجنبى ٠‏ 

والجارية اذا بلغت تسع سنوات فحكهها 
حكم البالغة فى احدى الروايتين وقد 
نص عليها أبن منصور لمفهوم قوله 
تعالى : « وان خفتم أن لا تقسطوا ى 
اليتامى فائكحوا ما طاب لكم هن النساء » ٠‏ 
وهو أنه اذا لم يخف فله تزويج اليتيمة ٠‏ 
وذلألة القبر مندوههنا على إن التشفلطة 
تنكح باذنها وان أبت فلا جواز عليها ٠‏ 
وقد انتفى به الاذن فيمن دونها فيجب 
حمله على هن بلغت تسعا ٠‏ وقد روى الامام 
أحمد باسناده عن عائكشة رفى الله عنها 
أنها قالت « اذا بلغت الجارية أى الصبية 
تسع سنين فهى امرأة ورواه القافئى 
باسناده عن ابن عمر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم بمعناه ى حكم امرأة : ولانها 
بلغت سنا يمكن فيه حيضها ويحذث لهما حاجة 
الى النكاح فيباح تزويجها كالبالفة فعلى 
هذا اذا زوجت ثم بلغت لم يكن لها خيار 
كالبالغة اذ! زوجت .ه 20 1 


م الثيب الكبيرة (© : 
لاا يجوز للاب ولا لغيره تزويجها الا 


. المغنى ج لاا ص 86؟‎ )١( ٠ 


باذنها فان الخنساء ابنة حذام الانصارية 
روت أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت 
وسلم فرد نكاحه ٠‏ رواه اليمخارى والاكمة 
كلهم ٠‏ وكانت الخنساء من أهل شياء 
أحد فزوجها أبوها رجلا من بنى عمرو 

وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم قال « لا تنكح الايم حتى 
تستأمر متفق عليه » ٠‏ 


وقال : الايم أحق بنفسها من وليهاء٠‏ 
وروى ابن عباس أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « ليس للولى مع الثيب 
أمر » رواهما النسائى. وأبو داود ولانها 
رشيدة عالمة بالمقصود هن النكاح مختبرة 
فلم يجز اجبارها كالرجل ٠‏ 


تابغر 407" البالقك نه خط أو اننا 
استئذائها فان النبى صلى الله عليه 
وسلم قد أمر به ونهى عن النكاح بدونه 
وأقل “أهوال ذلك الاستحباب + ولأن هينه 
تطيب قلبها وخروجا عن الخلاف وقالت 
عاكقية مالك زيوك الله على "اللنة 
عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها ٠‏ 
أتستأمر آم لا : فقا للها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « نعم تستاآمر » 


9 الفتى عه لاسن 4 


ا اظيا 


فان البكر تستجى فتسكت فهو اذنها ©» 


ه وكذلك يستحب اسستتكذان المرأة فى 
#إمضع :بنقضسنا: لقرل» الت تل الاحيية 
عليه وسلم 0 آمروا الفساء فى بناتهن ع« 
ولانها تشساركه فى النظر لابنتهيا 
رتمسال الشلحة اهنا يشققنها طليهب] 
وق استكذ انها تطيب 5 قليها وارضاء لها 
فتكون أولى ٠‏ 

مذهب الظاهرية (© : 


كانت أو ثيباء٠‏ 


قال ابن حزم ٠‏ واذا بلغت البكر والثيب 


لم يجز للاب ولا لغيره أن يزوجها الا باذنها. 


فأما الثيب تنكح من ات وان كره 


برهان ذلك : قول النبى صلى الله عليه 


وسلم « الثيب أحق بنفسها من وليهما. 


والبكر يستأذنها أبوها فى نفسها واذنها 
سمانها : فعرجك القيه الد نر أن القيرة 
يعموم هذا الخبر وخرجت البكر البالغ به 
أيضا ٠‏ لان الاستكذان لا يكون الا للبالغ 


©» 55. 2© 5551 المحلى لابن حزم ج أ ص‎ )١( 
. .لا؟‎ 2 155 6 56١ 


النتاقل للأكر “ القبايت عن 'الفين :مزلن الله 

عليه وسلم ٠‏ ( ره فع القلم عن ثلاث فذكر 
5 الصغير حتى يبلغ » فخرجت اليكر 
التى لا أب لها بالئص المأكور فلم تبق 
الا الصغيرة البكر ذات الاب فقط ٠‏ 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسَم 
لا الثيب” احق ينها عن وليسا: والسكر 
يستأذنها أبوها » ففرق عليه الصلاة 
والسلام بين الثيب والبكر فجعل للثيب أنها 
أحق بنفسها من وليها فوجب بذلك أنه 
لا آمر للاب فى انكاحها وأنهسا أحق بتفسها 
مثه ومن غيره ٠‏ وجل البكر بخلاف 
ذلك وأوجب على الاب أن يستأمرها خفصح 
أنه لابد من اجتمساع الامرين ٠‏ أذنهما 
واستئذان أبيها ولا يصح لها نكاح 
ول اطنيجناا الا معنا حي فال 
تعالى : « ولا تكسب كل نفس الا عليها » ٠‏ 


ريت أنه لةالفجوو: على البالاية البشعر 
آثار. صحاح ٠‏ 


مذهب الريدية 9© : 

تستامر من النساء ٠‏ البالغة بكرا أو 
سا ولو كانت بتيمة ٠‏ الا أن عبسارة 
اذ الاستكمار 
طلب الامر ٠‏ والمعنى لا يعقد عليها حتى 
يطلب الامر منها ٠‏ وظاهر قوله صلى الله 


د 1 ص حم 


عليه وسلم فى حديث أبى هريرة « لا تنكتح 
الايم حتى تسستآأهر ولا تنكح البسكر حتى 
تستأذن » فى الثيب والبكر ٠‏ ومثله حديث 
أبن عباس المروى عن مالك « والبكر تستأمر 
فى نفسهسا » ٠‏ 


والفمتفث يدل علق «اعتسنان زفحسة 


وروق الحاكم عن نافع.عن أبن عمر حديث 
« لا تنكحوا اليتامى حتى تستآمروهن © ٠‏ 
وزاد : « فان سكتئن فهو أذنهن » ٠‏ 


مذهب الامامية : 
أبنو الت هوا حو لاط 


اذا زوجهسا الأب فلا تسمتأذن على الراجعم 


جاء فى كتاب. الخلاف للطومى '2 اذا 
بلغت الحرة الرشسيدة ملكت العقد على 
نفسها وزالت عنها ولاية الاب والمد 
الا اذا كانت بكرا فان الظاهر من رواية 
أصحابئا أنه لا يهوز لها ذلك وف 
السعابت عع قال < لكر انها قرول 
ولا بتهما عنها فأما غير الأب والحجد فلا 
ولابة الأحد عليها سواء كانت يكرا 
أو ثيما والأمر اليها فتتزوج كيف شاعت 


0 


1١/ استتمار‎ 


واقوله تعالى « فلا تعضلوهن أن ينكدن 
آزواجهن » فأضاف النكاح اليهن وروى عن 
امن مسار في :القن مبلى اللننه انس 
وسلم آنه قال 9 الايم أحق دنفسها من وليها 
والدكر تستأذن فى نفسها واذنها صبماتها » 
والايم التى لا زوج لها وهو عام ٠‏ وروق 


عن انق عدنابان عق النرن طاريه التسيتيلةة 
و السلام أنه قال « ليس الولى مع الثيب أمر » 
وهذا نص واجماع الفرئة منعقد في 
خبر الثيب وف البكر فيمن عدا الاب والجدٍ 
لا يختلفون فيه ٠‏ 


وفيه أيضا © البكر ان كانت كبسيرة 
فالظاهر فى الروايات أن للاب والجد أن 
يجبراها على النكاح ويستحب لهما أن 
يستأذناها واذنها صماتها. ٠‏ وقال قوم 
من أصحابنا ليس لوليها اجبارهسا على 
النكاح كالثيب الكبيرة ٠‏ 


لقوله تعالى < وانكجوا الايامى منبكم 
والصالحين من عبادكم وامائكم » والايم. 
أن له اجبار الكل لانه لم يفرق بين الصعيرة 
ترخيا: حمل لاله على مبريضا الى أن 
يفوم #ليتق: عان لكسيمها. + درو 
ابن عابي قال “قال سول “الله عن 
الله عليه وسلم « الثيب أحق ينفسسها 


(9) ج اص ١2)‏ مسالة .1 . 


116 أس._تئمار 


من وليها والبكر تستأذن فى نفسها وأذنها 
صماتها » ٠‏ 

وروى عن أبن ميمون عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال اذا كانت الجارية بين 
آبويها فليس لها مم أبويها أمر واذا 
كانت قد تزوجت لم يزوجها آلا برضا منها ٠‏ 


015 بوزؤالفك أذ كانت محنرة 
فد ذهصت بكارتها أما بالزواج أو مغيره 
خافن لانديا التق لديا ولحدها قل 
ذلك قبل البلوغ وحكمها حكم الصغيرة 
البكر ء* 
مذهب الاباضية © : 

تستأمر من النساء : 

بحت النكر «الناائقينة «الفينافلة: لعولة اين 
الله عليه وسلم « البكر تستآأمر فى 
نفسها » أى يطلب منها الامر والاذن 

وقيل لابد من استثمار البكر ولو غير 
نالفة وآن لهسا آذنا وهو ظطاهسن الهديث 
وظاهر الحديث أن البكر لا يزوجها الاب 
ولا غيره الا باستثمار وصرحت بذلك رواية 
« لا تنكح البكر حتىتستآذن » وعنه صلى 
اللسه عليه وسلم « أمر الشساء الى 
أبائهن ورضاهن السكوت » رواه أبو موسى 
الاشعرى ٠‏ وهذا بدل على أنه لابد من 
رضاهن ولو كان المزوج أبا ٠‏ 


)١(‏ مسسألة ١6‏ ص ١658‏ ج ؟ كتاب الخلاف 
للطتومق : 
(0؟) شرح النيل ح ؟ ص ؟/ » هلا 24 ا . 


فت :الفيث :0" البالقنة “الفلافلة فاق 
قوله صلى الله عليه وسلم « والثيب 
تعرب عن نفسها » ف الثيب البالغة العاقلة 
وآماء' الفبي الطفلة فيرو هيا دالا كاليسة. 


٠ عندنا‎ 


وقد روى جابر بن زيد عن عائشة عنه 
صلى الله عليه وسلم كانت خنساء 
بنت حذام الانصارية زوجها أدوها وهى 
ثيب فكرهت ذلك فأتث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأخيرته فرد تكاحها ٠‏ 


أحق بنفسها من وليها والبكر تستآذن 
فى نفسها واذنها صماتها » وقوله صلى 


الله عليه وسلم « لا تنكح الايم أى 
الثنب » كما رواه الحسن بلفظ الثيب حتى 


تستأهر ولا تنكح البكر حتى تستأذن » وقوله 
صلى الله عليه وسلم « استأمروا النساء 
والبكر تستأذن واذنها صماتها » وقوله 
النساء فى ابضاعهن والحتوهن بأهوائهن 
والمعنى أطلبوا منهن الاذن فى فروجهن » ٠‏ 

بم يكون اذن المستامرة ورضاها 
مذهب الحنفية 229 : 


الممستاهرة اما أن تكون ثبيا واما أن 


) شرح النيل ج ؟ ص 6ل ©» 88 2 5لا . 
(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ج ١‏ 


امك كان 11 


نكو ككرا عفان كاقت تجا فرقياها يعرها 
اولاز 1 ونالخخد م الت اي الو 
فهو التنصيص على الرضا وما يجارى 
مجدراه نحو أن تقول رضيب أو أجزت 
أو تصنو اذلك والاشتل افيية كوه معان 
الله عليه وسلم « الثيب يعرب عنها 
لسائها ٠.)‏ 


والمطالية بالمهمر والنفقة ونحو ذلك لان 


ذلك دليل الرضا والرضا يثيت بالخص 
هرة ‏ أى القول منها وبالدليل أخرى 
وهو الامارات الدالة على الرضا والاصل 
جه عا روي عن الى مان الله سكيد 
وسلم أنه قال لبريرة ان وطثك زوجك فلا 
خيسار: لك »ولو زوجها 40 أبوها قسكتت 
لم يكن سكوتها رضا بالنكاح لان الاصل 
ف السكوت أن لا يكون رضا لكونه محتملا 
فى نفسه وانما أقيم الرضا ف البكر لضرورة 
الحياء والثابت بالضرورة لا يعدو موضم 
الضرورة ولا ضرورة فى حق الثيب ذله ذا 
لا يكتفى بسكوتها عند الاستكمار ولا اذا 
لقا العقد” + 

ولا فرق 7" بين كون المستأمر وليا أو 
أجنبيا أو وليا غيره أقرب منه فى اثستراط 
الرضا بالقول ونحوه بالئسبة للثيب ٠‏ 


2 . ١١ المبسوط جح ها ص‎ )١( 

(؟) حاشية الطحطاوى على الدر المختار 
جح ؟ ص "١‏ . 

(9) بدائع الصنائع ؟ ص !65؟ وما بعدها . 


بهذين الطريقين وبشالث وهو السكوت 
اذاالم يكن الذى باقر القند أجفبيا أوبوليا 


لما روى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « تستامر النساء فق 
ناعون :فق الك عاققينة رقي ' اللة غنينتا 
أن اليكل سسعن نا ارستكيول الله جنال 
صلى الله عليه ومسلم اذنها ضماتها 
وروى سكوتها رضاها وروى سكوتها 
'اقرارها وكل ذلك نص فى الباب وروى 
البكر تستأمر فى نفسها فان سكتت فقد 
رضيت وهذا أيضبا نص ولان البكر 
تستحى عن النطق بالاذن فى النكاح لما فيه 
من اظهنار رغبتها ف الرجال فتنسب الى 
الوقاحة فلو لم يجعبل سكوتها © اذنا 
ورضا بالنكاح دلالة وشرط نطقههبا وهى 
لا تنطق عادة لفاتت عليها مصااح النكاح 
مم ,باجتهسا :الى ذلك وهسة لا يحون .٠ه‏ 
والقياس ألا يعتير اللسكوت رضا 
ولكن ترك القياس للنص ٠‏ 


وكذلك *» يكون سكوتها رضا اذا١كان‏ 
المستادر رسول الولى لانه قائم مقامه فيكون 
سكوتها عند استتئذائهة ررضا ٠.‏ وعن 
الكرخى يكفى سكوتها وان كان الممستأمر ١‏ 
أجنبيا لان استحباءها منه أكثر منه 
مع الولى ٠‏ 00 
والمراده 20 بالسكوت السكوت الاختيارى 

4( بدائع الصنائع ج كصضى!١5؟‏ ومابعدها. 


(5) الفتح على الهداية ج ؟ ص 56ؤ؟8 . 
(1) الفتح على الهداية ج ؟ ص 758 . 


١>.‏ 5 استثمار 


فلو أخذها سعال أو عطاس أو أخذ فمها 

مخلست فردت الاذن ارد ولا هوق بين 0 
والحجل كنا فى كتاب ‏ التحكيس حة 

زوجها أبوها فسكتت وهى لا َ 5 
الكت رمك كار اواو سفت كرون 


اذنا فى الصحيح وقيل اذا ضحكت كالمستهزكة . 


لذكون رقنا وفظة؟اللسكيزاء لا قفي 
على هن يحضره ٠‏ واذا بكت يلا صنوت 
لا يكون ردا وقد اختير هذا للفتوى ٠‏ وعن 
أبى يوسفٍ فى- البكاء أنه رضا لانه لشدة 
الحباء .٠.‏ وعن محمد رد لأن وضسعه 
لاظهنار الكراهة والمعول عليه .اعتبار 
قرائن الاحوال فى البكاء والضحك فان والعارهت 
أو أشكل أحتيط ٠‏ 
وبشر لاق كرون الشتعرف سباق 
0 الاستثمار تسمية الزوج على وجه تقع به 
الفرفة نهنا بت آها 0 كازوجك عن فلان 
أو فلان أو فى ضهن المام لآ كل عسام 
انحو من جيرانى أو بنى عمى وهم محصورون 
معروفون لها لان عند ذلك لا يعارض 
كون سكوتهما رضا مفارض ٠2.٠‏ 
بخلاف من بنى تميم أو هن رجسل لانه 
لعدم تسميته يضعقف الظن ٠‏ 
ولو زوجها © بحضرتها بغير كلفء 


فسكتت لم يكن رضا فى قول محمد بن . 


اولا يشترط© فى كون السكوت رضا تسمية . 


| المهر وقيل يشترط لاخت لاف الرغبة باختلاف 
١‏ الصداق قلة وكثرة والميحيح الاول 
)١(‏ الفتح على الهداية ج ؟ ضص 7865 . 


(؟) فتح القدير ج >" ص 7548 . 
(9) فتح القدير ج ؟ ص 555 . 


لأن للنكاح صحة يدونه ٠‏ وصحح ف 
شرح الواف أن المزوج ان كان الاب أو 
الحد لا تشسترط والا اشسترط ٠‏ 
لأن الاب لو نزل عن ههر المثل لا يكون 
الا مد نزيو طيية قن نح هيرا 
أقل من ههر المثل لا يكون سكوتها 
رضا ء والاوجه الاطلاق وما ذكر من 
التفصيل ليس بشىء لأن ذلك فى تزويجه 
الصغيرة بحكم الجبر والكلام فى الكبيرة التى 


كالاجنبى لا يبمصدر عن شىء من أمرهما 
اله موقاهيتا "+ عن أن رفاهمتا حكنت 
رضا واختلف (©© فيما اذا زوجها غير 
كفء فيلغها فسكتت فقال الصاحيان 
لا يكون رضا وقيل ف قول أبى حنيفة 
يكون رضا ان كان المزوج أبا أو جدا وان 
كان غيرهما فلا كما فى الخانية ٠‏ 

ولو زويجها © فيلغها الخبر فسكتت فهو 
على ما ذكرنا من أنها ان سكتت أو ضحكت 
بلا استهزاء أو بكتٍ بغير صوت فهو رهما 
والا فلا ٠‏ وقال ابن مقاتل لا يكون السكوت 
بعد المقد رضصسا لان اعتبار السكوت 
السابق رضا على خلاف القياس بالنص ' 
وأما. اللاحق فالحاجة الى الاجازة , ' 
والسكوت لا يكون اجازة لانه ليس فى معنى 
المنصوص فان السكوت عند الاستثمار 
دلمكل عل الوفيا ويمدة اذا «لشييما 
الخبر ليس كذلك فلا يثبت الرضا هنا 


بمحصرد السكوت ٠‏ 


ع( البحر الرائق لابن نجيم ج 8 ص ١١*‏ 5 
)0( الفنتح على الهداية ‏ ؟ ص ٠‏ .ث5 2.١26‏ . 


١5١ | 2 اسكمار‎ 


وعن الى بذك" التسكرف نيف الندد 
رد" ذكره فى البدائع قال وهو قول محمد 
والاصح الاول لان وجه كون السسكوت 
ركنا اسان ميدن الع ا 
فلما كان أذنا قبله لدلالته على الرخضا 
كان أخازة يوه لدلألقيه علبحه م ؤلة اقرز 
للفرق بكونه ملزما وعدهه على أن الحسق 
المقسد يثبت به اللزوم فى الصال وقبنله 
يتوقف على التزويج من المستأذن ٠‏ 


وعلى هذا فرعوا أنه لو استأذنها فى 
معين فردت ثم زوجها منه فسكتت جاز 
على الاصح بخلاف ها لو يلغها فردت ثم 
قالت رضيت حيث لا يجوز لان العقد 
بطل بالرد قالرضا بعد ذلك يعقدد 
مفسوخ وكذا استحسنوا التصديد عند 
الزقاف فيما اذا زوج قيل الاستئذان اذ 
غالب حالهن اظهار النفسرة عندد فجأة 
السماع ٠‏ والاوجحسه عسدم المحة لان 
ذلك الرد الصريح لا ينزل عن تضعيف كون 
ذلك السكوت دلالة الرضا ولو كانت قالت 
قد كنت قلت لا أريده ولم تزد على هذا 
لا يجسوز النكاح للاخبار بأئهسا على 
امتتاعها ٠‏ 


وابلاغها بالتكاح 27 أن يرسسل اليها 
وليهسا رسولا يخبرها بذلك عدلا كان 
أو غير عدل فان أخبرها فضولى فلايد هن 
العدد أو العدالة لأنه خير بشبه الشسسهادة 


. 1064 الاختيار شرح المختار < 7 ص‎ )١( 


القهادة 
0 الساخم و مسترط ذلك أنه خدر 


من وجحه فيشترط أحصد وصصسذى 


ومن زالت بكارتها © بوثية أو حيفة 
أو حهل ثقيل تزوج كالايكار اتفاقا وكذا 
اذا فارقتها الزوج لجب أو عنة أو طلقها 
قبل الدخول ولو بعد الخلوة وكذا اذا 
مات معد الخلوة قبيل الدخول لانهسا 


فى هذه المسور كلها بكر حقيقة لانها 


لم يصبها أحد . 


وان زالت يكارته-ا بزنا مشهور أو وطء 
مشبهة:. أو نكاح فاسد زوجت كالشيئنات 
اتفاقا وان زالت بزنا غير مشهور فهو محل 
الخلاف فعند الصاحبين تزوج كالثيب ٠‏ 
وعند الامام كالبكر. وجه قولهما أنها 
ثيب حقيقة فان مصيبها عائد اليها ٠‏ ْ 


وله أنها عرفت بكرا فتمتنع عن النطق 
مخافة أن بعلم زقاها حيساء ء من ظهوره 
وذلك أشد من حبائها بكرا من اظهار 
الرغية فيثبت الجواز بدلالة نص سكوت. 
اليكر ء 


مذهب المالكية © : 


بعتبر صمت البكر رضسا بالزوج والصداق 
ولا بشترط نطقها وندب أعلامها بآأن صمتها 
رضا منها ولا بقبيل منها بعد العقد 


ا قتع ابر + ؟ من 505 6 .105 : 
لخدن بت د © 


ع1 اس تثمار 


دعوى جهلها أن صمتها رضا فى تأويل 


كان شأنها الجهل والبلاده وتأويل الاقل ' 


أنه يتيل دعواها أتها تجهل أن الصمت 
رضا وهو مبنى على وجوب اعلامما به 
وقال حمديس ان عرفت بالبله وقلة المعمرفة 
قبل دعواها الجهل والا فلا تقيل دعواها 
فامسألة ذات أقوال ثلاثة ٠‏ 


وان منعت الزواج بالقول حين عرض 2 


عليها الصداق أو الزوج بأن قالت لاأتزوج 
أو نفرت بالفعل بأن قامت أو غطت وجهها 
حتى ظهرت كراهتها لم تزوج لعدم رضاه! 
فان زوجت فسخ نكاحها أبدا ولو بعد 
بناء وطول ولو أجازته ٠‏ 


وان ضحكت أو بكت فتزوج لاحتمال أن 
بكاها على فقد أبيها : فان علم أنه منع 
لم تزوج ٠‏ 


ومن زوجها “3 وليها بغير اذنها ثم 
أعلمها بالقرب فرضيت جاز ولا يعد 
صماتها هنا رضا وان كانت يغير اليلد 
أو فيه وتأخر اعلامها لم يجز وان 
رضيبت ٠‏ 

والثيب غير المجبرة ”© تعرب عما فى 
وعدم الرضا بهما أو بأحدهما وبشاركها 
فى ذلك سبيعة أمكار بكر ربدت من أب 


)١(‏ التاج والاكليل للمواق على الحطاب جح ؟ 
ص 552 . 
6 الشرح الكبير جح ؟ ص /7؟؟ 556862 . 


أو وصى فلا بد من نطقها له ٠‏ وبكر عضلت 


للحاكم فزوجها فلايد من نطقها ٠‏ وبكر 


زوجت بعرض وهى من نوم لا يزوج ون 
به وليست مجبرة فلابد من نطقها بالرضا 
بذلك العرض ٠‏ وبكر زوجت بعبد فلايد عن 
نطقها ولو مجبرة ٠‏ وبكر.زوجت بزوج ذى 
عيب لها فيه خيار كجنون وجذام ولو 
مجبرة فلابد من نطقها ٠‏ 


وبكر يتيمة لابد من أذنها بالقول ولكن 
المعتمد أنه يكفى صمتها ٠.‏ 


وبكر غير مجبرة أفتيت عليها أى تعدى 
عليها وليها غير المجبر فزوجها بغير 
انفيا ثم وفسل لها الخير فرفية: بذك 
فلابد من رضاها بالقول ولا يكفى الصمثت»٠‏ 


ويشترط لصحة نكاح المفنتات عليها 
سواء كانت بكرا أو شيبا رضاها بذلك 
العقد بالنطق وأن يكون رضاها قريبا 
زمنه من العقد وأن نكون المرأة 5 الملد 
التى وقع فيما العقد افتياتا وأن لا يقر 
الولى الذى وقع منه الافتيات بالافتبات 
حالة العقد والا يقع منها رد قبل الرضا ٠‏ 


مذهب الشافعية 9" : 

١‏ تزوج الثيب العاقلة البالغة الخرساء 
بأشاوتينا النيية أومكدا نهنا كينا بذكة 
الأذرعى وهو ظاهر أن نوت به الاذن ٠‏ 


(9) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى 
جد ه صن ١976‏ »2 لإلا١‏ . 


استئمار ٠‏ ش 1# 


فلو لم تكن اأشارة مفهمة ولا كتابة 
فالأوجه أنها كالمجنونة فمزوجها الاب ثم 
الحد ثم الحاكم دون غيرهم ٠‏ 


ولو بلفظ. الوكالة للاب أو غيره أو بقولها 
أذنت له فى أن يعقد لى وأن لم تذكر نكاحا 


لقوله صلى الله عليه وسلم « ليس 
للولى مع الثيب أمر » وقولها رضيت أن 
. أزوج أو رضيت فلانا زوجا متضمن للاذن 
للولى فله أن يزوجها به بلا تجديد استثذان 
ويشترط عدم رجوعها عنه قبل كمال 
المكدد لقن له ييل قولف ل الرجبوع 
الأاوونة فال الاسيتتوق. وكيره ولق أذنت اد 
' ثم عزل نفسه لم ينعزل كما اقتضاه 
كلامهم للأن ولايته بالنص فلم يؤثر فيها 
عزله لنفسه » وتقييد بعضهم له بما اذا كان 
احكل: الاذن ,والأتكان. رده او طفيله. :ابيلالة 
له فلا يزوجها الا باذن جديد فيه نظر ٠‏ 


؟ - والرضا الكاق فى العقد 27 يحصل 
باذنها أو ببينة أو باخبار وليها مع 
تصديق الزوج وعكسه وشم ذلك 
الحاكم وبه أقتى القافى والبغوى ٠‏ 
وما قاله ابن عبد السلام والبلقينى من 
أن الحاكم لا يزوجها حتى بثيت عنده 
اذنها لأنه يلى ذلك بجهة الحكم فيجب 
ظهور مستند مبنى على أن تصرف الحاكم 


)١( |‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى 
ج مه ص الا١‏ 2 ١95‏ . 


حكم والصحيح خلافه 3 وأفتى البغوى دأن 
الشرط أن بقع فى قليه صدق المخير له 
بأنها أذنت له وكلام القفال والقافى 


٠ بؤيده‎ 


ومنقيب االأتكياة بعلن يننا اراد 
كيك ست ترقياها: اعباط لقوق اكارها 
وبحث الاذرعى ندبه على المجبّرة البالفة 
لقلا ترفعه لمن يعتبر اذنها وتجهده 


وسواء'" فى وجود الثيوبة المقتنضية 
لاغتمار اذنهنا زوال. البكارة بوظء خلال 
أو حرام أو شسبهة وان عادت ٠‏ وان كان 
الوطء حالة النوم أو نئحوه لانها فى 
ذلك شس كنا + فشولها (الخير + 


ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة وحدة 
حيض وأصبع ف الاصح ولا لو طئها فى الدير 
اعسجم غبار تيتا الرجال بالوعلة فى تفل 
البكارة وهى على غباوتها وحيائها ٠‏ 


وتصدق اللمكلفة فى دعوى البكارة 
ولو ها سحفة عاذ نين كمد قاله ادن اتير مر 
وبيمينها فيما يظهر ف دعوى الثيوية 
قبل العقد وان لم تزوج ولا تسأل عن 
القظه دقان «اذعف اللتيوية بق المشيه 
وقد زوجها وليها من غير اذنها نطقا 
و السدو هه انا لق معيكتا 
من ابطال النكاح بل لو شهدت أربع نسوة 
بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز 


(') نهاية المحتاج ج ه ص ,٠ ١96‏ 


بدونها ك كما ذكره ٠‏ الاوردق 20 


.وينكفى22؟ فى البكر البالغة اذا اسيتؤذنت 
وان لم .يعلم الزوج سسكوتها الذى لم يقترن 
.نهو بكاء ع صياح أو ضرب خد 
.اللمجير :قطعا واغيره بالثسببية للنكاح ولبو 


.بغير كفء وان ظنته كفؤا لا لدون هم, 


المثيل أو كونه من فير تقد اليلد في الاصح 
.لخير .عسلم ,وأذنها سكوتها ولقوة حياثها 
,وعقابل الاصح .قال لابد من النطق كما 
:فى الثيب ٠‏ .وكسكوتها قولها لم لا يجوز 
:أن آذن جوابا لقوله أبيجوز أن أزوجك أو 
اتأذنين ٠‏ 


'أما اذا لم تستآذن وائنما زوج بحضرتهسا 
لو أذنت مخبرة «بلوغها فزوجت ثم قالت 
بمسع ظ عدم ابدائها عذر ! فى ذلك ٠‏ 

والمعتق وعصيته والسلطان كالاخ فيزوجون 


الثيب البالغة بصريح الاذن والبكر البالغة , 


اذن الشديه الكلام واذن 07 اليكر الصمات 


(1) نهاية المحتاج ج ه ص /ا9١‏ . 
() المغتى لابن قدامة ج7٠‏ من لاع لاع 


ما الذيب وذ كار فل العلم فى أن 
أذنها الكلام للخبير وأن اللشان هو 
امسن عميا فى الطب * فق الممتير فى كن 
موضم يعتير فيه الاذن غير أفسسياء 
يسيرة أقيم الصمت فيبها مقامه لعارض 
ولا فرق بين الثبوبة بوطء مبساح أو محرم ٠‏ 
وجملته أن الثيب المعتبر نطقه' هئ الموطوءة 

فى القبيل سسواء كان الوطء مياها أو 
محرا لقوله عليه السلام الثيب تعرب 
عن نفسيها ٠‏ ولان قوله عليه السسلام 
با تنكح الايم حتى تستآمر ولا تنكح البكر 
حتى تستأذن واذنهسا أن تسكت ٠‏ بدل على 
أنه لابد من نطق الثيب لانه قسسم النساء 
قسمين فجعل السكوت اذنا لاحدهمً فوجب 
أن يكون الاكخر بخلافه ورهذه ثيب فان 
الثيب الموطوءة فى القبسل وضده كذلك 
ولانه لو ومى لثيب النساء دخلت ف الوصية 
وات روسن للابكار لبر تمعتل: راو مترظهسيا 
فى التزويج أو الشراء يكرا فوجدها حصابة : 
بالزنا هلك الفسخ ولانها موطوءة فى القبل 
أشبهت الموطوءة بشبهة + والتعليل بالهيساء 
لا يصعم فائه أمر خفى لا يمكن اعتيساره 
بنفسه وانمسا يعتير بمظنسة وهى البكارة 
ثم هذا التعليل يفضى الى ابطال منطوق 
الحديث فيكون باطلا فى نفسه ٠‏ ولا فرق 
بين المكرهة والمطاوعة وعلى هنذا ليس 
لأيها آجبارها اذا كانت بالفة + 


وأما البكر فاذنها صماتها ولا فرق بين 
كون الولى أبا أو غيره ٠‏ لقوله عليسه الصلاة 
والسسلام ولا تنكح الايم حتى تستأهر ولا 
تسبتأذن 0 فكقسالوا 


تتكمت: المكر ند 
كعم اليكر حدى 


1 تثمار 1 11 


يا رسول الله فكيف اذنها ؟ قال أن تسكت 
وف رواية عن عائشة أنها قالت يا سول 
الله ان البكر تستحى قال رضاها صمتها 
عتفق عليه وفى رواية تستأمر اليتيمة فى 
نفسها فان سكتت فهو اذنئها . وهصذا 
صريح فى غير ذات الاب والاخبار فى هذا 
كثيرة ولان الحياء عقلة على لسانها يمنعها 
النطق بالاذن ولا تستحى هن ابائها وامتناعها 
فاذا سكتت فهو اذنها ٠‏ واذا سكتت غلب 
على الظن أنه كرضاها فاكتفى بة * 


فاذا أذنت بالنطق فهو أبلغ وأتم ٠‏ وان 
ضحكت أو بكت فهو بمنزلة سكوتها لما 
روى أبو بكر باسناده عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلسى الله عليسنه 
وسلم تستأمر اليتيمة ٠٠٠‏ 


فان بكت 27 أو سكتت فهو رضاها وان 
أيت فلا جواز عليها ٠‏ ولانها غير ناطقة 
بالامتتناع مع سمعها للاستئذان فكن 
أذنا منها كالصمات والضحك والبكاء 
يدل على فرط الحباء لا على الكراهة 
ولو كرهت لامتنعت فانها لا تستحى من 
الامتناع والحديث يدل يصريحه على 
أن الصضحمت اذن ونمعناه على ما فى معتاه 
من الضحك والبكاء ولذلك أقمنا الضحك 
مقامه ء 


ومن 27 ذهبت بكارتها بغير الوطء كالوثية - 


أو شسدة حيضة أو اصبع أو عود 


. المرجع السابق‎ )١( 
. 1338 4> 5851 المغنى ج لاا ص‎ )0( 


فحكمها حكم الايبكار ذكره ابن حامند 
لانها لم تتخير المقصؤة ولا وخذ 
وطثوشا "ل الفيكل افافسيهة: من لم سل 
عذرتها واذا زوجت التى يعتير أذنها بغير 
اذنها فالنكاح باطل فى أصخ الروايتين 
عن أحمد وف رواية يكون موقوفا على 
أجازتها واجازتها بالنظق أو ها يدل على الرضا 
من التمكين من الوطء أو المطالبة بالمهر والنفقة 
ولأ فرق فى ذلك بين البسكر والثيب + لان 
أدلة الرضا تقوم عقام النطق به ولذلك 
قال النبى صلى الله عليه وسنلم لبريرة 
« ان وطئك زوجك فلا خيار لك » جعل 
تمكينها دليلا على اسسقاط حقها والمطالية 
بالممسر والنفقسة والتمقين من الوطء دليل 
على الرضا لآن ذلك من خصائضص الغقند 
الصحيح فوجوده من المرأة دليل رضاها 8 
مذهب الظاهرية : 9©) 

كل كنت اذنها” ق«نذاعيبا أكون أن 
بكلامها بما يعرف به رضاها لقوله صلى 


الله عليه وسلم « لا تنكح الايم حتى 
تستاآمر » ٠‏ 


وكل بكر لا يكون اذئهنا فى نكاخها ألا 
مسسكدتها فان سشكتت فقد أذنثت ولزهها 
النكاح ٠‏ فان تكلمت بالرضا أو بالمنع أو 
غير ذلك فلا ينعقد بهذا النكاح عليها ٠‏ 
لأن الرسول صلى الله عليه وسام أبطل 
وأجازه اذا استؤذنت فسكتت بقوله : 


9) المحلى لابن حزم جح ١‏ ص ٠ 19/١‏ 


) ل موسوعة الفقه الاسلامى جح ثة‎ ١. 


١5‏ اسستتثمار 


« لا تنكح البكر حتى تستأذن ؛ وأذنها 
صمتها ©» والصحابة لم بعرفوا 55 اذن 
انعفن هري عدا لز عدولا الله جتان الله 
رضا ٠‏ وروى عن عمر بن الخطاب وعلى 
وهنا ناذه هو المتر 


مذهب الزيدية(9© : 


بعتير فى اليكر الاسكذان بمعنى 
طلب الاذن وهو يكتفى فيه يما يدل على 
رضاها من سكوت أو غيره لما روى عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا تنكح الأيم حتى تستآمر » 
ولا تنكح البكر حتى تستآذن » ولهذا 
سألوا عن كيفية اذنها لما أشكل عليهم 
فآجاب صماتها ؛ أى سكوتها وفيه ابقاء 
لصسيانة وجهها لأن كلامهيا فى ذلك لآ يليق 
بالابكار وى جعل سكوتها قائما مقسام 
صريح النطق محافظة على تحصيل مصلحة 
النكاح للنساء وعلى التيسير ورفع الحرج 
فى دينه صلى الله عليه وسلم فدل على 
أنه اذا تعذر الاكمل فى طريق المصالح 
أو تعسر اعتبر الممكن ٠‏ وقيل ينبغى أن 
تعسرف أن سكوتها اذن فان كرهت تكلمت ٠‏ 

وأما الثيب فيعتبير ى حقها الاستكثمار 
وفيه. تمان كانه" لابذ: يون 'التلقظا بالامسر 


)١(‏ الروض النضير فى شرح مجموع الفقه 
الكبير ج ؟ ص !"ا )96 , 


فد ادؤليطا النلشناة ون دلكلة التستهوت 
على الرضينا كسلويقة الى ها يقوم امقتعاف» 
جاه السسهاة يا له نت اليويا 
وتغطية الوجه ٠‏ قال ااؤيد بالله وكذلك بكاؤها 
وفرق بعضهم بين الدمع » فان كان حارا دل 
على المنع وان كان باردا دل على الرضا ما لم 
يقتري لالم و سباح كدلي ل الكزانفية + 
قال الاملم نحيى “ العيرة نمسا تكئضيه القريئة 
فى تلك الحال ٠‏ 


وهو" كلام جيد ينبغى أن يكون 
معيارا فى الجميع ٠‏ 

ولو دعبت يكاركنا يلين وطء هكالبكر 
كما زو الم تخلق لها بكارة .+ 


والموطوءة بالزنا بكر لقوله صلى الله عليه 
وسلم البكر بالبكر جلد ماكة فسماها , 


: بكرا ٠‏ ولو طال لبثها مع الزوج فلا ثيوبة 


حتى يفتضها كما اذا لم يطل المكث ٠‏ 


واذا0© تروكت المزاة التقحالفة فيل 
عراضاتهنا فان ‏ العتدد يكون وفنا فاخ 
أجازته بقول أو فعل يفيد التقرير نفذ 
العقد وأن لم تجز بقى موقوفا مع بقاء 
المتعاقدين والعقد حتى برد وسواء أكان 
العاقد هو الولى أم أجنبى ٠‏ 


. ؟) المرجع السابق ٠‏ 
(*) البحر الزخار جح ص 518 © 59 , 
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مذهب الامامية : 00 

البكر اذنها صماتها والثيب ومن ذهيت 
عذرتها بالزنا اذنها نطقها لماروى عن 
النبى عليه السلام أنه قال : « الثيب أحق 


بنفسها من وليها وا ليكر تستأذن واذنها 


صماتها » .دل على أن الثبب بخلافها ٠‏ 
مذهب الاباضية9) : 


بكارتها بغاصب أو وثبة أو ماء أو ركوب 
أو ونا' اد خلفك بلا عدر م افقينا بكري 
وهذا على اطلاقه ٠‏ وقيل يكون سسكوتها 
رضا أن قبل لها : ان سكت فسكوتك رضا 
وطيمه السهيران فال ويقنين له اذا اران 
تزويجها أى تقريره واثباته أن يرسل 
لها أمينين يخبرانه ا بأنه قد زوجها هن 
فلان ابن فلان: الفسلانى على كذا من الصداق ٠‏ 
ويقولان لها ان سكت فهو رضاك فعلى 
هذا يلزهها ان سكتت ٠‏ واستحب بعضهم 
اعلام البكر أن سكوتها اذن * وقيل ان 
طفترت غلامة: السخط متها لم اكع ولو 
سكتت والصحيح ان اذنها صفتها ولو لم 
يكن لون انلك 5 له لحكل اللا عليه 
وسلم : « البكر تستأمر فى نفسها واذنها 
صمتها » والحديث فى المكر المالغة العاقلةء 

وانما جعل سكوتها رضا لأنها قد 
تستحى أن تفصح ومثل السكوت الضحك 
لسكا و الشتيحة * 


6» 1١55 هج ' ص‎ ١١ » 1١1 المسثلتين‎ )١( 
من كتاب الخلاف‎ ») 75 
, شرح النيل ج ؟ ص 6/ا  آلا‎ )0( 


وهن كانت ثيبا 9© وهى عن تزوجت ولو 
لم تزل بكارتها تفصح عن نفسها بأن 
تقول لو أو نعم ٠‏ 


لقوله عليه الصلاة والسلام والثيب 
تعرب عن نفسها وهى من زالت بكارتهما 
فقط وألحق بها من دخل عليها الزوج 
وق طلفت :اق مجلس المقيد أن نكحت 
فاسدا أو مسها فق طفولية ثم فارقته 
وبلغت ٠٠‏ وقيل لا تلحق بالثيب بل هى 
بكر ما لم تزل بكارتها مطلقا وثيب اذا 
أزيلت على الاطلاق أو. ولدت بدونها ٠‏ 

واذا منعت الثيب لم يمض عليها فعل 
الولى عطلفا عنتدنا + الا 'انن .عناد كاهل 
المديئة فانهم أمضوا عليها فعمل 
الأب ولو ردته وف الديوان : وقيل .جاز 
على البكر والثبب فعل وليهما ولو أنكرتا 
والححدويث: :فى الفيف البالفة :+ 


والختيوية اللفكري ف حفيللة التصادية 
ومتحافا د أظيوا حون الاذن ل فروحين 
بأن تقولوا هل تريدين التزوج أو هل تريدين 
التزوج بفلان فان أنصت ( قبلت ) فذاك 
وَأذًا'ذكر لينيا الول لقكيوا ذهوك غرة هون 
هو كقء ود لها فلا يمنعها . 
وان أعلم الولى البكر بالزواج فقامت أو 
قعدت أو أخذت فى عمل ما لزمها ولو 
أنكرت بعد ٠‏ وان أكلت الثيب طعام الزوج 
أو لبست ثيابه أو سكنت داره على التزويج 
فرضا ٠‏ وقبل لا وان أمكنته حن نفسها 


(5) شرح النيل ج 7 ص 176 71 , 


مه ْ اسع 


فجامعها أو تعرت قدامه فرأئ ما يطن 
بحسد علمهنا بالنكاح فرضا لا ان مسته 
هى ؟ 

وان أخبرها أميتسان أن ولبها زوجها 
هن فلان ورضيت فظهر غيره لم يلزمهما 
ولزمها اذا رضيت فظهر الصداق أقل 
هما قيل لها أو التزويج فى غير الوقت 
المذكور لها ء 

وان قالت زوجنى بهن ثشسكت فلابد من أن 
تخر نعد العقد فتقيل أو ترذ ٠‏ وان 
قالت زوجنى بفلان فزوجها به فكذلك وقيل 
لا نهد فى هذا رجوعا وفى ذلك قول 
انيينا لا تجد الانكار اذا أباحت له أن 
يزوجها ولو لم تغين رجلا ٠‏ 

هذا ) والشيب له يحكم عليها بالزضا 
ها لم تصرح به أو يصدر منها ما يدل 
عليه 0-3 5 ١‏ زؤجها منها ء 


فى حكم تزويج من تستآذن اذا وقع بغير 
اذنها على الوجه الآتى : 
مذهب الحنفية7؟) ٠.‏ 

الرضا فى نكاح البالغة شرظ الجواز 
فاذا زوجت بغير أذنها توقف التزويج على 
رضاها فان رضيت جاز وان ردت بطل ٠‏ 


. 7/8 شرح النيل ج ؟' ص‎ )١( 
بدائع الصنائع فى ترتيب الشرئع ج ؟' ص‎ 00 


مذهب المالكية : © ٠‏ 

ان زوج البكر وليها بغير اذنها ثم 
أغلمها بالقرب فرضيت بجاز ٠‏ وأن كانت 
بغير البلد أو فيه وتأخر اعلامها لم يجز 
وان رضيت قال ابن سلمون أن زوجها بغير 
انها فالتححيور آنه حاكن 131 أعلهينها 
بالقرب ٠‏ 

وعبارة أبن يونس : هن زوج :أختله 
البكر أو الثيب بغير أمرها قال سحنون وان 
كانت عن البلد غائبة كالقازم هن مصر 
وبينهما بومان فهو قريب اذا أرسل اليهسا 
فى فور ذلك فأجازت وأما عمثل الاسكندرية 
فلا ٠‏ وق الشرح الكبير 3 وحاشسيته أن 
البكر اذا منغت بالقول حين عرض عليهسا 
الصداق أو الزوج بأن قالت لا أتزوج أو 
نفرت بالفعل بأن قاغت أو غطت وجَهها 
حتتى ظهر كراهتها لم تزوج لعدم رضاهاء 
فان زوجت فسخ نكاخها أبدا ولو يعنشد 
بناء وطول ولو أجازته * 
مذهب الشافعية : 

الاذن» ليس ركنا فى العقد بل غو 
شرط فيه وأاذا فقهذ شرط0© من شروط 
الصحة بطل النكاح ومحل اعتبازها ان 
لم يكن هن المرأة اذن فى الترويج * 
مذهب الحنابلة”"» : 

أذ ازوف الوا ناض : اذنيا بر امنا 

(؟) التاج والاكليل للمواق على الحطساب 


دللا ص 555 ٠.‏ 
(8) الششرح الكبير جح ؟ ص /21؟ ٠‏ 
() نهاية المحتاج ج ه ص ٠ ١1‏ 
(1) حاشية العلامة القليوبى ج ؟ ص "552 . 
0 المغنى ج لا ص "١8‏ 2 511 . 
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فالنكاح باطل فى أصحالروايتين نص أحمد عليه 
فى مواضعء وعن أحمد رواية أخرى أنه يقف 
على الاجازة فان أجازته جاز وان لم تجزه 
فسد لأنه عقد لا يثبت فيه آحكامه من 
الطلاق والخلع واللعان والتوارث وغيرها 
فلم ينعقد كنكاح المعتدة ٠‏ وان مات 
أحدهما قبل الاجازة لم يرثه الآخر لأنه 
مات قبيل تمام العقد وصحته ٠.٠‏ 

وفيه وجه آخر ان كان مما لو رفع 
الى الحاكم اجآزه ورثه الآخر لأنه عقد 
يلزمه اجازته فهو كالصحيح وان كان مما 
بفسخسه لم برثه ٠‏ 


مذهب الظاهرية20 : 

بطلان النكاح عن البكر ها لم تسستاذن 
فتسكت وجوازه اذا استؤذنت فسكتت ٠‏ 
درل عليه الصلاة والسلام 2 لا تنكح 
البكر حتى تستأذن واذئنها صمائها ») وقد 
جاء فى رد انكاح الأب ابنته الثيب بغير 
اذنها حديث خنساء بنت حذام ٠‏ 
مذهب الزيدية9) + 


اذا زوجت المرأة البالغة قبل همراضاتها 
كان العقد موقوفا فان أجازته بقول أو فعل 
يفيد التقرير نفذ العقد وان لم تجر 
بقى موقوفا هع بقاء المتعاقدين والعقد 
حتئى يرد ٠‏ وسواء كان العائقد هو الولى أم 
أجنبى ثم أجازت هى والولى وقبل أن ترضى 


. 55١ المحلى لابن حزم ج 4 ص‎ )١( 
. 7” (؟) التاج المذهب ج ؟ ص‎ 


لا نفقة لها ولا مهر ولا توارث بينهما ٠‏ 


مذهب الامامية92 : 

لو زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة 
أو أخته الكبيرة الرشيدة يغير اذنها فهو 
باطل ولا يقف على أجازة أحد ٠‏ لأن العقود 
الشرعية تحتاج الى أدلة شرعية ولا 
دليل على أن هذه العقسود واقفة على 
الأمييارة اوهس التفحاء انها 


مذهب الاباضية!؟) : 


كل نكاح وقع بلا رضا المرأة فهو باطل 
مردود الا أن يصحح ويجاز قبل المس واما 
بعد المس فأجازته لا تفيد شيا لأن 
ذلك الوطء زفا اذا كان ذلك العقد مردودا ماطلا 
ولعلهم لم ييطلوه لأن ذلك ليس زئا مهضا 
بل على رسم التزوج لكن لا تجهد هذا 
مطرذا .فى كلامهم .على اشن الضون + 


وفت الا ستكثمار 
مذهب ١‏ لحنفية(5) : 


يسن للولى أن يستأمر البكر قبل التكاح 
ويذكر لها الزوج فيقول ان فلانا يخطبك 
أو يذكرك فاذا سكتت فقد رضيت ٠‏ 
ولم01© روى أن الثبى صلى الله عليه 
وسلم كان اذا خطب اليه بنت من بناته , 
دنا من خدرها وقال ان فلانا يخطب فلانة 


(9) كتاب الخلاف للطوسى ١١‏ ص ١597‏ . 
(8) شرح النيل ج ؟ ص ل/الا . 

(ه) الاختيار شيرح المختار ج ؟ ص ١66‏ . 
(5) المبسوط ده ص 6 ٠‏ 


١.‏ استئمار 


كم ذهب فزوجحها ان د وان نكنت 


مذهب الزيدية(2© : 


يندب تقديم المؤاذنة لقوله صلى الله 
عليه وسلام « لا تنكح البكر حتى تستآأهر 


مذهب الاراضية2) : 


اذا أراد الولى أن بعقد النكاح على 
موليته استأذنها قيبله ولو يكرا اقتداء 
فانه كان اذا خطب البه بنت أمرهن أن 
يجعلن سترا دونه فيقول ان فلانا ابن فلان 
خطب الينا فلانة فان رضيتن به فاتركن 
الستر على حاله والا فحركنه ٠‏ 

الخلاف فى صدور الأمر وآئثره 

مذهب الحنفية9"© : 
فالقول قول المرأة لأن الزوج بدعى عليها 


حدوث أمر لم يكن وهو الاذن والرضا 


بلك العقد فسكت فقالت رددت فالقول 
قولها عند أصحابنا الثلاثة لأن المرأة 


(9) البجر الرخار ى * ص لاه . 

(؟) شرح النيل ح 9 ص الا . 

زفقة بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ح ؟" 
ص 519 . 


وان كانت مدعبية ظاهرا فهى تنكره ق 
الحقيقدة لآن الزوج ددعى عليها جواز 
العقدد بالسكوت وهى تنكر فكان القفول 
قولها ٠‏ 


وقال زفر ٠‏ القول قول الزوج لأن المرأة 
تدعى آمرا حادثا وهو الرد وانزوج بنكر 
القول كانم القون فول لمكن وم * 

ثم فى هذين الفرعين لا يمين عليها ى 
قول أبى حنيفة وف قولهما عليها اليمين ‏ 
انظر « استحلاف )»© ٠‏ 


وان كان0؟© الزوج قد دخل بها ثم قالت 
لم أرض لم تصدق على ذلك لأن تمكينها 
الزوج هن نفسها أدل على الرضا هن 
سكوتها الا أن يكون دخل بها وهى 
مكرهة :فحييقد: الحول راهنا الطيؤن:دليسل 
الكزافينة ديكا دون لحل الزقنا ولا تقبل 
عليها قول وليها بالرضا لأنه يقر عليها 
بثبوت الملك للزوج واقراره عليها بالنكاح 
بعد بلوغها غير صحيح بالاتفاق وهذا 
لأنه يملك الزام العقد عليها فلا يعتبر 
اقزازه:ق لروم القند نهنا الصا 
واذ!» زوج البكر أبوها من رجل وأخوها 


من رجحل آخر معده فأجارت نكاح الاخ 


جاز ذلك عليها ٠‏ ولم يجنز نكاح الأب 
وهو بناء على أصلنا أن العقد لا يجوز 
حاكن اسهد بذ الا سرع هيا دوا كان 
الماشر أدا أو أخا فانما وجد شرط نفوذ 


(ه) المنسشوط حده ص 8 ٠.‏ 


أسبية مان . أه١‏ 


نكاح الأخ وهو رضاها بذلك ومن ضرورة 
رضاها بنكاح الأخ رد نكاح الاب فلهذا 
ملك تكاع الات + 


واذا زوجها وليها بغير أمرها فلم 
يبلغها حتى ماتت هى أو مات الزوج لم 


بالموت ولم يوجد فهو بمنزلة النكاح 
الفاسد اذا مات فيه أحدهما لم يتوارثا ٠‏ 


وان ”© زوجها أبوها وهو عبد أو 
كافر ورضيت به جاز لأن العقد كان موقوفا 
على اجازتها ألا ترى أنها لو أذنت فى 
الابتداء نفذ عقهده باذنها فكذلك اذا 
أجازت فى الانتهاء ٠‏ 


واذا زوج البكر وليها بأمرهها ©" 
وزوجت هى نفسها فان قالت هو الاول 
أى أن عقدها هو الأول - فالقول تنولها 
وهو الزوج لأنها أقرت بملك التكاح له على 
نفسها واقرارها حجة تامة عليها ٠‏ 


وان قالت لا أدرى أيهما أول ولا يمام 
ذلك فرق بينهما لأنه لا يمكن تصحيح نكاحهما 
فان المرأة لا تحل لرجلين بالنكاح وليس 
أحدهما بأولى من الآخر فيفرق بينها 


وبينهما لهذا وكذاك لو زوجها ولبان بأمرها . 


والثيب والبكر فى هذا سسواء ٠‏ 


6 المرجع السابق . 
؟) الممسوط دح هو ص 5 . 


واذا زوج البكر وليها فأخبرها بذلك 
فقالت لا أرضى ثم قالت رضيت فلا نكاح 
دينهما لأن العقد قد يطل بينهما بردهها 
فائما رضيبت بعد ذلك بالعقد المفسسوخ 
وذلك باطل ٠‏ ولهذا جرى الرسم بتجديد 
العقد عند الزفاف لأنها فى المرة الاولى 
تظهمر الرد وغير ذلك لا يحمد منها ثم 
لا يزال بها أولياؤها يرغيونها حتى 
رضمت فلو لم يتجدد العقفد كانت تزف 
الى أجنبى فلهذا استحسنا تجديد العقد 
عند الزفاف ٠‏ 


مذهب المالكية© : 


ومن زوج أخته ثم مات الزوج قبل 
البناء بها فقال ورئته لم تكن رضيت 
قال مالك تسأل هى الآن فان قالت كنت رضيت 
فذلك لهاء واذا 2 زوج المرأة ولى غير 
مجبر وادعى عليها الرض'ا أو الاذن وأنكرت 
فان بادرت بالانكار أى عقب علمها بالزوج 
قبل قولها بلا يمين وان سكتت بعد العلم 
زمنا غير طويل ثم أنكرت فالقول قولها مم 
اليمين وان سكتت بعد العلم زمنا طويلا 
ثم أنكرت لا يقبل انكارها ويلزمها النكاح 
ولكن لا يمكن الزوج منها الا بعقد جديد 
اخشاظنا * 


وقال فى التوضيح2“ فى الممسائل التى 
لا يعذر فيها بالجهل ‏ ومنها المرأة تروج 


9) مواهب الجليل جح ؟ ص ؟2؟؟ ٠‏ 
(؟) حاشية الدسوقى ح ؟ ص 5؟؟ . 
(5) مواهب الجليل ح ٠١‏ ص 296 . 


؟ه١1‏ استثمار 


وهى حاضرة فتسكت ولا تنكر حتى يدخل 
رهسا الزوج تلم تتكر النكاح وقول لم ركب 
وتدعى الجهل ٠‏ 


مذهب الشافصية(© : 


5 اقراز الولى مالتكاح على هوليضه 

ن استقل حالة الاقرار بالانشساء وان لم 
تصدقه البالغة لأن من ملك الانشاء ملك 
الأقزاز نه غالبا وان لم يكن تقلا 
بالانشاء لانتفاء اجباره حالة الاقرار كان 
أدعى وهى ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا 
أو لانتفاء كفاءة الزوج فلا يقبل لعجزه 
عن الانشاء دون اذنها ٠‏ 


وبقبل اقرار الحرة اليالفة الماقلة ولو 
سفيهة فاسقة سكرانة بكرا أو ثيبا بالنكاح 
من زوج صدقها على ذلك ولو غير كفء 
على الجديد وان كذبها الولى وشهود 
عينتهم أو أنكر الولى الرضا بدون الكفء 
لاحتمال نسيانهم ولأنه حقها فلم يؤثر 
انكار الغير له ولابد عن تفصيلها الاقرار 
فتقول زوجنى منه ولى بحضرة عدلين 
ورضاى ان كانت ممن يعتبر رضاها ٠‏ , 


مذهب الحنابلة 
اذا اختلف الزؤج والمرأة” فى اذنها 


قبل الدخول فالقول قولها ٠‏ لأنها 
منكرة للاذن والقول قول المنكر ولأنه يدعى 


)١(‏ نهاية المحتاج ح 1 ص 5١١‏ طبعة الحلبى 
/اه"١‏ ه . ا 
زف الشرح الكبير د لاص ه.؟ )2 2.5 . 


آنه انا وده يمف امو الاضيجل 
عدم ذلك وقال القاضى القول قول الزوج 
لأن التمكين من الوطء دليل على الاذن 
تسهية الكارة مكان” الظا هين مده + 


وهل تستحلف المرأة اذا قلنا القول قواها ؟ 
قال القاضى قباس الأهب أنه لا يمين 
عليها كمالو ادعى زوجيتها فانكرته لانه 
اختلاف فى زوجية فلا يثبت بالنكول كما 
لو ادعى الزوج أصل التزويج فأنكرته .. 


فان قالت المرأة أنها أذنت وأنكرته ورثة 
قولها فيه ٠‏ كمالو اختلفوا فى نبتها 
فيما تعتبر فيه نيتها ولأنها تدعى صحة . 
العقد وهم بدعون فساده فالظاهمر 
تييع ش 
مذهب الزيدية©؟ : 

من تزووج امرآة كم مات فادعى ورئثتكه. 
أنها لم تأذن فالقول قولها اذ الظاهر 
الصحة ثم هى أعرف بنفسها ٠.‏ 
مذهب الاباضية :2 
عليها قوله أمرتنى أن أروها أو زوجتها 


فرضيت وان تزوجت أمرأة باذن وليها سواء 


زوجها الولى بغير اذنهما أو باذنها فأنكرت 


(5) انظر باب النكاح فى التاج المذهب . 


ارات أر 55 اننكنيافه ١7‏ 


بعد العقد وقبل الوطء ثم وطئت غلية 
ثم أجازت جاز النكاح عند جمهورنا وعند 
قليل أن ذلك الجماع زنا : أما وجه القليل 
فلانا نرى تحريم المزنية على زانيها 
وجه قول الجمهور : أنه لم يجامعها على نية 
الزنا بل على رسم النكاح بولى وشاهدين 
وقيل أن زوجها الولى باذنها فأنكرت 
معد التزويج ومست لم تحصرم أو بلا 
اذنها حرمت ٠‏ 


وأان نكحت بأجنبى باذنها أو بغير اذنها 
لا بولى بل برجل غير ولى أو بلا رجل فأنكرت 
ثم وطئت فاجازت هى والولى جاز عند 
الأكثر والصحيح التحريم لان وطئكها قبل 
اجازتها واجازة الولى زنا بها ٠‏ 


وان تزوجت برضاها بالغة بنكاح ظاهر 
فأنكرت عند سماعها بلا توان قبل انكارها 
ظلاهره (2 انها ان توانت ثم أنكرت لم يقبل 
مهاه 


وان أنكرت ثم قالت أنى قد رضيت قبل 
الانكار صح النكاح سواء ادعت أن الانكار 
للقهر أو لقلة المداق أو نحو ذلك أم لا ٠‏ 
والأحسن تجديده وأوجب بعضهم تجديده 
ويأعر . أى الحاكم ‏ بتفريقهها أن لم 
يرد التجديد ٠‏ بل أراد تركها وذلك لتزول 
التوسة ان آزاة فرويخها + 


وان شهد شاهدان على رضا المرأة 
بالتزويج وآخران بالانكار يعمل بشاهدى 


٠ ه ؟ شرح النيل ص 1/ فما بعدها‎ )١( 


الرضا وان أدعى زوجها اقرارها بالرضا 
بالنكاح بعد سماعها ولا بيان لها حلفت 
على الاقرار لا على الرضا بالقلب وقيل 
لآ يمين عليها ٠‏ والصحيح أن عليهبا اليمين 
لأن صحة النكاح تؤول الى وجوب النفقة 
على الزوج والصداق أو نصفه والميراث 
بينهما وثبوت نسب الولد ان وجد وارثه 
منهما وارثهما منه ٠‏ ونفقته عليهما 
ونفقة أبيه عليه وأخذ الأب ما بيده 
هما كسبه فى الحكم ووجوب العدالة بينه 
وبين غيره عن أولاده وله عليها يمين أيضا 
على الأجارة باللتسانواذا تفيضا على 
الاقرار بالرما لم يحلفها على الاقرار 
باجازة فعل الولى وبالعكس ٠‏ 


اتناف 


تعريفه 


الاستئناف و الائتثاف فق اللفة : الابتداء 


يقال استآئف الشىء : أخذ أوله وابتداه : 
استقبله ٠‏ 


ويستعمله الفقهاء فى معنا “اللغفوى© 
ويعبرون عنه تارة بالائتناف وتارة بالابتداء 
وتارة بالاستقبال وغيره من الألفاظ التى 
تفيد معناه ويغلب استعمالهم له فى استكناف 


(؟) لسان العرب د ٠‏ ص لاه؟ 2 اروب 
والقاموس المحيط جح ” ص ١١5‏ . : 


4 استئناف 


ما نقض هن الأفعال قيبيل تمامها على 
الوجه الشرعى كاستكناف الوم الذى 
يجب فيه التتايع اذا نقض التتابع وكذا 
يغلب استعمالهم له فيما ينقض من الأفعال 
ديو كوانا تحرف نكت [البمكد وجا نب 
ما أديت به كاستئناف العدة بالحيض بعد 
تمامها بالأشهر للآيس اذا رأت الدم المعتاد 
حيضا بعد الحكم باياسها أما ما يجب 
استئنافه بعد تمامه على الوجه الذى أدى 
به أولا فيغلب تعبيرهم عنه بالاعادة220 ٠,‏ 

ولم يستعمل الفتهاء كلمة استكناف بالمعنى 
الذى استعملته فيه القوانين الوضمعية 
« الطعن فى الأحكام » ولكن الفقهاء تعرضوا 
للطعن فى الاحكام بأصطلاح آخر « انظر 
دفع ) ٠‏ 


استئناف الأذان والاقامة 


لو غشى على المؤذن ف الأذان والاقامة 
سساعة أو ارتد عن الاسسلام ثم أسلم أو 
أحدث فذهب وتوضاً ثم جاء ٠‏ فالأفضل 
هو الاسستكناف”» وكذا لو تكلم فيهما ولو 
برد سلام أو تشميت عاطس أو تنحنح الا 
لتحسين صوته ٠‏ استأئفهما الا :اذا كان 
الكلام ©) تو ا 


(1) المراجع الاتية والمذكورة فى خلال البحث . 
(؟) من ابن عابدين ج ١‏ ص ؟5لا؟ , 


مذهب المالكية : 

ان طال القصل بين كلمات الأذان 
والاقامة بمفعل أو ول ٠‏ استأنفهما لاخلاله 
بنظام الأذان وتخليطه على السامع بحيث 
يظن أنه غير أذان ويبنى ان لم يطل الفصل0» 


مذهب الشافعية : 

ستحب أن بستأنفهما فى بسير نوم أو اغماء 
لأنه يخل بالاعلام بخلاف يسير سكوت 
أو كلام ولو عمدا أو ارتداد ثم أمسلم 
قرينا حيث لا يستخب له اسسكناف الاذان 
على المعتمد ويْسن أن يستائف الاقامة 
ف ذلك لقرويا من المعلاة فاذ! كر فىء 
من ذلك كله استأئفهما ٠‏ 

وى قول : لا يستأنفهما ى سكوت طويل 
وكذا فكلام طويل لم يفحش كساثئر الاذكار © 
مذهب الحنايلة : 

ومذهب الحنايلة كمذهب الشافعية الا أنه 
لو تكلم فيهما بكلام محرم كسب ونحوه 
وان كان يسيرا ٠‏ استأنفهما لأنه قد بظنه 
سامعه مثلا متلاعيا أشسيه المستهرق” 6" 
وكذا لو ارتد فى أثنائهما يستأئفهما لخروجه 
عن أهلية الأذان20 ٠‏ 


(؟) من الخرشى ج ١‏ ص ١7؟‏ والدسسوقى 
على. الكبير ج ١‏ ص ١96‏ . 

(5) من أسنى المطالب جح ١‏ ص ١١8‏ »© 
والبجرمى على المنهج ج ١‏ ص 156 ؛ وحاشسية 
الكمترى علي الانوار ج ١‏ ص 5 © وتحفة 
المحتاج حي ١‏ ص ١١9‏ . 

(1) من كقاف القنباعي ١‏ ص ١55‏ »© 


.استتكتافت هه ١‏ 


مذهب الظاهصرية : 
عاطسا أو رد سلاما أو عطس هو فحمد 
الله لأنه فرض عليه فعل كل ذلك 20 ٠‏ 
مذهب الزيدية : 
أحدهما : دستأنفه ما كالأكل والشرب09») 
« ولا تيطلوا أعمالكم 6 ء 
مذهب الامامية : 
له الاستثناف ويجوز له البناء وكذا ان 
أغمى عليه ٠‏ 
قول ٠‏ 
خلال الاذان لا يستأئفه ما لم يخرج به 
عن الموالاة "0 

أما الاقامة فيستائفها بالكلام فى خلالها 
مطلكا ©9) ٠.‏ 
مذهب الاباضية : 


لذ بستائنف الأذان بد دوث فُىء أو رعاف 


, ١17 اأحلى م 55؟؟ ج “"ا ص‎ )1١( 

(؟) من شيرح الازهار ج ١‏ ص 5658 . 

(9) شسرائع الاسلام ١‏ ص ٠.‏ » 5ه » الروضة 
البهية ج ١‏ ص .97 »2 ؟لا . 


أو يخنوسن أو بول أو غائط أو غيرهن من 
النجس ويتمه كذلك بلا وضوء وقيل 
يستأئفه وكذلك لا بستأنفه ان فصل لضرورة 
كعطسة أو سعال أو بكاء لأخروى أو لأمر 
آخر اذا بكى لضرورة ٠‏ 


تكلم فى خلاله أو أكل أو شرب وقيل : لا 
بستانفه ٠‏ 


وتعاجية له مسخافنه وان ارد فذاق قم 
تاب فقيل : يبنى ٠‏ وقبيل : بستأئف وان 
جن فيه ثم أفاق فى الوقت ٠‏ بنى ولا يستأنف 
وحكم الاقامة كذلك الا أنه أن حن فيها 
أو عدت دبول أو غائط أو اتفيدل به نجس 
معن غيره استأنف ٠‏ ا 

خدش حيث لا يستأئف بل يبنى معهن ٠‏ 

مق 


و قيل : بستأنف ٠‏ 


استئناف الاذان والاقامة من آخر 


واذا عرض للمؤذن ما بمنعهة عن الاتمام 
نحو هوته وغشيه وخرسه وحصره ولا ملقن ٠‏ 
وذهابه للوضوء لسيق حدث وأراد آخضر 
أن بؤذن فائه ملزمه استكناف الاذان من أوله 
عند الحنفية ان أراد اقامة سنتنة الاذان 
فلو بنى على ما حضى هن أذان الاول ٠‏ لم 
006 إا 


(8) شرح النيل جح ١‏ ص ؟؟" وما بعدها 


كا استئئاف 


وكذلك المقيم ٠‏ لأن المإذن هو المقيم 


٠ فرعا(‎ 


المذاهب ما عدا الزيدئة0) ٠‏ 
شىء من هذا قانها تصح ون غيره النبائة 
والاقامة ويبنى على ما قد فعله الاول 


غيره الاذان 


ولا يصح ذلك الا للعذر اذا عرض للاول 
نهو أن يؤّذن ثم يحدث”") ٠.‏ 


الاستئناف بسبب عدم ترتبب ألفاظ 
الاذان والاقامة 
تدا م 0 
هذهب الحنفية : 
لو قدم ف الاذان والاقامة مؤخرا كما 
لو قدم الفلاح على الصلاة أعاد ماقدم 
ل ولا بستأنفهما من أولهما20© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


عكسهما ولو ناسيا ٠‏ يبنى على المنتظم 
منهها والاستئئاف”” أولى ٠‏ 


(1) من أبن عابدين ج ١‏ ص <!؟1 ٠‏ 

(؟) من حاشية العدوى على الخرش ج ١‏ 
ص ١7؟‏ ومن حاثبية البجرمى على الخطيب ج ؟ 
ص أ والمغنى ج ١‏ ص 258 وشرح النيل ج ١‏ 
ص 559 2 51؟ , 

0) من شيرح الأزهار ج ١‏ ص 5١2‏ . 

(5) اين عابدين جح ١‏ ص 9ا؟ . 

(©) من أسنى المطالب حي ١‏ ص ٠. ١١18‏ 


مذهب الحنايبلة : 

بجحب الا تكناف(1) ٠‏ 

وهذا هو هذهب الزيدية والظاهرية 
والاناضبية9 ٠,‏ 


أستتناف الصلاة أن لم يتحر 


مذهب الحنفية : 
اذا شرع المصلى ف المصلاة بدون أن 
يخطر بباله شىء عن القبلة ولم يشِك 
فان ظهر خطؤه بيقين وهو فى الصلاة بأن 
انجلى الظلام وتبين أنه يصلى الى غير 
جهة الكعبة أو تحعرى ووقع تحريه 
علش الجمنة التى تساي اليا تان 
الملاة من أولها لأن ما جعل حجمة 
مشرط عدم الاقوى بيبطل عند وجوده وكذا 
يستآئف اذا شك ولم يتحر ٠‏ 
وان علم ى الصلاة ة أنه أصاب القيلة 
لك عاك التحريمة فى ظاهر الروابة لأن 
حاله بعد العلم أقوى لتيقنه بجهة القبلة 
ولو ظهرت القبلة فى الابتداء لا تجوز صلاته 
الا الى هذه الجهة فكذا اذا ظهرت فى وسط 
الصلاة ٠‏ وقال أبو يوسف : يبئى على صلاتئه 
ولا يستائف لأنه لو قطعها يستأنف الى نفس 
الجهة فلا فائدة فيه وأن تحعرى ووقع 
تحريه الى جهة فصلى الى جهة أخرى 


(5) كشاف القناع ج ١‏ ص 155 ٠‏ 

0) من شرح الأزهار يج ١‏ ص 596 والمحلى 
ماج لا ص ١51١‏ وشرح النيل ج ١‏ ص 757 ل 
3755 . 


استئئاف :. ش بام١‏ 


لم بقع عليها التحرى فانه يستأئف مطلقا 
فى ظاهر الرواية سواء علم أنه أصاب 
أو أخطأ فى الصلاة أو بعدها أو لم يظهر 
شىء لأن مخالفة جهة تحريه اقتضت 
فساد صسلاته لان: عنده أن ما مفعله 
غير جائز ٠‏ 


وروى عن أبى يوسف : أئه ان أض اب 
لا مستأئف ٠‏ 

لأن المقصود من التحرى هو الاصابة 
وقسد حصل هذ المقصود فيحكم بالجواز 
والاستئئاف مطلقا هو المفتى به عند 
الحنفية وان صلى الى جهة من الجهات 
بالتحرى ثم ظهر خطؤه قبل القراغ 
من الصلاة استدار الى القيلة وبنى على 
صلاته ولا مستائف ٠20‏ 


مذهب المالكية : 


ع كبن أن ميال القبلة عطلوت إلى تسن 
أن يستقبل جهة القبلة فتبين له ذلك ىف 
صلاة ‏ الفرض فانه يستأئف الصلاة اذا 
يدن اانه عيطي إلى عحين كين لفلف 

وان «غالف الديحة القن آذه اممتسادة 
اليها وصلى الى غيرها متعمدا فاته 
يلزفه استئناف ملاته وان أصضاب القبلة 
ق"الميضة التى خالف النهنا واما لو بصلى 
لغييها ناسيا وأماب فقيل يستأئف 
وقيل لا يستأئف وهو الظاهر واذا تبين 
للمقلد أو للمجتهد الخطأ يقينا أو ظنا 


)1ع( من البدائع ج ١‏ ص ]11 والاختيار جح ١‏ 
ص 165 © من ابن عابدين ج ١‏ ص 8ع 2 5951 . 


فى استقباله القيلة وهو فى الصلاة فان كان 
أعمى ولو كثر انحرافه أو بمصيرا منحرفا 
بسيرا فائهما يستقبلان القبلة ويبنيان 
عا ملو يتائولة كنا فانينا + انز الرسين 
النخترف كيرا ثانة يعطع حاف على 
المشهور ويستأنفها باقامة وكذا يقطعها 
ويستأئف من كان بمكة أو المدينة أو جامع 
عمرو بن العاص بمصر لأنها من المساجد 
الى كررة فنهسا العمل بو اليظة الميفاية 
مو لقان الانعراف فيهسا يسيرا أو كثيرا 
أعمى أو غيره 0) ٠‏ 


مذ هب الشافعية : 


أن صلى من يجب عليه التقليد هن غير 


راذا اهعرف الفبان عن الارقن فرهنا 
كانت صلاته أو نفلا عن القبلة ٠‏ 


فان استديرها أو تحول الى جهة 
أفرئ: ناسبيا وعاد: الى الاستفبال .على 
قرب لم يستأنف وان عاد بعد طول الفصل 
استآئف على أصح الوجهين ٠‏ 


وان اسدديرها أو تحول الى جهة 
أخرى عمدا استاتف © أما السام 
على غير الارض كالسفينة والدابة فيرجع 
اليه فى مصطلج استقيال ٠‏ 


(؟) من الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ١‏ 
ص 7.5 © ه.” 2 0.5" » من الدسوقى جح ١‏ ص 
5 »؛ من الصاوى على الصغير جح ١‏ ص 154 . 

(9) من المجموع والمهذب جح ”ا ص 586 © 
رش © 


لمه١‏ أسستئنا 


هه 


ومن صللى باجتهاد فتيقن خطأ معبينا 
وهو فصلاته وجب استثنافها وان لم 
بتبين الصواب وكذا يستأنفها المقاد اذا تيقن 
خطأ من قلده 2 ٠‏ 

ولق قفن المعراوه :لق انام اناده فلن 
وجهان مشهوران ٠‏ 

أحدهما : بجحب استكناف الصلاة اليئن 
الجهة الثانية لأنه لا يجوز أن يصلى 
صلاة واحدة باجتهادين ٠‏ 

وثانيهما : لا ستائف بل ينحرف الى 
الجهة الثانية ويبنى على صلاته وهو الأصح 
لأنا لو ألزمناه الاستكناف نقضنا ما أداه عن 
الصلاة بالاجتهاد باجتهاد بعده وذلك لايجوز 

واف نطو عان المحفيدو فى اتفثاء المئلاة 
شك فى جهة القبلة ولم يترجح له جهة من 
الدوكات قينا الوجيحة ولا بطتانت واو 
قبل للاعمى وهو فى صلاته : صلاتك 
الى الشمس وهو بعلم أن قيلته غيرهماً 
استائف الصلاة لبطلان تقليد الاول بذلك ٠‏ 

وكذا يستأنفها الأعمى ان أيصر وهو فى 
أثناء الصلاة وعلم أنه على الخطأ أو تردد 
اما أن علم أنه على الاصابة للقبلة يمحراب 
أو نجم أو خبر ثقة أو غيرها فانه بتمها 
ولأ مجتايقة: وان يكن الححد ان غير مموقة 
افهه 'الى بها طلنه ولا ستائق 0 ٠+‏ 


مذهب الحنايلة : 
كل من صلى قبل فعل ها يجب عليه 
)١(‏ من اسسنى المطالب جح ١‏ ص 1١5. 4 ١95‏ » 


الافتاع. جه اص 111 ٠.‏ 
0) من المجموع والمهذب ج 7 اص 591 >4 .52١‏ 


عانضهة أو كلد أل نادمه انيكناتن 
مداق يوان أهات الفجئلة: اصقريطة درك 
و لوحتيف وقانة عن كيه 
جهة أنها القبلة فان تركها وضلى الى غيرها 
استأنف حاصلاه الى غيرها وان أصاب لأنه 
ترك فرضه كما لو ترك القبملة المتيقنة ولو 
دخل فى الصلاة باجتهاد ثم شك لم يلتفت 
اليه ويبينى على صلاته ولا مستأنقها ٠‏ 

ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التى 
يصلى اليها ولم يظن جهة غيرها بطلت 
صلاته ومستأئفها وان تغير اجتهاده فى 
الصلاة عمل بالاجتهاد الثسائى فيستدير 
الى الجهة التى أداه اجتهاده البها ثانيا 
ويبنى على ها مفضى من صلاته ولم يستائف 
ما صلى بالاجتهاد الاول0© ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المعلى من ملى الى غير القبلة 
ل تيور على جرد له حيديصا اميم ان 
ناسيا بطلت صلاته وبعيدها ما كان فى 
الوقت ان كان عاددا اذ لا قضاء له ويعيدها 
أبدا ان كان ناسعا0)» ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


من صلى بغير تحر استآئف صلاته 
الوقت:ورعدة انام ميقن الامسانة 
ولو ظنها أجماعا ٠‏ 

أ" ان أكساف «القزلة يها فد القاسيية 


(؟)إمن كشساف القناع ج ١‏ ص 5.35 5.0512 »© 
من ششسرح منتهىالإرادات بهامشه ص5١‏ 0 © 
(؟)من المحلى ج ١‏ ص 558 مسألة 501 ) 


أستئئاف 15 


لا يستأنفها لحصول المقصود كما تحرى ٠‏ 

.وقال الؤيد : يستأنفها لوجوب تقدم الشرما 
وفو مده الامستتهال وكذا الخسلاك: لو 
على !الى قا سحت ال كاممانه الله أ 
وقال صاحب البحر الزخار الأقوى هنا 
الاستكناف مطلقا لعصيانه واذا تغير اجتهاد 
الامام فانحرف عزل المأهوم وبنى على صلاته 
ولا مستأنفها وكذا العكس ٠‏ 


ولا بنحرف للشك بعد الظن2(0 ول" 7 


مذهب الامامية : 

اساي تقول عدي م ايت ان 
جهة غفلة أو مسامحة بيجب استثنافها الا 
اذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد 
القرية منه ولو آخل بالاستقبال عالما عامدا 
استأنف صلائه مطلقا ٠‏ 


وان أخل بها جاهلا أو ناسيا أو 
غافلا أو مخطئا فى اعتقاده أو فى ضيق 
الوقت فان كان فى أثنائها وكان منحرفا 
عنهها الى ها بين اليمين واليسار مفى 
ما تقدم واستقام فى الباقى ولا يستأنف» 
لكن الأحوط الاسنتثناف فى غير المخطىء فى 
اجتهاده وان كان منحهرفا الى اليمين 
والشحان آف الى لادان اتندانفيا ع 
أولها ء 

واذا تغير اجتهاده فى أثنناء المصلاة 
انحرف الى ما ظنه الا اذا كان الاول الى 
الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه 


؟1١ ص 5.؟ ؛)‎ ١ من البحر الزخار ج‎ )١( 


الشائى فيستائف © + 


مذهب الاباضية : 

زه تكالكة الحكوادة بوطط ناي ولورش حل 
استأئف صلاته ولو أصاب القيلة » وقيل 
لذأمناف أن اسابييا وان كقطاها امنناتف 
اتفاقا وان تبين أن اجتهد وصلى خطا القبلة 
وهو فى الصلاة بأن استدبر أو غرب أو 
شرق فانه بلزمه استكناف الصلاة فى الظاهر 
لأنه تحقق ايقاع جزء هن صلاته الى غير 
قبلة محسوبة وقيل : ينحصرف الى ما تبين 
له وببنى ولا بستأنفها ٠29‏ 


استئناف الصلاة أن سبقه 
الحدث فيها 


مذهب الحنفية : 

ان سبق الحدث المصلى فى الصلاة 
توضأً وبنى على صلاته لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « هن قاء أو رعف فى صلاته 
فلينصرف وليتوضاً وليين على صلاته 
ما لم يتكلم » ٠‏ 

والتتمشات اتعيل للجلا سبل بن 
أفغال القناةؤة بانقال انمث هويا رقيل 
أن الاستتئناف للمنفرد أفضل أما الامام 
والمعتتوق والاتفيكل يمنا البذناء ميشيانة 
اتفنيلة الحنتاعة وان ينه فى المتااة 


.ووجد ذلك قبل أن بقعد قدر التشهد 


(؟) مستمسك العروة الوثقى ج ه ص 1١58‏ 4 
9 »2 الّىا 2 لأه! »2 "ىا . 

(؟) من النيل ج ١‏ ص 1ه ؛ من الايضاح ج ١‏ 
ص 660" ٠, "1١626‏ 


1 | استئناف 


الأخير فانه يلزمه الاستتكئناف لانه يندر 
وجودها فلم يكن فى معنى ما ورد يه 
مذهب المالكية : 

من طلرأ حدثه فى الصلاة ولو سهوا 
أو غلية يطلت ضصلته وعليه أستكنافها0؟), 
مذهب الشافعية : 
صلاته ؤ فى اديه 1 لان طهار ته0© و 
القول القديم يبئى على صلاته ولا 0 
مأ لم يتكلم ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

من أحدث حدثا أكبر أو أصغر حرم عليه 
الصلاة ولم يصح ما تقدم منها فيستأئفها(؟) 
مذهب الظطاهرية : 
2 كل خدث ينقض الطهارة يعمد أو نسيا 

فانه متى وجد يغلية أو ياكراه أو بنسيان 
ق الصلاة ما دين التكبيرة للاحرام لها 
الى أن يتم سلامه فهو ينقض الطهارة 
والصلاة معا وبلزمه استكنافها © ٠‏ 
مذ هب 0 
الغترة : يستأئفها© ٠‏ 


3 557 ص‎ ١ من الهداية وفتح القدير ج‎ )١( 
٠ - 51 من الاختيار بج 1ص‎ 4» 1 

(؟) من الخرشى ج ١‏ ص 4ل9إ؟ : 

(9) من حاشسية البجرمى على الخطيب ج ١‏ 
ص للا . 

(؟) من كشاف القناع ج ١‏ ص 19 . 

(5) من المحلى ج ؟ ص ١67‏ مسألة ؟58؟ . 

(9) من البحر الزخاراج ١‏ ص 585 . 


مذهب الامامية : 
لو فجأه أى سسدنقه الحدث فى الصسلاة 
توضأ ودنى على صلاته ولا يستأئف وقيل : 
الأحوط أنه تبطل صلاته ومستأئفها”© ٠‏ 
مذهب الاباضية : 
' ان سيقه الحدث فى الضلاة استانفها 
الا فى القىء والرءاف والخدش فانه يتوضاً 
ويبنى على صلاته”» ولتمام الموضوع 
أنظر حندتٌ واستخلاف ٠‏ 


استتئئاف الصلاة للمتديهم 
ان وجد الماء فى خلالها 


مذهب الحنفية *: 

أن وحجد المتيهم الماء فى خلال الصلاة 
قبل أن يغقد قدر التشهد الأخير انتقفض 
تيممه وتوضاأً واستأنف صلاتة لأنه قدر على 
الأصلقبل حضول المقضودباليدل وذلك يبطل 
حكم البدل .وان وجده بعدما قعد قدر التشهد 
الأخير » أو بعد ما سلم وعليه سجدتا سهو 
عاد اللى السحجود بلزهه اأستكناف الصلاة عند 
أبى 'حنيفة لأن وجوده بعد التشهد كوجوده 
قبله لأنه ىن حرمة الملاة وعند أبى بوسف 
ومحمد لا ملزمه الاستكناف لأن صلاته اند 
انتهت: بالصعود قدر التشهد لانتهاء 
أركانها02) 1 


7) من المختصر النافع ج ١‏ ص 6 » من الخلاف 

(8) من الايضاح ج ١‏ ص 555 . 

(9) من البدائع ج ١‏ ص 8ه » العناية على 
الهداية بفتح القدير ج ١‏ ص 6لا؟ . 


مذهب الالكية : 

لو وجد الماء بعد دخوله فى الصلاة فان 
ذلك لا يبطل تيممه ولو اتسع الوقت ويحرم 
عليه قطع مللاته واستثنافها تغليبا للماضى 
منها ولو قل اء الا أن يكون الماء فى رحله 
فيتيمم وبدخل فى الصلاة ثم يذكره فيها فانه 
يقطع صلاته وبستآنفها ان اتسع الوقت وكذلك 
يقطع ويستأنف لو طلبه عن رفقته فنسوه 
تتقيمم 'وطلن اق اتذكروم 47 وطن أنهم لو 
علموه لم يمنعوه » وكذا الجاهل بأن الماء فى 
ملكه كما لو جعلته زوجته فى رحله ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

اذا أحرم المتيمم بمصلاة تسقط عنه بالتيمم 
ثم رأى الماء فى صلاته فله اتماهها ولا يازمه 
احستكانها الم بالتديكو باذ وان يون 
استمراره فيه لأن وجود الماء لبس حدثا ء 
ولكن: قطنها :ليترقنا ,ويبعاتقها' انسيتك نم 
اتمامما للخروج من خلاف من حرم 
اتمامها”؟؟ ويحرم قطعها واستثنافها ان كانت 
فرضا وضاق وقتها لقلا يخرجها عن وقتها 
مع قدرته على أدائها فيه ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

اذا وجد المتيمم الماء وهو فى الصلاة خرج 
فتوضاً أو اغتسل ان كان جنبا واستأئف الصلاة 
ويجب الاستئناف ان كانت الصلاة فرضا0» 
مذهب الظاهرية : 

ان وجد المتيمم فى صلاته الماء انتقض 
التيمم وكذلك صلاته التى هو فيها تنتقض 

. 779/99. ص‎ ١ بن الخرشى ج‎ )١( 

() من أسسنى المطالب ج ١‏ ص 88 . 


(9؟) من المفئى ج ١‏ ص .27 » من كشاف 
القناع ج ١‏ ص 1١55‏ . 


١ | ٠ اسكناف‎ 


لانتقاض طهارته ويتوضاً أو يغتسل ثم 
مستآنف الصلاة0؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

مستأئف المتيمم صلاة الفرض برؤية 
الماء الذى يستطيع التطهر به بعد احرامه 
نينا ففكل :تواعوا نبول شينافه انافاه 
بهذا للتخفيف فيها© ٠.‏ 


مذهب الامامية : 
الاظين آنه "إذا كين كبيرة الاحرام تفي فى 
لم يركم 20 ء* 
مذهب الاباضية : 

وذهب بعض الاباضية الى أن وجود 
الماءفى أثناأءصلاة المتيمم بنقض الصلاة 
فيعدل الى الماء ومستآئفها وخالف فيه 
البعض 207 5 

استئناف الصلاة أن شرع فيها 

صحيحا ثم مرض أو مريضا ثم صح فى خلالها 
مذهب الحنفية : ا 

لو شرع المصلى فى الصلاة قاعذا وهو 
فان كان شروعه بركوع وسجود بنى على 
صلاته ولم يستآئف استحسانا عند أبى 

(4) من المحلى ج ؟ ص ؟١١‏ م 595 . 

(0) من البحر الزخار ج ١‏ ص 5؟١ ٠‏ 

(1) من الخلاف ج ١‏ ص ؟؟ م 86 والمختصر 
النافع ج ١‏ ص ١7‏ 0 

0) من الايضاح ج ١‏ ص 508 ؛ 505 والنيل 
ج اص 1١‏ . 


أاسمتاكت 


كول 
حنيفة وأبى وا وعند محمد بستاأنف 

وأن كان شروعه بالايماء يستآنف بالاتفاق 
بينهم » وعند زفر : يبنى ولا يستأنف ولتمام 
الموضوع وبيان وجه كل منهم أنظر : 
) اقتداء) ٠‏ 

وأما الصحيح اذا شرع فى الصلاة ثم 
ظاهر الرواية لأنه لو بنى لصار مؤديا بيعض 
الصلاة كاملا وبمعضها قاقسنا ولو مقا قف 
لأدى الكل ناقصا ولاشك أن الأول أولى وروى 
مستائف (2©2 ٠,‏ 
مذهب المالكية : 
عذره عن . حالة أبيحت له من اضطجاع 
بالأعلى_ عن أن 5 الضالة وجو فت 
إلترقى قينا انكنا كه تلجع ندر على لكلو 
ولا يجهزيه اتمامها على الحالة الأولى 6 
واسستآأئفها به نديا فيما الترتيب فيه مندوب 
كمضطجع على أيسر قدر على أيمن أما اذا 
مذهب الشانفعية : 

من قدر فى أثناء الصلاة على القيام 
أو القعود أو عجز عنه أي بالمقدور له ولا 


: ١١8 ص‎ ١ من البدائع ج‎ )١( 


(؟) من الخرشى والعدوى عليه ج ١‏ ص .ه”8 © 
0 »> من الدسوقى والشرح الكبير ج ١‏ ص 5*8 ٠‏ 


يستأنفها ويبنى على قراءتهة ويس تحب 
أننتكتاف القراءة أن افدن على الفيسام 
أو القعود لتقم حال الكمال© ٠‏ 


. مذهب الحنابلة : 


ان قدر المريض على القيام فى أثناء 
الصلاة انتقل البه وأتمها ولا يستأنفها 
وكذا ان قدر على القعود ونحوه مما 
عجز عنه من كل ركن أو واجب فى أثنائها 
انتفل اليه وأتم صلاته » ويبنى المريض 
فلن ها ميناةة بالأنخةة: :اذا قندر على 
الركوع أو السجود ولا يستآنئف ولو ابتدأ 
الصلاة قائما أو قاعدا ثم عجز أتمها 
على ما يستطيعه ويبنى على ما تقدم ولا 
نستائفها ويلزم استكثناف قراءة الفائتحة 
ان قدر على القيام أو القمود قبل 
اتمامها0©» 9 
مذ هب الزيدية : 

ان قدر العاجز فى خلال صلاته 
على أدائها بالأعلى استائف صلاته 
آما القادر ان عجز فى خلالها عن أدائها 
بالأعلى بنى على صللاته ,بالأدنى ولا 
مستأنفها 200 7 


مذهب الامامية : 

من عجز عن حالة أثناء الصلاة انتقل 
الى ها دونها مستمرا فى صلاته ولا يستأئفها 
كالقائم يعجز فيقعد أو القاعد يعجز فيضطجع 


9) من أسستى المطالب جد ١‏ ص ١618‏ 
والام ج اا ص .لا . 

(5) من كشساف القناع ج ١‏ ص 8689 2 808 . 

(ه) من البحر الزخار ج ١‏ ص /الا1 . 


استكناف ركنا 


أو | . اضطجع يعجز فد فيستلقى وكذا العكس20 ٠‏ 

مذهب الاباضية : 

ان حدث للمصلى المرض فى صلاته حتى 
لا يستطيع القيام فانه يرجع الى القعود 

. ومن القعود الى الاضطجاع ان ام يستطع 

القعود ويبنى عليه ولا يستآنف وكذا ان 
كان بصا مضطجعا ذم وحد راحة فائه 
القيام ولا يستأنئف ٠‏ 

وقال بعضهم : ان وجد راحة وهو يصلى 
مضطجعا استآئف الصلاة وكذلك ان رجع الى 
فى الانتقال هن قيام الى قعود لعذر 
فلا استئناف معه وان عمل شيك بين 
القيام والتعود مشل القراءة والتعظيم 
لم يتعمد فليعده فى الموضع الذى استقبله ٠‏ 

استثناف الصلاة أن شرع فيها 
عأويا ثم وجد كسوة فى خلالها 

مذهب الحنفية : 

لو وحد العارى فى خلال صلاته كسوة 
| ستائف الصلاة لأن عورته ما صارت عورة 
للحال بل كانت عند الشروع ف الصلاة الا أن 
الستر كان قد سقط لعذر العدم قاذا 
زال تبين أن الوجوب كان ثابتا من ذلك 
الوقفنت9؟ ٠‏ 


)١(‏ من شرائع الاسلام ج ١‏ ص 6ه »2 من 
الخلاف ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(؟) من الايضاح ج ١اص‏ #553 4 .78 »> من 

(9) من ابن عايدين ج ١‏ ص 5١١‏ ؛ من البدائع 
ج اص555؟ . 


مذهب المالكية : 

ان وحدها قريببما منه أخذها واسستتر 
وكمل صلاته ولا يستأنف وان وجدها يعيدا 
عنه بحيث يكون فى تناولها فعل كثير فقيل : 
يقطع صلاته ويستأئف الصسلاة من أولها 
وقبيل : بتمادى فى صلائه ثم بعبدها 
ورجحه الأجهورى7»© ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

أن ونكدوها فريك عتة كشاولها واتسهر 
بها ولم يسندير قبلته بنى على صلاته 
وان وجدها بعيدا فتناولها بأفعال 
كثيرة كثلاث خطوات أو انتظر هن بلقيهما 
عليه ومضت مدة فى التكشف بطلت صسلاته 
واستآئفها0 ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

أن :وحته المسارق لق اتقمناء متبلاتة 
سترة مباحة قرينة هنه عرفا سستر 
ما يجب ستره وجوبا وبنى على ما صلاه 
عريانا » وان كانت بعبيدة عرفا بحيث يحتاج 
الب زفق طديل :أن عمدل كي سكين الوابحي 
سيكزة وتان سكاو 0 
مذهب الزيدية : 

اننوجة اللفتلى هرانا تهنا مقن اخراعه 
بالصلاة قبل فراغها بطلت صلاته واستآأئفها 
أن كانت فرضا اما النافلة فلا تبطل بهذا 
التخفيف فيه 07 
مذهب الالمامية : 

من عجز عن الكسوة ثم قدر عليها فى أثناء 

() من الخرشى ج ١‏ ص 5954 ٠‏ 

(0) من أسمنى المطالب ج ١‏ ص ١978‏ . 


(1) من كساف القناع ج ١‏ ص 185 . 
)من البحر الزخار ج ١‏ ص 579 2 1١55‏ . 


كول أستئناف 


الفسلاة بنى على ضاته ولا يلزمه 
الا 2 انلق ٠.‏ 


استئناف الصلاة أن أخطأ 
فى القراءة وهو فى الصلاة 
مذهب الخنفية : 
يستأنف المصلى صلاته ان قرأ آية أو بعض 
آية مكان آية ولم يقف وقفا تاما ووصل 
ذكر كلمة مكان كلمة على وجه البدل ولم تكن 


فى المعنى وهذا بلا خلاف اذا لم تكن تلك 
اسيل مولع بمتنطلع قراية 0010 


مذهب المالكية : , 

بستائف الصلاة اذا لم يحكم المصلى 
قراءة الفاتحمة بجميع حروفها وحركاتها 
وشداتها مع القدرة الا أن يكون هأموما ٠‏ 


وكذا بيستاآئف المصلى صلتة أن ترك 
كزادة الفباكنة أن هنا عمندا ولوق 
وكدةاو الكددة اما اوتتركينا أو مشييدا مهدا 
ولم يمكن التدارك بأن انحنى للركوع فانه 
يسجد سجود السهو لذلك قبل سلامه 
ثم يغيد تلك الصلاة احتياطا ى ظاهر 
الذهت وقيل + له اغادة عليه كان امه 
التدراك وجب عليه فان تركه مع امكانه 


. ١67 اص‎ ١ من الخلاف ج‎ )1١( 
/١ 2» ص 5لا‎ ١ (؟) من الفتاوى الهندية ج‎ 
. 3١8 2> 757 ص‎ ١ من فتح القدير ج‎ 


أو ترك سجود السهو فيما سيق استائف 
صلاته 29 , 
مذهب الشافعية : 

ان ترك ترتيب الفاتحة فى المصلاة 
عامدا ولم بغير المعنى استأنف القراءة وكذا 
يستأئفها أن تركه ساهيا وطال غير المرتب 
داق لف قطل بن وله ناته قا عي المعقى 
استائف الصلاة ٠‏ وان سكت فى أثناء 
قراءة الفائنعة سكوتا يسيرا مع نية قطع 
القطع استاآئف قراءتها 9» وان ترك المصلى 
كريب التشهد متعمدا عالما بمتحريمه فان. 
آأخل بمعثاه استائف الصلاة ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

ان ترك المصلى ترتيب الفاتحهة عمدا 
أو سنهوا لزمة استئنافها وان قطع قراعتها 
غير المأموم بأن كان اماما أو منفردا بذكر 
كثير أو قرآن كثير أو دعاء كثير غير مشروع أو 
تعمد القطع فان كان الذكر أو القرآن أو 
أو الدعاء يُسيرا فلا بلزمه استكائفها ©©» ٠.‏ 


وكذا لا ملزمه استئنافها ان كأن ذلك كثيرا 
سهوا أو انتقل الى قراءة غيرها غلطا 
فطال ذلك ولا بستأنفهها ان سكت يسيرا 
بنية قطعها فيبنى على ها قرأه لان القراءة 


(5) من الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ١‏ 
ص 75151 » من الشرح الصغير وحاشية الصاوى 
ج اص ١556‏ ).15 . 

(5) من أسسنى المطالب ج ١‏ ص ٠86١‏ © ؟ه١‏ 

(ه) من كشاف القناع ج اص ه«»"» 2 "١١‏ 
وشرح منتهى الارادات عليه ص 178 . 


استئناف 16 ا 


باللسان فلم تنقطع ويلزم المأهوم استكناف 
قراءة الفاتحة ان قطعها بغير مشروع فان 
كان مشروعا كسكوته لاستماع قراءة أمامه 
بعد شروعه هو فى قراءتها وكسجود لتلاوة 
وسؤاله لرحمة عند آية رحمة ونحوه 
فلا يلزمه الاستكناف ولو كثيرا وان ترك غير 
المأموم واحدة من تشديدات الفاتحة 
أن ترك حشيتفا انديس انيه الميكنانها وان 
لحن فيها فغير المعنى أو أبدل حرفا منها 
بحرف لا بيدل استاآاف الصلاة فان 
كان النمن المحيل المعنى لجهل أو نسيان 
أو آفة كسبق لسانه أو غفلته لم يستائف ٠‏ 
أنظر قراءة ٠‏ 

مذهب الظاهمرية : 


حتى ركم استأنف متى ذكر فيها وسجد 
للسهو ان كان اماما أو منفردا فان كان 
مأموما ألغى ما قد نسى الى أن ذكر وبستأئف 
المصلى صلاته ان قدم كلمة أو أخرها 
عامدا واذا أتم الامام قام فقفى ما كان 
ألغى ثم سجد للمسهو إلى "7 
مذهب الزيدية : 

لو ترك المصلى احدى تشديدات الفاتحة 
الاربع عشرة فى قراءته لها استائف الصلاة 
وكذا يستانف الصلاة ان عكس ترتيبها 
أو فصل بين كلماتها يسكوت طويل أو فعل 
ولا يستآئف ان كرر معض كلماتها أو ترك 
الفرضيت ين القاكضة والسورة 8 

)١(‏ من المحلى ؛ ج ؟' ص 5654 م57؟ »؛ المحلى 


(؟) من البحر الزخار ج ١‏ ص 7؟2؟ . 


مذهب الامامية : 

وعند الامامية لو أخل المصلى بقراءة 
الفاتحة جميعها ولو بحرف واحد منها 
عمدا حتى التشديد وكذا اعرابها استأنف 
الممجكلاة + وكذا سكانت المفاذة ان كالف 
عمدا ترتيب كلماتها وآياتها على الوجه 
التقول وان كان فاسننا ايفاك القراءة 
ما لم يركع فان ركم مضى ى صلاته ولو 
تذكر » ولو قرا فى خلالها عن غيرها استائف 
القراءة » وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت 
وفى قول يستائف الصلاة ٠‏ أما لو سكت فى 
خلال القراءة من غير نية القطع ولم يقطع 
فانه يمضى فى صلاته ولم يستأئف 20 ٠‏ 


وقول المصلى ( آمين ) يقطع صلاته 
فياؤهته: اننكنافها سشبواة كان خلة سا 
أو جهرا فى آخر الحمد لله أو قبلها 
للامام والمأموم على كل حال © ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

وعند الاباضية يستآئف المصلى صلاته 
ان نكس قراءة الفاتحة وأخذ فى قراءتها 
من آخرها وكذلك ان قرأ نصفها الاخير قبل 
أن يقرا الاول ٠‏ وان رجع فى هذا كله 
الى الصواب فاستآئفها هن أولها ثم عاد 
لما قرا منها فلا بأس بصلاته ما لم يتعمد 
فمستأنف صلاته ٠‏ وكذلك ان قدم قراءة 
السورة على قراءة الفاتحة فى صلاة الجهر 
فانه يستآئف قراءتها ما لم يتعمد © . 


(9) من ششترائع الاسلام ج ١ا‏ ص 5م »2 6ه . 
(؟) من الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 7١١1م‏ 885 . 
(ه) الايضاح ج ١‏ ص 558 2 7551 كيلال؟ . 


اأستئناف الصوم المنذور 


مذهب الحننفية : 

لو نذر شخص صوم هر غير معين فقال : 
لحان قد و دور ياب لوي 
فيه التتابع ولم يذكره فصامه وأفطر 
بوما ولو من الايام المنهى عن صوهها فانه 
بلزمه استكناف الصوم من أوله لانه أوجب 
على نفسه صوها هوصوفا بصفة التتابع 
وهى صفة معتبرة شرعا ورد الشرع بها فى 
كفارة الظهار والقتل فاذا ترك التتابع فلم 
يأت بما التزمه يستأنف ٠‏ وان لم يذكر التتابع 
ولم ينوه فلا يلزمه الاستئناف وان شاء تابع 
وان شساء فرق ولو نذر صوم شسهر 
معين كرجب مثلا أو صوم أيام بعينها 
فانه لا يلزمه الاستكناف لو أفطر دنه يوما 
سواء شرط التتايع أو لا لأنا لو الزمناه 
الاستئناف لوقع أكثر الموم فى غير 
الوقت الذى أضيف اليه النذر ولو أتم 
وقضى كان «ؤديا أكثر الصوم ف الوقت فكان 
هذا أولى ولو نذر صوم سنة غير معينة 
وذكر التتابع أو نواه 'فان أفطر يوها منها 
سوى العيدين وأيام التشريق استآئف 
الصوم من أوله لأن السنة المتتابعة لاتخلو 
عن هذه الأيام بخلاف الشهز أما ان 
كانت السنة معينة فلا يستأنئف كما مر فى 
الشسهر المعين 20 . 


(١)من‏ البدائع ج ه ص 15 » ه15 » ابن عابدين 
حج 5 ص 1355 58562 الجوهرة ج ١‏ ص ١27‏ . 


مذهب المالكية : 

ان نذر صوم شهر مبهم أو سنة مبهمة 
أو أيام غير معينة وشرط فيها التتابع أو نواه 
ازعه الاستكناف على التحقيق ان أفطسر هنها 
يوم » وقال الزرقانى والامير لا يجب 
الاستثناف ان نواه ٠‏ أما ان لم يشترط التتابع 
ولم بئنوه ٠‏ فلا دجب عليه الاستكناف 
بل بندب فقط »؛ وان كان ذلك كله معينا 
فانه بلزمه الاستئناف 0" ٠‏ على تفصيل 


سنبينه بعد فى استئناف صوم الكفارة ٠‏ 


مذهب الثافعية : 

ان نذر صوم شسهر معين أو شهر من 
الآن قلا ملرعة 'المتطدافة اعسوم :أن اافخار 
قيةدوكة "لكان الفسو عن هميان أ تدر 
صوم سنة معينة أو مطلقة أو نذر صوم 
عشرة أيام فانه لا يلزمه الاستكناف ما دام 
لم بشرط التتابع فان شرط التتابع فانة يستأنف 
الصوم وجوبا ان أفطر فى خالل الايام 
اق :الفخير آها نان اقطن ىيحيل النبئة كان 
كان لمرض أو سفر أو لغير عذر استائف 


َف اللسفر يعدم الاستكناف 0؟) , وان 


كان لحيض أو نفاس فلا يجب الاستئناف © . 


مذهب الحنايلة : 
يوما بلا عذر اس تأنفه لان اطلاق الشهر 


سن الكرهئ يه لض 1ل اهن ا لاضن 
07 © ومن الدسوقى والشرح الكبير د ١‏ ص 
ااه )» ص 5١م‏ . 

9) المهذب ج ١‏ ص 1515 )اص 560 . 

(5) من اسننى المطالب جح ١‏ ص ١8ه‏ » ص ١ه‏ 


يقتضى التتابع وان أفطر بعذر بخير بين 
الاتسكتات ملا كفارة لأنة فعل المتذوى_على 
صفته » وبين البناء ويتم ثلاثين يومأ ويكفر 
كفارة يمين ‏ لانه لم بأت بالمنذور على 
وجهه (2 + وكذلك السنة المطلقة » وان نذر 
صوم شهر معين فآفطر منه يوما لغير عذر 
استآئف لانه صوم يجب متتايعا بالنذر 
كما لو اشترط التتابع فيستأنف شهرا من بوم 
فطره ويكفر لتأخير النذر » وان أفطر لعذر 
يبنى على ما صامه ويكفر وكذلك السنة 
المعينة » وأن نذر صيام أيام معدودة ولو 
ثلاثين لم يلزمه الاستكناف ان أفطر الا 
بشرط أن:يقول هتتابعة أو ينويه فيلزمه » 
وان نذر صياما متتايعا غير معين كعشرة 
أيام متتابعة فافطر فى أثنائها لمرض 
بجب معه الفطر أو أفطرت لحيض ٠‏ خير 
القادر بين استكنافه ولا شىء عليه وبين 
البناء على صوهه ويكفر » وان أفطر لغير 
عذر لزمه الاستثناف خرورة للوفاء بالتتابع 
ولا كفارة ٠,59‏ 
مذهب الظامربة : 

لو نذر صوم جمعة أو قال : شهر ٠‏ لم 
يجز أن يصوم ذلك الا ختتابعا فان تعمد 
ف جقمتاال ذلك قلعيو أو خا مر 
استائف الصوم من أوله لان اسم الجمعة 
والشسهر لا يقع الا على آيام متتنسابعة 
لا متفرقة » ومن نذر صوم ١جمعتين‏ أو قال : 
شهرين ولم يبنذر التتابع فى ذلك لزمه ان 
يصوم كل جمعة متتابعة ولا بد وكل شهر 
متتابعا ولابد وله أن يفرق بين الجمعة 


١156 ص‎ 6 ١1١5 كشاف القناع ح 15 ص‎ )١( 
١560 ص‎ 2» ١55 المرجع السابق حى 5 ص‎ (5) 


اسكئئناف وذدا 


والجمعة والشهر والشهر الا أن ينذرهما 
متتامعين فيلزم ذلك ووسبنانفهما أن فرق تينوما + 
ومن نذر صوم يومين فصاعدا لا يلزمه 
الاستئناف ان أفطر فى خلالهما © ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

لا يجب استتئناف الصوم المنذور ان 
أفطر فق خلاله الا اذا كان معينا أو نوى 
فيه التتابع وبيستأنف ان أفطر لغير عذر 
اجماعا أما ان أفطر لعذر مأيوس كالحيض 
ونحوه فيبنى أجماعا لان حكمه مرفوع ٠‏ وان 
أفطرت لنفاس اسستآنفت لانه يمكنها 
تحصرى وقت لا نفاس فيه ولا يجب 
الاستثناف ان نذر شهرا مطلقا أو أسبوعا 
الا أن بقول كاملا فيجب لقلا يخلو وصفها 
دالكمال من فائدة ٠‏ 

وقال المؤيد : بجب ف الكل اذ الشهر اسسم 
لشلاثين متتابعة وقواه صاحب البحر 
لقعا 0ن 
مذهب الامامية : 

اذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد فأفطر 
فيه لا بلزمه الاستئناف الا مع الانصراف 
2 النية » أو اشتراط التتابع فيه فاذا اشسترط 
أواتواء وأفطر ف آققاقة له امود الخفيتار! 
وجب استثنافه ويبنى على ما حضى ان أفطر 
لمرض أو حيض أو نفاس أو سنتفر 
اضطرارى لا اختيارى ؛ وان نذر شسهرين 
متتابعين فأفطر ف الشهر الاول أو أفطر 
اليوم الأول من الشهر الثائى لزمه 


0 من المحلى ح لا ص ١١‏ 4 


من البحر الزخار جح ؟ ص ؟5؟ » ص ١"‏ 


م 85ل 6 م 6قلا 


134 انتيكئنافت 


الاستئناف أما ان أفطر بعد ذلك فلا 
يلزمه ولو أفطر اختيارا "© . 


استئناف المدة 


مذهب الحنفية : 

لؤ اعتدت الآبسة بالاشضهر ثم عاد دهها 
على جارى عادتها فى أثناء الاشهر الثلاثة 
أو بعدها أو حبلت من زوج آخر استأنفت 
العسدة بالقروء ‏ الحيض ‏ ف ظاهر الرواية 
لانها لمارأت الدم دل أنها لم تكن آيسة 
وانها أخطات فى الظن فلا يعتد بالاشهر فى 
حقها لأن شرط خلفية الاشسهر عن الحيض 
باستدامة العجز الى الممات كالفدية 
فى حق الشيخ الفانى ٠‏ 

واكشهاة التشنيا" التمناوة السسدوه 
الشهيد وهو أنها ان رأت الدم قبل تمام 
الأشسهر استأنفت أما بعد انقضائها فلا 
تستائف وهو الصحيح المفتار وعليه الفتوى 
« ولتمامه أنظر عدة » ٠‏ 


ولو اءتنندت المصطغيرة أو التى 
بلغت بالسن ولم تحصض ثم حاضت 
بعد تمام الأشكر الثلاثة فلا 
قبل من ذوات 'الأقراء بخلاف الآيسة 
أهاة اذا مقافت قبل نافيا ولق استساءة 
استائفت العدة بالحيض لأن الأشهر 
خلف عن الحيض وقد قدرت على الأصل 


(4 العروة الوثقى جح ١‏ ص 555 >2 ص 1ه 


علبها الاصل ©© ٠.‏ 
أما ممتدة الطهر وهى ون كانت تحيض 
والاباس فلا تنقة عدتها حتى :" 5 ثلاث 


حيض أو حتى تدخل فى حد الاياس 


فتستأئف عدة الامسة ثلاثة أشضشهر 229 ٠.‏ 
ولو تزوج الرجل زواجا صحيحا بمعتدته 
من طلاق بائن بينونة صغرى أو فرقة من 
زواج فاسد ثم طلقها قبل الدخول بها أو 
الخلوة فعليها عدة ستأئفه عند أبى 
اتمام العدة الاولى ولا كيشتانك وان 
تريكينا ىق الكسوة فانيوا. تلبس ونيا 
استكئناف عدة بالاتفاق ٠‏ أما المطلقة 
ررجعيا اذا راجعها الزوج ثم طلقها قبل 
الدخول بها فعليها عدةٌ مستأنفة بالاتفاق ©) 
واذا طلق الرجل امرأته ثم مات فى أثناء 
العدة فان كان الطلاق رجعبا انهدمت 
عدة الطلاق وعليها أن تستأئنف عدة 
الصحة ٠‏ وان كان الطلاق دائئا أو ثلاثا 
على اتمام عدة الطلاق أما ان كانت وارثه 
فكذلك الحكم عند أبى بوسف أى لا ناتف 


(؟) من ابن عابدين ج ؟ ص ؟15١ه‏ 2 اه 
والاختيار د ؟ ص 27١7‏ وفتحالقدير ج ؟! ص ؟17/7؟» 
4 . 

9) البدائع ج ؟ ص ١515‏ » ابن عابدين 
ج "؟اص 8.ه ٠.‏ 

(؟) أبن عابدين ج "ا ص 5ه © ه5اهم ») 
فتح القدير ج ؟" ص 88؟ ؛ البدائع ج ؟ ص ٠١١‏ 


استتئناف 53 


عدة الوفاة وقال أبنو حنيفة ومحمد تتتاقت 
الاعتداد بأمعد الاحجلين أى الامعد من 


أربعة أشهر وعشرة أيام وثلاث حيض "20 ٠‏ 


مذهب المالكية : 


دراي الباكيية الشكوك ‏ يانه وهو 
بنت الخمسين الى السبعين ‏ الدم بعد 
ما أخذت فى عدة الاشهر فيرجصع لرأى 
النساء فى حكم هذا الدم ٠‏ فان قلن : 
هو حيض أو ش كن ترجع الى الحيض 
وتستأنف العدة بالقروء ‏ الاطهار ل 
وتلغى الشهور وأن قلن : انه ليس بحيض 
المسيعين أل الفمسانين لمكن ذلندك: حيض 
والسشيرة على الحدة الأيدون 4 بواذا 
رأت المغيرة ‏ ممكنة الحيض - الدم فى 
أثناء عدتها بالاشهر ولو فى آخر يوم 
من أشهرها فائها تنتقل الى الاقراء 


وتستأئف العدة بها وتلغى ما تقدم لها 


من الأشضهر ولا يرجع فى دمها للنساء » 
وكالصغيرة فى كل هذا التى لم تحض قط 
قبل الطلاق وان بلغت الثلاثين ٠‏ وممتدة 
الطهر ان ارتفع حيضها بلا سيب أصلا 
أو بسبب أنها مرضت وليس هناك ربية 
تحض فيهن استآأنفت عدة الآبسة ثلائة 
أشهر ٠‏ وان تزوج بائنته فى عدتها ثم 
طلقها قبل الدخول فانهها تبنى على ما بقى 
من علدة. الطلاق الاول أما أن طلقها 


)1) البدائع ج ا ص 2.٠.‏ »© فتح القدير ج ؟ 
ص هل!؟ 2 6ا[9؟ . . 


رجعيا ثم قبل انقضاء العدة راجعها 
فانها تستأنف العدة من يوم الطلاق 
الثانى وسواء دخل بها بعد أن 
راجعها أو لا الا اذا أراد مارتجاعها الضرر 
بها لتطويل العدة عليها ثم طلقها قبل 
أن يدخل بها فانه يعامل بنقيض مقصوده 
وتبنى على عدته الأولى » وعند اين عرفة 
شداتك واو فيط خرر ا والسا ان سيف 
أما اذا راجعها ثم طلقها بعد أن دخل 
بها فانها تستآئف ولا بنظر لقصسد 
الضرر ٠‏ واذا طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم 
ينل اتتشحاء الكدة عاك نويا فافهنا 
تستأنف عدة الوفاة من يوم الموت ٠‏ وان 
كان الطلاق بائنا استمرت ف عدة 0( 
الطلاق ولا تستأنف عدة الوفاة ©" ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

لو حاضت الآيسة التى تقدم لها حيض 
ق” آثناءقدتها! بالامبدهر ‏ استائقت: العذة 
بالاقفراءت الأطار ب ويحدب ها فى هن 
الاشهر قرعا لأنه طهر بين دمين فتضم اليه 
قرأين وان حاضت بعد تمام الاشهر فأقوال 
أظهرها أنه ان تزوجت بآخر فلا شىء عليها 
لانقضاء عدتها ظاهرا مع تعلق حق الزوج يها 
وان لم تكن تزوجت أنتقلت للأقراء واستأنفت 
العدة بها لعدم تعلق حق بها وان حاضت 
الصغيرة أو غيرها ممن لم تحض فى أثناء 
العدة بالأضهر استآنفت العدة 


(؟) من الحطاب ج 6 ص 155 © ١58‏ »© 
والدسوقى والشرح الكبير ج ؟' ص 29/81 »2 »58١‏ 
85 )2 والخرشى ج ؟ ص ١16‏ 5)6ؤذأ 6 ..؟15» 
0 »© بداية المجتهد ج " ص 1١‏ . 


.17 أاسستئناف 


بالاقراء ولا بحسب ها هضى قرءا لأنه طهر 
لم يأت بين دمين ٠‏ ولو حاضت بعد الفراغ 
من العدة فلا يؤثر فلا تستأئف ٠‏ وان انقطع 
دم المرأة لعارض كرضاع وهحرض أو لغير 
عارض فلا تعتد قبل اليأس الا بالاقراء 
قاذ ميارك “.سق ١‏ الفياس: ابعيتائقك 
العدة نالأشهر 20 ولو جدد نكاح مطلقته 
البائن فى العدة ثم طلقها قبل الدخول 
بنت على العدة الأولى ولو راجع مطلقته 
غير الحامل ثم طلقها فى العدة قبل أن 
بخل يهنا استتاففت العمتدة وك] تانق 
عدة بالاقراء ان كانت حاملا ولم تطلق 
ثانيا الا بعد الوضع وان لم يدخل بها ٠‏ 
وان مات عن رجعية اس تأئفت عدة وسقطت 
بقية عدة الطلاق ٠‏ وأن مات عن بائن أو 
مفسوخ نكاحها فلا تستآنف عدة الوفاة بل 
تكمل عدة الطلاق أو الفمسخ © . 


مذهب الحذنابلة : 

لو رأت الآيس الدم بعد الخمسين على 
العادة التى كانت تراه فيها فهو حيض ى 
الصحيح وتعئد به © وان رأته بعد الستين 


فهو ليمن يبخيفن فعتد ذلك لا تعتد نه وتعتد 


دالأشهر ٠‏ واذا حاضت الصغيرة أو البالغ النئ . 


لم تحض قبل انقضاء عدتها بالشهور ولو بساعة 
لزمما استئناف العدة بالقروء ‏ الحيض 
وان كان حيضها بعد انقضاء العدة 
ولو بلحظة لم يلزمها استتئنافها بالقروء ٠‏ 


)١(‏ اسنى المطالب ج ؟ ص 791 © 591 وتحفة 
المحتاج ج ا ص 549 2 3664 . 
(؟) من أسسنى المطالب ج #ا ص 799 2 .و8 » 


ومن ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو 
حدضين ٠‏ فاأن كانت لا تدرى ما رفعه اعتدت 
سنة تسعة أشهر لتعلم براءتها من الحمل 
وثلاثة للعدة ٠‏ وان عرفت ها رفعه من مرض 
أو رضاع فلا تزال فىالعدة حتى بعود 
الحيض فتعتد به أو حتى تبلغ سن الآيسة 
فتستأنف عدتها ثلاثئة أشهر ٠‏ وان طلق 
الرجل امرأته يائنا ثم نكحها ف عذتها ثم 
طلقها "قبل الذخول: بنت على الفدة الاولى 
وان طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها 
فمتل دكولة: هيا استانلة: الممية وان 
مات زوج الرجعية فى عدتها استآأنفت 
عدة وفاة من حين موته وسقطت عدة الطلاق 
وكذا اذا قتل المرتد فى عدة امرأته 
استأئفت عدة وفاته وكذا لو أسلمت امرأة 
كافر ثم مات فى عدتها على قياس التى 
قبلها ٠‏ وان طلقها فى الصحة بائنا ثم 
مات فى عدتها لم تنتقل عنها بل تبنى 
على عدة الطلاق مطلقا ولا تستأنف عدة 
وفاة فان كان الطلاق البائن فى مرض موته 
المخوف ومات فى العدة استآأنفت الاعتداد 
بأطول الأجلين هن عدة طلاق وعدة وفاة 
لأنها وارثه ومطلقة فان كانت لا ترثه فتعتد 
للطلاق لا غير 20 ٠,‏ 


قال ابن حزم : أن طلقت التى لم تحض 
قط ثم حاضت قبل تمام العدة سواء اثر 
طلاقها أو فى آخر الأشهر أو بين ذلك فانها 


(؟) من كشاف القناع ج "؟ ص ١61؟‏ ل 5886 © 
86 0 والمغنى جد 1 ص ؟17 2 ١٠.١‏ 6 م. ٠. ١‏ 


١/١ استئناف‎ 


تنتقل الى الأقراء ‏ الأطهار ‏ فتستأنف العدة 
+ وكا نامسد ]ذا حاميت اق ا عونا 
ولا من اللائى لم تحضن بلا شك بل هى 
من اللائى حضن فوجب ضرورة أن عدتها 
ثلاثئة قروء ومن الباطل أن تكون من اللائى 
بحضن وتكون عدتها بالشهور وكذلك لو 
حملت منه أو من غيره أثر طلاقها أو قبل 
انقضاء الثلاثة أشسهر 20 ٠‏ وان حاضت 
حيضة أو حيضتين ثم لم تحض أو انتظرت 
الحيضة الأولى فلم تأتها بعسد أن كانت 
قد حاضت وهى فى عصمة زوجها أو قبلها 
فلا بد لهؤلاء جميعا من التربص أبدا بالغا 
ما بلغ حتى يحضن تمام ثلاث حيض أو حتى 
يصرن فى حسد الفمساسو من المحيض فاذا 
صرن فيه استآأنفن ثلاثة أشهر ولا بد ٠‏ 
وان اتبع الرجل مطلقته وهى فى عدتها 
قبل انقضائها طلاقا بائنا ولم تكن عدتها 
تلك من طلاق ثلاث فعليها أن تستأئف العدة 
من أولها وكذا لو راجعها فى عدتها فدخل 
بها أو لم يدخل ثم طلقها فائها تستأئف 
العدة ولا بد وان مات زوج المطلقة وهى فى 
العدة فانها تنتقل الى عندة الوفاة ان 
كان الطلاق رجعيا فقط والا فلا © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

ان رأثت الايسة وهى من بلغ عمرها ستين 
سنة تحديدا ‏ الدم فى خلال الأشهر فلا 
يعتد به فى الأصح لانه ليس بحيض بل هو 

)ع( من المحلى جح ٠‏ ص 5117 © 518 مسسألة 
55ؤأا . 

2) من المحلى ج ٠١‏ ص 5696 م ل99!9١‏ © 

ص 51١5‏ م15351اص 858؟ م 19595 ٠.‏ 


دم علة ٠‏ وقيل ينناف الغددة بالحيض لو 


واذا اعتدت الصغيرة بالأشضهر ثم القت فق 
أثناء العدة بالحيضش استاآئنفت العدة به 
اجماعا ولا تعتد يما مضى من الشهور 
ولا غيره ببلوغها فى:العدة بغير الخيض 
وان بلغت بالحيض بعد العدة لم تستآائف 
اجماعا للآية ٠‏ 


وكذلك تستائق العذة بالحيضن ان.خاضت 
الثن يلثت مين العيض فق -هدة الاعنواذ 
بالأشهر زان انقطغ حيض المطلقة المعتدة 
بعد ثبوته ولو هرة بدون سبب. معروف 
تريضت احتى: يعوو فشكن عل ها كد اتحاضته 
بعد الطلاق فان لم يعد تنتظر حتى 
عاين نانك السعدة كلانه التسبدهر 
ولا تبنى الأشضكر التى تعتد بها بعد 
الأناس على '16 اقمو مقن: من اميف :اذا 
كانت فد حاضت مرة أو مرتين بعد الطلاق ٠‏ 
والبسدوة تون طلفق حاكن اذا عقحيوه علبي 
زوجها قبل اتمامها للعدة الأولى ثم 
طلقها أو حصل فسخ قبل الدخول بها 
لم يلزمهنا استتئناف العدة بل تبنى على 
عا عه كن عن الجندة ف الابلاق” الأول 
ولو كان الباقى سيئًا يسيرا كيوم ونحوه 
أما المعتدة من دللاق رجعى فيجب 
الاستتئناف لعدة أخرى لو راجع ولو 
باللفظ قبل انقضاء العدة ثم طلق أو 
فسخ قبل الدخول بها ولا تبنى على ما قد 
مضى من العدة فى الطلاق الأول ٠‏ والمطلقة 
رجعيا اذا مات زوجها وهى فى العدة 
بلرههتها امديكناف عمدة اخرع للوفاة يذ 


ا استئناف 


يوم العلم فى العاقلة غير الحامل أو من 
يوم الموت فى الصغيرة أو الحامل ولا تبنى 
على ما قفد مفضى من عدة الطلاق ٠‏ بخلاف 
الحائن قانهنا لا نستانك عنندة الوفاة سنزاء 
كان فارا من ميرائها أم لا 27 ٠‏ 
مذهب الامامية : 

الآبسة من المحيض ومثلها لا تحيض وكذا 
التى لم تحض ومثلها لا تحيض لا عدة عليها 
من طلاق وان كانت مدخولا بها فى أظهر 
الروايات عن الأصحاب لقوله تعالى : « أن 
ارتبتم » فشرط فى ايجاب العدة ثلاثة أشهر ان 
ارتابت والريبة لا تكون الا فيمن تحيض مثلها 
وأما من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليهاء 
ولو كان مثلها يبحيض اعتدت بثلاثة 
أشهر اجماعا » وهذه تراعى الشهور 
والحيض + فان سبقت القروء ‏ الأطمار 
ل فقد خرجت من العدة وكذا ان سيقت 
الشهور أما لو رأت الدم قبل تمام ثلاثة 
أشهر من بار الطلاق ثم انقطع دمها 
صيرت تسعة أشهر ثم تستائف العدة 
ثلاثئة أشهر وان رأت الدم القانى قبل 
ذلك صبرت تمام السنة ثم تستأئف العدة 
يتتلانة امير .- ولو للق .الزيول. أنه 
يعد الدخول بها ثم راجعها فى العدة 
ثم طلقها ثانيا قبل الدخول لزمها 
استكناف العدة ولو طلق الرجل امرأته 
غير الحامل طلاقا رجعيا ثم مات فى العدة 
امستآأئفت عدة الوفاة ولو كان باكنا 


» 515 2» من التاج المذهب ج ؟ ص «1؟‎ )١( 
١ والبحر الزخار ج‎ 5١564 5186 5154 5 
. 01# 2 519 ص‎ 


اقتصرت على اتمام عدة الطلاق اففف ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

ان ملغت طفلة فى أثناء عدتها دالأشهر 
فى متن النيل : وعن ياسين : اختلفت مع أهل 
الجيل ف مطلقة حائض حاضت حيضتين ثم 
وتتزوج أن شساءت ٠‏ ومن طلقت رجعيا 


أشهر ثم مات عنها مطلقها استاأنفت عدة 
المتوق عنها بلا بناء © . 
أستئناف صوم الكفارات 

مذهب الحنفية : 

اذا أفطر الصائم خلال الصوم فى كفارة 
الظهار والافطار فى رمضان والقتل واليمين 
فائه مستأنف الصوم سواء أفطر لغير عذر ' 
أو لعذر حرض أو سفر ٠‏ لفوت شرط التتابع 
المخصوص عليه ٠‏ وكذلك يستائف الصيام 
اذا تخلل صِيامه لهذه الكفارات يوم الفطر 
أو يوم النمر أو أيام التشريق سواء أفطر 
هذه الأيام أو لم يفطر لآن الصوم فى 
هذه الايام ناقص بسيب النهى عنه فيها 
فلا بتأدى به الكامل”؟؟ ٠‏ وكذلك بستائف 


(؟) من الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص ا 
ه.” 2 9.7 وشرائع الاسلام ج ؟ ص 5" »© 
د ب : 

(9) من النيل ج ١‏ ص #08 »2 659 2 .65 . 

(1) من البدائع ج ه ص 621 11١‏ »© وابن 
عابدين ج ؟ ص /ا/ا؟ . والعناية . 


اتعمتكنات 1 


الصيام اذا تخلله شهر رمضان لأن 
رمضان فى حق الصحيح المقيم لا يسع غير 
فرض الوقت(2© ٠‏ ولو كانت امرأة فصامت 
عن كفارة الافطار فى رمضان أو عن كفارة 
القتتل فحاضت فى خلال ذلك فلا يلزمما 
الاستئناف لأنها لا تجد ثشهرين لاتحيض 
فيهما فكانت معذورة فان أقمطرت بوما 
بعد الحيض ولم تصل أيام القضاء بعد 
التتابع من غير ضرورة 9؟2 ٠‏ وعن محمد : 
لو صامت شهرا عثلا فحاضت ثم أيست 
استآأنفت لأنها قدرت على هراعاة التتابع 
قبل اكمال الصوم فلزمها 9 ٠‏ ولو 
نفست فى خلال ذلك تستآئف لعدم الضرورة 
لأنها تجد شسهرين لانفاس فيهما ولو 
كانت فى صوم كفارة اليمين فحاضت فى خلال 
ذلك تستأئف لأنها تجد ثلائة أيام لا حيض 
فيها ولو جامع المظاهر امرأته التى لم يظاهر 
منها فان كان يفسد الصوم كالجماع 
بالنهار عامدا فبلزمه الاستئناف بالاتفاق 
وان لم يفسده بأن جامعها بالنهار ناسيا أو 
بالليل كيفما كان فلا يلزمه الاستكئناف وكذا 
لو أكل بالنهار ناسيا لا يستأئف لأن الصوم 


لم بفسد فلم يفت شرط التتايع أما لو جامم . 


' امرأته التى ظاهر منها بالليل عاهدا أو ناسيا 


)١(‏ فتح القدير والعناية والهداية ج ؟' ص5؟؟» 
ابن عابدين ج ؟ ص 576 . 

إفة البدائع د ه ص ١١١ » ٠‏ وابن عابدين 
دخا ص 59/7 . 

(9) الاختيار ج ؟ ص 5550 وابن عابدين ج ؟ 
ص 21177 . 


حنيفة ومحمد ٠‏ لأن المأمور به صوم 
تعالى : « شهرين متتابعين من قبل 
أن يتماسا » فاذا جامع خلالهما فلم يأت 


ويمضى على صوىمه لأن هذا الجماع 
لا ينقطع به التتايع لأنه بفسد الصوم 
فلا يجب الاسكتاف ».ولو جاسها بالتهار 
عامدا استاآئف بالاتفاق لوجود المسيس 
عندهما » ولفساد الموم الذى ينقطع 
به التتابع عنده 


مذهب المالكية : 


واذا أفطر الصائم فى أثناء صوم يجب 
تتابعه ‏ كصوم كفارة الظهار أو القتل أو 
الصوم أو النذر الذى يجب تتايعه ‏ لسفر 
فانه يستأنف الصوم هن أوله لأنه فعل. 
ذلك ماكما ره لجا ]11 افطر الحوفي :فاق كان 
هو الذى أدخله على نفسه بسبب اختيارى 
بسفر أو غيره كأكل شىء يعلم من عادته أنه 
يضر به فانه يلزمه استثناف الموم من 
أوله على المشهور وقال سحنون : يبنى أن أفطر 
لمرض حركه السفر لأن السفر حياح ٠‏ وأما 
أن جمجل له الرضن بدن نصها ددر وده 
فانه يبنى على صومه اذا صح ولا بلزمه 
الاسستئناف ويلزمه استكئناف المصوم ان 
تعمد صوم شهرين يعلم أن فيهما 
الشضة وازام. الفتروق ,مسوك سام يون 
العيد أو لم يصمه أصلا ناسيا أو متعمدا ٠‏ 
أما لو صادف العيد فى شسيرى 
ظهاره جاهلا للعمدد أو غافلا عن أن فى زمن 


1 اسنتئتاك 


صوم كفارة ظهاره يوم عبد فان ذلك 
لا يقطع التنابع ويجزثه فلا يستأنف ٠‏ وان 
جهل أن رحضان يأتى فى زعن صوعه 
11 قاو ازيل الامحكنات ومين سعد 
العيد «هتصلا وقيل : بستأئف هنا لأنه 
تفريق كثير ٠‏ واذا لزم المرآأة صوم يجب 
تتابعه ككفارة التتل ثم حصل لها حيض 
أو نفاس فان ذلك لا يبطل تقابع الصوم 
بل تفطر وتينى ٠‏ وكذا لا يستآنف الصوم 
ان أكره على الفطهر أو .ظن غروف_ اهن 
أو ظن مقاء اللبل فأفطر أما لو أفطر 
شاكا فى الغروب فانه يستآأئف كمن أفطر 
عامدا وان صام تسعة وخمسين يوما ثم 
أصبح مفطرا لظنه الكمال لا يستائف ٠‏ 
وان أفطر ناسيا بأكل أو شرب أو جماع 
لغير اهعرأته التى ظاهر هنها فانه لا بلزمه 
الأمنكداف وك الو ميب لذ ولد 
عالما ه أما لو جامع المظاهر اهرأته التى ظاهر 


ةا الحاة أن نماز | عالتا إن تاسمها 


جاهلا أو غالطأ فانه يقطع تتابيع صومه 
وبستأنفه من أوله ومثل الجماع مقدهاته 
على المشهور وان أفطر فى خلال صحوم 
كفارة اليمين ولو عمدا فائه بستحب 
استكنافها ولا بلزم لأنه لا يشترط تتايعها ٠‏ 
وكل من أفطر لعذر لا بوجب عليه 
الاستتئناف اذا لم يصل ما وجب عليه 
قضاوه نصضتامهة عامدا أو ثاسيا انقطع 
التتابع واستائف الصوم من أوله اتفاقا 
ولا وذ بالفدقان لقانت 03 

* من الخرشى ج ؟ ص /ا١١ © 188 4 ج‎ )١( 


ص 59 من الدسوقى والشرح الكبير ج ؟ س 
55 ب 511 2 ه3١١‏ . 


مذهب الشافعية : 

ان صام لكفار الظهار أو القتل أو 
الجماع فى نهار رهضان ففسد صوم يوم 
ولو اليوم الأخير : يما سوى الحيض والنفاس 
والحتوى وصحطرق الاغماء انتانف صيوم 
الشيرين وان كان الأقيسناة: بعذر يمكن لمعه 
الصوم كسفر مبيح للفطر وخوف .حامل 
أو مرضع وكذا عرض فى المأهب الجديد 
للاخلال يما اعتيره الشرع من اللموالاة ٠‏ 
اما اتاد اتوم فى من المستشتيكات 
فلا بوجب الاستكئناف لأن كل واحد منها 
من الصائم ‏ وقيل : النفاس يقطع 
التتابع لندرته فتستائف ولو كان للمرأة 
عادة فى الطهر تمتد شهرين فشرعت فى 
الصوم ف وقت يتخلله الحيض انقطع 
التتابع واستأنفت وما ذكر من أن الحيض 
لا يقطع التتابع فهو محمول على غير ذلك 
ونسيان النية ليلا كتركها عمدا فيوجب 
الاستكناف بخلاف تركها ممن جن أو أغمى 
عليه جميع الليل ٠‏ ولو ابتدا الشهرين 
عالما أو .جاهلا بطروء ما يقطع تتبايعهما 
كرمضان أو يوم النحر استائف ولا بعتد 
دما أتى به وان وطىء المظاهر امرأته التى 
اجر متها للكلا ميكل كنام التبهرين 
عصى ولم يسستانف لأنا لو أوجبينا 
الاستئناف اوقع اصوم الشهرين بعد 
التماس ولو لم نوجبه كان بعضهما قبله 
وهذا أقرب الى المأمور به من الأول ٠‏ 
وان أفطر فى خلال صحوم كفارة اليمين 


اتات ام ش هاا 


لم .يلزمه الاستكناف ٠20‏ 
مذهب الحنايلة : 

ان أفطر الصائم فى خلال الصوم 
فى كفارة الظهار والقتل والجماع فى نهار 
عفان والنمن فى عدر لزه +الامكنا 2 
وان أفطر رض مخوف لم يستأئف أما ان 
كان غير مخوف لكنه يبيح الفطر ففيه وجهان 
وان أفطر لسفر هبيبح للفطر فكلام أحمد يحتمل 
الأمرين وأظهرهما أنه لا يستأنف ٠‏ وان 
أفطر لجنون أو اغماء لم يسستآئف والحامل 
والمرضع ان أفطرتا خوفا على نفسيهما 
فكاازيض ونان: افطدرتا خوفا على ولديهما 
ففيه وجهان ٠‏ وان أفطر ناسيا لوجوب 
التتابع أو جاهلا به أو ظنا منه أنه قد 
أتم الصوم لزمه الاستكناف وان تخلل 
هوم القورين عدوم فون ريفان أن قار 
واجب كفطر العيدين وأيام التشريق لم 
نلزهسة الاتسكناف وروى ف أيام التشريق 
أنه يصوهها عن الكقارة ولا يفطر الا 
يوم النحر وحده فعلى هذا ان أقطرها 
استائف وان تخللهما فطر لحيض تبنى 
ولا تستآئف والنفاس كالحيض فى أحد 
الوجهين والوجه الفأنى أنها تستآئف لأنه 
أندر من الحيض ويمكن التحرز منه وان 
جامع امرأته التى ظاهر منها فى أثناء 
صومه ليلا أو نهارا ناسيا أو مع عذر 
يبيح له الفطر كمرض وسفر استائف 
صوم الشهرين هن أولهما وروى عن أحمد 
أنه لا يستأئف بالوطء ليلا وان لمس المظاهر 

6 ص 585 »2 ج‎ ١ من أسنى المطالب ج‎ )١( 


ص 118 وتحفة المحتاج ج ؟' ص 5 وقليوبى 


منها أو باشرها دون الفرج على وجه 
يفطر به استائف 59" ٠.‏ 
مذهب الظاهرية : 

أن تخلل صيام الشهرين عن كفارته شسهر 
رحضان أو يوم الفطر أو يوم الأض حى أو 
محرض أو أيام الحديض ان كانت امرأة لزم 
استكناف صوم الشهرين من أولهما لأن الله 
أقر ايها باس #و دكن اازاة ضياهها بحن 
برتفع حيضها لأنها لا تقدر على المتابعة 
ففرضها أن تؤخر حتى تقدر كالمريض وغيره ٠‏ 
وأوري افنبا ق« اول #سسفان اقم باكر 
رحضان كله أتم الشهرين فيه ثم يقضى 
رحضان ”© وحن شرع فى كفارة الظهار 
الوم قجامم القى ظاهيان متها ليللا 
فيل أن يقم: التهرين: فاته يتههما بأنينا 
على ها صام منهما ولا يستائنف ©4 ,: 

وان أفطر فى خلال صوم كفارة اليمين 
فلا بلزمه استكنافها © ٠.‏ 
هذهب الزيدية : 

ان أفطر يوما أو أكثر ف خلال صوم الشهرين 
عن كفارته ‏ ظهارا أو قتلا ‏ اس تأئفه 
صيام شهرين متتابعين حتما ٠‏ الا أن يفطر 
لعذر فانه لا يلزمه الاستكئاف والعذر نحو 
أن يمرض فيفطر أو يوجب على نفمسه 
بوم كل اندي أو كل حصية دان “إؤلا وال 
عذرة فى على بها امة به ولق فخلايها اف 

(؟) من المغنى والششرح الكبير ج م ص 6ه ل 
5٠١ 2 ٠.5 ©) 6‏ 2 من كشاف القناع وشرح 
المنتهى عليه ج ؟ ص ١١5‏ م /17؟؟ 2م."” ١732‏ 

(©) المحلى ج ٠١‏ ص .5 64 58 مسألة 1466 2 
ج كر ص /ا5؟ © 558 مسألة ؟]لا . 


() المحلى ح م ص 88 مسألة 1١185‏ . 


هن استئناف 


يجب صومه لغير الكفارة كشهر رمضان ولو فى 
السفر أو أيآم يجب افطارها كالعيدين وأيام 
التشريق استآئف صومهما ٠‏ ولو جاممع 
امرأته التى ظاهر منها فى خلال الشهرين 
بطل الصوم ولزمه الاستئناف سواء 
كان الجماع ايلا أم نهارا عامدا كان أم 
ناسسيا أو كان فى أيام العذر وان أفطر 
فى خلال كفارة اليمين استائف 2 ٠,‏ 
مذهب الامامية : ش 

أن افطل ف خلال فوم الهرين المتفانين 
عن كفارته لغير عذر فان كان فى خلال الشهر 
الآول أو قبل أن بصوم من الثانى شيئا وجب 
استئنافه بلا خلاف وان كان بعد أن صام 
من القانى سيا ولو يوما واحدا 
جاز له اليناء علبه ولا ملزمه الاستئناف 
وان :افلس لمصدر ولوق اال لتر 
الاول بنى عليه ولم يستآئف والعذر 
الذى يبصح معه البناء ولا بلزمه 
الاستئناف الحيض والنفاس والاغماء 
والجنون أما السفر فان اضطر اليه كان 
عذرا والا كان قاطعا للتتابع فيجب عليه 
الاستئناف ٠‏ واذا أفطر فى خلال الشهرين 
ارقن شرحت ذلك ملز ملزمة. الاستقياف ولو 
أفطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما 
فى الشهر الأول لم يلزمهما الاستتئناف ولو 
أفطرتا فيه خوفا على المولود قيل : يستاتفان 
وقيل : لا يستآئفان وهو الأشبه ولو أكره 
على الافطار فى الشهر لم يازمه الاستكناف ٠‏ 
ولق عدرضن اق تناه الفسون الأول زمحان 
لآ يصح صومه عن الكفارة كشهر رمضان 
)١( <‏ من التاج المذهب ج ؟ ص 564 2 801 » 
اج 78 ص730) يج 6 ص 31٠.‏ . 


والافسفي يقالخا افمسعاطه لقا 1ذا 
قتل متعمدا فى الاثسهر الحرم وجب عليه 
الكفارة بصوم شسهرين هوتتابعين من 
الأشهر الحرم وعلى هذا فانه لا يستأئفهما 
ان دخل فيهما الاضحى وأيام التشريق 
واذا اجام ازوجكية الى طاغير جنها: ف بحا 
العسدره عامدا ثهازنا أن اناا ازع بتكاف 
كفارتين لظهاره وعمده ٠‏ فان كان ناسيا 
مفضى فى صومه ولم يلزمه الاستئناف ٠‏ واذا 
وطىء غير زوجته فى حال الصوم نهارا 
غامد قبل أن يفسحوم هن السكين لشاف ميقا 
البنذائف ‏ #وان كان ميحد أن سناع نين الخانئ 
ركا ان محلا وله عط الا : زلا جتن 
1 
مذهب الاباضية : 

ان أكل نهارا ى خلال صوم الشهرين 
بمرض أو نسيان أو اضطرار بجوع أو 
اكراه بقتل فهل يستآئف أو يبنى قولان ©© 

استئناف الا طمام ف الكفارات 


مذهب الحنفية : 

لو جامع المظاهر اءرأته التى ظاهر منها 
فى خلال الاطعام لم يلزمه الاستكئناف 
لان الله سبحانه لم يشترط فى الاطعام 
أن يكون قبل المسيس ٠‏ ولو أوصى أن يطعم 
عنه عشرة مساكين عن كفارة يمين ثم مات 
فغد”ى الوصى عشرة ثم ماتوا أو لم بجدهم 
باعياتهم يشان الوصى الأطعام فيل وويعقى 
غيرهم لانه لا سبيل الى تفريق الغذاء 
)١ <<‏ الخلاف فى الفقه ج ؟ ص 86؟ © 580 » 
206 2 »> شرائع الاسلام ج ؟ ص 8١‏ © 
00 النيل جح اا ص .© 2 )99 . 


استئناف ‏ استيدال //ا١‏ 


والعثشاء على شدخصين ٠‏ وكذلك اذا 
أعطا هم المكفر ‏ فى كفارة الدمين وغيرها أقل 
من القفدر المقسدر شرعا ثم لم ددهم 
بأعنساتهم ليتم لهم استائف قف غير هم 20 
مذهب المالكية : 

اذا جاسم المكلاهر امرأته النى ظاهمر 
منها فى أثناء الاطعام ولم سق منه الا 
طعسسام مسكين واحسد بطل اطعامة 
الماجشون : الااستكناف هستحب ©" , 
مذهب الشافعية : 

لا بحل للمظاهر أن يجامع زوجته 
النى ظاهر منها قمل ثمام الامعام 
ويقدر من قبل أن يتماسا فى الاطعام 
أنشا © 
مذهب الحنايلة : 

لو جامع المظاهر امرأته التى ظاهر منها 
عا فى عنه 0( , 
مذهب الظلاهرية : 
الاطعنام 4 7 
مذهب الزيدية : 

ان جامع المظاهر زوجته المظاهر منها 
فى خال الاطعام قبل الفراغ يأثم ولا سيجزى 

)١(‏ من البدائع ج ه ص 11١١‏ © 1 فتح 
القدير جخ * ص 55١‏ . 

(؟) الدسوقى والشرح الكبير ج ؟ ص 2056 »© 
الخرشى ج ؟ ص لا١١‏ . 

(؟) الاقتاع ج ؟ ص 1١57‏ . 


(9) المغنى ج م ص 5.5 . 
(ه) المحلى ج 1١‏ ص يت مسيألة 18515 ٠‏ 


فيستائف الاطعام كما هو المختار وقال بعض 
فقهائهم : لا يجب عليه الاستثئاف وان تعذر 
على المكفر البناء على الصوم قيل أطعم للباقى 
خن الصضوم وهو ضعيف ضعفه الامام لانه 
يخالف عموم الآية ويؤدى الى الجمع بين 
الاصسسل والبيدل فالقيساس وهو المخثار 
لامذهب أن يستأئنف الاطعسام من أوله ٠21‏ 
مذهب الامامية : 

أن وجبت الكفارة فى الظهار ولو بالاطعام 
وجب تقديمها على المسيس '") . 
مذهب الاباضية : 2ه 
غذاء فماتوا أو تفرقوا وعجز عن جمعهم - 
استائف ©2 ٠.‏ 0 


: المديل كأهير الخلف 
واسنشقيدله واستيدل به اتخذ عقه نذلا 
وجاء فى المعجم الوسيط أبدله غيره وأيدل 
الثتىء بغيره اتخذه غوضاا عنسة وخلفا 
والنسدل هن الثنىء الخلف والغوض ومث له 
البنديل ١ ٠‏ 


التعريف الشرعى 
وقد | تعمل الفقهماء وبخا: 3 | نفية 
كلمتى استيدال وابدال فى الوقف بمعنى 
أخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها بأخذ 
(5) التاج المأذهب ج ؟ ص .ه؟ 2 ١ه5‏ . 


(0) النيل ج ١اص‏ 398 . 


اا استيدال 


أحكام الاستبدال 


مذهب الحنفية : 

ال كهدال.ق* عزف الشتيرة "اك الول عن 
الع «الوفودة امتكوت ترففيناء كانه اذا 
جمعوا بين الكلمتين أريد بالابدال اخراج 
العين الموقوفة هن جهة وقفها ؛ وبالاستيدال 
أخذ الندل ليكون وقفا وكانها وان اقتصر 
على اأعسو هنا" أرية بوه لطن اسح بق مز 
اخراج العين الموقوفة هن الوقفف نظير عوض 
دكون وقفا بدلها وقد اختلف فى اشتراط هذين 
القرطق ل اركف ته أن موشيكفه ال 
عبهة "لأف ل واكتاربه الخماك مه فاك 
وقال محمد يصمح الوقف ويبسطل الشرط 
هكذا نقل بعضهم هذا الخلاف ونقل آخرون 
الاتفاق على صحة الوقف والشرط ووفق 
صاحب البحر بين النقلين فقال أن محل 
الاتفاق ما اذا ذكر الشرط ملفظ الاستبدال » 
ومحل الخلاف ما اذا ذكر بلفظ البييع ع 
والففزى. على محة السكراط الاتستدال 
بافظ الاستيدال أو البيع لأنه لا يناق 
حكم الوقف هن جهة لزومه كأن بقول وقفت 
أرضى هذه على أن لى أن أسستيدلها بأرض 
أخرى أو على أن لى أن أبيعها وأشسترى 
شيا رسا ارق توهيها يقكادت 
]ف سوط الواقفه هقال: “رظن أن لي 
أن أبيعها ولم يزد فان الوقف والشرط بيطلان 
كلاهما واشستراط الاستيدال للواقف أو 
ناد على الرفقة عسل ل لق فا ان 
يستيدل دعين من أعبان الوقف ما شساء من 
العفار سواء أكان الموقوف عامرا بمكن 
الانتفاع به أو خرج عن الانتفاع بالكلية » 


ولا يشترط اتحاد المدل والممدل فى 
الحمن ال اذا" ايدرط الوافف: ذلك عا 
ماعن معان قم كل :الو امفية :اذا كحرط أن كوق 
اتدل ف جف منحة بذكي الكماريين الهدام 
أنه ينبغى جواز أن يكون البدل حينكئذ فى 
قرية أخرى اذا كانت أحسن صفعا وأكثر 
ربعا وأنفع للوفف لان المخالفة الى خير 
لا تعد مخالفة واذا لم يقيد الواقف 
الاستبدال بقيد صح أن شرط له أن 
يستيدل به ما شساء من جنس العقار سواء 
أكان الموقوف يقصد به الاستغلال أم 
السكنى وبلاحظ أنهم نصوا على أن المستيدل 
أذ لكان هو القسافي وتكي طافية :مشو قاذ 
اتحاد المنفعة واذا لم يقسترط الواقف 
الاستيدال بأن سكت أو نهى عنه فلا يصح 
له أن يستبدل وانما الذى يملك الاستبدال 
حوكيد عو اللناقى ولندن له قلاف التق 
الوق 

الأول اوتيفرخ اللرعوقا عن الاستساء 
بالكلبة أرضا كان أو دارا أو تزمد نفافاته 
على غلاته أو يتخرب قلا ب 
للاستغلال ولا للسكنى ولم يرغب أحد 
فى استتئجاره مع تعجيل الأجرة ليعمر 

الثانية : أن يكون الموقوف عامرا وذا ريع 
ينتفع به ولكن يوج د من يستيدل 
به عينا أخرى أكثر ريعا وأحسن صقعا 
أو يبذل فيه شمنا زائدا عن قيمته يمكن 
أن بشترى به ما هو أكثر نفعا لجهة الوقف 
والاستتيدال فى الحالة الاولى محل اتفاق 
ولق الكاسسة واف ابو و قب راكفا الكفال 


استيدال هنا 


دن الهمام عدم جوازه ى هذه الحالة 
لأنتقاء القرورة اد ل مكب" الؤنادة فق لوقف 
بل الوائصن يقصاؤه على بها هو عافة ولكن 
الفتوى على قول أبى دبوسف وفى حاشية 
ابن عايدين أن عدم جواز استتداله فى 
هذه الحال هو الاأصح وهو المختار » 
وذكن ضاخكت الفحز ف زسالته' فق الاشقيدال 
أن الخلاف فى هذه الحالة انما هو فى 
الارض اذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف 
الذان اذا قييت مكرانه معفها فانه انكو 
استيد الها على كل الاقوال لامكان وحود 
دن برغب فى استتئجارها مدة طويلة لأجل 
تعميرها بخلاف الارض »؛ واذا جاز الاستيدال 
لاقاضى وجب فيه دراعاة الجنس ف الموقوف 
اذا كان لمكن تحقتها لشركن الاقف اذا 
وقفت دار للسكنى وتخربت وليس هناك 
غلة تعمر بها ولم يوجد من يستآجرها 
"ماخره معهلة لتممر مها بكار القافى اسقداليا 
بدار أخرى ولا يصح استتيدالها بأرض 
زراعية أو دكان اذ يفوت بذلك غرض 
الواقف “أما::اذ1 كان ا اوقوف متعديد مه 
الامجفتلول قاذ عدن لسمة الاسفيوال 
فيدية اتسياة "الكنين لكان الدوزة قحسية بكترا 
الريع وقلة المرمة والمثونة فيراعى فيه ذلك 
نظ را لمصلحة الوقف » وقد نص فقهاء الحنفية 
على أن الوقف العامر لا يصح استبداله 
الا فى أربعة أحوال ٠‏ 

الأولى : أن يبشترط الواقف الاس تيدال 
السحة إن القبيرة اسضيوة ا 1 آذ 
حينكذ » ولو كان الواقف ذا ريع ومنتفعا به 
انتفاعا كاملا ٠‏ 
الايتجدعة الواففه ذلك لقن 


الثانية : 


يمكن أن يبستتبدل الوقف يما هو أنفع 
منهفيجوز اسبتتبداله حينئ ذ القاضى 
على رأى أنى يوسف المفتى به ٠‏ 

الثالثة : أن بخصب الوقف غاصب وبعجر 
المتولى عن 0 
يدفع قيمته أو يصالح عنه بشىء فيجوز 
حدنكذ أخذ 5 بعطى ددلا عنه ولو كان 
التنعدزق به عقار بحل محل الملغخصوب 4 
وجواز الاسديد ال فى هذه الحالة يقيمته أو 


ترداده ودريدد الغاصب أن 


: أن تغصب أرض الوقف 
فيه رى الغاصب الماء عليهسا حتى 
تصير مغطةة به بحيث لا يمكن زرعها 
وله اتممتحناز: امسا عي ل عه 
يعن الثامب قيمة الأرض ويشترى: بالقيمة 
عقار يحل هكانها » ويشترط فى صحة 
الاستيدال شروط : 

الأول" الاايكون دن مين وععوييالة 
يدخل تحت تقويم الخيراء ٠‏ 

الثانى : ألا يكون أن لا تقمل شسهادة 
المستبدل له فلا يصح أن يكون لولده مثلا ٠‏ 

الثالث : ألا يكون للمشترى دين على 
المستيدل ويريد أن يشترى يما له عليه 
دن دين لآأن ذلك. ليس فى مصلحة الوقف ٠‏ 

والرابع : ألا تسستيدل به العسروض 
وهذا عند أبى يوسف اذ لا يجيز 
للوكيل البيع بالعروض » وعلى قياس 
قول أبى حنيفة يصح الاسستتبدال 
بالعروض على أن يشترى بها عقار بحل 
محل العين المستبدلة وبمجرد شراء 


,ما 00 أستقيدال 


البدل بكون وقفا بدل الاول ولا حاجة الى 
اتقفتاء اتهاد بذلك 6 وعن خترط له الأستيدال 
ليس له أن يكرره الا اذا شرط له ذلك ما عدا 
القاخى فانه يكرره عند وجود المسوغ 
لذلك ؛ واذا جاع الممسنتيدل ما شرط له 
اسستبداله ثم رد عليه قبل أن يشترى 
دثمنه ما يكون وقفا مكانة » فان رذ عليه 
يما هو فسخ من كل وجه كالرد بعيب قبل 
القيكن أوامة ضيبا القمافي أو بره بخبار 
شرظ أو بخيار رؤية أو لفسساد العقسد جاز 
له أن يبيغه ثانيا لان البيع الاول قد انفسخ 
وكأن لم يكن فيبقى له شرط الاسستبدال وان 
رد علية بما بعد عقددا جديدا ولو من 
وجه كالاقالة لم يجزله أن يبيغه ثانية الا اذا 
شرط له التكرار ؛ ؤان رد عليه بعد أن 
أشترى بكفسة ما ضسار وققا هكاته فان كان 
ذلك هما هو فسسخ من كل وجه عاد الاول وففا 
كما كان ؤان رد عليه بما يغسد عقدا 
جديدا بقنى الثانى وقفحسا وكأن المردود ملكا 
أن رذ غليه لآنة يغتير كأنهة اشسثراه شنراء 
جنديدا ولو استحق العقار الموقوف بعذ 
شراء البدل لم ببق البدل وقفا استحصسانا 
لائنة انما كان وقفا نددلا عن موقوف » 
وجالأسنتحقاق انتقفمث المسسادلة فلا يبقى 
الثانى وقفا واذا تم الاستبدال بالنقد كان 
الثمن وقفا كأصله حكمه كم الوقف لا يجوز 
هته بين الموقوف عليهم ولا تمنع مسماع 
ل 2 
بخلاف ريع الوقف وهو أهانة فى يد المستبدل 
قلا بيضكئه الا بالتعدى أو الاهمال فى 
حفظه واذا مات قبل أن يبين حاله كان دينا 


)١(‏ الدر وابن عابدين عليه 


فى تركته واذا ماع الثعن من يد البائع 
بدون اهمال بطل الوقف لانه لا ضهان 
حبنكذ على المستيدل لان بده بذ أمانة » واذا 
شرط الواقف الاسستتدال للناظسر كان ذلك 
امنا تدخ هون إن قرط له التسهو ال . 
أن بتنازل عنه باس قاط حقه فى ذلك واذا 
ها لمتكطة اللزاقت عن ونه تحق عذلك 
عنن افرط له لان عن شط له انما صنل 
بركالقية عقية وياسيفة :قاذا الك ولاية 
الأصل زالت ولابة لاخر ولكن اذا مات 
لاقام مر بي شرطه (29 ٠,‏ 
مذهب المالكية : 

جساء فى الشرح الكيسير الدردير 5 
أن بيع المحبس لا يجسوز الا اذا كان 
لا ينتفع به فيما حبس فيه وان كان 
ينتفع به فى غيره وذلك اذا لم يكن عقسارا 
كالحيوان والكتب وعندئة يجعصل. ثمنه فى 
هثله أو فى جزء من مثله أن لم يف الثمن 
أما أذا كان المخبسى عقسارا عن ذور وحوانيت 
فلا يجوز بيعه ليسسنتيذل نه غيره وان 
خربونقض وينقل النقض الى مثله ان 
لم يتيسر عودة الى أله » وَجاء فيه أيضا 
ولا يجوز بيغ العقار الخربٍ بعقار 
غير خرب خلافا أن ذهب الى جؤاز ذلك 
وجاز بيغ العقار المحبس لتوشنغة مسجذ 
أو طريق. عليه .جبرا عن المستخق والمتؤلى 
غلينه وعندثئذ يشترى يثمنة عين تجعل 
وقفا مكانه وجاء ى حاشبة الدسوقى تعليقا 
يه ج اص 156 
وما بعدها والبحر ج ه ص ١958‏ وما بعدها 


ص ؟5 . 


اسقيوال اما 


5 الدكم ذلك وعدثة يجسل شن ف نه 
مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج أن من 
أتلف عين الوتف . ٠.‏ | وأ .6 ىَّ 
5 0 5 يكون 4 مكانها 2 رده 


اذا انهدم وتعذرت اقامته 1 يبع بحال 
لامكان الانتفاع بأرضه وذلك بالصلاة 
فيها 7 , ويستعمل الشسافعية اسم 
الابدال والاستبدال فى ابدال المشترى عينا 
بالثمن قبل دفعه للبائع ففى نهاية المحتاج 
ولو أبدل المشترى الثمن بمثله أو بغير جنسه 
وكان ذلك برضى البائع فهو فى الحكم كبيع 
المبيع قبل قبضه للبائغ فلا يصح الا 
ان كان الاعتيساض عنه بالمبيعم نفسه أو 
بمثل المبيع ان كان فد تلف أو كان دننا فى 
الذية» 497 وقيعة أنفتها آنه محيوة أن 
يكلب القت لقيوون اذا كان كينا ف القية 
قبل قيض المبيع أو بعده حيث لزم 
عقد البيع لحديث ابن عمر رضى الله عنهما 
( كنت أبيع الابل بالدنائير وآخذ مكانها 
الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ هكاتها 
الدنائير فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
فسألكه عن ذلك فقال لا بأس اذا تغرقتما 
وليس بينكما شىء ) وكالثمن كل دين مضمون 


يعقد كأجيرة وص وكاق »2 وعوض 
(1) نهاية الحفاج للريلى ع م شن و؟ 
ص 355 . 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 86 ٠‏ 


خلع ودين ضمن ولو ضمان المسلم فيه 
وهذا فى الجديد أما القديم فعلى مهنع 
ذلك فإن كان بين البدلين هوافقة فى جنس الربا 
كذهب عن ذهب أو فى علة الريا كدراهم عن 
دنائير اشترط ما يشسترط فى مبادلة الربوى 
بالربوى حدذرا هن الريا ومن ذلك وجوب 
التقايض فى المجلس والا لم يشترط كثوب 
عن دراهم ف الأصبح شرق وراجم فى ذلك 
مصبطلح بيع عثيد الكلام على أحكام 
التصرف فى الثمن قبل قيفه ء 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى كثاف القناع اذا شرط الواقف 
بيع الموقوف عند خرابه وصرف الثمن ىق 
مثله فشد الشرط ٠‏ وصح الوقف حكاه 
الحارثى عن القاضى وقيل يبطل الوقف أيضا 
ثم رجح عدم الغاء الشرط بقوله بعد : وجواز 
بيع الموقوف عند خرابه ثابت ٠‏ والثابت 
لا كون اقخراطه مفبيدا وانها كون :كيدا 
لاحكم الثابت » وجاء فى موضع آخر لا يصح 
ابدال الوقف ولو بخير منه الا أن تتعطل منافعه 
المقصودة منه بخراب ونحوه بحيث لا يرد 
على أهله شسيئًا أو يرد عليهم مالا يعد 
نفعا وتتعذر عمارته وعود منافعمه وذلك 
عند هالا يكون له ريع يعمر به فعند ذلك 
يصح بيعه وصرف ثمنه ف هثله ولو مسجدا 
للنمى عن أضاعة المال وفى تركه على حالة 
اضاعة لماليته وعن أحمد يجوز بيع 
الممسجد وصرف ثمنه فى عمارة مسجد آخر 
وعند ها يباع الوئقف يصرف كمنه فى 
وكله انق اعاية متدلة العامة #اتيدق له أو 


) المرجع السابق ج ؟ ص 88 ٠‏ 


7 اسقندال ن اسقيراء 


يشترى به يعقنى مثله ان لم يف الثهن بشراء 
م ويصرف مصرخه ويجوز بيع يعفبه 
لعمارة داقية اذا لم تكن غلة لهوبمجرد شسراء 
الول نعو الرققف. مصددين وتنا :كا نك حو 
حاجة الى عقد جديد وولاية البيسع للحاكم 
ان كان حصرفه فى سيبيل الخير والا فلناظره 
والأحوط حينثذ أن مستاذن الحاكم فى بيعه 
فان لم يكن له ناظر كانت الولاية للحاكم0© ٠‏ 
مذهب الزيدية : ١‏ 

لم يستعدل الزيدية لفظ الاستبدال أو 
الابدال فى بيع الموقوف وانما استعملوا لفظ 
البيع وجاء ذلك فى التاج المذهب والبحر 
الزخار ففى التاج لا يجوز بيع الوقف 
الا فى أربع حالات ٠‏ 

أولا : اذا خيف فساده أ وتلفه أن بقى 
ثانيا : اذا خيف فساد الموقوف عليهم يسيب 
نزاعهمم عليه واختلافهم فيه ٠‏ 

ثالثا : اذا لم يمكن اصلاحه الا ببيع بعضه 
فيباع بعضه لاصلاح الباقى » وليس فى هذه 
الاحوال استتبدال. أو ابدال يجعل عين 
وقفا مكان ما بيع بل ينتهى يذلك الوقف ٠‏ 

رابعا : ما بطل نفعه فى الغرض الذى وقف 
عليه فيباع ليشترى بثمنه عيئا تصير بمجرد 
الشراء وقفا هكانه على ما كان موقوفا 
عليه » وعليه فلا يحتاج الى تجديد الوقف : 
وفى البحر : وما بطل ذفعه فى المقصود منه بيع 
لاعاضته لبحل محله ما يصير وقفا مكانه 
على ها كان موقوفا عليه محافظة على غرض 
الو قن 37 .م 


)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص 5١5‏ 2 م.؟ 2 5)ع؟ 


؟) التاج المذهب جح 8 ص .57 والبحر 
الزخار ج ؟ ص ١58‏ . 


مذهب الامامية : 

لا يجوز الشيعة الامامية بيع الوقف على أنة 
أن تكون وقفا لا يجوز بيعه ولكن لو وقع خلف 
لابن ادريس ولو قيل يجواز بيعه عند 
تخربه وعدم ما يعمر به على أن يشترى 
0005 5 


ابنيراء 


لمعنى اللقوى والاصطلاحى 

جاء فى المصباح « استيرأت المرأة طليت 
براءتها هن الحبل ٠٠‏ واستبرأت من البول 
تنزهت عنه وما قرره الفقهاء فى معنى 
الاستيراء لا يكاد يخرج عن هذا المعنى 
وقد تكلم الفقهاء عن استيراء الرحم 
والاستتبراء من البول على الوجه الآتى : 

أستبراء الرهم 

جاء فى العناية.فى الفقه الحنفى « استيرات 
الجارية أى طلبت براءة رحمها من الحمل 4 
وقال الشافعى أنه تريص الامة مدة 
بسسيب هلك اليمين حدوثئا أو زوالا لمعرفة. 
براءة الرحم ”/؟ ومثله عند 
الحنايلة 29 والاياضية © وكذا المالكمة 2080 , 


أو للتعسد 


لوف ور ا اص .١؟.‏ 

(؟) العناية بهامشى الفتح ج ./ ٠‏ طبعة 
ا د ص : 
(5) مغنى المحتاج ج 7 ص 6م . 

(1) كشاف القناع ج ؟ ص 2917 . 

(0) شيرح النيل ج 87 ص ؟2؟”7 . 

(4) الشرح الكبير للدردير ج ؟ ص 65.0 . 


متى يجب الاستيراء 

مذهب الحنفية : 

جاء فى الهداية من اشترى جارية فانه 
لا يقريها ولا يلمسها ولا يقيلها ٠٠‏ حتى 
يستيرئها والاصل فيه قوله عليه السلام ى 
سبايا أو طاس ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن 
حملهن ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضه : 
أفاد وجوب الاستبراء على المولى (© وى 
شرح العناية أنه صلى الله عليه وسلم 
نهى عن الاستهتاع أبلغ نهى مع" وجود 
املك المطلق له واليد الممكنة منه وذلك 
لا يكون الا للوجوب '" وهذا الحهكم 
يتعدى الى سائر أمسباب اللك ففى 
7 الممسوط « لو ملكها بهمة أو صدقة أو 
وصصية أو ميراث أو جناية وجبت عليه 
أو جعل كتابة أو خلع فعليه الاستيراء 
شونا لعمديك ماله المدن اله معان يلك 
الرقبة ٠.‏ واذا أراد الرجل أن يبيع أمته 
وقد كان يطوها فلا ينبغى له أن يبيعها 
حتى يستيرئها بحيضة هكذا روى عن عبد 
اللهدين عي وفى االعيوهم او محا 
الاستبراء فى حق البائع حمستحب عند 
الحنفية ٠٠‏ لأن وجوب الاستتيراء انما 
هو على المشترى ٠.٠‏ . لليائع 
أن يستبرئها احتياطا وليس للمشترى 
أن يجتزىء يذلك لانه قد حدث ملك الحل 
فيها للمشترى بالشراء فعليه أن يستبرثها 
واذا أراد البائع أن يزوجها لم يكن له ذلك 


)01( الهداية ج .م ص ١١ © ١٠‏ مطبوع مع 
نتائج الافكار . 

63 العناية مع نتائج الافكار ج .م ص -٠‏ 
1١11‏ . : 


حتى يستبرئها وفى الجامع الصغير للزوج 
أن يطأها قبل أن يستيرئها عند أبى 
حنيفة وأبى بوسف وقال محمد أحب الى 
أن لا يطأها حتى يستيرثها كى لا يؤدى 
الى اجتماع رجلين على أمرأة واحدة فى 
مسريو اجسن عم وال سحلي الله علدمة 
وسلم لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم 
الآخر أن يجتمعا على امرأة واحدة فى 
لبر واف زتريه أن الأسي راد 
وظنشية هلك العم كما أن السجوة و 
ملك النكاح فكما لا تنتقل وظيفة النكاح 
الويعلك الحمن: فكيلك لذ هل وظيتة 
ملك اليمين الى النكاح 229 .. 
مذهب الالكية : 

جاء فى الشرح الكبير « يجب الاسشيراء 
لجارية يحصول اللك بشراء أو غيره ولو 
بانتزاعما من عبده ‏ لا يتزوج ”4 فاذا 
اشترى جارية أو وهبت له أو تصدق بها 
غلينة وآراة وطاها فنجة علي اكيز اغا 
ول" الفتدهاف أن استهراء الكسماء واعن 
لحفظ النسب © ولوجوب الاستيراء عند 
المالكية ثلاثة شروط : 

أولها : ألا بتيقن براءة رحمها فان تبقنت 
براءة رحمها أى غلب على الظن ذلك فلا 
أسثيراء ٠ ٠‏ 

ثانيها : أن لا يكون وطؤها مهماحا 
من ملكها قبل حصول الملك فان كان كذلك 
فلا استبراء كمن اشترى زوجته أو وهبت 
لهة.ء 


9) المبسوط ج ١5‏ ص ١7‏ 169 . 


() الشرح الكبير للدردير ج ؟ ص 25١‏ . 
(0) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير د ؟ 
ص 16.0 . 


145 1 استيراء 


وثاائها : أن لا تحرم علبه فى المستقيل فلا 
اسستبراء على من اشترى محرمة أو متزوجة 
بغيره ٠‏ وأذا كانت ون لا تحرم عليه في المستقبل 
كبسبر انو كيه مليقر الوجلفاى كتقث 
تعوين قافن ع السهو 3 اللطيفة والسممرة 
لا تحملان عادة كبنت تسع سنين 
ودنت سبعين سنة فأن الاسثيراء واجب ٠‏ 
5ق يحي ' امستست الى الأمية ول كنك 
وخشا ‏ أى حقيرة ‏ سواء كانت ثيبا 
أو ينك الاكتو نال "لعفل 10 

ولو اشترى الأمة رجل غير الزوج ثم 
طلقت قبل البناء فان المشترى لا بطؤها 
حتى يستيرثها ولا ينزل الملشترى منزلة 
الزوج ف عدم الاستيراء خلافا لسحنون٠‏ 
وكما يجب الاستيراء يحصول املك يهب 
باخراجه أى عند بيعها أو تزويجها 
ولكن اذا لم يكن السيد وطئها جاز له 
بيعها أو تزويجها بلا استيراء للامن عن 
حملها مئنه ©© . 

زيحت اللمجحهر الاطن الوارك ره 
البحكه ولو انتايز اها عسل مومه أذ لا ند 
مق اسليعيراء الؤازية :ده بال الاسعوسي 
لو كان السيد غائيا ولا يمكنه الوصول 
اليها وكانت لا تخرج فى حوائجها فائه 
لذ يجت علق الوارك استيرزاو هادولة اوط ها 
بلا امستشراء 34:29 والكحة الى جات .عنها 
زوحينا أو طلقها فاعتدت وانقضت 
عدتها ثم ماك سيدها بعد ذلك 
نهب على الوازكة ان كنسن رقها لآنيينا حلت 

'. المرجعين السابقين نفس الموضع‎ )١( 


(5) الرحعين السايقين ك ا ض 501 : 
(9؟) المرجعين السابقين جد ١‏ ص 595 . 


المثشسترى فيما اذا أنقضت عدتها ثم باعها 
سسيدهأ ٠‏ أما اذا مات يدها قبل انقضاء 
غوف ] قاذ يفت" الأستهرة الأنما لم معن 
ليسبيدها زهنا ما ٠‏ وبجب الاسشراء 
تزوجها قيل استترائها بحيضه +١٠‏ أن لم 
من عدة زوجها تسل العاق أدسا فان 
استيرأها سيدها قل العتق أو انقضت 
عدتها قله فلا دجب الاسثيراء ٠‏ أما 
المعتق فله تزوجها بغير اسستيراء اذا 
كان دالينة هن نمو 501 
مذهب الشافعية : 
لحل تمتع أو تزوج بسببين : 

أحدهما وهو مختص بحل التمتسع 
هلك حر جميع أمة لم تكن زوجة 
له بشراء أو ارث أو هبة أو يسيب 
ورجوع فى هبة فلا فرق بين الك القهرى 
والاختيارى ٠‏ 
يكرا أو كان اناكم شد اسستيراها قبل 
من امرأة أو كانت الأمة صعيرة أو آبسةء 


2( المرجعين السابقين 5 ١‏ ص 5519 . 


أستبراء 1 مما 


لأئهما مشسغولة يعطق غيره مان زآلبت 
الزوجية والعدة ٠+‏ وجب حبنكذ الاسثيراء 
ف لاماي اجر 

ثانيها : زوال فراش عن أمة حوطؤة 
يملك النمين مسستولدة أو غير مسستوادة 
وسبواء كان زوال الفراشى بعتق منهز 
الالتبسراء ازؤال :فاضا كنا حي العددة 
على المفارقة من نكاح فان كانت الأمة 
لم توطأ فلا استيراء بعتقها جزما 6ه 
ولو مات النسيد عن أمة موط وءة لم 
الأمة وهى وزوجة أو معتلدة عن. زوج 
فلا اسشيراء عليها لانها ليست فراا 
للسيد ولأن الاسنتبراء لحل التمتع وهى 


مشغولة بحق الزوج"© ٠‏ 


مذهب الحنايلة. : 

جاء فى كشافاف القناع « يجنب 
الاستبراء بملك اليمين عن قن ومكاتبة 
وأم ولد ومهدبرة عند حدوث اللك بشراء 
أو هبة أو أرث أو وصية +٠‏ أو غنيمة أو 
غير فلكيان احيذها عومنا فى اجارة أو 
حوالة أو خلع أو صاح فلا يهل له 
وطوؤها ولا الامستمتاع بها حتى يستبرئها 
ستسو اغ كانت كر | أر شيا ويسيو] 5 كانس 
صغيرة بوطأ مثلها أو كانت كبيرة وسواء 


. مغنى المحتاج ج *؟ ص #91 /ا/ا؟‎ )١( 
. 51/7 المرجع السابق ص‎ )١( 


كانت ممن تحمل أو ممن لا تحمل فان 
الاستيراء واجب .٠ه‏ » سواء ملكها من 
غير او كني أو رجبل أو أمرأة أو 
مجبوب أو كان ملكها من رجل قد 
اسستبرأها قبل البيع ثم لم يطأها فليس 
للمشسترى وطؤها حتى يستبرثها ٠٠٠‏ وان 
اشسترى غير مزوجة فاعتقها قبل استيرائها 
لم يصح تزوجه بها قبل الاسستبراء لان 
النكاح يراد للوطء وهو حرام ٠٠‏ وان 
باع أمته أو وهبها أو صالح بها أو أصدتها 
أو خالع عليها ثم عادت اليه بفسخ لخيار 
أو عيب أو اقالة أو غيره حىدث انتقل: الملك 
وجب اسبتيراؤها ولو قبل القيض لأنه 
تجديد ملك سواء كان المشسترى لها رجلا 
أو امرأة ٠‏ ان افترقا البائم والمشترى 
أو نحوههما ٠‏ وان لم يفترقا فلا يهب 
الاستيراء ٠٠‏ وأن اشترى أمة مزوجة 
فطلقها الزوج قيل الدخول وجب 


71 ستير اوها 000 ٠‏ 


وان وطىء أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها 
ام يجز له ذلك حتى يستتبرثها فأن خالف 
وفعل بأن زوجها أو باعها قبل استبرائها 
صصح البيسع لان الاصسل عدم الحمسل 
الاأسثيراء ٠٠٠‏ ويستحهب استيراء الآبسة 
على القول بعدم وجوبه خروجا من 
الخلاف299 ٠‏ 


واذا أعتق أم ولده أو أعتق أمته النى 


5) » (؟) كاف القناع ج ”ا ص /17/ا؟ - ../؟ 


81 استيراء 


كان يصيبها قبل اسستيرائها أو مات عنها 
له حرمة فلزهمها استعلام دراءة رحهها 02 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى « من كانت له جارية يعلؤها 
وهى ممن تحيض فأراد يبعها فالواجب عليه 
أن لا يبيعها حتى تحيض حيضا يتيقنه كذلك 
ان آراد انكلهها آز هتها فان كان مد 
لا تحيض فلا يبيعها حتى يوقن أنه لاحمل 
بها ثم على الذى انتقل ملكها اليه أن 
لا يطأها حتى يستيرئها بحيرضة ويوقن 
أنها حيضة أو حتى بوقن أنه لا حمل 
بها الا أن بصح عنده أنها قد حاضت 
عند الذى انتقل ملكها عنه حيضا متيقنا 
وأنه لم يخرجها عن ملكه حتى أيقن أنه 
لا حمل بها فليس عليه أن يستتبرئها 
حينكذ ولا يجوز أن يجبر على مواضعتها 
على يدى ثقة ولا أن يهنع منها لان كلا 
الاحريق قوظ تيسن ف اكتحانه الله معالئ + 
ولا يجب فى البكر استيراء أصلا فان ظهر 
بها عند المشعترى أو الذى انتقل ملكها 
اليه أو الذى تزوجها حمل بقيت حتى 
تضع أو حتى يوقن بأن الحمل كان قبل انتقال 
ملكها المه فان تيقن بذلك فسخ البيسع 
أو الهمة أو الاصداق أو النكاح وردت 
الى الذى كانت له 2 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الازهار « وعلى واهب الأمة 


. المرجع السابق‎ )١( 
0 لو المحلى د 5 باب الاستيراء‎ 


وبائعها الاستىيراء قبل عقد الهبة والبيع حطلقا 
سواء كان الواهب والبائع رجلا أو احرأة وسواء 
كانت المبيعة بكرا أو ثبيا وسواء كانت 
موطوءة أم لا تصاح للجماع أم لافان كا 

امالك صغيرا لزم الولى بن 
منكحها أن بستبرئها للعقد متى أراد تزويجها 
ومن تجدد له على الأمة ملك بأن يرثها أو 
يشتريها أو بسبيها أو توهب له فانه اذا 
أراد وطأها استيرأها لا اذا تجدد له 
عليها بد فقط بأن تكون فى يد غيره ‏ 
ثم رجعت البه ءءء وكذا اذا كانت مزوجة 
فطلقت قبل الدخول وكذا اذا كانت 

كافرة فأسلمت فأراد وطأها فانه لا دجب 


٠+‏ وبجب عا 


اللشسترى أو تفاسخا كان ذلك كالبيع 
الحديد ٠٠‏ وكذلك الفسخ اذا وقع 
بالرافي تحيها للك يعون هم لبر اف 
كالعقبد الجديد ٠‏ فأما ما كان ينفسخ 
ولو لم يقع تراض كالرد بالرؤية وبخيار ' 
القرط ماما بويا متف والفمعسياد راذا 
فسها بحكم حاكم فقط فانه فى هذه 
الصور ليس يعقد جديد بل فسخ 
للعقد من أصله فلا مجب استيراء على 
اعدف تيم 7ن 


ومن ناحية أخرى نص الزيدية على 
أن الحرة بلزمها الاستيراء فى بعض 
الاحوال ففى شرح الازهار ( ان المرأة 
قد تسترا مدة وذلك نحو الحامل من 
نا فافهسا تستيرىء السوطء بالوضع 


9) شمرح الازهار ج ؟ ص 505 - لاه؟ . 


النكاح عليها حال حملها ولا توطأ حتى 
تضع وتطهر من نفاسها وعن أبى العباس 
كانت الزانية حائلا لم بيجب استبراؤها عندنا 
وقال أبو جعفر تس شير ىء بحيضة ووه 
ود خل بها الزوج مع ١‏ لجحهل ووهوه ومثل 
هذه المغلوط بها قبل ألا أن بكون 
زوجها الذى أراد تنكاحها فلا بيجب عليه 
استراء ٠٠.٠‏ ومن اللائى مسستيركن المرأة 
ال سد ككالجودنا: ون مله واه التق 
هاجحرت أو لم تهاجر " 


مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية « ويجب الاستبراء 
للثمة يحدوث الملك على التملك وزواله على 
الناقل بأى وجه كان عن وجوه الملك أن كان قد 
وطىء 7 فعلى البائع استيراء الأمة قبل بيعها 
ان كان وطئها وان عزل ويجب على 
المشترى أيضا اسستيراؤها الا أن يخبره 
الثقة بالاستيراء ٠‏ الا أن تكون لامرأة 
فلا يجب استثيراوّها ولا يلحق بالمرأة العنين 
والمجسوب والصغير الذى لا يمكن فى حقه 
الوطء وكذلك لا بيجب الاستيراء اذا كانت 
اسدة أو صغيرة أو حائضا انما يجب 


أستيراؤها بقية حصيضها ولو لحظة ٠‏ 


. شرح الازهار ج ؟ ص 078؟‎ )١( 
2 15 (؟) الروضة البهية لك هن 15ت‎ 


يفكت الاسستزاء بالكسحى والارة دده 
ولو باعها من غير استيراء أثم وصح 
البيشع .وغيرة 20 8+ وق كتناب الخلاف 
اذا أراد المشترى تزويج الأمة فلا يجوز 
للق الاتمفية اللسمهواك وقذلة :]ذا 
أراد أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستيراء 
لم يكن له ذلك ٠٠‏ واذا باع جارية عن 
تحيره كم المعفال المجدرى أفاله نان كان 
يذ سكين إباه ويفي هاي القت امد 
وان طلقها ‏ زوجها ‏ بعد الدخول 
دنه مب الاتسعر اه ولا تصدل ات ليده 


د الذ بعده رم ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاه لق عترم :القن يش انط 5 1تون 
لم يعرف أن ون كانت عنده تند تسراها أو فعل 
بها ما يوجب عدة لأن من شأنها أن بتمتعم بهب 
فالكها + والامصراء واجبث: قبل التسرى: أن 
كانت الأمة لكا له ببيع أو كانت ملكا له بموت 
سحفة بواسطة ارت آى كيزاء عو ور ققية 
أذ تصدو كلك موقل لاون اللسحمراء 
فى صغيرة لا يمكن أن تحمل كبنت ست 
وما وفيض هت انتفواء الكمة ولو 
كانت من أمام عادل أو من صبى لا يمكن 
منه الممسيس 0 أو من محرهها يحبثٌ 
لا تخرج عليه حرة كعمها أو خالها من 
الرضاع ؟ ..ء « ولالك الأمة عتقها 


ومكاتيتها بلا استيراء 40 , 


إفة الروضة ح ١‏ ص 555 ٠.‏ 

(8) الخلاف ح ؟ ص !”5 »اص ”١6©‏ . 
(ه) شرح النيل جح ؟ ص ؟؟؟ 6 ص 5555 . 
)00 المرجع السابق جح ؟ ص 727 . 


١18/4‏ أستيراء 


ما يكون به الاستبراء 


مذهب الحنفية : 

جاء فى الميسسوط « الأصل فى استيراء 
الأمدة :آنه كوق «تكييسة +20 افان” كانث 
الأمة لا تحيض من صغر أو كبر فاستيراؤها 
شهر لأن الشهر قائم مقام الحيض والطهر 
شرعا +٠‏ وان كانت حاملا فاستيراؤها بوضع 
الحمل لعموم قول النبى صلى الله عليه 
وسلم فى سبايا أو طاس « ألا لا توطأ 
الحبالى من الغير حتى يض عن حملهن ولا 
والحيالى حتى يستيرآأن يحيضة » واذا 
أرتفع حيضها وهى ممن تحيض تركها 
سيدها حتى اذا استبان له أنها ليست 
بحاءل جاز له وطؤها لأن المقصود 
تعرف براءة الرحم من ماء البسائع ليتيقن 
بصحة البيع وحصول اللك للمشسترى فيها 
وقد حصل ذلك بمفى الزمن وليس فى 
هذه المسدة تقدير بشىء فيما يبروى عن 
أبى حنفة وأبى بوسف رحهمهما الله تعالى 
الا أن مشايخنا رحمهم الله قالوا يتبين ذلك 
بشهرين أو بثلاثة أشهر ٠٠‏ وكان محمد 
رحمه الله يقول أولا يستيرئها بأوبعة 
أشسهر وعشر اعتبارا بأكثر العدة وهى عدة 
الوفاة فى حق الحرة ثم قال يسستيرئها 
بشهرين وخمسة أيام لأن أطول مدة العدة 
فى حق الأمة هذا وقال زفر يستيرئها 
بحولين أكثر مدة الحمل وكان أبو مطيع 
البلخى يقول يستبرئها بتسعة أشهر 
لأنها مدة الحسل ف النساء عادة ٠٠‏ واذا 
اشستراها وهى حائض لم يحتسب بتلك 


الديفة وعليه أن يسستيرئها بحيضة 


أخرى وعن أبى يبوسف أنها اذا طهرت 
من هذه الحيضة فله أن يطأها لتبين فراغ 
رحمها ..ء وقد ورد عليه أن الشرع 
الزمه الاستيراء بحيضة وهى لا تتجزاً ٠٠‏ 
واذا اشسترى جارية لا تحيض فاستيرأها 
بعشرين يوما ثم حاضت يطلل الاستيراء 
بالأيام لان الشهر بدل عن الحيض 
واكوال انون بالاقسل في ملك رلك فلار 
على الأصل قبل حصول المقصود 
داليدل سقط اعتيار البدل 400 ٠‏ 


مذهب المالكية : 

وعند المالكية أن الاستبراء يكون بحيضة فان 
تأخر: الخيض فى الامةاسواء كانت :فنا أى آم 
ولد عن عادتها لا لسيب أو بسبب رضاع 
أو مرض أو استحيضت ولم تميز دم 
الحيض هن دم الاستحاضة فان استيراءها 
ق تهكذة الأحسؤال تك عون نداحة الكيز 
وكشذلك :اذا كانت خسغيرة تمطيفتة للوطء 
اق انسة وكية ا" اذا كانت عادفها انتناتعها 
الحيض بعد ثلاثة أشهر الى تسعة 
يكون ابكرزاكها مكلؤكة انين + سين أنه 
اذا كان تأهدين اقفن عن الفساوة لعسير 
سبب أو كانت قد استحيضت ولم تميز 
دم الحيض من دم الاستحاضة فلا بد 
بعد تمام الثلاثة. أشسهر أن ينظرها 
التنسكاة اعصروفة عا" اذا كانث حاهبلة أذ لاه 
فأن تأكد أنها حامل تنظر حتى تضع 
حمليتا وان ارقنين انقك رت الى تنام 
تسعة أشهر فان زالت الريسة يعد 
قله كلف ؤاق اليحدرت : الرمدة ينه القنحة 


(1): النسوط يح 11 صن 166 6 صن 14/6 + 


أسشراء كل 


الأفسهر فآن لم ترد الرييسة حلت وأن رادت 
مكثت أقصى مدة الحمل ٠‏ 

أما من تأخر حيخضها عن عادتها يسبب 
مرض أو رضاع أو كانت عادتها أن 
بأنيسا الحسلقن :يمد ثاة أتسهن. الى 
تسعة أو كانت صغيرة مطيقة للوطء أو 
آمسة فائها تحل بمحرد مدة الاسشيراء 
وهى ثلاثة من غير حاجة الى نظضر 
النساء ٠292‏ 

مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج « والاستيراء 
بحصل آذات الاقراء بقرء وهو حيضة كاملة 
بعد انتقال الملك كما فى الجديد ولا يكفى بقية 
الحضحة التو بوه لسعم فى أخانها 4ه 
وذات الاشسور سس مح #تزعرها تحنل 
استيراؤها بشهر فقط لأنه كقرء فى 
الحترة :فكةا' فق الأمة :٠ه‏ والتسيسيية 
تسشرىء نشهر أيضا ٠‏ والأمة الحامل 
بحمصل اتير اوها بوضسغ الحمل 
بنجو كاف ميطييا: أر كن حيتي ديلا 
ولو كانت حاملا من زنا فى الأصح ... 
والامة الوضى يهنا" اذااتمفئ وفن استنزائها 
حتهرت: انمي سه لصولا ارط 
له كيت كمنا داق الأرك ركذا وكيد 
فرك" لوحيو وتملل سول الأرشن. له كنا 
قاله الرافغفى © ٠.‏ 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع يحصل استيراء 


656 2» 257” الشرح الكبير للدردير ج ؟" ص‎ )٠١١ 
. 79/5 (؟) مغنى المحتاج جح 7 ص 7/8 اص‎ 


الحامل بوضع الحمل كله لقوله تعالى « وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » ولقوله 
هلى الله عايه وسلم « لا توطأ حامل 
حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى 
تحيض » ولأنه لو ترك الاستتبراء 
لأففى الى اختلاط المباه واشستباه 
الأنساب ويغصل بحيضة أن لم تكن 
حأملا لا بيقنتها اذا ملكها حائضا فيحصل 
نخيشية واخعدة ان تميفن -ولندو كانت 
تبطىء حيضها أكثر من شهر ويحصل 
الاستيراء بمضى شسهر الأايسة والصغيرة 
والبالغ التى لم تحض لأن الشهر أقيم 
مقام الحيض ٠.٠‏ وان أرتفمع حيضها 
لاتدرى ما رفعه فبعشرة أشهر : تسعة 
التحمتل وقبهن للاكتيزاء يدل الميفنة + 
وان عرفت ما رفعه أنتظرته حتى يجىء 
فدسمشرىء به ٠‏ أو تصير حن الأسمسات 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى « هدة 
الاستبراء لمن تخيض حيضة واحدة 
متيقنة وان كانت لا تحيض فلابد هن تيقن ‏ 
عدم حملها م (64 وى 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار « وأها هدة الاستبراء 
فيهب أنشراء الماك حصفة +٠٠‏ وتفشل 
أو يمفى عليها وقت صلاة فان كانت حين عزم 
على بيعها حائضا استيرأها بحيفة أخرى 


(9) كشاف القناع ح ا ص 582 ء 
() المحلى ى ١١‏ ص 060” . 


.15 أستيراء 


ت الأمة من ذوات 


بها ووه واذا كاذ 


لا أجل البياس فان سيوها ذا أراد عبتها 
أو بيعهما يستيرئها بأربعة أشهر 
وعشر ‏ وقبل ‏ يتريص أكثر مدة 
الحمل وقال الناصر ثلاثة أشهر 
والصحيح الأول وسسشيراً غيرهما أى غير 
الحائض والتى انقطع حيضها لعارض 
امور وهن: العره والقوة :و الاسفة 
من الحيض 27 ..ه. وأم الولد اذا عتقت 
باعتاق سسيدها لم يجز نكاحها حتى 
تستيرىء بحيضتين زان عتقت بموت 
سيدها ندب ثالثة للموت .ء... 
والمعكقة تستيرىء للوطء دالنكاح 
بحدضة وأما مدة استراء الحرة فى 
الحصالات الثلاث التنى ذكرها الزيدية 
فهى مدة عدة الطلاق ‏ بعنى الحامل 
بوضع جهديعه «تخاقا والحصائض 
بثلاث حيض والصغيرة والآاسة 
بتتلاكة اتبهر “هلا يخالف حتذ] الاشيراء 
مدة العدة الا فى صورة واحدة وهى 
أن التقطفة" الحيمسض. من تعؤلة. الكسلاث 
دارج + حيكها! خسن وهو لكي افلها 
بأربعة أشهر وعشر بخلاف المطلقة 
قاتهسا تفريسن ان يده العا 009+ 


مذهب الامامية : 


الاستيراء عند الاحامية يكون بحيضة 


٠. "00 شرح الازهار جح ؟ ص‎ )١( 
. المرجع السابق جح ؟ ص 95؟‎ )0( 


ان كانت تحيض أو هضى خمسة وأربعين 
يوما اذا كانت لا تحيض وهى فى سن 
من تحيض "اء 

والمطر ا الات اال بكرو وسيم اميل 
مكلسا]: لاطلاق النين عن وطكيها : فق معفن 
الاخبار حتى تضم ولدها © ٠‏ والأمة 
المشستراة والمسسية دقرأدن وهما طهران 
وروى حيضة بين الطهرين والمعنى متقارب ٠‏ 
مذهب الاباضية : : 

عند الاباملية يعون الاسيحقير اه مضدتكين 
وقيل يكون بحيضة واحدة وقيل بحيضتين عند 
البائع وبحيضتين عند المشترى واستبراء 
غير الحائض لصغر أو كبر يكون يخمسة 
وأردعين بوما وهو الصحيح وهذه المدةهى 
للامة التى ملكت بالبيع فان ملكت الامة 
دموت سيد بواسطة أرث أو شراء عن 
ورئته أو نحو ذلك فاستبراؤها يكون 
يشهوزين وخصحسة يام اق قف أرسية 
امبر :وناو امتهر اه المايلن 
يكون بوضع حملها أو مسسقطه فذلك 
استثير أو ها وقيل لايد من استراء 


جديد 00 ى 


طروء العدة على الاستبراء 
برى الحنفبة أن العدة أقوى من الاستبراء 
فعندما يجب على الأمة أن تعتد ‏ بأن كانت 
(8)-الروفة البهية خ:؟ كن 3ه 1.6 : 


0 المرجع السابق دا ص 555 . 
(ه) شرح القيل ع م 1 11 


5١ اسستبراء‎ 


الوفاة ‏ فانه يكتفى بحكم العمدة 
ولا حاجة للالتجاء الى الاستيراء دقول 
السرخسى « العدة أقوى من الاسستيراء 
فعند ظهور العدة لا يظهر حكم 


مذهب المالكية : 

وعنذ 'المالكية ان أطرا موحب: العددة عل 
الاستيراء أو العكس قبل تهام المدة انهدم 
الأول أى بطل حكمه مطلقا واستأنفت حكم 
الطاو ف : فى العولة تمه تفال طرق الصدد 
علج الانيدواء ا كفو لاحن وكلوفامة ين 
شبهة أو غيرها وهى ذات زوج ثم يطلقها 
زوجها فانها تستاأئف عدة الطلاق من 
يومه وينهدم الأول أى الاستتيراء ٠‏ أما 
روغ "الأوستدر اه على الفتحدة فك لوه 
من طسلاق بائن أو رجعى وطثها المطلق 
أو كهرة بولسا فاتمتد ا #<قانييا كنتانت 
الابتيزاء: وتتهنتدم الحدة: + الا آل تكون 
ممت ديه ادن وكا وقاتة طب ات 
فأقصى الأجلين عدة الوفاة أو أمد 
الأمسقيراء ‏ وكذلكه 151 طسرات عحدة وقاة 
عا امسق ا كمنعدوفة عن عانعنه وات 
زوجما آيام الاستيراء فأقصى الأجلين ٠+‏ 
ومن أشسترى أمة معتدة هن وفاأة أو من 
طللاق وارتفعت حيضتها فعليها أقصى 
الأجلين فان لم ترتفع فلا استبراء واكتفت 
مالعدة عنه (© ٠‏ 


. 1١58 ص‎ ١١ المبسوط جح‎ )١( 
الشرح الكبير للدردير.وحاية الدسنوفن‎ )( 
٠. عليه جح ؟ ص 551 2)..ه‎ 


مذهب الشافعية : 

حاء فى نهابة المحتاج « ولو هات سيد 
مستولدة مزوجة ثم مات زوجها أو هاتا مهما 
اغقدت كالجر #اولا الستيراء عليها أن سدم 
موت الزوج حوت سيدها اعتدت عدة أمة 
ولا استيراء عليها ان مات السيد وهى فى 
العدة فان هات بعد فراغ العدة ازهها الاستيراء 
وان تقدم أحدهما الآخسر هونا 
وأشكل المتقدم منهما أو لم يعلم هل اتا معا 
أو مرتبا اعتدت بأربعة أشهر وعشر 
من آخرههما موتا ثم ان لم يتخلل بين الموتين 
شهران وخمسة أيام فلا استيراء عليها » 
وان تخلل بينهما ذلك أو أكثر أو جهل 
قدره فان كانت تحيض لزحها حيضة وان 
لم تحض فى العدة لا حتمال موت البسيد 
آخرا ولهذا لا ترث من الزوج ولها 
تحليف الورثة أنهم ها علموا حريتها عند 
انوت 0ن 
مذهب الحنابلة : 

وعند الحنابلة كما فى كثساف القتاع , 
من اشترى أمة وهى معتدة من وفاة أو 
طلاق أو غيرهما أو زوج السيد أمته ثم 


يبجب الاستيراء اكتفاء بالعدة 20 ى 


ويرى الزيدية أن الأمة اذا وجبت 
عليها العدة واعتدت بالفعل فانه لا بجحب 
على سيدها أن بستتيرأها بعد ذلك ففى 
9) نهاية المحتاج ح لا ص ١68‏ طبعة سنة 


/اة؟ !| ها 
() كشاف القناع ح ؟ ص 76ا؟ . 


55 أستبراء 


شرح الأزهار « واذا كانت مطلقة أو توق 
عنها زوجها اسشثيرأها يمضى العدة ولا بجب 
عليه أن يستأنف الاستيراء يعد انقضاء 
المدة 00 
مذهب الامامية : 

بننة الاماملة ذأ امهاء ف قعاب كبا 
ف على أن الكمكة | اوطة" أذ اطلفف: يفيه 
المكرن :هط ا[رمنا عصبدة: الزرجنينة و اقنن 
داك كن السفاء كان الو الأعسسق نوارة الذهة 
وشغلها يحتاج الى دليل .. واذا اشترى 
أمة مجوسية ثم استيرأها ثم أسلمت 
اعتدت ,ذلك الاستراء 9" ٠‏ 

ما يترتب على الاستبراء من أحكام 
مذهب الحنفية : 

بيترتب على تمام الاستبراء عند الحنفية 
أنه مجوز لمالك الأمة أن يستمتع بها 
بجواء فحذلكة المطة أن سعدماته 190 + 
مذهب المالكية : 

ومشل ذلك عند الالكية غير أنهم قالوا 
بحرم على المالك فى زهن الاستيراء الاستمتاع 
بجميسع أخواعه من وطء وهقدماته حاملا 
أم لا الا أن يكون الاستيراء من زنا أو 
غصب أو اشستياه وهى بينة الحمل من 
سيدها فلا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع 
5-0 
مذهب الشافعية : 

وعند الشافعية كما قف مغنى المحتاج يحرم 


(1) شرح الازهار جد ؟ ص 555 . 

(؟) الخلاف جح ؟ ص 5١6‏ .. 

(9) نتائج الافكار ج يم ص ٠‏ غعغص؟”١١‏ . 
(9) الشرح الكبير ح ؟ ص 255 ٠‏ 


الاستمتاع بالمستيرأة قبل انقخساء الاستيراء 
بوطء وغيره ونظر بشهوة لأنه يؤدى الى 
الوطء المحرم فاذا لهرت من الديض حل 
ما عدا الوطء على الصحيح ودقى تحريم 
الوط الى 11 اسكميل .الا #سسعبقيرا: 
مسة وقعك اق شسيهفة هن العمة فيصل 
له منها غير الوطء من أنواع الاستهتاعات 
وفارقت المسبية غيرها بأن غايتها أن تكون 
مستولدة حربى وذلك لا يمنع الملك وائما 
حرم ودلؤها صيانة لمائه لكلا يختلط 
دماء حربى » لا لحرمة ماء الحربى » 
رفسل الا جحل الانستعتاع بالمشسية ايسا 
كغيرها وهو ما نص عليه فى الأم كما حكاه 
فق اليمكات والككر لاعن حسونى الس :: 
الا أن يعسلم أنها انتقلت اليسه من عمسلم 
أو ذمى وتنحسوه والعهد قريب ء أما 
الامتتتخدام فلا بحرم وكذلك لا تحرم 
الخاوة بها ؛ بدل لذلك قولهم ولا تزال 
بد السيد عن أمته المستيرأة همددة 
الأبسشراغوان كانت سججعا ديل هر عون 
فيه شرعا لأن سسبايا أوطاس لم بنتز عن 
من أبدى أصحابهن ٠‏ فان وطثها السيد 
قبل الاستيراء أو فى أثنائه لم ينقطع 
الأنسقيراة :وان أقم عفان خيلث :منسة قبل 
الحيض بقى التحريم حتى تضم أو فى 
أثنائه حلت بانقطاعه لتمامه قال امام 
المشبينة ديك "ان انق لفق وليه أل 
الحيض والا فلا تحل له حتى تضع كما 
ف احايتا يق الحك 0م 


مذهب الحنايلة : 

ومذهب الحنايلة كما جاء فى كشاف 
القناع أن من ملك أمة بشراء أو غيره 
فلا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها 
بقبيلة ولا بنظر بشهوة ٠٠‏ بكرا كانت أو 
كنا ستيزة يوا حتلها أو كنيرة اذا اسشراها 
فقد حل له ذلك ٠٠‏ ويحرم وطهء مستبرأة 
عن غير ازمن اسنكبرائها قان كمسل أى 
وطىء زمن الاسستبراء لم ينقطع الاستبراء 
بالوطه لأن الاستبراء ‏ حق عليه فلا يسقط 
بعد وأئه وتبنى على ها مشى من الاستيرا:210 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

وهذهب الظاهرية كما جاء فى المحلى 
أن على الذى انتقل اليه ملك الأمة أن 
لا يطأها حتى يستبرئها ٠٠‏ ولكن يجوز 
الامستمتاع والتلذذ بالأمة قبل الاستيراء 
با دون الوطه نا روتي ع رين عا 
امن سلمة عن أبن عمر قال : وقعت فى 
سهمى جارية يوم جلولاء 7" كأن عنقها 
أن جعلت أقبلها والناس ينظرون فقد 
أجاز التلذذ قيل الاستيراء © . 


مذهب الزيدية : 

وحجاء ف شرح الأزهار بيبانا 
لمذهب الزيدية « وهؤلاء الذين أوجبنا 
عليهم الاسستبراء من باقع أو واهب أو 
نحوهما بحوز لهم الامستتمتاع من الأمة 


0 ل “00 
يوم الرموق . 


(") المحلى جح ١١.‏ ص .75 . 


استبراء 5 


فى مدة الاستبراء لكن يستمتعون ف غير 
الفرج قال فى اللمع ما لم تكن حاملا فلا 
بحجوز الاستمتاع الا مشتريا ونئحوه 
كالمتهب والغانم والوارث فانه لا يجوز 
له الاستمتاع منها فى مدة الاستبراء 
اذا كان يحور الشمكل قينا فاها ذا كان 
لا يجوز الحمل فيها بأن تكون صغيرة أو آيسة 
جاز له الاستمتاع ٠٠‏ وقال زيد بن على 
والناصر وأحمد بن الحسين وهو قول 
الاحكام أنه لا يجوز للمشترى ويه 
مطلقا سواء أكانت صغرة أم آبسة 
أم لظ ”» » ويجوز للمشترى أن بيطأ أمته 
بعد تمام استيرائها وحيث أنهم قرروا 
وجوب استيراء الأمة على اليائم 
والواهب ونحوهما © قبل التصرف فيها 
فانه يترتب على استترائها اياحة بيعها 
وهبتها وكذلك ابياحة العقد عليها اذا 
أراد سيدها أن يتزوجها 29 .. 


مذهب الامامية : 

وعند الامامية على ما جاء فى الروضة 
البهبة أنه لذ بحرم فى مدة الاأستيراء غير 
الوطء ٠٠‏ على الأقوى للخبر الصحيح ٠‏ وقيل 
يعرم الخمع ول'وطه لزي الاسستتراد 
أثم وعزر مع العلم بالتحريم ولحق به 
الدوله لأنة فراقن كوناكهند] حائمنا .وق 
فوط الأمبهراء ككتة. وكفه لأنققاء 
فاكدته حيث اختلط الماءان والأقوىئ وجوت 
الاجتناب بقية المدة لاطلاق النهى فيها 9© ٠‏ 


ا 5-9 الازهار ح "١‏ ص لأه؟ )ا لىره؟ . 
(0) » (1) المرجع السابق ص 56؟ ص 07 
4 له البهية د ١‏ ص 555 . 
١١ (‏ - موسوعة الفقه الاسلامى ج ه ( 
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مذهب الاباضية : ٠‏ 
ومذهب الاباضية كما جاء ى شرح النيل 
أنه : « لا يجوز 'التسرى بالامة قيل الاستيراء 
ومن فعل ذلك هلك لان ذلك زنا لانه كتزروج ف 
العدة © وهل يثبت نسب هتسر يغير استبراء 
.وهو الصحيح لأنه أبن له حر لانه ولده من 
أمته فيكون الارث بدينهما والحقوق »© 
أولا يثبت النسب وهو عبد يبيعه ان شاء 
ويهبه ويتصرف فيه بما شساء من المعاملات ٠‏ 
أو يعتقه ويعطيه شيئًا يعيش به ٠٠‏ قال شارح 
الثيل وظاهر الديوان اختيار هذا الرأى 
الأخير ٠٠‏ وائما تحرم عليه لان المس 
بغير استيراء زنا لكن لا يرجم به ولا 
يجلد وكذا هى ولا تحهل له أيدا الا على 
قول من زعم أن المرأة لا تحعرم على من 
زنى بها فعلى هذا القول تحل له 
بعد الاستيراء من هذا المس الأخير © 
وبثاء على هذا فانه يجوز ان انتقل 
اليه ملك الأمة أن يتسرى بها بعد تمام 

استيراكهاءه 

« الاستبراء من البول » 
يقول ابن عابدين فى المراد يبهذا النوع 
فن الاستيراء : 
الخارج حتى يستيقن بزوال الأثر ©© . 


حكهمه : 
مذهب الحنفية : 
)١(‏ شرح النيل ح ؟ ص ؟؟؟ . 


؟) شرح النيل جح ؟ ص 50؟؟ ص © ص "؟؟ 
(9) عاشية ابن عابدين جح ١‏ ص 5١1‏ . 


د« أنه طلب البراءة من . 


عابدين على ذلك بقوله : « عبر بالوجوب تبعا 
للدرر وغيرها وبعضهم عبر بأنه فرض وبعضهم 
بلفظ ينبغى » وعليه فهو مندوب ٠٠‏ ومحخله 
اذا أمن خروج شىء بعده فيندب ذلك 
مبالغة فى الاستيراء ؛ أو المراد الاستيراء 
بأشياء مخصوصة ‏ من نحو المثى أو 
التنحنح كما سيآتى ‏ أما نفس الاستيراء 
حتى يطمثن قلبه بزوال الرشح فهو فرض 
وهو المراد يالوجوب » ولهذا قال 
الشرنبلالى : يلزم الرجل الاستيراء حتى 
يزول أثر البول ويطمئن قلبه وقال عبرت 
باللزوم لكونه أقوى هن الواجب لأن هذا 
يفوت الجواز بفوته فلا يصح له الشروع 
فى الوضوء حتى يطمئن بزوال الرشح » 
وف الغزنوية أن المرأة كالرجل الا فى 
الاستيراء » فانه لا استبيراء عليها بل 
كلما فرغت تصير سائة لطيفة كم 
تستنجى وحثله فى الامداد © ٠‏ 


:مذهب المالكية : 


جاء فى الشرح الكبير للدردير « ووجب بعد 
قضاء الحاجة » استبراء باستفراغ أخبثيه من 
البول والغائط مع سلت ذكر ونتر خفيفين وعلق 
الدسوقى على ذلك فقال فلو توضاً 
والبول فى قصئة الذكر أو الفائط فى 
داخل فم الدبر كان الوضوء باطلا لأن 
شرط صحة الوضوء عدم حصول المناق 
فالاستيراء مطلوب لاجل ازالة الحدث © ٠‏ 
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مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج « ويستبرىء من البول 
نديا عند انقطاعه ٠‏ وائما لم يجب الاستيراء 
من البول كما قال به القاضى والبغوى مصتدلين 
بما ورد ف شرح مسلم من قوله صلى الله 
عليه وسلم : « تنزهوا من البول فان 
عامسة عذاب القير منه ‏ لأن الظاهر 
من انقطاع البسول عدم عوده » ويحل 
الحديث على ما اذا تحقق أو غلب على 
ظنه بمقتضى عادته أنه أن لم يستبرىء 


خرج عنه شىء 050 . 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع ٠‏ اذا انقطع البول 
استحب له امرار عضوه بين أصبعيه 9© , 
ومعنى ذلك أن الاستيراء بعد انقطاع 
اليول مستحب عند الحنايلة ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم : « وتطهير القيل والدير 
من البسول والغائط والدم عن الرجل وامرأة 
لا يكون الا بالماء حتى يزول الاثر أو بثلاثة 
أحجار فان لم ينق فعلى الوتر أبدا يزيد كذلك 
حتى ينقى » لا أقل من ذلك » © . 


()داص »42 . 
(0) حاص 5 . 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار أن الذى يريد الوضوء 
يظن ظنا هقاربا للعلم أن النجاسة قد 
زالت لفق ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى مفتاح الكرامة « ونص ف الوسيلة 
والغنية على أنه واجب صريحا » وقد عقد له 
بابا فى الاستيصار فقال باب وجوب الاستبراء 
قبل الاستنجاء من البول » وفى الروضة 
والذخيرة أن الاستيراء ثابت للذكر 
اجماعا » وأثبته جماعة للأنثى ٠٠‏ وأبو 
على أثبت لها التنحنح © » وجاء فى الروضة 
حكم للاستبراء فى حالة الغسل من 
الجنابة ونصه : « وكذلك يستحب' 
الاستبراء بالبول للجنب بانزال المنى 
ليزيل أثر المنى الخارج © ٠‏ 


مذهب الاباضية : 
ونص الاباضية على أنه ينبغى عند 
الول 29 .. 


(؟) حاص ١‏ )2 الم . 

(©) ه ١‏ ص لام . 

(1) حدااا ص 595 . 

7) قتاطر الخرات < ١‏ اص ©8؟؟ 0 
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أستبراء 


كيفية الاستبراء من البول 
مذهب الحنفية : 

يقرر الحنفية أن الاستبراء من البول يكون 
بمشى أو تنحنح أو نوم على شقه الايسر 
ويختلف بطباع الناس على الصحيح » فمن 
وق فى قلبه أنه صار طاهرا جاز أن يستنجى 
لان كل أحد أعلم بحاله لك " 


مذهب المالكية : 
وكيفيته عند ا الكبة أن بمسك ذكره من أصله 
بأصبعيه السبابة والابهام ٠٠‏ يمرهما ويجذيه 
جذبا خفيفا ليخرج حا بقى فيه يفمل ذلك كلاثا 
أو أقل أو أكثر الى أن يغلب على الظن 
انقطاع المادة وينبغى أن يخفف ولا يتيع 
الاوهام فانه يؤدى الى تمكن الوسوسة من 
القلب 29 .٠٠‏ والمرأة تضع يدها على عانتها 
ويقوم ذلك مقام السلت والنتر .. 
. وكيفية الاستيراء من نجاسة الدير أنه 
ا الاحساس بأنه لم يبيق شىء مما هو 
بصدد الخروج ”؟ وما شك فى خروجه 
بعد الاستيراء كنقطة فمعفو عنه () 
أى لا يجب التفتيش عنها فان فتش وراءها 
حكم الحدث والخيث فتنقض 
الوضوء اذا لم قلازم جل الزمان ولا 
نصفه ويبجب غسلها اذا لم تعتره كل يوم ٠‏ 


أخذت 


مذهب الشافعية : 
ومذهب الشافعبة أن الاستيراء من اليمول 


2 ٠. "١5 ص‎ ١ ابن عابدين جح‎ )١( 
١١١ © ١١5 ص‎ ١ الشرح الكبير للدردير د‎ )0( 
٠ السابق نفس الموضع‎ )9( 
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(؟) السابق نفس الموضع ٠‏ 


يكون بالتنحنح والمشى وأكثر ما قيل فيه سبعون 
خطوة ويكون بنتر ذكر وهو أن بمسح بيده 
البسرى من بديرة الى رامن ذكرة كتره تلط 
ليخرج ما بقى من بول ان كان ويكون ذلك 
بالابهام والسبابة لانه يتمكن بهما من الاحاطة 
بالذكر » وتضع المرأة أطراف أصابع يدها 
اليسرى على عانتها ٠‏ قال فى المجموع والمختار 
أن ذلك يختلف باختلاف الناس » والقصد 
أن بظن أنه لم يبق بمجهرى البول شىء 
يخاف خروجه سواء حصل هذا بأدنى 
عون أو احتساح الو تقر العطر أن اجقاع 
الى تنحنح أو لم يحتج الى شىء لكن ينبغى 
أن لا ينتهى الى حد الوسوسة وبكره حشو 
مخرج البول من الذكر بنحو قطن © . 


مذهب الحنايلة : 

وكيفية الاستيراء عند الحنابلة هى كما جاء 
فى كشاف القناع « مسح الذكر ياليد اليسرى 
من حلقنة الدير الى رأس الذكر ثلاثا لكلا يبقى 
الوسطى تحت الذكر والابهام فوقه ثم يمرهما 
وبتنحنح ويمشى خطوات ان احتاج الى ذلك | 
للاستيراء لما فيه من التنزه من البول 


فان عامة عذاب القمر منه لف " 


أصبعه . 


مذهب الزيدية : 
جاء فى البحر الزخار : «وندب أن يتفحج”" , 


(5) مغنى اأمحتاج جح ١‏ ص 15 ٠‏ 

(1) كشاف القناع ج ١‏ ص "5 58:2 . 

() الفحيج بتقديم الحاء على الجيم هو تباعد 
ما بين الرجلين ٠١‏ . 


استبيراء ‏ اسستثمار ا 


وبعد الفراغ يستنتر بالجذب لما روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا 
بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات ويجمله 
بين أصبعيه السبابة وابهامه ويمرهما من 
أصله الى سريه © ثم يبالغ فى التنقية 
حتى يذهب الاجزاء والرائحة © أى حتى 
يذهب كل أثر للنجاسة ٠‏ 


مذهب الامامية : 

من البول يكون بنتر القضيب والممسح من 
المخرج الى رأسه ثلاث هرات ليخرج » 
ما قد يكون باقيا وان وجد بللا بعد 
الاستيراء مشتبها لم يلتفت اليه ٠‏ أما 
اذا كان لم يستيرىء من اليبول ووجد 
البلل أعاد الطهارة وذلك بلا خلاف ©”2 ٠‏ 


مذهب الاياضية : 

وكيفية الانبشراء عتدة الأناقمية 
أنه يكون بالتنحنح والنتر ثلاثا واحرار اليد 
على أسفل القضيب » ولا يكثر التفكير 
فى الاستيراء فيتوسوس ويشق عليه 
الامر فقسد كان أخفهم استيراء أفقههم 
فتدل الوسوسة فى الاستيراء على قلة 
الفقه ©©) ٠.‏ 


. سربه مجرى البول » والنتر بالتاء اللثناة‎ )١( 
. ص 497 » 8م‎ ١ (؟) البحر الزخار ح‎ 

(8) مفتاح الكرامة ح ١‏ ص ١ه‏ .. 

(5) قناطر الخيرات ح ١‏ ص ٠ 7١1‏ 


اسَتْبمار 


تعريف الاستثمار فى اللغة 


استثمار على وزن استفعال وهو مصدر فعله 
استكمر » والعنى فيه طلب الثمر فقد جاء 
ف المعجم الوسيط : استكمر المال 
ثمره © » وجاء فى القاموس المحيط 9) 
ثمر ‏ بالتضعيف ‏ الرجل ماله نماه 
وكثره » وثمر الرجل بالتخفيف ‏ تمول » 
وأثمر الرجل كثر ماله » وفى اللمسان ؟ كذلك 
ثمر المال : نماه ٠‏ وفى المادة معان أخرى 
كثيرة غير ذلك ٠‏ 


استعمال النقهاء 


واستعمال الفقهاء لهذا اللفظ استعمال نادر 
فقد جاء فى تعبير الهداية 24 : اذا خلط المضارب 
مال المضارية بماله أو مال غيره لاستثمارها 
فلا بدخل ذلك تحت مطلق عقد المضارية 
ولكن بالنظثر الى آنه جهة ف التثمير فانه 
بملكه اذا قيل له اعمل برأيك » ولكن 
الفقهاء قد عيروا عن معناه يلفظ آخضر 


(ه) المعجم الوسيط مادة ثمر 

(1) القاموس المحيط للفيروزيادى مادة ثمر 
طبعة المكتبة التجارية الكبرى الطبعة الخامسة > 8 

(/) لسسمان العرب لابن ينون ك1 ص ١١1‏ 
وما بعدها طبع دار صادر دار بيروت ببيروت سنة 
ه/ا؟| ه . 

(4) الهداية 0 وشروحها نتائج الاخكار 
ل روه الاولى طيع المطبعة الكبرى الاميرية 
بمصر سنة |١١97‏ ه . 


.م١‏ | 53 ار 55 1 تثناء 


وهو تنمية المال وزيادته فقد جاء فى 
الذي 407 : إن كان للصيزاة حملن سيد 
للاجارة فقبه طريقئان : أحدهما : أنه 
تجب فيه الزكاة قولا واحدا لأنه معد 
لطلب النماء فأشيه ما اذا اشسترى 
للتجارة » والثانى : أنه على قولين لأن 
النعينا» القمبوة قد هد لآن. ما يحطبل 
عن" الأحسرة" قليل. فلم يؤثر. فى ايجاب 
الزكاة كاأجرة العوامل من الابل والبقر ٠٠‏ 
الغ » وقد عقد الفقهاء بابا للممنى 
الكصتوة هن الاتكمار وهو النسة - 
وهواباب القسراض أو .باب الماربة فقسد 
جاء فى بدائع الصنائع ؟ : المقصود من 
عقد المضارية هو اسستنماء المال » وفى 
عافسية السساوق © على القترخ المبتر 
للمالكية » قال : ان القراض جائز لأن 
الضرورة دعت اليه لحاجة الناس الى 
التصرف فى أموالهم وليس كل أحد يقدر 


عن القدفية بتقسييهة تم قال ل موقتر: 


آخر 47 : كل من أخذ هالا للتنمية لربه 


بغير قراض كوكيل على بيع شىء فربح 
فيه فاخريم لش.يل هو ري الحال و وجاء 


(1) مهتب للاسسام ابى : اسحاق. الميرازئ 
وبهامشه النظم المستعذب فى شر ا 00 
لابن بطال الركبى ح ١‏ ص ١51‏ م 
البابى الحلبى وشركاه بمصر . 

(؟) كتاب بدائمع الصداتم ف ترتيب 2 
ح > ص 4/6 الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية 
بمصر سنة 1814 ه8. 

(؟) بلغة السالك لاقرب السالك للشيخ أحمد 
الصاوى على الشرح الصغتر للدردير جد ؟ ص 17؟؟ 

(1) المرجع السابق جح ؟ ص ؟؟9؟؟ . 


ف الممذب ف للشافئسة : الأثمان ف 
المفارضة لا 0 الى نمائها ‏ أى 
زيادتها ‏ المقصودة الا العمل فجازت 


المعاملة عليها ببعض النمساء الخارج منها 
وهناك أبواب فقهية أخرى تأتى فيها 
زيادة المال وتنميته وذلك مثل بيع المرابحة 
والصشركة والسسافاة وفني ذلشك وينظدز 
تفصيل لتخم فى كل ذلك فى مصطاح 
نماء وكذلك فى مصطلحماته الخاصة 


ابه فق الفقه كمضاربة وقراض ومرابحة 


وشركة ومساقاة وما أشبه ذلك ٠‏ 
اسكثناء 


التعريف به فى اللفة 


ف المحكسان.: فى الدى ف عطنته من عانا 
كى ‏ واشاة الفتبا عنناه تاه 
صرفه » والثنيا بالضم اسم من الاستتثناء 
وفى القحاموس المحيط : ثنى الشىء كرعى 
« رد بعضه على بعض © والثنية دمعنى 
الانضناء» يسال كلف مدكتنا لبن فنا 
ثنية ولا مثنوية أى لا استثناء فيها ٠‏ والثنيا 


بالضم كل ما | تكئمته كالثنوى والثنية فق 3 


التعريف به فى الاصطلاح 
اصطلاح الاصوليين 5 
اختلف الاصوليون فى تعريف الاستثناء مناء 
على اختلافهم فى أنه حقيقة فى المتصل والمنقطم 
(5) المهذب لابى اسحاق الشيرازى د اا ص 
15 الطبعة السايبقة . 


حه ١‏ ص ١56‏ وما بعدها ِ مطبعة الاستقامة 


على ينتيل الافييكراك الممنوى قل اللفظن 
بينهما أو هو حقيقة فى المتصل مجاز فى 
المنقطع ‏ وعلى اختلافهم فى أن الاستثناء 
اخراج للمستثنى من حكم المستثنى منه » 
أو هو منعم من دخوله فيه وليس فيه 
اخراج » جاء فى كشف الأسرار شرح أصول 
اليزدوى الحنفى : أن الكلام فى تعريف 
الاستثناء يتوقف على أنه فى المنقطع حقيقة 
كالماصل أم مجاز ؟ فذهب بعض الاصوليين 
الى أنه حقيقة فيه أيضا كما فى المتصل 
فيكون مشتركا بينهما أما بالا شستراك 
المعنوى كاشتراك الحيوان بين الانسنان 
وغيره أو بالاشتراك اللفظى كاشتراك العين 
بين حفهوماته لأن المتصل اخراج والمنقطم 
. يصلح جعل اللفظ له » وقد أطلق اللفظ عليهما 
والأصل فى الاطلاق الحقيقة فكان مشتركا ٠‏ 


وذهب أكثرهم الى أنه مجاز فى المنقطع 
لسبق الفهم الى المتصل من غير قريئنة 
وتوقفه ف المنقطع على القرينة » ولا يمكن 
حمل اللفظ على الاشتراك المعنوى لانه يؤدى 
الى جواز استتثناء كل شىء من كل شىء 
لوجود الاشتراك ىق الاشياء معنى بوجه من 
الوجوه وذلك خلاف كلام العرب ٠٠‏ ولا على 
الاستراك اللفظى مع امكان الحمل على المجاز 
لأنه أولى اذ لا يؤدى الى ابهام المراد لوجود 
القرينة اذ لا يخلو المجاز عن قرينة دالة 
على المراد مخلاف الاشتراك +.. ثم قال : 
وحده عند هن قال بالاشتراك المعنوى 
هو : ما دل على مخالفة بالا غير الصفة 
أو احدى اخواتها ٠٠٠‏ وقوله غير الصمفة 


احتواز عن الا التى تكون صفة وهى التى 
تقع بعد جمع مذكر غير محصور ٠‏ فانها 
لا تدل على الاستثناء لأن ما بعدها لا يدخل 
فيما قبلها ولا يشمله حكمه » كما قى 
قوله تعالى « لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدتا 27 » فان الا فيه بمعنى غير صفة 
لآلهة » ولم يقصد بها الاستثناء لأن 
الله تعالى غير داخل ف لفظ - آلهة ‏ 
وقوله ‏ بالا أو احدى أاخواتها ‏ 
لاخراج نحو جاء القوم ولم يجىء 
زبد » فانه ليس استثناء وان حقق معناه » 
أما عند من قال بالاشستراك اللفظى ومن 
قال بالمجاز ف المنقطع فلا يمكن جمعهما 
فتجد و امند لال أمدها مترع ين بع 
المعنى والآخر ليس بمخرج » وكل أمرين 
فصل أحدهما مفقود فى الآخر يستحيل 
جمعهما فى حد واحد » وعلى هذا قيل 
لاجسريي التمل 2 عبر اخراج: بالا أن 
احدى اخواتها » وفى تعريف المنقطع : 
هو ما دل على مخالفة بألا غير الصفة 
أو احدى اخواتها من غير اخراج ٠‏ 

وعرف ابن احاجب الاستثناء المتصل 
بأنه : لفظ أخرج به شىء من شىء بألا 
وأخواتها ٠٠‏ والمنقطع بأنه : لفظ من ألفاظ 
الاستثناء لم يرد به اخراج سواء كان 
من جنس الأول أو عن غير جنسه » فلو 
قلت : جاء القوم آلا زيد أو زيد ليس من 
القوم كان منقطما ”'" ويتفق صدر 


(؟) كشف الاسرار شرح أصول البزدوى ح ١‏ 
ص 86١‏ »2 15م طيبع حسمن حلمى الريزوى 


سئنة /07."”؟! ه . 


٠٠٠‏ 1 ْ 3 | ستتئناء 


التريينة ف( لوقع والخرالى أن 
النتصفى والييفساوى ف المتهاج على 
أن الاستتثناء حقيقة فى المتسسل مجاز 
فى المنقطع » ولكتهم يختلفون فى التعريف 
فقسال صدر الشريعة أن المنقطع يسمى 
استثناء مجازا ولم يجعله قسما من 
الاستثناء وعرف الاستثناء المتصل بأنه : 
المنع من دخول بعض ما تناوله صدر 
الكلام فى حكمه بآلا أو احدى اخواتها آم 
وقال أنه اختسار التعبير بالمنع لأن الاستثناء 
لا اخراج فيه ء لان الاخراج اما من 
حكم المستثنى منه وهو لم يدخل فيه » 
وأما من تناول لفظ المستثنى منه وهو 
ذالغيل افيه فيلك رول يكن اخر ايه 
ه600 


ما ذكره صاحب كشف الأسرار فى تعريف 
الاستئثناء المتصل عند القائلين بأنه 
مجان فى النقطم © وا ذكزه أبن الضبائقت 
فى تعريفه 29 ٠‏ وعرف الغزالى الاستثناء 
أل على أن الاكزر فيحة لخ يرد بالقسدم 


586 شرح التوضيح على التنقيح ج ؟' ص‎ )١ 
العلساية الاولى طبع المطبعة الخيرية بمصر سنة‎ 
ه.‎ ١ك‎ 

(؟) شرح البدخشى للاسنوى ج ؟ ص.2؟5 » 
طيع محمد علنى صبيح وأولاده يمصر . 


فى أن الاستثناء ليس اخراجا وأنما هو بيان 
للمراد مصدر الكلام 5 


ونقد الامدى تعريف الغزالى وقال 
أنه باطل من وجهين بينهما » وذكر تعريفا 
مطولا قال أنه بميز الاستكثناء عن ساكر 
أله" الككمميس وض القرط والمسعسيسدة 
الوا 10 


أصطلاح الفقهاء 
مذهب الحنفية : 
فى تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار فى 
بعد الثنيا أى بعد الاستثتاء » ففى قول 
الشخص : له على عشرة الا ثلاثئة » صدر 
الكلام اقرار بالعشرة » وعجزه استتثناء 
الثلاثة من العشرة والباقى بعد الثنيا 
سبعة » فكأنه تكلم بالباقى وهو السبعة » 
وقال ا له عا سي 1 
وف فتح القدير للكمال ابن الهمسام 
الحنفى : الاستتثتاء هو : بيان بآلا أو 
احدى اخواتها أن ما بعدها لم برد بحكم 
الصدر » وقال : أن هذا يشط المتصل 
والمنقطم على أنه متواطىء أى مشسترك 
معنوى بينهما » أما على أنه مجهاز فق 


0 الستمى اللشزائن مع مسلم الثبوت ج ؟ 
ص 7١‏ وما بعدها الطبعة الأول طبع المطبعة. 
الاميرية ببولاق سنة 1١5219‏ ه 

() كتاب الاحكام فى او الاحكام ج اص 
1571 وما بعدها طبع مطبعة المعارف بالفجالة 
سنة ؟؟؟١|‏ ها. 

() حافبية اننعانويق علن'الشر الكقان + 
ص * 7٠‏ طبع دار سعادات بالمطيعة العثمانية . 


"١ استثتاء‎ 


فيعرف المتصل بأنه : 
بعض أفراد الجنس من الحكم ٠‏ 
والكمال يجرى فيما ذكره فى تعريف 
الاستكئناء | على منهج الأصولبين 4 
والتعريف الذى نقلناه عن ابن عايدين هو 
المذكور فى أكثر كتب الفئقه فى مذهب 
الففية م 
مذهب المالكية : 
جاء فى شرح منح 227 الجليل على المختصر فى 
فقه المالكية : أن الاستثناء هو اخراج 
لا دخل فى الكلام أو بألا أو احدى اخواتها ٠‏ 


اخراج 


مذهب الشافعية : 

فى حاشية البجيرمى © على المتهج فى 
الشافعية أن الاستثناء هو : الاخراج بألا أو 
احدى اخواتها تحقيقا أو تقريرا كما فى المنقطع 
وهو مأخوذ هن الثنى وهو الصرف لصرف 
المستثنى عن حكم المستثنى منهء وق 
شرح المنهاج © هو : اخراج ما أولاه 
لدخل فى الكلام السابق بنحو ألا ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

وف المغنى لابن قدامة 7؟»؛ الحنبا 
من بأب الاقرر أن الاستتناء هو : 


اخراج بعض ما تتاوله المستثئنى 
منه » من ثنيبت فلانا عن رأيه اذا صرفه 


3 ) حادية اليجرمى على النيع ج ؟ من" 
1*6 ه. 
(؟) حواشى تحفة المحتاج ج ١‏ ص 555 . 
(5) المغنى لابن قدامة الحنيلى. جد ه ص 7/ا؟ 
الطبعة الاولى طبع المنار بمصر سسنة م54١١‏ ه . 


عن رأى كان عازما عليه » وفيه من باب 
الطلاق © أن الاستثناء هو بيان أن 


الممتدق كن هراك جالقادم الأرل وام من | 
بدخل فيه والولاه لدخل ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
ف المحلى لاسن حزم الامرى لف 
أن الاستثناء ايطال لما أثسنته بأول 


مذهب الامامية : 
فى الروضة ©© البهية أن الاستثناء هو : 
اخراج ما لولاه لدخل فى اللفظ ٠‏ 
مذهب الاياضية : 
ف كتاب الئل (*» وشرحه أن الاستثئناء 
أحكام الاستثناء فى الأصول 


الف رق بين الاستتثناء والتخصيص 


والتخصيص من وجوه 8 
الأول : أنه يشترط فى الاستكثناء أن 


(0) المرجع السابق ج لم ص "١١‏ 2 ؟١؟‏ 
الطبعة السايبقة ٠‏ 

(9) المحلى لابن حزم الظاهرى جح لم ص 505 
59؟ طبع المطبعة المنيرية سنة .ه7١‏ ه . 

االروسة باكر اليد اقيقد 19 

(م) شرح كتاب. النيل وشفاء الغليل جا :2 هن 
27 طبع مطبعة البارونى وشركاه . 

(9) المستصفى للفزالى ج ؟ ص ١155‏ الطبعة 
السابقة والاحكام للامدى ج ؟ ص 1 الطبعة 
السابقة . 


1" اسستثناء 


يكون متصلا أى غير متراخ عن المستثنى 
منه » يخلاف التخصيص فانه يجوز أن 
يكون متراخيا ومتأخرا عن العام فى 
الورود وان كان لا يتأخر عن العمل بالعام » 
وهذا على رأى الشافعية الذين يرون أن 
التخصيص قد يكون غير 00 وأما على 
زأق العسيوة الذين يرون أن التخصيض 
لا بكون ا 0 هذا 
الفرق ٠‏ 

الثانى : 
الظاهر والنص جميعا اذ يجوز أن يقول : 
له على عشرة الا ثلاثة ويقول : اقتلوا 
المشركين الا زيدا :٠ه‏ والتخصيص ال يتطرق 
الى النص أصلا ٠.‏ 

الثالث : أن الاستتثناء يدخل على 
الكلام فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان 
يدخل لولاه , والتخصيص ببين أن اللفظ 
قاصر عن البعض ومن ثم ققالوا أن التخصيص 
هو قصر العلم على بعض أفراده ومسماه 3 

وفرق بين الاسنتتثناء والنسخ من هذا 
الوجه فقال : أن النسخ رفع للحكم بعد 
ثبوته بالفمل فيما كان داخلاً تحت اللفظا 
السابق والاستثناء منع من ثبوت الحكم 
فيما أخرجه من تناول اللفظ له » فالنسخ 
رفع والاسسحا ات والتتصيين بيان ٠‏ 
وفرق الآمدى بين الاستثناء والتخصيص 
فقال : أن الفرق بينهما واقع من جهة 
الجملة واللفظ » فان التخصيص لا بلزم فيه 
اللفظ اذ قد يكون بدايل العقل وبالحس ٠‏ 
أما الاستناء فلابد أن يكون باللفظ 
امنا :1 


أن الا اسنثناء يتطرق الى : 


وفرق بين الاستثناء والنسخ فقال : 
أن النسخ يمتئم اتصاله بالمنسوخ بل 
لابد أن يكون متراخيا ومتأخرا عنه 
بخلاف الاستكئناء فانه يكون متصلا ٠‏ 
شروط الاستثناء 
يشترط لصحة الاستثناء عند الأكثرين ما يأتى : 
الشرط الاول : أن يكون متتصطلا 
بالمستثنى حقيقة بأن لا يفصل بينهما 
فاصصل أصلا أو حكما يأن يفصل 
تنلا حال مه فا كا فرقجا وسار 
الكلام ممه متصلا كانقطاع النفس 
والمعال والتطانين #واسسيوو ١‏ لصيل 
بالنداء نحو لك على عشرة يازيد الا ثلاثة 
غير قاطع للاتصال لأنه بمثابة التنبيه 
والتاكيدد + والسترف له يفره قاض علوت 
وذهب البعض الى عدم اثستراط هذا 
الشرط وأجازوا الاستثناء المتقمل ٠‏ 
ونعدلا عن أبن عابت .رخ :الله عنولي 
القنول بصهة الانتهاء المتفمسل وان 
طال الزمان شسهرا وف بعض الروايات سئة 
سواء كان الفصل عمدا أو نسيانا وعن 
أبى العالية أربعة أشهر اعتبارا بالايلاء 
« للذين يؤلون “2 من نمسسائهم تريص 
أربعة أشهر » وعن الحسن وطاووس 
وعطاء جواز الفصل الى آخر المجلمن 
اغتيارا بالانحانا والقب ول 4 المقدوه 
وبه قال الامام أحمد » ويمد يمثابة 
القيام من المجلس الأعراض بالاخذ فى 
كلام أو عمل آخر مم استمرار المجلس 
لانه بعد تركا واعراضا يقطم الاتصال 


. الآية رقم 518 من سسورة البقرة‎ )١( 


امسق 0 0 ا 


عرفا وبنى الفقهاء كثيرا من أحكام العقود 
على ذلك ٠‏ 


وقد أشار (2 الغزالى ما نقل عن ابن 
عباس من القول بصحة الاستثناء 
المنفصل ثم قال : ولعله لا يصح عنه 
النقل اذ لايليق ذلك بمعنصبه » وان صح 
فلعله أراد مه اذا نوى الاستثناء ولم يتلفظ 
به ثم أظهر ئيته بعده وتلفظ به فيدين 
بينه ومين الله تعالى 7 


وفى الأحكام للأمدى أن بعض أصحاب 
مالك ذهبوا الى جواز تأخير الاستثناء لفظا 
للسكن مع أضمار الاستثناء متصلا 
ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين 
الله ”قصائى ولعلة مدهب © اين عباس ٠‏ 


وذهب بعض ألفقهاء الى صحعمة 
الاسكتتثناء المنفصل ف كتاب الله تعالى 
دون غيره استنادا الى قول الله تعالى : 
(لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم, ؛ فضل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة 
وكلا وعد الله الحسئى وقضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 2 ) 
فان قوله سبحانه : « غير أولى الضرر استثناء 


)١(‏ المستصفى < " ص ١516©‏ © 1155 الطبعة 
السابقة , 


(0) الاحكام للامدى ج ؟ ص 225١‏ الطبعة 
السابقة . 


من القاعدون © ولم ينزل هذا 
الاستتثناء مم الآية متصلا ء وانما 
بعد مدة لمااشتكى عبد الله ابن 
أم مكتوم وغيره من أصحاب الأعذار من 
الصحابة رضوان الله عليهم من أنهم 
انما قعدوا عن الجهاد لعذر منعهم فلم 
فيال اليد هم الماعيةين ولعريهم 
مما فض لهم به عليهم من الدرجة 
والأخنن #قتزل هجذا الامحصناء واعقكنن 
أصحاب الاعذار من التفضيل والحرمان ٠‏ 
وقد أجيب بأن المراد بالقفاعدين من 
المؤمنين فى الآية ‏ القاعدون عن واجب 
الجهاد بعد وجوبه عليهم وذلك معلوم 
بالضرورة اذ المتبادر من القعود ‏ القعود 
عن أداء الواحب فلا بشمل أصحهماب 
الأعذار اذ لم يجب عليهم الجهاد ولم 
وقوله غير أولى الضرر ليس استثناء بل 
هو بيان تقرير للتأكد لقطع احتمال 
المجاز أو الخصوص ‏ ونيان التقرير 
بجوز فيه الانفصال والتأخير بالاتفاق 210 
وقد استدل الحمهمور على أن الاتصال 
شرط فى صحة الاستثناء بما يأتى : 


أولا : ما روى عن التثببى صلكى الله عليه 
وسلم أنه قال حن حلفا على شىء فرأى 
غيره خبهرا ‏ مضة قلناك الذى هو خير 


وليكفر عن يمينه » وفى روابة « فليكفر 


() كشصف الاسرار لليزدوى ج 7 ص /ا2م » 
4 ومسسلم الثبوت جح ١‏ ص 76١‏ الطبعة 
السابقة .. 


2.5" اسستتتناء 


عن يمينه وليأت الذى هو خير » فلو 
كان الاسستثناء المنفصل صحيحا لأرشد 
النيى صلى الله عليه وسلم اليه بدلا 
من النكت و التكفي لأنه طريق :مخلص الخالقف 
عند تأمل الخبر فى الير وعدم الحنث 
وهو أسهيل وأيسر من التكفير والنبى 
صلى الله عليه وسلم ائما يبقصد 
الدج بن والعد ييل فا الممضلمن فهنة 
لم يقصد الى الاستثناء مع ذلك دل 
على عدم صحته منفصلا ٠‏ 


ثانيا : أن أهل اللغة لا يعدون الكلام 
المشتمل على الاستتثناء المنفصل المتراخى 
كلاما منتظما ولا يعدونه من كلام العرب » 
فلو قال : لفلان على عشرة دراهم » ثم قال 
بعد شهر أو سنة ء ألا درهما » أو قال : 
م » ثم قال بعد شلهر أو 
ألا زمدا » فانه لا يعمد اسستتثناء 
يي م اه 
يقول الشخص ‏ رأيت زيدا ‏ ثم يقول 
قائكم ‏ فان أهل اللغئة 
لا يعدونه بذلك مخبرا عن زيد بشىء » وحين 
يقول السيد لعبده ‏ أكرم زيدا ثم 
بقول بعد شهر ‏ ان دخل دارى س 


١ / 


بعد سشسهر امام 


ثالثا : آنه لو قيئل بصحة الاستثناء 


كذب كاذب ولا حصل وثوق بيمين ولا بوعد ‏ 


ولا لزه مماظة أصلا ءه لامكان 
الاستثناء اللوحب ولو بعد حين وايطال 


الكلام الأول والتحلل مما تضمنه ٠ ٠‏ 
وله مخنى خا ف كلك :عن التلاعب وايطنال 
التصرفات الشرعية وضياع الحقوق 
وترتيب الاضرار الامر الذى لا تقفره 
الشريعة ولا يجيزه الدين ٠‏ 


او جا اروس عن الى امسسنان اللشية 

عليه وسلم أنه قال : ( والله لأغزون 
قريشا ) ثم سكت وقال بعده ‏ أن 
شاء الله ولولا صحة الاستتثناء 
بعد السكوت لما فعله التبى صلى 
الله عليه وسسام لكونه مقتدى ابه ٠‏ 


ويما روى عنه صلكى الله عليه 
وسلم أن اليهود سألئته عن عدة 


« غدا أجيبكم » ولم يقل ان ثساء الله » 
فتأخر عنه الوحى بضعة عشر يوا ثم 
نزل قوله تعالى : « قل ربى أعلم 
بعدتهم 217 » ما يعلمهم الا قليل » فلا تمار 
فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم 
منهم أحداء ولا تقولن لشىء ائنى فاعل 
ذلك نمدا الا ان بشاء الله واذكر ربك 
اذا نسيت » فقال عليه السلام ‏ ان 
شاء الله بطريق الالحاق بخيره الأول 
ولو لم يكن ذلك صحيحا لما فعله ٠‏ 


(1) الاية رقم ؟؟ من سورة الكهف . 


استثناء .2" 


ثانيا : أن ابن عباس ترجمان القرآن 
ومن أفصح فصحاء العرب » وقد نقل عنه 
القول بصحة الاستثناء المنفصل ولو لم يكن 
صحيحا لما قال يه ٠‏ 


للكلام الأول فجاز تأخيره كالنسخ وأدلة 
الت 8 أأئة لة 57 ' 


لضان الشيعري عاادلة الساليك 
بان اللفتيديك" الأول متممول: علي امنيس كوت 
. الذى لا يخل بالاتصال الحكمى الذى 
فيهء أما الحديث الثانى فان قوله 
عليه السلام بعد نزول الوحى عقب 
الانقطاع 2 ان شاء الله » ليس عائدا 
الى الخبر الأول « أجييكم غدا » بل هو 
عاكد الى ذكر ربه اذا نسى الذى نزل به 
الوحى بعد الخيبر ٠‏ والتقدير أذكر 
وى كفيك ان مبجاء اللئة كنا يقول 
الفتاكل القيره عت افمدل 13ح فقول 
المامور ب ان نقحاء اللمدب أى افعل: ان 
شاء اللهه 


وأما النقل عن ابن عباس فائه كان برى 
صحة اضار الاستثناء ويدين المكلف 
تأخر الاستئناء لفظا كما أشار اليه 
الغزالى والآمدى فيما نقل عنهما 
شانقها ‏ وهبية ا لف من موضوع البحث 
باتفاق أهل اللفة على عدم صحته 
ممن سواه وبالادلة الاخرى النى سبقت 3 


على أنه لا قياس ف اللغة » ثم هو منقوض 
بالخير والشرط المتفق عليهيها كما افير 07 
اليههء 


الشرط الثانى : أن بكون المستثنى ثادتا 
بصدر الكلام ويتناوله لفظ المستثنى منه 
بالباقى ؛ فاذا ثبت المستثنى بالكلام ضرورة 
وحكما فلا يصح الاستكثناء ‏ لأنه 
تصرف لفظلى فيقتصر عمله علئ ها يتنساوله 
اللفظ ولا يعمل قيما ثبث. بطريق الضرورة 
والحكم فلو وكل شخص شخصا بالخصومة 
واستثنى الاقرار بأن قال : وكلتك 
بمخاصمة زيد غير جائز الاقرار على” أو 
على أن لا تقر على كان هذا 
الاسنثناء باطلا عند أبى بوسف رحمه 
الله تعالى لأن الاقرار لابثيت يصدر 
الكلام قصدا وحقيقة أو لا يتناوله لفظ 
الخصومة لانها عبارة عن المنازعة 
والاقرار مسالمة وتسليم بالحق المدعى 
وائما بيدخل الاقرار فى مضمون عقد 
الوكالة حكما ضرورة أن الوكيل قد 
قام :عقام الموكل فيملك ما كان بملكه فيصير 
الاقرار ثابنتا للوكيل حكما للوكالة لا مقصودا 
يصدر الكلام فلا يصح استكناؤه يقوله » 
غير جائز الاقرار ؛ ولا ايطاله بطريق المعارضة 


(1) الاحكام للامدى ج ؟ ص 55١‏ © 155 
الطبعة السابقة والمستصفى ج ١‏ ص ١5108‏ » 
ض 155 الطبعة: السابقة ٠‏ 
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بقوله على أن لا تقر على » واذا كان الوكيل 
يملك الاقرار على الموكل بمقتضى الوكالة على 
النمو المأكور » فانه بملك الاقرار عليه 
فى مجلس القتضاء وف غير مجلس القضاء 
وهو ما كان بملكه الموكل » واذا أريد اسقاط 
حق الوكيل فى الاقرار فالسبيل الى ذلك عند 
أبى يوسف ابطال الوكالة يعزل الوكيل عنها ‏ 
كالتوكيل بالبيع على أن لا يقبض الوكيل 


لأن ذلك غير داخل ف البيع الموكل فييه ‏ 
وكذلك استتثناء أطراف الحيوان ف البيع 
لا يصح لأنها تدخل ف العقد تميعا 
لا مقصودا » وقد نص ف الهدابة على أن 
ما يجوز ايراد العقد عليه بانفراده 
يجوز استثناؤه ٠‏ ولا يهوز استثناء 
الانكار فى هذه الوكالة أيضا عند أبى 
تويف يوان كان ذانقحلة ق الخسحنوعة 
ويتناوله لفظها قصدا وحقيقة اذ 
الانكار خصومة ومنازعة ‏ وذلك لأنه 
يكون حينئذ استتثناء مستغرقا واستثتاء 
الشىء من نفسه وهو باطل كما سيآأتى : 

كما عند الامام محمد رحمه الله 
فيصح استثناء الاقرار أو الانكار ف الوكالة 
بالكموعة أبهما شاء لأن المراد بالخصومة 
ف هذه الوكالة الهسوان: محسان ا نت :لد 
الحقيقة وهى المنازعة «هجورة شرما 
للنهى عنها فى قوله تعالى : « ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله 
مع الصابرين 2١(‏ » فهى مستعملة فى مطلق 
الموات ممارا» والجواب كنا يكون 


. الاية رقم "5 من سورة الانعام‎ )١( 


بالاقرار يكون بالانكار » فيكون كل منهما 
انا باللقظا: عصنيدا فيفور استتتتاؤة 
موصولا لا مفصولا لأنه يكون ييان 
تعغبسير وأما اذا أريد بالخصومة 

معناها اللغوى وهو المتنازعة فيكون 
الأننيكناء فى هنبنة» المحالة عجان 
تقرير لأنه فى معنى التاكيد نع احتمال 
المجاز وهو مطلق الجواب كانه قال 

وكلتك ف الانكار ولم أوكلك فى الاقرار 

ويحهوز حينك ذ أن يكون منفصلا 
ومتراخيا + وتدل نعض العيارات على أن 
هذا الشرط شرط فى كون الاستثناء متصلا 
وحقيقة » وجاء فيها أن. الشرط أن يكون . 
المستثنى بعضا هن المستثنى منه أو هن 
جنس المستثنى 9؟ منه»ء وقد صرح 
صاحب مسلم الثبوت بان هذا 

الشرط متفق عليه وائما نسب الى 

الحنفية لأنه ذكر فى كتبهم ٠‏ 

. ويتصل بهذا اختلاف العلماء فى صحة 
الاستثناء من غير الجنس ٠٠‏ قال الفزالى 
فى الممستصفى : الشرط الثقانى أن يكون 
الى عن جسن المحتففى عنه كتولة 
رأيت الناس الا زيدا » ولا تقول رأيت 
الناس الا حمارا » أو تستثنى جزءا 
مما دخل تحت اللفظ كقولك رأيت الدار الا 
يابها ‏ ورأيت زيدا ألا وجهه » وهذا. 


وا 2 للم الطبعة السابقة " اصول البزدوى 
وكشف الاسرار عليها ج ؟ ص 8560 وما بعدها 
الطبعة السابقة ومسلم الثبوت جح ١.ص‏ 2856 
الطبعة السابقة . 


أستكئناء 7و ٠‏ 1 1 


الاستثناء من غير الجنس » لأن اسم الدار 
ليتق طن الإساتت ولا اسم ويه عتبلى 
وجهه بخلاف قوله مائة ثوب الا ثويا ٠٠‏ وعن 
هذا قال قوم : ليس حن شرط الاسنتثناء 
أن يكون من الجنس قال الشسافعى : لو قال: 
على مائة درهم الا ثوبا صح ويكون معناه 
الا قيمة ثوب ٠‏ ولكن اذا رد الى القيمة فكأنه 
تكلف رده الى الجنبس 9" » وقد ورد الاستثناء 
من غير الجنس كقوله تعالى ( فس جد 
الملائكة كلهم 0 أجمعون الا ابليس ) ولم 
يكن هن الملائكة فانه قال فى آية أخرى 
( الا ابلس كان تحن العتن 5 اففضق عن 
أمر ربه ) ٠٠٠‏ وهذا الاستثناء ليس فيه 
معنى التخصيص والاخراج اذ المستثنى 
ما كان ليدخل تحت اللفظ أصلا ٠٠‏ وقد 
تكلف قوم جوابا عن هذا فقالوا : ليس 
هذا اسثتناء حقيقة بل هو مجاز ٠٠‏ 
وهذا خلاف اللغة » فان الا فى اللغة 
للاستثناء والعرب تسمى هذا اسستثناء 
ولكن تقول هو استثناء من غير 
الجئس +٠‏ وأبو حنئيفة رحمه الله 
تعالى جوز استتثناء المكيل من الموزون 
وعكسه ولم يجوز استثناء غير المكيل 
والموزون منهما فى الأقارير » وجوزه 
الشسافعى رحمه الله والاولى التجويز 
' فى الاقارير لأنه اذا صار معتادا فى كلام 
العرب وجب قبوله لانتظام اسم 


)١(‏ المراجع السابقة نفس الموضع والمستصفى 
ج ؟ ص 150 © 1537 الطبعة السابقة . 


(؟) الآية رقم ”/ا من سسمورة ص . 
9) الآية رقم .© من سسورة الكهف . 


الاستثناء اياه ٠‏ نعم اسم الاستثناء عليه 
مسسيان: أن حك حي و اكه تالت 
القامى رحمه الله أنه حقيقة والأظهر 
عندى أنه مجاز » وفى الاحكام للآمدى 
9 اختلف العلماء فى صحة الاستتثناء من 
غير الجنس فجوزه أصحاب أبى حنيفة 
ومالك والقافى أبو بكر وجماعة من 
المتكلمين والنحاة » ومنع منه الأكثرون » 
وأما أصحابنا فمنهم من قال بالنفى ومنهم 
من قال بالاثيات » ثم ساق الاستدلال 
والمناقشة من الطرفين © » ٠‏ 

والحنفية يجعلون الاستثناء من غير 
الجبس استتثناء منقطما أى لم يتناوله 
صدر الكلام ولم يدخل تحت لفظ المستثنى 
حكما » والا فيه بمعنى لكن » كتوله 
تعالى : « أفرأيتم ما كنتم تعبدون ©© 
أنتم وآباؤكم الأقدهون فانهم عدو" لى 
الوب السالن + كان سنا أن كل 
ما عيدتموه أنتم وعبيده آباؤكم الأقتدمون » 
فانى أعاديهم وأجتنب عبادتهم و تعظيمهم» 
لعن رك العسااين ايبن مهم ولذا أده 
وأعظمه وقوله تعالى « لا بسومعون 
فيها لوا ولا تأثيما الا قبلا سلاما 
سلاما ”© » ..ه أى لكن يسمعون فيها ‏ 
أى فى الجنة قولا سلاما سلاما ٠‏ اذ 


(8) المستصفى حي ؟ ص ١55‏ © ./11 الطبعة 


السابقة . 

)6( الاحكام للامدى جد ١5‏ ص 555 2ع 
الطبعة السابقة ٠‏ . 
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0) الآية رقم 6؟ © 55 من سورة الواقعة . 


م/. 1 استثئاء 


السلام ليس من جنس اللغسو وقوله تعالى 
« والذين برمون المحمص نات '2 ثم لم يأتوا 
بأربعة شسهدداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شسهادة أبدا وأولئك هم 
الفاتسيهوى: اله الذكن كادوا يون سيق نذلك 
وأصلحوا فان الله غفور رحيم » فان 
التائبين غير داخلين فى المستثنى نه وهم 
قوله ب فاولفك :هم الفاسسعون بجافيجمل 
انلكا :بعد لكل أن أكانوا #اللية يفير 
لهم ٠‏ ومن الحنفية من جمل الاستثناء 
فى هذه الآبات متصلا بتأويلات أخرى 
كجعله استتثناء من عموم الأحوال أما 
الاستثناء المقدر أى الذى له تقدير فى 
الشرع مشثل المكيل والموزون والعددى 
المتقارب كالبيض والحطوز من مقدر 
آخر من غير جئسه كاستثناء المكيل 
فق الورون: أو مكنحية: و اتستكناء اكز ها 
من الدراهم والدنائير واستتثناء الدرا 
الدتانين وبالتكن و مكنذا الستسفناء 
صحيح عند أبى حندفه وأبى بوسف رحهمهما 
أى يجعل المستثنى مخرجا من 
المستثنى من ه ويجمل التكلم كأنه تكلم 
بالبتسافى ببة الستثتى كما ق الاسسناء 
المتمبيدل الحقيقن وذلك تلن الاين أن 
المقتدراث جسن واهبة: فق المفتى باعتبار 
أنها كلها تصلح ثمنا 2 البيع- حتى لو 
اشترى عبدا باردب من القمح حوصوف أو 
بكذا رطلا من الدهن أو بكذا عددا من الجوز 
اجاذ البييع #"وكنن الآركت والارط سال 


. الآية رقم 5 من سورة النور‎ )١( 


والجوز ثمنا وماعتيار أنها كلها تثيت 
فى الذمة بمقايلة ما هو مال وها ليس 
فصار الجنس واحدا ف المعنى من حيث 
الثوت فى الذمة شوتا صحيحا 4 وان كانت 
الصورة مختلفة » فان الدينار غير الدرهم 
والاردب غيرهما ء فلا يكون اخراجا 
باعتيار الصورة » ويكون نكلما بالباقى 
ماعتدار المعنى فيمتنع بالوجوب ف الذمة 
الدراهم من الالف فى قوله : وله على 
آلف درهم ألا اردب قمح »6 فاذا كان 
الاردب يساوى مائكة درهم »؛ يجعمل 
كأنه قال : له على تسعمائة درهم » وهو 
الياقى بعد استثناء قيمة الاردب كما 
ف قوله : له على ألف درهم الا ماكة ٠‏ 


أما محمد وزفر فويريان أن الجنس 
مختلف حقيقة والمستثنى غير داخل فى 
المستثنى منه ولا يتناوله لفظه » » فلا 
يمكن اخراجم منه »؛ وبكون اسستثناءا 
منقطعا بمعنى لكن » وتثبت الألف كلها 
فى ذمة القائل له على ألف درهم الا أردب 
قمح ‏ اذ المعنى : لكن ليس له على أردب 
0 والتأويل على رأى الشيخين أبى 
حنيفة واس نويه مكل الاشناء فى 
المقدرات من الجنس وليس كما ذكر 
الفجزالى وني الللمنناء اتستعكتاه هن غير 
الجنس ٠٠‏ ومن ثم يقول الأمدى فى 


(؟) أصؤل البزدوى وكشف الاسرار عليها ج ؟ 
ص اهلا » لاوم الطبعة السابقة . 


اأستثناء 5.5" 


الأحكام : « وأما اسستئثناء الدراهم من 
الدنانير وبالعكس فهو محل النزاع عند 
الفتباكلين بسدم .ميخة 'الأنشاء من غير 
الحفن و وان تقلت سيان عنفة الاسددكاء 
من جهة اشتراكهما فى النقدية وجوهر 
الثمنية آيل الى الاستثناء من الجنس 00 ع ى 


الأ كرون قرا االمدسي ونه فاو فال + 
له على عشرة ألا عشرة كان الاستثناء باطلا 
ولزمته العشرة كلها لأنه يكون رفعا 
للاقرار بعد حص وله ورجوعا عنه يعد 
تحققه وهو غير جائز فى حقوق العياد » 
ولأن الاستثناء تكلم بالباقى بعد الثنيا » 
وليس ف هذا باق يتكلم به .٠ه‏ وهذا 
باتفاق الاصولبين والفقهاء ٠‏ 


غير أن الحنفية قيدوا بطلان الاستثناء 
المستغرق يما اذا كان الاستثناء يلفظ 
الصدر نحو عبيدى أحرار الا عبيدى 
وزوجاتى طوالق الا زوجاتى أو بلفظ يساوى 
لفظ الصدر ق المنهوم نحو عبيدى 
أحرار الا مما ليكى أو زوجاتى طوالق 
الا نسائئ أما اذا كان الاسككئتاء يلفظ 
نومودائل الفظ المسيمد نولا عبار له ف 
المفهوم فان الاستئناء يجوز ويكون 
ضفيكا ولو كان عسحاوها لق الما عد 
والتناول بحسب الواقع ٠‏ تحصو نسائى 
طوالق الا زينب وعائشة وليلى » وليس 


(١)الامدى‏ ج ؟ ص 579 من الاحكام الطبعة 
السابقة . 


له زوجات سوى هؤلاء المستثنيات وأوصيت 
لفلان بثلث هألى الا ألف درهم وثلث ماله 
فى الواقع آلف درهم ٠٠‏ ولأنه يكفى لصحة 
الاستثناء عندهم أبهام يقاء افراد 
تحت لفظ المستثنى منه بحسب الصورة 
لأن الاستثناء تصرف لفظلى لا يؤثر فى صحته 


أهمال المعنى 5 


أما غير الحنفية فقد منعوا الاستكئناء 
المستغرق ولو كان بلفظ غير مماثئل ولا مساو 
ف المفهوم ٠‏ 


وف مسلم الثبوت : الاستتناء المستغرق 
داطل ٠‏ قبل أتفاقا ٠‏ والحق ان الاتفاق 
فيما اذا كان الاستثناء يلفظ الصدر نحو 
عبيدى أحرار الا عبيدى أو بلفظ يساويه 
ف المفهوم نحو عبيدى أحرار الا 
مماليكعى » أما بغيره كعبيدى أحرار الا 
هؤلاء أو الاسالماوغانماوراشداوهم 
الكل من العبيد فعند الحنفية لا يمتنع 
لاكتفائهم بالأفراد 7" الممكنة » واختلف العلماء 
فى استثناء الاكثر نحوله على عششرة الا 
تسكية وانتقداة المسناوى أ النصة جدوله 
على عشرة الا خمسة فذهب الأكثرون من 
الأصوليين والفقهاء والمتكلمين الى الجواز 
فيهما ٠‏ وذهب الحنايلة والقاضى أبو 
بكر الباقلانى من الشافعية الى المنسع 
فيهما ٠٠‏ وذهب الفراء وابن درستويه الى 
المنع فى الاكثر خاصة ٠.٠‏ ونقل عن بعض 
أهل اللغة استقباح استئناء عقد صحيح 


(9) مسلم الثبوت ج ١‏ ص 8؟” » 54" الطبعة 
السابقة . 


141[ موشوعة الفقة الاسلامى ده ) 


65 استئناء 


فلا انول انان ماكة ال مشر أو آلف 
الا ماكة ٠‏ 


احتج القفائلون يمصحة استدناء الأكثر 
والمساوى فقوله تعالى : « أن عبادى 
ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من 
الغاوين 2 » وقوله تعالى : « لاغوينهم 
أجمعين الا عبادك هنهم المخلصين 29 » فقد 
استثنى فى الآية الأولى الغاوين من 
العباد المؤمنين واستثنى ف 0 الثانية العباد 
اخلط ١‏ عن الغاوين فان كا 0 


ان كان ان أكثر فنقد بحاي 
ك الآية الأولى وان كان المؤمنون المخلصون 
أكثر » فقد استثناهم فى الآية الثانية 
فكان استثناء الاكثر على الاحتمالين وواقع 
الامر أن الغاوين أكثر بدليل قوله تعالى : 
« وقليل من عيادى الش كور © 29 
وقوله تعالى : « ولا تجد أكثرهم 
شاكرين » 7 وقوله تعالى : « وها أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين » © ٠.‏ 


واحتجوا أيضا بقوله تعالى : « يا أيها 
المزمل قم الليل الا قليلا ؛ نصفه أو انقص 
منه قليلا .٠‏ » 29 فقد اسستثنى النصف 
وهو استثناء المساوى وأيضا.فانه لو قال 
له على عشرة دراهم الا خصسة ٠‏ أو الا 


(1) الآية رقم ؟؟ من سورة الحجر . 
(؟) الآية رقم ؟8م © 87م من سورة ص ٠‏ 
[لوة الآية رقم ١7‏ من سسورة سمبأ 1 
(؟) الآية رقم ١‏ من سسورة الاعراف . 
(5) الآية رقم ١.‏ من سورة يوسف . 
3( الآية رقم ١‏ » ؟ من سورة المزمل 5 


تسعة لزمه فى الأول خمسة دراهم وف الثانى 
درهم واحد وهو اليباقى بعد الاستثناء 
فيهماء وهذاباتفاق الفقهاء ولولا صحة 
الاستتثناء لما كان كذلك ٠‏ 

واحتج القائلون بامتفاع اسستتثناء 
الأكثر والمساوى بأن الاستثناء خلاف 
الاصل لأنه اكار بعس أقران وكسة بيد 
اعتراف وانما جوز ف استدناء الأقل لمعنى 
فيه وهو أن المقر قد يكون وفى” بعض 
ما عليه ونسيه لقلته وعند اقراره 
تذكرة واستفاه فلو لحن يفيعم ابمتقا ره 
لتغرر ٠‏ ولا كذلك فى الاكثر والنصف لأنه 
فلها يسنياء 

وأيضا فان استثناء غير الأقل مستقبح 
والممستقبح فى لغة العرب لا يكون منها ٠‏ 
الاستثناء ليس 
على خلاف الأصل والا لامتنع فى الاقل 
أيضا » والصدق ورفسع الضرر حامصل 
فى الكل وعن الثانى بأن الاستقباح لا بمنع 
كن المادة لاتيم ِ 


الشرط الرابع : أن يلى الكلام بلا عاطف » 
فان ولبه بحرف عطف كقوله : له على عشرة 
والا خمسة كان لغوا ولا تأثير له وحكى 
الاسفرابينى الاتفاق على ذلك ٠‏ 


ستثناء المتصل واانقطع 
يطلق لفظ الاستثناء على فعل المتكلم 
وهو المعنى المصدرى ؛ وعلى المستثنى » 


(7) مسلم الثبوت فى الموضع نفسه والاحكام 
للامدى جح ؟ ص ”57579 © 1758 والمستصفى ج ؟ 
س ١9/9 » ١!/.‏ الطبعات السابقة .. 


وأجيب عن الاول بأن 


اسستئئاء 01 


فلن الطبوكة #دو لقنا الابفكد موا د 
الاستثناء المتصل والمنقطع على سبيل 
الاثشتراك اللفظى والمعفوى »ء أما صيغة 
الاستكئناء ) أدوات الاستئناء ( فائها حقيقة 
فى المتصل مجاز فى المنقطع لانها موضوعة 
للاخراج ولا اخراج ف المنقطع وذلك على 
ما هو المختار وأن خالف البعض فى ذلك () 


فى أنه حقيقة فى المتصل حجاز ف المنقطع 
أو حقيقة فيهما على سبيل الاشتراك ‏ هو 
صيغة الاسنتثناء وأداته ‏ وقد جاء فى 
مسلم الثبوت فى بيان الخلاف ف ذلك : 
( أداة الاستثناء حقيقة فى المتصل انفاقا 
ومجازا فى المنقطع فى المختار » وقيل حقيقة 
فيهما » ثم اختلفوا » فقيل حشترك لفظى 
فيهما وقيل متواطىء أى وضفت معنى واحد 
مشترك مننهها :وضقا واخوا0: .: 


وف أصول الامام البزدوى وشرحها 
كشف الاسرار » وف الممستصفى للامام 
الغزالى أن الخلاف هو فى لفظ الاستثناء 
لا فى الصيغة » اذ قال اليزدوى والاستكثناء 
نوعان » وقال شارحه » أى ما يطلق عليه 
لفظ الاستثناء نوعان » متصل ومنقطع 49 


وقال الغزالى بعد أن تكلم على الاستثناء 
المنقطع أى عن غير الجنس » والعرب تسمى 
هذا » استثناء ولكن نقول » أنه استثناء أسم 


)١(‏ التوضيح وحاشية التنقيح عليه ج ١‏ ص 
..”" 4 1.” الطبعة السابقة . 

(؟) مسلم الثبوت ج ١‏ ص 704 الطبعة 
السابقة ٠‏ 

(5) المستصفى ج ‏ ص 82١‏ الطبعة السابقة. 


من غير الجنس » ثم قال : نعم اسم الاستثناء 
عليه مجاز أو حقيقة وهذا ظاهر ف أن 
موضوع الخلاف ف كونه حقيقة فى المنقطع 
أو هجازا هو اطلاق اسم الاستثناء أى ف اللفظ 
لا فى الصيغة وأشار البدخثى فى شرحه منهاج 
الوصول للامام البيفاوى الى أنه قد 
ذكن أن 'المتتكلات :ف الشبديقة أن الفط 
فقد جاء فيه تعليقا على قول المنهاج 
( والمنقطع مجاز ) وظاهر كلام المحقق وكثير 
من المحققيين أن الخلاف فى صيغ الاستثناء 
لا فى لفظه لظهور أنه ( أى لفظ الاستثناء ) 
فيهما مجاز لغوى حقيقة فى عرف النحو ٠٠‏ 
وأما ما ذكره العلامة وغيره من أنه من 
ثنى عنان الفرس أى صرفه وانما بتحقق 
ذلك فى المتصل فهو صريح فى أن الخلاف 
فى لفظ الاستثناء ٠٠‏ وكذلك مآ ذكره بعضهم 
من أن لفظ الاستتثناء اذا أطلق فهم منه 
المتصل يدل على أن الخلاف أنما هو فى 
لفظ الاستتثناء لا فى الصيغ © » ويظهر 
أن هذا الخلاف لا ثمرة له اذ لم يرتب أحد 
عليه شسيئًا والاصوليون جميعا متفقون 
على أن الاستثناء ( الصيغة أو اللفظ ) حقيقة 
فى المتصل » واختلفوا ف المنقطم ‏ هل 
الاستثناء حقيقة فيه كما فى المتصل أو 
مجاز فذهب البعض الى أنه حقيقة فيه كما 
ف المتسكل على مستميل الافنتراك اللفظى او 
الممفستوى على ها "افسي اليه يهان يكم 
كلا منهما يسمى استثناء والاصل فى 
الاطلاق الحقيقة » وذهب الاكثرون الى أنه 


(6) شرح البدخشى على منهاج الوصول ج ١‏ 
ص 16 الطبعة السابقة . 


51" : اسستتثناء 


«جاز فيه وليس بحقيقة لان الاستثناء 
مأخوذ من ثندت عنان الفرس اذا عطفته 
وصرفته عن وجهته ولا عطف ولا صرف الا فى 
المتنصل اذ الجملة الاولى كانت شاعملة 
ومتناوله للمستثنى دالهكم الذى يشته الكلام 
فحاء الس تك ء وصرف أول الكلام عن 
اثبات الحكم فى المستثنى وأخرجه منه 
أما فى المنقطع فالجملة الاولى باقية على 
حالها لم تتغير لان المستثنى لم بكن داخلا 
الى المتصل هن غير توقف على قرينة » 
آبة الحقيقة والمجاز ٠‏ 

والمتصيل هو ها كان المستثنى فيه بعضا 
من المستثنى منه وداخلا تحت متناول لفظه 
وأردد بالاستثناء أخراجه ومنع اثنات 
.حكم | لمستتئنى مئه في ة ٠١٠‏ والمنقطع هو 
ما كان المستثنى فيه غير داخل ف المستثنى 
كان من جنس المستثنى منه كق وله جاء 
القوم ألا زيدا وزيدا ليس من القوم أو كان من 
غير جنسه كقوله تعالى « فس جد اللائكة 
كلهم أجمعون الا ابليس أبى أن يكون مسع 
الساجدين « فأن أيليس استثنى من 
الملائكة » وهو ليس حن جنسهم أذ هو من 
الجن كما قال تعالى فى آية أخضرى ( ألا 
أبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) 
أن الاستثناء فى قوله ” تعالى : ) والذين 


يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهدا :ها لمادوه ادن جلدة ول تقلوا 
لهم نهادة أندا وأولئكك هم الفاسسقون 
ال لخن اما بون كد انان ماهوا غاء: 
الله غفور رحيم ) اسستكثناء منقطم اذ هو 
ايمشا عون الجولة الأخرة رهن قوله تفال + 
( وأولئك هم الفاسقون ) بناء على رأبهم 
فى الاستتثئاء الواقم بعد جمل متعاطفة 
بالواو هن أنه يرجع الى الجملة الاخيرة 
والمستثنى فيه غير داخل فى المستثنى 
منه لأن التائب من قامت به التوبة وليس 
فيه وصف الفسق والفاسق من قام به وصف 
الفسق وليس فيه وصف التوبة » لثلا يكون 
الناكب فاسنغا قلا يكون المشتتن هنما 
داخلا تحت صدر الكلام الممستكثنى منه 
ولا يكون هتناولا له لولا الااستتثناء » فيكون 
منقطما ‏ وبوجه آخر أن التائبين وأن 


على أساس أنه أشارة الى القاذفين الذين 


برهون المحصنات والتائبون قد قذفوا ورهوا 


ا لمحصننات فهم داخلون ف المستثنى منه 
هو الامل ف الاستثناء الحقيقى المتصل » 


التائب لا بيقى فاسقا ٠‏ وذهب أكثر الحنفية 
الى أن الاستثناء فى الآية متصل » اذ المعنى ؛ 
وأولكك أى الذين برمون المحصنات هم 
الفاسقون أى مجحكوم عليهم بالفسق ألا 
الذين تابوا من هؤلاء القاذفين الرامين 


. للمحصنات فانهم غير مهكوم عليهم بالفسق 
. لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له » والفسق 


"١ 3 أستثئناء‎ 


هو المعخصية والفروج عن طاعة الله 
تعالى ٠‏ 


الاستتثناء مصار العموم 


العام هو اللفظ الموضوع وضعا واحدا 
لكثير غير محصور المستغرق لجميع ما يصلح 
له » كلفظ من فى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم ( هن ألقى سلاحه فهو آمن ) فانه 
موضوع لافراد كثيرة غير محمصورة » ويدل 
فى الحديث على استغراق كل فرد ألقى 
سلاحه من غير حصر فى فرد معين أو أفراد 
معينين وللعموم ألفاظ وصيغ تدل عليه وهى : 
الفاظ الجموع : 

الجمع المعسرف بالالف والسلام 
مثل قوله تعالى ( والمطلقات يتريصن 
.بأنفسهن 27 ثلاثة قروء ) وقوله تعالى ( ان 
الله يحب ©؟ المحصسنين ) وقوله تعالى 
( قد أفلح المؤهنون الذين © هم فى صلاتهم 
خاشعون ) والجمع المضاف مثل قوله 
تعالى ( خذ من أموالهم صدقة (» 
تطهرهم وتزكيهم بها ) وقوله تعالى 
( يوصيكم الله فى أولادكم © للذكر مثل حظ 
الانثيين) والجمع المذكر فى رأى كثير من العلماء 
مثل قوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدتا ) وفى رأى الاكثر منهم أنه لا يدل 
على العمسوم » وما فى الآية ليس استثناء » 
وأن آلا بمعنى غير ومن وأى ؛ اذا كانتا 
شرطيتين أو اسنفهاميتين حيث تكونان 
)١(‏ الاية رقم 4؟؟ من سورة البقرة . 
(؟) الاية رقم 17 من سورة المائدة . 
(6) الاية رقم ١‏ © ؟ من سسورة المؤمنين . 


(1) الايّة رقم ١.‏ من سسورة التوبة . 
(ه) الاية رقم ١١‏ من سسورة النساء . 


تفسسباق العموم وما 4 وأمن للمكان ومتى 
للزمان » ومثل قوله تعالى ( ومن يعمل 00 
سوءا يجز به ) وقوله تعالى ( من ذا 
الذى © يشفع عنده الا باذنه ) وكل 
وجميع من ألفاظ التأكيد وهما نصان فى 
شىء ) وقوله تعالى ( خلق © لكم ما فى 
الارض جميعما ) والمفرد المعرف بالالف 
واللام مثل قوله تعالى ( الزانية والزانى 
وقوله تعسالى (والسارق والسارقة للق 
مشثل (لاآ وصية لوارث الا أن مجبيزها 1 
الورثئة ) ومثل ( لا اله الا الله ) والنكرة 
فى سيق الشرط مثل ( اذا دخلت دارا 
فأنت طالق ) فأن التعليق يعنمها من دخسول 
النفى » والنكرة الموصوفة بصفة عامة 
مثل قوله تعالى ( ولعبد مؤمن خير هن 
الرداراد معت 017 ناريا لا 
الجمسع المحلى بأل ون العلة عامة لازت 
عموم الخبر » وقد اختلف العلماء فى هذه 
الالفاظ والصيغ فقال الكثير ومنهم الامام 
فى الخصوص #واختارء امن الحاجب العام 

(5) الاية رقم لل :من اسوره النسام' 

0) الاية .رقم 100 من سورة البقرة ٠‏ 

(4) الاية رقم "' من سورة الفرقان ٠‏ 

(9) الاية رقم 11 من سورة البقرة ٠‏ 

9. الاية رقم ؟ من سسورة ة النور‎ )٠١( 


3 الاية رقم 8 من سورة المائدة‎ )1١١( 
. الاية رقم ١1؟ من سورة البقرة‎ )15( 


51+ 


البيضاوى وذهب جماعة الى العكس وقال 
قوم أنها مشتركة بين الامرين + وتوقف 
بعض عن الحكم فى الامر بشىء واختاره 
الأمدى ٠‏ 

اتدل القائلون :بالعمسؤم: بآيلة متها 
جواز الاستئناء من هذه الصيغ مشل 
قولة تعسالق ( ان.عسادى ليش 'لك (© عليهم 
سسلطان الا ون اتبعك من الغاوين ) فقد 
استثنى من الجمع المصاف ( عبادى ) 
ومقسل: قوله تعسالى ( أن الاستحان فى 20 
خسر الا الذين آهنوا ) لقد استثنى من 
اسم الجنس المفرد المحلى بالالف واللام ومثل 
وله :على الله حايسه وبسلم ( لا وصصة 
لؤارك آلا أن سيره الووكة كما حيناء فى بعقن 
الروايات فى الحديث » فقد استثنى من 
النكرة فى سياق النفى » ومثل كلمة التوحيد 
( لا اله الا الله ) وهكذا بقية الصيغ التى 
ذكرت يجوز الاستثناء فيها » وقد ذكروا 
فق وه الابتكدلال يحزان الاتستناء على 
عموم هذه الصيغ أن الاستثناء معيار 
العموم وذلك لان حقيقة الاستثناء أخراج 
ما يجب اندراجه من الافراد تحت لفظ المستثنى 
منه لولاه أذ لو كان لفظ المستئنى منه 
غير صالح لاستغراق جميع الافراد من غيد 
حصر » لما كان هناك داع الى اخراج 
بعض الافراد من الحكم بطريق الاستثناء 
لانه لم يكن حبنئذ مقتضفى ثبوت الحكم 
الجميع فاخراج نعض الافراد يطريق 


(1) الآية رقم ؟5 من سورة الحجر . 
(؟) الآية رقم ؟ من سسورة العصر ٠‏ 


أسستئناء 


الاستثناء دليل على أنه كان يشمل جميع 
الافراد ويقتضى ثبوت الحكم فى الكل 
لولاه ؛ ومن ثم كان الاستثناء معيار العموم 
ودليلا عليه '” ٠‏ 


أورد بعض الاصولبين هذا الموضوع 
ف مسسالة ميشفظة والعنوان. الذكون وح 
الخلاف فيه بين الجمهور من الشافعية 
والمسالكية والحنابلة وبعض الحنفية من 
جانسب وأكثر الحنفية من جانب 
آخر » أو بين الشاففعية والحنفيية 
بصفة عامة وأورد الأدلة والحجج والمناقشة 
والرد من الجانيين » كما فعل الآمدى 
فى الاحكام © ٠‏ 


وأورده البعض الآخر على أن الخلاف 
الاستثناء وأن الشافعية يقولون أن 
الاستثناء بعمل بطريق المعارضة لانه 
يقتضى ثبوت حكم ف المستتثنى يخالف حكم 


المسحظتى هسه ويتارفن فى :ذلك مدر 
الكلام وآخره بالنسبة لا تناوله المستثنى. 
ويبقى الحهكم فيما وراء ذلك ٠٠‏ وأن الحنفية 
يقولون أن الاستتئناء يعمل بطريق التعييي 
وبيان عدم دخول المستثنى ى حكم 


(؟) البدخثى ج ؟ ص 5١‏ ؛ ال الطبعة 
السابقة والمستصفى للغزالى ج >1 ص "7 وما 
بعدها الطبعة السابقة . 

(؟) الاحكام للامدى ج ؟ ص |15 © 155 
الطبعة السابقة والبيضاوى ف المنهاج ‏ البدخثشى 
ج ١‏ .ص 19 »© ٠..‏ الطبعة السابقة وصاحب 
مسلم الثبوت ج ١‏ ص 985 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


أسستئناء ا 


المستثنى منه > ولا مقتضى ثبوت حكم 


ثم أورد هر لاء موضوع الاستئثناء من 
الاثبات نفى وبالعكس كدليل من جانب 
|3 افعية عل ى أن الا تثناء مقتة شبوت 
حكم ف المستثنى مخالف لحكم المستث 


لك 7 


والكساوف طدريقة الحرف الاين ين 
حقيقة الامر شيئا » وديان ذلك : 

ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية 
والمتصابلة ويلاكفة من الديسة انان 
الاستكثناء من الاثمات نكى ومن النفى اثبيات 


الكلام يدل على ثبوت الحضور للقوم © 


والاستثناء يدل على نفغى الحضور عن 
زيبد » واذا قلت ما حضز من القوم الآ زيد » 
فان صدر الكلام يدل على نفى الحضور 
عن القوم والاستتثناء يدل على ثبوت 
الحضور لزيد وذهب أكثر الحنفية الى أن 
الاستثناء لا يقتضى ثبوت ح كم ف المستثنى 
أصلا لا نفيا ولا اثباتا بل هو مسكوت 
عنه لانعدام الدليل الذى يدل على ثبوت 
حكم فيه كالغاية لا تقتضى نفى الحكم 
فيما وراءها » واذا أانعدم الحكم السايق 
عليها فيما وراءها فيكون لانعدام الدليل 
المقتضى لثبوته فيه ٠‏ 


(1) أصول ا وكشف الاسرار عليها ج ؟ 
7 61م - .مم الطبعة السابقة والتوضيح 

على التنقيح لصدر الشريعة وحواشيه ج مر ف 
6 وما بعدها الطبعة السابقة . 


وقد ذكر البمعض أن الحنفية لا يخالفون فى 
أن الاستثناء من الاثنات نفى »© وأنما 
يخالفون فى أن الاستثناء من النفى اثبات 
فقط وهذا! غير صحيح لانهم يخالفون فى 
الوجهين كليهما فف3 م 


احتج الجمهور بما يأتى : 

أولا : اجماع أهل اللغة على أن الاستثناء 
من الاثات نفى ومن النفى اثبات وهذا 
اجماع منهم على أن موجحب الاستثناء 
الممستثنى منه » وقد جرى علماء المعانى 
على هذا الاساس حين قرروا أن قول القاكل 
ما زيد ألا قائما يصلح ردا على من زعم أنه 
ليس بقائم اذ لو لم يكن الكلام مثبتا لحكم 
فى المستثنى لما صلح ردا » والاتفاق على 
أنه لو قال : لفلان على عشرة دراهم ألا 
اماي ارو ل ا 0 
الاستثناء الاول من الاثيمات فيكون نفيا 
فيثبت بمقتضاه سبعة دراهم » والاستثناء 
الثانى من النفى فيكون اثباتا فيثيت بمقتضاه 
درهمان » فيكون مجموع الثابت تتسعة 
دراهم » وقد ورد التصريح بالحكم المخالق' 
فى الاستثناء فى قوله تعالى ( فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس أبى أن يكون 
مع الساجدين ) وقوله تعالى ( فسجدوا 
الا ايليس لم يكن من الساجدين ) وقوله 


(9) البدخثشى على المنهاج ج ؟" ص 59 وما 
بعدها الطبعة السابقة ومسسلم الثبوت ج ١‏ ص 
6لا وما بعدها الطبعة السابقة . 


تعالى ( لننجينه (2 وأهله ألا امرأته كانت 
من الغايرين ) ٠‏ 

ثانيا : اجماع المسلمين وأهل اللسان 
على أن كلمة ( لا اله الا الله ) كلمة توحيد 
وأن الناطق يها ووحد مثيت للالوهية 
لله سسبحانه وتعالى وناف لها عما سواه 
ولا تكون كلمة توحبد الا اذا كان فى المستثنى 
حكم مخالف » وذلك أنما يتم بنفى الالوهية 
عن ين الله واقباتهنا لله ولو كان كفنا 


للالوهية عن غير الله فقط وليس حثبتا لما 


بالنسية لله لما كان ذلك توحبدا لعدم 
اشعر اللفظ باثيات الالوهية لله سسبحانه 
وذلك خلاف الاجماع : 

وناقش. الحنفية هذه الادلة بأن النقل 
عن أهل اللغة محمول على العرف أذ جرى 
العرف بأن الاستثناء من الاثبات نفى 
وبالعكس والكبلام فى الدلالة اللغوية لا 
العرفية » وما نسب الى علماء المعانى 
انما يصح لو كان مرادهم أنه يصلح جوابا 
بحسب اللغة والوضع وأما لو أرادوا 
انه يصلح جوابا لاجل دلالة اللفظ عليه 
مثل الدلالة على الكيفيات والمزأيا كما هو 
رأيهم ووظيفتهم فلا يصلح دليلا ‏ أما 
الاستثناء المكرر .... فان نتيجته لم تأت من 
دلالة الاستكثناء على حكم مخالف كما 
تقولون » وائما جاءعت من أن الممستثنى من 
العشرة فى هذا الاقرار مقيد وكذا المستثنى, 
من الثلاثة والحكم بعد الاخراج لوحظ 
فبه هذا التقبيد فالمثال المأكور اقرار 


. الاية رقم ؟8 من سورة:العنكبوت‎ )١( 


بعشرة منقوص منها ما عبر عنه بثلاثة منقوص 
مذي أكذات وهو الو عسو فيقئ من الغتدرة 
بعد نقصان هذا الواحد تسعة فهو 
مقي لالنه جه التكلما لكين فى | ايسدق 
حكم ٠‏ والتصريح بالحكم المخالف دليل على 
عدم دلالة الاستثناء على حكم مخالف والا 
لما كانت هناك حاجة الى التصريح به أما 
كلمة التوحيد فان دلالتها على التوحيد 
انما جاءت من عرف الشسارع لاهن الوضع 
اللغوى » وهذا أمر خاص لا يلزم منه 
أن سكوى كل "امتتكضاء من التق كناف + 

عق لعفي عن بات :: 

أولا : نقل عن آهل اللغة أن الاستثناء 
هو تكلم بالباقى جمد الثنيا فليس فيه تكلم 
اثياتا » واذا كان الناس يفهمون من 
الاستثناء حكما مخالفا فى المستثنى فذلك 
بطريق الاشارة والضرورة لا بطلريق 
القصد والتناول » فكانت حقيقة 'الامتثناء 
ووضهه لغة أخراجا وتكلما بالباقى بعد 
الفثيننا + :والاقنات والنقى بهاة بالافسارة., 
ضرورة مخالفة حكم الم 0 لحكم" 
ا ا 1 

وثانيا : لو كان الاستثئناء من النفى اثباتا 
لكان قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
( لااصلاة الا بطهور ) وقوله ( لا نكاح . 
الا بولى ) مقتضيا صحة الصبلاة والنكاح . 
وتحققهما بمجرد وجود الطهارة ووجود 
الولى » وذلك باطسل باتفاق لان للصلاة 
وللنكاح شروطا أخرى لا تصح بدون توفرها " 


استئثناء 517 


وتحققها جميعا ولما كان الامر كذلك علم 
أن المراد بالاستتثناء اخراج المستثنى 
عن دخوله فى حكم المستثنى منه وأنه غير 
متعرض لنفيه ولا اثياته ونوقتش هذا 
وهو باطل عند المخالفين كما تقدم » والمقصود 
من النص فيما ذكر ببان اشتراط الطهارة 
فى الصلاة والولى فى النكاح ٠‏ والشرط وان 
الزم من فواته فوات المشروط » الا أنه لا يلزم 
من وجوده وجود المشروط » لجواز انتفاء 


المقتضى أو فوات شرط آخر أو وجود ' 


مانع ٠٠‏ ونوقش غيره من باقى الادلة ٠‏ 

ونوقش الدليل السايق يآن هذا تسليم 
بدلالة الاستثناء على حكم مخالف وكونه 
بطريق الاشارة لا بطريق القصد تنفيه 
الادلة اللسايبقة ٠‏ 


اذا ورد الاستثناء بعد جمل معطوف 
بعضها على يعض بالؤواو ونحوها من الفاء 
وثم كما ورد فى حسام الثنوت نقلا عن 
التحرير فلا خلاف بين العلماء فى جواز 
رجوعه الى جميع الجمل المتعاطفة » والى 
الآخيرة منها فقط » والى ما عدا الاخيرة 
والى ما عدا الاولى حسيما يدل عليه 
الدليل وليعتيه معنى الكلام ٠‏ ش 


المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
تاموا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 


غفور رحيم ٠.٠‏ ) اتفق العلماء على أن 
الاستثناء فى قوله ( الا الذين تابوا لا يرجع 
انى الجملة “الاولى - فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ‏ اذ التوبة لا تمنع من الجلد. واقامة 
الفحد ةاضقو غلن .وحضوغة ال الحثلة 
الاخيرة ‏ وأولئك هم الفاسقون ‏ لانه 
بالتوبة يزول العتق وينتهىي حكمه ‏ واختلفوا 
فى رجوعه الى الجطة الثائيسة ‏ ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا ‏ وترتب على ذلك 
اختلافهم فى قبول شهادة المحدود فى قذف 
اذاانان جد نعان ما سات نانة : 

وكما فى قوله تعالى ( ومن قتل هؤمنا 
خط © فتحرير رقبسة مؤمنة » ودية مسلمة 
الى أهله الا ان يصدقوا ) اتفقوا على رجوع 
الاستثناء فى قوله ‏ الا أن بيصدقوا ل 
الى الجملة الأنقيرة اققط و عن حت :ودية كيلم . 
الى أهله ‏ لان الدية حق الاولياء فتسقط 
باسقاطهم بالتصدق أما تحرير الرقيبة 
فليس حقهم بل هو حق الله تغالى فلا يعمل 
فيه التصدق ولا يسقط باس قاطهم 

وانها“اختلقف التلاء: ق التلاس 2 
الاطلاق وعدم وجود دليل أو قرينة تعين 
رجوعه الى بعض الجمل أو كلها ب فذهب 
التكافسة الى أن ماهد شدكة رعرع 
الى جميع الجمل وذهب الحنفية الى أن الظاهر 


. رجوعه الى الجملة الاخيرة فقط» وذهب القاضى 


أبو بكر الداقلائى والامام حجة الاسلام 
الغزالى وبعض الشسافعية الى الوقف لعدم 
العلم بأنه جقيقة فى الاخيرة فقط أو فى 
الكل » وذهب المرتضى من الشسيعة الى القول 


. الاية رقم ؟35'من سسورة النساء‎ )١( 


1" استثناء 


بالاشتراك أى أنه مشترك بينهما فيتوقف 
الى ظهور القرئية المعينة لهذا أو ذاك » 
ويقول الحنفية أن القائلين بالوقف والاشتراك 
يوافقونهم فى أن الاستتثناء راجع الى 
الحفلة الأخيرة والتؤقف اثما عو ق.شهوله 
لما عداها من الجمل ولكن لعدم الدليل 
على الشمول عندهم وللدليل على عدم 
الشمول عند الحنفية ٠‏ 


ولكن جاء فى المستصفى للغزالى ‏ وهو 
من القائلين بالوقف ٠٠‏ وأن لم يكن بد من 
.. رفع التوقف فمذهب المعممين أولى لان الواو 
ظاهرة فى العطف ٠‏ وذلك موجب نوعا من 
الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ ولكن 
الواو محتملة أيضا للابتداء كقوله تعالى 
( لنبين لكم ونقر فى الارحام (© ما نشاء الى 
أجل مسمى ) وقوله ( فان يشا الله يختم 0 
على قلبك ويمح الله الباطل ) وذهب القاضى 
عبد الجبار وأبو الحسين المعتزلى وبعض 
المعتزلة 'الى التفصيل فقالوا : ان ظهر 
استقلال الجملة الثانية عن الاولى بأن كان 
الشروع فى الجملة الثانية اضرابا عن الاولى 
ولا يضور فيها شىء مما ف الاولى 
فالاستثناء مختص بالجملة الاخيرة لان 
الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الاولى 
مع استقلالها بنفسها الى غيرها .الا وقد تم 
مقصوده منها ٠‏ وذلك على أربعة أقسام : 


القتسم الأول : أن تختلف الجملتان 


(١)الاية‏ رقم م من سورة الحج . . 
(؟) الاية رقم 55" من سسورة الشورى .. 


والناه «التضرسون اله كناد ااه 
الجملة الاولى أمر والثانية خبر ه٠‏ 

القتسم الشانى : أن تتحد الجملتان 
قال ( أكرم بنى تميم وأضرب ربيعة ألا 
الاكرام والضرب ٠‏ 1 


حكما لا اسما كما لو قال سام على بنى 
تميم » وسلم على بنى ربيعة الا الطوال ٠‏ 


اسما لا حكما كما لو قال ( سلم على بنى 
تميم واستآجر بنى تميم الا الطوال ) ففى 
كل هذه الاقسام يختص الاستتناء 
بالجملة الاخضيرة » وهى فى قوة 
اقتاتئها هذا الاختصاص على 
الترتيب المذكور » عدا الرابع فانه مع الثالث . 
فى حرتبة واحدة أما اذا لم يظهر استقلال 
الجملة الثانية عن الاولى بأن لم تكن اضرابا 
عنها بل لها بها نوع تعلق فان الاستثناء 
يرجع الى الكل » وذلك أيضا على أربعة 
أقسام : ش 


القتسم الاول : أن تتحد الجملتان نوعا 
واسما لا حكما ولكن الحكمين قد اشتركا 
فى غرض واحد » كما لو قال : ( أكرم 
بذى تميم وسلم :على بقى تعيم الا اللوال ) 
فان الحكمين الاكرام والتسليم وان اختلفا 
الا انهما يشتركان فى غرض واحد وهو 
الاعظام ٠‏ 


أستئئناء 51 


. القسم الثانى : أن تتحد الجملتان نوعا 
وتختلفا حكما » واسم الاول مضمر ف الثانية 
كمالو قال : ( أكرم بنى تميم واستأجرهم 
وربيعة ألا الطوال ) ٠‏ 


القسسم الثالث : أن تتحد الحملتان نوعا 
وتختلفا اسما - وحكم الاولى مقدر ف 
الثانية والغرض مشترك كما لو قال : ( أكرم 
بنى تميم وربيعة ألا الطوال ) ٠‏ 


القسسم الرابع : أن مختلف نوع الحمل 
المتعاقية الا أنه قد أضدمر ف الاخيرة ما تقدم 
أو كان غرض الاحكام المختلفة فيها 
واحدا كما فى قوله تعالى : ( والذين 
يرهون المحمصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شسهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون » 
ألا الذين تابوا ٠.٠‏ ) فان الجملة الاولى 


فاجلدوهم ثمانين جلدة ‏ أمر » والثانية ‏ 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ‏ نهى ‏ 


والثالثة - وأولكك هم الفاسقون خبر 
غير أن هذه الآبية داخلة تحت الة / 
الاول حن هذه الاقسام التى لم يطهر 
فيما استقلال الجملة الثائية عن الاولى » 
لاشتراك الاحكام ف الجمل الثلائة 3 فى 
غرض الانتقام والاهانة ‏ وداخله أيضا 
تحث القسسم . الثاتى منها لاضمار الاسم 
المتقدم فيها كلها : 


وهذا الرأى يوافق رأى الشسافعية 


اذ مكآله ابعسوع الاستثناء الى 3 


والفرق بينهما أن هؤلاء يقصزون المانع 
على ما ذكروه والشافعية يطلقون الما 

ليشهل غير ما ذكر ‏ فالفلاف بين 
القولين فى تعيين الموانع واختار الامدى 
فى الاحكام أنه متى ظهر أن الواو للابتداء 
فالاستتتتناء يكنون مختضشسا بالقيكة 
الاخيرة كما فى القسم الاول من الاقسام 
الاولى لعدم تعلق أحدى الجملتين 


'بالاخرى وهو ظاهر وحيث أمكن أن تكون 


اواو لعلف كما ف باقى 00 السبعة 
الول لي لحرن 2 


الاستثناء الى الجبيم 8 2 


أولا : أن السو ل اما ا 
( والله لا أكلت 0 الدار » 
ولا كلمت زيدا أن شاء الله ) . ٠‏ فأن 
الاستئناء ءفى قوله(أن شاء الله ) يعود 
الى الجميع ٠‏ فكذا فى قوله: أكرم بنى 
تميم وأهن بئى ربيعة ألا المطلوال ٠‏ 
بعد إن يسود الى أحقيت + 

ثانيا : أن الاستثناء صالح أن بعود 
كا ا كل 


كالمام :ا ٠‏ 
وثالكا : أنه لو قال 


:.وخمسة ألا ستة فأنه يصح ولو كان 


مختصا بالاخيرة لما صح لكونه مستغرقا 
لهاء 


1" اسستتناء 


واحتج الحنفية يما يأتى : 

أولا : أن الاستثناء اذا تكرر كان الاستئناء 
الثائى عائدا الى الجملة الاسنثتائية 
لا الى الجملة الاولى فدل على اختصاص 
الاستثناء بالجملة الاخيرة دون المتقدمة » 
ألا اثنين ) فأن الاستثناء الثانى يختص 
بالاربدعة دون العشرة ٠‏ 


ثانيا : أن الاستثناء دعت اليه 
الحاجة وهو لا سستقل بنفسه فاقتضت 
الضرورة والحاجة أن بيعود الى غيره ‏ 
وهذه الخرورة تندفع بعوده الى ما يليه 
اجاح لعنيوذه الى عمس الذي لكل وائنا 
رجح الذى يليه على غيره لانه أقفرب 
اليه من غيره كالض مير بعد متعدد بعود 
الى أقرب مذكور ٠‏ 


ثالثا : أن شرط صحة الاستثناء أن 
يكون متصلا بااستثنى منه » والجملة 
الالكتيزة وامميطلة كي ومن ا جيتيا بي 
الجمل فلا يصح رج وعه اليها ٠‏ 


رابعا : أن حكم الجملة الاولى ظاهر 
ق ااتبخوف عبوة ).ورقحه ين البنحطدن 
دالاستثناء مشكوك فيه » اذ بحتمل 
الاختصاص بالجملة الاخيرة فلا يرفع من 
بسع لازا مكا ر ستل عر الل 
درق 16 كك كوا د فقاو الرضم 
مشكوكا فيه » فلا يعارض النلاهر 
وهو ثبوت حكم الاولى عموها ولا يرجع 
الما 


أولا : أنه بحسن الاستفهام من 
المتكلم بالاستثناء عقب الجمل المتعاطفة 
عن أرادته عوده للكل أو للاخيزة » ولوكان 
حفقيقة فى أحد هذه المحامل دون غيره 
لما حسسين الاستفهام ٠‏ 


ثانيا : أنه يصاح اطلاق الاستثناء 
موضوع الكلام وأرادة عوده الى الجملة 
الاخيرة والى الجمل كلها والى بعضها 
دون البعسض باجماع أهل اللغة والاصل 
فى الاطلاق الحقيقة والملمانى مختلفة. 
فكان تبكر كا تدا » 


واحتج القائلون بالوق ف بأنه اذا يطل 
التعميم والتخصيص لان كلا منهما تحكم 
ورأمنا العرب تستعمل كلا منهما ‏ 
ولا يمكن الحكم بأن أحدهماأ حقيقة 
والاخر محجصاز ‏ وجب التوقف حتها 
ألا أن بثيت نقل متوائر من أهل اللغة 
أنه حقيقة فى أحدهما محاز فى الاخر ٠‏ 


وقد ورد فى القرآن رجوع الاستثناء 
الى الكل والى الجملة .الاخيرة والى بعض 
الجمل السابقة دون بعض ‏ كقوله 
تعالى : ( فكفارته اطعام عشرة حساكين(1) 
من أوسط ما تطعوون أهليكم أو كسوتهم 
أو تحرير رقنة فمن لم بحد فصييام 
نلاقة آنام. 86 ) فأن اعسوله ات فون لم 
يد فصيام ثلاثة أيام ب راجع الى 


. الاية رقم 89 هن سورة المائدة‎ )١( 


51١ أستثتاء‎ 


الخال التلانة #وكحدو له شعالن بوذ 
جاءهم أهر 27 عن الأمن أو الخوف أذاعوا 
به ولو ردوه الى الرسول والى أولى الاهر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم 
الشيطان الا قليلا ) فأن الاستثناء ببعد 
رجوعه الى ما يليه اذ يؤدى الى أن لا يتبع 
الشسيطان بعض هن لم يشمله فضل 
الله ورحهته ؛ ومن ثم قيل أنه راجع الى 
قوله ‏ لعلمه الذين يستنيطونه منهم - 
الفلا هم لاساسدوة السب 
وأهمال وغلط أو الى قوله ‏ اذاعوا به 
تبوكفسوله تتسالى (افكعرين زشة 'مؤمتة 
ودبة مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا ) فأن 
الاستثناء فيه راجع الى الجملة الاخيرة 
على ما أشير اليه سابقا وكما فى آية القذف 
فأن الاستثناء فيها راجع الى الجملة 
الاخيرة باتفاق وغير راجع الى الجملة 
الاولى باتفاق ؛ ومختلف فى رجوعه الى 
الجملة الثانية على ما سبق أيضا وقد 
انينى على اختلاف الائمة فى مرجع 
الاستثناء فى آية القذف اختلافهم ف 
قسمول شهادة المحدود فى القذف اذا 
تاب وعمل عملا صالحها ‏ فلما قال 
الحنفية أن الامستثناء مختص «الجملة 
الاخيرة وهى قوله تعالى ‏ وأوائك 
هم الفاسقون ‏ ولا يرجع الى قوله 
تعالى ‏ ولا تقبلوا لهم شسهادة أبدا ب 


. الآية رقم ام من سورة النساء‎ )١( 


قالوا لا تقيل شهادة المحدود فى قذف 
ولو تاب وعمل صالحا : لعموم هذا 
النص وعدم خروج من تاب وعمل صالحا 
ون حكمه وهو النهى عن قمول نشسهادته 
سال ع انا قال العمية فهنة ‏ كذ 
الألكية والشيابلة + أن. الأمنيستل فى 
الاسستثناء المتعقب جملا متعاطفة أن 
يرجع الى جميع الجمل ‏ قالوا أنه 
يرجم فى هذه الآية الى الجمة الثانية ‏ 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ‏ ويخرج من 
حكمها وهو عدم قبسول شهادة التائب 
الملصلح فتقيل هادته كما برجسع الى 
الاخيرة وأخرج منحكمها وهو الفسق هذا 
التائب » ولولا أن الدليل منع من 
رجوعه الى الجملة الاولى لرجع اليها 
وأخرج التائب المصلاح من حكمها وهو 
وجوب الجلد ؛ وهذا الدليل هو أن 
انجلد حةالادمى وهو المقذوففلابسقط 
بالتوبة ٠‏ ومن ثم قالوا أن شسهادة 
المحدود فى قذف تقبل اذا تاب وأصلح ٠‏ 


ويقول الحثفية أن الدليل الذى منسع 
هن رجوع الاستثناء الى الجملة الاولى 
فوا ادق سم ان وتصديمة إلى لبن 
الثانية » اذ أهدار شسهادة المحدود فى 
القذف تعتبر من تتمة الحد الواجهب 
ايقاعه عليه وهو مناسب لاعتباره من 
الحد لان الحد شرع للزجر » وهذا 
أشد فى الزحر من |ا.حلد عند أصحاب 
المروءة » وجريمة القعذف تحصل باللسان 
فكان هن اللذاسسب أن بهدر كلام هذا 
اللسان فى الشهادة كالسرقة لما كانت 


قف أستئناء 


داليبسنيد حجعل حدها قلع تلك 
المد 00 ى 


تعدد الاستتثناء 


اقاورة الامبسكشاء على الاستحنشناء 
وتعددت الاسثتئناءات فأن تعاطفت أى 
عملف بمعضها على بعض عادت كلها 
الى الممستثنى هنه الاصلى وأخرحت عن 
حكمه أى جمعت كلها مع بعضها وأخرج 
المجمموع من المستثنى منه »؛ نحو له 
على عشرة دراهم الا ثلاثة وألا اثنين , 
ااربمه كيت وه العنافين الرية بد 


استثناء الكلاثة والاثنين من العشرة وذلك : 


اوحنوب «قطاوى: الممطوت, و اموت عليه 


فى الحكم ٠‏ 


وكذلك اذا كأن الاستثناء الثانى مستغرقا 
للاول بدون عطلف سواء كان الثشانى 
حساويا للاول نحو ( له على عشرة دراهم 
آلا اثنين ألا اثنين ) ٠‏ أو أزيد منه نحو 
( له على عشرة دراهم آلا اثنين ألا ثلاثة ) 
فأن الاستثناءات كلها ترجع الى الممستثنى 
منه الاصلى وتخرج من حكمه كما فى 
حالة تعاطفها ‏ فيلزهه فى المثال الاول 
سنة دراهم » وف المثال الثانى خمسة , 
البأقى فى كل منهما بعد طرح مجموع 


)١(‏ مسسلم الثبوت ج ١‏ ص ؟؟” » 559 الطبعة 
السابقة والتوضيح وحواشيه جح ؟ ص *.7 » 
الطبعة السابقة والمستصفى ج ؟ ص ١754‏ » 
الطبعة السابتة والاحكام للامدى ج ؟ ص 
4 *؛ ١ت‏ الطبعة السابقة . 


الاستثناءات من اممستثنى منه » وان لم 


حس_تغرقا لما قيله فان الاسثثناءات ترتيط 
بيعضها ويعود الاخير الى سايقه 
وهكذا وحينكذ يجب أن يراعى ما جرى 
عليه الشافعية وجمهور العلماء هن أن 
الأنتهاء من الأقيسات؟ حفن أوَعن. النفين 
اثتيات فيطرح النافى ويحتفظ بامثيت 
كله أو بعضه على حسب نتيجة الاستثناء 
والباقى أخيرا هو المقربه فلو قال : 
(له على عشرة دراهم آلا ثمانية آلا سبعة 
ألا سنتة ‏ فالثمانية استثناء من الاثمات 
وهو على عشرة # فتكون نفيا فلا يلزمه 
ون لمق آل امتتان: النافن معد الكحاقيية 
النتتحنة كت موتحدولة آلا يتسحيعة بت 
امتدادون النذن وهر ألا تائيه فون 
اثياتا فتلزمه السيعة مع الاثنين الباقية 
من العشرة فتكون تسعة ‏ وقوله آلا ستة 
استثناء من الاثيات فتكون نفيا لالتزامه 
بها ويطرح هذا النفى من مجموع 
ما لزمه فيما سيق وهو تسعة يكون 
البساقى ثلائة وهو ما يلزمه بمقتضى هذا 
الاقرار ٠‏ 

وهذه هى طريقة الشسافعية فى تعدد 
الاستثناءات وبيان ما يلزم فيه. 

أما الحنفية فأنهم يتفقون مع الشافعية 
فى حالة تعناطف الاستتئناءات المتعددة اذ 
يقولون برجوعها كلها الى المستثنى منه 


استتئناء فى 0 


الاصلى بشرط ألا يمستغرق مجموعها 
لتقن هنه الأملق + والة :يطل الاسكتناء 
للاتخار ان وارواضو ميقتل ته ها 
أدى الى الاستغراق فقط ويدقى ما قبله 
لكان له وحه كما قال البنعمض لان كلام 
العتافل بصنا عن للشو والحسية يعور 
الامكان ؛ والذى جعله لغخوا وعبثا هو 
ها :أدى" الى الأبك راق قسن عليه فاق 
قال : له على عشرة آلا خمسة وألا ثلائة 
وألا اثنين ‏ بطل الاخير والاول أصح لانه 
كلام واحد لا بتجراً ٠‏ 


وفى الاسنتثناء المستغرق : اذا كان الثانى 

هو المستغرق نحو له على عشرة ألا 
خمسة الا عشرة يبطل الثانى للاستغراق 
ويصح الاول فيلزم فى هذا المثال 
خمسة ٠١٠‏ واذا كان الاول هو الممستغرق 
نحو له على"عشرة ألا عشرة ألا خمسة ففيه 
ثلاثة أراء : 


الاول : أنه يبطل الاستثناءان .جميعا » 
الاول لانه مستغرق والثانى لانه استثناء من 
باطل وبلزمه عشرة والثانى ‏ أنه يصح 
الاستثناءان وبلزمه خمسة باستثناء الثانى 
من الاول والباقى من المستثنى منه الاصلى 
لان الكلام انما يتم بآخره » وبهذا الاخر 
لسر أن الأسستفاء«الاول: عن عقارق 
وقد قالوا أن هذا أقيس » والثالث ‏ 
آنة: مبحظل'الانتكناة الأول الانتحشفر ات 
ويصح الثانى ويجع الى المستثنى منه 
الاصلى وقد قالوا أن هذا ضعيف ولم 


يذكروا وجهه ٠‏ 


وظاهر من كلام الحنفية فى هذا 
الاستثناء الممستغرق أنهم ينظ رون فى 
اعخار 'الأمكتاء بترن أن المتحقي 
منه الاصلى بينما ينظر الشافعية الى 


اشتتراق الانسككتاء الأخير 1ا قتلهة ٠‏ 


أما فى حالة تعدد الاستثناءات. بدون 
عطف ولا استغراق نحو له على 
عشرة دراهم ألا خمسة ألا أربعة آلا ثلاثة 
ألا اثنين ألا واحد ‏ فالاصل فيه عندهم 
أن بصرف كل استثناء الى ما سسبقه ويرجع 
ليه لأنه. اقصيرت كور لزه ووسدا 


بالمستثنى الاخير فيف رج مما قبله 


مباشرة والباقى يخضرج مما قبله وهكذا 
الى أن تصل الى الاستثناء الاول فيخرج 
ما بقى منه عن المستثنى هنه الاصلى 
وها بقى بكون هو القدر المقر به والذى 
يلزم المقر .ء ففى المثال المأكور نطرح 


وهو الاثتنان يبقى واحد تطرحة عن الثلاثة 
يبقى أثنان نطرحهما من الاربعة يبقى 
اثفان نظرحهما من الخمسة تبقى ثلائة 
تلتبوحهها ين القرة المسكتن ده الأحلن 
تيقى سبعة وهو المقدار المقر به والذى 
يلزم المقر ء. وهكذا فى كل الامثلة التى 
يتعدد فيها الاستتئناء بدون عطلف 
ولا استغراق وهناك طريقة أخرى وهى أن 
تجمسع الاعداد التى مراتيها فردية 
أ الأول والقالث: والخامن وهكذا على 
حدة ؛ ونجمسع الاعداد التى مراتمها زوجية 


4 استكثناء 


أى الثانى والرابع والسادس وهكذا شم 
نطرح مجحو الثانئية عن . عجمسوع 
الاولى والفرق بينهما هو المقدرر المقر به» 
والنتيجهة واحدة ف الطريقتين » ففى المثال 
المذكور يقال ٠١(‏ + + 5) (ه + 
ع + )كي جه عافدو المقدار 
المفر به ٠ه‏ وهو نفس «اأنتجته الطريقة 
الأولى ٠207‏ 

0 أحكام الاستثناء فى الفقه 

الاسنتثناء فى الاقترار 

مذهب الحنفية : 

برى الحنفيبة ‏ كما سيق 
أن«تكتجكرةا ان الأتج كناء تكلم 
بالباقى بعد الثنيبا وأن قول الشخص : 
لفلان على عشرة دراهم الا ثلاثة يعتبر 
أقرارا بالباقى بعد المستثنى فكأنه قال 
لفلان على سسيعة دراهم ‏ فالاستثناء 
قرينة على أن صدر الكلام الممستثنى 
منه لم بتناول الممستثنى فى حق الحنكم - 
فيكون المتكام مقرا منأول الامر بالباقى 
واقوا سستطة مالتسال المذكون وحن 
مقرا أولا بعشرة دراهم ثم أخرج هذه 
ثلاثة بالاستثناء وألا لكان رجوعا عن الاقرار 
فى القدر المستثنى والرجوع عن الاقرار 
فى حق العياد غير مقبول ولا جائز 
شرعا ٠‏ 
شروط صحة الاستئئاء : 

كمه طالفييهة الامتسناء قتووظ حو اد 

)١(‏ المنهاج للقاضى البيضاوى وشرح البدخشى 


والاسنوى عليه ج ؟ ص ٠١١‏ » ص ١١5‏ الطبعة 
السابقة . 


١‏ أن يكون متصلا بالمستثنى منه 
يمك المجرة آي ل( سد نيييما فاضل 
أجنبى أو انقطاع ألا لضرورة ؛ وألا مطل 
الاستثناء ولزم المقر ما اقتضاه الكلام 
له : فلو قال : لقنلان على هائة جنينه 
وسكت مدة من غير ضرورة ثم قال ألا 
حسيية نان 138 لامك كمون 
باطلا وتلزهه المائة كلها لان تمام 
الكلام بآخره فاذا انقطم فقد تم 
ولا يعتبرالاستثناء بعد ذلك٠٠‏ ولا يضر 
انقطاع الكلام لضرورة كالتنفس والسعال 
وأخذ الفم ‏ كما لا يضر بالنداء نحو 
أن يقول : لك عندى ألف درهم يافلان » 
الا مائة لان النداء تنبيه المنادى لا يلقى 
عن الكلام قلا كتير اجنيننا عن الكسلام 
ويستوى أن يكون المنادى هفردا أو 
مضافا وأن يكون المنادى هو المقر له 
أو غيره ٠6٠‏ ومن قبيل الفصل بكلام 
اح الشكل بايد وكير أو يت 
أو اشهاد ؛ نحو : لفلان على مائة ٠‏ 
درهم فاش-تهدوا ‏ ألا عشرين » فاذا فصل 
بشىء ون ذلك لم يبصاح الاستكناء ٠‏ 


يقت أن لا يكون المستثنى مستعرنا 


. للمستتثنى هنه بلفظه نحو أن يقول : 


لفلان على عشرة دراهم ألا عشرة أو يما 
بساويه نحو أن يقول : لفلان على 
عشرة دراهم ألا خمسة وخمسة » أو يقول : 
عببدى أحرار ألا مماليكى فأن خمسة 
وخمسة تساوى عشرة ‏ ومماليعى 
تساوى عبيدى ‏ ففى جميع ذلك لا يصح 
الاستثناء وتجب العشرة كلها ويعتق العبيد 


أستتثناء ا 


جميعهم .. فلو كان الاستغراق آتيا من 
الخارج لا من اللفظ بأن كان لفظ 
الى نه عب الها" الدلالة له عن 
أكثر من المستثنى ولكن لا يوجد من 
مدلوله فى الضارج والواقع آلا بقدر 
القن ممم الأمت كاه وطيدل 
الاقرار » وذلك نحو أن يقول : زوجاتى 
طوالق الا هؤلاء وأشار الى جميع 
زوجاته » أو الا هندا وسلمى وأم كلدوم » وهن 
فى الواقع كل زوجاته » أو يقول : لفلان 
ثلت هالى الا ألفا وهو فى الواقم لا يملك 
الا كلاقة الاقف ولت مالتة عي الف ات اق 
الاستثناء يصح فى جميع هذه الصور 
ويبطل الكلام ولا تطلق زوجاته ولايجب 
عليه شىء للمقر له بثلث المال » لان 
الشرط فى صحة الاستثناء عدم الاستغراق 
بحسب الظاهر لا بحسب الحقيقة » 
وهذا يتحقق اذا كان الاستغراق آتيا 
من الخارج لا من اللفظ ٠‏ 

+ أن يكون المستثنى من جنسس 
'الممستثنى منه نهو أن يقول : لفلان 
على عشرة جنيهات ألا أريئعة فأن هذا 
الاستثناء يصح وتجب ستة جنيهات 
فاذا لم يكن من جنسه كما فى اسستتثناء 
الثياب والغنم والدواب من الدراهم 
والدنانير أو من المكيل والموزون والعددى 
نحو أن يقول : له على مائكة دينار آلا ثويا 
ل ا 
الاتيسظناء ويهب المقردية كه الاقة نيا 
مناسبة بين الثياب والدواب وبين الدراهم 
والدنانير أو المكيبل والموزون مشلا فيوصف 


أو فى معنى جامع دينهها » وهذا بالاتفاق 
بين فقهاء الحنفية واختلفوا فى استثناء 
الدراهم والدنانير والمقدرات التى لها تقدير 
فى العرف أو الشرع كالمكيلات والموزونات 
والعدديات المتقاربة ‏ بعضها من بعض 
ولكن من خلاف الجنس نحو أن يقول : 
لفلان .على ألف در هم الا دينارا : أو الا 
أردب قمح أو ألا رطل زيت أو الا ماكة 
جوزة ٠.٠‏ فقال الشيخان أبو حنيفة وأبو 
تونتيك روحهيا الله كوبال ونأ لخدد ا 
الاستثناء صحيح وهو الاستحسان لان 
الكوراك: كليب )ميسن عن تون و اس 
فى المعنى أذ يحميها أولا الصلاحية ااثمنية 
حتى لو اشترى شخص دارا بكذا أرديا 
من القمح موصوفة أو بكذا قنطارا من 
حون أن متجكة ا سوفن لحمو 
جاز البيع ويتعين ها ذكر فى مقابلة المبيم 
ثمنا له كالدراهم والدنائير على السواء .. 
وبحميها ثانيا الثبسوت دينا فى الذمة 
بمقابلة ما هو مال فى المعادلات المالية » 
وما ليس يمال بيأن تكون مهرا فى 
النكاح وبدلا فى الخلع حالة ومؤجلة ٠‏ 
ويجوز استقراضها ٠‏ فصار الجنس 
وأهدا عن حيث القسوت فق الثمة حنيا 
صحيحا ٠٠‏ ولكن الصورة مختلفة فلا يمكن 
أن يجعل الاستثناء تكلما بالباقى آلا ماعتبار 
قيمة ؛ المستثنى فنط رح قبمة ؛ الممستثنى حن 
لصن بمقة. وها يقن حون هن الوالطن 
الذى بازم المفر ؛ فان اسمتغرق قيمة 
المستثنى كل المستثنى منه بطل الاستثناء 


) موسوعة الفقه الاسلامى ج.ه‎ ٠١ 


1" أستثناء 


و رفكو رهما الله مدال أن تتا 
الاستثناء لا يصح وتجب الالف كلها ى 
المثال المذكور » وهذا هو القباس لان 
الاستثناء عندنا تكلم بالباقى ولا يتآتى 
ذلك الا فيما يكون المستثنى فيه داخلا 
تحت المستثنى منه ومن متناولاته 
والمستثنى هنا غير داخل لاختلاف 
الجنس » ومن ثم يجعل الاستثناء فيه 
منقطعا وتكون الا بمعنى لكن » وكأنه 
قال فى المثال المأكور : لفلان على ألف 
در هم » لكن الدينار أو أرد بالقمح ليس 
على : ونفى وجوبه لا يؤثر فى وجوب 
الالف درهم كلها كما فى استتثناء الثوب 
والشاة من الالف درهم » ومن ثم تجب 
الالف درهم كلها ٠‏ 


يمالين واستثنى بعدهما شيئًا ولم يبين 


أن الممستثنى من أيهما ‏ وقد ذكروا فى. 


حكم هذه المسألة أنه ان كان الأقرر له 
دا لالين عند تسو أن «يقدول: + الاق 
على ألف درهم ومائكة ديئار وألا درهما 
من جنسه ف القباس لانه متصل به 
وقد فصل بينه وبين الاول ذكر الثانى ٠‏ 
وفى الااستحسان أنه يصرف ‏ الى جنئسسه 
الاول أو الشائى ؛ ففى المشالالمأكور يصرف 
الاستئناء الى الدراهم فى الاستحسان لانه 
من جنبسها والفاصل ون تئمة الكلام 
فلا يؤثر وعلى ذلك فيجب على المقِر ماقة 
دينار كاملة وتسعهائة وتسعة وتسعون 


ورهها نوق ااقجاس تمرك اللميتقناء 


الى الثانى أى الدناثير لاتصاله به ء 
والجنس غير مختلف فى الدر اهم والدنانئير 
دل والمقدرات الخاصة على ما سيقت 
الاشارة البه فتطرح قيمة الدرهم 
الستتتى من الدناين: وبحي لزي كييق.: 
ألف درهم وماكة دبنار الا قيمة در هم وان 
كان المقر له باللمالين متعددا نحو أن بقول: 
لفلان على ألف درهم ولفلان آخر على 
وائة دينار الا درهما صرف الاستثناء الى 
الثائنئى مطلقا سواء كان الممستثنى من 
جنس المال الاول أو القانى ٠٠‏ وهذا 
كله عند الشيخين أبى حنيفة وأبى 
بوسف »؛ وقال محمد ان كان المالان 
لرجمل واحد صرف الاستثناء الى جنسه 
الاول أو الشانى لان الاستثناء من غير 
الجنس غير صحيح عنهده » وأن كان 
المالان لرجلين لم يصح الاستثناء أصلا 
لكل منهما على التعيين ٠‏ 


4 أن يكون المستثنى منه دالا على ' 
الممستثنى قصدا بحسب لفظه لا تبعأ 
وتضمنا » فلو كان دالا عليه تبعا لم 


ذلك ما يأتى : 


الأتنتقتاء وبوتا الققي له الأزفن :واليناء 
مها لآن كلا ون البيت والتدار لا يمل 
البناء بحسب اللفظ ولكن البناء تايمع 


اسبككتاء 1 


اف واتحة الرسدو ا كر يقد 
موقع الوصف فعلا اذ يقال : بيت 
مبنى ودار مبنية ٠.٠‏ واستككثناء الوصف 
لا يجوز لانه يدخل تمعا لا قصدا ٠‏ 


(ب) اذا يق لأآخر بدار وا سستكني منها 


البيت بحسب اللفظ ويدخل فيها 


( ج) اذا أقر له بأرض ألا بناءها لم 
يصح الاستتثناء ويجب للمقر له الارض 
والبناء معا لأن البناء تابع للعرصة أى الارض 

والوجه فى ذلك كله أن الدار والبيت والارض 
اسم لما وضع عليه اليناء وليس 
الجا للازفن والبشياء هيا + ولك القاء 
يدخل تبعا فبيع الدار والبيت والاقرار 
بهما » حتى أنه لو 'استحق البناء قبل 
القيض ف بيع الدار والبيت لا يسقط 
شيء من الثمن يمقايلته بل يتخسير 
اللشترى فى أخذ الارض بكل الثنمن 
أو ترك البيسع » والفص فى الخاتم والنخلة 
فى السستان نظير البناء فى الدار تدخل 
ينتقي البخلة بإصوايا أن اميسولها تقل 
فى الاقرار قصدا لا تبعا فيصح الاستثناء 


وهذا يخلاف ها اذا قال : هذه الدار 
أغفلان ألا ثلثها أو ألا البييت الفلانى 
منها فأنه لى ؛ فأن الاستثناء فيه 
ويكون للمقر له من البدار ها عدا 


الحاناث: وها نذا" البست ١‏ عق لان 
الممستثنى فى ذلك داخل فى المستثنى منه 
قصدا لا تبعا اذ هو بعضه وجزء منه حتى 
لى اسستكدق كلت الداان أو بيت منها فى بيع 
اللشترى مخيرا بين اخذ الباقى بمقابله من 
القيض أو بعده كما هو مبسوط ف أحكام 


' البيع من كتاب البيع فى ابن عابدين ٠‏ ' 


وَآا العرطة كه الحم للارن خالية يون 


:ولا تمعا وحن ثملا يضح استثناوه منها 


كما أنه غير تابع لها فى الاقرار بها أو 
فق ببعفا حتن لواقال :يقاء غبذه الداز 
لى وعرصتها لك كان'كما قال لان العرمة 
هى البقعة لا البناء فقصر الحكم عليها 
يمنع دخول الوصف وهو البناء تبعا ولكن 
لو قال : بناوها لى وأرضها لك كان البنناء. 
للمقر له أيضا لدخوله تبعا للارض فى 
الاقرار . وقد قبل :ان هذه التفرقة بين 
الارض والعرصة لا؛ تتمثى مع العرف. اذ . 
العصرف ل صرق سستهما :.وكذلك لوف 


يقضى بأن البيت يطلق على مُجموع 


الارض والبناء صغيرا كان أو كبيرا وهو . 
عرف عام ولو أخذ به لتغير الحكم ٠‏ 

من أقر بدار واستثنى بناءها 
ليفسه يأن قال : هذه الذا د لشلان الا 
بياءها فأنه لى لم يصح الاستثنا ء وكان 
للمقر له الارض واليناء لأن اللؤيلاء دواخل. 
تبعا.لانه وصف ف الدارآذ يقال : د 


4" أستثئناء 


مبنية والوصف يدخل تبما لا قصدا ء 
ولوجذا لو انيحتفق: المناغ قييل: اعفن 
فى بيع الدار لا يسقط شىء من الثمن 
بمقابلته بل يتخير المشترى ؛ والفص فى 
الخاتم والنخلة فى البستان نظير البناء ف 
لدان .> وافية] ملافا ها آذ قال + هد 
الذا :لتلا اله البية الفلاتى منهنيا تفان 
الاستثناء صحيح لان الممستثنى د 

فى المستثنى منه قصدا لا تبعا اذ هو بعضه » 
حتى 'لو استحق فى البيع سقطت حصته 
من الثمن وكان المشترى مخيرا مسواء قيل 
القيض أو بعده ‏ كما فى أحكام البيسع 
ولى قال > متباء شنةه الد ان لون وعرمكتها 
لفلان يكون كما قال لأن العرصة عبيارة 
عن القعة حون 7القاة يكتلاف ما ذا قال 
بناؤها لى وأرضها لفلان حيث يكون: البناء 
للمقر له أيضا لان الاقنرار بالارض اقرار 
باليتاء على أن الارهن: اسل والبسحاء وبع 
والاقزان: بالاضبيك. اقران بالسمع عستبجار 
الاقرار بالارض "الاقرار بالدار ٠‏ 


وق عال.شجاه: الفكيلة تب كون السيعت 
داخلا فى الدار لفظا ومقصضوذا مشكل 
علق العسول ايان الذان:النجم اللفزرهمية عا 
ذكروه فى باب الأيمان واستدلوا به على 
أن من حلف لا يدخل الدار فدخلهمنا 
يعد ما تهدمت وصارت صحراء حنث اذ 
على تقدير أن يكون البيت داخلا فى الدار 
لفظا ومقصودا بكون جزءا من مدلول 
لفظ الدار فلا تكون الدار حينكذ اسما 
للعرصة فقنط بل لمجموع العرصة والبيوت 


اذ تيدمها 'وضيارت سشهواء نزم .أن 
تنعدم بانعدام يعض أجزائها فلم يظهر 
وجه الحنث ف السألة اللأكورة ..٠‏ 

ا ا م ده مبكالعت كا 
جرى به العرف من أن الببت أسم | 
م ا 
والمقرر أن الايمان مبنية على العرف 
وكذلك الامر فى الاقرار وغيره هن التصرفات 
ينبغى أن يرجع فيها الى العرف فى كل 
زهان ومكان ولا يتقيد يعرف خاص ونقل 
صاحب التكملة كما نقل ابن عايدين ى 
حاشيته فى فصل الاستثناء من الاقرار 
عن الذخرة فق تصسيالة الاكسرار: بالعرعنة دون 
القطا» وبالأزفق حزن النعناء وفك ليذه 
دون تلك » ضابطا جاء فيه أن تخريج هذه 
المسائل مبنى على.أصلين ٠‏ 

الاول : أن الدعوى قبل الاقرار لا تمنع 
صحة الاقرار بمعدها والدعوى بعد الاقرار 
فى بعض ما دخل تحت الاقرار لا تصح » 
أى أن الاقرار بعد الدعوى صحيح دون 
الفكين :+ 
والثانى : أن 'اقرار الانمسان حثجة على 
نفسه وليس بحجة على غيره : ويناء 
على ذلك : ا 

حك ل ال 4 انعداة هذه الند ان ل 
وأرضها لفلان كانت الارضن والبناء لفلان 
لأنه قد أدعى أولا أن الينباء له » ثم أقفر 
بأن الارض لفلان والبناءٍ يتبع الارض 
في الإقبرار فيكون قد أقر باليناء لفلان 
هذا يعد ادعائه أنه له فيص ح الاقرارءء 
واذا قال .أرضها لى ويناؤها لفلان فكها 


أد و اء 5 ١‏ 31 


تانح انها نه امي اللاتواء نجه 

أولا ضمن أدعاء الارض ثم أقر بأن البناء 
لفلان بعد الدعوى فيصح الاقرار 
ويؤهمر المقر له بنقل البنساء من أرض 
المفبين اذا :قال« أشن هوم التوار 
لفلان وبناؤها لى فالارض والبناء للمقر 
له » لانه أقر أولا بأن البنساء لفلارن 
تبعا للاقرار له بالارض » ثم أدعى بعد 
ذلك التتساء لتفسسه والدعوئ عند الاقزاز 
ببعسض ما دخل تحت الاقرار لا تصصح 
واذا قال : أرض هذه الدار لفلان وبناوٌها 
لغلان آخر فالارض واليناء للمقر له 
الاول » لانه أقر أولا بالبيناء للاول ضمن 
اقراره له بالارض » ثم أقر بلبناء للثانى» 
وهذا اقرار على الاول والاقرار على 
الغير لا يصح ٠‏ واذا قال : بنساء هذه 
الذار لفسلان وأرضتها لقلا ألقر فيو 
كما قال » لانه أقر أولا بالبناء للاول ثم 
أقر ثانيا على هذا الاول بالبناء للثانى 
تبعا لاقراره له بالارض فكان اقرارا على 
الشير فلم يصح . 

جهالة ا اسنتئنى 

والاصل فى الاستكئناء أن يكون 
المسسكثئى معلوها غير 0 ذلك ليس 
بشرط فى ص حته فيجسوز أن يكون 
المستثئى مجهولا نحو أن يقول : 
لفلان على مائة درهم آلا ثشسيئًا أو الا 
قليلا أو ألا بعضا فأن الاستثناء يكون 
صحيحا فى الجميع » ويجب على المقر 
فى الامثلة المشار اليها أكثر من نصف 
المائة المستثئنى منها لان استثناء الشىء أو 


ا ا ل 00 0 
مما يقبت :فى الذهة ويطنالب مه فسن فيكون 
اياف حك الانستصناة كعدو بوب سحي 
عرفا ٠‏ والاكثرية تتحقق بالزيادة على 
النصف غير أنه لا دممكن تحديد هذه 
الزيادة الا بالرجوع الى المقر ومن ثم 
يكدؤن القول:قوله فق .ذلك 1 هيو لصيل 
فيكون البيان اليه » ويجب عليه أن 
مبين ٠٠‏ فاذا لم بدين يحكم بزيادة أو فى 
ما تتحقفق به الزيادة على النصف ٠‏ فيزاد 
فى المثال المذكور درهم على نصف الائة 
وبذلك يلزمه واحد وخمسون درهما ٠‏ 
وقد أقر بشثيين واستثئى أحدهما 
0 : لان على أردب كم وأردب 


نا 


باطلا 000 مستعرق والاستئناء ار 


بابل كما اتقسيوم ++نواذا التسساكتئ 
أحدهما وبعض الاخر بأن. قال : لفلان 
على أردب قمح وأردب شتير ألا اردب 
قمح وكيلة شعير ينظر فان أخر 
استثناء كيلة الشعير كما فى المشال »؛ كان 
الاستثناء باطلا كله لانه لما بطل اسستثناء 
أردب القمح للاستغراق صار لوا 
وقد صسار قاطما للكلام بين الممستثنى 
مئله وأستكثناء كيلة الثسعير قفصسار 
الاستثناء منفصلا وشرط صحته الاتصال 
كما تقدم فكان باطل١‏ لذلك ٠٠‏ أما أن قدم 
اسنتثناء كيلة الشعير على استكثناء أدرب 
المح بأن قال : 
قمح فأنه يصح استثناء كيلة الشعير من 
الثانى بالاتفاق لعدم الفاصل حينئذ ٠‏ 


ألا كيلة شعير وأردب 


1 ال 


واذا استثنى عددين بينهما حرف الشك 
من عدد آخر نحو أن يقول : لفلان 
ألف درهم ألا مائة درهم أو خمسين يطرح 
العدد الاكبر من العددين المردد سنهما 
هن 1 تثدن: عنه .والفسافى: يكون عدو 
الواجب فبلزمه تس عهائة در هم فى. المشال 
المذكور + لأن ‏ الاستفناء تكلم ها 
الممستثنى والمستثنى مشكوك فيه والاصل 
براءةالذمة فلا يلزم الزائد بالشك ويجب 
الاقل » وهذا تفريع على أصل الحنفية 
في الاستثناء من أن الحكم انما يثبتلبقى 
بعد المستثنى ٠٠‏ ومن ثم حكموا يشغل 
الذمة يها يتيقن كنوه فق .+ 

وف رواية أخرى يطرح أقل المددين 
المردد بينهما بحرف الك والباقى هو 
الواجب فيل زمه فى هذا المثشال تسعمائة 
وخمسون درهما لان الالف قد ثبتت جميعها 
فى الذمة بمقتتضى صدر الكلام » والتردد 
وقع فى القدر المغرج فيح كم باخراج 
المتبقن به وهو الاقل وهذايوافق أصل 
الشافعية فى الاستتثناء من أنه اخراج 
للمستثنى من هكم المس :ثنى منه بطريق 
الملمارضة ٠‏ وقد ورد التصريح بتصحيح 
كل من الروايثين ٠‏ 
الاسنثناء باللدسيئة : 

جاء فى الهداية وشرح العناية فى باب 
الامسنثناء من كتاب الاقرار ٠٠‏ ومن أقر 
حدق روفاك أن با الله متصبيلة باقر ازء 
بأن فصول ا شاء 
| الله لم يلزمه الاقفراريلان الاستتثناء 
بمشيئة الله أما ابطال كما هو مذهب 


بالباقى بعد 


| لان ١‏ الاسسقاء 


أبى بوسف أو هو تعليق كما هو مذهب 


“تخي و وف لاقي ار نا 


قدم المشيئة أى قدم الشرط على الجزاء 
لمأت بالقاء الى تريسط بينهما بان سال 
أن :ش]اة الله أكث تطالق + كع أب تويسف 
لا يقع الطلاق لانه أبطال وعند محمد 
بيقع لانه تعليق وف التعليق اذا قدم 
الشرط ؤلم يذكر حرف الجزاء الرابط 
بينهما لم يتعلق وبقى الطلاق من غير 
شرط فيكون تنجيز ويقع الطلاق .٠‏ 
وكيفما كان لم يبلزمه الاقرار لانه أن كان 
الاو لوهو الامطال فقد بطل الاقرار » 
وأ كان: الكنائى وهو التعليق مكذلك أما 
لان الاقرار لا يحتمل التعليق بالشرط 
ا ا 
يكون بالنسبة للمستقيل وبينهما منافاة . 
وأما لانه فى صورة الاسثتثناء بالمشيكئة 
التعليق فيها على شرط لا يوقف عليه 
والتعليق به غير صحيح ٠‏ 


وفى تكملة فتح القدير للعلامة قاضى 
زادة تعليقا على اقول صاحب الهداية ل 
بمشيئة الله أما ابطال كما 
مذ هب محمد كذا ل 00 فاضيخان 
فل طَْ لدق الجامع الكيسينر واختاره البعض» 
وقيسل الاختلاف على العكخسس أى أن 
وأبطال عند محمد كما ذكر فى الفتاوى 
الصغرى والتتمة واختاره بعض آخرء٠‏ 
ف "نان “الى الليطتالة الى :مر هدهنا 
ثمرة الخلاف وهى ما اذا قدم الشرط 


استئناء ا" 


على الجزاء ولم تذكر الفاء ٠‏ وقال : وكيفما 
كان الم ,رمه :الاقتر أن تهالا نيا سيق 
ذكزه عن المذابة وراد قولة #:ولانة 'اخار 
متردد بين الصدق والكذب فأن كان 
عتسيذ قا لا عنس 35نا. نوات لق رط يوان 
كان كذيا لا بمصير صدقا يوجود الشرط » 
فلعًا تعليقه بالشرط » وأما لانه شرط 
لا يوقف عليه فان وقوع مشيئة الله 
تعالى مما لا يكاد يطلع عليه أحد 
والتعليق بما لا يوقف عليه غير صحيح 
اده مكون أعداها هن الاأشجل: ولو قال : 
لفلان على ألف ان ساء فلان فقال فلان : 
هذاقد شثئت فهذا اقرار باطل لانه 
علفة برط ل وجحوده خطر والاقبسسرار 
لا يحتمل التليق بالخظر لان التعليق بما 
فيه خطر يمين والاقرار لا يحلف بيه ٠‏ 


وقد نفل صاحب التكملة عن الممسوط 
من كتاب الاقرار أنه قال: لو قال : غصبتك 
. هذا العبد أمس أن شساء الله لم يلزمه 
شىء اسمتحسانا وفى القياس اسستتثناؤه 
باطل لان ذكر الاستثناء بمنزلة ذكر 
الشرط وذلك انما يمصح ف الانثساء دون 
الاخبار ٠‏ ولكن استحسسن لان الاستكثناء 
مخرج للكلام عن أن يكون عزيمة لا أن 
يكون ف معنى الششرط فان الله تعالى أخبر 
عن موسى عليه السلام حيث قال : 
( ومسستجدنى أن شاء الله صاير ا ولا أعصى 
لك أمرا ) ولم يصبر ولم يعاقب على ذلك» 
والوعد من الانبياء كالعهد هن غيرهم 


أن بكون عزيمة » والاقرار لا يكون ملزما 
ألا بكلام هو عزيمة ٠٠‏ وقال النبى صلى الله 
طبه وتجام ز عن حاتي له نتيا ) + 
وى مجمع الانهر فى باب الاستئثناء من 
كتاب الاقرار ٠٠‏ ( ومن وصل باقراره 
أن شاء الله بطل اقراره لان التعلدقيمشيئة 
الله تعالى أبطال عند محمد فيطل قبل 
أنعقاده للحكم وتعليق لا يبوقفف عليه 
عند أبى يبوسف فكان أعداما من الاصل 
كما فى الدرر وغيره » ولكن فى العناية خلافه 
لانه؛ قال : ومن قال لفلان على مائة درهم 


أن شساء الله لم يلزمه الاقرار لان 


الاستثناء بمشيئة الله تعالى أما ابطال 
كما هو مذهب أبى يوسف أو تعليق 
كما هو مذهب محمد كما قررناه فى الطلاق 
فتلزم المنافاة الا أن يحمل على اختلاف 
الروايتين » وكذا أن علقه بمشيئة من 
لا تعمرف مشيئتهم كالملائكة والجن لأنه 
لا تعصرف مشيكتهم فلا يقع عليه شىء لأن 
الاصل براءةالذمم فلا يثبت بالشكء وف البحر 
وكذا؛ بمشيئة فلان وأن شاء وكذا كل اقرار 
علق بشرط على خطر ولم يتضمن دعوى 
أجسل ٠‏ 

وى تنوير الابمار وشرحه ادر 
المختار فى باب الاستثناء من كتساب 
الافرار ولو وصل بأقراره أن ثساء الله 
تعالى أو فلان أو علقه بشرط على خطر 
بطل اقبراره ٠‏ 

وعلق ابن عابدين فى حاشيته على قول 
التنوير بطل أقراره بقوله : على قول 
الى ويف أن التعاسيق بالمتييقة ابطال» 


44 ع 


وقال محمد : تعليق بشرط لا يوقف عليه؛ 
والثمرة تظهر فيما اذا قدم المشيئة فقال: 
أن شساء الله أنت طالق » عند أبى بوسف 
لا يقع لانه ابطال » وعند محمد يقع 
لانه تعليق فاذا قدم الشرط ولم يذكر 
الجزاء لم يتعلق وبقى الطلاق من غير 
شرط ٠٠‏ ولو جرى على لسانه أن شسا 
الله من غير قصد وكان قصده أيقاع 
الطلاق لا يقع لان الاستثناء موجود 
حفيقة والكلام معه لا يكون ايقاعا ٠‏ 


اثانيا : بالنسبة للاقرار : 


أما بالنسبة للاقرار فأن ربط الاقرار 
باللشسيئة يبطل الاقرار بالاتفاق سواء 
قيل أنه ابطال أو تعليق ولم يفرقوا هنا 
بين ها اذا تقدم الشرط على الجزاء أو 
تآخر عنه » وبين ذكر الفاء فى الجواب 
وعدم ذكرها فيه فى حألة تقدم الشرط 
وذلك لمعنى فى الاقرار ليس. موجودا ف الطلاق 
ولا فى غيره من التصرفات المنشكة وهو ان 
الاقرار أخبار عما هو واقع بالفعل فى 
.. الزمن السابق والتعليق أنما يكون بالنسبة 
الستفل ٠هروايضا‏ الأفزار اتزام من المقر 
بما أقر به للمقر له ٠‏ والالتزام لا يكون 
الا بكلام هو عزيمة أى يدل على العزم 
والتصميم والاستثناء مخرج للكلام عن 
أن يكون عزيمة على ما ذكره ضاحب 
المسوط فى الاقرار ونقله عنه صاحب 


تكملة الفتح كما أشرنا اليه0؟ ٠‏ 
تعدد الاستثناء : 

ويصح تكرار الاستتثناء كأن يقول : 
لفلان على عشرة دراهم ألا سبيعة ألا 
خمسة ألا ثلاثة ألا درهما » وطريقة 
معرفة الباقى الاخير الحاصل من 
مجموع التركيب فى عبيازة الاقرار والذى 
الدرهم مما قبله وهو الثلاثة فيبقى درهمان 
نطرحهما مما قبل وهو الخمسة فيبقى 
ثلاثة نطرحهما مما قبل وهو السبعة 
فيبقئ أربعة نطرحهما من العشرة فيبقى 
سنة وهو الباقى الاخير الذى يلزم به 
المقبواء 


وهناك طريقة أخرى وهى أن نطرح 
مجموع الاعداد التى مراتبها زوجية 
وهى الثانى والرابع والسسادس وهككذا. 
من مجموع 'الاعداد التى مراتبها فردية 


| وهى الاول والثالث والخامسس وهدذدكذا 


وباقى الطرح هو البساقى الاخير المقر 


تنبةه ©»» 


ففى المشثال المؤكور يقال 
٠١‏ + هو + )م مس واساءاسه 
وهو فك المقربه. 


)1( براحم نياو فق لمك الاستثئاء فى 
فى الاقرار باب الاسستثناء وما فى معناه من كتاب 
الاقرار فى ابن عابدين ج 6 ص ".7 » 7.17 طبع 
المطبعة الاميرية وفى الهداية وتكملة الفتحم ج ” 
ص 5.56 وما بعدها الطبعة السابقة وفى مجمع 
الانهر ج ؟ ص 595 وما بعدها الطبعة السابقة. 


1 0 اء بو 0 


وفيشة 51 درن الاسسهاء يبدو وار 
أى بدون حرف عطف بينهما كما فى 
الامثلة التى ذكرت ٠‏ فان كانت بالواو 
أى بصرف عطف بينها كان الكل 
اسقاطا من الصدر آى المستثنى عنسه 
. الاول فلو قال : لفلان على عشرة دراهم 
الا خمسة والا ثلاثة وآلا درهما اسقطنا 
مجضفوع الاستثناءات وهو تسعة من الصدر 
الممستثنى منه الاول وهو عشرة ويكون 
. الباقي واحدا هو المقر به90 . 


مذهب الالكية : 


يضرف الألكية الاستئناء بأننه 
اخراج لما دخل ف الكلام أولا بألا 
أو احدى أخواتها » وهو عندهم من 
مخصصات العام كالشافعية ومثله الشرط 
والمجقة والقجاية وسيدذل التففن :00 

ويجرى الاستثناء عندهم فى الاقرار 
والطلاق والعتق واليمين بالله والنذر .٠‏ 
شروط صحة الاستثنتاء : 

ويشترط ويصحةالاستثذاء أن يكون متصلا 
بالمستئنى هنهولا يضر الفصلبأمرعار ضكسعال 
وعطاس » وأن يكون غير مسستغرق للمستثنى 
منه ولا حساويا له » فاستثناء الزائد نحو 
لك على عشسرة آلا اثئى عشر والمساوى نحصو 
لك على عشرة ألا عشرة » باطل ٠...‏ ويجوز 


استتثناء أكثر المستتثئى منه وأبقاء أقله 


)١(‏ راجع الدر المختار وشرح تئوير الابصار 
وحاشسية ابن عابدين عليه جح ؟ ص 558 ومابعدها 
الطبعة السابقة . 

١‏ شرع بع اليل بك سن 8 اللي 
| السبابقِة ٠,‏ 


نجو له على عشرة آلا تسعة خلافا لغبدالملك 
٠٠‏ وأن بنطق المقر بالاستثناء بحيث 
يسمع نفسه على الاقفل ٠‏ وهذا فى 
الاستثناء فى الاقرار لان الحق فيه 
للمخلوق ٠‏ أما الاستثناء فى غير الاقرار 
فيكقى النطسق به ولو سرا بحصركة لسانه 
دون أن بسمع أحدا ولو نفسه وأن يقصد 
الاستتثناء أى اخراج المستثنى من المستثنى 
منه فلو جرى الاستثناء على لسانه من 
غير أن يقصد الاخراج فلا يعول عليه ٠‏ 

ولا يشترط فى صخ الاستثناء اتحاد 


الجنس بين المستثنى والمستثنى منه بل 


يجوز الاستثناء مع اتحاد الجنس 
كاستثناء الدراهم والدنائير والمكيلات 
والموزونات والعدديات المتقارية والمتفاوتة 
والاعيان حن جنسها الدراهم من الدراهم 
والدنانير من الدنانير وهكذا » ومع 
اختلاف الجنس كاستثناء القوب والعيد 


الثباب من العبيد وبالعكس ٠.٠‏ فلو قال 
له على ألف درهم آلا عبدا أو ألا ثويا 
صح وسقطت من الالف قيمة العيد 
أو الشوب ولزمه ما بقى وتعتبر القيمة 
يوم الاستثناء ويقال للمقر اذكر صصفة 
العيند أو القوب فاذا ذكرها قوم على 
الصفة التى ذؤكرها وطرحت قيمته من 
الإلف وما بقي يكون هو المقر به الذى 
يلزم المقرء وأن استغرقت قيمة العبد 
أو الشوب بعد تقديرها الالف المستثمنى 
منها بطل الاستثناء وصح الاقرار » 
ولزمت المقثر الالف بتمامها ٠٠‏ وان لم 


1 ف ادتتتناء 


يبين المقر صفة العبد أو الثوب وادعى 
جهلها تسقط قيمة عبد من أعلى العبيد 
أو ثوب من أعلى الثياب من الالف ويلزم 
المقر الباقى لآن المقر أنما يِوْحد بالمحتق 
وهو الاقل ٠‏ وهذا فى المثال المأكور » 
أما لو قال : له عندى عبد ألا عشرة دنانير 
طرحت العشرة من قيمة العبد ؛ والباقى 
هو امقر به وتقدر قيمة العبد على أساس الصفة 
التى يبينها المقر » فأن ادعى جلهها تقدر 
قيمة عبد من أدنى العبيد وتسقط منها 
امقر الوفافين المنتساء والبكاتي هنو 
المقر به » أخذا بالقاعدة المأكورة من أنه 
لا يلزم المقر الا بما هو محقق وهو الاقل ٠‏ 


ولو فال اله وى عد الا اشنويا او 
عكسه صح وطرحت قيمة المستثنى من 
على اأنامن ١‏ الذكون .ولو عا اله متسوى 
ألف درهم. آلا عشرة دنائير صح وطرح 
صرف الدنانير من الدراهم ولزمه ما بقى ٠‏ 

ويصح الاستتثناء المعنوى وهوما 
أخرج بعض ها تناوله صدر الكلام دون 
ذكر أداة الاستثناء وصيغته كقوله : له 
الدار والبيت لى فأنه ى قوة قوله » له 
جميع الدار ألا البيت » وهذا على ما 
جرى به العمرف اذ ذاك من أن الدار 
أوسع من البيت وأنئه قد يمستمل على عدة 
بيوت فان تعودث بيوتها ولم يعين البيت 
الذى له بأن قال : هذه الدار لفلانٍ ولى 
بيت من بيوتها فأئه يؤمر بتعيينه فأن 
لي ال 0 
يعين أو بهوت ٠‏ وان لم يعرفه وقال لا 


أدرى قيل للمقر له عين أنت فأن عين 
المقر أدنى البيوت أخيذه بلا يمين » وأن 
عين أجودها حلف للتهمة وأخذه وأن قال 
المع له لآ ادزى كلقا معنا على تفي 
العلم ويبداً المقر بالحلف » واشتركا فى 
التقنوك نيية حتاو 0م 


الاستثناء بااأشيئة : ١‏ 

وأن وصل عبدارة الاقرار , وصيغته بقوله :أن 
شاء الله أو أن قضى الله لزمه المقر به » خلافا 
لابن المواز وابن عبد الحكم فأنهما قالا لا 
يلزمه شىء فى ذلك » لانه لما ربط الاقرار 
بمشيئة الله تعالى أو قتضائه فقد أدخل 
الشك ف الالتزام اذ لا يمكن ممرفة 
المشيئة ولا القضاء ولا الوقوف عليهما » 
ولا الزام مع الشك ٠‏ والوجه فيما أخذ 
به المذهب أنه لما أقر علمنا أن الله تعالى 
قد شساء أو قضى بالالزام فلم يبق شك » 
ولان الاستثناء بالاشيئة لا يعتير فى غير 
النمك الله ما لوروبحط الأعزار:يسحيفة ., 
انسان بأن قال : له عندى مائة ان شساء 
فلان فلا يلزمه شىء ولو قال فلان هذا قد 
شئت ذلك لانه علقه على خطر أى على 
أمر دائر بين التحقق وعدمه لانه حين قال 
ذلك كان مجوزا أن يشساء فلان وأن لا يشساء 
.٠‏ وقد يفول ظئنث أنه لا يشاء 9© ٠‏ 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج 7 من 
0 00 بعدها الطيعة السنا 
الحكا ا الطبعة السابقة 


اسستئناء وم 


تعدد الاستكذناء : 

' ويصحتعدد الاستثناء نحو أنيقول:له على 
عشرة دراهم الا أربعة الا اثنين الا واحدا ٠‏ 
وطريقةمعرفةالباقىالاخير الذى يلزم بهالمقر 
" أن فى كل بو احصد ما قله العذاء 
فق الانسباء لاحن مدقف الو اميه بها 
قبله وهو الاثثان فيبقى واحد يستثنى 
مما قبله وهو الاربعة فيبقى ثلاثة تستثنى 


مما قيلها وهو العشرة فيبقى سبعة وهى : 


المقر نها لق ”" 
مذهب الشافعية : 

فق تسيحجل الآنبت كاء ون كتبيات 
المفلاق فى حائمسية البهرهى على 
المنهج من كتب الشافعية أن الاستتثناء 
هو الاخراج بألا أو احدى أخواتها 
أو أخرج أو أحط تحقيقا أو تقديرا 
كالاستتثناء المنقطع ٠٠‏ وهو ماخوذ من الثنى 


وى التحفة شرج المنهاج لابن حجر أن 
الاستتثناء هو اخراج ها لولاه لدخل فى 
الكلام السابق بنحو ألا كاستثنى أو 
أحصط من الثنى أى الرجصسوع لانه رجوع 
عما اقتضاه لفخله ©) , ْ 

والاستثناء عند الشافعية من الاثبسات 


نفى ومن النفى اثبات كما هو مبين 


* حاشية الدسوقى على الشرم الكبير ج‎ )١( 
. ص 1176 الطبعة . السابقة‎ 

(؟) حواشى تحنفة المحتاج ج ه ص 295 الطبعة 
السابقة . © 


| فالبدوض على التموت )امي ١‏ الطبعة 


ومسوط فى كنف الاصدول فل قال © لفلان 
على ثلائة دراهم اللا أثنين الا واحدا 
لزمه درهمان لانه أخبر بشبوت ثلائة 
دراهم فى ذمته للمقر له واستثنى من هذا 
الاثنات درهمين فنفى لزومهما ثم استكثنى 
من هذا النفى درهما ٠‏ فأثيته فيكون 
قد استثنى درهما واحدا من الثلاثة التى. 
أقر بها فيلزمه درهمان والاستكثناء 
الممهسم باطل فى العق_ود فلو قال : بعتك 
الصصيرة ألا صاعا ولا يعلم صيعانها ؛ 
أو بعتك الجارية ألا حملها يكون البيع 
بأطلا ؛ أما فى الاقارير والطلاق فأئنه 
صحيح ويلزمه البيان » فلو قال : له 
على مائة.درهم ألا شسيئا ؛ أو نسسائى 
طوالق آلا واحدة منهن صح الاسككثناء 2 
فيهما ويلزمه بيان المستثنى كما سسيأتى, 
ايضاحه9؟ ٠‏ د 


اشروط صحة الاس تقناء : 

يشترط لصحة الاستثناء ما يأنى : 
منه عرفا بحيث يعد كلاما واحهدا بحسب 
العرف ٠‏ فلا يضر الفاصل النسير كسكتة 


تنفس وعى أى تعب وعجز عن الكلام 
وعروض سبيعال وانقطاع موت وبسكوت 


علاقة كقوله فى الطلاق : أنت طالق 
يا زانية » أن شساء الله فائهم لم يعتبروا 


(9) الاشباه والنظائر للسيوطى ص 205 وما 


٠. بعدها‎ 


. قوله يا زانية فاصلا لانه متعلق بالكلام 
وكأنه لبيان عذره فى الطلاق ويضر الفصل 
بكلام أجنبى ولو يسيرا كالحمد لله » 
اديس الله والسبحلاة على التبى حلي 
الله عليه وسلم » وكذا السكوت الطويل 
من غير عذر +٠١‏ واختلف فى الفصل هالئداء 
نحو : لك على مائة درهم يا فلان الا 
عشرين والصحيح أنه لا يضر كما قال 
الكاى لانه لاستدراك ما سبق وبه أفتى 
الرملى والمغنى والزينادى ٠‏ 


؟ ل أن ينسوى الاستتثناء ويقصد 
اخراج المستثنى من المستثنى هنه قبل فراغ 
الاقرار بحيث تقترن النية بكل عبارة 
الاقرار أو بأولها أو بآخرها أو اثنائها 
أما اذا كانت بعد الفراغ 'منها فلا يصح 
الاستثناء اجماعا ٠‏ وذلك لان الاستتثناء 
رفع لبعض ما شه اللفظ كما فى قولة : 
له على عفرة ألا ثلاثة أو ما شمله 
اللفظ نحو له على عشيرة أن شاء الله 
فيحتاج الى قصد هذا الرفع ونيته ٠‏ 
وهذا اذا آخر الاستثناء بعد عبارة 
الاقرار وعقبها به كما فى الامثلة المذكورة 
كما هو المعتاد » فأن قسدم الاسنتثناء 
نحوله على ألا ثلاثة عشرة دراهم أو أنت 
ألا واحصدة طالق ثلاثا فأن النية ينبغى 
أن تكون قبل التلفظ به ٠٠.‏ أو يقصد حال 
الاتيان بالاستثناء أخراجه مما بعده 
ليرئيط به ٠‏ 


ل أن يتلفظ به حيث يسسمع نفسه 


مع اعتدال سممعه وعدم وحود عارض ٠‏ 


يحول دون السماع وألا لم مقبل فى الظاهر 
وبدين فيما بينه وبين الله تعالى وهكذا 
يمشرى. التشين عن هيدا الفبرط فق اكز 
الكتب دون فرق بين الاستتثناء والتعليق 
با مشيئة أو بغيرها من الشروط ٠٠‏ ولكن 
فى الانوار أن اسماع المقسر نفسه 
بالومسم المقسار: آليه قرط ف التفليسق 


على غير المشيئة من الشروط ‏ أما التعليق 


على المثسيئة والاستثناء فأن الشرط فيهما 
أن يسمع غيره ورتب على ذلك قبول قول 
هذا المقر وعدم قببوله فى تحقق الاستثناء ‏ 
عنسد الانكار كما اذا اختلف الزوجان ى 
الاستثناء فى الطلاق ٠‏ 

فقد نقل الشروانى. ىف حاشيته على شرح 
المنهاج مايأتى 23١‏ : 

قال فى الانوار : الخامس من شروط 
الاستثناء أن يسمع غيره والا فالقول. 
قولها فى نفيه وحكم بالوقوع اذا حلفت' 
ولو قال : أنت طالق ان شاء الله أو أن لم 
يشأ الله لم يقم الطلاق ولكن بشروط 
منهنا" أن لمتحفعه غيرة وال قله مدق 
وحكم بوقفوعه اذا حلفت »شم قال : 
وللتعليق شروط ثالثها أن يذكر الشرط 
بلسانه فأن نوى بقلبه لم يقبل فى الظاهر 
وحكم بالطلاق ولا يشسسترط أن يسععه 
غيره ٠٠‏ فلو قال : أنت طالق أن كلمت زيدا 
وأئكرت. الشرط صدق نيمينه ... ففرق 
بين التعليق بغير المشيئة كدخول الدار 
وكلام فلان وبين الاستثناء والتعليق 
بالمثسيئة ء والفرق أن التعليق بغير المشيئة 


. ج لم ص 89 الطبعة السابقة‎ )١( 


أستتثناء ش 1 خرف 


ليس رافما للحمكم بل مخصص له يخلاف 
. التعليق فالمشيئة والاستثناء فأن ما أدعاه 


ونقل الشروانى أيضا عن (الشير املسى). 


أن معنى قولهم لم يقبل أى ظاهرا وبدين 


»» ومشثل الاستثناء فى هذا الشرط وهؤ ' 


اسماع غيره التعليق بالمشيئة بخلاف 
التعليق بصفة أخرى » حتى لو قال : 
قلت أن دخلت فأنئكرت صدق بيمينه ٠‏ 
انتهى ثم قال وهذه كلها مخالفة: لما فى 
المغنى » فأن عبارته ويشسترط أيضا فى 
التلفظ بالاستثناء اسماع نفسه عند 
اعتدال سمهعه فلا يكفى أن يئويه بقليه 
ولا أن بتلفظ به من غير أن يمسمع نفسه 
فأن ذلك لا يؤثر ظاهرا قطعا ولا يدينن 
على التنهور :1 انتى ها تقيله الخروائي * 
ش وظاهر مما ذكر أن الامر ووض ع 
خلاف ‏ ومما يذكر أن شروط صحة 
الاستثناء واحدة بالنسبة للطلاق والاقرار 
.كما صرح بذلك الى 7 


. و « لو بوجه » وعلق الشروانى علىعبارة 
هذا الشرط بكلام جاء فبه. : ويحتمل 
أن يكون المراد أن بعرف أن الاستثناء 


و «ها ألحق به » القصد نه التعليق. 


التفصيلية الممينة فى الفنون الاذبية وأكثر 


([) قرح منهج الطلاب وحاقبية البحريى عليه 
هاس( الطبعة السابفة + 


أن شخصا لقن هذا اللفظ ثم استفسر 
عن معناه فلم يفصح عنه بوجه لم نرتب 


عليه حكمه ٠‏ 


ه أن لا يستغرق المستثنى المستئنى . 
مه ولق يعد التنى كناءق الانستشياء 
من عدي السمن< اذا عبر القن السك 
الانسكناء وبيطل فان: اسستفرق الستاتى 
المستثنى منه تحوله عشرة دراهم ألا 
عشرة أو أنت طالق ثلاثا ألا ثلاثا بطل 


:الاستثناء اجماعا » ووجبثت العشرة كلها 


ووقع الطلاق الثلاث : وهذا فى غير" 
الوصية أما فى الوصبية كقوله أوصيت 
لفلان بمائة درهم ألا.مائة فأن الاستثناء 
يصح ولو مستغرقا. ويكون رجوعا عن 
الوضية لان الرجوع عن الوصية جائز » 
أما الاقارير والطلاق فأآن الرجوع فيها 
غير جائز ومن ثم يفلد الاستتثناء 
اذا انتتقرق وائما يفشتسية الانشتفاء 
اشرق 15 انتهين الصو امن ' 
الاستتثناء الممستغرق كما فى الامثشلة 
المذكورة » أما اذا كرر الاستتثناء على وجه: 
لو طبقت عليه قاعدة الاثبّات والنفى يزول 
الأمستغزاق قلا يبطبل. الانسكناء حيئكة 
فلو قال : له على عشرة ألا عشرة ألا أريممة 
يصح الاستتثناء ويلزمه أربعة لانمه 
استثنى من العشرة الاولى عشرة آلا أربعة' 
أى ستة فيكون البناقى أربعة هى التى 
تلزم » لان الاستتثناء من الاثبات نفى 
وبالعكس فباستثناء العشرة من العشرة 
نفي الالتزام بشيء وبايستئثناء أربمة من 


54 : أستثئاء 


هذا النفى أثنت 'الأرئعة افاؤدة .وى 
قوله : له على عشرة ألا تسعة ألا ثمانية 
بلزمه تسعة لانه باستثناء التسعة من 
المقيرة الكش ني الالعزام بسح ينها 
ويقى 'طترما بؤاعه وباسطناء' الثقائيية 
من القى افيت قمائيمة نات الى :الو سد 
١‏ المحاض كن الت مسي وان كر 
الاستثناء فى هذا المثال فقال : له على 
عشرة ألا تسد عة ألا ثمانية ألا سبعة 
وهكذا الى نهاية الاعداد نزولا كان الواجب 
حون على السحاسن الذكرن اح وكا 
على طريقة رجوع كل استثناء الى ما قبله 
وطرحه منه على مثال ما سيق بيانه 
اذا تعدد الاستتثناء فى المذاهب الاخرى 
التى سبق الكسلام عليها .. 


عطف : آما اذا تكرر مم العطف كقوله : 
له على عشرة ألا خمسة وثلاثة » أو ألا 
الاستثناءات كلها من المستثنى منه الاول 
الاستثناءات بحيث لو .جمعت استغرقت 
المستثنى منه بيبطل منها ما حصل به 
الاستغراق ويصح ما قبله +٠‏ فلو قال : 
له على عشرة ألا سبعة وألا ثلافة لغا 
الاسستتثناء الفانى وهو الثلاثة وصح ما 
قبله ولزمه ثلاثة ولا يجمسع مفرق بالعطف 
ف المستثنى نه ولا فى المستثنى ولا فيهما 
معا لدفع الاستغراق اذا وجد ولا لتحصيله 
اذا لم يوجد ٠٠‏ فلو قال.: له على درهم 


مستثنى مما قبله وهو الدرهم الاخير فى 
المستثنى منه فيكون استثناء درهم من 
ررهم وهو مستغرق فلا تجمع الدراهم 
المتعاطفة فى المستتثنى منه ليصير الممستثنى 
منه ثلاثة وبذلك يندفع الاستغراق بل 
يبقى الامر كما هو » ويكون استثناء درهم 
من درهم ويلغو للاس تغراق ويبقى الاقرار 
بدرهم ودرهم ودرهم صحيحا ويلزمه ثلاثة 
دراهم ويعتبر هذا استثناء من القاعدة المقررة 
وهى أن الاستثناء بعد معطوفات يرجم الى 
جديعها لا الى الاخير منها فقط ٠‏ 


وى قوله : له على ثلاثة دراهم ألا 
درهمين ودرهما ‏ لو جمع المعطوف 
والمعطوف عليه فى المستثنى كان المجمنوع 
ثلاثة ويكون الاستثناء مستغرقا ويبطل 


بالتالى ومن ثم لا يجمع ويعتبر استثناء 
درهمين من ثلاثة ويلزمه درهم واحد ٠.‏ 
الاستتثناء من خلاف الجنس : 

ولا بشترط فى صحة الاستثناء عند 
الشحافمية ‏ اتحاق الحنسن .ين الستقتى 
والممستثنى منه بل يصكم مع اأتحاد الجنس 
كما هو ظاهر وكما فى الامثلة: العديدة 
المتقدمة ويصح مع اختلاف الجنس نحوله 
على ألف درهم ألا دُويا أو ألا عبدا أو ألا 
دينارا أو ألا أرديا من القتمسح أو آلا 
رطلا من السهن كثلا وذلك لورود هذا 
الاستتثناء لفة وشرعا قال الله تعالى : 
« لا ِب معون فيها لغوا الا سبلاما » 
استثنى السلام من اللغو وهما جنسان 
مختلفان وعلى المقر في نحوله على آلف 


امتحهاء ٠‏ فق 


' درهم الا ثوبا أن يبين الثوب المستثنى 
بثوب قيمته دون ألف درهم حتى يصح 
الام وى ارو السافين بعية امشينانا 
قيمة الثوب عن الالف فأن بين بشوب 
قدمته ألف درهم بطل الاستئناء لانه 
لما بين الثوب مالالف صار كأنه تلفظ به 
وهو مستغرق والاسبتثناء المستغرق باطل 
امتاعا اي 


. الجهالة فى الاستثناء : 

سواء فى ا لحتني نحوله على ألف درهم 
ليه 0 بأ أو ف | تكن هنه نحوله على 
ألف ألا درهما أو له على مال ألا ثوبا 
أو ألا عبدا أو فيهما معأ نحوله على مال 
ألا مالا أو شىء الا شيئًا ‏ فلا يعتبر الاستثناء 
باطلا بل يصح وعلى المقر البيان يما 
يرفم الجهالة ويفسر الاجمال ويلزم 


نذا البعيان: الزاما: تلق يكن العسين يه 


- فأن فسر المستثنى مأقل من المستثنى 
عفنه؟ ا كان اللفسكتتى 'عفية: واضنها أو 
بأقل هفسا فيه بمة أن كانا 000 صح 
الاستثناء ويطرح المستثنى أو قيمته 
من المستثنى منه أو قيمته والباقى يكون 
قو الفسن بيه التقى. از شبرعتا' 4:وآن 
فسر الثانى بأكثر هن الاول أو بما يساويه 
أو كان فى الواقع أكثر منه أو مساويا له 
الجا الاسكتاء ويطك لاقة كوم 
ممستغرقا حينئكذ والمستغرق باطل كما 
تقدم ٠‏ ولو قال هؤلاء العييد لفلان 
الا ورحدا هن الاستثناء وعليه الييانٍ 


لتعلق حق الغيي به فأن مات مجهل 
خلفه وارثه فى البيان » فأن: مات العبيد 
الا واحدا وقال المقر أنه الذى عناه 
بالاستثناء صدق بيمينه اذا كذيه المقر 
له وحلف اليمين على الصحيح ٠٠‏ ولو قتل 
العبيد قتلا موجبا للضمان ألا واحدا » 
وقال أنه الذى عناه بالاستثناء قبل 
تقسيره النهاف: اكز الأفستراردبوهو القرمة .+ 
ورتبوا على ذلك أنه لو قال : غصيت 
هؤلاء العبيد آلا واحدا وماتوا جميعا 
ألا واحدا قال أئه الذى عناه بالاستثناء مصدق 
انقاة: إكن(قتوار: هدها بالفبسهان عا فى 
شتورة الفسيل . 


ويصح الاستثناء من العين نحو هذه 
الدار لفلان الا هذا البيت وهذه الدراهم 
له الا هذا الدرهم وهذا الثوب له الا 
كمه وقبل لايصح هذا الاسسنتثناء لان 
الاقرار بالعين يتضهن هلك جميعها للمقر 
له فأًا استثنى بعضا منها يكون رجوعا 
بخلاف الدين فأن الاستثناء فيه لا بعتير 
رجوعا بالنسبة للمستثنى أذ هو فيه عبسارة 
عن الباقى ونوقش بأن هذا تحكم والمعنى 
فيهما واحد ومن ثم وصف هذا القول 
بالفجدوةه 


الاستئناء بالمشيئكة . 


أذا عقب الشخص اقراره بالمشيئة كأن 
يقول : له على ألف ان شساء الله أو الا 
يقول ان لم يشأ الله # يكون قد ريط 


اقراره بالمشبيئة أو بعدمها ويمضفع هذا 


الريط انعقاد الأقرار ويرفع أثره ولا يلزمه 
به شىء ».لان المعلق عليه وهو المشيئة أو 
يقف عليه ٠‏ ولان الثبسوت على خلاف 
المشسيئة فى حالة التعليق بعدهها محسال ٠‏ 
ويستوى فى رفسع الاقرار المعلق على 
المشيكة وعدم انعقاده أن بتأخر الشرط 
كما ف الامثلة المأكورة أو يتقدم الشرط 
على جملة الاقرار نحو أن يقول : أن 
شاء الله لك عندى ألف درهم ٠‏ 


وسمى الربط بالمشسيئة استثناء لصرفه 
الكلام عن الجزم والثبوت حالا من حيث 
التعليق يمالا يعرف » ومثل أن من أدوات 
الشرط غيرها كمتى ومثل التعليق بمشيئة 
ألله تعسالى التعليق بشيئة الملائكة , 
فلو قال : له عندى آلف أن شساء جبريل 
-أو ميكائيل لم يبلزمه شىء ٠‏ . 


ويشترط فى الاستثناء بالمشيكة ما يشترط 

فى الاسثثناء العام الا عدم الاستغراق 
فلا بد أن ينوى المشيكة قبل التلفظ بها 
ويقصد التعليق والربط عند التلفظ بها. 
وأن ينوى الاتبيان بها قبل الفراغ من 
الاقرار مقارنا للعبارة كلهسا أو بعضها » 
أن لا كلسل باكر عن يك الح 
وان بقح اس" الفتتكة العطيق يناه 
فلو سبق ذكرها الى لساأنه لتعوده ذكرها 
أو قصد بذكرها التبزك أؤا بيسان أن. كل 
.شىء بمشيئة الله.تعالى أو لم يعلم هل 
قصد التعليق أو لا أو أطلق » ولم يقصد 
التعليق فى كل هذه الصور فأن ذكر 


الملشيئة لا يرفع الثبوت ولا يبطل أثر 
الاقرار ٠‏ 


تعدد الاستثناء : 


اذا تعددت الاستثناءات ينظر فأن كانت 
متعاطفة نحو » لزيد على عشرة الا أربعة 
والا ثلاثة » أو الا أربعة وثلاثئة جمعمت 
هذه الاستثناءات وطرح مجموعها من 
المستثنى منه الاول والباقى يكون هو 
المقر مه » فيلزمه فى المثال المأكور .ثلاثة 
دراهم ألا اذا استغرق المجموع اممستثفقى 
مفنه فلتو من الانطناءات ها حصيل بيه 
الاستغراق نحوله على عشرة الا سبعة والا 
ثلائة فأن المجموع عشرة وهو مستغرق 
فتلغو الثلاثة ويكون الباقى بعد الاستثناء 
الاول ثلاثة ٠.‏ 


وكذلك الحكم اذا تعددت الاستثناءات 
بدون عطف واستغرق الاخير منها السابق 
عليعة بان ياواه تتجعؤلة: على عقر 4 يا 
اثنين آلا اثنين » أو زاد عليه نحوله على 
عشرة الا أربعة الا خمسة كيث تعود 
كلها الى المستثنى منه الاول ويطرح 
مجموعها منه والباقى يكون هو المقر به 
فيلزم ستة ف المثال الاول وواحد فى 
المثال الثسانى ٠‏ ْ 


أما اذا تعددت الاستثناءات يدون عطف 
ولم يستغرق الاخير منها السابق بان 
كان أقل منه نحوله على عثبرة الا خمبيمة 2 
الا ثلاثة رجع كل استتثناء الى ها قبله 
وططسرح منه الأئه أقرب اليه ولا تبسور 


استتثناء ١1؟.‏ 


كينا اق اسفن هته الاسسان لان 
الاستئناء الاول يخالف المستكنى عنه فى 
الكيف بناء على أن الاستثناء من الاثبات 
نفى ومن النفى اثيبات » فيلزمه فى المثال 
المذكور ثُمانية لانه أثيت بالاقرار عشرة 
ثم نفى بالاستثناء الاول خمسة فتيمقى 
خمسة ثم أثبت باستثناء الثانى ثلاثة 
تغساف الى .الخضسة فيكون ند أثبت 
ثمانية وتلزمه الثمانية وعلى طريقة عودة 
كل واحد الى ما قبله يقال نطرح الثلاثة 
الاخيرة من الخمسة يبقى اثنان نطرح 
من العدرة ميقي تناسنة حي الس ييا 
والتى تلزمه ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

يعرف الحثنايلة الاستثناء بأنهة صرف 
اللفظ يحرف الاستثناء عما كان بقتضيه 
لولاه » أو هو : اخراج بعض ها تناوله 
لتك عه +4 عن كنيت فدلانا عن 
رأيه اذا صرفته عن رأى كان عازما عليه 
٠ .‏ وثئيت عنان دابتى اذا صرفتها عن 
وجهتها التى كانت تذهب اليها ٠‏ ويقولون 
ان الاسنثناء ف الاقرار لا يبصح من 
غير الجنس لان غير الجنس ليس داخلا 
فى الكلام ولا يتناوله المستثنى منه فلا 
يكون استتثناؤه صرفا للكلام عن صوبه 
ولا ثنيا له عن.وجه استرساله » وائما 
سعمى الاستثناء من غير الجنس أستثناء 
تجوزا وهو فى حقيقته استدراك والا فيه 
بمعنى لكن ٠٠.‏ والاسندراك لا يأتى ألا معد 
الجمد والانكار ولا يأتى بعد الاثبات 
للا أن تذكر بعده جملة تتصل بيه 


وتقطعه عن الاثبات ومن ثم لا يأتى بعد 
الاقرار لانه اثبات للمقر مه فاذا ذكر 
الاسندراك سعده كان ماطلا وان ذكرت 
مستذه كفل كان يكيول: ١‏ الهعندى فاكننة 
درهم الا ثوبا لى عايه ٠‏ فأنه مع الجملة 
التى ذكرت يفيد معنى آخر لا يتصل 
بالاقرار » فيكون فى المثال المذكور عقرا 
بمائة درهم مدعيا للثوب » فيقبل اقراره 
وتبطل دعواه كما لو صرح بذلك بغير 
أسلوب الاستثناء فتلزمه الماكئة ويسقط 
الاستثناء ٠‏ 

واختلف فى استتثناء الدراهم من الدنانير 
وبالمكس نحوله على ديفاإر الا ثلاثة 
درأهم أو له على ألف درهم الا دينارا 
هل يصح أو لااء 

فذهب أبو بكر الى'أنه لا يصح لانه 
استثناء من خلاف الجنس وقد بينا وجه 
عدم الصحة فيه ٠‏ واختار الخرقى 
صحته لان قدر أحدههما معلوم من 
الآخر ويعبر بآحدهما عن الآخر ‏ قان 
قوما بجعلون تسسعة دراهم ديثارا ٠‏ 
وآخرون يجعلون ثمانية دراهم دينارا ٠‏ 
فاذا اسستثنى أحدهما من الآخر 
علم أنه أراد التعبير بأحدههما عن 
الآخر » فاذا قال : له على دينار الا 
ثلاثة دراهم فى موضع يعبرون فيه عن( 


الديئار عن تسعة دراهم كان معناه 


له على تسعة دراهم الا ثلاثة » ومهما 
أمكن حمل الكلام على وجه صحيح 
لم يج الشاؤهات وقال ابى الخطنات لاافوق 
بين العين والورق وغيرهما لاختلاف الجنس , 
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فاذا صح الاستتثناء فيهما صمح فى 
القينات وغررها .م وقد ذكزتا القترى مه 
ويمكن الجمع بين الروايتين بحمل رواية 
الصبحة فلى ها" اذا كان أحذهفنا يعير .نه 
عن الآخر أى بعلم قدره منه ورواية البطلان 
على ما اذا انتفى ذلك ٠‏ 

ولو ذكر نوعا من جنس واسثتثنى منه 
نوعا آخر من ذلك الجنس نحو أن يقول : 
لفلان عندى عشرة أرادب قمها هنديا 
الا ثلاثة أرادب قمحا أمريكيا لم يجز 
للاختلاف الكبير » وهو يخالف المين 
والورق لان قيمة أحد النوعين لا تعلم من 
الآخر ولا يعبر بأحدهما عن الآخر » 
ويجثيل .على فول الخرقئ جوازه لتفتسارب 
المقاصد من النوعين فهما كالعين والورق 
٠٠‏ والاول أصح لان العملة الصحيحة 
فى العين والورق غير ذلك ٠‏ 

أما الاستثناء من الجنس فأنه صحيح 
وجائز بلا خلاف » ويكون اخراجا لبعض 
ما كان يدخسل فق المسطتى عله ويتقاوله 
لفظه واقرارا بالباقى بعد الاستثتاء لان 
الاستثناء يمنع أن يدخل ف اللفظ ما 
لولاه لدخل اذ لو دخل بالفعل لما أمكن 
اخراجه فاذا قال : له على مائة درهم 
الا عشرة كان اقرارا متسعين درهما 
وان قال : هذه الدار لفلان الا هذا البيت 
صح وكان اقرارا يما سوى البيت منها 
سواء كان البيث أكثر من نصف الدار 
أو أقل ٠‏ 


الاستثناء بسائر أدواته حكم 
الاستتثناء بآلا » فاذا قال : له على عششرة 


دراهم سوى درهم أو ليس درهما 
أو خلا درهما أو ما خلا أو ما عدا درهما 
أو لا يكون درهما أو غير درهم بنصب 
غير صح ف ذلك كله وكان مقرا بتسعة 
دراهم » وان رفع ( غير ) فان كان من 
أهل العربية لا يكون استكثناء اذ تكون 
حينئك صفة لعشرة ويكون هقرا بعشرة 
وأن لم يكن من أهل العربية لزمته تسعة 
لان الظاهر أنه انما يريد الاسنتثناء لكنه 
رفعها جهلا منه بالعربية لا قصدا 
للصفة ٠‏ 
شروط الاستكثئاء : 

ويشترط لصحة الاستثناء عند الحنايلة 
أن يكون متصلا بالكلام قبله » فأن سكت 
سكوتا يمكنه الكلام فيه أو فصل بين 
الممستثنى والمستثنى منه بكلام أجنبى 
لم يصح الاستثئناء لانه اذا سكت أو 
عدل عن اقراره الى شىء آخر استقر حكم 
ما أقر به فلا يمكن رفعه بعد ذلك بالاستثناء 
بخلاف ما اذا كان مستمرا فى كلامه لم 
ينقطسع ولم يعدل عنه فأنه لا يثبت 
حكمه وينتظر ما يتم به كلامه فاذا ذكر 
الاستتثناء فى هذه الحالة تعلق حكمه 
بالكلام ٠‏ 

وأن لا بكون مستغرقا للمستثنى منه 
وهذا متفق عليه لان الاستثناء رفع 
بعض ما تناوله اللفظ واستتثناء الكل 
رفع للكل فلو صح صار الكلام لغوا 
غير مفيد فأن قال : له على مائة درهم 
ألا ماكة بطل الاستتثناء ولزمكه المائة 
المقر بها ٠...‏ وأن قال : له على درهصم 


أسستثناء ردي 


ودرهم ألا درهما أو ثلاثة دراهم ودرهمان 
ألا درهمين » أو ثلاثة ونصف ألا نصفا 
لم يمصح الاستثناء ولزمه جميع ما أقر 
به قيل الاسستثناء » لان الاستثناء راجع 
الى ما قبله وهو مساو فيكون وستغرقا 
فبيبطل ٠‏ وقبه وجه آخر أنه يصح لان 
الواو العاطفة تجمع بين العددين وتجعل 
الجملتين كالجملة الواحدة » ومن أصل 
الحنايلة أن الاستثناء اذا تعقب جملا 
معطوفا بعضها على يعض بالواو عاد الى 
جميعها كما قالوا فى قول الله تعالى 
« ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك 
هم الفاسقون الا الذين تأيوا » أن 
الاستتثناء عائد الى الجملتين فاذا تاب 
القفاذف قبلت شسهادته واذا رجع الاستئناء 
الى الكل فى الأمثلة المأكورة كان اسسنثناء 
الاقل وليس استثناء الاكثر ولا المستغرق 
فيصح ٠٠‏ والوجه الاول أولى لان الواو لم 
ترج الكلام عن أن يكون جملتين والاستثناء 
يرفع أحداهما ولا نظير لهذا فى كلامهم » 
ولان صحة الاستثناء تجعل احدى 
الجملتين مع الاستثناء لغوا لانه أثمت 
شسيكا بلقا عازه خم رفعه كله فلا يصح 
كمالو أستثنى منها وهى غير معطوفة 
على بعضها ٠٠‏ 0 الأنة للمسيك عن هذا 
القبيل لان الاستثناء فيها لم يرفع 
اكد الحظلن واه أخرح عن الحطدن 
لليواب : من جاء بستآذن فأذن له واعطه 
درهما الا فلانا » ونظير مساألتنا ها لو 
قال : أكرم زيدا وعمر الا عمرا وأن قال : 


له على درهمان وثلاثة ألا درهمين قيل 
يصح لان الاستثناء يعود الى الكل 
تيكون ابسشياء الأقل: وهو تمي وقيل 
لا يصح لانه يعود الى الجحملة الثانية 
اذ هى أقرب فيكون استثناء الاكثر لانه أكثر 
من النصف وهو باطل عند الحنابلة وذكر 
وجة الخال تل عدم المصيفا وهر ١‏ 
الاستثناء يرجع الى الجملة الاولى للمساواة 
كما فى قوله : أكرم زيدا وعمرا ألا زيدا 
وهو مستغرق فيكون باطلا ٠‏ 


وكذلك يشترط لصحة الاستتثناء عند 
الحنابلة أن لا يستثنى الاكثر مما يتناوله 
المستثنى منه وهو ها زاد على النصف » 
فأن استثنى الأكثر بطل الاستثناء عند هم 


خلانا لابى حنيفة ومالك والشافعى 


وأصحابهم حيث يصح استثناء الاكثر 
عندهم ا ا 0 
ألا تسعين صصح الاستثناء عند الائكمة 

الثلاثئة ولزمه عشرة ويطل عند الحنايلة 
ولزمته المائة كلها لانه لم يرد الاستثناء 
فى لسان العثرب الا فى الاقفل*» وقد 
أنكروا استثناء الاكثر فلو قال مائة الا 
تتمعة- وتتمان. لم يعن .مكلمدا' بالمربينة 
وكان عيا فى الكلام ولكنة » ويقال : صمت 
الشهر الا بوما ولا يقال صمت الشهر 
الا تسعة وعشرين بوما » وبقال : لقيت 
القوم جميعهم ألا واحدا أو اثنين » ولا 
واذ لم يكن صحيحا فى الكلام لم تفع 
به الاقرار كما فى اسنتثناء الكل وى 


استتثناء النصف وجهان أحدهما يجوز 
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وهو ظاهر كلام الخرقى لتخصيصه الابطال 
مما 3 اقاعان النتيف لانه لقنن يأككن محباد 
كالاقل ٠‏ والثائنى لا يجوز وذكره أبو مكر 
لانه لم يرد فى كلامهم آلا القليل:هن الكثير 
والتضت اسن "هلول عه علو قال + لله 
على عشرة الا خمسة ألا ثلاثة الا درهمين 
ألا درهما بطل الاسثناء على رأى أبى 
بكر لانه استثنى النصف وصح على الرأى 
الآخر لانه اذا استثنى الكل أو الاكثير 
بيبطل الاستثناء ويسقط أن وقف عليه 
ولم يصله بغيره فان وصله باسستتثناء 
آخر لم يبطل ويستعمل لتصفية الكسلام 
وتحديد نتيجته لان الاستثناء مع المستثنى 
منه عبارة عن الباقى ٠٠‏ واذا صح 
الااستثناء فيلزمه فى المثال المأكور سبعة 
لانه على قاعدة الاثبات والنفى كما هو 
الاصل عند الحنايلة » باستثناء الخمسة 
يكون قد نفى ثبوت خمسة من العشرة 
وباستتثناء الثلاثة يكون قد أثيتها تضاف 
الى الخمسة فيصير المثبت ثمانية وباسستثناء 
الاثنين يكون قد نفى ثبوتهما فيبقى الثشابت 
منه وباستثناء الدرهم يكون قد أثيته 


ما قيله كما هو الشأن عند تعدد 


ببقى واحد يستثنى من الثلاثة يبقى اثنفان 


أما ان قال : له على ثلاثة ألا ثلاثة آلا 
در همين » فأن الاستثناء بكون باطلا كله 


وكهنا انها لانه اق الفحانى ادي 
ذرهمقن عن كلاثة وهو استناء الاكسر 
وقد وقق عليه فيطل واذا تظبل :القنانق 
بطل الاول لانه يكون استثناء الكل هن 
الكل ٠٠‏ وأن قال : له على خمسة دراهم 
ألا درهمين ودرهما لزمته الخمسة فى 
أحد الوجهين لانه بجمسع المستثنى يكون 
قد استثنى ثلاثة من خمسة وهو استثناء 
الاكثر فيبطل الاستتثناء ويلزمه المقر بهة ٠‏ 
وفى الوجه الآخر يلزمه ثلاثة دراهم 


استئناء المفسر دن المبهم وبالعكس : 

اذا قال شخص : لفلان على ألف درهم 
الا خمسين فالمستثنى دراهم ولا يحتاج 
الى بيان وتفسير لأن العرب لا تستثنى 
فى الاثبات الا من الجنس ٠٠‏ وان قال : 
له على ألف الا خمسين درهما فالجميع 
دراهم كذلك لما ذكر .٠‏ وهذا اختميار 
ابن حامد والقاضى وهو قول أبى ثور ٠‏ 
وقال أبو الحسن التميمى وأبو الخطاب يكون 
الألف مبهما يرجع ف تفسيره اليهء 
ويقبل تفسيره فيه أيا كان موافقا 
للجنس أو مخالفا له » غير أنه اذا كان 
مخالفا للجنس يبطل الاسثناء ويلزمه 
كل المقر به المستثنى منه خلافا للمالكية 
والشافعية الذين يرون قبول التفسير 
والعمل به مطلقا واذا فسر يما يخالف 


.الجنس عليه بيان القيمة وتطرح 


القيمة من المستكتى هنسه ويلزم بالنساتى 
ان كانت أقل أمن ١‏ لمستئنى منه أو قيمته ٠‏ 


أستثناءع ه522 


الاستثناء للاستغراق » وذلك لأن الاستثناء 
ْ من غير الجنس صحيح عندهم ٠‏ ولان لفظه 
فى الألف مبهم والدارهم لم تذكر تفسيرا 
له فيبقى على ابهامه ويحتاج للتفسير ٠‏ 


وقال الحنابلة فى تأييد رأيهم أنه لم 
يرد عن العرب الاستثناء فى الاثيات 
الا من الجنس فمتى علم أحد الطرفين علم 
منه فان الاتفاق على أن المستثنى يعون 
فى الجنس فما ثبت فى أحدهما يثبت فى 
الآخر ٠‏ 


جهالة المستثنى : 


اذا قال شخص لفلان عندى هؤلاء 
العبيد الا واحدا صح ولزمه تسليم 
تسعة فان عبنه فقال الا هذا وأشار 
الى واحد ممين صح وكان مقرا بمن 
سواه وان قال :: الا واحدا ولم يعينه 
صح لأن الاقرار يصح مجهولا فكذلك 
الاستثناء منه ويرجع فى تعيين المستثنى 
اليه لأن الحكم يتعلق بقوله وهو أعلم 
بمراده به وان عين من عدا المستثنى 

وكان الباقى له ء فان مات العبيد الا 
واخدا فال هو المستفتى فهئل يقبل 
قوله ؟ه ذكروا فيه وجهين » أحدهما يقبل 
ذكره القاضى والثانى لا يقبل ذكره أبو 
الخطاب لأنه يرفم به الاقرار كله اذ 
مقتضاه الا يأخذ المقر له شسيئًا فكان 
كاستتثتاء الكل والمحيح الأول وهو 


قبيول قوله فى التعبين لانه يقيل تعبيئنه 
فى حياتهم لمعنى هو موجود بعد موتهم ٠‏ 
وهو تعلق الحهكم بقوله وهو أعالم بمراده 
به فيقبل التفسير كحالة حياتهم » وليس 
قيةا رقعن! اللاثر از كنا 'نقال واتما كدودر 
تسليم المقر به لتلفه لا لمعنى يررجع الى 
التفسير فاشيه ما لو عينه فى حياته 
فتلف بعد التعيين ٠‏ 


فان قتل العبيد كلهم الا واحدا قبل 
تفسيره بهذا الواحد قولا واحدا لأن 
المقبر له يحصل له قيمة التتولين فبقى 
أثر الاقرار بالقيمة مخلاف الموت فانه 
لا يحصل للمقر له شىء فوقع الخلاف 
هناك لذلك » وان قتلوا فله قيمة 
أحدهم وبرجع ف التعيين اليه ٠‏ وان قال : 
غصييتك هؤلاء العبيد الا واحدا وماتوا 
الا واحدا قبل تفسسيره به وجها واحدا 
لأن المقر له يستحق قيمة الهالكين فلا 
يقفى التفسير بالباقى الى مس قوط 
الاقرار فكان كحالة القتل حيث بقى أثر 
الاقرار بالقيممبة » بخلاف حالة الموت 


دون غصب ٠‏ 


ولو قال : له على آلف الا شسيئًا صح 
الاستتثناء وعليه التفبسير ولا يقتبل 
تفسيره بأكثر من خمسمئة لأن الشىء 
يحتمل القليل والكثير لكن لا يجوز 
اسنثناء الأكثر فتعين حمله على حادون 
النصف » وكذلك ان قال : الا قليلا لأنه 
محيهم فأشيبه قوله : الاشيئًا ٠‏ 


تعدد الاستككئناء : 

اذا تعددت الاستثناءات » فان كانت 
متعاطفة أى معطوفا بعضها على بعض 
جمعت كلها وطرح المجموع من المستثنى 
منه الأصلى » فاذا قال : لفلان على 
عشرة دراهم الا أربعة وثلاثة وائثفين » 
أو الا أرمعمة والا ثلاثة والا اثنين بقى 
درهم واحد لان مجيمموع الاستثناءات 
تمسعة تطلرح هن العشرة فيبقى واحد 
وان لم تكن متعاطفة فيه رى 
الأمر فيهيشا على -قاصعدة" الأفيناتوالنقن 
عيارة الاقرار اثبات والاستثناء الأول 
نفى والثانى ائبات وهكذا ء ويجوز 
ازجاع كل اممتشاء إلى ها فبسئلة:والبشناقى 
مما قبله وهكذا والنتيجة فى الأمرين 
:واقدة + خف الاتتال المذكور (أذ] ذكن يدوق 
عطف بأن قال : له على عشيرة دراهم الا 
أربيعة الا ثلاثة الا اثنين يبقى سيعة ٠‏ 
عبارة الاقرار أثيتت عشرة » والاستثناء 
الأول نفى أربعة فتبقى الستة الباقية 
مثبتة والاستثناء الثانى أثبت فلاثة 
كقاف: الى السببكة فيفسون الشبك قبية 
والاستثناء القالث نفى اثنين » فيبقى 
اأثبت مسبعة ٠‏ وبالطريقة الثشانية يستثنى 
اثنان من ثلاثة فيبقى واحعدا يستثنى 
من الاربعة فيبقى ثلاثئة تستثنى من العشرة 
فشبقى ستبعة واذا وهات الاسطتاءات الى 
حد الاستغراق أو استثناء الاكثر أو النصف 


ف المثنى لأين قدامة » وان قال : لك على 
كلف أن مما الله يبال كان تخسر + 
قد علدحة احسيد # وفال: اسهاف الكتسافعق 
فووا كر ان لقم كلف اقدر ا دعر يط 
فلم يصح كما لو علقه على مشيئة زيد ؛ 
ولآن ها عاق على منسديقة الله تعالى لاسبيل 
الى معرفته ولنا أنه وصل اقراره بما 
ترفسة كله 4 ول تقرقه إلى بين الاكتسر از 
فلزمه ما أقر به ويطل ما وصضصله به 
كما لو قال : له على ألف الا ألفا ولأنه 
عقب الاقرار يمالا يفير حكما آخر 
ولا يقتفى رفع الحكم فأشبه ما لو قال : 
لدغلنى: الف فى حققة: الله تعنالن: وان 
قال : لك على ألف ألا أن يشساء الله مح 
الاقرار لأنه أقر ثم علق على أمر لا 
ا ل 
شاء زيد لم يصح الاقرار 
وقال ل ا 


فصح الافرار دون ما برفعة كاستئناء 


الشكل وكينا لو كال # إن فياه الله مه 
ولنا أنه علقه على شرط يمكن علمه فلم 
يصح لأن الاقرار اخبار بحق سابق 
التعليق على منسيئة الله تمسالى ع وجهين 
الأول : ان مششيئة الله تعالى تذكر فى الكلام 
تبركا وصلة وتفويضا الى الله تعالى 
لا للاشتراط كقفول الله تعالى : « لتدخلن 


فيمكن معرفة الحكم فيها هن الامثلة التى---السسجد الحرام. ان شساء الله آمنين )ه 


ذكرت ف الموضوعات السابقة وهى بطلان 
المستغرق والاكثر » وجريان الخلاف فى النصف 


به مو 0 
وقحول: الات مايا 1ن ففخياة الله 


ا 20 
ا م ساسا تاكتك 


تعالىمع تيقنهم بصلاتهم بخلاف مشيئة الآدعى 
والثانى ان عشيئة الله تعالى لا تعلم 
الا بوقوع الأمر فلا يمكن وقف الامر 
على وجودها » ومشيئة الآدمى يمكن العلم 
بها فيمكن جعلها شرطا يتوقف الأمر 
على وجودها والماضى لا يمكن وقفه فيتعين 
حمل الأمر هنا على المستقيل فيكون 
وعدا لا اقرارا 49 , 


مذهب الظاهرية : 
ومن 9» قال لفلان عندى مائة 
دينبرر ديئن ا ولى عنهه مائة 
. فيز قمح أو قال : الا مائة قفيز تمر أو نحو 
ذلك أو الا جارية » ولا بينة عليه بشىء 
ولا له » قوم القمح الذى ادعاه فان ساوى 
لمائة الدينار التى أقر بها أو ساوى 
كثر فلا شىء عليه وان ساوى أقل قضى 
الفضل للذى أقر له ٠٠‏ برهان ذلك أنه لم 
قر له قط اقرارا تاما بل وصله يما 
طل به أول كلامه فلم يثبت له قط على 
لسه شسيثًا » ولو جاز أن يؤخذ ببعض 
لامه دون بعض لوجب أن يقتل من قال 
آله الا الله لأن نصف كلامه كفر صحيح 
هو قوله : لا اله فيقفال له : كفرت ثم 
حت » وهذا فاسد حدا ء ولوجب 
ضا أن يبطل الاستثناء كله بمشل هذا 
نه ابطال لا اثبته بأول كلامه قبل أن 


)١(‏ يراجع فيما ذكر كله المغنى لابن قدامة 
7 ا 
؛” الطبعة السابقة . 

(5) فى المحلى لابن حزم الظاهرى ج لم ص 5ه؟ 
| بعدها المسألة رقم 1585 الطبعة السابقة . 


يستكئنى ما مسي ٠ه‏ وقد قال 0 

ا 
باطل لأن الله تعالى يقول : « أنى لا يخاف 
لدى المرسلون » الا من ظلم » ويقول سبحانه : 
« فسجد الملاككة كلهم أجمعون الا ابليس »© 
فاستثنى ابليس هن الملاككة وليس منهم 
بل هن الجن الذين ينسلون » والملائكة لا تنسل 
واستثنى تعالى « من ظلم. »6 هن المرسلين 

وبلدة ليس بها أنيس 
اله التعنافين. .وال القند 


وليس اليعافير والعيس هن الائيس » وقد 
اسستنتاهم القساض العرمى: الفضيح + 


فالاسنثناء جائز وصحيح عند ابن حزم 
دون شرط ولا قيد الا الاتصال » ويعمل 
به سواء كان هن الجنس أو من غير الجنس 
وسواء استثنى الكل أو الأكثر أو المساوى 
أو الاقل » ولم يذكر ابن حزم حكم الاستثناء 
بالمشيئة فى الاقرار ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

اذا وصلالشخص الاستثناء باقراره صح 
ويعمل به فيلزمه الباقى بعد اسقاط المستثتى 
فاذا قال : لفلان على مائة درهم الا عثشرين 
صحولزمه ثمانون وهم يفرقونفعبارةالاقرار 
والالتزام بين قول ( على ) وقوله : ( عندى ) 
فالأولى تستعمل ف الاقرار مما يثبت 
فى الذمة كالدين فاذا قال لفلان على كذا 
ونحوه كقبلى أوفى ذمتى كان هذا اللفظ 
موضوعا لما يثبت فى الذمة كالدين ويشمل 


مع" أستثناء 


القصاص أيضا فاذا فسر بالدين كالدراهم 
والدئائيي أو بالقصاص قبل كلامه وان 
فسر يالعين كالثياب والعبيد لا يقبل 
كلامه وان قال عندى له كذا ونحوه 
كمعى له أو ف بيتى له كان هذا اللفظ 
موضوعا للعين فيقبل قوله اذا فسر بذلك ٠‏ 
وهذا مبنى على أصل اللغة أما فى عرفتا 
الآن فلا فرق دين عندى وعلى ف الاستعمال 
للدين » فلو قال عندى لفلان كذا احتمل 
الدين والعين » فان كان ثم قرينة عمل بها 
وَالةفيتق العين لكأن“ الاصئل و81 'الذمية 
من الدين » وعلى المقر بيان هل هى أمانة 
و فسان 2 وشمعة| كدناق اميل 
الاقرار » وائما ذكر هنا للحاجة اليه 
فى الكلام على استثناء المفسر من المبهم 
وبالعكس واعتبار بعض الكلام بيانا 
وتفسيرا وكذلك فى اعتبار الجنس ف قبول 
النيجحنان د 


شروط صحة الاستئناء : 


ويشترط لصحة الاستتثناء عنند الزيدية 
فآن كان من غير “جئنسه نحو أن يقول : 
لزان دانة احنسا انعو يد كل عن اسان 
من جنس ها يثبيت ى الذمة من الديون 
لأنه عبر بكلمة ( على ) وهى كما ذكرنا 
تستعمل فى الديون والقصاص فلا يقبل 


يثبت فى الذمة فلا يصلح تفسيرا هناء | 


اذ المراد بالجنس فى الشرط هو جنس ما يثيت 


فى الذمة حيث عبر بكلمة ( على ) أو كلمة 
( عندى ) اذا قطعنا النظر عن إصل 
اللقة واحدزنا بها صرئ عليه العسرف 
الآن وكانت هناك قرينة تعين ما يقبت فى ' 


له 


كان استفاء عن _الحشن لأن . الكل بثبث 


فى الذمة واذا استثنى ثيايا من عبيد 
أو بالعكس كان استثناء عن الجنس لأن 
الكل أعيان لا تثيت فى الذمة ٠‏ 


وقيل يصح الاستثناء من غير الجنس 
لقوله تعالى : « لا يسمعون فيها لغفوا 
ولا تائيما الا قلييلا :لاما اهما 6:فان 
السلام ليس من جنس اللغفو وقوله 
تعالى : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون 
الا ابليس © وابليس هن الجن وليشس من 
الملائكة ٠‏ فاذا قال : له على مائة الا دينارا 
صح أن يفسر الماثة بغير الدنانيي » ولكن ' 
على شرط أن يكون ذلك الغير بحيث لو أخرج 
منه قدر الدبنار بقى منه شىء لأن حن 
شروط صحة الاستتثناء أن بكون غير 
مستغرق ٠‏ ويشترط لصحة الاستثناء 


فاصصبل من سكوت طويل أو كلام أجنبى 


ذلك فان قصل بينهما فاصل يقطع 
الاتصال عرفا كان الاستثناء باطلا ٠‏ فلو 


افيه لكل 


قال : له على ماكة درهم ثم سكت سكوتا طويلا 
نذون غجذر ولا سيت هدرو : أوا اتتتل 
بكلام أو عمل آخر ء ثم قال : الا عشرين 
مطل الاستتثناء ولزمته المائكة كلهاء 


وكذلك ُ .. طُّ | . 7 الا تثئاء أن 
يكون | 00 غير 6.6 قََ | ..3. منه > 


فان كان مستغرقا بطل الاستثناء ولزمه. 


المقر به المستثنى منه » فلو قال : له على 
عشرة دراهم الا عشرة بطل الاسنتتثناء 


واذا توفرت هذه الشروط وكان المستثنى 
منه مبهما » وفسر المقر المستثنى فان هذا 
التفسير يكفى لبيان المستثنى منه ويعتبر 
تفسيرا له » فان قال : له على هائة الا دينارا 
كان بيان اللممستثنى بالدنائير تفمسييرا 
للمستثنى هنه وكانت المائة المقر بها 
دنائير ويلزمه الباقى بعد طرح المستثنى » 
فان لم يتصل المستثنى بالمستثنى منه أو 
كان مستغرقا له كان الاستتثناء باطلا ولا 
ف هذه الحالة بل يكون للمقر الحق فى 
تفسسيره بما أحب » فلو قال : له على مائة 
ثم سكت سكوتا طويلا بدون عذر ولا 
مبرر ‏ ثم قال : الا دينارا أو قال : له على 
ماكة 0 ابكار 00 سين للمدي 
المستثنى فى المثالين تفسيرا للمستثنى منه 
لأن الاستثناء باطل فيهما ويلزم امقر 
بالمائة » وعليه أن يفسرها يما يريد . 

: واعتبر الزيدية الشرط فى صحة الاستثناء 
عدم الاستغراق » أما استثناء الاكثر 


نحو له عشرة الا سيعة واسستثناء النصف 
نحو له على عشرة الا خمسة فييدو أنه 
صحيح كما هو رأى الجمهور ٠ ٠‏ 


تعدد الاستئئاءات : 


الوجه فى صحة الاستثناء من الاسنثناء 
قوله تعالى : « انا أرسلنا الى. قوم 
مجرمين الا آل لوط انا لمنهوهم أجمعين 
الا امرأته ». واذا تعددت الاستثناءات 
اعتيرت فيها قاعدة الاستثناء عن الاثنات 
نفى ومن ألنفى اثبات ٠‏ مع ملاحظة أن 
الاستتشاء المتفرق: نا .قبلة واطل سواء 
كان ناويا له أو أكثر هته ٠‏ فلو قال : 
له على عشرة الا تسعة الا ثمانية الاسبعة 
الا سستة لزمه ثمانية » لأن عبمارة 
الاقرار اثبتت الالتزام بعشرة والاستتئتاء 
الاول نفى تسعة » فيبقى واحد مثبت » وقد 
اثبت الاستثناء الثانى ثمانية تضاف الى 
الواحد فيصير المثبت تسعة » نفى منها 
الاستثناء الثالث سيعة فيبقى من المثيت 
اثفان يضاف اليهما ستة أثبتها 
الاستثناء الأخير فيكون المثبت ثمانية ٠‏ 
ولو قال : له على عشرة الا ثلاثة الا خمسة 
لزمه نسيعة لأن استثناء الخمسة من 
الخثلاثة مستعرق فيبطل »© فيبقى استكثناء 
الثلاثة من العشرة ويكون البساقى سبعة 
وهو اللازم ٠٠‏ وان قال : له على عثيرة اله 
سيعة الا سبعة الا خمسة ازمه ثمانية » 
لأن استتثناء السبعة هن السبعة مستغرق 
فيبطل ٠.٠‏ ويبقى ما عداه وقد نفى من 
العشرة سبعة وبقى ثلاثة يضاف اليهما 


." 5 أستتثناء 


خمسة » وله وجه آخر هو ريط :استثناء الخمسة 
بما قبلها واعتبارهما كلاما واحدا وكأنه 
تال © غثيرة الآ نسيعة الأتسيعة ليون قينا 
خصة » أى عشرة الا سبعة الا أثنين فيكون 
اللازم على هذا الوجه خمسة 40 . 
مذهب الامامية : 

عرف الامامية الاستتثناء يأنه : 
اخراج ما لولاه لدخل ف اللفظ 
السابق ٠‏ وقالوا : ان تعقيب الاقرار 
بالاستثناء مقيول وصحيح بشروط هى : 
أن. يكون المستثنى غير مستوعب ولا مستغرق 
للمستثنى منه » ويستوى أن يكون المستثنى 
هو الأكثر أو الافل أو المساوى +٠‏ فلو 
قال : له على مائة الا عشرين أو الا خمسين 
أو الا تسعين صح ولزمه الباقى من 
المائة بعد المستثنى لأن المستثنى والمستثنى 
منه كالشىء الواحد فلا يتفاوت الحال 
بكثرته وقلته ولوقوعه فى القرآن وغيره 
فن- الافسظا الفمسيم المبصربى فان كان 
الاستثناء ولزمه المقر به » فلو قال : 
له على مائة الا مائة » بطل ولزهته المائة 
كلها » لأنه يكون ابطالا للكلام السابق 
فيبطل هو صيانة لكلام العاقل عن 
اللغو » ولا يبحمل على الغلط ولو ادعاه 
لم يسمع منه » هذا اذا لم يتعقبه استثناء 
آخر يزيل استغراقه كما لو عقب المثال 
المذكور بقوله : الا تسعين بأن قال : له على 
مائة الا مائة الا تسعين فيصح الاستثناءان 


)١(‏ شرح الازهار والتعليق الذى عليه ص 
١:‏ 2 "الما "لما . 


ويلزمه تسعون لان الكلام جملة واحدة 
لايتم الا بآخره وآخره يصير الأول غير 
مستوعب ؛ فان اللمائة المستثناة تنفيه لانها 
التسكفداء عن عقيث :والتمعن عقفة لأننا 
استثناء من منفى فيصير جملة الكلام 
فى نوة : له تسعون وكأنه استتثنى من أول 
الأمر عشرة ٠‏ وأن يكون متصلا بالمستثنى 
منه يما جرت به العادة والعرف » 
فتفقس. الكنقيى يدها «والسهال. وقصيرهها 
مما لا بعد فاصلا عرفا » فان فصل 
مشكرت ويل ايدون. عسو أن ' ند اميل 
بعتير قاطعا عرفا وعادة فان الاستثناء 
بتطيل ويلحوهة امقر بيهم فلو كال به 
على عشرة ثم سكت طويلا بلا عذر أو نقطم 
بكلام أجنبى » ثم قال : الا ثلاثة بطل 
الاستثناء ولزمه العشرة ٠‏ 


ولو كان الاستثناء اخراج ما لولاه 
لدخل فى اللفظ كان المستثنى والمستثئنى 
منه متناقضين ومن ثم قالوا ان الاستثناء 
من الآثبات نفى ومن النفى اثبات » اما 
الأول فجمع عليه » وأما الثانى فلأنه لولاه 
لم تكن كلمة التوحيد ‏ لا اله الا الله 
كافية فيه لأنه لا يتم الا باثبات الالوهية 
لله تعالى ونقيها عما عداه سبحاته  »‏ 
والنفى هنا حاصل ولو لم يحصل لم 
يتم التوحيد ‏ وعلى ذلك فلو قال : له على 
مائة الا تسعين فهو اقرار بعشرة لأن 
المستثنى منه اثبات للماثة » والمستثنى 
نفى للتسعين منها فبقى عشرة فتلزمه » 
ولو قال : الا تسعون بالرفع فهو اقرار 
بمائة لأنه لم يستثن منها شسيئا لان 


الاستئناء من الموجب التام لا يكون الا 
منصويا فلما رفعه لم يكن استكئناء 
وانما ‏ الا ل فيه بمعنى غير بوصف 
بها وبتاليهيآ ما قبيلها » ولما كانت 
المائة مرفوعة بالابتداء كانت التسعون 
مرفوعة صفة للمرفوع » والمعنى له على مائة 
موصوفة بأنها غير تسعين » وهذه الصفة 
مؤكدة صالحة للاسقاط والا الوصفية 
معروفة عند النحاة بكونها صفة لجمع 
منكر كما فى قوله تعالى : « لو كان فيهما 
آلهة الا الله لفمسدتا » ٠‏ 

ولو قال : ليس له على مائة الا تسغون 
فهو اقرار بتسعين لأن المستثنى من المنفى 


علم أنه استثناء من النفى فيكون اثياتا 
للتسعين بعد نفى المائة . ولو قال : الا 
تسعين فلا يكون اقرارا لأن نصب المستثنى 
دليلا على كون المستثنى منه موجبا » 
ولما كان ظاهره النفى حمل على أن 
حرف النفى داخل على الجملة 
المثبتة المشتمملة على الاستتثناء أعنى 
مجموع المستثنى والممستثنى منه وهى : 
له على هائة الا تتسعين ‏ فكأنه قال : 
المقدار الذى هو مائة الا تسعين ليس 
له على » أعنى العشرة الباقية » الباقية معد 
الاستكئناء ٠‏ 

والأولى أن يقال فى توجيه عدم لزوم 
شىء فى هذه الصورة أنه فى حالة النصب 
يحتمل أن يكون استتثناء من النفى فيكون 


أستئناء الم 


مجموع الجملة فلا يكون اقرارا بشىء 
ومع الاحتمال لا يلزمه شىء ٠‏ 
الاسنثناء من غير الجنس : 

ولو استثنى من غير الجنسس صح وان كان 
مجازا ‏ للتصريح بارادته » ولأمكان تأويله 
بالمتصل بأن يضمر قيمة المستثنى ونحوها 

وفى الاستثناء من غير الجنس » يطرح 
الممستثنى ماعتبار قيمته هن المستثنى نه 
فاذا بقى منه بقية وان قلت لزمت وان 
لم يبسق منه شىء مطلقا يطل الاسستثناء 
للاسمتفراق: كينا لو قال > له على جاكعة 
الا ثوبا » فائنه يصح ويطالب بتفسير الوب 
فان بقى من قيمته بقية عن المائة بعد 
اخراج القيمة قبل التفسير » وان 
استغرقها بطل الاستثناء على الأقوى 
والزم المائة » وقيل بطل التفسير خاصة 
ويطالب بغيره فى حدود أوضاع الاستثناء 
وقواعده ٠‏ 
تعدد الاستكثناءات : 

ولو تعدد الاسنتثناء » فان كان بعاطف 
رجعت كلها الى المستثنى هنه الأصلى 
وطرح مجموعها منه ولا فرق فى هذه 
الحالة بين ها اذا تكرر حرف الاستثناء 
كقوله له على عشرة الا أربعة والا ثلاثة » 
أو لم يتكرر كقوله : له على عشرة الا أربعة 
وثلاثة ولا بين ما اذا زاد الاستثناء الثسانى 
على الأول كقوله : له على عشرة الا أربعة 
والااخمسة أو ساواه كقوله : له على عشرة 
الا أربعة والا أربعة أو نقص عنه كما 
فى المثال الأصلى السابق ٠‏ 
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وكذلك الحكم اذا لم تكن بعاطف » 
وزاد الاسنثناء الثانى على الأول كقوله : 
لمتعلو عقر الآ أرسة الا مصنحة ارايناوآة 
كفوله : له على عشرة الا أربعة الا أربعة فانها 
. تعود الى المستثنى منه الأصلى ويطرح 
مجموعها منه مّ وانما"رجعت الاستثناءات 
فى الأحوال المذكورة الى المستثنى منه لانه 
فى حالة العطف يجب.:اثستراك المعطوف 
والمعطوف عليه فى الحكم فهما كالجملةالواحدة» 
أما فى حالة زيادة الثائى على الأول 
:وستناوافه لله يوون تعطف فلانة لو عاد 
الاستثناء الأخير الى الاقرب قبله للزم 
الاستغراق الأنه زائد علنه أو مساو له وى 
كليهما هو مستغرق له » والاستغراق بآطل 
فيضان الكثلام عن الهذر اللازم من 
عودهما ما الى المستثنى منه ٠‏ 


ولكن يشسترط فى غود الاستثناءات 
فى الأحوال المأكورة الى المستثنى منه الا 
يترتب عليه استغراق مجموعها للمستثنى 
منه كما“ف الأمثلة السابقة ٠‏ فان 
لزم الاستغراق وكان من الثانى خاصة 
كما لو قال : له على عشرة الا خمسة 
الا خمسة لغا الثانى لانه هو الذى أوجب 
الفساد » وكذا فى حالة العطف سواء كان 
الثنانى مساويا للأول كما ذكر أم كان أزيد 
منه كمالو قال : له على عشرة الا ثلاثة 
والا سبعة أو نقص كما لو قدم السبعة على 
الفلاثة فى المثشال المأكور ٠‏ 


وان تعددت الاستئثناءات وكانت بدون 
عاطف » ولم يكن الفانى أزيد من الأول ولا 


مساويا له بأن كان التعدد بدون عاطف 
وكان الاستثناء الثانى أنقص هن الأول 
كأن بقول : له على عشرة الا تسسعة الا 
ثمانية أو يزيد على ما ذكر ا.ستثناءات 
أخرى كل واحد أقل مما قيله ل 
رجع النالى الى متلوه أى رجع كل واحد 
منها الى ما قبله » لقريبه ؛ اذ لو عاد 
الى البعيد لزم ترجيحه على الاقرب بدون 
مرجح » وعوده الى الأقرب والبعيد 
معابوجب اللتخامدن اذ المستثنى والمستثنى 
مح حجان نفيا واثباتا كما مر ٠.‏ 

ففى المثال المذكور يلزمه تسعة »؛ لأن 
قوله الأول اقرار بعشرة حيث أنه اثمات 
والاستثناء الأول نفى التسعة منها لانه 
من الأتساك م فسيقى واهحيد كيت والالبكناء 
الثانى اثبات لثمانية لانه من النفى » ويضمها 
الى الواحد القابت يكون المثبت تسسعة 
وهو ما يلزمه ٠٠‏ ولو أنه أضاف ف المثال 
اللأكور استثناءات أخرى بأعداد متعاقية 
نزولا فقال : الا سيعة الا سستة حتى 
وصيئك؛ الى الواافية لوعه خم أنه 
بالاستثناء الثالث نفى سيعة من التسعة 
الثبتة مما قبله فبقى اثنان وبالرابع 
ابت سيك فيسين الثيت تسافية وبالخاهس 
نفى خمسة منها فبقى ثلاثة مثبتة 
وبالسادين أكنك اربعية فصبان' الت سيعة 
وبالسايع نفى ثلاثة منها فبقى المثبت 
ازييشة وبالقكامن انيت اثدن فسان انيت 
سستة وبالتاسع نفى واحدا » فبقى 
المكنثك خميية وهو ها ملرمسة ++ والضاننا 
أن تجمع الاأعداد المشتة وهى التى مقامما 


أ 1 اع رن ١‏ 


زوجى على حدة » والأعداد المنفية وهى 
التى مقامما فردى على حدة ‏ وتطرح 
مجموع المنفية من مجموع المثبتة 
والباقى هو المقر به الذى يلزم المقر 
ومجموع الأعداد المثبتة ف المثال .م 
ومجموع الئفية ه٠؟‏ فيكون الباقى ه 
ويوضع هكذا ( ٠١‏ +م+ 5+ +؟١)-‏ 
(وه+با ده دم+١)-.م‏ ه56 ده 


مذهب ا كتخب 4 ٠.‏ 

الطلاق نوعان من الاستتثناء ) الاول : 
ربط الطلاق بااشيئة وتعليقه عليها كقول 
الزوج لزوجته ‏ أنت م ان شساء الله 
10 
يبطل حكم اللفظ ويمنع ثبوته » والثقانى : 
بيان بألا أو احدى أخواتها ان ما بعدها 
لزوجته : أنت طالق ثلائا الا اثنتين آو الا 
واحدة ‏ فان هذا الاستتثناء بين أن 
ما سعد اللا وهو الثنبات أو الواحدة 
غير عراد بحكم الصدر وهو الوقوع على 
أستئناء التحمصيل ٠٠‏ وبيمطل هذا 
النوع .هن الاستكناء بخمسة أدور بالسكتة 
اختيارا وبالزيادة عَلَى المستثنى منه ودالمساواة 
وهذه محترزات شروط فى صحة الاستتثناء 
سيأتى ديانها 4 وداستكثناء معض 'الطلقة 


وبابطال البعض كأنت طالق ثنتين وثنتين 
الا ثلاثا على ما سيأتى تفصيله 


وتسمية الربط بالمفسيئة والتعليق عليها . 
استثناء واطلاق هذا الا عليه 
توقيفى أى وارد فى اللغة لا اصطلاحى فقط 
قال الله تعالى : ١‏ انا بلوناهم كما بلونا 
أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصر منها 
مصبحين ولا يستثنون » 27 أى لا يقولون أن 
شاء الله وفى الحديث من حلف على ثىء 
فقال ان شساء الله فقد استثنى وائما 
بشت حكم الانتطناء سيم التقبباز 
وان كان انشساء ايجاب لأن الايجاب يقع 
ملزما فيحتاج الى ابطاله بالاستثناء وذكره 
ليس الا لذلك » بخلاف الامر والنهى لأن 
الأمر لا يقع ملزما لقدرته على عزله فلا 
حاجة الى الاستكثناء ليجب اعتبار صحته » 
فلو قال : اعتقوا عبدى بعد هوتى ان 
شاء الله لا يعمل الاستثناء فلهم عتقه 
وكذا لو قال بع عبدى هذا ان شاء الله 
كان للمآمور بيعه » بخلاف ها لو قال بعت 
عبدى ان ثساء الله فان التعليق باأشيكة 
يبطل الايجاب ٠‏ 


وف حاشية البيضاوى للخفاجى فى 
لدو ون سمورة' الكيف كال الراعت.:: 
الاستثناء رفع ما يوجبيه عموم سسابق 
كما فى قوله-تعالى :15 « قل لا أجد فيما. 
أوحى الى محدرما على قلاعم يطعمه الا أن 
يكون ميتة أو 6 ا أو الحم خنزير < 


+ من سنؤرة القلم‎ ١ الآية يه رقم‎ )١( 
7 )ع( الاية ركم (ه١ ) من سسورة الانعام‎ 
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فآنه رجس أو ة فسقا أهل لغير الله مه » 
أو رفع ما بوجبه اللفظ كقوله : احرأتى طاق 
ان شاء الله »6 ٠‏ 


الاستثناء بالشيئة : 

جاء فى الهداية وشرح العناية 29 : 
واذا قال لامرأته أنت طالق ان شساء الله 
متصلا لم يقع الطلاق لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « ومن حلف بطلاق أو عتاق 
وقال : ان شساء الله تعالى متصلا لا حنث 
عليه » ولأنه أتى بصورة الشرط دون 
حقيقته لآن حقيقة الشرط عبسارة عما يكون 
على خطر وتردد ومشيئة الله تعالى ليست 
كذلك لثبوتها قطما أو انتفائها قطما 
فلا تردد فيكون تعليقا من حيث الصورة ٠‏ 
والشطلييق أعدام الخلية تبسك وجوه 
القتريط توق ذلك" إن سعكقة 7الطلاق 
طح الخلا دمع حلاف ا لسار طيصا 
ف وقوع الطلاق متى صدرت من الأهل 
لايقاع الطلاق وأضيفت الى المخحمل 
لوفقوعه ؛ والتعليق عندهم يمنع انعقاد 
هذه النشسة 6 :وشرقك. اتنقاة ااموئة 
سببا لوقوع الطلاق فى حالة التعليق على 
تحقق الأمر المعلق عليه فاذا تحقق 
انعقدت السببية وترتب أثر عليها ويكون 
المعلق عندئذ بمثابة المنجز وهذا هو معنى 
قولهم ان التعليق اغندام العلية قبل 
وجود الشرط + والشرط فى التعليق على 


١17 الهداية وشرح العناية عليها ج ؟ ص‎ )١( 
وما بعدها من فتح القدير للكمال بن الهمام الطبعة‎ 
. ه‎ |١9١5 الاولى الاميزية سنة‎ 


المشيئكة غير معلوم لنا أصلا أى لا يمكن 
لأحد أن يقف عليه » فيكون التعليق ‏ 
بالمشيئة اعداما من الاصل وليس اعداما 
للعلية قبل وجود الشرط كما هو الثبأن , 
فى التعليق » وعن ثم كان هذا التعليق أبطالا 
للكلام ٠‏ 


وقد علق صاهب الفتم الكمال بن 
اأقمسام رهضة الله قبجالى على العديث 
التعتلدم يقسولة اخ اغريها بهذا اللفخا ونا 
مروى » أخرج أصحاب السنئن الاربعة 
من حديث أيوب السختيانى عن نافسع عن 
أبن عر أن رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : من حلف على يمين فقال, : ان 
شاء الله فقد استثنى ولفظ النسائى ٠٠‏ 
ولفظ الترهذى » فلا حنث عليه وأخرجه 
أحد و السحاقق وانن هاف #.ؤفال الثريوى + 


وعلق على قول الهداية ‏ والشرط لا يعلم 
هنافيكون اعداما من الاصل مقوله : 
يشير الى أن التعليق بالمشسيئة ابطال وهو 
قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى 
كقوله تعالى ( ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل فى سم الخياط ) 9 وقول الشاعر 
( اذا شاب الغراب أتيت أهلى ٠‏ وعاد 
الثأر كاللين الحليب ) وعند أبى بوسف تعليق 
ملاحظة للصيغة وهما لا حظا المعنى 
وهو أولى م 

وقد نقل الخلاف بين أبى بوسف 


(؟) الاية رقم .؟ من سسورة الاعراف . 


1 ستكئناء 1 زلف " 


ومحمد على عكسه .. وثمرته تظهر فيما 
اذا قدم الشرط فقال : ان شساء الله أنت 
طالق تطاق على التعليق لدم الفاء فى 
موضع وجوبها فلا يتعلق ٠‏ ولا تطلق 
على الانطال ء» بخلاف ب أن ثساء الله 
فأنت طالق ‏ أى فانه يبطل ولا تطلق على 
التعليق” ايفن لان اللريط والفاة موهكود 
فوجد التعليق التام ٠‏ وفيما اذا جمع 
بين يمينين فقال : أنت طالق ان دخلت الدار 
وعبدى حر ان كلمت زيدا ان ثساء الله 
فعلى التعليق يعود الى الجملة الثانية 
فلو كلمت زيدا لا يقع » ولو دخلت الدار بقع ٠‏ 
وعلى الابطال » يمود الى الكل لدم 
الاولوية بالابطال فلو كلمت زيدا أو دخلت 
الدار لا بقع ٠٠٠‏ ولو أدخله فى الايقاعين فقال 
أنت طالق وعبدى حر إن شاء الله ينصرف 
الى الكل فلا تطلق ولا يعتق بالاجماع أما 
عندهما فلما قلنا عن عدم الاولوية 
بالابطال ٠٠‏ وأما عند أبى يوسف فلانه 
كالشرط »؛ والشرط اذا دخل على ايقاعين 
يتعلقان به ٠‏ 

وفيما اذا حلف لا يحلف بالطلاق وقاله 
حنث على التعليق لا الابطال ٠٠‏ وفى فتاوى 
قاضيخان ان الفتوى على قول أبى يوسف 
آلا أنه عزى اليه الابطال ؛ فتحصل 
أن الفتوى على أنه ابطال ٠‏ 

وف فصل الاسستثناء من باب الطلاق 20 
قال لها أنت طالق ان شساء الله متصلا 


)١(‏ تنوير الابصار وشرحه الدر المختار الجزء 
الثانى من ابن عابدين الطبعة الثالثة بالمطبعة 


الله تعالى الطلاق لعدم الاطلاع عليها . 
فى ظاهر المروى ٠‏ وقيل لا يقيل الا ببينة 
الفساد ٠٠‏ وحكم من لم يوقف على مشيئته 
كالانس والجن والملاككة والجوار كذلك وكذا 
أن شرك كأن شاء الله وشاء زدد لم 5 
أصلة ٠٠‏ ومثل أن لا وان لم واذا ٠‏ وما ٠‏ 
وما لم يشأء 

لولا يسنك أو لولا انى أحبك ووه ولو قال 
أنت طالق ثلاثا وثلاثا ان شاء الله أو أنت حر 
وحر ان شاء الله طلقت ثلاثا وعتق 
العيد » لان اللفظ. الثانى لغفو ٠٠‏ وكذلك 
يقع الطلاق بقوله : ان شاء الله أنت طالق 
فانه تطليق عندهما تعليق عند أبى يوسف ٠‏ 
لاتصال المبطل بالايجاب فلا يقم كما لو آخر ٠‏ 
يأت بالفاء ٠‏ فان أتى بها لم يقع اتفاقا ٠‏ 
وثمرته فيمن حلف لا يحلف بالطلاق وقاله 
طالق بمشيئة الله لا تطلق لان الباء للالصاق: 
فكانت كألصاق الهزاء بالشرط 0 وعلق 
ابن عابدين فى حاشيته على قول الدر 
المختار ‏ فأنه تطليق عندهما تعليق عند 
بمشيئّة الله تعالى ابطال عندههما أى 
رفع لحكم الايجاب السابق ٠»‏ وعند أبى 


4ه 0 أسستثناء 


كسائر الشروظ الاخرى ولهما أنه لا طريق . 


الومكول:الن شحرفة مسحيكة قتالى فكان 
ابطالا بخلاف بقية الشروط ٠‏ وعلى كل 
لا يقع الطلاق فى مثل ؛ أنت طالق ان شساء 
الله تعالى ٠٠‏ نعم تظهر ثمرة الخلاف 
فى مواضع : عنها ما اذا قدم الشرط ولم 
يأك عالفاء "ف الهوات: كان شيتاك الله أنت 
طالق فعندهما لا يقعم لانه ابطال فلا 
يختلف » وعنده يقع لان التعليق لا.يصصح 
بدون الفاء فى هوضع وجويها » ومنها 
ها اذا حلف لا يحلف بالطلاق بأن قال 
لامرآته : أن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم 
قال : لها : أنت طالق ان شساء الله طلقت 
امرأته فى قول أبى يوسف لأنه يمين لوجود 
القررط والعزاء...ولا تطاق: على فول حيس 
لانه ليس يمين أذ هو عنده للابطال ٠٠‏ ثم 
نقل ابن عابدين عدة نقول يأراء بعض 
العلماء فى أن الخلاف بالعكس أى أن 
المشيئة ابطال عند أبى بوسف تعليق 
عند محمد .. ثم قال : والحاصل أن 
أبا يوسف قائل بأن المشسيئة تعليق ولكن 
اختلف فى التخريج على قوله ٠‏ فقيل : تلزمه 
الفاء فى الجواب كما فى بقية الشروط 
فيقع بدونها وقيل لا فلا يقع وان 
محمدا قائل بأنها ابطال واختلف فى 
التفريج على قوله » فقيل : انما تكون 
ابطالا أن صح الربط بوجود الفاء فى 
الجواب فلو حذفت فى موضعع وجويبها 
وقع منهزا وهو معنى كونها حينكذ 
للتطليق وقيل انها عنده للابطال مطلقا 
فلا يقع وان سقطت الفاء أما أبو حنيفة 


فقيل مغ أبى يوسف وقيل مع محمد ٠‏ 

وعلق على قوله ‏ وقيل الخغلاف 
بالعكس ‏ بقوله : يعنى الخلاف ف أن التعليق 
بالمشيئة هل هو ابطل أو تعليق فقيل أنه: 
ابطال عند أنى بوسف تعليق عند محمد » 
وله ةكد هذا الفاكل: آنا تككيفة 4 وسسرآء 
فيل أن 'التتلييق أو الايطتجال 'قول أمى 
يوسف أو قول غيره فالمفتى به عدم 
الوقوع ٠.‏ 

وظاغر ما ذكرنا أن أكمة الذهن: متففون 
على أنه اذا ربط الطلاق بمشسيكئة الله تعالى 
وكان الربط تاما بين الشرط والجزاء بأن قال 
لزوجته أنت طالق ان شاء الله تعالى فلا 
يقع الطلاق ٠‏ وقال محمد : أن ربط 
على الشرط يتحقق' تمام. الربسطبيتهها. .+ 
واختلفوا فى توجيه الحكم فقال أبو يوسف 
أنه تعليق على آمر لا يمكن الوقوف عليه 
فأن مشيئة الله لا يطلم عليما أحد فلا 
يقع الطلاق ٠‏ وقال محمد : أن ربط 
الطلاق بمشبيئة الله ابطال لحكم الصيغة 
من الاصل لأن التعليق يقتضى اعدامم علية 
الصيغة للحكم الى وجود الشرط » والشرط 
هنا لا بعرف فكان اعداما من الأصصضل 
ولأ يعتينن مفيتنا جعلفة على 'المقتميكة 2 
أما أبو حنيفة فقد اختلف النقل عنه والراجيم 
انه موافق للامام محمد ٠٠٠‏ وكذلك يكون 
الحكم اذا قدم الشرط على الجزاء وأتى 
باثفاء فى الجواب بأن قال : ان ثاء الله 
فأنت طالق حيث لا يقع الطلاق بالاتفاق لتمام.. 


. الربط بالفاء بين الشرط والجزاء » فكان تعليقا ' 


أو ابطالا على الخلاف ٠‏ 


أستثناء /أه؟ 


أما اذا قدم الشرط على 0-0 ولم 
نآك هالفاء ف الحو ا مان قال أن كساء 
الله أنت طالق ٠‏ حيث يكون 0 
الشرط المتقدم والجزاء المتأخر ٠‏ فهل 
يبطل هذا التعليق على المشيئة فى رأى 
أبى يوسف كما يبطل التعليق على غير 
المشيئة اذا جاء على هذا النحو خاليا من 
الربط بالفاء فى موضع وجوبها ويكون ذلك 
تنجيزا للطلاق فيقع .. أو أن للربط 
بالمشسيئة وضعا آخر لا يبطل معه 
التعليق فى حالة انعدام الربط بالفاء فى 
موضع وجوبها على خلاف التعليق بغيرها 
من الشروط الاخرى ومن ثم يكون التعليق 
صحيحا وبالتالى لا يقع الطلاق فى هذه 
الحالة أبيضا عند أدن بموسف ٠.٠‏ وهل 
عدم وجود الفاء فى هوضع وجويها 
يفك الارتباط بين عبارتى الشرط والجزاء 
فلا يكون ابطالا للطلاق بالمثسيئة فى هذه 
الحالة بل يكون تنجيزا للطلاق فيقع كما هو 
رأى أبى حنيفة ومحمد » أو ان عدم وجود 
الفاء لا يفك الارتياط بين العبارتين الحاصل 
من أقترائهما فيبقى الارتباط بينهما قائما 
ويكون ابطالا للطلاق واعداما لحكمه فلا 
يقعء 

قد اختلف التخريج على كلا الرأيين ولذلك 
اختلفت نسبة الاقوال الى الاكمة فى الحكم 
بوقوع الطلاق وعدمه فى هذه الحالة 
وأيا ما كان توجيه الاراء ونسبة الاقوال » 
فالمعول عليه للفتوى هو أنه لا بقع الطلاق 
وان عدم التصرييح بالرابط فى التعليق على 
المشيثة لأ يؤثن ف ضهة الأرقف تحاط 


وكجداهة حال 7القرها أو العنو ال فيه + 

وبل ان قرطي اق القسلجدى: طق 
المشيئة » آلا » فاذا قال : أنت طالق ألا ان 
فتاه الله ستالن كنيو كقولة إن سنن 
الله تغالى جنوان لم آى :ان الم يفنا "اللهت 
هيو تليق على عدم التضيئة #ركمنا 
لا يعلم ان الله قد شاء أمرا فأنه لا يعلم 
انه لم يشا ذلك الامر ‏ واذا ‏ أى اذا 
كتسناة اللت وعاات أى فسا اللةقلة 
شي لاسن كونيا: مور راي 
ظاهر للشك ؛ وأما على كونها موصولا 
اسميا فكذلك اذ المعنى حينكذ أنت طالق 
الطلاق الذى شاء الله ومشيئته لا تعلم ‏ 
وما لم يأ 
الله طلاقك فهو تعليق على عدم المشيئة 
كنا :فى آن لم 


اذ معذاه مدة عدم مشسيئة 


ولو قال : أنت طالق كيف شاء الله تطلق 
والسدة زحيية لآن الجبالكه الى | لنيكة 
حال الطبلاق وكنفيتة هن المقرد والتمدد 
والرجمى والبائن لا أصله فيقع أقله وهو 
لاحو ريني لان للقن ون 
الاستثناء قوله : أنت طالق لولا أبوك أو 
لولا جمالك أو لولا انى أحبك » فلا يقع به 
طلاق لان لولا تدل على امتناع الجزاء 
الذى هو الطلاق لوجود الشرط الذى هو 
وجود الاب أو جمالها أو محبته لها ٠‏ 


ومثل التعليق على هشيئة الله تعالى فيما 
ذكر التعليق على مشسيئة من له مشيئة 
لا يوقف عليها كالجن والملائكة فلو قال أنت 
طالق ان شاء الجن » أو أن شاء ابايس أو 

سا وستوفة التقه الامتلاى جف 


7 7 ”7 استكئناء 


الشيطان » أو ان شاعت الللائكة » أو ان شساء 
جبريل أو عزرائيل » فلا يقغ الطلاق فى 

كل ذلك لما ذكر فى مشيئة الله ٠٠‏ وكذلك 
التعليق على عشيئة من لا مثنيئة له أصلا ء 
كقوله : أنت طالق إن ثساء الكتاب أو الجدار 


أو القلم ٠‏ 

وال غلق' على عوك الله مال معفيقة 
من تعرف مث مشيكته بأن قال * أنت طالق أن 
شساء الله وثشساء زيد » لم يقع طلاق أصلا 
حتى لو ثساء زيد لأنه معلق على عشيكتين 
ومشكئكة الله لا تعرف اد 


ويشترط فى ترتيب الاحكام على الربما 
باللفمديئة-: الاتصالآئ' أن+«تذكر متصلة 
بالكلام على وجه يعتبر اتضالا عرفا فلا يضر 
الانقطاع للتنفسن: وان كان له منه يد فلو 
فاصلا ببطل معه الاستثناء » فالسكوت قدر 
النفس بلا تنفس مبطل والسكوت للتنفس 
ولو بلا ضرورة عفو وكذا.لا يضر الانقطاع 
للسعال أو الجشاء أو امساك الفم 
اذا أتى بالاستثناء غقب. رفع اليد عن 
فمه ٠‏ أما اذا سكت بعند الرفع مدة 
فلا يصح الاستثناء وكذلك لا يضر الفصل 
بكلام يفيد التأكيد نحو أنت طالق طالق 
ان كاه اللةت اذا خؤئنبه القاكيذ ت أو 
يفيه التكميل نحو أنت طالق واحدة 
وثلاثا. ان شاء الله » فان قوله ‏ وثلاثا 
يفيد التكميل فى العدد لأن ذكر الثلاث 
بعند الواحهدة يفيد ذلك يخلاف ما لو 
قال :.أنت طالق ثلاثا وواحدة فانه يكون 


لغوا وبيطل الاستتثناء لأن ذكر الواحدة 
بعد الثلاث لا يفيد ثسيئًا ٠٠‏ أو يفيد 
شيئا جديد! كانشاء طلاق نحو أنت طالق 
يا طالق ان شساء الله أو ايجهاب حد أو 
لعان نحو أنت طالق ما زانية ان شاء 
الله أو نداء نحو أنت طالق با فلانة ان 
شساء الله حيث يصح الاستتثناء وينصرف 
الى الكل ولا يقع طلاق بخلاف الفاصل 
اللغفو نحو أنت طالق رجعيا ان شساء 
اهدده فاق قولة رععييا: لاق كر 
اكونة دلول االسجدنة شرا و الفصيل 
بالذكر كسيحان الله فانه يقطع الكلام 
وببطل الاستتثناء ولو قال : أنت طالق 
ثلاثا وثلاثا ان ثساء الله مطل الاستكثناء 


وطلقت ثلاثا » لأن قوله وثلاثا فاصل لغو 


يبطل الاستثناء ولا وجه لجعله تأكيدا 
السك نالوائ تكشلةت :ما :131 كال > ألث 
طالق ثلاثا ثلاثا » فانه لا يعتير فاصلا اذ 
يحمل على التأكيد » وهذا عند الآمام 
خلافا لهما لأن التكرار للتأكيد شائع 
فيحمل علبه وعلى هذا الخلاف لو 
قال : أنت طالق وطالق وطالق ان شاء الله بطل 
الاستتثناء وطلقت ثلاثا عند الامام وصح 
الاستثناء ولا بقع شىء عند الصاحيين 
لقوله طالق أريعا » ان شساء الله وان بدأ التلفظ 
بصيعغة الطلاق والمشيئة فماتت الزوجة بعد 
قوله أنت طالق وقبل قوله : ان شساء الله 
صح الاستثناء ولا يقع الطلاق لأن ما جرى حن 
الزوج تعليق لا تطلبق وووتها لا يناى التعليق 
لأنه مبطل لحكم الصيغة وهو الوقو ع » والموت 
أيضا حبطل فلا يتنافيان فيكون الاستثناء 


اأستتشناء المع 


أما اذا مات هو قبل قوله ان شاء الله 
لعدم اتصال الاستئناء بعبارة الطلاق ٠‏ 
وبشترط أيضا فى عول الاستدئناء بالمشيكة 
أن يكون مسهوعا اذا تلفظ به بحيث لو قرب 
شخص اذنه الى فمه بسمعه أى أن المراد 
يكونه مسموعا ما أنه أن يسمع وان لم يسمعه 
الهندوانى وهو الصحيح ٠:‏ وعند الكرخى 
ليس بشرط ولا يتتافى بين هذا 
ونين هاا سناتن ' كن آنه لآ نشسترط التافظ 
الشرط هو السماع عند التلفظ ٠‏ 
بأن قال : قلت يعده » ان ثساء الله وأنكرت 
الزوجة أنه استثنى بأن قالت سمعت 
.الطلاق ولم أسسمم الاستئثناء . هل يقيل 
قوله أو لا يقبل الا ببينة ودليل يؤبده 
واذا كان يقبل قوله فهل يقبل بيمينه 
أو بدون يمين ٠‏ اختلفوا ٠‏ 

ففى ظاهر الرواية يقبل قوله ولم يذكر 
اليمين » واسستظهر البعض أن الغرضن ان 
وقد قالوا 5 ان عليها ف هذه الحالة أن 
بينة على أنه لم يستثن : والا وجب العمل 
بالبينة ولا يقال كيف تقوم بيئنة على 


صحيحا ولا يقم الطلاق عليهمما 


عدم الاسكناء وهو نفى لانه فى المعنى 
أمر وجودى اذ هو عبارة عن ضم 
الشفتين عقب التكام بالصيغة قال فى 
البحر : ولو شهدوا بأنه طلق أو خالع 
بلا استكئناء أو شهدوا بأنه لم بستثئن 
تقبل ٠‏ وهذا مما تقيل فيه البينة 
على النفى : لانه فى المعنى .أمر وحودى لأنه 
عبارة عن ضم الشفتين عقيب التكلم 
بالموجب ٠٠‏ وان قالوا طلق ولم نسمع منه 
غير كلمة الخلع : والزوج يدعى الاستثناء 
فالقول له لجواز أنه قاله ولم يس معوه 
والشرط سماعه لا سماعهم على ما عرف 
فى الجامع الصغير ٠‏ 

وكذا لايتنتل فوله ]5 طتعن وها يوك 
على صحسة اللجلؤق عيضن التسدل ادكه 
لأن دعواه الاستئناء تتناق مع ذلك ٠‏ 
وقيل لا يقبل قوله الا ببينة ودليل 
بؤيده » أخذا بالحيطة والحهذر لغلية 
الفمساد على الناس ونزوعهم الى المغالية 
ولو بالباطل ولأن قول الزوج انه استثنى 
بعد الطلاق على خلاف الظاهر اذ هو 
يدعى ابطال حكم صيئْة الطلاق بعه 
التلفظ بها » فينيغى الا يوْخذ بقوله الا ببينة 
تؤيده وهذا هو الذى عليه الاعتماد 
والفتوى ٠‏ ' 

وقال الكمال بن الهمام : والذى عندى 
أن ينظر فان كان الزجل معروفا بالصلاح 
والشهود لا يشهدون على النفى ينبغى أن 
يؤخذ بما ف المحيط من عدم الوقوع 
تصديقا له » وان عرف بالفسق أو جهل 
حاله فلا لغلية الفساد فى هذا الزمان . 
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وعقب ابن عابدين فى حاشيته على قول. 


الكمال بن الهمام بقوله : ولا بخفى أن 
هذا تحقيق للقول الثانى المفتى به لأن 
المشايخ عللوه بفساد الزهان أى. فيكون 
الزوج هتهما : واذا كان صالحا تنتفى 
التهمة فيقبسل قوله : فلا يكون هذا قولا 
الما + 


ولا تشخرط ق الأانتكناء بالشليكة القصيد 
كما هو ظاهر المذهب ‏ فلو جرى ذكر 
المشيئة على لسان الزوج بعد التكلم 
بالطلاق دون قصد الى التعليق والابطال 
صح الاستثناء ولا يقع الطلاق كما 
لو قال لزوجته أنت طالق فجرى على 
لسانه أو غير طالق يدون قتصد ٠‏ فانه 
لا يقع طسلاق : ولأن الطلاق مع الاستثناء 
ليس طلاقا ٠‏ 


وكذلك لا يشترط التلفظ بالاستثناء ولا. 


بالملاق » فلو تلفظ بالطلاق وكتب 
الاستتثناء موصولا أو عكس أو كتيهما 
مما أو أزال الاستثناء بعد الكتابة فانه 
يصح فى ذلك كله ولا يقع طلاق فى جميع 
الصور ٠‏ 


ومعرفة أثره شرعا فلو أتى بالمشيئة عقب 
الطلاق جاهلا ما تدل عليه وتؤدى اليه 
صح ولا يقع المللاق كسكوت البكر اذا 
زوجها أبوها ولا تدرى أن السكوت رضا 
يمضى به العقد عليها ٠.‏ 


ولو ”سهد اثنان 9 لشخص أنه أتى 


بالمشيئة عقب التلفظ بصيغة الطلاق 
موصولا ٠‏ وهو لا يذكر أنه أتى بالمشيكئة 
ان كان بحال لا يدرى معها ما يجرى على 
لسانه لغضب أو نحوه جاز له أن يعتمد 
على شهادتهما ويأخذ بعدم وقوع 
التلاق + ولش الراة آنه وصيل: الى 
حالة من نقصان الوعى لا يدرى معهما 
ها يقول ولا يقصهه ولا يفهم معناه 
كالمدهوش والنسائم مثلا فان هذا 
لا يقع طلاقه شرعا هن غير استثناء وانما 
المراد أنه قد بنسى ها وقع منه وما قاله 
لاكتتان كوه بامسهافه النقيف طليه:ه 


الاسنئناء بالأداة : 

هذا هو النوع الثانى هن الاستثناء 
الذى يرد على الطلاق عند الحنفية وهو 
بيان بألا أو احدى أخواتها أن ما بعدها 
لم برد بحكم الصدر ٠‏ 

ويشةرط في هذا الاستكثناء أن يكون 
متصلة بالمستثنى منه نحو أن يقول : 
أنت طالق ثلاثا الا واحدة متصلا : فان 
فصل بينهما بسكتة اختيارا أو بكلام 
لغو لا يفيد معنى يتصل بسسياق الكلام 
نحو أن يقول : أنت طالق ثلاثا ثم يسكت 
يدون عذر مندة ثم يقول الاواحدة ٠.٠١‏ 
أو ستول انك سطالى كاوق الحممه آلةترئ 
العنالمك "الا وده فان الانتقناء يكون 
تاطلخلا وتطاق خلاقا 4 آم 'التعييسا: تشكقة 
لعذر التنفس أو السعال أو نحو ذلك 
أو بكلام لا يمد لغوا فلا يضر ويصح 
الاستثناء ٠‏ 1 
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ويشترط أيضا ألا يزيد الممستثنى على 
. المستثئى منه ولا يساريه أى ألا يكون 
مسكترفا. + فلو قال :- آنت طالق ثلاثا' الا 
ثلاثا أو الا أربعا بطل الاستثناء لأن 
استتثناء الكل باطل اذ الاستثناء هو تكلم 
بالباقى بعد المستثنى : وليس فى هذه 


. الحالة باق يتكلم به فلا يصحح + ولو قال : . 


أنت حلالق واحدة وثنتين الا ثنتين أو قال : 
أنت طالق ثنتين وواحدة الا ثنتين سملل 
ش الاستثناء ويقع الثلاث » لأنه فى الاول 
أخرج الثنتين من الثنتين وهو مساو 
مستغرق » وفى الثانى أخرج الثنتين من 
الواحدة وهو أكثر مستغرق فيطل وبقى 
قوله أنت طالق واحدة وثنتين وقوله أنت 
طالق ثنتين وواحدة وكذا لو قال : ثنتين 
وواحدة الا واحدة بيبطل للاسستغراق 
ويقع الثلاث ؛ أها لو قال : واحدة وثنتين 
الا واحدة فانه يصح ويقع اثنتان لأن 
اخراج واحدة من ثنتين صحبح ٠.٠‏ والأصل 
أن الاستثناء انما بنصرف الى ها يليه » 
واذا تعقب جملا فهو قيد للأخيرة 
منها ٠.١‏ وأئنما بيبطل اأستتثناء الكل أو 
الأزيد اذا لم يكن بعده استثناء يكون 
خيرا للصدر »؛ فان كان بعده استثناء 
بخبر الصدر بحيث لا يكون مستغرقا صح 
الاستثناء ٠‏ وعلى هذا تفرع ما لو قال : 
أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة حيث 
يصح الاستثناء وتقع واحدة أو قال : 
أنت طالق ثلاثا الا ثنتين الا واحدة يصح وتقع 


كنتان ٠‏ وهذا من تعدد الاستثناء وبأتى بيأنه 00 


يبطل اذا كان بلفظ المسدر أو بلفظ يساويه 
كما سبقت الاشارة البه فى شروط 
الاسحظتاء ما :اذ1 كان ملفظ قاين لفط 
الصدر فانه يصح اذا كان لفظ الصدر عاما 
بحسب وصفه يثمل المستثنى وغيره باعتبار 
عمومه » وان ساواه فى الوجود الخارجى 
وفرعوا على ذلك ها اذا قال كل اهرأة لى 
طالق الادهةه واشان الى امزاته ولي له 
اعرآة سواها فانهسا لا تطلق بناء على صحة 
الاستثناء لأن المساواة فى الوجود لا تمنع 
الوضع لأن الاستثناء تصرف لفظى فينظر فيه 
الى صيغة المستثنى منه فان عمت المستثنى 
وغيره وضعا صح ولفظ كل امرأة يعم فى 
الوضع هذه وغيرها » بخلاف أنتن طوالق 
مخاطبا زوجاته الا هؤلاء وأشار اليهن 
وليس له سواهن فانه لا يصح الاستتثناء 
للاستغراق ويطلقن لأن قوله أنتن لا يعم 
غير المخاطباته » أما لو قال : أنتن طوالق 
الا هذه وأشار الى واحدة هن المخاطبات 
فانه يصح ولا تطلق الملشار اليها , لأن 
لفظ أنتن يعم المستثناة وغيرها ٠‏ ولو قال : 
أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة الآ ثلائا 
أو الا واحدة بيبطل الاستثناء لعدم وجود ' 
تعدد يصح معه اخراج ثىء اذ لا عموم 
للفظ العدد أصلة ٠‏ 


الى جملة الكلام المتلفظ به لا الى جملة 
الكلام الذى يحكم بصحته شرعا فى الطلاق 
رهو الثلاث » فلو قال : أنت طالق خا 
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ولو نظر الى ما يحكم بصحته هن الخمسة 
تسعا تقع واحدة والا ثمانية تفع ثنتان 
والامسواه كاك رو شير إلى ماريكته 
مصحته من الكلام لمطل الامستثناء كما 
ا 


تعدد الاسنتناء : 


من الاستثناء قوله تعالى : « انا أنجو هم 
أجمعين الا امرأته » ٠‏ 


ؤاذا تسوه الامحكعاء كان كا لوال 
أى عطف بعضه على بعض بالواو ‏ وقد 
تقدم النقل عن صاحب مسلم الثنموت 
أن غير الواو من حروف العطف كالفاء وثم 
مثل الواو فى ذلك تجمع الاستثناءات 
كلها ويطرح المججمموع من الصدر أى 
المستثنى منه نحو أنت طالق عشيرا الا 
خمسا والا ثلاثا والا واحدة تقع واحدة 
لأن مجموع الإستثناءات تسعة ويطرحها 
من العشرة تيقى واحدة ٠‏ 


أما اذا تعددت بدون عطف كان كل استثناء 
اسقاطا مما يليه أى مما قبله » فلو قال : 
أنت طالق عشرا الا تسعا الا ثمانية الا 
سيعة تفع ثنتان لأنه أسقاط السبعة 
من الثمانية يبقى واحد تسقطه من التسعة 
تبقى ثمائيسة تسقطما من العشرة تبقى 
ثنتآن ٠‏ وهناك طريقة أخرى وهى أن 


تجمسع الاعداد التى مراتيها فردية أى 
الأول والشالث والخامس وههكذا » والاعداد 
التى راتبهسا زوجية ‏ أى الثانى والرابع 
والسادس وهكذا ‏ ثم نطرح مجموع 
الأعداد الزوجبة هن الاعداد الفردية هكذا 
فى المثال المأكور ( 1٠١‏ + م هو +070) 2 
١٠١ 1‏ -5ء وهناك طرق أخترى 
لا محل للاستطراد فى ذكرها ٠‏ واخراج 
بعض التطليقة لفو بضلاف ايقاعه » فلو 
قال : أنت طالق ثلاثا الا نصف تطليقة وقع 
الثلاث وهو قول محمد وهو المختار 
وقيل على قول أبى يوسف يقع ثنتان 
لأن التطليقة لا تتجزأ فى الايقاع فكذا 
لا تتجزا فى الاسنتثناء فكأنه قال الا واحدة 
والميتو ان اخ الايقاع افهنا له تخسر 
لعنى ف الموقع وهو لم يوجد ف الاستثناء 
فيتهزا فيه فصر كلامه عبارة عن 
تطليقتين ونصف فتطلق ثلاثا » وكذا فى الفتح 
وقال ابن عايدين وحاصله أن ايقاع نصف 
التطليقة مثلا غير متصبور شرعا فكان 
ايقاعا للكل بخلاك استثناء النصف قانه 
ممكن لكنه يلغو لأن النصف الباقى تقع به 
طلقة (60, ش 
مذهب المالكية : 

الاستثناء فى الطلاق عند المالكية قاصر على 
اخراج عدد من الطلقات النى ينشثها المتكلم 
بصيغة الطلاق بألا أو احدى أخوانها وهى سوى 
وخلا وعدا وحاشا كأن يقول : أنت طالق ثلاثا 


)١(‏ الدر المختار شرح تنوير الابصار وحاشية 
ابن غابدين عليه ج ؟ ص 5ه 564 الطبعة 
الثالثة الاميرية سسنة 1*5 ه . ش 
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الا واحدة ولا يعتبرون ربط الطللاق 
بمشيكة الله تعالى أو بمشيئة غيره ممن له 
نوعا من الا تتمعتكنا + ولو فى المعنى » وانما 
هو تعليق 4 والأهر فى ذلك من حيث الاحكام 
وما قد يترتب عليه من آثار يختلف من 
صورة القن صورة كما سيتضح ممأ 
يذكر بعد والاستتثناء فى الطلاق باخراج 
عدد من الطلقات التى تصلح لها الصبعة 
المتكلم بها بآلا أو احدى أخواتها صحيح 
عند المالكية فلو قال الزوج لزوجته أنت 
طالق ثلاثا الا واحدة أو الاثنتين صح 
و 5 بشترط !| 7 الا تثناء. ع هم 
ما يأتى : 


حقيقة بأن لا يفصل بينهما فاصل مطلقا 
أو حكما بيأن يفصل يينهما فاصل 
اضطرارى كالسعال والعطاس مما لا يعد 
فأصلا عرفا وهل يضر الفصل بالمحلوف 
عليه ان كان كدخول الدار مثلا بأن 
يقول : أنت طالق ثلاثا ان دخلت الدار الا 
ثنتين أولا يضر هذا الفصل على اعتبار 
أن 'القرط ق: معو الحلن هو اميسال 
الاسنتثناء بالمحلوف به وهو المستثنى منه 
كفوله : أنت طالق ثلاثا الا اثنتين ان دخلت 
الدار ٠‏ أو بالمحلوف عليه كقوله : أنت طالق 
ثلاثا ان دخلت الدار الا اثنتين : قولان ٠‏ 


الثانى 
03 


: أن لا يكون المستثنى مستغرقا 


ى هنسه ويريدون بام تغرق أن يزيد 


التو على لبود ل اودر 
أنك. طالق. كنتين الآ ثلانا ولكتهسم يلحقنون 
المساوى كقوله : أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا 
بالزائد فى الحكم ويقولون ان الاسستثناء 
يكون لقو وباطاد :فل العبتوردي ويقه 
ما تضمنته عبارة الطلاق المستثنى منها 
وهو انتحان فى الأول وكافهة ف لانن اه 
ويستتوى ف ذلك أن يكون الاستغراق 
بذاته أو مالتكميل فلو قال : أنت طالق ثلاثا 
الا ثنتين وربعا ٠‏ أو أنت طالق ثنتين ورمعا 
الا ثلاثا كان الاستثناء مستغرقا لأن جزء 
الطلقة يكمل ويمجب طلقة فكأنه قال : ثلاثا 


ولماكاقالالسسطناء حمدرنا واس 
استثناء آخر غير مستغرق فهل ينظر 
الى الكلام كله على أنه مرتيط ببعضه وأن 
اعتباره بآخره أو ينظر الى الاسستثناء 
الجتترق ركد فتلت فم يود ما بيده الى 
الكلام ؟ رأيان الأول : الفاء الاستتناء 
الأول وهو الثلاث للاستغراق واستثناء 
الثانى وهو الواحدة عن المستثنى منه 
الأصلى فيقع به ثنتان » والثانى : 
استثناء الثانى من الأول فيبقى ثنتان 
نطرح من الاصل فتبقى واحدة وهى 
التى تقع » وهذا الذى أخذ به ابن 
الحاجب وقال ابن عرفة انه الحق ٠‏ وعلى 
الأول جرى الملامة خليل تبعا لابن 
06 


الشرط الثالث : ان بتصد الانستثناء 
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والاخراج وينويه فلو جسرى على لسانه 


الرابع : أن يتلفظ به ولو سرا بأن يحرك 
به لسانه وينطق به وان لم يسمعه أحد » 
وهذا اذا لم يكن المراد من الحلف التوثق 
لحق من الحقوق والا لا ينفع الاستتثناء 
اذا كان سرا بل لا بد هن سسماع التلفظ 
به لأن اليمين على نية الأمحلف عندهم كما 
هو مقرر فى باب اليمين وقد لا بيتفق 
الاستثناء مع نية المحلف فيقع المحظور 


واذا تعدد الاستثناء من غير استغراق 
فنطيق القاعدة المقررة عند الجمهور 
وهى أن الاسستثناء 'من الاثبات نفى ومن 
النفى اثمات فلو قال : أنت طالق ثلاثا الا 
ثنتين الاواحدة أو أنت طالق البتة الا 
ثنتين الااواصدة ‏ والبتة ثلاث 
فالثلاث المستثنى منها اثنات » والثنتان » 
الاستثناء الأول نفى فتبقى واح.دة مثيتة 
والواحدة الاستثناء الثانى اثبات 
تضاف الى الواحدة السابقة المشيتة 


واذا بكون الممستثنى منه من أجزاء 
متعاطفة بحرف عطف الواو أو الفاء أو 
ثم » ثم استثنى بأن قال : أنت طالق واحدة 
وثنتين الا ثنتين ينظر فان نوى الاستثناء 
من الجميع المعطصوف والمعطوف عليه 
. وقعت واحدة لأن المجموع المستثنى منه 


ثلاث وقد ا ستثنى ذذتين فيتيقى واحدة 


وتقبل نيته بدون يمين ولو فى القضاء ٠‏ 
وان نوى الاستتثناء من المعطوف وحده 
أو المعطوف عليه وحده وقع الفلاث 
لأن الاأستثناء يكون علغى للاستغراق اذ 
هو أزية ان كان الاشتكناء ون العطيوف 
عليه ومساو ان كان من المعطوف ٠‏ وان 
لم ينو شيئًا وقع الثلاث كذلك على 
الراجح لأن من المحتمل فى هذه الحالة 
أن يكون الاستتثناء من الجميع فتقع واحدة 
كما تقدم وان بكون من المعطوف أو من المعطوف 
عليه فتقع الثلاث » فوقع الشك فى الواحدة 
أو الثلاث فيحكم بالشلاث احتياطا فى 
لمن الكل و الحرمة : 

وهل بلغى ما زاد على الثلاث من عدد 
الطلاق الذى اشستمل عليه الكلام المتلفظ 
به الأنه غير صحيح شرعا فصار معدوما 
شرعا وهو كالمعدوم حسا أو يعتير المدد 
المتلفظ بالغا ما بلغ فيستثنى منه لوجوده 
لفظا وان كان معدوما شرعا ؟ قولان 
لسحنون »؛ فلو قال : أنت طالق خصسا الا 
ثنتين فعلى الأول يلغى ما زاد على الشلاث 
أقصى العدد الذى حدد الشمارع للمطلقات 
وفضسعة الروهية وقيد سكين نينا 
ثنتين فتقع واحدة » وعلى الثانى لا تلغى 
الزيادة » ويبقى العدد المتلفظ به نظرا 
لوجوده لفظا وهو خمسة وقد استثنى 
منه اثنتين فيقع ثلاث » وهذا هو الراجح 
الذى رجع اليه سحنون واسستظهره ابن 
رشسد »؛ وقال فى التوضيح وهو الأقفرب وقال 
ابن عبد السلام أنه أقوى ف النظر ٠٠‏ 


516 ١ أستئئناء‎ 


علوم الأول كلارق أ | لارء الا تكناء» 
بالا ستغراق حدث ألغى الزائد فكان أساتثناء 
من القسلاث وبارهسه على القساتى 'اثشسان 


تليق الطلاق بالمشيئة : 


واذا علق الطلاق بمشيئة الله تعالى 
بأن قال : أنت طالق ان ثساء الله تعالى 
أو الا أن يشاء الله تعالى فان الطلاق 
يتنجز ويقع فى الحال لأن مشيئة الله 
لا اطلاع لأحد عليها لانه لا يمكن 
الاطلاع على ذات الله فى الدنيا أصلا 
حتى تعلم مشيئته وحينكذ فيحتمل وقوع 
الطلاق وعدم وقوعه فالطلاق مشكوك 
فى وقوعه وعدم وقوعه ء فاليقاء مع 
الزوجة على هده الحالة بقاء على زوجة 
مشكوك فى حلها .+ وكذلك أن قال : آنث 
طالق ان ثساءت الملائكة أو الجن لأنه 
لااطلاع لنا على مشيئتهما وان علق 
الطلاق على شىء كدخول الدار مشلا ثم 
ريط الأمتر بمسيد :ذلك بمتتيئة الله #عالى 
او -سفيافة «اللاتكة آي الحو بان عاق 4 آنت 
طالق ان دخلت الدار ان ثشساء الله تعالى » 
فينظر : ان صرف المسيئة الى الطلاق أو 
صرفها الى الطلاق والدخول أو لم تكن 
نية أصلا يصرفها الى شىء تنجز الطلاق 
ووقع اذا حصل المعلق عليه وهو دخول 
الدار بالاتفساق +» أأما آذا ضرف ٠‏ ااشيكة 
الى المعاق عليه فقط وهو دخول الدار فقد 
وقع خلاف : فقال ابن القاسم يلزم 
الطلاق ويقع اذا حصل المعلق عليه وهو 


دخول الدار ولا يلزم شىء اذا لم تدخل 
لآن الشرط معلق بمحئق فان كل شىء بمشيكة 
الله والاستثناء لاغ وتناقض وتعقيب ' 
بالواقع فانه معلوم انها لا تدخل الا اذا 
شاء الله الدخول فكان كالاستثناء 
المستغرق اذا لم ببق بعد المستثنى حالة 
أخرى ٠٠‏ وقال أشهب وابن الماجشون : 
ليقع طلاق ولو حصل العلق عليه 
ودخلت الدار فعلا ه. 


وان علق الطلاق على مشيئة آدمى حى ' 
بأن قال : أنت طالق ان شساء زيد أو الا أنيشاء 
زيد وزيد على قيد الحياة يرتبط الامر 
بمشيئته ان شاء طلقها ووقع الطلاق وان لم 
يشأ لم بقع ٠‏ أما ان كأن زيد حيا وقت التعليق 
ثم عات قبل أن تعلم مشيئته فلا شىء 
على الحالف أى لا يلزمه طلاق لعدم 
تحقق المشيئة ؛ وكذلك اذا كان زيد ميتا 
وت التطيى لأتفىء غلى الهمالت يسواء كان 
يعلم أنه ميت حينكذ أو لا بعلم ولكن 


ظهر أنه كان ميتا ٠.2‏ 


مذهب الشافصية : 9) 
الاستثناء على ضربدين ضرب يرفع العدد 


لا أصل الطلاق كالاستثناء نألا أو أحصدى 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشسية الدسوقى عليه ج ؟ 
ص 55 65 الطبعة السابقة وشرح منح 
الجليل ج " ص 5؟؟ -8؟؟ 2 05" 2 من؟ 
الطبعة السابقة . 

(؟) حاشية الشروانى على تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج ج ١‏ ص |" الطبعة السسابقة نقلا عن 
المغنى . 


لض أسستئناع 


بالمشيئة كآنت طالق ان شساء الله تعالى » وهذا 
يسمى استتثناء شرعيا لا شتهاره فى العرف 
قال بعض المحققين : وسميت كلمة استثناء 
لصرفها الكلام عن الجزم والثبوت خالا 
من حيث التعليق يمالا يعلمه الا الله تعالى 
وقال صاحب التحفة : ان الاأسككثناء. هو 
الأستتراع تعدو الااكامسين ولحلاء ر4ذا 
التعليق بالمشيئة وغيرها من سائر 
التعليقات كما اشتهر شرعا » وقد وقع الاستثناء 
فى القرآن والسنة وكلام العرب » ويصح 
الاستثناء فى الطلاق قياسا على غيره مما 
ورد فيه النص وجميع ما يأتى من الشروط 
عام فى النوعين ما عدا الاستغراق ٠‏ وعلق 
الفرواقل على اطوله هايا الاسسعتراق 
بقوله : أما الاستغراق فيشترط عدمه 
فى النوع الأول أعنى الاخراج بنحو 
الا ٠‏ وأما النوع الثانى أعنى التعليق 
بالمشيئة وغيرها فيكون مستغرتا غاليا ٠‏ 


شروط الاستثناء : 


فق الاقران" ان مروط هنحة !الابيشنا عاق 
التفعصيل :وعن على 7 المحمال. : 


الاتصال بالمستثنى هنه عرفا بحيبث 
على ذلك خلافا لما حكى عن ابن عباس 
الأسستكناء الى شسهر أو سنة أو أمدا 


على ما قيل ٠‏ 


ولحؤوو1 الفضيدل نتن له منشئلة: وفياة 


بالكلام كقوله : أنت طالق ثلاثا يا زائية » 
أو ايا طالق. الا واهيدة + وقالوا آنه ليان 
العذر فى التطليق » ولتعلقه بالزوجين 
يغلاف الكلام الأجنبى وان قل فان 
الفصل به يمفنع صحة الاستتثناء ولم 


يجيزوا الفصل ف الطلاق بنحو استغفر 


بحتمل الكذب أما الطلاق فانه انشساء ٠‏ 


والعسة أ قفد نف لاسا 
والاخراج قبل الفراغ حن عيارة المستثنى 
منه بحيث تقترن النية بأى جزء من 
أجزاء المستثنى منه ان أخر الاستثناء 
عن الصيغة بأن قال : أنت طالق ثلائاء الا 
واحدة ء أما ان قدم الاستثناء بأن قال : 
أنت الا واحدة طالق ثلاثا فيلزمه أن 
ينويه قبل التلفظ به أو يقصد حال 
الأتياقن يهنانة انتتفناء مما يات بعصده 
ليحصل الريط بين المستثنى والمستثنى منه » 
واستحسن بعضهم عدم ا مستراط نيته 
قبل التلفظ به واكتفى باشستراط النية 
عند الاتبان به انه استدناء مما يأتى 


نعلكدة * 


وممرفة معناه ولو من وجه : أى أن 
يعرم اللكلمبالاسعناء أن الؤميت ونه 
هو اللوق او التخصيص باحمال لاحتوين 
عاض المتيلية الت آقافن: النلفاء فى 
بيانها فى كتب الاصول والفقه واللفة » 
وأكثر اناس يفهمون: هنبةا :لفق الاجمالن 
حتى لو أن شخصا لقن اللفظ مع الاستئناء 


أسستكتثئاء : 517 


لا يترتب على هذا الاستئناء حكمه 
افقند ان القزرطا وهو مغزفة مدن + 
والتلفظ بحيث يسمع نفسه : اذا كان 
سممعه معتدلا ولم تحط به عوارض تحول 
دون السماع من ضجيج أو صخب » والا 
لا يقبل وظاهر ما ذكر ان اسماع نفسه 
شرط فى صحة الاستثناء بألا واخواتها وى 
القمليق «الماتحيكة وقد يقل الخر ات عن 
الاق دوعو اح عاذ ا اطرط لد لسارو على 
غير المشسيئة كدخول الدار أو التكلم مع 
تخد مدن آذ الذعات: الى ميت اعد ون 
الناس أو نحو ذلك من الشروط » أما 
الاستتثناء بألا واخواتها والتعليق على 
ل ا 
وفرقوا بين الأحرين بأن التعليق بأى شرط 
عن المشكيكة #الدحيول. انين ر فشا الطادى 
لا أصلا ولا عددا وائما هو مخصص له 
فقط بخلاف التعليق بالمثشسيئة فأنه يرفع 
أصل الطلاق وبخلاف الاستثناء فانه 
يرفع العدد ويزيله » ورتبوا على هذا 
الفصرق واخفاكف الفط أنه ذا قال + انث 
طالق ان كلمت زيدا وأنكرت الزوجة 
حصول الشرط وتمسك الزوج بحصوله ؛ 
كان القول قوله بيمينه لان الشرط فيه أن 
يسسمع نفسه وقد يكون مع هو 3 

ا 
50000 شاء الله » أو أنت طالق ثلاثا 
ألا واحدة » وأنكرت الزوجة التعليق على 
المشيثة أو الاستثناء وتمسك هو يحصوله 
كان القول قولها ف نفى الشرط والاستثناء 
ويحكم بوقوع الطلاق اذا حلفت اليمين 


لان الشرط فيهما أن يسمع غيره فالظاهمر 
يشهد لها غير أن الشروانى بعد أن نقل 
عن الانوار وغيره ما هو صربح ف التفرقة 
والمشيئة وبين التعليق بغيرها 
من الفروظ والهسفاتق “واكتتاوفه اقيرط 
والحكم فيهما عقيه الأنكاز كال فق اخمر 
التكول:! وعديكء. فليا اتجقالقة لياق امسن 
وعبارته وبشترط أدخما ف التلفظ بالاستثناء 
اسماع نفسه عند اعتدال سمعه فلا 
يكفى أن ينويه بقلبه ولا أن بتلفظ به من 
غير أن يسمع نفسه فان ذلك لا يؤثر 
ظاهرا قطعا ولا بدين على المشهور ٠‏ 
ويبدو أن الامر موضع خلاف بين فقهاء 
اللذهب.ا ٠‏ 


دين الا تكناء 


وعدم الاستغراق : أى أن لا يستغرق 
000 المستثنى حنه »؛ فأن استغرقه بأن 
: أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا مطل الاستثناء 
ووقع الثلاث ولو قال : أنت طالق ثلاثا الا 
ثنتين وواحدة وقعت واحدة لان القاعدة 
المقررة أنه اذا تكون المستثنى أو المستثئى 
منه أو هما معا من اعداد متفرقة معطوف 
بعضها على بعض » لا تجمع هذه الاعداد 
الاستغراق توصلا لابطال الاستئناء 
ولا لدفع الاستغراق توصلا لتصحيح 
الاستثناء وانما يفرد كل بحكمه » ففى 
المثال المذكور » المستكنى يكون من اثنتين 
وواحدة وبينهما حرف عطف ولو جمعا لكانا 
ثلاثا » والممستثنى هنه ثلاث فيكون مستغرقا 
فيبطل وتقع الثلاث ‏ فلا يجمع المتفرق بل 


بلعو قوله وواحدة لحصول الااستغزاق 


بها ويبقى ثلاثا الا اثنتين فتقع واحدة ؛ 
ولو قال : أنت طالق ثئتين وواحدة الا 
واحدة ‏ المتفرق فيه فى المستثنى منه » 
ولا يجمع طبقا للقاعدة المذكورة ؛ فيكون 
قد استثنى واحدة وهو مستغرق فييبطل 
الاستثناء وبيقى قوله أنت طالق ثنتين 
وواحدة فيقع الثلاث واذا قال المتكلم 
قصدت الاستتثناء هن المجموع بينبغى أن 


وقد يقال : اذا كان الاستغراق بيبطل 
الاستئناء لانه رفع لما أثيته بصدر الكلام 
قلا يفيل رومن ثم دريل لمسحة الأبيظناء 
عدم الاستغراق فلم يبصح التعليق 
بالمشسيئة وهو ابطال للطلاق ورفع لاصله 
٠٠‏ والجواب أن هقتفى النظر والقواعد 
ا انمع اسايق لحيل" هيتال 
ورفع لما ثبت بالصدر ٠‏ ولكنه خرج 
بالنص أى الخبر الصحيح ‏ هن خلف ثم 
قال ان شاء الله فقد استثنى وهو عام 
فى الطلاق وغيره » وى خير لابى موسى 
الاصفهونى ‏ هن أعتق أو طلق واستثنى 
قله اماد أن الخو وهو الامحتها ءال 
فلم يرد فيه نص فبقى على الاصل ل 
وأنخسةا كان 'الاستتفاء المسشفرى عسارة عن 
كلام متناقض غير منتظم ولا يفهم منه معنى 
صحيح بخلاف التعليق بالمشيئة فأنه كلام 
منتظم سليم بدليل أنه لا يقع به الطلاق 
كما :اذا سيق لسنانة- الى #ذكر: اللبسيكة 
دون اتضد أو قمة بكرم الشركة لا القمليق ه 
كما اذا ذكرها قصدا وتلفظ 
بها :وآزاد: التمليق نوا |"'اتن بيس الاستفاء 


وقد لا ئة 


المستغرق اسستثناء آخر وكانت نتيجة 
التصفية بمتتشى القواعد زوإل الاسستغراق 
قاذ ينحول. ظينة وق اذه" الحالةيسبتن 
الاستثناء على أساس أن الاستثناء من 
الاثبات تفى ومن التفى. أثبات كما هؤ رأى 
الشافعية وجمهور الاصوليين خلافا 
للحنفية ٠.‏ فلو قال : أنت طالق ثلاثا ألا ثنتين 
ألا واحدة وقعم ثنتان » لان المعنى ثلاثا 
يعن الاتشفق لا كمان اتقيقى وأحدده تكد 
تضاف اليها واحدة بقوله الا واحدة 
تقع » ولو قال : أنت طالق ثلاثا الا ثلائا ألا 
ثنتين وقعت ثنتان أيضا لانه لما عقب 
الاستثناء المستعرق يغسيره خرج عن 
الاستغراق فلا يلغو ويكون المعنى ثلاثا تقع 
الا ثلاثا لا تقع الا ثنتين تقعان » ويمكن الاخذ 
بقاعدة رجوع كل استتثناء الى ما قبله ففى 
المثال الاول تستثنى واحدة هن اثنتين تبقى 
واحدة فتستثنى من الثلاث فتبقى اثنتان هما 
الواقعتان وف الثانى نستثنى اثنتان من الثلاث 
تيقى واحدة تستثنى من الثلاث تيقى اثنتان 
٠‏ وهكذا وقيل تقع ثلاث فى المثال الثانى 
لان الاستثناء الاول مستغرق فيلغو 
ويصبيح فاصلا دين المستثنى منه والاستثناء 
الثانى فيلغو أيضا ويبقى قوله : أنت طالق 
ثلاثا وقيل تقع فيه واحدة » الغاء للمستغرق 
فقط وارجاعا للثانى الصحيح الى أصل 
الكلام ٠‏ ثم هل العبرة فى الاستثناء بالافظ 
المذكور أيا كان العدد المستثنى منه ؛ والعدد 
المستئنى دون نظر الى القدر الذى حدده. 
الشارع لعدد الطلقات التى يملكها الزوج 
على زوجته وهو الثلاث » أو ينظر الى 


استتثناء 555 


هذا العدد الصحيح دون ما زاد عليه ؟ 
رأبان والاأصح النظر الى اللفظ المتكلم 
به لان الاستتئناء تصرف لفظى برتبط باللفظ 
دون تقيد بالعدد المعتير شرعا » فلو قال : 
أنت طالق خمسا الا ثلاثا وقع ثنتان اعتبارا 
للاستثناء من اللملفوظ به لانه لفظ فاتبع 
تنع ثلاث لان الاستكثناء يتصرف الى المملوك 


شرعا لان الزيادة عليه لعو فلا عبرة بها ٠‏ 


بناء على غير الاصح » وحينئذ يكون الاستثناء 
مستغرقا وكأنه قال : أنت طالق ثلاثا الا 
ثلاثا فيلغو وتقع الثلاث ٠٠‏ ولو قال : أنت 
طالق ثلاثا الا نصف تطليقة او الا أقله ولا 
نية له وقع ثلاث على الصحيح اذ الاقل 
عند الاطلاق محمول على بعض الطلقة ء» 
وكل الباتى دون اللسكتى لأن التكيتل 
فى الايقاع لا فى الرفع ٠‏ ولو نوى ب 
( الا أقلة ) طلقة كما هو السابق الى الفهم 
وقع ثنتان * 


الاسنتتثناء بالمشيئة : 


اذا قال : أنت طالق ان شاء الله أو اذا 
أو عتى شاء الله أو أراد أو أحب أو رضى 
أو اختار ٠‏ أو قال : أنت طالق ان أو اذا 
أو هتى لم يشاء الله » وقصد تعليق الطلاق 
دالمشيئة فى الاول أو بمعدهها فى الثانى 
قبل فراغ عبارة الطلاق ولم يقفصل 
بينهما اسمع نفسه أو غيره على ما سبق 
فى بيان ما هو الشرط فى التعليق بالمشيئة - 
لم يقع طلاق بما ذكر أصلا أما فى التعليق 
بالمشسئة فللخبر الصحيح ‏ من حلف ثم 


قال ان شاء الله فقد استدنى ‏ وهو عام 
فى الطلاق وغيره » وى خبر لابى موسى 
الاصفهانى » من أعتق أو طلق واس تثنى فله 
ثنياه ٠‏ وعلل المتكلمون اعتيار قوله ان ششاء 
الله استثناء يمنع وقوع الطلاق بأنه 
يقتضى مشيئة جديدة ومشيئة الله تعالى قديمة٠‏ 
أما الفقهاء فقد عللوا ذلك بأن مشيئة الله تعالى 
لا تعلم لنا ٠٠‏ وفرقوا بين الاستثناء المتفرق 
فى الاستثناء بنمو إلا حيث أبطلوه 
وأوقمتوا: الطلاق. حشيما تقتضايه ‏ العنينة 


محش متها + والتطليق يلاتك احيث 


أن كلا منهما رافع للطلاق ‏ بأن لفظ 
الا تثناء |1 هه قَ متناقض وغير ميا 
: 8 لاف اه لوق باه مكة فأن عبارته نتظمة 

وآما فى التعليق بعدم المثسيئة فلاستحالة 
عدم الشيكة في تعلو لقا الضا+ 


فاذا ذكر المتكلم المشيئة أو عدم . 
المشيئة ولكنه لم يقصد التعليق بل سبق 
لينسائه' التها أو 'ذكرها: على نسيل الشيرك 
أواقصضه الأقحارة الى أن كل فى +.متفيكة 
الله تعالى أو لم يعلم هل قصد التعليق 
أولا أو أطلق ٠‏ فائه يقع الطلاق حسبما 
تقتضيه الصيغة فى ذلك كله لانعدام التعليق 

وكما بمنع التعليق على المشسيئة انعقاد 
الطلاق ووقوعه يهنع انعقاد الطلاق 
وتعليقه على شرط آخر » كقوله : أنت طالق 


010 أستئناء 


ان دخلت الدار ان شاء الله تعالى » حيث 
لا ينعقد هذا التعليق ولا تطلق ان دخلت 
الزوكة اللدار تفن عر نظير الى خرف 
المشيئة الى الطلاق فقط أو الى الشرط 
اقلق عايحة: قحل أ الحهقا هنا كدف ولى كال 
ما طالق دان شيناء الله موقم الطسلاق لان 
هحور اذاه #خير محصجول: الطلى 
عنده وحال وجوده والحاصل بالفعل 
لا يعلق بخلاف قوله : أنت طالق فأنه ليس 
نصا فى حصول الطلاق حال التكلم به 
لبي اخينارا عل طااق بهامعيل )فده 
بيستعممل عند القربب منه وتوقع 
«الكفيرد 1ه ك4 وقال؟ لشي من سيول : 
آنك واصيل وللتريف التوقم كاده 
أنت صحيح فينتظم الاستتناء فى مثله ٠.٠‏ 
ولو قال : أنت طالق ثلاثا يا طالق ان شساء 
الله تعالى وقعت طلقة واحدة لان الاستثناء 
يرجع الى غير النداء فيرفع قوله أنت طالق 
ثلاثا » وبيقى قوله با طالق فتقع به طلقة 
ول سفن كذ | «المصة اف كاضاياة باغو لمن 
الاستثناء لانه مما بيتعلق بالزوجين كما 
تقدم .٠‏ وظاهر الاطلاق أنه لا فرق 
ك ها 1 اكان المتسويا” طالف وق 0 لك 
جزم القاضى فيمن اسمهها ذلك » بأنه 
لا يقع طلاق أذ يكون مجرد نداء لا بتصد 
به انشاء طلاق » اللهم الا أن يقول الزوج 
أنه تصد به الطلاق ‏ فأنه يقع به طلاق 
اتفاقا ولو علق الطلاق بمشسيئة الملائكة لم 
تطلق لان لهم مشيئة لا بعلم حصولها 
وكبنة | إن عق مطتيكة بويفة لأنه عاق 


دم ستحيل ؛ ولو قال : أنت طالق ان مساء 


ويل تاك از بدو فمتل: اللصيكة الم افطل 
وان خرس فأشار طلقت » ولو قال : أنت 
طالق ان لم يشآ زيد ولم: توجد مشيكته 
فى الحياة وقع قبيل موته أو جنونه المتصل 
بالموت وان مات وشك فى مشيكته لم تطلق ' 
للك :فى المنبعة | اوخنة الطاضق ولو 
دل انك الي نان لم ينسا زيف اليوق تدلم 
يشا فيه وقع قبيل الغروب اذ اليوم فى 
نيك المكور : كالمين ا 010 


مذهب الحنايلة : 
يصبح 2" الاستتثناء فى الطلاق عند 


الاستدناء فى الطلاق » وحكى عنه أن 
الاسثتثناء لا يؤثر فى عدد الطلئثشات 
وبجوز فى المطلقات فلو قال : أنت طالق ثلاثا 
لا واحدة وقع الثلاث عنده لعدم صحة 
الاستثناء فى العدد » ولو قال : نسائى 
طوالق ألا فلانة لم تطلق فلانة لان الطلاق 
العدد رفع له عن المستثنى قلا يصح ٠.‏ . 
وأجيب بأن الاستثناء ليس رفعا لما وقم 
بالفعهل اذ لو كان فى ذلك لما صح فى 
المطلقات ولا ف الاقرار والاخبار وقد 


)١(‏ يراجع فيما ذكر كله تحفة ااحتاج بشرح 
المنهاج وحواشسيها ج 8 فصل الاستثناء من باب 
الطلاق ص 1١‏ 14 الطبعة السابقة وشرح 
منهج. الطلاب ج ؛ فصل الاستثناء من باب الطلاق 
ج ؛ ص !1 ١9‏ الطبعة السابقة . 

(؟) يراجع فيما كتب فى مذهب الحنابلة المغنى 
لابن قدامة من < 8م من صفحة .ا "١5‏ ومن 
ص لاا 5848 والشرح الكبير لابن قدامة 
المتدسى ح م دى ه؟ - ١5؟‏ الطبعة السايقة : 


أاستئناء مف 


أجيز فى ذلك كله بالاتفاق وائما هو مبين أن 
تمكدل نمس ها إولاة لوخدل + فقول حال 
( فليث فيهم ألف سنة الا خمسين عاما ) 
عدارة عن تسعمائة وخمسين عاما » وقوله 
مقتضاه أنه لم يتبراً من الله » فكذلك 


قوله : أنت طالق ثلاثا آلا واخدة عبارة. 


عن اثنين لا غير ٠‏ 


وقد قال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل 
اذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ألا واحدة 
انها تطلق طلقتين وبصح استثئناء ها دون 
النصف باتفاق ولا يصح استتثناء الكل 
باتفاق أيضا ويصح استتثناء الاكثر 
والنصف عند الجمهور » ولا يصح استثناء 
الاكثر عند الحنايلة وى استكثناء النصف 
وجهان عندهم فلو قال : أنت طالق ثلاثا 
الا واحدة صح ووقعت ثنتان عند الكل 
ولو قال : ألا ثلاثا بطل ووقع الثلاث عند الكل 
ولو قال : الا ثنتين بطل ووقع الثلاث عند 
الحنابلة وصح ووقعت واحدة عند 
الجمهور ولو قال : أنت طالق ثنتين آلا واحدة 
صح ووقعت واحدة عند الجمهور واحتمل 
وجهين عند الحنايلة أحجدهما كالجمهور 
والثانى لا يصح وتقع ثنتان ٠‏ 

ولا يصح الاسنتثناء الا متلفظا به فاذا 


طلقها باسانه واسككثنى بقلبه شيئا 
وكم الطلاق ولم بتفشعه الاستثناء ك3 


وهو ما يرفع حكم 


اأحدها : مالا يصح نطقا ولا نيبة 
اللفظ كاستكثناء الكل 
مثل أن بيقول : أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا فهذا 
لا يصح سواء نطق كما فى اثال المأكور 
أو نواه فقط بأن قال : أنت طالق ثلاثا ونوى 
بقليه استثناء الثلاث » فييطل الاستدناء فى 
الحالتين وتقم الثلاث ٠‏ 


ثانيها : ما يصح لفظا ولا يقتبل 
نية لا فى الحكم ولا فيما بينه وبين الله 
تعتنالق وهو دكات الاتل . مهد | نيم 
لفظا لانه من لمسان العرب ولا يبصح 
دالنبة مثل ان يقول : أنت طالق ثلاثئا 
ويستثنى بقلبه الا واحدة » فهذا لا يصح 
لان العدد نص فيما تناوله لا يتحمل غيره 
اذ اللفظ أقوى هن النية فيقع مقتضى 
اللفظ وهو ثلاث 'وتلغو النية ٠‏ 


وليس هذا مثل قوله : نسائى طوالق 
واستئناء فلانة منهن بقليه حيث يصح , 
الاسسكناء ولا تطلق فلانة المسيكتاةت لان 
لفظ نسائى عام يجوز التعبير به عن بعض 
عا متسل وكسها قافا أرية يه لفن 
صح » بخلاف ثلاثا فى قوله : أنت طالق 
ثلاثا فانه أسم عدد للكثلاث لأا يجوز 
التعبير به عن عدد آخر غيرها ولا يحتمل 
سواها فاذا أراد به اثنين بقرينة الاستثناء 
فقد أراد باللفظ ما لا يحتمله » وانما تعمل 


الننة فى صرف اللفظ المحتمل الى أحد 
محتملاته فأما مالا يحتمله فلا ٠‏ ولو عملنا 
امج ال للا مك ا الجا 
ومكةة التنة لا عقيل فى النكاح والطلاق 
والبيع ولو قال : نسائى الأربع طوالق أو 
قال : أريعتكن طوالق واستكنى بعضهن بالنية 
لم بصاح ولا بقيل ويطلق الجميع من 
استتثنى ومن لم يستئن » على قياس أنت 
طالق ثلانًا واستثناء واحدة بقلبه ولا بدين 

ثالثها : ما يبصح نطقا ‏ واذا نواه يدين 
نجه كه ةدحول الف مسالى بوذلك 
مان تتخضيص العام أو استعمال اللفظ 
فى مجازه كأن يقول نسائى طوالق ويريد 
تين يدون الن كنا ء علفوظ أو .وقول + انيت 
طالق ويريد من الوثاق ؛ فهذا يصح ويقبل 
اذا تلفظ به وجها واحدا لانه وصل 
كلامه بما بين مراده منه »؛ واذا لم يتلفظ 
ونوى هذا المراد قبل فيما بينه وبين الله 
تعالى لانه أراد تخصيص الأفظ العام 
واستعماله فى الخصوص ؛ وهذا سائغ 
لغة وشائع استعمالا فلا يمنع منه ويكون 
اللفظ منصرفا الى ها أراده وما يحتمله ٠...‏ 
وهل يقبل ذلك فى الحكم ؟ وجهان : 
أحدههما يقبل لانه فسر كلامه يما يحتمله 
فيصح كما لو قال : أنت طالق أنت طالق 
وأراد بالثانيةافهامها أنها طلقت والثانى لايقيل 
لانه خلاف الظاهمر ‏ ومن شرط هذا 
الضرب أن تكون النية هقارنة للفظ ‏ فان 
تأخرت عنه بأن قال : نسائى طوالق 
ثم بعد فراغه نوى بقليه بعضون أو 


طلق نساءه ونوى بعد طلاقهن أى هن 
5 لم تنفعه النية حينكذ وطلق جحصع 
نسائه فى الاول ولزمه الطلاق ف الثانى 
لانه مقتضى اللفظ وا قد لنئة المتأآخرة مجردة 
خفلا ٠.‏ | 5 


وهل العبرة فى تصفية الاستثناء واعتياره 
استثناء للكل أو للبعض الاكثر أو النصف أو 
الاقل بما تضمنه اللفظ دون نظر الى ما يملكه 
من عدد الطلقات أو العبيرة بعدد 
الطلقات التى يملكها شرعا ؟ يسستوى 
الامران ويجوز الاخذ بهذا الاعتبار أو 
اك ريدب الحكم ف ونوج لفسا عل 
هذا النظر أو ذاك » فلو قال : أنت طالق 
خمسا ألا ثلاثا وقع ثلاث لان الاستتثناء 
أن عاد الى الخمس التى تلفظ بها فقد 
استثنى الاكثر وأن عاد الى الثلاث التى 
يلها نقد استلقى: الكل بوكلاهها "فسني 
صحيح فيبطل الااستكثناء وتنع الثلاث ؛ ولو 
قال : خمسا ألا طلقة ففيه وجهان 
أحد هما بقع ثلاث لان الكلام مع الاستكناء 
جملة واحدة فكأنه نطق بما عدا المستثنى 
وكأنه قال : أنت طالق أريعا وفيها يقع ثلاث 
والثانى : بيقع ثنتان كما ذكره القاضى لان 
الاستثناء لا يرجع الى الخمس المتلفظ 
بها وانئما يرجع الى ما بملكه من الطلقات 
وهو الثلاث وما زاد عليها يلغو ٠‏ 


“وقد || 1 واحدة من الثلاث فيصح 


وفع للقفان ءء ولو قال + ثلاما الا ربع 
للقة طلقت ثلاثا لان الطلقة الناقصة فى 
الإيقاع نكمل فتصير ثلاثا ٠‏ وان قال : 


استتثناء ذف 
موتح لح ا ا ا اي ا تي ا ا 


أنت طالق أربعا الا ثنتين » فاذا اعتيرنا 
الاستثناء من الاربع المتلفظ بها دون 
النظر الى ها يملكه » كان استتثناء النصف 
وفيه رأيان يصح فيقع طلقتان أولا يصح 
فيلغو وبقع الثلاث ٠‏ وعلى قول القاضى : 
ينبغى آلا يصح الاستثناء ء ويقع ثلاث لان 
الاستثناء يرجع الى الثلاث فيكون 
اسستئناء ا وهو باطل ٠‏ 


إذا "كان التسن ينه كرفا مق دمل 
متعاطفة وكان الاستثناء جملة واحدة ٠‏ 
فأن تعاطفنت جمل المستثنى منه بالواو 
بأن قال : أنت طالق كنتين وواحدة الا 
واحدة ففيه وجهان أهدهها لا د 
الاستثناء ويقع ثلاث لانه يعود الى الجملة 
الاخيرة فيكون استثناء الكل فيبطل والثانى 
يصح الاستثناء ويقع ثنتان لان العطف 
بالواو يجعل الجملتين >كالجملة الواحدة 
فيصير مسثتانيا من ثلاث وقد استثنى 
منها واحدة ٠‏ 


وكذا ان قال : أنت طالق واحدة وثنتين 
ألا واحدة » أو أنت طالق وطالق وطالق 
الا طلقة أو أنت طالق طلقتين ونصفا اله 
طلقة ف كل واحدة منها الوجهان المأكوران 
بطلان الاستتثناء ووقوع الثلاث » وصحته 
ووقنوع الثنتين ٠‏ 


كان العطف يفير الواو كقنوله أنث 
طالق فطالق فطالق الا طلقة أو طالق ثم طالق 
ثم طالق الا طلقة فلا يصح الاستثناء وجها 
الترتيب وكون 


الطاكة الكقيرة مقروة عا بجنا كيده 


أها ان كان التفرق والعطف فى المسثئثنى 
دأن قال : أنت طالق ثلاثا الا طلقة وطلقة وطلقة 
ففيه وجهان أحدهما يلغو الاستثناء وبقسع 
ثلاث لان العطف بوجب اشستراك المعطوف 
مم المعطوف عليه فيصير مستكثنيا ثلاثا من 
ثلاث وهو اسستتثناء الكل فيبطل وتقع 
الثلاث والثانى يمصح الاستثناء فى الطلقة 
الاولى لانه يكون اسنتثناء الاقل ويبطل فى 
الثانية والثالئثة لانه يكون استثناء الاكثر 
أو الكل وحينئذ تقع طلقتان ٠‏ 


ل تسبح داق" اللعاوق: الاعشحالة واحدة. 
على اختلاف فيها » وهى قوله : أنت طالق 
ثلائا ألا اثئتين ألا واحدة فانه يصح قف 
طلقتان ولا يقال أن فى هذه المسألة 
استئثناء اثنين من ثلاث وهو ابسحتكدا 
الاكثر فكيف أجيز ؟ لأنه لم يسكت على 
استثناء الاثنتين من الثلاث بل وصلهما 
8 تثناء لاحق | تذنى فيه طلقة فكأئنه 
اتتكنىيق الثاده الندة داممعجدن والقددة 
أى واحدة خددقر اثنان ء» ولو قال : أنت 
طالق ثلاثا آلا ثلاثا آلا اثنتين لم يصح لان 
الاكثر واستثناء الثلاث من الثلاث لا يصح 
دخ لانه | تثناء الكل ومن ثم د فق 
هذه المسألة ثلاث «٠‏ 


ا اأسستتثناء 


تعليق الطلاق بالمشسيئة : 
لو قال لزوجته أنت طالق ان شاء الله 
تعالى طاقت وان قال لأهته : أنت حرة 
ان شاء الله عتقت نص أحمد رحمه الله 
تعالى على وقوع الطلاق والعتق اذا علق 
هيا على مشيكة الله تسبالى قادرواية 
حضاعة ولو مزهت كان عن اهل للدم 
وفقهاء الامصار منهم مالك » وحكى عنسه 
أنه يقع العتق » دون الطلاق » وفرق بينهما 
أن العدن الله متسيفافة وفسبالى والطستلاق 
ليس لله ولا فيه قربة اليه » ولان من نذر 
العتسق صح ولزمه الوفاء به ومن نذر الطلاق 
لابلزمه الوفاء به ٠٠‏ وقد ذهب أبو حنيفة 
والشافعى الى أنه اذا علق الطلاق أو 
العتق على هثسيئة الله تعالى لا يقسع ؛ 
قد روى عن أحمد ما يدل على ذلك » لانه 
علقه على مالا يعلم وجودها » ولقول النبى 
صلى الله عليه وسلم من حلف فقال : 
ان شساء الله لم يحنث » واحتج الحنابلة 
وعن رأى رأيهم يما روى عن أبن عباس 
أنه قال : اذا قال الرجل لامرأته : أنت 
طالق أن مسناء "للها فى طالق +2 وها روف 
ابن عمر وأبو سعيد قال : كنا معاشر 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وملام 
نرى الاستثناء جائزا فى كل شىء ألا فى 
الطلاق والعتاق وهذا نقل للاجماع فيه 
حيث لم يعلم له مخالف ولانه استثناء 
برفع جملة الطلاق فلم يمصح كقوله : أنت 
طالق ثلاثا آلا ثلاثا أو هو ازالة ملك فلا يمصح 
لماح ارتسا يق على ينا تسيل الى 
طلوكنه كان والعليق على !| الميستكتااك تلن 


وبقع الطلاق فى الحال على أحد وجهين 
ولاسهتة فق السديفة الذق انهه الله 
المخالفون لان الطلاق انشضماء وليس يمينا 
حقيقة وان سمى بذلك فهو مجاز لا تترك 
الحقيقة من أجله » وائما يسمى يمينا 
اذل كان حقلقا على :قووظا ممكن: مله وتركة 4 


00 000 متحفة 


الله الطلاق قد علمت يمباشرة الادذدمى سنيبه 
وهو اللفظ ولثن سلم فهو كالتعليق على 
المستحيلات يلغو :ويقم الطلاق فى الحال 

ولو قال أنت طالق الا أن بشاء الله 
طلقت لانه أوقع الطلاق وعلق رفعه بمشيئة 
لاتعلم ٠.٠.‏ وان قال ان لم شأ الله أو 
ما لم يشا الله فعلى وجهين » أحدهما يقع 
الطلاق فى الحال لان وقوع طلاقها اذا لم 
شأ الله محال فلغت هذه الصفة » أى 
لغا التعليق ووقع الطلاق فى الحال وثانيهما 
لا يقع الطلاق بناء على أنه تعليق على 
المحال مثل أنت طالق ان جمعت بين الضدين 
أو ان شربت الماء الذى فى هذا الكوز ولا 
ماء فيه » حبث لا يقع الطلاق فيه فى أحد 
الوجهين ٠‏ ا 


وان قال : أنت طالق ان دخلت الدار 
ان شاء الله فعن أحمد فيه روابتان أحداهما 
يقع الطلاق أن دخات الدار ولا ينفعه 
الاستتثناء لان الطلاق والعتاق لبسا من 
الايمان » فلا يعتير التعليق على المشيئة 
فيهما اسستثناء كما بدل ظاهر الحديث 
والثانية بكون هذا التعليق استتثناء ولا 
بيقع الطلاق لانه علق الطلاق على دخول 


اأستئئاء ع" 


الدار والطلاق اذا علق يشرط صار يمينا 
وحلفا قصح الاستتثناء فيه لعمموم قوله 
صلى الله عليه وسلم ( من حلف على 
يمين فقال : ان شاء الله لم يحنث ) وفارق 
مسألة ما اذا لم يعلق الطلاق فأنه لا يكون 
يعينا حينئذ فلا يدخل فى العموم ٠‏ 

وان قال : أنت طالق لتدخلن الدار ان 


لم تطلق دخلت الدار أو لم تدخلها لانها 
ان دكلتهنا ققد .فعلتك المحاوف عله :وان 
لم تدخلها فقد علمنا ان الله لم يشا لانه 
لو شاءه لوجد فان ها شساء الله كان وهذا 
فى المشال الاول 6 وف المشال الثانى أن لم 
توخضل اله ارققد فعلك الكلبوّف غلنه وان 
دخلت علمنا ان الله تعالى قد شاء الدخول 
هذ ! أن :تعلقت التبكة بالشرط وعو وبشد ول 
الدار أو عدم دخولها وان علق المقسيئة 
بالطلاق لم يقع الطلاق على المأهب وان 
لم تعام نيته فالظاهر رجوعه الى الدخول 
ويحتمل ان يرجع الى الطلاق والحكم هو 
ما ذكر فى كل منهما ٠‏ وان علق الطلاق على 
مشيئة الزوجة فقال : أنت طالق ان فشكت 
أواناذا لقت ادح كان كلا تق 
أو كيف شسكت أو حيث شئت وأنى شكت 
. بلسانها فتقول : قد شثت لان ما فى القلب 
لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان فيتعلق 
الحكم به دون ما فى القلب فلو شساءت 
بقلبها ولم تنطق بلسانها لم يقع طلاق ولو 
قالت قد شئت بلسانها وهى كارهة للطلاق 
وقسع الطلاق اعتبارا بالنطق ٠٠‏ وكذلك 


ان علق الطلاق بمشيئة غيرها يصح ومتى 
وجدت المشيئة باللسان من هذا الغير وقع 
الطلاق سواء كان على الفور أو التراخى 
نص عليه أحمد ف تعليق الطلاق بمشيئة 
تفتلن + 


وأن قال : أنت طالق ان شكت وشاء 
أنوك #فقالت: هه قسقت ان اء الى فقال 
اوها قد قحقت لم تطلق لانينا له كنا 
فآن المشيئة أمر خفى لا يصمح تعليقها 
على قرط » وقد قال ابن المقندر فى هذا 
الشأن : اجمع كل هن نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن الرجل اذا قال لزوجته : أنت 
طالق ان شكت فققالت : قد فكت أن:قساء 
فلان » انها قد ردت الامر ولا يازمها 
الطلاق وان شاء فلان هذا وذلك لانه 
لم يوجد منها مشسيئة وانما وجد منها 
تعليق مشيكتها بشرط » وتعليق المشيئة 

ولو قال : أنت طالق الا ان بشاء زيد 
نات أن عن أو كرس طلفت فق الال , 
لانه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم 
نوجة' القبرط ولو قال #اتتطالق واهدة الكاان 
نشاف ريه كلانا. عقاء رن قلهها تقال انق بكر 
تطلق ثلاثا فى أحد الوجهين لان اسايق الى 
الفهم من هذا الكلام ايقاع الشلاث اذ 
شاءها زيد » وفى بعض المأاهب لا تطلق 
اذا شاء زيد ثلاثا لان المعنى أنت طالق 
واحدة ألا أن يشاء زيد ثلاثا فلا تطلقى 
.٠‏ ولا يصح الاستثناء فى الطلاق فى أية 
صورة من صوره ولا يترتب عليه حكمه 


وف استئناء 


ألا أن يكون متصه بالمستثنى منه وقد تقدم 
الكلام على شروط الاسنتثناء فى الاقرار ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى فى كتاب 
المحلى 27 : من قال : أنت طالق ان شساء 
الله » أو قال : ألا أن مشاء الله أو قال : ألا 
أن لا يشاء الله » فكل ذلك سواء ولا يقع 
دشىء من ذلك طلاق » برهان ذلك قول الله 
عز وجل ( ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك 
وا الا أن ينتمناء الللنهة ).وقولة متسيحانة 
وتفحالى وما تلبناءوق :الآ ان :يفسا الله ) 
ونحن نعلم أن الله تعالى لو أراد امضاء 
| الطلاق. السزة لكخراحه من التخطياء 
٠ه‏ فصح أنه تعالى لم برد وقوعه أذ يسره 
لتعليقه بمشيئته عز وجل ٠٠‏ وقد روى عن 
اين طاووس عن أببيه فيمن قال لامرأته : 
أنت طالق ان شاء الله قال : له ثذياه وعن 
ابراهيم النخعى فيمن قال لامرأته : آنت 
طالق ان سنا الله فال + له يحنث + وهن 
طريق وكيع عن أبيه عن الليث قال : اجتمع 
عطاء وهجاهد وطاووس والزهرى على أن 
الانستثناء جائز فى كل ثىء +6 وبه يقول 
أبو حنيفة والشافعى وكثيرون غيرهما : وقال 
آخرون لا بسقط الطلاق بالاستثناء استنادا الى 
ما روى عن أبى حمزة قال : سمعت اين عباس 
دقول : اذا قال لامرأته : أنت طالق ان شماء 
الله فهى طالق وبه يقول مالك » وروى عن 
ابن أبى ليلى أن طلق واستثنى فالطلاق 


)١(‏ المحلى ج ١١‏ ص 17١؟‏ وما بعدها الطبعة 
السايقة + 


٠ تثناوه‎ | 


وقال مالك : فأن قال : أنت طالق أن 
كنا زه أو :قال : الأنان لذ مقباء ويد 
أو ألا أن بشاء زيد فانها لا تطلق ألا أن 
يشاء زيد » واحتجوا فى ذلك تأن مشيئة 
موكرف ورشعةة اللتكدال لالضرى + 

وهذا باطل » بل مشيئة زيد لا يعرفها 
أبدا أحد غيره وغير الله تعالى لانه قد 
كس رز اها امتحوكة الله على مسرو 
بلا شك لان كل ما نفذ فقد شاء الله تعالى 
كونه » وما لم بنفذ فلا نشك أن الله تعالى 
لم يشأ كونه ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

لايجرى الاستثناء فى الطلاق عند الزيدية 
ألا اذا خرج مخرج الحلف به واليمين 
نحو : أنت طالق لادخلن هذه الدار غدا » 
أن له تكلمي تاضا أو مساق كنذا« 
فانهم يعقدون فصلا للكلام على الحلف 
بالطلاق والتحليف به وحكم التحليف به 
شرعا والحنث فى ذلك ثم يتحدثون فييه 
عن الاستتثناء فى الحلف بالطلاق بألا أو 
احدى أخواتها » وتعليقه بمشيئة الله 
تعالى ومشيئة غيره ؛ ولم يتكلموا عن 
الاستثناء فى الطلاق فى غير حالة الحلف 
أو التحليق بهء 


وأيضا هم يستدلون على جواز 
يعن تقال ان افحاء الله قفني اميكفى ) 


جواز الاستثناء 0 ألا اذا أخرحة 


مخرج اليمين كاين أبى ليلى ٠‏ 


ويشترط الزيدية ىق صحة الاستتثناء 
أن بكون متصلا بالجملة الاولى أى بالمستثنى 
هنسة هلو سكت بعد“ التجمكة الأولى جاب 
ثم استثنى لم يصح استتئناؤه واغتفروا 
السسكوت قدر التنفس أو بلع الريق أو 
العطاس أو أى عذر مما بعرض للائسان 
ويحول دون مواصلة الكلام » وأجاز 
البعض السكوت التذكر أى تذكر ما يتكلم 


ويشترطون ى صخ الاستثناء أيضا 
أن يكون غير مستغرق للمستثنى منه فلو 
قال : أنت طالق واحدة ألا واحدة لا يصح 
الاستثناء ويلغى وتقع واحدة بلفظ 
الانشساء ٠٠‏ ويصح اسستثناء الاكثر وهو 
قول الجمهور » فلو قال أنت طالق ثلاثا 
الا اثنتين صح ووقعت طلقة واحدة » 
وفائدة ذلك أن لا يكون الطلاق بدعيا . 
وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو أن يكون 
المتكلم عازما على الاستثناء قبل الكلام 
واختاره فى الانتصار ٠‏ وقيل ان هذا 
هو ظاهر كلام أهل المأهب على عكس ما 
ذكره البعض لانهم نصوا على أن الرجوع 
عن الطلاق بعد انفاذه لا يصح والاتيان 
بالاستثناء معد الكلام يدون قتصد سابق 
ولا نية يعتبر رجوعا عن الطلاق يعد 
وقوعه وهو لا يهوز ء أما اذا كانت هناك 
نية سابقة بالاستثناء فيكون المقصود 


بالطلاق هو ما وراء المستثنى فقط ولا يكون 
فيه رجوع بعد الايقاع بل يكون الاستثنا 


وكما يكون الاستثناء من التطليقات على ' 
ما ذكرنا يكون من الزوجسات المطلقفات 
بالشروط السابقة ويجوز فيه استثناء 
الاكثر أيضا فلو قال : نسائى طوالق ألا 
فلانة وفلانة وكان له ثلاث نسوة جاز 
وطلقت التى لم تستئن ٠.‏ 
تعليق الطلاق على المشيئة : 

يصح تعليق الطلاق بمشسيئة الله تعالى 
عند الزيدية وهم يرون أن مشيئة الله 
الطلاق وعدم مشصيئته آياه تعرف من حكم 
الطلاق المراد ايقاعه شرعا » فاذا كان 
الطلاق محظورا أو مكروها » كما اذا أراد 
طلاقها لتحل أن طلقها ثلاثا قبل ذلك 

كان الزوج فى حالة ييستحب له فيها 
النكاح ولم يجد سواها » فانه يقال فى 
هذه الحالة أن الله لا يشاء هذا الطلاق 
واذا كان الطلاق واجبا أو مندوبا أو مباحا 
كما اذا كان يتهمها بالزنا أو كانت العشرة 
معها سيئّة تؤدى الى مساوىء وهكاره فانه 
يقال فى هذ الحالة أن الله ييشاء الطلاق ٠‏ 


فاذا قال : أنت طالق آلا أن يشاء الله 
حبسك ء أو الا أن بشاء » الله عدم طلاقك 
فان كان الطلاق فى حالته محظورا أو 
مكروها شرعا فان الله تعالى يكون قد شاء 
حبسها وعدم طلاقها وبالتالى يكون المعلق 
عليه قد حصل فلا تطلق وان كان الطلاق 


4" استتثئناء 


واجبا أو مندوبا شترعا » فانه يقعم لان الله 
تعالى لا يشاء امساكها ولا عدم طلاقها 
واذا قال : أنت طالق آلا أن يشاء الله 
ولم يقل حبسك ولا عدم طلاقك فيحتمل 
ألا أن بشاء الله طلاقك ويحتمل ألا أن 
يبشاء الله حيسك فله نيته ‏ فان كان 


مراده ألا أن بشاء الله عدم طلاقك أو لم 
تكن نية فانه يرجع الى معرفة حكم الطلاق 
الى ما ذكر هن حيث الوجوب والندب أو 
الحظر والكراهة وان كان مراده ألا أن بثساء 
الله طلاقك يقع الطلاق اذ لا معنى للاستثناء 


حدتنكذ و« 


وهم يعتيرون المجلس ف التعليق على 
مشسيئة الله تعالى ولا يعتبرون الطلاق واقعا 
أو غير واقع على الفور وهم ينظرون 
فى ذلك الى أن التعليق على مشيئة الله تعالى 
يوان كان مجرد تعليق وليس فيه تمليك ألا 
أن الزوج هو الذى يستطيع أن يبين ما اذا 
كان الطلاق محظورا أو مطلويا شرعا 
وبالتالى 'يستطيع أن يبين هل تحققت 
المشيئة أو لم تتحقق وذلك يستلزم تراخيا 
فكان لابد من اعتبار المجلس ٠‏ 
'أواذا علق الطلق: كان مقيقة تيسية؛ 
فيل له بعتي المجلسن أذ ل تليك ولا واعئ 
للتراخى فهو يستطيع أبداء مشيئته ايجابا 
أو سلبا فيعتبير وقوع الشرط فقط » وقيل 
يعتبر المجلس لان الامر بتعلق بالنفس 
والقلب فأن وجد الرفى والاطمئنان طلقت 
وان وجد الكراهية أو لم يجد شيا لا 
رضا ولا كراهية لم تطلق ٠٠٠‏ وان علق 
الطلاق بمثسيئتها فقالت شكت وهى كاذبة 


يقع الطلاق فى الظاهر لاخبارها بالمشيكة 
وهل يقع ف الباطن أو لا ؟ وجهان الاول 
لا يقع لآن الطلاق معلق بمشسيئة القلب 
ولم بحصل ( والثانى بقسع لان الشرط 
قد وجد بقولها شئثت ورجهه الامام 
والمختار الاول ٠٠‏ ويعتير المجلس هنا لانه 
تعليق للطلاق بمشتككتها وتهابك ابقساعه 
لها ء وهى فى حاجة إلى التروى والتفكير 
للبحث عن حقيقة شعورها ٠‏ 


وان علق الطلاق بمشيئة غير الله 
تمالى بآن قال : أنت طالق آلا أن يشاء 
أبوك » فان الامر بتعلق بمشيئته فان 
شاء امساكها لا تطلق وان ثساء طلاقها 
طلقت وكذا ان سكت ولم يبد المشيئة 
لانه جعل الاستثناء ظهور المشيئة فلا 
قرق بين أن يظهرها أو لا يظهرها لانتفاء 
الاستثناء فى الحالين ولان الظاهر فى حال 
السكوت انه لم يشا امساكها ٠‏ ولاحكم 
امتميكة :اجون والسبى ين المي اميا 
الضبى المفين فتمثير متسيكته: وق السكرآن 
خلاف ويعتبر المجلس إن كان الفير المعلق 
على مشيئته حاضرا » وان كان غائيسا اعتر 
مجلس بلوفه الخبر ٠‏ 


وان قال : أنت طالق لولا الله أو لولا 
أبوك لم يقع طلاق أصلا لان معنى 
لولا امتفاع الشىء لوجحود غيره فكأنه 
قال : لست طالقا لوجود أببك وقد قيل 
لم صححتم هذا الاستكثناء مع أنكم لم 
تصححوا الاسنتئثناء الممستغرق وهما 
متمائلان ف الاستغراق وأجيب بأن هذا 


أ ستثئناء احرف 


الأسيتطاء :فك ممت القترط كانه قال : 
أنت طالق ان لم يشا أبوك وبأن هذا 
الاستئناء فى التحقيق غير مستغرق ٠‏ 


وآدوات الانتكاء هن :: الاوغين وسبوئ 

وعدا وشلا وما عدا وما خلا ؛ وكلها للنفى 
ما عدا ألا فانها للنفى والاثبات فاذا قال 
امرأتى طالق ما أملك غير عشرة دراهم أو 
سوى أو عدا أو خلا أو ها عدا أو ما خلا 
عشرة دراهم فمعنى ذلك نفى ملك غير 
العشرة ولا يقتضى اثمات ملك العشرة فلا 
بعد كاذيا ولا بحنث اذا كان لا يملك عشرة 
ولا تطلق امرأته اذن لان ماك العشرة ليبس 
داخلا فى معنى اليمين ولا هو من مفهومه 
٠٠‏ أما ألا فانها للنفى والاثيات فلو قال : 
امرأتى طالق ما أملك ألا عشرة دراهم كان 
ذلك نفيا لملك غير العشرة واثباتا لملك 
العشرة فلو كان فى ملكه أقل أو أكثر من 
عشرة كان كاذيا ويحنث وتطالق امرأته ولو 
حلف امرأتى طالق لا يأكل هذه الرمانة غير 
زيد » فألقيت الرمائة فى البحر لا يعنث 
ولا تطلق امرأته لانه يحلف على نفى أكل 
الغير اما أكل زيد فليس مطوفا عليه 
فاذا ألقيت فى البحر تحقق نفى أكل 
الغير المحلوف عليه » واذا حلف امراتى 
طالق لا يأكل الرمانة ألا زيد فألقيت فى 
البحعر يحنث وتطلق امرأته » لان الحلف 
على أكل زبد الرمانة مقصود له فيحنث 
وات 2117 


؟؟١ص شيرح الأزهار والهامش عليه ج؟‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 458. 


يكال البعفن أن أذواتة الاتنسهناء كينا 
للنفى والاثيات لغة وشرعا بدليل أن العرب 
لا تفرق دين قول : لا اله الا الله » ولا اله 
غير الله أو مسوى الله » يعلم ذلك 
بالضرورة ولا ينكره ألا مكابير » وقد قال 
اللة :تفال" أكثر. من سيف آنات تحاكيجا ا 
دين الانسياء وأقوامهم وهقررا : قال نا قوم 
اعيدوا الله ما لكم 
على كرم الله وجهه فى نهج اليلاغة : 
الحمد لله الذى لا اله غيره ولو كانت 
لمجرد النفى ما ساغ ولا استقامت الحجة 
للركل على أو اميم .ولا فقت الالرهية 
الى وكيا الترعت وس وين خسن الى 
أن ألا للنفى فقط كغير وسوى ؛ ورد 
بآنه .لو كان كذاك ها نج اكة كلمية لا اله 
الا الله للتوحيد ونوتش فى هذه وى 
الاحتجاج السابق للبعض ف غير وسوى » بأن 
هذه الامور لا تفيد الاشبات يظاهر اللفظ 
ووض عه اللغوى وانما تقيده من قوانين 
أخرق :مه والسرة دق :ذلك كله والدرق. و المرت 
يفهم من التراكيب المأكورة فى ألا وفى غيرها » 
النفى والاثيات ٠‏ 


عن اله غيره 4 وقال 


مذهب الامامية : 

ذكر الامامية أن من فسر الطلقة بأكثر 
من الواحدة كأن يقول : أنت طالق ثلاثا 
أو ثنتين يلغو التفسير وتقع طلقة واحدة 
بقوله أنت طالق » ولان الطلاق الثلاث فى 
مجلس واحد كقوله أنت طالق ثلاثا يقم 
ب اطسلاق زواحيد #وفيل يطل االعمينم 
ولا بقع به شىء لانه بدعة لقول الصادق » 


من طلق ثلاثا فى مجلس فليس بثىء ٠‏ 


3 4" استثاء 


وقالوا أن الطلاق لاا يصح تعليقه على 
شرط وهو ما احتمل الوجود والعدم 93 
أو صفة وهى ءا يقطع بحصوله عادة 
كطلوع الشمس وزوالها ء ألا أن يكون 
الشرط حاصلا بالفعل وقت التلفظ بالطلاق 
لانه حينكذ يكون تنجيزا ‏ ومن الشرط 
تعليقه على مشسيئة الله تعالى ؛ فلا يصح 
تعليقه عليها » ويكون باطلا 27 ٠‏ 

وبهذا يكون مجال الاستثناء فى الطلاق 
بنوعيه عندهم منعدما ومن ثم لم يتحدثوا 
فى الاستثناء فيه. 
مذهب الاباضسية : 

يقول الاباضية : اذا قال الزوج لزوجته : 
أنت طالق تطليقة آلا سدسا أو آلا نصفا أو 
أقل أو أكثر وان قال لها أنت طالق تطليقتين 
ألا واحدة أو ألا نصف تطليقة أو أقلّ أو أكثر 
وأن قال لها : أنت طالق ثلاثا ألا واحدة أو ألا 
نصفا أو أقل أو أكثر » أو نحو ذلك لم 
ينفع استثناقؤه ‏ أى فتقضسع واحدة 
فى الاول واثنتان فى الثانى وثلاث فى 
الثالث وان قال : أنت طالق ثلاثا الاواحدة 
أو الا اثنتين أو الا ثلاثا لا ينفع الاستثناء 
وتطلق ثلاثا فى الجميسع » وقيل اذا قال 
شثلاثا ألا واحدة أو الا اثنتين ينفع 
الاستثناء ويقع الباقى بعده وهو اثنتان 
أو واحدة » ويظهر أن أصحاب هذا الرأى 
لا يبطلون الا الاستثناء المستغرق فقظ ٠.‏ 


)١(‏ الروضة البهية ج ؟ ص ١648‏ الطبعة 
الصسابعة: .. ش 


التعليق على المشيئة : 

اذا قال : طلقتك ان شساء الله أو ألا أن 
بشاء الله طقت واحدة » وان قال عبدى 
حر ان شساء الله لم يعتق وقيل يعتق 
وان قال : طلقتك ان شاء الملاككة أو الجن 
أن هذا الت أو الحمحاة أو الكيتل از 
البقرة أو الشاة أو المجنون ونحو ذلك مما له 
مشيثئة لا يتوصل اليها وما لا مشيئة 
له طلقت » وان قال : ان شساء ااطفل فقال : 
شكئت طلقت وان قال ان ششساء جبريل 
طلقت وقيل لا حتى تعلم مشيئته وتوقف 


بعض » والصحيح الاول ٠‏ 


وان قال : ان شاء فلان فقال فلان شكت 
3 وان مات قد | أن 5 | . مِتّنه لم 
تطلق » وان علق على مشيئة الزوجة وقالت 
. 5 لك 7 وان علق على . دثة 5 4 
رجع الامر الى إختياره 60 

أحكام الاستثناء فى اليمين 

مذهب الحنيفة : 

والاستثناء © نحو أن يقول أن شساء 
الله أو الا أن يشا الله أو ما شاء الله 
أو الا أن يبدو لى غير هذاء أو الا أن 
أرى غير هذا أو ألا أن أحب غير هذاء 
قال : بمعونة الله أو بتيسيره ونحو ذلك 


(؟) شرح النيل ج ؟ ص 5.؟ ‏ 7.؟ طيبع 
يوسف البارونى وشركاه .. 

(؟) البدائع للكاسائى من كتاب الايمان ج ؟ 
صن 5 1 الطبعة السائقة . 


أسستئناء لف 


٠٠‏ فأن قال شيئا من ذلك موصولا لم 
تتفنحة المين وان كان متميدولة النقد فا 

وى موضع آخر : والاستثناء نوعان : 
المكاء وحهعقي واالتحتقاء فرق اها 
الوضعى فهو أن يكون يلفظ موضوع 
للاشسيشنا وهو اكلمة الا ووااتفسوى مخراها 
اما الفسرق هموق ليق بفديسيقة إلله:قعللق 
وأنه ليس باستثناء فى الوضع لانعدام 
كلمة الاستثناء بل الموجود كلمة الشرط 
الا انهم تعارفوا اطلاق اسم الاستثناء 
على هذا النوع. 

وحقيقة النوع اثانى أنه تعليق بالشرط 
الا أن الشرط فيه لا بوقف عليه ولا بعلمه 
أحد ومن ثم لا بحصل المعلق عليه وبااتالى 
كان فيه تعطيل ورفع للحكم ومن الشروط 
التى تعم النوعين الاتصال العرفى بأن لا 
يفصل بينهما فاصل عرفا من غير ضرورة 
وهل من الشروط أن يكون مسووعا ...٠‏ 
ذكر الكرخى أنه ليس بشرط حتى لو حرك 
لسانه وأتى بحروف الاستدناء يصح وان 
لم يكن مسووعا لان الكلام هو الحروف 
المنظومة وقد وجدت » فأما السماع فليس 
بشرط لكونه كلاما فان الاصم يصح 
استثناؤه وان كان لا بسمع ٠.٠‏ وذكر 
أبو جعفر الهندوانى أنه شرط ولا يضح 
الاننناء يدوئة لان الحسروف المتطوخة .وان 
كانت كلاما عند الكرخى فهى عندنا دلالة 
على الكلام وعبارة عنه لا نفس الكلام ى 
النائت والفساهد حميما فلم تؤجسد الحروف 
المنظومة هنا لان الحروف لا تتحقق بدون 
الموت فالحروف المنظومة لا تتحقق بدون 


يوجد الصوت لم توجد الحروف فلم يوجد 
الكلام عند الكرخى ولا دلالة الكلام عندنا 
فلم يكن السوتسكتاء .9 


والصحيح م ذكره الفقسه أبنو جعفر ٠‏ 


ويختص النوع الاول وهو الاستثناء 
الوفتس يقيرط عددم الاسشير ان لان 
الاستثناء يجهرى مجرى التخصيص 
والتخصيص يحجرى على بعض أفراد 
التفحوم لا على الكل "أذ .يكون كربخا عيئكة 
لآ اتخسيما وهؤا اذا كان يلفط لتقن 
منه أو يما بساويه ف الدلالة اللغوية 
بحسب الوضع كلفظ نسائى وزوجاتى 
ولفظ عبيدى ومماليكى » اما اذا كان بلفظ 
الحو غير لطا احور ولس عيكا وا ده 
فى الدلالة اللغوية بحسب الوضع وان كان 
مساويا له فى الدلالة الخارجية » فانه يصح 
الاستثناء ولو كان مستغرقا اذ يكفى توهم 
ان هناك باقبا بحسب اللفظ ؤ» صحة 
الاستتثناء ٠‏ 


وأما النوع الثانى هن الاستثناء فهو 
التعليق على مثسيئة الله تعالى » وهو 
يرفع الحكم ويمنع الانعقاد بالنسبة لما 
حصل فيه التعليق بهيئا أو طلاقا أو عتفا 
أو برها ء قال الله روسل بخيسرا عن 
مويق طلبئية ولق نينا انقيل المتلدة 
والسلام ( ستجدنى ان شاء الله صايرا ولا 
أعصى لك أمرا ) وصح استثناؤه حتى لم 
تك ف السو يركلفيا ل الوعية ادا 
سحعة ‏ الأترت كداء لكان :يحفلفا ”قا اعد 


1 استثناء 


بالصبر » والخلف فى الوعد لا يجوز والنبى 
معصوم وقال سسيحانه وتعالى ( ولا 
تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء 
الله ) أى آلا أن تقول ان شساء الله ولو 
لم تعمنل ابه عبمياءة ‏ الذي عل الخلك ل 
الوعد لم يكن للأمر به معنى ٠‏ وروى عن 
رسول الله صلى الله عيه وسلم أنه قال : 


عليه » وهذا نص ف الثانية » وروى أنه قال 
من حلف بطلاق أو عتق وقال ان شساء ائله 
فلا حنث عليه » والحلف بالطلاق أو العتاق 
توي اندم ريق أنه متتان الله طايه 
ومسجلم قال عن سكين قله اقدياه:2 
واذاتهال #تواللية لذ انسمل مذ[ ال أن 
أستطيم ٠٠‏ فأن عنى اسستطاعة الفمل 
وهو المعنى الذى يقصد فلا يحنث أبدا لانها 
مقارنة للفعل عندنا فلا توجد ما لم يوجد 
الفعسل 46 وآن عتئ. به اشستخظاعة الاسيات 
وهى سلامة الالات والاسباب والجوارح 
والاعضاء فان كانت له هذه الاستطاعة فلم 
يفعل حنث وألا فلا .٠٠‏ وهذا لان لفظ 
الاستطاعة بحتمل كل واحد من المعنيين 
لأنه يستعمل فيهما قال الله تعالى ( ما 
كانوا ييستطيعون ) وقال عز وجل ( انك 
أن تسمتطم ع متحيرا ).والتواد كيه 
استطاعة الفمل ٠‏ وقال تعالى ( ولله 
على الناس حج البيت هن استطاع اليه 
سسبيلا ) وقال مسيحانه وتعالى ( فمن لم 
يسستطع فاطعام ستين مسكينا ) والمراد منه 
' استطاعة سلامة الاسباب والآلات ... 
فأى ذلك نوى صحت نيته وان لم يكن نية 


حمل على ابتتقطاعة الاسسيات هق أن له 
يمنعه مانع من العوارض والامتغال لانه 
براد مها ذلك فى العرف والعارة فعند 
الاطلاق بينصرف اليه وهذا ظاهر فى أن 
الاطلاقين متساويان وأنه اذا نوى أحدهما 
صحت نيه وصدق فيها على الاطلاق 
بلآافشرق فين الديانة والقفساء + 


لكن نجساء وين الانضار وشريض :00 : 
حلف ليأتينه غدا ان استطاع فهى استطاعة 
المحة أى سلامة آلات الفعل المحلوف 
عليه وضخة أننايبة »؛ والمراد بالآلات 
الجوارح فالهريض ليس بمسستطيع » والمراد 
يفببخة السياته التفية لارادة الفعيل 
الاطلاق على رفع الموائع الممنوية والحصسية 
كالمرض والسلطان والجنون والنسيان وأن 
نوى القدرة الحقيقية المقارنة للفمل 
صدق ديانة لا قضاء على الاأوجه لانه 
خلاف الظاهر ٠٠‏ وق الفتح : وقيل يمصيدق 
ديانة وقتضاء لانه نوى حقيقة كلامه ٠٠‏ 
لان اسم الاسبطاعة يطلق بالاشستراك. 
على كل من المعنيين والأول أوجه لأنه وان 
كان مشنركا بينهما لكن تعورف اسستعماله 
عند الاطلاق عن القرينة لاحد المعنيين 
بخصوصه فصار ظاهرا فيه يخصوصه 
فلا مصدقه القاضى يخلاف الظاهر ٠‏ 

فان ما جاء ف ابن عابدين صريح فى أن 
نية القدرة الحقيقية المقارئة للفعل من 


وحاسية ابن عابدين عليه ج ؟ ص ١١5‏ الطبعة 
الاميرية . 


لفسظ الاستطاعة شة خبلاف: الظاهن ومن 
ثم يصدق التكلم فى أنه أراد ذلك ديانة 
لاقضااء ٠‏ 


وى شروح الهداية أن من حلف يمينا 
على شىء هن فعل أو ترك وقال أن شاء 
اللعنة مصلا نيسكة يان قال + “والسة اله 
أوخل دار فلان غدا أن شساء الله أو والله 
لامتوين "ا غندد | “او »الله جح هاو حقيق 
عليه فى ذلك ان فعل المحلوف عليه فى الاول 
أولم يفعله فى الثانى لعدم انعقاد اليمين 
مع الاستثناء وكذلك اذا أتى يبصيغة النذر 
مع الاستثناء بأن قال : لله على أن أصوم 
غداان ثساء الله لم يازمه شىء لعدم 
انعقاد النذر ٠‏ 


وهذا قول أكثر أهل العلم » لقول النبى 
قطي الله عن ومتسام قينا ررق كن كن 
مسسعود وآين عباس وابن عمر رضى الله 
عنهم ( هن حلف على يمين وقال : ان شساء 
الله فقد “بكر فى يمينه ) ٠.‏ وقوله صلى الله 
عليه وسلم ( حن حلف على يمين وقال : 
ان شساء الله فلا حنسث عليه ) رواه أبو داود 
والتسوهدق والنسياكى واين اليه وقبال 
الترمذى : حديث حسن ٠٠‏ ولانه تعليق 
للمحلوف عليه بمشسيئة الله تعالى » فان 
من قال : والله لا أخرج اليوم ان شاء 
الله فقد علق خروجه بمشيئة الله تعالى 
فاذا خرج لا يحنث اذ المعنى ان ثشساء الله 
عدم الخروج لا أخرج فاذا خرج تبين 
أن الله تعسالى لم يشا عدم الخروج 20 . 


. "5 2» الفتح ج ؛ ص 8؟‎ )١( 


افبعداء م" 


وكما أن الاستثناء بالمشسيئة يمشع 
اتعقباة اليمين والتتذر وسيط دل حكمهما فآنه 
بتطبل كل جا متلق بالقوك ]ذا اح فيل 
فى انشاء العقود والتصرفات والالتزامات 
يصيغة الاخبار كان ذلك فى العيادات 
كالنذر فى الطاعات والقرب وكالاعتاق أو 
ف المعاملات كالطلاق والاقرار أما اذا كان 
يطبيقا للق كان يسول ا عمو | يندع 
مدرهوق انز شاء الله أو جمسيضة الل 
كأن يقول لوكيله لاتبع لفلان ان شساء 
الله فان الاستثناء لا يصح ويبقى الامسر 
والنمى قائمين ويكون للمأمور أن يعتق 
العبد » ويكون على الوكيل آلا يبيع لفلان 
٠‏ وقد أشير الى ذلك وذكر الفرق فى 
أول الكلام على أحكام الاستثناء فى 
الطلاق ٠‏ 


والاستثناء تصرف لفظى بتعلق بالاقوال 
والالفاظ على الوضع المأكور وبالصورة 
المشار اليها أما الاعمال التى محلها القلب 
كالنية فلا يتعلق بها اسنثناء ولا تجرى 
فيها أحكامه » فاذا نذر نذرا مطلقا أن 
يصوم أو تعلق بذمته صوم يثسترط فيه 
تبييت ألنية من الليل »؛ وعند حصول 
النية تلفظ بها مم استئناء متصل أى 
قال ان شاء الله متصلا بالنية ‏ فأن هذا 
الاستتثناء لا يؤثر فى النية ولا يبطلها فلو 
بقى على هذه النية التى اتصل بها 
الاستثناء وصام فعلا صح صومه لتحقق 
تزظ' انيب حنم ف + 

وقد قال البعض ان ذكر المشيكة عند نية 
العبادة ليس للاستثناء وانما هو للتبرك 


واستمداد العون من الله تعالى على أداء العيادة 
وقدال انه 31| اراح يكظيقة الاليمنا وصعه 
روفاك ل الم ور حك :الفبكوة ا 
1 فت عدي لدي كون نانفا 
حقيقة تعلق بعبارة الذية وارتبط بلفظها 
فيترتب عليه كي 2-00 

وقد رأينا فيما ذكره صاحب البدائع وى 
صيغ الاستثناء التى ذكرها كاستثناء يلحق 
باليمين أنها تشمل الاستثناء بنوعيه 
الو شميدى أن ها بكوق آلا أو الشوى الكو اننا 
والعرى أى ها يكون تعليقا على مشيئة 
الله تعالى وريطا بها ٠.‏ 

وقد ذكر فقهاء الحنفية فروعا كثيرة فى 
أيواب اليمين المفتلفة استثتى فيها الحالف 
بعضا مما حلف عليه » وتفاوله يصيغة 
يمينه بالا أو احدى أخواتها واعتبروا هذا 
الامحتكتناء' منيسها ور سيو | "وار تكيت» 
وقرروا أن | السحدى حكاما يالك سكو 
الممستثنى منه٠‏ 

من ذلك : اذا حلف لا يخرج آلا الى جنازة 
ثم خرج اليها قاصدا عند انفصاله من 
باب داره من الداخل الى الخارج الخروج 
الى الجنسازة ثم أتى وهو فى الخارج أمرا 
آخر لا يحنث لانه حلف على الخروج وهو 
عام يشمل أى خروج لأى غرض فيحنث 
به واستثنى الخروج على قصد الجنازة 
فلا بحنث فيه وأتيانه أمرا آخر يعد 
الخروج للجنازة ليس فيه خروج لهذا الامر 
فلا يحنث بذلك وكذلك قالوا : اذا حلف 


١١٠١ )حاص‎ ١.5 أبن عابدين ج " ص‎ )١( 


على زوجته بالطلاق قائلا ان خرجت آلا الى 
المسجد فأنت طالق فخرجت تريد المسجد 
ثم بدالها فذهبت الى غير المسجد لم تطلق 
اذ الوضع فيه كما فى سابقه ومن ثم اتحد الحكم 
فيهما وأذا حلف على زوجته بالله بأن قال : 
والله لا تخرجى ألا بأذنى أو بالطلاق بأن قال : 
ان خرجت ألا بأذنى فأنت طالق صح وشرط 
لكل خروج اذن واذا خرجت بأذنه فلا حنث 
اذنه حنث ألا أن تكون 
مضطرة للخروج لحصول هدم أو غرق أو حريق 
أو وقوع فرقة بينهما » ولو نوى الاذن 
مرة واحدة صدق ديانة لانه محتمل . 
الظاهر » ولو قال : حتى آذن لك يكفى 
الاذن مرة وتشحصل اليمين يخلاف الاستثناء 
فانه استثنى فيه من كل خروج خروجِبا 
مصحويا باذن 6 ولا يقال 2-2 ان الحالف 
لا تخرجى ثم -0 والاستدناء معباار 
ار 2 08 ا ا 
والمصدر وهو الخروج, 5 كل خروج 
فهو قد استثنى من كل خروج خروجا 


واذا خرجت بدون 


واذا قال ان زرت زبدا آلا أن بقسدم 
أخوه من السفر فأمرأتى طالق ‏ قألوا 
اذا ز'اره قيل قدوم أخيه بقع الطلاق 
وأن زاره معد القدوم لا بيقع بناء على 


أسكتكثناء هم" 


قوله ( ألا أن ) للغاية كأنه قال : حتى 
يقدم أخوه ؛ وهو اذا قال ذلك ينتهى 
اليمين بالقدوم فلا يحنث فيما بعد .. 

وقال صاحب الفتح ان فى ذلك التأويل 
. والتقدير شيئًا وهو أن ( ألا ) من أدوات 
الأميستكناء والانكناء ق عقيل هذا كون 
من عمو م الاوقات أو الاحوال على معنى » 
امرأته طالق فى جميع الاوقات أو الاحوال 
ألا وقت قدوم أخيه أو ألا حال قدوم 
أخيه فيقتضى أنه لو كلمه بعد القدوم 
يحنث أيضا كما فيما قبله لانه لم يخرج 
من أوقات وقوع الطلاق ألا وقت قدوم 
أخيه ٠‏ 


وهكذا ف كثير من الفروع يصحح 
الفقهاء الاسنتئناء بألا أو احدى أخواتها 
فى اليمين ويرتيون عليه حكمه .. 


الاستتثناء بالنية : 

قال فقهاء الحنفية أن نية تخصيص 
العام تصح ديائنة لا قضاء خلافا 
للخفصاف فانها' تصح عنهه قضاء 
أيضا ٠١‏ فقد ذكروا أنه اذا حلف لا يأكل 
طعاما أو لا يشرب شرابا أو لا يلبس شوبا 
بأن قال : ان أكلت طعاما أو شريت كرابا 
أن بدت قويا فأعراتن طالق أل ادي خر ١د‏ 
ثم قال انه نوى طعاما معينا كالخيز 
أو نوى شرابا معينا كاللين أو نوى تُويا 
من القطن مقلا فانه يصصدق فى قوله هذا 
ديانة لأنه ذكر لفظا عاما قابلا للتخصيص » 
وهو قوله ‏ طعاما أو شرادا ‏ وكلها نكرة 


وقعت فى سسياق ااشرط فتعم كالنكرة فى 
بالنية فاذا قال نويث ععينا يما حلفت: 
عليه قبل منه ذلك وصدق فيه ديانة 
اق نما بيه وين اللهتعسالى باجمماع 
فقهاء الحنفية » ولا يصدق قضاء أى 
لا يصدقه القافى اذا كان فى خصومة 
وتوجهت عليه اليمين وحلف يصيغة العام 
وقال نويت به معبنا وقال الخصاف 
بصدق قضاء أيضا » وقد قبل أنه 
131 كا مطلفة اظاانا وعلت وكوق” تخسيض 
العام وعلم القاضى بحالة لا يقضى عليه 
بل بمفسدهة اخدلذا يقتدول» الخمماف وق 
ابن عابدين قال فى الفتاوى الهندية عن 
المتتلاضة ها عاسيكلة: راف السحاطان 
استحلافه بأنك ما تعلم غرماء فلان 
وأقرباءه ليأخذ منهم شيثًا بغير حق 
لا يسعه أن يحلف والحيلة أن يذكر سم 
الرجل وينوى غيره وهذا صحيح عند 
الخصداق لا فى ظاهر ‏ الرواية فان كان 
الحخالف مظلوما يفتى بقول الخصاف ٠‏ 


ما تناوله اللفظ ولولا هذا الاخراج 
لتقل 


والحنفية متفقون على أن العرف 
اللفظى مخصص للعام » وقال يعضهم ان 
العرف العملى كذلك مخصص للعسام 
كحعرمت الطعسام على نفسى وعرفهم 


وعادتهم أكل البر انصرف اليه كالعرف 
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اللفظى فى الدراهم على النقد الغالب ٠‏ 
وى بحث التخصيص من التحرير ىف قول 
الدنقية للكمال ابن الهمام « مسألة » العادة 
الفسرف الس يدون عقنة العيية 
خلافا للشافعية » وقد حكى اختلاف 
الحنفية فى ذلك ٠‏ 


الفقضيضن:.العدرق ‏ اللفجطن 
أن #التمشلى لمي مدت وله وكسيد نون 
بابه هنا اذ لا دخل للمتكلم فى هذا 
التخميفن نوائمنا هوق اق يجي اليه 
الف 
مذهب المالكية : 
الاينتكناة :ف البعين" عند المسالكية: يكون 
بالمشيئة ويكون بألا أو احدى أخواتها ‏ وهو 
دالففكة يكون مأ قاء الله أو لذ أن نشناء الله 
كأن بقول : والله لأفعلن كذا ان شساء الله س 
أو والله لا أفعل كذا الا أن بشاء الله واطلاق 


سين أن 


الاستثناء على ان شساء الله حقيقة عرفية وان 
كان مجازا فى الاصل لانه فى الحقيقة شرط »؛ 
ودكون فى الحلف بالله فقط يمينا منعقدة 
كأن يحلف على أمر مستقيل لقصد الير 
كما ف المثبالين المذكورين أو يمينا غموسا 
وهى ما يحلف على أمر اثباتا أو نفيسا هم 
تيقن الكذب أو مع الشك أو الظن فى 
خضيوول: المخاوف عليية تق واللة انرا 
قد جاء أو أن محمدا قد نجح مع أنه 
لم يجىء أو ام ينجح أو مع الشك أو الظن 
بذلك وهثل الا أن بشاء : الا أن بريد 
الله أو الا أن يقخى الله على الأظهر » 


والأظهر الجواز كما فى اأشيئة ويكون 
الاستثئاء بان شاء الله فى النذر المبهم وهو 
الذى لم يعين مخرجه نحو على نذر لا أفعل 
عن ان على ك3 انان ياه الله و الافناء 
على هذه الصورة بفيد الحالف وتكون 
نتيجته عدم لزوم الكفارة فى اليمين عند 
العنث :وهلية1 باتفساق. والقتلف فق ,له 
اليمين وازالتها من أصلها على قولين » 
وتكلئد و فاقود الختلافة فيان يخلف وز معدن 
ثم حلف انه ما حلف » وفيمن حلف انه لا يحلف 
ثم حلف واستكثنى فيحنث فيهما على رأى 
الكفارة ولا يحل 
اليبمين » ولا يحنث على الرأى الثانى 
القائل انه يحل اليمين ويرفع الكفارة 
وأذ كلف لأ كن شكلت وايسطى قلد كئء 
عليه فيبهما ٠‏ 

والاستتثناء يآلا أو احدى أخواتها 
وهى خلا وعدا وحانا وليس ولا يكون 
مثل والله لا أدخل دار زيد الا أن يبشاء 
الله أو عا خلا الله أو لها حاما" الله او اجاعدا 
للف ف أن السن "الله ان لا تكدون: اللقضء 
وك اليا لومي "ليميا ين ترط 31 
مسق أ نطاب متسل الله ل امكل وان 
كان فيبها أو لا أدخل دار زيد 
الجديدة أو الفلانية أو هدة غبيته أو مرضه 


أو الى آخر الشهر ٠‏ 


من يقول أنه يرفع 


زيد أن 


ويكون هذا النوع ون الانستثئناء ق 
منعة_دة كانت اليمين أو غموسا فمن حلف 


استثناء م" 


ليشرين ماء البحر الا أكثره أو ليحمان 
الجيسل شيك عسنة على اعتيسار. أن يدل 
البعض استثناء فى المعنى لا أثم عايه فى 
اليمين وهذه هى فائدة الاستثناء فى ذلك » 
وقيل ان هذا النوع من الاستتثناء 
يجرى فى جميع الايمان سواء كانت 
بالله تعالى على نحو ها ذكر أو كانت 
الدار الا واحدة أو بالعتق » نحو عبيدى 
الفسوان أن :ححاترا :سيان الأو هوا 
فان هذا الاسنثناء ينفع ويترتب عليه 
حكمه فتطلقشكن ويغني اليد الا واهسذا 
وكهلة يحتين الامحتقاء داتسا ما دون 
المشيثة لانها لا تعمل فى الطلاق والعتق عندهم 
ويشتدرط لاعتبار الاستثناء وترتب أثره 
عليه سواء كان بالمشيئة أو بألا أو اخواتها 
أن يكون متصل والمعتبر اتصاله بالمقسم 
عليه حيث تعلق الاستثناء به نمو 
والله لأشريق ‏ البخضر الا اعرد او ال نان 
يشاء الله واما أن تعلق بالمقسم به كما 
فى الطلاق حيث يكون الاستثناء بألا أو 
احدى أخواتها فهل لا بد من اتصاله 
بالمقسم به نحو عليه الطلاق ثلاثا الا 
واحدة لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا أو يكتفى 
باتصاله بالمقسم عليه نحو عليه الطلاق 
قلانا نالا يفتحنيل 6ذا او ليفسللن كذ له 
واحدة » خلاف فان لم يتصل الاستثناء 
على النحو المأكور لم يفد ولا يترتب عليه 
حكم سواء ف المشيئة أو الاستثناء 
بالاداة » ويغتفر الفصل لعارض لا بمكن 
دفعه كسعال أو عطاس أو انقطاع نفس 


أو تثاؤب وان اجتمعت هذه الأمور أو 
تكررت أما الفصل بأجنبى كرد السلام' 
أو حمد العاطس أو تشميته فانه يضر ٠‏ 

وان ينوى الاستتثناء لا أن جرى على 
لسانه سهوا قلا يفيد حيتنكذ شيئة 
كان أو غيرها ٠‏ 

وان يقصد بالاستثئناء حل اليمين من 
وله القاق كاله ان فى انبا التفن أن بعد 
فراغ هن اليمين بدون فصل ولو بتذكر 
آخر كأن بقول شخص للحالف وهو 
بحلف : قل الا أن مشماء الله فيقولها عقب 
دوا كه ون | مارك عليه وو لمي 
فان فعل ذلك نفعه الاستثناء وترتب عليه 
حكمه ٠‏ وهذا احتراز عن ذكر الاستثناء 
بقصد التبرك بان شساء الله وعن عدم 
القميثة لقن ونع وان نطق .ا لامسككنا ولو 
سرا بحركة اللسان ٠‏ وهذا اذا لم يكن 
الحلف فى حق وجب عليه أو شرط فى نكاح 
أو عقد بيع ؛ فان كان الحلف فى شىء من 
ذلك لم ينفعه الاستتثناء سرا بعركة 
اللسمنات: وقادمة! كار لقنا وهس اعد 
سخئون وأصبغ وابن المواز لأن اليمين 
حينكذ على نية المعلف عندهم وهو 
لا يرضى بالاستتثناء فلو قيل ينتفع 
الالمصي سسا كو على عي رشح اد كران 
مضرا به وهذا لا يهرز ؛ وخالف ابن 
القاسم فى العتبية وقال ينفع الاستثناء 
فيما ذكر ولو سرأ فلا تلزمه الكفارة 
وان كان يعرم عليه بمنمه حق الثير » 
وما قاله اين القاسم خلاف المشهور ٠‏ 


ولا بشترط التلفظ بالاستثناء ولو سرا 


1/؟ أستثئناء 


فى حلف الشخص بقوله : الحلال على حرام 
أو كل حلال على حرام لا أفعل كذا 
أو لأفعلن كذا ؛ اذا قصد الحالف اخراج 
زوفضه عن هذا :اليدين بحيث لا تضرم 
عليه ولا بلزمه فيها شبىء اذا حنث فى 
يمينه بفعل المحلوف عليه فى الأول 
أو بعزمه على عدم الفعل ف الثانى ٠‏ 
لاايشستخرط الطفظا بالاتستكناء فى هذا بل 
كنى فيه الثية أولا أى فيل الطفظ 
بالنفى أو :فى ]قنناء التخاق به على الخنلاك 
فى ذلك ولو مع قيام البينة واختلف هل 
يحلف على ما ادعاه من الاخراج والعزل 
أو لا يحلف ويصدق بمجرد دعواه العزل 
والاخراج الا أن يكون الأمر متعلقا 
بوثيقة حق فلا ينفعه العزل على الأصح ٠‏ 

فاذا قال الحالف : الحلال على حرام 
أو كل حلال على حرام لا أفعل كذا 
أو لأفعلان كذا ونوى عزل زوجته 
واخراجها من هذا اليمين وتصد به 
ما عداها من الحهلال » ثم حنث فى يمينه 
بأن فعل المحلوف عليه فى الأول أو عزم 
على عدم فعله فى القانئى لا تحرم 
الزوجة لأن اللفظ العام وهو الحلال 
أو كل أريد به الخصوص وهو ما عدا الزوجة 
بخلاف الاستتثناء فانه لا خراج ما تناوله 
اللفظ أو لا فهو من العام المخصوص وهو 
الذى عمومه هراد تناولا لا حمكا لقرينة 
التكميون : بالامينفاء: ولونيت” الستالة 
المذكورة من قبيل الاستثناء لانعدام 
القريئة اللغنلية الدالة على عدم تعلق 
الحكم فيه ا بالزوجة اذ النية أمر خفى 


لد اطصلاع لأحد عليه ٠‏ 

واشسترط سيق النية على التلفظ 
باليمين أو «قارنتها للنطق به على الخلاف 
كينا" كنا لأنيجنا لو تاأشكرف قن الحم 
وطرأت بعد النطق به لا تكفى ولا بد 
من الاسبتثناء نطقا متصلا مستوفيا 
جميع الشروط التى أشسير اليها ٠‏ 

وهذه المسألة تسمى عند فقهاء 
المالكية ‏ المحائاة لأن الحالف فيها 
حاثا الزوجة أولا وأخرجها من يمينه ٠‏ 
وهل المداشاة قاعدة محطردة وأن مسألة 
الحلال على حسرام أو كل حلال على 
حرام فرد من أفرادها وصورة من صورها 
أن" أنينا خاة :كال الحتلال على 
حرام ؟كخلاف 4200 
مذهب الشافعية : 

تجمع كتب الشافعية على أن التعليق 
بالمثنيئة كما يرفع حكم الطلاق ويمنع ثبوته ‏ 
يمنع تعليق الطلاق على شرط آخر 
كقوله أنت طالق ان دخلت الدار ان شاء 
الله » وبمنع العتق تنجيزا كقوله : أنت 
حر ان شساء الله أو تعليقا كقوله : أنت 
حر ان صمت رهضان .ان شساء الله ويهمنع 
اليمين كقوله : والله لأفعلن كذا ان ساء الله 
والنذر كقوله : لله على أن أصوم غدا 
المشياة الله وو كل تضرف ف ادكه 
كل ده وفكل زاكر ار وقة اعيادة يه 
وهذا صريح ف أن الشافعية يصححون 
الاسنثناء بالمشيئة فى نية العيادة 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ؟ 
حس ١51‏ وما بعدها طيعة الحلبى . 


وبقولون ان المشيكة تمنع انعقاد هذه النية 
فلو أنه تلفظ بنبة الصوم وقال ان شساء 
الله متصلا بطلت المشيئة على خلاف 
ما ذكرئاه عن الحنفية ٠‏ 


وقد جاء فى كتاب الأم للامام الشافعى 
رضى الله تغالى 77 عنه قيل للشافعى 
رحمه الله تعالى : فانا نقول فى الذى 
يول ::والله لا أفغل كذا وكذا ان قساء 
الله ائه ان كان أراد يذلك الثنيا فلا 
يمين عليه ولا كفارة ان فعل وان لم 
يرد بذلك الثنيا ؛ وائما قال ذلك لقول 
الله عز وجل : « ولا تقولن لشىء انى فاعل 
ذلك غدا الا أن يشاء الله » أو قال : ذلك 
سهوا أو استهتارا فانه لاثنيا » وعليه 
الكفارة أن حنث وهو قول مالك رحمه 
الله تعالى » وانه ان حلف فلما فرغ من 
يمينه فسق الثنيا بها » أو تدارك اليمين 
بالاستثناء بعد انقضاء يمينه ولم يصل 
الاستثناء باليمين.فانه ان كان فسقا بها 
تباعا فذلك له استثناء وان كان بين ذلك 
صمات فلا اسستكناء له.ء 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : من 
قال والله أو حلف بيمين ها كانت بطلاق 
أو عتاق أو غيره أو أوجب على نفيسه 
شسيئًا ثم قال ان شاء الله موص ولا بكلامه 
فقد استثنى ولم يقع عليه شىء من 
اليمين وان حنث » والوصل :أن يكون كلامه 


)١(‏ كتاب الام للامام الشافعى رضى الله عنه 
ج لا ص. 5ه فى باب الاستثناء فى اليمين . 


فشاكننا "وان كان كيه يتسكفة كمكنة الريخل 
بين الكلام للتذكر أو العى أو النفس أو 
انقطاع الموت ثم وصل الاستثناء 
فهو موصول ٠.‏ وائما القطع ان يحلف 
ثم يأخذ فى كلام ليس من اليمين من أمر. 
أو نهى أو غيره أو بسكت السكات الذى 
ببين أنه يكون قطعا فاذا قطم ثم استثنى 
لم يكن له الاستثناء ٠٠‏ فان خحلف فقال : 
والله لأفعلن كذا وكذا الا أن يبشاء فلان 
فله أن يفعل ذلك الثىء حتى يشساء فلان 
فان مات أو خرس أو غاب لم يفعل ٠.‏ 
وان :قال : لا افعسل كذا وكذا الا أن يقناء 
فلان فليس له أن يفعل ذلك الثىء الا أن 
يشاء ء فلان فان مات فلان أو خرس لم يكن. 
له أن يفعل ذلك الشىء حتى يعام ان فلانا 
شضاء قال الشافعى رحمة الله تعالى : 
وان كلت فقسال. .2 واللهلافان غذا وكذا 
لوقت الا أن يشاء فلان لم يحنث ان 
شاء فلان » وان مات فلان أو خرس أو 
غاب حتى يمضى وقت يمينه حئنث لأنه انما 
يخرجه من الحنث مشيئة فلان ٠٠‏ ولو 
كانت المسألة بحالها فقال : الله لا أفغفل 
كذا وكذا الا أن يشاء فلان ٠.‏ لم يفعل 
حتى يشاء فلان ؛ وان غاب فلان فلم 
يعرف شاء أو لم يشا لم يفعل ء, 
فان فعله لم أحنثه من قبل انه يمكن أن 
فالشافعية يبصححون الااسنتثناء فى 
اليمين بالله تمالى أو بالطلاق والعتاق 
أو غير ذلك وف النذر ويقولون ان التعليق 
والزتط تضبيكة اللا عصالى: تمع :تياد 


(19- موسوعة الفقه الاسلامى ج ه ) 


,55 أاستتثناء 


اليمين والنذر ولا يحنث الحالف فى اليمين 
فعل أو ترك كما لا يلزم الناذر شىء 
مما أوجبه على نفسه ٠.٠‏ وذلك يشرط 
باليمين لا يفصل بينهما كلام ليس من 
اليمين أو سكوت طويل بدون عذر ولا 
مقتض هن تنفس أو عطاس أو نحو ذلك ٠٠‏ 


ويشسترط أن يقصد به الاستثناء دون 
التبرك أو التاسى أو السهو أو الاستهتار 
فان قال : والله لأفعلن كذا أو لا أفمل كذا 
أو حلف بأى يمين أخرى بطلاق أو عتاق 
أو غير ذلك أو أوجب على نفسه شسيئًا 
بطريق النذر بأن قال : لله على أن أصوم 
كذا أو أتصدق بكذا » ثم قال : يعد ذلك 
كله ان شاء الله موصولا بكلامه وقصد 
بهذا القول الاستثناء ولم يقله على 
سييل السهو أو الاستهتار ولم يقصد 
به التبرك أو الائتناس بالقرآن الكريم 
فى قول الله : « ولا تقولن لشىء انى فاعل 
ذلك نمدا الا أن بشاء الله » اذا فمل 
ذلك على هذا الوضع » كان مستتثنيا ولم 
يقع عليه شىء من اليمين وان حنث ولم 
يلزمه شىء مما أوجبه على نفسه 
بالنذز ويستوى ف ذلك أن يتقدم الشرط 
أو يتأخر ٠‏ 


هذا ف التعليق على مشسيئة الله تعالى 
والربط بها ء أما التعليق على مشيئة 
الشخص كقوله : والله لأسافرن ان ثساء 
زيد برتبط الامر بمشيئة زيد فان شساء 
لزمه السفر والا حنث وان لم يشا لم 


يلزمه السفر وان لم تعلم مشيكته موت 
آى كرس أو غيضة لم ينك لقنه لم يوج 


الشرط » وهو العام بمشيئة زيد ٠‏ 


وان قال : والله لأخرجن من المنزل الا أن 
يبشاء زيد فقد ألزم تفسه الخروج 
الا أن يشاء زيد عدم خروجه » فيما 
لم يشأ زيد عدم خروجه له ان يفرج 
واذا خرج فقد بر فى بمينه » واذا شاء 
زيد فليس له أن يخرج وان خرج حنث 
وان جهلت الأمشيئة أو شك فى حصولهما 
موت أو خرس أو غيبة لا يخرج لأن خروجه 
تعلق على مشيئة زيد عدم الخروج أو على 
عدم مشيئة زيد خروجه » ولم توجد 
هذه ولا تلك ٠‏ 


وان قال : والله لا آخرج الا أن يشاء 
زيد » فليس له أن يخرج الا أن يشاء 
زيد خروجه » وان جهلت المشيئة أو شك 
فى حصولها لموت أو خرس أو غيبة 
فليس له أن يخفرج حتى يعلم ان زيدا 
قد شاء الخروج ٠‏ 


وان قيد المحلوف عليه بوقت بأن قال : 
والله لأخرجن اليوم الا أن يبشاء زيد »6 
ثم خرج ف اليوم بعد مشيئة زيد 
حنث ؛ وان خرج مع .جمالة المشيئة وشك 
فى حصوولها بقية اليوم حنث لأنه انما 
يخرجه من الحنث مشيكة زيد بالفمل وهو 
ما لم يحصل ٠٠‏ وان قال : والله لا أخرج 
اليوم الا أن يثماء زيد لا يخرج الا أن 
يشاء زيد وان خرج بدون المقسيئة حنث 


| تثناء ام 


وان غاب زيد فلم يعرف ثساء أو لم يشأ 
لا يفرج لعدم التأكد من تحقق الشرط » 
وان خرج لا يحنث لاحتمال تحقق الشرط 
وهو المشيئة ومن الممكن أن يقال ذلك فى 
صور الشك كلها ٠٠‏ ويسستوى فى ذلك 
كله أن يتآخر الشرط عن اليمين أو يتقدم 
000" 


مذهب الحنايلة : 

واذا حلف © فقال ان ثساء الله تعالى فان 
شاء فعل وان شساء ترك ولا كفارة عليه اذ لم 
يكن بين الاستثناء واليمين كلام وجملة ذلك أن 
الحالف اذا قال ان شاء الله مع يمينه فهذا 
يسمى استثناء » فان اين عمر رخى الله 
عنهما روى عن النبى صا الله عليه وسلم 
أنه قال : « من حلف فقاك ان شساء الله 
فقد استثنى » رواه أبو داود ٠‏ وأجمع 
العلماء على تسميته استثناء » وأنه متى 
استثنى فى يمنيه لم يحنث فيها. 
والأصل ف ذلك قول كن ع 1 : 
وسام : « من حلف فقال ان شساء الله 
لم يحنث > رواه الترمذى ٠٠‏ ولأنه متى قال 
لأفعلن ان شاء ا 
شاء الله فعل ومتى لم يفعل لم يشا 
الله ذلك فان ما شاء الله كان وما لم يشا 
لم يكن ٠‏ 

ويشترط أن بكون الاستثناء متصلا 


)١(‏ كتاب الام للشبافعى ج /ا ص 5ه ص 
/6ومختصضر م الام ج 1 ص 525 
٠. 71 0 00‏ 


باليمين بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبى 
ولابيكة بينوما شعكرنا ينف الكبلام 
فيه » فأما السسكوت لانقطاع نفمسه 
أو صوته أو عى أو عارض من عطئشه أو ششىء 
غيرها. فلا بمنع صحة الاستكئناء وثسوت 
0000 وبهذا قال مالك والشسافعى 
وأصحاب الرأى لأن النبى صلى الله عليه 
وسام قال : من حلف فاستثنى » وهذا 
بتتضى كونه عقيبه » ولأن الاستئثناء من 
تمام الكلام فاعتير اتصاله به كالشرط 
وجوابه وخير المبتدأ والاستثناء بآلا ٠.٠‏ 
وعن أحمد روابة أخرى أنه يهوز 
قال فى رواية المروزى حديث ابن عباس أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « والله 
لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال : ان. 
شاء الله » ائما هو استثناء بالقرب 
ولم بخلط كلامه بغيره 00 وقال قتنادة : له 
أن بستثنى قبل أن يقوم أو يتكلم واحتج 
بحديث ‏ لأغزون قريشا ٠‏ 

وبيبشترط أن بستتئنى بلسسائه ولا 
ينفعه الاستثناء بالقلب فى قول عامة أهل 
العلم 030 لان النبى صلى الله عليسه. وسلم 
قا ل: ( من حلف فقال ان دثاء الله ) والقول 
هو النطق ٠‏ ولان االبمين تنعقد دالنية فكذا 
الاستئناء ٠؟‏ وقد روق عن أحمد أنه أن 
كان مظلوما فالستثنى فى نفسه رجوت أن 
الخائف على نفسه لان بمينه غير منعقدة 
أو لان نفتزلة المتأول » وأما فى حق غيره فلا 4 
وقد تقسدم 2 الكلام على أحكام الاستكناء 


الكل أسستئناء 


فى الطلاق أن هناك ٠١‏ | يضح نطقا 
واذا نواه بالقلب يدين فيا بينه وبين الله 
تعسالى :وذلك مث :تخمنيمن العام أو 
استعمال اللفظ فى مجازه مثل أن يقول 
نسسائى طوالق يريد بعضهن أو ينوى يقوله 
أنت طالق من الوثاق » فهذا يقبل اذا نواه 
ما رمي ونان الله اتشكالى وهل منزلة ف 
الحكم 1 روابتان أحداهما بقبل لانه 
فسر كلامه بما يحتمله » والثانية لا يبقيل 
لانه خلاف الظاهر ٠‏ اللهم آلا أن يفرق 
بين الطلاق واليمين ٠‏ 


واشترط القاضى أن بقصد الاستثناء 
فلو أراد الجزم فسبق لسانه الى الاستثناء 
دن غير قصد أو كانت عادته جارية والاستثناء 
فحجرى لسسانه على العادة من غير قمصد 
لم يصح الاستثناء لان اليمين لما لم 
ينعقد من غير قصد فكذلك الاستثناء 
وهذا مذهب الشافعية ٠‏ وذكر بعضنهم 
أنه لا يصح الاستثناء حتى يقصده مع 
ابنتداء بمميئه »؛ فلو حلف غير قاصد 
للاستثناء ثم عرض له بعد فراغه من 
اليمين فاستثنى لم ينفعه ولا يصح لان 
هذا يخالف عموم الخير » فان النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : ( من حلف فقال 
أن شساء الله لم يحنث ) ولان لفظ الاستثناء 


ويصح الاستتثناء فى كل يمين تكون 
قيها الكفارة عند الحنث كاليمن يالله 
فبكاان. و الطيار م المحو وني قال نأنن انو 
حوسى هن استثنى فى يمين تدخلها كفارة 


"الله تعسالى :31 ان 


فله ثنياه لانها أيمان مكفرة فدخلها الاستثناء 
و ا ٠ه‏ فلو قال : أنت على 
كبر اع ان ما الله الى وار الت 
على حرام أن شاء الله أو ان دخلت فأنت 
ا م 
أن أتصدق بماكئة درهم ان شساء الله لم 
بلزمه شىء لانها ايبيمان فتدخل فى عموم 
رلك فسان اناد هه رسام زر مووهد 
فقال ان شساء الله لم بحنث ) ٠‏ 


وبتفرع على ذلك انه لو قال : والله 
الأشرين اليوم الا ان مشاء الله أو لا أشرب 
الا أن يشاء الله لم يحنث بالشرب ولا بتركه 
لما ذكرنا من الاثبات ٠.‏ ولا فرق مين 
تقديم الاستثناء وتأخيره فى هذا كله ؛ 
فاذا قال : والله ان شماء الله لا أشرب اليوم 
أو لأشربن ففعل أو ترك لم يحنث لان 
تقديم الشرط وتأخيره سواء ٠‏ وقال 
احرؤ هلك ليس له ولد 
وله أخت فلها نصف ما ترك » وهو يرثها 
ان لم يكن لها ولند » ٠‏ 


أما اذا علق على مشيئة شخص فان 


. الامر برتسط بمشيئته وحودا وعدما 


ومترتب الحنث أو امون لعل أو الترك * 
تبيعا للمشيكة وعدمها 00 


فلو قال : والله لأشرين اليوم ان شا 
زيد فشاء زيد لزمه الشرب » فان تركه حتى 
مضى اليوم حنث ؛ وان لم يشا زيد لم 
بلزمه يمين » فان لم تعلم مشيئته لغيبته أو 
جنون أو موت انحلت اليمين لانه لم يوجد 
المسيرط :+ 


وان تقال + واللة لا اقزي: الأ أن يمتناء ريد 
مشيئة زيد فان شاء فله الشرب » وان 
لم يشا لم يشرب وان خفيت مشيئته لغيبة 
أو عوت أو جنون لم يشرب وان شرب حنثُ 
لانه منع نفسه الا أن توجد المشيئة 
فلم يكن له أن يشرب قبل وجودها .؟" . 

وآن :قال : واللة لأقترين: الآ أن يقباء زيد 
فقد أآلزم نفسه الشرب الا أن يشاء زيد 
أن لا يشرب لان الاستثناء ضد المستثنى 
منه والمستثنى منه ايجاب لشريه بيمينه فان 
شرب قبل مثشسيئة زيد بر فى اليمين » وان 
“قال واه لكت أن الأ قرت انمات اليمين 
لأنها معلقة لعدم مثسيئته لترك الشرب ولم 
تنعدم فلم يوجد الشرط ٠٠‏ وان قال : 
قد شكت أن يشرب أو ما شكت أن لا يشرب 
لم تنحل اليمين لان هذه المشيئة غير 
المستثناه » فان خفيت مشسيئته لزمه الشرب 
لانه علق وجوب الشرب بعدم المشيئة 
وهى معدومة بحكم الاصل ٠.‏ وان قال : 
والله لا أشرب اليوم ان شاء زيد فقال زيد : 
قد شثت ان لا تشرب فشرب حنث » وان 
شرب قبل حشيكته لم يحنث لان الامتناع 
من الشرب معلق بمشسيئته ولم تثبت مشيئته 
فلم يثبت الامتناع بخلاف التى قبلها .٠‏ 
وان خفيت مشيئته فهى فى حكم المعدومة ٠٠‏ 
والمشيئة فى هذه المواضع أن يقول 
بلسائهة ٠‏ 


واذا استتثنى فى الطلاق والعتاق بأن 
قال لزوجته : أنت طالق ان شاء الله أو 
قال لعيده : أنت حر ان شاء الله أو 


علق ذلك على شرط كقوله أنت طالق أو أنت 
شح :ان قخات الد ار :أن ختتناء اللهاى تسد 
اختلفت الروايات عن الامام أحماد رحمه 
الله تعالى فأكثر الروايات عنبه أنه توقف 
فى الجواب لاخت لاف الناس فيهما وتعارض 
الادلة ٠‏ وى موضع قطع بأن الاستتثناء 
فيهما لا بنفع المستتثنى ويقع الطلاق 
والعتاق لانهما ليسا من الايمان فلا يدخلان 
فى قول النبى صلى الله عليه وسلم ( من 
حلف على يمين فقال ان شساء الله لمم يخنث ) 
والقول بأنهما علقا على مشسيئة الله تعالى 
وهى لا تعلم فيقع الطلاق والعتاق غير 
مسلم لان عشيئة الله الطلاق تعلم متى 
باشر الآدمى سييه وهو اللفظ ٠٠٠‏ وعنعه 
ما يدل على أن الاستثناء ينفع فيهما ولا 
يقعان وهو قول كثير من أهل العام لعموم 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( من حلف على 
يمين فقال ان شساء الله لم يحنث - وحكى 
عنه أن الاستثناء لا ينفع فى العتق فيقم 
وينفم فى الطلاق فلا يقع وعللة رحمه الله بأن 
العتق لله سبحانه وتعالى بخلاف الطلاق 
فانه يتقرب به اليه ٠‏ ولان من نذر العتق 
لزمه الوفاء به ومن نذر الطلاق لا بلزمه 
الوفاء به فافترقا » وروى عن الامام أحمد 
أنه اذا علق الطلاق أو العتق على شرط بأن 
قال : أنت طالق ان دخلت الدار أن شاء الله 
ينفم الاستثناء ولا تطلق لانه يكون يمينا 
كد ويمفمل أ علوم الحدرت العديابق + 
أما بدون تعليق فلا يمسمى يمينا ٠‏ 


5531 1 استثناء 


جاء فى المحلى(2 : من حلف على شىء ثم 
قال موصولا بكلامه ان شاء الله تعالى 
أو الا أن يبشاء الله أو الا أن لا بشاء الله 
أو نحو هذاء أو قال : الا أن أشاء » أو 
الا أن لا أشاء »ء أو الا أن بدل الله ما فى 
قلبى » أو الا أن ببدو لى أو الا أن بشاء 
فلان » أو أن شاء فلان ‏ فهو أسستثناء 
صحيح وقد سقطت اليمين عنه بذلك ولا 
كفارة عليه ان خالف ما حلف عليه ٠‏ فلو لم 
بصل الاستكثناء بيمينه لكن قطع قطع ترك 
للكلام ثم امتدأ الاستثناء لم ينتفع يذلك 
رك لرمحة لمن انان حلط روا عابية 
الكفارة ٠٠‏ ولا ايكون الاستثناء الا باللفظ 
وأما بئية دون لفظ فلا ٠٠‏ لقول الله تعالى 
« ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان » 
فهذا لم يعقد اليمين ونحن على يقين حن 
أن الله تعالى لو شاء تمام تلك البمين لانفذها 
وأتمها فاذا لم ينفذها عز وجل ولا أتمها 
فنحن على بقين من أنه تعالى لم يشأ كونها » 
وهو انما التزمها أن شساء الله تعالى » 
والله تعالى لم يشاها فلم بلتزمها قط ٠٠‏ 
وكذلك اشتراطه مشيئة نفسه أو مشيئة زيد لآن 
مشبيكته لالتطله :الا حن قله قهو مادق فيها 
ومشكئكة زيد لا ندرى أصدق قف دعواه أنه 
شاء أو لم يصدق » ولا ندرى أيضا 
أصدق ف دعواه انه لم يشأ أو لم يصدق ؟ 
الس طن ين ون لروم ته انعا ال 
حلف بها فلم يجز أن تلزمه كفارة بالشك ٠‏ 


ا م و فاق 655 
وه ١١77‏ 


وف الحديثعن أبى هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من حلف 
فقال ان شاء الله لم يحنث ) » فهذا دليل 
فى مشيئة الله + وروى عن ابن عمر قال 
قال وتسيول 0 
عن حلف فامسشى فان فنناه رجع :وان قناء 
ترك غير حنث فهذا عموم لكل اتتكتاء 
كما قكرنا 2 


وقوله صلى الله عليه وسالم فقال : ان 
قحائ اللدك اذ فاسفي حدتمي "الول 
والقول لا يكون الا باللسان ولا يكون 
بالنية أصلا وقال قوم ان استكثنى فى 
نفسه أجزآه وعن ابراهيم النخعى قال 
لا حتى يجهر بالاستثناء كما جهر باليمين 
وعن حماد فى الاستتثناء ليس بشىء حتى 
يسمع نفسه ء وعن الحسن البصرى اذا 
حرك لسانه أجزأ عنه الاستتثناء ٠.٠‏ 
نقول لانه قول 
صحيح يعنى خركة اللسان وأما وضل 
الأمكساة اليمن خان آنا قور كال + لا يكون 
مساح يتبوى الأساء فق حن 
نطقه باليمين لا بعد تمامها لأنه اذا أتم 
اليمين ولم ينو فيها الاستثناء كان قد عقد 
يمينه فلزمته » ولا ينفع الاستثناء » قال 
أبو محمد ولا يعترض بالنظر ( الرأى ) 
على حنديك 'ريشوك: الله .متلق الله ينه 
وسام فقد قال عليه السلام : ( من حلف 
فقال ان شساء الله لم يحنث ) فأثبت له 
اليمين أولا ثم أسقطها صلى الله عليه 
ل انكسداة اللدتت 


أاستكئناء و5" 


لأن الفاء تعطى أن بكون الثانى بعد الاول 
بلا مهلة فصح ما قلناه ٠‏ 

وقالت طاكفة : الاستئثناء جائز أبدا 
متى أراد أن يمستثئى كما روى عن ابن عباس 
أنه قال : له ثنياه بعد كذا وكذا ‏ قيل 


46 


وقيل بعد شهر وقبل متى ذكر » وقيل 
فال اتن قاض نما الرحت" قدا كفارة 


٠ أيدا‎ 


واستدل ابن حزم على ما اختاره من 
لزوم الوصل باليمين بقوله تعالى ( ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 
عشرة مساكين ٠.٠‏ ) فقد أوجب الله تعالى 
الكفارة على من عقد اليمين ٠‏ والحديث 
المار جعل الاستثناء مردودا على اليمين 
بالفاء فى لغة العرب فوجب تعقيبا 


ويمين الابكم واستتثناؤه لازمان على 
حسب طاقته من صوت بصوته أو اشارة 
تصدر عنه أن كان مصمتا لا يقدر على 
أكثر من ذلك اذ الابكم والمصمت مخاطبان 
بشرائع الاسلام كغيرهما ٠‏ وقد قال الله 
تعالى ( لا يكلف الله نفنسا الا وسعها ) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) 
توجب عليهما من التكاليف ما استطاعاه ولزم 
أن يسقط عنهما ما ليس ى وسعهما وأن 
يقبل منهما ما يخبران به عن أنفسهما 


حسب ما يطيقان والأيمان أخبار من الحالف 
عن نفسه فيلزمهما ما التزماه ٠‏ 

ومن خلف 'ايماا على انصساء كقيزة على كل 
شىء منها يمين مشل ء والله لا أكلت اليوم ٠‏ 
ووالله لا كلمت زيدا ٠‏ والله لا دخلت داره 
ونحو ذلك فهى أيمان كثيرة » أن حنث فى 
شىء منها فعليه كفارة فيه فان عمل آخر 
فكفارة أخرى فان عمل ثالثا فكفارة ثالثة 
وهكذا ها زاف + لأنها انان عتنايرة واتسال 
متغايرة وأحناث متغايرة أن حنث فى يمين لم 
يحنث يذلك فى أخرى بلا شك ؛ فلكل 
بمين حكمها ٠‏ 


فلو حلف كذلك ايمانا كثيرة على أشسياء 
كثيرة على كل هنها يمين ثم قال فى آخرها ان 
شاء الله أو استثنى بثىء ما » فهل يرجع 
الاستثناء الى كل هذه الأيمان أو يرجع 
الى مفضها ء أو أن. الأمر عنوط بنيته ؟ 
خلاف ٠‏ قال قوم : ان كان كل ذلك حوصولا 
يرجع ألى نيته ويصدق فيما قال فان قال : 
أردت بالاستثناء جميع الايمان فلا حنث 
عليه فى شىء منها » وأن قال : نويت آخرها 
فهو كمأ قال ٠٠‏ وقال أبو ثور : الاستثناء 
راجع الى جميع الايمان » وقال أبو 
حنيفة : لا يكون الاستثناء الا لليمين التى 
تلى الاستتثناء .جميعا على رأى الحنفية 
فى الاستثناء والصفة والشرط والغاية 
اذا وقعت بعد جمل معطوف بعضها على 
بعض بالواو حيث قالوا انها ترجع الى 
الجملة الاخيرة ٠‏ 


قال أبو محمد وبهذا نأخذ ‏ لانه قد عقد 
الأيمان انسالفة ولم يستتئن فيها وقطع 
الكلام فيها وأخذ فى كلام آخر فيطل أن 
بتصل الاستئثناء يها فوجب الحنث فيها 
ان حنث والكفارة ٠‏ وكان الاستثئناء فى 


لون الت امل خا 
مذهب الزيدية : 


وبطصح الاستثناء فى البمين عند 
الزيدية لقوله صلى الله عليه وسلم ( من 
استثنى فله ثنياه ) والثنيا بالضم ‏ كاارجعى 


والبشرى ‏ الاستثناء ٠‏ سواء كان منالمحلوف , 


منه كقوله ٠‏ والله لا أكلم الناس الا زيدا 
أو لا أليسن الثباب الا الحرير أو لا آكلن 
الطعام الا البر حيث يحلف من الجنس 
المام ويستثنى بعض أفراده فالاستثناء 
هنا من المحلوف منه ٠‏ أو كان من المحلوف 
عليه ٠‏ كأن يحلف على نسائه ليدخلن 
الكؤان الا خاطية > عومقا' النكناء من 
المحلوف عليه ٠‏ 


ويشترط فى الاستثناء أن بكون متصلا 
وقول أبن عباس يصح حتراخيا ٠‏ وما 
ورد هن التحديد بسنة أو أقل أو أكثر ليس 
الففعه منجيه القعد يه حوس ة انها الترض 
منه أن الفصل يزمن لا يضر طال هذا 
الزمن أو قصر ء 

. وأن لا يكون مستغرقا للمستثنى منه ٠‏ 


30 لمستكثنى منه تابعا ٠ه‏ وفى حكم الى ستغرق 


كل.عية. لئ. عر الا هجذا وليسن'له عيشد 


متمة عر بو كل اروكة ل الف الاعف را 
ووخة له سيار انها بحا ها لو كال هقان 
طالقتان. وأقباز الى زوحتين له آلا هذه . 
أو قال زمنب وفاطمة طالقتان الا فاطمة حبثُ 
لا يصح الاسستثناء لانه يكون رجوعا عن 
الطلاق بعد وقوعه بالفمل نتيهة 
للتعيين بالاثسارة أو بالاسم ف المستثنى 
منه ولانه عموم ف المستثنى منه كما 
هو ظاهر ٠‏ 

ويشترط أن يكون الاستثناء ملفوظا فلا 
يجوز الاستتثناء بالنية الا فيما بينه وبين 
الله فقط حيث يجوز ويصدق فيما نواه سواء 
كا لظ العدام المتسكى عنبه والذئ 
أريد تخصيصه بالنية أو أريد به خاص ٠‏ 
ملفوظا ومنطوقا به فى الكلام أولا ٠‏ فلو 
قال : والله لا آكل الطعام وقال : نويت به 
البر أو قال : نويت الا البر صح فيهما وصدق 
فيما قاله ويكون من قبيل العام الذى 
إرققاية لتقمو 3 الأول نون كل العام 
المخصوص ف الثانى ٠٠‏ وكذلك لو قال : 
والله لا أكلم الناس وقال قصدت به عمرا 
أو قصدت الا عمرا. فالعام الممستثنى 
منه مذكور ومنطوق به فى المثالين ٠٠‏ ولو قال : 
والله لا أكلم زيدا ١ء‏ أو والله لا آكل ٠.‏ 
وقال : أردت عاما فى الاول وهو لا أكلم زيدا 
دشىء أولا أكلمه أبدا ؟ وأردت عاما فى الثانى 
وهو لا آكل شيئًا ‏ صح ذلك منه ويصح 
أن يسنتثنى من هذا العام المقدر ما شاء 
بالنية كأن يقول : عنيت الكلام فى شأن معين 
أو ال اأتسارة + أ يتسوك > غنيك ل إكل 
مطبوخا أو آلا خيزا + 


استئناء /1ة؟. 


وقال البعض : لا يصح الاستثناء بالنية 
الا اذا كان المستثنى منه ملفوظا حيث 
يقتصر التقدير على المفرج ٠‏ أما تقدير 
المخرج والمخرج منه فانه يفتح بايا واسعا 
للتاأويل والخروج من التشنعات والالتزامات 
وليين كل أفنسان ‏ بيخاف الله ويقسدن عاقية 
الامور ٠‏ 

ولأيقسل الانمكناء تالئية فى القفساء 
والحكم عند الكل لان الاحكم لا تبنى 
علق النوايا اتنا فينن على الطافسر هيدا 
فى الطلاق والعتاق اذا نازعت الزوجة فى 
الطلاق أو نازع العبد فى العتق ولم 
يعصادها: وقيل. أن ريط الفيول: ى, التق 
بمصادقة العيد فيه نظر لأن العتق حق 
الله تمتالن وفمل ان ممتاوعة العييدة انما 
هى فى عدم حصول شرط العتق لا فى 
العتق نفنسه ٠‏ أما فى الحلف بالله تعالى 
فيقبل الاستثناء بالنية فى القضاء والحكم ٠‏ 

ولا يصح الاستثناء بالنية اذا كان 
الممستثنى منه عددا منصوصا معينا فى 
النثفى نحو أن يحلف لا آكل هذه العشر 
زعانات وقد ذلك وينوى يقليتة الا هده 
فان النيلة .لا تكفن هتنا يل لآ يد .من اللفظا 
والالم يصح الاستثناء ٠٠‏ وأما فى الاثبات 
فلا فرق بين العدد المعين وغير المعين فلا 
.يبرا آلا بالجميع حيث لم يستثن وبالبعض 
البنافق نيع: الامسحتناء من عي لمتترق بين 
التعنين وغيرة 210 ٠‏ 


حت الازهار والهامثش عليه ج ؟ ص .؟ » 
ص 5١١‏ . 


مذهب الامامية : 


يرى الامامية أن اتباع محشسيثة الله 
تعالى لليمين يعنع انعقادها وبالقالى 
لا يكون فيها حنث ولا تجب الكفارة سواء 
عرفت المشيئة وجودا أو عدما أو لم 
تعرف ٠‏ وتعرف المشيئة من متعلق اليمين 
أك يدن ايكون ككلقهاطاعة وكين أو 
مندوبا أو ترك «كروه أو حرام أو مباها 
راجحا دينا أو دنيا أو متساويا » وفيما 
عدا الماح هو مطلوب للشرع على سبيل 
الامر أو النهى فيعرف وجود المشيئة 
فظوت عار يهل الأمسن وضدقها ىق 
المطلوب على سبيل النهى ٠‏ أما المباح فلا 
بتعلق به طلب للشارع وبالتالى لا تعسرف 
نيه منستيقة. ال رتعالن وذعب: اليمن :الى أن 
التعليق على المثشسيئة لا يمنع انعقاد اليمين 
الآ فيما لاا تعرف فيه المشيئة كالمباح دون 
الواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه لانه 
متى عرفت مشيئة الله يجرى الامر على حسب 
تلك المشسيئة ويرتبط بها وجودا وعدما 
كما :فق مشتيكة الانسان اذا علقت غارها 
اليمين ٠‏ وأجيب بأن النص فى الحديث عن أثر 
المتمنيكة ف النمن: اذاظ الاسبر يفول :أن 
قساء الله واطلسق مون تظدر. الى ممارفة 
مشيئة الله تعالى وعدم معرفتها ومع وجاهة 
الزاى :لك "اتمتهات ف :ايه التمن ٠:‏ وبح أن 
تكون المشيكة متصلة ماليمين عادة فلا يضر 
الفصل الاضطرارى لنحو التنفس والسعال 
الذى لا يعتبر فاصلا عرفا ٠‏ وان تكون 
ملفوظة منطوقا بها فلا تصح بالنية وأن 
يقصد الحالف اليها عند النطق بها وأن 


اليف استتثناء 


انتفى القصد عند التلفظ باليمين أما اذا 
القصد عند النطق بها فلا يصحح ٠‏ ولا 
فرق بين ان يقصد بذكر المشيئة التعليق 
عليها أو يقصد التبرك لاطلاق حديث النبى 
صلى الله عليه وسام ( من حلف على يمين 
فقال ان ثساء الله فلا حنث ) حيث جعل 
الأناط قول ان ثساء الله دون نظر الى 
المقصود منهه. 


اليمين ويوقفها على تلك المشيئة ان علق عقدها 
عليها كقوله : لأفعلن كذا ان شساء زيد فان 
شاء زيد وجب الفعل ويحنث بالترك ٠‏ 
وان لم يشا زيد لا يجب الفعل وان جهل 
الشرط لسيب من الاسباب كالموت أو الخرس 
: أو العيبة لم بنعقد اليمين ٠٠»‏ 


وان أوقف اليمين على مشيئة زيد كقوله : 
لأفعلن الا أن يشاء زيد انعقدت اليمين 
ولزمه الفعل ما لم يشا زيد حلها ويعلق 
مشيئته عدم الفعل ٠‏ فلا تبطل الا أن يعلم 
الشرط وهو المشضيكة ٠‏ 


وكذا فى جانب النفى كقوله : لا أفعل 
كذا ان شاء زيد أو الا أن يشاء زيد حيث 
يتوقف ائنتفاء الفمل على مشيئة زيد فى 
الاول وبنتفى بدون المشيئة فى الثانى ٠٠‏ 
فلا يعرم الفعل قبل مشيئته ولا يحل 
قبلها 620 . 


. ص «؟؟‎ ١ الروضة البهية ج‎ )١( 


مذهب الاباضية : 


بحرى الاستثناء فى اليمين عند الاناضية 
بأن بقول الحالف عقيب اليمين ‏ ان ششساء الله 
أو ان أراد أو قضى أو أذن - أو الا أن بنساء 
الله أو يريد أو يقضى أو يأذن ‏ ونحو ذلك ٠٠‏ 
وهل الامب ناه ماهم يحل القمق يعيد 
انعقادها أو بمنع انعقادها أصلا ؟ خلاف ٠‏ 


وعلى هذا أو ذاك فلا حنث فى اليمين ولا 
كفارة مع الاستثناء وجوز بعضهم 
الاستثناء بذكر الله عقب اليمين بأى اسم 
وبأى عبارة وبأى لغة بجطة أو مفرد 
وضع للاستتثناء أو لم يوضع مثل أن 
يقول بعد اليمين الله أو رب اغفرلى أو 
استغفر الله أو ربى أو الرحمن أو الرحيم 
اذا نوى بذلك الاستتثناء ٠٠‏ ويهدم هذا 
الاستثناء اليمين اذا أريد به الهدم عند 
من يجيزه ويشترط فى الاستككناء أن يكون 
متصلا على السفيح + ولا يفن النمسنل 
لعن ان عسازبار ضلط لحجان اراهن اد 
تنفس أو بلع ريق ٠‏ ويضر ولا يبقى للاستثناء 
أفى اذا هسل يكام ومنل ار كرت 
طويل أو أكل أو شرب +٠‏ وقيل يصح 
الاستثناء ما لم يقم من المجلس أو ياخذ 
فى عمل آخر يقطعه ٠‏ وقيل يصح ولو 
بعد مدة طالت أو قصرت ويشترط أن 
يكون الاستثناء منطوقا ومتلفظا بحيث 
يسمع نفسهة وقيل غيره ٠‏ وان حرك 
لسائه ولم يسسمع أذنيه فقولان فلا 
تكفى نية القلب ولا يصح الاستتثناء ى 
النفى مطلقا وقيل يصح مطلقا ٠‏ وقيل 


0 
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قمعم دريل أجلت" الكتعكن وندميبة 
لاتتهليف غيرفالة و دوقيل أن استككلت 
جائر ظلما فله الاستتثناء فى نفسه وان 
استحلفه غيره بحق فلا ٠‏ وائما اشترط 
التلفظ بالاستثناء على الصحيح لانه حل 
أو منع لليمين الذى هو لفظ وما كان لفظ 
لايتهل عقهده الا يلفظ ٠٠‏ وهذا الخلاف 
جار فى الحلف هل ينعقد بالنية بلا لفظ 
أو لا ينعقد الا بلفظ مم القصد ٠‏ 
ويشترط أن يقصد الاستثناء قبل 
تمام اليمين ٠.٠٠‏ وعلى القول بامشستراط 
الاتصال والقصد وهو الصحيح اذا 
انعدمت هذه الشروط أو بعض منها فهل 
يهدم الاستئناء اليمين أولا ؟ خلاف مثاره 
هل الاستثناء يحل اليمين أو يمضنع 
انعقادها ٠‏ فان كان حالا لليمين جاز اتصاله 
وانفصاله وحدوثه بعد اليمين وقصده معه ٠٠‏ 
ويكون هادما لليمين على أى وضع من هذه 
الاوضاع وان كان هائنعا من انعقاد 
اليمين لم يكن الا متصلا مقصودا قبل 
تمام اليمين ‏ بحيث لو لم يكن كذلك لم 
يهدم اليمين والذى اختاره صاحب 
النيل أنه يشسترط الاتصال والتلفظ وأنه 
يهدم اليمين » ويستوى أن يكون متأخرا 
عن اليمين كما هو الأصل أو متقدما عليه ٠‏ 
وهذا كله فى الحلف بالله تعالى أو باسم 
من اسمائه تعالى أو صفة من صفاته ٠‏ 
أما فى الطلاق والعتاق والظهار ٠‏ فان 
خرج مخرج اليمين بأن علق على شرط كقوله : 
زوجتى طالق ان دخلت دار فلان ان شساء 
الله فان الاستثناء يصح ويهسدم الطلاق 


والعتق والظهار ٠‏ ولا بقع شىء منها معه 
لأنه يكون يمينا حينكذ + ويفسطله .حديث 
من حلف فقال ان شساء الله لم يحنث ٠‏ 
واذا لم يعلق على شرط فلا يكون يمينا . 
ولا ينفع فيه الاسستئثناء وبالتالى بيقع 
الطلاق والعتق ٠‏ فلو قال : زوجتى طالق 
ان قحا الله أن عدي ين ان قياة الفا 
أو زوجتى فلائه على كظهر أمى أن شسساء 
الله ٠‏ لا ينفمه الاستثناء ويقع الطلاق 
والعتق وينعقد الظهار ٠٠‏ وقيل ينفع 
الاستثناء فى ذلك كله سواء كان يمينا أم 
لم يكن ٠‏ 

ولا ينفع الامستثناء بالنسسية لشىء ماض 
كما فى اليمين الغموس وهى الحلف على أمر 
فى الماضى أنه فعله وهو لم يفعله أو أنه 
لم يفعله وقد فعله أو أنه كان وهو لم يكن 
أو انه لم يكن وهو قد كان ٠‏ كوالله لقدا 
فعلت كذا وهو لم يفعله وهكذا فان قال 
بعد هذا الحلف ان شساء الله لم ينفعه 
وبحنث من حينه وعليه الكفارة فى ذمته وائما. 
ينفع الاستتثناء فى اليمين على أمر مستقيل 
فعلا كان أو تركا كوالله لأفعلن كذا 
أو لا أفعل كذا(2© . 


الاستئناء فى الوصية والهبة 
والبيع والاجارة والعتق 


الفقفه وعقود المبادلات والتصرفات التى 
نظم الشسارع شسروطها وأحكامها ومقوماتها 


)١(‏ شرح النيل ج ؛ ص /!؟؟ ‏ .55 الطبعة 
السابقة . 


"٠ ٠‏ استتئناء 


على أساس من رعاية مصالح الناس 
وتيسير حياتهم غير الابواب والعقود التى 
عرضنا ليبان أحكام الاستثناء فيها 
على شىء من البسط والتفصيل اقتضتهما 
طبيعة الموضوع ٠٠‏ غير أن الاستثناء ف 
هذه الابواب والعقود الأخرى لا يأخذ 
نفس الوضسع والطابع الذى أخذه وتميز 
يهف الايواب الث بعرخسيدنا لها ون حيث 
استقلال البحث وتفصيله وتقسيمه وترتيبه 
والشكا د اكازه وحن هيم اط كاذه 
واحتلاله مكانا فى المذاهب المختلفة يختلف 
ضيقا وسعة وأجمالا وتفصيلا وتفريعما 
وتطبيقا فقد يجرى العديث عن 
الاستتثناء فى الابواب والعقود الاخرى فى 
مسألة أو مسائل محدودة وف بعهض 
المذاهب دون البعضض. ٠‏ 


ففى باب الوصية يتحدث الحنفية عن 
الاستثناء فى مسألة من مساتئلها وهفى 
ما اذا أوصى بجاريه حامل لشخص 
واستثنى حملها بأن قال : أوصيت بهذه 
الجارية لفلان الا حملها » فقالوا : تصح 
الوصية ويصح الاستتثناء ٠‏ فتنصب 
الوصية على الجارية وحدها دون الحمل 
وتستحق بمقتضى الوصية وطبقا لشروطها 
وأحكامها للموصى له ٠‏ ويمنع الاستثناء 
دخول الحمل فيها فلا تشمه ولا يستحق 
بالوصية ويبقى على ملك الموصى كما كان 
,شكل الواصكسة + 


وانما يصح الاستتثناء فى ذلك مع أن 


أسم الجارية المستثنى منه لا يتناول ' 


الحمل المستثنى بحسب الوضع ولا يندرج 
تحته بطريق القصهد وانما يدخل فى 
الوصية عند الاطلاق وعدم ذكر الاستثناء 
تبعا لأمه لانه قبل الوضع جزء منها 
وقد علمنا أن الاستثناء تصرف لفظلى 
لألمية الذ عن بها يحكاوله انظ انحط 
منهة وعلى سبيبيل القصد لا على سبيل 
الاقتضاء والتفنون وائما صح الاستثناء 
مع ذلك باعتبار أن القصد منه هو تقرير 


ملك اومن فق الممسل كنا كان قمتل 


الوصية ٠٠‏ ولان الاقرر أنه يصح الامصاء 
بالحمل منفردا رغم احثتمال عدم وجوده. 
وما قد يكون فيه من غرر ٠‏ لان الوصية 
ليس عقد معاوضة يترتب على الغرر فيه 
شرر م خمك امستتازء عن الومسية لآن 
القاعدة المقررة عند الحنفية أن ما يجوز 
أفراده يعقد يصح استثناؤه من ذلك 
العقد ٠.‏ 


ومثل ما ذكر ما لو أوصى. بالجارية 
اأحامل لشخص وأوصى بحملها لشخص 
آخر حيث تصح الوصية فى كل منهما 
ويستحق الموصى له فيهما ما أوصى له به ٠‏ 
اذْ: الوضية: أخت الميراث والميراث يجرى فى 
الحمل فكذلك تجصرى: فيه الوضنية : 
بخلاف ما لو أوصى بجارية آلا خدمتها 
حيث لا يصح الاستتثناء لأن الميراث 
لا يجرى ف الخدمة ٠‏ 


ولو وهب جارية ألا حملها صحت الهية 
ويطلل الاسنثناء لان الاستثناء ف العقد 
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عافن :الوزن ادحو بسن يتا 
اأشرط ٠‏ فضحت الهبة وبطل الاستكثناء 
بقلت لدمية حيه يعم فيا الإحساء 
لائها أوسسع العقود تقبلا للشروط ٠‏ 
والاصل فى تشريعها تحقيق الخير والنفسع 
فينيغى تبسير الوصول الى ذلك ٠‏ 

ودناء على القاعدة المأكورة وهى أن ما 
جاز افراده بعقد صح استتثناؤه من هذا 
العقد : منع الحنفية استثناء الحمل فى 
البيع لأنه لا يجوز ايراد عقد البيسع 


كن لحملل د رذ له القن فلن اله 


عليه وسام عن بيع المضامين والملاقيح 
تحيل املة والمسافة: عم مهوي 
ما ىف أصلاب الايل من الماء الذى متخلق 
منه نتاجها ٠‏ والملاقيح .جمع ملقوحة ما 
سيبكون فى يبطن الانثى مستقيلا ٠‏ أما 
وجوه بالفس لو رلييكرنها هيو حمل ومينة 
فاسد لا باطل ٠٠‏ وحبل الحبلة بفتح الباء 
ما سوف بحيله الجنين الذى فى اليطن ٠‏ 
أى نتاج النتاج لدابة أو رقيق ٠‏ ولما 
ف بيع الحمل من الغرر لأنه كوك فى 
وجوده ولان فيه مصاحة للبائع واذا كان 
أفراد. الحمل بالبيع غير جائز شرعاء 
فاسستثئناوؤه فيه غير صحيح كأطراف 
الحيوان لا يصح استتثناؤها عند بيعه لأنه 
لا يجوز أفرادها يعقد البيع فاذا باع 
جارية ألا حملها ٠‏ فسد البيع لان الاستثناء 
بمنزلة الشرط وهو فاسد كما ذكرنا والبيع 
تمدية بالقرط اليج 


واستثناء الحمل دالقسية للعقود علئ 


مراتب : ثارة بفسد العقد والاسنتثناء 
مما كما فى البيع والاجارة والرهن لان: 
وسو المنوو ‏ تطدل الختروط اللساشوة 
وتارة يصح العقد ويبطل الاستثناء كما 
فى الهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح 
عن دم العمد ؛ لأنها لا تتطل بالشروط 
الفاسدة ولكن يبطل الشرط ٠‏ وتارة يصح 
العقد والقرط كينا كنا فى الرصحية للها 
كما قلنا أوسع العقود تحملا للشروط © ٠‏ 


ويتحهدث المالكهة عن الاستثناء فى 
الوصية فى نفس المسألة التى تحدث عنه 
بجارية وهى حامل من زوج أو من زنا دخل 
الحمل ف الوصية مع الجارية لانه كجزء 
طبقا لشروط الوصبية وأحكامها - ان لم 
بستكتثنه الموصى فان استثناه لم بدخل. ىق 
غلى :املف الوط" كما كان تمل الوقن 
ولو وضعته أمه فى حياة السيد لم يدخل 
بعتق الجارية وهى حامل حيث يدخل الحمل 
ف الوصية تبعا لامه ولو استثناه الموصى 
لا يصمح الاستثفاء لان الشارع يتشوف 
عتق جزء منه أما الوصية فلا تكمل اذا 
أوصى السيد لشخص بجحزء من عسده ٠‏ 


)١(‏ تكملة فتح القدير ج .م ص 671 وحائسية 
ابن عابدين ج 5 ص ١515‏ الطبعة السابقة . 


0 اسستثئاء 


استثناء الحمل فيها على النحو اللمأكور 


ف الوصية دك 7 


ويتحدث الحنايلة عن الاستثناء فى 
ألوديا عن اكلام على اسية لصحي 
واستخراج النصيب الموصى به اذا وقسع 
الاستثناء ٠‏ فقد عقد اين قدامة ©" فى 
المغنى فصولا تحدث فيها عن كيفية تقسيم 
الوصبة وا 0 مسستاخر اج الذ . لخصيب الموصى به اذا ذكر 
فيها اسنتثناء وبدا دقوله : اذا خلف ثلاثة 
بئين وأوصى بمثل تنصبب أحدهم آلا رمع 
المال فخذ مخرج الكسر أربعة وزد عليه 
سهما تكن خمسة فهذا النصيب وزد على 
عدد الدنين واحدا واضريه فى مخرج الكسر 
تكن - عشر 5 تدفم الى الوصى 5 00 
وتستثنى محنهةه أربعة بيقى لهم سمسهم ولكل 
بربعم وقسمت الربع البأقى بينه وبينهم 
على |ريساةة ويس لاعتي ارط 
واسستخراج النصيب الموصى به على وجوه 
مختلفة على أساس افتراض أصل المسألة 
وا تأناءاث 20 4 ثم بفرض ألة 
والتنقسيمات على هذا النحو 4 ثم وثم 
وهكذا وهو كماترى اسنثناء يتصل بتحديد 
ف الاقرار والطلاق ٠‏ 

وف البيع يجيز الحنفية أستكناء ما يجوز 
اقراره بعقد البيع كالبيت من الدار » يجوز 


6) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج‎ )١( 
. ص 54 . الطبعة السابقة‎ 
: 15ت صن .43 ويا بندعة‎ 


أن يبيع له الدار آلا بيقا من بيوتها لانه 
يجوز بيع البيت منفردا فيصح استثناؤه 
فيه ٠‏ ولا بجيزون استثناء ما لا يصح 
ابراد العقد عليه منفردا كاستثناء الحمل 
فى بيع الجارية الحامل » واستثناء الاطراف 
العين ونحو ذلك ٠‏ 
وكذلك فى الاجارة يعتبر المدة المشار ليها ٠‏ 

ويجيز الحنابلة فيما نقل عن الامام 
أحمد رضى الله عنه استثناء بعض منسافع 
ما يخرجه العاقد من ملكه فى جميع العقيود 
عند بيع هذه الاعيان اذا كأن ما استثناه 
وما ذكر يجوز تمليكه للغير بعقد الاجسارة 
فتلا |ذ بوكر الفيحة لتخدقة والدار للفكدن 
والدابة للركوب ٠‏ وكذا بعقد الاعارة ٠‏ 

وذلك أخذا من حديث جابر بن عبد الله 
ركى الله عقية اذا اسشكتى: ظين بعنزة :الى 
المدينة حين باعه للنبى صلى الله عليه 
وسالم كما جوز الامام احمد للمعتق أن 
يستثنى خدمة العبد مدة حباته أو حياة 
سيده أخذا من حديث سفينة اذ أعتقته أم 
مسطلمة زمى الله نياو اترطت ونه أن 
يقوم بخدمة النبى صلى الله عليه وسلم 
العام 

راجع مصطلحات ( وصية وهيبة 0 
واجارة ٠٠‏ وعتق ٠. ٠)‏ 1 


استجرار ا 


اسشتجواد 
التعريف فى اللفة 


استجر مادتها «جرر» والجر الجذب جره 
بجره جراه واستجر الفصيل عن الرضاع أخذته 
قرحة فى فيه أو سائر جسده فكف عنه لذلك 
وأجررته الدين اذا أخرته له » وفلان 
يجارى فلانا أى يطاوله ؛ وجره ماطله 
أو حاباه واستجر الثشىء جره المال 
أخذه شيئًا فشيئًا » وفى المادة ممان 
أخرى كثيرة 6209 , 


تعربيف الاستجرار عند الفقهاء 

مذهب الحنفية : 

عرف صاحب الدر المختار”” الحنفى 
الاستجرار بأنه ما يستجره الانسان من البياع 
اذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها » ثم ذكر 
حكم الاستجرار فقال ان ذلك جائز استحسانا » 
وعلق ابن عابدين فى حاثسيته على هذا 
التعريف هنقل عن البحر أن من شرائطا 
المعقود عليه أن يكون موجودا فلم ينعقد 


)١١‏ لسان العرب للامام العلامة ابن منظور 
١1‏ ص ١51‏ مادة « جرر » طبع دار صادر ودار 
6 ه . وترقيب القاموس المحيط على طريقة 
المصباح المثير واساس البلاغة للزاوى ىت ١‏ ص 
٠١‏ » ص 5.5 مادة « جر » الطبعة الأولى طبع 
الابصار لابن عابدين ى ؟ ص 11 © 17 طبع المطبعة 
العثمانية بمصر دار سعادات سئة 15 ها 
الشسهير بابن نجيم ىت ه ص 1/!؟ طيع المطبعة 


بيع الممدوم » ومما تسامحوا فيه وأخرجوه 
عن هذه القاعدة : ما فى القنية : الاشماء 
التى تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما 
هو العادة من غير بيع كالعدس والملح 
والزيت ونحوها ثم اشستراها بعدما انعدمت 
صح فيجوز بيع المعدوم هنا » وقال بعض 
الفضلاء ليس هذا بيع هعدوم انما هو 
من باب ضمن المتلفات باذن مالكها عرفا 
تسهيلا للامر ودفعا للحرج كما هو العادة» 


ولم يرتض بعض فقهاء الحنفية كالحموى 


وغيره هذا المعنى » وقال ابن عابدين ان 
الشالة استعسنان ويكن تخروفيا بطي 
قرغ الأعان ومكون عتبهانها بالشفين 
استحسانا وكذلك حل الانتفاع ف الاشياء 
القيمية لان قرضها فاسد لا يحل الانتفاع 
به وان ملكت بالقبض ثم قال ابن عابدين 
وف النهر خرجت المسألة على كون المأخوذ 
من الجعسن .وكهوه معنا بالشباطن وان له 
يحتاج فى مشله الى بيان الثمن لانه مملوم 
قال ابن عابدين ان ما فى النهر مبنى على 
أن الثعن معلوم لكته على: هذا لا يكون 
من بيع المعدوم بل كلما أخذ شيئًا انعقد 
بيعا بثمنه المعلوم » قال فى الولواجية : 
دفع دراهم الى خباز فقال اشتريت عنك 
مائة من خبز وجعل يآخذ كل يوم خمسة 
أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه 
لانه استرى خبزا غير مشار اليه فكان البيع 
مجهولا » ولو أعطاه الدراهم وجعل بأخذ . 
منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل فى 
الارنتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال 
وان كان نيته وقت الدفم الشراء لانه 


00 استجرار 


بمجرد النية لا ينعقد البيع وانما ينعقد 
البيع الآن بااتعاطى » والآن المبيع معلوم 
فيتعقد البيع صحيحا » ورتب ابن عابدين 
على ذلك صحة البيع فيما اذا تأخر دفع 
الثمن فقال : ووجه ما مر أن ثمن الخبز 
معلوم فاذا انعقد بيعا بالتعاطى وقت الاخذ 
مع دفع الثمن قبله فكذا اذا تأخر دقع 
الثمن بالأولى وهذا ظاهر فيما اذا كان 
ثمنه معلوما وقت الأخذ مثل الخبز واللحم 
أما اذا كان ثمنه مجهولا قانه وقت الاخذ 
لا بنعقد بيعا بالتعاطى لجهالة الثمن فاذا 
تصرف فيه الأخذ وقد دفعه البياع 
برضاه بالدفع وبالتصرف فيه على وجه 
التعويض عنه لم بنعقد بيعا وان كان على 
نية البيع لان البيع لا ينعقد بالنية فيكون 
بيه القرض المضوون يمثله أو بقيمته 
فاذا توافق على شىء بدل المثل أو القيمة 
برئت ذمة الآخذ لكى يبقى الاشكال فق 
جواز التصرف فيه اذا كان قيميا فان 
قرض القيمى لا يصح فيكون تصحيحه هنا 
استحسانا كقرض الخبز والخميرة ثم قال 
ابن عايدين ويمكن تخريجه على الهية 
بشرظ القوض .أو على القبوض على سوم 
الغراء وق الاياءتوره + لو أخة هن 
الارز والعدس وما أشبهه وقد كان دفع 
اليه دينارا مثلا لينفق عليه ثم اختصما 
بعد ذلك فى قيمته هل تعتير قيمته يوم 
الاخذ أو يوم الخصومة قال فى التتمة 
تعتبر يوم الاخنذ » قيل له : لو لم يكن 
دفع اليه شيئًا بل كان يأخذ منه على 
أن يدفمم اليه ثمن ما يجتمع عنده » قال : 


يعتبر وقت الأخذ لأنه سوم حين ذكر 


الشمن » وفى كل ما ورد عن استجرار 
تفصيل كثير فى المذاهب يرجع فيه الى 
سطلم) حم سيط ( رين 
ومصطاح ( قيمة). 
مذهب المالكية : 

قال بجالك + نولا عآأسن أن يضع الرجل 
عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بريبع 
أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة 
بذلك الكسر واذا لم يكن فى ذلك سعر معلوم. 
وقال الرجل آخذ منك بسعر كل يوم فهذا 
لا يحل لانه غرر بقل مرة ويكثر مرة ولم يفترقا 
على بيع معلوم قال الشارح وهذا كما قال : 
ان الرجل يجوز له أن يضعع عند الرجل 
درهما وبأخذ منه ببعضه ما شاء وبترك 
عنده الباقى وذلك يكون على ثلاثة أوجه 
أحدها أن تشمه غتده ههملا وذلك. جاكن + 


الثانى ‏ أن بقول له آخذ به منك كذا 


غير ذلك يقدر معه فيه سلعة ما ويقدر 
ثمنها قدرا ما ويترك ذلك جالا يأخذه متى 
والثالث ح أن نترك عتشلوه فى متساعة هعيئة 
أو غير معينة على أن يأخذ منها فى كل 
يوم بسسعره عقدا على ذلك يبيعها فان ذلك 
غير جائز لان ما عقد عليه من الثفمن 
مجهول وذلك من الغرر الذى يمنعم صحة 
البيسع لف 4 وجاء ف حاقشية الدسوقى 

)١(‏ كتاب المنتقى شرح موطأ مالك للقاضى أبى 
الوليد سسليمان بن خلف بن سعد الباجئى الاندلسى 


حداه ص ١١‏ الطبعة الاولى طيع مطبعة الس.عادة 


استجرار 


والشرح الكبير ؛ ان الاظهر مراعاة أحوال 
الناس والزمان والمكان كما يفيده قوله 
الا بعرف(1) 57 : 


قال الشافعية فى المجموع اذا كان يأخذ من 


البياع شيئا ولم يعطه شيئا ولم يتلفظا ببيع بل 
نويا أخذه بثمنه المعتاد وبحاسيه بعد مدة 
ومني كينا يفاك كني ون التاس فاية بطل 
بلا خلاف لانه ليس يبيع لفظى ولا معاطاة 
ولا بعد بيعا فهو باطل فليعلم وليحذر 
منه ولا يغتر بكثرة من يفعله فان -كثيرا 
من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة 
بعد مرة من غير مبايعة ولا معاطاة ثم يعد 
مدة يحاسبه ويعطيه العوض وهذا باطل 
بلاخلاف » وف نهاية المحتاج قال : أما 
الاستجرار هن يباع فباطل اتفاقا أى 
حيث لم يقدر الثمن كل مرة وف المغنى 
قال الاذرعى وهذا ما أفتى به البغوى 
وذكر ابن الصلاح فى فتاويه نحوه ثم 
قال صاحب مغنى المحتاج لكن الغزالى فى 
:الاحياء سامح فى الاستجرار فقال : 
وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين 
أحدهما أن يقول أعطنى بكذا لحما أو 
خبزا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع اليه 
مطلوبه فيقيضه ويرضى به ثم بعد مدة 
يحاسبه ويؤدى ما اجتمع عليه فهذا 
مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشيرح الكبير لشمس 
الدين محمد عرفة الدسوقى والشرح الكبير للدردير 
ج ؟ ص 11١‏ طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية 
لعيسى البابى الحلبى وشركاه . 


م.؟ 


لمعن نان اد لتساك ناخس سا ويد 


غسير تعرض لثمن كأعطنى رطل خبز أو لحم 
أن الغزالى سامح ف الاستجرار بناء 
على منحوار «الدالاة #"كال تاهيه مين 
المحتاج هذا ما رأى الغزالى اباحته ومنعها 
النووى » وما قيل من أن هذا لا يعد 
مقاطاة ولأ نينا فيه نظن ول تنوف التماني 
بيعا والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة ‏ 
معلوما لهما عند الاخذ والعطاء وان لم 
بتعرضا له لفظا0؟ ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

قال أو داود فى مسائله » باب فى الشراء 
ولا يسمى الثمن سمعت أحمد سثئل عن الرجل 
ببعث الى البقال قياخذ حنه الشئء تمد النئء 
ثم يحاسبه بعد ذلك قال : أرجو أن لا يكون 
بذلك بأس » قال أبو داود : وقيل لاحمد : 
يكون البيع ساعتئذ ؟ قال : لا ٠‏ قال 
الشيخ تقى الدين وظاهر هذا أنهما اتفقا 
على الثمن بعد قبض المبيع والتصرف فيه 
وأن البيع لم يكن وقت القبض وانما كان 
وقت التحاسب وأن معناه صحة البيم 
بالسعر ثم قال : وأصرح كن ذلك ما ذكر 
فى مسألة المعاطاة عن مثنى بن جامع عن 

(0) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 


للخطيب الشربينى وبهامشه متن المحتاج للنووى 
ح ؟ ص " » ص ؟ طبع المطيعة الميمئية بمصر 


لابن شسهاب الدين الرملى وحاشيةالشبراملس عليه 
ح ؟ ص 15؟ طبع مطبعة البابى الحلبى وأولاده 
بمصرسنة /17817 ه » والمجموع شرح المهذب لابى 
زكريا النووى مع فتح العزيز شرح الوجيز للرافعى 
5 اص 119 طيع مطبعة التضاين الاخوى: . 


9٠ /‏ سس موسوعة الفكه الاسلامى ج ه ) 


4 استجرار 


أحمد ف الرجل يبعث الى ممامل له ليبعث 
اليه بثوب فيمر به فيسأآله عن ثمن القفوب 
فيخبره فيقول له اكتبه ‏ والرجل يأخذ 
التمر فيقول له اكتب ثمنِه فأجازه اذا ثمنه 
بسعر. يوم أخذه وهذا صريح فى جواز 
الشراء بثمن المشل وقت القبض لا وقت 
المحاسية سواء ذكر ذلك فى العقد أو 
أطلق لفظ الاخذ زمن البيع ٠‏ وعلى هذا 
لو اختلفا والعين قاكمة ردت وان فاتت 
فالقيمة » وقال الخلال تحت عنوان ذكر 
البيع بغير ثمن مسمى ثم ذكر حرب سألت 
الامام أحمد قلت الرجل يقول لرجل ابعث 
لى جريبا هن ير واحسيه على يسسعر 
ما تبيع قال : لا يجوز هذا حتى يبين له 
السعر ٠‏ وعن اسحاق بن منصور : قلت 
للامام أحمد الرجل يأخذ هن الرجل سلعة 
فيقول : أخذتها منك على ما تبيسع الباقى 
قال لا يجوز وعن حنبل قال عمى : أنا 
أكرهه لانه بيع مجهول والسعر يختلف 
يزيد وينقص وروى حنبل عن أبى عبيدة 
أنه كره ذلك (2 » وجاء فى أعلام الموقعين : 
اختلف الفقهاء فى جواز البيع بما ينقطع 
به السعر هن غير تقدير الثمن وقت العقد : 
وصورتها البيسع ممن يعامله من خباز أو 
لحام أو سمن أو غغيرهم : يأخذ منه 
كل يوم شسيئًا معلوما ثم يحاسيه عند 


)١(‏ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 
لشمس الدين بن مفلح المقدسى المطبوع بهايش 
المحرر فى الفقه للامام مجد الدين أبى البركات 
ح اص 5568 )4 ص 5151 طبع مطبعة السنة 
المحمدية بمصر سنة 1755 ها. 


رأس الشهر أو السنة على الجمينم ويعطيه 
ثمنه فمنعه الاكثرون وجعلوا القبيض به غير 
ناقل للملك وهو قبض فاسد يجرى مجرى 
المقبوض بالغصب لانه مقبوض يعقد فاسد 
هذا وكلهم الا من شدد على نفسه يفعل 
ذلك ولا دجد منه يدا وهو يفتى ببطلانه 
وأنه باق على ملك البائع ولا بمكئه 
التخلص من ذلك الا ممساومته له عند كل 
حاجة بأخذها قل ثمنها أو كثر : وان كان 
ممن شرط الايجاب والقيول لفظا فلايد 
مع المساومة أن يقرن بها الايجاب والقبول 
لغظا « القول الثانى »© وهو الصواب 
المقطوع به وهو عمل الناس ف كل عصر 
مسار وار ليحي رما تلقل نه اسار 
وهو منصوص الامام أحمد واختاره 
تمليكة وجسة تقول عر اللي اللي 
القتترى هن االتمشاوهة :يفوك لن ايو ة تالكا 
احند ولا باحجديه فى فالبو انين 
يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه بل هم 
واقعون فيه وليس فى كتاب الله ولا سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
اجمتاع الاصة ولا فول حاحب ولا قياس 
صحيح ما بحرمهة 60 6ه وقد أجمعت الأمة 
على صحة النكاح ممهر المشثل وأكثر هم 
يجوزون عقد الاجارة بأجرة المشثل كالنكاح 
والغسال والخباز والملاح وقيم الحمسام 
والمكارئ » والبيع يَثمن اأثل كبيم ماء 
الحمام فغاية البيع بالسعر أن يكون 

() اغلام الوعمين لفنيخ الآماى قسن الدين 
أبى عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بابن القيم 


الجوزى جد ؟ ص ؟ » ص ؛ طبع مطبعة ادارة 
الطباعة المنيرية بمصر . 
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بيعه بثمن المثل فيجوز كما تجوز المعاوضة 
بثمن المثل فى هذه الصورة وغيرها فهذا 
هو القياس الصحيح ولا تقوم مصالح 
الناس الا يه ٠‏ فان قالوا « فالحيلة » فى 
الجواز أن يأخذ ذلك قرضا فى ذمته فيجب 
عليه للدافع مثله ثم يعاوضه عليه ابثمن 
معلوم ٠‏ فانه بيع للدين من الغريم وهو 


جائز ٠‏ ولكن قد يرتفع السعر فيطاليه ‏ 


بالمثل فيتضرر الآخذ ٠‏ وقد ينخفض 
فيعطيه المشثل فيتضرر الاول فالطريق 
الشرعية التى لم يحرمها الله تعالى ورسوله 
طلى. الله تعليه: وسلى أولن. تزيها: .+ 


سور 
ا 2 


الانتجممار عاهود من الكمار وشن الحجادة 

|! غيرة لق 7 
التعريف الشرعى عند الفقهاء 

ازالة النجاسة الخارجة من السبيلين بحجر 
أو نحوه ٠‏ ْ 

والفترق. شن ومين لجسي إن 
فى ازالة الفارج عن السبيلين » ويطاق على 
استممال الحجمر أو نحوه فى ازالة هذا 
الخارج ىو 1 


)١(‏ ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح 
المنير للزاوى ح ١‏ ص .505 مادة جمر طبع مطبعة 
الاستقامة بمصر الطبعة الاولى سسئة 1565| . 


حكمه 
افق الأقفة طن ومتحؤية أزائتة 
الذجاسة : اما ماس تعمال الحجر أو نحوه 
ف ذلك وهو الاستجمار فمشروع ولكنهم 
اختلفو ا فى نكم شه دكن امحنات كل 
مذهب حكمه مع بيان ما يستجمر به وما لا 

يستجمر به كما يلى : 

مذهب الحنفية : ا 
دعب الحندةة الي أن الاستتهان سبدنة 
مؤكدة للرجال والنساء » وقيل هو مستحب وقال 
شيخ الاسلام : الاستتجاء توعان بالحخر 
والمناء #«فك الجن بست واتساع لباه 


| أدب وفضيلة ؛ وهو يكون لكل خارج من 


السبيلين الا الريح اذ لم يصحبه خيبث ٠‏ 
ما يجزىء فيه: 2 

وبجزىء في هالحجر ومايقوممقامه من التراب 
وغيره منكلعين» طاهرةقالعة للنجاسة » غير 
محترمة» ولا متقومةكمدر”" » وائما. يجزىء 
الحجر أو نحوه اذا كان الخارج ممتادا 3 
أو دما لم يجز فيه الا الماء ؛ ولو كان 
مذيا يجزىء فيه الحجر أيضا ومكله 
الودى » وقد 5 يجمزىء الحجر اذا كان 
الغائط لم يجف ولم يقم الُسخص من 
موضعه » أما اذا قام أوجف فلا يجزىء 
الا الماء لأنه بقيامه قبل أن يستنجى 
بالحجر يزول الغائط عن موضعه ويتجاوز 
مخرجه وبجفافه لا يزيله الحجر ٠.‏ 
لوقت كل صلاة اذا لم يكن غائط ولا بول 


(؟) الطين اليابس ٠‏ ' 


0 اتنتتكيار 


لأنه قد سقط اعتبار نجاسة دمها 
كذا فى الواقمات » فان تجاوزت النجاسة 
مخرجها لم بجز فى الطهارة الا الماء عند 
محمد » ولا تطهر بالحجر لأنه من باب 
ازالة الكحايسنة الققيقية عن النندن هذا 
وان كان ها جاوز المحل هن النجاسة أكثر 
من قدر الدرهم وجبت ازالته بالماء 
اجماعا » وان كان أقل ففبه خلاق ٠.‏ 
قمتدهف] لأ بهت :از الكهة مالمياء بل مخدقه 
الحجر » وعند محمد لا يجزئه الحجر » 
وجاء فى الفتاوى : اذا تجاوزت النجاسة 
مخرجها وهى أكثر من قدر الدرهم فكدا 
ازالتها » وان كانت أقل ولكن اذا ضم 
مع موضع الاستتجاء يصير أكثر من قدر 
الدرهم لا يضم عندههما وقال محمد يضم ٠‏ 
ما يكره الاستنجاء به : 

لا يستنجى بما هو نج سكالرجيع"" ولا يما 
يتوقع منه الضرر كالزجاج ولا بما هو محترم 
كالطعام9؟ ٠‏ 


مذهب المالكية : 

يرى المالكية أن الاستجمار واجب ويجوز 
بكل يابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم 
أو غيره من خشب أو مدر أو قطن أو خرق 
مطعوما لادعى كخبز ووه أو لكون حرمته 
ا اليه 

(؟) الجوهرة ىد ١‏ ص ٠‏ المطبعة الخيرية . 


واللباب ى ١‏ صن 4ه مطبعة النهرالحديد والاختيار 
حد ١ا‏ ص 65 مطبعة صبيح . 


لحق الغير ككون الشى الذى يستجمر به 
مملوكا للغير ومن ه جدار الغير ولو وقفا 4 
جاز الاستجمار فان فقد منها شىء لم يجز 
لكن يجزىء أن أنقى المحل كالمحترم والنجس 
اليايس الذى لا يتحلل منه شىء وهناك 
بل بتعين ااستعمال الماءوهى : ازالة المنى » 
انتشارا كثيرا » وكذا فى مذى خرج بلذة 
معتادة" سواء كانت بنظر أو بملاععة 


بشهوة9 و 


مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : يجب الاستنجاء من كل خارج 
ملوث سواء كأن الخارج هن القبل أو من الدير 
مماء أو حجر » ولؤا كان الخارج نادرا كالدم 
وانتشر فوق المادة ولم يجاوز الخفارج 
من الدير الصفحة » ولا الخارج من القبل 
الحشفة فيجوز الاستجمار فى ذلك على 
أظهر الأقوال فى المذهب » ومقايله بتعين 
الماء فى النادر والمنتشر » وفى معنى الحجر 
كل جامد ظاهسر قاليم للتكامة غير 
محترم (4) 9 
مذهب الحنايلة : , 

ويرى الحنايلة أن الاستنجاء يكون بالحجر 


7 الوهاج ح ١‏ ص ١5‏ يمه لكان 


اس تجمار 1 ْ 5ك 1 


والماء ونحوهما وتسمى الازالة بالحجر ونحوه 
استجمارا » والاستجمار مجزىء مع وجود 
الماء ان لم يتجاوز الخارج موضع العادة 
واذا استجمر ابنتداء استنجى بالماء 
لفعله صتلى الله عليه وسام » ويشسترط 
للاستجمار أن يكون ما يستجمر به طاهرا 


مساحا منقيا وغير عظم وروث وطعام.: 


وغير محترم ككتب عام ويشترط للاكتفاء 
بالاستجمار ثلاث مسحت منقية ولا 
يجزىء أقل منها على أن تعم كل مسحة 
المحل©© . 
مذهب الظاهرية : 

ويرى الظاهرية أنه يكون بثلاثة أحجار 
لا أقل من ذلك وهذا ان أنقى المحل والا زيد 
وترا حتى ينقى ويكفى الحجر اذا لم يتعد 
الخارج بموضعه فاذا 0 فلا بجزىء فبه 
الا الماء كما أن شتراط العدد المأكور 
انما هو فى 0 بالأشمدار أما اذا 
كان بغيرها كالتراب أو الرمل فلا يشترط 
الثلاث هذا وان بدا بمخرج اليول 
الاار تلك الاختسار بأعيانها عن مخرج 


4 ٠ ©! فيه فقط‎ ١ 


مذهب الزيدية : 
مشروع اجماعا لما روت عاكشة رضى الله عنها 
قال : « اذا ذهب أح_دكم الى الغائط 
(1) الروض المربع د ١‏ ص ١17‏ المطبعة 
السلفية . 5 
(0) المحلى لابن حزم الظاهرى جح ١‏ ص 56 . 


فليذهب ممه بثلاثة أحجار يستطيب9) 
بها فانها تجزيه »© وليس واجبا 
اذ لا دليئل عليه وحكى قول بالوجوب 2 
ولا يجزىء بعظم ولا روث وقيل يجزىء 
مع الكراهة » وكذا لا يستجمر بنجس ' 
لقوله صلئ الله عليه وسلم : « انها 
ركس » ”© وكذا بصقيل اذ لا ينقى الا يسيرا 
وَكذا حصنا له كومة كا لطدوماك وها ين 
عليه علم فان استجمر بغي مجزىء أعاد 
بالاحجار على الأصح ان لم يستنج 
بالماء » والحجر ونهوه سواء فى 
الاستجمار لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث 
حثيأت من تراب » وذلك لأن القصد هو 
الازالة » وذهب بعضهم الى أنه لم يرد الا 
الانطهككمان بالمطير فقط عاذ كل عرو 
والحسق آنه يمسوز نتيزة + الأن القضية 
الازالة لا التعبد » فلا يشبه الرمى » والحجر 
يكفى لكل نجاسة معتادة وغيرها الأ فى 


. الاستحاضة لعدم الفاكدة 4 ويلزم 


المتيمم أن يستجمر ان لم يستنج بآلماء 


لحديث « فليستطب »© ولوجوب تقليل 
,النحاسة20 ىو ْ 


مذهب الامامية : 

برى الامامية -050000 بالماء ء مع 
التعدىللمخرجبأن تعدى حواسيه وانلم يصل 
الى الألية » والا فبثلاثة أحجار فان لم يحصل 
نقاء للمحل زادها بشرط أن تكون هذه 


؟) الركس هو كل تقر . 


اله الاولئ سنة ١|‏ ممكتبة 56 بالقاهرة 


9 « اممخيار 


الأحجار طاهرة جافة قالمة للنجاسة . 
أبكارا» » ومشل الأحجار ما أشبهها 
من ثلاث خرق أو خزفات أو أعواد أو نمو 
ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة ولا 
يستنجى بمحترم » ولا بروث ولا بعظه© ٠‏ 
مذهب الاباضية : | 0 

ذهب الاناضية الل آنه مستجمر حما اعد 
من حجر أو عود » ومثل الحجر أو العود فى 
جواز الاستجمار كل طأهر جامد منق » والحق 
أن الفمم هنق خلافا ليعضهم ؛ وان 
اسطات ني طاقين أحزاه ولا يندش 
ذلك » وقيل لا يستطيب الا بحجر ؛ الا 
اا الم يجذه قلطي بدينه: 07 


هل للاستجمار عدد معين ؟ 
وهل 'يكفى وحده دون الماء ؟ 


مذهب الحنفية : 

برى الحنفية أنه ليس فيه عدد مسنون 
وانئها يستحب الثلاث اذا حصل تنظيف 
دما دونها والا جعلها وثرا|0؟) 3 
مذهب المالكية : 

بقول المالكية : 'بئندب للشخص عند 
ارادته قضاء الحاجة أن بجعل ما يزيلها 
به وترا أذا كأن المزيل .جامدا كالحجر أو نحوه 


. أبكارا لم تستعمل قبل ذلك‎ )١( 
(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية‎ 
»+ ص‎ ١ < للشهيد السعيد الجيعى العاملى‎ 
(؟) شرح كتاب النيل وشفاء العليل لاطفيش‎ 
. ص 75 طبع المطبعة السلفية نمصر‎ ١ ح‎ 
ص 06 .. ش‎ ١ اللباب ى‎ )( 


ولو “أشي المفكل بالقفع اوالا 4د انقاء 
متعين » وينتهى ندب الايتار الى سيع » 
ويحزىء الانقاء بدون الشلاثئة خلافا 
لأبى الفنرج فانه أوجب الثلاثة ولو حصل ' 
انقاء الكل مدوذي 03 * ا 


مذهب الشانفعية : 

وذقت التتنافية إلى "أله مني غلالة 
مسحات تمم كل مسحة المحل فان لم يئق 
الكل مها ونكت الانقاء برايع فأكثر حتى 


.يعفبل: الاتعاء0 » 


مذهبٍ الحنابلة : 

قال الحنابلة يشترط ثلاث مسحات منقيات 
بحيث تعم كل مسحة امحل فان لم يحصل انقاء 
بها زاد عليها حنتى بحصل الانقاء9) 5 


مذهب الظاهرية : 

وبرى الظاهرية أن الااستجمار يكون 
بثلاثة أحجار لا أقل من ذلك وهذا أن 
أنقى المحل والا زيد© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
وذهب الزيدية الى أنه لا يعتير العدد 
لأن القصد الازالة2)50 ٠‏ 


(0) الشرح الصغير للدردير جد ١‏ ص 518 الطبعة 
السابقة . 
(5) السراج الوهاج ح ١‏ ص ١5‏ وما بعدها 
الطبعة السسابقة . 3 
7) زاد المقنئع ح ١‏ ص 57 الطبعة السابقة ٠.‏ 
(4) المحلى لابن حزم الظاهرى جح ١‏ ص 4560 
الطبعة السابقة 
(9)كتاب البحر الزخارى للمرتفى د ١‏ ص 5/8" 
الملبعة السابقة ٠‏ 1 0 


51١ اسستحاضة‎  رامجحتسا‎ 


مذهب الامامية : 

ووو الأماهيعة اهن انعط الها اير 
الْكط بثلاثة أحجار فلا يجزىء ذو الجهات 
الثلاث وقطم المصنف فى غير هذا الكتاب 
بأجزائها » ويستحب الجمع بين المطهرين الماء 
والاحجار مقدما للأحهار ف المتعدى 
وغيره مبألغة فى التنزيه ولازالة العين 
والأغر4 . 

مذهب الاباضية : 
قال الاباضية وليبالغ فى التنقية مم 
الايتار ان أنقى أو لشلاثة أو خمس ٠‏ 
وهكذا وجوبا » وان جاوز وترا وانقى قبل 
لؤخ خسر وله نموا والمحكم جدوار 
الشفع واستحباب الوتر » وقيل لا يكفى 
أقل من خلاخة 0) 7 

سنن الاستجمار 

يتدج للستخض غنق إزادة افمينياء 'العاحة 
أن يعد ما يستجمر به من حجر أو نحوه » 
وأن يكون باليد اليسرى »؛ وان يبل يده 


بالماء قبل ملاقاة النجاسة من بول أو 1 


غائط لقلا يكون تعلق الرائحة بها قويا اذا 
لاقى بها الأذى جافة » وأن يكون المزيل 
وترا اذا كان جامدا كحجر حيث أنقى 
المحمل بالشسفع والا فالانقاء متعين , 
وينتهى ندب الايتار. الى سسسيع فان أنقى 
بثامن فلا يطلب تاسع » وان يسترخى قليلا 
حال الاستنجاء لانه أمكن فى النظافة » وان 
يقدم قبله على دبره » وان يجمع بين الماء 
١١)الروضة‏ البهية شرح اللمعة الدمشقية ح ١‏ 
ص 1؟ الطبعة السابقة . 


(9) شرح كتاب النيل وشفاء العليك لاطفيشس 
ح ١‏ ص ©[ الطبعة السابقة .ع ٠‏ 


والحجر » فتقدم ازالة النجاسة بالحجر» 
ثم بقع المفل بالماء © فان أزاذ. الاكتضار 
على أحدهما فالماء أولى من الحجر 
ونحوه » وليدفن بالارض ما استطاب به 
من حجر أو نحهوه » الا أن وضعه على 
الأرض ولع يطلفتر هي أن ففاها لق قر 
المرحاض » والا طرح ذلك فى المرحاض © ٠.‏ 


| 2 ) «»" 0 .م 
سواصضة 
المنى اللفوى والاصطلاحى 
(1) الاستحاضة عند أهل اللغة هى : دم 
غالب لبس بالفيس: يفاك اميتحيك 
المرأة أى استمر بها الدم بعد أيام 
انا فى عيسكحافة بالبتساء 
للمفعول9؟) 6 ولا يقال استحاضت 
باليناء للفاعل ثل ١‏ 35 8 .. (©©2 
ب وما قرره الفقهاء فى بيان معنى 
فقد عرف بعض الفقهاء الاستحاضة 
بقوله : هى جريان اكيدم من فرج 
عن دم الاستحاضة انه الدم 
الخارج من الرهسم على جهة 
ا" 
() المراجع السابقة .. 
() المصباح المثير ج ١‏ ص 76 « الحاء مع 
الياء ا( ومختار الصحاح باب الحاء ص هك أ .,. 
(ه)أشرح النيل حى اص ١١١‏ طبع مطبعة أبن 


يوسدف البارونى وشركاه 5 ١‏ 1 
(1) المرجع السابق جح ١‏ ص ١١5١‏ الطبعة 
السائقة . 7 


5 اسستحاضة 


الفرق بين الحيض والاستحاضة 
اختلف الفقهاء فى تحديدهم لاقل 


الحيفن :وأكثره. الامن الى “كرض عليه 


اختلفوا فى أقل سن يمكن أن تحيرض المرأة. 


قبة 6 وق السن الناى اسن فينة عن 
الحيض مما ينبتى عليه الحكم بام تحاضة 
المرأة فى حال الصغر والكبر » وأيضا فان 
بعض المأاهب تجعل هن اختلاف لون الد 
عاملا من عوامل التمييز بين دم الحيض ودم 
مذهب الحنفية : 

يرى الحنفية غير أبى يوسف 
أن أقل لعفن شلاتة أيام:ولباليها 
وميترتئب على ذلك. أن الدم الذى تقل مدهة 
لقوله صلى الله عليه وسلم « أقل الحيض 
للجارية البكر والثيب ثلاثة آيام ولياليها ٠٠‏ 
بومان وأكثر اليوم الثالث 00 4 ويئاء على 
هذا يكون الدم الذى بنقص عن هذه المدة 

وأكثر الحيض عند الحنفية عثرة أيام 
فاذازاد على ذلك فهو دم امستحاضة لما روى 
الدارقطنى عن أبى أمامة قآل » قال ربسول 
للجارية والثيب الثلاث وأكثر ما يكون 
عشرة أيام فاذا زاد فهى مستحاضة ) هوه 


)١(‏ شرح العناية على الهداية هامشى فد 
القدير د ١‏ ص ١١١‏ طبعة المكثبة التجارية . 


وقد ساق الكمال بن الهمام عدة أحاديث 
فى هذا المعنى وقال فى نهاية كلامه 
2 اكد عدة أحاديث عن النبى صلى الله 
يلد عليه وسالم » متعددة الطرق وذلك 
رفع الفقه الى 'الحيبكن: والمفحورات 
الشرعية مما لاتدرك بالرأى فالموقوف. 
فيها حكمه الرفع بل تسكن النفس بكثرة 
مااروع شفوة عن المنتهابة والقافق مه 
وبالجملة فله أصل فى الشرع ” 


مق تاعية اخبرى: فاق المنترة ذا 
رأت دما قبل أن تبلغ تسع سنين فانه 
يعتير دم استحاضة على ما عليه العامة©) 
وفيما يتعلق بلون الدم ٠‏ جاء فى الهداية 
« وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة 
والكدرة فى أيام الحيض حيض حتى ترى 
السامن كالما *.وقال آمو يومف :رحفحة 
الله لا تكون الكندرة. حيضا الا بعد 
الدم  »‏ وعليه فان الكدرة التى ليست 
بعد الدم هى دم استحاضة عند أبى 
بوسف ٠.٠.‏ ويقول الكمال « وأما الصفرة 
فلا شك أنها من ألوانه ‏ أى الحيض ‏ فى 
سن الحيض » وأما فى سن الاباس ففى 
الفتاوى بنت سبع وخمسين ترى صفرة 
غير خالمة على الاستمرار ٠‏ فان كان 
ما ترى مثسل لون التبن فحيض ٠٠٠‏ وان كان 
دون التبن فليس بحيض ‏ وعليه فانه 


(0) المرجع السابق جح ١‏ ص ١١!‏ الطبعة 


السابقة . 
السابقة 

لق الدداية ج .١‏ ص 116 © 111 الطبمة 
السابقة . 


استحاضة ْ 17 


يعتبر دم استحاضة الا اذا رأته على 
الاستمرار وليس بصفرة خالصة والظاهر 
والقرنان وها قرط افيه اللمبارول . 
وجاء فى شرح العناية « واما الخضرة فقد 
أنكر بعض مشسايخنا وجودها ©»» وقال 
الميرغينانى اذا كانت المرأة من ذوات الاقراء 
كانت حيضآاً ويحمل على فساد الغذاء 
أن تكون 
ع واه اوساو را 
خا تكو على كمبساد المنبت زف ”" 
ا 0 دم علة اد ٠‏ 


ووه وان كانت كبيرة أى آيسة وهى 


مذهب المالكية : ش 

يرى الألكية أن الحيض لاحد لا قلة 
باعتبار الزمن .٠٠‏ وهذا! بالنسسبة 
التببسااةة وآما بالشتية للدة 
والامس ستيراء فلابيد عن يوم أى 
بعضه ء وأكثر الحيض « لبتدأة غير حامل 
تمادى بها الدم نصف هر » وعلى ذلك 
فان الدم اذا تمادى بها أكثر من خمسة 
عشرة يوما يعتبر دم ااستحاضة » وأكثره 
معتادة غير حامل أيضا ٠.٠‏ ثلاثة من الايام 
استظهارا على أكثر عادتها أياما لا وقوعا فاذا 
اعتادت خمسة ثم تمادى بها مكثت ثمانية » 
وهدكذا بحيث لا تزيد عن الخمسة عشر » 
فمن كانت عادتها ثلاثة عشر يوما فانها 
تستظهر بيومين » ومن اعتادت الخمسة 


6 العناية ح ١‏ ص ١١7‏ الطبعة السابقة . 


عشر فلا استظهار عليها ويمسمى الدم 
النازل بعد الاستظهار أو بعد بلوغ نصف 
الضشهر دم استنخاضة وتسمى هى 
مستحاضة 250 , 

ونص المالكية على أن الدم الخارج 
بنفسه من الصغيرة التى هى دون تسع 
سنين لا يعتبر حيضا ‏ أى بل يعتبر 
استحاضة ‏ كما أن الآيسة التى هى بنت 
سيبعين لا يعتير الدم الخارج منها 
حيضا  ©0‏ وائما يعتبر دم استحاضة ٠‏ 
ويسأل النساء فى بيان الدم النازل من 
بتث الخمسين الى السبعين ومن اأراهقة 
فان جزمن بأنه حيمن أوانسكن أن اخطين 
فحيض والا فلا  »9‏ أى فهو اسستحاضة ٠‏ 2 

ويفرق الفاكهانى بين دم الحيض وبين 
دم الاستحاضة بأن الاول أنسود كدر ٠‏ 
وأما الفانى أى دم الاستحاضة فهو دم 
رقيق القمتر 00 

والمشهور عند المالكية أن الصفرة والكدرة 
حيض ٠٠٠‏ وقيل ان كانا فى زمن الحيض 
فحيض والا فلا أى فاسستحاضة ‏ 
« وهذا لابن الماجشون » وجعله المازرى 
والباجى هو المذهب ٠‏ وقيل أنهما ليسا 
بحيض مطلقا حكاه فى التوضبيح غى "” 
وبناء على هذا القول الاخير فان الشفرة 
والكدرة دم استحاضة ٠‏ 


ةا الشرح الكبير للدردير حت أ ص 23158 5 
ص 154 . 
000 العامر 
1 طبعة لأكتية 0 : 


1 أسستحاضة 


مذهب الشافعية : 

الاصح باتفاق أصحاب الشافعى أن أقلزمن 
الحيضيوم وليلة٠وعلى‏ هذا انرأت المرأةالدم 
ليس يجوز أن تحيض فيه أمسكت عما تمسك 
عنه الحائض فان انقطع لدون اليوم والليلة 
كان ذلك دم فقساد”(2" ٠.‏ وأكثر الحيض 
عند الشافعية خمسة عشر يويما © 
فاذا استمر نزول الدم بعد هذه المدة كان 
دم امستحاضة ٠‏ ولهم ف أقل سن يمكن 
الحنض فيه ثلاثة أوجه : | 


استكمال 3 سئين ©4©»» فاذأ رأت الدم 


لدون ذلك فهو دم فسكاد ولا تتعلق به أحكام. 


الحيض ©) ولكن هل يسمى دم استحاضة ؟ 
فيه خلاف حاصله أن الااستحاضة 
لا تطلق الا على دم متتصل بالحيض وليس 
بحيض » وأما ما لايتصل بحيض فدم فساد 
ش ولايسمى استحاضة ؛ هذا كلام صاحب 
الحاوى » وقد وافقه عليه جماعة ٠‏ وقال 
الاكثرون : يسمى الجميع استحاضة » 
قالوا والاستحاضة نوعان نوع يتصل بدم 
الحيض ٠٠‏ ونوع لا يتصل به كصغيرة لم 
تبلغ تسع سنين رأت الدم وكبيرة رأته 
وانقطع لدون يوم وليلة ٠٠٠‏ صرح بهذين 
النوعين أبو عبد الله الزبيرى والقاضى 
حسين والمتولى والبغوى والسرضى فى 
الأمالى ٠٠٠‏ وآخرون وهو الاصح الموافق 
٠‏ لما جاء عن الازهرى وغيره من أهل اللغة 


. 788 المجموع ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق جح ؟ ص هلا ب تلام‎ 
. المطبعة المثيرية‎ 
. المجموع ج ؟ ص 505 الطبعة السايقة‎ )9( 


من أن الااستحاضة دم بحطرى فى فير 
أوائه اك ٠‏ 8 

وجاء فى فتح العزيز بشأن لون دم 
الحيض والاستحاضة « بروى أنه قال فك 
ذلك فدعى الصلاة واذا كان الآخر فاغتسلى 
وصلى ) + ٠٠‏ ثم يقول الرافعى فى ذلك وورد 
محتدم بحرانى 200 ذو دئعات وف دم 
الاستحاضة أنه أحمر رقيق مشرق »و 
أى أن دم الاستحاضة رقيق لا احتدام فيه 
يقري إلى الفسسهرة آنا المحتفر» و لذاك 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى الشرح الكبير على متن 


المقنع ووو المشوور فى المذهب أن 
أقل الحيض يوم وليلة » وأكثره خمسة عشر 


يبوما +٠‏ فقد روى عن على رضى الله عنه 
أنه قال : ما زاد على خمسة عشر استحاضة 
وأقل الحيض يوم وليلة 2 » وفيه أيضا 
أن الصغيرة اذا رأت دما لدون تمسع سنين 
فليس بحيض لا نعلم فى ذلك خلافا فى 


)2 المرجع السابق ج 5 ص 6" 2 07؟ 
الطبعة السايقة . 
لفاطمة بنت أبى حبيشس رواه أبو داود والنسائى 
من حديث عروة وكذا. رواه ابن حبان والحاكم 
فى التلخيص الجيد فى تخريج أحاديث الرافمئ 
الكبير هامثن المجموع ج ١‏ ص 20 . 

) يل المعنم هو القاريه "الل الدشواة 

() فتح العزيز هامثش المجموع ج ؟ ص .20 ؛ 
0 الطبعة السابقة . 

(8) الشرح الكبير والمغنى جح ١‏ ص .؟؟ 4 851١‏ 
0 ا 2 


استحاضة 16 


المذهب 2١١‏ » وقيل ف السن الذى تيأس فيه 
المرأة من الحيض أنه خمسون سنة ٠٠٠‏ 
ويكون حكمها فيما تراه من الدم بعد 

الخمسين حكم الاستحاضة لان عائشة 
رشن :الله عنيا: كالقه اذا رلشةه كستي سنة 
خرجت من حد الحيض +٠٠‏ وروى عننه 
أنها لا تيأس من الحيض بيقينا الى مستين 
سَكة وما كرآه كيماءنى: الكسجة: و المكةن 
حيض مشكوك فيه ٠٠٠‏ فأما بعد الستين 
فلا خلاف ف المأهب”(2 انه ليس بحيض 
لانه لم يوجد وقد علم أن للمرأة حالا 
تياس فيه من الحيض لقول الله تعالى 
« واللائى يئسن هن المحيض » وقال أحمد فى 
المرأة الكبيرة ترى الدم هو بمنزلة الجرح» 
وقال عطاء هى بمنزلة الممستحاضة وذلك لان 
هذا الدم اذا لم يكن خيضا فهو دم 
فساد حكمه دم الاستحاضة”"؟ 2 
وعن لون الدم يقرر ابن قدامة أن المرأة 
اذا رأت صفرة أو كدرة فى أيام عادتها 
كان ذلك حيضا وان رأته بعد أيام حيضها 
لم يعتد به نص على ذلك أحمد » وبه قال : 
يحيى الانصارى وربيعة والثورى والاوزاعى 
وعبد الرحمن بن ممدى *؟ ؛ ومعنى عدم 


الاعتداد بالصفرة والكدرة بعد أيام 
العادة ان هذا الدم يأخذ حكم 


مذهب ب لقاع .. 


)0( الأرجع السابق جح ١‏ ص 718 . 
(؟) المرجع السابق جح ١‏ ص 7818 . 
9) المرجع السابق جح ١‏ ص 19" . 
(5) المغنى ج ١‏ ص 565 الطبعة السابقة . 


تمادىيها الاسود فهو حيض الىتمام سبعة عشر 
بوما فانزاد فليس حيضاء وقد صح عنرسول 
لله صلى الله عليه وسلم < اندم الحيض 
أمسود ») وصح أنها ما دامت تراه فهى 
فض لها حكم الحيض ما لم يأت نص أو 
اجماع فى دم أسود أنه ليس حيضا وقد 
صح النص بأنه قد يكون دما أسود وليس 
حيضا » ولم دوقت لنا فى أكثر عدة 
الحيض من شىء فوجب أن نراعى أكثر ماقيل 
فلم نجد الا مسبعة عثر يوما فقلنا بذلك 
٠.٠‏ وكان ما زاد على ذلك اجماعا متيقنا 
د ؛ وقول فى موضع آخر 
ان رأت العجوز المسنة دما أمسود فهو 
حيض لانه لم يأت نص ولا اجماع بأنه 
ليس حيضا ء وكل ها عدا الدم الاسود 
فليس حيضا عند ابن حزم حيث يقول 
فاذا رأت أحمر أو كغسالة اللصم أو 
صفرة أو كدرة 1 
روى عن فاطمة بنت أبئ حبيش أنها كانت 
١‏ ا الله صلى الله 
عليه وسلم «'ان دم الحيتكن الود 
يعرف فاذا كان ذلك فاهمسكى عن ن الصلاة 
واذا كان الآخر فتوضىء وصلى فائما هو 
عرق 0“ م٠‏ 
مذهب الزيدية : 
يرى الزيدية أن أقل الحيض 
ثلاثة أيام كوامل بلياليها وأكثره. 
عشرة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاثة ' 
يم وأكثره عشرة أيام فاذا زاد الدم أكثر 


7 ا ا الى ص 
5 الطبعة السابقة . 


ا 


1م استحاضة 


م عه احا تن مقافي ناه 3 
البحر الزخار ما يفيد أن دم الآيسة الكبيرة 
اسستحاضة وكذا دم الصغيرة قيل دخولها 
الحيض أسود غليظ منتن ودم الاستحاضة 
طب دفن رقيبق أو أحمر مشرق رف 2 
وى البحصر الزضار ودمه أمسود 
ورائحته تعرف ٠٠.‏ ومعتير منها اللون 
على القول باعتبار الصفة لو رأت ثلاثا 
أحمسر وثلاثا أمسود وثلاثا أصفر كان 
الجعيس حيضها :لذلا بحسن + ولو ارات 
ثم رأت السواد فى الشسهر الثانى ثم احمر 
اغتسلت بعد الكلائة ان أحمر فيها أو عقيبها » 
أحمر عشرا كان النقاء وما قيله حيضا 
والاجحمر طهرا لانه دم الااستحاضة » وان 
ونصفه أحمر وكل الخامس أسود 4 شم 
أحمر 4 وتعدى العشر كانت الخمس الاول 
)١(‏ المحر الزخار ج ١‏ ص ؟*١‏ 2 ١١9‏ 
الطبعة السابقة . 
٠‏ لق المرجع السابق ج ١‏ ص ١*6‏ 2 ه"ا١ا‏ 
الطبعة السايتة . ” 
(©) هامشسالمنتزع المختار ج ١‏ ص 101 . 
(5) البحر الزخار ج ١:ص‏ ١؟!١‏ هامشش . 


حيضآا والاخرى استحاضة لاجل الصفة 
والتجدى 206 وان ارات كلانه عقر اسسترة 
وكليا: سحي و الاحمير اليمتحافة ومن 
الاسود أى الاستحاضة منه ‏ مازاد على 
عادتها أو عادة نسائها (© ٠,‏ 
مذهب الامامية : ٠‏ 

برى الامامية كما فىمفتاح الكرامة » أن أقل 
الحيض ثلاثة أيام ٠.٠‏ الا أنه فى التذكرة 
والمنتمى ذكر الليالى قال كلاقة أآيام بلياليها 
ولعلذلك غير داخلتحت الاجماع 27» وبناء على 
ذلك فان المرأة اذا رأت الدم لمدة تقل 
عن ثلاثة أيام فان ذلك لا يعتبر حيضا © » 
وهم يقولون ان كل ما ليس بحيض ولا جرح 
ولا قرح فهو اسستحاضة2) ٠‏ وأكثر 
الحيض عندهم. عشرة أيام ولم تذكر 
الليالى هنا ف-التذكرة والمنتهى كما ذكرت 
فى أقله ©» » وبناء على هذا فان الزائد 
عن أقصى مدة الحيض هذه لا يعتبير 
حيضا صلق بل :هو استحاضة 2١10‏ وما ثراه 
المرأة قبل بلوغ تسع سنين فليس حيضا 
وان كان مع المميزات ٠٠٠‏ وروى عن بعضهم 
أنه قال بنت ست سنين ترى دم الحيض 
زواةقضازض الطمساوى + :وده عض الى 
امتكاتة أول. المكتاسية وكير اذا عدت 
منها ستة أشهر 7(" » وبناء على ذلك 

(ه) المرجع السابق ج ١‏ ص ١55‏ . 

(5) مفتاح الكرامة ج ١‏ ص ١6١‏ طبعة سسئة 
15" ه. 


7) المرجع السابق ج ١‏ ص 6" . 
.(4) المرجع السابق ج ١‏ ص 787 . 
(): المرجع السابق + ١‏ ض 66 , 
)٠(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص .)* . 
(11) المرجع السابق ج ١‏ ص 587 . 
(15) المرجع السايق ص 784 . 


078ل 2 > 


اسستحاضة 17 


فان الدم الذى تراه الصغيرة قبل بلوغ 
تسسع سنين ‏ على المعتمد عندهم 
يعتبر دم امستحاضة ؛ وأيضا ما تراه 
المرأة من الدم يعد سن اليأس هو دم 
استحاضة ‏ على خلاف عندهم فى 
تحديد هذا السنهل هو خمسون أو ستون17) 

ومن ناحية أخرى نفرق الجعفرية 
ينين دم الحيض ودم الااستحاضة بأن دم 
الااستحاضة ف الاغلب أصفر بارد رقيق 
كما فى الوسيلة والمراسيم والقنية ٠‏ 
وغيرها وهو المنقول عن التبيان والكاق ٠٠‏ 
الا أن فيه أنه يضرب الى الصفرة وقريب 
من ذلك فى النهاية ففيها يميز الحيض 
منها بالسواد والحرارة والدفع ؛ واقتصر 
فى المبسوط والمصباح ومختصره » على 
الاصفر 4 وى المقنعة أنها دم رقبق 
بارد صاف ٠٠‏ وهو دم ذو فتور كما 
صرح به فى أكثر الكتب المتقدمة » وفى جملة 
منها أن المراد به خروجه بضعف بخلاقف 
دم الحيض فان خروجه بقوة ودفع كما 
تعطيه عبارة النهاية امن نفى الدفسع 
عنه ‏ أى عن دم الاستحاضة ويتضمته 
ما فى المبسوط هن أنه أمسود بارد لا بحس 
بخروجه '" . 
مذهب الاباضية : 

أقل الحيض عند الاباضية ثلاثة أيام فاذا 
رأت المرأة الدم لمدة تقل عن ثلاثة أيام 
اعتبر هذا الدم استحاضة لقول صاحب 


. 76. 2 8789 المرجع السابق ص‎ )١( 
ص ذا الطبعة‎ ١ مفتاح الكرامة ج‎ )'( 
, السابقة‎ 


النيل وان انقطعت قبلها أى قبل الثلاثة 
فخروجها ااستحاضة فتغتسل عنو ٠‏ 
انقطاعه غسلة ٠٠‏ عند مهوجب الغسل 
هن الاسكمافة 007 والترى بين لحي 
والاسستحاضة عندهم « أن الاستحاضة 
بالدم تبأين الحيض ببلوغ أقصى أوقاته 
أى الحيض وهو عشرة أيام © ٠‏ وقييل 
خصة عشر يوما وقيل سبعة عشر ٠.٠‏ 
أما الزمان الذئ يحكم على الدم الذى وقع 
فيه بأنه دم علة وأنه استحاضة فهو 
زمان الدم الذى رؤى فى الطفولية قبل 
الدخول ف السبع وقيل قبل الدخول 
قى التاسعة وقيل قبل الدخول فى 
العاشرة لأن الحيض من أمارات البتلوغ 
وزمان الدم الذى رؤى بعد الاياس © ٠‏ 
ومن ناحية أخرى يفرق الاباضية بين 
الحيض والاستخاضة فيقولون الاستحاضة 
هى التى تأتى فى غير أوقات الحيض مع 
دوام الدم وَيحدوث علة توجبها ٠.‏ وان 
شكت فقل الاسستحاضة هى جريان الدم 
من فرج المرأة فى غير أوانه ٠.٠‏ وعرف 
فى القواعد دم الاسستحاضة بأنه الخسارج 
من الرحم على جهة المرض قال : و 
دم أحمر رقيق لا رائكحة له .. وهو 
صحيح لأنه يقال فى كل صور الاستتحاضة 
انها دم من الرحم على جهة امرض 
ولو خرج بنحو خوف بأن يمرض رحهها 
لذلك الخوف مثلا 22 ٠‏ وكما يفرق 
9) شرح النيل ج ١‏ ص ١١8‏ الطبعة السابقة 
(5) المرجع و اه 


الطبعة السابقة 98 


. (5) المرجع السابق ج ١‏ ص 2116 (١6‏ . 


411 هلل 


4م 1 أمستحاضة 


الأنايحية .نيل" الحيقى و الايشحافية اوكا 
يفرقون بيتهما يما يسوونه زوال الحال 
ففى شرح النيل : « أما زوك الحال الذى 
الذى رو تغرف لبجل تسل ال كرف 
أو قفز أو جماع غير دم المكارة ٠.٠‏ فان 
وال الدم يزوال. 'الحال كروال 'القنوف 
وزوال شدهة الحمل الثقيل تعد وضعه 
وزوال شدة الركوب والقفز بعد تركهما 
فليس بحيض ٠ 2١‏ أى هو دم استحاضة ٠‏ 
هل .4 تحاض الحامل 

مذهب الحنفية : 

قرر بعض الحنفية أن الدم 
الذى تراه المرأة حالة الحمل يعتير 
دم اسستحاضة فقد ذكر البابيرتى أن 
بما اذا رأت الدم حالة الحبل © 
وف الهداية أن الدم الذى تراه الحامل 
اأينتداء أو حال ولادتها قبل خروج الولد 
اأستحاضة وان كان ممتدا 00 95 
أذا حاضت فى الشهر الشالتث من 
واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر الحيض 
فى حقها عثشرين بوما ٠٠‏ وما ز اد على ذلك 

(1)المرجغ السابق جح ١‏ ص ١١!‏ » ص 1١١18‏ . 

(9) شرح العناية ج ١‏ ص ١16‏ الطبعة 
السابقة . 
(6) الهداية مع 
بكه . 


الفنتح ج ١‏ ص 119 الطبعة 
. السابقة 


فهو دم علة وفساد .. كما أن الحامل 
نازلا علبها كان أكثر الحيض فى حقها 
السادس فظاهر المدونة أن حكمها حكم 
ما اذا حاضت فى الشهر الشالث » وخالف 
1 
ولكن ما حكم الدم الذى ينزل قبل الدخول 
فى ثالث الفلاثة بأن حاضت فى الشهر 
الأول أو الثكائنى من حملها ؟ يتلخص ها قاله 
المالكبة فى هذه المسأئة الى الرأيين الآتيين ى 


الأول أن حكم هذه الفثرة حهكم 


واعدهاات إى آكثر' الحيضن ق حقها عخدرون 
بوما وما ز اد على ذلك فهو دم استحاضة » 


وهذا القول هو قول مالك المرجوع عنهة ٠*٠‏ 
القانى آنها: جنا كالمحتادة غين الحاءل امد 
أنها تمكث عادتها ثم : تستظهر على أكثر ها بثلاثة 
اليه 00 وبعض الشيوخ رجع القول 
الأول وف كلام ابن عرفة ما يشعر بترجيح 
الفانى ٠6‏ وكل منهما قد رجح لكن 
الثانى أرجح 5 
مذهب الشافصة : 
جاء قى الججموع اذا رأت الحامل 


(؟) حاشسية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١‏ 


استحاضة 315 20 


فقولان مشهوران قال صاحب الحماوى 
الجديد أنه حيض والقديم ليس بحيض ٠‏ 
واتفق الأصحاب على أن الصحيح أنه حيض 
فأن قلنا ليس بحيض فهو دم فساد 
وهو حدث ينقض الوضوء ٠.٠‏ فان لم 
يكت كج لبر تر ان امطتم ولا 
حكم الاستحاضة المستمرة © . 
مذهب الحنابلة : ٠‏ 

جاء فى الشرح الكبير على هتن المقنع من 
كتب الحنابلة : أن الحامل لا تحيض فان رأت 
دما فهو فساد ٠.٠‏ لأنه زمن لا ترى الدم فيه 
غالبا فلم يكن ما تراه حيضا كالآيسة 
قال أحمد : انما يعرف النساء الحمل 
بانقطاع الدم وقال الليث ما تراه من الدم 
حيض اذا أمكن لأنه دم ادف العادة 
فكان حيضا كغير الحاأمل 9" ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

يقول ابن حزم وكل ها رأته الحامل ما لم 
تضع آخر ولد فى بطنها فليس حيضا 
ولا نفاسا ولا يمنع عن شىء 0 
مذهب الزيدية : 

ديفض. الزبدة على 1ق الم الى ازا 
المرأة حالة الحمل لا يكون حيضا بل انه 
. يعتير من قبيل دم الامستحاضة لاعتدادها 
بالو مجع بو بعرو امعيراته القزل. ين عار + 
السلام : « رفع الحيض عن الحامل » ©© , 

. 886 المجموع.ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير والمغنى ج ١‏ ص 9ل(” » 
الا . 

(9؟) البحر الزخار ج ١‏ ص ١1١6‏ والمنتزع 
المختار ج ١‏ ص ؟169.. 


مذهب الامامية ا 
جاء فى مفتاح الكرامة © أن الحيض يجامع 


الحمل على الاقوى وهذا أحد الاقوال فى 


المسألة وقد أطلق من دون فرق بين 
ما اذا استيان الحمل أم لا سواء تآخر 
عن عادتها عشرين دوها أم لا وهناك قول 
مؤداه أن المتأخر عن عدتها عشرين بوما 
يعتبر دم امستحاضة ٠.‏ ولو رأت الدم 
قيل الولادة بمعدد أيام الحيض وتخلل 
النقاء عشرة فالأول حيض وها مع الواد 
نفاس .٠ه‏ والمائعون بيقولون أنه 
استحاضة ٠٠‏ « فان تخلل أقل من عشرة 
فالأول استحاضة ‏ أى أنه اذا نزل عليها 
الدم قبل الولادة ثم تخلل ذلك نقاء لدة 
تقل عن عشرة أيام ثم ولدت فان الدم الذى 
نزل أولا هو دم استحخاضة » وقال فى 
النهاية ولو ولدثت قبل عشرة أيام فالأقرب 
أنه استحاضة لعذم تخلل طهر كامل 
بينه وبين النفاس مم احتمال كونه 
حيضا لتقدم طهر كامل عليه ونقصان 
الطهر انما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله وهنا 

يؤثر فيما بعده لأن ما بعد الواد 
نفاس اجماعا فأولى أن لا يَؤثر فيما قبله 0© ٠‏ 

مذهب الاباضية : 

محري الالبمتدافة كوي بالدرهان 
وزوال الحطعسال والمماينة أما 
السايية الى يكم منهنا: رأن اذم 
لعلة واسستحاضة فمعاينة الدم الذى 


(ه) جا اص .75 )اص 7١‏ . 
)6 مفتاح الكرامة ج ١‏ ص 


5.١ ©» 5.٠ 
ْ , الطبعة السابقة‎ 


.0 اسستحاضة 


رئى مع حمل .. لان الحيض علامة 
براءة الرحم فكيف يكون دمها حيضا ؟ 
وقيل حيض مطلقا » وقيل ان رأته فى 
معتادها فى الوقت الذى تعتاد فيه الحيض 
قشل الجمل دوو تخ وال موك 
استحاضة النفساء 


مذهب الحنفية : 

برى الحنفية أن أكثر مدة النفاس 
أريعون ؛ فاذا زاد الدم عن هذه 
المدة كان دم ١‏ ستاخاضة لما روى أبو 
داود والترم ذى وغيرهما عن أم 
سلمة رضى الله عنها قالت : 
النفنساء تعتد على عهد رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم أربعين يوما » ٠‏ 
وأثنى البخارى على هذا الحديث وقال 
النووى حديث حسن ”'" ٠‏ وجاء فى شرح 
العناية أن مذهب الحنفية حروى عن ابن 
عمدر وقاكنة وأم سلمة وأم حبيية 
وأبى هريرة رضى الله عنهم ٠‏ ومثله 
لا يعرف الا سمعا وهو الموافق للمعقول 
لأنهم أجمموا على أن أكثر مدة النفاس 
أربعة أمثال أكثر مهدة الحيض وقد ثبت 
فى باب الحيض أن أكثر مدة الحيض عشرة 
أيام فكان أكبر مدة النفاس أرئعين 
يبوم(" ؛ وما زاد على ذلك فهو دم 
استحاضة ٠‏ وبقول الحصكفى والزائد 
على أكثر النفاس اسستحاضة لو مبتندأة 
وأما المعتقادة فترد لعادتها وقد علق 


<« كانت 


. ١١921١١5 شرح النيل ج اا ص‎ )١( 
. ١7١ ص‎ ١ (؟) الهداية وفتح القدير ج‎ 


(؟) شرح العناية ج ١‏ ص 11١‏ الطبعة السابقة' 


امن عايدين على ذلك بقوله : بعنى أئما يعتبر 
الزائد على الأكثر استحاضة فى حق 
المينتدأة التى لم تثبت لها عادة ٠‏ وأما 
المعثقادة فترد لعأدتها وهذا الحكم 
عند اطلاقه يشمل ما اذا كان ختم عادتها 
بالدم أو بالطهر وهذا عند أبى بوسف 
وأما عند محمد ان ختم بالدم فكذلك 
وان بالطهر قلا ء وبيانه ما ذكر فى 
الأضيل: اذا كان غادتها فى النقناس كلانين 
يوما فانقطع دمها على رأس عشرين يوما 
وطهرت عشرة أيام تمام عادتها فصلت 
وصاهت ثم عاودها الدم فاستمر بها 
حتى جاوز الأربعين ذكر أنما مستحاضة 
فنهعا :زان على الفجاكين ول ايشرميتا 
صومها ف العشرة التى صاحت فيلزمها 
القضاء أما على مذهب محمد فنفاسها 
عشرون فلا تقضى ما صأمت بعدها © . 
مذهب الالكية : 
يقول الالكية انالدماذا تمادى بالنفساء 
ت ل أىمكثت ‏ ستيزليلة على المشهور 
م ان استمر بعد الستين أو انقطع ثم 
عاودها قبل مقدار الطهر لا تستظهر 
وافقسات كانت مستسافة هه أما ان انقطع 
الدم بعد الستئين وعاودها بعد مقدار 
الطهر فهو دم حيض 200 ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

وفى قول عند الشافعية على ما فى المجموع 
أن دم النفساء اذا عبر الستين يوما كان الزائد 
على الستين دم استحاضة » وبه قطع ابن 

(؟) الدر المختار وحاشسية ابن عابدين عليه ج ١‏ 


ص 1797 . 
(5) كفاية الطالب الربانى ج ١‏ ص ١١9‏ . 


اسستحاضة : ام 


القاص ف المفتاح واختاره المزئى ٠‏ 
قال الرافعى وهذا القائل يجعل الزائد 
كانت معتادة والمردود اليه ان كانت 
ميتدأة ٠٠‏ وقيل ان الستين نفاس 
والذى بعده حيض على الاتصال به لأنهما 
دهان مختلفان فجاز أن بتصل أحدهما 
بالآخر وبهذ الوجه قال أبو الحسن 
ابن المرزيانئى + قال صاحب التتمة والعدة 
وغيرهما فعلى هذا ان زاد الدم معد 
الستين حكمنا بأنها مستحاضة فى 
الحيض 20 ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

يقول ابن قداائمة الحنبلى : 
« ان زاد دم النغساء على أربعين 
بوما فصادف عادة الحيض فهو حيض > 
وان لم يمصادف عادة فهو استحاضة 
| فى أيام حيضها الذى تفعده أمسكت عن 

الصلاة ولم يأتها زوجها وان لم يكن 
لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة 20 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

وف بيان مذهب الظاهرية يقول ابن حزم : 
02 ان دم النفاس هو حيض صحيح وأمده 
أمد الحيض وحكمه فى كل شىء 
الحيض لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
لعائشة رضى الله عنها : أنفست بمعنى 
خضت فهما شىء واحد لقوله عليه السلام 


. المجموع ج ؟ ص .لاه‎ )١( 
. ص ه70‎ ١ المغنى ج‎ )( 


الصلاة وبناء على ذلك فان دم النفساس 
استهافة 010 


مذهب الزيدية 6 


ضجية الويدية ل كتين التقساس 
أربعون يوما وقيل أكثره مس تون 
يوما ٠.‏ فان بجاوز الاربعين فكالحيض 
اذا جاوز العشرة فى أن المبتدأة ترجع الى 
عادة نسائها والمعتادة ترجع الى عادتها 
كما سيأتى ‏ فأن جاوز دمها الأربعين 
وكان ما بغد الأربعين وقت حيضها فهو 
استحافضة لقلا يؤدى الى توالى الحيض 
والنفاس هن غير تخلل طهر 7“ ٠‏ 


مذهب الامامية : 

وللامامية اقوال فى أكثر النفاس منها أن 
أكثر النفاس مم الاستظهار التتام 
ثمانية عشر يوما ٠٠‏ وفى المسوط قال : 
ولا خلاف بينهم ان ما زاد على ثمانية 
عشر حكمه حكم دم الاستحاضة ٠٠‏ وقيل 
ان النفنساء تقعد عشرة أيام وتغتسل فى 
القادى عقن وكعفيل عمل الانتتعاضة .» 
ونص المحقق فى المعتير على أن ذات العادة 
اذأ رأت أكثر من عشرة أيام جعلت العشرة 
نفاسا ٠.‏ وكأن ها زاد على العشرة أيام 
استحاضة اجماعا يدل على ذلك أن هذه 
المدة أكثر الحيض فتكون أكثر النفاس 


(") المحلى ج ؟ ص 7.؟ . 
(4)المنتزع المختار جح ١‏ ص 155 »2 ١57‏ . 


ا اسستحاضة 


لأن النفاس حيضة ويؤيد ذلك ما رواه 
يونس بن يعقوب وذكر الخبر قال : 
وضائطه القاء على حكم النفاس مادام 
الدم مستهمرا حتى يمضى لها عشرة ثم 
قصين فس تهات 010 
مذهب الاباضية : 

وف الفقه الابافى جاء فى شرح النيل ما 
يفيد أن النفساء اذا استمر عليها نزول الدم 
فانها على الصحيح تترك ال ىأقصى وقت الحيض 
والنفاس ثم 4 | وتكون مستحاضة (5) 


أثر الاستحاضة فى العبادة واستمتاع الزوج 


(1) أثرها فى العمادة : 
مذ هب الحننفية : 

ذكرت بعض المذاهب أثر الاستحاضة 
المستحاضات وحكم كل نوع ٠‏ وبعض 
المذاهب الأخرى اكتفت باأليبان الاخير 
الاستحاضة المتعلقة بالعيادة احمالا ٠‏ 
أما الأحكام التفصيلية فسيكون الكلام 
عليها عند الكلام عن المستحاضات وحكم 
كل نوع ٠‏ 

نص الحنفية على أن دم الاستحاضة 
كالرعاف الدائم لا يمع المصلاة 
ولا الصسوم لما روى ابن ماججه 


(9) شرح الثيل نك ١‏ عن 182 + 


بسنده الى عائشة رفى الله عنها قالت 
جاعت فاطمة بنت أبى حبيش الى النبى 
صلى الله عليه وسلم فقالت : انى امرأة 
استحاض فلا أطهر أفادع الممسلاة 
فقال : لا اجتنبى الصلاة أيام محيضك ثم 
اغتسلى وتوضثئى لكل صلاة ثم صسلى 
وان قطر الدم على الحصير » وأخرجه 
أبو داود ٠٠‏ وهو فى البخارى هن حديث 
أبى معاوية عن هسام بن عروة عن أبيه ٠‏ 
واذا عرف حهكم الصلاة ثبت حكم 
الصوم بنتيجة الاجماع ٠٠‏ أى بدلالته 
وتقريره أجمع المسلمون على وجخوب 
الملاة وهو يوجب وجوب الصوم 
بطريق الأولى لانه لما جعل الدم عدما 
فى حق الصلاة مع المنافاة الثابتة بينهما 
لكونه منافيا لشرطها فلاأن يجعل عدما 
فى حق الصصبوم عن باب أولى "© ٠‏ 


مذهب اللمالكية : 

عكر منننناش كعناية اللتتيصالك 
الزمتجحاتى: قاعدعودة عامة ل متسحده 
المسألة فقال : « ومن تمادى بها الدم 
يحكم لها بأنها مستحاضة ٠٠‏ وثمرة 
ذلك انج تايس اف تسيل 6ه تزه 
أيضا أنها تصوم وتصلى ٠.٠‏ لأن 
حكمها حكم الطاهر فى جميع الأشياء © ٠‏ 


() الهداية وشرح العناية وفتح القدير ج | 
ص 1١552 1١١١!‏ . 

(5) كفاية الطالب الربانيى ج ١‏ ص ١١858‏ »© 
لا . 


اسستحاضة انفضا 


مذهب الشافعية : 

يقل رر اش افعية أن ن دم 
الاستحاضة حدث دائم كساس البول 
فلا يمنع الصوم والمملاة للاخبار 
الواردة فى المستحاضات ٠‏ ومنها ما روى فى 
الصحيحين عن عائشضة 2 الله عنها 
قالت : « جاءت فاطمة . بنت أبى حببيس 
فقالت يا رسول الله ائى. أجر انا امعد ادن 
فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا انما 
ذلك عرق .وليست بالحيضة » فاذا أقبات 
الحيضة فدعى الصلاة » واذا أديرت فاغسلى 
عنك الدم وصلى ©» “؛ قال النووى 
وللسمحنهاة قر اه القتر ان اذا كو مات 
استباحت مس المصحف وحم له وسجود 
التلاوة والشكر » وعليها الصلاة 
والصوم وغيرهما من العيادات التى 
على الطاهر ولا خلاف فى شىء من هذا 
عندنا ٠‏ قال أصحابنا : وجامم القول 
فى الممستحاضة أنه لا بثبت لها شىء من 
أحكام الحيض بلا خلاف ٠‏ ونقل ابن 
جرير الاجماع على أنها تقرأ القرآن 
وأن عليها جميع الفرائض التى على 
الطاهر » وروى عن أبر اهيم النخعى أنها 
لا تمس مصحفا ء ودليلنا القفياس على 
الصلاة والقراءة © . 


مذهب الحنابلة : 
وى فقه الحنايلة ما يفثبد أن دم 


الاستحاضة لا يمفع الصلاة ولا الصوم 


(١)فتح‏ العزيز ص ”297 )2 255 2 5645 . 
(0)المجموع ج "ا ص 5ه »2 67م . 


لما روت عائشة قالت الحديث السابيق9؟ ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

: تغاد مما جاء 2 0 أن 
5 ا ولا الطواف بالبيت © لما 
روى عن الأوزاعى عن الزهرى عن عسروة 
م 1 
انها لبست بالحهيضة ولكته عرق فاذا 
أقبلت الحيضة فدىعى الصلاة ٠‏ واذا 
أديرت فاغتساء وصكلو ٠٠؟‏ وعن عروهة 
ابن الزبير أن فاطمة بنت أبى حبيش أخبرته 
أنها أتت الى رسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم فشكت اليه الدم فقال : 
انما ذلك عرق فانظ رى اذا أتاك قرؤك 
صلى من القرء الى القرء 0 
مذ هب الزيدية : 

وف فقه الزيدية أورد صاحب ' 
البحر الزخار حكما عاما منوّداه 
أن الممسستحاضة كالحهائض فيما علمته من 
عادتها حيضا ؛ وكالطاهر فيما علمته 
من عادتها طهرا! ٠‏ ولا تصلى بل تصوم 
ابتداء 58 وأنتهاء حيضن حيص لف ٠‏ 

9) المغنى والششرح الكبير ج ١‏ ص ”52 » 
.ع" . 

() المحلى ج ؟ ص ؟١١‏ . 


(8)المرجع السابق ج ؟ ص ١57‏ . 
(3) البحر الزخار ج ١‏ ص 7؟١‏ . 


٠ 0001‏ اسستحاضة 


مذهب الامامية : 

أوجب الجعفرية على المسستحاضة 
أفعالا خاصة تختلف بأختلاف 
أحوالها من حيث كثرة الدم وقلته وسيأتى 
بيان هذه الأفعال عند الكلام عن 
أثر الاستحاضة فى الطهارة ‏ فاذا قامت 
الممستحاضة بهذه الأفعال كما نصوا 
عليها صار حكمها حكم الطاهر ٠.‏ فان 
لم تفعل ما وصفوه وصامت وصلت ويجب 
عليها اعادة صلائها وصومها ٠‏ وأما 
اللبث فى المساجد فقد أجازه جماعة بدون 
الأمور المذكورة ويبدو مما جاء فى مفتاح 
الكرامة منع المستحاضة من الطواف 
بالبيت مالم تفعل هذه الأمور التى 
نصوا عليها ويرى بعضهم منعها من 
قراءة العزائم 00 


مذهب الاباضية : 


سل تفاد عحماأا مخحبيحاء 0 


السلاة 05 بت السو حيث فصوا 
مختلفة 59) وى 


برى الحنفيية © والالكية © , 


, ص 966 2 مكل‎ ١ مفتاح الكرامة ج‎ )١( 

)شرح النيل جد اا ص ١١7‏ 62 لُما! 2 ١١5‏ 
الطبعة السايقة :: ٠‏ 

للف الهداية ج 0 ص ١"‏ . 

(؟) كفاية الطالب الرباني ج ١‏ ص 515 --./؟؟ 


والشافعية )0 4 والظاهرية 200 4 أن دم 
الاستحاضة كما لا يمنع الصلاة ولا 
زوجته المستحاضة نتبيحة الاجماع » 
وهو يوجب حل الوطء بط ريق الأولى 
لأنه لما جعل الدم عدما فىحق الصلاة 
2 المنافاة الثنايتة يديا 0-0 منافيا 
من باب ولي 0 » ويقول 6 يجوز 
ولا كراهة فى ذلك وان كان الدم نازلا 
- هذا مذهينا ومذ هب جمهور العلماء 0ن 3 
مذهب الحنايلة : 

أما الحنايلة فييدو أن عندهم 
روايكين فقحد قال الش حت جرقى فق 
مختصره : « ولا تؤطء مستحاضة الا أن 
يخاف على نفسه »؛ وقد علق امن قدامة 
على ذلك مقوله اختلف عن أحمد ف وطء 
المستحاضة فروى ليس له وطوّها الا أن بخاف 
على نفيسه الوقوع فى محظور الزنا وهو 
لما روى الخلال ماسناده عن عاكشبة 
أنها قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها 
ولأن بها أذى فيحهرم وطؤها كالحائض 


(5) فتح العزيز ج ؟ ص 6؟5 , 
(9) المحلى ج ؟ ص 18؟ . 
7) العناية ج ١‏ ص 2١59‏ , 


(0) المجموع ج ؟ ص 065 ٠,‏ 2 


بالأذى بقوله : « قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء فى المحيض © وروى عن أحمد 
اباحة وطثئها مطلقا من غير شرط وهو 
قول أكثر الفقهاء لما روى أبو داود عن 
عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت 
ممستتحاضة وكان زوجهسا يجامعها ٠‏ 
واقنسة مالقا رستنتول الله على "الل عليه 
ونشلم عن سكام المتشماضة فلو كان 
خوافاة ايها ليا ار او كان طن ايه 
الوقوع فى محظور ان ترك الوطء أبيح 
على !ار ايتك أن تعكدها اخت عن مم 
الحائض » ولو وطئها من غير خوف فلا 
كفارة عليه لأن الوجوب هن الشرع ولم 
يرد بايجابها فى حقها ولا هى فى معنى 
الحائض لما بينهما من الاختلاف واذا 
انقطم دمها أبيح وطؤها من غير غسل 
لالجل لد براحي ديه لاقي 
سلس البول 20 ٠.‏ 


يرى الزيدية أن الممستتحاضة 
لها أحوال مختلفة ‏ سياأتى ذكرها 
ولكتهم قالوا انها كالحائض فيما علمته 
حيضا وكالطاهر فيما علمته طهرا 
أى فكأنه يجوز لزوجها أن يطاها فى 
هذه الحالة الأخيرة ‏ التى علمت نفسها 
أنها طاهر فيها وليست حائضا » 
ولكنها لا توطء فى الحالة الأولى أى فيما 
علمته حيضا ؛ ونصوا كذلك على أنها 
لا توطء فيما جوزتة حيض! وطهرا كما 


(١)المغنى‏ ج اص 8/08 2 306 . 


يخ 


وام 


لا توطء فيما جوزته ابتداء طهر وانتهاء 
جيف 20107 
مذهب الامامية : 9) 

نص بعض الجعقفرية على 
أنه لا خلاف بنين العلماء على اباحة 
فى توقفه على ما علبها من الأفعال على أقوال 


الأول : الاباحة مطلقا من دون قوفف على 
شىء ٠‏ 
الثانى : الكراهة اذا أخلت بما عليها ٠‏ 


الثالث : أنه يتوقف على جميع ها عليها 
من الافعال كما فى المقنعة » قال واذا توضأت 
وامقياك عا ومفقاء حل اروكها: أن يلاها 
وليس يجوز له ذلك حتى تفعل ما ذكرئاه عن 
نزع الخرقة وغسل الفرج دالماء ٠٠‏ وقال 
والظاهر أنه لا بشترط فى زوال التحريم 
النهاية » وبحل لزوجها 
وطوها على كل حال اذا غسلت فرجها 
وتوضأت وضوء الصلاة أو اغتسلت ٠.٠‏ 
لكنه لم يذكر فى أحكامها للصلاة غسبل الفرج 
وذكره هنا فيظهر منه اختيسار التوقف على 
غسله عند الوطء ٠ه‏ وأما مع عدم الافشعال 
فالذى تعطيه عبارات أصحابنا التحريم ٠‏ 
ومثلها عبارة الذكرى حيث قال ظاهر 
الأضيعات توكف ل الوظء على .ها تتوئف 
طن السلده و لمعته نو الومشتوء و الفسل 
لقولهم يجوز وطؤها اذا فعلتماتفعلهالمستحاضة 


غير. ذلك ٠٠٠‏ وق 


0) البحر الزخار جد ١‏ ص ١67 2 ١59‏ . 
(؟)مفتاح الكرامة ج ١‏ ص 5896 » 588 . 


ا اسستحاضة 


الرابع : توقفه على ما عليها من الاغسال 
وتجديد الوضوء ٠‏ 

الخامس : توقفه على الغسل خاصة ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

صساء ء فى شرح النغئل 4 وأبيح 
الوطء: من مستحاضة يعد الخروج 
من أيام ترك الصسلاة وعد ا 
الاكثر وقيل فيحكم الحائض وقيل ذلك 
مكروه مطاقا وقيل ف الدم الكثير 0 ٠‏ 


طهارة الاستحاضة وانتقاضها 


واذا ثبت أن الاستحاضة لا تمنع من 
الصلاة فان ذل كيوجحب الكلام عن طهارة 
المستحاضة ٠‏ 
أولا وضوء المستحاضة : 
مذهب الحنفية : 

يذهبيخ: العتفيية الى أن لتب تعافة 
#سلسووفا اومته كول خا : 
فتصلى بذلك الوضوء ما تشاء من 
الفراكفض والنوافل والواجبات والننذور 


الوقتت أقيم عقام الاداء ثم فى تقدير 
طهارتها بالصلاة بعض الجهالة والحرج لان 
الناس حتفاوتون فى أداء الصلاة فمنهم 
مطول لها ومنهم غير حطول فلم يمكن 
فنيظه افقدرنا ملو دارفا بالوقث نينا 


. اص *.؟‎ ١ شرح الثيل ج‎ )١( 


وضوؤها بخروج 


للحرج ٠٠‏ فانا اذا قدرنا طهارة كل شخص 
بأدائه وفرضنا الفراغ عنه وأوجبنا 
عليه وضوءا آخر لكل ما يصلى من قضاء 
أو واجب أو نذر فى وقته أو مكثوية 
أخرى فى وقت آخر تحقق الحرج وى موضع 
التخفيف فان اعتبار طهارتها ليس الا 
رخصة وتخفيفا وذلك خلف باطل » واذا 
قام الوقت مقام الأداء يدار المكم 


عليه لان الشىء اذا قام مقام شىء آخر 


كان المنظور اليه ذلك الشىء 20 » وينتقض 
الوقت اذا كان وضوؤها 
مع سيلان الدم أو وجد السيلان بعد 
الوضوء ٠‏ أما ان كان الوضوء مم انقطاعه 
ودام الانقطاع الى خروج الوقت فلا يبطل 
الوضوء بالخروج مالم تحدث حدثا آخر أو 
بسيل دمها وذلك عند أبى حنيفة ومحمد 
وعند زفر لا ينتفض الوضوء بخروج الوقت 
وائما ينتقفض بدخول الوقت التالى وقال 
أبو يوسف ينتقض بخروج الوقت 0 
كما ينتقض يدول الوقت القالق ففين 

تؤضأت قبل طلوع الشمس بطل وضووؤها 
بطلوعها عند أثمتنا الشلاثة وتستائف 
الوضوء لوقت الظهر فى وقته وعند 
زفر لا ينتفض وضوؤها الا بدخضول وقفت 
الظهر فتصلى به فيما بين الوقتين ما شساءت 
من النوافل  »‏ ومن توضأت بعد طلوع 
الشمس وقبل دخول وقت الظهر صصح 
وضوؤها وتصلى به الظهر عند أبى حنيفة 
ومحمد وينتقفض بدخول وقت الظهر عند 
أبى بوسف وزفر وتستائف وضوءا جديدا » 


(؟) شرح العناية ج ١‏ ص ١١6 2» 1١١5‏ . 


اسستحاضة . ففرا 


انتقاضه عند الخروج وانما لم ينتقض 
عند زفر بطلوع الشمس لان قيام الوقت 
د ل عذرا ونند بقنيت شبهته : لحت لبقاء 
الممستحاضة ‏ للطهارة للظهر عند أبى 
نوسستك”فيها/ اذا .توبات فيل الؤوال 
ودخل وقت الظهر لان طهارتها ضرورية ولا 
ضرورة فى تقديمها على الوقت لا لان 
طهارتها انتقضت عند الدخول وهذا بيفيد 
أن طهارتها لم تصح حتى لا تجوز 
المملاة بها قبل دخول الوقت لا أنها 


ت وانتقضت 020 , 


مذهب اذالكية : 
وافا الالكيحة فيقت _نسولون 


بالتفسرقة :بين حالات مختلفبة فاذا 
كان انقطساع دم الاستحضة أكثر هن 
اتيانه وجب منه الوضوء عندهم أما 
اذا كان اتيانه أكثر من انقطاعه أو تساوى 
الامران فانه لا يجب عليها الوضوء » ولكن 
يستحب لها أى للمستحاضة ‏ الوضوء 
وف استحباب غسل فرجها قولان ‏ 
فصاحب الطراز يقول بالاسستحباب » 
وسحنون يقول بعدمه لان النجاسة أخف 
من الحدث ‏ أما ان لازم دم الاستحاضة 
ولم يفارق فلا يجب منه الضوء لانه 
حرج ولا يمستحب اذ لا فائدة فى الوضوء 
مع سيلان النجاسة ‏ وكذا اذا شسق 
عليها فى حالتى الاستحباب فلا ندب ٠‏ 


. 97؟!‎ 2 ١١5 فتح القدير ج اا ص‎ )١( 


وهل تعتبر كثرة الملازمة وقلتها بأوقات 
الصلاة أو طلقا ؟ قولان عند الالكية 
والزاد مهيده الاوقاك هن روال القيمين ل 
كبد السماء الى طلوع الشمس ثانى يوم 
أما من طلوع الشمس الى الزوال فليس 
وقت صلة 7" ويقولون بأن دم 
الااستحاضة الذى لازم المرأة ولم يفارقها ‏ 
غير ناقض لوضوثها وانما ينتقفض بما 
ينتقض به .وضوء غيرها ممن ليس صاحب 
عذر ففى كفاية الطالب الربانى : أما ان لازم 
دم الامستحاضة ولم يفارق فلا يجب منه 
الضوء لانه حرج ولا يستحب اذ لا فاكدة 
فى الضوء مع سيلان النجاسة ولكنهم 
يقولون باستحباب الوضوء من ذم 
الاستحاضة اذا كان اتيانه أكثر من 
انقطاعه أو اذا تساوى الأمران ٠‏ أى أنه 
غيد ناقض أيضا فلا ييطل طهارتها واذا 


افلا يجب عليها الوضوء ولكن يستحب لها 


بقيت. الصورة الثالثة وهى صورة ما اذا 
كان انقتاع دم الاسستحاضة أكثر 
من اتيانه فانه فى هذه الصورة بيبطل 
وضوؤها ويجب عليها أن تتوضاً منه 29 ٠‏ 


مذهب الشاقصية : 9؟) 

الوضوء وهو طهارة المستحاضة 
عند السساففعية » وقد فصوا 
على أنها لااتصلى بطهارة واحدة أكثر 


من فريضة مؤداة كانت أو مقضية 


(؟) كفاية الطالب الربانى وحاشية العدوى 
ج ١‏ ص 1١18 ©» ١١5‏ الطبعة العامرة . 

(9) المرجع السابق ج اص 159 2 ١57‏ . 

5( المجيوع ج ؟ ص هلاه »)ص ١9‏ ا ولم. 


ا استحاضة 


ولك لذو فال الجاع و ليت 
والمحاملى وابن الصباغ وآخرون لا يجوز 
قطعا لان المنذورة واجبة هتعينة فأشبهت 
المكتوبة وقال الخراسانيون والماوردى 
والدارمى فى جوازه وجهان ٠٠‏ مبنيان على 
أن النذر يسلك به أقل واجب الشرع أم 
أقل ما يتقفرب به فان قلنا بالثانى جاز 
كالنافلة والافلا كالمكتنوبة وتستبيح 
ها فبنات هق الشوافل عطيارة ممصودة 
وتستبيح ما شاءعت منها بطهارة الفريضة 
قبل الفريضة وبعدها ٠٠‏ وجاء فى المجموع 
« هذهبنا أنه لا يصح وضوء المستحاضة 
قبل وقتها ووقت المؤداة ممروف ووقت 
المكضية عبروك وفبوق التافليلة القع 
وجهان أصحهما لا يضح التيمم لها ال بعد 
دخول وقتها والثانى يجوز وهما جاريان فى 
وضوء الممستحاضة ‏ وحكى أمام الحرمين 
وجها أنها لو شرعت فى الوضوء قبل الوقت 
بحيث أطبق آخره على أول الوقت صح 
ونسوؤها وصلت به فريضة الوقت وهذا 
ليس بشىء ‏ ودليل المذهب أنها طهارة 
ضرورة فلا يجوز شىء منها قبل الوقت 
لعندم الشرورة +++ قال اصتغابنا ويتبثئ أن 
تبادر بالصلاة عقب طهارتها فان أخرت 
ففيها أربعة أوجه الصحيح منها أنها 
ان أخرت لاشتغالها يسبب من أسسيابٍ 
الصلاة كستر العورة والاذان والاقامة 
والاجتهاد فى القبلة والذهاب الى المسجد 
الاعظم والسعى فى تحصيل سترة تصلى 


اليها وانتظار الجماعة ونجو ذلك جاز » 
وان أخرت بلا عذر بطلتطهارتها لتفريطها 
والثانى تبطل طهارتها سواء أخرت يسبب 
الفحلذة ار يوه خكا وعد اكينة البداد 2 + 
وهو غردب ضعيف ‏ الثالث يجوز التأخير 
وان خرج الوقت ولا تبطل طهارتها قال 
صاحب الابانة مآ لم تصل الفريضة يعنى 
بعد الوقت قال وهذا قول القفال 
الخضرى قياسا على التيمم ولأن الوقت 
مو سيمع فلا نضيقه عليها وخروج الوقت 
الطهارة » ولان المبادرة لو 
وجبت خوفا حن كثرة الحدث والنهسن 
لوجب الاقتصار علىأركان الصلاة والرابع 
لها التأخير ما لم يخرج وقث 0 
لها الصلاة بغد الوقت بتلك الطهارة لان 
جميع الوقت فى حق الصلاة كالشىء الواحد . 
فضبطت الطهارة به ٠٠‏ واذا توضأت 
المستحاضة لفريضة فانها تستبيح ما شاءت 
من النوافل وتبقى هذه الاستباحة. مادام 
وقت الفريضة باقيا فاذا خرج الوقت 
فوجهان حكاهها الشسيخ أبو حامد وصاحب 
الحاوى وآخرون قأل أبو حآمد ا 1 
أنها لا تستبيح النفل بعد الوقت بذلك 
الوضوء وقطع البغوى بالاستباحة ٠‏ وجاء 
فى باب التيمم أن من تيمم لفريضة فله التنفل 
بعد الوقست على صصح الوجهين والاصح 
هنا أنه لأ يجوز لها .» والفرق أن حدثها 
متجدد ونجاستها متزايدة يغلاف . 


٠ 20 التيهم‎ 


. المجموع ج ؟ ص /اام © 58م‎ )١( 


وشيخه 


لا بوجب ذقض 


امتحاضة 8 


ومن ناحية أخرى يقرر الشافعية أن 
المستحاضة اذا أرادت الصلاة ٠٠‏ لزهها 
الاحتياط فى طهارتى 'الحدث والنجس 
فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم ان 
كانت تتيمم وتحشوه بقطنة وخرقة دفعا 
للنجاسة وتقليلا لها فان كان دمها قليلا 
يندفم بذلك وحده فلا شىء عليها غيره 
وان لم يندفع بذلك وحده اتخذت مع ذلك 
ما يمفع سيلان الدم ٠‏ فان احتاطت 
وأخرت الوضوء وطال الزمن ثم توضأت 
ففى صحة وض وئها وجهان فان استوثقت 
بما اتخذته من حيطة ثم خرج دمها بلا 
تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها 
ولها أن تصلى ما شاءت .من النوافل لعدم 
تفريطها ولتعذر الاحتراز عن ذلك ٠‏ وقد 
ثبتت الاحاديث الصحيحة أن ربس ول الله 
صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة « اذا 
أقبلت الحيضة فدعى الصلاة واذا أديرت 
فاغسلى عنك الدم وصلى » فهذا مم 
حديث حمنة دليل لجميع ما ذكرناه وينضّم 
اليه المعنى الذى قدمناه ٠‏ وأما اذا خرج 
الدم لتقصيرها فى الاحتياط وزالت العصابة 
عن موضعها فزاد خروج الدم بسيبيه فانه 
يبطل طهرها وان كان ذلك فى اثناء الصلاة 


بطلت وان كان بعد فريضة لم تستتبح نافلة . 


لتقصيرها ٠.٠‏ وأما اتخاذ ما يمنع سيلان 
الدم منها لكل فريضة فينظر : ان زالت 
العصابة عن موضعها زوالا له تأثيره أو 
ظهر الدم على جوانب العصابة وجب 


التجديد بلا خلاف ٠٠‏ لان النجاسة كثرت. 
وأمكن تقليلها والاحتراز عنها فوجب 
التجديد ٠٠‏ وان لم تزل العصابة عن موضعها 
ولا ظهر الدم' فوجهان 6# ديحوت التجديد 
كما يجب تجديد الوضوء والثانى لا يجب 
اذ لا.معتى للامسر بازالة النجسابنة مع 
استمرارها ٠٠‏ قال امام الحرمين وهذا 
الوجه غير سديد لائه للا خلاف فى الامر 
به ٠‏ واذا زالت العصاية فلا أثر للزوال 
وانفا الاقشر لكجوو! الحعانية 400ب 

أما بالنسبة لنقض وضصوثها فان بيان 
ذلك مرتيط يمسألة أخرى هى : همل 
الوضوء يرفع حدث المس-تحاضة ؟ 
عند هم فى المسألة ثلاثة طرق : أصحها 
دليلا كما فى المجموع أنه لا يرتفع شىء 
من حدثها ولكن تستبيح الصلاة وغيرها 
مع الحدث للضرورة 7 ٠.‏ وحيث كان ذلك 
وحيث أنهم نصوا على أن الممستحاضة 
على بماوسارة زو احدة اككر امن فريك وه 
مؤداه أو «قضية ؛ فان طهارة المستحاضة 
تعتبر غير قائمة حكما بل يعتبر وضوؤها 
الذى هو عديم الاثر فى رفع الحدث ‏ 
غير قائم بمجنرد الفسراغ من الفريضة وان 
جاز لها أداء النافلة طالما كان وقت هذه 
الفريضة باقيا ٠.‏ فاذا هرج الوقت 
فوجهان ++ قال أبو حامد الصحيح انها 


(١)المجموع‏ جح ؟ ص 539 ل ونه 5 
)0 المرجع السابق ج ؟ ص 6ه 2 مه . 


40 استحاضة 


لا تاتسيف النقكل ييه لوقف ردك 
الوضوء وقطع البغوى بالاستباحة ٠٠‏ 
والاصح أنه لا يجوز ثم يضيف صاحب 
المجموع قوله قال أصحابنا رحمهم الله 
اذا توضات المستحاضة فانقطع دمها 
انقطاعا محققا حصل ععه برؤها وشسفاؤها 
من علتها وزالت استحاضتها نظر : ان 
حصل هذا خارج الصلاة فان كان بعد 
صلاتها وقد مضت صلاتها صحيحة وبطلت 
طهارتها فلا تستبيح بها بعد ذلك نافلة وان 
كان قبل الصلاة بطلت طهارتها ولم تستبح 
تلك الصلاة ولا غيرها هذا هو المذهب وبه قطع 
الجمهور وقآل صاحب المجموع : اعلم أن قول 
الاصحاب اذا شسفيت بلزمها استكناف 
الوضوء المراد به اذا خرج منها الدم فى 
فاضا الوضيو اريمك والافلة يريا 
الوضوء بل؛ تصلى بوضوئها الاول بلا 
خلاف ٠.‏ أما اذا حصل الانقطاع فى 
نفس الصلاة ففيه وجهان ٠٠١‏ الصحيح 
منهما باتفاق الاصداب بطلان صلاتها 
وطهارتها والثانى : لا تبطل كالتيمم 
والصواب الاول وف باب التيمم أن الشافعى 
رحمه الله نسص على بطلان مصلاة 
اللمستحاضة دون التيعم ٠.٠‏ هذا هو حكم 
انقطاع الشفاء أما اذا توضآت ثم انقطع 
دمها وهى تعتاد الانقطاع والمود أو 
لا تعتاد لكن أخبرها بذلك من يعتمد من 

أهل المعرفة فينظر ان كانت مدة الانقطاع 


يسيرة لا تسع الطهارة والصلاة التى 
تطهرت لها فلها الشروع فى الصلاة فى حال 
الانقطاع ولا تأثير لهذا الانقطاع لان 
اللاهر عود الدم على قرب فلا يمكنها 


"اكنال الطسنارة «الميحاؤه ناد حدت فاهو 


امتد الانقطاع على خلاف عادتها أو 
خلاف ما أخبرت به تبينا بطلان طهارتها ووجب 
قضاء الصلاة أما اذا كانت مدة الانقطاع 
تسع الطميمرارة والصلاة فيلزمها اعادة 
الوضوء بعد الانقطاع لتمكنها منه فى 
حال الكمال » فلو عاد الدم على خلاف 
التاوة بسنل القمكدن حفى: هدري اغا 
الوضوء وجهان أصحهما لا يجب فلو 
شرعت فى الصلاة معد هذا الانقطاع من 
غير اعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل 
الفراغ وجب قضاء الصلاة فى أصح 
الوجهين لانها حال الشروع كانت شاكة فى 
بفتاء' الطوتازة وصبخة الملاة + هنذا كله 
اذا عرفت عود الدم اما اذا انقطع وهى 
لاا تدرى أبعود أم لا وأخبرها به من تشق 
بمعرفته فئؤمر باعادة الوضوء فى الحال 
ولا يجوز أن تصلى بالوضوء السسايق 
لائنه بحتمل أن هذا الانقطاع شسفاء 
والاصل دوام هذا الانقطاع فان عاد الدم 
قبل امكان فعل الطهارة والصلاة فوجهان 
أصحهما أن الوضوء صصحيح بحاله لانه 
لم يوجد انقطاع يغنى عن الصلاة مع ٠‏ 
الحتدظ :+ والقنادن يحكه الرهبوء كف | 
الى أول الانقطاع ولو خالفت وشرعت ى 


اسستحاضة 5 


الصلاة من غير اعادة الوضوء فان لم يعد 
الدم لم تصح صلاتها لظهور الشفاء وكذا 
اق عاد تعد افكان؛ الومتجوء والميتتلاة 
لتفريطها فان عاد قبل الامكان ففى وجوب 
اعادة الصلاة وجهان كما فى الوضسوء 
لكن الاصح هنا وجوب الاعادة لأنها شرعت 
مترددة وعلى هذا لو توضأت بعد الانقطاع 
وشرعت فى الملاة ثم عاد الدم فهو 
حدث جديد فيلزهها أن تتوضاً وتستاأئنف 
الصلاة (2؟2 واذا توضآت ثم انقطع 
دمها انقطاعا يوجب بطلان الطهارة 
فتوضات بعد ذلك ودخلت فى المسلاة 
فعاد الدم مطل وضوؤها ولزمما 
استكنافه ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى المغنى أن المستحاضة ومن به سلس 
البول أو الجريح ممن يستمر منه الحدث ولا 
يمكنه حفظ طهارته عليه الوضوء لكل صلاة 
بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز 
من خروج الحدث بما يمكنه فالمستحاضة 
تغسل الممل ثم تحشوه أوما أشيهه 
ليد الدم لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
لحمنة حين شكت اليه كثرة الدم « أنعت 
لك الكرسف فانه يذهب الدم » فان لم يرتد 
الدم احتاطت يما يعئم سيلانه الى 
الخارج وهو المأاكور فى حديث أم سلمة 
« لشستثفر بشوب » وقال لحمنة تلجمى 


. المجموع ج ؟ ص ؟9١8ه ) الام )2 .)هم‎ )١( 


لما قالت انه أكثر من ذلك فاذا فعلت 
ذلك ثم خرج الدم فان كان ارخاوة الشد 
فعليها اعادة الشد والطهارة ٠‏ وان كان 
لغلية الخارج وقوته وكونه لاا يمكن 
شده أكثر من ذلك لا تمطل طهارتها 
لانه لا يمكن التحرز منه فتصلى ولو قطر 
الدم قالت عائشة « اعتكفت مع رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم اهرأة من أزواجه 
يكاقت شرق السدم والمسهرة والطبيثك 
تحتها وهى تصلى رواه البخارى وف حديث 
صلى وان قطر الدم على الحصير © ع 
وفلزم السعدافية الوقسيوء لوقك كل اصلاة 
الا أن لا يخرج منها شىء لما روى عدى 
ابن ثابت عن أبيه عن 'جده عن النبى صلى 
الله عليه وسلم 3 السكفافة تدع 
الفبيلاة يسام اقرافمبا كم تيل 
وتصوم وتصلى وتتوضاً عند كل صلاة . 
رواه أبو داود والترمذى وعن عائشسة قالت 
جاءت فاطمة بنت أبى حبيش: الى النبى 
صلى الله عليه وسام فذكرت خيرها 
ثم قال 2 اغتسلى ثم توضثى لكل صلاة 
وصلى »> رواه أبو داور والتردمذى وقال 
حسن صحيح ٠‏ ولانه خارج هن السبيل 
فنقض الوضوء كالمذى اذا ثبت هذا 
فآن:ظيارة امش شعافة هدة بالوفتيت 
لقوله صلى الله عليه وسلم تتوضاً 
عند كل صلاة وقوله ثم توضتى لكل صلاة 
ولانها طهارةعذر وضرورة فتقيدت بالوقت 


() المغنى ج ١‏ ص 806 الطبعة السابقة . 


اشوا أس تحاضة 


كالتيمم 00 ك؛ وبحوز انث كتخفاضة الجمع 
واحد وأمر به سهلة بنت سهيل وغير 
وملحق يها © ؛ ويقول ابن قدامة فى 
حكم التيمم فى أنها اذا توضأت فى وقت 
الصلاة صلت بها الفريضة ثم قضت 
الفوائت وتطوعت حتى يخرج الوقت نص 
9 هذا أحمد ٠٠‏ لانه 0 


الممستحاضة ٠٠‏ وحديث حمنة ظاهر 1 
العفو عرق الناوع بومسوء .واكك 'لاية لم 
يأمرها بالوضوء بينهما هو مما يخفى ويحتاج 
الى بيائه ولا يجوز تأخير البيان عن 
وقفت الحساجة 9؟ ٠.‏ واذا توضأت 
المستحاضة قبل الوقت ثم دخل الوقت 
بطلت طهارتها لان دخوله ينتهى به الوقت 
الذى توضأت فيه وكذلك ان خرج 


' منها شىء لان الحدث مبطل للطهارة وائما 


عفى عنه لعدم امكان التعرز عنه مم 

الحاجة الى الطهارة ولا حاجة قبل 

وضوؤها ولم يؤثر فيه ما يتحدد من 
)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 5ه" 2 5ه . 


() المغنى ج اص 5ه . 
(9)المغنى ج ١‏ ص ه5/الا . 


الحدث ‏ دم الاستحاضة - الذى لا يمكن 
التمدرة عله 'فان حنحلاف عت الطهازة اد 
أخرتها لما بتعلق بمصاحة الصلاة 
كلبس الثياب وانتظار الجماعة أو لم 
تعلم أنه خرج منها شىء جاز وان أخرتها 
لغير عذر ففيه وجهان أحدهما الجواز 
قياسسا على طهارة التيمم والثانى لايجوز 
لانه انما أبيح لها الصلاة هذه الطهارة 
مع وجود الحدث للضرورة ولا ضرورة 
ها هنا وان خرج الوقت بعد أن خرج 
منها شىء أو أحدثت حدثا سوى هذا 
الخارج بظلت الطهارة قال أحمد ف رواية 
أحمد بن القاسم انما آمرها أن تقوضاً 
لكل صلاة فتصاى بذلك الوضوء الفافلة 
والصسلاة الفاكتة حتى يدخل وقت الملاة 
الاخرى فتتوضاً أيضا وهذا يقتفى 
الحاقها بالتيمم فى أنها باقية ببقاء الوقت 
يجوز لها أن تتطوع وتقضى الفوائت 


ما لم تحد.تْحدثا آخر أو يخرج لوقت 0 5 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى » وظهور دم الاستحاضة أو 

العرق السائل من الفرج اذا كان بعد انقطاع 
الحيض فائه يوجب الضوء ولايد لكل 
فيثلاة على ظهصؤو ذلك الدم سواء تميز 


(؟)الشرح الكبير على المغتى ج ١‏ ص 7007 » 


ْ مه" . 


استحاضة 000 ما 


دمها أو لم يتميز عرفت أيامها أو لم تعرف 
برهان ذلك ما روى عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة قالت : « استحيضت 
فاطمة بنت أبى .حبيش الحديث السابق٠٠‏ 
وعن ابى شهاب عن عروة بن الزبير عن 
فاطمة بنت أبى حبيش أنها كانت 


0 3 أض فقال لها سيول الله ا . 


الله عليه وسلم اذا كان. الحيض فانه دم 
أسود يعرف فأممسكى عن الصلاة واذا 
كان الآخسر فتوضئى فانها عرق » قال على 
فعمم عليه السلام كل دم خسرج من الفرج 
بعد الحيضة ولم يخص وأوجب الوضوء 
منه لانه عرق ٠٠‏ وممن قال بايجاب الوضوء 


لكل صلاة على النى بتمادى به الدم. 


من فرجها متصلا بدم الحيض كثير من 
اسلف قالت هائفية وقى: الله غدهنا 
تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ! ومن طريق 
عدى بن ثابت عن أبييه عن على بن أبى 
طالب الممستحاضة تتوفا لكل صلاة ثم 
ساق أبن حزم روايات وآراء متعددة 
وف النهاية يستنتج من كلامه أنه يجوز 
للمستحاضة أن تصلى بهذا الوضوء 
ها شاعت من الفرائض والنوافل ما دامت 
طاهرا فان كانت محدئة فما يحل لها أن 
تفساى لا فوفنتادولا حافلة 00 + ويفتول 
أبن حزم فى رده على من يرون أن خروج 
الؤقنت تاكن لويواء المسيب تقامة 
ما وجدنا قط طهارة تنتقض بخروج 


. الى ص هه"‎ "5١ من ص‎ ١ المحلى ج‎ )١( 


الوقت وتصح بكون الوقت قائما ثم 
ضاق 1 :وروابات بموؤة وف التيحانة 
أمكن أن شنتنتج من كلامه أن المستحاضة 
أذ تسوك لكل محدلاة كان وشكودها لهذ 
العصلاة ايها يتتفس: اذا كنوت نهو 
كول :عق الممتتهافة نان كانت طظاهددرا 
فانها تصلى ما ثشساءت هن الفرائكض 
والنوافل وان كانت محدثة فما يعل لها 
أن سان لأ قرفا .ولا نافلة 9ه 
مذهب الزيدية : ْ 
جاء فى المنتزع المختار وحيث 
المستحاضة تصلى فانه يازهها أن 
تتوضاً لوقت كل صلة اذا أتت يكل 
صلاة فى وقتها لان وضوءها ينتقض. 
بدخول وقت الثائية كسلس البول 
ونحهوه وهو الذى به جراح استمر 
اطراؤها فان كلا من هؤلاء يتوضاً لوقت 
كل صلاة ٠٠‏ وديجوز لها جمع التقديم 
والتحاخنو: والمتشاركة توشبوة :و اشعد أما 
جمع التقديم والتأخير فواضح وأما 
جمع المشاركة فلا يستقيم الا على قول 


.من جعله متسعا لعشر ركعمات ليمكن 


أداء الوضوء والصلاتين فيه © ٠‏ وقالوا 
الدم من النواقض نحو أن يبحعدث أو 


(؟) المحلى ج ١‏ ص 56 ؟ »2 6ه؟ . 
(9) المنتزع المختار ج ١‏ ص ؟5١‏ ) 1١57‏ . 


ع الس اسستحاضة 


ذلك فانه ينتقفض ويختص وض ووؤها بأنه 
ينتقض بدخول كل وقت اختيارى لاى 
فديلاة لوقه الاقسسطرار + ويقول سناحت 
المنتزع المختار « وانما أتينا بكل ليدخل 
فى ذلك كل وقت ضرب للصلاة اختبارا من 
الخمس وغيرها كصلاة العسصدين قال 
والاقرب أنه لا ينتقض بوقت ضرب 
لنافلة كصلاة الكسوف لأنه لينس 
دوقت محطدد أو وقت مشاركة فآن 
وضوءها ينتقض به وقال بعضهم لا 
ينتقض الا بالوقت المتمحض (©2 . 
مذهب الامامية : 

ويفرق الجعفرية بين دم 
دم الاستحاضة اذا كان قليلا وبيئنه 
اذا كان هتوسطا أو كثيرا » وقد جعلوا 
المدار فى هذه التفرقة على ما يبدو لها 
وتلاحظه فان ظهر دم الاستحاضة على 
ما وضعته لمنع سيلان اليدم ولميغصه 
فائنه يجب على المستحاضة تجديد الوضوء 
عند كل صلاة مع تعبير ما وضعته نع 
الدم لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا 
ويجب غسل ما ظهر من الفرج عند 
الجلوس على القدمين 9 » وهذه الحالة 
هى حالة الدم ,القايل أما اذا كان الدم 
متوسطا أر كثيرا فله حكم آخر عندهم 
سياتى فى الغسل ٠‏ وقد جاء فى مفتاح 
الكرامة وى الخلاف الاجماع على أنها 
لا تجمع بين صلاتى فرض بوضوء واحد 
وى التذكرة لا تجمع بين صبلاتين سواء 
كانا فرضين أو نفلين عند علمائنا » وفى الشرائع 
)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 4157 6156 16( 

(؟) الروضة البهية ج ١‏ ص 76 ؛ م“”ا . 


والذكرى لا تجمع بين صلاتين دون تقيد 
بفرض وكذا قال فى المنافع بعد أن 
ذكر أحكامها الثلاثة وقال تلميذه فى 
كشفه معناه لا تجمع ف المواضم لد 


.تختصر فيها على الوضوء ولا يظن: 


ظان أن هذا الحكم منب حب فى المواضع . 
كلها وليكن على حذر هن وهم المتأخر هنا 
تخيلا من كلام الشيخ فى المسوط 
والخلاف أن المنستحاضة لا تجمع بين 
فرضين بوضوء على سبيل الاطلاق 
ولس كذلك يل عراده عا ذكرناء فق .خالة 
يل ظيوااه يوق« اليحطوط كا عن 
لمكب أنها: آذا:توماك انريفية سك 
معها من النوائل ما شساءت ©9؟ » وجاء فى 
مفتاح الكرامة أيضا اذا رأت المستحاضة 
الدم قبل الفجر عملت بمقتضاه لصلاة 
الفجر من الوضوء ان كانت الاستحاضة 
قليلة والغسل ان كانت كثيرة أو متوسطة 
ثم القطنة ان خرجت نقية فهى طاهرة 
لا غسل عليها ولا وضوء من هذا الحدث 
للصلاة الآتية لزواله وان خرجت ملوثة 
فان علمت بانقطاعه بعد التلويث ولم تعلم 
وقت التلويث أنه قبل الاشستغال بواجبات 
الصلاة أو الوضوء فتكون طاهرة مثل 
ما اذا خرجت نقية أو كان بعد الفراغ 
من الصلاة فيكون هذا تجدد ه. د 
الطهارة .جزما كاحتمال أئه حدث فى أثناء 
الطهارة أو المتحالؤة أن نما "ككهما فول عو عق 
أو حدث كغيره من الاحدداث بيكفى 
ف وجوب موجبه ؟ المفتار الشانى 


(؟)مفتاح الكرامة ج ١‏ ص .71 . 


. نمم احتمال حدوثه قبل الغسل فقط 
أو بعد الشروع يرجع الى هسألة ٠من‏ 
فقن النفارة والحعوث" حميتا وثنك 

فى المتآخر ٠‏ 
وانقطاع دمم ا للبسرء بوجهب 

الوضوء قالوا ان الموجب فى الحقيقة هو 

الدم السابق على الانقطاع وهو قد يكون 
موجبا للوضوء وقد يكون موجبيا للغسل 
ونص المصنف على عدم ابنجابه الغسل 
وأطلق الشيخ القول بأن الانقطاع يوجب 
الوضوء من دون تقيد بكونه للبرء بل 
حيث قال سواء عاد اليها الدم قبل 
الفراغ من الصلاة أو بعده اشارة الى 

خلاف من فرق بينهما من العامة قال ى 

الذكرى والاجود اعادة الطهارة اذا 


انقطصع الدم بعدها وان لم تعلم الشفاء 


أو شكت فيه 9. 


. مذهب الأباضية : 


الذى عليه كثير من فكذهاء 


الانافسية هو ان طهارة ااسستحافة. 


غسلها ‏ كما سيآتى ‏ غير أن فريقا منهم 
يقول انه لا غسل عليها من الاستحاضة» 
وهذا الفريق وحده هو الذى يرى ان على 
المستحاضة أن تغسل النجس وتتوضا ٠‏ 
01 
فقط وتتوضا على القول بأنه لا اغتسال 
على المستحاضة © وجاء فى موضم آخر : © 

)١(‏ مفتاح الكرامة ج ١‏ 8987 , 766 6 5و2 
بو . 


() شرح النيل ج ١‏ ص ١20‏ . 
(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 5.؟ . 


هل تغتسل مستحاضة لكل صلاةة ٠٠٠‏ 
وتتوضا لكل صلاة أو تتوضا مرة الا ان 
أحدئثت ؟ خلاف عند الاياضية ٠‏ وبرى 
يعض الاباضية أن الممستحاضة تتوضاً 
لكل صلاة وهذا الفريق يبقسول ان 
وضوءها بنتقض اذا أحدثت بحدث آخر 
غير الحدث الذى توضأت من أجله ففى 
شرح النيل ٠ ٠‏ وتتوضاً لكل صلاة أو 
تتوضاً مرة الا ان أحدثت لغير ما توضأت1» 
كدم جرح أو فاقظ- والراى الستاكة 
عندهم أن الطهارة تجوز قبل الوقت الا 
فى التيمم ‏ والاستحاضة على قول ل" 
ومعنى ذلك أن على الممستحاضة أن تتطهر 
فى الوقت حتى تؤدى بها المصسلاة 
المفروضة فان خرج الوقت لزمتها طهارة جديدة 
هل يجب على الامستحاضة فغسل 


مذهب الحنفية : ش 

بقرر بعض الحنفية أنه 
بستحب للمستحاضة أن تعسندل عتعة 
انقطاع دمها » فبعد ان ساق الحصكفى 
حالات كثيرة ندب فيها الغسل قال : 
واستحاضة انقطع دمها »© ٠‏ 
مذهب المالكية : 

اختلف المالكية فى حكم الغسل من دم 
الااستحاضة على الوجه الأتى 2 

جاء فى كفاية الطالب الربانى قال 
الباجى : اختلف فى انقطاع د 
الاستحاضة على ثلاثة أقوال : فقيل 
لا أثر له أى فقال مالك لا يمستحب لها 


(؟) شرح النيل ج ١‏ ص 5١١‏ . 
(ه) الدر المختار ج ١‏ ص ١65‏ . 


الغسل لانها طاهر ؤوليس كم موجمب 
ولانه دم علة وفساد فأشيه الخارج 
من الكير دوعتل كلوسر هفه اميتكفيابا ب 
وهو المعتمد كما أشار له خليل يقوله 
لذ استسهامة وعدت لأنسطتتافةت واليئة 
رجع مالك ل أى أنه كان يقول أولا 
لا تغتسل ثم رجع الى استحباب الخغسل 
واختاره ابن القاسم صرح بذلك الحطاب 
وعلل الامستحباب بأنها لا تخلو من دم 
عالحا © والقولاج: فق الدوية دوقيل أنيا 
تغتسل مهنه وجوبا على ظاهر نقل 
انناف > "قال ماله عجره متستكل ومرة 
ليس ذلك عليها ء وقال ابن القاسم ذلك 
واسع إن 

مذهب الشافعية : 

'مذهسينا أن طهارة المسستتحاضة 
الوضوء ولا يجب عليها الغسل لشىء 
هن الصلوات الا هرة واحدة فى وقت 
انقطاع حيضها ٠‏ وبهذا قال جممور 
السلف والخلف ٠ه‏ وروى عن أبن؛ عمر 
وعطاء بن أبى رباح رضى الله عنهم أنهم 
قالوا بيجب عليها الغسل لكل صلاة 
وروى عن عائشة أنها قالت تغتسل كل 
يوم غسلا واحدا ٠‏ ودليلنا ان الاصل 
عدم الوجوب .فلا بجب الا ماورر الشرع 
به » ولم يبصح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه أمسرها بالغسل الا مرة ؤاحدة 
:عند انقطاع الحيسض وهو قسوله صلى 


(١)كفاية‏ الطالب الربانى وحاشية العدوى 
د ١‏ ص ١1٠‏ . 


الله عليه وسلم « اذا أقبيلت الحيضة 
تعن الفنساذة وأذا. أديرك: كاقصكان :© 
وليس فى هذا ها يقتضى تكرار الغسلء 
وأما الاحاديث الواردة فى ستن ابى داود 
البسمتةى واتعدي همان ان اللي يحاي الله 

عليه وسلم أمرها بالغسسل لكل صلاة 
فليس فيها شىء ثابت .+ وائما صح 
ق هذاها رواه البقسارئ وعسللم فى 
صحيحهما أن أم حبيبة بنت جحش رفضى الله 
الله عليه وسام ٠ه‏ اثما ذلك عرق 
عل سحلاة ها لالعافعي أرقي الله عسة 
أنما أمرها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تغتسل وتصلى وليس فيه 
أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة » قال 
ولا أشك ان غسبلها « أى المتكزر » كان 
تطوعا غير ما أمرت يه وذلك واسع لها 
هذا لفظ الشافعى رضى الله عنه وكذا قاله 


وغيرهما 5 
مذهب الحنايلة : 

نقل ابن قدامة مذاهب بعض 
المصحابة والتايبعين فى هكم 
سل المستهافة وستاق احاديث فق 
ذلك ثم قال : وهذا يدل على أن الغسل 
المأمور به فى سائر الاحاديث مستحب غير 
واجب »؛ والغسل لكل صلاة أفضل لا 
فيه من الخروج من الخلاف والاخذ 
بالثقة والاحتبيآط » وهو أشد ما قيل 
ثم يليه فى الفضل والمشقة الجمع بين 
©)) المجموع ج ؟ ص 8ه 6 94م .0 


اسستحاضة هف 


صلاتين بغسل واحد والاغتسال للمسبح 
ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم 
فيه « وهو أعجب الامرين الى » ثم يليه 
الغسل كل يوم مرة ثم بعده الغسل 
عند انقطاع الحيض » ثم تتوضا لكل 
منسلاة وهو آقل الاعور ويجزثها 200 
مذهب الظاهرية : ا 

شخجاء قل" الفيدان ‏ والتوتيحاة 
الدم الاسود الذى لا يتميز 
ولا تعرف أيامها فان الغمسل فرض 
عليها » ان شثساءت لكل صلاة فرض أو 
تطوع » وان ثساءت ‏ اذا كان قرب 
آخر وقت الظهر »؛ اغتسلت وتوضاآت 
وصيلت الطلفسن قتع ها سام .هنا بهذ 
دخول وقت العصر » ثم تتوضأ وتصلى 
العصر » ثم اذا كان قبل غروب الشفق 
اغتسلت وتوضأت وصلت المغرب بقدر 
ما تفرغ منها بعد غروب الشفق ثم 
تتوضا وتصلى العتمة ( العشاء ) ثم 
تغتسل وتتوضا لصلاة الصبح © . 
مذهب الزيدية : 

نص الزيدية على أن المستحاضة 
تغتسل لكل صلة فى الحصالة 
القن :ميو رفينج أن ومين كر العرين 
وأول الطهر لانه ما من صلة تأتيها الا 
وهى تجوز أن وقتها ذلك آخر الحيض 
وأول الطهر فيجهب الغسل كما فى 
الحاقئض الا أنها اذا .جمعت بين صلاتين 
مشتركتين كفاها غسل واحد » وقد 


(١)المغتى‏ ج ١‏ ص 50/64 ©» 506 والشرح 
الكبير ج اا ص 66" 2 65" . 1 


حددوا لهذه الفترة سبعة أيام من 
كل شهر تغتسل فيها لكل صلاة 
باستكناء الشهر الاول الذى بدا نزول 
الدم عليها فيه فلا تغتسل ف تلك السبعة 
منه أذ هن وقت امكان والظاهر أن ما رأته 
هها. أنه ليطي 09 نلو ستاو ليق 
وبالال فلا مله 


مذهب الامامية : 

والجعفرية يوجي ون الغسل 
ق حالف الارلى” ]ذا عميححصين 
دم الاستحاضة القطنة من غير أن يبسيل 
فانه بجحب عليها أن تغتسل لصلاة الغداة 
كها "بصت علدينا نون الكت رفة “رتيل 
الغمس ها اذا ظهر عليها أو ثقبها ولم 
يسل ٠.‏ وقد حكى الاجماع على وجوب 
هذا الغسل وأما الوضوء فالظاهر أنه 
لا يجتمع مع الغسل على ما جاء فى مفتاح 
الكرامة © » والحالة الثائية أن يسيل 
دم الاستحاضة فاذا سال وجب عليها غسل 
للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب 
والقاء © م وهسةان التسبملان زهان 
فوق ما تقدم من الواجبات الاخرى 
ق«السالنين: اليجافية كني الروفدحة 
البهية : وما يسيل يجب له جميع ما يجت 
فى الصالتين ويزيد عليهما أنها تغتسل 
كذلك وتغير الخرقة فيهما أى فى الحالتين 


الوسعطن والأخيرة 200 » 


(9) شرح الازهار جا ص "5221١5١‏ والهايثش 
(8) مفتاح الكرامة ج ١‏ ص "6١‏ . 
)0( المرجع السابق د ا ص اذخ" . 
(5) الروضة البهية ج ١‏ ص 8" . 


ا ْ 1 استحاضة 


مذهب الاباضية : 

اختلف الاباضية فى حكم اغتسال ا استحاضة 
على أقوال يدل عليها ها جاء فى النيل 
وشرحه » وهل تغتسل مستحاضة لكل 
صلاة للفجهر وغيره أو لكل صلاتين 
وتغتسل للفجر وحهه أو تغتسل مرة 
فى الفجر ومرة فى المغرب أو تغتسل 
مرة عند خروجها من الحيض أو لصلاة 
النهار الفجر والظهر والعصم غتسل 
والعتيث والس ييا لوت ار اكد 
. لليل والنهار ؟ خلاف ؛ وان طهرت فى 
وقت الظهر اغتسالت وجمعت بينها وبين 
العقس بوك1 ان كليتترف نعو اشرب اغضيات 
وجمعت بينها وبين العشاء والذى يظهر أن 
الاصل أن تغتتسل لكل صلاة وان شاءت 
اغتسلت لكل صلاتين وجمعتهما الا الفجر 
فله غسلة على حدة وذلك ترخيص منه 
صلى الله عليه وسلم اذ أمر المستحاضة 
دالغسل لكل صلاة ؛ ولما تطاول عليها ذلك 
امرغا العمل لكل حاكن والعميم بينهها 
والغسل للفجر فعام أن أمرها بالغسل لكل 


صلاة هو الأصل » والغسل لصلاتين 2 


ترخيص ويحتمل أن يكون أمرها بالغسل 
لكل.صلاة أمر ندب وتكفى غسلة لكل 
صلاتين فيعلم أيضا من أمرها بالغسل لكل 
صلاتين أن أمرها به لكل صلة فى 
الحديث الاآخر الذى هو قوله للانصارية 
السائلة « اغتسلى واستثفرى » ندب أو أنه 
الاصل والغسل لكل صلاتين ترخيص ٠120‏ 


() شرح النيلج ١‏ ص 4.؟ المطبعة السابقة , 


المستحاضات وحكم كل نوع 

يقسم بمعض الفقهاء المستحاضة الى 
مبتدأة ومعتادة وكلا من هذين النوعين 
الى مميزة وغير مميزة » وتكتفى بعض المذاهب 
بذكر أحكام المبتدأة والمعتادة وبعض 
المذاهب الاخرى تقسم الاستداضة الى 
صغرى وكبرى ومتوسطة كما أشار الى ذلك 
الجعفرية عند كلامهم عن طهارة المستحاضة ٠‏ 
المتداأة : 

يندرج تحتها المبتدأة المميزة والمبتدأة 
غير المميزة وان كانت بعض المأاهب لم تتقيد 
مذهب الحنفية : 

الممتدأة وهى المسغيرة التى لم 
تر الذم قبل ذلك وبدأت فى رؤيته 
فى سن يحكم يبلوغها فيه أما أن تبلغ 
مستحاضة وما أن تبلغ برؤية عشرة دما مثلا 
وسنة طهرا ثم استمر بها الدم فالتى بلغت 
مستحاضة يقدر حيضها بعشرة أيام من 
كل شهر وباقيه طهر فشهر عشرون وشهر 
شبحعة عقر 0م كفي اليبدائة وان انقدانت 
مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام 
من كل شهر والياقى اسستحاضة لانا عرفتاه 
حيضا ‏ أى عرفنا الدم المرئى ف العشرة 
حيضا فلا يخرج عن كونه حيضا بالشك ضف 7 

وعن أبى يوسف رحهه الله أن حيضها 
ثلاثة أيام فى حق الصلاة والصوم وعشرة 


فى حق الوطء أخذا بالاحتياط ) وأما التى 


(؟)فتح القدير ج ١‏ ص ١5١‏ المطبعة السابقة . 
9) الهداية وشرح العناية ج ١‏ ص ١55‏ 
الطبعة السسابقة . 
() فتح القدير حت ١‏ ص ١56‏ الطبعة السابقة. 


امستحاضة | ' فا 


بلغت فرأت عشرة دما وسنة أو سنتتين 
طهرا ثم استرمر بها الدم فعندههما 
طهرها ما رأت وحيضها عشرة أيام تدع 
الملاة والصوم هن أول زهان الاستمرار 
عشرة أيام وتصلى سنة أو سنتين فان 


١‏ لي ..طلقها زوجها: تنقفى عدتها بثلاث سنين أو: 
منت نين وثلاكن موعا: اما السمافة فهد.. * 


طهرها تسعة عثر يوما لان أكثر الحيض 
فى كل شهر عشرة :والباقى طهر وتسعة عشر 
بيقين » وقال محمد بن سلمة طهسرها سبعة 
ؤعشرون يوما فما دونها حيض لان أقل الحيض 
ثلاثة أيام فيرفع عن كل شسهر فيبقى سبعة 


وعشرون بوما وقال محمد بن ابراههيم 


الميدانى طهرها ستة أشهر الا ساعة وعليه 
الاكثر لان أقل المدة التى يزتفع الحيض 
فيها ستة أشسهر وهو أقل مدة الحمل 
الا أن ما عليه الاصل أن مدة الطهر أقل 
وهو ساعة فتنقضى عدتها بتسعة عشر شهرا 
الا ثلاث ساعات لجواز أن يكون وقوع 
الطلاق عليها فى حالة الحيض فتحتاج الى 
ثلاثة أطهار كل طهر سستة أشهر الا ساعة » 
وكل حبض عشرة أيام » وقال الحاكم 
الشهيد طهرها هران وهو رواية ابن 
ممتهاعة عن محمد لان العادة مأخوذة من 
المسناووة والفيمن والطيبن منا تور فى 
الفحتهن بن عادة اذ الغالب أن النساء بيحضن 
فى كل شهر مرة فاذا طهرت شهرين فقد 
طهرت أيام عادتها والعادة تنتقل بمرتين 
فصار ذلك الطهر عادة لها فوجب التقدير 


به » قيل والفتوى على قول الحاكم لانه أمسر 
على المفتى والنساء » وهو قول أبى على 
الدقاق © ٠‏ 
مذهب االكية : 

جاء فى كفاية الطالب الربانى : 
خمسة عشر بوما وهذا اذا كانت مبتدأة 
لانه أكثقر الحيض فى حقها » ثم بعد الخمسة 
عشر يوما يحكم لها بأنها مستحاضة مميزة 
كانت أو غير مميزة » وثمرة ذلك أنها تطهر 


أى تعد تغتغسل 0 ظاهره سواء كانت" مميزة 
.أو.غير ههينزة ؛ والذى فى الجواهر أنها 


تغتسل ان كانت تميز ها بين الدمين وان. 
لم تميز فغسلها عند الحكم عليها بالاستحاضة 
محر 2# اومن كدرنة أيضا أنها تصوم 
وتصلى ويأتيها زوجها لان حكمها حينئذ 
حكم الطاهر ف حعيجحع الاشياء فف ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

يبول اللدرائمن الع سهان 
ثلاثة أنواع أحدهما أقوى فترد الى التمميز 
بمعنى أنها تكون حائضا فى أيام الدم 
ثم انه يحكم بالتمبيز بثلاثة شروط » شرطان 
تهنا :فى الدوى هما الآ وريد على لحسية 
عشر وألا بينقص عن يوم وليلة ٠9؟»و»‏ والثالث 


(؟) شرح العناية ىد ١‏ ص ١؟١‏ . 
5 () كفاية الطالب الرباني د ١‏ ص ١١48‏ ) 
؟١‏ , ١‏ 


بوما وذلك لاذا نريد أن نجعل الضعيف طهرأ 

والقوى بعده حدضة أخرى ٠.٠.‏ واذا 
بلغت الانثى سن الحيض فبدأ بها الدم لزمها 
أن تترك الصلاة والصوم كما ظهر الدم 
ولا يأتيها زوجها ثم لو انقطع لما دون أقل 
الحيض بان أنه لم يكن حيضا فتقضى الصلاة 
والصوم ٠٠٠‏ واذا كانت المبتدأة مميزة فلا 
تشستغل بالصوم والصللاة بانقلاب دمها 
من القوى الى الضعيف فانها لا تدرى أنه 
تجاوز الخسة عشر أم لا فلايد لها من 
التريبص فاذا تريصت وجاوز الخمسة عشر 
عرفت أنها مستحاضة وأن حيضها منحصر 
فى أيام القوى فتتدارك ما فات من الصوم 
والصلاة فى أيام الضعيف هذا حكم الشهر 
الأول..واما" ف العسيز «القباتى .وما د 
فاذا انقلب الدم الى الضعيف اغتسلت وصامت 
وصلت ولم تتربص ٠.٠‏ ثم لو اتفق الانقطاع 
قيل الخمسة عشر وشفيت فى بعض الادوار 
فالضعيف حيض مع القوى كما فى الشهر 
الاول واعلم أنه لا فرق فى كون الكل حيضا 


مهما انقطع الدم قيل مجاوزة الخمسة : 


عشر بين أن يتقدم القوى على الضعيف أو 
يتقدم الضعُيف هذا هو المشهور المقطوع 
نه وه ثم المفهوم من اطلاقهم انقلاب الدم 
الى الضعيف أن يتمخض ضعيفاً حتى لو بقيت 
خطوط من السواد وظهرت خطوط من 
الحمرة لا ينقطع حكم الحيض وانما ينقطع 
اذا لم ببق السواد أصلا وصرح امام 
الحرمين بهذا المفهوم 20 أما المبتدأة غير 
المميزة ففى المجموع أن فيها قولين 


505 فتح العزيز ح ؟ من ص 558 الي ص‎ )١( 


مشهورين نص عليهما الشافعى رحمه 
الله فى الام فى باب المستخاضة أحدهما ٠‏ 
حيضها يوم وليلة والثانى ستة أيام .أو 
نوية. دع اواخطي)! ( اعيدييا تنك 
الشبيتازى + قول الست أو السبيع وضحم 
الجمهور فى الطريقين قول اليوم والليلة وعلى 
القولين ابتداء حيضها من أول رؤية الدم ٠‏ 

ثم ما حكم بأنه حييض من يوم وليلة أو 
ست أو سسيع فلها فيه حكم الحائض 
فى كل شىء وما فوق الخمسة عشر لها فيه 


حكم الطاهرات فى كل شىء وأما ما بين التحديد 


بيوم وليلة أو سيعة أيام أو بين الخهمسة. 
عشر ففيه قولان مثسهوران أصحهما باتفاق 
الاصحاب أن لها حكم الطاهرات فى كل شىء 
فيصح صوهها وصلاتها وطوافها وتحل 
لها القفراءة وهس المأصحف والجماع ويمصاح 


00 5 ما 0000 5 قد 1 من لاة و م 


وطواف وغيرها والثانى أنها تؤمر ى هذه 
المدة بالاحتباط الذى تؤمر به المتحيرة كما 
سياتى . فاذا استمر بها الدم فى الشهر 
الثانى وما بعده فالحكم كما سلف ف الشهر 
الاول ومتى انقطع الدم فى بعض الشهور 
لخسة عشر فما دونها ثبينا أن جميسع 
الدم فى ذلك الشهر حيض فتتدارك ما ينبغى 
تدراكه من صوم وغيره مما فعلته بعد المرد 
وتبينا أن غمسسلها معد المرد لم يصح 
لوقوعه فى الحيض ولا اثم عليها فيما فعلته . 
يعد المرد من صوم وصلاة وغيرهما لانها 
عمكذوزة قال اأمنكاننا: وتقيت: الأ تمافة 
بمرة واحدة بلا خلاف واذا لم تعرف 


استحاضة 5 0 


الممنتدأة وقت أبتداء دمها فحكهها 
المتحيرة ذكره الرافعى وهو ظاهر ٠2‏ 
مذهب الحنابلة : 

٠‏ . هذال المتحيجالة إن الشتجيداء ازل 
ها ترى الحيض ولم تكن حاضت قبله 
اذا كان فى وقت يمكن حيضها وهى التى 
لها تمسع سشئين فصاعدا ل 
لأقل هن يوم وليلة فهو دم فمسادد وان 
كان بوما ولبلة فما زاد فانها تدع الصوم 
والصلاة لان دم الحيض جيلة وعادة ودم 
الاستحاضة لعارض والاصل عدمه ٠‏ وظاهر 
المذهب أنها تنتظر يوما وليلة ثم تفتسل 
وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلى وتصوم 


اغتسلت غسلا ثانيا ثم تفمل ذلك فى 
الشهر الثانى والثالث فان كان فى الاشهر الثلاثة 
متساويا صرر لها عادة فيجب عليها قضاء 
ما صامته من الفرض فيه وقد نقل عن 
أحمد فيها ثلاث روايات احداها أن تنتظر 
ا ل ا ا 
عادة نسائها والثالثة أنها تنتظر ما تراه 
عن الدم ها لم يجاوز أكثر الحيض ‏ قال 
بعضهم وليس هاهنا موضع الروايات وانما 
موضم ذلك اذا ل" السدم وصارت 
مستحاضة فى الشهر ا ريد با من 
أحمد ها يدل على صحة قول الاصحاب 20 .. 
أما المميزة فهى التى لدمها اقبال وادبار 
بعضه أسود ثخين منتن وبعضه أحمر 
مشرق أو أصفر أو لآ رائحة له ويكون الدم 


(00١‏ المجموع ج ؟ من ص 747 الى ص ؟" ء. 
(0) المغنى < ١‏ اص 969 )2 عع” . 


اذا انقطع. 


الاسود أو الثخين لا يزيد على أكثر الحيض 
ولا ينقص عن أقله فحكم هذه أن حيضها 
زمان الدم الاسود أو الثخفين أو المنتن 
فان انقطع فهى مستحاضة تغتسل للحيض 
وتتوضأ بعد ذلك اكل صلاة وتصلى 29 ء 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المعصلى فان رأت الهمارية 
الدم أول ما تراه أسود فهودم 
حيض ٠.١.١٠‏ تدع الصلاة والصوم 
وبازةا يعم أو سسيدها » فان تلون أو 


طهر صحيح ٠٠٠‏ وان تمادى أسود تمادت 
على أنهسا حائض الى سبع عشرة ليلة » 
فان تمادى معد ذلك أسود فائها تغتتسل 
ثم تصلى وتصوم ويآأتيها زوجها وهى طاهر 
أبدا لا ترجع الى حكم الحائضة الا أن 
ينقطع أو يتلون فيكون حكمها اذا كان أسود 
سر د أو انقطع أو زاد 
على السبع عشرة حكم الطهر 7؟ ... 
وفى المتدأة غير ا بقول ابن دوم وأما 
المتدأة التى لا انتاوق دمهما عن ل 
ولا مقدار عندها لحيض متقدم فنحن 
على يقين من وجوب الصلاة والصسيام ل 
ونحن على يقين من أن الدم الأسود منه 
حيض » ومنه ها ليس بحيض واذا كان الامر 
كذلك فلا يجوز لأحد أن يجعل برأيه بعض 
ذلك الدم حيضا وبعضه غير حيض لانه 
يكون سارعا فى الدين ما لم يآذن به الله » . 
أو قائلا على الله تعالى مالا علم لديه ؛ فان 
كان الامر ذلك فلا يحل لها ترك يقين 


9 المغنى جح ١‏ ص 6" 2 700 . 


ان استحاضة 


ما افترض الله عليها عن الصوم والصلاة 
: لظن فى بعض دمها آنه كيشن- ولعسلة :ليشن 
بحيض والظن أكذب الحديث ٠02‏ 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار فان استمر 
نزول الدم عليهما وب د 5 
حتى جاوز عشرة أيام فالمرأة لا تخلو اما أن 
تكون امنتدآأة أو جعتادة ٠‏ كان كانت منتدأة 
عملت بعادة قرائيها عن قبل أبيهسا فان لم 
يوجدن فمن قبل أمهما ٠.٠‏ وهل يجب 
الترتيب فترجم 
بعضهم لا ترتيب قال +ولانا عليه السلام وفيه 
نظر فان اختلفن فكانت عادة أحداهن أكثر 
من غيرها فاختلف المتأآخرون فى ذلك 
وان تغير الوقت فى .الشهر الثانى وما بعده 
فان عد من أى نساؤها ‏ أو كن” موجودات 
وهن ميتناضات اولع تترف عاكتون فصايل 
المهجر,واكتر الحيض »نوق تترح. الآباية 
عند القاسمية وأحد قولى الناصر عند 
اللبس يكون حيضها عشرا وطهرها عشرين 
واحد قولى النساصر ترجع الى التمبيز 29 ٠‏ 
مذهب الامامية : 

جاء فى مفتاح الكرامة أن رجتبسوعغ 
يشداه مع فقد التمييز الى عادة نسائها 
أعمتاعى: كما فى الفسسااته ولا 
السرائر حيث قال الذى تجاوز دمها العشرة 
ولا تمييز لها فلترجع الى عادة نسائها من 
أهلها فان لم يكن نساء من أهلها فلترجع 
الى أبناء سنها ٠+‏ وصرح 5000 

. 1١١. المحلى ح ؟ صى‎ )١( 


(؟) شرح الازهار جح ااص 1١5١6‏ »© هه١1‏ . 


الى الاقرب: فالاقرب قال : 


رجوعها' إلى تبنبائها مقتروط ياكفافهين كلين :+ 
واحتمل ف نهاية الاحكام رد المبتدأة الى أقل 
الحيض لأنه اليقين والزائد مشكوك فيه 


ولا بترك البقين الا ممثله أو أمارة ظاهرة » 


وردها الى الاكثر لانه دم يمكن كونه حيضا 
ولان الغالب كثرة الدم للمبتدأة ٠‏ والرجوع 
ال الاقتوان عع الأقازي عو المأنتهور 
نين الأمنكان وى الكتز ها اكت هده 
العقيه؟ المتسبترظ يكنا 'اتحاة' الإجتلة: فل 
هو واختدل تمه النهور مده الك ده 
وقال فى الخلاف فان كان نساوها مختلفات 
العادة أو لا يكون لها نمساء تركت الصلاة 

فى الشهر الاول ثلاثة أيام وف الثانى عشرة ». 
وقد روى ترك الصلاة فى كل شهر ستة 
أيام أو سيعة » فاذا لم يوجد من نسائها 
أو أقرانها عن ترجع اليهن أو وجدن واختلفن 
فعند الامامية أقوال ح 1 


أما المبتدأة المميزة فانها ترجع الى التمييز 
كاوائرت تروط والطتم برو الا 
الى التمييز هو مذهب فقهاء أهل البيث 
فق ذلك خلافا وحكى يعضهم الاجماع 
عليه ٠‏ وشروط التمييز ثلاثة : 

الشرط الاول اختلاف لون الدم ٠.‏ فما شابه 
دم الحيض فهو حيض وما شابه دم 
الامتهافنة فلوسن حيفا وت ذلك الى 

الشرط الثانى مجاوزة الدم عشرة أيام ٠‏ 

والشرط الثالكتكون جارف يضنة "لخدن 


فتاح 
نا 2 


الستحافنة لك 


لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة ٠‏ 

وهناك شرط رايع وهو عدم قصور 
ادرف لكوم ركر نه بزل وهر 
العشرة(0) 7 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل ؛ ومسائل الدماء دم 
الحيقن ودام الاستتحاضة' تدور علق خسية 
أشسياء +5٠‏ الاوقات والأصول والانتساب 
والطلوع والئزول » والنساء فى هذه الخمسة 
قسمان مبتدأة وهى من لم يتقرر لها 
وقت فى الحيض ولا فى الطهر أو لم يتقرر لها 
فى الطهر وذلك يتصور بمن أتاها الدم 
ف" المرة الأولى وبمن اناها -مسوار ا التكن 
على كقحة لانيفك ممهبيسا الرقك ناذا 
لبت امسا الوقك: ف :العيس .دون الوسر 
. بأن يزيد طهرها مشلا على أكثر مما 
يؤخذ وقتنا للطهر ونحو ذلك من 
الاوقات التى لا تؤخذ فهى مبتدأة بالنسبة 
الى الطهر هتعادة بالنسية الى الحيض 
والمبتداة بقسميها يثبت لها الوقت فى الحيض 
. والطهر بمرة ٠٠٠‏ واللمبتدأة تنتسب فى الطهر 
بعيرها وقال بعض أصحابنا انها تنتسب فى 
الحيض أيضا والنفاس اذا دام بها السدم 
الى قريبتها أو الى مسلمة ان لم تجد قريبة 
ثم تنتظر بعد ونت هن انتسبت اليه ثم تكون 
مستحاضة وذلك اذا زاد لها على أقل الحيض 
والصحيح انها تترك الى أقصى وقت الحيض 


والنفاس ثم تا وتكون تحاضة م20 ٠*‏ 


)١(‏ مفتاح الكرامة جح ١‏ من ص 768 الى 
ص ١ه"‏ . 
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وهل تترك المستحاضة الممنتدأة ‏ عشرة 
وتصلى أخرى أو تدع خمسة عشر وتصلى مثلها 
أو تترك عشرة وتصلى عشرين أو تترك يوما 
وليلة وتصلى تسعة وعشرين لاعتياد 
الحيض فى كل شسكر أن لم يمنع بآفة وأقله 
ذلك عم أولا "فرك السلاة لحبية رضت 
بل تغتسل وتصلى حتى يفرج الله 
غنها موه أقوال توم لق اداه المتحافة 
٠.٠‏ وبذلك الخلاف تنقضى عدتها ان طلقت 
الا على قول من قال : لا تترك الصلاة فانها 
لا تنقضى عليه عدتها حتى تحيض ثلاثة قروء 
وثلاثة أطهار بارتفاع الدم أو تأخذ بسنة 
أو بقول سنتين أو بقول ثلاثة أشهر تنزيلا 
لها منزلة الآدمسة أو التى لم تحض أؤ تبلغ 
الاباس فتعتد بثلاثة أشيبهر 0) راجسم 
مصطلح عدة 6 
المقادة 2 
مذهب الحنفية : 

بقرر الحنفية أن الدم اذا زاد على 


“عقر أيام وللمرأة عادة معروفة دونها 


ردت الى أيام عادتها فيكون الزائد على 
العادة استحاضة وان كان داخل العشرة ٠‏ 
وهل تترك الصلاة بمجرد رؤيتها الزيادة ؟ 
اختلف فيه فذهب أثئمة بلخ الى أنها تؤهر 
بالاغتسال والصنلاة لان حال الزيادة التى 
فى دون لحر جارد بن ايفن 
والاستحاضة لانه ان انقطم الدم قبل 
العشرة كان حيضا وأن جاوز العشرة كان 
اسستحاضة فلا تترك الصلاة مع التردد » 
وقال مشايخ بخارولا تؤمر بالأغت آل 
دشح الثيل اه 1 طن 144 + 


لين استحاضة 


والغبلاة “لأا عزفناها كاكضا مركي وليل 
بفنياء القيسيض ولفو برؤية المدى :كات ولد 
يكون ايتكادةه حتى تستمر فيجاوز 
العشرة ولا دليل على ذلك فلا تؤهر بالاغتسال 
والعبيلاة حتن يتين أصرها فان ججاور 
العشرة أمرت بقضاء ما تركت من الصلاة 
بعد أيام عادتها ‏ لانه ظهر أنه دم 
أستحاضة لا يمنع الصلاة ‏ قال ى 
المجتبى وهو الاصح ٠.‏ واذا زاد الدم 
على العادة ولكنه لم يجاوز العشرة فالكل 
حيض بالاتفاق وائما الخلاف ف أأنه يصير 
عادة لها أولا الا اذا رأت ف الثانى كذلك .٠‏ 
فعندهما لا وعند أبى بوسف نعم ٠٠‏ وائما 
تظهر ثمرة الفلاف فيما لو امستمر بها 
الدم ف الشهر. الثانى فعند أبى بوسف 
يقدر حيضها من كل شسهر ما رأته آخرا 
وعندهما على ما كان قبله ٠.٠‏ فاذا رأت 
أطهارا مختلفة ودماء مختلفة بأن رأت فى 
الأمكداء خصكة وها وستيية عثير ليرا 
ثم أربعة وستة عشر ثم ثلاثة وخمصة عشر 
ثم أمستمر بها الدم فعلى قول محمد بن 
ابراهيم تبنى على أوسط الاعداد وعلى 
قول أبى عثمان سعيد .بن مزاحم تبنى على 
أقل المرتين الأخيرتين فعلى الاول تدع من أول 
الاستمرار أربعة وتصلى ستة عشر وذلك 
دأبها وعلى الثانى تدع ثلاثئة وتصلى خمسة 
عشر فهذه عادة .,جعلية لها فى زمان 
الاستعمرار ولذلك سميت جعلية لانها 
جعلت عادة للضرورة هكذا فى المصفى وف غيره 
معزوا الى المبسوط أن. كان حيضها مرة 


. 5 . 54 و 3 د 3 فا 5 ع 


فانها تدع الصلاة خمسة أيام ثم تغتسل 
لتوهم خروجها من الحيض وتصلى يومين 
تالوقوء: لوقت كل فبلاة لانها وستحاضة 
ولا يقربها زوجها فى هذين اليومين ولو 
كان 0 عدتها اليس للسزوج اكيت 


0 لتزهم بدررحيننا الآن فتأخذ 
بالاختباط فق كل جانب. هيا 'التتعسيل 
حاف ها تق الصدى + وحاميله انما 
تأخذ بالاقل فى حق الصلاة والصوم 
واقطساح الرجصة وبالاكثر ف التروج وتمية 
الاغتسال اذا رأت المعتادة قبل أيامما 
مااتككون حيقها وف الما هالا ينون 
حيضا أو'رأت قبلها مالا يكون وكذا فيها 
واذ| جهن كن حتفا اوناك ناه اها بكرن 
ولم تر فيها ثسيئًا لا يكون شىء من ذلك 
حيضا عند أبى حنيفة والامر موقوف 
الى "الفممهن الثانى عفد الضاعيين فاورراك 
قمبة كذلك يعون الكل يعن )!00 -, 


مذهب الممالكية : 
ويرى المالكية أن المعتادة اما أن 5 
عادتها واما أن لا تختلف فاذا لم تختلف 


استظهرت على مدة عادتها بثلاثة أيام 
ما لم تجاوز خمسة عر يوها » فاذا كانت 
ثم استمر بها الدم فانها تمكث هذه المدة 
المذكورة وفوقها ثلائة أيام ثم تصير بعد 
ذلك مستحاضة تصوم وتصلى ويأتيها 
زوجها ٠‏ واذا كانت عادتها أريعة ع 
بوما مكثت هذه المدة ثم تستظهر بيوم 


' © 1١؟؟ ص‎ ١ فتح القدير وشرح العناية حا‎ )١( 


واحد فان استمر بها الدم رغم ذلك 
تصير بعد الخمسة عشر مستحاضة » وأما 
اذا اختلفت عادتها استظهرت على أكثر 
مدتها مثل أن تحيض فى بعض الازمنة 
عشرة أيام وف بعضها الآخر خمسة أيام 
فانها تستظهر على العشرة بثلاثة أيام تصبح 
ويقول المالكية  :‏ ان الدم المميز فى 
زمن الامستحاضة بتغير رائحهة أو لون أو 
رقة أو ثخن أو بتألمها ‏ لا بكثرة أو قلة ‏ 
بعد طهر تم خمسة عشر يوما » حيض 
فان لم تميز فهى «مستحاضة ولو مكثت طول 
عمرها أى باقية على أنها طاهر ولو مكثت 
طول عمرها وتعقد عدة الرتابة بسسنة 
بيضاء وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر 
فهى حمستحاضة أى ولا عبرة يذلك التمييز 
ولا فاقدة له كما نقكه أبو الحسن عن 
التوفنى. + ولا لبس طهر الميرة بل تقض 
على عادتها اذا ثبت أن الدم المميز بعد 
طهر تم حيض واستمر ذلك الدم المميز 
نازلا عليها فائها تفكث أكثر عادتها فقط 
وترجع مستحاضة كما كانت قبل التمبيز 
ولا تحتاج لااستظهار لانه لا فائدة فيه 
لان الاستظهار فى غيرها ررجاء أن يئة 


الدم وهذه قد غلب على الطن استمراره . 


وهذا قول مالك وان القساسم خلافا لان 
الماجشون حيث قال باستظهارها على أكثر 
عادتها ٠‏ على أن عدم الااستظهار عند 
مالك وابن القاسم مقيد بما اذا تغير الدم 
الذى ميزته بعد عادتها ولم يستعر على 


» ١١8 ص‎ ١ < كفاية الطالب الربانى‎ )١( 
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حالته ‏ يصفة الحيض المميز ‏ واما لو 
أستمر على حالته ‏ يصفته المذكورة ا 
فانها تستظهر على أكثر عادتها على المعتمد 
خلافا من قال ان عدم الاستظهار عند 
مالك وامن القاسم مظلق غير مقيد 0 ى 
مذهب الشافعية : 

جاء فى المججمموع اذا كان لها عادة دون 
خمسة عشر بوما فرأت الدم وجاوز عادتها 
وجب عليها الاحساك كما تمسك عنه الحائض 
لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر 
كرون الجديم نضا 0ه وان هاور دية 
تغتسل ٠‏ ثم أن كنت غير مميزة ردت ال 
عادتها فيكون حيضها أيام العادة فى القدر 


تال اضحايقا :وننواء كانت البادة أقذ 
الكتفن والطهيسر او غالبها أذ قل الطهسدر 
وأكثر الحيض أو غير ذلك وسواء قصرت مدة 
الطهر أو طالت طولا متباعدا فترد فى ذلك 
الى ها اعتادته من الحيض والطهر ويكون 
ذلك دورها أى قدر كان ٠‏ فان استمر بها 
الدم فى الشهر الثانى وجاوز المادة 
اغتسلت عند مجاوزة المادة لان الاستحاضة 
علة مزمنة فالظاهر دوامها واذ قد علمنا 
بالشسهر الاول أنها مستحاضة فالظاهمر 
بقاؤها مستحاضة فتغتسل فى كل شسهر 
عند مجاوزة العادة وتصلى وتصوم ‏ 
يعنى تصير طاهرا فى كل شىء من الصوم 
والصلاة والوطء والقراءة وغيرها ..٠‏ وهكذ! 
تفعل فى كل هر فان انقطم دمها فى بعض 


عليه جد ١‏ ص ١71‏ .. : 


ع استحاضة 


الها لسك ماق "ل 2د لفحي وأن 
جميء ها رأته فيه حيبض فتتدارك ما بيجب 
تداركه من الصوم وغيره وكذا ان كانت 
خضت ف هذه الابام صلوات أو طافت أو 
اعتكفت تبينا مطلان جمببع ذلك لمصادفته 
| لحيض و»ى» واذا شنا بعد أيام العادة 
قف الشهر الثانى وها بعده وطافت وه معلت 
غير ذلك مما تفعله الطاهر امس تحاضة صح 
ذلك ولاق أ عليها بلا . للاف إلفق 5 

واذا تقدم حدضها أو تأخر أو زاد أو 
3-75 ثم | 3 8 
ترد الى آخر ها رأت من ذلك لان ذلك أقرب 
الى شهر الاستحاضة 20 , 


٠ 


نت معد هذا ء فانها 


أما اذا كان لها عادات منتظمات مثل أن 
تحيض من شهر ثلائة أبام ثم عن الذى بعده 
خمدسة ثم من الذى بعده سبعة ثم تعود فى 
الشهر الرابع الى الثلاثة وفى الخامس الى 
الخمسة وفى السادس الى السبعة ٠.٠٠‏ وهكذا 
فتكررت لها هذه العادة ثم استحيضت 
وأطبق الدم ففى ردها الى العادة وجهان 
مشهوران ٠٠٠‏ أصحهما ترد ليها ٠٠٠‏ والثانى 
لاترد © , 

أما اذا كانت معتادة مميزة بان كان عادتها 
خمسة هن أول الشعهر مثلا .. قم 
استحيضت وهى همميزة فان وافق التمييز 
العادة بأن رأت الخمسة الاولى سوادا 


. ١9/2 515 62 62١6 المجموع جح ؟ ص‎ )١( 
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وباقى الشسهر حمرة فحيضها الخمسة 
بلا خلاف وان لم يوافقها فثلاثة أوجه 7 ٠‏ 
وان كانت اللممستحاضة ذاسية مميزة وهى 
التى كانت لها عادة فنسيت عادتها ولكنها 
تميز الحيض من الاستحاضة باللون فانها 
ترد الى التميز 7" 
مذهب الحنابلة : | 
من أقسام المستحاضة عند الحنابلة 
من لها عادة 0 تمبيز لها لكون دمها 
على صفة واحدة نفلا بتميز بعضه عن 
بعض ٠.٠‏ وكذلك ان كان مختلفا فى 
صفاته الا أن الدم الذى يصاح للحيض 
دون أقل الحيض أو فوق أكثره فهذه 
لا تمييز لها فاذا كانت لها عادة قبل أن 
تديستذاضن اتظرت أيام عادتها واغتسلت 
عند انقضائها ثم تتوضاً بعد ذلك لوقت 
كل صلاة وتصلى ٠‏ لحديث أم سلمة 09 2 
وقد روى فى حديث فاطمة ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لها « دعى 
الصلاة قدر الايام التى كنت تحيضين فيها 
ثم اغتسلى وصلى » متفق عليه وفى لفظ 
قال : اذا أقبلت الحيضية فاتركى الصلاة 
فاذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى 
متفق عليه وروت أم حبيبة أنها سألت النبى 
صلى الله عليه وسلم عن الدم فقال لها 
2 أمكثى قدر ها كانت تحبسك حيضتك ثم 
اغتسلى وصلى » رواه مسلم وروى عدى بن 
ثابت عن أبيه عن جهه عن النبى صلى الله 
(؟) المرجع السابق جح ؟ ص 9١‏ 2 699 . 
(5) المرجع السابق جح ا ص 79) . 


(1) عن المرأة التى كانت تهراق الدم مسبق 
ذكره . 


استحاضة 57 


عليه وسالم قال فى المستحاضة « تدع 
الملاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم 
وتصلى وتتوضاً عند كل صلاة » أخرجه 
اماو ةو العر خف 13م 

ويقول ابن قدامة: ‏ من أقمسام 
الممستحاضة من لها عادة وتمييز وهى من 
كانت لها عدة فا 


بعضه أسود ونمعضه أحمر » فان كان 


الاسود فى زمن العادة فقد اتفقت العادة 
والتمبيز فى الدلالة فيعمل بهما وان كان أكثر 
من العادة أو أقل ويصلح أن بكون حيضا 
اففيه روايتان ٠‏ أحدهما يقدم التمييز 
فيعمل به وتدع العادة وهو ظاهر كلام 
الخرفى ٠‏ ولم يفرق بين معلادة وغيرها 
واشترط ى ردها الى العادة الا يكون دمها 
متصالا ء.. وظاهر كلام أحمد اعتبار 
العمادة وهو قول أكثر الاصحاب لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم رد أم حديبة والمرأة 
التى استفتت لها أم سلمة الى العادة ولم 
يفرق ولم يستفصل بين كونها مميزة 
أو غيرها ء وحديث فاطمة قد روى فيه 
ردها الى العادة وق لفظ آخر ردها الى 
التقيور . نتمارقنت: نوو ايقان:.ويقيت: الأحاديك 
الباقية خالية عن معارضة فيجب العمل بها © 
فاذا كانت المستحاضة ذاكرة لوقت عادتها 
واكنها نسيت غود أباهها كالتى تعلم أن حيضها 

في العشر الأول عن الشهر ولا تعلم عدده 
فهى فى قدر ما تجلسه كالمتحيرة - التى 
سسيآتى حكمها تفصيلا ‏ تجلس مستا 
لت 2 


(0) المغنى جح ا ص 258 2 55ع ., 
(0) المرجع السابق جح ١‏ ص 385 الى م«ام . 


تحدة 3 ودمها 7 


أوتحيها و اضبع الرواطين :الأ اكودا فكلسبها 
من العشر دون غيرها ٠‏ وهل تجاسها من 
أول العشر أو بالتحرى ؟ على وجهين ٠‏ وقد 
تكون المستحاضة ناسسية لوقتها ذاكرة لعدد 


ريه لهسا رقنا أمللا »«هافيا علي 
خمسة من كل شغلهر ء أما هن أوله أو 
بالتعحرى على اختلاف الوجهين والثائنى 
أن تعلم لها وقتا مثل أن تعلم أنها 
كائنة كحضن تأداها تمعاومتة ون لعشي اكول 
من كل شهر فانها تجلس عدد أبامها 
دن ذلك الوقت دون غيره ٠‏ ولا يعتير التكرار 
فى التحاضية لأنها رفك ايحت ينها قن 
الشهر الأول فلا معنى للتكرار ٠٠‏ واذا 
ذكرت الناسية عادتها يعد جاوسها فى 
غيره رحعت الى عادتها لأن تركها لعارض 
النسسيان فاذا زال العارض عادت الى 
الأصل وان تبين أنها كانت تركت الصللاة 
فى غير عادتها لزمها اعادتها ٠‏ وبلزمها 
قضاء ما صامته من الفرض فى عادتها 229 . 
المذمهب الظاهرى 

جاء فى المحلى « فأما التى قد حاضت 
وطهمرت فتمادى بها الدم فحكمها 
كالهكم الذى تقرر للمبتدأة التى يتمسادى 
بهآ الدم ‏ الا فى تمادى الدم الأسبود 
متصلا فانها اذا جاءت الأيام التى كانت 
تحيضها أو الوقت الذى كانت تحيضه أما مرارا 
ق الشمهر أو مرة فى الشهر أو مرة 
فى أفسهر أو فى عام : فاذا جاء ذلك 
الأمد أوسكت عماأ تمسك به الحائف 3 
فاذ! انقضى ذاك الوقت اغتسات و 0 


(9)المغنى ج ١ص‏ .)76 )"7 . 


0 استحاضة 


فى حكم الطاهر فى كل شىء وهكذا أبدا 

ما لم يتلون الدم أو ينقطع ٠‏ فان كانت 

مختلفة الأيام بنت على آخر أيامها قبل 
أن يتمادى بها الدم 20 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


| معتادة بعنى ثبتت لها عادة وقتا وعددا' 


فآما التى أتاها مرة واحدة مثلا ثم 
استحيضت ف الثانية أو تغيرت عادتها 
واستديضت حال تغيرها فحكمها 

المبتدأة ‏ وأما التى قد ثبتت عادتها ثم 
استحيضت قبل تغيرها فتجعل قدر عادتها 
حيضا فيكون حكمها حكم الحائض فى 
ذلك القدر ؛ وتجعل الزائد على ذلك 
القدر طهرا فيكون لها أحكام الطاهر 
فتقضى ما تركت من الصلاة فى الأيام الزائدة 
على العادة ٠‏ وجاء فى موضع آخر أن 
1 تحاضة أحوال منها تلك الحالة 
التى أتاها الدم ف غير وقت عادتها عقيب 
طهر صحيح وزاد عددها على ما تعتاده 
واسنكي ههسا الدم فلم تغير عادتها به 
فلزمها أن تجعل ها يعد العشر استحاضة 
الى وقت عادتها ثم تجمل الزائد على 
العدد المعتاد فى الشهور المستقبلة مما 
تجوز فيه بأنه طهر أو حيض فاستوى فى 
الوطء جائب الحظر والاباحة الى آخر 
اليوم العاشر فرجح جانب الحظر ٠.‏ 
قل عليه السلام فقلنا ولا تصلى ٠‏ وكان 
القياس الا تصوم أيضا كالصلاة الا 
أنه قد ورد أن صوم يوم الشك أولى 


. 5١٠. 2» المحلى جح ؟ ص ؟.؟‎ )١( 


من افطاره فقلنا بل تصوم د " 

وعن تاهية ارق 'فان المتتحاضة المتادة 
تكون ذاكرة لوقتها ناسية لعمددها فانه 
آذا جاء وقت حيفونيشا انان فاتينييا 
تقطم فى ثلاثة أيام ايتداؤها من ذلك الوقت 
أنها تحيض ٠‏ ثم تجوز فى كل يوم بل فى 
طهر وأنه انتهاء حدضها وابتداء طهر ها 
وهذكذا ف سيعة أيام بعد القفلاث ٠‏ 
ما بعدها طهر ٠‏ وحكمها ف هذه 
السيي كن الفهنون التسيلة بعكم 
المتحيرة والتى سيأتى ذكرهاً . لكن 


تغتسل ف هذه الأيام السيعة ٠‏ التى 


جوزتها انتهاء حيض وابتداء طهر بعد 


مذهب الامامية : 
يذهب الادامية الى أنه اذا تجاوز الدم 
بالمرأة عشرة أيام فان كانت ذات عمادة 


أخذا وانقطاعا مدة ثشسهرين متو اليين 
- فائهسا ترجع الى تلك العادة اجمصاعا ٠‏ 
هذا اذا لم تكن ذات تمييز 
يخالفها » وهى التى سسيأتى حكمها » أما 
اذا كانت المعتادة غير مميزة فانها تترك 
الصلاة و الصوم برؤية الدم فان جاوز 
دمها العشرة ترجع الى عادتها0) ومعنى 


)ع( شرح الازهار ح ١‏ ص |5١66‏ ؛ لم١‏ » 
ص ١5١‏ 6552| . 

(9) مفتاح الكرامة جد ١‏ ص 65“ ) /)” 
والمختصر النافع ص 77 . 


استحاضة 00000000000 31854 


ذلك أن الزائد على أيام عادتها بعتير 
استحاضة ٠‏ 

أما اذ1 كانت المعتادة مميزة فلا يخلو 
اما أن يكون التمييز غير مخالف للعادة فى 
زمانه وى هذه الحالة تعمل بالعادة 
والتمييز وذلك بدهى لأن كلا من .الامرين يؤكد 
ما يدل عليه الآخر » واما أن يكون التمبيز 
مختلفا عن العادة من حيث الزمان 6 وق 
حكم هذه الحالة أقوال ثلاثة : 

أحدهما : أنه يجب عليهًا أن تقدم العادة 
الأنها أقوى من التمييز » وهو مذهب الأكثر 
وسائر المتآخرين ٠‏ 
والقول الثانى : أن التميبز أرجح من العادة 
والقول القالت + أن المتكمافة مغيرة فى العمل 
بأى منهما وهو مذهب التلومى27 واذا 
نسيت المعتادة عادتها فان كانت ذاكرة 
وفك الكنفي تامينية الونيوف فاك ١‏ 
فيها ان كانت ذاكرة لأول الحيض أن تجعل 
. حيضها أقل ما يمكن الحيض فيه وهو ثلاثة 
أيام ثم تغتسل بعد ذلك وتصلى فيما 
بعد اذا عطت ما تعمئله المستحافضة عند 
كل صلاة احتياطا وان ذكرت آخر الحيض 


عليها الغسل فى آخرها وعملت فيما 
عدا ذلك ما تعمله المستحاضة وتصلى » وان 
كانت غير ذاكرة لأول الحيض ولآخره 
فينبغى لما أن تجعل ذلك اليوم مقطوعا 
على أنه حيض ولا تتجعل ما قيله حيضا 
لجواز أن يكون ذلك أول الحيض ولا تجعل 
ها بعده لجواز أن يكون ذلك آخر 


, مفتاح الكرامة دا ص 16م" )لام؟‎ )١( 


العيفن ويس أن تترك الصلاة والصوم 
ذلك اليوم ٠‏ وفيما عدا ذلك تعمل 
عمل ااستحاضة عند كل صلاة ثم تقفى 
الصوم عشرة أيام لأنها تعلم أن أكثر 
الحيض لا يكون أقل عن عشرة أيام 
احتتاطًا© ٠.‏ 1 

أما اذا كانت ذاكرة للعدد فاسسية للوقت 
لم يتميز دمها ٠‏ وان تميز دمها خصصت 
اللكود: بونااهو بمتكة الحيض أن أنها 
تتخير مم عدم الأمارة ٠٠+‏ وقيل تعمل 
و الجميع عمل المستحاضة وتغتسل 
وى الفلاف : الناسية لوقتها ولا تميسيز 


٠‏ لها تترك الصوم والصلاة فى كل شسهر 


سسيعة أيام وتغتسل وتصلى اليساقى 
وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها 
فى صوم ولا صلاة اجماعا9؟ ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل : ان كانت عادتها 
ثلائة أيام ثم تمأدى بها الدم بعد ها 
فانتظرت فرأت طهرا على تمام اليومين 
اللذين انتظرت. فيهما +ه وتوالى لهسا 
فان زادت بعدها وتوالى فالى مسيعة 
ثم هى كذلك الى عشرة”؟» ٠‏ واذا زاد الدم 
أكثر من أيام الانتظار تركت المصلاة 
فى أيام الانتظار واغتسلت وصلت بعدها 
فاذا عاد لها ذلك فعلت كذلك وهى 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 0" , 
(9) المرجع السابق جح ١‏ ص 8ه؟ , 
(؟) شرح النيل جح ١‏ ص 1١85‏ . 


.وم أستحاضة 


مستفاضة فيفنا زاذ +6 وها ميرت منتحماضة 
بعد طهر تام حيض فى العبادات قال 
ابن حارث اتفاقا وفى العدة قولان : قال 
ابن بشير ان كانت أيام الذم أكثر فمستحاضة 
ثلا كعاتب وان كانك أقسل أو يمتحي 


فمستحاضة على المشهور 0 


حكم المتحيرة 

يراد باللتحيرة ف.اصطلاح الفقهاء : 
دقاف القى (امسعور رويس الم وفيت 
«اذنيجا رموه اميس و أزلمنا و شرا 
ودورها '"' وسديت بالمتحيرة لتحيرها فى 
شأنهاء وقد تسمى محيرة أيضا لأنها 
تحير الفقيه فى أمرها © ويعض المذاهب 
يطلق على من استتمر بها الدم الى مالا 
نهاية عبارة ( اللمرتابة ) 0» وبعضهم 
بسميها الممتلاة © , 

مذهب الحنفية : 


جاء فى فتح القدير أن المرأة اذا كانت 
صاحية عادة فأستمر بها الدم وئسيت 
عدد أمامها وأولهما وآخرها ودورها 
فانه يجب عليها أن تتصعرى وتمفضى 
على أكبر رأيها » فان لم يكن لما رأى 
وهى المحية ‏ لا يحكم لها بشىء من 
الحيض والطهر على التعيين بل تأخاذ 
بالأحوط فى حق الاحكام فتجتنب ما تجتئده 
الجاكض .من القواءة :والمين:وفكسول مسف 


. 1١87 شرح النيل ح ا ص‎ )١( 


( فتح القدير ح اص ١١١‏ . 
) فتح العزيز جح ؟ ص ١5ع‏ . 
؟) الشرح الكتير وحاشية الدسوقى ح ١‏ 
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فتمجان :يه الدركن و الود وعكبو 1 ها كهور 
به الصلاة فقط » وقيل ألفاتحة والسورة 
لأئنهما واحبتان » وان حجت تعملوف 
طواف الزيارة لأنه ركن ثم تعيده بعد عشرة 
أيام » وتطوف للصدر لأنه واجب وتصوم 
بوما لاحتمال.كونها حاضت من أوله عشرة 
ومن آخره خسة أو بالعكس ثم يحتمل 
أنها حاضت فى القضااء عشرة فتسالم 
خمسهة بيقين ٠‏ وهل يقدر لها طهر فى 
حق العدة ؟ اختلفوا فيه والفتوى على 


مذهب المالكية : 

يعبر المالكية عن المتحيرة بتعبير 
المرقانة + وتندو انهم الم مفردوا لهنا 
أحكاها كاضة مونيوها. عن داقن ااسنتهافيات 
على خلاف ما قررته المذاهب الأخرى ٠‏ 
فقد جاء فى الشرح الكبير : والدم المميز 
ف تمدنو الامتحافة سدور افده 
أو لون أو رقة أو ثخن أو بتألمها ... 
بعد طهر تم خمسة عشر دوما حيض » 
نآن لم شمر فى ماعن ولو .مكلت طول 
عمرها فق 
على هذه العبارة الأخيرة بقوله : أى 
باشيكة معان أدينا كاف ولق يكقت. كول 


وقد علق العلامة الدسوقى 


غمرها وكمتد.غدة" اارتانة مسيثة ييضناه 


(0 ققح القدين خا ه121 
) الشرح الكبير وحاشسية الدسيوقى جد ١‏ 


1 


مذهب الشافعية : 

وعند الشاففعية فى حكم المتحيرة ل 
وهى التى نسيت عادتها قدرا ووقتا 
قولان أحدهما أنها مردودة الى الممتدأة * 
والشائنى وهو أصحهما أنها مأمورة 
بالاحتياط غير مردودة الى الممتدأة. 
ويمكن حصر أحكامها فى ستة أمور : 

الاول : أنه لا يحل وطوّها ٠‏ وعن الماوردى 
أنه لا بسن يوطتها. ٠.‏ 

الشانى : أن المتحيرة لا تقر القرآن 
لاحتمال الحيض ٠‏ وعلى قول تقرأ 
اذ لا نهاية لعذرها . وهل تزيد على 
الفاتحة فى الصلاة ؟ وجهان أظهرهما نعم » 
وحكمها فى دخول المسجد حكم الحائض 
أما هس المصحف وحمله فحرام عليها ٠‏ 


الثالث : أنها تصلى الخمس أبدا لان كل 
وقت أفرد' بالنظر فمن الجائز كونها طاهرة فيه 
فتأخذ بالاحتياط وهل لها أن تتنفل ؟ فيه وجهان 
أصحهما نعم ٠‏ ثم يلزمها أن تغتتسل لكل 
فريضة لاحتمال الانقطاع قبلها ويجب 
أن يقع غسلها فى الوقت كالتيمم ٠‏ ولا يلزمها 
اللادرة الى الصلاة عقيب الغسل وقيل 
يئزهها كما فى وضوء المستحاضة © , 
الرابع : أن المتحيرة تصوم جميع شبهر 
زمضان لاحتمال أنها طاهر فى الكل والمنقول 
عن الأسافعى رذى الله عنه أنه يجزيها 
خمسة عشر يوما ٠‏ وأكثر الاصحاب على 
اختلاف الطبقات لا يجزيها الا أربعة 
عشر يوما لاحتمال أن يبتدىء حيضها فى 
أثنساء نهار ويعتد خمسة عش يوما فينقطع 


. 55 ) 256 فتح العزيز ح ؟"' ص‎ )١( 


قافنا كيتان انها مسيم الكميياة 
عشر على ستة عشر وبفسد صومها ‏ ثم عليها 
أن تقضى ستة عشر بوما وهذا اذأ كان الشهر 
كاملا ٠٠‏ أما اذا كان ناقصا فعلى المنقول 
عن الشافعى لا مختلف وتقضى أربعة عشر 
بوها: *-وغلى فول الاكثرين القمن لا يقتلن 
ويحسب لها ثلاثة عشر يوما ٠٠٠‏ ثم انها 
اذا أدت الصلاة الخمس ٠‏ لا مجب,عليها 
القضاء ويجزيها ذلك الاداء لانها ان كانت 
طاهزااوعف" المتحلةة 213311 لكر أها عا قعات 
والاغلا صلاة عليها اذ لا يجب قضاء 
صلوات أيام الحيض وأيضا فان قضاء 
الصلاة يبفضى الى حرج شديد 9 , 

الخامس : اذا كان عليها قضاء يوم واحد 
أن تصوم بوما متى شاءت وتفطر يوما 
وتصوم اليوم الثالث ثم اليوم السابع عشر 
وأما اذا قضت أكثر هن يوم فتضعف ما 
عليها وتزيد يومين ثم تصوم نصف المجموع 
ولاء منى اعت وتصوم مثل. ذلك من أول 
السادس عشر فتغرج عن العهدة ‏ 
ولو أنها صامت ها عليها على الولاء متى 
شاءت من غير زمادة وأعادته من أول السابع 
عشر وصامت بينهما يومين ‏ لحُرجت عن 
العمدة ٠‏ ؤان كانت الصلوات التى تريدها 
أكثر من واحدة فلها طريقاآن أحدهما أن 
تنزلها منزلة الملاة 0 
الولاء ثلاث هرات » والثانى أن تنظر فيما 
عليها أن لم يكن فيه اختلاف فتضعفه 
وتزيد عليه صلاتين أبدا وتصلى نصف 


؟) المرجع السابق جد ١‏ ص 655 2 6.هم »6 


عونم استحاضة 


الجمملة ولاء ثم النصف الآخر ف أول 
السادس عشر من أول الشروع فى النصف 
الأول + والطحواك بنكانة ‏ السناةة واخحوا 
كان أو عددا ٠‏ ويكفى غسل واحد للطواف 
السادس : عدة المتحيرة اذا طلقها زوجها 
نقل عن السر افعى أن عدتها تنقضى 
بثلاثة أشهر لان الغالب أن يكون للمرأة 
بالاشسهر كلام ذكر فى باب العدة ٠‏ 
أنظر عدة 
مذهب الحنايلة : 
جاء فى المغنى أن الممستحاضة التى تكون 
ناسية لوقتها وعددها يسميها الفقهاء المتحيرة 
وحكمها أنها تنتظر فى كل شهر ستة أيام أو 
سبعة يكون ذلك حيضا ثم تغتسل وهى فيما 
بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلى 
وتطوف » وعن أحمد أنها تنتظر أقل 
الحيض ثم ان كانت تعرف شهرها وهو 
مخالف للشهر المعروف انتظفرت ذلك عن 
شهرها وان لم تعرف شسهرها انتظلرت 
فخ البهن :العروك الأنة الذالب ول تخلو 
المتحيرة من أن تكون جاهلة بشهرها أو عالمة 
به فان كانت جاهلة بشهرها رددناها الى 
الشكر الملالى فحيضناها فى كل شهر 
حيضة لحديث حمنة ولأنه الغالب فترد 
اليه كردها الى الست أو السبع وان كانت 
عالمة بيشهرها ديضناها فى كل شسهر من 
شهورها حبيضة لان ذلك عادتها فترد اليها 
- كما ترد المعتادة الى عادتها فى عدد الايام 
لذ ديا تق كان نوها أقل هن اقيق نوما 
لم نحيضها هنه أكثر من الفاضل عن ثلاثة 


عشر أو خمسة عشر بوما لانها لو حاضت 
أكثر من ذلك لنقص طهرها عن أقل الطهر 
ولااسبيل البه ء وهل تنتظر أيام حيضها 
من أول كل شهر أو بالتحرى والاجتهاد ؟ 
فيه وجهان : 

أحدهما : تجحلسه من أول كل شهر 
لكان اتعتمتيل ‏ ولآن ادا عطس 
من أول الشهر مع أنه لاعادة لها فكذلك 
الناسية ولان دم الحيمض دم جمسلة 
والاستحاضة عارضة فاذا رأت الدم 
وجب تغليب دم الحيض ٠‏ 

الوجه الثانى : أنها تجلس أيامها من 
الشهر بالتحرى والاجتهاد وهذا قول أبى 


بكر وادن أبى وى 00 7 


مذهب الظاهرية : 

يقول أبن حزم : فان لم تعرف وقت 
حيضها لزمها فرضا أن تغتسل لكل 
صلاة وتتوضاً لكل صلة أو تغتسل 
وتتوضاً وتصلى الظهر فى آخر وقتها 
ثم تتوضأ وتصلى العصر فى أول وقتها 
ف تعيدل ووه وكملى التخرى :ل لكر 
وقتها ثم تتوضاً وتصلى العتمة فى أول وقتها 
ثم تغتسل وتتوضآا لصلاة الفجر وان 
شاءت أن تغتسل ف أول وقت الظهر للظهر 
والعصر فكذلك لها وفى أول وقت المغرب 
والعتمة فذلك لها » وتصلى كل صلاة لوقتها 
ولابد وتتوضاً لكل فرض ونافلة فى يومها 
وليلتها فان عجزت عن ذلك وكان عليها 


فيه حرج تيممت 7( , 


, اص 8*5" الى .؟”‎ ١ المغنى ج‎ )١( 
, 565 ل( المحلىي جح ؟ ص 8١؟ ؛‎ 


اننتخاضة م 


مذهب الزيدية : 

فى البحر الزخار والمتحيرة الناسية 
لوقتها وعددها » كمجنونة سنين استحيضت 
فيها ان ذكرت ابتداء الدم قدرت منه 
والا فان ذكرت لها حالة طهر قدرت 
فان لم ء صلت وصاهت واحترهت المسجد 
وااصحقة و الوط و افير 201 اله الست اذه 2 
واغتسلت لكل صلاة وقيل تكون من 
وقتها كالمبتدأة وهو قوى ها لم تتيقن 
مخالفة لقرائيها2(2 » ويجاء فى موضع 
آخر فأما التى اببس وقتها وغددها 
وهل: تقلط هر 
عرفت أنها لا:تخلط شهرا بشسهر: تحيضت 
من ايتداء الدم عشرا لمجيئه وقت امكانه » 
فان جهلت ابتداءه » وعرفت تقدمه بعشر 
تضاعها :افآن كانف: ف «وييط ١‏ القهن سحلك 
بالطل الى اكش المسبير” ثم بالوفيوء 
آخر الشهر تفعل كذلك مستهمرا فى غير 
شهر الابتداء وتصوم هذه رمضان 
ثم تقضى منه وأحدا وعشرين لتجويز 
اليقين الآولى والأخترع عه حيفتحا + 
والحادى والعشرين لجواز الخلط » اذ يجوز 
ايتداوه فى وسخط اليوم فى أول الشهر 
فتوقى من الحادى عشرفيتم قضاؤها أضى 
أربعة وأربعين من أول شوال لجواز كون 
أول شوال طهرا وأخره طهرا وبطلان صوم 
. يوم العيد منه ويوم آخر لجواز الخلط فى 
العاشر وأول القعدة حيض فبطل منه أحد 
عشر يوما لجواز الخلط فى الحادى عشر 
والثلاث بعدده يصح القضاء فيها فيكمل 

. ١2. ص‎ ١ البحر الزخار د‎ )١( 


بشهر أم لوده فان 


٠‏ القضاء بمضى أربعة عشر يوا منذى القعدة”") 


مذهب الامامية : 

برى الامامية أن الاحوط رد المتحيرة ة الى 
أسوأ الاحتمالات » ويتلخص حكمها دم 
فى عدة أمور هى : 

الاول : منع الزوج من الوطء فان فعل 
قلا كقازة عليه ٠‏ 

الذاتى والخالك عتعها عن قراءة العزائم 
ومنعها هن . المساجد ويش مل الدخول 
واللبث ومنعها من 'الطواف وأباحه لها بعضهم 

الرائم أكرها بااصلاتوقرويها ينهم الفزائض 
+ ويرى البعض الآخر أن لها التنفل كالمتيمم 
وكذا الصوم المندوب والطواف ٠‏ وهل تقضى . 
الصلاة المفروضة ؟ عند هم وجوه ! أحدها عدم 
خرن ا 00 وكوب لقا + 

ثالثها : احتمال الؤجهين 

الخاهمس 0١‏ ا | 
أى عفروضة ‏ لاحتمال الانقطاع ٠.٠‏ 
ويجب أن توقع الغسل ف الوقت لانها طهارة 
ضرورية فأشبهت التيمم ولو أوقعته قبل. 
الوقت فان انطبق أول الصلاة على أول 
لاخو الشيك هاوه 

السادس : صوم .جميع رمضان وقضاء أحد 
عن يها" اذا علمت أنها لا تعيض فق الشهز 
الا حرة وقيل تقضى واحدا وعشرين ويقول 
العاملى قال علماؤنا تقضى صوم عشرة 
احتياطا والوجه قضاء أحد عشر ٠‏ 

السابع : أن المتحيرة لا يمكن أن تطلق الا 
على ما روى أنها تترك الصوم والصلاة فى كل 
شهر سبعة أيام وتصوم وتصلى فيما بعد9» 
(9) البحر الزخار د ١‏ ص 162 . 

9) لان الطلاق عندهم لا يقع فى الحيض 5 

(##احداموشضوعة الفقه الأتبلام يه 0:) 


001 أسستحاضة 


وف المنتهى أنه لا تنقضى عدتها الا بانقضاء 
ثلاثة أشهر لان الغالب أن المرأة ترى فى 
كل هر حيضة ٠.١.‏ ولا يراجعها زوجها 
الا قبل تسعة وثلاثين يوما ..٠‏ 

الثامن : اذا أرادت قضاء صلاة قضتها ثلاثا 
فتغتسل لانقطاع الحيض وتصليها أول طلوع 


الشمس حثلا من يوم وتفعل مثل ذلك قبل 


اكمال عشرة أيام أى يوم شاءت فى أى ساعة 
شاءت وتفعل مثل ذلك ثالكثة فى مثل ذلك 
الوقت من الحادى عشر 0© ٠‏ 

مذهب الاباضية : 

الاباضية يطلقون على المتحيرة اسم 
المنتلاة» فقد جاء فى شرح النيل « وان 
تمادى بها أى بالبتدأة ‏ بعد 
الانتظار انتسبت سنة » قكترك اثنى 
عشر وتصلى كما قالت من تنتسب اليها 
فاذا تمت السنة كانت مبتلاة لانها بانتسايها 
الى أمرأة كأنها تنك المرأة وكان وقت تلك 
المرأة وقتها بخلافها بعد فانها ابتليت 
بانعقاد علتها بحكم الشرع على مدة 
مخصوصة للحيض والطهر ويكون صلاتها 


أقل من حيضها تدع الصلاة اثنا عشر يوما ‏ 


وقيل أحد عشر وقيل ثلاثة عشر غاية 
'العيقن وعد الانتظنار على الخلاف فيها 
صلاتين وتجمعهما وتعتسل للفجر وحده 
وأ الشرمة: ايلك لكل ميثلا بحن 
يفرج الله ما بها من علة وقيل ذلك الغسل 
مستحب والواجب غسل واحد يعد الاثنى 
عخدن أو يما اذكر وله اياي اها فى الطهر 


)١(‏ مفتاح الكرامة ح ١‏ من ص 59 الى 
751 . ش 


سواء أكان لها وقت فى الحيض أم لا عند 
الربيع ولا انتظار لها وتصلى عشرة وتثرك 
عشرة ٠٠٠‏ وهل يحكم بابتلائها بعد سنة أو 
ستتين أو ثلاث أو مثلاث مرات أو من 
أول حيضها ؟ خلاف والذى ف الديوان أنها 
اذا حاضت ثلاث مرات وانئتسيبت ثلاث 
مرات كانت مبتلاة تصلى عشرة وتترك 
اثنى عشر ٠‏ وذكر فيه أن البتلاة من أول 
وقتينا أو "من معد ها كانت سيتتحكافة 
اذا رأت الطهر هن بعد ماحاضت ثلاثة أيام 
أو أكثر الى عشرة فاغتسلت وصلت فانها 
تأخذ ذلك وقتا للحيض مثل التى لا وقت 
لها قبل ذلك » وان غلطت بالزيادة أو 
النفنصان ف وقت قريبتها أو غلطت قريبتها 
رجعت الى الصواب وأعادت لما تركت وتعيد 
ما صلت من وقت حيضها ومن تشاكل عليها 
وفت طيترها يفنو نها كانت متفحلؤة ضلت 
عشرة وتركت اثنى عشر © ٠‏ 

تداخل الاستحاضة مع الطهر والحيض: 

التلفيق وما يتعلق به 

مذهب الحنفية : 

والطهر المتخلل بين الدمين فى مدة 
الحيض فهو كالدم المتوالى ٠‏ وهذه 
احدى الروابات عن أبى حنيفة رحمه 
الله ووجهه أن استيعاب الدم مدة 
الحيض ليس بشرط بالاجماع فيعتير أوله 
وآخره كالنصاب ف باب الزكاة وعن أبى 
يوسف رحمه الله وهو روايته عن أبى حنيفة 
قبل هو آفر أقواله أن الطهسر اذا كان 
أفل وق حسيتة بعر ووها لا بفسيل .وهو 


(0؟) شرح النيل ىد ١‏ ص ١1856 18١6218.‏ 


1 اسستحاضة ايان 


كله كالدم المتوالى لأنه طهر. فاسد 20 ٠.‏ 
مذهب المالكية : 


جاء فى كفاية الطالب الربانى : أن الملفقة .٠‏ 


هى التى تقطع طهرها أى تخلله دم فصارت 
تعيمن قبل مام" الطيو: القامل :+ وق اأشار 
لها ضاحيا امختضر يقوله يوان تتطم طهر 
لفقت أيام الطهر فقط على تفصيلها ثم هى 


وتوطاأً ‏ قال بهرام ضمت أيام الدم 
يعضها الى بعض فان حصل معها ما يحكم 
بأنه أكثر الحيض صارت بعد ذلك مستحاضة » 
وتغتسل كلما انقطع لانها لا تدرى هل 
يعاودها دم أم لا وتصوم وتصلى ولا فرق 
مساوية » وقد علق العلامة العدوى على 
ذلك فقالان كانت معتادة فتلفق عادتها 
واستظهارها وان كانت مبتدأة لفقت نصف 
تحكين #فاكزاد بالاكتن هو القور المتسطت اق 
من أيام عادتها واستظهارها المختلف ذلك 
باختلاف أحوال النمساء ‏ قال أحمد زروق 
والمراد من قولهم ان الدم المتخلل كله 
كدم: واحد أنها تلفق أيام الدم بعضها 


الى بعض حتى تنتهى لا هو حكمها من عادة 


أو غيرها ‏ ثم تكون بعد ذلك مس تحاضة 
والاستظهار أو خمسة عشر بوها كانت 
وتعتد عدة المستحاضة 29 . ش 

. مذهب الشافسية : 

يقول صاحب الممذب : اذا تخلل دم 


. ١١5 ص‎ ١ الهداية مع الفتح ج‎ )١( 
1١١541١98 ص‎ ١ (؟) كفاية الطالب الربانى ج‎ 


دما وبوها وليلة نقاء وعبر الخمسة 


النسافعى الطهر فى اليوم السادس 


عشر يفصل بين الحيض وبين ما بعده 
فيكون الدم فى الخمسة عشر حيضا وى 
النقاء الذى بينهما قولان فى التلفيق لانا حكمنا 
ف اليوم السادس عشر لما رأت النقاء 
بطهارتها وأمرناها بالصوم والصلاة ٠‏ 
وما بعده ليس يحيض بل هو طهر فكان 
يمنزلة ما لو انقطم الدم يعد الخمسة عشر 
ولم يعد ؛ والأنخصوص أنها ممستحاضة 
اخطط يضفها بالالتتهافتة ا 
مذهب الحنابلة : ©» | 

يقول ابن قدامة التفليق ضم الدم 
الى الحوم السدم اعتيما: لين 200 
فاذا رأت يوما طهرا ويوما دما ولم يجاوز 
أكثر الحيض فائها تضم الدم الى الدم 
فيكون حيضا وما بينهما من النقاء 
طهر ... ولا فرق بين أن يكون 
زمن الدم أكثر من زمن الطهسر أو مثله أو 
أقل منه مثل أن ترى يومين دما ويوما طهرا 
أو يوعث طيجترا ونوا ها آذ اقل أ أكثن 
فان جميسع الدم حيض اذا تكرر ولم 
يجاوز لمدة أكثر الحيض » فان كان الدم 
أقل من يوم مثل أن ترى. نصف يوم دما 
ونصفه طهرا أو سساعة وسساعة فقال 
الأصحاب يضم الدم الى الدم فيكون 
حيضا وما بينهما طهر اذا بلغ المتجمع 
منه أقل الحيض فان لم ببلغ ذلك فهو دم 


9) من المجموع جح ؟' ص 555 . 
(8) المغنى ح ١‏ ص 7556 فما بعدها . 


5 اسستحاضة 


فساد وفيه وجه آخر لا يكون الدم 
حيضا الا أن يتقدمه حيض صحيح 
متصل ٠.٠‏ فأن جاوز الدم أكثر الحيض 
بأن يكون بين طرفيه أكثر من خمسة عشر 
يوما مثل أن ترى يوها دما وبوما طهرا الى 
ثمائية عشر يوما فهى مستحاضة ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


حيض حاضته 20 » وهى فى الايام التى 
ينقطع عنها دم الحيض تعتبر طاهرا 
وأن أى دم ثراه غير الدم الاسود 
لا بؤثر فى طهرها لانه دم اسستحاضة فاذا 
انقطع عنها الدم الاسود ولو ساعة 
فلتغتسل وتصلى 0 
مذهب الزيدية : 

جاء فى المنتزع المختار أن النقاء 
من الدم المتوسط أثناء خروج الدم 
نحو أن تدمى يوما وتنقى يوما بمتعده 
وكوي" فق: الفتجباله قا السحا» التوينيخظا 
حيض شرعى وكذا لو دمت بوم ونقت 
فعراننا: ودعت الجافن كان 'القفجتاتق 
خش هه ؤقال التعضى ليكو البا ءحيهنا 
الا اذا توسط بين دمى حيض ‏ ووجه هذا 
القول ان اليوم الاول لم يبلغ أقصى الحيض 
واليوم الآخر رأته بعد العشرة فيكون 
البومان الاول والآخر استحاضة ‏ وقيل 
ل فرق » وثمرة الخلاف تظهر حيث ترى 
بوما دما وتسعة نقاء وبوما دما فعلى القول 


ا 1ك 
(1 اللكن كت 4 صن 018+ 


الثانى لا حيض وعلى القول الثالث القائل 
يعدم الفرق يكون اليوم الاول حيضا 
وكذلك التسع ‏ والدم الذى يكون فى 
الحادى عشر استحاضة ‏ وقد أضيف النقاء 
الى الحيض لانه لم بتم طهرا صحيحا 4 72 
مذهب الامامية : 

جاء فى مفتاح الكرامة : لو استمر 
الدم ثلاثة أيام وانقطع ورأته قبل 
المساشر وانقطع على العاشر فالدمان 
وما يينهما حيض ولو لم ينقطع عليه 
فالحيض الاول خاصة 40 ٠‏ وحيث أنهم 
بقولون أن كل ها ليس'بدم حيقمولا جرح 
فهو دم استحاضة فان هذا الدم الثانى 
هو دم استحاضة » وى شرائع الاسلام ٠‏ 
لو رأت الدم قبل العادة وفى العادة 
فان لم يتجاوز العشرة فالكل حيض وان تجاوز 
.جعلت العادة حيضا وكان ما تقدهها 
استحافة وكذا لو رأت فى وقت العادة 
وبعدها ولو رأت قبل العادة وق الفادة 
وبعدها : فان لم يتجاوز العشرة فالجميع 
حيض » وان زاد عن العشرة فالحيض وفقت 
الكسادة والليؤفاي” اتتتكمافة .دف ولق 
كانت عاذتها فى كل شهر هرة عددا معينا فراث 
فى شهر مرتين بمعدد أيام العادة كان ذلك 
حبيضا ولو جاعت ف كل مرة أزيد من العادة 
لكان حيضا اذا لم يتجاوز العشرة فان تجاوز 
تخيصت, بفسيدر غادتها :وكان. الاق 
استحاضة © ٠‏ 


9) المنتزع المختار هح ١‏ ص ١6١.‏ وهامشس 
١ 6‏ : 3 


(؟) مفتاح الكرامة ح ١‏ ص 48" 62 765 . 


اسستحاضة شنا 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن المرأة اذا رأت 
الدم ثم انقطسع نظلرت بين انقطاعه 
وعووده فان كان مقدار طهر تسام 
فالدم الثانى حيض وان كان غير تام 
فحيضة ملتقطة فتضم الثانى للأول وتلغى 
ها بين ذلك من الايام فاذا تحصل مهن ذلك 
عادتها خاصة أو مع الاستظهار أو خمسة 
عشر بوما فهى حيضة ثم هى بعد ذلك 
سكاف + وكنتمسل "ا للتسشهافة ا للففة 
كاها انقطع ++ وقبل وقتها عشرة بتلفيق 
الجويسع « أيام الدم وأيام الطهر .ءءء 
ولا وقت لها عند مشترط الثلاثة فى المناء 
لانه لم يتقدم لها من الدم الا يوم أو 
يومان فلو تقدم لها ثلاث وصلت ستة وفى 
العاشر رأت دما كان وقتها أربعة وقيل عشرة 
بتلفيق أيام الدم والطهر جميعا(© ٠‏ 

عدة المستحاضة 

مذهب الحنفية : 

جاء فى فتح القدير وممن ذكرنا من 
النساء اللاتى أنهن بعتددن بالاشهر ٠٠‏ 
الممستحاضة التى نسببيت عادتها » فاذ!آ 
قفدرت بثلاثة أشسهر علم أنها حاضت 
ثلاث حيض بيقين بخلاف التى لم تنس 
فانها ترد الى أيام عادتها فجاز كون 
عادتها أول الشسهر فتخرج من العدة فى 
خمسة أو ستة من الثالث ويلاحظ أن 
اطلاقهم ف الانقضاء بثلاثة أشهر فى 
الممستحاضة. الناسية لا يصح الا اذا 
طلقها أول الشهر أما لو طلقها بعد 
17[ شرح الثيل + ]من زه .: 


ها حضى هن الشهر قدر ما يصح حيضة ينبغى 
أن يعتير ثلاثة آشهر غير باقى هذا الشهر » 
ويجب فى التى بلغت مسستحاضة مثبل 
المستحاضة التى عادتها ثلاثة أشهر© . 
مذهب المالكية : 

ذكر العلامة الدردير أن المرأة اذا 
استحصيضت وقد ميزت بين الحيض 
والاجتحافة روافهة أو لون أو كار ده 
الاتعو امه وان لم تمي الستتمافة 
المطلقة بين الدمين +٠٠‏ تريصت تسعة من 
الاتستين' المسكيراء لزن اله الزمية الحتهنا نوه 
الحمل غاليا ‏ وتعتبر تلك التسعة من يوم 
الطلاق على ما فى المدونة ‏ ثم اعتدت ‏ 
بعد تلك التسعة ‏ بثلاثة أشهر أخرى ‏ 
وحلت بعد السنة ‏ أى انقضت عدتها 
وحلت للازواج - حرة أو آمة 29 ٠‏ 

وبرى المالكية أن المرأة المدخول مها اذا 
توف عنها زوجها واس تحيضت وام تميز 
وارتابت ‏ أى حصل لها ريبة فى حملها 
فانها تنتظر الحيضة والحال أنه قد مفى 
عليها من تاريخ الوفاة أربعة أشهر وعششرا م 
فان رأت الحيض بأن حصل لهأ تمييز حلت 
والا فانها تنتظر تسعة أشهر دن يوم 
الوفاة لانها مدة الحمل غاليا فان زالت 
الريبة حلت والا تل فأقصى هدة الحمل ٠‏ 
مذهب الشضافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج ٠٠‏ وعدة مستحاضة 
غير متحيرة بآقرائها المردودة هى اليها حيضا 
وطهرا فترد معتادة لعادتها فيهما ومميزة 


(؟) فتح القدير د 5 ضص ١6٠٠١‏ . 


ص 7ا؟ > ه77 وأقرب المسمالك ى ١‏ ص 116 7 


جه اأستحاضة 


لتمييزها كذلك ومبتدأة ليوم وليلة فى الحيض 
وتسع وعشرين فى الطهر فعدتها تسعون يوما 
من أبتداء دمها ان كانت حرة لاشتمال كل 
تجمرعان عدن يسن لماه قال الادرعى 
ان المجنونة التى ترنى الدم تعتد بالاشسهر 
كالصغيرة وهذا هو الاصح لكن يتعين 
حمله على انبهام زمن حيضها وعدم معرفته 
اذ غايتها أن تكون حينئذ كالمتحيرة اما اذا 
. عرف حيضها فتعتد ابه ٠,90‏ 
مذهب الحنايلة : 2) 

بقول أبن قدامة فى عدة المستحاضة انها 
لا تخلو اما أن يكون لها حيض محكوم 
به بعادة أو تميسيز ولا تكون كذلك 
فا كان ليما بعص كوم نه يذلتك 
فحكمها حكم غير المستحاضة اذا مرت 
بها ثلائة قفروء فقد انقضت عدتها » قال 
أحمد : المستحاضة تعتد أيام اقرائها التى 
كانت تعرف »؛ وان علمت ان لها فى كل شهر 
حيضة ولم تعلم موضهها فعدتها ثلاثة 
أشهر » وان شكت فى شىء تربصت حتى 
تستيقن أن القروء الثلاث قد انقضت ٠‏ وان 
كانت مبتدأة لا تمييز لها أو ناسية لا تعرف 
لها وقتا ولا تمييزا فعن أحمد فيها روايتان : 
احداهما ان عدتها ثلاثة أشسهر وهو قول 
عكرمة وقتادة وأبى عبيد والرواية الثانية : 
تعتد بمنزلة حن رفعت حيضتها لا تدرى 
ها رفعها ٠‏ قال أحمد : اذا كانت قد اختلطت 
ولم تعلم اقبال الدم وادياره اعتدت 
سنة لحديث عمبر لآل به يتين اللعميلج 
)١١ <‏ نهاية المحتاج وحاشية الشبراملس جح » 


ص 52٠.٠٠١‏ . : 
0) المغنى د ةا ص ١.562 ١١.١‏ . 


مع انها هن ذوات القروء فكانت عدتها سنة 
كالتى ارتفع حيضها ٠‏ وعلى الرواية الاولى 
ينبغى أن يقال : اننا متى حكمنا بأن حيضها 
سبعة أيام من كل شهر فمضى لها شسهران 
بالهلال وسيبعة أيام من أول الثالث فقد 
انقضت عدتها وان قلنا القروء الاطهار 
فطلقها فى آخر شور ثم مر لها شهران 
وهل الثالث فقد انقضت عدتها ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى : واما اللمستحاضة التى 
لا يتميز دمها ولا تعرف أيام حيضها 
فان كانت مبتدأة لم يكن لها أيام حيض 
قبل ذلك فعدتها ثلاثة أشهر لانها 
لم عبتم كينا حيس قط نوي من لادان 
لم يحضن فان كانت ممن كان لها حيض 
معصروف فنسيته أو نسيت مقداره 
ووقته فعليها أن تتريص مقدرا 
توقن فيه أنها قد أتمت ثلاثة أطهار وحيضتين 
وصارت ف الثالثة ولابد » فاذا مضى المقدار 
المذكور فقد حلت لانها من ذوات الأقراء بلا 
شك فعليها اتمام ثلاثة قروء واما اذا تميز 
دمها فأمرها بين اذا رأت الدم الاسود 
فهو حيض واذا رأت الاحمر أو الصفرة 
فهو طهر وكذلك التى لا يتميز دهها الا أنها 
تعرف أبامها فانها تعتد اذا ,جاءت أيامها 
التى كانت تخيض فيها حيضا » وبأيامها 
التى كانت كطهسر فيا ظيراوآما المسقريية 
فان كانت عدتها بالاقراء أو الشهور فأتمتها 
الآ أنها تقدر أنها حامل وليست حوقنة بذلك 
ولا بأنها ليست حاملا » فهذه امرأة لم 


استحاضة م 


توقن أنهأ من ذوات الاقراء قطعا ولا توقن أنها 
من ذوات الشهور حتما ولا توقن أنها 
من ذوات الاحمال بتا ٠‏ هذه صفتها ولاشك 
نعلم ذلك حسا ومشاهدة فاذ هى كذلك 
فلا بدلها من التريص حتى توقن أنها حامل 
ل أنها 
ليست حاملا فتتزوج أن شاءت اذا ايقنت 
أنها لا حمل بها لانها قد تمت عدتها المتصلة 
بما أوجبها الله تعالى من الطلاق ٠‏ أما 
الأراء واما الفهون ...]فصن لها يكون 
التريص من آخر وطء وطأها زوجها خمسة 
أثسهر فلا سبيل الى أن يتجاوزها الا وهى 
موقنة بالحمل أو ببطلانه لان رسول الله 
ملى الله عليه وسسام أخير أنه بعد أزبية 
أثمهر ينفخ فيه الروح واذا نفخ فيه 
الروح فهو حى واذا كان حيا فلايد له 
ضرورة من حركة ٠‏ وأما المختلفة الاقراء 
فلابد لها من تمام اقرائها بالفه ها بلغت 
لاحد لذلك لان الله تعالى أوجب عليها 
أن تتربص ثلاثة قروء ولم يجعل الله تعالى 
لذلك حدا محدودا « ومن يتعد حدود الله 
فقد ظلم نفسه »20 , 
مذهب الزيدية : 

جاء فى المنتزغ المختار أن المستحاضة عليها 
أن تتحرى للعدة والصلاة ٠٠‏ فان حصل لها ظن 
بتمييز الحيض من الطهر عملت به وان لم 
يعمل ليله ٠‏ فقيل تعتد بثلاثة أشهر » لان 
الغالت ان لخدن :تنراق الي كر 
وهذا الرأى قنوى اذا كانت عادتها أن اند 
يأتيها فى الشهر مرة ثم التبس فى أى وقت 


(1) الحلن ى 


اهن اه اللو ان 0ن 


منه ٠.‏ وأما من علمت أن حيضتها تأتى فى 
كل شسهر مرة وائما نسيت تعيين الوقت فانها 
تعتد بثلائة أشهر على الاصح ٠٠٠‏ وأما 
اذا ,جهلت المدد فانها تنتظر فى الحيضة 
الثالشة أكثر. الحيض وهو عشرة أيام ولا 
تتصرى ولها فى جميع المشرة التشفة 
والكسوة » وله مراجعتها فيها لان الاصل 
عدم مضى العدة . هذا ف العتادة ٠٠‏ 


1 وأما اذا كانت مبتدأة واستحيضت 4 ثم 


طلقت فانها ترجع الى عادة قرائيها من 
تسل أيه ٠:‏ 
مذهب الامامية : 

روى صاحب كتاب هن لا يحضره الفقيه عن 
أبى عبيد الله عليه السلام أنه قال : عدة 
المستحاضة التى لا تطهر ثلاثة أشهر ٠‏ وسأله 
محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال تنتظر 
قدر اقرائها فتزيد بوما أو تنقص يوما فان 
لم عفص :فاعظر. الى يفن تنمائها. فاتن* 
باقرائها2©2 ٠‏ 
مذهب الاباضية | 

بقول شارحالنيل باب العدة والمستحاضة 
تحسب أيام ترك الصلاة حيضا فأذا تمت ثلاث 
حيض تزوجت » ومن قال بالتمييز يأمرها أن 
تحسب أيام ترك الصلاة بتميبزها دم 
الحيض عن الاستحاضة » وان لم تميز مكثث 
تسعة أشهر للحمل وثلاثة كما تمكث 
الآيسة ثلاثئة وتزوجت © ٠‏ 


؟) المنتزع المخستار حك ص 51١‏ 1419762 


ساني ا . 

9) من لا يحضره الفقيه ح ” ص ه44 7 
15 الاجزاء ع ا ا 
ار ه. 


روعى فى ترتيب 'الأعلام أن تكون «جردة عن ابن 
وأب وأم وال التعريف ٠‏ 

وما نشر من الاعلام بالأجزاء السابقة اكتفينا هنا 

بالأقاوة الى 'موصسة قا 


22223210 01 1 2 2 1 21 21 0 1 0 [1 [1 [ [100 


فهرس الا 


علام تذونا 


يسم اسلا لض مم 


حرف الالفة 


الآمدى : أنظر ج ١‏ ص ١217‏ 

ابراهيم التخعى : انظر « النخعى » ج ١‏ 
ص 1/ا؟ 

الابيض بن جمال : أنظر ج ؟ ص 05؟ 

ابن الآثير : أنظر ج ١‏ ص ١1217‏ 

الأجهورى : أنظر ج 7 ص 5؟؟ 

الامام احمد : انظر « ابن حنبل » ج ١‏ ص 560؟ 

أحمد بن الحسن ؛: المؤيد بالله 

أحمد بن حمدان الأثرعى المتوق سنة 89 ه : 
أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد 
أبو العباس ششسهاب الدين الاذرعى . 
فقيه شافعى ولد بأذرعات بالشام وتفقه 
بالقاهرة » وولى نيابة القضاء بحلب » 
وراسل السيكى بالمسائل « الحلبيات » 
وهى فى مجلد وجمعت « فتاويه » فى 
رسالة وله « جمع التوسط والفتح 4 
بين الروضة والشرح » عشرون مجلدا. 
وشرح المنهاج شرحين أحدهما ١‏ غنية 
المحتاج » ثمانىمجلدات » والثانى «قوتث 
المحتاج » ثلائة عشر جزءا وفى كل منهما 
ماليس فى الاخر ,. 


ثم استقر فى حلب الى أن توق . وكان 
لطيف العشرة كثيز الانشاد للشعر وله 
أحمد بن زروق : أنظر « زروق » ج ا ص 7624 
أحمد بن عيسى : أنظر ج 6 ص 05م 
أحمد بن القاسم : أبو العيثى احمد بن القاسم 
ابن كنون بن محمد من أدارسة المغرب 
توفى سسنة 518 ه تولى الريف بعد أبيه 
سنة 17؟؟ وكان متفقها ورعا عارفا 
بالسير وآأخبارالملوك وله وقائع ومغازى 
ابن ادريس : انظر ج ؟ ص 9م 
ابن ادريس المتوى سنة 191 ه : أبو محيد 
عبد الله بن ادريس الازدى الكوق 
الحافظ العابد » روى عن حصين بن 
عبد الرحمن وطبقته وقد روى عن مالك 
مع تقدمه وجلاله » قال أحمد بن حنبل: 
كان عبد الله بن ادريس نسيج وحده » 
تا لعشت حو امن ب اليه لازي 
وقال غيره : لم يكن بالكوفة أعبد منه 
عائس اثنتين وسبعين سنة . 


الأذرعى : أحمد بن حمدان « شهاب الدين ». ٠‏ 


كينا 


الازهرى : أنظر ج ؟' ص ”717 

اسحاق المتوق سنة 4/؟1ه : أبويعقوب التميمى 
الحنظلى المروزى نزيل نيسابور ولدسنة 
5 ه سسمع عنه البخارى وغيره وهو 
الذئ اتترح عليه نيف لجاب الستحيح 
مات ليلة نصف شعبان سنة م59 ه . 

أبواسحاق السبيعى المتوفى سنة 184 ه : الامام 
أبو عمرو عيسى بن يونس بن أبىاسحاق 
الننبيعى © روى عقة.من الكباز حماد بن 
سلمه وهو أكبر منه ذكر لابن المدين فقال 
بخ بخ ثقة مأمون © وقال أحمدينحنبل 
الذى نجد أن عيسى سسنة فى الفزو وسنة 
الك 

أبو اسحاق الاسفراييفى : أنظر جاص 5148 

اسحاق بن منصور : أنظر ج ؟ ص ١56‏ 

أسرائيل بن يوفس : اسرائيل بن يونس بن أبى 
اسحاق السبيعى وكنيته أبو اسرائيل 
كوق صدوق روى عن جكله أبى 


اسحاق السبيعى 


الاسفرايينى : أنظر ج ١‏ ص 158" 

الاسنوى : أنظر ج ١‏ ص 511 

أشهب : انظر جح ١‏ ص 5١21‏ 

أحبع الوق 11195 اس ين الدري 
أبو عبد الله المصرى مفتى آهل مصر 
أخذ عن ابن وهب وابنالقاسم وتصدر 
للاشتفال بالحديث قال ابن معين كان 
من أعلم خلق الله كلهم برأى مالك يعرفه 
مسألة مسسألة »© متى قالها مالك ومن 


أبو أآمامه : أنظر ج ؟ ص .6؟ 


امام الدرمن : عبد الملك بن عبد الله الجوينى 
« أبو المعالى » 


: أنظر ج ١‏ ص 515 


: أبن ربيعة بن خالد 


الامسير 

أنيس بن قتادة ‏ صحابى 
ابن الحارثك ‏ الصحابى الانصارى من 
بنى عمرو بن عوف وقد شهد بدرا وقتل 
يوم احد شهيدا وكانتتجته جدامةبنت 
جندل الاسدية. » أسلمت قديما بمكة 
وروت عن النبى صلى الله عليه وسسلم 

: انظر ج ١‏ ص 11؟ 

ابن أبى اويس ب المتوى سنة 5١١‏ ه ؛ أبو بكر 
ائن ان اوين؟ القن اك "التباعيل 
واسسمه عبد الحميد روى عن ابن أبى 
ذئب وسسليمان بن بلال وطائفة 

ابن ابى أويس - المقوق سنة "؟7؟ه : اسماعيل 
ابن أويس الحافظ أبو عبد الله الاصبحى 
المدنى سمع من خاله مالك وطبقته وفيه 


الاوزاعى 


ضعفنا ٠.‏ 
أيوب السختيانى ‏ المتوق سنة ١17ه‏ : بصرى 
تابعى .هو ابن أبى تميمة كيسان 
مولى . سسمع أنسن بن مالك وأبى قلابة 
وغيرهما وروى عنه مالك وسعيد بن 
أبى عروبة وكثيرين وكان من الحفاظ 
الاثبات ولد سنة 4,1 وقيل سنة 8ه 


كر ف أآلياء 
المبابرنى 
الباجى 


البجرمى 
البخارى : 


البدخثتى : 


“القن نا 
: أنظر ج ١‏ ص "٠.‏ 
: أنظر ج ١‏ ص "٠١.‏ 
: أنظر ج ١‏ ص .ه؟ ”- 
أنظر ج ؟ ص 55" 


فهسرس الموضوعات 


البراء بن عازب : أنظر ج ؟ ص 20؟ 

أبو بردة : أنظر جح ؟ ص 120؟ 

الدرزلى - المتوى سنة 866 ه : أبو القاسم بن 
أحمد بن محمد البلوى القيروانى ) 
المعروف بالبرزلى : أحد آئمة المالكية فى 
المغرب سسكن تونس وانتهت اليه الفتوى 
فيها وكان ينعت بششيخ الاسلام وعمر 
طويلا » قال السخاوى : 
عن مائة وثلاث سنين من كتبه « جامع 
مسائل الاحكام مما نزل من القضايا 
للمفتين والحكام » قد يكون مختصرا من 
كتابه الفتاوى فى مجلدين وله « الديوان 
الكبير » فى الفقه . 


بريرة : أنظر ج ١‏ ص .٠ه"‏ 

اليبزدوى : أنظر ج ١‏ ص ١٠٠.‏ 

البساطى ‏ المقوق سنة 867 ه : محمد بن 
أحمد بن عثمان الطائى البساطى أبو 
عبد الله شمس الدين : فقيه مالكى من 
القذتحاة :ولك ل نستماط ديك 
الفترية بيهر » وانسل: الى القاعرة 
فتفقه واثستهر ودرس وناب فى الحكم من 
كتبه « شمفاء الفليل فى مختصر الشيخ 
خليل » وحاشية على المطول © ومقدمة 
فى أصول الدين . 


ابن بنسير : أنظر ج 5 ص ١1؟‏ 

البفوى : أنظر ج ؟ ص 8*0 

أبو بكر : انظر ج ؟ ص 61" 

ابو بكر : أنظر ج 1 ص 60" 

أبو بكر : انظر ج ؟ ص 7616 

أبو بكر الرازى : أنظر « الجصاص » جح ١‏ 
ص ؟60؟ . 


وان 


أدو بكر الاسكاق ‏ المتوق معد سنة 51٠١‏ ه : 
هو الاثرم صاحب الامام أحمد . واسمه 
أبو بكر أحمد بن محمد بن هائى الاسكاق 
حدث عنه النسائى وغيره كان حليل 
العذن حافكلا ذو شفظل: عمسب 2 اله ككاب 
نفيس فى السئن . 


أبو بكر الصديق : أنظر ج ١‏ ص .ه؟ 


بلال بن الحارث : أنظر ج ؟ صّ ١1؟‏ 

البلقينى : أنظر ج "١‏ ص 26؟ 

بهرام : هو القاضى تاج الدين بهرام بن عبدالاه 
الدميرى » فقيه مالكى » له شروح ثلاثة 
على المختصر والشامل وغيرها . 


البيضاوى : انظر ج ١‏ ص "0١‏ 
البيهقى : أنظر ج ١‏ ص ١ه"‏ 
حرف التاء 
الترمذى : أنظر ج ١‏ ص ١ه؟»‏ 
الشيخ تقى الدين : عبد الله بن أحمد : مو 
عبد الله بن أحمد بن تمام الشيخ الامام 
الاديب تقى الدين الصالحى الحنبلى أخو 
الشيخ القدوة محمد بن تمام كان فاضلا 
زاهدا ورعا معرضا عما أغرى بالناس 
من الرياسة وكان حسين البزة مع الزهد 
والقناعة حبرا نزها محبوبا الى الفضلاء 
مليح المحاسن حسسن العشرة سمع من 
ابن فهيرة والمرسى والبلدانى . 
التميمى : أنظر ج ؟ ص 5؟؟ 
التونسى : أنظر ج ١‏ ص ١0؟‏ 
حرف الثساء 
أبن الثلجى : محمد بن شجاع 
ابو فور : أنظر جح ١‏ ص 55" 
الثورى : انظر ج ١‏ ص ؟0؟ 


م فهرس الأعسلام 


حرف الحيم 

جابر بن زيد : انظر ج ‏ ص 94م 

ابن جرير : انظر ج ١‏ ص 9ه" 

جرير البجلى ‏ صحابى المتوق سنة ١ه‏ ه : 
جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن 
نضرة بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن 
خزيمة بن حرب بن على البجلى الصحابى 
الشسهير » يكنى أبا عمرو وقيل يكنى أبا 
عبد الله » قدمه عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فى حروب العراق على جميع 
بجيلة وكان لهم أثر عظيم ففتح القادسية 
روى عنه من الصحابة أنس بن مالك © 
سكن جرير الكوفة ثم قرقيسيا حتى مات 
سسمنة ١هه‏ ) وقيل سنة 6516 ه . 

أبو جعفر عليه السلام : انظر ج ١‏ ص ١119‏ 

أبو جعفر الهندوانى : انظر جح ١‏ ص 07" 

الجلال : انظر جلال الدين المحلى جا ص7١‏ 

حرف الحاء 

ابن الحاجب : انظر اج ١‏ ص: ١58‏ 

ابن حارث - المتوق سنة ١1/1؟‏ ه : محمد بن 
حارث بن أسد الحافظ أبو عبد الله 
الحسنى القيروانى المغربى تحمل ع نأحمد 
ابن نصر وأحمد بن زياد وقاسم بن 
أصبغ بالاندلس »© من تأليفه : الانئفاق 
والاختلاف فى مذهب مالك وكتاب الفتيا 
وكتاب تاريخ الاندلسيين وروى عنسه 
أبو بكر ابن حومل وغيره . 

الحارثى : انظر ج ١‏ ص 08؟ 


الحاكم ‏ المتوقىق سنة 5٠6‏ ه : هو أبو عبدالله 
' محمد بن عبد الله النيسابورى ولد سسنة 


0١‏ ه ولقب بالحاكم لتوليه قضساء 
نيسابور سنة 81" ه فى أيام الدولة 
السلمانية . 
ثم طلب الحديث وغلب عليه وصنف فى 
علومه ما يبلغ ألفا وخمسمائة جزء ومن 
أشهرها كتاب « المستدرك على 
الصحيحين » ولكن أخذ عليه تساهله 
فيه رغم أنه كان من الحفاظ البارعين » 
وقيل انه كان قد سوده لينقحه فعاجلته 


تفقه فى المذهب الشافعى 


المنية قيل تنفد 4 وتبيخ 8 


الحاكم الشهيد : أنظر ج ١‏ ص 09" 

أبن حامد : أنظر جح ١‏ ص /2؟ 

الشسيخ أبو حامد : انظر « الغزالى » ج ١‏ 
ص .17" 

ابن حبيب : انظر ج 1 ص 507 

امحبيبة بنت جحنس : أخت زينب زوج النبى 
صلى الله عليه وسلم كانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف فاستحيضت فجاء 
يها الحديك : 


ابن حجر : أنظر جح ١‏ ص 506 

حرب : أنظر د ؟ ص 128؟ 
حرامبنسعد بن محيص ةم المتوق سنة ؟119ه: 
ش هو أبو سسعيد حرام بن سعد بن محيصة 
ابن مسسعود بن كعب بن عامر بن عدى 
ابن مجدعة بن حارثة بن الحارث المدنى 
التابعى ويقال حرام بن سساعدة ويقال 
حرام بن محيصة »© روى عن اليراء بن 
عازب وروى عنه الزهرى قال محمد بن 
سعد كان ثقة قليل الحديث توف بالمدينة 
سسنة ثلاث عشرة ومائة وهو أبن سبعين 


سئة 0 


فهرس الاعلام نذا 


أبو الحسن ‏ المتوق سنة 494 ه : هو علىين 


محمد بن خلف المنوفى بلدا المصرى مولدا 
ولد بالقاهرة فى ١7‏ رمضان سسنة /51./ه 
وتوف يوم السبت ١6‏ صفر سسنة 91179 ه 
وصلى عليه بالجامع الازهر ودفنبالقرب 
من باب الوزير كما ذكره الفيشى اخذ 
النقه عق الشنيخ بعلن المنتهورى #واقة 
النحو وغيره عن الكمال بن أبى شريف 
ولازم الجلال السيوطى وأخذ عنه وله 
تآليف ثستى فى الفقه والعقيدة . 


ابن حزم : أنظر ج ١‏ ص 506 
الحسن : أنظر ج ؟ ص 5)؟ 
أبو الحسن المرزبان - المتوق سنة 055 هم : 


على بن أحمد بن المرزبان من بغداد هو 
أحد أركان المذهب ورفعائه » تفقه على 
أبى الحسسن بن القطان ودرس عليه 
. أبوحامد الاسفرايينىقالالشيخأبواسحاق 
عنه كان فقيها ورعا وحكى عنه أنه تال : 
ما أعلم لأحد على مظلمة . 


الحسن البصرى : أنظر ج ١‏ ص 064" 


أبو الحسن الكرخى : أنظر « الكرخى » ج ١‏ 
َه روف 1 


الحسن بن محبوب السراد : ويقال له الزراد 


وبكنى أبا على مولى بجيلة » كوفى ثقة 
روى عن أبى الحسن الرضا وروى عن 
ستين رجلا مناصحاب ابىعبدالله»؛وكان 
جليل القدر » ويعد من الاركان الاربعة 
فى عصره وله كتب كثيرة منها كتاب 
المشيخة » وكتاب الحدود » وكتا بالديات 
وكتاب الفرائض » وكتاب النكاح » وكتاب 
الطلاق ©» وكتاب النوادر نحو ألف ورقة» 


وزاد ابن النديم » كتاب التفسير » وكتاب 
العتق » رواهما أحمد بن محمد بنعيسى 
وغير ذلك مات عن خمس وسبعين سنة. 

الحسنى - المتوق سنة 817 ه محمد بنأحيد 
ابن على بن محمد بن ادريس بن 
الح بن ملن: زا أبن طالب "الحو : 
الفاسى الامام الحافظ المؤرخ قاضى 
الففياة الالكن ولق ربيم أول: سكة 
اه بمكة المشرفة ورحل الى الذيار 
المصرية والثسامية واليمنية وسمع من 
كثيرين. منهم البلقينى وابن الملقن وأجيز 
بالافتاء والتدريس على مذهب مالك ومن 
مصتفائة- 7 سقاة الغرام. باكبان: البلد 
الحرام وتحفة الكرام بأخبار البلد الحرام 
وترويح الصدور بطيبات الزهمور » 
والزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة» 
والعقد الثبين فى تاريخ البلد الامين » 
وعجالة القرى فى تاريخ أم القرى وبغية 
أهل البصارة فى ذيل الاثسارة » وارشساد 
التاشنك آل معرفة اناك على يدس 
الامانين الشافعى ومالك . 


الحسين المعتزلى : أنظر ج 7 ص 6١‏ 

الحصكفى : انظر ج ١‏ ص 06 

الحطاب : أنظر جح ١‏ ص 54١0؟‏ 

الحكم بن مسكين : أبو محمد الكوق ‏ مولى 
ثقيف مكفوف كثير الرواية ولم يرد فيه 
للوويكة. . 

ابن الحلبى ‏ المتوفى سنة 861 ه : الحافظ 
ابو االوغاء. ابراه بن مع ين كليل 
الطرابلسى الاصل الشافعى » ويعرف 
. بالبرهان الحلبى أو بابن المقوف وقد ولد 


كن 


نئئة 1/08 م وسيم حئاقةين اأصيحات 
الفخر وغيرهم وله تصانيف منها شرح 
البخارى وشرح الشفاء لعياض © ومن 
مؤلفاته تعليق على صحيح البخارى © 
التنقيح لفهم قارىء الصحيح »© نور 
الدناسى علي سجر ابرق أسنيف "القالن © 
حواش. على سئن ابن ماجه © ونقصان 
النقصان فى معيار الميزان والتنين لاسماء 
المدلسين وغيرها وقد توى سنة ١6م‏ 
بحلب ودفن بها ٠.‏ 


حماد : أنظر جح ١‏ ص :نه" 
حماد بن سلمة : أنظر جح ١‏ ص 65؟ 


حمديس ‏ المتوق سنة 189 ه : أبو جعفر 


حمد يس : هو أحمد بن محمد الاشعرى 
امن ولد أبى موسى الاشعرى رقى الله 
عنه ويعرف بحمديس القطان الامام 
الفقيه الفاضل الثقة اللعالم العامل تفقه 
يسحنون وغيره له رحلة للمشرق أاخذ 
فيها عن أصحاب ابن القاسم واين وهب 
وغيرهيا وعنه أخذ جماعة منهم ابن اللباد 
والابيانى كان يكره فعل الذين يجتمعون 
للميعاد ويضربون صدورهم ويقول لوكان 
اومن الاب قوع التقيهم من المتستر © 
روك انه لكك اعت سين القهاطبيت مايا 
. رآه تبسم وقال ما أقبح المخالفة بعد 
الموافقة من أراد الله به حالا واراد 
.-غترها اليس قد خالت واتضف © “نيه اقل 
دوائى . هو الذى يعلم دائى » انها 
اظلم ,كين تااي اواك .موليادة 


٠.٠ "7 سلئة‎ 


أبنو حمزة : أنظر ج ؟ ص .٠؟‏ 


فهسرس الأعلام 


رئاب بن يعمر بن مرة ابن أسد بن خزيمة 
أخت زينب بنتجحش أم المؤمنين وهى أم 
محمد بن طلحة بن أبى عبد الله ابن 
عثمان بن كعب وأم عمران بن طلحة » 
وأمها أميمة بنت عبد: المطلب بن هاشم 
القرشية . 


الحموى : أنظر جح " ص .ه؟ 
حنبل : أنظر جح ؟ ص .86 


أبو حنيفة : أنظر ج ١‏ ص 50" 


الخرثشس : أنظر ج ؟ ص .0 


الخرقى : أنظر ج ١‏ ص ١55‏ 

الخصاف : أنظر جح ١‏ ص 05؟ 

الخضرى : المتوفى فى عشر سسنة .88 ه . 
أبو عبد الله محمد بن احيد الخضرى 
المروزى الفقيه ©» الشسمافعى » أمام مرو 
ومقدم الفقهاء الشافعية » صحب أبابكر 
الفارسى وكان من اعيان تلامذة أبى بكر 
القفال الشسائى وأقام بمرو ئاشرا فقه 
الشافعى وكان يضرب به المثل فى قوة 
الحفظ وقلة النسيان وله فى المواهب 
وجوه هرييةاتفلها الخراسانيون عقي 

ابو الخطاب : أنظر ج ١‏ ص 593 

الخطيب الحافظ : المتوى سنة ؟/الا ه الحافظ 
ابن محمد بن محمد بن عبد الرحيم بن 
عبد الوهاب بن على السلمى البعليكى 
المعروف باسسم تقى الدين ابو ذر بن 
الخطيب ولد فى سنة 5./ ه وكان أماما 
متفننا كاتبا وناب فى الحكم ببلده وخطب 


فهيرس الأعلام فض 


بجامعها وسسمع من المزى والذهبىوجمع 
من المحدثين ومات ببعلبيك سسنة الالاه 

الخطيب الشربينى : أنظر ج ١‏ ص 55" 

الخفاجى المتوفى سئة 1.49 ه : الشهاب أحمد 
ابن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجى 
المصرى قاضىالقضاة وصاحب التصانيف 
فى اللغة والادب وله حائشسية على 
البيضاوى ولد سنة /91/1 ه وتوق بمصر 
سنة 1.54 ه تولى القضاء فى مصر 
وغيرها . 


الجوهرى بن سسليمان بن حسسن الخفاجى. 


من أهل تلبانة من قرى المنصورة بمصر 
ولد سنة ١١٠.‏ ه » تعلم بالازهر وله 
كتب ورسائل ما زإلتث مخطوطة منها 
تنوير الاذهان فى علم البيان ومطالع 
الافكار فى المنطق والسر المكتوم»ومروج 
اللأهنيةوافكين ذلك ,ينات يبل سينة 
٠؟!|‏ ه. 


الخلال : أنظر « غلام الخلال » ج ١‏ ص .7/؟ 
خليل : أنظر « خليل بن اسحاق » جح ١‏ ص 


اللا 
الخنساء بنت حزام الانصارية : أانظر جح ١‏ 
ص 501 


حرف الدال 
الدار قطنى : أنظر ج ١‏ ص /اه؟ 
الدارمى المتوق سنة 66؟ ه : أبو محمدعبدالله 
ابن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
الشبينى الدارنى السمرقتدى :وك شنة 
ه من حفاظ الحديث سمع بالحجاز 


ومصر والشام والعراق وخراسان من 


كثيرين 7 وتولى لذ أع ق سسمرقك 
فاستعفى بعد قضية واحدة وله المسند 


الصحيح . 
ممن اسمه الدارمى : أبو الفرج محمد 
ابن عبد الواحد البغدادى ولد سنئة 
4ه ووفاته سنة 49 ه من فقهاء 
الشافعية وله جامع الجوامع ونطول 
الممبسوط والاستذكار . 

أبو داود : أنظر ج ١‏ ص /اه؟ 

الدردير : أنظر ج ١‏ ض 01" 

ابن درستويه المتوق سنة /21؟ ه : أبو محمد 
عبد الله بن جعفر بن محمد بن محمد بن 
درستويه ابن المرزبان ولد سنة .4ه؟ ه 
وله تآليف ووفاته فى بغداد . ٠‏ 


الدسوقى : انظر ج ١‏ ص /01؟ 
الراغب المقوق سنة ؟١٠6ه:‏ الراغبالاصفهانى 
الحسبين بن محمد بن المفضل أبو القاس.م 
والمفردات فى غريب القرآن وحل 
متشسابهات القرآن وتحقيق البيان وكتاب 
الاعتقاد والذريعة الى مكارم الشريعة 


وغيرها . 


الرافمى : أنظر ج ١‏ ص 8؟؟ 

الربيع : انظر ج ؟ ص 66؟ 

ربيعة بن عبد الرحمن : ابن حصبن الغنوى ل 
روى عن جدته سراء بنت نبهان ولها 


77. 


فهسرس الأعسسلام 


وغنه ابو عاصم الفيل وهو من القضاة. ٠‏ 


ربيعة المتوقق سنة ؟؟ ه أو سنة 69 ه ٠‏ 
المعمروف بربيعة الرأى من التابعين ل 
هو ربيعة بن أبى عبد الرحمن التيمى 
مولاهمابو عثمان المدنى روى عن أتس 
والسائب بن يزيد وغيرهم وعنهيحيى بن 
سعيد الانصارى وغيرم وكان صاحب 
مجلس بالمدينة وصاحب الفتوى بهاوعنه 
أخذ مالك وفاته سنة 79 ه أو سنة؟1ه 
بالمدينة أو غيرها وكان من الثقات قالوا: 
لم ير من هو اعلم منه . ولا الحسن 


ولا محمد بن سيرين ٠‏ 


ابن رشد : انظر جح ١‏ ص 550/8 

الرملى : انظر ج ١‏ ص 555 

الرهاوى المتوق سنة 719 ه.: أبو محمد 
عبد القادر بن عيد الله الفهمى مولاهم 
الرهاوى ثم الحرانى ولد سنة 5؟6ه من 
حفاظ الحديث كان زاهدا كثير المصنفات 
ومنها كتاب الاربعين المتباينة الاسناد 
والبلاد والمادح والممدوح والفرائض 
وغيرها توق بحران ٠‏ 


الرويانى : أنظر ج ؟ ص 55095 
حرف الزاى 
الزجاج : انظر ج 5 ص ؟1؟ 


زرارة : انظر ج ؟ ص 5166 
الزرقانى المتوقى سنة 1٠١99‏ ه : 


عبد الباقى بن يوسف بن أحمد الزرقاني , 


فقيه مالكى » ولد ومات بمصر ٠‏ منكتبه 
« شرح مختصر سيدى خليل » فقه» 


أربعة اجزاء » و « شرح القرية » » 
ورسسالة فى « الكلام » على اذا . 
الزركشى : أنظر ج ١‏ ص 506 
زخر :انظر جح ١‏ ص 5505 
الزهرى : انظر جح ١‏ ص 51.١‏ 
الزيادى المتوى سنة 5٠١‏ ه : محمد بن محمد 
ابن محمش بن على بن داود الفقيه 
الشميخ أبوطاهر الزيادى» امام المحدثين» 
والفقهاء بنيسايور فى زمانه وكان شسيخا 
أديبا » عارفا بالعربية . سلمت اليه 
الفقهاء الفتيا بمدينة نيسايور » والمشيخة 
وله يد طولى فى معرفةالشروط وصنففيه 
كتابا وبقى يملى ثلاث سسنين © أخذ الفقه 
عن ابى الوليد وأبى سهل وعنه أخذ 
أبو عاصم العبادى » وغيره » اثنى عليه 
افو عاهتد وقان” © الفسسه طرق قود 
بزمامه » طريقه له معبدة » وخفيه 
ظاهر » وغامضه سسهل وعسسيره يسير 
زيد بن على : أنظر ج ١‏ ص 51١‏ 
حرف السسين 
يسكلون ‏ الطار ب امن 1 
السخاوى المتوق سنة 4.7 ه : محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد »© كيمس الدين 
السخاوى » مؤرخ حجة »2 وعالمبالحديث 
والتفسير والادب أصله من سخا ومولده 
فىالقاهرة ووفاته بالمدينة ساح فالبلدان 
سياحة طويلة » وصنف زهاء مئتى كتاب 
منها « الضوء اللامع فى اعيان القرن 
التاسع » وطبقات المالكية » والتحفة 
اللطيفة فى أخبار المدينة الشريفة © وبقية 
العلماء والرواة وغير ذلك . 


فهسرس الأعللم ام 


السرخس : انظر جح ١‏ ص ١64١‏ 

أبو سعيد : أنظر ج ١‏ ص ١11١‏ 

سعيد بن المسيب : انظر ج ١‏ ص 511١‏ 
جارية أبى عبد الله الصادق ومنة أختا 


محمد بن أبى عمير . 


سفيان الثورى : انظر « الثورى » ج اص؟51؟ 


سفيان بن عييفة : أنظر ج ١‏ ص "6١‏ 

أم سلمة : انظر ح ١‏ ص "1١‏ 

ابن سلمون : أنظر ج ؟ ص 806 

ام سليم : انظر ج 7 ص 25 

أبن سماعة : أنظر جح 6 ص 150" 

سمرة بن جندب المتوفى قبل سنة .5 ه : ابن 
هلال بن جريج الغزارى يكنى أباسليمان 
كان من حلفاء الانصار وكان غلاما على 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم نزل 
البصرة وكان زياد يستخلفه عليها اذا 
سار الى الكوفة وكان شسديدا على 
الخوارج . 


سمرة بن جناده بن جندب : له صحبة وكانمع 


سمعد بن أبى وقاص بالمدائن وتزوج. 


اخت سعد ثم نؤل الكوفة ومات فى ولاية 
عبد الملك . 

سند : انظر جح 8 ص 71217 

سهل بن أبى حثمة صحابى : سهل بن أبىحثمة 
واشتبهت سسيرته أحيانا بأبيه أو بسهل 
بن الحنظلية فقيل بايع عند القسجرة 


وشهد المشاهد كلها الا بدرا وقيل مات 


سهلة بنت سهيل : ابن عميرو القرشية 
العامرية ‏ أسلمت قديما وهإجرت مع 
زوجها أبى حذيفة ابن عتبة الى الحبشة 
فولدت محمد بن أبى حذيفة وقد 
استحيضت فورد فيها الحديث . 

ابن سيرين: انظر ج ١.ص‏ 511 

ابن ساس : أنظر ج ؟ ص 66؟ 

الشافعى : انظر ج ١‏ ص 179" 

الشبراملسى . أنظر ج ا ص 65" 

الشربينى : انظر « الخطيب الشربينى » ج ١‏ . 
ص 01" 


الشرنلالى : أنظر ج ١‏ ص 77" 

الشروانى : الشيخ عبد الحميد الشروانى ‏ 
نزيل مكة له:'حاشية على تحفة المحتاج 
بشرح المنهاج كتب فى آخرها وكانالفراغ 
من مسودة هذهالحاشية فى النصفالثانى ' 
من ربيع الثانى سسنة ١745‏ ه 

ابو شريح الخذاعى : انظر ج 4 ص ١51‏ 

شكبية : انظر ج ١‏ ص "9 

الشعبى : أنظر ج ١‏ ص 89" 

ابن شهاب : أنظر ج 7 ص /6؟ 


تسهاب الدين : أحمد بن حمدان الاذرعى . 


شيخ الاسلام : أنظر ج 1 ص 55 
الشيرازى : انظر ج ١‏ ص 517؟ 


حرف الصاد 


الصادق : جعفر الصادق . 


صالح : أنظر ج ١‏ ص 516 
ابن الصباغ : أنظر ج ؟ ص 5ه 
صدر الشريعة : أنظر ج ١‏ ص ١16‏ 
الصدر الشهيد : انظر ج ١‏ ص 164 
حرف الضاد 
الضحاك : ابن قيس الفهرى القرش منصغار 
الصحابة كان مع معاوية فولاه الكوفة 
وهو الذى صلى على معاوية وقام 
بخلافته حتى قدم يزيد وأظهر الضحاك 
بيعة ابن الزبير وهو بدمشق ©» فد 
على مروان فانهزم الضحاك ومن معه . 
وقتل الضحاك . 
الضحاك المتوق سنة 1٠١5‏ ه : ابن مزاحم 
الهلالى ‏ روى عن ابن عمر . وآأبى 
هريرة وأبى سعيد وأنس وغيرهم وقيل 
لم يثبت سماعه لاحد من الصحابة ‏ 
ثقة مأمون لقى سسعيد بن جبير فأخذ 
عنه التفسير . 
حرف الطاء 


طاووس : أنظر ج ؟ ص 501 

ابن طاووس المتوقى سنة ؟؟١1‏ ه : عبدالله بن 
طاووس بن كيسان اليمانى مولى ابناء 
الفرس ونسبه الكلاباذى : ويقال 
المجداائن الخولك الوناتن . لكان كقرينا 
جليلا وممن حمل عنه الحديث وولى 
القضاء يعد والده وكان لعبد الله ابن 
طاووس ابئان فقيهان : محمد وطاووس 
الم مان 106 بل سفةولاية ان السبان 


وبدء دولة المباسيين ٠.‏ 


الطبرانى : انظر ج ١‏ ص 516 


6ن فهرس الأعلام 


الطحاوى : انظر ج ١‏ ص 45؟ 
الطوس : أنظر جح ١‏ ص 516 
حرف العين 

عائشة : انظر ج ١‏ ص 10؟ 

أبن عابدين : أنظر ج ١‏ ص 5150 

ابو العالية المتوق سنة 99 ه : السياحى مات 
سنة 19 تايعى رفيع بن مهران البصرى 
الفقيه المقرى مولى ‏ رأى ابابكر وقرا 
القرآن على ابى بن كعب وسمع عليا 
وعائشة وعنه كثيرون . 

العاملى : أنظر ج ١‏ ض 56150 

أبن عباد المتوق سنة 181 ه : عباد بن عبادبن 
حبيب بن المهلب بن أبى صفرة من الازد 
ويكنى أبا معاوية وكان معروفا بالطب 
حسن الهيئة ولم يكن بالقوى فىالحديث. 

أبو العباس : أنظر ج ١‏ ص 53131 

آبو العباس الحسنى : أنظر ج ١‏ ص 555 

ابن عباس : انظر « عبد الله بن عباس » ج ١‏ 
ص. 5*1 

أبن عبد البر : أنظر ج ١‏ ص 511 

ابن عبد الحكم : أنظر ج ؟ ص 17"؟ 

عبد الرحمن بن عوف : انظر جح ١‏ ص 515 

عبد الرحمن المهدى المتوى سنة 158 ه : هو 
عبد الرحمن بن مهدى . 
البصرى ‏ مولى ازد . ولد سنة 86؟1١ه‏ 
وسمع هشسامالدستوائى وشعبةوغيرهيا 
وعنه أحمد بن حنبل واسحاق وغيرههما 
وكان من العباد وكان ورده كل ليلةنصف 
القرآن مات فى جمادى الآخرة ٠‏ 


أبو سمعيد .١‏ 


أبن عبد السلام : انظر عرز الدين بن عبد السسلام» 
داص 56 


فهرس الأعسبسلام زغفنر 


ابن عبد السلام : انظر « محمد بن عبد السلام 
ابن يوسف المالكى » ج ١‏ ص 511 

أبو عبد الله : أحمد بن حنبل 

أبو عبد الله : الصادق 

أبو عبد الله الزبيرى : أنظر ج ؟ ص .هم 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : انشر جح ١‏ 
ص 117" 


عبد الله بن مسعود : انظر ج ١‏ ص 5517 
عبد الله بن ام مكقوم : انظر ج ؟ ص /اه؟ 
عبد الملك : أبن حبيب . 

عبد للك : انظر ج ١‏ ص "اه" 

عبد الوهاب : القاضى عبد الوهاب 


ابو عبيد المتوفى سنة 114 ه : أبوعبيد بنسلام 
هراة . وهو ثقة مأمون ومن اعلم اهل 
زمانه . له أكثر من عشرين مصئفا 
أهمها وأشهرها : كتاب الأموال وكتاب 
غريب الحديث وقد مكث فى تصنيفه 


أربعين سسنة . 


ابو عبيدة المتوق سنة 1١9‏ ه : معمر بن المثنى 
التيمى بالاولاء البصرى أبوعبيدة النحوى 
من أثمة العلم بالادب واللغة © مولده 
ووفاته بالبصرة استقدمه هارون الرشيد 
الى بغداد سسنة 184 ه وقرا عليه أشياء 
من كتبه ©» وكان من حفاظ الحديث . 
أبو عثمان سعيد بن مزاحم : يوجد من اسمه 
أبو عثمان ولم يعلم لقبه ولا السمه من 
كبار الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة وكان 


.فى زمن أبى يوسف ومحمد . 


عثمان بن مظعون : انظر ج ١‏ ص 558 
العدوى : أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد 


العدوى إلا الدردير «( أنظر الدردير 50 4 
ص /اه؟ 


عدى بن ثابت المتوق سذكة 115 ه: 
الاتنصارى الكومى تابعى كوقى 
روى عن البراء بن عازب وعته أبو 
اسحاق السبيعى والأعيش 'وقسعبة 
وغيرهم كان من الثقاة مات فى ولاية خالد 
على العراق سسنة 1١5‏ ه . 


عدى بن حاتم الطائى : انظر ج ١‏ ص 58" 


ابن عرفة : أنظر ج 1 ص 218 . 

عروة بن الزبير المتوى سنة 51 ه : عروة 
ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن ازد 
ابن عبد العزى القرش. تابعى وأمهأسماء 
بنت أبى بكر الصديق روى عن عائشة 
وأمه, وغيرهما وعنه الزهرى وصالح ابن 
كيسان وأبى الزناد وغيرهم من فقههباء 
المديئة السبعة وقعت فى رجله الاكلة 
فنشرت وكان يقرأ ربع القرآن نظرا فى 
الصمت ما تركه الا ليلة قطعت رجله 
ولد لست خلون من خلافة عثمان وكان 
بينه وبين أخيه عبد الله عشرون سنة 
« يعنى عبد الله أكبر :. ومات فى سسئة 
الفقهاء سنة 56 هم 


عزمى زادة : انظر د ؟ ص /1ه؟ 
عطاء : انظر جح ؟ ص لاه؟ 

عطاء بن أبى رباح : انظر د ؟ ص م8ه؟ 
عكرمة : انظر ج ١‏ ص "١18‏ 

أبو على : أنظر ج ؟ ص 00 ". 

أبو على الدقاق : انظر الدتاق . 


من 


فهرس الاأعلام 


أبو على السرود آبادى:أحمد بن محمدالبفدادى 
تلميذ جنيد كان من كبار مشسايخ الصوفية 
وصاحب -الكلمات الشطحية أقام بمصر 
ومات بها سسنة 7:29 ه حكى أنه سأل 
عمن يسمع الملاهى ويقول هى حلال 
حلال لأآنى قد وصلت الى درجة لا يؤثر 
فى اختلاف الأحوال فقال نعم : قد وصل 
ولكن الى سقر . 


عمار بن موسى الساباطى : عمار بن موسى 
الساباطى كان فطحيا له كتاب كبير جيد 
معتمد رويناه بالاسناد ‏ الأول عن سعد 
وقد عده الشيخ المفيد رحيه الله فى 
رسالته فى الرد على أصحاب العدد 
من الفقهاء أصحاب أبى جعفر واأبى 
عبد الله والأعلام الرؤسساء والمأخوذ منهم 
الحلال والحرام والفتيا والاحكام الذين 
لا يطعن عليهم ولا طريق الى ذم واحد 
منهم وهم أصحاب الأصول المدونة 
والمصنفات المشهورة . 


ابو عمر : أنظر ابن الحاجب ج ١‏ ص ١517‏ 

عمر بن الخطاب : انظر ج ١‏ ص ١14‏ 

ابو عمرو المعروف بابن الصلاح 

ابن الصلاح «ابن عمرو» المتوفى سنة 1617 ه : 
الحافظ الامام تقى الدين ابو عمرو عثمان 
ابن الصلاح الشهرزورى الكردى نزيل 
دمشق صاحب الكتاب الشهير بمقدمة 
اب العئلات اق مططللت الحديك: ولدرى 
شرخان قرب شهرزور فى سنة /الاه ه 
وانتقل الى الموصل ثم خراسسان وقد ولى 
تدريس الحديث فى المدرسة الآأشرفية 
العرؤفة بدار الحديث :ومن 'مصفاته : 


معرفة أنواع علم الحديث « وهو 
المقدمة المشهورة »© والامالى والفتاوى 
وشرح الوسيط فى فقه الشافعى. وصك 
الناسك فى صفة المناسك وفوائد الرحلة 
وأدب المفتى والمستفتى وطبقات فقهاء 
الشمافعية . 


عيسى بن ايان : أنظر جح ؟ ص 15؟ 
عيسى : انظر ج ؟ ص 05؟. 
حرف الفين 
الفزالى : أبو حامد انظر جح ١‏ ص .27 
حرف الفاء 

فاطمة : أنظر ج ١‏ ص ١7١‏ 

فاطمة بنت أبى حبيشى : ابن عبد المطلب بن 
أسد بن عبد العزى القرشية الاسدية: 
ورد فيها حديث الاستحاضة أخرجه 
البخارى وأبو داود والنسائى وغيرهم. 

الفاكهانى المتوق سنة 14؟/! ه : عمر بن على 
ابن سالم بن صدقه اللخمى الاسكندرى» 
تاج الدين الفاكهانى . عالم بالنحو من 
أهل الاسكندرية اجتمئع به ابن كثير 
« صاحب البداية والنهاية » وقال سسمعدا 
عليه ومعه وله كتب كثيرة منها « التحرير 
والتحبر » فى شرح رسالة أبى زيد 
القيروانى » فى فقه المالكية ٠‏ و« المنهج 
المبين » فى شرح الأربعين النووية وغير 
ذلك . 1 


الامام فخر الاسلام المتوق سنة 441 ه : على. 
ابن محمد اليزدوى سنمى « أبو العسر » 
لصعوية فهم مؤلفاته ‏ له مصنفات 
كثيرة منها المبسوط فى أحد عشر مجلدا 


وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع 
الصغير » وأصول الفقه المشهور وتفسير 
القرآن فى مائة وعشرين جزءا ولد فى 
حدود سسنة .٠.1؟‏ ه ومات فى ه رجب 
سمنة 585 ه وحمل موته الى سمرقند . 
قال فى الجواهر المضيئة وفخز الاسلام 
يطلق على جماعة وعند الاطلاق يراد به 
الامام على البزدوى . 


الفراء المتوفى سنة /6؟ ه : كثيرون أشهرهم : 


القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين 
الفراء الحنبلى الشيخ الامام علامة زمانه 
ولد فى المحرم سنة .78 ه حضر الى 
بفداد عاصمة الخلافة سنة 9”"ع هم 
وولى القضاء بهاواهم مصنفاتهوأشهرها 
الأحكام السلطانية . ومنها احكام 
الترآن . ونقل القرآن . وايضاح 
البيان . ورسائل الايمان . والمعتيد 
والمقتبس » ومختصرهما . وعيون 
المسائل . والرد على الاشمعرية . والرد 
على الكرامية . والرد على السالمية . 
والرد على المجسمة وابطال التأويلات 
لأخبار الصفات ومختصره . والكلام 
فى حروف المعجم والقطع على خلود 
الكفار فى النار . وأربع مصننفات فى 
أصول الدياتات . واثبات امامة 
الخلفاء الاربعة . وتبرئة معاوية . 
والخلاف الكبير والرسالة الى امام 


ا 


الذنة”ىوالتؤكل :وف الفنام.. وَايْظالَ 
الغيل:. والهره فق الذاهه 2 وقرم 
الخرقى وشرح المذهب . والخصال 
والاقسام . وتكذيب الخيايرة فيما يدعونه 
من اسقاط الختزية: . والأختلاف 3 
الذبيح . وتفضيل الفقر على الغنى 
وفضل ليلة الجمعة على ليلة القدر وكان 
كثير التعبد يختم الختمة فى السجد 
كل ليلة جمعة وقد مات فى 1١9‏ منرمضان 


سنة 48ه؟ ه ببغداد . 


أبو الفرج ‏ المتوقى سنة 56٠‏ ه : القاضى أبو 


الفرج بن زكريا بن يحيى بن حميد بن 
حماد بن داود المعنروف بابن طرار 
الجريرى النهروانى كان فقيها أديما 
شاعرا عالما بكل فن ولى القضاء ببغداد 
بياب الطاق نيابة عن ابن صير 
القتاضى وروى عن جماعة من الائمة منهم 
أبو القاسم البغوى وأبو بكر بن داود 
وكان ثقة مأمونا فى روايته وكانت ولادته 
يوم الخميس لسبع خلون من شهررجب 
سئة إر 4 م.؟ ه وله تصانيف مقدمة 
فى الادب وغيره ومات يوم اثنين الثامن 
عشر من ذى الحجة سئة .ولا هص 
بالنهروان ٠‏ 


ابن القاسم : انظر جح ١‏ ص ١7١‏ . 


حرف القاف 


ابن القاسم : انظر ج ١‏ ص 27 
القاسم : انظر ج ١‏ ص ١7١‏ 


الوقت . والعدة فى اصول الفنقه . 
ومختصره . والكفاية فى أصول الفقه » 
ومختصره . وفضائل أحمد . ومختصره القاضى : انظر ج ؟ ص ١11؟‏ 

فى الصيام . وكتاب الطب . وكتاب ابن القاضى : انظر « أبو العياسن » ج 6 
اللباس . والأمر بالمعروف وشروط أهل ص 7517 


هما فهرس الأعسلام 


القاضى ابو بكر الباقلانى : انظر « الباقلانى » 
ج اص .ه٠١"‏ 

القاضى حسين : هو الامام أبو على الحسين 
ابن محمد المروزى روى الحديث وتفقه 
عليه جماعات من الائمة وهو من أصحاب 
الوجوه كبير القدر مرتفع الشأن غواص 
على المعانى الدقيقة والفروع المستفادة 
الانيقة شافعى من أجل أصحاب المروزى 
له التعليق الكبير وللقاضى الفتاوى المفيدة 
وهى مشسهورة . 

قاضيخان : انظر ج ١‏ ص ١/؟‏ 

قاضى زاده : انظر ح ١‏ ص "17١‏ 

القاضى عبد الجبار : انظر ج ؟ ص ١511؟‏ 

القاضى الامام أبو زيد المتوفى سنة 6*٠‏ ه : هو 
عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضى 
أبو زيد الدبوسى نسية الى دبوسية 
قرية بسمرقند أول من وضع علم الخلاف 
وأجل تصانيفه الأسرار وكان يضرب به 
المثل فى النظر واستخراج الحجج مات 
ببخارى . ١‏ 

القاضى ابو الطيب : انظر ج 7 ص *ه؟ 

القافى عبد الوهاب : انظر جح ؟ ص 11* 

ققاده : انظر ج 7 ص ١07‏ 

قدامة : انظر ج ١‏ ص "7١‏ 

قدامة بن مظعون : أنظر ج ١‏ ص 57 . 

ابن القطان : انظر ج ا ص 56" 

القفال : انظر جح ١‏ ص ؟7؟ 

حرف الكاف 
الكاسانى : انظر ج ١‏ ص */؟ 


الكانى : أبو عبد الله الزيمر م مات قبل سنة 


٠ه‏ : أبو عبد الله الزبير بن أحيد 
ابن سمليمان بن عبد الله بن عاصم بن 
المنشن ين اللاي بن العزام :اند العقرة 
التتلوع لهم بالجتة رهق الله عنهم ههذا 
ذكره الشيخ أبو اسحاق فى طبقاته كان 
أمام اهل البصرة فى زمائه حافظا للمذهب 
عارفا بالادب » صنف كتبا كثيرة منها 
الكاى فى المذهب الشافعى قال الشيخ 
أبو اسحاق صنف كتاب النية وكتاب سستر 
العورة وكتاب الهداية وكتا بالاستشارة 
والاستخارة وكتاب رياضة المتعلم وكتاب 
الامارة » قال السمعانى كان ثقة وكان 
ضريرا مات قبل عشرين وثلاثمائة . 


الكرخى : أنظر ج ١‏ ص ؟7؟ . 

الكمال بن أبى شريف المتوق سنة 1.5 ه : 
هو محمد بن محمد بن أبى بكر بن على 
ابن أبى شريف أبوالمعالى كمالالدين بن 
الامير تاشر الدين .عالق بالاضول ٠‏ .من 
فقهاء الشافعية ‏ من أهل بيت المقدس 
بوذا ووناة تمقف اتن "الغباد بالاسام 
شيخ الاسلام ملك العلماء الأعلام 0 
درس وأفتى يبلده وبمصر . له تصائيف 
منها : الدرر اللوامع لتحرير جمعالجوامع 
فى أصول الفقه والفرائض فى حل شرح 
الفقللك :والمتامرة ف المسمايرة فى 


التوحيد ٠.‏ 
الكمال بن الهمام : انظر جح ١‏ ص 5/8 
حرف اللام 


أبو لبابة بن عبد المنذر : الاوسى الانصارى م 
مختلف فى اسمه ذكر فى البدريين وقال 
كان أحد النقباء ليلة العقبة وهو الذى . 


فهرس الاأمفسلام . اباس 


ارتبط بالسارية لما استشاره بنو قريظة 
مقتل عثمان . 


اللحيانى : هو على بن المبارك » وقيل ابن 


ابن هزيل مدركة . وقيل سمى به لعظم ‏ 


لحيته : آأخذ عن الكسائى وأبى زيد 
والشيبانى والاصمعى »© دعمدتهالكسائى 


وآخذ عنه القاسم بن سملام 1 


اللخمى : انظر جح ١‏ ص 7/64" 
الليث : انظر ج ١‏ ص 76" 
ابن 'بى ليلى : انظر ج ١‏ ص ١7/6‏ 
حرف اليم 
المؤيد بالله : انظر ج ١‏ ص ه7١‏ 
ابن الماجشون : انظر ج ١‏ ض ١175‏ 
ابن ماهه : أنظر جح ١‏ ص 7/6!؟ 
المازرى : انظر ج ١‏ ص 176" 
مالك : انظر ج ١‏ ص 70" 
المأوردى : انظر ج ١‏ ص م7" 
المتوثى : انظر ج ١‏ ص ١٠6٠‏ 


مثنى بن جامع : بو الحسن الأنبارى : 


حدث 


محمد : انظر « محمد بن الحسن » جح ١‏ ص 
ناف 


محمد بن ابراهيم الميدانى : محمد بن ابراهيم 
الضرير الميدانى نسبة الى ميدان بفتح 
الميم وقد تكسر ووقع فى بعض المواضع 
أحمد بن ابراهيم والاول أصح .. شيخ 
كبير عارف بالمذهب قل ما يوجد مثله فى 


الأعصار من أقران أبى أحمد العياض 
أخى ابى بكر العياض ٠‏ 

محمد بن الحسن : انظر جح ١‏ ص 70" 

محمد بن سالم : محمد بن سالم بن أبى سلمة 
له كتاب أخبرنا به ابن أبى جيد عن ابن 
الوليد عن على بن محمد . 


محمد بن سلمة : انظر ج 1 ص ١16‏ 

محمد بن سجاع : ابن الثلجى انظر ج 6 
ص ١6خ"‏ . 

محمد بن أبى عمر المتوق سنة /ا١؟‏ ه : 

محمد بن عبد السلام : ابن عبد السلام . . 
محمد بن أبى عمير يكن أبا أحيد من 


موالىالازد واسمابىعمير زياد وكان من 
أوثق الناس عند الخاصة والعامة » 


ابن الشتاح: الدولانى: عجان بن فصر 


الخرسانى وشريح بن يونس وامامنااحمد 


فى آخْرين روى عنه أحمد بن محمد بن 
الهيئم الدورى قرأت فى كتاب أبى بكر 
الخلال قال كان مثنى ورعا جليل القدر 
عند بشر بن الحارث وعند عبد الوعاب 
الوراق يقال انه كان مستجاب الدعوة. 


مجاهد : انظر ج ؟ ص 55؟ 


المحاملى : انظر ج : ص ١/١‏ 


وانسكهم نسكا » واورعهم وأعبدهم ©» 
وكان أوحد أهل زمانه فى الأشياء كلها ' 
وآدرك بن الاشتكلاتة انا ابزاعهم موسى: 
ولم يرو عنه » وأدرك الرضا وروى عنه 
والحواد: وله تصففات عقر وذكن ابن 
بطة أن له أربعة وتسعين كتابا » رعد 
من الرجال الذين أجمعت الائمة على 
تصحيح مايصح عنهمو الاقرار لهم بالفقه 
والعلم 


ا 0 فهرس الأملم 


محمد بن مسلم : محمد بن مسلم بن رياح 
الثقفى أبو جعفر الطحان الأعور وهو من 
فقهاء اصحاب الباقر والصادق والاعلام 
والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام 
والفتيا والاحكام الذين لا يطعن عليهم 
ولا طريق الى ذم واحد منهم وهم أصحاب 
الاصول المدونة والمصنفات المشهورة . 

المرتضى : أنظر ج ١‏ ص 75" 

المرغينانى : انظر جح ١‏ ص 270 . 

مروان بن الحكم : انظر ج ١‏ ص 70" 

المروزى : انظر ج ١‏ ص 75" 

المزنى : انظر ج ١‏ ص 76" 

ابن مسعود : انظر « عبد الله » جح ١‏ ص 
ص ذنذا 

مسلم : أنظر ج ١‏ ص 76؟ 

ابو مطيع البلخى ‏ المتوى سنة 191 ه : 
الحكم بن عبد الله بن سلمة بن 
. عبد الرحمن القاضى الفقيه راوى كتاب 
الفقه الاكبر عن أبى حنيفة يروى عن 
أبى عون وهشام ابن حسسان ومالك بن 

أنس وغيره تفقه عليه أهل بلاده وكان 

ابن المبارك يجله لدينه وعلمه وكان 
أبو مطيع قاضى بلخ. 

ابو معاوية المتوق سنة 1946 ه : هو محيمد 
ابن حازم الضرير التيمى ممن روى عنهم 
أحمد بن حنيل والبخارى ولد سنة 


ه وكان يرى الارجاء مات سنة 


56 ه 


ابن مقائل : محمد بن مقاتلالرازى من اصحاب 


وطبقته فهو من -فقهاء القرن الثانى . 
ابن المقرى - المتوفى سنة /919م ه : اسماعيل 
ابن أبى بكر بن عبدالله بن على بن عطيه 
الشفورى الشماورى. الشرجى اليمانى 
الحسينى ويعرف باين المقرى « شرف 
الدين أبو محمد » فقزمة اديب فباهر 
شارك فى كثير من العلوم ولد بأبيات 
حسين ونشأ بها ثم انتقل الى زبيد 
ومات بها من مصنفاته . عيونالشرف 
الوانى فىالفقه والنحو والتاريخوالعروض 
والقوافى » ومختصر الحاوى الصغير 
للقزوينى وشرحه .ؤفروع الفتهالشافعى 
ومختصر الروضة للنووى وسسماه 
الروض » القصيدة الثانية فى التذكير 


وديوان شعر ولد 5 ؟ ه. 


ابن أم مكقوم : عبد الله بن أم مكتوم . 

ابن المنذر : انظر ج ١‏ ص 51717 

ابن منصور : انظر ج ١‏ ص 56؟ 

منة بنت أبى عمير : أخت محيد بن أبى عمير 
وأخت سعيدة جارية أبى عبد الله 
الصادق . 

مهنا:انظر جح ؟ ص ١560‏ 

ابن المواز : أنظر ج ١‏ ص 278 

المواق : انظر جح ١‏ ص 560؟ 

ابن ابى موسى : انظر ج ؟ ص 856 

أبو موسى الأاتسعرى : انظر ج ١‏ ص 57/8 

ابو موسى الاصفهانى المتوققى سنة 04١‏ ه : 


فهرس الامسلام : امف 


الأصبهانى المدينى أبو موسى من حفاظ 
الحديث المصنفين فيه مولده ووفاته فى 
أصبهان ؛ من كتبه : الاخبار الطوال 
واللطائف فى الحديث وتتمة معرفة 
الصحابة . 

ابن ميمون : عبد الرحمن بن أبى عيد الله 
ميمون النصرى وأصله من الكوفة عربى 


من كنده أو مولاهم وقد روى أبوه ميمون 


عن عبد الله ابن عباس وعيد الله بن 
عمرو البراء وغيرهم . ش 
| حرف النون 
ابن ناجى ب المتوفى سنة /891 ه : قاسم بن 
عيسى بن ناجى التنوحى القيروانى .فقيه 
مالكى من أهل القيروان تعلم'فيها وولى 
القضاء فى عدة اماكن له كتب منها 
« شرج المدونة ») و « زيادات على معالم 
ا الايمان وشرح رسالة ابن أبى زيد 


القيروانى » و « مشارق أتوار القلوب » . 


وشرح التهذيب للبرادعى مات سنة 
لاثم ه . 

الناصر : أنظر جح ١‏ ص 78؟ 

نافع : أنظر ج ١‏ ص 57/48 

ابن نجيم : انظر جح ١‏ ص 1" 

النخعى : انظر ج ١‏ “ص 4/؟ 

النساقى : انظر ح ١‏ ص 58/ا؟ 


نصر بن سلام : روى عن عمر بن الهيكم 
الهاشممى وعنه أبو جعفر حيدون بن 
عمارة البغفدادى البزاز . 

الفووى : انظر ج ١‏ ص 94لاو ' 


حرف ألهاء 
الهادى : انظر ج ١‏ ص .58" 


أبو هريرة : أنظر جح ١‏ ص .م15 


هشسام بن عروة : انظر ج ١‏ ص .8" 
هلال : انظر ج 1" ص 56”؟ 
هند بنت المهلب : هند بنت المهلب بن أبى 
صفرة الازدى كانت تحت الحجاج ولكنه 
طلقها لحزنها على أخيها يزيد الذى 
عذبه الحجاج »© وكان يقال على هند 
انها أشرف أيم بالبصرة » تعلمت أمور 
دينها من جابر بن زيد الإزدى . 
الهندوانى : « انظر أبو جعفر » ج ١‏ اص 
ال 00 
حرف الواو 
وآائل بن حجر : أنظر ج : ص ١/6‏ 
وكيع : انظر جح ؟ ص.1/6؟ 
أبن وهب : انظر ج ؟ ص 55م 
حرف الياء 
يأسين : ياسمين هو الضريرالبصرى » له كتاب» 
أخبرنا به جماعة عنأبى جعفر ابزيابويه ' 


ومحمد بن الحسن عن ستعد والحميرى» 


الامام يحيى : انظر ج ١‏ ص .8" 
يحيى الانصارى : انظر جح ؟ ص )71 . 
ابو يوسف : أنظر جح ١‏ ص 58١‏ 
ابن يونس : انظر جح ١‏ ص "8١‏ 


يونس بن يعقوب : يونس بن يعقوب بن قيس 
أبو على الجلاب البجلى الدهنى أمه 
منية بنت عمار بن أبى معاوية الدهنى 
يسكن العراق له كتاب أخبرنا به جماعة 
عن أبى الفضل عن ابن بطنه عن غيره . 


فهرس الموضوعا تِ 


4 
5 


 ملمرا‎ 
)79-6( 


التعريف اللفوى 0 2 0 


التعريف الشرعى ل اك 17 05 ٠.‏ 
ارث ذوى الأرحام ل ٠. ٠ ٠‏ 


0 وتغسيل الميبت والصلاة عليه ٠‏ 


متق ذوى الآأرحا م. 
حكم الأرحام بالنسبة للخلوة و د 


00١ ٠. ٠ 2. ٠ 0 واللمس‎ 


النكاح والحضانة والمم . . 
نفقة الأرحام ٠. ٠. ٠ 8 ٠‏ 


ما راد الرحلم فى الوصية لهم والوقف 


٠ ٠. 3 3 ٠. ٠ عليهم‎ 
٠. ٠ ٠. ٠ الهبة لذو ى الآر حام‎ 


ارسال 

(-م) 
التعريف فى اللغة - وه 
التعريف فى اصطلاح الفقهاء 
حكم: الارسال فى العبادات 
ارنسال اليدين فى الصلاة : 
حكم الارسمال فى النكاح والطلاق ونحو 
حكم الارسال فى الصيد . . . 
حكم ارسسال ما تحت اليد . . . 
حكم الارسال فى العقود والمعاملات 
العلاقة بين التوكيل والارسال ٠.‏ . 
حكم ضمان ما ضاع من الرسول . 
ارسال الدديث عند الأصوليين . 


آراء العلماء فى الاحتجساج بالحمذيث 
المرسمل .. . .ال ا. اه 


)1١١0-8( 


التعريف اللفوى   .‏ . . . . 
التعريف الشرعى . 0.- 

أحوال وجوب الارش ‏ .  .0‏ 2. . 
أرش الجروح وأتواعه 

أروشش الجراس 0 . 2. .6 2.اء 
أروش شسجاج الحر وجراحه . . 
أرش جراح الحر عن ود اها م 


أروثش جراح الرقيق والامة 0 


أرثش جراح الذمى 0 3 ٠.‏ 3 
من يجب عليه الارش وماتتحمله العاقلة 


” لد‎ ٠ ٠ ٠ ك0‎ ٠ ٠ منه‎ 


ما يسقط به وجوب الارشسن ٠.02‏ . 


ارض 
(/ا١٠٠‏ س9ة؟١)‏ 
تعريف لفظ أرضن 0 . 
ما يصح التيمم به من أجزاء الارض 
تطهيز) الأزكن التتقضنة .-.. .2 + 
طهارة الارض بغير المساء 
حكم ما يوجد فى باطن الارض من معادن 
وكنوز يد * ييل كاه الأ لوح 0 2 
ارض العشر وارض الخراج 0 : . 
قسمة الارض وما يثسترط لتحققها . 
تملك الارض ٠.2 ٠.‏ .م . .6 . 
التصرف فى الارض وما يتبعها فيه . 
ها يتبع الارض اذا وقفت 
ما يتبع الارض اذا أجرت 


انا 


موات الارض ملع هلظ و لعو - 6 
أقطاع الامام الارض 
اسساءة 
(9؟11-!؟١)‏ 
تعريف الاساءة فى اللغة 
تعريف الاساءة فى اصطلاح الفقهاء 
استتئذان 
(١؟١1‏ 215 
الاستئذان فى اللغة وفى الشرع 


استثمار 
(168-1) 

. 6. ٠.  . تعريفا الاستثمار‎ 

الفرق بين الاستثمار والاستئذان . 

من اتتنتتامن “ين التطنام + + .1 ٠.‏ 

بم يكون اذن المستامرة ورضاها . 

شك الاسشفال . د ع د 

وقت. الاستثمار ‏ .5 . 

الخلاف فى صدور الامر وأثره 


استتثنلف 
(؟ن١1‏ _//ا١؟)‏ 

استئناف الأذان والاقامة 
استئناف الاذان والاقامة من آخر 
الاستئئاف بسبب عدم ترتيب الفاظ 

الاذان والاقامة 1 
استئناف الصلاة لمن لم يتحر القبلة أو 

لقا لهسا ب :4 4 عد 2 
استثئئاف الصلاة من سسبقه الحدث فيها 
استئناف الصلاة للمتيمم ان وجد المباء 

فى خلالها . 2. ٠.2‏ . 


يل استئئاف الصلاة لمن شرع فيها صحيحا 
ه7١‏ ثم مرض أو مريضا ثم صح فى خلالها ١1١‏ 
استئئناف الصلاة لمن شرع فيها عاريا ثم 
١‏ استئناف الصلاة لمن أخطأ فى القراءة 
- وهو فى الصلاة 155 
استئئاف الصوم المنذور ل 
استئناف العدة ١614.‏ 
أستئئاف صوم الكفارات أفدنا 
9 استئناف الاطعام فى الكفارات ال 
استبدال 
(//م1 -8م1ا) 
فرحنا 
1 التعريف الشر عى 5 5 3 "١‏ 3 64 
3-7 أحكام الاستبدال 0 00 . .06. #لا١‏ 
11 استبراء 
7 ركذل لاود) 
1١‏ 
. 5 أ 3 أء هذخا 
6 و ا : 
16 طروء العدة على الاستيراء 5٠ ١٠ ٠‏ 
30 كن ا أهكاك ٠ ٠‏ 
,م | ما يترتب على الاستبراء من احكام ١15 ٠.‏ 
الاستيراء من اليبول و كو كو ١5141‏ 
غية تبراء من ١‏ لاحل 
1|65 كيفيه الاستبر من ليول 
استثمار 
ك1 
رإكا-8مؤ5ا) 
16 
تعريف الاستثمار.فى اللغة 5 
| استعمال الفقهاء ‏ . ٠‏ الاةا 


فهرس الموضوعات 


استثناء 
(8ؤ5ا -؟:2؟) 
'التعريف به فى اللغة 
التعريف به فى الاصطلاح 
اصطلاح الاصوليين 
اصطلاح الفقهاء 
احكام الاستثناء فى الاصول . 0. . 
شروط الاسستثناء 
الاستثناء المتصل والمنقطع 
الاستثناء معيار العموم 
الاستثناء من الاثبات. نفى .ومن النفى 
اتفتحافكة: .ل هد ع ود إن 
الاستثناء بعد جمل متعاطفة ‏ . . 
تعدد الاسستظاء ‏ . 2. + . 2  .‏ 2 . 
احكام الاستثناء فى الفقه .. . . 
الاستثناء فى الاقرار عند الحنفية . 
شروط صحة الاستثناء عند الحنفية . 
جهالة المستئتنى 2. . اه 
الاستثناء بالمشيئة عند الحنفية 
تعدد الاستثناء عند الحنفية . 
شروط صحة الاستثناء عند المالكية . 
الاستثناء بالمشيئة عند المالكية 
تعدد الاستثناء عند المالكية . 
شروط صحة الاستثناء عند الشافعية 
الاستثناء من خلاف الجنس 
الجهالة فى الاستثناء عند الشافعية 
الاستثناء بالمشسيئة عند الشافعية' . 
تعدد الاسستثناء 
شروط الاستثناء عند الحنابلة 
استثناء المفسر من المبهم وبالعكس "عند 
جهالة المستثنى عند' الحنابلة 


. فهرس_الموضوعات 


(م0؟ - موسوعة الفقه الاسلامى ج © ) 


تعدد الاستثناء عند الحنابلة ع2 
الاستثناء بالمشيئة عند الحنابلة 1" 
شروط صحة الاستثناء عند الزيدية . مع 
تعدة الاتنكتاءاك عند الزيفية 5" 
الاستثناء من غير الجنس   .‏ .+ . [إم؟ 
تعدد الاسستثناءات عند الامامية  .‏ .ى ١م"‏ 
. أحكا مالاستثناء فى الطلاق ‏ 2. 2. )م بام" 
الاستشاء بالمشيئة عند الحنفية: . 0" 
الاستثناء بالاداة 0 
تعدد الاستثناء فى الطلاق عند الحنفية ؟+" 
تعليق الطلاق بالمشيئة عند المالكية 6" 
شروط الاستثناء فىالطلاق عندالشافعية ‏ + 
الاستثناء بالمشيئة فى الطلاق .. 51 
تعليق الطلاق بالمشيئة عند 'الحنايلة  .‏ 4إ؟ 
تعليق الطلاق بالمشيئة عند الزيدية ٠.‏ للا" 
التعليق على المشيئة عند الاباضية ٠.‏ .م" 
أحكام الاستثناء فى اليمين . . . .لل" 
الاستثناء بالنية عند الحنفية   .‏ . ملمم؟ 

الاستثناء فى الوصية والهبة والبيع 
والاجارة والعتق ا يوا 

استجرار 
(؟9؟ /.؟) 
التعريف فى اللغة ١ .2  .  .  .‏ 
تعريف الاستجرار عند الفقهاء 8 
استجمار 
(/ا.؟ س١1؟)‏ 

تعريفه فى اللغة   .  .‏ . . . لايم 
التعريف الشرعى عند الفقهاء ٠.  .‏ 68.07 
سكو :1 :18 كيد لذ يوه جار عا الف 
ما يجزىء فيه 2. 202. ا اء. 20. 000 


لكي الل يس الومسسسومات لاا متت 
مايكره الاستنجاء به . . .6 . 8.”# | آثر الاستحاضة فى اسستمتاع الزوج . 6" 
طيازة الاتحاتحة واتتفافتية 2 2 +205 
تفصو التمتقافة: 6 د حد 6 
فل نك علج العاف عسل در و8 
المستحاضات وحكم كل نوع .5 . 558 
ا ا ا 1 


هل للاستجمار عدد معين ؟ وهل يكفى 
وحده دون الماء ؟ . 5 5 ١.‏ 
سنن الاستجمار ‏ . 2. . »"١١ .  .‏ 


استحاضة حكم التد 0 م .96.60 
(١١#1ا ‏ وه" ) تداخل الاستحاضة مع الطهر والحيض 


التلفيق وما يتعلق بله 20. 0 . 8806م 


المعنى, اللفوى والاصطلا 7" انا 
لعنى اللفوى و د عدة المستحاضة   .  .‏ . . . لإه؟ 


الفوق: نين الكيين: والاسعياضية ٠."‏ 117ل 


هل تستحاض الحامل  .‏ .5 .+ . 8ل” ١‏ الأغلام 

استحاضة التقساء ‏ . 2. . . .الا (١61م--.8؟)‏ 

آاثر الاسبتحاضة فى العبادة واسمتمتاع 5 ١‏ 
الزوج 0 01م الموضوعات 


آثرها فى العبادة  .  .‏ .0.2 . #ونم (١41؟ك‏ سس لم؟) 


آ 

: 
1 
وفك 


الإسلجت 


دنارة الأوقامفب - 


جمس الع ى لشكون الابااغيد 


1 +* » «”2 ) 
| ممأ 


الحرء السادس 


اكمتاهره 
1995م 


نسم |لله الرجين الرجيم 


جحاء فى لسان العرب (" : المحمال 
من الكلام ما عدل به عن ويجهه »؛ وحوله 
جعله محالا , وكلام مستصل أى 
محأل » وجاء فى معنى حال : كل ششىء تغير 
عن الاستواء الى العوج فقد حال فى 
معنى واستحال وهو مستحيل ٠‏ 


التعريف الشرعى 


اسستعمل الفقهاء الاستحالة بمعنى 
التغير والتبدل من شىء الى شىء آخر 
فقد جاء فى دليل العروة”" الوثقى : 
الاستحالة هى تيدل حقيقة الشىء وصورته 
التوعية الى صورة أخرى » وجاء فى © اين 
عابدين : أن التطهير يكون بانقلاب العمين 
ثم قال : والدهن النجس يصير فالصابون 
يفتى بطهارته لانه تغير » والتغير يطهر 
عند محمد نفأن العلة عنده هى التغيير 
وانقلاب الحقيقة ثم قال : خمر صارت 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور مادة حول طبع 
دار صادر دار بيروت . 

(؟) دليل العروة الوئقى للشيخ حسين الحلى 
طبع مطيعة النجف جح ١‏ ص 150١‏ وما بعدها . 

9) الدر المختار شرح تنوير الابصار وبهامشه 
حاشية ابن عابدين ح ١‏ ص ١1؟‏ طبع المطبعة 
العثمانية سنة ١896‏ ه . 


خلا وعذرة صارت رمادا فان ذلك كله 
انقلاب حقيقة الى حقيقة أخرى » 
وى الفتاوى الهندية © : من المطهرات 
الااستحالة ومثل. لها بتخلل الخمر » وى 
منتهى الارادات ©» قال : ولا تطهر 
النجاسة بالاستحالة ومثل لها بالدم 
يستحيل قيحا » هذا فى عرف الفقهاء . 


الضدين كما قال اليمزدوى إلى 8 من أحكام 
الحقيقة والمجهاز : ااستحلة ااجتماعهما 


عرادين بلفظ واحد وكما قال الآمدى” : 


المختار امتناع التكليف بالمس تهيلاذاته 
كالجمم بين الضدين ونحوه ٠‏ 


مذهب الحنفية : 
جاء فى البحر الرائق © : من الامور 
التى يكون بها التطهير انقلاب العين ثم قال: 


(؟) الفتاوى الهندية وبهامشها فتاوىةاضيخان 
ح ١‏ ص 46 طبع المطبعة الاميرية بمصر طيعة ثانية 
سسمنة |١78١.‏ ه. 

(0) شرح منتهى الارادات بهامشس كشساف القناع 
ح ١‏ ص ١7‏ طبع المطيعة العامرة الشرفية الطبعة 
الاولى سنة 1١19‏ ه ..: ٠‏ 

(1) كشصف الاسرار على أصول الامام فخر 
الاسلام البزدوى ح ١‏ ص 756 طيبع فى مكتب 
الصنايع سسنة /ا. ١١‏ ه. ٠‏ 

0) الاحكام فى أصول الاحكام للآمدى ى -:١‏ 
ص ١5١‏ طبع مطبعة المعارف بمصر سسنة ؟ا7١!‏ م 

(4). البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 


ادا ص "59 . 


م 2 استحالة 


فان كان فى الخمر فلا خلاف فى الطهارة 
وان كان ى غيره كالخنزير والميتة تقع 
فى المملحهة فتصير ملحا يؤكل والسرقين 
والعذرة تحترق فتصير رمادا تطهمر 
عند محمد خلافا لابى بوسف حيث أنه 
يرى 7" أن الاشياء النجسة لا تطهر 
بانقلاب عينها » وف التجنيس اختار 
قول أبى بوسف اذ قال : خشية أصابها 
بول فاحترقت ووقع رمادها فى بكر يفسد 
الماء » وكفلك رهاد المذرة وكذا الحمار 
اذا مات فبمملحة لا يؤكل الم هذا 
قول أبى يوسف ودليله أن الرماد أجزاء تلك 
النهاسة فتبقى النجاسة من وجه فالتحقت 
بالنجس عن 5" وجه احتياطا ٠‏ 


وقال فى البحسر الرائق © : وضم الى 
م م 1 
الملشايخ اختاروا قول محمد » وى 
الخلاصة وعليه الفتوى » وى فكتح 
القدير أنه 'المختار لأن الشرع رتبه وصف 
النجاسة على تلك الحقيقة وتنتفىالحقيقة 
بانتفاء بعض أجزاء منهومها فكيف بالكل ؟ 
فان ا للح غير العظم واللحم فاذا صار 
ملحا ترتب حكم الملح ونظيره فى الشرع 
النطفة نجسة وتصير علقة وهى نجسة 
وتصير مضغة فتطهر » والعصير طاهر 


)١(‏ فتح القدير شرح الهداية للكمال بن الهمام 
وبهامشه شرح العناية وحاشية سعد جلبى جح ١‏ 
ص 5؟١‏ طبع المطيعة الكيرى الأصرية معرديده 
"١.6‏ ه الطبعة الاولى . 

. 200 ١ البحر الرائق ح‎ )١( 


فعرفنا من ذلك أن استدالة العين تستتبع 


وف فتح القدير9؟ : وعلى قول 
محمد فرعوا الحكم يطهارة صابون 
صفع من زيت نجس » وف الخلاصة : 
فأرة وقعت فى دن خمر فصار خلا 
سير اناا دم الشازة تبئل الفقلدل 2 
وان تفسخت الفآرة فيها لا يياحء» 
ولو وقعت الفأرة بالعصير ثم تخمر 
العصير ثم تخلل لا يطهر » وف الظهيية 
كذلك اذا صب الماء فالخمر ثم صارت 
الخمر خلا تطهر وهو الصحيح ٠‏ 


وفى حاشية ابن عابدين 7» بعد أن قال : 
ان العلة عند محمد هى التغيير وانقلاب 
الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى قال : ومقتضاه 
عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون الذى 
صنع من زيت نجس فيدخل فيه كل ماكان 
فيه تغيير وانقلاب حقيقة وكان فيه 
يلو ى عامة فزقال كذلك فى الديس 
أن الفأر يدخله فيبول وببعر فيه وقد 
عصفور فى بثر حتى صار طينا لا يلزم 

(") فتح القدير ح ١‏ ص 179 الطبعة السابقة 
والبحر ج ١‏ ص 5995 . 1 


() رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الايصار د ١‏ ص 511١‏ وما بعدها الطيعة السابقة . 


وفى الفتاوى الهندية (2 قال اذا حرق » 
رأس الشساة ملطخا بالدم وزال عنه الدم 
يحكم بطهارته ٠‏ والطين النجس اذا 
طاهرا هكذا فالمحيط وكذا اللين اذا لين 
بالماء النجس وأحرق قال والدياغ يطهر 
الجلود النجسة لان الدباغ تطهير الجلود 
كلها الا جلد الانسان والخنزير كذا ذكر 
الكرهى لا روى عن النبى صلى الله عليه 
وسالم أنه قال أبما اهاب دبغ فقد طهر 
كالكمر كخال فتحئل وروى أن الفيق على 
فقال هل عندكم ماء فقالت امرأة : له 
يارسول الله الا فى قربة لى ميتة فقال 
صلى الله عليه وسام آلست ديفتيها 
تجاسة الميعنات لا فيها حن الرطويات والدماء 
السائلة وأنها تزول بالدباغ كتطيين كالثو 
النحس أآذا غسل 5 ثم الدياغ على ضريين 
حقيقى وحكمى فالحقيقى, هو أن يدبغ بشىء 
والحكمى أن يديبغ بالتشسميس والتتريب 
لو أصابه الماء بعد الدباغ الحقيقى لا يعود 
تنحجسسا ويبعد الدياغ ع فيه 
روايتان 70 ٠‏ 


)١(‏ الفتاوى الهندية وبهامشها فتاوى قاضيخان 
ح ١‏ ص 6 الطبعة السابعة . 

(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
الطبعة الاولى سنة ١77‏ ه مطبعة المطبوعات 
العليية بيصر جح ١‏ ص 86 © 86 . 


مذهب الالكية : 

يذهب المالكية الى أن ما استحال الى 
صلاح فهو طاهر وأن ما استحال الى 
تماد كان :فحينا ققد هافق الشرحالكبير 
وحاشية الدسوقى 7( عليه : من الطاهر 
لبن الآدمى ولو كافرا لاستحالته الى صلاح 
ثم جاء فى موضع آخر 40 : اذا تغير القىء 
وهو الخارج من الطعام بعد استقراره فى 
المعدة كان نجسا وعلة نجاسته الاستحالة 
الى فساد فان لم يتغير كان طاهرا واعتبر 
المالكية كذلك أن المسك طاهر لان أصله 
دم انعقد وعلة طهارته استطالته الى 
صلاح أى استحالة أصله وانما كان طاهرا . 
مع تجحاسة أصله للاستحالة » وكذلك فأرته 
وعن الجلندة "الى يكسون: فنها اسيك 
تعتدر طاهرة للاستحالة أيضا ولو آأخذت 
بعد الموت والفرق بينه وبين اللبن 
والبيض الخارجين بعد اموت مع أنكلا 
استحال الى صلاح وعدم استقذار 
هو شة الاستحلة فى المسك الى 
صلاح © . 


وفى الحطاب أنه حكم بطهارة الممسك 
لأنها استحالت عن جميسع صفات الدم 
وخرجت عن اسمه الى صفات والى أسم 


00 اضاد لكف الدريية عو الا 5 
وشركاه يمصر ٠‏ 

(؟) المرجع السابق جح ١‏ ص لاه ٠.‏ 

(ه) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ح ١‏ 
ص 08 الطبعة السابقة . 


يختص بها فطهرت اذلك كما يسستحيل 
الدم وسائر ما يتغذى به الحيوان من 
النجاسات الى اللحم فيكون طاهرا وائطا لم 
تنهس فارة المسك بالموت لأنها ليست 
بحيوان ولا جزء'منه 7" » وحهكم الالكية 
كذلك بنجاسة النى والمذى والودى 
لاسستحالة أصلها وهو الدم الى فساد 29 , 
الا أنه قد اختلف 292 فى الرماد المتخلف من 
أننواق النحسس فقيل يتفانبةه توينساء 
على أن النجاسة اذا تغيرت أعراضها 

تتغير عن الهكم الذى كانت عليه عملا 
بالاستصحاب » وقال الدردير والمعتمد أنه 
ار قال السمو قن هان: القمار: مليجر 
سواء أكلت النجاسة أكلا قويا أو لا خلافا 
ان قال بنجاسته كخليل ثم قال : وعلى 
القول المعتمد فالخيز المفبوز بالروث 
النهس طاهر ولو تعلق به شىء هن 
الرماد وكذا ينينى عليه طهارة ما حمى 
من الفخار بنجس وكذا عرق حمام به 
وكذلك قال خليل ”© بنجاسة دخان النجس 
وض فهفه الدردير ثم قال : والمعتمد 
طهارته أيضا وفى الحطاب ذكر فى الطراز 
عن هالك فى المرتك ( عرهم ) المصنوع من 
عظام الميته لا يصلى به وعن ابن 
الملوهشون أنه يصلى به وقال ابن عرفة 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب 
وبهامشمه التاج والاكليل للمواق د ١‏ ص 17 طبع 
مطبعة السعادة بيصر الطبعة الاولى سنة /م؟؟1ام 

(0) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ح ١‏ 
ص انه ٠.‏ 

9) المرجع السابق ج ١‏ ص لام . 

(5) المرجع السابق جح ١‏ ص 8ه ٠‏ 


ا 

روى الشيخ ان جعل مرتك صنع من 
عظم حيتة لقرحة وجب غسله » والنبات 
الذى نبت من بذر نجس أو متنصسس 
أو سقى بمماء نجس يكون طاهرا © , 
ثم قأل فى التوضيح : اختلفت عبارة أهل 
المذهمب فى جلد اليتة المدبوغ فخغقال 
يستعمل فى أليايسبات والماء وده وقال 
لا يصلى عليه وهو خلاف لفظى وافظ 
الطهارة : المشهور من قول مالك المعلوم من 
مذهبه : أن -جلد الميتة لا يطهره الدباغ وانما 
بجوز الانتفاع به ف المعانى التى ذكرت ثم 
قال : والديغ هو ما أزال الريح والرطوبة 
وحفظ الجلد من الاستحالة كما تحفظه 
الحماة 29 .ه, 


مذهب الشافعية : 

فرق الشافعية ”© بين ما هو نصس 
لعينه وبين ما هو نجس لعنى فيه »فأما 
الاشياء النجسة لعينها كالعذرة والسرجين 
وعظام الميتة فقالوا لا تطهر بالاستحالة 
وأما ان كانت نجاستها لمعنى فيه كالخمر 
فانها باستحالتها يزول هذا المعنى فتكون 


(©) الحطاب على خليل جح 1 ص ١.5‏ وما بعدها 

(5) المرجع السابق ح ١‏ ص ٠١١‏ . 

() المهذب لابى أسحق الشيرازى ج ١‏ ص 58 
طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بيمصر . 


طاهرة » وقال فى الملمذب لف : ولا يطهر شىء 


من النجاسات بالاستحالة الا ا شييان 
أحدهما جلد الممتة اذا دبغ والثانى الخمر ثم 
قال صاحب المهذب : وان أحرق العهذرة 
أو السرجين حتى صار رمادا لم تطهر لان 
نجاستهما لعينهما وتخالف الخمر فان 
نجاستها لمعنئ معقول وقد زال ذلك » وأما 
دخان النحجاسة اذا أحرقت ففيه وجهان : 


أحدهما أنه نجس لانه أجزاء متحللة عن" 


النجاسة فهو كالرماد » والثانى أنه ليس 
بنجس لانه بخار نجاسة فهو كالبخار 
الذى يخرج من الجوف ثم قال : وان طبخ 
اللبن 29 ( الطوب النىء ) الذى خلط بطيته 
السرجين لم يطهمر لان النار لا تطهر 
النجاسة وقال أبو الحسن بن المرزبان اذا غسل 
طهر ظاهره فتجوز الصلاة عليه » وى 
نهاية المحتاج : والمستحيل فى باطن الحيوان 
نجس فمنه دم ولو تحلب من سمك 
وكبد وطحال لقول الله تعالى : 
« أو دما عسفوها » (/ وخرج بالممسفوح 
الكبد والطحال ؛ ومنه قيح لكونه دما يستحيل 
الى نتن وفمسدد وماء قرح ونفط 
وجدرى متعير وقىء اتفاقا وهو الراجع 
بعد الوصول الى المعمدة ولو ماء وان لم 
يتغير كما قاله الشيخان النووى والرافعى 
ثم قال : والمسك طاهر لخبر مسلم : الحمسك 
أطيبٍ الطيب وكذا فأرته يشسعرها ان انفصلت 
فى حال حباة الظبية أى ولو كان الانفصال فى 


0) المرجع السابق جح ١‏ ص ٠.‏ »2 65 . 
(9) الآية رقم ١15‏ من سورة الانعام . 


حال الحياة محتملا فيما يظهر أو بعد ذكاتها 
والا فنجسان كما أفاده الشيخ فى المسك 
قياسا على الانفحة ثم قال : ومذى وودى 
وكذا منى غير الآدمى كسائر المستحيلات » 
أما منى الآدمى فطاهر فى الاظهر »؛ ومقايل 
الاصح أنه نجس حطلقا لاستحالته فى الباطن 
ثم قال : لو استحالت البيضة دما وصلح للتخلق 
فطاهرة والا فلا » ولين مالا يؤكل غير لين 
الآدمى كلين الاتان لكونه من المستحيلات 
فى الباطن قال : وليست العلقة وهى دم 
غليظ يستحيل اليه المنى والمضغة بنجسة فى 
الاصح فى ” 
هذهب الحنايلة : 

قال ابن قدامة فى المغنى ©» ظاهر المذهب 
أنه لا يطهر شىء من النجاسات للاستحالة الا 


. الخمر اذا انقليت ينفسها خلا وما عداه 


لا يطهر كالتجاسات اذا احترقت فصارت 
رمادا والخنزير اذا وقع فى الملاحة وصار 
ملحا والدخان الصاعد هون وقود النجاسسة 
والمخار المتصاعد من الماء النجس اذا 
اجتمعت منه نداءة على جسم صقيل ثم قطر 
فهو نجس » وقال أيضا ويتخرج أن تطهر ( 
النجاسات كلها بالاستحالة قياسا :على 


() نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لابن شهاب 
الدين الرملى وحاشية الشبراملسى عليه ىد ١‏ من 
ص 5١1١‏ الى .؟؟ طبع مطبعة مصطفى البابى 
١‏ لحلبى وأولاده يمصر سنة /أهت ١‏ ه . 5 

(5) المغنى لابى محمد عبد الله بن أحمد بن 
الشرح الكبير لابى عمر بن قدامة المقدبى < ١‏ 
ص 55 الطبعة الاولى طبع مطبعة المثار بمصر 


الخمرة اذا انقليت وجدود الميتة اذا دبغت 
والجلالة اذا حبست والاول ظاهر المذهب 
وقد نهى الامام أحمد رحمه الله عن الخبز 
فى تنور شوى فيه خنزير » وف موضع آخر 
كال" ابن" فداه 07 رولا كاهدير التخاميسة 
بالاستحالة فلو أحرق السرجين النجس 
وصار رمادا أو وقع كلب فى ملاحة فصار 
ملحا لم تطهر لانها نجاسة لم تحصل 
بالاستحلة فلم تطهر بها كلدم اذا 
صار قيحا أو صديدا وقال © اذا كانت 
النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرميم 
والروث والدم اذا جف فاختلطت بأجزاء 
الارض لم تطهر بالغسل لان عينها 
لا تنقلب ولا تطهر الا بازالة أجزاء المكان 
بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة وقال فى 
موضع آخر الآجر المعجون بالنجاسة 
نجس لان النار لا تطهره فان غسل طهر 
ظاهره لان النار أكلت أجزاء التجاسة 
الظاهرة وبقى أثرها فتطهر بالغشسل 
كالآرض النجسة وبقى باطنها نجسا لان 
الماءلم يصل اليه فان صلى عليه بعد 
الفنجئل قهو كما لى ضلى على صساط طاهر 
مفروش على أرض نجسة ولذلك اذا افكسر 
من الآجر النجس قطعة فظهر بعض باطنه 
فهو نجس لا تصح الملاة عليه زف وق 


(1) المرجع السابق ح ١‏ ص 766 وما بعدها . 
(0) المرجع السابق جح ١‏ ص 755 الطبعة 
'السابقة . 


. (") المرجع السسايق ج ١‏ من ص 75١‏ الى صن 
4 الطبعة السابقة "٠‏ . 


كشاف القناع ©» قال ان المابون الذى 
عمل هن زيت نجس يعتبر نجسا ٠٠٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى : اذا استحالت 
صفات عين النجس أو الحرام فيطل عنه 
الاسم الذى به ورد ذلك الحكم فيه 
وانتقل: الى اسم قير زازه على خلال 
طاهر فليس هو ذلك النجس ولا الحرام 
بل قد صار شسيئًا آخر ذا حكم آخر 0 
وكذلك اذا استحالت عين الحلال الطاهر 
فبطل عنه الاسم الذى به ورد ذلك الحكم 
فيه وانتقل الى ]سدسم اين وارة على 
حرام أو نجس فليس هو ذلك الحلال 
الطاهر بل قد صار شسيئًا آخر ذا حكم 
آخر كالعصير يصير خمرا أو الخمر يصير خلا 
أو لحم خنزير تأكله دجاجة يستحيل فيها لحم 
دجاج حلالا وكالماء يصير بولا والطعام 
يصير عذرة والعذرة والبول تدهن بهما 
الأرض فيعودان ثمرة حلالا ومثل هذا 
كثير وكنقطة ماء تقع فى خمر أو نقطة خمر 
تقع فى ماء فلا يظهر لشىء من ذلك أثر وهكذا 
كل شىء والاحكام للاسماء والاسماء تابعة 
للصفات التى هى حد ما هى فيه المفرق بين 
أنواعه 29 ثم قال ابن حزم الظاهمرى فى 
موضع آخر اذا أحرقت العذرة أو الميتة 


(1) شرح منتهى الارادات بهامشى كشاف القناع 
ح ١‏ ص 1850 الطبعة السابقة . ْ 
(ه) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١‏ ص ١58‏ 
النهضة بمصر سسنة 1751 ه . 
مسألة رقم ١75‏ ادارة الطباعة المنيرية مطبعة 
(3) المرجع السايق جح ١‏ ص ١727/‏ » ص 158 / 


أو تغييت فصارت رمادا أو ترابا فكل ذلك 
طاهر يرهان ذلك أنالاحكام انما هى على 
ها تفكدم .الله تعالى بها فيه مما ,قم طيه 
ذلك الاسم الذى مه خاطبنا. الله عز وجل 
فاذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك الحكم 
وأنه غير الذى حكم الله تعالى فيه» 
والعذرة غير التراب وغير الرماد © » وكذلك 
الخمر غير الخل والانمسان غير الدم الذى 
منه خلق والميتة غير الشراب » ثم قال فى 
لوقك :000 وكير حل الينة أ 


ميتة كانت ولو أنها جلد خنزير أو كلب أو . 
أو غير ذلك فائه بالدباغ نأى شىء دبغ. 


طاهر فاذا دبغ حل بيعه والصلاة عليه 
وكان كجلد ماذكى مما يحل أكله » وانتقل 
الى عوضوع آخر فقال : واناء الخمر 
ان تخللت الخمر فيه فقد صار طاهرا 
يتوضأً فيه ومشرب هنه وان لم يغسل فان 
اهرقت أزيل أثر الخمر ولابد بأى شىء من 
المطهرات هزيل ويطهر الاناء حينتذ سواء 
كان فخازا أو عودا أو خقيا آو“تعاسا او 
حجرا أو غير ذلك 29 وكل ثنىء مائع من ماء 
أو زيت أو سمن أو لبن أوا'ماء ورد أو عمسل 
أو حرق أو طيب أو غير ذلك أى شىء كان اذا 
وقعت فيه نجاسة أو شىء حرام يجب 
اجتنابه أوميتة فان غير ذلك لون ما وقع فيه 
أو طعمه أو ريحه فقد فسد كله وحرم 


)ع( المرجع الباق ب ١‏ ص 1١18‏ مساألة رقم 
٠. 1‏ 


فقة المرجع السابق ىد ١‏ ص ١١8‏ مسألة 
رقم ١55‏ . 

(6) المرجع السجلق نشم هن مسألة رقم 
١ : 3 4 1٠‏ 5 


استحالة اال 


أكله ولم يجز استعماله ولا بيمه © واذا 

عد لون الجا الاين اهاري ين 
نجس أو حرام أو تغير طعمه بذلك أو تغير 
ريحه بذلك فاننا حينئذ لا نقدر على استعمال 
الصلال الا باستعمال الهرام وهو مقرم 
استعماله واذلك وجب الامتناع منه 
لا لأن الحلال الطاهر حرم ولا تنجست 
عينه وكذلك اذا كانت النجاسة أو الحرام 
على جرم طاهر قازلناها فان النجس لم 
يمجن :و المسراف لم يطل لكنه ايل الحا 
الطاهر فقدرنا على أن نستعمله حينكذ 
حلالا طاهرا كما كان » ثم قال فى موضع 
فين "0 الحاء والبدى والغيل رالجول 
وكل ها فى العالم لكل نوع منه صفات 


مادامت فيه فهو ماء له حكم الماء ودم له 


حكم الدم وخمر له حكم الخمر ويول له 
حكم البول فاذا زالت عنه لم تكن تلك 
العين ماء ولا دما ولا خمرا ولا بيولا واذا 
سقط خمر أو بول أو دم فى ماء أو فى خل أو فى 
لبن أو فى غير ذلك فان بطلت الصفات .القى 
فيه فليس ذلك الجرم الواقع يعد خمرا ولا دما 


.ولا بولا بل هو ماء على الحقيقة أو لبن على 


الحقيقة وهكذا فى كل شىء فان غلب الواقمم 
هم ا ذكرنفا وبقيت ت صفاته يحسبها وبطات 
صفات الماء أو اللين أن الكل فليينن هو بهاء 


/ فد د م أ ا 
(5) المحلى ىح ١‏ ص 5؟١‏ مسألة رقم ١١1‏ . 
(ه) المرجع السابق ح ا'ص 177 . 
)0 المرجع السابق ح 0 ص 11 مسالة رقم 
الرداة 


15 استحالة. 


بعد ولا خلا ولا لبنا بل هو بول على الحقيقة 
أو خمر على الحقيقة أو دم على الحقيقة » 
فان بقيت صفات الواقع ولم تيطل صفات 
ما وقم فيه فهو ماء وخمر أو ماء وبول 
أو هاه ودة أوهكذا بولم يعرم عيضا 


استعمال الحلال عن ذلك وهكذا كل شىء ‏ 


فى العالم فالدم يستحيل لحما فهو 
حينئذ لحم وليس دما والعين واحدة واللحم 
يستحيل شحما فليس لحما بعد بل هو شحم 
والعين واحدة والزبل واليراز واليول 
والماء والتراب يستحيل كل ذلك فى النخلة 
ورقا ورطبا فليس شىء من ذلك حينئذ زبلا 
ولا ترابا ولا ماء بل هو رطب حلال طيب 
والفن واهدة: وفكةا ىق سافن العسنات 
كله والماء يستحيل هواء متصعدا وملحا 
جامدا فليس هو ماء » بل ولا يجوز الوضوء 
به والعين واحدة ثم بعود ذلك الهواء 
وذلك الملح ماء فليس حينئذ هواء ولا ملها 
بل هو ماء حلال يجوز الوضوء به ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء قف اليحر الزخار 20 أن الاامستحالة 
مطهرة للنجاسة وق موض مع آخر 
قال 00 والقىء نجس عند الأكثر ودون 


البدن فأشبه الدم فخفف ثم قال 9 دهن 


)١(‏ كتاب النحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الامصار وبهامشه كتاب جواهر الاخبار والآثارح ١‏ 

ص ١١‏ الطبعة الاولى طبع مطبعة السعادة بمصر 
سمنة 55"( ها. 
(؟) المرجع السابق جح ١‏ ص ١5‏ . 

") الموجع السابق جح ١‏ ص 18 ٠‏ 


النجس لبن غير الأكول عند الاكثر 
لاستحالته من فضلته كالمنى وهو من المأكول 
طاهر اجماعا وفى وضع آخر قال © : والمصل 
والقيح كالدم لاستحالتهما عنه الى نتن 
فلا بطهر بها ومئنه 07© العذرة تصير 
رماذا تطهر لتغير صفاتها ولان النجس 
يطهر بالاستحالة التامة كالخمر يصير 
خلا أو تغير تركيبها كالنطفة تصسير حيوانا 
وف موضع آخر قال ”2 الارض المتنجسة . 
لا تطهر بالشمس والريح أما اللبن المسرقن 
أى المختلط بالسرقين فقال الامام يحيى 
انه يطهر بالطبخ ف الاصح للامستحالة 
لها بالماء ثم قال © ان الأرض الرخوة 
تطهر بالمكاثرة وهو غمر المتنجس بالماء 
المذهب لأوصافها اذ به زوالها ٠٠‏ 


مذهب الامامية : ٠‏ 
قال صاحب دليل العروة الوثقفى . 
الاستحالة (8» وهى تبدل حقيقة الشىء 
وصورته النوعية الى صورة أخرى فانها 
ترابا والخشية المتنجسة اذا صارت رمادا 


النجيس جزءا من الخيوان وأما تبدل الاوصاف 


() المرجع السابق د ١‏ ص ١!‏ * 
(ه) المرجع السابق جد ١‏ ص ؟؟ ٠‏ 
(5) المرجع السابق حا ١‏ ص 5؟ . 
7 المرجع السابق جد ١‏ ص ٠.5١6‏ 
(4) دليل العروة الوثقى < ؟ ص 555 و ص 
.0 الي ص ١8؟‏ الطبعة السابقة .. 


1١6 أستحالة‎ 


اذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا والحليب 
اذا صار جينا يوق صدق الاستحالة 
على ضيرورة الققى :فهما تال وعذا فى 
صيرورة الطين خزفا أو آجرا ومع الشنك 
بالاسستحالة لا يحكم بالطهمارة ثم قال فى 
الحاشسية : ان التبدل دائما يكون فى 
الصورة النوعية وأما المادة فهى 
لا تتبدل الى مادة أخرى هن دون فرق 
بين هذه المادة وتلك المادة الا بالصورة 
أما المادة فهى واحدة فيهما والسر فى ذلك 
هو أن المادة لا توجد وحدها مجردة 
من المصوزة نم آن التبدل ىق المسصورة راد 
شثت فعبر عنه بتبدل الحقيقة الذى هو 
الصورة النوعية يكون على أنحاء فتارة 
يتبدل بالتفريق كما تصفع النار بالأجسام 
فانها تتفرق الى رهاد ودخان ويخار ونحصو 
ذلك » وأخرى بالتبدل الى نوع آخر بلا 
تفريق كما فعل ف المطحة التى تيدل 
الحيوان مثلا ملحا وكما فى بعض العيون 
فى ايران على ما نقله البعض هن تبديل مايدخل 
فيها الى المجرية وكما يدعيه أهل 
الآثار من وجدائهم بعض المتحجرات » 
وقال صاحب شرائعم الاسلام : والشمس (© 
اذا حففت الشول .رفيو من" النهام ات 
على الأرض والبوارى والحصر طهر موضعه 
وكذا كل ما لم يمكن نقله كالنباتات والابنية 
وتطهسر النار ما أحالته وى موضع آخر 


)١(‏ شرائع الاسلام للمحقق الحلى < ١‏ ص ؟2 
طبع مطايبع دار مكتبة الحياة للطباعة د 
ببيروثت ٠‏ 


يفول 19 وامتفحة الاغيان النضسنة "عزون 
طاهسرة: وكذ | كل بها أخالفة الثار خضيركه 
رمادا أو دخانا على تردد ٠ ٠٠‏ 
مذهب الأباضية : 
جاء فى كتاب الايضاح © : كل ما يكون 
به زوأل العين من الشمس والريح والنار 
والدباغ وسائر المائعات فائه مطهر وفى 
متن الثيل قال © ان الزمان والريح 
والقتعين تطويو الأرقن, وها اتضل يها 
كحائط ونيات » وفى ما صنع منه قولان 
وكذا فى الحيوان» وقالوا : ان النار أقوى 
من الشمس والريح ف ازالة عينه » والدباغ 
يطهر الجلود وان من ميتة على الاصح 
وجاء ى شرح النيل © : ان النجس اذا 
صار جمرا أو رمادا ففيه قولان أحدهما 
أنه يطهر بالاحراق والثانى أنه لا يصير 
طاهرا به فهو ذات واحدة تغير لونها أما 
ما تنجس أى أصايته نجامسة من غيره 
فائه يطهر بالاحتراق فيكون جمره ورماده 
ولهبه طاهرا لأن ما تنجس بغيره تزول 
تنجاسته يمزيل كالنار ونصوا على 
أن النجاسة تزال بالنار وقالوا : انها أتوى 
من الشمس والريح ف ازالة عين النجاسة 
فيما يتحملها كالأرض والفخار بأن يحمى 


زفق المرجع السابئق ح ؟" ص 15 الطبعسة 


السابقة . 


ع 2 ه 
(5) متن الثيل 2 ١‏ سو ومن 11+ 

265 وص 4" وما بعدهما طبع مطبعة محمد 

ابن يوسف البارونى وشركاه بمصر . © - 


15 استحالة 


عليه حتى لا تطيقه اليد سواء جمات 
النان على عومسم التجاسسة أو تحفكه أو 
وصلته الحرارة التى لا تطيقها اليد حتى 
ولو لم تترك أثرا » وللاباضية فى غبار النجس 
ورماده قولان : أحدهما أنه مطهر بالاحراق 
والراجح عندهم أنه لا بطهر بالاحراق 
لان نمهيرة الشىء جزء لطدف منه »ء أما 
دخانه فقد قالوا نطهارته لأنه لا توجد 
فيه ذات النجس ولا طعمه ولا لونه 


ولا راكهة يحكم عليه بالتنجاسة بها » 


أما المتنجس يغيره فلا خلاف عندهم فق 


طهارة غياره ورماده وجمره ودخانه ٠‏ 
استحالة الخمر الى شىء آخر 

مذهب الحنفية : 

تطهر الخمر بالتخلل وذلك بالقاء 
شىء فيها وهو كالتخلل بنفسها وذلك 
لاتقلاب عينها » قال فى الفقح : ولو صبٍ 
ماء فى خمر أو بالعكس ثم صار خلا طهر ى 
الصحيح بخلاف ها لو وقعت فيها فأرة 
ثم أخرجت بعد ما تلت فى السميح 
أخرجت قبله » وكذا لو وقعت فى العصير 
أو ولغ فيه كلب ثم تخمر ثم تخلل لا يطهر 
وهو المختار كما فى البحر عن الخلاصة » 


وفى الخانية : خمر صب فى قدر الطعام . 
ثم صب فيه الخل وصسار حامضا بحيث ٠‏ 


الخل لا بأس بأكله » وعلى هذا كل ما صب 
فيه الخل وصار خلا » وكذا لو وقعت فأرة 
فى خمر واستخرجت قبل التفسخ ثم 


تام 


صارت: خلا حل فلو يمعهده لا يحل » 


والخل النجس لم يتغير » واذا ألقى فى الخمر 


رغيف أو بصل ثم صار الخمر خلا فالصحيح 
أنه طاهر ل ” 


مذهب المالكية : 

فى التاج 29 والاكليل قال ابن رشد : 
لاخلاف أن الخمر نجسة واذا تخللت 
ون ذاتها طيدرك وق العطناب : والفسز 
اذا تحجر أى صار حجرا وهو المسمى 
بالطرطار ويستعمله الصباغون » فاذا ذهب 
ننه المكار طهر آم لو كان الاستكار 
باقيا فيه بحيث لو بل فشرب أسسكر 
فليس بطاهر ونقله البرزلى عن المازرى 
فى مسائل الأشربه » ولو تخللت الخمر 
بالقاء شىء فيه كالخل والملح والماء 
ونحوه يظهر الخل وما ألقى فيه قاله ى 
الجواهر والذخيرة وغيرهما » ونقل البرزلى 
أنه لو وقع فى قلة خمر ثوب ثم تخللت 
والثوب فيها طهر الثوب والخل » قال البرزلى 
فى أواخر الاشربة : اذا بقى فى اناء الخمر 
يسير فصب عليه عصير أو خل فقال 
أصيبغ : فسد الجميع قال الباجى : أما 
فى العصير فصحيح لأن العصير لا بصير 
الخمر عصيرا فهو عصير حلت فيه نجاسة 
وأما الخل فلا لأن الخل يصير الخمر خلا 
فيطهر الجميع » ولا يستعمل ذلك الخل 
الا بعد مدة يقدر فيها أن الخمر تخللت 
فان ترك العصير حتى صار خلا طهر 


ص 55 ٠‏ 
(؟) التاج والاكليل بهامش الحطاب د ١‏ ص 
57 . 


استحالة 17 


الجميع » واختلف فى حكم تخليلها فحكى فى 
البيان ف ذلك ثلاثة أقوال » وقال فى كتاب 
الاطعمة والمشضهور عندئا أنه مكروه » فان 
فعل أكل وعليه اقتصر فى الجواهر 20 , . 
مذهب الشافعية : 

العين بالاستحالة الأ شيكان أحدهما خمر 
وان كانت غير محترمة حقبقة كانت الخمرة 
وهى المتخذة من عصير العنب ‏ أم غيرها 
وهى المعتصرة من غيره ثم قال : وما تقرر من 
طهارة الندميذ دالتخلل هو المعتمد كما 
صححاه فى بابى الريا والسلم لاطباقهم على 
صحة السام فى خل التمر والزبيب 
المستلزمة لطهارتهما لأن النجس لا يصح 
الخمر ينفسها تطهر بالتخلل لان علة 
النجاسنة والتحريم الاأسكار وقد زالت » 
غاليا فلو لم نقل بالطهارة لريما تعذر الخل 
| دردى خمر فظاهر اطلاقهم كما قاله ابن 
العماد أنه مطهر تبعا للائاء سواء استحجر 
أم لا كما يطهر باطن الدن بل هذا أولى ؛ 
وظاهر كلامهم أيضا أنه لا فرق فى العصير 
بين المتخذ من نوع واحد وغيره فلو جعل 
فيه عسلا أو سكرا أو أت تخذه من نحو 
عنب ورمان أو بر وزبيب طهر بانقلايه 


ص 4197 وص ة , :"0 


خلا وبه جزم ان السمافية ولاس فد 
تخليل بمصاحبة عين لأن نفس العسل أو 
الير ونحوهما يتخمر كما رواه أيو داود 
وكذلك السكر فلم يصحب الخمر عين 
أخرى » ولو جعل مم نحو الزبيب طبيا 
متنوعا ونقع ثم صفى وصارت رائحته 
كرائحة الخمر فيحتمل أن يقال : ان ذلك 
الطيب ان كان أقل من الزبيب تنجس والا فلا 
أخذا من قولهم : لو ألقى على عصير خل 
دونه تنجس والا فلا لان الاصل والظاهر 
عدم التخمر ولا عبرة بالرائحة حينئذ 
ا 
زوال النشوة وغلسة الحموضة ولا تشتر 

نهايتها بحيث لا تزيد » وكذا 0 
شسمس الى ظل وعكسه ف الاصح أو من 
دن الى آخر » أو فتح رأس ظرفه للهواء لزوال 
الشدة المطربة من غير نجاسة خلفتها سواء 
أقصد بكل هنها التخلل أم لا ومقابل 
الاصح لا تطهر » فان خللت بوقوع شىء 
فيها ولو بنغسسه أو بالقاء الريح ونحوه 
شيا فيها فلا تطهر لان من استعجل شيئًا 
قيل 'أوائه عوقب بحرمانه غاليا سواء 
كان له دخل فى التخليل كيصل وخيز حار 
أم لا كهصاة » ولا فرق بين ما قبل 
التخمر وما بعده ولا بين أن تكون العين 
طاهرة أو نجسة ء نعم ان كانت طاهرة 


ونزعت منها قبل التخلل طهرت أما النجسة 


فلا » وان نزعت قبله لأن النجس يقبل 
التنجيس ولو عصر نحو العنب ووقع فيه 


14 020 اسستحالة 


بعض ,حبات لا يمكن الاحتراز عنها لم تضر 
فديها اج 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع : تطهر الخمرة 
بالاستحالة اذا انقليت خلا بنفسها لأن 
نجاستها انما كانت لشدتها المسكرة 
الحادثة لها وقد زال ذلك من غير نجاسسة 
خلفتها فوجب أن تطهر كالماء الكثير 
الذى تنجس بالتغير اذا زال تغيره بنفسه 
ولا يلزم عليه مسائر الفجاسات أكوتها 
لا تطهر الاستحالة لأن نجاستها لعينها » 
والخمر ندجاستها لأمر زال بالانقلاب » 
الى موضع آخر أو من دن الى دن آخر 
غير قصد التخليل تطهر كما لو انقلبت 
بنفسها » ثم قال : فان خللت أى فعل بها 
شىء تصير به خلا ولو بنقلها لقصد -التخليل 
: الخمر حديث مسلم عن أنس قال : سئل 
النبى صلى الله عليه وسلم عن الخمر 
تتخذ خلا قال : لا » والنبيذ كالخمر » 
ودنها أى الخمرة مثلها فيطهير بطهارتها 
تبعا لها ولو مما لم يلاق الخل مما فوقه مما 
أصابه. الخمر ف غليانه فيطهر كالذى 
لاقاه الخل 29 ٠‏ 


١ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ح‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 219١ ص‎ 6» 7١. ص‎ 
(؟) كشساف القناع وبهامشم شرح منتهى‎ 
٠ الطبعة السابقة‎ 1١5١ ص.١ الارادات جح‎ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى © : اذا تخللت الخمر أو 
خللت فالخل حلال بالنص طاهر لما روى 
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : نعم الادام الخل ع 
فعم عليه اللسلام ولم يخص والخل 
ليس خمرا » وجاء فى موضع آخر من 
المحلى ما يدل على أنه اذا ألقى فى الخمر 
سحك ثم وجده بعد أن اسستحالت الخمر 
خلا فانه يكون طاهرا وبحل تناوله لطهارة 
الخمر بالتخلل » واذا وجده قبل الاستحالة 
لا يكون طاهرا ولا يحل تناوله ولا يجوز 


الا أن يهراق الجميع © ء٠‏ 


مذهب الزيدية : 


قالت الزيدية : الخمسر نجس لعموم 
تحريمها فاذا تخللت ينفسها طهرت لعدم 
العلاج وقيل لا تطهر بذلك كملاجها » 
والدن والمغرفة بطهران بالاستحالة 0 


مذهب الامامية : 


جاء فى دليل العروة الوثقى أن الخمر 

اذا انقليت خلا فائه بيطهر سواء كان بنفسه 

أو بعلاج كالقاء شىء من الخل والملح فيه 

سواء استهلك أو بقى على حاله » وفيبه 

أيضا : ويشترط فى طهارة الخمر بالانقلاب 

عدم وصول نجاسة خارجية اليه 
5 


9) المحلى لابن حزم الظاهرى ح ١‏ ص ١١5‏ 
الطبعة السابقة . 

() المرجع السابق جح ١١‏ ص 571/9 6 ص 517/1١‏ 

(ه) البحر الزْخار ىح ١‏ حي ١١‏ الطبعة السابقة 


أستحالة 3 


فلو وقع فيه حالة كونه خمرا شىء من 
البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر 
بالانتقلاب 0" ثم قال صاحب شرائع 
الاسلام : تطهر الخمر اذا انقلبت خلا 
مبواء كان انقلابها بتعلاج أو من قبل 
نفسها وسواء كان ما يعالج به عينا باقية 
1 تهاكة وان كان مكره العلاج 
ولا كراهبة فيما ينقلب من قبل نفسه » 
ولو ألقى فى الخمر خلا حتى تستهالك 
لم تحل ولم تطهر وكذا لو ألقى فى الخمر 
خل فاستهلكه الخل وقيل يحل اذا ترك حتى 
تصير الخمر خلا ولا وجه له © ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

قال شاك كتاب الايضاح , الخمرة 
نجسة ولا تطهر الا بالتحول © ٠‏ 


الحلف على شىء يستحيل تحققه 


مذهب الحنفية : 

اذا كان المحلوف عليه مسستحيل الوجود 
والتحقق فقد اختلف الحنفية فى انعقاد اليمين 
وعدم انعقادها على الوجه الآتى : 


أولا : اذا كان مستحيل الوجود حقيقة 


فذهب أبو حنيفة ومحمد وزفر ألى أن اليمين . 


لا تنعقد أصلا » كما اذا حلف ليشرين الماء 


)١(‏ دليل العروة الوثقى < ؟ من ص 515 الى 
ص 2558 الطبعة السابقة . 


(؟) شرائع الاسلام جح ؟ ص 167 الطبعة 
السابقة . 


[لوة الايضاح حت ١١اص؟"_؟ا.‏ 


الذى فى هذا الكوز ولا ماء فيه وهو لا يعلم 
ذلك لان شرط انعقاد اليمين ويقائها أن يكون 
المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة ولان 
فائدة اليمين هى الير وها هنا المحلوف عليه 
وهو شرب الماء الذى ف الكوز المشار اليه 
لا يبتصور حقيقة لعدم وجود ماء فيه 
وبالتالى يكون البر غير ممكن فلا تنعقد 
اليمين » وذهب أبو بوسف الى أن البمين تنعقد 
ويحنث الحالف فى الحال لان شرط انعقاد 
اليمين عنده أن يكون الحلف على أمر مستقيل 
وهنا حلف على أمر مستقيل وهو شرب 
الماء فتنعقد اليمين الا أن البر غير ممكن 
لعسدم و.جود ماء فى الكوز عند الحلف 


5 © ٠ ٠. 
2 


ثانيا : اذا كان المحلوف عليه مسستحيلا 
عادة وليس مستحيلا حقيقة كما اذا جلف 
ليصعدن السماء أو ليقلين هذا الحجر ذهيبا 
فان المحلوف عليه ليس مستحيل الوجود 
والتحقق حقيقة بدليل أنه وقع فعلا بالنسبة 
للملائكة وبعض الأنبيياء والجن ولكنه 
مستحيل عادة » وفى ذلك ذهب الاكمة 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الى ان اليمين 
تنعقد وبحنث الحالف فى الحال » وذهب 
زفر الى أن اليمين لا تنعقد أصلا كما فى 
الممستحيل الحقيقى » وخلاصة ما ذكر أن 
اليمين تنعقد فى الامرين ويحنث الحالف بعدها 
عند أبى يوسف ولا تنعقد فى الامرين ولاحنث 


بعدها فى المستحيل عادة عندهما » والفرق 


لأبى حنيفة ومحمد أنه في الممستحيل حقيقة 


لا يمكن تحقق المحلوف عليه مطلقا ولا 
يتصور اءكان التحقق ومن ثم لم تنعقد اليمين » 
آها. ف المسكميل عادة فان المظوف علية 
متصور الوجود حقيقة بل قد وقع وجوده 
فى خارج الحياة ولكن لم تجر العادة 
به فكان البر متصورا ولذا انعقدت اليمين 
ولكن لعدم الامكان فيما جرت به المادة 
يحنث الحالف فى الحال 20 وما مر اثما هو 
فى الحلف بالله أما الحلف بالطلاق والعتساق 
فركته عو.ذكن شرظ وجزاء مربوط :بالشبرط 
مملق به ؛ ومن شرائط هذا الركن أن يكون 
الشرط آمرا فى المستقيل متصور الوجود 
حقيقة لاعادة فان كان مما يستحيل وجوده 
حقيقة لا ينعقد كما اذا قال لامرأته : ان 
ولج الجمل فى سم الخياط فأنت طالق » 
أو قال لها : ان اجتمع الضدان فأنت طالق 
لان مثل هذا الكلام يذكر لتأبيد النفى أى 
:طلاقك أمر لا يكون أصلا ورأسا كما 
له يلج الجمل فى سم الخخاط وكما 
لا يجتمسع الفسدان قال الله تعالى : 
« ولا يدخلون الجنة.حتى يلج الجمل فى سم 
الخياط 06 أى لايد خلونها رأسا » وعلى 
هذا يخرج ما اذا قال : ان لم أشرب الماء 
الذى فى هذا الكوز فامرأته طالق أو عبدء 
حر أو قال : ان لم أقتل فلانا ولا ماء فى 
الكوز وفلان ميت وهو يعلم بذلك أو لا يعلم 


» ١١ بدائع الصنائع للكاسانى ح ؟ ص‎ )١( 
والهداية وشروحها فتح القدير والعناية‎ ١١ ص‎ 
ح 6 من ص .5 الى 59 وتبيين الحقائق للزيلعى‎ 
. وما بعدها‎ ١750 وحاشية الشلبى عليه ح 7؟ ص‎ 

(؟) الآية رقم .5 من سورة الاعراف . 


به والكلام فيه على ما مر 9غ وكذلك 
يشترط الاحناف ف المنذور به أن يكون 
متصور الوجود فى نفسه شرعا قاد يصع 
النذر بمالا يتصور وجوده شرعا كالمرأة 
اذا قالت لله على أن أصوم أيام حيضى لأن 
الحيض هناف للنذر شرعا اذ الطهارة حن 
الحيض والنفاس شرط وجسود الممسوم 
الشرعى 10 ى 


مذهب المالكية : 


جاء فى الحطاب 02 : قال الشيخ بهرام 


يجب أى اليمين الموجبة للكقارة » هى 


تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله تعالى 
أو سفته » والمراد بتحقيق ما لم يجب 
تحقيق ما لم يثبت أى يتحقق ثبوت 
وهو ما بحتمل الموافقة والمخالفة : أعنى 
الير والحنث فلو قال : والله لأحملن الجبل 
ووالله لأشرين البحر كان يمينا لأن حمل 
الجيل وشرب البحر لا يتحقق ثيبوته » 
ولو قال : والله لا أحمل الجميل ووالله 
لا أشرب البحر لم يكن يمينا لان عدم 


حمله الجبل وثريه البهر متحقق 


الثبوت ء ثم قال : ويدخل ف قوله تحقيق 
ما لم يجب : الممكن كقوله : والله لأدخلن 
الدار » والممتنع كقوله : والله لأقتلن زيدا 


(9) بدائع الصنائع الكاسائى ح " ص 517 
الطبعة السابقة . 2 - . ٠‏ 
() المرجع السابق جا ه ص ١8م ٠‏ 
(ه) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل د ؟ 
ص 56 و ص لض ٠‏ 


الميت أو لأشرين البحر أو لأحملن الجيبل » 
: ويخرج به الواجب كقفوله : والله لأموتن 
: فليس بيمين لأن الواجب «تخقق فى نفسه » 
وجاء فى الشرح الكبير © : ويدخل ف اليمين 
' الممكن عقلا ولو امتنع عادذة نحو لأشرين 
البهر ولأصعدن السماء ورتب الدردير 
على هذا الحنث فقال : ويحنث ى هذا 


. بمجرد اليمين اذ لا يتصبور هنا العزم 


على الفد لعدم. قدرته على الفعل ثم 
قال : ودخل الممتنع عقلا نهو لأجمعن 
بين الضدين ويحنث فى هذا أيضا بمجرد 
اليمين » فالممتئم عقلا أو عادة انما يأتى 
فيه صيغة الحنث » وأما صيغة البر نحو 
لا أجمع بين الضدين فهو على بر دائما 
ضرورة آنه لإ يمكن الفمل » وف باب العطلاق 
قال خليل والدردير 0 : ونحمز الطلاق 
أى حكم الشرع بوقوعه حالا من غير توقف 
على حكم ان علق بماض ممتفسع عقلا 
نحو عليه طلاقه أو يازمه الطلاق : لو 
جاء زيد أحس لجمعت بين وجوده وعدمه » 
أو عادة كلو جاء أحس لرفعته للسماء » 
أو شرعا كلو جاء أمس لزنى بامرأته » وعلق 
الدسوقي بقوله : لا شك أن الجمسع 
حيث انتفاوه وبيمقتضى لو لأنها دالة على 
الجمع المذكور واجب فهو ف الحقيقة 


)1( الشرح الكبير وحاشسية المسوقى عليه 
ح "؟" ص ١١١6‏ . 


(0) المرجع السابق جح ؟ ص 586 ٠‏ 


استحالة 


لق 


قد علق الطلاق على أمر واجب عقلى 
محقق فلذا نجز الطلاق » والحاصل : 
أن الطلاق بحسب الظاهر مرتبط بالممال 
بأوجهه وف الواقع انما هو بنقيضه اذا 
كان مرتبطا ظاهرا بالمحال عقلا فهو 
فد السن هناق طن كو ةوهو الرجدوت 
العقلى ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

قال صاحب نهاية المحتاج : اليمين 
فى الشرع بالنظر لوجوب تكفيرها تحقيق 
أمر محتمل بما بأتى : أى بصيغة معينة 
يأتى بيانها » فخرج بالتحقيق لغو اليمين 
وبالممتمل نحو : لاموتن أولا أصعد 
السماء لعدم تصور الحنث فيه بذاته 
فلا اخلال فيه بتعظيم اسم الله تعالى 
بخلاف : لا أموت ولأصمدن: السماء 
ولأقتلن الميت فانه يمين يجب تكفيرها حالا 
ما لم يقيد الاخيرة بوقت كغد فيدخل 
غدا وذلك لهتكه حرمة الاسم" » وقال 
فى المهتب «؟؟ : ومن قال لامرأته : أنت طالق 
فى الشهر الماضى قاصد الانشاء 
فالمخصوص أنها تطلق ف الحال 6 وقال 
الربيع فيه قول آخر : أنها لا تطلق » 
وقال فيمن قال لامرأته : ان طرت أو 
صعدت السماء فأنت طالق أنها لا تطلق» . 
واختلف أصحاينا فيه فنقل أبو على 


(9) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج < لم ص 
5 الطبعة السابقة ٠.‏ 2 

(5) المهذب لابى أسحق الشيرازى ح ؟ ص 15 
الطنعة السابقة . 


9" استحالة 


اين خيران جوايبه فى كل واحدة من المسألتين: 


الى الاخرى وجعلهها على قولين : 
أحدهما : تطلق لانه علق الطلاق على صفة 
مستحيلة فألغيت الصفة ووقع الطلاق كما 
لو قال لمن لا سنة ولا بدعة فى طلاقها : 
أنت طالق للسنة أو للبدعة ٠‏ 
والثانى : لا تطلق لانه علق الطلاق على شرط 
ولم يوجد فلم بقع » وقال أكثر أصحابنا : 
اذا قال : أنت طالق فى الشهر الماضى طلقت » 
وان قال ان طرت أو صعدت السماء فآنت طالق 
لم تطلق قولا واحدا » وما قاله الربيع 
من تخريجه » والفرق بينهما أن الطيران 
وصمود السماء لا يستحيل فى قدرة 
الله عز وجل وقد جعل لجعفر بن 
أبى طالب رفى الله عننه جناحان يطير 
بهما ؛ وقد أسرى برسول الله صلى 
الله عليه وسام » وايقاع الطلاق فى 
ا ا ا 6 
الهذب 27 وان علق الايلاء على شرط 
يستحيل وجوده بأن يقول : والله 
لاوطئتك حتى تصعدى الى السماء أو 
تصافحى الثريا فهو مولى لأن معنا 
لاوطئتاك أبدا ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

قال صاحب كشساف القناع : 
7 
لغيره كأن قال والله لأصعدن السماء 
أو قال والله ان لم أصعد السماء أو قال 
والله لأشرين ماء الكوز ولا ماء فيه علم 
أن فيه ماء أو لا أو قال والله ان لم أشريه 


(1) المرجع السابقه ؟ ص 1١7‏ . 


أو قال والله لأقتلن زيدا مثلا فاذا هو ميت 
علمه ميتا أو لم يعلمه ونحو ذلك 
انعقتدت بمينه لأنها يمين على مستقيل 
وعليه الكفارة فى الحال لأنه مأيوس منه 
وكذا ان قال والله ان طرت أو قال والله 
لا طرت أو قال والله ان ضعدت السماء 
أو قال والله لاصعدت السماء أو قال والله 
ان شساء الميت أو قال والله لا ثاء الميت 
أو قال والله ان قلبت الحجر ذهبا أو قال 
والله لا قليت الحجر ذهبا أو قال والله 
ان جمعت بين المسدين أو النقيضين 
أو قال والله لآ جمعت مين الفندين 
أو النقيضين أو قال والله ان رددت أحس 
أو قال والله لا رددت أمس أو قال والله ان 
شربت ماء الكوز ولا ماء فيه أو قال والله 
لا شربت ماء الكوز ولا ماء فيه أو نحنو 
ذلك من المستحيلات 299 ٠‏ 

وفصل صاحب المغنى 2©0 بين المستحيل 
عادة والمستحيل عقلا فمن حلف على فعل 
شىء مستحيل عادة كصعود السماء 


القاضى وأبى الخطاب لأنه يتصور ويجوده 
ولزمته الكفارة فى الحال » وأما المستحيل 
عقلا كرد أمس فقال أبو الخطاب لاتتعقد 
يمينه ولا تجب بها كفسارة وقال القاضى 
انها تنعقد موجبة للكفارة فى الحال 
لأنه حلف على فعل نفسه فى المستقيبل ولم 
يفعل كما لو حلف ليطلقن امرأته. فماتت 


1 الطبعة السابقة 5 
(0) المغنى لابن قدامة المقدسى على الشرح 
الكبير د ١١‏ ص 55؟ وص 017. الطبعة السابقة: 


استحالة 9 نذا 


قبل طلاقها ء وف باب الطلاق جاء فى 
المغنى والشرح الكبير : فان علق الطلاق 
على مستحيل فقال : أنت طالق أن قتلت 
الميت أو شربت الماء الذى فى الكوز ولا ماء 
فيه أو جمعت بين الضدين أو كان الواحد 
أكثر من أثنين أو على ما يستحيل عادة كقوله 
ان طرت أو صعدت الى السماء أو قليت 
الحجر ذهيا أو شريت هذا النهر كله 
أو حملت الجبل أو شساء الميت ففيه وجهان 
أحدهما يقع الطلاق ف الحال لأنه أردف 
الطلاق بما يرفع .جملته ويمنع وقوعه 
فى الحال وق الثانى فلم يصح كاستثناء 
الكل كما لو قال : أنت طالق طلقة لا تقع 
عليك أولا تنقص عدد طلاقك ٠‏ 


. والثانى لا يقع لانه علق الطلاق بصفة لم 
توجد ولان ها يقصد تبعيده يعلق على 
المحال227 » وقيل ان علقه على ما يستحيل عقلا 
وقع ف الحال لأنه لا وجود له فلم تعلق 
به الصفة وبقى مجرد الطلاق فوقع » 
وان علقه على مستحيل عادة كالطيران 
وصعود السماء لم يقع لأنه له وجود 
وقد وجد جنس ذلك فى معجزات 
الأنبياء عليهم السلام وكرامات الأولياء 
فجاز تعليق الطلاق به ولم يقع قبل 
وجوده » فأما ان علق طلاقها على نفى 
فعل المستهحيل فقال أنت طالق ان لم 
تقتلى الميت أو تصعدى السماء طلقت فى 
الحال لأنه علقه على عدم ذلك وعدمه 
مملوم ف الحال » وف الثانى فوقع 


. 586 المغنى على الشرح الكبير ح لم ص‎ )١( 


الطلاق كما لو قال أنت طالق ان لم أبع 
عبدى فمات العبد وكذلك لو قال أنت 
طالق لأشرين | الماء الذى فى الكوز ولاخاء 
لما ذكرناه 6 أبو الخطاب عن القاضى . 
أنه لا يقع طلاقه كما لو حلف ليصعدن 
المسسماء ء أو ليطيرن فانه لا يحنث وا ف 
كاذب حانث قال الله تعالى : 2 وأقسموا 
لا يعلمون ليبين لهم الذى يختلفون فيه 
وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين »20 
ولو حلف على فعل متصور فصار ممتنعا 
حنث يذلك فلأن يحنث دكونه عمتنما حال 
يمينه أولى؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج المذهب : يشترط ف اليمين 
أن تكون على أمر مستقبل ممكن لا ماض 
أو هالا يمكنه فلا يوجب كفارة بل تكون 
لغوا وهو ماظن صدقها فخالف أو تكون 
غموسا وهى ما لم يظن صدقها فى ذلك 
فيأثم فيها ولا كفارة عليه» » وجاء 
فى البحر الزخار قال : ومن حلف 'ليزنن 
الفيل وهو لا يستطيع أو ليمصعدن السما 


(9) الآية رقم 8؟ »© 55 من سورة النحل . 

9) المغنى على الشرح الكير < .م ص 580 . 

(5) التاج. المذهب لاحسكام المذهب شرح متن 7 
الازهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى 
ح ؟ ص 5.8 الطبعة الاولى طبع مطبعة دار 
احياء الكتب العربية بمصر سسئة 1855 هم 


أو ليشرين ماء البعر لم تنعقد يمينه 
لتعذره فكانت غموسا عند القساسم 
والمؤيد بالله ثم قال : ولو قال : لأشرين ماف 
هذا الكوز ولا ماء فيه فلا حنث للتعذر 
وقال : ومن حلف ليقتلن زيدا وهو ميت فلا 
كفارة اذ هى لغو أو غموس 227 وف باب 
الطلاق جاء فى التاج المذهب27 اذا قال 
لامرأته أنت طالق أمس أو العام الماضى 
أو الشهر أو الأسبوع الماضيين فان 
الطلاق لا يقسع ألانه علقه ممستحيل وهو 
المذهب كما ذكر ذلك فى البحر الزخار © 
كما جاء فى البحعر 69 أيضا ف باب النذر 
ويصح النذر بالقمل المقدور لا غير 


فلا بنعقد بنذر صعود السماء وصوم . 


أمس ٠‏ 
مذهب الامامية : 

قال صاحب شرائع الاسلام : ولا تنعقد 
اليمين على مستحيل كقوله : والله لأصعدن 
السماء بل تقع لاغية » وانما تقسع 


على ما يمكن وقوعه ولو تجدد العجز 
انحلت اليمين كأن بحلف ليحجن قف هذه 
| نة فى جر ك4 5 


)١(‏ البحر الزخار جد 54 ص ١0؟‏ الطبعة 


السايقة . 

(9) التاج المذهب ح ؟ ص 1١550‏ . 

(9) اليحر الزخار حد ؟ ص ٠. ١5١‏ 

(5) المرجع السابق جح ؟ ص 18؟ > 

)6( شرائع الاسلام للمحقق الحلى ؟" 
ص ١١١‏ . 


و12 استحالة 


هل يمر التكليف 
بالممستحيل لذأته أو لفيره 


قال الغزالى ف المستصفى © : يشترط 
فى الأفمال الداخلة تحت التكليف صحة 
حدوثها لاستحالة تعلق الأمر بالقديم 
والباقى وقلب الأجناس والجمع بين الضدين 
وسائر المحالات التى لا يجوز التكليف بها 
عند من يحيل تكليف هالا يطاق فلا أمر 
الا يمععمدوم يكن حدوثه » ويقول 
البيضاوى ”1 : ان التكليف بالمحال جائز لان 
حكمه تعالى لا يسستدعى غرضا أى انما 
يستحيل الأمر بما لا يقدر المكلف عليه 
اذا كان فرعن الآهر حمسول المتامور انه 
وحكمه تعالى لا يستدعى غرضا ألبتة 
لاستغنائه وورود الأمر بهذا ليس للطلب 
كما نقله اهام الحرمين فى الشاهل عن 
أصحابنا » بل ان كان ممتنعا لذاته فالأمر 
به للاعلام بآنه معاقب لا محالة لأن له تعالى 
أن يعذب من يشساء وان كان ممتنعا لغيره 
فالأمر به لفائدة الأخذ ف المقدمات الا 
أن البدخشى 20 يقسم المستحيل الى أقسام 
خمسة : أحدها : أن بكون لذاتهة ويعبر 
عنه أيضا بالمستحيل عقلا وذلك كالجمع 
0 00 


اللعلامة عبد الملى محمد بن نظام الدين الانصارى 


ابن الحسن ا 0 شرح وم نهابة 
السول على منهاج الوصول للبيضاوى <ح ١‏ من 
ص ١50‏ الى ص 168 طلبع ملبعة محمد على 
صبيح وأولاده بمصر ٠.‏ 

(4) المرجع السابق د ١‏ ص ١67‏ »؛ ص ١18‏ 


ميمه 


بين السدين والحصول ف حيزين فى وقت 
واحد » والثانى : أن يكون للعادة كالطيران 
وخلق الاسام وحمل القبيل النظيم + 
والثالث : أن يكون لطريان مانم كتكليف 
المقيد المدو والزمن المشى » والرابع : أن 
يكون لانتفاء القدرة عليه حالة التكليف مع 
أنه مقدور عليه حالة الامتثال كال كاليف 
كلها لأنها غير حقدورة قبل الفعل 
على رأى الأشضعرى اذ القدرة عنده 
لا تكون الا مم الفعل » والخامس . أن يكون 
لتعلق العلم به كالايمان من الكافر الذى 
علم الله تعالى أنه لا يؤمن فان الايمان 
منه مستحيل اذ لو آمن لاتقلب علم 
الله تعالى جهلا ٠٠‏ واذا تعذر ذلك 
فالقسسم الخامس : جائز و اقع اتفاقا 
اذ لولم يكرنو! #اسرزين يذلك لما مسرا 
باستمرارهم على الكفر » قال الآمدى فى 
الاحكام 0 : وأجمع الكل على جواز 
التكليف بما علم الله أنه لا يكون عقلا 


وعلى وقوعه شرعا كالتكليف بالايمان أن 


اليزدوى هذا القسم بالمتتع لغيره 4 
ويحكى اتفاق الكل على جوازه عقلا وعلى 
وقوعه شرعا » وأما القسم الرابع :وهو 
المستحيل لانتفاء القدرة عليه حالة التكليف 


أبى الحسسن الآمدى جح ١‏ ص ١51١‏ طبع مطبعمة 
المعارف بمصر سنة لغفرذرنا هء. 

(؟) كشف الاسرار لعبد العزيز البخارى على 
أصول الامام فخر الاسلام البزدوى < ١‏ ص ١1١‏ 
طبع فى مكتبة الصنايع بمصر سنة 1.97 ه . 


فيقول البدخثى ”” : انه واقع عند 
الأشمعرى بمقتضى الأصل الذى أصله وهو 
أن القدرة لا تكون الا مم الفعل» أما 
الاقسام الثلاثة الاول وهى اللمستحيل 
لذاته والمستحيل للعادة كخلق الأجسام 
والمستحيل لطريان مانع كتكليف المقيد 
العدو فقد قال اليدخثى 9 : انها محل 
النزاع » وممن صرح بذلك مم وضوحه 
القرافى فى شرح المحصول والتنقيح » 
وحاصل ما فيها من الخلاف ثلاثة مذاهب 
أصحها أنه يجوز مطلقا وهو اختبار 
الامام وأتباعه ؛ والثانى المنع مطلقا ونقله 
فى المحصول عن المعمتزلة واختاره ابن 
الحاجب ونص عليه الشافعى كما ثقله 
الأصفمانى فى شرح المحصول والثالث : 
ان كان ممتنما لذاته فلا يجوز والا فيجوز 
واختاره الآمدى ؛ واذا قلنا بالجواز 
أحدهما المنسع مطلقا 
سواء كان ممتنعا لذاته أم لا » والثانى : 
الوقوع فيهما واختاره فى المحصول » 
والشالث التفصيل » وقد تردد النقل عن 
الشيخ أبى الحسن الأشسعرى قال فى 
البرهان :. وهسذا سسوء ععرفة بمذهبه فان 
التكاليف كلها عنده تكليف بما لا يطاق 
لامرين أحدهما : أن الفعل مخلوق لله 
تعالى فتكليفه به تكليف بفعل غيره والثانى 
أنه لا قدرة عنده الا حال الامتشال 
والتكليف سابق » وهذا التخريج لا يستلزم 
وقوع المتنع لذاته وجاء فى كتاب الاحكام 


ففى وقوعه مذ اهب : 


(9) شرح البدخشى وشرح الاسنوى على منهاج 
الوصول جح ١‏ ص ١17‏ © ص ١58‏ . 
(8) المرجع السابق حا ص ١68‏ . 


لومدى27 : المختار انما هو امتناع 
التكليف بالمستحيل لذاته كالجمع بين الضدين 
ونحوه وجوازه فى المستهيل باعتبار غيره » 
قال الآمدى : واليه ميل الامام الغزالى 
رحمة :الله تسالق + وجاء' فق كتات كتسف 
الاسرار شرح أصول اليزدوى الحنفئى9) : 
اعلم أن الأئمة قد اختلفوا فى جواز التكليف 
بالممتنع وهى المسمى تكليفا يما لا يطاق 
فقال أصحابنا : لا مبجوز ذلك عقلا ولهذا 
لم يقسع شرعا وقالت الأشعرية : انه جائز 
عقلا واختلفوا فى وقوعه والأصح عدم 
الوقوع » والخلاف ف التكليف بما هو 
ممتنع لذاته كالجمع بين الضدين والعقد 
بين الشركنات أى حص فسسين حد فاما 
الككفا عضا عو جع لكر كايسان 
من علم الله تعالى أنه لا يؤمن عشثل 
فرعون وأبى جهل وسائر الكفار الذين 
ماتوا على كفرهم فقد اتفق الكل على جوازه 
عقلا وعلى وقوعه شرعا فالأثشمعرية 
تمسكوا بأن التكليف منه سيحانه وتعالى 
تضرف ق. عبحادة:ومفاليكة فيجحور سحواء 
أطاق العبد أو لم يطق وهذا لأن امتناع 
التكليف اما أن يكون لاستهالته فى ذاته 
أو لكونه قبيها ؛ لا وجه للأول لقصور 
صدور الأمر من الله تعالى بالممتقع 
للعيد ء ولا للثانى لان القبيح انما يعون 
باعتبار عدم حصول الغرض والقديم 
مده عل ١‏ الشعر قن وتسنيك: أمهايا 


١ الاحكام فى أصول الاحكام للآمدى ج‎ )١( 
. . ص 199 الطبعة السابقة‎ 

9؟) كشصف الاسرار جح ١‏ اص ١15 © ١5١‏ 
الطبعة السابقة ٠‏ 


بأن تكليف العاجز عن الفعل بالفعل يعد سفها 
فى الشاهد كتكليف الأعمى بالنظر فلا يجوز 
نسبته الى الحكيم جل جلاله » وما مر 
انما هو فى التكليف بالمحال ؛ أما التكليف 
المحال فقد قال البيضاوى © : أما 
الشكليف. الممال باسقاط الناء ‏ قانة 
لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف 
المحال فان الاتيان بالفعل امتثالا يعتمد 
قتصد الفعل ولا يكفى مجحرد الفعل 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : انما 
الاعمال بالنيات » وقال البدخشى : تكليف 
الغافل كالساهى والنائم والمجنون 
والسكران وغيرهم لا يجوزه من منسع 
ااتكليف بالممال ثم قال0©» : واعلم أن 
الشافعى رحمه الله تعالى قد نص فى 
الأم على أن السكران مخاطب مكلف كذا 
نقل عنه الروبانى فى البحر فى كتاب 
الملاة » وحينكذ فيكون تكليف الغافل 
عنده جائزا لأنه فرد عن أفراد المسألة 
كما نص عليه الآمدى وابن الحاجب » وى 
المستصفى© أن تكليف الناسى والغافل 
حمذا يكلف مال اذ حن الا يفيه كيف 
يقال له : افهم » أما ثبوت الأحكام 
بأفعاله فى النوم والغفلة فلا ينكر كلزوم 
الغرامات وغيرها وكذلك تكليف السكران 
الذى لا يعقل مخال كتكليف الساهى 


(8) شرح البدخشى ومعه شرح الاسنوى على 

(؟) المرجع السابق جح ١‏ ص ٠. ١١17‏ 

() المستصفى للغزالى مع فواتح الرحموت 
ج ١‏ اص 86 الطبعة السابقة . 


استحالة 57 


والمجنون والذى بسممع ولا يفهم بل 
السكران أسوا حالا من النائم الذى 
يمكن تنبيهه ومن المجنون الذى يفهم كثيرا 


فذلك معن قبيل ربط الأحتام ب الأسباب وذلك 
مما ِو بنكر ٠‏ 


استحالة الجمع بين الحرمة والوجوب 
فى فعل وأحد من جهة واحدة 


دقول الأمسدى 3 ف كتابه الاحكام فى 


أصول الأحكام : اتفق العقلاء على استحالة 
الجمع بين الحظسر والوجوب فى فمل واحد 
من جهة واحدة. وذلك. لتقابل حديهما 
اذ الواجب عبارة عن خطاب الشسارع 
بما.ينتهض تركه سبيا للذم شرعا فى 
حالة ما » أما المحظور فهو ما ينتهض فعله 
سيا للذم شرعا بوجه ما من حيث 


هو فعل له وعلى ذلك فان الجمع بينهما ‏ 


حستحيل الا على رأى من يجوز التكليف 
بالمحال وانما الخلاف ف أنه هل يجوز 
انقسام النوع الواحذ عن الأفعال الى 
واجب وحرام وذلك كالسجود لله تعالى 
والسجود للصنم » وأن يكون الفعل 
الواحد بالشخص واجبا حراما من جهتين 
وذلك كوجوب الفعل الممين الواقع فى الدار 
المخصوية كالصلاة عن حيث ا هى صلاة 
وتحريمه من حيث أنه غاصب شاغل للك 
الخ #"يتستول :الآهداق : أن- ذلك هما جود 
أصحابنا وأكثر الفقهاء مطلقا وخالف 


. (58 2 159 الاحكام للآمدى ج اا ص‎ )١( 


3 المستوزة الأول بعدى الستزلة أوعالز: + 
ان السجود نوع واحد وهو مأمور به 
لله تعالى فلا يكون حراما ولا منهيا عنه 
بالنسية الى الصنم هن حيث هو سجود 
والا كان الثىء الواحد هأمورا به منهيا 
عنه وذلك محال ؛ وائنما المحرم المنمى ' 
عنه هو قصد تعظيم الصتم وهو غير 
المسجود فالساجد نم عاص بقصد 
تعظليم الصنم لا منفس المسجود » ويقول 
الغزالى 29 : اذا عرفت أن الحرام ضد 
الواجب لأنه المقتفى تركه والواجب هو 
الأقتضى فعله فلا يخفى عليك أن الشىء 
الواحد يستحيل أن يكون واجبا خراما : 
طاعة معمصية فى آن واحد ؛ والواحد 
ينقسم الى واحد بالنوع والى واحد 
بالتعيين » أما الواحد بالنوع كالسجود 
حثلا فانه نوع واحد هن الأفعمال فيجوز 
أن ينقسم الى الواجب والحرام ويكون 
انقسامه بالأوصاف والاضافات كالسجود 
لله تعالى و السجود للصنم اذ أحدهما 
وأجب والآخر حرام ولا تناقض 4 
وذهب بعض الممتزلة الى أنه مناقض فان 
السجود نوع واحد هأمور به فيستحيل 
أن ينهى عنه بل اللساجد للصنم عاض 
بقصد تعظيم الممنم لا بنفس الس جود 
وهذا خطأً فاحش فانه اذا تغاير متعلق 


الأمر والنهى لم يتنساقض والسجود للصنم 


غير اللسجود لله تعالى لان اختلاف 
الا يت ستافات وال ذا 


() المستصفى للامام الفزالى ج ١‏ ص بلا 
وص // الطبعة السابقة . 


14 استحالة 


التتنائوة أو الفن» لأ "سهان تشحة 


مص مي . 


والمغفايرة تارة تكون باختلاف النوع وتارة , 


باختلاف الوصف وتارة باختلاف الاضافة 
وقبد قال الله تعالى : « لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى 
خلقهن ان كنتم اياه تعبدون »27 + وليس 
المأمور به هو المنهى عنه واللاأجماع 
منعقد على أن الساجد للشمس عاص 
بنفس النتجود والقعيسة جَمينا فقوامم 
ان المسجود نوع واحد لا يغنى مع انقسام 
هذا النوع الى أقسام مختلفة المقاصد 
اذ مقصود هذا السجود تعظيم الصنم 
دون تعظيم الله تعالى » واختلاف 
وجوه الفعل كاختلاف نفس الفعل فى 
جصول الغيرية الرافمة للتضاد فان 
التضاد انما يكون بالاضافة الى واحد 
المغايرة » وأما الواحد 
بالتعيين كصلاة زيد فى دار مغصوبة من 
عمرو فحركته فى الصلاة فعل واحد 
بعينه هو مكتيسنبه ومتعلق قدرقه فالذين 
سلموا فى النوع الواحد نازعوا ههنا 
فقالوا : لا تصح هذه الصلاة اذ يؤدى 
. القول بصحتها الى أن تكون العين الواحدة 
من الافعبال هجزاما واهيا وه قافن 
فقيل لهم : هذا خلاف اجماع السلف 
فانهم ها أمروا الظلمة عند التوبة بقضاء 
المسلوات المؤداة فى الدور المغخصوبة مم 
كثرة وقوعها ولا نهوا الظالمين عن الصلاة 
فى الأرافى المنصوبة فأ كل الجواب على 
القافى أبى بكر رحمه الله تعالى فقال : 


ولا وحدة عم 


سس سسب ب سب س0 
)١(‏ الآية رقم / من سورة فصلت . 


الاجماع ولا بيقع واجبا لأن الواجب 
ما يثاب عليه وكيف يثاب على ها يعاقب 
علي وقمله ولخد فز كرنه فى اللوار 
المغخصسوبة وسجوده وركوعه أكوان 
اختيارية هو معاقب عليها ومنهى عنها » 
ونقول : الفعل وان كان واحدا ف نفسه 
فاذا كان له وجهان متغايران يجوز أن 
يكون مطلوبا من أحبد الوجهين مكروها من 
الوجه الآخر وائما المهال أن يطلب 
من الوجه الذى يكره بعينه وفعله من حيث 
أنه صلاة مطلوب ومن حيث أنه فى مكان 
مغخصوب مكروه والغصب معقول دون 
المصلاة والصلاة معقولة دون الغصب 
وقد اجتمم الوجهان فى فعل واحد 
ومتعلق الأمر والنهى الوجهان المتغايران » 
وجاء فى مسلم © الثبوت يجوز ى الواحد 
بالجنس اجتماع الوجوب والحرمة 
كالسجود لله وللشمس فائهما توعان للمطلق 
السجود الواحد الجنسى مع وجوب 
الاآول وحرمة الثانى » ومنع بعض المعتزلة 
هذا الاجتمساع مكايرة لا يلتفت اليه 
وصرفهم السجود الى قصد التعظيسم 
بأن السجود ليس حراما ولا واجبا » انما 
الواجب تعظيم الله مسبحانه وتعسالى 
والمحرم تعظيم الشمس ٠٠‏ لا يجدى ؛ 
وانما الكلام فى وجوب شىء وحرهمته 
بأن يتصف بهما فى أشخاصه سواء سعى 


(؟) مستلم الثبوت وشارحه فواتح الرحموت 
ج ا ص ٠.١5‏ وص ١٠.6‏ و اص ٠١١‏ الطبعفة 
السابقة . 


استحالة 35 


ذلك الشىء جنسا أو فوعا » فأما أن تتحد 
فيه الجهة حقيقة أو حكما كما اذا تساويا 
فذلك الاجتماع مستحيل فانه يلزم الاتيان 
به » وعدم الاتيان به » وهو جمم بين النقيضين 
فهذا التكليف تكليف بالنقيضين بل تكليفه 
محال لانه يلزم من هذا التكليف اجتماع 
الوجوب والحرمة فى شىء واحد ذاتا وجهة 
فيكون واجبا حراما وهو جمع بين الضدين 
فى نفس الامر » واما أن تتعدد الجهة 
حقيقة وحكما بحيث يمكن الافتراق من 
أحدهما كالصلاة فى الدار المخصوبة فعند 
الجممور دن الحنفية والشافعية والمالكية 
يصح هذا النحو من التكليف فالصلاة 
فى الارض المغصوبة واجب حرام. مما 
فالآتى بها يستحق ثؤاب الصلاة وعقاب 
الغصب وقال القاضى أبو بكر الباقلانى 
لا يصح ويسقط به أى بالفمل الذى 
شأنه هذا الطلب ٠‏ 


واستيعده الامام الرازى فان سقوط 
الطلب اما بالامتتسال أو الفس + #وكلافييت 
وئكف ود 0 أحمد 0 حنبل وأكثر 


النحو هن التكليف ولا يسقط به الواجب 
قال صاحب هسام الثيوت : ودليلنا أنه 
له مانع من هذا التكليف لان عدم اتحاد 
المتعلقين حقيقة ثابت ههنا فان الكون فى 
الحيز وان كان كونا واحدا بالشخص لكنه 
متعدد باعتبار أنه كون من حيث أنه صلاة 
وكون هن حيث انه غصب فبالجهة الاولى 
يكون واجبا وبالجهة الثانية يكون حراما 
قلا اتحاد ف المتعلقين أصلا فلا استحالة ٠‏ 


استحالة ارادة المعنى الحقيقى والمجازى 


من لفظ وأحد فى وقت وأحصد 


قال المزدوى (2 : من أحكام الحقدرقة 
والمجاز استحالة اجتماعهما حرادين بلفسظ 
واحد ويقول صاحب حسام الثبوت ”) 
وفساري لا بفدور الفمم ين الشن 
الحقيقى والمعنى المجازى مقصودين بالحكم 
بمالذات بخلاف الكناية فائه وان أريد 
فيها الموض وع له وملزومه © ولكن 
ليسا مقصودين بل جعل الاول توطئة 
للثانى وأجازه الشسافعية الا أن لا يمكن 
الجممسع عقلا كافعل أمرا وتهديدا 
للتناف بينهما وقال الغزالى د يصح الجمع 
عقلا لا لغة » وقال فى كشصف الاسرار © : 
اختلف الاصوليون فى جواز اطلاق اللفظا 
الواحد على مدلوله الحقيقى ومدلوله 


وعامة أهل الادب والمحققون من أصحاب 
الشافعى وعامة المتكلمين الى امتناعه » 
وذهب الشافعى وعامة أصحابه وعامة أهل 
الحديث وأبو على الجبائى وعبد الجبار 
ابن أحمد هن المتكلمين الى جوازه مستروحين 
فى ذلك الى أنه لا مانع من أرادة المعنيين 
جميعا فان الواحد منا قد يبجحد نفسه 


)١(‏ كشف الاسرار على أضول البزدوى جح ؟ 
ص 756 وما بعدها الطبعة السابقة . 
2 +1 الللبعة السايكة ‏ : 

(؟) لعل الصواب لازمه ٠‏ 

(؟) كشضف الاسرار على أصول البزدوى ج ؟ 
ص 765 وما بعدها . 


3 ش أسبتحالة 


مريدة بالعيارة الواحدة معنيين مختلفين 
كما يجد نفسه عريدة للمعنيين المتفقين جميعا 
ونعلم ذلك من أنفسنا قطعما فمن ادعى 
استهحالته فقد ححد الضرورة وعائند 
المعقول » آلا ترى أن الواحد منا قد 
يجد فى نفسه اذا قال لغيره : لا تنكم 
ما نكح أبوك أو قال لغيره : توضآ عن 
مس المرأة » ارادة العقد والوطء فى 
الأول » واردة المس بالهيد والوطء ىف 
الثانى حتى لو صرح به وقال : لا تنكح 
ما نكح أبوك وطئا ولا عقدا وتوضاً 
من اللمس مسا ووطكا صح ذلك من غير 
انشخالة ع كفكذا تقوو أن كفل قولة 
تعالى : « ولا تنتكووا ما نكح 
آباؤكم 7" » على الوطء والعقد »ء وأن 
يحمل قوله تعالى : « أو لامستم 
النساء » 7 على الوطء والمس باليد من 
غير" استكهالة © قالوا: : وهذا يفشتتلاف 
ما اذا أريد باللفظ الواحد معندان متذءادان 
كما اذا أريد بالامر الوجوب والندب 
از الأباحية أن التوبديد أو أزمه بالمشبركين 
الكل والبعض حيث لا يجوز مع صلاحيته 
نكل واطنه لأع. التمل يومنا ممع شهل 
لان كون الفعل واجبا يأثم بتركه يضاد 
كونه ندبا أو مباحا لا يأثم بتركه فيستحيل 
الجمع بينهما » ومثل ذلك : افعل أمرا وتهديدا 
فانه لا يمكن الجمع للتناق بينهما أو بالنظر 
الى القرينة الصارفة » وظاهر هذا 
يشعر بأن الاصل عندهم الجمع الا 


(0) الآية رقم 57 من سورة النساء ٠‏ 


للضرورة 9© » هذا رأى من ذهب الى 
جوازه » أما من 9» ذهب الى امتقاع 
جوازه فلهم أن القول بجواز ارادتهما 
يؤدى ألى المحال فيكون فاسدا وبيان 
الا, تحالة من وجوه : أحعحدههما : أن 
الحقيقة ما يكون مستقرا ى موضوعه 
مستعملا فيه » والمجاز ما يكون متجاوزا 
عن موضوعه مستعملا فى غيره » والشىء 
الواحد ف حالة واحدة لا يتصور أن يكون 
هستقرا فى موضعه ومتجاوزا عنه ضرورة أن 
الشىء الواحد لا بحل فى مكانين » وثانيهما 
أنه لو صح الاطلاق عليهما يكون المستعمل 
مريدا لما وضعت له الكلمة أولا لاستعمالها 
وضعت له فيكون موضوعها مرادا وغير 
مراد وهو جمع بين النقيضين » والاستحالة 
فى الوجه الاول باعتبار اللفظ وف الوجه الثانى 
باعتبار المعنى : وثالثها أن استعمال الكلمة 
فيما هى مجاز فيه يوجب اضمار كاف 
التشبيه لما عرف » واستعمالها فيما هى حقيقة 
فيه لا بوجب ذلك » وبين الاضمار وعدمه 
تناف » ورابعها أن المجاز لا يفهم من 
الخطاب الا بقرينة وتقييد » والحقيقة 
تفهم بالاطلاق من غير قرينة وتقييد »2 
ويستحيل أن يكون الخطاب الواحد جامعا 
بين الامرين فيكون طلقا ومقيدا فى حالة 
واحدة » قال فى كشف الاسرار © : ولكن 


6 فواتح الرحموت شرح مسلم الشوت جح ١‏ 
ص ٠ 51١‏ 
(8) كششسف الاسرار ج " ص 5١٠68‏ . 
)ه) المرجع السابق جح ؟ ص ٠ 51١١‏ 


استحالة ش 1 


الفريق الأول اغترض على هذه الأوجة +٠‏ 
ثم ساق اعتراضاتهم ورد عليها بكلام 
كثير يرجع اليه فى مكانه ثم قال : واختيار 
أكثر المحققين أن ارادة المعنيين تجوز عقلا 
ولكن لا تجوز لغة لان أهل اللغة وضعوا 
قولهم « حمار » للبهيمة المخصوصة 
وحدها » وتجوزوا به فى البليد وحده ولم 
سستعملوه فيها معا أصلا ٠‏ 

استحالة تنفيذ العقد 

أو الشرط وأثر ذلك : 


جاء فى عنتهى الارادات 20 : من شرط 
ازوجته أن لا يخرجها من منزل أبويها 
فمات أحد الابوين بطل الشرط لان المنزل 
صار لاحد الابوين بعد أن كان لهما 
فاستحال اخراجها هن منزل أبويها فيطل 
الشرط » وكذا ان تعذر سكنى المنزل 
لنهو خراب فله أن يمسكن بها حيث 
أزَاق سوا :زفيت از له له الأسستل 
والشرط عارض وقد زال فرجعنا الى الاصل 


وهو محض حقه ٠‏ 


وى عقد الاجارة ينفسخ العقد اذا 
55 الممستاجر » جاء فى الاجارة 
من الاصل للامام محمد بن الحسن : 
اذا سقطت الدار كلها كان لمستآاجرها 


)١(‏ منتهى الارادات بهامثش كششساف ود جم 
ص 59 الطبعة السابقة , 


أن يخرج منها سواء أكان صاحب الدار 
شاهدا أم غائبا » وروى هشام عن محمد 
فيمن استآحر بيتا فقيضه ثم انهدم فبناه 
الشعك ' ينال الميجتا كن مده تساك 
لا حاجة لى فيه » أنه قال : ليس للمس تأجر 
ذلك » وقال القدورى : الصحيح أن العتقد 
ينفسخ فى مثل هذه الحال لان المنفعة 
المطلوبة من الدار قد بطلت © .+ وينةلر 
تفصيل الكلام فى ذلك فى مصطالح عقد 
ومصطلح شرط ٠‏ 


استحالة الدعوى 


قد تكون الدعوى مستحيلة وغير 
ممكنة التحقق وفى هذه الحالة لا تسمم 
الدعوى ‏ انظر مصطلح دعوى ٠‏ 


2 59 و 
اسُغّابٌ 
التعريف فى اللفة 


اسستحياب عمصدر فعله أمسستحب 4 
وقد جاء فى المعجم الوسيط”© أنه يقال : 
استحب فلان الشىء اذا آثرة واختاره 


(؟) الدر المختار ج ه ص ١ه‏ و ج 5 ص 1 
الطبعة السابقة . 

[فوة المعجم الوسبيط اخراج مجميع اللغة العربية 
مادة حب ومادة اثر ٠‏ 


3 أستحالة 


وفضله » ويقال استحيه عليه كما فى 
قوله تعالى ( با أبها الذين آمنوا لا تتخذ 
آباءكم واخوانكم أولياء ان استكحبوا 
الكفقر على الايمان ) 7( وذكر صاحب 
القاموس المحيط ان اسستحب تأتى بمعنى 
أحب على أصل المادة قبل زيادة الالف 
والسين والتاء © ٠‏ 


وعلماء الاصصول 


ذكر ابن أمير الحاج ان المستحب فى 
فيه الحتفوسة عن ا لم حو الك ليسول 
صلى الله عليه وسلم على فعله وان لم 
يفعله بعد ما رغب فيه ' .. وروى 
الاسنوى أن المستحب اسم من أسماء 
الحتدوب ققد لجال" قا تمنلية البجوله أن 
المندوب يسمى سنة ونافلة ‏ قال فى 
المحصول : اا التحدوى أنهنا 
مستحد اوه 29 فيه واحسانا ٠‏ 
ثم عرف الاسنوى المندوب بأنه ما يحمد 
فاعله ولا يذم تاركه (» ٠‏ وذكر صاحب 
عنف الاسراز على امول التردوى: أن 


الممستحب اسم من اسماء النفل ثم عرف 


(1) الاية رقم 1؟ من سورة التوبة ٠‏ 

(©) التقرير والتحبير شرح ابن امير الحاج على 
تحرير الامام الكمال بن الهمام ج ؟' ص ؟؟؟ 
الطبعة الاولي بالمطبعة الكبرى الاميرية ببولاق 
بمصر سنة /1719 ها . 

(:) نهاية السول فى شرح منهاج الوصول الى 
علم الاصول كي جمال الدين الاسنوى فى كتاب 
على صبيح سكير : 


النفل بقوله : وأما حد النفل ‏ وهو 
المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع 
فقيل ما فعله خير من تركه فى الشرع 5 

ثم عاد فقال : واما الاستحياب فيدل 
له نف ٠‏ وقال الرهاوى ف حاشيته على 
شرح المنار : المستحب ما وصل الينا بدليل 
دل على رجحانه ايقاعا منه صلى الله 
تركه 0 . وعرفه القمى عن الامامية ف 
قوله : فى قوائين الاصول ٠‏ والاستحياب 
هو رجحان الفعل ممم عدم المنعم هعن 
الترك20» وهكذا عبر عنه الفقهاء 
والاصوليون تارة بالمندوب وتارة بالنافلة ٠‏ 


أنو اع الاستحباب 


ذكر صاحب كتاب قوانين الاصول أن 
الاستحباب قسمن » استحباب نفسى 
واسستحباب للثير ؛ آأه |الاستحباب النفسى 
فمشل استحباب نفس الطهارة وقت 
حصول الحدث » 5 الامستحباب للغير 
فذلك مثل استحياب غسل الجنابة 
للصلاة المندوية20» .٠‏ 


(ه) كشف الاسرار لعبد العزيز البخارى على. 
أصول الامام البزدوى ج ؟ ص 577 © 7117 طبع 
فى مكتب الصنائع سنة ل/ا.؟١!‏ ه ٠.‏ 

(8) المرجع السابق جح 4 ص 1١١4 © ١١9‏ . 
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المطبعة العثمانية ' سنة 1716 ه. 

(4) قوانين الاصول ايرزا آبوا القاسم القمى 
ص طبع المكتبة العلمية الاسلامية فى طهران 
سنة 4/"ا! ه . 

(9) قوانين الاصول للقمى وحاشيته ص ١١7‏ 


حراتب الاستحباب 

وللاسستحباب حراتب متفاوتة تيما لما 
تتعلق به » فقد ذكر ابن ءابدين فى 
حاشسيته أن مراتب الاسستحياب متفاوتة 
. كمراتب السنة والواجب والفرض » فيكون 
بعض المستحبات تركه مكروه تنزيها » 
وبعضها تركه غير مكروه مثل ترك الاذان 
والاقامة للمسافر فانهما مستحبان يكبره 
تركهما » ومشل الاكل يوم الاضدى فانه 
لو لم يؤخره الى ما بعد الصسلاة لا يكره 
لزنف 


إىو 


عم أن التأخير مستحب 


لكم فى رسول الله أسوة حسنة » ©.. 
قان ومكسف: التندوة بالسسحيلة يفل ظلى 
الرجحان » والوجوب منتف لكونه خلاف 
الامسل + ولقوله ( لكم ) ولم يقل ( عليكم ) 
فتعين الندب ٠‏ والثالث أنه : يدل على 
الوجوب لقول الله تعالى « فآمنوا بالله 
ورسوله النبى الامى الذى يؤمن بالله 
وكلماته واتبعوه » 9" ٠.‏ والاجر للوجوب» 
ولقول الله تعالى « قل ان كنتم تحبون 
الله فاتبعونى »6 227 فانه يدل على أن محبة 
الله تعالى هسستزمة للمتابعة » ومحبة 
الله تعالى واجبة اجماعا » ولازم الواجب 


واجسب ء فتكون المتابمة واجية ٠‏ الرابع 


حكم متابمة النبى صلى الله عليه وسلم 

روي تسلف افاي ليسول أن آر: 
الفقهاء فيمكم متايمة التبى صسلى 
الله عليه وسام فيما لم يظهر فيسه قصد 
القربة ولم نعلم وجهسه وقصده به عن 
كزنه واجبيا أو عتدويا أواغين هذا 
أو ذاك ‏ تدور حول أربعة مذاهب : أولها 
أن الفمل يدل على اباحة متابعته صلى 
الله عليه وسام عطلقا لان فصل النبى 
صلى الله عليه وسلم لا يكره ولا يحرم 
والاصل عدم الوجوب والندب لان رفع 
المسرج عن الفمل والترك ثابت وزيادة 
الوجوب والندب: لا ته 
متحقق فتبقى الاباحة ٠‏ الثقانى أنه : يدل 
على الندب لقول الله تعالى « لقد كان 


)١( ْ ّْ‏ البحر الرائق للامام ابن نجيم وحاشية ابن 
بالطبعة العامية . 


تثيت الا بدليل ولم ش 


أنه : لا يدل على شنىء من الاحكام ا 
لاحتمال هذه الامور القلاثة واحتمال 
أن يكون عن خصائصه صلى الله عليه 
وسام فيتوقف الى ظهور البيان 0» 


وذكر صاحب شرح مختصر المنتهى هذه 
المذاهب الاريمة » ثم أضاف مذهيا 
خاسا قال عنه انه هو الذى اختاره ابن 
التفصسيل بأنه ان ظهسر 
قصد القربة فالندب والا فالاباحة لانه 
اذا ظهسر قصد التربة ظهر 'لرجحان 


الحاجصب ؛ وهو 


0) سوزة الاحزاب الاية رقم ١؟‏ . 

(؟) سورة الاعراف الآية رقم 1١064‏ . 

()) سورة آل عمران الآية رقم "١‏ . 

(0) نهايةالسول فى شرح منهاج الوصول الى 
علم الاأصول للامام جمال الدين الاأسنوى على 
هامشس التقرير والتحبير ج +" ص 11 6 6 وانظر 
مو د مسو ألو انفد لم 
سينة 5]"ا| هم 


ين استحياب 


فحكم به والمنع هن الترك زيادة كدت 


الا يدليل » والاصل عدمه فثدت الرجحان. 


بدون المنع من الترك .وهو الندب . 
اذا لم يلير تعينة القريسة: لين الخواز 
لبعد المعصية ولا وجوب ولا ندب 
بالاصل ٠‏ وأيضا لما نفى الحرج فى قول 
الله تعالى « زوجناكها » مم احتمال 
الوجوب والندب ولم يثبتهما فهم 
أن مقتضى فعله الاباحة دونهما © . 


مئنه 


أما صاحب شرح المنار فقد ذكر أن 
أصوال قصل الثبى صلى الله عليه 
وسام أريعة مباح ومستحب وواجب 
وفرض (؟ ٠‏ وروى صاحب قوانين الاصول 
أن آراء الفقهاء تدور بين وجوب المتابعة 


مطلقا أو استحيابها مطلقا أو اباحتها: 


مطلقا أو وجوب التوقف فيها » غير أنه قرر 
أن اسستحباب متابيعة النبى صلى الله 
عليه وسلم هو أقوى تلك. الاقوال » 
لاصالة الدراءة من الوجوب وعدم دليل 
قائم عليه » ولان احتمال الاباحة متهور 
بأكثرية الراصح ق أفعالهم » ولان ذلك 
مقتضى الاحتياط لاحتمال الوجوب بل والندب 
أيضا فيستحب » ولان ذلك مقتضى عمومات 
ما دل على حسن التأسى بعد نفى دلالتها 


)١(‏ شرح القاضى عضد الملة والدين لمختصر 
المنتهى الاصولى للامام ابن الحاجب وبهامشه 
حاشية سعد الدين التفتازانى ج ؟ ص ؟؟ ؛ ؟؟ 
الطبعة الاولى بالمطبعة الكبرى الاميرية ببولاق 
مصر سسنة /9ا١؟!‏ ه.. ٠‏ 

. 9) شرح المنار لعز الدين عبد اللطيفة بن 
عبد العزيز بن الملك صن /االا . 


على الوجوب وذلك مثل قراءة اللمسورة ف 
الصلاة وغسل الوجه من الاعلى © . 


حكم ترك المستحب 


يتهبع حكم ترك المستحب ما يقصد 
بالمستحب وقد اختلف الحنفية ى حكم تركه 
فقال جماعة لا يترتب على تركه كراهة 
كان ذلك الشىء الذى تركه المصلى 
مستحبا أو مندوبا وليس بسنة كما هو 
على اصطلاحنا فينبغى أن لا يكون تركه 


ل الك 
ثبوت كراهته (© ٠‏ غير أن ابن نجيم تعقب 
ذلك يقوله : الا أنه يشكل عليه ما قالوه 
من ان المكروه تنزيها مرجعه الى خلاف 
الاولى » ولا شك فى أن ترك المستحب خلاف 
الاولى © ... ووفق ابن عابدين ى حاشيته 
: ين السرآيين مستفدا الها" ذككوة تعفن 
الاكمة من أن الكراهة المنفية هى الكراهة 
التحريمية فلا يناف ثبوت الكراهة التنزيهمية 
كما لا يخفى » وذلك قوله : وعلى هذا ففى 
ترك المستحب والمندوب كراهة الا أنه ينبغى 
أن تكون دون كراهة ترك السنة غير المؤكدة 
كما قدمه ابن نجيم من أن الاثم فى ترك السنة 
() قوانين الاصول لابى القاسم القمى ص 
الى صن. 48" طبع المكتبة العلمية الاسلامية 
فى طهران نسنة ١9/48‏ ه . 

43 2 الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 


جح ؟ا ص 4 ٠‏ 
)هه لجع السابق ج ‏ ص 496 56 , 


استحباب : هه 


المؤكدة دون ترك الو'جب وأنه مقول بالتشكيك 
ولا ءانع عن أن تكون الكراهة كذلك وى شرح 
الها بعسيدة : فالماسيل أن لقف 
فى حق الكل وصل السنة بالمكتوبة عن غير 
تأخير الا أن الممستحب فى حق الامام أشد 
حتى يؤدئ تأخيره الى الكراهة لحديث عائشة 
".رشي : الله قال أعنها 010 + 


بخلاف المقتدى والمنفرد ٠‏ ونظير هذا 
قولهم : يمستحب الاذان والاقامة للمسافر 
وان يصلى ف بيته فى المصر » ويكره تركهما 
للاول دون الثانى فعلم أن مراتب الاستحباب 
متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض 
فيكون بعض المستحبات تركها مكروه تنزيها 
وبعضها غير عكروه » ومنه الاكل يوم 
الاضحى فانه لو لم يؤخره الى ما بعد الصلاة 
لا يكره مع أن التأخير مستحب والمراد نفى 
الكراهة أصلا ثم قال : وبذلك يندفع 
الأشكل لان المكروه تنزيها الذى ثبتت 
كراهته بالدليل يكون خلاف الاولى » ولا 
يلزم عن كون الثىء خلاف الاولى أن يكون 


)١(‏ لعل صاحب منية المصلى يقتقصد بذلك 
ما روأه مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن شسقيق 
قال سألت عائشية رضى الله عنها عن صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت 
كان يصلى فى بيتى قبل الظهر أربعا ثم يخرج 
فيصلى بالناس ثم يدخل فيصلى ركعتين وكان 


يصلى بالناس المغرب ثم يدخل فيصلى ركعتين , 


ويصلى بالناس العشاء ويدخل بيتى فيصلى 
ركعتين وكان يصلى من. الليل تسع ركعمات فيهن 
الوتر وكان يصلى ليلا طويلا قائما وليلا طويلا 
قاعدا » وكان اذا قرأ وهو قائم ركع وسجد 
وهو قائم واذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد 
وكان اذا طلع الفجر صلى ركعتين » انظر صحيح 
مسلم بشرح. النووى ج 1 ص8 طبع المطبعة 
المصرية ومكتبتها .. 


مكروها تنزيها ما لم يوجد دليل الكراهية ٠‏ 
والداصل أن خلاف الاولى أعم من 
المكروه تنزيها » وترك المستحب خسلاف 
الاولى داكما لا مكروه تنزيها دائما ».بل 
قد يكون مكروها ان وجد دليل الكراهة 
والافلا © . 0 


جاء فى حاشية قوانين الاصول أن 
الواجب ضد الكل واحد معن الاستحداب 
والكراهة والاباحة © ؛ ثم ذكر أنه قد يجتمم 
الوجوب النفسىمعالاستحباب للغير كاستحباب 
غسل الجنابة للصلاة المندوبة على القول 
بوجوبه لنفسه » وكذلك قد يجتمع الوجوب 
الغيرى مع الاستحباب النفسى على القول 
الآخر ويرى ابن رشد أن الاسستحياب 
يغاير الجواز والوجوب فقد قال : وأما 
استقبال القبلة بالذبيحة فان قوما استحيوا 
ذلك وقوما أجازوا ذلك وقوما أوجبوه وقوما 
كرهوا أن لا يستقبل بها القبلة ©© ٠‏ 


هذا ويمكن أن يبحمل الامر على الاستحباب 
فقد ذكر صاحب قوانئين الاصول أنه اذا 
قال قائكل : ان ظاهرت فاغتق رقبه » وان 
ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة فانه يمكن الجمسع 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على البحر الرائق فى 
كتاب مع البحر الرائق ج ؟ ص 5*6 الطبعة الاولى 
بالمطبعة العلمية ٠‏ 

(؟) قوانين الاصول للقمى ص 7١‏ الطبعة 
السابقة . 


90( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ١‏ ص 
6 . 00 ْ 


بين القولين يحمل المقيد ‏ وهو مؤمنة ‏ على 
الاستجباب بمعنى حمل الامر وهو قوله اعتق 
رقنة .مؤمنة مثلا على الاستحباب فتكون 
الرقبة: اللإمنة أفضل أفراد الواجب 
التخبيرى 20 ٠‏ 

بيئما ذكر ابن قدامة المقدسى أنه شاع ى 
ألسنة الفقهاء أن الامر بنقسسم الى أمر 
ايجاب وأمر اسستحباب ”© ٠‏ 


العلاقة بين الاستحباب والندب 2 
والسنئة والنفل والاباحة 


: ذكر صاحب التقرير والتحبير أن مطلق 
السنة ينقسم الى سنة الهدى والى سنن 
زائدة والى نفل » أما سنة الهدى فتاركها 
مضلل ملوم كالاذان والجماعة » وأما السنن 
الزائدة فكما فى أكله صلى الله عليه وسلم 
وقعوده ولبسه » وأما النفل ‏ وهو المشروع 
زيادة على الفرائض والواجبات والسنن ل 
فهو ما دثاب المرء على فعله ولا يعاقب ولا يعاتب 
على تركه لعسدم الفرضية والوجوب 
والسنية » ومن النفل الركعتان الأخريان 
من الرباعية للمسافر لانه يشاب على 
فعلمها ولا يعاقب ولا يعاتب على تركهما فلم 
ينوبا عن سنة الظهر على الصحيح »؛ ومن 
النفل كذلك ما تعلق مه دليل ندب يخصه 
وهو الممستحب والمندوب كالركعتين والارمع 
قبل العصر والسنة بعد المغرب © ٠‏ ثم 
)١(‏ قوانين الاصول لابى القاسمى القمى ص 
؟ ا 662" . : 

. 9) روضة الناظر وجنة المناظر لابى محمد 


عبد الله بن قدامة المقدسى ص 1١6 © 1١5‏ طبع 
المطبعة السلفية سسنة ؟2؟! ه . ١‏ 


. 0 ابن آمير الحاج فى التقرير والتحبير على 


تحرير الكميال ج 3 ص 5 © .0ه 


ذكر أن السنة ف فقه الحنفية هى ما واظب 
النبى صلى الله عليه وسلم على قفعله 
مع ترك ما بلا عذر ٠‏ وما لم يواظب النبى 
صلى الله عليه وسام على فعله فهو مندوب 
ومستحب 2 .ى ثم ذكر أن المباح من 
أسمائه الجائزة وآنه كما يطلق على المباح 
يطلق على مالا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا 
أو مندوبا أ ومكروها » وعلى هالا يمتنسع عقلا 
واجبا كان أو راجحا أو متساوى الطرفين 
أو حرجوحا » وعلى ما استوى الامرآن فيه 
سواء استويا شرعا كالمباح أو عقلا كفعل 
الصبى » وعلى المشكوك فيه فى الشرع أو 
العقل بالاعتبارين وهما استواء الطرفين 
وعدم الامتتاع 0 . والخرشى على أن 
الممستحب مندوب »© فقد جاء فى شرحه قول 
الامام خليل ( وندب اعلامها به ) يعنى أنه 
يستحب اعلام اليكر أن صمتها اذن 
منها 29 ٠.٠‏ الخ ٠‏ وذكر البخارى فى كشف 
الاسرار ى ميان حد التفل ‏ أن النفل 
هو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع ”2 


العلاقة بين الاستحباب والادب 


يذهب كثير من الاكمة الى أن الادب أعم 


() المرجع السابق جح ؟ ص 529 ٠‏ 
التفتازائى ج ؟ ص 5 الطبعة الاولى سنة 
/اا"ا! ه. 

(5) شرح الخرشى ج "ا ص 186 ٠‏ 

/) كشسف الاسرار لعيد العزيز البخارى على 
أصول الامام اليزدوى جد 3 ص. ٠١ 6 11١2‏ . 


اتتسكراة عامتسا ام 


ذكر الطحطاوى من الحنفية فى حاشيته أن 
الادب يسىى بالنفل لانه زائد عن الفرض 
وبالمستحب لان الشارع يحبه وبااندوب 
لان الشسارع بين ثوابه وبالتطوع لان فاعله 
متبرع به 20 ٠‏ وفى حاشية الصفتى ان المراد 
بالآداب. وها يطلب هن المكلق: تحص سيلة 
سواء كان واجبا كتجنب الرائحة الكردهة 
أو سنة كالغسل أو عستحبا كالتطيب © ٠‏ 
وقصره الشبراملسى فى حافسيته على نهاية 
المحمتاج على الممستحب فقال الآداب جمع 
أدب وهو المستحب 97؟ ٠‏ وعبر صاحب 
كشاف القناع عن الادب بالاستحباب 9©» 
اذ قال فى باب آداب المشى الى الملاة 
[وفستصار أن توك اذا سرع من لنخنية 
ولق لغ ائلاة سيم الله 6ه الخ )2 


وكذلك فعل صاحب مفتاح الكرامة اذ 
قال فى آداب الخلوة ) وبس_ تحب تسد اليدن 
وتغطية الرأس 07 الخ ) ٠‏ 


)١(‏ حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح شرح 
نور الايضاح ج ١‏ ص ١5‏ الطبعة الثانية المطبعة 
الازهرية المصرية سنة لم9١‏ ه . 

(؟) حاشية الصفتى لابن تركى المالكى ج ١‏ ص 
71 طبع مطبعة محمد على صبيح سنة 1745 هم 

(9) حاضية الشبراملسى على نهاية المحتاج ج ١‏ 
ص ١١68‏ طبع مطبعة مصطفى البابى الحسلبى 
سبنة لإه"ا! ه . 

(؟) كشاف القناع لابنادريس الحنبلى ويهامشه 
شرح منتهى الارادات ج ١‏ ص 17؟ الطبعةالاولى 
طبع المطبعة المامرة الشرفية بمصر سسنة 119١ه‏ 

(0) مفتاح الكرامة فى شرح العلامبة السيد 
محمد جواد بن محمد الحسيئى العاملى ج ١‏ ص.ه 
طبع المطبعة الرضوية بمصر سنة 1١956‏ ه . 


ايتقويّان 


تعريف الاستحسان 

الاستحسان فى اللغسة مصدر استحسن 
الثنىمء عده حسنا جاء فى الاحكام 
للامدى227 : هو فى اللغة مشتق من الحسن 
ومثله فى كشف الاسرار 20 ٠‏ 

وهو فى عرف الاصوليين كما يقول 
الغزالى 40 : له ثلاثة معان : 

الاول أنه الذى يسيق الى الفهم أى 
ما يستحسنه المجتهد. يعقله ٠‏ 

الثانئى 29 أنه دليل ينق دح فى نفس 
المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا بقدر 
علوي الرازه والهما قاد 

الثالث 2١١”‏ وهو منقول عن الكرخى وبعض 
أصحاب أبى حنيفة أنه قول بدليل يندرج 
تحته أجناس منها العدول بحكم المسألة 
عن نظائرها بدليل خاص هن القرآن ومنها أن 
يعدل بها عن نظائرها بدليل السنة ٠‏ 

ويقول الامدى207 : أنه قد اختلف 
أصحاب أبى حنيفة فى تعريفه فمنهم من قال: 
انه عبارة عن دليل ينقدح فى نفس المجتهد 
لايقدر على اظهاره لعدم حساعدة العبارة 


() الاحكام للآمدى جح ؟ ص 25١١‏ . 

0) كشف الاسرار لليزدوى ج 54 ص ١١55‏ 
() الغزالى ج ١‏ اص 6لا؟ . 

(9) المرجع السابق جح ١‏ ص .58 
(٠)المرجع‏ السابق جح ١‏ ص 786 . 
(١١)الاحكام‏ للآمدى جح ؛ ص 5١١‏ . 


٠ 8‏ استحسان 


عنه ٠٠‏ ومنهم من .قال : انه عبارة عن 
العدول عن موجب قياس الى قياس أقوى 
منه .. ثم قال 00 : ونقل عن أبى الحسن 
البصرى تعريفه بآنه ترك وجه من وجوه 
الامتهناة عي مسال فتتهول, الالنتاظ 
لوجه هو أقوى منه وهو فى حكم الطارىء 
وعلق الأمدى. على هذا التعريف بأنه 
تقذ حقولة عن كباتك حول الآلذاظ 
الاحتراز عن العدول عن العموم الى 
القياس لكونه لفظا شاملا وعلق على 
قوله وهو فى حكم الطارىء بأنه احتراز 
عن قولهم : تركنا الاستحسان بالقياس 
فانه ليس استحسانا عن حيث أن القياس 
الذى ترك له الاستحسان ليس فى حكم 
الطارىء بل هو الامل ٠‏ ثم أورد مناقشات 
لجملة هذه التعريفات يما سنتورده 
بعداء 

وعرفه صدر الشريعة فى التنقيح بأنه 
دليل يقابل القياس الجلى الذى تسبق 
اليه الافهام وقال فى التوضيح " : أن 
يعض الناس تحيروا فى تعريفه. 
والصحيح ف تعريفه ما أوردناه من أنه دليل 
يقع فى حقايلة القياس الحلى ٠‏ 

وى التحرير للكمال والتيسير عليه 
لياد شاه 9© : ان الاستحسان القياس 
الخفى بالنسبة الى قياس ظاهر متدادر ويقال 
لما هو أعم من ذلك وهو كل دليل واقع 
فى هقايلة القياس الظاهر بنص كالسلم 

(١)المرجم‏ السابق جح ؟ ص 5١5‏ . 


(9)ج لاص ؟ . 
9) ج :5 ص 4لا 


أو أجماع كالاستصناع أو ضرورة كطهارة 
الحياض والآبار لعموم البلوى وقد جاء مثل 
ذلك فى المرقاة وشرهها هرآة الاصول 0©» 
وعرفه الامام السرخضى فى مبسوطه !© , 
نقلا عن شيخه بأنه ترك القياس والاخذ 
يناهو أوقسيق للناس«وقيشل بطل السهولة 
فى الاحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام 
وأورد عدة تعريفات حول هذا المعنى 
ترجم كما قال الى أنه ترك العسر لليسره 
وقد انفرد ابن السبكى ايراد تعريف 
للاستحسان ©© : بأنه العدول عن الدليل 
الى العادة للمصلحة كدخول الحمام من غير 
تعيين زمن المككث وقدر الماء والاجرة : 
وقا لالشاطبى 2 : الاستحسان فى مذهب 
مالك ٠‏ الاخذ بمصلحة جزئية فى مقابلة 
دليل كلى ثم نقل عن اين العربى أنه 
ايثار ترك مقتضى الدليل على طريق 
الاستثناء والترخص لمعارضة هما يعارض 
به فى بعض مقتضياته ٠‏ وأنه قال فى 
أحكام القرآن : ان الاستحسان عندنفا ‏ 
وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين 
وقد نقل الشوكائى © : هذا التعريف 
عن الباجى ونسبه الى أصحاب مالك فقط 
والمنالن الاناقى ف اطلتة الشسن 40 
يدور مع صاحب جمع الجوامع فى فلكه حول 
ما أورده حن تعريفات + 


56٠. ص‎ )9( 

سر ير 0 

/) الموافقات للشباطبى ج 5 ص 1 ٠.‏ 
23 الشوكانى ص للف 


استحسان لق 


وجاء فى المسودة فى أصول الفقه لآل 
تيمية الحنايلة 2١‏ : ان الاستحسان فسره 
الحلوانى بأوجه ثم قال : ويحتمل عندى 
أن يكون الاستحسان ترك القياس الجلى 
وغيره لدليل نص عن خبر واحد أو غيره 
أو ترك القياس لقول الصحابى فيما لايجرى 
فيه القياس ٠‏ وهذا ظاهر كلام أبى 
الخطاب فى كتاب الهداية فى مسألة العينة 
حيث قال لا يجوز استحسانا وقال أنه 
رأى هثل ذلك التعريف للفخر اسمعيل 
فى كتابه الجدل ٠‏ 


النسبة فين الاستحسان و القياس 


مجال الكلام فى النسبة بين الاسبتحسان 
والقياس يتجلى فى مس لك الحنفية وأول 
ما يوجهنا فى مراجعنا عبارة البزودى 
القاكل : © ان الاستحسان عندنا أحد 
القياسين ».ويقول صدر الشريعة 9 : ان 
القياس ينقسم الى جلى وخفى فالخفى 
يسمى بالاستحسان لكنه أعم من القياس 
الخفى فان كل قيساس خفى استحسان وليس 
كل استحسان قنياسا خفيا لان الاستحسان 
قد يطلق على غير القياس الخنى لكن 
الغالب في كتب أصحابنا يريد الحنفية 
آنه اذا ذكر الاستحسان أريد القياس 
الخفى ‏ ف قابل الجلى وقد أوضسح الكمال 
فى التحرير كما أوضح أمير بادشاه فى 

. مطبعة المدنى‎ 60١ ص‎ )١( 


(0) البزدوى جح 4 ص 1١١١”‏ 
(9) التوضيح ج 7 ص ؟ 


شرحه هذا المقام 7 » اذ نصا على أن . 
الكفيحة كمنوو | الفانن الى كان وهر 
ما تبادر الى الافهام وجهه والى ما هو 
خفى من هذا التيادر وهو ما يبس مى 
بالاستحسان والاول الذى هو الجلى 
يسمى بلفظ القياس فكأنه لكماله يختص 
باسم القياس فلفظ القياس يستعمل فى 
معنيين أحدهما الاعم المقسم للجلى والخفى ٠‏ 
والثانى ما يقابل الخفى وهو الجلى وقد 
يطلق الاستحسان على :ما هو اعم من القياس 
الخفى وهو بهذا الاعتيار كل دليل فى هقابلة 
القياس الظاهر نصا كان كالسلم أو اجماعا 
كالاستصناع أو ضرورة كطهارة الحياض 
والابار وقريب من هذا ما أورده منلاخسرو 
والازبدى فى المرقاة وششرحها المرآة 0 
ولا يفرجها فى كششف الاسرار على 
البزدوى © » والمنار للنسفى وشرحه لابن 
ملك © : عن هذا التصوير فى النسبة 
بين القياس والاستحسان الذى يفيد أن 
الاستحسان يطلق على قسم معن القياس 
لا يضرج عنه كا يطلق على ما .هو 
أعم من هذا القسم فيكونبينالاستحسان 
وألقتياس عموم وخصوص وجهى ٠‏ 


الصلة بين الاستحسان والمصلحة 


بيدو مما أوردنا .عن. التعريفات أن 
الاستحسان دليل مستقل يبنفرد بمفهومه 


(؟) ج 5 ص شلا . 
(6) ص .5؟ © ١ه"‏ 
(3) ج ؟ ص ١١79‏ 
0) ص 8١١‏ . 


م استجسان 


وما صدقاته عن المصلحة وقد يتصل 
الاستحسان بالمصلحة فى تصوير بعض 
الاصوليين للاستحسان كالسرخسى الذى 
عرفه بأنه ترك القياس والاخذ بما هو 
أرفق للناس » فان الاخذ بما هو أرفق 
للناس يتصل اتصالا قريبا بالمصاحة 
وكذلك سائر التعريفات التى أوردها 
للاستحسان بأنها تدور كما بينا حول 
ما يتصل بالمصلحة ٠‏ وهو أيضا يتصل 
بالمصلحة فى تعريف ابن السيكى للاستحسان 
الذى تقدم من أنه الا عن 00 7 
العادة للمصلحة وهِذا يقتضى أن 
ملاحظلة فق الاستصان 00 0 
عليها عند اين السيكى ٠‏ 


آراء الفقهاه فى اعتبار الاستحسان 


نرى اليده فى ايراد الاقوال بما ذكره 


الشوكانى مغ تأخره الزمنى لانه سرد 
الاراء مما 0 موقتف الاصوابين من 
الامستحسان ثم ذعقب يما نئقله عن كتب 
الاصول القديمة برأى ك0 مذهب أصولى 
ووجهة نظر صاحيبه يقول : 
ونسب القول بالاستحسان الى د 
وحكى عن أصحابه ونسبه امام الحرمين 
الى هالك وأنكره القرطبى فقال : ليس 
معروفا من مذهبه وكذلك أنكر أصحاب 
أبى حنيفة ما حكى عنه من القول به 
وسيتجلى ها نقل عن أبى حنيفة وهو القول 
بالاستحسان بالرأى الذى أنكر أصحابه 
نسبته اليه وقد حكى عن الحنابلة فقال 


)١(‏ ارثماد الفحول للشبوكانى ص 7؟؟ 


ابن الحاجب ف المختصر : قالت به الحنفية 
والحنابلة وأنكره غيرهم ثم قال الشوكانى 
وقد أنكره الجممهور حتى قال الشافعى هن 
استحسن فقد شرع ٠‏ وروى عنه أنه 
قال القول بالاستحسسان باطل ٠‏ ونقل عن 
جماعة من المحققين أنه لا يتحقق استحسان 
مختلف فيه لانهم ذكروا فى تفسسيره أعورا 
لا تصلح للخلاف ثم اشار الى تلك الامور ٠‏ 
ونقل عن الياجى أن الاستحسان الذى ذهب 
اليه أصحاب مالك هو القول بأقوى 
الدليلين كتخصيص بيع العرايا من بيع 
الرطب بالتمر قال وهذا هو الدليل فان 
سموه استحسانا فلا مشاحة فى التسمية ٠‏ 
وقال ابن الانبارى : الذى يظهر من مذهب 
مالك القول بالاستحسان الذى حاصبله 
استعمال مسألة جزئية ف همقايلة قياس 
كلى ٠‏ ونقل عن ابن السممعانى أن الخلاف 
لفظى فان تفسير الاسستحسان يما بي 

به عليهم لا يقولون به وان الاستحسان . 
بالعدول عن دليل الى دليل أقوى لا ينكره 
أحد ٠‏ وبقول الشوكانى انه سيقه الى مثل 
هذا التفال فقال : ان كان المراد بالاستحسان 
وادلت عليه الاصول بمعانيها فهو حسن لقيام 


الحجة به وهذا لا ننكره ونقول به وان كان 


مايقع فى الوهم من استقباح الشىء واستحسانه 
من غير حجة فهو محظور والقول به غسير 
سائغ وانتهىالشوكانى الى أنذكرالاستحسان 
فى محث مستقل لا فائدة فيه أصلا لانه 
ان كان راجعا للأدلة الاخرى فهو تكرار ؤان 
كان خارجا عنها فليس من الشرع فى 


٠ شىء‎ 


1١ : استحسان‎ 


ويتصل بهذا اتصالا قريبا ها آورده 
عبد المزيز البخارى ”2 : فى قوله ٠‏ واعلم 
أن بعضن النقاد جين طعن على أبى حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله اذ يقولون استحسانا 
لا قياسا فى بعض الاحكام فى تركهم القياس 
بالاستحسان فقالو ١‏ ان الاستحسان دليل لم 
يعرف عن أحد من حملة الشرع سوى أبى 
حنيفة وأصحابه بل هو قول بالتشسهى 
فكان ترك القياس به تركا للحجة لاتباع 
هوى أو شهوة نفس فكان باطلا وقال عبد 
المزيز البخارى فى رده على النقاد ان 
القياس الذى تركه الحنفية بالاستحسان 
ان كان حجة شرعية فالحجة الشرعية حق 
وماذا يعد الحق الا الضلال وان كان 
باطلا فالباطل واجب التر 3 هم أن الحنفيسة 
قد ذكروا ىق بعض المواضع أنهم يأخذون 
بالقياس ويتركون الاستحسان به فيقول فى 
بعض المواضم قياسا لا استحسانا ‏ 


فكيف يجوزون الاخذ بالباطل والعل به  .‏ 


بالغ فى افكار الاستحسان وقال من 


استحسن فقد شرع وانتهى البخارى بأن كل 


ذلك طعن عن غيد روية ٠‏ 


ثم نتطرق هن هذا الى بيان وجهات نظر 
القائلين بالاستحسانومخالفيهم من عصادرهم 
بادئين بوجهة نظر الحنفية فى قولهم به 
ومرادهم منه يقول عبد العزيز البخارى 
فى هذا المقام 9 ٠‏ ان أيا حنيفة أجل 


١١؟7 كشف الاسرار للبزدوى ج 4 ص‎ )١( 
١١57” كشف الاسبرار ج 5 ص‎ ) 


قدرا وأشد ورعا من أن يقول ف الدين 
بالتشهى ٠‏ وقال ان البزدوى عقتد باب 
القفساسس والاسككسان اين أن كل واخسد 
من القياس والاستحسان على نوعين وأن 
الاستحسان عند الحنفية أحد القداسين٠‏ 
ثم قال ان أبا حنيفة اذا قال ترك تالاستحسان 
أراد بذلك التنبيه على أن فيه علة سسوى 
علة الاصل أو معنى آخر يوجب ذلك الحكم 
وأن الاحب أن دذهب اليه لكن لما لم يترجح 
عندى ما أخذته ٠‏ ثم أورد أن المخالفين 
لا ينتكرون على أبى حنيفة الاستحسان بالاثر 
أو بالاجماع أو بالضرورة لان ترك القيساس 
بهذه الدلائل مستحسن بالاتفاق وانما انكروا 
عليه الاستحسان بالرأى فانه ترك للقياس 
بالتشهى على زعمهم ٠‏ وأورد أن اليزدوى دفع 
طعنهم بقوله © : انما الاستحس.ان الذى 
وقع التنازع فيه عند أصحابنا أحسد 
القياسين وليس قسطا. آخر اخترعوه 
بالتتشهى من غير دليل » ولا شك أن القياسين 
اذا تعارضا فى حادثة وجب ترجيسح أحد 
القياسين ليعمل به اذا أمكن لكته سمى 
بالاستحسان اشارة الى أنه الوجه الأول ىف 
العمل به لترجحه على الاخر' ٠‏ ثم انتهى 
الى أن القياس حتروك فى معارضة الاستحسان 
أصلا فان الاضعف بستط ف مقايلة 
الاقوى ٠‏ ثم قال © : ان هذا هو الحبكم 
فى كل ععارضة فان الدليلين اذا تعارضا 
فظهر لاحدهما. رجحان على الاخر وجب 


(6) المرجع السابق جح 5 ص ٠ ١١55‏ 
(8) ج 5 ص ١١١١‏ 


الحعمل به وسقط الآخر أصلا فكذلك فى 
القنائن. والاستصييان ‏ وول سور 
الشريعة (2 » والاستحسان حجة عندنا لان 
ثبوته بالدلائل التى هى حجة اجماعا 
وقد أتكر يعض الناس. العمل بالاستحشان 
جهلا منهم فان أنكروا هذه التسمية 
فلا مشاحة فى الاصطلاح وان انكروه 
من حيث المعنى فياطل أيضا لانا نعنى به 
دليلا من الادلة المتفق عليها ليقع ف مقابلة 
القياس الجلى ويعط به اذا كان أقوى من 
القياس الجلى فلا معنى لانكاره ثم أورد 
أقسامه التى سنذكرها يعد ليبيرهن على عدم 
خروج الاستحسنان عن الادلة المتفق عليها 
ومن تعليق السعد على ذلك أنه يقول بعد 
.نما استقرت الآراء على أنه اسم لدليل متفق 
عليه نصا كان أو اجماعا أو قياسا خفيا اذا 
.وقع فى عقابلة قياس تسيق اليه الافهام فهو 
'حجة عند الجميع حن غير تصور خلاف 27 ٠‏ 


وبقول الشماطبى المالكى فى الموافقات 0" : 
.ان مذهب مالك فق الاستحسان أنه الاخذ 
سساح عر كلاق ييه ربد كان قا 
نقلنا عنه ثم قال : ومقتضاه الرجسوع 
الى تقديم الاستدلال المرسل على. القياس 
فان من استحسن لم يرجم الى مجرد 
ذوقه وتشضهيه وأنما رجع الى ها علم من 
قصد الشسارع فى الجملة فى أمثال تلك الاشياء 
المفروضة كالمسائل التى يقتضى القب أس فيها 


)١(‏ جه 8#ا ص ؟ 
6) الموافقات جح 5 ص ١١5‏ . 


امرا الا أن ذلك الامر يؤدى الى فوت 
مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة 
كذلك وكثيرا ما يتفق هذا فى الاصل 
الضرورى مع الحاجى » والحاجى مع التكميلى 
فيكون اجراء القياس مطلقا يؤّدى الى حرج 
ومشقة فى بعض حوارده فيستثنى موضسع 
الحرج وكذلك فى الحاجى مع التكميلى أو 
الضرورئ مع التكميلى وأورد عدة أمثلة 
للاستحسان ثم نقل عن اين العربى عدة 
أمثلة لتأنيد الاستحسان يقول بعض 
فقهاء الاستحسان ف العلم قد يكون أغلب 
من القياس ثم نقل ابن العربى عن أبن 
القاسم أنه يروى عن مالك القول بأن 
الاستحسان تسعة أعشار العلم ثم قال 
الشاطبئ 9©» : فهذا كله يوضح لك أن 
الاستحسان غير خارج عن مقتضى الادلة 
الا أنه نظر الى لوازم الادلة ومكلاتها 
سوؤاء ٠.‏ ونقل عن اصيغ أنه يالغ فى ' 
الاستحسان حتى قال : ان المعرفة فى القياس 
بكاد بقارق السنة وأن الاستحسان عماد 
العلم ٠.‏ . 

ومما قاله الامام الشافعى فى كتابه 
الام فى ابطال الاستحسان : اذا قال 
الحاكم والمفتى ف النازلة ليس فيها خير 
ولا قياس استحسن فلابد أن يزعم أن 
جائزا لغيره أن يستحسن خلافه فيقول 
كل حاكم ف بلد وحفت يما يستحسن ٠‏ فيقال 
فى الشىء الواحد بضروب من الحكم والفتيا 


() الموافقات للشاطبى جح 6 ص ١١8‏ 
(ه) الأم ج لاا ص 81/8 ١ ٠‏ 


فاذا كان هذا جائزا عندهم فقد أهملوا 
لمي كام وان كان كينا 
فلا يجوز أن يدخلوا فيه وان قال الذى يرى 
متهم ترك “سيان : بل على الناس اتباع 
ما قلت : قيل له من أمر دءااءتك حتى يكون 
على الناس اتباعك ه. ارأيت ان ادعى عليك 
غيرك هذا أتطبعه أم تقول له أطببسع الا 
من أحرت بطاعته ؟ فكذلك لا طاعة لك على 
أحد ٠‏ وجاء فى الرسالة للشافعى (2© : 
أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان 
اذا خالف الاستحسان الخير » وى مقسام 
آخر يقول ان خلال الله وحرامه أولى ألا يقال 
فيه بالتعسف ولا الاستحسان ابدا انما 
الامستحسان تلذذ ولا يقول فيه الا عالم 
بالاخبار عاقل بالتشبيه عليها © ٠‏ 


يد صاحب المسودة 7 عن شيخه أنه 

: أطلق أحمد القول بالاستحسان 
ف 0 وأورد طائفة منها ٠‏ ثم ذكر 
اغن اباس من :هماوية أن كتن. الك مشعونة 


بالاستحسان. وذكر بعض الفروع المستحسنة 0 


عن الشافعى ٠‏ ونقل عن أحمد ا 
أبى طالب ما يشعر بابطال الاستحسا 


ما يزعمون أنه الفجدن 


لقياس د فيدعون 


. 56 مقدمة الجزء الاول من الام ص‎ )١( 
” ٠ المرجع السابق ص ,/ا‎ )9( 
640١ (؟) المسودة ص‎ 

()) المرجع السابق ص 5م64 .26 


اسنتخسان ااا #؟ 


ولا أقيس علنه + قال القاضى هذا بدل 
على ابطال: الانتصنان ولكن آنا الخشان 
يقول انه يرى أن أحمد أنكر عليهم القول 
بالاستحسان هن غير دليل ولهذا قال انهم 
يتركون القياس الذى يزعمون أنه الحسق 
بالاستحسان فلو كان الاستحسان عن 
دليل ذهيوا اليه ولم بنكره لآنه حق ٠‏ 


' ويصور أبن حزم © » الاستحسان بأنه 
الحكم بما رآه .الحاكم أصلح فى العاقبة وى 
الحال ٠‏ ونقل عن الالكية القول به فى كثير 
من مسائلهم وأن الحنفية أكثروا فيه جدا 
وقال : أنكره الشافعيون والطهاوى من 
أصحاب أبى حنيفة ثم ساق ما اعتبيره 
دليلا للقاكا كلين بالاستحسان وود عليهم 
بكلام كثير من جملته قوله : ومن المحال 
أن يكون الحق فيما استحسنا دون برهان 
لانه لو كان كذلك لكان الله يكلفنا مالا نطيق 
ولكان يأمرنا بالاختلاف الذى نهانا عنة 
لانه لا يجوز أصلا أن يتفق استحسان 
العلماء كلهم على قول واحد على اختلاف 
هممهم وطبائعهم ٠‏ ثم قال ونحن نجد الحنفيين 
قد استحسنوا ما استقيحه المالكدون وبالمكس 
فبطل أن يكون الحق فى دين الله عز وجل 

مردودا. الى 0 بعض الناس الى أن - 
يقول : فصح أن الاستحسان شهوة ؤاتياع 
للهوى وضلال » ثم يرد على من يحتج 
على صحة الاخذ بالاستحسان بالاثر ما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » بأن هذا 
لا يعلمه اسند الى رسول الله صلى الله 


(ه) الاحكام لابن حزم ج 7 ص ٠01‏ 


55 استحسسمان 


عرف عن اين مسعود ٠‏ ثم قال : وهذا 
لو أتى من وجه صحيح لا كان فيه متعلق 
لانه يكون اثيات اجماع المسلمين فقطلانه 
لم يقل اح لمع ا 
على القائلين ‏ : امعان مر 
5 0 ا 
بطلان دلالة القيساس وثبث بالببرهان 
الضرورى ابطال القياس كله لان الحق 
تمادو يطل جد يرا كن 
كله باطلا ٠‏ 


أقسسام الاستحسان عند التائلين به وسنده 


يقسم الحنفية الاستحسان الى أنواع 
متعددة بصورها قول النسفى وشارحه 
والرهاوى فى حاشبيته 0© : الاستحسان 
أنواع يكون بالاثر واللاجماع والضرورة 
والقياس الخفى كالسام فان القيساس 
يأبى جوازه لمدم المعقود عليه عند العقد 
واتما كان المعقود عليه معدوما لانه محل 
العقد والعقد لا ينعقد فى غير محله الا أنا تركناه 
بالنص وهو قوله عليه السلام عن أسلم 
منكم فليسام ف كيل ععلوم الحديث » الآ 
أنا تركنا القياس بالاثر الموجب للترخيص 
وهو ما روى أنه عليه السلام ٠‏ نهى عن 
بيسع ما ليس عند الانسان ورخص فى 
السلم » والاستصناع فيما فيه تعامل 


(0) المثار ص ١1م‏ 


الناس مثل أن يآأمر انسانا بآن يخرز له 
خفا بكذا ويبين صفته ومقداره ولم يذكر 
له أجلا والقياس يقتضى آلا يجوز لانه 
بيع معدوم لكتهم استحسنوا تركه بالاجماع 
لتعامل النذاس فيه » وهنا أجاب عما يتوهم 
أن الاجماع معارض بالنص وهو قوله عليسه 
السلام « لا تبع ما ليس عندك » فقال ان 
النص صار مخصوصا فى حق هذا الدكم 
بالأجماع ٠.‏ وعثلوا! ارون يلمي الأواقى 
والحياض والابار فان. القيياس يقتضى 
عدم تطهيرها اذا تنجست لانه لا يمكن صب 
الماء عليها حتى تطهر لانه كلما صب عليه 
الماء تنجس بملاقاة النجس والنجس لا يفيد 
الطهارة ٠‏ لكنهم تركوا العمل بالقيساس 
لضرورة عامة الناس » ومثلوا للقياس الخفى 
بطهارة سؤر سباع الطير فان القياس الظاهر 
يقتضى نجاسته لان لحمه حرام كسور 
سباع البهائم وفى الاستحسان طاهر لانسباع 
البهائم ليست بنجس العين ونجاسة سؤرها 
باعتبار أنها تأكل بلسانها فيختلط لمابها 
النجس بالماء وسباع الطير تأخذ بمنقارها وهو 
ليس بنجس هن الميت فعظم الحى أولى وقد 
أوضح الرهاوى هذا المقام فقال أن لحم 
سياع الطير حرام والسؤر معتير باللحم 
فيكون نجسا كسؤر سباع البهائميجاممع 
السوّر وهذا المعنى ظاهر الاثر لانهما استويا 
فى نجاسة اللحم 5 استحسنوا أن يكون 
طاهرا مكروها لانها تشرب يمنقارها على سبيل 
الاخذ والابتلاع من غير مخالطة لعابه 
وهو عظم جاف طاهر لا رطوبة فيسه 
فلا يتنجس الاء بملاقاته فيكون سبؤرها 
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كسؤر الآدمى ومأكول اللحم لانعمدام العلة 
الموجبة للنجاسة وفى الرطوية النهمسة 
الحاصلة فى آلة الشرب كما فى سباع البهائم 
فانها تشرب بلسانها وهو رطب بلعابها المتولد 
من لحفها النجس وما كان متولدا من النجس 
فهو نجس الا أنه يكره كراهة تنزيه لان سباع 
الطير لا تحترز عن تناول المبتات والنجاسات 
بمنقارها فنتوهم بقاء شىء من ذلك عليها 
كالدجاجة المخلاة حتى لو لم تأكلها لا يكره 
وقد علق الرهاوى المصرى فى حاشسيته على 
شرح المنار فقال ان الاستحسان يطلق على 
معنى أعم من القياس وهو ترك القياس 
الجلى بدليل أقوى وهو بهذا الاعتبار يكون 
أربعة أقسام وهى التى ذكرها النسفى ويظلق 
على ممعنى أخص +نه وهو قسم منه أذ هو 
القياس الخفى وبهذا يظهر ان بين القياس 
بالمعنى الاعم وبين الاستحسان بالوجه 
الاأخص عموما وخصوصا من وجه لوجود 
القياس بدون الاستحسان فى صورة القياس 
الجلى فى «قابلة الخفى ووجود الاستحسان 
دون القيساس ف صورة الاستحسان بالاثر 
والاجماع والضرورة ووجودهما معا فى القياس 
الخفى ف خقابلة الجلى وبين القياس الجلى 
والاسستحسان الخفى. مياينة ٠‏ وبين 
الاستحسان بالمعنى الأعسم وبينه بالمعنى 
الأخص عمبوم وخصوص عطلق وكذا بين 
القياس بالمعنى الاعم والاخص ٠‏ 


تقسيم الاستحسان من ناحية قوة الاثر وضعفه 


يرى الحنفية (© : 0" 
أن من الاستحسان قسما قوى تأثيرزه 
وظهر صحته وهذا عندهم «قدم على 
القياس الجلى الذى ضعف أثره ‏ وهو 
الاستحسان المعمول به عندهم ‏ ومثلوا 
ل يسسسؤر نتيا العلى فانه تكس بالقياس 
على سسور سباع البهائم وهذا معنى 
ظاهر الأثر لكنه فى الاستحسان طاهر لآن 
تعاانت ‏ السيتيد ابت الفئئة يدلبل جواء 
الانتفاع بجلده وهذا الاستحسان قوى 
أثره الباطن فرجح على القياس لأن 
الاعتبار للأثر ألا يرى- أن الدنيا ظاهرة 
والعقبى باطنة ولكن ترجح العقبى لقسوة 
أثرها من حيث الدوام والصفاء على الدنيا 
لضعف أثرها من .جيث الكدورة والقناء ٠‏ 
وأما اذا ضعف تأثيره وقوى تآثير مقايله. 
الذى هو القياس فاأنه يقدم عندهم 
الفوتادن ان اسان وهلا 
ما يعبرون فيه بقولهم فى بمض الاحكام 
قيانا لا استحسانا مثال ذلك أن القارىء 
اذا تلا آية السجدة ى صلاته فانه يركم 
بهاان شساء ركوعا غير ركوع الصلاة 
ثم يعود الى مض القييام أو ركوع 
الصلاة على خلاف بيئهم ف ذلك ٠ه‏ 
ثم يقولون ان له السجود اذا شاء الا أن 


الركوع يحتاج الى النية دون المسحدة 


وان كان فى وسط السسورة ينبغى أن يسجد 


)١(‏ المنار ص 81١5‏ © .81 والتحرير وشرح 
التيسير ج 5 ص 8/ » وكشف الاسرار جح 5 ص 
١١5‏ ., 1 


لها ثم يقومم فيقسراً. ما..يقى. فان ركسع 
فى 'مؤوضع السجدة أجزأه » فان < ختم 
السجسورة ثم ركع الم بمستزة اها أن الم 


ينوها لانها صارت دينا ف الذمة قلا 


تتأدى 00 ولا دالسنجدة الصلاتية ٠‏ 
فهم يقولون بأن. الركوع يقوم مقام 
سجدة التلاوة ويجزى عنها قياسا 
.لان الركوع والسجود متشابهان فى.معنى 
الخضوع وف الاستحسان لا يجوز لأنا 
أمرنا بالسجود » والركوع غيره وهذا أثر 
الامستحسان الظاهسر لان المأمور به 
' لايتادى بغيره لكن القياس أولى 
بالعممل لقوة أثره الباطن ٠‏ والركوع 
فى المسلاة يعمل ما هو المقصود من 


اللسجود لأن الركوع فيها عبادة كالس.جود. 
فيسقط عنه. السجود بخلاف سجوو 


الصلاة حيث لا يجوز اقامة الركوع مقامه 


المتصود بالركوع مم الفساد الظتاهر وهو 
اعتبار نفس الشبه والعمل بالمجاز مع امكان 
الحقيقة أولى من الأثر الذاهر: للاستحسان 
وهو العمل بالحقيقة مع الفساد الخفى 
وهو جعل غير المقصود مساويا للمقضود ٠‏ 
الاستحسان ليس من قبيل تخصيص آلطة ٠‏ 
-جاء ف التنوضيح لضدر الشريعة بعد 
الكلام على اليه 6 أن الاستحسان 
ليس من باب تخصيص العلة وان كا ن بعض 
النساس زعم أنه كذلك » وبين صدر الشريعة 
كونه ليس من بأب تخصيص . العلة يما 
يؤردونه. ف مهوي تخصيص العلة دن أن 


ا )١(‏ ج ماص ٠١‏ 


. العلة قال 


ترك القياس بدليل أقوى منه لا يعتير. 
تخصيصا لعلته » وقد علق السعد على 
ذلك بتعليل يقول فيه : ان انعدام الحكم فى 
صورة الاستحان انما هو لانعدام 
العلة وأوضح ذلك نأن موجب نجاسة سؤر 
سباع الوحش هو الرطوبة النجسة فى الآلة 
الشاربة ولا يوجد ذلك ى سباع 'الطير 
ترك القياس الجلى الضعيف الأثر بدليل. 
قوى وهو قياس خفى قوى الأثر فلا يكون 
من تخصيص العلة فى شىء ٠‏ وهو بهذا 
يرد على مثل أبى الخطاب الذى ينص' 
على أن الاستحسان يرجع الى تخصيص العلة. 


على ما نقله عنه آل تيمية فى المسودة " 


وعبارتهم قال أبو الخلاب : معنى 
الاستحسان أن بعض الأمارات تكون أقوى: 
من القياس فيعدل اليها من غير أن 
تفبتيه القيئاس وهذا راجع الى تخصيص 
: وشيخنا بمنع هن تخصيص 
العلة ويقصر: القول بالاستحسان 3 
أعرف لقوله وجها ٠‏ 


٠. 2‏ 5-5 ايها 

سياف 

تعريف أل 3 ستحقاق 
جاء فى لسان العرب ©© استحق الثىء 
استوجبه وهنه قوله تعالى « فان عثر على 
أنهما :استحقا اثما » اى استوحباه ويقال 


(؟) ص 607 
(5) لسان العرب لابن منظور مادة حقق . ' 


3 | 


استحق الدار على المشترى الذى اشتراها 
أى هلكها عليه وأخرجها الحاكم من يد 
المشترى الى يد من استحقها ٠‏ ونقل ابن 
عابدين 2١7‏ : عن الفارابى استحق فلان الامر 
استوجيه » الامر امستحق بفتح الحاء ومننه 
قولهم خرج المبيع مستحقا ٠‏ 1ه ٠‏ قال ابن 


عابدين : ان" هذا يشير الى توافق المعنيين 


اللغوى والشرعى وهو ظهور كون الشىء حقا 


واجبا للغير ٠‏ 
حكم استحقاق المبيع بعضه أو كله 
مذهب الحئفية : 


ان استحق بعض المعقود عليه قبل 
القبض ٠‏ ولم يجز المستحق بطل العقد فى 
القدر المستحق لانه تبين أن ذلك القدر لم 
يكن ملك البائع ولم توجد الاجازة من 
المالك ٠‏ فبطل وللمشترى الخيار فى الباقى ٠‏ 
أن شاء رضى به بحصته من الثمن ٠‏ وان 
شاء رده » سواء كان استحقاق ما استحقه 
يوجب العيب فى الباقى أو لا يوجب لانه اذا 
لم يرض المستحق فقد تفرقت الصفقة على 
المشترى قبل التمام فصار كعيب ظهر فى 
السلعة قبل القبض وذلك ووجب الخيار فكذا 
هذا » وان كان الاستحقاق يعد قيض البعض 
دون البعض فكذلك الجواب مسنواء ورد 
الاستحقاق على المقبوض وعلى غير المقبوض» 
فان كان قيض الكل ثم أستحق بعضه ٠.‏ 
بطل البييع فى القدر المستذق لما 
قلنا ثم ينظر ٠‏ ان كان اس تحقاق 


114 حاشية ابن عابدين ج 6ض‎ )١( 


ما استحق يوجب العيب فى اليبساقتى ٠‏ 
بآن كان المعقود عليه شيئًا واحدا 
حقيقة وتقديرا ٠‏ كالدار والكرم والارض 
والعهد ونحوها فالمشترى بالخيار فى 
الباقى ان ساء رضى بحصته من الثمن. . 
وان شاء رد لان الشركة فى الاعيان عيب 

وكذلك ان كان المعقود عليه شسيئين من 
امور تح ا ل 
فاستحق أحدهما فله الخيار فى الباقى» 
وذلك كنعلين أو خفين أو مصراعى بساب 
لانهما فى المعنى والمنفعة كشىء واحد . 
والمعتير هو المعنى » وأن كان استحقاق: 
ما استحق لا يوجب العيب فى الباقى بأن 
كان المعقنود عليه شيئين صورة ومعنى 


' كالعيدين فاستحق أحدها ٠‏ أو كان 


صبرة حنطة أو جملة وزنى فاستدق 
بعضه ٠‏ فانه يلزم المشترى الباقى بحصته 
له خيار الرد وروى عن أبى: حنيفة فى 
استحقاق بعض الكيل والموزون أن له رد 
الذاهر ٠‏ أنه لا يضره التبعيض لا فى القيمة 
الصفقة لان تمامها برضا العاقد وقد تحقق 
لا بمرضا المستحق © ٠.‏ ش 


حكم استحقاق ما يدخل فى البيع تبعا 
كل شىء يدخل فى البيع تبعا لا حصة 
له من الثمن ٠‏ لكن مذ يكير المشترى فيه 3 


)١(‏ البدائع ج ه ص 588 © 581 وفتح القدير 
جاه ص ١176‏ 6 071( 


وف. جامع 


وقيل : الرؤاية أنه يرصع بحصة 
الأشجار والفرق أنها مركية فى الارض 
فكانه اسستحق يعض الارض ٠‏ بخلاف 
الثياب فالتبمية هنا أقل ولذا كان للبائع 
قال : الشجر وكل ما يدخل تبعا اذا 
استحق بعد القبض ينبغى أن يكون له 


وفسع محمد أصلا وهو.كل شىء اذا دعت 


وحده لا يجوز ببعه ٠‏ واذا بعته 
غيره بجاز » فاذا استحق ذلك الثشىء قبل 
القيض ٠‏ كان المشترى .بالخيار » ان 
شاء أخذ الباقى بجميم الثمن » وان 
شاء قرك ٠‏ 


وكل شىء اذا بعته وهده يجوز ببعه. 
فاذا بعته مع غيره فاستحق كان له حصة 

من الثمن فصار الخامكل إن ما يدخل فى 
البيم تبما اذا اسستحق معد القبض كان له 
حصة من الثمن فيرجع على البائع بحصته وان 
استحق قبل القيض ٠‏ فان كان لا يجوز 
ميعه :وخده كالشرب فلا حصة له من الثمن 
فلا يرجع بشىء بل يخير بين الاخذ بكل 
الثمن ٠‏ وبين الترك ٠.‏ وان جاز بيعه وحده 
كالشجر وثوب القن كان له حصة من الثمن ٠‏ 
فيريجع بها على البلائم وهذا اذا لم يذكر 
فى البيم 1 فى جامم القصولين2 اذا ذكر 


الفصولين ٠‏ لو شرى أرضا . 
فيها أشجار حتى دخلت بلا ذكر ه* 
فاستحقت الاشجار ٠‏ قيل : لا حصة لها 
من الثمن كثوب قن ومردعة حمار ٠‏ قان 
ما يدخل تبعا لا حصة له من الثمن ٠‏ 


ا ا 
لاا ثب لم 


حكم الامستحقاق فى زوائد ابيع 


ومن اشترى. شاة فولدت عنده فاستحقها 
رجل فان كان ببينة استحق ولدها 
معها ء وان كان بمجرد اقرار المشترى 
له بها لا يستحق نتاجها بذلك 7 وكذا 
النكول لأنه ق حمكم الاقرار9؟ وكذا 
لصم اكد ٠22‏ 0 


ووجه الفرق مين البينة والاقرارء 
ان البيئنة حجة مطلقة ثابتة فى حق 
الناس غير مقتصرة على المقفى 
عليه قانها كاسهها مبينسة فيظهر بها ملكه 
من الأصل والنقساج كان متعصملا بهافيكون 
له » اما الاقرار فحجة على المقر يثبت 
الملك فى المخبر به ضرورة صحة الاخبسار 
وقد اندفمت باثبناته بعد الانفصال 
فلا يظهر ملك هستحق من الأصل » 
فلا يكون ا 8 
وهذا اذا لم يدع المقر له النتاج فلو 
0 كان له لان الظاهر أنه له وكذا 
كر الزوائد 9© ٠‏ واذا قلنا أن النتاج 
اكاب لش بالأم هل 
يدخل: فى القضاء فيصير هو أيضا حقضيا 


)1( اننا دين ب 6 كني 11> 0 
(؟) من فتح القدير ج © ص ١.6‏ 

: (؟ » 6) من ابن عابدين ج ؟ ص ؟ ٠‏ 6ه" 
)63 المراجع السابقة 7 
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به قيل : نعم تبعا كما ان ثبوت 
استحقاقه تيعا ء وقيل لاا يل يشترط 
القضاء لانفصاله واستقلاله فلا بد من الحكم 
به وهو الأصح فى المذهب ٠‏ 


واذا ادعى المشترى استحقاق المبيع 
على بائعه ليرجع يثمنه فلا بد أن يفسر 
الامستحقاق ويبين سبيه ثم اذا بين سبب 
الاستحقاق وصح ذلك وأنكر الباكع البيسع 
وأقام المشترى البينة على البيم ٠‏ قبلت 
بينته وكان له الرجوع بالثمن ٠‏ 
والاستحقاق لابد أن يرد على ما كان 
عليه ملك اليائع ٠‏ ليرجم المشسترى عليه 
بالثمن خفى الجامع الكبير لو اشسترى 
ثوبا فقطعه وخاطه ثم استحق بالبينة 
لا يرجع المشترى على اليائع بالثمن 
لأن الاستحقاق ما ورد على ملكه لأنه لو 
كان ملكه فى الاصل انقطع بالقطع والخياطة 
كمن غصيه فقطعه وخاطه ملكه ٠‏ 
فالأصل أن الاستحقاق اذا ورد على 
ملك البائع الكائن من الأصل يرجم عليه 
وان ورد عليه بعد ما صار الى حال لو 
كان غصبا ملكه به لا يرجم 20 ٠‏ 


حكم الاس_تحقاق فى رجوع المشترى بالنفقة 


لو استحقت البقرة لم يرجع المشترى 
على البائم يما أنفق ... ولو حفر منثرا 
أو نقى البالوعة أو رم من الدار شسيئًا ثم 


"١.5 ابن عابدين ج 4 ص‎ )١( 


استحقت ٠‏ لم يرجع بشىء علي البائع 
لآ حكم الفسامئ بالامسعمفاق يوهنب" 
الرجوع بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه 
لا بما أنفقه وهو هنا أجرة الحفثئر 
والترميم بطين ونحهوه مما لا يمكن 
نقضه وتسليمه ٠‏ ولو حفر بكرا وطواها 
زه :قيفة الطى + الا نينفقة الحفدن + 
وكذا لو حفر ساقية ٠‏ ان قنطر عليها ٠‏ 
رجع بقيمة بناء القنطرة لا بنفقة حفر 
الساقية ٠‏ وبالجلة فائما يرجع اذا بنى 
فيها أو غرس بقيمة ها يمكن نقضه وتسليمه 
الى البائع وهذا ان لم يكن عالما بانالبائع 
غاصب فلو علم لم يرجع ٠‏ لأنه مغتر .لا 


. مغرور ولا يرجع بقيمة جص وطين ٠‏ 


هل يرجع المستحق على المشترى بالكسب والغلة 


ولو اشترى طاحونة وكانت فى يده مدة 
ثم استحقها مستحق فليس له أن يطالب 
المشترى بغلة الطاحونة ٠‏ لأنه ليس من 
أجزاء المبيع بل من كسبه وفعله ولا تجب 
الأجرة عن تلك المدة لانه استغلها يتأويل 
عقد أو ملك © . 


كموت الدابة مكلا فالمستحق لابد له من 


(؟) ابن عابدين جح 5 ص ١١؟‏ : 
9) العقود الدريه تنقيح الفتاوى الحامديه 
جا ص 5979 6 1771 


66 . اسستحقاق 


فيضهن المسترى القيمة ويرجع على بائعه 
بالثمن لا مما ضمن كغاضب الغاضب 20 ٠‏ 


ولو أضر الزرع بالارض ٠‏ فللمس تحق 
المشترى على دائعه الا بالثمن © 
الولد ٠‏ أما استهلاكها فتضمن به © ٠‏ 
استحقاق المبيع : هل يوجب انفساخ العقد 
أو توقفه ؟ ومتى ينفسخ البيع بالاستحقاق 

جاء فى النهاية : أن القضاء ب.استحقاق 
اللجبع على الملسترى ل يوج الفستاع 
العقد الذى بينه وبين السائع ولكن يوجب 
توقفه على اجازة الممستحق وتمسعصسهة 
الجماعة © ٠‏ 

وف الفكقاوى الصغرى ٠‏ اشسترى 
شيا ثم استحق من بده ٠‏ كم وصل 
الى القترى نوما 6 9 بك فتن القسسنايم 
بالملك للباكغ لكن بمقتضى الشراء وقذ انفسخ 


واختلف ف البيع متى ينفسخ ٠‏ 
١‏ فقيل : اذا قيضه المستهق ٠‏ 
؟ ‏ وقيل : بنفس القضاء ٠‏ 


؟١؟ اين عابدين ج 1 ص‎ )١( 
؟١١ (؟) المرجع السابق جح 4 ص‎ 
٠.60 المرجع السابق جح ؛ ص‎ )9( 
؟.5٠ (؟) فتح التدير ج ه ص‎ 
٠. )زه نفس المرجع‎ 


“ب والصحيح : أنه لا ينفسخ ما لم.. 
يرجع المشترى على بائعه بالثمن حتى 
لو أجاز الممستحق بعد ما قضى له أو بعد 
ما قبضه قبلل أن يرجع المشسترى على 
بائعه يصح ‏ وقال سوس الأكمة الحلوانى: 
الصحيح من مذهب أصحابنا أن القضاء . 
للمستحق ‏ لا يكون فسخ للبياعات 
ما لم يرجع كل على بائعه بالقضاء ٠‏ 

؛ ‏ وف الزيادات روى عن أبى حنيفة 
أنه لا منتة 8 ما لم ياأخذ العيق : 1 
القضاء ٠‏ 

ه ‏ وف ظاهر الرواية : لا ينفسخ ما لم 
يفسسخ وهو الأصح ٠‏ ومعنى هذا أن 
يكز اهما على القت 117 بن 

وبمكن التوفيق دين هذه الاقوال بأن 
المقصود أنه لا ينتقض بمجرد القضاء 
بالاستحقاق ٠‏ بل يبقى العقد موقوفا 
نوو طق أجارة عمق أو يميق 
على الصحيح فاذا فسخه صريحا فلا شك 
فيه وكذا لو رجع المشترى على 
بائعه بالثمن وستلمهة اليه ٠‏ لأنه رضى 
بالفسخ وكذا لو طلب المشسترى عن 
القاضى أن يحكم على البائع يدقع المن 
فحكم له بذلك أو تراضيا على الفمسخ 
ففى ذلك كله ينفسخ العقد ٠‏ فليس 
المراد من هذه العيارات حصر الفمسمُم 
بو اعرادى مسقم المون: بذ أيه وجدرمد 
الحكم بالاستحقاق انفسخ العقد 29 ٠‏ 

(1) أبن عابدين جح 5 ص 115 © 5٠٠.١‏ 4 وفتح 


القدير ج هص ه.؟ 
0) آيبن عابدين ج 1 ص ٠٠١‏ 


أثر الاستحقاق فى بيع المتقايضة 


لوا اكنقوى ذازا بوابة والخبافت الدوار 
بالشفعة ثم استحقت الدابة بطلت 
الشفعة ويآخذ البائع الدار من الشسغو 
لبطبلان البيع ‏ وذلك لأن الاستحقاق 
فى بيع المقايضة ٠‏ يبطل البييع. 
يوجب الرجوع بعين المبيع قائما وبقيمته 
هالكا ٠‏ 


مذهب المالكية : 


اذا استحق بمض المبيع 
فان كان شائعا فيما لا ينة 
كبعض الحيوان قليلا كان المستحق 


آم اكقيرا خين المفسترى بين التسسبك 
بالباقى والرجوع بحصة المستحق من 
الثمن وبين رد البيع والرجوع بجميع 
الثمن ٠‏ لضرر الشركة ١١‏ ولا يحرم عليه 
التمسك بالاقل ٠‏ 


بخلاف ما اذا كان المستحق معينا 60 ى 


وأن كان ذلك البعض المستحق شائعا 
فيما ينقسم خير أيضا عند استحقاق 
الثلث فأكثر ٠‏ بين أن يتمسك بالباقى 
ويرجع بحصة المححدى ين -الثمن ٠.‏ 
وبين أن يرد البييع ٠‏ 
)١(‏ الدسوقى على الشرح الكبير يج ؟ ص 


هلا؟ 2 1ع . 
0) الخرشى جح ه ص 186 . 


٠ البيسع‎ 


كان المستحق الشائع دون الثلث ٠‏ 
وجب التمسك بالباقى ٠‏ ورجع بحصة 
ا 3 لمستحق من الثمن ٠‏ 


وان كان 


المستحق جزءا معينا ٠‏ وكان 
من عقوم كالعروض والحيوان ‏ فانكان 
الممسستحق وجه الصفقة ٠‏ تعين رد 
2 وكذا ان استحق كله (4) 1 


فان استحق الاقل ٠‏ بجع بحصته من 
اهدح وات “متمق الاكدن وكير فق 
التمسك والرجوع بحصته من الثمن ٠‏ 
وفى الرد © ولا يحرم التعسك بأقله ٠‏ 
بل يجوز ٠‏ لان منابه من الثمن معلوم ١١‏ 
ومن زرع أرضا بوجه شسبهة ٠‏ بأن اشتراها 
أو ورثها أو اكتراها من غاصب ولم يعلم 
ثم استحقها ريها قبل فوات 
ها تراد له تلك الارض ٠‏ فليس المستحق 
الاكراء تلك السنة وليس له قلع الزرع. 
لأن الزارع غير هتعد فان فات الابان .. 
أى وقت ها تراد لزرعه تلك الارض ٠٠‏ فليس 
للمستحق على الزارع شىء هن كراء تلك 
السنة ٠‏ لأنه قد استوق منفعتها والغلة 


بغخصيه 


لذى الشبهة والمجهول للحكم كما يأتى: 


9) الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ ص 
ه/ا؟ 2 ك76ا؟ . 

(؟) بداية المجتهد ح اص 3560 . 

(0) حاشية الدسوقى على النرح 
ص 5176 

() الخرشى ج ه ص 186 »© 186 


الكبير ج ؟ 


حكم الاستحقاق فى زيادة 
الشىء المستحق ونقصانه 


ان كان الشىء المستتمق تنير بزيادة فلذ 
يخلو ان يتغير بزيادة من قبل الذى 
استحق من يهه الثقىء أو بزيادة من 
ذات الشىء ‏ فأما الزيادة من ذات الشىء 
فيأخذها المسنتحق مثل أن تسمن الدابة 
أو يكبر نت'جها ‏ أما الزيادة من قبل 
اممستحق منه ٠‏ فمثل ان يشترى الدار 
فينى فيها فتستحق من يده فان المستحق 
مخير بين أن يدفع قيمة الزيادة ويأخذ 
ما استحقه ‏ وبين أن يدفع اليه المستحق 
من يده قيمة ما استحق ‏ أو يكونا 
شربكين ٠‏ هذا بقدر قيمة ها استحق من 
يده ٠‏ وهذا بقدر قيمة ما بنى أو غرس٠‏ 
وهو قضاء عمر بن الخطاب 297 ٠‏ 


حكم الاستحقاق فى غلة الشىء المستحق 


أن الغلة للمستحق منه ونعنى بالضهان 
أنها تكون من خسارته اذا هلكت عنده ٠‏ 
وأما اذا كان غير ضامن ٠‏ مثل أن يكون 
وارثا ويطرأ عليه وارث آخر فيس تحق 
بعض ما فى بيده فانهة يرد الغلة ٠‏ وأما 
من أى وقنت تصح الغلة للمستحق ‏ فقيل: 
يوم الحكم ٠‏ وقيل :. من يوم ثبوت الحق٠*‏ 
الغلة تحب للمستحق ف أحد هذه الأوقات 


)١(‏ من بداية المجتهد ج ؟ ص 0؟؟ 


الثلاثة فاذا كآنت أصولا فيها ثمرة ٠‏ فأدرك ‏ 
هذا الوقت الثمر ولم يبقطلف بعد 
فقيل : انها /١‏ تحق ما لم تقط 8 ٠‏ وقيل: 


ما لم تيبس وقيل مالم يطب ويريصع 


عليه يما سقى وعالج المستحق من 
يديه ٠‏ وهذا اذا كان اشترى الاصول 
قيل الامار وأما ان كان اشتراها بعد 
الايار ٠‏ فالئثمرة للمستحق عند ابن 
القاسم ان جزت ويرجع بالسسقى 
والعلاج وقال أشهب .هى للمستحق مالم 
تحز © . 

ومن أحيا أرضا ظنها مواتا فتبين 
أنها مملوكة فلا غلة له بل لمسستحقها 
وان كان ذا شبهة ذكره أبن يونس ولم 
يحنك فيه خافا + ولتذا قال ابو 
الحسن : الغلة لا تكون لكل ذى شيبهة 29 ٠.‏ 
ل الما تكمرن إن اذى اتسينا إر شيل 
منزلته © أى ما كان خلفا له ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


اذا جمع ف البيع بين ما يجوز 
بيعه وما لا يجوز بيعه كالخنزير والشاة 


ففيه"قولان ٠‏ 
أحدهما : تفرق الصفقة فيبطل البيع فيما 
لا يجوز ويصح فيما يجوز لانه ليس ابطاله 


(؟) بداية المجتهد ج ؟ ص 5951 


6) حاشية الدسوقى جح ؟ ص .17 وحاشية 
الصاوى على الشرح الصغير ج ؟ ص 19535 ٠.‏ 


(8) الدسوقى جح ؟ ص 1417١‏ 


استحقاق ؟ن 


فيهما لبطلانه فى أحدهما بأولى من تصحيحه 

والول الفححدائن أن المسحطففة 
لا تفرق فيبطمل العقد فيهما » واختلف فى 
علته » فمنهم من قال : يبطل ٠‏ لأن العقد 
جمع حلالا وحراما فغلب التحصريم 
ومنهم من قال : يبطل لجهالة الثمن ٠‏ 
وذلك لانه اذا باع خنزيرا وشساة بألف 
سقط ما يخص الخنزير من الثمن فتصير 


الشاة مبيعا بما بقى وذلك مجهول حال ' 


العقد فيطل 2١‏ » وتفصيل هذا فى 
تفريق الصفقة ‏ ( انظر ص-فقة ) واذا 
استحق البيع رجع بالثمن على البائع٠‏ 
لأنه أزيلت يده عن الرقبة بسبب كان 
فى يد البائع © ولو خرج المبيسع هسستحقا 
وله قتمسة الفسترى لم يكن المسيففق 
مطالية المشسترى به لعدم قيضه له 


حقيقة ‏ وكذا لو باعه المشترى قبل نقله . 


فنقله المشترى الثانى فليس للمستحق 
ده ارق الاول 0 قيضه له 
اللشترى فقدرج 0 ل يضسمنه أى 
لم بطالب ببدله وان أمره دوضبعه على 
الراجح لأنه لم يضع يده عليه وضمان 
. اليد لابد فيه من حقيقة وضعها © , 
ولو اعترف المشترى للبائع بالملك ثم 


515 المهذب جح اا ص‎ )١( 
ص خم؟‎ ١ المهذب ج‎ )9( 
. نهاية المحتاج ج 5 ص 75 »2 ال[‎ )9( 
٠ حا ؟ ص .20 وأستى المطالب جح ؟" ص /م‎ 


أمستحق المبيع فانه ورجع عليه بالثمن 


لأنه .انما اعترف له بالملك لظاهر.اليه ‏ 


لأن اليد دليل الملك شرعا فعذر بالاعتراف 
المستند اليها © » ولو امستحق المبيع 
باعتزفف المشترى أو بنكوله عن يمين 
نفى علمه باس تحقاق المبيع مع يمينالمدعى 
المردؤدة ‏ لم يرجع بالثمن على البائع 
لتقفصيره باعترافه مع شرائه أو.ينكوله ٠‏ 
وخرج بالمشترى البائع فلا يقبل اعترافه 
على المشترى ويبقى البيع بحاله الا أن 
يكون اعتسرافه بالاستحقاق فى زهن الخيار 

فيجعل فسخا للبيع ثم لو عاد المبييع الى 
البائع بأرث أو مغيره لزمه تسليمه 


:٠ 5717 اللمدعى‎ 


والمشترى للمدعى رجع المشترى :على 
البائع بالثمن ان كان باقيا ‏ وبيدله ان 
كان تالفا اك م ش 


مذهب الحنايلة : 

وعند الحنابلة اذا اشترى انسان أرضا 
فغرسها أو بنى فيها فخرجت الارض 
مستحقة وقلع غرسسه وبناءه رسع 
المشترى على الببائع يما غرمه بسنبب 
ذلك من ثمن أقبيضه وأجرة غارس وبان وثمن 
مؤن مستهلكة وأرش نقص بقلع ونحو 
ذلك وأجرة دار لأن السائع غر المفسترئ 
ببيعه اياها وأوهمه أنها ملكه ة ذلك 


(5) نهاية المحتاج د ه.ص 2529 ٠‏ 
(1) أسنى المطالب جح ؟" ص 755 © .ه"” . 
١ 97‏ المرجع السابق جح " ص 5؟ © .ه؟ 


ال 0 استحقاق 


سبيا فى غراسه وبنائه وانتفاعه فرجيع 
عليه يما غرمه ٠‏ ولا يرجع المشسترى 
يها افق .على الكيوان الالترى ولا يخسراج 
الارض اذا اشسبترى أرضا خراجية وغرم 
المشسترى بذلك على البائع لأن المشترى 
دخل ف الشراء ملتزما ضمن ذلك لأن 
عقد البيع يقتضى النفقة على المبيسع 
ودفع خراجه 27 ٠‏ ولمستحق الارض 
قلعم اللسراس نو لماه جات تذان الكمن 
لوضعه فى ملكه يغير اذنه كالغاصمب 50 . 


مذهب الظاهرية : 


وضطة :تافر أو الست بض 
ما اشترى » أقله أو أكثره فالصط فقة 
كلها مفسوخة مردودة لأن العقند لم يتم 
صحيهحا وما لم يصح فهو فالسسد » 


المشترى رده امستحقه واذا علم استحقاقه 
فلا يجوز له تأخير الرد حتى يحكم به 
ولو تمذر عليه الرجوع بالثمن على 
البائع ولا شىء له على من استحقه وفسخ 
الحاكم العقد ماستحقاق رفع للعقد 


7556 كشاف القناع ح ا ص‎ )١( 

(؟) منتهى الارادات بكشاف القناع ح ؟ 
ص لام ؟ 

(5) المحلى < لم ص ١١0‏ . 


من أصله 47© » فيجب على المشترى أيضا 
عالما © لان الحكم كاشف لتقدم 
ألا 5 قاق 0 ى 


وان كان جاهلا طابت له الفرعية يعنى 
الكراء فقط لأنه مم الجهل يملك غلتها 


ما بنفرد بالعقد كثوب ون ثوبين أو من ثياب 
أو نحو ذلك فانه برده أستحقه على التفصيل 
السابق ويصح البيع فى الباقى ٠‏ 


مذهب الامامية : 


وعند الامامية : لو اشترى ساعتين 
فاستحقت احداهما فا نالمشترى يتخير 
بين التزام الأخرى بقسطها من الثمن 
بن الفسخ فيها ٠‏ ولا فرق فى الصفقة 
التهفقضة: نين كونهنا تاها وزهنوا أو أمتعة 
فظهر اسستحقاق بعضعه لان أصل الصفقة 
البيع الواحد 27 ٠‏ وتمامه هفصلا ى تبعيض 
الصفقة « انظر صفقة » وقال الشيخ فى 
النهاية اذا ابتاع أرضا وغرس فيها واستحقت 
هلا تحؤ قلع الغرس ويرحع الميقام' 
على اليائم بقيمة ها ذهب منه فان كان 


(5) البحر الزخار ح ا ص ١لا‏ > ؟/ا؟ 

(0) التاج المذهب ح اص 5:10 55662 1176 
(5) البحر الزخار ح 7 ص الإ" > ؟/ال؟ 

(7) الروضة البهية ج ١‏ ص ؟؟؟ ٠‏ 


اسستحقاق 55 


وعلد 4 5 أَنْفَة وأ ّ 5 ف 
عمله لف ٠‏ 


وعند الاباضية : ان استحق مبيع 
أو موهوب أو مصدق به أو نحو ذلك فخرج 
استحقه ببينة عادلة فلمستحقه أخذه 
ولمشتريه الثمن على بائعه ان خرج 
من بيد صاحيه بغير حق ٠‏ وقيل : يأخذ 
المشسترى رب الشىء بالثمن ويرجع رب 
الشىء بالثمن على البائع ٠‏ وأما ان كان 
يبد البائع بحق كأماتة أو وديعة أو 
بكراء أو لقطه فان المستحق لا يدرك 
ماله حتى يعطى للمشترى ما اشترآه بهه 
ويبرجع هو على البائع بما أعطى وهو 
المعتمد "© . 


ما يرجع به المشسترى على 
البائع عند الاسسلتحقاق 


يرجع المشترى على البائع ان اشترى 
منه شيا فا كحق .عن دك 33م الكمن 
الذى أعطاه له ٠‏ وقيل يمثله ان كان مثليا 
وبقيمته أن كان قيميا ووجه من قال 
يرجع عليه بالثمن ٠‏ ان البييع بعد 
الامتحقاق منفسخ ٠.‏ فاذا انفسخ 


البيع ٠‏ رجع عليه يما أعطاه له ٠‏ واستدل . 


للقول الآخر ء بأن اتفاقهم انما هو على 


١ < مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة‎ )١( 
000 

(0) شرح النيل جح 5 ص ؟." » م." 298.52 
والايضاح ح لا ص للها > 185 


أن يبيع له ما هو له وعلى ذلك وقع البيع٠‏ 
قيمته لأن المشل ف ذلك من كل الوجوه 


0 


اما غلة الشىء المستحق فهى لصاحبه 
فيما بينه وبين الله 29 ٠‏ 


واما فى الحكم فهى للمشترى وئحوه من 
موهوب له ومأجور به وغفير ذلك مما عدا 
الفتاهت 100 


واستحقاق بعض المبيع على وجهمين 
معلوم وهدجهول فان استحق بعض 
مبييع معلوم وذلك كفدان يستحق 
منه النصف خير المشترى بين أممساك 
الباقى وأخذ ما يخص المسستحق هن الثمن 
وبين الرجوع بالثمن كله على المسائع 
فيأخذ البائع أصله والمستحق ما استحق. 
وأنما حملتعؤا ل الكيتسيان لأآن. الشريك 


٠ 51( عيب‎ 


0-0 


. ٠ 


مثلا لا بعينه فسخ البيع كله 29 ٠‏ 


() شرح النيل ح ؟ ص 25٠١ 4 5.5 2 "١8‏ 
والايضاح ح ا ص ١57‏ 

(5) الايضاح ح 8 ص ؟؟ 

(ه) الايضاح بحاشية أبو منتة جح ؟ ص .11 

(5) شرح النيل جح : ص 3.5 »2 3.97 >2 8.4 

0) المرجع السابق جح 1 ص 5١9‏ >2 118 


كم ْ || 5 قاق 


حكم استحقاق ما باعه المفلس 
56 المالكية : 


أو قبلهما ثم استحقت تلك السلعة ٠‏ 


فان المستحق من يده يرجم على كل 
واحد من الغرماء بالحصة التى كانت تنويه 
فى الحصاص فقط ٠.‏ فلا يأخذ أحد عن 
أحد ٠‏ فلو كان عليه عشرون دينارا مثلا 
لاثنين ولم يبوجد عنده الا سلعتان 
فبيعت كل سالعة بعشرة ٠‏ فأخذ كل واحد 
من غريميه عشرة على قدر دينه ثم استحقت 
احدى السلعتين ٠‏ فان اممستحق من بده 
يرجع على كل واحد منهما بثلث ما فى 
يده وهو ثلاثة وثلث ٠‏ لأنه غريم طرأ 
على الغرماء © ٠‏ 


لو خرج ما باعه المفلس قبل الحجر 
مستحقا والثمن المقبوض غير باق 
فكدين قديم ظهر ‏ لأن البيسع المستوجب 
للدين كان قبل الحجر ‏ وحكمه ان 
يشارك المشترى الغرماء من غسير نقض 
القتسمة وذلك لثبوته قبل الحجر بخلافه 
بعد الحجر ٠‏ فانه لا أثر له لانه دين حادث 
بالبيع بعد الحجر ‏ لم يتقدم سببه ٠‏ 
وبخلاف ما اذا كان الثمن باقيا فانه يرده ٠‏ 


الخرقئ جا عن 


واذا استحق ما باعه الحاكم أو أمينه 
والثمن المقبوض غير باق ٠‏ قدم المشترى 
لكلا يرغب القاس عن شراء هال الناس 
فكان التقديم من مصالح الححر ٠.‏ وف 
قول بحاص الغرماء كسائر الديون 000 


مذهب الحنابلة : 


لو باع المفلس شسيئًا أو باعه وكيله 
وقيض المفلس أو وكيله الثمسن فتلف 
وتعذر رده وخرجت المسلعة مستحقة 
وحجر على المفلس ساوى المشسترى بما 
كان دفعه الغرماء ٠‏ فيضرب له به معهام 
كساكر' الديون 9؟2 ٠‏ 


لو خرج المبيع على المفلس مسستحقا 
رجع المشترى على كل واحد من الغرماء 
بيجزء هن الثمن ان كان قد تلف ويحتمل 
الضرب مع الغرماء ٠‏ لأنه دين على المفلس»٠‏ 
والاقرب التقديم ٠‏ لانه من مصالح 
الحجر ٠‏ لقلا برغب الناس عن الشيراء 
وظلاهر الكتاب ٠‏ ان التلف بعد قبض 


. الغرماء له ٠‏ وهو حينكذ مضومون عليهم . 


لقبيضهم اياه للاستيفاء ٠‏ فيتخير المشترى 
فى الرجوع عليهم جميعا كل بقدر ما يتلف 
ىق بده ٠‏ والرجوع على المفلس ٠‏ فيقدم 
به ٠‏ أو يضرب مع الغرماء فان رجع على 

() اسنى المطالب ح ؟ ص 159 » ونهاية 


المحتاج جح ؟ ص ١١١ © ١7.‏ 
(9) كشاف القناع د ؟ ص 7١؟‏ 


استحقاق ٠‏ | لاه 


كنا عالين أو جاهطلسين لأن تيضم كان 
لانه باق أن رع على المقلمس “ دجم هو 
على الغرماء لك ” ١‏ 


عند الحنفية : لو استحق بعض المرهون 
بعد الرهن ينظر الى الباقى 


0 رهئنه ابتداء لا يفسد الرهن 
فيه ٠‏ 


؟ ل وان كان مما لا يجوز رهنه ابتداء 
فسد الرهن فالكل ٠‏ كاستحقاق بعض 
الرهن شسائهعا لانه لما اسستحق بعضه 
تبين أن العقند لم يصح فى القدر 
المستحق وأنه لم .بيقع الا على الباقى فكأنه 
رهن هذا القدر ابتداء فينظر فيه ان كا 
محلا لابتداء الرهن يبقى الرهن فيه والا 
فيفسد ف الكل » كما لو رهن هذا القدر 


ايتداء لذ ” 


وان ماع العدل الرهن وأواق المرتهن 
الثمن ثم استحق الرهن فضمنه العدل 
كان بالخيار أن. شاء ضمن الراهنقيمته 
وان شساء ضدن المرتهن الثمن الذى أعطاه 


)١(‏ مفتاح الكرامة جح ه ص. ه90؟ 
(؟) البدائع د " ص ١6١ ©» ١5١‏ 


وليس له أن. يضمنه غيره ٠‏ وكشف هذا 
أن المرهون لو باعه العدل ثم استحق فاما أن 
يكون هالكا أو قائما ٠‏ ففى الوجه الاؤل 
امدق بالخينارة إن قبساء شين اراهن 
قيمته لانه غاصب فى حقه وان شاء ضمن 
العدل .لانه متعد فق حقه بالبيع والتسليم ٠‏ 
الاقتضاء وهو قبض المرتهن الثمن بمقسابلة 
دينه ‏ لانه. ملكه يأداء. الضمان . فتئين أنه 
أمره بيع ملك نفسه 9؟ ١ ٠‏ 


بأداء الضمان فتبين أنه باع ملك نفسه والعدل 
بالخبار أن شناء رجن .على الزاهن بالقيمة 
لانه وكيل دن .جهته عامل له فيرجع عليه 
بما لحقه من العهدة ٠‏ ونفذ البيسع وصح 
الاقتضاء ٠‏ فلا يرجع المرتهن على الراهن 
بشىء هن دينه وأن شاء رجع على الأمرتهسن 
دالثمن لانه تبين أنه أخذ الثمن بغير حق 
ون له + وأ أداه اليه 


ا 1 بأداء الثمن 
الى المرتهسن ٠‏ فله ان يرجع به عليه 
واذا رجع بطل الاقتتضاء فيرجسع 
المرتهن على الراهن بدرنه ©©» . هذا اذا 
سام الثمن للمرتهن فان كان هلك فى يده 
قبل التسليم ٠‏ ليس له ان يرجع الا على 

(9) الهداية والعناية بتكملة فتح القدير < م 


ص 5957# 15562 . 
(؟) المرجع السابق ح لم ص ؟؟؟ 


الراهن لانه وكيل الراهن بالبييع عامل له 
فكان عهدة عممله عليه فى الامصل ٠‏ لا على 
غيره الا أن له أن يرجع على المرتهسن 
اذا قبض الثمن ٠‏ لما ذكرنا ٠‏ فاذا لم يقيض 
وجب العمل بالاصنل + فيرجع على الراهن 
بما ضمن وبطل الرهن بالاستحقاق ٠‏ 
ويرجع المرتهن بدينه على الراهن '© ٠.‏ 

وف الوجه القانى وهو أن يكون قائما ىف 
يد المشسترى فللمستحق أن يأخذه عن 
بده لانه وجد عين ماله ٠‏ 
ْ ثم للمشترى أن يرجع على العدل 
بالثمن + لآنه: العسافد وحفوق ‏ العقسد 
ف باب الببع ترج ع الى العاقد وقذ 
أدى الثمن اليه ٠‏ ليسلم له المبيع ولم 
يسلم ٠‏ ثم العدل بالخيار » ان ششساء 
سنترد مهن المرتهن ما أوفاه من الثمن وعاد 
دينه على الراهن كما كان ٠‏ 

وان ثساء رجع بما ضمن على الراهن 
وسلم للمرتهن ما قيض ٠‏ 
مذهب الالكية 

هاعمو حتعى : الرهين ‏ الفتين دقان 
الباقى يكون رهنا عن جميع الدين ولا فرق 
بين أن يكون بعد قبض الرهن أو قبل 
قيضه ٠‏ واما غير المعين فيأتيه يبدل البعض 
المستحق ٠‏ وأما اذا استحق كله ٠‏ فان كان 
قبل قبض الرهن ٠‏ فان المرتهن يخير فى 
امضاء العقد ويبقى دبنه بلا رهن ٠‏ 
ودين الفمسخ ٠‏ وان حصل الاستحقاق 
بعد القبض يقى دينه بلا رهن ٠‏ الا أن 


١55 البدائع ح 1 ص‎ )١( 


يغره فيخير فى الفسخ وعدمه واذا استحق 
غير المعين بعد القبض ٠‏ فعليه خلفه على 
الارجح وقبيل القبض لا يتصور 7(» 
ومن رهن عقارا أو حيوانا أو عرضا 
فاستحق شخص حصته منه وتركها 
تحت يد المرتهن فتلفت ٠‏ فانه لا يضمن 
تلك الحصة المستحقة ٠‏ لان «بالاستحقاق 
خرجت من .الرهنية ٠‏ وصر الرتهن 
اغبا افلذا يفون الاتمايدن 59و .وظاهر 
اطلاقهم ٠‏ عدم تقييد ذلك ماحضار 
الرهن أو ثبوت بقائه عنده وقت 
الاستحقاق ©؟2 ٠‏ ش 


مذهب الشافعية : 


لو تلف ثمن المرهون فى يد الأذون 
العدل أو غيره ٠‏ ولو امرتهن ٠‏ ثم استحق 
المرهون المبيع فان شساء المشترى رجم 
على المأذون العدل أو غيره لانه واضعاليد 
ومحله ان لم يكن نائب الحاكم ٠‏ لاذنه له 
فى البيع لنحهو غيبة الراهن ٠‏ والا لم 
يكن طريقا ٠٠‏ لان يده كيد الحاكم ‏ 
وان ثشاء رجع على الراهن ٠‏ لانه الموكل 
ومن كم كان الفراز,ظيه + لاق ليسم 
له فكائنت العمدة عليه ٠‏ فيرجع هأذونه 
عليه ما لم يقصر فى تلفه على الاوجه © ٠‏ 


(5) الخرشى وحاشية العدوى < ه ص 588 » 
14" 5552 


(9) المرجع السابق ص /اا؟ ٠‏ 

() المرجع السابق ٠‏ 

(0) تحفة المحتاج جح ؟ ص ؟١١‏ وأسئىالمطالب 
حا اص ١117/‏ 26 8ا١ا‏ 


اسستحقاق 1 وه 


ا 


مذهب الحنابلة :. 


اذا قبض المرتهن الرهن فوجده 
حستحقا ٠‏ لزمه رذه على مالكه والرهن 
باطل .من أمتله قان أمبتجة مع امه المت 
حك طب فى مدء :+ الجر عليه العتفان 
وللمالك تضمين أيهما شاء فان ضدن المرتهن. 
لم يرجع على أحد بذلك ٠‏ وان ض من 
الراهن رجع عليع ”2 وان لم يعلم بالغصب 
حتى تلف يبتفريطه. فالحكم كذلك ٠‏ لان 
الضمان يستقر عليه ٠‏ وان تلف بغير 
تفريطه ٠‏ ففيه ثلاثة أوجه ٠‏ 
أحدهما ء يضمن ويستقر الضمان عليه ٠‏ لان 
مال غيره تلف تحت دده العادية فاستقر 
الفمان عليه كما لو علم ٠‏ 

الثانى : لا ضمان عليه ٠‏ لانه قيضه على 
أنه آمانة من غير علمه فلم يضفنه كالوديعة 
فعلى هذا يرجع المالك على الغاصب لاغير ٠‏ 

الثالث : أن للمالك تضمين أبهما شاء ومستقر 
الضمان على الغاصب فان ضمن الغاصب ٠‏ لم 
يرجع على أحد ٠‏ وان ضهن المرتهن ٠‏ 
رجع على الغاصب ٠‏ لانه غره 20 ٠‏ 


وان استحق الرهن المبيع ٠‏ رجع 
المشسترى على الراهن ٠‏ لان المبيع له ٠‏ 
فالعهدة عليه كما لو باع بنفسه ٠‏ وحينئذ 
لا رجوع له علىالعدل ان أعلمه العدل 
أنه وكيل ٠‏ لانه لا يقال : يرجع المشترى 
على العدل لكونه قبض الثمن بغير حق 
لانه سلم اليه على أنه أمين فى قبيضه 
0 


(1) المغنى والشرح الكبير د 5 ص 6164 
(0) المرجع السابق < ؟ ص 844 © 


يسلمه الى المرتهن فلم يجب عليه ضمائه فان 
لم يعلمه آنه وكيل ٠‏ فان المشترى يرجع على 

العدل فان علم المشترى باستحقاق 
المبيع بعد تلف الثمن فى بد العدل رجع 
المشترى أيضا على الراهن بالثمن ٠‏ 


ولا شىء على العدل حيث أعلم المشترى 
بالحال ٠‏ لا تقدم فاما المرتهن فقد بان له أن 
عقد الرهن كان فاسندا ء لكون الراهن رهته 
ما لا يملكه بغير اذن ربه وان كان الراهن 
مفلسا حيا أو ميتا وباع العدل وتلف ثمنه 
بيده + ثم ظهر صنتهقا كان المرتين والمتنترى 
أسوة الغرماء ٠‏ لانهم تساووا فى ثبوت 
حقوقهم فى الذمة وان خرج الرهن مستحقا 
بعد دفع الثمن الى المرتهن ٠‏ رجع المشترى 
على ارصن يما افيه آنه حية جثيز 
حق فكان رجوعه عليه كما لو قيضه 
منه ٠.6290‏ 
مذهب الظاهرية : 

اذا استحق الرهن أو بعضه ٠‏ بطلت 
الفكقة )10ب 
مذهب الزيدية : 

اذا استحق فى يد العدل رجع بما لزمه 
على الراهن اذا انكشف بطلان الرهن © ٠‏ 


مذهب الامامية : 


لو خرج الرهن مستحقا فالعمدة 
على الراهن لا على العدل ان علم المشترى ٠‏ 


(9) كشاف القناع جح " ص ١15 © ١59‏ »© 
وشرح منتهى الارادات عليه . 

(؟) المحلى ح لم ص ١٠١/‏ م ١١١5‏ 

(ه) اليحر الزخار ىد 1 ص ؟١١‏ 


3 استحقاق 


بوكالته فان علم بعد تلف الثمن فى يده رجع 
علنى الراهن » ولو علم بعد . دقع الثمن الى 
المرتهسن ٠‏ رجع المشترى عليبه لا على 
المدل ٠.200‏ 


أو بعضه كلف أن برهن له غيره 20 ٠‏ 


وان استحق المرتهن لنفسه أو من ولى أهره 


أو غير المرتهن بعض الرهن شسيئًا حن جملة 


أشياء مرهونة ٠‏ فالباقى رهن عند الربيع 23 


واذا استحق الرهن مستحق بقى نماؤه 
وغلته فى الرهن © ٠‏ 


حكم الاستحقاق بعد الاخذ بالشفعة 


مذهب الحنفية : 

عند الحئنفية لو ورث .جل دارا فبيعت 
دار مجنبها فأخذها بالشفعة ثم بيعت 
دار الى جنب الثانية فأخذها «الشفعة ٠‏ ث 
الموروثة وطلب المستحق 
الشفعة ٠‏ فان المستدق يأخذ الدار 


استحقت الدار 


الثانية ٠‏ والوارث أحق بالثالثة ٠‏ لان 


مها الوارث كانت ملك المستحق ٠‏ فتبين أنه 
أخذ الثائية بغير حق اذ تبين أنه لم يكن 


)1( مفتاح الكرامة د ه ص ١75 ©» ١7/١‏ ومن 
تواعد الاحكام د ١‏ ص ١56‏ 

0) شرح الثيل جد ه ص 275 

إفزة المرجع السابق جد ه ص اه 


جارا فكانت الشفعة فى الثائية للمستحق 
والوارث يكون أحق بالثالشة لان الملك كان 
ثابتا للوارث عند بيع الثالثة فكان المسيب 
وهو جوار الملك ثابتا له عنده ثم بطل 
بالاستحقاق وبطلان الملك لا يوجب بطلان 
الشفعة )© ٠‏ 


مذهب . االكية : 
وعند المالكهية عهدة الشسفيع على 


المشترئ المأخوذ هه بالشفعة ان استحقها 
أحد من يد الشفيع فانه يأخذها من غير 
أن يدفع فيا تسيثا ويرجع المشترى على . 
الدائع بالثمن © ٠‏ 
مذ هب الشافمية : 1 

وعند الشافعية ان استحق الشقص 
فالشفيع فيما يرجع به على المشسترى 
من ثمن ونقص قيمة بناء وغرس وغيرهما 
كالمشترى عن الغاصب فيما يرجع به عليه ”© 
أنظر غصب : 
مذهب الحنابلة : 

وعند الحنايبلة اذا ظهر الشقص 
المشسفوع مستحقا رجع الشفيع على 
الشترى بالثمن ثم المشترى على البسائع 
وان خرج مستحقا وقد أخذ الاول ثم 
الثانى مه ثم الثالث منهما فالعمدة على 
المشترى لان الشفعة مستحقة بعد الشراء 
وحصول اللك للمشترى فكانت العهدة 


)0 البدائع جه وص ؟؟ 5942 . 

(ه) حاشية العدوى على شرح أبى الحسن 
جد عاص ؟١؟‏ . 

(8) أسمنى المطالب حدكااص .758 . 


عليه فيرجم الثلاثة عليه ٠‏ ولا يرجع أحدهم 
على الآخر يشىء 290 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
عند الزيدية أذا بطل البيع باستحقاق 
أحد البدلين بطلت الشفعة اذ هى فرع 


عليه واذا اس_تحق المميع رجع الشفيع 


على من أخذ منه اذ الدرك عليه 9" ٠‏ 
مذهب الامامية : 

وعند الامامية » درك الشقص لو ظهر 
مستحقا على المشترى فيرجع الصفيع 
عليه بالثمن ودما اغترمه لو أخذه المالك 
ولا فرق فى ذلك بين كونه فى يد المشترى 
أو يد البائع بأن لم يكن أقبضه ٠‏ لكن 
هنا لا يكلف المشترى قيضه منه بل 
يكلف الشفيم الاخذ منه أو الترك لان 
الشقص هو حق الشفيع 0" ٠‏ 
مذهب الاباضسية : 

وعد الاباضية » من اشسترى أرضا فشفم 
فبها غيرها فا عه الله اهلا 5 ١‏ . ألء ٠‏ ُُ واذا 
وقع الشراء بشىء فاستحق فلا شفعة 0 . 
مذهب الحنفية : 

عند الحنفية ٠‏ اذا استحقت العين 
المقسومة تبطل القسمة أى أنها لم تصح 

. 586 كشاف القناع ج ؟ ص‎ )١( 

(1) التاج المذهب جح 7 ص 5ه . 


9) الروضة المبهية ج "' ص لا؟ . 
()) شرح النيل جد ه ص 186لا 2 558 . 


ولو استحق شىء متنا تسطل ف الفدر 
| .ىم.. (6غ 5 


مذهب المالكية : 


عند المالكية ... اذا وقعت القسمة ثم 
الشتفدئ يعقن تصين: لحت دهنا:قان العضة 
التبحفضة اما إن تكرن جل كمنبييه آل زيعه 
فأقل وها بينهما وهو يشم النصف والثلث 
فان استدق نصف أو ثلث من نصيب أحد. 
المتقاسمين ٠‏ خير المستحق منه مين مقاء 
القسمة على حالها ولا يرجع بشىء ٠‏ وبين 
رجوعه شربكا فيما بيد شريكه ينصف قدر 
الممستحق وعند ابن غازى : لا فسخ فى 
استحقاق النصف أو الثلث ويكون ذلك 
شريكا فيما بيد صاحبه لا غير وليس هناك 
طرف آخر فلو كان الممستحق ريع ما بيد 
أحدهها قلا كيان لة والقسهة باقية 
لا تنقض وليس له الا الرجوع بنصف قيمة 
ما استحق من يده ولا يرجم شريكا بنصف 
ما يقابله » فلو استحق جل ما بيد أحدهما 
فان القسمة تنفسخ وترجع الشركة كما 
كانت قبل القسمة فيرجم شريكا فى 
الجميعم ٠‏ أما اذا كان الاستحقاق فى 
النصيبين أو الانصباء فائه لا كلام لواحد 
منهما أو منهم لاستواء الكل فى ذلك 20 ٠‏ . 
مذهب ألك_افعية : 

وعند الشافعية ٠‏ ان استحق بعد 
القسمة بعض مشاع من المقسوم كثلث 

() البدائع ج لا ص 26 . 


(5) الخرثشى وحاشسية العدوى عليه ج 1" ص 
8 والدسسوقى على الشرح الكبير ج ؟ ص 52١‏ , 


؟1 استحقاق 


بطلت فى الجميع عند الاسنوى لعدم 
حصول مقصود القسمة وهو التمييز ولظهور 
انفراد بعض الشركاء بالقسمة ومقتضى 
ما فى الاصل ٠‏ أنها تبطل ف المستحق وف 
الباقى طريقان أصحهما قولان والاظهر منه 
أنه تصح القسمة فيه ويتخير كل منهم » وان 
استحق من النصبين بعض معين فان كان 
دينهما سواء صحت القسمة ف الباقى لان 
كلا من الشريكين وصل الى حقه وان لم 
يستود' فيه بأن اختص بأحد النصيبين 
أو عمهما لكته فى أحدهما أكثر يطلت فى الجميع 
لان ما يبقى لكل ليس قدر حقه بل يحتاج 
أحدهما الى الرجوع على الآخر ويعود 
الشسيوع والمراد بطلان القسمة فى الظاهر 
والا فبالاستحقاق يتبين أن لا قسمة © ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

وعند الحنابلة اذا تقاسموا ثم استحق 
من حصة أحدهما شىء فان كان معينا بطلت 
القسمة لانها قسمة لم تعدل فيها السهام 
فكانت باطلة كما لو فعلا ذلك مع علمهما 
بالحال ٠‏ وان كان الممتحق من الحصتين على 
السواء بأن اقتسما آرضا فاستحق من حصتهما 
معا قطعة معينة على السواء فى الحصتين ٠‏ 
لم تبطل القسمة فيما بقى من الأرض » وان 
كان الممستحق فى نصيب أحدهما أكثر من 
نصيب الآخر ٠‏ أو كان ضرره ى نصيب 
أحدهها أكثر من ضرره فى نصيب الآخر 
كسد طريقه أو سد مجرى ءائه أو سد 


( استى: الطالب حك 4 هن 2+6 .وتحفة 


محل طريقه ونحوه مما فيه ضرر بيطلت 


القسفة لفوات التسنويل وان كان المستدتمق 
مشاعا فى نصبيهما بطلت القسمة ٠‏ لان 
القالك امترتكهها + وعفيد انها تمن اغين 
عمتوزة. ولة اذنة كامتنهة ها لق كان لهظ .. 
شرمك يعلمانه فاقتسما دونه وسواء كانت 
قسمة تراض أم اجبار ٠وفيه‏ وجه 
آخر أنها لا تبمطل لانه أخذ من كل واحد 
منهما مثل ما يأخذ من الآخر ويصير مم 
كل واحد قدر حقه فأشىه ما لو كان المستحق 
معينا فى نصيبهما على السواء وكذا ان كان 
المستحق شائعا فى أحدهما أى أحد نصيبى 
الشريكين ٠‏ بطلت القسمة لفوات التعديل ٠‏ 
أن كاتا يعلمنان المشقوق نكال القسسمة 
أو أحدهما فالحكم فيها كما لو لم يعلما على 
ما ذكرنا من التفصيل فيه © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


وعند الزيدية ٠‏ لكل واحد هن المقتسمين 
اذا استحق نصيبه للغير الرجوع على 
شركائه بام تحق للغْير ولو بالشفعة فتعاد 
القسمة الاولى ويصير شريكا لهم فيما تحت 
أبديهم بقدر حصته وهذا بناء على أنه 
سلم الممستحق الى مالكه بحكم الداكم 
بالشهادة أو علم الحاكم أو آمره شركاؤه 
بأن يسلمه للمدعى ٠‏ ولا يرجع عليهم بذلك 
لو كان الحكم باقراره أو نكوله أو رده اليمين 
على المدعى ولا يرجع يما غرم على شركائه 
عند الاستحقاق اذا كانت القسمة بينه وبين 


9) كثشساف القناع جح ؟ ص 551 ؛ والمغنى 


والشرح الكبير ج ١١‏ من ص 5.5 الى ص ٠ 5١5‏ 


اسنتحقاق 1 


شركائه بالاجبار » وان كانت القسمة بينه 
وبين شركائه بالتراضى رجع عليهم بما 
غرم طق " 


أو 


مذهب الامامية : 

وعند الامامية : لو ظهر ف المقسوم 
استحقاق بعض معين بالسوية ٠‏ لا يخل 
اخراجه بالتعديل فلا نقض لان فائدة القسمة 
باقية ؤهو افراد كل حق على حدة ٠‏ وان 
نقضت القسمة »ء لان ما ديقى لكل واحد 
لا ايكون يقدر حقة يل ىد يحتاج أحدهما الى 
وكذا لو كان المستحق مشاعا ٠‏ لان القسمة 
حينكذ لم تقع ترضاء جمهم الشركاء قف ٠.‏ 


مذهب الاباضية : 

وعند الاباضية : لا تنقض قسسمة 
ولا رجوع فيها الا أن يطرأ عليها استحقاق 
لبعض ما قسم كما اذا تبين وقف ف المقسنوم 
كمسجد "أو غيره29) 5 


حكم استحقاق المصالح عنه أو المصالح عليه : 
مذهب الحنفية : 
عند الحنفية : اذا صالح على مال ثم 


أصلا .. لانه تبين أنه ليس مملوكا للمصالح 


)١(‏ شرح الازهار ج ؟ ص 586 والتاج المذهب 
جا ص ”7١؟‏ . 

(؟) الروضة البهية ج ١‏ ص ١ه؟‏ . 
”9) شرح النيل ج ه ص 5١؟‏ » .؟؟ »2 ١؟؟‏ . 


فتبين أن الصلح لم يصح » فاذا كان الصلح 
عن اقرار واستحق بعض المصالح عنه رجع 
المدعى عليه على المدعى بحصة ذلك المستحق 
من العوض » واذا صالح عن سكوت أو انكار 
على المستحق لقيامه مقام المدعى عليه ورد 
العوض » ولو استحق المصالح عليه فى 
الصلح عن اقرار رجع بكل المصالح عنه وان 
مالكل 060 ى 
مذهب المالكية : 

وعند المالكية : ان ١‏ ك1 سستكحق ما بيد 
المدعى عليه بعد أن صالح المدعى مشىء 
ودفعه له ففى حالة الصلح على الانكار ٠‏ يرجع 
المدعى عليه بما دفعه له ان لم يفت بحوالة 
بقدمة مادفعه ان كان مقوما أو بمثله ان كان 
مثليا » وفى الاقرار لا يرجع المقر على المدعى 
بشىء لاعترافه أئة ملكه وأنه أخذه المستحق 


1 يما دفعه له ان كان باقيا فان فات رجع عليه 


بقيمته أن كان مقوما وبمثله ان كان مثليا "© ٠‏ 


مذهب الشافحة : 
وعند الشافعية : لو صالحه بنفسه أو 
وكيله عن الدار مشلا على نحو شىء ممين 


(5) البدائع ج ”" ص 588 » 26 والهدايةوالعناية 
بتكملة فتح القدير ج لا ص 55 ٠.‏ 

(ه) الخرشى جح " ص ”187 © 186 وحاشية 
الدسوقى على الشرح الكبير جح ؟ ص ٠0576‏ 


15 : امستحقاق 


تعذر الرد بتلف فى يده ونحوه رجع فى جزء 


من الدار بقدر ما نقص من قيمة ذلك الشىء 
كما لو باعها ٠620‏ 
مذهب الحنابلة : 

وعند الحنابلة : لطاع الاير الدعى عليه 
عن دار بعوض فبان العوض حستحقا قا رجسع 
المدعئ فى الذار المصالح عنها لان الصلح هنا 
بيع جقيقة اذا كان عن اقرار فاذا تبين أن 
العوض كان مستحقا كان البيع فاسدا فيرجع 
فيما كان له » وان كان الصلح عن انكار وظهر 
العوض حستحقا رجع المدعى الى دعواه 
قبل الصلح لتبين بطلاته © . 


مذهب الامامية : 
وعند الاهامية : لو ظهر استحقاق العوض 


المعين من أحد الجانبين بطل الصلح كالبيع 
ولو كان 


حكم | ستحقا ستحقاق الأجرة أو العين المؤجرة : 
مذهب الحنفية : 1 


عند الحنفية : لو آجر االزطل اانه فم 
استحقت وأجاز المستحق الاجارة ٠‏ فان كانت 
. الاجازة قبل استيفاء المنفعة جاز وكان الاجر 
للمالك » وان أجاز معد اسسنتيفاء المنفعة 
لا تعتدر الاجازة والاجر للماقد وان أجاز 


مطلقا رجع ببدله 0 ٠‏ 


٠ أسنى المطالب جح ؟" ص 8!ا؟‎ )١( 
© 1١51562 ١5868 (؟) كشاف القناع ج ؟ ص‎ 
. ١726 والمغنى والشرح الكبير جد ه ص 7؟ “»ى"‎ 
ص ”7 © مفتاح‎ ١ (؟) الروضة البهية ج‎ 
. الكرامة ج ه ص ١ل؟ 6 52628519.ه‎ 


فى عقد بعض اللمدة فأجر ما مضى وما فقى 
ما مضى للغاصب وما بقى للمالك © ٠‏ 


مذهب المالكية : 

وعند المالكية : اذا أجر الارض هن هى 
فى بده وهو ذو شسيهة مدة سنين أو شهور 
أو بطون وقد مضى- بعضها ثم استحقها 
شخص فانه يخيره بين أن يفسخ ما بقى 
عو ده الاجارة وين آل مجير عا يكن :ميا 
من استآجرها ولا شىء له فيما مضى من 


9 6 5 0 


مذهب الحنابلة : 


وطق الشابلة 5 :1ذا وفك" الخهارة على 
عين عثل أن يستآجر جملا للحمل أو 
الركوب فخرج مستحقا تبينا أن العقد 
باطل » ولا يجوز أن يبدله لان. المعقود عليه 
منفعة العين فلم يجز أن يدفع اليه غير المعقود 

عليه وان وقعت الاجارة. على عين حوصوفة 
فى الذمة فخرجت ممستحقة لم يبطل العقد 
ولزمه بدلها لان المعقود عليه غير هذه العين 
وهذه بذل عنها لووك ثر استحقاقها فى 
ابطال العقد 250 


مذهب الامامية : 
وعند الامامية : تبطل الاجارة بفلهمور 


(6) الفتاوى الهندية ج 6 صن 1؟؟ . 

(ه) حاشية الدسوقى ج ؟ ص 4155 »2 )17٠.‏ 
وشرح الخرثى ج ١‏ ص ٠ 1997 © ١11‏ 

(9) المغنى ج 1 ص .ه »© وكثاف الققناع 


استحقاق 5 


العين المستآجرة مستحقة » وحينكذ يرجع 
المالك على عن .ثساء منهما بأجرة المثل أن كا 

قيضِنها المستآجر ولا سيما اذا مضت مدة 
يكن فيها اسقناء النفسة أو ابيضنها ته 
أستحقت وان كان لم مقيضها الممستاجر 
لم يلزمه شىء وان كان قد بذلها له ولم يأخذها 
لفق 


ىو 


حتى انقضت المدة. 


مذهب الاباضية : 
'وعند الاباضية : ان اس تحقتث 
دابة أو ثوب أو شىء من الاشياء التى تكرى 
من مستآجر قبل تمام أجل الكراء وقد 
نفذ الكراء وجب رد الناقئ بالصضساب 
لا الماضى فى الحكم وأما فيما بينه وبين 
الله فانه يلزمه أن برده الى المكترى أيضا ٠.29‏ 


حكم الاستحقاق فى المساقاة والمزارعة 


مذهب الحنفية : 

اذا ااستحق لحني نميه ا العامل 
بأجر مثله ٠‏ وهذا مقيد بما اذا كان فيه 
واذا لم تخفرج النخيل شيئًا حتى 


استحقت فلا شىء للعامل لان فى المزارعة 


لو استحقت الارض بعد العمل قبل الزراعة 


فلا ثشىء للزارع فكذا هنا ولو آخرجت ٠‏ 


رجع العامل بأجر مثله على الدافع ٠‏ لان 
. الاجرة صارت عينا انتهاء » وهو كالتعيين 


(1) مفتاح الكرامة ج لا ص 17 . 
(؟) شرح النيل ج ه ص 151١6 1١5.‏ . 


دان أو . 


“فق التسوئ عكلا 


فى الابتداء ٠‏ ومتى كان عينا وا ستحقت 
رجع بقيمة لمذافع 7» 
مذهب المالكعية : 

لو ١‏ ستحق اليستان بعد عقد المساقاة 
فيهء ينفسحخ عقد المساقاة .٠‏ ان شاء 
المستحق لانه ثيت له الخيار بمجمرد 
الامستحقاق بين أمقاء العامل ٠‏ وفسخ 
عقده لكشف العبيب أن العاقد له غير مالك ٠‏ 
واذا كان كذلك فله أخذ البسستان ودفع أجر 
عمل العامل © ٠‏ 


إى 


مذهب الشافعية : 

ان استحق الثمر أو الاشجار المساقى 
عليها ٠‏ فللعامل أجرة المثل على الذى ساقاه ٠‏ 
لانه فو تعليه منافعه بعوض فاسد فيرجع 
عليه كما لو استآجر الغاصب من عمل 
لاء وهذا عند جهله' 
بالاستحقاق أما عنند علمه فلا أجرة له0» 
لانه لم يعمل طامعا +. وقال بعضهم ٠‏ يستحق 
الاجرة «طلقا علم أو لم يعلم 9 ٠‏ ويسترد 
الممستحق مم الاثشسجار المثمرة. بأرشها ان 
نقصت قيمتها بالتجفيف أو غيره ٠‏ 


03 أبن عابدين ج ه صن 185 . 

(؟) الخرشى وحاشية المدوى عليه ج 1" ص 
١‏ ومن حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
جح لاص 0605. 1 : 

(0) اسنى المطالب ج ؟ ص 
ج اص 5977 . 

(1) حاشسية البجرمى على شرح المنهج ج ؟ 
ص ١158‏ . 


66 وتحفة المحتاج 


مذهب الحنابلة : 


ان ساقاه على شجر ٠‏ فظهر الجر 
مستحقا بعد العممل ٠‏ أخذه الممستحق 


وأخذ ثمرته لانه عين ماله ٠‏ ولا حق للعامل . 


فى ثمرته ولا أجرة .له على المستحق لانه لم 
ياكن له" فى العمل وللعناط ان الخاسف 
أجرة مثله ٠‏ لانه غره واستتعمله ٠‏ فلزمه 
الاجر ش ش 
مذهب الزيدية : 

على مستاجره بالاجرة ٠‏ لاجل الغرر ‏ 


مذهب الامامية : 


لو ظهر استحقاق الاأضصول ٠‏ فعلى 
المساقى آأجرة: العامل ٠‏ والثمرة للمالك 


لا علئ المالك أنه استدعى عمه فى «قابلة 


عوض ولم يسلم له ٠‏ ولم يدخل متبرعا 
والمالك لم يآمره ولم يأذن له ويحتمل أن 
يكون له أقل الامرين 0 ٠‏ 


حكم استحقاق اناك 


مذهب الحنفية : 


اذا استحق الصداق المعين قبل التسليم 
لا تبطل .التسسمية بل يجب مثله ان كان مثليا 


)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص 578 والمغنى ج ه 
ص اله . 

.(؟) البحر الزخار جح ؟ ص 17" ٠‏ . 

(9) مفتاح الكرامة ج لا ص ه/"؟ »2 89 . 


وبعشره(8) 


والاا فقيمته 7 ٠‏ فلو تزوجها على دار 
فاستحقت يجب عليه قيمتها لان تسمة 
الدار قد صحت لكونها مالا ٠‏ لكن تعذرتسليمها 
بالاسستحقاق ٠‏ فوجبت عليه قيمتها . 
لا مهر المثل ©© ٠‏ ولو استحق نصف الدار 
خيرت فى النصف الباقى فى يدها ٠‏ ان شاعت 
ردته بالعيب الفاحش وهو التشسقيص فى 
الاملاك المجتمعة ورجعت دقدمة الدار وان 
شضاعت أمسكته ورجعت بقيمة نصفها ٠‏ ولو 
طلقها قبل الدخول كان لها النصف الذى ى 
بدها خاصة إلى ٠‏ 


مذهب المالكية : 


استحقاق الصداق عن يد المرأة جميعه ٠‏ 
دوجب رجوعها عليه بقيمة المقوم المعين 


: ول المثلى أو الي 3 0 0 


ا فقد ' تترزوج 0 مداق المثل 
4 وقال أبو الحمسن اللخمى : 

ولو قيل ترجع.بالاقل من القيمة أو صداق 
المثل لكان ذلك وجها 0 ولذ يفسخ النكاح207 
الخلاف ٠‏ عل يغسبه التكاح فى ذلك البيع 
0 :الا يفخ 90 


(؟) فتح القدير ج ؟ ص مهمع . 
)0( البدائع ج اص 8[؟ . 
(؟)نتح القدير ج ؟ ص 265 ٠‏ 
0) شرح الخرشى ج ‏ ص 5515 ٠‏ 
(4) المرجع السابق جح 1 ص ٠. ١‏ 
() بداية المجتهذ ج ؟" ص 59 . 
(١٠)شرح‏ الخرشى ج 7 .ص 555 . 
(١نبداية‏ المجتهد ج " ص 551 . 


استحقاق 5 


ف التماسك مه أورده وترجع بقيمته أو 
مشله (2)0 . 


مذهب الشافعية : 
ان تزوجها واشترى دارها بألف صح فان 
لها مهر المثل20© ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

ان تزوجهما على دار معينة فظهرت 
مستحقة فلها قيمتها لان العقد وقع 
على التسمية فكانت لها قيمتها كالمخصوب ٠‏ 
وهذا بخلاف ما اذا قال أصدقتك هذه الدار 
المغخصوبة اذ يكون لها مهمر المثل لانها 
رضيت بلا شىء لرضاها بما تعلم أنه ليس 
ملكا له فكان وجود التسمية كعدمها9؟ ٠‏ 

وتخير الزوجة فى عين جعلت لها صداقا 
كدار بان جزء منها مستحقا بين أخذ قيمة 
العين كلها أو أخذ الجزء غير المستحق ٠‏ 
وقيمة الجزء المستحق لان الشركة عيب فكان 
لها الفسخ كغيرها من العيوب»© ٠‏ 


مذهب الزيدية : : 


اذا استحق المر الذى قد سمى ' 


للغير بالبينة والحكم أو علم الحاكم فقيمته 
مثليا ٠‏ منفعة كان المستحق أو عينا فمثال 
)1( شرح الخرشى ج ؟ ص 555 »2 /ا5؟ : 
(0) أسسنى المطالب جح ”8 ص 5.؟ © هم.؟ 
(1) منتهى الارادات على هامش كشاف القناع 
د ؟ ص ١١979‏ . 


استحقاق المنفعة ٠‏ أن بجعل مهرها عمل 
ثور أو سكنى دار أو استغلال أرض أو نحو . 
ذلك سنة فيظهر أن هذا الثور الذى أصدقها 
منفعته مملوك لخيرة فان الواجب حينثذ قيمة' 
عمله وهى تدر أجرة المدة المقدرة فى دوم العقد 
ومثال اسستحقاق العين أن يصدقها حصانا 
معينا ٠‏ ويظهر كونه مملوكا لغيره واذا استحق 
بعض المهر لزمه قيمة القدر المستحق 
فان تعيب به الباقى ثبت لها الخيار ما لم 
يتعيب: يفعلها :قلا خبار ]61 :.+ 


كانت مثلية فالمثل ٠‏ والا فالقيمة ويحتمل 
حكم استحقاق بدل الخلع 
مذهب الحنفية : 
لو اختلعت على بيت بعدنه ٠‏ فاستحق 
ازمها قيمته ٠‏ لانه تعذر تسايمه مع بقساء 
السيب الموجب لتسليمه ذكره شمس 
الاكمة270 ٠.‏ 


مذهب المالكية : 

الزوجة اذا خالعت زوجها على شىء من كل 
عقوم معين ودفعته اليه فامستحق من يده 
ولا علم عند الزوجين فانها تغرم له قيمته اذا 
وقع على شىء معين ٠‏ أما اذا كان موصوفا 
فيرجع بمثله402) ٠‏ : 

(5) التاج المذهب ج ؟ ص 47 © 64 . 

(1) قواعد الاحكام ج ؟ ص ا" »2 78 . 


(4) شرح الخرشى ج ؟ .ص15 . 


03 ش استحقاق 


لو قال : ان أعطيتنى هذا البيت فأنت طالق 
فأعطته وبان مستحنا مانت تمهر المثل قف " 
مذهب الحنايلة : 

اذا خالع الرجل امرأته على عوض يظنه 
فى قول أكثر آهل العلم لان الخلع معاوضة 
كالنكاح 7 ولكن برحكخحمع عليها بقيمته ان 
كانت هى الباذلة والا فعلى داذله لانها عين 
يجب تسليمها مع سلامتها ويقاء سبب 
الاستحقاق فوجب بدلها مقدرا بقيمتها وان 
كان العوض ف الخلع مثليا وبان مستحقا 
فله مثله ٠‏ وصح الخلع لما تقدم 9) 
مذهب الزيدية : 
بالاقرار » فانه يلزم للزوج قيمة مااستحق 
من العوض لذلك الغير أن كان قيميا 
عقد الخلع ٠‏ .اذ هى التى وقعت 
عليها كما لو خالعها على فرس أو حب أو 
عوضة للزوج وقد صح الخلع 3 فان 


. أستى المطالب ج ا ص ©06؟‎ .)١( 
كشاف‎ ©» ٠ 16 0 ؟) الح‎ 6 0 
. ١١١ التناع ج ؟ ص‎ 


قعت المخالعة 


فللزوج الخبار أن شساء رد النصف الماقى 


وطالبها بعوضن الجميع وان شاء أخذه 
ووفك النهد تسفة القيمة 0047 


مذهب الامامية : 

لو خالعها على عين مستحقة » فان علم 
لان الخلع عندهم لا بيقع حتى بيتيم 
بالطلاق ‏ وان اتبعه كان رجعيا ٠‏ وان 
لم يعلم استحقاقها ٠‏ قيل : بطل الخلع 
ويحتمل الصحة ويكون المثل ٠‏ أو القيمة 
ان لم يكن مثليا ©© ٠‏ 


حكم استحقاق الموصى به 


مذهب الحنفية : 

من أوصى بان يباع بيته ويتصدق 
بثمنه على المساكين فباعه الومى وقبض 
الثمن فضاع ف يده فامستحق البيت»٠‏ 
العهدة عليه وهذه عهدة لان المشترى 
نه عا رشى يبدل الثمن الا ليسلم له 
فيرجع عليه كالوكيل ٠‏ ويرجع ف جميع 
التركة + وعند محمد : انه يرجع ف الثلث ٠‏ 
لان الرجوع بحكم الوصية فآخذ حكمها 
ومحل الوصية الثلث .>. وجة الظلاهر ٠‏ انه 
يرجع عليه بحكم الغرور وذلك دين 


() التاج المذهب ج ؟.ص 15١‏ . 
(ه) قواعد الاحكام ج ؟ ص ١١م‏ . 


استتحقاق كي 


عليه ٠‏ والدين يقضى من جميع التركة ٠‏ 
أوفاء لم يرجع بشىء + أى لا على الورثة 
ولا على المساكين ان كان قد تصدق عليهم ٠‏ 


لان البيسع لم يقسع الذ للميت فصار كما 
اذ كان على المدت دين آخر 80 ٠‏ 


مذهب الشافعية :- 

وان أوصى له يثلث بيت معين مثلا 
فاستدق ثلثاه ٠‏ فللفوصى له الثلث الباقى 
.اذ المقصود ارفاق الموصى له :٠‏ وقيل : له 
ثلث البماقى ٠‏ وصححه الاسنوى ونقله 
البلقينى عن النص واعتمده ٠‏ هذا ان احتمله 
الثلث ٠‏ وآلا فله ما محتمله الثلث © ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

أن اهن لاسن كالاتتحمق يتنه داه 
ما بقى منه ٠‏ ان حلله الثلث وان أوصى 
له بثلث دار فاستحق الثلثان منها ٠‏ فالثلث 
الباقتى للعوصى له ان خرج من الثلث ٠‏ لان 
السنائق كله بعوضى' به وقد يراج لحن التلك 
فاستحقه. المومى له كما. لو كان: سيدا 
معينا .. وان لم يخرج من الثلث بأن لم 
يكن له مال غيره فله تسع الدار ٠‏ ان لم 
يجز الورثة ©© ٠‏ 1 


13 95 الهداية والعناية بتكملة فتح القدير‎ )١( 
. ةأ١84 .ص‎ 

0 أسنى المطالب ج ؟ ص 35 . 
ج ؟ا ص 0 2 ٠.‏ 


0 0 الوارث الدار 
وآنفذ هن ثمنها ما سمى أن وسبعه » فان 
والا خرج من ثمنها ما وسسعه » فان 
اسستحقت الدار بأمناء ولو بلا حكم فلا 
شىء عليه من وصيته ٠‏ وأن: اس تحق 
لا أآمناء قيل أنفاذه أنفذ من ثمنه40) ٠‏ 


شكلم استحقاق الاضحية والهدى 
مذهب الحنفية : 


: سترىقى شاة ليضحى ا ا 5 بها 

م --- رجل. بالبينة ان أخذها 
المستحق مذبوحة .لا تجزى عن واحبد 
منهما ٠‏ وعلى كل واحد منهما أن يضحى 
بشاة أخرى هدام فى أيام النحر ٠‏ وان 
مضت أيام النحر فعلى الذابح أن يتصدق 
بقيمة شاة وسط ٠‏ ولا يلزم الته قَّ 
يقيمة تلك الشساة المشتراة لانه بالا ت قاق 
تبين أن شراءه اياها للاضحية والعدم بمنزلة 
وضمنه قيمتها ٠‏ جاز الذبح عندنا كما فى 
ال 1 


مذهب ارالكية : 
1 شتراها كم 20 استحقت 
ضصمنه لعفل 20 وجب العا إلى ” 


©) شرح .النيل ج 5" ص 7١0‏ .. 
(6) البدائع جاه ص 975 24 7/97 ٠.‏ 
(9) الخرشى جح ؟ ص .5م . 


 قاقحتسا‎ | 000 


مذهب الحنايلة : 

ان اشترى أضحية أو هديا ٠‏ وعينها ٠‏ 
ثم بانت حستحقة بعد التعيين ٠‏ لزمه بدلها ٠‏ 
وعلم مما ذكر انها لو يانت حستحقة قيل 
التعيين اذن 00 , 


حكم استحقاق الموقوف 


مذهب الحنفية : 

لو وقِف الكل ثم استحق جزء منه 
شائعا ‏ بطل الوقف عند محمد لان 
دالاستحقاق ظهر ان الشسيوع كان مقاءنا 
للوقف ٠‏ كما فى الهبة اذا وهب الكل ثم 
استحق بعضه ٠‏ بطلت لهذا ٠‏ واذا 
بطل الوقف فى الياقى رجع الى الواقف 
لو كان حيا والى ورئته ان ظهر الاستحقاق 
بعد موته ولو كان المستحق جزءا بعينه ٠‏ 
لم يبطل ف الباقى لعدم الشيوع فلهذا ٠.‏ 
جاز فى الابتداء أن بقف ذلك الباقى فقط "© ٠‏ 
( انظفر وقف ) 


ل ستعحلااف 


تعريف الاستحلاف فى اللفة 

حأ اف انان السرية اق عاد خلق01:: 
الحلف والحلف : القتسم » وحلف أى أقسم 
يحلف حلفا وحلفا وحلفا » وأحلفت الرجل 


. 35556 ص‎ ١ كشاف القناع دج‎ )١( 

9؟) فتح القدير ج ه.ص 51 . 

(9) لسان العرب لابن منظور ج 5 ص لأه 
طبع دار صادر دار بروت ٠.‏ 


وحلفته واستحلفته بمعنى واحد (وهو 
طلب الحلف ) وقد استحلفه بالله ها فعل 
ذلك » والحلف : اليمين واصلها العقد بالعزم 
والنية » والحلف العهد يكون بين القوم وف 
المادة معان أخرى كثيرة ٠‏ 


تعريفالاستحلاف فى الشرع 
استعمل .الفقهاء (؟» الاستحلاف بمعنى طلب 
اليمين ممن تتوجه عليه يسبب انكار حق 
أو اثباته وسواء كان هو المدعى عليه أو 
المدعى » وأن الاتبان بالسين والتاء للاشعار 
. بالطلب ٠‏ 


لم هتى يثبت حق آلا ستحلاف 
مذهب الحنفية ©©) : 


ثبت حق الا استحلاف عند. الحنفية 
بالانكار من المدعى عليه والعجز عن اقامة 


() أنظر للمالكية حاسية الدسوقى علىالشرح 
الكبير ج 6 ص ١55‏ طبع بدار احياء الكتب العريي 
ا ا ال ار ا 
مت القدير : نتائج الافكار لكلف زاده ويهاشبه 
ص 101 طبعة اولى طبع المطبعة الكبرى ‏ الأميرية 
ج ١‏ ص ..” طبع مطبعة عيسى البابى الحلبي 
وشركاه بمصر وللحتابلة هداية الراغب شرح عمدة 
الطالب ص /اكه مد المدنى 0 

متن الازهار لابن 3 قأسم 0 4 10 
16 2 بدائع المع فى در 
“لاسن > مل 240 طيم مطببة الجمالية 
نمصر سنة 1794 ه طبعة آولى ٠‏ 


ار 
وانوى 


البينة عن المدعى لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم للمدعى : ألك بينة ؟ فقال : لا » فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : لك يمينه » فان 
النبى عليه السلام ذكر اليمين بعد ما عجز 
المدعى عن البينة » ولان الدمين وجدت للحاجة 


إلى دفع التمهة وهى تهمة الكذب فى الانكار ؛ 


فاذا كان مقرا فلا حاجة الى اليمين لان 


م الانسان لا يتهم فى الاقرار على نفسه ٠‏ 


ويثبت حق الاستحلاف بالطلب من المدعى 
لان اليمين وجبت على المدعى علييه حقا 
للمدعى وحق الانسان قبل غيره واجب 
الايفاء عند طليه ٠‏ 


واذا قال © المدعى لى بينة حاضرة فى 


المصر وطلب يمين خصمه لم يستحخلف :عند 


ميته ب ديك امراف وق الله ع 
الصلاة والسلام : لك يمينه » فاذا طالبه 


. به يجيبه » ولابى حنيفة أن ثبوت الحق فى 


اليمين حرتب على العجز عن اقامة البينة 
لوعي : ألك بينة ؟ فقال : لاء فقال : لك 
يمينه » فانه عليه الصلاة والسلام ذكر 
الم يعدا عم للدم ون ادح 
فلا يكون حقه دونه كما اذا كانت الدينة حاضرة 
فى مجلس الحكم حيث لا يلف اتفاقا ٠‏ . 


)١(‏ شرح العناية على الهذاية على هامثش 
نتائج الافكار << 5 ص 1١‏ 4 ص 1١5‏ . 


استحلاف ٠‏ ف 


مذهب المالكية : 
يذهب المالكية © الى أن حق الاستحلاف 
بثبت على المدعى عليه :عند انكاره وعدم 
“راقامة البيئة من المدعى ٠‏ 


لكنهم يختلفون فى هل يشترط 0 
لتوحجه اي نوها 
وتتوجه اليمين ولو لم تثبت 


١‏ أما الامام مالك وعامة أصبحابه فائهم 
يرون أنه لبد من اثبات الخلظة لتوجه 
اليمين وهو أن دشت المدعى أنه خالط المدعى 
عليه بدين ولو مرة أو تكرر بينهما بيسسع 
: بالنقد.الحال » وان كان ثيوت الخلطة بشهادة 
امرأة لان القصد من الخلطة هو حصول 
الظن بثبوت المدعى به وهو يثيت بشهادة 


ْ الواحد ولو أنثى وهذا هو الرأى المشهور 


وأما ابن نافع وصاحب الميسوط وابن . 
عبد الحكم وابن لدابة وغير هؤلاء من المتأخرين 
فانهم يرون أن اليمين تتوجه على المدعى عليه 
عند الانكار والعجز عن البينة ولو لم تثبت 
خلطة وذلك لقول للدي ساي الله ملك وبل 
البينة على المدعى واليمين على من أنكر » وهذا 
الرأى هو مقابل المشهور لكنه الرأى المعتمد فى 
المذهب كما قال الدسوقى وذلك لجريان 
العمل به وما جرى عليه العمل مقدم على 
المشهور ق المأهب ان خالفه ٠‏ 


(؟) حاشية الدسوة الشرح الكبير جح 6 


ص ه515١‏ » ص ١55‏ الطبعة السابقة . 


75 : استحلاف 


وفى هامش الفروق «© قسم الدعوى التى 
لا يحتاج فى اششاتها الى شهادة شاهدين الى 

النوع الأول ما بيشهد به العرف وهذه 
خلطة ونحوها وعد من ذلك مساكل كثيرة 
كالقاتل يدعى أن ولى المقتول عفا عنه ٠‏ 


والنوة القماض ها ل فرك المحرت 
لتكذيبها ولا تصديقها فهذه لا يشرع فيهما 
التحليف الا باثيات خلطة. كما اذا ادعى على 
> الرجل لمرو من لوس عن شكله ولا قملة هله 
تجب له اليمين عليه الا بثبوت الخلطة ٠‏ 


57 : ائما ا الخاطة 
فيما يتعلق بالذهم من الحقوق » أما الاشياء 
المعينة التى يقع التداعى فيها بينهما فاليمين 
لاحقة من غير خلطة ٠‏ 


وقد استثنى0”© مر من استراط الخلطة مسائل 
تتوجه فيها اليمين وان لم تثبت الخلطة اتفاقا 
والخلاف ائما هو فى عداها وذلك كالصناع 
يدعى عليهم بمالهم فيه صنعة فانهم يحلفون 
ولو لم تثبت خلطة ومثلهم التجار لان نصب 
أنفسهم للناس بالصناعة والبيع والشراء فى 


)١(‏ تهذيب الفروقوالقواعد السنية فى الاسرار 
الفقهية بهامشى الفروق لشهاب الدين الشهور 
بالقرا الفرق التاسع والثلاثون والمائتان ج 6 
من ص 1765 الى ١١5‏ طبع مطبعة دار احيساء 

0( حاشية” الدسوقى على الشرح" الكبير ج : 
ضص ١9896 ١5] 2 15١ > 1156421١66‏ .. 


معنى الخلطة وكذلك الضيف الغريب: يدعى أو 
يدعى عليه فى شىء معين ء ودعوى الوديعة 
على أهلها والمسافر بدعى على بعض رفقته 
بشىء ودعوى المريض فى حرض حوته على غيره 
بدين » ودعوى البائع على حاضر المزايدة ٠‏ 


ومامر من اشتراط الخلطة عند توجه 
اليمين انما هو فى دعوى المال ققد قال ابن 
كانت الدعوى فى مال وجبت 
اليمين على المدعى عليه بشرط الخلطة وقال 


النظر الىالمصلحة لكيلا. يتطرق النا سبالدعاوى 
مالك رضى الله عنه احلاف المرأة زوجها اذا 
ادعت عليه الطلاق الا أن يكون معها شاهد 
وكذلك احلاف العبد سيده ف دعوى العتق 
عليه » أما ان كانت. الدعوى فى غير مال بأن 
كانت فى طلاق أو نكاح أو قتل فلا تجب اليمين 


والضابط فى ذلك أن كل دعوى لا تثيت (4) 
الا معدلين كالعتق والطلاق والنكاح والتمليك 


0 والاسلام والردة والشرب والقذف 


تثبت اليمين بمجرد الدعوى من المدعى بل 


7 من شاهد فاذا م 660 0 على 


(9) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشضشد 
الحنيد ج ؟ ص 70١5‏ و ص 7050 © طيع مطبعة 
الجمالية بمصر طبعة اولى سسنة 1١759‏ ه . 

(8) حاشيتى حجازى والامير ج ؟' ص 52١‏ 
وص !55 . 

(5) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج 6 
ص ٠١‏ وص ١٠١5‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 


اسنتحلافا 000000 0*0 


ذلك الشخص المدعى عليه وكذلك اذا ادعى 
انسان على ولى مجبرة أنه زوجه بنته أو 
أمته. ولم. يقم بينه فلا يمين على الولى ففى 
مثل هذه المسائل التى لا تثبت الا بعدلين 
لا تتوجه اليمين فيها على المدعى عليه حتى 
يقيم المدعى عليها شاهدا واحدا وحينكذ يحلف 
المدعى عليه لرد شهادة الشناهد ولا ترد اليمين 
على المدعى اذ لا ثمرة فى ردها عليه مع كون 
الدعوى لا تثبت الا بعدلين فان لم تتجرد 
الدعوى بأن أقام المدعى عدلا واحدا فقط 
توجهت البمين لرد شهادة الشاهد لكن ذلك 
فى غير دعوى النكاح كما لو ادعى رجل أن 
افلانا زوجه ابنته وأنكر الاب فأقام الزوج 
شاهدا واحدا بذلك فلا تتوجه اليمين على الاب 
ولا يثبت النكاح لان النكاح حبنى على الشهرة 
فشهادة واحد فيه ريبة فتكون كالعدم ٠‏ 

أما الدعوى20 التى تثبت بشساهدين أو 
شاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين فان اليمين 
تتوجه فيها على المدعى عليه وترد على المدعى 
ان أراد المدعى عليه ردها اليه » وكما تتوجه 
اليمين على المدعى عليه عند الانكار وعدم البينة 
من المدعى فانها تتوجه على المذعى: تكملة 
للنصاب9؟ كما اذا أقام المدعى شاهدا واحدا 
أو كانت يمين استظهار كأن ادعى على غائب 
أو ميت وأقام شاهدين بالحق أو ردت عليه 
اليمين من المدعى عليه ٠‏ 
. (1) المرجع السابق خ 4 ص 16١‏ . 


9) للشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج 6 
ص 7؟؟ الطبعة السابقة . 


مذهب الشافعية : | 

يثبت © حق الاستحلاف على المدعى عليه 
عند اتكاره نمع عجز المدعى عن أقامة البينة 
وطلبه يمين المدعى عليه وذلك لقول النبى على 
الله عليه وسلم : لو أن الناس أعطوا بدعواهم 
لادعى ناس هن الناس دماء ناس وأعوالهم 
لكن اليمين على المدعى عليه » ولخبر : شاهد اك 
تياك ظ 

كذلك يثبت حق الاستحلاف على المدعى اذا 
ردت اليمين عليه وذلك اذا أنكر المدعى عليه 
وامتنع على الحلف فان القاضى يطالب المدعى 
باليمين المردودة ان كان مدعيا عن نفيسه 
لتحول اليمين اليه وقد صصح أن النبى صلى الله . 
عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق ٠‏ كما 
تنوجه اليمين على المدعى اذا كانت للاستظهار 


أو كانت_مم شاهد' 0 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

يذهب الحنابلة © الى أن حق الاستحلاف 
انما يثبت عند عدم وجود البينة من المدعى 
وعند الانكار من المدعى عليه فمتى قال المدعى 
مالى بينة تثيت اليمين على المنكر للخبر أى 


() المهذب للشيرازى ج ١‏ ص 7١١‏ وص 


. الطبعة السابقة‎ ١ 


()) المهذب للشيرازى ج ؟-ص 7٠.‏ وو ص2 


الدين الرملى وكاشسية القسبرائلمى. عليه + ل 
ص 5؟؟ وا ص 751 طبع شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة /اهاه 
ج 3 ص .4/ا) طبع الطبعة الكبرى الاميرية ينسم 
طبعة أولى سنة 1865 ه . 000 

(ه) كشساف القناع على متن الاقناع وبهامشه 


شرح منتهى الارادات ج ؛ ص 118 طبع المطبعة 
العامرة الشرقية بمصر طبعة أولى شنة- 1915 م 


وهداية الراغب ص 55 الطبعة السابقة . 


001 | استحلاف 


عند الطلب » وكذلك © تثبت اليمين مم البينة 
الغائية عن المجلس اذا أراد المدعى تحليف 
المدعى عليه سواء كانت البينة قريبة أو كانت 
بعيدة لان ذلك يصير طريقا الى استخلاص 


٠ الحق‎ 


مذهب الظاهرية : 

قال أبن حزم الظاهرى ٠‏ كل من ادعى 
على أحد وأنكر المدعى عليه فكلف المدعى البينة 
ا 
بينة أو قال : لا بينة لى قيل له : ان شت 
فدع تحليفه حتى تحضر بينتك أو لعلك تجد 
بينة وان شت حلفته فأى الامرين اختار قضى 
له به ٠ ٠‏ 

ل ا الاستحلاف يثيت 
بالانكار هن المدعى عليه وعدم وجود البينة 
مع المدعى وطلب اليمين من المدعى ٠‏ 
مذهب ألزيدية : 

يثدت 7(" حق الاستحلاف عند الانكار من 
المدعى عليه الذى يلزم ياقراره حق لآدمى 
ونحوه ‏ يريد بذلك حق العامة كالوقف 
العام والطريق العامة فان لكل أن يدعيها وأن 
يحلف عليها من أنكرها » آما © لو كان يلزمه 
باقوارة .هق لله تعس عالزنا وهيف" الخو 
وكذا السرقة حيث تدعى عليه للقطم وقد رد 


ببجملة كا اتا ااي 
السنا 


بقهة 


“الظيفيتة 


0( المحلى لابن حزم الظاهرى جح 1 ص و5 . 


مسألة رقم ١981‏ مطبعة ادارة الطباعة المنيرية 
سنة 1:9ه"! ه. 
[لدة التاج المذهب ج 1 ص 1" الطبعة السابقة > 
4( المرجع السابق جح ا ص ١97‏ . 


المال أو سقط عنه بأى وجه » فانه لو ادعى 
عليه بهذه الاشياء فأنكرها لم تلزمه اليمين » 
غالبا احترازا من التحليف لازكاة فانه لو آقر 
لزمه حق لله مع أنه تلزمه اليمين » ولا تسقط 
اليمين الاصلية بوجود البينة فى غير المجلس٠‏ 

أما اذا ردت اليمين © على المدعى فانها ' 
تلزمه واذا لبها المدعى عليه هن المدعى لتأكيد 
بينته فلا تشيت الا بشروط خمسة حتى كملت 
هذه اقوط لوحك المع النمق 28311 عون 
الشروط هى : | 

أولا : أن يطلبها المدعى عليه ٠‏ 

ثانيا : أن تكون بينته غير البينة المحققة » 
والمحققة هى أن يشهد الشهود أنه قتل أو باع 
أو وهب أو غصب ء وغير المحققة هى أن لايشهد 


الشهود على التحقيق بل شهدوا على الظاهر 


كأن الدار ملكه ٠‏ 
ثالثا : أن تكون الدعوى لآدهى فى حقه 
المحض ٠‏ 
رابعا : أن تكون ممكنة احترازا مما لو ادعى 
خامسا : مع التشاجر ‏ التخاصم ل 
. يكون طلبها عند الحاكم فعند ذلك تلزم اليمين 
المؤكدة المدعى 
مذهب الامامية : 


تتوجه اليمين على المدعى عليه اذا أنكر 0© 


(5) المرجع السابق جح 6 ص 55 و اص ١؟‏ . 

(8) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى 
للمحقق الحلى < "١‏ ص 51١5‏ منشورات دار 
مكتبة الحياة ببووت . 


الواحد » وقد تتوجه مم اللوث فى دعوى الدم٠‏ 

وأما المدغى ولا شاهد له فلا يمين عليه الا 
مع الرد أو مع النكول على قول فان ردهها 
المنكر توجهت فيحلف على الجزم ٠‏ 

وقال فى شرائع الاسلام : ولا يتوجه اليمين 
على الوازث ها لم يدع عليه العلم بموت المورث 
والعلم بالحق وأنه ترك فى بده مالا ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

5 ف شرح النيل(1) : اختلف العلماء قو 
اليمين تلزم مطلقا عند الانكار وعدم. البينة 
قال الاندلسيون : نعم » وكذا أهل تونس ى 
زهان أبن عرفة وبه جرى العمل » ثم قال : 
وشرط مالك وأصحابه الخلطة » والقولان فى 
المزذهب ©»ع»9 

وبقيت. بعد ذلك بعض الدعاوى التى يثبت 
فيها حق الاستحلاف وهى دعوى التداعى 0 
كما اذا ادعى كل منهما عينا أنها له وهى بيد 
أحد هما أو بيديهما أو كانت بيد ثالث ولم ينازع 
وسواء كانت لاحدهما بينة أو لكليهما أو لابينة 
لاحد فينظر تفصيل ذلك فى حصطلحى تعارض 
وتعالف + 

"1 كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج‎ )١( 
. ص :4ه طبعة البارونى وشركاه‎ 


ع( انر ق ذلك المراجع السائمقة 3 يأب 
الدعوى . 


ما يجرى فيه الاستحلاف 


مذهب الحنفية : 


يجرى 29 الاستحلاف فيما كان حقا خالصا 
للعبد ولا يجرى فيما هو حق لله عز وجل فلا 
يجوز الانستحلاف فى الحدود الخالصة حقا لله 
عز وجل كحد الزنا والسرقة والشرب لان 


الاستحلاف لاجل: النكول ولا يقضى بالنكؤل ١‏ 


فى الحدود الخالصة لانه بذل ©» عند أبى 
حنيفة رحمه الله » وعند محمد وأبى يوسف 
اقرار فبه شبهة العدم » والحدود لا تحتمل 
البذل ولا تثبت بدليل فيه ثسبهة ولهذا لا تثبت 
بشهادة النساء والشهادة على الشهادة الا أنه 
فى السرقة يحلف على أخذ المال فان نكل 
ضمن ولم يقطع » وكذا لا يمين فى اللعان لانه 
جار مجرى الحد أما حد القذف فيجرى فيه 
الاستحلاف ف ظاهر الرواية لانه ليس من 
الحدود المتمحضة حقا لله تعالى بل وشوبه حق 
العبد فاشبه التعزير » وف التعزير يحلف ٠‏ 
كذا هذا ٠‏ 


ويجرى الاستحلاف فى القصاص ف النفس 
والطرف لان القصاص خالص حق العيد » 
كذلك يجرى الاستحلاف فيما اذا كان المدعى 
به محتملا للاقرار به شرعا بأن كان لو أقر به 
لصح اقراره به فان لم يكن لم يجر فييه 
الانتعادف حتى أن حن ادعى على رجل أنه' 


(؟) بدائع لمحا للكاسانى ج 1 ص 0 
وما بعدها والهداية مع شروحها تكيلة : فتح القدير 
والعناية ج " ص ١517‏ وما بعدها الطبعة 5 السابقة . 

(؟) البذل : هو ترك المنازعة والاعراض عنها : 


أخوه ولم يدع فى يده ميراثا فأتكر لا يحلف 


لانه لو أقر له بالاخوة لم يجز أقراره لكونه 
اقرارا على غيره وهو أبوه ٠‏ 

ولو ادعى أنه أخوه وأن فى بده مالا من تركة 
أبيه' وهو مستحق لنصفه بارثه من أبيه فأنكر 
يحلف لاجل الميراث لا للاخوة » وعلى هذا 


عبد فى يد رجل ادعاه رجلان فأقر به لاحدهما : 


وسلم القاضى العبد اليه فقال الآخر : لا بينة 
لى وطلب هن القاضى تحليف المقر فانه لايحلفه 
فى عين العبد لانه لو أقر به لكان اقراره باطلا 
افاذا أنكر لا يحلف الا أن يقول الذى لم يقر 
له انك أتلفت على العبد باقرارك به لغيرى 
فاضمن قيمته لى يحلف المقر باللهتعالى ماعليه 
رد قيمة ذلك العبد على هذا المدعى ولا رد 
شىء منها لانه لو أقر باتلافه لمح وضمن 
القيمة فاذا أنكر يستحلفه ٠‏ 

وقد اختلفوا ى سبعة أشياء هل يجرى فيها 
الاستحلاف (2 أولا وهى : خ: 

الآول : النكاح وهو أن بدعى رجل على امرأة 
أنها امرأته أو تدعى امرأة على ررجل أنه زوجها 
ولااعينه المدعي وطلت يمن ملحن + 

الثانى : الرجعة وهى أن يقول الزوج 
للمطلقة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتك 
وأنكرت المرأة وعجز الزوج عن اقامة. البينة 

الثالث : الفىء فى الايلاء وهو أن يكون 
الرجل قد آلى حن 0 ومضت أربعة أشهر 
فقال 0 كنت فكت اليك م 


. الطبعة السابقة ٠‏ 


تبينى فقبالت لم تفىء الى ولا بينة للزوج 


الرابع : النسب نحو أن يدعى على رجل 
أنه أبوه أو ابنه فأنكر الرجل ولا بينة له 
وطلب يمينه * 


الخامس : الرق وهو أن يدعى على رجل ' 
أنه عنيده فأنكر وقال أنه كر الاصل لم بجر 
عليه رق أبذا ولا بينة للمدعى فطلب يعينه + 


السادس : الولاء مثل أن بدعى رجحل على 
امرأة أنه أعتق أباها وأن أباها مات وولاؤه 
بينهما نصفان فأنكرت المرأة أن يكون أعتقه 
وأن يكون ولاؤه كامتا منه ولة بينة للمدعى 
50 على ما أنكرت من الولاء ٠‏ 
لسابع : الاستيلاد وهو أن تدعى أمة على 
8 فتقول أنا 0 ولد لمولاى وقذا ولذى 
فأتكر .المولى ٠‏ 
فهذه المواضع السبعة قد اختلف فيها فعند 
أبى حنيفة لا يجرى فيها الاستحلاف وعند 
أبى يوسف ومحمد .يجرى فيها الاستحلاف 
وسيب هذا الاختلاف أن. النكول يذل عند 
أبى حنيفة وهذه الاشياء السبعة لا تحتمل 
البذل فلا تحتمل النكول فلا يجرى فيهما 
الاستحلاف عنده لان شرط ها يجرى فييه 
الاستحلاف عند أبى حنيفة أن يكون مما يحتمل 
البذل مع كونه محتملا للاقرار » وعند أبى 
بوسف ومحمد أن هذه الاشياء يجرى فيبها 
الاستحلاف لان النكول. اقرار فيه شبهة وهذه 
الاشياء تثبت بدليل فيهشبهة لان نكول المدعى 
عليه دليل كونه كاذيا فى انكاره لانه لو كان 


اأستحلاف ب 


صادقا م 5 من اليمين الصادقة فكان 
النكول اقرارا دلالة الا أنه دلالة قاصرة فيها 
شبهة العدم وهذه الاشياء تثيت بدليل قاصر 
فيه شبهة العدم فيجرى فبها الاستحلاف ٠‏ 


وقد ذكر ان عابدين ىف حاشيته 0 أن 
القتوى على أنه يحلف المنكر فى هذه الاثشياء 
النتفعة + ش 


مذهب المالكية : | 

يجرى الاستحلاف”" فى كل حق سواء 
كن حقا ماليات ليلا كان المال أو حفيراً.ى 
ولو كان أقل من ربع دينار » أو كان حقا غير 
مالى كدعاوى الطلاق والعتق والسرقة والقذف 
والشرب والقتل وغير ذلك ٠‏ 


مذهب الضاذ فعية : 


يجرى الاستحلاف عند الشافعية فى كل : 


دعوى هن مال أو قصاص أو طلاق أو عتق أو 
غير ذلك فقد قال الامام الشافعى © : كل من 
دعن كلق :أ سرى كتيكا ها تبدواء كان إهن تخال 
أو قصاص أو طلاق أو عتق أو غيره حلف المدعى 
علبية ه 


)١(‏ تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح 
المطبعة العثمانية ٠.‏ 

(؟) الشرح الكبير وحاششسية الدسوقى عليه ج 6 
اص 5297 واص (15 و ص ١66‏ واص ..؟ 
الطبعة السابقة ٠.‏ 

لز الام للامام تقو اد مير 
السابقة ' 8 0 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى كشاف القناع ”؟» ولا يستحلف 
المذكر فى حقوق الله تمالى كحد وعبادة 
وصدقة وكفارة ونذر لان الحدود مطلوب فيها 
الستر والتعريض للمقر ليرجع فلئلا يستحلف 
فيها أولى ٠‏ 

أماانها عو "الهدوه :هما :ؤكر هن هقرف الله 


تعالى فأشيه الحد » فان تضمنت دعوى الحد 


حقا لآدمى مثل أن يدعى سرقة ماله ليضمن 
السارق أو ليأخذ منه ما سرقه أو يدعى عليه 
الزنا بجاريته ليأخذ مهرها منه سمعت دعواه 
وتوجه اليمين » واليمين 7“ على حق الله 
المتعلق بها حق آدمى لها أصل فى الشريعة وهو 
لفان + 

فان دعوى الزنا دعوى ما يوجب الحد 
والقياس أن لا يمين فيها لكن شرعت اذا 
ادعاه الزوج لان له حقا فى ذلك وهو افساد 
فراشه وههكعذا دعوى السرقة لا وحلفه على 
ما ينفى القطع ولكن يحلفه على ماينفى استحقاق ‏ 
المال » ويستكلف 29 فى كل حق 
لآدمى دون حق الله عز وجل وذلك لقول 
رسسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لو يعطى الئاس بدعوأهم لادعى قوم دماء 


(5) كشاف القناع وبهايمشه شرح منتهى 
الارادات ج ؛ ص 580 الطبعة السابقة . ٠:‏ 

(5) المحرر فى الفقه لمجد الدين أبى البركات 
ومعه النكت والنوائد السنية ج "١‏ ص 560 طبع 
مطبعة السنة المحمدية سنة 55؟1 ه والمغنى على 
مختصر الخرقى ويليه الشرح الكبير لابن قدامة 
المقدسى ج ١١‏ ص ١١7‏ طبع مطبعة المثار بمصر 
طيعة أولى 1778 ه . 

(1) كشساف القناع وبهامشه شرح منتهى 
الارادات ج ؛ ص 80 الطبعة السابقة . . 


7 استحلاف 


رجال وأهوالهم ولكن اليمين على المدعى عليه » 
واننتكتتى عن “ذلك 40 عقرة: أفتحياة 
لا يجرى فيها الاستحلاف وهى : النكا 

. والطلاق والرجمة والايلاء وأاصل الرق 
والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف 
فهذه العشرة 9©) لا يمن ف واحد منها لان 
كل واحد منها لا يثنت الا بتحباصين 
فأشيه الحدود ٠‏ 


وعند الآمام أحمد 29 ييستحلف ف الطلاق 
والايلاء والقود والقذف دون الستة الباقية » 
وعنه مينتككات الا فيما لا يقضى فيه 
بالحكول م قال ق 400 رواية اأين لاريم 
لاأرى اليمين فى النكاح ولا فى الطلاق ولا فى 
الحدود لانه ان نكل لم أقتله ولم أحده 
ولم أدفع المرأة الى زوجها » وظاهر قول 
الخرقى أنه يدستحلف فيما عدا القود 
والنكاح » وعنه ما يدل على أنه يمستحلف فى 
. الكل ء.. 


قال أبن حزم الظاهرى )2 
ف كل دعوى قف الاأسلام من دم أو مال 
أو 00 من الحقوق ولذ 0 2 شيئًا 


ن البينة على من ادعى وا ليمين على من 
7 عليه كما أمر رسول الله ملى الله 


)١(‏ المحرر لمجد الدين أبى البركات ج ؟' ص 
1 الطبعة السابقة . 

0) كشاف القناع ج 14 ص 588 ٠‏ 

المحرر ج ؟ ص ٠. 5١1‏ 

() المرجع السابق ج 0 ص /07؟؟ ٠.‏ 

(ه) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1١١‏ ص 1م 
مسألة رقم 161؟ . 


: الاصل المطردى ‏ 


عليه وسام اذ يقول : لو أعطى النساس 
بدعواهم لادعى قوم دعاء رجال وأموالهم 
ولكن اليمين على المدعى عليه وقول رمسول 
الله صلى الله عليه وسام بينتك أو يمينه » 
وهذان نصان عامان ولا يصح لاحد أن 
يخفرج عنهما شيئا الا ما أخرجه نص 
أو اجماع ٠‏ 

وى قوعم شرن يفول عدوم 
اليمين فى الدعاوى كلها دهماء كانت أو غيرها 
بمين واحدة فقط علىمن أدعى عليه الا فى الزنا. 
والقسامة وما عدا ذلك فعلى عمومه لقول 
زتتدول" الله يقلن اللتعلينسة وسسلم + 
ثم ساق ابن حزم الظاهرى الاحاديث 
السايقة ٠‏ 


وف موضع آخر يقول 7" أبن حزم : 
من ادعى عليه أنه صرح بالقذف وهو منكر 


. فلا تحليف فى ذلك لان الحد فى ذلك من 


حدود الله عز وجل وحقوقه لا من حقوق 
الآدميين وائما يحلف بالله ما أذيتك ولا شتمتك 
ويبراً ٠‏ 


ثم يقول فى موضع آخر © : ان من 
ادعت على رجل أنه غلبها على نفسها فهى 
مشكية مدعية وليست قاذفة وتكلف الينية 
على دعواها فان جاعت .ها أقيم جد الزئنا 
على الرجل وان لم تأت بينة فلا شىء على 

(8) المرجع السابق جح ١١‏ ص 7/8 الطبعة 
السابقة . 

0 المرجع السابق جح 1١١‏ ص 581١‏ مسالة 
رقم ١١9١‏ . 

(4) المرجع السابق ج ١١‏ ص 1917 مسألة رقم 
25 . 


أستخلاف 1 371 


الرجل أصلا ء فان قال قائل : فان لم تكن 
مينة فاقضوا عليه باليمين ؛ قلنا ان دعواها 
انتظم حقا لها وحقا لله تعالى فحقتها هو 
التعدى عليها وظلمها وحق الله تعالى هو 
الزنا فواجب أن يحلف لها فى حقها فيحلف بالله 
ما تعديت عليك فى شىء ولا ظلمتك وتبرأ ذمته » 
ولا يجوز أن يحلف بالله مازنى لانه لا خلاف 
فى أن آحدا لا يحلف فى حق ليس له فيه 
مدخل ٠‏ 1 

: ويدل ما ذكره ابن حزم الظاهرى على أن 
الامستحلاف لا يجهرى فى حق الله تعالى » 
وأنه يجرى فى كل حق لآدمى هن مال أو 
غيره وأن دعوى حق الله تعالى لو تضمنت 
حقا لآدمى فان الاستحلاف يكون على حق 
الآدعى لد على حق الله تعالى ٠‏ 
مذهب االزيدية : 

جاء فى البحر الزخار © : طزم اليمن 
المذكر فى المعاوضات المالية اجماعا وكذا 
والفىء والولاء والنسب والرق والاستيلاد.٠‏ 


أما حق الله عز وجل فقد قال عنه فى 
البحر الزخار يذ ولايجرى الاستحلاف 
فى حق الله المحض كحد الزنا والشرب اذ هى 
لغير دم » ويجصسرى الاستحلاف فى حد 
القذف اذ هو حق لآدمى ٠‏ 

)١(‏ كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الامصار لاحمد يحيى المرتضى ويليه كتاب جواهر 


الاخبار والاثار ج ؟ ص 2.6 . 
(؟) المرجع السابق ج ؛ ص 0. 


مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الأسلام 6 . له يصرىق 


الاستحلاف فى الحدوذ المجردة فاذا أنكرها 


المدعمى عليه فلا تتوجه عليه اليمين » نعم 

لو قذفه بالزنا ولا بينة فادعاه عليه 6 

جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف وفيه 
اشكل اذ لا يمين فى الحد » ومئكر السرقة 
يتوجه عليه اليمين لاسقاط الغرم » ولو نكل 

لزمه المال دون القطع بناء على القضاء . 
بالنكول وهو الاظهر والاحلف المدعى 
ولا يثبت الحد على القولين » ثم قال صاحب 
شرائّع الامسلام ويجرى الاستهحلاف 
فيما عدا ذلك كالنكاح والطلاق ١ .٠.‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل © : اختلف العلماء ى 
اليمين تلزم مطلقا عند الانكار وعدم 
البيان والبينة ثم قال بعد ذلك : وهذا عام 
فى الانفس والاموال والنكاح وما يترتب عليه 

هن له حق الااستحلاف ' 

مذهب الحنفية : 

اليمين من حق المدعى ولا يجوز للقاضى 
استحلاف المدعى عليه الا بعد ظطَلبٍ 

6) ششيرائع الاسلام للمحقق الحلى ج. ؟ ص 
6 الطبعة السابقة ٠‏ 


يمره الطبعة المسابقة" 0 


4 استحلاف 


القدير 27 قال القدورى فى مختصره : ان 
أحضر المدعى البينة قضى القاضى بها وان 
عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه وهو المدعى 
عليه اسستحلف القاضى خصمه على دعواه 
لماروئ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سال المدعى البينة فقال : لا » فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : لك يمينه », 
أى يمين المدعى عليه فلابد من طلب المدعى 
استحلاف خصمه على دعواه لان اليمين من 
المدعى ولان اضافة اليمين الى المدعى فى قول 
الننى صلى الله عليه وسلم : لك يمينه 


غلى أن انميق بقق:الذعن »وقد آور د ضساهب 
. بدائع الصنائع 60 مثل ذلك ك0 


وعاناق 0 الهندية © نقلا عن القنية 
فلو حلف 6 0 بعد طلب المدعى 
بمينه بين يدى القاضى من غير اسستحلاف 
القافى له فهذا ليس بتحليف لان التحليف حق 
القاضى ٠‏ كذا فى القنية وكذا فى البحعر 
الراكئق ٠٠‏ 

والمراد أن توجيه اليمين الى المذعى عليه 
بعد طلب المدعى هو حق القاضى لا خق المدعى 
جاص ؟؟؟ الطبعة السابقة ٠.‏ 

(") الفتاوى الهندية وبهامشها القتقاوى 
اليزازية ج : ص ؟١‏ طبع المطبعة الكبرى الاميرية 
بمصر سنة .1 ه الطبعة الثانية . 


إ 
ا 


فقد نقل ابن عابدين (» ذلك عن القنية أيضا 
أن التحليف حق القاضى بطلب المدعى ٠‏ 


وقال ابن عابدين © فى موضع آخر 
ولا عبرة ليمين ولا لنكول عند غير القاضى » 
واستثنى أبنو بوسف لف أرمع ساكل 

أحدها : الشفيع اذا طلب من القاضى 
أن دقضى هالشفعة فان القاضى يحلفه بالله 
يوه 
وطلبت التفريق دن القاغي ذان القاضى 
يستحلفها بالله لقد اخترت الفرقة حين بلغت 
وان لم يطلب الزوج ذلك ٠‏ 

والثالث : المشترى اذ أراد الرد دالعيب 
فان القاضى يستحلفه أنك لم ترض بالعيب 
ولا عرضته على البيع منذ رأيته ٠‏ 
أن يفرض لها النفقة فى مال الزوج الغائب 
فان القاضى يحلفها بالله ما أعطاك نفقتك حين ‏ 
خرج. 


قال فى الفتاوى الهندية : ويجب أن تكؤن 
مسألة النفقة فى قولهم جميعا »ء كذا فى 


٠. . السابقة‎ 


)ه) المرجع السابق د 1 ص ٠.1‏ 5 ء. 


(1) الفتاوى العندية ج ؟ ص 1١‏ وص ١5‏ 
الطبعة السابقة ٠.‏ 


استحلاف 1م 


الغفصول العمادية وكذلك فى دعوى 
الاستحقاق فان القاضى له أن يحلف المستحق 
بالله ما بعت ولا وهبت ولا تصدقت وهذا 
عند أبى يوسف » وعند أبى حنيفة ومحمد أنه 
لا يجوز للقاضى أن يحلف يدون طلب الخصم 
هكذا فى الخلاصة والوجيز للكردى ٠‏ 


ثم قال فى الفتاوى الهندية وأجمعوا على 
أن عن أدعى حقا فى تركة عيت. وائبته جلف 
من غير طلب الوصى والوارث بالله ما استوفيت 
اليك عنه ولا قبض لك قايض ب.أمرك ولا أبرأته 
منه ولا أحلت يذلك ولا بشىء منه على 
أحد ولا عندك ولا بشىء منه رهن كذا فى 
الخلاصة ٠‏ 
مذهب المالكية : 

اليمين من حق المدعى عند المالكية () 
ولا يجوز للقاضى أن يحلف المدعى عليه 
حتى يطلب ذلك خصمه » قال ابن فرحون : 
لا يستحلف القافى المدعى غليسه اذا 
أنكر الا اذا أذن المدعى الا أن دكون من 
شاههد ذلك ما يدل على ان المدعى أراد ذلك 
يطلب الخصم ذلك » لم تفده اليمين 
وللخصم أن يطلب اعادتها عليه ثانيا وله 
س0 اقامة البنية اذا وجدها وذلك كما فى ابن غازى 


)١(‏ كتاب_مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
لابى عبد الله محمد المعروقف بالحطاب وبهامشه 
التاج والاكليل للمواق ج 1" ص ٠‏ طبع مطبعة 
السعادة بمصر طبعة أولى سسنة م4؟؟١‏ ه والشر 

الكسير_وحائسية الحسو ل 
الطبعة السابقة .ه 2 


: :. 
والشيخ أحمد الزرقائى » واذا بادر المدعى 


و سا 0 
شه البق درطب الجسم فا 1م 
؛ يرض بها لم تجزه وأما اذا طلب الطالب 


اليمين من المدعى علية بغير محضر الحاكم 
وأمره فحلف له فان ذلك يكفى » وق اليمين 
ا ف للمدعى عليه 


مذهب الشافعية : 
جاء ف المهذب”© : ان لم تكن للمدعى 
إبينة وكانت الدعوى ف غير دم فله أن يحلف 
المدعى عليه ولا يجوز للقاضى احلافه 
الا بمطالبة المدعى لانه حق له فلا يستوفيه ١‏ 
من غير اذنه فان أحلفه القاضى قبل مطالية 
المدعى لم يعتد بها لانه يمين قبل وقتها 
وللمدعى أن يطالب باعادتها لان اليمين الاولى 
لم تكن يمينه وان قال المدعى أبرأتك من 
اليمين سقط حقه منها فى هذه الدعوى 
وله أن بستآأنف الدعوى لان حقه لم سقط 
بالأدراء عق العمين اق اميتائق- الدغوئ 
فأنكر المدعى عليه فله أن يحلفه لان هذه 
الدعوى غير الدعوى التى أبرأه فيها من 
اليمين هذا ما جاء فى المهذب » وقال فى نهاية 
المحتاج © : يعتير فى اليمين طلب الخصم 
لها من الحاكم وطلب الحاكم لها ممن توجهت 
عليه وف اليمين المردودة حق الاستحلاف 
فيها للمدعى عليه لي ٠‏ ش 


ا اي ا 
9) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى . 
دما ص 2م الطيكة السابقة . 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى كشاف القناع 77 : الاستحلاف هن 
حق المدعى فاذا قال : ليست لى بدنة أعلمه 
الحاكم أن له اليمين على خصمه فان طلب 
احلاف المدعى علية آحلفة لان اليمن طريق 
الى تخليص حقه فلزم الحاكم اجابة المدعى 
الهاءوليس. القنافن اليس تحاف العدض 
عليه قبل سسؤال السدغى :لان اليمين جق 
له كنفس الحق فان أحلفه القاضى قبل أن يطلب 
المدعى ذلك لم يعتد بهذه اليمين وكذاك 
لوهلف الماعن عليه قبل سوال المدعى :تكائقة 
وسؤال الحاكم له لم يعتد بيمينه لانه أتى بها 
فى غير وقتها فان سأله المدعى أعادها له لان 
انمق الادان لم كن يمكييلة لانه لاد 
فى اليمين التى تقطم الخصومة هن سؤال 
المدعى لها طوعا ومن اذن الحاكم فيها فلو 
حلف قبل القاء الحاكم الحلف عليه لم تنقطع 
الخصومة وللمدعى تحليفه بعد ذلك وجاء ى 
موضع آخر 7" أن حلف المدعى عليه قبل أن 
يستحلفه الحاكم أو استحلفه الحاكم قبل أن 
يسآأله- المدعى احلافه أعبيدت عليه اليمين لانها 
/د حق للمدعى فلا تستوق الا بطليه ٠٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال اين حرم الظاهرى 09/ : كل من ادعى 
على أحد وأنكر المدعى عليه فكلف المدعى البينة 
فقال لى بينة غائية أو قال : لا أعرف لنفسى 


[) كشاف_القناع وبهابشه شرح منتهى 
الارادات جد ؟ ص 1918 الطبعة السابقة . 

؟) كثقاف القناع ج ؛ ص .15 . 

9) المحلى لابن حزم الظاهرى جح ١و1‏ ص ١/؟‏ 
مسألة رقم ٠ 1١985‏ 1 


بينة أو قال لا بيئة لى قيل له ان شكت فدع 
وان شكت حلفته ليس لك الا هذا فقط فأى 
الامرين اختار قضى له به ثم قال ابن حزم ف 
موضع آخر (؟» : الممين حق المدعى ,دليل قوله 
عن .الله طيه: وتيلم © بينلة أو ييه لمش 
لك غير ذلك ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

حاء ف انحن الوتكا ( © + الدمق نعف المدعى 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمى 
ألك بينة ؟ قال : لا » قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : فلك يمينه » غير أنها لا تصح بغير 
أمر الحاكم فقد قال فى البحر الزخار ©© : 
ان اليمين لا تصح بغير أمر الحاكم اذ أعاد 
النبى صلى الله عليه وسلم على ركانة ولم 


يجتزىء بحلفه ابتداء ٠‏ 


مذهب الامامية : 
جاء فى شرائع الاسلام 0 : الاستحلاف 
حق المدعى على المدعى عليه فان لم تكن للمدعى 
بينة عرفه الحاكم أن له اليمين على خصمه 
ولا يجوز أن يحلف المدعى عليه الا بعد سؤال 
المدعى لانه حق له فيتوقف استيفاؤه على 
المطالبة به » ولو تبرع المدعى عليه بالحلف أو 
يعتد بتلك اليمين 
وأعادها الحاكم ان التمس المدعى ذلك ٠‏ 


(1) المرجع السابق جح 9و ص 5556 مسألأة رقم 
١الذلا‏ . 

(ه) البحر الزخار ج 14 ص 7585 الطبعة 
السابقة . 

(9) المرجع السابق جح ؟ ص ٠ ٠١08‏ 
ص ؟١؟‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


استحلاف عم 


مذهب الاباضية : 

جاء فى متن النيل <2 : اليمين من حق المدعى 
على المدعى عليه اذا أنكر والذى يستحلفه 
هو القاضى فان أنكر المدعى عليه وقال المدعى 
للقافى لا بيئة لى وحلفه لى فان القاضى 
يستحلفه ١ ٠‏ 


صفة الاستحلاف 

مذهب الحنفية : 

الاستحلاف 27 يكون بالله عز وجل دون 
غيرة. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من كان هنكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر » 
وقوله عليه السلام : من حلف بغير الله فقد 
أشرك » ويصح تأكيد اليمين بذكر أوصاف 
الله سبحانه وتعالى وهو التغليظ وذلك .مثل 
قوله : والله الذى لا اله الا هو عالم الغيب 
والثسهادة الرحمن الرحيم الذى يعلم 
من السر ما يعلم من العلائية ما لفلان هذا 
عليك ولا قبلك هذا المال الذى ادعاه وهو 
كذا وكذا » وللقاضى أن يزيد فى التغليظ على 
هذا وله أن ينقص هنه الا أنه يحتاط فيه كى 
لا يتكرر عليه اليمين لان المستحق يمين واحدة 


والقاضى بالخيار ان شاء حلف من غير تغليظ©؟ . 


لماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. 7١١ متن النيل ص 7.5 و ص‎ )١( 

(؟) الهداية وشروحها نتائج الافكاز تكملة فتح 
القدير والعناية ج "١‏ ص !1 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 

(؟) بدائع الصنائع للكاسانى ج 1 ص 7؟؟ 
الطبعة السابقة . 


حلف يزيد بن ركانة أو ركانة بن عبد يزيد بالله 
عز وجل جا أردت بالبتة ثلاثا وان شاء غلظ 
لان الشرع ورد بتغليظ اليمين فى الجملة لان 
المقصود من الاستحلاف 47 النكول وأحوال 
الناس فيه مختلفة فمنهم من يمتنع اذا غلظ 
عليه اليمين ويتجاسر اذا حلف بالله فقط ومتهم 
من يمتنع بأدنى تغليظ ومنهم من لا يمتنع الا 
بزيادة التغليظ فللقاضى أن يراعى أحوال 
الناس » والاصل فى ذلك حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه فى الذى حلف بين يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : والله الذى 
لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذى أنزل عليك 
الكتاب ء ولم ينكر عليه الرسول صلى الله 
عليه وسلم » ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق 
للحديث الذى سيق ذكره وقيل أنه فى زعاننا 
اذا آلح الخصم جاز للقافى أن يحلفه بذلك 
لقلة المبالاة باليمين بالله وكثرة الامتناع بسبيب 
الحلف بالطلاق ونقل صاحب تكملة فتح القدير 
عن الذخيرة أن التحليف بالطلاق والعشقاق 
والايمان المغلظة لم يجوزه أكثر مشايخنا 
ولكن البعض أجازه ولذلك فانه يفتى بأنه 
يجوز التحليف بذلك ان حمست الضرورة وعلى 
ذلك قالوا : لو نكل عن اليمين بالطلاق والعتاق 
لا يقضى عليه بالنكول لانه نكل عما هو منهى 
عنه شرعا ولو قضى به لا ينفذ قضاؤه فان 
كان الحالف غير حسلم فان كان يهوديا فانه 
يستحلف بالله ©» الذى أنزل التوراة على 
سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وان كان 

(؟) نتائج الافكار تكملة فتح القدير على الهداية 


جا ص ١75‏ وما بعدها . 
(0) المرجع السابق ج 5 ص 1١96‏ . 


51 استحلاف 


الحالف نصرانيا قانه يستحلف بالله الذى 
أنزل الاذجيل على سيدنا عيبسى عليه السلام 
لان النبى صلى الله عليه وسلم قال لابن 
صوريا الاعور أنشدك بالله الذى أنزل التوراة 
على موسى أن حكم الزنا فى كتابكم هذا وذلك 
لان اليهودى يعتقد بنبوة موسى والنصرانى 
بنبوة عيسى فيفلظ على كل واحد منهما بذكر 
المنزل على ثبيه ليكون رادعا له عن الاقدام 
على اليمين الكاذبة » أما المجوسى فانه يستحلف 
بالله الذى خلق النار ٠‏ هكذا ذكر محمد ى 
الأصل لآن المحولدى يحتف الحرعة فق النانء 
ويروى عن أبى حنيفة رحمه الله فى النوادر 
. أنه لا يستحلف أحد الا بالله خالصا » وذكر 
الخصاف رحمه الله أنه لا يستحلف غير 
اليبهودى والنصرائى الا بالله تعالى وهو اختيار 
بعض «مشايخنا لان فى ذكر النار مع اسم. الله 
تعالى تعظيما لها وما ينبغى أن تعظم وذلك 
بخلاف الكتابيين لان كتب الله معظمة والوثنى 
لا يحلف الا بالله لان الكفرة بأسرهم يعتقدون 
الله تعالى ولا ينكرون الصانع كما ورد ى 
قول الله جل شأنه « ولثئن سآلتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن الله0©» ولا يحلف 
اليمودى ولا النصرانى © على الاشارة الى 
كتاب معين بأن يقول : بالله الذى أنزل هذا 
الانجبل أو هذه التوراة لانه قد ثبت تحريف 
بعضها فلا يؤمن أن تقع الاشارة الى المحرف 
فيكون التحليف به تعظيما لما ليس بكلام 
الله عز وجل ولا يبعث هؤلاء الى بيوت عبادتهم 
من البيعة والكئيسة وبيت النار لان فيه 


. الآية رقم 0؟ من سورة لقمان‎ )١( 
. 118 (؟) بدائع الصنائع للكاسانى ج 5 ص‎ 


تعظيم هذه المواضم » وكذا لا يجب تغليظ 
اليمين على المسلم بزمان ولا مكان عندنا لما 
روينا من الحديث المشهور وهو قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : البينة على حن 
ادعى واليمين على المدعى عليه مطلقا عن 
الزمان والمكان قال القدورى7" ولان المقصود 
تعظيم المقسم به وهو حاصل بدون ذلك وف 
ايجاب ذلك حرج على القاضى حيث يكلف 
حضورها » ولقد اختصهم”7؟) زيد بن ثابت 
وابن مطيع فى دار الى مروان بن الحكم فقضى 
على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر فقال له 
زيد أحلف له مكانى فقال له عروان بن الحكم 
لا والله الا عند مقاطع الحقوق فجعل زيد 
يحلف أن حقه لحق وأبى أن يحلف عند المنبر 
فجعل هروان بعجب من ذلك ولو كان ذلك لازما 
لما احتمل أن يأباه زيد بن ثابت ولآن 
التخصيص ف التحليف بمكان وزمان فييه 
تعظيم لغير اسم الله عز وجل وفيه معنى 
الاشراك فى التعظيم أما صفة الاستحلاف 
بالنسبة للمحلوف عليه فان كانت الدعوى 
مطلقة عن سبب بأن ادعى عبدا أو جارية أو 
أرضا وأنكر المدعى عليه فلا خلاف فى أنه يحلف 
على الحكم وهو ها دفع فيه الدعوى فيقال 
بالله ما هذا العبد أو الجارية أو الارض لفلان 
هذا ولا شىء منه وان كانت الدعوى مقيدة 


. بسيب بأن ادعى أنه أقرضه ألفا أو غصبه ألفا 


أو أودعه ألفا وأنكر المدعى عليه فقد اختلف 
(؟) نتائج الافكار تكملة فتح القدير شرح الهداية 


وبهامشه العناية ج 1 ص 175 وما بعدها . 
(5) بدائع الصنائع للكاسسانى جح 1 ص 252598 ٠‏ 


أو على الحكم ؛ فقال أبو ووسف : يحلف على 


السيب بالله ما استقرضت منه ألفا أو ما 
غصبته ألفا أوما أودعنى آلفا الا أن يعرض 
المدعى عليه ولا يصرح فانه حينئذ يحلف على 
الحكم وقال محمد يحلف على الحكم 
ولا يحلف على السبب لجواز أنه وجد منه 
السبب ثم ارتفع بالابراء أو بالرد فلا يمكنه 
الحلف على نفى السيب ويمكنه الحلف على نفى 
الحكم على كل حال فكان التحليف على الحكم 
أولى واستدل أبو يوسف بما روى من أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف اليهود 
بالله فى ياب القسامة على السبب فقال عليه 
الصلاة والسلام بالله ما قتلتموه ولا علمتم له 
قاتلا فيجب الاقتداء به فعند أبى بوسف يحلف 
على السبب ان أمكنه وان لم يمكنه وعرض 
فحينئذ يحلف على الحكم وعلى ذلك ففى دعوى 


يعلف على السبب بالله عز وجل 1١‏ بعته هذا 
الشىء الا أن عرض الخصم و التعريض فى هذا 
أن يقول قد يبيع الرجل الشىء ثم يعود اليه 
بهبة أو فسخ أو أقالة أو رد بعيب أو خيار شرط 
أو خيار رؤية وأنا لا أبين ذلك كى لا يلزمنى 
شىء فانه حينئذ يحلف على الحكم بالله تعالى 
ما بينكما بيع قائم أو شراء قائم بهذا السيب 
الذى بدعى وهكذا بحلف على قول محمد 
.وف دعوى الطلاق اذا ادعت امرأة على زوبجها 
أنه طلقها ثلاثا أو خالعها على كذا وأنكر الزوج 
ذلك فائه يحلف على السبب عند أبى يوسف 
بالله عز وجل ما طلقها ثلاثا أ وما خالعها الا أن 
يعرض الزوج فيقول : الانسان قد 
يخالع امرأته ثم تعود اليه وقد يطلقها 


ايتداء ش 


أستحلاف 1 : وم 


ثلاثا ثم تعود اليه بعد زوج آخضخر 
فحينكذ يحلف بالله عغز وجل ماهى 
حرام بشلاث تطليقات وكذا يحلف على 
قول محمد » وسساق صاحب البسدائع 
صورا كثيرة كدعوى العتاق ودعوى 
النكاح ودعوى اجارة الدار وهكذا 
فيسل “اننظ 210 الى انسكان المدعى عليه 
فان أنكر السبب يحلف عليه وان أنكر 
الحكم يحلف على الحاصل » والتحليف 
على الحاصل هو الاصل عند أبى حنيفة 
ومحمد اذا كان سيب ذلك سقيا يرتفسع 
برافع الا اذا كان فى التحليف على الحاصل 


كرك النظر فى جانب المدعى فحينكذ 


تدعى عبتوتة نفقة العدة والزوج ممن 
لا برى نفقة العدة للمبتوتة أو ادعى شفعة 


على الحاصل يصدق ف بمينه فى معتقفده 
فيفوت النظر ى حق المدعى ثم هل يحلف 
المدعى عليه على البتات أو على العلم ؟ 


قال محمد 2 فى الجامع الصغير فى 
كتاب القضاء : ومن ورث عبيدا وادعاه 
آخر ولا بينة له استحلف الوارث على 
علمه أى بالله ما يعام أن هذا عبد المدعى 
لانه لا علم للوارث يما صنع المورث فلا 
يحلف على اليتات » وان وهب له أو 
اشتراه فانه يحلف على البتات لوجود 
المجوز لليمين اذ الشراء سيب لثبوت الملك 


)0غ( تكملة فتح القدير ج 1" ص ١76‏ وما بعدها 
(0) المرجع السابق ج 5" ص ١98‏ . 


41م استحلاف 


وضع وكذا الهيسة ٠‏ 

والضابط فى ذلك أن التحليف ان كان على 
فعل نفسه فانه يكون على البتات وان كان 
على فعل غيره يكون على العلم ٠‏ 

وقال الامام الامستروشنى فى الفصل 
الثالث .من فصوله : ان وقعت الدعوى على 
فعل المدعى عليه من كل وجه بأن ادعى على 
رجل أنك سرقت هذه العين منى أو غصبت هذه 
العين منى فائه يستحلف على البتات » 
وان وقعت الدعوى على فعل الغير حن 
كل وجه فانه يحلف على العلم حتى لو ادعى 
دينا على ميت بحضرة وارئه يسيب 
الاستهلاك أو ادعى أن أباك سرق هذه 
العين منى أو غصب هذه العين منى فانه 
يحلف على العلم وهذا مذهينا ٠‏ 


قال شسمس الائمة الحلوانى : هذا الاصل 
مستقيم فى المسائل كلها أن التحليف على 
فقيل الشير يكون على الحلم الا" ف «الندرد 
بالعيب » يريد به أن المشسترى اذا ادعى 
أن العسد سارق 
سرقته فى يد نفسه وادعى أنه أيق 
أو سرق فى بد البائع وأراد تحلييف 
البائع فائه يحلف على البتات بالله ما 
أبق » بالله ما سرق فى يدك وهذا تحليف 
على فعل الغير ٠‏ 


أو آبق وأثنت أياقه أو 


الزيلعى أخذا من النهاية أنه فى كل موضع 
تجب اليمين فيه على البتات فحلف على 
العلم لا يكون معتبرا حتى لا يقضى عليه 


بالنكول ولا بسقط اليمين عنه »ء وفى كل 
موضع وجب فيه اليمين على العلم 
فحلف على البتات يعتبر الدمين حتى 
يسقط عنه اليمين على العلم ويقضى عليه 
اذا نكل لان الحلف على البتاب آكد فيعتير 


ملكا لخادت المكين 2 


أما اذا اختلف المتبايمان فى البييع 
ولم يتراضيا استحلف الحهاكم كل واحد 
منهما على دعوى الاخر » وف ذلك كلام 
كثير ينظر تفصيله ى مصطلح تحالف 


مذهب الالكية : 


قال خليل والدردير فى الشرح الكبير"© : 
النمسى ف كل فاق خالى أو كيه ننؤاة 
كان المال جليلا أو حقيرا ولو كان أقل 
من ربع دينار وسواء توجه اليمين 
على المدعى عليسنة او على المدعن يكسون الله 
الذى لا اله الا هو قال الدسوقى : أى بهذا 
اللفظ من غير زدادة عليه ولا نقص حنه 
فلا يزاد عالم الغيب والشسهادة الرحمن 
الرحيم ف الربع دينار على المشهور 
خلافا لابن كناتة ولا يقتصر على اسم بدون 
وصفه المذكور وان كان يمنا يكفقر لان 
الغرض هنا زيادة الارهاب والتخويف ٠‏ 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج » ص 717 الطبعة السابقة . 


استحلاف الى 


قال المازرى فى التوضيح : المعمروف من 
المذهب المنصوص عليه عند حم 
المالكية أنه لا يكتقى بقوله بالله فقط 
وكذلك لو قال : فقط والذى لا اله الا هو 
ما أجزأه حتى يجمع بينهما ويستثنى من 
ذلك اللعان والقسامة اذ يقول ف اللعان : 
أقسهة نالله' فقبظ ويقنول فى القسساءة 
أقسم بالله لمن ضربه مات أى مات من 
ضرب المندعى عليه ويقتصر فيهها على 
لفظ الجلالة ولا يزاد : الذى لا اله الا هو 
ثم قال خليل والدردير”؟ : ولو كان الحلف 
كتابيا فلا يزيد اليهودى الذى أنزل 
التوراة على موسى ولا يزيد النصرانى : 
الذى أنزل الانجيل على عيسى ولا ينقص 
وآحذ هتهما الذى لا آله الا هوء هذا 
هو المشهور ثم قال : وغلظت اليمين 
وجوبا فى ربع دينار فأكثر أو ثلاثة 
دراهم أو ما يساوى ذلك وذلك اذا طلب 
المحلف التغليظ يما ذكر لان التغليظ 
فى اليمين والتشديد فيها من حقه فان 
أبى من توجهت عليه اليمين مما طلبه 


المحلف من التغليظ عد ناكلا فان كان: 


المدعى به أقل من ربع دينار أو ها يساويه 
فلا تخلظ فيه اليمين والتفليسظ يكنون 
بالجامع بالنسبة للمسلم يمعتى ان اليمين 
فى الربع دينار تغلظ بوقوعها فى الجامع 
والمراد بالجامع الجامع الاعظم الذى تقام 
فيه الجممه فان كان القوم لا جامع لهم 
فقجال: آبق الكين :+ يفون تحيث هعم 
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ولا يجليون الى الجامع وقيل يجلبون الى 
الجامع :بقدر مسافة وجوب السعى 
للجمععمة وهى ثلاثة أميالل وثلث 
وقبل منص اللشرة امببال و الا حاحييوا 
بموضعهم » وان زعم من وجبت علييه 
اليمين أنه عاجز عن الخروج من محله 
لمرضه فقال ابن بقى ان ثبت عهيزه 
ببينة حلف ببينته والا أخرج للمسجد 
قهرا وقال ابن حارث يحلف أنه لا يقدر 
على الخروج لا راجلا ولا راكيا ويخير 


المدعى فى تحليفه ف بيته وتأخيره لصحته 


فان نكل لزمه الخروج أو رد اليمين وقال 
على المصحف والا حلف على عجهزه وخير 
المدعى فى الامرين أما الذمى فانه يغلظ 
ببيت النار ويمصح للمسام أن يذهب الى 
تلك المواضع لتحليفهم فيها وان كانت حقيرة 
شرعا لان القصد من التغليظ عليهم بتحليفهم 
على الباطل ومن ثم قيل يجوز تحليف 
ضريح ولى حيث كان لا ينكف الا يذلك 
من الفجور » وكذا يجوز تحلدفه بالطلاق 
وكذلك يكون تغليظ اليمين بالقيام ان 
طلب المحلف ذلك ولا يجوز التغليظ ف اليمين 
بالاستقبال للقبلة ولو طلب المحلف ذلك 
الا أن يكون فيه ارهاب وهذا هو مذهب 
المدونة وقيل يصبح التغليظ باستقبال 
القبلة ان طلب المحلف ذلك واختاره ابن 


44 استحلاف 


سلمون قائلا انه الذى جرى به العمل 
وعليه مشى صاحب التحفة ويكون التعلرظ 
كاه ودييو الننى ساي الله طية اجام 
أى عنده كما هو ظاهر المدونة وقال ابن 
المواق يكون على انير واتما اخصض عتبر 
النبى صلى الله عليه وسلم بهذا لقوله 


عليه الصلاة والسلام : من حلف عند 


قال الدسوقى فى حاشيته 27 وظاهر 
ها قاله خليل أن التنليظ فى غسير المدينة 
يكون بالحلف فى الجامع ولا يختص بمكان 
خلاف المدينة وبه قيل لكن الذى جرى 
عليه العمل أنه يحلف عند المثبر حتى فى 
غير المديئنة وهو قول مطرف وابن 
الماجشون » وأما التغليظ بمكة فانه يكون 
بالحلف عند الركن الذى فيه الحجبر 
الاسود لانه أعظم مكان فى المسجد وقال 
الدردير ولا تغلظ اليمين بالزمان كبعد 
العصر قال الدسوقى الا أن يكون فيسه 
ارهاب وتخويف ويطلبه المحلف وامرأة 
المغدرة وهى الملازمة للخدر أى الستر”» 
وهى التى يزرى بها مجلس القضاء اذا توجهت 
عليها بمين سواء كانت مدعية أو مدعى 
عليها وكانت الدعوى مما تغلظ فيها 
اليمين فاما أن يكون من شأنها الخروج 
لقضاء حوائجها نهارا وهذه تخرج 
نهارا للحلف بالمس جد للتغليظ وان كان 
من شسأنها الخروج لقضاء حوائجها ليلا 
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فانها لا تخرج للمس_جد للحلف الا ليلا 
وان كان هن شأنها عدم الخروج أصلا 
كنسساء الوك فائها لا تخرج من بيتها 
بك يوجة ليما العسافى من بيحلنها فى عبتا 
نخشرة كتاعدين: وال أدفت: الراة الت 
أريد التغليظ عليها بالممسجد حيضا 
قائهاً: تعلتف على :ها ادعنت عن حفن 
ويستوى ف مامر أن تكون المرأة حرة أو 
أم ولد ولا يقضى للخصم ان كان ذكرا 
غير محرم بحضوره مع الشاهدين ف بيتهاء 
فان كأنت اليمين التى توجهت على المرأة 
مما لا تغليظ فيها بأن كانت فى أقل من 
ربع دينار فانها تحلف ف بيتها ولا يقضخى 
عليها بالخروج لعدم التغليظ ويررسل 
القاضى لها من يحلفها واذا كانت الدعوى 
فى معين فان يمين 2 المدعى عليه تكون 
بالمعين المدعى به فيقول فى يمينه ماله 
عندى كذا ولا شىء منه ولابد من أن 
يقول ذلك لان المدعىئ بنالماكة مثلا فهو مدع 
لكل آحادها وحق اليمين نفى كل مدعى 
به ولا يتأتى ذلك الا بزيادة قوله 
ولاشىء منه لا بمجهرد قوله ماله عندى 
كذا لان اثيات الكل اثبات لكل أجزائه 
ونفيه ليس نفيا لكل أجزائه فان لم 
يقل ولا شىء منه وجب الاتيان بها مع 
القرب واعادة الصيغة بتمامها مم البعد 
فان عين المدعى السيب فان الحالف ينفى 
السبب كمائة من سلف أو من بيع ونفى 
نيه أنفنا معدو اله طى اذاقة ولا دئء 
منها لا من سلف ولا من غيره ولا من 
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بيع ولا هن غيره ومن ادعى 27 أنه وى 
ما عليه من دين ليت قبل هوته وأنكر 
الورثة وأراد المدين تحليفهم قلا محلف 
على نفى العلم هنهم الا من يظن به 
العلم بالقضاء واحدا أو متعددا من 
ورثة الميت ولا يحلف هن الورثة من لايظن 
به العلم بالقضاء » ويحلف على البت فى 


نقصن العدد فمن دفع دراهم أو دئائسنر. 


لغيره فى صرف أو قضاء حق وغاب عليها 
ثم ادعى أنه وجدها ناقصة أو مغشوقشة 
ففى مسألة التقص يحلف على البت أنه 
ما دفع الا كاملا لان النتقص ييسهل 
فيه حصول القطع أما فى حالة الغفش 
أو نقص الوزن فانفه يحلف على نفى العلم 
أى يحلف أنه لم يدفع الاجياد فى علمه 
وسواء كان صيرفيا أو غيره وهذا قول 
ابن القاسم وقيل يحلف الصيرفى على البت 


كنقص العدد واعتمد المات أى الحالف. 


على البت فى جميع الايمان أى جاز له 
الاقدام على اليمين متا هستتندا على ظن 
قوى كخط أبيه أو أخيه أو قرينة دالة 
مذهب الشافعية : 

جاء فى المهذب © : ومن توجهت عليه 
يمين فى دم غلظ عليه فى اليمين لما 
روى أن عرد الرحمن من عوف رفى 
الله عنه مر بقوم يحلفون بين الركن 
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(0) المهذب لأبى اسحق الشيرازى ج ؟ ص 
؟” وبهامشه النظم اللستعذب فى شرح غريب 
المهذب طبعة الحليبى وشركاه بمصر . 


والمقام فقال : أعلى دم ؟ قيل : لا » قال: 
أفعلى عظيم من المال ؟ قيل : لا » قال : 
لقد خشيبت أن بدهاً 260 الناس دهذا المقام 6 
وان كانت اليمين فى نكاح أو طلاق أو 
حد قذف ولعان 7 وقود وعتق وولاء 
ووكالة ولو فى درهم ‏ لان المقصود من 
الوكالة انما هو الولاية ‏ أو غير ذلك مما 
ليس يفال .ولا القصوة نه" الكتال 
غلظ اليمين فيه كالدم » وذلك لان 
اليمين موضوعة للزجر عن التعدى فغاظ 
مبالفة وتأكيدا للردع فيمنا هو متأكد فى 
نظر الشرع وان كانت اليمين فيبمال أو 
ها متحسد يه المبال:فان كان /يبلخ ارين 
مثقالا غلظ اليمين وان لم يبلغ ذلك لم يعلظ 
لان عبد الرحمن بن عوف فرق بين المال 
العظيم وبين ما دونه » فان كانت اليمين فى 
دعوى عتق فان كان السيد هو الذى 
يحلف فان كانت قيمة العبد تبلع عشرين 
مثقالا غلظ اليمين وان لم تبلغ عثشرين مثقالا 
لم يغلظ لان المولى يحلف لاثبات المال 
ففرق بين القليل والكثير كاروش الجنايات 
كان كان الذئ يحلتى اهو لمعنه فلل اليم 
قلت قيمته أو كثرت لانه يحلف لاثبات 
العتق والعتق ليس بمال ولا المقصود 
منه المال فلم تعتبر قيمته كدعوى 
القتصاص » وف نهاية المحتاج : ان 
التغليظ فى ذلك على سبيل الندب وان 
لم يطلبه الخصم بل وان أسقطه وذلك 


(9)جاء فى هامثى المهذب : يبهأا الناس أى 
يأنسوا به فتقل هيبته عندهم فيتهاونوا به . 

(:) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج .م ص 
.” الطبعة السابقة . 


يكت 


كينا أقالةالقاهى. وستنواء كانكا اليميق على 
المدعى سواء فى ذلك اليمين المردودة من 
المدعى عليه أو اليمين التى مع الشاهد أو 
كانت اليمين على المدعى عليه » ثم قال : 
ومحل ذلك.ما لم يسيق من أحدهما حلف 
ينهو طلاق أن لا يحلف يمينا مغلظة 
والا فلا تغليظ والا وجه تصديقه فى ذلك 
بلا يمين لانه يإسزم عن خلفه طلاقه ‏ 
اتير يناو الثايكا بالبينكة لكن 
الذى نناء اق اميجةت 417 أقه أن كان الذى 
عليه اليمين قد حلف بالطلاق أنه لا بحلف 
بيمين مثلظة فان كان التثليظ مستحقا 
عليه لزمه التغليظ فى الحلف وان حنث 
فى بمينه بالطلاق كما لو حلف بالطلاق 
أنه لا يحلف عند القافى فان امتتنع 
جعل ناكلا وردت أليمين على خصسمه 
وان كان التثليظ فير صتمق لم يلزهه 
أن يحلف يمينا مغلظة وان امتتع من 
التغليظ لم بجعل ناكلا » والتغليظ '" 


يكون بحضور نجمع أقلهم أربعة ويندب 
ترما الأحهاة والعيقات رين أن نكر 
عليه : « ان الذين © يشترون بعهد الله 
وأبمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم 
فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم » وأن يوضع المصحف فى حجره 


)١(‏ المهذب لأبى اسحق الشيرازى ج ؟ ص 
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والتغليظ «» قد يكون بالزمان وباللكان 
وى اللفظ فأما التغليظ بالمكان ففيه قولان 
أحدهما أنه يستحب والثانى أنه واجب » 
وأماا التغليظ بالزمان فقد ذكر الشيخ 
أق حامتو الاتسغرانكى نقمي الله آنه 
تسفمة وهال سر اسحانها ١‏ أن التكازييظ 
بالزهان كالتعليظ بالمكان وفيه قولان . 
وأما التغليظ باللفظ وهو مستحب فهو أن 
يقول : والله الذى لا اله الا هو عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم الذى يعلم 
من السر ما بعلم من العلانية وذلك لما 
روى أن رسول الله صلكى الله عليه 
وسلم أحلف رجلا فقال له : قل : 
والله الذى لا اله الا هو ولان القصد 


: ماليمين الزجر عن الكذب وهذه الالفاظ 


أبلغ فى الزجر وأمنع من الاقدام على 
الكذب وان اقتصر على قوله : واللله » 
أجزأه لان النبى صلى الله عليه وسلم 
اقتصر فى احلاف ركانة على قوله : والله» 
وان اكتمر .على ضئة: عن حنتفات: الشذات 
كقوله : وعزة الله أجزاأه لانها بمنزلة 
قوله : والله فى الحنث فى اليمين وايبجاب 
الكفارة وان حلف بالمصحف وما فيه من 
القرآن فقد حكى الشافعى رحمه الله 
عن مطرف أن ابن الزبير كان يحلف على 
المسيحفب قتدال عنوزايت مطبرها ومكفناء 
يحلف على المصحف ٠‏ 


قال الشافعى وهو حكسسبن ولان القرآن 


3 ْ ١ 


فيه الكفارة وان كان الحالف يهوديا 
أحلفه بالله الذى أنزل التوراة على 
موسى ونجاه من الغرق وان كان نصرانيا 
أحلفه بالله الذى أتزل الانجي ل على 
عيسى » وان كان مجوسيا أو وثنيا أحلفه 
بالله الذى خلقه وصوره » ولا يجوز 
التحليف بنحو عتق أو طلاق » أما التغليظ 
بالزمان 97 فانه يكون بعد العصر لان 
: اليمين فيه أغلظ والدليل عليه قول 
الله عز وجل « تحيسونهما من بعد الصلاة 
فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به 
ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شسهادة الله 
انا اذا ان الآثمين© » قيل هو بعد صلاة 
العصر » وروى أبو هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ثلابثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر اليهم ولهم عذاب أليم : رجل 
حلف يمينا على مال حسام فاقتطعه ورجل 
حلف يمينا بعد صلاة العصر لقد 
أعطى بسلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب 
ورجل مهنع فضل الاء ..... الخ وأما 
التغليظ بالمكان فيكون فى أشرف موضع 
من البلد فان كان بمكة كان بين الركن والمقام 
لان اليمين فيه أغلظ وذلكِ لما روى 
عن عبد الرحمن بن عوف رفى الله عنه 
أنه مر بقوم يحلفون بين الركن والمقام*. 
الخ الحديث السابق ذكره وان كان فى 
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المدينة كان فى المسجد لانه أشرف البقاع 
بها وهل يكون على المتبر أو عند المتبر؟ 
صلى الله عليه وسلم فروى أبو هريرة 
صكى الله عليه وسلم يقول: 
من حلف عند منبيرى على يمين آثمة 
ولو على سواك حن رطب وجبت له النار 
وروى جابر رضى عنه الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : من حلف 
على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده 
عند الصخرة لانها اشرف البقاع به وان 
كان فى غير ذلك من البلاد كان فى الجامم 
وان كانت المرأة حائضا حلفت على باب 
المسجد لانه أقرب الى الموضع الشريف 
ببيوتث عبادتهم لان هذه المواضع عند هم 
كالمساجد عندنا ٠٠‏ 

ويحلف على البت © وهو الجسزم - 
اذا كان ما بحلف عليه ليس بقعله ولا فعل 
غيره كأن يقول لزوجتبه ان طلعت 
الزنوجة أن الشمس طلعمت فاآنكر الزوج 
فانه يحلف على البت أنها لم تطلع « 
تعسم لو ادعى المودع التثف ورد البمين 


5١‏ الطبعة السابقة والمهذب للشيرازى ج ؟" ص 
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15 استحلاف 


التلف ليس من فعل أحد » ويحلف 
على البت ى فعمل نفسه سواء كان نفيا 
أو اثياتا لان علمه بحيط بحاله فيما فعل 
وفيما لم يفعل » وان حلف على قفعل غيره 
فان كان فى اثبات حلف على البت أيضا كبيع 
واتلاقف وغخصب لان له طريقا الى العلم 
بما فعل غيره وان كان على نفى حلف 
على نفى الملم فيقول : والله لا أعلم أن 
أبى أخذ منك مالا ولا أعلم أن أبى أبرأك 
من دينه لانه لا طريق له الى القطع بالنفى 
فلم يكلف اليمين عليه الا أنه فى نهاية 
المحتاج فصل ف الحلف على فعل الغير 
فى النفى فقال : ان كان فعل الغير نفيا 


مثل : لا أعلمه فعل كذا لعسر الوقوف 
على العلم به » وان كان محص ورا قانه يحلف 


ثم قال فى نهاية المحتاج 9 ولو ادع 
دينا لمورثه فقال : أبرأنى منه حلف على 
البت ان ثساء أو على نفى العلم بالبراءة 
لانه حلف على نفى فعل الغير » ولو قال : 
جنى وعبدك على بما يوجب كذا فالاصح 
حلسه طان النت :ان أنكسر: 4 :والراق "الثانى 
أنه يحلف على نفى العلم لتعلقه يفعل 
الغير ثم قال : ويعتبر فى اليمين موالاتها 
والزاف تا لوالا أن لا مجن من وله 
والله وقوله ما فعلت كذا مشلا ثم قال 9 : 
ويعتبر نية القاضى المستلحف أو نائيه 
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أو المحكم وغيره من كل من له ولاية التحليف 
لا نية الحالف قال فى حاشسية الشبراملسى 
وأما الظلمة فتنفع التورية عندهم فلا 
كفارة عليه وان أثم الحالف ومن ذلك 
شيوخ البلدان والاسواق فتنفعه 
التورية عندهم والدليل على اعتبار نية 
المسطحف خبر مسلم « اليمين على نية 
المستحلف » وحمل على القافى لانه الذى 
له ولابة الاستحلاف ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


اليمين المشروعة 20 هى اليمين بالله جل 
اسمه لقول الله عز وجل « وأقسموا 
بالله جهد أيمانهم لكن جاءتهم آية ليؤمنن بها 
قل انما الآبات عند الله وما يشعركم 
أنها اذا جاءت لا يؤمنون » © وللاخفار 
الواردة فى ذلك وتجزىء بالله وحده وقد 
استلحف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ركانة من عبد مزيد فى الطلاق فقالل : 
والله ما أردت الا واحدة وقال عثمان 
رضى الله عنه لابن عمر : تحلف بالله 
لقد بعته وما به داء تعلمه » وان رأى 
الحاكم تغليظ اليمين بلفظ أو زمان أو 
مكان فاضلين جاز ولم يستحب لانه أردع 
للمنكر » والتغليظ فى اللفظ أن يبقول : 


(؟) هداية الطالب لشرح عمدة الطالب ص 51م 
مطبعة المدنى بمصر سنة ١98٠.‏ ه والمغتى لابن 
قدامة ويهامشضه الشرح الكبر ج ١١‏ ص ١١١‏ 
الطبعة السابقة وكشاف القناع وبهامشضه شرح 
منتهى الأرادات ج ؟ ص 187 الطبعة السابقة ٠‏ 
() الاية رقم 1.5 من سورة الانعام ٠‏ 


امتحدت 1 


والله الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار 
النسافع الذى يعلم خائنة الاعين وما تخفى 
الصسدور + آها التنليظ ف الزمان فهو آن 
مليف بيحد لقا لقرك. اللذ حر اوعدل 
« تحيسوثهما من بعد الصلاة فيقسمان 
بالله 33 الآبة ع«( قبل المراد صلاة العصر 
أخانة الدعاء مسترتفى فيه مدالعينة الكاقن 
بين الركن والمقام لانه مكان شريف زاكد 
على غيره فى الفضيلة ويكون ببيت المقدس 
عند المسخرة ودكون ف سائر البلاد 
كندينة الرسول مسحلئ الله طية ونام 
عند متين الحاي: ابول التيى مستلى الله 
هذا يمينا آثمة فليتيوا مقعده من النار 
روأه أبو داود 4 والمرأة الحاكض كف عند 
المواضعم التى يعظمونها لان اليمين تغلظ 


ف حقهم زمانا فكذا تغلظ مكانا » واللفظ ' 


الدع جناككها هه عا اسل الذمة هو أن ,تقول 
'التسودق. واالله. الذى امسرلالقصور اء على 
موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون 
وملكه وذلك لحديث أبى هريرة رخى الله 
عنية أن رسجول الله سسحان" للق ايه 
وسلم قال لليهود : ناشدتكم بالله الذى 


٠. 588 كشاف القناع ج ؛ ص‎ )١( 


الحزل الستوواة ان لوي بها دون ان 
القوراة على من زنى ؟رواه أبو داود 4 
الذى أنزل الانجيل على عيسى وجعله 
بحيى الموتى ويبدرىء الاكمه والاسرص لانه 
لفظ تتأكد به يمين النصرانى فأشنيه 
الذى خلقنى وصورنى ورزقنى لان المجوسى 
يعظم خالة/ه 4 والوثنى والصابىء وحن 
بعبد غير الله بحلف بالله وحذه ٠‏ 


وماععر تاو الخسترض رشني الله 
على ها خاء ف الننى كن النمن له لاا 
الا فى حق أهل الذمة فقط ولا تلظ 
حك التسلقن ونضييى هذا قال الو بكي 
ولا تغلظ اليمين ©© الا فيما له خشر 
كجناية لا توجب ودا أو عتق أو نصاب 
زكاة لان التغليظ للتأكيد وما لا خطر 
فيه لا يحتساج الى تأكيد ولو أبى من وجبت 
عليه اليمين التغليظ ف يمينه لم يصر بذلك 
ناكل عن النمية له عدد دل الواككت 
عليه فيجب الاكتفاء به ويحرم التعرض 
له قال فى النكت وفيه نظر لجواز أن 
يقالا يض« التشلفيظ إذا انا النهاكم وطلية" . 
وال لكا كان :فيه عاقوة رضي قط وهال الى 
ذلك الشيخ تفى الدين » ولا يجوز أن يحلف 
بالطلاق قلت ولا بعتاق لحديث : من كان 
حالفا فليحلف بالله وقال اين المنذر © : 


زفق المغنى والشرح الكبير عليه د 1١١‏ ص ١١5‏ 
١‏ 


١5١ ص‎ . 


(©) كشاف القناع ج ؛ ص 588 . 
(؟)المفتى لابن قدامه ج ؟١‏ ص 118 ٠.‏ 


ولم نجد أحدا يوجب اليمين بالمصحف» 
واليممين؟ تشرع فى حق كل هن وجبت 
غلبية ستحؤاء كان حلفا أو انرا غدل 
أ فانهفنقا امراف أو رضلا » وين حل 60 
فقال : ان شاء الله أعيدت عليه اليمين 
ليأتى بها من غير استثناء وكذلك 
ان وضل كلامه يشرط أو وصضصله بكلام 
غير هفهوم ومن توجهت عليه يمينه فانه 
يحلف فيما عليه على البت ويحلف الوارث 
على دين الميت على العلم وجملة الامر أن 
الايمان كلها على البت والقطع الا على 
نفى فعل الخير فانها تكون على نفى العلم ٠‏ 


وَقَالَ التسسوى والففيى كليبنا على الغلم 
وذكره ابن أبى موسى رواية عن أحمد 
وذكر أحمد حديث الشيبانى عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا تضطروا الناس ف أيمانهم أن يحلفوا 
على مالا يعلمون ولانه لا يكلف مالا علم 
له بة واستشهد ابن قدامة بحديث ابن 
عاسن رقي" الله تنه أن التبى سل أل 
عليه وسام استطف رجلا فقال له 
قل والله الذى لا اله الا هو ماله عليك حق 
وروى الاشعث بن قيس أن رجلا من كندة 
ورجلا من حضرموت اختصما الى النبى صلى 
لله عليه وسام ل أرقن ون اليين نفل 
الحضرمى يا رسول الله ان أرضى اغتصينيها 
ابو ذا وه انفده فغال: النين على اللة 


. 1١6 المرجع السابق ج ؟١ ص‎ )١( 
. كشاف القناع ج ؛ ص .9؟‎ )9( 


عليه وسام هل لك بينة ؟ قال : لا » ولكن 
أحلفه والله العظيم ما يعلم أنها أرضى 
اغتصينيها أموه فتهياً الكقدى لليمين ولم 
ينكر الننى صلى الله عليه وسلم ء رواه 
أبو داود » قال امن قدامة اذا ثيت هذا 
فانه يحلف فيما عليه على البت سواء كان 
نيا أو كان أكياتا: »و أماما تلق يفل غيزه 
فان كان فى اثبات مثل أن بدعى أنه أقرض 
أو باع وبقيم شاههدا بذلك فانه يحلف 
مم شساهده على البت والقطع وان كان 
على نفى العلم مثل أن بدعى عليه دين 
أو عضن أن تجقاية افأقة حاف على فلن اانه 
لا غير وان حلف عليه على البت كفاه وكان 
التقدير فيه العلم » ولو أدعى عليه أن 
عبيده جنى أو استدان فأنكر فيمينه على 
نفى العلم لانها يمين على نقى فعل الغير 
فأشبهت ببمين الوارث على نفى الموروث ٠٠‏ 


قال ابن حزم الظاهرى 27 : وليس 
من وجبت عليه يمين أن يحلف الا يالله 


اتعالى أو باسم من أسمء الله تعالى 


فى مجلس الحاكم فقط كيفما شاء من قعود 
أو قيام أو غير ذلك من الاحوال ولا يبالى 
الى أى جهة كان وجهه ثم قال (© : ولا تجب 
.اليمين فى مكان دون مكان ولا فى حال دون حال 
ولو صح ذلك لبينه النبى صلى الله عليه وسلم؛ 

(9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١‏ ضي 5875 


مسألة رقم ١7/85‏ الطبعة السابقة . 
() المرجع السابق جح 1 ص 169" . 


ويحلف الكفار بالله20 فقط وكذلك دحلف أهل 
لكتاب بدليل7؟ قول الله عز وجل « تحبسونهما 
من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم ٠‏ 

الآية » وقول الله عز وجل « فيقسمان 
مالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما 
اعتدينا انا اذا لمن الظالمين0” » فلم يأمر 
الله تعالى قط أحدا بأن يزيد فى الحلف على 
« بالله » شيئًا فلا بحل لاحد أن يزيد 
على ذلك شصديئًا موجبا لتلك الزيادة فقد 
روى عن أبن عمر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : من كان حالفا 
فلا يحلف آلا بالله ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المأهب 47 والتحليف انما 
هو بالله تعالى لقول النبى صلى الله عليه 
وسالم من حلف فليحلف بالله أو ليصمت 
فمن أراد تحليف المدعى عليه أو المدعى 
بصدقة ماله أو طلاق امرآته أو بالمثى 
الى بيت الله فانه لا يجوز أن يحلف بشىء 
من ذلك الا مع التراضى فيجوز مع الكراهة 
فلا يحلف الداكم على هذا الوجه » وهذا 
مذهب القاسم والهادى والمؤيد بالله 
والمخنصور بالله وهو قول عامة الفقهاء 
وهو المختار الا أن يكون مذهب الحاكم جواز 
التغليظ دذلك أو رأى ذلك صلاحا فان كا 


(1) المرجع السابق ج 5 ص 586 . 

(؟) المرجع السابق ج و ص 5848 . 

() الاية رقم ١.‏ من سورة المائدة . 

(1) التاج المذهب ج ؛ ص؟7 » ص 77 الطبعة 
السابقة واليحر الزخار ج 5 ص 7 6 الطيمعة 
السابقة . 


كذلك لزم الخصم امتثال ما لزمه الحاكم ؛ 
ولا تجوز التفايسظ يكلمة الكفسر والبراء 
من الله أو من الاسلام ويجوز أن يؤكد 
التحليف بالله يوصف صحيح يتميز به عند 
الحالف أى يما مكون تعظنما عند الهالف 
نحو أن مقول : والله الذى لا اله الا هو 
فط اهر! عتدنا: 6 والقييكة بالوضيف 
الصحيح احتراز من الوصف الباطل حتى 
ولو اعتقده الحالف فانه لا يجوز التحليف 
به نحو أن يقول فى تحليف المجبرة : والله 
خالق الافعال ؛ فان فعل انعقدت ؛ قال 
اليد بالله : ويحلف النصرانى بالله الذى أنزل 
الاحجيل طن عينيي + ويتعلف' البهودق الله 
الذى أنزل التوراة على هوسى وذلك لفعمل 
لين عن الله "ريه وميسيلم »بولق 
المجوسى دالله الذى خلقه أو الذى خلق النار 
لتعظيمهم اياها » أما الصابية وهم فرقة من 
النصارى ٠‏ والملحد وهو الناق للصانع 
والزنديق وهو الذى بقول مع الله ثانيا 
والوثنى وهو عايد الاصنام والمنافق وغيره 
فيحلف بالله الذى خلقه » ولو حلف اليهودى 
أو النصرانى ٠‏ بالله الذى أتزل القرآن 
على محمد صلى الله عليه وسلم قلا 
تصح ولا تنعقد ٠٠‏ 

وحاوتق: انض الركار :اق التفليييظ 
ف انون عو توووم لذ لا لفل :وقكل : 
بل مشروع لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فدما روى عن جاير رضى الله عنه 
« لا محلف أحد على منبرى هذا على 


() البحر الزخار ج 6 ص 2.8 . 


15 أستحلاف 


تفن اثنة اواو على بنجو اك احضو كينا 
مقعده من النار »© ولتحليف على عليه 
السلام حيث حلف رجلا على المنبر » ثم 
قال : وى حكمه وجهان أصحهما أنه يستحب 
فقط اذ القصد التأكيد ثم قال : والتغليظ"» 
اما تتكرار: البق >السيجامة واللجان وتهدوز 
التكرار يكون بحسب نظر الحاكم فى تلك 
الحال ويكون التغليظ كذلك بالزمان وهو بعد 
العصر لقول الله عز وجل « تحرس ونهما 
من بعد الصلاة فيقسمن بالله » وفسر 
بالعصر » ويكون التغليظ بالمكان لقول النبى 
صسلى الله عليه وسلم : من حلف على 
منبرى الحصديث السابق ذكره » ويكون 
التغليظ فى المساجد لشرفها ويكون على 
المصاحف لحرمتها ويضع يده على المصحف 
اعظاما ويغلظ بالصفات كذلكءولا يكون التغليظ 
بالعتق والطلاق ونحوهما وبأثم الحاكم ان 
فمل » وقال صاحب التاج المأهب عن 
التغليظ بالزمان والمكان : ولا تغليظ عندنا 
دالزمان ولا بالمكان الا لمصلحة له ثم قال "© 
وتكون البمين المردودة والمتممة والمؤكدة على 
القطع من المدعى مطلقا سواء ادعى حقا 
يخصه أم ادعى حقا يتعلق يغيره فانه فى 
كل ذلك يحلف. على القطع وكذلك اليمين من 
المنكر وهو المدعى عليه تكون على القطع 
أذا تعلقت ينحق بخصه ولا تعلق لها بغيره » 
فان كانت اليمين على فعل غيره فانه يحلف 
على العلم نحو أن يدعى عليه أنه كان 
على هورثه دين أو حق من الحقوق يلزمه 
الخروج منه وكالسيد اذا ادعى عليه 


(؟) التاج المذهب ج 6 ص 76 . 


جناية عيده وكالعاقلة اذا اذغى عليها 
جنادة خطأ » واختلف فى المشترى ونحوه 
نحو أن يشترى رجل شيئًا أو يتهبه فادعى 
عليه أنه كان فى يد اليائمع أو الواهب 
فميعنا او فضا أو الجارة آل عارعة نيد 
تردد أهل المأهب فى ذلك هل تكون بيمين 
المشترى على العام كالوارث أم تكون 
على القطع والصحيح فى المذهب الاول 
مشاركة المشترى الوارث فى العلة وهى 
كونه حلف على أمر يتعلق بغيره » ثم قال : "© 
ولا يلزم تعليق اليمين الا بممل النزاع ٠‏ 


ومحل النزاع فى الحقيقة هو الاستحقاق 
لا نفس الدعوى فاذا ادعى رجل على آخر أنه 
قتل أباه لم يجز أن يحلفه الحاكم على 
أنه لم يقتله ولكن يحلفه على أنه لم يجن 
عليه جناية يلزمه بها قصاص أو دية » 
وف البحر الزخار 0 انه لو قال عقيب الحلف 
ان شاء الله ألزمه الحاكم الاعادة » 
والنية للمحلف على حق بهاله التحليف به فلا 
تنفع التورية والا بطل المقصوه بالتحليف 
مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام : ©» لا يستحلف 
أحد الا بالله ولو كان كافرا وقبل لا يقتصر 
فى المجوسى على لفظ الجلالة لانه يسمى 
النور الها بل يضم الى هذه اللفظة الشريفة 
ما يزيل الاحتمال » ولا يجوز الاحلاف 


) المرجع السايق ج 4 ص 30 . 

() البحر الزخار ج ؟ ص ٠. 5.1١‏ 

(ه) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ؟ ص 
1 الطبعة السابقة . ٍ 


أستحلاف و 


بغير أسماء الله سسيحانه وتعالى كالكتب 
المنزلة والرسل المعظمة والاماكن المشرفة » 
ولو رأى العاكم احلاف الذمى يما 
يقتضيه دينه أردع له جاز ثم قال : ويكفى 
أن يقول الحاكم أن يس تحلفه : قل : والله 
ماله قبلى حق » وقد يعْلظ اليمين بالقول 
وقد يخلظ بالزان وقد يغلظ بالكان لكن 
ذلك غير لازم ولو التمسه المدعى بل هو 
مستحب فى الحكم استظهارا » فالتغليظ 
فى القول مثل أن يقول له : قل : والله الذى 
لا اله الا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب 
النضار النسافع المدرك المهلك الذى يعلم 
من السر ما يبعلمه من العلائية ما لهذا 


المدعئ على شىء مما ادعاه » ويجوز ' 


التغليظ بغير هذه الالفاظ مما يراه الحاكم , 
أما التغليظ بالمكان فذلك كالمس جد والحرم 
وما شساكله من الاماكن المعظمة » وأما 
التغليظ بالزمان فذلك يوم الجمعة والعيد 
وغيرها من الاوقات المكرمة » ويِغْلظ على الكافر 
بالاماكن التى يعتقد شرفها والازهان التى 
يرى حرمتها » ويمستحب التغليظ فى الحقوق 
كلها وان قلت عدا المال فانه لا يغلظ فيه 
لمسادون نصاب القطع » ولو امتئع الحالف 
عن الاجابة الى التغليظ لم يجبر » ولا يتحقق 
بامتناعه نكول » ثم قال ى موضع آخر 920 : 
ويلزم المدعى عليه الحلف على القطسع 
مطردا الا على نفى فعل الغير فانها تكون 
على نفى العلم فلو ادعى عليه ابتياع أو 
قرض أو جناية فأنكر فانه يحلف على الجزم 
ولو ادعى على أبيه المت لم بتوجه اليمين 


. 5١5 المرجع السابق ج ؟ ص‎ )١( 


ما لم يدع عليه العلم فيكفيه الحلف أنه 
لا يعلم » وكذا لو قيل له قبض وكيلك ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

جاء فى هتن النيل ©" : المدعى عليه 
المتوجه عليه اليمين يأتى بمصحف ويأخذه 
منه الحاكم ويتعوذ وبقرأ أول سورة الطور 
ثم يقول له : أتحلف بالله الذى لا اله الا هو 
الغار النافع المان على المسلمين المنتقم 
من الكافرين وأن يزيل عنك ما أحسن به اليك 


وينزع البركة من بين يديك ومن خلفك وأن 


تعننك: نما أتذرة كة. هذا لياط 
ما لهذا ها يدعيه قبلك دن كذا وكذا ثم يرفع 
متمق لوجهه فيقيله » ويحلفه بالمصحف » 
وأدنى ما يحلف به ربع دينار وف الاقل يحلفه 
بأسماء الله تعالى »؛ وجاء فى شرح 
الثيل © : ويحلف الوارث على علمه وكذا 
يحلف الدتيم على علمه اذا بلغ والمجنون 
اذا أفاق » ثم قال : ويحلف المدعى عليه 
على البتات الا ان ادعى أن ذلك من جانب 
غيره كمؤرثة فيظطف على علمه +ء 


أثر الاستحلاف 


مذهب الحنفية : 
أثر الاستحلاف عند الحنفية 7؟» هو 
انقطاع الخصومة للمال لا مطلقا بل 
(؟) متن النيل ج ؟" ص "١١‏ . 
6) شرح كتاب النيل وشفاء العليل يج 1" ص 
6 الطبعة السابقة ٠‏ 
الطبعة السابقة والفتاوى الهندية ٠‏ ج ) مى ؟١‏ 
الطبعة السابقة 95 


54 استحلاف 


مؤقتا الى غاية اخضار البينة وذلك عند 
عامة .العلماء وقال بعضهم حكم الاستحلاف 
انقطاع الخصومة على الاطلاق حتى 
لو أقام المدعى البينة بعد يمين المدعى عليه 
. قيلت بينته عند العامة وعند بعضبهم 
لا تقبل لانه لو أقام البينة لا تبقى له ولاية 
اسستحلاف فكذا اذا استطف المدعى 
عليه لا تبقى له ولاية اقامة البينة » والجامع 
أن حق المدعى فى أصدهها: البيئة أو 
اليمين فلا يملك الجمع بينهما » والصحيح 
قول العامة لان البينة هى الاصل ف الحجة 
لانها كلام الاجنبى » فأما اليمين فكالخلف 
عن البينة لانها كلام الفصم صير اليها 
للضرورة فاذا جاء الاصل انتهى حكم الخلف 
وكأنه لم يوجد أصلا » ولو قال المدعى 
للمدعى عليه احلف وأنت برىء من هذا 
الحق الذى ادعيته أو أنتث درىء من هذا 
الحق ثم أقام ألبيئة بعد ذلك قبلت بينته 
لان قوله : أنت برىء يحتطل البراءة للحال 
أى برىء عن دعواه وخصوءته للحال ويحتمل 
البراءة عن الحق فلا يجعل ابراء عن الحق 
بالشكَ ٠.٠‏ 


مذهب المالكية : 

اذا أنكر المدعى عليه 27 الحق ولم يأت 
المدعى بالبيتة وطلب استحلاف المدعى عليه فان 
هذه اليمين هى الممتد بها فى مقام المخاصمة 
مقط ننه المتكى ريستو كان ها أفافو 
به المدعى شيئًا واحصدا أو كان أمورا 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج » ص 115 الطبعة السابقة . ' | 


متعددة فان المدعى علية لا يحلف الا 

يمينا واحدة وتكون هذه اليمين كافية ‏ 
فى اسقاط الخصومة وف منم اقامة البينة 
بعد ذلك الا اذا كان للمدعى عذر فى عدم 
الاتيان بالبينة وذلك كنسيان حين تحليفه 
خصمه وحلف أنه نسيها وكذا اذا ظن المدعى 
أنها لا تشهد له أو ظن أنها ماتت فان له 
القيام بها ان حلف على ذلك » فلو شرط 
المدعى عليه على المدعى عدم القيام 
ببينة يدعى نسيانها أو عدم علمه بها وف له 
بشرطه » واذا وجد المدعى شاهدا ثانيا 
بعد ما استحلف المدعى عليه وحلف لرد 
شهادة الاول ثم وجد شاهدا آخر 
فله أن يقيمه ويضمه للاول ويعطل بشهادتهما ٠‏ 


مذهب ألش_افعية : 

جاء فى نهاية المحتاج : 7" اليمين تفيد 
قطم الخصومة ف الحال لابراءة من الحق 
لان النبى مصلى الله عليه وسلم أمر 
حالفا بالخروج من حق صاحبه أى كأنه 
علم كذبه فلو حلفه ثم أقام بينه بمدعاه أو 
أقام شاهدا ليحلف معه حكم بها وكذلك 
لوردت اليمين على المدعى فئكل ثم أقام بينه» 
وان قال 9©. المدعى للمدعى عليه أبرأتك 
من اليمين سقط حقه منها فى هذه الدعوى 
وله ان يستأنف الدعوى لان حقه لم يسقط 
بالابراء من اليمين فان استأئف الدعوى فأتكر 

(') نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج .م ص 
هت" الطبعة السابقة . 


0 المهذب لابى اسحق الشيرازى ج ؟ ص 
٠8٠‏ واص ".١‏ الطبعة النسابقة ٠‏ 


اأستحلاف 


المدعى عليه فله أن. يحلفه لان هذه 
الدعوى غير الدعوى التى أبرأه فيها من اليمين 


فان حلف سسقطت الدعوى لما روى وائل ‏ 


ابن حجر أن رجلا من حضرموت ورجلا 
من كندة أتيا رسول الله صلى الله. عليه 
ونتتلم. فقساله القشرمن 2 هنذا غلبي 
على أرض ورثتها من أبى وقال الكتدى : أرضى 
وف يدى أزرعها لا حق له فيها فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : ثساهداك أو يمينه 
قال : انه لا يتورع عن شىء فقال الثبى صلى 


الله عليه وسلم ليس لك الا ذلك » قال 


فى نهاية المحتاج وآما الحصر 20 فى خير- 


شاهداك أو يمينه ليس لك الا ذلك انما هو 
حصر لحقه فى النوعين أى لا ثالث لهما وأما 
منع جمعهما فلا دلالة للخبر عليه » وقد 
لا تفيده البينة كما لو أجاب مدعى عليه بوديعة 
بنفى الاستحقاق وحلف عليه فلا تفيد 
المدعى أقامة البيئة بأنه أودعه لانها لا تخالف 
ها حلف عليه من نفى الاستحقاق » قاله 
اليلقينى ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 
جاء فى كشاف القناع : 9؟ اليمين تقطع 
الخصومة ف الحال ولا تسقط البينة فتسمع 
البينة بعد اليمين » ولو رجسع الحالف الى 
الحق وأدى ما عليه قبل هنه وحل لربه 


أخذه »2 وق هدابة الراغب : أن البينة ليف 


(1) نهاية المحتاج ج م ص ه77 . 

(؟) كشاف القناع ويهامشه شرح منتهى 
الارادات < ة | ص ©5860 الطبعة السايقة . 

6 هداية الراغفب لشرح عمدة الطالب ص 
الطبعة السابقة . 
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لاتسمم بعد الحلف اذا كان المدعى قد قال 
لا بينة لى ونحوه كما لو قال : كل بيئة أقدمها 
فهى زور أو باطلة فائها لا تسممع بعد ذلك 
لانه مكذب لها وذلك بخلاف قوله : لا أعلم 
لى بينة فانها تسمع اذا أقامها بعد اليمين 
لانه ليس مكذيا لها ٠‏ 


قال ابن حزم الظاهرى ”© : كل من 
أدعى على أحد وأنكر المدعى عليه فكلف 
المدعى البينة فقال لى بينة غائبة أو قال : 
لا أعرف لنفسى بيئة أو قال : لا بينة لى قيل 
له ا ا ا 
حلفته » وقد 
لك بها أبدا وسقط حكم كل بينة تأتى بها 
بعد هذا عليه ليس لك الا هذا فقط 
فأى الاهرين اختار قضى له به ولم. يلتفث له 
الى بينه فى تلك الدعوى بعدها الا أن يكون 
تواتر يوجب صحة العلم ويقينه أنه حلف 
كاذيا فيقضى عليه بالحق أو يقر بعد أن 
يكون حلف فيلزمه ما أقريه ٠٠‏ 


مذهب لز بدية - 


جاء فى البحر الزذار © اليمين شرعت 
لقطع الخصومة ف الحال اجماعا ولا تقطع 
الحق فتقيل البينة بعدها اذ الينة العادلة. 


() المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص 74/١‏ 
مسألة رقم 4 الطبعة السابقة . 

)(ه) البكر الزخار الجامع. لمذاهب علمسساء 
الامصار جح 5 ص 5 .5 الطبعة السابقة . 


00 ش استحلاف 


أحق من اليمين الفاجرة وقيل بل اليمين 
لقطع الحق لقول رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : البينة على من ادعى واليمين على 
المنكر » فقطعته كالددنة ٠‏ 


56 الامامية : 

جاء فى شرائم الاسلام 27 ان حلف 
المنكر سقطت الدعوى ولو ظفر المدعى 
بعد ذلك بمال الغريم. لم يحل له عقاصته 
ولو عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعواه » 
ولو أقام بينة نما حلف عليه المنكر لم تسمع » 
وقيل يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط 
:الحق باليمين وقيل ان نسى بينته سسمعت 


وان أحلف 6 والاول هو المروى » وكذا لو أقام - 


بعد الاحلاف شاهدا وبذل معه اليمين » 
أما لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته 
وحل مقاصته مما يجده له مع امتناعه عن 
التسسليم » وأن رد اليمين على المدعى 
. لزمه الحلف ٠‏ 


مذهب الاباضية : 9 

العمن ف يفل اموق وذ ع هلا انق 
ولذلك لو آقيمت البينة بعد اليمين سنمعت 
البينة وبطل الحكم الاول الذى قسنه تحليف 
المنكر وتيرئته ٠‏ 


(9) شرح سل الليل ج. ص 076 
الطبعة السابقة . 


ألنية فى اليمين تكون ان ؟ 


مذهب الحنفية : 

جاء فى البدائع © : روى عن أبى يروسف 
عن أبى حنيفة عن حماد عن أبراهيم أنه قال 
اليمين على نية الحالف اذا كان مظلوما » وان 
كان ظالما فعلى نية اللممستحلف »2 وذكر 
الكرخى ان هذا قول أصحايبنا وذكر 
القدورى أنه ان أراد به اليمين على الماضى 
فهو صحيح لان المؤاخذة فى اليمين على 
الماضى بالاثم فمتى كان الحالف ظالما كان 
آثما فى بمينه »ء وان نوى به غير ما حلف 


عليه لانه يتوصل باليمين الى ظلم غيره 


وقد روى أبو امامة رضى الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من اقت 
حق أعرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة 
وأوجب عليه النار قالوا : وان كان شيئًا يسيرا 
قال صلى الله عليه وسلم : وان كان قضيبا من 
أراك » قالها ثلاثا ٠٠٠‏ وأما اذا كان مظلوما فهو 
لا يقتطع بيمينه حقا فلا يأثم وان نوى غيد 
الظاهر » وأما اليمين على الممستقيل اذا 
قصد بها الحالف معنى دون معنى فهو عىنيته 
دون نبة الممستحلف لانه عقد وهو العاقد. 
فينعقد على. ما عقده ٠‏ 
مذهب المالكية : 

من استحلف لذى 9©» حق سواء كان حقا. 
ماليا من دين أو غيره أم لا كان يدعى رجل 
على آخر أن له عليه عشرة دنائير من بيع 
©) بدائع الصنائع للكاسانى ج ؟ ص .؟ » 
ص ١؟‏ الطبعة السابقة والفتاوى الهندية ج ؟ 


ص 04 الطبعة السابقة . 
(6) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 


ص 14 الطبعة السابقة . 


. فيحلف بالله أو بالطلاق أو بعتق عبده 


مالك عندى عشرة أو يدعى عليه الوديعهة 
فينكر ويحلف بالله أو بالطلاق ماله عنسدى 
وديعة أو كأن تحلف زوجة زوجها بالطلاق 
أن لا يتزوج عليها غفى كل ذلك لا تقبل 
ئيسة الحالف أنه ينوى: عشرة من قسرض فى 
الممسألة الاولى أو ينوى ماله عندى وديعة 
حاضرة فى الشانية أو ينوى أن لا يتزوج 
عليها مصرية فى الثالثة » والميرة بنية 
المحلف لانه كأنه اغتاض من حقه هذه 
اليمين ؛ ولا تنفع (© الحالف تورية ولا استثناء 
باجماع ويكون آثما بيمينه داخلا تحت 
الوعيد فى قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من اقتطع حق امرىء عحسلم 
بيمينه حرم الله عليه الجنةوأوجب له 
النار » فالعبرة بفية المحلف اذا كان له 
حق فى نفس الامر أما اذا لم يكن له حق 


فى نفس الامر كمن تسلف من رجيل مالا" 


وقضاه له بغير بينة ثم قام صاحب 
السال وظالب المفتترض :نه فاتكدره. وقال 
لاشىء لك عندى فطلب أن يحلفه أنه ماتسلف 
منه فانه يحلف له أنه ما تسلف منه وينوى 
فى قلبه سلفا يجب عليه الآن رده ويبرأ عن 
الاثم ومن الدين ٠‏ ش 


أجاء ف مثتى م 00 3 


)1( ع للق فناتسش 1 . 
ا وم 
07 واهن 18) طبع المطبعة الميمنية بمصر سننة 
كيلأ ه. 


١.١ استحلاف‎ 


اليمين على نية المستحلف رواه مسام وحمل 
على. الحاكم لانه الذى له ولاية الاستحلاف 
ولا تعتير نية الحالف لانه لو اعتيرت نيته 
لبطلت فائدة الايهان وضاءعت الحقوق اذ 
كل أحد يحلف على ما يقصد » قال اليلقينى 
ومحل ها ذكر اذا لم يكن الحالف محقا لما 
نواه والا فالعيرة بنيته لا بنية القاخضى 
وعلى أصل المأهب فلو ورى الحالف فى يمينه 
بأن قصد خلاف ظاهر اللفظ عند تحليف 


من له ولاية التحليف كقوله لا يستحق على 


درهما ولا دينارا ولا أقل من ذلك ولا 
أكثر وهو يريد غير ظاهر الكلام أو تأول 
بأن اعتقد الحالف خلافها أى خلاف نية 
القاضى واستثتى الحالف كقوله عقب يمينه 
ان شباء الله أو وصل باللفظ شرطا كأن 
دخلت الدار بحيث لا يسممع القافى ذلك 
لم يدفع ذلك اثم اليمين الفاجرة لان اليمين 


خوفا من الله تعالى فلو صح تأويله لبطلت 
هذه الفائدة ء ثم قال : ومحل كون 
ما ذكر لا يدفع اثم اليمين الفاجرة حقيد 
بأمرين أحدهما : أن يكون الحلف الله تعالى 
فان حلفه القافضى بالطيلاق أو العتاق 
فحلف وؤورى نفعته التورية وان كانت حراما 
حيث يبطل بها حق المستحق لانه ليس.له 
التحليف بهما فالعيرة بنية الحالف اذا كان 
التحليف بالطلاق والعتاق » والامر الثانى 
أن لا يكون المحلف ظالما فى نفس الامر فقد 
ذكر فى الوديعة أن الظالم اذا طلب مننه 
الوديعة فينكر فان اكتفى باليمين فليحلف 
ولا اثم عليه ولو قدر على التورية كما 


.1 ش 1 استحلاف 


هو مقتضى كلامهم » ولو حلفه غريمه ونحوه 
فالعيرة بنيته وان أثم بها حيث أبطلت 
يمينه حق غيره وعليه يحمل خبر < يعينك 
ما بصدقتك عليه صاحبيك «( للف والظلمة 
فتنفعه التورية عندهم سسواء كان الحلف 


بالله أو بالطلاق * 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى كشاف القناع رترى تكون بمين 
الحالف على صفة جوابه لخصمه ولا يصل 
اليمين باستثناء لانه يزيل حكم اليمين ولا 
يصلها بما لا يفهم لاحتمال أن يكون 
استثناء » وتحرم التورية والتأويل لحديث 
يمينك على ما يصدقك به صاحبك » الا 


اظلوم كمن يستحلفه ظالم : ما لفلان عندك . 


' وديعة فينوى ب « ما » الذى ونحوه ٠‏ 


مذهب الظامرية : 

قال اين حزم الظاهرى : الممين 60 
محمولة على لغة الحالف وعلى نيته وهو مصدق 
فيما ادعى من ذلك الا من لزمته يمين فى 
حق لخصمه عليه والحالف مبطسل فان اليمين 
ههنا على نية المحلوف له » فعن لزهته يمين 
لخصمه وهو مبطل فلا ينتفع بتوريته وهو 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج دمما ص 
788 الطبعة السسابقة . 

(؟) كشاف القناع ويهامشه شرح منتهى 
الارادات جح ؟.ص 159 الطبعة السابقة . 

(©) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لم ص 27 
وص 56 مسألة رقم ١١70‏ الطبعة السابقة . 


عاص لله تعالى ف .جحوده الحق عاص له ىف 
استدفاع مطلب خصمه بتلك اليمين فهو 
حالف يمين غموس ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار : المحلف 7 على حق 
أو تهمة يما له التحليف به تكون اليمين 
باعتبار نيته » ووجهه أن يمين المدعى عليه 
موضوعة فى الشرع لينزجر الظالم عن 
جحود الحق فوجب أن يكون الاعتبار بنية 
المحلاف حتى يبحصل هذ المعنى الا أنه لا 
تأثير لنية المحلف فى اليمين الا بشرطين : ٠‏ 

أحدهما : أن يكون استحلافه على حق 
يستحقه على الحالف فلو لم يكن على حق 
يستحقه المحلف كانت النية نية الحالف ٠‏ 


والشرط الثانى : أن يستحلفه بما له أن 
يحلف به وهو الحلف بالله أو بصفة من 


صفاته » وأما لو استحلفه بالطلاق أو العتاق 


أو النذر كانت النية نية الحالف » وقيل : 
ان كان. رأى الحاكم جواز التحليف بذلك أى 
بالطلاق والعتاق فله الزام الخصم وتعتبر 
نية المحلف » وان كانت اليمين على أمر مستقبل 
نحو أن يحلفه الحاكم ليقضين زيدا حقه 
غدا فان النية نية المحلف ولا حكم لنية 
الحالف » ولو نوى الحالف نية تصرفه عن 
الحنث فلا حكم لها » وقيل انما تكون 

(8) شرح الازهار المنتزع من الفيث المدرار فى 


فقه الائية الاطهار ج 15 ص ٠١‏ ؛ ص ١١‏ طبع 
مطبعة حجازى بالقاهرة طبعة ثانية سنة /اه 1١‏ ه 


النية نية المحلف اذا كان التحليف بأمر الحاكم 
والا فالنية للحالف ٠‏ . 
مذهب الامامية : 


جاء فى المختصر النافع : لو خلف على 


تخلى مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان 


كاذيا وان أحسن التورية ورى » ومن هذا 
لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن 
فتنازعه الوارث على تسليم الثمن حلف 
ولا اثم » ويورى بما يخرجه عن الكذب » 
وكذ! لو حلف أن مماليكه أحرار وقتصد 
التخلص هن ظالم لم يأثم ولم يتحرروا 0, 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل : 9؟ من اسستحلفه 
جائر ظلما فله الاستثناء فى نفسه وان 
امستحلفه غيره بحق فلا ينفعه » وقيئل ينفع 
الاستثناء فى النفس حطلقا » وقيل : لا 
مطلقا ثم قال : © اليمين على المقاصد 
وهى المعتبر على الاصح لقول رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 
بالنيات » الا ان تعلق فيها حق أحد 
فالنظر الى اللفظ » وقيل النظر الى اللفظ 
مطلقا ٠‏ 


)١(‏ المخت ٠‏ النافع فى فقه الامامية ص "12؟ 
طبع 1 3 وزارة الاوقاف الطبعة الثائية سنة 


. ها‎ ١1/7 
5 الطبعة السما ابقة‎ 
: )44 الج جع اسايق ج ؟ ض‎ (0 


انما الاعمال ‏ 


ش عليه . 


اأستحلاف ش تداك 


هل نتنعدد اليمين بتعدد المدعى به 


مذهب الحنفية : 

اذا كان المدعى به شيئًا واحدا كدار 
أو دابة أو ألف درهم وأريد تحليف المدعى لم 
تعلق الا حسنما واحيدة وهر طاهكر فلو 
كان المدعى به أشياء متعددة كأن ادعى عليه 
دراهم ودنانير وعروض تجارة وضياعا 
زراعية أنه سستحق ذلك عنده وأنكرها 
جميعها المادعى عليه وأريد تحليفه عليها 
لا يحلف الا يمينا واحدة على الجميسع 
لان المجلس واحد ولان فى ذلك قصر 
المسافة مم حصول المقصود بالحلف عليها 
جميعها وهذا هو الرأى المقدم والمعمول 
به (؟؟ ٠٠‏ » وقيل ان عرف المدعى بالتعنت 
بؤهدر بجمسع الدعاوى وتحليفه مرة واحدة 
وان لم يعرف بذلك لا يكلف جمعها وتتعدد 
اليمين » وقيل الخيار للمدغي ان شبجاء 
حلفه يمينا على كل دعوى وان شساء حلفه 
يمينا واحدة على جميعها » وقيل ينظر ظ 
القاضى الى السيب فان كان واحدا كبيع 
مشلا جلفه يمينا واحدة وان كانت 
الاسباب مختلفة يسع وغصب وقرض حلفه 
على كل ولقييقة يمينا © كؤلك تتعهدد 
اليمين فى القسامة فاذا وجد قتيل فى محلة' 

لطر فى كلك الحادة رخ ٠ ١‏ من لائحة 


ترتيب المحاكم الشرعية 
0 الدر الختار وتكملة حاشية أبن عابدين 


١ 665‏ أستحلاف 


لم يدر قاتله حلف خمسسون رجلا منهم وان 
لم يتم العدد كرر الحلف (©2 ٠‏ 
مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير : ©© اذا لم تكن للمدعى 
دينة وطلب بمين خصمه حلف » وعلق 
الدسوقى على قوله : « حلف © فقال : أى 
يمينا واهدة سبواء كان ما ادعى به المدعى 
شيكًا واحدا أو كان أمورا متعددهةه 
فاليمين الواحدة كافية فى اسسقاط الخصومات 
وق متم افاهة البيئة: ولق كان المدعى به 


٠ متعددا‎ 


وف اله أمة إفرف < 7 اليمين في أ 
الاراساة كمي يلين وتوزع. مليضتم. د 
مذهب الشافعية : 

جاء ف الممذب 2 : اذا قذف الرجل 

امرأته بزناعين وأراد اللمان كفاه لهما 
لعان واحد لانه ف أحد القولين بجحب 
حد واحد فكفهه فى اسقاطه لعان واحد 
وق القول الثانى يجب حدان لانهما 
لواحد فاكتفى فيهما يلعان واحد كما 
يكتفى فى حقين لواحد بيمين واحد وهذا 
)١(‏ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى 
جا صن 4111 
جد اص ١55‏ . 
0 المرجع 3 ج 3 ص 1 دوعن 5" 


١‏ و 


به » وفى © دعوى الدم تغلظ اليمين بالعدد 
فيحلف المدعى أو المدعى عليه خمسون يمينا * 


مذهب الحنابلة : 

جاء ف كشاف القفناع 0 4 ومن توجه 
عليه الحلف بحق جماعة وبذل لهم يدينا 
وقد رضوا نا سقاطه وان أبوا الاكتفاء 
بيمين واحدة حلف لكل واحد منهم يمينا 
لان حق كل واحد غير حق الآخر فاذا طلب 
كل واحد منهم يمينا كان له ذلك كسائر 
الحقوق اذا انفرد بها ولوادعى واحد 
حقوقا على واحد فعليه فى كل حق يمين 
اذا تعددت الدعوى ولو اتحد المجلس فان 
اتصحدت الدعاوى فيمين واحدة للكل كما 
فى المبدع » وجاء فى موضع آخر © : يحلف 
المدعون أيمان القسامة خمسين ممبنا فان 
لم يحلفوا حلف المدعى عليه ولو امرأة 
خمسين يمينا وبرىء وان كان المدعى واحدا 


. وه امه 


حلق الخضية بيجا 
هذهب الزيدية : ٠‏ 
٠‏ جاء فى شرح الازهار : © ولا ينبغى تكرار 
اليمين على الحالف الا لطلب تغليظ عليه » قال 
فى الانتصار يجوز التغليظ بالتكرار كما 
يجوز فى القساحة واللمان » وكذلك يكون 


() المرجع م السابق ج ؟ ص 718 . 

)03 كشساف القناع وبهايمشه شرح منتهى 
الارادات ج ؛: ص 2589 . 

و9 المرجع السليق جه سن : 

(م) شرح الازهار ج : ص ١١‏ الضبعنة : 
السائقتة ٠.‏ 


١٠.66 : ٠ استحلال‎  فالحتسا‎ 


التكرار فى اليمين لتعدد حق فاذا كان الحق 


متعددا تكررت اليمين بحسب تعدده ذكره 
المادى ف المنتخب وذلك مثل أن يدعى 
رجل على آخر أنه قتثقل أياه وعقر 
بهيمته وشرق ثوبه فانه يجب لكل واحدة 
من هذهالدعاوئ يمين سواء ادعى هذهفيدعوى 
واحدة أم .أكثر لان العيرة باختلاف الاسباب 
وهذا قول الامام يحيى فى الانتصار وقيل 
بل العيرة باللفظ فان لم يعدد لفظ الدعوى 
بل قال : أدعى كذا وكذا وكذا فهئ دعوى 
واحدة وفيها يمين واحدة » وان قال 
أدعى عليه كذا وأدعى عليه كذا ففى ذلك 
يمينان » والتحقيق ها ذكره الاهام بحيى » 
وعند الناصر والمؤيد بالله أنه يجمع الجميع 


ويقتصر على يمين واحدة ٠١‏ » وكذلك تتكرر. 


. اليمين يتصدد مستحق عليه فان اليمين تتعد 
بحسب تعددهم مثل أن يدعى رجل على 
جماعة أنهم قتلوا أباه أو اغتصيوا ثوبه 
أو نحو ذلك فانه يستحق على كل واحد 
منهم يمينا وان كان المدعى فيه شسيئًا 
ظ واحجدا وتتكرر اليمين كذلك بتعندد مستحق 
فان اليمين تتعدد بحسب تعددهم نحو 
أن يكون المستحق للشىء المدعى جماعة 
.فائه يجب لكل واحد منهم يمين لكن اذا 
ش ادعى كل واحد منهم مقدار حقه فقط 
قلكل واحد يمين مطلقا وكذلك اذا كان 
المدعى أحدهم لهم جميعا بالوكالة منهم 
استحق كل واحد يمينا على الصحيح 
من المذهب ٠‏ 


مذهب الادامية : 


جاء ف الروضة البهبية20© : ولو كان 
المدعون جماعة وأقاموا شاهدا واحدا 


نعلي 8 واحتد يدن الآن كل واحسد ينبت 
حقا لنفسبه ولا بث 
غيره ٠‏ 


بشت مال لاحد بيمين 


ا ظ 


التعريف عند اللفويين : 


يرى اللغويون أن كلمة استحلال مصدر 
فعله اسستحل » فهو فعل ثلاثى مزيد 
بالهمزة والسين والتاء وأصله بعد 
تجريده عن الزيادة « حل » ٠‏ 


جاء فى المصباح ا 
بكسر الحاء حلا » خلاف حرم » فهو 
علال بوط إيفا: عان الرعيت: بالمسسوور 
ويتعدى هذا الفمل بالهمزة والتضعيف 
فيقال أحللته وحللته » ومنه قوله تعالى : 
« وآحل الله البيع وحرم الريا » 29 أ أبائعة 
وخير فى الفعل والترك ى. 


أها زيادة الهمزة والسين والتاء فتزاد على ٠‏ 
الثلاثى لتفيد السؤّال والطلب زيادة على الاصل. 
وهو 0 0 000 الله 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 


للجيعى. العاملى جح ١‏ ص 5217 3 


(؟) الاية ه/ا؟ من سورة اليقرة . 
(9) المصباح المئير مادة « حل »© . 


فليس ها هنا طلب فى الحقيقة وانما هو طلب 
على المجاز » اذ بمزاولة اخراجه والاجتهاد 
فى تحريكه كأنه طلب منه أن يفرج ٠‏ 
وهكذا «2 » وعلى هذا المعنى ما جاء فى المعجم 
الوسيط من تفسير لكلمة « اسستحل © 
« استحل فلان فلاتا 
الثىء » سأله أن يحله له » 29 وتزاد الهمزة 
والسين والتاء لتفيد الاعتقاد فى الشىء 
و اد ارو أى 
اعتقدت فيه الكرم © ومنه ذكره ابن 
منظوز من أن انس خط اقلان : القىء'عسده 
حلالا ©» وتزاد هذه الاحرف الثلاثة لتفيد 
الاتخار نحو استعميد فلان فلانا اذا 
اتقدتةة عدو و اننا ورد" قالخا 0 
وعلى هذا ما ذكره الفيروزدادى فى معنى 
استحل »؛ حيث قال : « واستحله أى اتخذه 
حخلالا 2 


فقد جاء فيه : 


من هذا يتبين أن كلمة استحل استحلالا 
تأتى فى اللغة بمعنى طلب جعل الشىء حلالا » 
وبمعنى اعتقاد أنه حلالا او اتخاذ 
الشىء حلالا ٠‏ 


)١(‏ كتاب سميبوبة ج "اص 566 2 وشرح 
الرضى على الشافية ج ١‏ ص ١٠‏ . 

(؟) المعجم الوسيط مادة حل ٠‏ 

0( كتاب سيبوبة جح » ص 7504 وابن يعيشن 
لاص 11١‏ والرضى جح ١‏ ص ١١١‏ . 

68 لسان العرب مادة « حل'» ج 1١‏ ص //! 
)ه( الهمع ج ؟' ص ؟5١‏ والرضى جح ١‏ ص 
١١‏ . 

5ه القاموس المحيط مادة ١‏ حل © 


سس ببسب سس سس يسبب ب ب ل ل يحب سيب 


السسم سس سب سس ا ا 


لكلمة « استحلال » أو مادتها عند الفقهاء ٠‏ 
غير أن ما يفهم مما بنوا من الاحكام على 
الاستحلال يفيد أن مفهومهم لها يدور . 
فى مجال المفهوم اللغوى المتقدم» فهى 2 
بمعنى عد الثىء واعتياره حلالا » وبمعنى 
اتخاذ الشىء حلالا » وبمعنى طلب جعل 
الشىء حلالا ٠‏ يدل لذلك من أقوالهم ما ذكره 
ضاحي: البحن" الزائق عن الأحتناف قبلا 
عن الفتاوى البزازية أن من أكل نهارا فى 
مان عيانا عهدا كليرة يتشتل. : لذن 
دليل الاستحلال 2 ٠‏ وما رواه المواق من 
المالكية عن عياض انه قال وكذا أجميع . 
المسلمون على تكفير كل من استحل القتل 
أو شرب الخمر أو شيئًا مما حرم الله 
بعد علم هذا بتحريمه 7*» ثم قال الخرشى 
« وكذلك ‏ أى بكفر من اعتقد بقليه أن 
شرب الخهر أو الرنا وها أنه ذلك عن كل 
محرم مجمع عليه معلوم من الدين 
بالضرورة حلال ) ٠230‏ 


وما ذكره 0©» الشافعى الصغير والشبراملسى 
من أنه لا يصح النكاح الا بلفظ التزويج 


2 اتقوا الله فى الثشساء ٠‏ الى أن يقول : 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله » 200 ؛ وما جاء 


7) أبن نجيم ج.؟ ص 551 . 

(8) التاج والاكليل ج " ص .8؟ . 
(5) المرجع السابق ٠.‏ 

5 نهاية المحتاج ج 1" ص 7.؟‎ )٠١( 


استحلال ءْ ش ا 


فى المغنى من قول ابن قدامة : « ومن اعتقد 
حل شىء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين 
المسلمين وزالت الشببهة فيه للنصوص 
الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشسباه هذا 
مما لا خلاف فيه كفر » ثم قال وان اس تحل 
قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة 
ولا تأويل فكذلك20© ٠‏ 


حكم استحلال المحرم وما يترتب عليه 


مذهب الحنفية : 

يختلف حكم من استحل المحرم عند 
الحنفية تبعا لطبيعة الشىء الذى يقع عليه 
الاستحلال فان كان حراما عيذ 4 وشتت 
حرمته بدليل مقطوع به - كانكار فرضية 
الصلاة أو الصيام أو الزكاة وكل ما علم 
من الدين بالضرورة » وكاعتقاد أن الحرام 
حلال » أو أن الحلال حرام فانه يحكم 
يكفره أما اذا كان حراما لغيره بدليل 
مقطوع به » أو كان حراما لعينه باخبار 
الآحاد لم يحكم بكفره اذا اعتقد أنه حلال”) 
وتبعا لذلك يختلف ما يرتبه الحنفية على 
استحلال ترك الصلاة : 

4 وما بمدها‎ 8٠ ص‎ ١٠١ المغنى جح‎ )١( 


(؟) ابن نجيم فى البحر الرائق ج ١‏ ص 7.؟ 
وشرح الدر المختار للحصكفى جح ١‏ ص 17/8 مطبعة 


الحنفية ': « تارك الصلاة عمدا كسلا 
يضرب ويحبس حتى يصليها ولا يقتل » 
راذا جحهد واستخف وجوبها بقتل 96 


استحلال ترك السئن : 

واذا كان واقعا على ترك السنن كان كافرا 
فقد قال صاحب البحر الرائق : « وى . 
العمدة اجتمع قوم على ترك الاذان يؤدبهم 
الامام » وعلى ترك السنئن يقاتلهم ٠‏ زاد ف 
الخلاصة بأن هذا اذا تركها جفاء » لكن 


٠ فان لم يرها حقا يكفر7؟‎ ٠ رآها حقا‎ ٠ 


استحلال فطر رمضان : 

أما اذا استحل فطر رمضان فان حكمه 
القتل ٠‏ قال صاحب البحر الرائق : « وف 
فتاوى البزازية من أكل نهارا ىف رمضان 
عيانا عمدا شهرة يقتل » لانه دليل 
الامستحلال »0 ٠‏ : 


استحلال الخمر : 

ويكفر .السرخسى من استحل الخمر فى 
قوله : « من استحل الخمر فهو كافر لانها 
ممرمة أتالكتات :والسئة #-ولان. الأمة فد 
أجمعت على تحريمها » وكفى بالاجماع 
حجة ٠‏ فحرمة الخمر قوية باتة!© ٠‏ 


(0) البحر الرائق ج ؟ ص 17 الطبعة 
السابقة . 

4 المرجع السابق جح "١‏ ص 5١‏ . 

(5) المرجع السابق ج "' ص 9ؤ؟ . 

3 الميسبوط ي ١5‏ ص © وما بعدها ٠.‏ 


لم١١‏ استحلال 


استحلال التزوج بعد القضاء . 
بطلاقها بشهدة زور : 


واختلف الحنفية فيمنا اذا قضى بالطلاق 
بشهادة الزور والزوجة تم لم ذلك هل لها 
أن تستحل التزوج بآخر بعد العدة أم لا ؟ 
أما أبو حنيفة فيرى أن لها ذلك » لتصديق 
الشهود عنده وأما أبو يوسف فيرى أنها 
لا تحل للأول ولا للشانى ويرى محمد 
أنها تحل للأول ما لم يدخل بها الثانى » 
فاذا دخل بها حرهت عليه لوجوب العدة 
كالمنكوحة اذا وطكت يشبهة(2 ٠‏ 


استحلال وطء من قضى عليه بزواجها 
ولم يكن تزوجها : 


وكذلك اختلفوا فى الحكم اذا ادعت امرأة 
أجنبية على رجل أنه تزوجها وقضى بنكاحها 
ببينة ولم يكن تزوجها ٠‏ أما أبو حنيفة فيرى 
أن له الحق ف امستحلال وطئها ء لان 
. الشهود صدقت عنده ‏ وهو الحجة ‏ لتعذر 
الوقوف على حقيقة الصدق ٠‏ ويرى صاحباه 
أنه ليس له الحق فى استحلال وطتئها بناء 
على هذا القضاء ء لان القاضى أخطا 
الحجة » اذ الشهود كذبة فصار كما اذا 
ظهر أنهم عبيد أو كفار9؟ ٠‏ 


استحلال وطء الزوجة الحائض : 
وى حكم استحلال وطء الرجل زوجه 


الحاكض جاء اختلاف الاأحتاف كذلك ذكر 


٠. ١١5 البحر الرائق جح ؟؟ ص‎ )١( 
٠ المرجع السابق‎ )( 


ابن نجيم أنه اذا وطىء الحائض فى الفرج 
مستحلا له فقد جزم صاحب المبسوط . 
والاختياز وفتح القدير وغيرهم بكفره ٠‏ 
وذكره القافضى الاسبيبيجابى بصيعغة 
« وقيل » وصحح أنه لا يكفره صاحب 
الخلاصة ٠‏ ويوافقه ما نقله أيضا من 
الفصل الثانى فى ألفاظ الكفر من اعتقد 
الحرام حلالا أو على القلب يكفر اذا كان 
حراما لعينه وثبتت حرهته بدليل مقطوع 
به » أما اذا كان حراما لغيره بدليل مقطوع . 
عه أن :شرام لخيره باكينان ا اللخاق: له يكفر 
اذا اعتقده حلالا ٠‏ ثم قال فملى هذا 
المسألة اذا كان فيها وجوه توجب التكفير 
ووجه واحد يمنع فعلى المفتى أن يميل الى ذلك 


٠ 0) الوجه‎ 


استحلال الفرج بالاستثجار : 
وهل من استأءجر .أمرأة ليزنى بها يستحل : 


فرجها ؟ قال صاحب المسوط : « رجل 


السعاض امرزآة لتر يهتنا فزنا باغلا 
عند كما ف فول ابن حتيفة © .وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى : عليهما 
الفسد التحفق فعمسل الزنا هنما + ان 
الاستكجار ليس بطريق لاستباحة البضع 
شرعا©» ٠‏ 


ج ١ا‏ ص 7.؟ طبعة السيد عير هاثشهم ٠‏ 
(1) المبسوط حي 1 ص 88 الطبعة السابقة . 


استحلال اللواط ووطء الاجنبية فى دبرها : 
وقال صاحب المبسوط : « ومن أتى امرأة 
أجنبية فى ديرها فعليه الحد ف قول أبى 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والتعزير 
فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك 
اللواط عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
يوجب التعزير عليهما وعندنا يحعدان حد 
الزنا » يرجمان ان كانا محصنين ويجلدان 
أن كانا غير محصنين وفى قول آخر يقتلان 
على كل حال لما روى عن رسول الله صلى 
الله عليه وسام أنه قال اقتلوا الفساعل 
والمكعتول وق وؤانة ارحمتتو| الأان 
والاسفل ٠‏ وتأويل ذلك عندنا فى حق من 
امنككل كلك الفعكل قاف يصهر 0 
فيقتل اذلك وهو تأويل الحديث الذى روى 
هن أتى امرأته الحائض أو أتى امرأته فى غير 
عأتاها فقد كفر بما أنزل على محمد 
يعنى اذا ااستحل ذلك(2 » ويرى بعض 
الحنفية أن من استحل اللواط يكون كافرا 
فقد ذكر الحصكفى أن صاحب المجتبى 
قال : يكفر مستحلها عند الجمهور” . 


استحلال الزنا عند الذمى : 
وقال صاحب المبسوط : اذا زنى الذمى 
فقال عندى هذا حلال ٠‏ لم يدرأ عنه 
الحد » لانا علمنا بكذيه فالزنا حرام فى 
)١(‏ المرجع 


السابقة . 
(9) الدر المختار ج ؟ ص 0ه الطبعة السابقة . 


استحلال ِ ونا 


الاديان كلها ولانا ما أعطيناه الذمة على 
استحلال الزنا بخلاف شرب الخمر فذلك 
معروف هن أصل اعتقادهم » فأما استحلال 
الزنا ففسق منهم فيما يعتقدون كاستحلال 
الربا » وقد بينا أنهم يمنعون من الريا 
ولا يعتبر استحلالهم لذلك فكذلك الزنا9؟ ٠‏ 


استحلال السحر : 

ويرى الحئفية أن عن استطل السحر اذا 
كان رجلا فهو كافر لا تقبل توبته أما اذا 
كانت امرأة فالاصح أنها كذلك ذكر ذلك 
الحصكفى ونسيه الى الزيلعى فى قوله : 
« الكافر بسبب اعتقاد السحر لا توية له 
ولو امرأة فى الاصح لسعيها فى الارض 
دالفساد”*؟» ؛ ويروى ابن عايدين أنه جاء 
فى الفتح : « السحر حرام بلا خلاف بين أهل 
العلم واعتقاد اباحته كفر » وعن أصحابنا 
يكفر الساحر بتعليمه وفعله سواء اعتقد 
الحرمة أو لا وقال أصحابنا : ان اعتقد 
أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر لا ان 
اعتقد أنه تخيل (© ٠‏ 


.استحلال الرقص : 
وقال أبن عابدين انهم قالوا يكفر من يستحل 
الرقص ٠‏ والمراد بالرقص التمايل والخفض 
والرفع بحركات موزونة كما يصنع بعض دن 
ينتسب الى التصوف ٠‏ وقد نقل ف البزازية 
عن القرطبى اجماع الائمة على حرمة هذا 
الغناء وضرب القضيب والرقص قال : ورأيت 


3 السو ١‏ ص هم الطبعة السابقة . 
)ه) أبن ل 5-5 3 ص 0 


فتوى شيخ الاسبلام جلال الملة والدين , 


الكرمانى أن حستحل هذا الرقص كافر ٠‏ 
وتمامه فى شرح الوهيانية ونقل فى نور العين 
عن التمهيد أنه فاسق لا كافر » ثم قال : 
التحقيق القاطع للنزاع فى أمر الرقص 
والسماع يستدعى تفصيلا ذكره فى عوارف 
المعارف واحياء العلوم0© ٠‏ 


استحلال اموال المسلمين ودمائهم : 


0 9 0 اعتمادا على 


بدون تأويل » فيرون أن عن استحل ذلك , 


بتأويل مثل الخوارج يجب أن يقاتل مثل 
البغاة » وأما من استطل ذلك من غير تأويل 
فائه يكون كافرا ٠‏ ذكر ذلك الحصكفى فى 
حديثه عن الخوارج أنهسم بتأويلهم يستحلون 
دماعنا وأموالنسا ويسسيون نساعنا ويكقرون 
أصحاب نبينا صلى الله عليه عليه وسام 4 
وحكعهم حكم البناة باجماع الفقهاء كنا 
حققه فى الفتح وانما لم نكقرهم لكونه عن 
تأويل وان كان باطلا بخلاف المستحل بلا 
تأويل 22 ٠‏ 


وبرتب الحنفية على ذلك عدم قبول 
قضاء قاضى . الخوارج ٠‏ ذكر صاحب 
اللسسوط ل أهل العدل 
كتاب قاضى أهل البغى » لان أهل البغى 


؟١7 رد المحتار على الدر المختار ج ؟ ص‎ )١( 
. الطرعة الثالئة‎ 

(؟) الدر المختار ج " ص 1١١0‏ الطبعمة 
السابقة . 


فسقة وما لم يخرجوا ففسقهم فسق 
اعتقاد » فأما بعد ما خرجوا ففستهم 
فسق التعاطى » فكما لا تقبيل شسهادة 
الفاسبق فكذلك كتاب الفاسق » و لاتهم 
يستحلون دماءنا وأموالنا فربما حكم قاضى 
أهل البغى بناء على هذا الاستحلال عن 
عن 7+ 

ولكنهم لا يرتبون على هؤلاء حدا اذا 
استحلوا دم الممسلم أو فرجه أو ماله » 
فقد ذكر السرخسى أنهم اتفقوا على أنه 
لا قود فى دم ااستحل بتأويل القرآن © 
ولا سد ف فرج السسئطة بتستاريل القرآن 
ولا ضمن ف مال استحل يتأويل القرآن 
الا أن بوجد شىء بعينه فيرد الى أهله0؟) ٠‏ 


مذهب المالكية : 
استحلال المحرم المجمع على تحريمه : 

يرى المالكية أن من اس تحل مصبرما 
مجمعا على تحريمه فهو مرتد » فقد روى 
صاحب القاج والاكليل أن عياضا قال ا 
وكذا أجمع المسلمون على تكفير كل من 
اسستحل القتل أو شرب الخمر » أو شيئًا 
مما حرم الله بعد علم هذا بتحريمه0» 


استحلال أخت أمته الآبقه ونحوها : 


ويصح للرجل أن يستحل نكاح اخت 


9) السرخى ج 


٠ا‏ ص ١١٠١‏ . 
5( المبسوط ج ١6‏ ص 1١8‏ وما بعدهسسا 
الطبعة السابقة . 


)6( المواق فى كتاب على هامس مختصر خليل 
1 ص .54 الطبعة الاولى سسنة و؟؟١‏ ه. 


أسر العدو 7 أبقت أباقا لا آمل لد.ه ف أن 
تعود منه ٠‏ و لا يصح أن يستحل ذلك 
اذا كانت ممن يوط بالنكاح الا اذا طلقها 
طلاقا بائنا فقد ذكر الخرشى أن الامة اذا 


أسرها العدو أو أمقت اباقا أيس سيدها_ 


من .عودها منه فائه يحل له أن بطأ بالملك 
أو بالنكاح من يحرم جمعه معها من أخت 
مطئته(١2)٠,‏ 


استحلال دماء المسلمين وأموالهم : 


وبرى المالكية على ما جاء فى المدونة ل 
أن من استط الدماء و الاموال على التأويل ‏ 
مثل الخوارج ثم تاب ورجع فقد وضعت 
عنهم الدماء » وأما الاموال فان وجدوا شيئًا 
عندهم بعينه أخذوه وان لم يجدوا لم 
يتبعوا بشىء من ذلك وان كانت لهم الاموال » 
لانهم استهلكوها على التأؤيل9 ٠‏ واذا 
قتل هن يستط دماعنا بتأول فان الامام 
مالكا يرى أنه لا يصلى عليه » لانه لا يصلى 
على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد 
مرضاهم » فاذا قتلوا فذلك أحرى أن لايصلى 
عليهم 4 وأما من اأاستحل دماء المسلمين أو 
أموالهم فسقا وخلوعا على غير تأويل ثم 


(1) شرح الخرشى ج 7 ص 17؟ . 
() المدونة الكبرى ج 8 ص 628 . 
(؟) المرجع السابق ج 8 ص 28 . 


استحلال ل 


استحلال سب النبى : 


وذكر الحطاب أن عن سب نبيا وعلم 
أنه يستحل ذلك فلا شك ف كقره ؛ وكذاك 
ان كاآن سيه فى نفسه كفرا كتكذييه أو 
تكفيره » وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف 
بما شهد به عليه وصمم فهذا كافر 
بقوله ٠‏ وباس تحلاله هتك حرمة الله وحرمة 
نبيه قتل كفرا بلا خلاق +٠٠‏ وميراثه 


اللمسلمين » ولا ميغسل ولا يصلى عليه 


ولا يكفن وتستر عورته ويوارى كما يفعل 
بالكقار©» ٠.‏ 
مذهب الشافصة : 
استحلال الممسرم بالاجماع ّ 

برى الشافعية أن من حلل مطستوها 
0 1 
وشرب "اهدو والكس وهو ما يؤخذ من 
ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد صلى الله: ‏ 
عليه وسلم فيه تكذيب له صصلى الله 

ل ل ا ا ا 
أنه لو زعم زاعم أن ينه وبين الله تعالى 
حالة أسقطت عنه الصلاة وآحلت له شرب 
الخمر وأكل المال الذى يسستحق السلطان 
قبيضه وصرفه لمصالح المسلمين فيزعم 

(6) مواهب الجليل بشرح مختصر خليل ج 1 ص 
6 الطبعة الاولى سنة 5؟؟١1‏ ه مطبعهة 
السعادة . 

(5) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج لم ص 1 
هت" . 


1 اسستحلال 


هذا أنه يمستحقه ويمنعمه عن صرفه فى 
مصارفه كما زعمه عض المتصوفة فلا شك 
فى وجوب قتله وان كان فى خلوده فى النار 
نظر ٠‏ وظاهر أن هذا الحكم لا يتقيد 
سوم حو ان نوسن 
هن ذلك كفر0© ٠‏ 


استحلال شرب النبيذ والخمر : 


وذكر صاحب المهذب أن من شرب قليلا 
من النبيذ لم يفسق ولم ترد شسهادته ومن 


لان استحلال الشىء أعظم من فعله » بدليل 
أن من استحل الزنا كفر ولو فعله لم يكفر » 
فاذا لم ترد شهادة حن استحل القليل من 
النبيذ فلآن لا ترد شهادة من شربه أولى ٠‏ 
ويجب علية الحد © ٠‏ 


هذا والشافعية يفرقون بين حكم هن 
استط الخمر المصنوع من عصير العنب 
وبين من استحل الخمر المصنوع من غير 
العنب ٠‏ وقد ذكر صاحب نهاية المحتاج أن 
من استحل المسكر من عصير العنب الصرف 
الذى لم يطبخ فهو كافر حتى ولو كان قطرة 
لانه مجمع عليه بالضرورة ٠‏ أها من استحل 
الذخمر المصنوع هن :غير العنب فان كان 
قد استطل قدرا لا وسكر لم يحكم بكفره » 
للخلاف فيه أى من حيث الجنس » 


)0( لجع السابق ج ١‏ ص 52١‏ . 
عيسى لمان الحلبى وششركاه بمصر ٠‏ 


قليله على قول جماعة ٠‏ أما المسبكر بالفعل 


فهو حرام اجماعا”؟ » وتعقبه الشبراملسى 
فى حاشيته فذكر أن كفر من اسستحل 
المسكر بالفعل هو الاقرب”» » أما الرشيدى 
فقد ذكر أن من أستحل قدرا كثيرا من الخمر 
المصنوع من غير العنب فانه يكفر خلافا 
لابن حجر الذى لا يرى كفر من استحل 
قليله أو كثيره © .. 


استحلال فرج المراة بالاستثجار : 
أما استكجار المرأة لوطتها فيرى الشافعية 


فرج المرأة فاذا وطئها بذلك كان زنا 


بحد من أجله » لانتفاء الشبهة اذ لا يعتد 
بالعقد الباطل بوجه 20 ٠.‏ 


قضاء وشهادة من استحل دماعنا واموالنا : 

والشسافعية يفرقون فى حكم قضاء 
وففهادة بهن امتعط دهاضًا وأغوالنا بين هن 
يستطل ذلك بالباطل عدوانا وبين من يستحله 
بتأويل » فقد ذكر فى نهاية المحتاج وحواشيه 
أنه لا بقيل قضاء ولا شهادة عن يستحل 
دماعنا وأموالنا أو من بِغى علينا ولم يدر أنه 
ممن يستط ذلك أولا يستهل بل الامران 
منه محتملان وذلك لانتفاء العدالة ٠.٠٠‏ هذا 


() نهاية المحتاج الى شسرح المنهاج ج .م ص 1 
طبعة الحلبى. بمصر سسنة ١781‏ ه 

(9) حاشية ات دا 
المحتاج ج لمم ص 

7 حاشية" اك على هامشش _نهاية 

3-5 الشافعى الصغير فى كتايه نهاية المحتاج 


د لاص 1.5 هو 


اذا كانوا يستحلونها بالباطل عدوانا 
ليتوصلوا بها الى اراقة دمائنا واتلاف أموالنا 
أما اذا كانوا يستحلونها بتأويل فقد جاء 
.فى الروضة أنه تقبل شسهادة من استل 
. الدم والمال من أهل الاهواء » والقاضى 
كالشاهد(29 ٠,‏ 


مذهب الحنابلة : 
استحلال ما أجمع على تحريمه : 

ذكر صاحب المغنى ا اعتقد حل شىء 
أجمع على تصريمه وظهر حكمه بين 
المسلمين وزالت الشبهة فيه للنخصوص 


الواردة فيه مثل لحم الخنزير والزنا وأشباه 


استحلال قتل المعصومين وأخذ أءوالهم : 


وان ااتستفول قبل “لمك وقد البواليم 
بغي شلبهة ولا تأويل فكذلك ‏ وان كان 
بتأويل كالخوارج فان أكثر الفقهاء لم يحكموا 
بكقرهم هم استحلالهم دماء المسلمين 
وأموالهم وفعلهسم لذلك متقريين به الى الله 
تعالى ٠‏ وكذلك يخرج فى كل محرم 
امتتكطل يتاويل يلل هيدا د" 


استحلال شرب الخمر : 


روى أن قدامة بن مظعون شرب الخمر 
مستخّلا لها فأقام عمر رفى الله عنه عليه 


الحد ولم يكفره بذلك » وكذلك أبو جندل 5 


)١(‏ المرجع السنابقوبهامشه حاشيةالشسبراملسى 
وحاشية الرشيدى ج لاص 586 ٠‏ 


١11 استحلال‎ 


بالشسام مكطي اين مسقي فول الله 


الصالحات جناح فيما طعموا اذا ءا اتقوا 
ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحصنين © 
فلم يكفروا وعرفوا تحريمها فتابوا وأقيم 
حكمهم » وكذلك كل جاهل بشىء يمكن أن 
يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول 
عنه الشيهة ويسستحله بعد ذلك ٠‏ وقد قال 
أحمد من قال الخمر حلال فهو كافر 
محمول على من لا يخفى على مثله تحريمه 
لا ذقرنا فاما. ان أكل لخم خترير أو عدة 
أو شرب خمرا لم يحكم بردته بمجرد ذلك » 
جمواء قتلة.ف دار المسمدرت: آرد 15 
الاسلام » لانه يجوز أن دكون فعله معتقدا 


تحريمه كما يففل غير ذلك من المحرمات9©») 


كم يقول ابن قدامة : فمن استطلها الآن 
بعد أن أنعقد الأجماع على تحريمها فقد 
علم ضرورة من جهة النقل تحريمه فيكقفر 
بذلك ويستتاب فان تاب والا قتل © . 


استحلال فعل السنحر أو تعلمه : 

ذكر صاحب المعنى أن: أصحايهسم قالوا : 
ويكفر اللساحر متعامه وفعله سواء اعتقد 
تحريمه أو اداحته وروى عن أحمد ما يدل 
9) أبن قدامة فى المغنى ج ١١.‏ ص 865 ٠.‏ 
(6) المرجع السابق ج ١١.‏ ص 06" . 


00 .. 20.00 امستحلال 


على أنه لا يكفز فان حنبلا روى عنه قال 
عمئ" فى الغراف والكاهن والساحر : أرى أن 
نستتاب من هنذه الافاعيل كلها فائه عنذى 
فى لمعنئ المرثد ؛ فان تاب ورجع يعنى يخلى 
سييلة ٠‏ قلت له : يقتل ؟ قال : لا + يحبس 
.لعله يرجع ٠‏ قلت له : لم لا تقتله ؟ قال : 

اذا كان يصلى لعله يتوب ويرجع ه وهذا 
بلاطن انام كترم أنه لو عر لو .+ 


ْ مذهب الظاهرد ية : 


قال اين حزم أنه لا نحل للمرأة عندها 
فان وطئها وكانت عالمة أن هذا لا يحعل 
فهى زائية وترجم ويجلدها أن كانت محصنة 
أو تجلد وتنفى ان كانت غير محصنة 6 والعيد 
كذلك ٠‏ ولا يلحق الولد؟ ٠‏ واذا امستحلت 
المنرأة الزواج فى أثفاء العدة فيرى 
أبو محمد أنها لا تخلو من أن تكون عالمة: 
بأن ذلك لا يحل » أو تكون جاهلة بأن ذلك 


محرم 5 أو غلطت فى العدة ٠‏ فاذا كانت" 


جاهلة أو غلطت فى العدة فلا شىء عليها 
لانها لم تعمد الى الحرام والقول قولها 
فى الغلط على كل حال ٠‏ فان كانت عالمة بأن 
ذلك لم يحل ولم تغلط فى العدة فهى ز زائية 
وعليهما الرجم © . واذا استحل الرجل 
وطء عن طلقها ثلاثا وهو يعلم أن ذلك 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير ج 


وما بعدها 
(1). المحلى لابن حزم ج 1١1‏ ص 261 . 


إازف المرجع السابق ج 1١‏ ص 167 وما بعدها 
الطبعة المسايقة' . 


١١5 ص‎ ٠ 


لا بحل فعليه حد الزنا كاملا وعليها كذلك 
لانها أجنبية9©» » وى استحلال فعل قوم 
لؤظ قال أبو محمد رحمه الله تعالى : 
« فعل قوم لوط من الكبائر الفواحش 
المحرمة ‏ كلحم الخنزير والميتة والدم والخمر 
والزنا وسائر المماصى ‏ من أجله أو أجل 
شيئًا مما ذكرنا فهو كافر مشرك حلال 
الدم والمال ٠‏ وانما اختلف الناس ى 


'عقوبتهما فقات نطائفة انهما يعرقان 
وقالتٍ طائفة انهما يرمينان عن شاهق جبل 


ويتبعان بالحجارة وقالت. طائفة برجمان 
وكيل غير ذلك200 راجع 0 الى 


مذهب الزيدية : 


وك الايدية انبمن ستول مضيرها / 
او ا و ا 
فائه يكفر بذلك0, فمن اعتقد حل ترك 


5 الصلاة دوا كان د اليف 4 ومن 


م المسجود له فقد كفر©» ٠‏ 


؟) المرجع السابق جح 1١‏ ص 68؟ الطبعة 
السابقة . ّْ 

ار سنة 1755 ه. 

الخانجى بمصر : 1 


مطبعة 0 سئة ماره ١‏ 537 1 


استحلال الخمر : 
ناك" النه الزكان الخمسر الت يكقن 
والرطب. لفوله ‏ صنلا الله :علية' ونتسلم + 
« الخمر من هاتين 206 » وفى البحر الزذار 
سحكلة فستق وأن تق يه لتنعقن الستهر 
أو ليتحرز منه جاز””" ؛ كما يرون أن عن 
اتخذ زيا يختص به الكفار دون المسلمين 
ولبسه وهو يعتقد وجوب لبسه فانه يكون 
مرتدا بالاجماع أما ان لبسه على جهة 
الاستهزاء والمزاح دون اعتقاد لا يكفر 
لكن يودب وهو قول أبى هاشم الجبسانى 
وقافى القضاة عبد الجبار . 


مذهب الامامية : 


1 الامامية أن من ان شتخل شيئًا من 
المحرهات الممهم: طيفيبنا كاليتة والتم :والريا 
ولو ارتكب ذلك لا مستحلا يعزر”» » وذكر 


أبو جعفر الطوسى أن من ترك الصلاة. 


معتقدا أنها غير واجبية. كان كافرا يجب 
الكيائر يقتلون فى المرة الثالثة ولا خلاف 


. "658 البحر الزخار ج :5 ص‎ )١ 
. 505 (؟) التاج المذهب للصنعانى جح ؟ صن‎ 
. المرجع السابق ج 5 ص 5117 وما بعدها‎ )0 
. شرائع الاسلام ج ؟ ص 5؟‎ ))( 


استحلال ل 


أن هذا صاحب كبيرة0© وفى شرائع ‏ 
الاسلام « من ترك الصلاة مستحلا فحكمه 
الففئل ان كان ولد هملنا 6“ وسات :إن 
كان أسلم عن كفر » فان امتنع قتكل » فان 
ادعى الشبهة المحتملة درىء عنه الحد ٠‏ وان 
لم يكن مستحلا عزر » فان عاد ثانية عزر » 
فان عاد ثالثة قتل40 ٠‏ 


وقالوا ان من شرب الخمر مستحلا 
استتيب فان تاب أقيم عليه الحد وان 
امتنع قتل » وقيل يكون حكمه حكم المرتد 
وهو قوى واما سائر الممسكرات فلا يقتتل 
مستحلها اذ الخلاف بين المسلمين متحقق 
فيها لكن يسام :طبه الحنه عم شزيها 
نسؤاء كان ميتهلة أو ممتر ا ومالن! 
من باع الخمر مستحلا يستتاب فان تاب 
والاقتل وان لم يكن مستحلا عزر وما سوى 
الخمبر الجمع على تقرييه الا يتخال وان 
لم يتب بل يؤدب”25 ٠‏ وذكر الطوسى فى 
الخلاف ان من استحل عمل السحر فهو 
كافر ووجب تاه بلا خلاف لما روى من أن 
عمر رفى الله عنه قال : اقتلوا كل ساحر 
وساحرة ٠‏ وان حفصة زوجة النبى صلى ' 


اللة عليه وسلم”' كانت لها جارية سحرتها 


. () الخلاف فى الفقه لابى جعفر الطوسى ج ١‏ 
ص 178؟ الطبعة الثانية مطبعة رانكين فى طهران 
سنة //171 ه » ج ؟ ص 151 طبع مطبعة تابان 
فى طهران سنة 1745 ه . 


(5) .شرائع الاسلام ج ١‏ ص 55 وما بعدها . 
) شبرائع الاسملام »اص *27؟ الطبعة 
السابقة . 


(4) المختصر النافع ص 7.١‏ الطبعة السابقة . 


احل | استحلال ‏ اسستخارة 


فبعثت بها الى عبد الرحدن بن زيد فقتلها97© ٠‏ 
مذهب الاباضية : 


يرى الاباضية أن من استحل ترك ما هو 
معلوم دن الدين بالضرورة كالصلاة وصوم 
رمضان والزكاة والحج ؛ أو استحل فعل 
محرم أو قول كأن سب ملكا أو نبيا متفقا على 
نبوته حكم بارتداده0؟ ومن استحل الشرك 
أو صوبه يكون «شيركا9" » ومن استحل 
المحصية ولو صغيرة كان ذلك معصية 
كبيرة اتفاقا ء لان الممستحل مشرك وهلك 
المصرون20© 6:وعن ‏ الستظل هخالفة المسلمن 
وقصد أن يكون على خلاف ما هم عليه فقد 
هلك ولو كان ذلك فى هباح كشراك نعل 
اذا قصد أنه لا يفعل كذا لان المسلمين 
يفعلونه » أو أنه يفعله لكونهم لا يفعلونه 
عثل أن يقول : لا أجمل لنعلى شير اكا 
لانهم يجعلون له ٠‏ و لاسيها اذا كانت 
المخالفة ى فرض أو حسنون ٠‏ مثلل أن يقول 
لا أاقدم رجلى اليمنى فى دخول المسجد » 
لانهم يقدمونها » أو لا آتوضا ثلاثا ثلاثا لانهم 
. 'يفعلون ذلك ٠٠‏ ولا يدفعون عنه رعى هن رماه 
سسوء أو اتهمة اله عااقدين أنه يهعان فيهب 
النهى وأما ان خالئهم ولم يقصد أنه فعل 


)١(‏ الخلاف فى الفنمتنة لابى جعفر الطوسى 
حت ؟ ص 5255 الطبعة الثانية مطبعة تابان فى 
طهران سننة ؟١8م؟١‏ ه . 

0) النيل وشرحه جح ١١.‏ ص ١١‏ » < لا١‏ . 

9) شرح النيل لاطفيش < ١‏ ص ١.8‏ 
'الطنعة السابقة . 


01 الطبعة. السابقة” 5 


أو لم يفعل ليكون هخالفا لهم فلا بأس الا أن 
كان فعله لما يخالفهم يوهن الاسلام أو 
المسلمين أو يوهم أنه قصد خلافهم فلا 
).2 


ىو 


بأس ا 
.وقالوا ان تارك الصلاة الواجبة والزكاة 
والحج مع القدرة ونحو ذلك من الفرائض 
اذا تركها بتثشه أو ارتداد نهى عن ذلك 
أن يدعو هذا التارك للفرض الى فعله » 
ويقاتله ان لم يطاوعه اذ هو بائح. بتركه 
ما دام هذا الترك بتشه أو بارتداد2©7 .. 


١.» 2‏ ه». 
ابسواره 
الاستخارة لفة © : | 
طلب الخيرة فى الشىء وفى الحديث كان 
رسول الله صلى عليه وسلم يعلمنا 
الاستخارة فى كل شىء ٠‏ 
ولم يتجاوز استعمال الفقهاء لهذه 


الكلمة هذا المعنى ٠‏ 


و 0 الفقهاء”*» ٠‏ على أن تكون 


اهم ا ا ه. 


(5) المرجع السايق ىد 1 ص 527 الطبعة 
السابقة . 

(9) لسان العرب مادة خير 

)) راجع للحتفية حافسية أبن عابدين ها ١‏ 
ص 517 طبعة دار سعادات سنة 1؟؟١‏ ه » 
وللشافعية امومع 5- 1 ص 61 وللحنابلة 
المغنى <> ١‏ ص 3 وللمالكية النوازل الجديدة 
الكبرى للوزانى اا ص 1 0 2 
دا اص ١1!‏ , 


استخارة ذا 


الاستخارة مصلاة وكعتين » فقد روى 


الله صلى الله عليه وسسام يعلمنا. 


الاننتهارة فى الأمور كلها كما يعلفقا 
السورة: من القرآن يقول.: 
أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة ثم ليقل : اللهم انى استخيرك 
بعلمكَ واستقدرك يمقدرتك وأسألك 
من. فض لك العظيم فانك تقبد 


تقدر ولا أقدر 


وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغسصموب. 


اللهم ان كنت تعلم أن هذا الاأمر خير لى 
فى دينى ومعماشى وعاقبة أمرى : أو عاجل 
أمرى وآجله ‏ فاقسره لى ويسره لى ثم 
بارك لى فيه وان كنت تعلم أن هذا الامر 


شر لى ف دبنى ومعاشى ٠‏ وعاقبة أمرى -. 


عنى واصرفنى عنه واقدر لى ال لخسير : 


حيث كان ثم رضنى به قال : ويسفى 
حاحثة رواه الحفاغة الا هلما “كيرا 
فى الركمة الاولى « الكافرون » وف الثانية 
« الاغلاص » عند الحنفية (©) 
والشافعية9؟ وزاد الحنفية أن يقرا فى 
الركعمة الاولى قوله تعالى : « وربك 
يخلق ها يشاء ويختار ها كان لهم 
الخرة سهان الله وصبالن هما تشركون + 
وزبك يعلم ما تكن ورهم 
وها :فعانون +29 .+ 


. 559 ص‎ ١ حاشية ابن عابدين ىه‎ )١( 

(؟) المجموع شرح لي ا 1 
واعانة الطالبين على حل الفاظ فتح المعبين 
5-5 ص 118 . 

(7؟) سمورة القصص الآية 4 >»كة". 


اذا هم 


وى الثانية : « وما كان اؤمن. ولا مؤمنة 


1 الخيرة حن أمرهم ومن بيعص الله ورسوله 


فقد ضل ضالا مبينا  »96»‏ ثم يدعو 
بعد الصلاة بالدعاء السايبق و أجاز 
المالكية ٠‏ أن يكون هذا الدعاء فى. أثناء 
١‏ لصنلة فى السجود وقيل : بعد 
التشضهد (26 ٠‏ 


وقال الحنفيسة : 


ينبغى أن ٠‏ يكررها 0 لما روى ابن 
المسنى : « يا أئس اذا :لفوت اسان 
فاستفر ا الى 
لط لتر أن ينام على طهارة مستقبل تاق 
القبلة بعد قراءة الدءاء فاذا رأى ىف 
وان رأى ان أو حمرة فهو شر ينبغى 


وقال المالكية : 
يمفى لما انشرح له صدره 
وقال الشافعية : ٠‏ 
يكررها الى أن ينشرح صدره لشثىء 


ثم 1 5 فيما انشرح له دره 40). ٠‏ 


إفف 


ىو 


(1) سورة الاحزاب آية رقم 1؟ ٠‏ 

(ه) النوازل الجديدة الكبرى للوزانى ح ١‏ 
ص ٠.56٠‏ 

(8) حاشضية أبن عابدين د ١‏ ص 57 . 

النوازل الجديدة الكيرى للوزانى حب ١‏ 
المعين للبكرى د ا ص 8؟؟ ٠.‏ 1 

(4) اعانة الطالبين على حل الفاظ فقح. 
للبكرى جح ١‏ ص 508 ٠‏ 


م١١‏ استخارة - استخللاف 


وقال الجمفرية : 
يفعل ها يقع فى قلبه 290 ٠‏ 
حكمها : 


وهى مندوبة عند الحنفية0؟ والمالكية©9©») 
الزيدية92؟» وسنة عند الشافعنة0© 
والزيدد و ٠‏ ب 
والحنايلة0» ومشتحبة عند الجعفريئة9" ٠‏ 


وقد اورد بعض الفقهاء كالشيعة 
الجعفرية أنواعا أخرى للاستذارة ذكرت 
فى كتميم ٠240‏ 

وجاء فى كتب المالكبة والجعفرية أنه 
تجوز الانابة فى الاستخارة©"© ٠‏ ش 


5 مابءه 
اسشئئلافٌ 
الته لتمريف اللفوى : 


جاء فى لسان العرب : الخلف ضد 
قدام0”؟ » قال أين سيده خلف نقرة 


للق مفتاح الكرامة جح لا ص ؟/7؟ . 
(0) حاشضية ابن عابدين جح ١‏ صن 1552 . 
(5) النوازل الجديدة للوزانى ح ١‏ ص .05؟ . 
() البحر الزخار لابن المرتفى ح ١‏ ص 77 . 
(5) المجموع شرح المهذب للنووى جح 4 ص 
5 . 
(86) المغنى والشرح الكبير د ١‏ ص */8/ا . 
) مفتاح الكرامة جح ا صن.؟/!؟ . ٠ ٠‏ 
(4) مفتاح الكرامة ح ؟ ص ١17؟‏ وما بعدها . 
(9) النوازل الجديدة الكبرى ح ١‏ ص ١ه؟‏ 
ومفتاح الكرامة جح 7 ص /7/ا؟ .0 
(.٠)لسسان‏ العرب لابن منظور مادة خلف 
جا ”7 ص الى )2 “لم )» وم طبع داز صادر 
دار بروث ٠.‏ 1 


قدام مؤنثة » قال تعالى ( يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم )27 واستخلف قلانا 
من فلان جعله ككائه وخلف فلان 
فلانا اذا كان خليفته يقال خلفه فى 
قومه خلافة وفى التنزيل ( وقال حوسى 
لاخيه هرون اخلفنى فى قومى ) 09 
وخلفته أيضا اذا جكت بعهده » ويقال 
خلفت فلانا أخلفه تخليفا واستخلفته 
آنا جعلته خليفتى واسسنتكلفه جعلبه 
خليفة » والخليفة الذى يستخلف ممبن 
قبله والخلافة الامارة » وخلف فلان 


. مكان أبيه يخلف خلافة اذا كان فى مكانه 


ولم يصر فيه غيره ٠‏ 


لا يخرج معنى الاستخلاف فى اصطلاح 
فى جعل الشخص غيره مكانه فى عمل 


يجوز فيه29 ٠‏ 


)١١(‏ الاية رقم 00؟ من سورة البقرة. 

(؟١)‏ الاية رقم ١51‏ من سمورة الاعراف . 

)١9(‏ انظر للحئفية كتاب المبسوط لشمس 
الدين السرخسى ج ١‏ ص ١15‏ طبع مطبعة 
السعادة بمصر سسنة ١7554‏ ه طبفة أولى » 
انظر للمالكية التاج والاكليل للمواق جد ؟ ص 
طبع مطبعة السعادة بيصر سنة 4؟؟١1‏ ه 
الطبعة الاولى »© وأنظر للشافعية مغنى المحتاج 
جُ اص 59# . وأنظر للحنابلة كشاف القناع 
عن متن الاقناع ج ١‏ ص 5١5‏ » وانظر للظاهرية. 
المحلى لابن حزم الظاهمرى ج ا ص 590١‏ وما 
بعدها » وانظر للزيدية شرح الازهار ج ١‏ ص 
7 » وانظر للامامية كتاب الخلاف فى الفقه 
للامام أبى .جعفر. الطوسى جح ١‏ ص 8؟1؟ مسألة 
رقم ١25 2 1١١‏ وانظر للاباضية شرح النيل وشفاء . 
العليل ج ١‏ ص /لا؟ » 69/8 .. 


١١4 : | استخلاف‎ 


مذهب الحنفية : 


ذهب الحنفية الى ا الااستخلاف 


في.الصلاة فقد ذكر صاحب اليدائع 


الله عنه عن النبى صاى الله عليه وسلم 


أنه قال : اذا صلى أحدكم فقاء أى رضن" 


فى صلاته فليضع يهه على فمه وليقدم 
.ون الم تق بكي كن خسلاتة وليتعرت 
وليتوضاً وليبن على صلاته ما لم يتكلم لمأ 


روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لما أمر أبا بكر رضى الله عنه أن يصلى 
بالناس وجد فى نفسه خفة فخرج 
0000 اثنين وقد افتتح أبو بكر 
ل ا ا وتقدم 
النبى صسلى الله عليه وسام وافتتح 
القراءة من الموضسع الذى انتهى اليه 
أبو بكر » وائما تآخر أبو بكر لانه عهز 


عن المضى لكون المضى هن باب التقدم على 


سكول الله سكلى الله عليه وسلم > 
وقد قال الله تعالى : ( يأيها الذين 
آمنفوالا تقد ددموا بين يدى الله 
ورسولة )40 قفصار هذا أصلا فى 
'حق كل امام عجز عن الاتمام أن يتآخر 
ويستخلف غيره » وعن عمر رضى الله 


(١)|سورة‏ الحجرات الاية رقم ١‏ 7 


عنه أنه سبقه الحدث فتأخر وقدم9») 
رجلا » وقد ذكر ابن نجيم فى البحصسر 
الرائق نقلا عن شرح المجمع أنه يجب 
على الامام الاستخلاف صيانة لصلاة 
القوم ثم علق صاحب البحر على ذلك 
بقوله وفيه نظر وى حجوائى ابن 
عابدين على البحعر نقلا عن المستصفى 
أن الاستخلاف أفضل ثم قال ابن عابدين 
والمتبادر من كلام الممستصفى عدم وجويه 
ثم قال وهو الذى يظهر الا أن يضيق 
الوقت فينبئى الوجوب لقلا تفسوت 
الجماعة © ٠‏ 


مذهب الألكية : 

فرق الالكية فى حكم الامستخلاف 
بين الجمعة وغيرها فقد ذكر مساح 
الشرح الصغير أن: حكم الاستخلاف هو 
الندب فى غير الجمعة أما بالنسية 
لجس فتكي الرحتوي 0 :ولايد 
عليه تأخر أبو بكر رضى الله عنه(» 
لقدومه صلى الله عليه وسلم وتقدمه 


(0) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر 
الاولى سننة ١919‏ ه طبع مطبعة شركة 
المطبوعات العلمية المصرية . 


(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشضيخ 
زين الدين الشهير بابن نجيم ج ١‏ ص 5ه" 
الطبعة الاولى طبع المطبعة العلمية يمصر سنة 
١15١‏ ه. 


(1) بلغة السسالك لاقرب المسالك 
أحمد الضاوى على الشرح الصغير للشيخ لح 
الدردير ج ١‏ ص 1١556‏ . 

(5) منح الجليل على مختصر الملامة خليل 
للشيخ محمد عليش ج ١اص‏ "ا؟ . 


1 000 اسستخلاف 


صلى الله عليه وسلم فقد روى هالك 
عن هسام عن أبيه أن رسول الله صلى 
الله عليه. وسلم خرج ف مرضه فأتى 
المسجد فوجد أيا بكر وهو قائم يصلى 
بالناس فاستاخر أيو بكر فأشار اليه 
ستول الله ماق الله عايية ببسام أن 
كمد انق امدلكين يسول الله حجان 
الله عليه وسام الى جنب أبى يكسر 
فكان أبو يكر يصلى بصلاة رسول 
الله صلى الله عيله وسلم وهو جالس 
وكان الناس يصلون بصلاة أبى بكر )١(‏ 


أ مذهب الشافعية : 
اختلسف القشاففعية فى 

الاستخلاف فقد نقل صاحب الممذب 5*7 
عن الام أنه يجوز لما روت عائشة رخضى 
الله عنها قالت لما عرض رسول الله 
صلكى الله عليه وسلم مرضه الذى 
توق فيه قال مروا أبا بكر فليصل بالناس 
فقلت يا رسول الله انه رجل أسيف ومتى 
يقم عقامك يبك فلا د قمر 
عمر فليصل بالناس فقال : هروا آبا بكر 
فليصل بالنساس فقلت دا رسول الله ان 
أبا بكر رجل أسيف ومتى يقم مقامك 
فبك اثلا بستقام تمعر علدنا سيق 
بالناس قال انكن لانتن صواحبات يوسف 
عرو آنا كشن فليعسل #النساس افوجيية 


للق كناب المنتقى شرح موطأ ا مالك . بن 
الاتراسى 7 ١‏ ص ١74‏ > .18 الطبعة الاولى 
طيبسع منطبمعة السعادة بمصر سنة 9١‏ | ه. 


: ٠. 15 ص‎ ١ المهنب للشيرازى ج‎ )١( 


ينحولك اللهتستلى الله طيَحه ووسلم من 
نفسه خفة فخرج فلما رآه أيو نكر 
اهن تافل قار البنه نيديد نالل 
رسسول الله صلى الله عليه وسام حتى 
حلتون الى حفكه فكان رميكول الله صل 
اللادظيسة ونكلم يسا #السلين واد 
بكر يسمعهم التكبير وف المجموع ":. 
قال أصحابنا اذا خرج الامام عن الصلاة 
بحدث تعمده أو سسليقه أو نسيه أو 
يسبب آخر أو بلا سيب ففى جواز 
الاستخلاف قولان مشهوران والصهنيح 
منهما أنه يجوز للحديث الصحيح السابق 
ذكره والقول الثانى أنه لا يجوز وورد 
ذلك فى القديم والاملاء وذلك لان المستخلف 
كان لا يجهر ولا يقرأ السورة ولا يسجد 
للسهو فصار يجهر ويقرأ السسورة 
ويسجد للسهو وذلك لا يجوز فى صلاة 
» ثم قال فى المجموع ومن 
أصحابنا هن قطع بالجواز وقال انما 
القولان فى الاستخلاف فى الحجمسهة 
خاصة وهذا أقوى فى الدليل ولكن 
المشسهور فى المأهب طرد القولين فى 
جميع الصلوات فرضها ونقلها ٠‏ 


و احد ه 


مذهب الحنايلة : 
اختلدف الرأى عند الحنايلة ى حكم 


فى ذلك أحداهما أن الاستخلاف جائز 


9) المجموع للنووى ج ؟ ص 5529 ٠.‏ 


5( المرجع السابق ج 14 ص 000 ٠»‏ :551 »6 
5:7 . 


استخلاق لق 


والثانية أنه غير جائز وقد ذكر ابن 
قدامة الروايتين واختنار الرواية لالاولى » 
فقد جاء فى المغنى 


الصلاة يدليل ها روى عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه لما طعن أخذ 
بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم 
بهم الصلاة وكان ذلك بمحضر من الصحابة 
وغيرهم ولم ينكره منكر فكان اجماعا 
قال ابن قدامة وللامام أحمد رواية أخرى 
وهو أن الاستخلاف غير جائز قال أحمد 
كنت أذهب الى جواز الاستخلاف وجبنت 
عنه فر ادن قدامة ذلك دأنه توقفا من 
الامام وهو لا يمارض ها اتفق عليه 
بالاجماع وبهذه الرواية الثانية أخذ 
صاحب كشاف القنساع حيث قال ان 
الاستخلاف لا يجوز لان صلاة المأموم 
تمطصل ببطلان صلاة 0 لعذر كأن 
سيقه الحدث أو لغصير عذر كأن تعمد 
الحدث أو غيره من الممطسلات للصلاة 
وذلك لحديث على بن طلق هرفوعا اذا 
وليعذ الصلاة ومتى بطلت الصلاة 
فلا يجوز الاستخلاف وسبتأنف الامام 
والمآمومون صلاتهم كم ذكر صاحب الكشاف 
الرواية الثانية عن الامام أأحمد وهى التى 
تفيد جواز الاستخلاف فقال : و 

لا تبطل صلاة عأموم اذا كان بطلاز 
صلاة الامام لعذر بأآن يسبقه الحدث 
ويتم المأمومون صلاتهم جماعة بامام آخر 
يستخخلفونه أو يتمونها فرادى ٠‏ 


وقال أيو دكر هن الحنايلة : ان صلاة 
المأهومين تيطل سبطلان صلاة الأمام 
رواية واحدة لانه فقد شرط صحخة ٠‏ 
الملاة فى حق الامام فيطلت صلاة 
م و الحدث200 ,ى 2 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظذاهرى الاستخلاف 
فى الصلاة فرض لوجوب الصلاة فى جماعة. 
على المأمومين وساق ابن حزم حديث 


أبى بكر رفى الله عنه السابق ذكره 


ثم قال بعد ذلك لان الفرض على الناس 
أن مصلوا فى حجماعة فلايد لهم من اهام 
اما باستخلاف امامهم واما باستخلافهم 
أحد هم واما بتقدم 0 


مذهب الزيدية : 

ذهب الزيدية الى جواز الاستخلاف 
فقد جاء فى البحر الزخار قال العترة 
وللامام الامستخلاف ٠‏ لااستخلاف 
البى صلى الله عليه وسلم فى مره 
واتمامه بهم وسواء كان سبقه الحدث ‏ 
أو تعمد الحدث2©) ٠‏ 


الم م سس 


)ع( المغنى لابن قندامة ج ١‏ ص 67// وكشساف 
القناع ج 1 ص ه١١‏ . 


() المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص .672١‏ 
مسألة رقم 54917 طبعيع ة ادارة 
الطباعة المنيرية بمصر طبعة أولى سنة 114 

(؟) كتاب البحر الزخار الجامع مذاهب علماء. 
الامصار لاحمد دن يحيى بن المرتضى ج ١‏ ص ١؟؟‏ 

مطبعة السعادة بيصر الطيعة الاولى 
سنة 1755 ه. ش 


حدا اسستخلاف 


مذهب الامامية : 


ذهب الامامية الى جواز الاستخلاف 
فقد جاء فى كتاب الخلاف22 » من 
صلى بقوم بعض الصلاة ثم سيقه 
الحدث فاستخلف اماما فأتم الضلاة 
جاز ذلك لما روى سليمان بن خالد 
قال9» سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل يؤم القوم فيحعدث ويقدم رجلا 
قد سيقه يركعة كيف يصنع قال : 
لا يقدم رجلا قد سبقه بركمة لكن 
يأخذ بيد غيره فبقدمه » واجماع 
الفرقة وأخيارهم تدل على الجواز ولانه 
لا ماع يمنع فمن ادعى المنع فعليه 
الذلالة ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

ذهب صاحب كتساب الايضاح الى جواز 
الاستخلاف فى سائكر الصلوات كلهاءما خلا 
صلاةة المبت لمخالفتها سائر الصلوات 
اذ ليس فبها ركوع ولا سجود وقال 
بعضهم بجواز الاستخلاف فيها كما يجوز 
فى غيرها والدليل على جواز الاستخلاف 
فى الصلاة ما روى أن أبا بكر رضى الله 
صلى الله عليسه وسلم تكعكم وأشار 


)١(‏ كتاب الخلاف فى الفئقه للامام أبو 
جعفر الطوسى ج ١‏ ص 51١!‏ ©5!"2 مسسألة 
رقم ١5‏ الطبعة الثانية طبع مطبعة رنكين 
بطهران سسننة لالالا!! ه . 


(9) المرجعع السابق ج ١‏ ص 8؟؟ مسألة 
رقم ١١‏ الطبعة السابقة . 


فأتم بالناس الصلاة فهذا يدل. على 
جواز الصلاة بامامين9؟ ٠‏ 
أسباب الاستخلاف وشروطه ( 
مذهب الحنفية : 
من أسياب الاستخلاف عند الحنفية 

سيق الحدث فى الصلاة فقد قال فى 
الهداية7» وشرحها » ومن سبيقه الحدث 
فى الصلاة انصرف فان كان اماما استخلف 


, وتوضة وبى #خلة يجوز الامنستحلاته‎ ٠ 


مع الحدث0© العمد والكلام والقهقهة 
وسائر نواقض الوضوء كما لا يجوز 
البناء مع هذه الاثشسياء لان الاستخلاف 
يكون للقائم ولا قيام للصلاة مع هذه 
الاشياء بل تفسد واختلفوا فيما لو 
حصر الامام عن القراءة© فاس_تخلف 
غيره فقال أبو بوسف ومحمد لا يجوز 
الاستخلاف لان الحصر عن القراءة يندر 
وجوده فاشية الجنابة فى الصلاة 
فيتم الصلاة بلا رام كالامى لان جواز 
الاستخلاف فى الحدث ثبت بالنص بخلاف 
القخناسن ولمهن الحصر ف عمتساء وقال. 
ل للامام العلامة ا 


14 2 مطبعة 5508 بن يوس.ف الياروئى: 
٠.5‏ ه. 
للامام كمال الدين ا بين الهسام ا 
العناية للبيابرتى أ ص 7١"؟‏ م 518 
الطبعة الاولى طيسسع المطبعة الكبرى الاميرية 
تبسر نطة 216 ! ها : 
(ه) بدائع ام للكاسانى ج# ا ص56 . 


اسستخلاف . ش 00 


الو يقتيفتة ركفنيه الله كمد الى يدوه 
الاستخلاف لان الاستخلاف لعلة العجز 
وهو ها هنا آلزم والعجز عن القراءة 
غير نادر فلا يلحق بالجنابة لكنهم أجمعوا 
على أنه لو قرأ ما تجوز به الصلاة ثم 
حصر فلا يجوز الاستخلاف. لعدم 
الحاجة اليه » واختلفوا كذلك فيا لو 
اضنانثة نتسوفة27© ففستكحثة أو :زناه 
انسان بحجهر فشجه فقال أبو يوسف 
يبنى ويستخلف واحتج بما روى أن عمر 


المحراب استخلف عبد الرحمن بن عوف 
رضى الله عنه ولو فسدت صلاته لفسدت 
صلاة القوم ولم يستخلف ولان هذا 
حدث حصل دغير صتعه فكان كالحدث 
السماوى وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز 
لان هذا حدث حصل ١‏ العنساد 
بخلاف الحدث السموى وأيضا فان 
هذا النوع من الحدث فى الصلاة مما 
يندر وقوعه وقد روى أن اسستخلاف 
عمر بن الخطاب كان قبل افتتاح 
المملاة لماروى أنه لما طعن قال : آه 
اقظنى. الكلب ».من يصاىبالتف ]سكم قال : 
تقدم يا عبد الرحمن ومعلوم أن هذا 
كلام يمنع البناء على الصلاة » أما 
شروط الاستخلاف فثلاثة : 

الاول : استجماع شرائط9؟ البناء فكل 


السابقة ٠‏ 
(0) رد اللحتار على الدر المختار المعروف 
عد اولصي 1 2012 الطبعة 

السابقة . 


ما هو شرط جواز البناء هو شرط جبواز . 
الاستخلاف » وشرط جواز البيفناء©» 
هى الاول كون الحدث سمويا وهو ما لا 
اختبار للعيد فيه ولا فى سييه بخلاف 
ما لو أحدث عمدا أواكن سحي قي 
أو عضة ٠‏ ش 

والثانى : أن يكون هن بدنه احتراز 
عما اذا أصايته نجاسة من خارج ٠‏ 

والثالث : أن يكون الهذث غير موجب". 
للغسل احترازا عما اذا أنزل ستفكر 
ونحوه والرايع أن لا يكون الحدث 


.يندر وجوده فلا يينى باغماء وقهتقهة 


والخامس أن لا يؤدى ركنا مم الحدث: 
احترازا عما اذا سيقه الحدث ساجدا: 
فرفسع رأسه قاصدا الاداء والسادس 
أن لا يفعل فعلا منافيا احترازا عما: 
اذا أحدث عمدا بعد السماوى والسابع 


ولم يتسراخ بلا عذر فلو تراخى قدر أداء 
ركن بعذر كزحمة أو نزول دم فأنه 
يبنى والتاسع .أن لا يظهر حدثه السابق 
بعد الحدث السموى فلو سيقه حدث 
فذهب فانقضت مدة منسحه أو كان: متيمما 
قفرأى الماء استقبل على الاصح 
والماشر أن لا يتذكر فائتة عليه بمد 
الحدث السموى وهو ذو ترتيب بان لم 
تزد ا ات ا 

حاقشسية بن مسقتو عل انون أ ص 


عكه © آكه طبع المطبعة العثسانية بمصر 
دار ستعادات سنة 1ه 


١7‏ استخلاف 


يصح بناؤه حتما والحصادى عشر أن 
لا يتم المؤتم فى غير .مكانه والثلاتنى عشر 
أن لا يستخلف الامام غير صالح لها 
كصبى واهرأة فاذا استظلف أحدهم 


فسدت صلاته وصلاة القوم لانه عمل . 


كثير ليس من أعمال الصلاة ٠‏ 


والشرط الثانى : أن يكون الاستخلاف 
قبل خروج الامام من المسجد حتى أنه 
لو خرج هن المسجد قبل أن يقدم 
هو أو يقدم القوم انسانا أو يتقدم 
أحد بنفسه فصلاة القوم فاسدة لائه 
اختلف مكان الامام والقسوم فبطل الاقتداء 
لفوات شرطه وهو اتحاد المكان وتفسد 
صلاته هو أيضا كما ذكر الطحاوى لان ترك 
استخلافه لما أثر فى فساد صلاة القوم 
فلآن يؤثر فى فساد صلاته أولى وذكر 7 
عصمت أن صلاته لا تفسد وهو الصحيح لانه 
بمنزلة المنفرد » ولو كان خارجالمسجد صفوف 
متصلة فخرج الامام من المسجد ولم 


نكاوق العسفوفى فال عحمة اذ ايتدلن: : 


قبل أن يجاوز الصفوف جازت وصحت 
الصلاة لان مواضع الصفوف لها 

المسجد ولذلك لو صلى ف الصحراء جاز 
اننتخلاقه ما لم يجاوز الصفوف فجعمل 
الكل كمكان واحد. وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف تفسد صلاة. القوم حت لو 
استخلف الامام رجلا من الصنفوف 
الخارجة فلا يصح عندهما لان البقعة 
مختلفة حقيقة وحكما واذا ظهر حكم 
اختلاف البقعة فى حبق الممستخلف لم 
يصح الاستخلاف وهذا اذا كان يصلى 


اف المسجد فان كان يصلئ فى الصضحراء 


فمجاوزة الصفوف بمنزلة الخفروج من 
المسجد ان مشى على يمينه أو يساره 
أو خلفه فان مشى أءامه وليس بين يديه 
سترة فان جاوز مقدار الصفوف التى 
خلفه أعطى هكم الخروج عند بعضهم 
وهكذا روى عن أبى يونسف 

الشرط الثالث : أن يكون المقدم صالحا 
للخلافة وسيأتى تفضيل ذلك ٠‏ 


مذهب المالكية : 

ذكر الالكية أسسياب الاستخلاف 
وعبروا عنها فى بعض الكتب بالشروط وهى 
ثلاكة لان المسيبب أما خارج عن الصلاة 
واما متعلق بالصلاة انع من الامامة 6 
واما هانع من الصلاة نفسها © ٠‏ قال 
الخرشى 7 يندب أن. ق تحققت. امامته وتثبت 


ف ثلاثة موأاضع : | 

الموضع الاول : اذا خشى الامام 
بتماديه فى صلاته تلف مال له أو لغيره 
كانفلات دابة أو نفس كخوف على صبى 
أو أعمى أن بيقع فى بكر أو نار وسواء 


كان المال قليلا أو كثيرا وسواء كان 


له أو لخيره وسواء خثشى على نفسه أو 
نفس غيره ولو كافراثم قال الخرثشى 
وينبغى أن يقيد يمال له بال أى بحسسبب 


)١(‏ الشرح المفغير للدردير مع حاشسية 
الماوى ج ١‏ ص 191 . 

) شرح الخرشى على مختصر خاليل 
ص 4 طبع المطبعة الكبيرى الاصزية بعر ب 
الطبعة الثانية سنة “1718 ه . 


استخلاف ه؟ ١‏ 


الاشسخاص فيكون كل شسخص ف نفسه» 
وأضاف العدوى .الى شرط كون المال 
ذا بال اتساع الوقت ٠‏ أما اذا ضاق الوقت 
فلا يستخلف ثم قال العدوى فظهر أنه 
اذا كان المال قليلا لا رقطع ولا يستخلف 
ضاق الوقت أو اتسع » وأما اذا كان المال 
كثيرا فيفصل » وهذا كله مالم يخش 
هلاكا أو شديذ أذى والا تمعين الة 
ضاق الوقت أولا ؛ كشر المال أو قل ٠‏ 

الموضع الثانى : اذا طرأ على الامام 
.عا يمنسع الامامة لعجز عن ركن منأركان 
الملاة كمجنزه عن الركوع أو عهزه 
عن القراءة فى بقية صلاته » وآما عجزه 
عن السورة فليسس من موجب ات 
الاستخلاف ٠‏ 

الموضع الثالث : اذا طرأ على الامام 
ما يمنعه من تمام المسلاة كرعاف يبيح 


البناء له فيها أو طرأ ما يمنعه من 


جملتها لبطلائها كسيق حدث أصغر 
كريح أو حدث أكبر كمنى لنعاس خفيف 
حصل فيها أو ذكر حدث كذلك وأخرى 
لو شك فى وضوئه ثم قال الخرثشى : 
وحطنا كلام الشبيخ خليل على رعاف 
يبيح البناء وهو يخالف كلام ابن عرفة 
اذ هو عنده ليس بمائع للصلاة 
لزواله بغسله أو فتله بل هو مائع للامامة 
فقط ٠‏ وقال الدردير40 : ان الرعاف اذا 
أوجب القطع فقد بطلت الصلاة عليه 
وعليهم وان اقتفى البناء مع الغسل 
امستخلف لكنه ليمسن بمانع عن الصلاة 
)١‏ الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل 
مع حاشية الدسوقي ج ١‏ ص .7*0 . 


بل مانع من الامامة » ولذلك اعتبره الدردير 
من القسم الثشانى وف حائسية الدسوقى: 
أن كلام الدردير ومن تابعه لا سنة له وأن 
التحقيق أن الرعاف مقتض للااس تخلاف 
وان كان حوجبا للقطع ان لا يزيد على 
غيره من النحساسات شم قال:: والاستخلاف 
فى رعاف القطع هو ظاهر المدونة وابن 
يونس وأبن عرفة وعلى ذلك فكلام خليل 
يحمل على رعاف القطع كما هو ظاهره 
ويسنفاد منه رعاف البناء بالاولى ٠‏ وى 
التاج والاكليل للمواق؟ : هل للامام 


أن يستخلف اذا رأى نجاسة بثوبه وهو 


فى الصلاة قال ابن رشد المشهور : أنه 
يستخلف ويقطع اذا رأى ف ثوبه نجاسة 
فان لم يكن له ثوب غفيره تمادى وأعاد 
ف الوقت ان وجد غيره أو ها يغسله دنه 
وأيضا اذا تفرقت السفن أثناء الصلاة 
فانهم يستخلفون وقد نص ابن رشد .أن 
الامام يستخلف وكذا قال ابن القاسم 
فى الامام المسافر ينوى الاقامة أثناء 
الصلاة فائه بس تخلف وكذ؟ أيضا اذا سقط 
ساتر عورته أو عجزه رده بقرب استخلاف 
وان بركوع أو سجود ولم تبطل أن رفعوا 
برفعه قبله واذا عجز الامام عن قراءة 
السورة فقال المازرى لا يستخلف لحصر 
قراءة بعض السورة قال ايبن عرفة 
مفهومه بخلاف حصره عن كلها وفى هذا 
النظر لانه ترك سنة غلبة بخلاف ما اذا 
حصر عن قراءة الفائحة وخاف دوام حصزه 


فق التاج والاكليل للمواق على الحطاب 
ج ؟ا ص ١١5١‏ الطبعة السابقة. . 


105 ْ اسستخلاف 


فائنه ستكخالف ‏ ل وقال النيخ 
الدسوقى (2 فى حاشيته اذا عجهز 
الامام .عن أداء ركن. من أركان الصلاة مثل 
عهزه عن الركوع جاز له الاستخلاف ٠‏ 


٠‏ جاء فى مغنى المحتاج”" : واذا خرج 
الامام من المصلاة بحعدث عمدا أو 


تسنهو | "أو دين هوت اكرعاف: أو فاط 


فعل مبطل أو بلا سبب أيضا جاز للامام 
أو للمامومين الاستخلاف فى الاظهر » وى 
المجموع : ان سلم الامام وبقى على 
بعض المأمومين بعض الصلاة فقدهوا 
من يتم بهم الصلاة فوجهان أحدهما 
يجوز كما يجوز فى الصلاة والثانى لا يجوز 
لان الجماعة الاولى قد تمت فلا حاجة الى 
الاستخلاف ويشترط للاستخلاف 97 أن 
يقسع عن قرب بعد بطلان صلاة 
الامام بأن لم ينفردوا بعده بركن قولى 
أو فعلى أو يمضى زعن بمكن وقوع ذلك 

١ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‎ )١( 


صن .ه؟ . طبع مطبعة ذار احياء الكتب العربية 
غعيسى البابى الحلبى وشركاه يميصر . 


. بمصراسنة "| هه ٠‏ 
() اعانة الطالبين للعلامة السيد أبو بكر 
الشسهور بالسسيد البكرى ج ).ص 17 طبع 
مطبعة دار أحياء الكتب. العربية عيسى البابى 
الحليى وشركاه بمصر  .‏ 2 


فيه » كذلك يشترط كون (؟ الخليفة 
صالحا لامامة المصلين على ما سيأتى 
تفصضيله '٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى0© اذا سيق الامام الحدث 
خله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة 
روى ذلك عن عمر وعلى وعلقمة وعطاء » 
واذا عهز الأمام 1 عن اتمام الفائحة 
فجاز أن يستخلف هن أجله كما لو سسيقه 
الحدث وكذلك لو عجز ف أثناء الصلاة 
عن ركن بمنسع الائكتمام كالركوع أو 
السجود فانه بس تخلف من يتم بهم الصلاة 
كمن سيقه الحدث بل هذا أولى 


كشاف القناع”" : للامام أن يستخلف 
لحدوث مرض أو حدوث خوف أو لاجل 
حصره عن القراءة الواجبة ونحوه كالتكبير أو 
التسميع أو التشهد أو السلام لوجود 


(1) المجموع شرح المهذب للعلامة أبى زكريا 
محيى الدين بن شرف النووى مع فتح العزيز شرح 
الوجيز للرافعى ج 54 ص 127 طيبممع 
التضامن الاخوى .. 

(ه) المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ج ١‏ صٍ 
17 طبع مطبعة المنار بيصر طبعة أولى سنة 
"(١‏ ه. : : 
: (5) المرجع السابق ج ١‏ ص ؟1ل ٠‏ 

0) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ 
منصور بن أدريس الحنبلى وبهامشه شرح منتهى 
الارادات ج ١‏ .ص 7١5‏ الطبعة الاولى طيسع 
المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة 1915 ه . 


17 0  فالختسا‎ 


العذر. الحاصل للامام » وف المغنى0© : لو 
تخلف أمام الحى من الصلاة لغيية أو 
عرض أو عذر وصلى غيره وحضر امام 
الحى فى أثناء الصلاة فتأخضر الامام وتقدم 
امام الحى ففى ذلك وجهان ٠‏ أحدهما : يجوز 
ل النبى صلى الله عليه وسلم فعله 
بحرن ليزه إن نويعل ل مله 
والثانى : لا يجوز لاحتمال أن يكون ذلك 
خاصا للتبى مسلى الله عليه وسلم ولو 
أدرك 'افسان بعض الصلاة مع الامام 
فلما سلم الامام أتم أحدهما بصساحيه 
ونوى الاخر امامته فان ذلك يضح لانه فى 
معنى الاستخلاف©؟ » ويشسترط فى 
استخلاف الامام الذى سيقه الحدث أن 
. تكون صلاته صحيحة ابتداء فان كان 
انتدا صلاته فاسدة كأن ذكر الحدث 
فى أثناء الصلاة فلا استخلاف لان صلاته 


لم تنعقد ابتداء ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 


جاء فى كتاب المحلى لابن حزم : أن 
الامام اذا أحدث فى صلاته أو ذكر أنه 
على غير طهسارة فخرج فاستخلف فحسن 
فان لم ويستخلف فليتقدم أحدهم يتم 
بهم الصلاة ولابد فان أشسار اليهم أن 


ينتظروه ففرض عليهم انتظفاره حتى 


ينصرف فيتم بهم صلاتهم ثم يتم لنفئسه 
لماروى عن أبى بكرة أن رسول الله صلى 


)١(‏ المغئى. لابن قدامة ج ١‏ صن 1 )2 .هلا 
الطبعة السابقة . 


الله عليه وسام دخل فى صلاةالفجر 
فكبر فأوما اليهم أن مكانكم ثم جاء ورأسه 
يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال 
انما أنا بشر مثلكم وانى كنت جنبا قال 
على فقد اعتدوا بتكبسيرهم خلفه وهو 
عليه السلام جنب وأما استخلافهم فلما 
ذكر من أن النبى ضلى الله عاية وسلم 
مفى الى قباء فقدم المسلمون أبا 
تكس فكاء ريسول الله مان اللااطيسة 
وسلم فلما أحس به أبو بكر تآخر وتقدم 
عليه الصلاة والسلام فضلى بالناس 
ولان فرضا على الناس أن يصلوا ف جماعة 
فلابد لهم من امام أما: باستخلاف امامهم 
واما باستخلاف أحدهم واما بتقديمهم 


تأحدهه©) 1 


مذهب الزيدية : 


ذهب صاحب كتاب شرح الازهار الى 
أن من أسياب الاستخلاف ما اذا طراً 
على الامام وهصو فى صلاته حنون أو 
لحن أو فعل أو حندث سهوا كان أم 
عمدا لكن ذلك أن عزل المؤتم صلاته فورا 
أى عقيب فساد صضلة الامام ولم 
يتابعه بغد ذلك فى شىء من الصلاة وقال 
القاضى زيد انها اذا فسدت صلاة الامام 
باللحن فسدت على المؤؤتم لان قراعته قراءة 
لهم قيل يعنى اذا لحنف الجهرية لا فى السرية 
والتشهد لانه لا يحتمل الا فى الجهرية وقال 


) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص 8١؟‏ 
و15ذ؟ الى .17د 


ل استخلاف 


الكنى : تبطل فيهما. لان صسلاتهم متعلقة 
بصلاته والصحيح ما ذكره على خليل 
أن اللحن كالحدث وف الكافى عن الناصر 
والصادق أن صلاة المؤتم تفسد اذا 
أحدث الامام سهوا كان أو عمدا قال 
مولانا عليه السلام وعلى هذا سائر 
المفسدات قياسا اذ لا فرق بين الحدث 
وغيره من المفسدات قال وليستخلف 
غضيره مؤتما به فى تلك المصلاة قال 
والأتسكفلاف يكدون على القور ولا يجب 
وح د الفور هما داموا فى الركن وقيل 
بل يكون عقيب الحدث من غير تراخ 


الممسجد وفيه نظر اذ لا وجه للإاختصاص 
بهذا القدر فلو أتموها فرادى مع امكان 
1 الاستخلاف بطلت عليهم لانهم خرجوا من 
الجماعة لغير عذر بخلاف ها اذا تركوها 
من الامتنداء وكذلك من أسداب الاستخلاف 
.ما اذا طرأ على الامام عرض من نحو اقعاد 
لعارض «أيوس أى لا يرجو زواله قبل 
خروج وقت الصلاة التى هو فيها فيبنى 
على ها كه هنئ هنا ويتدهنا والمؤتقون 
يعزلون صلاتهم لان صلاة القائم خلف 
القاعد لا تصبح ومن نحو الاقعاد لو 
حصر عن القراءة قبل اتيانه بالقفدر 
الواجب » وكذا لو أعرى فان حكمهما كالاقعاد 
واذا لم تفسد صلاة الامام فى هذه 
الصسورة فليس له أن يستخلف الا بفعل 
يسير فان لم يتمكن الا بفعل كثير جاز 
لهم الاستخلاف أى للمؤتمين أن يقدموا 
أحدهم يتم بهم ان تمكنوا من ذلك يفعل 


غسيره أو لم يمت ولكته لم مستخلف عليهم 
تفريطا منه فان لهم. أن ب مستخلفو للف" 


مذهب الامامية : 


جاء فى المستصك”؟ لو عرض للامام 


اجنون أو أغماء أو صدور حدث بل 


ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين 
تقديم امام آخر واتمام الصلاة معه بل 


الاقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه مختارا 


كنا لو عبار قرف الملحفوين تعفيث 
لو يجوز اليقاء على الاقتتداء ده وف 


.الحاشية كما فى صحيح الحلبى عن الصادق 


عليه السلام : عن رجل أم قوما فصلى 
بهم ركمة ثم ات قال عليه السلام 
يقدهون رجلا آخر يقتدون بالركمة 
ويطرحون الميت خلفهم ونحوه ما فى توقيم 
محمد بن عند الله بن جعفر الحميرى » 
وى رواية زرارة عن أحدهما : عن امام 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ف 
فقه الائمة الاطهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح 
097" ه طبع مطبعة حجازى بالقاهرة ٠‏ 
(؟) مستمسك العروة الوثقى للفقيسه السيد 
محسن الطباطبائى الحكيم ج /ا ص' ه٠٠‏ الى؟هة١‏ 
الطبعة الثانية طبع مطبعة النجف سنة 1185 ه . 


استخلاف ايل 


يصلى بهم ومن النصوص المأكورة ونحوها 
ومما ورد فى الرعاف وف الاذى فى البطن وى 
اقتداء الحاضر بالمسافر وفى الاعتلال 
عن اتمام صلاته كزيادة ركن أو تنقيصته 
أو استديار أو التفات أو نحوها أو عن 
الامامة اما لاتمام صلاته كامامة المسافر 
للحاضر أو السابق للمسبوق أو لفقد 
بعض شرائط الامامة وجاء فق الروضة 
البهية(21 : لو عرض للامام مخرج هن 
المملاة لأا يخغرج عن الاهلية كالحدث 
استتاب هو وكذا لو تبين كونه خارجا 
اينتداء لعدم الطممارة وى شرائع 
الاسلام9) : اذا حضر امام الاصل وجب 
عليه الحضور والتقدم وان هنعه مانع 


مذهب الاباضية : 

جاء فى كتاب الايضاح””" : وجاز 
للامام أن يستخلف اذا عرض له حدث 
من قىء أو رعاف أو خدش لانه يبنى بها 
فى المسلاة لما روى هن طريق ابن 
عباس رشي الله غتنه أن القن ملي الله 
عليه وسلم قال : القىء والرعاف 
والخدش لا بنقض' الصلاة فاذا انفلت 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
لزين الدين الجبعى العاملى ١‏ ص ١١1‏ طبع 
مطابع دار الكتاب العربى بمصر سنة 19/5 ه . 

(؟) شرائع الاسلام فى الفقه الجعفرى الامامى 
للمحقق المحلّى ج ١‏ ص 04 منشورات دار مكتبة 
الحياة ببيروت سئة 6 ه 8 


(9) كتاب الايضاح للشيخ عامر بن على 


الشماخى ج ١‏ ص 518 و 211 الطبعة السابقة. . 


المصلى بها توضأ وبنى على صلاته وأما 
غير هذه الاشسياء من الانجاس لا يينى 
بيهافى الصلاة ولا يستخلف لانه خرج عن 
الملاة » وجاء فى شرح النيل”» : قال 
بعض أصحابنا ان الامام يستخلف اذا عرض 
للامام فى صلاته قىء أو حدث أو رعاف 
أو ذهب لاصلاح فساد فى المال أو 
الانفسس أو اصلاح صللاة ثم قال : 
وزعم بعض أصحينا أن من أحدث بأحد 
الثلاثة ‏ القىء أو الحدث أو الرعاف ‏ 
انتقكضت صلاته وقال يعض انه يجوز 
له البناء والاستكناف ثم قال : وذلك كله 
اذا انتقض وضوؤه والا مفى فى صلاته » 
واذا وصل الى ثوبه أو بدنه أو كليهما شىء 
من هذه الامور الثلاثئة فقيل انه يستخلف 
ويغسل جسهده وثوبه ان لم يجد ثويا 
غيره ويبنى على صلاته وقيل لا بينى ولا 
يستخلف ان وصل الى ثوبه أو بدنه شىء 
عن ذلك وصلاته وصلاتهم منتقضة وقيل 
تنتقض صلاته وحده وبتمون صلاتهم "0 
وانئما يستخلف فى هذه الاحداث اذا تيقن 
بها اما اذا شك فى ذلك فانه يمفى فى 
صلاته جتى يتمها » فان شك واستخلف 
فقولان فى صلاة الكل ولو وجد الحدث 
سه +6 وأن أخضير» امتحان ترعتاك 
أو خدش أو قىء وصل فاه وغفل عنه 
الامام لخشوعه فى الصلاة أو لمخالطة 


. فى عقله وهو قائم أو نحو ذلك فانه يستخلف 


ان لم بتيقفن خلاف ما أخبراه به ا 


(5) كتناب شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ من 
ص 137 الى ص /7/1ا1 الطبعة السابقة . . 


رن استخلاف 


واذا أخبره أمين واحد فقولان قيل 
يستخلف وهو الصحيح وقيل لا يستخلف 
ويمضى ى صلاته » وقيل يستخلف بكل 
من صدقه. ولو كان ممن لا تصح له صلاة 
ولو' افراة :أن طقلا #وجاءق هوم آخر: 
واذا دخل غير الامام العدل فى الصلاة 
فجاء الامام العدل فله أن يتأخر للعدل 
قيضا يافى 'الخسبلاة كما .روى عن أبن 
تور الله عدخ الى مي اللد يلب 
وسلم ؛ وله أن يمضى ولكن لا يجوز 
أن يتآخر لامام الصلاة الذى اعتيد أو 


٠ غيره‎ 


ماما والصور التى ترد تحت ذلك ؟ ٠٠‏ 


مذهب الحنفية : 


جاء فى البدائع 2 : أنه يشترط 
حتى لو اس تخلف محدثا أو جنبا فسدت 
صلاته وصلاة القوم لان الامام لما 
استخلفه فقد اقتدى به ومتى صار 
هو عقتديا صار القفوم آيضا متتدين :به 
والاقتداء بالمحدث والجنب لا يصح 
فتفسد صلاة الامام والقوم جميعا » 
وكذلك لو قدم صييا فسدت صلاته 
وصلاة القوم لان الصبى لا يصلاح 
خليفة للامام فى الفرض كما لا يصلح 
أصيلا فى الامامة فى الفرائض » وكذلك 


الى ص 555 الطبعة السابقة ٠‏ 


ان قدم الامام المحدث امرأة فسدت 
صلاتهم جميعا من الرجال والنساء والامام 
والمقدم لانه باستخلافه المرأة التى لا تصلح 
لامامة الرجال صار عمرضا عن الصلاة 
فتبمطل صلاته واذا بطلت صلاته بطلت 
صلاة القوم جميعا » وقال زفر صلاة 
المقدم والنساء جائزة وائما تفسد صلاة 
الرجال وذلك أن المرأة تصاح لامامة النساء 
فى الجملة وائما لا تصاح لامامة الرجال 
كما فى الابتداء » وكذلك لو قدم أميا أو 
عاريا أو هوميا فلا يصح وقال زفر أن 
الامام اذا قرأ فى الاوليين فاس تخلف أميا 
فى الاخريين لا تفسد صلاتهم لاستواء 
حال القارىء والامى فى الاخريين لتأدى 
فرض القراءة فى الاوليين والصحيح أنه 
تفسد صلاتهم لان استخلاف من لا يصلح 
اماما له عمل كثير منه ليس من أعمال 
الملاة فتفسد صلاته وصلاتهم بفساد 
صلاته ٠‏ 


ثم قال صاحب البدائع والاصل فى 
الاحام به يبصلح خليفة له والا فلا 4 
فلو كان الامام متيمما فأحدث فقدم متوضاً 
بلا خلاف ولو قدمه ثم وجد الامام 
الاول الماء فسدت صلاته وحده ء لان 
هو كواحد من القوم ففساد صلته 
له - بتعدى الى صلاة غيره وأن كان الامام 
الاول متوضئا والخليفة هتيمما فوجد 
الخليفة الماء فهسدت صلته وصلاة 


استخلاف ش 11 


الاول والقوم جميعا لان 'الامامة تحولت 
اليه فصر الاول كواحد من المقتدين به 
وفساد صلاة الامام يتعدى الى صلاة 
القوم » ولو قدم مسبوقا جاز والاولى 
للامام المحدث أن يستخلف مدركا لا مسبوقا 
لانه أقدر على اتمام الصلاة ومع هذا 
المسبوق فانه يتم الصلاة من الموضع 
الذى وصل اليه الامام لانه قائم مقامه 
فاذا انتهى الى السلام يستخلف هذا 
الثانئى رجلا أدرك أول الصلاة ليسلم 
بهم لانه عاجز عن السلام لبقاء ما سيق 
الصلاة كالذى سبقه الحدث فثيتت له 


ولاية استخلاف غيره فيقدم مدركا ليسلم 


كان الذين خلف الامام الممدث كلهم 
من الملاة فانه يستخلف واحدا منهم 
لان الممسبوق يصاحم خليفة فيكم صلاة 
غيل تسجليم لبقاء بفض اركان الفتنتيلاة غليد 
وكذا القوم يقومون من غير تسليم ويصلون 


وحدانا » وان لم يبق على الامام شىء. 


بن اساة كاموا من غين أن تاهو واكهوا 
فى هذه الحالة » ولو صلى الامام ركمة ثم 
أحدث فاستخلف رجلا قام عن هذه 
الركعمة وقد أدرك أولها جاز لكن لا ينبغى 
للامام أن بقدمه لان غيره أقدر على صلاة 


ينبغى أن بشير اليهم بأن ينتظروه ليصلى 
ما فاته وقت نومه ثم يصلى بهم بقية الصلاة 
لانه مدرك. فينبغى أن يصلى الاول فالاول 
فان لم يفعل ذلك ولكن أتم صلاة الامام 
ثمقدم عدركا وسام نهم ثم قام فقذى 
ما فاته أجزأ عندنا وقال زفر لا يجزيه 
وذلك أنه عأمور باليداية بالركمة الاولى 
فان لم يفعل فقد ترك الترتيب الأهور به 
فتفسد صلاته كالمسيوق اذا يدآ بقضاء 
ما فاته قمعل أن يتابع الامام فيما أدركٌ معه 
ووجه الجواز أنه أتى بجميع أركان الصلاة 
الا أنه ترك الترتيب فى أفمالها والترتيب 
ل لجال العجله ولع لفن كرض 


فتركه لا وجب فساد الصلاة » يخلاف 


المسبوق لان الفساد هناك ليس لترك 
الترتيب بل للانفراد عند وجوب الاقتداء 
ولم يوجد هاهنا » ولو كان الامام المحدث 
مسافرا وخلفه عقيمون ومسافرون فقدم 
مقيما جاز والافضل أنه لا يقدم مقيما 
لان غيره أقدر على اتمام صلاة الامام 
غير أنه ان قدمه جاز لانه قادر على اتمام 
أركان صلاة الامام بالكلية وائما يعجز عن 
الخروج وهو ليس بركن فاذا أتم صلاة 
الامام وقعد قدر التشهد تآخر هو وقدم 
مسافرا لانه غير عاجز عن الخروج حتى 
يسلم بهم فاذا سلم قام هو وبقية المقيمين 
وأتموا صلاتهم وحدانا كما لو لم يكن 
الاول أحدث ولو مفى الامام الثانى فى 
صلاته مع القوم حتى أتم أصلاة الاقامة 
فان كان قعد فى الثانية قدر التشهد 
فصلاته وصلاة المسافرين تامة لان الامام 


1 استخلاف 


لماقعد قدر التشهد فقد تم ما التزم 
بالاقتداء لان تحريدته أنعقدت على أن 
يؤدى ركعتين حم الامام وركعتين على سبيل 
الانقراة وقهه فمدل واما الاسسافروة 
فلانهم انتقلوا الى النفل بعد اكمال الفرضص 
وهذا لا يمنع جواز الصلاة » وأما صلاة 
المتقيمين ففاسدة لانهم لما قعدوا قدر 
التشهد فقد انقتضت مدة اقتدائهم لانهم 
التزموا بالاقتداء به أن يصلوا الركعتين 
الاوليين «قتدين به والآخريين على سبيل 
الانفراد فاذا اقتدوا فدهما فقد اقتدوا فى 
حال وجو بالانفراد وخرجوا عما التزموا 
به ففسدت صلاتهم لذلك » وان لم يقعد 
الامام الثانى قدر التشهد فسدت صلاته 
وصلاة القوم كلهم لان القتعدة صارت 
فرضا ف حق الامام الثانى لكونه خليفة 
الاول فاذا ترك القعدة فقد ترك ما هو فرض 
ففسدت صلته وصللاة المسافرين 
لتركهم القعدة المفروضة أيضا ولفساد 
صلاة الامام وفسدت صلاة المقيمين 
بفساد صلاة امامهم 
المستخلف اماما ٠‏ 
فقد جاء فى البدائع© ان الثانى يصير 


أما متى يصير 


اماما ويكرج الاول عن الامامة يأحد 
أمرين اما بقيام الثانى مقام الاول ينوى 
صلاته أو بخروج الاول عن المسجد حتى لو 
استخلف رجلا وهو ف المسجد يعد 
ولم يقم الخليفة هقامه فهو على امامته 
حتى لو جاء رجل فاقتدى به صح أقتداؤه 
ولو أفسد الاول صلاته فسدت صلاتهم 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسمانى 
ج اص 79؟ 57983 الطبعة السابقة ٠‏ 


جميعا لان الأول كان اماما وانما يخرج 
عن الامامة بانتقالها الى غيره ضرورة أن الصلاة 
الواحدة لا يجتمع عليها امامان أو مخروجه 
عن المسجد لفوت شرط صحة الاقتداء 
وهو أتحاد البقعة فاذا لم يتقدم غيره 
ولم يخرج هن المسجد لم ينتقل والبقعة 
متحدة فبقى اماما فى نفسه كما كان ٠‏ 
وذكر أبن عابدين ©5'ان الثانى يصير 
خليفة اذا قدمه الامام أو أحد القوم أو 
تقدم بنفسه ثم قال وشرط جواز صلاة 
الخلرفة والقوم أن يصل الخليفة قبل أن 
يخرج الامام من المسجد واذا نوى الخليفة 
الامامة حن ساعته وخرج الامسام دن 
السيحه بل اويل التقلنة الى المحراتب 
لم تفسد صلاتهم لانه ما خلا المأس جد 
عن الامام ثم قال ابن عايدين اذا تقدم 
أحد الى مقامه فقد خرج الاول عن 
الامامة وصار هقتديا بالخليفة سواء تجاوز 
المسجد أولا لانه خرج عن كونه اماما لهم 
دلوا محتموع دون اسهد لز متهم 
كلامه أو حدثه العمد واستشكل ذلك فى البحر 
يما ذكروا من أنه اذا استخلف لا يخغرج 
الامام عن الامامة بمجرده ولهذا لو اقتدى 
به انسان من سساعته قبل الوضوء فانه 
صحيح على الصحيح كما فى المحيط ولهذا 
قال فى الظهيروة والخائية أن الامام لو توضاً . 
فى المسجد وخليفته قائم فى الممراب ولم 
بود ركنا فانه بتأخر الخليفة ويتقدم الامام 
ولو خرج الامام الاول من المسجد وتوضاً 
ثم رجسع الى المسجد وخليفته لم يود ركنا 


(؟) رد المحتار على الدر المختار ج ١‏ ص 
5 الطبعة السابقة . 


فالامام هو الثانى » ثم قال ابن عابدين لا يخرج 
الامام الاول عن الامامة وهو فى المسجد ما لم 
يقم الثانى مقامه فان قام مقامه ناويا لها صار 
اماما لكنه ما لم دود ركنا لم تتأكد أمامته 
من كل وجه بخلاف ما اذا فعل منافيا أو 
أدى الثانى ركذا فان الامامة تثدت للثانى قطعا 
بلا انتقال ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى حاشية الدسوقى22 على الشرح 
الكبي أنه يشترط فيمن يصح اسخلافه 
أن بكون صالحا للامامة وصحته أى الاستخلاف 


بادراك ما قبل تمام الركوع أى بأن يدرك ' 


المستخلف مم الاصلى قبل العذر من الركعة 
المستخلف فيها جزء! قبل عقد الركوع 
بأن أدرك الركوع فقط وان لم يطمئن الا بعد 
حصول العذر أو ما قبله ولو الاحرام 
فمن كبر للاحرام بعد تكبير الامام فحصل 
التدر ممفيرة كييرة أو فق أقفاء اهراد 
أو بعد ذلك ولو فى السجود صح استخلافه 
أو أحرم حال رفع الامام ووضع يديه على 
ركبتيه قبل تمام رفعه صح . استخلافه 
وان لم يطمئن الا يعد حصول العذر 
كما تقدم ويستور راكعا ويركع بهم ثانيا 
ان رفع ليرفع بهم وحينكذ فما يأتى به من 
ركوع أو سجود معتد به وهو واضح وقولنا 
من الرعنة ااي جهلف فيها لتشتمل: ها ل فاقة 
ركوع ركمة وأدرك سجودها واستمر 
الرض ترا 0 


ص ؟ه؟ الطبعة السايقة . 


استخلاف _. قل 


العذر حينئذ فانه يصح استخلافه لانه أدرك 
ما قبل الركوع من الركعة المستخلف 
فيها والا يدرك ما قبل تمام الركوع بأن 
أدركه بعد رفعه منه الصادق بالسجود 
والجلوس وكذا لو أدركه قبل الركوع وغفئنل 
أو نعس حتى رفع الادام رأسه منه فلا يصح 
استخلافه وبطلت عليهم ان اقتدوا به لانه 
انما بفعله موافقة للامام لا أنه واجب أصالة 
فلو أجيز استخلافه فى هذه الحالة لزم 
ائتمام المفكتترض بشبهه المتنقل لا ان لم 
يقتدوا به وأما صلاته هو فصحيحة أن بنى 
علن هذا الأصسل والاً مطلت .علينه أيضا 
هذا حكم من جاء قبل العذر ٠‏ 


وفى الخرشى2؟ : ان جاء المستخلف بعد 
حصول العذر هن الامام وخروجه من 
الامامة فكاجنبى لا يصح استخلافه على 
القوم وتبطل صلاة المؤتمين به لانهمم 
محروون قيله » واما صلاته هو فان صلى 
لنفسه صلاة منفردة ولم يبن على صلاة | 
الامام ولم يقبل الاستخلاف فان صلاته 
صحيحة وكذا ان قبل الااستخلاف على حسب 
نه والخال. آنه بثى على مسسلاة ‏ الامام 
بالركمة الاولى وابتدا قراءة الفاتحة أو 
الثالثة فى الرباعية ٠‏ واقتصر كالامام على 
الفاتحة وائما صحت صلاته لانه لا مخالفة 
بينه وبين المنفرد لجلوسه ف محل جلوسه 
وقيامه فى محل قيامه وان لم يدبن بالاولى 
ولا بالثالثة بل بنى بالثانية ف الثنائية 


و ا ا 
الطبعة السابقة . 


1 استخلاف 


أو الثلاثية أو الرباعية أو بالثالثة فى الثلاثية 
فقط أو الرابعة فى الرباعية فلا تصح صلاته 
لجلوسه فى غير عع جلوسه وهذا 
معنى قول سحنون أن استخلف على وتربطلت 
وعلى شفع صحت قال المازرى وشبفع 
المغرب كوتر غيرها ٠‏ 


وفى التاج”(" والاكليل قال ابن بشير 
ان كان الممستخلف والمقتتدى حسيوقين 
فقيل ان المستخلف اذا أكمل صلاة الاهام 
أشار الى المقتدين ان اجلسوا فاذا أكمل 
صلاته قاموا فقضوا لانفسهم وقيل 
انهم يقومون اذا أكمل صلاة الامام وسبب 
هذ الخلاف أنهم 
الصلاة صلاة امامهم وقد حصل لهذا 
الثانى رتية الامامة فهل يعون حكمه فى كل 
الاحوال كحكم الامام الاول وكأنه هو فاذا أتم 
صلاته .صار كالمقتدى فوقضون عند 
قضائه أو تراعى حالته فى نفسه لحصول 
الرتبة فلا يقضون الا بعد تمام صلاته 
هذامثار الخلاف ونقل ابن عرفه الخلاف 
ولم يعز لمالك قولا والذى ف العتبية قال 
مالك يتم بقية صلاة الامام ثم يشير اليهم 
ان امكثوا ثم يقوم وهو ف مكانه ذلك 
لا يتحول فيقضى تلك الركعة ويتشضهد ود 
ويقومون فيقضون تلك الركعة قال ابن 
رشد هذه مسألة صحيحة ثم قال لان من 
فاته شىء معن صلاة الامام لا يقخى الا بعد 
سلامه ولم يذكر ابن رشد قولا آخر ثم 
قال ابن بمشسير اذا كان الممستخلف مسبوقا 
)١( ٠‏ التاج والاكليل للمواق بهامشى الحطاب 
ج ؟ ص ١١8‏ الطبعة السابقة . 


لا يقضون الا بعد تمام ' 


ا التتدين فانه اذا أكمل صلاة الامام 
وقام للة للقكضناء فالمشهور فى هذا انهم 
لا يسلمون الا يعد قضائه وهذا بناء على 
حكم نفسه ٠‏ وقال ابن القامسم من 
استخلف وقد فاته بعض صتلاة الامام 
وجول عاعش ننها وقبار اليس حدق ينهم 
ما ذهب من الصلاة فان لم يفهم بالاشارة 
وعضى حتى سبح به فلا بأس وان لم يجد 
بدا الا أن يتكلم فلا بأس قال ابن رشد هذا 
صحيح على المعلوم من مذهب ابن القاسم 
وروابته عن مالك فى المدونة وغيرها أن الكلام 
فيما تدعو أليه الضرورة هن اصلاح الصلاة 
جاكز لا يبطل الصلاة خلافا لابن 
كتانة وسخون ثم قال مس خنون 
اذا أحرم رجل خلف الامام وهو قائم فى 
الثالثة من الظهر فقدمه فصلى بهم ركعتين 
بقية صلة الاول ثم رجع اليه الامام 
وهو فى التشهد فقال له بقيت على سجدة 
لا أدرى أمن الاولى أم عن الثانية فليقم 
المستخلف بالقوم ان كانوا على شك فيصلى . 
بهم ركمة بأم القرآن فقط لانه بناء ثم 
يجلسون ويأتى هو بركمة قضاء بيأم 
القرآن وسورة ويس جد قبل السلام 
ويسجدون معه قال ابن يونس وقد قيل 
يسجد بهم قبل ركعة القضاء وقال ابن رشد 
سجوده بعد القضاء قاله ابن القاسم وقال أصبغ 
يسجد أثر تمام صلاة الاول قال ابن يونس 
وائما كان السجود قبل السلام لان ركعة من 
الاوليين قد بطلت للسجدة التى أسقط 
الامام وصار المستخلف انما استخلف على 
ثانية الامام وقد قرأ فيها بأم القرآن فقفط 


وقام فيها فدخله النقص ها هنا وقد صارت 
الرابعة ثالثة فعليه أن يأتى برابعة الامام 
وهى ركعة البناء فلذلك قرأ فيها بأم القرآن 
وحدها ثم بأتى بركمة القضاء لنفسه 
قال سحنون ولو كان القوم موقنين باللسلامة 
قعدوا ولم بتبعوه وقضى الامام لففسه قال 
وان لم يرجع اليه الأول حتى قضى الركعتين 
اللتين فاتتاه فقال بقيت على سجدة فضلاة 
المستخلف تامة لانه صلى بالناس ركمتين 
وقخى ركعتين ولكن يس جد قبل السلام لانه 
قام ى هوضع الجلوس وترك السورة التى 
مع أم القرآن فى ركعة ويسجد معه القوم وان 
كانوا على شك أتوا بركعة بعد مكلاهة ابام 


0 عمنذه. زكمة 
زاكدة 02 ى 


انكل بكلابنية. المسوس إن اتاد 
الممسافر اذا استخلف حقيما على مسافرين 
ومقيمين لتعذر استخلاف محسافر اما لعده, 
صلاحيته للامامة واما لجهل أنه خلفه » وأكمل 
الممستخلف صلاة الامام الاول فان من خلفه 
من المقيمين يقوهون بعد انقضاء صلاة 
الاول لاتمام ما عليهم انفرادا ويسلمون 
لانفس هم لدخولهم على عدم السلام مم 
الاول ولا بلزمهم أن يسلموا مع الثانى أما 
الممسافرون فائهم مسلمون لاتفسسهم عند 
قيام الخليفة المقيم لما عليه بعد أكماله 


)١(‏ التاج والاكليل للمواق بهامش الحطناب 
ج اعد ااا الطبعة السابدة . 
ص 86هه” »6 5 الطبعة السابقة 


'يقبسل ويفعل بهم بعض 


١ استخلاف‎ 


صلاة الاول ولا ينتظرونه للسلام معه اذا 
لم يدخل الخليفة المقيم على أن يقتدى بالاول 
فى السلام حتى ينتظره المسافرون ليسلموا 
بسلامه والمعتمد أنه يجلس المسافر والمقيم 
لسلام الخليفة كالمسبوق » أما متى يصير 
المستخلف اماما فقد قال الدسوقى فى 
: الممستخلف لا يحصل له 
رتبة الامامة بنفس | الاستخلاف بل حتى 
الفعل وهو مذهب 
سنخنون واختاره اللقانى وقيل أنه بمجرد 
الاستخلاف وقول المستخلف له يا فلان تقده, 
حصل له رتبة الامامة فاذا تقدم حينئذ 
غيره بطلت وهذا قول بعض شصبوخ عبه 


٠ الحق‎ 


حا* 4 [فرق 


وفى الخرشى”9؟ قال والاهام اذا استخلف ' 
رجلا فتقدم غيره ممن يصلح للامامة عمدا أو 
اشتاها كقوله يا فلان يريد واحدا وى 
الصلاة صحت وهذا يدل على أن المستخلف 
لا يحصل له رتئة اماه بتفسن الاستكازت 
بل حتى يقبل ويفعل بهم بعض الفعل وعلى 
ذلك اذا استخلف الامام على القوم مجنونا 
أو نحوه ممن لا تجوز امامته ولم يعمل بهم 
عملا فان صلاتهم صحيحة على قول من يقول 
بالمأمومين عملا فى الصلاة ٠‏ ولو كان .اماما 


[فوةا المرجع السائق 3 ١‏ ص 6ه" الطبعة 
السسايقة . 


(5) الخرشى على مختصر خليل ج ؟ ص ١ه‏ 
الطبعة السابقة . 


افق استخلاف 


بمجرد الاستخلاف كما عند بعض شيو 
عبد الحق لبطلت عليهم ولو لم يقتدوا به وفرق 
عبد الحق بأن هذا ليس ممن يؤتم به فلا 
يضرهم اسستخلافه حتى يعل عملا يأتعون 
عذاقيي:50 4 واجعفلت نكيل على متلا 


7 .فيقراً 0 حيث 6 الاول ف 1 : 


0 ل كانت سرفة اتا 0 القراءة 
من أولها ولو مكث ف قبامه قدر قراءة أم 
القرآن لا مكان أن يكون قد نسيها أو أبطأ 
فى. قراءتها ولم يتمها وهذا ان لم يعلم فان 
علم بأن يكون قد أخبره الامام بأنه انتهى فى 
قراءته فانه يقرأ حن حيث انتهى الآمام كما 
يفعل فى الصلاة الجهرية9© وندب تقدم 
المستخلف بالفتح الى موضع الامام ان 
كان قريبا منه كالصفين ليحصل له رتبة 
الفضسل فان بعد أتم بهم موضعه لان المشئ 
التى حضصسل استخلافه فيها وان بجلوسه 
بخلاف الممرم خلف الصف قلا يدب 
حالسا: 0) ٠‏ 


.وى التاج والاكليل © للمواق قال ابن 


10 امرجم “الفايق: 3 “صن 106 :اللنيبة 
السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 8ه الطبعة 
السابقة . 

رق المرجع السايق ج ١‏ ص «ه الطبعة 
السابتة 


(5) القاج والاكليل للمواق ج ؟ ص ١70‏ 
الطبعة السابقة . ٠‏ ْ 


ساجدا أو قاكما يدب كذلك قال اللخمى يدب 
ان قرب وأن بعد صلى بهم فى موضعه ومن 
المدونة قال ابن القاسم وان اس تخلف وهو 
راكم فليركم بهم المستخلف وتجزئهم الركمة 
قال أبو محمد يرفع الامام رأسه بغير تكبير 
فليستخلف من يرفع بهم وقال ابن يونس 
وقيل يستخلف مزيرفع بهم قبل أن يرفع 
هو لئلا يغتروا برفعة وقال عبد الحق لو رفعوا 
برفعه لصحت صلاتهم وهم كمن رفع قبل 
امامه لرفع مأهوم ظنه امامه ويصح لاجنبى 
من غير «أمومى المستخلف بالكسر أن يقتدى 
بالمستخلف بالفتح فيما هو بأن فيه سواء 
كان المستخلف بالكسر يفعله أم لا ولا يصح 
الاقتداء قيما هو قاض فيه فاذا استخلف 
المسافر مقيما مسبوقا فى الركمة الثانية 
فيجوز الاقتداء بذلك المستخلف © بالفتم 
فيما هو بأن فيه مما كان يفعله الامام الاصلى 
وهى الركة التى حصل الاستخلاف فيها 
التى هى ثانية للاول وأولى للثانى المستخلف 
ومما لم. يقعله وهما الركعتان بعد ركمة 
الاستخلاف لان ذلك المستخلف بان فيهما 
وأما الركعمة الرابعة التى يأتى بها ذلك 


:الممستخلف بدلا عن الاولى التى فاتته قيل 


الدخول مع الامام وهى ركمة القضاء فلا 
يصح . الاقتداء به فيها فاذا كان اقتدى به 
أجنبى فى شىء من ركعات البناء فانه يجلس 
اذا قام ذلك الخليفة لركعة القضاء فاذا أتى 
بها وسلم قام ذلك المقتدى الانجنبى لاتمام 
صلاته كذا ذكر عبد الباقى والحق خلافه وأن 


ص كم؟ الطبعة ١‏ 


1١77 أستخلاف‎ 


ذلك الخليفة لا يصح اقتداء الاجنبى به 
الا فيما يبنى فيه مما يفعله المستخلف 
بالكسر لا فيما لا يفعله ولا فيما هو فيه قاض 
فيصح للاجنبى أن يقتدى به 20 فى الركمة 
التى حصل الاستخلاف فيها التى هى ثانية 
المستخلف وأولى للخليفة وأما ما يفعله الخليفة 
دون المستخلف وهما. الركمتان بعد ركمة 
الاستخلاف فلا يصح اقتداوؤه به فيهما كما 
لا يصح اقتداؤه به ى الرابيعة وهى ركعة 
القضاء كما ذكر ذلك شسيخنا الملامة 
العهدوى ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

قال فى المجموع 7( : يشترط كون الخليفة 
صالحا لامامة هؤلاء المصلين فلو اس تخلف 
لامامة الرجال امرأة فهو لغو ولا تبطل صلاتهم 
الا أن يقتدوا بها وكذا لو اس تخلف أميا أو 
أخرس أو أرت وقلنا بالصحيح انه لا تصح 
امامتهم وان استخلف مأموما يصلى تلك 
الصلاة أو مثلها فى عدد الركمات صح 
بالاتفاق وسواء كان مسبوقا آم غيره وسواء 
استخلفه فى الركمة. الاولى أو غيرها لانه 
ملتزم لترتيب الامام باقتدائه فلا يؤدى الى 
. المذالفة فان استخلف أجنبيا فثلاثة أوجه ٠‏ 


الصحيح الذى قطع به المصنف والجمهور 
أنه ان استخلف ف الركعة الاولى أو الثالشة 
من رباعية جاز لانه لا يخالفهم فى الترتيب 


)١(‏ الشرح الكبر بهايش حاشية الدسوقى 


(؟) المجموع للنووى شرح المهذب ج 14 ص 
519 الطبعة السابقة . 


وان استخلفه فى الثانية أو الاخيرة لم يجز لانه 
عأمور بالقيام غير ملتزم لترتيب الامام وهم 
مأحورون بالقعود على ترتيب الامام فيقع 
الاختلاف ٠‏ 


والوجه الثانى وهو قول الشيخ أبى حامد ‏ 
أن استخلفه فى الاولى جاز وان اس تخلفه 
فى غيرها لم يجز لانه اذا استخلفه فى الثالثة 
خالفه فى الهيكات فيجهر وكان ترتيب غير 
ملتزم لترتيب الامام ٠‏ 


والوجه الثالث وبه قطع جماعة عنهم 
أمام الحرمين أنه لا يجوز استخلاف غير 
عأموم مطلقا قال امام الحرمين فلو قسدم 
الامام أجنبيا لم يكن خليفة بل هو عاقد لنفسه 
صلاة فان اقتدى به المأمومون فهو اقتداء 
منفردين فى أثناء المملاة لان قدوتهم 
انتطعت يخروج الامام والمذهب الاول ٠‏ 


مسبوقا لزمه مراعاة ترتيب الامام فيقعد موضع 
قعوده ويبقوم موضع قيامه كما كان يفعل لو لم 
يخرج الامام من الصلاة فلو اقتدى المسبوق 
فى ثانية الصبح ثم أحدث الامام فيها فاستخلفه 
فيها قنت وقعد عقبها وتشهد ثم يقنت فى 
الثانية لنفسه ولو كان الامام قدسها قبل 
القولين واذا تمت صلاة الاهام قام لتدارك 
ما عليه والمأمومون بالخيار ان شساعوا 
فارقوه وسلموا وتصح صلاتهم يلا 
خلاف للضرورة وان شاعوا صبروا جلوسا 


لردلا : استخلاف 


لجاهزا مجه ذا كله أذ ترك ا و7 


نظم صلاة الامام وما بقى منها فان لم يعرف 
فقولان حكاهما صاحب التلخيص وآخرون 
وهما مشهوران لكن قال الشيخ أبو على 
السنجى وغيره ليس هما منصوصين للشافعى 
بل خرجهما ابن سريج وقيل هما وجهان 
أقيسهما لا يجوز وقال الشيخ أبو على 
أصحهال الحواز ونقل امن المنذر عن الشافعى 
الجواز ولم تذكر قيره قال التبعاينا قعلى هذا 
يراقب الخليفة المأهومين اذا أتم الركعة 
فان هموا بالقيام قام والا قعد » قال 
أصحاينا وسهو الخليفة قل حدث الامام 
يحمله الامام فلا مس خحد له أحد وسهوه 


وسهو القوم قبل حدث الامام وبعد 
الاستخلاف محمول وبينهما غير محمول يل 
: يسجد الساهى بعد سلام الخليفة ولو 
أحرم بالظهر خلف مصلى الصبح فأحدث 
الامام واستخلفه قنت فى الثائية لانه محل 
قنوت الامام فلا يقنت فى آخر صلاته ولو أحرم 
بالصبح خلف الظهر فاحدث الامام وحده 
لم بيقنت فى آخر صلاته هكذا نقلهما البغوى 
ثم قال ويحتمل أن يقال يقنت ف المسآلة 
الاخيرة دون الاولى 20 ٠‏ 

وقال الشافعى © فى الام : الاختيار 
اذا أحدث الامام 7 حدثا لا بجوز له معه 

)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 566 © م6" 
الطبعة السابقة . 

(؟) كتاب الام للامام أبى عبد الله محمد بن 
ادريس الشافعى وبهامشه مختصر المزنى ج ١‏ 
ص ١55‏ الطبعة الاولى طبع المطبعة الكبرى 


لش المراد حصل له مالا تجوز معه الصلاة ٠.‏ 


الصلاة من رعاف أو غيره فان كان مضى عن 
صلاة الامام. شىء ركعة أو أكثر أن يصلى 
أو قدم الامام رجلا فأتم لهم ما بقى من الصلاة 


الفائى أو الثالث بعض من ففالصلاة أو تقدم 
صلاتهم فى ذلك كله لان أبا بكر قد افتتح ٠‏ 
للناس الصلاة ثم استأخر فتقدم رسول 
الله صلى الله عليه وسام فصار أبو بكر 
مأموما بعد أن كان اماما وصار الناس 
يعارن يهم الى كر بمسالاة رول الله ضلى 
الله عليه وسلم وقد افتتحوا بصلاة أبى 


بكر (» وهكذا لو استاخر الامام من غير 


حدث وتقدم غيره أجزأت من خلفه صلاتهم 
واختار أنه لا يفعل هذا الامام وليس أحد 
فى هذا كرسول الله صلى الله عليسه وسلم 
واذا فعله وصلى من خلفه بصلاته فصلاتهم 
جائزة مجزية عنهم وأحب اذا جاء الامام وقد 
افتتح الصلاة غيره أن يصلى خلف المتقدم 
ان تقدم بأمره أو لم يتقدم فقد صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم خلف 
عبد الرحمن بن عوف فى سفره الى تبوك ٠‏ 
قال الشافعى واذا أم الرجل القوم فذكر 
أنه على غير طهر أو انتقضت طهارته فانصرف 
فقدم آخر أو لم يقدمه فقدمه بعض 
المصلين خلفه أو تقدم هو متطوعا بنى على 
صلاة الامام وان اختلف من خلف الامام 


5( الآم للامام الشافعى جَ رص ١668©‏ »© 
5 الطبعة السابقة . 


فقدم بعضهم رجلا وقدم آخرون غيره 
فايهما تقدم أجزأهم أن يصلوا خلفه وكذلك 
ان تقدم غيرهما » » ولو أن اماما صلى ركعة 
ثم أحدث فقدم رجلا قد فاتته تلك 
الركعة مع الامام أو أكثر فان كان المتقدم 
كبر مع الامام قيل أن يحدث الامام مؤتما 
بالامام فصلى الركعة التى بقيت على الامام 
وجلس ف حثنى الامام ثم صلى الركعتين 
الباقيتين على الامام وتشهد فاذا أراد السلام 
قدم رجلا لم يفته شىء عن صلاة الامام فسلم 
بهم وان لم يفعل سلموا هم لانفسهم آخرا 
وقام هو فقضى الركعة التى بقيت عليه ولو 
سلم هو بهم ساهيا وسلموا لأتنفسهم 
أجزأتهم صلاتهم وبنى هو لنفشسه وسجد 
للسهو وان سلم عامدا ذاكرا لانه لم يكمل 
الصلاة فسدت صلاته وقدموا هم رجلا 
قسام بهم أو سلموا لانفسهم أى ذلك 
فعلوا أجزأتهم صلاتهم ولو قام بهم فقاءوا 
وراءه ساهين ثم ذكروا قبل أن يركعوا كان 
عليهم ان يرجعوا فيتشهدوا ثم يسلموا 
لانفسهم أو يسلم بهم غيره ولو اتبعوه 
فذكروا رجعوا جلوسا ولم يمسجدوا وكذلك 
لو سسجدوا احدى السجدتين ولم يسجدوا 
الاخرى أو ذكروا وهم سجود قطموا 
السجود على أى حال ذكروا أنهم زائدون 
على الصلاة وهم فيها فارقوا تلك الحال 
الى التشدهد اقم معتجووا الهو وناهنا 
ولو فعل هذا بعضهم وهو ذاكر لصلاته 
عالم بأنه لم يكمل عددها فسدت عليه صلاته 
لانه عبد الختروج ين فريشة إلى مسلذة 


استخلاف ف 


نافلة قبل التسليم من الفريضة ولا خروج 
من صلاة الا بسلإم ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

يشترط فى المستخلف(20) أن يكون صالحا 
لأمامة من كلنه يعن افون فان فخا 
ام قوف التتامومين يهل او تقلت لها 
وف السافوف قارى «سحة سيلةة ايفان 
بالنساء والاميين فقط ذكره فى المبدع » 
وللامام اذا9» مسبقه الحدث بناء على 
رؤاية الجواز أن معفاف عوابغم المكلا: 
بمأموم ولو كان الذى يستخلفه حسيوقا لم 
بدخل معه من أول الصلاة أو كان الذى 
استخلفه لم يدخل ممه ف الصسلاة 
ويستخلف المسبوق الذى استخلفه الامام 
من يسام بهم ثم يقوم فيأتى بما بقى 
عليه من صلاته وتكون هذه الصلاة بثلائة 
آثمة فان لم يستخلف المسبوق من يسلم 
بهم وسلموا منفردين أو انتظروا الممسبوق 


حتى يأتى بما عليه من صلاته ثم يسلم 


بهم جاز لهم ذلك نص عليه وقال القاضى 
يستحب انتظاره حتى يسام بهم ويبنى 
الخليفة الذى كان معه أى الامام فى الصلاة 
على ترتيب الامام الأول المستخلف له من حيث 
بلغ الاول لانه نائيه حتى فى القراءة يأخذ 
من حيث بلغ لان قراءة الامام قراءة له 
والخليفة الذى لم يكن دخل معه أى الامام 


)١(‏ كشساف القناع وبهامشه شرح منتهى 
الارادات ج ١‏ ص 515 الطبعة السابقة . 


(0) المرجع السابق ج ١‏ ص 5٠98‏ © 11" 
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فى الصلاة يبتدىء الفاتحة ولا يبنى 
على قراء ةالامام لانه لم يأت بفرض القراءة 
ولم يوجد ما يسقطه عنه لائه لم يصر 
مأموما بحال لكن يسر ما كان قرآه الامام 
منها أى الفاتحة ثم يجهر بما بقى من 
القراءة ليحصل البناء على فعل مستخلقه 
ولو صورة فان لم يلم الخليفة المسسبوق 
أو الذى لم يدخل ممه فى الصلاة كم صلى 
الامام الاول بنى الخليفة على اليقين كالمصلى 


يبشك فى عدد الركمات قفان سليح بيه' 


المآموم رجع اليه ليبنى على ترتيب الاول 
فان لم يستخلف الامام الذى سيقه الحدث 
وصلوا أى المأمومون وحدانا أى فرادى صح 
ما صلوه وكذا ان استخلفوا لانفسهم من 
يتم بهم الصلاة فيصح كما لو استخلفه الامام 
ومن استخلف فيما لا يعتد به بأن كان 
حسبوقا دخل الامام بعد رفعه من الركوع 
ثم استخلفه الامام أثناء تلك الركعة فانه 
لا يعتد بها لانه لم يدرك ركوعها مم 
الآمام قبل أن محدث ولغت الركعة واعتد 
به المأموم لانه أدرك ركوعها مع الامام 
الأول قبل أن دحدث قاله جماعة كثيرة 0 
فى الرعاية وقال أبو عدد الله الحسن بن حا 

ابن على البغدادى أن استخلف من 0 
دخل معه فى الركوع أو استخلفه فيما 
وم اتوجسد بها استفطناا عله واتت ره 
المأموم ثم ركم ولحق المأموم ليحصل الاعتد اد 
بالركعة لكل منهما وها قاله ابن حامد هراد 
غيره من الاصحاب ولابد منه يعنى اذا أراد 
الاءعنتداد بالركعة ومقتضى كلامه أن 


لاخلاف فى المسألة وأن كلام غيره محمول 
على كلامه وهما كما فى الانصاف والمبدع 
قولان متقابلان وليس اعتداده بتلك 
الركعة ضروريا اذ لا مهذور ف بنائه على 
ترتيب الامام ثم يأتى يما سيق به كما | 
لو لم يستخلفه وان استخلف كل طائفة عن 
المأمومين رجلا منهم صح أو استخلف 
بعضهم وصلى الباقون فرادى صح ذلك كما 
لو استخلف كلهم أو لم يستخلفوا كلهم » 
ولو أحرم مسافر خلف مسافر ثم طرأ 
للامام عذر فاستخلف مقيما فان المأموم 
يلزمه الاتمام دون امامه األذى استخلف 
المقيه29 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزه”؟ : كل من كان صالحا 
للامامة صح استخلافه وكل من استخلفه 
الامام المحدث فانه لا يصلى الا صلاة 
نفسه لا على صلاة امامه المستخلف له ويتيعه 
المأمومون فيما يلزمهم ولا يتبعونه فيما 
لا يلزمهم بل يقفون على حالهم ينتظرونه حتى 
يبلغ الى ما هم فيه فيتبعونه حينكذ وق 
موضع آخر قال اذا أحدث الامام أو 
ذكر أنه غير طاهر وخرج فان استخلف 
من دخل حينكذ ولم يكبر بعد أوقد 
كبر أو من أدرك معه أول صلاته أو قدموا 
هم من هذه صفته أو تقدم هو فكل 


الى )0 الشم السيدة 5 


(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 5 ص 522 
الطبعة السابقة : 


استخلاف اا 1١‏ 


ذلك جائز اذ استخلاف أمام يتم بهم فرض 
لوجوب الصلاة فى جماعة عليهم فلييدأ 
المستخلف صلاته فان كان الذى فاته ركعة 
واحدة واستخلف فى الثانية فيتم تلك 
الك م0 
أشار اليهم فجلسوا وقام هو الى ثانيته 
فاذا أتمها جلس وتشهد ثم قام وقاموا 
ممه فأتم بهم فى الركعتين أو الركعة ان كانت 
المغرب فان كانت الصبح فكذلك سواء 
فاذا أتم تشهده سلم وسلموا فان فاتته 
ركعتان واستخلف ف الجلوس كبر وقاموا 
معه بعد أن يتموا تشهدهم بأسرع ما يمكن 
وأتى بالركعتين الباقيتين وهم معه فاذا 
جلسوا قام الى باقى صلاته فأتمها ثم 
يتشهد ويس لم ويس لمون فان كان ذلك فى 
جلوس الصيح فكذلك ثم جلس وتشهد 
وسلم وسساهوا فان فاتته ثلاث ركمات 
واستخلف فى أول الرابعة صلاها فاذا 
رفع من آخر سجوده قام وجلسوا ثم أتى 
بركعة وجلس وتشهد دم قام وأتى بباقى 
صلاته ثم جلس وتشهدوسلم وسلموا وبالجملة 
فلا يصلى الا صسلاة نفسه لا كما كان 
يصلى لو كان هأموها لانه امام والامام 
لايتيم أعد فى صلاته لكن يتيع فيها وآما 
هم فيتبعونه فيما لا يزيدون به ى صلاتهم 
وكوف ولانشهذة كالئة وكل اده بصا لنقينه 
قال تعالى : « ولا تكسب كل نفس الا 
عليها » (١؟‏ فان كان المستخلف فى مؤخر 
المفتوق فمنامين ذلك الى آخه حهننات 
الصف الأول حفرضن. غلية المقى. متحت فيلا 


. الاية رقم 115 من سورة الانعام‎ )١( 


للقبلة كما هو على أحد جنبيه الى موقف 
الامام لان فرض الامام بغير ضرورة أن يقف 
امام المأمومين وهم وراءه ولا بد ففرض 
عليه المشى الى ما أمر به من ذلك ولا يجوز 
له أن يخالف عن كون وجهه الى شسطر 
المسجد الحرام الا لضرورة لا يقدر على 
فين ذلك عدهنا ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الازهار 7" أنه لابد أنيكون 
الخابعة يعون ملك الانعو ا بالامافة بعك 
لو تقدم من أول الامر صحت صلاة هؤلاء 
خلفه قلو قسدم من لايم بلح مطلقا كالصبى 
والفاسق وتابعوه أى نووا متابعته بطلت 
صلاتهم ولو قدم من يصاح للبعض دون 
البعض كمتيمم بناء على أن الامام الاول 
للمتيممين دون المتوضكقين وعلى هذا يقاس 
غيره نحو تقديم المقيم على حقيمين 
وحسافرين فتصح للمقيمين فقط » ولو قدم 
من لا بحسن القراءة وخلفه هن بحسن ومن 
لا بحسن فالماهب أنها تيطل على القراء 
أن نووا الائتمام به ولا تبطل على الاميين 
وقال المنصور بالله أنها تصح للجميع 
اذا كان الامام الاول قد أتى بالقدر الواجبمن 
القراءة وكانت مجهورا بها ورد بأنه لا 
يصلح للاينتداء لانه صلى ناقص بكامل 
ويجب على الخليفة والمؤتمين تجديد النيتين 
فالخليفة يجدد نية الامامة والمؤتمون نية 


(؟) شرح الازهار وهامشه ج أ ص 7.” ) 
4 الطبعة السابقة . 
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الاثكتمام به ولينتظر الخليفة المسبوق 
وهو الذى قد سبقه المؤتمون ببعض 
قام لاتمام صلاته فان قام قبل تسليمهم 
بطلت صلاته الا أن ينتظروا تسليعه يعنى اذا 
تشهدوا ثم لم يسلووا انتظارا لاتمامه 
لصلاته ليكون تسليمهم جميعا فانه حينكذ 
يجوز له القيام قبل تسليمهم اذا عرف 
أنهم منتظرون فان لم ينتظروا تسليمه فقيل 
فى بطلان صالاتهم نظر وقال اللهدى 
أحمد بن الحسين بل تبطل صلاتهم قال فى 
كم صلى الامام الأول قدم غسيره ذكره 
ا 

مذهب الامامية : 

نقل صاحب(2) مفتاح الكرامة عن جامع 
المقاصد أنه يبشترط فى الامام المستخلف 
آخر©2” قال يشترط ف النائب البلوغ 
والعقل والابمان والعدالة وطهارة 
المولد والذكورة اذا كان المأموم ذكرا أو 
خنثى والحرية على رأى الى آخر شروط 
الامام فلو لم يتفق من هو بالصفات أو 
اختلفوا أتموها فرادى ثم قال فى موضع ليذ 

)١(‏ مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة ج ؟ 
ص 18 للسيد محمد بن محمد الحسينىالعاملى 
طبع مطبعة الشورى بمصر 1١955‏ ص 

() المرجع السابق ج ؟ ص 8/ الطبعة 
السابقة ْ 


(9) مفتاح الكرامة ؟ ص 11 »6 ..1 الطبعة 
السابقة . ْ 


آخر : ان كانت الاستنابة من المأمومين 
فلا بد لهم من نية الاقتداء بالشسانى 
مقصورة على القلب وان كان المستخلف 
الامام ففى اعتبار نية المأموم وجهان 
من كون النائب خليفة الامام فيكون بحكمه 
ومن بطلان امامة السايق فلا بد من 
الاقتداء مالحادث وهو الاجود ٠‏ 

وجاء فى الروضة البهية”؟ : أن العسارض 
ان حصل قبل القراءة قرا المس تخلف 
والمنفرد لنفسه وان كان فى أثنائها ففى البناء . 
على ما وقع من الاول أو الاستكئناف أو 
الاكتفاء باعادة السورة التى فارق فيها 
أوجه أجودها الاخير ولو كان العارض بعد 
القراءة ففى اعادتها وجهان أجودهما 
العدم ثم قال صاحب همفتاح الكرامة 
يبتدىء بالقراءة من حيث قطع الاول ان كان 
تيوك ولي آنه أو حفنظلة عالجة و الا فقن 
الاول ٠‏ 

وجاء فى كتاب الخلاف اذا أحرم مسافر 
بمسافرين ومقيمين فأحدث الامام فاستخلف 
مقيما آتم ولا يازم .هن خلفه عن الممسافزين 
الاتمام » دليلنا اجماع الفرقة وأيضا قول الله 
تعالى : « واذا ضربتم ف الارض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلةة 6" 
فهذا عام فى السفر المباح والواجب والطاعة 
ولا نازتا على ذلك فر المفضحية واللهو 


(:) الروضة البهية ج ١‏ ص 1١١5‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 

(0) الخلاف ١‏ ص 568 م رقم 5؟ الطبعة 
السابقة . 

(5) الآية رقم ١١١‏ من سورة النساء ٠‏ 


١17 استخلاف‎ 


لانا أخرجنا ذلك بدليل اجماع الفرقة 
المحقة وأيضا الاخبار التى رويت فى وجوب 
التقصير عامة فى جميع الاسفار الا ما أخرجه 
الدليل وقال ى موضع آخر (2© : اذا سيقه 
الحدث فاستخلف غيره ممن سيقهة بركعة 
أو أقل أو أكثر فى غير يوم الجمعة صح 
ذلك سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين 
أ وخالف مكل أن يمدت فق الركبة الاولى 
قبل الركوع صح الترتيب وأن أحدث 
فى الركعة الشانية واستخلف من دخل فيها 
وهى الاولى له فائه يختلف الترتيب لانها 
أولى لهذا الامام وهى ثانية للمأمومين 
ويحتاج أن يقوم ف التى بعدها والمأمومون 
يتشهدون فهذه مخالفة ف الترتيب » دليلنا 
اجماع الفرقة وأيضا خبر معاوية بنعمار 
وروى أيضا طلحة بن زيد عن جعفر عن 
أبيه قال مسالته عن رجل آم قوما وأصابه 
رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم 
رجلا ممن فاته ركعة أو ركعتان قال يتم بهم 
الصلاة ثم يقدم رجلا يسلم بهم 
ويتكوم عرا نيت مساركة + 


مذهب الاباضية : 


قال صاحب كتاب شرح النييل © : 
وللامام أن يستخلف من يصح استخلافه 
بأن يكون صالحا للامامة فلو صادف من 
له يصح استخلافه كامرأة أن كان خلفه 
صف واحد نساء ورجال محارم أو رجل 


. 1١6 ص 588 م‎ ١ المرجع السابق‎ )١( 
ص 97 الطبعة‎ ١ شرح النيل ج‎ )0( 
9 السابقة‎ 


ومحرمته أو محرمتاه أو نحو ذلك من 
المور أو صلت فى الصف غير محرمة لتاليها 
وله ملم نينا الاجام انملك يسصيماره 
نهو كلك عن الضور :وف ذلك غله الخطنات 
بده اليها لانه لا ينظر الى المأمومين حال 
الاتستخلاف: الا أن لم يحد الا أن ينظر 


“(أغ:افسطن الى النظسر ) فليتظحن وكذا لى 


صادف من لا يصح استخلافه كطفل بأن 
ضتاى فق الصنف الأول ا وتصادف :من له تصلى 
معه بل يصلى وحهده أو مع امام غيره 
أو هو فى غير الصلاة أو كان يصلى خلف 
الامام قضاء أو نفلا والامام فرضا 
حاضرا انتقضت صلاته مطلقا وقهيل 
لا مطلقا وتنتقض جزما أن تعمد من لايصح 
وانتقضت على الكل الامام والخليفة وسائر 
المأمومين ان اقتدوا به والا انتقضت على 
الامام والخليفة © أما الامام فلانه أخطأ فى 
استخلافه والاستخلاف خلاف الاصل 
ولو وجب فهو كالرخصة لا تتعدى مكانها 
ولا يتصرف فيها فأما أن يوافق الشرع فيه 
أو تبطل وأما الخليفة فلمطاوعته بالانتقال 
وأيضا بنية الخلاف وهو غير متأهل لها 
واذا انتقكضت صلاة الامام ففى انتقاضها 
على المأهومين القولان ومن لم يقتد به لم 
تنتقض عليه وقيل لا تنتقض باس تخلاف 
الطفل واقتتدائهم به ولا باستخلاف من 
يصلى نفلا أو قضاء خلفه ويكون 
الخليفة على هيئة كان عليها الامام الاول 


(9) شرح النيل ج ١‏ ص 5973 . 


ال استخلاف 


كقراءة أو ركوع أو سمحود ولا ضير ان 
ايتدا: القراءة مطلقا وقيل قراءة غير 
ميشه :الآ لصرورة وإن تفلت الأمام ا 


من حيث بلغ الأمام فى القراءة ولا يقرأ الخليفة 
حى يعدا رقي يلا سيا كرا 
(أئ لا تفسد الصلاة أن قرأ قيل بلوغه 
مكان الامام ) وينوى الامامة من حيث 
استخلفه وان عمل شسيئًا قبل أن ينويها 
ففى صلاته وصلاتهم قولان وأما صلاة 
السر فيبدأ من حيث وصل فى الفاتحة وان 
أعاد مما قبله مخافة أن يكون سايقا للامام فلا 
بأس ولا يجب على المأموم أن يتأخر فى 
قراءة السر لانه لا يسممع الامام الا أنه 
لا يتسهيد' السرعة التبنسيقه بل يجتيد أن 
يكون متأخرا وان اس تخلفه راكعا قال بمكائه 
بعد ها يتم التعظيم أو يعظم القدر الكاف 
سممع الله لمن حمده جاهمرا قدر 
ما وسمعونه فيعلهون أنه امام يقتدون به ثم 
يتقدم لمقام الامام فيسجد بهم وان لم 
يتم تعظيمه وذهب أقام الامام منحنيا على 
هيئة الركوع وأتم فيه ما بقى من تعظيم 
أو أتمه ف المثى على هيئة الركوع أو قد 
تم فى مكآنه فذهب راكعا ولما بلغ الموضسع 
قام قائلا سممع الله لمن حمده أو ذهب 
قائما ولما بلغ المقام انحنى للتعظيم بلا تكبير 
فلا فساد عليه والاحسن فيما اذا استخلفه 
وقد تم تسبيحه فى ركوعه أن يقوم فى مكانه 
جاهمرا يقوله مسمع الله لمن حمده وان 
استخلفه فى حال كونه يهوى للتعظيم أو 


للتسبيح أو حين الرفع جهر ف مكانه بقوله 
سمم الله لمن حمده أو قوله الله أكبر وان 
كان ند قال آي كال الله من قولك الله 
أكبر أعاده وجهر وان مفى الىالمو ضع قائلا 
أو ساكتا حتى. وصله فقال لم يعد لانه ف 
اصلاح الصلاة ومن فى اصلاح الصلاة لا يقطع 
عملها ولا قراءتها وائما جاز له اللسكوت 
لانه تحددت له الامامة 4١0‏ وهو ماض الى 
محلها » وان جذب واحدا ولم يطاوعه فانصرف 
ولم يستخلف غيره فهل له أن يقبل الاستخلاف 
بعد رده أولا قولان وان استخلف ولم 
يتبعوه فسدت عليهم » ولاايس تخلف الثانى 
ثالثا ان حدث له ما يبنى ممه ووجه ذلك 
ضعف الامام الذى هو خليفة لانه فرع 
مستخلف فلا يقوى على الاستخلاف كما 
أن خليفة المال أو النفس لا يستخلف آخر 
ومن أجاز له الاستخلاف أنه آمام © 
صحيح الامامة فان فعل واقتدوا به أعادوا 
عند الاكثر وقيل له أن يستخلف ثالثا 
فان لم يطاوعه مضى وقيل يجذب غيره فان 
لم يطاوعه جذب غيره وانصرف وقيل 
يجذب ما لم يطاوعه أحد على حد ما مر 
ولا يستخلف الثالث رابعا وقيل كل خليفة 
يستخلف وبالاستخلاف صار الذى 
استخلفه الامام أو الخليفة على قول اماما 
قبل الشروع فلا فرقبينه وبينالاول فلكلخليفة 
أن يستخلف كما للاول ووجه الاول أنه 


2) المرجع السابق 5 .لمع © الم‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) المرجع السابق ص 58١‏ ©» 585 © 2585 
الطبعة السابقة . 


كالوكيل لا يوكل وقيل يوكل وأنه ضعيف لانه 
نانب لا يتوى كوة امبشله وان لم يملم الخليدة 
أين كان الامام فى الفاتحة أو التحيات أو 
غيرها بدأ من حيث وصل هو وقيل يبدأ من أول 
الفاتحة والتحيات عثلا وان لم يعلم أين 
كان فى السورة ابتدأ من أولها أو حيث شاء 
منها أو من غيرها ولو فوقها وان استخلفه 
قبل الشروع فى السورة قرأ سورة تحت 
'التى قرأها الامام فى الركعة الاولى وان قرأ 
فوقها لم تفسد وان قرأ الامام فى الاولى 
سورة الناس أعادها الخليفة فى الثانية قيئل 
أو يقرأ فوقها وان لم يعسرف أى سورة 
قرأها فى الاولى أو عرفها ولم يعرف التى 
هى أسفل قرأ ما شاء وينيغى له اذا لم 
يعسرف أى سورة قرأ أن يقرأ سورة الناس 
وان استخفه الامام على شىء قد فعله ولم 
يفعله الامام أعاده وان اس تخلفه على ما فعله 
أعنى الامام ولم يفعله هو ابتدأ حيث 
استخلفه » واذا فرغ استدرك ما لم يفعله 
ثم يسلم 20 ٠‏ 

وجاز استخلاف مقيم لمسافر ولو جاوز”” 
المقيم حسلاة المسافر لان الممسافر مخاطبه 
بأربع اذا صلى خلف المقيم فليست الركعتان 
الاخيرتان نفلا ومن قال يجوز أن دوم المتنفل 
بمفترض أجاز اسستخلافه ولو سالم أن 
الاخيرتين فى حق المسافر نفل » ويجوز أيضا 
استخلاف المسافر مقيما ويصلى خليفة 


)١(‏ النيل وشرحه ج ١‏ ص 586 الطبعة 
السابقة . 
فق المرجع 


السسابق ١‏ ص 2586 © 686 الطبعة 


١1 استخلاف‎ 


بيصلاة الامام حتى أنه لو اس تخلف مسافر 
مقيما أتم بهم صلاة سفر ثم قام هو ومن 
معه من المقيمين ان كانوأ معه فيتمون ما بقى 
أى صلاة الممسافر وحدها الركعتان الاولبان 
معن الظلهر والعصر والعتمة ف «٠‏ 


من له حق الاستخلاف وما الحكم 


لو تقدم أكثر من واحد ؟ 


مذهب الحنفية : 

قال ىف در 04 0 اذا سيق 
قوله استخلف فقال ا ق أن 
الاستخلاف حق الامام حتى لو اسستخلف 
القوم ( أى ) آخر غير الذى استخلفه الامام 
فالخليفة خليفته فمن اقتدى بخليفتهسم 
فسدت صلاته » ولو قدم الخليفة غسيره أن 
قيل أن يقوم مقسام الاول وكان الامام الاول 
فى المسجد جاز » ولو تقدم رجلان فالاسبق 
أولى ولو قدمهما القوم فالعبرة للاكثر ٠‏ 


لصنائع الاستخلاف 
أصل فى حق كل امام عهز عن الاتمسام 


وقال صاحب ©" بدائم | 


(9) شرح النيل ج ١ص‏ 5860 )2 6م11 وما 
بعدها الطبعة السسايقة . 

(1) حاشية ابن عابدين جَ ١‏ ص 55 هدالطبفة 
السابقة . 

ره البدائع الكاسياتئ جِ رص 569 2 ه90" 
الطبعة السابقة ٠‏ 


11 ش استخلاف 


لان بالمأمو مين حاجة الى اتمام صلاتهم 
بالامام وقد التزم الامام ذلك فاذا عجنز عن 
الوفاء بما التزم بنفسه فانه يستعين بمن يقدر 
عليه نظرا لهم كيلا تبطل عليهم الصلاة 
بالمذازعة وللامام ولاية المتبوعية ى هذه 
الصلاة ولا تصح ضلاتهم الا بناء على 
صلاته وأن يقرا فتصير قراءته قراءة 
لهم فاذا عجز بنفسه ملك النقل الى غيره 
فأشبه الامامه الكبرى على أن هذا من يباب 
الخلافة لا من باب التفويض والتمليك فان 
الثانى يخلف الاول فى بقية صلاته والخلافة 
لا تفتقر الى الولاية والاممر بل شرطها 
العجز وائما التقديم هن الامام للتميين 
كيلا تبطل بالمنازعة حتى أنه لو لم يبق خلفه 
الا رجل واحد يصير اماما وان لم يعينه 
ولا فوض اليه وكذا التقديم من المأمومين 
للتعيين دون التفويض فصر كالامامة الكبرى 
فان البيعة للتعيين لا للتمليك فان لم يستخلف 
الامام. واس تخلف القوم رجلا جاز ما دام 
الامام فى المسسجد لان الامام لو استخلف 
كان سعيه للقوم نظرا لهم كيلا تبطل 


عليهم الصلاة فاذا فعلوا بأنفسهم جاز كما. 


فى الامامة الكبرى » ولو تقدم واحد من 
القوم من غير استخلاف الامام وتقديم 
القوم والامام فى المسجد جاز أيضا لان 
به حاجة الى صيائة صلاته ولا طريق لها 
عند امتناع الامام عن الاستخلاف وامتناع 
القوم عن التقديم الا ذلك ولو قدم الامام 
أو قدم القسوم رجلين فان وصل أحدهها الى 


موضع الامامة قبل الاخر تعين هو للامامة 


وجازت صلائه وصلاة حن اقتقدى به 


وسلم يد الله مع 


وفسدت صلاة الثانى وصلاة من اقتدى ابه 
لان الاول لما تقدم بيتقديم من له ولابة 
التقديم قام مقام الاول وصرر اماما للكل 
كالاول وصار الامام الثانى ومن اقتدى به 
منفردين عمن صار اماما لهم ففسدت 
صلاتهم ( وان وصلا معا فان اقتدى القوم 
بأحدهما تعين هو للامامة وأن اقتدوا بهما 
جميعا بعضهم بهذا وبعضهم بذاك فان 
استوت الطائفتان فسدت صلاتهم جميعا 
ولو كانت الطائفتان غلى التفاوت فان اقتدى 
جماعة القوم بتحد الامامين الآ رجلا 
أو رجلين اقتديا بالشانى فصلاة من اقتدى 
به الجماعة صحيحة وصلاة الآخر ومن اقتدى 
به فاسدة لقول النبى صلى الله عليه 
الجماعة وهذا كله فيما 
اذا كان خلف الامام الذى سيقه الحدث 
اثنان أو أكثر فأما ان كان خلفه رجل واحد 
صرر اماما نوى الامامة أو لم يتقو قام 
فى مكان الامام أو لم يقم قدمه الامام 
أو لم يقدمه ٠.‏ 


مذهب المالكية : 

قال الخرشى ١7‏ : ندب للامام الذى حسدئ 
له عذر يمنعه من الاتمام أن يستخلف 
لانه أعلم بمن يستحق التقديم فهو من 
التماون على البر ولقلا يؤدى تركه الى 
التنازع فيمن يتقدم فتبطل صلاتهم وائما 
يستخلف الامام نديا اذا تعدد من خلفه 


)١(‏ الخرشى ج ؟ ص 65 »© .0 الطيعة 


يبل تت 


خليفة ا فيتم وحذه أله 7 
القاسسم وقيل يقطع ويبتدىء قاله أصبغ 
وقيل دعمل عمل المستخلف » قال والامام 
اذا اس_تخلف 27 رجلا 7 غيره ممن 


با قلان بريد واحدا وى القوم أكثر منه 
' 78 مه فأتم بهم الصلاة صحت 
وندب للمامومين أيضا الاستخلاف أن خرج 
خرج الامام ولم يستخلف عليهم ولهم أن 
يصلوا أفذاذا ٠‏ 

وفى التاج والاكليل 2 : ولهم أى للمأمومين 
الاستخلاف ان لم يستخلف الامام ولو أشمار 
لهم بالانتظار قال أبو عمسر جملة قول مالك 
وأصحابه أن الامام أن ذكر أنه .جنب أو 
1 لاتهم فان انتظطروه فسدت وقال ابن 
نافع ان انصرف ولم يقدم أحدا يصلى 
بهم وأسار اليهم ان امكثوا كان حقا عليهم 
أن لا يقوموا حتى يرجع فيتم بهم ٠‏ 

وى حاشية الدسوقى © قال ومحل 
استخلاف ا لمأمومين ان لم يفعلوا لانفسهم 
فعلا بعده فان فعلوا فلا يصح لهم الاستخلاف 
فان استخلفوا بطلت كما حكى تخريج بعضهم 
له على امتفاع الاتباع بعد القطع ٠‏ 

(() الرجم المابق ع ؟ حن 8068 الطسة 
السابقة . 


(؟) التاج والا كليل ج ؟ ص ه١١‏ الطبمعة 
00 


ص 0 الطبعة السابقة . 


1١7 استخلاف‎ 


وى الخرشى 04 1 قال ولا تتطل صلاة 
المأمومين اذا أتموا وحدانا لانفسهم وتركوا 
خليفة الامام وأولى لو لم يس تخلف عليهم 
, 0 06-6 0 5 الاقتداء بهن 
, ا 0 أن قدمت كل طائفة اهام 
وجدوا جماعة يصلون ف المسجد يامام 
فقدموا رجلا منهم وصلوا وهذا كله ف 


جاء فى مغنى المحتاج © اذا خرج الامام 
من الصلاة بحدث أو غيره جاز له وللمأمومين 
الاستخلاف فى الاظهر » واستخلاف المأمومين 
أولى من استخلاف الامام لان الحق فى ذلك 
للمامومين فمن عينوه للاستخلاف فهو أولى 
ممن عينه الامام ثم قال ولو تقسدم واحد 
بنفسه جاز ٠‏ 


المأعومون أولى ممن تقدم بنفسهالا أن يكون 
اماما راتبيا فظاهر أنه أولى ممن قدموه 


:ومن قدمه 


وممن قدعه الامام 4 ولو قدم الامام واحدا 


2 الخرثىي ج ؟ ص لف الطبفة المدايقةء 


ص 94# الطبعة السابقة . 


(1) نهاية المحتاج للرملى ج ؟ ص 7717 الطبعة 


20014 ش استخلاف 


وفى المجموع ١‏ : قال اهام الحرمي 
لو قدم الامام واحدا والقوم آخر فأظهر 
الاحتمالين أن من قدمه القوم أولى وقال 
البغوى وغيره ويجوز استخلاف اثنين وثلاثة 
وأربعة وأكثر يصلى كل واأعد منهم 
بطائفة فى غير الجمعة ولكن الاولى الاقتصار 
على واحد وحكى ابن المنذر جوازه عن الشافعى 
فال البغوى واذا تقدم خليفة فمن شساء 
تابعه ومن شساء أتم منفردا فلو تقدم 
الخليفة فسيقه الحدث جاز لثالث أن 
يتقدم فان سبقه. الحدث ونحوه فلرايع 
وأكثر وعلى جميعهم ترتيب صلاة الامام 
الاصلى ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى كشاف القناع 97) : وللامام الذى 


سسيقه الحدث أن يستخلف حن يتم الصلاة 
بالمأحومين فان لم يستخلف الامام فاستخلفوا 


ا ع ل 0 د 


وان استخلف كل طائفة من المأمومين رحلا 
فرادى صصح ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى ف المحلى 9 : 


)١(‏ المجموع للنووى شرح المهذب ج 5 ص 
1 الطبعة السابقة . 

؟) كشاف القناع صع منتهى الارادات ج ١‏ 
ص 6١؟ 5١5‏ الطبعة السابقة . 

9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص ١2؟»‏ 
0١‏ الطبعة السابقة . 


فليقدموا أحدهم بتم بهم الصلاة ولابد فان 
أثمار اليهم أن ينتظروه ففرض عليهم 
يتم لنفسه أما انتظاره فلما ذكر عن رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه تذكر أنه جنب 
اغتسل فصلى بهم وأما استخلافهم فلما 
م الى قيناء فتصدم المظمون آبا بكر رَشى 
الله عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه 
صلى الله عليه وسالم فصلى بالناس ولان 
فرضا على الناس أن يصلوا فى جماعة فلايد 
باستخلافهم أحدهم واما بتقدم أحدهم ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار 9» : اذا فسدت 
صلاة الامام بأى وجه فليستخلف غيره 
مؤتما به فى تلك الصلاة وقال فى موضع 
آخر © : أما الملأمومون فلا يجوز لهم 
الاستخلاف الا فى موضعين أحدهما اذا مات 
الامام فان لهم أن يستخفوا غيره والثانى 
اذا لم يستخلف الامام تفريطا منه فان 
لهم أن يستخلفوا وقال فى الحاشية ان الاولى 
لهم الاستخلاف مطلقا على المأهب لخشسية 


الساب 


(5) شسرحالازهار ج ١‏ ص 7.5 2 7.7 الطبعة 
بقة . 


استخلاف: | | 


الفوت وخليفة الامام أولى من < خليفتهسم 
لان الحق للامام ثم قال فى موضع آخر 20 : 
واستخلاف الامام يوجب على المأمومين متابعة 
الخليفة فاذا لم يآتموا به بطلت صلاتهم 
بخلاف ما اذا اس تخلف غير الامام فلا يجب ٠‏ 
مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية ”© : متى بطلت 
صلاة الامام فان بقى مكلفا فالاس تنابة له 
والا فتكون للمأمومين وى الثانى يفتقرون 
الى نية الائتمام بالثانى ولا يعتبر فيها 
سوى القصد الى ذلك والاقوى ف الاول 
ذلك وقيل لا لانه خليفة الامام فيكون يحكمه ٠‏ 

وجاء فى مفتاح الكرامة © : اذا مات 
الامام أو كان فى الجماعة من يصاح للامامة 
عليهم التقديم ويجب عليه التقدم وف 
التذكرة أن تقفدمه بنفسه أولى من تقفديم 
المصلين وفى مفتاح الكرامة أيضا أنه يتقدم 
من يتم بهم الصلاة اما بتقديم الامام 
المحدث له أو بنفسه أو بتقديم الجماعة 
كما لو مات الامام أو خرج ولم يستخلف ٠‏ 


هك 


٠. "٠ 6م‎ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل 0©©» :.الاستخلاف حصسق 


)١(‏ شيرح الازهار ج ١‏ ص 8.؟ الطبعة 


(؟) الروضة البهية ج ١‏ ص ١١1‏ الطبعة 
السابقة . 


(؟) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة جج 1 


ص 188 الطبعة السابقة . 


(1) شرح النيل ج ١‏ ص هم9) الطبعهة 
السابقة . 


لانه تعرض للخلاف فى فساد صلاتهم وقال 
فى موضع آخر © : فان استخلف ولم يتبعوه 
بطلت صلاتهم فان خرج الامام ولم يستخلف 
هضوا على صلاتهم فان فعل ذلك عمدا 
فليس له أن برجع للاستخلاف وأن قعد 
نسيانا فله أن يرجع » أما المأمومون فليس 
من حقهم الاستخلاف فان استخلفوا فسدت 
الصلاة على مستخلفه مطلقا وفسسدت على 
غيره أن أتبيعه وفسدت غلى الذين استخلفوه 
ان طاوعهم وكذلك لو تقدم واحد بنفسه 
فاقتدوا به فان الملاة تفسد على من اقتدى 
به آما من لم يقتد به وأتم فردا فلا.تفسد 
صسلاته وان استخلف 22 الامام رجلا فتقدم 
غيره فسدت الصلاة على الكل ان اقتدوا 


به فان لم يقتدوا به فسدت عليه وحده ٠‏ 
كينية الاستخلاف 


مذهب الحنفية : 

قال صاحب البحر الرائق © : السنة 
للامام الذى سبقه الحدث وأراد الاستخلاف 
أن يفعله محدودب الظهر واضعا يده على 
أنفه يوهم أنه قد رعف لينقطع عنه كلام 
الناس ولو كان الامام قد ترك ركوعا فانه 
يشير بوضمع يده على ركبتيه ولو ترك 
سجودا يشير بوضع يده على جبهته ولو 


(0) المرجع السابق ج .١‏ ص .64 الطبعة 


السابقة . 
(5) شرح النيل ج ١‏ ص 686 الطبعة 
السايقة . 2 


0 البحر الرائق لابن نجيم ج ١‏ ص 11؟ 
: الطبعة السابقة . ْ 


١6‏ أستخلاف 


ترك قراءة يشير بوضع يده على فمه وان 
كان قد بقى عليه ركعة واحدة أشار بأصيع 
واحدة وان كان اثنين فيشير بأصبعين وهذا 
اذا لم يعلم الخليفة ذلك أما اذا علم فلا جاجة 
الى ذلك ويشسير لسجدة التلاوة بوضع 
أصبعه على الجبهة واللسان ويشسبير للسهو 
بوضع يده على صدره وقيل يحول رأسه 
يمينا وشمالا كذا فى الظهيرية وقال فى كتاب 
الزيلعى : 2١‏ أنه يمستخلف بالاشسارة 


مذهب المالكية : 


قال الخرشى 97 : اذا خرج الامام من 
حدث ذكره وأراد الاستخلاف فانه يندب 
له أن لا يتكلم ليستتر ى خروجه بل يشير 
اليناء أما رعاف البناء فان ذرك الكلام معهةه 
وهذا من باب الاخذ بالادب ف ستر 
العورة وأخفاء القبيح والتوارى يما هو 
أحسن ٠‏ 


وجاء فى التاج والاكليل 0 : قال الباجى 
دن سئة الصلاة أن لد يتكلم الامام اذا طلرا 


| 0 
لطبعة بقةهة . 


8 ل والأكليل بهامثس الحطاب 2 1 ص. 


0 الطبعة السسابقة . 


له ما بمنغعه التدادى ويستخلف باشسارة 
الا أن يخاف أن يفقهوا فليتكلم قال ابن 
يشير ويصح الاستخلاف لانه بالضارىء 
خرج عن أن يكون اماما وقال ابن القاسم 
ان تكلم فى استخلافه وقال يا فلان تقدم 
لم يضرهم ذلك ٠‏ 

وجاء فى الشرح الكبير © ان حصل سبب 
الااستخلاف للامام بركوع أو سجود فان 
الحيقة شور كم أر مهدا عو الى 
محل الامام ثم يرفع بهم اما الامام الاول 
فائه يرفع رأسه بلا تسميع من الركوع 
وبلا تكبير من الس جود لثلا يقتدوا به ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
جاء فى المجموع 7» 


قدم هو أو قدم المأمومون عن يتم بهم 
الصلاة بالاشارة ٠‏ 


: اذا تحدث الامام 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الاأزهار 2 : كنفية 
الاستخلاف عند الزيدية أن يقول الامام 
الاول تقدم يا فلان فأخلفنى أو يقدمه 
بيده وندب أن يكون مشيه الى الضف 


الذى يليه ويستخلف منه تقهقرا لكلا يظن 


ج ١‏ من .02 الطيمة الا 


(ه) المجموع للنوؤوى شرح 58 ج 5 ص 
1 الطبعة السسابقة . 


(5) شرح الازهار ج اا اص 7.9 . 


استخلاف أه١‏ 


المؤتمون أن صلاتهم قد بطلت ولثلا يوقعهم 
فى مكروه باستقبالهم بوجهه ٠‏ 

ويقال صاحب البحر الزخار 7 ويمشى 
القهترى لجذب الخليفة لكراهة استقبال 
المحدث الا أن يكون فى غير الصف الاول 
فانه يلتفت اليه للضرورة فان أمكن بالقول 
كفى ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء ق عستضكك العروة الوكقى © :نما 
كان من امام تقدم فى الصلاة وهو جنب ناسيا 
أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أذى فى 
بطنه فليجعل تُؤبه على أنفه ثم لينصرف 
وليآخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضاً 
وليتم ما سبقه من الصلاة وان كان .جنيا 
تليتعيل ولتصييل 'المبلؤة كلها + 


مذ هب الاياذ ضية َ 


جاء فى شرح النيل © : اذا أراد الامام 
الاستخلاف فانه يمد يده اليمنى وتجوز 
يده اليسرى للصف الاول فان لم يجد فيه 
رجلا صالحا للاستخلاف مد يده حيث وجد 
وهل تفسد ان وجد خلفه أو يمينه أو 
شهله قريبا فذهب الى من هو أبعد فى 
الصف أو وجد فى الاول واستخلف حن 


)0( البحر الزخارج ١‏ ص "9١‏ 2 ؟"لالطيعة 
السابقة . 

(؟) مستميسك العروة الوثقى 
اص 0 م لذ الطبعة السابقة . 


وحاشيته جلا 


غيره الذى هو الشانى مثلا أو ود قف 
الثانى دون الاول واستخلف من غير الثانى 
ونحو ذلك ؟ فيه تردد » والاظهر الفساد والذى 
عندى القطع بفسادها لانه زاد عملا لم 
يحتج اليه فتفسد صلاته. به ولا سيما 
الثالث أو فى الثانى واستخلف حن الرابع 
ونحو ذلك وقال ى موضع آخر 7 يجذيه 
بيده أو ثوبه حتى يوصله أوقفه ثم ينصرف 
وف الديوان انما يجذبه من ثويبه وان لم 
كن الانام يعبكلى لالم لاهن دري 


يمضى موض عه ويذهب وان لم يطاوعه جذب 


غيره الى ثلاث أى ثلاثة رجال أو أراد ثلاث 
مرات وان جذب الى أكثر من ثلاثة لم يعد 
وقبيل يبعيد وقيل يجذب بلا حد ما لم 
بطاوعه واحد أو بخف الفوت أو نا س أو 
وكى جك ار اناك | متاك وميسل واد ومن 


قدرهاء 


الا تخلاة ف الخ لبة و تخلاة 
الخطيب من يصلى بالناس الجمعة 
مذهب الحنفية : 
السلطان أو نائبه شرط صحة اقسامة 
الجمعة عند الحنفية ومن فوض اليه أمر 
العامة من أصحاب السلطان فان له اقامة 
الجمعة كما أن له الاستنابة كتوليه خطيب 
فى جامع كما هو الواقع فى الامصار وهذا 


(؟) المرجع السابق ج ااص 6917 4 678 
الطبعة السابقة . 


متفق عليه كذلك اتفقوا على أن الخطيب 
المقرر من جهة الحاكم اذا أذن له الحاكم 
بالاستخلاف فان له أن يستخلف غسيره 
لكنهيم اختلفوا اذا لم يكن هناك اذن هن 
الحاكم بالاستخلاف هل له أن مستخلف 
وهل يكون الاستخلاف مطلقا أو عند 
الضرورة وذلك على الوجه الاتى : 

أولا : أنه لا يجوز للخطيب أن بستخلف 
للخلية: مشيلا مياد كان السروو أو لني 


ضرورة ولا للصلاة ايبتداء وائما يحور 


ذلك بعد ما أحدث الامام الا اذا كان 
الخطيب هأذونا من السسلطان أو ثاكقيه 
بالاستخلاف فحينئكذ يجوز ذلك قال بهذا 
الرأى مثلا خسروا فى شرح الدرر والغرر 
وقال به الزيلعى لكن هذا الرأى لا دليل 
عليه كما قال فى البحر ٠‏ 

ثانيا : يجوز الاستخلاف اذا كان هناك 
فزورة ذهب الو هكذا :الزاق التلفمة أبن 
كمال باشا حيث قال ان كان استخلاف 
الخطيب للخطبة لضرورة كشسغله عن اقامة 
الجمبة قروفتمة جار الخطيب أن يب تفلن 
مه قن لم يعن ذلك لقترورة آم كدان 
هناك. .عدن لكن كته ازالة عسذره والقامة 
الجممة قبل خروج. الوقت فبلا يجوز 
استخلاف خطيب آخر ثم قال ابن كصبال 
باشا واقامة الجمعة عبارة عن أمرين الخطبة 
والصلاة والموقوف على اذن السبلطان هو 
الخطبة لا الصلاة ٠‏ 

ثالثا : أنه يجوز الاستخلاف ف الخطبة 
مطلقا ولو بلا ضرورة وذهب الى هذا قاضى 
القضاة محب الدين بن جرباش وبه قال 


أيضا شارح المنية البرهان. بن ابراهيم: 
الحلبى وصاحب البحر والنهر والشرنبلالى 
وصاحب الدر وصاحب تنوير الابصار 
وذلك لان أداء الجمعة على شرف الفوات 
لتوقته بوقت يفوت الاداء بانقضائه 
فيكون الامر به اذنا بالاستخلاف دلالة لعلمه 
بما يعترى المأموز من العوارض المانعة' 
هن اقامتها كمرض وحدث ونقل صاحب الدر 
المختار عن البدائع أن كل مدن ملك اقامة 
الجمعة ملك اقامة غيره مقامه قال ايبن عايدين 
وهو صريح فى جواز استنابة الخطيب 
مطلقا أو كالصريح والرأى بالجواز مطلقا 
هو الظاهر من عباراتهم كما قال صاحب 
الدزعوق النحدة مدا الحضيية لان 


. جرباش أن أذن السلطان أو نائبه انما 


هو شرط لاقامة الجمعة عند بناء الممسجد 


.ثم بعد ذلك لا يشترط الاذن لكل خطيب 


قال ايبن عايدين أى لا يبشنترط الاذن من 
السلطان أو نائيه للخطيب الاخر بل يكتقى 


باذن السلطان مرة واحدة ثم من أذن له 


المسلطان له أن بستئيب غيره ويأذن له 


. لهذا الثانى وكذلك الثانى يأذن الشالث 


وهلم جرا » ونقل ابن . عابدين ‏ عن الكمال 
أنه بحصوز للامام أن دسستخلف بلا شرط 
الاذن حن السبلطان مستندا فى ذلك الى 
أشباء منها ما فى الخلاصة أن له أن 


يستخلف وان لم يكن فى منقشسور الامامة 


بغير اذن الخطيب لا يجوز الا اذا اقتبدى 
به دن له ولابة الحجمعمة قال اين عائدين 


ظاهره أنه اذا. خطب الخطيب بنفسه والآخر 
مسالى بلا اذنه وثله ما لو خطب بلا أذنه 
فلا يجوز الا اذا اقتدى به الخطسيب 
المأذون وذلك لان الاقتداء به اذن دلالة 
بخلاف ما لو جضر ولم يقتسد ثم قال ابن 
عاددين فى حاشيته : قال فى الامداد : واذا 
علمت جواز الاستخلاف للخطية والصلاة 
مطلقا بعذر وبغير عذر حال الحضرة والغيبة 
وجواز الاستخلاف للصلاة دون الخطبة 
وعكسه فاعلم أنه اذا استنئاب. لمرض ونحوه 
فالنسائب يخطب ويصضلى بهم والامر. فيه 
وأما اذا ااستخلف للمصلاة فقط 
0 حدث فاما أن يكون ذلك بعد شروعه 
فيها أو قبل شروعه فيها فان كان 
الاستخلاف بعد الشروع فى الصلاة فكل من 
صلح للاقتداء به يصح استخلافه © ٠‏ 
وأما اذا كان الاستخلاف بعد الخطبة 
وقبل الشروع فى الصلاة فقد قال فى 


البدائع 29 : لو أحدث الامام بعد الخطية . 


قبل الشروع فى الصلاة فقدم رجلا يصلى 
بالناس فان كان ممن شسهد الخطبة أو شيئا 
منها جاز لانه قام مقسام الاول والاول 
بقيم الجمعة فكذا الثانى وكذا اذا شهد 
شيئًا منها لان ذلك القدر لو وجد وحده 
وقع معتدا به فكذلك اذا وجد هم غيره 
وسواء كان الامام مأذونا فى الاستخلاف أو 
لم يكن مأذونا لان الجمعة مؤقتة بوقت 
تفوت بتأخيرها عند العذر اذا لم يستخلف 


)١ .‏ حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص .6لا ١٠اهولاء‏ 
؟ ”7 والبحر الرائق ق ج "ص ١5١12621١66‏ الطبعة 
السابقة . 

(0) البدائع ج ١‏ ص 580 الطبعة السابقة . 


استخلاف ه6١‏ 


فالامر باقامتها مع علم الوالى: أنه قد يعسرض 
له عارض بيمنعه من الاقامة يكون اذنا 
بالاستخلاف دلالة » وأما اذا قدم رجلا لم 
يشهد الخطبة ولا شيئًا منها لم يجز ويصلى 
بهم الظهر وذلك لانه منشىء للجمعة وليس 
متي فى رويط الامام والخطبة 
شرط انشاء الجممة ولم توجد » وأما 
اذا شرع الامام فى صلاة ة الجمعة ثم أحدث 
فقدم رجلا جاء ساعتئذ أى لم يشهد الخطبة 
جاز ايستناقة وفسلى بهم الجمعة لان 


شرطها وهو الخطبة والثانى بنى تحريمته 
علىتحريمة الاهام والخطبةشرط انعقاد الجمعة. 
فى حق من ينشىء التحريمة فى الجممة لا فى 
حقؤمن يبنى_تحريمتهعلىتحريمة غيرهبدليل 'أن 
المقتدىبالامام تصحجمعته وأنلميدر كالخطبة 
لهذا المعنى ولو تكلم الخليفة بعد ما شرع 
الامام فى الصلاة فانه يستقبل يهم الجمعة 
ان كان ممن شهد الخطبة » وان كان لم 
يشهد الخطبة فالقياس أن يصلى بهم 
الظهر لانه ينشىء التحريمة فى الجمعة 
والخطبة شرط انعقاد الجمعة فى حق 
المنشىء لتحريمة الجمعة » وف الاستحسان 
يصلى بهم الجمعة لانه لما قام مقا 
الاول التحق به حكما ولو تكلم الاول 
استقبل بهم الجمعة فكذا الثانى .٠‏ 
مذهب الالكية : 

قال مالك ف المدونة 6 فى الامام يخطب 
يوم الجمعة فيحهدث بين ظهرانى خطبته 


(5) المدونة للامام عدت | اص 165 »© ١66‏ 


الطبعة السابقة . 


15 استخلاف 


أنه يأمر رجلا يتم بهم الخطبة ويصلى 
بهم وان أحدث بعد ما فرغ من خطبته 
فكذلك أيفِسا يستخلف ربجلا يصلى بهم 
الجمعة ركعتين قال سحئون.فان قدم رجلا 
لم يشهد الخطبة قال ابن القاسم بلغنى 
عن مالك أو غسيره من العلماء أنه كره أنيصلى 
بهم أحد ممن لم يشهد الخطية فان فعل 
فأرجو أن تجزثهم صلاتهم ٠‏ قال سخنون 
فلو “أن أماها- صصلى" بقسوم فأحدث فمضى 
ولم يستخلف قال ابن القاسم لم أسأل 
مالكا عن هذا قال ابن القاسم وأرى أن 
يقدموا رجلا فيصلى بهم بقية صلاتهم 
قال سحنون فان صلوا وحدانا حين مفى 
امامهم لا أحدث ولم يستخلف هل يجزئهم 
أن يصلوا لانفسهم ولم يستخلفوا فى بقية 
صلاتهم قال أما الجمعة فلا تجزئهم وأما 
غير الجمعة فان ذلك دجزىء عنهم ان شاء 
الله لان الجمعة لا تكون الا بامام قال اين 
.القاسم قال مالك فى الامام يعدث يوم 
الجمعة وهو يخطب قال يستخلف رجلا 
بتم بهم بقية الخطبة ويصلى بهم ولا يتم 
هو بقية الخطبة بعد ما أحدث وقال ابن 
القاسم ف الامام يخطب يوم الجمعة 
فيحدث فى خطيته أو بعد ما فرغ منها قبل 
أن يحرم أو بعد ما أحرم أن ذلك كله 
سواء ويقدم هن يتم بالقوم بقية ما كان 
عليهم من الخطبة أو الصلاة فان جهل 
ذلك أو تركه عمدا قدم القوم لانفسهم 
من يتم بهم وصلاتهم مجزئة قال ابن 
القاسم ويقدمون من سهد الخطبة أحب 
ألى وان قدموا عن لم يشسهد الخطبة فصلى 


بهم أجزآت عنهم صلاتهم ولا يعجبنى أن 
بتعمدوا ذلك ولا يتقدم بهم وقال مالك فى 
الامام بحدث يوم الجمعة فيقدم رحجلا 
هنا ناميا لجتابعة أن كر الها افيطسان 
بهم أن الجممة فى هذا وغير الجمعة سواء 
فان كان ناسيا فصلى بهم فقد تمت 
صلاتهم ولم يعيدوا وان كان ذاكرا لها 
فصلى بهم فسدت عليهم صلاتهم وان هو 
خرج بعد ما دخل المحراب قبل أن يفعل 
من الصلاة شسيئًا فقدم رجلا أو قدموه 
لانفسهم فصلى بهم فقد تمت صلاتم ولم 


٠ بعدؤا‎ 


وقال فى الامام الذى بحدث فيقدم 
مجنونا حال جنوته أو سكرانا ى صلاة 
الجمعة أو غيرها أنه بمنزلة من. لم يقدم 
فآن صلى بهم فسدت مسلاتهم ولم تجز 
عنهم ‏ وقال مالك فى الامام يحدث يوم 
الجمعة فيخرج ولم يس تخلف فيتقدم رجل 
من عند نفسه بالقوم ولم يقدموه هنم 
ولا امامهم ان ذلك مجزىء عنهم وهو 
بمنزلة هن قدمه الامام أو من خلفه والجمعة 
هذا او تي الفسةة ماعو اذ اعدو 
الامام يوم الجمعة فاستخلف من لم يدرك 
الاحرام معه وقد أحرم الامام ومن خلفه 
فيحرم هذا الداخل بعد ما يدخل فصلاتهم 
منتقضة ولا تجوزوهم بمنزلة القوم يحرهون 
قبل امامهم فلا تجوز صلاتهم ولا تجوز 
صلاة هذا المستخلف على صلاة الجمعة 
أيضا لانه قد صار وحده ولا يجمع صلاة 
الجمعة واحد ويعيدون كلهم صلاة الجمعة 
قال ابن القاسم وقال مالك فى امام خطب 


١ ١ استخلاف‎ 


فأحدث فاستخلف رجلا قال يصلى بالناس 


وقال الخرشى " : والامام اذا حصل 
له عذر يوم الجمعة فان زال عن قرب 
فان الجماعة بجب عليهم انتظاره على 
الاصح وهو قول ابن كنانة وابن أبى حازم 
والقول الآخر أنه مستخلف من يتم بهم فان 
ينتظروه وجاء فى المدونة مالك قال سحنون 
سألت هلكا عن امام الفسطاط يصا 
بناحية العسكر يوم الجمعة ويستخلف من 
يصلى بالناس فى اممسجد الجامم الجمعة 
أين ترى أن نصلى 0 أمم الامام حيث به ا 
بالعسكر أم فى المسجد الجامع ؟ قال 
لا أرى أن يصلوا الا فى المسجد الجامع 
وأرى الجمعة للمسجد الجامع والامام قد 
تركها فى موضكها © . 


مذهب الشافهية : 


قال فى المجموع © : لو أغمى على 


الطهارة فهل يبنى عليها غيره ؟ فيه طريقان 
أصحهما وبه قطع البغوى وصححه المتولى 
أن فيه قولين بناء على الاستخلاف فى 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 1١6‏ الطبعة 
السابقة «٠‏ 


0) الخرشى على خليل ج ؟ ص 87 الطبعة 
السابقة . 

(9) المدوئة الكبرى للامام مالك ج ١‏ ص ١5١‏ 
الطبعة السابقة . 

(6) المجموع ج ؟ ص 0815 الطبعة السابقة. 


الصلاة والثانى القطع بالمئع حكاه المتولنى 
وفرق بأن فى الاستخلاف يستخلف من كان 
شاركه فى الصلاة ولا تتصور مشساركة 
غيره فى الخطبة فان قيل هذا ضعيف لان 
المقصود فى الصلاة انما يشترط استخلاف 
من كان معه فى الملاة حيث يؤدى السى 
اختلال ترتيب الصلاة وهذ المعنى مفقود 
هتما فالجؤاب:.بان. 'الفمسيود فى" الخطلية 
ايا الوعظ ولا يمصل ببثاء كلام رجل 
على كلام غسيره والاصح هنا منع البناء قال 
البغوى فان جوزنا البناء اشسترط كون الثانى 
ممن سمع الماضى من الخطبة والا استأنفها 
والى هذا الراى الاحين وت صساحت : أعانة 
الطالمية :د 


أما صاحب نهاية المحتاج © فقد فرق 
دين من أحدث ف أثناء الخطبة وبين من 
أغمى عليه فيها فقال ويجوز للخطيب اذا 
أحدث ف أثناء الخطية أن يستخلف غيره 
بشرط أن يكون الخليفة قد حضر البعض 


. الفائت من الخطبة أما هن أغمى عليه فى 


أثناء الخطبة امتئع الاستخلاف والفرق بينه 
وبين المحدث أن المغمى عليه. خرج عن 
الاهلية بالكلية بخلاف املحدث بدليل صحة 
خطبة غير الجمعة ونه » وان كان الاستخلاف 2 
بين الخلية (2 وبين المصسلاة جاز 
الاستخلاف لكن يشترط سماع الخليفة 


(5) نهاية المحتاج ج »؟' ص 599 الطبعة 
السابقة . 

(5) اعانة الطالبية ج ؟ ص 17 الطبعة 
السابقة ونهاية المحتاج ج ؟ ص 5؟؟ الطبعة 
السابتة . 


كه| استخلاف 


جميم أركان الخطبة اذ من لم يسممع ليس 
من آهل الحضكة وإنفا يضبن عي السامع عن 
أهلها اذا دخل فى الصلاة وينزل السماع 
هنا منزلة الاقتداء وصرح الرافعى بأن سسماع 
الخطبية غير مشترط بلا خلاف وانما 
المشترط هو حضور الخطبة بتمامها » وان 
كان الاستخلاف فى الميلاة فهو على ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : أز ن بقع الاستخلاف قبل أن 
يقتدى الخليفة به وهذا لا يصح مطلقا 
لاحتيساج المقتدين الى تجديد نية القدوة 
به المؤدى الى انشاء جمعة بعد أخرى 
وهذا لا خلاف فيه وممن نقل الاتفاق عليه 
الشسيخ أبو حامد رحمه الله تعالى كما 


فى المجموع 4" 


ثانيها 93 أن يقع الااستخلاف ليذ سعد 
القدوة به بأن أدركه قبل فوات الركوع 


سواء كان فى نفس الركوع أم فى القيام . 


قبله لكونه حينكذ بمنزلة الامام الاصلى 
وقد أدرك الامام فى وقت كانت جمعة 
القوم متوقفة على جمعته وان لم يدرك 
ا نفس الركوع حقيقة مع الاهام لمت 
جمعة القوم الشامل له ٠‏ 


ثالثها : أن يقع © بعد ركسوع 
الركعة الاولى ولو ف اعتداده وهذا 


. المجموع ج 5 0 الطبعة السابقة‎ )١( 
(؟) اعانة الطالبين ج ؟ ص !1 الطبعة‎ . 
السابقة ونهاية المحتاج 3 3 ص افرونا الطبعة‎ 
السابقة‎ 

لو اعائة الطالبين ج ؟ ص 17 الطبعة 
السابقة . 


يحرم عليه لانه يفوت بذلك الجممة 
على نفسه فيجب أن يتقدم غيره ممن 
أدركه فى الركوع أو قبله وهع ذلك لو 
تقدم هو صحت الجممة لهم لا له 
ووقسع خلاف بين المتأخرين فيما اذا 
أدرك الخليفة ركوع الثانية وسجدتيها 
واستخلف ف التشسهد “فقال ابن 
حجر لا يدرك الجمعة بل يتمها ظهرا 
وقال شيخ الاسلام والخطيب والرملى 
يدرك الجمعة فيأتى بركمة ثم يسلم 


وان كان الحدث 4 فى الركعة الذائية 
فان كان قبل الركوع فاستخلف من كان 
معة قبل الحدث جاز وان اسستخلف ‏ 
عل مدن املد قحل العدقازئم ميد 
لما ذكرناه ؤان كان بعد الركوع فاستخلف 
من لم يحضر معه قبل الحدث لم يجنز 
لما ذكرناه وان كان معه قيل الحدث 
ولم يكن معه قبسل الركوع فان فرضه 
الظهر وى جواز الجمعة خلف من يصلى 
الظهر وجهان فان قلنا يجوز جاز أن 


مذهب الحنابلة : 


قال صصباحب كتاب المغئى 0© : والسنة 
لأ الف على الله رجه ومسسام كان 
بتو لاهما دنغخسةه وكذلك - خلفيساوزه من 
(6) المهذب ج ١‏ ص ١١!‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


)2 المغنى لابن قدامة جح 51 ص 1١15‏ صهه ١‏ 
الطبعة السابقة ٠ ٠.‏ 


استخلاف /اه ١‏ 


بعسهه » لسكن ذلك 27 ليس بشرط لان 
الخطية منفصلة عن الصلاة أشكهها 
الملاتين كذلك لا يشسترط أن يكبون 
النائب ى صلاة الجمعة قد حضر الخطبة 
0 وعلى َلك فاذا خطب الآمام 00 
غيره لعذر ليصلى بالناس الجمعة 
جاز نص عليه أحمد ولو كان الخطيب 
هو الامير ثم عزل واستظف غيره 
وصلى بالئاس فصلاتهم تامة نص 
عليه أحمد لانه اذا جاز الااستخلاف 
فى الصلاة الواحدة للعذر ففى الخطية 
مم الصلاة أولى » وان استخلف الخطيب 
غيره ليصلى بالناس بِميْ عذر فقال 
أحمد رحمه الله لا يعجبنى من غير عسذر 
فيحتمل المنع لان النبى صلى الله عليه 
وسالم كان يتولى الخطبتين وقد قال 
( صلوا كما رأيتمونى أصلى ) ولان 
الخطبسة أقيمت حقام ركعتين ويحتمل 
الجواز لان الخطبة منفصلة عن الصلاة 
فأشسبهتا مسلاتين وهل يشسترط أن يكون 
المصلى ممن حضر الخطبية ؟ فيه 
روايتان : 


الاولى : يشترط ذلك وهو قول الثورى 
الخمسة فافنترظ حعبور القشة كما 


)١(‏ كشساف القناع ج ١‏ ص 68" الطبعة 
السابقة والمغنى ج ؟ ص ١١5‏ ») ص ١550‏ الطبعة 
السابقة . 


الفافيية :«ل ترط بف لمعلل الى 
قول الاوزاعى لانه ممن تنعقد يله 


. الحجممة فجاز أن يؤم فيها كما لو 


حضر الخطبة وقد روى عن أحمد رحمه 
الله أنه لا يجوز الاستخلاف سواء كان 
لذي أو لحي عدر :قعل الورز اع 
ف الاأمام اذا أحدث بعد أن خطب 
امتتظاف رجلا يصسلى بالنانس “العسة 
لم يصل بهم الا أربعا الا أن دبعيد 
اللمستخلف الحظيسة ثم ايصلى بهم ركنتين 
وذلك لان هذا لم ينقل عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه 
والاول هو المذهب 7(" وفى الكشاف ولو 
رأى أى اعتقد الامام اشتراط عدد 
فى المأهومين فنقص عن ذلك العدد لم 
يجز أن يؤمهم لتعاطيه عبادة يعتقد 
بطلاتها ولزم الامام استخلاف أحدهم 
ليصلى بهم ليؤدوا فرضهم ” 
مذهب الظاهرية : 

يرى ابن حزم الظاهرى ”4 أن الاستخلاف 
واجب لمن حصل له عذر فى صلاته 
لان استخلاف امام يتم المصسلاة 
بالمأمومين فرض ولم يفصل ابن حزم 
فيما اذا كان ما بوجب الاستخلاف قد 
حدث ف الخطبية أو فى الصلاة هذا 


0( المرجع السابق . 
9) الكشاف ج 1ه" الطبعة السابقة . 
(:) المحلى ج ؟1 ص 5١2‏ الطبعة السابقة . 


وخطبة الجمعة عند أبن حزم ليست 
221 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار © : اذا مات 
الخطيب أو أحدث أثناء ااخطبتين قبل 
الفسراغ منهما فانه بحجوز له أن مستخلف 
غيره لكن يمستائف الخليفة الخطبتين لان 
الاول لم يأت بالقدر الواجب أما لو 
كان قد أتى بالقدر الواجب فلا مستأئف 
واذا لم بأت الاول بالقدر الواجب فلا 
يجوز البناء على ما فعل الخطيب الاول 
وهذا يكتلاق الفبتلاة: لآن المسلن 


يشتركون فى فعل الصلاة فاذا بطل . 


فعل الامام بحدثه لم بيبطل قعل 
المؤتمين أما الخطبة فليس الفاعل لها سوى 
الخطيب فيطلت بحدثه واللسامعون 
ليس لهم فعل » وهذا حيث يكون 
الخليب غير الاهام الاعظم قال فى 
البحر 0 واذا مات الامام الاعظم حبال 
الخطية أتمت جمعة اجماعا اذ هو 
شرط فى انعقادها لا فى تمامها وهو كموته 
فى الصلاة اذ الخطبتان كالركعتين » وى 
شرح الازهار »© أيضا : واذا أحدث 
الخطيب بعد الفراغ من الخطبتين 
جاز له أن يستخلف للصلاة وقد صحت 


. المحلى ج ه ص 07 الطبعة السابقة‎ )١( 
ص 755 الطبعة‎ ١ شرح الازهار ج‎ )0( 
. ٠. السابقة‎ 
18 البحر الزخار ج؟ ص 7؟ »2 ص‎ )( 
. الطبعة السابقة‎ 
. السابقة‎ 


الخطبة وأما المؤتمون فلا يجوز لهم أن 
مستتكلقوا ملفا غلى 'الذهمكت لكخبالات 
العنلة وله قاسي] قلاف مستمائر 
الملوات » واذا 'استخلف الخطيب فانه 
لا يستخلف الا من شهد الخطبة قال 
مولانا عليه السلام يعنى القسدر 
المججزىء منها ولو قدر آية » ويجوز 
للخطيب أن يدستخلف غيره للمصلاة ولو 
لغير عذر اذا كان الخطيب «اأذونا له 
بالاستخلاف أو كان ممن له ولاية 
الاستتخلاف بحيث يصح منه فعلها 
أو كان لم يتمكن من أخذ الولاية » وق 
الكاق عن الهادى أنه بصوز للخطيب . 
ذلك اذا كان لعذر وان أحدث الامام 0 
فى الصلاة استخلف مؤتما قال فى البحر 
والاقرب أن الجماعة لا يستخلفون هنسا 
لافتقار الجممة الى الولاية بنفلاف 
غيرها وائما يستخلف الامام فقط فان 
مات الامام استؤنفت من ذى ولاية ان 
أمكن ٠‏ 
مذهب الامامية : 

قال فى مفتاح الكرامة 0 : الاستخلاف 
أما أن يكون ف 'الخطية أو بعد الفراغ 
منها وقبل الصلاة أو بعد الدخول فى 
الملاة » فلو أحدث الخطيب فى أثناء 
الخطية استخلف غيره فيها كما هو 
الشان لو أحدث فى أثفاء الصلاة 
وقال فى موضع كخر ‏ وكذلك لو 

(ه) البحر الزخارج ؟ ص 8؟ الطبعةالسابقة 


(5) مفتاح الكرمة ج “ ص .؟١‏ الطبعة 
7) المرجع السابق ج * صن!١١!‏ ».ص 1١8‏ 


< الطبعة السابقة . 


استخلاف 1 


عجز الخطيب عن القيام أثناء الخطبة 
قالأولى له أن يمسكتيت وهو الاتخوط كما 
فى جامع المقاصد وكشسف الالتباس لان 
القيام واجب ف الخطبتين » وان أحدث 
الامام بعد الفراغ عن الخطبتين وقبل 
اليدء فى الصلاة استخلف من يصلى 
بهم كما فى المبسوط والمنتهى أما الاستخلاف 
فى أثناء الصلاة فقد قال فى مفتاح 
الكرامة © : لو مات الامام بعد الدخول 
فى الصلاة لم تبصمل صلة المتليس 
وتقدم من يتم بهم الجمعة وكذا لو 
أحدث أو أغمى عليه ذلك أن موت الامام 
أو حدثه لا بيبطل الصلاة وقد نص على ذلك 
جمهور الاصحاب ونقل على ذلك الاجماع فى 
جامع المقاصد والمدارك والمفاتيح ويتقدم 
من يتم بهم الجمعة إما متقديم الامام المحدث 
له أو بنفسه أو بتقديم الجماعة كما لو مات 
الامام أو خرج ولم يستخلف وعلى ذلك نص 
المعظم أيضا وعليه اجماع الخلاف وى 
جامع المقاصد لا يخفى اثستراط صفات 
الامام المستخلف فلو لم يتفق من هو 
بالصفات أو اختلفوا أتموها فرادى 
وفى اتمامها جمعة أو ظه را تردد وفى 
الميسية اذا مات الاءام وكان فى الجماعة 
من بصاح للامامة يجب عليهم التقديم 
ويجب عليه التقدم ولو تعدد الصالح 
وجب كفاية وفى التذكرة أن تقدمه 
بنفسه أولى من تقنديم الصبين 
المأمومين له وفى الروضة أن بقى الامنام 


459 مفتاح الكرامة ج "ا ص 98 2) ص‎ )١( 
. الطبيعة السابقة‎ 


مكلفا فالاستتابة له وظاهر الكلام 
بفيد وجحلوب هذا التقديم أو التقدم 
ولا يشترط فى المستخلف أن يكون قد 
الخلية أو أحرم مع الا 
سواء أحدث ف الركمة الاولى أوالثانية 
قبل الركوع كما نبه على ذلك جمساعة 
كثيرون ومنهم الشيخ فى الخلاف حيث 
قال لو عرض للامام حدث أو غيره مما 
يخرج من الصلاة صصح استخلافه ‏ 
عندنا ولا يشترط أن يكون الخليفة 
ل 
نهاية الاحكام © ينبغى أن يستخلف على . 
قرب وليس 7 ار قضوا ركنا 
فالاقرب جواز الاستخلاف أن جوزنا 
تجديد نبة الاقتداء وقال فى الخلاف 
اذا سبق الامام الحدث أو تعمده فى 
الجمعة جاز أن يستخلف من لم يهرم 
ممه فى الجمعة وف جامع المقاصد 
وكشصف الالتباس لو لم يكن قد دخل معه 
لم بجز استخلافه لانه يكون مبنتدثا 
بالكمعة ولا يجوز جمعة بعد جمعة 
بخلاف المسبوق لانه وتبع لا ميمتدىء ٠‏ 


مذهب الاباضية : ْ 
قال فى شرح النيل '" : اذا مرض 
الخطيب الامام يجوز له أن يستخلف . 
آخر ليصلى بالناس وكذا اذا منعه 
من الصلاة مانع بعد الخطبة يجوز له 


(؟)مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة ج ؟ 


ص 19 الطبعة السابقة . 


©) شرح النيل ج ١‏ ص .1ه » ص واه 


الطبعة السابقة . 


ول استخلاف 


توس قلف اديه واكاك الخطنب فق 
خطيكده هناو | ريغا فان عقسذو | الأمحامة 
لاخر حين مات الاول استأنف الخطية وجوز 
الاكتفاء بالاولى » فان أحدث الامام بعد 
فراغه من الخطبة يما يبنى معه على 
صلاته وقنزل أو دما لا بينى معه استخلف 
آلكر لييصلى بهم .ركفتين عطلقا سواء حضر 


0 الخطية أو لم بحة ها وقيل أل كلق 5-5 


الا من حضر الخطبة أو بعضها وأعادوا 
ان استخلف من له تلزمه واقتدوا به 
ويعيدوها أربعا وان لم يستخلف الامام 
صلوا أريعا وان انتظروه وجاء الامام 
وصلى بلا اعادة خطسة أعادوها أربعا 
وكذا هو يصلى أريعا وذلك للفصل 
بينها وبين الخطية ٠‏ 
الاستخلاف فى صلة الميدين 

مذهب الحنفية : 

قال فى بدائعم الصنائع ٠‏ 
للامام اذا خرج الى الصحراء لصلاة 
العيد أن يستخلف رجلا ليصلى 
بامحاب العلل صلاة العيد بالبلد 1 
روى عن على رضى الله عنه أنه لما قدم 
الكوفة استخلف أبا موسى الاشسعرى 
ليصلى بالضعفة صلاة السد فق 
المسجد ؛ وخرج الى الصخراء مع 
خمسينشيخا ولانه ى هذا اعانة ل 
على احراز الثواب فكان حسنا وان لم 
0 الامام لا بأس بذلك لانه لم 


: فسلتئحكب 


الطبعة السابقة ٠‏ 


ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا عن الخلفاء 'الراشدين سوق 
على رضى الله عنه ولانه لا صسلاة على 
الضعفة ولكن لو استخلف الامام كان 
أفضل ٠‏ 


مذهب الالكيسة : 


قال صاحب المدونة الكجعرى © : اذا 
أحدث الاعام نعد صلاة العيد قبل 
هو بالناس على غير وضوء قال مالك : أرى 


القطكة: 


مذهب الشافعية : 


قال فى نهاية المحتاج 7(" ويس تخلف 
الامام نديا عند خروجه الى الصحراء من 
نان ل الك بالقعرة (#اللسيحيوت 
والمرضى ومن معهم من الاقوياء لما اصح 
أن عليا أستخلف أيا مس عود 
الانصارى ف ذلك ولان فيه حثا واعانة 
على صلاتهم جماعة ٠‏ 


وجاء ف المجموع 0 ُ قال" أبو اسسحاق 
المروزى والاصحاب اذا كان هناك مطر أو 


ص 1١17١‏ الطبعة السابقة . 


< السابقة . 


() المجموع ج ه ص ه 


امتكلاف 1 


الاعلم صلى الأعام نيه واستخلف من 
يصلى نباقى الناس فى موضع آخر بحيث 
يكون أرفق بهم .٠.‏ 


ثم قال فى نهااية المحتاج 29 : 
ويكره للخليفة أن يخطب بغير أمسر 
الوالى كما فى الام ومثل الوالى الامام الراتب 
اذا أراد الخروج للصحراء فاستخلف 
غيره لانه بتقريره فى الوظيفة منزل منزله 
عوليه والاولى أن يأذن له فى الخطيمبة 
وحيئئذ فالمتجه استهحباب الااسستخلاف 


مذهب الحنابلة : 


قال فى المغنى 9» : يستحب للامام اذا 
بضعفة الناس ف الجامع كما فعل على 
رضى الله عنه وهل ورصلى المستخلف 
ركعتين أم أربيعا على روابتين احداهما 
يصلى أريعا لقول على ان أمرت 
رجلا يصلى أن يصلى بهم فى المسجد 
أربعا » والرواية الثانية يصلى بهم 
ركعتين وهذا على أساس أن صلاة العيد 
المعتيرة فى هذه الصورة هى التى وقعت 
مع الامام فى الصحراء » آما التى وقعت جع 
الخليفة فى المسجد فهى قضاء لصسلاة 
الجها ‏ وقن )بحسا للقي نون 
ركعتين فى روابية وأربعا فى رواية أخرى 


)١(‏ نهاية المحتاج ج ؟" ص 86؟ الطبعة 
(؟) المغنى جَ ؟ ص 595 الطبعة السابقة . 


وعلى رواية الاربع دخير ى صلاتها بسلام 
واحد أو بسلامين ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

قال صاحب شرح الارعان 40 7 وميه 
للامام أن يستخلف من يصلى العيد فى 
المسجد يضعفة أصحايه لفعل على عليه 
السلام فانه أمر أبا مسعود الانصارى 
مستخخفا له ليصلى بهم العيد ٠.‏ 


مذهب الامامية : 


قال صاحب كتاب الخلاف 9 : روت 
العامة عن على عليه الصلاة والسلام 
أنه خلف من صلكى يضسعفه الناس فق 
المصر ثم قال والذى أعرفه من روابات 
أصدحاينا أنه لا يجوز ذلك وروىئى محمد 
ابن .صلم عن البى جمفو .لين المسلام 
قال : قال الئاس لامير المؤمنين عليه السلام: 
الااخخلك رجلا يضلى ف العيدين بالناس 
فقال لا أخالف: السنة ٠‏ 


الاستخلاف فى الصلاة على الميت 


مذهب الحنفية : 
قال فى حاشسية ابن عابدين © : يجوز 
أن يستخلف الامام فى الملاة على ١‏ 


9) شرح الأزهار ١‏ ص 586 الطبعة السابقة 
(؟) الخلاف جُ اص 515 مسسيألة رقم ا 


الطبعة السابقة . 
السابقة . | 


كل استخلاف 


الجنازة اذا أحدث وتوا 


هو الأصح 


وقال صاحب البدائع 27 : اذا كان للميت 
وليان فى درجة واحدة فلهما أن يستخلفا 
واحد هنيما رجلا على حدة فالذى استخلفه 
القن اول ريق التكددهها أن فياك 
انسانا الا باذن الآخر لان الولاية ثابتة 
لهما الا أنه يقدم الابسن لسنه فاذا أراد 
الأنسة اانه كلق مره كان الأقبز 
اولى أها اذا كان لد الوليين ادرب عن 
الآختر: فالولاية. اليسنه وله أن يمتح تفلك 
من شاء لان الابعد محجوب بالاقرب 
فصار بمنزلة الاجنبى » ولو كان الولى 
الأقرت غاقنا واتتشخلف ره يكيان 
كان للولى الابعدٍ أن بمنعه وله أن يتقدم 
بنفسه أو يستخلف من شاء لان ولاية 
الاقرب قد سقطت لما ف التوقف على 


حضوره من ضرر دالمبت فتتتقل الولاية الى 


الابعد والمريض ف المصر يمنزلة 'لولى 
ْ 8 فلةاإن مشتكفاك من جاه وليس 
فان له أن «تقدم بنفسه مع مرضه 
فكان له حق الااستخلاف » ولا حسق للنساء 
والصغار والمجانين فى الاستخلاف لانعدام 
ولابة التقدم منهم 9 


السابقة . 


مذهب المالكهة : 

قال فى المدونة الكيرى © : اذا أحدث 
الامام فى الصلاة على الجنازة يبأخذ بيد 
رجل فيستخنلفه ويتم المستخلف ما بقى 
فى صلاة من استخلفه وقال فى موضع 
كخر 29 : قال مالك والى المصر أو صاحب 
الشرطة اذا كانت الصللاة اليه أحق 
بالصلاة على الميت من وليها والقاضى 
اذا كان هو يلى 'الصلاة » وص احب 
الشرطة اذا ولاه الوالى الشرطه يعتبسر 
مستخفا فى الصلةة على الميت حين ولاه 
الوالى * 


مذهب الشافعية : 


قال فى كتاب الام 
الامام فى صلاة الجنازة انصرف فتوضاً 
وكبر من خلفه ما بقى من التكبير فرادى 

لا يؤمهم أحد ولو كان فى موضع وضوثه 
قريبا فانتظروه فبنى على التكبير رجوت 
أن لا يكون بذلك بأس » وقال فى المجموع ”* : 
اذا اجتمع وليان فى درجة وكان أحدهما 
انفجل كان هو الأول فان آراة أن يميتكي 
أجنبيا ففى تمكينه وجهان حكاهما صاحب 
العدة الاقيس أنه لا يمكن الا برضاء 


فاون اجو 


() المدونة الكبيرى ج ١‏ ص .11 الطبعة 
السابقة . 

(") المرجع السابق ج ١‏ ص 188 الطبعة 
السابقة . 

(؟) الآم ج ١‏ ص 66؟ الطبعة السابقة . 

0 المجموع ج هه ص ,؟0: الطبعة السابقة . 


استخلاف © 0 ل 


الآخر قال ولو غاب الولى الاقرب ووكل 
من يصلى فنائيه أحق من البعيسد 


مذهب الحنايلة : 

قال فى المغنى (2 : ومن قدهه الولى فهو 
بمنزلته لانها ولامة تشبت له فكانت الاستنامة 
ليها :ويقخدم ذائية ليها على خيرة :: 


مذهب الزيدية : 

قال صاحب شرح الازهار © : لو فسدت 
صلاة الجنازة على الامام الذى هو الاولى 
هل بعزلونه أو ييستخلفون ؟ أم لا لعدم 
الولاية فان كان الفساد مما يمكن اصلاحه 
فى الصلاة لم يستخلفوا وان كان الفساد 
يسيب حدث أو نحوه فان ضاق الوقت 
حتى خشى دفن المبت جاز الاستخلاف 
بعد أن تعذر الاستخلاف ممن هو أولى 
وقال الامام المتوكل على الله يعزلون 
مطلقا ولا يستخلفونه لانه قد ثبت لهم حق 
بالدخول فى الصلاة ٠‏ 


55 الاياضية : 

قال فى الايضاح © : الامام اذا أحدث 
وهو فى صلاة الجنازة جاز له أن يمستخلف 
. غيره كما يجوز فى غيرها ‏ وقال بعضهم 
يه 85 9 الاءن تخلاف ف صلاة 1” 57 


(١)المغنى‏ ج ؟ ص 555 الطبعة السابقة . 
(9) شرح الأزهار ج ١‏ صن 557 الطبعة 
السابقة . 


5) الايضاح ج ١‏ صي 588 الطبعة السابقة , 


لخالفتها سائر الصلاة اذ ليس فبهبا 
ركوع ولا سحجود ‏ ه٠,‏ 

وقال فى شرح الخميل © : أولى الناس 
بالصلاة على الث أبوه ثم الزوج ثم الاين 
ا حالص حم الاصدرت والاتتتجوت 
ولا يصلى عليه حتى يستآذن وليه 
ولو امرآة وكذا دفئة ») وقبل يستخلف 
القوم من رضوا به للصلاة عليه لقوله 
عليه الصلاة والسلام (يؤم القوم 


الاستخلاف فى صلاة الخوف ‏ 


مذهب المالكية : 

قال فى التاج والاكليل » : قال سحنون 
اذا صلى الآمام ركمة من صلاة الخوف 
فى السفر ثم أحدث قبل قيامه الى الثانية 
فليقدم من يقوم بهم ثم يثيت المستخلف 
ويتم من خلفه ثم تأتى الطائفة الاخرى 
نيساى يها أركسة ويستلم :وان اعسموة 
بمد قيامه الى الثانية فلا يستخلف 
لان من خلفه خرهجوا من أمامته حتى 
لو تعمد حينئذ الحدث أو الكلام لم 
تفسد عليهم وكذلك ذكر عنه ابنه فاذا 
أتم هؤلاء » وذهيوا أتت الطائفة الاخرى 
بامام,فقدموه واذا أحدث بعد ركمة 
من المغرب فليس تخلف نقله أبن بشير 


والفاكهمانى ٠‏ 
() شرح النثيل ج ١‏ ص 79/4 الطبعة 
السابقة . 


السابقة , 5 


له استخلاف 


مذهب الشافعية : 


جاء ف كتاب الام 2( : واذا أحدث 
ش الامام فى صلاة الخوف فهو كحدثه فى غير 
تدلاةة الغسوفة وآحب الى" ان لا يتفخلت 
أهدا فان كان :آاخدث فق" الركمة الاولى أو 
يعد ما صلاها وهو واقف فى الآضخرة 
فقرا ولم تدخل ممه الطائفة الثانية 
قضت الطائفة الاولى ما عليهم من الصلاة 
وأم" الطائفة الاخرى امام منهم أو صلوا 
فرادى ولو قدم بلا سل ام 
أن شساء الله تعالى قال الشافعى 

قاكم يقرأ ينتظر فراغ التى خلفه وقدم 
آخر وقفف الذى قدم كما دقف الاحام 
1 وقراً ف وقوفه فاذا فرغت الطاكفة 
التى خلفه ودخلت الطائفة التى وراءه قرأ 
يأم القرآن وقدر سورة ثم ركم بهم 
الأول وانتظزهم حتى يتشهدوا ثم يسلم 
صلاة الخوف ثم أحدث فقدم رجلا 
ممن خلفه فلم يقض من الصلاة شيئا حتى 
حدث لهم أمن اما لجماعة كثرت وقل العدو 
واما بتلف العدو أو غير ذلك من وجوه 
الامن صلى الامام المقدم صلاة أمن دمن خلفه 


وجاعت الطائفة الثانية فصات معهم لان ' 


الخوف قد ذهب فان لم تفعل حتى صلى 


)١(‏ الام للامام الشافعى ج ١‏ ص ١.5‏ » ص 
*.”؟ الطبعة السابقة , 


الام سما اي 


الاستخلاف فى القضاء 
مذهب الحنفية : 


القاضى 0 أما أن يكون حفوضا اليه 
فى الاستخلاف أو لا يكون مفوضا اليه 
فان كان عفوضا اليه بالاستخلاف فانه 
يجوز أن يستخلف غيره حتى ولو كان 
ابنه ففى البحر عن السراجية أنه يصح 
تولبة القاضى ابنه قاضيا حيث كان مأذونا ف 
الاستخلاف » وسواء كان التفويض صريحا 
كأن يقال له ول من شئت أو كان التفويض 
دلالة كآن يقول له السلطان جعلتك قاضى 
الضاة والدلالة هنا أقوى لانه فالتفويض 
الصريح يملك الاستخلاف فقط ولا يملك 
العزل أما فى الدلالة فانه يملك الاستخلاف 
والعذل ميا :آلا اذا كان كد فوص الفية 
السلطان صراحة بالاستخلاف والعزل مما 
كأن يقول له ول من شت واستبدل أو 
استخلف عن شكت قال الرملى وف التتار خانيه 
نقلا عن شرح الطعاوى : وليس 
للقافى أن يولى القضاء غيره الا اذا 
كان مكتوبا فى منشوره ذلك أو قيل له 
ما صنعت من شىء فهو جائز وعلى هذا 
فاذا كان القاضى هأذونا فى الاستخلاف 
واتستكلف قر فيل يقر الكانى فاقنا عن 


3 ابن عجابفين ع > اشن )سن 1 1 
ص 7 » ص م الطبعة السابقة ٠‏ 


استخلاف 6" 


القاضى الذى استخلفه أم يعتير نائبا 
عن السلطان ؟ ٠‏ 


قال الرملى فى المسألة قولان أما الاول فكما 
نقله عن السراجية والبزازية هو أن القاضى 
الثانى يصير قاضيا من جهة السلطان لا من 
جهة القاضى الاول حتى لو أراد القاضى 
الاول أن يعزل الثانى لم يكن له ذلك الا 
اذا قال الخليفة للأول تستيدل من شكت 
وفى السراجية رتب على ذلك أن القاضى اذا 
وقعت له حادثة أو لوده فأناب غيرة 
وكان من أهل الاناية وتخاصما عن-لدده 
وقضى له أو لولده جاز ووجهه أن الخليفة 
ليس ناكا عنه وائما هو نائب عن السلطان 
أو العامة فانقطمت النسبة » والقول 
الثانى أن القاضى الثانى يعتير نائيا عن 
'القاضى الاول قال فى الاشياه والنظائر © : 
انهم نواب القاضى فى زماننا عن كل وجه 
ولهذا لا يجوز أن يتحاكم اليه القاضى 
الاول قال فى الملتقط 29 : القاضى اذا استخلف 
خليفة فقضى للقاضى لا يجوز والطريق 
فيه أن يتحاكما أو ينصب الامام قاضيا 
قال ابن عابدين فى هامشه على 'البحر ولم 
أر من رجح أحد القولين ٠‏ 


وفى البحر 9؟ : واطلاق الااسستخلاف 
يشومل ما اذا كان مذهب الخليفة موافقا 
ذهب القاضى أو هخالفا وفى البزازية لو 


)١(‏ هامشس ابن عابدين على البحر ج لا ص 
7 الطبعة السابقة . ْ 

(؟) البحر ج 7 .ص 7 الطبعة السابقة . 

لزه البحر ج /ا ص 8 الطبعة السابقة 5 


فوض القاضى الى غيره ليقضى على وفق 
مذهبه نفذ اجماعا واختلف فيما اذا كان 


الى محل قضائه أم أنه لا يملك ذلك الا 


بعد وصوله ٠‏ 


قال فى البحر © ظاهر اطلاقهم أن 
المأذون له بالاستخلاف صريحا أو دلالة 
يملكه قبل الوصول الى محل قضائه 
كما بملكة بعده وقد جرت عادتهم اذا 
ولوااعتاي التاطان كفباء اده ممتصيةة 
أن يرسلوا خليفة يقوم مقامهم الى 
حضورهم قال فى البحر وقد سكلت عن 
ذلك فأجبت به ثم رأيت الصدر الشهيد فى 
شرح آدب القضاء للخصاف قال فى الباب 
الشادض اخيرن :القافى" انها هكين فاشتسنا 
اذا بلغ الموضع الذى قلد فيه القضاء الا 
ترى أن الاول لا ينعزل مالم يبلغ هو 
البلد الذى قلد فيه القضاء فكان هو 
فى ذلك المكان بمنزلة واحد من الرعايا قال 
صاحب البحر وهو يفيد أن القاضى 
لا يملك الاستخلاف قيل وص وله الى 
محل عمله لكن الصدر الشهيد ذكر فى 
الباب السادس أنه ينيغى للقاضى أن يقدم 
نائيه قبل وصوله حتى يتعرف عن 
أحو آل الناس ثم قال صاحب اليبحر الا أن 
يقال ان قاضى القضاة هاذون بالاستخلاف 
قيل الوصول من السلطان فلا كلام وهذا 
هو الواقع الآن ونقل ابن عابدين فى هامشه 


() المرجع السابق ج /ا ص 8 الطبعة 
السابقة . 


اكد استخلاف 


عن النهر تعليقا على كلام الصدر الشهيد 
فقال ومقتضى الاول أنه الا مستخلف والكانى 
أنه حت فخلف فتجيل” على “انال الناقي 
باذن الخليفة أو أن ذلك معروف () دمنهم 
وللقاضى المأذون 9 فى الااستخلاف أن 
معكخاك غرة واسية "الى أن جد داك 
آخر وهكذا كما فى الخلاصة » هذا اذا 
كان القاضى .أذونا فى الااستخلاف أما 
اذا لم يكن مأذونا فى الاستخلاف فانه لايجوز 
له أن ست ككاف ولو ندر غاذا وعيك له 
حادثة فلا مستخلف بلا تفويض لكنه لو 
امستخلف ثم حكم الخليفة فأجازه الثانى 
جاز حيث كان الخليفة أهلا القضاء فا 
كان رقيقا أو محدودا فى قذف أو كافرا لم 
معد وكذا اذا قفي ممضرة المحافى" لأن 
الأقصود حضور رأيه ودخل ف ذلك 
قضاء الفضولى فلو قفى الفضولى 
بلا استخلاف أصلا فأجازه القسساضى 
جاز ٠‏ 


مذهب الالكية : 


جاء ىق التاج والاكليل 7(" : قال المتيطى 
ليس للقافى أن يستظف قاضيا مكانه 
ينظر للنياس وبريح نفسه اذا كان حاضرا 
ولا أن عاقه شغل الا بعد استتثذان 
الامام أو يكون تقديمه أولا انعقد على 


(1) البحر ج ا ص 5 الطبعة السابقة . 
68 الرض المحم الك ا ال 
السابقة 
و4 التاج والاكليل بهامش الحطاب ج 1" ص 
5 4 صراه ٠‏ الطبعة السابقة . 


جعسيي م 00# 


ذلك وأما ان سافر أو مرض فله أن يجعل 
مكانه من يقوم مقامه وبينفذ أموره 
سم له يكون متعديا على من استقضاه 
واذا كان ذلك باذن الخليفة فلا بيبالى 
كان القاضى حاضرا أو غاثئيا وكأن الامام 
ولى قاضيين أحدهما فوق الآخر ؛ وان 
عجز القاضى عن الانفراد بالنغلر وكثر 
التشعيب عليه فلا يقدم من يستعين 
فسسة قف ذلك الا باذن الامسام فى حهة 


٠» تنعدتث‎ 


وفى الحطاب 4# قال فى التوضيح ان 
أذن له فى الاستخلاف أو نص له على عدمه 
عمل على ذلك ؛ وقال ابن عببدالسلام 
اذا نهى عن الاستخلاف فيتفق على منع 
الاستخلاف ويتفق أيضا على جواز 
الاستخلاف اذا أذن له فى ذلك من ولاه وقال 
امن فرح ون اذا اذن: له فى الاستخلاف 
استخلف على مقتضى الاذن » وان تجرد 
العقد عن الاذن وعدمه فقال سحنون . 
ليس له الاستخلاف وان مرض أو سافر 
وال مطحوف وانن:! االمفتحوق له .ذلك اذا 
حرض أو سافر قال فى التوضيح ومقتضى 
كلام ابن الحاجب أن الاول هو المذهب عنده 
وظاهره أنه يتفسق مع عدم المرض والسفر 
على منع الاستخلاف وذكر ف التوضيح 
عن أبن رشد أن هذا اذا اس تخلف ف الباد 
الذى هو فبه أما اذا كان عمل القاضى 
واسعا فيريد أن يقدم ف الجهات 


(:) الحطاب ج ” ص ١٠.5‏ ©» ص ١٠١6١‏ الطبعة 
السابقة . 


البعيدة فالمشهور الجواز وقال ابن عبد 
الحكم لا يجوز الا باذن الخليفة قال 
الماأزرى وعلى قول سخنون بأنه لا يستخلف 
وان عرض أو سسافر فان فعل فقضاء 
المستخلف لا ينفذ الا اذا نفذه القاضى 
الذى استخلقه كما.ى. الفصرة لارن .فريخون 
وقال فى وثائق ابن العطار ولا مسجل 
نأك القدامى مما كعك مسد دقان افععنيال 
فلآ يجوز تسجيله ويبطل ولا يقوم 
به القائم حجة الا أن يجيزه القاضى الذى 
استخلفه قبل أن ميعزل أو يموت وان 
كانت اسستتابة القاضى لنائيه عن اذن 
الأعام روزاته ركان ولك سينا مخيرونا 
مشهورا كاشتهار ولاية القاضى فللنائب 
على هذا الوجه أن يسجل وينفذ تسجيله 
دون اجازة القاضى وليس لاحد رده 
ولا الاعتراض فيه بوجه من الوجوه » واذا 
قلنا الثائب لا يسجل فله أن يس مم 
ويشهد عنده السهود فيما فيه التنازع 
وله قبول هن عرف هنهم بعدالة ويعدل 
عنده المقللات ثم يرفع ذلك كله الى 
الكدافي : االذى :اك كيه ر كيو ار 
شساهدين ليثيت به ما عند القاضى اخياره 
له ويلزم القافضى أن يجيز جينئذ:فعل 
نائيه وينفذ ما ثيت عنده ويسجل به 
للمحكوم له 2 هل المراد باذن ايام 
الاذن العام فى التولية أو اذن خاص ى 
عين المستخلف والظاهر أن حراده الاول 
فآن ارنسم هنذا الاتجتهاف: الى وظيفانة 
القضاء فهل يستاأنف ما كان بين يديه من 
الأككام كم نكطها ممه الفبجيل فيها 


أم يسل نظره فيها بما تقدم منه فى 
ذلك الى تمام الحكم اختلف فى ذلك فقال 
لعا ملحي طرجن لط رعس كن 
الحكومة ولا يبيتدئها من أولهما قال وبذلك 
أفتيت أبا على حسن ابن ذكون حين 
ارتقع من أهحكام الشرطة والسوق الى 
احكام. الفقاء' .ووافقتى. أبو المطرف» 'ابن 
فرج وغيره على حجوابئى وقال غيره 
بل يبتدىء النظر فيما كان جرى 
بعضه بين يديه ولم يكن كمل نظره 
فيه انتهى من المتيطية وى موضع آخر 
من الحطاب (2© : وقال البرزلى فى مسائل 
الاستخلاف يقتضى النظر 
فى جمبسع الاأشياء الأ ما نص العلماء 
عليه فى الوصايا والاحباس والطلاق 
والتحجير والقسم والمواريث » الا أن يقصرم. 
القاضى على نوع قلا يمسدوه الى غيره 
واذأنوان السعاناا كما عر تيد 
وأعمالها وصرح له بالاذن فى الاستخلاف 
فعرض للقافى المشاور اليه سسفر 
الى يلد الساطان ففوض خمبسبع ما 
قوقوالة السلطاق كيدان واشحتف الحنه 
جميع ما هو داخل فى ولايته ومشمول 
بعهموهها. وصرج. له بالتفويض ‏ ونصب. 
النواب والعزل فأقام ذلك الاتسان 
اللفوض اليه قاضيا بمقتضى الاذن 
اتروع لة<فيتكل 'انستظاية ‏ الانسسيان 
الذكور' الفوس كه لويئة ا الفحاكن متحيعة 
أم لا واذا كانت صحيحة فهل يجوز التعرض 


الاقضية أن 


. الحطاب وبهامشه التاج والاكليل ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ ١.8 ص‎ ١١.7 ص‎ 


1١14‏ استخلاف 


لنقض أحكام هذا القاضى المشار 
اليه أم لا فأجاب الشيخ العلامة ناصر 
الدين اللقائى دما نصه قد نص علماوؤنا 
على أن القاضى اذا فوض اليه الامام 
الاعظم القضاء واذن له فى الاستخلاف 
جاز ذلك وعمل به وقد أشر الى ذلك 
أبن 'الحصاجب يقوله ولو تجرد عقد 
التولية عن اذن الاستخلاف لم يكن له 


الاستخلاف فقال شارحه الشيخ خليل . 


فى توضيهه ان أذن له فى الاستخلاف 
أو نص له على عدمه عمل على ذلك وقال ابن 
عرفه هن المعلوم أن الاستخلاف فى 
هذه النصوص لفظ عام يتناول كل 
استخلاف سواء كان استخلافا على 
نفس القضاء والحكم أو اسستخلافا على 
تولية وظيفة القضاء والحكم وان كان الاول 
هو الغالب فى الفعل عرفا وكونه هو الغالب فى 
الفعل عرفا لا يخصص العام لان المخصص 
لنعام هو القول لا الفعل + واذا تقرر عمومه 
فحيث فوض الامام الى القاضى القضاء وأذن 
له فى الاستخلاف كان الاذن المأكور اذنا له 
فق استخلاف من يباشر القضاء والحكم 
أن يصلح شسرعا فاذا فوض القافى المأذكور 
لانئسان ما فوضه له السلطان من القضاء 
ومن الاستخلاف المأكور كان هذا التفويض 
من القاضى المأكور لذلك الانسان فى القضاء 
والاستخلاف صحيحا مأذونا له فيه من 
السلطان فاذ! استخلف هذا الانسان فى 
وظيفة القضاء من هو أهل لذلك شرعا 
كان هذا الاستخلاف صحيحا معتيرا 
معمو لا به لاستناده الئ اذن السلطان 


فأقضية هذا المستخلف الآخر الذى 
استخلفه ذلك الانسان صحيحة وأحكامه 
نافذة لا يجوز التعرض لها بنقض 
ولا تعقب وى موضع آخر من الحطاب 27 : 
قال فى التوضيح كل من ملك حقا على وجه 
لا يملك ممه عزله فله أن يوصىبه ويستخلف 
عليه كالخليفة والوصى والمجبر يعنى فى 
النكاح على ما ذهب اليه ابن القاسم. 
وكل من ملك حقا على وجه يملك معه عزله 
عنه فليس له أن يوصى به كالقاضى والوكيل 
ولو كان مفوضا اليه أو خليفة القاضى 
للايتام وشسبه ذلك وقال ابن عرفه فى 
السوادي عن" الواقتتسية وظاهرد آنه لانن 
الماجشون ليس للقاضى أن يستخلف بعد 

موته » وفى موضع آخر من الحطاب 9© : 
قال ابن الحاجب وللامام أن يس تخلف من 
يرى غير رأيه فى الاجتؤاد أو التقليد ولو 
شرط الحكم بها يراه كان الشرط باطلا 
والتولية صحيحة قال 'الباجى كان ى سجلات 
قرطبة ولا يخرج عن قول أبن القاسسسم 
ما وجحده قال فى التوضنيح للامام أن 
يستخلف من يرى غير رأيه كالمالكى يولى 
شافعيا أو حنفيا ولو شرط الأمام على القافى . 
الحكم بما براه الامام من مذهب معين أو | 
اجتهاد له كان الشرط باطلا وصح العقد 

وهكذا نقله فى الجواهر عن الطرطوشي 
وقال غيره العقد غير جائز وينبغى فسخه 


)١(‏ المرجع السابق ج 1 ض ٠.5‏ الطبغفة 
(9) انحطاب ج 5 ص 188 الطبعة السابقة . 


ورده وهذا انما هو اذا كان القافضى 


٠ محتهدا‎ 
9 


وقال فى الشرح الكبير © : قال ولا يشترط 
فى الاسستخلاف أن بكون المستخلف وقت 
الاستغهلاف فى محل ولايته بل يجوز له 
أن يسستخلف ولو كان فى غير محل ولايته؛ 
واذا استخلف القافى فيجب عليه أن 
يستخلف رجلا يعلم ما استخلف فيه 
أى فلا مشترط فيه علمه يجميع أبسواب 
النعة:هاذا امتخافه القنامق رجلا على 
الانكحة فقط وجب أن بكون المستخلف عالا 
بمسائل النكاح وما يتعلق بها وان استخلفه 
قف القتسم والمواريث وجب علمه بذلك » 

وينعزل الممستخلف يموت القاضى الذى 
استخلفه لانه وكيله والوكيل ينعزل بموت 
. موكله كذلك ينعزل النائب اذا عزله القاضى 
الممستخلف ولا ينعزل النائب المستخلف 
اذا مات القاضى الذى استخلفه اذا جعل له 
الامام الاستخلاف أو جرى يه العرف 
خلافا لظاهر اطلاق المصنف » وينعزل 
نائب القاضى اذا عزله الامير ولا ينفذ 
حكمه بعد بلوغه عزله وينفذ ما أصدره 
النائب قبل أن يبلغه العزل لضرورة الناس 


0 لذلك كما ف تبصرة أبن فرحون 4 واعتمد 


بعض العلماء أن خليفة القاضى لا يتعزل 
يعزل القاضى ولا بموته كما أن القاضى 
لا ينعزل بموت الامير خلافا لخليل ٠‏ 


٠. الشرح الكبر وحاشية الدسوقى ج‎ )١( 
. ص ؟١١ »ا ص 5 الطبعة السابقة‎ 


مذهب الشافعية : 
قال فى نهاية المحتاج 97 وبندب 
للامام أو من يقوم مقامه اذا ول قاضيا 
أن مآذن له فى الامسستخلاف ليكون أسسهل 
له وآقدرب لففسل: الكشيوهات: ويتساكة 
ذلك عند اتساع الخطة فان نهاه عنه لم 
يستخلف استخلاقا عاما لعدم رضاه 
بنظلر غيره فان كان ها فوض له أكثر 
مما يمكته القيام به اقتصر على الممكن 
وترك الاستخلاف ولو ولاه فى يملدتين 
متباعدتين كبغداد والبصرة اختار اللمباشرة 
فى احداهما كما قاله الماوردى فان أطلق 
الاستخلاف 'استخلف مطلقا أو التولية 
فيما لا يقدر الا على بعضه اسستخلف 
فيما لا يقدر عليه لحاجته اليه لا غيره 
والثانى يستخلف ف الكل كالامام نعم لو 
أمكنه القيام بما تولاه كقضاء بلدة 
نترة دين ل الاستتعلات واد طيرا 
له عدم القدرة بعد التولية لنمسو 
مرض أو سفر اسستخلف جزها وقول 
الاذرعى ما لم ينه عنه نظر فيسه الغزى 
بأنه عجز عن المباشرة والانسان لا يخلو عن 
ذلك غالبا فليكن مستثنى من النهى عن النيابة 
ويمكن حمل الاول على نهيه عنها ولو مسع 
العذر والثانى على خلافه بأن أطلق النهى 
عنه ولو قوض الولاية لانسان وهو فى 
غير محل ولايته ليذهب ويحكم بها صح 
وريدن رديت رده ساقطة .. 2 


0) نهاية المحتاج ج لم ص 5؟؟ » ص 57٠١‏ 
الطبعة السابقة . 


وفى مغنى المحتاج 7 :7 قال ظلاهر 
اطلاق الكلام بجواز الاستخلاف أنه 
يجوز استخلاف أبيه وابنه ويه صرح 
المموردى والبغوى وغيرهما لكن محله ان 


تيت عد التهما عند غيره أما اذا فوض 


الاما م لشخص اختبار قاض فلة يختار 
ولده إلا الده كما لايختار كغسة ٠+‏ 


وى نهاية المحتاج © : ويثشسترط فى 
المستخلف « بفتح اللام » ما يشترط فى 
القاضى لانه قاض الا أن سستخلف فى أمر 
بما يتعلق به حن شرط البينة والتحليف 
ولايتخط نيه زنينة الاحناك مين كلك 
نائب القاضى ف الفرى. اذا فوض لدسماع 
البينة فقط يكفيه العلم يمشروطها ولو 
عن تقليد المخنصوب للجسرح والتعديل 
مثله فى ذلك لانه حاكم وله استخلاف أصله 
وفرعه كما صرح به الماوردى والبنغفوى 
وغيرهما نعم لو فوض له الامام اختيار 
قاض أو'تؤليته لرجل لم :يجز له الختيارهما 
لان الثهمة هنا أقوى للفرق الظاهر بين 
القاضى المستقل والنائب فى التولية وانما 
لم يجهز لقاض الحكم يتجهادتهنا لانه 
يتضمن الحكم لهما بالتعديل ولهذا لو 
ثبتت عدالتهما عند غيره جاز له الحكم 
يشنهادتهما ومحل جواز استخلهافهما اذا 
ظهر فيه عند الناس اجتماع الشروط 


)١(‏ مغئى ١‏ لمحتاصس ج ؟ ص 717 | 5 لطبعة 
السابقة . 


(؟) نهاية المحتاج ج م ص 555 ؛ ص خرف 


الحليعة السسابقة . 


والاقضفرب أنه حيث صحت تنوليته وحمدت 


سيرته جاز له توليتهما أن كانا كذلك ٠‏ 
وف مغنى المحتاج © : ولا يجوز 


لا يحمكم باجتهاده أو باجتهاد مقلدة' 
لانه لا يعتقفده وقضية ذلك أن القاضى 
لو شرط على من استخلفه لم يصح 
الاستخلاف لان الحاكم انما يعمل ماجتهاده 
فى توليته القاضى لم يضح وقال فى 
موضسع آخر 27 : وانعزال القاضى يترتب 
عليه انعزال ثائيه المطلق فى الاصح 
ان لم يِؤذن له فى الاستخلاف لان الاستخلاف 
للمءاونة وقد زالت ولادته فيطلت المماونة 
وكذلك الحكم اذا كان الامام قد. قال للقاضى 
استخلف عن نفسك أو كان أطلق له الاستخلاف 
وذلك لظهور غرض المعاونة وبطلاتها يبطلان 
ولايته قال الخطيب الشربينى محل انعزاله 
عند الاطلاق اذا لم يعين حن يستخلفه فان قال 
الامام استخلف فلانا فهو كقوله استخلف عنى 
فلا ينعزل لانه قطع نظره بالتعيين فلا ينعزل 
سفير فى التولية وقبل ينعزل مطلقا 
وقبل لا ينعزل مطلانا رعابة امتتعتلقة 
الناس ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

جاء ف المغنى لابن قدامة © : اذا ولى 

(9) مغنى المحتاج ج ؟ ص764 الطبعة السابقة 

(5) المرجع السسابق ج ؟ ص 50١‏ ») ص ١065‏ 


(ه) المغنى لابن قدامة ج١١١‏ ص 18.6 »© 
ص 268١‏ الطبعة السسابقة . 


سس ل . 


١ امتتخلوية‎ 


يستخاف لانه قد بيحتا ان ذلك فاذا 
أذن له فى الاستخلاف جاز ا 5 
يستخلف يلا خلاف تعلمه وان نهاه 
عنه لم يكن له أن يستخلف لان ولايته 
باذن الامام فلم يكن له ما نهاه عنه 
كالوكيل وان أطلق الامام للقافى فله 
الاسستخلاف ويحتمل أن لا يبكون له ذلك 
لانه يتصرف بالاذن فلم يكن له مالم يأذن فيه 
كالوكيل ووجه الاول أن الغرض هن القضاء 
الفصل بين المتخاصمين:.فاذا فعله بنفمسه 
أو بغيره جاز كما لو أذن له ويفارق التوكيل 
لان الامام يولى القضاء للمسلمين لا لنفسه 
بخلاف التوكيل فان اس تخلف القاضى ى 
موضع ليس له الاستخلاف نجنا حكم 
من لم يوله ٠‏ 


وى كاف القناع © ويجوز للقاضى 
أن يستخلف والده وولده كحكمه لخخيره 
بشهادتهما وقال أبو الوفاء اذا لم يتعلق 
عليهما من ذلك تهمة ولا مثه يثبت بطريق_التركية: . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى ف المحلى © : 
ولا يجوز الحكم الا ممن ولاه الامام القرشى 
الواجبية طاعته فان لم بقدر على ذلك 
فكل من أنفذ حقا فهو نافذ ومن أنفذ 
باطلا فهو مردود وقال ابن حزم ”" و 


السابقة . 
0( للحلى لابن حزم ج .8 ص 746 مسالة رقم 
17م الطبعة لطلبعة النييائقة : 


ما الطبعة السابقة 7 


للامام أن يعسزل القاضى حتى شساء عن 
عن حجرية :6 وقد يبك بونيصول الله متلق 
الله عليه وسلم عليا الى اليمن قاضيا' 
ثم صرفه حين حجة الوداع ولم يرجنع 
الى اليمسن بعدها وقد قال .ابن حزم ف 
موضع آخر 7 : وكذلك للولى وللقافضى 
أن يعزل هن جعل اليه توليته ؛ وذكر 
ابن حزم © : أن من أمره القاضى 
بانفاذ حكم على أحد هن الناس كالقتل 
والقطع فان كان المأمور من أهل العلم 
بالقرآن والنسنة فلا يحل له انفاذ ثىء 
من ذلك حتى يتيقن أنه قد وجب الحكم 
على المحكوم عليه ويلزمه انفاذه حينئذ ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

عالق البعز الزخار © : على الامام 
نصب الحكام ى 0 والامصار لرفع 
المظالم لبشه صلى الله عليه وسللم 
علنا وما وان سعيد وعمرو بن حزم 
الى اليمين كما ان له ذلك فى بلده لامره 
صلى الله عليه عليه وسلم عمرو دن العاص ف 
حضرته ؛ ولاايصيم فى وعت الامام الا من 
0 
للامام أن يأذن لقاضيه بالاستخلاف أذ 
قد يحتاج الى ذلك فى عطه فان نهاه 
الامام عن الاستخلاف حرم عليه أن 


)05 اللحلى لابن حزم ج 8 ص 61؟ مسألة رقم 
6 الطبعة السابقة . 


(ه) لحل جه طن 34 طلنالة رقم ١40+‏ 
الطبعة السابقة . 
1 ل ا 


1979 استخلاف ب أاستدانة 


كالحماكم فى نفوذ حكمه ٠‏ 
مذهب الامامية : 

0 ذاه اء )١(‏ . 
:لم يهيز ومم اطلاق التوليه ان كان 
هناك أمارة تدل على الاذن مشل سعة 
الولاية التى لا تضبطها اليد الواحدة 
جاز الاستنابة والا فلا استتنادا الى أن 
الاستنابة مشروطة باذن الامام عليه 
السلام فالنائب عنه كالنائب عن الامام 
فلا بنعزل بمموت الواسطة والقول 
باتعزاله أشيه ٠‏ 


اذا أذن 


الاأس_تخلاف فى الامامة العامة 


استخلاف الامام قد يكون من الامة 
وهو ما يعرف بالبيعة كما وقع بالنسية 
لابى بكر رفى الله تعالى عنه » وقد 
يستعفلف الأهام. اهن على .اتسين كما 
يخم فى اختيار أببى بكر لعمر رضى 
اللهسالن عتهما أو علق أن بيرك الأعبدر 


الظيعة السابعة” . 


شورى بين جماعة معينين يختارون واحدا 
منهم كما وقع من عمر رفى الله عنه 
وقد نتم الامامة بالفاة 20 + انظسر 
( امامة » ولاية » خلافة ) .. 


اشعل|ا 7 


تعريفها 


عند أهل اللفة 


إجاء فى القاموس المحيط 9 : أدان وادان » 
واسندان » وتدين أخذ دينا » ورجل . 
مديان يقرض كثيرا ويستقرض كثيرا ضد» 
وكذا امرأة جمعهما مدابين » وادان اشترى 
بالدين أو باع بالدين ضد »ء وف مختار 
الصحاح ”© ادان فلان معرضا بكسر الراء 
أى استدان » ممن أمكنه ولم يمال ها يكون 
من التبعة ٠‏ وفى الحديث ( ادان معرضا ) أى 
استدان ٠‏ ( انظر مادة دين ) ٠‏ 


(0) أنظر فى هذا الدر المختار ششيرح تنوير 
الابصار وحاشسية ابن عابدين عليه ج ١‏ من ص 
١ه‏ الى ؟١ه‏ و ج ؟ من ص 559 الى ص 557 
الطبعة السابقة . 

(؟) ج“"# من ص 1؟؟ ‏ 2527 الطبعة الثانية 
سنة |871١‏ ها سنة 11515 م مصطفى البابى الحلبى 
وأولادهة بمصر ٠‏ 

. 5١7 ص‎ )9( 


استدانة 1 


تعريفها عند علماء الشريعة 


الاستدانة عند الفقهاء جميعا. الاقتراض 
أو الشراء نسوكة 02 ى 


حكم الاسندانة 


مذهب الحنفية : 
حكم الاستدانة لهما 

قال الحنفية : ان الوصى لو استدان لاجل 
اقراره اجماعا وف قنئنية الزاهدى للوصى 
أن يستقفرض فلو اسندان على الصيى 


(|) ابن عابدين ج ؟ ص 5929 طبعة المطبعة 
الكبرىالاميرية سنة 5؟91١1ه‏ » المبسوط للسرخسى 
ج 14 ص5١‏ طبعة مطبعة السعادة» تبيين الحقائق 
ج ؟ ص نه طبعة أولى سسنة ١١1١7‏ ه المطبعة 
الكبرى الاميرية » حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير ا ص ١16‏ ( باب القرض ؛ الحطاب على 
خليل ج ه ص ؟؟ الطبعة الاولى سسنة 5؟؟! ه »2 
هامس قليوبى وعميرة ج ؟ ص 108 »2 101 مطبعة 
محمدث على صبيح وأولاده » كشافاف القنا 
ج ؟ ص 117 + الطبعة الاولى بالمطبعة العابرة 
الشرفية سسنة 1715١ه ٠‏ المحلى لابن حزم الظاهرى 
الزخار الجامعلذاهب علماء الامصار ج 5 ص ؟١١‏ 
طبعة أاولى سسنة /51؟! ه سسمنة 1518 مكتبة 
الخانجى مصر »© مطبعة أنصار السسنة المحمدية . 
وسائل القشميعة ج 1 ص ١15‏ طبعة المكتبة 
الاسلامية بطهران . النيل وشفاء العليل ج ه 
ص 75١5‏ . مفتاح الكرامة فى شرح قواعد .العلامه 
ج ها ص ؟5” . ٠‏ 


الاستقراض للصبى » وان لم يكن باذن 
الحاكم 29 ٠‏ 


حكم الاستدانة منهما : 


جاء فى آداب الاوصياء 7" ( ليس 
للوصى أن يستتقرض عل اليتيم عند 
بأسا ان فعل ذلك وله وفاء بما استقرض ٠)‏ 


وجاء فى الفتباوى الهندية <» ( الومى 
اذا أراد أن يقلرض مال اليتيم من غيدم 
فليس له ذلك باتفاق الروايات كذا فى 
الحقبط فاق اكرقن كان محكاها '. 
والقاضى يملك الاقراض .. واختلف 
المشايخ ب رحمهم الله تعالى فى الاب 
لاختلاف الروابيات عند ابى حنيفة - رحمه 
الله والصحيح أن الاب بمنزلة الوصى 
لا يمنزلة القاضى ) ٠‏ 


ولو رهن الوصى أو الاب مال اليتيم بدين 
نفسه ف القياس لا يجوز ٠‏ ويجوز 
فى الاستحسان ولو قضى الومى دين نفسه 
يمال اليتيم لا يجوز ٠‏ ولو فمل الاب 
ذلك جاز » وف الفتاوى وصى احتال يمال 
اليتيم أن كان الثانى أملى من الاول جاز + وان 
كان مثله لا بجوز كذا فى فتتاوى 


(؟) كتاب آداب الاوصياء هامش. جامع 
الفصولين للشيخ ابن قافى سسماوه ج ؟ ص 775 
الطبعة الاولى بالمطبعة الازهرية سنة 17.٠.‏ ه . 

(") المرجع السابق الطبعة السابقة . 

(5) ج 5 ص 117 الطبعة الثانية بالمطبعة 
الكبرى الاميرية سسنة 1١71١‏ هجرية . 


17/5 استدانئة 


قاضيذان ) وجاء فى كتاب آداب الاوصباء 20 
وكذلك لو أقر باستقراض جاز ) ٠‏ 


حكم أستقراض الصغير 


مذهب الحنفية : 

الصغار ثيك ) اقراض الصبى المأذون له 
واسستقراضه دائز وهو كالبالغ فى هذاء 
وان كان ومحجح ورا فائه لا يصمح اقتراضه 
ولا استقراضه ٠‏ فان أقرضه انسان فما 
دام عينه باقيا كان لصاحب المال أن يسترده 
خلافا لابى بوسدفا٠ء‏ فان عنده اذا أنفقته 
أو أتلفه كان له أن يرجع عليه يضمن ذلك 
وأن هلك المال. القفرض ف بده بنفسه 


مذهب الالكية : 


قال المالكية : ( وجاز رهن من ولى 
محجور كأب أو وصى أو غيرهما من مال 


المحجور فى دين على المحجور تداينه الولى 


(1) هائقى جاع الفضولين للسيخ ابن قاضى 
سسماوه ج ١‏ ص 118 الطبعة الاولى بالمطيعنة 
الازهرية سنة . 1١7.‏ ه. 

(؟) ج ١‏ ص ١516‏ هامش جامع الفصولين 
الطبعة الاولى بالمطبعة الازهرية سنة ..؟١‏ ه, 


له لمصلاحة من طعامه وكسوته ونحهو ذلك 
عن الامور الضرورية ( 0 


قم جساء'فق القطنات علشى خلييل 0 
( وللوصى أن برهن مال اليتيم رهنا فيما 
يبتاع له من كسوة أو طمام وليس 
للوصى أن يأخذ عروض اليتيم بما أسلف 
رهنا ثم قال واذا رهن الاب من متاع ابنه 
الصغير فى دين عليه ولم يصدقه الولد 
لم يجز الرهن لانه لا يجوز له أخذ مال ولده 
لغير حاجة ) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : ( لا يرهن الولى أبا كان 
أو غيره مال الصبى والمجنون ولا يرتهن 
لهما الا لضرورة أو غبطة ظاهرة فيجوز 
له الرهن والارتهان فيهما دون غيرهما ٠‏ 
مثالهها للضرورة أن درهن علي ما يقترض 
لحاجة المؤنة لدوفى مما منتفر هن غلة أو 
ا ل ل 
( ومثالهما للغبطة أن يرهن ما يساوى مائة 
على ثمن ما اشستراه بمائة نسيئة وهو 
يساوى مائتين ٠‏ وأن يرتهن على ثمن ما 
يبيعه نسيئه لغبطة ) ”© , 


(؟) الدردير ج ؟" ص ٠ ٠.5‏ . 
8 جح وص ؟ الطبعة الاولى سنة 15؟5؟١‏ ه. 
)ه) الإقد ق آحل الفاظ أبمى شجاع للشيخ 
دار أحياء الكتب العربية لاضصحابها غيمى. البابى 
الحلبى وشركاه 8 


وجاء ف الام لف (ولا يجوز أن لوكي 
الاب لابنه ولاولىاليتيم له الا بما فيه فضل 
لهما ) ( ولولى اليتيم أو وصيه أن يرهنا عنه 
كما ببيعان عليه قيما لابد منه ) [ف4 7 


ومفاد هذه النصوص أن للأب وللوصى 
أن يسندين على اليتيم أو منه اذا اقتضت 
الضرورة ذلك أو كان فبه فائدة ظاهرة 
للصبى ومن فى حكمه ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

قال الحنابلة : ولا يرهن مال من أوصى 
اليه بحفظ هاله الا من ثقفلة وجملته 
أن ولى اليتيم ليس له رهن هاله الا عند 
ثقة بود ماله عنده لكلا يبيجحده أو 
يفرط فيه فيضيع ٠‏ قال القاضى : ليس 
لوليه رهن ماله الا يشرطين : أحدهما : 
أن يكون عند ثقة » الثانى : أن يكون له 
فيه حظ وهو أن يكون به حاجسة ألى نفقة 
أو كسوة أو انفاقه على عقاره المتهدم 
أو أرضه أو بهائمه ونحو ذلك وله مال 
غائب يتوقسع وروده أو ثمرة ينتظرها 
أو له دين مؤجل يحل أو متاع كاسد يرجو 
تنفاقه ٠‏ فيجوز لوليه الاقتراض ورهن 
ماله وان لم يكن له شىء ينتظره فلا حنظ 
له قف الاقتراض فيبيع شيئًا من أصول 
ماله ويصرفه فى نفقته وان لم يجد من 


)١(‏ للامام أبى عبد الله محمد بن ادريس 
الشافعى رضى الله عنه ج ا ص ؟؟١‏ . 
(؟) المرجع السايق ص١١/1‏ الطبعة السابقة 


السابقة : 


عه ووجد من سبعة نسيكة أوكسان 
0 ك0 
وأمينه فى هذا سواء وكذلك الاب . الا أن 
د ومن عداه بخلافه على احدقى” 


وأن لم يكن فيه حظ ٠‏ وائما قصد 
ارفاق المقترض وقضاء حاجته فهذا غير 
جائز لانه تبرع بمال اليتيم فلم يجز 
كهبته وان أراد الولى السفر لم يكن له 
الممسافرة بمال الصغير واقراضه لثقفة 
من أولى عن من ايداعه لان الوديعة لا تضمن 
اذا تلفت ٠‏ فان لم يجد من يسستقرضه على 
هذه الصفة فله ابداعه لانه موضع حاجة ٠‏ 
ولو أودعه مع امكان قرضه جاز ولا ضهان 
عليه وقرضه لمصلحة لحاجة سفر أو 
خوف عليه ولو بلا رهن ولا كفيل به جائز 
وان تلف بسبب ترك الرهن والكفيل لم 
تبون الول لان الناه السلافة وان 
أودع وتلف لا يضهن مع امكان قرضة 497 | 


0 ولا يقتترض وصى ولا ع يد 


أن له 0( 5 


(؟) المغنى لابن قدامه ج 5 ص ١6ه؟‏ الطبعة 
الثالثئة لدار المنار سنة ل“ا5؟١‏ ه . 
ك) الوح السابق ج 14 ص 555 الطبعة 
(0) كشاف القناع ج 15 اص 6 الطنعة 
الاولى بالطبعة العامرة الشرفية سنة 1915 . 


1 استدانة 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم : لا يحل لاحد أن مرهن 
مال غيره عن نفسه ولا مال ولده الصعين 
رهنها ولا بغير أذنه ولا هال متيمه الصغير 


أو الكبير ولا مال زوجته 27 ( ولا يهل . 


الوعى آنه بتاكل يك قال كن الع ته 
مطارفة لكن ان احتاج استآأجره له الحاكم 
بأخرة كل عله لقولة الله تمحمالى 
( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى 
أحسن )00 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : وللولى الرهن عن الصسبى 
والارتهان له مشرط الحظ 20 وقالوا 
( الذى يتصرف بالولاية اتفاقا هو الامام 
والحاكم والاب والحد ( 0 ( وللمتولى 
القراض فى مال الصبى لقوله عليه الممسلاة 


والسلام : ابتغوا فى مال اليتامى ) ©» 
وهذا يدل على جواز الاستدانة له وعليه 
قرطل الفجلعة + 

مذهب الامامية : 


(1) المحلى لابن حزم ال لو فرج عن ٠‏ 
طبعة ادارة الطباعة المئيرية 

رقف المرجع السابق ص 5-9 مسألة ؟.:١‏ 
الطيعة السابقة . 

2غ( البحر الزخار ج 5 ص ٠. ١١8‏ 

(1) شمرح الازهار ج ١‏ ص 551 ٠‏ 

(ه) البحر الزخار ج ؟ ص 8١ ©» 8١‏ الطبعة 
السابقة . 


عقاره ٠‏ ولم يمكن بيع شىء من ماله أعود 
بالخير عليه من الرهن أو لم يمكتهء 
وتوقفت على الرهن ٠‏ ويجب كونه على يد 
ثقة يجوز ايداعه منها ٠‏ وكذا يصصح 
أخذ الرهن له كما اذا أسلف ماله مم 
ظهور الخبطة أو خيف على ماله عن ترق 
بالمعنى الاعم ٠‏ والمقصود منه الوجوب [(4 | 
وعلق على هذا فى شرائع الاسلام فقال © : 
( ويجوز لولى الطفل رهن ماله اذا افتقر 
الى الاستدانة مم مراعاة المصلحة كأن 
يحتاج إل الانفاق لحفظها من التلف 
والانتقاص فيرهن يذلك ما يراه من أمواله 
اذا كان استيقاؤه أعود ( (ويجوز لولى 
اليتيم فى مصلحة اليتيم © وان رهن 
ماله الا مع ظهور الغبطة له ) ٠20‏ 


قال الاناضية : المراد بالولى الاب ومثله 


الوصى ونحوه يجوز الرهن من مال 


اليتيم فى مصاحة اليتيم 7“ وان رهن 
له فى دين لابنه الطفل أو يتيم استخلف 
عليه وتفاوضا بعد ذلك تخالمصا جاز يلف 


(5) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج ١ا‏ ص 767 مطابع دار الكتاب العربى بمصر . 


0) ج اص 1560 . 

(4) المرجع السابق ٠.‏ 

آم المبل كنا الحلرل طلة مم من باك 
البارونى وشركاه ج © ص ٠ 51١‏ 

(١٠)المرجع‏ السابق ج ه ص 15١‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 


استدانة //1 


وهذا بدل على جواز الاأاستندانة له 
ومنه للمصلحة ٠‏ 


أسياب الاسندانة وحكمها 


للاستدائة أسياب منها العرم والنفة 35 
وبيان ذلك فى المذاهب على الوجه التالى : 


أو لذ : الغفرم. 

مذهب الحنفية : 

الاولى للغارم أن يسمتقرض ان قدر 
ذلك لاحتمال عجزه عن الاداء ٠‏ 

والغارم من لزمه دين ولا يملك نصايا 
فاضلا عن دينه أو كان له تقال على 
الفناس لايمكنبه أخذه كذا ف التبيين ودفسع 
الزكاة اليه أولى من الدفع الى ألمة لفق ٠‏ 

قال الفقيه رحمة الله تعالى : لا بأس 
بأن يستدين الررجل اذا كانت له حاحة لايد 
منها وهو يريد قضاءها ولو استدان دينا 
وقصد أن بيقضيه فهو آكل السحت كذا فى 
القنضنة لف ” 


مذهب المالكية : 


قال المالكية ( ان استدان لاخذ الزكاة كأن 


باادين لاجل أن ياخة هنهنا غلا يمطن متها 

)١(‏ الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 188 الطبعة 
ج ١اص‏ 558 الطبعة السابقة سنة 1١9‏ ه » 
الفتاوى الهندية ج هص ١1١١‏ الطبعة السابقة . 


للضرورة ناويا الاخذ منها فانه يعطى متها 
لحسن قصده ٠‏ 050 انظر محصطلح غرم ٠‏ 


والاستدانة جائزة لقوله تعالى : ( ياأيها 
الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل 
مسمى ٠.‏ ) وذلك اذا تداين فى غير سرف 
ولا فساد وهو يرى أن ذهته تفى بما 


( وكل من أدان فى حباح وهو يعلم أن 
ذمته تفى يما دان فغلبه الدين فلم يقدر 
على أدائه حتى توف فعلى الامام أن يؤدى 
ذلك من بيت مال المسلمين أو من سهم 
الغارمين من الزكاة أو من الصدقات ) ٠‏ 
( وأما من ادان فى حق واجب لفاقته وعسره 
ولم يترك وفاء ٠‏ فان الله لا يحبيسه به 
عن االحئة لأن فرعيا على النسلطان: أن 
بؤدى عنه دينه من جملة الصدقات أو من 


ىو 


سردم الغارمين أو الفىء د 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية والغارمون أصناف : 

صنف ادانوا ىف مصلحتهم » أو معروف 
وغير معصية ثم عجحمزوا عن أداء ذلك 
فى العرض والنقد فيعطون فى غرمهم بعجزهم 
من هال الزكاة ٠‏ 


(5) الشر جالكبير ج ١‏ ص ههه الطبعة السابقة 
(؟) الحطاب على, خليل ج ه ص ؟5؟ وما بعدها 


وصنف ادانوا فى حمالات » واصلاح ذات 
بين معروف ولهم عروض تحمل حمالاتهم 
بهم ٠‏ وان لم يفتقروا فيعطى هؤلاء ما يوفر 
عروضهم 2600 ( من مال الزكاة ) ٠‏ 


بلا أذن. وأعسر وحده أو باذن وأعسر مع 
الاصيل 7” يعطون أنصباء من مال الزكاة ) 


انظر مصطلح غرم ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

الغارم من غرم لاصلاح ذات بين أو 
فى شراء نفسه من الكفار كمن اسستدان 
فى نفقة نفسه وعياله أو كسوتهم وخرج 
بالماح ما النذانة وشرقه فل عفصي كدرب 
الخمر والزنا فياخذ الغارم لنفسه ان كان 
عاجزا عن وفاء ديئنه 7" (انظر مصطلح 
غرم)ء 

وهذا يدل على جواز الاستدائة فى كل 
مباح فضلا عن واجب أو عندوب ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


والغارمون هم الذين عليهم ديون لا تفى 


)1( الأم ج ؟ ص 11 طبعة الشعب 7 

(؟) حاشية اليرماوى ص ١١5‏ طنعة العامرة 
الشرفية . 

(9) كشاف القناع ج (١‏ ص 1559 وما بعدها 
الطبعة الاولى بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 
65 1ه 


فى ماله وفاء مها فأما من له وفاء بديئه 
فلا يسمى فى اللغة غارما حدثنا عبد الله 
أبن ربيسع ٠٠٠‏ عن قديصة بن المخارق قال 
تحملت حمالة فأتبت النبى صلى الله عليه 
وسلم وسألته فيها فقال : أقم يا قبيصة 
حتى تأتينا الصدقة » فنأمر لك بها ثم قال : 
يا قبيصة ان المدقة لا تحل الا لثلاثة : 
رجل تحمل حمالة فيسأل فيها حتى يؤديها 
ثم يمسك ٠‏ ورجل أصابته جائكحة فاجتاحت 
ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا 
من عين أو قواما من عيش ٠‏ ورجل أصابته 
فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوى الحجى هن 
قومه ٠‏ لقتد أصادت فلانا فاقة فحلت له 
المسألة حتى يصيب سدادا من عين أو 


.قواما من عيش وما سوى ذلك فهو سحت يأكلها 


صاحيها سحنا يوم القيامة 60 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

الغفارم كل مؤمن فقير لزمه الدين فى 
مصلحة لا تخصه كحقن الدماء ونحو ذلك 
من مصالح المسلمين وفى غير ممصية فانه 
يعطى من الزكاة © ( ومفاد هذا جواز 
الاستدانة ثل هذه الامور ) ٠‏ 


والزكاة فانه يقدم أكل الميتة 


(4) المحلى لابن حزم الظاهرى ج " ص ١٠.‏ 
الطبعة السابقة 6 9 


(4) شرح الازهار ج ١‏ اص 016 . 


استدانة 0/6 


ولا يأكل ‏ الزكاة مهما وجد الميتة » فان كان 
تناول الميته يضره فانه يتناول من الزكاة على 
أمكنه ٠27‏ 1 


مذهب الامامية 98 
جاء فى وسائل الشيعة الامامية © : 
دينهم كله بالغا ما بلغ اذا استدانوا فى 
غير شرف فلو اسددانوا وأنفقوا فى 
معصية منعوا من سهم الغارمين وجاز من 
سهم الفقراء ان كانوا منهم بعد التوبة 
ان اشترطناها أو عن سهم سبيل الله ) ٠‏ 
مذهب الاباضية : ظ 
الغارم هو المدين بلا سرف وفساد وان 
لم يحل أجل الدين أو كان بتباعة للمخلوق 
( حقوق العباد ) أو احتياط أو كفارة مغلظة 
ولو كفارة ظهار أو همرسلة ودينار الفراش 
كزكاة لزمته ولم يجد من أين يؤديها وكحج 
كذالة سكن :كدر ما عليه "00000 وممطن المتدقة 
من أتى زوجته فى حيضها وهذا يدل على جواز 
ثانيا : الاستدانة للنفقة 
مذهب الحنفية : 
نفقة الزوجة واجبة على زوجها فاذا عجهز 
)١(‏ شيرح الازهار ج ١‏ ص 515 وما بعدها . 
(2-06 2 هن + الطبعة 'السايقة ٠‏ 


(") الثيل وشفاء العليل جَ ؟ ص ١.‏ الطبعة 
السابقة . 


لا يفرق بعجزه عن النفقة وتؤمر بالاستدانة 
0 7 ا 00 


ولو استدانت على الزوج قبل الفرض 
والتراضى فأنفقت فلا ترجع بذلك على زوجها 
بل تكون متطوعة بالانفاق سواء كان الزوج 
الفرض أو الترافى لها أن ترجع على الزوج 
وكذا اذا استدانت على الزوج سواء أكانت 
اسندانتها باذن القاضى أو ميغير اذنه غير 
أنها ان كانت بغير اذن القاضى كانت المطالية 
عليها خاصة - ولم يكن للغريم أن يطالب 
لها أن تحيل الغبريم على الزوج فيطاليه 
بالدين هكذا فى البدائع ٠‏ واذا فرض القٍّاضى 
ف شيا من النئقة ». وقد كانت استدانت 
فأنفقت أو أنفقت من مال نفسها ثم مات 
ما اجتمع عليه هن النفقات بعد فرض 
القاضى ٠‏ هذا الذى ذكرنا اذا فرض لها 
أذا أمرها بالاسندانة على الزوج فاستدانت 
ثم مات أحدهما فلا يبطل ذلك "© ثم قال 


(؟) تبيين الحقائق للزيلعى ج ؟ ص 6ه الطبعة 
السابقة ؟1؟١!‏ . 
(ه) الفتاوى الهندية ج ١‏ ص ١5ت‏ الطبعة 


السابقة 


الزيلعى وف شرح المختار المرأة المعسرة 
اذا كان. زوجها معسرا ولها ابن هن غيره موسر 
أو أخ «وسر فنفقتها على زوجها ويؤهر الابن 
أو الاخ بالانفاق عليها ويرجم به على الزوج 
لان هذا من الممروف فتبين بهذا أن 
وهى معسرة تجب على كل من كانت تجب عليه 
نقتا لولا الزوج 00 ى 


فان قال رجل لغيره استدن على 


امرأتى وأنفق عليها كل شههر كذا فقال 
المأمور انفقت وصدقته المرأة لا يرجع 
المأمور بذلك على الزوج الا أن يكون القاضى 
فرض لها كل شسهر عشرة دراهم فاذا أقرت 
المنراة أن الننامون 'أثفق. عليها عسل قولها 
لانهنا تلخدت بتفساء القاضى أما فى الوجة 
الاول انما أخذت لتوجب على زوجها ديئا 
تلا يقل قولب وكا هيدا ل الولحه 
التق 0ن 


ولو كانم الرحل غاكنا #استتوانت: المنسدة 
ثم قدم الغائب بعد انقضاء العدة لم 


)١(‏ فى تبيين الحقائق للزيلعى ج ؟ ص هده 
الطبعة السابقة . 

(؟) الفتاوى الخانية هامس الفتاوى الهندية 
ج ١ص‏ 157 الطبعة السابقة . 


الله تعالى الآخر 29 ٠‏ 


وآذا'فرَض: القافى تققة المتوة ف عدتيا 
وقد استدانت على الزوج أو لم تستدن ثم 
انقضت عدتها قبل أن تقيض ششسيئًا هن 
الزوج ؛ فان استدانت بأمر القاضى كان لها 
الرجوع بذلك على الزوج وان استندانت 
بغير أمر القاضى أو لم تستدن أصلا ٠‏ 
قيل تسقط وهو الصحيح هكذا فى جواهر 
الاخلاطى هق 95 


وتفرسن الكففة” ف مال الثافي تقرط أن 
بكر من عنده المال بالمال والزوجية 6 
وكذا بشترط اقرار من عنده المال 
به ٠‏ وقال زقر : لا يدفع اليها من الوديعة ٠‏ 
وتؤهر بالاستدانة علية . لان المودع 
عأمور بالحفظ دون الدفع ٠‏ ولنا : أن صاحب 
القند ]11 كان حقيرا المبال والزرهتكة 
والنسب فقد أقر لهم بحق الاخذ لان لهم أن 
واخذر | «الذيطد ران حالة: يكين وشتكا :و ابرار 


78 6١|] 7 


9) المرجع السابق ج ١‏ ص 55١‏ © 155 
الطبعة السابقة . 

(؟) الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 4ه الطبعة 
السابقة . 

(ه) تبيين الحقائق ج * ص 1ه الطبعة الاولى 
سنة 1818 المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر 


استدانة 141 


وتسقط بالنشوز النفقة المفروضة يعنى 
اذا كان لها عليه نفقة أشهر مفروضة ثم 
نشزت » سقطت تلك الاأشهر الماضية بخلاف 
ما اذا أمرها بالاستدانة فاستدانت عليه 
ل 02 
منصوص عليه فى الجامع ٠‏ أما المستدانة 
فذكز فى الذخيرة أنه يجب أن يكون على 
الروايتين فى سقوطها بالموت * والاصح 
منها عدم السقوط ٠.7‏ 


الاسندانة فى نفقة الاولاد : 


جاء فى الفتاوى الخانية 9“ أن الرجل اذا 
كان معسرا وله ولد صغير فان كان الرجل يقدر 
على الكسب يجب عليه أن يكتسب وينفق على 
ولده ٠‏ وان كان لا بقدر على الكسب يفرض 
القافى عليه النفقة ويآمر الام حتى تستدين 
على زوجها ثم ترجع بذلك على الاب اذا 
أمسر ٠‏ وكذا لو كان الاب يجد نفقة الولد 
ويمتنع من الانفاق يفرض القاضى عليه النفقة 
ثم ترجع الام عليه يذلك اذا أنفقت وكذا لو 
فرض القاضى على الاب نفقة الولد فتركه 
الاب بلا نفقة فاستدانت الام وأنفقت بآمر 
القاضى كان لها أن ترجع بذلك على الاب 
ويحبس الاب بنفقة الولد وان كان لا يحيس 
بسائر ديونه ‏ ولو فرض القاضى النفقة على 

:(1) ابن عابدين ج ؟ ص .81 دار سعادات 
سلنة غ56( ه. | 

() المرجع السابق ص .816 الطبعة السابقة. 


(؟) هامثس الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 2558 » 
47> الطبعة السابقة ٠.‏ 


الاب فلم تستدن الام ٠‏ وآكل الولد بمسألة. 
الثامن لا:ترجع على الاب بقىء وان حصل له 
يمساألة الناس نصف الكفاية سقط نصف 
النفقة عن الاب ٠‏ وتصح الاستدانة بالنصف 
الباقى ٠‏ 


وان كان القاضى بعد ما فرض نفقة 
الاولاد أمرها بالاستدانة ٠‏ فاستدانت حتى 
يثبت لما حق الرجوع على الاب فمات 
الاب قبل أن يؤدى لها هذه النفقة هل لها أن 
تأخذ من هاله ان ترك مالا ؟ ذكر فى الاصل 
أن لها ذلك وهو الصحيح ٠‏ ا 

وأما اذا لم يآمرها بالاستدانة فاستدانت 
ثم ما تالزوج قبل أن يؤدى اليها ذلك ليس 
لها أن تأخذ من ماله ان ترك مالا بالانفاق: 
كذا ف الذخيرة © ١ ٠.‏ 


6و 7 الاقارب : لو قضى ذف 34 القريب 
ومضت مدة سقطت الا أن يأذن الفاضى 
المستدين على المفروض عليه ولا يكون 
مضى المدة حسقطا لما استدان 60 . 


مذهب المالكية : 


تستدين المرأة نفقتها على زوجها باذن 
القاضى اذا لم يكن له مال حاضر وليس 
للأبوين ذلك 20 ٠‏ 


السابئقة . 

(ه) الزيلعى ج 7 ص 580 . 

(3) من الحطاب على خليل 1 ص ؟١؟‏ الطبعة 
الاولى سسنة 59؟١!‏ ها . 


كما تسدة 


مذهب الشافعية : 


جاء فى الاقناع 2 ( وان أعسر الزوج 
بنفقتها المستقيلة لتلف ماله مثلا » فان 
صبرت بها » وأنفقت على نفسها من مالها 
أو مما اقترضته صار دينا عليه »وان لم 
يفريه التسافى كساكر الدموئ' امستفرة فآن 
( فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) فان 
عجز عن الاول تعين الثانى * ' 
الاستدانة على الفائب : 

جاء فى مغنى المحتاج 3 ( لو كان الزوج 
غائيا فللزوجة أن يقترض عليه لنفقتها ٠‏ 
لا لفطرتها لانها تتضرر بانقطاع النفقة 
بخلاف الفطرة ٠‏ ولان الزوج هو المخاطب 
باخراجها وهكذا الهكم ف الاب الزمن 
والمراد العاجز ) ٠‏ 
الاسندانة لنفقة القريب : 

نفقة القريب تحب على سييل المواساة 
والمعتير فدها الكفاية ولا تصير دينا فى ذمته 
اله باقتراض قاض بنفسسه أو هأذونه لغيبة 
أو منم أو نحو ذلك كما لو نفى الاب الولد 
فأنفقت عليه أمه ثم استلحقه فان الام 
ترجع عليه بالنفقة ٠‏ وكذا لو لم يكن هناك 


الشربينى الخطيب ج ؟ ص ١864‏ مطبعة دار 


أحياء الكتب العربية لاصحابها عيسى البابى الحلبى. 


وشركاه بمصر 
(؟) للعلامة الخطيب الشربينى ج ١‏ ص ؟1؟ 
الطبعة السابقة . 


حاكم واستقرضت الام عن الاب وأشهدت 
1 1 30 اء ما استقرضته ٠‏ أما اذا لم 
ع د فلا رجوع لها وللقريب أخذ 
نفقته من مال قريبه عند امتناعه ان وجد 
جنسها وكذا ان لم يجده فى الاصح وله 


| 3 ج وأبوه غائب مثلا 0 9 
مذهب الحنابلة : 


استدانة الحامل : 

0 دمأ نفقة حمل بمضى الزمسان 
كسائر الاقارب ٠‏ قال فى المقنع مالم تستدن 
حامل على أبيه ياذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع 
انتهى + فترجع لتقويتها فى الاولى باذن 


وقد 4 شىء نك ىا 


استدانة الزوجة على زوجها الفائب : 

جاء اق متهى الأزادات على تساف 
القناع ره» ) غاب موسر عن زوجته وتعذرت 
نفقته عليها بأن لم يترك لها نفقة ولم يقدر له 
على مال » ولم يمكنها تحصيل نفقتها باستدانة 
أى اقتراض وغيرها فلها الفسخ لتعذر الانفاق 
عليها من هاله كحال الاعساز بل أولى ٠‏ ولان 


تناع للتديخ الشربينى الخليب جاص 
817 الطبعة السابقة وقليوبى وعميرة ج 5 ص 
مم »> كم طبعة محمد على صبيح وأولاده بميدان 
الازهر بمصر . ا 

0( نتهى الارادات على كشاف القاع اج 
ص 555 الطبعة الاولى بالمطبعة العامرة الشرفية 
سئنة 9١؟١!‏ ها . ١‏ 


استدانة 


فى الصبر ضررا آمكن ازالته بالفسخ فوجبت 
فيفسخ الحاكم بطلبها أو تفسخ بأمر 
الجاكم للاختلاف فيه كالفسخ للعنة ٠‏ 
وتوقفه على طلبها ٠‏ لانه لحقها فان فرق 
بينهما فهو فسخ لا رجعة فيه كتفريقه 
للعنة ) ( ولو غاب زوج فاستدانت زوجة 
لها ولاولادها الصمغار ونحوهم رجعت 
نصاء ولعله لتبعية نفقة أو لادها لنفقتها )١(‏ 


استدانة 0 
5 وحن ترك ما ع ذن تفقية 
2 
ف ل ٠‏ وذكر يتنهم عتمم منهم الموفق 
وزاد غير ذلك البعض وأذن 0 فى. النفقة 
ان وجبت له النفقة فى استدائة ٠‏ قال ى 
المحرر : وأما نفقة أقارمه فلا بلزمه لما مضى ٠‏ 
وآن فرشت :الا أن يسحكدين طيسه باذن 

حاكم © 5 
مذهب الظاهرية : 

يرى ابن حزم أن نفقة الزوجة تجب على 
. الزوج القادر » فاذا منعها أصبحت دينا فى 
ذمته فان غاب ولم يترك لها نفقتها واستدانت 


)1( المرجع السابق ج ؟ا ص الطبعة 
السابقة . 

(0) منتهى الارادات على كشساف القناع ج ؟ 
ص 705 الطبعة السابقة ٠‏ 


يديل 


فان زوجها بؤخذ بالسسداد ىو واستدل 
ابن حزم بما روى هن طريق أبن وهب عن 
يونس بن يزيد قال : سسئل ابن شسهاب عن 
المرأة تنفق على نفسها من الذى لها وتتسلف 
قال : نرى أن يؤخذ به زوجها بالسداد 
الا أن يكون له بينة أنه وضع لها ما يصلحها ٠‏ 
وعلق على ذلك ابن حزم فقال : هذ 
هو الحق 50 ٠‏ 
مذهب الزيدية : 
جاء فى التاج المذهب 0©» وله أى 
للحاكم ‏ أن يستدين عنه أى الزوج المتمرد 
وغن:العساتك ولس للحجاقه أن يديع علييته 


فى دين المفلس كبيت السكتى وعبد الخدمة 


: وأدوات المهنة نهو ذلك ويلزم الزوج المقل 


نفقة زوجته بأى وجه أمكنه من تكسب 
باجارة فيما يليق مه ليس متعبا فوق المعتاد 
أو مسألة أو استدانة والحيلة فى عدم 
سقوط نفقة اللمعسر عند تمرد القريب 
الموسر أن نأمر الحاكم المعسر ان يستقرض 
مقدار قوته كل يوم مضيفا القرض 
لفظا للغائب ثم ينفق على نفسه © ٠‏ 


(؟) المحلى لابن حزم ج ٠١‏ ص 5١5‏ 6 ؟5؟ . 
(4) ج ؟ ص م" > 585 الطبعهة الاولى 
سسنة ١9*55‏ ه »)2 سسنة ١5119‏ م طبعة دار أحياء 
الكتب العربية لاصحابها عيسى البابى الحلبى 


1 وشركاه تبمصر , 


)ه) المرجع السابق ج > ص 555 الطبعة 


السائقة 1 


185 استدانة 


استدانة الارقاء : 

جاء فى التتباج المأهب فان أنصف 
والا تكسب بقدر ما يستطيع هن الخدمة 
ا ا ا 
فان نقص كسبه عن الانفاق استقرض الحاكم 
التوفية ٠‏ ويرجع بها على السيد متى أمكن 
لان التوفنية لا تسقتقط عنه والا يكن 
العبد قادرا على التكسب ولم ينفق عليه 
سيده كلف ازالة ملكه بعتق أو بيع أو 
نحوهما ٠‏ فان تمرد السيد عن ذلك ٠‏ فالحاكم 
. ببيعه أو يكاتبه أو يستدين له على السيد 
ال يقن ليح ين الك 11ج 


مذهب الامامية : 

من كتاب مفتاح الكرامة لو استدانت 
الزوجة النفقة الواجبة ٠‏ وجب على الزوج 
دفبع عوضه كما ف النهاية وجامع الشرائع 
والتذكرة ٠‏ لان المتبادر من دفع العوض 
دفمه الى المدين وهو قول الشسيخ ف النهاية 
وجب عليه القضاء عنها ٠‏ وفى الخبر يقضى 
عنها ما استدانت بالمعروف وقال في السرائر : 
الواجب على الزوج تمسسليم النفقة بالمعروف 
الى النواة هم تعدى هن حا السبتذانت زان 
قضاء الدين واجب عليها دون الزوج وقال 
ان كلام ابن ادريس هو المتهه وان كان 
العدول عن ظاهر الرواية لا يخلو عن شىء ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ص 556 الطبعة السابقة. 


ومن الشائم الذاقع عرفا أن من 
دفع الى سخص ,مالا ليقضى به دينه ٠‏ يقال 
أنه قضى دينه ودفع عوض دينه وعليه 
تحمل الرواية ٠‏ وكلام النهاية وغيرها وى 
الدروس أنه يقضى نفقة الزوجة استدانتها أم 
لاه أذن فى الاستدانة أم لا ولا تقفى 
نفقة الاقارب مطلقا الا 
اذنه أو اذن الحاكم ونحوه ما فى حواشئ 
الكتاب ٠٠‏ قلت وجه الفرق : ان نفقة الزوج 
حق هالى كالعوض اللازم فى المعاوضة ٠‏ ونفقة 
الإقارت ا انما وجبت على طريق الام وسند 


بتركها 9) ولو قدرها الحاكم لان التتفدير 
لا يفيد الاستعرار ٠‏ تعم لو أذن الحاكم 
للقريب فى الاستدانة لغيبته أو هدافعته مها 
أو أمره الحاكم بالانفاق قضى لانها تصسير 
نينا ف( الخمة يريك 40 .. 
مذهب الاباضية : 

يرى الاباضية أن نفقة الزوجة تلزم 
زوجها ويجيره الحاكم على نفقتها ان امتنع 
بضرب حتى ينفق أو يطلق © ٠‏ وان غاب 
الزوج عنها وطلبت أولياءه أن يستتخلفوا 
عنه من يمونها حن مال زوجها فلها ذلك 
وله حجته اذا قدم وبين أنه ترك لها النفقة ٠‏ 
وان كان هو قد اسستخلف عنه خليفة فلا 
يستخلف أولياؤه عنه خليفة آخر لينفق 
عليها بل يقوم خليفته بالانفاق عليها ٠٠‏ 


(ك) ج هص 1١5‏ . 

(9) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
جح اص ١51‏ . 

4 فرح لين جر #فن * 16 . 


أستدانة هما 


. ومن هرب عن زوجته وطلبت أولياءه أن 
يأتوا به فلها عليهم ذلك ان كان فى الحوزة 
( أى فى الامكان ) والا فلها عليهم النفقة من 
ا و اع كي 
0 كان فق ا 
ا ير 
تبسر ويجيره الحاكم على أداء ما أنفقت من 
ذلك بالحبس حتى يؤديه اذ! قدم وهذا 
اذا لم يترك مالا 20 ٠.‏ 
من له حق الاسندانة ؟ 

الاستدانة حق للماكم بحكم ولايته 
العامة والناظر على الوقف »م والاي 
أو الوصى وبيان هذا يتضح من الآتى : 
مذهب الحنفية : 

استدانة الحاكم . 

جاء فى الفتاوى الهندية على الامام أن 
يجعل بيت المال أربعة أقسام لكل نوع من 
المال بيت يوضع فيه لان لكل نوع حكما 
يختص به لا يشاركه مال آخر فيه فان 
لم يكن فى بعضها شىء فللامام أن يستقرض 
عليه مما فيه مال ». فان أسقرض من بيت 
مال الملدنا عا بين وان احم دن 
أخذ الفراج يقفى المسستقرض من 
المتتزاج الا أن يعون امقاطة فقراء» لان 2 
حظا فيهما ٠‏ فلا يصير قرضا وان 
استقرض على بيت مال الصدقات من بيت 
مال الفراج وصرفه الى الفقراء لا يصير 
قرضا عليهم لان الخراج له حكم الفىء 


. 7.5 نفس المرجع ج 7 ص‎ )١( 


والغتيمة وللفقراء حظ فيهما وائما لا يعطى 
لهم لاستعنائهم بالصدقات 0 ف 


استدانة ناظر الوقف : 


لا تجوز الاستدانة على الوقف اذا.لم بأمر 
اال ذلك الا اذا احتيج اليه لمصلحة 
جباية من 0م 
الوقف فيجوز له أن يمستدين بشرطين الاول 
اذن القاضى اذا كان قريما منهةه فلو كان 
بعيدا يستدين بنفسه والثانى : أن لا تتيسر 
اجارة عين الوقف والصرف من الاحجرة 0 

وجاء فى الفتاوى الهندية 0» قيم وقف 
طلب منه الخراج والجيامات ٠‏ وليس 
له ذلك وان لم يأمره تكلموا فيه 3 والاصح 
أنه ان لم يكن له بد منه يرفع الامر الى القاضى 
مذهب المالكية : 

قال المالكية كل من ادان فى مياح وهو 
يعلم ان ذمته تفى يما ادان ٠‏ فغليه الدين 
فلم يقدر على أدائه حتى توق ٠‏ فعلى 
الأعام: أن يؤدى :ذلك عن بيت بعال. المسالقين 

68 الفتاوىٍ الهندية جِ 1 ص 000 ٠‏ 


من 11 الطنية الثانية 0 . 
(؟) ج » ص 555 الطبعة الثانية 


ما استدانة 


المدقات محلها : ان رأى ذلك على مذهب 
مالك الذى برى أنه ان جعل الزكاة كلها فى صنف 
واحد أجزاه وقد قبل انه لا يجوز أن يؤّدى 
ديق اليف ون للزكاة كيان فيا العسيون 
انما بؤدى الامام ددن من مات من الفىء 00 
يكترض لمصلحة الوقف من غير اذن الحاكم 


مذهب الشافعية : 
جاء فى لدي 0 الحجلال و عصايره 
أو اذن فيه الحاكم 0 ى 


وجاء فى شرح الجلال المحلى لو هرب 
المؤجر بها أى بالعين المؤجرة فان كانت 
الاجارة فى الذمة اكترى الحاكم عليه حن 
ماله فان لم يحجد له مالا اقتترض عليه 
واكترى ٠‏ فان تعذر الاكتراء عليه فللمستأجر 
الفسخ ٠‏ وان كانت اجارة عين فله الفسخ 
كما اذا ندت الدابة © ٠‏ 

وفى الاقناع : ان لم يوجد مع لقيط © 
مال ودلا عرف له مال فنفقته حينكذ حن بيت المال 
من سهم المصالح فان لم يكن فى بيت المال 
مال أو كان ثم ما هو أهم هنه اقترض عليه 
الحاكم فان عسر الاقتراض وجب على ٠‏ 

)1غ( الشرح الكبير ج ١‏ ص 205865 . 

(0) ج 61ص 58 ٠‏ 

(؟) ج ”* ص 1٠.5‏ الطبعة السابقة 


(1) حاشية قليوبى وعميره ج ؟ ص 86 . 
(ه) الاقناع ج ؟ ص 1١‏ الطبعة السابقة . 


موسرينا قرضا بالقاف عليه ان كان حرا 


والا فعلى سيده ٠‏ وجاء ف المرجع السابق 


أيضا : وعليه ‏ اللاقط ‏ مونة التعريف 
ان قتصد تملكا ولو بعد لقطة للحفظ أو 
مطلقا وان لم يتملك لوجوب التعريف عليه 
فان لم يقصد التملك كان لقط لحفظ أو 
أطلق ولم يقصد تليكا أو اختصاصا ‏ 
فونه التسسريف: علطن سك اكنال ارغلق 
مالك بأن يرتبها الحاكم فى المال أن يقترضها 
على المالك من اللاقط أو غيره أو يأمره 
بصرفها ليرجع على المالك أو يبيع بعضها أن 
رآه وائما لم تلزم اللاقط لان الحظ للمالك فقط 
مذهب الحنابلة : 

قال الحنابلة : وللناظر استدانة 
على الوقف بلا اذن حاكم كسائر تصرفاته 
لمصلحة كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد 
يعينه ٠‏ لان الناظر مؤتمن مطلق التصرف 
فالاذن والائتمان ثابتان © وحكم المدين 
الغائب حكم الممتنع من الوفاء فيبيم الحاكم 
عليه ويوفى الدين لان له ولاية مال الغائب0©٠‏ 
هرب الجمال أو مات 
فمن ينفق على الجمال ؟ 

واذا هرب وترك جماله فان المكترى 
يرفع الامر الى الحاكم فان وجد للجمال 
مالا استأجر به من يقوم «قامه فى الانفاق 
على الجمال والشد عليها .٠‏ وفعل ها يلزم 
الجمال فان لم يجد له غير الجمال وكان 
فيها فضلة عن الكراء باع بقدر ذلك وان لم 

(2؟7) المغنى والشرح امم 


لواو 1 0 


يكن فيها فضل أو لم يمكن بيمه اقترض 
عليه الحاكم ٠‏ وان ادان من المكترى وأنفق 
جاز وان أذن للمكترى فى الانفاق من ماله 
بالمعروف ليكون دينا على الجمال جاز لانه 
أنفق وكان الحاكم قدر النفقة قبل قول 
المكترى فى ذلك دون ها زاد 20 ء ش 
مذهب الزيدية  :‏ 

قال الزيدية وللحاكم ومتولى الس جد 
ونحوه الاقتراض مما لهم الولاية عليه 
وللامام الاقتراض هن الزكاة لنفسه أو لمصرف 
آخر اذا احتاج الى ذلك ويقترض الزكاة لبيت 
الملل ويقبض ذلك ويصرفه فى هاشمى يحل له 
بيت المال "© ويجسوز أن يس تقرض 
المتولى ‏ من نفسه بذرا للوقف © وجاء 
قف التاج المذهب 0 وله 7 الحاكم تت ان 
يستدين عن الزوج المتمرد وعن الغائب ٠‏ 
مذهب الامامية : 

يجوز للولى أن يستدين لمصلحة الصغير 
فقد جاء فى شرائع الاسلام وبحوز لولى 
الطفل رهن عاله اذا افتقر الى الاستدانة 
2 مراعاة المصلحة ©؟ ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل جاز لقائم مسجد ٠‏ 
أن يتسلف هن الناس ها يصلح للمسجد الى 

)1غ( المغنى والشرح الكبير 43 1 ص ١.”‏ © 
١5‏ الطبعة السابقة . 

(؟) حوائى شرح الازهار ج ١ا‏ ص 527 . 

(9) المرجع السابق ج 7 ص 516 . 


(؟) ج ؟ ص 186 الطبعة الاولى . 


الى أن برد هال المسجد ويرد مثله أو قيمته 
من مال المسجد ٠‏ وجائز له أن يتسلف من 
مال المسجد لنفسه بمحضر المسلمين ومشورتهم 
ولا يسلف غيره من مال المسجد 9© ٠‏ 
الاقرار بالاسندانة 

مذهب الحئفية : ٠‏ 
أقرار المحجور عليه بالاستدانة 
بعد اذنه فى التجارة : 

اذا أذن لعيده فى التجارة ثم حجر عليه 
ثم اذن له فأقر بعد ذلك أنه كان استقرض 
فى حال اذنه الاول 
وقبضها نه أو أقر أن هذا الرجل كان 
استودعه فى حال اذنه الاول ودبعة واستهلكها 
وفكدكة بذلكورته التال فانه يواختذيه 
للحال "© وى جامع الفصولين أقر الومى فى 
كتابه عبد اليتيم أو أقر بالاستدانة لاجل اليتيم 
لا يصح أقراره » أما لو كاتب العبد أو استدان 
يصح وهذا كله بالاتفاق © ٠‏ 


من هذا ألف در 


واذا أقر أحد شريكى العفان أنه 
استقرض من فلان ألف درهم لتجارتهما 
لزمه خاصة كذا فى المحخيط وى العيون الأأن 
يقيم البيتة فان أقام البينة فالمقرض يآأخة 
من المستقرض ثم يرجع المستقرض على شريكه 
منهما صاحبيه بالاستدانة عليه لزمه خاصة 
حتى كان للمقرض أن يأخذ منه وليس 


3 شرح النيل وثفاء العليل جح ؟ا ص 7 
الطبعة السابقة . ْ 

7) الفتاوى الهندية ج مه ص 1١‏ . 

(4) آداب الاوصياء من جامع الفصوليين ج ؟ 
ص 9.8 الطبعة السابقة . 


هذا استدانة 


له أن يرجع على شريكه وهو الصحيح كذا 
فى المصمزات (2© والظاهر ان هذا فى حالة 


.ما اذا أنكر الآخر الاستقراض ولم يثبت 


شىء ولا تسممع عليه بينة فيه ولا يستخلف 
الوهاج زف4 ”7 : 


والوصى على اليتيم له أن يستدين لمصلحة 
اليتيم ولكن لو أقر بالاستدانة لا يصح اقراره 
فد كقل اق أدت] الأزماء«السوظ قن الوم 
بكتابة عبد اليتيم أو أقر بالاسندانة لاجل 
البتيم لا يصح اقراره » أما لو كاتب العبد 
أو استدان فائه يصح وهذا كله بالاتفاق 7 


انظر مصطلح ( اقرار ) ٠‏ 


ولو أقر رجل فقال استفرضت من فلان ألفا 
المقرض أنها كانت جيادا ٠‏ 


قإل اتوسويتةة ب زهي الله اتطالى وات 


)١(‏ الفتاوى الهندية ج ؟ ض 756 الطبعة 
السابقة . 

6 المرجع السابق ص و "0 
مو ز؟ اللسية لاجد 


القول قول المستقرض ف النبهرجة والزيوف 


تومل ول مدق أذ ففل 0140 


مذهب المالكية : 

قال لمن طالبه بدين وفيته فهو اقرار 
بأنه تداين منه » ودعوى التوفية تحتاج 
الق:سيقة أو اقوان هن المنتدض ها + أن فال 
أليس أقرضتنى ألفا .فهو اقرار » انظر 


مصطلح اقرار ٠‏ 


فان أقر واحد من الشريكين بدين حثلا 
تدابناه حال شركتهما ٠‏ وأنه باق فى ذمتهما 
وكان اقراره بعد تفرق بينهما عن الشركة 
أو أقر به بعد موت شريكه وأنكر شريكه أو 
وارثه فهو المقر الشاهد فى غير نصيب المقر ٠‏ 
فان كان عدلا فللمقر له اقامة آخر معه 
أو الحلف ٠‏ ويستحق نصيب غير المقر ٠‏ وأما 
المقر فيؤخذ باقراره فيستدق المقر له 
نشي القن متكدرة اقار 4ن 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية وما أقر به ألحران ‏ الرجل 
والمرأة ‏ البالغان غير المحجورين فى أموالهما 
بأى وجه أقرا به لزمهما كما أقرا به ٠‏ وما 
أقر به الحران المدجوران فى أموالمها لم 
يلزم واحدا منهما فى حال الحجر ولا بعده 


(5) الفتاوى البزازية هامشى الفتاوى الهندية 
(ه) جواهر الاكليل ج ؟ ص ١١”‏ . 
5 المرجع السابق 5 ص ١١8‏ 8 


استدانة كل 


فى الحكم فى الدنيا وبلزمهما فيما بينهما وبين 
الله عز وجل تأديقه اذا خرجا من الحجر 
الى عن أأقن لابه وسحواء ون آى وه كان 
ذلك الاقرر إذ! كان لا يلزم الا أموالهما 
بحال7© وان7© أقر فى صحته :دين لانسان ٠‏ 
وف مرضه بدين لآخر لم يقسدم الاول 
بليتساويان ٠‏ كما لو أقر بهما فى الصحة 
أو المرض ٠‏ ولو أقر فى صحته أو مرضه 
بدين لرجل وأقر وارثه بعد موته بدين لآخر 
لم يقدم الاول فى الاضح لان اقرار الوارع 
كاقرار المورث فكأنه أقر بالدينين ٠‏ والثانى 
من وجهين لاصحاب الشافعى دقدم الاول 
لانه بالموت تعلق بالتركة فليس للوارث 


صرفها عنه ٠‏ 

وقال الشافعى فى الشريكين يفلس أحدهما 
بقر أنه أدانه له باذنه أولهما معا فيكون كدين 
أدانه له باذنه بلا شركة كانت 0؟ ٠‏ 


اقرار الصد: 


ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة 


كجنسابة :القطا واثلاق المال فكذية السيد 
فى ذلك تعلق بذمته دون رقبته يتبع به اذا 
عتق ٠‏ وان صدقه السيد تعلق يرقبته فيباع 
فيه الا أن يفديه السيد بأقل الاحرين من 


قيمته وقدر الدين واذا مف وبقى شىء من 


. طبعة الشعب‎ 5١8 الام ج "؟ ص‎ )١( 


(؟) قليوبى وعميره ج 7 ص ”7 » ؟ الطبعة 
السابعة , ش' 


9) الأم ج * ص 117/8 طبعة الشعب . 


الدين لا يتبع به اذا اعتنق ٠‏ وان أقر بدين 
معاملة لم يقبل على السيد ان لم يكن «أذونا 
له ى التجارة بل يتعلق امقر به بذمته يتبع 
به اذا عتق صدقه السيد أم لا ٠‏ ويقيبل 
على السيد ان كان «أذونا له فى التجارة ويؤدى 
من كسبه وما فى يده الا أن يكون المقر به 
مما لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يقبل على 
المتية ,ول السب ركيد يحمي السزه ليه 
بدين معاملة اضافه الى حال الاذن لم تقبل 
اضافته فى الاصح وقبل الحجر ٠‏ لو 
اطلق الاقرار بالدين لم ينزل على دين 
المعاملة فى الاصح ”4 ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

المورث ان أقر فى صحته صح لان الدين 
لا يتعلق ,ماله ٠‏ وان أقر فى حرضه لم 
عافن القن اله غرماء الضحة لذلك وان 
أقر فى مرضه لعريم يستغرق تركته دينه 
ثم أقر لآخر فى مجلس آخر فالفرق بينهها أن 
اقراره الاول لم يمنعه التصرف فى ماله ولا 
أن يعلق به دينا آخر بأن يستدين دينا آخر 
فلم يمنع ذلك تعليق الدين بتركته بالاقرار 
يخلاف الوارث فانه لا ملك أن بعلق بالتركة 
دينا آخر بفعله فلا بملكه يقوله ٠‏ ولا 
يملك التصرف ف التركة ما لم يلتزم قضاء 
الدين *؟ وما اسستدان شريك بدون 
اذن شريكه باقتراض أو شراء بضاعة ضما 
الى'مالة الشركة أو يكن افسيكة لف دده 


(؟) قليوبى وعميره ج ؟ ص ” الطبعة السابقة 
(ه) المفنى والشرح الكبير ج ه ص ؟؟57؟ . 


من جنسه غير النقدين فعلى المسبتدين 


وحده المطالية دما استدائه وربحة له (00) 
مذهب الظاهرية : 

. يرى الظاهرية أنه اذا أقر البالغ العاقل 
غير المكره اقرارا تاما ولم يمصله بما يفسده 
لزمه واقرار المريض فى حرض موته وف مرض 
رأس المال كاقراز الصحيح ولا فرق فعن 
الليث بن سعد عن نافع هولى اين عمر 
أنه قال : اذا أقر المريض فى هرضه بدين 
لرجل فانه جائز ٠‏ فعم ولم يخصص 5" ٠‏ 

. مذهب الامامية : 
رجل أقر لوارث بدين فى مرضه أيجوز 

ذلك ؟ قال : نعم اذا كان ملدا انظر اقرار29” ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

يرى الاباضية أن اقرار البالغ الماقل 
بدين جائز ولو لوارث فى مرض أو ضحة 
وبتدحاص 'الوارث امقر له وغبر الوارث2»40 3 
| الا اقزار المكره والمحجور عليه فى ماله ٠‏ 
والمفلس فانه لا يجوز عليه اقرارهم فى 


01 3 مئتهى الارادات على كشاف القناع‎ )١( 
. 5١5 ص‎ 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 4 ص 506 
مسألة .8؟١‏ الطبعة السابقة . 

() وسائل الشيعة جح 5" ص 578 الطبعة 
السابقة . 

(؟) شرح النيل وثفاء العليل ج لا ص ١5١‏ 
وما بعدها الطبعة السسابقة . 


أموالهم ٠‏ واقرار العبد لا يجوز الا ان 
حسوزة هولاة .+ 


الاسندانة للزكاة 

مذهب الحنفية : 

يرى الحنفية أن الشخص ان وجب عليه 
الزكاة ولم يؤدها ثم أراد أن يؤديها وليس 
مال بؤدى هنه فأراد أن يستقرض فان كان 
فى أكير رأيه 'اذا استقرض وأدى الزكاة 
واجتهد لقضاء دينه يقدر على ذلك 
كان الافضل له أن يستقرض فان استقرض 
وأدى ولم يقدر على قضاء الدين حتى مات 
يرجى أن وقضى الله تعالى دينه فى الآخرة 
وان كان أكبر رأيه أنه اذا استقرض لا يقدر 


على قضاء الدين كان الافضل له ألا 


3 : 2ه( 3 


حكم غير المستطيع اذا استدان وحج 


مذهب الحنفية : 

للمرأة « تجب عليها النئقة فى مالها 
للمحرم ليحج بها وعند وجود المحرم 
كان عليها أن تحج حجة الاسلام وأن يأذن 
لها زوجها وف النافلة لا تخرج بغير 
اذن الزوج وان لم يكن لهسا محرم لا يجب 
عليها أن تتسزوج للحصج كذا فى فتاوى 


(ه) الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 50556 الطبعة 
الثانية . 


استدانة ش لجل 


قاضيخان » 27 ولو وهب له مال ليحج 
به لا يجب عليه قبوله 27 ) واذا وجد ما 
يحج به وقد قصد التزروج يحج به ولا 
يتزوج لان الحج فريضة أوجبها الله 
تعالى على عبهده كذا فى التبسين0/ 
وان كان الآفاقى فقير!ا وتبرع ولده بالزاد 
والراحلة لا يثبت به الاستطاعة عندنا © 
ول يهن 0 الفقير اكتساب المال 
لاجل الحج © أى بالاستدانة كما هو 
الذاهر فان استدان وحج قان كان أكبر 
ظنه القدرة على الوفاء كان خيرا والا 
فلا وجاء فى الفتاوى © الخانية عن محمد 
رحمه الله تعالى هن عليه الحج اذا فرط 
ولم بيحج حتى أتلف ماله ووسعه أن يستقرض 
اللساعة فيحج وان كان لا يقدر على قضاء 
الدين وان مات قبل أن بيقضى دينه قال 
أرجو أن لا يؤاخذ بذلك ولا يكون آثما اذا 
كان عر نينة:فعبباء القيق !ا مور 


مذهب الحنفية : | 
وقال الحنفية : « اذا أراد الرجل أن يحج 
بمال حلال فيه شبهة فانه يستدين للحج» 


)١(‏ الفتاوى 
الثانية . 

(5) المرجع السابق ص 7١؟‏ . 

0) المرجع السابق ص ٠. 23١7‏ / 

(1) هامشش الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 87؟ . 

(ه) الفتاوى الهندية ج ١‏ ص ”8؟ . 


(1) هامشش الفتاوى الهندية ج اص 586 
الطبعة الثانية . 


الهندية ج ١‏ ص 5١5‏ الطبعة 


ويقضى دينه من ماله ٠‏ كذا فى فتاوى 
قاضيخان ف المقطعات©  »‏ وجاء فى 
الفقاوى الهندية فى موضوع الحج عن 
الميت يقصد الوصصية بالحج عنه ( قال 
الومى للحاج ان فنى المال فاستقرض وعلى 
تمساء الدين فهو حاف ) 03 


مذهب المالكية : 

قال المالكيةة :من لآ يمكشة الوضول 
الى مكة الا بأن يستدين مالا فى ذمته, 
ولا جهة وفاء له ٠‏ فان الحج لا يجب عليه 
لعدم اسستطاعته ... وهذا متفق عليه » وأما 
من له جهة وفاء فهو مستطيع ٠‏ اذا كان فى 
تلك الجهة ها يمكنه به الوصول الى مكة 
وقدر على بيع ذلك ٠‏ أما اذا كان ماله فى 
بلد بعيد لا يمكنه الوصول اليه فلا ولزمه 
أن يستدين الآن كما يفهم هن كلام صاحب 
المدخل”؟' , واذا عجز ‏ الحاج ‏ عن المال 
الحلال السالم من الشبهة والحرام ٠‏ 
فقال صاحب الماخل : فليقترض مالا حلالا 
يحج به ٠‏ فان الله تعالى طيب لا يقبل 
الا طريا ٠‏ وفى هنسك ابن جمساعة 
الكبير وان اقترض للحج مالا حلالا فى ذمته ٠‏ 
وله وفاء به ورضى المقترض فلا بأس به 


7) المفتاوى الهندية ج ١‏ ص 
السابقة . 


(5) الحطاب على خليل ج ؟ ص 5.ه »© 5.ه 
الطبعة الاولى ١758‏ . 


فهذا ما لا بد منه ٠‏ أعنى رضا 
المقرض ٠‏ ومع ذلك فهو ورع فى حجة غير 
ورع فى قضاء دينه كمن يقترض مالا حلالا 
لينفقه ودقضيه من مال فيه قشسبهة 2 ٠.‏ 


مذهب الشافعية : 
قال الشافعية : 
النبى صلى الله عليه وسام أنه قال : 
لللحج ؟ قال : لا ٠‏ ومن لم يكن فى ماله 
سعة يحج بها من غير أن يستقرض فهو 
2 تبحد السسبيل ٠‏ ولكن ان كان ذا عرض 
كثير فعليه أن يبيع بعض عرضه أو الاستدانة 


أخيرنا سعيد بن 


من لا يجد السبيل فان كان أكبر ظنه أنه 
يقدر على الوفاء كان خيرا وان مات حينئذ 
قبل أن يقضى فانه برجى أن يقضى الله عنه 
وان كان أكبر ظنه أنه لا يقدر على الوفاء 
فقد عرض هال الغير للضياع © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

من ضمن الاستطاعة وجود محرم للمرأة 
معها ولا يلزمها تروج من بحج بهأ وعلق 
على هذا فى هامش شرح الازهار © فقال : 
كما لا يلزم لها الدين ثم قال : لا يجب 


بول 7 الزاد من الامام ويجب قبول ثمن ‏ 


0 الرحم السليق: 001 + 

)3 الأم ج ؟ ص 19 طبعة الشعب 8 

9) ج 5 ص 17 الطبعة الثانية . 

(؟) المرجع السابق ج "»" ص 57 الطبعة 
السابقة . 


15 استدانة 


الماء من الامام للصلاة ولا يجب للحج 
والفرق أن الحج فرضه الله تعالى على 


مذهب الامامية : 

قال الامامية : لا يجب الاقتراض للحج 
اذا لم يكن له مال ٠‏ وان كان قادرا على وفائه 
بعد ذلك سهولة لانه تحصيل للاستطاعة 
وو عرو اكت جك دح أو كان (لهاجال عائت 
لا يمكن صرفه فى الحج فعلا أو مال حاضر 
لا راغب فى شرائه أو دين مؤجل لا يكون 
المددون باذلا قبل الاجل وأمكنه الاستفراض 
والصرف فى الحج ثم وفاؤه بعد ذلك ٠‏ 
فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئنكقذ 
عرفا ٠‏ الا اذا لم يكن وائقا بوصول 
القكاكت: أو سيول الدين بعت ذلك فحيكذ 
لا يجب الاستقراض لعدم صدق 
الاستطاعة فى هذه الصسورة وتجب 
الاستدانة عينا اذا تعذر بيع ماله وكان 
وافيا دالقضاء واذا قال : اقتترض وحج 
وعلى دينك ) ففى وجوب ذلك عليه نظر 
لعدم صدق الاستطاعة عرفا . نعم لو 
قال : اقتترض لى وحج به وجب مسع 
وجود المقرض كذلك © ٠‏ 


ويستحب أن ليس له زاد وواحلة أفرم 
وبحج اذا كان واثقا نالوفاء بعد ذلك ”“ وى 


٠‏ من ص //7 » 6 > 11 وما بعدها الطبعة 


السابقة . ْ 
(5) المرجع السابق اج اص 57" الطبعة 
السابقة . : 1 


اسسترداد 525 


استرد ذلك القدر وأما اذا جنى البائع 
ارلا عم اح الاسم وو كد ذلك فان نير 
العيد بفلا خسار للشحترى ويلزهه شن 
عانق كانه صييان قايفسا انواعت 
اليائع مستردا ماعدا ذلك هذا اذا لم 
يكن الثمن مقبوضا فلو كان الثمن مقبوضا 
والعبد ف يد البائع فجنى عليه البائع 
فائه يسقط عن المكسترى حصته عن الثمن 
ويكون السائع مستردا قدر جنايته فان 
كان المشترى هو الذى جنى عليه أولا ثم 
جنى البائم بعد ذلك فان البائع يلزمه 
من القيمة ما يلزم الاجنبى لان اللشترى صار 
قابضا بالجناية ولا يملك البائعم نقض 
القيض والاسترداد ها هنا لان الثمن 
عقبوض فصارت جنايته وجناية الاجنبى 
سواء ولو كان الببائع جنى أولا ثم جنى 
المشترى بعم ذلك فما هلك بجناية البائع 
اعتير استردادا منه وسقط حصته من 
الثمن وما هلك بسراية جنايته فعليه قيعته 
وما مر انما هو فى هلاك بعض المبيع قبل 
القيض » أما اذا هلك بعض المبيع بعد 
القيض المأثون فيه واستيفاء الثمن وكان 
الهلاك يفعل البائع لم يعتير ذلك منه 
استردادا وانما اهلاكه واهلاك الاجنبى سواءء 
واد ن كان اشرق بوب ان م 
من البسائع را ف القدر الذى أتلفه 
.وسقط عن المشترى حصته من الثمن 


منه اتلاف الباقى أما اذا هلك الباقى من 
سراية جناية البائعم فيصير مستردا للكل 
ويسقط عن المشترى جميع الثمن لان تلف 
الياقى حصل مضافا الى فعله فصار 
هس متردا للكل فتلف الكل فى ضمانه فيسقط كل 
الثمن وكذلك د تحقة بتحقق الاسترداد مع المبيسع 
وخلك: ف)هالة ما اذا كان البيع بخيار العيب 
ووجد من. البائع منع للبيع ثم وجد 
المنشسترى به عيبا فله أن يرده على البائع 
ويسقط عن المشترى جميع الثمن لانه بالمنع 
صار مستردا للمبيع ناقضا ذلك القبض 
فانتقض(١0)‏ 4 ومتحقق استرداد المبيع أيضا. 
اذا كان له الخيار ولو كان المشسترى قد 
قدضه باذن29) البائع 6 وجاء ف الفقاوى 
الهندية29 : وليس ضروريا أن يكون استرداد 
المميع باسترداد عينه وانما يجوز أن 
يكون باس ترداد قيمته كما لو اشسترى عبدا 
بمصوغ وتقايضا ثم هلك العيد فى دد 
المشترى ثم تقايلا والفضة قائمة فى يد البائع 
صحت الاقالة وعلى البائع رد الفضة 
ويسترد من المشترى قيمة العبد ذههبا 


لا انضيسة + 


187 كتاب البدائع للكاسائى ج ه ص‎ )١( 


الطبعة السابقة . 
0-7 تبييين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ؟ ص 
المطبيعة الاميرية . 
00 الفتاوى الهندية خ لاا ص ١6!‏ 6 خوارةا 
الطبعة السسابقة . 


1" اأسترداد 


متى يثبت حق استرداد الثمن 
للمشترى ومتى يسقط : 

يفحرف. الحنفية فى ثبوت حق اسسترداد 
الثمن للمشترى دين حق الاسترداد فى البيع 
الصحيح وحق الاسترداد ف البيسع الفاسد 
فحق الاستررداد بشت له اذا كان البيسع 
صحيحا سواء كان الثمن منقودا أو غير 
منقود فقد جاء فى حاشية الشلبى290 : 
اذا كان الثمن منقودا فى البيع الصحيح ثم 
انفسخ العقد بينئهما بأى وجه كان 
فللمشترى أن يحبس المبيع حتى يستوق 
الثمن الذى قبيضه البائع » وذكر ابن 
عايدين9؟ أن الحكم كذلك اذا كان الثمن غير 
منقود بأن كان دينا فان المشسترى له حق 
الحيس حتى يسترد دينه لانه لما وجد 
السيون على المتتترى ندل الدين ,باز 
الثمن قصاصا لاستوائهما قندرا ووصفا 
فاعتير يما لو استوفيا حقيقة فكان له حق 
الحبس وكذلك يثبت للمشسترى حق استرداد 
الثمن اذا وجد بالمبيع عيبا حدث عند 
البائع لآن. ذلك يعطية الح ف رد النيسم 
فقد ذكر الزيلعى ”" أن حن وجد بالمبيسع 
عيبا أخذه بكل الثمن أو رده لان مطلق 
المقد يقتضئ. النسلامة هن العنب هكانث 
التاحتلامة كالشروطة ق'المفسة ضريها وامزاد 


)١(‏ حاشسية الشسيخ الشلبى على.تبيين الحقائق 
للزيلعى ج ؛ ص 51 الطبعة السابقة . 

(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
ج ؛ ض 7/ الطبعة السساياتة . 


(6) الزيلعى مع حاشية الشلبى ج ؛ ص ١”؟‏ 


الطبعة السابقة . 


به عيبب كان عند البائكع وقيضه المشترى 
من غير أن يعلم به ولم يوجد من المشترى 
ها يدل على الرضا به يعد العلم بالعيب 
وجاء فى موضع آخر 0 : فلو #حسددث 
عبب آخر عند المشترى لم يكن له حق 
الرد وانما له حق الرجوع بنقصانه فيتعين 
الرجوع بالنقصان فى ذلك الا" أن يرضى 
البائع بأخذه ثم اذا رضى البائع بأخذ 
المبيع بعيبه فقد التزم القدر وليس له 
أن يرجع على المشترى كما لا يرجم المشترى 
على البائع بشىء اذا رضى بأخذ المعيب 


ومثل ذلك ها اذا اشترى ثويا فقطعه 


فوجد به عيبا فانه يتعين أن يرجع بالعيب 
وبوجب الرجوع بالنقصان وان قبله البائع 
كذلك له ذلك لان الامتناع لحقه وقد رضى 
يوان بفاعة المتشترى :لم يريجم يشئء لاله 
صار حابيسا له بالبيع اذ الرد غير معتقع 
بخلاف ما اذا خاطه ثم باعه حيث لا يبطل 
الرجوع بالنقصان لانه لم يصر حايسا 
له بالبيع لافتناع الرد قبله بالخياطة فلو 
بسمن فاطلع على عرب رجع بنقصانه وانما 
يونم بالتقميان: تسكن الرد لمهت الويادة 
ونقتل اين عايدين 2 عن الفتح والدر. 
ا لمنتقى أنه لو هلك المبيسع يفعل اليائع أو 


(8) المرجع السابق ي ؟ ص »56 الطبعة 
السابقة . 

(0) حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح 
تنوير الابصار ج ؟ ص لاه . 


"1١ أسترداد‎ 


يفعل المبيع أو بأهر سماوى يطل البيع 
ويرجع المسترى بالثمن لو مقبوضا ء 
واختلف الحنفية فى ثبوت حق رد البيسع 
واسترداد 27 الثمن للمشترى فيما لو اشترى 
عبدا قد سرق ولم يعلم المشترى بذلك فقطع 
عند المشترى فالامام أبو حنيفة رحمه الله 
يقول : أن له أن درده على البائع ويسترد 


الثمن الذى دفعه بينما يقول صاحباه أنه ليس . 


وهو القطع فتعين الرجوع بنقصان العيب 
كما لو اشترى جارية حبلى فماتت فى يد 
المشسترى بالولادة فانه يرجم بالنقصان ولو 
مات العيسد بعد القطع حتف أنفه يجب أن 
فى أن يرد على البائع أو على وكيله ومن رد 
عليه منهما استرد منه الثمن فقد ذكر 
صاحب البحر الرائق 29 أن الرد على الوكيل 
كالرد على الموكل مطلقا فاذا رده المشترى 
على الوكيل استرد الثمن منه أن كان نقده 
اليه والا فمن الموكل » وف الولوالجية اذا رد 
على الوكيل باقراره بالعيب بلا قضاء لزمه 
دون الموكل وهو الصحيح أما فى البيع الفاسد 


فحكم استرداد الثمن يختلف تبعا لنقد 


5 كنز الدقائق وشارحه تبيين الحقارق ج‎ )١( 
. ص 59 . الطبعة السابقة.‎ 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام 
الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه 
حوائى منحة الخالق لابن عابدين جح 1" ص 9" 
الطبعة الاولى طبع المطبعة العليثة يتغير سنة 

11٠‏ ه. 


الثمن د دينا 7 كان شين تجرد 


يثبت للمشترى حق 0( الثمن وهو 
ما قيضه البائع سواء كان ثمنا أو قيمة 
وله أن يحبس المبيع فلا يأخذه البائع 
حتى يرد ثمنه فاذا كان الثمن دبنا فيما 

افسترى 'قرزاء فاتنسدا كما اذ[ افتترى ‏ 
من مدينه عبيدا بدين سايق شراء فاسدا 
وقبضه بالاذن فاراد البائع أخذه بحكم 
الفساد فليس للمشترى حبسه لاستيفاء 
ماله على البائع من الدين لان المشسترى 
لم يملك الثمن بل تجب قيمة المبيع عند 
القيض وهى قبله غير مقررة لاحتمالها 
السقوط بالفسخ ودين المشسترى مقسرر 

والمقاصة انما تكون عند الاستواء 

وصفا فلم يكن له حق الحيس واذا مات 
الدائع فالمشسترى أحق بالمبيع من سائر 
الغرماء حتى يسنوف الثمن الذى نقده 
لانه مقدم عليه حال حباته فكذا يقدم على 
تجهبزه بعد وفاته بمعنى أنه لو مات البائم 
وكان ابجع ونا ع0 لضع يكاين يه 
فللمشترى حبسه حتى يأخذ ماله وعلى هذا 
يقدم المشترى على أرباب الديون والورثة 
وله حق حبسه حتى يأخذ ماله فيأخذ 
الاشترى دراهم الثمن بعينها لو كانت 
قائمة ويأخذ مثلها لو هالكة بناء على 
تعين الدراهم فى البيع الفاسد وهو 
الاصح ٠‏ 


و استرداد 


ما يكون به استرداد المشترى 

اذا ثبت للمشترى حق رد البيع واسترداد 
الثمن7© فان له الحق فى أن يحبس المبيع 
حتى يستوق الثمن فلو باع رجل أرضا 
على أنه بالخيسار ثلاثة أيام وتقابضا ثم 'ان 
اليائع نة نكس التييح فى الايام الثلاثة تبقى 
الارض حضمونة بالقيمة على ده 
وكان للمشسترى أن يحبسهنا لانستيفاء 
الثمن الذى دفعه الى البائع فاذا أذن 
اليائع بعد ذلك للمشترى ف زراعة هذه 
الارض سنة فزرعها تصير الارض أمانة 
. عند المشترى وكان للبائع أن يأخذها متى 
ذاه قبل آن يؤدئ ها علي بهن الذمن 
ولا يكون للمشترى أن يحبسها لاستيفاء 


الثمن الذى كان على البائع كذا فى فتاوى. 


قاضيخان وان كان المشسترى زرع الارض 
كان للمشترى أن يمسكها بأجر المشل 
ويمنع البائع عنها الى أن يستحصد 
الزرع » وان أراد المشترى بعد ما زرعها 
مضع الازفن قن السائم بتي مقر 
الثمن لم يكن له ذلك » واذا كان حق. استرداد 
الثعن مترتبا على الاثالة فليس هن حق 
اعدهمنا أن تقرط اكتر هن الخمن كت جاء 
فى الهداية9© أن الاقالة جائزة فى البيسع 
دمكثل الثمن الاول لان العقتبد حقهما 


للاوزجندى ج ٠‏ ص 15 الطبعة السابقة والبحر 
الرائق لابن نجيم ج 1" ص ٠‏ الطبعة السسابقة . 

(0) الهداية شرح بداية الميتدى للمرغينائى مع 
شروحها فتح القدير لكمال الدين المعروف بابن 
الهمام وشرح 
جلبى بد 0 من 715 الطعة الازان طبع الطبعة 
الكبرى الامبيرية بمصر سنة 1515 ه : 


العناية للبابرتى وحاثشية سعدى - 


فيملكان رفعه دفعا للحاجة فان شرطا أكثر: 


منه أو أقل فالشرط باطل ويرد مشل الثمن 
الاول والاصل ان الاقالة فسخ فى حق 
المتعاقدين بيع جديد فى حق غيرهما ٠‏ 
مذهب المالكية : 
حق البائع فى استرداد 

المبيع اذا باعه مكرها : 

وللبائع الحق فى استرداد© المبيع اذا 
ناعة مكرها 'كها: 13١‏ أخين “على بيه او نظي 
سيبه ولا يفيته ( أى لا يمنع منه ) تداول 
أملاك ولا عتق ولا هبة ولا ايلاد فان كا 
قد أجبر على السبب بأن أجبر على دفع مال 
لظالم فباع متاعه لذلك استرد المبيع 


بلا ثمن أما ان كان قد أكره على البيع فقط 


فله رد البيع 
الثمن الذى أخذه لين علي نهدب 
تفريط منه + 


حق امشترى ف الاسترداد - 
فى البيع الفاسد : 


و شترى الحق فى استرداد الثمن جمبعه 


واسترداد مبييعهة ويجب رد 


. اذا رد الممبيع لفساده مثل البييض لان 


فساد البييض قد يعلم قبل كسره ولا شىء 
عليه فى كسره سواء دلس اليائع آم لا هذا 
ان كان لا يجوز أكله كلمنتن أما ان كان 
يجوز أكله كالمحروق فلا شىء على المشمسترى 
ان دلس بائعبه كسره المشترى أم لا وكذا 


(9) حاشية الدسوقى على الشرح اهم 
وبهامشه الشرح الكبير وتقريرات الشيخ محمد 


ا م وو لت 0 


7 


استرداد 51" 


ان لم يدلس البائع ولم يكسره المشسترى 
فان كسره فله رده وما نقصه ها لم يفت 
بنهو قلى والا فلا رد ورجع المشترى. 


بما بين قيمته سالما ومعيبا فرقوم على ' 


أنه صحيح غير معيب وصحيح معيب فاذا 
قيل قيمته صحيحا غير معيب عشرة وصحيحا 
مركا تعنانة ديهم شين لبون انمق 
وهى الخمس وهذا اذا كسره بحضرة ) أى 
ف مجلس ( البيسع فان كان بعد أيام لم 
برد لانه لا يدرى أفسند عند البسائع 


أو المشترى2020 ٠.‏ 


حق المشترى فى الاسترداد 
أذا تعيب المجميع : 

وللمشترى الحق فى اسسترداد الثمن اذا 
تعيب المبيع ودلس البائع فقد جاء فى 
الشرح الكبير" واذا هلك المبييع عند 
المشترى بعيب التدليس من البائع كتدليسه 
بحرابته فحارب فقتل أو يهلك بسماوى زهنه 
أى زهن عيب التدلرس كموته ولو حكما 
كأن لم يعلم له خبر فى زهن اباقه الذى دلس 


فيه بأن اقتحم نهرا أو تردى أو دخل . 


جحرا فنهشته حبه فمات فان المش_ترى 
يرجع على البائع بجميسع الثمن » وان باعه 
المشترى قبل اطلاعه على العيب وهلك 
عند اأشترئ هنه بعيبه أى عيب التدليس 
رجع المشترى الثانى على البائع الثانى 
بالارش لانه غير مدلس ثم البائع الشانى 


١١5 »؛‎ ١١7” ص‎ ٠” المرجع السابق ج‎ )١( 
| . الطبعة السايقة‎ 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج ؟ا ص 17١‏ © ؟؟١‏ الطبعة السابقة . 


يرجع على البائع المدلس بالاقل من الارش 
أو يما يكمل الثمن الاول فان لم يمكن رجوع 
المشترى الثانى على دائعه هو لعدمه 
أو غيبته ولا مال له حاضر رجع على البائع 
الاول المدلس بجميع الثمن الذى أخذه. 
المدلس لكشف العيب أنه لا يستحقه يتدليسه 
فان ساوى ما خرج هن يده فواضح وان 
زاة- الثمن. الأول التاخوذ .عن المدلس على 
ما خرج دن يده فللثانى أى فالزائد للبائع 
التننائى وعن القستذرى الأول يخقظطة »ال 
المشترى الثانى حتى يدفعه له أو لورئته 
وان نقص المأخوذ من المدلس عما خرج 
من بده فهل البائع الثانى يكمله للمشترى 
منه لانه قبض هذا الزائد منه فيرجع عليه به 
أولا يكمله له لاه لما رضى باتباع الاول فلا 
رجوع له على الثانى قولان » ولا حق له 
فى استرداد الثمن اذا مات المبيسع بسماوى 
فى غير حال تليسه بعيب التدليس بل يرجع 
على البائع بأرش القديم فقط ٠‏ 


حق الاسترداد للبائع اذا قبضه ‏ 


. المشترى من غير آذن البائع : 


وللبائع أن يسترد المبيع اذا قبيضه 
المشترى هن غير اذن البسائع وكان الثمن حالا 
ولم يسام جميعه مستحقه ولم ينفذ تصرف 
المنسترى فيه نعم يدخل فى ضهنه فيطالب 
به لو خرج مستحقا ويعصى بذلك ولو أتلفه 


515 استرداد 


البائع .فى يد الشترى ففيه وجهمان 
أوجههما الانفساخ () 


ثبوت حق استرداد البيع للبئع اذا 
خرج الثمن زيوفا أو كان المأشترى عبدا : 


وكا الو كفريج الم زتها كان لباقم قا 
أسترداده كما قاله ادن الرفعة0؟ وغيره » 
وللبائع أن يسترد المبيسم اذا كان المشترى 
له عيدا وقد اشنتراه من غير اذن سيده 
سواء كان المبييع فى بد العسد أو فى بد 
سدده 9 » ويثيبت حق الفسخ والاسترداد 
0 اذا ا المشترى فقد جاء فى 


مغنى المحتاج ”6 : أنه اذا باع ولم يقبيض 


٠‏ البائم : فسع البيسع و داد اللي 


لحددرث | اعية عن -' ٠‏ هن أدرك ماله بعدبئسه4ه 
عند رجل أو انسان قد أفلس فهو آأحق 
به من الغرماء وكون الثمن غير مقبوض يحتاج 
الى اضماره فى الحديث » وى حكم الحجر 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس 
الدين محمد بن أبى العباس الرملى الشمسهير 
بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشية الشبراملسى 
وبهامشه المغربى ج ؟ ص 15 » ص !1 طبع 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة 
/لاه1 ١‏ ه . 

(؟) نهاية المحتاج شرح المتهاج بج ع هن ؟ ٠١‏ 
0 السابقة . 

؟) المرجع السابيق ج 4 ص 1144 الطبغة 
قد ١‏ 
(؟) مغنئى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 


للامام: الشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه 


متن المنهاج للنووى جح ؟ ص ١158‏ طبع المطبعة 
الميمئنية بمصر سسنة ١.5‏ ها. 2 


نحت العلسى الوق عاد جا قشمد ال 
هريرة : « أيما رجل أفلس أو مات فصاحب 
المتاع أحق بمتاعه:» وكما أن له الحق فى 
اسسترداد المبيع فان له الحق كذلك فى أن 
يسترد بعضه لانه مصلحة للغرماء © , 
ولا يحتاج فى الفسخ الى حكم حاكم بل 
بفسخه دئفسه على الاصح ولو حكم حاكم 
بمنم الفسخ لم ينقض كما صححه المصنف 
وآن قال الاصطخرى نتقضة + أما :اذا أفلس. 
المشسترى ولم يحجر عليه أو حجر عليه 
للسفه فلا رجوع ٠‏ ش 
استرداد البائم فى البيع للعبد : | 

الشافعية فى حكم شراء العمد دون اذن 
سيده فريقان » فريق يردد الحهكم بين 
صحة شرائه وعدم صحته »© وفريق يقطع 
ببطلان شرائه' » 


أما الفريق الاول : فقد قال بالصحة منهم 
ابن أبى هريرة لانه بعتمد الذمة ولا حجر 
على ذمة العبد » وقال بعدم الصحة 
منهم أبو اسحاق والاصطخرى لانه لو 
صح فاما أن يثبت الملك له وليس هو أهلا 
لان يملك أو لسيده وذلك اما بعوض ولزمه 


ش أو بعوض يعون ىذمة العيد ؛ والاول 


ما رضى به السيد ٠‏ 

والثانى : ممتئع لما فييه من 
حصول أحد العوضين لغير من 
يلتزم الثانى وبنوا على تشبيهه. بالفلس 
المحجور عليه اذا اشسترى شسيئًا لان كل 


(ه) نهاية اكحتاج ج 6 ص 7650 وما بعدها 
الطبعة السابقة . | 


لح ااال 


واحد منهما صحييع العيارة وانما 
حجر عليه لحق الغير ٠‏ 


والفريق الثائى بقطم ببطلان شرائه 
اذ يفارق الفلس لآن: المفلنين آهل الحمليك 
مخلافه ٠‏ 


ثم ان ممن يصحح شراء العيد من يقول 
بأن ملك ها يشتريه يكون للسيد ومنهم 
من يقول بأن ملك ما بشتريه يكون للعيد ٠‏ 
قفن القشول صخة زاقه واللك اسرد :+ 


يدق للشنائم أن مهرد البينم اذا كان 
المشسترى عبدا ولم يكن البائع على علم 
برقه » وقد اختار البائع أن يفسخ 
البيع فان كان البائع على علم برقه لم 
بطالبه بشىء حتى يعتق » وعلى القول بصحة 
شرائه والملك للعيد فان للسيد أن يختار 
انتزاع ما اشتراه من بده وله أن بقرة 
عليه » وللبائع أن درجع الى عين المبيسع 
ما دام فى يد العبد لتعذر تحصيل الثمن 
كما لو أفلس المشترى بالثمن » فان تلف 
المبيع فى بد العيد لم يكن للبائع الا أن 
يصير الى أن يعتق .١‏ وان انتزعه البسيد 
فهل للبائع الرجوع فيه وجمان الذى 
أورده الاكثرون أنه لا يرجم كما لو زال بد 
اللشترى عما اثستراه ثم أفلس بالثمن 
. وف التتمة أن الصحرح آنه برجع أيضا بناء 
على أن الملك للسسيد ابتداء لا بالانتزاع ٠‏ 


هذ اذا استفهكا عدراءة اما أن الستلدنا 
شراءه فللمالك استرداد العين ما داحت ياقية 
سوا كانت فيو العحة أو فيه الب 
وان تلفت فى يد العبد تعلق الضمان بذمته 
وان تلفت فى يد السيد فللبائع أن يطالبه 
بالضمان » فان لم يطالبه فليس له مطالية 
العيد بعد العتق » ولا يجب على السيد 
الضمان بأن رآه فلم يأخذه ون يد العيد » 
ولو أدى العبد الثمن هن مال السيد فان 
للسيد أن مسترده ٠.‏ 


استرداد البائع فى البيع للصبى : 


' ما اشتراه لم يصح تسليمه ويلزم البائع 


رده الى الولى ويلزم الولى طليه 


واسسترداده9) 7 وكما بشنت حق استرداد 


البيع للبائع يثبت كذلك للوكيل بالبيع فلو 
سسلم الوكيل المبيسع ضمن لتعسديه ويسترده 
أن بقى والا غرم الموكل من شساء من 
المشترى والوكيل قيمته سواء أكان مثليا 
أم متقوما كما ذكره الرافعى وان بحث بمعض 
اللتآخرين التفصيل بين المشلى والمتقوم 
وقزان المنيفاق. ظلن الشترى ذا اشفود 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للعلامة الفقيه أبى 


زكريا محيى الدين بن شرف النووى فى كتاب 
الرافعى ج 9 ص ”)1 >2 ١65 2 1١55‏ طيبع 
لمحمد بن عبده أغا الدمشقى . 1 
(؟) المرجع السائق ي 9و ص 155 الطبعة 
السابقة . 


"11 


فله بيعه بالاذن السابق كما فى بيع العدل 
الرهن 20 . 


حق المشترى فى استرداد الثمن 
أذا سلمه فى زمن الخيار : 


وللمشترى الحق ف أن بسترد الثمن اذا 
كان قد سلمه للبائع فى زهمن الخيار ثم 
فسخا الْعدِ 
واسترجعه 0 منه قبل التصرف ٠‏ 
حق المشترى فى استرداد الثمن 
اذا تلف الجييع: 

وللمشترى الحق فى أن يسترد ثمنه 
اذا تلف البييع بآفة سماوية فى زمن الخيار 
اذا كان التلف :قبل القبض وانفسخ البيع 
وكذا ان كان التلف يعد القبض وقلنا 
ان الملك للبائع فانه ينفسخ أيضا ويسترد 
المسترى القن ووفرم البيسائم البستدل 
وهو المثل أو القيمة ومثل ذلك ها لو 
قيض المبيسع فى زمن الخيار ثم أودعه عند 
البائع فتلف فى يده فهو كما لو تلف فى يد 
المشسترى حتى اذا فرعنا على أن الملك 
للبائع ينفسخ البيع ويسترد الثمن ويغرم 
القيمة هكذا جزم به الدارمى وآخرون 
بشت الحق فى اسسترداد المدفوع فى زمن 
الخيار قال صاحب المجموع وهذا هو 
المذهب وفيه وجه ضعيف أنه ليس له استرداذه 


)١(‏ مغئنى المحتاج حي ؟ ص 8.؟ الطبعة 
السابقة , 

)0( المجموع ج . ص *'"؟ 4 25515 الطبعة 
السابقة 8 


استرداد 


وله أخذ ما عند صاحيه يغير رضاه 
وممن حكى هذا الوجه الرافعى ©») 


حق المشترى فى استرداد الثمن 
اذا تعيب الجييع: 

وللمشترى الحق فى أن يسترد ثمنه 
اذا اشترى عبدأ فوجد به عيبا وفسخ 
البيع وكان للبائع أن ببيع العيد قبل 
لم يؤد الثمن فان للمشترى حيسه الى 
استرجاع الثمن فلا يصح بيعه قبله قال وقد 
نص الشافعى ”© على هذا » وكذا يثبت 
له حق استرداد الثمن اذا كان المبيسع ربويا 
لو اشسترى حلى الذهب بوزئه ذهبا فبان 
معييا بعد تلفه فانه ينسح العقد 
ويسترد المسترى لان ويغرم بد 
اا 1 
وقد حق ام قف 0 الثمن 
فقد 0 صاحب معنى 0 إن :أنه 


ثبت للمشترى الخيار ولم بت ا 
0) المرجع السابق جح 15 ص .'"'؟ 2 ا" 
الطبعة! لسابقة .. 
السابقة . 
(ه) نهاية المحتاج ج 5 ص 51 الطبعة السابقة 


إلى مغنى المحتاج ج ‏ ص 76 4 55 الطبعة 
السابقة . 


استرد أد 


اجا البحرد» فاق انار الليسم كم لال 
'خياره مالم يرجع ولم يلزمه تسليم الثمن 
قيل العود فان سلمه لم يسترده ما لم 


0-307 فق ح ٠‏ 
ما يكون به الاسترداد : 


وأآن كان البائع غائبا عن الباد ولا وكيل 
له سواء أكانت المسافة قريبة أم بعيدة 
رفع الاحر الى الحاكم ولا مؤخر لقدومه 


عن فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم 
ظهر العيب وأنه فسخ البيع ويقيم بينة 
يذلك وبحلفه الحاكم أن الامر جرى كذلك لانه 
قضاء على غائب ويحكم بالرد على الغائب 


ويبقى الثمن دينا عليه ويأخذ المبيع 


ويضعه عند عدل ثم يعطيه القاضى الثمن 
من مال الغائب فان لم يجد له سوى 
المميع باعه فيه فان قيل ذكر الشيخان ى 
باب المبيع قبل قبضه عن صاحب التتمة 
وأقراه أن للمشترى بعد فسخه بالعيب حبس 
المبينع2© الى استرجاع ثمنه من البائع 
وبتحقق كذلك. استرداد الثمن بأخذ بدله 
اذا كان البائع عاجزا عن رد الخمن فلو تلف 
الثمن حسا أو شرعا أو تعلق به حق لازم 
كرهن دون المبيع واطلع على عيب به رده 
اذ لا مائع وأخذ مثل الثمن ان كان مثليا 
أو قيمته ان كان متقوما لان ذلك بذله ومر 
اعتبار الاقل فيما بين وقت العقد الى 
وقت القبض أما لو بقى فله الرجوع ف عينه 
سواء أكان معينا فى العقد أم عما ( أى 


)١(‏ مغنى المحتاج ج ؟ ص 1 الطبعة السابقة 


فحنا 


أو بعده وحيث رجع ببعضه أو كله 


:لا أرشض””" له على اليائع » وبكون استرداد 


البائع باتلاف المبيع ف يد المشترى فقد 
المسترى المبيسع بغير اذن البسائع 3 
حيث له حق الحبس فله استرداده منه فلو 
أتلفه البسائع اتلافا مضمنا فى يد المشترى 
فى هذه الحالة جعل مستردا له بالاد ف 
كما أن المشترى قابض بالاتلاف كما جزم 
به ابن المقرى »ء وجاء فى المجموع*“ : ولو 
اكترى دارا وسكنها بعض المدة ثم انهدمت 
انفسخ العقد ف المستقبل وفى الماضى ٠‏ 
الخلاف الآتى » المأذهب أنه لا ينفسخ 
فان قلنا لا فسخ وهو الاصح فعليه من 
المسمى حصة الماضى من المدة وان قلنا 
بالانفساخ أو قلذا له الفسخ ففسخ فعليه 
أجرة المثل للماضى وبمسترد المسمى ان كان 


٠ دفعهةه‎ 


حق البائع فى الاسترداد 
أذا تعيب الثمن : 

أما ان كان المبيع عبدا مسلما وكان 
البائع كافرا ملك العبد المسلم بالارث 
أو أسلم عنده فساعه بثوب ثم وحجد 
بالثوب عيبا فأراد أن يرد الثوب بالعيب 
وأن يسترد العبد فللشافعية فى حكمه 


() نهاية المحتاج جح ؛؟ ص 647 الطبعة 


السابقة . 

(؟) المرجع السابق جح 4 ص .8 الطبعة 
السابقة . 

() المجموع ج 9 ص 587 الطبعة السابقة . 


اللك. فى العبد ٠‏ 


والثانى : ليس له ذلك كيلا يدخل المسلم 
فى ملكه باختياره ٠‏ 


والثالث : برد الثوب ولا يرجع فى العيد 
بل يسترد قيمته ويصير كالتسالق وممن 


الثوب وبه جزم البغوى والمتولى وآخرون 
ونقل المتولى اتفاق الاصحاب عليه 20 ٠‏ 


حق المشترى فى استرداد 
الثمن اذا تعيب المبيع : 

وروى صاحب المجموع أن- للشافعية 
قولين حول استرداد المثسترى الثمن اذا 
تعيب المببع وكان عدا مسلما وكان البائع 
كافرا ٠‏ 


أما الاول : وقد نسبه أمام الحرمين الى 
بعض المحققين ٠‏ فهو القطع بأنه يجوز 
له أن برد العبد وأن يسترد الثوب لان ملك 
الكافر له هنا يقع بغير اختياره ٠‏ 


وأما القول الثانى : فهو على الوجهين وبه 
1 | ابيع أبو ٠‏ محمد لانه كما 0 
ويرجع ناركن 5 إف4 7" 


)١(‏ المجموع ج 1 ص ٠656‏ © /ا50 الطبعة 
السابقة . 

(؟) المرجع السابق جد أ ص 5ه" »© لاه؟ 
الطبعة السابقة . 


14" اسسترداد 


حق المشترئ فى أسترداد 
الثمن اذا بطل البيع : 
وبحق للمشترى أن يرد المبيع ويسترد 


الثمن اذا جمع ف البيع بين ما يجوز 
بيعه وبين مالا يجوز بيعه كالحر والعيد 


0 وعيده وعدد غيبره على أحد قولى الشافعية 


وهو أن الصفقة لا تفرق فبيطل العقد فيهما 
ويرد المبيع ويسترجع الثمن 9" ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 
استرداد البائع فى البيع الصحيح : 
وللبائع حق استرداد المبيع اذا كان المبيع 
عبدا فأعتقه البائع والمشترى جميعا سواء 
تقدم عتق المشترى أو عتق البائع لانه 
فى الحالة الاولى عتق نافذ مع بقاء ملك 
البائع لحق الاسترداد » وى الحالة الثانية 
لا ينفذ عتق واحد منهما لان البائع 
لا ينفذ عتقه لكونه أعتق غير مملوكه ولكن 
حصل باعتاقه فسخ البيع واسترجاع 
العبد فلم ينفذ عتق المشترئى ومتى أعاد 
البائع الاعتاق هرة ثانية نفذ اعتاقه ‏ 
لانه عاد العيد اليه فأشبيه ما لو أسترجعه 


5 3 
. بصريح قوله 2447 ٠‏ 


(5) المجموع ج وص 51/4 الطبعة السابقة ٠.‏ 

2( المغنفى للامام العلامة:* موفق الدين سس 
قدامة علىمختصر الامام الخرقى فكتاب معالشرح 
الكبير على متن المقنع للامام شمس الدين بن 
مطبعة الثار بيصي سنة /اع ١‏ ه الطبعة الاولى ٠‏ 


استرداد 01 


حق البائع فى استرداد الزيادة : 

وللبائع الحة. ؛ استرداد الزيادة التى 
تبينت بعد امضاء البيع كما لو باع صبرة 
جزافا فظهر تحتها ذة.ة أو ظهر باطنها 
خيرا من ظاهرها فان النائع بانحي ار ان لم 
يعلم بالحفرة أو بأن باطنها خير من ظاهرها 
كما لو باع بعشرين درهما فوزنها بصنجة 
ثم وجد الصنجة زائدة كان له الرجوع 
بالزيادة وكذا مكيال زائد أى لو باع صبرة 
بمكيال معهود ثم وحه ه زائدا كان له 
الرجوع بالزيادة 27 ٠‏ 


للبائع الاسترداد بالاعسار والافلاس : 
وللبائع الحق فى استرداد عين ماله اذا 
كان المشسترى معسرا ولو سبعض الثمن 
واختار البائع الفسخ فى الحال لان فى 
التأخير ضررا عليه وكذا اذا باع افلس 
محجور عليه وهو يجهل بالحجر ففسخ 
فان له حق الرجوع بعين اله 29 ويثبت 
للبائع الحق فى استرداد مبيعه حتى ولو 
كان المبيع عبدا مسلما والبائع كافرا 
كما لو اشترى كافر عبدا كافرا من كافر 


ثم أسلم العبد وأفلس المشترى وحجر 


)١(‏ كشساف القناع عن متن الاقناع للعلامة 
الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه 
شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس 
البووتى بن ؟ سس 1؟ طبع الطبفة العايرة 

(؟) كشاف القناع بهامشه منتهى الارادات 
ج ؟ ص 78 الطبعة السابقة والاقناع فى فقه 
الامام أحمد بن حثبل للشيخ شرف الدين موسى 
العرية بيصن + 


عليه فان للبائع أن يفسخ البيع ويسترد 


ما داعهة 22 و« 


ثبوت حق الاسترداد للبائع 
اذا ظهر فى الثمن عيب : 
وللبائع الحق فى اسسترداد المبيع اذا ٠‏ 
فر يق لني حي فد عالقا بعد 
ثم وجد البائع بالعبد عيبا فله الفسخ 
واسترجاع الامة ان كانت داقبة أو قيمتها ' 
لعتق مشتر لها أو بيعها أو وقفها أو هوتها 
أو نحو ذلك مما بتعذر معه ردها وكذلك 
سائر السلع المبيعة أو المجمولة ثمنا اذا 
علم بها من صارت اليه يعد العقد فان 
له الفسخ واسترجاع عوضها من قابضه 
ان كان ياقيا أو بدله ان تعذر رده وليس 
لبياكم: الامة بالسة الذى امبر ييا 
التصرف فيها قبل فسخ البيع بالقول 
لان ملك المشترى عليه تام مستقر لعقد 


البيع الصحيح ©© ٠‏ 


ثبوت حق المشترى 
فى استرداد الثمن : 

وبستحق المشترى استرداد جميع الثمن 
اذا كان قد اشترى معيبا لم يعلم حال العقد 
عيبه ثم علم يعيبه فله الخيار سواء علم 
البائع بعيبه فكتمه عن المشترى أو لم يعلم 


(9) كشساف القناع ج ؟ ص !” © 7١‏ الطبعة 


السابقة . 


(:) المرجع السابق ج ١‏ ص 57 والاقناع 
ج ؟ ص ١.١‏ الطبعة السابقة . 


5 استرداد 


وقبل قبض فيما ضصمنه على بائع كمكيل 
وعوزون ومعدود ومزروع بيع ذلك وكثمر 
على شهر ونحوه كمبيع بصفة أو رؤية 
متقدمة » خير المشترى بين رد استدراكا لما 
فاته وازالة لما بلحته من الضرر فى بقاكه 
فى ملكه ناقصا عن حقه وعليه أى المشترى 
اذا اختار الرد مؤنة رده الى البائع 
لحديث : « على اليد ما آخذت حتى تؤديه » 
3 واذا رده أخذ الثمن كاملا حتى ولو كان 
أى من الثمن كله أو بعضه ثم فسخ 
المشترى رجع بكل الثمن كزوج للق قبل 
دخول بعد أن أبرأته من الصداق أو وهبته 
أرقن الت 037 


ثيوت حق الاسترداد للمشترى 
اذا تعيب المبيع : 
وللمشترى الحق فى استرداد الثمن جميعه 
]تلفت القمرة المسة حخننهبا الطاقضة 
لان العقد حينئذ يصبح باطلا © » وكذا اذا 
نشب الحم كلهال يذ الوافي ]د كلت 
يعفسته وهر سسفاوى' اذا لختار المدنترئ 
فسخ العقد والرجوع بالثمن فان تعيب 
أو تلف بعضه بفعل البائع فقياس قول 
)١(‏ كشياف القناع ج ؟ ص 6ه »2 .58 والاقناع 
3 ؟ عن 960 الطبعات السابقة . 


(؟) كضاف القناع ج ؟ ص ١١5‏ والاقناع ج ؟ 
ص 17١‏ الطبعات السابقة . 


أصحابنا ان المشترى له حق استرداد. 
الثمن اذا اختار الفسخ © ٠‏ 


حق المشترى فى استرداد 
الثمن أو بعضه : 


ويثبت للمشترى حق استرداد بعض 
الثمن اذا كان المبيع مشتركا بين البائع 


وغيره ولم يكن المشترى عالما بذلك فلما 


علم أمضى البيع وأمسك المبيسع وذلك اذا 
كان التفريق ينقص المبيع وذلك لان الشركة 
لآخر باعهما وكانت قيمتهما مجتمعين ثمانية 
دراهم وقيمة كل واحد هنفردة درهمين 
فاذا اختار المشترى الامساك أخذها ينصف 
معه يريع الثمن المعقوذ به 47© » وللمشترى 
البيع فيما لو كان المبيع عبدا جنى قبل 
البيع جناية توجب المال أو توجب قودا 
عفى عنه الى مال ولم يكن للمشترى علم 
ذلك وكذا له الحق فى استرداد الثمن اذا 
كانت جناية العبد مستوعبة رقيته فأخذ بها 
حقه ىق الرجوع والاسترداد يسقط © ٠‏ 


(0) المغنى ج 4 ص 117 الطبعة السابقة . 

(؛) كشاف القناع ج ؟ صض 8؟ الطبعبة 
الشائقة :2 : 

(ه) الاقناع ج ؟ ص ١.١‏ وكشاف القناع 
ح ؟ ص 588 الطبعات السابقة ٠‏ 


أسسترداد ىف 


ما يكون به الاسترداد : 


عه إل عو يى 


ويتحقق استرداد البائع للمبيع بتصرفه 
ف المبيسع سواء كان ذلك باذن المشترى 
أم بغير اذنه لان البائع لا يحتاج الى اذن 
الشترى فى استرجاع المبيع فيصصير 
تصرفه باذن المشترى مثل تصرفه بغير 
اذنه © » ويتحقق الاسترداد من البائع 
باعتاق العيمد الذى باعه حدث لا ينفذ 
اعتاقه لانه موجه الى غير مملوكه ولكن يعتبر 
ذلك منه فسخا للبيع واسسترجاعا 
للعمد ©» » ولا يعتبر تصرف البائع فى 
الامة اسستردادا مالم يصرح فى قوله 
باستردادها لان ملك المشترى عليه تام 
مستقر فلو أقدم البائع وأعتق الامة أو 
وطثها لم يكن ذلك فسخا بغي قول ولم ينفذ 


عتقه زرف 7 


استرداد البائم فى البيع الفاسد : 


وللبائع الحق فى أن يمسترد المبيسم فى 
البيع الفاسد حتى وجده فقد ذكر صاحب 
المحلى 10047 أن بون وجه عاباعه بها بايد 
فهو له ضرورة ولاخيار له فى غيره لانه ملكه 


والدليل على ذلك ما روى عن أبى هريرة ٠‏ 


. المغنى ج ؟ ص 5ه © 08 الطبعة السابقة‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ج 14 ص 8ه وما بعدها 
الطبعة السابقة . ' 
(9) الاقناع ج ؟ ص ١١١‏ الطبعة السابقة . 
() المحلى للامام أبى محمد على بن سسعيد 
ابن حزم الظاهرى جح م ص ١972‏ مسألة رقم ١1415‏ 
طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر سسنة ١١0.‏ هم 
الطبعة الاولى . ش 


عن رسسول الله صلى الله. عليه وسلم 
أنه قال من أدرك ماله بعيئه عند رجل أو 


انسان قد أفلس فهو أحق به من غيره * 


استرداد البائع مع أفلاس المشترى : 

وله كذلك ان بسترده اذا كان 0 
صحيحا ووجد البائع المبيع كله لكنه وجد 
أن المشترى مفلس جاء فى المحلى © : من 
فلس من حى أو حيت فوجد انسان سلعته 
التى باعها بعينها فهو أولى بها دن الغرماء 
وله أن يأخذها فان وجد بعضها فلا حق 
له فيها وهو آسوة بالغرماء ولصاحب المال 
بؤانظة المفولن أن تزه عالة .إن باع * 
المفستولى بتسنواء كان ضاصية كنبال حاهترا 
يرى ذلك أو غائبا ولا يكون سكوته رضا 
بالبيع طالت المدة أم قصرت ولو بعد مائة ' 
عام أو أكثر بل له أن يأخذ ما له أبدا هو 
وورثته بعده ولا يجوز لصاحب المال أن 
يمفى ذلك البيع أصلا الا أن يتراضى هو 
والمشترى على ابتداء عقند بيع فيه وهو 
مضدون على من قبضه ضمان الغصب 21 ٠‏ 


الاسترداد فى الاقالة : 


ويحق للبائع والمشترى أن يسترد كل 
منمها ما سلمه الى صاحبه اذا اتفقا على 


(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص 67٠‏ 
مسألة رقم ٠.0165.‏ 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص 152 
مسألة رقم 20155٠‏ 


لقف استرداد 


ماله اذا اختار فسخ الديع وذلك أن 
وجد غبن فى البيع سواء كان على 
اليائع أو على المشترى وكانا لم بشترطا 
الغمن 29 57 


استرداد المشترى الثمن فى الفسخ : 
وللمشترى الحق فى استرداد الثمن اذا 
فسخ البيسع فقد ذكر.اين حزم فق 
المحلى59 : أنه اذا فسخ البيع ثبت 
للمشترى اسسترداد عين الثمن نفسه 
لا غيره ولا بد له كما قال ابن سيرين وكما 
حدثنا الربيع بن حبيب قال : كنا نختلف 
الى السواد فى الطعام وهو أكداس قد 
حصد فنشتريه منهم الكر بكذا وكذا وننقد 
أموالنا فاذا أذن لهم العمال فى الدراس 
فمنهم من يفى لنا بما سمى لنا ومنهم عن يزعم 
أنه نقص طعامه فيطلب الينا أن نرتجسع 
دمقدر ما نقص رعوسن أهوالنا فسألت الحسن 
عن ذلك فكرهه الا أن يستوق ما سمى لنا 
أو نرتجع أموالنا كلها وسألت ادن سيرين 
فقال ان كانت دراهمك بأعيانها فلا بأس ٠‏ 


استرداد الثمن فى البيع الباطل : 
وللمشترى الحق فى اسسترداد الثمن اذا 
كان البيع باطلا كما لو تضمن بيع شىء 


)١(‏ المرجع السابق ج 1 ص ٠ه‏ مسألة رقم 
8 الطبعة السابقة . 
السابقة . 

(5) المحلى ج 1 ص ٠ه‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


محرم فقد قال ابن حزم © : لا يمل 
بيسع الخمر ولا بيع الخنازير لا لمن ولا 
لكافر » ولا يحل بيع كلب أصلا لا كلب ش 
صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهما فمن باع 
شيئًا مهرما فسخ أيدا ومن اضطر الى. 
كلب ولم يجد هن يعطيه اياه فله أن يشتريه 
وهو حلال للمشترى حرام على البائع 
وللمشترى أن ينترع منه الثمن متى قدر 
عليه كالرشوة فى دفع الظلم وفداء الاسير 
ومصانعة الظالم ٠‏ 


استرداد الثمن فى البيع المعيب : 


وللمشترى الحق فى استرداد الثمن اذا 
وجد عيبا فيما اشتراه واختار أن يفمسخ 
البيع ويرد المبيع » » أما ان أمسك 
المبيع فلا شىء له لانه قد رضى بعين مااشترى 
فله أن يستصحب رضاه وله أن يرد جميع 
الصفقة لانه وجد خديعة وغشا وغينا » 
وليس له أن يمسك ما اشترى ويرجع 
بقيمة العيب لانه ليس له الا ترك الرضا 
بما غين فبه فقط ولانه لا حق له فى مال 
البائئع 9" ء وجاء فبموضع كخر ©9© : فان 
فات المعيب يموت أو بيع أو عتق أو ايلاد 
أو تلف فللمشترى أو البائع الرجوع بقيمة 
العيب » وكذلك من غبن فى بيعه فانه يرجع 2 


() المحلى لابن حزم الظاهرى د 1١‏ ص 8 © 


ص ١‏ مسألة رقم ١٠6١9 21١61١5‏ . 
كمههةإ| . ١‏ 
)0 المرجع السابق 1 ص 6" مسألة رقم 
./ة! الطبعات السابقة . 

0) المرجع السابق ج 1 ص .7 مسألة رقم 
؟لات١‏ الطبعة السابقة . 


استرداد . : رقف 


بقيمة الغبن ولابد » وكذلك من اشترى 
زريعة.فزرعها فلم تنيت فانه يرجع يما بين 
قيمتها رديئة وقيمتها نابتة فان كان اشتراها 
عن ”اننا حاكة #السنففة فالسيدة وثرد 
مثلها أو قيمتها ان لم توجد ويرجع 
بالثمن كله ولا حق للمشترى فى أن يسترد 
الثمن اذا تم البيع الصحيح وهلك المبييع 
أثر تمام البيع اذ مصيبته فى تلك الحالة عن 
المبتاع ولا رجوع له على اليائع » وكذلك 
كل ما عرض فيه من بيع أو نقص سواء 
فى كل ذلك كان المبيع غائبا أو حاضرا أو كان 
عبدا أو أمة فجن أو برص أثر تمام البيع 
فما بعد ذلك أو كان ثمرا قد حل بيعه 
فأجرح كله أو أكثره أو أقله فكل ذلك من المبتاع 
ولا رجوع له على البائع بشىء وسواء 
كان ذلك قبل أن يقبض المشترى المبيع أو 
بعد أن قبيضه وانما على البائع أن لا يحول 
بين المشترى وبين قيض ما باع منه فقط 


'فقط (0) © و4 سقط حق المشترى فى استرداد 
ماله عند البائع اذا كان المبيع معيبا وبين 
له ٠‏ فقد قال ابن حزم 9 : من اشترى عيدا 
لزمه ولا رجوع له بشىء : 


سقوط حق اأمشترى فى الاسترداد : 
وبسقط حق المشترى فى استرداد شىء 


من أن الثمن ان كان البيع قد تم بطريق 


(1) المحلى ج 1 ص 74 الطبعة السابقة . 


(؟) المرجع السابق ج 9 ص ”7# الطبعة 
السابقة . شْ 


المرابحة ثم تبين له كذب البائع فيما قال 
الا أن يظهر ف المبيع عيب أو غبن ظاهر 
فيسترد ما يقايله © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
استرداد البائع 


ويثبت للبائع الحق فى أن يسترد المبيسع . 
اذا كان تسليم المبيع غير نافذ كما لو قبض 
المشترى المبيع بغير اذن البائع وقيل 
تسلمه للثمن فقبضه هذا لا حكم له فهو 
غير نافذ ويجب أن يعود الى البائع كما كان » 
المشترى بشرط تعجيل الثمن ألّذى فى ذمة' 
المشترى فاذا لم يعجله فللبائع استرجاع 
المبيع ويكون تسليمه الاول 9“ كلا تسليم 
أو أن يكون البائع قد قبض الثمن ثم وجد 
فيه عيبا © فرده على المشترى لييدله 
واسترجم المبيع لان له ذلك فاذا رجسع 
اذا كان الثمن المعيب نقدا أو مثليا فى الذمة 
فان كان قيميا أو مثليا معينا فهو مبيع والمبيع . 
لا بيدل اذا كان معيبا فليس للبائع الا أن 


الثمن معينا فى غير النقدين وسلم البسائع 


(7) المرجع السابق جح 1 ض ١5‏ الطبعة 
ابلق 7 : 
الازهار ف فقا الائمة الاطهار 6 العلامة 
أحمد بن قا اليمانئنى جح " ص 115 
2 احياء الكتب ا 
سقة 155 ها. 

)6( المرجع السابق ج ؟ ص 0 . 


الل 00 امسترداد 


المبيسع تسليما مطلقا ثم طلب منه تسليم 
الثمن المعين فامتئع المشترى فله استرجاع 
المبيع ولو قهرا اذ تسليمه وان كان مطلقا 
فهو كامشروط بتسليم عوضه فاذا استرجعه 
كان التسليم كلا تسليم أما لو كان الثمن نقدا 
فانه لا يتعين ولو شرط تسليمه بعينه لان 
النقود لا تتعين فلا يكون له استرجاعه الا 
اذا شرط تعجيل الثمن كما مر ء * 


استرداد المشترى عند استحقاق 
اللبيع لآخر 0 : 

اذا استحق المبيع وجب على المشترى 
رده مستعقه ولو تعذر عليه الرجوع بالثعن 
على البائع ولا شىء له على مستهحقه واذا 
نسسلم المثبترى المبيع الى مستحقه قله 
الرجوع على البائع بالثمن اذا كان التسليم 
بافن عن البائع للمشسترى بالتسليم له 
الرجوع » وكذا لو سلمه بعد اقرار البائع 
بأنه لمستحقه فان له الرجوع بالثمن لان 
الاقرار اذن بالتسليم واذا أقر البائع 
فليس له الرجوع عن الاقرار ولو رجع 
قبل التسليم أو كان التسليم بعد الحكم 
بالبينة أو العلم الحاصل للحاكم أنه لخير 
البائع أو وقع التسليم يعد أن حلف الغير 
والمبيع فى يده أن المبيع له فى محضي” الحاكم 
أو وقع التسليم بعد نكول اليائع عن اليمين 
فمهما وقع التسليم بعد أحد هذه الامور 
فان الشبترى يرجم بالقون .على السام ولكن 
يرجع عليه بالثمن المدذوع له لا المعقود 


)١(‏ التاج ا اذهب ج ؟ ا سس 
المايعة السايقة : 


6 4 ص 115 


عليه فلو عقد بدراهم ثم دفع دنانير فانه 
يرجع بالدنانير على البائع > أما لو ثبت 
للمشترى الرجوع ثم أقر للبائع بأن المبيع 
ملكه أى ملك البائع فليس له الرجوع بالثمن 
على البائع » وآما أذا ضمن البائم للمشترى 
ب ارك الى صى 0 لا لط 

ستحقاق المبيع ) كان للمشترى الرجوع 
00 يها يم كن باه وس 
مطلقا سواء اشترى وهو عالم أن المبيع ملك 
الغير أم كان جاهلا لذلك » فان لم يضمن فان 
كان المشترى عالما أنه ملك الخير فلا يرجع 
عليه الا بالثمن فقط وان كان جاهلا فان. 
اعتاض يما قابله كالوطء ونحوه فلا رجوع 
على البائع الا بالثمن وان لم يعتض رجع 


بكل ما غرم وحيث بي يثبت للمشترى أن يرجع 


بما غرم فكذلك يثبت الرجوع ٠‏ لوارثه بما 
غرم بعد موت المشترى . 


ثبوت استرداد المشترى 

بالثمن لتعيب المبيع" : 

معه حطلقا أى فى جميع الاأحوال سواء 
جنى عليه معه أم لم يجن عليه فانه 
يقتضى أن البيسع باطل من أصله لانه اشترى 
مالا قيمة له واذا كان باطلا أوجب رد جميسع 
الثمن مثال ذلك أن دشترى رمكة ‏ أى 
فرسا ‏ قد عقرها كلب قبل شرائها 


(؟) ششرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 


فى فقه الائية الاظهار مع حواشيه للعلامة 


أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص ١١١‏ 
الطبعة الثانئية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 


/إاة"١‏ ها . 


استرد ذلك القدر وأما اذا جنى البائع 
أولا ثم جنى المشترى بعد ذلك فان برآ 
العيد فلا خيبار للمشترى وبلزمه ثمن 
عا بقن لاخة مستار :قايفا كا يقن اتير 
البائع مستردا ماعدا ذلك هذا اذا لم 
يكن الثمن مقبوضا فلو كان الثمن مقبوضا 
والعيد ف يد البائع فجنى عليه البائع 
فائه مسقط عن المسترى حضصته من الثمن 
ويكون السائع مستردا قدر جنايته فان 
كان المشترى هو الذى جنى عليه أولا ثم 
جنى 0 بعد ذلك ان م يلزمه 
0 : احجاءة وله يملك البائم نقض 
القيض والاسترداد ها هنا لان الثمن 
مقبوض فصارت جنايته وجناية الاجنبى 
سواء ولو كان البيائع جنى أولا ثم جنى 
المشترى بعد ذلك فما هلك يجناية البائع 
اعتير استردادا منه وسقط حصته من 
الثمن وما هلك بسراية جنايته فعليه قيعته 
وما مر انما هو فى هلاك بعض المبيع قبل 
القيض » أما اذا هلك معض ا لمبيسم بعد 
القيض المأذون فيه واسستيفاء الثمن وكان 
الهلاك يفعل اليسائع لم يعتبر ذلك منه 
استردادا وائما اهلاكه واهلاك الاجتبى سواءء 
وان كان المشسترى قيضه بغير اذن البائع 
٠‏ والثمن حال غير منقود اعتبر ذلك الاهلاك 
من الد.سائع ١‏ سمتر دادا فق القدر الذى أتلفه 
وسقط عن المشترى حضصته هن الثمن 


اسسترداد الكل 


ولا يعتبر ذلك استردادا للجميع لانه لم يوجد 
منه اتلاف الباقى أما اذا هلك الباقى من 
فرلن تحق لان سكين ترا للك 
ويسقط عن المشترى جميع الثمن لان تلف 
الحاكى حستل هفيحاقا الى فسلة قفار 
صئردا للكل فتلف آلكل فى ضمانه فيسقط كل 
الثمن وكذلك يتحقق الاسترداد بمنع المبييع 
وذلك فى حالة ما اذا كان البيع بخيار العيب 
ووجد من: البائع منع للمبيع ثم وجد 
المشسترى به عيبا فله أن يرده على البائع 
ويسقط عن المشترى جميع الثمن لانه بالمنع 
صار مستردا للمبيع ناقضا ذلك القبض 
فانتقض27 » ويتحقق استرداد المبيع أيضا 
بعتق البائع للمبيع ونحو ذلك من التصرفات 
اذا كان له الخيار ولو كان المشسترى قد 
قبضه :باذن2؟ البائع » وجاء فى الفتاوى 
الهندية9؟2 : وليس ضخروريا أن يكون استرداد 
المبيسع باسترداد عينه وانما يجوز أن 
بكون باس ترداد قيمته كما لو اشترى عبدا 
بمصوغ وتقابخا ثم هلك العبد ف يد 
المشترى ثم تقايلا والفضة قائمة فى يد البائع 
صحت الاقالة وعلى البائع رد الفضة 
ودسترد من المشترى قيمة العمد ذهيا. 
لا فضة ٠‏ 

585 كتاب البدائع للكاسانى ج ها ضص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) تبييين الحقائق شرح كنز الدقائق ج 14 ص 
11 طبع المطبعة الاميرية ٠‏ 


(9) الفتاوى الهندية ص ١6!‏ © صله١‏ 
الطبعة السابقة . 


منى بثبت حق أسترداد الثمن 
للمشترى ومتى يسقط : 

يفرق الحنفية فى ثبوت حق. استرداد 
الثمن للمشترى دين حق الاسترداد فى البيع 
الصحيح وحق الااسترداد فى البيع الفاسد 
فحق الاسترداد بشت له اذا كان البيسع 
ميكيقا: بدكنواء كان التون تو 1 ا ان 
منقود فقد جاء فى حاشية الشلبى290 : 
اذا كان الثمن منقودا فى البيع الصحيح ثم 
انفمسخ العقد بينهما بأثنى وجه كان 
غللمشترى أن يحبس المبيع حتى يستوق 
الثمن الذى قيضه البائم » وذكر أبن 
عايدين9؟ أن الحكم كذلك اذا كان الثمن غير 
منقود بأن كان دينا فان المشترى له حق 
الحيس حتى يسترد دينه لانه لما وجد 
للمديون على المشترى مشل الدين صار 
الفذن :تسام )ا لتدمواكيينا تكدرا ووعتنا 
, اقاغير مفنا لو" اسستوهيا حقيقة فكان له بهن 
الحبس وكذلك يثبت للمشترى حق استرداد 
الثمن اذا وجد بالمبيع عيبا حدث عند 
البائع لان ذلك يعطيه الحق فى رد البيع 
فقد ذكر الزيلعى '" أن عن وجد بالمبيع 
عيبا أخذه بكل الثمن أو رده لان مطلق 
المقحع.يقتقى السلاية من العزب: فكانت 
المتتاقية الفروظلة قالع تهريها واازاذ 


)١(‏ حاشية الشيخ الشلبى على.تبيين الحقائق 
للزيلعى ج ؟ ص 1 الطبعة السابقة . 
ج 4 ص 7/7 الطبعة السابانة . 

(5) الزيلعى مع حاشية الشلبى ج ؛: ص *١‏ 
الطبعة السابقة . 


به عيب كان عند البائم وقبضه المشترى 
من غير أن يعلم به ولم يوجد من المشترى 
ما يدل على الرضِا به يعد العسلم بالعيب 
وجاء فى موضع آخر2 : فلو حددث 
عيب آخر عند المشترى لم يكن له حسق 
الرد وانما له حق الرجوع بنقصانه فيتعين 
الرجوع بالنقصان فى ذلك ال" أن برضى 
البائع بأخذه ثم اذا رضى البائع مأخذ 
المبيع بعيبه فقد التزم القدر وليس له 
أن يرجع على المشترى كما لا يرجم المشترى 
على البائع يشىء اذا رضى بأخذ اللمعيب 


فوجد به عيبا فانه يتعين أن يرجع بالعيب 
فقط وليس له أن يرد المبيع ويمسترد الثمن 
لان القطع عيب حادث وهو ينم الرد 
ويوجب الرجوع بالنقصان وان قبله البائع 
كذلك له ذلك لان الامتناع لحقه وقد رضئ 
به وأن باعه المشترى لم يرجع بشىء لانه 
صار حابسا له بالبيع اذ الرد غير ممتنسع 
بخلاف ها اذا خاطه ثم باعه حيث لا يبطا 
له بالبيع لاختناع الرد قبله بالخياطة فلو 
ونقل اين عايدين (© عن الفتح والدر . 
المنتقى أنه لو هلك المبيع بفعل البسائع أو 


(5) المرجع السابق حي 4 ص 56 الطبعة 
السابقة . 

(ه) حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح 
تنوير الابصار ج ؟ ص لاه . 


"1١ استرداد‎ 


يفعل المبييسع أو بأمر سماوى بطل البيع 
ويرجع المشسترى بالثمن لو مقسوضا ء 
واختلف الحنفية فى ثبوت حق رد البيسع 
والمقرواق 27 الكمن للمشتترى فدما لو استرى 
عبدا ند سرق ولم يعلم المشترى بذلك فقطع 
عند المشترى فالامام أبو حنيفة رحمه الله 
بقول : أن له أن درده على البائع ويسترد 


الثمن الذى دفعه بينما يقول صاحياه أنه ليس . 


له أن يرده على البائع لحدوث العيب عنده 
وهو القطع فتعين الرجوع بنقصان العيب 
كما لو اشترى جارية حبلى فماتت فى يد 
المشترى بالولادة فانه يرجع بالنقصان ولو 
مات العيد بعد القطع حتف أنفه يجب أن 
يرجع بنصف الثمن ولا فرق عند الحنفية 
فى أن برد على البائع أو على وكيله ومن رد 
عليه منهما استرد هنه الثمن فقد ذكر 
صاحب البحر الرائق 2 أن الرد على الوكيل 
كالرد على الموكل مطلقا فاذا رده المشترى 
على الوكيل استرد الثمن منه أن كان نقده 
اليه والا فمن الموكل » وفى الولوالجية اذا رد 
على الوكيل باقراره بالعيب بلا قضاء لزمه 
دون الموكل وهو الصحيح أما فى البيع الفاسد 


فحكم استرداد الثمن يختلف تيعا لنقد 


5 كنز الدقائق وشارحه تبيين الحقارق ج‎ )١( 
. ص 29 . الطبعة السابقة‎ 

0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام 
الشميخ زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه 
حواشى منحة الخالق لابن عابدين < 51 ص 55 
الطبعة الاولى طبع المطبعة العلمية يمصر سنة 
1١٠‏ ه. 


الثمن وكونه دينا فان كان الثمن منقودا 
وحدث الفسخ ف البيع الفاسد فانه 
يثبث للمشترى حق انسترداد الثمن وهو 
ما قبضه البائع سواء كان ثمنا أو قرمة 
وله أن يحبس المبيع فلا يأخذه البائع 
حتى يرد ثُمنه فاذا كان الثمن دبنا فيما 
افنترئ شزاء فاسكدا كما اذا “اشسترى 
من هدينه عبدا بدين سابق شراء فاسدا 
وقمضه ب,الاذن فأراد البائع أخذه بحكم 
الفنساد فليس للمشترى حبسه لاستيفاء 
ماله على البائع من الدين لان المشترى 
ريلك الفون لقعب اقيض معفم 
القيض وهى قبله غير مقررة لاحتمالها 
السقوط بالفسخ ودين المشسترى مقرر 
والمقاصة انما تكون عند الاسنواء 
وصفا فلم يكن له حق الحيس واذا مات 
الباقم 4لسعرى: افق بالممشع يعن اال 
الغرماء حتى يبستوف الثمن الذى نقده 
لانه مقدم عليه حال حبياته فكذا يقدم على 
تجهبزه بعد وفاته بمعنى أنه لو مات البائع 
وكان المبيع ثوبا حشلا احتيج لتكفينه به 
فللمشترى حبسه حتى يأخذ ماله وعلى هذا 
يقدم المشترى على أرباب الديون والورثة 
وله حق حبسه حتى يأخذ ماله فيأخذ 
المشترى دراهم الثمن يعدنها لو كانت 
قائمة ويأخذ مثلها لو هالكة بناء على 
تعين الدراهم فى البيع الفاسد وهو 
الاصح ٠‏ 


030 امسترداد 


ما يكون به استرداد المشترى 
اذا ثيت للمشترى حق رد البيع واسترداد 
الثمن'١؟‏ فان له الحق فى أن يحبس المبيمع 


حتى يستوف الثمن فلو باع رجل أرضا. 


على أنه بالخيار ثلاثة أيام وتقابضا ثم 'ان 
البائع نقض البيع ف الايام الثلاثة تبقى 
الارض حضمونة بالقيمة على المشترى 
وكان للمشترى أن بحبسها لاستتيفاء 
الثمن الذى دفعه الى البائع فاذا أذن 
البائع بعد ذلك للمشترى ف زراعة هذه 
الارض سننة فزّرعهنا سير الارضن آهانة 
عند المشترى وكان ن للبائع أن يأخذها متى 
اء قبل أن يؤدى ما عليه هن الثمن 
ول يكون للمشترى أن يحبسها لاستيفاء 
لثمن الذى كان على البائم كذا فى فتاوى. 
قاضيخان وان كان المشترى زرع الارض 
كان للمشترى أن يمسكها بأجر المشثل 
ويمنع البائع عنها الى أن يستحصد 
الزرع » وان أراد المشسترى بعد ما زرعهنا 
أن يمنع الارض هن البائع حتى يسترد 
الثمن لم يكن له ذلك » واذا كان حق . استرداد 
الثمن مترتبا على الاقالة فليس حن حق 
أعدفنا أن يشترط أكثر من الثمن فقفد جاء 
فى الهداية" أن الاقالة جائزة فى البيسم 
بمشل الثمن الاول لان العقد حقهما 


)١(‏ الفتاوى الهندية مع فتاوى قاضيخان 
للاوزجندى ج ؟ ص 6+ الطبعة السابقة والبحر 
شروحها فيح القديا الكمال 2 0 
الكبرى الاميرية بمصر سنة 1915 ه . 


بلا ثمن أما ان كان قد أكره 


فيملكان رفعه دفعا للحاجة فان شرطا أكثر 
منه أو أقل فالشرط باطل ويرد مثشل الثمن 
الاول والاصل ان الاقالة فسخ فى حق 
المتعاقدين بيع جديد فى حق غيرهما ٠‏ 
مذهب المالكية : 
حق البائع فى استرداد 
المبيع اذا باعه مكرها : 

وللبائع الحق فى استرداد9 المبيع اذا 
باعه مكرها كما اذا أجبر على بيعه أو على 
سببه ولا يفيته ( أى لا يمنع منه ) تداول 
أملاك ولا عتق ولا هبة ولا ايلاد فان كان 
وااهر على اليب بان لمصيز طى ذكم قل 
لظالم فياع حمتاعه لذلك استرد المبيع 


فله رد البيسع واسترداد مبيعة ويجب رد 
لثعن اذى أخذه الا لبيئة على تلفه بلا 
تفريط منه ٠ ٠‏ 


حق المشترى ف الاسترداد 
فى البيع الفاأسد : 
وللمشترى الحق فى استرداد الثمن جميعه 


.اذارد المبيسع لفساده مثل البيض لان 


فساد البيض قد يعلم قبل كسره ولا شىء 
عليه فى كسره سواء دلس البائع أم لا هذا 
ان كان لا يجوز أكله كالمنتن أما ان كان 
يجوز أكله كالمحروق فلا شىء على المشسترى 
ان دلس بائعبه كسره المشترى أم لا وكذا 


عليثش ج * 3 5 9 0 عيسى اك 
١‏ لحلبى وثسركاه ٠‏ 


0350 


7 


استرداد رحلا 


ان لم يدلس البائع ولم يكسره المشترى 
فان كسره فله رده وما نقصه ها لم يفت 
بنهو قلى والا فلا رد ورجع المشترى 


يما بين قيمته سالما ومعييا فرقوم على ': 


أنه صحيح غير معيب وصحيح معيب فاذا 


معيبا ثمانية فيرجع بنسبة ذلك هن الثمن 
واه : لضي .وهذا إذ1 مزه سعد 1 أى 
فى مجلس ) البيع فان كان بعد أيام لم 
برد لانه لا يدرى أفسند عند البائع 


أو ]أشسة ى 000 5 


حق المشترى فى الاسترداد 
اذا تعيب المبييع: 

وللمشترى الحق فى اسبترداد الثمن اذا 
ودلس البائع فقد جاء فى 
الشرح الكبير9؟ واذا هلك المبيع عند 
المشترى بعيب التدليس من البائع كتدليسه 
بحرابته فحارب فقتل أو يهلك بسماوى زمنه 
أى زمن عيب التدليس كموته ولو حكما 
كأن لم يعلم له خبر فى زمن اباقه الذى دلس 


تعدف | 
76 3 


فيه بأن اقتحم نهرا أو تردى أو دخل . 


جخرا فنهشته حيبه فمات فان المشترى 
يرجع على البائع بجميع الثمن » وان باعه 
الملشترى قبل اطلاعه على العيب وهلك 
عند المشترى هنه بعيبه أى عيب التدليس 
رجع المشترى الشانى على البائم الثقانى 
بالأرش لانه غير هداس ثم البائم الثانى 


١١5 © ١١١* المرجع السابق ج " ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
جلا ص 1١751١‏ 2 152 الطبعة السسابقة ٠‏ 


يرجم على البائع المدلس بالاقل من الارشس 
أو بما يكمل الثمن الاول فان لم يمكن رجوع 
المشترى الثانى على بائعه هو لعدمه 
أو غيبته ولا مال له حاضر رجع على البائع 
الاول المدلس بجميع الثمن الذى. أخذه 
المدلس لكشف العيب أنه لا يستحقه بتدليسه 
فان ساوى ما خرج هن يده فواضح وان 
زاد الثمن الاول المأخوذ هن المدلس على 
ما خرج من يده فللقانى أى فالزائد للبائع 
الفنائى. وشو :اللسكزى الأول “تفظن اله 
المشترى الثانى حتى يدفعه له أو لورثته 
وان نقص المأخوذ من المدلس عما خرج 
من بده فهل البائع الثانى يكمله للمشترى 
منه لانه قبض هذا الزائد منه فيرجم عليه به 
أولا يكمله له لانه لما رضى باتباع الاول فلا 
رجوع له على الثانى قولان » ولا حق له 
فى استرداد الثمن اذا مات المبيسع بسماوى 
فى غير حال تلبسه بعيب التبدليس بل يرجع 
على البائع بأرش القديم فقط ٠‏ 


حق الاسترداد للبائع اذا قبضه ‏ 


. المشترى من غير اذن البائع : 


وللبائع أن يسترد المبيع اذا قبضه 
المشسترى من غير اذن السائع وكان الثمن حالا 
ولم يسام جميعه لمستحقه ولم ينفذ تصرف 
المشترى فيه نعم يدخل فى ضهنه فيطالب 
به لو خرج مستحقا ويعصى بذلك ولو أتلفه 


515 اسسترداد 


اليائم فى يد المشترى ففيه وجهان 
أوجههما الانفساخ (© 


ثبوت حق استرداد المبيع للبائع اذا 
خرج الثمن زيوفا أو كان المشترى عبدا 0 


وكذا لو خرج الثمن زيوفا كان للباكم حق 
أسترداده كما قاله ادن الرفعة0؟ وغيره » 
وللبائع أن يسترد المبيع اذا كان المشترى 
له عيدا وقد اشستراه هن غير اذن سيده 
سواء كان المبيع فى يد العمد أو فى بد 
سيده 97© » ويثبت حق الفسخ والاسترداد 
0 اذا أفلس المشترى فقد جاء فى 


مغنى المحتاج © : أنه اذا باع ولم يقبض 
شسيئًا من الثمن حتى حجر على المشترى 


البائم : سخ البيه وه داد نيتم 
لحك المفيدن :. عن اذك حالة سيية 
يجو ركل أن اتتجنان كد فلن فهو حيو 
به من الغرماء وكون الثمن غير مقبوض يحتاج 
الى اضماره فى الحديث » وفى حكم الحجر 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس 
الدين محمد بن أبى العباسن الرملى الشسهير 
بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشية الشسبراملسى 
وبهامشه المغربى ج 4 ص 15 » ص 11 طبع 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة 
/لاه١!‏ ه . 

(؟) نهاية المحتاج شرح المنهاج ج ؛ ص " 1١١‏ 
00 السابقة . 
اليا 


(4) مغنى عل معرفة الفاظ 0 


ا سئة 5.”! ه. <* 


يسيب الفلس الموت مفلسا ففى خبر أبى 
هريرة : « أيما رجل أفلس أو مات فصاحب 
المتساع أحق ممتاعه » وكما أن له الحق فى 
استردأد المبيسع فان له الحق كذلك ف أن 
دسترد بعضه لانه مصلحة للغرماء © , 
ولا يحتاج فى الفسخ الى حكم حاكم بل 
يفسخه ينفسه على الاصح ولو حكم حاكم 
بمنع الفسخ لم ينقض كما صححه المصنف 
وان قال الاصطخرى بنقضه ؛ أما اذا أفلس_ 
المشترى ولم يحجر عليه أو حجر عليه 
للسفه فلا رجوع ٠‏ 
استرداد البائع فى البيع للعبد : | 

الشافعية فى حكم شراء العبد دون اذن 
سسيده فريقان » فريق يردد الحكم بين 
صحة شرائه وعدم صحته »© وفريق يقطع 
ببطلان شرائه ٠‏ 

أما الفريق الاول : فقد قال بالصحة منهم 
ابن أبى هريرة لانه بعتمد الذمة ولا حجر 
على ذمة العيد » وقال بعدم الصحة 
منهم أبو اسحاق والاصطخرى لانه لو 
صمح فاما أن يثيت اللملك له وليس هو أهلا 
لان يملك أو لسيده وذلك اما بعوض ولزمه 
أو بون يكون فى اذهدة العيد ؛ والاول 
ما ركى به السيد ٠‏ 

والثانى : ممتنع لما فيه من 
حصول أحد العوضين لغير هن 
يلتزم الثانى وبنوا على تشبيهه بالمفلس 
الحمتتود :طبه آذا افينتري نكا لأن كل 


(5) نهاية اكحتاج ج 5 ص 760 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 1 


اأسترداد -؟ 


واحد منهما صصيح العمارة وانما 
حمر بيه الى انان + 


والفريق الثائى بقطم ببطلان شرائه 
اذ يفارق المفلس لان المفلس آهل للتمليك 
بخلافه ٠‏ 


ثم ان ممن يصحح شراء العيد من يقول 
بأن ملك ها يشستريه يكون المسيد ومنهم 
من يدوق بان جللندها بتتريه يكون العدجد + 
تلن الول عضصمة شراقهواللك اليد + 


بحق لليائع أن يسترد المبيع اذا كان 


اللنسترى عبدا ولم يكن البسائع على علم : 


برقه » وقد اختار البائع أن يفسخ 
البيع فان كان البائع على علم برقه لم 
يطالبه بشىء حتى يعتق » وعلى القول يصحة 
شرائه والملك للعبيد فان للسيد أن يختار 
انتزاع ها اشتراه من يده وله أن يقره 
عليه » وللبائع أن يرجع الى عين المبيع 
ما دام فى يد العيد لتعذر تحصيل الثمن 
كما كاقلن المتتترى «الخن 1 كان تلفق 
المميع فى بد العيد لم يكن لليائع الا أن 
بصير الى أن يعتق .٠‏ وان انتزعه السيد 
فهل للبائع الرجوع فيه وجهان الذى 
أورده الاكثرون أنه لا يرجع كما لو زال يد 
اللشسترى عما اثستراه ثم أفلس بالثمن 
.. وف التتمة أن الصحرح أنه يرجع أيضا بناء 
على أن 'اللك لللجسسية ابقسداء لا بالافقزام .+ 


هنذا اذا صيهكا قراء لها أن أمسندنا 
شراءه فللمالك أسترداد العين ما دامت باقية 
كبو كاك 3 يه اليه ان لقند ساد 
وان تلفت فى بد العبد تعلق الضمان بذمته 
وان تلفت فى يد السيد فللبائع أن يطاليه 
بالضمان » فان لم يطاليه فليس له مطالية 
العيد بعد العتق » ولا يجب على السيد 
الفمنان بان زا فلم باخطة دون هذا انعد + 
ولو أدى العبد الثمن هن مال السيد فان 
للسيد أن بسترده ٠.‏ 


استرداد البائع فى البيع للصبى : 
وبحق له كذلك أن مسترد المبيع اذا كان 
المشترى صداما ما دامت العين باقية فى 


ما اشتراه لم يمصح تسليمه ويلزم البائع 


رده الى الولى ويلزم الولى طليه 
واسترداده9؟ ؛ وكما بثيت حق استرداد 
البيع للبائع يثبت كذلك للوكيل بالبييع فلو 
سام الوكيل المبيع ضمن لتعديه وبسترده 
أن بقى والا غرم الموكل من ثساء من 
المشترى والوكيل قيمته سواء أكان مثليا 
آم متقوما كما ذكره الرافعى وان بحث معض 
المتآخرين التفصيل بين المثلى والمتقوم 
وقراذ-المسهان “حلى؛ الستزى: اذا اسدرد 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للعلامة الفقيه أبى 


زكريا محيى الدين بن شرف النووى فى كتاب 
مع فتح العزيز شرح الوجيز للامام ابى القاسم 
الرافعى ج 9 ص ”!1 »© ١55 © ١55‏ طبيع 
المطبعة العربية بيصر ادارة الطباعة المنيرية 
لمحمد بن عبده أغا الدمشقى ٠.‏ َ 

(!) المرجع السابق جح 1و ص 1556 الطبعة 
السابقة د 


كحم 


استرداد 


فله بيعه بالاذن السابق كما فى بيع العدل 
الرهن 00 ٠.‏ 


حق المشترى فى استرداد الثمن 
أذا سلمه فى زمن الخيار : 


وللمشترى الحق فى أن بسترد الثمن اذا 
كان قد سلمه للبائع فى زمن الخيار ثم 
فسخا البيع لانه يصير كأنه أقرضه الثمن 
واسترجعه 0" منه قبل التصرف ٠‏ 
حق المشترى فى استرداد الثمن 
اذا تلف الجيع: 

وللمشترى الحق فى أن يسترد ثمضه 
اذا تلف البيع بآفة سماوية فى زمن الخيار 
اذا كان التلف.قبل القبض وانفسخ البيع 
وكذا ان كان التلف بعد القبض وقلناً 
ان الملك للبائع فانه ينفسخ أيضا ويسترد 
المشسترى 7 للبائم البدل 
وهو المشل أو القيمة ومثشل ذلك ما لو 
قبض المبيع ف زمن الخيار ثم أودعه عند 
البائع فتلف فى يده فهو كما لو تلف فى يد 
الشترى حتى اذا فرعنا على أن اللك 
للبائع ينفسخ البيع ويسترد الثمن ويغرم 
القيمة هكذا جزم به الدارمى وآخرون 

يثبت الخق فى اسسترداد المدفوع فى زمن 

اسار ول صاحب المججموع وهذا هو 
المذهب وفيه وجه ضعيف أنه ليس له استرداده 


)١(‏ مغنى المحتاج ج ؟ ص ١.8‏ الطبعة 
السابقة . 
(؟) المجموع ج 1١‏ ص 557 © 565 الطبعة 


لسابقة . 


وممن حكى هذا الوجه الرافعى © 


حق المشترى فى استرداد الثمن 

اذا تعيب الجييع: 

وللمشسترى الحق فى أن يسترد ثمنه 
اذا اشترى عبدا فوجد به عيبا وفسخ 
البييع وكان للبائع أن ببيع العيد قبل 
أن بسسترده ويبقيضسه قال المتولى الا اذا 
لم يؤد الثمن فان للمشترى حبسه الى 
اردع عر كبا 0ه 

نص الشساقعى 0 "على هذاء وكذا بثبت 

ا ل 
لو اشترى حلى الذهب بوزنه ذهيا فيان 
معيبا متم بويع العقد. 
وبيسترد المشترى الثخمن ويغفرم بدل 
التالف على الاصح ؛ وانما كان ذلك كذلك ' 
لان مثاه لا أرش له لنقص الثمن فيصير 
الباقى منه مقابلا بأكثر منه © وذلك ربا » 
ويبسقط حق المشترى فى استرداد الثمن 
اذا سلمه فى زمن الخيار قبل قبض المبيسع 


فقد ذكر صاحب مغنى المحتاج 29 أنه 
“لو أبق الرقيق أو سل أو غصب كيل القتبض 


ثبت للمشترى د ولم ينفسخ البيع 
زف لجع اللد السابق جد 1 ص 8 2 لف 
الطبعةا لسابقة .. 
5( المرجع السابق ج 1 ضص 51 الطبعة 
] بقة ٠‏ 
)ه) نهاية المحتاج ج ؟ ص .5 الطبعة السابقة 
مغنى المحتاج ج ؟ ص 16 ؛ 0 الطبعة 
ا ٠.‏ 


اسسترداد 


أرجاء العنود فان أجاز البيسع لم مولي 
: خياره مالم يرجع ولم يلزمه تسليم الثمن 


قبل العود فان سلمه لم يسترده ما لم 
. يفسخ ٠‏ 0 


ما يكون به الاسترداد : 


وأن كان البسائع غائبا عن البلد ولا وكيل 
له سواء أكانت المسافة قرسة أم بعيدة 
رفع الامر الى الحاكم ولا يؤخر لقدومه 
وطريقه عند الرفع أن بدعى شراء ذلك الشىء 
عن فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم 
ظهر العيب وأنه فسخ البيع ويقيم بينة 
بذلك ويحلفه الحاكم أن الامر جرى كذلك لانه 
قضاء على غائب ويحكم بالرد على الفائب 
ويضعه عند عدل ثم يعطيه القاضى الثمن 
من مال الغائب فان لم يجد له سوى 
المبيع باعه فيه فان قيل ذكر الشيخان فى 
باب المبيع قبل قبضه عن صاحب التتمة 
وأقراه أن للمشترى بعد فسخه بالعيب حبس 
المبينم0© الى استرجاع ثمنه من البائع 
وبتحقق كذلك استرداد الثمن بأخذ بدله 
اذا كان البائع عاجزا عن رد الثمن فلو تلف 
الثمن حسا أو شرعا أو تعلق به حق لازم 
كرهن دون المبيع واطلع على عيب به رده 
اذ لا مانع وأخذ مثل الثمن ان كان مثليا 
اعتبار الاقل فيما بين وقت العقد الى 
وقت القبض أما لو بقى فله الرجوع فى عينه 


)١(‏ مغنى المحتاج ج ١‏ ص 568 الطبعة السابقة 


وفنا 


عن هوصوف ف الذمة ) فى الذمة ف المجلس 
أو بعده وحيث رجع ببعضه أو كله 
لذ ارهن 9 :له على البساتخ © ونكون استرداد 
جاء فى نهاية المحتاج : أنه لو أخذ 
المشسترى المبيع بغير اذن البائع » 
حيث له حق الحبس فله استرداده منه فلو 
أطفه البسائع اتلافا مضمنا فى بد المشنترى 
فى هذه الحالة جعل مستردا له بالاتلاف 
به ابن المقرى » وجاء فى المجموع2© : ولو 
اكترى دارا وسكنها بعض الدة ثم أنهدمت 
الخلاف الآتى » المأهب أنه لا ونفسخ 
المسمى حصة الماضى حن المدة وان قلنا 
بالانفساخ أو قلذا له الفسخ ففسخ فعليه 
أجرة المذل للماضى وبسترد المسسمى ان كان 


٠ دئفعه‎ 


حق البائع فى الاسترداد 
اذا تعيب الثمن : 

أما ان كان المبيع عيدا مسلما وكان 
البائم كافرا ملك العبد المسلم بالارث 
أو أسام عنده فبساعه بثوب ثم وجد 
بالثوب عيبا فأراد أن يرد الثوب بالعيب 
وأن بسترد العبد فللشافعية فى حكمه 


0) نهاية المحتاج ج ؛ ص 59 الطبعة 


السابقة . 
9) المرجع السابق جح 4 ص ث8 الطبعة 
السابقة . 


(5) المجموع ج 1 ص 787 الطبعة السابقة . 


14" استرداد 


الملك. فى العيد ٠‏ 


والثانى : ليس له ذلك كيلا يدخل المسلم 
فى ملكه باختياره ٠ ٠‏ 


دل يسترد قيمته ويصير كالتالف وممن 2 


والتعز الى #السكوات» الفلنم تحصو ان برد 
الثوب وبه جزم البغوى والمتولى وآخرون 
ونقل المتولى اتفاق الاصحاب عليه © ٠‏ 


حق المشترى فى استرداد 
الثمن اذا تعيب المبيع 1 


وروى صاحب المجموع أن. للشافعية 


قولين حول اسسترداد المشترى الثمن اذا ٠‏ 


تعيب المبيع وكان عسدا مسلما وكان البائع 
كافرا ٠‏ 

آما الاول : وقد نسبه أمام الحرمين الى 
بعض المحققين ٠‏ فهو القطع بأنه يجوز 
له أن يرد العبد وأن يسترد الثوب لان ملك 
الكافر له هنا يقع بغير اختياره ٠‏ 


وأما القول الثانى : فهو على الوجهين وبه 
قال الشيخ أبو محمد لانه كما يمشفع 
الكافر من تملكه يمنع المسام من تمليكه اياه 
ويرجع بأرش المعيب ""“ ٠‏ ْ 


)1١(‏ المجموع ج ١‏ ص 7516 »© لاه؟ الطبعة 
السابقة . 

(9) المرجع السابق ج 1 صن 751 ؛ لاملا 
الطبعة السابقة . 


حق المشترئ فى أسترداد 
الثمن اذا بطل البيع : 

ويحق للمشترى أن يرد المبيع ويسترد 
الثمن اذا جمع ف البيع بين ما يجوز 


وعيده وعدد غيره على أحد قولى الشافعبة 


وهو أن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما 
ودبرد المبيع ودسترجع الثمن 0 ى 


مذهب الحنابلة : ظ 
استرداد البائع فى البيع الصحيح : 
وللبائع حق استرداد المبيع اذا كان المبيع 
عبدا فأعتقه البائع والمشترى جميعا سواء 
تقدم عتق المشترى أو عتق البائع لانه 
ف الحالة الاولى عتق نافذ مع بقاء ملك 
البائع لحق الاسترداد » وى الحالة الثانية 
لا ينفذ عتق واحد منهما لان البائع 
لا ينفذ عتقه لكونه أعتق غير مملوكه ولكن 
حصل باعتاقه فسخ البيع واسترجاع 
العيمذا قلف «يتفة عق التنترى وهت آعاد 
البائع الاعتاق هرة ثائية نفذ اعتاقه ‏ 
لانه عاد العبد اليه فأقبيه ها لو استرجعه 


5 0 
. بصريح قوله ٠20‏ 


(5) المجموع ج 1 ص 77/1 الطبعة السابقة ٠‏ 
() المغنى للامام العلامة' موفق الدين بن 
قدامة علىمختصر الامام الخرقى فيكتاب معالشرح 
الكبير على متن المقنع للامام شسممس الدين بن 
قدامة المقدسى ج ؟ ص /ه وما بعدها طبع 
مطيعة المنار بمصر سسنة /17519 ه الطبعة الاولى ٠.‏ 


استرداد اا 


حق البائع فى استرداد الزيادة : 

وللبائع الحة. ذ؛ استرداد الزيادة التى 
تبينت بعد أمضاء البيع كما لو باع صيرة 
جزافا فظهر تحتها دة:.ة أو ظهر باطنها 
خيرا من ظاهرها فان السائع بانحي ار ان لم 
يعلم بالحفرة أو بأن باطنها خير من ظاهرها 
كما لو باع بعشرين درهما فوزنها بصنجة 
ثم وجد الصنجة زائدة كان له الرجوع 
بالزيادة وكذا مكيال زائد أى لو باع صبرة 
بمكيال معهود ثم وجهه زائدا كان له 
الرجوع بالزيادة 20 ٠‏ 


للبائع الاسترداد بالاعسار والافلاس : 


وللبائع الحق فى استرداد عين ماله اذا 
كان المشسترى معسرا ولو ببعض الثمن 
واختار البائع الفسخ فى الحال لان فى 
التأخير ضررا عليه وكذا اذا باع افلس 
محجور عليه وهو يجهل بالحجر ففسخ 
فان له حق الرجوع بعين هاله 7“ ويثبت 
للبائع الحق فى استرداد مبيعه حتى ولو 
كان المبييع عبدا هسلما والبائع كافرا 
كما لو اشسترى كافر عبدا كافرا من كافر 


ثم أسلم العسد وأفلس المشترى وحجر 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع للعملامة 
الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه 
شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس 
البهوتى ج ؟ ص ١!‏ طبع المطبعة العامرة 
الشرفية بمصر سسنة ١999‏ ه الطبعة الاولى . 

(؟) كشاف القناع بهامشه منتهى الارادات 
ج ؟ ص 8/ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه 
الامام أحمد بن حنبل للشيخ شرف الدين موشسى 
الحجاوى المقدسى ج ؟ ص ٠١8‏ طيع المطبعة 
المصرية بمصر . 


عليه فان للبائع أن يفسخ البيع ويسترد 


5 


ثبوت حق الاسترداد للبائع 
اذا ظهر فى الثمن عيب : 
وللبائع الحق فى اسسترداد المبييع اذا ' 
ظهر ف الثمن عيب فلو باع أمة بعيبد 
ثم وجد البائع بالعيد عيبا فله الفسخ 
واسترجاع الامة ان كانت داقبة أو قيمتها 
لعتق مشتر لها أو بيعها أو وقفها أو موتها 
أو نحو ذلك مما بتعذر معه ردها وكذلك 
سائر السلع المبيعة أو المجعولة ثمنا اذا 
علم بها من صارت اليه يعد العقد فان 
له الفسخ واسترجاع عوضها هن قابضه 
ان كان باقيا أو يدله ان تعسذر رده وليس 
ابائم الامة بالعيد الذى ظهر معيبا 
التصرف فيها قبل فسخ البيع بالقول 
لان ملك المشترى عليه تام حستقر لعقد 


البيع الصحيح © ٠‏ 


ثبوت حق المشترى 
فى استرداد الثمن : 

ويستحق المشترى استرداد جميع الثمن 
اذا كان قد اشترى معيبا لم يعلم حال العقد 
عيبه ثم علم يعيبه فله الخيار سواء علم 
البائع بعيبه فكتمه عن المشترى أو لم يعلم 


البائع بعيبه أو حدث به عيب يعد عقد 


9) كشاف القناع ج ؟ ص !"” 2 ؟؟ الطبعة 


السابقة . 


6( المرجع السابئق جح ؟ ص /إ1 والاقناع 
ع شن 301 الطبية السابفة + 


فق استرداد 


وقبل قبض فيما ضمانه على بائع كمكيل 
وعوزون ومعدود ومزروع بيع ذلك وكثمر 
على شجر ونحوه كمبيع بصفة أو رؤية 
متقدمة » خير المشترى بين رد استدراكا لما 
فاته وازالة لما بلحقه من الضرر فى بقائه 
فى ملكه ناقصا عن حقه وعليه أى المشترى 
اذا اختار الرد مؤنة رده الى البسائع 
لحديث : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » 
واذا رده أخذ الثمن كاملا حتى ولو كان 
البائع قد وهبه ثمن المبيسع أو أبرأه منه 
أى هن الثمن كله أو بعضه ثم فسخ 
المشترى رجع بكل الثمن كزوج طلق قبل 


ثبوت حق الاسترداد للمشترى 
اذا تعيب المبيع : 

وللمشترى الحق فى استرداد الثمن جميعه 
اذا تلفت الثمرة المبيعة جميعها بالجائهة 
لان العقد حينئذ يصبح باطلا 29 » وكذا اذا 
تعيب المبيسع كله فى يد اليائع أو تلف 
بسبحه اير تتكذازى 'آذا لكان بالسدوق 
فسخ العقد والرجوع بالثمن فان تعيب 
أو تلف بعضه بفعل البائع فقياس قول 
)١( .‏ كشباف القناع ج ؟ ص 55 »© .5 والاقناع 
١‏ حصن ٠‏ الطبعات السسابقة . 


(؟) كشضاف القناع ج ؟ ص ١15‏ والاقناع ج ؟ 
ص ١‏ الطبعات السابقة ٠.‏ 


أصحابنا ان المشترى له حق استرداد. 
الثمن اذا اختار الفسخ د - 


حق المشترى فى أسترداد ٠‏ 
الثمن أو بعضه : 


ويثبت للمشترى حق استرداد بعض 


وغيره ولم يكن المشترى عالما يذلك فلما 


علم أمضى البيع وأمسك المبيع وذلك اذا 
كان التفريق ينقص المبيع وذلك لان الشركة 
عيب كزوجى خف أحداهما لليائع والاخرى 


لآخر باعهما وكانت قيمتهما مجتمعين ثمانية 
دراهم وقيمة كل واحد منفردة درهمين 
فاذا اختار المشتر 0 كذ ها انتصف 
معة 0 ان اعقو به , ولمشترى 
عا عن ا 
البييع جناية توجب المال أو توجب قودا 
عفى عنه الى مال ولم يكن للمشترى علم 
يذلك وكذا له الحق فى استرداد الثمن اذا 
كانت جناية العبد مستوعبة رقبته فأخذ بها 
ان كان المشترى عالما بعبيه هذا فان 
حقه ف الرجوع والاسترداد يسقط © ٠‏ 


له و و يان الطبعة السابقة . 


السابقة . 
)هم الاقناع - 3 ص ١.١‏ وكشاف الققفاع 
ا ص 38 الطبعات السابقة 5 


ما يكون به الاسترداد : 


+6 إلى مووو 


ويتحقق امسترداد البائع للمبيع بتصرفه 
ف المبيسع سواء كان ذلك باذن المشترى 
أم بعير أذنه لان البائع لا يحتاج الى اذن 
المشترى فى اسسترجاع المبيسع فيصسير 
تصرفه باذن الملشترى مثل تصرفه مغير 
اذنه 2١7‏ » ويتحقق الامسترداد من اليائع 
باعتاق العبسد الذى باعه حيث لا ينفة 
اعتاقه لانه موجه الى غير مملوكه ولكن يعتير 
ذلك منه فسخا للبيع واسسسترجاعا 
للعبسد " ء ولا يعتير تصرف البائم فى 
الامة اسستردادا مالم يصرح فى قوله 
باسستردادها لان ملك المشترى عليه تام 
عمستقر فلو أقدم اليبائع وأعتق الامة أو 
و وا يي ادا وام ييف 


عتقه 9©؟© ء, 
مذهب الظاهرية : 
استرداد البائع فى البيع الفاسد : 


وللبائع الحق فى أن يسترد المبييع فى 
البيع الفاسد متى وجده فقد ذكر صاحب 
المحلى 29 : أن هن وجد ماباعه بيعا فاسدا 
فهو له ضرورة ولاخيار له فى غيره لانه ملكه 


والدليل على ذلك ما روى عن أبى هريرة 1 


25 الطبعة السابقة . 


الطبعة السابقة . 


9) الاقناع ج ؟ ص ١١١‏ الطبعة السابقة 
(4) المحلى للامام أبى محمد 0 
ابن حزم الظاهرى ج لم ص 1١70‏ مسألة رقم ١1417‏ 


طبع ادارة الطباعة المثيرية بيمصر سنة هم 
الطبعة الاولى . 


5١ استرداد‎ 


عن رشول الله: صلى الله عليه وسلم 
أنه قال من أدرك ماله بعيئه عند رجحل أو 


انسان قد أفلس فهو أحق به من غيره ٠‏ 


أستر داد البائع مع افلاس المشترى : 

وله كذلك ان يسترده اذا كان البيع 
صحيحا ووجد البائع المبيع كله لكنه وجد 
أن المشترى مفلس جاء فى المملى © : من 
فلس من حى أو ميت فوجد انسان سلعته 
التى باعها بعينها فهو أولى بها دن الغرماء 
وله أن يأخذها فان وجد بعضها فلا حق 
له فيها وهو أسوة بالغرماء ولصاحب المال 
بواسطة الفقنوان أن يسترد خاله- ا ماله ” 
الففسولن مسواء كان مناهت المبال جاهرا 
يرى ذلك أو غائبا ولا يكون سكوته رضا 


بالبيع طالت المدة أم قصرت ولو بعد مائة ' 


عام أو أكثر بل له أن يأخذ ما له أبدا هو 
وورثته بعده ولا يجوز لصاحب المآل أن 
والمشترى على ابتداء عقند بيع فيه وهو 
مضمون على من قبضه ضمان الغصب 237 ٠‏ 


الاسترداد فى الاقالة : 


ويحق للبائع والمشترى أن يسترد كل 
منمها ما سلمه الى صاحبه اذا اتفقا على 
(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص 297 
مسألة رقم 0165٠.‏ . 


(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ./ ص 616 
مسألة رقم ١!‏ . 


1 قف ١‏ 3 دأد 


الاقالة من اليم 0 © وَللمفيون أن 'فسترد 
ماله اذا اختار فسخ البيع وذلك أن 
وجد غين فى آالبيع سواء كان على 
اليائع أو على المشترى وكانا لم يشترطا 
السلامة ولم يشترطها أحدهما فان فات 
الثىء اللبيع رجع المخبون عنهما بقدر 
الغدن9) # 


استرداد المشترى الثمن فى الفسخ : 
وللمشترى الحق فى استرداد الثمن اذا 
فسخ البيع فقد ذكر.ابن حزم فى 
المحلى 29 : أنه اذا فسخ البيع ثبت 
للمشترى استرداد عين الثمن نفسسه 
لا غيره ولا بد له كما قال اين سيرين وكما 
حدكثنا الربيع دن حبيب قال : كنا نختلف 
الى السواد فى الطعام وهو أكداس قد 
حصد فنشتربه منهم الكر بكذا وكذا وننقد 
أموالنا فاذا أذن لهم العمال ف الدراس 
فمنهم من يفى لنا بما سمى لنا ومنهم من يزعم 
أنه نقص طمامه فيطلب الينا أن نرتجع 
بقدر مأ نقص رعوس أموالنا فسألت الحسن 
عن ذلك فكرهه الا أن بستوف ما سمى لنا 
أو نرتجم أخوالنا كلها وسألت ابن سيرين 
فقال ان كانت دراهمك بآعبانها فلا 5 9 


استرداد الثمن فى البيسع الباطل : 
وللمشترى الحق فى استرداد الثمن اذا 
كان البيع باطلا كما لو تضمن بيع ثىء 


4 الطبعة السابقة . 
السابقة . 
() المحلى ج ١‏ ص ه الطبعة السابقة ٠‏ 


محرم فقد قال اين حزم © : لا يحل 
بيسع الخمر ولا بيع الخنازير لا أؤمن ولا 
لكافر » ولا يحل بيع كلب أصلا لا كلب ' 
صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهما فمن باع 
شيئًا مهرما فسخ أبدا ومن اضطر الى 
كلب ولم يجد من يعطيه اياه فله أن يشتريه 
وهو حلال للمشترى حرام على البائع 
وللمشترى أن ينتزع هنه الثمن متى قدر 
عليه كالرشوة فى دفع الظلم وفداء الاسير 
ومصانعة الظالم ٠‏ 


استرداد الثمن فى البيع المعيب : 


وللمشترى الحق فى اسنترداد الثمن اذا 
وجد عيبا فيما اشتراه واختار أن يفسخ 
البيسع وبرد المبيع © » أما ان أمسك 
المبيع فلا شىء له لانه قد رضى بعين مااشترى 
فله أن يستصحب رضاه وله أن يرد جميع 
الصفقة لانه وجد خديعة وغشا وغبنا » 
وليس له أن يمسك ما اشترى ويرجسع 
بقيمة العيب لانه ليس له الا ترك الرضا 
بما غبن فيه فقط ولانه لا حق له فى مال 
البائع 9 » وجاء فبموضع آخر © : فان 
فات المعيب بموت أو بيع أو عتق أو ايلاد 
أو تلف فللمشترى أو البائكع الرجوع بقيمة 
العيب » وكذلك من غين فى بيعه فانه يرجمع ‏ 


() المحلى لابن حزم الظاهرى جح 1 ص 8 © 


ص ١‏ مسألة رقم 1811 2 1١51179‏ . 
(ه) المحلى لابن حزم جد 51 ص 5 مسسألة 

كمه[ . : 

(9) المرجع السابق جح 9 ص 50 مسألة رقم 

.| الطبعات السابقة . 

؟ 169 الطبعة السابقة . ْ 


اسسترداد . : أرقف 


بقيمة الغين.ولابد » وكذلك من اشترى 
زرمعة فزرعها فلم تنبت فانه يرجع بما بين 
قيمتها رديئة وقيمتها نابتة فان كان اشتراها 
على آنيكا أتاكة كالعيففة ,قاييدة ورد 
مثلها أو قيمتها ان لم توجد ويرجع 
بالثمن كله ولا حق للمشترى ف أن يسترد 
الثمن اذا تم البيع الصحيح وهلك المبيع 
أثر تمام البيع اذ حصيبته فى تلك الحالة من 
المبتاع ولا رجوع له على البائع » وكذلك 
كل ما عرض فيه من بيع أو نقص سواء 
فى كل ذلك كان المبيع غائبا أو حاضرا أو كان 
عبدا أو أمة فجن أو برص أثر تمام البيع 
فما بعد ذلك أو كان ثمرا قد حل بيعه 
فأجيح كله أو أكثر ه أو أقله فكل ذلك .من المبتاع 
ولا رجوع له على البسائع بشىء ومسواء 
كأن. ذلك قبل أن يقيض: الشترى ابيع أو 
بعد أن قبضه وانما على البائم أن لا يحول 
بين المشترى وبين قبض ما باع حنه فقط 


فقط 27 » ويسقط حق المشترى فى استرداد 
ماله عند البائع اذا كان المبيع معيبا وبين 
له ٠‏ فقد قال أبن حزم 9 : هن ستر 
لزمه ولا رجوع له بشىء ٠‏ 


ى عبدا 


سقوط حق المشترى فى الاسترداد : 
ويسقط حق المشترى فى استرداد شىء 


عن أن الثمن ان كان البيع قد تم بطريق 


(1) المحلى ج و ص 7/4 الطبعة السابقة . 


(؟) المرجع السابق ج 1 ص 7١‏ الطبعة 
السابقة . ! 


المرابحة ثم تبين له كذب البائع فيما قال 
الا أن يظهر ف المبيع عيب أو غبن ظاهر 
فيسترد ما يقابله ”© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


استرداد البائع 


ويثبت للبائع الحق فى أن يسترد المبيع . 
اذا كان تسليم المبيع غير نافذ كما لو قبض 
المشترى المبيع بغير اذن البائع وقبل 
تسلمه للثمن فقيضه هذا لا حكم له فهو 
غير نافذ ويجب أن يعود الى البائع كما كان » 
أو أن يعون البائع قد سلم المبيسع الى 
الملشترى بشرط تعجيل الثمن كلّذى فى ذمة' 
المشترى فاذا لم يعجله فللبائع استرجاع 
المميع ويكون تسليمه الاول ”© كلا تسليم 
أو أن يكون البائع قد قبض الثمن ثم وجد 
فيه عيبا ”© فرده على المشترى ليبدله 
واسترجم المبيع لان له ذلك فاذا رجع 
اليه كان التسليم الاول كلا تسليم:وهذا . 
اذا كان الثمن المعيب نقدا أو مثليا فى الذمة 
فان كان قيميا أو مثليا معينا فهو مبيع والمبيع 
لا يبدل اذا كان معيبا فليس للبائع الا أن 


لفقا ١‏ . 5 
الازهار ف فقه الائمة الاطهار اتام العلامة 
كه 15 ه. 

)6( المرجع السابق ج ؟ ص 640 . 


تف استرداد 


المبيسع تسليما مطلقا ثم طلب منه تسليم 
الثمن المعين فامتنع المشترى فله استرجاع 
فهو كالمشروط بتسليم عوضه فاذا أستر جعه 
كان التسليم كلا تسليم أما لو كان الثمن نقدا 
فانه لا يتعين ولو شرط تسليمه بعينه لان 
النقود لا تتعين فلا بكون له استرجاعه الا 
اذا شرط تعجيل الثمن كما مر . " 


استرداد المشترى عند استحقاق. 
المبييع لآخر 2 : 
اذا استدق المبيع وجب على المشترى 
ده استحقه ولو تعسذر عليه الرجوع بالثمن 
على البائع ولا شىء له على مستحقه واذا 
سلم المشبترى المبيسع الى مستحقه فله 
الرجوع على الباكع بالثمن اذا كان التسليم 
باذن عن البائع للمشسترى بالتسليم له 
الرجوع » وكذا لو سلمه بعد اقرار البائع 
بأنه لممستحقه فان له الرجوع بالثمن لان 
الاقرار اذن بالتسليم واذا أقر اليائع 
فليس له الرجوع عن الاقرار ولو رسع 
قبل التسليم أو كان التسليم يعد الحكم 
بالبينة أو العلم الحاصل للحاكم أنه لغير 
البساكم أو وقع التسليم بعد أن حلف الغير 
والمبيع فى بده أن المبيع له فى محضر” الحاكم 
أو وقع التسليم بعد نكول اليائع عن اليمين 
ادها ولع 
ن المشترى برجع بالثمن على البائع ولكن 
يرجع عايه بالثمن المدذوع له لا 0 


التسليم بعد أحد هذه الامور 


)١(‏ التاج المذهب ج ؟ صن 
لحابعة السابقة . 


5 »© ص 1511 


عليه فلو عقد بدراهم ثم دفع دنائير فانه 
يرجع بالدنانير على البائع » آما لو ثبت 
للمشترى الرجوع ثم أقر للبائع بأن المبيع 
ملكه أى ملك البائم فليس له الرجوع بالثمن 
على البسائع » وأما اذا ضهن البائع للمشترى 
ضسمان الدرك ( أى ضمن له ما يترتب على 
استحقاق المبيم ) كأن للمشترى الرجوع 
على البائع بالثمن وبما غرم من بناء وغرس 
مطلقا سواء اشترى وهو عالم أن المبيع ملك 
الغير أم كان جاهلا لذلك ؛ فان لم يضمن فان 
كان المشترى عالما أنه ملك الغير فلا يرجع 
عليه الا بالثمن فقط وان كان جاصلا فان. 
اعتاض قدبما قامله كالوطء ونحوه فلا رجوع 
على البائم الا بالقين: وأن:لم: يطقض رجتم 
بكل ها غرم وحيث يثبت للمشترى أن يرجم | 
بما غرم فكذلك يشت يثبت .الرجوع ٠‏ لوارثه يما 
غرم بعد موت المشترى ٠‏ 


ثبوت استرداد المشترى 
بالثمن لتعيب المبيع" : 

وكل عيب انكشف ف المبيع لا قيمة للمميب 
معه مطلقا أى فى جميع الاحوال سواء 
ع ى عه عه ليخن للدية كانه 
يقتضى أن البيسع باطل من أصله لانه اشستر 
مالا قيمة له واذا كان باطلا أوجب رد جميسع 
الثمن مثال ذلك أن يشسترى رمكة ‏ أى 
فرسا ‏ قد عقرها كلب قبل شرائها 


0( شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
ا ا 0 
الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنئة 


/اة"! ه . 


اسسلترداد 0 يق 


أى قبل القبض - فانها اذا لم يكن لها قيمة 
مم ذلك رجم بكل الثمن سواء اشتراها 
عالما بذلك آم جاهلا وآما اذا كان لها قيمة مع 
العيب فان اشتراها مع العلم لم يرجع بشىء 
وان اشتراها مع الجهل ردها مع البقاء 
ورجع بالارش مع التلف أو ما فى حكمه ويحق 
للمشترى أن يسترد ماله 2١7‏ فقط من غير زيادة 
ولا نقصان اذا تراضيا بالاقالة » ولو سكت 
. عنه ولم يذكره عندها لان الاقالة فسخ فيرجع 
لدعا يلك وعزابعيت إيكون الكمن قيميا 
بأقيا أو مثليا ولو قد تلف فيرد مثله ؛ أما 
لو كان قيميا تالفا فلا تصح الاقالة لتعذر رد 
الثمن وجاء فى موضع آخر 0 : وللمشترى 
. الحق فى استرداد الثمن اذا لم يمكن عن المبيع 
اذ لابد أن تكون التخلدة بلا مانع عن الانتفاع 
به » مثال المنائع أن يكون المبيع فى يد الغير 
وسواء كان فى يد الغير بحق كالاجارة التى 
لا تنفسخ أو بغير حق كالغصب » ونحو أن 
يخشى عليه هن ظالم فى الحال لو قيضه 
لالو خشى فى المال » ونحو أن يكون الفرس 
تفورا لو خاول آخذة + وكذا ما أتنبههه 
من الحيوانات ٠‏ وأن يكون المنزل مَغلقا فحينئذ 
لا تكون التخلية قبضا له الا مع تسليم 
مفاتيحه التى يمكن فتحه بها وكذا لو كان 
المبييع مشغولا بملك البائع أو بملك 
غيره فلا تكون التخلية قيضا حتى يفرغه 
البائع آلا أن يشترى صحت أن تكون قبضا ٠‏ 


1176 التاج المذهب لاحكام المذهب ج ؟ ص‎ )1١( 
. الطبعة السابقة‎ 


السابقة . 


حق المشترى فى استرداد 
الثمن فى البيع المفسوخ © : 


وللمشترى أن يرجع على البائم بالثمن 
الاول فقط حن غير زيادة ولا نقصان اذا 
تقايلا البيع أو فسخاه بأى صورة من 
صور الفسخ حتى ولو سكت عن الثمن 
ولم يذكره عند الاقالة لانها فسخ فيرجع 
لكل ها ملك وهذا حيث يكون الثمن قيميا 
باقيا أو مثليا ٠‏ ظ 


استرداد ما باعه المحجور عليه 

تصرف المحجور عليه للسفه باطل » فيرد 
ما اشترى » ويسترد ما باع ويضمن التالف 
الا من غامله غالما بالحجهر 9“ ٠‏ 


مذهب الامامية : 


حق البائع فى استرداد 
المبيع اذا لم يجز البيع : 

وللبائع الحق فى أن يسترد المبيع من 
المشترى ان لم يجز البيسع لانه عين ماله ولو 
تضرف المشترى فيه يما له أجرة كسكنى. 
الدار وركوب الدابة رجم بها :عليه بل'له 
الرجوع بعوض النافع وان لم يستوفها مم 
وضع بذه علبها لاآنه حينئذ كالغاصب وان 
كان جاهلا ولو نما كان النماء لمالكه متصلا 
كان أم منقفصل باقينا كان أم هالكا فيرجع 


9) التاج 5 جح » ص _ 599 الطبعة 
السابقة . 
(:) كتاب البحر الزخار الجامع لذاهب علماء 
الامصار للامام أحمد بن يحيئن المرتضى ج ه ص 117 
مطبعة السعادة بمصر سثئة لضن هم م 
سبنة م الطبعة الاولى . 


51 : استرداد 


عليه بعوضه وان كان جاهلا وكذا يرجع 


“+ م طن يديه يشتريظ وغيره والحر ف 


القيمى قيمته يوم التلف وان كان يسبب 
السوق وبالاعلى أن كان بسيب زيادة 


عبنيه 6220 ,م 


حق استرداد المبيع اذا 
أنعقد البيع فاسدا : 


وللبائع الحق فى أن يبرجع بالمبييع على 
الا قوى اذا كان البيع فاسدا كما لو وقع 
عقد البيع بثمن مجهول القدر وان شوهد 
ليقاء الجهالة وثبوت الغرر المفضى معها ولا 
مجهول الصفة كمائة درهم وان كانت مشاهدة 
لا بعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود 
ولا هجه_ول الجنس وان علم قدره لتحقق 
الجهالة فى الجميع فلو داع كذلك كان فاسدا 
فان قبض المشترى المبيم والحال هذه 
كان مضوونا عليه لان كل عقد يضمن بصحيحه 
يضمن بفاسده وبالعكس فيرجع به وبزوائده 
متصلة ومئفصلة ويمنافعه اللممستوقاة 
وغيرها على الاقوى ويضمنه ان تلف يقيمته 
يوم التلف على الاقوى وقيل يوم القبض 
وقيل الاعلى منه اليه وهو حسن ان كان 
: الققاوت نتست تصن "فق :الدن: أو :رناذة ما 
اذا كان التفاوت باختلاف السوق فالاول 

)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد الجبغى العاملى ج ١‏ ص 718 طبع 
خطيعة قار الكنات العريى مسن . 

() المرجع السابق ج ١‏ ص ©5856 الطبعة 
السابقة , 


حق المشترى فى استرداد الثمن 
اذا لم يجز البيع : 


ودرجع المشترى على البائع بالثمن ان كان 
باقيا سواء كان عالما أو جاهلا اذا لم يجز 
البيع لانه ماله ولم يحصل منه ما يوجب نقله 
عن ملكه فائه ائما دفعه عوضا عن شىء 
لم يسلم له وان تلف قيل لا رجوع بيه 
مع العلم بكونه غير مالك ولا وكيل لانه سلطه 
على اتلافه مع علمه يعدم استحقاقه له 
فيكون بمنزلة الاباحة والقائل به الاكثر بل 
ادعى عليه فى التذكرة الاجماع بل ظاهمر 
كلامهم عدم الرجوع به مطلقا لما ذكرناه 
من الوجه وهو مع بقاء العين فى غاية البعد 
ومع تلفه: بعيد ممع توقع الاجازة لانه 
لكونه عوضا عن المبيع فيكون حضوونا له 
ولتصرف البائع فيه تصرفا ممنوعا منه فيكون 
مضمونا عليه وأما مع بقائه فهو عين مال 
المشترى ومع تسليم الاباحة لم يحصل 
ها يوجب الك فيكون القول بجواز الرجوع 
به مطلقا قويا وان كان نادرا ان لم يثبت 
الاجماع على خلافه ويرجع المشترى على 
البائع بما اغترم .للمالك حتى بزيادة القيمة 
عن الثمن لو تلفت العين فرجع بها على الاقوى 
لدخوله على أن تكون له مجانا أما ما قابل . 
الثمن من القيمة فلا يرجع به لرجوع عوضه 
اليه فلا يجمع بين العوض والمعوض وقيل 
لا يرجع بالقيمة «طلقا لدخوله على أن تكون. 
العين مضوونة عليه كما هو شأن البيسع 
الصخيح والفاسد كما لو تلفت العين وفبه 
أنه ضمان للمثل أو القيمة أمر زائد على فوات 


استرداد وفف 


: العين الذى قد قدم على ضمانه وهو مغرور 
من البائع بكون المجموع له بالثمن فالزائد 
بمنزلة ما رجع عليه به وقد حصل له فى 
مقابلة نفع بل أولى هذا اذا كانت الزيادة على 
الثمن موجودة حال البيع أها لو تحددت 
بعده فحكمها حكم الثمرة فيرجع بها أيضا 
كغيرها مما حصل له فى «قابلته نفع على الاقوى 
لغروره ودخوله على أن يكون ذلك له بغير 
عوض أما ما أنفقه عليه ونحوه مما لم يحصل 
له فى حقابلته نفع فيرجع به قطعا ان كان 
جاهلا بكونه مالكا ومأذونا بأن ادعى البائع 
ملكه أو الاذن فيه أو سكت ولم يكن 
المشترى عالما بالحال © . 


حق المشترى فى استرداد 
ما دفعه أذا كان المبيع مستحقا : 


وللمشترى أن يسترد الثمن من البائغ 
اذا كان المبيع حمستحقا ولو كان المبيع أمة 
العشر أن كانت بكرا أو نصفه ان كانت ثبيا 
لجواز رجوع المالك على. المشترى عالما كان 
أم جاهلا بالعين ومنافعها المستوفاة وغيرها , 
وأغرم الاجرة عما اسستوفاه من منافعها 
أو فاتت تحت يده وقيمة الولد يوم ولادته 
لو كان قد أحبلها وولدته حيا رجع المشترى 
بكل هذه المذكورات على البائع مع جهله بكونها 
مستحقة لما تقدم عن رجوع المشترى 
الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع 
ما يغرمه ولو كان امشترى عالما باستحقاقها 


(!) الروضة البهية ج ١‏ ص 578 الطبيعة 
السابقة . 


ولو اختلف حاله بأن كان جاهلا عند البيع 
ثم تجدد له العلم رجع دما غرم حال ١‏ لجهل 
وسقط الباقى © ٠‏ 


حق المشترى فى استرداد 
الثمن أو القيمة اذا تلف الأبيع : 


اذا كان تلف المبيع بعد القبض فى زمن 
الخيار سواء كان خيار الحيوان أم خيار 
المجلس أم الشرط فلا بخلو اما أن يكون التلف 
من المشترى أو من البائع أو هن الاجنبى 
وعلى التقادير الثلاثة فاما أن يكون الخينار 
الاجنبى أو للثلاثة أو للمتبايعين أو للبائم أو 
للاجنبى فجملة أقسام المسألة احدى 
وعشرون وضابط حكمها أن المتلف ان كان 
المشترى فلا ضمان على البائع مطلقا لكن 
اذا كان له خيار أ و لاجنبى واختيار الفسخ 
رجع على ااشترى بالمثشل أو القيمة وان 
كان التلف حن اليبائع أو حن أجنبى تخير 
الفكترى :بن التسمم والرجسوع بالقون 
وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة أن كان 
له خيار وان كان الخيار للبائع والمتلف 
تخير كما هر ورجسع على المشسترى أو 
الاجنبى وان كان بآفة من عند الله تعالى 
فان كان الخيار للمشترى أو له والاجننى 
فالتلف من البائم والا فعن المشترى 29 ٠‏ 


(0) المرجع السابق ج ١‏ ص 558 » ص 155 
الطبعة السابقة . 

(9؟) هامشى الروضة البهية ج ١‏ ص 7ؤ؟ 
الطبعة السسابقة . 


١ 56‏ 3 اسسترداد 


حق المشترى فى أسترداد 
شىء عن الثدن : 

بحق للمشترى أن يسترد هن الثمن بنسية 
حمل داخل فى بيع حامل مع شرط دخوله 
بأن يقوم حاملا ومجهضا أى مسقطا 
لا حائلا للاختلاف أما بدون شرط دخوله 
كالثمرة (2©2 . 


حق المشترى فى أسترداد : 
ثمن المبيع أأسروق : 

لو اشترى شخص أمة مسروقة_من السارق 
وهو يجهل بالسرقة أو يجهل بأنه لا يجوز 

شراء الامة المسروقة من أرض الصلح ثم علم 

ردها على بائعها واستعاد ثمنها منه » ولو لم 
يوجد الثمن بأن أعسر البائع أو اوتنع 
عن رده ولم يمكن اجباره أو بغير ذلك من 
الاسباب ضاع على دافعه » وقيل 
تسعى الامة فيه وهو قول يخالف الحكم 
فيه الامول حيث أنها ملك للغي وسعيها 
كذلك ومالكها لم يظلمه فى الثمن فكيف يستوفيه 
.من سعيها مع أن ظالمه لا يستحتها ولا يستحق 
كنتها 17 | 


حق المشترى فق أسترداد الثمن 
اذا: انفسخ البيع : 
الو باع شسخص لآخر عبدا عوصوفا 
)١(‏ الروضة البهية جح ا اص 966 ؛2 ه516" 
الطبعة السابقة ٠‏ 


0( المرجع السابق جح ١‏ ص ١.؟‏ الطبعدة 
السابقة ؛, 


من يده بنى ضمان الآبق على ضمان المقبوض 
بالسوم والمروى عن الباقر انحصار حقه 
فيهما على سبيل الاشاعة لا على كون حقه 
أحدهما فى الجملة » وعدم ضمان الآمق على 
المشترى فيفسخ نصف البيع تنزيلا للآبق 
منزلة التالف قبل القبض مع أن نصفه مبيع 
وبركبي القاتزى ينف التي على النائم 
وهو عوض التالف ويكون العيد الباقى 
بينهما بالنصف وينسحب هذا الحهكم على 
كل عين بيعت هكذا كثوب وكتاب ٠.٠‏ الخ0؟ 


حكم الاسترداد فى بيع المعاطاة : 
ويجوز الرجوع فى بيع المعاطاة مع بقاء - 
العين لان ذلك لا يناف ما يترتب على المعاطاة 
من اباحة التصرف لكل من البائع والمشترىفيما ‏ 
صار اليه فان ذهبت العين لم يجز الرجوع » 
ويصدق بتلف العينين واحداهما وبعض 
كل واحدة منهما ونقلها عن ملكه وبتغييرها, 
كطحن الحنطة فان عين المنتقل غير باقية 
مع احتمال العدم أما اببس الأو يم 
عدم تغيره فلا أدر له وق صبغه وقصره 
وتفصيله وخباطته ونحو ذلك من التصرفات ١‏ 
الغيرة ل 0 


انتقلت اليه بأخذها بغير أجرة لاذنه 3 


التصرف مجانا ولو نمت وتلف النماء فلا لارجوع 


ابه كالاصل ٠وألا‏ فالوجهان ”! : 


للسيس هد 


19 الروية البوية ع اسن ع ص 7.1 
الطبعة السابقة . 

24 المرجع السابق جح ١‏ ص 752" الطبعة 
السابقة . 2 


استرداد د لفق 


مذهب الاباضية : 
حق المشترى فى استرداد 
الثمن اذا تغيب المبيع : 

يقول الاماضية ان الامشترى له الحق فى 
استرداد الثمن اذا كان البائع قد استوفاه 
ثم ظهر أن المجم جيبا وام وظيره: البائم 
للمشترى أو اظهره له ولكنه لم يخيره. بأنه 
عيب أو ذكر له أن فيه عبيا هكذا » فان جحد 
اليائع البيع والعيتٍ بين المشترى ان كان 
وها واعها دي ]0 ليبج 0 +بوللسترق 
الحق فى استرداد الثمن اذا اشترى عندا 
| أقر بالعبودية فى محل خاف من بائعه أو 
"قر ننه عن طبه لو كرما ان رجف الباق 
وقدر عليه حيث ,حكم اثل هذا بأنه حر 
الم يجد المشترى هذا البائع أاستر جع 


الثمن من ذلك المبيع المدعى للحرية لانه أنسب , 


باقراره بالعيودية وخوفه لا يكون عذرا فى 
انتفاء الضمان ورجع هو على بائعه ان 
كان حرا كما قال فيما بينه وبين الله لا فى الحكم 
هكذا قيد ف الديوان رجوع العبد على 
الذى داعه فيما بينه وبين الله وهو مشكل فان 
الظاهر أن للعيد الرجوع على بائعه 
فى الحكم أرضا اذا تبين خوفه حين اقراره 


البارونى وشركاه بمصر . 


بالعبودية 7 وجاء فى موضع آخر ”2 : 
وكذا له أى للمشترى أن يسسترد الثمن ان 
هلك المبيع بما عيب به سواء دلس به أو 
لم يداس بأن لم يظلم البائم على العيب 
أو نسيه أو غلط مثل أن يموت بمرض أو جرح 
أن بكون آبقا أو محاريا فيآبق أو يحارب 
فيموت فى اباقه أو حرابته ولو بأمر سماوى 
لان بهما. انتفاء المقام عند المشترى فكأنه 
ذات نيما ولفله أراف بالتةليين مَوزة التدلسن 
سواء وقعت عن عمد أم عن غيره ويضمن 
البائع ما جره العيب الذى لم يخبر به 
ا اشترى ولو لعدم اطلاعه أو لنسيانه أو 
غلطه ٠٠‏ الخ ولو اشترى شيئًا من مثل الرمان 
أو الجوز فكسره أو كسر بعضه ولم يجد 
به حباأا أو وجد به حبا فاسدا أو زديثا ْ 
رد القشر الى البائع وأخذ ثمنه من البائع ٠‏ 


ثبوت حق المشترى فى استرداد العربون : 
ويحق للمشترى أن يسترد ما دفعه 
للبائع اذا كان قد دفع بعض الثمن للبائع 
باعتياره عربونا يكون تحت يده لوقت محدد 
يأتى فيه لامضاء البيع سواء رجع المشترى 
لامضاء البيع أو لم يرجع فى ذلك الوقت 
لان بيع العربون عقد 7(“ لايعل ولا 
استرداد فى بيع عين بعين غير نقد ولا فى 
بيع شىء بشىء من جنسه لان ذلك ربا ولا فى 
كل بيع لا يجوز ولا فى كل بيع لا ينعقد وآما 


(؟) المرجع السابق ج 5 ص ١59‏ الطيعة 
(9) شرح النيل ج ؟ ص ١8؟‏ الطبعة السابقة . 
(؟) المرجع السابق ج 4 ص 87 الطبعة السابقة 


فيكم باجة الإقؤان بطتاان الع وهر 
الصحيح لان جبره ريا ٠29‏ 
حق استرداد البائع الفضولى : 

ولعنافب: الخال اندقف تراد مها 
وبستردد باع مال غيره بتعدبه فان أقر 
أخرج منه الحق وأخذ بالرد فيما 
يقيض والاصل يدركه ربه بلا منع0”/ ٠‏ 


ما يكون به أسترداد الثمن : 

ويقول حريد رد السلعة بعيب ان اشتراها 
بثمن بمملوم أو دخلت ملكه بعسوض على 
وجه يدرك فريه الرد بالعيب مما التحق 
بالبوتم_والشيراء اين الم بالعيف كيل الخترزاء 
ويبقول لحاكم مستمسكا بيائعها أعطنى 
حقى من هذا أو من الرجل أو من فلان 
امن فلان أو من هذا أونحو ذلك لانه 
اشستريت منه كذا أو دخل ملكى على وجه 
كذا بكذا وفيه عيب ولم يره لى أو أراه لى ولم 
يخبرنى أنه عيب أو ذكر لى أن فيه عيبا 
كذا ونحو ذلك ما يرجم فيه على البسائم 
وقد اس توفى ثمنه أى ثمن الشىء9»© 
الذى اشتريته وهذه ساعته وخذ لى منه 
الثمن أو وآمره أن يرد لى الثمن هذا على 
قول فسخ البييع بالعيب وقول تخيسير 


. شرح النيل ج / ص 57 الطبعة السابقة‎ )١( 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل ج /ا ص هم 
الطبعة السسابقة . 


9) المرجع الشنائق يد اص أه يم ص "عه 
الطبعة السابقة . 


المشترى فى الرد والقبول بلا أرش ‏ .أو مره 
بنزع الارشس هذا على قول صحة بيع 
المعيب ونزع الارش وزيحضر المعيب فى ذلك 
كله مع غير المعيب ان شملتها العقدة وان 
كثر أحضر بعضه مما فيه عيب وذلك فى 
المسروقن كما قال انمتا تحفر القن عند 
الحاكم ويشسير اليه ان كانت تلك السلعة مما 
يقبض كالثوب أو يحضره كالدابة هو أو بعضه 
كغفرفة شعير بعد كيل أو بدونه على قول 
وكدواب كثيرة فانه يحضر ما قل أو بعسض 
ما كثر عند الحاكم ليكون الحكم على حاضر 
معين يتناوله بحضرته من يحكم له برده 
لا أن كانت ثابتة كأصل فى مجرد عدم 
سهولة الحضور كعروض بعدت ثلاثة 
أيام وكعروض تلفت على القول برد المثشل 
أو كانت ممنوعة من الحضور بوجه ما 
كعدو وعدم دليل طريق فانه يحكم عليها 
غائبة كما يحكم على الاصل الغائب 
فانه يحكم على الاصل ولو غاب مثل الاصل 
فيسستردده أى بستردد الحاكم اليائع 
للمشترى© . 


« حكم الاسترداد فى السلم » 


مذهب الحنفية : 


حكم استرداد رأس مال المسلم 
اذا انقطع السلم فيه عن ا الا 


6( شرح النيل وشفاء العليل ج لا ص .0 
الطبعة السابقة . 


بعد الممل قبل أن يوق ا فيه 


وذلك اذا اختار فمسخ العقد لانه مشترط 
ف الممسلم فيه دوام وجوده لتدوم القدرة 
على تسليمه والا فرب السلم بالخيار بين 
الفسخ والاسترداد ودين الانتظار وقال 
الرسرحم اللةاسطيل المنبة ترد زب 
السلم رأس ماله للعجز عن تسليمه كما 
اذا هلك المبيع قبل القيض (2©2 .7 


حكم استرداد رأس مال السلم 
اذا تقايلا السلم : 


ولرب29 السلم الحق فى أن يسترد رأس 
ماله ان تقابلا فى كل المسلم فيه سواء 
كانت الاقالة بعد حلول: الاجل أو قبله 
وسواء كان رأس المال قائما فى يد المسلم 
اليه أو هالكا ثم اذا جازت الاقالة فان كان 
رأس المال مما يتعين بالتعيين وهو 
قائم فعلى المسام اليه رد عينه الى رب 
السلم » وان كان هالكا فان كان مما له مثل 
فعليه رد مثشله وان كان مما لا مثل 
له فعليه رد قيمته » وان كان رأس المال 
مما لا يتعين بالتعيين فعليه رد مشله 
هالكا أو قائما وكذلك اذا قبض رب السلم 
المسلم فيه ثم تقايلا والمقبوض قائم فى 
يده جازت الاقالة وعلى رب السلم رد عين 
ما قيض ٠‏ 

أما اذا حدث عيب ف المسلم فيه فقد 
اختلف الحنفية فى حكم الاسترداد بسيبه 


. الطبعة السابقة‎ ١١7 الزيلعى جح ؟ ص‎ )1١( 
. الطبعة السابقة‎ 5١5 البدائع ج ه ص‎ )0( 


فقد جاء فى الفتاوى الهندية0© اذا قيض 


البر الممسام فيه وتعيب عنده ووجد به 
عيبا ديم تبحة ابن تحتيفة رحته الله الى 
أن قبله المسلم اليه مع العيب الحادث عاد 
السلم وان أبى فله ذلك وقال أبو يوسف 
رحكنه الله عمالى :أن ابن أن قله معنا 
رد عليه مثل ما قبض ويرجع بما شرط فى 
السام وقال محمد رحمه الله تعالى : 
ان أبى أن يقبله رجع عليه يقدر النقصان 
من رأس هاله كذا فى الكافى » ومن قبض ما 
أسلم فيه ثم أصاب فيه عيبا رده » وان 
ركد ودر عكر مجلم ليه لخر 
ان شاء رضى بزيادة العيب وقيله وسلم 
اله يللهة عن هنيح وان اتن قجولة قتنال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى : بطل حق رب 
السكلم:وليش له حق: الرد .ولا الرضصوع 
تنخضة العيب ةا اذا كانك زئادة العيب 
عند ربا بآفة سماوية أو يفعل 
رب السلم فأما اذا كانت بفعل الاجنبى 
وأخذ رب السام قيمة النقصان منه 
فليس له ولاية الرد بالعيب وليس للمسام 
اليه قبوله بزيادة العيب لاجل الارش وبطل 
تعفد ل العيو ؛ل اننا الى لمعيه 
الله » ونقل صاحب الفتاوى الهندية عن 
هشسام فى نوادره قال:: قال هشام : سألت 
أيا يوسف رحمه الله تعالى عن رجل 
أسلم فى عشرة دراهم فى ثوب فآخذه وقطعه 
ثم وجد به عيبا قال أبو يوسف : ليس 
له أن يرجع بنقصان العيب ٠‏ 


(9) الفتاوى الهندية ج لا ص 190 » ص 1135 
الطبعة السابقة . 


غرف : استرداد 


مذهب المالكية : 


' حكم استرداد راس مال السلم : 


وبجب اسسترداد ران مال 00 ان 


لا يعرف بعينه كعين غير معينة حتى 
لا يفسد عقد السلم ويصح لصاحب رأس مال 
السلم أن يسترده ان نقد تطوعا فى زمن 
الخيار وكان رأس المال مما يعرف (© 
بعينه كثوب وحيوان معينيين ولا يبصح 
استرداد شىء من الثمن مقابل التنازل 
عن شىء هن المسلم فيه فقد جاء فى المدونة 
أن مالكا رضى الله عنه قال : ولا يصلح 
له ب يعتى. للمسام ‏ 
على أن يسترجع شسيئًا من الثمن الذى دفع 
فيه أن كان دفع فيه ذهيا أو ورقا لم يأخذ 


أن يأخذ دون ثوبه 


ذهبا ولا ورقا ويأخذ دون ثوبه وان كان 
دون ثوبه ويمسترجع من صنف العسرض 
الذع .هورابن المبال ميقا لان الرجتل 


فلما حل الاجل أخذ دون ثيايه على >* 


أن يرد عليه الذى عليه الثياب حنطة لم 
يصلح هذا وصارت حنطة يحنطية الى 
أجل وثوب فيدخله بيع وسلف وهذا 
وكان الذى سلف فيه عرضا سوى الثياب 


)١(‏ حاشية الدسوقى جح ”؟ ص 115 الطيعة 
السابقة . 


بعض سلمه لانه يدخله بيسع وسلف كذلك 
أما ان أخذ عرضا من غير صنف العرض 
الذى هو رأس المال فلا بأس بذلك وذكر 
ابن القاسم أن مالكا رحمه الله تعالى 
لعزم بياسا فيما اذا أمسترهم بن 
وآاس خاله ضعيئه على أن خم بلمه كله الذى 
كان أسلم فيه اذا كان رأس ماله بزا أو 
رقيقا أو حيوانا أو صوفا أو عرضا لان 
هذا انها رد اليه المسلم اليه بعض ما كان 
أخذ منه ويثبت حق رب السلم كما كان 
عليه أما ان كان رأس اله الذى أسلم ذهيا 
أو ورقا أو طعاما وقد تفرقا قلا ب 

أن سترجم يعن رآن و هالة وراد ما أسلم 
فيه وان كان الذى استرجع من ذلك انما 
هو عن نوع رأس هاله بعينه فلا يجوز اذا 
افترقا لانه لا معرف أنه هو بعينه فان 
لم يفترقا فلا بأس به أن يقيله من بعض 
رآ خالةةويوه. اليه رمق رامل ماله يفك 
الحق على الذى عليه الحق كما هو 2 ٠‏ 


حكم استرداد رب السلم لراس ماله : 


اذا كان معه زيادة عليه فقد ذكر الحطاب9» 
أن من أسلم فرسا فى عشرة أثواب ثم اسسترد 
مثله أى فرسا مثله مع خمسة من العشرة 


. وأبرأ ذمته من الخمسة الباقية 


(0) المدونة الكبرى ج 1 ص 15 » ص 1" 
الطبعة السسابقة . 

0( الحطاب مع هامشس التاج والاكليل ج< 5 
ص 5.١‏ الطبعة السابقة . 


استرداد.. غرف" 


أبعد من الاجل لانه قد آل أمره الى أنه قد 
أسلف فرسا فرد عليه مثله وكل.ما يعطيه 
معه فهو زيادة لاحل السلف وكذلك يمتنع 
أيضنا اذا استرد الفرس نفسه مع خمسة 
أتواك عن النكرة اوآروا ذم به من الكضنة 
الأولى لكن انما يمتنع اذا كانت الخفسة 
الاثواب معجلة 20 أو مؤخرة الى أجل 
دوق الأفسل: او الى سند بون الاتمسل وان 
اذا ابقاها الى الاجل فيج وز لان المعجهل 
لما فى الذمة أو المؤخر نلف يعنى أنه اذا 
. عجلها صار كأنه أسلفه اياها لان المعجل 
لما فى الذمة سلف لما .عجله لتقضيه من 
نفسه اذا حل الاجل فقد أسلفه خمسة 
أثواب ودفع له الفرس عوضا عن الخمسة 
الباقية وهذا بيع وسلف وكذا اذا أجلها 
الى أجل دون الاجل وأما اذا أخرها 
الى أبعد من الاجل فقد صر البائع 
الأول اكه السزسس فق كميينة أقواك ويتلف 
المشترى الخمسة الاخرى لانه لما أخره 
بهاعن الاجنل الاول صار مسلفا له وهذا 
أقوى من الاول لان المحجهل لما فى الذمة 
اختلف فيه هل يعد مسلفا أم لا وأما 
االمإخر لما ف الذمة فلا خلاف أنه مسلف 
وأما اذا أبقى الخمسة الى أجلهما فذلك 
جائز لأنتفاء السلف حينئذ ٠‏ 


() الرجع السابق ج 6 ص 6.5 الطبعسة 
السابقة . . 


مذهب الشافعية : 


حكم استرداد رآأس مال السلم 
اذا انقطع المسلم فيه: 

والشافعية على أن لرب السام أن يسترد 
رأس مال السلم اذا عرض للمسلم اليه 
ها مقي تمتك فقي 5ع إضاه ونال 
المحتاج أنه اذا فسخ(" السلم سيب 
يقتضيه كانقطساع المملم فيه ورأس المال 
باق لم يتعلق به حق ثالث وان تعيب 
استرده بعينه ولو معينا ف المجلس فقط 
لان المعين فيه كالمعين فى العقد وقيل 
للمسلم اليه رد بدله ان عين فى المجلس دون 
العقد لانه لم يتناول عيننه أما اذا كان 
تالفا فانه بسسترد بدله من مشل ف المثلى 
وقيمة فى المتقوم وجاء فى المجموع لو 

: فسخ السام لانقطناع 5 

للمسلم أى رب السام بيع رأس المال 
عبسل استزداده 97 م ولى أبتسلم فى ءا يفم 
وجوده فانقطع جميعه أو بعضه لجائحة 
أفسدته فى وقت حلوله قيل دن 
السلم ومسجعرو راس :المال :كما لو اتلق” 
المبيع قبل القبض والا ظهسر أنه لاينفسخ 
لان المسام فيه يتعلق بالذمة فأشبه افلاس .. 
المشسترى بالثمن وعليه فيتخير رب السلم 
ولو مع قول المسام اليه خذ رآس مالك 
بين فسخه فى جميعه دون بعضه المنقطع 


(؟) نهاية المحتاج ج ؟ ص ١85‏ © ص "م1 ' 
الطبعة السابقة . 
فوا المجموع جا1ك ص ا الطبعة السايقة . 


رف 


أستر 318 


فقط وبين الصير حتى بوجد فيطاليه به دفعا 
للغرر90© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


حكم أسترداد رأس حال السلم 
اذا تعذر أستيفاء المسلم فيه : 
وللمسلم أن وسترد رأس «اله كذلك ان 
تعذر تسليم المسلم فيه له واختار 
الففسخ فى الكل المتعذر ؛ وكذاأ يسترد 
بعض رأس ماله المقابل لبعض المسلم فيه 
المتعذر كأن أسام الى وقت يوجد فيه 
عاها فانقطع وتعذر حصوله أو حصول 
بعضسه أما لغيبة المسلم اليه وقت وجوده 
أو عهزه عن التسليم حتى عدم المسلم 
فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة وما 
أشيهه فان المسلم مخير بين الصبر الى 
أن يوجد المسام فيه فيأخذه وبين الفسخ 
والاسترداد0” على ما تقدم ومثله مالو 
أسلم فى شىء'" كفبز ولحم ودقيق 


ونحوه على أن يآأخذ منه كل يوم جزءا. 


معلوما ثم قيض البعض مما أسلم فيه 
ليأخذ منه كل بوم قدرا معلوما وتعذر 
قيض الباقى فانه يسترجع بقسطه من 
الثمن ولا يجعل للباقى فضل! على المقبوض 
لأنه مبيع واحد متمائل الاإصمصزاء 
فيسقط الثمن على أجزائه بالسوية .٠‏ 


. 15٠.0 6ص‎ ١8 نهاية المحتاج ج 1 ص‎ )١( 
. ١55 (؟) كشاف القناع ج >" ص‎ 
. الطبعات السابقة‎ ١ والاقناع ج ؟ ص ؟5‎ 
الطبعة‎ ١58 9؟) كشساف القناع ج ؟ ص‎ 
. السابيقة‎ 


حكم أسترداد رآاس مال السلم 
اذا يطلل العقهد:. 

ولرب السلم أن يسترد رأس ماله اذا 
كان عقد السلم باطلا بأن عقد السلم فيما 
لا يمكن ضبطه بصفة كجوهر ونحوه وذلك 


. لفوات شرط السلم فان لم يكن رأس المال 


باقيا استرد قيمته ان كان متفوما أو 


عله ان كان مقليا0»» 


مذهب الظاهرية : 


حكم أسترداد رآأس مال السلم 

اذا كان العقد فأسدا : 

ولرب السلم أن يسترد ما دفع اذا تبين 
أن العقد فاسد كأن بدة فع الممسلم بعض 
الثمن دون 0 أكثره أو أقله . 
لانة: لا مهون أن بكو لش فا الماك الله 
مقبوضا كلهء اذ العقد لا يتبعض © أو 0 
المسلم اليه فى الثمن المقبوض عيبا 
اشسترط السلامة فان سس ع جر 
ليسترد رب السلم'ا؟ ما دفع وكذا لرب 
السسلم”؟ أن يسترد ما دفعه اذا كان السلم 
فيما لا يوجد حين حلول أجله لان مثله 
تكليف بما لا يطاق فهو باطل لقول الله 
تعالى : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها »(8. 


(1) كشساف القناع ج ؟ ص ).1١559‏ ص ١١١‏ 


والاقناع - 3 ص 1١27‏ الطيعات السابقة : 
(5) المحلى لابن حزم الظاهرى جح 4 ص * 6١.‏ 
٠‏ الطبعة السابقة . 
)3 المرجع التاق كد امن 
السابقة . 
المحلى ج 4 ص ١١5‏ الطبعة السابقة . 
() الآية رقم 587 من سورة البقرة ٠‏ 


١٠6‏ الطبعة 


مذهب الزيدية : 
سكم أسترداد ٠.‏ أبس المال 
والمسلم نيب إذا بطل العقد 


يجوز للمسلم رالمسلم اليه أنزيسترجم 
حسام عت كان السلم باطلا لاختلال 
شرط فيرجع المسام اليه يما دقع للمسلم 
ويرجع المسلم على المسلم اليه بقيمة 
رأس مال السلم أو مثله لان المفروض أن 
زأسى المال قد تلف ‏ ثم قال واعلم أنه 
لا يجدد السلم الباطل على وج ..ه الصحة 
الا بعد التراجع فيسترد المسام ما كان 
سلمه أو مثله أو قيمته 20 ٠‏ 


حكم استرداد راس الال والمسلم 
فيه أذ! أريد تجديد السلم الباطل : 


واسترداد ما سلم شرط لصحة تجديد 
السلم الياطل فلا يجدد على وجه الصحة 
الا مع التراجع حيث يسترد المسلم ما كان 
سلمهأو مثله أو قيمتهان كان قد تلف ثميرجعه 
اليه ومتى حصل التراجم صح التجديد ولو 
وقع العقد ف المجلس قبل التراجع وهذا 
يخلاف الصرف فلا يجب التراجع لانه فى 
ذمتين وما فى الذمة قد تعين كالحاضر ٠‏ 


-202 يده 


)١(‏ شرح الازهار ج ‏ ص ١١5‏ والتاج ج ؟ 
ص ١١ه‏ الطبعات السابقة . 


اسسترداد لوة؟ 


مذهب الامامية : 


حكم أسترداد رأس مال السلم 
اذا تعذر تسليم المسلم فيه : 

زاف 7 السلم له أن 
دسترد رأس ماله اذا انقطسع المسلم فيه 
طب الح ارق هنا يرن +ز جنار عستم 
الحصول بعد الاجل عادة فائفق عدمه 
وذلك اذا اختار رب السام أن يفسخ 
ومثله ما اذا مات المسام اليه قبسل الاجل 
وقبل وجود المسلم فيه اذ هو فى خكم 
انقطاع المسلم فيه ولو قيض بعض المسلم 
فيه ثم انقطسع الباقى ثم اختار رب 
السام أن يفسخ ف الباقى فله أن يسترد 
بحصة ذلك الباقى من الثمن © أو قيمة . 
الثمن ٠‏ 
مذهب الاباضية : 
حكم استرداد المسلم فيه : 

جاء فى شرح النيل0© : أنه لا يصح فى 
الحكم استرداد المسلم فيه ان أوى 
المسلم اليه للمسام حقه بكيل أو وزن 
ثم استرده المسلم اليه مئه بشراء يكيل 
حدر كارن للاول أو جخالفتا لة«تشيكة 
عاجلا أو آجلا بلا شرط لذلك الاسترداد 
عند عقد | أو عند ارادة ايفاء 
الحق أو بين ذلك ولا اتفاق عليه وان كان 
جائزا فيما بينهما وبين الله أما فى الحكم 


(؟) الروضة البهية. ج ١‏ ص 517 الطبعة 
السابقة .. 

(9) كتاب شبرح النيل وشبفاء المليل ج 5 
ص ١ه‏ الطبعة السابقة . 


65" . اسسترداد : 


فلا يجوز لان الحاكم يحكم بالظاهر فبطل 
السلم والبيسع الفانى وقد اطلع على 
فملهما ووجد الطمام رجع الى صاحيه 
فال الامر الى بيع الدراهم بالدر اهم فنسيكة 
لا على طريق القرض وذلك ربا عند كثير 


..ولا.سيما ان كانت الزمادة فانك اذا اف 


عقسدة السلم الى عقدة الاسترداد 
وجمدفة :كذ رد تيلمقهونارعا :الى أنظرنى 
المشترى يأخذ قف دراهمه 
الاولى دراهم أكثر منها وقيل يجوز 
الاسسترداد ف الحكم أب القسا اذاخة اللتهمة 
ان سدم ما توي قله دون الزيد 
فيه أو ساواية ام 
الكلام أنه يجوز والامر كذلك فى نذة 0 
وأما اذا نظرنا الى التعليل المذكور قانه 
١‏ 0 ذلك )١(‏ ه٠ى‏ 

يمتنع كذلك 


وأزيدك حيث أن 


: حكم الاسترداد فى القفراض 
مذهب الحنفية : 
حكم استرداد مال القراض : 

اذادفع عامل القفراض المال الى المالك 
بضناعة كان ذلك استردادا عند زفر رحمه 
المضارب من ربحه شسيئًا لان رب المال 


فيه لان الوكيل هو الذى يعمل لغيره وهذا 1 


.)١(‏ النثيل وشرحه جح 4 ص ١ه‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


عمل لنفسه فكيف بي وكيلا لغيره فيه 
بل يكون مستردا لماله لانه يملك عزل عامله 
واسترداد ماله فى أى وقت شاء اذا لم يتعلق 
به حقه فصار كما اذا لم يسلمه اليه من' 
الابنتداء أو كما اذا أخذه بنفسه من غير 


--- دفع المضارب اليه وهو ناض وكما اذا دفعه 


اليه مضاربة والجامع أن كل واحد منهما . 
بمتسع التخلية ومن شيرط المضاربة أن يكون 
الال عيلها إلى السادم ولاج السكارية 
اجارة والاجحير اذا استعان باللؤإجر وفعله 
المإجر لا يستدق الاجر كالخياظ اذا 
استعان بصاحب الثوب فخاطه لا يستحق 
الاجر عليه فكذا هذا وقال غير زفر من 
الحنفية ان دفع المال الى المالك بضاعة ' 
لأنيكون امكرداذا'ولا قبسي نه الفارية 
لان تسليم المال للعامل قد وجد وصار 
التصرف بعد ذلك حقا للمضارب فيصلح 
أن يكون رب المال وكبلا فيه كالاجنبى ' 
ولان المضارية فيها معنى الشركة أرجح 
حتى جاز هن غير توقيت وببعض ما يخرج من 
العمل ولو عمل ولم يربح سيا لم. 
يستحق شسيئًا ولو كان اجارة لا ستحق 
الاجرة بالعطل وائما يستحقه فرعا على 
عمله كما يستحقه رب المال فرعا على المال ' 
يخلاف ها اذا أخذه بنفشه من غير أن 
يدفم اليه المضارب لانه لا يمكن أن يجعل 
معينا هنالعدم الاستعانة به فيقع 1 
العمل لنفسه ضرورة أنه يملك ذلك ء» 
المال ناضا ( أى 
عملة نقدية من الذهب أو الفضة ) حتى. 
لو كان عروضا وأخذه من غير دفع المضارب . 


والاسترداد اذا كان 


استرداد 1 ش خف 


لا يكون استردادا لانه لا يملك عزله في هذه 
الحالة وتخداتته ما 3 الحيدة بعد 0 
'حنث تمنع , التخلية 00 ٠‏ 


: 55 المالكية: 


دكم استرداد رب المال ٠‏ 
راس مال القراض وربحه : 

اذا كان السامل ف مال القتراض قد 
يا نع يفي ني فل ار المال 
. الاول بها خصه من الربيج الذى أخذه 
رب المال قاذا كان د كمبادي كير 
الاول أربعين ثم دفع الاربمين .الباقية 
قصار مائة ان رب المال يأخذ منسة 
تمسانين رمن المال وعشرة ردرحه والعامل 
عسر ثم ورجسخ 0 الثانى على الاول 
اي خسارته قد جبرت » هذا 


أن عصل الكمسازةنسحة عفلة ل وان 


حصل قبل عمله أى عمل الاول كما 
. لو ضاعت الاربعون فى المثال المتقدم بأمر 
' من الله قبل عمل الاول وقبل دقع 
الاربعين الباقية للعامل الثانى والربح 
.لرب امال والعامل الثائى بخلاف العامل 


السابقة ولل . 


الاول لانه قارض نلا اذن ولا شىء اله لتعديه 
وعدم عملة )ا 
مذهب الشافعية : 
حكم استرداد مال القراض : 

يفرق الشافعية فى حكم استرداد: مال 
القراض هد نين أسترداده قبل اظلهنور 
الربح والخيرن وبين استرداده بعد ظهور 
شىء من ذلك فلو استرد المالك بعض مال 
-00 قبل ظهور رمح وخسران فيه 
جسم رأس المال الى ذلك الباقى دعد 
الممسترد لانه لم يترك فى بده غيره فصار كما 
كان الاسترداد بعد ظهور الربح والخسران 
فلا بخلو الامر من أن نكون ذلك الاسترداد 
مغير رضا العامل أو يرضاه فان كان 
بغيررضا العاءل بعد ظهور الريح فالمسترد 
منه شائع ربيحا ورأس مال اي 
لا ولحقه حكم الماقى لاستقرار هلك العامل 
على ما يخصه من الردح فلا يسقط يما يحصل 
من النقص بعد » أما. اذا كان الاسترداد 


.برضا العال بعد ظهور الربح فان قصد 


هو والمالك الاخذ من الاصل اختص به 
أو من الوبع معذلك .لكن :يمك المتتاجل هما 
بيده مقدار ذلك على الاشاعة وان اطلقِا 
حمل على الاأشاعة وحينئذ الاشيه كما 
قال ابن. الرفعة أن تكون. حصة العامل 
قرضا نقله عنه الاسنوى وأقره ثم قال 


0س( النسوي جح #8ا ص 5207 ٠.‏ 


رف استرداد 


وأذا كان الاسترداد بغير رضا ولا ينفذ 
تصرف امالك فى نصيب: العامل وان 

يملكه بالظهور مثاله رأس المال مائة من 
الدراهم والربح عشرون هنها واسسترد 
المالك من ذلك عشرين فالربح فى هذا المثال 
سدس جميع المال وحينئذ فيكون المسترد 
وهو العشرون سدسه ( بالرفع ) وهو ثلاثة 
دراهم وثلث ويحسب من الربح فيستقر 
ش للعامل المشروط منه وهو درهم وثلثان ان 
شرط له نصف الربح وباقية أى المسترد وهو 


سقة عشر وثلثان عن رأس المال فيعود رأس ' 


المال الى ثلاثة وثمانين وثلث فلو عاد ما فى 
يه الى ثانين الم يمستقط ما أستير له يل 
يبأخذ منها درهما وثلثى درهم ويرد الباقى 
وهو ثمانية وسبعون درهما وثلث درهم (2© 
وكون العامل يآخذ مما فى يده خارجا عن 
القواعد كما قاله اين الرفعة وتبعه الاسنوى 
لانه لا جفل المسترد "مناتها لرم: أن يكون 
نصيب العاءل فى عين المال المسترد ان كان 
باقيا فى ذمة المالك ان كان تالفا ولا يتعلق 
بالمال الباقى الا برهن أو نحوه ولم يوجد 
حتى لو أفلس لم يتقوم به بل يضارب » وان 
استرد المالك بعضه بعد ظهور الخسران 
فالخسران موزع على المسترد والباقى بعده 
وحينئذ فلا يلزم جبر حصته المسترد وهو 
عشرون لو ربح المال بعد ذلك مثاله أن يكون 
زانن امال تماكة كلد وان-مكون الخسران 
الماأصل فيه عشرين كذلك ثم استرد 


)١(‏ مغنى المحتاج ج ؟ ص 197 الطبعة 


السسس سم الس ا لس ل ل م 55 


احإلة عترنى فزيع السرين الك عجان 
الخسران حصة المسترد منها خمسة فكأنه 
استرد خمسة وعشرين ويعود بعد ذلك 
ران الال الباقى. بحد. المسترد.'وبعد' حضتة 
من الخسران ألى خمسة وسيعين لان الخسران 
اذا وزعناه على الثمانين خص كل عشرين 
خسة والشرؤق المتروة حصنتنا خمنية 
فيبقى ما ذكره فلو ربح يعد ذلك ششسيئًا 
قسم بينهما ربحا على حسب ها شرطاه © . 
مذهب الحذابلة : 

حكم استرداد عامل القراض ما دفعه 

يرجع بالثمن عامل القراض ان دفعه على 
رب المال بنية الرجوع للزومه له أصالة 
والعامل يمنزلة الضامن ورأس المال هو 
الثعن دون التالف لتلفه قبل التصرف فيه 
فأشبه ما لو تلف قبل القبض © واذا 
اشترط المضارب النفقة ثم ادعى انه انما 
أنفق من ماله وآأراد الرجوع فله ذلك أى 
الرجوع سواء كان المال باقيا فى بده أو قد 
رجع الى مالكه لانه أمين فالقول قوله 29 ٠‏ 


حكم استرداد رب المال 
ما أتلذفه عامل القراض : 
ان أتلف العامل هال المضاربة ثم نقد 


(؟) مغنىالمحتاج ج ؟ ص5917 الطبعة السابقة 

(9) منتهى الارادات على هامش كشاف القناع 
للشيخ منصور بن يونس البهوتى ج ؟ ص 5١١‏ . 
السابقة © المغنى لابن قدامة وبهامشه الشرح 
الكبير ج ه ص 110 الطبعة السابقة ومنتهي 
الارادات ج ؟ ص 25960 الطبعة السابقة . 


والعامل باق على المضارية لانه لم يتعد 
فبه ذكره الازجى الف ٠‏ 


الاسترداد فى المضارية أذا فسدت : 
لك خالمال المدفوع قرض لاقراض لان. اللفظ 
فيه أى فى الربح وانما يرجم يمثدل 
ما دفعه 29 قال صاحب كشاف القفاع ليس 
للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير 
ثمنه علم انه يعتق على رب المال أو لم 
يعلم وان اشتراه العامل ماذنه صح الشراء 
أيضا » وتنفسخ المضاربة فى قدر ثمنه فيهما أى 
فيما اذا اشتراه بغير اذنه وفيما اذا اشتراه 
بأذنه لتلفه وان كان ف المال ربح رجع العامل 
: ته من الربح لانه استحقه بالعة 
والعمل ولم يوجد ما يسقطه 7© ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 
حق صاحب ال مال فى 

واه لتساك ان متسسترة رامن اله اذا 
اراد آن قبطل القراق ويعين السايل على 
السايقة . 


(؟) كشاف لقع ج اص .1" اليفنة 
السايبقة . 


إفزة المرجع السابق ج ؟ ص ”51 » ص 5355. 


الطبقة السابقة . 


اسسترداد ش خرف 


بيع السلع معجلا خسر أو ربح كما 
أن هن حق العامل ان يلغى عقدها ويرد 
رأس المال لصاحبه لانه لا مدة فى القراض 
فاذ ليس فيه هدة فلا يجوز أن يجبر الآبى 
منهما على التمادى فى عمل لا يريده أحدهما 
فى هاله ولا يريده الآخر فى عمله فان تعدى 
العامل فربح فان كان اشسترى فى ذمته ووزن 
من هال القراض فحكمه حكم الغاصب وقد 
صار ضاهنا للمال ان تلف أو لما تلف منه 


بالتعدى كما أن من حق صاحب رأس امال 


أن يسترده اذا مات عامل القراض لان العقد 
انما كان مع الميت لا مع وارثه © ٠‏ 
حق صاحب المال فى 
أسترداده ثمرة ماله : 

ولصاحب المال أن يطلب هن عامل القراض 
"كود بالف وها 37 ماتجمين ركفا كا 
اشترى العامل من مال القراض جارية 
فوطئها فعليه حد الزنا لان أصل الملك 
لغيره فان ولده منها رقيق يحب أن يرده لصاحب 
المال ويكون العامل زانيا عليه حد 
الزنا لان أصل الملك لغيره ومثل ذلك ولد 
الماشية وثمر الشجر وكرى الدور لانة 
تيو حيوة. قننالة و هذا لا بسكي ريا 
فليس للعامل فيه شىء ©" .٠‏ 2 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهمرى دخا ص 51515١‏ 
مسألة رقم و/ةو؟ ١‏ 5 

(٠)‏ المرجع السايق جح لم ص 515 مسمألة رم 
خرن 1-8 » /ا/”( . 


مذهب الزيدية : 


حكم استرداد مال القراض 
اذا بطالت اامبار ف : 

أذ كلف وت ١‏ ان ان العامل 111 الحتلها 
تبطل المضارية مجلم العامل الى 
“الوارك الخال ممه عن حقة آز عدرفن 
حيث تيقن أن لا ربح فيه فيجب عليه تسلدمه 
فورا لانه قد انعزل ولم يبق له فيه حق وألا 
يسلمه فورا ضمن لانه يصير كالغاصب 
فى تسسعاانة: لدو يعاد ورا لتساك هذا :|13 كان 
الورثة حاضرين فاذا كانوا غاكبين فله امساكه 
"أبائق:العاكم ولا يلزهة البيسم لى.طلت الورقة 
مئه أن يبيع السلع ويبيع بولاية من 
الورئة أو هن الحاكم ما كان فيه ربح ولا 
بلزمه تسليتها :الى -الوركة لان له فيها فرغة 
بل اله بيعها بولاية ذكر ذلك ابن أبى 


الفؤارس وقال البعض اذا كان فيها ريح 


لم يحتج الى اذن ولا حاكم قال البعض 
الصحيح قول ابن أبى الفوارس ويجب أن 
يممل ولا يلزمه التعجيل للبييع وقال 
النيض يهول أرمعين نوها واذا'يطلت المقتارية 
يموت العامل فان كان العامل قد عين مال 
المضاربة قبل موته لزم رد النقد والعرض 
الذى تيقن عدم الربيح فيه فورا 
والا ضمن ذكر ذلك بعض العلماء وا 

أنه لابجبعلى الورثةحفظ ولا رد الا أنينقلوا 
وجب الحفظ ولا يجب الرد الا أن يطالبوا 
ويجب علدهم أعلام امالك ولو. امتنعوا من 
الرد قيل النتقل فلا ضمان فان احملها 
الميت بأن أقر بها على سبيل الجملة نحو 
أن تقول ععى أفتلاق هال مضبازية وله يتك 


0-3 اسمس 


جئنسها ولا عينها فدين أى فى حكم الدين 
الذى بقربه على هذه الصفة فيكون.رب 
الاقرار هن الورثة على هذه الصفة فهكذا 
جح ردي 0 
بهذ ذ االدين ويلزم اله ع ري 
ما تنعقد به المضارية وهو ١‏ يحصل 
معه الربح أما اذا عين مال المضساربة وجب 
تسليمه بعينه ولا يكون كسائر الديون وان 
أغفلها الميت فلم يذكرها بنفى ولا اثبات وكانت 
قد ثبتث عليه ببينة أو باقرار الورثة لكن 
لم يقرو “ببتاكها حكم .فيها بالتلف ويميل 
الميت على السلامة من أنه قد ردها أو تلفت 
عنده هذه العين على وجه لا يضمن وهكذا 


كان اقتترار السامل تمتال القنارية وكتذا 
كل أمانة قبيل الموت بوقت يسير لا يجوز 
فيه رد ولا تلف فالظاهر البقاء الى يعد 
الموت ويكون ما أقر به أسوة الغرماء وان 
انكرها الوارث أى أنكر المضاربة أو أقر بها 
لكن أدعى تلفها معه أى مع الوارث قبل 
أن متمكن من الرد فالقول له فى هاتين 
الصورتين والبينة على المدعى لا اذا أدعى 
الوارث أنها تلفت مع الميت أو كونه ادعاه 
أى أن الميت ذكر أنها تلفت معه فعند المؤدد 
بالله يبين الوارث كون العين تلفت مم الميت أو 
أن الميت أدعى التلف معه على وجه لا يضمن 
لان الاصل عند اليد بالله البقاء فلا 
بقبل قوله فى التلف الا ببينة وقال الهادوية 
وهو المختار للمذهب أنه يقبل قول الوارث فى 


أن التلف وقع مع الميت وان الميت أدعى التلف 
على وجه لا يضمن ولا يحتاج الى البينة 
على ذلك لان المدت ووارئه ال والامين يقيل 
قوله فيما ادعاه سواء ادعى تلفها معه أو مع 
المت 200 , 


حكم استرداد عامل التراض ما أنفقه : 
جاء فى التاج المذهب أن حؤن المال كلها 
من كراء وعلف بهيمة من ربحه أو فوائده 
ثم انه لم يكن ثمة ربح ولا فوائد كانت من 
رأس المال ولو أدى الى استغراق المال 
أو زيادة عليه جاز ذلك ويرجع على المالك 
ان نوى الرجوع وكذا مؤن العامل وخادمه 
ويصح شرط عدم الانفاق للعامل وبلزمه 
الشرط وله أن يرجع ف وجه المصارب الا 
أن يكون هذا الشرط مقايله جزء من الربح 
لم يصح الرجوع”" اليه وان أنفق العامل 
على مال المضاربة بنية الرجوع عليه أى 
على هال المقنارية اقم طقن مال اللمجاربة مين 
على ذلك وغرم له المالك من خالص ملكه 
وصدقه مع البقاء فى المؤنة التى على مال 
المضاربة حن نفقة وغيرها لا فى هؤنة نفسه 
فلا يستحق الرجوع لعدم الريح وان كان 
الممالاتقه خلف جصعة بين على الغرامة وتعل 
. قوله ى نية الرجوع على المالك بما غرم 
لائه لا يعرف الا من جهته وان كان قد تلف 
البعض وبقى البعض قبل قوله فى الغرامة على 
ران المال "فى دن البامى عن عاليا الا التالف 
)١(‏ شرح الازهار ج "ا ص 7556 2 3155 » 
17 768-64 4 64 والتاج المذهب ج 7 ص 2116 

ص ١15 © ١55‏ الطبعات السسابقة . 


0( التاج المذهب جح ا ص ١560‏ الطبعة 
السابقة . 


استرداد ش 5 


فبين على غرامته عليه ودقبل قوله فى نية 
الرجوع على المالك مما غرم “د ” 


مذهب الامامية : 
حكم استرداد مال القراض : 


اذا استرد المالك بعض المال من العامل 
بعد دورانه فى التجارة ولم يكن هناك ربح 
ولا خسران رجع رأس المال الى القدر 
الباقى وارتفع القراض فى القدر الذى أخذه 
المالك وان كان بعد ظهور ربح فى المال 
فالمسترد شائع ربحا وخسرانا على النسية 
الحاصلة من جملة الربح ورأس المال 
ويشسظن له" العمل طلى يها يشمب يعي 
الشرط مما هو ريح هنه فلا يسقط بالنقصان 
الحادث بعده وذلك مثل ما لو كان رأس 
المال ماكة وربح عشرين ثم استرد المالك ' 
عشرين فالريح سدس المال فالمأخوذ يكون 
سدسه ريحا ثلاثة وثلث ويستقر ملك العامل 
على نصفه اذا كان الشرط مناصفة وان كان 
الاسترداد بعد ظهور الخسران كا 
الخسران هوزعا على المسترد والباقى فلا يلزم 
كن عفصة اسهد ين الفيران كما أو 
اتحترة الك نيعية الشبران: لم لسرم 
العامل ششىء ويصير رأس المال الباقى بعد 
المسترد وحصته من الخسران مثل ما لو كان 
زائن الال فاقة وغمر عكترين كم اسرد 
المالك عشرين فالخسران على المسترد والباقى 
بكون ى حصة المسترد خمسة لا بلزمه 


زازق التاج المذهب جح ؟ ص ١١/‏ والازهار جح ؟ 
ص ©5556 ©» ص 751 الطبعات السابقة . 


51 استخلاف 


جبرها (0) » أما اذا استرد المالك 1 
العامل وكذا اذا آتلفه لان اتلافه منزل منزلة 


ما لو أسترده 00 ٠‏ 
مذهب الاباضية : 


حكم استرداد رأس مال القراض 

والمخقان عنيذ:الاتاضفية آنه لين لالض 
المال أن بيسترد رسن 
وبيان كم له من الربح ودفع مال وشروع ى 
عمل بشراء أمتمة التجر قبل التمام 
فيجب الاتمام الا أن رضيا بالترك كالاجارات 
على المختار فيهن وهو أنه لا رجوع للاجير 
ولا للمستاجر بعد نقد الاجر والشروع 
ف العمل وقبل يجوز لصاحب المال أن 
برجممع ف المضاربة وسسترد واسن ماله 
ولو عقدت ودفع المال وكان الشروع كما 
هو قول فى الاجارات غير مختار فيه أى فى 
الرجوع تردد بل ذلك قولان أصحهما الاول0» 


حكم الاسترداد فى الشفعة 


مذهب الحنفية : 


ماله بعد عقد القراض 


حق االمشترى فى أسترداد 


)0 ) تذكرة الفقهاء ج ؟ ص 558 الطبعة السسابقة 
6 ا ا للعلامة الكبير جمال الدين 
هن +14 من منورات الكتبة' 11 نتوية لاحياء 
الآكار الجعفزية طبعة ‏ طباغة “الكتاب بالأقسيت 
لق شرح النيل وثمفاء العليل جاه ص 1 .؟ 4 


أن الشفيع اذا طلب الشفعة فللمشترى أن 
للك سه الكمن: الذى #دفة ذا فقي 
القانى بالشفمة قبل احسان القن 'فللعشترى 
أن بحبس العقار عنده حتى بسترد الثمن 
من الشفيع”؟» » وكذا بحق هذا للورثة لان 
التملك بالشفعة بمنزلة الشراء من المشترى 
وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن 0 
واذا آخذ الشفيع الدار مثلا من يد البائع 
دفع الثمن الى البائم ويسترد المشترى الثمن 
من البائع ان كان تند نقده وان آخذها من بد 
المشترى دفع الثمن الى المشترى وكانت 
العهدة عليه لآن العمدة هى حق الرجوع 
بالثمن عند الستحقاق ©©2 أما اذا زاد 
المشترى. البائع فى الثمن فلا حق له ى أن 
يستردها من الشفيع اذ هذه الزيادة لا تلزم 
الشفيع لان الشسفيع انما يأخذ بما 
وجب بالعقد والزيادة ما وجبت بالعقد فى 
حق الشفيع لانعدامها وقت العقد حقيقة 
وتعتير هبة ميتدأة فلا تتعلق بها حق الشفعة 
وعليه فان للمشترى أن يسترد من الشسفيع 
ما دفعه للبائع حتى ولو حط البائع 
عن المشترى جميع الثمن ولا يسقط بذاك 
عن الشفيع شىء منه لان حط كل الثمن 
لا يلتحق بأصل العقد أما اذا حط البائع 
عن المشترى أو ابرأه عن البعض فالشفيع 
يأخذ بما بقى لان حط بعض الثمن يلتحق 


(6) تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن 
نجيم ج م ص ١25‏ الطبعة السابقة والزيلعى 
1 الطبعة السابقة . 
الطبعة السابقة . 

)3 ) المرجع السابق ي ه ص 6؟ الطبعة 
السابقة . 


استرداد 


بأصل العقد فلا يسترد المشترى من 
الشسفيع الا بقدر ها بقى من الثمن © ٠‏ 
ثبوت حق الاسترداد للشفيع : 

لو أخذ الشنفيع الارض بالش فعة 
المستحق الشفيع بالقلع فقلع البناء والغرس 
استرد الشفيع هن المشترى الثمن لانه تبين 
أن المشترى أخد الثمن من الشفيع بغير 
حق. لان الارض لم تكن فى ملكه فيسسترد منه 
الثمن ولا برجع بقيمة البناء والغرس ”© : 
وعن أنمى بوسف رحمه الله أنه يرجع به 
عليه لان الاخذ بالشفعة بمنزلة الشراء 
من المشترى ولو كان اشتراه لرجع عليه 
فكذا اذا أخذه بالشفعة كان له الرجوع © 
بقيمة البناء ولو طلب الشفيم الشسفعة 
ندلنهًا التمترى المكا ثم نقد الفيتترى 
الثمن للباكع فوهب له البائع خمسة دراهم 
من الثمن وقد قبض اأاشترى دن الشفيع 
جميع الثمن فعلم الشفيع بالهبة فليس له 
أن يسترد شسيئًا لان الهبة ليست بحط 
لان الثمن صار عينا بالتسليم بخلاف 
ما اذا وهب البائع خمسة دراهم 
قبل قيض الثمن فان للشفيع أن يستردها 
منه لانها هيبة الدين والثمن دين فى 
ان 


)١(‏ بدائع الصنائع جا ه ص 7؟ الطبعة 
السابقة . 
(؟) الزيلعى ج ه ص 5١‏ الطبعة السابقة . 


السابقة . 
السائقة 


()) تكملة البحر الرائق ج .م ص 107 الطبعة 
السابقة وفتاوى قاضيخان ج ؟ ص 064 الطبعة 
السابقة والزيلعى ج ه ص 28؟ الطبعة السابقة 


رقف 
مذهب المالكية : 


حكم استرداد المشترى ااثمن من الشفيع 
وبسترد المشترى ما دفعه ثمنا للمشفوع 
فيه من الشفيع ويحط عن الشفيع من 
الثمن ما حط عنه منه لعدب ظهر فى الشقص 
أو لهبة من البائع ان حط الموهوب للمشترى 
اذا حدرّف: العادة يكلظلة' ذلك 'السوس 
من الثمن مين الناس كأن تحرى العادة أن 
من باع شسيئًا بمائة يهب للمشترى من 
الثمن عقرة أى يحطها عنه أو أشسيه الثمن 
بعد الحط أى لم تجر العادة بالحط لكن 
اقيئة الناقى يفيك الفط أ بكرن خظها 
للشقص فانه بحط ذلك عن الشفيع فاذا 
اشترى الشقص بمائة ثم اطلعم فيه على 
عيب فحط عنه البعائم لاجله عشرة فانها 
تحط عن الشفيع ويدفع للمشترى تسعين 
فقط واذا باع أحد الشريكين الشقص لاجنبى 
بثمن معين ثم أخذه الشسفيع من ذلك 
الاجنبى بالشفعة ثم استحق ذلك الثمن 
المعين مقوما أو مثليا من البائع الاول فانه 
يرجم على المشترى منه بقيمة الشقص 
كان الثمن المعين مقوها أو مثلنا الا أن يعون 
كله اذا كان الثمن معبنأ وأما لو كان غير معين 
من اشترى نه بمثله ولو كان مقوما ولم 
ينتقض البيع ما بين الشفيع والمشترى 
بل بكون للمشترى ما أخذه من الشفيع من 
الثمن وهو .مثل المثلى وقيمة غيزة: (© ٠.‏ 


(ه) الحسوقى وحاشيته ج ؟ ص 45 الطبعة 
السابقة . ش 


5515 


استرداد 


مذهب الشافعية : 
حق المشترى فى استرداد ثمن المشفوع فيه 
وللمشترى فى ظاهر قولى الشافعية الحق 
فى أن يرد الشقص المشفوع 27 فيه بالميب 
وبسترد هن البائع ما دفعه ثمنا ولا أثر لارادة 
الشفيع أن يأخذه ويرضى بالعيب لان 
المشسترى هو صاحب ‏ الحق اذ قد يريد أن 
يسترد عين هاله وأن يدفع عهدة الشقص عن 
نفسه والقول الثانى وهو الا ظهر أن ارادة 
الشسفيع تقدم على ارادة المشسترى لان 
حق الشفيع سايق على حق الشسترى 
لثبوته بالبيع بينما حق المشترى ثبت 
بالاطلاع وكذا للمشترى الحق ف أن يسترد 
ما دفعه للبائع من الشسفيع اذا كان 
الشفيع قد ملك نفس الثمن قبل الاخذ 
لا سيما المتقوم اما اذا لم يكن الشفيع قد 
تملك نفس الثمن طلب منه مثله ان كان مثليا 
كبر ونقد أن تيسر لانه أقرب الى حقه فان 
لم تتيسر حال الاخذ فبقيهته ولو قدر 
المشل بغير معياره الشرعى كقنطار حنطة 
أخذه بوزنه ولو تراضيا عن دنائير حصل 
الاخذ بها بدراهم كان شراء مستجدا تبطل به 
الشفعة كما فى الحاوى وان كان الثمن 
متقوما طلب منه قيمته لا قيمة الشقص لان 
ما يبذله الشفيع ف مقايلة ما بذله المشترى 
لا فى مقابلة الشقص 29 ٠.‏ ش 


)١(‏ نهاية المحتاج للرملى وحاشية الشبراملسى 
عليه ج ه ص ؟.١؟‏ » ص 25.7 الطبعة السابقة 

() نهاية المحتاج للرملى <ج ه ص ؟.؟ » 
ص 30١7‏ الطبعة السابقة . 


حق الشفيع فى استرداد المشفوع فيه : . 
وللشفيع الحق فى أن يسترد الشقص 
المشفوع فيه اذا تصرف فيه المشترى ببيع أو 
هبة أو وقف أو اجارة أو رهن أو غير ذلك ثم 
أن كان تصرفه هذا مما لا يستحق به الشفعة 
لو وجد ابتداء كالوقف والهبة والاجارة ' 


:نقض الث لشُفيم تصرف المشترى وأخذ 


الشقص بالشفعة لان حقه سابق على هذا 
مما دستحق به الشفعة كبيع واصداق خير 
الشفيع بين أن يأخذ الشقص بالبيع 


الثانى أو الاصدق وبين أن ينقضته 
ويأخذه بالاول 29 ٠‏ 


حق البائع فى استرداد الشقص المشفوع فيه : 

وللبائع أن يسترد الشقص المشفوع فيه 
اذا كان الثمن الذى دفعه مشترى الشقص 
معينا سواء كان عرضا أم نقدا لان النقد 
عندنا يتعين بالعقد كالعرض كأن اشترى بهذه 
لمائة ثم ظهر ‏ بعد أن آخذ الشفيع الشقص 
أن هذا الثمن مستحق لغيره ببينة أو 
بتصديق من البائع والمشترى والشفيع 
حيث بان بذلك أن البيع باطل لان أخذ عوضه 
لم يأذن فيه المالك والشفعة تبسطل 
ببطلان البيع لانها مترتبة عليه ولو خرج 


' بعض الثمن حستحقا لغيره بطل فيما يقابله 


من المبييع والشضفعة لان اعطاءه عما فى 
الذمة لم بقع الموقسع فكان وجوده كعدمه 


) مغنى المحتاج لمعرفة الفاظ المنهاج للخطيب 
الشربينى ج ؟ ص 98١‏ الطبعة السابقة . 


يتسليمه وحبسه الى أن يقبض الثمن 2 ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 
حق البائع فى أسترداد المبيع المفوع فيه : 
وللبائع الحق فى أن يسترد المبيع من 
فسخ البائع البيع لعيب فى ثمنه أى من 
الشقص المشفوع فيه قيل الاخذ بالشفعة 
كما لو اشسترى الشقص بعبد ثم علم البائع 
عيبه وفسخ البيع قبل الاخذ بالشفعة 
فلا شفعة لما فيها من الاضرار بالبائع 
باسقاط حقه من الفمسخ الذى استحقه 
الضرر والضرر لا يسزال بالضرر ولان حق 
استئند الى وجود العيب وهو موجود حال 
البيع والشسفعة تثبت بالبييع ويفارق 
هذا ما اذا كان الشسقص معيبا فان حق 
المشترى انما هو استرجاع الثمن وقد حصل 
له من اله لشفيع فلا فائدة فى الرد وق مسألتنا 
حق البائع فى استرجاع الشقص ولا يحصل 
ذلك مع الاخذ بالك لشفعة أما ان كان الخ لفمسخ 
بعد الاخذ بالشفعة استقرت للشفيع وسقط 
حق البائع فى استرجاع المبيع لان الشفيع 
ملك الشقص بالاخذ فلم يملك البائع 
ابطال ملكه كما لو باع المشسترى لاجنبى 


وللبائع اذا ذه فسخ بعد أخذ اله أُسفيم 
الزام المشترى بقيمة شقصه لان الاخذد 


"581 ص‎ » ١8.١ المرجع السابق ج ؟ ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


أسترداد 16" 


بالشفعة بمنزلة تلف الشسقص ويتراجصع 
المشترى والشفيع بما بين القيمة ‏ أى قيمة 
الشقص والثمن فيرجع دافع الاكثر منهما 
بالفضل »؛ وان عاد الشقص بعد فسخ 
العقد لعيب الثمن وأخذ الشسفيع بالشفعة 
الىاملك اللفستزى يعن المتتشيع أو سيره 
ببيع أو هية أو ارث ونحوه لم يملك البائع 
استرجاعه يمقتفى. الفسخ السابق لان 
ملك المشترى زال عنه وانقطع حقه منه 
الى القيمة فاذا أخذها لم يبق له حق 
بخلاف غاصب تعذر عليه رد مغخصوب 
فأدى قيمته ثم قدر عليه فانه يرده ويسترجع 
القتيدمة ”© لان ملك المغصب عنه لم يزل 


٠*٠ عتنة‎ 


منتى يثبت حق ال لشفيع فى استرداكد . 
شىء من ألثهن ومتى يسقط ش 


بعد أن يرد المشفوع فيه أو الرجوع 
بالارش اذا أخذ الشفيع الشقص ثم ظهر 
على عيب لم يعلمه هو والمشترى ثم يرجع 
المشترى على البائع كذلك وأيهما علم به 


لم برده ولكن اذا علم الشمفيع وده 
فلا رد للمشترى وله الارش وجاء ى كشاف 
القناع : أنه لا حق للشفيع فى أن يسترد 


(؟) كشاف القناع وبهامشه منتهى الارادات 
داص /ا78؟ » ص 7١88‏ » ص 7835 الطبعة 
السابقة .والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنيل 
لابى النجا شرف الدين الحجاوى المقدسى جح ؟ 
ص 778 طبع المطبعة المصرية بالازهر سسنة 
أه"! ه . 


511 


من المشترى ها يقابل أرش عيب فى الثمن 
اذا كان البائع قد عفا عنه كما لو أيراً 
البائع من اشترى الشقص هن العيب الذى 
' وجده فى العيد نمثلا فان الشفيع لا حق 
له فى أن برجع على المشترى بشىء من ذلك 
لان البيع لازم من جهة المشترى لا يملك 
0 ان اختار البائم أخذ أرش 
العيب فله ذلك فليس للمشترى أن بسترد 
شيئًا من الشفيع فى حقابل ذلك الارش 
انتدقم 'الفتنفيم :اله قيمة اميت ليما 
فان لم يدفع اليه قيمة العيد سليما رجع 
المشترى عليه ببدل ما أدى من أرشه 2 ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 
حق الشريك فى استرداد الثمن أو مثله 
وللمشترى أن يسترد هن الشفي 
ثمن المشفوع فيه أو مثله ان 0 
الشقص بعرض أو بعقار فان لم يقدر 
على ذلك أصلا فالمطلوب مخير بين أن يلزمه 
قيمة العرض أو العقار وبين أن يسلم اليه 
الشقص ويلزمه مثل ذلك العقار أو مثل ذلك 
العرض متى قدر عليه لان البيع لم 
يقع الا بذلك العرض أو ذلك العقار وليس 
للشريك أخذ الشقص الا بما رضى به البائع 
سواء عرضه عليه قبل البيع أو أخذه 
بعد البيع فان لم يقدر عليه فقد تعين 
له قئلة غرحن " أو عفان امسو عسة وال 


" الاقناع ج ؟ ص 9/7 وكشاف القناع ج‎ )١( 
. ص 87 » ص 88؟ © 5889 الطبعات السابقة‎ 


أسترد اد 


تعالى : « والحرمات قصاص » فله الاقتصاص 
دالقيمة التى هى 0 المال الذى له 


٠ 259 عنده‎ 


حق الشفيع فى استرداد ما استغل المشترى : 


وللشفيع أن يسترد كل ها استغله 
اللشترى من المشفوع فيه اذا أخذ بالشفعة 
وكان كل ما انفذ المشترى فيه من هبة 
أو صدقة أو عتق أو حبس أو بنيان أو 
كافينة ان ا ئيسمة فهو كه نناطل حردوة 
مفسوخ أبدا وتقلم انقاضه هذا اذا كان 
ايذانه الشريك ممكنا له أو للبائع حين 
اشسترى فان لم يكن ايذانه الشريك ممكنا 
للبائع لعذر ها أو لتعذر طريق فان 
الشسفعة للشريك حتى طلبها وليس على 
المشترى رد الغلة حينئكذ لكن كل ما أحدث 
فيه مما ذكرنا فمفسوخ ويقلعم بنيانه 
ولا بد ٠‏ لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
النفية فى كل شرك فى آرمن ار تريع: أو 
حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه 
فيأخذ أو يدع فشريكه أحق به حتى 
يؤذنه » 19 , 


مذهب الزيدية : 
حق المشترى فى أسنرداد الثمن 
وللمشترى أن يسنترد الثمن من الشفيع 
(9) المحلى ج 1 ص 15 » ص 1650 الطبعة 
٠ 000‏ 


السابقة 8 


بل يجوز أن يكون المشفوع فيه تحت يده 
أن يحبسه عن الشفيع حتى يسترد المشترى 
ثمنه ولو كان الذى فى يده المبيع هو البسائع 
ولو كان انفكا متحتر فا للثون فان لهي 
م السمكي كر وستاي الفدي كنا اذا 
قلنا أن الشسفعة فسخ فظاهر وان قلنا 
أنها نقل فان البائع يصيح مثل الوكيل 
للمشترى واذا قبض البائع الثمن عن 
الشفيع ففيما يسترده المشترى من البائع 
رأيان ٠‏ 


أحدهما : بقول بأن للمشترى أن يسترد 
ما دفعه هو ودقول به هن يبرى أن الشفعة 
فسخ ه٠‏ 

وثانيهما : يقول بأن للمشترى أن يسترد 
ما دفعه الشفيع ويقول ب 4من يرى أن 
الشسفعة نقل هذا ولو تلف ما سام 
الشفيع مع البائع فان للمشترى الحق ى 
أن د يسترد ما سلم هو » وما تلف فهو هن 
مال البسائع على رأى هن يقول بأن الشفعة 
فسخ اما على القول بأنها نقل فلا حق 
للمشترى ف الاسسترداد لان ها تلف يكون 
من هاله 03م 


مذهب الامامية 


حق المشترى فى استرداد المشفوع فيه 
وبحق | . ترى أن : رد |اء 03 


)١(‏ شرح الازهار .لابى الحسن عبد الله بن 
السابقة . 


استرداذ ْ 17" 


المشفوع فيه اذا كان المشترى قد سلم 
الشسقص اليه راضيا بذهته ثم أفلس 
الس فيع ف 
حق البائع فى استرداد المشفوع فيه : 

اذا باع شخص لأخر شقضا بعوض 
معين لا مثل له كالعيد فان أخذه الشفيع ‏ 
على القول بأن الشفعة واجبة بالقيمة ‏ 
وظهر فى الثمن عيب كان للبائع رده والمطالية 
بقيمة الشقص اذا لم يحدث عنده ما يمنع 
ولو عاد الشقص الى المشترى بملك مستأنف 
كالهبة أو الميراث لم يملك رده على البسائع 
ولو طلبه البائع لم يجب على المشترى 
أقل من قيمة العبد هل يرجم الشفيع 
الذى اقتضاه العقد » وللبائع قيمة 
الشقص وان زادت عن قيمة الثمن ولو حدث 
عق البائى ها يلتم برد القن وحم بالارشن 
على المشترى ولايرجع على ال فيع 
بالارفن أن كان كلاد بعيمة العتسوض 


الصحيح لق ى 


(0) تذكرة الفقهاء للمطهر الحلى ج ١‏ ص 0ه 
الطبعة السابقة . 

(9) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ؟ ص 
6 الطبعة السايقة . 


214 اسسترداد 


مذهب الاباضية 5 


حكم استرداد المشترى الثمن من الشفيع 

والأناعسية على أن المشنتتري: ينزه 
ما دفعه ثمنا من الشفيع فاذا كان البائع 
قد حط عن المشترى شصدئًا من الثمن أرشضا 
لعيب فى المبيع حط امشترى مثله عن الشفيم 
ولو بمال لا يجوز رده بعيب مثل أن يظهر 
عيب قديم وقد حدث آخر عند المشترى 
فان له أرش القديم ولا بحب الرد وان 
طلع الشفيع على العيب ورجع بالارش على 
اللفسترى رجع المشترى به على البائع ٠‏ 
وكل ما لزم المشترى هن أجرة عدول أو أجرة 
الا المكس فالحق أنه لا يلزم اشم فيع أن 
يرد للشبترى خلافا ان زعم هن قومنا 
لوط 0ب 
حكم الاسترداد فى الشركة : 
مذهب الحنفية : 

الحنفية يربطون بين حكم الاسترداد فى 
الشركة وبين نوع الشركة فان كانت شركة 
ضمان ثم اشترى أحدههما يماله وهلك 
مال الآخر فالمشترى بينمها شركة والذى 
اشترى يسترد هن شريكه حصته من الثمن 
لانه وكيل فى حصة شريكه وقد قضى الثمن 
الرضا ددون ضمانه 60 » وان كانت شركة 


)١(‏ كتاب النيل وثفاء العليل وشرحه ج ه 
من 5 الطيعة السابقة ‏ 


(0) الزيلعى ج ا ص 15" . 


طاوغنة فأن. بذ يكسخزية عل شريك: يسبع 
مشتركا. فيمنه اومن قتريكة بوون .دق التهن 
يسترد من الآخر حصته لان مقتضى عقد 
المفاوفنة المسنار )ف 31 كل نفدي نويا 
قائم مقام صاحبه ف التصرف الا طعام 
أهله وكسوتهم وأرش الجناية واللممر 
والخلعم والصلح عن دم العمد ونفقة 
الزويجات والاتارب لآن هذه الديون نبل 
عما لا يصح الاشستراك فيه فلا يلزم 
الا الماشر لان كل واحد منهما لم يلتزم عن 
ماحم القت الا ديون: التكارة وهكدة 
الافسياء ليست من باب التجارة فلم تدخل 
تحت العقد فاذا أدى العاقد ثمن الطعام 
ونددوه من مال مشترك بينهما استرد منه 
الآخر حصته وان أدى غير العاقد من 
ماله خاصة استرد كل ما أداه منه وان 
أدى من مال مشترك بينهما رجسع بحسايه 
لانه قضى دبنه يمال صاحبه أو قضى عنه 
صاحبه بأمره: © » وأما ان كانت شركة 
عنان فانه اذا اشترى أحدههما طولب ٠‏ 
اللاجترى متها وحكده بالكينوزلا” يطالب 
الآخضر لد نشركة العنان تقتضى الوكالة دون 
الكفالة والمباشر هو الاصل ف الحقوق 
فيرجع به عليه بخلاف شركة المفاوضة ثم 
يرجع المشترى على شريكه بحصسته منه 
أى من الثمن لانه وكيل له وأدى الثمن من 
ماله فيرجع عليه بحسابه وان نقد من 
مال مشترك لم يرجسع- عليه 7 


(9) المرجع السابق يج ؟ ص 73١١‏ الطبعة 
السابقة . 
() المرجع السابق جح ؟ ص 5١1‏ الطبعة 


: السابقة . 


حكم أسترداد أحد الشريكين ماله 
أذا هاك مال الشركة جميعه : 


لا بحق لاحد الشريكين أن يسترد ماله 
اذا هلك مال شركة المفاوضة أو العنان 
فى يد الشريك الآخر لان بد كل واحد من 
شريكن. المفاوقيبة والعتان فق المال بد 
أمائة حتى اذا هلك المال فى يده هلك بلا 
ضمن لانه قيضه باذن صاحبه لا على 
وجة المتحادلة والؤقتة خصتار ‏ 6الوميمة 
والارنة 00 ْ 


مذهب المالكية : 


حكم أسترداد رأس مال الشركة 


قال ابن القاسم : بسترد كل هن الشريكين 
سلعته وتفسخ الشركة ف ها بينهما ان كانا 
اشتركا بسلعتيهما على أن الربح بينهما 
نصفين والوضيعة عليهما نصفين وعلى أن 
يكون رأس ءال كل واحد منهما بالسوية 
واشستركا فى هاتين السلعتين فلما قوما 
السلمتين كانت احجداهما الثلثين والاخرى 
الثثث ماداما لم يعملا وأدركت السلعتان 
أما ان فاتت السلعتان كانا على الشركة على 
ع تلفته كل سلعة ويغطق القليل الزاين :اكنال 
أجرة ف الزيادة التى عمل فيها مع صاحبه 
وأن كانت وضيعة فضت الوضيعة على جميع 
المال فما أصاب الكثير كان على صاحب الكثير 
' وما أصاب القليل كان على القليل الرأس 
المال والربح ان كان فكذلك أيضا لان 


() الزيلعى ج ؟ ص 52١‏ الطبعة السابقة .٠‏ 


ولم يكن على ما شرطا ولا يكون على صاحب 
السلعة القليلة ضهان فق متيل سدلمة 
صضاحبه مما وقع فبه بينهما بسع 60 ,ى 


حكم استرداد ربح الشركة : 


قال صاحب الشرح الكبير ولكل من الشريكين 
أجر عهله للآخر فاذا كان لاحدهما 
الثلث وللآخر الثلثان ودخلا على ااناصفة 
فى العمل والريح استرجع صاحب الثلثين من 
صاحب الثلث سدس الربح ويرجع صاحب 
الفلك سدس آجرة الخجل 19 


مذهب الشافعية : 
حكم استرداد الشريك رأس ماله فى الشركة 


ان اشترى الشريك بعين المال المشسترك 
أو باعه بغرن فاحش فيهما صح تصرفه فى 
نصيبه فقط أى دون نصيب شريكه عملا 
بتفريق الص فقة وانفس خت الشركة فى 
نصيبه وص المشترى فى الثانية 
والبائع فى الاولى شريك شريكه كما لو كان 
ال الفتركة مكبلا سنتين وعو يتتهمنا 
مناصفة فاشترى به عينا تساوى 


(9) المدونة الكبرى للامام مالك بن أنئس 
الاصبحى ج ١١‏ ص مه طبع مطبعة السعادة 
بجوار محافظة مصر سنة ؟'؟؟ | ه. 

(؟) حاسية الدسوقى على. الشرح الكبير 
الشرح الكبير لابى البركات سيدى أحمد الدردير 
ج #اص 6ه" 2) ون"؟_ طبع دار أحياء الكتب 
العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر . 


0 استرداد 


الثمن والنصف الآخر باق على ملك البائمفيفرز 
للبائع نضف. الستين. يفضل ثلاثون ‏ يستردها 
الشريك الذى لم بكسب الشراء بالنسسية 
اليه ولا شركة بينه ودين البائم لما تقدم 
من استرداد الفاضل بعد افراز الثمن 
لان نصيب الشريك لم يحدث فيه نقص 
بتصرف شريكه المذكور وان كانت العين 
المشتراة تساوى درهمين لان الشريبك 
لا تعلق له بها والضرر ف المسألتين مختص 
بالمتصرف والحاصل أن المشترى فى الثانية 
صار مالكا لخنصيب بائعه والبسائع فى الاول 
صار مالكا لما يطل البيع فيه فقط © ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 
حكم استرداد مال الشركة عند التراجع فيها 
يسترد كل هن الشريكين ما أخرجه 
عند التراجع فى الشركة فلو أخفرج أحد 
الشريكين دراهم والآخر دنانئير أو أحدهما 
فى الشركة فان كل منهما أن يمسترجع ما 
أخرجه وما بقى فربح 7" » قال القامضى 


)١(‏ الفتاوى الكبرى الفقهية للعالم العلامة 
ابن حجر المكى الليثى وبهامشه باقى فتاوى 
العلامة شمس الدين محمد بن شسهاب الدين بن 
أحمد بن حمزة الرملى ج ؟' ص ٠١8‏ »© 1.5 طبع 
مطبعة عبد الحميد أحميد حنفى بميصر سنة 


/اه"ا١!‏ ها . 
زفق الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حثيل 3 
ص 5605 


اذا أراد المفاصلة قوما المتاع بنقد 
البلد وقوما مال الآخر به ويكون التقويم 
حين صرفا الثمن فيه وأن هذه شركة 
الجنس واحدا 002 3 


حكم استرداد أحد الشريكين : 
ما أنفق على حصه شريه : 

أن أنفق الشريك باذن: شريكه أو اذن 
الحاكم أو أنفق بنية رجوع بغير اذنهما 
استرد من شريكه ما أنفق على حصة 
الشريك وكان البناء بينهما كما كان قبل 
انهدامه لا يختص به البانى لرجوعه 
على شريكه بما يقابل حصته منه 40 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


لا تجوز الشركة بالابدان أصلا فان 
فان اقتسماه فان من حق المكتسب أن بسترد 
ما أخذه شريكه من كسبه ووجب أن يقضى 
له يأخذه ولا بد لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : « أن دماءعكم وآموالكم عليكم حرام » 
فلا يعل أن يقضى بمال ملم لغيره 

(5) المغنى لابن قدامة ج هم ص /!؟١‏ الطبعة 
السابقة . 


(1) كشساف القناع وبهامشه منتهى الارادات 
ج ؟ ص 5١5‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


استرداد أن" 


الا بنص قرآن أو سنة والا فهو جور وهذه 
ليست تجارة فهى أكل مال دالياطل 20 ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


وللشردك أن بسترد من شركائه على قدر 
حصته اذا أقتسما الشركة أو خرج نصيبه 
للغير ولو بالشفعة فتعاد القسمة الاولى 
ويمبتين شيريكا لهم فيما تحت أبديهم. بقدر 
حصته وهذا تشحناء على أنه سلم 
الممستحق الى مالكه يكم الحاكم بالشهادة 
أو علم الحاكم أو أمره شركاؤه بأن يسلمه 
للمدعى آما لو كان الحكم باقراره أو 
نكوله أو رده اليمين على المدعى فلاحق له 
فى استرداد شىء ولا يرجع عليهم 7 
وكذا له أن يسترد حصة شركثه منهم فيما 
كان قد غرمه فى ذلك الممستحق للغير ان كانت 
القسمة دينه وبين شركائه بالتراضى أما ان 
كانت القسمة بالاجبيار ل ميكن له عليهم 
اشىء مما غرم فيه 2 ٠‏ : 


مذهب الامامية : 
حكم أسترداد آحد الشريكين نصيبه 
لو أذن أحد الشريكين لاخر ف أن يقبه, 
شمن ها باعه ثم ادعى المشسترى أن المأذون 
)ع2 ل و ا ان ؟" الطبعة 
السابقة . 


زفق التاج المذهب لاحكام المذهب ج ؟ا ص 
الطبعة السايقة . 


ْ اليا 


له وهو البائع ‏ قبض وأقر الآذن بذلك 
فان لم يكن للمشترى بيفة كان التقسول تقول 
كع مع دمينه فاذا حلف رجع على 
الم سترى بنصف الثمن وسلم له ذلك 
ولم يرجع عليه شريكه بشىء هنه لانه 
مقر بأنه أخذه من 2 ترى لمكا ٠‏ 
ثم يطالب الآذن باقامة البينة على أن شريكه 
شاهدا أو امرأتين أو شاهدا ويميئا ثيت القيذر 
ورج كعه عليه #فانالم يهم بينة حلف الداكم 
فاذا حلف أسقط دعوى الآذن عن نفسه » 
والا حلف الآذن وثبت القبض بذلك ورجع . 
عليه بحقه ©0) ولو ادعى المشسترى على 
شريك البسائع بالقيض فان كان البائع لم 
ا المشترى من حه 3 
البائع لانه لم يدقعها اليه ولا الى وكيله 
مع يمينه ولا يقبل قول المشترى على 
الشريك وللبائع المطالية بقدر حقه 
خاصة لاعترافه بقبض الشريك حقه وعلى 
الشترى دفع نصيبه اليه من غير يمين 
فاذا قرض حقه فللشريك مشاركته فيما 
قبض وله أن لا يشاركه ويطالب المشترى 
بجميع حقه فان شارك فى المقبوض فعليه 
اليمين انه لم يستوف حقه من المشسترى 
ويآأخد هن القابض نصف نصيبه ويطالب 
المشسترى بالباقى اذا حلف انه لم يقبة 


الطبعة السابقة . 


0" استرداد 


على المشترى بعوض ما أخذ منه لاعترافه 
تبراءة كه المسترف 013 
مذهب الاباضية : 
حكم استرداد أحد الشريكين رآس ماله 
وجاز الاسستخراج بين الشريكين أى 
الاسترداد بأن يمستخرج كل من الشريكين 
هق الآخين ها اهز له أو نيتهم] واذعاء الآخر 
لنفسه كله أو ادعاه شركة وهذا هو الصحيح 
لان الشركة لا تمنمذلك7©» والاباضيةمختلفون 
نيما يسنكترةة الشريلة اذ كأن: راس بعال كن 
منهما مختلفا عن الآخر دأن تخالفا عددا كديثار 
ودينارين أو جنسا كدراهم ودنانيد على 
أساس اختلافهم فى جواز الشركة على هذه 
الصفة فقيل ان الشركة بهذه الصفة 
جائزة ويرجع كل واحد هن الشريكين 
يلخد باس واله انسيعة إن وكيس النهما أو 
مثله أو قيمته أن لم برجسمع ثم يقسم 
الففسل: مثيم ستو اء لآن امل المسسد 
ع :ذلك "فزيفة لقن" السحواء وش كل 
منهما عند العقد مثل الآخر فالرجوع 
الى :زان الال سفى عان هه وفيسل 
لا تجوز وما ذهب من رأس المال ذهب 
بويا حسما ها انحو اق وين يكن 
فبينهما سواء أيضا ء فلو خلطا عشرة 
(1) مفتاح الكرامة ج 7 ص 4١١‏ الطبعة 
السابقة . 


(؟) ششيرح النيل وشفاء العليل لاطفيشن ج ,ا 
ص ١95‏ الطبعة السابقة . ' 


أرئعة من أحدههما وستة من الآخسر 
وعملا أو لم يعملا فذهيت خمسة ٠‏ 
بقيت الخمسة الاخرى بينهما نصفين 
وان كان رمح فنصفين أيضا وذلك لان صاحب 
الاكثر لما تعمد مالا يجوز كان كمن أبيطل 
حقه ف الزائد حتى أنه لو سلم كله كان 
يونا مدي اليا .+ رتويتل ٠‏ سور 
أعطياه والفائدة تكون بينهما على السواء 
وقتيل : بأخذ كل واحد منهما كما أعطى 
وتعسدان الزي على ها اغلياة فيليا 00 + 


الاسترداد فى الاجارة 
مذهب الحنفية : 


حكم استرداد المؤجر ما عجل من الاجرة : 

نقل ابن عابدين فى حاشيته عن العتابية 
أن المؤجر لا بملك استرداد الاجرة اذا 
عجلها للأجير لان الاجر يلزم بتعجيله الا أن 
يكون ذلك أجرا على معصية كأن يؤجره 
على أن يغنى أو ينوح فلا أجر عليه فى ذلك 
فان أعطاه الاجر وقيبيضه لم يحل له 
ووجب عليه أن يرده الى صاحبه » كما ©» 
أنه ليس للمستأاجر أن سسترد الاجر 
اذا كان قفد استأجر عيدا محجورا عليه 
من نفسه فعمل وأغطاه الاجر من باب 
الاستحسانوان كان القياس أن له أن يأخذه 


0) المرجع السابق ج ه ص 5١.‏ الصفحة 
السابقة . 

(1) ابن عابدين ج ه ص" والزيلعى ويهامشه 
حاشية الشلبى ج ٠‏ ص ١15‏ الطبعات السابقة . 


لان عقد المحجور عليه لا يجوز فيبقى على 
ملك المستاجن لانه ب الانشممال ضبان غاضيا له 
. ولهذا يجب عليه ضمان قيمته اذا هلك ومنافع 

المغصوب لا تضمن عندنا فيبقى المدفوع على 
ملكه فكان له أن يسترده ووجه الاستحسان 
0 وهو عدم الاسسترداد أ 
اعتبار الفراغ سالما ضار على اعتبار 
هلاك العبد والنافع «أذون فيه فيجوز 
فتخرج الاصرة عن ملكه فليس له أن 


سسنرده وهذا لان العيد محجور عن . 


تصرف يضر بالمولى لا عن تصرف ينفع المولى 
: وجواز الاجارة بعد ما سلم من العمل تمحض 
نفعا فى حق المولى لانها اذا جازت بحمصل 
للمولى الاجر بغير ضرر ولو لم يجز ضاع 
منافع العبسد عليه مجانا فتعين القول 
بالجواز فاذا جازت الاجارة صح قبض 
العبد الاجرة لانه العاقد ومتى صح 
قبضه لا يكون للمستأجر أن يسترده 
' منه (20 .ى 


حكم استرداد المؤجر العين التى أجرها : 

وللمؤجر أن يسترد ما أجره اذا 
انقضت هدة الاجارة حتى ولو كانت أرضا 
مؤجرة للزراعة وقد بين ما يزرع فيهما 
أو أرضا استأجرها للبناء وغرس الاشجار 
البباء والقرسن 
وسلم الارض الى الملأجر فارغة لانه يجب 
عليه كبايمهنا الى هاحتونا فين تناه 
ببناكه وغرسه لان البناء والغرس ليس 
لهما حالة منتظرة ينتهيان اليها وفى تركهما 


الطبعة السابقة .اه 


د التعرف مااع عاو 


داد ارذكلن 


على الدوام بأجر أو بغير أجر يتضرر 
صاحب الارض فيتعين القلع فى الحصسال 
«بخلاف ها اذا استآجر الارض للزراعة 
فانقضت مدة الاجازة والزرع لم يدرك فليس 


للمؤجر فى هده الحالة أن يسترد أرضه 


وانما مترك الزرع على حاله الى أن يستحصد 
بأجر المثل لان له نهاية معلومة فامكن 
رعاية الجانبين فيه وبخلاف ما اذا مات 
أحد المتعاقدين 2 فى اللمدة والزرع لم بدرك 
حيث يترك بالمسمى على حاله الى أن يستحصد 
الزرع وأن بطلت الاجارة بالموت لان للزرع 
نهاية على ها بينا فاذا وجب تركه ادة 
الضرر كان تركه بالمسمى وابقاؤه على ما كان 
أولى اذ لا فائدة فى نقض العقد واعادته 
على مها كان فان انقضت مدة الاجارة ولم 
يسلم المستآجر ما استأجره كما لو أجر 
دارا من غيره لسنة مثلا ثم غاب المستأجر 
بعد السنة ولم يسام المفتاح الى الآجر 
فللاجر أن يتخذ لها مفتاحا آخر حتى 
ولو كان المستأجر قد ترك متاعه فى الدار 
ويصح أن يؤجرها من غيره ولو بغير 
اذن الحاكم على ما نقله صاحب البحر عن 
القنية وأفتى به ©" ٠‏ 


مذهب المالكية : ّْ 
حكم استرداد شىء من الاجرة 
خاء.ق الدوقةزاة اسسكاجر يساحن 


0 الزيلعى وبهامشه حاشية الات جه 
ص ١١5 ©» ١١7”‏ الطبعة السابقة . 

9) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ‏ 

ص ١.١‏ الطبعة السابقة . 


4ط 


521 استرداد 


أو عشر مرات بدينار فماتت بعد مرة 
أو حملت من مرة فتنفسخ الاجارة ولرب 
الذكر كو | لمخدرة معزي د ها اعول قي ترد 
صاحب الفرس منه ما زاد على حصته 
ان كان المستآأجر أعطاه الاجرة ومثل 
الفرس غيرها من الدواب وفرس روض 
أى اذا االسصنا عو يي القوي مهما تليها 
حسن السير فماتت فان الاجارة تنغفسخ 
ولله عيب ادها مرك وذرو ها لقنل على 
ذلك © وجاء فى موضع آخر اذا عرضت 
الظكر ثم صحت فى بقية من وقت الاجارة 
خيرت على أن ترضع ما بقى ويكون لها 
من الاجر بقدر ما أرضعت ويحط من 
اجارتها بقدر ما لم ترضع والاجير اذا 
استؤجر سنة ثم مرض بعض السنة ثم 
صح فى بقية من السنة كان عليه أن يخدم 
تلك البقية وليس عليه أن يخدم ما مرض 
ولكن يحط عنه من الأاجارة بقدر ما (» 
مرض وجاء فى حاشية الدسوقى ولا 
ينفسخ عقد أجارة ظئر استآجرها الوالد 
لادنه وقد مات والحال انها قد قيضت 
الاجرة من أببه قبل موته أو ترك مالا 
للولد وعند.ذلك يتبع الورثة الولد يما زاد 
على يوم موت الاب من الاجرة التى عجلها 
لان ذلك الزائقد يكون ميراثا بينهم وبين 
“ارا لصون انان وا لئسي بار 
الظكر فليس 


اعطاء الاب أجرة رضاعة هية 


)01( الدسوقى والفرج «الكنين اج + هن 1 


الطيعة السابقة 
3( المدونة فرق تن ناض ا كر 
الطبعة السابقة . 


منه له وانما ارضاعه عليه فرض انقطع 
يموت الاب ولو كان هبة للرضيع لرجع 
ميراثا بين الاب والام اذا مات الولد مع 
أنه بختص به الاب فيرجس ع ببقيته على 
الظكر كما فى المدونة ومحل رجوع الورثة 
عل 'الؤلد.يضا زاف علق يوم الكتوت ها لم 
بعجل الاب الأاحجرة خوفا من هوته الآن 
والا كانت حينئذ هبة ليس للورثة منها شىء 9) 


مذهب الشسافعية : 


جاء ف مغنى المحتاج أنه اذا أجر 
الامام ذميا للجهاد وتعذر لصلح حصل 
قبل مسير الجيش فانه عذر للامام يسترجع 
به كل الاجرة كما قاله الماوردى ومثله 
ما لو أفلس المستآأجر قبل تسليم الا 0 
ومضى المدة فائه يوجب للمؤجر الفسخ 
واسترداد ما .أجره كما أطلقه فى الروضة 
أما .اذا كان المستاجر حماما ولم يدخل 
القائن أيه ميحس ففنة حادق أو يحسران 
الناحية فانه ليس بعيب يثبت الخيار كما , 
قاله الزركثشى خلافا للرويانى اذ لا خلل 
ف المعو ماه وار امحتاجن أرقسا لزوانة 
فزرع فهلك الزرع بجائحة أصابته من سيل 
أو شدة برد أو حر أو أكل جراد أو غير 
ذلك فليس له الفسخ ولا حط شىء من الاجرة 
لان الجائحة لحقت زرع المستآجر لا منفمة 


(9) حاشية الدسوقى. والشرح 
ص ؟١‏ الطبعة السابقة . 


الكبير ج 2 


استرداد وه" 


الارض فلو تلفت الارض بجائحة أبطلت 
قوة الاننات أنفس خت الاجارة فى المدة 
الناقجة فلو :فلف" الزوع يسبل لف الاراض 
وتعذر ابداله قبل الانفساخ بتلفها لم 


يسترد من المسمى لما قبل التلف قسيئًا 


كما رجحه ابن المقرى لان صلاحية الارض 
فوات الزرع وأما بعد التلف فيسترد ما 
يقابله من المسمى لبطلان العقد فيه وان 
تلفت الارض أولا استرد أجرة المستقيل 


مذهب الحنايلة 


حكم استرداد الاجرة أو شىء منها 


وللمستأجر أن يسترد قيمة القسط 
الباقى من الاجرة ف المستقيل اذا كان المؤجر 
قيض الاجرة هن المستأجر ثم فسخ المؤجر 
الاجارة من هدة الاجارة وبرحع عليه 
أيضا بما زاد من أجرة المثل فى الماضى 
ان كان هو المغبون وان كان المغبون هو 
المؤجر فانه يرجع بما نقص عن أجرة 
المخل ف الماضى © ٠‏ 


)١(‏ مغنى المحتاج لمعرفة الفاظ المنهاج 
للخطيب الشربينى ج ؟ ص 755 الطبعة السسابقة 

(؟) كشضاف القناع وبهامشه منتهى الارادات' 
ج ؟ ص هه الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام 
أحمد بن حنبل جح ؟ ص 4١‏ الطبعة السسابقة . 


حكم استرداد العتيق ما قبض سيده 

ولا يحق للعتيق أن يسترد هن سسيده 
شيئًا من الاجرة التى قبضها سيده حين أجره 
وهو رقيبق لائه ملكه نا لعقد .ى 


حكم استرداد ما أنفق على العين المستأجرة 

وللمستأجر أن يسترد ما أنفقه على 
البهائم اذا هرب المؤجر أو مات وترك 
بهائمه وقد أذن الحاكم للمس تاآجر ف النفقة 
على البهائم ‏ فاذا انقضت الاجارة باع 
البهائم الحاكم ووف المنفق من مستاجر 
وغيره ما أنفقه » وحفظ باقى ثمنها لصاحبها 
فان لم يستاآذن المنفق من مستآجر أو 
غيره الحاكم وأنفق بنية الرجوع رجمع 
على ربها بما أنفقه والا ينو الرجوع فلا 
رحوع له لانه متبرع * » وكذا له 
أن يسترد ما أنفقه فى عمارة العين المؤجرة 
منواء كانت العضارة قرطا أو كانت كان 
المجر »لان اشتراط الانفساق.غلى العمارة + 
لا يصح لانه يؤدى الى جهالة الاجرة 
فان اختلفا فى قدر ما أنفقه المكترى بأن 
كال انفعك واكة وقال. المكوى هل ميسن 
ولا بينه لاحدهما فالقول قول المكرى لانه 
منكر أما أن أنفق المستآأجر من غير اذن 
المأجر لم يكن له الحق ف أن يسترد 
1 () كشاف القناع مع منتهى الارادات ج ؟ 
ص 555 الطبعة السابقة . 

() كشاف القناع ج " ص ١.5‏ ص 5١١‏ 


الطبعة السابقة والاقناع ج ؟ ص 5٠.١‏ الطبعة 


6" أسترداد 


كلانه 200, 
مذهب الظلاهرية : 


ش حكم استرداد الشىء المستآجر 


ويحق للورثة أو للغرماء أن يستردوا 
ما أجره مورثهم أو غريمهم فى حياته لان 
موت الاجير أو موت المستأجر أو -هلاك 
الشىء المستأجر أو عتقه أو بيعه أو خروجه 
عن ملك مؤاجره بأى وجه خرج يبطل عقد 
الاجارة فيما بقى من المدة لقسول النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم : ( ان دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام ) واذا مات المؤاجر 
فقد صار ملك الشىء الممستاجر لورثته 
آذ الفسرماء ولا يلزم الورقنة فى امواليم 
عقد ميت قد بطل ملكه » وقد روينا عن 
أجر داره عشر سنين فمات قبل ذلك 
قال تنتقض الاجارة © ؛ وان اضطر 
المستأجر الى الرحيل عن الياد أو اضطر 
المؤاجر الى ذلك فان الاجارة تنفسخ اذا 
كان فى بيقائها ضرر على احدهما ٠‏ وللاجير 
أن يرجبسع بماله ون الاجرة بالقدر الذى 


حصل وكل ما عمل الاجير ثسيئًا مما 


:عمل قله طلت ذلك راخف 6ن 


)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص 1.؟ الطبعة 


٠ السابقة‎ 

() المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص ١85‏ 
الطبعة السايقة . 

رف المرجع السابق جح م4 ص 7م الطبعة 


ويحق أن أجر آخر أن يسترد ما 
اعطاه من الاجر اذا كانت الاجارة على 
واجب تعين على المرء مثل صوم. أو صلاة 
أو كانت على معصية أصلا لان الاجارة 
على ذلك غير جائزة وأخذ الاجرة على ذلك 
لاوج هله فهو » أكل مال بالباطل 7 , 


مذهب الزيدية : 
حكم استرداد المستأجر ما أنفقه 
على العين المس_تأجرة 


اذا تعذر ذلك على المالك ثم يرجم على 
المالك بما أنفقه © ٠‏ ظ 


حكم استرداد ااستأجر حصة دن الاجرة : 


اذا تعذر على المالك اصلاح العين 


المستآجرة فى المدة اما لاعساره أو لانه 


لم يبق من مدة الاجارة ما يتسع للانتفاع 
بها بعد الاصلاح سقط من الاجرة بحصتها 
عن مدة الانهدام ونحوه كما لو غصبت 
عين مستآجرة ولم يمكن الممستاجر 
استرجاعها من غير بذل مال © وكان 


() المحلى لابن حزم الظاهرى ج 8م ص ١51١‏ 
الطبعة السابقة . 

(5) شرح الازهار المنتزع من الغيث المسدرار 
ج لاا ص 5117 الطبعة السسابقة . 

(5) “مرجع السابقاخ امن 500 الطيسة 
السابقة . 


أستزد اد 1 بان ؟ 


غصيها بعد القبض ٠‏ 
حكم الاسترداد اذا انفسخث : 


المغار سة أو المزار عة 


واذا "فشكت النارسنة اي الزاريتة 
الفاسدة ولو بموت المفارس الذى له 
الارض كان لمالك الغرس وهو الغارس ولذى 
البناء ونحوها مع بقاء مدة الاجارة 
الخياران وهما ان شساء فرغ الارض بقلع 
الغراس ولا أرش للأرض ورجسع بنقصان 
الغراس وهو تقوم الارض بغراسها 
وبغير غراس فما بينهما فهو أرش الغراس 
وان شاء تركها لرب الارض وطلب قيمتها 
قاكمة ليس لما حق البقاء الا بأجرة 
وف الزرع والشجر المثمر يثبت له فلاث 
خيارات هذان الخياران وخيار ثالث وهو 
تبقيته فى الارض بأجرة المثل الى الحصاد 
أو الصلاح اذا كان لها أجرة ولا بثيت الخبار 
فى الغرس .والبناء والزرع والثمر الا مثلاثة 


شروط : 


الاول : أن ذتكون مدة الاجارة باقية 
لذناذا انقعت فدزيله هن الارضى ولا أرقن + 

الثانى : ألا رشرط عليه المالك عند عقد 
الاجارة عدم الخيار ٠‏ 


الثالث : أن لا يكون مالك الاشجار أو 
البناء هو الطالب للفسحخ فان كان هو الطالب 
أزال ملكه هن الارض ولا أرش اذ قد 
رضى باسقاط حقه فلو باع مالك الارض 
الارض ثبت الخيار لدى الغرس ولو رجع على 


المششسترى بالارش أو قيمة الغرس حيث 
يختار قيمتها ويثبت للمشترى الخيار فى 
الرد على البائع كخيار العبيب الف ٠‏ 


.:ولين لذافم الاترة ابلة يلل ازفاء 


العمل أن يسترجعها ما دام لم يقع فسخ 
لان الاجرة تستحق بالتعجبيل قبل الايفاء 


فمتى عجلت صارت حقا له 9 » وتسترد 
الاجرة المدفوعة على فعل أمر واجب 
أو أمر محظطلور لان الآجرة على كل منهما 
أم فرض كفاية على الاصح كالحاكم اذا 
أخذ من المحكوم له لا من الامام فجائز 
وأجرة الجهاد وغسل الميت المسلم والصلاة 
العلوم الدينية ٠‏ وسواء تقدم فعل 
تآخر اذا كان دفعها فى حقايلهما غالبا ©© ٠‏ 


مذ هب الامامية 5 | 

حكم استرداد |استاجر بعض الاجرة 
لو انقفى بعض المدة ثم تلفت العين 
المؤجرة أو طرأ ما يوجب فسخ الاجارة 


)1١(‏ التاج المذهب لاحكم المذهب ج ا ص 
1٠‏ ص ١5١!‏ الطبعة السابقة . 
9) المرجع السسابق ج 9 ص ١١١‏ 4 ؟١1١1.‏ 
الطبعة السابقة . 

(9) التاج المذهب لاحكام المذهب ج " ص 
7 ©1597 الطبعة السسابقة . 


54 استرداد 


صح فيما مفى وبطل فى الباقى ويرجم 
من الاجرة بما قابل المتخلف من المدة 00 
كما لو انهسدم المسكن كان للمستآجر فسخ 
الأخازة الا أن بعندة مناحية ويفكة مه 
وفيه تردد ولو تمادى المؤّجر فى اعادته 
ففسخ المستآأجر رجع بنسية ما تخلف 
من شسروط الاجارة أن تكون المنفعة مقدورا 
على تسليمها © ومثله ما لو استآجر لحفر 
صن تمن الفاقق اها لسسموينة الازضن أو 
عرض الاجير أو غير ذلك قوم حفرها وما 
حفر منها ورجع عليه بنسبته من الاجرة 
واذا كان 7 المإجر ( بالفتح ) هوقوفا 
على المؤجر فمات قبل انتهاء المدة فالاقرب 
البطلان فيرجع المستاآجر على ورثة المؤجر 
ناف الأجحر 0 

(1 شيرائع الاسلام فالفقه الاسلامىالجعفرى 
للمحقق الحلى ج ١‏ ص 0؟؟ طبع على مطابع 
دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر ببيروت سنة 
ه؟؟"| ه. 


(؟) شرائع الاسلام ج ١‏ ص 588 الطبعة 
السابقة . : 

9) المرجع' السابق ج ١‏ ص ه*؟ 2 ١95‏ 
الطبعة السابقة . 


«©) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد للسعيد الجبعى العاملى ج ؟ ص ؟ الطبعة 
السابقة ©» كتاب مفتاح الكرامة فى شرح قواعد 
العلامة للسيد محمد حواد بن محمد بن محمد 
مطبعة الشورى بالفجالة بمصر سسنة 7ا؟؟١!‏ ه . 


مذهب الاباضية : 
حكم استرداد الاجرة 


بحق لرب العمل أن يسترد هقابل ما لم 
يعمل الاجير اذا مات قبل أن يتم العمل 
واختار ورثته عدم اتمام العمل ويحق 


لوارثه أن بسترد الباقى من الاجرة اذا 


اختار الوارث أن يكف الاجير عن الممل 
وقيل لا بحق لوارث رب العمل ان يسترد 
بقية الاجرة منه بل يحبس الاجير الاجرة 
كلها ويتم العمل الا أن رضى الاجير أن 
الموانع التى هو فى حكم الموت اذا اختار 
الولى إنهاء العمل 60 وجاء ف موضسع 
آخر : أما أن استأجر شخصا لرعى كذا 
أو خدمة كلذا بجر معين فى هذه السنة 
أو فى السنة الثانية أو فى السنة الثالثة 
أو ما فوق ذلك أو فى سنة كذا أو فى هذا 
اتير آو ف الشدهر القسائى وعكذا وتو 
ذلك حن كل مدة معينة لا محدودة فقط 


فنقد له ثم مرض الاجير مدة من المدة التى 


مانع من عمل كجبار أو خوف أو غير 
ذلك ولم يعمل فان ان استأجره أن يسترد 


(0) كتاب شرح النيل وثفاء العليل لاطفيش 
ج 6ص ١57 » ١1:‏ الطبعة السابقة . 


قلات للتندة الف لم يدل رهطا سيو العامة 
لمتحم يعن العمل فى الأولق كم عمل لو فى 
الوسط يعد عمل ثم عمل أو لم يعمل 
بعد العمل أو فى الآخر يعد العمل فى الاول 
والوسط. تعدد. الترك. ى خلال العمل أم 
لا فيحاسب فى كل ترك لمرض أو مانع ويرد 
منابه وقيل لا يرد بل يحبس الاجرة كلها 
لنفسه لان المستآأجر كمن اشترى قوة 
الاجير فى كل اجارة عقدت على مدة معلومة 
معينة فى نفسها لعمل لا ينحصر وصح 
الاول 2 ٠‏ ولا يحعق لمن اكترى دارا 
أو بيتا أو نحوههما بكراء معلوم منقود 
مسواء كانت سحئة اوتافل عن نكة أذ 
محئة جتبيلة أن مفستتئلة وعدا خصيرها 
من المدد لا يحق له أن يسترد شيئًا من 
الكراة 6انوق ومين أذ اقسدك ظلمنا 
من ساكنها بعد أن سكن فيها بعض المدة التى 
جعلت بينهما حتى انقضى الاجل لعذر المنع.لان 
ذلك مصيبة نزلت على المكترى قصد بها وكذا 
ان حبس. المكترى ظالم ى حبسه أو صاحب 
الثىء أو حابس محقق غير صاحبه حتى 
انقفى أجل الكراء فلا رد على رب الدار 
أما أن وقع ذلك اللأكور من الحبس أو 
من أخذ الدار مثلا منه أو المع من السكنى 
حتى أنقضى الاجل قبل الدخول ف الدار 
وكذا مثلها كان للمكترى الحق فى أن يمسترد 
ككنه ها قيفن وله أن متسكرد عن الكز اهما 


(1) المرجع السابق ج ه ص ١55‏ »© ه6١‏ 
الطبعة السسابقة . 

(؟) كتاب شرح النيل ج ه ص ١57‏ الطبعة 
السابقة . : 


:استرداد 5" 


اكبدوة: كيبا أو متفتتها وكذا تكوها بعند 
الدخول فيها وقبل تمام الاجل وقد نقد 
حيد يعار ريا وكذاابها انيز على ميطاتيا 
من الكراء أن امتنع من البناء 9) والاصلاح 
الذى اكتراه قبل تمام أجل الكراء وكان 
المستآجر قد نقهه الكراء يحسب كم بقى . 
رصت لنت ها وزاك جا مني 2001 


حكم الاسترداد فى الرهن 
مذهب الحنفية : 


جاء فى البدائع والبحر الرائق أنه يحق أن 
استحق الرهن أن بسترده اذا كان العدل 
وهو من وضسع عنده الرهن قد باعه وأعطى 
الثمن للمرتهن مادام المرهون قائما بعينه ى 
بد المشترى لانه وجد عين ملكه وللمشترى فى 
تلك الحالة أن بسترد الثمن من العمدل لانه 
العاقد فتتعلق به حقوق العقد والعدل بالخيار 
ان شاء سترد من المرتهن ماأوفاه من 
الثمن وعاد دينه على الراهن كما كان لان 
البيع قد بطل بالاستحقاق وتبين أن قبض 
الثمن من المرتهن لم يصح فله أن يسترد 

فزق المرجع السابق ج هص ١٠١6‏ ؛ 6و١‏ 
الطبعة السابقة ٠.‏ 0" 


(8) المرجع السابق ج ه ص ١56‏ الطبعة 
السسابقة . 


٠ "4‏ استرداد 


منه واذا استرده عاد الدين على حاله وان 
فجاء ريم حط شعن ان اراهن توسيام 
للمرتهن ما قبض لان له أن برجع بالعمدة 
عليه واذا رجع عليه سلم للمرتهن ما قبضه لانه 
صح قيضه 22 » وذكر صاحب البحر 
أنه لا يجوز للراهن أن يسترد شيئًا من 
المرهون مادام شىء من الدين باقيا فلو 
ارتهن رجلان من رجل رهنا والدينان 
مختلفان أو كان المالان مختلفين صح ولكل 
واحد منهما قدر دينه فيما بينهما فلو 
قضى الراهن دبن أحدهما فليس له أن 
يسترد شيئًا من الرهن وللاخر أن يمسكه 
كله حتى يستوفى دينه لان العين صارت 
محبوسة لكل واحد يكماله » وكذا لو رهن 
اثننان لم يكن لاحدهما أن يسترده بدون 
الاخر لان أحدهما متى انفرد بالرد أبطل 
حق الاخر من جهة أن حق الاخر بقى 
فى النصف شائعا والرهن فى نصف ثسائع 
بال وائكا 'تكمييل لفن نهنا رهييجا 
من كل والعة عنيودا على الكمجال متزووة 
العقد © وجاء فى البدائع كما 
أنه لا يحق للراهن أن يسترد المرهون لينتفع 
به استخداما وركوبا وليسا وسكنى وغير 
ذلك لان حق الحبس ثادت للمرتهن على سبيل 
الدوام الى وقت الفكاك وهصذا يمنسع 
الاسترداد والانتفاع 06 » ولو رهن الاب 
متاع ولده الصغير ثم بلغ الابن ومات الاب 


1 ٠ 


١55 بدائع الصنائع للكاسانى ج 1" ص‎ )١( 
الطبعة السسابقة . والبحر الرائق ح لم ص 55؟‎ 
. 5868 (؟) البحر الرائق ح لم ص 588 >» ص‎ 
. ١55 (؟) بدائع. الصنائع للكاسانى ج 1 ص‎ 


فليس للاين أن يسترد المتاع المرهون 
حتى يبقضى الدين لان تصرف الاب عليه 
نافذ لازم له ومنزلة تصرفه بنفسه معد 
البلوغ 2 » ولو أن العدل دفع الرهن الى 
الراهن أو المرتهن من غير رضا الاخر » 
فللآخر أن يسترده ويعيده الى العدل 
كما كان لانه حق على العمدل أن يمسك 
الرهن بيده وليس له أن يدفعه الى 
المخركين. يفيك اخن الراهق ول أل التراهن 


بغي اذن المرتهن قبل سقوط الدين لان 


كل واحد منهما لم يرض بيد صضاحيه 
فوضعاه فى يد العدل ولو هلك الرهن فى 
هذه المالة “تسل الخبتترذاد كفضن 
العدل قيمته لانه صار غاصيا بالدفم © 


وللراهن أن يسترد الرهن الفاسد من 


المرتهسن لانه رهن لا حكم له ولا دئيت 
للمرتهن حق الحبس فان منعه المرتهن 
منه حتى هلك يضمن مثله ان كان له مثل 
ويضمن قيمته ان لم يكن له مثل لانه صار 
غاصبا بالمنع وان لم يوجد المنع من المرتمن 
حتى هلك الرهن فى يده ذكر الكرخى رحمه 
الله أنه يهلك أمانة لان الرهن اذا لم يصح 
كان القبيض قبيض أنمانة لائه قبض باذن 
المالك 20 فأشيه الوديعة ٠‏ 


أما اذا أحال. الراهن المرتهن بالدين على 
انسان فيرى أبو يوسف أن للراهن أن 


() البحر الرائق 
الطبمعة السايقة . 
الطبعة السابقة 8 : 

3 المرجع السابق جْ كخص ١1١"‏ الطبعة 
السابقة . 


لابن نجيم ج / ص 58١‏ 


مسكزدا الزهعن للنهايكون كذا لوزنابر اقيق 
الدين أما محمد فيرى أنه ليس له ذلك كما 
لو أجل الدين كذا ذكره المرغينانى لك " 


حق استرداد ما أنفق على المرهون : 


ما أنفق على المرهون فهو على الراهن 
لا على المرتهن والاضصل ان ما كان من 
حقوق اللملك فهو على الراهن لان الملك له 
وما كان من حقوق اليد فهو على المرتهن 
لان اليد له وعلى ذلك فاذا كان الرهن رقيقا 
فطعامه وشرابه وكسوته على الراهن وكفنه 
عليه وأجرة ظئر ولد الرهن عليه » وان 
كانت دابة فالعلف وأجرة الراعى عليه 
وان كان بستانا فسقيه وتلقيح نخله وجداده 
. والقيام بمصالحه عليه سواء كان فى 
قيمة الرهن فضل أم لا لان هذه الاشياء من 
حقوق الملك ومؤنات الملك على المالك والملك 
للراهن فكانت المؤنة عليه » والخراج على 
الراهن لانه مؤنة الملك ولو كان فى الرهن 
نماء فاراد الراهن أن يجعل النفقة 


التى ذكرنا أنها عليه فى نماء الرهن فليس ” 


له ذلك لان زوائد المرهون مرهونة عندنا 
تبعا للأصل فلا يملك الانفاق هنها كما 
لا ملك الانفاق عن الاصل »؛ أما الحفظ 
فهو على المرتهن حتى لو شرط الراههمن 
للمرتهن أجرا على حفظه فحفظ لا يستحق 
شيئا من الاجر لان حفظ الرهن عليه 
فلا يستحق الآجر باتيان ما هو واجب 
عليه وروى عن أبى يوسف أن كراء المأوى 


(1) الزيلعى وحاشية الشلبى عليه ج 6 
ص ؟7!! الطبعة السابقة . 


استرداد 1 


على الراهن وجعله يمنزلة النفقة وكل ما وجب 
على (السر اسن حاذاء .| ككرتي لان ]ذنه خود 
متطوع لانه قضى دين غيره بغير أمره فان ' 
فعل بأمر القاضى يرجع على صاحيه 
دما أنفق زفذ 7 


مذهب المالكية : 


كم استرادا المرهون 

تطل الرهنق" كما أو قارط عليسة عفدا 
فى بيع فاسد ومثل الفاسد الواقغ 
وكالقرض الفاسسد كما لو دفع له عفنا 


المشترى أو المقترض ظانا أنه يلزمه الوفاء 
بذلك الشرط وأولى اذا لم يظن اللزوم بأن 


فى ذلك فان الرهن بكون فاسدا ومسترده 


الراهن هن المرتهن ولو فات المبيع كما 
لو ظن أن عليه دينا قدقفعه لصاحيه 
ثم تبين أنه لا دين عليه فانه يسترده ممن 
أخذه منه أما لو دفعه عالما بأنه 
لا بلزمه لفساد البيع أو القرض فانه يرد 
اذا كان المبيع قائما وأما ان فات المبيع 
فانه يكون رهنا فيما يلزم هن قيمة 9 
أو مثل .٠‏ 


الطبعة السابقة . 
زرف حاشية الدسوقى والشرح الكبير © ١‏ 
ص .5. الطبعة السسابقة ومواهب الجليل 


51 


ويسترد المرتهن من الراهن كل ماأنفقه 
على المرهون حيث احتاج لنفقة كالحيوان 
على قيمة الرهن لان غلته للراهن ومن 
له الغلة عليه النفقة ويكون ذلك فى ذمة الراهن 
لا فى عين الرهن 20 ٠‏ 


مذ هب الشاذ فعية : 


يرى الشافعية أن للراهن أن يسسترد 
المرهون ان لم يمكن الانتفاع به بغير 
استرداد كأن دكون المرهون دارا يسكنها 
أو دابة يركبها أو عبدا يخدمه فيسترد 
للحاجة الى ذلك ثم مالا يدوم اسستيفاء 
منافمه عند الراهن يرده عند عدم 
الحاجة اليه فيرد عبد الخدمة والدابة 
الى المرتهن ليلا ويرد الحهارس نهارا 
ويشهد المرتمن على الراهن بالاسترداد 
للانتفاع فى كل استرداده ان اتهمه 
شاهددن كما قاله الشيخان قال فى 
المطلب أو رجلا وامرأتين لانه فى المال 
وقياسه الاكتفاء يواد ليحلف معه فان 
وثق به لم يكلف الاشهاد أما ان أمكن 
الانتفاع بالمرهون بما أراده الرااههن 
منه بغير استرداد له كأن برهن رقيقا 
له صنعه يمكنه أن بعملها عند المرتهن 
لم يكن له أن يسترده من المرتهن لاجل 


)١(‏ حاشية بية الدسوقق والشرح العبهر اج 
ص 0١‏ ؟ الطبعة السابقة . 


استرداد 


عملها عنده 7" » وجاء فى موضع آخر ولا يصح 
قيض المرهون اذا كان عصيرا فى حال الخمرية 
لخروجه عن المالية فان فعل استرده الراهن 
ثم يعيده للمرتهن أو يأذن له فى قيضه عن 
جهة الرهن بعد أن يتخلل © ٠‏ 


حكم استرداد ما أنفق على المرهون : 


مؤنة المرهون التى بها بقاؤه عن نفقة 
رقيق وكسوته وعلف دابة وأجصرة سقى 
أشجار وجذاذ ثمار وتجفيفها ورد آبق ونحو 
ذلك تكون على الراهن المالك اجماعا » 
واختلف هل يجبر الراهن على ذلك أولا ٠‏ 


الاول أنه يجير عليها لحق المرتهن على 
الصحيح حفظا الوثيقتة ٠‏ 

والثانى لا يجبر عند الامتناع ولكن يبيع 
القاضى جزءا منه فيها بحسب الحاجة الا 
أن تستغرق المؤنة الرهن قبل الاحجل ) 
فيباع ويجعل ثمنه رهنا ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 
ويسترد الراهن رهنه اذا اختلفا هو 
والمرتهن كأن قال الراهن رهنتك عبدى الذى 


ها 


)3( مغنى المحتاج لمعرفة الفاظ المنهاج للخطيب 
الشربينى جح >*'ص ١١0 ©» ١56‏ الطبعة السابقة 
ونهاية المحتاج للرملى وحاشية الشبر أملسى عليه 
ج ؟ ص 51١ ©» 5١.‏ الطبعة السابقة . 

للق الرجع السمابق ج ؛ ص 208 الطبعة 
السايقة 

9( نهابة المحتاج ج 6 ص 5/ا؟ . 


بيدك بألف فقال ذو اليد بل بعتنيه بها 
أو قال المالك يعتكه ‏ أى العيد به ل 
أى بالالف ‏ فقال ذو اليد بل رهنتنيه 

به ولا بيئه لواحد منهما حلف كل 


0 منهما على نقى ما ادعى عليه به لانه ينكره 


والاصل عدمه وسسقط ما أدعى به كل منهما 
عن اضر يكف ككى اليس رباخ 
الراهن رهنه وببقى الالف (؟2 يلا رهن 
دي 
. يسترده من المشترى ثم ان كان العدل 
أعلم المشترى أنه وكيل فللمشترى أن بسترد 
ما دفعه من الرهن لان المبيع له فالعهدة 
عليه كما لو باع بنفسه وحينئذ لارجوع 
له على العدل وان لم يعلمه العدل أنه 
وكبل فانه يرجع على العدل لانه غره 
فان علم المشترى استحقاق المبيسع معد 
تلف الثمن فى بد العدل رجع المشترى 
اننا على الراهن والفين. ولا مين عببلن 
العدل وان خرج الرهن مستحقا بعد 
دفع الثعن الى المرتهسن رجع المشترى على 
اأرعن يما عيقية لاله عار الله بعس 
حق فكان رجوعه عليه كما لو قيضه 
منه 229 


ما يترتب على استرداد الرهن 


متى اسسترد الراهن الرهن باذن المرتهن 
زال لزوم الرهن ف حق الراهن فان أعادا 


)١(‏ كشاف القناع مع منتهى الارادات ج32 
ص ١6!‏ الطبعة السابقة . 
») المرجع التسليق ج :اص كل 2 كول 
الطبعة السابقة . 


اأسترداد را 


قيضه عاد لزومه وا ن أجره أو أعاره من 
المرتهن أو من غيره باذنه فلزومه بحاله وعنه 


ها دل على وال 00 


حكم استرداد ما انفق على الرهن : 


وللمرتهن أن بسترد ها أنفق على الرهسن 
داذن الراهن أن نوى الرجوع علييه 
كان المرتهن متطوعا 
لم برجع بشىء ولا يسترد المرتهن 
ما أنفقه على الرهن بغير اذن الراهن مع امكان 
استئذانه ولو نوى الرجوع أما ان عجز عن 
بالاقل ©“ ولو عمر 
فى دار ارتهنها لم برحجينع © الا بأعيان 
آلتهء٠‏ 


لانه قام عنه بواجب وان 


'مذهب الظاهرية : 
حكم استرداد منافع الرهن : 


يرى الظاهرية أن من حق صاحب الرهن 
أن دسترد منافع الرهن لاتها كلها لضاحيه 
الراهن له كما كانت قبل الرهن حاشا ركوب 
الدابة المرهونة وحاشا لبن 'الحيوان المرهون 
فانه لصاحب الرهن وذلك لقول الله تعالى 
( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا 
بها الى الحكام لتأكلوا فريقسا هن أموال 


9) المحرر فى الفقه للامام محمد مجد الدين 
أبى البركات ومعه النكت والفوائد السنية ج ١‏ 
ص 5 لابن مفلح الحنبلى المقدسى طبع مطبعة 
السنة المحمدية سنة 545؟١|‏ ه . 

(1) كشاف القناع ج ؟ ص 16اا 2 ١١5‏ 
الطبعة السايبقة . 

(5) المحرر ج ١‏ ص 755 الطبعة السابقة . 


1" استرداد 


الناس بالاثم وأنتم تعلمون ) 2١7‏ وقول النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم ( ان دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام ) وقوله عليه السلام 


( أنه لا يحل مال أمرىء مسلم_الا بطيب _ 


نفسه ) وهلك الشئئنء المرتهن باق لراهنه بيقين 
وباجماع لا خلاف فيه فاذ هو كذلك فحق 
الرهن الذى حدث فيه للمرتهن. ولم ينقل 
ملك الراهن عن الشىء المرهون لا يوجب 
حدوث حكم ف منعه ماللمرء أن ينتفع به 
من ماله بغير نص بذلك فله الوطء والاستخدام 
وأكل الثمرة الحادثة والولد الحادث والزرع 
والاسوات" العادكة ويباكل جا اللمرء ف حلكه 
الا كون الرهن ف يد المرتهن فقط بحق 


القيمنض 00 ى 


ومنكرة الرقدق :اذا مالف" الر اسن أو 
المرتهن لان الزهن بيبطل بالموت ويجب 
رده الى الراهن أو الى ورثته لانه اذا 
مات المرتهن فانما كان حق الرهن له 
لا لورثقه وانما تورث الاموال لاالحقوق 
التى ليست أموالا فاذا مسنقط حق المرتهن 
بموته وجب رد الرهن الى صاحبه واذا مات 
الراهن فانما كان عقد المرتهن معه لا مع 
ورثته وقد سقط ملك الراهن بموته عن 
الرهن وانتقل ملكه الى الورثة ولا عقد 
للمرتهن معهم » وللراهن أن يسترد ها ارتهن 
العقد لانه لا يكون حكم 
الرهن الا لما ارتهن فى نفس عقد 


بعد تما 


. من ور ة البقرة‎ ١8/ الآية رقم‎ )١( 
: المحلى ج م ص 818 الطبعة السابقة‎ 39(: 


التداين وأما ما ارتهن بعد تمام العقد 
فليس له حكم الرهن » ولا يحق للراهن أن 
يسترد بعض الرهن اذا أنصف من معض 
دينه قاصدا أن يأخذ هن الرهن بقدر 
ما أدى لان الرهن وقع فى جميعه بجميم 
الدرن فلا يسقط عن بعض الرهن حكم الرهن 
عن أجل سقوط بعض الدين © ٠‏ 
مذهب الزيدية : 
حكم استرداد الرهن حالة غلبة الفير عليه : 
اذا قدر المرتهن على استرداد الرهن ممن 
غلبه عليه بمالا يجحف وجب عليه أن يسترده 
نحو أن برهن رجل أرضا فيغلب عليهما 
العدو فان لم يقدر المرتهن ولا الراهن على 
استردادها فانها تخرج عن عن الرهدنة والضمان 
وان قدر المرتهن على استرجاعها وجب بمالا 
يجحف فان لم يسترجعها والحالة هذه 


شم 6(9, 


حكم استرداد الرهن اذا سلمه 
العهدل بفير الاذن : 


يلزم العدل أن يسترجع الرهن ممن سلمه 
النه ان كان سلمه الى الرافن أو اأرتهن مغين 


اذن الآخر لانه اذا اتفق الراهن والمرتهن 
على أن يكون الرهن فى يد عدل وجب عليه 


9) المرجع السابق ج م ص ٠١١ © ٠٠١‏ 
الطبعة السايقة . 

(8) شيرح الازهار ج “ا ص 515 وهامشه 
الطبعة السابقة . 


استرداد ش 6" 


3” 4 0 


حكم استرداد الرهن المشاع .بين أثنين : 


ولا يسترد الرهن المشاع بين اثنين اذا 
استوق أحدهما دينه لان كلا هن المرتهنين 
يضمن الرهن كله فكل واحد من الشخصين 
المرتهنين يضمن ما فى يده ويد صاحبه فاذا 
7 استوق أحدهما ديئه كان الرهن محيوسا 
بح لأسن +وقال التكن ان -الرعين: الاق 
استوف دينه له الحق فى أن يبرىء ذمته بأن 
ينتزعه :هن المرتهن الآخر ليسلمه الى صاحبه 
ثم يأخذه الآخر ثانية ٠29‏ 


يحق للمرتهن أن يسترجع الرهن اذا 
قبيضه المشترى بغير اذنه فلو تلف قبل 
الاسترجاع فللمرتهن أن يرجع على المشترى 
وتكون القيمة رهنا ويبطل البيع لانه تلف 
قبل نفوذه وهتى استوفى كمال القيمة 
للبسائع حيث لم يتساقطا أما لو أذن المرتهن 
بالقبض خلا يكون له الاسترجاع اذ قد بطل 

الحق بالاذن © ٠‏ 


©» 25١١ المرجع السسابق وهامشه ج ؟ ص‎ )١( 
. الطبعة السسابقة‎ ١ 


9) التاج. المذهب ج _'ص 514 الطبعة 
السابقة . 


. حكم استرداد ما أنفقه المرتهن على الرهن : 


يحق للمرتهن أن يسترد ما أنفقه على 


. الرهن هن نحو اصلاح جدار مائل اذا أنفق 


لخينة السالك توح الغيية فنحق الكيوان 
ما يتضرر به عادة وهو وقت الحاجة أو 
لغيبته فى غير الحيوان مسافة بريد أو لاعساره 
مع اذنه أو تمرده اذا نوى الرجوع وددخل 
ما فعله مع الدين فيبقى الرهن محبوسا 
بهما لا يحق للراهن أن. يسترده الا بعد 


أداكهما 9©») ٠‏ 
مذهب الامامية : 


حكم استرداد اأرهون : 

يصح للراهن أن يسترجع المرهون لتحصيل 
منفعته لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
( الرهن مخلوبٍ ومركوب ) وقد أجمعننا 
على أنه لا يحل ذلك للمرتهن فدل على أن 
ذلك للراهن هذا على رأى هن لا يجعل القيض 
شرطا ى صحة الرهن وكذا من يجيعمل 
القبض شرطا فى ذلك فانه يمنع الراهن. من 
استرداد الرهن ويجعل للمرتهن المق فى 
ادامة اليد ولا تزال يده الا للانتفاع © 
واذا استحق الرهن اللمبيع. فان مستحقه أن 
يسترده هن المشترى ويستعيد المشترى ما دفعه 
من المرتهن نذا كان البائع هو المرتهسن 
أو العدل ودفع الثمن الى المرتهن ٠59‏ 


(؟) المرجع السبابق ج ؟ ص 575 الطبعة 
العايد 0 ٠.‏ 
الا 
١م‏ الطبعة السابقة 8 . 


كف 


أسيترداد 


مذهب الاباضية : 
حكم استرداد الرهن بعد بيعه : 


للمرتهسن أن بسسترد الرهن ان استحقه 
معد البيسع لنفسه أو لمن ولى أمره ورد 
الثمن للمشترى ورجع على الراهن 2(7© 


٠ بدبيئنهة‎ 


حكم استرداد الرهن المفقود : 

ولا مستود الؤاعن'فيكا هن الرضدن: أن 
ضاع الرهن وهو بيد امرتهن 
بلا تعد منه ولا تضبيع سواء كان الرهن 
أقل من الدين أو أكثر منه لان المرتهمن 
أمين © فيه » واذا غصب الرهن أو سرق 
أو خرج بوجه غير حق ثم رجع هو أو قيمته 
الى بد الراهن استرده المرتهن منه © ٠‏ 


حكم ‏ استرداد ما أنفقه المرتهن على الرهن 


وأن ضيع الراهن نفقة الرهن وكسوته 
وعلفه ع ا 
المرتهن أو المسلط يلا هروب أو طلبه وهرب 
أو كان غائيا أو طفلا أو مجنونا ولا خليفة 
له فأنفق المرتهن أو المسلط من ماله وكسا 
كني عمق وامةد ورين وفين ذلك الل 
' ذلك أى مثله أو قيمته من ثمن الرهن اذا باعه 
ان لم يعطه الراهن مثل ما أنفق أو قيمتسه 


)١(‏ كتاب شرح النيل وثفاء العليل لاطفيكن 
ج ه ص 2١5‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) المرجع السسابق ح م ص 065 2 5ه 
الطبعة السابقة . 

5( كتاب شرح النيل وشمفاء العليل ج ه ص 
614 الطبعة السابقة . 


وكل ها بهلك الرهن متركه اذا فعله مرتهنته 
أو المسلط من ماله رجع به على راهنه أن 
امتنع من فعله أو غاب وكذا ها داواه المرتهن 
أو المسلط به من عرض أو جنون أو جرح 
أو فداه من عدو يدركه على راهنه ك3 ٠‏ 


حكم الاسترداد فى الكفالة 
مذهب الحنفية : 
ثبوت حق الاسترداد للمكفول له : 


تصح الكفالة بالمضمون بنفسه كالمغخصوب 
شتوك ,بالنيع. القانيد د المقيوفن :عا 
سوم الشراء » وللمكفول له الحق فى أن 
بسترد المكفول به فان كان قائما استرد عينه 
حال قياهه وان هلك استرد مثله أو قيمته 
حال هلاكه فيصير مضمونا على الكفيل على 
هذا الوجه © » والمكفول له بالخبار ان ثشاء 
طالب الاصيل وان شاء طالب الكفيل الا اذا 
كانت الكفالة بشرط براءة الاصيل 400 ٠‏ 


ثبوت حق الاسترداد للكفيل : 


ثبت للكفيل ولاية الرجوع بشروط منها أن 
تكون الكقالة بأمر المكفول عنه لان معنى 
الاستقراض لايتحقق بدونه ولوكفل بغي رأمره 
ا 7 عند عامة العلماء لان الكفالة بغير 


(1) المرجع السسابق ج ماص 6'"ه »2 لام 
الطيعة السسابقة . 

)هم بدا الصباع للكاسانى 03 95 ص ١‏ 
الطبعة السابقة 0 
السابقة . 20 


استرداد 00 5 


أمره تبرع بقضاء دين الغير فلايحتمل الرجوع 
' ومنها أن يكون باذن صجنيح وهو اذن من يجوز 
اقراره على نفسه بالدين حتى أنه لو كفل 
عن الصبى المحجور باذنه فأدى لا درجع 
لان اذنه بالكفالة لم يصح لام «ن المكفول 
عنه استقراض واستقراض الصبى لادتعلق به 
الضمان وأما العيد المحجور فاذنه بالكقالة 


أصحيح فى حق نفسه حتى يرجع عليه بعد 


العتاق لكن لا يصح فى حق المولى فلا يؤاخذ 
نه فى؛ الهال وحتها الشتافة العسسهان: النه 
بأن يقول اضمن عنى » ونو قال اضمن كذا 
ولم يضف الى نقفسه لآ يرجع لانه اذا 
لم يضف اليه فالكقفالة لم تفع اقراضا اماه 
فلا يرجع عليه ومنها أداء المال الى الطالب 
أو ما هو فى معنى الاداء اليه فلا يملك الرجوع 
قبل الاداء لان معنى الاقراض والتمليك 
لا يتحقق الا بأداء المال فلا يملك الرجوع 
قبله » وهنها أن لا يكون للأصيل على الكفيل 
دين مثله فآما اذا كان فلا يرجع لانه اذا أدى 
الدين القت الذيشان قصاضسا آذ :لوقنت 
للكفيل حق الرجوع على الاصيل لثبت 
للاصيل أن يرجع عليه أيضا فلا يفيد 
فيسقطان جميعا » ولو وهب صاحبالدين 
امال الكتيدل يرججم: على الاصديل لان 
الهبة فى معنى الاداء لانه لما وهب منه 
فقد ملك ها فى ذمة الاصيل فيرجم عليه 
كما اذا ملكه بالاداء واذا وهب الدين من 
الأصسيل برىء الكفيل لان. هنذا واداء 
الال سحواء لأتة؛ ا وهسة هشه تقد 
ملك ما فى ذمته كما اذا أدى وعتى برىء 
الاصسيل يرىئء الكفيل لأن نزاءة الاصسيل 


توجب براءة الكفيل ولو مات الطالب 
فورثه الكفيل ترجع على الاصيل » ولو 
ورثه الاصيل يبرأ الكفيل لان الارث من 
أسباب الملك فيملكه الاصيل ومتى ملكة 
برض تيبر الكل كما [ذ1 أن زان 
آبرا الطالبه الكقي ل لا ورتم ان الاضيل 
لان الابراء اسقاط وهو فى حق الكفيل اسقاط 
المطالبة لا غير ولهذا لا توجب براءة الكفيل 
براءة الاصدل فلم يكن فيه معنى تمليك الدين 
أمضلا قلا يرجم ولو آبز؟ الكفيل المكفول 
عنه مما ضمنه بأمره قبل أدائه أو 
وهبه منه جاز حتى لو أداه الكفيل بعد 
ذلك لا يرجع عليه لان سبب وجوب الحق 
لقان الامسعل وهو المقسة اذه مزهو 
والابراء عن الحق بعد وجود سيب الوجوب 
قبل الوجوب جائز كالابراء عن الاجرة قبل 
مضى مدة الاجارة (92 ٠‏ 


واذا أبرآ الكفيل المكفول عنه مما ضمنه 
بأمره قبل. أن يؤديه أو وهبه منسه 
الابراء والهبة وسقط بذلك حق الكفيل فى 


استرداد ما يؤديه عنه معد ذلك 29 ٠‏ 
ثبوت حق الاسترداد للمكفول عنه : 


ولو لم يؤد الكفيل ما كفل به حتى عجل 
الأصيل لما كقل عنه ودفع الى الكفيل 
بنظر أن دفعه اليه على وجه القضاء 


(1) بدائع الصنائع ج 5" ص 17 » ١5‏ الطبعة 


السابقة . 
زق8 المرجع السابق جَ م5 ص ١‏ الطبعة 
السابقة . 


يجوز لان ولاية الرجوع على الاصيل 
ان لم تكن ثابتة له فى الحال لكنها 
ثبتت بعد الاداء فأشيه الدين المأجل اذا 
عجلةا الطلوب: قبل كل الأجل قيقي ل عدبية 
وبرىء الاصيل من دين الكفيل ولكن 
لا سيرأ عن دين المكفول له وله أن يطالب 
أبهما شاء فان أخذ من الاصدل كان 
له أن يرجع على الكفيل بما أدى لانه تبين 
أنه لم يكن قضاء 20 ٠,‏ 


سقوط حق استرداد المكفول عنه : 


لو قضى المكفول عنه الدين للكفيل قبل أن 
يعطى الكفيل المكفول له فليس للمكفول عنه 
أن يسترده منه لانه تعلق به حق القايض 
على احتمال قضائه الدين فلا يسترده منه 
مادام الاحتمال باقبا كمن عجل الزكاة 
ودفعها الى الساعى الا اذا كان الدفع على 
وجه الرسالة بأن قال الاصيل للكفيل 
خة هذا اتال وادففكة الى الطسالت 
حيث لا يصير المؤدى ملكا للكفيل بل هو 
أمانة فيده ولكن لا يكون للاصيل أن بسترد 
من يد الكفيل لانه تعلق بالمأؤدى حق الطالب 
وهو بالاسترداد يزيد أبطاله فلا يمكن منه 
مالم يفن ديه :2:00 
ما يسترده الكفيل من المكفول عنه : 

يرجم الكفيل بما كفل لا بما أداه حتى لو 
كفل عن رجل بدراهم صحاح جياد فأعطاه 


00 الزيلعى وعة حاشية الشلبى ف كتاب 
ج ؛ ص 15١‏ 2 155 الطبعة السسابقة . 


مكسرة أو زيوفا وتجوز به المطالبة لم يرجم 
عليه الا بالصحاح الجياد لانه بالاداء 
ملك ما فى ذمة الا صيل فيرجم بما كفل 
وهو الصحاح الجياد ند 5 


مذهب المالكية 
ثبوت حق الحميل فى استرجاع ما دفعه : 


جاء فى المدونة أن للحميل أن يرتجع ماله 
ان كان قد أخذ بالغريم والغريم غائب فحكم 
على الحميل وأغرم المال ثم طلعت للحميل 
بيئة أن الغريم كان هيتا قبل أن يحكم 
على الحميل وائما حق .له ارتجاع ماله 
لانه لو علم أنه ميت حين أخذ به الحميل 
لم يكن عليه شىء لانه انما تحمل 
بنفسه وهذه نفسه قد ذهبت وانما تقع 
الحمالة بالنفس ما كان حيا 20 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
ثيوت حق الاسترداد للكفيل : 


ان غاب المكفول وعلم الكفيل حكانه لزمه 
أن يحضره عند أمن الطريق ولو ى بحر 


من بمنعه منه وسواء أكان فى دون مسافة 


القصر أم فيها وان طالت وما يغرمه الكفيل 
من مؤنة السفر فى هذه الحالة من ماله 
وبمهل مدة ذهاب واياب على العمادة لانه 


(6) بدائع الستقع للكاسانى ج 1 ص ١١‏ 
الطبعة السابقة . 

1( المدونة الكبرى للامام مالك جح 0 ص 
5 الطبعة السابقة . 


استرداد لك 


الممكن فان مضت المدة المذكورة ولم يحضره 
معه حبس مالم دود الدين كما قاله الاسنوى 
لانه مقصر فلو أداه ثم قدم الغائب فالاوجه 
| أن له استرداده ان كان ياقيا وبدله ان تلف 
خلافا للغزى لانه ليس بمتبرع بالاداء وانما 
غرمه للفرقة ويتجه كما آفاده الوالد رحمه 
الله تعالى أن يلحق بقدومه تعذر حضوره 
بموت ونحوه حتى يرجم به 27 » وللضامن 
بعد أدائه من ماله ولم يقصد الاداء من غير 
جهة الضمان الرجوع على الاصيل ان وجد 
انه فق الفستمان 2 لدرقة اله الغرض 
الغير باذنه أما لو أدى من سهم الغارمين 
٠‏ فلا رجوع له كما ذكره فى قسم الصدقات 
خلافا للمتولى وكذا لو ضمن سيده ثم 
أدى بعد عتقه أو ضمن السيد دينا على عبده 
غير المكاتب باذنه وأداه قبل عتقه أو على 
مكاتيه ياذنه وأداه بعد تعجيزه أو ضمن فرع 
عن أاصيله :مدان زوجت باذئه. م نطر؟ 
اعجنارة نشت وحن اعنائه فيل الذخول 
وامتنعت الزوجة من تسليم نفسها حتى 
تقيض الصداق فاأداه الضامن فلا رجوع 
وان أمسر المضمون وكذا لو ضمنه عند 
وجوب الاعفاف باذنه ثم أدى أو نذر ضادن 
بالاذن الاداء وعدم الرجوع. أن انتفى أذنه 
فيهما أى الضمان والاداء فلا جوع لانه 
متبرع وشضمل م لو أذن له المديون ف أداء 
ديئنه فضمنه وأدى عن جهة الضمان 
وما لو قال له أدعنى ما ضمنته لترجع به على 


)١(‏ نهاية المحتاج للرملى وحاشسية الشسبراملسى 
عليه ج ؟ ص 595 »© //571 وما بعدها الطبعة 
السابقة ٠‏ 


وسو 


وأدى لاعن جهية الاذن فان أذن له فى 


الضمان فقط أى دون الاداء ولم ينهه عته رجم 
ف الاصح لان الضمان هو الاصل والاذن 
فيه اذن فيما بيترتب عليه ومن أدى دين 
غيره وليس أبا ولا جدا بلا ضمان ولا اذن 
فلا زجوع له لتبرقه يخلاف .ها لو اجر 

مفظرا لانه بلزمه اطعامه مع ترغيب الناس 
فى ذلك أما الاب والجد اذا أدى دين محجوره 
أو ضمنه بنبة الرجوع فانه يرجع :كما اله 
القفال وغيره وان أذن له فى الاداء يشرط 
الرجوع رجع عليه وفاء بالشرط وكذا ان أذن 
له اذنا مطلقا عن شرط الرجوع فآدى لا بقصد 
التبرع فيما يظهر فى الاصح كما لو قال أعلف 
ذابتى وآن الغ يشخرط الوجوخ 60 


مذهب الحنابلة : 
حق الكفيل فى استرداد ما آداه : 


لو تعذر على الكفيل أن يحضر المكفول 


. به ثم قدر الكفيل على المكفول به فظاهر 


كلام الاصحاب أن الكفيل فى رجوعه على 
المكفول به كضامن ان نوى الرجوع رجع 
على المكفول به والا فلا وان الكفيل اذا 
سلم المكفول له الى المكفول به لم يكن هن حقه 
أن يسترد منه ما أداه اليه لان الكفيل يملك 
ما على المكفول من الدين ملكا تاما يبدل 
عوضه وله أن بتصرف فيه يما شساء ء أما 
ان أدى الكفيل لغيبة المكفول وتعذر 


(؟) نهاية المحتاج للرملن ج 14 ص 151 © 
م الطبعة السابقة ٠.‏ 


7" :استرداد 


احضاره ثم ثبت بالبينة موت المكفول به 
قبل أن يغرم الكفيل المال حق له أن 
يسترده لتبين براءته بموت المكفول به "© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


حق استرداد اأكفول : 


والظاهرية على أن الكفالة هى الضمان 


وهم يرون أن الضمان يسقط عن المضمون 
عنه كل الحقوق فمن له على آخر حق مال 
من بيع أو من غير بيع من أى وجه كان حالا 
أو الى أجل سواء كان الذى عليه الحق 
حبا أو ميتا فضمن له ذلك الحق انسان 
يطيب تنغسسة وطيب نفس الذى له المق 
فقد سقط ذلك الحق عن الذى كان عليه 
وانتقل الى الضاهن ولزمه بكل حال ولا 
يجوز للمضوون له أن يرجع على المضمون 
عنه ولا على ورثته أبدا بشىء من ذلك الحق 
انتصف أو لم ينتصف ولا بحال من الاحوال 
أن يقول الذى عليه الحق اضمن عنى مالهذا 
على فاذا أدبت عنى فهو دين لك على .فها 
هنايرجع عليه بما آدى عنه لانه استقرضه 
ما أدى عنه فهو قرض صحيح 9) ٠‏ 

)١(‏ كشساف القناع وبهامشه منتهى الارادات 
ج ؟ ا ص 186 الطبعة السسمابقة . 


السابقة م رقم 1559 . 


مذهب الزيدية : 
حق الكفيل فى استرداد ما غرمه : 


اذا قال رجل لغيره سلم لفلان كذا 
سواء قال عنى أو لا فسلمه فانه يرجسع 
المأمور بما سلمه على عن أمره بالتسليم 
مطلقا سواء كان كفيلا أم لا وسواء 
كانت الكفالة صحبحة أم فاسدة أم باطلة 
فانه يرجم على هن أمره وكذا لو قال أضف 
عنى السلطان ولا بد أن يقول الآمر 
أضف عنى وأن يعالم المأمور السلطان 
ذأن نمل الممعاة فى العسرف لا دونه 
والا لم يرجع بشىء واذا فعل زائدا على 
المعتاد لم يرجم بما زاد أو أمر بالضمانة 
فى المال لة الوحه وسلم للمضمون له 
بأمر المضمون عنه فانه يرجع على المضمون 
عنه يما سام لكونه مأمورا بالضمانة 
هذا اذا كان الآمر فى الضمانة الصحيحة 
بالمال لا المتبرع بالضمانة فانه لا يرجع 
على المضمون عنه يما سلم عنه لعدم 
الامر بها من المضمون عنه مطلقا أى 
سواء كانت الفمنة التى تبرع بها 
صحيحة أم فاسدة فانه لا يرجع يما سلم 
على القلايض ولا على غيره وقد 


برىء المتبرع عنه لكونه سلم عنه وق 


الكفالة الباطلة اذا سلم للمكفول له ثسيئا 
لا بأمر المضمون عنه لم يرجم بما سلمه 
على المضوون عنه الا أن له الرجوع على 
القابض له سواء كان باقيا أو تالفا 
وسواء نوى الرجوع أم لا لانه أخذه 
بغير حق وسواء ظن صحة رجوعه 


عليه أم تيقن عدم الرجوع لانها اباحة 
فى حقابل الكفالة والاباحة تبطل ببطلان 
عوضها فيرجع على القابض وكذا يرجع 
عن القنايض :ل المنمياتة :اللسحاييدة أن 
سلم ذلك عما لزمه بالضمانة أو أطلق 
له اذا سكلم الخبال فنية كويه عن الأصبل 
المضمون عنه فمتبرع فلا يرجع على القابض 
ولأعلن الفحمون علنة ورشقط الدين: وهذ! 
حيث سام بلفظا القفسيناء او إلى الفاظ 
التمليك والا كان مماطاة له الرجوع(© على 
القابض و لايرجع كفيل الوجه يما غرم 
وان نوى الرجوع على المكفول به اذ لم 
يطلب منه الا البدن ولا على المتسلم يما 
أتلف لا باحته وقال البعض اذا سلم البدن 
استرد الباقى قلت يل لا يرجع مطلقا 
كما لو تبرع بقتضاء الدين9؟ ٠‏ 


مذهب الامامية : 
حق استرداد الحق فى الكفالة 

وللمكفول له الحق ف أن يطلب المكفول 
من الكقيل ويلزم الكفيل اخضاره له 
فان امتنع الكفيل هن تسليمه الزمه الحاكم 


حتى بحضره أو بؤدى ما عليه ان أمكن أداؤه 


)١(‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علمساء 
ا ا ا » م/ا الطبعة 
1ل © ١6.‏ الطبعة السابقة © ٠‏ 

(0) البحر الزخار ج ه ص 78 الطبعة 
السابقة . 


داد قف 


عنه كالدين فلو لم يمكن كالقصاص والزوجية 
والدعوى بعقوبة توجب حدا أو تعزيرا 
ألزم باحضاره حتما مع الامكان وله عقوبته 
عليه كما فى كل ممتنع من أداء الحق مم 
قدرته عليه فان لم بمكن الاحضار وكان له 
بدل كالذية فى السك وال كان فيد ور 
متيل : ادوج وخ لبه" البجد وليل 
فثمين الزامة ماحفسازة اذا طليه الممستحق 
مطلقا لعدم اتحصار الاغراض فى أداء 
الحق وهو قوى ثم على تقدير كون الحق 
مالا وآداه الكفيل فان كان قد أدى باذنه 
رجع عليه وكذا اذا أدى بغير اذنه مع 
كفالته باذنه وتيك الال 
رجوع والفرق بين الكفالة والضمان ف 
ع عن أدى ا هنا وان كفل بغير 


بالك يلالد هكم كتيل التي ا 
حكم الاجنبى فاذا أداه باذن المديون فله 
الرجوع بخلاف الضامن لانتقال الال 
الى ذمته بالضمان9؟ ٠‏ 


حق الكفيل فى أسترداد ما غرهه : 


وتحصل الكفالة أى حكم الكفالة باطلاق 
الغريم من المستحق قهرا فيبلزمه احضاره 
أو أداء ما عليه ان أمكن وعلى ما اخترناه مع 
تعذر احضاره لكن هنا حيث يؤخذ 


) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
الطبعة السابقة . 


ذف استرداد 


يأمره بدفعه اذ لم بحصل من الاطلاق 
يني جوع نلو كان التريم قاد 
عمدا كان أم ش ههه لزمه احضاره أو 
0 لانه لا يجب 
غاى غين: متناف قم ان تكسن الفساتل 
هاربا ذهب المال على المخلص وان تمكن 
الولى منه فى العمد استرد الغارم منه 
ما غرمه ووجب علبه رد الدية الى الغارم 
وأن لم يقتص من القاتل لانها وجبت لكان 
الحيلولة وقد زالت, وعدم القتل الآن 
مستند الى اختيار المستحق ولو كان 
تخليص الغريم من يد كفيله وتعذر استيفاء 
الحف دين قصاصض أو هال وأخد الفدق 
من الكفيل كان له الرجوع على الذى خلصه 
كتخليصه من يد المستحق7© ٠‏ 


'مذهب الاباضية : 


حنق الكفيل فى استرداد مأ غرهه : 

ومن كاتب عبدين كتابة واحدة على أن 
لاحدهما أن يرجع على صاحيه يما أعطى 
حتى يؤدى أكثر من" شه 4 فيرجع بالقف ١‏ 


عليه وفى الاثر ومن كفل عنه عبده بأمره 


نمال كم عتق فآداه رجع يما أداه 


عليه يعد عتقه لا أن أداه قله وان كان الحق 


عليه فكفل به مولاه ثم عتق فلا يرجع به على 


'(1) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج اص #56 2 .ل | لطبعة السابقة ٠.‏ 


الحميل على المحمول عنه بما أنفق على 
مثل أن يمأخذ حيوانا تحمل فى حقدقتها 
أو يأخذ حيوانا لبيعها أو يقضى فيها أو 
غير الحبوان كذلك فيصرف. على ما أخذ 
ما يؤكل أو يشرب أو ما يداوى به أو كراء 
مسكن أو حارس. أو راع 200 


عنه أن الحميل لم يغرم فأعطاة لان 
١‏ اعطباءه عع علمه يذلك دخجول على أنه يرجع 


عليه الحميل بما أنفق لانه كالامانة بيده 
حينكذ وملكه باق على المحمول عنه ويرجع 
عليه الحميل أيضا .يما غرمه من قيمة 
ها أفسهه ذلك الثىء الذى أخذه ف يده 
ف بسو اناد عو كا لح من 
الانفس أو فى الاموال ان علم المحمول عنه 

أن الحميل لم يغرم فأعطاه وان و 
ماله أن يغرم من شساء من المحمول غنة أن 


تبين أن الشىء له والحميل فان غرم المحمول 


عنه رجع على الحميل يما غرم وذلك 

لان الشىء فى بد الحميل وفى ملك المحمول 

عنه فكان له التغريم من شساء منهما29 ٠‏ 
69 كتاب شرح الثيل لاعلني ج ١‏ ص 2017 


ص 556 الطبعة السابقة ٠‏ 


المرجع السابق ج 5 ص 377 ص 51/6 
ص 5/5 الطبعة السابقة . ' 


أسترد اد زغف 


حكم الاسترداد فى الوكالة 
مذهب ألحنفية : 


حق الغريم فى استرداد 
ما دفعه الى الوكيل : 

جاء فى البحر. أن من حق الغريم أن يسترجع 
ما دفعه الى من ادعى أنه وكيل الغائب 
فى قيض دينه فصدقه الغريم ودفعه اليه 
ثم لما حضر الغائب لم 
لان على الغريم أن يدفع الدين ثانيا الى 
صاحبه ثم يرجع بما دفعه على الوكيل 
هذا اذا كان ما دفعه الغريم باقيا فى يد 
الوكيل لانه ملكه وانقطع حق الطالب 
عنه فان كان الوكيل قد استهلكه ضمنه 
وهو باق يبقاء بدله ولذا قال فى الخلاصة 
وان استهلكه ضمن مث له فان ادعى الوكيل 
هلاكه أو ادعى أنه دفعه الى الموكل حلفه 
على ذلك وان مات الموكل وورثه غريمه أو 
وهبه له وهو قائم فى بد :الوكيل أخذه 
منة فى الوجوه كلها وان كان هالكا ضمنه 
الا اذا صدقه على الوكالة"© ثم قال صاحب 
النر وق الوكوه كلها لنسن له الامنترداد 
حتى يبحضر الغائب لان المأإدى صار حقا 
للغائب .أما ظاهرا أو محتملا فصار كما 
اذا دفعه الى فضولى على رجاء الاجازة 
فانه لا يملك الاسترداد لاحتمال الاجازة 
كذا فى الهداية ثم قال : ولو دفع الى رجل 
ليدفعه الى رب الدين فله أن يسترد لانه 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
حِ لا ص 2.٠.‏ الطبعة السابقة ٠‏ ش 


اس لل ل سس سم 


وككل الايون ولق آقام 'التريم النيضة على 


أن هذا الشخص ليس بوكيل أو على 
اقراره بذلك لم يقبل ولا يكون له حق 
الاسترداد لكن لو أقام الغريم البينة على 
أن التلب الي مح الوكالة وافحة طن 
المال تقبل بينته وله أن يسترد9" ٠‏ 


حق الوكيل ق أسترداد 
ما أداه عن الموكل : 


الوكيل بقضاء الدين اذا لم يدفم 
الموكل البه مالا ليقضى دينه منه فقضاه 
من مال نفسه فانه يرجع بما قضى على 
الموكل لان الآمر يقضاء الدين من مال 
غيره استقراض هنه والمقرض يرجع على 
المستقرض بما أقرضه وكذلك الوكيل:, 
بالشراء من غير دفع الثمن الى الوكيل توكيل 
بقضاء الدين وهو الثمن والوكيل بقضاء 
الدين اذا قضى من مال نفسه يرجم على 
الموكل فكذا الوكيل بالشراء وله أن بحيس 
المبيع لاستيفاء الثمن من الموكل عند 
أصحابنا الثلاثة وعند زفر ليس له9») 
حبسه أما اذا قال لغيره أطعم عن كفارة ' 
يمينى أو أد زكاتى لم يرجع عليه الا أن يقول 
على أنى ضامن كذا فى الحاوى » واذا قال 
لغيره انقد فلانا عنى ألف درهم أو أقض 
أو ادفع أو اعط وذكر عنى وكذلك اذا لم يقل 
عنى ولكن قال الالف الذى له على ففعل 


زفق المرجع السابق /ا ص١‏ .؟ الطبعة السابقة 
(9) بدائع الصنائع للكاسانى ج 7 ص 8" » 
ص 77 الطبعة السابقة . 


01 اأسترداد 


المأمور ذلك كان له أن يرجع على الآمر 
بذلك وان لم يشترط الرجوع والضمان 2 ٠‏ 


مذهب المالكية : 
حق استرداد ما نقضه ألوكيل : 


جاء فى المدونة © ان أصاب الوكيل 
عيبا بعد ها اثسترى لم يكن له أن يرد 
3خ الفوكدوة انها :و عمجت لفكيره قال اذوه 
القاسم اذا كان انما أمره أن يشسترى 
له سلعة بمعيئنها منسوية فقال له اشتر 
لى عبد فلان لم يكن له أن يرد وان كانت 
سلعة موصوفة ليست بعينها فللوكيل أن 
يردها ان وجد فيهاعيبا لان الوكيل 
ها "يكنا يداي الانه لى الستترئ تلعة يها 


١‏ عبب تعمد ذلك ضمن فلذلك اذا وجد بها 


عيبا بعد مشتراها وهو يقر على أن 
يردها فلم يفعل فهو ضافن » وائما يعطى 
الناين أن تمستستوى لتم المتلع .على وحه 
السلادة » قال أشهب اذا أمر شخص وكيله 
أن يبتاع له سلعة بعينها أو غير عينها 
فان العمدة هنا تكون على البائع للأمر 
والامر بالخيار فيما فعل المأهور من 
الرد ان شساء أجاز رده » وان شساء نقضه 
وارتجع: السلعة الى نفسه ان كانت قائمة 
وان كائت قد فاتت فله أن يضمن المأهور 


(1) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالكرية 
وبهامشه فتاوى قاضيحان ج ”* ص 156 2 صن 
7 الطبعة السابقة . 
5 الطبعة السابقة . 


حكم استرداد ما دفعه الوكيل : 

واذا أمر رجل رجلا أن يبتاع له 
لؤلوؤا من مكة وينقد الثمن من عنده الى 
البحد ليه د اا عيب 
فقدم المأمور فزعم أنه قد ابتاع الذى 
أمره وأنه قد ضاع نه بعدما اثشستراه 
حلف بالله الذى لا اله الا هو أنه قد ابتاع 
له ما آمره به ونقد عنه وبرجع عليه بالثمن 
فبأخذه منه لانه قد اثتمنه حين قال له 
ابنتع لى (© وانقد عنى » واذا دفعت الى 
موكلك دراهم ليسلمها لك فى ثوب هروى 
فأسلمها فى بساط شسعر أو ليشترى لك 
بها ثوبا فأسلمها.لك فى طعام أو فى غير 
ما آمرته به أو زاد فى الثمن مالا يزيد على 
مثله فليس لك أن تجيز فعله وتطالب يما 
أسلم فيه سواء كان فى عرض أو طعام 
أو تدفع اليه ها زاد لان الدراهم لما 
تعدى عليها المأمور وجبت عليه دينا 
ففسختها فيما لا تتعجله وذلك دين بدين 
ويدخل فى أخذك للطعام الذى أسلم فيه 
أيضا مع ما ذكرنا بيعه قبل قبضه 
لأشك نيه الآن الكعداف كد وجب المادور 
وسلم المأمور لازم له وليس له ولا لك 


9 المرجع السابق ج ١١.‏ ص 86 الطبعة 
السابقة . 


استرداد 


فسخه ولا شىء لك أنت على المائع وانما 

٠ الثمن(2‎ 

مذهب الشافعية : 

حق ألوكيل فى أسترداد ما غرمه : | 
يجب على وكيل البائع أن لا يسلم 

حتى يقبض الثمن لما فى التسليم قبله من 

الخطر فان خالف ضمن قيمته لتعديه كما 

قاله الرافعى وقت التسليم » فاذا غرمها 

ثم قبض الثمن من الملشترى دفعه الى 


غتارا فان ألزمه الحاكم يتسليم المبيع 


قبل القيض ففى البحر الاشبه أنه لا يضمن 
وهو حسن99اء* 


مذهب الحنايلة : 


حق الفريم فى استرداد ما دفعه للوكيل : 
اذا دفع الغريم الى من ادعى أنه وكيل 
صاحب الحق فى قبضه فأئكر صاحب 
الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع وحده 
ان كان دينا ثم يسسترد الدافع من الوكيل 
ما دفعه بقائه أو بدله مع تعديه 
بتلف أو تفريط وان لم يتعد فيه مع تلفه 
لم يرجع الدافع وان كان عينا كوديعة 
ونحهوها فوجدها أخذها وله مطالبة من 


)١(‏ مواهب الجليل وبهامشضه التاج والاكليل 
للمواق المعروف بالحطاب ج ه ص ١.”‏ الطبعة 
السابحة . 0 


يكف 
شاء بردها لذ ٠‏ 
حق الموكل فى أسترداد حقه : 
لو وكل شخص ف بيع نحو عبد فقباعه 


الوكبل نسيئة فقال الموكل ما أذنت لك 


فق ديحة الآ كتوًا مضتدقة الوكيل والمقشرئ: 


فى ذلك فسد البيع للمخالفة وللموكل مطالبة 
من شاء منها أى الوكيل أو المشترى 
بالعبد ان كان باقيا وبقيمته ان تلف أما 
طلبه للوكيل فلكونه أحال بينه وبين ما له وأما 
المشترى فلوضعه يده على ماله بغير 
حق والقرار على اللشترى فان أخذ الموكل 
القيمة هن الوكيل برججع” الوكيل علي المشعرئ 
بالقيمة لحصول التلف فى يده وان أخدٌ الموكل 
القبمة من المشترى لم يرجع المشترى على 
أحد بها لاستقرارها عليه فك 7 


مذهب الظاهرية : 


حى الموكل فى أسترداد حقه : 

بحق للموكل أن يسترد حقه فى كل ما خالفه 
فيه الوكبل فقد ذكر صاحب المحلى أنه 
لا يحل للوكيل تعدى ما أمره به موكله 
فان فعل لم ينفذ فعله فان فات ضهن 
لقول الله تعالى : « وقاتلوا ىق سبيل 
الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب 
المعتدين © » ولقوله تعالى : « فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه يمثل مااعتدى عليكم 


(8) الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ؟ 


٠59154 544 “ض‎ 


(4:) كشساف القناع مع منتهى الارادات اج 5 
ص 517 الطبعة السابقة ٠.‏ 


(ه) الآية رقم 11١‏ من سورة ة 


لف أستر 


واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين © » 
فوجب من هذا أن من أمره موكله بأن يبتاع 
له مسيئًا بثمن هسمى أو يبيعه له بثمن 
ولو بفلس فما زاد لم يلزم الموكل ولم يكن 
. البييع له أصلا ولم ينفذ البيع لانه 


لم يؤمر بذلك "7 ٠‏ 
مذهب الزيدية : 
حق الوكيل فى استرداد ما دفعه : 


من وكل بشراء شىء الى الذمة ولم يدفع 
الثمن فعلى القول بأن الثمن يتعلق يذمة 
الموكل يلزمه الثمن كما لو تولى العقد بنفسه 
وبكون الوكبل ضامنا اذ المطالية اليه 
فللبائع مطالبة أيهما فاذا دفع الوكيل 
شيئا رجع به على الاصل اذ لزمه 9» 
باذنه » واذا استرى الوكيل شسيئا ثم 
وهب له البائع ثمنه أو يبعضه قبل 
قبضه كان له ويرجع به على من وكله أما 
ان أبرأه منه فانه يبرأ معه الموكل فلا يرجع 
عليه فى شىء © ٠‏ 


)1غ( الآية رقم | من سورة البقرة ٠.‏ 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ح 4 ص 556 
ص 168 مسألة رقم 1555 . 

() كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 

)2 التاج المذهب لاحكام المذهب ج 1 ص5؟١‏ 
الطبعة السابقة . 07 


مذ هب الامامية . 


حق أأوكل فى اسنرداد حقه 
اذا أنكرت الوكالة : 

لو ادعى الوكالة عن غائب فى قبض ماله من 
غريم فأنكر الغريم فلا يمين عليه وان صدقه 
فآن كانت عيدننا لم يوه «القتيليم ولو .دق 
اليه كان للمالك استعادتها فان تلفت كان 
له الزام أيهما شاء مع انكاره الوكالة ولا 
يرجم أحدهما على الآخر » وكذا لو كان 
المى ديفا وفيسة ترد لكن ق هدالو 
دفع لم يكن للمالك مطالبة الوكيل لانه لم 
ينتزع عين ماله اذ لا يتعين الا بقبضه أو قبض 
وكدله وهو ينفى كل واحد من القسمين 
وللغريم أن يعود على الوكيل ان كانت. 
العين باقية أو تلفت بتفريط منه ولا درك 
عليه لو تلفت بغير تفريط وكل موضع يلزم 
الغريم التسليم لو أقر به يلزمه اذا أنكر © ٠‏ 
حق الموكل فى استرداد حقه 
اذا خالف الوكيل : 

ولو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الاذن 
فى ذلك القدر كان القول قوله مم يمينه 
ثم تستعاد العين أن كانت باقية ويستعاد 
مثلها أو قيمتها ان كانت تالفة ٠‏ واطلاق 
الوكالة يقتضى الابتياع بثمن المثل بنقد 
البلد حالا وان يبتاع الصحيح دون العيب 
ولو خالف لم يصح ووقف على اجازة المالك 
فان تصادق الوكيل والمشترى على الثمن 


(0) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١‏ ص 
6*9 الطبعة السابقة . 


استرداد 


ودف الوكيسل الى القتنتترى: الإنلمة 'ملفت 
فى يده كان للموكل الرجوع على أيهما 
فنأ بيده لكن ان رح على: الملسفزئ 
لا يرجع المشسترى على الوكيل لتصديقه 


له فى الاذن ٠‏ وان رجع على الوكيل رجم : 


الوكيل على المشسترى بأقل الاحرين من 


كينو (0, 
مذهب الاباضية : 
حق الموكل فى أسترداد حقه : 


ومن وكل أو أمر رجلا ببيع شىء أو وكله 
عليه غيره أو أمره أو استخلفه على أهوره 
هو أو غيره فباعه فأعطاه ثمنه فقيضه 
فقال له بعته على صفة كذا فوجد 
البييع بيع فسخ أو وجه البيع مبييع 
فسخ أو ذا فسخ أو مفسوخا أو أخيره 
يأنه فسخ وسواء فى الفسخ فسخ ريا 
أو غير ربا فليصدقه فى البيع على صفة 
كان كان المينحا ويرك له الشعن أو فثله ا 
قيمته ان تلف أو يرده فى بد من أخذ هنه 
ان أخذه من يد غير البائع أو يرده ى 
يد المشترى مطلقا والاصل ف ذلك الرد 
بيد البائع ان أخذه من يده ويمسكه 
هذا الوكيل البائع اذا ضمن من عنده 
ويدرك عليه قيمة مبيعه أن لم يمكن فيه 
المشل وان أمكن فالمثل الا أن تراضيا 
على القيمة وقيل القيمة وأما مثل الثمن فلا 
يدركه الا أن وافق بتقويم لانه لا يعتد به 


)0( شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١اص‏ 
8 م ص الطبعة السابقة . 


يغف 


لوقوعه بانفساخه أن لم يقدر ذلك البائع 
على استرجاعه لتلفه أو لخوفه من مشتريه 
أو نحو ذلك وان قدر على استرجاعه 
بعبته رده وائما أدرك عليه رده ان أطاق 
أو آدرك عليه القيمة آو امكل أن لم يطق 
على رده لانه الذى ضيعه بالبيسع الذى هو 
باظل وانما له البيع الشرعى وأما الباطل 
فكسائر تضييع المال ولصاحب الشىء 
أن يسترده من مشتريه وله أن يطالب 
البائع بالاسترداد 29 ٠‏ 


حكم الاسترداد فى القرض 
مذهب الحنفية : 


برى الحنفية أنه يتعين استرداد عين 
القرض الفاسد لان الاقراض الفاسد 
تمليك بمثل مجهول فيفسد وملكه بالقبض 
كالمقبوض فى البيع الفاسد والمقيبوض 
حكم قرض فاسد يتعين © للرد »؛ ولو 
أقرض شخص شخصا كرا من طعام وقبضه 
المستقرض فلو كان الكر المقترض قائكما ى 
بد المستقرض وأراد المقرض أن بأخذ هذا 
الكر من ااستفرض وآراد المستقرض أن يعنعه 
من ذلك ويعطيه كرا آخر مثله فللحنفية 
فى حكم ذلك رأيان أحدهما وهو ما روى عن 


(؟) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش 
ج ؛ ص 15١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

(9) الفتاوى الهندية المسماة بالعاللكرية 
وبهامشه فتاوى قاضيخان فى كتاب ج ‏ ص "١١‏ 
الطبعة السابقة . 


274" استرداد 


أبى بوسف فى النوادر يقول أنه لا خبار 
للمستقرض ويجبر على دفع ذلك الكر اذا طالب 
به المقرض لان الاقراض اعارة فتيقى العين 
على حكم ملك المقرض وثانيهما وهو ظاهر 
الرواية أن للمستقرض أن يمنعه هن كره 
ويعطيه آخر مثله لان المستقرض ينفس 
القرض صار يسبيل من التصرف فى القرض 
من غير اذن المقرض ٠29‏ ظ 
مذهب المالكية : 


جاء فى التاج والاكليل قال ابن شاس 
لو أراد الرجوع فى قرضه منسع الا بعد 
مضى مدة الانتفاع بالشرط أو العادة 
قال ادن عرفة ان لم يكن أحدهما جرى على 
اللجارية نظا كانت يع طح ل الخ 
يذكر أن له أن برد عين القرض والمنصوص 
أن له ذلك ان لم يتعين قالوا ولمذا قال 
امن اللنبائيم لا كير أن إمبلفة حرط 
عليه أن برد خثله قال وأحب أن يسلفه ولا 


5 


استرداد الدين : 
لو ظن أن عليه ديفا فاأداه ثم تبين أن 


فد 7 


لا دين فائه يسترد 


5١51١ بدائع الصنائع للكاسمانى ج لاا ص‎ )١( 
: ٠ الطبعة السابقة‎ 

(؟) مواهب الجليل المعروف بالحطاب ج 4 

(9) المرجع السابق ج ه ص 8 الطبعة 
السائقة ٠‏ شْ 


مذهب الشافعية : 


ويرد المثل ف المثلى حتما حدث لا استبدال 
لانه أقرب الى حقة ولو فى نقد بطلث 
المعاملة به وبرد فى المتقوم المثل صورة 
لخبر مسلم أن النبى صلى الله عليه وآله 
وشكلة النقتلفة بكرا ورد رياهها فال أن 
خياركم أحسنكم قضاء ومن لازم اعتبار 
المثلى الصورى اعتبار ها فيه من الممانى 
التى تزاد القيمة بها كحرفة الرقيق وفراهية 
الدابة كما قاله ابن النقيب فيرد ما يجمع تلك 
الصفات كلها حتى لا يفوت عليه شىء فان 
لم يقأت اعتبر مم الصورة حراعاة القيمة 
شيخنا الزيادى وعليه فلو لم يبوجد عبد 
تبلغ قيمته قيمة العبد المقرض مع ملاحظة 
صفاته فقيل يرد قيمة العيد المقرض 
دراهم لتعذر رد مثله وقبيل برد مثله 
صورة ويرد معه من المال ما يبلغ به قيمة 
المقسع القزمن. والناهو الأول .2 وقفدل 
يرد فى المتقوم القيمة '؟ بوم القبض » ولو 
ظفر المقرض بالمقترض ف غير محل الاقراض 
وللنقل من محل الاقراض الى مكل 
الخضفر «وؤنة ولم يتحملها المقرض طالبه 
بقيمة بلد الاقراض يوم المطالبة اذ الاعتياض 
عنه جائز فعلم أنه .لا يطالبه بمثله اذا لم 


(؟) نهاية المحتاج للرملى وحاشسية الشبراملسى 
عليه ج 1 ص ؟52 الطبعة السابقة : 


استرداد 4" 


وأنه يطالبه بمشل مالا مؤنة لحمله فالمانع 
و “طن الكل فقس الفسكين .وكين عدن 
الحممل وعند جماعة منهم اين الصباغ 
كون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة بلد 
الاقراض فاذا أقرضه طعاما أو كفو ير 
ثم لقيه بمكة لم يلزمه دقعه اليه لانه يمكة 
أفلى 136 ندمو غلضية اللحناكني تود 
التلسطة انق «نقلن»» الى« مكنة قيززا 
فالتتاهر أن كل واخدذة مهيا علبة 
منتقلة ويديك اخة القممة فى الايضولة 
ادا ولة فانسق استهدما تله :الاق امن 
لم يكن للمقفرض ردها وطلب المثتل 
ولا للمقترض استردادها أما اذا لم تكن 
له مؤنة أو تحملها المقرض 27 فيطالبه به 
وللمقرض الرجوع ف عبنه ها دام باقيا فيماك 


المقترض بحله بأن لم يتعلق به حق لازم , 


ف الاصميح :وان كان متسر 1 1 سلفيا 
عتقه بصفة أو هديرا لان له تغريم بدله عند 
الفوات فالمطالبة بعينه أولى والباقى 
لا يحق له بل للمقترض أن يؤدى حقه من 
موضع آخر كسائر الديون أما اذا تعلق 
به حق لازم كأن وجده مرهونا أو هكاتيا 
أو متعلقا برقبته أرش جناية فلا يصح 


"250 المرجع السابق ج ؟ ص 555 4 ص‎ )١(١ 
5 . الطبعة السابقة‎ 


رجوع ولو زال ملكه ثم عاد رجع المقرض 


فى أوجه الوجهين..+ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع لا يملك المقرض 
استرجاع القرض للزوجة هن جهته 
بالقيض ها لم يفلس القابض ويحجر غليه 
بالفلس قبل أخذ شىء من يدله فله 
الرجوع”" » فان أقرض رجلا مالا ثم 
أفلس المقترض وعين المال قاكم فله الرجوع 
يننا القول النيق:ضلى. الله عليه واألهونسلم: 
« من أدرك حتاعه بعينه عند رجل قد 
أفلس فهو أحق به ولانه غريم وجد عين 


ماله فكان له أن يآخذها كالبائم© ٠‏ 


مذهب الظاهرية :. 


يرى الظاهرية أن لصاحب القرض أن 
يرجع فى قرضه عتى أحب”” ء ولا يجوز فى 
القرض الا رد مثل ها اقترض لا من سوى 


(؟) نهاية المحتاج للرملى ج 5 ص ص 5١56‏ » 
ص 217" الطبيعة السابقة . 

فر كشاف القناع , ويهائشه منتهى الأراداث 
الأنام أحية. رن كفل ع ١‏ طن 1117 الطبعة 
السسايقة . 

5( المغنى لابن قدامة جَ 5 خضن 11٠١‏ الطبعة 
السابقة . 


(5) المحلى لابن حزم الظاهمرى ج وص ؟١١‏ 


350 1 أسسترداد 


فوفه لقنل ولا يفك أن يع طارد: أكر 
مما أخذ ولا أدنى وهو ريا ولا يجوز 
اشتراط نوع غير النوع الذى أخذ » 
فان قضاه من غير نوع ما-اسحتقرض لم 
يحل أمسلا.وهى 131 ره غيى ها كان علنه 
فقد أخذ غير حقه ومن أخذ غير حقه فقد 
أكل المال بالباطل قال ابن حزم ان كان 
الدين حالا كان للذى أقرض أن بأخذ فه 
المستقرض حتى أحب ان شاء أثر اقراضه 
اناف وان كنبا الظمرة يه ال التميناء 
حياته ثم قال فان طالبه صاحب الدين 
نجه واانى» الامتهر عن بداضر امقيس 
المستقرض لم يجز أن يجير المستقرض على 
أوكرة الذع اكه سيف ولد ولق مشر 
على رد مثل ذلك الشىء فان لم يوجد له 
غيره قضى عليه حينكذ برده لانه مأمور 
بتعجيل انصاف غريمه فتأخيره بذلك وهو 
قادر ظلم وحن لقى غريمه فى بلد بعيد أو 
قريب وكان الدين حالا أو قد بلغ أجله فله 
مطالبته وأخذه بحقه وان أراد الذى له الحق 
أن يتعجل قبض دينه قبل أجله بما قل 
أو كثر لم يجز أن يجبر الذى عليه الحق على 
آدائه فلو تراضيا جاز © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
اذا طلب المفرض رد قرضه وجب على 


المستقرض أن يرده اليه ولو كان الطلب فى 


)ع( المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص /الا 2 
ص 1لا » ص 8.١‏ مسألة رقم 1١155‏ . 


غير موضسع أمنتداء القرض واشترط معض 
العلماء أن يكون المطلوب حاضرا لا غائيا © 
وليس للمقرض استرجاع القرض لانه ائما 
يملك بالقيض بعد قول المالك أقرضتك 
كذا وقبول المستقرض فيصير به غنيا 
وتلزمه زكاته ويتصرف فيه بما شاء قال فى 
الزهور ليس للمقرض الاسترجاع ولو 
تفاسخا ولعل وجهه أن ليس فيه عقد 
يقع الفسخ عليه ذكره فى التذكرة والكواكب 
الا أن يقع ايجاب وقبول فيصح الفسخ 9» 
واذا ادعى رجل على آخر عند الحاكم 
دزاهم وعرف الحاكم صدق المدعى وعدالته 
جاز للحاكم أن يأمر المدعى أن يأخذ بقدر 
حقه بشرط ثبوت البينة ”© » وليس أن تعذر 
عليه اسستيفاء حقه حبس حق خصمه 
ولا استيفاؤه الا بحكم فان لم يكن حاكم 
استأذن خمسة وعلى قول الهادوية 
يستآذن واحدا صالحا لذلك فمن كان له 
دين على الغير لم يجز له أن يحبس عليه 
شيئًا يملكه من دين أو عين اذا تمكن من ذلك 
ولا له أن يبأخذ هن ماله بقدر حقه » هذا 
ما لم يعن الذى عند خصمه هو عين حقه 
فأما عين حقه فيجوز له أخذه من غير حكم 


() ششسرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
ج ”ا ص 178 وهامشمه الطبعة السابقة . 

0) المرجع السابق ج “' ص 1١!‏ الطبعة 
الشابقة' + 


(1) شرح الازهار لابى الحسن عبد الله بن - 


مفتاح وهامشه ج ؟ ص 1,78 الطبعة السابقة . 


استرداد ش 4 


ولا تراض ولو لم يمكنه الا بقتله .جاز وهذا 
اقول اليناف 07م 


مذهب الامامية : 


والامامية فى حكم استرداد القرض على 


رامين : 


أحدهما يقول : بأنه يجوز للمقرض أن 
يرتجعه ولو أكره المقترض ٠‏ 


وثانيهما يقول : بأنه ليس للمقرض ذلك وهو 
الاثشيه لان فائدة اللملك التسلط © ٠.‏ 


مذهب الاباضية : 
يجوز للمقرض أن يسترد من المقترض 


ما أقرضه من غير أن بذكر 2 دعواه الكيل 
أو الوزن أو العدد أو المقدار المحدود لانه 


لا يصح أن يسترد فى مجهول المقدار 


فى كل وجه الا أن يقول طالبه أعطيته. 


مفتاح بيتى أو مفتاح دارى أو مفتاح 
صندوقى أو مفتاح بيت ميزانى أى البيت 
الذى أزن فيه وأضع فيه الدر اهم والدنانير 
لكى يقترض منه حاجته إنفسه أو لغيره 
أو ليأتينى منه بشىء أو ليعطى فلانا منه 
شيئًا أو ليقضى هنه ها على أو على غيرنا 


)1 الامج الع الخو الطبعة 


0 


م5 الطبعة السابقة . 


اواشتحل حك انه ا رقف ال 
أو أخذ ولم يأتنى به كما أمرته أو أخذ فلم 
بقض ءا أمرته به فأمسكه لى منه أيها الحاكم 
فانه يسترده له منه سواء ادعى مجهولا كذا 
وعاء أو معلوما وعلى هذا فان أقر بما ادعاه 
الطالب أمره الحاكم بأداء ما أقر به التزاما لما 
الزم نفسه وحلفه لطاليه ما بقى 
عليه شىء وحلفه أن جحد ها ادعاه الطالب 
أصلا من كونه اعطاه مفتاح بيته ونحو 
ذلك مما مر على حد ما هر أو أنه لم يطلبه 
أو طلبه ولم يعطه المفتاح أو أنه أعطاه 
ولم يأخذ هن ماله ولا يصح فيه بيان 
لانه دخل وحده فلو دخل مع غيره ورأوا 
ما أخذ أو أقر أنه أخذ لصح البيان 5 


حكم أسترداد الدين : 
جاء فى كتاب النبيل : 
خليفتى يتيم أو غائب أو مجنون أو غيره 
أو كان أن ذكر خلائف فمات منهم واحذ 
أو اثنان فصاعدا وبقى من بقى أو غاب 
عن «جلس الجكم ولو فى اليلد أحد 
الخليفتين أو أحد الخلائف أو متعدد 
منهم أو جن كذلك وكان الخليفتان فصاعدا 
خليفة واحد لا يستقل أحدهم بالامر © . 


(9) كتاب شرح النيل وثشسفاء العليل لاطفيش 
ج لاص 6 »2 ه؟ » ص 96 الطبعة السابقة 


(؟) المرجع السابق ج لاص /ا؟ الاتمية 
السابقة . 


ذف 


حكم الاسترداد فى الصلح 
مذهب الحنفية : 


يرتب الحنفية على الصاح سقوط حق 
الاسترداد للمدعى عليه فقد روى الزيلعى 
عن علاء الدين العالم فى طريقة الخلاف 

له : المراد بجواز الصاح اعتباره فى 
اثبات ملك المدعى فى بدل الصلح 20 وانقطاع 
حق الاسترداد للمدعى عليه ٠‏ 
حكم استرداد المصالح ما دفعه : 

وان استحق بعض المصالح عنه أو كله 
رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض 
أو بكله ولو استحق المصالح عليه أو 
بعضه رجع بكل المصالح عنه أو ببعضه 
لان كل واحد منهما عوض عن الآخر 
فأيهفا اننتتدق غلية ها أخنذة دجم عليه 
يما دفع أن كلا فبالكل وان بعضا 
قباليعض بحصته لانه 0 المعاوضة 
والسنداي أن تسيكترة ما وهس اذا صالخ 
عن دعوى حد بأن رفع رجل على آخر 
دعوى بالزنا أو بشرب الخمر أو بالقذف 
فصالح المدعى عليه رافع الدرعوى حتى 
يترك الدعوى فان هذا الصلح لا يجوز وله 
أن يرجع يما دفع لان الحدود حق الله 


. السسابقة‎ 0 ٠ 


أسترداد : 


تعالى لا حق الرافع والاعتياض عن حق 
العتيي 3 شور ليده | الو أذفكه لازا 
أن ولدها حن زووجها المطلق فأنكر وصالحها 
على شىء حتى تترك الدعوى كان الصاح 
باطلا لان النسب حق الولد ويسترد 
المطلق ما دفعه 9 وكذا لو أدعت المرأة نكاحا 
بعير ولد فصالح على مائة لم يجز ويسترد 
المال ان دفع لان العسوض على ترك الفكاح 
من جائب الزوج ليس بمشروع هكذا قال 
فس الأكبة السسمقى: ف الكناية ولو كان لريذل 
ظلة على طريق العامة فخاصمه رجل على 
نقضها فصالحه على شىء كان الصلح ياطلا 
لان الحق فى الطريق النافذ لجماعة 
المسلمين وحق له أن يسترد ها دفعه © ٠‏ 
ولو ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثا 
وأنكر الزوج فصالحها على مائة درهم على 
أن يبرأ من الدعوق فلا يصح وللزوج أن 
يرجع عليها بما أعطاها من البدل وتكون 
المرأة على دعواها وكذلك لو ادعت تطليقة 
أو تطليقتين وصالحها على هائة درهم على 
أن يبرأ من الدعوى فلا يصح ويرجع عليها 
بما أعطاها ومشل ذلك أيضا ف الخلم 
كذا فى خزانة المفتى ولو صالحها على ماكة 
درهم على أن أبرأته من دعوى النكاح وعلى 
أن بارأها الزوج هن ذلك وليست هى مدعية 


زفق المرجع السابق ج هم ص »ا » ص 96 
وما بعدها الطبعة السابقة . 
الطيعة السابقة 3 


استرداد 11" 


فى الماكة التى أعطاها ولا سبيل للزوج على 
المرأة فى النكاح من قبل أنه قد 'بارأها 
وكان هذا بمنزلة خلع ولو ادعت عليه نفقة 
ونكاحا فصالحها على مائة درهم على أن 
يبارئها فالصاح جائز والمائة الدرهم 
بالتشقية ولا يرجم الروج عونا بكوم ول 
نكاح بينهمسا ومن صالح امرأته من نفقتها 
سنة على ثوب وقبضته منه فااس تحق 
القوب رجعت بالنفقة أن قرفت وان لم 
كرس ريت ينتيج النرن كذا اق معي 
اللسركين ان 


مذهب المالكية : 
حكم استرداد ما صولح عنه : 


وان ادعى شخص على آخر بثىء معين 
فأقر له به وصالح المدعى عليه المدعى بششىء 
واسستحق الثىء المصالح عنه الذى بيد 
مدعبيه أى الشىء المعين الذى أقر به المدعى 
عليه رجع المدعى على المدعى عليه فى شىء 
معين مقر به من المدعى عليه ان لم يفت 
المقر به بتغير سوق ولا ذات وهو عرض 
أو حيوان وان فات بتغير ذات أو سوق 
فيرجع المدععى فى عوضه أى المدعى به 
المعين وهو قيمته أن كان مقوما ومثله 
ان كان مثليا قال ابن القاسم من ادعى 
مني برح رجسل: تم امطلت عن الالترار 
على عوض فاستحق ما أخذ المدعى 


)١(‏ الفتاوى الهندية المسماةة بالفتاوى 
العالمكرية وبهامشه فتاوى قاضيخان فى كتاب 
جح 1 ص 75؟ ص 17؟؟ الطبعة السابقة . 


فليرجع على صاحبه فليأخذ منه ما أقر له 
به أن لم يفت فان فات بتغير سوق أو 
بدن وهو عرض أو حيوان جع بقيمته 
أنه لا خلاف اذا استحق ما بيد المدعى 
والصلح على الاقرار أنه يرجع ى شيئه 
أو قيمته أو مثله ان فات كالبيع 00 ,ىن 


مذهب الشافعية : 


وللمصالح أن بسترد ما أداه معجلا من دين 
مؤجل صالح على مثله جنسا وقدرا 
وصفة ظنا منه أن هذا الصلح صحيح 
لان مثل هذا الصلح يلغو لما فيه من 
وعد المدين باسقاط الاجصل وهو 
لا يسقط 7" , واذا كان بين شخص وجماعة 
عقار وفيه علو فآل. العلو الى السقوط 
وتضرى' كه الخجان :والار قار اذ المحم 
أ يهدمه فلم يمكنه الا بعمارة شىء فى 
العقار المذكور. يبصعد منه اليه فعمره 
بغير اذنهم وهدم العلو أيضا بغير اذنهم 
وبعير اذن حاكم وانما هو بمجرد تضرر 
من ذكر فهل وقع ذلك فى محله ويحسب 
له ما صرفه للعمارة والهدم واذا عمر 
فى المكان المذكور شيئًا بغير اذئهم فلا بح ب 
له ما صرفه للعمارة والهدم وليس له . 
الرجوع عليهم بما عمره من غير أذنهم 
ولا يبرأ بما صرفه مما تحت يده لهم لكن 


(؟) منح الجليل ج ‏ ص 51/7 الطبعة السابقة 
(5) مغنى المحتاج لمعرفة الفاظ المنهاج للخطيب 
الشربينى جح >_“ص 117 الطبعة السابتة . 


5 -. الشترواة 


الآلة التى عمر بها على ملكه فله هدمها 
والزكوع قزااعنابي 80 


مذهب الحنايلة 


حكم استرداد الممسالح عليه 
اذا كان الصلح عليه لا يصح : 

ولو صالح الجائى عن القصاص 
ند عر فقرش الغنة يجكهها أر 
حرا رجع ولى القصاص بقيمته أى قيمة 
العبد ونحوه لتعذر تسليمه فيرجع الى 
بدله © وان كان الصلح بمنفعة كسكنى 
دل وكنيوهة سند لظن أ تمل انه 
عبسلا مايوه فين اجارة حظل طق لدان 
وموت العبد لا عتقه كسائر الاجارات فان 
كان قبل استيفاء شىء من المنفعة انفسخت 
ورجع بما صالح عنه وان كان بعد استيفاء 
بعضها رجع بقسط ما بقى 7" ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
حكم استرداد المصالح عنه: 


ان كان الصلح فى مال جاز أن يعطيه 
من ياقسته باختياره ولواقبناء أن ياكة هله 


١ الفتاوى الكيرى لابن حجر الهيثمى ج‎ )1١( 
. ص ؟ 66 57 الطبعة السابقة‎ 

(؟) كشساف القناع مع منتهى الارادات 6 
ص ١515‏ الطبعة السابقة . 

9) كشاف القناع ج كد ص ؟ؤاأا . 


ما أيرأه لفعل فقد ر وى عن الاعرج قال 
حدثنى عبد الله بن كعب أبن مالك عن أبيه 
أنه كان له على عبد الله بن ابى حدرد 
مال فمر بهما رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام فقال أبا كعب فأشار بيده كأنه 
بقول النصف فأخذ نصف ما عليه 9©) 
وترك نصفه » ومن صصالح عن دم أو 
أو جراحة أو عن شىء معين بشىء معين 
فذلك جائز فان اسستحق بعضه أو كله 
بظلة: الممسجالعة واد عن يحقية فى القود 
وغيره وكذلك لو صالح من سلعة بعينها 
يكن دان أو بحدمة عمد قات العديية 
واكودحت : الذاك أن" امهف 07 ميل 


الصلح وعاد على حقفه 0 


مذهب -الزيدية : 


لو صالح عن جميع الورثة بمعنى 
البيع فلا يخلو آما أن يصالح باذنهم 
أولا فان صالح باذنهم فأما أن يصالح 
بعين أو بدين فان صالح بعين فاما من 
ماله أو من التركة فان كان من ماله صح 
ذلك وكان له الرجوع يعوض الزائد 
على تحمسفة على .تاكن الوركة وآن كانت 
العدين من التركة صح أيضا وأما اذا 
صالح بغير اذنهم فأما أن يصالح بعين 
أو دين فان صالح بعين فاما من ماله أو 


(8) المحلى ج م ص ١١5‏ مسألة رقم ./ا؟١‏ » 
رقم 15/6 . 

(ه) المرجع السابق ج لم ص ١58‏ مسالة 
١/ا؟١‏ 2 "9#؟١‏ . 


استرداد ه543 


من التركة فان كان من ماله كان متبرعا ولا 
مئنهةه ليهم أو أمروه بالدفسع وأن كان من 


ش الباقين على الاحازة والضمان فى هذه 
الصورة اذا ضمن هو ضمن الدرك 
عليه فاذا ا 3-77 العين رجع عليه 
بالدين وبرجع عليهم بحصصهم وان صالح 
بدين صح فى نصييبه أيضا ووقف فى 
نصيب الباقين فان لم يجيزوا لزمه 
حصته من الذى صالح به فقط ولو 
ضان لم يصبح ضمائه لائه ضهن 
نشي راتوا اعبازد ا مملافه عدن 


فى الجميع 27 ٠‏ 
مذهب الامامية : 


وا كه أنفعة » بمثله وجنسه ومخالفه لانه 


بافادته فاكدة البيع صح على العين . 


وبافادته فائدة الاجارة صح على المنفعة 
والحكم ف الماثل والمجانس والمخالف 
فرع ذلك ولو ظهر استحقاق العوض المعين 
من أحد الجائبين بطل الصاح كالبيع 
لو ظهر ف المعين عيب فله الفسخ 


وفى تخبيره بيئنه وبين الارش وجحدسه 


اا 


١7ص‎ 5 التاج المذهب لاحكام المذهب ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

؟) الروضة البهية ششيرح اللمعة الدمشقية 
ج ١اص‏ ”7177 الطبعة السابقة . 


حكم الاسترداد فى العارية : 

مذهب الحنفية : 
برى الحنفية أن 
وللمعير أن يرجع فى أى وقت شاء لقول 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم : 
المنهة مردودة والعارية مؤداة وقول 
النبى صضصتى الله عليه وآله وسلم على 
اليد ما أخذت بقتضى رد العين لان رد 
العين واجب ف الامانات ولو هلكت العارية 
بلا تعد لا يضوهن لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم ليس على المستعير 
غير المغكل ضمن ولانه قيمنضه باذن 
صاحيه لا على وجه الاستيفاء ولا على 
سبيل اللمبادلة فلا يضهن لكن لا يؤجسر 
ولا برهن فان أجر فعطب ضمن لانه متعد 
بالتسليم فصار غاصيا وان شاء ضمن 
المستآجر لانه قيض ماله بغير اذنه 
فصار كالمستآجر من الغاصب فان ضمن 
المستعير لا يرجع على المستاجر لانه 
ملكه بالضذن وتبين أنه آجر ملك نفمسه 
وان ضمن المستآجر رجع المستآجر 
على الملأجر وهو المستعير اذا لم يعلم 
أنه كان عارية فى يده دفعا لضرر الغرر 
عن نفسه وان علم أن العين عارية فى يده 


فليس له أن ترجع لانه لم بغسره فصار 
كالمستاجر من الغاصب عاا دالغخقصب لف 4 


العارية غير لازمة 


(6) تبيين الحلقائق للزيلعى ج ه ص 86 » 5م 
الطبعة السسمايقة ٠.‏ 


1" استرداد 


وان أعار. أرضنا للبناء أو للغرس م لان 
منفعتها معلومة وله أن يرجع لان العارية 
غير لازهة فكان له أن يرجسع فى أى وقت 
شاء ويكلفه قلع البناء والغرس لانه 
شاغل أرضه بملكه فيؤمر بالتفريغ الا 
اذا شاء أن يأخذهما بقيمتهما فيما اذا كانت 
الارض تستضر بالقلع فحيئثذ يضمن له 
فبمتها قلؤعيق ويكونان أله كيلا تلب 
عليه أرضه ؛ ويستبد هو بذلك لانه صاحب 
أصل بخلاف ها اذا كانت الارض لا تستضر 
بالقلع حيث لا يجوز الترك الا باتفاقهما 
بخلاف القلع حيث لا يشترط فره اتفاقهما 
فى هذه الحالة بل أيهما طلب القلع أجيب 
ولا يضون رب الارض للمستعير ما نقص 
من .البناء والغسرس بالقلع ان لم يوقت 
العارية وقتا لان له الرجوع فى كل وقت 
فلم يكن غارا له بالاطلاقفان وقت بوقت فرجع 
قبله ضين ها نقص بالقلع لانه يصير 
غارا له بذلك حيث نص على تركها فى يده 
الى الوقت المأكور وقال زفر رحمه الله لا 
يضين لان التوقيت فى العارية غير 
ملزم كأصل عقدها ولهذا كان له أن 
مكتدفا فى اع«وعك أشاء والترور انمتا 
بثدت فى ضومن عقد المعاوضة لا فى التبمرعات 
ولهسذا أو.هلكت العارية عدنه المسنتي 
فاسسكففها: تسق -وفيسة نينا 
لا يكون له الرجوع بما ضون ولو استعار 
| أرضا لزرعها لا يجوز للمعير أن يستردها 
منه حتى يحصد الزرع استحسانا وقت أو 
لم يوقت لان الزرع له نهاية معلومة فيترك 
بأجر المثشل لان فيه مراعاة الحقين كما فى 


الاجارة اذا انقضت المدة والزرع (© لم 
يدرك #روكما كتين :لامي ,الاتلان 
حقيقة يضدن بالاتلاف معنى وذلك بأن 
بمنعها بعد الطلب أو بعد أنقضاء المدة 
وينزك لعفا وبالقلات سح الى هيفن العاررة 
تكد انقفنا» المنيوة أو انعد القلل فيل انا 
الذة يضبون لأمة واحت الره'ق:هاكن :الهالتة 
لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
( العارية مؤداه ) وقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم « على اليد ما أخذت حتى ترده » 
ولان حكم العقد انتهى بانقضاء المدة أو 
الطلب فصارت العين فى يده كالمغخصوب 
والمغصوب «ضوون الرد بعينه حال قيامه 
ومضمون القيمة حال هلاكه ) ٠‏ 


مذهب الالكية : 


روى خليل عن التوضيح قال اللخمى 
ان كانت العارية مؤجلة جاز لصاحبها 
أن درتجعها اذا انقضى الاجل أما اذا لم 
يكن ضرب أجلا فقيل ليس له أن يرتجعها 
لان العاربدة لا أمد لها وقد قبل فى هذا 
الاصل أنه يبقى الى مدة يرى أنه بعير 


(1) الزيلعى وبهامشه حاشية الشلبى ج ه 
ص 88 الطبعة السابقة ٠.‏ 
0 

0غ( بدائع الصنائع للكاسانى ج 1 ص "١8‏ 
الطبعة السابقة . 


اثلها قال خليل وقد يقال له أن يرتجعها 
ولا بلزمه هذا التأخير الى مدة يمكن 
الانتفاع به ٠20‏ 


مذهب الشافعية : 


ويجوز للممير أن يرجع فى العارية 


بعد القيض ويجوز للمستعير أن يرد 
لانه اباحة فجاز لكل واحد منهما رده كاباحة 
الطعام واذا فسخ العقد وجب الرد 
على المستعير لما روى ابن عباس رفى الله 
عنه أن التبى صلى الله عليه وآله وسلم 
استعار من صفوان نن أمبة أدرعا وسلاحا 
فقال أعاريه موداه قال : عارية مؤداة ويجب 
ردها الى المعير أو الى وكيله فان ردها 
الى المكان الذى أخذها منه لم يبرا من 
المان لان ما وجب رده وجب رده الى 
المالك أو الى وكيله كالمخصوب والمسروق 
وان أعاره أرضا للغراس والبناء بالاذن وقد 
زال الاذن فأما ما غرسوبنى فينظر فان كانقد 


شرط عليه القلع أجبر على القلع لقوله صلى . 


الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم 
ولانه رفى بالتزام الضرر الذى يدخل عليه 
بالقلع فاذا قلع لم تلزمه تسوية الارض 
لانه لما شرط عليه القلع رضى يما يحصل 
بالقلع من الحفر ولانه عأذون فيه قلا يلزمه 
ضمن ها حصسل هن النقص كامتعمال 
الثوب لا يلزمه ضمن ما يبليه منه وان لم 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب وبهامشه التاج 
والاكليل جح ه ص ؟١‏ الطبعة السابقة . 


بشرط اأقا نظرت فان لم 507 5 5 
الغراس والبناء بالقلع قلع لانه يمكن رد 
العارية فارغة من غير اضرار فوجب ردها فان 
نقصت قيمة الغسراس والبناء بالقلع نظرت 
فان أختار الممستعير القلسع كان له ذلك 
لانه ملكه فملك نقله فاذا قلعه فهل تلزمه 
تسوية الارض فيه وجهان أحدهما لاتلزمه 
لانه لما أعاره مع العلم بأن له أن يقلع 
كان ذلك رضا بما يحصلا بالقلع من التخريب 
فلم تلزمه التسوية كما لو شرط القلع والثانى 
تلزمه لان القلع باختياره فانه لو امتنسع 
لم يجبر عليه فلزمه تسوية الارض كما لو 
خرب أرض غيره من غير غراس وان 
لم يختر القلع نظرت فان بذل المعسير 
قيمة الغراس والبناء ليأخذه مع الارض 
أجبر المستعير عليه لانه رجوع فى العارية 
من غير اضرار وان ضمن أرش النقص 
رجوع فى العارية من غير اضرار وان 
بذل المعير القيمة ليأخذه مم الارض 
وبذل المستعير قيمة الارض ليأخذها مم 
الغراس قدم المغير لان الغراس يتبع 
الارض فى البيع فجاز أن يتبعها فى التملك 
والارض لا تتبع الغراس فى البيع فلم 

تتبعه ف التملك وأن امتنع المعير من بذل ' 
القيمة وأرش النقص وبذل المستعير أجرة 


' حق) وهذا ليس بظالم فوجب أن يكون' 


له حق ولانه غراس هأذون فيه فلا يجوز 
الاضرار به فى قلعه وان لم يبذل المستعير 


14 استرداد 


الاجرة ففيه وجهان أحدهما لا بقلع لان 
الاعارة تقتضى الانتفاع من غير ضمان 
والثانى يقلع لان بعد الرجوع لا يجوز 
الانتفاع يما له من غير أجرة وأن أراد 
المعير بيع الارض جاز لانه لا حق. فيها 
لكي كاك يي وان ااه 
أرضا للزراعة فزرعها ثم رجصع فى العارية 
قبل أن يدرك الزرع وطالبه بالقلع ففيه 
تحيان أحدهها أنه كالقزاين ق'الشقيية 
واللم والارعن والناقى أنه يكين البسير 
على التيقية الى الحصاد بأجرة المثل لان 
للزرع وقتا ينتهى اليه وليس للغراس وقت 
ينتهى اليه فلو أجبرناه على التبقية عطلنا 
عليه أرضه 10 


مذهب الحنابلة : 


يجوز للممير أن يرجع ف عاريته 
متى شساء مطلقة كانت. العارية أو مؤقتة 
لان المنافع المستغلة لم تحصل فى يد 
المستعير فلم يملكها بالاعارة كما لو لم تحصل 
العين الموهوبة فى يده أو لان المنافع انما 
تستوفق شيثا فشيئًا فكلما استوق 
كين تدده ويه والذق لم ستدنتونه 
لم يقيضه فجاز الرجوع فيه ما لم يأذن 
الحو دق التسن لكان جف وا ممسساك مر به 


١ج المهذب للامام أبى أسحاق الشيرازى‎ )١( 
ص 717 طبع عيسى البابى الحليى وشركاه بيصر.‎ 

(0) المرجع السابق ج ١‏ ص 5508 الطبعة 
السابقة . ش ْ 


المستعير برجوعه مثل أن يعير سفينة 
لحمل متاعه أو لوحا يرفع به سفينة 
فرفعها به ولجج فى البحر فليس للمعير 
الرجوع وله الرجوع قبل دخولها البحصر 
كما أنه ليس أن أعار أرضا للدفن الرجوع 
حتى يبلى الميت ويصير رميها وله الرجوع 
قبل الدفن وليس: ان أعارة نخاقطا لتضع 
عليه أطراف خثدية الرجوع ف الحائط ولرب 
الحائط الرجوع قبل الوضع ويبعده ما لم 
يبن عليه أو تكون العارية لازمة 


امتداء ل" 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أن لصاحب العارية أن 
برعم نهاك اح © » فالعارية هى 
بعض الشىء كالدابة للركوب 
والثوب للباس والفاس للقطع والقدر 
للطبخ وسائر ما ينتفع به ولا يعمل 
شىء من ذلك الى أجل حسمى لانه شرط ليس 
فى كتاب الله فهو باطل وان كان من حق 
المعير أن يأخذ ما أعار متى شساء فلو أعار 
أرضا للبناء فيها أو حائطا للبناء عليه 


اباحة منافع د 


فله أخذه بهدم بنائه متى أحب بلا تكليف 
وسلم ( ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام ) ٠‏ 
(5) كشساف القناع وبهامشه منتهى الارادات 


ج ؟ ص ؟؟7؟ » ص 578 الطبعة السابقة . 
(؟) المحلى لابن حزم: الظاهرى ج 1 ص ١١9‏ 


أسثر داد 4" 


مذهب الزيدية : 


فيها متى شساء وله أجرة المثسل هن يسوم 


الرجوع وللمستعير اتمام عمله ولا يصير 


غاصبا كالزرع مطلقا وبجب على الراجع ف 
التسنازية الطلقة .وا اأتفئة فيسل انقمماء 
الوقت للمستعير فى الغرس والبنفناء 
ونحوها الخيارأن وهما أن شاء طلسب هن 
المغسير قيسة الثرس قائما لمن له حدق 
البقاء وان شساء قلع بناءه وغرسه ولا يلزمه 
تسوية الارض اللهم الا أن بشسترط المعسير 
القلم قبل رجوعه فلا خيار سا0 


يكن له أن يستردها بعد الدفن لان العارية 
تؤيد بعد الدفن وللممير الرجوع قبل 
أن يهال عليه التراب ولو قد وضم ل قبره 
ولا بلزمه مؤنة الحفر وله أجرة المثل هن 
يوم الرجوع حتى يندرس ولا يلزم المستعير 
تسسوية الارض اذا رجع الممير قبل 
الدفن ولم يدفن فيه © ؛ واذا رهن 
المستعير العارية التى استعارها للرهن 
فليس للممير الرجوع عن العارية بعد قبض 
المرتهن اذ قد لزم فيه حق للغسير فلا يصح» 


(1) التاج المذهب لاخكام المذهيب بج ؟ ص 217؟ 
ص لمه؟ الطبعة السابقة ٠‏ 


(؟) القاج المذهب لاحكام المذهب 2 * ص 8ه" 
وهامشه الطبعة السابقة "٠.‏ . 


سي 


وأما قبل القبيض فيصح الرجوع ولو 
قذ عفد الرهن لعدم لزومه فى ”5 


هذهب الامامية : 


لو استعار الراهن الرهن هن المرتهن 
خرج من ضسمان الأمرتهن لان الضمان باعتبار 
قبيضه وقد زاأل وللمرتهمن أن بيسسترده 
الى بده لان عقد الرهن باق الا فى حكم 
الضمان فى الحصال فاذا اسسترده عاد 
مشنهونا عليه عنده لانه عاد القتيض بحهكم 


الرهضن فد 0 فته و 
الفتمان 4407 ب 


جاء فى شرح النيل ‏ : وان باع 
المستعير العارية فقال موسى بن على 
يأخذها صاحبها من المشترى ويرجع 
المشترى على الدبائع وقال أبو الحر ليس 
للمفير أن يستردها هن المشترى والبيع تام 
لان المستعير آمنه فيأخذ العير من 
المنستعير المثل ولا سبيل له على المشسترى 
وقال أبو عبيده والربيع على المعير أن 


زلوة المرجع السابق ج !ا ص ه7؟ الطبعة 
السابقة . 

() تذكرة الفقهاء 
الطبعة السابقة . 

(ه) شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش ج " 
ص للم الطبعة السايقة 5 


يمكن منه المشترى فيحاكمه ثم له أن 
يأخذ متاعه وبرجع المشسترى علىالمستعير 
وقال الشيخ عثمان ان قدر المعير على 
أخذ متاعه من 'مشتريه فلا يجد حتى يجمسع 
بينه وبين البائم فيختصما فيأخذه حينئذ 
وقيل يفديه ان شاء والا فلا يأخذه الا أن 


حكم الاسترداد فى الوديعة 

مذهب الحئفية : 

جاء فى البدائع اذا طلى صاحب الوديعة 
يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها (2 ( 
حتى لو حبسها بعد الطلب فضاعت ضهن 
هذا اذا كانت الوديعة لعف لرجل واحد » ولو 
أودع رجلان شدئا عند رجل فحضر أحدهما 
يطلب نصيبه فان كانت الوديعة ليست من 
ذوات الامثال لم يدفع له بالاجماع وان 


قولان : 


أحدهما : لم يدفم اليه حتى يحضر 
الآخر على ما يقول به الامام أبو حنيفة 
رحمه ألله وهو حروى عن على رضى الله 
تعالى عنه ولان المودع لا يملك القسمة 
بينهما ولهذا لو دفع اليه نصفه لا يكون 


)1 الآية رقم وم من سسورة النسساء 5 
0( البدائع للكاسانى ج 1 ص ا 


قسمة بالاجماع حتى اذا هلك الباقى رجع 
صاحيه على الآخذ بحصته بالاجماع ٠‏ 


وثانيهما : على ها قال أبو يوسف ومحمد له 
ذلك لان الحاضر طلب نصبيه خاصة فيؤمر 
بالدفع اليه كما فى الدين المشترك ولهذا 
كان له أن يأخذه اذإ ظفر به 29 وان خلطها 
نمال كتجمان :كذلك: لكنه عبان ععب فياقا 
متعديا اذ لا يمكن صاحبها الوصول الى 
عين حقه يسبب فعله فيجب عليه الضمان 
ويملك المخلوط ولا سبيل للمودع فى المخلوط 
عند أبى حنيفة رحمه الله لان هذا الخلط 
استهلاك من كل وجه أذ هو فعل بتعذر معه 
الوصول الى عين حقه ولا يكون الاسستهلاك 
من العياد أكثر من ذلك لان اعدام المحل 
لا يدخل تحت قدرتهم فيصير ضامنا ولا 
اعتبار بالقسمة لانها توجبها الشركة 
ليصل كل واحد الى حقه فلا تصلح أن 
تكون موجبة للشركة وقال أبو بوسف ومحمد 
اذا خلطها بجنسها شركة ان شاء لانه لا يمكنه 
الوصول الى عين حقه صورة وأمكنه ممنى 
بالقسمة فكان استهلاكا من وجه فيميل 
الى ايهما شاء وهذا لان القسمة فيما 
لا تتفاوت أحاده افراز وتعيين حتى ملك كل 
واحد من الشريكين أن بأخذ حصته عينا من غير 
قضاء 9©» ولا رضا فكان امكان الوصول الى 
عين حننه قائما معنى فيتخير ولو أبراً المودع 
الخالط قلا سبيل للمودع على المخلوط عند 


أبى حنيفة لان حقه ف الدين لا غير وقد 


(9) تبيين الحقائق' للزيلعى ج ه ص ٠ 8٠١‏ 
(؟) المرجع السابق ج وص /ال ؛ 8ل . 


"5١ 1 استرداد‎ 


سقط بابراكه وعندهما بسقط الخيار وتتعين 
الشركة فى المخلوط » ولو خلط الماع بيخلاف 
جنسه كالزيت بالشسيرج يوجب انقطاع 
حق الالك بالضمان لائه استهلاك صورة 


ومعنى لتعذر القسمة ولو خلط الماكم. 


بجنسه ينقطع حق امالك عند أبى حندرفة 
كيه اللةبوعة آتن 'يوميق يكيدل الال 
تابعا للاكثر وعند محمد شركة بكل حال لان 
الحفن لآ يقلت الجنن: عتده وأن اختاطيت 
بغير فعله اشتركا لان الضمن لا يجب الا 
بالتعدى ولم يوجد فيشنركا ضرورة » 
ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقى 
ضمن الكل لانه متعد وان تعدى فيها ثم 
زال التعدى زال الضسمان 27 ويضمن كذلك 
بجحود الوديعة فى وجه الالك عند طليه 

ويض دن كذلك بالاتلاف حقيقة أو معنى 
وهو اعجاز امالك عن الانتفاع بالوديسة 
لذن كلف مال الفني وي انه يسعيف 
:أوخوب. الضعماق بخ أن :طاف الوديعة متها 
المودع مع القدرة على الدفع والتسليم 
اليه حتى هلكت يضمن لانه لما حبسها عجز 
عن الانتفاع بها للحال صارت بده كيد 
الفباصب فدكلت 4ق مسؤانة اذا كانت 
الودفعية جتنا ازا مايه أن عاكذء 
ليضرب بيه رجلا بغير حق وتحقق ذلك 
للمودع فله أن يمنعه من الرد اليه ولو 
أودع رجل “آخر جارية فغصيها منه رجل 
فأبقت من بد الغاصب كان للمودع أن يضمن 
الغاصب قيمته بقضاء أو بغير قضساء 


(1) المرجع السابق ج ه ص 78 © 7/6 . 
(5) البدائع ج 5ص 1١9 4 5١1‏ . 


وتكون القيمة أمانة فى يد المودع فان ظهرت 
الجارية فللمولى الخيار ان ثشساء أخذ الجارية 
وان شاء أخذ القيمة فان أخذ الجارية رجع 
الغاصب على المودع مما آخذ منه ان كانت 
قاكمة ويمثلها ان كانت هالكة 29 ٠‏ 


حكم استرداد ما أنفق على الوديعة : 

وها أنفق المودع على الوديعة بأمر القاضى 
فهو دين على صاحيها يرجع به عليه 
أذا حضر ولو أنفق بغسير أمر القاضى 


المودع 999 . 
مذهب الالكية : 


جاء فى حاشية الدسوقى والمودع «بالفتح» 
اذا أودع الوديعة عند أمين لعورة حدثت 
أو طرو سفر وجب عليه استرجاعها ممن هى 
عنده اذا رجع من سفره أو زالت العورة بان 
بنئى جدارهالذى سقط ومحل وجو باسترجاعها 
اذا رجع من سفره ان كان قد نوى عند 
سفره الاياب منه فان لم ينو الاياب عند 
سفره ندب له ترجيعها فقط اذا رجم والقول 
له أنه نواه فلا منضمن اذا لم يرجعهيا 
وفلكك الا أن يخلب: الاناند من :ذلك افر 
والا لم يقبل قوله وان نوى الاباب أى ان 
رجع من سفره وقد كان نوى الاياب 
عند سفره ولم يسترجعها ضين فلو 


(9) الفتاوى الهندية وبهامشه فتاوئ قاضيخان 
جَ 15 ص 5ه" . 
0( المرجع السابق ج 5ص 511١6 55١6‏ . 


ا" استرداد 


طلبها المودع بالفتح ممن هى عتده 
وامتنع من دفعها له فينيغى القضاء عليه 
بدفعها له فان حصل تنازع فى نية الاياب 
وعدمها فالظاهر انه ينظر الى سفره فان 
كان الغالب فيه الاياب فالقول: قول المودع 
الاول فيقضى يدفعها له وان كان الغالب فيه 
عدم الاياب أو استوى الامران كان القول 
قول المودع الثاني فلا يقضى يدفعها للاول 
وحينئذ فلا يضمن الاول تلفها فى هذه 
المالة والذى تعلق ضمائها به 
الثفانى 00 ى 


مذهب الشافعية : 


للمودع استرداد وديعنه فى أى وقت شاء 
وهتى طلب الالك المطلق التصرف وديعته 
لزم المودع الرد فورا ولا يجوز له التأخير 
فان اآخر من غين عد ز.شنيون لانه قرط وأ 
آخرها لعذر لم يضمن لانه شير «فرط 
وان ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر سببا 
خفيا كسرقة وغصب هدق بيمينه وان ذكر 
سيبا ظاهرا كحريق فان عرف الحريق وعمومه 
ولم يحتمل سلامة الوديعة صدق بلا يمين0» 
ويضمن المودع الوديمة اذا أودع غيره 
ولوولده وزوجته بلا اذن ولا عذر 20 وان 


أراد المودع السفر ووجد صاحبها أو وكيله 


)1١(‏ حاشية السو عن القير الكبير لا 
الضياء خليل ج 7 ص 255 . ا 

(؟) نهاية الحتاج ج > ص 4؟! » ص ١١5‏ 
والمهذب ج ١‏ ص ؟5”5 . 

(؟). نهاية لمحتا حر من 112 . 


سلمها اليه فان لم يجد سلمها الى الحاكم 
فان لم يكن سلمها الى أمين وان سلم الى أمين 
مع وجود الحاكم فقال أبو اسحق لا يضمن ' 
لانه أمين فاشبه الحاكم وقال أبو مسعيد 
الاصطخرى دضمن لان أمانة الحاكم 
مقطوع بها » وان سافر بها مم وجود 
المالك أو الحاكم أو الامين ضمن لان الايداع 
يقضي: المقيتط ولبصين النيقن, من هر اشع 
المقح 3 د واذ نل الؤفيسةة سد 
ضرورة من دار الى أخرى دونها ى الحرز 
ضهن لتعريضها للتلف فان تساويا أو 
كان المنقول اليه أحرز فلا يضمن لعدم 
التغريط » ود أودعه دابية فترك علفهيا 
ضمن أن تلفت د ونقص أرشها أن نقصت 
فان نهاه المالك فلا ضمان عليه على الصحيح 
والثانى *» يضمن ولو أكرهه ظالم حتىسلمها 
اليه أو لفيره فللمالك تضمين الوديم فى 
الاسم لتاشرعة [للتجليم .ولو بمتيطرا 
والثانى لين اله اتفلجويته للاكراء ويظالت 
الظالم » وله أيضا مطالبة الظالم على الرأى 
الاول واذا ضمن المودع رجسع على الظالم 
ولو التفضع الود ع #الوديعة يعد أحندها 
لاينية الانتفاع يأن لبس أو ركب لغير 
عذر ضدن لتعديه » وان أخذ القفوب 
أو الدراهم لينفقها ضين الثلى بمئله 
ان تلف والمتقوم بأقصى قيمه وأجره المثل "23 , 
ان عضت مدة لثلها أجرة وان لم يلبس 
وينفق لان العقد أو القبض لما أقتر 


(9) المهذب ج ١‏ ص .6" . 
(ه) نهاية المحتاج ج 5 ص 1١5‏ . 
(5) نهاية المحتاج ج 7" ص 0؟١1‏ . 


استرداد 55 


خلط الوديعة بماله ولم تتميز ضمن ضمان 


امه 75 ما _ مط فدة ٠‏ الف )0 7 


بالتمكين هن الاخذ بأن يخلى المودع بينه 
وبينها ومؤنة الرد على امالك وهذا اذا 
كن 'ماهنا لايق النضرفة ها" ذا كان 
محجورا عليه لنحو سفه أو فلس فيكون 
الرد لوليه والا ضهن كالرد لاحد شريكين 
اردقاذ فاج أب أحدهنا ]اله اقب حفيية 
رفعه لقاض يقس مها له أن انقسم ويلزم 
رد الوديمة ولو كان المودع معروفا 
باللصوصية وغلب على الظن أنها لغيره لان 
الرد فيما يظهر لظاهر اليد واذا أراد الودييع 
مرا سجاه وان فر فلره الى الخالك 
أو وليه أو وكيله العام أو الخاص 
بها ان لم يعلم رضاه ببقائها عنده فيما 
يظهر لا سيما ان كان قتصيرا فان فقده 
فأمين بالبلد يدفعها اليه لثلا يتضرر بتأخير 
المسفر ولو عاد الوذيع من سقره قله 
استردادها وان نازع فيه الامام 29 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


أن قدر المستودع على صاحب البهيمة 
أو قدر على وكيله طالبه بالانفاق عليها أو 


٠ 159 نهاية المحتاج ج 1" ص‎ )١( 
١١1 ص‎ » ١١5 (؟) المرجع السابق ج 1 ص‎ 


طاليه ياسترداد اليهيمة على مالكها أو وكيله 
أو طالبه بأن يأذن له فى الانفاق عليها 
ليرجع الوديع بما أنفقه لان النفقة على 
الحيوان واجبة على مالكها وهذه طريقة 
الوصول اليها حنه فان عجز المستودع 
عن صاحيها وعجز عن وكيله أو لم يقدر 
على أن يتوصل الى أحدهما ليطالبه بالائفاق 
عليها أو استردادها أو ان يأذنه فى النفقة 
رفع الممستودع الامر الى الحاكم فان وجد 
الحاكم لصاحبها مالا أنفق عليها نه 
لان للحاكم ولاية مال الغائب وان لم يجد 
الحاكم لصاحبها مالا فمل الحاكم 
ها يؤديه اليتة اعتؤتاوم. انه الفظ لساحها 
من بيعها وحفظ ثمنها لربها أو بيع بعضها 
وانفاق ثمن البعض على ما بقى منها 
أو اجارتها أو الاستدانة على صاحيها فيدفعه 
الى المودع أو غيره فينفق عليها ويجوز 
للحاكم أن يأذن للمودع أن ينفق عليها 
من ماله ليرجع على ربها اذا جاء ويكون 
المودع حينكذ قابضا من نفسه لما ينفقه 
عليها لنفسه ويفوض الحاكم ذلك الى 
اجتهاد المودع فى قدر ما ينفق ويرجع 
المستودع يما أنفقه باذن الحاكم على 
صاحبها لقيام اذن الحاكم مقام اذنه 
واذا انفق المستودع عليها باذن الحاكم 
رجع به وان كان الممستودع أنفق بغير 
اذنه مم تمده واف هد على الانفاق أى 
على صاحبها لقيامه عنه بواجب وان كان 
أنفق على البهيمة مع امكان اذن الحاكم ولم 
يستاذنه مع العجز عن استكذان ربها 


5 استرداد 


بل نوى الرجوع لم يرجع وقيل يرجع 

الممستود دع بما أنفقه عليها على ربها 

اذا تعذر اسكذانه ( أى ربها ) ولو لم 

نكاد حاكما عع قدرته ولم ' يش هد 
زدلق 


اختاره جم ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 


يجوز لصاحب الوديعة أن يطلب وديعته 
وعلى هن أودعت عنده أن يردها الى صاحيها 
متى طلبها فان تلفت هن غير تعد من 
المودع عنده فلا ضمان عليه وان تلفت 
بتعديه أو أضاعها لزمه ضمانها ولو 
تعدى على: بعضها دون يسض لزمه 
ضمان ذلك اليعض الذى تعدى فيه 
فقط لان الله يقول ( فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بعشل ها اعتدى. عليكم ) 
فيضمن ضمان الغاصب ف كل ما ذكرنا 
فى حكم الغصب وان لقى المودع من أودعه 
فى غير الموضع الذى أودعه فليس له 
مطاليته عم 


مذهب الزيدية : 


وديعته ويجب على الوديع أن يخلى بين 


ج 5ص 5507 »ص 558 . 
(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص77؟» 
ص 78ا؟ . 


ما تلف لانه قد صار غاصضيا © واذا 
طلب أحد المودعين حصته فعلى الوديع 
أن تعطى: الظالب مق- المووعين: خصكة مما 
قسهته افراز ولو فى غيبة الاخر وهن غير 
حاكم حيث يتفق مذهيهما ويكون 
مشروطا بأن يصير النصيب الى المالك 
ما لم يكن التسليم بأمر الحاكم فلا 
يشترط والا تكن قسمته افرازا فالحاكم 
بميز نصيبه اذا كان غيبة شريكه يجوز 


معها الحكم 29 ٠.‏ 
مذهب الامامية : 


لو طلب المالك الوديعة فقال المستودع 
أودعتها عند وكيلك فلان باذنك فان أنكر 
المالك الاذن والوكالة صدق باليمين اذا . 
لم يكن بينه لانه منكر فاذا حلف نظر 
ان كان فلان حقرا بالقبض والوديعة 
باقية ردت على المالك فان غاب المدفوع اليه 
كان للمالك أن يغرم المستودع فاذا قدم 
الغائب أخذها المستودع وردها على 
المالك واسترد البدل الذى دفعه ولو عاد 


| الممستودع الاول من سفره فهل لة 


استعادتها عن الثانى إفبيه اشكال بنشاً من 
أنه الممستودع بالاصالة ومن أنه برىء من 
5 التاج المذهب الجامع لاحكام المذهب ج * . 


ارش © 
(4) المرجع السابق ج 87 ص 72٠٠١‏ . 


الحفشظ المأمور به ولا ربب فى أن للمستودع 


الاسترداد من الغاصب 00 و« 


مذهب الاباضية : 


وأن أخذ ائنسان مالا من انسان بتعديه 
فاستودعه عند أحد سواء كانت مالا 
للمأخوذ منه أو وديعة عنده أو أمانة 
أو رهنا وغير ذلك من أموال الناس ويجبر 
هذا الذى جعلت عنده وديعة على أدائها 
لردها المستصك بها ان اقر أنه أودع عنده 
ذلك وقامت الدينة انه مال أخذه المودع بكسر 
الدال ‏ يتعديه من هذا المستمسك بها 
أو قامت ميبنة أنه أودع عنده ذلك وأنه 
أخذه من مال المستمسك بها يتعيديه 
وأما بمجرد أقراره فلا يحكم للمتمسك 
ب لله اقراره عن سيره وهر الجودد 
برجي فعنتي لد بالكدر نان ان اذ 
قام عليه البيئان أنه أخذه من مال 
فلان رده "© ٠‏ 1 


حكم الاسترداد المهر 
مذهب الحنفية : 


اذا كان المهر مقبوضا وحصلت فرقة 
سغير طلاق قبل الدخول وقيل الخلوة 
وذلك كما فى خبار العتق وفى خيار اليلوغ 


1 ذكره الفكياء للكلى ج١5‏ ضِن ٠ ١‏ 5.6 
(؟) كقاب رح النيل وشفاء العليل لاطفيش . 


استرداد 226 


الذى حدثت به الفرقة أمام القاضى وكما اذا 
زوجت المرأة نفسلها من غير كفء 
واعترض الولى وفرق القاضى بينهما وكما 
اذا ارتدت الزوجة أو أبت الاسلام وكانت 
مشركة أو مجوسية حين أسلم الزوج 
وكذلك النكاح الفاسد كتزوج الاختين 
والنكاح بغير شسهود ونكاح الاخت فى 
عدة لخيينا فانه'ق كل عنذه الأمبوال 
تكون الفرقة بغير طلاق فاذا كانت قبل 
المخول وكات )امجن هوقا زوه حي 
الممر للزوج لان الاصل ف ذلك أن الفرقة 
اذا كانت من قبل الزوجة وكان قبل الدخول 
فلا ممر لها وان كانت بعد الدخول أو الخلوة 
المحدحة فى النكا حالصحيح أو الوطء 
فى النكاح الفاسسد فقد وجب لها جميع ‏ 
الممر وسقط حق الزوج فى استرداده أما 
الفرقة التى تقع بطلاق قبل الدخول 
كارتداد الزوج أو ابائه الاسلام فأنه يوجب 
للزوجة نصف الممر ويرجع عليها الزوج 
بالنصف ان كانت قبضت الجميع والاصل 
فى هذا أن كل فرقة جاعت من قبل الزوج 
قبل الدخول يجب للزوجسة نصف المهر وبعد 
الفتخول دك ليا كل ال 


واذا قال الاب للختن عند أخذ صداق 
من الختن اجون 0 
الختن على الاب 0 


فان أخذت الينت 


(؟) البحر الرائق 


لابن نجيم ج /ا ص ٠١١‏ 
الطبعة السابقة . 
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حكم استرداد المهر من الزوجة 
المطلقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة : 
يتنصف الممر بالطلاق قبل الدخول 
لقوله تعالى : 2 وان طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف 
ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفوا الذي 
بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب 
للتفوى ولا تنسوا الفضل بينكم 
ان الله يما تعملون بصير » «2©2 قال 
فى الشلبى تعليقا على ذلك ثم ان كانت 
قيضت اممر فحكم هذا التنصيف يثبت 
عند زفر بنفس الطلاق وبعود النصف الى 
ملك الزوج وعندنا لا يبطل ملك المرأة فى 
النصف الا يقضاء أو رضا وعلى هذا 
فلو كان المهر جارية واعتقها الزوج بعد 
الطلاق قبل الدخول والجارية مقبوضة 
للزوجة نفذ عتقه فى نصفها عند زفر 
ولا ينفذ فى شىء منها عندنا © ولو تزوجها 


على آلف درهم المهر فقبيضتها كلها ثم وهبت. 


المقبوض كله للزوج وهو ألف درهم ثم 
طلقها قبل الدخول بها رجع عليها يبنصف 
الممر المقبوض وهو خصمائة درهم لآنه 
يجب عليها أن ترد نصف المهمر بالطلاق 
قبل الدخول. ولم .يِضل اليه بالهينة عين 
ما يستحقه لان الدراهم لا تتعين فى العقد 
فكذا فى الفسخ قال الشلبى نتقلا عن 
. الاتقانى والدليل على عدم التعيين أن المرأة 
لا يلزمها رد عين ما أخذت باللطلاق 
قبل الدخول قال الاتقانى وحينئذ فما 
)١( <‏ الآية رقم /9؟؟ من سورة البقرة . 


(؟) الزيلعى وبهامشه الشسلبى ج ؟ ص ١١8‏ 
وما بعدها الطبعة السيابقة . 


استرداد 


وهبته للزوج غير ما قبضيته فصارت هبة 
المقبوض كهية حال آخر فلم يسلم للزوج 
نصف الصداق فيجب عليها أن ترد تصسف 
ما قبضت قال الزيلعى وكذا اذا كان المهمر 
مكيلا أو موزونا آخر في الذمة فاذا لم تقيض 
من المهر ثسيئًا فأبرأته هن جميعه وهو ألف 
فالحكم فيه أنه لا يرجع عليها بشىء والقياس 
أن برجع عليها بنصف المهر وهو الالسف 
وهو قول زفر لانه برئكت ذهته بالابراء أو 
بالهبة ولم تبرا بالطلاق قبل الدخول 
وهو يستحق البراءة به عن نصف الصداق 
فيرجع عليها بما يمستحق وهذا لما عرف أن 
اختلاف السبب بمنزلة اختلاف العين فكأنها 
وهبته عينا أخرى غير امهمر ووجه 
الاستحسان أنه وصل اليه عين ما يستحقه 
بالطلاق قبل الدخول وهو براءة ذمته عن نصف 
المممر فلا يبالى باختلاف السبب عندحصول 
المقصود واذا قيضت نصف المهر ثم وهبت 
للزوج جميع المهر المقبوض وغيره ثم طلقها: 
قبل الدخول بها فالحكم فيه أنه لا يرجع 
عليها بشىء عند أبى حنيفة لان مقتصود 
الزوج بالطلاق قبل الدخول سلامة نصف 
المهر بغير عوض وقد حصل له فلا يستوجب 
الرجوع عليها وقالا يرجم عليها بنتصف 
المقبوض لانها لو قيضت الكل كان يرجع 
عليها بنصفه فكذا اذا قيضت النصف 
يوجنع ,عليها بنضف المتسوضن اعتبيسارا 
للجزء بالكل ولو وهبست أقل هن النصف 
وقبضت البساقى يرجع عليها الى تمام 
النصف عند أبى حنيفة وعندهما يرجع 
غليها ينصف المتبوض ولو كان المير مكيلا أو 


موزونا آخر غير الدراهم والدنانير فى الذمة 
فحكمه كالحكم فى كل ما مر ولو تزوجها على 
عرض بعينه فقبضته أو لم تقبضه ووهبته 
له ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجم عليها 
بشىء والقياس أن يرجع بنصف قيمته 
وهو قول زفر ٠9‏ 
حكم استرداد المهر من الزوجة 
المطلقئة بعد الدخول : 

لا يحق للزوج أن يمسترد شيئًا من المهمر 
اذا طلق بعد الدخول لان الممر يتأكد 
بالخالوة المحيحة وموت أحد الزوجين 
ولا يمسقط شىء حنه بدليل قوله عز وجل 
وان أردتم استتبدال زوج ممكان زوج 
وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 
أتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه 
وقد أفضى بعض كم الى بعض ‏ فقد نهى 
اللة ستماثة وتصالى عن أكذ كىء مما 
ساق اليها من المهر عند الطلاق وأبان عن 
مندى التوى لوحسوو ‏ القكوة قال الفراء. : 
ان الافضاء هو الخلوة دخل بها أو لم 
تدخل 07م 


حكم استرداد ما دفعه الاب أو الولى مهرا : 
ش نقل الشلبى فى حاشيته عن الاتقانى : 
اذا زوج الرجل ابنه الصغير فى حالة صحته 
وضين عنه المهر لزوجتهيصح اذا قيلت 
ذلك فاذا أدى الاب بعد ذلك لم يرنجع على 
الأ بها آدئ هذا فق 'الامتكصيان وف 


. 158 ص‎ ١694165 الزيلعى ج ؟ ص‎ )١( 
ص؟1؟؟‎ » 511١ (؟) البدائع للكاسانى ج ؟ ص‎ 


استرداد 1 


القياس يرجع لان غير الا بلو ضمن 
باذن الاب وآدى يرجع ف هال الصغير 
فكذا الاب لان قيام ولايته عليه فى المغر 
خزلة امروقع البلوع ,وتوجه الاسستحنان 
أن الاباء يتحطتون الهور .عن" ابنائهم: غادة 
ولا يطمعون فى الرجوع الا اذا شرط الرجوع 
فى أصل الشمان فحينئذ يرجع بخلاف 
الوصى اذا أدى المهر عن الصغير بحكم 
الضمان فانه يرجع لان التبرع من الوصى 
لا يوجد عادة وف الزيلعى قال : ان أدى 
المولى من مال نفسه فله أن يرجم فى 
مال الصغير ان أشهد أنه بؤدبه ليرجع عليه 
وان لم يشهد فهو متطوع استحسانا 
فلا يكون له الرجوع فى ماله ©2 : وجاء ف 
حافسية الشلبى على الزيلعى : لو خطب 
بنت رجل وبعث اليها شيئًا ولم يزوج 
الاب البنت كالتوا > عانيجك لحر وهو 
قائم أو هالك يسترد وكذا ما بعث هدية 
وهو قائم فآما الهالك والميبتهلك فلا شىء 
له فى ذلك © ٠‏ 


مذهب الالكية : 
حكم اأسترداد الصداق اذا حصل عيب : 


يرجع الزوج بجميع الصداق الذى غرمه 
لزوجته فى عيب ترد به بغير شرط وأما 
ما ترد به بشرط فانه يرجع بما زاده الممسمى 
على صداق مثلها وبكون رجوع الزوج 


(6) الزيلعى مع الشلبى ج ؟ ص ١55‏ . 
(؟) الزيلعى ج ؟ ص ١5١56‏ . 


به ؟ استرداد 


على ولى لم يخف عليه أمر وليته وان 
كان غائيا فان غاب عنها بأن خفى عليه 
فانون التو اه عالشى ‏ السجد هذا فى عت 
يظاهر قبل البناء كجذام وبرص وأما 
مالا يظهر الا بعده أو بالوطء فحكم الولى 
القريب فيه كاليعيد كابن وأب وأخ وكذا 
عم وابن عم معها فى البيت بحيث لا يخفى 
عليهما عيبها ولا شىء عليها من الصداق 
الذى أخذته من الزوج اذا كانت غائبة 
عن مجلس العقد فلا رجوع للولى عليها 
لانه هو الذى دلس على الزوج ولا للزوج 
وأن أعدم الولى أو مات لانها لم تدلس 
ودن حجتها أن تقول لو حضرت محل العقد 
ها كتمت عيبى ويرجم على الولى القريب 
أو عليها أن زوجها بحضورها كاتمين 
للعيب اذ كل منهما غريم فالزوج مخير فى 
الرجوع على من شساء هنهما ثم يرجسع 
الولى عليها أن أخذه الزوج نه لا العكس 
قلا ترجسع هى عليه أن أخذه الزوج منها 
لانها هى المباشرة للاتلاف ويرجع الزوج 
عليها فقط ف تزويج كاين العم والمولى 
والحاكم من كل ولى قريب أو بعيد شسأنه أن 
يخفى عليه حالها الا رمع دينار لحق الله 
. تعالى لقلا يعرى البضع عن صداق فان 
علم الولى البعيد بعيبها وكتمه عن الزوج 
فكالقريب الذى لم يغب فالرجوع عليه 
فقط ان كانت غائبة وعليه وعليها ان زوجها 
بحضورها كاتمين كما سيق ويحلف الزوج 
الولى البعيد. ان ادعى الزوج دعوى تحقيق 
علمه بعيبها كاتهام الزوج الولى انه أطلع 


على العيسب وكتمه فان نكل الولى عن اليمين 
ف دعوى الت قيق حلف الزوج أنه غره 
ورجع على الولى دون الزوجة وأما فى 
دعوى الاتهام فيغرم الولى بمجرد النكول 
فان نكل الزوج فى دعوى التحقيق كما 
نكل الولى رجع الزوج على الزوجة على 
المختار ويرجع الزوج على شسخص غار له 
بالسلامة من العيب أو بحرية امة غير 
ولى خاص تولى الغار العقد بجيسم 
الصداق ولا يترك له ربع دينار ولا يرجع 
عليه ان غره بحرية بقيمة الولد يعنى 
أن الزوج اذا غره أجنبى بحرية أمة 
تولى عقدها باذن سيدها ولم يخير بأنه 
غير ولى بل أخبر يأنه ولى أو لم يخبر 
بشىء وغرم الزوج المسمى لسيدها وقيمة 
الولد لانه حر فائه يرجع على من غره 
بالمنحنهى الآ تكيفتية الولد. التق غريدها السنية 
لان الم. رور سيب فى اتلاف المسداق وهو 
وان كان سببا للوطء أيضا الا أنه قد لا بنشاً 
عنه ولد والميناشر مقدم على المتسبب فلو ' 
أخبر الاجنبى بأنه غير ولى فلا يرجع 
الزوج عليه بشىء كما اذا لم يتول 
العقد (20) ٠.‏ 


حكم استرداد الزوجة مهرها اذا 
استحق المهر من يدها أو تعيب : 

اذا استحق الممر هن يد المرأة فترجم 
على الزوج.بمثل المشل والمقوم الموصوف 
وأما المقوم المعين اذا استحق جميعه منها 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
ص 85؟ الطبعة السابقة . . 


فانه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته ولا يفسخ 
النكاح واطلاعها على عيب قديم فى المهر 
يوجب خيارها فى التماسك يه أورده وترجع 
بمثله أو قيمته كما فى الااستحقاق من: غير 
فرق وكذا اذا استحق بعضه أو تعيب 
بعضه فاذا تزوجها بدار بعينها فاستحق 
بعضها فان كان الذى استحؤهن الدار فيه 
ضرر بأن كان أزيد من الثلث كان لها أن 
ترد بقيتها وتأخذ منه قيمتها أو تحسب 
ما بقى وترجع بقيمة ما استحق وان استحق 
منها الثلث أو الشىء الثافه الذى لا ضرر 
فيه رجعت بقيمة ها استحق فقط واذا 
تزوجها بشىء واحد بعينه أو بعدد 
معسين من رقيق أو حيوان أو مقاطع قماش 
مثلا واستحق من ذلك جزء قل أو كشر 
ولو اثنين من ثلاثة فلها أن ترد بقيته وترجع 
بقيمة جميعه أو تحسب بقيمة ما استحق 
واذا تزوجها بعرض متعدد معين كعدد 
من الرقيق ونحوه فوجدت عيبا قديما فى 
بعض ذلك سواء كان ذلك العيب.قليلا أو كثيرا 
فلها أن ترد ها بقى وترجم بقيمة جميعه 
أو تحسب ما بقى وترجع بقيمة المعيب27 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
من له حق استرداد الجر : 


المهر يكون للزوج أن دفعه الزوج أو وليه 
من أب أو جد عنه وهو صغير أو مجنون 


5165 حاشية الدسوقى ج ؟ ص 585 ؛‎ )١( 
. 5151 ص‎ 


استرداد لك 


أو سفيه وان لم يدفعه الزوج ولا وليه 
كان حق الاسترداد فيه الى المؤدى وان 
كان ظاهر ما قاله النووى أنه بعود للزوج 
مطلقا قال الاذرعى : انه الذى أورده أكثر 
العراقيين ويستثنى من ذلك ما اذا أسلم 
العتد. الصبتداق.ءق كمنه أ ذاه السيعدد 
من ماله.ثم طلق قبل الدخول فان النصف 
يعود الى السيد ولو باعه أو أعتقه ثم 
طلق فالعائد للمشترى فى الاولى وللعتيق فى 
الثانية9؟ ٠‏ 


ثبوت استرداد المهر كله أو نصفه للزوج : 

يثبت للزوج حق استرداد امهر كله 
اذا كان قد دفعه ‏ بالفرقة فى الحياة الحاصلة 
من جهة الزوجة قبل الدخول بها 
كاسلامها بنفسها أو بالتيعية كاسلام 
أحد أبويها وهى صغيرة أو اذا كانت الفرقة 
بسيبها كفسخ بعيبها يسقط المهر لانها ان كانت 
هى الفاسخة فهى المختارة للفرقة فكأنها 
أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض 
وان كان هو الفاسخ بعيبها فكأنها هى 
الفاسخة وسواء كان عيبها مقارنا 
للعقد أو حادثا وائما كان فسسخه يعبيها 
كفس خها لكونه سبب الفس خ وذلك ان 
الزوج بذل العوض فى حقابلة منافع الزوج » 
والعوض الذى ملكته سليم فكان مقتضاه 
أن لا فسخ لها الا أن الشسارع أثيت لها 
الفسخ دفعا للضرر عنها” فاذا اختارته 


(؟) مغنى المحتاج ج 7 ص 569١!‏ . 

(9؟) مغنى المحتاج ج ٠”‏ ص ١1١8‏ ونهاية 
المحتاج ج 7 ص 554 وما بعدها والمهذب ج " 
ص ره ٠‏ 


0 


0 


لزكوناارة' ادل ووابيفة للزوج فى اسكر واد 
الهسر .ان امتنعت الزوجة عن تمك اتفسها 
من زوجها بلا عذر بعد استلامها المهر 
فائه يسترد المهر منها على القول بأنه يجير 
على تسليم المهر أولا لانه بالجبر لم يكن 
متبرعا وهذا الرأى مرجوح أما على القول 
بآنه لا يجبر على تسليم المهر أولا. فلا يسترد 
لإنه شرع با ادر رو اهو لوا 017 
وكذا اذا منع السيد زوج أمته من صحيبتها 
والننتربمعها فلاروج استرد اذ تمسر يمن لم 
يدخل بها ان لم يسافر معها لكن محله كما 
قاله بعضهم : اذا سام المهر ظانا وجوب 
التسليم عليه » فان تبرع به لم يسترده "'" ٠‏ 
أما ان كان الغرر فى النكاح من جهة الرأة 
كأن تزوجها على أنها حرة فكانت أمة ‏ 
وهو ممن يحل له نكاح الامة ففى صحة النكاح 
قولان : فان قلنا أنه باطل فوطئها لزمها 
مهر المثل وهل يرجع به على الغار ؟ فيه 
قولان : 

أحدهما : لا برجع لانه حصل له فى مقابلته 
لوقل 


والثانى : يرجصع لان الغار ألجآه اليه » 
فان كان الذى غره غير الزوجة رجع عليه 
وان كانت هى الزوجة رجع عليها اذا عتقت 
وان كان وكيل السيد رجع عليه فى الحال » 


وان غرته بصفة غير الرق أو بنسب ففى صحة 


)١(‏ نهاية المحتاج ج 1 ص 559 ومغتى 
2 المحتاج ج ؟' ص 505 ٠.‏ 

(؟) نهاية المحتاج ج 1 ص 551 ومغنى 
المحتاج ج لا ص ه0١٠2 ٠‏ 


استرداد 


النكاح القولان » فان قلنا أنه باطل ودخكل 
بها وجب ههر المثل وهل يرجم به على 
من أغره: اغلى القولي الستايقين 6 فان ترهم 
فان كان الغرور من غيرها رجع بالجميع و 

كان الغرور منها ففيه وجهان أحدهما 
يرجم بالجميع كما يرجع على غيرها » والثانى 
يبقى منه شيئا حتى لا يعرى الوطء عن بدل 
ومشدت له حق استرداد نصف المهر بالفرقة 
التى تقع بين الزوجين قبل الدخول اذا كانت 
الفرقة ليست منها ولا بسبيها كطلاق 
وخلع ولو باختيارها واسلامه ولو تبعا 
وردته ولعانه وارضاع أمه لها » وارضاع 
أمها له فان ذلك يشطر المهر أما فى الطلاق 
ماكية ريون «لأتتمر قن يون ذل أن تتيوهن 
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم . 
الا أن بعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة 
النكاح وان تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا 
الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير » "" 
وأما الباقى فبالقياس عليه ومعنى 
افون إن للروج خيان الرجوع ف الما 
ان ثشساء رجع فيه وتملكه وان شاء تركه 
كالشفيع لانه لا يدخل شىء فى ملك 
الانسان بغير اختياره سوى الارث وهذا 
الخيارر على التراضى كما يقتضيه كلام 
الرافعى » والصحيح عود نصف الصداق 
المعين الى الزوج بنفس الطلاق وان لم يختره 
لقوله تعالى : وان طلقتموهن الآبة السايقة 


() الآية رقم 1151 من سورة البقرة ٠‏ 


0 ١ اسسترداد‎ 


فعلق استحقاق النصف بالطلاق 20 واذا 
ثبت له الرجوع فى نصف المهر فان كان المهر 
باقيا بحاله رجع ينصفه وليس لها 
لهال درقيطاء وان :كان كالما تحصة 
قبضه فان كان مما له مثل رجم بخنصف 
مثله وان لم يكن له مثل رجع بقيمة نصفه 
أقل ما كانت من يوم العقد الىيوم القبض 
.لانه ان كانت قيمته يوم العقد أقل ثم زادت 
كانت الزيادة فى ملكها فلم يرجع بنصفها 
وان كانت قيمته يوم العقد أكثر ثم نقص 
كان النقصان مضوونا عليه فلم يرجع يما 
هو مضمون عليه 7© وعلى ذلك فاذا أصدق 
الرجل المرأة دنانير أو دراهم فدفعها البها 
ثم طلقها قبل أن يدخل بها » والدنانير 
والدراهم قائمة بأعيانها لم تغير وهما 
يتصسادقان: على” اهبا ع ياعتسانها برجخ 
علنينا بنميها + وعكذا أن كانت كز يعن 
فضة أو ذهب فان تغير شىء من ذلك فى يدها 
اما بآن تدفن الورق فيبلى فينقص أو تدخل 
الذهب النار فينقص أو تصوغ الذهب 
والورق فتزيد قيمته أو تنقص ف النسار 
فكل هذا سواء ويرجم عليها بيشل 
نصفه يوم دفعه أليها لانها ملكته بالعقدة 
وضمنته بالدفع فلها زيادته وعليها نقصانه 
فان قال الزوج فى النقصان أنا آخذه ناقصا 
لابين ليجنا دهي غية اله الى نوكه وافة 2 ان 
كان نقصانه فى الوزن وزاد فى العين فليس 


)١(‏ نهاية المحتاج ج 1 ص ؟؟؟ ومغنىالمحتاج 
ح ”ا ص 2٠0٠5‏ . والمهذب ج ١‏ ص .ه . 

فقة المهذب ج ؟ ص 8ه مغفنى المحتاج ج ؟ 
ص ١20؟‏ . 


له أخذه فى الزيادة فى العين وانما زمادته 
فى مالها » أو تشاء هى فى الزيادة أن تدفعه 
اليه زائدا غير متغير عن حاله فليس له الا 
ذلك 29 


سقوط حق الزوج فى اسسترداد 

اذا عندقت الفوفة ييخ الزوحن بعد الدخول 
أو بالموت قبل الدخول سقط حق الزوج 
فى اسسترداد كل المهر لان الصداق بستقر 
بالوطء فى الفرج لقول الله عز وجل : 
« وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى 
بعض » 47 ودستقر بموت أحدهما قبل الدخول 
فى نكاح صحيح قبل وهء لاجماع الصحابة 
وليقاء آثار النكاح بعده من التوارث 
وغيره أما اذا كانت الفرقة قبل الدخول 
وكانت بسيب من جهة الزوج كطلاقه 
واسلامه أو ردته أو كان بخلع سقط حقه 
فى استرداد نصف المهر © ولو أسلم 
الزوجان قبل الدخول وجهل السابق منهما 
فلا نكاح بينهما لاتفاقهما على تعاقب 
الاسلام قبل الدخول »؛ ولا يسترد المهر 
منها ان كانت قبضته لاحثمال سبقه فيقر 
النصف ف يدها حتى يتبين الحال © وان طلق 
الزوج زوجته بعد الدخول وكانت قد 


استوفت حقها فلا رجوع فيه للزوج 27 ٠‏ 


9) آلام ج مص 6ه . 

)0 الآية رقم ١؟‏ من سورة النساء . 

(ه) المهذب ج ؟ ص لاه » ص 8ه ونهاية 
المحتاج ج 1 ص 5؟؟ وما بعدها ٠‏ 

(1) مغنى المحتاج ج ؟ ص ١5١‏ 0 

7) مغنى المحتاج ج ؟ ص 527 ٠.‏ 


.م استرداد 


مذ هب الحنايلة م 


ان فسم النكاح بعد الدخول أو بعد 
خلوة فلها الممسمى » ويرجسع به على حن 
غره من امرأة عاقلة وولى ووكيل أيهم 
انفرد بالغرر ضوهن وشرط أبو عيد الله 
محرم ولا سكنى لها ولا نفقة الا أن 
تكون حاملا » وان وجد الغرور من المرأة 


والولى فالضمن على الولى ومنها ومن 


الوكيل بينهما نصفان ؛ وان انكر الولى 
ولو كان ممن له رؤيتها أو الوكيل عدم 
العام بالعيب ولا بينه قبل قوله مع يمينه 
وان ادعت عدم العلم بعيب نفسها واحتملت 
ذلك فحكمها حكم الولى قاله الزركثى 
ومثلها فى الرجوع على الغار لو زوج امرأة 
فأدخلوا عليه غيرها » ويلحقه الولد ويجهز 
زوجته بالمهر الاول نصا وان طلقها قبل 
الدخول ثم علم أنه كان بها عيب فعليه 
تمسق المسداق لها.يرجسع به وان 'منات 
أو ماتت قبل العلم به أو بعده وقبل 
الفسخ فلها الصداق كاملا ولا يرجع به 
على احم 10 

وان تزوج الحر امرأة يظنها حرة الاصل أو 
شرطها حرة فبانت أمة وكان الحر ممن 


)1 الاقتقناع 2 ؟' صن 5.١‏ © ؟5."؟ الطبعة 
السسايقة ٠.‏ 


لا يجوز له نكاح الاماء أو كان ممن يجوز 
له ذلك واختار الفسخ وكان ذلك قبل 
الدخول فلا مهر ؛ وان كان دخل بها فلها 
المسمى وولده منها حر ويفديه بقيمته يوم 
ولادته ان ولدته حيا لوقت يعيش لمثله 
سواء عاش أو مات بعد ذلك أو يرجم 
يذلك وباللمر على من غره » سواء 
كان الغار واحدا أو أكثر ٠‏ وان كان ممن 
يجوز له نكاح الاماء فله الخيار فان رضى 
المقام معها فما ولد بعد الرضى فرقيق 0 
وان أصدق امرأة له عينا ثم أنفسخ نكاحها 
بسبب من جهتها يبسقط صداقها أو طلقها 
قبل دخوله بها فاستحق الرجوع فى نصفه 
وقد أفلست ووجد عين ماله فهو أحق 
بها 27 وان كانت المرأة تصرفت فى الصداق 


ببيع أو هبة مقبوضة أو عتق أو رهن 


1 أو كتابة منع ذلك الرجوع ف نصفه لانه تصرف 


بنقل الملك أو بمنع المالك من التصرف فمنع 
الرصوع ولان الكتابة تراد للعتق المزيل 
للملك وهى عقد لازم فأجريت مجرى 
البزهن: ويثيث: بحق البتروج خيث امتسع 
رجوعه فى القيمة ان لم يكن الصداق مثليا 
فيأخذ نصف قيمة المقوم أو نصف قيمة المثل 


فى المثلى ولا تمنع الوصية والشركة والمضاربة 


(0) الاقناع ج #9ا ص 1١958 4 1١55‏ . 
() المغنى لابن قدامة ج ؟ ص ٠. 531٠١‏ 


تقراف 2 | 5 


والتدبير من الرجوع فوجود هذا التصرف 
كعدمه لانه تصرف لم ينقل الملك ولم يمنع 
المالك من التصرف فلا يمنع من له الرجوع 
على المالك الرجوع على من بيده الصداق وهو 
العامل ونحوه وان تصرفت باجارة أو تزويج 
رقيق خير الزوج بين الرجوع فى نصفه 
ناقصا وبين الرجوع فى نصف قيمته » 
فان رجع فى نصف اممستأجر صير حتى 
تنقضى الأجارة ٠201‏ 


مذهب الظاهرية : 


ان عدم الصداق بعد قبضها له بأى وجه 
كان تلف أو انفقته لم يرجع عليها بشىء 
والقول قولها فى ذلك مع يمينها فان وطئها 
فيل الإكول أ تنوم كليكا: ا امرنظة + 
قال على : ان كان المهر شيئًا بعينه فتلف فى يد 
الزوج فان كانت قد طلبته عنه فمنعها 
فهو غاصب وعليه ضمانه كله لها أو ضمان 
نصفه أن طلقها قبل الدخول » فان كان لم 
يفعي اداسفيو تالف حجن هال ألراة وله مان 
على الزوج فيه ولا فى نصفه » وطها أو طلقها 
قبل الوطء وان كان المهر شسيئًا يصفه فهو ضامن 
له بكل حال أو لنصفه ان طلقها قبل الدخول 
فان كانت المرأة قد قيضته فسواء كان 
بعينه أو بصفته فان تلف عندها من مصيبة 


الزوج ان طلقها قبل الدخول لان الله تعالى 


)١(‏ كشضاف القناع ج ' ص 87 © 5 والاقناع 
جضن 915 1 + 


يقول : فنصف ما فرضتم » فائما أوجب 
له الرجوع ان كان قد دفعه اليها ‏ بنصف 
ما دفع لا بنصف شىء غيره والذى دفسع 
اليمنا هو الذئ فرض لها سواء كأنَ. شبيئًا 
بعينبه أو شيئًا بمصفته فاذا دفع اليها ما 
فرض لها فقد قبضت حقها فان تلف فلم 
تتعد ولا ظلمت فلا ضمان عليها » فان أكلته 
أو باعته أو وهبته أو ليسته فافنته أو 
أعتقته ان كان فلم تتعد فى كل ذلك بل 
أحسنت والله يقول « ما على المصسنين من 
سسيل » 0” فلا ضمان عليها قال أبو محمد : 
فان بقى عندها النصف فهو له وكذلك ‏ 
لو بقى بيده النصف فهو لها فلو تعدت 


أو تعدى علده ضمن أو ضمنت © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الازهار أنه لا يرجع الزوج . 
بالممر الذى دفعه للمعيبة الا على ولى ٠‏ 
مدلس فقط وليس للزوج أن يرجع على 
المرأة مما دفع لها ولو دلست ولا على الاجنبى 
اذا دلس وائما يرجع على وليها اذا كان 
مدلسا وف الانتصار أنه يرجع الزوج على من 
يجوز له النظر اليها سواء علم آم جهل لانه 
فرط لا على من لا يجوز له النظر اليها اذا علم ؛ 
وقال البعض : لازوج أن يرجم على اارأة 
حرة أم أمة وقال البعض : يرجسع على 


(؟) الآية رقم 1١‏ من سورة التوبة . 
() المحلى ج ةو ص 2417 . 


13 0 استرداد 


الحرة دون الامة قال البعض الا اذا عتقت 
والمختار قول الفقيه على وهو أن الزوج 
لا يرجع على المرآة حرة كانت أم أمة 
وهو المذهب (2© قال فان خالعها على مهرها 
لكن لم يكن قد دخل بها رجع علياه ينصف 
الممر عبنا كان أو دينا وهذا اذا لم 
تكن المرأة قد قسضته فأما لو كانت قد 
قبضته رجع عليها بمهر كامل ونصف مهر 
من نصف المهر أو وهيته ثم خالعهما على 
مهرها فائه يرجع عليها بنصفه أيضا 7») 


حكم استرداد الاب ما دفعه 
مهرا لابنه 


اذا زوج الرحجل ابنه الصغير فالمهر 
على الصبى من ماله لا على الاب لان مجرد 
العقد لا يكون ضمانة الا أن يضمن فيكون 
مطالبا به فان سلمه من مال أينه صح 
وان سلمه من مال نفسه ولم ينو الرجوع 
قط لم برجم به على الصبى وان نوى الرجوع 
عند ما ضهن به أو عند تسليمه ولم ينو 
التبرع رجع على الصبى وان نوى الرجوع 
عند الضمان ونوى التبرع عند التسليم 
لم يرجع وف العكس يرجع ولا حكم 
عند التسليم 2 

)١(‏ شرح الازهار ج ؟ ص 5168 © ص51556 


قم المرجع السابق ج كص 555 6 5580 . 
لزه التاج المذهب ج ؟ ص 58 . 


مذهب الامامية : 


حيث بثبت العبب ويحصل الفسخ لا 
مهر للزوجة ان كان الفسخ قبل الدخول 
وأو كان الفسحك. بعد المهبول «المشسمن 
لاستقراره به ويرجع الزوج على المدلس 
بما دفعه ان كان والا فلا رجوع ولو كانت 
هى المدلسة رجع عليها الا بأقل ما يمكن 
أن يكون مهرا وهو أقل متمول على المشهور 
وى الفرق بين تدليسها وتدليس غيرها 
فى ذلك نظر اذ البضع لا يخلو عن عوض 
فلا وجه لاستيفاء الزوج تمام المهر فى أحد 
الشقين مع استيفائه البضع أيضا ولو تولى 
التدليس جماعة رجع عليهم الزوج بالمسمى 
ووزاع علنيم .«السبوية: ذكور! كانوا "أو آنانا 
والمراد بالتدليس السكوت عن العيب الخارج 
عن الخلقة مع العلم به أو دعوى صفة كمال 
مع عدمها 29 اذا خالف ما اثسترط عليه 
ولو شرط الزوج كون زوجته بنت ههيرة 
أى بنت حرة تنكح بمهر فظهرت بنت 
أمة فله الكسخ قضية للشرط فان كان 
قبل الدخول فلا مهر وان كان بعده 
وجب المهر ويرجع به على المدلس لغروره 
ولو لم يشترط ذلك بل ذكره قبل العقد فان 
كانت هى المدلسة رجع عليها بالمسدى الا 
بأقل مهر ها يتمول لان الوطأ المحترم 
لا بخلو عن مهر وحيث ورد النص برخوعه 


(؟) الروضة المهية ج عاص ١١7‏ . 


على المدلس فيقتصر فيما يخالف الاصل 
على موضع البقين وهو ما ذكر وهو قوله 
الا بأقل مهرء 


حكم استرداد اللممر بالخلع 

يرجع الزوج على زوجته بنصف الممر 
لو خالعها به أجمم قبل الدخول لاستحقاقه 
له ببذلها عوضا مع الطلاق فكان انتقاله عنها 
سابقا على استحقاقه النصف بالطلاق 
فينزل منزلة المنتقل عنها حين امس تحقاقه 
النصف فيرجع عليها بنصفه دينا أو عينا 
ولو أصدق الؤوج زوجته تعليم صنعة 
ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة 
التعليم لعدم امكان تعليمها نصف الصنعة وهو 
الواجب لها بالطلاق خاصة لو كان قد 
علمها المنعة رجع بنصف الاجرة لعسدم 
امكان ارتجاع نفس الواجب فيرجعم الى 
عوضه ولو كان الصداق تعليم سورة 
ونحوها فكذلك لانه وان أمكن تعليم نصفها 
الا أنه ممتنع شرعا لانها صارت أجنبية 
وقيل يعلمها النصف من وراء حجاب كما 
يعلمها الواجب وهو قريب لان تحريم سماع 
صوتها مشروط بحالة الاختيار والسماع 
هنا من باب الضرورة 220 ولو اعتاضت الزوجة 
عن المهر بدونه أو أزيد منه أو بمغايره 
جنسا أو وصفا ثم طلقها رجع بنصف 


)١(‏ الروضة البهية ج ؟ ص 1١١7‏ »2 ص 
١15 > 114‏ . 


استرداد م 


المسمى لانه الواجب بالطلاق لا بنصف العوض 
لانه معاوضة جدتدة لا تعلق له يبهاء 
ولو دفع رجل لابنه الصبى المهمر 
فطلق قبل الدخول كان النصف المسستعاد 
للولد لا للاب لان دفع الاب له كالهية 
للامن وملك الابن له بالطلاق ملك جديد 
لا ابطال للك المرأة السابق ليرجع الى 
مالكه وكذا لو طلق قبل أن يدفع الاب عنه 
لان المرأة ملكته بالعقد وان لم تقيضه 
وقطع فى القواعد هنا بسقوط النصف عن 
الاب وان الابن لا يمستحق مطاليته بشىء 
ولو دفع الاب عن الولد الكبير ممرا تورعا 
أو عن أجنبى ثم طلق قبل الدخول ففى 
عود النصف الى الدافم أو الى الزوج 


قولان ف ”7 


ان تزوجها على عشرة أبعرة معينة 
فقيضتها وتلفت وطلقها قبل المس فله 
نصف قيمتها وقيل لا لانها معينة وان 
تناسلت ردت نصف الجميع عند بعض 


وان لم تعين فنصف العشرة والننسل وقيل 


نصف ثمن العشرة ان تلف النسل قبل الطلاق 
درهم فقبضتها ثم وهيتها له وقيضها 


(؟) الروضة البهية ج ؟ ص ١١١ 2© ١١٠١‏ )© 
؟؟١‏ 2 ١5”‏ . 


١‏ أسترداد 


وطلقها قبل المس وطلب اليها النصف لم 
يده على المختار وقيل بجده وقيل الرمع 


وهو نصف نصف ءا أعطته ولم يستحقه 27 ٠‏ 


والنفقة فى الخطبة 


حكم استرداد الهدايا 


مذهب الحنفية : 
لو بعث الزوج لزوجته هدايا وعوضته اارأة 
ثم زفت أليه ثم فارقها وقال بعثتها اليك 
عارية وأراد أن بستردها وأرادت هى أن 
تسترد العوض فالقول قوله فى الحكم 
لانه أنكر التمليك واذا استرده تسترد هى 
ها عوضته كذا فى الفتاوى السمرقندية 
ولو خطب امسرأة فى بيت أخيما فابى الاخ 
الا أن يدفسع اليه دراهم فدفعها ثكم 
تزوجها كان للزوج أن يسترد ما دفع له 
ولو خطب ابنسة رجل فقال أبوها أن نقدت 
المهر أزوجها منك ثم بعد ذلك بعث يهدايا 
الى بيت الاب ولم يقدر على أن ينقد 
الممر ولم يزوجه فأراد أن يرجع قالوا ما 
بعث للمهر وهو قائم أو هالك يسترده وكذا 
كل ما بعث هدية وهو قائم فأما الهالك 
والمستهلك عن الهدية فلا شئء فيه © ٠‏ 


مذهب الالكية : 
المسلمة للزوجة المطلقة قيل البناء بها فى 


)1( شرح النيل ج ؟ ص 166 وما بعدها : 
(0) البحر الرائق ج " ص ١55 © ١518‏ 


لوليها أو لغيرهما قبل العقد أو فيه وكذا 
حكما وأما ما أهدى بعد العقد فلا يخلو 
من أن يكون لغيرها أو لها فان كان لغيرها 
فلا يتشطر ويكون ان أهسدى له وللمرأة 
التى طلقت قبل البناء أخذ نصف ذلك 
المشترط فى العقد أو قبله ممن اشترط له 
من ولى أو غيره ويأخذ الزوج منه النصف 
ليس منها وانما هو من الزوج لوليها وان 
كان لها فقيل تشطر الهدية ويرجع الزوج 
عليها بنصفها ان كانت قاكمة وبنصف قيمتها 
لان الطلاق باختياره فان بنى بها ئم 
طلقها فلا شىء له منها ولو قائمة لان الذى 
أهدى لاجله قد حصل هذا فى النكاح 
الصحيح أما فى النكاح الفاسد بأن فسخ النكاح ٠‏ 
قبل البناء فيأخذ الزوج القائم من الهدية ولو 
كان متعيرا لانه مغلوب على الفراق وضاع 
عليه ما فات هنها فان فسخ بعد البناء فلا شىء 
له منها ولو قائمة لان الذى أهدى لاجله قد 
تت[ 09و 


روى صاحب الفتاوى الكيرى أن ابن 
العماد قال : ىف حكم استرداد ما أهداه 


(9) الدسوقى ج ؟ ص 5١5‏ 6 ص "6٠١‏ © 
"١‏ . 


٠‏ الخاطب والزوج لاهل المخطوبة أو الزوجة 
ثم حصل له رد مثل الطلاق قبل الوطء 
الحاصل أن للمسألة ثلاث صور ٠‏ 


الاولى : أن يبعث به بعد العق_د ويضرح 


سلطهم على اتلاف ماله بغير عؤض فهو 


والثالئة : أن ببعث به على صورة الهدية 
وهو ساكت وله حينئذ أربعة أحوال ٠‏ 


أحدها : أن بنوى الهدية فلا يحل له 
الرجوع ٠‏ 


والثائى : أن يطلق فلا يحل له الرجوع 
أيضا لتسلطه اياهم على الاكل يغير نية 
عوض ٠‏ 


٠‏ وثالثها : أن يبنوى جعله ون الصداق فله 
الرجوع عملا بنيته وسواء كان المبعوث 
. به من جنس الصداق أم كالطعام ٠‏ 


ورابعها : أن يكون قبل العقد وبعد اجابة 
الخطحة فيج لأ عن قصد الهدبة المغردة 
بل على قصد أن يزوجوه أو على أن يكون 
الممعوث هن الصداق الذى يعقد عليه 
النكاح فاذا ردت الخطبة أو رغب عنهم 
وكان البعث على النية التى ذكرنا عن قصد 
التزويج أو كونه من الصداق فالوجه 


الرجوع وهو ها أفتى به قاضى القضاء 
تقى الدين بن رزين وأفتى البغوى ان الاب 
لو خطب لابنه امرأة وأهدى لها هدية ثم 
مات 27 الاب ولم يتفق تزويج بآن الهدية 
تكون تركة للاب وهذا ظاهر لكنه مقيد 
وويدا اذا لم يضرع باليدية كان ضرح انها 
لم يرجع وان نوى العوضية لتسليطهم 
على الاتلاف بغير عوض ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

قال ان اتفق الخاطب مم المرأة ووليها 
على النكاح من غير عقد فأعطى الخاطب اياها 
لاحل ذلك شيئًا من غير صداق فماتت قبل 
العقد فليس له استرجاع ما أعطاهم لان 
عدم التمام ليس هن جهتهم وعلى قياس 
ذلك لو مات الخاطب لا رجوع لورثقه © 
ونا حدن جيب النكاع >الذى مسكوية 
المأكلة فحكمه حكم المهر فيما يسقطه أو 
بنصفه أو بقرره ويكون ذلك لها ولو فمسخ 
النكاح فى فرقة قهرية كالفسخ لفقد كفاءة 
قبل الدخول رد الى الزوج ما دفعه ولو 
هدية نصا حكاه الاثرم لدلالة الحال على 
أنه :وهب بقرط بقناء المتعد فاذا زال. علك 
يموع كلوية اقرط" القرات روطي ذلك 
فلو وهبته هى شسيئًا قبل الدخول ثم طلق 
ونحوه وكذا يرد اليه الهدية فى فرقة اختيارية 


»١١ا١.صص الفتاوى الكبرى لابن حجر ج ؟‎ )١( 
. ١١١؟ ص‎ 

(؟) كشاف القناع ج ”ا ص 1.١‏ » ص [4 
والاقناع ج ؟ ص (؟؟ . 


1 م.؟ أسترداد 


فسخ للنكاح مقرر للصداق 00 ى 


مذهب الزيدية : 
دفرق الزيدية فى حكم ما يسلمه الرجل 
للغراة يرنه سحام يقد لمق د وها فتاه 
.قبل العقد » أما ما يسلم بعد العقسد 
فانه يكون هبة أو هدية على حسب الحال 
أو رشوة ان لم يسلموها الا به وفى 
الغيث يجوز له الرجوع فيها مع بقائها 
لا مع التلف ومثله فى الزهور حيث أتلفه 
فى الوقت الذى يعتاد الاتلاف فيه والا 
رجع بقيمته 7 وآما ما يسلمه الزوج قبل 

العقد فهو على وجوه ثلائة : 


الاول : أن يكون باقيا فهذا برجع به 
مطافا سواء كان هما يسلمه للينقاء أو 
للتلف ٠‏ 


القانى : أن يكون الآأمتنناع من أهل 
كان لليقاء أو للتاف وسواء كان ماقيا أو 
تالفا ء٠‏ 


الثالث : أن يكون الامتناع من قبل الزوج 
لا للبقاء وأتلفه فى الوقت المحعتاد على 
الوجه الذى سلم لاجله 9؟ أما ها يعتاده 
الناس من أعطاء الزوجة ليلة اليناء عليها 

)0غ( كشاف القناع ج ؟ ص 4١‏ 5 

(؟) شرح الاأزهار وهامشه ج ؟ ص ”7ا؟ ©» 
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(9) المرجع السسابق ج ؟ ص 75؟ وهامشه 
وص "الا؟ . 


الرضوى فانها تملكه لانه زيادة فى المهر فلو 
لم يسم لها شيئا لزمه قدر ما جرى به 
العرق يه مكل اتليا اذ قدا هيه الفرف الأزيها 
أما ما يسلم الزوج من الكسوة والحلية 
ليلة البناء عليها فعلى حسب العرف ففى 
ممستهاء وتكم وهاه الوق والحيات الفانة 
ليس للزوجة فيه ملك بل هو باق بملك 
الزوج وكذا كل ما أعطى من ذلك فاذا طلقها 
أرجعت ذلك له وفى تمامه بكون للمرأة 
كالمهر بل قد تكون الكسوة والحلية هى 
المهر فلا ترجع ثسيئًا من ذلك اذا طلقها 
وهذا اذا لم يكن ثمة شرط فان كان فالعمل 
به اذ الشرط أملك © ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


من خطب امرأة فأهدى اليها دم تركها 
فليس له عليها رد ولزمها ان أبت أى 
امتنعت وكذا ان أهدت اليه على أن يتزوجها 
ثم تركت فلا رد عليه ولزمه أن أبى وكذا 
ان تركا جميعا فليستردد كل من الآخر واذا 
تلفت ردت القيمة وقيل المثل أن أمكن وقيل 
ما يوزن أو يكال يرد به وما سواه يرد 
بالقيمة وترد اللملة والنفع ولا يدرك العناء 
والنفقة وان نقص أو عيب رده ونقصه ان 
لم يكن فيه تلف عينه وأرش العيب لا الزائد 


(4) التاح .المذهب ج ؟. صن هم وهامش شرح 
الازهار ج ؟ ص الا؟ . 


والناقص بالسعر وان غير خير فيه وقيمته 
وان كان بكيل أو وزن فيه وان زاد فيه 
كصصسيبغ وخياطة خير فيه مع رد قيمة (2 
الزائد وف قيمته يوم الاهداء وان كان 
أرضا فغرسها خير فيها والغرس لصاحبه 
وفى أخذ العوض وان كان شجرا فغرسه 
فى أرضه فله قيمته يوم الاهداء وقيل 
يترادان القيمة ولو قام الشسجر وان ارتدا 
ترادا وان ارتد أحدهما رد ولا يرد عليه 
وآان وجد باحدهما عيب كان قبل الهدايا 
أو حدث بعدها فيدا للإخبر الترك لذلك رد 
المعيتوب ها آخة ولا يرد عليه :ها اعطى 
سواء علم المعيوب بعيبه أم لا وسواء علم 
انه عيب أم لا أما اذا علم فلان أخذه غرور 
وأكل مال بباطل واذا لم يعلم فالرد لان 
فيه ما ينافى أخذ ذلك واستحقاقه وان 
علم الاخر بعيب صاحبه فأعطاه فلا يرد 
ل الممييةيها على وقد ل:اير علس اليب 
ومزفا المعنت ها الخذ كفا بقيدة شول الدنوان 
أنه ان عيب أحدهما فرجع فرجوع وان رجع 
الآخسر العيت فى كزنه زيهوعا 50 قولان 
لكن ظاهر الديوان أن ذلك فى مطلق العيب 
ومحصل ذلك أن العيوب أقسام ثلاثة ٠‏ 


قسم يرد المعيوب فيه ما أخذ ان لم 
يعلم المعطى بعيبه وان علم لم يرد اليه 
المعيوب ولا يرد عليه ما أعطى لعظم 
عيوب هذا القسم سواء علم أن فى 


نفسه عيبا أم لا وسواء علم أن فيه عيبا 


58 شرح النيل ج ا ص‎ )١( 
51 (؟) شيرح النيل ج ” ص 58 ©» ص‎ 


داد ّْ ا 


سمس سسا اس سس سي سس سي سس ااام 


أم لا وهى الاربعة التى ترد فى النتكاح 
من جنون وجذام وبرص فاحش وعنة ٠‏ 
وقسم وجوده كعدمه فالراجع دويجوده 
فى الآخر برد ما أخذ ولا يرد عليه ما أعطى 
وهو ما سوى الاربعة وسوى الرتق وهو 
انسداد الفرج باللحم حتى لا يمكن فيه 
الجماع التام والفتل وهو اسسترخاء الذكر 
فالامتناع آت من قبل الراجسع ٠‏ 


وقسم يرد به وبرد عليه أن امتتسسع 
صاحبه هو السالم من الدخول على ذلك 
وهو الفتل والرتق 020 04 واسستحسن أن 
لا يلازم رد فى آت من قبل الله أن أحدث 
بعد الهدايا. مثل العمى ومثل أن دزنى 
ه51 اارهة كيرا ركييل بازيم اسرد 


لان الاهداء كان على غير ما حدث ٠‏ 


حكم استرداد النفقة 
مذهب الحنفية : 
حكم أسترداد الزوجة ما أنفقته 

اذا استدانت الزوجة على النتروج قبل 
الفرض أو التراضى فأنفقت فانها لا ترجع 
بذلك على الزوج بل تكون متطوعة ف . 
حاضرا وكذا اذا انفقت من مال نفسها لان 
النفقة تجب على الزوج لزوجته على وجه 


9) المرجع السابق ج 7 ص 55 © ص .هم 


.١1؟‏ استرداد 


القاضى أو بتراضى الزوجين فان لم يوجد 
أحد هذين تسقط بحمضى الزمان 00 ى 


حكم أسترداد ما عجل دن نفقة الزوجين 


ولأاكود السريية "احيلة تووة دنه 
الزوجين بأن عجل الزوج لها نفقة شهر 
بعد فرض القاخى أو التراخى ثم مات أحد هما 
ويشسعل ذلك ها اذا كانت النفقة قاكمة 
أو هالكة فان كنت هالكة فلا دسترد منها 
شىء اتفاقا وان كانت قاكمة أو همس تهلكة 
فكذلك الحكم عند أبى خنيفة وأبى بوسف 
لآن االتففية صدلة وقد اتمدل "يها مين 
ولارجوع فى الصلات بعد الموت لانتها: 
حكمها كما فى الهبسة وقال محمد يحتسب لها 
نفقة ما مضى وما بقى فهو للزوج وله أن 
مستتو وهان ” هؤذ ا الخكلف ‏ الكصسوة 
لانها استعجلت عوضا عما تستحقهة عليه 
بالاحتياس. وقد بطل الاستحقاق بالموت 
فبطل العوض بقدره وذكر الزيلعى أن 
الفتوى على قول أبى حنيفة وأبى يوسف ثم 


كال وحمل ذلك ها اذ1 كان الفحل. التفقة 


الزوج أو اباه لما فى الواوالجية وغيرها 
أو الزوج اذا دفع نفقة أمرأة انه مائة 
ثم طلقها الزوج ليس للاب أن يمسترد 
ما دفع لانه لو أعطاها الزوج والمسئلة 
بحالها لم يكن له ذلك عند أبى بروسف 
وعليه الفتوى فكذا اذا أعطاها أبو الزوج 
ثم قال وشط الموت والطلاق ثم نقل عن 


)١(‏ البدائع للكاسانى ج 4 ص 5؟ ©» ص5؟ 
الطيعة السايقة: : 


الخانية أنه لو عجل لها ثم طلقها لم يكن 
له أن يسترد ونقل عن فكقح القدير أن 
الموث والطسلاق قبل الدخول شمواء وق 
نفقة المطلقة اذا مات زوجها أختلفوا 
قبل تسسترد وقبل لا تسترد لان العدة 
ثاكمة كذا'ق الاققحبة © ولهذا لو 
هلكت من غير استهلاك لا يسترد شىء 
منها بالاجماع وعن محمد رحمه الله أنها 
اذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونه لا يسترجع 
منها شىء لانه سير فصار فى حكم الحال 
قال صاحب العناية معنى اذا أخذت النفقة 
الواجبة فى الحال لا تسترد ,الموت فكذا 
لا تسترد ها اذا عجل لها نفقة الشهر 


وقال صاحب فتح القدير ولو قبضت نفقة 


اجنين تماق الحوهها و الواكن دين قافل 
لا يرجع بشىء ”© .٠‏ 


. هكم استرداد النفقة اذا تبين 


ان الزوجة اخته دن الرضاع 

نقل صاحب البحر الرائق عن الظهيرية 
لو فرض القافضى النفقة للزوجة فأخذتها 
أشهرا ثم شهد الشهود أنها أخته من 


الرضاع وفرق القاضى دينهما أسترد 


الزوجمنها ما أخذته من النفقة © ٠‏ 


(5) البحر الرائق لابن نجيم ج ؟ ص 5.7 » 
ص 8.؟ الطبعة السابقة . 
؟) فتح القدير على الهداية للكمال بن الهمام 
ج؟ ص 387 الطبعة السابقة ٠‏ 
(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
جَ 1 ص 195 الطبعة السابقة ٠‏ 


حكم استرداد ما دفعه لزوجته المطلقة 


ان أثبت الزوج ببينة عادلة أنه طلق امرأته 
من سنة أو أفرت هى أنها قد حاضت ثلاث 
حيشن: فق هذه المئة فلا سك وبا علق 
الزوج وان كان قد دفع لها مفشيكًا أخذه 
منها لظهور ثموت الفرقة منذ سنة وانقضاء 
انعدة ولو طلق امرأته ثلاثا أو بائنا فامتدت 
عدتها الى سنتين ثم ولدت لاكثر من سنتين 
وقد كان الزوج أعطاها النفقة الى وقت 
الولادة فانه يحكم بانقضاء عدتها قبل 
. الولادة لستة أشهر عند أبى حندفة ومحمد 
ويسترد نفقة ستة أشهر قبل الولادة 
وعند أبى يوسف لا يمسترد ثسيئًا من النفقة 
واذا طلق امرأته فى حال حرض الموت فامتد 
عرضبيه الى يسقتين واد عدتها كم 
ولدت المرأة بعد الموت بشهر وقد كان 
أعطاها التفقنة الى وقت الوفاة فانها 
لاترث ويسترد منها نفقة سئة أشضهر عند 
أبى حنيفة ومحمد وعند أبى بوسف ترت 


ولا : رد * كأ من النفة 7 0 8 


حكم استرداد ما أنفق على معتدة الغي 


لو أنفق على معتدة الغير على طمع أن 
بتزوجها اذا انقضت عدتها فلما انقضت 


المدة أبت ذلك فله أن يسترد ما أنفق 


1 ركد قية 3 الانفاق التزوج كان ايقول 


. ١8 بدائع الصنائع للكاسانى ج ؟ ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ : 


استرداد 1 


أولا وكذا اذا لم يشترط على الصحيح وقيل 
لا يرجع اذا زوجت نفسها وقد كان شرطه 
وصحح أيضا وان أبت ولم يكن شرطه 
لا يرجع على الصحيح ثم قال والحاصل 
أن المعتمد ما ذكره العمادى فى فصوله أنها 
ان تزوجته لا 6 مطلقا وان أبت فله 
الرجسوع ان كان دفع لها وان أكلت 
معه فلا مطلقا 9" ٠‏ 


حدكم اسسترداد الابن 
الا بعد ما أنفقه الاب 

الحنفية على ا النفقة فى قرابة الولاد 
تجب محق الولادة لا بحق الوراثة وان. النفقة 
فى غير الولاد من الرحم الممرم تجب بحق 
الوراثة وعلى هذا فاذا كان للأب ابن وابن 
انق فالنفقة .على الاين فلو كان معسرا وابق 
الابن موسرا فان . النفقة على الابن أيضا 
اذا لم يكن زمنا لانه هو الاقرب ولا سبيل 
الى أيجاب النفقة على الابعد مع قيام الاقرب 
الا أن القاضى يأمر اين الابن بأن يؤدى 
عنه على أن برجع عليه اذا أيسر فيصير 
الا معد نائما عن الاقرب ف الاداء ولو 
أدى بغير أمر القاضى لم يرجع ولو كان له 
أب وجد فالنفقة على الاب لا على الجد 
فلو كان الاب معسرا والجد موسرا بؤهر الجد 
بأن ينفق ثم يرجع على الاب اذا ابسن ولو كان 
له أب وابن ابن فالنفقة على الاب فلو أمر 


(9) البحر الرائق لابن نجيم خ # ص 1951 © 


هن + :© الطيعة: السابفة:-. 


؟* استرداد 


ابن الابن بالانفاق لاعسار الاب انفق ورجع 
لليكة اذ انون لقا 
حكم استرداد الام ما أنفقته على الابن 


ونفقة الابن على الاب لا على الام بالاجماع 


حكم استرداد الاب ونحوه ما انفق 
على ابنته المزوجة : 

ونفقة الزوجة على الزوج فلو كان لها 
زوج معسر وابن موسر من غير هذا الزوج 
أو أب موسر أو أخ موسر يؤمر الاب أو 
الاين أو الاخ بالانفاق ثم يرجع على الزوج ©» 
اذا أيسر» 


حكم استرداد الاب ما أنفقه 
على أبنه الموسر 


لو كان للولد الصغير مال فثفقته فى ماله 
لااعلى الاب وآن كان الاب عوم! لان شرا 
النفقة فى قراية الولاد وغيرها من الرحم 
المحرم اعسار المنفق عليه فان كان مال 
الولد غاكبا أنفق الاب من ماله يأمر القاضى 
اياه بالانفاق ليرجع أو يشهد أنه ينفق 
من مال نفسه ليرجع به فيمال ولده ليمكته 
الرجوع لان الظامر أن الانسان بتبرع 
بالانفاق على ولده قاذا أمره القاضى 


٠. 739 2» البدائع للكاسانى ج ؟ ص ؟؟‎ )١( 
5١؟‎ © "6 المرجع السابق ج 5 ص‎ )9( 
. "9 المرجع السابق جح ؟ ص‎ )7( 


بالانفاق من ماله ليرجع أو أشهد هو 
على أنه ينفق ليرجع فقد بطل الظاهر 
وتبين أنه أنفق من هاله على طريق القرض 
وهو ميلك اقرامن اله عن الصو كيه 
الرجوع وهذا فى القضاء فأما بينه وبين 
الكحامى توالا تاف عفد أن توى يللنة 
أنه دنفق ليرجع لائه اذا نوى ذلك صار 
دينا على الصغير 29 . 


حكم استرداد ها عجل من نفقة الاقارب 


اذا عجل نفقة مدة فى الاقارب فمات 
المنفق عليه قبل تمام المدة فلا مسترد 
شيئًا منها بلا خلاف "© ٠‏ 


مذهب المالكية : 
هكم أسترداد الزوج ما عجل 
لزوجه من النفقة 

جاء فى اتاج والاكليل للحطاب أن 
الزوج اذا دفع لون امرأته نفقة سنة ثم مات 
أحدههما بعد شهر أو شسهرين فليرد 
دقبة النفقة واستحسن فى الكسوة ولا 
ترد اذا مات أحدهما بعد أشهر 
كانفشاش الحمل فيمن أنفش حملها بعد 
النفقة عليه اذ يدق له أن يرجع عليها 
دما أخذته وقال مالك فى المبتوتة اذا أنفق 
عليها بغير قضية وقد أدعت الحممل 
ثم بطل الحمل لم يرجسسع عليها اذا 
أنفق بدعواها أو بقول القائل وان انفق مقضية 


() المرجع السابق ج 5 صن 5" 


(ه) المرجع السابق جح 6 ص ه” . 


رجع عليها لانه انكشف أن ما قضى به 
غير حق قال محمد وأحب الى أن يرجع 
عليها فى الوجهين اذا تبين ذلك باقرار منهما 
أرعنن افراق له القسوة نعة اتجهن فال 
ابن سلمون ان كانت عليها كسوة حين 
طلقها فأراد أخذها ولم يكن بها .حمل 
فان كان هفضى لادتياعه لها ثلاثة أشهر 
فما فوقها فلس له اخذها ولا شىء له 
فيها وان كان أقل هن ذلك فهى للرجل 
بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وان 
كان خلقه قال ابن رد ماكسا ابقه عن 
يحو ع جا حجن ال عي 
وجه الامتاع وقال ان موت اد 

قيضت نفقة أولادها لمدة فمات 0 


فائما ترد ما بخصه لما بقى من المدة 


وكذلك ترد ما بكى 8 من الكسوة ووردّت ٠‏ 


حكم استرداد ها أنفقه على المعتدة 


جاء فى حائسية الدسوقى أنه اذا أنفق 
الرجل على امرأة معتدة ثم تزوجت غيره لم 
درجم عليها بشىء ومثل المعتدة غيرها 
ولو كان الرجوع من جهتها والاوجه 
الرجوع عليها اذا كان الامتتناع من 
جهتها الا لعرف أو شرط 29 ٠‏ 


حكم استرداد المنفق ما أنفقه 
قال ابن الداجب قال فى التوضيح يجب 
للمرأة أن ترجع بما أنفقته على زوجها أو 


)1( التاج والاكليل للحطاب ح 3 ص ل 


(5) حاشية الدسوقى على الشرح كت 03 


؟ا ص 1١1‏ ص .؟؟ 


استرداد ووم 


على نفسها وولدها وكذا يجب للأجنبى 
الرجوع بما أنفقه على الاجنبى فانما رجع 
عليه بالمعتاد فى حق المنفق عليه فأما ما 
كان رف بالفيسية ' الفه قاد يرهم به 
المنفق لان المفهوم من قصد المنفق به العطية 
الا أن تكون التوسعة فى زعنها كالاعياد 
فيرجع بذلك قال خليل ويرجع على الصغير 
ان كان له مال علمه المنفق وحلف له أنه أنفق 
لييجع وأن لا يكون لليتيم تحت يده مال 
ناض فان كان له وتركه وأنفق هن عنده فلا 
رجوع له عليه قال فى كتاب الرهون من 
المدونة وللوصى أن يسلف الايتام وبرجع 
عليهم أن كان لهم يوم السلف عرض أو عقار. 
ثم يبيع ويس كوف ٠‏ قال فى وثائق ابن 
القاسم ولو كان بيده ناض لم يرجم 
عليه يما أسافه لانه متطوع ٠‏ قال فى 
المدونة فان تلف المال الذى علمه المنفقوكير 
الصبى فأفاد مالا لم يرجع عليه بشىء ٠‏ نقله 
فى التوضيح ثم قال ومن أنفق على ولد 
رجل غائب موسر وخاف ضيعته فانه يتيع 
الاب بما أنفقه بالملمروف وأن لم يأمره فى 
النفقة عليهم لان نفقتهم واجبة على الاب 
كمن قضى عن رجل دينا على أن يتبعه 
به كان له أن يتبعه بهنا وقال ابن عرفة 
من غاب أو فقد فأنفق رجل على ولده 
فقدم أو مات فى غيبته وعلم أنه كان عديما 
لم يتبعه بما أنفئق عليه ولا ولده قال 
ابن رشد لان الولد. اذا لم يكن لابيه ولا 
له هال فهو كاليتيم ومثله تكون النفقة عليه 
احتسايبا ليس له أن يعمر ذمة بدين 
الا برضاه وان كان لابن الغائب أو لليتيم مال 


15؟ 


فلمن أنفق عليه أن يرجم عليهما فى أموالهما 
ن كانت له بالنفقة بينة وان لم يشسهد أنه 
انما أنفق ليرجع بعد يمينه أنه أنما انفق 
عليهما ليرجع ف أموالهما لا على وجه 
العيية ويصل أن الذلد كما .ه313 انفق 
وهو يعلم مال اليتيم أو يسر الاب ولو أنفق 
عليهما ظانا أنه لا مال لليتيم ولا للابن ولا لابيه 
ثم علم ذلك فلا رجوع له وقيل له الرجوع 
وقال فى المدونة فى كتاب تضمين الصناع 
ومن التقط لقيطا فأئفق عليه فأتى رجل 
أقام البينة أنه ابنه فله أن بتمعه مما أنفق 
احين النفقة لانه ممن 
تلزمه نفقته هذا ان تعمد الاب طرحه 
وان لم كن هر وادوحه قاد دي فاه وقال 
مالك فى صبى صغير ضل عن والده فأنفق عليه 
رجل فلا يتبع أباه بشىء فكذلك اللقيط 0) 


مذهب الشافعية : 
حكم استرداد ما عجل من النفقة 


ان دفع الزوج الى زوجته نفقة يوم فبانت 
قبل انقضائه لم يرجع بما بقى لانه دفع 
ما بستحق دفعه وان سلفها نفقة أيام فيانت 
قبل انقضائها فله أن يرجع فى نفقة ما بعد 


اليوم الذى بانت فيه 'لانه غير مستحق وان 


دفمع البها كسوة الشتاء أو الصيف فبانت 

قيل انقضائه ففيه وجهان ٠‏ 
أحدهما له أن در جسع لانه دفع لزمان 

: تق فاذا طراً عأ بمنع الااستحقاق 


)001 التاج والاكليل للحطاب 3 ِ ص 1١5١١‏ 


استرد اد 


ثبت له الرجوع كما لو أسلفها نفقة أيام 
فيانت قمل انقضائها ٠‏ 

والثانى لا يرجع لانه دفع ما يمستحق 
دفعه فلم يرجع به (5) اذا طلق الرجل 
الرجل زوجته ووجبت عليه نفقة للحمل 
أو للحامل بسبب الحمل ثم دفعه اليها 
فبان أنه لم يكن بها حمل فان قلنا 
تجب يوما بيوم فله أن يرجع عليها لانه 
دفعها على أنها واجة وقد بان أنها 
لم تجب فثبت له الرجوع وان قلنا انها 
لا تجب الا بالوضع فان دفعهما بأمر الحاكم 
فله أن يرجع لانه اذا أمره الحاكم لزمه 
الدفع فثبت له الرجوع ؛ وان دفسع من 
غير أمره فان شرط أن ذلك عن نفقتها 
ان كانت حاملا فله أن يرجسع لانه دقسم 
عما يجب وقد بان أنه لم يجب وان لم يشرط 
لم يرجع " لان الظاهر أنه متبرع وى 
معنى المحتاج لو أنفق الزوج على زوجته 
المطلقة وكان الانفاق بسبب الحمل فلو 
انتفى عنه الولد الذى أتت به لعدم امكان 
لحوقه به استرد الزوج هنها ما أنفقه 
عليها فى مدة الحمل ٠‏ 

ولو نكم تكاحا فاسدا واسستمتع بها 
ثم فسرق بينهما فليس له الرجوع بما أنفق 


عليها 00 واذا وجبت عله نفقة يوم . 


لقرييمه ثم أيسر لم يجب رده بزوال 
الحاجة © , 


0 المهذب للشيرازى ج ؟ ص ١15‏ وما بعدها 
؟) المرجع السابق يج ؟' ص ١56‏ 5 
0 مغنى المحتاج للخطيب الشربينى جح ؟' ص 
هع 56.ع . 
(5) المهذب للشيرارى ج ؟ ص 1١597‏ . 


مذهب الحنايلة : 
حكم استرداد الزوج ما عجله من نفقة الزوجة 


ان كسا الزوج زوجته ثم طلقها قبل 


للزفان الحكفيل: اذا" طلقها كل عقف كان له 
استرجاعها كما لو دفع اليها نفقة مدة ثم طلقها 
قبل انقضائها وقيل : ليس له الاسترجاع لانه 
دفع اليها الكسوة بعد وجويها عليه 
فلم يكن له الرجوع فيها كما لو دفع اليها 
النفقة يعد وجوبها ثم طلقها إل 7 


حكم أسترداد الزوج ها انفق على زوجه البائن 

قال صاحب كثساف القناع : ان لم 
تكن البائن حاملا فلا شىء لها اذا لم ينفق 
الزوج على زوجه البائن يظنها حاثلا ثم 
أكبين آنيا عامل مدليحة تففة ما عفى الاذاكيينا 
استحقاقها له فرجعت به علئه كالدين سواء 
قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله فى 
ظاهر كلامهم وعكسها بأن أنفق عليها 
يظنها حاملا فدانت حائلا يرجع عليها وان أدعت 
ماكن أنها حامل أنفق ثلاثة أشهر فان مضت 
الثلائة أشهر ولم يبن حملها رجع عليها 
الا أن ظهرت براعتها قبل ذلك بحيض أو 
غيره فيقطع النفقة عنها » وان ادعت الرجعية 
الحمل فأنفق علدها أكثر من مدة عدتها 
رجع عليها بالزيادة لتبين عدم استحقاقها لها 
وبرجع فى قدر هدة العدة اليها لان ذلك 
لا يعلم الا من جهتها ولا يرجم بالنفقة فى 


(1) المغنى لابن قدامة المقدسى ج و ص [6؟ 


النكاح الفاسد اذا تدين فسساده سواء 
كانت النفقة قبل مفارقتها أو بدعدها 
لانه أن كان عالما يعدم الوجوب فهو 
متطوع بالاتفياق وان لم يكن غالما فهو 
فرط فلم يرجع بشىء وتجب النفقة على 
زوج لزوجة ناشز حامل ولملاعنة حامل ولو نفاه 
لعدم صحة نفيه فان نفاه بعد وضعه فلا 
نفقة ف المستقيل لانقطاع نسبه عنه 
قآن 'انلهفه اللاعق يعي انفية لذقه كمه 
ورجعت عليه الام بما أنفقته وبأجرة 
اليمقن: والرفحناع ممجدو ا هلعا" الدعتة 
لتقل اونما من لكل 108 


حكم استرداد الزوحة ما أنفقت على نفسها 
وأولادها : 1 


حكم استرداد الفير ما أنفقه على 


قال لو امتنع زوج أو قريب من نفقة 
واجبية بأن تطلب منه النفقة فيمتنسع 


فقام بها غيره رجع عليه اذا كان قد أنفق 
زطق 


ليا 


بنية الرجوع 


(؟) كشساف القناع مع هامش منتهى الارادات 
فى كتاب ج ؟ا ص ”.١‏ »2 ؟.؟ 

(؟) كشاف القناع ومنتهى الارادات عليه ج 
؟ ص ١١١‏ 

(؟) المرجع السابق جح ” ص 515 © 17؟ 


ماين 


حكم استرجاع الولد ما أنفقه على أبيه 

اذا زوج الولد أباه زوجة أو ملكه آمة 
فعليه نفقته ونفقتها فان أيسر الاب لم يكن 
للولدٍ استرجاع ما دفعه اليه ولا عوض 
ما زوجه به لانه دفعه اليه ف حال وجويه 
عليه فلم يملك استرجاعه كالزكاة 20 ٠‏ 


مذهب الظامرية : 
حكم أسترداد الزوج ما أنفق على زوجه 


اذا أعطى الزوج لزوجته أكثر من نفقة 
اليوم فان ماتت أو طلقها ثلاثا أو طلقها 
قبل أن يطأها أو أتمت عدتها وعندها 
برده اليه لان النفقة تجب على الزوج 
لزوجتله مياومة ٠‏ 


وهو فى المبتة من رأس مالها لانه ليس 
من حقها قبله وانما جعله عندها عدة 
لوقت مجىء استحقاقها اياه فاذا لم يأت 
ذلك الوقت ولها عليه نفقة فهو عندها 
ظ أمانة والله تع الى يقول ( ان الله يأمركم 
أن تؤدوا الامانات الى أهلها ) ولا ظلم 
أكثر من أن لا يقضى عليها برد ما لم تستحقه 
قيملهء٠‏ 


وأما الكسوة فانها اذا وحبت لها 
فهى حقها واذ هو حقها فهو لها فسسواء 
ماتت أثر ذلك أو طلقها ثلاثا أو أتمت عدتها 
أو طلقها قبل أن يطأها لدس عليها ردها لانه 


. 589 المغنى لابن قدامة ج و ص‎ )١( 


استرداد : 


لو وجنت عَلبها ردها لكانت غين هالكة لها حين. 
تجب لها وهذا باطل © ٠‏ 


حكم استرداد الزوحة ما أنفقنه على نفسها 


وان متنسع الزوج النفئقة أو الكسسوة 
وهو قادر عليها فسواء كان حاضرا أو 
غائيا هو دين فى ذمته يؤخذ منه أيدا 
ان كان الزوج معسرا فلا ترجع الزوجة بما 
أنفتته على نفسها من نفقة أو كسوة 
مدة عسره لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا 
الا ووسعها ) '" ٠‏ وان عجز الزوج عن 
عليه ولا ترجع عليه بشىء دن ذلك 
ان أمسد © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


منتى نتسترد النفقة من الزوج 


لا تسقط النفقة عن الزوج بتبرع الغير 
مانفاقها الا أن يكون التبرع عنه أى ينوى 
ذلك الانفاق عن الزوج فانها حينئذ تس قط 
عن الزوج سسواء كانت الزوجة هى المنفقة 
نفسها بنية التبرع عنه أو ولى الصغيرة 
أو غيرهما » والمنفق بنية التبرع عن الزوج 
لا رجوع له على الزوج بما أنفق ولو هى 
المتبرعة عنه فأما اذا تبرع المنفق لا عن 
الزوج نظر فان كانت هى المتبرعة لا عنه 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٠١‏ ص.٠‏ 

(6) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٠١‏ ص 
4١64 5‏ 

() المحلى ج ٠١‏ ص 55 . 


استرداد 17 


رجعت على الزوج سواء نوت الرجوع 
فلها أن ترجع على الزوج وليس للمنفق 
أن درجع عليها ولا عليه فان أنققها من 
اليه ولاية الانفاق من ولى أو حاكم بنية 
الرجوع عليها فلهما ان يرجعا عليها وهى 
ثر جسع على الزوج فان نويا الرجوع على 
الزوج رجع الحاكم عليه حيث كان الزوج 
غائبا أو متمردا ولم برجع الولى الا أن 
بنفق بآمر الحاكم قال الفقيه على » وليس 
لها أن ترجع على الزوج فى هذه الصورة 
لانهما بنية الرجوع على الزوج 20 ٠‏ 


حكم استرداد ما أنفقه على الشركة 


قال : يجب على الشريك فى العبد والبهيمة 
حصته من الانفاق فان كان الشريك غائيا 
أو عتمردا أوجب على الحاضر الانفاق 
#الفدكه وحمنسة ركه الناكت والتقرد 
فيرجع على الشريك بقدر حصته اذا 
نوى الرجوع وان لا يكن غائيسا بل حاضرا 
غير متمرد فلا يرجع شريكه عليه بما أنفقه 
لانه متبرع الا أن بنفق بآأمر الشريك فانه 
يرجم عليه ٠.29‏ 


مذهب الامامية : 
حكم استرداد الزوج ما أنفقه على الزوجة 
اذا أمسلف زوجته نفقة شهر ثم مات 


أو طلقها بائنا فلها نفقة يومها وعليها رد 


() شرح الازهار ج ؟ ص ١6ه‏ . 
(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 56مه 


ها زاد على اليوم لانه لا نفقة للبائن بالطلاق 
وأما الموت فلا خلاف أنه تسقط نفقتها 
فاذا كان كذلك وكان ماأعطاها لم ييستقر 
لها الم ينبت فيها' بعسد لوحي ظيها روض:5 
اذا كانا وثنيين أو مجوسيين فسلم اليهما 
نفقة شهر مثلا ثم أسلم الزوج وقف النكاح 
على 'أنقفسيناة المينذة فان: ايلات 
كانت زوجته وان لم تسلم حتى تخرج 
من االعسدة نافت منة وكان أله مطالبتها بالتفقة 
التى دفعها اليها وكذلك اذا أسلمت فى آخر 
العدة كان له استرجاع النفقة ما بين زمان 
أسلامه واسلامها لان النفقة فى مقايلة 
الاستمتاع بها وهى اذا كانت وثنية وهو مسلم 
لم يمكنه الاستمتاع بها فجرت مجرى 
الناشز فلا نفقة لها واذا لم تكن لها نفقة 
كان لها مطالبتها بما أعطاها © ٠‏ 


|13 اقطتك: :حاكن" أنها تفائل مريت اليه . 
النفقة يوما فيوها فان تبين الحممل والا 
استعيدت ولا ينفق على بائن غير المطلقة 
الحامل © ٠‏ 


مذهب الاباضية : 
حكم أسترداد الزوج ما أنفقه على زوجه 


جاء فى شرح النيل وان قبضت امرأة نفقة 


(9) الخلاف فى الفقه للطوسى ج ؟ ص 51٠١‏ 
مسألة رقم أن 

(:) الخلاف للطوسى ج ؟ ص 758ع)ص16؟ 
مسألة رقم 1١6‏ 

(ه) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ؟'.ص 
14 


٠ 8‏ استرداد 


أو طلقت بائنا لا تصح فيه الرجعة أو 

برضاها أو حرمت يمأ تقفدم أنه 
يحرم المرأة أو أبطلت حقوقها أو ثلاثا أو 
لأاعنها أو فاداها او خرعك نظيار أو ابلاء 
أو أطلق آغة تظلقة آى الكتابية ماليقة واحدة 


على القول بأنها تبينان بذلك قبل تمام المدة ' 


أو بعده وقد بقى من النفقة رد الباقى 
للزوج أو وارثه ان ءات وترث هنه وكذا 
الكد.وة والزيت وقيل لا رد الا أن أعطاها 
ذلك بحكومة الحاكم وأما الطلاق الذى يملك 
فى عدته رجعتها فانها لا ترد له الباقى بعده 
لان لها النفقة فى العدة الا أن زاد لها طلاتا 
بائنا فى العدة أو حرمت أو ماتت أو مات أو 
خرجت فيها بايلاء أو ظهار أو نحو ذلك فانها 
ترد “21 وكذا الولى والرقدق مطلقا وصح 
رجوعهم على المنفق يما هلك ون أيديهم قبل 
الاجل بلا تضييع وان هلك بتضبيع لم يرجعوا 
عليه الا أن كانوا يهلكون ان لم يعطهم فانه 
يعطيهم ويرجع عليها وعلى الولى يضمان 
مازاد على النفقة بتضييعهما ومن التضبيع 
أن تضع دُودها أو نفقتها حيث بأخذها 
السيناوق آل أناكلها -الذانة نياع كان نذلها 
فى البيت ذلك السارق أو الدابة أو ددخل 
من خارج وتركت ألباب هفتوحا وكانت حيث 
لا تعلم بدخول ما يدخل ٠‏ 


وظاهر التعبير بالتضبيع أن النسيان 
. يكون لهما به الرجوع لانه غير تضييع وظاهر 
كون النسيان فى الجملة لا يزيل الض.مان 


. كتاب شرح النيل .وشفاء العليل‎ )١( 
5.5 6 ١.37 ج #؟ا ص‎ 


أنه لا رجوع به لهما وهو الظاهمر ولا 
والتفصير تضييع ٠‏ 


وان حرضت بعد قبيضها لشهر أو أقل 
و أكثر ذم كاكلا إو متها عدن سينا 
ردتها اليه ولا تأكلها دنعد لانه انما أعطاها 
لشهر مخصوص وقد فات فتستحق لتجديد 
اعطاء فتردها اليه قيردها البها أو يعطيها 
غيرها أو تذكر له ذلك فيقول لها احيسيها 
عندك مؤنة لك ولا بباح لها التصرف فيها 
بالاكل الا باباحته هو لها بذلك فلو شرعت 
فى أكلها بدون ذلك فضاعفت بلا تضييع لزهتها 
وان أكلت ولم تضع أجزاه وقد اكتفت بها. 
ولكن لا تأكل الا بحساب والكسوة كالنفقة 


حكم استرداد الوقف 


مذهب الحنفية : 


ذكر الزيلعى أن الوقف لا يجوز عند 
أبى حنيفة أصلا » وقيل يجوز عنده 
الا أنه لا يلزم بمنزله العارية حتى يرجع 
فيه أى وقت شاء 7" » ومن بنى مسجدا 
لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه 
بطريقه ويأذن فيه »؛ واذا صلى فيه واحد 
زال ملكه وهذا عند أبى حنيفة ومحمد » 


أما الافراز فلانه لا يتخلص لله الا به لانه 


(؟) الزيلعى وحاشية الشلبى عليه ج " 


أسترداد سك 


ما دام حق العيد متعلقا به لم يتحرر 
لله وأما الصلاة فيه فلانه يسترط التسليم 
عند أبى حنيفة ومحمد ولو سلم المسجد 
الى متول نصبه ليقوم بمصالحه فالاصح أنه 
يجوز » وقال أبو يوسف يزول ملكه بقوله 
بشرط لانه اسقاط للك العيند ٠‏ 


'فيصير خالصا لله بسقوط حق العيد 
وعلى اذتلافهم اذا صار مسجدا زال ملكه 
عنه وحرم بيعه فلا يورث وليس له 
الرجسوع فده لانه صار لله دقوله تعالى : 
« وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
آحدا 20 » ولا رجوع فيما صار لله تعالى 
كالصدقة أما من جعل مسجدا تحته سرداب 
أو فوقه بيت 27 وجعل بابه الى الطريق وعزله 
أن انف وسخط ذارة مسدهدااوادق اناي 
بالدخول فله بيعه ويورث عنه لانه لم 
يخلص لله لبقاء حق العبد فيه ولو اتخذ 
أرضه مسجدا فليس له الرجوع فيه 
ولا سبعه وكذا لا يورث عنه لتحرره لله 
تعالى بخلاف الوقف عند أبى حنيفة حيث 
يرجع فيه ما لم يحكم به الحاكم ومن بنى 
سقاية أو خانا أو رباطا أو حقبرة لم 
يزل ملكه عنه حتى يحكم به حاكم عند 
أبى حنيفة وعند أبى يوسف يزول ملكه 
بالقول وفكييه هميد |13 "انسفن الفا 
الساية ومتعوا لفان و لاط وان 
)١(‏ الآية رقم ١4‏ من سسورة الجن ٠‏ 


بجا الك و ال ور 00110 
صن كرم لطبعة بقهة ٠‏ 


لتسسليم_عنيده ليس | 


الملك ولو جعل أرضه طريقا فهو على هذا 
الخلاف ٠29‏ 


مذهب الالكية: 


_جاء فى حاشية الدسوقى اذا شرط 


الواقف فى وقفه أنه اذا تسور عليه قاض 
أن قلط مدي لامكل رع اكه 
من الظلمة رجع له ملكا أى استرجعه ان 
التحبيس خيرجع له أو لوارثه ملكا له بيعسه 
وان لم يحصبل له يأس هن الولد عند مالك 
الوقفف ومثله على ولد فلان ولا ولد له ثم 
قال ويصلح ون غائه فان أصلح من شرط 
عليه الاصلاح رجع بما انفق 20 لا بقيهته 
فال وجال هن اسل العم كتهم ةذ 
لا يدرى كم عدتهم ولم يسههم بأسمائهم 
اذا تصدق بها الرجل على الرجل أو الثلاثة أو 
أككرنمن ذلك آذ ماهم ماعيائهم وداه 


(©) الزيلعى مع حاشية الشلبى فى كتاب ج 
#اص 71 الطبعة السابقة .. 

(؟) الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ صكام 
الطبعة السابقة . 


ها عاقسو ا فيينة» ار عسوفة' القن يمينا 
ضاخيها :ان قجباء اذا رحست اليه أ 
استرجعها وروى سخنئون أن ابن القاسم 
قال : اذا قال الرجل دارى هذه حبس على 
فلان وعلى عقبه من بعده ولم بقل صدقه 
فمى حبس اذا كانت على غير قوم بأعيانهم 
واذا كات على قوم باعيتتاتهم وله يقل 
صدقة أو قال حبسا ولم يقل لا تباع 
ولا توهب فهذه ترجع الى الذى حبسها 
اذا كان حيا أو الى ورئته الذين يرثونه 
فتكون هالا لهم وقد قال لا ترجم ولكنها 
تكون محبسة بمنزلة الذى يقول لا تباع 
وآما ان قال حبسا لاتباع أو.قال حبسا 
صدةة وان كانوا قوما باعيانهم فهذه 
الموقوفة التى ترجع بعد موت المحبس عليه 
الى أقرب الناس بالمحبس ولا ترجع الى 
المحيس وان كان حيا وهذا الذى يقول 
به أكثر الرواه عن مالك وعليه يعتمدون 
ولسم يختلف قوله فى هذا قط اذا قال 
حيسا صدقة أو قال حبسا لاتباع وان 
كانوا قوما بأعيانهم انما الموقوفة التى 
ترجم الى أقرب الناس بالمحبس ان كان 
ميتا أو كان حيا ولا ترجع الى المحيس 
على حال قال عبد الله بن وهب عن مخرمة 
ابن بكير عن أبيه قال يقال لو أن رجلا 
حبس حبسا على أحد لم يقل لك ولعقبك 
من بعدك فانها ترجع اليه فان مات قبل 
الذين حبس عليهم الحيس ثم مات أهل 
الحبس كلهم فانها ترجع ميراثا بين ورثة 
الرجل الذئ حبسها على كتاب الله 20 


الطبعة السابقة . 


مذهب الشافمية : 


اذا صح الوقف لزم وانقطصع تصرف 
الواقف فيه لما روى أبن عمر رضى الله 
عنهما أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال لعمر رفى الله عنه ان شتت حبست 
أصلها وتصدقت بها لا تباع ولا توهب 
ولا تورث ويزول ملك عن العين ومن 
أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه لا يزول 
ملكه عن العين لان الوقف حبس العين 
وتسبيل المنفعة وذلك لا يوجب زوال الملك 
والصحيح هو الاول واختلف أصحابنا فيمن 
ينتقل المك اليه فعنهم من قال : يتتقسل 
الى الله تعالى وهو الصحيح ومنهم من قال 
انه ينتقل الى الموقوف عليه » وان أتلفه 
الواقف أو أجنبى فقد اختلف أصحاينا 
على طريقين فمنهم من قال يبنى على القولين 
فان قلنا انه للموقوف عليه وجبت القيمة 
له لانه بدل ملكه وان قلنا أنه لله تعالى 
اشترى به مثله ليكون وقفا هكانه وجاء 
فى اللهمذب أن وقف حسجدا فخرب المكان 
وانقطعت الصلاة فيه لم يعد الى الملك 
ولم يجز له التصرف فيه لان ها زال الملك 
فيه لحق الله تعالى لا يمود الى اللملك 
بالاختلال © ٠.‏ 


(؟) المهذب للشيرازى ج ١‏ ص 658 الطبعة 
السابقة . 


وان وقف نخلة فجفت أو بهيمة فزمنت 
جذوعا على مس جد فتكسرت ففيه وجهان 
هه .ا لا يجوز ببعه لما ذكرنا فى 
لمسجد والثانى يجوز بيعه لانه لا يرجى 
نفعته فكان بيعه أولى من تركه بتخفلاف 
لمسجد ٠‏ قال فى مغنى المحتاج فان لم 
و نحوه ففيه خلاف قيل تصير ملكا 
لموقوف عليه لكنها لا تبساع ولا توهب بل 
ينتفع بعينها وصحح هذا ابن الرفصة 
رغيره لكن ما ذكره الحاوى الصغير يقتخى 
نهما لا تصير ملكا بحال قال شسيخنا 
رهو المعتمذ 02 ى 


ش قال صاحب المغنى والاول أوجه فان 
يل يلزم عليه التناق اذ القول بأن 
لوقف لا يبطل وتعود ملكا متنافيان واجيب 
أن معنى عوده ملكا أنه ينتفع به ولو 
استهلاك عينه كاحراق ومعنى عدم 
طلان الوقف أنه ما دام باقيا لا يفعل 
؛ ما يفعل بسائر الاملاك من بيع ونحوه 
لا تناق بين بقاء الوقف وعوده ملكا بل 


يل ان الموقوف ملك للموقوف عليه ى ‏ 


ال الانتفاع به ٠‏ 
ذهب الحنابلة : 


ى داود أن من أدخل بيتا فى المسجد 


س 7715 الطبعة السابقة . 


وأذن فيه ثم طلب الرجوع فلا يرجم 
فية كذلك اذا اتخذ المقابر والسقاية 
واذن للناس فليس له الرجوع وف رواية 
لا يصح الوقف الا بالقول ذكرها القاضى 
وأخذه القاضى من قول أحمد اذ سأله 
الاثرم عن رجل أحاط حائطا على أرض 
ليجعلها مقبرة ونوى بقلبه ثم بداله العود 
فقال ان كان جعلها لله فلا يرجم " ٠‏ واذا 
وقف وقفا ولم يجمل آخره للمساكين ولم 
يبق ممن وقف عليه أحد رجع الى 
ورثه الواقف فى احدى الروايتين عن أبى 
عبد الله رحمه الله والرواية الاخرى 
يكون وقفا على أقرب عصبة © الواقف 
وان انقطعت الجهة الموقوف عليها ى حياة 
الواقف بأن وقف على أولاده وأولاد زيد فقط 
غائقرضوا في حياته رجع الوقف الى الواقف 
قال ابن الزاغونى فى الواضح الخلاف فى 
الرجوع الى الاقارب أو الى بيت المال 


أو الى المساكين مختص بما اذا مات الواقف 


أما ان كان حيا فانقطعت الجهة فهل 
يعود الوقف الى ملكه أو الى عصبته 


خ تا 40 
فيه روايتان '“ ٠‏ 


() المغنى لابن قدامه المقدسى ج 1 صام١1‏ 
الطبعة السابقة وهامشه الشرح الكبر . 

9) المغنى لابن قدامه ج 1" ص 25١5‏ الطبعة 
السابقة . 

(8) كاف القناع مع هابيشش منتهى 
الارادات 3 ؟ ص 558 الطبعة السابقة . 


قف استرداد 


حكم اشتراط الاسترداد فى الوقف : 


و نا سيت عناء ايده 
أو يرجع فيه لم يصح الشرط ولا الوقف 
١‏ نعلم فيه خلافا لانه يناف مقتضى 
الوقف ويحتمل أن يفسد الشرط ويصح 
الوقف بناء على الشروط الفاسدة فى 
البيع وان شرط الخيار فى الوقف فسد » 
نص عليه أحمد 00 


مذهب الظاهرية : 


للواقف أن يسترد الموقوف فقد ذكر 
الظاهرية فى الاضول من الدور والارضين 
بما فيها من الغراس 27 والبناء ولا يبطل 
الحبس ترك الحيازة قان اشتغله المحبس 
عليه كالغصب 92 


. المرجع السابق.‎ )١( 
المحلى لابن حزم ج 1 ص 117/5 » الطبعة‎ )( 


السابقة . 
السابقة . ا ْ 


مذهب الزيدية ٠:‏ 
حكم استرداد الوقف اذا زأل مصرفه : 


لا ملكا للواقف امالك ان كان حيا أو وارف 
حيث كان قد مات وعرف وارثه ويكوز 


بينهم على الفرائض والا فللفقراء (:) ى 


حكم استرجاع الوقف فى حالة 
البيع أو التفويت بغي البيع 


بيجب على بائع الوقف أو مفوته بغي 
البيع استرجاعه ولو بغرامة كثيرة ما اء 
بجحف به وذلك كالغصب فائه لا يلزه 
استفداء الغصب يما يجحف 02 ٠‏ 


مذهب الامامية : 


لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عل 


حتى الغصب لم بحتج الى استردادها من 
ثم قبضها قبضا جديدا نعم بناء على اشترا. 
كون القبض باذن الواقف لابد من اذنه و 
النقناء بعندوان: الؤمفية 600 واذ] .وقد 


() التاج المذهب لاحكام المذهب ج ” ص 
..” الطبعة السابقة . 

(5) التاج المذهب لاحمد بن قاسم الصنعاذ 
ج اص 555 » الازهار مع هامشه ج " ص 
.م 

(1) العروة الوثقى للطباطبائى ج ؟ ص 4 
مسألة رقم ” الطبعة السابقة . 


مسجدا ثم خرب وخربت المحلة أو القرية 
لم يعد الى ملك الواقف لان ملكه زال 
بلا خلاف وعوهه الى ملكه يحتاج الى 
دليل وليس ف الشرع ها يدل عليه 7 ٠‏ 


حكم الاسترداد فى الهبة 
ثبوت حق الاسترداد فى الهبة : 
يصح الرجوع ف الهبة فاذا وهب شخص 
لشخص هبة وقبيضها الموهوب له جاز 
للزافب الرجنوع :ق:المنمة لشول الى 


يهبته ما لم د نشب يثب منها أى لم يعوض 


والراد به بعد التسليم أى بعد قبنيها 0 


واضافتها الى الواهب باعتبار 5 كان تابد 


اس الس له 
عليه وسلم ( تهادوا تحابوا ) والتفاءط 
يقتضى الفعل هن الجانبين فالمقصود عن 
الئنة الموفن فكان له الرجتتوع اذا لم 
يحصل «وقصوده كالمشترى اذا وحجد 
بالمبيع عيبا يسترد الثعن لفوات مقصوده 
وهو صفة السلامة فى المبيع © » وائما 


)١(‏ كتاب الخلاف للطوسى المجلد الثانى ص 
الطيفة: السائعة: : 


(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى 
ج ه ص 97 » ص 188 الطبعة السابقة . 


استرداد 9 


'التاء قبل المنع لانه أوان 


يصح الرجوع ف الهبة بتراضيهما أو 
بدكم الحاكم لان ملك الموهوب له ثأبت فى العين 
فلا يخفرج عن هلكه الا بالرضا أو بالقتضاء 
ولانه مختلف فيه بين العلماء وق عدم 
حصول مقصوده ووحوده خفاء لانه 
يطل [ودرقون به الدوكن الدستوق 
فيثبت له حق الرجوع ويحتمل أن يكون 
فرفسة الننوات 'ق الأحرة أو اليوسار 
الجود والسماحة فلا يكون له الرجوع على 
هذا التقدير فلابد من الغفصل بالقضاء 
أو الرضا فما لم يقض القافضى أو يفسخاها 
بالتراضى فان ملك الموهوب له ثابت فى العين 
حتى ينفذ تصرفه فيه من عتق وبيع 
وغير ذلك ولو كان بعد المرافقة الى 
الحاكم » وكذا لو منعه وهلك فى يده 
لا يضمن لقيام دلكه فيه وكذا لو هلك بعد 
القبض 
كان غسير مضدون عليه فلا ينقلب مضوونا 
بالأمتتتهزان مه وان طمة ممه :العا 
ضمن لوجود التعسدى منه 2©0 » فان تلفت 
الموهوبة واستجقها مستحق وضمن الموهوب 
له لم يرجم على الواهب يما ضنن لان 
الهبة عقد تبرع وهو غير عامل له فلا 
يستحق السلامة ©© ٠.‏ 


سقوط حق استرداد الهبة : 
ويسقط حق الواهب فى استرداد ما وهبه 
للاسياب الاتية أولا 3 الزيادة المتصلة 
(0) المرجع السابق ج ه ص ١١١‏ الطبعة . 
السابقة . 


(5) تبيين الحقائق للزيلعى ج ه ص ٠١١‏ 
الطبعة السابقة . | 


01 ْ استرداد 


بالشىء الموهوب والزيادة ليست بموهوبة 
فلا رجوع فيها والفصل متعذر ليرجسع 
فى الاصل دون الزيادة فامتنع أصلا وبطل 
حق الواهب لان له حق التملك فى الاأصل 
دون الزيادة وحق الموهوب له حقيقة الملك 
فيهما فكان مراعاته أولى عند تعذر الفصل 


وكذلك لا يمكن ايجاب الضمان عليه لان 0 


حق التملك لا يجوز أخذ العوض عنه فبطل 
أصلا وائما يمنع البناء والغرس الرجوع 
اذا. كان بوجب زمادة ق الارض فان كان 
لا يوجب زيادة فى الارض فلا يمنع الرجوع 
وآن: كان السيناء آق لسري زوجت الزناد < 
فى قطعة منها بأن كانت الارض كبيرة 
بحيث لا يعد مثله زيادة فيها كلها امتنع 
الرجوع ف تلك القطعة دون غيرها » ولو 
كانت الزيادة منفصلة كالولد فانه يرجسع 
فى الاصل دون الزبادة لامكان الفصل وذكر 
فى المنتقى : لا يرجسع ف الجارية الوهوبة 
أذا ولدت حتى يستغنى ولدها فلو حبلت 
ولم تلد فللواهب الرحج وع فيها لانه 
نقصان والمراد بالزيادة المتصلة هو الزيادة 
فى نفس الموهوب. بشىء يوجب زيادة فى 
القيمة كالخياطة والصيغ ونحو ذلك قال 
فى الشلبى فان قطمه ولم يخطه كان له أن 
يرجع فيه لان القطع يوجب نقصانا فى 
الوب والنقصان لا يضع الرجوع وان 
زاد من حيث السسعر فله الرجوع لانه 
لا زيادة فى الدين فلا يتضاهن الرجنوع 
أبطال حق الموهوب له وهو المانع وكذا 
اذا زاد فى نفسه من غير أن يزيد فى القيمة 
كما اذا طال الغلام الموهوب لانه نقصان 


فى الحقيقة.فلا يمفع الرجوع » ولو نقله 
من مكان الى مكان حتى ازدادت قيمته 
واحتاج فيه الى مؤنة النقل وذكر ف المنتقى 
أنه عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما. الله 
ينقطع الرجوع لان الرجوع يتضمن 
ابطال حق الموهوب له فى الكراء ومونة 
البفل تسطل + وعحيد ابى يويتق خم 1 
الله لا ينقطع حق الرجوع لان الزيادة. 

لم تحصل ف العين فصار كزيادة السسعر 
ولو وهب عبدا كافرا فأسام ف يد الموهوب 
له أو عبدا حلال الدم فعقفا ولى 
الجناية فى يد الموهوب له لا يرجع ولو 
كانت الجناية خطأ ففداه الموهوب له لا يمنع 
الرجوع ولا يسترد منه الفداء ولو 
علم الموهوب له العيد الموهوب القرآن 
أو الكتابة أو الصنعة لم يمتنع الرجوع 
لان هذه ليست يزيادة فى العين فأشبهت 
الزيادة فى المسعر وفيه خلاف زفر 20 ٠‏ 


الثانى من الامور التى تمنع استرداد 
الهبة : موت أحد المتعاقدين لانه يموت 
الموهوب له ينتقل الملك الى وركته وهم لم 
يستفيدوه من جهة ألواهب فلا يرجع عليهم 
كما اذا انتقل اليهم فى حال حياته ؛ 
ولان تبدل اللك كتبدل العين فصار كمين 
أخرى فلا يكون له فيهما سبيل وبموت 
الواهب بيبطل خياره لانه وصف له وهو 
لا يورئ كخيار الرؤية والشرط أو هو 
مجرد حق وهو أيضا لا يورث ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج م ص 58 الطبعة 
السابقة ٠‏ 


استرداد 7 


الثالث 5 حصول العوض فان قال خذه 
تومن هبتك أو:بدلهما أى بطاياتها' تقيقيسة 
الواهب سقط الرجوع للحديث السابق 


ولان ثبوت الرجوع ف الهبة لخلل فى 


متصوده وقد زال الخلل ولايد من أن 
يذكر الموهوب له أن المدفوع عوض عن 
الهمة بأن يقول خذ هذا بدلا عنها أو 
ثوابها أو نحو ذلك مما ينبىء أنه عوض 
نهنا لآن على الرتجوع ثابت له ول سقط 
الا بعوض يرضى به هو ولا يتم ذلك بدون 
رضاهه ولو وهب للواهب شسيئًا ولم يذكر 
أنه عوض عنها كان هبة مبتدأة ولكل 
واحد منهما أن يرجع ف هبته وان 
استحق نصف الهبة رجع الموهوب له 
ينصف العوض لانه لم يدفع اليه الا ليسلم 
له الموهوب كله فاذا فات بعضه رجع عليه 
بقدره كغيره من المعاوضات بخلاف ما اذا 
استحق نصف العوض حيث لا يرجع 
الواهب بشىء حتى يرد ما بقى من العوض 
لان العوض ليس ببدل عنه حقيقة بدليل 
فى المقدرات ولو كان معاوضة لما جاز للريا 
ولهذالو عوضه هذا القدر من الابتداء 
سقط به حقه فى الرجوع الا أنه لم يرض 
يبسقوط حقه الا بسلامة كل العوض له فاذا 
لم يسلم له كله كان له الخيار ان شساء 
رضى بما بقى من العوض وان شساء رد 
الياقى عليه ورجع ف الهبة وقال زفر رحمه 
الله يرجع بنصف الهبة لان كل واحد 
منهما عوض عن الاخر فكما يرجع 0 
لها متسحتته العؤدى ,عفد ان تماق كس 


الهبة فكذا يرجع الواهب أيضا منصف 
الهمة عند استحقاق نصف العوض لانه 
عوض النصف رجع بما لم يعوض » يعنى 
كان فى الكل فاذا عوضه عن بعضه امتنسع 
الرجوع فى حقه وبنقى حقه ف الباقى 


الرابمع عن موانع الاسترداد : خروج 
الهمة عن ملك الموهوب له لان الاخراج 
20 177 
الواهبافلا يمكن يعن نض ا ثم من حهضه 
ولان تيدل اللك كتيدل العين فضار كعين 
أخرى فلا يرجع فيها واذا بيع نصف ' 
الهمة يرجع الواهب فى النصف البماقى 
كأن ن لم يبع منها شىء فانه اذا لم يسيم 
منها شىء كان له أن يرجع ف النصف 
وبترك الخنصف لان له حق الرجوع فى 
الكل فله أن نستوفيه ان شضماء وان شساء 
استوفى نصفه وكذا له أن مترك الكل 00 
ان شماء ٠‏ 


الخامس من موانع الاسترداد : الزوجية 
وقت ألهية وبالمكس وهو ما اذا وهب 
لزوجته ثم أبائنها ليس له أن يرجع فى 
الهبة لان الزوجية نظسير القرابة 
فيكون المقصود هن الهبة الصلة والتواد 


5 الزيلعى وحاشضشية الثشملبى عليه ج‎ )١( 
٠ الطبعة السابقة‎ ٠ .)55 ص‎ 


دون العوض وقد حصل فلا يرجسع 
العسوض فكان له الرجوع عند فواته ٠‏ 


السادس من موائع الرجوع ف الهبة 
القرابة المصرمة للنكاح فلو وهب لذى 
هي يسم جه فلا برجم ديفا لول 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا كانت 
الهية لذى رحم محرم لم يرجع فيها 
ولان المقصود منها صلة الرهم وقد 
يرجصع فيها سواء كان هحسلما أو 
كافرا كالعتق بالملك ولو وهب لعبد أخيه 
أو لاخيه وهو عبد لاجنبى رجع فيها 
عند أبى حنيفة وقالا لا يرجع ف الاولى 
وفى الثانية يرجع ولو وهب للمكاتب وهو 
ذو رحم محرم منه فان عتق لا يرجع 
لان الملك استقر له فيكون صلة فى حقه 
وان عجسز فعند محمد لا يرجصع لان 
الكسب كان للمكاتب ثم انتقل الى المولى 
عند العجز وانتقال الملك يمنع الرجوع 
وعند أبى بيوسف رحمه اللله يرجع 
لان العجز يظهر أن حقيقة الك وقعت 
للمولى من وقت الهبة ٠‏ 

السابع من موائع الرجوع : هلاك العين 
الموهوية فانه مائع من الرجوع لتعذره 
سد الماك اذ في عن يون 07 

ولا بحق للمتصسدق أن يمسترد 
صدقته لان المقصود فبها هو الثواب 


)١(‏ المرجع السابق ج ه ص ١١١‏ الطبعة 
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دون العوض قال فى النهاية لا رجوع ف 
الصدقة على الغنى كما لا رجوع فيها 
على الفقير ثم قال : ومن أصحابنا من 
قال الصدقة على الغنى كالهية .سواء 
لانه به يقصد به العوض دون الثواب آلا 
قم انه ف يعي افير حيات المستروفة 
والهبة سواء فيما هو المقصود ثم 
له أن يرجم فى الهبة فكذا فى الصدقة ثم 


.قال والقياس أنه بملك الرجوع فى الصدقة 


على الغنى ولا يملك الرجوع فى الهبة 
على الققدر 9 + فلو يوهت ليسي نم 
موجه مقول له الزجوع ف الويةء: 
استرداد ما أنفق الاب 

أو الام على جهاز البنت 

نقل صاحب !بحر عن المبتغى أن من 
زفت اليه امرأته بلا جهاز فله مطالبة 
الأده يما بيك اليه عن الدنائق والدر اهز 
واذا لجاز الاننه فا لا يار > البموت قله 
استرداد ما بعث فلو سكت الزوج معد 
الزفاف طويلا فليس له أن يطاليبه ولو 
جهز الاب اينته وسلمه اليها ليس له 
فى الاستحسان استرداده مئها وعليه 
الفتوى ولو أخذ أهل المرأة شسيئًا عند 
التسليم فلازوج أن بسترده لانه رشوة 
ولو دفعت الام فى تجهيزها لبنتها أشسياء 
من أمتعة الاب بحضرته وعلمه وكان 
ساكتا وزفت الى الزوج فليس للاب أن 


بسترد ذلك عن بنكه 9© ٠.‏ 
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الطبعة السابقة . 


5) البحر الرائق لابن نجيم ج * ص ..؟ 
اللبعة السايفة: + 


استرداد ْ 52006 


ذهب المالكية : 

كم استرداد الهبة اذا لم يثب : 

قال ابن القاسم سمعت عبد الرحمن بن 
ياد بن أنعم المعافرى يحدث أن عمر بن 
بد العزيز كتب أيما رجل وهب هبة ثم لم 
ثب هنها فأراد أن يرجع فى هبته فان أدركها 
ينها عند من وهبها له لم يتلفها أو تتاف 
فده فليرجع فيها علانية غير سر ثم ترد 
ليه الا أن يكون وهب شسيئًا مثيبا فحبس 
ند اللوقوب له فليقض له اجتزو اها يوم وَهِيها 
٠‏ الا من وهب لذى رحم فانه لا يرجع 
. الزوجين أيهما أعطى لصاحبه شيئًا طيبة 
تفسه فلا رجعة له فى شىء متها وان لم 
لوي 11 


بكم. استرداد الهبة أذا عوضت : 

جاء فى المدونة قال مالك وان وهب رجل 
ن يرجم فى شىء مما أعطاه وقال ابن القاسم 
لو أن رجلا وهب لرجلين عبدا فعوضه 
حدهما عوضا هن حصته كان له أن يرجع في 
تمبحة التقصر وها نسضت ذلك ون عالك 
لكنه مثشل البيوع من قول مالك اذا باع 
لعيد من رجلين صفقة واحدة فنقده 
حدهما وأفلس الآخر كان له أن بأخذ 
صيب الآخر ويكون أولى به من الغرماء 
لو أن رجلا وهب لرجل هبة فعوضه 
جل أجنبى عن الموهوب له عن تلك الهبة 
وضا لم يكن للمعوض أن يرجع فى 


)١(‏ المدونة الكبرى للامام مالك ج ١١‏ ص 
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عوضمه ولكن ينظر فان كان المعوض 
انما أراد بالعوض حين عوض الواهب عن 
الموهوب أراد بذلك العوض هبة للموهوب له 
نرق" الفأ انها (ر اقيا: الكو اك قار قن نأ لكأ 
ررجسمع على الموهوب له يقيمة العوض 
الا أن يكون العوض دنانير أو دراهم: فليس 
له أن يرجع عليه بثىء وان كان انما 
أراد بمعوضه السلف فله أن بتع الموهوب 
له وان كان بغير أمر الموهوب له ولو أن الهبة 
تغيرت بزيادة بدن أو. بنقصان بدن فليس 
له أن ورجع فيها وليس للموهوب له أن يردها 
وان زادت وقد لزمته القيمة فيها ولو أن 
الهية حالت أسواقها بعد أن وهبت كان 
للواهب أن يرجع فيها الا أن يعوضه قال 
ابن وغبٍ"قال حالك ان شناء آن مسكها وان 
شاء أن بردها قال اين وهب قال أخبرنى 
من أثق به عن ابن شهاب أن عمر بن 
الخطاب أتى برجل وهب جارية فولدت 
أولادا صغارا فرجع فيها قال ابن القاسم 
يرجع فى قيمتها يوم وهبها ونماؤها للذى 
وهبت له قال اسماعيل بن أمية وقضى عمر 
ابن عبد العزيز فى رجل وهب غلاما فزاد عند 
ضاعبه وقب كما قال. ات الشاشهم له 
قيمته يوم وهبه 7" قال ابن القاسم وأن , 
وهب له سلعة لاثواب فقبضها الموهوب 
له كيدل أن يفده أرقف ١‏ لوهدوت له ناما 
أن يثيبه واما أن يرد سلعته اليه ويتلوم ف 
ذلك لها حمينا ينا لأ يكون عليهما فى ذلك 


ضرر قال عبد الجبار بن عمر عن ربيعة 


)3( المدونة الكبمرى للامام. مالك ج نل ص 
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4 : أسترداد 


11 البية اللقوات عنزنا 
مثل البيع يأخذها صاحبها اذا قام 
عليها فان نمت عند. الذى وهبت له فليس 
للواهب الا قيمتها يوم وهنها 00 . 


حكم استرداد الهبة اذا كانت 
درأهم أو دنائر : 

قال سحنون فان كان ما وهيه له دنائير 
أو دراهم فاشسترط الثو اب قال ابن القاسم 
شترطه عرضا أو طعاما وقال مالك فى 


للواهب قيمة الحلى من العروض فى. 
الثواب ولا بأخذه دنائير ولا دراهم قال ٠‏ 


سخنون ولستية الى ما مالك اقان كان قد 
كنأشير إف4 


٠ 


حكم استرداد هبة الزوج زوجه : 


قال مالك ليس بين الرجل وامرأته ثواب 
قف الهبة الا أن يكون يعلم أنها أرادت يذلك 
قوابا جثل أن يكون. الرجل. الوسر والشراة 
أياها تزيد بذلك استقرار صلته وعطيته 
والرجل محثل ذلك يهب الهبة لامرأته 
والابن. لابيه يرى أنه ائما أراد بذلك 
استقرار ما عند أبيه فاذا كان مشل 


)١(‏ المبدجع السابق ج ١6‏ ص ١1١8‏ الطبعة 
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ذلك مما يرى الناس أنه وجه ما طا 
بهبته تلك رأيت بينهما الثواب فان أثا 
وألا رجع كل واحد منهما فى هبة. 
وان لم يكن وجه ما ذكر ذلك فلا ثوا 
بينهم »2 وعن يونس بن يزيد عن ربيع 
أنه قال ليس بين الرجل وامرأته فيم 
كان من أحدهما الى صاحبه من عط 
أو صدقة بت ليس بينهما فى ذلك ثوا. 
وليس لاحدهما أن يرتجع ما أعطى صات 
وذلك: لانه من 0-0 اذا أعطى أمرأ: 
حسن ص كيه فيما ولاه الله م 
أمرها وأوجب عليه من نفقتها واقضاء: 
من المعمروف اليها ولانه من المرأة ألء 


 ةعدتص زوخهكا مواساة ومعوئة على‎ ١ 


وصنيعها فليس بينهما ثواب فيما أعط 
أحدهما صاحبه ولا عوض الا أن يشتر 
أحدهما على صاحبيه شرطا قال مالا 
وقال عمر بن الخطاب من وهب هب 
لصلة رحم أو على وجه الصدقة فا: 
لاا يرجع فيها :ومن وهب هبة يرى أن 
انما أراد بها الثواب فهو على هبة - 
يرجع فيها ان لم يرض منها وقد قا 
على بن أبى طالب المواهب ثلاثة موه 
يراد بها وجه الله تعالى وموهيب 
يراد بها وجه الناس وموهبة راد به 
الثواب فموهية الثواب يرجع فيه 
صاحبها اذا لم يثب © . . 
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استرداد هبة الشخص ذوى قرياه : 

قال سحنون ولو وهب الرجل لعمته 
أو لعمه أو لحدته أو لجذه أو لاخته 
أو ابن عمه هبة أو وهب لقرابتسه ممن 
ليس بينه وبيئهم محمرم أو لقرابته ممن 
بينه وبينهم محرم فان كان يعلم أنهأراد 
هيبا وحة الفسسوانة دقان أكابنه الا 
استرجم هبته وما وهيت من هبسة 
بعلم أنه لم يرد بها وجه الثواب فلا 
ثواب له مثل أن يكون غنيا فيصل بعض قرابته 
فيز عم أنه أراد به الثواب فهذا لا يصدق 
على ذلك ولا ثواب للواهب ولا رجمة له 
فى هبته وهذا قول مالك 20 ٠‏ 


حكم استرداد الاب ما وهبه لابنه: 


وللأب فقط لا الجد أن يعتصر الهبة 
من ولده الحر ذكرا كان أو أنثى صغيرا 
أو كبيرا غنيا أو فقيرا أى له أن يآأخذها 
منه جيرا بلا عوض حتى ولو جازهما 
الابن بأن يقول زجعت فيما وهبته له أو 
أخذتها أو اعتصرتها فلا يشترط لفظ 
الاعتصسار على الاظهر لمدم معرفة 
المامة له غالبا وكذا للام فقط أن تعتصر 
ما وهيتبه لولدها فقنط اذا كان صغيرا 
ذا آب ولو مجنونا جنونا مطبقا أما ان 
كان الولد يتيما فليس لها أن تعتصر منه 


(0 المدونة الكيرى للامام مالك ج 18 ص 
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أاسترداد حورا 


ما وهبته ولو بلغ لانه كان يتيما حين 
الهمية فتعد تلك الهية كالصدقة وسواء 
كان الابن والاب معسرين أو موسرين أو 
أحدهما مسرا والآخر ميمرا فان تيتم 
الولد بعد هبتهاله فى حيةة أبيه 
فلها الاعتصار بعد موت أديه على 
المختسار لان الهية لم تكن بمعنى الصدقة 
حين الهبة لوجود أبيه وان وهبت لولدها 
الكبير فان لها الحق فى الاعتصار 
مطلقا ْواء كان له أب أم لا أما اذا كان 
الاب أو الام قد أرادا بهبتهما لادنهما 
ثواب الآخرة لا مجرد ذات الولد فلا 
عق ليما ق الاعتصساز وكذا أن آراد 
الملة والحنان لكونه محتاجا أو داثئنا 
عن أبيه أو خاملا بين الناس كصدقة وقعت 
بلفظها من غير أن يشترط الاعتصار فان 
شرط أن يرجع فيما تصدق به على ولده 
أو فيما أعطاه له على وه الصلة كان 
له الرصوع فيه عملا بشرطه وكذا 
لاحق للأب فى اعتصار الهية من اينه 
ان فاتت الهبة عند الموهوب له يبرم 
أو هبة أو عتق أو تدبير أو بجمل الدناني 
حليا أو نهو ذلك ولاحق له فى اعتصارها 
ان زادت زيادة فى الذات سواء كانت معنوية 
كتعليم صنعة أو حسية ككبر صغير وسمن 
هزيل ومثل ذلك ها اذا نقصت كذلك وكذا يسقط 
حق الاعتصار تخلط مثلى بغيره دارهم 
أو غيرها فليس للاب حينئذ اعتصارها 
وكذا يسقط حق الابوين فى اعتصار عبة 
ابنه اذا كان الاجنبى قد عقد النكاح 
لهذا الاين المو هوب له أو عقد 


النكاح على هذه البنت الموهوب لها 
من أجل هبة كل منهما أو كان الاجنبى 
أعطى الدين لهما من أجل يسرههما بالهبة 
فان لم يقصد الاجنبى ذلك وانما قصد 
ذاتهما فقط لم يسقط حق الابورن فى 
الاءعتتصار وكذا يسقط حق الابوين فى 
الاغتضدار اذا كان الؤهنوت: أهَة مستا 
ووطثئها الابن البالغ الموهوب له أو 
كافك يكرا" وافتضيندا الوهدوتة اله .واو كان 
غير بالغ أما ان وطىء غير البالغ ثيبا فلا 
يمنع من الاعتصار ولو كان مراهقا ومثله 
سقوط حق الابوين فى اعتصار ما وهب 
للابن أن يمرض الابن الموهوب له فيمنع 
الاعتصار لتعلق حق ورثته عندكذ 
دالهمة الا أن يهب الوالد حال كون ولده 
الموهوب له على هذه الاحوال أى وهو 
متزوج أو مدن أو مريض فله الاعتصار 
وكذا اذا زال المرض الحاصل للموهوب 
أو الواهب بعد الهبة فله الاعتصار 
على المختار 20 > واذا كموق وفل 
على ولد ثم عقه الولد فليس للاب أن يرجع 
فى صدقته كما أنه ليس للولد أن يرجع فى 
عطيته مما أعطاه لوالده من أجل فضيلة 
حق والديه على فضيلة حقه ” . 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج 
؟ ص ١١١‏ ؛ ص ١١١‏ »> ص 1١6‏ الطبمة 
السابقة . 
7 الطبعة السابقة 5 


مذهب الشافعية : 

ان وهب شخص لغير الولد وولد الولد 
شيئا وأقبيضه لم يملك الرجوع فيه لما 
روى ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما 
وشماء: القن الى على اللككه هده وال 
تملع لا قل رمن أن يشل الخاحة 
فيرجع فيها الا الوالد فيما أعطى ولده وان 
وهب للولد أو ولد الولد وان سفل جاز 
له أن يرجم للخبر ولان الاب لا يتهم فى 
رجوعه لانه لا يرجع الا لضرورة أو لاصلاح 
الولد وأن تصدق عليه فالمخصوص أن 
له أن يرجع كالهية وحن أصحابتا من 
قال لا يرجع لان القصد بالصدقة طلب 
الثواب واصلاح حاله مع الله عز وجل 
فلا يجوز أن يتغير رأيه فى ذلك والقصد 
من الهبة اصلاح حال الولد وريما كان 


الصلاح فى استرجاعه فجاز له الرجوع 9» 


ولو وهب لولده عينا وأقيضه اياها فى 
الصحة فشهدت بينة لباقى الورقة 
أن أباه احعد فيما وهبسه له ولم تذكر 
مرحم تتدام شبح توادا وام مرخ 
العين منه لاحتمال أنها ليست من المرجوع 
فيه ويحصل الرجوع برجعت فيما 
وهبت أو استرجعته أو رددته الى ملكى أو 


نقضت الهبة أو نحو ذلك كأبطلتها 


ش وفسختها وكل هذه صرائح ويحمصل 


دالكتاية ممعم النية كأخذته وقئمضته وكل 


9) المهذب للشيرازى ج اص 7 الطبعة 
السابيقة . 


١ 1 استرداد‎ 


ا يحصل به رجوع البائع بعد قلس 
اشترى يحصل به الرجوع هنا والموهوب 
عد الرجوع فيه هن غير استرداد أمانة 
دد الولد بخلاف البييع فى بد المشترى 
عد فسخ البيع © ولو وهب الاب ابنه 
مارية جاز للأب أن يسترجعها حتى ولو كان 
سا وظة الأبن. ليها © كان ففيتك. الاب 
عض أولاده على بعض أعطى بقيتهم ما 
بحصل به العدل والا رجع نديا للأمر 
ل رواية » نعم يظهر أنه لو علم من المحروم 
لرضا وظن عقوق غيره لفقره ورقة ديئنه 
م يستحب الرجوع ولم يكره التفضيل 
كما لو حرم فاسقا لقثلا يصرفه فى 
سبية أردعاها .أو ناذ. أ اث الوب 
و المتميز ينهو فضل كما فعله الصديق 
مع عائشة رفى الله عنهما والاوجه 
أن حكم تخصيص بعضهم فى الرجوع فى 
هيته حكم ءا لو خصصه بالهية وللاب 
الرجوع فيما لو وهب ولده عينا بالمعنى 
الاعم الشامل للهدية والمدقة على 
الراجح بل يوج-د التصريح بذلك فى بعض 
النسخ ولا يتعين الفور بل له ذلك عتى ثساء 
وان لم يحكم به حاكم أو كان الولد فقيرا 
عدوا مقالفا ذتفا لقيو لا بحل لرهل 
أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجم فرها 
الا الوالد فيما بيعطى ولده واختص بذلك 
لانتفاء التهمة فيه اذ ما طبع عليه 
من ايثاره لولده على نفسه بقضى بأنه انما 


(1) مغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج ؟ 
ص 7876 الطبعة السابقة . 
السابقة . 


رجع لحاجة أو مصلحة ويكره الرجو 

من غير عذر فان وجد ككون الولد عاقا 
أن يمرفة اق سمية الدردييه فال أمان لدي 
يكره كما قالاه ويدتنع الرج-وع كما بحثه. 
البلقينى ف صدقه واجبة كتذر وزكاة 
وكفارة وكذا فى لصم أضحيبية تطوع ولا 
رجوع فى هبة بثوابها بخلافها من 
غير ثوات وان آثابة عليهسا كما قالة القاشئ 
وله الرجوع ف بعض اأموه-وب ولا يسقط 
بالاسقاط وله الرجوع فيما أقر بأنه 
لفرعه كما أفتى به المصنف وهو المعتمد 9© ' 


' ومحله كما أفاده الجلال البلقينى عن أبيه 


جا اذا مره بالفة :ولق وهية وأقيدة 
ومات فأدعى الوارث ص دوره ف الاأرض 
والمتهب كونه فى الصحة صدق الثانى 
بيمينه ولو أبرأه هن دين تان له د 
امتئع الرجوع جزها سواء أقلنا أنه 
تمليك أم اسقاط اذ لا بقاء للدرن فأشبه 
ها لو وهبه شسيئًا فتاف وكذا لسسنسائر 
الاصول هن الجهتين وان علوا الرصوع 
كالاب على امش هور كما فى نفقتهم وعتقهم 
وسقوط القود عنهم وخرج بهم الفروع 
والحواشى كما يأتى وأفهم كلامه اختصاص 
الرجوع بالواهب فلا يجوز ذلك لابيه 
ولو مات ولم يرثه فرعه الموهوب له لمسائع 
نام وورثه جده لان الحقوق لا تورث 
وعدا كما دوزت شدية الال وهر 
لا يرئه ومقابل المشهور لا رجوع لعي 
الاب قصرا للوالد فى الخير المار على الاب 
(©) نهاية المحتاج للرملى وحاشية الشبراملي 


الطبعة السابقة . 


شين 
وة.رط رجوعه أى الاب بقاء الموهوب فى 
سالعنه المتهب أى استتيلائه ‏ فيمتقع 
الرجوع ببيعه كله أو بعضه بالنسبة 
لما باعه نعم لو كان فى زمن خيار لم ينقل 
املك عنه اتجه الرجوع ولو وهيبه 
مشضاعا فاقتسمه ثم رجع فيما. خص ولده 
بالقسمة جاز ان كانت افرازا والا لم يرجع 


5 0 القسمة (20 , 


ولو عرض الابن ورجع الاب ثم مات 
الادن اتحعه صحة رحصوعهةه كما صرح 
به الاذرعى ولو زال ملكه أى الفرع عن 
الموهوب وعاد اليه ولو بارث أو اقالة 


أو رد بعيب لم يرجع الاصل الواهب له . 


ف الاصح ولو وهيه القرع لقرعه 
وأقبيضه ثم رجع فيه فالاوجه عن وجهين 
عدم الرجوع لزوال ملكه سواء أجعلنا 
الرجوع انطالا للهمة أم لأ اذ القائل 
بالابطال لم يرد به حقيقة والا لرجع فى 
الزيادة المنفصلة ولو زاد رجع فيه 
بزيادته المتصلة لتبعيتها كتعلم صنعة وحرفة 
لا الزيادة المنفصلة كأجرة وكسب فلا يرجع 
فيها لحدوثها فى ملك المتهب وليس منها 
حمل عند القبض وان انفصل فى يده 
ويبقى غراس متهب وبتاؤه أو ثيقلم بالارش 
ولا يصح الرجوع الا منجزا ولو وهيه 
' وأقيضه فى الصحة فشهدت بينه أنه 


)١( .‏ المرجع السابق ج ه ص 5١5‏ ».ص 6١6‏ 
الطبعة السايقة . ش 


استرداد 


رجع فيما وهب ولم تذكر ما رجم ف 
لغت شهادتها ولو تفاسخا المتواهيا 
الهبة أو تقايلا حيث لا رجوع لم تثئفس 
كما جزم به فى الانوارٍ ولا رجوع لغ 
الاصول فى هبة مطلقة 29 ٠‏ 1 


مذهب الحنابلة : 


والحنابلة على أنه لا يجوز لواهب ولايص 
أن يرجع فى هبته ولو كانت صدة 
وهدية ونحلة أو نقوطا أو حمولة فى عرم 
ونحوه أو تعلق بالموهوب رغية الغ 
بأن ناكح الولد أو داينه لوجود ذلك به 
لزومها كالقيمة الا أن يكون الواهب ه 
الاب الاقرب ولو أسقط حقه هن الرجو. 
ولو ادعى اثنان هولودا فوهياه أو 3 
أحدهما شسيئًا فلا ره وع وان ثب 


اللماق بأحدهما ثبت الرجوع ويشتره 


لرجوع الاب ثلائة شروط ٠‏ 


أحدها : أن تكون عينا باقية فى ملا 
الابن فلا رجوع فى ديته على الول 
بعد الابراء ولا فى منقمة أباحها !ا 
بعد الاسستيفاء كسكنى دار ونحوه 
فان خرجت العين عن ملكه ببييع أو هبا 


ش أو وقف ثم عادت اليه بسبب جديد كبن 


أو هبة أو نحوه لم يملك الرجوع وار 


(؟) نهاية المحتاج للرملى وحاشية الشسيراملسو 
عليهجه ص 1:١7‏ » ص 118 © ص 15. 


الطبعة السابقة ٠‏ 


اشترى أو بفسخ خيار الشرط أو المبلس 
و دير العيد أو كاتيه ملك الاب الرجوع 
به و.هكاتب وما أخدذه الادن من دين 
لكتابة لم يأخذه منه أبوه ٠.‏ : 


الثانى : أن تكون العين باقية ىف تصرف 
لولد فان تلفت فلا رجوع ف قيمتها 
ان استولد الامة أو كان وهمها للاستعفاف 
م يملك الرجوع وان رهن العين أو أفلس 
حجر عليه فكذلك فان زال المانع ملك 
لرجوع وكل تصرف لا يمنع الاين التصرف 
الرقبة كالوصية والهبة قبل القبض 
الوطء المجرد عن الاحبال والتزويج 
الاجارة والمزارعة عليها وجعلهما 
ضاربة فى عقد شركة لا يعنع الرجوع 
إكذلك العتق المعلق واذا رجع وكان التصرف 
ازها كالاجارة والتزويج والكتابة فهو 
اق بحاله وان كان جائز التصرف كالوصية 
اليية كيل القنض يظطال © والكتسدبين 
|العتق المعلق بصفة لا يبقى حكمها فى 
مق الاب وحتى عاد الى الابن عاد حكمهما 
.أن وهب الولد لوالده لم يملك الرجوع الا 


ن يرجم هوء 
الثالث : آلا تزيد زبادة متصلة تزيد فى 


يمتها كالسمن والكبر والحمل وتعلم صنعة 
و كتابة أو قرآن وان زاد ببرئه من مسرض 
و صمم منع الرجوع وان اختلف الاب 
ولده ىق حدوث الزيادة فقول الاب 
لا تمنع الزيادة المنفصلة كولد البهيمة 
بثمرة الشجرة وكسب العبد والزيادة 
لواد فان كانت الزيادة واد أمة امتنع الرجوع 


استرداد فرفر 


لتحريم التفريق وان وهبه حاملا فولدت 
فى بد الابن فالولد زيادة متصلة وان وهبه 
حائلا ثم رجع فيها حاملا فان زادت 
قيمتها فزيادة متصلة وان وهبه نخلا 
فحملت فقيل التأبير زيادة متصلة وبعده 
منفصلة وان تلف بعض العين أو نقصت 
قيمتها أو أبق العبد أو ارتد الولد لم 
يمنع الرجوع ولا ضمن على الابن فيما 
تلف منها ولو بفعله وأن جنى العبد جناية 
يتعلق أرشها برقبته فللاب الرجوع فيه 
ويضمن أرش الجناية فان جنى على 
العيد فرجع الاب فيه فأرش الجناية 
عليه 27 للاين ولوهب والد ولده شسيئًا 


.تم باعه الولد أى باع ما وهيه له أبوه 


ثم رجع اليسة أى الى الولد بآقالة لم يمنع 
ذلك رجوع الاب فيه كما لو رجع الى 
الاين ببيسع أو هبة فانه يمنع رجوع 99 
الاول ولو وهب رجل ابنه عبدا فأعتقه 
نفذ عتقه مع ملك الاب لاسترجاعه ولا ينفذ 
عتق البائم فى ظاهر المذهب © » وان 
مات واهب قبل اقباض ورجوع قام 
وارثه مقامه فى اذن ورجوع فى الهبة ©» 
ولواهب الرجوع فى هبته قبل قبض لان 
عقد الهبية لم يتم فلا يدخل تحت المنع 


)١(‏ الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل 
ج 7 ص 70 » ص 76 الطبعة السابقة» الكشماف 
ومنتهى الارادات فى كتاب ج ؟" ص 89م الطبعة 
السابقة . 

0 كشفف القناع حاشسية منتهى 
ص ا الطبيعة السابقة 8 

9) المغنى لابن قدامه ج 5 ص لاه © صرلل/مره 

(؟) الاقتناع جَ “' ص ؟”7 الطبعة السابقة . 


7 0 اسسترداد 


قال الحارث وعتق الموهوب ويبعة 0 
فجتل القين ريوع لحميول الناهاد-” 
مع الكراهة ٠‏ 


حكم استرجاع القريب ما دفعه الى قرييه : 


اليه من جارية ولا عوض ما زوجه به اذا 
أيسر لانه واجب عليه كالنفقة لا يرجع 
يا ب 0ن 


ما يكون به استرداد الهبة : 

أن يقول قد رجعت فيها أو ارتجعتها 
أو رددتهسا ونحوه من الالفاظ الدالة على 
الرجوع علم الود أو لم يعلم ولا يحتاج 
الى حكم حاكم وان تصرف الاب فيه 
يعد قبض الابن ولو نوى الاب به أى 
بالتصرف الرجوع لم يكن رجوعا بغير 


قول اك 5 
مذهب الظاهرية : 


لا يجوز أن وهب هبة صحيحة أن 
يرجع فيها أصلا مذ يلفظ بها الا الوالد 
والام فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما 
فلهما الرجوع فيه أبدا الصغير والكبير 
سواء فان فات عينها فلا رجوع لهما 


)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص 476 الطبعة 
السابقة . 


ص ١7‏ ". 20 
م ا ل الطبعة السابقة . 


بشىء ولا رجوع لهما بالغلة ولا بالولد 
الحادث يعد الهبة فان فات البعض 
وى النعدن كان لههنا 'الرمسوغ فيهنا 
بقى فقط 47 » فان تغيرت 'الهسة عند الولد 
حتى يسقط عنها الاسم أو خرجت عن 
ملكه أو مات أو صارت لا يحل تملكها 
فلا رجوع للأب فيه لانها اذا تغيرت 
كين خين ما حفال. له الى .طشان الاننة 
عليه وس لم الرجوع فيه واذا خرجت 
عن ملكه أو مات فلا رجوع له على من لم 
يجمل له القبى صلى "الله عليه وسلم 
الرجوع عليه واذا بطل تملكها فلا 
تملك للأب فيها أصلا وعلى من وهب هيا 
أو صدقة لاحد أن يرجع فيها اذا 
كان. لا يبقى لنفسه وعياله معده غنى 
لما روى أن رجلا أعتق عبدا له لم يكن 
لفنهال. عزن قروه :ينه ريتكول اللمييية 
صلى الله عليه وسلم «*» والمنحهة جائزة 
وهى المحتلبات فقط يمنح المرء ما يشاء 
من اناث حيوانه من شساء للحلب وكدار يبيح 
سكناها ودابة يمنح ركوبها وأرض 
بمنح ازدراعها فما حازه الممضوح من كل 
ذلك فهو له لا طلب للمائح فيها وللمات- 
أن يسترد عين ما مفنح متى شاء سواء عيز 
مدة أو لم يعين أشود أو لم يشهد لان 
لا يحل مال أحد بغير طيب نفسه الا 
ينص ولا نص فى هذا ٠‏ 

(:) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص7؟! 
مسآلة رقم 1114 الطبعة السابقة . 


(0©)- المرجع السابق جَ أص ١١‏ فسحان 
رقم .178 الطبعة السابقة . 


مذهب الزيدية : 


ا ع البيحه ياد عرض معشيود ولا 
فيها بشروط ستة ٠‏ 

الاول : أن يقع الرجوع مع بقائها أى 
بقاء الواهب والمتهب فلو ماتا لم يبصسح 
الرجوع فيها فلو وهب لاثنين ثم مسات 

الثانى : أن بيقع الرجوع فى عين لا دين 
فلو كان الموهوب دينا لم يصح الرجوع ٠‏ 

الثالث : أن بيقع الرجوع والعين الموهوبة 
باقية ٠‏ 

الرابع 4 أن لا تكون العين قد زادت زيادة 
متصلة أما الزيادة المنفصلة لا تمضع 
الرجوع ٠‏ 

الخساهن 


تقالين.» 


السادس : أن لا تكون“الهبة لذى رحم 
محرم تسيا ولو كافرا أو فاسقا كالآباء 
وان علوا والابناء وان سفلوا أو هن يليه 
بدرجة فان كانت الهية بغير عوض لذى 


: أن لا تكون: الهبة وهبت لله 


رحم محرم أو من يليه بدرجة لم يصح 
الرجوع فيها سواء كانت لله أم لا الا 
أن يريد العسوض ولم يحصل فله الرجوع 
فى هبة طفله أما لو لم يكن طفلا بل 


استرداد . كف 


كان بالغا لم يصح للآب الرجوع فلو 
وهب له فى صغره وأراد الرجوع بعد 
البلوغ لم يصح ذلك وى صحة رجوع 
الام فيما وهبته لولدها الصغير خلاف 
بين العلماء المختار أنه لا بثيت لها (© 
الرجوع » ومن أبيح له الطعبام المصنوع 
لم يملك ها لم يستهلك وقيل ما أخذ من 
لقمة ملكها بالقبض كالهدية فلا يصح ٠‏ 
للمبيح استرجاعها وقبيل لا يملك حتى . 
يفسسها فى همه له استرجاءها قبل 7" 
وقيل لا يملك ٠‏ 


مذهب الامادمة : 


يكره تفضيل بعض الولد على بعض وان 
اختلفوا فى الذكورة والانوثة لما فيه 
من كسر قلب المفضل عليه وتعريضهم 
للعداوة وروى أن الثبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال من أعطى بعض أولاده شيئًا 
أكل ولدك أعطيت مثله قال لا قال : فاتقوا 
الله واعدلوا بين أولادكم فرجع ف تلك العطية 
وف رواية لا تشهدنى على جور وحيث يفعل 
الرجوع فى الهبة بعد الاقياض مالم 
أو ناقلا للملك .أو مانعا هن الرد كالاستيلاد 
أو مغيرا للعين كقصارة الثوب ونحهارة 


)1( التاج المذهب الجامع لأحكام المذهب ج؟ 
ص 5617 »ا ص 518 4 ص 5151 الطبعة السابقة 
(0) شرح الازهار المنتزع من الفيث المدرار 

جَ ء#ا ص ١976‏ وهامثه الطبعة السابقة . 


هق 


وقيل «طلق التصرف مافع للرجوع وهن 
انتقال اللملك عنه انتقاله لموت بفعله 
تعالى وهو أقوى من نقله بفعله ومن 
موائع الرجوع أخ_ذ العوض عن الهبة 
أو يعوض عنها بما يتفقان عليه أو 
بمثلها أو قيهتها مع الاطلاق أو تكون الهبة 
لذى رحم قريب وان:لم يحرم نكاحه أو يكون 
زوجا أو زوجة على الاقوى لصحيحه زراره 
ولو عابت لم يرجع بالارش على الموهوب وان 
كان بفعله لانها غير مضدونة عليه وقد سلطه 
على اتلافها مجانا فأبعاضها أولى ولو 
زادت زياذة حتصلة كالسمن وان كان علف 
المتهب فللواهب أن جوزنا الرجوع حينئذ 
والمنفصلة كالولد واللين للموهوب له لانه 
نماء حدث ف ملكه فيختص به سواء 
كان الرجوع قبل انفصالها بالولادة 
والحلب أم بعده لاثه منفصل حكما هذا 
اذا تعددت الزيادة بعد ملك المتهب 


بالقبض فلو كان قبله فهى للواهب © ٠‏ 


حكم الاسترداد فى الهبة اذا 
اشترط الخيار فى الفسخ : 


اذا اشترط الواهب على المتهب أن يكون 
له الخيار فى فسخ العقد الى هدة معيئنة 
جاز وحينكذ فله الفسخ والرجوع حتى 
فى هبته ذا الرحم وحتى بعد التلف ففرق 
بين جواز الرجوع بمعنى استرداد العسين 
)١( <‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 


للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١‏ ص 518 » 
ص 552؟ الطبعة السابقة . 


وبين فسخ العقد والاول ليس فسخا 
فيتوقف على بقاء العين بخلاف الثانى فانه حل 
للعقد فيكين نظير اشتراط الخيار ى الصلح 
المحاباتى اذ له أن يفسخ ويرجع بالعين أو . 
بقيمتها اذا كانت تالفة ٠.20‏ 


ها يكون به الاسترداد فى الهبة : 


الرجوع يحصل اما بالقول أو الفعل كان 
دقول رجعت فيما وهبت وارتجعت واسترددت 
المال ورددته إلى حلكى وأبطلت الهبة ونقضتها 
وما أشبه ذلك من الالفاظ الدالة على الرجوع 
واللفظ الذى به يحصل الرجوع ينقسم الى 
قسمين صرمح وهو.قوله رجعت وكناية يفتقر 
الى النية مثل قوله أبطلت الهبة وفسختها 
وأما الفعل فأن يفعل الواهب فعلا لا يسوغ 
به الا فى ملك بأن يطآ الجارية الموهوبة 
أو يبيعها أو يقفها أو يهبها من آخر 
فالاقوى عندى أن يكون رجوعا كما أن 
هذه التصرفات فى زمن الخيار. فسخ 


امسن 209 


مذهب الاباضية : 


ومن وهب سيئًا لغيره على القواب 
فانه يدركه عليه فى حيئسه وله أن يرد الشىء 


الطباطسائى اليزدى طسع مطبعة الحيادرى 
بطهران ج ؟ ص ١95‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء للحلى ج ؟ ص 52١‏ الطبعة 
السبابقة .0 * 


أستر داد وف 


بعينه فيه وان قال له الواهب لا.آخذه فى 
ثوابى ولا آخذ فيه الا ما وهبيته لك فيه 
فأبئ أو قال له لا أعطيك الا ثوابه قبل قول 
المستمسك به وقيل أن الواهب اذا تصسك 
بشيئّه. فانه يرجع اليه وذلك عند جاعل 
العقدة فيه كتمام الفعل وان وهب له 
ممسلوها .على القنوات 'وقترط غلب ثقه:1ذأ 
اكوك يكل ها حمل اله.ظية القيء فاته متخفل 
له مثله والا فلا شىء عليه فهما على شرطهما 
وقيل يرجعان الى العادة فى ذلك ولو 
لم يشترط ثوابا و لارجوعا » وان وهب له 
معلوما بأقل من قيمته منه أو بأكثر فأراد 
أن يرد له الثشىء فى ثوابه هل يرجع عليه 
الواهب بما زاد عليها أو الموهوب له بما 
بقى عليه من الشواب ان كان أقل هن القيمة 
فانهما يترادان ذلك على قدر ها تشارطا 
من زيادة أو نقص وان وهب لرجل شيئًا 
على أن ينفق عليه كذا أنفق عليه ما شرط ولو 
شحم عين النخل أو القمح أو اللحم والا 
فليرد له ماله و لاترد الهية بالعيب ولو كانت 
هبة ثواب عند بعض الا أمة مقعدة قال 
بعض أو مجذومة وقيل ترد هبة الثواب 
بالعيب لانها 2١‏ بيع وان انفصات هدية 
من مهديها ومات الممدى قبل أن 
تصل الهدية الى المهدى اليه ردت الهدية 
لوارث المهدى فالهدية ما لم تصل المهدى 
الببدهى قله الإددئ فيل وق فسان 
حاملها والصحيح أنه لا ضمان على 


56 ص‎ » ١5 كتاب شرح النيل ج 1 ص‎ )١( 
٠ الطبعة السابقة‎ 


حاملها الا أن ضيع أو أخذ الاجرة على 
خطهنا وركذا عزة. الميدية الى السدى يان 
مات الممدى اليه قبل قيضها كما رد 
ما أهداه صلى لله عليه وآله وسلم الى 
النجاشى اليه صلى الله عليه وآله وسالم 
لموت النجاشى قبل قبضه-وان ماتا جميعا 
قبل قبض الممدى اليه ردت لوارث (»© 
الممدى ومن جعل أرضبا لقبرة فقير فيها 
واحد فلا رجعة له وقيل حتى يقبر 
فيها اثنان وقيل ثلاثة ولا احراز على 
المقبرة والفقراء ونحوهم وقيل لا بد' من 
الأحراز ممن يقوم بذلك وقيل لا رجوع 
فى المقبرة ولو لم يقبر واحد © ٠‏ 


حكم استرداد هدايا أحد الزوجين وما أخذ 
كل من الآخر أذا حصل عيب من أحدهما : 


من خطب امرأة فأهدى اليها ثم تركها 
فليس له عليها رد ولزهها ان أبت أى امتنعت 
وكذا ان أهدت اليه على أن يتزوجها ثم 
تركت فلا رد عليه ولزمه ان أبى وكذا ان تركا 
جميعا فلستردد كل من الآخر واذا تلفت 
ردت القيمة وقيل المثل ان أمكن وقيل 
ما يوزن أو يكال يرد به وها سواه يرد بالقيمة 
وترد الغلة والنفع ولا يدرك العناء والنفقة 
وان نقص أو عيب رده ونقصه أن لم يكن فيه 
تلف عينه وأرش العيب لا الزايد والناقص 


63 كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج كص 
4 2 ص 7٠.١‏ 1 
9) المرجع السابق ج " ص 0" . 


وم استرداد 


بالسعر وان غير خير فيه وقيمته وان كان 
بكيل أو وزن فيه وان زاد فيه 

واتمحاظة حي نودتعي 310 الزائد 
وف قيمته يوم الاهداء وان كان أرضا 
فعغرسها خير فيها والغرس لصاحبه وف أخذ 
العوض وان كان شجرا فغرسه فى أرضه 
فلك قييتة يوم الاهداء وقيبسل يتراذان 
القيمة ولو قام الشسجر وان | 
وان ارتد أحدهما رد ولا يرد عليه وان 
وجد بأحدهما عيب كان قبل الهدايا 
او كد ة يتوه فيو كفن :القرك لذلك 
رد المعيوب ما أخذ ولا يرد عليه ما أعطى 
سواء علم المعيوب بعيبه أم لا وسواء 
علم أنه. عيب أم لا أما اذا علم فلأآن أخذه 
غرور وأكل مال بباطل واذا لم يعلم فالرد 
لان فيه ما ينافى أخذ ذلك واستحقاقه وان 
علم الآخر بعيب صاحيه فأعطاه فلا يرد 
لك العيكا ا الل ولبلا ورد فى المت 
ورد لمعيب ما أخذ كما يفيده قول 
الديوان أنه ان عيب أحدهما فر.جع فرجوع 
وان رجع الآخر للعيب ففى كونه رجوعا 
قولان 7" لكن ظاهر الديوان أن ذلك فى 
مطلق الغيب ومحصل ذلك أن العروب أقسام 
ثلاثة قسم يرد المعيوب فيه ما أخذ 
ان لم ,يعم العطى بعيبه: وان علم لغ يرد 
اليسه العيددوب ولا يرد عليه ءا أسلى لعظم 


رتدا ترادا 


14 الطبعة السابكة : 


زقة المرجع السابق جِ "ا ص 58 © ص 51 
الطبعة السابقة . 


ا 
عيبا أم لا وهى الاربعة التى ترد فى الدج 
من جنون وجذام وبرص فاحش وعتنة 
وقسم وجوده كعدمه فالراجع بوجوده قى. 


وهو ما سوى الاريعة وس وى الرتق 
وهو انسداد الفرج باللحم حتى لا يمكن 
فيه الجماع. التام والفتل وهو استرخاء " 
الذكر فالامتنساع آت عن قبل الراجسم: 
وكسدم ره بهاويرة عليه ان التقتع تاهيه 
هو السالم هن الدخول على ذلك العيب 
لامكان استمتاع معه فى الجملة وهو الفتل © 
والرتق » واستحسن أن لا يلزم رد ىف آت 
من قبل الله ان حدث بعذ الهدايا مثل 
العمى ومثل أن يزئى بها أبو الرجل 
قهرا وقيل يلزم الرد لان الاهداء كان 


حكم استرداد هبة الاب لابنه : 


تجوز الهبة بين الاب والابن الا ما يفضل 
به ابنا على آخر ولا تثدت للطفل الا 
بالاحراز وقيل تثبت بدونه ان كان المعطى 
غير أب ولو أما وله الرجوع فيما أعطى 
ولو لبالغ ويحرم الرجوع فى عطية النكاح 
حتى ولو للاب 47 ولو وهب الاب لبعض 


أولاده دون بعض صح وكره ٠‏ 


8 )2 ص .5 الطبعة السابقة ٠‏ 1 
1 


استرداد_ كرفا 


حكم الاسترداد فى الزكاة 
مذهب الحنئفية : 
حكم استرداد ما دفعه من الركاة : 


جاه البفسن «التدرائق 413 “اوه عفيل 
الانسان زكاة ماله فأيسر الفقير قبل 
تمام الحول أو مات أو ارتد جاز عن الزكاة 
ولا مستردها لانه كان مصرفا وقت الصرف 
فصح الاداء اليه فلا ينتقض بهذه 
العوارض كذا فى الولوالجية ولو 9 دفع 
الزكاة الى من بظن أنه ليس بمصرف ثم تبين 
أنه مصرف يجزئه ولو دفعها ولم يخطر 
بياله أنه مصرف أم لا فهو على الجواز 
فاذا تبين أنه ليس بمصرف وقع تطوعا 
وليس له أن يسترد ما دفعه ٠‏ 


حكم استرداد المعجل اذا لم يقع زكاة : 


قال الكاسانى فى البدائع ؟ : وأما حكم 
الى بك الفعتير انه مكون كيلغا بسو أء بول 
الى بده من بت رب المال أو من بد الأمام 
أو ناكيه ولا يجوز له استردادها » لان 


(1) البحر الرائق لابن نجيم ؟ ص ١65‏ 


الطيمة السائقة .1 . 

(9) المرجح السابق ؟ ص 507؟ الطبعة 
السابقة . 
الطيعة السابقة : 


0 الى بد الفقير 


حكم أسترداد ما عجل 
اذا تغفير النصاب : 


من الزكاة 


من عجل عن أربعين0© بقرة حسنة 

فهاك من بقية النصاب واحدة ولم يستفد 
شيئًا حتى تم الحول فان السناعى يمسك 
من المعجل وهو المسنة قدر تبيع لانه 
يجوز دفع القيمة ف الزكاة ثم يرد الساعى 
تدر الجاع عن المنية أولا ممحوق لزب 
المال استرداد المسنة ويعطيه مما عنده 
تبيعا لان قدر التبيع من المسنة صار 
كاة حقا للفقراء فلا يسترد ومثله فى تعجيل 
بنت المخاض من خمسة وعشرين اذا انتقص 
الباقى واحدة فتم المول أمسك 
الساعى قدر أربع شياه » ولا يجوز 
لرب المال استرداد بنت المفاض ليعظيه 
أربع : 9 شياه » وروى بشر عن أبى يوسسف 
أنه يجوز 2 المال استردادها ودفع 
ع شياه وكذلك يسترد المسنة ويعطى 
تبيعا ولو كان الحول قد تم وقد زادت 


تبيعين وليس للمالك استرداد المسنة بل 
يكيل التفتل اللشماعن: ‏ 


(6) فتح القدير على الهداية ج ١‏ ص 7.ه 
الطبعة السابقة . ٠‏ 


2 . أسمترداد 


حكم استرداد ما دفعه من الزكاة 
اذا نقص النصاب : 


ان قدم 27 الزكاة على الحول وهو مالك 
القضاف كار قلق .لك أقل فعحل. خسنتة 
عن مائتين ثم تم الحول على هاثتين لا يجوز » 
واو عفدل كاة هن اريعين ؤحال الحتول 
على تسعة وثلاثين فلا زكاة عليه وفى ذلك 
لو كان المدفوع قد صرف الى الفقراء وقع 
نفلا ولا يسترده وان كان قائكما فى بد 
الساعى أو الامام استرده » الا أن صاحب 
فتح القدير نقل عن الخلاصة أن الصحيح أن 
ما كان فى يد الساعى فانه يقع زكاة ولا 
يستردها » وجاء فى الفتح 9* والزيلعى أنه 
لعجيل خعية امن ماين فان حال علية 
الحول وعنده هائكة وخمسة وتسسعون 
ولم تزد ولم تنقص » فان كانت تلك الخمسة 
قائمة فى يد الساىعى فالقياس أن لا 
تجب الزكاة ويسترد الخمسة من الساعى 
لانسا خرجت عن علكه بالدقع الى المسناغى 
وان لم تخرج فهى فى معنى الضمار 
( المال الذى لا يرجى رجوعه ) 27 لانه 
لا يملك الامسترداد قيل الحول وفى 


)١(‏ المرجع الشابق اص اه الطبعة 
السسابقة . 

(]) فتح القدير مع الجدائحة بج ج أاص 7ه 
7 الطبعة” السابقة " 

0( انظر مادة ضمر 5 ترتيب القاموس 
المحيط للزاوى طبع مطبعة الاستقامة بالقامرة 


الاتحضيان كفده الزكاة لان عد التساعئ فق 
المتيوض يد المالك قبل الوجوب فقيامها 
فى يده كقيامها فى يد امالك » وانما لم يملك 
الأنترواد قبل" امول لأنه عندها زكاة من هذه 
السنة فما دام احتمال الوجوب قائما 
لا يكون له أن يسترد كمن نقد الثمن فى بيع 
بشرط الخيار للبائم لا يمكنه الاسترداد 


وان ضاعت من المساعى قبل الحول 


كينها صو لأ فحت الزكاة: والجالك 
أن يستردها وائما يملك الاسترداد لانه 
زكاة عن. هده السنة ولم تصر لان بالضياع 
صار ضمارا فلو لم يستردها حتى دفعها 
الساعى للفقراء لم يضمن الا اذا كان المالك 
نهنا ء“آما اذا انتقص .ما قى يده فلا تجب 
الزكاة فى الوجوه كلها فيسترد الخمسة التى 
دفعها للساعى ان كائت فى يد السساعى 
قائمة وان كان قد اسستهلكها ضمن » ولو 
عجهل شدة عن أربعين 7 فأخذها الساعى 
من عمالته وأشهد على ذلك أو جعلها الامام 
له عمالة فتم الحول وعند المالك تسعة 
وثلاثون والمعجل قائم فى بد الساعى فلا 
زكاة عليه ويستردها لانه لما أآخذها من 
العمالة زالت عن دلكه فائتقص النصابٍ 


فلا زكاة فيستردها ٠‏ 


ل جَ 00 
وب الطبعة” السابقة . 5 


استرداد ْ قن 


مذهب المالكية : 


حكم استرداد ما دفعه من الزكاة 
أذا تغم حال الفثقبير : 


جاء فى الحطاب 7 : لو تغير حال الفقير 
عند الحول فارتد أو مات أو استغنى بغير 
الزكاة فان الزكاة قد وقعت موقعها ولا 
يسترد منه ما أخذه كما هو مذهب ابن 
القاسم ف العتبية » وقال ابن العربى : 
ان قدمها لشخص فقير ثم | عاد 
الحول فان كان غناه من الزكاة فلا كلام 
فى الاجزاء وان كان من غير الزكاة فيتخرج 
فيها القولان فيما اذا أعطى لشخص ظنه 
فقيرا فتبين غناه قال ابن القساسم يجزئه 
على ما جاء فى الاسدية وقال فى الموازية 
لا يجزئه والجارى على قول صاحب الطراز 
أنها زكاة وانه لا ينظر الى تغير الاحوال 
والجارى على قول أبن رشد أنه متظسر 
الى تغير الاحوال ٠‏ 


كنم امارد ما دفعه من الزكاة 
اذا تغم المال : 


روى السلشات عن الجواهر أنه لو عهل 


الزكاة قبل الحول بالمدة الجائزة ثم 
هلك النصاب قبل تمام الحول استردها 
ان كانت قائمة بعينها وعلم هلاك النصاب 
أو مين أنها زكاة معجلة وقت الدفع وان 
لم يبين ذلك لم يقبل قوله » أما لو دقع الزكاة 
معجلة ثم ذبح شاة من الاريمعين فجاء 


)١(‏ الحطاب والتاج والاكليل عليه فى كتاب 
ج ؟ ص 747 الطبعة السابقة . 


ا 8 
الرجوع لانه يتهم أن يكون ذبح ندما ليرجع 
ا ل ا 1 
أما المدقة فان المالكية يرون أنه لا يجوز 
أن دفع صدنقة أن يستردها فقد روى ابن 
ميعة عن بيد اله , بن أبى جعفر أن حميد 
قضاة مصر فأبى أن يجيز له ارتجاعه بعد 


أن تصدق20 ٠‏ 


ش 6 استرداد ها دفعه من الزكاة 


ل الس : أنه لو عجل 
ا 0 
الحول حتى بلغت ستا وثلاثين فلا تجزئه 
المعحجلة على الاصح » وان صارت المعجلة 
بنت لبون فى يد القايض فلا تجزئه بل 
يستردها وبعبيدها أو يعطى غيرها . واذا 
لم يقع 9 المعجهل زكاة استرد ان كان 
شرط الاسترداد ان عرض مانم » والاصح 
أنه لو قال هذه زكاتى المعجلة فقط ولم يزد 


0( الدونة العبرى للادام الفاح و لاضن ١11‏ 
الطبعة العاف ٠‏ 

(9) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
للخطيب الشوبينى ب أ ص 5 . ؟الطبعة السابقة . 

(؟) اعانة الطالبين للعلامة الفاضل السيد 
أبى بكر المشهور بالسيد البعرى على حل 00 
فتح المعين للعلامة زين الادين الملييارى ج22 
ص 1١856‏ بع بمطيعة دار ادام الكتب العربية 


»ع؟ استرداد 2 


على ذلك استرد لانه عين الجهة فاذا 
بطلت رجع كالاجرة وعبارة الروض وشرحه 
متى عجل المالك أو الامام دفع الزكاة ولم 
علم ذلك ولو دقول المالك هذه زكاة 
أو المالك عن أهلية الزكاة ولو باتلاف ماله 
مقرو المنحل ولق لم يتسترط الونجوع 
للعلم بالتعجيل وقد بطل » وان قال 
هذه زكاتى المعجلة فان لم تقع زكاة فهى 
نافلة فلا مسترد » ولو اختلفا فى علم التعجيل 
أى علم القفايض به فالقول قول الفقيسر 
بيمينه لان الاصل عدمه » فهناك فارق بين أن 
يقول هذه زكاتى فقط » وبين أن يقول هذه 
زكاتى المعجلة اذ يسترد بالثانية ولا يسترد 
بالاولى لتفريطه بترك ما يدل على التعجيلفيهاء 


والاصح انهما لو اختلفا”©. فى مثبت. 
الاسترداد وهو التصريح بالرجوع عند 


عروض دانع أو فى ذكر التعجيل أو علم 
القابض به على الاأصح صدق القايض 
أو وارثه بيمينه » ومتى ثبت الاسترداد 
والمعجل تالف وجب مائه بالكل ان 
كان مثليا وبالقيمة ان كان متقوما لانه 
قبضه لغرض نفسه '© » ولو عين فى نيته 
المال المفرج عنه كأن عين هذه الشاة 
عن الخمس الابل أو هذه الخمسة دراهم 


)١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
للخطيب الشربينى بج ١‏ ص5. ؟ الطبعة السابتة. 

(6) اعانة الطالبين للسيد اليكرى ؟ ص 1١18١‏ 
الطبعة السسايقة . 


عن الغائب لم بيقع ما أخرجه من زكاة 
المعسين زكاة عن غير ما عينه فى النية وان 
بان المعحين تالئفا لم يسترد الا أن شرط 
الاسترداد كأن قال هذه زكاة مالى الغائب » 
فان مان تالفا استرددته ٠‏ 


حكم استرداد ما زاد فى الزكاة : 

قال صاحب مغنى المحتساج9»© : الاصح 
أنه لا مسسترد زيادة منفصلة كلين وولد 
حدثت قبل وجوب سيب الاسترداد لانها 
حدثت ف ملكه » واللين في الضرع ونحوه 
الصوف على ظهر الدابة كالمنفصل حقيقة 


لانه منفضصل حكما » وقيل يستردها مم 


الاأصل لانه تبين أنه لم يقع الموقع » أما 
أو.صتتل النقص. أو الزيادة المتفعسالة يقد 
وجوب سبب الرجوع أو كان القابض حال 
القيض غير مستحق فيجب الارش ويسترد 
الزيادة كما قاله الامام ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


حكم استرداد الزكاة المعجلة قبل الحول 
عند تلف النصاب أو هلاك المالك : 

جاء فى كثساف القناع”» : أنه ان عجل 
الزكاة ثم هلك المالك أو ارتد المالك قبل 
الحول فقد يان المخرج غير زكاة لانقطاع 


(4) كشاف التناع متي | الارادات قلله ين 
١‏ ص 146 » ص 685 الطبعة السابقة . 


أسترداد ؟ 


الوجوب بذلك » فاذا أراد الوارث الاحتساب. 


بها عن زكاة حوله لم يجز ولم يرجسع 
المعجل على المسكين سواء كان الدافع 
لهو الخال ان اللسيامي: وتسواء اليه 
أنها زكاة معجلة أو لا » لانها دفعت الى 
مستحقها فلم يملك استرجاعها لوقوعها نفلا 
بدليل ملك الفقير لها » فان كانت الزكاة المعجلة 
ت تلف النصاب رجسع 
بها ربها لتبين أنها ليست يزكاة ومفهومه 
أنه لا يرجم ان كانت بيد الفقير ولا فيما 
اذا مات المعهل أو ارتد مطلقا »ء قال فى 
المنتهى ولا رجوع الا فيما بيد ساع عند 
الف فوول!11 داق :حتعييا! السبتاءن 21 
ربها الى الفقير وأعلمه بالتعجيل استردت 
والا فلا تسترد » وقيل تسترد بكل حال ٠‏ 


حكم أستر داد الزكاة من الغارم : 
والمكاتب وابن السبيل : 
عا أخذه 5 المكاتب والغارم والغازى 


ميد الساعى وقت 


اللمسيدل شىء » لان من أخذ الزكاة. يسيب 
يستقر الاخذ به وهو الفقر والمسكنئة 
والعمالة والتآلف صصح له أن يصرفه فى 
ما شاء كسائر ماله لان الله تعالى أضاف 
اليهسم الزكاة بلام الملك » ومن أخذ الزكاة 
بسبب لا يستقر به الاخذ لم يصرفه الا فيما 


)١(‏ المحرر فى الفقة للامام أحمد بن حنبل 
ج اا ص 126 ل 
ص 6525 51552 الطبعة السابقة . 


أخذه له خاصة لعدم ثبوت ملكه عليه 
من كل وجه والا استرجع منه لان الله 
تعالى أضاف اليهم الزكاة بفى وهى للظرفيه » 
فان فضل مسع المكاتب شىء عن حاحته 


بخلاف الزكاة » وان تلق يكن تدهم بشن 
0 م 


حكم أسترداد الزكاة اذا وقعت 
الى غير م«ستحقيهما: 


جاء فى كشاف القيباع 0» : أن دفسع 
الزكاة الى من لا يستحقها لكفر أو شرف كآن 
كان هاشميا أو كونه عبدا غير مكاتب ولا 
عامل أو لكونه قريبا من عمودى نسب 
المزعى أو كان ممن. تلزمه مؤنته لكونه برثه 
بفرض أو تعصيب وهو لا يعلم عدم 
استحقاقه ثم علم ذلك لم يجزئه لانه ليس: 
بمستحق ولايخفى حاله غالبا فلميعذر بجهالته 
ويستردها ربها هى وزبادتها مطلقا سواء 
كانت متصلة كسمن أو كانت منفصلة كالولد » 
أما ان كان ما دفعه صدقة تطوع دكان المدفوع 
اليه غير مستحق لم يكن له أن يرجع فيها 
لان المقصوة الثواب وهو لم :يفت خلا 
الزكاة اذ المتصود فيها ابراء الذمة وهو 


لم بحصل 8 

نذا كشاف العناع مع حاشية منتبى الاراد ادات 
السابقة 5 

() المرجع السابق ج ١‏ ص ..0 الطبعة 
السابقة . 


1 200 استرداد 


اك 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى 2١”‏ : أن من أخرج زكاة ماله 
الغائب ثم تبين أن المال قد تلف فان قامت 
له بينة على ذلك فله أن يسترد ما أعطى وان 
فاتت أدى الامام اليه ذلك من سهم الغارمين 
لانهم أخذوها وليس لهم أخذها » وقال 
ابن حزم © : لا يجوز تعجيل الزكاة قبل 
تمام الحول ولا بطرفة عين فان فعل لم 
بيجزه وعلبه اعادتها ويرد اليه ما أخرجه 
قبل وقته ولا يجوز (” أن يعطى المزكى 
زكاته لمن ليس من أهلها سسواء كان عامدا 
أو جاهلا وعلى الآخذ أن يرد ما أخذ ٠‏ 


حكم استرداد ما زاد على واجب الزكاة : 


قال ابن حزم 2 : النخل اذا أز هى 
الرطب تمرا ) والزم الزكاة » فاذ!ا غلط الخارص 
أو ظلم فزاد أو نقص رد الواجب الى الحق 
فأعطى ما زيد عليه وأخذ منه ما نقص لقوله 
تعالى : « يأبيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط » شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والاقربين ان يكن غنيسا أو خقيرا 


(1) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1" ص 1١‏ 


مسألة رقم 18/4 ٠‏ 

0) المحلى اخ ب 11 
مسألة رقم 5551 . 

9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص ١55‏ 
مسألة رقم 7/19 . 


16 الطبعة السابقة 5 


فالله أولى بهما فلا تتبتعوا الهوى أن 
تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما 
تعملون خبيرا ”*؟ » والزيادة من الخارص ظلم 
لصاحب الثمرة بلا شك وقال تعالى : 
« ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتئدين 29 » » 
فلم يوجب الله تعالى على صاحب الثمرة 
الا العشر ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


حكم استرداد الزكاة اذا تغر حال الآخذ : 


اذا دفعت 9' الزكاة الى فقير لاجل فقره 
فالعبرة بحال الفقير وقت الاخذ للزكاة فان 
كان وقت تعجيلها فقيرا أجزت ولو غنى بعد 
ذلك قبل وجوبها هذا على القول بأن 
العبرة بحال الاخذ حيث لم يشرط على الفقير 
لانه قد ملكها بالاخذ فآما مع الشرط فقد 
قالوا : هى باقية على ملك صاحبها فيكم ل 
بها النصاب ونحو ذلك ولان المراد بحال 
الاخذ لم يكن حال القبض بل المراد حال 
وقوعه عن الزكاة اذ لا يسمى الآخذ للزكاة الا 
ذلك فيستردها فى هذه الصورة ولا كلام 
وق البِهن الركان 0 أن الشرة نمال الاحة 
فلا يستردها ممن ارتد أو غنى بعد الصرف 
اليه اذ قد ملكه ٠‏ 


(ه) الآية رقم ه؟١‏ من سورة النساء . 

(1) الآية رقم ١1٠.‏ من سورة البقرة ٠‏ 

0) شرح الازهار المنتزع من الفيث المدرار 
وهامشه ج ١‏ ص ؟5١ه‏ الطبعة السابقة . 

(4) كتاب البحر الزخار المرتفى: ج 5 صل 
8 الطبعة السابقة . 


ام ببسب اس سس سيبس يبي بيب يي سسب ببس سي سي 


حكم استرداد الزكاة الممجلة اذا 
تلف المال المدفوعة عنه : 


تصح الزكاة”١»‏ مشروطة فتقف على الشرط 
0 الامام عن مال غائب وانكشف تلفه 
قبل الحول رجع فيما بقى لا ماصرفه 
اذ سلطه عليه فلو قال عن مالى أو تطوعا 
لم يجز للتردد » ولو قال : عن زكاة مالى ان 
كان باقيا والا فعن الدين لم يسقط الدين مم 
الليس فى يقاء المال وليس له استرجاعه 
أما عن استرداد الصدقة فقد جاء فى التاج 
المذهب 27 : أن للمتصدق أن يرجع عن الصدقة 
تبلل أن تقيض ااتعسدق عليه وذلك كما 
له الرجوع ف المي فيك الفصول و انها 
يمتنع الرجوع فى الصدقة سواء كانت لذى 
رحم أم لا اذا وقع الرجوع بعد القبول 
أو القبض لا قبله فله ذلك بخلاف الهبة 


مذهب الامامية : 


حكم استرداد الزكاة اذا 
دفعت ألى غير م 


مستحب 27 أن ن يخص المزكى بزكاته المستحق 
من القرابة والجار فلو بان أن الآخذ غيرمستحق 


)١(‏ المرجع السابق 3 ؟ ص ؟4١‏ الطبعة 
السابقة . 

(؟) التاج المذهب: لأحكام المأذهب ج ؟ ص 
»حص #/9؟ الطبعة السابقة : 

9) الروضة البهية شرج الود االمقينية 
الاسلام فى الفقه الجعفرى ج ١‏ ا 
السابقة . 


ارتجعت عينا أو بدلامع الامكان ومع التعذر 
يجزى ان اجتهد الدافع بالبحث عن حاله 
على جه لو كان يختلاقه أعامنو غاقة جلو 
خرج المستحق 0) 
الزكاة وله أن يمنع من الاعادة يذل القيمة 
عند القيض كالقرض » ولو تعذر استعادتها 
غرم المالك الزكاة من زأسن المال » ولو 
كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط . 
الوجوب جاز أن يستعيدها ويعطى عوضا 
لانها لم تتعين © » واذا عجل الأمزكى زكاته 
لغيره ثم حال عليه الحول وقد أيسر المعطى 


فان كان قد أبسر يذلك المال فقد وقعت 


عن الوصف اسنتعيدت 


موقعها ولا يسترد » وان أيسر بغيره 
استرد » ولو خالف المالك 0© فلم يدفع 
ا الى 0 مع الطلب دئفسه أو بساعيه 
بجز للنهى المفسد للعيادة لان طاعة الامام 
واجبة مطلقاء وللمالك اسستعادة العين 
م بقاكقها اذ دجب دفع الزكاة الى الامام 
أو الفقيه الشرعى حال 7 الامام ٠‏ 


حكم استرداد الزكاة من المكاتب 
ومن الفارم والفازى 


انما يعطى الكاتب من الزكاة اذا لم 


يكن معه ما يصرفه ف كتابته ولو صرفه فى غيره 


والحال هذه جاز ارتجاعه وقيل : لا » ولو 


(5) شرائع الاسلام فى الفقه الجعفرى للمحقق 
الحلى ج ١‏ ص ٠8١‏ الطبعة السابقة . 

(ه) الخلاف ج ١‏ صن 5١؟‏ مسألة رقم 54 . 

(1) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ١‏ 
ص ١؟!‏ الطبعة السابقة . 


لمكن 


دفع اليه عن سهم الفقراء لم يرتجع 600 6 
الغارمين فى غير القضاء ارتجع منه » 
والغازى يعطى هن الزكاة وان كان غنيا 
قدر كفايته على حسب حاله » » واذا غزى 
لم يرتجع منه » وان لم بيغز اسستعيد 
ما أخذ من الزكاة » أما اذا مات المالك وكان 
قد عجل الزكاة فقد قال فى 20 الخلاف 
للورثة أن يسترجعوا ما عجله مورثئهم من 
الزكاة اذا كان قد مات فى أثناء الحول 
وانتقل هاله الى الورثة لان حوله انقطع 
تموفه وانكائفه الؤرقة الول 'ه 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل 9 لا رجوع الزكاة ان 
تلف المال قبن الوقت أو فيه بلا تضييع 
وكان قد أخرجها قبل الوقت ثم قال صاحب 
شرح النيل وى القناطر فان عجل الزكاة 
ومات الذى أخذها سكيذا أو غيره قبل 
تمام الحول أو ارتد الذى أخذها أو صار 
غنياء أو تلف مال المالك أو مات فالمدفوع 
ليس هزكاة واسترجاعه غير ممكن الا اذا قيد 
الدفع بالاسترجاع فانه ينبغى أن يدركها عليه 
والذى عندى أنه يكفيه ذلك وهو زكاة لانه 


)١(‏ شرائع الاسلام ج ١‏ ص 7م الطبعة 
السابقة . ش 

(؟) الخلاف فى الفقه تصنيف أبى حجعفر محمد 
بن الحسين الطوسى ج ١‏ ص 76١‏ طبع مطبعة 
زنكين بطهران ٠.‏ 1 

9) شرح النيل ج ؟ ص "الا : 


استرداد 


انما دفعه على نية الزكاة كما يجوز له ولا 
قائل بازوم الغرم لها اذا قلف المال قبل 


الوقت أو فيه وفى القناطر لا يهوز 
التعجيل قبل الوقت فى الحول الاول ٠‏ 


حكم استرداد الارش فى الجروح 
مذهب الحنفية : 


للحنفية فى حكم امسترداد الارش قولان 
على ما يفهم من آرائهم فى لزومه وسقوطه 
فقد ذكر الزيلعى أنه ان شمسج ررجل رجلا 
فالتحم ولم يبق له أثر أو ضرب فجرح 
فيرأ وذهب أثره فلا أرش عند أبى حنيفة 
رحمه الله وقال أبو يوسف عليه أرث الالم . 
وهو حكومة عدل وقال محمد عليه أجرة. 
الطبيب 7؟» » وان قلع سنه فنبتت مكانها 
لْمَتْرَىّ تفط الازقن عتمة أدى -حنيفة 
وقالا عليه الارش كاملا وان أقيد فنبتت سن 
الاول يجب الارش ومعناه اذا قلع رجل 
سن رجل فأقيد أى اقتص القالع ثم نبتت 
سن الاول المقتص له يجب على المقتص له أرش 
سن المقتص منه لانه تبين أنه اسةوف بغير 
حق لان الموجب فساد اللمنبت ولم يفسد 
حيث نبتت مكانها أخرى فانعدهت الجناية ' 
ولهذا يستأنى حولا فاذا مضى الحول ونبتت 
تين أنا أخطأنا فيه وكان الاستفاء بغير 
حق عن ابا سفظ العماض فيحن امال 00 , 


(؟) الزيلعمى وحاشية الشلبى ج 5 ص ١78‏ 
الطبعة السابقة . 


(ه) الزيلعى ج +" ص 1757 الطبعة السابقة . 


أسترداد 


مذهب المالكية : 


روى الحطاب عن ابن شاس قوله : 
الموضحة اذا برئت وعادتلهيكتها لم يسترد 
أرشها وكذلك سائر الجراحات الاربع واذا عاد 
البصر اسستردت ديته عند أبن القساسم 
وان رجعت اليه قوة الجماع رد ديته وقال 
اللخمى : ان أفسد شخص مخرج اللبن ولم 
يقطع من الثديين شسيئًا وجبت ذيتهما عند 
مالك فلو عاد اللبن ردت اليه قال اين عرفة 
ظاهر أقوالهم فساده من العجوزر (2) 
كثيرها وأن قطم ائديا «المبغيرة فان استؤفى 


فتبين انه أبطلهما فلا تعودان أبدا ففيهما 


الدية وان شك ف ذلك وضعت الدية عند 
عدل واستؤنى بها فان نبقا ردت الدية الى 
مخرجها وان لم ينبتا أو سطرت فيبست 
أو مات قبل أن يعلم ذلك ففيهما الدية ومن 
. طرح سن صبى لم يثغر خطأ وقف عقله بيد 
لهبئتها رجم العقل الى 
مخرجه وان لم تعمد أعطى الصبى العقل 
كاملا وان هلك الصبى قبل أن تنيت سنه 
فالعقل لورثته وان نبتت أصغر من قدرها 
الذى قلعت هنه كان له من العقل قدر 
ما نقصت ورد الباتى الى مخرجه ولو 
قلعت عمدا أوقف له العقل أيضا ولا يعجل 
بالقود حتى.يستبرىء أمرها فان عادت 
لهيكتها فلا عقل فيها ولا قود وان 
عادت أصغر من قدرها أعطى ما نقصت فان 
لم تعد لهيئتها حتى مات احم أقتص 
منه 9ه 


556 التاج والاكليل للحطاب ج ” ص‎ )١( 
٠. الطبعة السابقة‎ 
الطبعة السابقة‎ 56١ ؟) المرجع السابق ص‎ 


عدل فان عادت 


57 


مذهب الشافعية : 
دبة العقل وغيره من بقية المعمانى كالسمع 
والبصر ثم عاد بعد زواله استردت هن المجنى 
عليه لان ذهابها كان مظنونا فبعودهما بان 
خلاف الظن وقضيته أنه لو أخبر بذهابها 
معصوم لم تسترد لان عودها حينكذ نعمة 
حدددة 0 1 
قال الشافعى رحمه الله © واذا كسر الانف 2 
وقال لا أشم شيئا أعطى الدية يعد أن 
يحلف ما بجد راكحهة شىء بحال وان قضى 
له بالدية ثم أقر أنه يجد رائحة قضى 
عليه برد الدية وان هر بريح مكرومة 
فوضعع يده على أنفه فقيل قذ وجل 
الراكئحة ولم بقر بأنه قد وجدها لمم 
على أنفه ولم يجحد شيكا من الريح » 
000 بحده رد ما ا له 
لم 0 معن الدية بمقدر 
ما نطق » وان جنى على العينين فذهب 
عاد الضوء وجب زد الدية لانه لما عاد 
علمنا أنه لم يذهب لان الضوء اذا ذهب 
لم يعد » ويجب فى ا الدية » فان 
جنى عليه فزال السمع وآخذت منه الدية ثم 
عاد ا وجب رد الدية لان السسمع 


(9) نهاية < (*) نهاية المحتاج للرملى وحاشسية الشبراملسى 
عليه ج لا ص 5١5‏ الطبعة السابقة . 

(8) الام ج كا ص 3٠١5‏ 6م لابو 
ص 2٠٠.‏ وما بعدها . 


بمع ب استرداد 


لم يذهب لانه لو ذهب لما عاد وان قلع 
سن من ثغر ثم نبتتث فهو على قولين 
أحد هما ترد الدية والثانى لا ترد ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

ذكر صاحب المحرر أنه لا تؤخذ ديية 
فى عمد ولا خطأ لما يرجى عوده ولو 
عاد الذاهب فى المدة أو بعدها كنبات السن 
واللسان والظثفر ورجوع الشم والصوت 
لم يضين الا أن يعود ناقصا فى قدر 
فى الخلفر خاصة يجب مع عوده على 
صفته خمسة دنانير ومع عوده » أسود 
عشرة دنائير والاول أصح وترد دية ذلك 
ان كانت أخذت أو غرامة طرف الحمانى 
ان كان قد اقتص هنه ثم ان عاد طرف 
. الجانى ردت الغرامة فان ذهب السصر 
ثم عاد لم تجب الدية لتبين أن لا ذهاب وان 
كان المجنى عليه قد أخذ الدية ردها لتبين 
أخذ الدية سقطت ديته وان عاد بعده أى 


بعد أخذ الدية ترد 2 للجانى وان جنى . 


على لسانه فذهب كلامه أو ذوقه ثم عاد “لم 
تيا الدية لأنسا تبينسا أنه لم يذهب ولو 
ذهب لم يعد وان كان قد قبض الدية ردها 
وان قطع لسانه فعاد لم تجب وان كان 
فيه الدية قد عاد فوجب رد الدية كالاسنان 
لسانه فذهب 
كلامه ثم عاد اللمسان دؤن الكلام لم برد 

)١(‏ المحرر ج ؟ اص ١١١‏ وكشاف القتناع 


مع منتهى الارادات ج ؟ ص 2١‏ » ص ١؟‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 


الدية لانه قد ذهب ما تجب الدبة فيه بانقراده 
ؤان عاد كلامه دون لسانه لم يردها. أيضا 
لذلك © » وان جنى عليه فذهب ششسمه ثم عاد 
قبل أخذ الدية سقطت وان كان بعد 
أخذها ردها لاننا تبينا أنه لم يكن . 


ذهب الل 72 


مذهب الظاهرية : 

ذكر صاحب الحلى أنه اذا جنى أحد 
على عبد أو أمة بمأمومة أو جائفة أو قطع 
عضو أو غير ذلك فما قل أو كثر من. الجنايات 
فيقوم صحيحيا ثم يقوم فى أصعب ما 
انتهت اليه حاله ويغرم ها بين القيمتينولا 
ينتظر به صحة ولا تخفف أصلا لقوله 
تعالى : « وان عاقبتم فعاقيوا بمشل 
ما عوقبتم به 476 وقوله تعالى : « فمن اعتدى 
عليكم:فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »06 
فان برىء العيد أو الامة وصحا وزادت تلك 
الجنايات فى أثمانهما فمن رزق الله تعالى 
للسيد و لارجوع للجانى من أجل ذلك 
بشىء مما غرم 02 


لي 


مذهب الزيدية : 


الزيدية على أنه بحق استرداد الارش 
فقد جاء ف البعر الزخار أنه ان أبان 
شخص سنا لاخر فوداها ثم ردت فنبتبت 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير لابن قدامة المقدسى 
ج أ ص 5.5 »© 1.6 الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج 1 ص 1.5 الطبعة 
السابقة .. . 

(5) الآية رقم ١251‏ من سورة النحل . 

(0) الآية رقم ١15‏ من سورة البقرة ٠‏ 

)3 المحلى ج .م ص 1 الطبعة السابعة . . 


أسترداد | كن 


كما كانت استرجعت الدية اثلا يجمم المجتى 
عليه بين البدل (2© والمدل وجاء فى التاج 
المذهب أنه اذا ذهب الشعر فلم يرجع ففيه 
ابداء حكومة فيجب فى شعر الراس أو اللحية 
سواء كان بعد نباتها أو قبله حكومة 
مقاربة للدية وهى ما تزيد على النصف الى 
قدر الثلثين فان عاد الشعر لزم © المجنى 
عليه رد ما أخذ ٠‏ 


والامامية في حكم استرداد الارش على 
قولين فقد جاء فى تحرير الاحكام أنه اذا 
ذهب كلام المجنى عليه بالجناية على اللسان 
ثم عاد كلامه بعد دفع الدية استردت الدية 
هن الجتى عليه 4 تاله ف البستستوط نوجاء. ف 
الخلاف : لا تسترد الدية وجاء فى ذهاب 
السمع واليصر اذا عادا بعد زوالهما حكومة 
عدل وف العقل والشسم اذا عادا معد 
ذهابهما لم تسترد الدية لان عودهما منحة 
من الله تعالى 07؟ وذكر صاحب الخلاف 
أنه اذا أخذ المجنى عليه حن الجانى دبة الشم 
ثم عاد شمه لم يجب عليه رد الدية لان 
رد الشم هبة من الله () متجددة واذا 
قلع سن كبير مثغر وجبت الدية فى الحال بلا 


)١(‏ البحر الزخار الجامع لذاهب علمياء 
الامصار للمرتضى جح ه ص 586 الطبعة 
السابقة . 

زفق التاج اللذهب الجامع لاحكام المذهب 
للصنعانى ج 5 ص 75:9 » 757 الطبعة السابقة 

9) تحرير الاحكام جُ ؟ ص .لال الى ه/ا؟ 
الطبعة السابقة . 

() الخلاف فى الفقه للطوسى ج ؟ ص 587 
الطبعة السسابقة . 


خلاف فان أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه 
رد الدية .2 ٠‏ 
مذهب الاباضسية : 

أما الايباضية فيجيزون استرداد الارش 
فقد جاء فى النيل أن هن اقتص بظفر 


فنبت ظفر المقتص منه رجع على المقتص 


انيت ظفو المقتص كانت عليه ديته للمقتص 


منه لانه أخذ حقه فحدث منه غيره فعليه فيه 
الذئة 6:00 وقدماالمكهيرة اذا مشا نان 
كانت ترجى اعادتهما الى هيكتهما أستوؤنى 
بها وان لم ترج أنقذتالدية ووآن ربعم 
لهيكئتهما استرجعت الدية وان هاتت فى حال 
الانتظار ففيهما الدية 49 ٠‏ 


حكم الاسترداد ف السرقة 
مذهب الحنفية : 


بيجب رد عين المسروق على صاحبه اذا كان 
تاقينا تمن لول الثتى هتانق الله عليية 
وآله وس لم على اليد ما أخذت حتى ترده 
وكوك التي مبجدى الله عليسية مله من بوجة 
عين ماله فهو أحق به » وقد ورد النبى صلى 
الله عليه وسلم رداء صفوان رضى الله تعالى 


(ه) الخلاف للطوسى ج ؟ ص ©7586 الطبعة 
السابقة . 

() كتاب شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش 
0 4 كد الطبعة السابقة . 
السابقة . 


نان ١‏ استزداد 


عنه وقطع المسارق همنه وكذلك ان كان 


السارق قد ملك المسروق رجلا ببيع ». 


أو هبة أو وصية والمسروق قائم فلصاحبه 
أن بأخذه لانه عين ملكه اذ السرقة لا توجب 
زوال الملك عن العين المسروقة فكان تطليك 
السارق باطلا ويرجع المشسترى على السارق 
بالثمن الذى اشتراه”© به وان كان المسروق 
قد هلك فى يد القابض وكان البيع قببل 
القطع أو بعده فلاضمان' لا على السارق 
ولا على القايض بدليل قوله تعالى : 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء يما كسبا0؟ » فالله سبحانه وتعالى 
سف القطع جزاء فلو ضم اليه 
الضمان لم يكن القطع كافيا فلم يكن 
جزاء فالله سبحانه وتعالى: جمل القطع 
كل الجزاء فلم يذكر غيره وقد روى عن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : اذا 
قطع السارق فلا غرم عليه 7" » ويخرج 
على هذا الاصل اذا استهلك.السارق 
المسروق بعد القطع لا يضمن فى ظاهر 
الرواية لآن عمصسمة الحيلل القائقنة حا 
للمالك قد سقطت فى حق السارق لضرورة 
أمكان ايجاب القطع قلا يعود الا بالرد الى 
المتتالك: قلع #يكن تصمصيوعا قبله فلا يكون 
مضمونا وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه 
الله أنه يضمن لان المسروق بعد القطع بقى 
على ملك المسروق منه ألا ترى أنه بيجب رده 

/6 بدائع' الصنائع للكاسانى ج /ا ص‎ )١( 
ْ . الطبعة السابقة‎ 

(0) الآية رقم 74 من سورة المائدة . 


0 المرجع السسابق ج لا ص 86 الطبيعة 
السابقة . ١‏ 


على المالك وقبض السارق ليس بقبض 
مضمون فكان المسروق فى يده بمنزلة الامانة 


“قا تاقينا شمن ولى !التسكهنك شوق 


رحسل أآشر شسدطة لآن العفضمنة انما 

قطت فى حق السارق لا فى حق غيره 
مَتَعسون 20 مهاجواق” اسوك السحارق: ف 
المسروق حدثا فان كان حدثا أوجب النقصان 
يقطم وتسترد العين على المالك وليس عليه 
ضمان النقصان واذا كان أحدث حدثا 
أوجب الزيادة فالاصمل فى هذا 
أن السارق اذا أحدث ف المسروق حدثا 
لو أحدثه الغاصب ف المغصوب انقطع 
حق المالك بنقطع حق المسروق منه والا فلا 
وعلى هذا اذا قطع السارق الثوب المسروق 
وخاطه قميصا انقطم حق المالك لانه لو 
فعله الغاصب انقطع حق المغصوب منه 
كذا اذا فعله السارق ولا ضمان على 
السارق ولو صبغه أحمر أو أصفر فلا 
سييل للمالك على العين المسروقة فى قول 
أبى حنيفة لان المخصوب منه له أصل 
الثوب وهو توم والعاست فيه كذلك حي 
متقوم الا أنه جعل الخيار للمالك لان 
المالك صاحب أصل والغاصب صاحب 
وصف وهنا فى السرقة حق السارق هتقوم 
وحق المالك فى أصل الثوب ليس بمتقوم 
فى حق السارق لاجل القطع فاعتبر حق 
السارق وتعذر تضمينه لضرورة القطع 
فيكون له مجانا » وى قولهما يأخذ المالك 
الثوب ويعطيه ها زاد الصبغ فيه لانه 


(5) بدائع الصنائع للكاسانئى ج ل/ا ص هم 
الطبعة السابقة . 


أسترداد أه؟ 


لو وك ينذا التنلفت لعي امالك ين 
أن يضمن الغاصب قيمة الثوب وبين أن 
يأخذ الثوب ويعطيه ها زاد الصيغ فيه 
الا'آن التخيمين هنا كتميتر أشيرورة :7 
القطع فتعين الوجه الاخرى » وفى الزيلعى9"© 
لو صنع المسروق دراهمأو دنانير قطع وردهما 
الى المسروق منه وهذا عند أبى حنيفة 
وقالا لا سبيل للمسروق منه عليها وهذا 
الخلاف أساسه أن هذا الصتم لا يقطع 
حق المالك فى ماب الغصب عنده وعندهما 
يقطم حق امالك » ولو سرق حديدا أو صفرا 
أو نحاسا أو ما أثشسيه ذلك فضربها أوانى 
ينظر أن كان بعد الصناعة والضرب تيبا 
وزنا فهو على الاختلاف الذى هر وان كانت 
تباع عددا انقطع حق المالك فيها 
بالأجماع كما فى الغصب ومن أمثلة ذلك مالو 
أسرق حنطة فطحنها وما أشبه ذلك كل ذلك 
يقطع حق المالك فيها ٠‏ 


مذهب المالكية : 


قال ابن شاس لو.رد السارق اليمين فحلف . 


الطالب ثيت الغرم دون القطلع قال امن 
عرفة هذا واضح وفى المدونة أنه ان شهد 
رجل وامرأتان على رجل بالسرقة لم يقطع 
وضمن قيمة ذلك ولا يمين على رب المتاع 
وان شسهد يذلك رجل واحد حلف الطالب 
مع شهادته وأخذ المتاع ان كان قاكما 
ولا يقطسع السسارق ِ ووجب رد المال ان 


65.١ البدائع للكاساتى ج لا ص 86 ©» ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


7 قبيين الخقائق للزيلعى ج ؟ ص 174 
الطبعة السابقة 


لم يقطع قال ابن عرفة موجب السرقة قطع 
اليارق وضمانه السرقة ان لم يقطع لازم 
له اتفاقا » أما أقطع اليدين والرجلين اذا سرق 
عزر وضمن السرقة وان كان معسرا مطلقا 
قال مالك وأصحابه لو سرق مالا يجب فيه القطع . 
أما لقلته أو لانه من غير حرز أو لغير ذلك 
فانه يتبع بذلك فى عدم وبحاص به غرماؤه 
واذا كان يجب فيه القطع لم يتبع فى عدمه 
ولا يتبع الا فى يسر متصل من يوم سرق 
الى يوم يقطع والا لم يتبع وان كان مليا 
بعد عدم تقدم قال هالك وهو الامر 
المجمم عندنا ٠‏ وف المدونة ائما يضمن 
السارق السرقة اذا .سرق وهو موسر فتمادى 
يسره الى أن قطع قال ابن عرفة وان قطسع 
والسرقة قائمة بعينهبا استردها ربها 
وان استهلكها ففى قول المدونة أنه ان اتصل 
يسره بها من السرقة الى يوم القطع وجب 
القطم فى يده عقوبة ووجب الغرم فى 
ماله عقوبة أخرى فاذا كان معسرا أو أعدم 
فى بعض المدة فلا غرم أذ لو أوجبنا الغرم 
فى ذمته لاجتمع عليه عقوبتان اتباع 
ذمته وقطع يده وذلك لا يجوز 29 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
جاء فى نهاية المحتاج والمهذب < 
وعلى اللسارق رد ما سرق وأجرته مدة 
وضع بده عليه وان وقسع القطلع لقول 
النيى على الله :عليةوآله .ونال علن: اليد 
(5) التاج والاكليل مع مواهب الجليل ج " 


ص بنرا الطبعة السابقة :٠‏ 


السابقة » المهذب ج )م 16 الطبعة السابقة : 


م أسسمترداد 


ما أخذت حتى تؤديه ولان القطع حق 
لله تعالى والغرم حق الادمى فلم يسقط 
أحدهما الآخر ومن ثم لم يسقط الضمان 
والقطع عنه برده المال للحرز فان تلف ضمنه 
كمنافعه من مثل فى المثلى وأقصى قيمة فى 
المتقوم ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

اذا قطع السارق فان كانت السرقة باقية 
ردت الى مالكها وان كانت تالفة فعليه قيمتها 
نتواء كان هزسرا أن حعبيرا لذ يكنات اهل 
العلم ف وجوب رد العين المسروقة على 
مالكها اذا كانت باقية فأما ان كانت تالفة 
فعلى السارق رد يمتها أو مثلها ان كانت 
مثلية قطع أو لم يقطع هوسرا كان أو 
معمزا0 وان كر .مكلت يميزقة .هال عاك 
أو شهدت بها بيئة حبس » ولم يقطع حتى 
يحضر فان كانت العين فى يده أى يد المقر 
بالسرقة. أو يد من شهدت البينة عليه بالسرقة 
أخذها الحاكم وحفظها للغائب لان الحاكم 
له النظر فى مال الغائب وعليه حفظه؟ اذا 
درق المروق متم هال المستارق عن تعر 
الذى فيه العين المسروقة ولو متميزة أو 
أخذ عين ماله فقط أو ومعه نصاب من مال 
المعتدى لم يقطع وان سرق منه نصابا 
من غير الحرز الذى فيه ماله أو سرق من 
مال من له عليه دين وهما باذلان غير ممتنعين 
من آدائه » أو قدر الالك على أخذ ماله 

6 كشاف القناع مع منتهى الارادات ج‎ )١( 
ص 86 الطبعة السايقة والمغنى لابن قدامة‎ 


المقدسى ج ٠١١‏ ص 717/4 الطبعة السابقة . 


وكشاف القناع مع منتهى الارادات فى كتاب ج © ' 


ص 87 الطبعة السابقة . 


فتركه وسرق هن مال المعتدى أو الغريم 
فعليه القطع وان عجز عن استيفائه 
أو أرش جنايته فسرق قدر دينه أو حقه 
فلا قطع وان سرق أكثر من دينه فكالمخصوب 
نه 131 سيرق أكثر يعن ذينه على ها عفن 09 


مذهب الظاهرية : 

قال أبن هترم الواحبظاق السارق: الفط 
ولابد ثم يلزمه احضار ما سرقه ليرد الى. 
صاحبه ان عرف أو ليكون فى جميم عحصالح 
المسلمين ان لم يعرف صاحيه فان. عدم 
الشىء المسروق ضمنه0؟؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

من وجد المال المسروق فى بيد ائسان 
والتبس حاله هل هو السارق أم لا لم يقطع 
حل در السال :ان نقى والفحتهان ارين 
ويسترد من السارق الباقى ف يده ولو قد 
فى بد غير يد السارق بغير عوض كالهية 
بده بهذه الورجوه وجب رده ولو مم القطع 
ويجب أن برد ما أخذ بغسير عوض ولو كان 
قد غرم فيه من صارت العين فى يده نحو 
أن تكون خشبة وقد بنى عليها أو نحو 
ذلك قال فى المعيار فان لم يتأت نقض البنساء 

(6)الاقناع فقه الامام احمد بن حنبل ج 6 

ص *8؟ الطبعة السابقة وكشاف القناع , 
منتهى الارادات ج 4 ص 88 الطبعة السابقة 

(1) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١١‏ ص 9؟؟ 
مسألة رقم ا ؟ ٠‏ 

(5) التاج المذهب الجامع لاحكام المذهعب ج 6 
ص . 4؟ الطبعة السابقة ٠‏ 


استرداد و 


الا بغرامة وجبت التخلية فقط كما اذا كان 
لاحضار العينالمخصوبة مؤنة لميكن عليه الا 
التخليةوان كانت العين قد تلفت فى بد منصارت 
فى يده بغير عوض وجب عليه الضمان 
الثلى بمثلة والقيمى بقيعته ولو بعد القطم 
وكذلك لو أخرجت من يد السارق بعوض 
كاجارة فانها ترد العين للمالك لكن اذا 
كان السارق قد استهلك الاجرة استحق 
الممستأجر من المنفعة مقدر ما قد استهلك 
من الاجرة وبرد له باقيها وان كانت الاجرة 
نافية اذك من هد النبتحارف: وزدت 
لمالكها وهو المستأجر وترد العين لالكها » 
لا يغرم بعده أى لا يغسرم بعد القطع 
المسروق التالف حسا ثلثلا يجتمسع غرمان 
أتلفه قبل القطم أم بعده اذا كان قيل 
الحكم عليه برد السرقة فآما مسعده فيضمن )١(‏ 
مذهب الامامية : 

بجب على الستتمارف اعادة العسين مع 
وجودها وامكان اعادتها فاذا لم تكن تكن العينقائمة 
أو لم يمكن اعادتهنا وجب رد مثلها اذا كان 
المسروق مما له مثل فاذا لم يكن له مثل 
كان المسروى بات 
ش )١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث الدرار 


المذهب الجامع لاحكام المذهب ج 6 ص 20 
0 الطبعة السايقة . 


وجد . كد 35 4 ان 


والقطع ف السرقة لا يغنى عن اعادة المسروق 
لان القطلع والاعادة حكمان متغايران لان 
الاعادة لاخذ مال الغير عدوان وأما القطع 
فلأنه حد عقوئة على الذنب فف3 8 
مذهب الاباضية : 
ما سرق وهو باق فانه برد على من أخذ منه 
باتفاق وحيث أن السارق قد قطع فالذى 
السرقة لا يسقط به الغرم بالاولى لان الغرم 
شرع وهنا عن السرمة وكوناء إن كال عرسا 
حين سرق أخذ بالغرم ولو قطع والا 
فلا ان قطع وقيل يغرم ان أيسر ودام 
يسره حتى قطع وأما من لم يقطع أو سرق 
ومأخوذ وقيل ان وجد ما سرق ولم يتلف 
غرم ياتفاق ولو قطع مطلقا الف 3 
مذهب الحنفية : 
ثبيوت الدق للمفصوب منه 
ق استرداد المفصوب : 

الغعصب هو ازالة اليد المحقة باثيات 


اليد الممطلة وبجب رد عينه فى مكان 


وسلم : على اليد ما أخذت حتى ترد 
(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للجبمى العاملى ج ؟ صن 6؟ الطبعة السسابقة . 


5) كتاب شرح النيل ج /ا ص 208 .ه51" 
الطبعة السابقة . 


١ 3 61‏ 5 استرداد 


ولقوله صلى الله عليه وآله وسام 


لا يحل لاحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعبا 
ولا جادا وأن أخذه فليزده عليه ٠‏ ولانه 
بالاخذ فوت عليه اليد وفى مقصودة لان 
المالك يتوصل بها الى تحصيل ثمرات 
الملك من الانتفاع وأتم وجوهه 3 عينه فى 
“كان عمكية لانة أفدل ركسل قاره 
المسورة والمعئى ورذ. القيمة أو الشل 
مخلص يصار اليه عند تعذر رد العين 
ولهسذا يطالب برد المين قبل الملاك : 
ولو أتى بالقيمة أو المشل لا يشه به 
لعزت قاصرا وقيسل + الوجب الامتسيلى هو 
امل إن القيفة ورذ: الحدي بمخلض برلهذا 
لو أبرآه عن الضمان حال قيام العسين يصح 
حتى لا يجب عليه الفمان بالملك 
والابراء عن العين © لا يصح فلو 
فلك المنسسوت شنح القاضيب: وحب: الئل 
أى مثشل المغصوب ان كان المغخصوب 


مثليا وهو المكيل والموزون والعددى المتقارب . 


كالجوز والبيض خلافا لزفر ف العددى 
' ب لقول الله تعالى : فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » 


ولان حق المالك ثابت فى الصورة والمعنى . 


وقد أمكن اعتبارههما بايجاب المشل فكان 
أعدل وأتم فق جبر الفاقءث فكان أولىمن 
القيمة واسلمه ينبىء عن ذلك فان المشل 
عبارة عما يقوم عقامه من كل وجه 
فكان ايهابه أمدل فان 00 الشلى 


. الزيلعى ج ه ص ؟؟؟ الطبعة السابقة‎ )١( 


. فلا تجب القيمة قبل انقطلساع 


قيمته يوم الخصوىمة 97" عند أبى 
حنيفه رحمه الله لان الك م هو الواجب 
بالغصب » وهو باق فى ذهته مالم يقض 
لاقي مالقيدة اشوا ل متحصن الا 
يعود المثل كان له ذلك وانما ينتقل 
الى القيمة بالقضاء حتى لا يعود الى . 
المثل لوجوده بعد ذلك فتعتبر قيمته يوم 
الانتقال وقال ابو يوسف تعتير قيمته 
يوم الغصب لان المشل لما انة 

التحق بذوات القيم وفيما تعتبر القيمة ١‏ 
يوم الغصِب فكذا فيما التحق بها ٠‏ وقال 
محمد تعتبئر قيمته يوم الانقطاع لان 
المشثل هو الواجب بغصب ذات اللشثل 
فلا ينتقل الى القيمة الا بالعجز عنه والعجز 
عنه يحصل بالانقطاع فتعتبر قيمته يومكذ 
المثل للقدرة 
عليه © , أما اذا كان المفخصوب لامشل 
له والمراد به غمير المكيل والموزون والعددى 
المتقارب كالثياب والحيوان والمثلى المخلوط 
بخلاف جنسه كالحنطة المخلوطة بالفيي » 
والموزون الذى فى تبعيضه ضرر كالاوانى 
الملصوغة أى لا يضمن بالمثل فقيمته 
يوم غضبه وهذا بالاجماع لانه تمذر 
اعتبار المثل صورة ومعنى وهو الكامل 
فيجب اعتيار المثل معنى وهو القيمة 
لانها تقوم حقامه ويحصل بها مثله لقول 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى 


(؟) المرجع السابق ج م ص :5225 > ص 221217 
ص 555 الطبعة السايقة 5 
السابقة . 


استرداد نان 


عبد بين رجلين يعتقه أحدههما فان كان 
موسرا ضمن قيمة نصيب شريكه وان كان 
كرك قمع طبقرق ييه وبوهةااعصس 
صريح على اعتبلر القيمة فيما لا مثل له حيث 
أوجبها على المعقق ان كان موسرا وعلى 
العيد أن كان يي 003 


سقوط حق الاستردآد : 


وائما يحق استرداد المغخصوب اذا كانت 
عفحة) تاكمة: ف عبد الغاضت وآما اذا 
تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب 
بحيث لا يمكن تمريزها أصلا أو الا بحرج 
زاآل ذلك التحبوت هده عديننا وملكها القاصت 
وضننها ولا يحل له الانتفاع بها 
حتى يؤدى بدلها © فلو هلك في يده 
أو استهلك صورة ومعنى أو معنى لاصورة 
سقط حق الاسترداد وثمت الضمان 
لان الهالك لا يحتمل الرد وعلى هذا 
يخرج ما اذا كان المخصوب حنطة فزرعها 
الغاصب أو نواة فغرسها حتى نبتت أو 
باقلة فغرسها حتى صارت شسجرة أو 
سيضة فحضنها حتى صارت دجاجة أو 
قطفا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا 
فقطعه أو خاطه قميصا أو لحما فشواه 
أو طبخعه أو كاه 'فقبكها وقتيو انا 
أو حنئطة فطحنها أو دقيقا فخبزه أو 
حديدا فضريه سسيفا أو نحاسا فعمله آئية 


6 اميك السابق 1 
زازه الزيلعى حِ ه ص 1521 الطبعة: السابقة 5 


شيكًا من ذلك عندنا ويزول ملكه يضمان المثل 
1 القيمة لان فعل الخاصب 3 هده 
صورة ومعنى أو معنى لا صورة عرول 
ملك المالك عنه وتبيطل ولاية الاسترداد 
كما اذا استهلكه حقيقة » ودلالة تحقق 
الامسستهلاك أن المخصوب قد تيدل وصار 
لانه تبق صورته ولا معنئاه لموضوع 
الاعيان انما يكون بقيام صورها 
ومعانيها اللوية ينها وف بيفها ان يليت 
الفتورة قلق فاك نيا 
المطنلوب'مّه ءادة فكان فعله ااسستهلاكا 
للمغصوب صورة ومعنى أو معنى فيبطل 
حق الاسترداد اذ الهالك لا يختمل الرد 
كالهالك الحقيقى ؛ واذا حصل الاستهلاك 
فانه يزول ملك المالك لان الملك لا يبقنى فى 
الهسالك فتنقطع ولابة الااسترداد 
ضرورة40) الا الذهب والفضة فان العساصب 
لا يملكهما باتخاذه أوانى أو.بضريه دئائير 
ولةاآن قروم وله يسييه قنديفا اسل 
الصباءة وهذا عند أدئ حنيفة رحمه 
الله لان العين باقية من كل وجه ولم تهلك 
من وجه ما » وقال أيو يوسف ومخمد 
رحمهما الله أنه لا سبيل ااي ذلك 


5( البدائع ج لااص ١58‏ »© 1 الطبعة 
السابيقة ٠.‏ 


هالموضوع له 0 


كن استرداد 


ويملكهما الغاصب يضريهما دنانير أو 
دزاهم أو أوانئ وغلىّ الخاضت تعكل .ما عي 
لان صنع الغاصب وقع استهلاكا لان 
المخصوب بالصياغة صار شسكيا آخر 
وفوت بذلك على المالك .عض مقاصده 
وأجمعوا على أنه اذا سبكه ولم يصغه 
أو جعله مريما أو مطولا أو مدورا أن له 
أن يسكزوه 237 ولة فى: طفية أما لى غمص 
صفرا أو نحاسا أو حديدا غضريه آنية 
فان كان يباع وزنا فهو على الخلاف 
الذى ذكر فى مسألة الذهب والفئضئة 
لانه لم يخرج بالضرب والصناعة عن حد 
الوزن وان كان يباع عددا فليس له أن 
يسترده بلا خلاف لانه خرج عن كونه 
هوزونا بخلاف الذهب والفضة لان الوزن 
فيهما أصل ولا يتصور سقوطه أبدا(» 
ولو غصب لبنا أو آجر ١‏ أو ساجه فأدخلها فى 
بتائّه فلا يملك المغخصوب هنه الاسترداد 
عندنا لان المغصوب بالادخال فى البناء 
والتركيب صار شسيئا آخر غير الاول 
لاختلاف اأنفعة اذ المطلوب من المركب غير 
المطلوب من المفرد قصار بها تبعا له 
فكان الاذخال اهلاكا معنى فيوجب زوال ملك 
المغصوب هنه ويصير ملكا للخاصب وذكر 
الكرخى رحمه الله أن موضوع مساألة 
الساجة ما اذا بنى الغاصب فى حوالى 
. الساجة لا على الساجة » فأما اذا بنى على 
نفس الساجة لا يبطل ملك المالك بل 


)١(‏ البدائع ج /ا ص ١61‏ الطبعة السابقة 
والزيلعى ج © ص 558 الطبعة السابقة . 

(5) آله 
السابقة , 


لبدائع ج لا ص ١5. » ١65‏ الطبعة 


لللابن2يب- ببسيس -إ يي ل 


ينقسض اليبناء وهو اختيار الفقيه أبى 
جعفر الهندوانى لان البناء اذا لم يكن 


على نفس الساجة لم يكن الغفاصب 
متعديا بالبناء لينقض ززالة للتعدى واذا 
كان البذاء عليها كان متعديا على الساجة 
فيزال تعديه بالنقض وال حيبح 
أن المسألة فيها خلافٍ ولو غصب ثويا 
فقطمه ولم يخطه أو شساة فذيحها ولم 
يتبوهاءولا شفيا فلا يقطع عسو 
المالك اذ الذيح ليس باستهلاك بل هو 
تنقيص وتعبييب فلا يوجب زوال الملك بل 
يوجب الخيار للمالك فيخير بين تضمين 
جميع قيمته ويترك له وبين تضمين 
نقصانه”" وأخذه وقيد خرق الشوب 
الذى يوجب التخيير يكونه فاحشا أما 
اذا كان الخرق يسيرا فان عليه ضمان 
نقصانه يعنى مم استرداد عينه وليس 
له أى للمالك ‏ غير ذلك لان العين قاكمة 
من كل وجه وانما دخله عيب فنقص نذلك 
فكان له أن يضمنه النقصان ثم قال : 
والحهكم ف تخيير المالك فى الثوب الذى 
قطع انما هو اذا لم يجدد فيه الغاصب صنعة 
أما اذا جدد فيه صنعة بأن خاطمه 
قميصا مثلا فانه ينقطع به حق الالك 
عنه عندنا ‏ ذكره فى النهاية معزيا الى 
الذخيرة قال فلص الائمة النرضى 
والحهكم الذى ذكرنا فى الخرق ف الثوب 
من تخبير المالك اذا كان الخرق فاحشا 
هو الحكم ف كل عين من الاعيان الا فى 


لل”شسشم 


(؟) المرجع السسابق والزيلعى ج م ص 5١18‏ ©» 
الطبعة السابتة , 


استرداد ٠‏ بام 


الاموال الربوية فان التعييب فيها فاحشا 
كان أو ميسيرا يجعل لصاحيها الخيار 
بين أن يعسك العين ولا يرجسع على 
ومذ نه مه 1 أو 5 00 لان . 7 
ولو غصسب أرضا فبنى عليهاأو غرس 
فيها لا ينقطع ملك المالك عنها ويقال 
للغأاصب أ اليذناء والغعرس وردها فارغة 
لأن الارض بحالها لم تتغير ولم تصر شيئا 
آخر فان كانت الارض تنقص بقلع ذلك 
فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس 
الغاصب يتضرر بالمنع من التصرف فى ملك 
نفسه بالقلع والمالك أيرضا يتضرر بنقصان 
ملكه فلزم رعاية الجانبين2© » هذا 'ذا تغير 
العنب زديبا والخمر خلا بنفسه والحليب 
جبنا والرطب تمرا فالمالك بالخيار 
ان شاء أخذه وان شاء تركه0”) وضمنه » 
وقد اختلف فى غصب هالا ينقل كالعقار » 
١‏ فقال أبو حنيفة وأبو بوسف رحمهما 
الله أن غخصب عقارا وهلك فى يده لم 
يضمنه وقال محمد وزفر رحمهما الله 
يضمن وهو قول أبى بوسف أولا”"© وما 
نقص يسكناه وزراعته ضمن النقصان 
كما فى النقلى وهذا بالاجماع وعلى هذا 


)١(‏ البدائع ج لا ص ١64‏ الطبعة السابقة. 

(9) الشللبى على الزيلعى ج ه ص 51١١6‏ 
الطبعة السابقة . 

زازق الزيلعى ج 0 ص فق الطبعة السابقة . 


لو ركب دابة الغير بغير اذنه ولم يسيرها 
حتى نزل ثم هلكت لم يضمن لعدم النقل 
وان تلفت يركوبه يضمن لوجود الاتلاف 
بفعله واختلفوا فى تفسير النقصان قال نصير 
بن بحبى : أنه ينظر بكم مكاعر دده 
الأرفن قل" الاس فال مده تحجن 
ما تفاوت دينهما من النقصان وقال محمد 
بن سلمه بعتبر ذذلك بالشراء يعنى أنه 
ينظر بكم تباع قبل الاستعمال وبكم تباع 
بعده فنقصانها ما تفاوت هن ذلك فيض منه 
وهو الاقيس لان العبرة لقيمة العين 
دون المنفعة وذكر فى النهاية ان محمد بن. 
سلمه رجع الى قول نصير ثم انما يضمن 
الغاصب النقصان اذا كان النقه ان فى. 
العنين: وكان غني ريحوق لآنة دسل 
ضمن قيمة ما تعذر رده من أجزائه كلا 
أو بعضا وان كان النقصان لتر اج ع 
السعر فلا يضدهن اذا كان استرداد العين 
فى مكان الغصب لان ذلك لقلة الرغيات 


وان كان المغخصوب ربويا لا يمكنه أن يضمنه 
النقصان مع استرداد المين لانه يؤدى 
الى الربا اذ الجودة لا قيمة لها ف 
الاموال الربوية ولكنه يخير بين أن 
يسترد العين ولا شىء له وبين أن يتركه ' 
على الغاصب ويضفخه مثله من جنسه 
أو قيمته من خلاف جنسه واذا غصب 
ثوبا فصيغه أو سويقا (©» فلته بسمن 
فالمالك بالخيار أن شاء ضننه قيمة 


() المرجع السابق ج ها ص 50 ٠.‏ 


مه ؟ أسترد 


يبيب سيب يبيب ييحي سيبس حب بببببيييببييحييجبي ‏ سل يس 


ثوبه أبيض ومثل السويق وان شاء أخذ 


والسمن وكان صاحب الثوب أولى بالتخيير 


لائه صاحب أصل ولو كان الثوب ينقصه 
الصبغ بأن كانت قيمته ثلاثين درهما 
محمد رحمه الله ينظر الى ثوب يزيد 
فيه ذلك الصيغ فان كانت الزيادة خمسة 
يأخذ رب الثوب ثوبه وخمسة دراهم 
روأه هشام عن محمد وهو مشكل 00 
ولو غيب الغاصب المغصوب وضهن قيمته 
ملكه وسقط حق المالك فيه لان المالك 
ملك بدل المغخصوب رقبه ويدا فوجب أن 
يزول ملكه عن المبدل والقول فى القيمة 
للغاصب مع يمينه والبينة للمالك فان ظهر 
ولا خيار للمالك فيه وان ضكنه بيمين 
الضمن ٠‏ وأما يأخذ المخصضوب 
ويرد العوض ولو ظهر وقيمته مثل 
ما اذا ضكنه بقول الغاصب مع يمينه ففى 
ظاهر الرواية يثبت له الخيار وهو الاصح 
ثم اذا اختار المالك أخذ العين فللغاصب 
أن بحسن لسع بن ناهذا لضي الل 
دفعها عد اليه 6 وزواكد المغخصوب 


)0( المرجع السابق ج 6ص 5556 )2 ص .؟؟ 


0( المرجع السابق د ص "٠‏ © ص فرفف 
ص 175 2 ص 1719" :الطبعة السايقة . 


فاذا طليها المالك ومنعها أو تعدى عليها 
الغشاصب ضمنها وما نقخصست الجارية 
بالولادة مضمون ويجبر بولدها أى أن كان 
فى قيمة الولد وفاء به جبر النقصان بالولد 
بمغصوبته فردت فماتت بالولادة ضصسمن 
تدمتهاء٠‏ 


ما يكون به الاسترداد : 


يصير المالك7؟ مستردا للمغخصوب 
بائبات يده عليه لانه صار مخصويا 
بتفويت بيده عنه »ء فاذا أثيث يده عليه 
فقد أعاده الى يده فزالت يد الغاصب 
ضرورة الا أن يغصبه ثانيا » وذلك كما 
اذا كان المغصوب عبدا فاس تخدمه أو 


ثوبا فليسه أو دابة فركبها أو حمل عليها 


وكذلك لو كان طعاما فأكله لانه اثبت يده 
عليه فبطلت يد الغاصب ولو كان المخصوب 
عيدا فآجره من الغاأصب للخدمة أو كان 
المغصوب كوبا فأجره عئنة لليس أو دآبة | 
للركوب وقبل الخساصب الاجارة درىء 
بد الغاصب على الممل بد اجارة وانها 
يد محقة فتبطلل يد الغصب ضرورة 
فيبراً عن الضمن بالاجارة حين وجبت 
عليه الاحارة ولو زوج الامة المخصوية من 


(؟) البدائع ج /ا ص ١0.‏ الطبعة السابقة . 


الغاصب لا سرأ عن الضمان فى قياس 
قول أبى حنيفة وعند أبى يوسف يبرا 
من الضمن بناء على الاختلاف فى كون 
المشترى يصير قايضا بالتزويج أم لاء 
ولو استآجر المخصوب منه الغاصب لتعليم 
العد المغصوب عملا من الاعمال فهو 
جائز لكنه لا يصير مستردا للعيد ولا بير 
الغاصب عن الضممن بل هو فى يد 
الغاصب على ضمانه حتى لو هلك قبل 
أن بأخذ ف ذلك العمل أو بمعده ضمن 
وكذلك لى الستاجرة تسبل القوت المنضوب 
لان الاجارة ههنا ما وقعت على المغخصوب 

تثبت يد الاجارة عليه لتبطل عنه بد 
الغاصب فتبقى فى يد الغاصب كما كان 
فبقى مضمونا كما كان ٠‏ 


مذهب المالكية : 


ثبوت حق استرداد المغصوب : 

جاء فى التاج والاكليل للحطاب قال مالك 
هن -عقمه لحل اها از اذام كاسشهاكه 
فعليه مثله بعوضم غصبه منه فان لم يجد 
هناك دثلا لزمه أن يأتى بمثله الا أن يصطلحا 
على اعبهاق وان له ره دي ابن 
الذى غصب فيه لم يقض عليه فيه 
هناك بمثله ولا قيمته وائما له عليه مثله 
بموضع غصبه فيه قال اللخمى ويختلف 
من غصيه طعاما فى شسدة ثم صار الى 
رخاء فالمازرى على أنه يغرم أغلى القيم 
والمشهور أن الحكم لا يتغير بذلك ويقضى 


استرداد 4 


بمثله وصير لوجوده وذكر ابن عرفة أن 
أبن القاسم قال : لو فقد المثل حين طلبه 
ليس عليه الا مثله بأن يصبر حتى يوجد 
وقال أشهب يخير الطالب ف الصبر أو القيمة 
وف المدونة ان لقيه ربه بغير البلد لم 
يقض عليه هناك بمثله(1؟ ولا قيمته وقال 
ابن يونس او غصيه سويقا فلته فائما عليه . 
مثله ولا يجوز أن يتراضيا على أن يأخذه 
ويعطيه مالته به لانه التفاضل بين الطعامين 
وكذلك لو ضرب الفقة دراهم أو مسناغها 
لم يجز له أخذها ويعطيه أجرته للتفاضل 
بينهما ومن المدونة قال مالك أن عمل 
الغاصب من الخشبة بابا أو غصسب ترايا 
يعمل منه بلاطا أو غصب حنطةفزرعها 
وحصد منها حبا كثيرا أو غصب سويقا ١‏ 
فلته بسمن أو غصب فضة قصافغها 
حليا أو ضربها دراهم فعليه فى هذا كله 
مثل ما غصب فى صفته ووزفه وكيله 
أو القيمة فيما لا يكال ولا يوزن وذكر 
المازرى أن ابن القاسم قال من غصب 
قمحا فطحنه رد مثله ‏ ولا يمكن رب القتمح 
من أآخذ الدقيق خلافا لاشهب واتفقا 
ان طحن القمح سويقا ولته أن ليس 
لرب القمح أخذه قال أشهب عن غصب 
بيضة فحضنها تحت دجاجة له فخ رجمنها 
دجاجة فعليه بيضة كثلها خلافا لسحنون 


.8 . استرداد 


لاما باض أو حضن قال : اشسهب لو غصب 
دجاجة فياضت عنده فحضنت ييضها 
فما خرج من الفراريج فلربها أخذها معها 
كالولادة وأما :لو حضن تحتها بيضا له 
عن وها #الذرار سم للمناهي و الحماهية 
لربها وله :قيما حقيتت كزاء يكلنا كال 
ابن المواز مع ما نتقصها الا أن يكون 
عا كرا تيون ارينا التي اوترون 
غصيبها ولا يكون له من بيضها ولا من 
تواريعينا افىء + عل ولو عن احتناية 
فزوجها حماما له فياضت وأفرخت فالحمامة 
والفراخ للممستحق ولا شىء للخاصب 
فيما أعانها ذكره عن حضانته وللستحق 
الحمامة فيما حضتت من بيض غسيرها 
قيمة حضانتها ولا فىء فيما حخضته غيرها 
من بيضها وأنما له بيض مثل بيض 
حمامته الا أن يكون عليه فى أخذ البيسض 


الغاصب قيمة البيض 0 وانهمنا اذا 


كان المغصوب عروضا أو رقيقا أو حيوانا 
وفنا اتفياكه له عئمة ذلك جلك النسمت 
يوم الغصب يأخذه بتلك القيمة أينما 
لقيه من البلدان ان نقصت القيمة فى 


غير البلد أو زادت وف الموازية من غصب. 


غزلا فنسجه فعليه قيمة الغزل وفى 
المدونة من غصب من رجل سوارين من ذهب 
فاستهلكهما فعليه قيمتهما مصوغين من 
الدراهم وله أن يأخذهما بتلك القيمة والذى 


)١(‏ المرجع السابق ج ه ص .58 الطبعة 
السابقة . 


رجع اليه ابن القاسم انه كذلك اذا كسرهما 
لزمته قيمتهما وكانا له وفى الموازية من غصب 
حليا فكسره ثم أعاده لهيئته أن عليه قيمته 
وهذا هو الصواب لان هذه الصيافغة 
غير تلك فكأنه أفات السوار فعليه 
قيمته يوم أفاته وعلى مذهب أشهب 
يأخذهما ومن المدونة قال ابن القاسم من 
غصب جلد ميتة غير مدبوغ فعليه ان 
اتلفه قيمته ما بلغت ثم قال ابن القاسم 
كل ربع اغتصبه غاصب فسكنه أو اغتله 
أو أرضا فزرعها فعليه كراء ما سكن أو زدع 
بنفسه وغرم ما أكراها به من غيره ما لم 
يجاب وأن لم يسكنها ولا انتفع بها 
ولا اغتلها فلا شىء عليه قال ابن القاسم 
وما اغتصيه من دواب أو رقيق فاستعملها 
شهرا وطال مكثها بيده أو اكراها وقبيض 
كراءها فلا شىء عليه وله ما قيضه من 
كرائها وانما لربها عين شيئه وليس 
له أن يلزمه قيمتها اذا كانت غلى حالها 


لم تتغير فى يده ولا ينظر الى تغير 


سوق قال ابن بشير ان كان المغخصوب عبدا 
وآمزه وال حية قلا قات أن السييدة 
لرب العبد وان كان آلة تالسيف والرمح 
فلا خلاف أن الصيد للغاصب وعليه أجرة ما 
انتفع به وان كان فرسا فقد الحقوه 
بالآلات وان كان جارحا كالبإاز والكلسب 
فهل يلحق بالعيد ؟ قولان. وعن أبن يونس 
قال ابن القاسم فيما أثمر عند الغاصب ١‏ 
من نخل أو شجر أو تناسل من الحيوان 


استرداد 1م 


أو جز من الصوف أو حلب هن اللبن فانسه 
برد ذلك كله مع ما اغتصيه مستحقه 
وما أكل برد المثل ف ماله مثل والقيمة قف 
مالا يقضى بمثله وليس له اتباع المستحق 
بما أنفق فى ذلك أو سقى أو عالج أو 
رعى ولكن له المقاصة بذلك فيما بيده من 
غلة لان عن عمله تكونت وان عهزت 
الغلة عنه لم يرجع على المستحق بثىء 
وهو قول اح 0 اين القاسم لاشىء 
له أيضا فيما سقى أو عالج أو انفق 
وان كان ذلك سيا للغلة وقاله مالك وبه 
أخف انق" مواق اذ اسن مفنين غاكمة ولا 
يقدر على أخذه ولا هو مما له قيمة بعد 
القلع فيرد وهو كما لو غصب مركيا خريا 
فأنفق فى قلفظته ومرمته وأطرافه 
وجوانحهه ثم اغكل فيه غلة كثيرة فاربه 
أخذه مقلفطا مصلوها يجميع غلته 
ول غرم عليه فيما أنفق عليه الا مثل 
الصارى والارجل والحبال وما يؤخذ له 
ثمن اذا أخذ فللغاصب أخذه وان كان 
بموضع لا غنى عنه اذ لا يجد صاريا 
ولا أرجلا ولا أحبلا الا هذه أو لا يجد ذلك 
بموضع لا ينال حدلها اليه الا بالمشقة والمؤنة 
العظيمة وهو ما لابد حنه مما يجرى به 
المركب حتى يرده الى موضعه فربه مخير 
بين أن يعطيه قيمة ذلك بموضعه كيفما 
كان أو يسلم ذلك اليبه وقال فى المدونة 
كل ما لا منفعة فيه للغاصب بعد القلع 
كالجص والنقش فلا شىء له فيه وكذلك 
ما حفر من دثر وقال ابن رشد ان ما أحدثه 
الغاصب ف الشىء المغصوب على مذهب 


ابن القاسم وروابته عن مالك أن كان خرج مما 
له عين قائمة كالصيغ والنقض ف البنيان 
فان كان ذلك الشىء يمكن اعادته على حاله 
كالبقعة بينهما وما آشنيه ذلك فالمغخصوب 
منه مخير بين أن يأمر الغاصب باعادة 
البقعة على حالها وازالة ما فيها من 
نقض أن كان فيها نقض وبين أن يعطى الغاصب 
قيمة ماله فيها من النقض «قلوعا مطروحا 
بالارض بعد أجر القلع قاله ابن عبان وابن 
المواز وهذا اذا كان الغاصب ممن لا يتولى 
ذلك بنفسه ولا بعبيده وائما يستأجر 
عليه وقيل انه لا:يصط من ذلك أجر 
القلسع على مذهب ابن القاسم فى المدوئنة 
والى هذا ذهب ابن فرحون واعتل فى 
ذلك أن الغسامصب لو هدمه لم يكن 
للمغخصوب منه أن يأخذه بالقيمة معد 
الهدم وان لم يكن فى البنيان الذى بنى 
الغاصب ماله قيمة اذا قلمة لم يكن 
للغاصب على المغخصوب هنه شىء ويؤيده 
تدجول الالى -جسلق الله ملسن ومحيتام 
ليس لعرق ظالم 7 حق ومن غصب 
منفعة فتلفت الذات قال ابن المواز قال 
ابن القاسم من سكن دارا غاصبا للسكنى 
فأنهدمت من غير معله فلا دض 1 
الا قيمة المسكنى الا أن تنهدم من فعله 
وأما أن غصب رقبة الدار ضهن ما انهدم 
وكراء ها سكن قال ابن شاس'لو قدم 
الغاصب الطعام الى «الكه فأكله مع 
الجهل يحاله فان الغاصب سِراً من 


)١(‏ الحطاب جح ه ص 18١‏ وما بعدها الطبعة 
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ان استرداد 


العتمان بل لو اكرعه ان كله كله 


.يدنه فليس له غيره ولا نظر الى نقص 


قيمته باختلاف سوقه طال زمان ذلك 


تعير بدنه 00 وقال اين رشد نيت المخصوب 
النقصان والعدوب وان لم تكن عمفسدة 
سواء كانت بأمر سموى أو بجناية 
الغاصب أو جناية غيره غير أئنها 
أو يأخذه ناقصا عند ابن القاسم وان كانت 
يسقط عنهةه حكم الغعمصب فيأخذه وما 
الجنابة عند اين 


كانت يجناية غير 


نقصته جنايته يوم 
يضهن الغاصب يوم الغصب ويتيسع 
النجاضي الهائى وبي أن ,يسضتط من 
الغاصب طلبه ويتيع ا -- 
ونحوه له تضمينه بحيب ان 
السموى بين أخذه بنقصه وبين أخذه 
قيمتها بخلاف العيب من الغخاصب فانه 


5007 


مخير بين أخذه مع 
قيمته وكذا ان كان العيب يجناية من غير 


1( ) المرجع السسائق جح 5 ص م الطبعة 
السابقة . 


الغاصب لكن ان أخذه اتبع الجانى بما 


550026 
مذهب الشافعية : 


ثبوت حق المغفصوب منه 
فى أسترداد المفصوب : 

على الغاصب الرد فورا عند التمكن وان 
عظدت المؤنة فى رده ولو لم يكن متمولا كحبة 
بر أو كلب يقتنى وسواء أكان مثليا أم 
متقوما ببلد الغاصب أم منتقلا عنه ولسو 
بنفسه أو فعل أجنبى لخبر ( على اليد 
ما اخذت حتى تؤديه ) ولو وضمع العين 
لابد لها بين يدى المالك مع علمه وتمكنه 
من أخذها أو فى داره وعلم ولو باخبار 
ثقة كفى ويبرأ بالرد أن غصب هنه ولو 
نحو مودع ومستآأجر ومرتهن لا ملتقط 
قن تلكا بعلدة الميتوب ار بعد جدوواقة 
متمول ‏ باتلاف أو تلف ضمنه اجماعا 
تغم لو عب خردئ عال محتيرم كم 'عضم 
فأن كان باقيا رده أو تالفا لم يضمنه 
كقن غير مكاتب غصب مال سيده وأتلفسه 
ولو أتلف مالا محترما فى بيد مالكه ضمنه 
بالاجماع 29 ولو حمل الغاصب المغخصوب 
منه على المغخصوب بأن قدم له طعاما 
متصوما ,شيافة فاكله فكذا الشران عليه 
فى الاظهر لانه المتلف واليه عادت المنفعة 
والثانى هن قولى الشافعى أن القرار على 
الغاصب لانه غر الآكل .وعلى الاول لو قدمه' 
لاخر وقال له هو ملكى فالقرار على الآكلأيضا 
فلا يرجع بها غرمه على الغاصب لكن بهذه 


(؟) نهاية المحتاج ج ه ص ١55‏ ع 16 
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الآكل لاعترافه بأن امالك ظلمه والمظلوم 


رجمع على قيمة الاكل بخلاف ما لو 
قدمه ليهيمة نفأكلته وغرم الغساصب 
. فانه لا يرجع على المالك ان لم يأذن والا رجع 
عليه وعلى هذا أى الاظهر فى أكل الضيف 


و تدهه الغاصب لالكه أو لم بقدمه له فأكله 


جاهلا يانه له برىئء الغاصب اباشرته اتلاف 
ماله مختارا أما اذا أكله عالما فييرأ قطعا 
هذا كله ان قدمه له على هيئته »١7‏ ويضمن 
المثلى بمثله سواء تلسف أو اتلف فان تعذر 
المشل حسا كأن لم يوجد بمحل الغصب 
ولا حواليه كأن لم يوجد له مثل فيما 

ذكر الا بأكثر من ثمن المثل فالقيمة هى 
٠‏ الواجب اذ هو الان كما لا مثل له والاصح 
فيما لو كان المثل موجودا عند التلف فلم 
يسلمه حتى فقده كما صرح به أصله ان 
المعتبر أقصى قيمة أى المثل عن وقت 
الغصب ا المثل ولو نقل 
أن انتمل نفسة أن فم 
أجنبى الى بلد أو محل آخر فللمالك أن يكلفه 
رده ان علم هكانه للخبر امار ( على اليد 
ما اخذت ) وان يطالبه بقيمته ولو مع قرب 
محل المغخصوب ف الحال أى قبل الرد 
لوجود الحيلولة بينه وبين ملكه فاذا رده 
أى المغصوب أو خرج عن ملكه بعتق منه 
أو موت ف الايلاد ردها ان كانت باقية والا 


رد:بدلها لزوال الحيلولة وليس له.مع 


لاسلس اسمخ 


)١(‏ المرجع السابق ج ه ص هه ع 5ه| 
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استرداد ات 


وكووها زه يقلي قمر ول نع على 
ترك التراد فى مقابلتها لم يكف بل لابد 
أنه لين لماعي حدجة لالستزو] ها وطد 
وارجحه الرافعى كما. لا يجوز للمشترى 
فاسدا حبس المبيع لاسترداد ثمنه وان تلف 
الغصوب المثلى فى التلد. أو المع المتقول 
أو المنتقل اليه أو عاد وتلف فى بلد 
الغصب طاليه بالمثل فى أى البلدين أو 
العليق اككاء ‏ لتوجه .زد انين ظليد فيمنتها 
فان فقد المثل غرمه أكثر البلدين قيمة 
لذلك. ولى طفق بالقاهب فى عسي بيد 
التلف والمخصوب مثلى والمثل موجودفالصحيح 
أنه أن كان لا هؤنة لنقله كالنقد اليسسير 
وكان الطريق آمنا فله مطاليته بالمثل لعدم 
الضرر على واحد منهما حينكذ والا بان كان 
والضرر بل يغسرعه قيعة بلسد التلف وان لم 
تكن بلد الغصب فاذا غرمها ثم اجتمما فى 
بلد الغصب لم'يكن للمالك ردها وطلب 
المثل ولا للغاصب استردادها وبذل المثل 
وأما المتقوم كصوان وأبعاضه قنا أو غيره 
فيض ننه بأقصى قيمة من الغصب الى 
التلف2؟ واذا غصيت الخمر من مسلم 
فان كانت محترمة وهى التى عصرت لا بقصد 
الخمرية وجب ردها مادامت العين بايقة اذ 
( 


(9) نهاية لتقب ج ها ص ١125‏ 6 ص كك 
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11 استرداد 


له امساكها لتصير خلا أما غير المحترمة 
وهى ما عصر بيقصد الخمرية فتراق ولا ترد 
عليه( ولو رد الغاصب المغخصوب 
. شىء لبقائه بحاله والفائت رغيات الناس 
ولو غصب ثوبا مثلا قيمته عشرة مثلا فصارت 
بالرخص درهما ثم لبسه مثلا فابلاه 
فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة 
وهى قسط التالف هن أقصى القيم لان 
. الناقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته 
أكثر ما كانت من الغصب الى .التلف وهو 
خمسة والنقصان وهو أربعة ونصف سيبه 
الرخص وهو غير مضمون ويجب مم الخمسة 
أجرة اللبس ولو اختلف المالك والذاصب فى 
حدوث الغلاء قبل التلف بالليس فقال المالك 
حدث قبله وقال الغاصب يل بعده صدق 
الغاصب ييمينه 0© لانه الغارم » وان تلف 
المخصوب الجانى فى بد الغاصب غرمه المالك 
أقصى القيم من الغصب الى التلشسف 
كسائر الاعيان المغصوية وللمجنى عليه 
تعريم الغاصب لان جناية المخصوب 
مضمونة عليه وللمجنى عليه أن يتعلق يما 
أخذه المالك من الغاصب بقدر حقه اذ حقه كان 


٠‏ أ | بالرقية فيد 34 د دلها ومن كم 


لو أخذ المجنى عليه الارش لم يتعلق . 


امالك به ثم اذا أخذ المجنى عليه هن تلك 
القيمة حقه يرجع المالك على الغاصب يما أخذه 
منه المجنى عليه:-لانه أخذه منه بجناية 


100 1 7770110ظ12 
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0( نهاية المحتاج ج ا ص ١‏ الطبمعة 
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مضمونة على الغاصب وعليه فليس له أن 

يرجع عليه قبل أخذ المجنى عليه منه 
لاحتمال أن يبرىء الغاصب ولو رد العيم 
أى ألقن الجانى الى المالك فبيع فالجناية 
رجع الالك بما أخذه المجنى عليه على 
الغاصب ولو غصب أرضا فنقل ترابها مكشط 
عن وجهها أو حفرها أجبره المالك على 
رده أن كان داقيا ولو غرم عليه اضعاف 
قيمته وان فرض أن لا قيمة له أو رد مثله 
أن تلف 0 واعادة الارض كما كانت ولو غصب 
خمرا فتخللت عنده أو جلد ميته 
بطهر بالدياغ فدمعه فالاصح أ ن الكخل 
والجهلد للمغصوب منه لانهما فرعا ملكه 
فان تلف فى يده ضننها والثانى من 
وجهين للاصحاب هما للغاصب لحصول الالية 
عند هفان أعرض المالك عنهما وهو ممن يعتد 
باعراضه فيملكه آخذه وقضية تعليل الاول 
اخراج الخمرة غير المحترمة وبه جزم 
الامام وسوى المتولى بينهما قال الشيخ وهو 
الآ وجه ما لم يعرض المألك عنها فان أعرض لم 
يكم ردها عليه وليس للمالك استرد ادها 
وأعراض المالك كاعراضه عن الخمر9©» ٠‏ 


حكم استرداد زيادة المفصوب : 

زيادة المغخصوب ان كانت أثرا محضا 
كتميها ره لكوي وخباطة تفي دنر لوي 
وطحن لبر وضرب سبيكة دراهم فلا شىء. 
للغاصب بسعبيها لتعديه بعمله فى ملك 
سيره بوللمالك: أن يكفة رده إلى اموي 


ارا 0 السابق ج م6 ص ١975‏ »ا ص ١176‏ 
الطبعة ١‏ 


33 0 السابق ج 0 ص 11/4 الطبسعة 
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استرداد ع1 


كما كان أن أمكن ولو مع غسر كرد الحلى 
شنا «الليق: طننا اانا ارق المتسيفة 
برد العين وأرش النقص لقيمته قبل الزيادة 
سواء حصل النقص مها من وجه آخر أم 
بازالتها وعليه مم ذلك أجرة مثله لدخوله 
ف ضمانه وان كانت الزدادة التى فعلها 
الغاصب عينا كبتاء وراس كلف القلسع 
وأرش النقص لخبر ليس لعرق ظالم حق 
وأعادتها كما كانت وأجرة المثل ان مضت مدة 
مثلها 21 أجرة ولو خلط الغاصب المخصوب 


أو اختلط عنده مغيره كدر أبيرض بأسمر”' 


أو بشعير وكفزل سدى نسجه بلحمته 
لنفسه وشمل كلامهم خلطه أو اختلاطه 
باختصاص كتراب بزبل وأمكن التمييز لكله 
أو بعضه لزمه وان شق عليه ليرده 
كما أخذى فان تكن التفيير عخلسط بيت 
بمثله أو شيرج وبر أبيض بيمثله ودراهم 
بمثلها كما اقتضاه اطلاتهم ٠‏ 


ون قال ابن الصباغ وغيره باشتراكهما 
وما فرق به من أن كل درهم متميز فى نفسه 


بخلاف الزيت وتحصوه منتقض بالحيوب ْ 


فالماهب أنه كالتالف فله تغريمه بدله سواء 
أخلطه بمثله أم بأجود أم بأردأ لانه 
لماتعزر رده أيدا أشبه التالف 
فيملكه الغاصب ان كان مما يقبل التملك© 
ولو.وطىء الغصوب الغاصب عاما بالتعريم 
ولم يكن آصلا لمالكها حد وأن جهلت لانه 


|8١ ©» 18. المرجع السابق ج ه ص‎ )١( 
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زان وان جهل تحريم الزنا مطلقا أو نشأ 
بعيدا عن العلماء فلا حد للشيهة وى 
الحالين أى حالى علمه وجهله يجب المهر 
لانه استوف المنفعة وهى غير زانية الا 
أن تطاوعه عالمة بالتحريم فلا يجب مهر 
على الصحيح لانها زانية وقد نهى عن 
مهر البغى وعليها الحد أن علمت بالتحريم. 
كزناها ووطء المشترى هن الغاصب كوطتها 
الغاصب فى الحد والمهر وأرش البكارة ‏ 
ايضا. ان كانست بكرا فان غرم المالك 
الملشترى المهر لم يرجع به المشسترى على 
الغاصب ف الاظهر لانه الذى انتفسع وباشر 


'الاتلاف وكذا ارشى البكارة لانه بدل جزء 


منها اتلفه والثائى يرجم أن جهل الغصب 
لانه لم يدخل فى العقد على ضمانه فيرجع 
به على البائع لانه غره بالبيع وأن احبل 
النامية أو الفترق ينه التسعوية عالنا 
بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب » فلو 
انفصل حيا فمضوون على الغاصب أو 
ميتا بجناية فبدله للسيد وعليه اذا انفصل 
حيا حياة مستقرة قيمته يوم الانفصال 
والمتهب من الغاصب لا يرجع بالقيمة وهو 
أصح الوجهين ويرجع بالقيمة المشترى على 
الغاصب لانه غره بالبيع وغرمها ليس 
من قضية الشراء بل قضيته أن يسلم له 
الولد حرا من غير غرامة ولو تلف المخصوب 
عند المشترى من الغاصب وغرمه لالكه لميرجع 
بما غرمه على الغاصب عاما أو جاهلا وانما 
يرجع عليه بالثمن وكذا لا يرجع بالارش الذى 
غرمه لو تعيب عنده بآفة فى الاظهر ولا يرجم 
عليه بغرم منفعة استوفاها كلبس وركوب 


وسكنى ف الاظهر ويرجع عليه بغرم ما 
تلف عنده من المنافسع ونحوها كثمر 
وتفاح وكسب من غير استدفاء اذا غرمه 
امالك حقابلها وبأرشس نقض بنائه.وغراسه 
اذا نقض عن جهة مالك الارض فى الاصح 
وكل شىء لو غرمه المشترى رجعم به على 
الغاصب كأجرة المنافع الفائكتة تحت بيده 
وقيمة الولد لو غرمه الغاصب ابتداء لم 
برجع به على المشترى لان القرار على 
الغاصب فقط وكل شىء لو غرمه الشترى لم 
يرجع به على الغاصب كقيمة العسين والاجزاء 
وهنافع استوفاها فيرجم به الغاصب اذا 
غرمه ابتداء على المشترى لان القرار عليه 
فقط لتلفه تخت بده 20 ٠,‏ 


: مذهب الحنايلة ّ 


. ثبوت حق المغصوب منه 
فى أسترداد المفصوب : 


على ردة وان غر معليه أضعاف قيمكه' 2 


اذا كان باقيا لقول رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى ترده 
ولانه جنى فكان ضرر ذلك عليه فان تقال 
الغاصب خذ منى أجر رون اناري 
ها هنا أو يذل له » أكثر من قيمته ولا بيسترده 
لم يلزم المالك قبيول ذلك الانها معاوضة 
فلا يجبر عليها كالبيع وأن قال المالك دعه 
لى فى حكانه الذى نقلته اليه لم يملك الغاصب 


)0( نهاية 0 ٠‏ ص 1844 2 ؛ ص حيلف 


رده لانه اسقط عنه حقا فسقط وان لم 
يقبله كما لو ابرأه من دينه وان قال رده لى 
الى بعض الطريق لزمه لانه يلزمه جميع المسافة 
فلزمه بعضها المطلوب وسقط عنه ما 
اسقط كما لى انط مجه يفن ديقمة :وان 
طلب منه حمله الى مكان آخر فى غير طريق 
الود لم يلزم الغاصب ذلك سواء كان أقرب 
الى المكان الذى بلزمه رده اليه أولا لانه 
معاوضة وان قالدعه فى كانه وأعظنى: اجر 
رده لم يلزمه ذلك ومهما اتفقا عليه من 
ذلك جاز لان الحق لهما لا يغرج عنهما 
وان خلطه بها يتميز منه لزمه تخليصه 
وردة وان نتن عليسه لزجهدردة آلا ايكون 
قد بلى واذا غصب الغاصب ©© دارا فباعها 
فبناها المشترى أو نقضها ثم بناها فالحكم 
لا يختلف لكن للمالك خطالبة من شماء 
منهما والرجوع عليه فان رصع على 
الغاصب رجع الغاصب على المشترى بقيمة 


ما تلف من الاعيان لان المشترى دخل على أنه 


ا ل ا 
عليه وان رججع المالك على المشسترى 
رجع المشترى على الغاصب يتنقسيص 
التالف ولم يرجع بقيمة ما تلف وهل يرجم 
كل واحد منهما على صاحيه بالاجسر 
على روايتين ولينس له مطالية المشترى 
يشىء من الاجر الا بأجر مدة مقامها فى 
يديه لان يده انما ثبتت عليها حينكذ © 


(9) المغنى 3 ه ص ع وهامشه ص .٠8؟‏ 
الطبعة السابقة 


(©) المفنى ج ه ص 7586 الطبعة السابقة , ' 


'استرداد 00 وض 


مثل العصير لانه تلف فى يديه فان صار 
خلا وجب رده وما نقص هن قبمة العصير 
ويسترجع ما أداه من يدله لان الخل عين 
اأعتصير تغيرت صفته وقد رده فكان له 
استرجاع ما أداه بدلا عنه كما لو غصبه 
فغصبه منه غاصب ثم رده عليه للق وا 

الغاصب على الآأخر يما لم يرجم به 
القايض عليه لو ضمنه ويستره المشترى 
والمستأجر من الغاصب ما دفعا اليه من 
الممسمى فى البيع والاجارة بكل حال وان 
حر ويفديه بقيمته يوم وضعه ويرجسع 
فعليه قيمتها ولا يرجع بها ولا بأرش بكارة 
على غاصب بل يرجع المشترى الماهل 
بالحال على الغاصب بثمن ومهر وأجرة 
نفع وثمرة وكسب قن وقيمة ولد '" . 


وان كان المغصوب دايه ضمن ما نتقص من 
قيمتها ولو بتلف احدى عدنيها ٠‏ 

وان نقصت. قيمة العين المخصوية 
أو تلفت ١ ٠‏ 


السابقة . 


(5) الاقناع ج ؟ ص 768 وكشاف القناع 


ج ؟ ص 756 ©» 06" الطبعة السابقة . 


وان نقصت لمرض ثم عادت القيمة 
ببرئه أو ابيضت عينه ثم زال بي اضها 
ونحوه رده الغاصب ولم يلزمه شىء لان 
القيمة لم تنقص فلم بلزمه شىء ٠‏ 


وان استرده المالك معيبا مع الارش كم 
زال العيب فى يد مالك المغخصوب لم يجب 
على مالكه رد الارش لاستقرار الارش 
لكي الم اتسحة. عن مدال تعيسهها 
نقصا أثر فى قيمته 29 وان كان الغاصب 
ررع الارض المغصوبة فاسسترجعها ربها 
والزرع قائكم كان الزرع لصاحب الارض 
وغلسة الففية وان مكحت ينه أخد 
الغاصب الزرع.فعليه أجرة الارض (؛ 
وان غصب ارضا فغرسها فاثمرت فاسترجعها 
ونمنا بين(أخذ" الخامعف: نورقي تنه الدرو إن 
أسترجعها والثمرة فيها فكذلك لانها ثمرة شسجرة 
فكانت له كما لو كانت فى أرضه ولانها نماء 
أصل محكوم به للغاصب فكان له كاغصانها 
ووتكهسا ولبق القتناة وولةعنا وقال القافين 
هى لمالك الارض ان استرجعها فى: الغراس 
لان احمد قال فى. رواية على بن سعيد اذا 
غصب ارضا فغرسها فالنماء لالك الارض 
قال القاضى وعليه من النفقة ما انفقه الغارس 
من مون الثمرة لان الثمرة فى معنى الزرع 
فكان لصاحب الارض © اذا استرجعه قائما 
فيها كالزرع وان غصب لوحا فرقع به سفينة 


السابقة ٠.‏ : 
(؟) المغنى ج ه ص ؟55 الطبعة السابقة . 
زه المغنى جُ هه ص 555 © 55 الطبعة 
السابقة . 


5714 استرداد 


لم يقلم حتى ترسى اذا كانت السفينة يخلف 
غرقها بقلسع اللوح لم يقلسع حتى تخرجالى 
الساحل ٠‏ وان كان فى اعلاها لا تغرق بقلع 
. لزمه قلعه ولصاحب اللوح طلب قيمته 
فاذا أمكن رد اللوح استرجعه ورد القيمة 
كما كن عمت عدا قانق وقال أبن الخطات 
ان كان فيها حيوان له حرمة أو مال لغير 
الغاصب لم يقلع كالخيط وان كان فيها 
ال القاضي أو لا مال قيها نعدة لك فى أحية 
الوجهين والوجه الثانى يقلع فى الحال لانه 
كن زد التضوث فاومه. وان آفقى ,إلى كلف 
هال الاضب كرة الساهة الممتى > علدها 037 


مذهب الظاهرية : 


من أخذ شيئًا من مال غيره فسواء 
كان عمدا أو غير عمد فصاحيه أحق به 
بعينه ان كان قائكما أو ضمان مثلله ان كان 
لاحد مالمسلم ولا مال ذمىالا يما أباح اللهعز 
من الغلة ويضمن الزيادة فى الجسم والقيمة 
بامساكه مال غيره وللمخصوب منه أن 

(!) المغنى ج ه ص 5529 وهامشه الطبعة 


السابقة . 
؟) المحلى ج 8م ص ١56‏ الطبعة السابقة. 


يعتدى عليه بمثل ما اعتدى لقول الله 
تعالى « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم 29 ٠‏ وحق المجنى عليه 
فى عين ماله فما دامت العين موجودة فلا حق 
له فى غير ذلك فان عدم قضى له بالمثل فان 
عدم المثل فكل ما قاومه وساواه فهو 
أيضا مثل له 29 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


والاجرة ان كان لها أجرة على كل ممن قبض 
لك الكن فيسي دوق الدين 80 | الشمكوية 
دفع القيممة عوضا عنه ولا العوض الا 
مع الرضى وتكون معاطاة ما لم يعقدا فان 
استهلكت حسا وجب العوض ويجب على 
خرج عن يده بوجه من الوجوه بشرطين 
وهما الدراهم والدنانير فان كان نقدا لم 
يلزم امسستفداؤه بل برد مثله ولو وقفا 4 
وآما الفلوس فكسائر القتيات يجب على 
الشرط الثانى» أن بمكنه استفداؤه يما 
لاا ب نححف يماله فان استفداه المالك رجع 
لذ المرجع السابق ج م ص ١١5‏ الطبعة 
السابقة . : 
0 ليجع السابق ج م ص ١65‏ الطبعة 


السناد 
)6( التاج المذهب ج اا ص "61١‏ . 


استرداد كن 


بما دفع على الغاصب لانه غرم لحقه 
بسبيه وأما الاوراق من السجلات ونحوها 
اذا غصبها غاصب فيرجع بما يستفدى مثلها 
بمثله لا بما زاد على ذلك واذا صارت (2 العين 
المغخصوبة الى يد رجل لم يعلم أنها 
عدف فوم هيهينا عترافة ‏ وطليفتا غالكها 
فقبضها بعد التثبيت بأنه يستحقها كان 
هد" القحصعووو' الدى متارت ال بده أن 
يغرم الغار له غراماته وهو الذى أعطاه 
اياها من دون أن يعلمه أنها غصب ولو كان 
الذى أعطاه اياها جاهلا بأن يكون مغرورا 
أيضا فانه يسقط الرجوع عليه بالغرامات 
بل يسلمها وحكى عن بعضهم أنه لا رجوع 
على الجاهل نعم فيغرم الغار للمشترى 
كلما غرم فيها أى فى تلك العين أو بنى 
عليها ويرج عم هو على الذى غره بها 
ثم كذلك حتى ينتهى الرجوع الى الذى 
سلمها وهو عالم بيغصبها وظاهر كلام 
الهادى ان كل مغرور يرجع وأنه 
لا فرق بين أن يصير الشىء المخصوب 
الى المغرور بعوض أولا لان احسانه بطل 
بالتغرير وقال البعض اذا صارت اليه 
بغير عوض لم يرجع لان الواهب محسن 
وما على المحسنين من سبيل. الا أن المغرور 
لا يغسرم الغار ما كان قد اعتاض منسه 


نحو أن يشترى جارية مغصوبة وهو جاهل 
لغصبها فيطأها فيطليها المالك ويطلب مهرها فانه 
يلزمه تسليمها وبسلم مهرها ولا يرجسع 


)١(‏ المرجع السابق ج ‏ ص 758 الطبعة 
السايقة . 


وهو الوطء وكذلك لو كانت دارا فسكتنها 
أو دابة فركبها أو ثوبا فليسه فأن الحكم 
واحد فى ذلك وأما اذا لم يلبس ولم يسكن ولم 
يركب فان الاجرة تلزمه لمالعها وبرجسعم 
بوا نعلي نم عيرم والقس ران له عفان القن 
المغخصوية اذ تنوسخت على الآخر هنهم 
قيضا وان دان كل واحد من القايضين 
مطالبا ومعنى كون قرار الضمن عليه 
انه اذا طالبه المالك غرم ولم يرجسع 
على أحد يما غرم واذا طالب المالك 
غيره رجع عليه ذلك الغير دما دفع وائما 
يكون قرار الضمان عليه ان علم أن تلك 
العين مغخصوية فحينئذ يستقر عليه 
المان مطلقا أى سواء أتلفها أو تلفت 
عنده من غير جناية أو جنى عليها ولم 
يكن عالما بأنها غصب فانه يكون قرار 
الفسمان عليه سواء كان عالما أم جاهلا 
غالبا احتراز من صورة فانه يجنى ولا يكون 
القرار عليه وذلك نهو الخياط اذا 
استؤجر على تقطيع ثوب مغصوب وهو 
لا يعلم فقطعه قميصا أو نحوه 
فنقص بهذا التقطيع فان الخياط يغرم 
أرش ذلك النقص ويرجع به على الذئ أمره 
وان كان هق الحتائى ‏ واذا آير؟ المخالك 
آخر الغاصبين فانهم جميعا ييرون ببرائه 
الا اذا ابرأ نميره من الاولين فانه لا يبرآ 
الباقون ببرائة بل يبرأ هو وحده وللمالك 
مطالبة الباقين هذا الذى يقتضيه مذهب 
يحيى وقال الؤيد بالله ف أحد قوليه بل 
الصورتان سواء ف أنهم يبرؤن جميعا » 
واذا صالح غير من قرار الضمان عليه 


المالك وهو غير الغاصب الاخير فالصلح اما 
بمعنى الابراء أو يمعنى البيع فمعتى الابراء 
وهو أن تكون العين المغصوية قد تلفت وصار 
الواجب للمالك القيمة فصالحه بعض غير 
من قر الضمان عليه ليدفع بعض القيمة 
عن جميعها فان المصالح يرجع عليهم 
بقدر ها دفع للمالك وللمؤيد بالله قولان 
أحدههما أنه ينزل بمنزلة المالك فله أن 
يطالب من قبله ومن بعده ٠‏ 


والثانى لا يطالب الامن قرار الضمان 
عليه وفى أحد قولى المؤيد بالله يبرؤن 
جميعا واذا كانت المصالحة النى وقعت من 
تكون العين باقية فيصالحه عنها بشىء يدفعه 
له أو تكون قد تلفت فيصالحه عن قيمتها بغير 
النقدين ذانه هنا يملك تلك العين أن كانت 
داقية أو عوضها ان كانت تالفة فيرجع 
فالواجب له اليدل فيرجصع ممثلها أن كانت 
عن المثليات وقيمتها أن كانت من القيميات وفيه 


قولان هل يرجع على من ثساء أو على عن 


قرار الضمان عليه وهكذا لو اتهب تلك 
العين أو ملكها بأى وجوه لق 3 ليك ولو غير 
الغاصب العين المغصوبة مع أكثر منافعما 
الى غترض :يتعلق :يها“ى: الغالف هاذا كان 
التغيير الى غرض «هقصود خير امالك بينها 
أى بين أخذ العين وبين القيمة فان شساء 
أخذها ولا أرش مستحقه وان شساء أخذ 


)١(‏ شرح الازهار جح ” من ص 255 الى ص 
51 الطبعة السابقة ٠‏ 


فليس له أن يختار القيمة بل يختارها 
معدنها مع أرشها الا أن يكون ذلك التغيير 
فى شىء يعكنه تقويمه على انفراد ؛ وان 
غير العين المخصوبة الى غير غرض كتمزيق 
الثوب ضمن الغاصب أرش النقصان اليسير 
وهو النصف فما دون ولا خنرر للمالك 
بل يأخذ العين وأرشها وخير المالك فى 
النتققتصان الكثير وهو ها زاد على النصف 
بين أخذ قيمتها صحيحة وبين أخذ عينها 
مم الارشى 29 وان تصرف الغاصب فى الغصب 
سواء كان باجارة أو نحوها هن العقود 
التى تلحقها الاجازة فموقوف على اجازة 
الجالك 31 التاسب فسجوان فاق أخاة “الفا 
أو أجرى منه ما هو يمعنى الاجازة 
كالمطالية بالاحرة مع علمه بالتأجير صحت 
الاجازة واستحق المسمى وآما اذا لم يجز 
المالك يقى العقد هوقوفا حتى يرد أو 
يفسخ واستحق المالك أجرة المثل 
يطالب بها من شاء هن الغاصب أو 
المستتاون قاىبطالت القاحهه باهحرة الئل 
وقد أجره بأقل لزم الغاصب أن دوف الى 
قدر أجرة المثل وان أجر بأكثر لزمه دفسع 
أجرة المثل والزاكد عليها لا يستحقها 
الغاصب لعدم ملكه للاصل وان طالب 
المالك الممستآجر فان كانت الاجرة المسماه 
مثل أجرة المثل سلمها للمالك وان كانت 
أكثز لم يلزم ان يسام الا أجرة المشل 
وان كان المسعمى أقل عن أحرة المثل لزم 
المستأجر توفدة المسمى الى قدر أجرة المثل ولا 


(؟) التاج المذهب ج #8 ص 705 وص «9امم 
الطبعة السابقة . ش 


استرداد لفق 


يرجع على الغاصب بما وى دن ذلك ان كان 
قد علم آن -العين غصب انتفع بها فان لم 
يعلم بالغصب ولا انتفع رجع على الغاصب 
لانه غرم لزمه ”© بسببه ويجوز للمالك 
ونحوه كالولى والوكيل قلع الزرع من أرضه 
ونحوه من غرس ولو كره الغاصب وله عليه 
اصيره إن اجيرة ها عل إذلك القلم؟ ان 
كان اثله أجرة ونوى الرجوع عليه 


ولكن لا يجوز له أن يفسد زرع الغاصب . 


فى وقت لا يكون لبقائه أجرة ف ذلك الوقت 
ان تمكن من قلعه بدونه أى من غير افساد 
فان لم يمكن القلع أو كان لبقاء مثله مدة القلع 
أجرة جاز افساده ولو ليلا فان أفسد وهو 
متمكن من الازالة حن دون افساد أولا يكون 
لبقائه أجرة ضمن ما بين قيمة الغرس 
مقلوعا صالحا للغرس ف محل آخر وقيمته 
فاسدا فان لمم يكن له قيمة بعد القلع 
ضمن قيمته مقلوعا صالحا للغرس وللمالك 
الرجوع بالعين المغخصوبة وأرش نقصانها 
والاجصرة لمدة بقائها عند الغاصب ان 
كان لها أجرة وان لم يؤجر على كل حال 
فمن كان قد قبض تلك العين اللغخصوية 
لا باذن الشسارع فان كان باذن الشسارع 
كالضالة واللقيطة فلا يضمن الاجرة ويبراً 
بالرد الى الموضسم المعتاد واذا صارت العين 
المغصوية الى يد رجل جهل كونها 
غصبا فغرم فيها غرامة بأن علفها أو 
صبغها أو بنى عليها جدارا ثم قيضها 
مالكها بعد الحكم له بها كان لهذا المغرور 


)١(‏ القاج المذهب ج * ص 5ه" © ل/اه؟ 
الطبعة السايقة ٠.‏ ا 


غراماته ىف الصيغ والعلف وأما الاحجهار 


فهى باقية على ملكه فلا يرجع بذلك لانها 
لم تستهلك ويرجع أيضا على غار الغار 
حيث تعذر تغريم الغار لتمرده أو غيبته ولو 
كان الذى أعطاه اياها جاهلا انها غصب كان 
يكون مغرورا أيضا فانه.لا يسقط الرجوع . 
عليه بالغرامات بل يسلم للمشترى كل 


.هاغرم فيها أى فى تك المين أو بتى عليها 


كان بعوض أم لا لان احسانه بطل بالتغرير 
ثم كذلك حتى'ينتهى الرجصوع الى الذى . 
غصيها عالما أم جاهلا الا أن يكون الاول 
عليه اذ لم بغر الشفيع الا أن المغرور 
لا يغرم الغار ما كان قد اعتاض منه 
كما لو سكن الدار أو زدع الارض وركب على 
الداية ثم سلم الاجرة فلا يرجع بها 
على البائع لاستيفائه عوضها وما لم يقتص 
رجع به على البائع ولو مع العلم والغرار 
فى ضمن العين المغصوية اذا تنوسخت 
على الآخر هنهم قبضا وان كان كل واحد 
من القايضين مطاليا ومعنى كون قرار 
الضمن عليه أنه اذا طاليه المالك غرم 
واذا طالب المالك غيره رجع عليه ذلك 
الغير بما دفع © وانما يجب مثل المثل أذ وجد 
الغصب وان لم يصح للغاصب تملكه نحو 

(؟) التاج المذهب ج ”7 من.ءص 3711١‏ الى ص 
٠. 36‏ 1 28 اا 


ا استرداد 


لحي لاف كس اجو عل دمن 
فان كان باقيا وجب رده بعينه ولو مباشرة 
لا تخلية لانهم مقرون عليه وان كان تالفا 
فقيمته تجب عليه يوم الغصب ويشترط فى 
ضمان المثل بمثله اذا استمر مثليا الى وقت 
الاستهلاك وكان خثليا عنند الغاصب 
والمفصوب هنه ولم يصر بعد الغخصب 
أو مع أحدههما قيميا وان لا يكن كذلك بل 
غصبه وهو مثلى ثم صار قيميا قبل 
الاستهلاك أو كان فى يد الغاصب قيميا ومع 
التجوت حقه ليا أو والكين كنار 
المالك فى هاتين الصورتين ان شماء طلب المثل 
أو" الشمة احيث هو عبس حبق الأفدة از 
عند مصيره قيميا حيث هو عند الاخذ 
مثلى وصورة ذلك فق العنب لانه يوزن فى جهة 
ولا يوزن فى أخرى ونحو أن يغصبه عنيا ويتلفه 


زبيبا أو الستابل ويتلفها حيا أو الحب . 


وبتلفه ميلولا أو مدفونا فحصل.من هذا 
أنه لا يتعين رد المثل الا بشروط ثلاثة ٠‏ 

زيادة غير مضمونة فلا يلزم الغاصب الا قيمة 
العين يوم الغقصب لا لتلك الزيادة أما فى الزيادة 
المضمونة فيخير المالك بين تضمين الغاصب 
قيمته يوم تجدد الغصب ف الزيادة مكانه 


وبتعين الآخير وهو التقودرم يوم التلف ومكانه 
لغير الغاصب وهو حيث كان المستهلك جانا 
غير غاصب نحو أن يتلفها قبل أن ينقلها فانه 
لا بلزمه الا قيمتها فى موضع اتلافها 27 ولو 
طلب انالك الفين: المتصوية .ق مغلين عن 
فى المجلس الذى وقع فيه الطلب ان كانت 
العين موجودة فيه أى فى مجلس الطلب 
فان لم تكن فيه لم يجب والقول للغاصب 
فى مجلس الطلب واذا كانت العين المغصوبة 
فى جدار للغاصب لزمه هدمه وكذلك اذا كان 
فى زجاجة له ولم يمكن استخراجها الا بكسرها 
أو ابتلعتها بهيمة له أو بغيره يجوز ذيحها وجب 
شراؤها بما لا يحجف أن أمكن ووجب أيضا 
أن يهدم وان يكسر ويذيح للرد ما هى فيه 
حيث له ذلك يعنى حيث له أن يهدم ويكسر 
ويذبح فأما لو لم يجز الهدم نهو أن 
يركب لوحا مغصوبا على سفينة أو خشبة 
مغصوبه فى بدت وف السفينة أو البيت نفوس 
محترمة ولم يمكنهم الخروج أو مال لغير 
الغاصب يخثى تلفه بنزع اللوح أو الخشبة 
فانه لا يهدم حينئذ » وكذا فى الكسر والذبح 
فآما غير المأكول اذا ابتلع الجوهرة المغصوية 
فاته لا يجوز له ذيحه وكذا اذا كان خيبط 
جرحه بخيط مغصوب ونزعه يضره وهو 
محترم الدم فانه لا يجوز نزعه بل يلزم 
العوض فاذا تعذر الرد لزم القيمة ٠‏ 
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استرداد 6 


حكم استرداد الفاصب 

ما أنفقه على المغخصوب 

جاء فى شرح الازهار أن من غصب عيفا 
وغرم فيها غرامات نحو أن تكون دأبة 
فعلفها لا يرجع يما غرم فيها 230 . واذا 
كان الغاصب قد زاد ف العين المغخصوية زمادة 
كان له فصل ما ينفصل بغير ضرر وان 
لا تنغفصل تلك الزيادة الا يمضره تلحو 
العين خير المالك بين أن تقلع الحلية ويآخذ 
أرش الضرر أو يدفع 'قيمة الحلية 
للغاص ©5© ٠‏ 1 


مذهب الاما ف جية : 


حكم أسترداد المفصوب 
اذا تعدد القاصب 

الايدى المتعاقية على المغخصوب أيدى 
ضمان فيتخير المالك فى تضمين من شساء منهم 
العين والمنفعة أو تضمين الجميع بدلا واحدا 
بالتقسيط وان لم يكن متساويا لان جواز 
الرجوع على كل واحد بالجميع يستلزم 
جواز الرجوع بالبعض وله تقسيط ما يرجع 
به على أزيد من واحد وترك الباقية ويرجع 
الجاهل منهم بالغصب اذا رجع عليه على 
من غره فسلطه على العين أو المنفعة ولم 
يعلمه بالحال وهكذا الآخر الى أن يستقر 
' الضمان على الغاصب العالم وان لم تتلف 
العين فى دده أو يستقر الضمان على من تلفت 
العين فى يده فيرجع عليه لو رجع عليه 


. 575 شرح الازهار ج "ا ص‎ )١( 
. التاج المذهب ج ؟ ص وو"‎ (0 


استوفاها عالما © ٠‏ 


حكم استرداد المفصوب : 


بحق للمغصوب منه أن يطالب الغاصب 


برد المخصوب فان امتنع الغاصب هن أداكه 


كان له أن ضسن ,عنويمه والزامة يحفه © 


لانه يجب رد المغخصوب على مالكه وجويا 
فوريا اجماعا ولقول النبى صلى الله عليه 


وسلم على. اليد ما أخذت حتى تؤدى 


مادامت العين باقية يمكنها ردها سواء 
كانت على هيكتها يوم غصبها أم زائدة أم 
ناقضة., ولو أدى رده الى عسر وذهاب مال 
الغاصبٍ كالخشبة فى بنائه واللوح فى سفينته 
لان البناء على المغخصوب لا حرمة له 
وكذا مال الغاصب فى السفينة حيث يخثى 
تلفة أو غغرق السسنفينة على الاقوى نعم 
لو خيف غرقه أو غرق حدوان محترم أو مال 
لغيره لم ينتزع الى أن يمصل الساحل فان 
تعذر زد العين لتلف ونحهحوه ضنمنه 
الغاصب بالمثل ان كان المغخصوب مثليا وهو 
المتساوى الاجزاء وامنفعة المتقاربة الصفات 
كالحنطة والشيير وغيرهما من الحيوب 
والادهان والا يكن مثليا فالقيمة العليا هن 
حين الغصب الى حين التلف لان كل حالة زائدة 
من حالاته فى ذلك الوقت مضموته كما برشد 
اليه أنه لو تلف حينئذ ضمنها فكذا اذا تلف 
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ال استرداد 


بعدها وقيل أنه يضين الاعلى من حين 
العصب الى حين الرد آى رد الو اجب وهو 
القيمة هذا القول مبنى على أن القيمى 


يضمن بمثله كالمثلى وانما ينتقل الى القيمة عند 


دفعها لتعذر المثل فيجب أعلى القيم الى 
حين دفع القيمة لان الزائد فى كل آن سابق 
من حين الغصب حضدون تحت يده ولهذا 
لو دفع العين حالة الزمادة كانت للمالك فاذا 
تلفت فى يده ضمنها وعلى القول اميم 


ضمان القيمى بقيمته أبتداء ولا وج امنا 


القول وقيل انما يضهن بالقيمة يوم التلف 

لذ عن لان االد اح :ون يقانيا: الما هن ود 
العين والغاصب يخاطب برقا حينكذ زائدة 
كانت أم ناقصة من غير ضمان شىء هن 
النقص اجماعا فاذا تلفت وجبت قدمة العين 
وقت التلف لانتقال الحق اليها حينكذ لتعذر 
البدل ونقل المحقق فى الشرائع. عن الاكثر 
أن المعتير القيمة يوم الخصب بناء على أنه 
أول وقت ضمان العين ويضعف بأن ضمانها 
حينئذ انما يراد به كونها لو تلفت لوجب بدلها 
لا وجوب قيمتها اذ الواجب مع وجود العين 
وتحصر فى ردها ٠‏ 


حكم أستردأد المأفصوب أغل عيب : 
اذا : تعيب المغكصوب ولم تذهب عينه 


ضمن ا اجماءا لانه عوض عن أجزاء 
ناقصة أو أوصاف وكلاهما مضمون سواء 
كان النقص من الغاصب أم من غيره ولو من 
قبل الله تعالى ولو كان العيب غير مستقر 
بل يزيد على التدريج فان لم يمكن قطعه أو 


التصرف فيه فعلى الغاصب ضمان ما يتجدد 
أيضا وان أمكن ففى زوال الضمان وجهان 
من استناده الى الغاصب وتفريط المالك 
واستقرب صاحب اللمعة عدم الفسمان 
ويضمن أيضا أجرته ان كان له أجرة لطول 
المبتدة الخرر عسيد يها بمو اه اسحتينه 
أولا لان مناقعمه أموال تحت اليد فتضمن 
بالفوات والتفويت ولو تعددت المنافع فان 
أمكن فعلها جملة أو فعل أكثر من واحدة 


.وجب رد أجرة ما أمكن' والا كالخياطة 


والكتابة فاعلاها أجرة ولو كانت الواحدة 
أعلى منفردة عن منافع متعددة يمكن جمعها 
ضمن الاعلى وغيره ولو جنى على العيد 
المخصوب جان غير الغاصب فعلى الجانى 
أرش الجناية وعلى الغاصب مازاد عن 
أرشها من النقص أن اتفق زيادة فان كانت 
الزيادة مما له مقدر كقطع يده الموجب لنصف . 
الخائن التسيفوعان الغامف يدس الرائد 
من النقص ولو لم يحصل زيادة فلا شىء 
على الغاصب بل يستقر الضمان على الجانى 
ولو مثل الغاصب بالعبد انعتق لقول الصادق 
عليه السلام كل عبد مثل به فهو حر 
وغرم قيمته للمالك ولو غصب ما ينقصه 
التفريق مثل الخفين أو المصراعين أو الكتاب 
متفرين: فلك أحوهها قحل . الرت شين 
قيمته أى قدمة التالف مجتمعا مع الآخر 
ونقص الآخر فلو كان قيمة الجميع عشرة 
واحد مجتمعا خمسة ومنفردا 
الحاصل 


وقيمة كل 
فلاثة شمن سكينة لأن التفضينان 


فى يده مستند الى تلف عين مضمونة عليه 


فهو بفوات صفة الاجتماع فى يده أما لو لم 
تثبت يده على الباقى بل غصب أحدهها ثم 
تلف فى يده أو أتلفه ابتداء ففى ضمان قيمة 
التالف مجتمعا أو منفردا أو منضما الى نقص 
الباقى كالاول أوجه » أجودها الاخير لاستناد 
الزائد الى فقد صفة وهى كونه مجتمعا حصل 
الفقد منه ولو زادت قيمة المخصوب بفعل 
الغاصب فلا شىء عليه لعدم النقصان 
ولا له لان الزيادة حصلت فى مال غيره الا أن 
تكون الزيادة عينا من هال الغاصب كالصبغ 
فله قلعه لانه مال ان قبل الفصل ولو ينقص 
قيمة الثوب جما مين الحقين ونقص الثوب 
ينجبر بأن الغاصب يضمن أرش الثوب ولا 
يرد أن قلغه تنضطرم التخرف ف هال الغين 
بغير اذن وهو ممتنع بخلاف تصرف مالك 
الثوب فى الصيغ لانه وقع عدوانا 
لان وقوعه عدوانا لا يقتضى اسقاط ماليته 
فان ذلك عدوان آخر بل غايته أن ينزع ولا 
دلتفت الى نقص قيمته أو اضمحلاله للعدوان 
بوضهه ولو غصب شسةة فأطعمها المالك 
جاهلا يكونها شاته ضمنها الغاصب له لضعف 
المياشرة بالغرور فيرجع على السبب 
وتسليطه المالك على ماله وصيرورته ديده 
على هذا الوجه لا يوجب البراءة لان التسليم 
غير تام فان التسليم التام تسليمه على أنه 
ملكه يتصرف كتصرف اللملاك وهنا ليس. كذلك 
بل اعتقد أنه للغاصب وانه أداحه أتلافه 
دالخسفيافة وقد يتصرف يعض الناس فيها 
بمالا يتصرفون فى أموالهم كما لا يخفى 
وكذا الحكم ف غير الشاة من الاطعمة 


اسسمترداد نا 


والاعيان المنتفع بها كاللباسن ولو أطعمها 
غير صاحبها فى حالة كون الآكل جاهلا ضمن . 
المالك قيمتها من شاء من الأكل والغاصب 
لترتب الايدى كما سلف والقرار أى قرار 
الضمان على :الناصي لغرورة لكك تاناطته 
الطعام مجانا مع أن يده ظاهرة فى اللك. 
وقد ظهر 27 خلافه ولو مزج الغاصب المغصوب 
بغيره أو امتزج فى يده بغي اختياره كلف 
قستته بتمييزه ان أمكن التمييز وان شق 
كما لو خلط الحنطة بالشعير أو الجمراء 
بالمسدفراء لوطرت رز الين حيث يمكن ولد 


.لم يمكن التمييز كما لو خلط الزيت بمثله أو 


الحنطة بمثلها وصفا ضوهن المثل أن حزجه 
بالاردأ لتعزر رد العين كاملة لان المزج فى 

الاستهلاك من حيث اختلاط كل جزء 
من مال المالك بجزء من مال الغاصب وهو 
أدون من الحق فلا يجب قبوله بل ينتقل الى 
المثل وهذا مبنى على الغالب من: عدم 
رضاه بالشركة أو قول ف المسألة والاقوى 
تخييره بين المثل أو الشركة مع الارش 
لان حقه فى العين لم يسقط لبقائها كما لو 
مزجها بالاجود والنقص بالخلط يمكن جبره 
بالارش والا يمزجه بالاردأ بل بالممساوى 
أو الاجود كان شريكا بمقدر عين ماله ' 
لا قيمته لان الزيادة الحاصلة صفة حصلت 
بفعل الغاصب عدوانا فلا يمسقط حق المالك 
مم بقاء عين ماله كما لو صاغ الذهب 
والفقبنة وطف الذانة فسعت وقرل: سقط 
حفنه من العين للاستهلاك فيتخير الغاصب بين 
الدفع من العين لانه متطوع بالزيادة ودفع 
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كل ش استرداد 


المشل والاقوى الاول ومؤنة القسمة على 
الفاصب لوقوع الشركة بفعله تعديا هذا 
كله اذا مزجه بجنسه فلو مزجه بغيره كالزيت 
بالشيرج فهو اتلاف لبطلان فاكدته وخاصيته 
وقيل تثبت الشركة هنا أيضا .كما لو مزجاه 
بالتراضى أو حزجا بأنفسهما لوجود العين 
ويشكل بأن جبر امالك على أخذه بالارش 
أو بدونه الزام بغير الجنس فى المثلى وهو 
خلاف القاعدة وجبحر “الغاصب اثيات لغير 
المثل عليه بغير رضاه فالمدول الى امثل 
أجود ووجود العين غير متميزة من غير جنسها 
كالتالفة ولو زرع٠‏ الغاصب الحب فنبت أو 
' أحضن البيض .فأفرخ فالزرع والفرح 
للمالك على أصح القولين لانه عين مال 
المالك ؤان كان بفعل الغاصب وللشيخ قول 
بأنه للغاصب تنزيلا لذلك منزلة الاتلاف ولان 
"النماء بفعل الغاصب وضعفها ظاهر ولو نقله 
الغاصب الى غير بلد الالك وجب عليه نقله 
الى بلد المالك وهوؤنة نقله وان استوعبت 
أضعاف قيمته لانهمتعد بنقله فيجب عليه 
الرد مطلقا ولا يجب اجاية المالك الى 
أجرة الرد مع ابقائه فيما انتقل اليه لان 
حقه الرد دون الاجرة ولو رضى المالك 
بذلك المكان الذى نقله اليه لم يجب الرد 
على الغاصب لاسقاط المالك حقه منه 
فلو رده حينئذ كان له الزامه برده اليه © ٠‏ 
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مذهب الاباضية : 
حكم أسترداد المخصوب اذا بنى مسجدا . 


اذا اغتصب شخص من آخر أرضا 
وبنى فيها مسجدا قيل أن لرب الارض أن 
يهدم المسجد وينتفع بها وقيل يرجع 
على المعتدى يقيمتها ولا يهدمه 9 ٠‏ 


حكم استرداد المغصوب : 


ان أدخل غاصب ها غصب بيته هجم عليه 
ربه أو هن قام مقامه ودخل البيت ولو كان 
فيه غير الغاصب من عيال الغاصب أو 
غيرهم أن خاف أن يهرب أو يفوته أو يخفيه 
ان استأذن فيدخل لاخذ حقه 9) وبحق أن 
غضب منه ثوب أن ينزعه من غاصيه أن در 
عليه ولو ترتب على النزع أن يتركه عريانا 
وكذا اذا غصب زقا أو خابية يأخذه منه ربه 
وان كان باهراق ها فيه ولا يلزمه أن ينتظر 
ليأتى بما يفرغ فيه ولو من قريب وكذا 
اذا" عضت :دآنة أو :ممشفيفة كذلك تحيل عانيا 
ملشاطنا :القاء حافدها ف موستهة :وهو اليز 
أو البحر وكذا كل غصب فان باع الغاصب 
الثوت ألو الزى ان الغامنة لتحده .طن أو 
أبيح له بآن لم يعلم المشسترى أن هذا 
الثىء مغصوب لم ينزعه منه صاحيه قبل 
أن انهف ابيا أل زعام وكا |13 وشطه 


(0) شرح النيل ج ؟ ص 751١‏ . 
(9) المرجع السابق ج ؟ ص 7١م‏ . 


القاضصيه أو أصدقه أو أعاره أو أكراه. مححيث 
لا يعلم من أخذه أنه مغصوب أو لم يؤذن 
له فئيه 000 ٠‏ 


حكم أسترداد القاصب 
ما انفق على المفصوب 

ومن غصب حيوانا أو غيره من العروض 
وصرف فيه مالا أو عناء وأنفق عليه حتى 
زادت قيمته فليس له عناوه ولا نماؤه من 
زمادة وغله عند الاكثر وهو الصحيح لعموم 
قول النبى صلى الله عليه وسلم ( لا عناء 
لعرق ظالم ) فى الاصول والعروض فليس 
له الا ما جعل فبه من ماله وكان قائما غير 
مستهلك فيه فان لم يكن نزعه الا بفساد 
فقيل ذلك استهلاك ولا شىء له وقيل 
ش له مثله أو قيمته خلافا للربيع فانه أشركه 

المغصوب هنه بقدر ها أنفق فى قيمته 
فقوم على حاله قبل الغصب وعلى حاله 
بعده فيعطى ما زاد بعده بانفاقه ويعرم 
الغاضب ما استغل من المغصوب أو مثل 
ما أمستغل © اذا أمكن المثل وف كتاب 
جوهر النظام ومثله ها نقله صاحب شرح 
النيل عن الديوان من غصب أرضا وحرثها 
ولم يستردها صاحبها حتى أدرك الزرع 
فقيل يحضده صاحبها ويترك للمعتدى 
قدر بذره وقيل يحصهه كله وقيل 
يحصده المعتدى ولصاحبها نقصانها وقيل 
هو للفقراء كله وعلى المعتدى نقصانها 
لصاحيها وان تغير المخصوب بأمر سماوى 


فربه يخير بين أخذه بنقصه وبين أخذ 


)1غ( شرح النيل جاص 87م »ا ص 86 ٠‏ 
() المرجع السابق ج لا ص ا1 2 ص 15 . 


استرداد 0 ذف 


القيمة وان تغير بتعدبة أخذه » أخذه وقيمة 
النقص أو أخذ القيمة "© ٠‏ 

والغلة المتولدة ثلاث ٠‏ 

غلة متولدة عن المغصوب على خلقته 
كالولد وهذه ترد بلا خلاف ٠‏ 


والغلة الثانية غلة متولدة على غير خلقته 
#للين والسشوف والكفر فقتل ذلك 
الخراج بالضمان والخراج الغلة والاصح 
أنه بردها ان نامت وقبمتها ان ادعى تلفها 
وهو الصحيح لان حددمث الخراج بالضمان 
فى غير الغصب وان تلف اللغصوب فله القيمة 
ولا شىء له فى الغلة أو الغلة ولا شىء له فى 
القيمة والصحيح أنهما له ٠‏ 

والغلة الثالثة غلة متولدة عن الشىء كالكراء 
فقيل يردها وقيل لا يردها وقيل يرد ان 
الصُحيح وما اغتل بتصرف وتفويت وتحويل 
عين كالتجر بالدنائير وزرع الطعام فلرب 
الشىء أو للفقراء أو له أقوال واذا زاد 
وصحة فيأخذه ريه كما وجده وكذا النقص 
ما أنفق أزالة كبناء وزرع وغرس وان لم يمكن 
خير صاحبه بين القيمة وأخذه مع اعطاء . 
الغاصب ما أنفق كصبغ وان لم ينفق كنجر 
خشسبة فان تغير الاسم بذلك كجملها ألواحا 


للا سدسم 


") جوهر النظام ص 2.١‏ وشرح النيل 
ج لاص 1١‏ 7ن 


وجعل الجلد أخفافا فالقيمة وان لم يتغير 
كخياطة ثوب أخذه ولا شىء للغاصب وما 
أفسهه الغاصب فى مال وحضر عينه فتبين 
ما أنقصه الفساد وعرفت قيمته يوم الغقصب 
بتقويم العدول أو غاب المال المخصوب واتفق 
الغاصب هم المصوب ختة على الضفة قليس 
| له عليه غير القيمة أو الصفة فاذا اتفقا على 
الصفة فله امثل أو قيمته وكذا ان تراضيا على 
قيمة فله القيمة وان لم يتفقا على الصفة 
ولا على القيمة أو خفيت قيمته ف زمان 
الغصب أخذ المخصوب منه من الغاصب 
ما وجده وحلف الغاصب ما بقى عليه حق 
وما يكال أو يوزن أو يمسعأو يعد 
ولا تفاوت فيه يدرك عليه كيله أو وزنه 


ولا يراعى قيغته رفعا وخفضا ولا تبمة 
على هن غصب هنه الثىء ان غلايوم الرد 
وفى بعض الآثار كل ها يكال أو يوزن فعليه 
مثله فى الموضع الذى اسستهلكه فيه هذا 
اذا كان يوجد له مثل فان لم يوجد ولكن 
عرف مثله قيل يصلبر الى آوات ونافنة 

رتيل يحي ب الصبر وبين القيمة )١١(‏ 

ن اسستهلك علا على عن روعة كأحد 
ع فقيمة الجميع واذا تعذر على 
المخصوب منه أخذ حقه فله أن يطلب 
ذلك من الحاكم وعلى الحاكم أن ظهر الغصب 
بالبينة أو بالاقرار أن بيستود الخ ب الغامتب 
للمغصوب منه ٠‏ 


. 586 شيرح النيل ج لا من ص ؟5 الى ص‎ )١( 


| : : 
وما نشر من الاعلام بالاجزاء السابقة اكتفينا هنا 


بالاشارةالى موضعه فيها . 


الاعلام 


14١ 


بسم امال ارتم - 


حرف الألف 


الآمدى : أنظر ج ١‏ ص 217 

ابراهيم : أنظر جح 1 ص ١55‏ 

الاتقانى : أنظر جح ١‏ ص 5127 

الأثرم : انظر ج ١‏ ص /519 

امام الحرمين : أنظر ج ١‏ ص 511 

الامام أحمد : أنظر ابن حنيل ج ١‏ ص 505 
الشيخ أحمد الزرقانى : انظر الزرقانى ج ه 


ص 01 


ابن ادريس : انظر جح ؟ ص 57127 
الأذرعى : أنظر جح ١‏ ص 518 


الامام الاسترونسيتى - المتوق سنة ؟؟1 ه : 


محمد بن محمود بن حسين © مجد الدين 
الأسروشنى فقيه حنفى » نسبته الى 
2 أسروشنة ٠‏ 

له كتب منها الفنصول ف المعاميلات » 
والاحكام الصغائر فى الفروع » والفتاوى. 


ابو اسحق المروزى : أنظر ج ٠‏ ص ه٠؟؟‏ 
اتجاميل ين 'إمية #الاورد :الزهين افد لبمسسزان 


.الاعتدال ثلاثة بهذا الاسم . 
اخ أسماعيل بن أمية القرثى » عن 
عثمان بن مطن © كوفى ©» ضعفه 
الدارقطنى . 


الاعلام 


؟ ‏ ل اسسماعيل بن أمية © ويقال ابن 
أبى أمية حدث عن أبى الأضلهب 
العطاردى تركه الدارقطنى ٠.‏ 

“ا ل اسسماعيل بن أمية الأموى يروى 
عن ابن المسيب وطبقته مجمع علىثقته. 


الأسنوى : انظر ج ١‏ ص 255 
الأشمعث بن قيس -. المتوق سنة ؟1؟ ه : 


الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن 
معاوية بن جبلة ابن عدى بن ربيعة بن 
معاوية الاكرمين بن ثور الكندى يكنى 
أيا محمد ©» وفد الأشسعث الى الثبى. 
صلى الله عليه وسلم س-نة عشر من 
فأسليوا ورجع الى اليمن ©» وكان 
عليه وسلم فبعث أبو بكر رضى الله 
عنه الجنودالى اليمنفأسروه فأحضروه 
بين يديه فأسلم. وقال اسستبقنى لحربك 
وزوجنى أختك »© فأطلقه أبو بكر وزوجه 
أخته » وقد شهد الاشعث اليرينوك 
بالشام ثم القادسية بالعراق » روئ 
له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسعة أحاديث ©» سكن الكوفة وتوى 
بها 


الاتمعرى. : أنظر « أبو موسى الأشسعرى » 


ج اا اص 578 


دنا : ٠‏ الاعلام 


أشسهب : انظر جا اص 5264 

اصبغ : انظر ج ١‏ ص 98 

الاصطخرى : أنظر ج ١‏ ص 5 

الاأصفهانى : أنظر ج ‏ ص + 

الأعرج : انظر ج ؟ ص ؟ 

أبو أمامة : أنظر ج 52 ص .”*؟ 

ابن أميى الخاع : انظر ج 7 ص 07م#م- 

أمير باد نساه : محمد أمين المعرؤف بأمير باد 
قناء الحسيتى © له كنالب تيسسير التحرير 
فى الأصول . 

ابن الانبارى ‏ المتوفى 554 ه : 
أبو بكر محمد بنأبى محمدالقاسمينمحمد 
بن بشمار بن الحسسن بن بيان بن سسماعة 
بن فروة بن قطن بن دعامة الانبارى » 


كان علامة وقته »2 وكان صدوقا »2 , 


ثقة ©» دينا » خيرا ©» من أهل السسنة > 
صنف كتبا كثيزة فى علوم القرآن وغريب 
الحديث والمشكل والوقف والايتداء 343 
قيل انه كان يحفظمائة وعشرين تفسسميرا 
للترآن بأسائيدها » كان يتردد الى 
أولاد الخليفة الراضى بالله يعلمهم 
توفى ببغداد . 

8 : أنظر جح ١‏ ص 515 

الأوزاعى : أنظر ج ١‏ ص 5258 

اياس بن معاوية انظر ج ؟ ص ))؟ 


حرف ألباء 


الباجى : أنظر ج ١‏ ص 00" 
البدخشى : انظر ج " ص 20*؟ 
المرزلى : انظر ج ه ص. ه"؟ 
البرهان ابراهيم الحلبى - المتوق سسنة 
565 ه : 
ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحليبى : 
فقيه حنفى من أهل حلب » تفقه بها 
ويبمصر ثم اس تقر فى القسطنطينية 
وتوق بها . 
أشهر كتبه « ملتقى الأبحر » و « بفغية 
. المتحلى فى شرح منية المصلى © وغير 
ذلك . 


البزدوى : أنظر ج ١‏ ص ١٠.‏ 

بشر : أنظر بشر المريسى ج ؟ ص ١51؟‏ 
ابن بشير : أنظر ج ؟: ص 1؟ 

أبو بصير : أنظر ج ” ص .ل ؟ 
البفوى : انظر ج ١‏ ص 26؟ 


ابن بقى افر ا و امد بن 
و ا 0 
الأمير عيد الله بن محيد الأموى 
( صاحب الأندلس ) وولئ قضاء قرطبة ©» 
وكان خطيبا بليغا كثير الرفق فى أحكامه 
روى الكتب عن أبيه 

ابو بكر : انظر ج ؟ ص 65" 


أبو بكر البلخى ‏ المتوق سنة 8861 ه : أبوبكر 
بن أحمد بن على بن عبد العزيز عرف 
تفقه وقدم حلب ودنشق وأفتى ودرس 
وصنف شرح الجامع الصغير » مات 


هل -. 


بدمسقى ١‏ . 
أبو بكرة : انظر ج ؛ ص ١561‏ 
البلقيفى : انظر ج ١‏ ص 21* 


الشيخ بهرام : انظر ج ه ص 0+؟ 
البيضاوى : انظر ج ١‏ ص .0" 


حرف القاء 


الشيخ تقى : انظر ج ه ص 6"؟ 

1 المتوى سنة .إلا ه: 
عبد اللطيف بن محمد بن الحسين ل 
بدر الدين أبو اليركات القافى الحموى 
ولد بدمشق وسمع من عثمان بن خطيب 
وعبد الله الجنوعى وغيرهيا ودرس 
بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة وبالسبعية 
وخطب بالجامع . الازهر. وولى قضساء 
العسكر ومات بالقاهرة . 


الاعلام 


حرف الثاء 


الثورى : أنظر ج ١‏ ص 505 
أبو ثور : أنظر جح ١‏ ص 5095 
حرف الجيم 
جابر بن عبد الله : أنظر جح ١‏ ص ؟0؟ 
جعفر بن أبى طالب : انظر ج ؟ ص 17؟ 
ابو جعفر الطوسى : انظر ج ١‏ ص 56060 
جعفر ‏ المتوق سنة ١58‏ ه ؛ الامامأبوعبدالله 
جعفر الصادق ولد أبى جعفر محمد الباقر 
ابن زين العابدين على بن الحسين 


الهاشمى العلوى روى عن آبيه وؤجده , 


القاسسم وطبقتهما . 


الجلال البلقينى ‏ المتوفى سنة 56م ه : 
عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الكنانى 
العسقلانى الاصل ثم البلقينى المصرى 
أبو الفضل حلال الدين من علماء الحديث 
بمصر »© انتهت اليه رئاسة الفتوى بعد 
وفاة أبيه » وولى القضاء بالديار المصرية 
مرارا » له كتب فى التفسير والفقه 
ومجالس الوعظ وتعليق على البخارى 

٠ من الايهام » مات فى القاهرة‎ ١ 

بو جندل بن سهيل ‏ المتوق سنة 1١8‏ ه : 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو. القرشى 
العامرئ الصحابى كان من السابقين الى 
الاسلام وممن عذب بسبب اسلامه ثبت 


ابو جهل - المتوى سنة ؟ ه : عمرو بن هشام 
بن المغيرة المخزومى » كان منأشسد الناس 
عداوة للنبى صلى الله عليه وسام 
قتل يوم « بدر » كافرا » روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال فيه : ان هذا 
أعتى على الله عز وجل من فرعون © 
ان فرعون لا أيقن بالهلاك وحد الله » 


تذكنا 


وان. هذا لا ايقن بالهلاك دعا باللاث 
والعزى . 


حرف الحساء 


ابن الحاهب : انظر ج ١‏ ص ؟7ه؟ 

الحارث : انظر ج أ حس ؟01؟ 

ابن حارث : انظر ج ه ص 55؟ 

ابن أبى الحارزم : انظر ج ؟ ص 28؟ 

أبن حامد : انظر د ؟ ص 58؟ 

ابو حامد الاسفرابينى : انظر الاسغرابينى جا 
ص 118 : 
أبن حبيب : انظر ج ١‏ ص 7ه؟ ص 

ابن حجر : انظر جح ١‏ ص 506 

ابن حزم الظاهرى : انظر ج ١‏ ص 504 

أبو الحسن : أنظر ج ه ص /ا5؟ 


:أبو الحسن البصرى : انظر ج ١‏ ص 56؟ 


أبو الحسن الأشعرى : أنظر ج ١‏ ص .12؟ 
1 
ابو الأحسن بن المرزبان : انظر ج ه ص 817 


ابو الحسن اللخمى : انظر اللخمى ج ١‏ ص 


فق 


الحصكفى : انظر ج ١‏ ص 064؟ 


الحطاب : انظر د ١‏ ص ١01‏ 

حفصة ‏ المتوفاة سنة ١؟‏ ه وقيل سنة 66 ه: 
حفصة بنت عمر بن الذطاب أمير المؤمنين 
وهى أم المؤمنين » تزوجها الرسول صلى 
الله عليه وسلم بعد عائشة وكانت قبل 
ذلك عند حمن ين حذانة” وكا بون 
:شهد بدرا ومات بالمدينة » وكان النبى 
صلى الله عليه وسلم قد ذكرها أمام أبى 
بكر رضى الله عنه ولذلك امتنع من 
زواجها حين عرضها عليها عمر فتزوجها 
النبىصلى الله عليه وسلم بعد ذلك » 
وكانت صوامة قوامة . 

الحكم بن عتيبه ‏ المتوق سنة 11١6‏ ه ؛ الفتيه 
أبو محمد إلحكم بن عتيبه الكوفى مولى 
كندة » أخذ عن أبى جحيفة السوائى 
وغيره © وتفقه على ابراهيم النخعى » 


قال مغيرة : كان الحكم اذا قدم المدينة 

اخلوا اله مجارية التين معنن الله عليه 

وسلم يصلى اليها وقال الأوزاعى : مابين 
لابتيها أفقه منه . 


الحلبى : 
تقى بن نجم الحلبى أبو الصلاح ثقة له 
تصانيف حسسنة قرا على الشيخ الطوسى 
وعلى المرتضى © عظيم القدر من عظماء 
مشايخ الشبيعة » من تصانيفه : الكافى» 
تقريب المعارف ٠.‏ 


سمس الائمة الحلوانى : انظر ج ١‏ ص 00 
حماد : انظر ج ١7‏ ص ؟2؟ 

حماد بن سلمة : أنظر ج ١‏ ص 00؟ 
حنبل : انظر ج ؟ ص .6؟ 

أبو حنيفة : أنظر ج ١‏ ص 0ه؟ 


حرف الخاء 


الخرشى : أنظر ج ؟' ص .٠؟‏ 
الخرقى : انظر ج ١‏ ص 05؟ 
الخصاف : أنظر جح ١‏ ص 01؟ 
أبو الخطاب : انظر حج ١‏ ص 05؟ 
الخطابى : أنظر ج ١‏ ص 5ه؟ 
الخطيب : أنظر ج ١‏ ص 5ه؟ 
خليل : انظر ج ١‏ ص 5ه؟ 


حرف الدال 


أبو داود : أنظر ج ١‏ ص لاه؟ 
الدردير : أنظر ج اص لاه؟ 
الدسوقى : انظر ج ١‏ ص لاه؟ 


ْ حرف الراء 


الامام الرازى : أنظر جح ١‏ ص 58؟ 
الرافعى : أنظر ج ١‏ ص 8ه؟ 
الربيع : انظر ج ١‏ ص 5608 


الربيع : انظر ج !ا ص ١*6)‏ 

ربيعة بن أبى عبد الرحمن : انظر ج ه ص 
١ 5‏ 

ابن رشد : أنظر ج ١‏ ص 08" 

الرشيدى : أنظر ج ؟ ص ؟52؟ 

أبن الرفعة-: أنظر ج ١‏ ص ١06‏ 

الرملى : انظر ج ١‏ ص 5ه؟ 

الرهاوى : أنظر جد ه ص ل 

الرويانى : أنظر جح ؟ ص ؟١5؟‏ 

حرف الزاى 

أبن الزاغونى : المتوق سنة /اام ه : 
أبو. الحسن على بن عبيد الله بن نصر 
البغدادى شيخ الحنابلة » روى عن 
ابن المسلىية والصريفينى وقرا 
القراءات »© وبرع فى المذهب و١«دصول‏ 
والدفظ 4.وفتك التضائيت واكتين 
أسبهه . 

الزاهدى : أنظر ج ١‏ ص 05؟ 

أبن الزبر : انظر ج ١‏ ص 05؟ 

زواره : اتطن هن ؟ ع 

الزركشى : أنظر د ١‏ ص 5ه؟ 


زفر : أنظر <> ١‏ ص 5089 


الزيادى : انظر ج م ص ./؟ 
زيد بن ثابت : أنظر ج ١‏ ص 561١.‏ 
الزيلعى : أنظر جد ١‏ ص .1؟ 


: حرف السين 

السالمى : انظر ج 7 ص م2” . 

ابن السبكى : أنظر ج ١‏ ص 36١‏ . 

سخنون : انظر جح ١‏ ص ١6؟‏ 

السراج : المتوق سنة 6٠.٠.‏ هم 
أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسسين 
المعروف بالقارىء البغدادى سمع 
أبا القاسم التنوخى وجماعة وروى عنه 
السلفى »© له نظم التشيه فى الفئقه »© 
مصارع العشاق وغير ذلك . 


: السرخى : أنظر ج.١‏ ص 11؟ 


أبن سريج : أنظر جد ١‏ ص ١1؟‏ 


الاعلام 


السعد : المتوق سنة ولاه : 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاتى 
سعد الدين : من أئمة العربية والبيان 
والمنطق ولد بتفتازان وأقام بسرخس 
وأبعده تيمورلنك الى سمرقند فنقوق 
فيها ودفن فى سرخس » كانت فى لسانه 
لكنه » من كتبه تهذيب المنطق والمطول 
فى البلاغة وشرح العقائد النفسسية 
وحاشيه على شرح العضد على مختصر 
انق الحساهت فى الأول #تواول 
ما صنف من الكتب : شرح التصريف 
العزى ©» صنئفه وعمره سرت عشرة 
سنه »© وله أيضا شرح الارمعين 
النووية . 

ابو سعيد : انظر ج ١‏ ص 51١‏ 

سعيد بن سالم : المتوى سنة ؟/1؟ ه ٠.‏ 

أبو عثمان المغربى سسعيد بن سبالم 

الصوفى العارف »© نزيل نيسابور » قال 

التتلنى 22 لم ريز انكلة “فق “ملو الحيال 
' وصون الوقت . 


أبو سعيد الاصطخرى : أنظر الاصطخرى جا 


ص 115 
ابن سلمون : أنظر جح "' ص 05؟ 


سليمان بن خالد »© آبو الربيع الهلالى 
كوق مات فى حياة أبى عبد الله ؛ خرج 
مع زيد فقطعت أصبعه معه ؛) ولم 
يخرجح من أصحاب أبى جعفر غيره © 
صاحب قرآن 3 ش 
ابن السمعان : انظر ج ؟ ص 5617 
ابن السنى : أنظر ج ؛ ص 570 
ان سهل المتوق سنة ١6م‏ ه : 
أبو الحسن سسعد الخير بن محيد بن 
. سنهل الاتنصارى الاندلس البلنسى 
المحدث ©» رحل الى المشرق وسسافر 
فى التجارة الى الصين وكان. فقيها 
.عالما متقنا » سسمع أبا عبد الله النعالى 
وطراد بن محمد وطائفة ' 


نل 


ابن سيدة : المتوفى سنة 604 ه : 
أبو الحسن على بن اسماعيل المعروف 
بأن سيدة المرسى » كان أماما فى 
اللفة والعربية حافظا لهما وقد جمع فى 
ذلك جموعا من ذلك كتاب المحكم ق 
اللغة وكان ضريرا وأبوه ضريرا وكان 
أبوه قيما بعلم اللفة وعليه اشتغل 
ولده فى أول أمره ثم على أبى الملاء 
صاعد اليغدادى . 

أبن سيرين :نظن جا 1ن 57 


ابن شاس : أنظر جح ؟ ص 506 

الشاطبى : أنظر ج ١‏ ص 511 

الشافعى الصغر : المتوفى سنة ٠.١6‏ ه : 
محمد بن أحمد بن حمزة » شمس الدين 
الرملى : فقيه الديار المصرية فى عصره 
ومرجعها فى الفتوى يقال له : الشافعى 
الصفير » نسسبته الى الرملة ( من قرى 
المنونية بمصر ) مولده ووفاته بالقاهرة 
ولى افتاء الشافعية وجمع فتاوى أبيه 
وصنف شروحا وحواشى كثيرة منها 
عمدة الرابح. شرح على هدية الناصح 
فى فقه الشافعية ©» ونهاية المحتاج الى 
شرح المنهاج وله فتاوى شمس الدين 
الزملى . 


الشافعى : أنظر ج ١‏ ص ١11١‏ 

الشبراملسى : أنظر جد ١‏ ص ؟5505. 

الشرنبلالى : انظر جد ١‏ ص 25117 

الشعبى : انظر.ج ١‏ ص ؟1؟ 

الشلبى : انظر ج ١‏ ص 517 

سمس الائمة السرخى : انظر. السرخسى ج ١‏ 

١ "511١ 

شمس الائمة البيهقى : المتوق سنة 2١5‏ ه: 
اسماعيل بن الحسين بن عبد الله 
البيهقى أبو التاسم »© أو أبو محميد »© 


00ل فقيه حنفى زاهد ؛ كان أمام وقته فى 


1 موسوعة ج 1 


ا الاعلام 


الفروع وفى الاصول » له الشايل فى 
فروع الحنفية » والكفاية مختصر شرح 
القدورى وغيرها . 

ابن شهاب : أنظر جح ا ص /6؟ 

الشوكانى : انظر جح ١‏ ص 517 

الشسيبافى : انظر محمد بن الحسن جح ١‏ 

: ص 0" 

تسيخ الاسلام : أنظر ابن حجر ج ١‏ ص 56؟ 

حرف الصاد 


الصادق : انظر جح ١‏ ص 517 
الصدر الشهيد : انظر جح ١‏ ص 5164 
صفوان بن آمية : المتوفى سنة 6١‏ ه : 
حذافة بن جمح أبو وهب الجمحى اسلم 
وكان شريفا جليلا ملك قنطارا من 
ابن صوريا الاعور 
عبد ألله بن صوريا ويقال ابن صور 


الاسرائليى » كان من أحبار اليهود » 


يقال انه اسنام وذكر الثعلبى عن ' 


الضحاك أن قوله تعالى ( الذين آتيناهم 
الكتاب يتلونه حق تلاوته ) نزلت فى 
عبد الله بن سلام وعبد الله ين صوريا 
وغرهيا. 


حرف الطاء 


أبو طالب : أنظر جح 1 ص 00؟ 

الطرطوشى : المتوفى سنة ١٠م‏ ه : 
القرشى الفهرى الاندلسى »© أبو بكر 
الطرطوشى ويقال له : ابن أبى زندقة» 
من فقهاء المالكية الحفاظ من اهل 
طرطوششة يشرق الاندلس » تفقه يبلاده 


ورحل الى المشرق فحج 3 ثم سكن 
فيها الى أن توفى»منزكتبه : سراج الملوك 
والحوادث والبدع ومختصر تفسسير 
الثعلبى . ش 

الطحاوى : انظر ج ١‏ ص 560؟ 

الطحطاوى : انظر ج ١‏ ص 516 

طلحة بن زيد : | 
طلحة بن زيد الانصارى »© ذكره أبو عمر 
فقال : آخى النبى صلى الله عليه 
وسلم بينه وبين الارقم ©» قال واظئنه 

حرف العين 

عاقشة رفى الله عنها : أنظر ج ؟ ص .*4١‏ 

ابن عابدين : انظر ج ١‏ ص 5156 

ابن عات : المتوق سنة 5.5 ه : 
أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن 
عات النترى الشاطبى »© أبو عير : 
عالم الحديث عارف بالتاريخ » أندلسى 
من أهل شاطبة له تصانيف © قال ابن 
الابار : دالة على سمعة حفظه » منها : 
النزهة فى التعريف بشيوخ الوجهة » 
شيوخ الاندلس ٠.‏ 

العاصمى : المتوفى سنة 6415 ه : 


عاصم بن الحسن بن محمد بن على بن 
عاصم بن مهران » أبو الحسين العاصمى 
الشاعر المشهور » روى عن ابن المقيم 
وأبى عمرو بن مهدى »؛ صاحب ملح 
ونوادر مع الصلاح والعفة والصدق . 

ابن عباس : أنظر عبد الله بن عباس جح ١‏ 
ص 2117 

عبد الجبار بن أحمد : أنظر القاضى عبد الجبار 

ج اص 6١‏ 1 


الاعلام 


.عبد الجبار بن عمر 
عبد الجبار بن عمر الايلى أبو عمر : 
عن نافع والزهرى » قال البخارى : ليس 
بالقوى وقال النسائى : ليس هو 

عبد الحق : المتوق سنة 0:2 ه ٠‏ 
عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربى 
الغرناطى أبو محمد . مفسر © فقتيه 
أندلسى » من أهل غرناطة » عارف 
بالاحكام والحديث من كتبه المحرر الوجيز 
فى تفسير الكتاب العزيز . 

ابن عبد الحكم : أنظر ج ؟ ص 751 

عبد الرحمن بن زيد : المتوفى سنة 56 ه .. 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوى 


الترشى » وال »© كان من أتم الرجال. 


خلقة روى الحديث عن أبيه وغيره ©» 
وروى عثه ابنه عبد الحميد وآخرون © 
وزوجه عمر بن الخطاب ابنته فاطمة 
وولاه يزيد بن معاوية مكة سسنة 51 ه . 
عبد الرحمن بن زيادة الممافرى : المتوق 
سنة ١"ا‏ ها.ء 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافرى 
الافريقى أبو خالد : قاضى » من العلماء» 
اشتهر بالجراة على الملوك وزجرهم عن 
الجور والعسف ولد يبرقة وهو أول 
مولود فى الاسلام بافريقية ونشاً بهها 
وولى قضاء القيروان مرتين ثم رحل الى 
بغداد فاتصل بالمنصور العباسى قبل أن 
نلن الخكلافة حتفت متها جائهتة 
الاشتغال بالعلم » له مسند فى الحديث » 


ينان 


القضاء بالشام والكوفة وكرخ يغداد 
له شعر وكتب »© منها أدب القاضى 
والفرائض والمحاضر والسجلات . 


عبد الله بن أبى أو : المتوفى سنة 1م ه 
وقيل سنة /الم ه ٠‏ 


الصحابى ابن الصحابى رضى الله عنهما 
أبو ابراهيم وقيل أبو معاوية وقيل أبو 
محمد : عبد الله بن أبى اوق واسم 
أبى أو فى علقمة بن خالد بن الحارث بن 
أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن 
الاسلمى » شهد بيعة الرضوان وخيبر 
وما بعدهيا من المشاهد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم' ولم يزل بالمدينة 
حتى توق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم تحول الى الكوفة وهو آخر من 
بقى من الصحابة بالكوفة » روى له عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة 
وتسعون حديثا ٠‏ 


ابو عبد الله بن قيمية : أنظر ابن تيمية ج ١‏ 
ص 50١‏ 
أبو عبد الله عليه السلام : المتوى سنة 61 ه 


أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
البغدادى الكرخى ويعرف بالششيخ المفيد 
وباين المعلم » عالم الشسيعة وامام 
الرافضة وصاحب التصانيف الكثيرة وهو 
والجدل وكان كثير المدقات عظيم 


أبو عبد الله الحسن ابن حامد بن على 


جزآن ٠.‏ 
عبد الرحمن بن عوف : انظر ج ١‏ ص 55155 عد لش 3 عرو ل ع 
ابن عبد السلام : انظر ٍِ ١‏ ص 555 عبد الله بن أبى حدرد : المتوق سنة ١/ا‏ ه ٠‏ 
عيد العزيز البخارى : انظر البخارى ج ١‏ عبد الله بن أبى حدرد الاسلمى » يكنى 
ض .0 ؟ أبا محمد احد من بايع تحت الششجرة » 
أبن عبد العزيز : المتوق سنة ؟95؟ ه . أول مشاهد عبد الله أبن أبى حدرد : 
عبد الحميد ين عبد العزيز © ابو خازم. الحديبية ثم خيبر وما بعدها له احاديث: 


قاض »© فرضى »© من أهل البصرة ولى 1 ولكن فى غر الكتب السمتة ٠‏ 


4 الاعلام 


عبد الله بن كعب : المتوق سنة ١٠؟‏ ه . 
عبد الله بن كعب بن عمرو البخارى 
الانتصارى صحابى شهد بدرا » وكان 
على غنائم النبى صلى الله عليه وسلم 
فيها وفى غزوات آخرى . 


عبد الله بن وهب : انظر ابن وهب ج ؟ 
ص ١1١2‏ 


أبو عبيدة : انظر ج 5 ص 54" 

عبيد الله بن أبى جعفر : المتوفى سنة 1؟1 م 
عبيد الله بن أبى جعفر المصرى الفقيه 
احد العلماء والزهاد قال محمد بن سعد : 
كان ثقة بقية فى زمانه . 

عبد الوهاب : انظر القاضى عبد الوهاب 

سيدنا عثمان : انظر ج ١‏ ص ١58‏ 

الفميخ عثمان : المتوفى سسنة 59١‏ ه . 

عثمان بن ابى عبد الله بن احمد ابو 
عبد الله » قاض » من فقهاء الاباضية 
والبصيرة والنور . 


العدوى : انظر الدردير ج ١‏ صن 7ا0؟ 

ابن العربى : أنظر جح ١‏ ص 518 

ابن عرفة : انظر جح ١‏ ص 518 

أبو عصمت : المتوق سنة 19/9 هم . 
أبو عصمت : نوح بن أبى مريم يزيد بن 
جعونة المروزى » لقب بالجامع لانه أول 
من جمع فقه أبى حنيفة وقيل لانه كان 
جامعا بين العلوم » له اربعة مجالس » 
مجلس للآئر ومجلس لاقاويل أبى حنيفة 
ومجلس للنحو ومجلس للشمعر » روى 

عن الزهرى ومقاتل بن حيان » مات وهو 

غلى قضاء مرو لابى جعفر المنصور . 

العضسد : أنظر ج * ص ١‏ 

عطاء : انظر ج ؟ ص /إه؟ ش 

ابن العطسار : أنظر جح ١‏ ص ١م؟‏ 


علاء الدين العالم : انظر الكاسانى ج 1: 
ص #8" 

علقمة : انظر ج ١‏ ص 4+" 

سيدنا على : أنظر ج ١‏ ص 514 

أبو على بن خيران : أنظر ج 14 ص 91ج؟ 
على بن سسعيد بن جرير النسوى أبو 
عن محمدبنيشار وطبقته ذكره أبو بكر . 
الخلال فقال : كبير القدر صاحب حديث» 
كان يناظر أبا عبد الله مناظرة ثسافية » 
روى عن أبى عبد الله جزاين مسسائل 
وكنت قد تعبت فيها . 


أبو على ( حسن بن ذكوان ) 

الحسن بن ذكوان : محدث روى عن أبن 
سسيرين وطاووس وطائفة وروى عننه 
يحيى القطان وعبد الوهاب ابن عطاء 
وجماعة ويكنى أبا سلمة » وهو صالح 
الحديث وضسعفه أبن معين وأبو حاتم 
وقال النسائى : ليس بالقوى » وقال ابن 
المدين : حدث يحيى عن الحسن بن 
ذكوان ولم يكن عنده بالقو 


أبو على السنجى 

سنج قرية من قرى مرو واسمهالحسين 
تحقيق واتقان واطلاع كثير تفقه على 
الامامين شسيخى الطريقتين أبى حامد 
الاسفرايينى وابى بكر القفال وجمع بين 

طريقيهما بالنظر الدقيق والتحقيق الانيق 
جمع شرح فروع ابن الحداد والتلخيص . 
لابى العباس بن القاص » سمع أبو على 
الحديث فسمع مسند الشافعى رحمه الله 
من أبى بكر الجيرى . 


الاعلام 


على بن طلق 


ابن عبد الله بن عمر بن عبد العزى بن 
سحيم الحنفى السحيمى اليمامى » قال 
ابن حبان : له صحبة وقال ابن عبد البر 
أظنه والد طلق بن على وبذلك جزم 
العسكرى وروى حديثئه ابو داود 
والترمذى والنسائى ٠‏ 
ابن العماد : انظر جح ؟ ص 567١‏ 2 
العمادى : المتوق سنة 1١61‏ 


عيد الرحمن بن محمد الحنفى شيخ 
الاسلام مفتى الشام » كان أحد افراد 


ه. 


الدهر واعيان اعلام الفضل » اخذ من 2 


البورينى والقاضى محب الدين » ولى 
تدريس المدرسة السليمية والسليمانية 
والافتاء بالشام واشتهر » و:ملم له علماء 
عصرهكله : الصلاة الفاخرة بالاحاديث 
المتواترة » والمستطاع من الزاد 5 

عمر بن الخطاب : انظر ج ١‏ ص 514 

ابن عمر : أنظر عبد الله ج ١‏ ص 5711 

أبو . عمر : أنظر ج ؟' ص 65؟ 

عمرو بن حزم : انظر جح ١‏ ص 5151 

عمرو بن العاص : أنظر ج ؟ ص ١51؟‏ 

عمر بن المزيز : أنظر جح ١‏ ص 515 

عياض : انظر القاضى عياض ج " ص 5112 

حرف الفين 

ابن غارزى : المتوفى سنة 919 ه . 
محمد بن أحمد بن محمد بن على بن 
غازى العثمانى المكناسى »؛ أبو عبد الله» 
مؤرخ ©» حاسب » فقيه من فقهاء المالكية 
من بنئ عثمان ولد فى مكناسة بالمغرب 
الاقصى وأقام زمنا فى كتامة ومات بفاس 
له : الروض الهتون فى أخبار مكناسة ©» 
الفهرسة المباركة فى أسماء محدثى فاس 
وكتابها » وكليات فقهية على مذهب. 


امنا 


المالكية » ونظم نظائر رسالة القيروانى 
الفزائى : انظر ج ١‏ ص ١1.‏ 


الفزى : المتوى سنة 6؟م ه . 


أبو اسحق ابراهيم بن يحيى بن عثمان 
الملشضهور 4 رحطل الى بفداد وأقام 
بالمدرسة النظامية سنين كثيرة ثم رحل 
الى خراسسان »© تو بناحية بلخ . 


حرف الفاء 


الفارابى : المتوى سنة 99 هم . ' 
محمد بن معمد بن طرخان »© أبو نصر 
الفارابى ويعرف بالمعلم الثانى © أكبر 
فلاسفة المسلمين تركى الاصل »© 
مستعرب » ولد فى فاراب وانتقل الى 
بغداد والف بها اكثر كتبه ورحل الى 
مصر والشام وتوق بدمشق » كان يحسن 
اليونانية واكثر اللغات الشرقية المعروفة 
فى عصره »© ويقال : ان الآلة الملعروفة 
بالقانون من وضعه » شرح مؤلفات 
أرسطو له نحو مائة كتاب » منها: 
النضوص واحصاء. العلوم والتعريف 
بأغراضها » وآراء اهل المدينة الفاضلة» 
والمدخل الى صناعة الموسيقى وغير 
ذلك . 

الفاكهانى : أنظر ج ه ص 521 

الفراء:انظر د ه ص ١١6‏ 

ابن فرحون : أنظر جح ١‏ ص ١7١‏ 

غرعون 
هو فرعون موسى ( عدو الله ) عمبر 
اربعمائة سنة وقد اختلف فى المسمه 
وليس فى الفراعنة أعتى منه وليس هو 
فرعون يوسف عليه السلام لان فرعون 
يؤضف: عليه الشلام: اسك .على يديه + 

الففرى : أنظر جح ؟ ص 5٠١‏ 

ابن ابى الفوارس : انظر جح ؟" ص 51١‏ 


م الاعلام 


حرف القاف ‏ 


سوير يوادم لفل 

القاسم بن عبد الرحمن : أنظر جح 6 ض 717١‏ 

ابن القاسم : أنظر ج ١‏ ص "7١‏ 0 

القاسمى : المتوق سنة 65" ه . 
احمد بن الحسين بن القاسم بن عبد الله 
القاسمى : الامام الثائر من أمثل أئمة 
الزيدية علما وعملا وجودا » كان شجاعا 
داهية حازما »© بايعه الزيدية فى اليمن 
سنة 1671 ه ولقب: بالامام ( الملمدى 
لدين الله ) وأظهر الدعوة فى تلا » فحاريه 
السلطان نور الدين الرسولى حروبا 
شديدة مات الرسولى فى آخرهاواستولى 
القاسمى على معظم البلاد العليا فى 
اليمن وانتظمت له أمورها الى أن قتله 
جيش الملك المظفر . 

القاضى ( الشافعى ) : أنظر ج ؟' ص 9561١‏ 

القاضى أبو بكر : أنظر ابن المربى ج ١‏ 


ص ؟1؟ 
القاضى أبو بكر الباقلانى : أنظر الباقلانى ج ١‏ 
ص 0-0 


القاضى ( الحنبلى ) : أنظر ج ؟ ص 51١‏ 

| القاضى الاسبيجابى : أنظر الاسبيجابى ج ؟ 
ص 567 

قاضى القضاة عبد الجبار : انظر ج ١‏ ص 711 

القاضى زيد : انظر زيد ج ١‏ ص .1" 

قاضيخان : انظر ج ١‏ ص ١/١‏ 


قبيصة بن مخارق :. 
قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن 
شداد بن معاوية بن أبى ربيعة الهلالى: 
أبو بشر صحابى » روى عن النبى صلى 
الله عليه وسام روى عنه ولده قطن 


وكنانة بن نعيم وأبو عثمان النهدى - 


وغيرهم » قال البخارى : له صدبة 
ويقال له : البجلى . 
ابن قدامة المقدسى : أنظر ج ١‏ ص 2171 . 


قدامة بن مظعون : أنظر ج ١‏ ص 5/9 

القدورى : أنظر ج ١‏ ص 72؟ 

القرافى : انظر ج ١‏ ص "7١‏ 

القرطبى : أنظر جح ١‏ ص ؟72؟ 5 

القفال : انظر ج ١‏ ص ؟/1؟ ْ 

القمى : المتوق سنة 1١81‏ م . 00 
أبو القاسم بن محمد حسين القمى © فقيه 
من علماء الامامية » يلقب بالميرزا القمى» 
له مؤلفات كثيرة بالعربية والفاررسية 
منها : القوانين فى الاصول والغنائم فى 
الفنقه ومعين الخواص مختضر فى الفقه 
وتاب القضاء » وله رسائل كثيرة جدا 
قيل : انها تناهز الالف فى مباحث شتى. 


حرف الكاف 


كثير عزة : المتوى سنة 1١١6‏ ه 

كثير بن عبد الرحمن بن الاسود بن 
متيم مشهور من أهل المدينة »2 أكثر 
مروان »© فازدرى منظره ولما عرف 
أدبيه رفسع مجلسه فاختص به وبينى 
مروان يعظمونه ويكرمونه » وكان مفرط 
القصر »© دميما » فى نفسه شسمم وترفقع 
قال المرزبانى :. كان شاعر أهل الحجاز 
فى الاسلام لا يقدمون عليه احدا . 


الكردرى : المتوى سنة 167١‏ هم 
محمد بن محمد بن عبد الستار »© أبو 
الوجد شمس الائمة العمادى الكردرى» 
عاد لحي ين الى يبري | 
ووفاقه بها من كتبه : الرد والانتصار 
فى الذب عن الامام أبى حنيفة وذكر 
مناقبه » ومختصر فى فقه الحنفية . 

الكرخى : أنظر ج ١‏ ص ؟/7؟ 

الكرمانى : أنظر ج ١‏ ص 506 

الكمال : أنظر ج ١‏ ص ؟7/7ا؟ 

ابن كمال باشا : المتوق سنة 85٠‏ ه . 


الاعلام 


أحمد بن سمليمان بن كمال باشا » شمس 
الدين : قاض © من العلماء بالحديث 
ورجاله » تركى الاصل مستعرب »© قال 
التاجى : قلما يوجد فن من الفنون 
وليس لابن كمال باشا مضنف فيه » له 
تصائيف كثيرة منها : طبقات: النقهاء 
وطبقات المجتهدين ورسالة فى الكلمات 
العربية وايضاح الاصلاح فى خقه الحنفية 
وتغيير التنقيح فى أصول الفقه . 

الكنى : المتوفى سنة 6557 ه 

أحمد بن أبى الحسسن بن أبى الفتح الكنى 
الزيدى القاضى قطب الشيعة وأسمتاذ 
الشريعة قال فى طبقات الزيدية : كان من 
أساطين الملة وسلاطين الادلة وهصو 
الفاية فى حفظ المأذهب يكنى : أبو العباس 
ويقال : أبو الحسسن ©» حدث عن ابن 
أبى الفوارس والبيهقى وعيد الجيد 
الزيدى وله مؤلفات فى فقه الزيدية . 


الى 
عبد السلام بن ابراهيم اللقانى المصرى 
شيخ المالكية فى وقته بالقاهرة » له كتب 
منها : شرح المنظومة الجزائرية فى 
العقائد » واتحاف المريد شرح جوهرة 
التوحيد والسراج الوهاج فى الكلام على 
الاسراء والمعراج . 


الليث بن سعد : أنظر ج ١‏ ص ١75‏ 
أبنو الليث : أنظر ج .١‏ ص 1576 
ابن لهيعة : المتوق سنة 1[/6 ه . 


عبد الله بن لهيعة بن فرعان الحضرمى 
المصرى أبو عبد الرحمن * قاضى الديار 


المصرية وعالمها ومحدثها فى عصره © قال 


الامام أحمد بن حنبل : ما كان محسدث 
مصر الا .ابن لهيعة وقال نسفيان الثورى: 
عند ابن لهيعة الاصول وعندنا الفروع » 
وقال الذهبى كان ابن لهيعة من الكتاب . 
للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه) 
توق بالقاهرة ٠‏ 


ابن لبابة : المتوقى سنة ١٠؟؟‏ ه ٠‏ 
محمد بن يحيى بن عمر بن ليابة ©» 
أبو عبد الله فقيه مالكى اندلس »© ولى 
قضاء البيرة والشورى بقرطبة » وعزل 
عنهما » ثم أعيد الى الشسورى مع خطة 
الوثائق ومات بالاس كندرية »© له : 
المنتخب فى فقه المالكية » قال ابن حزم: 
ما رأيت لمالكى كتابا أنبل منه ٠‏ 

اللخمى : أنظر ج ١‏ ص 5/76 

الثقانى : المتوفى سنة ٠١5١‏ ه 
ابراهيم بن ابراهيم بن حسن اللقاتى 
أبو الامذاد © برهان الدين : فاضل 
متصوف مصرى مالكى . نسيته الى 


المؤيد بالله : انظر ج ١‏ ص 57٠‏ 

ابن الماجشون : انظر ج ؟ ص 51١7‏ 
المازرى : اأنظر جح ١‏ ص 275 

مالك : انظر جح ١‏ ص ه27 

ابن مالك : انظر ج ١‏ ص ١/ا؟‏ 

ال ماوردى : أنظر جح ١‏ ص "7٠‏ 
المقولى : أنظر ج ؟ ص 555 

محمد بن الحسن : أنظر ج ١‏ ص 5/5 
محمد بن سلمة : أنظر ج ؟' ص 515؟ 
محمد بن مسلم : انظر ج ه ص 71/8 
ابو محمد : أنظر ابن حزم ج ١‏ ص 106 
الشيخ ابو محمد : المتوقى سنة 61٠١‏ 


لقانه من البحيرة بمصر » له كتب منها : 
جوهرة التوحيد وبهجة المحافل وحاشية 


الآثقانى : المتوق سنة ٠١/8‏ ه . 


حكيم بن محمد بن على بن الحسين بن 
أحمد بن حكيم الذيمونى الشضيخ أبو 
محمد © تفقه أبو محمد هذا على أبى 


عبد الله الخضرى ودترس الكلام على 


ك1 الاعلام 


الاشعرى قيما ببذهب الشافعى » توق 


مروآن بن الحكم 0 أنظر ج أ ص 7؟" 
مسلم : انظر ج ١‏ ص 75؟ 
أبن مسعود : أنظر عبد الله ج ١‏ ص 1"؟ 
أبو مسعود الانصارى م المتوق سنة 2٠‏ ه : 
عقبة بن. عمرو بن ثعلية الاتنتصارى 
ونزل الكوفة وكان من أصحاب على 
فاسستخلفه عليها وتوفى فيها » له مائة 
حديث وحديثان . 
مطرف : أنظر جح ؟ ص ١56‏ 
معاذ : أنظر جح ١‏ ص ١76‏ 1 
معاوية بن عمار :“أتظر ج ١‏ ص 7/1" 
أبن معرف : 
محمد بن معرف منعلماء الزيديقز الأعلام* 
عاصر الامام المهدى أحمد بن الحسئين 
وشهد بامامته ودرس على الأامير على 
الأمير » أخذ عن ابن معر ف الامير الحسين 
ابن محمد »© فقد تردد .بين أمامنين وامتد 
وبايعه » له مؤلفات » منها : المذاكرة 
والمنهاج والمستصفى » وهو أحد 
المذاكرين » وفضله مشهور . 


ابن المقرى : انظر جح ه ص 7178 

ابن ملك : أنظر ج ١‏ ص 2/7/7 

ابن المقذر : أنظر ج ١‏ ص 5787 _ 

المنصور بائله : انظر ج ١‏ ص 7" 

ابن منظور ‏ المتوفى سنة 71١1‏ ه : محمد بن 
مكرم بن على ©» أبو الفضل » جمال 


الدين بن منظور الأنصارى الافريقى 
صاحب لسان العرب » الامام اللفوى 
الحجة » من نسل رويمع بن قفابت 
الأنصارى ترك بخطه نحو خمسمائة 
مجلد وعمى فى آخر عمره © من كتبه : 
لسان العرب » ومختار الاغانى)ومختصر 
مغردات أبن البيطار وغير ذلك . 

منلا خسرو - المتوق سنة 6م ه : محمد 
بن فراموز بن على » المعروف بملا » أو 
منلا » أو المولى ‏ خسرو عالم بفقه 
الحنفية والأصول »؛ رومى الأصل »© 
أسلم أبوه » ونشأ هو مسلما فتبحر فى 
علوم المعقول والمنقول » وتولى التدريس 
فى زمان السلطان محمد بن مراد »6 من 
كتبه : درر الحكام فى شرح غرر الأحكام» 
فقه » ومرقاة الوصول فى علم الاصول . 
وحاشية على التلويح فى الأصول وغير 
ذلك . 


المهدى أحمد بن الحسين_المتوق سنة505 ه : 
احمد بنالحسين بن أحمد بن القساسم 
الحسنى الامام المهدى الشهيد » بايعه 
الناس. رغبة ورهبة ثم نكثوا بيعته 
وحاريوه وقتلوه » له كرامات عظيمة » 
سيرته مشهورة »© كان مجتهدا . 

ابن المواز : نظرجٍ ١‏ ص 278 

المواق : نظر ج " ص ١15‏ 

موسى بن بكر الواسطى : 
فقيه أمامى من اصحاب الصادق والكاظم 
أصله كوى ؛ له كتاب روى عن أبى 
عبد الله . ٠‏ 

أبو موسى الاشعرى : أنظر ج ١‏ ص ١78‏ 

موسى بن على س المقوفى سنة 1519 ه : موسى 
بن على بن رباح اللخيى المصرى » روى 
عن أبيه وطائفة » وولى آمرة ديار مصر 
للمنصور سستة اعوام 5 | ش ش 

ابن أبى موسى : أنظر ج ؟ ص 55؟ 

الممرغينانى : انظر ج ١‏ ص 70" 


الاعلام 


حرف النون 
القاصر : أنظر ج ١‏ ص 178 
ناصر إلدين اللقانى : انظر اللقانى 
نافع مولى ابن عمر : أنظر ج ؟ ص 708 
ابن نافع : أنظر جح ١‏ ص /17؟ 
ابن فجيم : انظر ج ١‏ ص 1/1" 
النخعى : انظر ج ١‏ ص 571 
التسفى : انظر ج ١‏ ص 4م 


ابن النقيب ‏ المتوى فى سنة 1/66 ه : محمد 


بن ابى بكر بن ابراهيم بن عبد الرحمن» 
شمس الدين ابن النقيب : مفسر ©» من 
قضاة الشافعية دمشقى » ولى الحكم 
بحمص وطرابلس ثم يحلب ودرس 


وتوق بدمشق من كتبه ١‏ عمدة السالك 


وعدة الناسك ومقدمة فى التفسير ٠‏ 
النووى : أنظر جح ١‏ ص 2/1 


حرف الهاء 


الهادى : أنظر جد ١‏ ص .8؟ | 
ابو هاشم الجبائى : أنظر ج ١‏ ص .18 
ابو هريره : انظر جح ١‏ ص .58 

ابن ابى هريرة : آنظر ج ؟ ص 768 
هشام : انظر جح ١‏ ص .58 

هشام : انظر حج "' ص ١551‏ 


زكرا 
حرف الواو 


وائل بن حجر : انظر ج ؛ ص 7/6 

ابو الوفاء ‏ المتوى سنة 67 ه : آبو الوفاء 

ظاهر بن الحسين بِنْ احمد يعرف بابن 
القواس »© كانت له حلقة بجامع المنصور 
يفتى ويعظ »© وكان يقرأ القرآن ويدرس 
النته ىق مسجده يباب 'البصرة » سسميع 
الحديث من هلال الحفار وابى الحسين 
بن بشران وغيرهم ٠‏ 

ابن وهب : انظر ج ؟ ص 511 


حرف آلياء 


الانام يحبى : انظر جد ١‏ ص 58٠.١‏ ا 
يزيد بن ركثنة ‏ المتوفى سنة ؟65 ه : جاء ىق 
تهذيب الاسماء للنووى أن وروده» باسم 
يزيد غلط والصحيح أن اسمه: ركانة بن 
عبد يزيد بن هاشسم ابن المطلب بن عبد 
مناف بن قصى القرشى » وهو صحابى 
اسسلم يوم فتح مكة وكان من أششد الناس . 
وهو الذى صارعه النبى صلى الله عليه 
وسلم . : 
ابو يوسف : انظر ج ١‏ ص 541١‏ 
ابن يونس : أنظر ج ١‏ ص 581١‏ 
يونس بن يزيد - المقوقى سنة 1١061‏ ه ؛: يونس 
بن يزيد الايلى صاحب الزهرى وآوئفق 


أصحابه وقد روى عن القامسم وسسالم 
وجماعه ٠‏ 5 


" موصوعة بج‎ - ٠ 


استحاثة 
1 ؟ -1) 
التعريف اللفوى ‏ . ٠.‏ .5د ٠.‏ . 
التعريف الشرعى هأ - الا “0 ذه 


استحالة التنجس الى طاهر: بالاحراق 

أو قيره ...0ه . ا ما اه 
استحالة الخمر الى شىء آخر  ٠.‏ . 
الحلف على شىء يستحيل تحققه 5 
هل يجوز التكليف بالمستحيل لذاته 

أو لشيرة +..ه . .ء . ٠.١‏ . 
استحالة الجمع بين الحرمة والوجوب 


ف فعل واحد منجهة ة واحدة ٠.‏ 0-5 
استحالة ارادة المعنىالحقيقى والمجازى 


من لفظ واحد فى وقت واحد. ٠.‏ 
استحالة تنفيذ العقد اوالشرط وأثر ذلك 
استحالة الدعوى ‏ . . 0 .م . 


استحباب 


.© ه» 


)؟/-91١(‎ 


التعريف ف اللنفة ٠ ٠. ٠.‏ 
التعرية يف ق اصطلاح النتقهاء وعلماء 
الاصول - 6 ا ا ا 0 


أنواع الاستحباب ٠. * ٠. ٠. ٠‏ ش 


مر اتب الاستحياب ' 5 ٠. ٠.‏ 
حكم متابعة النبى صلى الله عليه وسلم 
حكم ترك المستحب ‏ .ه . ٠.2‏ . 
العلاتقة بين الاستحباب والوجوب )2 . 
العلاقة بين الاستحباب والندئب والسنة 

والنفل والاباحة (. . . . 
العلاقة بين الاستحباب والادب .ه . 


استحسان 
85-57 )0 


تعريف الاستحسان -... ٠. ٠‏ 6 
لضن 


النسبة بين الاستحسان والقيبس 2 ٠‏ 


لضن 


نض 
فنا 


نف : 
0# 


11 


ه*” . 


أضن 
أضن 


الصلة بين اج استحسسان والمصلحة 


كراء الفقهاء فى اغتبار الاستحنسان. .. 


أقسام الاستحسسنان عند القائلين به 
وسئده 30 6 0ه ٠.‏ قاع 
تقسيم الاستحسان من ناحية قوة الاثر 
وضعفةه ١2‏ 2.ه ١-.ء‏ 2. ٠‏ .م 


الاستحسان ليس من قبيل تخصيصض 


استحقاق: 
(5-.7) 
تعريف الاستحقاق  ٠. ه٠. ٠.‏ . 
حكم استحقاق المبيع بعضه أو كله ٠‏ 


حكم استحقاق ما يدخل فى البيع تبعسا 
عند الحنفية ٠ 5 ٠.‏ ل ٠‏ 


حكم الاستحقاق فى زوائد المبيع عند , 
الحنفية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 9 


حكم الاستحقاق فى رجوع المشترى 
بالنفقة عند ١‏ 0 لحنفية 5 ٠‏ 5 


بالكسب والقلة عند الحنفية  ٠.‏ 
استحقاق البيع بعد هلاكه أو نقصانه 


عند الحنفية 0 ٠. ٠ ٠‏ ؟. 


.أو ا ومتى ينفسخ ابيع 


.أثر الاستحقاق فى بيع المقايضة عند 


٠ ٠. ٠. الحنفية‎ 


. حكم الاستحقاق فيزيادة التوءالستتعق 


ونقصانه عند المالكية .٠ه‏ . 
حكم الاستحقاق فى غلة الشىء المستحق 
عند المالكية ‏ . -. ٠.0.‏ . 
ما يرجع به المشترى على البائع عفد : 
الاستحقاق عند الاباضية ‏ . . 
حكم استحقاق ما باعه المفلس  ٠.‏ . 


حكم استحقاق 


:٠ .٠ .٠ .. المرهون‎ 


63 
57 


ان 


ل/ات 


4 


حكم الاستحقاق بعد الاخذ بالشفعة . 
حكم الاستحقاق بعد القسمة 2. . 
حكم استحقاق المصالح عنه أو المصالح 

٠ ٠. ٠ ٠. ٠ ٠. عليه‎ 


حكم استحقاق الاجرة أو العين المؤجرة 
حكم الاستحقاق فى المساقاة والمزارعة 
حكم استحقاق الصداق  .2‏ . . 
حكم استحقاق ق بدل الخلعم ٠.‏ . . 
حكم استحقاق الموصى به . . 
حكم استحقاق الأضحية والهدى . . 


حكم استحقاق الموقوف . . 
استحلاف 
(ع«“م/اسه6١١)‏ 


تعريف الاستحلاف فى اللغة  ,.‏ . . 


متى يثبت حق الاستحلاف ‏ . 2. . 
مايجرى فيه الاستحلاف ‏ . . . 
من له حق الاستحلاف . 2. 2. . 
صفة الاستحلاف ‏ . 2. 2. 2. . 
آثر الاستحلاف . . . . . 
النية فى اليمين تكون لمن 5 . (. . 


هل تتعدذ اليمين بتعدد المدعى به ؟ 
0 استحلال 
(166-.158١ا)‏ 


التعريف عند اللفويين  . ٠.‏ . . 

التعريف عند الفقهاء  .‏ . . . 

حكم استحلال المحرم وما يترتب عليه. 
ش استاخارة 
(115--قم1١ا)‏ 

الاستخارة لغة وعند الفقهاء . . 
مخصسكيوا ا را دوان لهاة الوا ان 
١ 1 ْ‏ تخلاذ 

)1١75--1١148( 


التعريف اللفوى 5 . ٠. ٠.‏ بذك 


١١4 


١١148 


حكيه ودليله ل ٠‏ 
أسياب الاستخلاف وشروطه . 5 


من يصح استخلافه وشروطه ومتى 


يصير أماما والصور التى ترد تحت 
ذلك 9٠ 9 9.٠ ٠ ٠ 9. ٠‏ 
الاستخلاف قَّ الخطبمة واستخلاف 


الخطيب”لمن يصلى بالناس الجمعة. 
الاستخلاف و صلاة العيدين 5.2 . 
الاستخلاف فى الصلاة على الميت. ‏ . 
الاستخلاف فى صلاة الخوف. . 
الاستخلاف فى القضاء . 
الاستخلاف فى الامامة العامة . . 


أسددانة 
( كلاا - )1١956‏ 

تعرينفها عند أهل اللغفة . 
تعريها عند علماء الشريعة  .‏ . . 
حكم الاسددانة لليتيم وللصبى 

والاسستداتة حتهما م 00 
أسباب الاسستدائة وحكمها . 
أولا : الفرم  ٠.‏ 2. . . 
ثانيا : الاسستدانة للنفقة 
من له حق الاسستدانة . 
الاقرار بالاسستدانة 
الاستدانة للزكاة ٠.‏ . 
حكم غير المستطيع اذا 5-5 وحج. 
استدانة المحجور ٠.‏ 2. . 
اذا أجر المستدين عينا للدائن . 
الوكالة فى الاسستدانة 
التوكيل بالاستقراض 2 ٠.‏ 5 5 
الاستدانة على اللقيط  .  .‏ . . 
الاستدانة على المضارية ‏ . .ه . 
الاستدانة للاضحية 2  .‏ .ه . 
ضمان الأستدانة ٠.‏ . 2.ه . 


١1١4 
15 
فيل‎ 


اركؤواساء؟) 
الثعريف به لغفة وأصطلاحا ٠.١‏ 0ه ااه 
أنواعه ©»:موقف الاصوليين منه ٠.‏ . 


اسسترداد 
278-10 
التعريف 5 اللغة 3 0 ٠ 3 ٠.‏ 
تعريف الاسترداد فى اصطلاح الفقهاء. 
حكم الاسترداد. ف البيع .00 * 3 
. حكم الاسترداد فى السلم ٠. ٠6‏ . 
حكم الاسترداد فق التراض ٠. ٠.‏ 


حكم الاسترداد فى الشفعة : 


حكم الاسترداد فى الشركة 
حكه الاسترداد فى الاجارة 


٠ 
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6 


حكم الاسترداد فى الرهن 
حكم الاسترداد فى الكفالة 
حكم الاسترداد فى الوكالة 


حكم الاسترداد فى التقرض 
حكم الاسترداد فى الصلح' 


حكم الاسترداد فى العارية 
حكم الاسترداد فى الوديعة 
حكم الاسترداد فى المهر 
جكه الاسترداد فى الهدايا 
حكم الاسترداد فى النفقة 
حكم الاسترداد فى الوقف 
حكم الاسترداد فى الهية 


احكم الاسترداد فق الزكاة 


5 أحكم استرداد الارش ف الجروح. 


حكم الاسترداد فى السرقة ٠.‏ . 


جكم الاسترداد فى الغصب ٠.‏ . 


ركم الساع ١.‏ ولا طايه 


مطابع الأهرام التجارية ‏ قليوب - مصر 


آ 

: 
1 
وفك 


الإسلجت 


جمهورية مصرالعربتكه 
ورارهالاوقافف 
امجلمن الأع ل للشئون الإسلاميّة 


عت الغ 
ا : 


الجر السابع 


اكمتاهرهة 2 
- 1998م 


بسم اانه الرجمنالرههم ‏ 


تعريف الاسترقاق : 
قال فاسان المرية : 
أدخله ف الرق ٠‏ 


والرقيق المملوك أو العبد ٠‏ والجمع رقيق 
وأرقاء وأمة رقيقة ورقيق واماء رقائق فقط ٠‏ 


:ويل الرقيق. اسم الجهم: + 


والمقصود بالاسترقاق ادخاله فى حالة الرق 
وهى حالة تملكه وصيرورته عبدا ٠‏ 


علي الاين ع 7 
وقد لا يصير الاسير رقيقا بذات الاسر أو 
للرق كمشركى العرب هن عبدة الاوثان ٠‏ 
: والذى يصاح للاسترقاق لا بدسير 
رقيقا آلا بنظر الامام فيه » الا من يرقون 
والصبيان ونحوهم ٠‏ 
فالاسر.آو السبى مختلف عن الاسترقاق 
وهو من أسسيابه ويفترق عنه فى معناه ٠‏ 


)١(‏ لسان العرب مادة : رق 


(0) | مب اماي 
استرق المملوك 


ال ل ا الت تن 


انتهائه ٠.‏ ش ش 


أولا ‏ اسباب الاسترقاق 


يتأتى الاسترقاق عن السببين الآثيين : 

وهما الاسر 4 والشراء من المصسرييين 

أأسيب الاول : الاسر : 

وبحدث الاسر أما بالتغلبي فى القتال 
أو بوقوع الاسير فيئًا 2 انظر سين »6 * 

وقد يكون الاسر ٠‏ سسيبيا للاسترقاق 
اذا كان الاسير ممن يرقون بذات الأسر 
كالنساء والصبيان ونحوهم ممن ستبين ء 
اذا كان الأسسير ممن يد درقون بذات الاسر 


بل يتقرر استرقاقهم بنظر الامام فيهم © 


اذا لم ير قتلهم أو المن عليهم أو' مفاداتهم . 
عند من يجيزون ذلك وكان الاسير ممن 
يصاح لان يكون محلا للأسر ٠‏ 


أنواع ثلائة : : 
نوع يسترق بذات الاسر ء* 
ونوع لا يسترق بذات الاسر ولكن بنظر 
ونوع لا يجوز استرقاقهم ٠‏ 


5 اسسترقاق 


وكذلك فان الاسر قد يتم يأاحهدى 
مدا يكون له أثره فى الاسترقاق ؛ وبجعله 
أحيانا واقعا بذات الاسر » وأحيانا واقعا 
بنظر الامام على عا سترى ٠‏ 
أنواع الاسارى من حيث استرقاقهم 
النوع الاول : هن يرقون بالاسر أصلا : 
وهؤلاء على صنفين : 
كيك اناد عمد | موصدرى مدراقيا 
فى مختلف المذاهب على ما سنبيئه ٠‏ ': 
والثانى من حيث سبب الوقوع فى 
الأسي ”اذا كان تخفتصن يه الهرض: ان عق 
لجيش ٠‏ 
« يسيب حالهم » ٠‏ 


وذلك دمسسيب حالهم 4 وكونهم من النساء 
أو الصبيان أو أجرتهم المذاهب فى حكمهم 
محجرى النساء والصبيان ٠‏ 


فانه اذا كان المأهب لا يجيز قتلهم به 
الاسر ولا يجيز فرهم المن والفداء فانه 
لا يبقى فيهم الا الاسترقاق الواقع بذات 
الاسر » فيصيرون اماء وعبيدا بالاسر ذاته » 


وذلك سواء أكانوا يسترقون بذات الاسر 


لجماعة المسلمين أى ميت المال » أو للجيش 
أى للغائمين أو للآخذ نفسه فى الاحوال التى 
يكون فيها ذلك ٠‏ 
مذهب الحنفية () 

لا يحل أن يقتل بعد الفراغ من القتال 
أى بعد الاسر والاخذ ‏ كل من لا يحل 


قتله حال القتال ‏ الا اذا كان قد قاتل 


حقيقة بسلاح أو نحوه » وقاتل معنى 


فانه اذا 'قاتل حقيقة أو معنى حال القتال 
يباح قتله بعد الاسر » الذ الصبى والمعتوه 
الذى لا يعقل كما سنيين ٠‏ 


ومن لا يحل قتلهم حال القتال » فلا 
يقتتلون بعذده اذا أسروا فلا يبقى اللا 
استرقاقهم » فهم المرأة الا اذا قاتلت 
بالتحريض وما يشبه ذلك » أو كانت ذات 
رأى ولو لم تقاتل » والصبى والمعتوه ولو 
قاتلا » أو فتلا جماعة من المسلمين » لانهما 
لبمسا أهلا للغقوية 6 والشسيخ الفانى 
مظع اليد والرخلايقى خدااف وطرء 
اليد اليمنى » وذلك اذا قاتلوا حقيقة » أو 


)١(‏ متن القدورى ص ١56‏ مكتبة محمد على 
الجمالية سنة ١11١.‏ وشرح الدر المختار الجزء 
الاول ص 5088 مكتبة محمد على صبيح والفتاوى 
الهندية الجزء الثانى ص 116 المطبعة الاميرية 
نولاق سبنة 81( الطبعة الثانية + * 


معنى وبعض هن لا يسترقون وهم الرهيان 
على ما مسترى ٠‏ 

ولما كان الحنفية لا يجيزون امن والقداء » 
فان من لا يقتلون ممن سلف يرقون بذات 
الاسر حتما » وهم قد يرقون لجماعة المسلمين 
أو للأسر على ما مسنرى من أحكام 
الاسترقاق » الا اذا كانوا ممن لا يجوز 


وقد تأتى القول عندهم يعدم المن 
والفداء من ووه ٠.‏ 


منها قولهم "١‏ بنسخ آية المن والفداء 
بقوله تعالى « فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 7" © وقوله تعالى « قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر © » 
فالقتتل وأمور به ولا يجوز تركه الى 


وقالوا : ان من" النبى صلى الله عليه وسلم 
على أسارى بدر كان باجتهاده وعوتب فيه 
بقوله سبحانه وتعالى « لولا كتاب من 
الله سيق لمسكم فيما أخذتم عذاب 


عظيم » ( انظر فداء) ٠.‏ 


)١(‏ كتاب السسير الكبير للامام محمد تحقيق 
الدكتور صلاح المنجد ‏ معهد المخطوطاتيجامعة 
المرجع السابق جح لا ص ١١5‏ © ١٠5ل‏ . 

(5)| الاية رقم ه سورة التوبة . 

() الاية رقم 14 سورة التوية . 


مذهب المالكية : 


ولما كان المالكية يجيزون المن والفداء 
لقوله تعالى « فاما منا بعد واما فداء ©) » 
ولفعله صلى الله عليه وسلم مع أسارى 
بدر وغيرهم » وذلك اذا رآه الامام باجتهاده 
قبل القشممة #اخان: الاتسشارف لأ يرفون 
عندهم بذات الاسر ولو كانوا ممن لا يجوز 
قتلهم اذا أسروا » وهم المرأة والصبى الا 
اذا قاتلا فعلا وباشرا السلاح ‏ لا غيره ' 
كالرمى بالحجارة ‏ وقتلا أحد المسلمين ٠‏ 
فى رأى » أو لم يقتتلا فى رأى آخرء 
والمجنون جنونا مطبقا ‏ على أية حال » وكذلك 
المعتوه والشسيخ الفانى الذى لا قدرة له 
على ااتتال » والاعمى والزمن » وهو العاجز 
أو المردس باقعاد أو شلل أو نحو ذلك © , 


الشافعية ولو أنهم بجيزون المن والفداء 
لما تقدم عن أسباب عند المالكية : 
إلا أنهم يفرقون بين نفو من الاسارى )0ن 


(1) الآية رقم 1 من سسورة محمد . 

(0) حاشمية الدسوقى علىالشرح الكبير طبعة 
عيسى البابى الحلبى ج ؟ ص ١76‏ ومواهب 
الجليل بشرح مختصر خليل للحطاب ج ؟ ص 
0١‏ صمطبعة السعادة بالقاهرة الطبعة الأولى 
سنة 1728 . وشرح الخرشى على مختصر خليل 
ج ” ص 1١١‏ الطبعة الثانية المطبعة الأميرية . 
ومواهب الحليل للحطاب ه ” ص بهن المرجع 
السابق . 

(5) الأم للامام الشافعى <ح 6 من ص ١54‏ 
الى 511 © 187 »2 مكتبة كليات الازهر اشراف 
محمد زهدى النجار سسنة 1١951١‏ . والمهذب 
للفيروزابادى الشيرازى ج ١‏ ص ؟؟؟ مطبعة 
عيسى البابى الحلبى ونهاية المحتاج للرملى د / 
ص 1١‏ »© ص 16 مطبعة مصطفى اليابى 
الحلين: + 


الصنف الاول هم النساء غير الممسلمات 
ل الحرذ ات ولو كن امات سياه 
والخنائى غير المرتدين والمجانين ولو كان 
جتوتهم «تقطما ٠‏ 

فهؤلاء برقون بذات الاسر » لانهم كالمتاع 
الوم كناد يسم كن التانمة قلا مدر 
للامام ترك أحدهم بعد أسرة يمن أو 
فداءه أو قتله ٠‏ 

وان نسل كله 3 قله أحه الحننة كان 
ضاحنا لقيمته ٠‏ 


وقالوا : أن العبيد الاسارى يرقون كذلك 


والصنف الفدان : هم الشسيخ الفانى 
وهو لا يقتل ف أحد الرأبين فى المذهب 
لوصاية أبى بكر ليزيد بن أبى سفيان 
وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة 


بذلك » ولكنه لا يرق بذات الاسر » لانه يجوز 


المن عليه ومعغاد انه 3 


وقال رأى آخر : يجوز قتله يعد 
الاسر ء لان النبى صلى الله عليسه ومسلم 
لم ينكر قتل دريد بن الصمة يوم حنين 
وكان شسيخا كبيرا كالقفة لا ينتفع الا برأيه ٠‏ 


وى هذا الرأى لا يرق الشيخ الفانى 


وقالوا أنه يوز للامام أن يمن على 
الرجال البالغين أو يفادى بهم فله الخيار 


فيهم أن يمن عليهم أو يفادى بهم أو يقتلهم 
أو يسترقهم الا اذا كانوا من عبدة الاوثان 
فلا يجوز اسسترقاقهم ٠‏ ش 


مذهب الحنابلة : 


والصبى يصيران رقيقين بذات الاسر » فقد 
نهى النبى صلى الله عليه وسالم عن 
قتلهما ونهيه حتفق عليه » ولانهما 
يصيران رقيقين بنفس السبى ففى قتلهما 
اتلاف المال ٠.‏ ' 


فلا يحور قتله ٠‏ 

وبعتدر فى الصبى احدى ثلاث علامات ٠‏ 

الثانية : أئبات الشعر الخشن بدليل 
ما فعله النبى صلى الله عليه وسام فى 
سبى بنى قريظة ٠‏ 

الثالثة : ببلوغ خمس عشرة سنة ٠‏ 

وقالوا كو قينا ات البين أنقنا 
من لا نفع فيه ممن لا يقتل كالاعمى ونحوه ٠‏ 

وكذلك ال : ح الفانى < بقئل 0 
النبى صلى الله عليه وسلم وقوله 


امرأة 4 5 رواه أبنو داود فى سسننه ٠‏ 


استرقاق . 


وقالوا : لا يقتل كذلك الفلاح الذى 
لا يقاتل والزمن والاعمى واذا كان المريض 
ممن لو كان صحيحا قاتل » فانه يقتل لان 
ذلك بمنزلة الاجهاز عليه وان كان ميكوسا 
من برئه فيكون بمنزلة الزمن لا يقتل ٠‏ 


ومجيز الحنائلة (؟ المن والفداء عموها 
للاسباب السابقة عند امالكية والشافعية 
ش ٠.٠‏ وذلك حسب ما بتدينه الامام من الاصلح 
للمسسلمين ٠‏ 

فمنهم القوى فقتله أصاح ومنوم الضعيف 
ذو المال الكثير ففداوّه أصلح ٠‏ 


ومنهم من ينتفع بخدىحته ويؤمن شره 
وينشآً على الاسسلام كالئساء والصبيان 
لا يجوز اسسترقاقه من عبدة الاوثان 


اللجصرهال: 


فعندهم بعون الننساء والصبيان وحن 
فى حكمهم أرقاء بذات الاسر ولكن يجوز 


وقال الظاهرية )2 بقتل حال القتال مهن 
عدا الذمساء والصبيان لما ورد عن 


)١(‏ اأغنى لابن قدامه ح ٠‏ ص 217 6 ثلاه 
الطبعة الاولى مطبعة المنار سنة 1848 والمحرر 
فى الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنيل جح ؟ 
ص ١75‏ . مطبعة السنة المحمدية المغفى ىح ١.‏ 
ص ..1 الطبعة السسابقة . 

قة المحلى لابن حزم ح لاا ص 555 2 3.5 » 
6" ادارة الطباعة المنيرية الطبعة الآولى سسنة 
15165 . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة 
وجدت «قتولة فى بعض المغازى فأنكر 
ذلك ٠‏ 

أما من عداهم فجائز قتله سواء كان 
مقاتلا أو غير هقاتل تاجرا أو أجيرا أو شيخا 
كبيرا كان ذا رأى أو لم يكن أو فلاحا أو 
اتتحقنا أن فنا إن راهمنا أو أعين 
أو مقعدا » وجائز استبقاؤهم أيضاء٠‏ 

أما بعد القتال فتقتل النساء كالرجال » 
ولا تيل ون” ولا فداء الا فى أحوال ٠‏ 


والصبيان لا ييسترقون لانهم يصيرون 


فالاصل أنه لا يقبل من كافر الا الاسلام 
أو السيف » الرجال والنساء فى ذلك على 
السواء » حاشا أهل الكتاب خاصة وهم 
اليهود والنصارى والمجوس فقط فانهم ان 
أعطوا الجزية أقروا على ذلك مع الصكغار ٠‏ 


وذلك لقوله تعالى « فاقوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخؤووهم واحصروهم 


الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » ٠‏ 


وقوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق هن ااذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية » ٠‏ 


وأنه لانتفل القداء الأسين المستلم يمنال 
أو بأسير كافر ولا يحل أن يرد صغير 
سبى من أرض الحرب اليهم لا يفداء 


؟ ل الموسوعة 


١‏ 1 استرقاق 


ولا بغير فداء لانه قد لزمه حكم الاسلام 
سواء ولا فرق ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

الاصل عند الشعيعة الزيديئة © : 

هو استرقاق الاسارى غير ذكور 
العسرب منهم من نسل أاسمعيل » وغير 
المرتدين » فهم لا يسترقون ٠‏ 

وعندهم 


2 الاجير الزراعى ع« ولا العيد المملوك اللا أن 


وقال بمعضهم : لا يموز فداء الاسرى 
ولا المن عليهم بغير عوض »؛ الا أن ينفك 


فصار الاأصل والمتعين طبقا لهذا الرأى 
أن الاسترقاق بييجرى بمجرد الاسر 


وقال على عليه السلام : الصحيح غير ذلك 
أى بجور ق الاسارى امن والفداء ٠‏ 


» شرح الأزهار الجزء الرابع ص 65م‎ )١( 
.غ+ه © هذه )© ككم مطبعة حجازى بالقاهرة‎ 
سنة 1764 ه والبحر الزخار ى ه ص /ية؟‎ 
الطبعة الاولى سنة 154 ل 1141 مكتبة‎ 
. الخانجى بمصر‎ 


لا يسترق دأسره 04 انتظارأ ملا براه الامام 
فبيبهة من المن أو الفداء ٠‏ 


مذهب الامامية () : 

قال الاماممننة : ان الاناث يملكن بذات 
السبى ولو كانت الحرب قائمة وكذا الذرارى 
يملكون بالاسر ٠‏ 


والذكور البالغون يتعين قتلهم وان كانت 
الحرب قائمة ما لم يسلموا ٠‏ 

والامام مخير ان شاء ضرب أعناقهم » وان 
شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ٠‏ 
الاسر لم يسقط عنهم هذا الحكم ٠‏ 
مذهب الاباضية © : 

لا تقثل المرأة الا اذا قاتلت أو أعانت 


(0) الروضة البهية الجزء الاول مطابع دار 


الاسيلام الجزء الاول مكتبئة الحياة ببيروت ص 16 
وما بعدها . 

(9) شرح الثئيل وشفاء العليل < لا ص 5536 
وما بعدها 5 5 


استرقاق : 


التأنى : ممن يرقون بسبب الاسر ذاته.:_. . 


وهم حن يكونون للغائمين وليس للمسلمين 
أو للجيشن وانما يختص به الآخذ ٠‏ 

فهؤلاء لا يكون للامام فيهم نظر » ولكن 
يتملكهم الآأسر فور أسرهم ٠‏ ويسترقون 
بمجرد الاآسر ٠‏ 

وهناك أحوال يتملك فيها الآسر الاسير 
ويختص به وحده دوزعامة المسلمين أو الجيش 
فلا يفتظر حتى يتقرر فيه المن آو الفداء أو 
القتتل » ولا أن يقع فى قسم رجل أو بباع ٠‏ 
مذهب الحنفية (2 : 

يكون الأسير ملكا لجماعة المسلمين أولا » 
وذلك متى حازوه فى دار الاسلام بدخولهم 
به اليها » حتى يقع فى ملك أحد الغزاة بالقسمة 
أو يباع بعد أن يرى الامام استحياءه » ان 
كان ممن يجوز استرقاقهم الا أن عندهم أحوالا 
يكون يها الأسين ملكا اكسر بالاتة:ه 

وهى اذا أخذ الاسير فيئًا أو نفلا أو أسره 
من لا منعة له تلصصا ٠‏ 

فاذا كان الاسير قد أخذ فيئا » وذلك 
بأن يقع غنيمة للمسلمين بغير ايجاف 
خيل ولا ركاب أى بدون أن يحملوا عليه 
بالقوة ٠‏ فعند الحنفية خلاف فى الفىء © ٠‏ 

فقال الامام أبو حنيفة : اذا دخل الحربىدار 
الاسلام بغير أمان فأخذه أحد المسلمين كان 
لجماعة المسلمين ولا يختص به الآسر ٠‏ 


مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 5 2 وبدائع 
الصنائع ح لا ص فيل , 
الدر المختار ج ١‏ ص 55١‏ ؛ المرجع السابق . 

اي اوري وا اا اي 
السابق » وحاشية أبن عابدين جح ا ص 8؟؟ 5 


. المرجع السابيق وشرح‎ ٠ 


وال مععد وأبو يوسف : يكون للاسر وليس 
لجماعة المسلمين- لان سيب املك عندهما هى 
يد حقيقية هى يد الآخذ بالاستيلاء » وى 
مقدمة على بد أهل الاسلام لان يدهم حكمية ٠‏ 

وكذلك يختص المنفل مما نفله الامام 0 

والنفل هو اعطاء الامام لاحد المقاتلين 
فوق سسهمه وفت القتال حثا وتحروضا » كأن 
أخذ شيئًا فهو له أو من أفتتح قلعة فله جارية 
منها أو من أسر أسيرا فهو له ٠‏ 


وذلك لاثارة حميتهم على القتال ودفعهمله 
وهو جائز وقت القتال وأما بعد الاصابة فقد 
قيل فى الرأى الارجح ٠‏ لا يجوز النفل . 
وقيل فى رأى آخر يجوز . 

وعلى أية حال فانه لا نفل يعد الدخول 
بالغنيمة الى دار الاسلام واحرازها بها ٠‏ 


وقالوا ) أن حكم النفل هو اختصاص 
عاض جوتت عن الى عيلك لسر 
المغنوم ٠‏ 

لاخلاف فى ذلك ٠‏ 


وائما اخخلة ا فى وقت تملك المنفل لها 0 


ال الامام أبو حنيفة : لا بملكها الا فى دار 
الاسلام أى بدخولهم يها واحرازهم لها 


(6) السيير الكبير للامام محمد جح ؟ ص 6655 
ح * ص 1.55 » المرجع السابق »© والمبسوط 
للسرخسى ح ١٠١‏ ص 57 55:6 » المرجع السابق» 
وبدائع الصنائع ح لا ص ١55‏ » المرجع السابق » 
وقرح الدن الختازيت ١‏ ضفن 057 4146© المرجم 
السابق . 


فيها ٠‏ فمن أصاب جارية نفلا فاستبراها لم 


0 نيعهاً قل 


وقال محمد : يشت ملك النفل ينفس الاصابة 
دون اشتراط الاحراز بدار الاسلام له أن 


واذا أسره اثنان » وكان الامام قد نفل 
الأددى ره 4 كان ليها وان كان الحدهها 
قد أعجزه عن الفرار 
الآخضر ء 

فاون ناكو الاتين تسدرة ]دض المفرول 
منعة له وهو ما اصطلح البعض على أن يسميه 
بالتلمضن ١:‏ 


فقد قال الحنفية © فى ذلك أنه اذا دخل 


فان ها أسروه يقسم قسمة الغناكم ٠‏ 

لا خلاف ف ذلك بين ما اذا كانوا قد 
: دخلوها باذن الاهام أو بدون أذنه ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ خير الاصحاب أربعة. 


هذه الحالة لا يسترق الاسارى لاخذهم بذات 
على ما هو «قرر فى المأهب حتى يرى فيهم 
استرقاقا ان كان ذلك جائز فيهم ٠.‏ 


(1) بدائع الصنائع ح /ا ص ١١7‏ وما بعدها 


قاق 

وأما اذ! دخل الى دار الحرب جماعة لا 
عه لها ماذن الاحام وأسرت الاسارى 4 فان 
الأخوذ يكون عندهم غنيمة أيضا فى ظاهر 
الروابة لوحود المنعة دلالة ٠‏ فان اذن الاحام 


أما اذا دخل من لا منعة له بغير اذن 
فانهم أن أسروا الاسارى يختصون نه 
ويكون خاصة لهم وحدهم وليس لعموم 
المسلمين ٠‏ فيسترق الاسير بذات الاخذٌ 


والسكيية ف ذلك نطبو التدام الع 
افدلا فان: السيجة امم انا | اكيت دن 
أموال أهل الد_رب بالقوة والقهر 
وأوجف عليهم المسلمون بالخيل والركاب» 


ومن لا منعة له ولم بأذنه الامام فليس 
أخذه بطريق الغلية بل بالتلصص وليس 
المأخوذ غنيمة دل هو مال يح كن 
به آخذه. كالصيد ٠‏ 


ائه سقط يموت الثبى صلى الله عليه 


وسلمه. 


فلا يجوز للاكمة من بعده أن يصطفوا 
لانفسهم من الغنيمة وكان الثبى صلى 
الله عليه وسلم قد اصطفى لنفسه صفية 
بنت حيى بن أخطب من غنيمة بنى قريظة 


واصطفى غير ذلك فى مواقع أخرى ٠‏ 


قالوا فى الاسير الذى يؤّخذ فيقاء» 
كحربى نزل دار الاسلام بأمان ثم نقفض 
. عهده فأسرناه » أن رقبتته تكون لآخذه ٠‏ 


وكره الامام مالك النفل كراهية 
شديدة وقال أراه قتالا لدنيا وليس 
لله وقال لا بأس أن ينفل الامام من 


واذا كان الاسير قد أخذه من لا يستند 
الى جيش أو سرية أو نحوههما فانه يكون 
لآخذه خاصة وبذلك يرق بالاسر ولا يكون 
للاهام نظر فيه ٠‏ 


مذهب الشانفعية : 9) 


روى الاما م الشافعى قولين فى الرجل 
يأسره الرجل ٠‏ 


أحدهما : أنه يكون كالذرية يخمس » ويقسم 
ارين أعداين من ون حدر فل يحون درم 


)١(‏ شنرح الخرشى على مختصر خليل ج 7 ص 
8 المطبعة الاميرية الطبعة الثانية » وشرح 
الدسوقى ج ؟ ص 187 مطبعة عيسى البابى 
الحلبى ©» والمدونة الكبرى جح ؟ ص ٠١‏ وما 
بعدها مطبعة السعادة سسنة ”*؟؟١!‏ ه . 

(؟) الام ج ؛ ص )6؟! المرجع السابق . 


5 


تسر 


برق 


٠ الصحيح‎ 


وروى أنه قيل أن الرجل البالغ اذا 


لبر مكرق أن امه لأنه معالف للذزية 


| والفىء عند الشافعى : يقسَم-ولم ينص 
للآسر على شىء يختص به 0" . 


وقالوا ف النفل أقوال ©» . 


منها أنه يجوز للامير أن ينفل لمن 
فعل فعلا يفضى الى الظفر » كأن يقول 
من .دلنى على قلعة معينة فله جارية 
منها » فان كانت فيها جارية سلدت اليه 
ولا حق للغانمين فيها ٠‏ ْ 


وقيل انه لا نفل ولكن الراجصح هو 
الأول هه ' ٠‏ ْ 
وليس للمتلصص عندهم أن يختنص 
بما اختلسه لان ما أخذه المسلم منفردا 
يخمس عندهم © ٠‏ ويدل على ذلك أيضا 
)©(٠‏ الام ج 4 صن 188 © 41679 106 المر 
اام لجع 
(؟) المهذب ج ؟ ص 5657 ؛ 955 والام 'ج 6 


ص 159 وما بعدها . 
(ه) نهاية المحتاج للرملى جح لم ص 59 


يصطفى النابن اللبي. 4 


مذهب الحنايلة : 

قالوا فى النفل 20 : اذا بعث الامام السرية 
ونفلها الربع أو الثلث ثم دفع الىيعضهم 
دون بعض » فان النفل يرد على من مع 
فاعل موجب النفل » ولا يختص به 
وحده لانه بقوتهم ضار اليه ٠‏ 


أما اذا نفل يعض الجيش لعنائه 
وبأسه أو لمكروه تحمله دون مسائر 
الجيش » كقوله من هدم صورا فله أسير » 
فانه يختص به وحده دون غيره ٠‏ 

وقالوا اذا وختل كوم الأنطبة 
لهم دار الحرب بغير اذن الامام ففتحوا 


فعن أحمد ثلاث روايات فى ذلك : 


أحدها : أن غنيمته كغنيمة غيره يخمسها 
تعالى « واعلموا أنما غنمتم من شىء 


قال ايبن قدامة وعليه أكثر أهصطل 
العلم ٠‏ ْ ش 


والرأى الثانى : أنه لهم من غير أن يخمس 


(0) المغئى ج ٠١‏ ص 8١4؟‏ . 
() المغنى ج ١:2‏ ص .لاه وما بعدها . 
' ”) الاية ١‏ من.سسورة الانفال . 


1 انستركاق 


وعلى هذين الرأيين يكون ما اختصوا . 
به من الاسرى حسترقا حال الاسر أيا كان 
نظره فيه فلا يسترق بفور الاسر ٠‏ 

والثالث : أنه لا حنق لهم فيه »ء وعلى 
هذا الرأى لا يسترق الاسارى حال 
الاسر الا بالنظر لنوعهم على ما قدمنا ٠‏ 

احداهما : لا شىء لهم وهى ق: 
للمسلمين ٠‏ 

والثانية : يخمس ويقسم الباقى لهم : 

قال ابن قدامة وهو الاأصح لكونه 
اكتساب مباح بغير جهاد فيجرى عليه 
ما تقدم من رأى ٠‏ 


مذهب الظاهمرية : 9©) | 
حضروا الموقعة وتعجل القسمة ف دار 


ولا باس أن ينفل الامام بعد الخمس 
وقبيل القسمة من معه من النساء ومن 
قاتل من الصبية « أى يرض خخ لهم فتعبير 
تناف الذاس م يعمد الكفن ٠‏ 


(:) المحلى جح لاا ص .*" © "6١‏ 62 51.6 »2 
و5 2 إهم"” . 


استرقاق 16 


أرض الحرب فغنم منها سواء كان وحده 
أو فى أكثر هن واحد باذن. الامام أو بغسير 
قوله تعالى « واعلموا أنما غنمتم » (الاية). 
مذهب الزيدية 02 : 

تكون الغنيمة للغانمين كلهم ٠‏ 

وللامام الاأصطفاء عن الغنيمة 4 وله أن 
ينفمل كأن يقول من أصاب أسيرا فهو 


له ويختص الامام 5 لصفى 4 وا كفل 
5 لخفل شى فدسترق اذن دالاخذ ٠‏ 


أخذ ما ظفر به من أموالهم سواء أخذ 
ذلك بالقهر أو بالتلصص ٠‏ 
مذ هب الامامية 0 : 

تقسم الغنيمة بين الغائمين بعد 
| للدلئيل المرشضشد للطريق أو العورة ونحوه 2 
لزفسسه ه 

وقالوا بجواز النفل قبل توزيم 
الغنيمة فالصفى والنفل عندهطا 
يسترقان أيضا بمجرد اختصاص صاحبه 
به ولا ينتظر فيه رأى الامام .4 وقد.رأينا 
أن له المن والفداء على التفصيل 
السابق ٠‏ 

)١(‏ شرح الازهار ج 5 ص )0 » وما بعدهاء» 


وما بعدها . 
(؟)الروضة البهية ىد اص "١‏ وما بعدها. 


النوع الثفائى 


من يرقون بنظر الامام فيهم' 

يتبين مما تقدم أنه لهم فيماعدا 
الاسارى الذين يرقون دممجهرد الاخنذ 
بسبب نوعهمم أى بسبب كونهم نساء أو 

أو بسبب طريقة أخذهم كأن يكونوا 
نفلا أو فيكا ٠‏ 


أو أخذهم متلصص أو من لا يمستند 
الى جيش حمسيبها بينا ٠‏ 

فان بقية الاسارى انما يرقون بنظر 
الامام فيهم اذا لم يكونوا ون لا يوز 
استرقاقهم من العمرب الوثنيين وغيرهم 
على ما سنرى فى سائر المأاهب . 
المذاهب هم من يجرى الامام الخيار فيهم 
وهو خيار بتضمن الاسترقاق وغيره ٠.‏ 
مذهب الحنفية : 

يجرى خيار الامام بالاسترقاق أو 

غيره فى كل من يجوز قتله » ممن يجوز 
استرقاقهم + ولم يختيبص به آخذه ٠‏ 
مذهب الالكر لكية: 2 0 

يجرى خيار الامام بالرق أو غيره 
2 كل الاسارى لان المأهب أجاز المن 
والفداء الا من لا يجوز استرقاقه أو كان 


لآخذ فور الاخذ ٠‏ 


الكل استرقاق 


مذهب الشافعية : 

يجرى الخيار بين الاسترقاق وغيره 
فى الرجال المقاتلين وحدهم ممن يجوز 
مذهب الحنايلة : 

يجرى الخيار فيمن لا يرقون بذات 
الاسي وليسوا لآخذيهم ويجوز أسرهم ٠‏ 

لاخبار قلا يبقبيل من الاسير الا 
الاسلام أو السيف رجالا ونساء وه 

فالحال أن الاسير أما سسترق لآخذه 
بالنفل ونحوه » وأما بقتل ٠‏ 

صني قبن ون فجع رن شان امه 
مذهب الزيدية : 

لا يسترق الاسير دذات الاسر فى الارجح 
الة"اذا كان لأخذه لاحادة الم والفنداءء فى 
عموم الاسرى ٠‏ 


مذهب الامامية : 

الذين يملكون بذات الاسر » وذلك لجواز 

المن والفداء فى سائر الاسرى : الا اذا 

كان الاأسير لآاخذه أو لا بحجوز استرقاقه ٠‏ 
اننوع الثالث 


من لا يجوز استرقاقهم : 


صنف من الحربيين والمرتدين ٠‏ 
الحربيون . 

جرى البحث قى جواز استرقاق العربى 
الوثنى الحصر الذكر البالغ المقاتل » 
وجواز استرقاق العجمى الوثنى الحر الذكر 
البالغ المقاتل » وذلك على التقفصيل 
الأتى : 
مذهب الحذفي 6 )١(‏ : 
أو القتتل فلا يمسترقون ولا توضع عليهم 
الجزية. . 

فان الجزية لا تقبل عندهم الامن 
الكتابى والمجوسى ولو عربيا والوثتى 
العجمى يجوز عندهم استرقاقه أو وضع 
الجزية عليه ء 
مذهب المالكية © : 


انواعهم ‏ بالمن أو الفداء أو الجزية.أو 
الاسسة قناق غاى ذلك رآه أح مسو » فعله ٠‏ 


الصنائع جح لا ص ٠ ١.١ 6١٠‏ ش 
(؟) مواهب الجليل للحطاب ج 7 ص /ه؟ 
وما بعدها و .58 وهامثه التاج والاكليل . 


'استرقاق ش 17 


وأفا"القيناء والذرارع لت يمن نه أن 
المال ٠.‏ 


وقالوا تعقد الجزية لكل كافر صح 
سباؤه فيج_وز عندهم أخذها من العهم 
باتفاق ومن دشركى العرب هن دان بغير 
الاسلام منهم » الا قريشا فقد قيل 
لا تؤخذ متهم الجزية م عن الفتى 
مذهب الشافعية (© : 

لا تقبل الجزية من مشركى العمسرب 
ومن لحق بهم ممن له شبه كتاب ٠‏ 

1 يقبيل من مشركى العرب و 


وقال فى المهمذب ٠‏ فان كان الاسير من 
عيدة الاوثان ففيه وجهان : 


أحدهما : أنه لا بمجوز استرقاقه لانه 
لا يجوز اقراره على الكفر بالجهزية 
كالمرتد ٠‏ ش 


ش والقانى : أنه يجوز لما روى عن ابن 
عباس » ولان من جاز عليه المن جاز 


» 5١6 المهذب ج ؟ ص‎ )١( 
. 5". )» ص "الا١ وما بعدها‎ 


وان كان من أصطغل الحمترب ذغبية 
قولان : ش 
قال فى الجديد ‏ يجوز امسسترقاقه » 
وهو الص حيح » لان حن جاز المن 
عليه والمفاداة مه جاز استرقاقه ٠‏ 

وقال فى القديم لايجوز لماروى عن 
قال يوم حنين : لو كان الاسترقاق ثابتا 
عى العمرب لوجد اليوم 

قال فان تزوج المربى بآمة ٠‏ 

فعلى القول الجديد الولد هملوك ٠‏ 

وعلى القول القديم يكون حرا ولا 
ولاء عليه لانه حر الاصل ٠‏ 

أما تس.باء العرب الوثنئيات والننساء 
المشركات !! 


اوثنيات عموها هاتهن يسبسسترقون 


. وكذلك بالنسبة. للرجال اللماتلين من 
الجزية ٠‏ 


حديث 


قال الاحام :ان الال فيهم 
النبى صلى الله عليه وسلم « اذا لقيت 
عدوا من المشركين فادعهم الى ثلاث 
خصال © الاسلام أو التصول الى دار 
الهجرة أو أعطاء الجزية » وأن هذا 
الحديث فى أهل الكتاب خاصة دون أهل 
الاوثان ٠‏ 


#اإح اكوستوغة 


دا استرقاق 


فالذين أمر الله أن ققد تقمسل الجزية متهم 
هم أهصل الكتاب ولا يخالف أمره عبر 


وجل أن يقاتل المشركون حتى يكون . 


الدين كله لله ٠‏ 


ثم قال الشافعية لف 5 ان للامام أن 
بفعل دائما ووجوبا ‏ لا بالتشهى ‏ ما فيه 
الاحظ للمسلمين من قتل أو فداء بأسرى 
أو همال أو ماسترقاق فان خفى الاحظ 
جمعهم حتى يظهر ٠‏ 

مذهب الحنابلة © : 
قال الحنابلة ان الرجال المقاتلين البالغين 


وكذلك المجوس يخير الامام فيهم بين 
اربمعة أشضياء ٠‏ 


الكتل أو المن ب يعيبر عوض أو مفاد اتهم 3 


أو استرقاقهم 0 


وان الجزية لا تقمل الا من هؤلاء اذا 
كانوا حقيمين على ما هودوا عليه ٠‏ 


وان من سواهم من الرجال من عبسدة 
الاوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية يخير 


الققل أو المن أو الفداء ٠‏ 
ولا يجوز استرقاقهم فى قول ٠‏ 


/ المهذب < ؟ ص .55 ونهاية المحتاج ج‎ )١( 
8 56 ص‎ 

(؟)١‏ لمغنى تج ١‏ ص ".5 >4 لماه وما 
بعدها . والمحرر ج ؟ ص ؟ل!١‏ 4 185 . 


وف قول آخر يجوز استرقاقهم ٠‏ 

قال ابن قدامة فالمغنى وذلك ظاهر 
رواية الامام أحمد ٠‏ 

وروى عنه ان الجزية تقبل من جميع 
الكقفار الا عبدة الاوثان من العرب لتغليظ 
كفرهم من جهة دينهم ومن جهة أنهسم 
رهط النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
مذهب الظاهرية 9© : 

لا يقبل من كافر الا الاسلام أو 
السيف الرجال عنهم والتساء فى ذلك 


وهم اليهود والنصارى والمجوس فقط ٠‏ 


حذهب الزيدية (9) :. 

العرب من الكفار لا تعنم نفوسهم 
وهم العرب من نسل اسماعيل عليه 
السلام ذكر لا أنثى غير كتابى أى ليسس 
بذى ملة مستندة الى كتاب مشهور 
كالتوراة والانجيل ٠‏ 


وعلى الامام والمسلمين أن يطلبوا منهم 
اما الاسلام آو السيف ان لم بقتملوا 
الاسلام ٠‏ 


ولا يجوز آن يسيبى ويملك يخفقلاف 
العجمى فائه يجوز سبيه سواء كان وثنيا 
3ك ” 


( المحلى ج لاص م6" »2 /8”617 . 
(:) شرح الازهار ج ؟ ص .1ه . 


استرقاق 15 


مذهب الامامية (©) : 

يقتل جميع الذكور البالغين من غير 
التمجود والنصارى والمجصوس حتما! أن 
أخذوا والمسرب قائمة ولم يسلءواء 
ويسترق نساوؤهم وأطفالهم فلا يقتلون ٠‏ 


المرتدون 


مثة 4ه امو 


وف المرتدة وأولادهما تفمصيل ٠.‏ 
مذهب الحئفية © :. 

لا يؤسر المرتد ولا يسترق بالذات 
بل يستتاب أو يقتل ٠‏ 
من بعده اقرارا له على ردته ٠‏ 


وقال الكاسانى لا ييسترق المرتد ولو 
لحق بدار الحرب 3 


اما المرأة فقالوا أنها تسترق اذا 
ارتدت سمسواء مقدت ف دار الاسلام أو 
حرجت الى دار الحرب » لانه لم يشرع 
قتلما ولا يجوز ابقاء الكافر على كفره 
الا على ج زية أو رق ٠‏ 


. ا(‎ » ١*6 المختصرالنافع ص‎ )١( 
. 14. 2 1١8 © 1١15 وبدائع الصنائع ج لا ص‎ 


المرتدة تبعا لامهم وهى تحتمل 


٠ الاسترقاق‎ 


وأما كبارهم فيجبرون على 


عليهم أولاد المرتدين ونساءهم ٠‏ 
وهو فى حكم الحزء من الام فلا بيبطل 
بالانفصال عنها ٠‏ 
مذهب المالكهة ب ارق 
فاما أن يسلم أو بقتل ٠‏ 


ابل آولاة اللركدين العسيفان ميت 
الامسلام 6 ويحكم باسلامه ثم تتعحياا 
لسابية ان لم بكن جمعه أبوه ٠‏ ش 


أما النساء المرتدات خفلا يسيين على 


وقالوا اذا أسلم جماعة من الكقفار 
الممسلمين فقدر المسلمون عليهم حكم فيهم 
بكم المرتدين ا الناقتضين للعود ٠‏ 


الكبرى ج ا ص 17 » .ه وشرح الخرشى ج ١‏ 
ص .ث6 ٠:‏ 1 0 0 


390" 0 استرقاق 


مذهب الشافعية (© : 

أهل الردة لا يرقون ولا يغنمون كاهل 
الحرب ٠‏ ولا يسبى ذرية المرتدين ولو 
ثبتت لهم ولا ذنب لهم فى تبديل آبائهم 
دينهم ٠.‏ 

ومن بلغ منهم ولم يتب قتل ٠‏ 

ومن ولد للمرتدين فى الردة لم يمسب 
لان آباءهم لم يسبوا ٠‏ 


وقالوا ان ارتسد معاهدون ولحقوا بدار 
الصرب وعن دنا لهم ذرارى لم 
00 
مذهب الحنابلة 29 : 

لا يسترق المرتد رجلا كان أو امرأة 
سواء بقياف دار الاسلام أو لحقا 
بدار الحصرب ولا يسترق أحد من 
أولادهم ٠‏ 

ومن لم يسالم منهم قتل الا من علقت 
به أمه ف الردة فيجوز أن يسترق ٠‏ 

وقيل لا يسترق أيضا ٠‏ 


وقال ابن قدامة : لا يجرى على أحد 


من اولاد ارد أو المركقدة قيبل الردة 


. مختصر المزنى ص .56 © /9إ58؟‎ )١( 
ص 5178 166 والمحرر جد ؟‎ ٠١ المغنى ج‎ )0 


وآما من حدث منهم بعد الردة فهو 
محكوم بكفره لانه ولد هن أبوين كافرين 
لحوقه بدار الحمرب فحكمه كسائكر أهل 
الحرب الا أنه لو بذل الجزية بعد لحوقه 
بدار الحرب لم تقبل منه لانه انتقل 
الى الكفر بعد نزول القرآن ٠‏ 

وأما ما كان حملا حين الردة فيكون 
كالحادث بعد الكفر ٠‏ 5 اما 

واذا ارتد أهل البلدة كلهم فائهم عند 
الحنابلة يصيرون حربيين وتغنم أموالهم 
وتسيبى ذراريوم الحادثين بعد الردة وعلى 
الامام تتلهم ٠‏ 
وقال الظلاهرية 9 : 

لا يمسترق ٠‏ م 

0 (أنظر اسر) 

وثائييما 035 ان يدخل الصربى دار 

٠ حامل‎ 


فقال الحنفية ©© والمالكية يكون الولد 
مسلما تبعا لابيه ورقبقا تيمعا لأامه ٠‏ 


0) المحلى لابن حزم ح لا ص ٠. "١.5‏ 
(5) للحنفية الميسوط للسرخى ص 556 وما 
بعدها وللمالكية شرح الخرثى < ” ص ١١١‏ . 


وذلك على تفصيل ما نراه فى اللسبب 
الشانى سن اسسباب الاسسترقاق ومو 
الولادة ٠‏ 0 
وال اليل لقي 131160 المنسكد 
الحربى وجاء اليا وترك ولده الصغير 
فى دار الحرب وظهر عليهم المسلمون 
مذهب الزيدية 0 : 
سين الهرة :لعجو :ان لحك يداز 


الحسرب ولا يسترق ولد الولد من المرتدين 
بلا خلاف عند هم ٠‏ 


ثبتت أحكام الاسلام للصغير وان كان 
الولد الاخر كافرا ٠‏ 


مذهب الشيعة الجمفرية ©) : 

المرتد يستتاب فيسالم أو يقتل ولا 
يسترق ٠‏ 

وفاخوز توكو رضي ا 
السام فان بلغ سلما فلا بحث ٠‏ 


مان أم يتب قتل ٠‏ 


. 558 ص‎ ١ شرح الدر المختار د‎ )١( 
. البحر الزخار د ه ص 90؟؟‎ )0( 
. 505 شرائع الاسلام < ؟' ص‎ ) 


واذا ولد معد الردة وكانت أمة مس لمة 
فهو بحكم المسلم أيضا ٠‏ 


وان كانت أعه مركتدة والحمل معاد 


ارتدادها فهو بحكمهما ٠‏ ' 


1 وترددوا فى استرقاقه فتارة بجيزونه لانه 


كافر بين كافرين ٠‏ 
وتارة يمنعونه لان أباه لا يسترق ٠‏ / 
مذهب الاباضية ©) : 


قال الاياضية فى أهل البلد يرتدون 


جملة : تصصسير دارهم دار حرب وتجصرى 


ويتأتى استرقاق المسلم فى فرضين : 


أحدهما : اذا أسام الخريى الاسب.ر 
بعد آسره وقبل استرقاقه » قيل لان 
الاسلام لاينافى الرق وذلك عند 
الحنتية زف والشمسافعية 0 الماك 1 50 
والحنابلة© ٠‏ 


(5) شرح النيل جح ٠١‏ ص 555 . 


للامام محمد جح ؟ ص 8./ واح؟ ص ٠١57‏ وفتح 
التدير د ؟5 ص 5." . 

(5) الام حى ؛ ص 259 والمهذب ح ؟ ص 8لام 
ونهاية المحتاج ح لم ص 55 ) 56 . 


[فاه المغنى حت ٠‏ ص ؟.1 ©6ثق.1 . 


1 : استرقاق 


اليفاة 

لايهوز سيى أهل البغى ولا 

وأولادهم ٠ "١‏ ( أنظر أهل البغى ) ٠‏ 
الثذميو: 


على اختلا فف المذاهب : 


تفن الحيسيرة 


مذهب الحئفية 0 : 
قالوا ان عهد الذمى ينتقض بأحد 
أمرين : 


أو الشيبلاج أو الامتقفاع ء عن لكر فليس 
عند هم نقضا للمهد ٠‏ 


كان كامرت_د و« 


واذا غليوا على موضسع صساروا 


٠ حربيين‎ 


١1. بدائع الصنائع جح لا ص‎ ٠. للحنفية‎ )١( 
وللشافعية‎ ٠ 185 وللمالكية مت نأقرب المسالكشص‎ 
والمهذب‎ 5١18 الام للامام الشافعى جح ص‎ 
١7 ص‎ ١١. وللحنابلة المغنى جح‎ . 5١9 ح ؟ ص‎ 
والزيدية شرح‎ ٠١١ ص‎ ١١ والظاهرية المحلى ج‎ 
الازهار ح 1 ص 557 وما بعدها والامامية‎ 
. ١١ال ص‎ ١ شرائع الاسلام د‎ 

(؟) الفتاوى الهندية ح ؟ ص ١٠١5©‏ وفيا 
. بعدها ٠‏ وبدائع الصنائع ج لا ص ١١5‏ وما بعدها 
المرجع السابق . 


وجاء فى الفتاوى الهندبة هو كالمرتد ولم 
بفرق بين الحالين ٠‏ وانه اذا نقض عهده 
اعتبر ميت ا بلحاقه بدار الهصرب ٠‏ 

واذا تاب قبلت توبته ولا ييطل أمان 
زوجته بنقضه ٠ء‏ وتبين منه زوجته ألتى 
خلفها ف دار الاأسلام ٠‏ 
دذهب الذالهة ”© : 

بنتفض عيد الذمى يقتال وهنسع جزية 
ولمرد على الاحكام وغصيه حرة مسلمة 
والتغرير بها والتطلع الى عورات المسلمين 
ومراسلة أهل الصرب دشسأنها 5 
فيكون كالحربى الاصلى ويكون الامسام 
مخيرا فبه بأحد الأمور النى و 1-1 00 
فيها قْ الا 5 بر الحربى ومنها اماحة 


استرقاقه 5 

وقالوا اذا سب نبيا بما يكفر به فانه 
يقتل ان لم برجع وق غير هذه الهالة 
بخير الامام فيه كما قدمنا ٠‏ . 

وآما ف السب فيتع سين القتل ٠‏ 

واذأ خرج لدار الحرب دون أن يظلم 
وذلك اذا لحق لدار الحرب لغسم 
مظلمة لحقته ٠‏ فقد قيل ف ذلك رأيان 


الرأى الراجم أنه تجرى فيه أحكام 
الأسسير الحربى كما بيناه ٠‏ 


) شرح الخرشى ح 7 ص ١25‏ وما بعدها 
والنشوتي وعايقية الشيع عليقن ك1 صن 106 
وما بعدها . وشرح الحطاب وهامشه التاج 
والاكليل جد ١‏ ص 780 وما بمدها . 


الأهع خا ٠.‏ 


والرأى الثانى وهو قول أشهب انه 
لا يستنرق لان الحهر لا بعود الى الرق 
أبدا وأن الحرية لم تثبت ٠٠‏ له بعتاقه من رق 
دتة دم فلا يجوز بعد ذلك استرقاقه ٠‏ 


واذا ارتد جماعة منهم وحاريوا 4 
عوملوا كالمرتدين ولم يعاملوا كناقضى 
العهد فيستتاب كبارهم ثلاثة أيامويجير 


صغارهم على الاسسلام ولا تسيىا ! 


نساؤهم على | لمشضهور فى الملذهب ٠‏ 
دذهب الشافصية (©) : 

اذا فعل الذمى ما ينتفض به العهد 
ففيه قولان : 

أحد هما أنه برد الى عأمنه لانه حصل 


فى دار الاسلام على أمان فلم يجز قتله 
قل الرد الى عأمنه. 


بجب رده الى مأمنه ويكعون الاسام أن 
بختار فبه 5 دراه من القتفل والاسترقاق 


وينتقض العهد عندهم اذا امتنسع 
الذمى عن التزام الجزية أو عن التزام 
أحكام ١‏ لمسلمين ٠‏ 

وكذلك اذا قاتل المسلمين ٠‏ 


. المهذب ه ؟ ص لام؟‎ )١( 


كما غالو ]ةانم جتتفمه لوقا بالطل 
أو أن يصيبها باسم النكاح أو يفتن 
مسلما عن ديئمه أو يقطسع الطريق أو 
يأوى عينا للاعداء أو يدل على عورات 
الممسلمين ( يتجسس ) وقيل كذلك أن يقتل 
مسلما ٠‏ 
مذهب الحنايلة 9) : 

قالوا : اذا نقض أهل الذمة العمهد 
أو أخضذ رجل الامان لنفسه وذريئته 
ثم نقض العهد » فانه يقتل رجالهم ولا 
تسبى ذر أاريهم الموجودون قبل النقض 
لان العهد سملهم جديعا ودخلت فييه 
ذريتهم ٠‏ 


وائما كان النقض من الرجال وحدهم 


و أما من و لد معد اانقسض 
استرقاقه لأنه لم يثبت له أمان بعال 


حجاز 


وأما نساؤهم » فون لحقفت عنهم بدار 
الحسرب طاكفة أو وافئقفت زوجها 2 
عاظة حتقنبت المهتة: فاقيبهت الرحال فى 
فعلها وف حكمها ٠‏ 


ومن لم تنقض العهد منهن لم ينتقض عهدها 


6 المغنى <> ٠‏ اص 5اأام . 
؟ ص لكا ٠.‏ 


والمحرر ج 


ولا مه 5 قَّ ومئةة الذمى عندهم 
بمثل ما نقل عن الشافعيبة ٠‏ 

وقال فى المحرزر اذا نقض عههده لمجرد 
لحوقه بدار الحصرب » خير الامام فيه 
كالاسير ٠‏ 


٠ههلتق‎ 


وقال القافى بالتخيير فيه أيضا ‏ 


كالأسسير ٠‏ 
مذهب الظاهرية 29 : 

ذا خالق السوون :تسيقا ينها كرملف: 
عليهم المسلمون فلا ذمة لهم ٠‏ 

وبحل للمسلمين دنهم ها يبحمل من أهل 
المحاندة والشقاق 

يقاتئل أهل الكتاب اذا امتبوا ص 

ادا المزنة ٠‏ 

فقد روى عن مجاهد : يقاتل أهل 
الاوثان على الاسلام ويقاتل أهل 
للرجال والنساء فاذا غليوا جاز فيهم 
مذهب الزيدية 0 : 


اذا نقض الذعى العمد فائه يهوز 
اسئرقاقه وقتله 3 


. المحلى ج /ا ص 5655 وما بعدها‎ )١( 
(9؟) شرح الازهار ج 5 ص 215 وما بعدها.‎ 


وقيل يقتص منه أو يحد أو يعزر | 
مذهب الامامية ©) : 
كان للامام ردهم الى مأمنهم ٠‏ 

وق 04 وا 2 قاقهم و : اداتهم 
رأيان : 

فقيل بجوازه وهو الاغلب وان كان فبه 
تنردد ٠‏ 


. عنه الاسترقاق ٠‏ 


أهل الامان 
مذ مب الحئفية 2ع 


قالوا: انه بالامان يحرم قتل الرجال 
وسيى النساء والذرارى الا أن يكون 


الامان حؤقتا وانتهت مدته » أو نكتض4ه 


الامام لمصاحة وآخط رهم بالنقض » فانه 
يردهم الى حأمنهم ٠‏ فان أبوا قاتلهم فاذا 
غلبهم جرى فيهم ما يجرى فى المصاربين عن 
استرقاق وغيره ٠‏ 


مذهب الالكية 0" : 


الحكم فى الامان هو ما لق لكيه 
للذمة ٠‏ 


() شرائع الاسلام ج ١اص 1١5‏ ومابعدها 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم جه 
ص 7م انطبعة الاولى بالمطبعة العلمية 

)ه) شرح الخرشى ج ١‏ ص .ه6١‏ . 


ايسسترقاق "3 


مذهب الشافوية () : 
اذا دخضل المربى دار الاسلام 
دامان ثبت له الامان فى نفسه وماله » فلا 


ناهذا فعل ها يعتمر نقضا لعهسده رد 
الى مامنه يمد أن يستوق ما يكون 
عليسه من حق فلا يجوز استرتاقه ٠‏ 


وان عقد الأامان ثم عاد الى دار الحرب 
قا قصيازة أن برمتنالة في غاى. الأمان. ى 
النفسس والمال اذا رجع الى دار الاسلام. 
وأن رجسع الى داز الحرب بنية المقام 
انتقض الامان فى نفسه فيسترق اذا وقم 
بعد فى أيدى المسلمين ولا ينتقض فى 
ماله ٠.‏ 


مدذهب الحنابلة 9 : | 
ثم عاد الى دار ل لحاجة يقضيهها 


ثم يعود الى دار الاسلام فهو على أمانه 
فى نفسه فلا يجوز استرقاقه ٠‏ 


وان عاد الى دار الحرب حمس توطنا 
بطل الامان فى نفسه بدخوله دار الحرب 


واذا بان أنه جاسوس خير الامام نيه 
كالاسير فيكون له فبيبه الاسترقاق وغيره 
كما تقدم ٠‏ 


. 589 المهذب ج اص‎ )١( 
ص 59 وما بعدها‎ ١. (؟) المغنى ج‎ 
. وما بعدها‎ 18.١ والمحرر ج ؟ ص‎ 


مذهب الزيدية ) : 

اذا اختل قبيد من قبيود أنعكق اد 
الامان رد المستآمن الى مآمنه ولم يجهرزر 
فتله ولا استرقاته فى هذه الحالة ٠‏ 


واذا كان الامان قد عقد بعد 0 
الامام عن تآمين الحربيين ‏ أو ظهمر أن 
المستأمن ممالىء ء لاهفل المرب 4 فانهيجوز 
قتله فى هدةه الحالة ٠‏ 


'مذهب الامامية ©) : 


أذا اختل شرط لصحة الادان و أنكره 
عن ادعى الحصربى عليه أنه 0 
الامان 4 وجب رد الجربى الى امه 
ولا يسترق ٠‏ 


واقاعاف اللمضريئ :سونال دار 
الحصرب للاستنيطان انتفضصس الامان فق 


تكس »6ه دون ماله فلو أسره الممسلمون 
فاسترق ملك ماله تمعا لرقيته ٠‏ 


واذا أمن جاس وما فان الاحان ليه سنك 


حنذلك : 


وكصل أمان خيه وشضرة للممسليمين 
لا ينفذ ٠‏ ش 


أهل المو ادعة أو الممادنة الممادئة 


الموادعة أو المهادنة هى المعساهدة على 
ترك الققال لمدة ( الهدنة ) ٠‏ 


9) شرح الازهار ج 5 ص 5ه والهامش 
وما د ٠‏ 


() -شرائع الاسلام يي ١‏ ص ١65‏ ومسا . 
بعدها والروضة البهية ج ١‏ ص 0 ومابعدها. 


2-6 اللوسنوقة 


5 / اسسترقاق! 


مذ هب الحئفية 010 : 


اذا انتقضت الوادعة ف الاصوال التى 
يبجيزها المذهب ) انظر ووادعة ( فيحارب 


واذا أخذ المسلمون الموادعين أثناء المدة لم 


جز الاسر والاسترقاق ويرد المأخوذ 
ولا يباع ٠‏ 


واذا انتقل الموادعون الى بلدة أخرى 
لا موادعة فيها وغزاهم المسلمون فه .م 
المفنون ٠‏ 

وائما اذا أسر حربيون موادعين ثم أغار 
الممسلمون على أولئك الحربيين واسنةولوا 
منهم على هؤلاء الاسارى جاز استرقاقهم» 
لان حكم الموادعة بطسل فى حوق 


الأحمين 7 


اذا أمسستشعر الامام خبائة من وادعهم: 


حرديين وجاز فيهم الاسر والااسسترقاق 


وغيره حسب المذهب ٠‏ 


واذا اشترط الموادعون فى المدنة أن 
برد الممسلوون اليهم من جاءهم مسلما 
وجب ذلك فلا يؤخذ ولا يسترق ٠‏ 


(؟) بدائع الصنائع ج لا ص ٠.8‏ ومايعدها. 
0 البحر الرائق ج ه ص 8١‏ لابن تجيم . . 
0) شرح الخرشى ج ؟ ص ٠ ١8!‏ 


لجا" الموناء عاد ةا حت 3ل“ المترظ 
عليهن ولا يرجعن الى الموادعين ٠‏ 


واذا أخذ الممسلمون منهم الرهائن . 
فانهم يردون اليهم ولو أسب-_لمهوا ولا 


يسترقون *٠‏ 
مذهب الشافعية 9©) : 

اذا انتقضت الهيدنة فى حنق الهادن 
لامر : حسيما يجيزه اللذهب ( انظ_.ر 
موادعه ) ٠‏ ولم يكن على الموادعين حق . 
ردهم الامام أنى مأمنهم لانهم دخلوا على 
الامان فوجبت ردهم الى المأمن ٠‏ 


وان كان عليوم حق اسستوفاه وذهعم 
وردهم الى مامنهم فلا يجوز استرقاقهم 
ف الحالين ٠‏ 
مذهب الحنابلة © : 


اذا فنقض أهل الهدئة العهد حلت 
دماؤهم وأحوالهم وجاز سسبى ذراريهم 
ونسائهم لان الثبى صلىي الله عليه 
وسام قتل رجال بنى قريظطة وسسبى 
نسساءهم وذراربهم وأخذ أهوالهسم حين 


نقض وا العهد 5 
وكذلك ان الهدنة عفد مؤانت منته' سانتهاء 
مدته بنقضه وفسخه بخلاف عتد الذمة ٠‏ 


مذهب الزيدية (© : 


0) المهذج ؟ ص 589 . 


(ه) المغنى > ١.‏ ص 5١ه‏ . 
(3) شرح الازهار ج ؟ ص 515 وهامشها 


اذا لم بنكث أهل الماح ون غتسير 
الممسلمين أو اليف اة عهسد هم قاذ]ه بجحب 
على الاما م أن يرد اليهم ما يكون قد وقع 

ل 007 


أبدى ا فى هذه 


معنن + قلا سسترق :ها بقم فى 
الحاألة ٠‏ 


وكدذا برد ما أخذه مسب لم يجه ل 


الصلح ٠‏ شان أدبن منهم 0 غضم وحبتف 


لاتمام الصاح الى عدته . 
ذأو ارتعدء قاذا يكف و1 توس فلك 
توق الرهائن ن أذ در جعون ٠النكث‏ |! لىأصك 


السبب الثانئى للاسترقاق 
الشراء من الحربيين 
قد يد.ضخل المسلم الى دار ١‏ 
متساجرا فيشسترى دن أهلها الرقيمق 
ويجلبيم الى دار الاسلام أو يقدم الحربى 
الى دار الاسلام بآمان ومعه ما يبيعه 
عن الحربيين ٠‏ فان ابيع دن هؤلاء ان لم 
يكن رقيقا أو كان رقيقا ى شريعتهم » فانما 
يرد عليه رق جديد حسب أحكام الاسلام 
نيكون ذلك سيبا هن اسباب الاسترقاق فى 
السلا 


اسسترقاق 7" 


ويكن شسراؤنا هن الحربيين فى هاتين الحالتين 
جائزا ف 002 ا.لذاهب ( .ى 


وتد فصالت بعض اللمأاهب فى حزكمات 
تعلق ديهمه المسألة ٠‏ 


مذ هب لآ لحنفية لد ” 


كن أهل عدلكئه م عمساد له وصار ذمةهة 
للمسلمين » فان أهل وملككه يكونون على 
كانوا عبي دا له لقوله صنى الله عليه 


انه وادع ااسلمون قوءأ 


سْ أهل األصرب » ثم أغار عليهم قسوم 
آخرون من أهل الحرب وسيوا دنهم : 


سس سس 


(1) لا الع ا المرصييية ٠اص 1١‏ 
وما عدها 8 وللمالكية” المدونة الكيرى <> ١‏ ص 


تاج والاكليل ج ؟ ص إلا؟ 2 #بم 
. وللشافعية الام ج 6 ص 2147 51/1 
ونهاية المحتاج ج لم ص 514 ٠‏ وللحنابلة المغفنى 
٠‏ ص 1.5 وما بعدها وص 689 ©» 6(م . 
اللكساعرية المحلسى لم 404 001[ 
وللزيدية شرح الازهار ج 4؟ ص 85١‏ وما بعدها 
مطبعة حجازى بالقاهرة سسنة ١١8‏ وللامامية 
شرائع الاسلام ج 1 صن 182-6156 .وما بعدها. 
والروضة البهية ج ١‏ ص 195 وما بعدها . 
() اللسوط ج 1 من كه . 


14 


استرقاق 


كان للمسلمين أن يشتروا هن ذلك السبى 
لان الموادعة لم تخرجهم عن أنهم أهصل 


حشرا ه٠‏ 


مذهب المالكية ©١‏ : 


كره الاحام مالك أن يشترى ون الحربيين 
من يدخلون بهم دار الاسلام ليبيعوهصم 
وكان الاعداء تند أحرزوه من مسلم أو 
ذهى ٠‏ 

واسستحب غيره ذلك ٠‏ 


فسيوهم فلا يجوز للمسلمين شراؤهم ٠‏ 


وقال فى أهل أقليم النوبة يغير عليهم 
غيرهم فيسبوفهم ويبيعونهم للمسلمين : لا أرى 


0 
أن يتستروهم ٠‏ 
مذهب الشافصية ©" : 


يحل شراء الارقاء المجلوبين >اذا لم يعلم 
الشراء أن يسترى من بيت امال لان الغالب 


(1) المواضع السابق الاثسارة اليها فى بدء 
هذا البحث . 

(0) المواضع السسابق الاثمارة اليها فى بدء 
هذا البحث . 


وقالوا : اذا دخل الحريى دار الاسلام 
ومعه معلوك أو مملوكة فأسالم المملوك 
مذهب الظاهرية 2 : 


اذا دخل أهل الحرب الى دار الاسلام 
أو اماء للمسلمين أو للذديين فان ذلك كله 
ينتزع منهم بلا عوض أحبوا أو كرهوا ٠‏ 


مذهب الشيعة الامامية 9 : 


الكقر الاصلى سِسيب لجواز اسسترقاق 
المحارب وذراريه ٠‏ ومن م يسرى الرق 
فى أعقابه ولو زال الكقر ما لم تعرض 
الاسباب الؤدية للحرية ٠‏ 


أحكام الاستر قاق وانتهساؤه 
رقه بالاسيباب التى تنتهى يها الرق ٠‏ 


( انظر رقيق ٠‏ غنيمة ٠‏ عتق ٠‏ استيلاد ٠‏ 


٠. ) مكاتة‎ ٠ تدبير‎ 


6) المحلى ج لاص 5.” م595 . 


(6) المواضع السابقة فى المراجع المشار 
اليها . 


أستسعاء ب" 


ىه و - 
اسِيَسَعَاءً 
معناه فى اللفة : 


بسعئ يتشعى > نشفنا 6 آقى عدا 
وكذا : اذا عمل وكسب ٠‏ 


وقال الزجاج لل 3 فل السعى ف 
كلام العرب : التصرف ف كل عمل ٠‏ ومنه 
وله تعالى : وأن ليس للافسان 
زرف 


إى 


العا سل 
وألسعى غيره : جعله ودعو الرى ٠‏ 
( فالاسستسعاء ( طلب التنسسعى من 
ال 


معناه الاصطلاحى : 

الاستسعاء عند الفقهاء » هو تكليف 
العي_د من العمل ما يؤّدى به عن نفسه 
اذا أعتق بعضه »ء ليعتق به ما دقى ٠‏ 


وجاء فى ابن عابيدين 7 : الاسستسعاء : 
أن دؤّ اجره ) أى العدد الممعض ( ويأخذ 
قيمة ما بقى من أجره ٠.‏ 


. لسمان العرب لابن منظور مادة سعى‎ )١( 
الطبعة الأولى طبع صادر 4 دار بيروت سثة‎ 
ْ ه.‎ ١ا/؟‎ 

(؟) الآية 89 سورة النجم . 

(؟) المحكم والمحيط الاعظم لابن سيده ج ؟ 
مادة سسعى الطبعة الأولى طبع مصطفى البابى 
الحلبى سنة /ال/ا"ا!1 ه . 

(5) أبن عابدين ج " ص-92١1‏ م 


حصكم الاستسعاء 


اتفق الفقهاء على أنه متى استحق على 
العيد الاستسعاء » أصبج واجبا عليه ٠‏ 

قال صاحب الهداية © تجب السعاية 
لاحتجانن خالحة البفضى عفد الفدة + 
لانه صار دينا عليه » فأصيح كالماين ٠‏ 
ولآن اليد ته كق الوصسول الى الدل: 2 
ليفسل: العينية الى /الكنرية + 

وجاء فى كتاب الاختيار : المستسعى 
كالمكاتب عند أبى حنيفة حتى يؤدى السعابة » 
لانه تعلق عتقه بأداء المال : قلا تقتبيل 
شهادته » ولا يرث » ولا يتزوج ٠‏ وقالا : 
هو حر مديون ٠‏ 


الاحوال التى يكون 
فيها الاستسعاء : 


يكون فى العيد اذا عتق يبعضه ورق 
بعضه 


اذا كان بين شريكين فأعتقه أحدهما » 


فيها لو شهد كل واحد هن الشريكين 
على صاءكيه بالعتق ٠‏ 

فى الدمد اذا أعتقه مالكه عند. موته 
وليس له مال غيره ٠‏ 

فى الجارية اذا كانت بين رجلين وزعم 


(ه) نتم القدير ج ا ص 788 . 


٠‏ . 1 أستسعاء 


العسد اذا كان بين الورثة وأقر أحدهما 
عتقه ٠‏ أو بعتق تصيية ٠‏ 

المديز اذا مات مولاه قدسل أن بحصل 

عند الرهن اذا أعتقه الراهن ٠‏ 


ف المضارب - والمأذون حت والمحجور 


آر أء الفقهاء ف الاستسعاء 


: اذا أعتق المولى بعض عبده‎ ١ 
: مذهب الخنفية‎ 


يرى أبو حنيفة أن من أعتق بعض عبده 
عائة ه_ذا الى . 7 دق 4 كف 4 
أولاه ٠20‏ 


ولمولاه حينكذ أن بستسعيه فى قيمة الباقى » 


أو بت واء 
و مه سسبرر 


وليس له أن يتصرف ف الباقى بتصرف 
آكآخر » وهذا بناء على أن العتق عنده 
يتجزأ ٠‏ 


)١(‏ الاختيار ششرح المختار المسمى بالاختيار 
لتعليل المختار تأليف عبد الله بن محمود بن 
مودود الموصلى الحنفى الجزء الثانى ص ١55‏ 
طبع مطيعة مصطقى البابى الحلبى وأولاده سنة 


ونج" | ه . 


لماروى نافع عن ابن عمر أن النبى 


نان الله جه وسحلم قال وين املق 
شقصا ( جزءا ) ون عبد »؛ فعليه 


عتق كله وفى رواية : 

كلف عتق ها بقى ويرى أبو بوسف 
موده :7 "أنه بيقن كلانه لان الاعقسياق 
لا يبتهزى عندهما فاضافة العتق الى 
عقي تماقف الى كلها 


لقوله عليه السلام : ( من أعتق شركا 
له فى عبد فقد عتق كله ) 6 


مذهب المالكية : 


اذا أعتق المولى بعض عبده » عتق عليه كله, 
واذا أعتق شقصسا فى عبد مشترك : عتق 
كلة » وعلة تيهة ناقية لشتريكه + ولا سعاية 
في الحالتين 29 ٠.‏ 


مذهب الحنايلة : 


من أعتق جزءا من عبده غير شضعر 
وسن وظفر » وهو معين : كرأسه أو أصبعه » 
أو مقساع : كنصفه عتق كله » وعليه قيمة 
باقيه لشريكه موسرا كان أو معسرا لقول 
الغ تلن الله طيسة وتيظم :+ ( امن أمتق 
شركا له فى عبد ء فكان معه ما يبلغ قيمة 
الحبد ‏ قوم عليه قيمته العدل ؛ وعتق 
عليه جميع العهد) ٠‏ وعليه : فلا 
تايماي متهم :10 .+ 


(؟) المدونة جح لا ص ؟؟ . 0 
بعدها وكشاف القناع ج ؟ ص 571 . .. 


اس سس سس س2 يجيي سس بحبح اس 


من أعتق بعض عبده » فقد عتق كله بلا 
اسستسعاء (© ٠‏ 
مذهب الامامية © : 

من أعتق شقصا من عبيده أو أمته ء 
وان قل الجزء ‏ عتق كله وان لم يملك 
سواه ٠‏ الا أن يكون المعتق حريضا ولم 
المملوك من الثلث ‏ أى ثلث مال المعتق : 
فلا يعتق حينكذ أ » يل ها بسسعهة 
الثلث ٠‏ الا دع الاجازة من الوارث : فيعتق 
أجمع ان أجازه 6 والا بحسب ما أجازه 3 
ولو كان له فيه شريك قوم عليه مم 
يساره 0 ومسعى العبد ف بداقى قيمته ٠‏ 

اذا كان العبد بين شريكين 

برق أبو حنيفة أنه : اذا كان ا لعيد مين 
شريكين فأعتق أحدهما نصييه » فان كان 
المعتق هوسرا فشريكه بالخيار ان شاء أعتق 
نصييبه : منجزا أو مضافا ©© , 

وينبغى اذا أضافه أن لا تقبل اضافته 
الى زمان طويل لانه كالتدبير معنى ٠‏ 


ولو «ابرةاوطنة النيتياية علييه فق الخال" 


فيعتق كما صرحوا به ٠‏ 


. 5.١ المحلى لابن حزم ج و ص‎ )١( 

؟) الروضة البهية ج ؟ ص؟هؤا . 

(9) فتح التدير ج "ا ص .58 وما بعدها 
الطبعة الاولى بالمطبعة الكيرى الاميرية سنة 
5ا"١‏ ه. 


فينبعى أن يضاف الى مدة تشساكل 
مدة الاسسستسعاء ٠‏ 

وان شاء ضمن المعتق قيمته اذا لم يكن 
داذئه ٠‏ 

فان كان باذن الشريك فلا ضمان عليه 
لهء 

والوقبناه عفني المحم برقع الكل 
عند أبى حنيفة » هكذا ذكر فى الاصل ٠‏ 

وذكز ل التحية عن كيار اك مده 
الثلائة وأن يديره وعلمت حكمه أن يستسعى 
- وأن يكاتبيه وهو يرجسع الى معنى 
الاستسعاء ولو عجز استسعى ٠‏ ولو امتئع 
ا او ا 

ولى كان كترية: نتن ممحينا 0ب امدق 
ودرا وليه الشسيون ان ايفان 
والتضمين آولى © وليس له اختيار التكدى 
لانه تبرع بمال الصبى ٠‏ 

وقال أبو يوسف ومحمد : ليس للشريك 
ألا التضمين مع يسار المعتق أو الاستسعاء. 
مع الاعسسار ٠‏ 

فعتدهما يشفى العيد وهو حر 
مديون ٠‏ ظ 

فيسر المعتق لا يمنع المسعابة 
عند أبى حنيفة وعندههما يمنع ٠‏ 
مذهب المالكية : 

أنه اذا أعتق أحد الشريكين فى عبد 
نصيبه عتق عليه ٠ ٠‏ 

فان كان هوسرا بالباقى : سرى العتسق 
اليه » وقو”م عليه وأدى قيمته الى 
شريكه ٠‏ 0 


؟ أاستسعاء 


وان كان معسرا اقتصر العتق على نصيبه » 
وظل الباقى على رقه ٠‏ ولا بلزم العيد 
بالسعاية كما لا يجب على مسيده اجابته 
النها ٠.600‏ 


اذا كان العي_د بين شريكين فأعتق 
أحدهما 29 نصضييه عتق هذا النصيب ٠‏ 


نان كان عوجنرا ترف المتق. الى البسافن 
8 عليه قيمة ذلك لشرمكه يوم الاعناق ٠‏ 


وان كان معسرا عند الاعتاق © عقى 
الماقى من العبيد على رقه لشريكه ولا 
استسعاء واجب حينكذ ٠‏ 


والاصل فى ذلك خير الصحيحين :. من أعتق 
شركا له فى عبد ؛ وكان له مال يبلغ شمن 


مذهب الحنابلة : 

ان أعتق شركا ( نصييا ) له فى عد » وهو 
موسر بقيمة باقية ‏ عتق كله » وعليه 
قيمة باقية يوم العتق لشريكه ٠‏ 


1 'خاضية المسوكى .فلن العريع كدر 
5 ص 9#/ا؟ وما بعدها . 5 
)0( مغنى المحتاج ج ؟ ص 555 ٠.‏ 


وروى عن أحمد : أنه بدتق كله » وسستسعى 
العسد ف قيمة باقية غير مشفوق عليه 


( أى بدون مشقة ) » حتى يؤديها ”" 


من هلك عبدا بيئه وبين غيره 2 ؛ فأعتق 
نصبيه كله أ وبعضه »؛ أو آعتق كل العيد 

فان كان له مال يفى بقيمة حصة من يشركه 
حين بلفظ بعتق ما أعتق منه » أداها الى عن 
بشركه ٠‏ 

فان لم يكن له مال يفى بذلك » كلف العبد 
أنيسعى فى قيمة حصة هن لم يعتق » 
على حسب طاقته ٠‏ 

لاشىء.للشريك غير ذلك » ولا له أن يعتق ٠‏ 

والولاء للذى أعتق أولا ٠‏ ويقوم كله 
ثم بقدر مقدار حصة من لم يعتق ٠‏ 
بشىء مما سعى فيه : حدث له مال » أو لم 
يحعدث ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

قال الزيدية أنه اذا أعتق أحصد الشريكين 
تصبيه 600 » وجب على العيسد أن يسسعى 


6) الشيرح الكبير مع المفنى ج؟١‏ ص 555» 


51 
() المحلى لابن حزم جح 5 ص ١1.‏ وما 
يعدها . 
(ه) التاج المذهب شرح متن الازهار ج ؟" ص 
"5١‏ . : 


أسستسعاء ذا 


اشريك الممتق ى قيمة نصيبه الا أن يعتقه 
موسر حال العتق ضسامن للشردك ٠‏ فان 
لاعتاقه نصييه بغير اذن شريكه ٠‏ وهتى 
اختل هذان القيدان أو أحدهما لزمت 
السعاية ‏ وذلك منحصر ف أريع صور ٠‏ 
الاولى : أن يكون السيد موسرا ضامنا 
وذلك حيث أعتق نصيبه بغير اذن شريكه 
فلا سعاية على العيد ولو أعسر السيد 
من بعد بل يضين السيد حيث كان موسرا 
حال الاعتناق ٠‏ 
٠‏ الثانية : عكس هذه ٠‏ وهو أن يكون 
معسرا غير ضاءن بأن يعتق نصيبه باذن 
شريكه ٠ | ٠‏ 
ْ الثالثة : أن يكون معسرا ضامنا ٠‏ 
الرابعة : أن يكون موسرا غير ضامن ففى 
هذه الصور الثلاث تجب السسعاية على 
العيد ولا يرجع يما مسعى ٠‏ 
مذهب الامامية : 
أنه اذا أعتق أحد الشريكين فى العيد 
نصيبه » عتق هذ النصيب وسار العتق 
الى المساقى ٠‏ 
فان كان المعتق موسرا قوم الباقى عليه » 
وأدى قيعته الى شريكه . 
قيمة نصيب شريكه 20 , 


. 156 الروضة البهية. ج ؟ ض‎  )١١ 


ولو أبسر بالبعض سرى عليه بقدره 6 
وسعى العيد فى الباقى ٠‏ ولو عجز العبد 
اجاره فالمهايأة فى كسبية ٠‏ 
اذا شهد أحد الشريكين على صاحبه بالعتق : 


يرى .أبو حنيفة أنه لو شهد كل واحد 
من الشريكين على صاحيه بالعتق » سعى 
اليد لكل واحد منتهما فى تنضيية 22 
موصرين كانا. أو معسرين » وعتق » وكذا 
اذا كان اتننوهنا هوشرا والكقتن عبرا : 
لان كل واحد منهما يزعم أن صاحبه. 
أعتق نصيبه » فصار العبد بذلك فى حكم 
المكاتب ٠‏ وبزعم أنه حرم عليه استرقاقه » 
فيصدق فى حق نفسه» فيمنئع من 
استرقاقه » ويستسعيبه ان شاء أو يعتقه ٠‏ 


ان كانا موسرين 
فلا سعاية عليه لواحد منهما ٠‏ لان كلا 
مذهما بتبرأ عن سعايته ٠‏ وانما بدعى الضنمان 
على صاحبه : لان يسار المعتق يسع 
السبعاية عندهما ٠‏ الا أن: الدعوى لم تثبت 
عليه لاتكارة ٠‏ واليراءة دن السعاية قد 
ثبتتث لاقراره على نفسه » بثبوت سيبها » 
حيث أقر بعتق الشريك مم يساره ٠‏ 


وقال أبنو بوسف ومحمد 8 


(؟) فتح القدير ج 7 ص 586 وما بعدها . 
ش 6 الإنبومةا 


وان كاثا معسرين سعى لهما : لان كل واحد 
أو كاذيا:ء اذ المعتق معسر » وهو حر مديون 


٠ عندهما‎ 


وان كان أحدهما موسرا والآخر معسرا 
سعى الموسر منهما » لانه لا يدعى الضمان 
على صضاحيه لاعساره » وائما يدعى 


الكمابة علوكة © قاذ تار عض :ول 


يسعى للمعسر لانه يدعى الضمان على صاحيبه 
ليساره » فيكون ميرئًا للعيد هن السعاية ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 
انه اذا كان العبجد بين شريكين 20 ع 
فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتة 
حقه منه ٠‏ 9 
فان كانا معسرين لم يقبل قول كل واحد 
غتهما طق شريكه + 07 
كل واحد منهما ويصي حرا أو د 1 
وان لم يكونا عدلين : فلا أثر لكلامهما فى 
وان كان أحدهما عدلا دون الآخر : 
فللعيد أن .يحلف مع شهادة العدل » 
ويصير نصفه حرا » ويبقى نصفه الآخر 
رتيقكا ٠‏ ' 


)1١(‏ المغنى والشرح الكبير 5 1 ص م6" 
وما يعدها 5 20 ثيه 2 


وان كان الشريكان عوسرين » فقد صار 
لبد حرا باعتراف كل واحد منهما 
بحريته » وصار مدعيا على شريكه نصف 
قيمته ٠‏ فان لم تكن بينة فيمين كل واحد 
منهما لشريكه * ْ 

وتفصيل ذلك : أن الشريكين الموسرين اذا 
ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق 
نصكييه » فكل واحد منهما يعترف بحرية 
نصييه » شاهد على شريكه بحرية نصفه 
الآخر » لانه يقول لشريكه : أعتقت نصيبك 
فسرى العتق ألى نصيبى فعتق كله عليك 
ولزهك لى قيمة نصيبى » فصار العبند حرا 
لاعترافهما بحريته » وبقى كل وأحد 
منهما يدعى قيمة حصته على شريكه ٠‏ 

فان كان لاحدهما بينة حكم له بها » وان . 
لم تكن بيئة حلف كل واحد منهما لصاحبه 
وبركا * 0 


فان فكل أحدهما قضى عليه » وان 


وان كان أحد الشريكين موسا والآخضر 
معسرا عتق نصيب المعسر وحده : لاعترافه 


بأن تصييه قد صار حرا يسبب اقراره 


لعتق الموسر الذى يسرى اليها ء ولم يعتق 
نصيب الموسر : لانه يدعى أن المعسر الذى 
لا يسرى عتقه » أعتق نصيبه خاصة ٠‏ 


وان ادعى أحد الشريكين أن شريكه: أعتق 
موسرا ‏ عتق نصيب المدعى وخده لاعترافه 


امحسيهاء 


حي وت ا ا ا 


بحريته بسراية عتق شريكه وصار مدعيا نصف 
القيمة على شريكه ولا يسرى لانه لا يعترف 


أنه المعتق له وائما 3 عتق باعترافه ٠‏ بحريته 
لا ماعتاقه ٠‏ 
وان كان المدععى عليه معسرا : فالقول 


قوله مم يمينه » ولا يعتق منه شىء ٠‏ 


شهادته وصار تنصفقه حرا ٠.‏ 1 


مذهب الزيدية : 
حاصل الكلام عندهم ف الشريكين زنق 
يشهد أحدهما على الآخر بعتق نصيبه : 
انه لا يخلوا ما أن يكوفا حوسرين أو معسرين ٠‏ 
فان كانا معسرين : فان صدق ! لعبلك 
الشاهد لزمه السعاية لهما » وآن لم يصدق 


وان كانا عوسردن لم كسمم لابهما سواء 


وان كان أحدهما معسرا وهو الشاهد : 


سحن الحسحو امه نمام سواه دول 


وان كان المشهود عليه معسرا : فان ام 
تعيدق العسد لم تشع اينما 6 وان 
صدق الشاهد سعى للشاهد عن ااشهود 


0 و بعدها , 


0 


5” 


مذهب الاباضية : 
آنة؛ان كان عبد مين اثدن +لخشتبهد كل 
وقيل عتق كله ؛ ولا مسعى عليه ٠‏ 


العتق فى محرض ١اأوت‏ 
مذهب الحنفية : 
عبد يملكه جميعه » أو مشترك بينه وبين 
عتق هذا الجزء عند أبى حنيفة » 
دون غيره » أن وسهه الثاث » وعتق كله 
عند صاحبيه ٠‏ واستسعى العمد فى قيمة 
ما زاد على ها أعتق هن سيده ٠‏ 
وهذا كله اذا لم يجنز الورثة » فان 
كل ما أعتة 4 المولى عند أبى نيفة ضف 7 


مذهب المالكية : 


المريض حرضا وخوفا محجور عليه فيما 
زاد على الثلث (©) فيصح اعتاقه فى الثلث » 
لا فيما زاد عليه اذا لم يحط دين بماله 0 


فان أحاط به لم يلزم عتقه ولغريمه رد 
بعضه إن لم يستغرق الجميع ٠‏ كأن يكون 


(') شرح النيل ج 1" ص 9ؤلا . . 
اعد رك عاض امات 
ص 1ه؟ وهنا بعدها .. 3 


عليه عشرة ٠‏ وعنده عبد يساوى عشرين » 
وهو عشرة ٠‏ 
مذهب الشافعية : 
غيره عند موته 2١١‏ ولا دين عليه عتق 
ثلثه ورق ثلثاه » لان العتق تبرع معتبر ٠‏ 
هذا أن دقى بعد موت السيد ٠‏ فان مسات 
أو ثلثه حرا وباقيه رقيق ؟ فيه أوجه ٠‏ 
مذهب الأظاعصرية : 
لو أوصى بعتق عبده فلم يحمله ثلثه عتق 
منه ما حدل الثلث » وعتق باقية بالسراية 
واستسعى لورئته فيما زاد على الثلث ولا 
يعتق فى ثلثه » لان ما لم يوص به الميت فهو 


للورثة ٠‏ 
فالورئة شركاؤه فيما أعتق » ولا مال للميت 
فوجب أن يسعى لهم ٠‏ 


روى هن طريق ابن عمر والحكم والشعبى 
وابراهيم النخعى : من أعتق عبده فى حرضه 
فمن ثلثه » فان زاد .على الثلث : استسعى 
للورثة وعتق كله © ٠‏ 
مذهب الامامية الجعفرية : 

العتق:فى حرض اموت يمفى من الثلث © ٠‏ 
وقيل : من الاصل ء والاول حروى ٠‏ 


(!؟) مغنى المحتاج ج 54 ص 5١١‏ . 
9) المحلى لابن حزم ح 1 ص ٠٠.‏ مسألة 
كؤؤل .. 1 
5) شرائع الاسلام ج ؟ ص 15 . 


وقال صاحب الروضة البهية © : لا يقنع 

وقال صاحب الروضة البهية : لا يقع 
العتق من المريض اذا استغرق دينه تركته أو 
زاد المعتق عن ثلث ماله بعد الدين ان كان » 
الا مع اجازة الغرماء والورثة ٠‏ 


وف الاكتفاء باجازة الغرماء ف الصورة 
الاولى وجهان » من أن المنع هن العتق لحقهم 3 


والاقوى التوقف على اجازة الجميع ٠‏ 
اذا كان الجد بين الورثة 


مذهب الحنفية : 

من ترك عبدا فقط فقال العبد للوارث : 
أعتقنى أبوك ى الصحة © » وقال رجل 
له : لى على أبيك ألف درهم » فقال : 
صدقتما » فان العبد يسعى فى قيمته 
عند أبى حنيفة ويؤدى الدين من سعايته ٠‏ 


وقال أبو يوسف ومحمد : يعتق ولا يسعى 
بثىء » لان الدين والعتق ى الصحة هرا 
ا بتصديق الوارث فى كلام واحد » 
قصارا كأنهما كانا مما والعتق فى الصحة 
لا يوجب السسعاية وان كان على المعتق دين ٠‏ 


وله : أن الاقرار بالدين أقوى » لانه يعتبر 
من جميع المسال والاقرار بالعتق: فى المرض 


4( ال البهية ج ؟" ص ٠ 1١5١‏ 
الحقائق ثق ج 5 ص 158 ٠‏ 


أمسستسسعاء 7 


يعتبر من الثلث » والاقوى يدفم الادنى » 
فقضيته أن بيبطل العتق اصلا » الا أنه 


بعد وقوعه لا يحتمل البطلان » فيتدفع . 


من حيث المعنى بليجاب المسعاية » ولان 
الدين أسسدق » لانه لا مانع من الاستثناء » 
فيستتد الئ حالة الصحة ؛ ولا يمكن استاد 
العتق الى تلك الحالة » لان الدين يمنع العتق 
فى حالة المرض حجانا » فتجب السعاية ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

قا لالاباضية : ومن ترك عبدين ووارثين 
والأعال لهامجوق الفسدين فاكسر آحه 
الوازكق أن كووقتة ألتقهها 00 ستعلين 
كل للمقر بثلث نصيبه » وللآاخر بنصف 
قىيمتكه ٠‏ 


وقيل : يضودن له حصته ان شساء 
ويلحق هو العبدين بما استحق عليهما 
الآخر فيسعيان للمتر بثلثى قيمتهما ويضمن 
للوارث حصته كأنه نصف قيمتها وذلك 
فى المسرض ٠‏ 


المدبر اذا مات حولاه قبل أن يحصل على حريته 


مذهب اأحنفية : 

اذا مات المولى عتق المدير » لان التدبير 
وصية ونفاذها من الثلث 59 » لمارواه 
نافع عن أبن عمر أن النبى صلى الله عليه 
ولايورث » وهو حر من الثلث ) ٠‏ 


. ص 5595 وما بعدها‎ 1١ شرح النيل ج‎ )١( 
. ص 37؟‎ ١ (؟) فتح القدير ج‎ 


فلو لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ء 
ويسعى ف ثلثيه للورثة » ولو كان على 
المولى دين ى هذه الصورة يسستغرق 
رقبة المدير » يسعى فى كل قيمته لان 
الدين مقدم على الوراثة » فكيف بالوصية » 
ولا يمكن نقض العتق » فيرد قيمته ٠‏ 


ولو دير الراهن العيد الأرهون عند 
المرتهن : صح تدبيره بالاتنفاق 00 » فان 


مذهب : زيدية . 


يصح التدبير مع وجود الوارث من الثلث ء» 
ولو كان مستعرقا بالدين 2 » فيسعى لاهل 
الدين بقدر قيمته » وينفذ مع عدم الوارث 
من رأس المال 9 


شريكه ان كان موسرا ٠‏ 


واحدا ء أو التبس بعد أن علم » عتق بموت 


مذهب الاباضية : 
ومن له عيدان وقد. دير أحدهما 


وحضره الموت فقال لك : أحدهما حر © 
ولم يسمه ؛ فهما حنران يسعيان ٠‏ 


9) تكملة فتح القدير ج م ص 5127 . 
(؟) التاج المذهب جح #ا ص ؟96" ©» 766 . 
(ه) شرح النيل ج "رص 7566 . 


١‏ استسعاء ‏ اسستسسقاع 


فان عسورف المدبر منهما وقيمتهما ستون : 
نتيجة لنفاذ تدبيره وذلك فى عشرة وهصى 
نصف الثلث » وخمسة نتيجة لانقسام 


وان لم يعرف المدبر سعى كل بعشرين ٠‏ 


قال الحنفية : لو أعتق اراهن عيد 
الرهن نفذ عتقه لانه مخاطب () 
أعتق ملك نفسه فلا يلغو تصرفه لعدم 
اذن المرتهن كما اذا أعتق العسد المشترى 
قبل القيض ٠‏ 


واذا نفذ الاعتاق بطل الرهن 
لفوات محذله ٠.‏ 
ودين حالا طولب بأداء 0 ٠‏ 
والفئ مه الشدين ال اذ1 كيان مخافك 
جنس حفه لانه لما تعذر الوصول الى 


ينتفسع بعتقه وهو العيد لان الخراج 
بالممان » ثم يرجع العيد يما سسعى 


)١(‏ تكملة فتح القدير ج لم ص 1؟؟ وما 


بعدها . 


على مولاه اذا أمسر لانه قضى دبنه وهو 
مضطر فيه بهكم الشرع فيرجع يما 
تحمل عنه بخلاف المستسعى فى الاعتاق 
فى ضمن على غيره بعد تمام اعتاقه 


المكاتب والاستسعاء : 
اتقق الفقهاء جميعا على أن الكتا 
السعى فى حصول الحرية ومصالحها زفق 
استسعاء العبد المأذون المدين 
استسعاء العبد اذا أعتقه 
المحجور عليه بالسفه 


( انظر مصطلح حجر ) ٠‏ 
امتتشقاء 


المعنى اللفوى : 


واستسقاه : طلب منه الستى ٠.‏ 


(؟) فتح القدير ج 7 ص ١غ"‏ . 


« بضم المسين » أى انزال الغيث على 
الملاد والعياد قف ٠‏ 


المعنى الاصطلاحى : 

هو طلب انزال المطر بكيفية مخصوصة 
عند شدة الحاجة ؛ بأن بحبس المطر 
ولم يعن لهم أودية وآبار وأنهار يشربون 
منها ويسقون هواشيهم وزرعهم أو كان 
ذلك لهم الا أنه لا يكقى فاذا كان كافيا 
له يستسقى إفى م 


المسلاة للاستسقاء 
اتفقت كلمنة أصحاب المذاه الا 
الاباضية ‏ أنه ان قحط الناس استسقوا 
بالدعاء ٠‏ 


أما الاستسقاء بالصلاة فقد قالت به 
المذاهب السسيعة وهذه صوص 
أقوالهيم ٠.‏ 
مذهب الحنفية : 

جاء فى البدائع « ظاهر الرواية عن 
أبى حئيفة أنه قال « لاصلة فى 
الانجقعفاءء واتشافية الدعماءة 6 


وأقصا زاف وتسدؤلة له عازه اق 
الأاستسقاء » الصلاة بجماعة 2 أى 


)١(‏ لسسان العرب لابن منظور مادة سقى 
بع بيروت . 

(؟) حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص .قلا . 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه جِ ١‏ ص 
6 ونهاية المحتاج ج ؟ ص ".1 وشرح المنتهى 
هامش الكشاف ج ١‏ ص 5/6 . 
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ولهذا قال ادن عايدين © : صلاة 
والااستحياب ٠‏ 


ويرى أدبو حنيفة أن الجماعة فيها 
غير محسئونة 6 وان كانت جاكزة عنده 
وعند محمد ٠‏ 
سئة ٠‏ 

هذا والقائلون بأن له صلاة لا ينفون 
الصور الاخرى الأب قفتت قا ٠‏ 
مذهب المالكية : 

جاء فق الحطاب0؟) « والاستسقاء 
بالدعاء مشروع عأمور فه فى كل حال »© ٠»‏ 


مذهب الشافعية والحنايلة : 


فى نهابة المحتاج 2 : والاستصقاء 
ثلاكة أنواع » كابتة بالاخبار الصحيحة : 


أدناها يكون بالدعاء مطلقا » فرادى 


5 5 
ومجدمعبنرن آي 
- 0 - 


() حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص .76 وما 
بعدها . 

(؟) مواهب الجليل وبهامشسه التاج والاكليل 
المعروف بالحطاب ج ؟ ص 1.50 طتع مطبعة 
السعادة بمصر الطبعة الاولى سنة 197 ه . 
شهاب الدين الرملى ج ؟ ص 4.5 طبع مطبعة 
مصطفى اليابى الحلبى سسنة لاه" !ا ه . 


3 1 أسستسسيقاء 


وأود.طها يكون بالدعاء عقب الصلوات 
ولو نافلة » كما فى البيان عن الاصحاب : 
وفى خطبة الجمعة » ونحو ذلك ٠‏ 


والحنابلة فى ذلك كالشسافعية © . 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى 29 أن قحط 
الناشس 95 فليدع الممسلمون ف أددسار 
وبدعو الامام فى خطبية الجمعة ٠‏ قال 
الله عرز وحهطل 2" ادعونى استهب 
لكم » © » وقال تعالى « فلولا اذ جاءهم 
بأسنا تضرعوا ولكن قست قلويهم « 200 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار 7( ٠‏ يرق 
أكثر العترة أن الاستسقاء يستحب 
بالفداملذة : 


ويص -.ح بالدعاء فقغط سواء تعقيه 
صلاة أم لا » كفعل عمر حين خرج 


)١(‏ كشاف القناع على متن الاقناع لابن 
ادريس الحنبلى ج ١‏ ص .5 » ص ١!؟‏ الطبعة 
الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة11915ه 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى خ ه ص ؟١‏ 
طبع ادارة الطباعة المنيرية الطبعة الاولى سنة 
١6‏ همسساألة 5ه . 

9) الاية رقم .1 من سورة غافر . 

(؟) الاية رقم 15 من سورة الانعام . 

(ه) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهبعلماء 
الأمصار ج ؟ ص 2١‏ وانظر كذلك ص 78 الطبعة 
الاولى مطيعة: السعادة بمصر سنة 1١*59‏ ه . 


يستسقى فصعد المثسر فقال « اس تغفروا 
ربكم انه كان غفارا ٠‏ برسل السماء 
عليكم مدرارا » ويمددكم بآموال وبنين 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أتهارا ٠‏ 
١‏ ستغفروا ربكم أنه كان غفارا ثم نزل 
فقيل له با أمير الؤمنين لو استسقيت ! 
فقال : لد طلبت بمجاديح السماء التى 
يستنزل بها القطر وتلا قوله تعالى 
« استغفروا ربكم انه كان غفارا 
يرسل السماء عليكم مدرارا 29 ٠‏ 


مذهب الامامية : 

فى الحدائق الناخرة 9 قال فى الذكرى 
يمون الانعيحفاء قمين منتاكة 4 لما 
كاه المفسحة والسدين أن جنات 
المكتوبات أو يخرج الامام الى الصحراء 


ديد عدو ٌّ والناس بتأبعوئه ٠‏ 


حكمهما 


مذهب الحنفية : 
والاستحداب على الخلاف المسابق ذكدره 
ف كوئها فرادى أو جماعة ٠‏ 


مذهب الالكية : 


(1) الاية رقم ١١ © ٠١‏ من سورة نوح. 1 

(9) الحدائق الناضر ة نى احكام العترة الطاهرة 
للشيخ .البحرانى ج ٠١‏ ص 555 طبع مطبعة 
النجف سنة ١4؟١‏ ه . 


5١ اسستسقاء‎ 


فقد جاء فى الحطاب () 
يكون لاربسع 

الأول المحئل والجدب ٠‏ 
بأشفاههم أو دوابهم ومواشسيهم »؛ فى 
سفر » فى صحراء أو فى سفينة أو فى 
الحضر ٠‏ 

والثالث : استسقاء من لم يكن فى محل 
ولا حباجة الئى الشرب. وقد أتاهم معن 
العد لمث ما ان اققصروا عليه كافوا ف 
الله المزيد من فضله ٠‏ 
الى ما عندهم فلا بأس أن يستسقوا ٠.‏ 
وفعيل هذه الاريمة على ثلاثة أوجه ٠‏ 

فالوجهان الاولان سسنة لا ينبغى تركهساء 

والرايسع مندوب اليه ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء ق الممذب عد » وصلاة لاج فى ستسقاء 
سنئة لما روى غباد بن تميم عن عمه 


(١)‏ الحطاب ج1" ص 5.50 الطبعةالسايقة. 
(؟) المهذب 0 اص ؟؟١‏ طبع 


١ 


وسلم بستسقى فصلى ركعتين جهر 
دذهب الحنابلة : 

(" , وصلاة 
الأفنتفهاة «يبنتة :مؤكاة حفر ا وسد ا 


جاء فى كشاف القناع 


لقول عبد الله بن زيد خرج النبى صلى 
الله عليه وسلم يستسقى فتوجه الى 
القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى 

ركعتين جمر فيهما بالقراءة متفق عليه ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

-وهى مستحية عند الزيدية لما روى عن 
واسشتجول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال : خرج رسول الله صلى الله 
عليه وآلهوس لم متبذلا متواضعا متضرعا 
حتى أتى المصلى فرقى المنبر ٠ه‏ ثم 
صلى ركعتين كما يص الى فى العيد©» . 
مذهب الامامية : 

جاء فى الحدائق الناضرة : وهى ‏ أى 

صلاة الاستسقاء مستحة والبضسانيتا 
ثايبت بالاجماع وا لخنصوص 2ن ى 1 


(9) كشاف الماع ج ١‏ ص 556" 2 لامر 


الطبعة السابقة 

6 .كتاب البحر الزخار وشرحه ج 1 ص ك9 
الطبعة السمابقة 5 

زه الحدائق الناضرة جح ٠٠.١‏ اص 578 »© 11975 
الطبعة السابقة . 


١‏ الموسيوعة 


1 اسنتسقاء 


مكان آدائما 


من قال يصلاة الاستسقاء فعنده أن 


يغرج اما الناس الى الصحراء أو 


ساحة اليلد ٠‏ 

وعبر عن هذا المعنى فى قول 
كما قاله اين حزم الظاهرى والدك 
مذهب الحنفية : 

حاء فى فقح القدير 02 : يخغرج 
الامام والناس للاستسقاء الا فى مكة 
فيك الكسدين نامافخبا يلوت ف 


مذهب االكية : 
جاء فى الحطاب ”© « أطلق أصحابنا 


الخروج الى الصحراء لصلاة الاستسقاء 
ولم بقيدوا ذلك مير مكةء٠‏ 


والظلاهر أنه لا فرق فان أهل ا 
يصلون بالمسجد الحرام كما فى صلاة 
العيدوو. ٠‏ 


مذهب الش_افعية : 


روت عائشة رفى الله عنها قالت كا 
)١(‏ فتح ع ا و لي 9 أ اص 
الطبعة الاولى ٠‏ 
(؟) الحطاب ي ؟ ص 5.؟ الطبعة السايقة . 


الناس الى رسول الله صلى الله عليه 
وسام ٠‏ قحصوط المطلر » فأمر بمنبر 
فوضع له ف المصلى » ولان الجمع يكثر 
فكان المصلى أرفق بهم 5 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع 0» « تسن 
فى الصحراء © ٠.‏ 
مذهب الظاهرية : | 

قال ابن حزم ف المحلى © فان أراد 
الامام البروز فى الاسستسقاء خاصة 
كنا دوا 

وقال فى موضم آخر © صلاة 
الاستسقاء يرج فيها المنبر الى المصلى ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

مدان الي اللا 
المسنلمون الى سساحة البلد الذى 
أصنابهم الحصدب فيه ندبا ٠‏ 


ارد ره 1 ٠‏ الطبعة السابقة » 
ا ار 0 ه . . 

(؟) كشاف القناع جد أ اص /117؟ الطبعة 
السابقة 

)8( المحلى لابن حزم الظاهرى جح ه ص 1١‏ 
الطبعة السايقة 

لف المرجع السابق ج اص 15 الطبعنة 
السابقة 
ج ١ص ]4١‏ ليع مطبمة حجار بسر الطلبعة 
الثانية سسئة لام١-ه‏ . . 2. 


مذهب الامامية : 


جاء ف اله عق الناضرة لق . من 
5 ستكوءات هذه الصلاة أن يصحر بها 
« أى بخرجون الى الص حراء » كما فى 


العيدين » وادعى على ذلك الاجماع 


جمع مناء وتستتثنى مكة ء فاهلها. 


.وأضاف صاحب جواهر الكلام " 

نعم فى الذكرى : لو حصل مانع فى 
الصحراء لضوف وشببهة حصازت ف 
المساجد ولا بأس مله ٠‏ 


مذهب امالكية : 


عند الما لكبية أن وقت | لخروج الى 
صلاة العيد 26020 وهو وقفت عدد القافلة 
الى الزوال 2 ى 
مذهب الشافعية : 

عند الشافعية آنها لا تختص بوقبت 


ا لعيد فى الاأصصسح 6 ولا بوقت من 


)١(‏ الحدائق الناضرة ج 
(١‏ الطبعة السسابقة ٠‏ 
ص ١51١‏ طبع مطبعة النجف الطبعة السادسة 
سنة ١م؟!|‏ ها . 

9) بداية المجتهد وئهاية المتتصد لابن رشد 
جا اص ١/١‏ طبع مطبعة الجمالية بيصر الطبعة 
الاولى سنة 9؟5؟١‏ ه . 

ك5( بلغفة السالك لاترب المسالك للدردير 0 
١ص ١79‏ وحاشية الصاوى عليارظطم المكتبة 
التجارية بمصر . 


ان اهن 


فدارت: معه كصلاة الكمسوف 2ن ى 


مذهب الحنايلة 
القجعاع :29 #درميى :قله "اول (التقباز 
وقت صلاةة العيد » لحديث عائشة رضى 
الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج حين بدا حاجب لقنس 
ولا تتقيد يزوال الشمس فيجوز فعلها 
نعم كتبائر النراقل : 

قال فى الشبرح : وليس لما وقت ممين 
ألا أنها لا تفعل فى وقت ت النهى بلا 
خلاف ٠‏ 


مذهب الظلاهرية : 

لم أجسد عند الظاهرية تحديد وقت 
معين اها الها يستفاد عن فقول ابن 
حزم « يصلى الامام بهم ركعتين كما 
قلنا فى صلاة العبيد سواء 59 « انظر 
صلة العييد » .ه00 


مذهب الزيدية : 
حا ء فى البمر الزخار 2820 ول تفتصن 
دوقت معين » ٠‏ 


السابقة . 
اكتداف ا ج ١‏ في نض الللحسية 


عرو ير لمن لاد 
الطبعة الاولى سسنة م١‏ ه . 

[ 4 الحلى لابن حزم ج ه ص 8 الطبمسة 
السابقة 

السابقة . 


3 خا 


مذهب الادادية : 

فى الحدائق الناضرة »2 ٠.‏ هل يدخل 
الوقت فى اطلاق المماثلة لصلاة العيد » 
أو يفص بمجرد الكيفية دون الامور 
الخارجة ؟ قولان ٠‏ 

رجح المصنف القول الثانى يقوله : 
« أقول : لا ريب ف أن الاخبار مطلقة » 
لا اشارة فيها ‏ فضلا عن التصريح 
_- الى وذآت معين واستفادة التوقيت 
من المماثلة للعيدين لا يخلو من بعد 
لوقوع المخالفة بينهما فى مواضع عديدة 

ثم قال : ويستحب الخروج يوم 
الاثنين وبه صرح الصدوق والشليخ 
وابن البراج وابن حمزة وابن ادريس 
وغيرهم ٠‏ 

والظاهر أن المشهور ىف كلام المتأخرين 
التخيير بين يوم الاثنين ويوم الجمعة » ٠‏ 


اتفقت كنمة المذاهب السيعة الا 
الظاهرية ‏ على أن الامام اذا أراد 
الخروج للاستسقاء - خطمب الفاس 
وأمرهم رد الخللامات 4 والتوية حمسن 
المماصى قبل أن يخغرج » لان المالم 
مينر 4 ند[ اليا هن 
القطر » ويامرهم بصوم ثلاثة أيام قبل 


(9) الحدائق 


الناضرة جح ١١‏ ص 586 » 546 
الطبعة السابقة . 


واختلفوا بعد فق حكم هذه الافعال 
وى اليوم الذى يخرجون فيه ؛ على 
ما يأتى : 


مذ هب الحنفية - 

قال صاحب العناية 9») 
للامام أن يأمر الناس يصيام ثلاقة 
أيام ؛ وما أطاقوا من الصدقة والخروج 


يخرج بهم فى اليوم الرابع ٠‏ متنظفين 
فى ثياب بذلة ل متواضعين لله ٠‏ 


: ويستحب 


مذهب الالكية : 


قال فى الدردير '" : يسن خروج 
الامام والناس لها مثساة الى المصلى 
لا راكبين لاظهار العجز والانقيياد 
ببذلة أى بشياب المهنة » وذلة ‏ أى خشضوع 
وخضوع لانه الى الاجابة أقرب ٠‏ 


وندب لهم صيام ثلاثة أيام قبل 
الصلاة ٠‏ 


وتحدت الفقراء 
بما تيسر وأمر الامام الناس بهما ‏ 
أى بالصوم والصدقة ‏ نديا ٠‏ كما 
يأمر هم بانتوبة ورد التبعات والمظالم 
لاهلها ٠‏ 


صدفه على 


للكمال بن 0 جا ص 20 الطبعةالسابقة . 
(5) الدردير ج ١‏ ص 174 » ص .18 الطبعة 
السابقة . 
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مذهب الشانفعية : 

جاء ف الممسذب 2 : اذا أراد الامام 
الخروج الى الاستسقاء وعظ الناس » 
ويأمرهم بصوم ثلاثة أيام قبل الخروج» 
ويخرجون ف اليوم الرايع وهم صيام ٠‏ 

وأضاف صاحب نهاية المحتاج ‏ . 
أن التقدير بالشلائة مأخوذ من كفارة 
اليمين لانه أقل ها ورد فى الكقفارة ٠‏ 
للاستسقاء يمغسل وسواك لائنها متحلةة 
يسن لها الاجتماع والخطظية فيشرع 
لها الغعسل كصلاة الجمعة وله بسستحب 
أن يتطيب لها » لان الطيب للزينة » وليس 
هذا وقت زيئة 4 ويخرج متواضنعا 
متبذلا » لما روى عن ابن عباس قال : 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسام 
مذهب الحنايلة : 
بالتوبة من المماصى والخروج من المظاام 
وأمرهم بترك التشاحن لقوله عليه المملاة 
والسلام « خرجت أخبركم بليلة القفدر » 
فتلاحى فلان وفلان فرفعت » وأمرهم 
بالصيام وبالصدقة ٠‏ ويعدهم يوما 
يخرجون فيه ء ليتهيئقوا للخروج على 

)١(‏ المهذب ج ١١1 2 !١؟“9ص ١‏ الطيبعة 
السابقة .. 

(9) نهاية ا ا الطبعة 


السابقة . 
9) هن 9و . 


© : واذا أراد 


ويخرج الامام كغيره مدو اضسعاأ 

وزاد ف المغنى » فى اذن الامام روايتان 
عن أحمد 9 

أحداهما : لا يمستحب الا بخروج الامام 


أورجل من قبله ٠‏ 


والثانية : أنهم يصلون لانفسهم ويخطب 
بهم أحدهم () 

واقتصر صاحب كاف القناع على 
الثانية » واحتج لها بقوله : لانها 
نافلة اشبهت سسائر التوافل فيقفلهنا 
المسافر وأهل القرى ويخطب بهم 
أحدهم 0 0ى 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم : فان أراد الامام البروز 
فى الاستسقاء فليغرج متبذلا متؤاضعا 
الى موضع المصضلى والئاس معه © . 
مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار © : وندب 
تقديم الامر برد الظلامات و 00 
والصدقة والعتق والصوم ثلاثة أيام ٠‏ 

وقال فى شرح الازهار © أو يخغرج 
ف اليسوم الرابسع ظ 

وفى البمر : ويندب الخروج بلا زينة 


يو 


٠ ولاطيب الا التتسل والسواك‎ ٠ 


مذهب الامامية : 
(9) المغنى ج ؟ ص 2588 الطبعة السابقة . 
(0) كشاف القناع ج ١‏ ضص ./؟ الطبعة 

السابقة . 

ا المجلى جاه ص 1< * 

0 البحر الزخار ج ؟ ص 7 2 لالا . 
(0) شرح الازهار ج ١‏ ص "8١‏ .. 

(9) الحدائق الناضرة جح ٠١١‏ ص 285 © الم) 


الناضر م إلى : يستحهحب 


11 اسستسيقاء 


للامام أن يخطب الناس ويأمرهم فى جملة 
خطبته بالصيام ثلاثة أيام ويكون الثا 
هويوم الخروج ٠‏ 
وان .جاز الاستسقاء بغير صيام 
الا أن الظاهر من كلام اللسسها تف 
الاول » ويستحب أن يكونوا حال الخروج 
حفاة بالسكينة والوقار » كما ذكره 
الاصحاب الا أن الحفاء غير مذكور » 
وائما عللوه بأنه أقرب الى الخشسوع والتذلل 
المطلوب فى هذا المقام ٠‏ 
من يخرج للاستستاء ظ 
اتفقت كلمة من يقول بالخروج 
للاستسناء أنه يخفرج اليه الرجال ع 
والمميزون مسن اسان والعجاكز ٠‏ كما 
أتفققوا أنه لا يفرج اليه الشسابة 
. الناعمة لما فى خروجها من الفتنة ٠‏ 
ثم اختلفت كلمتهم حول الصبى الذى 
لا يعقل » والشابة التى لا تخثى فتنتها » 
وأهل الذمة والبهائم » وهذه نصوص 
أقوالهم : 
مذهب الحنفية : 
من المستحب الخروج بالعهسائز 
والصبيان واخراج الدواب ٠‏ كما فى 
النانة لان 


وكنال الكامستتادى ينول تاعسل الدمة 
بخروجهم للاستسقاء ينتظرون نزول 


)0 العناية على الهداية ج ١‏ ص 641 الطبعة 
المنابقة :. - .. 


الزحمة عليهم » والكقار منازل انلعنة 
والسخطة فلا يمكنون من الخروج ”” 

وزاد فى فتقح القدير : ولا يمكتنون 
من أن يستسقوا وحدهم لاحتمال أن 
مسف ااه عه افيا الخ ام 3 
مذهب الالكية: 

قال الدردير جسم من الخروج 
الشابة ولو غير مخشية الفتنة » الا أن 
مخشية الفتنة يمرم عليها الخروج . 
وتمنع » وغيرها يكره لها ولا تفع » 
وَلمَا الككالة و التجور ولو تقس فبهنا 
أرب للرجال » فتخرج مع الناس ٠‏ 

وغير المميز من الصبيان لا يفرج لانه 
لا يعقل القربة ٠‏ 

ويكره خروج البهائم والمجانين ٠‏ 

ولا يمنع ذمى من الخروج مع النناس 
كمالا يؤمر به » وسواء خرج من غير 
شىء يصحبه » أو أخرج معه صلييه ‏ 
فلا يمنشع من اخراجه معه ولا:. من 
اظهاره حيث تنحى به عن الجماعة 3 


ولا ايخرج الذمى قبل المسلمين بيوم 


بومه 5200000 بذلك دعقاء القاوب [ه42 8 


1 مذهب الشافعية : 


قال لاقني ف آلام 2 ا 


[((6 ابدام ج ا ص 586 الطبعة االسايفة . 
السابقة . 
() الدردير ج ١‏ ص ١7/4‏ الطبثة / التشابقة 


بخروج البهائّم ١‏ 

وى المهمذب قال أبو اسحاق استحب 
اخراج البهائم لعل الله يرحمها » لما 
روى أن سليمان عليه السلام خرج 
يستسقى فرأى ذ نملة تستسقى فقال : 
ارجعوا فان الله تعالى سقاكم بغيركم 60 0ى 

وزاد ف ثهمابة المحتاج ٠:‏ وتوقف 
البهائم معزولة عن الناس ؛ ويفرق 
بينها وبين أولادها ليكثر المسياح والخجة 
فيكون أقرب الى الاجابة » نقله 
الاذرعى عن جمع من المراوزة وأقره © . 

أما الكفار فقد جاء ف المهذب : يكره 
اخراج |/ كفار للاستسقاء » انهم أغداء 
الله فلا يجوز أن يتوسل بهم اليه فان 
حضروا تميزوا ولم يمنعوا لانهم جاعوا 
فى طلب الرزق ٠‏ 
مذهب الدنابلة : 

قال ادن قدامة ٠.‏ ويستحبف الخروج 
لكافة اناس ٠‏ وخروج من كان ذا دين 
اسسنتكنايا لائنه أسر ع للاجابة 40 "7 


(1) الام للشافعى ج ١‏ ص .؟١؟‏ طبعالمطبعة 
الكبرى الاميرية ببولاق مصر الطبعة الاولى سنة 
51١‏ . 

لق المهذب للشيرازى جح ١‏ ص ؟؟١‏ الطبعة 
السابقة . 

(5) نهاية االحتاج للرملى ج ؟ ص 6.4 
الطبعة السابكة . 

©) المهذب جي اص 115 الطبغة السابقة. 

)هه( ا اغنى د" ص .55 الطيعة السابته 


وزاد صاحب كشاف القناع : وكذا 
مميز الصييان سستحب اخراجه لانه 
يكتب له ولا يكتب عليه » فترجى اجابة 


«٠ 02 دعائه‎ 


أما النساء فقد جاء ف المغنى : فلا 
بأس بخروج العجائز ومن لا هيكة لها ؛ 
فالشسنوات وفواك المتفبات لأ سخ 
لمن الخروج »؛ لان الضرر فى خروجون ن أكثر 

من التنفع ٠‏ 

وأما البهائم » فقد جاء ف المغنى.: 
ولا يستحب اخراج البهائم “لان النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يقعله © . 

ولكن قال فى كاف القفساع : ويباح 
خروج أطفال وعجائز ويهائم » لان 
الرزق مشسترك بين الكل ٠‏ 

وأما غير المسلمين فقال فى الكشاف : 
ويكره لنسا أن نخسرج أهسل الذمة 
ومن بخالف دين الاسلام » لانهم أعداء 


الله فهم بعيدون هن الاجابة ؛ وان أغيث 
لاون تريمدا طموم تمه + 


وان خرجوا من تلقاء أنفسهم لم يكره ولم 
يعنموا » لانه خروج لطلب' الرزق زالله 
ضهن أرزاقهم كما ضهن أرزاق المسلمين 
وأعروا بالانفراد غن المنساعين فلا يخططون" 


3 كشاف الفا 5 ١‏ ص 7 الطبيعة 
السنابقة 3 : 
7 المفنى ج ل#اص. 9 الطبعة السابقة . 


124 ' "اسستتتقاء 


بهم ولا ينفردون بيوم للا يتفق نزول 
غيث يوم خروجهم وحدهم ؛ فيكون 
أعظم لفتنتهم »؛ وريما. افتتن بهسم 
غيرهم إلى ”" 5 
مذهب الظاهرية : 

لم يتعرض ابن حزم الظاهرى فى 
المحلى لذكر من يخرج للاستسقاء 
يمنع اليهبود وله اعون 
ولا لد من الخروج الى الاستسقاء 
للدعاء فقط ؛ ولا يباح لهم اخراج ناقوس 
ولا شىء بخالف دين الاسلام 0 م 


قفد ل 


1 فى شر مح الاذ ان 
لين عن النساء عءوهى ل لاحي 3 
ولا لباس ٠‏ 

ويكره خروج الكفار ٠‏ وى اخراج 
البهائم تردد » والمختكار اخراجها 9 ٠‏ 
مذهب الامامية : 

جاء فق الصحداكق الناضرة 02 ومن 
يخرجون معهم الشسيوخ والاطفال 


0 
ع 


)١١‏ كشاف القناع ى ١‏ ص 568 الطبعة. 


السابقة . 
(؟) المحلى ح ه ص 16 الطبعة السابقة . 
(9) شرح الازهار ح ١‏ ص 841١‏ الطبعة 

السابتة . 
(:) الحدائق الناضرة حا 


السابقة . 1 : ش 


وزاد ىف جواهر الكلام « القفاهر 
أرادة الذكور من الشسياب خاصة: 
ولذا صرح غير واحد بعدم خروجهن © ٠‏ 

ثم قال : ويخرجون معهم البهائم 
أيضا » ولا بأس به ٠‏ 

وعن الصادق عليه السلام أن سليمان 
ابن داود خرج ليستقى فرأى نملة قد 
استلقت على ظهرها وهى تقول اللهم انى 
خلق من خلقك + ولا غنى لنا عن رزقك » 
فلا تهاكتا بذنوب بنى آدم ‏ وهى رافعة 
قاكمة من قوائمها الى السماء »© فقال 
بغيركم » © 8 


أما خروج الكافرين لها فقد جاء فى 
الحدائق الناضرة قال فى المنتهى : ويمنع 
أهل الذمة والكقفار من الخروج معهم ؛ 
لقوله تعالى « وما دعاء الكافرين 
الا فى ضلال » 9 ورجح عدم المنم ٠.9‏ 


كيفية صلاة الاستسقاء. 


القاكلون سمصلاة ‏ الاستسقاء متفقون 
الا فريقا من الزيدية ‏ أنها ركعتان ٠‏ 
وأن القراءة فيها جهرا أولى من الاسرار 
ثم اختلفوا بعد ف التكبير فيها »؛ وقيما 


(ه) جواهر الكلام ىد ١١‏ ص 1١55‏ 2 ص 
ع١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

)0 الآية رقم 11 من سسورة الرعد ٠‏ 

0) الحدائق الناضرة جح ١١‏ ص 547 © ص 


اسستسقاء 15 


يقرأ مع الفاتحة » وهل تجوز فرادى .. 
ص أقوالهم ٠‏ 
مذهب الحنفية : : 
جاء فى البدائع : « قال محمد وأبو يوسف 
يصلى الامام أو نائيه فى الاستسقاء 
ركمدن بوماعة كساءق الحمة + 
عندهما يقرا فى الصلاة ما شاء جهرا 
كمافى صلاة العيدين ؛ ولكن الاأفضل 
أن يقرأ ب « سبح اسم ربك الاعلى » 
و« هل أتاك حديث الغاثشسية » ؛ لان 
النبى صلى الله عليه وسسلم كان يقرؤ هما 
فصلاة لت 


ا : 


مذهب المالكية : 
هى عندهم ركعتان يقرأ فيهما بمثل 


« سبح أسم ربك الاعلى » والشمس » 
والقراءة المذكورة وا لجهير حندوب ٠‏ 


وهذه نصو 


ء وروى عن 


١‏ والك لجحماعة شرط قف : نسسنيتها » فمن فاتته 
الخماعة ندبت له الصلاة فقط ©" ٠.‏ 


ها عضا ركبو ق اسار الصلوات © . 


ويستبدل بالتكبيرات الزائدة فى صلاة 
الميد وخطبتها بالاستغفار ٠‏ 


. ص 589 الطبعة السابقة‎ ١ البدائم ىد‎ )١( 
. ا١ال9 ص‎ ١ الدردير ح‎ 4) 
الطبمصة‎ ١. صن‎ ١ (؟) بداية المجتهد ح‎ 
السابقة . م‎ 


مذهب الشانفعية : 

قال النووى ف المجموع : صفة هذه 
الصلاة أن بنوى صلاة الاستسقاء » ويكير 
ويصليها ركعتين فيأتى بعد تكبيرة 
الاحرام بدعاء الاستفتاح ثم يكير سسسيع 
تكبيرات. وفى الثانية خمس تكبيرات زائدة 
ثم يتعوذ » ثم يقرأ الفاتحة ويذكر الله 
تصالى بواكا تكرت ين البضنيم واليسر 
الزوائنة وزرفخ يديه حبذو عبيه بين عل 
تكبيرة » ويقراً فى الاولى بعد الفاتحة 
سورة « ق » وف الثائية « اقتريت الساعة » 
هِكذا نص عليه. الشافعى ؛ وقاله جمهور 
الاأصحاب > (6)اى 


ؤقال فى المهذب « ومن أصحاينا من قال : 
يقرأ فى الاولى بقاف وف الثانية سورة 
نوح لانها فيهما ذكر الاستسقاء 

والمذهب أنه يقرأ فيها كما يقرا 
ف صلاة العيد © « أنظر صلاة العيد ». 


مذهب الحنايلة : 

قال ابن قدامة : ويصلى -الامام بهم ركغتين 
اوسن أن يجهبر بالقزاقة ؛ لما زو 
عبد الله بن زيد قال : : خرج الفد تاق 
الله عليه وسلم يستسقى » فتوجنه 
للقيلة يدعو وحول رداءه ؛ ثم صلى 
ركعتين جهر فيهما بالقراءة » متفق عليه 
وان قرا فيهما ب « سبح اسم ربك 


(؟) المجموع ح ه ص 5 الطبعة السابقة . 
)8 المهذب”< 1[ ص 114 الطبعة السابقة . 


ا الموسسوعة 


.6 اسستسقاء 


الاعلى » و « هل أتاك حديث الغاشية » 
فحسن » لقول ابن عباس : صلى ركعتين 
كيدا كان مساق ف اليد 010+ 

وقال فى كثساف القناع : وان شاء 
قرأ فى الركمة الاولى « انا أرسلنا نوحا » 
اناسنتها الحال ؛ وف الركمة الثانية 


سورة أخرى 00 ٠‏ 


كما :> دير فيع ا خقال ابن قدامة : 
روى أنه يكبر فيهما كتكبير العيد ٠‏ 
سمعا فى الاولى وخمسا ف الثانية ٠‏ 

والرواية الثانية : أنه يصلى ركمتين 

ثم قال : وهذا ظاهر كلام الخفرقى » 
وكيفما فعل كان 1 
مذهب الظاهرية : 

شال ابن حزم : يصلى الامام بهم 
ركعتين كما قلناا فى صلة العيد 
توا 
مذهب الزيدية : 

هاء فى البهر الزخبار : يرق المادى 
أنها أربع ركمات بتسسليدتين ؛ اذ 
استسقى صلى الله عليه وسلم بالجمعة 
وهى بالخطية أربع . 


)١(‏ المغنى جح ؟ ص .59 » !59 الطبعة 
السابقة . 

؟) كشاف القناع ىج ١‏ ص 57" الطبعة 
السابقة . 

9) المغئى ح "؟ ص .55 الطبعة السابقة . 

؟) المحلى حا ه ص "517 » ص 56 وانظر فى 
أحكام العيديق اللحلى ة ه ص ١8م‏ » ص 5م 


وقال الناصر والمؤيد بالله والامام يحيى : 
بل هى ركعتان قلت وهى قوى '" . 

وق شرح الازهار و» تصح فرادى ٠‏ 

وتصح لو صليت سرا . 

لكن الاولى فيها الجهر ٠٠٠‏ ويقرأ فى 
كدر كفحة الذاكمنية ورما الحية مها : 

واختار الهادى عليه السلام أن يقرا 

الحمد سورة النصر » وهدذه الآمات 

التى أولها « وهو الذى أرسل الرياح بشرا 
دين بدى رحمته .0 الى كفورا لد ” 


مذ هب الامامي_ة ' 

قال فى الحدائق الناضرة © : اتفقت كلمة 
الاصحاب على أن كيفية صلاة الاستسقاء 
مثل كيفية صلاة العيدين فى القراءة 
والتكبيرات والقنوتات ٠‏ 


الله عليهم أن هذه الصلاة تصلى فرادى 
وانكان الشواعة اففصلء 


ولم أقف على خبر ظاهر فى جواز 
صلاتها فرادى كما ذكروه ٠‏ 


(ه) البحر الزخار د " ص 8لا : ص الا 

الطبعة السابقة . 

السابقة » والآية رقم م6 © 54 © .2 من سسورة 

الفرقان ٠‏ ' ْ 
/) الحدائق الناضرة ج ١١.‏ ص 586 الطبعة 

السسابقة . 


اسن :ةنتكاء اه 


ثم قال : من وظائف هذه الصلاة 
الاضحات 20 , 


النداء لها 


كل من قال بأن للاستسقاء صلاة قال لا أذان 
فيها ؤلا اقامة لانهما من خواص 
المكتوبات « انظر مصطلحى « أذان ‏ اقامة » 
أما كيفية النداء لها فقد نص الشافعية 
والزيدية على أنه يقال لها « الصلاة جامعة » 
الا أن صاحب شرح الازهار قال « ينادى 
لها ب «١‏ الصلاة جامعة » بالفتح فيها » 


نديا مرة واحدة ؛ وقيل ثلاث حمرات 3 


2 الصسلاة 6 ثلاما بالرفع والخنصب لقف ٠‏ 


3-5 


الخطبة 


اختلفت المذاهب فى خطبمسة صلة ٠:‏ 


٠ الاستسقاء‎ 


ومنهم من قال يخطب فيها ٠‏ 


(1) المرجع السابق < ٠.‏ ص 554 » ص 
6 الطبعة السابقة . 

(؟) أنظر للحنفية بدائع الصنائع < ١‏ ص 
8 وللشافعية» المهذب جح ١‏ ص 2١25‏ وللحنايلة 
كشساف القناع ى اص 5617 »2 وللظاهرية المحلى 
ده ص ؟1 وللزيدية شرح الازهار ت 0 ص 5 
وللامامية الحدائق الناضرة جد ١١‏ ص55 وجواهر 
الكلام ح ١١‏ ص ١15١©‏ الطبعات السسايقة . . 


ومنهم قائلون بخطية واحدة ٠‏ 

وقائفلون مائنتين ٠‏ 

ثم هل هى قبل الصلاة أم بعدها ؟ 
واختلفوا كذلك فى كيفيتها وما يتبعها من 
والبك نيان ذلك ٠‏ 
مذهب الحنفية : 

قال الكاسانى ف البدائع : عند أبى 
وحننو انا يغب لون بالوعاء مذ المسيلة : 
لان الخطية من توايع الصلاة يجماعة »2 
والجماعة غير مسنونة فى هذه الصلاة 
عنده كما تقدم ٠‏ 
الخطبة لما بعد الفراغ من الصلاة . 
بالجلسة كما فى صلاة العيد ٠‏ 
مكان الصلاة ولا يبص_عد عليه لو كان ق 
موضع الدعاء مثدر » لائنه خلاف اللسنة » 
ولكن يخطب على الارض معتمدا على قوس 
أو سيف »؛ وان توكا على عصا فحسن » 
ويخطب عقبلا بوجهه الى الناس وهم 
ائما يتم عند المقايلة » وينصتون » لان 
الامام يعظهم فيها قلايد من الانصات 


|. 


06 أستسيقاء 


ومحمد أن الامام اذا فرغ من الخطية 
حجل طيره إلى الثاين ووجية :الى القلة 
ويشتغل يدعاء الاستسقاء » والناس 
قعود وستقيلون بوجوههم القبلة » 
لان الدرعاء مستقيل القمنة «( 
,الفرف الى الاجاية تمتدمي الله 4 وسكقاز 


للمؤمنين ٠‏ ويجددون التوبة ويستسقون ٠‏ 


وفى فتح القدير : ويستحسن الدعاء بما 
يؤثر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يدعو به فى الاستسقاء » وهو « اللهم 
أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا (0) 
غدقا © هخللاً 29 مها عام © طشنا 
دائما ٠‏ اللهم أسقنا الغيث ولا تجملنا 
من القائطين ٠‏ اللهمم ان بالبلاد والعباد 
والخلق من اللأواء والضثتك هالا تكش كو 
الا اليك » اللهم أنيت لنا الزرع » وأدر 
لنا الضرع ؛ وأسقنا من بركات السماء 
وأنبت لنا من بركات الارض اللهم انا 
نستغفرك انك كنت غفارا » فأرسلكل 
السماء علينا مدرارا ٠‏ 


الدعاء ثم ان شدمتاء نع بديه نحصو 


المسماء عند الدعاء » وان شساء أثسار 
بأصضيعة ٠‏ 
)١(‏ مزيعا من المراعة وهى الخصب . 


(؟) غدقا 0 الاق لشي ىن 
9) مجللا : الذى يعم نفعه وخيره . 
(؟) طبقا عاما ثاملا . 


كذا روى عن أبى يوسف », لان رفع 
اليدين عند الدعاء سنة » لما روى أن 
الثنبى صلكى الله عليه وسلم » كان يدعو 
بعرفات باسطا يديه كالمستطعم المسكين 

وقال فى تحويل الرداء : وهل يقلب الامام 
0-595 

لا يقلب فى قول أبى حنيفة ٠‏ 

وفاسوهها م111 ال ةن 
خطبته » واحتجا بما روى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قلب رداءه ٠‏ 

ولابى حنيفة ما روى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم استسقى يوم الجممة 
ولم يقلب الرداء » ولان هذا دعاء فلا معنى 
لتغيير الثوب فيه » كما فى مسائر الادعية ٠‏ 


وما روى أنه قلب الرداء محتمل أنه تغير 
عليه لمعه فلن التراوق أندرفات آذ 
يحتمل أنه عرف من طريق الوحى أن الحال 
ينقلب من الجدب الى الخصب حتى قلب 
الرداء مرق القاول 2 فيسل ,هيدا 
لا يوجد فى حق غيره ٠‏ 

وكبفية تقليب الرداء عندهما أنه. ان 
كان هريعنا حييل اعتلاه اكفلة واسفل 
أعلاه ٠‏ 1 ش 

وأن كان مدورا جعل الجانب الايدن على 
الابسر والايسر على الايمن ٠‏ 

وهل يقلب القوم أرديتهم أم يختص ذلك 
بالامام وحده ؟ 

قال الكاسانى : وأما القوم فلا يقلبون 
أرديتهم عند عامة العلماء ٠‏ 


اسستتسبقاء [ن 


الامام أمر ثيت بخلاف القياس ؛ بالنص 
علئ ما ذكرنا » فنقتصر على هورد النص - 
وما روى من الحديث شاذ ٠‏ 

على أنه يحتمل أنه صل الله عليه 
وسلم عرف ذلك فلم ينكر عليهم فيكون 
تقريرا ويحتمل أنه لم يعرف لانه كان 
حجة مع الاحتمال 2( , 


مذهب المالكية : 


قال الدردير : بندب لها خطبتان معد الصلةاة » 

يجلس ف أول كل منهما » ويبتوكأ على 

عصاء» » لكن بالارض لا بالمندر ٠‏ فلو قدم 

الخطبة 3 الصلاة استحب اعادتها 
بعد الصلاة 


أما التكهبير فيها فجاء فى التاج 
« لا تكبير فى خطبة الاستسقاء » وبدل 
التكبير الاستغفار » بأن بس تغفر بلا حد ؛ 
« ويبالغ فى الدعاء فى آخر الخطبة 


٠ 6» الثانية‎ 

وهل يرفسع يديه فى الدعاء ؟ 

جاء فى مواهب الجليل « وسمم أمن 
القاسم قول مالك : أنكر أبو مسلمة على 


بالدعاء ورفع يديه ٠‏ 


(1) أنظر البدائع - داص 1485 » ص )؟ 
الطبعة السابقة . 


قال ابن رشد : أما على وجه الاستكانة 
فمحمود « وأجازه فيها فى مواضع الدعاء 
وفعله وانستحيبه وكقفاه يطونهما للأرض » 

وعن قلب الرداء قال الدردير : وبعد 
الفراغ هن الخطبتين يستقيل القبلة 
بوجهه قائكما فيحول رداءه الذى على 
كتفيه ندما » يجعل ها على عاتقه الايمن 
على عاتقه الايسر بلا تنكيس الرداء » فلا 


يجمل الحاشية السفلى ال" ى على رجلية 


على أكتافه ٠‏ 1 
وهل يحول الناس ؟ 
رداءه قاكما 5 حول الناس أرديتهم 
جلوسا » لقوله عليه السلام : انما 
فالتمويل المذكور خاص بالرجهال دون 
النساء الحاضرات » فلا بحولن لانه مظنة 
الكشف © ٠.‏ 


مذهب الشافصة : 

قال فى المهذب : والسنة أن تقلك نيا 
بعد الصلة » لحعديث أضعئ هريرة 
قال : خرج رسول الله ص لى الله عليه 
وسالم يستسقى » فصلى بنا ركعتين 


بلا أذان ولا اقامة » ثم خطبنا ٠‏ 


وف نهاية المحتاج : ويخطب كالمي هد 
فى الاركان والشروط والسئن ٠‏ 


0( أنظر الدردير ح ١‏ سن +17 ؛ ص .مآ 
ه »اص 7.4 © وبداية المجتهيد به ١‏ من إنا! 
الطبعات السابقة . 


3 زر اسستسقام 


وكيك تمد لاما لماه انمد 
ثم يقوم فيخطب » لكن يستغفر يبدل 
التكبيير » قبل الخطبة الاولى تسسعا » 
تيك لنائبيا بكي 


وألاولى أن يقول « اسستغفر الله الذى ٠‏ 


لاالة الا هو الحى القيوم وأتوب اليه 
لانه ألبق بالحال ولخبير الترمذى وغيره 
من قاله غفر له وان كان فر من الزحف ٠‏ 
أما الدعاء فقال ف المهذب : والمستحب 
أن يدعو فى الخطبة الاولى فيقول : 
وتقدم الدعاء الأثور فى مذهب. الحئفية ٠‏ 


ويس تحب أن يدعو فى الخطبة الثانية 
والاسرار ليكون أبلغ » ولهذا قال تعالى 
« انى أعلنت لهم وأسررت لهم اسرارا ٠20»‏ 

ويستحب أن يرفسع بديه فى الدعاء : 
لماروى عن أنس « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان لا يرفع يديه فى شىء من 
الدعاء الأ عد أله كسقاء »> فائه كان 
يوفسع تخي برى بياض ابطيه © ٠.‏ 


قوله تعالى « اسستغفروا ريك .م انه كان 
ويقول عن تحويل الرداء « المستحب 

أن يمستقبل القبلة فى أثناء الخطبة 

ويحعول ما على الايمن الى الايسر والعكس 
)١(‏ الآية رقم 4 من سورة نوح ٠.‏ 


؟) الآية رقم 5 » ١١561١١61١١.‏ من سورة 
وح . 


فاق كان المرداء مريجا تقحة ين 
أعلاه أسقله وأسقله أعلاه ٠‏ 

وان كان مدورا اقتصر على التح ويل » 
ويس تحب للناس أن يفعلوا مثل ذلك ٠‏ 

وى نفهاية المحتاج : واستحيباب 
التحدويل كسام بالرحل دوق لماز 
جزم به ابن كبن وهو متجه وان لم 
أقف عليه ٠‏ 

فال العسافمى وحمشه الله واذا حولوا 
أرديتهم تركوها محولة لينزعوها مع 
الثياب » لأنه لم ينقل أن النبى صلى 
الله عليه وسلم ‏ غيرها بعد التحويل © ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

قال:ابق فنوامة': الأوان أن كط يه 
الصلاة خطبية واحدة : لتكون كالعبيد 
وليكزتوا فد تبرض | عن السجؤافة 2 أن 
أجيب دعاؤٌ هم فأغيثوا فلا يحتاجون الى 
العمل فى لكين + 

ويستحب أن يسستفتح الخطبة بالتكبيي , 
ويكر كن الاسفتفار. والضبياذة علق النيئ 

ويستحب للخطيب ايستقبال القبلة فى 
أثناء الخطبة ٠‏ 

ممعت ل نط سايقل السداه» 

وى كاف القناع : « ويسن رفع يديه 
وقت الدعاء « لحديث أنس المتقدم » 
وكون لليسورهها تمق العا اديت 


9) أنظر للشافعية المهذب جح ١‏ ص ١١15‏ »4 
ص 5١١‏ ©».ص 5١5‏ الطبعة السابقة . 


استسمقاء زنك 


رواه حسام » فيدعو قائما كسائر 
ويرفسع يديه كالاهام جالمسا 4 وأى 
شىء دعا به جاز ٠‏ 


والاكقميل الندعات والتعو ار ون دما 
النبى صلى الله عليه وسام « وقد تقدم 

وف المغنى « ثم يحول رداءه فى أثناء 
الخطبة فيجمل اليمين يسارا واليسار 
يمينا » ولم ينقل عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه جحعسل أعلا رداكه أسفقله 4 
وينعمل الناس كذلك »© ٠‏ 


حتى ينزعوه مع ثيابهم لعدم نقل اعادته12) 


مذهب اللاه_رية : 


قال ابن حزم الظاهرى : فيبدأ فيخطب 
بهم خطبه يكثر فيها من الاستغفار » 
ويدعو ألله عز وجل ؛ ثم يحول وجهه 
الى القبلة وظترة آل الناسن » فدعو 
الله تعالى رافعا يديه ظهورههما الى 
السماء ثم يقالب رداءه أو ثوبه الذى 
يتغطاه » فيجع ل باطنه ظاهره ء وأعلاه 
أسفله » وما على منكب من دنكبيه على المنكب 
الآخر ٠‏ ويفعل الناس كذلك ٠‏ 


ثم يصلى بهم ركعتين كما قلنا فى 
صلاة العيد سسواء ٠‏ 


» 290 للحنابلة أنظر المغنى ح ؟ ص‎ )١( 
١ < ص 56 الطبعة السابقة » وكشاف القناع‎ 
. ص 59”؟ » ص .717 الطبعة السابقة‎ 


الا أن صلاة الاستسقاء يغفرج فيها 
المنبسر الى المص_لى ولا يغرج فق 
العيدين زف4ى 8# 


مذهب الزيدية : 

قال فى البحر : قال الهادى والمؤيد 
بالله : لا خطبة فيها لقول ابن عيساس 
وكات + 

وكا القاسي أ بل مفظك كاين كالخست» 


قلت : وهو قوى » وقول ابن عباس « ولم 


وقال عن الاذكار. فى افتتاحها « من قال 
بالخطية فذكرها عند الناصر بعد حمد 
الله والصلاة على نبيه صلكى الله عليه 
وآله وسلم أن يكبر داثة تكبيرة مستقيلا 
رافعا به صوته ثم يسسبح مثلهما ملتفتا 
يمينا » ثم يهلل مثلها ملتفتا يسارا 
رافعا صونته فيهما » ثم يحمد الله 
مثلها مساستقلا 2529 , 


أما الدعاء وتحويل الرداء فذلك عندهم 
يفكد العستاة » 


قال فى شرح الازهار : واذا سلموا من 
الصلاة جعل الأمام والمؤتمون يجأرون 


) المحلى حى ه ص *4 » ص 16 الطبعة 
السايقة 9 

9) البحر الزخار جد ؟ ص 3ل » ص .م 
الطبعة السابتة . 


31 استحتسقاء 


والاستغفار من الخطايا » أى بعجون ذلك 


واذا فرغوا صن الصلاة والدعاء 
استحب أن يحول ؛ الامام رداءه فيجعل 
الشق الذى على يمبنه على بساره » والذى 
كان أبسره على يميئه » وان جعل أعسلاه 
أسفله حجاز » يفعل ذلك نفاؤلا وائنما 
يفعله اذا قد ضر الى البلد أى حين يريد 
الأنصراف البه ٠‏ 


قال فى الاكتمساز عوعراق العكدرة إن 


ذلك مختص 7 4 لان الرستسول 8 
سياه ٠‏ 


والمختار أنهيم يحولون جميعا الف 3 


مذهب الامامية : 
جاء ف الحدائق الناضرة : المشضهور 
بل قال ف التذكرة : انه قول علمائنا أجمع ٠‏ 
وقال فى الذكرى : والظاهر أن الخطبة 
الواحهحدة غير كافية » بل تخطب اثنتين » 
تسوية بينها وبين صلاة العيد ٠‏ 


)١(‏ شرح الأزهار جد ١‏ ص 75١‏ 2 ص ؟5؟ 
الطبعة السائقة ٠‏ 


أن يكير الاما مالى القبلة مائة مرة » ثم 
يسبح عن يمينه مائة تسبيحة » وعن 
مكناره وهل هاقة دولبللة اك سجتفيل 
الئاس فيحمد مائة تحميدة ٠‏ 

ثم قال : ثم أن الاصحاب قد ذكروا 
متابعة المأمومين للامام فى هذه 
الاذكار » ومنهم الشيخ المفيد ف المقنعة 


وغيره ممن تأخر عنه ٠‏ 


وأما أنهم . يلتفتون الى هذه الجحهات 


وظاهرهم انما هو المتابعة فى هذه 


الاذكار 4 وكذا رفع الصوت يها ٠‏ 

وعن ابن الجنيد أنهم يتابعونه فى 
التكبير بدون رفع الصوت ٠‏ 

ثم قال : 0 الذكر على الخطية 


عقيل والشسيخ وابن 


حمزة وهو السيون: دين المتأخرين ٠‏ 


هو مذهب ابن أبى ءة 


الى المشكتمور»: ' ظ 
ثم قال : وفى البيان أن كلا الاحرين 


حائز ٠‏ | 
ثم قال عن الدعاء معسة الاذكار المذكورة : 
يرفع يديه فيدعو ثم يدعون *٠‏ 


وهل يتابعه الناس بالدعاء أم يكتفون 
بالتأمين ؟ ش 


استسقاء م 


تدل: الاخبار على الوجهين ٠‏ 


ولعسيتل الوهيه التش ون ميا يذ 
الالخيان.: 


وقد صرح جملة عن الاص حاب 
رضوان الله عليهم بأن الافضل فى 
الخطية والدعاء هو المأثور عن أصحاب 
. العصمة مصلوات الله عليهم ٠‏ 


أن يقلب الاأمام رداءه اذا صسعد المنتبر 
بعد الملاة فيجعل الذى عن يهينه 
عن مسباره 4 والعكس ٠‏ 


وأما بالنسسبة الى اختصاص الامام 
بلك أو شمول المكم للمأهوم » فان 
ذلك مختص بالامام » واثباته للمأعوم 
يجفاج الى دليضل دول بو جه بلفيل 007 . 


اذا سقوا قبل الخروج 


رض ايكلدة: المتسيالة الفيتسافدن 
والحنابلة والزيدية ٠‏ ا 
مذهب الشافوية : 

جاء ف المجموع للنووى « واذا 
تأهيِوا للصلاة والاستسقاء فسقةوا 
قبل ذلك ت استحب لهم الفسروخ الى 
وشيم الامستشيقاه الو مزال وعاء 
والشكر بلا خلاف ٠‏ 


)١(‏ الحدائق الناضرة جد ٠‏ ص 588 ©» ص 
» ص 691 4 ض 415 » ص 611 الطبعة 
. السابقة . 


أما الصلاة فقد نص الشافعى 


وتكون هصذه الملاة / دص فة صلاة 
الامتة” قاء © : 
مذهب الحنابلة : 

وعند الحنايلة قال صاحب كشساف 
القفاع : واذا ا سفوا قبل خروجهم ) 
وكانوا قد تأهصوا للخروج ده خرجوا 
وصلوا شكراء٠‏ 


وان لم يكونوا أمينوا للخمتروج لم 
بخرجوا 4 لحصول الأقكصود وشضكروا 
الله وسألوه المزيد من فضله ©2 ٠.‏ 


دذهب الزيدية : 
وعند الزيدية قال ف البحر الزخار : 


خرجوا شكرا واستزادة © . 


اذا صلوا ولم. يسقوا 


برى الحنفية أن المستحب أن يخرج الامام 


فا السو التووئ دح واج 0081 اجن 3 


الطبعة السابقة 
ا كثناف القناع د ١‏ اص .لاا الطبعة 
6 وام ل ا ان 
الطبعة السابقة : 


8ه هه المومسوعة 


7 اسستسقاء ل استتشمهاد 


لان المكصود حن الدعاء الاجابة والثلاثة 
مدة ضريت لابلاء الاعذار 00 ى 


مذهب المالكية : 
لايوم أن تآخر السقى » أو حصل دون 
الكفابة ) 50 ٠.‏ 
مذهب ألكف_افعية : 

وعند الشافعية « تععاد الصلاة مع 
الخطبتين ثانيا وثالثا وأكثر » كما صرح 
فى المجه.وع 4 فان الله تعالى بحب ال ملحين 
ف الدعاء 4 والمرة الاولى آكد استحانا آي 


ثم اذا عادوا من العد أو بعده بندب 


وقد نص الشافعى مرة على توقف 


على عدم ذلك ٠29‏ 


دذهب الاماية : 

وعد الاماميمة قال فى الصدائق 
الله عليهسم آنه يس .تحب ان يلاسرر الخروج 
لو تأخرت الاجابة » وربما أدعى عليه 


الاجماع : ولم آأتف نليه ن النصوص ”** 


(1) البدائع ى ١‏ ص 86؟ الطبعة السابقة ٠‏ 
(؟) الدردير جح ١‏ ص 178 الطبعة السابقة ٠‏ 
9) نهاية المحتاج ىد ؟ ص .1 الطبعة 
السايقة . 
. (:) الحدائق الناضرة ى ١١.١‏ ص 550 الطبعة 
السابقة . 


اذا دام المفلر فأضر 
عند المالكية والفافعية والحنابلة 

والظاهرية والزيدية والامامية : 
أنه اذا زادت المماه لكثرة المطر » 
فخيف منها الضرر - دعوا ألله وتضرعوا 
اليه بأن يقولوا نديا ها قاله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اللهم حو الينأ 
والا علينا اللهم على الآكام والخضراب () 


والاودية ومنابت !لش __جر ٠‏ 


ونص المالكية والشافعية أنه لا يصلى 


لذلك 9ك ٠,‏ 
و 2 5-9 
ا 5 
ساشهاد 


التعريف لفة : 

الاستشهاد هو طلب الشسهادة والفعهل 
منه استشهد بيمعنى طلب من غيره أن 
يشهد كما يقال استشهد على صيعغة 
الميذسى للمجوي ول بمعنى طلب مئنه أداء 
الشهادة ٠‏ 


وقد اسستعمل لنفظ الاستفثهاد كذلك ق 
القثل فى سسيبيل الله ونصطوه ومنه قيل 


)هه( الظلراب جمع «ظرب») بفتح وكسر ل 
وهو الجبل المنبسط ٠‏ 

(1) للمالكية . الحطاب حا ص 0.؟ »© 
وللحنابلة كشاف القناع د ١‏ ص 717/١‏ » وللظاهرية 
المحلى د ه ص 48 ؛ وللزيدية البحر الزخار > ؟ 
ص وللامامية الحدائق الناضرة جح ٠١‏ ص 535535 
الطبعات السايقة . 


اسستشهاد ه. 


0 0 42 م 

ولم يتجاوز اسستعمال الفقهاء هذه 
المادة عما تدل عايبهة لغة سا 
فيل الله ونحصوه ) أنظر 0 شهادة 
وشهيد ) ٠‏ 


مذهب الحنفية : 
الشهيد : هو مسام طاهر بالغ قثل 


( بالبناء للمجهول ) سواء قتله باغ » أو 
حرنى 2 أو قطلاع طريق © واو معير آلة 


جارحة » أو وجد جريها ؛ ديتا فى 


أهكام الاحياء 9 . 


. أن درتغفق بيع دن 


: أو دثيت أل حكم عن 


راجسم فى شرح هذا التء._ريف وفى 
عجرن احكاء الشسهيد هصطلح < سهيد 3 
هذهب المالكية : 

الشهيد : هو المقتول فى ستبيل الله 
الذى قتله أهل الحصسرب ف المعركة بأى 
لون من ألوان القتل 


)١(‏ لسان العرب فى مادة شهيد 
(؟) الحر ح ١‏ باب الشهيد . 


أفاافن كقسل اوها" أو قله الأصسوض 
مذهب الشافصة : 

الشهيد : : هو من قائل الكفار لتكون 
كلمة الله هى العليا فقتل فى اأعحركة ٠.‏ 

آها سويد الدنبا فقط : فهو من قكتل 
أل دس السسمة : 


أو قتل وديرا : 


وأما شهيد الآضرة فقط : فهو مشل 
المقتن ول ظلما 9 


والحريق 


كل حصطلح « شصهيد 57 
الحنايلة : 
التتسكينة #افونين متيل ل التسيرةة 
بأبدى الكفار ولو كان غير مكلف ؛ أو غالا 
رجبياوكان 6 أو الرأد قلا مسال ولا عسل 
فان مات يه دغعل المندو أو وعد مبنا 
فى المعركة ولا أثر بد أو حل بعد .جرحه 
ناكل أ قرف أو :دام ود جال أن تكلم أو لال 
ياف عا عل مدان ع4 :: 


وقد بين فقهاء الحنايلة أنسواع 
الشهداء وأن بعضهم يلحق يشهيد 


9) المدونة حج ١‏ ص 18١9‏ »> 6م[ ٠.‏ 
(؟) فهاية المحتاج د ؟ ص 588 6 55١‏ . 


35 اسستشهاد 


المحركة فيأخذ حكمه ويبعضهيم لا يكون 
شهدا 600 


راجع فى ذلك وف أحكام الشهيد 
مصطللح « شهيد » ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

الشهيد : هو المقتول بأيدى المشركين 
خاصة فى سبيل الله عر وجل ف | لممركة 
لا فى غيرها ٠‏ 

وحك مه أنه لا يغعسل ولا يكفن بل يدفن 
ددمه وثبابه » فان حمل هن المعركة 
وهو حى فليس بشهيد "© ٠‏ 


مذ هب الزيدية : 


الشهيد : مكلف ذكر عدل قتل ف 


بل لكي 


من لم يمت فى ووضع القتال ؛ وان جسرح 


ومن قتله البغاة ظلما أو قتل دون 
تقس 4 أو ماله أو مات غ ردقا ولو وتسيب 


هريه من جيش الكفار أو عن رميهم أو 
مات بطاعون أو هدم 04 هؤلاء سب فسنهون 


6» 581 2© 5١8 ص‎ ١ كشاف القناع ىج‎ )١( 
. /ا54 2 لم58‎ 
مسألة رقم ككه‎ ١١5 المحلى ج ه ص‎ (0 


٠ 59 اهنيد‎ 


مذهب الامامية : 


الشسهيد : هو المسلم ومن بحكمه اذا 
غات افق فال افيوية الس صل اللضة 
عليه وسلم أو الامام أو فادها ٠‏ 


أما اذا قتل فى جهاد مأمور به حال 
غببية الامام أو نائمفه كما لو دهم 
يدون الامام أو ناكسه ففى اعتبار هذا 
القتيل شهيدا خلاف ٠‏ 

أما الغريق والمبطون والمقتتول دون 
ماله وأهله الذى فتاه قطساع الملريق 
وغيرهم فهؤلاء ومن فى حكميم يطلق عايهم 
ادم الشهدد إى ش 

ولكن يختلة 3 عن 3 الث بد زفق 


المشركين » أما اذا تعدى الممركة حيا ثم 


٠. 5.9/ © 1.” ص‎ ١ شمرح الأزهار جد‎  )9( 
الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية‎ )1( 


حاص98؟. 


اعتياره شهيدا خلاف ٠‏ 

وَهَذا هو فنهيد الذننا والآخرة ٠‏ 

أما شهيد الآخرة فقط : فهو مثل من 
وقلع دن عال أو. وفعت عليه صخرة أو 
قتل دون ماله أو نفسه أو جاره ٠‏ 

أما القتيل ى حرب المننافقين ففى 
اعتياره شسهيد الدنيا والآخضرة أو شويد 
الآخرة فقط خلاف 20 , 

راجع فى تفصيل ذلك مصطلح شهيد ٠‏ 

شاهد 


الشف اهد : 

فى اللغة : المشاهدة المعاينة » وشهده » 
( بكسر الماء ) شهودا أى حضره فهو 
شاههد وش هدت الشىء اطلعت عليه 
وعاينته فأنا شضاهد ٠‏ 

ويقال شهدت على الرحل بكذا وسهدت 
له فه ٠‏ 

وقد يعدى بالهمزة فيقال أششههدته 
الشىء اف 7# 

والفقهاء يطلقون لفظ الشاهد على 
من تحمل الشسهادة أو أدى الشهادة فى 
مجلس التضاء ٠‏ 


.)١(‏ شرح النيل ح ؟ وكتاب النيل وشفاء 
العليل د ١‏ ص 5597 . ٠‏ 
مكتار الصضحاح والضبياح 'المفن: .... : 


القضاء لاثشمات حق الغير على الغير ٠‏ 


ويتستتوط ف التسافة شرو بالستدية 


راجع 1 ذلك مصطح ( اشسهاد 
وشهادة ٠‏ 


ابتتصواب 


مضاه اللفوى : 

معئى الاستصحاب ف اللغة الدعوى 
الى الصسخبة والملازضة + 

جاء فى: القاموس : استص حيه ؛: دعاه 
الى المحبة ولازمه 69 ٠‏ 


مناه الاصطلاحى : 
الأسك كال ف اممتطلام الأمتسوليين 
نو امتعناء يكم فيك ف الرون المبامى 
لأرسن العام اسه ها ليم يضرا 
مسا ييه :ذلك كبقياء كم الطوسارة 
والوضوء أن علم أنه متوضىء ولو شك فق 
طروء الحدث على وموئه ها لم يطرأ الحدث 
عليه 4 : 


وقال الاسنوى ف :شرحه على منهساج 
البيضاوى وهما هن علماء الشافعية 
الااستصحاب هو المكم بثنوت أمر فى 
الزمن الثانى بناء على فوته فى الزمن 
الاول كاس تدلال الشافعية على أن الخارج 


القاموس مادة صحب . .. 


من غير السبيلين لا ينقض الوضوء بأن 

الغسخص كن على الوضوء قبل خروجه 

اجماعا فبقى على ما كان عليه (© ٠‏ 
الممنى الاصصطلاحى نوع من المعنى 

اللغفوى كما هو الشاأن المألوف فى 

الارتبساط بين كل من المعنيين ٠‏ 

راجعا الى اللغوى لان مرجع الاستصحاب فى 


الاصطلاح الى ملازمة الخكم الشرعى ‏ 


للمحكوم فيه الذى هو فعل الكلف كملازمة 
الطهارة للمتوضىء الذى شك ف الصدث 
وملازمة الحل للزوجسة التى شسك الزوج 

والملازمة معمنى لغوى ف كلمة 
الاس تصحاب ٠‏ 


( الاستصحاب ) للطلب علنى القاعدة 


(1) الاسنوى بحاشية بخيت < )6 ص 8ه 
الطيعة الاولى . | 
(0) المرجع السنابق . 


ما يطلق عليه الاستصحاب 


على أن ما ذكرناه هو المعنى العام 
لكلمة الاستصحاب فى اصطلاح الاصوليينء 
وهناك اطلاقات تطلق عليها كلمة 
الأنيتصهات تتكتلف اهناتيينا تاخة بلا 
ا 1 2 الا 1 
الاصلية وغير ذلك مما يتبين لك فيما 


٠ ذورده‎ 


وأول من تناول تلك الؤمال“فات با 51 لتفصيل 
فيما وقفنا عليه الامام العُزالى فى كتابه 
الممستصفى ف4 م7 


:ولم يكد يختلف عليه أحد حمن جاء 
بعده ولا مسسسدةأ المعترفين دالاه تصهاب 
الانواع أو زاد عليها 4 م 


الاول : اسستخصحهات ب البراءة الاصلية 3 


وقال ف بيانه أن الاح كام الشرعية 
لا تدرك بالعقل ولكن الدليل العقلى يفيد 
أن ذمة العبد بريكة عن التكليف بالوأجب 
أو الانتهاء عن المحرمات قبل بعثئة 
الرسل ببهيان تاك التكاليف ففدحق 


لز المستصفى < ١‏ ص ١1١7‏ فما بعدها 2 
المطبعة 0 سئة 16 ه. 
بوم 0 الجواع ‏ بحاشية المطار < 03 ص )وي 
سنة وه" ]. ه ١:‏ 0 


نستصحب تلك البراءة حتى يرد التكليف 
ورد ٠‏ 
ناذا ازنعن اسمن حصن مسييلوات 
فالسادسسة غير واجبة وذلك بمتتضى 
اليراءة الاصلية الاولى وان لم يرد نص 
كما أنه اذا أوجب الشسارع عيادة 
فى وقت دقيت ذمة المكلف بعد انكقضاء ذلك 
الوقت على البراءة الاصلية التى تقتضى 
منع التكليف فى غير ذلك الوقت بتلك 
العبادة وأن لم ينص الشرع على ذلك ٠‏ 
واذا أوجب الفسارع على القادر عبادة 
بقى العاجز على ها كان عليه » وهكذا (2, 
وقد أطال الغزالى فى تفصيل ذلك ٠‏ 


والمقصود بيان أن استصحاب اليراءة 
الاصلية برجصع الى عدم التكليف بالحكم 


عليه كان التكليف به على الوجه الذى 


حدده الشرع ٠‏ 


يرد دلي ل يدل على التخصيص » 


)١(‏ يتجلى ذلك فى مثل التكليف بالحج لمن 
استطاع اليه سبيلا فغير المستطيع برىء الذمة 
أى غير مكلف بالحج ما لم يستطع . 


ونئنص ونسخ ) ٠‏ 

الثالثك : ااستصحاب حكم دل الشرع 
على ثبوته ودوامه وذلك كالملك اذا وجد 
ف الذمة عند وحود اتلاف ٠‏ 


: الرابع : استصحاب الاجماع فى محل 
الخلاف ومشل له بالمتيمم لفقد الماء 
اذا رأى الماء فى الصلاة فأتمها على سبيل 
الاستصحاب لما انعقد عليه الاجماع 
من صحة صلاة المتيمم ودوامها قبل ذلك 
حتى يدل الدليل على كون رؤية الماء فى 
الصلاة مما ينقض الصلاة ٠‏ 


الاستدلال بالاستصحاب 


فمنهم من يقول به مطلقا وهو مروى 
عن الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية 
والظاهرية والزيدية » وسواء أكان فى النفى 
أم فى الاثمات ٠.‏ 


ومنهم حن برى أنه ليس بحجة مطلقا 


ومنهم من يرى أنه حجة على المجتهد 
اذا لم يحجد غيره فيما بينه وبين الله تعالى 


ولا يكون حجة على الخصم عند 


٠.200 المناظرة‎ 


لا للاثبات وينسب الى بعض الحنفية ٠‏ 


وقد صرح به بعضهم ف كتب الاصول ٠‏ 


ومنهم من يقول أنه يصلح للترجيح 
عن الشافعى وان كان الثايت عنه الاحتجاج 


قبة * 


. ومنهم من يفرق بين اطلاقاته كما فعل 
الغزالى اذ اعترف به فى الاطلاقات الثلاثة 
الاولى وهى استصحاب البراءة الاصلية 
واستصحاب العموم حتى يرد ها يدل 
على الخصوص 0320 واستص حاب حكم 
دل الشرع على ثبوته ودوامه ولم يعترف به 
فى استصن حب الاجماع فى معقل 
الخلاف © ٠.‏ 


أما الشسيعة الاماميْة فأكثرهم علسى 
القول به ويسميه يعضهم بالاصل 
الاحرازى ويرونه دليلا وافر الانتاج 
ولا يعملون به الا بعد القفحص عن 
الامارات الكاشفة التى قد تدل على وجود 
حكم ممين فى الممل ٠‏ 000 


)١(‏ راجع ارشاد الفحول ص ٠١8‏ طبعة 
مثير والمرجع المذكور ص 7١١‏ مطبعة دار السمعادة 
سسئة /ا1 ١‏ ه وا 3 لمستصفى للفزالى كُ والاحكام 
جح 4 ص 5860 نما بعدها » والتحرير وشيرحه < ) 
ص 195 م 1 الا 1 
.90) المستصيفى- د .ص _ را؟ 1-.- 


ولهم فيه تفصيلات كثيرة ولهم فيه . 
أدلة كثيرة منها ما برووتة عن أهل البيت 
مما هو مستوعب لشرائط الصحة 
عندهم إفة 1 

ولندداً بالكلام على ها أورده الغزالى 
من رأيه فى كل قسم من هذه الاأقسام ٠‏ 

يقول الغزالى فى القسم الاول الذى 
هو استصحاب البراءة الاصلية أنه يصلح دليلا 

التكليف بحكم حتى يرد به نص شرعى ٠‏ 

قال : ولهذا نفينا الاعكم قبل 

بعثة الرس._ول وذلك بدلالة العقل ٠‏ 


أو 


عليه وأطال فى هذا المقنام © . 


دليل عند القائلين به ( فبيقى العام 


: وأها النص قونو دليل على دوام 
الحكم بشرط أن “للا برد فسخ كما دل 


(؟) الاصول العامة محمد تقى الحكيم من 
ص 54# اص 2515 طبعة دار الأندلس ببيروت 


العقل فى القسم الاول على البراءة من 
التكليف حتى يرد سمع ٠‏ 

ويفسول ق العسم الثالك التذى عسو 
استصحاب حكم دل الشرع .على ثبوته 
ودوامه : أنه لولا دلالة الشرع على دوامه 
ا ال 
استصكايه ٠‏ 

فالاستصحاب خاص بما دل الدليل على 
ذلك فيه بشرط ألا يطرا ما يغيره فاذا طرأً 
المغير زال الدوام وارتفع الاستصحاب . 

وأما القسم الرايع الذى هو الاجماع 
فى محل و : أنه غير صحيح 
خلافا لبعض الفقهاء وذلك لان الخلاف 
فى عحسألة المتيمم الذى رأى الماء فى 
صلاته قد رفسع الاجماع على طهارته 
وصحة صلاته لان ذلك الأجماع كان 
قبل ذلك فلا معنى لاستصحاب شىء قد 
زال وارتفع ٠‏ 

والآعدى ينص فى كتاب الاحكام 0 
طبى اخقباز هذهب القسائلق ع فة 
الاحتجاج به مطلقا فى الاثبات أو التفى 
وى الامر العقلى والشرعى .٠‏ 


ويستدل لذلك بأن الشسخص اذا تحقق 


وجود شىء أو عرفه فى حال من الاحوال | 


فائه يستازم ظن بقاسائه والظن حجحة 
متىمعة واستدل لذلك بما يأتى : 

١‏ جد أن الاجماع منعقد على أن الانسان 
لو شك قش وجود الطهارة ايبتداء لو تجوز 


)1غ( اح 6 ص 186 غما بعدها طبعة دار الكتب 
سنة 1515 5 0 


له الصلاة حتى يتوضا ولو شك فى يقساء 
الطيتتارة جَادّت له الفسلاة كن ين اغادة 


أن العقلاء وأهل العرف اذا 
تحققوا وحود شىء أو عدمة وله أحكام 
خامسة به فانهم يطبقون عليه تلك الاحكام 
الاصل بقاء ها كان لما ساغ لهم .ذلك 


واستدل البيضاوى وثشسارهه الاسنوى 
عل فيض ههذا اهب هوك الا 


الدليل الاأول : ان ما شت فى الزممنان 
الآول عن وجود أمر أو عدمه ولم يظهر 
بالضرورة أن بحصل الظن بيقائه كما 
كان والعمل بالظن واجب ولولا ذلك لكان 


أحدها : عدم تقرير معجزة من معجزات 
الاننياء أصلا لانها خوارق للعادة 

توققت القول بأنها خوارق على استمرار 
العادة لاننه يجوز أن تتغيير العادة 
فلا تكون المعجهزة خارقة لها » واستمرار 
الععادة لا يثيت الا بناء على قاعدة أن 
الاصل بقاء ما كان ٠‏ . 


القفانى :أن له نثيت الأحكام الثايئة 
فى عمد التبى صلى الله عليه وسلم 


0 7< 8 ص 1 الاسنوى 0 فرج 


اليدخشى طفع صييخ <ى 


عي 5 532 


ؤ ل الموسوهة 


بالنسية الينا لانه يجوز أن يطرأ عليها 
عليها ما ينس خها ولولا الاستصحاب وافادته 
ظن البقاء لكان ذلك الاحتمال مانعا من 
الاخذ يتلك الاحكام ٠‏ 


الثالث : أن يكون الشك ف حدوث الطلاق 
وانشائه كااشك فى حدوث النكاح وانشائه 
لتساويهما فى عدم حصول الاعتماد على 
ما مفى حن حال فيلزم أن يباح الوطء فى 
كل منهما أو يحرم ف كل منهما وهو باطل 
بالاجماع للاتفاق على أنه مباح عند 
الشك ف الطلاق أكان أم لا دون الشنك 
فى النكاح أكان آم لا ٠‏ 


الدليل الثانى : أن بقاء الباقى 
راجح على عدمه لان الباقى لا يحتاج 
الى سبب ولا شرط جديدين » لان المفروض 
أنه موجود فلا حاجة الى سبب وجوده 
ولا شرطه والا لزم تحصيل الحاصل وأما 
الأمر الذى يحدث فانه يحتاج الى 


أرجح مما يفتقر فيكون البقاء أرجح 
من العدم وهو مفاد الااستصحاب فهو 


ويستدل الحئفية على عدم حجية 
ا 0 اثيات المكم بأن الدليل 
الذى يثيت الحهكم لايدل عبلى اليقاء 
فرئيا يكون الك" ء مقتضدا لوجود غبره 
ولكته لا يقتضى بقاء هذا الوجود » 
لآن البقاء: 0 د امود وهو حادث بعد 


الوجود ؛ فلايد له من سيب آخر غير 
أو ظطن وحود السدب الذى به يبقى الحكم 


فلا حكم ٠‏ 


وردوا على استدلال مخالفهم يبقاء 
الشراء 0 نومت الاننتمهات 
ب بقاءها ليس بالاستصحاب يل 
ا فى شريعة عيسى مثللا : 
تواتر نقلها والعمل بها الى زهن نبينا 
صلى الله عليه وسام » وف شريعة نبيقفا 
صلى الله عليه وسام الاحاديث الدالة على 
أنه لا نسخ لشريعته » وعدم بيان النبى 
عدم وجوده ء لانه لو كان لبيئه صلى الله 
عليه وسلم » والا كان كاتما للوحى ٠‏ 


ويجيسون عما استدل بيه القاكئلون 
بالاستص حاب من انعقاد الأجماع على 
أن هن شك فى الحدث فهو متوضىء ؛ وما 
أشبه هذه الجزئية من بقاء حدث من 
شك ف الوضوء وبقاء زوجية من شك 
فى طلاق امرأته ٠٠+‏ بأن البقاء فيها ليس 
للاستصحاب بل لان مشروعية هذه 
الاشياء توجب امتداد أحكامههما الى أن 
مييق ما بناقضنها وهذا يحسب الوضاع 
وعرف التخاطب » وذلك غير لمعيه 0 


أن التمسك بالاستصحاب على أريعة 
ور 3 ٠‏ ٌْ 


استصحاب 5 


١‏ عند القطع يعدم طروء ما يغير 
الحكم ؛ وهذا صحيح اجماعا كما نطقت 
به الآبة الكريمة فى قوله سسيحانه : 
( قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على 
طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير ) 


عند العلم يعدم طروء ما يغير 
الحكم بطريق الاجتهاد » وهذا لا يصلم ا 
حجة من المجتهد على غيره عند جمهور 
الاحناف ٠‏ 


00 ا 0 


م قبل التأمل لمعرفة ما يغير 
الحكم » وهذا باطل بالاجماع » لانه جهل 
محض » ومن قبيله صلاةة من اشتبهت عليه 
القلة يلا سوؤال ولا تحر ٠‏ 


4 لاثهات حكم مبتدأ وهو خمأ ظ 
محض لا يتفق مع معنى الاستصحاب 29 . 


قواعد وما يتفرع عليه من أحكام 


هناك بعض قواعد يناها عليه 


هنها أن الاصل بقاء ما كان حتى يثيت 
ما يغيره ومثلوا له بالتطيد الذى تشت 


)١(‏ الآية رقم 6 من سورة الأنعام 

)0( يرا لاستيفاء هذهاللمذاهب المخارو كر 
لابن ملك والمرآة والتدرير ومسلم الثبوت مسع 
السضنى امه السيفة فى ا 
( الاستصحاب ) . .. 


له أحكام الاحياء حتى يقوم الدليل 
على انتفائها ٠‏ راجع كلمة ( مفقود ) ٠‏ 


ومنها أن الاصل ف الاشياء الاباحة 

ومنها أن الاصل براءة الذمة حتى بشت 

ومنها أن اليقين لا يزول بالشك وهذه 
القاعدة تتناول القؤاعد السابقة ٠‏ 

وهذه القواعد منفصلة عن الاستصحاب 
عند من لا يقولون به وغير مينية عليه 

وهناك خروع يفرعها القائلون بالاستصحاب 
عليه وبعض هذه الفروع لا يعثرف به 

أما الفروع التى لا يعترفون بها فمنها 
الاتى : 


للماح مع انكار المدعى عند الشافعى 
استصحايا ليراءة الذمة فان فاكدة 


الملح عنده الحصول على براءة الذمة 


وهى حاصلة بدون الصلح ٠‏ 


بذلك الااستصحاب فللصاح فائدته ٠‏ 


؟ - البيفة على الشفيع لاثبات. ملك 
المشفوع به اذا أنكر المثبترى ذلك ... 


يقول الشافعى أنها لا تجب لانه 
ةك بالاصل فان وضع اليد دليل 
الملك الظلاهر ٠‏ 


ويقول الحنفية بوجوبها لان التمسك 


م ميراث المفقود » فمن مات فى غبيته 
فعند الشافعى أنه برث امستصحابا 
لحاته ٠‏ ْ ّ 1 
١‏ انظر مفقود 5 ٠‏ 

وأما الذى يعترف به الحنفية فهو مثل 
بقاء الطهارة عن تيقن بالوضوء وشسك 
فى الحدث ويقاء الحدث عن تيقن بالمدث 
وشك ف الطهارة وبقاء الزوجية عن 
فعكد* تيقن بالنكاح وشك ف الطلاق وبقاء الملك 
أن ملك * شيئا دالعقد وغير ذلك ٠‏ 


فهذه الفروع متفق على القول يهاه 

الأ أن الشافعية وحن على طريقتهم 
يقولون ان دليلها استصحاب الاصل ٠‏ 

والحنفية يقولون ان دليلها هو أن النص 
المقتضى للحكم أو ما يقوم مقام النص 
يقيد استدرار الحهكم بوصفه ودلالته 
عن غير استص حاب جديد ٠‏ 


+ 


. وأجع كتب الأحناف الاصولية المذكورة‎ )١( 


2 
حي أ 
التعريف اللفوى للاستصلاح المسبر 
عه بالمسلكحة فى عرف بعض 
الاصوليين : 
للمصلحة فى اللغة معان تدور حول 
الخير والمنفعة وما يناف الفساد ٠‏ 


جاء فى المصباح 9؟ م« صلح الثىء 
صلاحا وصلوحا » وهو خلاف فسدء 
وأصاح أتى بالصلاح وهو الخغخير 
والصواب 4 وق الامر مصاحة أى 
كير ٠‏ 

ويبدو لنا أن الاستصلاح فى اللغة 
طلب المصاحة لان اللسين والقاء 
للطلب ٠‏ 


فالمصلحة لغة هن أثار الاستصلاح ٠‏ 
١‏ فسرها الامام الطوفى لغة فقال : 
ن لفظها ضملة من المسلح ؛ 
00 اشىء على هيئة كاملة محسب . 
ما براد ذلك الشىء عءلهء كالقلم يكون 


على هيئة المصلحة للكتابة ٠‏ 
0 الاصوليين ا م 0 
الامستصلاح ٠‏ 


(؟) المصياح مادة صلح . 


استصلاح ا 


وق أثناة الشف طيقل عفليه السب ايفة |2 
قال )١(‏ : « وقد أختلف العلماء فى جواز 
اعيتاع الالح الرنيتلة .+ 


على أئنه وعسد يكثسسف معنى 
المصلحة ٠‏ 


كما أن الحلال المحلى ف شرحه على 
جمع الجوامم تأثر دهذا الاتهاه : 
قال © : ان الوصف الذى لم يدل 
الدلمل عن اعتسارة وله الشباكة بمشتحر 
ايكلف بايراد أفستافها ال عمال : 
المصلحة بالاضافة الى شسهادة الشرع 


ثم انه عرفها بعد ذلك 9" بأئها 


المحافظة على مقصود الشرع وهو خصة 


أشياء : 
أن يحفطظ عليهم دينهم » ونفسهم 


وعقلهم » ونس لهم » ومالهم ٠‏ 

فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول 
الخمسة فهو مصلحة ٠‏ 

وكل ما يفوت هذه الاأصول فهو 
مفسدة ودفعها مصلحة ٠‏ 


((0) المستصفي د ١‏ ص 86؟ المطبعة الاميرية 
الطبعة الاولى سسنة ؟؟١١‏ ه . 


(9) ح ١‏ ص 958 الطبعة الاولى المطبعة . 


.5 المستصفى ى ١‏ ص 188 . 


ثم سماها وصفقا مخبلا ومثئاسبا 
فى كتاب القياس أردنا به هذا الجنس ٠‏ 


وقال : ان هذه الاصول الخمسة 
فهى أقوى المراتب فى المصالح ٠‏ 


وقد وضح هذه الاشياء الخمسة 
بانوزاة افلة ليا فال > ووقالة سنا 
الشرع بقتل الكافر المضل » وعقوية المبتدع 
الداعى الى بدعته فان هذا يفوت على 
الخلق دينهم » وأيضا قضاؤه لا يهاب 
القضامن' اذ حة مفساظ التقويين وتنا 
بايجاب حد الشرب اذ به حفظ العقول التى 
هى ملاك التكليف » وايجاب هد الزئى اذ 
به حفظ النسل والائساب » وابهاب 
زجر الغصاب والسراق اذ به يعصل 
حفظ الاموال التى هى ماش الخلق 
وهم مضطرون اليها » وتحريم تفويت هذه 
الاأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل 


من الشرائع التى أريد بها اصسلاح 
الخلق » ولذلك لم تختلف الشرائع فى 
تحريم 2 الاعتداء « واحدة من الخمس 
المثشار اليها ٠‏ 


ثم بين أن ما. يجرى مجرى التكملة 
والتتمة لهذه الخمسة فهو أقل منها ؛: 
وذلك اذ يقول : أما ما بجرى مجرى التكملة 
والتكمة لمذه المرتبة فكقولنا : اللمائلة مرعية 
فى أستيقاء القصاص » لائه مشروع للزجر 
والتشفى » ولا يحصل ذلك الا بالمشثل ٠.‏ 
وكقولنا القليل من الخمر انما حرم لانه 
يدض الى الكي وض مكاي طيه 
النديذ » فه ذا دون الاول » ولذا! 
اختلفت فيه الشرائع » أما تحريم السكر 
فلا تنفك عنه شربعة ء لان السسكر يسد 
باب التكليفة والتفيسة : 


ثم تطرق الى بقية بيان رتب 


ونقل الشوكانى 00 عن الخوارزهى: 
أن المراد بالمصلحة المحافظة على مقصود 
الشرع بدفع الفاسد عن الخلق ٠‏ 

وئة ل عن الغزالى أنها هى أن بوجحد 
معنئى يبشع بالحهكم مناسب عقلةا » 

ونقل عن ابن برهان أنها هى مالا 

وقد عرفها نجهم الدين الطلوق 
فقال © انها , بصب العرف هنى 

)١(‏ ارشساد الفحول ص 555 الطبعة الأولى 
مطبعة السعادة . 


(؟) رسالة الامام الطوق مطبعة جايمعة 


تمصر ٠‏ 
(9) الآية : 


وبحسب. الشرع .هى السبب الؤدى الى 
مقصود الشارع عبادة أو عادة ٠‏ 


غلاعة سحلت باللشريع 
فى مختلف مصادره :. : 


قنننق هذه الممسحلضة أولذة السحصية 
للمصادر الاصلية كم فالفسبة للمصادر 
التبعئة ٠‏ 


نافسع السادر ال ا 
يتجه جمهور الاصوليين الى أن هناك 
ارتياطا بين المصلحة وما نص عليه من 
الاحكام فى المصادر الاصلية ٠‏ 


يقول الشاطبى 97 : فى الرد على 
الرازى الذى يقول : ان أحكام الله ليست 
معللة بعلة البتة » كما أن أفعاله كذلك 
واللشفة عو انا اسهرينا ون الشرية 
أنها وضعت للمصالح العباد اسستقراء 
لا ينازع فيه الرازى ولا غيره فان الله 
تعالى يقول فى بعثقة الرسل. : «.رسبلا 
ميشرين وهنذرين لكلا يكون للناس على الله 
حجة 9 ويقول « وما ارسلناك الا رحمة 
للعالمين »60 . 


ثم قال الشاطبى : وأما التعاليل 
لتفاصيل الاحكام ف الاب والسحدنة 
(9) الموافقات ج ؟ ص ؟ المطبعة السلفية 


.هآ النساع ٠‏ 
(ه) سورة الأنبياء : لا.١‏ . 


أنة لاح ١/ا‏ 


كقوله تعالى بعد آية الوضوء 
« ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
طيكم » 0,620 


وقال فى الصيام « كتب عليكم الصيام 
تتقون 29# ٠‏ 

وف الصلاة « ان المصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر » ©© . 

وقال ف القبلة « فولوا وجوهكم شطره 
لقلا يكون للفاس عليكم حجة » © . 

وفى الجهاد « أذن للذين بقاتلون بأنهم 
ظلموا ع«( ف ٠‏ 


وف القصاص « ولكم فى القصاص 


حيافنا أولن: الألنات + 030 

ثم قال : واذا دل الاستقراء على هذا 
كله وكان فى مثشل هده القضية مفيدا 
للعلم فنحن نقطع بأن الامر مستمر فى 
جميع تفاصيل الشريعة » ومن هذه 
الجملة ثبت القياس والاجتهاد فلنمر 
على مقتضاه 


60 المائدة ات ٠‏ 
() البقرة 0 
9) المانكبوت : ه 
68 0 - . 
6 البقرة وال . 


وقال ابن القيم " : يذكر الشارع 
العلل والاوأصاف اللمؤثرة والممانى 
المعتيرة فى الاحكام ليدل بذلك على تعلق 
الحكم بها أبن وج دت واقتضائها 
لاحكامها وعدم تخلفها عنها الا لمانسع 
يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها 
كقوله تعالى « ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله » © وقوله « ذلك يأنهم اتبيعوا. 
ما أسخط الله وكرهوا رضواته فأحبط 


. أعمالهم » © وقد ذكر ابن القيم من 


٠ الامثلة‎ 


قول الله تعالى « ما أفاء الله على 
رمشعولة نين أل الفعري كللة وللوسجول 
ولذى القسربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء 


منكم ) 2520. 


وقوله « ان الذين آمنوا وعمطلوا 
الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن 


لاع 600, 


وقوله 2 انهم كاننوا قوم 1 
فأغرقد اهم » 39ا, 


(0) أعلام الموقعين ج ١‏ ص 1١15‏ مطبعة 
السعادة الدليعة الأولى سنة ١/6‏ ه . 

. ١7 : الأنفال‎ )4( 

(9) محمد :م؟ . 

٠. الحشر : لا‎ )٠( 

. : الكهف‎ )١١( 

(؟١)‏ الأنبياء : للا . 


7 ش استصلاح 


وقوله فى. اعتزال الحائض « ويسثلونك 
عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
الفساء فى المحيض » 6200 . 

وقوله فى تحريم الخمسر والميسر 
« ائما الخمر والمسر والانصاب والازلام 
رجس هن عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم 


' بينكم العداوة والبغضاء ف الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصمبلاة 
فهل أنتم منتهون » © ٠.‏ 

ثم قال ابن القيم 27 : وقد ذكر النبى 
صلا الله عليه وسلم علل الاحكام 
والامساف” الأمرة فيه ليدل على ارعنساظها 
بها وتعديلها بتعدى أوصافها 


لي + 
طهور »6 ٠‏ 


٠ 6 اليصر‎ 


وقوله « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأفنناهى. من كحت ذل الداية: 03 هلوا 


٠ » وادخروا‎ 


. البقرة ؛: 9؟"»‎ )١( 

؟) المائدة : .65 ١ؤ‏ . 

(9) أعلام الموقعين ص ١598‏ مطبعة السعادة 
الطبعة الأولى سنة ١19/4‏ ها . 

(8) الدافة : الجماعة من الناس تقيل من 
ملد الى بلد . 


انها من الطوافين عليكم والطوافات © ٠‏ 

وقوله فى تعليل النهى عن فكاح المرأة 
على عمتها وخالتها : « انكم اذا فعلتم ذلك 
قطعتم ارحامكم » ٠‏ 


وقوله وقد سثل عن بيع الرطب 
نعم ٠‏ فنهى عنه » ٠‏ 


وقوله « لا يتناجى اثنان دون الثالث 
فان ذلك يحزنه » ٠‏ 

وعرض الشاطبى عدة أحاديث فى ذلك 
ثم قال : وقد قرب النبى صلى الله 
عليه وسلم الاحكام الى آأمته بذكر 
نظائرها وأسيابها وضرب لها الامثال فقد 
قال له عمر رضى الله عنه : صنعت اليوم 
أمرا عظيما با رسول الله ٠‏ قبلت وأنا 
صائم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وستحلم : 
صائم ٠‏ فقلت لا بأس بذلك فقال صلوات 
الله عليه : قصم ٠‏ 


| زر أرأيت لو كمه . __ مما 6 و د لت 


وبعد ايراد أمثلة كثيرة من هذا النوع 


07 نستصسلاح‎ : ١ 


الله عليه وسلم يذكر فى الاحكام العلل 
والاأوصاف المؤثرة فيها طردا وعكسا ٠‏ 

ثانيا ‏ بالئسية المصادر التبيعية: 

ادن الشبية افق حطلفهسا هردها“الن 
النظر والبحث وقد تناولها الاصوليون 
فى عدة وناسبات ٠‏ كالآمدى حيث يقول : 
المختار أنه لايد أن تكون العلة فى الاصل 
بمعنى الباعث للمكلف على الامتثال أى مشتملة 
على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للش ارع 
من شرع الحكم »؛ والا فلو كانت وصفا 
طرديا لا حكمة فيه بل أمارة محردة 
فالتعليل بها فى الاصل ممتنع ٠‏ وأطال 
فى ذلك ٠‏ 


وذكر فى موضع آخر 20 : أن الاصوليين 
أخظفدوا ٠ق‏ انسراط وتميسة" الرهسن 
المومى اليه 9 فأثمته قوم وئفاه آخرون 5 


وهم احتج به من يشترطون المناسبة 
انفاق الفقهاء على امتناع خلو الأحكام 
الشرعية عن الحكم اما بط_ريق الوجوب 
على رأى المعتزلة ؛ وأما بحكم الاتفساق 
فيه ولا وهم انان يعلم تيناع 
التعليل بة ٠‏ 


فهذا وأمشاله يوضح نظلرة الفقهاء 
الى ارتياط الاحكام الاجتهادية افد 
العا 


. الاحكام ج ؟ ص ١لا طبع دار الكتب‎ )1١( 


41 وه بين أ أحة 
وكل حن الحكمة والملة : 


أما الملصلحة فقد أوردنا فيو ا عدة 


ها ها قاله الخوارزمى ٠‏ هن أنها 
المحافظلة على مقصود الشمرع يدف سع 
المفاسد عن الخلق ٠‏ 

وأما العلة فقد عرفها الاصوليون بعدة 
تعريفات نقلها الاسنوى فى شرحه على 
المذتهاج ف 


قال الغزالى : هى الوصف المؤثر فى 
الاحكام دجعل الشارع لا. مذاته ٠‏ 

وقالت المعتزلة هى المؤثر لذاته فى 
الحكم وهو مبنى على مذهيم فى التحسين 
والتقبيح ٠.‏ 


وقال الآمدى وابن الحاجب هى 
الباعث على الحكم أى الوصف المشتمل 
على حكمة صالحة بأن تكون مقص-.ودة 


للشسارع هن شرع الحكم ٠‏ 


وقال الامام الرازى أنها الممرف للحكم 
واخجارة المسحاوى 7 


ويعثل الاصسوليون للعلة بأمفاة 


٠ عدىيدة‎ 


(؟) ج 7 ص 6 المطبعة الاميرية سنة 1119م 


0/1 الموأصومة 


منها الاسكار فى تحريم الخمر ٠‏ 
ومنها ا أسقر فى القصر والفطر ٠‏ 


وذكر القوكانى (© أن لها أسسماء 
تختلف باختلاف الاصطلاحات ٠‏ 


فيقال لها السيب والامارة والداعى 
وا مستدعى والباعث والحامل وا لمناط 
والدليل والمقتضى والموجب والؤثر ٠‏ 


وآما :الصسكمة ققد عرفها القبوكادئ : 
بأنها الحاجة الى جلب مصاحة أو دفع 
مفسدة + ونقل عن بعض الاصوليين 
أنها ان كانت ظاهرة منضيطة بنفس ها حاز 
التعليل بها وهو اختيار الآمدى 
والصفى الهندى ٠‏ 


وفى دراسسة الاصول ما ببين أن بين 
العلة والحكمة ارتباطا خصوصا على 
مذهب القائلين يبأنها بمعنى الباعث ٠‏ 


ويتجلى الفرق بين هذه الامور 
الثلاثة ف.جزئيات عديدة » منها أنهم يعللون 
مشروعبة القصر فى الملاة والفطر فى 
رمضان بالسفر الذى هو وصف ضابط 
مشتمل على الحكمة المقصودة للشارع 
من شرع الحكم وهى دفع المشقة » وهذا 
الدفع نفسه يعتيير مصاحة للعياد 
ففى هذا المثال يتجلى أن العلة هى ذلك 
الوصف ( السفر ) وأن الحكمة هى دفسع 
المشقة » ويترتب على ذلك التيسير 
الذى هو مصلحة : ؟ 


)١(‏ ارشاد الفحول ص ١57‏ مطبعة السسعادة 


ومنها أنهم يعللون تحريم الشسارع 
للخمر بأسكارها » ومقولون : ان الحكمة 
هى دفع ها يترتب على الامسكر هن 
ارون الى تقح عن وال التقسل بحيب 
الاسكار ويذا تتحقق المصلحة وهى الامن 
من تلك المفاسد ٠‏ 


غير أن الذى يتناوله الاصوليون ى 
بحث المصلحة هو المصلحة باعتيارها 
دليلا مستقلا غير مرتبط بغيره وهو 
ما يعبرون عنه بالمصالح المرسلة ٠‏ 


مراتب المصلحة 
: سين الاصوليون أن مراتب المصلحة 
ثلاثة ولكل منها ما يكمله * 


المرتئة الاولى : الضروربات وما بكملها ٠‏ 


المرتية الثانية : كما يعبر الغزالى :0) 
ما يقع فى رتبمة الحاجات من المصالح 
والمناسبات كتساليط الولى على تزويج 
الصغيرة والصغير فذلك لا ضرورة اليه 
لكنه محتاج اليه قى اقتناء الممصالح 
وتقبيد الاكفاء خيفة من الفوات وطليا 
للصلاح المنتظر فى المال » وليس هذا 
كتسليط الولى على تربيته وارضاعه » 
وشراء الملبوس والمطعوم لاجله فان ذلك 
من الضرورات ٠‏ أما النكاح فى حال الصغر 


(؟) المستصغى د ١‏ ص 5868 . 


فلا يرهق اليه توقان الشهوة ولا حاجة 
الى تناسل بل يحتاج اليه لصلاخ 
المعيشة بارتباط العشائر والتظاهر بالاصهار 
وأمور من هذا الجنس لا ضرورة اليها 


أما ما يجرى محجرى التتمة لهذه 
الرتية فهو كقولنا لا تزوج الصعغيرة 
الا من كفء » ويمهمر مثل فائه أيضا 
اسيم اكد دون أصل الحاجة الى النكاح 
ولهذا اختلف العلماء فيه ٠‏ 


المرتبة الثالثة : مالا يرجم الى 
ضرورة ولا حاجة ؛ ولكن يقع لرفع 
التحسين والتزيين والتيسسير للمزايا ورعاية 
أحسن المناهج فى العادات والمعاملات 2 


كاله سملت الدة اليئة الفسيادة 
مع قبول فتواه وروايته من حيث أن 
العبد نازل القدر والرتبة يتسسخير 
المالك اياه فلا يليق بمنصبه التصدى 
للشهادة ٠‏ ش 


أما سالب ولايته فهو من مرتبة 
الحاجات لان ذلك مئناسب للمصلحة 
اذ ولاية الاطفال تسستدعى اسستغراقا 
وفراغا » والعبد مستغرق بالخدمة فتفويض 
أهر الطفل اليه اضرار به ٠‏ 


أما الشهادة فتتفق أحيانا كالرواية 
والفقوى ولكن سلب منئنصب الشهادة 
اغيلة كتدرة اليين تاب ذلة اسفرنا 
| لجمعة عنئنة ٠*٠‏ 


ثم قال العمشوال 137 أن الواقع فى 
الرتبتين الاخيرتين « الحاجية والتحسينية » 
لايجهوز الحكم بمجرده ان لم يعتضد 
بشهادة أصل » الا أنه لا بعد ف أن 
يبؤدى اليه اجتهماد مجتهد ؛ وان لم 
ويه الشرع بار أن لتفسى الاي ميان 
فان اعتضد بأصل فذاك قياس ٠‏ 


أما الواقسع ف رتبة الضرورات فلا بعد 
فى أن يؤدى اليه اجتهاد مجتهد وان 
لم يشهد له أصل معين » ومثلل له 
بالكفار اذا تترسوا بجماعة من أسارى 
المسلمين » فلو كففنا عنهم لصدهونا 
وغلبوا على دار الاسلام وقتلوا الاسارى 
أيضا » ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما 
معصوما وهذا لا عهد به فى الشرع ٠‏ 


كم قال : يجوز أن بقال ان هذا 
الاسير مقتول يكل حال فحفظ جميع 


فهاهنا التفات الى مصاحة علم 
بالضرورة كونها مقصودا للشرع لا بدليل 
واحد بل بأدلة خارجة عن الحصر » لكن 
تحصيل هذا المقصود بقتل هن لم يذنب 
لم يشهد له أصل معين ٠‏ 


فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة 


اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف ٠‏ 


. اص ”"97؟‎ ١ المستصفى جح‎ )١( 


كونها ضرورية وقطعية وكلية » وليس 
فى معناها ما لو تترس الكفار فى قلعة 
نيام د لآ بعل رهى الترين: آذ لةاممزورة» 
اذ يمكن العدول عن القلعة اذ لم نقطع 
0" 


وليس ف معناها أيضا جماعة فى 
سفيئة لو طرحوا واحدا لنجوا ؛ لانها 
ليست كلية اذ يحصل بها هلاك عدو 
محصور » ولانئه ليس يتعين واحد 
للاغراق الا أن بتعبين بالقرعة ولا أصل 
لها هنا ٠‏ 1 


وحص كي الشا تظح الفد 
للاكلة ‏ نهو الجذام - حفظا للروح 
لان المصلحة فيه لبس ت قطعبة لاحتمال 


أن يكون القطع سسقننا ظاهرا 2 اايلاك 


وأطال ف ذكر ومناقشضة جرد ات معن 


ومن هذه الدراسة يتبين أن الغ زالى 
لا يعتير المصلحة دليلا الا اذا كانت 
مرسلة وكانت ضرورية قطعية كلية ٠‏ 


أما كونها مرسلة فقد صدر كلامه 
بالنص عليها اذ يقول كما نقلنا عنه 
وقد اختلف العلماء فى اعتبيار المصالح 
المرسلة ٠‏ 


وأما كونها ضرورية قطعية كلية فهسر 


ذه 


٠ المراتب‎ 


يقول الاسنوى 27 : ان رأى الغزالى 
أنه يؤخذ بالمصالح المرسلة ان كانت 
الفمبلعة هرورية كليية قطمية + 


وفسر الاسنوى الضرورية بما تكون 
احدى الضروريات الخمس ٠‏ 


وفسر القطعية بأنها هى التى يجزم 


لفاكدة عامة للمسلمين ٠‏ 


عند بيان أقسام المصلحة ٠‏ 


المصلحة © هو : أن المقاصد التى ينظر 


ثم قال : ان تكاليف الشريعة ترجع 
الى حفظ مقاصدها فى الخلق وهذه المقاصد 
لا تعدو ثلاثة أقسام : 


أحدها أن تكون ضرورية ٠‏ 
والثاللث أن تكون تحسيئية ٠‏ 


)١(‏ شرح الأسنوى على المنهاج ج اا ص 
كلا١ا‏ . 
(؟) الموافقات جح " ص 85م . 


فأما الضرورية فمعناها أنها لايد 
فيها ق قيام مصاح الدين والدنيا 
بحيث اذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا 
على استقامة بل على فساد وتهمارج » وى 
الآاخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع 
بالخسران المبين » والحفظ لها يكون بأمرين : 


أحدهما : ما يقيم أركانئها ويثبمت 
قواعدها وذلك عبررة عن مراعاتها من 
جانب الوحجود ٠‏ 


والثائى : ما يدرأ عنها الاختلال 
فأصول العبادات راجمة الى حفظ 


الدين من جانب الوج ود كالايمان 


والعادات راجعة الى حفظ النفس 
والعقل هن جائب الوجود أيضا كتناول 


والمعاملات راجمة الى حفظ الفسسيلل 
والمال من جانب الوجود والى حفظ 
النفس والعقل أيضا لكن بواسطة 
العادات والجنابات ويجمعها الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ ترجع الى 
حفظ الجميع من جانب العدم ٠‏ 

وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقرة 
اليها عن حيث التوسعة ورفع الضيق 
المؤدى فى الغالب الى الحرج والمشقة 
اللاحقة بفوت المطلوب » ولكته لا يلغ 


مبلغ الفنساد العادك : التوضع فى المصالح 
العامة ٠‏ 

وهى .جارية فى العبادات والمماملات 
والجنايات ٠‏ ظ 

ففى العبادات كالرخص المخففة بالنسبة 
الى لحوق المشقة بالمرض والسفر ٠‏ 

وفى العادات كاباحة الصيد والتمتع 
بالطبيات مما هو خلال ٠‏ 

وفى المماملات كالقراض والمساقاة 
والسلم ٠‏ 

وى الجنايات كالهكم باللوث والقسامة 
وضرب الدية على المساقلة وتضمين 
الصناع ٠‏ 


وأها التحسينات : فمعناها الاخنذ 
بما يليق هن محاسن العادات وتجنب 
الاحوال المدنسات التى تأنفها العقول 


وهى جارية فى الس دات كازالة 
النجياسة وستر العورة وأخذ الزينة ٠‏ 
وى الى. ادات كآداب الاكل والشرب 


والاسراف والاقتار فى المتفاولات ٠‏ 


وفضل الماء والكلا 5 0 


والحجييان و الرهيان ل الجنادة 


ينوه لوو راحسة الن امن زاك 
طن آمل الممسالح الضرورية واتعاجينة اذ 
ليس فقدانها بمفل بأمر ضرورى ولا 
حاجن انها عبت ممترى القضصدن 
والتزيين ٠‏ 


ثم قال الشاطبى 27 : لكل تكملة لها 
اعتبارها على الاصل بالابطال اذ فى 
ابطال الأفبسل »+ ابكال التكملة » ولو 
الا صلية أولى لما 57 من «التفاوت © 

ومثل بعدة أمثلة » منها الجهاد مع 
ولاة الحور اذ قال العلماء بيجوازه 
اذلو ترك ذلك لكان ضررا على المسلمين'» 

فالجهاد ضرورى والوالى فيه ضرورى 
اذا عاد للأصل بالابطال لم يعتير . 
ولذلك جاء الامر بالجهاد ممع ولاة الجور 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » ومنها 
ما جاء بالامر بالصلاة خلف الولاة 
السوء فان ترك ذلك ترك سنة الجماعة » 
والعدالة مكملة لذلك المطلوب ولا يسطل 


+ * الموافقات ج ؟ طن‎ )1١( 


٠‏ شم قال الشاطبى ©؟ : المقامصد 
الضرورية فى .الشريعة أصل للحاجية 
والتفبينية فاو قترفن اخكعثلال الفرورئ 
باطلاق لا ختل كل من الحاجى والتحسينى 
باختلاله » ولا يلزم من اختلالهما اختلال 
الضرورى باطلاق ٠‏ 


ّ 5 نعم قد بلزم من اخت لال اله‎ ١ 
00 باطلاق اختلال الحاجى بوجهةه م‎ 


وقد يلزم من اختلال الحاجى باطلاق 
اختلال الضرورى نوجه ما ٠‏ 


فلذلك اذا حوفظ على الضرورى فينبغى 
المحافظة على الحاجى ٠‏ 


واذا حوفظ على الحاجى فيثيغى 


واذا ثبت أن التحسينى يخدم الحاجى 
وأن الحاجى يخدم الضرورى فان الضرورى 
هو المطد لوب ب 


وأطال الشاطبى ©؟ فى بيان أن الضرورى 
أصل لما سسواه من الحاجى والتكميلى 
وأن اختلال الضرورى بلزم منه اختلال 
الباقين باطلاق وأنه لا يلزم من الاختلال 
العاجى ّ القصصي ١‏ اختلال الفرورف 1 


باطلاق أو الحاجى باطلاق اختلال 
الضرورى بوجه ما ».وأنه ينبغى المحافظة 
على الحاجى وعلى التحسينى للضرورى ٠‏ 


0) المرجع 


السابق ص هم ٠‏ | 2 
0 “للوائثات <؟ ص لت 1 


استصصلاح 4و 


والامدى فى كتأبه الاحكام ف أصول 
الاحكام ”2 : لم يغرج فى ذكر هذه 
المراتب وتصويرها بأمثلتها عما أوردناه 
عن كل من الغزالى والشاطبى ٠‏ 


وقد تناول العز ين عبد السلام 
فى كتابه قواعد الاحكام هراتب المصلحة 
والمفسدة باصطلاح: آخر اذ قال : ان 
مسال (السيدارين وعتالسسوهما فى ررقي 
متفاوتة فمنها ما هو أعلاها ومتها 
وا نهدو اذقاهنا وعنه ناا مار قبط نيما + 


. ثم قال : فكل مأمور به ففيه مصلحة 
الدارين أو احداهما » وكل منهى عنهةه 
ففيه مفسدة فيهما أو فى احداهما فما 
كان من الاكتساب محصلا لاحسن المصالحم 
فهو أفضل الاعمال » وما كان محصلا 
لاقبح المفاسد فهو أرذل الاعمال فلا 
سعادة أصلح من العرفان والايمان وطاعة 
الله سبحانه » ولا شقاوة أقبح من الجهل 
بالله والكفر والفسوق » ويتفاوت ثواب 
الآخرة بتفاوت المصالح ف الاغلب 
وبتفاوت عقايها بتفاوت المفاسد فى 
الاغلب ٠‏ 
انواع المصلحة 

يقول الآأمدى فى أقسسام الوصف 

المكاسب بالنظر الئى: اعتماره © ان هذا 


الوصف اما أن يكون مقب ولا فى نظر الشارع 
أولا ٠‏ 


0 جلا ص 059 .2 


وأطال فى الكلام عن المعتبر ٠‏ 

ثم أورد © الوصف المتاسب الذى لم 
يفحديه له افجلل عن مدر اقم 
بالاعتبار » ولا ظهر الغاؤه فى صورة 
وبعبر عنه بالئاسسب المرسل ٠‏ 


ثم أورد المناسب الذى لم يشهد له 
أصل بالاعتيار وظهر ع ذلك الغاوؤه 
واعراض الشارع عنه فى صورة ٠‏ 


وقال : ان هذا مما اتفق على ابطاله 
وامتناع التعسك به » ومثل له يقول 
بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع فى 
نهار رحمضان وهو صائم يجب عليك صوم 
لم يأمره باعتاق رقبة مم اتساع ماله 
قال : لو أمرته بيذلك لسهل عليه واستحقر 
اعقاق رقبة فى قضاء شسهواته » فكانت 
المصلحة فى ايجاب الوم مبالغة فى 
تحوه» تهكداوان كان تسيا ع آنه 
لم يشهد له شاهد فى الشرع بالاعتبار ' 
مع ثبوت الغاية ينص الكتاب ٠‏ 

ثم تناول الأمدى (» : يعد ذلك 
المناسب المرسل بعنوان المصالح المرسلة 
فذكر آراء العلماء فيه بقوله : وقد 
اتفق الفقهاء عن الحنفينة والقسافعية 
وغيرهم على امتنساع التممسك به وهو 


9) --المرجع السابق جح 9؟.ص 5٠١‏ . 
(58) المرجع السابيق ج 5 ص 5١8‏ . 
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الحق » الا ما نقل عن مالك أنه يقول به 
مع انكار أصحابه لذلك عنه٠‏ 


ولعل النقل ‏ ان صصح عنه فالاشبه 
أنه لم يقل بذلك فى كل مصاحة بل فيما 
كان من المصالح الضرورية الكلية الحاصلة 
قطعا لا فيما كان هن المصالح غير ضرورى 
ولا كلى ولا وقوعه قطعى ٠‏ 


ثم أورد المثشال الذى سبق لنا ايراده 
عن الغزالى » وهو تترس الكفار يجماعة 


انالمتسالح يعن 


بادا ب طيييا اليا كا 
الشرع اعتبساره » وما عهد من الشرع 
الغاوه ٠‏ 


وقال : ان هذا القسم متردد بين 
ذينك القسمين ٠‏ وليس الحاقه بأحدهما 
أولى من الآخر » فامتتسع الاحتجاج 
به دون شساهد بالاعتيار يعرف أنه من 
قبيل المعتبر دون اللملغى ٠‏ 


1 وهذا النقل الذى أورده الآأمدى 
بعضاك عما أورده نغميره فى المسسنألة 
كالاسنوى اذ يقول © 
المرسل وهو المسعى 57 المسيه 


01 الرجع السابق ص 00 . 
0( شرح اللستوى على ااتفاج + سن 
٠. 6‏ 


أحدها : أنه غير معتير مطلقا قال 
اين الحاحب :وهصو المختار 6 وقال 
الآمدى : انه الحق الذى اتفق عليه 


الفقهاء ٠‏ 
والثانى : أنه حجة مطلقا وهو مشهور 
عن مالك » واختاره امام الحرمين » قال 
اين الحاجب : وهو منقول عن الشافعى 
أيضا ء وكذلك قال امام الحرمين ؛ الا أنه 
اشسترط فيه أن تكون تلك المصالح شبيهة 

بالممالح المعتبرة ٠‏ 

والثالث : وهو رأى الغزالى واختاره 
اليبينضاوى : أئه ان كانت المصلحة 
ضروزية كلية قطعية اعتبيرت والافلا '٠‏ 


كم عر ككاد ين الضرورية والقطعية 
والكلية يما سيق ذكره ومثل لهذا 
النوع بمثال التترس السابق أيضا ٠‏ 


وقد أورد الكمال بن الهممام فى 
المسألة © : أن المناسب المرسل ينقسيم 
لكين | 

ما علم الغاؤه كصوم الملك عن كفارته 
أشقة الصتوم » بخلاف “الاعتاق فانه 
سبهل عليه » والصيام مع القسدرة على 
الاعتاق مخالف للنص فهذا القسم معلوم 
اللياء-ء 


5) فى كتابة التحرير بشرحه تيسسمر التحرير 
ا ا ا ل 
الحلبى سنة 1981١‏ هم. 3 


وها لم يعلسم الفساؤه ولم يعلم اعبار 
جنسه ف جنس الحكم أو عينه فى جنس 
الحا عق 
وهما مردودان اتفاقا ٠‏ 
الملائم ويسمى بالمصالح المرسلة ٠‏ 


ثكم أورد مذهب الغزالى وتمثبال»ه 
وتصويره على ها تقسدم ٠‏ 


كم قشال:: ان المقضبار عند آكثر العلماء 
رده اذ لا دليل على الاعتبار وهو دليل 
شرعى فلا يصح بدون اعتبار فوجب رده ٠‏ 
ثم أورد الكمال بن الهمام المناقشة بما 
سنبينه عند الكلام على الادلة ٠‏ 


أها"الفجوكافي قم سبعون الفبلةن 


تصويرا يختلف عن هؤلاء جميعا فقال 0©: 


المرسلة على مذاهب : 
ذهب الجمهور ٠‏ 

الثانى : الجواز مطلقا وهو المحكى 
عن الك + 


قال الحوينى فى البرهان : وأفرط 
مالك فى القول بها حتى جره الى اس تحلال 


٠ ارشاد الفحول ص 8؟؟‎ )١( 


القتتل وأخذ المال لمصالح يقتضيها فى 
غالب الظن وان لم يجد لها مستندا ٠‏ 


وقد حت الشول حيدا "عن الفتافعى 
فى القول القديم . 


وقد أنكر جماعة من الالكبية ما نسب 
الى الك :من العنوك يهنا وختيم القرظيييى 
اذ قال : ذهب الشافعى ومعظم أصحاب 
أبى حنيفة الى عدم الاعتماد عليها وهو 
مذهب مالك » وقد اجتراً امام المرمين 
وجارفة فنمسا شنية الى عالك من الاقسراطا 
فى هذا الاصل ؛ وهذا لا يوجد فى 
كتب مااك ولا فى شىء من كتب أصحابه » 
ونقل عن ابن دقيق العيد أنه قال : 
الذى لا أشك فيه ان لالك ترجيحا على 
غيره من الفقهاء فى هذا النوع ؛ ويليه 
أحمد بن حنبيل ولا يكاد يخلو غيرهما 
من اعتباره فى الجملة لكن لهذين ترجيح 
فى الاستعمال لها على غيرهما ٠‏ 


8 نقل الشوكانى عن القراى أنها عند 


ااأتحقدة ق معتبيرة فى جميسع المذاهب لانئهم 


38 ويقعدون بالمنئاسية ولا يطليبون 
شاهدا بالاعتيار ولا نعنى بالملصالح 
المرسلة غير ذلك ٠‏ ثم قال : 


المذهب الثالث : ان كانت ملاكمة لاصل 


كلى من أصول الشرع أو جزئى جاز بناء 
الاحكام علمها والافلا حكاه اين درهان 


فى الوجيز عن الشنافعى وقال : انه الحق 
المختار قال امام الحرمين : ذهب الشافعى 


1١‏ ب الموسوهة 


م استصلاح 


الاهكام بالمصالح المرسلة بشرط الملاعمة 
للمصالح المعتيرة المشهود لها بالاضولء 


المأصلحة ضرورية قطعية كلية كانت معتيرة 


فان فقد أحد هذه الثلاثة لم تعتبر ٠‏ 


على غرار ها نقنناه عن الامام الفزالى ٠‏ 


ثم نقسل عن ابن المقير أن حاصل كلام 
الغزالى الى رد الاستدلال بها لتضييقه فى 
قبولها باشتراط مالة دتصور وجوده ٠‏ 


قال الرركشى :أن هذا تحامل من اين 
ايفان الفقينه يقرضن المسائل الفادرة 
لاحتماله وقوعها دل المستحيلة لرياضة 
الأفهام ٠‏ 


ونقل الش_وكائى عن ابن دقيق العيد 
أنه قال : لست أنكر على من اعتبر 
اضدل: المسالع كن الأسقرمتبال فنا 
وتحفيقها محتاج الى نظر سديد وربما 
يخرج عن الحد » وقد نقلوا عن عمر 
رمى ألله عنه أنه قطع لسان الحطيقة 
يسبب الهجو »؛ فان صح ذلك فهو من 
باب العزم على المصالح المرسلة » وحمله 
على التهديد الرادع: للمصلحة أولى عن 
حمله على حتيقة القطع للمصلحة » وهذا 
يجن الى النظو يفوا يسحمن: السباحة 
الوشئلة قال ؟ وفاوونى ضفن القفيهأة 
فى قطع أنملة شاهد لمنعه من الكتابة 
سند : تطلميت] توك عنمة ا تكرات عطليكة 


المواقمع فى الدين واسترسال قبيح فى 


وقد اتجه ابن السبكى فى هذا 
الموضوع (0 الى تقسيم الوصف المئاسب 
ثلاثة أقسام بعدة اعتبارات كما يقول 
الشربينى ى تقديره وهو بقضى بأن 
ما اعتبرناه هراتب تقسيم للوصف باعتبار 


نفس المقصود وهذه التقسيمات هى : 


التشحي الأول : نذا الومف ماعتباز 


,< الفساكة الى التصدوة نه 


التقفسيم الثالث بالنظر الى اعتبار 
الشارع للوصف أو عدم اعتياره ٠‏ 


وهو بقول فى التقسيم الاول 9؟ : انه 
قد يحصل المقصود من شرع الحكم 
يقينا أو ظنا كالبيع والقصاص » وقد 
يكون محتملا على السواء كمد الخمر 
أى يكزن تقينه أرجع كتكاح الايبة للتسؤالد 
الذى هو المقصود هن النكاح فان انتفاءه 
فى نكاحها أرجح من حصوله ٠‏ 


فيها وليست من صميم هوض وعنا ٠‏ 
أما التقسيم الثائى باعتبار تفس 
المقصود فيينه بيقوله : والمناسب من حيث 
)1غ( جمع الجوامع د ؟" ص ؟17؟ 2 65" طبع 


المطبعة العلمية بالتاهرة 1*15'ها: 
(0) المرجع السابق ج ؟ ص 59595 . 


د ْم 


شرع الحكم له أقسام : ضرورى فد اجى 
فتحسينى ٠‏ 

وعرف الضرورى بأنه ها تصل الحاجة 
فيس الى حب الضرورة وتمقحل لذ[ك محف 
الدين والنفس والعقل والنسب والمال 
والعرض ؛ وبين المحلى فى شرحه أن حفظ 
الدين شرع له قتل الكفار » وعقوية 
. الداعين الى البدع »؛ وأن حفظ النفس 
سرع له القصاص » وان حفظ العقل شرع 
له حد السكر » وأن حفظ النسب شرع له 
حد الزنى وأن حفظ المال شرع له حد 
السرقة وحد قطسع الطريق وان حفظ 
العرض شرع له حد القفذف ٠‏ 

ونال "أن حنيةا 5أاده أبن يكن 
والطوق ٠‏ 

ثم قال ابن السسبكى ويلحق بالضرورى 
مكمله كالحمد ف قليل المسكر ء 


كما عرف المحلى الحاجى فى شرحه بأنه 
يحتاج اليه ولا يصل الى حد الضرورةء 

ومثل له ابن السبكى بالبيع والاجارة 
| اذ هما مشروعان للماك المحتاج اليه 

ولا يفوت بفواته لو لم بشرع شىء من 
الفرورئات: التعيايقة 1217 

ثم قال : ان الحاجى قد يكون ضروريا 
فى بعض الصور كالاجارة لتردية الطفل ٠‏ 

وقال : ان مكمل الحاجى ‏ أى الملحق 


. 115 جمع الجوامع ج ؟ ص‎ )١( 


1 اويا الغين ٠‏ 

ودنوف التفيسدوكن يانه ها الشصين 
عادة من غير ١‏ حتياج اليه وكقسمه 
2 د 

الآول غتيو مقسارعن التيواعة كبمنك 
العيد أهليه الشهادة 14 ومعارض لها 
كالكتابة فانها غير معتاج اليهاء 
اذ لو منعت لا تضر ؛ لكنها مستحسنة 
فى العادة للتومصل بها الى العتق » وان 
كانت خارجة عن قاعدة امتناع بيسسسعم 
الشخص بعض ماله ببعض آخر ٠‏ 

أما التقسيم الثالث فهو ان الوصف 
ان اعتدر منص أو اجماع سعى مؤثرا 
لظهور تأشيره يما اعتبر به ؛ وان لم 
يعتبر بنص ولا اجماع ؛ وانما اعتبر 
ملاكما ٠‏ 

وكل من الوصف الؤثر والملاثم 

اهنا اذا كان ا الومنيديه: اناس عر 
معتير لا بنص ولا ياجماع » ولا بمترتب 
الحكم على وفقه » فانه لا يخاو أمره 
اما أن يدل الدليل على الغائه » وهذا 
لذ يبعال بة 4 ومثل له بمواكعة الملك 
زومحته ف مساو رمضان ارقان ,حال يزاين 
ف سبيل الشضهوة م ويسعى هذا القسم 


الدليل على العائه كما لم بدل على اعتياره 
فهو المرسل ويعير عنه بالمصالح 


واتجه ابن السبكى والمحلى فق تصوير 
الخلاف فى قبول هذا النوع أو رفض»ه 
الى أن الامام الكا قبله مطلقا رعاية 
للمصماحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرتة 
لبقت لاو اق كان الججبلال 'الكلى هال ان 
ذلك معارض بأن المتهم قد يكون بريقا 
وأن ترك الضرب للمذنب أهون من ضرب 
المرىء + وكاد أمام الحرمين بوافقه على 
مناداته عليه بالنكير ٠‏ 


ووضح ذلك العطار فى حاشيته ٠.20‏ 
أن قرب هوافقة امام الحرمين. مالك من 
جهمة أن كلا منهما اعتبر المصالح 
المزسلة » الا أن امام الحرمين قيد ما 
اعتيره هنها بكونها حشيهة لما علم 
اعتباره شرعا ؛ ومالك لم يقيد بيه ٠‏ 


وقال ايبن السيكى والمحلى ىق هذا 
الذسوع : أن الاكثر من العلماء رده مطلقا 
لعدم ما يدل على اعتبسساره + وأورد أن 
قوما ردوه فى العبادات ؛ لانه لا نظر 
فيها للممصلحة : بخلاف غيرها كالبييع 
والحد » ويرى ابن السبكى خلافا 
للغزالى ‏ أن المصاحة الضرورية الكلية 
القطعية ليست من هذا النوع لانهما 
مما دل الدليل على اعتياره فهى حق قطعا 


. جمع الجوامع ج< ؟ ص 954؟‎ )١( 


ومشل لها يرمى الكقار الترس بأسر 
المسلمين كما مثل لها الغزالى ٠‏ 


وبهذا يتبين ان لابن السيكى مسلككا 
ق التقسيم : وابراد الخلاف يختلف عن 
مسلك الأخرين ؛ كما أنه بيدو فبه 
الاستقلال بمذهب على حدة فى تطبيق 
مسألة التترس اذ عده من المصالح 
المعتمرة ٠‏ 


فى هذه التقسيمات السالمى الاباضى © ٠‏ 


رمه عتد ل اذا" السحي النكدة 
مصلحة ودضفع منكسدة 9م 


وقد دوسبسخع ف ايراد أمثلة الاقسسام 

فمثل لحفظ الدين بمشروعبة الجهاد 
وقكل الزذديق والمرتد والساحر وعقوبة 
أهل البدع ٠‏ 


ومثل فى حفظ النفس بمشروعبة 
عالق ! 3 

وتقدل ف حنبظة لكان د التسنارق 
وقاطام الطريق وسائر أنواع الضمانات 


ومقدل اق يعفنط" العرضن .مها القماذت 
باللا 


() طلعة الششمسس البهية ج ؟ ص ١١1‏ 
بلفة الوسوفت بتار باب الكلق بنصر ”د 
0) المرجع السابق ج ؟ ص ؟١١‏ . 


استصلاح ْ هم 


ودشل لما يلحق «الضرورى باعتبار 
البلوغ فى قتل المصمارب واعتبار 
التكافؤ فى القصاص وتحريم الخلوة 
بالاجنبيات وتحريم شرب قليل المسكر ٠‏ 


وقد تفرد ف تصوير الحاجى مناقد متقسيمه 
الى نوعين © : 


أحدهما ما يحتاج اليه فى نفسه كالبيع 
والاجارة وا لنكاح والممسافاة والمضارية 
والولاية وما لك شسنية ذلك دن أذ واع 
المحعاملات فان هذه الاأشماء وان لنت 
أنها ضرورية فبحسب الاحتياج الى 
الملماوضة لا تؤدى الى فوات شىء » وقد 
تون يشمبها ع ورا عراء, الباكرل 
والاجارة فى تربية الصغير 9 


والنوع الثانى : ها كانت الحاجة الى 
غيره لكته وسيلة الى حصوله كوجوب 
الكفارة ومهر المشل وكذا الخيسار 
والشفعة ورمفسعم الغين ويسمى هذا 
النوع مكملا للحماجى ٠‏ 


كما تفرد ى تقسيم الاستحسانى بكونه 
تارة يوافق القياس وتارة يخالفه 3 


ومثل للاول بحكمة النظافة من الانجاس 
والزكاة وصلة الارحام ومكارم الاخلاق 
وكسلب العبد أهلية القضاء والشهادة 
والخلافة وان كان ذاعقل ودين وعدل ٠‏ 


. ١5١ المرجع السابق ج ؟ ص‎ )١( 


ول البكالك القشاس «١‏ يكاضة المي 


عئىده + 


فوعا عن الشرعيات لا يلوح فيه تعليل 
خرن يولم يكن آنا تلوح يرف مامدل كل 
لان العقل لا يهتدى الى معانيهسا ولم ياح 
من الشارع الا"طرف هن مياديها لكن 
لخالقها إفف 7 


وقد أورد فى بحث المصالح المرسلة 9" 
ما ورد ضدنا فى ها نقلناه عن الآخرين 
من الاصوليين » وأشار الى أنه عد هذا 
النسوع من الاستدلال لانه ليس بنص 
ولا اجماع ولا قياس » وأن ما عدا 
هذه الثلائة من باب الاستدلال 2 انر 


مصطلح استدلال »6 ٠‏ 


هذا وسلك من اتجه من الاصوليين الى 


على أن منحاك هن الاصدمؤلنين من لا بساك 
هذه المسالك التى أوردناها فى اعتبار 
المصاحة من جعلها على درجات تارة 
وايراة أقنسام لها خازة اخرى وبيتان 
حكم كل قسسم من هذه الاقسام » وانما 
ينظرون الى أن المصلحة فى ذاتها أمر 
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يعتبره الشارع على تفاوت بينهم فى 
النظرة اليها » ومن هؤلاء الامام الشاطبى 
والامام ابن قيم الجوزية والمز بن 
عبد السلام ثم نعقب بعد ذلك بمسلك 
الملوق الذى توسع فى المصلحة حتى 
قدمها فى المماملات على النص والاجماعء 
واليك عبارات كتبهم التى تمثل ذلك ٠‏ 


ينول التناطني فى كان المقاضد 00 
ان وضع انشرائع انما هو لمصالح العباد 
ف الماحل والاميل كح هده الى آم 
يقول © : تكليف الشريعة ترجع الى 
حنظ متاضيدها ق الاق وهده المقاضد 
لا تعدو ثلاثة أقسسام : الضرورية » 
والحاجية والتحسسينية . ثم مور .كل 
قسم منها على غرار ما سيق لنا ادرادهء 
ثم أورد 9 :أن كل هرتية من هذه 
المراتب ينسم اليها ما هو كالتتمة 
والتكملة مما لو فرضنا فقده لم يغل 
بحكمتها الاصلية » وأورد آمثلة لذلك ٠‏ 


ثم انتقل ”© الى بيان أن كل تكملة 
لها من حيث هى تكملة شرط وهو أن 
لا يود اعتيارها غلى الال بالابطال: 
وذلك أن كل كملة يعضى اعتسنارها "الل 
رفض أصلكها قلا يصح اشتراطها عند 
ذلك لوجهين ٠‏ 


" الموافتقات جح ؟ ص‎ )١( 
. ” (؟) ج اص‎ 

(9) جه ؟ اص ه ٠‏ 

(5) ج 5 ص15 . 


كمدهيا .نتف شنال الاشبعل ادال 
والثانى أنا لو قدرنا أن المصطلحة 
التكميلية تحصل مع فوات المصلحة 
الاصلية لكان حصول الاصلية أولى لما 


ثم أورد 7 أن المقاصد الضرورية فى 
القرية ادل الحاهية والقميسيقة فلو 
فرض اختلال الضرورى باطلاق لاختلا 
باختلاله باطلاق ولا يلزم من اختلالهما 
اختلال الضرورى باطلاق » نعم قد يلزم 
من اختلال التحسينى باطلاق اختلال الحاجى 
بوجه ما » وقد يلزم من اختلال الحاجى 
باطلاق اختلال الضرورى بوجه ما فلذاك 
اذا حوفظ على الضرورى :قيقدت المعافظة 
على الحاجى » واذا حوفظ على الحاجى 
فتددئى ان يحمافظ على التسيحيدى ..زاذا 
ثبت أن التحسسينى يخدم الحاجى ؛ وان 
الحاجى يخدم الضرورى فان الضرورى 
هو المطلوب ٠‏ فهذه مطالب خمسة : 


أحدها : أن الضرورى أصل لما سواه 
من الحساجى والتكميلى ٠‏ 


منه اختثلال الباقين باطلاق ١ ٠‏ 


١ 2 
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والثالث أنه لا يلزم من اختلال 
الكافن احقلف الشرورى + 


التعسينئى باطنلاق أو الماجى باظلاق 
اختلال الضرورى بوجه ماا ٠‏ 


| األقامين أنه ينبغى المحافظة على 
الاح وان التشييى هون متيل 
الضرورى » وأفاض ف بيان ذلك ولما كان 
كل من الوجهين الرايع والخامس يحتاج 
الى ايضاح فانا نذكر ما قاله فى بيان 
ذلك ٠‏ 


ال الشساتيى: 007 ووطان ار اسم ين 
أوخه أحدهما أن كل واهذة من هده 
المراتب لما كانت مختلفة فى تأكد الاعتبار 
فالضروريبات آكدها ثم تليها الحاجيات 
والتحسينات وكانت مرتيطا يمعضها ببعض 
كان فى ابطال الاخف جراأة على ما هو 
آكد منه ومدخل للاخلال به فصار 
الاخف كأنه حمى لاكد ؛ فالمفل يما 
هو مكمل المخل بالمكمل من هذا الوجه. 
ومثالٍ ذلك الصلاة فان لها مكملات وهى 
هنا سوى الاركان والفرائض » ومعلوم 
أن المخل بها متطرق للاخلال بالفرائض 
والاركان » لان الاخف طريق الى الاثقل » 
وف الحديث لمن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده ويسرق الحيل 


متقطع يده ٠‏ 


. ١١ المرجع السابق جح ؟ ص‎ )١( 


ويقول بعضهم أنى لاجعل بينى وبين 
الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها ‏ 
فا متهرىء على الاخف بالاخلال به 
معرض للتجرؤ على ما سواه ٠‏ 

ثم قال : والوجه الثشانى أن كل درجة 
بالنسبة لما هو آكد منها كالنفل بالنسبة 
الى ما هو فرض فستر العورة واستقبال 
الفيسلة بالنكية إلى أضل: الكساؤة كا لنذوت 
الشحة ع 

وقد تقفرر ف كتاب الاحكام أن 
المندوب اليه بالجزء ينتهض أن بصير 


يشنيهة الاخلال بالركن ون أركان الواجبه 3 
لانه قد صر ذلك المندوب بمجموعه 
واجبا فى ذلك الواحب 6 ولو أخل الانشسان 
بركن عن أركان الواجب من غير عذر بطل 
أصل الواجب الى أن قال : الراي.ع ان كل 
حاجى وتحسينى انما هو خادم للاأصل 
الضرورى وهؤنس له ومحصل لصورته 
الخاصة ؛ اما مقدمة له أو مقارنا أو تانا 
فهو أحرى أن يتأدى به الضرورى على أحسن 
حالة وبين ذلك بالامكثلة ثم قال : فأنت 
ترى أن هذه المكملات الدائرة حول حمى 
الضرورى خادمة له ومقوية لجانبه فلو 
خلت عن ذلك أو عن أكثره كان خللا فيها » 
وعلى هذ الترتيب يجرى سائر 
الضروريات مع مكملاتها لمن اعتيرها ٠‏ 
ثم بين الشاطبى المطنسلب الخامس 
فقال ©" : أنه ظاهر مما تقدم لائنه اذا 


كان الخضرورى قد يختل باختلال مكملاته 
كانت المحافظة عليها لاجله مطلوية : 
ولانه اذا كانت زيئة لا يظهر حستها 
الابها كان من الاحق عدم الاخلال بهاء 


ثم قال : وبهذا كله يظهر أن المقصود 
الأعظنم. فى" لالت الضرورية والحاعية 
والتفينيئئة المحاففدة على الأول" بمتهما > 
ومن هنالك كان مراعى فى كل ملة ٠‏ 


شم انتقل الى بيان أن المصالح 
المثبوتة فى هذه الدار ينظر فيها من 
جهتين : من جهة موقع الوجود » ومن 


فأما النظر الاول فان المصالح الدنيوية 
من حيث هى ووحودة هنا لا يتخلص 
كونها مصالح محضة لان تلك المصالح 
مشوية دتكاليف ومشاق قلت أو كثرت 
تقترن بها أو تسسيقها أو تلحقها » فان 
الامور المتعلقة بعيش الانسان لا تنال 
الا بكد وتعب » كما أن المفاسد الدئيوية 
ليست بمفاسد محضة ٠‏ ثم قال 02 : ان 
الطرفين فمن رام استخلاص جهة فيها لم 
بالمكاره وحفت الفار بالشهوات 4 واذا 


كان كذلك فالمصالح والمفاسد الراجعة. 


الى الدنيا تفهم على مقتضى الغالب . 
فاذا كان العالب جهة المصلحة فهى 


الملقة القيئفة عرفا » ولذلك كان الفعل 
ذو الوجهين منسويا الى الجهة الراجحة 
فان رجحت المصلحة فمطلوب ؛ واذا غلبت 
جهة اللمفسدة فمهروب منه ٠‏ 


وأما النظر ف المصالح من جهة تعلق 
الخطاب بها شرعا فالممصاحة اذا كانت هى 
الغالية فى حكم الاعتبار فوى المقصودة 
قر زو اتطميخ اوفع الطاب نلق العاه 
فان تبيعها مفسدة أو مشقة فليست 
بمقصودة فى شرعية ذلك العمل » وكذلك 
المفسدة اذا كانت هى الغالية فرفعها 
هو المقصود شرعا ولاجله وقع النهى ٠‏ 


ثم قال : 29 فالحاصل أن المصالح 
المشبدرة قوعا:طى: خالشلة مون ويه 
بشىء من المفاسد وان توهم أنها مشوبة 
فليس فى الحقيقة الشرعية كذلك ٠‏ وأبد 
ذلك ببعض الامثلة ٠‏ 


ثم قال 49 : انة اذا كانت المصلحة 
أو المفسدة خارجة عن حكم الاعتياد 
وكانت بحيث لو انفردت لكانت مقصودة 
الاعتتبار للشارع عشل أكل الميتسسة 
للمضطر وأكل النجاسات والخائث 
اضطرارا » وقتل القاتل » وقطسع القاطع » 
وكذلك سائر العقوبات فان ذلك لا يخلو 
اما أن تتساوى الجهتان » أو تترجح 
احداهما على الاخرى ؛ فان تسساوتا 


(0) المرجع السابق ج ؟ ص ١97‏ . 
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ثم ان ترجحت احدى الجهتين على 
الاخرى فان الشاطبى بنتهمى الحق أن 
الجهة المرجوحة غير مقصودة الاعتبار 
شرعا والا لاجتمع الامر والنهى معا على 
شىء واحد وهو محال ٠‏ 


فم "انكل الفبناطي :417 الى مساق ناخ 
الصالع الحظية فترطا و الماقتسد ا 
انما تعتبر هن حيث الارتباط بين شئون 
الدنيا والاخرى لا من حيث اهدار 
اللقوضى ف كحت مط اللديا العسادية أد د 
مفاسدها كذلك وأورد فى الاستدلال 
على ذلك أ ن الشريعة انما جاءءن لتخرج 
المكلفين من دواعى أهوائهم حد ى يكونوا 
عيادا لله » وان المنافع والمضار عامتها 
أن تكون اضافية لا حقيقية أى أنها 
منسافع اى فسان ل حمان دوق عسبيال 
وبالفسية لش خص دون ش خص » وذلك 
يدل على أن المصالح والمفاسد لا تتيسعم 
الاهواء ٠.‏ 

ثم انل الفساطيى للى بينان 80 أن 
الكليات الثلاث فى المصلحة لا يضر تخلفها 
فى بعض الجزئيات لان الغالب الاكثرى 


يعتير فى الشريعة اعتبار العام القطعى» 
فالكليات ف الاستقرائّيات صحيحة وان 


ها أ عن 000 أها : . الجزكيات 6 


. المرجع السابق ج ؟ ص 5؟‎ )١( 


وأد نضا فالجزكبات | #8 اأتخلفة كك 


تخلفها لحكم خارجة عن مة 
فلا تكون داخلة تحته٠‏ 


قد يكون 
مقتضي الكلسى 


وانتهى 0؟ فى هذا الى أنه لا اعتبار 
معارضة الجزئيات ىق صحة وخصسع 
الكلبسات المصالح 7 وأورد عديدة مساكل 
تدور حول قاعدة أن تخلف معض الجزئكيات 
لا يطعن فى أن المعتبر هو الامر الكلى ٠‏ 


أما ابن القيم فيقول «» : أن الشريعة 
تاها وابمانها على الابعة هياج 
العساد وبين ذلك من وجوه ٠‏ 


الاول : أن النبى صلى الله عليه وسلم 
شرع لامته ابجاب أنكار المذنكر » فاذا 
كان انكر المنكر يستلزم ما هو أنكر منه 
وأبغض الى الله ورس_وله فانه لا يجوز 
أنتاره . ومن تأمل ما جرى عليه الاسلام 
فى الفتن الكيار والصغار رأى أنها من 
اضاعة هذا الاصل ؛ وعدم الصعبر 
على منكر » فطلب ازالته تولد عنه ما هو 
أكبر ونه : واستدل أيضنا بأن النبى صلى 


فى الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو 


أمغض الئ الله من تعطيله أو تأخيره من 
لحوق صاححيه بالمشركين وذكر عدة صور 
عنقي الالقيكل ‏ 

(؟) اعلام الموتعين جح ل ص 1١6‏ . 


5 ل الموموعة 


اقامة الفق والصددل وقيام الفا بالقبقط 
فأى طريق اسستخرج بها الحق ومعرفة 
الفتدل وحِت الحكم يموجيها وقتمناها» 
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها 
وائما المراد غاياتها التى هى المقاصد 
ولكن ذيه يما شرعه من الطرق على 
أسبابها وأمثالها » ولن تجد طريقا من 
الطرق المبينة للحق الا وهى شرعة وسبيل 
للدلائة عليما ؛ وهل يظن بالشريعة الكاملة 
خلاف ذلك ؛ وأورد صورا اكثير مما وقع 
فى عهد الرسول والصحابة عدل فيها 
عن القواعد العامة لمصالح اقتضت ذلك ٠‏ 


وبقول العز بن عبد السلام 7" : ان 
مصالح الدنيا وأسيابها ومفاسدها 
وأسسبابها معروفة بالضرورات والتجارب 
و الجنتاء اكددر كدرو لقان كفك قو دنا 
ذلك طلب أدلته ؛ ومن أراد أن يعرف 
المصالح والمفاسد راجهها ودرجوحها 
فليعرضس ذلك على عقسله بتقدير أن الشرع 
لم يسرد به ؛ ثم يبنى عليه الاهحكام : 
فلا يكاد كم منها يخرج عن ذلك الا ها 
تعبد الله به عباده » ولم وقفهم على 
مصلاحة أو مفسدة » وبذلك تعرف حسن 
الأنعحال وقكيا + 


. 797” المرجع السابق ج 5 ص‎ )١( 
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ألنبى صلاى الله عليه وسله, 2 لا ضرر 
ولا ضرار » يقتفى رعاية المص الح اثباتا 
ونفيا » والمفاسد نفيا ء اذ الضرر هو 
المفسدة »ء فاذا نفاها الشمارع لزم أثيمات 
النفع الذى هو المصاحة لانهما نقيضان 
ذلك » وانتهى الى أن المصلاحة اقوى أدلة 
الشرع وأخصها فائةف دم على اسان 


تعريفه لفة 
تعريفه شرعا 
عقد على مبيع ق الذهمة مطلوبت 


وان شكت فلت : عقد على منيسع ق 

.وصورنه أن يقسول ش خص لذجصار 
مثلا اعمل لى مكتبا » من خشب كذا » 
بثمن هو كذا » مع بيان جميع أوصاف 
المكتب التى يرغب فيها فيقول له النجار 
قبلت أو نحهوه 0 

هك :الى ذلك منمى التفساء: + 


(؟) رسسالة الطوئى ص ١5‏ طبع مطبعة جامعة 
الأزهر ٠.‏ 


ند سستصناع 3 5١‏ 


ومن الحنفية كالحاكم الشهيد والصفار 
ومحمد بن سلمة هن ذهب الى أنه ليس 
عقدا هن عقود المعاوضة » وائما هو 
مواعدة تقوم على بيان ما يطلبه الطالب 
فيعده صاحيه بانفاذ ما يطلب » فاذا 
انجز المطلوب مه ؛ وسلمه الى الطالب 
فقبله انعقد بيعا بالتعاطى عنذ ذلك 
لا قبله ؛ بدليل أن محمدا رحمه الله تعالى 
ذكر فى توجيه أنه جائز القياس 
والاستحسان » وذلك لا يكون فى العدات » 
وكذلك أثبت فى خيار الرؤية للمستصنع 
وهو مختص بالبيع وأجيز فيه التقاضى : 
ولا يتقاضى الا فيما هو واجب مطلوب 
وليس الموعود هما يجب فيطلب » واو 
كان مواعدة لم يختص بما جرى فيه 
ذلك التعامل عرفا : يل جاز فيه وفى 
غيره اذ العدة لا تختص بشىء معين : 
ثم لم يملك الصانع الثمن بقيضه مع أنه 
يملكه نظير ما شغلت به ذمته من 
بيع 0١‏ ؛ واذا سلم الممستصنم المادة 
السى الصصانع ليصنتعها له على وفق ما 
طلب » لم يكن هذا استصناعا » وائما 
هو استتئجار جائز فان عمل كما أمر 
استحق الاجر » والا كان ضامنا لما أفسد 


بة المادة مصنعهةه ٠‏ 


. راجع بدائع الصنائع ج ه ص ؟‎ )١( 


وحكمه الجواز استحسانا لا قياسا. ٠‏ 


اما عدم جوازه قياسا فلائه بيسع 
ما ليس عند دائعه لا على وجه السسلم» 
ذه اي الى سان لله لين وم 
عن بيع ما ليس عند الانسان » ورخص 
فى السلم » والى هذا ذهب زفر ٠‏ 

اما جوازة استحسانا فلجريان العرف 
به واجماع الناس » اذ كان ذلك عرفهم 
فى الامصار كلها » من غير نكير » وذلك 
لشدة الحاجة اليه » وقد قال رسنول الله 
صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون 
حسنا فهو عذ_د الله حسن » وبمشل ذلك 
بترك القياس » كما ترك 2 دخول 
الحمام بالاجر دون تعيين مقدار الماء 
العذئق سسب تعمل فيه ودمدة شعله 
بالاستحمام ه والى هذا ذهب الحنفية » 
مع قصر جوازه عندهم على ١ا‏ جرى فيه 
التعامل دون 5 لم دجر فبه ذلك 19 


ويرى المالكية أن الاس_تصتاع سدم 
تشترط فيه ع0 شروط السلم فا رجسع 
اليها « ى سلم » ولا يرونه عقدا 
17 ظ 
جاء فى الشرح الصخير للدردير ما يدل 
على أن أس تصناع سيف أو سرج أو ثوب 


ص 1١86©‏ لآ 


أو باب ونحو ذلك من حداد أو سروجى 
أو تطافاك أن نكا رطان ميقي بوسارية 
ويثمن معلوم جائز » وهو سلم تقشترط 
فيه جميع شروطه » قلا يبصح ممع 
تعيين العامل » ولا مع تعيين المعمول فيه. 
ويكون المعقود عليه دينا فى الذمة ؛ 
وغلى اذاه فلات لصحف ون لودل التين 
وضرب الاجل الى آخر شروط السلم ٠‏ 


فال فى الجحرفة كان قرا عمل يحي 
يعينه لم يجزوان نقده الثمن » لاأئنه 
لايدرى أيسلم ذلك الرجحل أم لذ 


وعلى هذا درج ادن رضدء٠‏ 

وق هوضس» آخر من المدونة ما يقتضى 
جواز العقد اذا عين العامل فقط لقولهم 
الجص والآجر من عند الاجير جاز وهو 


قول ابن بشسير ٠121‏ 


٠ © للدردير‎ 


نظير عوض معين جائز ان شرع الصانع 
فى تكميله بالفمل فى الحال أو مدة لا تزيد 


1 الطيعة الحسسينية . 


0( ؟ ص !11 طبعة صبيع . 


فيه من بيع مبيع معين تآخر قيضه وتسليمه 
ويشترط فى جواز ذلك أن يكون عند 
الصانع من مادة المصفوع ما يستطيع 
أن بكمله منه اذا صنعه فلم يأت على 
الصنعة المطلونة فاضطر الى كسره واعادته 
مما عئده »ع ويصح أن بعد ذلك من 
قدبيل السلم على هذهب أشسهب الذى 
يجوز ىق السنم تعبين ألخصنوع منه 
الامستصناع ٠‏ 
الاقناع زرف 
سلعة يصنهها له » لانه باع ها ليس عنده 
على غسير وحة السلم ذكره القاضى 
وأصضحابه ٠‏ 
شروط جوازه 

ذهب الحنفية الى أنه يشترط لجوازه 

الشروط الآتية : 


جنس الميتتوع ونوعه وقدره وصفته 
ا ا ا ل 


(*) جه اص ١7‏ طبعة 1711 المطيعة 
العامرية . 


؟ - أن يكون العقد فيما جرى فيه 
ذلك التعامل بين الناس كقطع الموبيليا 
والثباب واللاحذية ونحوها ؛ فان حدث 
فيما لم يجر فيه ذلك التعامل كان سلما 
ويشترط فيه شرائط السلم كلها من قيض 
رأس المال ف المجلس وذكر الاجل . 
ووجود المعقود عليه فى الاسواق ؛ الى 
آخر شروط السلم » والا كان فاسداء 


+ الا يكون مؤجلا الى أجل يصح 
معه السلم عند أبى حنيفة » وعلى ذلك 
يصح اذا خلا من الاجل أو أجل الى أجل 
دون الاجل المشترط فى السسلم » وهو 
شتير على بها عليه التو + 


أما اذا أجل الى أجل يقبل فى السلم 
وهو شه فأكثر »6 لم بكن العقد 
استصنعا وكان سلوا » يجب أن بتوافر 
فيه جميم شروط السلم » والا كان 
فاسدا » ووجه ذلك أن التأجيل انما 
يكون للاممال » وتآخير المطالمة ؛ وذلك 
لايكون الا فى عقد لازم ٠‏ 


والاستصناع كما سيآتى غير لازم : 
فلا بتعين من ذكر هذا الاحل لهذا 
الغرض ؛ فاذا ذكر كان ذكره دليلا على 
إرادة السلم فينعقد لذلك سلما وعندئذ 
يجب أن تتوافر فيه جميع شروطه » 
ولوخذا اذا دك فيه الاحسل طن حييل 
الاستعجال لا الامهال بأن قال المستصنع 
للضانع على أن تفرغ منه نمدا أو بعد 


غد مثلا كان استصناعا اتفاقا اذ لا يعد 
الاحصل آي 


وذهب أبو يوسف وهحمد الى عدم 
اشتراط هذا الشرط فيصح الاستصناع 
عنده بلا ذكر أجل ؛ ومع ذكر أى 
أجل وعندئذ يحمل الاجل عند ذكره 
على ارادة الاستعجال وعدم التأخير الى 
ما يعده ؛ لان العقد غير لازم » وقد 
جرت عادة الناس يقرب الاجل فى جميع 
صوره قصدا منهم فى المادة الى عدم 
التأخير عن الموعد 20 ٠‏ 


ولا تشمسترط الحنفية دفع الثمن معجلا » ' 
بل يجوز فيه تأجيل الثمن خلافا 
للم 00 


حكمه بمعنى أثره 


ثبوت هلك المستصنم فى مبيع ى ذمة 
المانع تتوافر فيه جميع الاوصاف 
والشروط التى تض منها وثبوت ملك الصائع 
فى الفمن وملك كل منهما فيما ملك » ملك 
غير لازم على ما سنبين من خلاف فى لزوم 
عقد الاستصناع وعدم لزومه ٠‏ 


حكمه بمعنى أزومه 
وحكم هذا العقد قبل اتمام الصانع 
عمله أنه عقد غير لازم بالفسسية 


)0غ( بدائع الصنائع ‏ ه ص ؟ 
0) البحر حي " ص فم1ا:. 


15 استصناع 


لطرفيه بلا خلاف بين الحنفية حتى كان 
لكل من الممستصنع والصانع عدم المضى 
فيه ء وذلك مراعاة لما مقضى به القياس 
من عدم .جوازه »؛ ولان الزام الصائع 
بالملمى فيه ضرر له من ناحية أنه اتلاف 
لماله فى عمل المطلبوب »© وقد لا يرضى 
الممستصنع فكان له أن يفسخ ولا يمضى » 
وأما المستصنع فلانه قد استرى ما لم يره 
. فكان له الخيار فى الفسخ قبل الرؤية » 
أما اذا ما فرغ الصانع من عمله فلذلك 
حالتان : 


الاولى قبل أن يراه الممستصنع ٠‏ 


والقاتينة بعة أن ره : 


ففى الحال الاولى ما قبل الرؤية : فقد 
ذكر فى الاصل لمحهد عدم لزوم العقد 
بالنسبة لطرفيه أيضا ذلك لافه بالنسبة 
الى الممستصنع يرى أنه شراء لما لم يره 
فكان له الفسخ » وبالنسبة الى الصانع 
يرى أن العق-د لم يقع على هذا المصنوع 
عيناء انما وقع على مبيع ف الذمة » 
وانما بتعين المأصنوع محلا للعقد اذا 
ما رآه المستصنع فرفضى به » ألا ترى أن 
الصائنع اذا اشترى المطلوب مع ذلك من 
مكان آخر فسلمه الى المس_تصنم جاز 
ذلك » وأن الصائع لو باع المصنوع ى 
هذه الحال الى غير المستصنم جاز 
بيعه ولم يكن المستصنع أن يعترض 
أو ينقض البيع ٠‏ 

وق الحمال الثانية ( بعد أن يراه 
الستصنع » يفط خِيسار الصانع اذا 


أحضر المصتوع الى المستصنع على الصفة 
المشروطة ؛ ويبقى خيار الممستصنع كه أما 
سقوط خيار الصانئع فلائه باحضار 
المصنوع الى اممستصنع على الصفة 
المشروطة تعين مبيعا » فكان نائعا » 
وليس للبائع خيار .رؤية » وهذا بخلاف 
حال المستصنع فان له الخيار لانه لا يزال 
مشتريا لما لم بره » وهذا هو ظاهر 
الرواية عب آرى حليقة بوساكية+ 


وروى غن أبى حنئيفة أيضا أن لكل 
منهما الخيار فى هذه الحال أيضا ٠‏ 


وروى عن أبى يوسف أيضا ألا خيار 
لهما جميعا فى هذه الحالة ذلك لان 
الصانع قد أفسد ماله يصضئعه على 
الصفة التى طليها الممستصنع فلا يكون 
له حق الخيار والامتناع عن أخذه » 
حتى لا يضار الصائع » ولا يقال ان ذلك 
متحقق فيما اذا شرع الصانع فى العمل 
ولم يتمه » لانه لا يبدرى أيتم العمل 


عا ولق 14 اد ا 


ووجه ما روى عن أبى حنيفة أن ف 
اثيات الخيار لكل منهما.دفع الضرر عنه 
ودفع الضرر واجب ٠‏ 
الرواية » لان فى اثبات الخيار للصانع 
انتفاء ما شرع أله الاستصناع » وهو 


دقسع حاجة .المستصنع الى المصصنوع. » 


وهى الحاجة التى ظهرت بصناعته على 
ش وفق طلده » فاذا ما ثيت للصائم لقنا 
المصنوع » وما ذهب اليه أبو يوسف من 
أن اثبات الخيار 0 يضر 0 
وجبه 00 الضرر 0 عند ات 
الخيار للصانع ضرر كشدية سرحت 
شدته منعه بخلاق ما يلحق الصائع من 
الضرر عند اثبات .الخيار للصائع لانه 
فود بسسبير © - ا اذا 32 0 
يبيعه لغيره دون ا 0 
لكثرة ممارسته أثل ذلك وانتصابه له 
لكل منهما ىف حين أن الممستصنع قد اشتر 

ما لم يره وكان الصحيح أن بثيت الخيار 


وهذا ما ذهب اليه الثلائة فى ظاهر 
الروابة 00 

وقال الزيلعى ق شرحه التديين على 
الكنز : والصحيح أن الصانع لا خيار له 
وا لخيار للميسثه ذء فك 5 ٠‏ 000 


وذهب الفبدينة”المتجزنة الن عدم 
جواز الاستصناع 060 ٠‏ 


(1) بدائع الصنائع ج ه ص ” ©2 6 . 
(؟) كتاب الخلاف للطوسى ج ١ص‏ هه . 


0 5 زا ه» 
آأآ#ه 5 
مفهوم الاستطاية 

جاء ف القاموس م أن الاستطابة تطلق 
على الاستنجاء » وعلى حلق العانة ٠‏ 

ألما" الأمتهحاء قفد ذكر فق معلل 
ما يتعلق به من أحكام وآداب ) انظثر 

3 حلق العائة فله سكم خاصة 
الحو الآتى : 
مذهب الحنفية : 
عم البيججة حاق العاتة وعد ون شين 


'انخليل صلوات الله عليه وفعلها نبيثنا 
مسلى الله 


عليه وسلم وآمر بها 07“ . 
مذهب الالكهة : 

جاء فى حاشية العدوى وشرح رسالة 
لبق أدى :زد 1580 إن حلق العائة سنة 
الوسينان ”الوا ود 1 زااتها بالنورة 
للرجال والئساء 


(9) القاموس مادة طاب . 

)0 -- فى شرح المختار جٍ ؟ ص 517 
دار مطابيع 

)0 0 ل على ربد نت » من 
5 مطبفة السعادة .. | 


1 اميتقطية بد المحتعطانة 


مذهب الشافعية : 

وحلق العانة سنة أيضا عندهم كما 
أجازوا ازالتها بالنورة وهل يجب على 
الزوجة اذا أمرها زوجها ؟ فيه قولان 
مشهوران أصحههما الوجوب » وهذا 
اذالم تمن ينعت تسر 'الفسواقه شان 
عقن انك تفسوو ويطيع قطي 211 


مذهب الحنايلة : 


سمتتكت :دوماع شئء آز المة متياكية” 


فلا بأس لان الاقصود ازالته © ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


جباء ف الوواض ١‏ المشعين 9 أن بخناق 


مسام « هن لم يحلق عانته ويقام أظفاره 


ويجز شاربه فليس منا 6 ٠‏ 


مذهب الظاهرية والاياضية : 
ذهب الظاهرية والاباضية إلى أنه 


6 أذ ]| 9 هى 


)1( المجموع ج اص 5م518 ادارة الطياعة 
الل 

و6 المغنى ج ١‏ ص .7 مطبعة المثار . 

(9) تتمة الروض النضير ص ه. مطبعة 
السعادة . 


(1). شرح النيل ج ١‏ ص ١ه‏ »؛ المحلى لابن 
حزم ج ؟ ص 7١8‏ طبعة ادارة الطباعة المنيرية . 


اه 
إلى 
تعريف الاستطاعة لفة 

قال الموهرى كما هاء فى اسان 
العرب © : الاستطاعة الطاقة » قال ابن 
برى هو كما ذكر الا أن الاسستطاعة 
للانسان خاصة والاطاقة عامة ٠‏ 
والاستطاعة آيفسا: القدرة على القى 2+ 

تعريفها شرعاأ 

أما معناها الشرعى فلا يفرح عن معناها 
اللغوى » فقد اسستعملها الفقهاء بهذا 
معدن الى كتير ين أيؤائة. الففة :ال نهنا 
خصت ف بعض الابواب بمعان أخرى 
كالاستطاعة فى الحج مثلا حيث فسرت 
بأئها الزاد والراحلة وسيأتى بيان ذلك 


فى ووضعه ٠‏ 


المكلف مه فما لا قدرة للمكلف عليه 
احم التحكية يوه فرعا وان كبار 
عقلة 20 , 


ج 76 ص 1685 الطبعة الأولى طيبع دار صادر 
بيروت للطباعة والئكشر سنة 199/6 ه . 

() الموافقات فى أصول الشريعة لابى اسحاق 
الشاطبى ج ؟ ص ١١‏ طبع مطبعة المكتبة 
التجارية بمصر ء 


وقد اجاء فى الزيلعى 2١‏ وقد تضافرت 
الادلة على أن الله مسسبحانه وتعالى قد 
هيأ للناس فى شريعته السمحة فى التكاليف 
التى أمرهم بها ما يصاح شأتهم ويقسر 
حياتهم على أسس من الخير والسلامة 
دون أن يشق عليهم بل كانت رحمته 
بعباده وراء كل تكليف قال الله عز وجل 
« لا يكلف الله نفيسا الا وسعها » ) 
الآية وقال الله تعالى « وما جعل عليكم 
فى الدين هن حنرج » 19 الآية وعن 


رسول الله صحلى الله عليه وس كم « اذا 


نهيتكم عن شىء فانتهوا » ٠‏ 


التكليف بما يطاق ومالا يطاق هن زوايا 
لا يطاق من سنيين ومعتزلة اختلافا 


يزجع الى :التفصيل فيه © لمصطلح 
5 د 4 . 


الاستطاعة فى الاستنجاء 


من عجمز عن الاستنجاء بيده وأمكنة 


)1(١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر 
الدين عثمان بن على الزيلعى وبهامشه حاشسية 
الشلبى عليه ج ؟ ص 15١‏ طبع المطبعة الكبرى 
الاميرية دمصر الطبعة الاولى سسمئة 155 ه. 

زقف الأية ره 851 من اشورة البقرة . 

.(؟) الاية رقم 8/ا من سسورة الحج 

. (5).. الاحكام فى أصول الأحكام للامدى جح ١‏ 
0 ا 


مطبعة المفارك بمصر سنة [١5 ١‏ صءة يال اال 


ْ المطبعة العثيانية بمصر دار 


نظره من زوجة مثلا لزمه » وقيل بل هتى 
قدر عليه ولو بأجرة قدر عليها ولو ممن 
لا يجوز له نظره لزمه ذلك لانه محل 
حاجة © وينظر تفصيل المأاهب فى هذا 
فى مصطلح استنجاء 

الاستطاعة فى الطهارة 


أو نسلا القسدرة على استعمال الملء مم.. 
وحجوده لقول الله عز وجل 2 باأيها الذين 
آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم الى المرافق واهسحوا 


برعوسكم وأرجلكم الى الكعبين وأن كنتم 
جنبا فاطهروا وان كنتم مرفى أو على 


() للحنفية رد المختار على الدر المختارشرح 
عاد ايك حية 
اكخرنا ه وللمالكية المدونة الكبرى للامام مالك دا 
ص / وما بعدها مطبعة السعادة بمصرسنة 
729 ه طبع التشادى الطيعة الاولى وللشسافعية 
كتاب الام والرسالةلابى عبد اللهمحمد بن ادريس 
الشافعى ج ١‏ ص ١١‏ وما بعدها الطبعة الأولى 
بع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سسنة ١؟؟١!‏ ه 
وللحنابلة هداية الراغب لشرح عيدة الطالب 
لعثمان أحمد التنجدى الحنيلى طبع مطبعة المدنى 
جح ١‏ ص 57 وما بعدها وللظاهرية المحلى لابن 
حزم الظاهرى ج ١‏ ص 15 وما بعدها طبعمطبعة 
النهضة بمصر الطبعة الأولى سنة 67( ه © 
وللزيدية » شرح الأزعار المنتزع من: الغيث .المدرار 
ف فقه الأئمة إآ ن بن مفتاح ج.١‏ ص 
"٠‏ وما بعدها الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى 
بمصر سسنة لإم7! ه » وللامامية شرائع الاسلام 
للمحقق الحلى جح ١‏ ص 51 وما بعدها طبع مطبعة 
ذا الحياة ببيروت © .وللاباضية كتاب الوضع 


ال ١‏ ص 6١‏ البمة الوا لع ملي 


النجالة :الجديدة يمصر ٠.‏ 0 


عدم ا سل 


و كك الموسسيوعة 


سفقر أو .جاء أحد منكم من الغائط 
أو لاهستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن بريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 
لعلكم تشسكرون » 27 ٠‏ فيتيمم عن 
لا يمستطيع التطهر بالماء لمرض » كان ذلك 
المرض حقيقة أو حكما » كان تطهره لفرض 
أو نفل أو جمعة أو جنازة تعينت أولا ٠‏ 


أما المحيح الفاقد للماء فانه لا يتيمم 
الا لفرض غير الجممة والجنازة المتعينة 
عليه » وكذلك يتيمم من فقد الماء حتى 
كتخر الوقت فى سفر كان أو فى حضر » 
وبتيمم كذلك من لم يتمكن من الوصول 
الى المساء كأن يكون بينه وبين المساء عذو 
كان ذلك العدو آدميا أو غيره » ويتيمم 
من يخثى على نفسه الهلاك من اليرد 
أو غيره وكذلك يتيمم واجد الماء اذا 
كان ثمنه مجحفا به وخثشى على نفسه 
الهلاك عند اخراج ثمن الماء » ومن 
وجد الماء » ولم يكن قادرا على استعماله 


أو الغسل من يوضكه أو يغسله بأجرة 
المشل وقدر عليها من غير اضرار بنفسه 


أو من تلزمه نفقته لزمه ذلك لانه ىق 


(1) الآية رقم 5 من سورة المسائدة . 


معنى الصحيح © ٠‏ على تفصيل بين 
المذاهب منظر فى مصطلحات « وضوء » 
غسل » تيمم 6 ٠‏ 


الاستطاعة فى الصلاة تكون بالقدرة 
على أداء الاركان على الوجه الذى فرضت 
عليه ٠‏ 7 


فالقيام فرض فى الصلاة للقادر عليه 
فى الفرض وليس على عمومه ٠‏ 

ويتعين ترك القيام فى مسائل فاحريض 
لو قدر على القيام دون الركوع والسجود 
فائه يكخضير دين القيام والكقعود وان كان 


(6) للحنفية البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
للشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم <. ١‏ ص 8؟! 
الطبعة الأولى طبع المطبعة العلمية بيصر سسئة 
ه وللمالكية حاشية الدسوقى على الشرح 
الكهم لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي 
وبهامشه شرح الدردير ج ١‏ ص 117 طبعمطبعة 
دار أخناء» الحم المزبية عيتى: الدانن وشركاة 
وللشافعية نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لابن 
شهاب الدين. الرملى وحاشسية الشبراملسى عليه 
د ١‏ ص 5315 وما بعدها طبع مطببعة مصطفى 
البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة باها!١‏ ه »© 
وللحنابلة شرح منتهى الارادات لابن يونس البهوتى 
على كشاف القناع ج اص 75 » ص 5 لاومابعدها 
الطبعة الاولى طبع المطبعة العامرة الشرفية 
بمصر سئة 11 ه وللظاهرية المحلى لابن حزم 
الظاهرى ج ؟ ص ١١5‏ مسألة رقم 5؟؟ طبع 
مطبعة النهضة بمصر سسئنة 1١7548‏ ه الطبعة 
الأولى » وللزيدية شرح الازهار ج امن ص2١‏ 
الى 154 الطبعة السآبقة » وللامامية الروضة 
البهية شرح اللمعةالدمشقية للشهيد الجبعىالعاملى 
ج ١‏ ص 88 طبع مطابع دار الكتب العربى يمصر 
وللاباضية شرح كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد 
ابنيوسف اطفيش .جح ١‏ من صه١؟‏ الىوص 52١‏ 
طبعة مطبعة ابن يوسف البارونى وشركاه ٠‏ 


15 ِ 


القتعود أفضل فقد سقط عنه القيام 
مسع قدرته عليه ٠‏ 


والتتسينى الكت لو كان رسال ل مجان 
قائما ضعف عن القراءة يصلى قاعدا 
بقزاءة » ولو كان يخال لو صاى هتنقردأ 
يقدر على القيام » ولو صلى مع الامام 
لا يقدر » فانه يخرج الى الجماعة » 
ويصلى قاعدا ؛ وهو الاأصح كما فى 
المجتبى » لانه عاجز عن القيام حالة الاذا) 
وهى المعتبرة » ومن تعذر عليه القينام 
أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا يركم 


ومسحجكهة:؟ 


١ 


لقول الله عز وجل « الذين يذكرون 
الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون 
فى خلق السموات والارض ربئا ما خلقت 
هذا باطلا مسيحانك فقنا عذاب النار »7) 


قال ابن مسعود وجاير واين عمر رضى 
الله عنهم الآية نزلت فى الصلاة أى قياما 
ان قدروا أو قعودا ان عجزوا عنه وعلى 
جنويهم. أن موتيزوااعن الفمسؤد : 

ولحديث عمران بن حصين رضى الله 
عنه قال كانت بى بواسير فسألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 
فقال صلى الله عليه وسلم صل قائما 
فان لم تستطع فقاعدا » فان لم تستطع 


فعلى جنبك ٠‏ 


: -من سورة ال: عمزان.‎ 11١ الاية رقم‎ )١( 


وقد جاء الحديث ف رواية الفنسائى 
وزاد فيها بعد ذلك : فان لم تستطع 
فمستلقيا لقول الله تعالى « لا يكلف الله 
تسسا الا وسعهها « الآبة 5 


والمراد بالتعذر هنا التعذر الحقيقى 
بعت لوقتام سقط يدانل ملف" التعد: 
الحكمى عليه وهو خوف زيادة المرض ٠‏ 
وقد اختلف الفقهاء فى التمذر ٠‏ 
فقيل ادا ينيف ار 7 
وقيل : التيمم ٠‏ 

وقيل بحيث لو قام سقط ٠‏ 


وقيل ما يعجزه عن القيام بحوائجه ٠‏ 

والاصح أن يلحقه ضرر بالقيام ٠‏ 

وهل لو قدر على القيام متكقفا 
أو بميفنة| "علق ميا اف يناقتط: لا يحركف.: 
الا كذلك ٠‏ 


فيه تفصيل يقوم على من يجعل 


وقد قال الهندوانى : اذا قدر على 
بعض القيام يقوم ذلك ولو قدر آية 
أو تكبيرة ثم يقعد وان لم يفعل ذلك 
خفت أن تفسد صلاته هذا هو المأهب 


« مذهب الحنقية » ٠‏ 
ولا بروى عن أصحاننا خلافه » وكذا 


والاننتناة ‏ الى الفسان. »-آن: الى اجافط ) 


1 ْ اسستطاعة 


لح 


أو الى وسادة 04 لا يحزئه الا كذلك 4 


برأسه وهو قاعد ان تعذر الركوع 
والسجود لان الطاعة محسب الطاقة ٠‏ 

واذااهكان الخريض قاعدا يركجوم 
وساجود أو بايماء قائه يجلس فى حال 
التشهد كما بجلس للتشضهد ٠‏ 1 

وجاء. ف الخلاضية أن الم يسدر عتلى 
السجود من .جرح أو خوف أو حرض فالكل 
سواء ويجعل سجوده أخفض عن 
ركوعه ٠‏ | 

فعن على رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ى صلاة المريض 
ان لم يستطع أن يسجد أومأً وجعل 
سجوده أخفض من ركوعه » وروى أن النبى 
صلكى الله عليه وسام دخل على حريض 
بعوده فوجده يصلكى كذلك » فقال : ان 
قدرت أن تسجد على الارض فاس جد » 
والا فأومىء برأسك ٠‏ 

وف القلاضبة يمنا 131 لم ينكد على 
القعود صلى مضطجعا على قفاه متجها 
نحو القبلة ءم رحجلاه جهة القيلة 
وراششيية الى الديسيةة المتستابلة 
بحيث اذا وقف يقف متجها الى القيلة » 
وف المجتبى ينيغى للمس تلقى أن ينصب 
ركبتيه ان قدر حتى لا يمد رجليه الى 
القيلة ٠‏ 

وقال فى العناية يجعل وسادة تحت 
رأسه حتى يكون شسبه القاعد ليتمكن من 
الأيماء بااركبوع والسجهوة لان تحقيفة 
الامستلقاء تمفع ‏ الاصحاء عن. الايماء 


فكيف .بالمرضى وأن لم يقدر على الايماء 
براح ارت العلةة ال الفتمورة 
أو سقطت على تفصيل ينظر فى مصطلح 
« صلاة »6 ٠‏ 


ثم قال : والقراءة لا بدل لها عند العجز 
فيصلى بغير القراءة وفى المجتبى قيل 
فى الامى والاخرس : يجب تحريك الشفة 
واللسان » وقيل لا يجب » ولو قرا ى 
الصلاة بالفارسية حالة المهز عن 
العربية فانه يصح ء وهذا بالاتفاق » 
ولو كان قادرا فانه لا يصح اتفاقا على 
المحيح ؛ وف المحيط : الاخرس والامى 
افتتها الصلاة بالنية أجزأهما لانهما 
أتيا بأقصى ما فى وسعهما 27 على تفصيلٌ 


)١(‏ للحنفية كتاب اتحاف الايصار والبصائر 
بتبويب كتاب الاشباه والنظثائر ج ١‏ ص ؟؟ 
شيخ. محمد أبو الفتح الحنفى طبع المطبعة 
الوطنية بالاسكندرية سسنة ١1417‏ ه »© وللمالكية 
حاشسية الصفتى على متن العشماويةللشيخيوسف 
.الصفتى المالكى على الشرح المسمى بالجوامر 
الزكية فى حل الفاظ العشماوية لاحمد بن تركى 
المالكى ج ١‏ ص ١8١‏ ©» ص 189 » ص 87١‏ 1اطيع 
مطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر سنة 
8 ه وللشافعية حاشية الشميخ ابراهيم 
الباجورى على شرح العلامة ابن. قاسم الفزى 
داص 555 »ا ص 15117 وما بعدهما وللحنابلة 
كشاف القناع ج ١‏ ص ١‏ » ص 756 2 859 
الطبعة السابقة » والاقناع ج ١‏ » ص ١76‏ » 
ص 177 » ص 178 الطبعة السابقة وللظاهرية 
المحلى لابن حزم جح 4؟ ص ١75‏ مسألة 676 الطبعة 
السابقة وللزيدية شرح الازهار ج ١‏ ص 158 »© 
ص 505 » وص.6؟ وما بعدها الطبعة السابقة 
وللامامية كتاب الحدائق الناضرة فأحكام العترة 
الطاهرة للشيخ يوسف البحرانى ج لم ص 551 4 
الاسلامية مطبعة التجف سنة 1١88.‏ هم 
وللاباضية الايضاح وحاشيته ج ١‏ ض 17/5291/4؟ 
وما بعدها الطبعة السبابقة ٠. ٠‏ 


امستطاعة لل 


بين المذاهب ينظو فى مصطلحات « صلاةة » 
1 قيام » قدره » عجز » قراءة » ٠‏ 
الاستطاعة فى الصوم 
اشسترط الفنقتهاء لوجوب الصسوم 
وفرضبته القدرة على فعله ٠‏ 


جاء فى ابن عابدين أن شروط وجوب 
أداء الموم الصحة والاقامة والخلو من 
حيض ونفاس » وف القهستانى عن 
الكرمانى المريض اذا تحقق الياس من 
الصحة فعليه الفدية لكل يوم من 
المسرض ٠‏ 

وجاء فى ابن عايدين أن الفشيخ الذى 
فئنيت قوته أو أشرف على الفناء ويعجز 
عن الصوم عجزا مستهمرا يفطر ويفدى 
وجويا لو كان هوسرا لان عذره ليس 


وليس على غيره الفسداء م 


١١7 للحنفية حاشية ابن عابدين ج ؟ ص‎ )١( 
الطبعة الثالثة طبع المطبعة الاميرية الكبرى بمصر‎ 
ه وللمالكية بلغفة السالك لاقرب‎ ١؟ةنس‎ 
ص‎ ١  ريدردلل المسالك على الشرح الصغير‎ 
ص 515 الطبعة السابقة © وللشسافعية‎ © 
كفاية الاخيار فى حل غاية الاختصار للامام تقى‎ 
الدين أبى بكر محمد الحسينى الدمشسقى‎ 
طبع دار‎ ١.9 ج‎ 2 ٠.١: ص‎ ١ الشافعى ج‎ 
احياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبىوشركاه‎ 
بمصر وللحنابلة كشاف القناع على منتهى‎ 
ص لأمهة 6 ص ممه الطمعة‎ ١ > الارادات‎ 
السابقة وللظاهرية المحلى لابن حزم ج 1" ص‎ 
مسألة رقم 797 الطيعة السابقة وص6+؟‎ ٠. 
.وص 15117 مس لألة رقم ./ا/ا وللزيدية شرح‎ 
الازهار ج »؟ ص ”؟ ©» ص ؟؟ » ص 6؟ ©» ص‎ 
الطبعة السابقةوللامامية‎ 7١ “اص 71.» ص‎ 
١ها١ص» ص 1 2 ص‎ ١ الروضة البهية ج‎ 
باب الصوم الطبعة السابقة وللاباضية كتابشر‎ 
الطبعة السابقة.‎ 73١7 ص‎ » ١. النيل ج ؟ ص‎ 


وهناك تفصيل للإحكام الخاصة 
نَغير الممستطيع للصوم ف المأذاهب يرجم 
اليها فى مصطلحات « صوم ؛ مرض ٠.‏ 
فدئة » قضاء © ٠‏ 


الاستطاعة فى الج - 


مذهب الحنفية : 1 


يرى الحنفية أن من شروط وجوب 
الحج الااستطاعة ٠.‏ : 


حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن 
كفر فان الله غنى عن العالمين » © . 


وقد فسروا الاستطاعة بالزاد 
والراحلة » لان الرسول صلى الله عليه 
وسام سثل عن السبيل اليه فقال صلى 
الله عليه وسلم هو الزاد والراحلة ©© . 


ويرى الاصوليون هنهم أنها شرط 
وجوب للاداء لا شرط للوجوب ٠‏ 


ولم يوافق الفقهاء على ذلك وقالوا 
ان القدرة من شرائط أصل الوجوب 3 


. والزاد يعتبر ى حق كل انسان ما يصح 


به بدئه والئناس متفاوتون فى ذلك » 
والراحلة فى.اللغة هى المركب من الابل 


(؟) آلاية رقم /1ة من سورة آل عمرآن ٠‏ . 
(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ؟ ص 
ها" © 751 الطبعة السابقة . 1 


ل استطاعة 


ذكرا كان أو أنثى » ويعتبر فى حق كل 


انفسان ما بيلغه وما يليق بحاله عادة ٠‏ 


وعرفا » وتعتبر الاستطاعة فى الراحلة 
بقدرته عليها فى جميع الطريق سواء 
كان قادرا على المثى أولا » أما ان أمكنه 
أن يكترى مع غيره راحلة يتعاقبان ركويها 
فلا يجب عليه الحج » لآأنه غير قادر 
على الراحلة » والقدرة على الزاد لا تثبت 
الا بالملك لا بالاباحة » كما لا تثبت القدرة 
على الراحلة الا بالملك أو الاجارة لا بالعارية 
والاباحة » فلو يذل الابن لابيه الطاعة 
وأباح له الزاد والراحلة لا يجب عليه 
الحج » وكذا لو وهب له مال ليحج به 
لا يجب عليه القبول ٠‏ 


واشتراط القدرة على الزاد عام فى 
حق كل أحد حتى أهل مكة وأما القدرة 
على الراحلة فشرط فى حق غير المكى وأما 
هو فلا » ومن حولها كأهلها لانه لا بلحقهم 
مشقة فأشبه الحج بالنسية لهم السعى 
الى الجمعة ٠‏ أما اذا كان لا يستطيع 
المثى أصلا فلايد منه فى حق الكل ٠‏ 


| ولا تسقط الاستطاعة بدار يسكنها 
وعبد يستخدمه وثياب بلبسها ومتاع 
يحتاج اليه ؛ أما ان كانت له دار 
لا يسكنها وعيد لا يستخدمه فعليه أن 
يبيمه ويحج » بخلاف ما اذا كان سكته 


وهو كبير يفضل عنه حتى يمكنه بيعه 


والاكتفاء بما دونه ببعض ثمنه » ويحج 
بالفضل فانه لا يجب بيغه كما لا يجب 


بالاجارة اتفاقا » ولو لم يكن له مسكن 
ولا خادم وعنده مال يبلغ ثمن ذلك 
ولا يبقى بعده قدر ما بيحج به فانه 
لا يجب عليه الحج لان هذا ال مال وشغول 
بالحاجة الاصلية اليه ولابد أن يفضل 
ران .مال التضارة ان كان تاجرا وكنذ! 
الدهقان (2 والازارع » ورأس المال يختلف 
باختلاف الناس ٠‏ 


والقدرة على الزاد والراحلة تكون 
نما تشبيل عن مسدكنة وما لك لهم 
ونفقة ذهابه وايابه وعياله » والمراد 
بالعيال من تلزمه نفقته » ويدخل ف نفقة 
عياله سكناهم وكسوتهم وأن يكون مالكا 
لذلك فى أشهر الحج حتى لو ملك ما به 
الاستطاعة قيلها كان ف «تتتعة من صرفها 


الى غيره © ٠‏ 


وجاء فى خائشية ابن عابدين © : أن 
سلامة البدن وأمن الطريق والمصرم عن 
شروط الاداء كما أنهم اعتنسوؤ ا تراط 
القدرة فى أشصهر الحج شرطا غير: شرط 
الاستطاعة مما يجعل الاستطاعة قاصرة 
على الزاد والراحلة دون غيرهما ٠‏ 


» رئيس الفلاحين « للحن الاتليم‎ .)١( 
1 ترتيب القاموس ج'؟ ص‎ 

3( فتح التدير للامام 0 ليق المعروف 
باين الهمام وبهامشه شرح العناية على الهداية 
د اص ١5١١86‏ وما بعدها الطبعة الأولى طبع 
الطبعة الكبيرى الاميرية بمصر سئة ١".‏ ه. 

(9) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 


اسستطاعة تل 


ف فكقح القدىهر0© رواية عن أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى أن أمن الطريق شرط 
الوجوب لان الوصول بدونه لا يكون 
وهى شرط الوجوب ٠‏ 


ووه فق الرق على هذه الزوابة أن امدق 
الطريق لو كان من الاسنتطاعة لذكره 
النبى صاى الله عليه وسام حينما سثل 
عنها » لكته صلى الله عليه وسلم قسرها 
بالزاد والراحلة » فلو كان أمن الطريق 
داخلا فى الااستطاعة لكان فى تفسسير النبى 
صلى الله عليه وسام للاستطاعة تأخير 
للبيان عن وقت الحاجة ٠‏ 


فيقول92) : من شراكط فرضية الحج 
صحة البدن » فلا حج على المريض والزمن 
والمقعد واأفلوج والشيخ الكبير الذى 
لا يثيت على الراحلة ينفسه والمحيوس 
والممفوع من قبل السلطان الجائر من 
الخروج الى الحج » لان الله تعالى شرط 
الاستطاعة لوجوب الحج ؛ والمراد منها 

)١(‏ فتحالقدير ح ؟' ص 11١8 2١١7‏ ومابعدها 
الطبعة السابقة . 

(؟) كتاب بدائع الصنائع فى ترنيب الشرائع 


للكاسانى ج ؟ ص ١١١‏ الطبعة الاولى طبع 
مطبعة الجمالية بمصر سنة ١24‏ ه . 


البدن عن الآفات اللمانعة عن القيام بما 
لابد هنه فى سفر الحج » لان الحج عبادة 
بدنية » فلايد من سلامة البدن ولا سلامة 
مع المانع » وعن ابن عباس رفى الله 
تعالى عنه فى قول الله عز وجل « ولله 
على الناس حج البيت من امستطاع اليه 
سبيلا9؟ » الآية ٠‏ أن السبيل أن يصح 
بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من 
غير أن بحجب » ولان القرب والعبادات 
وجبت بحق الشكر لما أثئعم الله على 
المكلف فاذا هنع السيب الذى هو النعمة 
وهو سلامة البدن أو المال كيف يكلف 
السك لكي + 


وأما الاعمى فقد ذكر فى الاصل عن 
أبى حنيفة رحمه الله تمالى أنه لا حج 
عليه بنفسه وان وجد زادا وراهلة 
وقائدا وانما يجب فى ماله اذا كان له مال: 


وروى الحسن رضى الله تعالى عنه عن 


والمقعد والزمن أن عليهم الحج بأنفسهم ٠‏ 


عنهما : يجب على الاعمى الحج بنقسه 
اذا وشد زادا وراحلة وحن يكفيه مؤنة 
باك سه الي عن ارين 


والمقعد والمقطوع . 


9) الاية رقم /ا5 من سورة ال عميران . 


١١‏ انتمقطافة 


بدليل ها روى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مسئل عن الاسستطاعة 
فقال صاى الله عليه وسلم هى الزاد 
اله لمحل 


فالتبى صلى الله عليه وسلم قسر 
الاستطاعة بالزاد والراحلة » وللاعمى 
هذه الاستطاعة فيجب عليه الحج لان 
الاعمى لا يهتدى الى الطريق بنفسه : 


ويهتدى بالقائد فيجب عليه بخلاف 


الزمن والمقعد ومقطوع اليد والرجل 
لان هؤلاء لا بقدرون على الاداء بأنفسهم ٠‏ 


ووحه رواية الحسن ف الزمن والمقعد 
أنهما بقدران بغيرهما والقدرة بالغير 
كافية كالقدرة بالزاد والراحلة ٠‏ 


ووجه رواية الاصل لابى حنيفة رحمه 
الله تعالى أن الاعمى لا يقدر على أداء 
الحبج بنفسه ولا يقدر على ما لابد منسه 
ل الطدريي: بفسحه هن الركجوب تو التزول 
وغير ذلك وكذا الزمن والمقعد فلم بكونا 
تذرين على الاذاء الهم بل فصدرة 


غير مختارة فلم تثبت الاستطاعة على 


/)الاطلاق » ولهذا لم يجب الحج على الشيخ 
الكبير الذى لا يستمسك على الراحلة 


وائما فسر رسول الله صلكى الله علية 
وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة لكونهما 
من الاسباب الموصكلة الى الحج لا لاقتصار 
الاستطاعة عليهما بل للتنبيه على أسسباب 
الامكان فكلما كان من أسباب الامكان يدخل 


تحت تفسير الاستطاعة معنى » ولان ف 
ايجاب الحج على الاعمى والزمن واأقعد 
والمفلوج والمريض والشيخ الكبيي الذن 
لا يثبت على الراحلة حرجا بينا ومشقة 
شديدة وقد قال الله عز وجمل « وما جعل 
عليكم فى الدين عن حرج 27 » الآية . 


ثم قال الكاسانى 9؟ فى موضع آخر 
ومن شرائط فرضية الحج أمن الطريق » 
وأنه من شرائط الوجوب بمنزلة الزاد 
والراخلة. على الصحيح » لان الله عز 
وجل شرط الاستطاعة » ولا اسستطاعة 
بدون أمن الطريق » كما لا استطاعة 
يدون الزاد والراحلة » وبيان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الاستطاعة 
تالتدز ادننوالزاهلة انما هدو نينان كضانة 
ليستدل. بالانصوص عليه على غيره 
لاستوائهما فى المعنى ؛ وهو امكان الوصول 
الى البيت » ألا ترى أنه كما لم يذكر أمن 
الطريق لم يذكر صحة الجوارح وزوال 
سائر الموائع الحسسية فكان شرط الزاد 
والراحلة شرطا لامن الطريق ضرورة ٠‏ 


ثم قال الكاسانى ف موضع آكخر © : 
والذى يخص الثنساء : أن يكون مع المرآة 
زوجهاء أو محرم لها والمصرم هو 
أن يكون ممن لا يجوز له نكاحها على التأبيد 


)ع( الاية رقم 74 من سورة الحج ٠.‏ 

(؟) كتاب بدائع الصنائع جح ؟ ص ؟١١1‏ 
الطبعة السابقة . 

(6) المرجع السابق جح ؟ ص ”7؟١‏ الطبعة 


فان لم يوجد أحدهما لا يجب عليها 
الحسج » بدليل ما روى عن ابن عباس رضى 


الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله * 


وسلم أنه قال : « لا تحجن امرأة 
الا ومعها مهرم » » ولانها اذا لم يكن 
معما زوج ولا محرم لا يؤمن عليها » 
اذ النساء لحم على وضم 22 الا ماذب 
وشو ل ب ا 


فيلا » 9) لآب ٠‏ لا تتناول الت |2 


حال عدم الزوج والمحرم » لان المرأة ٠‏ 
لا تقدر على الركوب والنزول ينفسها, 


فتحتاج الى عن يركبها ء وينزلها» ولايجوز 
ذلك لغير الزوج والاحسرم فلم تكن 
مستطيعة فى هذه الحالة فلا يتناوله! 
النص » فان امتنع الزوج أو المحرم عن 
الخروج فلا يجبران عاى الخروج : 
ولو امتتنع من الخروج لارادة زاد 
واكلة: ظ 


ذكر القدورى فى شرحه ‏ مختصر 
الكرخجى أنه يلزمها ذلك ويجب عليها 
شرورات .حجينا يعنؤلة .الراك والزاحناة 


)1( الوضم محركة ما وقيت به اللحم عن 
الأرض من خشب وحصير 4 وتركهم لحما على 
وضم أوقعهم فذللهم وأوجيمم . ترتيب القاموس 
ال 0 مادو وضم الطبعة السابقة 

4 ا م عا 5 
٠ 0‏ الطبعة السابقة . 


ص الاية رقم /ا1 من سورة آل عمران . 


1١٠.6 استطاعة‎ 


اذ لا يمكنها الحج بدونه كما لآ ميمكنها 
الحج بدون الزاد والراحلة ولا يمكن 
الزام ذلك للزوج أو املحرم من مال 
نفسه فيلز مها ذلك له كما مازمها الزاد 
والراحلة لنفسها ٠‏ 

وذكر القافى فى شرحه فى مختصر 
الطحاوى أنه لا بلزمها ذلك ولا يحب 
الحج عليها ٠‏ 


تمربنيناق' الكااتق الذلئل على وجدوت 
الحج على المرأة اذا وجدت المصمرم 
كتحال1 #10 ين لالجل مدان أفية ذا كدت 
محرما فقد استطاعت الى حامج البيت 
سبيلا لانها قدرت على الركوب والنزول 
وأمنت المخاوف لان المحرم يصونها ٠‏ 

ثم قال الكاسانى فى هوضع آخر : 
ونحواء كافك المزاة فثيانة أن عمووا فاقيا 
لاتخرج الآ اذا كان معها زوج أو محصرم 
لهاء لان ما روينا من الحديث لا يفصل 

تن الراة القسعابة والمراة "العحيور وعدا 

المعشى له بووحتت الفسسييال دن الفنانة 
والعجوز » لما ذكرنا من حاجة امرأة الى 
من يركبها وينزلها بل ان حاجة العجوز 
الى ذلك أشد » لانها أعجز ٠‏ 

وانما يشترط المحرم أو الزوج اذا كان 
بين المرأة وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدا 
فان كان أقل من ذلك حجت بغير محرم 
لان المحرم يشترط للسفر وما دون ثلاثة 
أيام ليس بسفر ٠‏ 


(9) كتاب بدائع هود ؟ ص ١١1‏ الطبعة 
السايقة . 


5 ل الموسسوعة 


5.! اسبستطاعة 


مذهب المالكية َ 
يختلف المالكية فى حكم الاسستظاعة 
بالنسية للحج هل هى سبب أو شرط » 
وعلى القول بأنها شرط اختفوا فى أنها 
شرط وجوب أو شرط صحة ٠‏ 
قال خليل ووجب الحج باسستطاعة 
وفسر ذاك الحطاب بقوله يعنى أن سبب 
ثم قال الحطاب لكن أهل المأهب يجعاون 
الام تلاعة' هن ختروط الويعضوت وعلى "ذلك 
مشى ابن بشسير وابن شاس وأبن الحاجب 
وأبن عرفة وغيرهم ٠‏ 
ونقل عن المعض أن الااستطاعة شرط 
من شروط صحة الحج » ونقل عن زروق 
الاصح 8 
ثم قال انحطاب فيتدحصل ف الاستطاعة 
ثلائة أقفوال : ٠‏ 


والثانى أنها شرط فى وجوب الحج . 
وهما متقفاريان ٠‏ 
والثالث أنها شرط فى المصحة وهو 


ضعدف + 


)١(‏ كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر أبى 
الضياء خليل للحطاب وبهامشه التاج والاكليل 
لليواق د ؟ ص 551 طبع مطبعة السعادة يمصر 
الطبعة الأولى سنة 4؟؟١‏ ه . 1 


وفسروا الاستطاعة كما ذكر الحطاب 
اننا امكان الوسييول :الى مكة با اوقسقة 
عظمت مع الامن على النفس والمال وهذا 
هو المشهوور ف اللمأهب ٠‏ 


ونقل عن مالك فى كتاب محمد وى 
سماع أشهب لما سثل عن قول الله 
تعالى « ولله على الناس حج البيت 
من استطاع اليه سبيلا » الآية 
أذلك الزاد والراحلة ؟ قال لا والله 6. 
ما ذاك الا طاقة الناس » الرجل يجد 
الزاد والراحلة » ولا بقدر على الممسير » 
وآخر يقدر أن يدشى على رجليه ء 
ولا صفة فى هذا أبين مما قال الله 
تعالى « من اسستطاع اليه سبيلا » ٠‏ 


وقيل الاستطاعة 29 ٠‏ الزاد والراحلة 
وهو قنول سخنون وابن حبيب » دل 
عليه ما رواه أو داود والترم ذى مسن 
سثل عن الاستطاعة قال عليه الصلاة 
روف عن رول الله فعلى اللطيه وسيلم 
معثاه فى بعبد الدار ٠‏ 

.ونقل عن المتأخرين قبولهم التقييد 
بذلك » قال سكنون : الاستطاعة الزاد 


(؟) الحطاب ج ؟ ص 5559 الطبعة السابقة 


يلل حكى سند. الاحماع على أن من _كان 
وجود الراحلة ٠‏ 


والدلفدل على الاتار" القببدر حون 
املك أن المتمكن من المثى الى المج وهو 
منه على حمسافة لا تقصر فيه ا الصلاة 
لم يعتبر ى وجوبه عليه الراحلة اجماعاء 


ثم قال الحطاب : اذا فسرنا الامستطاعة 
بامكان الوصول كما هو المشهور د 
فى ذلك امكان المتسسير وأمن الطريق 3 


وان فسرناها بالزاد والراحلة قال يسسستدك 
فهما شرطان زائدان ٠‏ 


وففل عن أصحاب الشافعى ومعظم أصحاب 
أبى حنيفة رحمهم الله أنهما شرطا وجوب 
وهو الجارى على أصول أصحابنا ٠‏ 


وقال الدسوقى فى حاشسيته : الاستطاعة 
لخدي نل رمالاف الرجكوب اعطانة مين 
امكان الوصول هن غير مشضقة عظيمة 
مع الامن على النفس والمال ٠‏ 


ويزاد على ذلك فى حق الرأة أن تجمد 
محرما حن محارمها يسافر معها أو زوجا 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر يوما وليلة الا ومعها محرم » 
وأطلق فى المحرم فيعم المحرم هن النسب 


والصهر والرضساع © وبعم المتحالة () 
والشابة » ولا يكف_ترط أن تكون هى والمحرم 
والثانى فى آخره بحيث اذا اختاجت اليه 
الظاهر 260 ٠.‏ 1 


اذا فوت الاستطاغة والكتان" الوؤصول 
كما هو ااشوور دخل فى ذلك امكان 
امير : ودعنى امكان المسير أن يبقى بينه 
وبين الحج زمان يمكنه الممسير فيه السير 
المعتاد لتأدية المج » لان فعل العبيادة 
لا يجب الا بامكانه كسائر العبادات » قاله 


٠ ستذ‎ 


وقال غسيره دن المالكبة 8 ان كان بمكذ .4ه 
تحمل المشفقة فى ذلك لزمه الحج 0 


تقول المطنات: + والطياغضر أنه اذا 
كان يمكنه حهل المشقة وليست عظيمة » 
فهو «سستطيع » ؤان كانت المشقة عظيمة 
فالظاهر أنه لا يقول أحد دوجوب 
كمعلوها نفل عد تاكن : لكان 
أنه يعتير الامن على النفس اتفاقا » وعلى 
المال من لصوص على المشهور 


)١(‏ جاء فى لسسان العرب لابن منظور مادة 
جحلل : فى حديث جابر تزوخت أمراة قد تجالت 
ذأ أسنت وكيرت » وفى حديث أم صبية ٠:‏ كنا 
نكون فى السجد قد تجاللن « أى كبرن » يقال 


.تجالت فهى متجالة 2 بضم الميم وفتح التاء ج ؟1 


ص ١11‏ الطبعة السابقة . 


ص 4. 


مسمس سق 


وتال الحطاب : السلطان الذى يخاف 
أنه متى حج اختل أمر الرعية ويفسد 
نظامهم من خوف عدو الدين أو المفسدين 
من المسسلمين » ويغلب على القن وقسوع 
ذلك » فالظاهر أنه غير مستطيع » فقد 
سكل ابن رشد : ما قولكم فى سلطان 
عليه حجة الاسلام » وخاف أنه متى 
حج بئفسه اختل أمر. الرعية وفسد 
نظامهم » واستولى الكفار على بلادهم » فهل 
يجوز له أن يسستأجر من يحج عنه أم 
لا ؟وما الحكم ف ذلك ؟ فأجاب : اذا تحقق 
ما ذكر فلا كلام ى سقوط الحج عنه ؛ 
لانه غير مستطيع » وان تحقق أن 
ما خشسيه من اختلال أمور الرعية وصف 
لا يرجى زواله قهو كلمعخضوب 07 
فيجوز له الاستنابة على ه؛ هو مشهور 
الذهب : وان رجى زوال ما خشيه 
فلا يجوز فيه الاستنابة كالمريض المرجو 
صكحته ٠‏ 

وقال الدطاب ”© : وتشسمل الاستطاعة 
الامن من القتل والاسر » والامن على 
البنضصع ولا خلاف فى اعتبار ذلك ؛ 
ويشمل الأمن على المسال من اللصوص » 
قال الحطاب : وقد يطلق اللص على 
العمارت .نواه النحاوق اذى يدفم 
بالحراسة فلا يسقط به الحج » ويشمل 


)١(‏ المعضوب هو الضعيف والزمن لا حراك 


به . 
(؟) مواهب الجليل د ؟ ص 15: الطيبعة 
السابقة ٠‏ ْ 


أيضا الامن على المال هن المكاس - وهو 
الذى يأخذ من أموال الئاس شسئيا مرتها 
ف السالسةء 


عبد الصادق فى شرح الرسالة أنه قال : 
قال مالك : فيمن لا يستطيع الحج هن 
اللصوص هو عذر بين » ثم رجع بعدما 
أفتى به زمانا فقال : لا ينجى حذر من قدر 
ويجب عليه الحج ٠‏ 
قال ابن المواز لم يقل ذلك مالك الا ى 
شاء أجاب وان شاء ترك ٠‏ 
ظالم ما قل ولا يمكث ‏ أى لا يعود للاخد 
ثانيما على الاظهر » وذكر أن فى ذلك قولين ٠‏ ' 
أظهرهما عدم سقوط الحج ٠‏ 
ان كان ما يأخذه المكاس غسير حعين أو كان 
وفى غير المحجف قولان ٠‏ 
أظهر هما عدم المسقوط وهو قسول 


وجاء فى التاج والاكليل 297 : قال 
اين القصار : اختلف أصحاينا فيمن 
لا يمكنهم الوصول الى الحج الا باخراج 
المال الى السلطان الجائر * 


وقال شسيخنا أبو بكر الابهرى : ان 
لم يمكنه الا باخراج المال الكثير الذى 
ل 1 ع 


00 تقول الحظان 2ع 
تطليقنا على ما أوردناهء عسل عن ول 
مالك حيتما قيل له : الاستطاعة الزاد 
والراحلة : وقال : لا » والله ما ذاك 
الا طاقة الناس .. الخ ٠‏ 


قال الحطاب : ان ذلك يختلف باختلاف 
الناس » فقد يجب الحج بلازاد ولا راحلة 
اذا كان المكلف له ص نعة يعملها فى 
الطريق » وتقوم به بأن يقدر على 
فعلها ؛ وتكون نافعة بحيث يحصل منها 
قوته » ويكون قادرا على المثشى ٠‏ 


وى التاج والاكليل نهامش الحطاب 
اشن الومسيع ان العسيع نلرة يعيب 
بوجود الزاد والمركب . وتارة يجب مسع 
عدمهما » وتارة يجب يوجود أحدهما » 


)١(‏ مواهب الجليل ج ؟ ص 55 الطبعة 
السابقة . 

م امرجع السابق حي ؟ ص 418 الطيبعة 
السابقة 0 


ويقول الحطاب : ومن كانت به زمانة 
فى بعض أعضائه وأمكته الوصول معها الى 
مكة بلا مشقة عظيمة مم الامن وجب 
عليه الحج كاعمى اذا وجد قائدا يقوده 
فى الطريق ولو بأجرة اذا قدر عليها 
وكانت له قدرة على المثى أو كانت له صنعة 
يعملها فى الطريق أو لا تكون له صنعة 
ووجد الزاد ومن يحم له أو كانت له قدرة 
على حمل زاده ٠‏ ظ 


وأقطع الرجلين وأشلهما والاعرج اذا قدروا 


على الوشفيول 5 


وقال خليل نا مي فنا أو 
الراحلة اعتبر المعجوز عنه منهما بالفسبة 
لسقوط الوجوب » ونقل عن سند : 
أنه اذا لم يقدر على المثى ولم تكن 
له صتعة اعتمر فى حقه وجودد الزاد 
والراعحلة هإذ| محر ظرهنا وام كمه 
عرض ولا ضعف يمنعه من الركوب فهذأ 
يجب عليه الحج وان لحقته مشقة الا أن 
تكون عظيمة لا يمكته تحملها » وان قدر 
على المثشى ولم تكن له صنعة تقسوم به 
اعتبر فى حقه وجود الزاد الميلغ الى 
مكة أو مايرد به الى بلده » فان كانت له 
صنعة الا أنها لا تقوم به » ولكنه يجد 
عن الزاد ما يقوم به مم الصنعة وجب 
عليه الحج » ولو كانت له صنعة تقوم 
بحواعة ان يكددي ححا الماى طبن ل دحده 
وجود الراحلة ٠‏ 


٠ 0‏ استطاعة 


ويشترط فى الصنعة التى يلزمه الخروج 
معها ألا تزرى به وتخرج به عن عادته 
قال اللخمى : أما الخروج عن عادته فى 
المشى اذا لم يكن المثى عادة له فغير 
مراعى » ولم يزل الناس والص حابة 
يعذون ذلك شرفا » وكون قدرة اأشى لير 
معتاد عليه تعتير استطاعة هو قول 
اللخمى والباجى وصاحب الطراز ٠‏ 

ونقل الحطاب (2© عن التوضسيح ما نقله 
عبد الحق عن بعض شسيوخه هن أنه يعتبر 
فى الاستطاعة وجود الماء فى كل منهل ٠‏ 


كما ذكر أن المعتبر فى الاسستطاعة هو 
بثمن مملوك للمكلف ٠‏ 


وق التناج والاكليل على هامشس 
الحطاب 9 فقسلا عن القراف بأن من 
غصب مالا فحج -0 أجرأه وجه عند 


٠ الجمهور‎ 


شم بين خليل والدردير © أفئه ليس 
من شروط الاستطاعة أن بكون عنده هن 
الدنائير والدراهم ما يصرفه فى .حجة بل 
بلزمه أن بيع من عروضه وان كان محتاجا 
البهنا + ومن تخقى الهنتلاك على تفسيه 
أو على أولاده فافه لا يعتبر مستطيعا لان الله* 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص ..ه الطبعة 


السائقة 


)5 المرجع السابق جح ؟ ص ؟9.ه الطبيعة 
السايقة ٠.‏ . 
9) المرجع السابق جح ؟ ص 2.5 الطيعة 


عز وجل أوجب عليه نفقتهم فى ماله » 
كما أوجب عليه الحج فيه » فهما حقان لله 
تسا عليها لاله ناذا باق عدومنا 
وجب عليه أن يبدأ بنفقة الولد » وحكم 
ثفقة الابوين حكم نفقة الولد ٠‏ 


وما نفقة الزوجة فقال اللخمى 
وصاحب البيان وصاحب الطراز أنه 
لا يجب عليه الحج حتى يجد ما يتركه ليا 
بناء على أن الحج واجب على التراخى ٠‏ 

وحن عنده مال يكفيه للهج فقط 
أو للزواج فقط ؛ فعلى القول بأن المج 
على الفور يقدم الحج أله أن يخشى 
على نفسه العنت فيتزوج ويؤخر الحج ٠‏ 

فقال اللكلابي ©1210, اميدق ميال 
الذى يصير به مستطيعا للحج أو اشترى 
عبدا وأعتقه فان الصدقة ماضية وقد 
فعل محرىما ؛ وأما التوفير والجمسسع 


ولو كانت له دار يسكنها وخادم يحتاج 
اليه واذا باعهما وجد دارا وخادها 
يكتريهما ويفضل له ما يعج به قال 
صاحب الطراز فعليه فى ظاهر المأهب 
الحج على القول بالفور لانسه جد السديل 
اليه فوجب عليه ٠‏ 


زكاة فقضاؤه مقدم على الحمج بلا خلاف 


السابقة . د 


١١١ استطاعة‎ 


أما دين الكفارات والهدايا فالظاهر أن 
و 0 
رات ا الصيام ؛ بجع 


55 الا بدين أى عطية 


بآن سكين حال فى ديدي بت ولا 
ا د 
امستطاعته وهذا متفق عليه ؛ وأما من 
له جهة وفاء فهو مستطيع اذا .كان 
فى تلك الجهة ما يمكنه به الوصول الى 
مكة » واذا أعطى له مال على جمة 
الضدقة والهبة فانه لا يقبله لآن الحم 
ساقط » وظاهر كلام صاحب الراز 
أنه متفق عليه أيضا لما فى ذلك من 
تحمل المنةء. 


وظاهر كلام البساطى أن ف ذلك 
خلافا ٠‏ 
بوقال: طباه الطزاز 97 نان كان" الناذل 
اله المال ولده قيله وحبحج بجمة ٠‏ 
وقال مالك لا ملزمه قبوله لانه فبه 
وى اله 3 والاكل ل إفرة : قال ابن 


)١(‏ الحطاب ج ١‏ ص 5.5 الطبعهة 
السابقة . 


ويا ل الجر 
لطبعة ادكه . 


السؤال فى الحضر ويقدر على سؤال كفايته 
فى السسنفر ٠‏ 

وقال خليل فى مناسكه وظاهر المذهب 
أنه لا يجب على من عادته السؤال اذا كانت 
العادة اعطاءه ويكره له الممسير » فان لم 
تكن عادته السوؤال أو لم تكن العادة 
اعطاءءه سقط الحج عنه بالاتفاق ٠‏ . 


ونال العطاب © #بزنشعوفن اميسل 
المذهب التى وقفت عليما مصرحة بأن 
المسج واجب على من عادته السؤال اذا 
كانت العادة أعطاءه كما قال ٠‏ 1 

وكما يعتبر فى الاسستطاعة امكان 
الوصول فانه يعتبر كذلك ما يرجع به ان 
خثى على نفسه الضياع فى مكة » وكذا 
قال اللخمى » وساقه على أنه المأهب : 
واقتصر عليه ابن عرفة ٠‏ 

ثم قال الحطاب » واذا أمكنه المقسام 
فى دكة بحرفة أو تسبب فلا يعتبر ما يرجسع 
به ولكن لابد أن تكون الحرفة لا تزرى به ٠‏ 


وقال الحطاب 7 : البحر طريق الى 
الحج كالبر فيجب سلوكه اذا تعين ولم 
يكن ثم طريق سواه وان لم يتعين 


فبخير » وهو المتسهور قالة حش وال 


. الباجى انه ظاهر المذهب © وروى القامسم 


عن الك كراهة الحج فيه الا أن لم يجد 


طريقفا سواه و 

9؟) الحطاب ي '" ص ١.١٠؟‏ ااطيعة 
السابقة . 

(؟) مواهب الخليل: اج + طن أ أآه الطبع 3 
السابقة . 


المل امستطاعة 


ال اا“ اية0ة404ةيةي0ة0ة4040ا اذ ذخ يي ممم 


ويدخل ف الاستطاعة المصرم أو 
الزوج بالنسبة للمرأة على ما ذكره 
الدسوقى على ما تقدم ٠‏ 

يقول خليل والحطاب “2 : ويشترط 
فى وجوب الحج على المرأة أيضا وجود 
زوج أو محرم فان لم يكن لها محعرم 
ولا زوج فيجب عليها الخروج للحج فى 
الفرض فى رفقة مأمونة ٠‏ 

والاصل فى هذا ما ورد فى الحديث 
الصحيح » وروى مالك فى جامع الموطأ عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر مسيرقيوم وليلة الا مع ذىمخرم منها» 

ونقل الحطاب عن التوضيح 1 نالطماء 
قاسوا الزوج على المحرم بطري قالاولى 
وقال : بل ورد النص على الزوج فى الصحيحين 
وعلى هذا فمن وجد من القلاثة الزوج 
أو المحمرم أو الرفقة المأمونة خرجت 
معها ٠‏ 


ثم قال الحطاب 2 : وظاهر التقول 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 51١‏ الطبعة 


(0). الحطاب ج ؟ ص 015 الطبشسة 


أو امتتناعه ٠‏ 


ونقل عن مالك فى الموطا أن المرأة التى 
لم تحج قط اذا لم يكن لهسا معرم يخرج 
معها أو كان لها ولم يستطع أن يغفرج 
معها أنها لا تبرك فريضة الحج ولتخرج 


قال الحطاب : واذا امتنع الزوج 
والمهرم من الخروج معها الا بأجرة ؛ 
فاذا لم تكن هناك رفقة «أمونة فلا شك 
فى لزوم ذلك لها » وأما مع وجود الرفقة 
المأمونة فظاهر الخصوص لزوم ذلك 
لها أيضا ٠‏ 

قال القنك ان ولقفف الندراة وعهرها 
اعتير الشارع ف حقها أنه لا يجب عليها 
الحج ماشية من المكان البعيد لخوف 
عمرها وحدد القمرت الذى يلزهها الى 
منه مثل مكة وما حولها ٠‏ 


بهامن النساء ٠‏ 


وقال الحطاب : ان اطلاق كلام مالك 
يفيد أن المثشى لا يجب على المرأة من 


وق الشرح الصعير فد : ولا تصصح 


ع" 0 11 اللبعة ال . 


١ انسبتطاعة‎ 


شع امرض لانه عمل متحت الا فين 
اليا 


وقال الصاوى فى حاشيته الاستنابة فاسدة 
مطلقا سواء كان المحجوج عنه مستطيعا 
أولا فى فرض أو نفل ان كان حيا ٠‏ 


وقال الحطاب لل 3 : والعيد والصبى 
والمجنون غير مستطيعين للحج لان 00 
لا تصرف له فى نفسه والصبى والمجد لون 


مذهب الشافعية : 

جاء ىق مغنى المحتاج © : الاسستطاعة 
واجبة للحج بالاجماع « قال الله عمز 
وجل « ولله على الناس حج البيت من 
امستطاع اليه سبيلا ©» الآية » فلا يجب 
على كاقر أضاى لو أسام وهو بمعسر 
بعد استطاعته فى الكقر بخلاف المرتد » 
.فان الفشسك يستقر فى ذمته باستطاعته 
فى الردة » ولا يجب على غير مكلف » ولا على 
من فيه رق » لان منافعه مستحقة 


فليس مستطيعا ٠‏ 


والاستطاعة عندهم فوعان 5 


)١(‏ مواهب الجليل ج "' ص .55 الطبعة 
السابقة , 8 

643 مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
للخطيب الشربينى ويهامشه يتن امنهاج للتووي 
بمصر سنة مم/ م ها 
السابيقة ١‏ ونهاية : ا محتا اج الى شرح التهاج” اد ١‏ 
ص ل" الطبعة السابيهٌ ٠.‏ 


أحدههما : اسستطاعة مباشرة لحج أو 
عمرة بنفسه ولها شروط أرئمعة ٠‏ 
اشرما الول توه الداذ الى تعقيب»ة 


حتى السفرة » وكلفة ذهايه لكة وايابه الى. 
0 


وقيل ان لم يكن ببلده من تلزمه نفقتهم 
ولو كانوا من جهة الام لم تشترط ف حقه 
نفقة الاباب لان البلاد ليا بالئنسية 
اليه سنواء ٠‏ ْ 


٠ 7 


والوجهان جاريان أيضا فى الراحلة 
للرجوع ويدخل ف المؤنة الزاد وأوعيته 


ومطل الخلاف اذا لم يكن له ببلده 
سكن وكان له فى الحجاز حرفة تقوم 
بمؤنتة والا اشسترطت نفقة الاياب بلا خلاف 
فلو لم يجد ها ذكر ولكن كان ٠‏ يكسب فى 
سفره ما يفى بزاده وباقى مؤنه وكان سفره 
ارحلتين فأكثر لم يكلف الحج ؛ ولو.كان يكسب 

ف يوم كفاية أيام لانه قد ينقطع عن لكوي 
لعارض وبيتقدير عدم الانقطاع فالجمع 
بين تعب السفر والكسب فيه مشقة 
عظيمة » وان كان بمكة أو على دون مرحلتين 
منها وهو يكسب ف يوم كفاية أيام كلف 
الحج لقلة اللشقة حينئذ » بخلاف ما اذا 
كان يكسب ف كل يوم ما يفى به فقط » فلا 
يكلف »:لانه قد: ينقطع.عن كسييه فى أيام 
الحج ء فان.لم يجسد زادا واحتاج أن يسأل 


8 م الموسبيوعة 


ل استطاعة 


اج عم مس مس بلس لس ب ع ع سس سس ا د طح سه اط ل سس ب ا سس ا بي ست ١‏ ا جا سمس سس اا ل لصتس سس 


الجاس قزهالة:غ .ولق كان توق فى حمر 
على أن يكتسب فى يوم ها يكفيه لذلك اليوم 


ل 


قصيرا لزمه لانهم أذا ألزموه به فى السفر 
ففى الحضر أولى » وان كان طويلا فكذاك 
لانتفاء المحظور » والمتجه كما قال 
بعض المتأخرين خلفه فى السفر 
الطويل ٠‏ 


الشرط الثانى : من شروط الاستطاعة 
وجود الراحلة الصالحة اثله بشراء أو 
من بينه وبين مكة مرحلتان نفأكثر » قدر على 
اللشى آم لا » لكن يستحب للقادر على المثى 
الحج خروجا للخلاف ومن أوجبه ٠.‏ 


وكلام الرافعى أنه لا فرق ف استحباب 
المشى بين الرجل والمرأة وهو المعتمد 
كما ف «١‏ المممات © ٠‏ 


وقال القاضى حسين لا يستحب للمرأة 
الخروج الى الحج ماه شية لانها عورة ٠‏ 

ثم قال فى مغنى المحتاج » ومن بينه وبين 
مكة دون مرحلتين » وهو قوى على اأشى يلزمه 
الحج لعدم المشقة فلا يعتدر ى حقه 
وجود الراحلة وما يتغلق بها ٠‏ 


1 - قال.: ويشترط كون ما ذكر من 
الزاد. والراحلة فاضلين عن دينه حالا 


كان أو مؤجلا سواء كان لادهى أم لله 
تعالى كتذر وكفارة » ولو كان له فى ذمة 
شخص مل » فان أمكن تحصيله فى الحال 
فكالحاصل عندهم والا فكالملمدوم 
وفاضلين عن هؤنة من عليه نفقتهم مدة 
ذهابه وايابه لقلا يضيعوا »؛ وأن يكون 
ذلك فاضلا (2 عن مسكنه اللائق المستغرق 
لحاجته ؛ وعن عبد يليق به ويحتاج اليه 
لخدمته أنصب أو عجز » وقيل : بل يباعان 


ومحل الخلاف اذا كانت الدار مستغرقة 
لحاجته » وكانت سكنى حثله والعيد 
بليق به » فاما اذا أمكن بيع بعض الدار 
جزما ٠‏ 


قال الامسياقوى : وعلاميم يقل الملتراة 
اللكتفية باسكان الزوج واخدامه لان 


قال التوكقي !نواد بالسامة <عاهنة: 
الغزالى ىف الاحياء فلم يعتبروا حاجته 
فى ا مستقيل ٠‏ 


عن كتب العالم ألا أن يكون له من تصنيف 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 578 الطبعة 
السابقة ومغنى المحتاج ج ١‏ ص 554 الطبعة 
المسابقة والمهذب. لأبى اسجاق ‏ الشيرازى ج ١‏ 
ض:/1517 طبع مطبعة عينئ البابى. الحلبى وَشركاه 
تنصمصر ٠‏ 5 5 


استطاعة | م1١‏ 


وحكم خيل الجند وسلاحه ككتب 
اذغ 1 


والحاجة الى النكاح لا تمنع الوجوب : 
لكن الافضل لخائف العنت تقديم الفكاح 
ولغيره تقديم النسك ٠‏ 


ثم قال : والاصح أنه يلزمه صرف مال 
تجحارته للزاد والراحلة وما يتعلق بهما 
ويلزم من له مستغلات يحصل منها 
٠‏ وقيل لا يلزمه لثلا يلتحق بالمساكين . 

الشرط الثالث من شروط الاستطاعة 20 : 
أمن الطريق ولو ظنا فى كل مكان بحسب 
ما يليق به » فلو خاف فى طريقه على نفسه 
إن اعفمنوة أذ تقين امس ةبسنف أ 
عضوها أو ماله ولو يسيرا ولا طريق له 
سواه لم يجب الحج عليه لحصسول 
الشرر: م 


والمراد بالامن : الافن العام , 
لو كان الخوف فى حقه وحهه لم يمنع الوجوب 
أما اذا كان له طريق آخر: آمن فائنه 
بللزمه سلوكه وان كان أبنعد من الاول: ء 
والمذهب كما كان فى الروضة وجوب 
زكوب البحر ان لا ظطريق له ب ولو 
)١( .‏ المرجع السابيق ج ١‏ ص .20 الطبعة 


السشايقة © ونهاية المحتاج ج ؟اص .1" الطبعة 
السابقة 3 


امرأة ان غليت السلامة ف ركويه فان 
يجب بل يحرم ف الاول قطعا وفى الثانى على 


٠ الصحيح‎ 


ثم قال : ولابد من وجود رفقة يخرج 
معهم ق الوقت الذى جرت عادة أهل 
بلده بالفروج فيه ان احتاج الى الرفقة 
فسع الخسوف : فان امن الطررق جملية 


' 0 ءايه لسزمه ولا حاجة الى الرفقة 


تم عق و : ويشترط للمرأة أن يخرج 
ممها زوج أو محرم لها بنسب أو غيره 
أو نسوة ثقات »لان سفرها وححدها حرام» 
وان كانت فى قافلة لخغوف استاملتها 


أوخجديعتها ولخبر الممحيحين «.لا تسافر 


المزأة بومين الا ومعها زوجههما أو ذو 
محجرم » وكالممرم عبدها الامين » وينبغى 
كما قاله بعض المتآخرين عدم الاكتفاء 


نفسها الا فى مراهق ذى وجاهة بحيث 
يحصل معسة الامن لاحترامه ٠‏ 


وأقل الرفقة الثقات هن النساء ثلاث 
غيرها قال الستروي : المتجه الاكتفاء 
:0 امرجم اسايق بد من 77 الطتعسة 


السابقة »واللهذب للشبيرازى ج١1‏ صن 1106| 
الطبعة السمابقة :. 


لحلل ش اسستطاعة 


أما الجواز فيجوز لها أن تخرج لاداء 


حجة الاسلام مع المرأة الثقة على 
الصحيح ٠‏ 
وكذا بحور لها الخروج وحدها 
أما حج التطوع وغيره من الاسفار التى 


لا تجب فليس للمرأة أن تخرج اليه مع 
امرأة » بل ولا مع النسوة الخلص ٠‏ 


ثم قال : ويشترط فى الخنثى اللشكل 


ثم قال والاصح أنه يلزم المرأة أجرة 
المحرم اذا لم يخرج معها الا بها اذا 
كانت أجرة المثل » وأجرة الزوج كالمحرم 
كما صرح به فى الحاوى الصغير » وفى أجرة 
النسوة نظروا لتجه الحاقهن بالمحرم ٠‏ 


000 الراميع هن شروط الاستطاعة :00 
1 --- 0 شديدة 
شديدة د عنه ه اسسطاءة الماثرة ٠‏ 


والقائد للاعمى كالمحرم فى حق المرأة 
فقيأتى فيه ما مر ٠‏ 


وفشلوع الاطراف او أمكنه الثبوت على 
الراحلة لزمه الحج بشرط وجود معين 
ننه 


)١( .‏ نهاية المحتاج ج ؟ ص 5668 وما بعدها 
الطبعة السسابتة ».ومغني مغنى المحتاج ج ١‏ ص 6501١‏ 
557 وما بعدهما الطبعة السابقة . | 


ثم قال ويشترط أن توجد هذه 
المعتبرات فى ايجاب الهج ف الوقت » 
فلو امستطاع ى شهر رهضان مشلا ثم 
افتقر فى شهر شوال فلا استطاعة ٠‏ 

النوع الثائى من أنواع الاستطاعة : 
الااستطاعة غير المماشرة وهى تحصيل 
الحج 9؟ لا بالمباشرة بل بغيره فمن مات 
لحم راو ل 
بغيره ووجب الاحجاج عنه ولو كان 
قضاء أو نذرا لرواية البخارى عن ابن 
عباس رفى عنهما أن امرأة من جهينة 
جاءت الى رسول الله صلى الله عليه 
وسام فقالت : 
قال : نعم » حجى عنها ء أرأيت لو كان 
على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت * 
نعم » قال : اقضوا دين الله » فالله أحق 
بالوفاء « فشيه رسول الله صلى الله 
بالموت فوجب أن يتساويا فى الحكم ٠‏ 
لكبر أو زمانة أو غير ذلك ان وجد أجرة 


ان أهى نذرت أن تحاج 


من يحبج عنه بأجرة المثل وكانت فاضلة 
عن حاجاته دون نفقة عياله لاقامتيه معهم 
وامكانه تحصدلها كما حكاه ابن الرفعة 


لزمه الحج » لانه مستطيع بغيره ؛ لان 


() الهذب. ج ١‏ ص 118 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


١١7 استطاعة‎ 


الااستطاعة كما تكون بالنفس تكون ببذل 
المال » ولو لم يجد الا أجرة ماش ٠‏ 


قيل 9 اله بلزمه ال يم ستكجار اذا كان 
الستفر طويلا كما لآ يكف الفدروج 
ماشهفا ٠‏ 


والاصح اللزوم » لانه لا مشقة عليه 
فى مشى غيره » ولو لم يجد أجرة وأعطى 
له ولده أو أجنبى مالا للاجرة لم يجب 
القبول فى الاصح لما ف ذلك من المنة» 
والثائى يجب ٠‏ 


وف الممذب 27 : من لا يقدر على الحج 
بده راس لهمال< ولكن له ولد 
يطيعه اذا أمره بالحج فينظر فيه ٠‏ 


فان كان الولد مستطيعا بالزاد والراحلة 
وجب على الاب الهج » ويلزمه أن يأمر 
الولد بأدائه عنه » لانه قادر على أداء 
الحج بولده. ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

الامستطاعة 9؟ فى الحج عندهم : هى 
أن بملك زادا وراحلة ذهابيه وعوده » 
أو.يملك ها يقدر به على تحصيل الزاد 
والراحلة هن نقد أو عرض لما روى 
عن أبن عمر رفى الله عنهما قال : جاء 
رجتل الى رمسول 'اللة علق الله طلوكيه 


)١(‏ المهذنب للشيرازى جح ١‏ ص 158 الطبعة 
السابقة 


(؟) الاقناع ح ١‏ ص 784 وما بعدها الطبعة 
السابقة . ١‏ 


وبيعدها ان احتاج اليه ٠‏ 


ويشترط أيضا القدرة على وعاء 
الزاد لانه لابد منه٠‏ 


وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة التى 
تقصر فيهما الصلاة ولو قدر على المثى : 
ولا تعتير الراحلة فيما دونها ء لان مشقتها 
يسيرة الا مع عجز لكبر ونصهوه كمرض 
فتعتير الراحلة » وتعتمر 9) الراحلة مم 
بعد الممسافة فقط ولو قدر على المشى 
وهو ما تقصر فيه الصلاة لا فيما دونها 
من مكى وغيره ويلزمه المثشى الا.مع عجز 
كدر وتفود ع ولا ملزهة الحمن ان أمكسسة 
وما يحتاج اليه من آلتها بكراء أو شراء 
صالها اشله عادة لاختلاف أحوال 
الناس » فان كان ممن يكقيه الرحهل 
والقتب ولا يخشى الس قوط اكتفى يذلك 
فان كان ممن لم تجر عادقه بذلك » أو 
يخشى السقوط عنها ‏ اعتبر وجود 
مكميل: وها اقستهه هنا لأامكقى محقوطة 
عنه ولا مشضقة فيه ٠‏ ش 


وقد جاء ف الفروع وكذا دابته ان 
كانت ذلكه اذا لم يقدر على خدهتها 
والقيام بأآمرها اعتبر عن يفدمها لانه 
من سييله فاعتيرت قدرته عليه ٠‏ 


6) المرجع السابق جح ١‏ ص 5059 2 .2؟ 
وما بعدهما الطبعة السايتة . 


م14١‏ اسستطاعة _ 


فان تكلف الحج من لا بلزمه وحصج أجزأه 


لان خلقا من الصحابة حجوا ولا ثىء. 
لهم » ولم يؤمر أحد منهم بالاعادة » ولان , 


الاستطاعة انما شرعت للوصول » فاذا 
وصل وفعل أجزأه 4 كا اريض ٠‏ 


ويعتبر ما تقدم من الزاد والراحلة 


وآلتها أو ما يقدر به على تحصضيل ذلك 


فاضلا عن خادم : لانه من الحوائج 


٠ الاصلية‎ 


ويعتيسر أن يكون فاضلا عن قضاء 
ديئه : حالا كان الدين أو موّج.لا ؛ لله ؛ 
أو لآدمى » لان ذمته مشغولة به » وهو 


كتير اومستكون فافتيلة عا لأد عتمم 


كمؤنته وهوؤنة عباله الذين تلزمه مؤنتهم 1 
لان ذلك مقدم على الدين » فلان بيقدم 
على الحج بطريق الاولى ٠‏ ش 
للنكاح والحج لمن خاف العنت ٠‏ 

وف المس_توعب وان كان لا يخاف العنت 


ويعتبر فى الاسستطاعة أن يكون له 
اذا رجع من حجه ما يقوم بكفايته 
وكفاية عيساله على الدوام لتضرره بذلك 
كالمفلس ولم يعتير ما بعد رجوعه ٠‏ 
ولا يصير العاجز عن ذلك مستطيعا » 
لبذل غيره له مالا » أو راحلة » ولو كان 


الباذل ولدا » أو والدا لما فيه من المنةء 


وجاء فى منتهى الارادات (©2 : ومن 
الاسستطاعة سسعة وقت » بأن يكون 
متسعا يمكن الخروج والسير فيه حسب 
العادة » لتعذر الحج مع ضيق وقته ء 
فلو شرع من وقت وجويه » فمات فى 
الطسريق تبينا عدم وجويه » لعدم وجود 
الااستطاعة ٠‏ 


وفيه أيضا : ومن الاستطاعة : أمن 
طريق يمكن سلوكه لان ادجاب الحج هع 
عدم ظهور ذلك ضرر » وهو منفى شرعاء 
ولو كان الطريق الممكن سلوكه بحرا ؛ 
أو كان الطريق غير معتاد » ويشترط 
فى الطريق امكان سلوكه بلا خفارة © , 
فان لم يمكن سلوكه الا بها لم يجب ء 
ولتت سعييزة فق اللتاهر اذ لأ يمسف 
الامن ببذلها » كما يشترط ف الطريق. 
أن يوجد فيه الماء والعلف على المعتساده 


وق المغنى 60 والشرح الكبير : وحكم 
الارأة اذا كان لها محرم كحكم الرحل 


)١‏ شيرج منتهى الارادات على كشاف القناع 
١‏ ص 8١51‏ الطبعة السابقة . : 

(؟) يمعنى أجاره ومئعه وأمته وكان له خفيرا 
يمنعه وكذلاك تخفر به وخفره استجاز به وسألة 
أن يكون له خفيرا وقيل هو الآمان » لسان العرب 
ج 1 ص 107 الطبعة السابقة » وترتيب 
القاموس المحيط ج 6 ص 7 الطبعسة, 
السابقة . 

(؟) المغنى لابن قدامة على مختصر أب ىالقاسم 
الحزقى يليه الشمرح الكبير على متن المقنع لابى 
عمر بن قدامة المقدسى ج ”؟ ص 151١ © ١5.‏ 
وما بعدهما طبع مطبعة المنار بمصر سنة 
1١‏ ه الطبعة الاولى ٠‏ 


اسنتطاعة الليل 


وظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة 


سكل أحمد عن امرأة موسرة لم يكن 
لا وقال : الممرم من السبيل 3 


وض 7 السبرم. كيين انيد كاين 
٠‏ الطريق ؛ وامكان الممسير ٠‏ 


قال الاثرم : مسمعت أحمد يسال هل 
يكون الرجل محرها لام امرأته يخرجها 
الى المج فقال : أما فى حجبة الفريضة 
'فارجو لانها تخرج اليها مع النساء 
ا ومع كل من أمنته » وأما فى غيرها فلا ٠‏ 


والمذهب الاول وعليه العمل لما روى 


الدارقطنى باسبتاده عن ابن عياس أن 


رول الله صلى الله عليه ومنلم قال : 


« لا تحجن امرأة الا ومغها ذو محرم «و 


والمضرم زوجها أو من تحرم عليه على 


التأبنيد مساب أو م 6 وأن يكون 


اليك عاقلا ٠‏ 


واذا مات مصرم المرأة فى الطريق قسال 
أحمد اذا تباعدت مضت فقضت | 

لفق ان كان جهن تطوعا وامكتهمًا الققاءة 
فى بلد فهو أولى من سفرها بغير محرم ٠‏ 


ونفقة الممرم فى الحج عليها » نص 
عليه أحمد » لانها من سبيلها » فكان 


عليها نفقته كالراحلة » فان امتنع محرهها 
من الحصج معها مع بذلها له نفقته » 
فهى كمن لا محرم لهاء لانها لا يمكنها . 
الحج يبغير مهرم ٠‏ 


وفى حنتهى الارادات (2©2 » ومن الاستطاعة ‏ 


دليل لجاهل الطريق وقائد لاعمى لان 


ل ل ال ا 
ضررا عظيما ٠‏ 


وف كثساف القناع © ولو تبسبرع 

وف كشساف القناع أيضا لا يجب 
ردته » دون زمن الاأسلام لانه ليس 
من أهل الوجوب زهن الردة » ولا تيطل 
الحج فى ذمته اذا عاد الى الاسلام. ٠‏ 
ولاتدطصل امكستشااءة المجذون بجنونه. 
فيحيج عنة 02 ٠‏ 
مذهب الظاهرية 

يقول ابن حزم اللقل اهرى 


)00( ينتهن الايرادات ج ١‏ ص لم 3 رحلا 
الطبعة السمايقة .م ٠‏ 

00 كشماف القناع د أ ص 060١6‏ الطبيمعة 
السابقة . ٠‏ 

[لرة كشاف التناع جح ١‏ ص 268 الطبعة 
السايقة . : 


لاط الجسم والطاقة على المثى ٠‏ 


والتكمسب من عمل » أو تجارة ما يبِلمغ 
ا اس رق د 
أو أهلهةء٠‏ 
أو المر » والعيش منه » حتى يبلغ مكة ؛ 
وبرده الى موضوع عيشصه » أو أهلهء» 
وان لم يكن صحيح الجسم » الا أنه 
لا مشقة عليه ف السفقر يرا أو بحرا ٠‏ 
وأها أن يلكون له من يطيعه فيحج عننه 
فيعتمر بأجرة » أو بغير أجرة » ان كان 
هو لا يقدر على النهوض لا راكيا 
ولا راجلا ٠‏ 

فأى هذه الوجوة أمكنت الانسان 


المسلم ابالغ العاقل فالحج والعمرة 


فرض عليه ٠‏ 


برعدان ذلك ما روى عن لفسا بين 


قالت يا رسول ان 0 كبير علية. 


فريضة الله تعالى ف الحج وهو لايستطيع 
أن يستوى على ظهر بعيره فقال لها 
النبى صلى الله عليه وسلم « حجى 
« عنه » وما روى أيضا عن عبيد الله 
ابن العياس رضى الله عنهما قال : كنت 
رديف رسول الله صكى الله عليه 


وسلم » فأتاه رجل » فقال : يا رسول. 


الله « ان امى عجوز كبيرة ان حزهها 


خشى أن يقتلها » وان لم يكن يحزمها لم 


)١(١ 7‏ المحلى' لابن حزم الظاهرى جح ٠‏ ص و3 
مسألة رقم 8١0‏ الطبعة السابقة . 


تستمسك » فأمره عليه السلام أن يحج 
عنها فبين فى. هذه الاخبار ان لم يكن 
صحيحا فان فريضة الحج. لازمة له اذا 
وجد من يحج عنه ء لانه عليه السلام 
سمع قول المرأة عن أبيها أن فريضة 
الله تعالى أدركته وهو شيخ كبير 
لا يستطيع الثبات على الراحلة » فلم 
ينكر ذلك عليها » فصح أن الفرض باق 


اذا وجد من يحج عنه 0 و 


وجاء ف المحلى © أيضا : ان حيج 
عمن لم يطق الركوب والمثشى للرض أو زمانة 
حجة الاسلام » ثم استطاع فليس عليه 
أن بحج بعد اذ أمر النيبى صلى الله 
عليه وسام بالحهج عمن لا يستطيم . 
الحج راكيا ولا مايا » وأخبر أن دين 
الله بقخئ عنه فقد تأدى الدين عنه» 
فلا يجوز أن يعود فرضه » ولو كان ذلك 
عاكدا' لبيفة الول شميكق اللدعليكة 
وسلم » وسواء فى ذلك (» من بلغ وهو 
عاجز عن المشىء والركوب » أو من بلغ 
مطيقا » ثم عجز عن كل ما ذكرنا » وقالٍ 
أبو سبليمان لا يلزم ذلك الا عمن قدر 
بنقسه على الحج ولو عاما واحدا ثم 
عجز » وودن مات وهو يسستطيع بأحد 
الوجوه التى قدمنا حج عنه من رأس 
ماله واعتمر ولابد » مقدمها على ديون 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص 5206© 
لاه الطبعة السسابقة . 

زف المرجع السابق د لاص 15 مسألة رقم 
57 الطبعة 00 5 
/االم »2 ومسا رقم 7017 الطبعة السابقة ٠‏ 


١ اسنتطاعة‎ 


الناس ان لم يوجد من يحج عنسه تطوعا 
سواء أوصى بذلك أو لم يوص ٠‏ 


: وف موضسع آخر 207 يقول ابن حزم 
الظاهرى : ولا يجوز تآخير الحج والعمرة 
عن أوقات. الاستطاعة لهما فمن فعل 
ذلك فقد عصى » وعليه أن يعتمر ويحج 
لعموم قول الله تعالى « وسارعوا 9" 
الى مغفرة من ربكم وجنة عرضبها 
السهوات والارض أعدت للمتقين » وقول 
الله عز وجل أيضا ”© « ولله على الناس 
حج البيت من امتطاع الية ستبيلا 
الآية 3 ولا خلاف فى أن هذا متوجه الى 
كل مستطيع فلا يخلو المستطيع عن أن يكون 
مفترضا عليه الحج أو لا يكون مفترضا 
عليه الحج » فان كان مفترضا عليه الحج 
فهو ءبأمور به فى عامه وهو قوننا ؛ 
وان كان لسن كترضيا عارية المع نذا 
خلاف القرآن ٠‏ 


وى موضع آخر ”© يقول ابن حزم . 


اللاهرى : وانما تراعى الاستطاعة 
بحيث لو خرج منالمكان الذى حدثت له 
فيه الاسنتطاعة فيدرك الحج فى وقته 
والعمرة » فان استطاع قبل ذلك العام 
كله ؛ وبطلت استطاعته فى الوقت المأكور » 


)١(‏ اأرجع السابق ج /ا ص ١97‏ مسماألة 
رقم 11١‏ الطبعة السابقة . 

0) الاية رقم 1717 من سورة آل عمران . 

0) الاية رقم /91 من سورة آل عمران . 

(:) المرجع السابق جح لا من ص ”7؟؟ الى 
7" مالةب رقم 1117© ومسالة رقم ؟11 الطبعة 
السابقة. . 


لم يكن مستطيعا ولا لزمه الحج » لانه لم 
يكلف العمرة والهج الا ى'وقت الحسج 


فيكون قارئا أو متمتما ٠‏ 


ثم قال ى موضع آخر فمن استطاع 
كما ذكرنا ثم بطلت استطاعته أو لم تبطل 
فالحج والعمرة عليه ويلزم أداؤهما عنه 
عن رأس هاله قبل ديون الناس » فان لم 


يوجد من يحج عنه الا بأجسرة استؤجر 


وسسام « دين الله أحق بالقتضاء » 


ثم قال بعد ذلك ولا بحطزىء أن 
لا يكون حستطيعا حين استاآجر » فيجوز 
حينئذ » لانه غير مستطيع للحج عن نقسه » 
فلا يلزمه وهو مستطيع للحج عن غيره بما 


والمرأة عند ابن حزم الظاهرى 
كالرجل فلا يشترط لها فى أداء فريضة 
الحج محرم يحج معها فهو يقول ©“ ٠‏ 
وأما المرأة التى لا زوج لها والاذا محرم 
يحج معها فانها تحج ولا ثىء عليهسا. 
فان كان لها زوج » ففرض عليه أن 
يحج معها » فان لم يفعل فهو عاصى لله 


تعالى » وتحج هى دونه » وليس له منعها 


(5) المحلى ج ل/ا من ص 597 الى ص .ه 
مسألة رقم 81١9‏ الطبعة اللسابقة . 


5 - الموصوعة 


؟؟| اسستطاعة. 


د ولله على الناس حج البيت من امنتطاع 
اليه سبيلا » 20 الآية » ونهى المرأة عن 
السفر الا مم زوج أو ذى محرم عام 
لكل سفر » فوجب استثناء ما جاء به 
النص من ايجاب بعض الاسسفار عليها 
من جملة النهى » والحصج سفر واجب 
فوجب استثناؤه من جملة النهى ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

قال الزيدية : 9 الاستطاعة شرط ق 
وتعالى بقوله « من ااستطاع اليه 
سبيلا » © ولما روى ابن عمر رضى 
الله : ما السبيل الذى قال الله تعالى 
لا يكفى فى الوجوب » بل لابد أن يستمر 
فى وقته والغود منه » فلو حصلت 


الاستطاعة فالمذهب أن المج بيجب وجوبا' 


مضيتا بمعنى أنه لا يجوز تآخيره » فان 
أخره كان عاصيا عند الهادى » وعند 
القاسم أن يحج على التراخى ما لم يظسن 
فوته يموت أو غيره » والاستطاعة ثلاثة 
أركان ٠‏ 


. الآية رقم /1ا5 من سورة آل عمران‎ )١( 

؟) شرح الأزهار ج ؟ ص .5" 6 25١‏ ؟5” 
الطبعة الدسابقة . 

6) الآية السابقة .. 


الاول منها: صحة ف الجسم ويكفى 
من الصحة أن يبقدر على أن يستمسك 
معها على الراحلة قاعدا » ولو احقتاج 
فى ركوبه ونزوله ألى عن يعينه لم يمسقط 
عنه الحج بذلك » فأما لو كان لا يستمسك 
على الراحلة أو المحمل الا مضطجعا 
سقط عنه الحج » أى لم يجب كالمعضوب 
الاصلى وهو الذى لا يستصصك على الراحلة' 
لضعف » أو كبر » فانه لا حج عليه ولو كان 


الركن الثانى منها أمن الطريق. » وحد الامن 
أن يكون بحيث لا يخشى على نفسه أو ماله 
تلفا ولا ضررا 0 


الركن الثالث منها : هو الزاد وهو كما فى 
البحر الزخار : » شرط وجوب لتفسير . 
رسنول الله صلى الله عليه وسلم 
الاستطاعة به » وعن ابن عباس رفى 
الله عنهها قال : كان أهل اليمن يحجون 
ولا يتزودون ويبقولون : نحن المتوكلون » فاذا 
قدهموا مكة سألوا الناس فأنزل: الله 
عز وجل « الحج أثشنهر معلومات قمن 
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من خير. 
يعلمه الله » وتزودوا فان خير الزاد 
التقوى واتقون با أولى الالياب » ©9© . 


() اأرجع السابق ج ؟ ص 59 © 16 الطبعة 
السابقة . 
8 الطبيءة السابقة ٠‏ 

(3) آلاية رقم 191 من سورة البقرة . 


امستطاعة القدل 


وقيل الاستطاعة : المحة لا غير 


لقول الله عرز وجل 2 وتزودوا فكقد 


فسر ذلك بالتقوى لا بالزاد ٠‏ 


وف شرح الازهار 2١7‏ : ان من الاستطاعة 
أن بملك الماج كفاية من المال تكفى 
للحج فاضلة عما استثنى له ولمن معوله ؛ 
والذى استثنى له كسوته وخادمه ومنزله 


وكسوة من يعول ونفقة خادم ومنزل' 


يعبول الزوجسات والاولاد الصغار 
والابوان المعسرين لا من عداهم وقيل الا 


أن يكون القريب زمنا فيجب الحج على 


من كان بملك فاضلا عن هذه الستثثيات ». 


وقال صساحب شرح الازهمار ” 
والكفاية من المال الفاضلة عن الحاخة : 
والمعتبرة فى الاستطاعة تكون بملك المتاع 
الوافر فى طبريقه بما يعتاده مثله عن 
النفقة فى الاسفار » وأن جد الراحلة 


ملكا أو كراءا اذا كان بينه وبين مكة 


للق شوح الأزهار ج 5 ص 65 2 ص 56 
الطبعة السابقة 1 

(؟) المرجع السابق ج كص 56 2 16 الطبعة 
السابقة . 


بريد 9 فصاعدا » ونقل عن الانتصسار 
وجنودها أيضا اذا كان زمنا لا يستطب 
قطع المسافة القريية » الا براحلة 
ولو لم يكن بيفه وبين مكة هذه المسافة 
فان لم يجد الذى على مسافة بريد راحلة 
سقط عنه الهج »؛ ولو كان قادرا على 
المثى عندنا » كما تكون الكفاية بأن 
يجد أجرة خادم له فى سفره أن كان 
ممن يسستخدم » ولا يستغنى عنه وأجرة. 
قائد للأعمى » وأجرة محرم سواء كان 
عن غسسب أو رضساع بالتسنبة للشابة ٠‏ 


أما العجوز التى من القواعد فلا يعتير 
العشرم فى حتها اذ وت ات انوا 
تفحبات أو غيرهن ٠‏ 

لامر اله بالنسية من يلزهمها 

وقيبل يعتبر فى ثلاثة أيام ٠٠‏ 


0 اذا كانت المرأة كو 


(5) أببريد : المرتب »© والرسول وفرسخان 
أو اثنا عشر ميلا ترتيب القاموس المحيط حي ١‏ 
ص 115 ابطبعة السابقة مادة « برد » وفى لسمان 
العرب 7 النريذ فربكان «( وسكك البريد كل 
0 العدية 7 تتعبسد 
وقالة ابن 0 ارايت فد يل 
ج ١1‏ ص 858 » الطبعة السابقة . 


ا 02030 اسمستطاعة 
سس م ا ا 


ثم قال 7 : ويجب قبول الزاد 
والراحلة من الولد لانه لامنة منه على 
والده قيل : واذا يذل له الامام من بيت 
عليه ابته أن يحج عنه لزمه القبول ٠‏ 

0 صاحب 0 الخدار نفد 
المؤيد بألله شرط أداء » اذ لم يذكره النبى 

ثم قال صاحب اليحر الزخار الاقرب 
اعتبار استمرارها وقتا يمكنه فيه الحج 

وفى البخر الزخار '" أنه لا يلزم 
بيسغ ضيعصة أو بضاعة تفسهد كفايته 
ومن يمون لاضراره ٠‏ 

وقال صاهحب الازهار '" : ويكفى 


لتحقيق الاستطاعة الكسب ف الاياب اذا 


)1غ( شرح الأزهصار د ؟ ا ص ١ ١55‏ لطبعة 
السابقة . 


9) البحر الزخار ج " ص خ8؟ 4 /إلم؟ 
الطبعة السابقة . 

(6) المرجع السابق ج ؟ ص 188 الطبعة 
السسابقة . 

5) ج ؟ ص د » ص 18 الطيبعهة 
السابقة . 


يملك من الزاد ما يكفيه للذهاب » ويتكل 
فى رجوعه على التكسب بيصناعته » وعن 


| أبى جعفر لا يعول على الحرفة الا ذاهيا. 


ولا راجعا 4 ولا يجب عندنا أن يبقى له : 
بعد رجوعه مال ولا ضيعة الا ذا العول ٠‏ 


وى موضع آخر يقول مصاحب :' 
شرح الازهار 2*7 : فان كان الحج قد وجب 
عليه ثم افتقر صح استتكجاره لانه فى 
هذه السنة لم يتضيق عليه وجويه » 
لعدم الاستطاعة فى الحال ٠‏ 


وق شرح الاأزهار أيضا 29 آنه لا يجوز 
تأخير المج للممستطيع الا أن يؤخره 
لجهاد » أو قصاص » أو نكاح » أو دين : 
وانما وجب تقديم النتكقاح 4 لان 
الاخلال بالواجب أهون من فعل المحظور » 
وأما الدين فيتضيق بالمطالبة » وكذا المظلمة 
والجهاد أيضا اذا تعين له » واذا قدحت 
هذه الامور على الحج فانه يبقى فى الذمة 
فياز مه الايضاء به أن سسيق الموت ٠‏ 


مذهب الامامية : 


هياء فق المشضنه 200 : يشترط ق 
الحج الاستطاعة الشرعية وهى كما فى 


(8) اارجع السابق ج ١‏ ص .18 الطبعة 
السابقة . 

50 اارجع السابق ص ؟ ص 5١‏ الطبعة 
السابقة 


الطباطبائى 7 0 يه 
النعمان بالنحف الطبعة ا سنة إلم١‏ ه 
مسألة رقم ١‏ 0 


استطاعة 


كلا 


جملة من الاخبار : الزاد والراحلة ؛ فمم 
عدمها لا يجب » وان وين تست 
بالاكتساب ونحطوه ٠‏ 


عله تون البكتر انل وجدوة ارالضيلة 
مختصا يبصورة الحاجة اليها » لعدم 
قدرته على المثشى » أو كونه مشقة عليه : 
أو منافيا لشرطه »ء أو يشلترط 


0 لة القول لاني . 


وذهب جماعة من المتأخرين الى الاول 
مستدلين بجيملة من الاخبار المصرحة 
بالوعيوت 22430 ان أطاق القى شيا 
أو كلا ٠‏ 


يشترط فى الاستطاعة © مضافا الى 
مؤنة 5 الذعاب والاياب وجود ها يمون به 
عياله حتى يرجع فمع عدمه لا يكون 
مستطيعا » والمراد بهم من يلزمه نفقته 
لزوما عرفيا » وان لم.يكن ممن يجب عليه 
ففقتبه شرعا على الاقوى ؛ بحيث لا يحتاج 
الي التكنف © » ولا.يقع فى الشدة 


»58 ص‎ ٠١ مدستمسسك العروة الوثقى جح‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) المرجع السابق ج ٠‏ ص ١1.‏ 4 ص 
١5١‏ 5200 رقم /ام ومسألة رقم هم الطبعة 
السابقة 


(؟) المرجع السابق جح 1١‏ ى ١58‏ الطبعة 
السابقة . 2 


والحرج » ويكفى كونه » قادرا على التكسب 
اللائق به أو التجارة ناعتياره ووجاهته 4 


وان لم يكن له رأس مال يتجر به 


وذلك لا يفيد فى الاستطاعة البذلية » 


ولا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضى 
أحره بالوجوه اللائقة به » كطلية العلم 
من السادة وغيرهم 6 فاذا ‏ حصل لهسم 
مقدار مؤنة الذهاب والاياب » ومؤنة عيالهم 
الى حال الرجوع » وجب عليهم » بل وكاذا 
الفقير الذى عادته وشغله أخذ الوجوه » 
ولا يقدر على التكسب » اذا حصل له 
مقدار هنة الذهاب والاياب له ولعياله » 
وكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الهج 
وبعكده » اذا صرف ما حصل له من مقدار 
مؤنة الذهاب والاياب من دون حرج عليسه 
ولا يشسترط وجود أعيان”» ما يحتساج 
اليه فى نفقة الحج من الزاد والراحهلة : 
ولا وجود أثمانها من النقود » بل يجب 
عليه بيع ما عنده من الاموال لشرائها » 
لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج اليه فى 
ضروريات معاشضه » فلا تباع دار سكناه 
اللائقة بحاله » ولا خادمه المحتاج اليه 


ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله » فضلا عن 


ثياب مهنته » ولا أثاث بيته من الاوانى » 
والقرائ «وكيوقها عا هر مط بجاجتة بل 
ولا حلى المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق 
بها ء بحسب حالها ء ف زمائهاء؛ 


ومكانها » ولا كتب العم لاهله التى 


2( 0 العروة الوثقى ج ١‏ 01 ا“ 


مسألة رقم 1 الطبعة السابقة . 


لودل انييتطاعة 


لايد منها فيما يجب تحصيه » لان 
:الضرورة الدينئية أعظسم عن الدنيوية 4 
ولا آلات المنسسنائع المحقاج ايحا ف 
معاشضشه .ولا فرس ركويبه مع الحاجة 
اليه » لاستلزام التكليف بصرفها فى الحجح 
العسر واليع 0 يعتبير فيها الحاجة 
الفخلية " 0 


' ولو زادث أعيسان المأكورات. عن مقدار 
الحاجة ونجث بيع الراكد فى<نفقة- الحج 
في حل عى آازاة إذا كبرت عنبه صر 9 


كم قال :ولو 5 60 بيده دار موقوفة 
تكفينه لسسكناه وكان عنده دار مملوكة ‏ 
فالظاهر وجوب بيسع بيع المطلوكة اذا كانت 
وافية لمصارف الحج أو متممة لها ء وكذا 
فى الكتب المحتاج اليها اذا كان عندة هن 
الموقوفة مقدار 0 فيجب بيع المملوكة 
تهنا + وكذا الهال ى:سائر المسسككئيات 
اذا اندفعت حاجته فيها بغير المملوكة » 
لصدق الاستطاعة حينكذ » اذا لم يكن 
ذلك منافيا لشأنه ولم يكن عليه حرج ٠29‏ 
وقال صاحب شرائع الاإسلام © : والمراد 


)1( المرجع السايق ١.‏ صن ل الطبعة 
السابقة . 

(؟) المرجع الشايق :لد 0 ص /١‏ مسألة رقم 
١١‏ الطبعة المشالفة ١‏ 5 
السابقة ٠‏ 

() شرائع الاستلام ج ١‏ ص ١11‏ الطبعه 
السابقة . 


“ص 7 الطبعة 


. بالزاد قدر الكفابة من القوت والمشروب 


ذهابا وعودا » وبالراحلة راحلة مثله 2 
ويجب شراؤها ولو كثر الشمن مع وجوده ) 
وقد ل ان زاد عن ثمن المثل لم يجب والاول 

وقد جاء فى المستمسك 0 قوله : ولو لم 
تكن المسستثنيات وهى ها يحتاج اليه ف 
ضروريات معاشه زائدا عن اللائق بحاله 
بحسب عيذ عينهنا لكن كانت. زاقدة بحنب 
القيمة » وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة 

'فهل يجب التبديل للمرف فى نفقة الحج 
أو لتتميمهما ؟ قولان : 

الاول صدق الامستطاعة ٠‏ 

والثائى : عدم زمادة العين عن مقدار 
الحاجة والاصل عدم وجوب التيديل 
والاقوى الاول 0 اذا لم يكن فيه 
معتدا مها كما اذا كانت له دار تمساوى 
ماة وأمكن تبديلها يما يساوى خمسين 
مع كونه لاكنا بحاله من غير عسر فافه 
يعتير مستطيعا » نعم لو كانت الزيادة 
قليلة جدا: بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى 
عدم الوجوب وان كان الأحوط التبديل 


(ه) 'مسنتمسك العروة الوثقى ج 
مسأل رقم ”' لطبعة السابقة . 

ل الرجع اسايق “ج 12 ص: 7/4 األطيفة 
السابقة 


1 ص 07 


١ / استطاعة‎ 


واذا لم يكن عننده من الاعبان ١‏ 
المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن ششراوٌها 
ده من النقود أو نحوها ففى جواز 


شرائها وترك الحج أشكل » بل الاقوى - 


عدم جوازه » آلا أن يكون عدمها موجبا 


ثم قال ولاافرق ف اشتراط وحود ليف 
الراحلة بين القريب والبعيد » حتدى 
بالنسنية -لاهل: مكة لاطتلاق الادلة ٠‏ 


لا مر 9 اكان حسشل: العذان 

ممه » بل يكفى امكان تحصيله فى المنازل 
بقدر الحاجة ومع عدمه فيها يجب حمله 
مع الامكان ٠‏ 


ثم قال #والتتواد (©؟ بالزاد هنا 
المأكول والمشروب » وسائر ما يحتااح 
اليه المسافر من الاوعية التى يتو 
عليها حمل المحتاج 10 
ذلك السفر بحسب حالة قوة » وضعفا » 
وزمانة » وحراء وبردا » وشأنه شرفا 5 


٠ وضعة‎ 


ثم قال أيضا : والمراد بالراحهلة : 
ما يركب ولو حثل سفينة فى طريق البحر ٠‏ 


)١(‏ مد.تمسسك العروة الوثقى 
مسألة رقم ؟*١‏ الطبعة السابقة . 
)ع( المرجع السابق ج ٠‏ ص ؟1 مسسألةرقم 
؟ الطبعة السشابقة : 
(؟) المرجع السابق ج 
. رقم * الطبعة السابقة . 
مسسمتمسلك العنرزوة الوثقى ج :. 
مسألة رقم 5 الطبعة السنابنقة ٠‏ 


ج ٠٠١‏ ص 95 


كن 


ثم قال )6 : واذا لم يكن عنده الزاد 
ولكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب 
فى الطريق لاكله وشربه وغيرهما من حوائجه 
هل يجب عليه أولا ؟ الاقوى عدهه وان 
كان وجوبه أحوط ٠‏ 


وانما يعتير الاستطاعة من مكانه 
لامن بلده ؛ وغلاء ء أسعار ها يحتاج 59) 
عدا دامر الا ل 
2 ودر عه د 


المتعارفة ؛ ولو بأزيد من ثمن المثل ولو كان 


الضرر مجحنفا بماله مضر بحاله لم يجب", 
والا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد 


ثم قال : ولا يكفى ف وجوب الحم ) 
وجود نفقة الذهاب فقط » بل يشسترط 
وجود نفقة العود الى وطنه ان أراده 
وان لم يكن له فيه أهل ولا حسكن 
للحرج فى التكليف بالاقامة فى غير وطفه 
المألوف » الا اذا لم يرد الغود ؛ أو كان 


وحيدا لا تعلق له بوطن ؛ لم يعت 0000 


(0) مسستمسسك العروة الوثقى ج ٠١.‏ ص 5ه 
مساألة ركم زه »؛ ومسسيألة 3 الطبععة 
السايقة 1 

6 المرجع السابق ج ٠‏ ص 18 مسالة رقم 
م الطبعة السابقة . 

7) المرجع السنارة ج. 
الطبعة اسسابقة . : 

(8) اارجع السابق ي 4 صن : 8 ماله 
رقم 9 الطبدعة السابقة . : 


امن ا عو 


١8‏ اسستطاعة 


العود ٠»‏ لاطلاق الآبة » واذا أراد السكن 
فى بلد آخر غير وطنه لابد من وجود 
النفقة اليه » أذا لم يكن أبعد من وطنه 
والا فالظاهر كفاية مقدار العود الى 
وطنه ٠‏ 

ثم قال واذا كان عليه خمس ٠١‏ 
أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحح 
لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالية » 
فينجب صرفه فيهما » ولا يكون عستطيعا » 
وان كان الحهج مسستقرا عليه سسايقا 
فقيل بالتخيير أو تقديم حق الناس 
أو تقديم الاسيق » هذا إذا كان الخمس 
أو د اذا كان فى عين 
ماله فلا أشكال فى تقديمها على الحج 
مطلقا كما أنهما بقدمان على ديون الناس 
أيضاء٠‏ 


ثم قال واذا كان عليه دين 29 مؤجل 
بأجل طويل جدا فالظاهر عدم منعه 


وقال فى موضع آخر ويشترط 7" فى 
وحوب الحج بعد حصول الزاد والراحلة 
بقاء المال الى تمام الاعمال فلو تلف 
بعد ذلك ولو فى أثناء الطريق كشف عن 
عدم الامستطاعة » وكذا لو حصل عليه 


مسألة رقم 19 الطبعة السايقة . 
١‏ ص م مساألة 


قم 
إفرة المرجع السابق ج ٠‏ ص لما © ص 
ةل از الطبعة السسابقة . 


دين كيضرا كمهنا اذا أظف مال غيزه خط 
أما لو أتلفه عمدا فلا يزول استقرار 
المج ٠‏ 

ثم قال والظاهر عدم اعتيبار ( 
الملكيِة فى الزاد والراحلة فلو حصلا 
بالاباحة اللازمة كقفى ف الوجوب لصدق 
الاستطاعة ٠‏ 

ثم قال فى موضع آخر : ولا يجب 20 
لاقفتراض للحج اذا لم يكن له مال ؛ وان 
كان قادرا على وفائه يعد ذلك يسنهولة 
لانه تحصيل للاستطاعة وهو فير 
واجب » نعم لو كان له مال غائب لا يمكن 
صرفه فى الحج فعلا » أو مال حاضر ' 
لا راغب ف شرائه أو دين مؤجل 
لا يكون المديون باذلاله قيل الاحجل » 
وأمكنه الاستقراض والصرف فى الحج ثم | 
وفاوه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق 
الااستطاعة خينكذ عرفا » الا اذا لم يكن 
واثقا موصول الغائب » أو حصول الدين 
بعد ذلك » مهينكذ لا بيجب الا ستقراض » 
لعدم صدق الااستطاعة فى هذه 
القسووة :+ 


ثم قال فى موضع آخر : واذا كان 
له مال غاكب بقدر الاستطاعة 


(8) مستمسك العروة الوئقى ج ١٠١‏ ص 
٠‏ مساالة رقم .7 الطبعة السابقة . 


(ه) المر جع السابق > ٠‏ ص لم > م 


مسألة رقم 1 الطبعة السبابقة . 


. (5) المر جع السايق ‏ 5 


لهاك يعايالة 
رقم 5 الطبعة السابقة ٠.‏ . 9 


اسسستطاعة ش 05 


| وحده ء أو منضما الى ماله الحاضر 
وتمكن من التصرف فى ذلك المال الغائب » 
يكون مستطيعا ويجب عليه الحج ؛ وان 
لم يكن متمكنا من التصرف فيه » ولو 
' بتوكيل » فلا يكون حمسستطيعا الا بعد 
التمكن منه» أو الوصول فى يبده. 


واذا شك 22 فى مقدار ماله وأنه 
وصل الى حد الاستطاعة أولا هل يجب 
عليه الفحص أولا » وجهان أحوطها ذلك وكذا 
اذا علم مقداره وشك فى مقدار 


ثم قال فى موضع آخر : ولو 7(" 
آنجر نفسبه للخدهة فى طريق ن الحج بأجرة 
يصير بها مستطيعا » وجب عليه الحج » 
وكذا لى كان منحتطيها قبل الاجارة © جاز 
له اجارة نفسه للخدمة فى الطريق »© 
واذا طلب ونه اجارة نفسه للخدمة يما 
يمسن به مسبطيد] 1 37 يتونب طيطة 
القبول » ولا يستقر الحج عليه ؛ وقد 
قال شوب اذا تمرك غرجنا عجنه 
الصدق الاستطاعة » ولائه مالك لمنافعه 
فيكون مستطيعا قبل الاجارة » ويهوز 
لغير الممستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة 
عن افون وان حفاكت النتفاعة يمال 


)١(‏ مسدتمسسك العروة الوثقى 
مسألة رقم ١؟‏ الطبعة السابقة . 

اين امرجع السابق جح ١١.‏ ص ؟؟١‏ مسيألة 

لاه الطبعة السسايقة . 

َم( اللرجع السابق ج ١.‏ ص 16 © م8١‏ 
و ص 1 الطبعة السابقة . 


جح ١١‏ اص 8م 


الاجارة قدم الحج النيابى ان بقيت 
الاستطاعة الى العام القايرل وجبت عليه 
لنفسه والا فلا ©) , 


واذا لم يكن له زاد. © وراحلة ولكن 
قيل له حج » وعلى نفقتك ونفقة عبالك 
وجب عليه ؛ وكذا لو قال حج بهذا 
المال وكان كافيا له ذهابا وايابا ولعياله ؛ 
فتحصل الاستطاعة يبذل النفقة » كما 
تحصل أيضا بملكها من غير فرق أن 
ببيحها له ؛ أو يملكها اياه » ولا بين أن 
أن يبسذل عينها أو معنها 60+ 


ثم قال فى ...ضع آخر : ولو كان 
بعتن الفلكة فبحل له التاق وبيب 
أيضا ء ولو ب3.. له نفقة الذهاب ولم 
يكن عنده نذنه .م .ود لم يجب » وكذا 
لو لم يبذل نفقة عياله » الا اذا كان 
عنده ما يكفيهم الى أن يعود » أو كان 


٠ 0799 أنضا‎ 


تعلم لو كان السدين حالا 4 وكان الديسان 


0 المرجع السسابق ج ٠ص‏ 11 م 21 
4 مسألة رقم 5 ومسسيألة رقم هه الطبعة 


السسمابقة . 
زه الرجع السابق ج ص11 ؛ ص 


ل الرجع السابق ج. ٠١‏ ص م ل 
115 ؛ ه1١‏ الطبغة السابقة 


17 الموصوعة 


مطالبا مع فرض تمكنه من أدائه لو لم 
يحج ولو تدريجا ففى كونه مانعا أولا 
فيحن 0ن 


فى وجوب الحج © الاستطاعة البدنية 
فلو كان .عريقسا لا ندر على الركوت لدم 
يجب » وكذا لو تمكن من الركوب على 
المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته » وكذا 


لو احتاج الى خادم ولم يكن عنده | 


٠ 4 موك"‎ 


ويشترط أيضا الاستطاعة الزمنية 
فلو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول 
الى الحج أو أمكن لكن بمشقة شديدة 
لم يجب وحينئذ فان بقيت الاستطاعة الىالعام 
القابل وجب والا فلا ٠‏ 


ثم قال فى موضع آخر : ويشترط 
لتحقق الاستطاعة ألا يكون فى الطريق 
مائم ألا يمكن ممه الوصول الى الميقات 
أو الى تمام الاعمال » والا لم يجب » 
وكذا ألا يكون غير مأمون بأن يخاف 
على نفسه ؛ أو بدنه » أو عرضه ؛ أو 
ماله » وكان الطريق منحصرا فيه ؛ أو 
كان جميع الطريق كذلك » ولو انحصر 
الطريق فى البحر وجب زكوبه الا مع 
خونف الغرق 97 » أو المرض ٠‏ 

: (1) المرجع السابق ج ٠١.‏ ص 1١١5‏ مسألة 
رقم 5" الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج ٠١‏ ص 7؟١‏ © ١58‏ 
مسألة رقم 5١‏ الطبعة السابقة . 


١55 © ١518 ص‎ ٠١ المرجع السابق ج‎ )9( ٠. 
. مسألة رقم 55 » 59 الطبعة .السابقة‎ 


تم قال فى موضع آخر : ولا يشترط 
وجود الممرم ى هج المرأة اذا كانت 
مأمونة على نفسها ويضعها كمادلت 
عليه جملة من الاخبار » ولا فرق بين 
كونها ذات بعل أولا »ومع عدم أمنها 
يجب عليها استصحاب المحرم ؛ ولو 
بالاجرة مع تمكنها منها ؛» ومع عدمه 
لا تكون حستطيعة »© ٠‏ 

ثم قال فى موضع لخدن واذا كان عنكده 
مدان ها ايكقية المع وناز فته ديه 
الى النكاح ؛ صرح جماعة بوجوب الحج ؛ 
وتقديمه على التزوج ؛ لتحقق الاستطاعة 
الواردة فى الآبة ٠‏ 


بل قال بعضهم : وان شق عليه ترك 


والاقفوى وفاقا لجماعة أخرى عدم 
وجويه » مع كون ترك التزوج حرجا 
طحدة أرمرخينا الفعدوث سرض 12 
أو للوقوع ف الزنا كما قد جاء فى كتاب 
الخلاف أيضا مثل ذلك ٠‏ 


(:) مسستمسك العروة الوثقى ج ١.‏ ص 
وشرائع الاسلام للمحقق الحلى جا ص ١55‏ 


. الطبعة السسابقة والمختصر النافع فى فقه الامامية 


لابى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى 
ص ١٠٠٠‏ الطيعة القانية طبع مطبعة وزارة 
الأوقاف سسنة /ا/ا1؟١‏ ه. ١‏ 

)ه) مستمسك العروة الوئقى ج ٠١‏ ص27 
4 مسألة رقم 16 الطبعة السابقة » وكتاب 
ابن على اللموسى ج ١‏ ص ؟١6‏ مسألة رقم ه 
الطبعة الثائية طبع مطبعة رنكين بطهران سئة 
/ا/ا"ا1! ه . 


امستطاعة حر 


وامرتد 00 دجب عليه المج سواء 
كانت استطاعتةه حال اسلامه السابق » 
أو حال ارتداده 4 والذ يصع عمعنهةه حال 


الردة 0003 
مذهب الاباضية : 
جاء فى النيسل © وشرحة : عن شروما 


وهل هى الزاد والراحلة أو صحة البسدن 


أو مجموع ذلك ٠‏ 


أو هو مع أمان المطريق ومرافقة 
الاأصحاب وهو الأعحود به عندئا ٠‏ 


وف قناطر الخيرات (”© : الاستطاعة 
شرط هن شروط لزوم الحج وهى نوعان 
اير 3 له أسياب ٠‏ أما حو 


مخصية مأمونة ٠‏ 


ومن لا يجد أمان 0 الطضريق الا بغرم 
المال سقط عنه الحج وكذا ان كا 
يؤخذ عنه بعض واله قهرا ٠.‏ 


5 

)١(‏ مساتميسيك المروة الوثقى جد ١.‏ ص 
© 115 مسألة رقم 7 الطبعة السابقة . 

)0( كتاب شرح النيل وشفاء العليل جٍ ١‏ ص 
٠‏ الطبعة السابقة 1 

(9) كتاب قناطر 5-9 و 
1٠ 0‏ ه. 

. )2 شرح النيل ج ؟ ص 578 الطبعة 


وقيل : يلزمه الحج فى الوجهين الا أن 


'#الكتاعر.ه 


أما النوع الثسانى هن الاستطاعة بالنسبة 
للمال فقد جاء فى كتاب قناطر الخيرات2220) 
أن يجد نفقة ذهابه وايابه الى وطنهء 
وبأن يملك نفقة من تلزمه نفقته ى هذه 
المدة »ء وان يظلك ما بقضى به ديونه » وأن 
يقدر على راحلة أو كرائها أو زاملة 0© 
ان استمسك على الزاملة ٠‏ 


وجاء فى كتاب شرح النييل "ان 
النواة والراضظة يكدونان عن فقيسيتلة 
المال» وهى غير الاصل » وغير أثاث 
الذان: والاك الممنسبة 6و يحل عه 
مؤنة العيال » بأن يكون الباقى منه 
لا يحتاج العيال الى بيعه » بل يكتفون 
بغلته ككراء وثمار » ولا يبيع مسكنه 
لانه من «ؤنة العيال الا مسكنا عظيما 
يبيعه: ويشترى بباقى ثمنه مسكنا 


(0) كتاب قناطر الخيرات ج ؟ ص /١‏ وما 
بعدها الطبعة السسابقة . 

ل الز املة مهيز الذى يحمل 5 الطعام 
عليها من الابل ل وفى حديث ا أنه 
غزا معه ابن أخيه على زاملة وى حديث أسماء 
وزمالة أبى بكر واحدة أى مركوبهما واداوتهما 
وما كان مهما فى السفر . لسان العرب لابن 


« مادة زمل . 
0) كتاب شرح 


النيل ج ١‏ ص ./ا؟ » 91؟» 
7 الطيعا الساقة 5 1 


الا ُ اسنتطاعة 


ومن شسدد قال : يبيع المسكن ويكترى 
من | لحج »؛ أو يبيع ها ب يحتاج ويترك 
لهم ما مبيعوته اذا احتاجوا 6 ويكفيهسم 
ثمنه وان شاء باع وترك لهم الثمن ٠‏ 
قال صاحب كتاب شرح الفيل وهو 
ل لمصصحيح عندى ٠‏ 
من ثمنه منة الغيال الى رجوعه ان 
واذًا كان. ماله يكفى غيثاله ذهايا وأيأيا 
ورجوعا وزادا وراحلة » ولكنه اذا رجع 
لم يرجع الى شىء » بل يسأل الناس » 
لم يجب عليه الحج ٠ ٠‏ 


والصحيح وجوب الحج عليه لوجود 
تمكنه من الحج ولا يعتيسر المسال مائعا 


ثم قال صاحب كتاب شرح النيل 
ف رشع قار 22 : وان كان يترك 
أولاده فى المصدقة فقند قيل مكب 
عليه الحج ٠‏ 

وقال ى موضعم آخر : أن ذا الصسنعة 
التى توصله من بلد الى بلد آخر يجب 


)1١(‏ المرجع السابق ج ؟ صن 276 الطيعة 
السابقة . 1 1 


عليه الج » والصحيح أنه لا يلزمه 
الا. ان جمع منها ما ييلغه ا 


والاعمى يلزمه الحج اذا استطاعه 
ووجد من يقوده أو يقود دابته ولو بآجرة | 


يقوم بها ماله » وقيل لا يلزمه '"؟ ٠‏ 


والنساء كالرجال فى فرض الحمج 
ذمن استطاعت لزمهها الحج . 


' ويزيد فى الاستاطاعة ©© بالنسبة 
للمرأة أن تحج مع زوج أو محرم » فان 
منعها زوجها أو أبوها » وكانت مستطيعة 
ولما مات لم تستطع » لم يلزمها الحج : 
يمنعونها من الضرر كمنعهم لانفسهم © 
وقد قال فى التاج لا تخرج الا مع 
ولى » وان لم تحج قط ولم تجد وليا 


:يخرج بها فقد أجازوا لها أن تحج 


الفرض مع ثقات معهم نساء وان 
م يطاوعها الزوج ولا المحرم ولا الثقات 
ستقط عنها الهج » وقيل يلزمها 
الانصاء به » وان قوى مالها على أن 
تستآأجر زوجها أو ممرما أو ثقات 
على أن يسافروا بها وجب عليهبا الحج ٠‏ . 


(0): المرجع السابق ج ؟ ص 5/؟ الطبعة 
السابقة . 
(5) كتاب شرح النيل ج ؟؟ ص 70؟ الطبعة 


١1 1 1 اسستطاعة‎ 


الاستطاعة فى النكاح 


ذهب الفقهاء 0 فى النكاح مذاهب : 
وبآنه يكون سنئة حال الاعتلاال » أو أن 
الاأصل فيه الندب للقادر عليه 3 


كما ذهيوا الى أن القدرة عليه 
تكون بالقدرة على الوطء والمهمر والنفقة ٠‏ 


واسستدل الفقهاء لذلك مقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « يا معشر 
الشضشسباب من الستطاع منكم الياءة 


)١(.‏ للحنفية الفتاوى الأنقروية المسسماه 
بالفتاوى العالمكريةللامامفخر الدينحسن بنمنصور 
الأوزجندى وبهامشه فتاوى فاضيخان ج ١‏ ص 
المطبعة الكبرى الاميرية بيصر سسنة ١«"(.‏ بي 
وللمالكية حاشية الشيخ حجازى المدوىعلىشرح 
مجموع الأمير ج ١‏ ص 5١7‏ وما بعدها طب 
سنة ١7.١‏ ه وللشافعية حاشية الشيخ سليمان 
البجرمى على شرح منهج الطلاب ج 7 ص ١؟؟‏ 
وما بعدها طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصر سنة ١1/66‏ ه وللحنابلة المخرر فى 
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد 
الدين بن قيمية تأليف شمس الدين بن 
الحنبلى المقدسى ج ١‏ ص ؟!١‏ وما بعدها طب 
مطبعة السنة المحمدية سنة 1814١ه‏ وللظاهرية 
المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص .52 وما 
بعدها مسألة 14810 الطبعة السابقة وللزيدية 
كتاب الروض النضير شرح مجموعة الفقه الكبير 
ج ١‏ ص ؟ وما بعدها الطبعة الآولى طبع مطيعة 
السعادة بمصر سسنة ١١19‏ ه وللامامية تهذيب 
الاحكام فى شرح المقنعة لأبى جعفر محمدين الحسن 
الطوسى ب لا ص .15 وما بعدها الطبعة الثانية 
طبع مطبعة النعمان بالنجف سنة ١١4‏ ه 
وللاباضية كتاب شرح النيل ج 7 ص ؟ وما بعدها 
الطبعة السابتة . 


فليتزوج فانه أغفض للبصر وأحصن للفرج ٠‏ : 
ومن لم يمستطع فعليه بالصوم » فانه 
لدوفاء 6 وسرث الات بالفسدرة عن 
تكاليف النكاح » أى هن استطاع منكم 
تزوج لقدرته على مؤن النكاح » فليتزوج 
ومن لم يستطع ؛ لعجزه عنها فعليه 
بالصوم ٠‏ 


وذلك الرأر. أولى لان الذى لا يقدر 


ولقد كان فى حاشية ايبن عايدين أنه 


ويكون حينقذ معنى القدرة على المهر 
والنفقة ملك كل من الممر والنفقة ولو 
بالاستدانة اذا كانت له جهة وفاء أو 
مع ظنه القدرة على الوفاء والتفصيل 
يرجع اليه فى مصطلح « نكاح » ٠‏ 


الاستطاعة فى الجهاد 


جاء فى كتاب بدائع الصنائع للكاسانى : 
لا يفرض أى الجهاد الا على القادر 
عليه » فمن لا قدرة له لاجهاد عليه 
لان الجهاد بذل الجهد وهو الوسع 
والطاقة بالقتتال أو المبالفنة فى عمل 
القتال » ومن لا وسع له كيف يبذل الوسع 
والعمل » فلا يفرض على الاعمى والاعرج 
والزمن والمقعد والشسيخ الهرم والمريض 
والضعيف والذى لا يحجد ما ينفق منه 


قال الله سيحانه وتعالى : ليس على 
الاعمى حرج ولا على الاعسرج حرج 
ولا على المريض حرج ومن بطع الله 
ورسوله يدخله جنات تحمرى من 
تحتها الانهار ومن يتول يعذيه عذايا 
أليما (2 : وقال مسبحانه وتعالى « ليس 
على الضعفاء ولا على الأرضى ولا على 
الذين لا يجدون ها ينفنقون حرج اذا 
نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من 
سحبيل والله غفور ركيم ول على 
الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد 
ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من 
الدمنع حزنا آلا بجدوا ما ينفقون () 
فقد عرر الله جل شاأنه هؤلاء 
بالتخلف عن الجهاد ورفع المسرج عنهم »2 
ولا جهاد على الصبى والمراأة ؛ لان 
منيتهما لا تتحمل الحرب عادة » وهذا 
اذا لم تكن المرب هجومية من الغدو » 
ودفاعية منا ء والا فيجب على كل مسلم 
ومسلمة أن يجاهد كل بحسب استطاعته بالنفر 
أو بالمال أو بغيرها © والتفضيل فى ذلك 
يرجسع اليه فى مصطلح « جهاد » ٠‏ 


الاستطاعة فى الكفارات 


رتب الفقهاء فى يعض الكفارات ما يلزم . 


الاتيان به على من تجب عليه الكفارة 


)1( الاية رقم 17 من سنورة الفتح . 
(9؟).. الاية.رقم 1١1‏ من سسورة 000 : 
ال الاية رقم ١‏ من السورة تنفسلها 
(؟) للدنفية كتاب بدائع الصنائع ج لا ص 
/5 وما بعدها الطبعة السابقة , وللمالكية بداية 


عابنا" القندرة والاتتخطاعة حماتتديق 
فى ذلك الى قول الله عز وجل فى كفارة 
الظهار « والذين يظاهرون من نسائهم 
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من 
قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله 
بما تعطون خبير © ٠‏ فمن لم يجد فصيام 
فمهريق: 00 التتايعية: عن كببل آن نتمامنا 
ذلك لتؤمنوا الله ورسوله وتلك حدود الله 
وللكائفرين عذاب أليم » » ومستتدين 
الى حديث خويلة امرأة أوس بن الصامت 
حين ظاهر منها فقال لها النبى صلى 
الله عليه وسلم : يعتق رقبة قالت - يعنى ' 
امرأته ‏ لا بجد » قال النبى صلى الله 


عليه وسلم يصوم شهرين متتايعين 


احمد بن رشد القرطبى الاندلسى ج أ ص 97.؟ 
وما بعدها الطبعة الأولى ظبعمطبعة الجماليةبمصر 
سنة ١1*95‏ ه وللشافعية اعائة الطالبين ‏ للسيد 
أبى بكر المشهور بالسيد البكرى ابن العارتبائلة 
المعين عليه للعلامة زين ألدين ج )6 ص 
1 وما بمعدها بع مطبعة دار اخياء الكتب 
0 لاسمهايها عيسى الاب الحليىي وشبركاه 
لشرح عمدة ة الطالب لعثمان أحيد النجدى الحنيلى 
> 1 ص ٠6‏ وما بعدها وللظاهرية المحلى ج 7 
ص 5١‏ وما بعدها الطبعة السابقة وللزيدية 
كتاب البحر الزخار ج ه ص 791 وما بعدها 
الطبعة .النسابقة وللامامية الروضة البهية ج ١‏ 
ص 5١١١‏ وما بعدها الطبعة ‏ السائقة وللاباضية 
شرح النيل ج. ٠‏ صن 716 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


(5) الاآية رقم لا من سورة المجادلة . 
)0( الاية رقم 5 من السورة نفسها 


امستطاعة الفا 


قالت شيخ كبسير ما به من صيام قال 
عليسة الضكلاة و السام فارطم ميعين 
مسكينا وكذلك ها روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل 
فقال يا رسول الله قال النبى صباى الله 
عليه وسلم : مالك ؟ قال. : وقعت على 
ادرأتى وأنا اصائم » فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسام هل تجحد رقبة 
تعتقها ؟ قال لا » قال : فهل تستطيء 
أن تصوم شهرين متتابعين؟ » قال : لا قال: 
قال : لا » فمكث رسول الله صصسلى الله 
عليه وسالم ثم أتى بعرق فيه تمر 
فقال 27 أين السائل ؟ فقال : أنا قال 
صلكى الله عليه وسلم : خذ هذا 
فتصدق به » فقال : أعلى أفقر منا 
بازرضعول الله.قهنا بين لابنيها أل بيت 
أحوج اليه منا فض حك النبى صلى الله 
عليه وسبلم ثم .قال : اذهب فاطغم»ه 
أهلك ؛ والحديث ظاهر ف الترتيب فلم 
يأمر النبى صلى الله عليه وسام بالانتقال 
الا عند العجز وعدم الاسستطاعة 0© 
وتفصيل. المذاهب والاحكام فيها ينظر 
فى مصطلح « كفارة » ٠‏ 


(1) العرق محركة وتسكن كل مصطف 
والسفينة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منه 
الزنبيل أو الزنبيلنفسه » ترتيب القاموس المحيط 
ج ؟ ص 7 مادة عرق الطبعة السابقة ٠‏ . 

. (؟) للحنفية الهداية شرح بداية الميتدى 
لأبى الحسن المرغيناتى ج " ص كه وما بعدها 


الاستطاعة فى العقود 


اذا كان المتعاقد لا يستطيع النطق لانه 
أخرس فيصح #تحمند الحنفية 62 أن 
يتم التعاقد بينهما بالاشارة المعهودة 


طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر 
سنة 1١100‏ ه وللمالكية شرح منح الجليل :على 
مختضر العلامة خلييل للعلجة 'انثنيم جه 
عليش وبهامشه حاشيته المسماة تسهيل. منح 
الجليل ج ١‏ ص 5١١‏ وما يبعدها طيبع المطبعة 


المجموع شرح المهذب لأبى زكريا النووى مع فتح 
العزيز شرح الوجيز للرافعى ج "١‏ ص 5722 وما 
بعدها طبعمطبعة التضامن الأخوى وللحنابلةكتاب 
مجموعة فتاوى شسيخ الاسلام ابن تيمية ج 1 ص 
طبع مطبعة كريستيان. العلمية بمنصر سنة 
7ه وللظاهرية المحلى ج " ص 147 مسألة 
رقم 55؟/ا 2» ص 186 + ١85‏ مسالة رقم /ا؟ل/ا ٠‏ 
المحلى ج م ص 19 » .لا مسألة رقم 11178 » 
٠‏ ؛ (١8ظ١١‏ ؛ والمحلى ج ٠‏ ص لاه © 8ه 
مسألة رقم 18148 الطبعة السابقة وللزيدية التاج 
المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى فقه 
الائئة الأطهار لأحمد :بن قاسم العنسئ الصثعائئ: 
جا ص86 ؟؟ ومابعدها طبعمطيعة داراحياء الكتب 
العربية لعيسىالمبابى الحلبى بمصر الطبعةالسابقة 
سنة 171 ه وللامنابيةالاستيصار فيما اختلفمن 
الاخبار لأبى جعفر محمد بن الحسن. الطوشى جِثا. 
ص /0 وما بعدها الطبعة الثانية طبع مطبعة 
دار الكتب. الاسلامية بالنجف سننة 1991 م 
وللاباضية كتاب شرح النيل ج ؟ ص 185 وما 
نعدها الطيدة السابكة 2 أ[ 
() للحنفية الأشباه والنظائر لابن نجيم ج ؟ 

ض-1152 وما بعدها الطبغة السسائقة »؛ وندائمع 
الصنائع ج ه ص 5؟1 وما بعدها الطبعة السابقة 
وحاشية ابن عابدين ج 4 صن ١١‏ الطبعة السابقة» 
وللمالكية مواهب الجليل ج 4 ص 529 الطبعة. 
الستابقة وللشافعية المهذب جٍ ١ص‏ 201 الطبعة” 
السابقة » وللحنابلة كشاف القناع ج ؟ ص 1778 
الطبعة السابقة » والاقناع ج ؟ ص 76 الطبعة 
السابقة وللامامية الروضة. ألبهية: ةا اص 276 
الطبعة السابقة وللاياضية كتاب شرح النيبيل. 
؟ ص ١١59‏ الطبعة السابقة . 3 


له ءْ اسستطاعة 


التى اعتتاد الفنساس فهمها منه على 
تعبميره عن هذه الارادة لانها أداة تفهيم 


أما اذا اطراأ عليه الخرس فلا تعتير 
اشارته فى التعاقد فى غير التافه من الامور 
إلا اذا دام الخفرس حتى وقم الياس 
من كلامه ٠‏ 

أما. بالنسبة أن يستطيع التلفظ ٠‏ 

فالحنفية والشافعية على أن العقد 
.لا ينعقد بالاشارة فى غير التافه لانها 
مهما قويت دلالتها فهى لا تفيد اليقين 
.الذى ينتج من التلفظ أو الكتابة » ولان 
دلالة التصريح أقوى هن الدلالة الضمنية 
كما هو متفق عليه ٠‏ 
بها ف بعض المواضع ٠‏ 
مفهومة بين الناس ومتعارفا بينهم على 
مدلولها ٠‏ 

كما جاء مثل هذا عند الحنابلة أيضاء 

وعند الزيدية يصح البيع والشراء 
من المصدت وهو الذى اعتقل لسانه عن 
الكلام ويصحان من الاخرس والتفصيل 
أخرس ٠.‏ 


الاستطاعة فى الشهادات 


أداء الشسهادة فرض على كل من علمها(2» 
الا أن يكون عليه حرج ف ذلك لبعد 
مشقة أو لتضبيع مال أو لضعف لقول 
الله تبارك وتعالى « يأيها الذين آعنوا 
اذا تداينتم بدين الى أجل حسمى فاكتبوه 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب 
أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمطل الذى 
عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه 
شيئًا فان كان الذى عليه الحق سسفيها 


أو نيما أو لا يمسستطيع أن يمل” هو 
فليطلل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن 
تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى 
ولانات القتميد اذا شاندضر انول ميتادا 


)١(‏ للدتفية كتاب اتحاف الابصار والبصائر 
بتبويب ‏ كتاب الاشباه 0 اص 16؟ 
ص 3؟ طبيع مطبعة ف النرهان 20 سسمسنة 
65 ه وللمالكية بلغة السالك لاقرب المسالك 
للدردير د "' ص /؟؟ الطبعة السابقة وللشافعية 
المهذب جح ؟ ص 5.؟ ناف تحمل الشهادة وآدائها 
الطبعة السابقة وللحنابلة كشاف القناع < 1 ص 
5 ©5056 الطبعة السابقة والاقناع ج 5 ص 
1 الطبعة السابقة وللظاهرية المحلى لابن حزم 
4 ص 4؟؟ مسألة 1714 الطبعة السابقة 
السابقة وللأمامية من لا يحضره الفقيه لأبى جعفر 
الصدوق محمد بن على بن الحسسين القمى اج ؟ 
س "١‏ الطبعة الرابعة طبع دار الكتب الاسلامية 
مطبعة التجف سسنة ١9/4‏ ه وللاماضية متن كتاب 
النيل وشفاء العليل ج ؟' ص طبع المطبعة 
البارونية بمصر سنة م ١٠2٠‏ ه. 


إستطاعة ‏ استفارة ع اأستعانة ١/‏ 


أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى أجله ذلكم 
أقسط عند الله وأقسوم للشهادة وأدنى 
ألا ترتابوا :الا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها 
بينكم فليس عليكم .جناح ألا تكتبوها 
وأشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب 
ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم 
واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء 
عليم 20. 

وقد اشترط الفقهاء الكلام للشهادة فلا 
تقبل شهادة أخرس ولو فهمت اشسارته على 
خلاف بين الفتهاء وتفصيل ذلك فى 
مصطلم 2 شهادة )6 ٠‏ 


3 ب مه 
اتبحارة 
آه 


تعر ب يفها لغفة : 
منه طلب اعارته 29 ٠‏ 


تعريفها شرعا : 
لا يفرج اس تعمل الفقهاء لكلمة 


ولبيسان أركانها وحكمها وما تج رى 
فيه وكل ما يتصل بها من فروع كثيرة 
أنظر مصطلح « اعارة وعارية » ٠‏ 


. الاية رقم 58 من سسورة البقرة‎ )١( 
(؟) القاموسسن المحيط ج " ص 515 مادة‎ 


: سل 1 سل م 
تعريف الاستعانة .فى اللفة 


فى لسان العرب : استعنت يفلان 
فأعاننى وعاوننى ٠‏ وى الدعاء « رب أعنى 
ولا تعن على © قال الليث كل شىء أعانك 
فهو عون لك كالصوم عون على 
العسادة ٠‏ 


وف المصباح المنير : العون الظهير 
به فأعانه وقد يتعدى بنفسه فيقال 
قال « وتعاون القوم واعتونوا أعان 


ف 
يعض هم بعضا .ى 
تعريفها عند الفقهاء 

لم يستعمل الفقهاء هذا اللفظ فى غير 
معتاه اللغوى ٠‏ 


ييان الاس_تعانة بغي المسلم فى القتال 


مذهب الحنفية : 

يرى الحنفية جوز الاستعانة به عند 
الحاجة ٠‏ 

وهل يستعان بالكافر ؟ : عندنا اذا 
دعت الحاجة جاز ٠‏ واذا استعين بالذهى 


(؟) لسمان العرب والمصباح المنير مادة عون 


16 . استعانة 


قط بعيث لين دار السهم 90 . 
مذهب الالكية : 2 


قال المالكية : وحرم علينا استعانة بمشرك 
فان خرج من تلقاء نفسه ؛ لم يمنع 
على المعتمد » الا لخدمة منه لنا » كنوتى: 
ين اهوت 


متسر ونحوه ” . 


مذهب الشافعية : 
بالشروط الآتية : 


الاول : أمن خيانتهم وشرهم » 


الثائنى : أن يكونوا بحيث لو انضهووا 
الى الاعداء أمكن المسلمين مقحاومتهم 

الثالث ‏ وقد زاده الماوردى - أن يكون, 
اعتقادهم مخالفا لاعتقاد العدو 9 ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 
ش تحرم الاستعانة بالكفار الا لفرورةا+ 
لحديث عائشة أن النبى صلى الله عليه 


)١(‏ فتتح القدير ج ؛ ص 717 طبع المطبعة 
الكبرى الامررية . 
ير احيد لصوي ج ,؟ سن ,0.14 ومن كتيا 
ص الوم مطيعة السعادة 5 

(9) مغتى المحتاج ج ؟ ص 6.؟ 2 68.؟. 


وسلم خرج الى بدر » فتبعه رجل من 
المشركين » فقال له : تؤمن بالله ورسوله » 
قال : لا » قال : فارجم ؛ فلن اسستعين 
بمشرك » متفق عليه ٠‏ 


ولحديث الزهرى أن الننى صلكى الله 
عليه وسلم استعان بناس هن المشركين 
فى حربه » رواه سعيد » وروى أيضا ان 
صفوان بن أمية شهد حنينا مع النبى 
صللى الله عليه وسلم ويهذا حصنل 
التوفيق بين الادلة ©© ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

قال أبن حزم الظفاهرى ف المحلى 0 : 
لاابحعر شارى السامة كاد » فطل 
عن داود أنه لا يمستعان بهم » ولا يسهم 
لهم » ولا يرضخ لهم » كما نقل عن 
الشعيى قوله : أدركت الائمة الفقية 
كيد ر نحي الدينة يشدرون بالطل بده 
فيقسمون لهم ؛ ويضعون عنهم من 
مذهب الزيدية : 

يجوز للامام الاستعانة بالكفار على 
جهاد المغاة من المسلمين ولا خلاف دين 
الاضحاب عندهم فى أنه انما يجوز لله 


9 من كتاب كشاف القناع ج ١‏ ص 518 


طبعة أولى . 
53 لاص 751 © 706 المطبعة النيرية . 


استعانة 50؟١‏ 


أن يستقل بهم فى فى امضاء الاحسكام 
لشرعية على المخالفين لامره وهو الصحي-7(“ 

مذهب 9*1" ية : 

جاء فى يعض كتبهم أنه ير وز الاستعانة 
بالكفار عند الضرورة 9© . 

ويرى بعضهم أن الاصل الجواز ٠‏ 

ففى كتاب الخلاف للطوسى © : أنه 
يجوز للامام أن يستعين بأهل الذمة على 
قتال أهل البغى » لانهم كفار » واذا 
كنا كسار ا فلاخيلقف أندايمنور ان 
يستعين بأهل الذمة عليهم » ولان الاصل 
جواز ذلك والمنع يحتاج الى دليل ٠‏ 


مذهب الاباضية © : 

لا يجوز عندهم الاستعانة بالكافر 
الشرك ولودغسلي المشرك: 4 كمسا ورد من 
عائشبة رضى الله عنها #“خرج النبى صلى 
الله عليه وسلم فى بعض غزواته فقام 


اليه رجلان من المشركين فسألاه أن يستعين . 


بهما ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : آنا 
لا أمستعين على عملنا بمشرك » فأسلما » 


للق شرح الأزهار ومتفه ج 1 | ص لآم » 
ا#اأساء 

(") كتاب وسائل الشيعة ج ١١‏ ص )8م » 
هم . 

5 ا 

(؟) كتاب شرح اليل" . وشفاء العليل لاطفيش 
١ 3‏ صر 558 المطبعة السلفية .ه 2 


أما الكافر غير المشرك حن هوافق 
للعدو » أو مخالف له » فتجوز الاستعائة 
وقيل : ليس للمسلمين ولا للامام أن 
يخرجوا بقوم معروفين بالظلم والقعسوه 
أولى - ٠‏ 
الاستعانة بالمال فى القتال ‏ 2 


2 انظر : مصطلح جهماد 4 
الاستعانة بأهل البفى وعليهم 


مذهب 11 تكد 0 
يجوز الاستعانة على أهل البغى 
عن الخوارج وغيرهم » يأهل حرب »6 

أو ذمة » أو أهل بغى آخرين ٠‏ 


فقد جاء فى فتح القدير ك5 
ولا بأس بأن يستعين أهضل العدل بالبغاة 
والذميين على الخوارج اذا كان حكم أهمل 
العدل هو الظاهر ؛ لانهم يقاتلون لاعنزاز 
الدين» 


والاستعانة عليهم بقوم منهم أو من 
أهل الذمة كالاستعانة عليهم يااكلاب 
لانه ع الضرر 0 وهو الغير لونم 
م : 


(0) ج 6. صن 515 المطبعة الاميرية . 


0000006 


استعانة 


ويقاتلون يما يقاتل به أهل الحرب » 
لان قتالهم لدفسع شرهم » وكسر شوكتهم » 
فيقاتلون بكل ما يحصل به ذلك "© ٠‏ 
مذهب أالكية : 

لايبهوز الاستتعانة على قتال 
البغاة بالكافر » ويعنم الكافر معن 
الخروج لقتالهم مع المسلمين طائعا » ولم 
يصرحوا ‏ ف الكتب المتداولة ‏ بحكم 
الاستعانة باليفاة على قتال طائفة أخرى 


٠ باغية‎ 


ويؤخذ من كلامهم أنه يصح الاستعانة 
بالبغاة على قتال الكقار ٠‏ 


ثم أنهم قد صرحوا : بأنه يجوز 
الاستعانة بأموالهم على قتالهم عند 
الحاجة » على أن ترد اليهم بعد الانتهاء 
عن تتاليم والتطت لاسي 2 حمتا رد 
اليهم غير ما يسستعان به من أمو الهم » لانهم 
مسلمون : فلم .يزل المال عن ملكهم 9؟ . 


مذهب الشافعية : 
لا يستعان على البغاة فى قتال مكافر» 
ذمى أو غيره »© لاه يحرم تسليط 


' بدائع الصتائع للكاسانى مطبعة الجمالية‎ )١( 


لاص 1١51١‏ . 
() ينظر : حاشية الصباوى على الشرح 
الصغير ج ؟ ص 710 طبعة الحسينية » وشرح 
ابن قاس على مختصر خليل بهاميشس شرجالحطاب 
١‏ ص 7ا9؟ © وحائشية العدوى على شرح 

الخرشى بي © ص: 7١١‏ طبعة الشرفية 5 


الكافر على المسلم الا لضرورة كما نقله 
الاذرعى. وغيره عن المتولى ٠‏ 
مشركين أو أهل بغى آخرين افد ٠‏ 
مذهب الحنابلة : | 
فى حرب البفاة بكفر » ولا بمن يرى 
فتلهم مدبرين «٠‏ 

وقال ان القتصد كفهسم وردهم الى 
الطاعة لا قتلهم » وهؤلاء يقتصدون قتلهم. » 
فان دعت الحاجة الى إسستعانة بهم فان كان 
يقدر على كفهم عن فعل ما لايجوز 
استعان بهم » وان لم يقدر لم يجمز ٠.‏ 


وفى جواز الاستعانة بأموالهم على قتالهم 
وجهان ٠‏ 

أحدهما : لا يجوز لانه لا يحل أخذ 
مالهم لكونه معصوما بالاسلام » وائما أبيح 
قتالهم لردهم الى الطاعة » فيبقى المال على 
العصمة كمال قاطع الطريق الا أن تدعو 
ضرورة فيجوز » كما يجوز أكل مال 
الغير فى المخمصة ٠‏ 

والوجه الثانى : يجوز قياسا على 
أبساحة الكقار © . 


5) جح 6 ص م١1‏ > 114 من كتاب.مغتى 
المحتاج . 


١5١ استعانة‎ 


مذهب الظاهرية : 

يؤخذ مما قاله ابن حزم ف المحلى 20 . 
أنه ألا يستعان على اليغاة بأهل الحرب 
. وبأهل الذمة » وبأمثالهم من أهل اليغى 
اذا كان فى أهل العدل منمة وقِوة 
تعكهم من التقلب عليمسم . 


أما ان أشرف أهل المدل على !اتهلكة 


واضطروا الى الاستعانة بالغير ولم تكن 
لهم حيلة فلا بأس بأن يلجئوا الى أهل 


الحرب ؛ وأن يمتنعوا بأهل الذمة اذا 
أيقنوا أنهم ف استنصارهم لا يؤذون 
مسلما » ولا ذميا ء ف دم »أو مال » 
أو حرمة مما لا يعل ٠‏ 


مذهب ‏ الزيدية : 

يجوز للامام الاستعانة بالكقار 
والفساق على جهاد البغاة من المسلمين 
اذا كان همه جماعة من المسلمين ٠‏ اختلف 
فى قدرهم » فقيل : لابد أن يكونوا قدرا 
يكفى لقتال الخصوم لو انفردوا : وقيل : 
بل يكونون قدرا يكفى لقممع -المستمان بهم 


اذا حاولوا التعدى » وقيل بل يكونون 


قدرا يستعان بهم فى الرأى وتصحيحه » 
وقيل بل يكونون قدرا يمكنه أن يستقل 
بهم فى امضاء الاحكام الشرعية على 
المخالفين لامره معن أهل السيرة » وهذا 
هو الصحيح 0 .ى 

5١864 مساألة رقم‎ ١١9 ص‎ ١١ج‎ )١ 


0( شرح الأزهار > 1 ص افرض مطبعة 
حجازى ٠‏ 


مذهب الامامية : 

يجوز للامام أن بستعين بأهضل الذمة 
على قتال أهل البغى : لانهم كفار ء 
وأذا كانوا كفارا فلا خلاف أنه يجوز أن 
يستعان بأهل الذمة عليهم ©© ٠‏ 
مذهب الاياضية : 

لا يستعان بالكافر غلى قتال البغاة » 
البغى 20 ٠‏ 


الاستمانة بالف فى بمض العبادات 


مذهب الحئفية : 

يرى أبو حنيفة ان المكلف لا يعتبسر 
قادرا بمقدرة غيره لان الائسان ائما يعد 
قادرا اذا كان بحالة تمكنه من الفعل اذا 


أراد وهذا لا يتحقق بقدرة غيره .٠‏ 


ويزى المساحبان ان الانسان بعد قادرا 
دالاستعانة بغيره » لان قدرته يعغبيره 
كقدرته بئفسه ٠‏ 


وعلى هذا فمن لا يمد من يوضكه , ' 
ولا'يقدر بنفسه » تيمم » فان وجد 
خادما له أو ما يستأجر به أجيرا أو وجد 
من لو استعان به أعائه ٠‏ اذهب لا يتيم 


9) كتاب الخلاف للطوسى ج ؟ ص 451 . 
9) شرح النيل ج /ا ص 8؟؟ 6 555 . 


ال استتعانة 


وتجب عليه الاستعانة فى الوضوء فى ظاهر 
المذهب وهو رأى الصاحبين ٠‏ 


أما المصلى الذى يعجز عن القيام 
ووجد هون يعينه عليه جاز له أن يصلى 
قاعدا اذ يخاف عليه زيادة المرض من القيام 
الى الصلاة » وليس الامر كذلك بالشسبة 
)0( 


و 


للوضوء 


مذهب الالكية : 
ان عجز عن القيام فى الضلاة فأحب أن 
يصلى «توكتًا على عصى 
ال و 
قياه نظ » فجسار أن يد فيه كما 
يعتمد فى النافلة اعفد 


مذهب الشافعية : 
الاستعانة لغير عذر فى الوضوء يصب 
لنناء فيل + ختلاف الأولى + :وقيحسل:: 
كزوعة وق فيسل الأمفكاء كرو وق 
احضار الماء لا بأس بهء ٠‏ 


اما اذا ع كعرض » 
ذفعا للمشقة » بل قد تجب الاستعانة 


)0غ( فتح القدير ج ١‏ ص هم الطبعة 
الكسرى ‏ . 

(؟) كتاب التاج اع لحم عند 
ص ١‏ مطبعة السسعادة 000 


حينئذ اذا لم يمكته التطهر الا بها ولو 
يبذل أجرة مثلا 20 : 
مذهب الحنايلة : 

تال فى المغنى أنه لا بأس بالمعاونة على 
الوضوء » لغير عذر » لما روى المغيرة 
ابن شعبة أنه أفرغ على النبى صلى الله 
عليه وسلم فى وضوئه . رواه مسالم 7( ٠‏ 
وأنه ان قدر على القيام ‏ بأن يتكىء على 
عفيا ‏ أذ ميته الى حاقط » أو متمد 
على أحد جانديه » لزمه » لانه قادر على 
القيام من غير ضرر ٠‏ فلزمه كما لو 
قدر بغير هذه الاشياء © ٠‏ 


مذهب الظاهرية . 
يستعان بالدباغة على تطهير جلد الميتة 
واوا الك علنه وير أن كلب 6 
ومن صب على مغتسصسل ونوقى ذلك 
المغتتسل الغسل أجزأه 60 ى 


مذهب الامامية : 
اذا أمكنه القيام في ااصلاة مستقلا 
وجب » والا وجب أن يعتمد على ما يتمكن 


اك 


(5) مغنى المحتاج ج ١‏ ص 57 . 

(؟) المغنى والشرح الكبير ج ١‏ ص ١١5‏ . 
(ه) المرجع السابق ج . س 8م ٠.‏ 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١‏ صن 


7) المرجع السابق جح ؟ ص 55 . 


استعانة ‏ استغفار ‏ استغلال نقل 


وروى جواز الاعتماد على الحائط 
ع القدرة ٠‏ 
ولو قدر على القيام فى بعض الصسلاة 


وجب أن يقوم بقدر مكنته ؛ والا صلى 
قاعدا|ا 00 ٠.‏ 


٠. 0 .2‏ 
اسن عقاف 
وت هه ا 
معنى آلا اسنفففار لفة 
لم يخرج الاستغفار ى استعماله علىلسان 
الفقاء عن هذا المعنى ٠‏ 
مم يكون الاستغفار 
يكون من كل معصية أو ذنب ارتكبه 
إنرلة ار ظللوت عنه قد عجد و عن اأذاقه :+ 
ما أثر فى الاستغففار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورد فى ذلك آشار كثيرة مئنها ما رواه 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه أن النبى 


الى المكتوية كبر » وقال : وجهست وجهى 


.. ه١ كتاب وسائل الشيعة ج ؟ صى‎ )١( 


ونس كى ومحياى ومماتى لله رب العتامين , 
لا شريك له وبذلك أعرت وأنا من المسلمين ؛ 
اللهم انت الملك لا اله الا أنت أنت ربى وأنا 
عبدك ظلمت نفسى . اعترفت بذنبى فاغفر 
لئ ذنوبى جميعا أنه لا بغفر الذنوب 
الا أنت » واهدنى لاحسن الاخلاق 
لا يهدينى لاحسنها الا أنت »؛ واصرف 
عنى سيثها لا يصرف عنى سيثها الا 
أنث » لبيك وسعديك والخير كله فى يديك 
والشر ليس اليك تباركت وتعاليت 
أستغفرك وأتوب اليك ٠‏ 


غيي أن فى حسديث عاسلى بن 
أبى طالب كرم الله وجهه وأنا أول 
جحل فان :القن متاق الله عليحة 
وسلم كان أول المسسلمين وغيره لا يقول 


٠: الا ها ذكترتاه‎ ٠ 


« حكم الاستغففار » 
واجب عند التوبة من الملماصى وأنه 
مطلوب فى الصلاة وعقب كل صلاة وق 
غير ذلك من الاوقات ٠‏ 


التمريف لفة 


الاستغلال همهصدر فعله استغل مه 
وأصل الفمل ( غل يغل ) فالالف والسين 


ل استغلال 


والتاء زائدة للطلب واستغل عيده أى 


كلفه أن يغل عليه واستغلال المستغلات : . 


أخذ غلتها ٠‏ وأغلت الضيعة أعطت الغلة 
فهى مغلة : اذا أتت بشىء وأصلها باق 20 , 
وجناء ف تاج العروس « الغفلة » ع 
الدخل من كراء دار » وأجر غلام » 
وفائدة أرض من ريعها أو كرائها » والغلة 
واحدة الغلات ٠‏ 

2 وف الحديث : الغلة بالفمان والغلة : 
الدضل الذى يخصل من الزرع والثغمر 
واللنن » والاجارة والنتاج ونحو ذلله 
وجمع الغلة غلال بالكسر 9© . 


استعمالها فى لسان الفقهاء : 
جاء استعغالها بمعنئ : الغلة » كما 
ورد ذلك فى البدائع » واستعمالها للدلالة 
على كل ها تخرجه الارض : من أثسجار ٠‏ 
واستعمالها بمعنى : الكراء والانتفاع 
باللسكنى وزراعة الارض ٠‏ 


واستعمالها بمعنى : الخدمة والاجرة 
والكسب .٠‏ ( 


والدنائير 5 تعلها الاعيان قف "”" 


(1) انظر لسان العرب جح 515 ص 5.م 
طبعة بيروكت ٠.٠.‏ 1 ْ 
ليبيا للنشر والتوزيع بنغازى. . 

9) انظر البدائع ج ١‏ ص *” 565562 . 
الى 117 الطبعة السابقة . 


الاستغلال المشروع وفي المشروع 
ينقسم الااستغلال الى : ااستغلال 


مشروع » وهو : ما أجازه الشسارع ولم 


يترتب على فعله اضرار بالغير ٠‏ 

والى ١‏ ستغلال غير مشروع »2 وهسو : 
ما ورد دليل شرعى بمنعه ٠‏ 

أما الاول وهو الاستغلال الملشروع 
فيتنوع تبعما لتنوع طرائقه٠‏ 

فمنه استغلال بطريق المرابحهة ٠”‏ 

واستغلال بطريق المزارعة » ٠‏ 

وثالث بطريق المساقاة ٠‏ 

وآخر بطريق المضارية ٠‏ ش 

الى غير ذلك من وسائل الاستغلال 
المشروعة ٠‏ 

ولكل طريق من هذه أحكامه نذكه 
شيئا منها توضيحا وينظز الباقى 3 
بايه ٠‏ ا 


أولا : استغلال المال بطريق المرايحة : 


مذهب الحنفية  :‏ 

الحنفية على أن المرابحة تصح طريقا 
ما ملكه. بالعقد. الاول بالثمن الاول مع 
زيادة ريح » وهم يوجبون على من يبيسع 
بالمرابحعة أن يصونها عن الخيانة وعن 
ببيان ما يجب بيانه ٠‏ 


١56 اأستغلال‎ 


فاذا حدث بالسلعة عيب » فأراد أن 
يبيعهما مرابحهة » فان حدث هذا العيب 
يآقفة سموية » فله أن يبيعها مرابيه ةَ 
بجميع الثمن من غير بيان » وان حدث 
بفعله أو بفعل أجنبى فيجب بيانه ٠‏ 


ولو حدث من المبييع زيادة كالولد 
والثمرة والصوف واللبن لم يصح البيسع 


0 حتى ببين » لان 0 الاوليدة 


وكذا يجب اليبيان اذا كان قد اشتراه 


نسيهة لان الانسان فى العادة يشترى_ 


الشىء بالنسيئة بأكثر مما يشترى بالنقد» 
فاذا أطلق الاخبار بالشراء قائما بة 

السامع منه الشراء بالنقد » فكان من 
هذا الوجه كالمخبر بأكثر مما اشترى 
به وذلك جناية فى بيع المرابمة 27 ( وى 
المرابمة تفصيل واسع فليرجم الينه 


مذهب الالكية : 
سيدا لم مسترت 1 فى وبحب 
علبي كلس ببدم خرايغة أن يناما يكياعه 


لح ا ص 8/ وما بعدها : 
(؟) حأية الدسوقى ج * ص ١.‏ . 


رغبته فى الشراء » فان قامت قرينة على أن 
المبتاع لا يكرهه لم يجب بيانه وان كرهه 
ور كان 

واذا كذب البائع على المشترى ف بيع 
المرابحة بأن زاد فى ثمن الساعة على ما هو 
فى الواقع سواء كان عمدا أو غير عمد 
+ كمااذا اشتراها يثمانية مثلا » وأخير 
أنه ل “اند 
ها :كك ب دلينة روفن لان نون 
البيع » وان لم يحصط عنه » فان المشترى 
بخير بين أن برد السلعة ويأخذ ثمنه » 
أو ياأخذها بجميع الثمن الذى وقع 
ل 

ل 7 
به كما اذا اشتراها بثمانية مثلا ويرقم 
و ا ار 
الثمانية ليوهم الث أشترى أنه غلط على نفسه 
فهو غش وخديعة والمشترى ف حالة الغش 
مع قيام السلعة يخير بين أن بتمء 3 
بها يجميع الثمن أو يردها وبرج ع 


كم 407 # 


يصح بيع المرابحهة من غير كراهة 
لعموم الادلة فى ذلك » فللمشترى أن يضم 


9) انظر شرح الخرثشى ج ه ص ا9! 
الطبعة الثانية . 

0( المرجع السايق ج هم ص ١978‏ تفس 
الطبعة . 


1 ب الموسوعة 


لا اس تغلال 


الى الثمن شضدئًا ويببيعة مرايسحمة 04 كأن 
يقول اشستريت بمائة وبعتك بمائتين ٠‏ 


ويجوز أن يكون الربح هن غير جنس 
2 ك4 7 


ويجب على المتبايعين أن يعلما ثمن المبيع 
فى نحو بعت بما اشتريت »؛ فلو جهاه 
أحدهما لم يصح البيع على الصحيح 
لجهالة الثمن » ولبمصدق البائع وجوبا 
فى قدر الثمن.الذى استقر عليه العقد أو ما 
قام به المبيع عليه فيما اذا أخبر بذلك 
ق بيع المرابمة » لانه بيع هبتى على 
الامانة لاعتماد المشترى نظر البائع ورضاه 
لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أو 
غ01 ع فلو إيقاع الرجل عن رحن 
ثويا مرأبمة وباعه ثم وجد أن اليائع 
الاول الذى باعه مرابحة قد خانه فى الثمن » 
فقد قيل : بيحط عنه الخيانة بحصتها 
من الربح ويرجع عليه به وان كان الثسوب 
قائما لم يكن له أن يرده 7" ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

بيع المرابحة جائز » لا خلاف فى صحته؛ 
قاذا ناعة التتتلفة مرائهدة ميقتل أن يخيزه 
أن ثمنها مائة ويربح عشرة » ثم علم 
لكر يدينة أو اثر إن أو اققهبا عون 


(9) مغنى المحتاج ج ؟ ص »1/6 . 
(؟) مغنى المحتاج ج ؟ ص 5/ . 
الطبعة الاولى . 


فالبيع سيجحمع 4 لانه زمادة ف الثتمن 
وهو عشرة » وحط نصيبها من الربح : 
وهو درهم » فيبقى على المشترى تسعة 


5 8 0 
وتسعون درهما 20 ٠‏ 


معن آواد البوتم وراتفة والسنممدة 
بحالها أخبر بيثمنها ٠‏ 


وان تغيرت فاما أن يكون التغسير 
بزيادة » فاما أن تزيد لنمائها كالمسمن 
وتعلم صنعة » أو يعدث منها نماء 
سكل #الولتة. و الكيزة والعنه © مسا 
اذا أراد بيعها مرابحة أخبر بالثمن هن 
غير زيادة لأقنه القى ايتاغهتاانة وان أخذ 
النماء المنفصل أو استخدم الامة أو وطىء 
الثيب أخير برأس المال ولم يجب تبيين 
الحال ؛ وروى ابن المنذر عن أحمد أنه 
ببين ذلك كله ء٠‏ 


واما أن بكون التغير بعمل يعمله فيها 
مشل أن يقصرها أو يرفعها أو يخيطها 
أو بنقلها.فمتى أراد بيعها ورابحة أخير 
بالحال على وجهه سواء عممله يتفيس 
اق النشاجر عن عله 2160 


() المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ج 6 
ص ١٠١5©‏ وما يعدها . 


١7 استغلال‎ 


مذهب الظاهرية : 

جاء ف المحلى أنه لا يحل البيع على 
أن تربحنى للدينار درهما ولا على أنى 
أربح معك فيه كذا وكذا درهما ؛ فان 
وقع فهو مفسوخ أبدا » فلو تعاقدا 
البيع دون هذا الشرط » لكن أخيره 
البائع بأنه اشسترى السلعة بكذا وكذا 
وأنه لا يربح معه فيها الا كذا وكذاء 

فقد وقع البيع صحيحا » فان وجنده 
قد كذب فيما قال » لم يضر ذلك النيع 
شيا » ولا رجوع له بشىء أصلا » 
الا من عيب فيه أو غين ظاهر » كسائر 
البيوع » والكاذب آثم فى كذبه فقط 20 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
المرابحة جائزة ؛ وهى تقسل المبيسع بالثمن 
الاول وزيادة ولو من غير جنسه » أو نقل 
يعض المبيع بحصته وزيادة بلفظها ولفظ 
ابيع » وذلك كأن تقول : رابحتك ه ذا 
س حالى وهو كذا وزيادة كذا » ولفظ 
0 
كذاء وزيادة كذا © ,. 


ومن أراد أن يبيع شسيئًا مرابحة فعليه 
أن يبين للمشترى وجوبا تعيب المبييع 
اذا كان قد حدث به عيب ؛. واء كان 
العيب من فعله » أو من فعل غيره » وأن 
ببين نقصه الذى حدث عنده » وأن سين 


للق انظر المحلى لابن حزم ج 1 ص ١6‏ 8 
)ع( راجع شرح الازهار ج ا ص 5ه١ ٠‏ 


رخص الثمن اذا كان يوم الشراء غاليا 43 
وقد صار رخيصا الآن: 00 ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى وسائل الشبيعة 8 أن أميا 
له مولاه مصارف ؛ لانه باع ها معة من 
متاع لقافلة خارجة من مصر بعد أن 


متاعهم من رمح الدينار دينارا » فقال 
أبو عبد الله لمولاه : سسيحان الله » تحلفون 
الديغار دينارا » لا حاجة انا فى هذا 
4 7 


مذهب الاباضية : 

موز الالسسط لاك ازيف نيم ااارابخة 
وذلك بأن يبيع الشخص الشىء بما اشترا 
به مع زيادة قدر مخصوص عليه بعلم 
الشسترى الثانى بذلك لاعلام البائقع له 
ودخوله على رسم ذلك 0 , 


ولا يؤثر فى ذلك مخالفة الربح لرأس 
المال على ما جاء فى شرح الخغيل 9 
ثمن معلوم زفف4 م 


(9) المرجع السابق جح ا ص ١5١‏ © ؟5١.‏ 
(1) وسائل الشيعة ج "ا ص "!١‏ 2 ؟!" . 
(0) شرح النيل جح :5 ص 8ه . 

(1) المرجع السابق ج ؛ ص 85ه . 

0 المرجع السابق ج ؛ ص 585 . 


١‏ استغلال 


وما أخذ من غلة أو عن حيوان كلين : 
أو ما يغرج من اللبن » أو الفتحوة نايا 
أخذ بكراء الحيوان » أو ما انتفم به من 
خدمة كاس تخدام العبد والدابة والآلة 
والمسكن » يجب أن يخبر به من يريد 
شراءه مرابحة » ما لم يذهب .عين ما ذكر 
من الغلة » وان أذهبها لم يلزمه اخباره © ٠‏ 


ثأنيا : استغلال الارض بطريق المزارعة 
مذهب الحنفية : 


المزارعة هى العقد على زراعة الارض 
بض القارت ميا بد ائطه وتوم 
له شرعا © وهى غير مشروعة عند أبى 
حنيفة ء لانها لا تعدو ان تكون 
ابكهانا سيفن الخمارح + وهو متمن عله . 


وهى عند الصاحبين مشروعة بشرائطها : 
لان المزارعة كالاجارة ؛ فان كلا منهما 
فليحك التشيكة يعتوفق + ولان ادر 
ان كان من رب الارض فان العامل يملك 
منفعة نفسه من. رب الارض بعوض » 
وهو نماء بذره » وان كان اليذر من قيل 
العامل فرب الارض مملك منفعة أرضه 
من العامل يمعسوض وهو نماء بذره فكانت 
المزارعة استكجارا اما للعامل واما للارض (© 
( انظر تفصيل ذلك فى مصطلح مزارعة ) » 


٠ المرجع السابق جح 5 ص .5ه‎ )١( 

)؟) بدائع المسنائع للكاسمانى جح 1 ص 
هل/ا١‏ . : 
9) المرجع السابق جح 1 ص /الا١ ٠.‏ 


مذهب الالكية : 
المزارعة : شركة فى الحرث « الزرع » .٠‏ 
والاستغلال بطريقها من فروض الكفاية 
فيجب على الامام أن بجبر الناس عليها 
وما فى معناها من غرس وشجر 7( ٠‏ 


والمزارعة لا تلزم بمجرد عقدها فلكل 
فسكها ان لم يجعل البذر ف الارض 


فان : بذر لزمت ف ٠‏ 


وانما تصح الزارعة طريقا للاستغلال 
بشروطها المقررة لها ( أنظر مزارعة ) 9؟ ٠‏ 


مذ هب :الشاة فعية : 


فرق الشافعية بين ما يسمى مزارعة 


الارض ببعض ها يخرج منها » والبذر 
عن الفسائل. + 


والمزارعة فى المعاملة عل ىالارض دبمعض 
ما ُ يخغرج منها »“والمذر من المالك ٠‏ 


(©؟) شيرح منح الجليل ج ؟ ص 8؟؟ على 
مختصر العلامة خليل للشيخ محمد عليثروبهامشه 
حاشية تسهيل منح الجليل طبع المطبعة الكبرى 
العامرة سنة ١586‏ ه . 

(ه) المرجع السابيق ج ؟ ص 559 الطبعة 
السابقة . 
(5) شرح الجليل ج “" ص 55١‏ الطبعة 
السابقة . ْ 00 


استفلال 1 1 


وكلاهما غير صحيح عند هم 17 » الأ أن 
تكون أرض قليلة بين نخيل كثير » ولا يمكن 
سقى الارض الا بسقيه » فتصح 
المزارعة حينئكذ على الارض ٠»‏ بشرط اتحاد 
العامل ؛ وعسر افراد النخيل بالسقى © 
تمعاللمساقاة ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


المزارعة عندهم هى : دفم أرض وحب 
أن يزرعه ويقوم عليه » أو دفع حب 
مزروع ينمى بالعمل أن يعمل ويقوم 
عليه » بجزء شائع .معلوم من الحاصل ٠‏ 


وهى جائزة عندهم على تفصيل مبين 
فى موضعه ©" ( ينظر مصطلح مزارعة ٠)‏ 


مذهب الظاهرية : 


أذ القاغرية ميممزوق الزازعة ريف 
للاستغلال على أن يكون البذر والنفقة كلها 
على العامل » ول" بجوز أن بشترط شىء 
من ذلك على صاحب الارض » لان كل ذلك 


) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشيس 
ا محيد ايو راى العباش الرئان 
بالشافعن الصغين فى كناب مع حاقبية الشبراملسى 
وبهامشه حاشية المغربى ج ه ص 555 طبع 
شركة امتسة ومطيعة ممطقن. البابى الملوي 
سنة لأهم"! ها . 

(0) المرجع السابق جح ه ص ©5650 والمهذب 
للشيرازى جح 3 اص 599" 2 51415 وك 
عيسى اليابى الحلبى وشركاه بمصر 

() كتاف القناع عن متن الاتناع لأبن 
ادريس الحتبلى د 3 ص ا" وما دمدها الطيعة 
الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة 1715م 


شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو ؟ 
باطل ٠‏ ( ينظر مصطلح مزارعة ) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


والزيدية لا يجيزون الاستغلال بطريق 
المزارعة » وذلك لانهم يرون أن المزارعة 
بنصيب دن غلة الارض المزارع فيها 
أو من غلة أرض أخرى فاسدة. اجماعا » 
لجهالة الاجرة » اذ لا يقطع بحصول الغلة: 
ولان ذلك عثشل بيع المعدوم 60 . 


مذهب الامامية : 


والامامية بجيزون المزارعة طريقا من طرق 
الاستغلال ٠‏ 


فقد ذكر صاحب مفتاح الكرامة أن من 
زدع أرضا على ثلث أو رعجم وبلغت الغلة 
جاز لصاحب الارض أن يخرص عليه 
العلة » ثمرة كانت أو غثليرها ؛ فان رضى 
الزارع يما خرص 
امباجع: الأرفن #سكو اه نندن الفسرهن 
أو زاد » وكان له الباقى » فان هلكت الغلة 
بعد الخرص يآقة سموية لم يكن عليه 

إل 


للمزارع شىء 2 


أخذها وكان عليه حصة 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى جح لم ص 
7 الطبعة الأولى طبع ادارة الطباعة المثيرية 
ديصر سسنة 9ه"ا! ه . 
الامصار لاحمد بن يحيى بن المرتضى ج 5 ص 
5 4 511 الطبعة الاولى طبع مطبعة الخائجى 
بتمصر سنة ”ه"ا١‏ ها . 

(1) مفتاح الكرامة للحسين العاملى -8 
ص 5 طبع مطبعة الشورى بالفجالة مسنة 
١ "]5‏ ه. 


١.‏ اسستغلال 


:مذهب الاباضية : 

هى المشاركة فى الزرع وهى جائزة 
عندهم على 35 5 مبين ف موضعه زضق 
( ينظر مصطلح مزارعة ) ٠‏ 


استغلال الاشجار بطريق المساقاة 


المساقاة وتسمى المعاملة هى : 


سائر شرائط الجواز » واختلف علماء 


لانها استكجار ببعض الخارج » ومثل ذلك 
منهى عنة ٠‏ 


وقال أبو 0 ومحمد انها مشروعة » 
لما روى هن أن النبى صلكى الله عليه 
وسالم عامل أهل خيبر على ذلك © ٠‏ 
( ولصحتها شروط يرجع اليما فى 
مصطلح مساتاة ) + 
مذهب امالكية : 

والمالكية يجيزون المساقاة وسيلة 
للاستغلال بشروطها المخصوصة ٠‏ 


)١(‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل 
ا ا لت 
المطبعة السلفية بمصر سنة ١*7‏ ها . 

5( بداشع الصنائع ق ترتيب الشرائع لأمى 
كبن مشعود يا طد ع 
فهر ه. 


فقد ذكر الخرشى أن المساقاة جاكزة » 
لان الى مسا الله ل سق ال 
أهل خيبر على ذلك » وكذلك لداعية 
الضرورة الى مثله ٠‏ 


فهى تجوز بتحديد جزء للعامل سبواء 
كان قليلا أو كثيرا ويشترط فيه أن يكون 
مائعا فى جميع الحاكط ) الستان ( وأن 
كو شار 20 


ويلزم عامل المساقاة من يوم عقد 
المساقاة أن ينفق ويكسو على من كا 
فى الحائط قبل عقدها وبمعد عقدها سواء 
كان لرب الحائط أو للعامل ©) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

الشافعية يجيزون أن يستغل صاحب 
الشجر أشجاره بطريق المساقاة » فيعامل 
غيره عليها » ليتعهدها بالسقى والتربية ؛ 
على أن الثمرة لهما » لمعاملة النبى صلى 
الله عليه وسام يهوذ خيير على تخلها 
وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر 
أو زدع » وللحصاجة اليها ء لان مالك 
الاشجار قد لا بحسن تعهدها أو لا يتفرغ 
له » ومن يحسن ذلك ويتفرغ له قد 
لا يملك الاشسجار فيحت اج ذلك الى 
الاستعمال ويحتاج هذا الى العمل © ٠.‏ 
©) شرج الخرفى اوعلى مائفة حافنية 
العدوى ج 1 ص /!5١5؟‏ الطبعة الثانية . 

(5) المرجع السابق ج 5 ص 559 الطبغة 
السابقة . 

1 مغنى المحتاج الى عرقة القلط المنهاج 


ْ . 56 0 


استغلال أه١‏ 


مذهب الحنايلة 0 

وأجازها الحنايبلة كذلك لفعل الرسول 
صل الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين رضوان الله تعالى عليهم فى مدة 
خلافتهم » وقد اشتهر ذلك فلم ينكره منكر 5 
فكان اجماعا (3© » وللخاجة اليها كذلك . 


مذهب الظاهرية ©©) : 

ستاك الظد اغوي “الب اق واد رونا 
قي كبرو الات ساان لففسل: النين مستا 
الله عليه وسلم ؛ وكل ما يلزم لها هن 
أجير وعبد وساقية وقادوس وحبل ودلو 
وعمل: وتحيو ذلك هو على القنافك لقره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أهل خيبر أن معملوها من أموالهم 3 
فلو تطلوع صابحب الاأصل 
بكل ذلك أو ببعضه فهو حسن لقول الله 
الى ( ولا نيوا الفمل بريكم )© ., 


المساقاة الصحيحة عندهم هى :3 أن 
بستأجر .2 . | لاصلاح العرس وتئقى” 1 
وسقيهة مده معلومة دأجرة معلومة ولو جزءا 


0 


)١(‏ المفنى مع الشرح الكبير لابن قدامة 
المتدسى ج ه ص 0805 الطبعة الاولى طبعمطيعة 
المتار يمصر سسنة ١55١‏ . 

؟) المرجع السابق ج ه ص ١1ه‏ المطبعة 
السابقة ٠.‏ 

لوه المحلى ج م ص 51559 2 599 الطبمعة 
السايقة 


04 الآية رقم 9897© من سووة البقزة : 


من الارض أو الشجر أو منهما مشاعا أو معينا 
أو جزءا من الثمر أن قد بدا صلاحه فك ٠‏ 


مذهب الامامية : 


والامامية كذاك يبيحهون الاستغلال دطريق 
الممساقاة ٠‏ 


فقد روى صاحب كتاب وسائل الشيعة 
أن لجعي الله فيال لاما بان يمطين 
الرجل رجلا آخر أرضه وفيها ماء 
ونخل أو فاكهة ء ويقول له : اسق هذا 
من الماء وأعمره ولك نصف ما أخرج 
الله عز وجل منه ٠‏ 


بذكن أنه يق عر تف تسافا أن 
يكون التمناء عتساغ بيتهمنا ٠20‏ 

جاء فى شرح النيل : المساقاة هى : أن 
بدفع الرجل شجرة ان يخدمها » وتكون 
غلتها بينهما وهى جائزة لفعل النبى صلى 
وهى جائزة فى النخل وف جميع الاشسجار 
الا البتقول 2 . 


(ه) البحر الزخار 5 ص 58 © 59 الطبعة 
السابقة شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار . 


فى فقه الائمة الاطهار اص 7١8‏ الطبمعة 
الكئدةا طبع متليفة حجائى بسن بل 100007 

)1١(‏ وددائل الشيعة الى تحصيل مسائل. 
الشريعة لمحمد بن الحسن الحر العاملى ج ١١‏ 


ص 1٠.5 : ٠١١‏ طبع فى المطبعة الاسلامية 
3 

ل 

0) شرح النيل حي ه ص شغ الطبعة 
السابقة . 


( انظر فيما تقدم فى هذا البحث : 


مصطلح ( حمساقاة ) ٠‏ 
رادعا : استفلال المال بطريق اأضارية 


مذهب الحئفية : 

المضاربة هى شركة فى الربيح يمال من 
جانب وعمل من جانب » فلو شرط كل 
الربح لاحدهما لا يكون مضارية » وبجوز 
التفاوت فى الربح © ٠‏ 


ون .ونتكلة جائرة افق تال 
لقوله كك الل.عايه وسملة: ابتسوا فى 
أدوال اليتتامى خيرا كيلا تأكلها الصدقة؛ 
يعنى النفقة » وهى أنفع لليتيم » لما 
يحصل له من بعض الريح » وريما 
لا يتفرغ الوصى لذلك فيحتاج الى أن 
يدفيتة مسمارية الى مكيره #واذا جار 
انهه ذ التصرف مع تقس 4 
فمم غيره أولى » ولهذا كان رأس المال 
أمائة فى بد المضارب » لائه قيضه بأذنه 
ليتصرف فبه ©“ » وللمضاربة شروطل 
وأحكام تطلب فى مصطلح ( مضاريبة ) ٠‏ 

مذهب الالكية : 

وأجازها المألكية من غير خلاف لتكون 

من وسائل استغلال المال ء* 


)1١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن 
جيم ج لا دى 141 طبع المطبعة العلمية بمصر . 

0) المبسوط لشمس الدين السرخسى جح ؟؟ 
ص 6٠ © ١59‏ الطبعة الأولى . 


فعرفها أبن عرفة بأنها تمكين مال لمن 
بتجر به مجزء من رمحه لا بلفظ اجارة نف ” 

ولا يجوز أن يكون رأس المال عرضا 
على أن برد مثله عند المفاصلة ٠‏ ولا على 
أن رأس المال قيمته الآن أو عند المفاصلة 
ولا على أن ببيعه ونكؤق كه رأس 
المال 242 . 


مذهب الشافعية : 

المضاربة عند الشافعية تسمى بالقراض . 
وهى : أن يدفع الالك الى العامل مالا 
ليتجر العاءل فيه والربح مشترك بينهما ٠‏ 


وهى جائزة للحاجة اليها ولانه صلى الله 
عليه وسلم ضارب لخديجة بمالها الى 
الشمام 2 » ولا بجوز للمالك أن يشترط 
على العامل شراء متاع معين كه_ذه 
الحنطة أو هذا الثوب » أو يشترط عليه 
معاملة شخص بعبنه لان المتاع المعين 
قد لا يربح » والنادر قد لا يجدهء 
والشسخص العين قد لا بعامله » وقد لا يجد 
عنده ما يظن أن فيه ربها 29 . ولها 
شروط عذ دهم مبينة « ينظر مصطلح : 
قراض أو مضاربة » ٠‏ 


*) مواهب الجليل لشرح مختصر ابى الضياء 


خليل ج ههى 555 الطبعة الاولى سنة 9؟؟١‏ ه 


لق المر جع السابق ج همه ص ٠‏ الطبعة 
السابقة . 

(0) مغنى المحتاج ج 1١‏ ا ص /إلم؟» الطبعة 
السابقة . 

)0 المرجع السابق ج ؟ ص 88 الطبعة 
السابقة . 


اتعتوعلال ش م١‏ 


مذهب الحنايلة : 

اذكترااين:قدامة أن الفتارية هائ:: أن 
0 لي اخر تي له وه 
مشترطانه ٠‏ 


ححا 


وهى جائزة بآلآجماع (2 فلؤ ال : 
' خذ هذا المال مضارية ولم يسم للعامل 
شيا من الربح فالربح كله لرب امال وللعامل 
أجر مشله » ومقتفى كون الشىء مضاربة 
أن العاءل لابد من أن يمستحق جزءا من 
الربنح » فاذا كان مجهولا لم تصح 
اللقبارنة باللنال كمااو عال ©.ولكا جره 
( غير معين ) من الربح ء أما لو قال : 
والربسح بيئفا » فان المضارية تصح » 
ويكون الربح بينهما نصفين » لائنه 
اضافه اليهما اضافة واحدة لم يترجح 
فيها أحدهما على الآخر فاقتضى التسوية 0. 
مذهب الظاهرية : 

ذكر أبن حزم الظاهرى أنهم كنوا فى 
الجاهلية يعطون المال مضاربة .أن يتجر به 
بجزء مسدى هن الربح فأقر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك فى الاسلام وعمل به 
المسلمون عملا متيقنا الا خلاف فيه؛ ويكون 
بالدنائير والدراهم ولا يجوز بغير ذلك الا بأن 
بعطيه العرض فيأمره ببيعه بثمن محدود » 


)ع( المغنى والشرح الكبير لابن قدامة جد هم 


ص 175 الطلبعة السابقة . 
0س( المرجع السابق ج ه ص 129 »2 "16 . 


وبأن يأخذ الشدن فيعمل به قراضا ؛ 
ولاايحل للمامل أن يأكل من المال شيكا 
ولا أن بلبس منه شيئا لا فى سفر ولا فى 
0 
مذهب الزيدية : 

الزيدية يجيزون استغلال 5520 


ا مضارية على ما جاء فى شرح الازهار : 


فيجوز فى سيائك الذهب والفضة اذا 
كان يتعامل بها فى التجارات © : واذا 
أطلعت. الفيتارية لامك ولف يذكل تفييتا 
حجر ولا تفويض جاز له فى مطلقها كل 
تصرف الا الخلط والمضاربة والقفرض 
والسفتجة 2 ( وهى : أن يعطى مالا لآخر 
له مال فى بلد المعطئى فيوفيه اياه هئناء 
ليستفيد أمن الطريق 27 ٠‏ 


والمؤن التى يحتاج اليها ف المضاربة 
من كراء وعلف بهيمة وأجرة دلال وغيرها 
يكون من الربح »؛ واذا لم يكن هناك ربح 
كانت من رأس المال 60 


وعلى العامل ما جرت بيه العادة من 
مثله من بيبع وشراء وطى ونشر وحمل 
فخ كم او كم 
كف 


يو 


9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لم ص 5117 


و4غ؟ . 

9) شرح الازهار ج ل« ص /7"؟ >2 68" . 

(ه) ينظر القاموسس « مادة سسفتج »© . 

(5) شرح الأزهار ج ١‏ 1 ؟* الطبعة 
السايقة . 

زف شرح الاأزهار جح لاص 77١7١‏ الطبعة 
السابقة . 1 

(4) البحر الزخار ج :5 ص ؟8 ؛ 86 الطبعة 


السابقة . 


٠‏ ل الموسوعة 


غ١‏ اسستغلال 


مذهب الامامية : 


جاء فى وسائل الشيعة أن المضارية 
جائزة والعامل مقيد بيأمر صاحب المال 


ونهيه فاذا أعطى ماله مضارية ونهى. 


العامل عن أن يخرج به فخرج ضهن 
المال والربح ديئهما إلى 7 


اذا كانت المسيارية فى مال ينيم فان 
كان ربح فلليتيم » وان كان وضيعة فالذى 
أعطى ضامن © ٠‏ 

مذهب الاباضية : 

والاباضية يجيزون المضارية وسسيلة 
من وسائل استغلال المال لما روى عن 
اين عباس رفى الله عنهما عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : ثلاث فيهن 
التركة البيبع الى اسلو امتارفيتة خط 
البر بالشهير للبيت لا للبيع واعتبروها 
تجحارة من التجار أت تقوم على أعطاء 
نقاد معلوم لا غش فيه على جزء معلوم 
من الربح » فلو أن صاحب المال ضارب 
رجلا على ربح نصف أو ثلث أو غير ذلك » 
أو على ومع ماقة منحدنت أن هن المتالاب 
لا بتعيين جاز © ٠‏ ( ينظر فيما تقدم 
فق :هذا اليضة #«ممسطلع ( شدرامن أو 


٠ ) مضاريبة‎ 


)١(‏ وسسائل الشيعة ج 1 ص 18١‏ الطبعة 


(؟) المرجع السابق د 1" ص كلما © .ؤ١‏ 
الطبعة السسابقة . 

لز م اللا عي ]الي با 
الطبعة السائقة . 


حكم اسنتفغلال الرقيق 


مقخاة كي | تغلا( الرقد 3 : 


٠ لوضعه‎ 


فقد ذكر صاحب بدائع الصنائع أنه 
لا يجوز للسيد أن ييستغل العيد 
المكاتب باجارة أو نحوه » ولا أن يأخة 
الكسيعي من يذوء لذن الكهاره كلتك التفلنة 
ومنفعة المكاتب له 
واستغلاله لان ذلك تصرف ف المنفعة 
والمنافم له © . ْ 

أما العبد غير المكاتب فيجوز للسيد 
أن يستخدمه ويستكس به وتكون الغلة 
والمكسب للمولى © اذا كان غير مأذون 
بالتهررة ء فان كان مأذونا بها فلحقه 
دين تعلق الدين برقبته وبكسبه ٠20‏ 


مذهب المالكية : 

بود احاح أن كن الل رين 
انما يثبت للسيد ما دام فى ملكه » فان 
خرج من ملكه بأن أعتقه لم يعد له الحق 
فى ذلك ٠,299‏ 


(8) بدائع الصنائع ج 5 ص ١١.١‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 

(0) المرجع السابق جح 15 ص ١٠١.١‏ الطبعة 
السابقة . 

(9) المرجع السابق جح /ا ص ٠.٠.‏ الطيعة 
السابيقة . 


) المدونة الكبرى رواية الامام سحنون عن 
الامام عبد الرحمن بن القاسسم عن الامام مالك ج ١‏ 
ص69 » 386 الطبعة الأولى - مطبعة السعادة 
ببمين عليقة 11 


استغفلال هوا 


وهذا هو حكم استغلال الرقيق فى 


استفلال الاعيان المملوكة 


يجوز اسستغلال الاعان المطوكة 
باجارتها اجسارة صحيحة حمستوفية 
افروظيا »لا حرق ف ذلك نون الملرك 
طتريق الفحكة عا أو الاويفد ار الشراة 
أو بأى سبب من أسباب الملك » كما 
يجوز اجارة العين المستآجرة بطريق 
الأحارة يفنا علن: متصيمدل ف لدان 
يرجع اليه فى مصطلح ( اجارة ) ٠‏ 


استغلال الاعيان الموقوفة 


يجوز فى جميعم المذاهب اسستغلال 
الاعيان الموقوفة والمحبسة بطريق 
. الاجارة أو بغيرها مع مراعاة ما يجب دراعاته 
من شروط ف ذلك ويرجع فى تعرف أحكام 
ذلك وتفصيلها فى جميع المذاهب الى 
مصطاح وقف ٠‏ 


استغلال الموصى به 


للموصى له كان له حق استغلالها كاستغلال 
أما اذا كان الموصى يه منفعة من منافع 
انان الح الوه مسد عون الوطلية 
بالانتفاع » وقد تكون بالاستغلال ؛ 
وعلى وفق ما عينه الموصى يكون انتفاع 


الموصى له على تفصيل ف المذاهب يرجسع 
ألا سنغلال غير المشروع 
١‏ الاسنتغلال بطريق ائريا : 
أما الاستغلال غي المشروع فهو 
الاستغلال الذى يعتمد على طريق بمنعه 
الشرع مثل الربا » وهو طريق حر, الاستغلال 
الربا ) © وقول النبى صلى الله عليه وسلم 
( الحنطة بالحنطة مثلا بمثل » يدا بيد والفضل 
ريا ) ٠‏ 


ولا خلاف بين أكمة المذاهب فى تحريم 
الاستغلال بطريق الربا © ٠‏ 


وانما الخلاف بينهم فى تفصيل 
أحكامه » وتبيين ما به يتحقق الريا المحرم 
وما لا يتحقق ٠‏ وهذا كله يرجع اليه فى 


سطاج روا 


1 الآية رقم ين من سيونة اليقرة . 
م ا السابقة وشرح الخرئى ج 
ه ص 5ه وما بعدها الطبعة السابقة ومغنى 
المحتاج ج ١‏ ص ١‏ وما بعدها الطبعة السابقة 
الطبعة السابقة والمحلى ج .م ص 501 وما بعدها 
الطبعة السابقة وشرح الأزهار ج ا ص 15 
الطبعة السابقة ووسائل الشيعة ج " ص ادب 
وما بعدها الطبعة السسابقة . 


حكم استغلال اللقطة 
مذهب الحئفية : 


وعن :أماقة: فق ته الوط 151 ادها 
تينة تصيريفها وردها الى مالتسا + 


وليس له أن يستغلها الا للانفاق عليها 
دفعا للهلاك عنها » فان استغلها بعد ذلك 
كان متعدما: والقلة لرىيا 07 + 


كد اتعردي ةينب سينا 
سنة ء فاذا عرفها الملتقط سنة ولم مأت 
ربها فهو مخير بين أمور ثلاثة ٠‏ 


ناميه لان ازبناقن روطان 
وان شاء تصدق نها عن ربنها ٠‏ 


وان شساء تملكهها ؛ ويدخل فيه 


اذا ميدق ها عن ا 0 


واذا حبسسه الى أن يأتى ربها فان 
كانت بقرة أو نحهوها كالخيل جاز أن 
التقطها أن يكريها لاجل علوفتها والنفقة 
قينا :© كسزاء تشيوونا عاقونا حفينيا 


)١(‏ البحر الرائق ج ه ص ١١١‏ وما بعدها 
الطبعة الأولى . ش 
(؟) الخرشى ج /ا ص ١2١5‏ الطبعة السابقة . 


وائنما جاز له الكراء مع أن ربها 
لم: يوكله فيه لان البقرة ونحوها لادد 
لها من النفقة عليها فكان ذلك أصلح 
لريها 9" . 


أما الصوف والشعر والوبر والكراء 
لكي الافشاق نظبها فسيو اريهن] 1 


مذهب الشانعية : 

سرع القسافيةة أن اللقطة عه أمانة» 
ف يد ملتقطها اذا لم يلتقطهسا بقصو ' 
الخيانة '» وعليه تعريفها فاذا عرفها 
سمة ولم يظهر صاحبها كان له أن 
يتملكها فيستغلها » أما تمل هذا 
التعريف فليس له أن يستغلها لنفسه 
وله أن سيقيها عنهه وديعة : واذا 
أنفقها فظهر ملكها وجب عليه رد 
تود نايح لفقي 


9) المرجع السابق ج /ا ص ١١7‏ . 

(؟) الشرح الكبير ج ؛ ص ١١9‏ الطبعة 
السابتة . ش 

(ه) البجرمى على المنهج على شرح منهج 
الطلاب ج ا ص !55 © 555 طيع مطيبعه 
8 مصطف البابى الحلبى وأولاده يمصر سنة 
١5‏ ه. 


استغلال /اه ١‏ 


مذ هب الحنابلة : 


اللقطة اسم نا لق" ضائع 
أنه ل سياه كا لوو اه سه نو مالك + 


أْما 7 5 


وللملتقط أن يتملكها حال التقاطها فى 
يعن اأعوالوةا «- 


وله أن: يحفظها عنهده لتعريبفها 
قصدا لردها الى ربها ٠‏ 


واذا لم يتملكها عدت أمانة فى بده 
فلا يجوز له استغلالها لنفسه ء قاذا 
استغلها لنثسه كان ضامنا » وكانت 
غلتها لضامنتها (© ٠.‏ 
عن سفيان الشورى عن أبى اسسحاق 
السبيعى عن امرأته قال : .جاءت امرأة الى 
عائشنة أم المؤمنين فقالت : انى وحجدت 
شاة فقالت : اعلفى واحلبى وعرفى » ثم 
عادت البهها ثلاث مرات فقالت : تريدين 
أن آمرك بذيحها ؟ وروى عن زيد بن جبير 
أنه هم ايبن عمر يقول لرجل سأله 
عن ضالة وجددها فقال له ابن عمر : 


)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص 55١!‏ وما بعد 
الطبعة السابقة . 


آمب البهننا و انفتتة قا فيل علق أن 
شرمت هن لبنها ؟ قال : ما أرى عليك 
فى ذلك ٠,29‏ 


مذهب الامامية : 

بالننفر الى كل حيوان ضائع : 
يستحب أخذه عند ظن تلفه + ويبنفق 
الواجد عليه أن لم بنفق السلطان عليه من 


لاقيف أنفق ؛ واذا كان له نفع 
كالظهر واللين ونحوه » كان للملتقط ذلك 


بازاء ما أنفق » والاوجه : التقاص » أما 
غير الحبوان » فيعد أمانة فى يد ملتقطه 0») 


مذهب الاباضية : 

ذكر صاحب شرح النيل أن الملتقط 
اذا قام برعى اللقطة أو سقيها أو أنفق 
عليها مالا فى علفها أو شريها أو رعيها 
أو بهد اؤافهجًا آنا على يمضراها: أو على فيليا 
أو ربطها جاز له أن يشرب لبنها وأن يأكل 
خارجا منها فى الاظهر ٠‏ ولو كان ذلك 
أكثر مما أنفق 40 


حكم اسنتغلال المغصوب 


فق المحلى ج .م ص 35 الطيعة السسايقة . 
[لوة الكتصر الع فى فقه الامامية يم 
0 الطبعة الثانية طبع وزارة الاوقاف سنة 
1 ه. 
(9) قبرح النيسل:ج 8 عن ٠‏ الطبعة 
السسابقة . : 


بره ١‏ ْ استفلال 


والاتجار بيه وهزارعته والمساقاة فيه 
ولا تصلح هذه الوسائل فى كل ما يغخصب 
عن" الاضوال كمنا آنه بسن كل مال “فابلا 
للغصب »؛ يراجع باب الغصب ف المذاهب 


مذهب الحنفية : 

قد بكون المغصوب نقودا وقد بكون 
عروضا منقولة وقد يكون عقارا عند 
الصاحيين خلافا لابى حنيفة اذ لا يرى 
تحقق الغخصب ف العقار ٠‏ 


فان كان نقودا 4 فاستغلالها يعون 
بالتجارة » وبالشركة » وبالقراض ٠‏ 00 


وهى فى يد الغاصب مضوونة » يجب 
على الغاصب ردها الى مالكهها » مادامت 
قائمة » ولم يبمنع من ردها اليه مانع » 
ويرجع ف بيان ما سيق الى مصطلح 


٠ ) غصب‎ ( 


فاذا لم بردها واستغلها بالتجارة » أو 
بالقر كه عليييا ‏ او بالتصيزاض » كان ف 
ذلك متعديا » لعدم ولابته على ذلك » 
وها ياكلة من كرات عن طسذا ‏ الطريق 
فهو له لالصاحب النقود » اذ أن الغاصب 
بمتصرفه فى النقود المغخصوية على هذا 
الوضع قد أخرجها من ملك مالكها ؛: 
وصارت للكا له نتيجة ضمانه والتزامه 
بأداء مثلها الى صاحبها » وعلى ذلك كانت 
منافعها للغاصب » غير أنهبا لا تصير 
له طيبية عند أبى حنيفة ومحود » وعليه 


أن بيتصدق بها » ويرى أبو يوسف 


أن هذه الغخلة تكون طببة بذلك 


التافمت (أانن 


فاستغلاله يكون ماجارته » أو بدالتهمارة 
فيه » لا بالشركة عليها ؛ ولا بالقراض » 
ويرجع فى عدم اسستغلالها بالشركة أو 
بالقراض الى مصطلح شركة وقراض ٠‏ 

وما كانت الاجرة ف الاجارة بدلا عن 
المنافع »؛ فحكمها حكم الميدل عنهء 
تكون ملكا أن اشر | سستيفاءها » لان الغاصب 
اللغصوب » ولان المستآجر يعد غاضيا 
ضامنا لاستيلائه على مال لغيره وانتفاعه 
به بغير اذنه » سواء أعلم بغصب مؤجره 
ذلك الى مصطلح ) غضب واحارة وشركة 
وقراض ) ٠‏ 


5 7 أن ا : ليه 34 55 ف | 5 ار 


)١(‏ بدائع الصنائع ج /ا ص ١١64‏ الطبعة 
السابقة . 


استغلال 20 ا 


واستغلاله يكون باجارته أو بزراعته 
أو بالمزارعة عليه ٠‏ 


ولعدم ضمن المنافع عند الحنفية 
باففضاق تكون: القافع ان باق الانتفساع 
دالعقرار ؛ الا اذا أجاز صاحب العقار 
العقد » فان المنافع تكون له ٠‏ 


أما فى الزراعة فالزرع لمالك المذر » لانه 
نماء ملكه » وكذلك الحكم ف المزارعة ويرجع 
الى مصطلح ( اجارة ومزارعة ) ٠‏ 

ويستكثنى من عدم ضمان المنسافع 
أن يكون المغصوب وقفا أو مال يتيم أو 
مستحقة لمالك العين (©2 , 


على اذن من المالك فاذا أذن مه ففذ وكانت 2 


له فوائده » كالمكم فى تصرف الفضولى ٠‏ 

وما تقفدم هو أيضا حكم استتغلال 
الى يده عن غاصب آخذ أو مشتر أو متهب 
أو عوصى له من الخاصب أو وارث له ٠‏ 
مذهب المالكية : 


يتحقق الغصب ف كل مال متقوم مملوك 


)١(‏ أبن عابدين د ه ص ١75‏ الطبعة 
السابقة . 


ويفرقون بين ما اذا عمد الغاصب الى 
أخذ ذات المال الذى استولى عليه 
فيسوونته غصكا ٠‏ 


وبين أن يكون قد قصد الى غصب منافع 
ذلك المال بنئة الانتفاع دون قصد الى 
أخذ ذات المال التصابا فيسهونه 


٠ اعتداء‎ 


ففى الحالة الثانية يكون خساءنا نافع 
به أى أجره فيلزم بأجر مثله فى مدة 


وعلى ذلك اذا استغل ها استولى عليه 
بأى نوع هن أنواع الاستغلال كان متعديا 
وكانت الغلة للمالك » لانه اذا لزمه بدل 
الغلة فى المدة بلا استغلال » فأولى أن 
تلزمه عندما يستغل بوسيلة من وسائل 
الاستغلال ٠‏ 


ومقتضى ذلك أنه اذا زدع الارض المستولى 
عليها ء كان الزرع لمالك اليذر ؛ وعلى 
الغاصب أجر مثل الارض ف المدة لان 
الزرع نماء اليذر فهو لمالكه ٠.‏ 


وف الحالة الاولى وهى : ما اذا عمد الى 


ففى غصب العقار والدور والرياع 
والاراضى يكون ضامنا أنفعة ذلك اذا 
المكئلة بروع او آجازة ى النلكم كاه + 
لايع امورل اذه الى ترسك 


ل استغلال 


بين الاسستيلاء »© وبين رد المغعصوب الى 
مالكه ٠.‏ 

وف الحيوان يكون ضامنا لما لم ينشاً 
عن استعماله من منافع » كالولد والثمرة 
والصوف والجين والزيد ولذ عبرة دما 
بحتاجه الزيد والجين من عمل لان هذه 


أما ما بنش عن اسنتعماله كاجارة الدابة 
وركوبها » فلا يضكنها الغاصب بل تكون 
له لانها ثمرة عمله » وفى غير ذلك حن 
الاشياء المغصوبية لاا ضمن على الغاصب 
فى منافعها ٠‏ 


وطن اقل 1ذ1ا مهلها بالتيانة أذ 
الاستممال كانت الفلة له » وذلك كما 
اذا أجر الثوب الذى غصبه أو لبسه » ذلك 
لان منافع المغصوب فى هذه الحهال 
لواكاتك اللمسالك لفبهها القاسب تفطة 
استيلائه على ها ليس لغيره من مال00. 


وذهب أشهب الى أن حكم ضمان 
الهسلة فى حال الغصب » هو حكم الثىء 


المغفصوب ذاته > فيضتهتها الغاصب: 


بقيمتها يوم الغصب على قول ٠‏ 


15 الشرح الكبير و من‎ )١( 


الطبعة السايقة . ْ 


أو بآكبر قيمه بلغتها فى المدة بين يوم 
مالكه » على قول آخر 60 ٠.‏ 


واذا استغل المغصوب غير الغاأصب : 
كغاصب آخر » أو مشتر » أو متهب »2 أو 
محوصى له هن الغاصب : أو وارث له ؛ فان 
كان يعلم بالغصب فحكمه أيضا ما تقدم + 
إن كن لامح لشي نوع فت 1 
(انظر غصب ٠)‏ 


1 


مذهب الشافعية : 

بيرى الشافعية أن منافع المغفصوب 
مضهونة وان الغاصب ملزم يتعويض 
المالك عن منساقع المغخصوب فى المدة التى 
بين غصمهه وبين رده الى مالكه ٠‏ 


متقفوم مملوك عقارا كان أم منتنولا وان 
لا يترتب عليه أثر شرعى .٠‏ 

وعلى ذلك فالغاصب لا يستحق باجارة 
الملغصوب 4 ولا ببعة 4 ولا بالمشاركة 
عليه ء مالا ٠‏ 

وما يستفيده الغاصب من منافع فهى 
كلق القت وم ..' 


(6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابى الوليد 
محمد بن أحمد بن رششيد القرطبى الشهير بابن 
رشد الحفيد ج ؟ ص 561 الطبعة الأولى سمنة 
طبع مطيعة الجليى يمصر . 


15١ استغلال‎ 


غير أنه اذا كان أرضا فزرعهما فان الزرع 
يكون ملكا لمالك اليذر لاثه ثماء ملكة ٠‏ 


وعليه اذا غصب انسان عينا فاستعملها * 


كانت غلتها ل الكها » وعلى الغاصب ضمانها 
اذا تلفت ؛ وان لم يستعملها لزمه أجر 
مثلها فى مدة غصيها لمالكها(0) ٠‏ 


وما تقدم هو أيضا حكم استغلال 


المغخصوب أذا استغله من انتةق لا 
المغضوب الى بده من غاصب آخر » أو 


6 ٠. 


أو وارث له ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 
يرى الحنابلة رأى الشافعية فى أن 


وان الغصب نتحقق فى كل مال مملوك عقارا 


وان الغاصب ملزم بضمان قيمة منافع 
المغخصوب ىمدة غصبه » أى فى المدة 
ما دين غصيه » وبين رده الى مالكه » حتى 
ألزم بأجر مثل منافعه اذا لم يؤجره 
واذا كان ملزما بضمان منافع ما يغصب 
فى متوة غصبه يجب عليه دفع عوضها , 
فأولى أنه يجب عليه رد ما يستفيده 
من المغخصوب من أجر ومنافع لان ذلك 
يعذ ملكا لمالك المغخضوب”9) وما تقدم هو 


0" ثملة 'الكنات:ى »كتانب الكست : 
(؟) يراجع المغنى والشرح الكبير ج.؛ كتاب 
الفصيت + 


أيضا حكم استغلال المخصطوب 
51 اتسحشتلة عن التتب مل لفوت 
الى بده من غاصب آخر » أو مشستر » 
أو متهب » أو حوصى له هن الغاصب. ؛ أو 
وارث له ٠‏ 
مذهب الظاهمرية : ٠.‏ 

ويرى الظاهرية أن المغخصوب منه 
هو صاحب الحق فى استغلال المغصوب ٠‏ 

فقد ذكر صاحب المحلى أن من غصف 
أرضا فزرعها أو أعطاها مزارعة أو لم 
يزرعها فعليه ردها » وما نقص منها » 
وذلك لانه حال دين صاحيها ودين منفعة 
أرضه ولا منفعة للارضضن الا الزرع 
والمزارعة 060 

ومن غصب زريعة فزرعهما أو نوى 
تترسطة او علوحا كلرسها :فكل يما تود 
من الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له 
الزارع » وكل ما نبت من النوى والملوخ 
فلصاحيها » وكل.ما أثمرت تلك الشجرة 
فى الابد فله »ء لا حق للغاصب فى ثشىء 
من ذلك 29 ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام : أن فواكد 
الملغخصوب مضوونة بالغصب» وهى مملوكة 
للمغصوب منه وان تجددت فى يد الغاص بأعيانا 
كانت كاللين والشعر والوبر والتمر » أو 
منافع كسكتى الدار وركوب الدابة » وكذا 


) المحلى لابن حزم جح م ص ١25‏ الطبعة 
السسابقة . 1 
() المرجع السسابق . 


كل استغلال 


منفعة كل ماله أجرة بالعادة ولو سمنت 
الداية ى يد الغاصب أو تعلم المملوك 
صنعة أو علما فزادت قيمته ضمن 
الغاصب تلك الزيادة © ٠‏ 


ولو غصب أرضا فزرعها أو غرسها 
فالزرع ونماؤه للزارع وعليه أجرة الارض 
وازالة غرسه وزرعه وطم الحفر وأرش 
إف4 


٠. 


الارض ان 00 6 


فاستفرخه 4 قبل الزرع والفرخ للغاصب 
وقيل للمغصوب منه وهو الاشيه 7" ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

يغرم الغاصب قيمة ما استغل من 
الدوية المشلل ما تسل ذا هد 
المشل كثمار وألبان وأصواف وسكنى 
دور وخدمة عبيد ودواب © . 0< 

وغلة الحيوان كله لا ترد » لان الخوف 
عليه قاكم فالغلة بالضمان وكذا غير الحيوان 
بخلاف الاصل ٠‏ 


الرقاب ق الظاهر » وللمنفعة حقيقة » 


)١(‏ شرائع الاسلام للمحقق ج ”* ص 50ه! 
طبع دار الحياة ببيروت سنة ١5986‏ ه . 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص ١656‏ . 

9) المرجع السابق جح ١‏ ص ١65‏ . 

(؟) شرح النيل جح ؟ ص 5١‏ الطبعة 
السابتة . ش 


٠90 يغرم‎ 


حكم اسنغلال الاعيان المرهونة 


مذهب الحنفية : 

جاء فى الفتاوى البزازية أنه لو آجر 
المرتهن الرهن لاجنبى بل اجازة الراهن » 
فالفلة :المزون ويتفسدق نيعتست الاغام 
ومحمد رحمههما الله تعالى » وان آججر 
امي !امراف يط يال الدرفى يوا الجر 
للراهن 00 


مذهب المالكية : 

الغلة الناشئة عن الرهن لا تدخل فى 
الرهن ٠‏ بل هى للراهن » حثل كراء الدور 
وا لعييد وها أشسيه ذلك 6 الذ أن يكون 
شرط المرتهن الادخال ؛ وكذلك الثمرة 
الموجحودة يوم الرهن لا تدخضل مع أصلها ‏ 
فى الرهن » بل هى للراهن ولا تدخل الا 
بالترط فى م 


وما كانت غلات الرهن ومنافعه 


د المرجع السابق ج ؟ ص 7" . 
(8) الفتاوى البزازية على هامشن الفتاوى 
الهندية ج 8 ص 7١‏ طبع المطيعة الكجرى 
الاميرية ببولاق مصر سئة 19١.‏ ه الطيعهة 
الثانية . 
7) انظر شرح الخرشى جح ه ص 25518 الطبعة 
السابقة . 


استفلال ركسل 


فانه يجوز للحرتهن أن يشترط منفعة الرهن 
الاول : أن تكون المنفئعة مؤقتة بمدة 


الثانى : أن يكون الرهن ى عقد بيع 
لا فى عقد قرض لانه فى البيع بيع واجارة 
وهو جائز ٠‏ 

أما فى القرض فهو سفف واجارة وهو 
لةايسور:ة ولى افرط ودين افيه 
اللسلةاعن ونديه خا فى اللتشرض لانه جور 
فيه الجهل ف الاجل ٠‏ 


يدرى ما يقبض أيقل أو يكثر 2 ؟ 


مذهب الشافعية : 
يمكن الانتفاع بالمرهون بما أراده المالك 
ونه بغير استرداده له كأن برهن رقيقا 


لم بسسترد من المرتهن لاجل عملها عندة: 


وان لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد 
كأن يكرى دارا يسكنها أو دابة بركبها أو عبدا 
يندمه فيسترد وقت ذلك للحاجة 
الى ذلك جمعنا بين الحقين » بخلاف ماذا 
كان الانتفاع بتفويته فلا يأخضذه لذلك 
أصاة 0" .ى 


. المرجع السابق ج مه ص 565 © .ه؟‎ )١( 


(؟) راجع نهاية المحتاج ج 6 ص 56١‏ الطبعة ‏ 


السابقة . 


هذا وللراهن كل انتفاع لا ينقص 
منفقته اذا كان مرهونا ( وخبر ) الرهن 
مركوب ومحلوب ) © ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 
فقد ذكر ابن قدامة أن المرتهن اذا 
أو غيره حسب من دينه بقدر ذلك ك4 ٠‏ 
الظاهرية يرون أن الرهن يستغله 
المرتهن وبنتفع به ٠‏ 
فقد ذكر ابن حزم ف المحلى أن الدار 
المرهونة تؤاجر ويصاح ما هى فيها ٠‏ 
وأن الارض الأمرهونة تحرث وتزرع ٠‏ 
وأن الحيوان المرهون ينفق عليه ويستغل ٠‏ 
وان الاشجار المرهونة تكون غلتها لمن 
هى نحت بذه ٠‏ 
لان اهمال كل ذلك واضاعته يخالف 
الاجماع ؛ ولان رسول الله صلى الله ' 
9) المرجع السابق جح 5 ص 56 )2 .586 . 


(1) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ج 6 
ص "25 الطبعة السابقة . 


لا انتتفلال 


عليه وسلم قد نهى عن اضاعة المال (2. 


مذهب الزيدية : 

حاء :فق شرح الازهار أن الرهن .ما فيه 
المستاكية غنمية :أى جزؤائدة وعاحية عرفة 
أى عؤنته ؛ أى أن الفوائد الاصلية والفرعية 
رهن مضوون ف يد المرتهن وذلك لان الرهن 
حق مستقل فى الرقية فسرى الى الفوائد 
كالعتق والاستيلاد © » بخلاف من قال 
أن فوائد الرهن لا تكون رهنا ولا مضهدونة 
وهذا قول الناصر ٠‏ 


وقال القاسسم : اتوَنبعا رمن غير 


مخمودونة 20 , 


وجاء ق البحور الزكان آنه لبن للدرتون 
فى الرهن الا حق الحبس ؛ واذا استعمله 
فعليه الاجسرة ويساقط الدين دن جنسها 
وللى “امد اشولة اليف عدر 8 وش لشية 
المطسالية يها '22:* 


مُذهب الامامية : 


وأنه يحق للمرتهن أن يستغل الرهن باذن 


ون حساحيه ٠‏ 
و« 


1١ المحلى لابن حزم الظاهرى جح م ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) شرح الازهار ج 7 ص 5.5 الطبعة 
السابقة ٠‏ 

(0) المرجع السابق جح 7 ص 7؟. 6. 

() البحرَ الزخار ج 6 ص ١١ 2 ١١5‏ 
الطبعة السابقة  .‏ .2 


فد ذكر صاحب وسسائل الشمعة 
أن اسحاق بن عمار قال : أذا رهن الرجل . 
الععيد أو الثوب أو الحلى أو وتاع الديت 
ثم قال صاحب المتاع للمرتهن : أنت ى حل 
من ابس هذا الثوب فاليس الثوب وانتفعم 
بالمتاع واستخدم الخادم فائه حلال لهاذ: أحله. 
ولكن ها أحب للمرتهن' أن دعل ذلك » فان 
ارئهن دارا لما غلة فان غلتيا تكون 
لصاحب الدار 5 ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل 5 أن الرهن كله 
بزيادته للراهن » وأنه لا يجوز للمرتهن 
أن بأخذ الزيادة : لان ذلك أكل مال 
نلا حق » وهو شبه القمار ٠‏ 


وللراهن أيضا الغلة المنفصلة كالغلة 
المؤبرة عند قوم » وهى قبل التأبير متصلة 
وقيل هى متصلة ها لم تدرك فحكمها 
اذا أيرت :أو أدركث على القولين حكم 
ما قطسع وكالصوف الذى بلغ أن يجز فانه 
ف حبكم ما انفصل + وكسائر الثمبار 
والبقول والفواكه اذا أدرك ٠‏ 


ولو اشسترط المرتهن أو الراهن أن ينتفع 
افسترط أددهما على الآخر ما وجب عليه 


من عؤنة الرهن لم يجز أيضا » وان اشسترط . 


(ه) وسائل الشيعة ج 1 ص ١.‏ الطبعة 
السابقة . 


المرتهن غلته أو نفعه على أن تكون عليه 


٠ 4 مون‎ 


وأجاز جماعة اشستراط الانتفاع لاجل 
' مغلوم حيث حملوا م 
بلا شرط كما حمله.بعض على عدم 
العوض ١١‏ 


حكم استغلال العين المستعارة 


مذهب الحنفية : 

العارية عقد يفيد تملبك ‏ الممستعير 
متي العين مهار المينان ‏ 
ولا يملك المستعير بناء على ذلك الاستغلال 
بالاجارة ؛ لانها تمليك بعوض » وهو 
أقوى من التمليك مجانا » ولا يبنى القوى 
على المبعيف » ولاتهيا عند لازم والاعارة 
عقد غير لازم » ولا يبنى اللازم على 
غير 0 ولعحية 32 الانتفاع طبق 


واذا تعدى فأجرها لغيره كانت الاجارة 
مالكها فتكون الاجرة للمالك 29 ٠‏ 


مذهب الالكية : 

يرى الالكية أن عقد الاعارة يفيد 
المستعير ملك المنفعة » وهى أما .أن تقيد 
دزمن محددا ا تكو التقعية سرف :: 


أو تطلق ٠‏ 


)١(‏ شرح النيل ج ه ص 585 ٠»‏ 287 الطبعة 
السابقة ٠‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين ج / كتاب العارية . 


ففى الحالة الاولى تكون لازمة طياة 
المدة «٠‏ 

وف الثانية تكون"لازمة الى نهاية العفل 

وف الثالثة تخضع للعرف على رأى : 
لان المعروف كالمشروط ٠‏ | 

وقيل : لا تخضع له » وهو المعتمد ٠‏ 
وعند لزومها يجوز للمستعير أن 
ملك تأجيره » والغلة له بحهكم أنه مالك 
لدلها 0 


مذهب الشافعية : والحنايلة : 

العارية عندهم عفد يكو المتتتنميد 
اباحة الانتفساع بالعين المعارة » ؤهو 
غير لازم ٠‏ ولكونه ابح لم بكر الوتدير 
عندهم استغلال العازية باجارتها : لان 
الاجارة.لا تصنح الا ممن يملك المنفعة , 
فاذا تعدى فاستغلها بتأجيرها لغيره » 
كان ضاحنا لغلتها : لآن المنافع عندهم 
مضوونة عند التعدى © ٠.‏ 


. مذهب الظلاهرية : 


ذكر ابن حزم أ العارية اباحة 57 

بعض الشىء كالدابة للركوب » والثفوب 

للباس » والفآس للقطع ؛والقمدر للطبيخ؛ 
الى آخر ما ينتفع يِه ٠‏ 00 


لز الخرح الاير ج "١‏ ص 1 119 
الصاوى على الشرح اأحوفق اعسات 1 
سسبيدى أحمد الدردير 2.٠.‏ 
(؟) حاشية البجزمى على شرح المنهج ج ؟ 
كتاب العارية وكشباف القناع ج ؟ كتاب العارية. 


قحل ا استغفلال ‏ أستفاضة 


ولا بحل شىء من ذلك الى أجل مسمى 
لبطلان الشرط » لكن يأخذ عا أعاره متى 
شضاء © وليس له أن يستغلها » والا كان 


٠ متعديا‎ 


مذهب الزيدية : 
جاء ف شرح الازهار أن العارية هى 
اباحة المنسافع وقبل : 


هى هبة المنافم فليس للمستعير أن 


بعير غيره ٠‏ 


وقيل : له أن بعير لمشل ما اسستعار 
لهه. 


للمستعير أن بؤجر ما استعاره 4 7 


مذهب الامامية : 

يرون أن للمستعير أن ينتفع بالشىء 
الذى استعاره فى الوجه الذى حدده 
له المعير » فان أطلق ولم يعين وجه 
الاستعمال استعمه فى الجهة التى أعد 
ابن يي 0 


)١(‏ المحلى لابن حزم جح 1 ص ١18‏ الطبعة 
السابقة . 

؟) شرح الازهار ج ؟ ص 258 . 

(؟) فقه الامام جعفر الصادق جح ؛ ص 6١؟‏ : 
6 طبعة دار العلم للملايين ببيروت . 


مذهب الاباضسية : 

حاء ف شرح النتبل أن الممستعس 
لو ينتفع 3 بمغلة العارية الذ ناذن مثل 
لين الناقة » ولا يكريها ء ولا يعيرها » 
وان فعل ضنن ولزمه الكراءء٠‏ 

وقيل ضمناه ان علم الاجصير أنه 
عمارية ٠‏ 

وقيل لا يلزم الاجير ضمن ان كان 
الاول ثقة وكذا ان أكرى غلاتها » وجائز 
أن استعير له أن ينتفع به0 ٠‏ 


أستقفلال الوديمة 
أاتفقت كلمة المأاهب الثمانية على أن 
الوديعمة فى يد الوديع أمائة » ليس له 
أن ينتفع بها » ولا أن يتصرف الا اذا كان 
ذلك عن رضا ء أو اذن من صساحيها » ومن 
أجل ذلك لا يجوز أن يستتها بأية 
وسيلة من وساكئل الاستغلال » لانه 
نوع من التصرف لا يملكه » لعدم ولايته» 
فاذا فعل كان متعديا » وكان ضاءنا إها 

5-0 ٠ باتفاق‎ 


اسَيَفْاضَةَ 


جاء فى القاموس واللسان : فاض الخبر 
شاع » واستفاض الخير ذاع وانتشر ؛ 


(8) شرح النيل ج 1 ص 56 ؛ لالم ٠.‏ 


وحديث كفمة 0000 شائع فى الناس » 
ومستفاض قد استفاضوه أى أخذوا 


د 7 
تعريفها فى عرف الفقهاء 
اختلف ١‏ 2-6 لحنفة ف ده تفسيرها هى وما 
يرادفها من الكلمات التى يستعملونها فى 
الشهرة والاشتهار والمسماع والتسامع ٠‏ 


فعند محمد : هى أن يشتير الامسر 
ويستفيض وتتواتر به الآخبار عند 
الشاهد عن غسير تواطؤق على الكذب حتى 
يصير كالمحسوس بحاسة البصر والسمع 6 
ولا تشترط العدالة فى هذا ٠‏ 


وعند الخصاف : هوهو اائق.ول عن أبى 
سف : يكفى فى الاسنفاضة أن يخبر 
الشاهد بذلك الامر عدلان » سواء كانا 
رجلين » أو رجلا وامرآتين » أو امرأتين » 
ويحل لة الثشسهادة بذلك » بشرط أن يكون 
الاخبار بلفظ الشهادة 49 . 


وعرفها : ابن عرفه من المالكية : بأنها 
شهادته لسماع من غير معين 7" ٠‏ 


)١(‏ القاموس ج ؟ ص غ758 مادة فاض 
ولسان العرب ج 5؟ ص ؟١؟‏ مادة فيض . 

(؟) البدائع ج 1" ص 566 © 5989 مطبعة 
الجمالية طبعة أولى سنة 151 م > ابن عابدين 
55م » فتح التديرج 1 ص بلبفة يعطاقى 


منحيك سبنة 1 3 


وعرفها الامامية : بأنهها شيوع الخخدر 
الى حد يفيد السامم الظن الغالب المقارب 
للعام ولا ينحصر فى عدد بل يختلف 
باختلاف المخبرين لكن يعتبر أن يزيدوا 
عن عدد الشوهود المعدلين ليحصل الفرق 
جين بكسن الجدل رعو 0ج 


كثيرا عن تفسير محمد لهأ الذى سيق 


ذكره اف «٠‏ 


حكم الشهادة بناء على الاستفاضة 


مذهب الحنفية : 

يجوز للشاهد استحسانا لا قياسا أن 
يشكد بالامر لاستفاضة الخبر به بين 
الناس وان لم يقطع به من جهة المماينة 
بالعين أو السمع وذلك فى عشرة أسياء هى: 

النسب : لانه لم تجر العادة بحضور 
النساس الولادة » وانما يرون الطفل هم 
أمه وينسبونه الى الزوج فيقولون :هو 
انق فلاق + 


والموت : لانه لاا يحضره غالبا الا الاقارب 
يموت فلان ٠‏ 


وقيل ف الموت : دون ما سواه يكتفى 
الشاهد بأخبار واحد عدل ولو أنثى » وهو 


90( الروضة البهية. ج ١‏ ص 06" ؛ 6ه" 
05 تر قوا فيها 55-06 
ق الفنصل التالى . 5-8 


ل ٠‏ استفاضة 


المغقار » لانه قلما يشاهد حال الميت 

عند هوته أكشر من واحد لان الانسسان 

بهابه ويكرهه » فيكون فى اشتراط العدد 
بعض الحرج ٠‏ 


والنكاح : لانه لا يحضره كل أحد 
وانما يخير بعضهم بعضا : أن فلانا 


تزوج فلانه ٠‏ 


والدخول بالزوج: : لانه لا يعلسم 
الا بالامارات فان المخالطة فعلا بين الزوجين 
لا تشاهد ٠‏ 


وحكى ف الخلاصة عن ظهير الدين : 
أنه لا تجوز الشهادة فى الدخول 
بالاستفاضة , فلو أراد أن بثيت الدخول » 
يثت الخلوة الصحيحة ٠‏ 


ولكن نص الخصاف على جواز الشهادة 
ثهنة الاتسظافة لمعه امسر قدت 


بخلاف الزنا » فافه فاحشة تستر ٠‏ 


وولابة السلطان للقاضى : فتجصوز 
الشهادة بالاستفاضة والشهرة وان لم 
يعاين | منشسور مًُ لانها يذ ف محخم ها ألا 
| لخو اص فقامت الشضشهرة فيها مقام 
المعماينة ٠‏ ْ 


صحته وتوقف عليه لانه على توالى 
الاأعصار تبيد الشهود والاوراق مسع 


أشستهار وقفيته فيكون معرضا للضياع - 


فى المستقبل ان لم تجز الشهادة فيه 


وشتراقط الوقف على المقخارات والمسواذ 
منها ما يشرطه الواقف فى كتاب وقفه 
لذ الشزاكيز الفى يتوحف علدنا صننخة الوق 
وقيل : لا تقيل الشسهادة بالاستفاضة 
لاثبات شرائطه فى الاصح الا للضرورة 
وعليه الفنتوى ٠‏ 

ولممر ف الاأصح :. 

والولاء عند أبى يوسف : لان الؤلاء 
لحمة كلحمة النسب » وف النسب تجوز 
الشهادة بالاستنفاضة فكذا فى الولاء ٠‏ 


لان الولاء يبتنى على زوال الملك » ولابد 


وينبغى للشاهد بالاستفافة أن يطلق 
الشهادة فى كل ذلك فيش هد أنه ابنه 
أو أنه قاض » أما اذا فسر للقاضى أنه 
شهد عن تسامع واسنفاضة بين النساس 


لم تقبل شهادته ىق الصحيح ٠‏ 


وقيل : تقبل ف الموت والوقف ولو فسر 
على المختار 2 ٠‏ 


)١(‏ من فتح القدير ج 1 ص 2١‏ »؛ 58 © ومن 
ابن عابدين ج ه ص 57١‏ » 5971 » ج 1 ص »11١١‏ 
15 »4 من البدائع ج 5 ص 585 »2 /89؟ »6 من 
الاختيار ج "١‏ ص ل/ا7” »2 م7 . 


استفاضة 115 


تجوز القتهاذة اعتمادا على العامة 
وغسيرهم ُ والمراد بالجواز هنا الاذن لاذيا 


قد تجب + وهى اذا .جازت فائما تجوز . 


أن الانشسان ائما يشهد يما تدركه 
جواسه قاله أو آمسحكق ٠‏ 


وجملة المسائل التى تجوز الشهادة 
فيها بالاستفاضة والسماع ثلاثون مسألة 
هى: ش 

١‏ الشهادة بالملك أن هو حائز للعسين ل 
مدة طويلة يتصرف فبها تصرف الملاك 
ف أملاكيم. : 


؟ ‏ الشهادة بأن هذا الشىء ووقوف 
عليمن حاكن لد أوث علنسن خلون «وليسية 
العين المشهود عليها بيد أحد غيره 
ويشترط لشهادة الاسنفاضة فى هاتين 
المحالقن طول الزجعن واوافله كرون 


ن جهل هود اع هوته فى 
الظاهر من المذصب ٠‏ 

أما البلاد القريبة أو يلد الميت فائما 
تكون الشهادة على البت والقطلع ٠‏ 


ولا تحوز شهادة السماع لسهولة 


بشيحارة تجا لون الجا 
بالأاسستفاضة فى الأوت خاصة قصر الزمن » 
فان طال فلابد من بينة القطع فيه » ولو 
بالذنتقل على المعتمد ؛ أذ ببعد عادة موته 
مع عدم من يآتى هن تلك البلد ويخبر بموته 
قطعا فى هذه المدة الطوبلة ٠‏ 


ل 1 ل 
للقاضى ؛ أو الوالى » أو الوكبل الفلائنى ٠‏ 


9 الشسهادة بالتعديل أو التجريح 
سواء كان التجريح بمعين مثل أن يقولوا : 
لم اتزل شنم أنه بعري الخيدر متيلا 
أم لاء* 

4 الشهادة بالاسلام أو بالكفر . 
أن امالر فش أو والشمهه قافن ا عانم 
الشهادة بالنكاح أو الطلاق 
دين الزوجين ان ادعاه أحدهما وأثئكره 
الآخر لت ا 
امف 21 


”ما 


؛ؤ : ه6١‏ الشهادة بالخلع ؛ وبثدت 
بهاالطلاق لا دفع العوض ؛ والشبهادة 
بضرر الزوج لزوجته والاساءة اليها من 
غير ذئب فيطلقها القاضى عليه ٠‏ 


5 4"( ل الشهادة بالهمة أى بأن 
فلانا وهب كذا لقلان ٠»‏ والشهادة 
بالوصية اي بان جاتنا أقسام فلانا ومني 
أو أن فلانا كان ى وصاية فلان يتولى 
النظر والانفاق عليه بايصاء أبينه 
أو بتقديم قاض أله عليته » وان لم يشهدهم 
أبوه بالايصاء ولا القاضى المقدم » 


؟> ب الموسرسوعة 


17 استفاضة 


والحيوان والعقار ٠‏ 
ماع» وا الشهادة «الولادة » والشهادة 
بالحرابة ‏ قطع الطريق ‏ بآن يقولوا : 
لم نسزل نسمع أن هؤلاء الجماعة محاربون 
5١» ٠‏ والشهادة بالاباق » والشهادة 
بالاعسار ان أراد المدين اششاته أو الدائنون 
ان ادعى الضاءن أن المدين موسر ٠‏ 


؟؟ :58 الشهادة بالاسر » والعتق » 
والولاه» والسب + والرفساغ + والقممةا+ 
والبيع » ويثيت بها العقد لا دفع الثمن 


وم » .م الشهادة بالرهن » واللوث 
نحو لم نزل نسممع من الثقات وغيرهم 
أن فلانا قتل فلانا » فتكون الشهادة 
المذكورة لوثا تسوغ لولى القتيل طلب 
القسامة ٠‏ 


ويشترط فى الشهادة بالاسنفاضة 
والمسماع شرائط َ 


منها انتفاء الريمة فلو مبهد اثنان, 
فقط يدوت رجل من بلد وفيها جمع 
لم تقبل شسهادتهما للتهمة » الا أن يكون 
علم ذلك فاشيا فيهم » أو ليس فى الباد 


ومنها أن يبحلف المحكوم له بمشهادة 
السماع لان شهادة انبذع ضعيفقة 
فيطلب فيها الحلف لتقويتها ٠‏ 


ومنها أن يشهد بالسمع اثنان فأكثر 
من العدول فلا يكفى واحد مسع اليمين 
ولا المرأتان ؛ ويكتفى بالاثنين على 
المشضهور ٠‏ 


ويصح أن بعتمد الشسهود فى شسهادتهم 
ولا يشسترط ذكرهم ذلك فى شهادتهم ٠‏ 


وقيل : لابد أن يقول الشوود فى 
شهادتهم : لم نزل نسمع من الثقات 


وغيرهم وهو التحقيق 20 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

تجوز الشسهادة بالاستفاضة والتسامع 
الذى لم بعارضه ما هو أقوى منه كانكار 
اتوي اليه الفح اد إل طن اد 
فى انتسابه » ولم تقم قرينة على كذب 
قائله » وتجوز فى اثنين وثلائين موضعا 
مى: 


أو ة قبيلة وكذا من أم فى الأمسيج قياسا 
عدى الا 


©) 50. من الخرشى ج /اا ص 55؟ ب‎ )١( 
وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج :5 ص‎ 
المطبعة الخيرية طبعة أولى سمنة‎ 19/78 
ه.‎ 31 


وقيل : لا تقبيل لاثيات نسب منها » 
لامكان رؤبة الولادة ٠‏ 


؟ ‏ والموت على المذهب : 


وف وجه لا تقبل ف الموت لانه يمكن 


فيه المعابئة ٠‏ 


:ا وتهوز على الاصح عند 
المحققين والاكثرين فى العتق » والولاء » 
وأصل الوقف » لا شروطه وتفاصيله 
والزوجية ؛ والملك ان استفاض أنه ملك 
فلان حن غير اضافة لسبيه » لان مدة 
اللمكة اذا طالت عسر اثبات ابتدائها 
فمست الحاجة الى اثباتها بالاستفاضة ٠‏ 


وقيل : لا تجوز فى هذه المسائل 
الخمس لتيسر مشاهدة أسبابها . ٠‏ 


ويلحق بما ذكر : ولاية القاضى» 
وعزله » وتضرر الزوجة » واستحقاق 
الزكاة ؛ والتصدق ؛ والرضاع ء 
والولادة » والحمل » واللوث » وقدم العيب» 
والسفه »ء والرشد » والعدة » والجرح» 
والتعديل » والكنر » والاسلام : 
والوصية .والارث » والقسامة » والغصب» 
والمصداق »؛ والاشرية » والاعمسار » 
والافلاس ٠‏ 


يهموز الاستتناد اليه فى الشهادة مما 
ذكرنا ‏ أن يسممع الشاهد ما يشهد به 
عن جمع كثير يقع فى نفسه صدقهم . 
ويؤمن تواطؤهم على الكذب ٠‏ 


وف اشتراط تكراره وطول مدنه عرفا 
خلاف ٠‏ 


ولا يشترط فى الجمع عدالة » ولا حرية؛ 
ولا ذكورة » أما اسلامهم فيحتمل عدم 
امستراطه » وجزم بعضهم باشستراطه 

وقيل : لا يشترط الجمع فى الاستفاضة» 
بل يعفى التسامع ون عدلين اذا مسكن 
القلب لخبرهما ٠‏ 


الشاهد بأن مستنده الاسنفاضة » قم 
اختار أنه ان ذكره تقوبة لعلمه بأن 
جزم بالشهادة ثم قال : مستندى 
الأاستفاضة » سمعت شهادته » والا فلا» 


وتبدعهفى هذا المسبكى » وغيره » واذا 


أطلق الشهادة » وظهر للقاضى أن 
مستنده الاستفاضة لم يلجكه الى بيان 
مستنده » الا ان كان عاميا على الاوجه 
لانه يجهل شروطها ٠‏ 

وكبفية أداء الشهادة بالاستفاضة أن 
يقول الشاهد : أشهد أن هذا ولد 


فلان » أو وقفه » أو هذه زوجته مثلا » 


ولا يشهد بالافعال ولا بالاسياب الا ق 
الارث فلا يقول : ولدته فلانة » أو وقفه 
فلان 4 أو تزوجها فلان 4 لاقتضائه أنه رأى 
ذلك وشاهده » وهو كذب محض (2 ٠‏ 


)١(‏ من أسنى المطالب جح ) ص 7517 ل .ل/ا؟ 
المطبعة الميمنية سسنة ١5١7‏ © من تحفة المحتاج 
ج ؛ ص 1؟؟ ‏ 38 المطيعة الوهبية سنة 
85 »4 من القليوبى وعميرة على المحلى ج 6 
ص 518 © 556 مطبعة صبيح سسنة ١754‏ ) 
55 . 


ا استئفاضة 


مذهب الحثنايلة : 

تجوز الشهادة بالس ماع من جهة 
الاستفاضة فيما بتعذر علمه غاليا 
ددوئها٠‏ 

وذلك فى النسب والولادة » ويلحق بهما 
النكاح » عقدا ودواما » واللطلاق ٠:‏ 
والخلع ؛ وأالك المطلق : والوقف ؛ بأن 
يبشهد أن هذا وقف زيد لانه وقفه » 
ومصرف الوقف + والموت » والولابة + 
والعزل » والعتق » والولاء » وها أشضيه 
ذلك » فيشضهد بالاستفاضة فى كل ذلك » 
لان هذه الاشياء يتعذر الشهادة عليها 
فى الغالب ممشاهدتها » ومشاهدة أسبابها 3 
فجازت الشهادة عليها بالااستفاضة 
كالئسب ٠‏ 

وكلام أحمد والخرقى يقتضى أن لا يشهد 
بالاستفاضة حتى تكثر به الاخبار » ويسمعه 
من عدد كثير يحصل به العام ؛ ويكون 
ذلك العدد عدد التواتر » لانها شهادة 
فلا يجوز أن يشهد بها ون غير علم ٠‏ 

كز التنافى اق الجتترد 4 أنه يعن 
أن يسمع هن أثنين عدلين ويسكن قلبه 
الى خبرهما » لان الحقوق تثبت يقول 
اثنين ٠‏ 


ولا تشترط فى الشهادة بالاستفاضة . 


عدالة الاصل » ولا تعذر شهادة شهود 


الاصل دموث 6 7 0 4 1 غيبية 3 


خير » لا شهادة 1 : يدل بالئنساء 


والعبيد 5 


يلزم القاضى الحكم بشهادة لم 


ول كال ؟"فاحزةظ”بالأسحتفاقدة قلس 
شهادته شسهادة فرع لا أصل فتشترط 
كحبفة شرائطه المفكصلة فى وصطلح شهادة ٠‏ 


بالاسنفاضة أو استفاض بين النساس 
قبلت فى الوفاة والنسب جميعا 29 ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

تجوز الشهادة بالشهرة المستفيضة 
فى السب » والموت ؛ والولاء ؛ لانه 
كا لنسب 4 وكذا النكاح ٠‏ 

وقيل : لا تجسوز فى النكاح قبل 
الدخول وهو قوى ؛ والوقف ؛ والوصية »: 


وقيل 8 لذ تصوز ف النكاح قبل 


والاستنفاضة على كونه قاضيا » فتجوز 
الشهادة على حكمه أشقة البقين فى.ذلك ٠‏ 


ولا تموز الثمهادة بالملك واليد عن 
كتير اذه شيدهادة مال نايت 
الذي + 


)١(‏ من كشساف القناع وشرح المنتهى عليه 
ج ؛ ص 550 © 155 © 717 المطبعة الشرفية 
طبعة اولى سنة ١819‏ » من المغنى ج ؟! 
ص ؟؟ »© 254 مطبعة المنار طبعة أولى سنة 
١"‏ ه. 


استفاضة ف 


وقال الامام بحبى تجوز ىق اليد 
لا الملك ».اذ هى اثمات تصرف ؛ لا ملك ٠‏ 

وقوى صساحب البحر الزخار جواز 
الشهادة «الاسنفاضة والشهرة فى الملك 
واليد ]600 


مذهب الامامية : 
النسب 4 والموت 4 والملك الاطلق 4 
والوفف 4 والنكاح 4 والعتق 6 وولابة 


القاضى بعد اقامة البينة ق هذه 
الاتتيمات مالفناء+ 


ويكفى فى الخبر بهذه الاسباب أن يكون 
مقاربا للعام على قول قوى وبه جزم 
ف الدروس ٠‏ 

وقيل : مشترط أن بحصل العلم ٠‏ 

وطدكل: يكم لان لان بح لو ممم 
من .شاهدين عدلين صار. متحمل١‏ لافادة 
قولهما الظن ٠‏ 

وعلى المقفتان 'لآ يخسترط الستحدالة 
ولا الحرية ولا الذكورة ٠‏ 

وقيد اللك بالمطلق احترازا عن المستند 
الى سسبب كالبيم فلا يثنت. لبت 


(1) البجر الزخار ج ه ص 19 » ١.؟‏ الطبعة ‏ 


الأولى سسئة ١١18‏ طبعة الخانجى . 


ومتى اجتمسع فى ملك إسستفاضة ويد وتنصرف 
بلا منازع فهو دنتهى الامكان » فلاشاهد 
القطع بالملك ٠‏ ْ 
الشهادة بالملك قول قوى ف ” 
مذهب الاباضية : 

موت الغائب 4 وثئموت السب 4 
ف مها وورودة البكاد 2 

وأما ولادة الصبى سنة كذا » ففى 
الديوان : لا يجوز فيها الشسهادة 

و ل تكسو 2 

ولا تجوز ف الوصية والطلاق ٠‏ 

وهذا كله ما لم تكن هناك تهمة ء 
أو انكار فيما لاحد فيه حق قبل 
تيلب 0 المشهور لذ اضى 4 

فان وفعت التهمة 4 أو الانكار قبل 
التبليغ »؛ أو عنهده »ء لم تقبل » وكذا بعد 
التبليغ اذا آخر القاضى النظر فى خبرهم 
لامر » ثم حدثت التهمة » أو الانكار قبل 
أن يقبله © | ا 


(؟) الروضة البهية ج ١‏ ص 505 2 5068 . 


17 استفاضة ‏ أستفتاء 


وأما اذا أيلغوه وقيله القاضى شم 
حدثت التهمة »؛ أو وقعت المحاكمة بعد 
تبوله فى أمر يرجع الى الخبر ء فأفكر 
الخصم خبرهم » وقد قبله القاضى 
قبل الخصومة » فانه يمفضى خبرهم 
لتقدم قبوله ٠‏ 


وأقل ما يشتهر به الخبر : ما نقل عن 
ثلاثة رجال » أو رجلين وامرأتين » أو رج.ل 
وأربع نسوة : على القول بجواز 
شهادة النساء فى الاستفاضة والشهرة 
وهم أحرار عقلاء ٠‏ 


ويجوز الامين مم رجلين عن أهل 
الجملة ٠‏ 


وقيل : لا تحور شضشهادة النينساء ف 


وقيل : تجوز ولو وحدهن اذا كن 
ثلائاء 


الامر وظهوره حتى لا ينكر © ٠.‏ 


الشيفاء 


تعريف الاستنفتاء لفة وشرعا”- 


استفتى استفتاء العالم فى مسالة 


كاله إن" بشينه كييتا * رأنتن قافنا" 


المسأآلة افتاء : أيان له الحكم فيهسا 


(1) شرح الثيل ج 1 ص 585 - 501 . 


وأخرج له فيهم! فتوى » والفتوى بفتح 
الفاء وضهها » والفتيا بالضم : اسم 
من أفتى العالم اذا بين الحكم ٠‏ 

قال فى المصباح ويقال أصله من الفتى 


والفتاوى " 


فاذا كانت المس_ألة شرعبة كانت الفتوى 
لغوية 4 وهكذا « 


فالاستفتاءات الشرعية هى المتعلقفة 


أهسية الفتقو ىو 


مذهب الحنفية : 
جاء ف الدر المختار 2 الفاسق 
لا يصلح مفتيا 6 لان الفتوى من أدور الدين» 


ونقل ابن عابدين عن ابن الممام فى 
التحرير : الاتفاق على حل استفتاء 
من عرف من أهل العلم دالاجتهاد 
والحدا أو رام الساس متكا انان 
متفتونه معظمين له ٠‏ 


(؟) لسان العرب للعلامة ابن منظور ج 1175 
ص 1١51‏ طيع دان صادر دار بيروت مادة « فتا «( 
مادة «فتا » .' 

(9) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأيصار لابن عابدين ج 6 ص 2١18‏ طبع المطبعة 
العثيانية بمصر دار سعادات سسنة 156 ه . 


استفتاء كنا 


ونقل صاحب المجمع قوله : ان أولى 
ما يستنزل به فيض الرحمة الالهية فى تحقيق 
الواقينات” الفرفيية أطافسة اليه نويل 
والتمسك بدمل التقوى ‏ قال تعالى : 
« واتقوا الله ويعلمكم الله 2١7‏ » ومن اعتمد 
على رأيه وذهنه فى استخراج دقائق الفقه 
وكنوزه وهو ف المعاصى حقيق بانزال 
الخذلان فقد اعتمد على مالا يعتمد 
عليه ومن لم يجعل الله له نورا قماله 
عن نور ٠‏ 
مذهب المالكية : 

جاء فى الفروق "© : أن السلف رضى الله 
عنهم كانوا متوقفين فى الفتيا توقفا 


٠ كسسذنة!|‎ 


وقال مالك لا ينبغى للعالم أن يفتى حتى 
راة التساين غلا لذلك ويرى: هو تقسنته 
أهلا لذلك » يريد تثبيت أهليته عند العلماء؛ 
ويكون هو بيقين مطلما على ها قاله العلماء 
فى حقه من الاهلية ؛ لانه قد يظهر هن الانسان 
أمر على ضد ها هو عليه ؛ فاذا كان مطلعما 
على عا وجهية النابن: حبجيل :النقن فى 
ذلك ؛ وهذا هو شسأن الفتيا فى الزمن القديم ٠‏ 


. الاية رقم 841 من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الفروق للامام العلامة تهاب الدين ابى 
العباس أحمد بنادريس بن عبد الرحمنالصنهاجى 
المشهور بالقرافوبهامشه تهذيبالفروق والقواعد 
السنية للعالم الفاضل الشيخ محمد على بن 
الشيخ حسين مفتى المالكية ج ؟ ص ٠‏ طبع 
بمطبعة دار احياء الكتب العزبية طبعة اول سنة 
1515 ه, ٌ 


وأما اليوم فقد انخرق هذا المسياج ع 
وسهل على الناس أمر دينهم » فتحدثوا 
فيه بما يصاح ومالا يصلح ؛ وعسر عليهم 
اعتر أفهم بجهلهم 4 وأن بقول أحدهم 
لا يدرى » فلا جرم آل الحال للناس الى 
هذه الغاية بالاقتداء بالجهال ٠‏ 


قال فى المجموع © : أعلم أن الافتاء 
عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل ء 
عليهم وقائم بفرض الكفاية » لككه معرض 
للخطأً ولهذا قالوا : المفتى موقع عن الله 
تعالى ٠‏ 


وروبنا عن ابن المنكدر قال : العالم بين 
الله تعالى وخلقه فلي ظظلر كيف يدخ ا 


2 0 
0666 


التوقف عن الفقيا أقنياة ككسيزة تذكبر 


روينا عن عبد الرحهدن بن أبى ليلى 
قال أدركت عشرين ومائة من الانصار من 
(9) المجموع شرح المهذب للامام العلامة أبى 
زكريا محيى الدين بن شرف النووى ويليه فتح 
العزيز شرح الوجيز للامام الجليل أبى قاسم 
عبد الكريم بن محمد الرافعى ويليه. التلخيص 
الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير للامام 
الحافظ أبى الفضل أحمد ابن حجر العسقلانى دا 
ص .4 > 4١‏ طبع ادارة الطباعة المنيرية مطبعة 
التضاين الأخوئ بمصر سلة :186 ل * 


ا اأستفتاء 


وسلم سأل أحدهم عن المساألة فيرد ها 
هذا الى هذا » وهذا الى هذا حتى 
ترجع الى الاول ٠‏ 

وف رواية : ما منهم عن يحدث بحديث 
الود أن أخاه كناه” اماف :له يمنتدي عن 
شىء الا ود أن أخاه كفاه الفتيا ٠‏ 


وعن ابن مسعود واين عباس رفى الله 
عنهم : هن أفتى عن كل ما يسأل فهو 
مجنون ٠‏ 


وعن الشسعبى والحسن وأبى حصين 
بفتح الحاء التابعيين قالوا : ان أحدكم 
ا ا 


«٠ ددر‎ 


أقؤاها نسأل أحدهم عن ' الشىء فيت_كلم 
وهصو بر عد ى 

وعن ابن عباس ومحمد بن عجهلان : 
اذا أغفقنل العالم لا أدرى فقه أصندت 
مقاتلة ٠‏ 

وعن سفيان بن عبينة وس حون : 
أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما ٠‏ 


قلم يجب » فقيل له » فقال : حتى أدرى 
أن الفضل فى السكوت أو فى الجواب ٠‏ 


أن يقول لا أدرى وذلك فيما عرف الاقاويل. 


71 
كقللة * 


عن 051 م ل فقال فى 


شنئين وثلاثين منها لد أدرى ٠‏ 


دعن عالق :تاقينا انه رتنا كان كال 
عن خصنين صساألة فلا يجيب فى واحدة ‏ 
منهما ؛ وكان يقول : من أجاب فى مسألة 
فينبغى قبل الجواب أن يعرض نفسه 
على الجنة والنار وكيف خلاصه » ثم 
بجيف » وسثل عن مسسألة فقال-: لا أدرق» 
فقيل : هى مسألة خفيفة سوهلة » فعضب 
وقال : ليش .ف النحلم فى حميت تفال 
الشسافعى : ما رأئمت أحدا جمع الله تعالى 
05 


وقال أبو حنيفة : لولا الفرق هن الله 


تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت بكون 
لهم امهنأ وعلى الوزر ٠‏ وأقوالهم ى هذا 


كثيرة معروفة 9 


قال الصيمرى والخطيب قل حن حرص على 
الفتيا وسايق اليها وثابر عليها الا 


قل توفيقه واضطرب ف أموره وان كان 


كارها اذلك غير مؤثر له ما وجد عنببه 
مننتدوحة وأحال الامر فيه على غيره كاتنت 
المعونة له من الله أكثر والملاح ف جوابه 
أغلب واستدلا بقوله ضصلى الله عليه 
وسلم فى الحديث الصحيح : لا تسال ‏ 


الامارة فانك ان أعطيتها عن حمسكئلة وكلت 
اليها »ء وان أعطبتها عن غير مسكلة 
أعنت علبها ٠6200‏ ش 


وق اعلام الموتعهين : وكان السلف من 
الصحابة والتابعين يكرهون التسرع ف 


الفنقوى » وبود كل واحد منهم أن يكفيه ش 


اياها غيره » فاذا رأى أنها قد تعينت 


عليه بذل اجتهاده فى معرفة حكمها من. 


ثم أفتى ٠‏ 


وقال مالك عن يحيى بن سعيد قال : قال 
ابن عباس : أن كل هن أفتى الناس فى 
كل ها يسألونه عنه لمجنون » قال هالت 
تلقن عن اب دوه ان له 


وقال سحئون بن سعيد : أحسن الناس على 


الفتيا أقلهم علما يكون عند الرجل الباب. 


الواحد من العلم يظن أن الخق كله فييه. 
قلت « ابن القيم » الجرأة على الفتيا تكون 
من قلة العلم ومن غزارته وسعته » فاذا قل 
علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير 
علم » واذا اتسعم علمه اتسعت فتياه » 
ولهذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة 
فتيا » جمعت فتاواه فى عشرين سفرا » 
وكان سعيد بن المسيب أيضا وأسسع 
الفتيا وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب 
الحرىء ٠‏ 


)١(‏ هذا الحديث اخرجه البخارى و 
والترمذى والنسائى مختصرا ومطولا وآابو داود 


وقال ابن وهب حدثنا أشهل بن حاتم 
عن عبد ألله بن عوف عن ابن سيرين قال : 
قال حذيفة : 


٠ ثلاثة‎ 


او ا 


من هذين ولا أحب أن أكون الفالث قلت : 
) ابن القيم ( مراده ومراد عامة الستاك 
بالناسخ والمنسوخ : رفع الحكم بجملته 
ثارة » وهو اصطلاح المتأخرين » ورفسع 
دلالة العام والمطلق والظاهمر وغيرهما 
تارة اما بتخصيص أو تقيبيد أو حمل مطلق 
على هقيد » وتفسيره وتبيينه » حتى انهم 
ليسدون الاستثناء والشرط والصفة نسخا 
لتضه ن ذلك رفضسع دلالة الظاهمر وبيبان 
المراد «٠‏ 


فالئسخ عندهم وفى لساتهم هو بيان 
المراد بغير ذلك اللفظ » بل بأمر خارج عنه. 

وحن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه مالا 
يحصى »؛ وزال عنه به اشكالات أوجيما 
حمل كلامهم على الاأصطلاح الحادث 
المتأخر ٠‏ 1 

وقال هشام دن حسان عن محمد بن 
سيرين قال : قال حذيفة : ائما يفتى الناس 
أحد ثلاثة : رجل يعلم ناسخ القرآن 
ومنسوخه وأمير لا يجد بدا وأحمق 
متكلفا » قال ابن سيرين : فأنا لست أحه 
هذين وأرجو أن لا أكون أحمق متكلفا ٠‏ 


#لاعت ,المؤسسسبومة 


اا استفتاء 


. قال أبو عمر بن عبد الير وقال سحئون 
بوما : أنا لله ما أشقى المفتى والحاكم : 
ثم قال ها أنا ذا يتعلم منى ما تضرب به 
الرقاب وتوطأ به الفروج وتؤخذ به الحقوق » 
أما كنت عن هذا غئيا ٠‏ 


قال ابو متسر وقال انو عتمان الستتداة ؛ 
العاف احج هاقما و أعرميه الى اليج لامة تين 
النقيه يريد المفتى » لان الفقيه من شسأنه 
أصدار ما يرد عليه هن ساعته يما 
حضره من القول » والقاضى شسأنه الاذة 
والتثبت ومن تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب 
مالا يتهيا لصاحب البديهة انتهى ٠‏ 


وقال غيره : المفتى أقرب الى السلامة 
من القاضى » لانه لا يلزم بفتواه » وانما 
بخبر بها هن استفتاه » فان شساء قدسل قوله 
وان شاء تركه » وأما القاضى فأنه يلزم بقوله 
فيشترك هو واللمفتى فى الاخشار عن 
الحكم » ويتميز القاضى بالالزام والقضاءء 
فهو من هذا الوجه خطره أشد ٠‏ 


ثم أورد ابن القيم أحاديث وآثارا فى خطر 
القضاء » ثم أخرى فى خطر الفتوى » 


ثم قال : ولكن خطر المفتى أعظم من جهة. 


أخرى »؛ فان فتواه شريعة عامة تتعلق 
بالمستفتى وغيره » وأما الحاكم فحكمه 
جزئى خاص لا يتعدى الى غير المفكوم 
علبداولة : قالفتى يفتى هكها غاها كينا 
أن هن فعل كذا ترتب عليه كذا » ومن قال 
كذا لزمه كذا » والقاضى يقضى قتضاء 
معينا على شخص معين » فقضاؤه خاص 


ملزم وفتوى العالم عامة غير ملزمة فكلاهما 
أجره عظيم وخطره كبير ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى كاف القناع 7 : كان السلف 
رحمهم الله تعالى يأبون الفتيا ويشددون 
فيها ويتدافعونها ٠‏ 


قال النووى روينا عن عبد الرحمن بن أبى 
انآ فاق 'أدركت. كترين وماقة عن أفتكيات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل 
أحدهم عن المساألة فيردها هذا. الى 
هذا ء وهذ! الى هذا حتى ترجم إلى 
الاول وفى روأية : ما منهم من يحدث بحديث 
الا ود أن أخاه كفاه اباه » ولا مستفتى 
عن شىء الا ود أن أخاه كفاه الفتيا » وأنكر 
الامام أحمد وغيره على من يهجم على الجواب 
لخبر » أجرؤكم على الفتيا » أجرؤكم على 
النار » وقال أحمد لا ينبغى أن يجيب فى 
كل ما يستفتى فيه وقال » اذا هاب الرجل 
شيئًا لا ينبغى أن يحمل على أن يقول ٠‏ 


مذ هب الظامرية 9 قف 
ويرى ابن حزم أنه لا يحل لاحد أن يقلد 
أحدا لا حيا ولا ميتا وعلى كل أحد ‏ ما بقدر 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس 
الحنبلى وبهامشه شرح منتهى الاراداتلاين يونس 
البهوتى ج ؛: ص ١9/5‏ طبع المطبعة العامرة 
الشرفية بمصر سسنة 19١19‏ ه الطبعة الأولى . 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى طبع ادارة 
الطباعة المثيرية بمصبر سسنة .176 ه جح ١‏ اص 51 
وما بعدها الطبعة الأولى مسألة رقم ١١7‏ . 


استفتاء احن 


عليه هن الاجتهاد حسب طاقته » فمن 
سأل عن دينه فائما بريد معرفة ماألزمه 
الله عز وجل فى هذا الدين » ففرض 
عليه أن كان أجهل الدرية أن يسأل عن 
أعلم أهصل موض هه بالدين الذى جاء مه 
شوك الله عجان الله غلييئة وتسلم : 
فاذا دل عليه سأله » فاذا أفتاه قال له 
المستفتى : هكذا قال الله عز وجل ورسوله ؟ 
فان قال له نعم أخذ بذلك وعمل به أبدا » وان 
قال له : هذا رأيى » أو هذا قياس » أو هذا 
قول غلان © وذكر له ضاحبا أو تايعا أو 
نتيا قدرميا أ حدتكا وبتكت ار انتيره 
أو قال له لا أدرى » فلا بحل له أن يأخذ 
تقولة ولكيحه محال عر يرهان ذللة فون 
الله عز وجل 237 « بأيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر هنكم 
فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله 
والرسول ان كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا » ٠‏ فلم يأمرنا عز 
وجل اقط مطاعة .يمف اولي الالدر .ف لالد 


عالما أو جماعة علماء فلم يطم الله تعالى 


ولا رسوله صلى الله عليه وسام 
ولا أولى الامر » واذا لم يرد الى حن ذكرنا 
فقد خالف أمر الله عز وجل » ولم يأمر 
الله عز وجل قط بطاعة بعض أولى الامر دون 
بعض ٠‏ 

فى الهامش علق المحقق فقال ب كلام 
المصنف رحمه الله مبنى. على أن اراد 
بأولى الامر العلماء » وهو أحد أقوال 
السلف فى تفسير الآية ثم على كلام المصنف 


. الآية رقم 9ه من سسورة النساء‎ )١( 


المراد : استرووا العلماء عن أحكام 
الكتاب والسنة وأن الفتيا معناها 
رواية الكتاب والسنة وقبسول رواية العالم 
ليس تقليدا له بل من العمل بخبر الآحاد 
الذى تعيد الله بالعمل به العياد وهو 
العمل بالظن المستفاد من أخبار الآحاد » 


ومن ادعى وجوب تقليد العامى للمفتى 
فقد ادعى الباطل وقال قولا لم يأت به 
نص قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا قياس وما 
كان هكذا فهو باطل لأنه قول بلا دليل 
وكل سائل فى الارض عن نازلة فى دينه فانما 
يسأل عما هكم الله تعالى به فى 
هذه النازلة فاذ لا شك فى هذا ففرض 
عليه أن بيس أل اذا فتيا أهصذا 
حكم الله وحكم رسوله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وهذا لا يعجز عنه من 
يدرى ما الاسلام » واذا قيل له اذا سال 
عن أعلم أهصل بلده دالدين : هذا صاحب 
حديث عن النبى صلى الله علييه 
وسلم وهذا صاحب رأى وقياس فليسال 
بساحت السدية ولا يمل :له أن رسال 
فتاكت الراى امكل 306 


تعالى : وها كان المؤمنون لينفروا كافة 
فلولا نفر من كل فرقة منهمم طائفة ليتفقهوا 


5 الإهكام ف أصول الأحكام للحافظ أبى. محمد 


ليع 


امطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سسمنة 
17" ه. 


م : | تفتاء 


ف الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم 
لعلهم يحذرون » 2 فبين الله سيحانه 
وتعالى فى هذه الآاية وجه التفقه كله 
وآنه بنقسم قسمين ٠‏ 

أحدهما : بخص المرء فى نفسه » وذلك 
مبين فى قوله تعالى  :‏ ولينذروا قوههم اذا 
رجعوا اليهم » فهذا معناه تعليم أهل 
السنلم بان كيدل حتكم ها رازمة + 
والثانى : تفقه من أراد وجه الله 
#كيحالن أن كو وتنا لقوية وافية ان 
تعالى : « وما أرسلنا هن قبلك الا رجالا 
نوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا 
تعلمون » © ففرض على كل أحد طلب 
ارارق متحي ها كدر ليه من 
الأجتيناة تنفشة:ق شرف :ما الرمسةه 
الله تعالى اياه » وقد بينا أن الاجتهاد 
فن افتجال من المود » فو ف الدين 
اجهاد المرء نفسه ف طلب ما تعيده الله 
تعالى به فالقرآن » وفيما صح عن 
الثبى صلى الله عليه وسلم » لاثه لا 
دين غيرهما » فأقلهم ف ذلك درجة من 
هو فى غمار العامة » ومن حدث عوده 
بالجلب من بلاد الكفر وأسالم من الرجال 
والنساء ٠299‏ 


(1) الاية رقم ؟؟١‏ من سورة التوبة . 

(؟) الاية رقم 57 من سورة النحل . 

(؟) الاحكام لابن حزم الظاهرى ج ه ص ١١١‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


مذهب الزيدية : 

حادق حميلة تروط لقي 100 مه 
كان السلف الصالح يهابون دن التورط ى 
الفتتوى » ويخافون هن الوقوع فى الفتيا 
غاية الخوف ؛ حتى قال بعض السلف 5 
ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا 
وحرم كذا ء خشية أن يقول الله : 
كذبت لم آحل كذا ولم أحرم كذا » كل 
ذلك خشية الحكم بغير ما أنزل ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى العروة الوثقى © : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم 
ارحم خلفائى ؛ قيل يا رس ول الله : 
من خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون بعدى 
يروون حديثى وسنتى ٠‏ 


والمروى فى الفقه الرضوى عليه 
السلام منزلة الفقيه فى هذا الوقت 
كمنزلة الانبياء فى بنى اسرائيل الى غير 
ذلك انامن التلوم أن« العنامئ لأ كدق 
عليه اسم العالم ولا الراوى : ولا يصاح 
أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولا أن يكون بيده مجارى 


مورزوه 


الامور ولا أن يكون بمنزلة الانبياء فمقتضى 


(4) تتمة الروض النضير شرح مجموعة الفقه 
اين أحمد الحسنى اليمنى الصنعانى ج ؟ ص ١515‏ 
بع مطبعة السعادة بمصر سنة 1969 ه . 

(ه) العروة الوثقى للعلامة الفقيه السيد محمد 
كاظم الطباطبانى لليبرزى ج ‏ ص « » ص 1 © 
حى 7 » ص 8 طبع مطبعة الحيدرى بطهران 
سسنة /ا/11 ه 


استفتاء الما 


هذه الاخيبار عدم جواز تصدى غير 
المجتهه للحكم وااراقعة عن تير فرق 
بين أن يكون من أهل العلم مع عدم 
بلوغه حد الاجتهاد ويحكم بمقتضى ظاهر 
الأخنار وكلمات الفقهاء أو كان مقلدا 
اجتهد جامع للشرائط ويه كم بمقتضى 
فتوى ذلك المجتهد بعد اطلاعه على 
جميع ها يتعلق بتلك الواقعة بالتقليد ٠‏ 


مذهب الاباضية () : 
مكل الاجتهاء حادثة لم يوجد فيها 
حكم عن الله تعالى فى كتابه ولا على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولم ينقل فى حكمها اجماع من المسلمين» 
فان كان فى الحادثة شىء من الاحكام الثلاثة 
وجب اتماعه » وجرمت مخالفته اجماعا + 
وان لم يوجد فيها حكم من الاضول الثلاثة 
وجب هناك الاجتهاد على هن أطاقه من 
الامة وفيها لزم العامى التقليد اذا 
شساء العمل » فالقضية المنخصوص على 
حكمها لا يتم لاحد اجتهاد فيها وأن 
نظر فى أصولهما فائما غاية نظره العلم 
يحكمها من أصلها والتسليم لهاء ولا 


م شرح طلعة الكبيس علئ الالنمنة 
ومرجع ا العالم العلامة أبى محمد عبد 
الله بن حميد السالمى ج ؟' ص " 0 ران 
وبهامشه كتاب بهجة الأآنوار شرح أنوار العقول . 
وكتاب الحجج المتنعة طبع مطبعة الموسوعات 
دمصر سيئة /اإ"ا! ه . 


يصح خلافها بخلاف القضية الخالية 
من النصوص والاجماع » فان اجتهاد 
العلماء فيها تام فى القطعيات » وان جاز 
لا يكون جامعا الاحكام الاجتهاد » وانما 
يجوز لاجل الاطمئنانية واليقين وأن 
الاجتهاد فى الظنيات مسككمل لاحكام 
الاجتهاد ٠‏ 


حكم الفتوى 


مذهب الحنفية : 

جاء فى البحر الرائق © : المفتى ان لم . 
يكن غيره تعين عليه الافتاء » وان كان هناك 
غيره فهو فرض كفاية » ومع هذا لايحل 
التسارع الى مالا يتحقق ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الفروق للقرافى 9 : أن الفتوى 
مض أخبار عن الله تعالى فى الزام أو 
اباحة فالمفتى مع الله تعالى كالمترجم 
مع القاضى ينقل عنه ما وجده 
عنده واستفاده منه باشارة أو عبارة 


أو فعل أو تقرير أو ترك ٠‏ 


(؟) لاحنفية البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
لابن نجيم ج 1 ص ان 0 
العلمية يمصر سنة .171 ه. 
ص 86 الطبعة السابقة . 


كلما ١‏ تفتاء 


فى الجلال المحلى والقليوبى 2 عليه : 
ومن فروض الكفاية القيام باقامة الحجج 
العلهة وحل المشكلات فى الدين ودفع 
الشبه والقيام بعلوم الشرع كتفسير 
وحديث بماأ يتعلق بهما من علم العربية 
والفروع بحيث يبصالح للقضاء والافتاء 
للحاجة اليهما بأن يكون معه زيادة على 
مالا بد منه » فان قدر على الترجيح دون 
الاستئباط فهو مجتهد الفقتوى »؛ وان 
قدر على الاستنباط من قواعد امامه 
وضوابطه فهو مجتهد المأهب أو على 
الاستنباط من الكتاب والسنة فهو المجتهد 
المطلق ٠‏ 


ويجب تعدد المفتى بحيث يكون فى كل 
مسافة قصر واحد وتعدد القاضى بحدث 
يعون فى كل مسافة عدوىق وأحد 00 ٠.‏ 


مفاد هذا أن الففوى واجبة على 
الجميم ٠‏ 


)١(‏ قليوبى وعمبوة حاشيتا الشيخ شهاب 
الدين القليوبى والشيخ عميرة على شرح العلامة 
جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للشسيخ 
محيى الدين النووى ج ؟ ص !5 مطبعة 
محمد على صيبيح وأولاده يمصر . 

(؟) فى المصباح استعديت الأمير على الظالم 
طليت منه النصرة فأعدانى عليه ©» اعائنى ونصرنى 
قال ابن فارس العدوى : طلبك الى وال ليعديك 


وف المجموع : فرض الكفاية من العسلم 
هو تحصيل مالا بد للناس منه ف اقامة 
دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القفرآن 
والاحاديث وعلومهما والاصول والفقه 
واللغة والنحو والتصريف ىو 

وأما ما ليس علما شرعما ويحتاج اليه 
ففرض كفاية أيضا » نص عليه الغزالى » 
ثم قال : قال أصحابنا : وفرض الكفاية 
المراد به تحصيل ذلك الشىء من المكلفين 
به أو بعضهم ويعم وجوبه جميع المخاطبين 
به » فاذا فعله من تحصل به الكفاية سقط 
فى حكم القيام بالفرض ف الثواب وغيره » 
ولو أطبنقوا كلهم على تركه اثم كل من 
لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام 
المقام بها.ء. 


على من ظلمك اى 'ينتقم منه لاعتدائه عليك © 
والفتقهاء يقولون مسسافة العدوى وكأنهم 
استعاروها من هذه العدوى لآن ضاحبها يصل 
فيه الذهاب والعود بعدو واحد لما فيه منالقوة 
والحلادة ٠.‏ 


والاصح لا بحرم ان أمكن الذهاب الى محفت 
واذا قام بالفتوى اسان فى مكان سقط 
به فرض الكفاية الى مسافة القصر حن كل 
جانب 620ء 


ثم قال 00 : تعليم الطالبين وافتاء المستفتين 
فرض كفاية ؛ فان لم يكن هناك حن يصلح 
| الا واحد تعين عليه » وان كان .جماعة 
يصلحون فطلب ذلك ون أحدهم فامتنع 
فهل يأشم ذكروا وجهين ف المفتى. 
والظاهر جريانهما قى المعملم » وهما 
كالوجهين فى امتفاع أحد الشهود ٠‏ 


والاصح لا يأتم انتهى » وظاهر أنه 
اذا امتقع الكل أثم الجميع ٠‏ والله تعالى 
75 ظ 

ثم قال9؟ : الافتاء فرض غعفاية فاذا 
استفتى وليس ف الناحية غيره وتعين عليه 
الحواب »؛نفان كان فيها غيره وحضرا 
فالجواب فى حقهما فرض كفاية وان لم 
يحضر غيره وجهان ٠‏ 


لحن 
والثانى : يتعين » وهما كالوجهين فى مثئه 
فى الشهادة ٠‏ 1 


ولو سأل عامى عما لم يقع لم يجب جوابه. . 


. 607 © 658 ص‎ ١ المجموع ج‎ )1١( 
. ص !1 الطبعة السابقة‎ ١ المجموع ج‎ )0( 
ص ©5: الطبعة‎ ١ زازه المجموع للنووى جح‎ 


-- التسابقة . 


مذهب الحنابلة : 

جاء ف منتهى الارادات (©»2 : ولمفت رد 
الفتيا ان كان بالبلد عالم قائم حقامه 
والا لم يجز له ردها لتعينها عليه ووه 


وجاء فى كشساف القناع 2 : من عدم 
مفتيا فى بلده وغيره فله حكم ما قبل 
الشرع على الخلاف هل الاصل فى 
الاشسياء الحظر أو الاباحة أو الوقف ٠‏ 


وقيل : متى خلت البلد من مفت. حرم 
السكنى فيها ٠‏ 


وقال النووى والاصح لا يحرم ان أمكن 
الذهاب الى عفت ٠‏ 


مذهب الظاهمرية : 

جاء فى الاحكام لابن حزم الظاهرى 2©0: 
فوص على كل جماقة مجتننة ف خرية آر 
مدينة أو حالة اعراب أو حصن أن ينتدب 
منهم حن يطلب جميع أحكام الديانة أولها 
عن آخرها ولتعلم الترآن كله » والكتاب 
كل ما صح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم من أحادنث الأحكام أولها عن 
آخرها وضبطها بنصوص الفاظها » 
وضبط كل ما أجمع المسلمون عليه وما 
اختلفوا فيه 2 ثم يقوم بتعأيمهسم 


() منتهى الارادات لابن يونس البهوتى 
بهايمش كشاف القناع حي 1 ص 557 الطبعة 
السابقة: . ش 

(ه) كشاف القناع ج ؛ ص ل/الا١‏ . 

يل الأحكام لابن حزم الظاهرى ج ه ص ؟؟١‏ 
ص ١77‏ الطبعة السابقة . 


145 ات 


وتفقيههم هن القرآن والحديث والاجماع » 
ويكتفى بذلك على قدر قلتهم أو كثرهم 


يبشق على المستفتى قصهه فاذا انتدب 
لذلك من يقوم بتعليمهم فقد سقط عن 
باقيهم الا ها يلزمه خاصة نفسه 
فقط » فان لم يجدوا فى محلتهم من يفقههم ى 
ذلك كله ففرض عليهم الرحيل الى حيث 
يسفن اللماء الحفوين علي محتوف 
العلم وان بعدت ديارهم ء ولو أنهم 
بالفني اشؤلة تسالق 20« وهينا كان 
. المإمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم اذا رجعوا اليهم لملهم يحذرون ؛ 
والنفار والرجوع لا يكون الا برحيل ٠‏ 

ومن وجد ف محلته من يفقهه ى صنوف 
العلم فالامة مجتممة على أنه لا يلزمه 
رحبل ف ذلك ففرض على جميع المسلمين 
أن يكون فى كل قرية أو مديئنة أو حصن 
من يحفظ القرآن كله ويعلمه الناس 
ويقرؤه اياهم »؛ لامر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


فصح بكل ما ذكرنا أن الثفار فرض 
على الجماعة كلها حتى يقوم بهما 
بعضهم فيسقط عن الباقين ٠‏ 

وأها من قال انه ليس فرضا على الجماعة 
لكته فرض على بعضهم بغير أعياتهم » 


. من سورة التوية‎ 1١1 الآية رقم‎ )١( 


فنكتفى من أبطال قوله بأنه يجعل خطاب 
الله تعالى واقعا على لا أحد ؛ لانه 
اذا لم يعين. الله تعالى ون يخاطب ولا 
حاط الججم فلم يفاك قدا جيل 
الله عن ذلك » وى هذا سقوط الفرض 
عن كل من لم يخاطب » فهو ساقط عن 
كل أحد ؛ اذ كل أحد لم يخاطب »؛ وق 
هذا بطلان الدين ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار © : كل 'مجتهدا وهو 
العالم بالاحكام الشرعية الفرعية عن 
أدلتها التفصيلية بالاستدلال هتى وف 
الاجتهاد حقه ف الفرعيات العمليات 
الظنيات فهو مصيب » بمعنى أن ما أوصله 
اليه نظره من ايجاب أمر أو تحريمه 
أو نديه أو اباحته فذلك هو هراد الله 
تعالى منه » وهراد الله تابع لما أداه 
اليه نظره ء لا أن نظره تابع لمراد الله 
تعالى » وليس القصد بتوفية الاجتهاد 
أنه قد أصاب ف نظره» 
بل يكفى غالب الظن ٠‏ 


وجاء فى الروض النضير © : قال فى 
به » سواء قلنا لا بد من حكاية. الحكم 
ومستنده » أم يكفى مجرد حكاية الحكم لما 


(0) شرح الأزهار وهامشله المنتزع من الغيث 


المدرار ج ١‏ ص 7 والهامثشن ص ؟١‏ © ١5‏ )2 


الطبعة الثانية مطبعة حجازى . 
9) تتمة الروض النضمر جح ؟ ص ١51‏ 
الطبعة السسابقة . ش 


اأستفتاء وما 


دم هن يقفاء حجية العاب والسللة 
الى يوم القيامة وبقاء وجوب معرفة المراد 
من الخطاب بيهما وليس كل واحد هن الئاس 
يعرف الخطاب بهما ويفهمه على وجهه » 
0 
الكفابة ٠‏ 


- 


مذهب الامامية : 
جاء فى الروضة البهية 22 : انه اذا 


تحققت ف المفتى المفات المذكورة ( فيما 


ذكر ف الكلام على شروط المفتى ) وجب 
على الناس الترافع اليه وقبول قوله 
والتزام حكمه » لانه منصوب من الامام 
. عليه السلام على العموم بقوله : 
أنظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا 
وعرف أحكامنا فاجعلوه قاضيا » فانى قد 
عناحه نامينيا يتمياك ا الينة ؛ دل 
يعض الاخبار فلت موا به حاكما , 
فانى قد جعلته عليكم حاكما ؛ فاذا حكم 
بحكمنا فلم يقبل فانما بحكم 
أمستخف » وعلينا رد » والراد علينا راد 
على الله ؛ وهو على حد الشرك يالله 
:.عز وجل » فمن عدل عنه الى قتضاة 
الجور كان عاصيا فاسقا » لآن ذلك كبيرة 
عندنا » ففى مقبول عمر بن حنظلة » 
من تحاكم الى طاغوت فحكم له فانما 
يأخذ سحتا » وان كان حقه ثابتا لانه 


)1١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
جح ١‏ ص ١9!‏ طبع مطبعة دار الكتاب العربى 


الله 2 


أخذه هكم الطاغوت وقد أمر الله 
أن بكفر بها ومثله كثير ٠‏ 
هذهب الاباضية : 


أن الحجة © على جواز تقليد العوام 
للعلماء تواتر اجماع المسلف على ترك 


تنكير تقليد العوام للعلماء من غير 


مانع لهم من الاثكار قال العاكم 
اجمعوا على .جواز ذلك قولا وفعلا وتقريرا 
ورضى وكذلك اجماع التابعين فانه ظهر 
قينا بينقم جوع العام إلى العالم: والتيول 
منه قال وذلك ظاهر عنهم لان منهم من كان 


بفتى ومنهم هن كان يقبل ومنهم من يقرر وظهر 


عنهم الامر بالاستفتاء والفتيا هذا 
أظهسر أمر فى الاجماع ٠‏ 


أنواع المفتين 


مذهب الحنفية : 
المجتهمد المطلق قد فقد » وأما المقيد 
فعلى سبع هراتب مشهورة ٠‏ 


وعلق ابن عابدين على قول الدر ( وأما 
المقيد ٠.‏ الخ ) فقال : فيه أودران : 


(؟) طلعة الشمس ج ؟ ص 46؟ الطبعة 
السائقة ؛ ا 

9) الدر المختار ششرح تنوير الأيصار مع 
حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص الا ©» ؟١/‏ الطبعة 
السابقة . 


41 ش استفتاء 


الاول : أن المجتهد المطلق أحد 
السصنة 2 


والشانى : أن بمعض السيعة لييسوا 


0 


أن يقول - والفقهاءعلى سيع حراتب 55 


وقد أوضحها ابن كمال باشا فى بعض 
رسائله فقال : لا بد للمفتى أن يعلم 
حال هن يفتى بقوله » ولا يكفيه معرفته 
باسمه ونسبه » بل لا بد من معرفتسه 


فى الرواية ودرجته ف الدراية » وطبقته 


من طبقات الفقهاء ليكون على بصيرة فى 
التمييز بين القائلين المخالفين » وقدرة 


كافية فى الترجيح بين القولين المتعارضين . ' 
الاولى : طبقة المجتهدين فى الشرع. 


كالائمة الاربعة رضى الله عنهم ومن 


سلك مساكهم ف تأسيس قواعد الاصول 


ويه بمتازون عن غيرهم ٠‏ 


القاتمة #ظلقنة الماسدين فق الذعك:” 


كأبى يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبى 
حنيفة القادرين على استخراج الاحكام 


من الادلة على مقتخى القواع د التى قررها 


أستاذ هم 
خالفوه فى بعض أحكام الفروع ؛ لكن 
يقلدونه ى قواعد الاصول » وبه يمتازون 
عن اللفسارفيي فى الذهيه كاكباتمى وشرء 
المخالفين له فى الاحكام غير مقادين له 
فى الاصول ٠‏ 


الثالثة : طبقة المجتهدين فى المسائل 


لكان واي حير :هحار وان 
الحسن الكرخى وشمس الاكمة الحلوانى 
وشمس الاكمة السرخسى وفخر الاسلام 
المزدوى وفخر الدين قاضيخان وأمثالهم» 
فانهم لا يقدرون على شىء عن المخالفة 
لا فى الاصول ولا فى الفروع » لكنهم 
بستئيطون الاحكام ف الممسائل التى لانص 
تزمدا على عست الأول والتواعد. + 
الرابعة : طبقة أصحاب التخريج 
من المقلدين كالرازى واضرأبه » فانهم لا 
يقدرون على الاجتهاد أصلا » لكنهم 
لاحاطتهم بالاصو ل و ضبطهم للمتاآخذ 
يقدرون على تفصيل قول مجمل ذى 
وجهين » وحكم مبهم محتمل لامرين 
منقول عن صاحب اللمأاهب »؛ أو أحد من 
أصحابه برأيهم ونظرهم فى الاصول 
والفاسينة على امتكالة: وظتحاكزة جسن 


الفروع . 


القركى وتفريع الرازى عن هذا القبيل ٠.‏ 


الخامسة : طبقة أصحاب الترجيح 
وصاحب المدابة وأمثالهما 4 وشأئنهم 
سكتبيل يعض الروايات على بض كفولية: : 
هذا أولى » وهذا أصح روابة » وهذا 
أرفق للناس ٠‏ 


السادسة : طيقة المقلدين القادرين 


على التميير يق الاتوى والقوى و الشيقيف + 


استفتاء /الىما 


المثون المعتيرة من المتاخرين عقيل صاحب 

الكنز وصاحب المختمار وصاحب الوقاية 
وصاحب المجمع وشأنهم أن لا ينقلوا 

الاقوال المردودة والروايات الضعيفة . 


السابعة : طبقة المقلدين الذين لا 
يقدرون على ما ذكر » ولا يفرقون بين الغث 


٠ والسمين‎ 


يسسحواهاء درون للدي 
سيع مراتب مشهورة قال : وأما نحن فعلينا 
اتباع ما رجحوه وما صححوه كما لو 
أف” افى , اتهم ٠‏ 


وقد يختلفون فى ا لصحيح » قلت : يعمل 
بعشل ما عمطوا من اعتبار تضير العرف 
وأحوال الناس » وما هو الارفق » وما 
ظهر عليه التعامل » وما قوى وجهه؛ 
ولا يخلو الوجود عدن يميز هذا حقيقة 
لا ظنا وعلى من لم يميز أن يرجم أن يميز 


لبراءة ذمئنه٠‏ 


وجاء فى البحر الرائق 27 : أنه لا يفتى 
الا المجتهد » وقد اسستقر رأى الاصوليين 
على أن المفتى هو المجتهد » فأما غير 
المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس 


مفتيا » والواجب عليه اذا سكل أن يذكر 


الحكابة فعرف أن ها يكون فى زماننا من 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج5 من ص 188 الى ص ؟9؟ الطبعة السابقة . 


فتوى الموج ودين ليس بفتوى بل هو نقل 
كلام المفكتى ليأخذ به المستفتى » وطريق 
اما أن بكون له سند فيه *٠‏ 2 


أو بأخذه من كتاب معروف تداولته 
الايدى نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها 
من التصانيف المشهورة للمجته دين : 
لانه سمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور هكذا. 
ذكر الرازى ٠‏ 


فلو كان حافظا للاقاوبل المختلفة 
للمجتهدين ولا يعرف الحجة ولا قدرة 
له على الاجتهاد للترجيح » فلا يقطسع 
بقول منها يفتى به » بل يحكيها 


| 300 » فبخ” ار | 5000 ماءة ف 


ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد بل.وقف | 


ينص عليه على المنصوص فليس بمقاد 


فى نفسه بل هو وأسطة فان. نص صاحب 
اللمذهب على الحكم والعلة الحق بها 
غير المخصوص »؛ ولو نص على الحكم فقط 
فله أن يستنيط العلة ويقيس وليقل هذا 
قباس مذهبه لا قوله ٠‏ ش 


وأن اختلف نص أعامه فى مشتبهين فله 
التخريج من أحد هما الى الاخرى ٠‏ 

وفى التتار خانية فصلان ف الفتوى. 
حاصل الاول : أن أبا بوسف قال : لا تحل 


ومحمد جوزها اذا كان صواب الرجل 
أكثر من أخطائه ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الحطاب 20 : قال ايبن سلوون فى 
وثائقه : سكل ابن رشد ف الفتوى وصفة 
المفكتى فقال : الذى أقول به فى ذلك أن 
الجماعة التى تنسب الى العلوم وتتميز عن 
جملة العوام بالمحفوظ والمفهوم تنقسم 
على .ثلاث طوائف : 


طاكفة : اعتقدت صحة مذهب مالك 
د.حفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه فى 
مسائل الفقه دون التفقه ف معانيها 
بتمييز الصحيح منها والسقيم ٠‏ 

وظاكفنة اعشئدت: ملحة عذهيسه نما 
بان لها من صحة أصوله التى بناه 
علبها فأخذت أنفسها بحفظ مجرد أقواله 
وأقوال أصحايه فى مسائل الفقه وتفقهت 
فى معانيها فعلمت الصحيح منها الجارى على 
أصوله من السقيم الخارج الا أنها لم 
الفروع على الاصول ٠‏ 


وطائفة اعتقدت صحة مذهب بما بان 
ونا" شين كن اسيك امسترلك لكرنيما 


415 ص 10 الطبعة الأو + سمنة م17١‏ ه طبع 
بعليفة / الستفادة .معن + 


عالمة بأحكام القرآن عارفة بالناسخ 
والمنسوخ والمفصل والمجمل والفاص عن 
العام عالمة بالسنن الواردة فى الاحكام 
عيرة دن متحيدها عن عا ذ سنا /غاللة 
ناقوال: الماضناء: من الصحماية ,والكاتمن 
وحن بعدهم من فقهاء الأمصار »2 ويما 
اتفئقوا عليه واختلفوا فيه »؛ عالمة 
من علم اللسان يمسا يفهم به ممانى 
الكلام عالمة بوضم الادلة فى مواضعها ٠‏ 

فأما الطائفة الاؤلى فلا يصح لها 
الفقتوى بما علمته وحفظته من قول 
مالك وقول أحد من أصحايه » اذ لا علم 
عندها بصحة شىء من ذلك » اذ لا يصح 
الفتوى بمجرد التقليد هن غير علم : 
ويصح لها فى خاصتها ان لم تجد من 
يصح لها أن تستفتيه » أو تقلد مالكا أو 
غيره من أصحابه فيما حفظته من أقوالهم ٠‏ 


وان لم يعلم هن نزلت به نازلة من يقلده 
فيها من قول مالك وأصحابه فيجوز للذى 
نزلت به النازلة أن يقلده فيما حكاه له من 
قول مالك فى نازلته » ويقلد مالكا فى الاآخذ 
بقوله فيها » وذلكَ أيضا اذا لم يجد فى عصره 
من يستفتيه فى نازلته فيقلده فيها » وان كانت 


النازلة قد علم فيها اختلافا ون قول. 


مالك وغيره فأعلمه بيذلك » كان حكمه فى 
ذلك حكم العامى اذا استفتى العلماء فى 
نازلته فاختلفوا عليه فيها » وقد اختلف 
فى ذلك على ثلاثة أقوال : 

أحدها أنه بأخذ ممأ شضاء من ذلك ٠‏ 


اسستفتاء ككل 


والثبانى : أنه يجتهد فى ذلك فيآخذ ى 
ذلك بقول أعلمهم ٠‏ 


والثالث : أنه بأخذ بأغلظ الاقوال ٠‏ 


وأما الطائفة الثائية فيصلاح لها اذا 
استفتيت أن تفتى بما علمته من قول 
غالك وقول غيزة. من اضفابة: اذا كانت ند 
بانئت لها صحته ؛ كما يجوز لها فى 
خاصتها الاخذ بقوله اذا بانت لها 
صحته ء ولا يجوز لها أن تفتى بالاجتهاد 
فيما لآ تعلم فيه نصا هن قول مالك » أو 
قول غيره من أصحصابه » وان كانت قد بانت 
لها صحته ؛ أذ ليست ممن كمل لها آلات 
الاجتهاد الذى يصح لها بها قياس 
الفروع على الاصول ٠‏ 


وأما الطائفة الثالفة فهى التى يصح 
لها الفتوى عموما بالاجتهاد والقياس 
على الاصول التى هى الكتاب والسنة 
واجماع الامة بالممنى الجامع بينها وبين 
النازلة » وعلى ها قيس عليها أن قدم 
القيساسن طيينا .ومن الفينسياس لطا 
وخفى » لان المعنى الذى يجمع بين الاصل 
0 والفرع قد يعسام قطعا بدليل قاطع 
لآ يحتمل التأويل » وقد بعلم بالاستدلال 
فلا يوجب الا غلية الظن » ولا يرجع الى 
القياس الخفى الا بعد القياس الجلى . 
وهذا كله يتفاوت العلماء فى التحقيق 
بالممرفة به تفاوتا بعيدا » وتفترق 
أحو الهم أيضا ف جودة الفهم لذلك 
وجودة الذهن فيه افتراقا يعيدا » اذ 


ليس الملم الذى هو الفقه ف الدين بكثرة 


الرواية والحفظ » وائما هو نور يضعه الله 
حيث يشاء » فمن اعتقد فى نفسه أنه 
ممن تصح له الفتوى يما أتاه الله 
در وسيل مسن 3لك: الفحور الإركي مان 
المحفوظ المملوم جاز له أن استفتى أن 
يفتى » وأذا اعتقد الناس فيه ذلك جاز 
له أن يفتى » فمن الحق للرجل آن لا يفتى 
حتى يرى نفسه أهلا لذلك ويراه الناس 
أهلا له ٠‏ ش 


مذهب الشافعية : 
قال أبو عمرو بن الصلاح (2 : المفتون 
53 ان 1 1 وغير قا ٠.‏ 


فالمستقل شرطه أن يكون فقيها بمعرفة 
أدلة الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة 
والاجماع والقياس وما التحق به على 
التفصيل » وقد فصات فى كتب الفقه 
فتيسرت ولله الحممد ؛ وأن بكون عالما 
بمايشترط ف الادلة ووجوه دلالتها » 
وبكيفية اقتباس الاحكام منها » وهذا 
يبستفاد من أصول الفقفه » عارفا من علوم 
القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ 
والنهو واللغة والتصريف واخت لاف 
العلماء واتفاقهم بالقدر الذى يتمكن معه من 
الوفاء بشروط الادلة والاقتباس حنها » 
ذا دربة وارتياض ف استعمال ذلك » عالما 
بالفعلة قابطا لأمهات ماله وكفازيعة + 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووى ويليه فتح 
العزيز شرح الوجيز لابى القاسم عبد الكريم 
محمد الرافعى ج ١‏ ص 5؟ وما بعدها الطيعة 
السابقة . 


ل استفتاء 


فمن جمع هذه الاوصاف فهو المفتى 
المطلق المستقل الذى يتأدى به فرض 
الكفاية » وهو المجتهد المطلق المستقل » 
لانه يستقل بالادلة يغير تقليد وتقيد 


قال أنوعطترو :وها اكنستوطتاء من حفظه 
مسائل الفقه لم يشترط فى كثير من 
الكتب المشهورة لكونه ليس بشرط لمنصب 
الاجتهاد لان الفقه ثمرته فيتآخر عنه 
وشرط الشىء لا يتأخر عنه٠‏ 


٠ وغيرهما‎ 


واشتراطه ف المفتى الذى يتأدى به 
فرض الكفاية هو الصحيح » وان لم يكن 
كذلك ف المجتهد المستقل » ثم لا يشترط 
أن يكون جميم الاحكام على ذهنه بل 
يبكفبيه كوئه حافظا اليم جكا من اواك 
الباقى على قرب ٠‏ ' 

وهل يشترط أن يعرف من الحساب 
ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهبة ؟ 
حكى أبو اسحاق وأبو منصور فيه خلافا 
لاصحابنا » والاصح اثستراطه ٠‏ 


ثم انما تشترط اجتماع العلوم المذكورة 


فأما مفت ف باب خاص كالمئناسك 


برهان وغيرهما ٠‏ 

ومنهم من منعه مطلقا ٠‏ 

وأجازه ابن الصباغ فى الفرائض خاصة 
والاصح بجوازه مطلقا ٠‏ 

القمسم الفانى المفئتى الذى لبس دمستقل 
ومن دهر طويل عدم المفتى المستقل 
وصارت الفقوى الى المنتسيين الى اكمة 
المذاهب المتبوعة ٠‏ : 

7 أحدها ( أن لا يكون مقلدا لامامه 
المح + راكنا بسي الله لسسلوكه 
طريقه فى الاجتهاد ٠‏ 


وادعى الامستاذ أبو اسحاق هذه 
الصفة لاصحاينا » فحكى عن أصحاب 
مالك رحمهم الله وأحمد وداود وأكثر 
الحنفية أنهم صاروا الى مذاهب أئمتهم 
تقليدا لهم ثم قال ٠‏ 


.فيما ذهب اليه أصحايبنا وهو أنهم صاروا 


الى مذهب الشافعى لا تقليدا له بل لما 
وجدوا طرقه فى الاجتهاد » والقياس أسد 
الطرق ولم يكن لهم بد من. الاجتهاد سلكوا 
طريقه » فطلبوا معرفة الاحكام بطريق 
الشافعى ٠‏ 


وذكر آبو على السنجى نحو هذا فقال: 
اتبعنا الشسافعى دون غيره لانا وجدنا 

قوله أرجخ الاقوال وأعدلها لا أنا 
قلدناء ٠ ٠‏ 


قلت ( الئووى ) هذا الذى ذكراه 
موافق لما أمرهم به الشافعى ثم المزنى 
فى أول مختصره وغيره بقوله : اختصرت 
هذا من علم الشافعى ومن معنى قوله 
لاقر به على هن أراد مع اعلامه نهيه 
عن تقليده وتقليد غيره ٠‏ 00 


قال أبنو عمرو دعوى انتفاء التقليد 
عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم 


وحكى بعض أصحاب الاصول منا 
أنه لم يوجد بعد عصر الشافعى مجتهد 
مستقل » ثم فتوى المفتى فى هذه الحالة 
كفتوى المستقل فى العمل بها والاعتداد 
بها ف الاأجماع والخلاف ٠‏ 


5 | ف مذهب أمامه تفلا تق فر 


أصوله بالدليل غير أنه لا يتجهاوز فى 
أدلته أصول أمامه وقتواعده 5 


وأدلة الاحكام تفصيلا » يبصيرا بمسالك 
الاقيسة والمعانى تام الارتياض فى 
التخريج والاستتنباط قيما بالماق 
ما ليس محتصوحا عليه لامامه بأضوله ء 
ولا يعرى عن شوب تقليد له لا خلا له 


ببعض أدوات المستقل بأن يخل بالحديث 
أو العربية » وكثيرا ما أخل بهما المقيد : 
ثم يتخذ نصوص أمامه أصولا يستنبط 
منها كفعل المستقل بنصوص الشرع . 
وريما اكتفى ف المكم بدليل أمامه , 
ولا يبحث عن ممارض كفعل المستقل فى 
النصوص ؛ وهذه صفة أصحايئا أصحاب 
الوجوه وعليها كان ائكمة أصحابنا أو 
أكثرهم ٠‏ 


والعامل يفتوى هذا مقلد لامامه 
للاله. 


ثم ظاهر كلام الاصحاب ان من هذا 
حاله ايه يتأدى به فرض الكفاية ٠‏ 


قال أبو عمرو : ويظهمر تأدى. الفرض 
به ف الفتوى وان لم يتأد فى احياء 
العلوم التى منها استمداد الفتوى لانه 
قام مقام امامه المستقل تفريعا على 
الصحيح » وهو .جواز تقليد الميت » 


. ثم قد يستقل المقيد فى سألة أو باب 


وله أن يفتى فيما لا نص فيه لامامه يما 
يخرجه على أصوله » هذا هو المحيح 
الذى عليه العمل واليبه مفزع المفتين حن 
مدد طويلة ٠‏ 

ثم اذا أفتى بتخريجه فالمستفتى مقلد 


لامامه لا له هكذا قطع به امام الحرمين 
فى كتابه الغياثى وما أكثر فواكده . 


'وقال الشيخ أبو عمرو وينبغى أن يخرج 
هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو 
اسحاق الشيرازى وغيرة أن ما يخرجه 
أصجايئا هل يجوز نسبته الى الشافعى؟ 
والاصح أنه لا ينسب اليه ء ثم تارة 
يخرج من نص معين لامامه وتارة لا يجده 
فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على 
شرط ما يحتج به أمامه فيفتى بموجيهء 
فان نص امامه على شىء » ونص فى مسألة 
الى الآخر » سمى قولا مخرجا » وشرط 
هذا التخريج أن لا يجد بين نصيه فرقا ) 
فان وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما » 
ويختلفون كثيرا ى القول بالتخريج فى شل 
ذلك لاختلافهم 
( النووى ) وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق 
وقد ذكروه ٠‏ 

الحالة الثالشة : أن لا يبلغ رتبة 
أهستكاب الوهنوة + لكنتة ففيسه النفش : 
حافظ مذهب امامه » عارف بأدلته » قاكم 
يتقريرها » يصور ويحرر ويقرر وبمهد 
ويزيف وبرجح » لكنه قصر عن أولقك » 
لقصوره عنهم فى حفظ المذهب أو 


الارتياض ف الاستنناط أو معرفة | 


الاصول ونحهوها من أدلتهم ٠‏ 
وهذه صفة كثير من المتأخرين الى 
ازاخير بالاقة الزايفة المحفضيت الحدين 


ارتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فبه 
عمانية نينا سم اتنشفال: الفسامن 


ف:امكان. الفرق” قلهه , 


اليوم » ولم يلحقوا الذين قبلهم فى 
التخريج ٠‏ 


وأما فتاويهم فكانوا بتبسطون فيها 
تبسط أولئك أو قريبا منه » ويقيسون 
غير المنقول عليه غير مقتصرين على 
القياس الجلى » ومنهم من .جمعت نتاويه 
ولا تبلغ فى التحاقها بالماهب ميلم فتاوى 
أصحاب الوجوه ٠‏ 


الحالة الرابعة : أن يقوم بحفظ 
المذهب ونقله وفهمه فى الواضحات 
والمشكلات » ولكن عنده ضعف ف تقرير 
أدلته وتحرير أقيسته » فهذا يعتمد 
نقله وفتسواه به فيما يحكيه من مسطورات 
عذفة ون تشوض امام وتفريع الممتهبوين 
فى مذهبه » وما لا يجده منقولا ان 
وحجد ف المنقول معناه بحيث يدرك بغير 
كبير فكر أنه الا فرق بينهما » جاز الحاقه 
به والفتوى به » وكذا ما يعلم اندر اجه 
تحت ضابط ممهد ف المأهب » وما ليس 


كذلك بجب امساكه عن الفتوى فيه » 


ومشل هذا يقع نادرا فى حق المأكور » 
اذ يبعد كما قال امام الحرمين ان تقع 
مسكلة لم ينص عليها ف المأهب » ولا هى 
فى معنى المنصوص » ولا مندرجة تحت 
ضابط وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ 
وافر من الفقه » قال أبو عمرو : ويكتفى 
فى حفظ المأهب فى هذه الحالة والتى قبلها 
يكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربت»ه 
من الوقوف على الساقى على قرب ٠‏ 


استفتاء 1 15 


هذه أصناف المفتين وهصى خصسة » 
وكل صنف منها يشسترط فيه حفظ اللأهب 
وفقه النفس » فمن تصدى للفتيا وليس 
بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم ٠‏ 


وقد قطع امام الحرمين وغيره بأن 
الاصولى الماهر المتصرف فى الفقه لا يحل 
ل الفسوى ممهتوة ذلك ولق متاك اله 
واقعة لزمه أن يسأل عنها ويلتحق به 
المتصرف النظار البحاثه من أكمة الخلاف 
وفحول الناظرين » لانه ليس أهلا 
لادراك هكم الواقعة استقلالا ؛ لقصور 
آلته ولا من مذهب امامه لعدم حفظه له 
طن اورجه ال 


فان قيل : من حفظ كتابا أو أكثر فى 
اللأهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد 
ممن سبق » ولم يجد العامى فى بلده 
غيره » هل له الرجوع الى قوله ؟ فالهواب 
أن كان فى غير بلده مفت يجد السبيل 
اليه وجب التؤطل الببة بصف“ أسكاته: ) 
فان تعذر ذكر مسألته للقاصر فان وجدها 
بعينها فى كتاب موثوق بصحته وهو ممن 
يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان 
الناض شيها سكليه مجاهي الذهن . 


.قال أبو عمرو وهذا وجدته ى ضمن 
كلام بعضهم والدليل يعضده »© وان 
لم بيجهدها مسطورة بعينها لم يقسها 


لا فارق فانه قد يتوهم ذلك فى غير موضعه 
فان قيل : هل لمقلد أن يفتى مما 


ا هو مقلد فيه ؟ قلنا : قطع أبو عبد الله 


الرويانى وغيرهم بتحريمه ٠‏ 


وقال القفال اأروزى : يجوز ٠‏ 

قال أبو عمرو : قول هن منعه معناه 
لا يذكره على صورة هن يقوله من عند 
نفسه بل يضيفه الى امامه ألذى قلده 
فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين 
ليسوا مفتين حقيقة ؛ لكن لما قاموا مقامهم 
وأدوا عنهم عدوا معهم » وسبيلهم أن 
يقولوا مشلا : مذهب الشافعى كذا 
أو نهو هذا » ومن ترك منهم الاضافة 
فهو أكتفاء بالمعلوم دن الحال عن 
التصريح به ولا بأس بذلك ٠‏ 

وذكر صاحب الحاوى فى العامى اذا 
عرف هكم حادثة بناء على دليهلا ثلاثة 
أوجه ٠‏ 


أحدها يجوز أن يفتى به ويج وز تقليده 


والثانى يجوز ان كان دليلها كتابا 


أو سنة » ولا يجوز أن كان غيرهما ٠‏ 


0 الموسوعة 


مذهب الحنايلة : 
جاه فى روضة الفاظر : «؟ ان 


عامى محض ٠‏ 

متمكن من الاجتهاد فى البعض دو 
اليعض ٠‏ 

ومجتهد كامل لم يجتهد ٠‏ 


مجتهد كاذل اجتهد وظن الحكم ٠‏ 


فالاول والرايع قد عرف حكمهما وهصو 
أن الغا تقذ وا اجتههد بلقل الظان 


للحهكم لا يقلد ٠‏ 


والمجتهد الكامل الذى لم يجتهد 
مختلف فيه والاظهر أنه لا يقلد 
ويلحق به من اجتهد بالفعل ولم يظن 
الحهكم لتعارض الادلة أو غيره بيطريق 
أولى ٠‏ 


والمتمكن فى البعض دون البعض الاشبه 
أنه يقلد ء لانه عامى من وجه » ويحتمل 
ان لا يقلد » لانه مجتهمد من وجه : 


فهو محل اجتهاد به » وله مراتب «وتعددة 


)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر على مذهب 
الامام أحمد .بن حنبل لابن قدامة القرري الدمشقى 


ج ! ص 2١‏ الهامشى طبع المطبعة السلفية بمصر 
سنة ١711‏ ها. 


: بحسب ها يتمكن من الاجتهاد فيه من 


٠ المسائل‎ 


مذهب الظاهرية : 
أيه بوجحد مغفت الا أحد كلاكة أناس © 


اما عالم فيفتى يما بلغه من النصوص 
مأجور أخطأ أو أصاب وواجب عليه أن 


لرياامسة أو لكس ب مال وهمو يبدرى أنه 


يفتى بغير وأجب ٠‏ 


وأما جاهل ضعيف العقل يفتى 
بغير يقين علم وهو يظن أنه مصيب 
ولم يبحث حسق البحث ولو كان عاقلا 
لعرف أنه جاهل فلم يتعرض لما 
لا بحسن ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

ا 
ابن على عن أبيه عن جده عن على عليهم 
السلام قال : « لا يفتى الناس الا حن 
قرأ القسرآن وعلم الفاسبخ والمنسوخ 
رقف التنة وعم الفرائفن والمواريك > 


(؟) الأحكام لابن حزم الظاهرى جاه ص ١58‏ 
- انايد 5 
ا » ١5‏ الطبعة السابقة 5 


استفتاء وة! 


وقال حذيفة انما يفتى الناس أحد 
ثلاثة ٠‏ ش 


من بعلم ما نسخ هن القرآن : 
أو امرق لايجد بداء 
أو أحمق متكلف ٠‏ 
ولا يضفى أن التدين بما شرعه الله 
واجب على جميع العياد 7 
هذهب الاباضية : 


الاباضية على أن المفتى اما أن يكون 
مجتهدا أو عاميا ٠‏ 


أما المجتهد فهو العالم بكيفية 
الاستنباط الطالب لحكم القضية وله 
شروط ذكرت فى مكانها 20 ٠‏ 


وأما العامى فقد جاء فى طلعة »© 
الشمس : أنه يجوز لضعيف العلم حكاية 
قول العالم ى الاحكام بلا خلاف بين 
العلماء لكن الخلاف فى .جواز افتائه 
يمقول العالم الذى أخذ عنه تلك 
الفتيا وذلك بأن يسوق الكلام مساق 
الجزم بالحكم فيقول هذا حلال وهذا 
حرام مثلا ٠‏ 

فقيل يجوز ذلك مطلقا ٠‏ 


وقيل يجوز بشترط أن يكون المفتى انما 


)١(‏ طلعة الشيس جح 15 ص 5708 الهامثش 
المطبعة السلفية بيصر سنة 35 ه. 
0( المرجع السابق جح ؟ ص 550 الطبعة 

السابقة . 


وقيل لا يجوز مطلقا لانه ليس 
أهلا للافثاء ٠‏ 
وقيل : ان كان مطلعنا على هاده 


وجوده فى تلك الناحية اذ لك يجوز 


واجب ولى الامر حيالهم 
مذهب الحنفية : 
حكى ابن نجيم © صاحب البحعر 
الرائق عن شرح ارد أنه ينبغى للامام 
أن يسأل أهل العلم المشسهورين فى 


عضرة عمن يصلح للفقوى 6 ليمنع من 
لا يصاح ويتوعده بالعقوية اذا عاد ء 


مذهب الشافعية : 

جساء فالمجموع © : قال الخطيب 
أبو بكر الحافظ البغدادى : ينبغى 
للامام أن يتصفح أحوال المفتين » فمن 
صلح للفتيا أقره » وحن يذ بصلح 
مئعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوية . 
ان عاد ٠‏ 


(9) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .لابن اد 
1" ص 585 الطبعة السابقة . 

0 2 شرح المهذب للنووى ج ١‏ ص 6١‏ 
الطبعة السما 


' وطريق الامام الى معرفة من يصلح 
للفتوى أن بسأل علماء وقته ويبعتمد 
أخبار الموثوق بهم ٠‏ 


ثم روى باسناده عن مالك رحمه الله 
قال : ها أفتيت حتى شهد لى سيبعون 


وفى رواية ما أفتيت حتى سألت من هو 


قال مالك : ولا ينبغى لرجل أن يرى 
أعلم منه ٠‏ 
مذهب الحنايقة : 

مذهب الحنايلة 207 : كمذهب الشافعية . 
فقد نقل صاحب كشضاف القناع ما ذكره 
الخطيب من قوله : ويئبعى للامام أن 
يام اعزال: النتق ممه الس الخسر 
ما ذكر فى المأهف الشافعى ٠‏ 
مذهب الظاهرية : | 

كل من كان 9؟ مهنا فى بادية لا يجد فيها 
من يعلمه شرائع ديئه فان كان الامام 
يعلم ذلك فليرسل اليهم فقيها يعلمهم 
قال تعالى : ©) ) ادع الى سبيل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى 


)١(‏ كشاف القناع وبهامشه منتهى ‏ الارادات 
ج ؛ ص 115 الطبعة السابقة . 

(؟) الاحكام فى أصول الاحكام لابن حزم 
الظاهرى ي ه ص ١١8‏ الطبعة السابقة . 

9) الآية رقم 0؟١‏ من سورة النحل . 


: جاءفى البخبر الرائق (63. 


هى أحسن ان ربك هو أعلم يمن ضل 


عن سبيله وهو أعلم بالمهمتدين ) وبعث 
عليه السلام معاذا وأيا موسى الى اليمن 
ونا عييةة الى التهرين امن الفساشن 
أمور دينهم 0 ففرض ذلك على الاكمة 
وقال تعالى : « وما كان المؤؤمنون لينفروا 
بن شولا تشرون عل ورج كليس طائوية 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا 
رجعوا اليهم لعلهم يحذرون 06 
ففرض على الأمام أن برتب امحواء 


لتعليم الجهال ٠‏ 


ما ينبغى أن يكون عليه 
المفتى هن الصفات وشروطه 


اولا عند الفقهاء : 

شرط المفتى 

بلوغه وعقله فترد فتوى الفامسق. 
وق الدر المختار فذ3 قال : وشرط بعضهم 

تبقله 6 قال ابن عايدين احترازا عمن 

غلب عليه الغفلة والسهو ٠‏ 


(4) الأحكام لابن حزم الظاهمرى جاه ص حريل 
الطبعة السابقة . 

(ه): الآية رقم ؟؟١‏ من سسورة التوبة ٠‏ 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج > ص 86؟ الطبعة السابقة . 

7) رد المختار على الدر الختار شرح تنوير 
الأبصار لابن عابدين ج 5 ص 1418 © 511 الطبعة 
السابقة . 


ثم قال : وهذا شرط لازم فى زمانئنا » 
فان العادة اليوم أن حن صار بيده 
فتوى المفتى اامستطال على خصسمه وقهره 
بمجرد قوله أفتانى المفتى بأن الحق معى 
والخصم جاهل لا يدرى ما فى الفتوى 
فلابد أن يكون المفتى متيقظا يعلم حيل 
الناس ودسائسهم » فاذا جاء السائل 
يقرره من لسانه ولا يقول له : ان كان 
كذا فالحق معك » وان كان كذا فالحق 
مع خصحك » لانه بختار لنقفسه ما 
ينفعه ولا يعجز عن اثباته بشاهدى 
زور » بل الاحسن أن يجمع بينه وبين 
خصهه فاذا ظهمر له الحق مم أحدهما 
كتب الفتوى لصاحب الحق » وليحترز 
من الوكلاء فى الخصومات » فان أحدهم 
لا يرمى الا باثبات دع واه اوكله بأى وجه 
. أمكن » ولهم حمارة فى الحيل والتزوير 
وقلب الكلام وتصوير الباطل يصبورة 
الحق » فاذا أخذ الفتوى قهر خصمه 
وفضبل الى قرفيه الثائيية مفلا سل 
للمفتى أن يعينه على ضلاله » وقد قالوا 
من .جهل بأهل زمانه فهو جاهل » وقد 
يسأل عن أمر شرعى وتدل القرائن للمفتى 
المتيقظ أن هراده التوصل به الى غرض 
فاسد كما شاهدناه كثيرا ٠‏ 

والحاصل أن غفلة المفتى يلزم منها 
ضرر عظيم فى هذا الزمان ٠‏ 

وقال فى الدر : © : ولا يشسترط حريته 
أى فهو كلراوى لا كالشاهد والقاضى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ج ؛ ص 5١5‏ الطبعة 
السابقة . 


ولذا تصح فتواه من لا تقمل شهادته 
له » ولا تشترط ذكورته ونطقه فيصسح 
افكساء الأفدرس لا قفنساؤة © فيككدفى 
بالاأشارة منه ء وذلك حيث فهمت 
اشارته » والاأصح أنه يصح فتوى 
الاطزقن وهو من يسفم الصيوت القؤى. + 

قال ابن عابيدين : لا شك أفه اذا كتب 
له وأجاب عنه جاز. العمل يفتواه 


وأما اذا كان منصوبا للفتوى يأتيه 
وغيرهم فلايد أن يكون صحيح السمع » 
لاله والمفتى لم يسممع ذلك منه » فيفتيه 
على ما مسمع من بعض كلامه فيضيع حق 
خصمه » وهذا قد شاهدته كثيرا , 
فلا ينبغى التردد ى أنه لا يصاح أن يكون, 
حفتيا عاما ينتظر القاضى جوابه » ليحكم 
بيه » فان ضرر مثل هذا أعظم من نفعه ٠‏ 


ويصح أن يفتى القاضخى ‏ ولو فى 
مجلس القضاء ‏ من لم يخاصم اليه ٠‏ 
قال فى الظهيرية : ولا بأس للقاضى أن 
يفتى عن لم يخاصم اليه » ولا يفتى أحد 
وفى الخلاصة : القاضى هل يفتى ؟ فيه 


أقاويل » والصحيح أنه لا بأس به فى مجلس 
القضاء وغيره فق الديانات والمعاملات ٠‏ 


114 اسستفتاء 


قال ابن عايدين ويمكن حمل ما فى 
الخلاصة على من لم يخاصم اليه فيوافق 
ما فى الظهيرية ٠‏ 


وفى كافى الحاكم : وأكره للقاضى أن 
يفتى فى القضاء للخصوم كراهة أن يعلم 
خصمه قوله فيتحرز مئه بالباطل ٠‏ 
وى البحر الرائق : (© ويشسترط أهلية 
اجتهاده ثم قال ؟ : وحاصل شرائط 
المجتهد الاسالام والبلوغ والعقل وكونه 
فقيه النفس » بمعنى ديد الفهم بالطبع 
وغلمه تاللقة" العرسية أ «المييفها نو الشميو 
والممانى والبيان والاصول » وكونه حاويا 
لعلم كتاب الله تعالى مما يتع لق 
بالاحكام » وكونه عالما بالحديث متنا 
وسندا وناس ها ومنسوخا » ولا بشترط 
فيه بعد صحة العقيدة علم الكلام 
ولا تفاريع الفقه » ولا الذكورة والحرية » 
ولا العدالة » فللفاسق الاجتهاد ؛ ليعمل 
يئفسه »ء وأما غيره قلا بعمل به 
' ويشترط كونه عالما بوجوه القياس ؛ 
وى الحقيقة : اثستراط علمه بالاصول 
يغنى عنه » ولابد عن معرفة الأجماع 
وعواقعه ومن "معرفة عاذ أت التساين + 

ثم قال © : فلا يفتى الا المجتهد ؛ وقد 
اسعر راق. التمتولين علق أن المفتى هو 
المجتهد. 

)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
جاص 5181١‏ . 

)١(‏ المرجع السابق حي 1 ص 588 الطبعة 
السابقة . 


ش 9 البحر الرائق لابن نجيم ج 1" ص 1484 


فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال 
المجتنهد فليس هفتيا » والواحب عليه 
حنيفة على جهة الحكية » فعرف أن ما 
يكون فى زماننا عن فتوى الموجودين ليس 
بفتوى » بل هو نقل كلام المفتى ليأخذ 


وقال فى كنز الدقائق » 
يصلح مفتيا وقيل لا ٠‏ 


: والفاسق 


وقال صاحب البحر : وجه الاول : 
أنه يحذر النسية الى الخطاً ٠‏ 


ووجه الثانى : أفه من أمور الدين ' 
وخيره غير مقبول ف الديانات ثم 
قال 6 ولم يرجح الشارحون أحدهما ٠‏ 


وظاهر ما فى التحرير أنه لا يهل 
اس تفتاؤه اتفاقا » فانه قال : 
الاتفاق على حل استفتاء من عرف من 
أهل العلم بالاجتهاد والعدالة أو رآه 
منتصيا والئاس يسنفتونه معظمين وعلى 
امتناعه ان ظن عدم أحدهما » فان جهل 
اجتهاده دون عدالته فالمختار منع 
استفتائه » بقلاف المجهول من غيره 
اذ الاتفاق على المنعمآاه. 
«قال مناه النفتى كل افثل عن أن 
يكون ترجيحا لعدم صلاحيته » ولهذا 
جزم به فى المجمع واختاره فى شرحه » 


(5) متن كنز الدقائق وشرحه البحر الرائق 
لابن نجيم ج 1" ص 585 الطبعة السابقة . 


المكيد 0 105 


وقال أبن عابدين فى حاشسيته تعليقا على 
.ما فى التحرير من أنه لا يحل استفتاء 
الفامسق اتقفاقا » قال : هذا بناء على 
ما عليه الاص وليون دن أن المفتى هو 
المجتهد » وهو غير المراد هنا ؛» بل المراد 
به هنا المقلد الذى ينقل الحكم عن غيره 


وجاء فى الفتاوى الهندية والبحر : ١‏ 
وف اشستراط مصرفة الحصساب لتصحيح 
مسائله وجهان » ويشترط أن يحفظل 
مذهب أمامه ويعرف قواعده وأسالبيه 
وليس للاصولى الماهر وكذا البحاث فى الخلاف 
من أثئمة الفقه وفحول المناظرين أن يفتى فى 
الفروع الشرعية » ومن شرطه أن لا يرمى 
بالكاغد كما اعتاده بعض الناس ؛ لان فيه 
تيدم الله تمتالى وتتظيم انه تعبالن 


٠ واجب‎ 


قال فى البحر ”© وليكن المفتى متنزها 
عن خوارم المروءة فقيه النفس سليم 
الذهن حسن التصرف والاستئباط » ولو كان 
المفتى عبدا أو امرأة أو أعمى أو أخرس 
بالأشارة » وليس هو كالشاههد فى رد 


)١(‏ الفقاوى الهندية المسلماة + بالفتاوى 
العالكرية وبهايشه فتاوى قاضيخان للامام فخر 
الدين حسن بن منصور الاوزجندى الفرغانى 
الحنفى ج ؟' ص 7.5 وهما فى كتاب واحد 
الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الأخصرية 
بولاف وطن لنددة اا 8د وانبدن الرائق 
الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج 1 ص 581 الطبعة 
السابقة . 


فتواه ؛ لقراية وجر نفع ودفع ضر 
وعداوة 4 فهو كالراوى لا كالشاهد ٠‏ 


وتقبل فتوى من لا يكفر ولا بفسق 


وى تنقيح المحبوبى : ن الاشارة هن 
المفتى الناطق يعمل 0 فلا يمن 
بالاخسرس ٠‏ 


وفى البحر : ا 
تأولا كما اذا سأله من له عد عن قتله 
وخشى أن يقتله جاز أن يقول : ان قتلته 
قتلناك هتأولا » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : هن قتل عبهده قتلناه وهذا اذا 
لم يترتب على اطلاقه مفسدة ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى الفروق للقراف : © أن المفتى 
هو المجتهد المطلق وهو الفقيه. 


قال الصيرف موضوع ان قام للناس 
بأمر دينهم وعلم جمل عموم القرآن 
وخصوصه وناسخه وهمفسوخه 6 وكذاك ف 
السئن والاستنباط ولم لتم 
وأدرك حقيقتها ٠‏ 
شراكط : ا والعدالة 


فيه ثلاث 


(؟) البحر الرائق لابن نجيم جج " ص .1؟ 
الطبعة السايبقة . 

5( القزوق للامام الغلامة القرانى وبهامشه 
تهذيب الفروق والقواعد السنية ج ؟ ص ا 42 
7 الطبعة السابقة . ٠‏ 


3 00 استنفتاءع 


وللمتساهل حالتان ٠‏ 

احداهما : أن يتساط ف طلب الادلة 
وطرق الاحكام » ويأخذ ببادىء النظر 
وأوائل الفكر » وهذا «قصر ى حق 
الاجتهاد ؛ ولا يعل له أن يفتى » 
ولا يجوز ٠‏ 


والثانية : أن يتساهل ف طلب الرخصص 
وتأول السسنة » فهذا متحوز ف ديئنه 
وهو آثم من الاول ٠‏ 


وجاء فى الحطاب : 2١١‏ قال ابن فرحون 
من الصفات التى ينيغى أن يتصف يها 
المفتى أن لا يتساهل ف الفتوى »؛ ومن 
عرف بذلك لم يهز أن يستفتى » 
والتساهل قد يكون بأن لا يتثبثت ويسرع 
بالفتوى أو الحكم قبل استتيفاء حقه 
من النظر والفكر » وريما يحلله على 
ذلك توهمه أن الاسراع براعة والابطاء 
عجز ء ولان يبطىء ولا يخطىء آجمل به 
من آن يعهل فيضل ويضل » وقد 
يكون تساهله كان بعد الاغفراض 
الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو 
الكروهة بالتمك بألشسبه » طلا للحرص 
على .عن يروم انه أو الحايس: عل ين 
يروم ضرره ٠‏ 

قال ابن الصلاح : ومن فمل ذلك فقد 
هان عليه دينه » قال : وأما اذا صح 

)١(‏ مواهب الجليل بشرح مختصر سيدىئى 


خليل المعروف بالحطاب فى كتابمع التاجوالاكليل 
ج "١‏ ص 1١‏ »2 15 الطبعة السابقة . 


قصد المفتى » واحتسب.ف طلب حيلة لا شبهة 
فيها ولا يجر الى مفسدة » ليخلص بها 
المفتى من ورطة يمين أو نحوها فذالك 


وقال القرافى : اذا كان فى المسألة 
قولان أحدهما فيه تشديد والآخر 
العامة بالتشديد والخواص وولاة الامور 
بالتخفيف » وذلك قريب من الفسوق والخيانة 
ف الكين والملوضه بالمسحتلسن ‏ وافلك 
دليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى 
واجلاله وتقواه وعمارته باللعب وحب 
الرياسة والتقريب الى الخلق دون الخالق 
نعوذ بالله من صفات الغافلين والحاكم 
كالمفتى فى هذا انتهى ٠‏ 


وف الفروق للقراف : ©© أن كل شىء أفتى 
فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على 
خلاف الأجماع أو القواعد أو النص 
أو القياس الجلى السالم عن المعمارض 
الراجح لا يجوز اقلده أن ينقله للناس 
ولا يفتى به فى دين الله تعالى » فان هذا 
الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه » وما 
لا نقره شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم 
أولى أن لا نقره شرعا اذا لم يتأكد » وهذا 
لم يتأكد » فلا نقره شرعا » والفتيا بغير الشرع 
حرام » فالفتيا بهذا الحكم حرام » وان كان 1 
الامام المجتهد غير عاص به بل حثابا عليه , 

(؟) الفروق للقرافى ويهامشه تهذيب الفروق 


والقواعد السنية ج ؟ ص ١.9‏ ؛ ١١.‏ الطبعة 
السابقة . 


اس تفتاء 1" 


لانه يذل جهده على حسب ها أمر به » وقد 
قال النبى صلى الله عليه وسلم اذا 
اجتصد الحاكم فأخطا فله أجتز + وأن 
أصاب فله أجران 7 


فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد 
مذاهيهم » فكل ما وجدوه عن هذا النوع 
يحرم عليهم الفتيا به » ولا يمرى 
مذهب من المذاهب عنه » لكنه قد يقل 
وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا 
فى مذهبه الا من عرف القواعد والقياس 
الجلى والنص الصريح وعدم الممارض ٠.‏ 
لذلك » وذلك بعتمد أصول الفقه والتيحر 
فى الفقه » فان القواعد ليست مستوعية 
فى أصول الفقه » بل للشريعة قواعد 
كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء 
لاتوجد ف كتب أصول الفقه أصلا» 
وذلك هو الباعث لى على وضع هذا 
الكتكاب » لاضبط تلك القواعد بحسب 
طاقتى » ولاعتبار هذ الشرط يمرم 
على أكثر الناس الفتوى » فتأمل ذلك . 
فهو أمر لازم » وكذلك كان السلف 
رضى الله عنهم «توقفين فى الفتيا توقفا 


٠ شديدا‎ 


وقال مالك : لا ينبسغى للعالم أن يفتى 
حتى يسرأه الناس أهلا لذلك » ويسرى 
هو نفسه أهلا اذلك » يريد تثبيت أهليته 
عند العلماء » ويكون هو بيقين مطلعا 
على ما قاله العلماء فى حقه من الاهلية » 
لانه قد يظهر هن الانسان أمر على 
ضد ما هو عليه ء فاذا كان مطلعا على 


ما وصفه بيه الناس هصل اليقين فى 
ذلك » وهذا هو شان الفتيا ف الزمن 
القديم ٠‏ 


وأما اليوم فقد انخرق هذا السياج 
فيه يما يصلح وما لا يصاح وعسر عليهم 


لايدرى »فلا جرم آل الحال للناس 


الى هذه الغاية بالاقتداء بالجهال ٠‏ 


مذهب الشسافحية : 

جاء فى المجم وع 40 كالوا تونق 2 
يكون المفتى ظاهر الورع مشهورا بالديانة 
الظاهرة والصينة الباهرة » وكان مالك 
رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الباس ٠:‏ 
ويقول : لا يكون عالما حتى يعمل فى 
خاصة نفسه بمالا يلزمه الناس مما لو 
تركه لم يأثم » وكان يحكى نحوه عن شيخه 


٠ رتدبيعة‎ 


6 


وشرط المفتى أن بكون مكلفا حسلما ثقة 
مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم 
المروءة فقيه النفس سليم الذهن رصين 
الفكر صحيح التصرف والاستتباط 
متيقظا » سواء فيه الحهر والعيد 
والمرأة والاعمى والاخرس اذا كتب أو 


فهمت أشارته ٠‏ 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووى ويهامشه 
فتح العزيز شرح الوجيز ج ١‏ ص !5 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


1 ب الموسوعة 


1 1" اسستفتاء 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
وينبغى أن يكون كالراوى فى أنه لا يؤثر فيه 
قراية وعداوة ور نفع ودفع ضر . 
لان المفتى فى حكم مخبر عن الشرع يمالا 
اختصاص له يشسخص »؛ فكان كالراوى 
لا كالشاهد » وفتواه لا يرتبط بها الزام 
بخلاف حكم القاضى ٠‏ 


قال : وذكر صاحب الحاوى : أن المفئتى 
. اذا نايذ فى فتواه شخصا معينا صار 
خصما حكما معاندا » فترد فتواه على 
من عاداه » كما ترد شهادته عليه ٠‏ 
واتفقوا على أن الفاسق لا تصح 
فتواه ونقل الخطيب فيه اجماع 
المسلمين » ويجب عليه اذا وقعت له واقعة 
أن يعمل باجتهاد نفسه ء وأها المستور 
وهو الذى ظاهره المدالة ولم تختبر 
عدالته باطنا ففيه وجهان ٠‏ 


أصحهما جواز فتواه لان اله_دالة 
الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاة ٠‏ 

والثائنى : لا يجوز كالشهادة ٠‏ 
. والخلاف كالخلاف ى صحة النكاح 
بحضور المستورين ٠‏ 

خال ١‏ لصيمرى وتصح فتاوى أهل 
الأهواء والخوارج ومن لا تكفره ديدعة 
ولا و 25 4 

ونقل الخطيب هذا قم قال : وآما 
الشراة والرافة فضة الذين يبسيون السلف 
الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة 


والقاضى كغيره ى جواز 
كراهة: ٠‏ 


الغتى بلا 


هذا هو الص-_حيح المشوور هن 
مذهصنا ٠‏ 


قال الشيخ : ورأيت فى بعض تعاليق الشيخ 
أبى حامد أن له الفتوى ف العبادات وما 
ايه 24 04 مالقة أء 


أحدهما الحواز ؛ لانه أهل ٠‏ 
والثانى : لا » لانه موضع تهمة ٠‏ 


وقال امن المفذر تكره الفنفوى 
شبنائل الإحكم المرطية + 


وقال ريح أنا أقضى ولا أفتى ٠‏ 


مذهب الحنايلة : ٠١‏ 

وعن أعلام الموقعين 5 ولما كان التبليغ 
عن الله سبطنه يعتمد العلم يما يبلغ 
والصدق فيه لم تصلح مرتيمة التبليغ 
بالرؤية والفتيا الا من اتصف بالعلم 
والصدق فيكون عالما دما يبلغ صادقا 
فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضى 
المسيرة عدلا فى أقواله وأفعاله متشابه 


)١(‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين للشميخ 
الامام العلامة شمس الدين أبى عبد الله محمد 
ابن أبى بكر المعروف بابن القيم الجوزية ج ١‏ 
من ص ١5‏ ومنا بعدها طبع ادارة الطياعة اليه 
بشارع الكحكيين بمصر ٠.‏ 05 


اسستفتاء امون 


اللى والتيكلقية المحم رعرع 
وأكؤوالة: 

واذا كان منصب التوقيع عن 
الملوك بالممل الذى لا ينكر فضله ؛ 
ولا يجهل قدره » وهو من أعلى الأمراتب 
السنيات فكيف بمنصب التوقيم عن رب 
الارفن. والسهوات: :+ 

فحقيق بمن أقيم فى هذ المنصب 
أن يعد له عدته » وأن بتتأهب 
ل هأهبته: وأن يعلم قدر المقام 
الذى أقيم فيه ؛ ولا يكون فى صدره 
حرج من قول الحق والصدع به » فان 
الله تاميره وقاديه © وكيف وهو المنضنة الذئ 
تولاه بنفسه رب الارداب فقال تعالى : 
« ويستفتونك فى النساء قل الله مفتد 
فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب ف يتامى 
النساء اللاتى لا تؤتونين ما كتبْ لهن 
وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من 
الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وها 
تفعلوا من خير فان الله كان به عليما (© 
وكفى بما تولاه الله بنفسه تعالى شرفا 
وجلالة اذ يقول فى كتابه « يستفتونك 
قل الله يفتيكم ف الكلالة ان امروٌ هلك 
ليس له ولد وله آأخت فلها نصف ما ترك 
وهو يرثها أن لم يكن لها ولد فان كانتا 
اثئتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا 
اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل 

شىء عليم » 99 . 


للق الآية رقم 7 من سورة النسساء . 
0( الآية رقم كال من سورة النساع . 


وليعام المفتى عمن ينوب فى 
فتواه ؛ ولدوقن أنه مسكئول غدا وموقوف 
١‏ وأول من قام بهبذا المنصب الشريف 
وحيه وسقيره بيئه وبين عباده ؛ فكان 
يغتى عن الله روحيه المبين » وكان كما قال 
له أحكم الحاكمين « قل ما أسألكم عليه من 
أجر وما أنا من المتكلفين © » فكانت فتاويه 
صلى الله عليه وسلم جو امع الاحكام 
ومذستملة على فصل الخطاب » وهى فى 
وجوب أتباعها وتحكيمها والتحاكم اليها 
وليس لاحد من المسلمين العدول 
عثنها ما ود اليها سبييلا 4 
وقد أمر الله عباده بالرد اليها حيث 
يقول:: « يأيها الذين آمئوا أطيموا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فان تتازعتم 
ف شىء فردوه الى الله والرمسول ان كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا ع« 64 ٠‏ 
كم قام بالفتوى نعيدة أعسهانه صلى 


عفنا غلينا وأقلها تكلفنا واضقنا 


. ميانا 4 وأصدتها ايمانا 6 وأعمهمبا 


نصيحة 4 وأقربها الى الله وسيلة 4 
وكانوا مين مكثر منها ومقل ومتوسط » 


انرق الآية رقم 47 من سورة ص . 
(؟) الآية رقم 1ه من سسورة النساء . 


15.1 استفتاء 


وقادتهم فهم سادات المفتين والعلماء 
قال الليث عن مجاهد : العلماء أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وقال سعيد عن قتادة فى قوله تعسالى 


د ويرى الذين أوتوا العملم الذى أنزل . 


اليك من ربك هو الحق ''' ويهدى الى 
صراط العزيز الحميد » قال : أص حاب 
محمد صلى الله عليه وسالم كم ذكر 
آثارا كثيرة فى فضل الصحاية وعلمهم 
و آثار هم فى القضاء والافتاء قصد السير 
فى طريقهم والنسج على منوالهم لم آت بها 
خشية الاطالة والخروج عن الموضوع 
والله الموفق والمعين ٠‏ 


ثم قال ( ابن القيم ) قال الامام أحمد 
فى رواية ايئنه صالح عنه : ينبيغى 
للرجل اذا حمل نفه على الفتيا أن 
يكون عالما بوجوه القراآن ٠‏ عالما 
بالاسانئيد الصحيحة » عالما بالسنن 
وانما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم 
بما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
وقلة معرفتهم يصحيحها من سقيمها ٠‏ 


وقال فى رواية ابنه عبد الله : اذا كان 
غنة: الرميل الع المنحتطة أفرها نول 
رسول الله صلى الله عليه وسام واختلاف 
الصمحابة والتابعين » فلا يجوز أن يعمل 


بما شاء ويتخير فيقضى به ويعمل به 
)١(‏ الآية رقم 1 من سورة سمب . 


)3( أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 
الجوزية ج ١‏ ص 5685 وما بعدها الطبعة السسابقة . 


حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل 
على أمر جوع ىو 

وقال فى رواية أبى الحرث : لا يجوز 
الافتاء الا لرجل عالم بالكتاب والسنة ٠‏ 


وقال فى رواية حنبل : ينبغى لمن أفتى 
أن يكون عالما بيقول عن تقدم والا فلا 


٠ يفتى‎ 

وقال محمد بن عبد الله بن المناوى : 
سمعت رجلا بسأل أحمد اذا حفظ الرجل 
ماكة ألف حديث بكرن فقيها ؟ قال : لا قال : 
فماكتى ألف ؟ قال : لا » قال : فثلثمائة 
آلف : قال لا ء قال : فأربعمائة ألف ؟ 
قال بيده : هكذا وحرك يده ٠‏ 

قال أبو الحسين : وسألت جدى 
محمد بن عبيد الله قلت : فكم كان يحفظ 
أحمد بن حنيل ؟ قال 
ألف ٠‏ 


: أخذ عن ستمائة 


قال أبو حفص : قال لى أبو اسحدق » لما 
جلست فى جامع المنصور للفتيا : ذكرت 
هذه المسألة فقال لى رجل : فأنت هو 
ذا لاتحفظ هذا المقدار حتى تفتى الناس 


فقلت له : عافاك الله اذ كنت لا أحفظ هذا 


المقدار فانى هو ذا أفتى الناس بقول 
من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر حفة ٠‏ 


قال القافضى أبو يعلى 
الكلام أنه لا يكون من أهل الاجتهاد 
اذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر 
الكثير الذى ذكره » وهذا محمول على 
الاحتياط والتغليظ فى الفتوى ٠‏ 


: وظاهر هذا 


استفتاء هه" 


ثم ذكر شكاية ابى انسدق لا جلس 
فى جامسع المنصور ٠‏ 

قال : وليس هذا الكلام من أبى 
امدق بها متقفى أنش كان يقليد كمد 
فيما يفتى به لانه قد نص ف بعض تعاليقه 
على كتاب العلل على الدلالة على منع 
الفتوى بغفير علم لقوله تعالى « ولا تقف 
ما ليس لك به علم 9" ). 

قن تكن اعد الك السساء: ف اتوي 
المقلد وهل يجوز له أن يفتى أو لا يجوز 
وأنتهى منه الى ترجيح القول بالجواز وان 
العمل عليه واكتفيت عن ذكره بما 
سبق هن الكلام على أنواع المفتين ٠‏ 

شيم :قال جوفال ١‏ التسافس مدنا روا 
عنه الخطيب فى كتاب الفقيه والمتفقه 
ل هلا بحل لاحد أن يفتى فى دين الله 
الا رجلا عارفا بكتاب الله يناس خه 
ومنسوخه » ومحكمه ومتشابهه » وتأويله 
وتنزيله » ومكيه ومدنيه » وما أريد به ؛ 
ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول 
الله صلى الله عليه ومسلم والناسخ 
والمنسوخ » ويعرف من الحديث مثل 
ما عرف من القرآن » ويكون يصيرا 
باللغة » يصيرا بالشعر » وما يحتاج 
البنة للينينة والفران 6 وي تميل. هذا 
مع الانصاف ٠‏ 

ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف 
أهل الامصار » وتكون له قريهة بعد 


هذاء. 


. الآية رقم 51 من سورة الاسراء‎ )١( 


فاذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتى 
فى الحلال والحرام » واذا لم يكن هكذا 
فليس له أن يفتى ٠‏ 

وقال صالح 
ما تقول فى الزرجسل يسأل عن القشىء 
فيجيب يما فى الحديث ولس بعالم فى 
الفقه ؟ فقال : ينبغى للرجل اذا حمل 
نفسه على الفتينا أن يكون عاللا 
بالسنوتق قامنا 'يوسسيوة القسزكن عاكنا 
بالاسانئيد الصحيحة وذكر الكلام المتقدم ٠‏ 

وقال على بن شسقيق : قيل لابن الميارك 
متى بفتى الرجل ؟ قال : اذا كان عالما ‏ 
بالاثر بصيرا بالرأى ٠‏ 


وقيل ليحيى بن أكثم : متى يجب الرجل 
أن يفتى ؟ فقال : اذا كان يصيرا بالرأى 
بصيرا بالاثر قلت ( ابن القيم ) يريد أن 
بالرأى القياس الصحيح والمعائى والعلل 
المصحيحة التى علق الشمارع بها الاحكام 
وكباييا اهكينا مر 1 انيتا + 

وجاء فى كشضاف القفاع 00 : يحرم 
الحكم والفتيا بالهوى اجماعا وليحذر 
المفتى أن يعيل ف فتياه مع ااستفتى 
أو مع خصمه » مثل أن يكتب فى جوايه 
ماهو لنه:فقط وتو ذلك 2 حل كتب هاله 
وما عليه » لانه العدل وأداء الامانة فيما 
علمه الله » وليس له أن يبتدىء فى مسائل 
الدعاوى والبينات بذكر وجوه المخالص 


بن أحمد : قلت لابى : 


(؟) كشساف القناع مع هامش منتهى الارادات 
لنصور بن ادريس الحنبلى ج 5 ص 172 الطبعة 
السابقة . 


حكن استفتاء 


منهاء لان ذلك ميل 
سأله بأى شىء تفدفع دعوى كذا وكذا 
وبينة كذا وكذا لم يجب » لكلا يتوصل 
السائل بذلك الى ابطال حق : وله أن 
بشنالة عن حال قيمنا اذعى ليه هادا 
شرحه المس_تفتى له : أى للمفتى عرفه 
بما فيه من دافع وغير دافع ؛ ليكون 


على بصيرة ٠‏ 


ويعهرم الحكم والفتييا بقول 
أو وجه من غير نظر فى الترجيح اجماعا » 
ويجب آن يعمل بموجب اعتقاده فيما له 
وحاتة اخناعاه 


' ثم قال : 2 للمفتى أخذ الرزق من 
بيت المال لان الافتاء من المصالح 
العامة كالاذان » ولو تعين عليه أن يفتى 
ولا كفاية ( أى ليس عنده ءا يكفيه ) 
لم يأخذ من الممستفتى » لانه اعتياض 
عن واجب عليه ولا يجوز 
رزقا من بيت المال لم يأخذ من المستفتى 
أجرة فتياه ولا لحظه لاستغنائه بالرزق 
والا ٠‏ أى وان لم ياخذ رزقا أخذ آجرة 
حظه فقط ٠‏ 


ه ومن أخذ 


ويجب على الامام أن يفرض هن بيت 
المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم 
والفتوى فى الاحكام ما يغنيه عن التكسب 
لدعاء الحاجة الى القيام بذلك ( أى 
اقتضائها ) والانقطاع له وهو فى معنى 
الامامة والقضاء : وان جعل له أى 


)١(‏ المرجع السابق ج 4 ص ٠: ١765‏ للا 
الطبعة السسابقة . 


للمفتى أهل بلد رزقا ويتفرغ له .جاز له 


٠ أخذه‎ 


وجاء فى الاقفاع ©( ولا يهوز أن 
يفتى فيما يتعلق باللفظ بها اعتاده هو من 
فهم تلك الالفاظ دون أن يعرف عرف أهلها 
والمتكلمين بها ء بل يحملها على ما اعتادوه . 
وعرفوه وان كان مخالفا لحقائقها الاصلية » 
واذا اعتدل عنهه قولان من غير ترجيح 
فقال القاضى : يفتى بأيهما شاء ٠‏ 


وى كشاف القناع أيضا : 7" لا ينبغى 
يكون فيه خمس خصائل ٠‏ 

احداها : أن تكون له نية »؛ أى أن 
رياسة ولا نحوها » فان لم تكن له نية 
لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور » اذ 
الاعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ٠‏ 


الثانية : أن يكون له حلم ووقار وسكينة » 
والا لم يتمكن من فعل ما تصدى له من 


5700 
وعلى معرفته ؛ والا فقد عرض ثنفسسه 


(؟) الاقناع فى فقه الامام أتمد بن حنبل لشرف 
الدين موسى الحجاوى المقدسى ج ؛1 ص 5/؟ 

بع المطبعة المصرية بالازهر سنة 1801 ه . 

(9) كشاف القناع مع هامش منتهى الارادات 
جح 4 ص ١75‏ © 195 الطبعة السايقة والاقناع 
فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ؟ ص ./7؟ ؛ ١/اآ‏ 
الطبعة السابقة . 


أستفتاء 57 


0 


فائه اذ] 5 تكن له كفانة د الى 2 


والى الاخذ مما فق أيديهم فيتضررون 
مئته ٠‏ 


الخامسة : معرفة الناس : أى ينبغى 
للمفتى أن يكون يصيرا يمكر الناس 
وخداعهم » ولا ينبغى له أن بحسن الظن 
بوهم » بل يكون حذرا فطنا مما يصورونه 
ف سؤالاتهم ؛ للا يوقعوه فى المكروه ؛ 
وبؤيده حديث « احترسوا من النساس 
بسوء الظن » وخبر : أخوك البكرى ولا تآمنه 


وقد روى عزمالك أنه قال : ها أفتيت حتى 
شهد لى سيعون أنى أهل لذلك » وى 
رواية ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم 
منى هل ترانى موضعا لذلك » قال مالك : ولا 
ينبغى لرجل أن يرى نفسه أهلا لثىء حتى 
بسأل من هو أعلم منه ٠‏ 


ويحرم أن يفتى فى حال لا يجوز أن 
يحكم فيها كغضب ونحوه ؛ كحر 
هقرط ويرد وقرط ؛ وعلل وتحوه مما 
غير الفكر »؛ فان أفتى فى ذلك الحال 
وأصاب الحق صح جوابه وكره ٠‏ 


وتصح فتوى العيد والمرأة والامى 
والاخرس المفهوم الاآشضارة أو الكتابة 
ودفسع الضرر ومن العدو ؛ وأن يفتى أباه 
وأمه وشبريكه وسائر من لا تقيل شهادنه 
له كزوجته ومكاتبته » لان القصد بيان 


أخذ النة 


الزام بخلاف الحاكم ؛ ولا تصح الفتيا من 
فاسق لغيره وان كان مجتهدا » لانه ليس 
بأمين على ما يقول ٠‏ 


جواو ايفين الكامى الا أن يكبسون 
معلنا دفسقه داعبا الى بد عله 
لكن يفتى المجتهد الفاسق نفسه لانه 


الأيتههم بالسسسنة "الى تقس ولا يفيتاله 


غيره لعدم حصول المقصود والوثوق به 
ولا تصح الفتيا من عستور الحال ٠‏ 


وف الدع تصح فتيا مستور 
الحال فى الاصح 4 والحاكم كغسيره ف 
الفتيا فيما يتعلق بالقضاء وغيره ٠‏ 


ويحرم تساهل مفت ف الفتيا » وتقليد 


يفتى بعلم أو عدل » لان أمر الغتيا خطر 
فينبغى أن يحتاط ٠‏ 


وليس لمن انتسب الى مذهمب امام 
اذا استفتى فى مسألة ذات قولين أو وجهين 
أن يتخير ويعمل بأيهما شاء » بل يراعى 
ألفاظ امامه ومتأخرها وأقربها من الكتاب 
والستة + 


تكرار الواقعة » كالمجتهد ف القبلة .جتهد 
لكل صلاة ٠‏ 


54 استتفتاء 


'أما العامى اذا وقعت له مسألة فسال 
عنها ثم وقعت له ثانيا فلم أر لاصحابنا 


وان حدث مالا قول فيه للعلماء 
تكلم فيه حاكم ومجتهد وهفت لمسيرده 


الى الاصل والقواعد ٠‏ 


وينبغى للمفتى أن يشاور من عنسده 
ممن يق بعلمه الا أن يكون ف ذلك 
افشاء مسر السائل أو تعريضه للاذى 
أو يكون فيه مفسدة لبعض الحاضرين 


وحقيق به أى بالمفتى 9 0 
الدعاء بالحديث الصحيح : 
جدريل وميكائيل واسرافيل 3" رت 
والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ٠‏ 
اهدنى لما اختلفت فيه من الحق باذنك 
انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم » 
وبقول اذا أشكل عليه شىء يا معلم 
أبراهيم علمنى ٠‏ 


وجاء فق الاقفاع 0 
من يعرف من كتاب الله ووسنة رس وله 
صلى الله عليه وسلم الحقيقة والمجاز 
والامر والنهى والمجمل والمبين والمحكم 
والمتشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد 


وااجتهد 


4 الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنيل جح‎ )١١ 
. ص 59" »© ./70 الطبعة السابقة‎ 


ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها 
اندها وختككليها! نويا له تميق 
بالاحكام خاصة » ويعرف ما أم؛مسع 
عليه مما اختلف فيه » والقياس 
وحطدوده وشروطه وكيفية أستتنياطه 1 
والعربية المتناولة بالحجاز والشسام 
والقضاء ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


المنتتصبون لطلب الفقه وهم النافرون 
للتفقه الحاملون لفرض النفار عن جماعتهم 
المتأهيون لنذارة قومهم ولتعليم المتعلم 
وفتيا المستفتى وربا للحكم بين 
الناس ففرض عليهم تقصى علوم الديانة 
على حسب طاقتهم » من أحكام القسرآن 
وحديث النبى صلى الله عليه وسلم 
ورتب النقل وصفت النمئة ومعرفة 
الممسند الصحيح مما عداه من معرسل 
وضعيف : هذا فرضه اللازم له » فان 
زاد الى ذلك معرفة الاجماع و الاختلاف » 
ومن أين قال كل قائل وكيف يرد أقاويل 
المختلفين المتفازعين الى الكتاب والسنة 


٠ فحسمسن‎ 


وفرض عليه تعلم كيفية اليراهين 
التى يتميز بها الحق من الباطل وكيف 


استفتاء .2" 


يعمل فيما ظاهره التعارض هن النصوص 
وكل هذا منصوص ف القرآن قال 
تعالى : وما كان المهن ون لينفروا 
كافة فلولا نفسر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا ف الدين ولينذروا 
قوبنهم اذا رجمو اليهم لعلهم 
يحذرون © ٠‏ فهذا ايجاب لت 
أحكام القرآن وأحكام أوامر الثبى 
صكى الله عليه وسام لان هذين 
إل الديق وقنال تفتالى ؛ نأآبمنا الذين 
آمنوا ان جاكم فاسق بنباً فتبينوا 
أن تصصسيبوا قوما بجهالة فتصيحوا على 
ما فعلتم نادمين » فوجب بذلك تعريف 
عدول النقلة من فساقهم وفقهائهم 
معن لم يتفقه منهم 9 . ثم قال 9 
وفسرض عليه أن يستعين على ذلك من 
سائر العلوم بما تقتضيه حاجته 
اليه ف فهم كلام ربه تعالى وكلام 
نبيه صلى الله عليه وسلم » قال 
تعالى « وما أرسلنا من رسول الا بلسان 
قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء 
ويهمدى من يشاء وهو العمزيز 
الحكيم »© » فف رض على الفقيه أن 
يكون عالما بلسان العرب ليفهم عن 
الله عز وجل وعن النبى صلى الله عليه 
وسلم » ويكون عالما بالنمو الذى 
هو ترتيب كلام العرب لكلامهم الذى به نزل 
)١( <<‏ الآية رقم ١69‏ من سورة التوبة . 

؟) الاحكام فى أصول الاحكام لابن حزم 


الظاهرى ج ه ص 116 الطبعة السابقة . 


9) المرجع السابق ج ه ص 5؟١‏ 2 8؟١‏ 
الطبعة السابقة . 


(؟) الآية رقم ؟ من سورة ابراهيم . 


القرآن وبه يفهم ممانى الكلام التى 
يعبر عنها باختلاف: الحركات وينساء 
الالفاظ » فمن جهيمل اللغة وهى الالفاظ 
الواقعة على المسميات وجهل النحو الذى 
هو علم اخقتلاف الحركات الواقمة 
لاختلاف الممانى فلم يعرف اللسان 
الذى به خاطبنا .الله تعالى ونبيثا محمد 
عليه الصلاة والسلام » ومن لم يعرف 
ذلك اللسان لم يحل له الفتيا فييه 
لانه يفتى بما لا يدرى وقد نهاهه الله 
تعالى عن ذلك يقوله تعالى « ولا تقف 
ما ليس لك به علم ان السسمع والبصر 
والفؤاد كل أولكك كان عنه مسئولا » 
وبقوله تعالى « ومن الناس هن بجادل 
فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
مفير © وبقوله تعالى « ها أنتم هؤلاء 
حاججتم فيما لكم به عم فلم تحاجون 
فيما ليس لكم به علم » وقال تعالى « 'ذ 
تلقسونه بألسنتكم وتقولون بأفواهم كم 
ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا 
وهو عند الله عظيم » ٠‏ 


وفرض على الفقييه أن يكون 
غأكا بسو الى ضبان الشطية ويلم 
ليعلم آخر أوامره وأولها وحريه عليه 
السلام لمسن حارب وسسلعه مسن سالم 
وليعرف على اذا حارب ولماذا وضم 
المرب وحرم الدم بعد تحليله وأحكامه 
غليه السلام التى حكم بها ٠‏ 


. فمن كانت هذه صفته وكان ورعا فى 
كاه مسقا عل ديدس سل يا فى« الحق 


“"'سزر الومحوفة 


"1١‏ أستفتاع 


حلت له الفتيا » والا فحرام عليبه 
أن بفتى بين .اثنين » أو أن يحكم بين اثنين» 
اح ا ام أن (شلمده حكنياء 
.يتيح له فتيا ء وحرام على الناس 

ا 1 لم يكن عالما بما 
ذكرنا فلم يتفقه في الدين » ون لم يكن 
مش فقا على دينه فهو فاسق 3 .وان 
لم يكن صلبا فى الحق لم.يأمر بمعروف 
ولا نهى عن منكبر » والامر بالممروف 
والنهى عن انكر فرغسان طق السلين قال 
تعالى « ولتكن منكم أمة يدعون الى 
الخير ويأمرون بالممروف وينهون عن 
اللذكر وأولكك هم المفلعون » وه ذا 
متوجه الى العلماء بالممروف وبالمتكر 
لانه لا .جوز (2 أن يدعو الى الفير 
الا من علمه ولا يمكن أن يأمر بالمعروف 
الا عن عسرفه ولا يقدر .على أنكار المنتكر 
الاين ها + 

ثم قال ابن حزم واما شكرنة 
ألاجماع والاختلاف فقد زعم قوم 
ان هذا يجب معرفته يقوله « فأيها 
الؤيّن انوا اطيمتوا الله وألطيموا الرسول 
وأولى الامبر””» نكم فان تنازعتم قف 
ىه فرروه الى الله والرسول. ان كنتم 
نؤمنون يالله والجوم الاإخر ذلك .خير 
وأحسبن تأويلا » قال : ففرض 


00 الطبعة السابقة : 
(؟) الآية رقم 051 من سسورة التساد + 


علينا معرفة ما اتفقت عليه أولو الامر 
منا » لاننا جأمورون بطاعتهم » ولا يمكننا 
طاعتهم الا بعد معرفة 'اجماعهم الذى 
يلزهنا لايم + ال 
الاختلاف ومعغرفة ما يتنازعون فيه 
ومعرفة كيفية الرد الى الكتاب والسنة 
فبقوله تعالى”' « فان تنسازعتم ف. شىء 
فردوه الى الله والرسول © ففسرضن 
علينا معرفة ما يتنازعون فيه ومعرفة 
كيف يرد ذلك الى الكتات والسننة ؛ لاثنا 
ان لم نعرف الاختلاف ظننا أن القول 

الذى نسمعه من يعض العلماء لا خلاف 
فيه فنتمعه دون أن نعرضه 0 
القرآن والسنة اقتقطنء وتشفى الله شعالي 
اذا.أخذنا قولا نهينا عن اتباعه.* ‏ 


قال أبو محمد : وهذا خطأ » لإننا: 
انما أمرنا الله تعببالى بقلاعة أولئ 
الامر فيما, نقلسوه إلينا عن رسبول' 
الله صنلى. الله عليه وسلم.» فأما أن 
يقؤلوا من عنئْد أتفسهم يحكم لا نص 
فيئه'فما جأز هذا قط لاحد أن يفعله » 
ولا حل لادد قط أن 00-00 
وقد توعد الله تعالى رسولة صلى: الله 
عليه وتام على هذا 'اقسه الوعية : 
فكي ف على من دونه قسال تعتبالى 
« ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا. 


منكم من أحد عنه حاجزين » © فصح أن 
من قال فى الدين بقول أضافه الى 
الله ففيالن فسع عذي وسوول علي الله 
تعالى الاقاويل وآن لم يضفة الى الله 
تُصالى فليس عن الدين أصلا ٠‏ 


' لكن معنرفة الاختسلاف علم زاكقد ؛ 
قال سعيد بن جيعير : أعلم الناس 
أعلدهم بالاختلاف » وصدق سعيد » 
لانة علمْ زاقد » وكذلك مغرفة من. أبن 
قال كل قائل » فأما معرفة كيفية اقامة 
البرهان فبقوله تعالى : قل هاتوا 
برظانكم ان كنتم صادقين » 7 فلم نقل شيئًا 
آلا ما قاله ريفا عز وجل وأوجينئه 
علينا » وانما نحن منبهون على ما أهرننا 
الله تعالى ومنذرون قوهنا فيما تفقهنا 
فيه وؤنفرنا لتعلمه كما أمرنا الله 
تعالى أذْ يقول": وما كان المؤمئون لينفروا 
كافة فلولا نفر :هن كل فزقئة 

طائفتنة ليتفقهوا ف الدين ولي ذروً! 
قوممم "اذا رجعوا اليهسم لعلهم 
يحذرون »© 227 ولا نقول من عند أتفسنا 


ثم قال»9© : فحد الفقيهه : هو اللعرفة 
المرمسمتل :يهنا الذئ' لا تؤخنة اله عبية : 


)١(‏ الآيات رقم ؟؟ © 18 5562 2 لا من 
سورة الحاقة . 

؟) الآية رقم ١١‏ من سورة البقرة . 

< 9) الآية رقم 5 من سسورة التوبة . 
السسابيقة .. 


2100 


وتفسير هذا الحد هو الممرفة بأحكام 
القرآن وناسنفها وهنش وخها 4 والممرفة 
باحكام رول أله 'متتلى الله لليتة:, 
وسام تاستكه ومنسؤخه ؛ وما صسح 
كقلة مما لم ب يصح » ومعسرفة ما أجمسع 
ال ا اختلفوًا فيه وكينف 
برد الاختلاف. الى القرآن ؛ وكلام 
ل 
تفستين العلم باجكام الشزيعة +١‏ 
5 مسالة واحدة من :دينه 
على الرتبة التى ذكرنا جاز له أن يفتى 
بها ء وليس جهله بمانع من أن يفتى بِما. 
علم ولا علمه بما علم بمبيح له أن تفتى 
فيما حهل وليس أحد بعد النبى صلى 
الله عليه وسلم الا وقد غاب عنه من 
الل كه اه مروتو مد بردت قاد 
لم يفت الا من أحاط بجميع العلم لما حل 
لاحد هن الناس.بيعد رسول الله صلى 
الله عليه وسّلم أن يفتى أصلا ء وهذا 
لا يقوله مسام.» وهو ابمال للدين. ؛ 
وكفر من قائله » وقد بعث النبى صلى 
الله عليه وسلم الامراء الى البلاد 
ليعلموا الناس القرآن وحكم الدين ؛ ولم 
يكن أحد منهم يستوعب جميع ذلك لانه 
تند كانت تنزل ما الايات والاحكام: ٠‏ 


وف ذلك بيان صحيح بأ بان العلماء وأن 


فاتهم كثير من العلم فان لهم أن يفوا 
ويقضوا يما عرفواء 


وى هذا الباب أيضا بيان جلى: على 
أن عن علم شيئًا من الذين .علما صحيحا 


فله أن يفتى به وعليه أن يطلب علم 
ما جهل مما سوى ذلك » ومن علم 
أن فى المسألة التى نزلت حديثا قد فاته 
لم يحل له أن يفتى ف ذلك حتى يقسع 
على ذلك الحديث ٠‏ 


ثم قال ابن حزم ١‏ : فالواجب طلب 
السكم اف المسالة انض العسوآن :+ 
وصحيح الحديث » وطلب الناسخ 
من المنسوخ » وبناء الهديث يعضه 
مع بعض » ومع القرآن وبناء الآى 
بعضها مع بعض » ليس عليه غير هذا 
البتة ٠‏ 


وان طالع أقوال الصحابة والتابعين 
ومن جاء بعدهم عصرا عصرا » ففرض عليه 
أن بنظر من أقوال العلماء كلها ننلرا 
واهدا ويحكم فيها القرآن والسنة ٠‏ 
فلأيها حكم اعتقده وأفتى به وأطرح 
سائرها » وان لم يجد شيئًا مما يلعه 
منها ف نص القرآن ولا ف نص المسنة 
لم يحل له أن يأخذ بثىء منها ء بل 
عليه أن يأخذ بالنص وان لم يبلغفه 
ان قائلا قال به ٠‏ 

ثم قال9؟ : لا يحل اتباع فتيا صاحب 


ولذ تتأيسع ولا أحد دونهم الا أن بوجبها 
نص أو اجماع ٠‏ 

)١(‏ الاحكام فى أصول الأحكام لابن حزم 
الظاهرى جاه ص 55؟١‏ » 1٠.‏ الطيعة السابقة . 


(0) الأحكام لابن حزم الظاهرى ج 5" ص /ام 
م الطبعة السابقة . 


وقال 9؟2 : وقد كان الصحابة يقولون 
بآرائهم فى عصره عليه السلام فيبيلعه 
ذلك فسسوت: الممة ركد المقطن؟ : 
فذلك بعد موته عليه السلام أفثى 
واكقشو + همن ذلك معدا أبن 'النتجنايل 
لسريعة الأمسلمية إن طيينا :فى الشتبيدة 
ذلك » وأخبر ان فتياه باطلة » وقد 
أفتى بعض الصحابة وهو عليه السلام 
حى ‏ بأن على الزائى غير المحصن 
الرجم حتى افتداه والده بمائة شاة 
ووليدة ؛ فأبطل عليه السلام ذلك 
الصلح وفسخه » وساق ابن حزم من ذلك 
أمكلة كثيرة ٠‏ 


وقال © : واذا سثل العالم عن مسألة 
فأعبيته أو نزلت به نازلة فأعيته فأنه 
يلزمه أن يسأل الرواة عن أقوال العلماء 
فى تلك المسألة النازلة ثم يعرض تلك 
الاقوال على كتاب الله تعالى وكلام 
الثنى ضلى الله عليه وسلم كما أمره 
الله تعالى بقوله « وما أرسلنا قبلك الا رجالا 
نوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر 
أن كنتم لا تعلمون 6** واذ بقول : وما 
أختلفكم فيه من شىء فحكمه 7(“ الى 
الله ذلكم الله ربى عليه توكلت 


(0) المرجع السابق ج 5 ص 86 الطبعة 
السابقة . ٌْ 

(؛) الاحكام لابن حزم الظاهرى جح 1" ص ١5.‏ 
الطبعة السابقة . 

(ه) الآية رقم /ا من سورة الأنبياء . 

(9) الآية رقم ٠١‏ من سورة الشورى ٠.‏ 


وأليه أنيب » وقوله تعالى (©2 : « يايها 
الذين انوا اطتعس ا الله و اليو | الرسول 
وأولى الامر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه 
الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا » 
فمن كان يؤين بالله والييوم 
الاخر فليرد ما اختلف فيه من الدين الى 
القرآن والسنة الواردة عن النبى ص_لى, 
الله عليه وسلم ولا يرد ذلك الى رجل 
من المسلمين لم يؤمر بالرد اليهء٠‏ 


مذ هب الزيدية . 


فال 'ستاهت الروض التفيين 19 رمث 
أن يكون الحاكم والمفتى مجتهد بالفعل 
ف أشخاص مساكئل الاستفتاء وقصل 
الخصومات » ولا يكفى مجرد تمكنه هن 
الاجتهاد فيها ء لان الحكم والافتاء 
أخبار عما علمه العام والمفتى من 
حكم الله وظنه والاخبار عن الله لا عن 
دليل ولا امارة افتراء على الله وقد قال 
الله تعالى : ومن أظلم معن افترى على 
الله كذبا أو كذب بآياته انه لا يفلح 
7 


ثم قال : حدثنى زيد بن على عن 
أبيه عن جده عن على عليهم السلام 


()"الآية رهم وه مق :شورة التمناء : 

(؟) الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 
لحم الحستئ :البيتي. الصتفاتى < ؟ .من اصن 
؟؟ الى ص 65 وما بعدها تتمة الطبعة السابقة . 

(5) الآية رقم ١؟‏ من سورة الأنعام . 


قال : لا يفتى الناس الا من قرأ القرآن 
وعلم الناسخ والمنمسوخ وفقه السسنة 
وعلم الفرائض والمواريث » لان المفتى حاك 
عن الله تعالى حكمه الذى شرعه لعباده 
قلا يجوز له أن يخبر عن الله عز وجل 
حكمه وديئنه الذى شرعه لعياده 
الا اذا كان خبره مطابقا لما شرعه والا كان 
قائلا عن الله بلا علم » وقد حرم 
الله القسول عليه بشير علم كما قال 
تعالى « قل انما حرم ربى الفواحشس 
ما ظهر منها وما بطن والاثم واليغى 
بغير الحهق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل 
به سلطانا وأن تقفولوا على الله ما لا 
تعلمون ©24. 


ثم قال « من أفتى بغير علم كان أثمه 
على من أفتقتاه « أخرجه أدو داود 


وجاء « اجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على 
النار » ٠‏ فلايد أن يكون المنصوب ' 
للفتيا مجتهدا © بالفعل فى كثير من 
الاحكام فيجب أن يكون له كمال أهليه 
الاجتهاد. وكمال الماررسة لموارد 
الادلة لاشتراط قراءته للقرآن وفقهه ‏ 
وأن يكون قد ظهر وتبين كمال اجتهاده 
الاهلية لان المطلوب من الانتصاب للفتيا 


(ه) الآية رقم الا من سورة الأعراف . 

(1) تتمة الروض النضير لاحمهد الحسنى 
اليمنى الصنعانى ج ؟ ص ١55‏ © 157 الطبعة 
السابقة . 


51 3 استفتاء 


بكو نسنان التكفاى بالنارطة وني الماريس 
وان كانت ملكته قوية يكاد أن يخفى 
عليه ما هو المتعين للاستنادء المه من الادلة 
العحازفة انا أنضدة اليه عن تمه فق 
الظس: ق ليجل المتكم الكواق وجوه 
مخصص للعام أو مقبيد للمطلق ونحو 
ذلك ٠‏ وهذا القذر معتارف -00 
جود النظر وكان كامل الاهلية عالى 
الففة "قطان القطنة ولا فين كوه 
أصوليا وهو المعبر عنه بالمتمكن من 
الاجتهاد » لان مجرد تحصيل الادلة 
ن استعمال ‏ لها غير مغن لكثرة خطأ 

غير الممارس فى أى صّناعة كانت كممنا 
ذلك معلوم ولابد أن يكون مسسنتتينا 
بكثرة له للفروع المدونة بجميسع 
فتاوى السلف وأقوال العلماء من الخلف 
وان كان ذلك غيد شبرط ف الاجتهاد ؛ لانه 
يزيد المنتصب للفتيا كمالا وثباتا ٠‏ 


دون 


مذهب ١‏ الامامية: 

جاء فى الروضة المي 202 : أنه 
ترط قف المفتى البلوغ- والغغتل 
'والذكورة والايمان والعدالة وطهنارة 
المولد اجماعا والكتابة 'والحرية والبصر 
على الاأشضهر > والنطنق وعلية الذكدر 
والاجتهاد ف ددم الشرعية وأصولها ( 
ويتحقق بمعرفة المقدمات النست ٠»‏ أوهى 
للكلام والاصول والتحنو والتصريف ولغة 
العرب ا الادلة ل 


0 550 الملمعة السابقة . 


الاربعة.»وهى الكقاب والمسنة والاجماع 
ودليل العقل 34 والمعتبر دن الكلام 
ما يعرف به الله تعالى وما يلزمه من 


صفات الجلال والاكرام وعدله وحكمته » 


كو ابوه سكي الله طبحة رضيام 
وعصمته ؛ وامافة الاثمة عليهم السلام 
كذلك ليحصمل الوثوق بخبرهم » وتحقق 
السهفحة نه والتمتذيق بوتا خاء نه النيق 
صاى الله عيه وسنلم من أجوال الدنيا 
والاخرة : كل ذلك بالدليل التفصيلئ : 
ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على 
ما حققه المتكلمون من أحكام الجواهر 
والاعبراض وها. افستملت عليه كتيه .هن 
الحكمة والمقدمات والاعتراضات وأجوية 
الشبهات 3 .وان وجب أمعرفته كفاية من 
جهة أخرى ؛ ومن ثم صرح ا 
المحتقين بأن الكلام ليس شرطا فى التفقه 
فان ها يتوقف عليه منه هشترك بين 
سائر المكلفين » ومن الاصول ها يعرف 
به أدلة الإحكام عن الامبر والنهىوالعموم 
والخصوص والاطلاق والتقيبد والاجمال 
والبيان وغيرها.مما استملت عليه 


٠ تخاأصده‎ 


وين الات كحور والست ري جا مفتادك 
العتن باحق لاقه لتصبل بسياية مرق 
المراد من الخطاب. ولا بعتير الاستقصاء 
فيه على الوجه التصام يد يي 
الوط ودبة كما دوق + 


استفتاء 1 ا 1 


أصل مصجح يشستمل على معمانى الالفاظ 
المتداو لة.فى ذلك ٠‏ 

ومن شرائط الادلة ممرفة الاشكال 
الاقترائية والاستثنائية. » وها يتوقف 
عليه من المعمانى المفردة وغيرها ٠‏ ش 
. ولا ومشسترط الاأستقصاء فى ذلك يل 
يقتصر على المجزىء هنه وما زاد عليه 
فهو مر تضنييع لدي وترجكة 
| للوقت * 

والسزدون القحناة 56 غمحرفة 
ما يتعلق بالاحكام وهو نحو خمسمائة 
آية اما بحفظها أو فهم مقتضاها ليرجم 
اليها متى شاء » ويتوقف على معرفة 
الناسخ منها من المنسوخ ولو بالرجوع 
الى أصل يشتمل عليه ٠‏ 
0 ومن السنة جميتيع مآ اشتمل عليا 
من الاحكام ولو فى أصل «صحح رواه عن عن 
عبدل يسنيه متسل الى التبى صيتلى 
الله عليه وسام والائمة ويعرف الصجيح 
منها والحسن والموثق وال عيف » 
والموقوف والمرسل والمتسواتر والأعاد 
وغيرها من الاص_طلاحات التى ذونت. ىف 
رواية الحديث ». المفتقر اليها فى استنباظ 
الاحكام وهى أمنور اضطلاحية اتوقيفية 
لا صساحث علميتة ١ ٠‏ 
. ويدخل فى أصول الفقه.معرفة أحوالها 
نيه التفسارفن وعتر يق امدكامها د 
ومن الاجمناع والخلاف أن يمزف أن 
ما يفتى. نه لآ مخالف. الاجماع أما يؤفجود 
موافق بين المتقدمين أو بغليمة ظنه 
على أنه وأقعتة متجددة لم يبحث. عنهسا 


الس ابقون بحيث حصل فيها أحد 
الامرين لا معرفة كل مسألة أجمعهموا 
علنها آل اخظ وا 

ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة 
الاصلية وغيرهما داخلة فى الاصول ٠‏ 
وكذا معرفة ما يحتج به من القياس 
بل يشتمل كثير من مختصرات. أصول 
الفقه كالتهذيب ومختصر الاصصسول لابن 
الحاجب على ما يحتاج اليه من شرائط 
الدليل المدونة فى غلم الميزان وكشير 
هن كتب النحو على ما يحتاج اليه من 
التعريف ٠‏ 

نعم بشسترط مع ذلك كله أن يكون له 
قوة يتمكن بها من رد الفروع الى 
أصولها واستتباطها منها وهنذه عى 
العمدة فى هذا الباب والاا فتحصبيل 
تلك المقدمات قد صارت ف زمائئا سهلة 
لكثرة ما حققه العلماء والفقهاء فيها 
وف بيان. استعمالها ؛ وائما ظلك القوة 
بيد الله تعالى يؤتيها من يشساء من 
عبساده على وفق حكمته ومسراده 
ولكثرة المحاهدة :والممارسة لاهلها مدخل 
عظيم فى تحصيلها ( ( والذين جاهدو! 
فينا المح م سيلنا وان الله المع 
العيستن 0 ) ٠‏ 
مذهب الأباضصية : 7 
جاء العاف فزع اللتيتال وا ويل" ” 

.. الاية رقم من سورة. العنكبيوت‎ )١( 

(؟) كتاب شرح" النيل “وشفاء .إلعليل الامام 
العلامة شيخ الاسلام الشيخ محمد بن يوسيفت 


أدلفيقى جرخ ص ارهج طبع مطلبعة منحمد بن يوؤنسف 
ألبارونى وتتركام توصي. ٠‏ : 


احرف أستفتاء 


للقاضى أن يفتى فى الاحكام اذا مسثل 
عنها وكسان شريح يقسولٍ انما أقضى 
ولا أفتى ٠‏ 

ثم قال وان أفتى فى أمور الدين جاز 
وعن عمر رفى الله عنه أنه كتب الى 
شزيح لآ تسارر الى أصد فى مجلسك 
ولا تبع ولا تيتم ولا تفت ف مسألة 
من الاحكام ولا تضر ولا تضار ٠‏ 


وقال العاصمى ومنع الافتاء للحكام 
وزعم بعضهم أنه يجوز كالخلفاء 
الاريمعة قلت لا يصح عنهم وأجبز 


٠ معمنة‎ 


وجاء فى موضع آخر (2© والقافى 
لايكون حجة ف فتواه ولا غيرها الا 
أن أطمانت النفس أن ما أفتى به قد 
أخذه من لسان من يعرف ذلك أو قرأه 
عليه فى كتاب وكان ورعا غير طاعن 
فى العلماء فائه بجوز أن يؤخذ يفتواه 
اذا أفتى بها فى صلاة أو صوم أو نحو 
ذلك ولا بكون قاضيا ٠‏ 


وى موضعم آخر © : وجائز للامسام 
أن بجعل للمفتى النفقة والكسوة وما 
يصاح له ولعياله من بيت المال وما 
يحتاج اليه ليتفرغ لامور المسلمين 


اللسلس د _-ل دش سمس سسمته 


)١(‏ المرجيع السابق د " ص 579 الطيبعة 
السابقة 58 

(؟) كتاب شرح النيل وث_فاء العليل لاطفيش 
جاص ١؟ثه‏ الطبعة السابقة ٠.‏ © 


وبنبغى له أن يتفزه عن ذلك وان قيضه 
فليقتر فيه وان وسع أو أخذ ليتجر 
به أو ليتتسع به مله جاز له ربحه » 
ويعطى نفقة شهر أو سنة أو ما رؤى 
كان كيف امطعوة وإن لمزيتسرء 
للوقت زادوا ان رأوا أو تركوه حتى يفسرغ 
وان فرغ قبل الوقت أعطوه وان 
خرج من الحكومة لم يلزمه رد ما بيده 
كد إن نماك شامواركه اكاك :لوزن 
خرج أو مات فليس له أو لوارثه مما 
فرض الا قبضه وله أن يصنع معروفا 
مما قبض ويصل قرايته وعليه حقوقه 
وهذا كله فى الحاكم والمفتى وكل من يعين 
لامور المسلمين بحسب تعينهم فى ذلك وليس 
ذلك شرطا بل يدخلون ف ذلك كله ويجمل 
لهم الامسام أو الجماعة ذلك يقسدر لهم 
ما يحتاجون اليه اكلا يشتغلوا عن أعور 
المسلمين بتجر وغيره وان لم يكن بيت 
المال جعل المسلمون ذلك لهم من مالهم 
والا قاموا بالامور طاقتهم ويكسب 
قوتهم ٠‏ 

وحيناء تنه الفمن © : اعد 
اشترطوا ف المجتهد شروطا لآ يكون 
مجتهدا الا يكمالها لان ا العلماء 
فى القتضايا الشرعية عتوقف على 
أمور لابد من حص ولها عند العالم 
المجتهد فمن لم تحصل ممه تلك الشروط 
فلا يهل له القول فى الاحكام الشرعية 
عن نظر نفسه بل يقلد غييره فى 


0ك 


(0) طلعة الفبيين بذ ؟ا ص ه7١"‏ الطبعة 
السمايق” 


من ذلك 


أستفتقاء وض 


ذلك » وذلك حكم الله فيه لقوله تعالى : 
فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ٠‏ 

فمن شروط المختهد أن يكون عالما 
بالنحو والمراد أن يكون عارفا بأحهكام 
أواخر الكلمات بناء! واعرزايا والمراد 
بالكلمات التى اشترطنا معرفتها هنا 
هى الكلمات التى تكون موجودة فى الادلة 
الشرعية هن الكتاب والسنة والكلمات 
التى تمس الحاجة اليها فى استنباط الاحكام 
كالاقرارات وألفاظ البيوع والتزويج 
ونحو ذلك ولا يشسترط فى صحة الاجتهاد 
معرفة ما فوق ذلك ٠‏ 

ومن شروطه أيضا أن يكون عالما 
باللغة أى عارفا بمعانى الكلمات العربية 
وعارفا بمسمياتها والمشترط معرفته ها هنا 
من اللغة هى ما توقلف فهم معانى 
الادلة والاحكام عليه لا ما عدا ذلك ٠‏ 

ومن شروطه أن يكون عالما بالصرف 
أى عارفا بتغير أبنية الكلمات العربية 
وعارفا بمقتضى كل صيغة منها والمشترط 
معرفته من هذا النوع ما يتوقف فهم 
ممنى الادلة والاحكام عليه وذلك أن 
الفاظ الادلة من الكتاب والسنة عربية 
واللغة والصرف فلذا اشترط معرفة هذه 
الأشياء ء هش 

وحن شروطه أن يكون عارفا بالاصول 
والمراد يها أصول الديانات وأصول 
الفقه. 

فأما أصول الديانات فهو ممرفة 
العقائد الاسلامية ويمشنترط مننله فى 


هذا المقام ما يكون حافظا للمجتهد 
من التلميس دالعقائد الضالة فانه اذا 
كان متليسا بالهوى فلا يؤمن منه الغلط 
فى الفتوى فكم من مجتهد من قومنا 
حمل كثيرا من المسائل على اعتقاده 
الفاسد وهى ص حيحة على قاعدته 
لكن فاعدته فاسدة وناهيك بقاعدة المعتزلة 
فى وجوب مراعاة الصلاحية والاصاحية 
على الله تعالى وقد تفرعت عليها عندهم 
فروع يطول ذكرها أما المحق ف عقائد 


فانه يؤمن منه ذلك لانه ان بنى على 


#امتتدعه كان اننا" علي سوات وان افلا 
فق امتوتسازة كان خطؤه فصن مكالف 
القطميات لأتها ده مضبوطة فلا مكون 
خطؤه خطأ فى الدين ٠‏ 

وأما أصول الفقه فيشترط منه ما 
يكون المجتهد متمكنا به من استتباط 
الاحكام الشرعية من أدلتها ٠‏ 

وفوق ما ذكرناه لا يكون شرطا فى 
صحة الاجتهاد لكنه كمال فى حقه. 

ومن شروطه أن يكون عالما بالبلاغة أى 


عازقا يعطابعة مقتفى الخال فى 'المفاطات 


ومقتدرا على التعبير عن المعنى الواحد 
طرق مختلفة فى الوضوح والخفاء ٠‏ 

والمترطة إطاعها يسدومت وس سين 
الادلة عليه لا ما فوق ذلك ٠‏ 

وكذلك يشترط ممرفة كل من 
لا يستتغنى عنه المجتهد فى اسستتقباط 
الاحكام فينبغى أن يكون عارفا بالسير 
النسيوية لأن ذنها متسزفة اافجمالة 
وأحواله عليه الصلاة والسلام وأن 


م4 - الموصسوعة 


يكون عارفا بسير الصحابة وأحوالهم 
لان “الدين بها عله "المتتكابة وف فيال 
صَسْلى الله عليه وسلم « عليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى © وأن 
يكون عارفا بأسباب نزول الايات وأسباب 
ورود الاحاديث وأن يكون عارفا يقواعد 
التفسسير وغير ذلك ولك أن تدخل هذه 
الاشياء تحت العلم بالكتاب والسنة ٠‏ 

وين قتروطه أن يقدوق عاك] بالكتاب 
محكمه ومتشايهه وناسكه ومننسوخه 
امه وعامه ومجمله ومبيئنه ومطلقه 
ومقيده وغير ذلك من أحكامه وأن يكون 
عارفا بالايات' التى تستخرج منها الاحكام 


ومن شروطه أن يكبون عالما بالمسنة 
وبأحكامها وناسخها ومنسوخها وخاصها 
وعامها وآحادها وحتوائرها الى غير ذلك من 
أحكامها وأن يكون عارفا بالاحاديث التى 
يستذيط دنها الاحكام ٠‏ 


قال بعضهم والمشترط ون ذلك أن يكون 
المجتهد عارفا بمواضع الايات والاحاديث 
التى تؤخذ ونها الاحكام حتى يرجصع اليبها 
عند الحاجة ولا يبشترط أن يكون خافظا 
لها عن ظهر الغيب وهو ظاهر الصواب 
لان كثيرا من مجتهدى الصحايبة كانوا 
لا يحفظون الققنرآن على ظهر الغديبوانما 
يحفظون مننه ما شناء الله أن يحفظطوا 
وكذلك كانوا لا يحفظون جميع الاحاديث 
وانما دحفظخوز منها ما ينتهى اليهسم 
علمه ٠‏ 


ومن شروطه أن يكون عالما بالمسسائل 
الثى اجتمعت عليها الامة لثلا يخالف 
اجتهاده. الاجماع لان الاجماع أحد 
الادلة الشرعينة وهو مقدم على القياس 
فليس للمجتهسد أن يخالفه واشترط 
ابن بركة أن الا يخاليف أقوال. الصضخابة 
اذا كان فى الحكم قول لهم واشترظ 
عفن أن يراق يهن امسدواله عن 
تقدمه أو يعلم أنها نازلة لم يفص 
فيها من تقدمه ٠‏ 


ثانيا : عند الاصوليين 
قسال فى الاستصفى.(2 المجتهم: له 
شرطان : ١‏ ظ 
أحدهما أن يكون محيطا بمداركَ 
الشرع متمكنا عن استثارة الظن بالنظر 


فيها ولتحيم عا يجب تقديمه وتأخير 


ما يجب تأخيره ٠‏ 

والشرط الثانى أن يكون عدلا مجتنيبا 
يشترط لجواز الاعتماد على فتواه 
فمن ليس عدلا فلا تقبل فتواأه 
أما هو ف نفسه فلا » فكآن 
رط القمول للفتوى لا شرط صحة 
الاجتهاد ٠‏ 

)١(‏ كتاب المستصفى من علم الاضنول اللامام 


أبي حامدك محمد بدن متحود الفزالى .ومصعة كتاب 


الطبعة الاولى المطبعة الأسيرية سبولاق بمصر 
اصنة ؟1؟؟١!‏ ها . 


العدالة . 


استفتاء 5115 


فان قيل متى يكون محيطا بمدارك 
الشرع وما تفصيل العلوم التى لابد 
دنها لتحصيل منصب الاجتهاد قلنا انها 
يكون هتمكنا من الفتوى بعد أن يعرف 
المدارك المثمرة ال زان قرف كنا 
الاستثمار ٠‏ 


والمدارك الثمرة للاحكام كما فصللناها 


وطريق الاستثمار يتم بأربعبة علوم 
اثفان وقددمان واثفان متممان وأربمعة 
فى.الوسط فهسئده ثمانينة فلتقفصاها 
ولننئبيه فيها على دقاكق أهملها 
الاصولييون ٠‏ 000 


ولابد من مع_رفته ولتخقف عنه أهرين 9 


أحدهما :. أنه لا يشترط معبرفة . 
القصنات ف ما تتعلق ده الاحكام معنه 
ب خمسماكة آية ٠‏ 


لسر سي 8 مد عام عنوافسيا 
بحيث يطلب 0 الآية المحتاج اليها فى 


وفت الحاجة 3 


إلثى:. تتعلق بالاحكام وهى وان كانت 
ا 07 


الثانى لا يلزمه حفظها عن ظهر 
قليه مل أن يكون عنده أصل مصحح 
لجميع الاحاديث المتعلقة بالاهمكام 
كسنتن أبى داود ومعرفة السنن لاحمد 
البيهقى أو أصل وقعت العناية فيه بجميع 
الاحاديث المتعلقة بالاحكام ويكفية أن يعرف 
مواقع كل ساب فيراجعة وقت الحاجة 
الى الفقوى وان كان يقدر على حفظه 

فهق. اأحين وأكفل + 


وأما الاجماع فينيغى أن تتميز عنده 
مواقع الاجماع حتى لا يفتى بخلاف 
الاجماع كما يلزمه معرفة النصبوص 
حتى الا بفتى بخلافها والتخفيف فى هذا 
الاصل أنه لا بلزمه أن يحفظ 
مواقع الاإجمماع والخغلاف ل كل 
مسألة يفتى فيها فينبغى أن يعلم أن 


فتوامهم لينس مخالفا للاجماع :اما دأن 


يعلم أنه موافق هذهبا من مذاهب العلماء 
أيهم كان أو يعلم أن هذه واقعة متولدة 
فى العصر لم يكن لاهل الاجماع فيا 
خوض فهذا القدر فيه كفاية ٠‏ 


وأما العقل.فنعنى.به مسسستند النفى 
الاصلى للاحكام فان العقل قد دل على 
نفى الحرج ف الاقبوال والافعال وعلى 
ذغى الاحكام عنها من صور لا نهاية 
لهاء 

أما ها استكثنته الادلة المسمعية من 
الكتاب والسنة فالمستثناة محصورة وان 
كانت كتنسيرة فينيغى أن يرجع ف كل واقعة 
الى النفى الاصلى والبراءة الاصلية ويغلم 


1" استفتاء 


أن ذلك لا يغير الا بنص أو قياس على 
منصوص فيأخذ فى طلب النصوص وق 
معنى النصوص الاجماع وأفعال الرسول 
بالاضافة الى ها يدل غلييه الفمتل عسيناى 
الشرط الذى فصلناه فى كتاب السنة عند 
الكلام على أفمال الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 


هذه المدارك الاريعة ٠‏ 


التى بها تصير البراهين والادلة منتجة 


وجه يتيسر له يه فهم خطاب العسرب 
وهذذا بخن قافدة الكتان .و البديكنة ولكل 
ولفحدين هنس التللي لمعيل ولي 
.ا مه : وتاكقب | 5 

أما تفصيل العلم الاول فهو أن بعلم 
أقسسام الادلة وأشكالها وشروطها فيعلم أن 
الادلة كلاثة ٠‏ 

عقلية تدل لذاتها ٠‏ 

وشرعبة صارت أدلة بوضع الشرع 3 

ووضعية وهى العيمسارات اللغوية 3 


وقمتد تمام 00 يما 0 


لا بأقل منه٠‏ 


حقيقة الحكم ولا حقيقة الشرع ولم 
بعرف مقدمة الشمارع ولا عرف من 


ارفتحل المصارع: + 


ثم قالوا لاد أن يعرف حدوث العالم 
وافتقاره الى محدث محوصوف يما يجب 
له من الصفات منزه عما يستحيل عليه 
وأنه متعيد عباده يبعثة الرسل 
وتصديقهم بالمعهزات وليكن عارفا مصدق 
الرسول والنظر فى معجزاته ٠‏ 


والتخغفيف فى هذا عندى أن القدر 
الواجب من هذه الجملة اعتقاد جازم 
المحررة على عادتهم فليس بشرط اذ لم 
يكن فى الصحاية والتابعين من يحصمسن 


فأما مجاوزة حد التقليد فيه الى 
معدرفة الداميل للحن اشرظ أنفيهنا لذاته 
لكتنة يتع عن اغترورة عنضب الاج 

فانه لا يبلغ رتبة الاجتهاد فى العام 
الا وقد قرع سمعه أدلة خلدق العالم 
وأوصاف الخالق وبعثة الرسول صلى 
الله عليه وسّلم وأعجاز القرآن فان كل 
ذلك يشتمل عليه كتاب الله وذلك محصل 
للممرفة الحقيقية مهجاوز لصاحبه حد 
التقليد وان لم يمسارس صاحيه صنعة الكلام 
فهذا من لوازم منصب الاجتهاد حتى لو 


استفتاء لق 


لجاز له الاجتهاد ف الفروع . 


أما المقدمة الثانية فعلم اللنغفئة 
والنحو أعنى القدر الذى يفهم به خطاب 
العرب وعادتهم فى الاستعمال الى حد 
يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله 
وحتقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه 
ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه 
وفحواه ولحنه ومفهومه ٠‏ 


والتخغيف فيه أنه لا يمشترط أن بنلسم 
درجة الخليل والمبرد وأن يعرف جميع 
اللغة ويتعمق فى النحو بل القدر الذى 
يتعلق بالكتاب والسنة ويستولى به على 
هو أقسع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه ٠‏ 


من الكتاب والسنة وذلك فى آيات وأحاديث 
دمخصوصه ٠‏ 


والتخفيف فيسه أنه لا يتسترط أن يكون 
جميعه على حفظه بل كل واقعة يفتسى 
فيها بائة أو حديث فينبغى أن يعلم أن 
ذلك الحديث وتلك الاية ليست من جملة 
المنسوخ وهذا يعم الكتاب والسنة ٠‏ 


الروابة وتمريز د الكت منها عن الفاسد 
والفيبول” عن المردود فان مالا ينقله العدل 
عن العدل فلا حجة فيه ٠‏ 


والتخفيف فيه أن كل حديث يفتى به 
مما قبلته الامة فلا حاجة به الى النظر 
فى اسسناده وان خالفه بعض العلماء فينيغى 
أن يعرف رواته وعد التهم فان كانوا 
مشهورين عنده كما يرويه الشافعى عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا اعتمد 
عليه فهؤلاء قد تواتر عند الناس 
عد التهم وأحوالهم والعدالة ائما تعسرف 
بالخيرة والمشاهدة أو بتواتر الخير فما 
نزل عنه فهو تقليد وذلك بأن يقاد 
اليخارى ومسلما فى أخيبار الصحيحين . 
وأنهما مارووها الا عمن عرفوا عدالته 
فهذا مجرد تقليد ٠‏ 


وائما يزول التقليد بأن يعرف أحوال 
الرواة بتسامع أحوالهم وسيرهم ثم 
ينظر فسسيرهم أنها تقتضى العدالة 
أم لا وذلك طويل وهو فى زمائنا مم كثرة 
الويشاكظ فين + 


والتخفيف فيه أن يكتفى بتعديل الامسام 
العدل بعد أن عرفنا أن مذهيه فى التعديل 
مذ هب صحيح فان المأذاهب مختلفة فيما 
يعدل به ويجرح فان من مات قيلنا بزمان 
امتنعت الخيرة والمشاهدة فى حقه ولو 
شرط أن تتواتر سيرته فذلك لا يصادف 
الا فى الاكمة المثمهورين فيقلد فى ممرفة 
سيرته عدلا فيما يخبر فنقلده فى تعديله 
بعد أن عرفنا صحة مذهبه فى التعديل ٠‏ 
٠‏ فان جوزنا للمفتى الاعتماد على الكتب 
المحيحة التى ارتضى الاكمة روايتها 
صر الطريق على المفتى والا طال الامر 


هذا .استفتناء 


الوسائط ولا يزال الامر د شدة بتعاقب 
الاعصار 0 


فهذه هى العلوم الثمانية التى يستفاد 
نها مضب الاجتياد 1 


الفقه 3 : 1 


اليهما وكيف 5 الى 1 الفقة او وهذه 
التفاريع بولدها المجتهدون ويحكمون فيها 


سعد حبازة منصب الاجتهاد ٠‏ 


فيكف تكون شرطا ى منصب الاجتهاد 
وتقدم الاجتهاد عليها شرط ٠‏ 


:نعم انما يحضل منصب الالجتهمادٌ ق 
زماننا بممارسته فهو طنريق تحصيل 
الدربة. فى هذا الزمان ولم يكن الطبريق 
فى زمان الصجاية ذلك ويمكن الآن سلوك 


وهذه ( دقيقة ) فى التخقيف يغفل عنها 
.. اجتاع. هذم.الملوم الثمانية انمنا 
يشترط فى حق. المجتهد المطلق . الذى يفتئ 
فى جميبع الشمرع وليس الاحتهاد عندى 
منصيا لا بتجزأ بل يجوز أن يقال 
للعالم بمنصب الاجتهاد قف تعن الاحكام 
دون بعض فمن عرف طريق النظر 


القياسى فله أن يفتى فى مسألة قياسية 
وان لم يكن ماهرا فى علم الحديث فمن 
بنظر ف المسالة المشتركة يكفيئه أن 
كان لقي النطلى ارقا باع ول ادافين 
وممانيها وان لم يكن قد حصسل. الاخبسار 
التنى وردت فى مسألة تحريم. المبسكرات. 
أو ى مسآلة النكاح. بلا ولى فلا استهداد 
لنظضر هذه المسألة منها ولا تعلق لتلك 
اللحلديكا يهنا فين :اين تسيو النفساة 
عنها أو القتصور عن معرفتها نقصا ومن 
عرف أحاديث ققتل, الممسسبلم بالذمى وطريق 
التصرف فيه فما يضره قصوره عن علم 
التحتو الذئ َقوف قؤلة تعالئ 8و امستحوة 


برءعوس كم و رجلكم الى الكعبين ) 00 


وى طيحة ما ف سجاه 


' ولينس من شرط ل 
كل مسألة فقد سثل مالك رحمه الله 
عن أردعين مسألة فقال فق سك وكاكن 
منها لا أدرى..وكم توقف الشنافعى رحمه 
الله يل الصحابة فى المسائل ٠.‏ 


فاذن لا يشترط الا أن 0 على بصيرة 
خيما يفتئ. فيفتئ فيما فِدرى وندرى أنه 
,بدرى ويمييز عين ما لا قدرى وبين ما يدرئ 


فيتوقف, فيمناءلا يدرى ؤيفتكنتى فيما 


بسدرق» ع« 


وأما المجتهد فيه فهو كل حكم شرعى 
ليس فيه دليك قطعى واخترزنا بالشرعى 


)1( الآية رقم 1 من نسورة المائدة 3 


اأستفتاء 517 


عن العقليات ومسائل الكلام فان الحق 
فيها واأحد والمصيب واحد د آثم 
زاتما ممتي نالك 4 فسية نال 0 
الخطية قدئنة آثما ٠‏ 
. ووججوب الصلوات الخمس والزكوات 
وها اقفت: عليه الامية من جليات الشرع 
فيها أدلة قطعية يأثم فيها الل 
ذلك محل الاجتهاد .٠‏ 


ا هذه هى الاركان 9 


١‏ فاذا صدر الاجتهاد التام من أهله 
وصادف محله كان ما أدى اليه الاجتهاد 
حقا وصواايا ٠‏ 


وقد ظن ظانون أن شرط المجتهد أن 
لايكون نبيا فلم يجوزوا الاجتهاد للنبى 
وأن 0 الاجتهماد أن ن لا يقسع فى زمن 
امه 6.0 


اعنالة وجوت الاضيت اه نان انيه 
و يم التقلي 1 9 


٠“‏ قال الغسزالبى 9) قد اتفقنوا غلى آنه 


)0( كتاب 0 لم الأصول 00 
عبد 0 1 الذّن لسري ب 
مسلم الثبوت فى أصول الفقه للامام المحقق لعي 
محب الله بن عبد الشكور ج ؟ من ص 0٠.‏ 
الى ص 706 الطبعة الأولى طبع المطبعة الأميرية 
ببولاق ضر امحبية سنة ؟؟"! ه. 

0( الستسنى للزالي ‏ ؟ من من 16 الي 
ص 589 الطبعة السابقة . 


حكم فلا يجوز له أن يقلد مخالفه ويعمل 
بنظر غسيره ويترك نظر نفسه ٠‏ 


أما اذا لم يجتهمد بعد ولم ينظر فازكان 
عاجزا عن الاجتهاد كالعامى فله التقليد 
وهذا ليس مجتهدا لكن ربما يكون 
متمكنا هن الاجتهاد ف بعض الامور 
وعاجزا عن البعض الا يكحسييل علم على 
سبيل الايتداء كملم النهو مثلا فى 
مساألة نحوية وعلسم ضيفات الويخداة 
وأحوالهم فى مسألة خبرية وقع النظر 
فيهاق صحة الاسنتاد ٠‏ 


ا ال 2 


ل 
امنا 


وائما المجتهد هو. الذى صارت 
العلوم عنده بالقوة القريية أما اذا 
احتاج الى تعب كثير فى التعملم بعدة' فهو 
فى ذلك الفن عاجز وكما يمكنه تحصيلة 
فالعامى أيضا يمكنه التعلم ولا يلزمه 
بل يجوز.له ترك الاجتهاد ٠‏ 


وعلى الجملة بين درجة المبتدىء فى العلم 
وبين رتبة الكمال منازل واقعة بين 
طرين والنظو يها عضال: :+ 

وائما كلامنا الآن فى المجتهد لو دحث 
ق- عسألة ونظر ف الادلة لاستقل بهما 


ولا 15 0 الى 1 ٍ علم من غيره فهذا 
هو المجتهد فهل دجب عليه الاجتهاد 
أم يجوز له أن بقلد غيره ٠‏ 


هذا مما اختلفوا فيه فذهب قوم الى 
أن الاجماع قد حصل على أن من وراء 
المحابة لا يجوز تقليدهم ٠‏ 

وقال قوم من وراء الصحابة والتابعين 
وكيف يصح دعوى الأجماع ٠‏ 
حنئيل واسحق بن راهويه وسفيان 
الثفورى ٠‏ 

وقال محمد بن الحسن بقلد العالم 
الاعلم ولا بقلد من هو دونه أو مثله ٠‏ 


وذهب الاكثرون من أهل العراق الى 
جواز تقليد العالم العالم فيما يفتى 


وفيما بخصه ٠‏ 
وقال قوم يجوز فيما بخصه دون 
وا يفتيم ٠‏ 


وخصص قوم من جملة ما يخصه 
واختار القاضى منع تقليد المالم 


والمسألة ظنية اجتهادية والذى بدل 


ولا يعلم بالحقيقة اصابته بل يجوز 
خطؤه وتلبيسه حكم. شرعى لا يثبت الا 
بنص أو قياس على »نصوص ولا نص 
ولا منصوص الا العامى والمجتهد اذ 
للمجتهد أن يأخذ بنظر نفسه وان لم 
بتحقق وللعمامى أن يأخذ بقوله ٠‏ 


أما المجتهد انما يجوز له الحهكم 
بظنه لعجزه عن العلم فالضرورة دعت 
المنه: فل “كن شمنالة لد قدا ولحل 


٠ قاطع‎ 


أما العامى فائما جوز له تقليد غيره 
للعجهز عن تحصيل العلم والظن بنفسه 
والمجتهد غير عاجز فلا يكون فى معنى 
العاجز فينبيغى أن يطلب الحق بنفسه قانه 
يجوز الخطأ على العالم بوضم الاجتهاد 
فى غير محله والبادرة قبل استتمام 
الاجتهاد والغفلة عن دلييل قاطسع وهو 
قادر على معرفة جميع ذلك ليتوصل فى 
بعضها الى اليقين وف بعضها الى. اللن 
تكيق ببتئ الالسر طن عماية كالتفييان وو 


بصي بتقسة ٠‏ 


وجاء فى الفروق للقرافى 20 : أن طالب 


١٠.82 ١١.9ل الفروق للقراق ج " ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة.‎ 


أسستفتاء 1" 


الحالة الأولى : أن يشتفل بمختصر عن 
مختصرات مذهبه فيه مطلقات وقيدة فى 
غيره وعمومات مخصوصة فى غيره ومتى 
كان الكتاب المعين حفظه وغفدمه كذلكُ أو .جوز 
عليه أن يكون كذلك حرم عليه أن يفتى 
بناافيسة وان أجاده حفظا وفهنا آله ق 
مسألة يقطع فيها أنها مستوعية التقبيد 
وأنها لا تحتاج الى معنى آخسر حن 
كتاب آخر فيجوز له أن ينقلها من 
يحتاجها على وجهها من غير زيادة 
ولا نقتصان وتكون هى عين الواقعة 
المسثول عنها لا أنها تشبهها ولا تخرج 
عليها بل هى هى حرفا بحرف لأنه قد يكون 
هنالك فروق تمنع من الالحاق أو تخصيص 
أو تقييد يمنع عن الفتيا بالمحضفوظ 


فيجب الوقف ٠‏ 


الحالة الثانية : أن يتسع تحصيله 
الشروحات والمطولات على تقيبد المطلقات 
ضيطا متقنا بل سمعها من حدث الجملة 
من أفواه الطلية والمشايخ فهذا بجوز 
له أن بفتى بجوديع ما دنقله وبدنظه فى ٠ذهه‏ 


اتباعا .أشهور ذلك المأهب يشروط الفتيا 


ولكنه اذا وة قعت له واقعة ليست فى حفظه 
لا بخرجها عاى محفوظاته ولا يقول هذه 


تشضبه المسألة الفلانية لان ذلك انما 
يصح ممن أحاط بمدارك امامه وأدلته 
وأقيسته وعلله التى اعتمد. عليهها مفصلة 
ومعرفة رتب تلك العلل ونسسيتها الى 
المصالح الشرعبة ٠‏ 


وكل شىء أفتى فيه المجتهد فخرجت 
فتيه فيه على خلاف الاأجمماع 
أو القواعد أو النص أو القياس الجلى السالم 
عن الممارض الراجح لا يجوز لمقلده أن 
ينقله للناس ولا يفتى به فى دين الله 
تعالى فان هذا الحكم لو حكم به 
حاكم لنقضناه وما لا فقره شرعا بعه 
تقرره بهكم الحاكم أولى أن لا نقره 
شرعا اذا لم يتأكد وهذا لم يتأكد فلا نقره 
شرعا والفتيا بغير شرع حرام فالفتيا 
بهذا الحكم حرام وان كان الامام 
المجتهد غير عاص به بل مثابا عليه 
لانه بذل جهمده على حسب ما أمر يسه 
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
اذا اجتهد الحاكم فأخطا فله أجر:وان 
أصاب فله أجران ٠‏ 

الحالة الثالثة : أن يصير طالب العملم 
الى ها ذكرناه من الشروط مم الديانة 
الوازعة والسدالة التمكفة فهدذا ينود 
له أن يفتى فى مذهبه نقلا وتخريجا 
ويعتمد على ما يقوله فى جميع ذلك0© . 


)١(‏ الفروق للقرانفى وبهامشه تهذيب الفروق 
ج ؟ من ص 6 ٠‏ الى ص ٠‏ وما بعدها الطبعة. 
السسابقة . ١‏ 


الموسيوعة 


3 استفتاء 
1ك 


لا يجب 0" الافتاء فيما لا يقم » ويحرم 
التساهل ف الفتوى واتباع الحيل ان 
فسدت الاغفراض وسؤال من عرف ذلك ٠‏ 


ولا يفتى ى حال تغير أخلاقه وخروجه 
عن الاعتدال ولو لفرح ومدافعة أخبثين » 
فان أفتى معتقدا أن ذلك لم يمنعه عن 
ذرة المسسوات: ضحت فقنواه وان كاطن: + 


والاولى أن يتبرع بالفتوى » فان أخذ 
عليه وله كفايبة ٠‏ 


ولا يآأخذ أجرة من مستفت فان .جعل 
له أهل الب-لد رزقا جاز وان استؤجر 
جاز والاولى كونها بأجرة مثل كتبه مم 


كراهة + 
وله قبول هدية لا رشوة على فتوى 
مايريدء. 


وعلى الامام أن يفرض لمدرس ومفست 


ولكل أهل يلد اصطلاح فى اللفظ فلا 
يجوز أن يفتى أهل بلد بما يتعلو 
باللفظ من لا يعرف اصطلاحهم ٠‏ 


العالمكرية ج 9 ص 7.5 »2 7١٠.١‏ الطبعة السابقة 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج 5 
ص 55١‏ الطبعة السابقة . 


وأن بأخذ الورقة بالحرمة 7" ويقرأ 
المسألة بالبصيرة مرة بعد مرة حتى يتضح 
له السؤال ثم يجيب ؛ واذا لم يتفصح 
السؤال سبال كن الممتفتق + 


ولا يرمى بالكاغد الى الارض وهو 
لايجوز ٠‏ 

وكان بعضهم لا يأخذ الركقعة من بد 
امرأة ولااصبى وكان له تلميذ يأخذ منهم 
ويجمعها ويرفعها فيكتبها تعظيما 

والاحسن أن يأخذ المفتى من كل 
أحد تواضعا ٠‏ 

وبنبغى أن يكتب عقب جوابه والله أعلم 
أو تنحوه وقيل قف العقائد يكتب والله 
الموفق ونحوه ٠‏ 

وكره بعضهم الافتاء والصحيح عدم 
الكراهة للاهمل ٠‏ 

وان كان فى الرقعة لد مسائل رتب 
الاجوبة على ترتبيها ويكره أن يقتصر على 
أن يقول فيه قولان » اذ لا بفييد 
ولا يطلق حيث التفصيل فهو خطأ ويجيب 
على ما فى الرقعة لا على ما يعلمه وأن 
أراده قال - ان أراد كذا فجوايه كذا 


وجيب الاول فى الناحية اليسرى وان 


شغاء غيرها 'إيه قيل المسولة 4 وليكتب 
؟) المرجع السابق جح 1" ص 559 الطبعة 
السابقة . 


(5) البحر الرائق لابن نجيم ج 5 ص "9١‏ 
الطبعة السابقة . 


استفتاع 57 


ما أن يمقول ف المتضوات 5 


٠ عتدنا‎ 


وان تعلقت بالسالطان دعا له فقال : 
وعلى السلطان سدهه الله أو شد أزره 
وبكره أطضال الله بمقاءه 


ويختصر جوايه ويوضح عبارته ٠‏ 


وأن سئل عمن تكلم يكفر متأولا قال : 
يسأل : ان أراد كذا فلا شىء علية وان 
أراد كذا فيستتاب ٠‏ 


وذكر شروط القصاص ويبين قدر التعزيره 


ويكتب على الللصق هن الورقة وان 
ضاقت كتب ف الظهر » والحاشية أولى 
اورف اشرق وينافية بيد ليية بل 
ان اقتضاهما السؤال لم يقتصر على 
أحدهما ولا يلقنه على خصمه ٠‏ 


فان وجب الافتاء قدم السابق مفتوى ‏ 


ثم السوع + 


هد 1 أو تضررا بالتخا 5 اله أن 5 


تضرر غيرهم بكثرتهم ٠‏ 


٠. عاكلا‎ 


وان كان فى الورثة عن بس قط بحال دون 


ويكتب تحت الفتوى الصحيحة ان عرف 
أنها لاهل الحواب 4 صحيح ونحوهم. 
وله أن يجيب أن رأى ذلك ويختصر ٠‏ 


وان «جمل حاله يبحث عن حاله فان لم 
ا ال ا 
دلساته ٠‏ ش 


ولا ينبغى الافتاء (2 الا لمن عرف 
أقاويل العلماء وعرف هن أين قالوا فان 
كان فى المسألة خلاف لذ يختار قولا 
بجبب ب4 حتى يعرف حجته ٠‏ 

ويجوز للشاب أن يفتى 7" اذا كان 
والشسيهات ٠‏ 


مذهب الالكية : 


قال الحطاب © : قد ذكر عن المازرى 


٠‏ رحمه الله تعالى أنه بلغ درجة الاجة 


وثمانين سنة وكفى به قدوة ف هذا فان 


)١(‏ المرجع السابق ج +1 ص 1 الطبنعة 
السابقة ٠.‏ 

زفق البحر الرائق ا 
0 الطبعة السابقة 
00 53 الطبعة 5 


لم يقف على المشهورين من القولين أو 
الروايقخ:فليس لله القفبهنى والهكم .يمندا 
شاء منهما من غير نظر ترجيح ٠‏ 

فقد قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى 
فى كتاب أدب المفتى والمستفتى أن ص 
يكتفى بأن يكون فى فتياه أو علمه موافقا 
لقول أو وجه ف المسألة أو يعمل يما 
شاء .من الاقوال والوجوه من غير نظر 
فى الترجيح فقد جهل وخرق الاجماع 
وسيبيله سييل الذى حكى أبو الولييد 
الياجى عن فقهاء أضحايبه أنه كان يقول 
الذى لصديقى على اذا وقعت له حكومة 
أن أفتيه بالرواية الذى توافقه ٠‏ 


وحكى الباجى عمن يثق به أنه وقعت 
اخنه وافدية فانم نينا وعو ناف عن 
فقهائهم يعنى المالكية من أهل الصلاح 
يما يضره فلما عاد سآلهم فقالوا ما علمضا 
أنها لك وأفتموه بالرواية الاخرى التى 
توافقه ٠‏ 

قال الباجى وهذا لا خلا بين المسلمين 
ممن يعتد به فى الاجماع أنه لاا يج وز ٠‏ 

قال ابن الصلاح فاذا وجد عن ليس 
أهلا للتخريج والترجيح اختلافا بين 
أكمة المذهب فى الاصح من القولين أو 
الوجهين فينيغى أن يفزع ف الترجيح 
الى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة 
بآرائهم فيعمل بقول الاكثر والاورع 
والاعلم ٠.‏ 0 

:فاذا اختص أحدهم بصفة أخرى قدم 
الذى هو أحرى هنهما بالاصابة ٠‏ 


العالم وكذا اذا وجد قولين أو وجهين 
لم يبلغه عن أحد من أئمة المأهب بيان 
الاصح هنهما اعتبر أوصاف ناقليهما 
أو قاكليهما ب 


قال ابن فرحون وهذا الحمكم جار 2 


عشرة انفكا بالحية' الى أقمية الاضه» 


كتابه اشتمل على كشبر من اختلاف 


قال ولا ينبغى الاختيار من الاختلاف 
للمتعام ولا للمقصر ومن لم يكن فيه محل 
لاختيار القول فله فى اختيار المفتين من 
أصحابنا من نقادهم مقنع مثشل سحنون 
وأصبغ وعيسى بن دينار ومن بعدهم مثل 
ابن المواز وابن عيدوس وابن سحنون 
وابن المواز أكثرهم تكفا للاختيارات وابن 
حبيب لا يبلغ فى اختياراته وقوة رواياته 
مبلغ من ذكرنفا ٠‏ 
مذهب الشافعة . 
فى أداب المفتى مسائل0© ٠.‏ 

احداها : الافقاء فرض كفابة فاذا 

استفتى وليس ف الناحية غيره تعين 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووى د ١‏ ص 
0 وما بعدها الطبعة السابقة . 


عي لعسيو اها قال كنتاق دكينا! سيره 
وحضرأ فالجواب فى حقهما فرض كفاية 
وان لم يحضر غيره فوجهان ٠‏ 

أضحهما لا يتعين لما سيق 00 عن 
عيد الرحمن بن أبى ليلى قال : أدركت 
عشرين ومائة هن الانصار عن أصحاب 
يسول الله على الله« طبه وسيسلم ينال 
أحدهم عن المسألة فيردها هذا الى هذا 
وهذا الى هذا حتى ترجع الى الاول ٠‏ 

وفى رواية ما منهم عن يحدث بحديث 
الاود أن أخاه كفاه اياه » ولا يستفتى 
عن شىء الا ود أن أخاه كذفاه الفتيا 
والثانى يتعين وهما كالوجهين فى مثله فى 
الشسهادة ولو سأآل عامى عما لم يقع نم 
يجب جوايه ٠‏ 

الي عنه 
الاوك لم يعن العمل ركذ ان تكيع 
بفتواه © أو استمر على نكاح يفتواه 
ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير 
اجتهاد من قلده فى القبلة فى أثناء 
صلاته » وان كان عمل قبل رجوعه 
فان خالف دليلا قاطعا لزم المستفتى 
نقض ععمله ذلك وان كان فى محل اجتهاد 
لم يلزهه نقضه لان الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد 

وهذا التفصيل ذكره الصيمرى 
والكتلسيت رابو مسري و انلقو ا عانينة ري 
أعلم خلافه ٠‏ 
)١( 1‏ عند الكلام على أهمية الفتوى 


9) فى الاصل واسستير بالواو والظاهر 
أو فأثيتها . 


وما 45 ره المتوات والرادف السنى فده 


وقال أبو عمرو واذا كان يفتى على 
مذهب امام فرجع لكونه بان له تطعا 
مخالفة نص مذهب امامه وجب نقضسه 
وان كان فى محل الاجتهاد لان نص مذهب 
امامه فى حقه كنص د فى حق 
المجتهد المستقل ٠‏ 


المفتى فحال المستفتى 27 فى عمله كما 
قبل الرجوع ويلزم المفتى اعلامه قبل 
العمل وكذا بعده حيث يجب النقض ٠‏ 

واذا عمل بفتواه فى اتلاف فيان 
خطؤه وأنه خالف القاطع فعن الاستاذ 
أسكي اسحاق أنه يضهدن أن كان أهلا 
للفتوى ولا يضمن ان لم يكن أهلا لان 
الممستفتى قصر ( أى فيض هن المستفتى ٠)‏ 

كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت 
عليه وهو مش كل ٠‏ 


ويندغى أن يخرج الضمان على قولى 
الغفرور 47 ٠‏ المعروفين فى يباب الغصب 
الصتم م أو 2 
وله الطضاء 


يعدم 


لخر ام 


9) فى الأصل : فى علمه © ولعل الصواب 
فى عمله كما أثيته . ش 

(5) يريد قولى الشانبعى فى الغرور والمباشرة 
على أيهما يكون الضمان على الغار أو على المباشر 
وأظهر القولين ترجيح جانب المباشرة ٠‏ والثاني 
على الشار. + 


1" 1ش | تفتاع 


الثالثة : يعرم التتساهل فى الفتقوى 
ومن عرف به حرم استفتاؤه ٠‏ 


فمن التساهل أن لا يتثيت وبسرع فى 
التمسبوى عيكل ستياه جتهيا احن. التقر 
والفكر فأآن تقدمت معرفته بالممسكول 
.عفسه فلا بأس بالممادرة ٠‏ 


وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين 
عن عنادرهء 


وهن التساهل أن تحمله الافراض 
الفامسدة على تتيسع الحيل المحمرهة أو 
المكروهة والتمسك بالشضيه طليا 
للارخيمن إن بيروم ننه إن التذارط جاور 
من يريد ضره ٠‏ 


وأما من صح قصهه فاحتسب فى طلب 
حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة 
يمين ونحوها فذلك حسن جميل ٠‏ وعليه 
يبحمل ما جاء عن بعض السلف هن نهو 
هذا كقول سفيان انما العلم عندنا 
الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه 


الرايعة : ينبغى أن لا يفتى فى حال 
تغير خلقه وتشغل قلبه وما يمنعه 
التأمل كفضب وجوع وعطش وحزن 
وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حر مزعج 
أو مرض مؤلم أو مدافعة حدث وكل 
حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن خد 
الاعتند ال فان أفتى فى بعض هذه الاحوال 


وهو يرى أنه لم يفرج عن الصواب 
جاز وان كان مخاطبا بما ٠‏ 

الخامسة : المغترر للمتصدى 
للفتوى أن يتبرع بذلك ويجوز أن يأخذ 
عليه رزقا من بيت المال الا أن يتعين عليه 


المحلة: تخطر ا لنية ورقا' كن اأغو المحم اليه 
أن يتفرغ لفتاويهم جاز ٠‏ 


أما الهدية فقال أبو مظفر السمعانى 
له قبنولها بقلاف العناكم نانه يرم 
حكمه ٠‏ 


قال أبو عمرو ينبغى أن يحرم قبولها 
ان كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد 
كما فى الحاكم وسائر مالا يقابل بعوض ٠‏ 


قال الخطيب وعلى الامام أن يفرض أن 
نصب نفسه لكدريس الفقه والفتقوى فى 
الاحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون 


رضى الله عنه أعطى كل رجحل ممن هذه 
صنعته ماكة دينار ف السنة ٠‏ 


السادسة : لا يجوز أن يفنتى فق 
الأيمان والأقدرار وتكر هنا ممما يتفلق 
بالالفاظ الا أن مكون من أهل دلد اللافظ 
أو متنئزلا منزلتهم فى الخبرة بمرادهم عن 
ألفاظهم وعرفهم فيها.٠‏ 


5١ استفتاء‎ 


السايعة : لا يجوز أن كانت فتواه 
نقلا لمذهب امام اذا اعتمد الكتب أن 
بعتمد الا على كتاب موثوق بصحته 
وبأنه مذهب ذلك الامام فأن وثق بأن أصل 
التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه 
متفقة وقد تحصل له الثقة من نسخة 
غير موثوق مها فى معض المسائل اذا رأى 
الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخفى 
عليه لدربته موضم الاسقاط والتغيير 
فأن لم يجده الا فى نسخة غير موثوق بها 
فقال أبو عمرو ينظر فأن وجده موافقا 
لاصول المذهب وهو أهل لتخريج مثله 
فى المذهب لو لم يجده منقولا فله أن يفتى 
به فان أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال 
الشافعى مثلا كذا وليقل وجدت عن الشافعى 
كذا أو بلعْنى عنه وتنحو هذا ء وان لم 
فان سبيله النقل المحض ولم يحصل ما 
يجوز له ذلك وله أن يذكره لا على سبيل 
الفتوى مفصحا بحاله فيقول وجدته 
فى نسخة ون الكتاب الفلانى ونحوه ٠‏ 

القامنئة : اذا أفتى فى حادثة ثم حدثت 
مثلها فان ذكر الفتوى الاولى ودليلها 
بالنسية الى أصل الشرع ان كان مسستقلا 
أو الى مذهبه ان كان منتسيا أفتى بذلك 
بلا نظر وان ذكرها ولم يذكر دليلها ولا 
طدرأ ما يوجب رجوعه فقيل له أن يفتى 
يذلك والاصح وجوب تجديد النظر 
ومشله القافى اذا حكم بالاجتهاد ثم 


وقعت الممألة وكذا تجديد الطلب ف التيمم 
والاجتهاد ف القبلة وفيهما الوجهان ٠‏ 


قال القاعى آنؤ الطيت فى مليفية فى 
له فيلزمه السؤال ثائنيا يعنى على الاصح 
قال الأ آن تكون عسنالة كين وقوعها 
ويشق عليه اعادة السؤّال عنها فلا يلزمه 
ذلك ويكفيه السوّال الاول للمشضشقة ٠‏ 

التاسعة : ينبغى أن لا يقتصر فى فتواه 
وجهان أو روايتان أو يرجم الى رأى 
ومقصود المستفتى بيان ما يعمل به 
فينبغى أن يجزم له يما هو الراجح فان 
لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الافتاء كما 
كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من 
الافتاء فى حنث الناسى ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القفاع : 27 فى أداب 
المفتى أن ليس له أن يفتى فى شىء من حسائل 
الكلام مفصلا بل بمنع السائل وسائر 
الأعامة من الخوض فى ذلك أصلا ٠‏ 


قال فى المبدع ولا تجوز الفتوى فى 
علم الكلام بل نهى السائل عنه والعامة 


)١(‏ كشاف القناع على متن الاقتناع ويهامشضه 
شرح منتهى الارادات ج ؛ ص 77 » 1974 الطبعة 
السابقة . الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل 
اس 1 


خرف استفتاء 


أولى ويأمر الكل بالايمان المجمل وما 
يليق بالله عز: وجل ولا يجوز التقليد 
نيما يطلث الجمرع وله اكنماته بذليد ل طن 
ولا الاجتهاد فيه ويجوز فيما يطلب فيه 
الظن وادساته يدلبل ظنى والاجتهاد فيه 


ولا 4 تخب من | تكناه 7 قوله 
وقول مخالفيه لان المستفتى يجوز له 


أن يتخير وان لم يخيره ٠‏ 


فقال ان حلف حنث فقال السائل ان أفتانى 
انسان لا أحنث قال تعرف حلقة المدنيين 


ولايلزم جواب ما لم يقع للسكن 


ولايلزم جواب مالا يحتماه السائل ٠‏ 


ولا يلزم جواب ها لا يقع فيه ٠‏ 


ويجوز للمفتى العدول عن جواب 
الممسئول عنه الى ما هو أنفع للسائل 
:قال تعالى « يس ثلونك عن الاهلة قل هى 
مواقيت للناس والحصج وليس البر بأن 
تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البسر من 
. اتقى.واتوا الميوت هن أبوابها واتقوا الله 
العلكم تفلحون 20 » الآية ويجوز للمفتى أن 
بجبيه بأكثر مما سأله عنه لقول النبى 
صلى الله عليه وسالم وقد سثل عن 


)١( <<‏ الآية رقم 145 امن سورة البقرة :. 


وللمفتى أن يدل المستفتى على ءوض 
ما منعه عنه وأن بينبهه على ما يهب 
الاحتراز عنه لأن ذلك عن قبيل الهداية 
لدفع المضار واذا كان الحكم مستغريا 
ونا قيئلة آق مونو جه قذكدر لمكم 
شيئا يوضح ويبين به الحكم المذكور 
ووطاً قبله ما هو كالمقدمة له ليزيل 


٠ 35 مغر‎ | 


وله الخلف على ثبوت الحهكم أحيانا ٠‏ 
قال تعالى « ويستنبؤنك أحق هو قل أى 
وربى انه لحق 7( وما أنتم بمعجزين » وقال 
حل ذكره « فورب السهاء والارض أنه 
لحق مشل ها أنكم تنطقون » 7© والسنة 
ندورة: يذلة: وقنولة. أحيانا المخراز ون 
الافراط فى الحلف فائه مكروه ٠‏ 


ولا يجوز اطلاقه فى الفتيا فى اسم 
متتذرك: الكناعا ميل علنية "الفحعدك: :” 
فلو سكل : هل له الاكل فى رمضان بعد 
طلوع الفجر فلايد أن يقول يجوز بعد 
الفجر الأول لا الثانى ٠‏ 


ولا يجوز أن يلقى السائل فى الحيرة. 
ثل أن مقول فى مساألة فى الفرائض : 
قولان ونحصوه بل يبين له بيانا مزيلا 


(؟) الآية رقم 57 من سورة يونس . 
لز الآية رقم 51 من سورهة الذاريات ٠.‏ 


استقتاء زفرف 


للاشكال لكن لبس عليه أن بذكر المانع 
العقود دن الاجارة والنكاح وغير ذلك فلا 
يجب أن يذكر الجنون والاكراه ونهو 


ذلك 620, 
مذهب الزيدية : . 


جاء فى الروض النضير © : المفتى حاك 
عن الله تعالى حكمه الذى. شرعهة لعباده 
فلا يجوز له أن يخبر عن الله عز وجل 
حكمه وديئه الذى شرعه لعباده الا اذا 
كان خيره مدطابقا لما شرعه والا كان قائلا 
على الله بلا علم وقد حرم الله تعالى 
القول عليه بغير علم ٠‏ 


ففال الافذ ان يكرح التشسوين ايها 
مجتهوهدا بالفعسل فى كثير من الاحكام ولابد 
أن يكون مستعينا بكثرة الممارسة للفروع 
المدونة بجميع فتاوى السلف وأقوال العلماء من 
الخلف وان كان ذلك غير شرط فى الاجتهماد 
لانه بزيد المنتصب للفتيا كمالا وثباتا ٠‏ 


مذهب الامامية : 
جاء فى عستمسك العروة الوثئقى 00 يشترط 
فى المجتهد أمور البلوغ والعقبل.والايمان 


(1) الاقناع فى. فقه الامام أحمد بن حثيل ج 
؟ ص 79/5 © 5058 الطبعة السابقة . 
الكبر ج ؟ ص ١55 ©» ١25‏ الطبعة السابقة . 
الطباطبائى الحكيم ج ١3ص‏ الا » 75 مسألة 
رقم ؟؟ طبع مطبعة النجف الطبعة الثانية. دسئة 
كل11 ه. 


والعدالة والرجولية والحرية على قول 
وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد 
المتهزىء وتشترط الحياة فلا يجوز 
فلجة: النث اشوا :هم يجسور البشناء 
وان يكون أعلم فلا يجوز على الاحوط 
تقليد الفخسول هم التمكن حن: الافضتل 
وأن لا يكون هتولدا من الزنا وأن لا يكون 
مقبلا على الدنيا وطالها لها مكيبا 
نايا فذاق ممسياها قن كردن عن 
كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه 
مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه 
فللعوام أن يقلدوه ٠‏ 


وى الهامئن © أثناء تعرضه لشرط 
كونه مجتهدا مطلقا أتى دومشهورة عن 
أبى خديجة عن الصادق عليه السلام 
الحور ولكن انظروا الى رجل هنكم 
يعلم شيئًا من قضائنا فاجعلوه بينكم 
فائى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه ٠‏ 
دل على عدم اعتمار شىء فى القاضى بدل 
على عدم اعتباره ف المفتى ٠‏ 


)) هامثى العروة الوثقى ج ١‏ ص م؟ 
الطبعة السابقة . 


0 م الموسوعة 


قا افع 


ذهب بعض علماء الاباضية الى منع 
انتقال المفتى من مذهب الى مذهب اجرد 
التشهى والحظوظ العاجلة 'لان ذلك يؤدى 
الى الانهماك فى الرخص وعدم اليبالاة 
بالديانة حتى أن أصحابنا رحمهم الله تعالى 
حك انين ١‏ انقتناء الت الرهية قحل 
الوقوع فيها وما ذلك الا لخوف التساهل 
فى الديانة وطلب الحزم ف أمور الدين 
(والتمجاة الفلفن وتفهوين المأنن 
الانتقال فى بعض الصور ناقض لقياسهم 
المذكور فان قياسهم يقتضى اطلاق المنع وذلك 
نقض اذهبهم 20 ٠‏ 


مذ هب الحئنفية : 


من شرائط الفكقوى 7 حفظ الترتيب 


والعصول عن نحطي :له يكل الى 
الاغنياء واعسوان الح والكمراء يل:. 


0 


ولا يجوز الافتاء بقول مهجور لجر 
منفعة ولا يرجو عليه دنيا ٠‏ 


)١(‏ طلعة الشمس ج ؟ ص 5658 الطبعة 
السابقة . 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج 5 ص 319 الطبعة السابقة . 


0 


ورد عفت زرا على خياط مستفت وقلعه 
من ثوبه تصرزا عن شسيهة الرشوة ٠‏ 


واختلفوا فى الافتاء ما شما جوزه 
اليبعض ووئعه آخضر ٠.‏ 


ظاهرا والا لاا ٠‏ 


وكان ايبن سلام اذا ألم عليه المستفتى _ 
وقال جئت من مكان بعيد يقول » فلا 
نحن ناديناك من حيث جثتنا » ولا نحن 
عمينا علبيك المأاهيا ٠‏ 


ولكن اختار الفقبه أبو اللبث أنه لا يقول 
له ذلك أول مرة » فان ألح أجابه بذلك ٠‏ 


مذهب المالكية : 

.جاء ف الدسوقى وحاثسية العدوى 
عليه 0" أنه لا يجوز للمفتى الافتاء الا 
بالراجح عن مذهب امامه لا بممذهب غيره 
ولا بالضعيف من مذهبه ثعم يجوز له 
الموتل بالفممفا: 3 حافحة تنتطه اذا 
تحقق الضرورة ٠‏ 


المشهور لانه لا تتحقق الضرورة بالنسبة 


ردير ويعامشة الشرح الذكور مع تقريرات 
محمد عليش ج 6 

مطبعة دار آحياء الكتب العربية 
لعينى الباين الحلبى وشركاه تبمصر ٠.‏ 


استفتاء ش ا 


الشيرة كفنا نخمفة عا نه ولذلك 
مسدوا الذريعة وقالوا يمنع الفتسوى 

بغير الملشهور خوف آلا 0 الضرورة 
متحققة لا لاجل أنه لا يعمل بالضعيف 
ولو تحققت الضرورة يوما ٠‏ 


هذا ما قاله ابن البنثانى ٠‏ 


ويؤخذ من كلامه هذا أنه يجوز للمفتى 
أن يفتى صديقه بغير المشهور اذا تحقق 
ضرورته لان شأن الصديق لا يخفى على 


9 صديقه « 
قاله الامير فى حاء شية عيد الياقى ٠‏ 
وجاء فى الحطاب : 20 قال ابن عرفة 
وآما قترؤط الفجيوى«ففيوس] لاترستن لظالت 
العام أن يفتى حتى يراه الناس أهملا 
للفتوى . 
قال أبن هرمز ويرى هو نئفسه أصلا 
لذلك ٠‏ ش 
قال القراف أثر هذا الكلام وما أفتى 
مالك حتى أجازه أربعون محنكا » وهذا 
وأما اليوم فقد خرق هذا السياج 
وهان على النساس أمر دينهم فتحدثوا 


فيه بما يصلح وما لا يصلح و 


ذا ا ا 
السايقة . * 


عليهم اعترافهم بجهلهم وأن يقول أحدهم 
ال هذه الغاية بالاقتداء بالجهال ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
الفقوى فيه مسائل ٠‏ 


0 يلزم الفتى أن يبسين 
الاقتصار على الجواب شفاها فان لم 
يعرف لسان المستفتى كقاه ترجمة 


أحداها َ 


قال الصيمرى وليس هن الادب كو نالسؤال 


يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب 


واذا كان فى الرقعمة مسائل فالاحسن 
ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ولو 
ترك الترتيب فلا بأس به ويشيه معنى قول 
الله تعالى « يوم تبيض وجوه 9؟) وتسود 
وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم 


السابقة 8 


9) الآية رقم ١.‏ من سورة آل عمران . 


تهرفى 


تكفرون وأما الذين ابيضت وجوهم ففى 
رحمة الله هم فيها خالدون » 290 ٠‏ 

واذا كان فى المسألة تفصيل لم بطلق 

ثم له أن بسستفصل السائل أن حضر 
وله أن يقتصر على جسواب أحد 
الاقسام اذا علم أنه الواقع للسائل وقول 
هذا اذا كان الامر كذا وله أن يفصل 
5 5 

الكن هذا كرهه أنو.الحسن -القايسى من 
كب لقح وق ْ 


واذا لم بهد المفتى من يسأله فصل 
الثانية : ليس له أن يكتب الجواب على 
فى الرقعة تعرض له بل يكتب جواب 


ها فى الرقعية فان آزاه وات ها لسن فيها 
فليقل وان كان الاأمر كذا فجوابه كذاء٠‏ 


. الآية رقم لا١١ من سورة آل عمران‎ )١( 


م استفتاء 


واستحب العلماء أن يزيد على ما فى 
الرقعة ماله تعلق مما يحتاج البه السائل 
لحديث « هو الطهور ملوّه الحل ميكته » 


فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيم 
جوابه فان ثوابه جزيل ٠‏ 


الرابيعة : ليتأمل الرقعة تأملا شسافيا 
وآخرها آكد فان السوؤال فى آخرها وقد 
يتقيد الجميع بكلمة ى آخرها ويغفل 
عنها ٠‏ 


قال الصيمرى قال بعض العلماء ينبعى 
5 معتاده وكان محمد يبن الحسن بفعله ٠‏ 


واذا وحجد كلمة مشتبهة سأل المستفتى 
عنها ونقطها وشكلها وكذا ان وجد 
لحتا فاحشا أو خطأ يحبل المعنى 
انهه #تؤان راف شدافنا فى اتكنا بطر 
أو آخره خط عليه أو شسغله لانه ريما 
قصد المفتى بالايذاء فكتب فى البياض بعد 
فتواه ما يفسندها كما بلى به القاضى 


الخامسة 8 يس تحب أن بقدراص 
حاضريه ممن هو أهل لذلك ويشاورهم 
وتلامذته للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد 
يخفى عليه آلا أن يكون فيها ما يقبح 
ابداوّه أو بؤثر السائكل كثمانه أو قو اأشاعته 


+٠ مسمدهة‎ 


5 ١ اسستفتاء‎ 


السادسة : ليكتب الحواب بخط واضح 
وسط لا دقيق خاف ولا غلى_ظ جاف 
ويتو ل فى سطورها بين توسبسيعها 
وتضييقها وتكون عبارة واضحة صحيحة 
تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة 
واستحب يعضهم أن لا تختلف أقلامه 


م« 


وخطه خوفا ون التزوير ولكلا دسيكية 
خطه ٠‏ 


قال الصيمرى وأقل ها وجه التزوير 
على المنتى لان الله تعالى حرس أهسر 
الدين ٠‏ 
خوفا من اختلال وقع فيه أو اخلال 
السابعة : اذا كان هو الممتدى فالمادة 


قديما وحديثا أن يكتب فى الناحية اليسرى 


قال الصيمرى وغيره وأبن كتب هن وسط 
الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه ولا 
يكتب فوق البسملة بحال ٠‏ 

وينبغى أن بدعو اذا أراد الافتاء ٠.‏ 

وجاء عن مكحول ومالك رحمهما الله أنهما 
كانا لا يفتيان حتى يقولا لا حول ولا فوة الا 
بالله ويستحب الاسستعاذة من الشيطان 
ويسفى الله تعالى ويحمده ويصلى على 


الثبى صلى الله عليه وسلم وليقل 
( رب شرح لى «صدرى ٠ 2١7‏ ويسر لى 
أعرى إفف ٠‏ واحلل عقدة من لسائى الك ا 
مفقهوا قولى (؟» ».ء وئحو ذلك ٠‏ 

قال الضيمرى وعادة كثيرين أن يبدعوا 
فتاويهم الجواب وبالله التوفيق ٠‏ 


وحذف آخرون ذلك ٠‏ 


الوا مط ذلك سيا طال هن اللي قن 
وافتمل على فصول وحطذف ف غيره 
كان وجهاء٠‏ 
الانتداء بقول الحمد لله لحديث - 
كل أمر ذى بال لا بيدأ بالحمد لله 
نهو أجذم ٠‏ 
وينبغى أن يقوله بلشانه ويكثيه ٠‏ 
شال الصيمرى ولا يدع ختم جوابه 
بقوله وبالله التوفيق أو والله أعلم أو والله 


المجنه أو وتاك 1 لاقم من عل ولك :+ 


. الآية رقم ©؟ من سورة طه‎ )١( 
. (؟) الآية رقم 1؟ من سورة طه‎ 
. الآية رهم /1؟ من سسورة طه‎ )9 
:. لق الآية رقم 54 من سسورة طه‎ 


دلق اسستفتاء 


قال واذا أغفل السائل الدعاء للمفتى 
أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى آخر الفتوى الحق المفتى ذلك 
بخطه فان المادة جارية به ٠‏ 


قلت واذا ختم الجواب بقوله والله 
أعلم ونحوه مما سيق فليكتب يعده 
فلان أو فلان أبن فلان الفلائى فينتسب 
الى ما يعرف به من قبيلة أو بلدة أو 
مسندة ثم يفول التساهمن أو ااحنفن مثلا 
فان كان مشسهورا بالاسم أو غيره فلا بأس 
بالاقتصار عليه ٠‏ 


قال الصيمرى ورأى بعضهم أن يكتب 


فيها الحمسر لانها تراد لليقاء والحبر 
أبقى ٠‏ 

قال الصيمرى وينبغى اذا تعلقت الفتوى 
بالسلطان أن يدعو له فيقول وعلى ولى 
الامر أو المسلطان أصلحه الله أو سدده 
أو شد الله أزره ولذ بقول أطال الله بقاءه 
فلسيك ين الفباظ السحاف 1 


قلت نقل أبو جعفر النحاس وغيره 
اتفاق العلماء على كراهة قول أطال 
الله يقاءك ٠ ٠‏ 


وقال بعضهم 7 هى تحبة الزنادقة 
ول مببضع مجاه ل عديت اه لقت 
رضى الله عنها أشارة الى أن الاولى ترك 
تفن هؤاا هن التذعاء بطول النقاء 
وأشبياهه ٠‏ 


العاينة +3 محتطن بجرانة مون يدث 


قال صاحب الحاوى يقول يجموز 
أو لا يجوز أو حق أو باطل ٠‏ 


وحكى شيخه الصيمرى عن شيخه القاضى 
أبى حامد أنه كان بختصر غاية ما يمكتنه 
لا فكتب لا وبالله التوفيق ٠‏ 


الفاتنجعة كان السيذرى والفظية. إذا 
سكل عمن قال أنا أصدق من محمد بن 
عوك الل إلى المسلاة لعب وقجميه ذلك قل 
ييادر يقوله هذا حلال الدم أو عليه 
القتل بل يقول ان صح هذا ماقراره 
أو بالبيئنة استتابه السلطان فان تاب 
قبلت توبته وأن لم يتب فعل به كذا وكذا 
وبالغ فى ذلك وأشيعه ٠‏ 

قال وان سئل عمن تكلم بشىء يحتمل 
وجوها يكقر ببعضها دون بعض قال 
بسأل هذا القاكل فان قال أردت كذا 
فالجواب كذا وان سئل عمن قتل أو قلع 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووى ج ١‏ من. 
صفحة 44 الى ص ١ه‏ الطبعة السابقة . 


سح ده لظف 


عينا أو غيرها احتاط بذكر الشروط التى 
يجب يجميعها القصاص وان سسثل عمن 
فعل ما يوجب التعزيز ذكر ما يعزر به فيقول 
يضربه السلطان كذا وكذا ولا يزاد 


على كذا ٠‏ 


قال أبو عمرو ولو كتب عليه القصاص ش 


أو التعزير بشرطه فليس ذلك باطلاق بل 


تكبب ده بشرطه يحمل: الوالى على السؤال 


عن شرطه والبيان أولى ٠‏ 


العاشرة : ينبغى اذا ضاق ووضسع الجواب 
الفيلة: + 


ولهذا قالوا يصل جوابه بآخر سطر 
ولا يدع فرجة لثلا يزيد السائل شيئًا 


٠ بفسدها‎ 


واذا كان عوضم الجواب ورقة ملصقة 
كت عن اسان ر لى مساق بافان ارده 
وكتب: الجنواب فى ظمرها كتية فى امسلاما 
الا 7 يبتدىء من أسفلها متصلا «الاستفتاء 
فيضيق الموضم فيتمه ى أسفل ظهرها 

ليتصل جوايه ٠‏ 


واختار بعض هم أن يكتب على ظهرها 
لا على حاشسيتها ٠‏ 


والمختار عند الصيمرى وغيره أن 


حاشضيتها أولى من ظهرها ٠‏ 


٠ قرمب‎ 


لا يرضى بكتابته ى ورقته فليقتصر على 
مشافهته بالجواب وليحدذر أن يميل 
فى فتواه مع الممسنفتى أو خص مه 
ووجوه المبل كثيرة لا تخفى ٠‏ 

ومنها أن يكتب فى جوابه ما هو له 
ويترك ما عليه وليس له أن يبدا فى 
مسائل الدعوى والبينات بوجوه 
المخالف تمتها + 


واذا سأله أحدهم وقال بأى شىء 
تندفع دعوى كذا وكذا أو بينة كذا 
ركذا لم ييه عا تسل ذلك الى 
ابلتال عدق ولهاان تتسالة صن كاله فيما:. 
ادعى عليه فاذا شرحه له عرفه يما فيه 
من دافع وغير دافم ٠‏ 

قال الصيمرى وينبغى للمفتى اذا رأى 
للسائل طريقا برش ده اليه أن بتبهه 
عليه يعنى ما لم يضر غيره ضررا بغير 
0 : 


قال كمن حلف لا ينفق على زوجته 
شهرا يقول يعطيها عن صداتقها أو قرضا 


وكما حكى أن رجلا قال لابى حنيفة 
رحمه الله حلفت انى أطأ أمراتى فى نهار 


000 اسستفتاء 


رمهضان ولا أكفر ولا أعصى فقال 


الثانية عشرة : قال الفضسيمرى اذا 
زاف القت السكلمة أن يس المستتانئ 
بمافيه تغليظ وهو مما لا وعتقد 
ظاهره وله تأويل جاز ذلك زجرا 
له كما روى عن ابن عباس رخى الله 
عنما أنه مسكل عن قوية الفنال فقال 
لا توئبة له وسأله آخر فة ال له توبة ٠‏ 


ثم قال أما الاول فرأيت فى عيفه ارادة 
الف ا فمئعتئه ٠‏ 


وام الشا لعن اء مكنا فو مكل 
فلم أقنطه : 


قال السيدورى و34 "ان مجللة رحدل 
فقال ان قتلت عبمددى هل على قصاص 
1 1 من فت[ ه ه قتلناه ولان القتل 
له ححمان ٠‏ 


تال ولف مكل تلن بحن المعائي 
هل يوجب القتل فواسع أن يقول روى 
عن رسول الله مصلى الله عليه وسلم 
أنه قال عن نت امعان فاقتلوة فيفسحل 
كل هذا زجرا للعاحة ومن قل دينه 
ومروءته ٠‏ 

الثالثة عشرة : يجب على المفتى عند 
اجتماع الرقاع بحضرته أن بقدم الاسبق 
فالاسيق كما يفعله القاضى فى الخصوم 


الذى شد رحله وفى تأخيره ضرر بتخلفة 
عن رفقته ونحو ذلك على من سيقهما 
بلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود 
أحدا الا فى فتيا واحدة ٠‏ 


الرابعة عشرة : قال الصيمرى وأبو 
عمرو : اذا سثل عن ميرا ث فليست العادة 
أن يشسترط فى الورثة عدم الرق والكفر 
والحط محر ها من جور اسح الراك يدل 
المطلق محمول على ذلك بخلاف ما اذا 
أطلق الاخوة والاخوات والاعمام. وبنيهم 
فلاسد 1 بقول ف الجواب من أب وأم أو 
من أب أو من أم ٠‏ 


اذا داعو متتكالة “عصول كا للدي 
وهى زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل 
للزوجة الثمن ولا التسع لانه لم يطلقه 
أحد من السبلف بل ابقل لها الثمعن 
عاكلا وهى ثلائة أمسهم من سلبيعة 
وعشرين أولها ثلاثئة أسهم هن سسيعة 
وعشريج 430 أو يفول نا عاليه امن الأمنن 
لحل ادو ابن تالت حوفي اللم عتحة هار 
ثمنها تسعا : واذا كان فى المأكورين فى 
رقعة الاستفتاء من لا برث أفصسح 


(١)المجموع‏ شرح المهنب للنووى وبهامشه 
فتح العزيز ج ١‏ من ص ١ه‏ الى ص 5ه الطبعة 
السسابقة . 


"51١ اسستفتاء‎ 


سقوطه فقال وسقط فب لان وان كا 

سقوطه ق حال دون حال قال وسقط 
فلان فى هذه الصورة أو نعو ذلك 
لقلا يتوهم أنه لايرث بيحال ٠.‏ 

. واذا سثل عن اخوة وأخوات أو بنين 
ودتدناكة كل سني ان يقتول: افكت يدل 
العامى بل يقول يقتسوون التركة 
على كذا وكذا سهما لكل ذكر كذا 
وكذا سهما ولكل أنثى كذا وكذا 
نمههها + 


قال الصيدرى : قال الشسيخ و 
نجد ف تعمد العدول عنه هزازة فى 
النفس لكونه لفظ القرآن العزيز وأنه 
قل ما بخفى معناه على أحد ٠‏ 


وينبغى أن يكون فى جواب مسسائل 
اللاستكاة كوي الفيرو والتج هف يا 
وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميرائه 
من أبيه ثم من أمه ثم من أخيه ٠‏ 


قال الصسيمرى : وكان بعضهم يختار 
أن مرقموق امساو كة إوكية ا يمينا 
ميراثئه عن أبيه كنذا وعن أمه كذا 
وقد لحني عدوا هالو ةا 


كريب 


قال الصيودرى وغيره : وحسن أن يقول 


تقديمه من دين أو وصية ان كانا ٠‏ 


الخامسة عشرة .: اذا رأى المفتى رقعة 
الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هدو أهل 
للفتوى وخطه فيهسا حوافق لما عنده ٠‏ 

قال الخطيب وغيره كتبٍ تحت خطه 
هنذا خوان: صحيح ونه :اكول أو كتيب 
جنوانن تل هنذا وان ناه وكسيس 
الحكم بعبارة الخص هن عبارة الذى 
5 


ونه اذا روات كيدة قدي ون انين 


فقال الصيودرى لا يفتى معه لان فى 
ذلك تقريرا منه انكر بل يضرب على 
ذلك ياعنسن متابعب الرقفسة واو لممتاذده 
فى هذا القدر جنز لكن ليس له احتباس 
ارقيك :الا ران مناهها : 


قال وله انتهار السائل وزجره وتعريقه 
قبس ما أتاه وأنه كان واجيا علينسه 
المعث عن أهل للفكتوى وطلاب من :“هو 
أهل لذلك ٠‏ 


وأن رأى قينا 8 من 5 بعسرفقه 
سأل عنه فان. لم يعرفه فواسع أن 
يمتنسع من الفتنوى مغه خوفا مما 

قلناه ٠‏ 
قال وكان بعض بعضهم فى حثلل هذا 
قال والاولى فق ةا الموضع أن 
ار على صاححيها يابوالها فان أبى ذلك 


قال أبو عمرو اذا خاف فتنة من 
الضرب على فتيا العادم للاهلية ولم 
تكن خطآ عدل الى الامتناع من الفتيا 
معه فان غليت فتاويه لتغليه على 
منصهها دجاه أو تلبيس أو غير ذلك 
بحيث صار امتناع الذهل من الفتيا 
معه ضررا بالمستفتين فليفت معه فان 
ذلك أهون الضررين وليتلطف مع ذلك ىف 
اظهار قصوره لمن يجهله ٠‏ 


أما اذا وحجد فتيا من هو أهصل 
وهى خطأ مطلقا بمفالفتها القاطع أو 
خطا على مذهب من يفتى ذلك المخطىء 
على مذهيه قطعا فلا يجوز له الامتناع 
من الافتاء تاركا للتنبيه على خطئها اذا 
لم يكفه ذلك غيره بل عليه الضرب 
عليها عند تيسره أو الابدال وتقطيع 
الرقعبة باذن صاحبها أو نحو ذلك واذا 
تعذر ذلك وما يقوم عقامه كتب صواب 
جوابه عند ذلك الخطا ٠‏ 


ثم ان كان المخطىء أهلا للفتوى فحن 
أن :تكساة اليه ناذنهساحتها +١‏ 

أما اذا وجد فيها فتيا أهل للفنتوى 
وهى على خلاف ما يراه هو غير 
أنه لا يقطع بخطثها فليقتصر على كتب 
جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره 
يتخطكة ولا اعتراض ٠‏ 


برد ولا تخطكة ويجيب يما عنده من موافقة 
أو مخالفة ٠‏ 

السياهة مقرة ]ذالم تسم لفت 
اننا أل افججلةا وام بحم عحناف 
الواقعة فقال الصيمرى يكتب بزاد ى 
الشرح ليجيب عنه أو لم أفهم ما فيها 


٠ فأجيب‎ 


قال وقال بعضهم لا يكتب شيا 
أصلا ٠‏ 


قال ورأبت بعضهم كتب فى هذا 
بحضر السائل لنخاطبه شقاها ٠‏ 


وقال الخطيب ينبغى له اذا لم يفهم 
الجواب أن يرشد المستفتى الى مفت 
آخر ان كان والا فليمسك حتى يعام 
الخصيوات + 


قال الصسيمرى واذا كان فى رقعبة 
الاستفتاء مسائل فهم يعضها دون 
بعض أو فهمها كلها ولم يرد الجواب 
فى بيعضها أو احتاج فى يعضها 
ان لاسمتل أن طالحية المبجيات 
عما أراد وسكت عن البساقى وقال لنا 
ف الساقق مان آى تمل أو زيادة نط + 

السابعة عشرة : ليس بمنكر أن 


يذكر المفتى فى فتواه الحجة اذا كانت 
تَضَميا واضحا مختصرا ٠‏ 


استفتاء 517 


قال الصيمرى : لا يذكر الحجة أن 
افو عافينا ويدكيرها إن انق افقيها: كمن 
يسأل عن النكاح بلا ولى فحسن أن يقول 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا نكاح الا يولى » أو عن رجمة 
المطلقة معد الدخول فيقول له راجتعها 
قال الله تعالى « وبع ولتهن أحق 
بردهن 207 فى ذلك ان أرادوا اصلاخا ولهن 
مثل الذى عليوهسن بالممروف وللرجال 
عليهن درجة وألله عزيز حكيم » ٠‏ 


قال ولم تجير العادة أن يذكر فى 
فتواه طريق الاجتهاد ووجهة القياس 
والاستدلال الا أن تتعلق الفنتوى بقضاء 
قافن قدو فينا :الى طكبودى الاحقماة 
ويلوح بالنكتة وكبذا اذا أفتى غيره 
فيها يغلط فيفعل ذلك لينيه على 
ما ذهب اليه ولو كان فيما يفتى 
به غموض فحسسن أن يلوح 


وقال صاحب الحاوى لا يذكر حجة 


لدفرق بين الغتيا والتصنيف ٠‏ 


لساغ الى كثير ولصار المفتى ودرسا ٠‏ 


. من سورة البقرة‎ 51١4 الآية رقم‎ )1١( 


وقد يحتاج :المفتى ى بعض الوقائع 
الى أن يشدد اك فيقول م 
اجماع المسلمين 7" أو الا أعلم فى هذا 
خلافا أو فمن خالف هذا فقد خالشف 
الوأاحب ويد عن الصواب أو فقد 
أثم وفسق أو وعلى ولى الامر أن يأخذ 
بهذا ولا بهمل الامر وها أشيه هذه 
الاتتناظ معان كمف ها عخضية القنلطة 
وتوجيه الحال ٠‏ 


الفاسلة عترة *غال اقيم ابو عسيزز 
رحمه الله ليس له اذا استفتى فى شىءُ 
من المسائل الكلامية أن يفتى بالتفصيل 
55 يمنسع مسستفتيه وسبائر العامة من 
الخوض ف ذلك أو فى شىء منه وان قل 
ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الايمان 
جملة هن غير تفصيل ويق_ولوا فيها وى 
كما وروا اناك" الجمنات كيار ذا 
المتشابهة أن الثابت فيها فى نفس الامر 
ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك 
وتعالى وكماله وتقديسه المطلق ول 
ذلك معتقدنا فيها وليس علينا تفصيله 
وتعيينه وليسس البحث عنه هن شأنتنا بل 
ونصرف عن الفوض فيه قل وبنا 
والستفاة 


فهذا ونحصوه هو الصواب من أكمة 
الفقوى فى ذلك وهو س يبيل سلف الامة 
وأكمة المذاهب المعتيرة وأكابر العلماء 


0( المجموع شرح المهذب للنووى ج ١‏ من ص 
؟ه الى ص 6ه الطبعة السابقة . 


وَآن شسياههم ٠‏ 

ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا 
ففى هذا صرف له عن ذلك الاءعتقاد 
الياطل بما هو أهون وأيسر وأسلم ٠‏ 


الميطة القق كان نيال عر المتقسابهات طق 
ذلك ٠‏ 


بصحة هده الطريقة وبأنها أسلم ان 
سلهدت له وكان الغزالى منهم ف آخر 
أمره شسديد المبااغة فى الدعاء اليها 
والبرهنة عليها وذكر شسيفخه أمام 
الحرمين فى كتابه الغيائى أن الامام 
يحرص ها أمكنه على جمع عامة الخلق 
عولى سحيالوك يتحسجبيل: النتتلف: ق 
ذلك ٠‏ 

واستفتى الغزالى فى كلام الله تبارك 
وتعالى فكان من جوابه وأما الخوض ف 
أن كلامه تعالى حرف أو صوت أو 
ليس كذلك فهو بدعة وكل من مدعو 
العوام الى الخفوض فى هذا فليس عن 
أكمنة الدين انما هق عن اللضلن ٠‏ 


ومثاله من يدعو الصبيان الذين 
لا يحسنون السباحة الى خوض البحر: 
ومن بدعو الزمن المقعد الى السفر فى 
البرارى من غير مركوب ٠‏ 


وقال فى رسالة له الصواب للخلق 
كلهم الا الشاذ النادر الذى لأ تسمح 
الاعصار الا بواحد منهم أو اثنين سلوك 
ميلك لفق الخوحان اوسيل 
والتصديق المجمل بكل ما أتزله الله 
تعالى وأخبر به رسول الله صسلى 
الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش 
والاشتغال بالتقوى ففبيه ش غل 
شاغل ٠‏ 


كال الستهرئ فى كانه اذى المفتن 
والممستفثى أن مما أجمسع علية أهيل 
التقوى أن من كان موسوما بالفتوى 
فى الفقه لم ينيغ وف نسخة لم يجز له 
أن يضع خطه بفتوى ف مسألة من علم 
الكلام ٠‏ 


هذه الركعة ٠‏ 

قال وكره بعضهم أن يكتب ليس هذا 
من علدا أن عا حاييا اذا السسكوال 
لشىء من ذلك 5 

وحكى الاحهام الحافظ الفقيه أدو عدر 
ابن عبد الير الامتناع من الكلام فى كل 
ذلك عن الفقواء والعلماء قدىبما وحديثا من 
أهل الحديث والفتوى ٠‏ 


قال وائما خالف ذلك أهل البدع ٠‏ 


قال الشيخ فان كانت المسألة مما 
يؤمن فى تفصيل جوابها من ضرر الخفسوض 


أستفتاء 55 


المذكور جاز الجواب تفصيلا وذلك 
بآن يكون جوابها مختصرا حفهوها ليس 
لها أطراف يتجاذيها المتنازعون والسؤال 
عنه صادر عن وسترشد خاص منقاد 
أو عن عاءة قليلة التفازع والماراة والمفتى 
ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا ٠‏ 


وعلى هذا ونحوه يحمل ما جاء عن 
بعض السلف هن بعض الفتوى فى بعض 
المسائل الكلامية وذلك منهم قليل نادر والله 
أعلم ٠‏ 


التاسعة عشرة : قال الصيمرىو الخطيب 
رحمهما الله واذا سثل فقيه عن مسألة 
من تفسير القرآن العزيز فان كانت تتعلق 
بالاحكام أجاب عنها وكقتب خطه بذلك 
كمن سأل عن الصلاة الوسطى والقرء 
ودن بيده عقدة النكاح وان كانت ليست 
من مسائل الاحكام كالسؤال عن الرقيم 
والنقفي والقطمير والغسلين رده الى 
أهله ووكله الى هن نصب نفسه له من 
أهل التفسير ولو أجابه شسفاها لم 


هوهو 


0 قيل 4 سمي كتابءته للفقيه 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع 00 يعرم 
الحكم والفتيا بالهوى اجماعا وليحذر 
المفتى أن بميل ف فتياه مع الممسبتفتى 


أو عم خصمه ٠‏ 


وتحرم الفتيا بقول أووجه من غير 
نطف الجسم احاا + 


مذهب الزيدية : 

قال فى تتمة الروض النضير :29 الغتو 
حكاية عن الحكم 0 شرعه الله 9 
لعباده ولذلك فينبغى أن تكون مسنندة 
الى أحد الادلة الاربعة والافمه رد 
الأقدام على الفتوى بغسير استناد 
الى أحد الادلة الاردبعة وهى الكتناب 
العزيز أو السنة النبوية أو الاجماع 
أو القياسمخالف للامر القرانى فى 
التأسى بالنبى صلى الله عليه وسلم 
واتباع طريقته الدال عليه قسوله 
تعالى « لقد كان لكم فى رس ول الله 
أسوة حسنة أن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا »© وقسوله تعالى 
« قل ان كنتم تحبون الله فاتبتعونى 
يحبيكم الله ويغفر لكم ذنويكم واللة 


غفور رحيم )0( فاذا لم تكن مستندة 


)١(‏ كشساف القاع 2200000 منتهى الارادات 
ج ؛ ص ١76‏ الطبعة السابقة”7 ” 3 


(؟) تتمة الروض النضير شرح مضوع النقه 
الكبير ج ؟ ص ١6١‏ الطبعة السابقة . 


(9) الآية رقم "١‏ من. سورة الاحزاب "٠.‏ 
(5) الآية رقم ١لا‏ من سورة آل عمران . .. 


يت 


0 اسستفتاء 


الى أحد الادلة الاررعة يشفتلها قوله 
تعالى « وليحهكم أهل الانجيل يما 
أنزل ألله فيه ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأوائك هم الفاسقون » (© ٠‏ فى آخر 
الايات الثلاث فى سورة المائدة وهى 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائك 


هم الكافرون © 7©. « ؤمن لم يحنكم يما 
أنزل الله فأواكقك هم الظالمون » 29 ٠.‏ 


مذهب الامامية : 
جاء ف مستمسك ار الوثقى 
الأفنتاء 


مادق وكليد ا ايسورو نان 
من الاعيان وغيرها أنه اجماعى ؛ أما 
لانها متصمب للنبى صلى الله عليه 
وسلم أو الامسام علينه السلام عن بعده 
فلا تجوز بغير اذنهما ولا أذن من فقد 
بعض الشرائط لكن دليله غير ظاهر » 
اذ ما تقدم من أدلة الشرائط انما يدل 
عبلى اعتيارها فى حجبية الفنفوى لا فى 
جوازها تكليفا :.ولا .على كونها عن 
المخناصب المختصة بالمعصوم وأما ما دل 
على حسرمة القبول على :الله بسسيحانه 
وتعالى بغحير.ع لم فائما يقتفى حرمة 


. الآية رقم /ا؟ من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) الآية زقم 5 من سورة المائدة : 

0( الآية رقم 1 من سبورة 5 المائدة 8 

([1). مستمبسك العروة الوثقى ‏ ج ١‏ ص 5ه 
الطبعة السائقة . 

(ه) هامثن فنك العروة الوثقى جح ١‏ 
ص © /ان الطبمة السابقة .. 


الفتوى هون غير المجتهد لا من المجتهد 
الفاقد لنقية الشرائط يبل بشكل 
اتقضاةة: الحرهة ق. عدي" ا لحديسة اذا كاقت 
فتواه تطابق فتوى مرجعه ف العملء 
لان حدجبة فتواه كافية فى ضصدق العلم 
بالحكم ؛ فالفتوى ‏ اعتمادا عليها ‏ 
قول على الله بعسلم » نعم لو اعتمسد على 
رأبه الناقص ٠؛‏ كان تشريعا منه فى حجية 
رأنه فيكون به آثماء لا أنه قول 
مقدين غلم :+ واما لأتهنا اغسواء وافلا ؛ 
لان تكليف المفتى له لزوم العما. بغيره 
ولكنة يفبكل ‏ - 


أولا : بأنه لا يتم ذلك مع موافقتها 
لفتوى الجامع للشرائط ٠‏ 


وثانيا : بأن المفتى اذا كان عالما بالحكم 
ولو من جهة قيام الحجة عنده عليه 
تكون الفتوى موافقة لمادل عدا 
وحجوب الاعلام وعدم الحخية لا يناف 
ذلك نظير ها لو أخير غير الفثقة عند 
المكنشن يقتوت: الختسكم' الؤاتعى المقتوم 
لديه » فانه اخبار عن الحكم الواقعى 
ولايكون اضاالا ولا اغواء أصسلا 
ولا سيما اذا قال المفتى معد أن أفتى 
بوجوب شىء ‏ ان فتواأى ليست بحجة 
ونين ظليك العمنال. ييينا 6 اما غليلة 
العمل بفتنوى فلان » فالمتحصبل اذا 
أنه لا دليل على حرمة الفتوى ممن فقد 
يعض الشرائط الا اذا صدق عليها ‏ أنها 
فنتوى بغير علم وان كان الذى يظهسر 
منهم التسالم على اطلاق الحرية ٠‏ 


استفتاء /57 


مذهب الاباضية : 

جاء فى طلعنة الشسمس :00 ذهب 
بعض علماء الاباضية الى منع الانتقال 
فى الفتوى هن مذهب الى مذهب لمجرد 
التشسهى والحظخوظ العماجلة لان ذلك 
يؤدى الى الانهماك فى الرخص والتساهل 
فى الفتبوى وعدم المبالاة بالديانة حتى 
أن أصحابنا رحمهم الله تعالى منعوا 
من افتاء طالب الرخصة قبل الوقوع 
فيها وما ذلك الا لج وف التساهل قى 
الديانة وطلب الحزم .فى أمور الدين والنجاة 
للمسلمين ٠‏ 


من له حق الاستفتاء 


مذهب الحنفية : - 
اللمستفتى 7" من ليس هفتيا ودخل 

فيه المجتهد فى البعض عن المسائل 
الافتساينة بالفحيية الى الس 
المطلق ٠‏ 

انعم حيث قلنا بتجزى الاجتهاد فقد 
يكون الشخص هفتيا بالنسبة الى أمر 
مستفتيا بالنسبة الى آخر ٠‏ 


)١(‏ كتاب. شرح طلعة الشمس على الألفية 
ج ؟ ص 58١‏ الطبعة السابقة . 

(؟) التقرير. والتحيير شرح العلامة المحقق 
الهمام فى علم الاصول وبهامشه شرح الامنام جمال 
الدين الاسنوى المسمى نهاية السول فى شرح 
منهاج الوصول الى علم الاصول للقاضى البيضاوى 
ج 7 ص 761 الطبعة الاولى طبع المطبعة الكيرى 
الأميرية بمصر المحمية سسنة /ا١؟١!‏ ه . 


وى موضع آخر 29 غير المجتهد 
يلزمه عند الجمهور التقليد وان كان 
مجتهفدا فق عش مستائل الققه أو 
بعض العلوم كالفرائض على القول 
بتجزى الاجتهاد وتقليده يكون فيما 
لا يقدر عليه ويقلد مطلقا فيما 
يقدر عليه وفيما لا يقدر عليه على 
نفى القول بالتجزى ٠‏ 


والدليل على ذلك عموم قلوله 
تعالى « فأسألوا اهل الذكر ان كنتم 
لآ تعلمون ») وهو دليل على من 
لا يملم عاميا صرفا كان أو عاميا 
بيعض العلوم غير عالم بحكم مسألة 
لزمه معرفته ٠‏ 


مذهب الالكية :0 
ذكر الحطاب أن الذى عليه الجمهور 
أنه يجب على_من ليس فيه أهلية 
الاجتهاد أن يقلد أحد الائمة المجتهدين 
سواء كان عالما أو ليس بعالم وقيل 
لا يقلد العالم وان لم يكن مجتهدا لان 
له صلاحية أخذ المكم هن الدليل .. 


قال القراف فى شرح المحصول قال 
العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب 


5) المرجع السابق ج 7 ص 566 الطبعة 
السابقة . 


الصحابة رضى الله عنهم بل عليهم أن يتبعوا 
مذاهب الائمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا 
لان الصحابة رخى الله عنهم لم بعتنوا 
بتهدذيب المسائل والاجتهاد وايضاح 
طرق النظر بخلاف من بعدهم ٠‏ 


ثم قال القرافى ورأيت للشيخ تقى 
الدين بن الصلاح ما معناه أن التقلمد 
بتعين لهذه الاكمة الاربعة دون غيرهم 
لان مذاهيهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر 
فيها تقييد 9 وتخصيص عامها 
ووضسنع وحد وكماة فى موص اسع 
آخر ٠‏ 


وأما غيرهم فتنقل عنهم الفتاوى 
محردة فلعل لها مكملا أو مقيدا 
فيصير فى تقليده على غير ثقة بخلاف 
مؤلاء الاربعة . 


قال وهذا توجيه حسن فيه ما ليس فى 
كلام امام الحرمين ٠‏ 0 


ثم أوزذ عايحة أنه بكوم علفة حدم 
جواز تقل مذاهيهم لعدمْ انضباطها 
فلعكل بها تتعلة عقنهم لو حممنت قتروظه 
وصارر موافقا لما تجعله مخافا 
لهء٠‏ 


"اال وكماكن افر ايان آم لعل 
خفينف بالئسية الى العمل فانه قد يكون 
المتاصود منه الاطللاع على وجوه 


الفقدة بز العامة شال الذاواك وعدم 
اأوفاق فيوجب بذاك الشوققه عن أمتسسور 
والبحث عن أمور ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى المجموع الكل ب لم ل 
درجة المفتى فهو فيما يسأل عنه من 
الاحكام الشرعية مستفت «قلد من يفتيه 
ويجب عليه الاستفتاء اذا نزلت به حادثة 
يجب عليه علم حكمها فان لم يجد ببلده 
من يستفتيه وجب عليه الرحيل الى عن 
يفتيه وان بعدت داره وقد رحل خلائق 
من الاجلف قالممحالة الو اسدة اللسالي 
والافام. : 


وجاء ف نهابة السول بهامشس التقفرير92) 
والتدسير : عن لم يبلغ رتية الاجتهاد 
فالاأصح عند الامام أنه بينوز اله 
الاستفتاء مطلقا يل بيجب ٠‏ ْ 1 


ودلبل الجواز على ذلك أمران : 

اجماع السلف عليه لان العوام لم 
يكلنوا ف ثتىء من الاعضار بالاجتهناد 
فلو كانوا عأمورين يذلك لكلفوهم سه 
وأنكروا عليهم العمل بفتاويهم م 
أنه لم يقع شىء هن ذلك ٠‏ 


)١(‏ المجموع ششيرح المهذب للنووى 2 0 ص 
5 الطبعة السابقة ... : 

)ع( شرح الانام جمال الديا الاسنوى 0 
نهاية السول فى شترح منهاج الوصول. الى علم 
الأصول للقاضى البيضاوى جح ؟ ص 5؟؟ ص: 
6" الطبعة الأولى طبع المطبعة الكبرى الأمبرية 
ببولاق مصر اسمئة /ا!"ا١!‏ ه. 


اسنتفتاء 15" 


والثشانى أن. تكليفهم بالاجتهاد. يؤدى 
الى تفويت معايشهم واستضرارهم 
بالاشتغال لتحصيل أسبايه وذلك سيب 
لفغساد الادحسؤال فيكون الفول به 
باطلا 


أها المجتهد فلإ يجوز له الاسستفتاء 
بعد الاجتهاد اتفاقا ولا قيله على 
المختار عند الامام وأتباعه لانه مأمور 
بالاغتباز أى الاجتهاة لقسولة: تعحالى 
« فاعتبروا ما أولى الامصار »© فانه عام 
شامل للمامى وللمجتهد ؛ وترك ‏ العمل 
به بالنسية الى العسامى لعه زه غن 
الاجتهماد فيبقى معمولا به فى حسق 
المجتهد وحينكئذ فلو جاز له الاستفتاء 
لكان تاركا الاعتبر المأمور به وتركه 
لايجوز ٠.‏ 


مذهب الحناراة : 
على أن كعمو :131 اميه قذاب: سسا 
ظنه الحهكم لم يجز له تقليد غيره 


فأما المتمكن من الاجتهاد فى بعض 
السسائل ول يقدر علي الاخثتهاد 2 
البيعض الا بتحمصيل علم على سنتيل 
00 كالنحو فى صسألة نحوية وعلم 
3 ت 'الرجال فى همسألة خبارنة فالاشيه 
ل د 
كما يمكنه اتحصليله فالغتيامى يمكنه ذلك 
مع المشقة التى. تلحقسه ٠‏ 


من غير حاجة الى تعب كثير ٠‏ بحيث نو 


قال أصحاينا ليس له تقليد مجتهد 
اخيه فصن الوقت ولا سعته لا فيما 
يخصه ولا فيما يفتى ده لكن يجوز له 
أن بنقل المستفتى مذهب الاكمة كأحمد 
والشافعى ولا يفتى عن عند نفسه 
بتقليد غيره لان تقليد من لا تثبت 
عصمته ولا تعلم. اصضابته حكم شرعى 
لا يثبت الا بنص أو قياس ولا نص ولا 
قياس أذ المنخصوص عليه العافى ممع 
المجتنهد ولبس ها اختلفنا فيه مثله 
فان العامى عاجز عن تحصيل العلم 
واللن بنفسه والمجتهد قادر فلا يكون 
معدب 


فان قيل هو لا يقدر على غير الخلن 
وظن غيره كظنه ٠‏ 1 
قلفا مع هذا 57000 
ا ا 0 
5 ا الشعرة طن 2 إن 
الابدال والمبييلات ٠‏ 0000 


؟ - الموسيوعة 


٠.‏ ه؟, استقفتاء 


البالة مل مهما تومن بدك 
تغالى .ل فاستالوا أهثل :الذكز أن كنكسم 
لا تعلمون »20 ٠‏ وهذا لا يملم هذه 
المسألة » وقوله 
الرسول ؤأولى الامر منكم ٠‏ 


قلنا المراد بالاولى آمر العامة يسؤال 
التلمحماءا أن كيني أن مجر اللبعتاكل 
عن المسئول فالعالم حسئول غير سائل 
ولا يخرج عن العلماء يكون المسألة غير 
حاضرة فى ذهنه اذا كان متمكنا من معرفتها 
من غير تعلم من غيره * 


الثانى يحتمل أن يكون معناه اسألوا 
لتعلموا أى سلوا عن الدليل ليعصبل 


العلم كما يقال كل لتشسسيع واشرب 
لتروى ٠‏ 


والمراد يأولى الامر الولاة لوجوب 
. طاعتهم اذ لا يجب عالءالمجتهد طاعة 
المجتهد وان كان المراد به العلمماء 
. فالطاعة على العوام ٠ ٠‏ 

ثم هو معارض بعمومات أقوى مما ذكروه 
يمكن التمسك بها فى المساألة كقوله 
تعالى « فاعتبروا يا أولى الابصار » ) 
وقوله تعالى « لعلمسه الذين يستنبطونه 
منهم » وقوله سبجانه « أفلا يتدبرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله 


. الآية رقم 57 من تسورة النمل‎ )١( 
٠ (؟) الآية رقم ؟ من سورة الحشر‎ 


:أنهو اللة:واطيوة 


لوجدوا فيه اختلافا كثيرا »20 وقوإه 
تعالى « فان تنازعتم فى شىء فضردوه 
الى الله والرسول 2026© وهذا أمر 
افير والاسحتشفاظ والخطيات اسع 
العلماء ٠‏ 


ثم لا فرق بين المماثئل والاعلم فان 
الواجب أن ينظر فان وافق اجتهاده 
الاآعلم فذاك وأن خالفه فمن أبن بنفع 
كونه أعلم وقد صار مزيفا عنده 
وظنه عنده أقوى من ظن غيره وله 
الاخذ بظن نفسه اتفاقا ولم زمه 
الاخذ بقول غيره وان كان أعلم فينبغى 
أن لا يجوز تقليده ٠‏ 


فان قيل فلم ينقل عن طلحة والزبيي 
ونظرائهما نظر فى الاحكام مع ظهور 
الخلاف فالاظهر أنهم أخذوا بقول 
غيرهم ٠‏ 

قلنا كانوا لا يفقتون اكتفاء بغيرهم 
وأما علههم لنفوسهم لم يكن الا يمسا 


لتعرف الدليل أله للتقليد والله أعلم 00 . 


(9) الآية رقم 65م .من سورة التسماء . 

دق الآية رقم من سورة النساء 0 

:(ه) روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه 
على مذهت الامام أحمد بن حنبل لشيخ الاسلام 
موفق الدين ل ل د د 
المقدسى الدمشقى ج ؟ من ص 97؟ الى ص 
5 طبع المطبعة السلفية: بيصر سسئة ؟1؟١‏ ه 


استقتاء للك 


مذهب الظاهرية : 

يرى ابن حزم" ان على كل مسلم 
عاقل بالغ ذكر أو أنثى حر أو عبد 
بلزمه الطهارة والصلاة. والصيام فرضا 
بلا خلاف من أحجد من المسلمين أن 
يعرف فرائض صلاته وصيامه وطهارثه 
وكيف يؤدى كل ذلك وأن يعرف ما يحل 
له ويحرم عليه من الماكل والمشارب 
والملابس والفروج والدجاء والاقوال 
والاعمال فهذا كله لا يسع جهله أحدا 
ون لفان ١‏ 

وفرض عليهم أن يأخذوا فى تعملم 
ذلك من حين يبلغون الحكم ٠‏ 

ويجبر الامام أزواج الفمساء وسادات 


الارقاء على تعليمهم أما بأنفسهم وأما 


وفرض عسلى الامسام أن يآخذ الناس 
بذلك ٠‏ 


ثم فرض على كل ذى مال تعلم حكم 
ما يلزمه من الزكاة فمن لم يكن له مال 
أصلا فليس تعلم أحكام الزكاة فرضا 
عليه ٠‏ 


8 


أعمال الحج والعمرة ٠‏ 


1 الاحكام فى-أصول الاحكام لابن خزم / 


الظاهرى ج ه ص ؟؟١‏ 


وفرض على قواد اماد 8 
والفرء : ٠‏ 
8 وفنرض .على الاأسراء والقضاة تعلم 
الأحكام والاقفضية. والحدود وليسس 
تعلم ذلك فرضا على غيرهم ٠‏ 

ثم فرض على التجار وكل من يبيع 


.ثم جاء فى موضع آخر2” : وكل من كان 

منا ف بادية لا يجد فيها من يعلمه 
شرائع دينه ففرض على جميعهم من 
مكل :أو اقراف أن تيدر الى سيار 
يجدون فيه فقيها يعلمهم دينهم أو أن 
يرخلوا الى أنفسهم فقيها يعلمهم أمور 
دينهم ٠‏ . 


وقال فى الاحكام :29 أن التقليد كله 
حرام فى جميع الشرائع أولها عن آخرها 
من التوحيد والنبوة والقدر والايمان 
وَالوعيد والامامة والمفاضلة وجميسع 
العبادات والاحكام ٠‏ 


ثم قال :© فان قال قائل : فكيف 


(؟) المرجع السابق ج ه ص ١١8‏ الطبعة 
السابقة . 

0 الاحكام لابن حزم الظاهرى ج ” ص ول 
الطبعة السابقة . 

9( المرجع الجن جح 1 ص 1١١١‏ »© نينا 
الطبعة السابقة ٠‏ 


؟ه؟ استفتاء 


كال او مه #هالدواته وزائلة مسيالن 


التوفيق أنا قد بينا تحريم الله تعالى. 


للتقليه .جملة ولم يخفص الله تعالى 
ذلك عاميا من عالم » ولا عالما من عامى » 
وخطاب الله تعالى متوجه الى كل أحد 
فالتقليد حرام على العيد المجلبوب من 
بده والعامى والعذراء المخدرة والراعى 
فى مسعف الجبال كما هو حرام على 
العالم المتبحهر ولا فرق » 30 


والاجتهاد فى طلب حكم الله تعالى 
ورستوله عليه الصتلاة والسلام فى كل 
ما خص امرء من دينه لازم لكل من ذكسونا 
كلزوهه للعالم المتتحهر ولاافرق ٠.٠‏ 


فمن قلد من كل من ذكرنا فقد عصى 
الله عز وجل وأثم ولكن يختلفون فى كيفية 
الاجتهاد فلا يلزم المرء منه الا مقدار 
ما-.يستطيع لقوله .تعالى « لا يكلف 
الله نفسا الا وسعها 206 ولقوله تعالى 
2 فاتقوا الله.ما استطعتم وام 
وَاطعوا وأنفقوا خيرا لانفس كم ومن 
دوق شح نفسه فأولئك هم المفلهون 0 
والتقوى هى العمل ف الدين يما أوجبيه 
الله تعالى فيه ولم يكلفنبا تعالى منه 
الها نستطيع فقط ويسقط عنا «الانستطيع 
وهذا نص جلى على أنه لا يلزم 
هذا من البحث على ما نزل بة فى الديان 
الا اعد 00 0 أحصد 


85 . الآية رقم اك :من:. سموؤرة. 6 البقرة‎ )١( 
زقة الآية رقم 15 من سور ة التفابن ف‎ 


5 4 من الاجة 5 2 ار طاقة” 
مئته ٠‏ 


4 


ثم قال ابن حزم : فالتناس ف ذلك على 
مراتب فمن أرتفع فهمه عن فهم أغنام 
المجلوبين من بلاد العجم منذ ةريب وعن 
فهم أغنام العامة فانه لا يهزيه فى 
ذلك ما يحجزى من ذكرنا لكن يجتهد هذا 
على حسب ما بطيق فى البحث عما 
نابه من نص الكقاب والسنة ودلائلهما ومن 
الاجماع ودلائله ٠‏ 


مذهب الزبيدية : 

جاء فى شرح الازهار؟ : أن التقليد 
وهو قبول الغير من دون أن يطاليه 
بحجة جائز لغير. المجتهد فى المسائل 
الفرعية العملية » سواء كانت ظنيية 
الدايل أو قطعيته بخلاف التقليد فى 
الممسائل الاصولية فانه لا يجوز التقليد 
فيها سواء كانت من أصول الدين أو 
اسيول القفنه أن امول الفرائم د 

وقال أبو اسحاق ابن عياش والامام يحيى: 
يجوز التقليد ف أصول الدين وروى عن 
القاسم وأبى القاسم أيضا ٠ ٠‏ 
وكذلك لا يجوز التقليد فى الفروع العملية 
كمسألة الشفاعة وفسق من خالف 
الاجماع ٠‏ 

(6) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 


ا وت الم ار 
ه »© "5 الطبعة السابقة . 


| استفتاء 5 7" 


وجواز التقليد فى هذه المسائل عند 
أكثر الامة ٠‏ 

وذهب الجعقف ران وجمساعة 
من البغدادية الى تحريم التقليد على 
العامى وغيره فى الفسروع وغيرها 
وقالوا انما العامى يسأل العالم عن 
اذحكم وطريقه على التحقيق ٠‏ 

وقال أبو على الجبائى لا يجوز التقليد فى 
المسائل القطعية من الفروع لان الحق 
فيها مع واحد فالمقلد لا يأمن تقليد 
القطر اه 

أما المجتهد فانه لا يجوز له التقليد 
ولو وقف على نص أعلم منه فائه 
لا يجوز 'له تقليده وهذا قول الاكثر . 
وقال محمد بن الحسن أنه يهوز 
تقليده للاعلم مطلقا ٠‏ 

وقال أبو على : أنه يجوز اذا كان الغسير 
شحابها :ولا يمو فق عيره: 

وقيل : أنه جائز له مطلقا ولو غير أعلموهذه 
الاقوال أنما هى قبل أن يجتهد المجتهد فى 
الحكم فأما معد أن اجتهد فالاجماع 
منعقد على أنه لا يعدل عن اجتهاده 
الى اجتماد غيره الا أن بجتهد فيه 
ويترجح له فذلك عمل باجتهاد نفسه 
ين 
مذهب الامامية :' 

جاء فى العروة الوثقى :20 أنه يجب 
على غير المجتهد التقليد وان كان حن 
أهل العلم ٠‏ 
(1) العسروة الوثقى للسيد محمد كاظم 


الطباطبائى اليزدى جح ١‏ ص ؟ > 5 © / الطبعة 
السابقة . 


ثم قال يهب على العسامى 
الاعلم أو عدم وجوبه ولا يه وز أن 
يقلد غير الاعلم اذا أفتى بعدم وجوب 
تقليد الاعلم بل لو أفتى الاعلم يعدم 
وجوب تقليسد الاعلم. يش كل .جواز 
الاعتماد علده فالقدر المتيقن للعاهى 
تقليد الاعلم فى الفرعيات ء 


ثم قال فى موضع آخر :0 عمل 
العامى بلا تقليد ولا احتياط باطل ٠‏ 


مذهب الاباضية : : 

حاء ف طلعة الشمس د لا بصعيصحع 
عن أطاق الاجتهاد فى شىء هن الممسائل 
اللنية أن يقلد غيره فيها ولو كان الغير 
أعسلم منه أو صحاديا بل يجب أن ينظر 
لنفسه ما هو الحق فى حقه ويعرم 
عليه تقليد غيره سواء اجتهد فى تلك 
الحادثة فظوه_ر له الراجيح فيها م سم 


٠ يجدمد‎ 


ملا عام شك الميداد 
قبل أن يجتهد فى تلك الحادثة فاذا اجتهد 
ورأى الراجح حرم عليه تقليد غيره 
قبل اتفاقا ٠‏ 

0( المرجع السابق حي ١‏ ص ١‏ الطبمعة 
السابقة: » ومنتهى"الاضول بخجة الاسلام السيد 
مرزا ن الموسوى اليجنوردى ج ١‏ ص ؟؟"” 
ص 317 طبع مطبعة النجف سنة 19954 اه . 


(؟) طلعة الشمس جح ؟ من ص 55١‏ الى 
5 الطبعة السابقة . 


5225 استفتاء 


راهوية والثورى بل يجوز له مطلقا أى 
خاف أن يفوت الوقت باش تغاله 
« فاسألوا أهل الذكر » ورد بأنه قيد 
ذلك بمقوله « ان كنتم لا تعلمون » 
والمجتهد يمكنه العلم ٠‏ 

وقال محمد بن الحسن يجوز تقليد 
الاعلم فقط لان الطن يمصواب من هبو 
اعم منحة اتبوى .من الظن مضواية :: 

ورد بأنه رصوع عن الواضح الى 
المشكل ٠‏ 

وقيل ائما بجوز له تقليد الصحابى 
لا غير لقوله صلى الله عليه وسلم 


ورد بأن ذلك انما هو ى حق من يصح 
أما المجتهد ففرضه العمل باجتهاده٠‏ 
وال أبن نرعه :تفله ‏ المسقانة جتائز 
ثم قال بعد : يجوز تقليد الواحهد 
منهم اذا قال قولا ولم بنكر علية غيره 


ثم قال ولا يجوز التقليد لاهل 
الاستد لال والسمحث فى عصر غير الصضحايبة 
مع الاختلاف ويحوز الاعتراض عليهم 
فى أدلتهم ولا يجوز الاعتراض على 
السيفانة + 

قال المدر رحمه الله وتفسير كلامه 
والله أعلم أن الصحابة اذا اختلفوا 
تختار دين أقوالهم ولا تحدث عليهم 
قولا وغير الصحاية اذا اختلقوا تجتهد 
لنفسك وحدك ٠‏ 
أقول وظاهر كلام ابن بركة اعتبسار 
احقاء «السحفارة "وان كان سكو فا وان 
قول الصحابى الواحد عنده. ليسس 

وقال أهل العراق يجوز للمجتهه 
أن يقللد غيره فيما يخصه لنفسه دون 
ما يفتى به لغيرة * ٠‏ 

ورد بأنه لا فرق بين ما يخصه لنفسه 
وبين ما يفتى به لغيره لانه فى الجميع متعبد 
بالاخذ بالراجح ٠‏ 

وقال بعض يجوز أن يقلد غيره 
فيما بخصه مشرط لو اش_تغل ه«الاجتهاد 
فاته العمل ٠‏ 


وهذا القول أسيل من الاقسوال 
المتندفة الممنول لذن بفحيق الهبال 
ولانه اذا لم يمكنه الاجتهاد ف ذلك الحال 
كان بمنزلة من يسعه التقليد من العوام 
لعدم التمكن من الاجتهاد ٠‏ 


استفتاء مهدا 


| وقال يحيى بن حمزة والجوينى 
لا يجوز لاحد من المقلدين أن يقلد 
أحدا من الصحابة ٠‏ 


قال يحيى لانه لم يكن لهم من الخوض 
فى علوم الاجتهاد مثل ما لغيرهم من 
متأخرى العلماء ٠‏ 


وهة| باط لان احتهن اه المحهانة 
أوف وأكمل لان علوم المربية وأكثر 
أصول الفقه عن عموم وخصوص 
واجمال وبيان ونسخ وغير ذلك 
يعلمونه من غير تعلم ولا نظر بل 
لغريزة ولا يصعب عليهم فهم معانى 
الكتاب والسنة ولا يحتاجون فى نقل 
الاحاديث كما يحتاج المتأخرون من البحث 
عن حال الراوى وغير ذلك فلا شك فى أن 
اجتهادهم أكمل ٠‏ 


وقيل لا يجوز تقليد الصحابة 
لكون مذاهبهم لم تدون لا لقصورهم عن 
رتبة الاجتهاد ٠‏ 


وهذا أيسر مما قبله وان كان ليس بشىء 
أيضا لان التدوين ليسس بشرط لجواز 
الاخذ بقول الغير وائما الشرط فى ذلك 
صحة النقل فاذا الثقل عن 
مشكابن: أن تانفى أو قمر هما كان 
قوله كمكم أقوال سائر المجتهدين 
يجوز للضعيف الاخذ به وعلى المجتهد 
النظر لنفسه ولا يصح له تقليد غيره 
ان أمكنه الاجتهاد كما مرا ٠‏ 


والحهة لنا 5 ذلك أن الاحماع 
منعكقد على أنه ائما 557 يلف ه 
حيث يكون له طريق الى القن ولا ع 
0 ن المجتهد يجد الطريق الى الظن فليسدس 


لالسايس ناد لايل لسسع 


يدل على:ذلك الا فى المقلد فنقط 


قال ابن الحاجب جواز ذلك حكم 
شرعى فلابد من دليل عليه لاته اثبات 
حكم بخلاف نة نفى الحكم فلا يحتاج 
الى دليل بل يكقى فيه انتفاء دلي ل 
الثبوت واذا كان ذلك اثبات حكم وأنه يحتاج 
ف اثباته الى دليل فالاصل عدم الدليل 
فلا يثبت ما لم تقم دلالة عليه ٠‏ 


وهو العمل بظنه فلا يجوز له العمل 
بالبحول بع الك تون :لاحل كلو اعد 
للمحاه. لا بمسزيه التيعم ولاته لنيو جنار 
له التقليد قبل الاجتهاد لجاز بعده 
والاجمساع على أنه لا يحطوز والله 


٠ أعلم‎ 


ثم أخذ فى بيان تقليدد العسامى 
فقال : ش ش 


اعلم أنه يجوز لمن لا قدرة له على ' 
الاجتهاد أن يقلد العالم المجتهد 
بشرظ أن يكون ممروفا بالعام والعدالة 
مل فقن ييه علفيوة :اذا قاء العسل 
فى القضايا التى لا يعرف الحهكم فيا 
لقوله تعسالى <« فأسألوا أهل الذكر 


اللا . أستفتاع 


ان كنتم لا تعلمون » فلو لم يكن 
تقليد العامى للعالم جائزا ما أمر 
العوام بسسؤال العلماء وظاهر الامر 
للوجوب فهو واجب عند الحاجة 


وقيل لا يجوز التقليد فى العمليسات 
بل يجب عليه أن يسأل العالم لينبهه 
على طريق الحهكم لان العامى يمكته 
العلم فلزم تكليفه به كالعالم وكما فى 
ساكل الأول + 


واعلم أنه بجحب على المقلد البحث: عن 
حال المفتى فى الصلاحية للفتوى وهل 
هو جامع للاجتهاد والعدالة أم لاء 

وقيل لا يلزمه ذلك اذ لا طريق له الى 
الحكم 7 

ورد بأنه ان لم يبحث عن حال ١افتى‏ 
لا يآمن فسقه تصريحا أو تأويلا أو جهله 


بعلوم الاجتهاد أو يعضها فلا يصلح . 


إاف ى: 37 ن تقليد ه اقداما 1 
ماله يؤمن قبحه ويكفيه فى ذلك 0-6 
من يدق بخسره ويثمر اللن 8 

وكنة لعي اوديري اشحدينا: 
النساس اماه معظمين له آخذين مقوله 5 
شوكته لاهل الحق الذين لا يسكتون 


الناس اياة كونه غير مسالح والله 
أعلم . 00 1 

ثم قال : ويجوز لضعيف العلم 
حنكاية قول العالم فى الاحكام بلا خلاف 
نين الغلماء لان ذلك ضرب من الاخنناز 
ولا خلاف فى صحته عند الي والاتقان 


لسالم الذى أ أخذ عنه تلك الفتنا وذلك بأن 


مقحطول كا حلال وهذا م 
مثا ٠.‏ 00 


فقيل مسو از ذلك مطلفا ٠‏ 


أن يكون المفتى ائما يفتى بخص قول 
أمامه ٠+‏ 

وقيل لا يجوز وطلقا لانه ليد أهلا 
للافقاء .٠‏ 


وقيئل أن ن كان ممما على ماخذ 


آمامه حاز له ذلك وصح له لتسريج 
على مذهب امامه ف 


وقيل اثما يهموز للمخرج الافتساء 
دتخريجه عند عدم المجتهدء لا بمسع 
وجحوده ف تلك الناحية اذ لذ يمحن 
العمل بالاضعف مع امكان الأقوى ٠.‏ 2 


عبارة المفتى. جائزة فى غيمة المفتئى وفى 
حضرته عرف عدلها أو لم يعرف اذا 


أستفتاء /ا؟ 


' كان وائقا بمن أخذ عنه لان ذلك ليس 
بأشد هن عله فاذا جاز له أن يعمل 
بقول المفتى. جاز له أن يفتى به اذ لا فرق 

أما الفتوى بالتخريج من مذهب المفتى 
فلا تصح الا من المطلع على المأخذ العارف 
بالادلة ومواردها اذ لا يكون التخريج 
الآ لمن يكون ءن أهل النظر فمن كان من 
أهل النظر والاستدلال جاز له التخريج 
على مذهب العالم وهو مذهب الامام 
الكدمى وجمهمور المثسارقة والمغاربة 
خلافا لمن منع ذلك والله أعلم ٠‏ 

وجاء فى طلمة الشمس 27 : أن تقليد 
العمامى لعالمين فصاعدا أما أن يككون 
تقليهه لهما فى شىء واصد أو فى 

فان كان .فى شىء واحد فاما أن يتفق 
قولهمما فى تلك الحادثة . 


فان اختلفا فلا يصح تقلي دهما ق 
حال واحد معا اتفاقا لان تقليدههما 
معا ف تلك الحادثة وذلك الحال مفض 
الى التناقض فان أحدهما يه وز له 
الاقدام مثلا والاخر يمنعه فلا يتصور 
تقليد هما فى ذلك ٠‏ 


)١(‏ طلعة الشمس جاء ؟ من ص 555 الى 
ص .0 353 


تقليدههما الخلاف الاتى فى تقايد 
عالمين ٠‏ ش 


والصحيح عندنا جوازه لان الظضن 
بصواب عامين أقوى منه بصواب عالم 
واحد «٠‏ 


وأنمضا فالاجماع انما كان حجمة 
بسبب اتفاق أقوال العلماء فى حادثة فلو 
لم يصح تقليد عالمين اذا اتفقا لما 
تقليد ثلاثة اتفقوا وكذا الاربعة وكذا 
الخصمة فيؤول ذلك الى ابطال همتة 
الاجماع رأسا وهو خلاف المشروع ٠‏ 
وان كان تقليده لهما فى شيئين فصاعدا 
ادا فلب 4 


فالصحيح أيضا عندنا جوازه سواء 
كان قد التزم مذ هب عالم من العلماء 
أو لم :تومه فيصم له أن يأخة من 
هذا العالم مسد األة ومن الآخر 
أخرى ٠‏ ش 


وهذه المسألة معروفة عندهم مسآلة 
آخر ٠‏ 


وحجتنا على جوازه أن كل مجتهد 
حصيب فلم يحرم علينا فى الشمرع الا 
الانتقال من الصواب الى الخطا لا من 
صواب الى صواب فلا مقتفى لتحريمه 
لا عقلا ولا شرعا اذ يصير كالواجب 
المخير فانه جائز لكونه انتقالا من صواب 


5 لس الموسومة 


م8ه؟ استفتاء 


الى صواب فكذلك المقلد اذا قلد مجتهدا 
ثم انتقل الى تقليد مجتهد آخر فهو 
كمن شرع فى واحد من أنواع الكفارة ثم 
ترجح له فعل النوع الاخر منها 
فكما لا حظر عليه ف ذلك كذلك المقلد 
اذا انتقل وائما الحظر ف ذلك على 
القول بأن الحق مم واحد والمخالف 
مخطىء وتند قدمنا بطلانه ٠‏ 


وأيضا فكما جاز للمقلد اختيار ما 
شاء من المأاهب فى الابتداء بلا خلاف 
لاصابة المجتهدين استص حينا الحال بعد 
تقليده لايهم اذا لم يتجدد له ما يعرم 


ذلك ٠‏ 
وقبل ليس للمقلد الانتقال بعد 


التزام مذهب أمام الى مذهب امام لغير 
مرجح لانه اختار المأهب الاول ولا يختاره 
الا وهو أرجح من غيزه عنده فليس 
له الخروج عنه كما ليس للمجتهد 
الانتقال عن اجتهاده لغير مرجح وهذا 
مما لا خلاف فيه فى حق المجتهد ولا 
علة لتحريمه الا كونه 'خروجا عما قد 
امار لغ مرك للحروع : 


فعكذلك خروج المكلد لغيره وئسب 
هذا 'القكوك الن الاكسن + 


قالوا وتجويز ذلك يؤدى الى التهور 
فق الاعمال الشزيعة وتتيع الشهوات مأن 


بالتتقل ف المذاهب لمجرد اتباع 
الشهوات ٠‏ 


٠ اجماعا‎ 


هه 


ثم انهم جوزوا الانتقال من مذهب 
الى مذهب لامور : 

منها أن يعرف المقلد حجج المختلفين 
فى ذلك الحكم ويكون من أهل النظر 
فتترجح له حجة مخالف امامه فحينكذ 
يجوز له الانتقال الى ما ترجح له ٠‏ 


ومنها أن ينكشف له أن امامه ذلك ناقص 
فى عدالته أو فى اجتهاده عن القدر 
المعتبر فينتقل عن تقليده الى تقليد 
الاكمل ٠‏ 

ومنها أن ينتقل الى أفضل من امامه 
أو أوسع علما أو أشلد 
ووعا :+ 

ثم اختلفوا فى الوجه الذى يصير 
به المقلد ملتزما اذهب امامه ٠‏ 

فقيل انه يصير مقلدا ملكزها بالنية 
فقط وهى العزم على العمل بمذهيه 
فى حكم أو فى جميع مسائله لان التقليد 
كالاجتهاد ٠‏ 


فكم أن المجتهد متى عزم على 
العمل بما قد أداه اليه نظره صار 


استفتاء الك 


ذلك الاجتهاد مذهبا له كذلك اختيار 
المقلد لمذهب عالم هو كالاجتهاد منه فى 
ذلك الحكم ٠‏ 

وقيل بالنية والعمل فما لم يعمل 
فهو غير ملتزم لانه اذا نوى ولم 
يعمل كان كالمجتهد الذى لم يجهزم 
دشىء ٠‏ 


وقيل بل بالفسة والقسول والعمتمل 
لان التقليد. التتزام وايجهاب على 
النفس أن لا يعدل عن قول هذا 
العالم والايجاب كالنذر فكما لا ينعقد 
النذر بمجرد نية ولا عمل بل لابد 
من لفظ ٠‏ 


كذلك التزام المذهب لابد من أن يقول 
قد التزهت قول فلن فى كذا أو 
مذهب فلان فى مساتثله كلها ٠‏ 


أقول وهذا كله مما لا دليل عليه 


فان السلف حن الصحابة ومن بعد هم 


حال الصحابة رفى الله غنهم أتهم لم 
يلزموا من سأل واحدا منهم عن حكم 
واحد وعمل يفتواه أن لا يسال غيره 
عن غير ذلك الحمكم ولا أنكروا عليه 
ذلك ولا نقله أحد مداولا بار 


٠ عدل‎ 


ولو وقع لنقل وأشتهر لازه مهما 
تقضى العادة بنقله ٠‏ 


الى وقتفا هذا فكان اممتياء بين 


٠ حجوازه‎ 


أما قياسهم المقلد على المجتهد 
فممنوع لوجود الفارق بينهما وهو أن 
المجتهد اذا تبين له الراجح منسع معن 
العدول عنه لكونه حكم الله فى حقه 
فعدوله انما يكون عدولا عن فرضه 
الى غيره ورخٍبوعا من الواضح الى 
المشكل وحال المكفلد يقلت له ار 
ذه بقتول العالم ليس طريقا الى 
لكون جميع أقوال المجتهدين صوابا 
قله ٠‏ 


نعم نمنع الانتقال هن مذهب الى 
مذهب لمجرد التشسهى والحظوظ العاجلة 
لان ذلك يؤدى الى الانهماك فى الرخص 
وعدم المبالاة بالديانة حتى أن اصبحابنا 
رحمهم الله تعالى منعوا من .افتاء طالب 
الرخصة قيل الوقوع فيها وما ذلك الا 
لخوف التساهل ف الديانة وظلب الحزم 
ل امعسور#السدين والفماة الحلني ب" 


وتجويز المانعين الانتقال فى بعض 
قياسهم يقتضى اطلاق المنع وذلك التجويز 


1 51 1 أسستفتاء ش 


ثم قال : اذا تعدد المجته دون 
واختلفت أقوالهم وكان فيهم الفاضل 
والمأفضول قال 

يجوز للمستفتى أن يقلد غير الافضل 

وله أن يتحصرى الاكمل فى العشخم 
والورع اذا كانوا جميعا أهل اجتهاد 
وعدالة اذ قد حخصحجل المصحح فى كل 
واحد منهم 5 

وقيل بل يلزمه تحرى الاكمل فى 
مسرن علوم الالجليك اد لقننو طن 
الصحة لفتواه كالمجتهد بلزمه تحرى 
أقوى الامارات الدالة على 
الحهكم ٠‏ 

والصحيح جواز تقليد المفضول مم 
كمال أسباب الاجتهاد والثقة يعدالته 
وسكون القلب الى فتواه ٠‏ 


أبن الحصاجب وغيره 


والدليل على ذلك أن الافتاء قد 
اشستهر فى زمن الصحابة من جماءة فيهم 
الفاضل والمفضول ولم ينكر أحد منهم 
افتاء المفضول ولم يعنف سائلهم ٠‏ 

ولو كان ذلك غير واسع للناس ما 
منهم 3 

وكذلك وقعم ف زمن التابعين وتابعيهم 
المسلمين فكان اجماعا. من التابعين ومن 


فلا وجه للقول بخلافه ٠‏ 

أما قياس المقلد على المحتهد قف 
ذلك فممنوع لان المجتهد انما يلزمه 
النظر ف الادلة والعامى انما يلزمه 
سوال العلماء وعلى العالم النظر له فاذا 
سأل عالما من العلماء كان قد أدى 

فاذا وجد اللساكل عالمين أحدهها 
أعلم والاخر أورع فقد اختلفو' هل 
الاعلم أولى أم الاورع 8 

فقيل الاعلم لقوة معرفته مأخذ 
الحكم 8 

وقبل الاورع لجده واجتهاده فى 
توفية ؛ الاجتهاد حقه وتوقى التقصيدم 


والصحيح الاول اذا كملت عدالته 
لان العدالة تصونه من التقصير فيما 
بلزمه الوقاء به ٠‏ اا 


اما اذا انخرمت عدالته فلا يصح 
تقليده اتفاقا ٠‏ 0 


فاذا استوى المجتهدون فى العلم 
والفضل فقيل ان السائل يفي فى 
الاخذ بأيهما شساء كااجتهد اذا تساوت 
معه الدلالات وهو مذهب على بن عزرة 
والحسن بن أحمد ٠‏ ش 

وقيلل بل يأآخذ بالاخف فى حق 
الله لقوله تعالى « ومن كان مريضا أو 


اأستفتاء لكف 


على سفر فعذة من أيام أخر يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمطوا 
العدة ولتكبروا الله على ما هداكم 
ولعلكم تش كرون 206 وبالاشد ف حقوقنا 
لانه أحوط ٠‏ 
:رفول بل واتفية يازل بعتي الانه مسرؤالة 
قد لزمه قيوله ٠‏ 

وقيل بل يخير فى حق الله تعالى 
شين اهما كسياة و فول الله تمحالى 
« وجاهدوا ف الله حق .جهاده هو 
اجتباكم وما جمل عليكم ف الدين من 
حرج ملة أبيكم آبر اهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل وى هذا ليكون الرسول 
شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس فأقيموا الملاة وآتوا الزكاة 
واعتصهوا بالله هو مولاكم فنعم المولى 
ونعم النصير 96© ء 

وأما ى حق العباد فيآخذ با 
لترتفع الخصوعمة لو اختار أيها واختار 


حصمه خلافه ٠‏ 
أداب المستفتى 


مذهب الحنفية : 
جاء فى البحر الرائق :© يجب أن يستفتى 
من عرف علمه وعدالته ولو بأخبار 
)١(‏ الآية رقم ١40‏ من سورة البقرة . 
زقة الآية رقم 74 من سورة الحج 3 


(6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابننجيم 
جاص .14 2ص "8١‏ 


ثقة عارف أو ماستفاضة والا بحث عن : 
ذلك فلو خفيت عدالته الباطنة اكتفى 
بالمدالة الظاهرة ٠‏ 


ويعمل بفتوى عالم مع وجود أعلم 
الاعلم وكذا اذا اعتقد أحدهما أعلم 
أو أورع ويقدم الاعلم على الاأورع ٠‏ 


ولو أجيب ف واقمة لا تتكرر ثم 
حدئثت لزم اعادة السوؤال ان لم 
يعحلم السفاة الحجوات“ الى ص أو 
اجماع ٠‏ 

وان لم تطمئن نفسه الى جواب المفتى 
استحب سؤال غيره ولا بحب ويكفى 

ومن الادب أن لا يسأل والمفتى قائم 
ولا يطالبه بدليل فان أراده فوقت آخره 
وليمين موضعع السؤال وينقط المشحتبه 


- فى الرقعة ويتأملها لا مسيما آخضخرها 


ويتثبت ولا يقدح الاسراع مع التحقيق » 
وأن يشساور فيما يحسن اظهاره من 
حضر متاهلا » وأن يصاح لحنا فاحشا 
وليشغل بياضا بخط كيلا يلحق بشى: 


وقال صاحب فتم القدير :20 واذا 
استفتى فقيهين أعنى مجتهدين فاختلفا 
عليه ٠‏ الاولى بآن يآأخذ بما يميبل 
اليه قلبيه منهما » وعنتدى أنه لو 
اكه ستول الذى: له مستل :الحه قلي باز 
لان ذلك الميل وعدمه سنواء » والواجب 
عليه تقليد مجتهد وقد فعل ٠.‏ 
أصاب ذلك المجتهد أو أخطا ٠‏ 


وقالوا : المنتقل من مذهب الى مذهب 
باجتهاد وبرهان آثم يستوجب التعزير 
فبلا اجتهاد وبرهان أولى ٠‏ 


ولابد أن براد بهذا الاجتهاد معنى 
التحرى وتحكيم القلب لان العامىليس 
له اجتهاد '.٠‏ 


ثم حقيقة الانتقال انما يتحقق فى حكم 
مسألة خاصة قلد فيه وعمل بهه» 
والا فقوله : قلدت أيا حنيفة فيما 
أفتى به من المسائل والكقفزمت العمل مه 
على الاجمال وهو لا يعرف صورها 
ليس حقيقة التقليد بل هذا حقيقة 
تعليق التقايد أو وعد به كانه التزم 
أن يعمل بقولأبى حنيفة فيما يقع 
له من المسائل التى تتعين فى الوقائع 
فان أرادوا هذا الالتزام فلا دليل على 
وجوب اتباع المجتهذ المعين بالتزام 


)١(‏ فتح القدير على الهداية للامام كمال الدين 
المعزوف بابن الهمام وبهامشمه شرح العناية 
على الهداية ج ه ص 207 الطبعة الاولى طبع 


اقتضى العمل يقول المجتهد فيما احتاج 
اليه مقوله تعالى « وها ارسلنا من قبلك 
الا رجالا نوحى اليهم فاسألوا أهل 
الذكر ان كنتم لا تعلمون »© ٠‏ 


والسؤال انما يتحقق عند طلب حكم 
الحادثة المعينة وحبنئكذ اذا ثبت 
عندده قول المجتهد وجب عوله به ») 
والغالب أن مثل هذ الزامات منهم 
لكف الناس عن تتبع الرخص والا أخذ 
العام ف كل مبالة يسول متي 
قوله أخف عليه وأنا لا أدرى ما بمنسع 
هذا من النقل ‏ والعقل » وكون 
الانسان يتبيع ما هو أخف على 
نفسه من قول مجتهد سوغ له 
الاجتهاد وما علمت من الشرع ذمه 
عليه وكان الثنى صضصيكى الله عليه 
وسلم يحب ما خفف عن أمته ٠‏ 


مذ هب المالكية : 
جاء فى الحطاب :2 المقفلد له 
حالان ١‏ 


تارة يحيط بيقواعد مذهبه فيجوز 
لهتهف ريج غي المخصوص 
على المنصوص بشرط تعذر الفرق ومع 
أمكانه بمتتنع لان نسيته الى امامه وقواعده 
كنسية المجتهد المطلتق الى صناحب 


تتا 


(1؟) الآية رقم 57 من سورة النحل ٠‏ 
ص 99 وما بعدها . 


استفتاء 57 


القروحنة وقتريمفية' نكما مكنا الحف: 
ويعتنسم عند الفارق فكذلك هذا 
المقلد ٠.‏ 


وتارة لا يحيط يقواعد مذهه فلا 
يجوز له التخريج وان بعد الفارق 
لاحتمال أنه لو اطلم على قو اعد 
مذهبه لاوجب له الاطلاع الفرق » وئسبته 
الى مذهبه كنسبة من دون المجتهد 
المطلق الى حملة الشريعة فكما يحرم 
فى الفحاد التفريم فميا انيس ذه 
العلماء ٠‏ 


ظ ويحرم عليه اتباع الادلة ويجهب 
عليه أن لا يعمل الا بقول عالم وان 
لم و عي الله وابجيلة لصي ور 
عن رتبة الاجتهادد فكذلك هذا ٠‏ 


قال القراق20 فى شرح المحصول قال 
سيف الدين اذا اتبع العامى مجتهدا 
فى حكم حادثة وعمل يق وله »ء اتفقوا 


على أنه ليس له الرجوع ف ذلك الحكم 


واختلفوا فى رجوعه الى غفيه فى 
ذلك الحكم واتباع غيره فيه فمنع 
وأجيز وهو الحق نظرا الى اجماع 
الصحابة فى تسويعْهم للعاحدى الاستفتاء 
لكل عالم فى حسأله ولم ينقل عن المسلف 


. ص6" الطبعة السابقة‎ ١ الحطاب ج‎ )١( 


الحهر فى ذلك على العامة ولو كان 
ذلك ممتنعا لما .جاز للصحابة اهماله 
والسكوت عن الانكار عليه ولان كل 
مسئلة لها حكم نفسها فكما لا يتعين 
الاول للاتباع ف المسألة الاولى الا بعد 
سؤاله فكذلك فى المسألة الاخرى ٠‏ 


على مذهيه و.لتزم له فجهوز قوم 
اتباع غيره فى مسألة من الممسائل نظرا 
فى حكم حادثة معينة والمختار التفصيل 
وهو أن كل هسألة من مذهب الاول أن اتصل 
أبن عيد الملام يذكر فى هده المسألة 


اجماعين ٠‏ 
أحدهما : اجماع الصحابة المتقد 
جماع : م 
ذكره إى 


والثانى : أجماع الامة على أن من 
أسلم لا يجب عليه اتباع أمام معين 
مل هبق مين قاذا قله اماما معيقا 
وجب أن يبقى ذلك التخيير المجمع عليه 
حتى يحصل دليل على رفعه لا سيما 
الاجماع لا يدفع الايما هوم ثله 


1 اسستفقاء 


وقال الورزلى وأما الانتقال من مذهب 
00 الى غييره ففى ذلك ثغلاثة 


والثالثة : ان وقعت حادثة فقلده فيبها 
فليس له الرجوع ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

حجاء فى المججموع 00 فى آداب 


الممستفتى وص فته وأحكامه فيه 
ميشاكل: : 


احداها ى صفة المسنفتى : كل من لم 
يبلغ درجة المفتى فهو فيما يسأل 
عنه من الاحكام الشرعية 


والمختار فى التقليد أنه قبول قول 
عن نهدو طلية الأصران على : العطلميا 
بغير حجة على عين ما قبل قوله 


يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه 
الرحيل الى عن يفتيه وان بعدت داره 
وقند وهل متاق هن النبتلت دق 
المسآلة الواحدة الليالى والايام 1 


١ المجموع شرح المهذب للنووى جح‎ )١( 
. من ص 6ه الى ص 8ه الطبعة السابقة‎ 


الثانية : يجب عليه قطما البحث بالذى 


اذا 1 50 ا قلا يجوز له 
استفتاء من انتسب الى العلم وانتصب 
للتدريس والاقراء وغير ذلك عن مناصب 
العلماء دمحصطرد انتسابه وانتصابه 
لذلك ٠‏ 


وقال بعنض أصحاننا المتآخرين اتما 
يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لا شهرته 
بذلك ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر 
لان الاستفاضة والشهرة بين العاءة 
لا يوثئق بها وقد يكون أصكها 
التلبيس وأما التواتر فلا يفيد العلم اذا لم 
يسند الى معلوم محسوس ٠‏ 

والمحيح هو الاول 'لان اقدامه 
عليها اخبار منه يأهليته فان الصورء 


مفروضلة فيمن وثق يديانته ٠‏ 


المذكور بأهليته ٠‏ 


قال الفنيخ آبو اسبكاق المضنف 
رحمه الله وغيره يقبل ف أهليته خبر 
العدل الواحد ٠‏ 

قال أبو عمرو ويثيغى أن يش ترط 
فى المخبر أن يكون عتده من العلم والبصر 
ما بميز به الملتيس من غيره ولا يعتمد 
فى ذلك على خير آحاد العامة لكثرة 
ما يتطرق اليهم من التلبيس فى ذلك ٠‏ 


استفتاء 1" 


واذا اجتمع اثفان فأكثر ممن يحور 
استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد 


يأ أعلمهم والبحث عن الاعلم والاورع 


الاوثنق ليقلدء دون غيره ؟ فيه 
وجهان : 00 


أسقطنا الاجتهاد عن العامى وه ذا 
.الوجه .الصحيح عند اصحابنا العراقيين 
قالوا وهو قول أكثر أصحاءنا ٠‏ 


والثائى : يجب ذلك لانه يمكنه هذا 
الور نين الاحتيتاد بالتضت واللتجؤال 
وفسواف الأخو الوسةا الرحة فشحودك 
أبى العباس بن سريج واختيار القفال 
المروزى وهو الصحيح عند القاضى 


٠ حسين‎ 


والاول أظهر وهو الظاهر من حال 
الاولين ٠‏ 


قال أبو عمرو رحمه الله لكن متى 
اطلع على الاوثق فالاظهر أنه يلزمه 
تقليده كما يجب تقديم أرجح الدليلين 
وأوثق الروايتين فعلى هذا بلزمه تقليد 
الاورع من العالمين والاعلم من الورعين 
فان كان أحدهما أعلم والاخر أورع قلد 
اذكم كاي المحم 

وف جواز تقليد المبت وجهان : 


الصحيح بجوازه لان المذاهب لا نهدوت 


"جكاهما. ابن. بزهان .فى أن 


الحكم بشهادته بخلاف فسقه ٠‏ 


والفانى : لا يجور لفو ات | هليته 
هذه الاعصار 5 


الثالثة : همل يجوز للعامى أن 
يتخير ويقلد أى وذهب شاء ؟ 

قال الشيخ بنظر أن كان منتتسنا 
الى مذهب بنيناه 0 وجهين حكاههما 
القاضى حسين فى أن العامى هل له 


أحدهما : لا مذهب له لان الملأهب لعارف 


الادلة فعلى هذاله أن يس تفتى من 
شاء من حنفى وشافعى وغيرهما 0 


والثانى : وهو الاأصح عند القفال 
له مذهب فلا بجوز له مخالفته ٠‏ 


وقد ذكرنا ف المفتى المنتسب ما يجوز 


وان لم .يكن منتسيبا بنى على وجهين 
العامى هل 
يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه 
وعزاكمه ٠‏ 


. أحبدهما:: لا يلزمه كما لم يلزمه فى 
العصر الاول أن يخص بتقليدمه عالا 
بعينه فعلى هذا هل له أن يستفتى 
من شاء أم. يجب عليه البحث عن أشد 


5" ب الموسصسوعة 


0 اسستفتاء 


النذاهه واميتهها أصدتةة قله 
أهله ٠‏ 


فيه وجهمان مذكوران كالوجهين السابقين 
فى المحث عن الاعلم والاوثق من المفتين ٠‏ 


والثانى : بلزمه وبه قطم أبو الحسن 
الكيا وهو جار ف كل هن لم به يبلغ رتبية 
الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر 
العلوم ٠‏ 

ووجهه أنه لو جاز اتباع أى مذهب 
شاء لافضى الى أن يلتقط رخص المأذاهب 
متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم 
والوجوب والجواز وذلك يؤدى الى 
انحصلال ريقة التكليف يخلاف العصر 
الاول فانه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام 


نشكا ولليجلة أن فيس الى الخعبباز 
مذهب يقلده على التعيين ونحن نمهد له 
طريهيا يستلكه فى احتمناده شهلا فتقول: + 

أولا ليس له أن يتبع ف ذلك مجرد 
التشضهى والميل الى ماوجد عليه آباءه 
ولبيس له التمذهبيمذهب أحد منائمة الصحابة 
رضى الله عنهم وغيرهم من الاولين وان 
كانوا أعلم وأعلا درجة ممن بعدهم لانهم 
لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله 
وفروعه فليس لاحد منهم مذهب مهذب 
محرر مقرر وائما قام بذلك من جاء 
بعد هم من ائمة الناحلين أذاهب الصحابة 
والتابعين القاكمين بتمهيد أحكام الوقائع 


بعل ونويها: النامتصيين الات قرام 
وفروعها كمالك وأبى >< حشفة وغيرهما ٠‏ 
ولما كان الشافعى قد تآخر عن هؤلاء 


. نظرهم ف مذاهب من قبلهم فسبرها وخيرها 


وانتقدها واختار أرجحها ووجد هن قبله 
قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل فتفرغ 
للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح مع 
كمال معرفته وبراعته فى العلوم وترجحه 
فى ذلك على من سبقه ثم لم يوجد بعده 
من بلغ محله فى ذلك كان مذهيه أولى 
المذاهب بالاتباع والتقليد ٠‏ 

وهذا مع ما فيه من الانص اف 
والسلامة مع القدح فى أحد من الائمة جلى 
وإقنع اذا فاه العساقى اده الى اختيار 
مذفي القن امن والكيذ هب ينه :: 


الرابعة : اذا اختلف عليه فتوى مفتيين 
أحدها : بأخذ بأغلظهما ٠‏ 
والثانى : بأخفها٠‏ 


والثالث : يجتهد فى الاولى فيأخذ بفتوى 
الاعلم الاورع واختاره السمعانى الكبير 
ونص الشافعى رضى الله عنه على مثله 
فى القميلة ٠‏ 


5< ىَْ من واف 2-4 


أستفتاء رذن 


شاءه : 


وهذا هو الاصح عند الشيح أبى 
المسفاق القسيوارى املف وعيه 
الخطيب البغدادى ونقله المحاملى فى أول 
المجموع عن أكثر أصحابنا واختاره 
ماحب القاعل فيفا اذا قساوى المفتيان 
“ف سه 


وقال الشيخ أبو عمرو : المختار أن عليه 
أن يبحث عن الارجح فيعمل به فاته 
حكم التعارض فيبحث عن الاوثق من المفتيين 
فيعمل بفتواه وان لم يترجح عنده 
ف التحريم والاباحة وقيل العمل اختار 


وان تساويا من كل وجه خيرناه بينهما وان 
أدينا التخيير ف غيره لائنده ضرورة وف 
صورة نادرة ٠.٠‏ 


قال الشيخ ثم انما تخاطب بما ذكرناه 
المفتبين ٠‏ 


أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو مفتيا 
آخر وقد أرشدنا المفتى الى ما يجيبسه 
نبة * 1 


وهذا الذى اختاره التسيخ ليس 


بقوى بل الاظهر أحد الاوجه. الفلاثة 
وهى الثالث والرابع والخامس ٠‏ 


والظجاهن ان الخامش انليرها لافيه للد" 
من أهل الاجتهاد وأنمنا قرضسه أن يقاد 
غانا أما لتك وقد مدل ذلك باخدة 
دقول من شاء منهما ٠‏ 

والفرق بينه وبين ما نص عليه ى 
الفجئلة إن الاركينة حيية خادر اله عنوانها 
أقرب فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها 
والفتاوى أمارتها معنوية فلا يظهر كبير 
تفاوت من المجتهدين والله أعلم ٠‏ 


والخانسيعة > قال القطني الفهد ادق اذا 
واحد فأفتاه لزمه فتواه ٠‏ 


وقال أبو المظفر السمعانى رحمه الله اذا 
سممع المستفتى جواب المفتى لم يلسزمه 
العمل مه آلا بالتزاعه قال ويجوز أن 
يقال أنه يلزمه اذا أخذ فى العمل به 
وقبل يلزمه اذا وقع فى نفسسه ص كته 
قال السمعانى وهذا أولى الاوجه ٠‏ 


قال الشسيخ أبو عمرو لم أجد هذا 
لغيره وقد حكى هو بعد ذلك عن بعسض 
الاصولبين أنه اذا أفتاه مما هو مختلف 
فيه خيره بين أن بقبل منه أو من غيره 
ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد فى 
أعيان المفتيين ويلزمه الاخذ بفتيا من 
اختارة باجتهاده ٠‏ 


أن نفصل فنقول اذا أفتاه المفتى نظر 


فان لم بوجد مفت آخر لزمه الاخذ بفتياه 


56 اسستفتاء 


ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالاخذ ف 
وليه ولا ريزولا نتوفلك أينا على 
سكون تقسله الى ص حته وان وجد مفت 
تقر ناعنك نان الام إنكنات قير 
الاعلم الاوثق لزمه ما أفتاه به بناء على 
الاصح ف تعينه كما سيق وان لم 
يستبن ذلك لم يلزهه ما أفتاه بمجرد افتائه 
أذ يجوز له استفتاء فيرم وتقليده ولا يعلم 
.اتفاقهما فى الفتوى فان وجد الاتفاق 
أو حكم به عليه حاكم لزمه حينةقذ . 


السادسة : اذا ا ستفتى فآأفتى ثم حدثت 
فلك الؤانيية لشيورة ابر الم اه 
تجديد السؤال ؟ فيه وجهان ٠‏ 


أحدهما : يلزمه لاحتمال تغير رأى المفتى 


. والثانى : لا يلزمه وهو الاصح لانه 
عرف الحهكم الاول والاصل استهرار 

وخصص ضاحب الثناول الخلاف يما 
اذا قلد حيا وقطم فيما اذا كان ذلك 
خبرا عن ميت بأنه لا يلزمه ٠‏ 


والمحيح أنه .لا بختص فان المفتبى 
على هذهب الميت.قد يتغمير جوابه على 


٠ مدذهيبية‎ 


السابعة : أن يستقفتى بنفسه وله أن 
الاعتماد على خط المفتى اذا أخيره من يئق 
يتشكك فى كون ذلك الجواب بخطه ء 


المفتى ويبجله فى خطابه وجوابه ونحو 
ذلك ولا يؤمىء بيده فى. وجهه ولا يقل له 
ما تحفظ فى كذا ء أو ما مذهب امامك 
أو الشافعى ى.كذا ولا يقل اذا أجابه 
هكذا قلت أنا » أو كذا وقع لى ولا يقل 
أفتانى فلان أو غيرك بكذا ولا يقل إن 
كان جوابك موافقا أن كتب فاكتب والا فلا 
تكتب ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو 
على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما 
يشغل القلب ٠‏ 


وبذسغى أن سيدأ با لاسن الاأعلم من اافتين 
وبالاولى فالاولى ان أراد جوع الاجوية 2 


0 7 
ددا دمن ثناءء٠‏ 


وتكون ةا تفناء و 5 في 6 
ل أفتى من ١‏ سستيقاء الجواب واضحا 
لا مختصرا مضرا بالمستفتى ولا يدع الدعاء 


فى رة َ 6 تفتى 01 


قال الصيمرى فان اقتصر على فتوى 
واحد قال ما تقول رحمك الله أو رضى 
الله عنك أو وفقك الله وسددك ورضى 
عن والديك ولا يحسن أن يقول رحمنا 
الله ولاك .وات آراة عبوات عمنافة قيال 
ما تقولون رضى الله عنكم أو ما تقول الفقهاء 
سددهم الله تعالى ويدفع الرقعة الى 
المفتى منشسورة ويأخذها منشورة فلا يحوجه 
الى نشرها ولا الى طيها ٠‏ ْ 

التاسعة : بتيغى أن يكون كاتب الرقعة 
فين بصيو السك ال وبشيعة على الزمن 


افيا 514 


مم ابانة الخط واللفظ وصيانتهما عما 
قال الصيمرى يحرص أن يكون كاتيها من 
وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة 
عن أهل العلم بيلده 
وينبغى للعاحدى أن لا يطالب المفتى بالدليل 


ولا يقل لم قلت فان أحب أن تسكن نفسه: 


بسماع الحجة طلبها فى مجلس آخر أو فى 
ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة ٠‏ 

وقال السمعانى لا يهنم من طلب الدليل 
وأنه يلزم المفتى أن يذكر الدليل ان كان 
مقطوعا به ولا يلزمه ان لم يكن مقطوعا يه 
لافتقاره الى اجتهاد يقصر فهم العسامى 
عنه والصواب الاول ٠‏ 

العاشرة : اذا لم يجد صاحب الواقعة 
مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته 
لا فى بلده ولا فى غيره ٠‏ 

قال الشيخ هذه مسألة فترة الشريعة 
الاصولية وحكمها حكم ما قبل ورود 
الشرع ٠ ٠‏ 

والصحيح فى كل ذلك القول بانتفاء 
التكليف عن العيد وأنه لا يثيت فى حقه 
حدم له لجدلا ففدريي ريقف باحك 
فلا يؤاخذ اذا صاحب الواقعة بأى شىء 
همستعه فيها والله أعلم ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 
جاء فى الأقناع 3 يحفظ المستفتى 
الادب مع المفتى ويجله » ولا بومىء 
بيده فى وجهه ولا يقول : ما مذهب امامك 
فى كذا ؟ وما تحفظ فى كذا ؟ أو أفتانى 
0 شين السائل فى شىء د يجز 

أن مك سيره «٠‏ 


ويكره أن يسأله فى حال ضور » 
أو هم أو قيامه أو نحوه» ولا بطالبه 


ويجوز تقليد المفضول هن المجتهدين 


الى مره نت الاشهر عشذية:-. 


ولا يجوز له ولا لفيره ه تتبع الحيل, 
المحرعة والمكروهة ولا ت: تتبع الرخص أن - 
ا اا 
اسنفتاؤه » وان حسن قصهده فى حيلة 
جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخلص 
المستفتى بها من حرج جاز كما أرش 
النبى صلى الله عليه وسلم بلالا رضى 


الله عنه الى عه بيع التمر بدر اهم 0 
يشترى 0 اخبو بيتخلصض يعن 
الرياء٠‏ 


للق الجاع ف فكقه ام 50 بن حنيل 


ا ا ا 


.7" أ ستفتاء 


واذا استفتى واحدا أخذ بقوله ويلزمه 
بالتزامه ولو سأل مفتيين فأكثر فاختلفا 
٠.‏ تخ - ذ 


٠‏ وأن لم يحد الا مفتيا واحدالزمه 
يسممع الفتوى من لفظه اذا عرف أنه 
خطه ٠‏ 


مذهب الظاهرية )1١(:‏ 


يرى الظاهرية أن على المستفتى - وهو 
العسامى ‏ أن «.جتهد واجتهاده اذا سأل 
العالم عن أمور دينه فأفتاه أن يقول 
له : هذذا أمر الله ورسوله ؟ فان قال له 
نعم : أخذ بقوله ولم يلزمه أكثر من 
هذا البحث وان قال له لا أو قال له : 
هذا قولى أو قال له : هذا قول مالك 
أو ابن القاسم أو أبى حنيفة أو أبى يوسف 
أو الشافعى أو أحمد أو داود أو سمى 
له أحدا من صاحب أو تابع فمن دونهماأاً 


غير النبى صلى الله عليه وسلم : أو, 


انتهره » أو سكت عنه فحرام على 
السائل أن يبأخذ بفتياه وفرض عليه 
أن يسأل غيره من العلماء وأن بطليسه 


حيث كان ٠‏ 


اذ انما ييسأل المسلم من سال من 
العلماء عن نازلة تنزل به ليخبيره بحكم 
الله تعالى وحكم محمد صلى الله عليه 
وسلم فى ذلك وما يجب فى دين الاسلام 


)١(‏ الاحكام فى اأصول الاحكام لابن حزم 


الظاهرى ج 5 ص ١١‏ الطبعة السابقة . 


ذلك لتيرأ منه وهرب عنهء 


وفرض على الفقيه اذا علم أن الذى أفتاه 
به هو ف نص القرآن والسنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو الاجماع أن يقول له : نعم هكذا 
أعتو الله تميكالو وومسولة: تاي أله 
عليه وسلم وحرام عليه أن ينسب 
الى أله تسائى والى رمسولة سملي الله 
عليه وسلم شسيثئا قاله بقياس أو استحسان 
أو تقليد لاحد دون الننى صلى الله عليه 
وسلم لانه ان فعل ذلك كان بذلك كاذيا 
على رسوله عليه السلام ومقولا له ما لم. يقل 
وقد وجبت له النار يقينا منص قوله 
عليه الصلاة والسلام : من كذب على 


فليلج النار ٠‏ 


وهذا الذى قلنا لا يعجز عنه أحد 
وان بلغ الغاية فى جهله لانه لا يكون 
أحد من الناس مسلما حتى يعلم أن 
الله تعالى ريه وأن النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو محمه بن عيد الله 
رسول الله بالدين .القيم 0 


ثم قال أبن حزم فى موذخ م آخر 0 
فان سأل العامى فقيهين فصاعدا فاختلفوا 
عليه فان الذى نقول فه أنه ان أفتقاه 
ا اعد عأ هون 22 


ابن حزم الظاهرى ج 1 ص ١56‏ 2 ص ١1.‏ 
الطبعة السسابقة . 1 


الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو غير فاسق بتركه قبول شىء منها 
لانه انما يلزمه ما ألزمه النص فى تلك المسألة 
وهو لم يدره بعد فهو غير آثم بتركه 
يتركهم ويسأل غيرهم ويطلب الحق ٠‏ 

وذلك كما اذا سأل رجل كيف أحج ؟ 
فقال له فقيه : أفرد هكذا فعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى حجته التى 
لم يكن له بعد الهجرة غيرها ٠‏ 
حجته التى لم تكن له بعد الهجرة غيرها 

وقال له آكتخر :. تمتع : فهكذا فعل 
حجته التى لم يكن له بعد الهجرة غيرها . 

ففرض عليه أن يتركهم ويستأئف 
سؤال غيرهم ثم يلزمه أخذ ما وافق الحق 
معلك اجتهاده » ويحون العامى حينكذ 
بمنزلة عالم لم يبن له وجه الحكم فى 
متجالة ها + اها عتسارمن . افناديت از 
آى » أو أحاديث وآى » فحه كمه التوقف 
والتزيد هن الطلبي واليحهث 
عن ١‏ لحق عالى الدرجة فى الآخرة فى كلا 
الاحرين ولذ بؤّاخذه الله تعالى بمتركه 
أمرا لم يلح له الحق فيه لما قدمنا قبل 


٠ عنته‎ 


والاصل أن لا يلزم أحدا شىء الو معد 
ورود النص وبيائته ٠‏ 


فمن علم أن عليه الحج ولم يدر كيف 


يقيمه فلا يؤاخذ من تركه ما وجب عليه 


من عمل الحج الا يما علم لا بما لا يعلم 


ولكن عليه التزيد فى البحث حتى يدرى 


كيف يعمل ثم حينكذ يلزمه الذى علم ٠‏ 


العامى أن بقيل ما أفتاه بة الفقيه 


مذهب ألزيدية : () 


جاء ف هالمشس الازهمار م لا يجمع 
مستفت بين قولين مختلفين فى ح كم واحد 
احترازا من الحكمين فلا يجمع بينهما بحيث 
يصير الحهكم. الذى القولان فيه على 
صورة لا يقول بها أمام منفرد على 
معنى أئه يحرم على الآخر تتبع 
من قول الآخر ويترك العزائم وان رجحت 
له فان ذلك يحرم اذ يفضى الى المنكرات ‏ 

)١(‏ هامس شرح الأزهار المنتزع من الغيث: 
المدرار فى فقه الآئمة الاطهار مع حواشيه للعلامة 
أبو الحسسن عيد الله بن مفتاح- الطبعة - الثانية 
طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة لاه؟1 هاج ١‏ 
ص ١8 2» ١7‏ . 


44 أستفتاء 


مذهب الامامية )1١(:‏ 

جاء فى العروة الوثقى : اذا كان فى 
اليلد أو ما يقرب هحنه مما لا متعس, 
فلا اشكال ف تخبير المترافعين فى الرجوع 
الى أيهما شاء مع تراضيهما ومع اختبسار 
كل منهما واحدا ٠‏ 


وان كان أحدهما أء لم من الآخر ففى 
تعين الرجوع اليه وعدمه قولان ٠‏ 


فعن جماعة التخيير أيضا للاصل 
واطلاقات أخبار النصب والسيرة المستمرة 
فى زمان النبى صلى الله عليه وسام 
والائمة عليهم السلام فى الرجوع والارجاع 
الى آحاد الصحابة حن غير ملاحظة الاعلمية 
مع اختلافهم فى الفضيلة وعدم الانكار 


وعن أخرى بل وهو الاشهر كما فى 
المسالك تقديم الاعلم والظاهر أن مرادهم 
الاعلم ف البلد أو ما يقرب هنه 
الا الاعلم مطلقا ٠‏ 


ولا ييعد قوة هذا القول لكون 
الاطلاقات مقيدة بالاخبار الدالة على 
الرجوع الى المرجحات عند اختلاف 
المماكمن نون الالقييينة والاموسسة 
والاعدلية مع امكان دعوى عدم كونها 


)١(‏ العروة الوثقى للسيد محمد 
الطباطبائى ج * ص م » ص ؟ الطبعة السابقة . 


الاق مقام بيان عدم جواز الرجوع 
الى قتضاة الجور فلا اطلاق فيها ٠‏ 
وأيضا الظن الحاصل هن قول الاعلم 
أقوى نوعا فبالاتباع أحرى » فان 
أقوال المجتهدين كالادلة للمقلدين ٠‏ 

وأيضا مقتضى مذهبنا ومبنأه قبح 
ترجيح المفضول على الافضل والسيرة 
المذكورة غير معلومة. الحال اذ لعل كل 
واحد بالنسية الى مكان مخصوص 
لا يكون أعلم فيه ف ذلك المكان مع أن 
باب العلم كان مفتوحا لهم وكان المكم 
معلوما عند هم يخلاف زمائنا ٠‏ 

وأما التمسك بالاصسل فلا وجه له اذ. 
مقنضأه عدم النفوذ ودعوى أن حورد 
أخبار المرجحمات التى هى العمدة فى 
المقام خصوص صورة اختيار كل هن 
المتزاكعن حاكما أو موز رخناههما حكن 
فاختلفا فلا دلالة فيها على وجوب الرجوع 
الى الاعلم مطلقا مدفوعة بأن الظاهر 
منها أن المدار على الارجح عند التعارض 
مطلقا كما هو الصال ف الخبرين 
المتعارضين بل ىق صورة عدم العلم 
بالاختلاف أيضا لوجوب الفحص عن 
المعارض لكن هذا اذا كان مدرك الحكم 
هو الفتوى وكان الاختلاف فيها بأن كانا 
مختلفين فى الحكم من جهة اختلاف 
الفتقوى ٠‏ 

وأما اذا كان أصل الحكم: معلنوما 
وكان المرجع اثيات الحق بالبيئنة 
واليمين والجرح والتعديل ونحو ذلك فلا 
دلالة فى الاخبار على تعين الاعلم ٠‏ 


اسنفتاء فنا 


وجاء فى موذ ١‏ آخر 3 52 7 


المجتهد تعلم بأحد أمور ٠‏ 
“الاول أن يسمع منه قشفاها ٠‏ 
الثانى : أن يخبر بها عدلان ٠‏ 
واحد بل يكفى 


الثالث : أخبار عد 


أخبار شسخص يوجب قوله الاطمئنان وان 


لم نكن عدلا ٠‏ 

الرابع : الوجدان ى رسالته ولايد أن 
تكون مأحونة من الغلط ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

تحن علن قاد البحث عن حال المفتى 
فى الصلاحية للفقتتوى وهل هو جامم 
. للاجتهاد والمدالة آم لا ٠‏ 


وقيل لا يلزمه ذلك اذ لا طريق له الى 


تحقيقه كما لا يلزمه البحث عن وجه 


ورد بأنه ان لم يبحث عن حال المفتى لا 
يآمن فسنقه تصريحا أو تأويلا أو جهله 
١‏ وم الا 7 اذ أو نه 9 قلا , 5 
00 فيكون ' تقلييده: أقدأما على 0 
بؤمن قشبحهه ٠‏ . 
ويكفيه ىف ذلك سؤآل من.يثق بختره 
ويثمر الظن ٠‏ 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص 5 الطبعة السابقة 


| ويكفية أيضا أن يرى ' اشتفتاة الناس 
تفظن له آخذين دقوله ٠‏ 


ع0 كك المنهاج / اذا كان شوكته لاهل 


' الحق الذين لا يسكتون-على منكر والا لم 


بأحن مع استفتاء الناس اياه كونه غير صالح9» 


الفرق بين الفتوى والحكم 


مذهب الحئفية : 
: جاء فى الدز اللختار :2©0 حاصسل ما ذكره 
الشيخ قاسم فى تصحيحه أنه إلا فرق. بين 
المفتى والقاضى فى العمل بعلامات الآقتاء 
وهذا لا يناف أن المقتى لنه أن يفتى 
بالديانة والقاضى يقضى بالظاهر ؛ الا 
أن المفتى هخبر عن الحكم للمست كةو 
والقاضى ملزم بالجكم وله حق الحيس 
والتعسزير عند عدم الأمتثفال وله اقامة 
الحدود .والقصاص ٠‏ 


ولا يصع الفتيا ول الفضيماء اشيرق 


المرجوح وهو جهل وخرق للاجماع 
والخلاف دين لم أبى حنيقة اوقاحيا 


بتفذ أو لا ٠‏ 


(؟) طلفة الشمس للفلامة أبى محمد. عبد الله 
أبن حميد السالمى ج دص 555 95602 وبهامشه 
كتاب بهجة الأنوار شرح أنوار العقول وكتاب' 
الحجج المقنئعة الطبعة السابقة . 

(9) خافية العلفة المخطاوى علن: الك 
المختار شرح تنوير الأيصار ق مذهب الامام 7 
حئيفة التعمان ج ١‏ ص ٠.‏ 014 الطببعة السابقة 


و؟ عه الموسبوعة 


لق 56 


فقالا لأ ينفذ ٠‏ 


وقال الامام : اذا وقلع محنه القضاء 
بغير مذهيه مخالفا لرأيه تاسلا أذهيه 


نفذ عنده ٠‏ 
وف العمد عنه روايتان ٠‏ 


واختلف الترجيح فى قوله وقولهما وقيسل 
ان الصاحدين وافقا الامام فى نفاذ القضاءء 


ونقله صاحب البحر عن البزازية معزيا 
لشرح الطحاوى ٠‏ 


وئنصه : اذا لم يكن القاضى مجته دا 
وقضى بالفتوى ثم تبين أنه على خلاف مذهبه 
نفذ وليس لغيره نقة وله أن ينقضه + 


كذا عن محمد ٠‏ 


وقال الثانى ليس له أن ينقضه أيضا 
وهكذا ذكره العمادى ف الفصول ٠‏ 


وى عمدة الفتاوى القاضى اذأ قضى 
بقول مرجوع عنه جاز وكذا لو قفى 
فى فصل مجتهد فيه وكذا فى السراحية 
وفى مال الفتاوي قضى بخلاف مذهيه 
وهو مجتهد فيه قال أبو خنيفة يبنفذ 


وقال أبو بوسف لا ينفذ ٠‏ 


وجاء فى الفتاوى الهندية :20 ومن أفتاه فى 
حادثة وهو جاه ل وقضى قاض ف تلك 
)١(‏ الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى 


العالمكرية ويهامشنها فتاو ئى تاضيخان 3 ؟ ص 
هه“ الطبعة السابقة ٠‏ : 


الحادثة بخلاف الفتقوى والهادثة 
مجتهد فيها فان كان القضاء عليه يتبسع 
رأى القاضى ولا يلتفت الى فتوى المفتى 
وان كان المفتى أعلم من القافى فى تلك 
الحصادثة عند العامة » وان كان القضساء 
له فهو على الاختلاف الذى مر لان قول 
المفتى فى حسق الجماهل يمنزلة رأيه 
واجتهاده 


مذهب [)الكية : 


جاء فى تهذيب الفروق© فى الفرق الرابع 
والعشرين والمائتين بين قاعدة الفتقوى 
وقاعدة الحكم أن كلا منهما وان كان خبرا 
عن الله تصالى ويجب على السامع اعتقاد 
ذلك ويلزم المكلف ٠‏ 


الا أن بينهما فرقا من جهتين ٠‏ 
الجهة الاولى أن الفتوى محض أخبار 


عن الله تعالى فى الزام أو اباحة والحكم 
أخبار مآله الانشاء والالزام أى التنفيذ 


والامضاء لماكان قبل الحكم فتوى ٠‏ 


ينقل عثه ما وجده عنده واستفاده 
منه باشارة أو عبيارة أو فعل أو تقرير 
أو ترك ٠‏ ْ 


والحاكم مم الله تعالى كتائب الحاكم 
ينفذ ويمضى بين الخصوم ما كان قبل 


(؟) تهذيب الفروق يهامشس الفر وق للقرانفى 
ج 1 ض 5 : الطبعة: السابقة : 


استفتاء ه/" 


ذلك فتوى وليس بناقل ذلك عن مستنيبه 
بل مستنيبه قال له أى شىء حكمت به على!١'‏ 
القواعد فكد جعلته حكمى ٠.‏ 


فكما أن كلا من المترجم عن القاضى ونائب 
القاضى موافق لأقاضى ومطيع له وساع 
فى تنفيذ مراده غير أن أحدهما ينقتل 
نقلا محضا من غير اجتهاد له فى التنفيذ 

والامضاء بين الخصوم والآخر ينفذ 
ويمضى ما يجتهد فيه من الاحكام على 
وفق القواعد بين الخص_وم كذلك المفتى 
والخاكم كلاهما مطيع لله تعنالى قايل 
لحكمه غير أن المفتى مخبر محض والحاكم 
مقدية ومن + 

الجهة الثانية أن كل ما يتأتى فيه الحكم 
تتأتى فيه الفتوى ولا عكس .٠‏ 

وذلك أن العبادات كلها على الاطلاق لا 
يدخلها الحكم البتة بل انما تدخلها 
الفتيا فقط فكل ها وجد فيها من الاخبارات 
المصلاة صحيبحة أو باطلة ولا أن هذا 
الماء دون القلتين فيكون بحلول قليل نجاسة 
فيه لم تغيره.نجسا فيهرم على الالكى 
بعد ذلك استعماله. » بل ما يقال فى ذلك :اما 
هنو فتنا.» أن كانت مذهب المساهم: عمل 
نوا وال فلة:تركيبا و العمل يذ هيه + 


(8) الرسم الشائق به ) فى د الجلومبةه 
السابقة . 


وبلحق بالعبادات أسبابها فاذا شهد بهلال 
رمضان شاهد واحد فأثيته حاكم شافعى 
ونادى فى المدينة بالصوم لا يلزم ذلك 
المالكى لان ذلك فتيا لذ حكم ٠‏ 

وكذلك اذا قال حاكم قد ثبت عندى أن 
الذين تمتعط الزكاة أو لا مستطيتنا أو هلك 
نصاب من الحلى المتخذ لاستعمال مباح 
سيب لوجوب الزكاة فيه أو أنه لا يوجب الزكاة 
أو غير ذلك من أسباب الاضاحى والعقيقة 
والكفارات والنذور ونحوها من العبادات 
المختلف فيها أو ف أسبابها لا يلزم شىء من 
ذلك من لا يعتقده بل يتبيع مذهبه فى 
نفسه ولا يلزمه قول ذلك القائل لا فى عبادة 
ولاا فى سببها ولا شرطها ولا مانعها ٠‏ 

وبهذا يظهر أن الامام لو قال لا تقيموا 
الجمعة الا باذنى لم يكن ذلك حكما » وان 
كانت هسألة مختلفا فيها : هل تفتقر 
الجمعة الى اذن السلطان أم لا » وللنساس 
أن يقيموها بغير اذن الامام الا أن يكون فى 
ذلك صورة المشاقة وخرق: أبهة الولاية 
واظهنار العناد والمخالفة فتمتنع اقامتها 
مغير أمره لاجل ذلك لا لانه موطن خلاف 
اتضل به حكم حاكم 00-5 

2 5 التهذيب أوآما خا يتاتئ ف 
فيه حكم حاكم غضرطه ف الفروق بأريعة 
قبود فقال ٠‏ 


5 تهذيب الغروق بهامش الفزوقي د 1 دس 
51١‏ 19 الطمعة السابقة ‏ 2 


1 استفتاء 


انما يؤثر حكم الحاكم اذا أنشا 


قال : فالانشاء احتراز من حكمه ف مواقم 
الأجماع فان ذلك اخبار وتنفيذ محض ٠‏ 

وأما فى مواضع الخلاف فهو ينشىء حكما 
وهو الزام أحد القولين اللذين قبل 
فنا فق المستالة #وكوى اشتاذة اقياذا! 
خاضينا فقن اللئة عمالى كله المتورة + 

من كلك الناب: قو حمل الث الى 
فدهواطين : الخلافتصيحنا ورد هن :كيلة اق 
خصوص تلك الصورة فاذا قفى ال الكى 
فى امرأة علق طلاقها قبل اللك بوقوع 
الطتلاق: اول هذه المسكوزة الدلييل 
الدال على عدم لزوم الطلاق عند الحنفى 
والشسافعى وكان حكم المالكى بلزوم 
الطلاق نصا خاصا تختص به هذه 
اارآة. التيفنة وهنو كفن عن قبل الله كمال 
فان الله جعل ذلك للدكام رفعا للخصومات 
والكداهكزات وهنذا المن. الوازه عن هنذا 
الحكم أخص من ذلك الدليل العام فيقدم 
عليه ويصير حكم الالكى مثلا مذهيا 
56 

ثم قال : فقهذا هو معنى الانشاء ٠‏ 

وأما المسألة الاجتهادية فللاحتراز عن 
مواقم الاجماع فان العكم هنالك ثابت 
باللأجماع فيتعذر فيه الانشاء لتعينه 
وثبوته اجماعا ٠‏ 

وأما تقارب المدارك فللاحتراز من الخلاف 
الشاذ المبنى على المدرك الضعيف فانه لا 


يرفع | لخلاف بل ينقض فى نفسه اذا حكم 
بالفتوى المبنية على المدرك الضعيف ٠‏ 


وأما مصالح الدنيا فلاحتراز مسن 
العبادات كالفتوى بتحريم السسباع 
وطهمارة الاوانى وغير ذلك مما يكون اختلاف 
المجتهدين فيه لا للدنيا بل للآخرة بخلاف 
الاختلاف فى العقود والاملاك والرهون 
والاوقاف ونحوها مما لا يكون الا لمصالح 
ادحا 


وبهذا يظهر أن الاحكام الشرعية 
َ 7 0 


الآول : ما يقبل حكم الحاكم مع الفتوى 
فيجتمع الحكمان ٠‏ 
والثانى : ما لا يقبل الا الفتوى ٠‏ 


ويظهر بهذا لك أيضا تصرف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع هل 
هو من باب الفتوى أو من باب القتضاء 
والانشاء ٠‏ 


مذهب الشاخصية : 


جاء فى المجموع :20 قال الشيخ أبو عمرو 
ابن الصلاح : وينيغى أن يكون المفتى كالراوى 
فى أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع 
ودفع ضر لان المفتى فى حكم مخبر عن الشرع 
بها له اختضاصض له سف ككان “الرارىئ له 
كالشاهد وفتواه لا يرتبط بها الزام 


)١(‏ المجموع.“شرح المهذب. للنووى ج ١‏ ص 
١‏ © 55 الطبعة السابقة . 


استفتاء ا" 


'بخلاف حكم القاضى قال : وذكر صاحب 


الحاوى أن لمفتى اذا نابيذ فى فتواه شخصا ‏ 


معينأ صار < خصما وحكما معائند! فتكرد 


فتواه على من عاداه كما ترد شهادته 
علبةه 


واتفقوا على أن الفاسق لا تصح 
فتواه. ش 

ونقل الخطيب فيه اجماع المسلمين ٠‏ 
باجتهاد نفسسه وأما المسستور وهو الذى 


ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا 
ففيه وجهمان : 


أصحهما جواز فتواه لان العدالة الباطنة 
يعسر معرفتها على غير القضاة ٠‏ 


والثانى لا يجوز كالشهادة والفلاف 


والخوارج ومن للا نكفره ببدعته ولا نفسقه ٠‏ 


ونقل الخطيب هذا ثم قال وأما الشراة 


والرافضة الذين يسبون السلف الصالح 


ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة والقاضى 
كغيره فى جواز الفتيا بلا كراهة هذا 
هو الصحيح المشهور من مذهينا ٠‏ 


قال الشسيخ ورأيت فى يعض تماليق 
العبادات ومالا يتعلق بالقضاء 


والثحاتن :لأ ”2 ٠‏ 


وقال ابن المنذر تكره الفتوى فى مسائل 
الاحكام الشرعية ٠‏ 

وقال شريبح : أنا أقضى ولا أفتى ٠‏ . 
مذهب الحنايلة : 

قال فى كاف القناع :20 المفتى من 
يبين الحهكم الشرعى ويخبر به هن غسير 


الزام ٠‏ والحاكم يبين الحكم الشرعى ويلزم 


مذهب الظاهرية : 


قن ابن حزم : اذا قام البرهان 
عند المرء على صحة قول ما قياما صحيحا 
فحقه التدين به والفتيا به والعمل به 
والدعاء اليه والقطصع أن الحق عند 
الله عسز وجل ٠‏ 


وليس من هذا الحكم بالشهادة من 
العدلين وقد يكونان فى باطن آمرهما 
عند الله تعالى كاذبين أو مغفلين اذ لم 
يكلفنا الله تعالى معرفة باطن ما شهدا 
به » لكن كلفنا الحكم بشهادتهما ٠‏ 


ص ١76‏ الطبعة السسابقة . 


(؟) الاحكام فى أصّول الأحكام لابن حزم 


حص د دل كنا الطبعة السابقة . 


5 اسستفتاء 


ثم قاك02) 5 واعتقاد الشىء والعمل نه 
والفتيابه حكم يه . 2 ' 


وقال ابن حزم ف المحلى : من قال9 له 
قاض قد ثبت على هذا الصلب أو القتل أو 


فان كان اللأغور هن أهل,العلم مالق رآن 
والسنن لم يحل له انفاذ شىء من ذلك ان 
كان الآمر له جاه لا أو غير عدل الا حتى 
يوقن أنه قد وجب عليه ما ذكر نه 
فيلزمه انفاذه حينئذ والا فلا ٠‏ 


وان كان الآمر عالما فاضلا لم يحل 
له انع القساف اعرد الا تحن عب الاق 
أى وجه وجب ذلك علبه » فاذا أخيره فان 
كان ذلك موحيا عاينة ها ذكن لزنه ايتاذ 
ذلك وعليه أن يكتفى بخبر الحاكم العدل 
فى ذلك ولا يجوز له تقليده فيما رأى أنه 


فيه مخطىء ٠‏ 


فأما الجاهمل فلا بحل له اثفاذ أمر من 
ليس عآلما فاضل ٠‏ 


كان الآمر له عالما فاضلا سأله 
أوجب ذلك بالق رآن والسنة ؟ فان قال 
نعم لزمه انفاذ ذلك والا فلا لقول رمسول 
الله صاى الله عليه وسالم اتما 


)1 المرجع السابق ي لم ص ١*9‏ الطبعة 
السابقة . 

0) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١‏ ص 51) 
الطبعة السابقة . 


بل برهان + 


وقال ابن حزم :0© حكم القاضى لا يحل 
ما كآن حراما قبل قضائًه ولايعرم 
عا كان حلالا قبل قضائه انما القاضى 
ياد عاق الماع بطلا مزية له وي 


هذاء 


وقال0© : لا يحل الحكّم الا بما أقزل 
الله معنالي” عل لسنينان ار وله بان 
الله عليه وسام وهو الحق وكل ماعدا 
ذلك فهو جور وظلم ولا يحل الحكم 
به وبفسخ آبدا اذا حكم به حاكم ٠‏ 


مذهب أازيدية : 


جاء فى تتمة الروض النضير :© الفتوى 
حكاية عن الحكم الذى شرعه ألله لعياده » 
والقضاء هو حكاية الحكم الشرعى 
الفاصل لظاهر تلك الخصومة والالزام 
بهاء ا 


مذهب الامامية : | 
لا يجوز نقض الحكم بالحكم © كذلك لا 


لوه المرجع السابئق جد اص 156 الطبمعة 
السابقة . 

)9( المحلى. لابن بحرم جا ١ض‏ 511 

(5) تتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه 
الكبير ج ؟ من ص ١5١‏ الى م 6 | الطبعة 
السابقة ., 

(3) العروة الوثقى للطياطبائى ج ؟ ص 7؟ 
الطبعة السابقة : 


وأما الفتوى فيجوز نقضها بالفتوى 
وبالحكم ٠‏ 


أما الأول : فكما اذا مات مجتهده أو تغير 
رأيه فانه يجب عليه وعلى مقلديه العمل 
بالفتوى الثانية فيما يأتى دون ما مضى فانه 
صحيح ف الاعمال السابقة بل اذا كان ما مضى 
عقدا أو أبقاعا أو نحوهما مما من شأنه 
الدوام والاستمرار يبقى على صحته فيما 
يأتى أيضا بالنسبة الى تلك الواقعة الخاصة 
فاذا تزوج بكرا باذنها ‏ بناء على كون أمرها 
بيدها ‏ ثم تبدل رأيه أو رأى مجتههده الى 
كون أدرها بيد أبيها تكون باقية على 
زوجيته وان كان لا يجوز له نكاح مثلها 


بعد ذلك ٠‏ 


وأما الثانى : فكما اذا كان مذهبه اجتهادا 
أو تقفليدا نجاسة الغسالة أو عرق الجنب 
من الحرام مثلا واشترى ماكعا فتبين أنه 
كان ملاقيا للغسالة أو عرق الجنب من الحرام 
فتفازع مع اليائم فى صحة البيع وعدهها 
وترافعا الى مجتهد كان مذهيه عدم 
النجاسة وصحة البيسع فحكم بصحته فان 
اللازم على الشترى العمل به وجواز التصرف 
فى ذلك المائم ففى خصوص هذ المورد 
يعمل بمقتضى الطهارة ويبنى عليها وينقض 
" الفتوى بالنسبة اليه بذلك الحكم ٠‏ 


وآأما بالنسبة الى سائر الموارد فعلى مذهيه 
من النجاسة حتى أنه اذا لاقى ذلك المائع ٠‏ 
بعد الحكم بطهارة الغسالة أو عرق 
الجنب يبقى على تقليده الاول فيبنى على 
نجاسدته ٠‏ 


وهكذا فى سائر المسائل الظنية فى غير 
الصورتين المذكورتين ٠‏ 


مذهب الاياضية : 


جاء فى شرح النيل ؟ : ويكره للقاضى 
أن يفتى فى الاحكام اذا سئل عنها وكان 
شريح يقول انما أقضى ولا أفتى ؛ وان أفتى 
ف أخرو لذ رن اربوس امقر اشح ار 
شريح لا تسارر الى أحد فى مجلسك ولا 
را واب لصاوي ردم 
ولا تضر ولا تضار ٠‏ 


وز هم بعض أنه يجوز كالخلفاء الاربعة 


وأجيز الافتاء فى مسألة عامة لا ى خصومة 
معدئنةء٠‏ 


- 


[لزق كتاب شرح النيل وشفاء العليل لحيمد 


4206 1 اسستقبال الثيلة 


المعنى اللفوى والاصطلاحى : - 
استتقيال + اتتتفعال ممنتى المقانلة 00 
فالسين ليست الطلب لان طلب المقابسلة 


ليس هو الشرط بل الشرط المقصود بالذات . 


٠ المقايلة‎ 


والقبلة فى الاصل الحالة التى يقابل 
الشىء عليها غيره كالجلدْنة للحالة التى 


وأصبحت القبلة كالعلم للجهة التى 
تستقيل فى الصلاة وسميت بذلك » لان 
الناس يقابلونها ف صلاتهم وتقابلهم زف 

والقبلة هى الكعبة سواء كان هناك 
بناء أو لم يكن اذ القيلة هى المكان 
والجهة 1 


)١(‏ لسمان العرب للامام العلامة ابن منظور 
ا-56 ص 5ه >2 5ه ) مادة قبل » طبع مطايع 
دار ضادرٌ: ‏ دان بيروت سسنة 6/؟ا ها . 

وترتيب القاموس المحيط لطامهر أحهمد 
الزاوى الطرابلسى ج ؟ ص 685 « مادة قيل » 
طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة الطبعة الأولى 
سنة ٠ . ١56‏ : 
البحر الرائق شرح كنز الدتائق للامام 
ص 511 طبع المطبعة العلمية ' 0 انا 
١١‏ ه. 

90) كتاب المبسوط لشمس آلدين: السرخسى, 
ج ؟ ص 8/ طبع مطبعة السعادة بيصر سسنة 
ل ه الطبعة الأولى العريلة بابد ساد 


| وف الفتاوى الهندية © : والمعتبر 
التوجه الى مكان البيت دون البناء ٠‏ 
وق فقاو الححة : السحلاة فى 
الآبار العميقة والجم ال والتلال 
القامخة وعلى ظهر الكعبنة جائزة » لان 
| 
١‏ 


1 لد لمة من الارض الى اليسماء بحذاء 


0 


ويقول الخرشى © المالكى :' الاستقبال 
ايقاع الش خص صلااته الى جهة 
مخصوصة مع الامن والاختيار ٠‏ 

أما القبلة فقد عرفوها بأنها جهة 
مخصوصة يوقع مريذ الصلاة اليها دون 
غيرها مع الامن والاختيار ٠‏ 

وى كشضاف القناع 2 فى فقه الحنايلة 
سميت قبلة لاقبال الناس عليها أو 
لان المصلى يقابلها وهى تقابله ٠‏ . 


وف جواهر الكلام”© للشيعة الامامية 


أنها عند التحقبيق ٠‏ المكان الواقع 


(5) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى 
العالكرية "وبهائيفنه فتاوئ: قاشيخان. للامنام 
نفخر الدين حسسن بن منصور الأوزجندى ج ١‏ 
ص 7 طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ضر 
الطبعة الثانية سنة .,١؟١|‏ ها . 

(ه) شرح الخرثكى على مختصر خليل مع 
جاشية العدوى عليه ج ١‏ ص ١060©‏ الطبه له 
الثائية سنة !11 ه طبع المطبعة الكبرى 
الاميرية يبولاق مصر .ه ٠١‏ 

3 كشاف القناع عن متن الاتنساع لابن 
ادريس الحئبلى مبع هامس شرح منتهى الارادات 
جاص" . ؟ الطبعة الآأولى سمنة ١١1١1‏ ه طبع 
المطبعة العامرة الشرفية . 

7) جواهر الكلام فى شرح شرائغ: الا 
للشيخ محمد حسن النجفى الطبعة السادسة 


سنة 179/8 ه جح /ا ص 7١١‏ طبع مطبعة النجف 


استقبال القبلة : 41" 


عنان السماء » لا نفس البتاء كمما 
يومىء الى ذلك خبر غبد الله بن سئان عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال : سأله 
رجل قال : صليت فوق جبل أبى قبيس 
العصر ؛ فهل يجهزىء ذلك والقبلة 
تحتى ؟ قال : نعم أنها قبلة من موضعها 
الى السماء ولذا لو أزيلت البنية » أو نقلت 
الى مكان تخسر » وجب استقيال ذلك 
الفضاء » ولم تصح الصلاة الى نفس 
البثناء ٠‏ | 

وف شرائع الاسلام 0" : القبيلة هى 
الكسيحة امن كان ل شمف و امكنم 
ان كان فى الحرم » والحرم ان خرج 
منه على الاظهر ٠‏ 

وقريب منه ما جاء فى شرح النيل 
فى فقه الاباضية والايضاح © . 


قول الله تعالى « فول وجهك شطر المسجد 


الجعفرى للمحقق الحلى جح ١‏ ص 51 طيع مطابع 
دار مكتبة الحيئاة للطباعة والنشر ببيروت . 

(5) كقاب الايضاح للامام الشميخ عامر بن على 
السدويكشى جح ١‏ ص 51١‏ طبع مطيعة الشيخ 
محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة 
5 ه . وكتاب شرح النيل. وشفاء العليل 
لمحمد بن يوسف اطفيس جح ١‏ ص ١0؟‏ طبع 
مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر 

(؟) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائم 
للكاسانى ج ١‏ ص ١١7‏ الطبعة الأولى سنة 
7 مه طبع مطبعة شركة المطبوعات العلمية 


الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجدوهكم 
شظره ؛ وان الذين أوتوا الكتاب ليعتمون 
أنه الحق هن ربهم وما الله يغافل عما 
يملون290 4 »وقول رببول اللهعسلي 
الله عليه وسام « لا يقبل الله صلاة 
امرىء حتى يضع الطهور مواضعه 
وسيل الفسلة يسول + الله: سيرج 
وعليه اجماع الامة . 


ويقول ابن نجيم ف البحر الرائق 0» 
المراد بالمجد الحرام ف الآية : الكعبة 
والنكتة فى ذكر المسجد. الحرام ؛ وارادة 
الكعية الدلالة على أن الواجب فى حق 
الغاكب هو الجهفة ٠‏ 


وقد استدل الخرثشى المالكى (' 
بنفس الآبة » وقال : انها نزلت بعد موقعة 
بدر بشهرين » أو ثلاثثة وأن النبى صلى 
الله عليه ومسلم صلى بعد مقديه 
المديئة الى بيت المقدس » فكانت هذه 
الآية ناسخة لذلك » وحولت القبلة الى 
بيت الله المرام فى الركمة الثالفة 
من الظهر فجمع فيها بين استقبال 


(1) الآية رقم ١416‏ من سورة البقرة . 

(5) البحر الرائق لابن نجيم ج ١‏ ص 4ؤ؟ 
الطبعة السابقة  .‏ 2 

(1) شرح الخرشى على مختصر خليل ج ١‏ 
ص 00 ؟ الطبعة السابقة . 


2 : اسستقيبال الى 


ومثشله فى ث اف أله اع فى فقه 
والايضاح ف فقه الاباضية 2 ٠‏ 


مذهب الحنفية : 

كال الكنقحة 41495 المفتان اله تخا 
اها أن يكون قادرا على اسستتقبال القبلة 
أو بكون عاحزا عنهء٠‏ 


فاق كان نادرأ وحت قلسي الوه ال 
القبلة ان كان فى حال مشافهدة الكعبة 
فالى عينها » وان كان غائٌبا عنها يجب عليه 
الفوهة ال حوتيسا +.وعن الماريت 
الأخصوبة بالامارات الدالة عليها ؛ لا الى 
' عينها وتعتبر الجهة دون العين كذا ذكر 
الكرخى والرازى ؛ وهو قول عامة مشايخنا 
بقبا'وراه التمسرين + 


ا اه 
بالاجتهاد والتهرى ؛ وهو قول أبى 
عند الله اليصرىق :٠‏ : 


وجه قول هؤلاء قول الله تعالى « فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 


الارادات ج ١‏ ص ؟.؟ © ؟.5؟ الطبعة السسابقة 
وكتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علمم 
الأمصار للامام أحمد بن يحيى بن المرتضى جح ١‏ 
7:؟ طبع مطبعة -المتفادة بير الطيفة 
الأولى سمئة 55؟١‏ ه ؛ والايضاح مع حاسية 

(9) بدائع الصنائع للكاسانى جح ١‏ ص ١١8‏ * 
9 الطبعة السسايقة . 


فولوا وجوهكم شطره » الآية : من غير 
فصل بين حال الماهدة والغيية ؛ ولان 
لزوم 'الاستقبال لحرمة البقعة » وهذا 
المعنى فى العين لا فى الجهة » لان قبلته 
لو كانت الجهة لكان ينبغى له اذا اجتهد 


فااخطا الجهة بلزمه الاعادة لظهور خطتئه 


فى اجتهاده بتيقن ٠‏ 
ومع ذلك لك تلزمه الاعادة بلا خلاف 
بين أصحادنا فدل أن قبلته فى هذه 


ووجه قول الاولين : أن المفروض هو 


المت دور عليه مُُ واصضاأبة العين غير 
مقدور عليها » فلا تكون مفروضة » 


ولان قبلته لو كانت عين الكعمة فى هذه 
الحالة «الاجتهاد والتحرى ؛ لترددت 
صلاته بين الجمواز والفساد »ء لانه ان 
أصاب عين الكعبة بتحرية جازت صلاته؛ 
وان لم يصب عينها لا تجوز صلاته » 
ألانه ظهر خطوه بيقين الا أن يجع ل كل 
مجته د مصيبا وهو خلاف الأهب» 


اللخصوبة فلا يتصور ظهور الخطا فنزلت 
الدهة فى هذه الحالة منزلة عين الكعبة 
فى حال المشاهدة ٠.‏ 

وأما اذا كان عاجزا فلا يخلو اما أن 
يكون عاجزا لعذر مع العلم بالقبلة ٠‏ 


فان كان الاول فله أن يصلى الى أى 


استقنبال القبلة ش نينا 


وان كان عاجزا بسبب الاشتباه » وهو 
أن يكون فى المفازة فى الليلة المظلمة أو لا علم 
برسيده فاذا لم يوجد دن برئشده تحرى 
ويقول أبن نجيم فى البحر الرائق :00 
وان ف اعبار واكذازن فدايتل, المجلة 
ال نجهوم 5 3 
ويقول : وفرض المكى اصايبة عين 
ويشمل المكى من كان بمعاينتها وهن 
لم يكن » حتى لو صلى مكى ف بيته ينيغى 
أن يصلى بحيث لو أزيلت الجدران بقع 
الافاقى"» فافه لو أزيلت الموانع لا يشترط 
أن يسع ا ستقياأله على عين | : لكعجنة 
لامحالة ٠‏ 
ولؤفين الكل فرفيسة افعانة تحينوسا اما 
وجهه على زاوية قائمة إلى الافق يكون هارا 
.على .الكعية » أو هوائها » واما تقرييبا 
بمعنى أن يكون ذلك منحرفا عن الكعية 
أو هوائها انحرافا له تزول ععة المقايبلة 


ثم يقول © : ونية استقبال القبلة 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج ١‏ ص . .” الطبعة السابقة . 
البحر الرائق لابن .نجيم ج ١‏ ص ".١‏ 
الطبعة السابقة . 


كان الفرض اصاية العين ى حق المكى 
أن افئدانة الحيسة ف حق غرف 

وتفسل .عن" الكانتسناض أن الاتعسيل الا 
وى الكنيية لاحتمال أن لآ تمحناذق 
هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته, 
وائما كان هذا هو المحيح ؛ لان 
استقبالها شرط من الشرائط فلا يشسترظ 


مذهب المالكية: 

قال المالكبة ف كتاب بلغة السالك :© 
القبلة عين الكعبة أى ذاتها لن بمكة 
ومن فى حكمها من يمكنه المسامتة وهى 
مقابلة بنائها فيجب عليه «قابلتها بجميع 
بدنه حتى لو خرج منه عضو لم تصح 
صلاته ٠‏ 


ثم أن من بمكة أن كان بالحرم فيصلون 
صفا ان كانوا قليلا » أو دائرة » أو فوسا 
اذا لم تكمل الداكرة ٠‏ 

وان لم يكن بالخ رم بل كان ف بيته فعليه 
أن يصعد على سطح أو مكان مرتفسع 
ثم ينظر الكعبة ويحرر قبلته جهتها ء 
ولا يكفى. الاجتهاد مع القدرة على 
اليقسين ٠‏ 

(*)بلفة السسالك لأقرب المسالك على الفح 


الصغير للدردير وحاشسية الصاوى عليه ١‏ ص 


1" استقبال القيبلة 


كان قريبا من مكة » كأهل منى » أويعيدا» 
كأهل الآفاق » فيستقبل الصلى تلك الجهة 
بالاجتهاد ٠‏ 
مذهب الشافية : 

قال الشافعية ف كتاب نهاية المحتاج ١7‏ 

١‏ ستقيال عين ١‏ : لكعنة بصدره أيه نوجهة 
شرظط لصلاة القادر على الاستقيال ٠‏ 


وف المهذب 
قولان : 


© ؛ وى استقيال القبلة 


قال فى الام فرضه اصابة العين لان 
من لزمه فرض القبلة لزمه اصابة العين 
كالمكى ٠‏ 


وظاهر ما نقله المزنى : 
هو الجهة لانه لو كان الفرض هو العين 
ملا صحت صلاة اي ا 
عن ن يخرج عن العين ٠‏ 


وان كان فى أرض حكة فان كان بينه وبين 
عن مكة » وان كان بينهما حاكل طارىء 
اوهو النثاء ففبه وجهان ٠‏ 


0 نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لابين شبهاب 
ص 5.؟ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصر سسنة لام( . 

(؟) المهذب لأبى اسحاق الث ازى ج ١؛‏ 
ص 11 طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشبركاه 


1 ترشيهه م الى العين فلا بتغير 
فرضه بالحائل. الطارىء 3 


والثانى : أنه يجتهد وشو اهز المذهب 
لان بينه وبين البيت حائلا يمنع المشاهدة 
فأشضيه آذا كان بينهما جبل ٠‏ 

مذهب الحذنايلة : 

قال الحنابلة فى كاف القناع ” 
الفرض ف القبلة لمن قرب منها كمن كان 
بمكة اصابة عين الكعبة ببدنه كله 
بحيث الا يغرج شىء منه عنها ء لانه 
قادر على التوجه الى عينها قطعاء 
فلم يجز العدول عنه » فلو خرج ببعض 
بدنه عن مسامتتها لم تصح 


ولا يضره علوه عن الكعبة كما لو صلى 
على جبل أبى قبيس » كما لا يضر نزوله 
عنها كما لو صاى ف حفيرة تنزل. عن 
فساعتتها + لان الحبرة بالبنقمة “.لا بالجدران 
وذلك ان لم يتعذر على المصلى اصابة عين 


الكعية بيدته كالمصلى داخل المس جد 


الحرام 4 أو على سطحهه »؛ أو خارحه »2 
وأمكنه ذلك بنظره » أو علمه أو خبر عالم 


0 


حائل حادث كالابنية 1 


() كشاف القناع مع هامس شترح منتع 
الارادات ج ١‏ ص 5١؟‏ الطبعة السابقة . 


استقبال القيلة مم" 


فان تعذرت اصابة عين الكعية بحائل 
أصلى من جبل وتحكوه كالمصلى خلف 
جبل أبى قبيس » اجتهد الى عينها لتعذر 
اليقين عليه ٠‏ 


أما مع الحائل غير الاصلى كالمنازل 
التى تحول بينه وبين الكعية ء فلايد من 
تيقنه محاذاة الكعية بيدنه »؛ اما بنظره 


اليها 4 أو خير خم ثقة ونحوه ٠‏ 


قال + والاعئ الك + والنزينيه 131 آزاد 
الصلاة بدار فى مكة » ففرضه الخير عن 
بقين » أو عن مشاهدة ؛ وليس له الاجتهاد ٠‏ 


أما من كان بعيدا ؛ وهو م من لم يقدر 
على معاينة الكعبة » ولا على هن يخبره 
عن علم » ففرضه ف القبلة اصابة الجهة 
بالاجتهاد »؛ ويعفى عن الانحصراف قليلا 
بمنة أو يسرة » لما روى أبو هريرة رضى 
الله عته أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ما بين المشرق والمغرب 
'قبلة رواه ابن «أجة والترمذى » ولان 
الاأجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين 
المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة » 
وعلى صحهة صلاة الصف الطويل على 


خط مستو ٠‏ 


ثم قال : والمشاهد لمسجد النبى صلى 
الله عليه وسلم » والقريب منه فرضه 
اصابة العين » لان قبلته متيقئنة الصحة » 
لانه صلى الله عليه وسلم لا.يقِر على الخطا 
وقد روئ أسمسامة بن زيد. رفى "الله عفسيته 


ركعتين قيل القبلة وقال : هذه القبلة ٠‏ 


قال صاحب كشاف القناع :(© وكذا 
مسجد الكوفة لاتفاق الصحابة عليه ٠‏ 


ثم قال : والبعيد عن مسجد النبى صلى 
الله عليه وسلم » والبعيد عن مكة يجتهد 
الى الجهة لتعذر اصابية العين ؛ فان 
أمكنه ذلك بخبر مسام ثقة مكلف عدل 
ظاها وواطنا خمرا كان أو عمسو ارين 
كان أو امرأة عن يقين » لزمه العمل 
به » ولا يجتهد » ولا يقتبل خبر كافر » 
ولاغير مكلف ؛ ولا فاسق » وان أمكنه 
معرفة القيلة بالاستدلال بمحاريب 
المسلمين لزمه العمل به » وان وجحدت: 
ممتاريه بلح كرك الافلس اي 
للمسلمين » لم يلتفت اليها : ولو نقض 
أل بحقط ياه السيعة ؛ وحنب ادل 
حرضعها وهوائها » دون أنقاضها » لان 
المقصود البقعة لا الانتقاض ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جهة الكمبة دالوجهه د ق حال 
القدرة » وينوى التوجه الى القبلة 


)١(‏ كشاف القناع جم عابدن منتهى الارادات 
١‏ صن 0 الطبمة اليفك . 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص.7؟؟ 
مسألة رقم أه*؟ الطبعة الاولى سمئة 56 هم 
ادازة الطباعة. المنيرية.ظبع مطمعة الفهضة لمنصر 


81 استقبال القبلة 


برهان ذلك قول الله تعالى « فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيتث 
الابة ٠‏ 


والمسجد الحرام ف البدا : انما هو 
البيت فقط ء ثم زيد فيه الشىء بعد 
الشىء ٠‏ 

ولااخلاف بين أحد من الامة أن امرءا 
لو كان يمكة بحيث يقدر على استقبال 
الكعمة فى صلاتئه » فصرف وجهه 
عامدا عنها الى ابعاض المسجد الحرام» 
أو هن خارجه ؛ أو من داخله » فان صلاته 
باطلة ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
قال الزيدية فى كتاب شرح الازهار :37) 
37 قة | تقبال الْقه لة بتيقر | 1 
أى جزء كان ١ ٠‏ 


بدنه ففى صحة صلاته نردد © المختار 
أنها :يذ نصح ٠‏ 


1 وقال الفقيه يحيى بن أحمد : العبرة 


بالوجه » وهو الصحيح ».فان لم يتمكن 
من استقيال عينها الا يبقطضع مسافة 


كخارئ: د بمصر الطبعة الثاني سسئة 1167 ه. 


بعيدة » نحو أن يحتاج الى صعود 
جبسل عال » حتى يتمكن حن اليقين طليه 4 
ولا بجزيه التصرى الى أن بلزمه آخر 


٠. الوقنت‎ 


للعين » الا اذا كان بينه وبينها ميلا 
فما دون ؛ ولا يهب أكثر من 
ذلك ٠‏ ش 


وظاهر كلام أهل المذهب أن الحجر 
من البيت حيث أوجبوا الطواف من 
خارجه فيجزىء أستياله ٠‏ 7 013 


واليقين فى استقبال عين الكعيه 
انما عو قرس نان الناين لمجا 
وهو الذى فى القرب منهاء وقو الميل 
على وجه ليس بينهما حائل ٠‏ 


وهو أيضا فرض على من فى هكم 
المعاين » وهو الذى يكون فى بعض 
بيوت مكة الداخلة فى امل التى لا 
حاف هه كديا وان تون 
أعمى » أو بعيدا منها » بحيث لا يتمكن 
من معاينتها الا بعد خروج 
الوقت ٠‏ 


ويتحقق استقبال القبلة للمصلى فى 
مبجد الزوشول سملن 'اللهغلييية وله 
وسلم بالاتجاه الى مصراب الرسول 
صلكى الله عليه واله وسلم الذى عين 
مكانه » فمن كان ممايتا لمحراب الرسول 
صلى الله عليه زاله وسلم أو فى حكم 


استقبال القيلة نهدا 


المغاين له بآن يكبون ف المدينة ؛ فان 
حكمه حكم المعماين للكعبة »؛ فى أنه 
لا يجزيه التحرى » بل يلزهه تيقن 
الستقبال جهة ذلك الختزات + 


0 كان غير معاين للكعية ولا فى 
09 


مذهب الشيعة الامامية الجعفرية : 

قال الشسيعة الامامية فى كتاب شرام 
الاسلام”؟ : جهة الكعبة هى القبلة 
لا البناية » فاو زالت البناية صلى الى 
جهتهاء كما يصلى من هو أعلى 
فا 1 


وفى جواهمر الكلام 00 القبلة : هى 
الكعة لكعبة ء ثم المسجد قبلة هن نأى عنهاء 
لان التوجه اليه توجه اليها. 


ودن كان نائيا عنها خارجا عن المسجد 
الحرام توجه اليها بالتوجه اليه 
لماروى عن أبى عيد الله رضى الله عنه 
أن الله عز وجل جمل الكعبة قبلة 
لاهل الممسجد . وجعل المسجد قبلة 
لاهل الحرم 2 وجعل ده قيلة 
لاهل الدئنياء. 
)1١١‏ شراشع الاسلام فى النقه الاسسلامى 

الجعفرى للمحقة ق الحلى جح ١‏ حس 25 اي 
السابقة . 


(9) جواهر .الكلام: شرح شرائع الانسلام ج / 
ص 72١‏ الطبعة السابقة 1 8 


مذهب الاباضية : 
قال الاباضية فى كتاب النيل 


وشرحه :0" والواجب على من لا يرى 


الكفية العنية . 


وجاء فى الايضاح”؟ وشرحبه : ويجزيه 
استقبال هذه الجهة لقول الله عز 
وجل : : « ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره » الابية أى 


نحوه وتلقاءه .ِ 


والدليل أيضا على أن الفرض هو 
الجهة : اتفاق الجميع على جواز 
صلاة الصف الطويل وهو خارج عن 
الكعية ضرورة ٠‏ 

وهذا كله اذا لم تكن الكعبة مبصرة» 
أما اذا كانت مبصرة »؛ فالفرض هو 
العين ٠‏ 

وف النبيل وشرحه أيضا : والحرم . 
قبلة لاهل الافاق يستقبلون الى جهة 
الحرم » لاجل الكعية ء لعلهم يوافقونهاء 
ونية لهاء لا قصد الخرم لذاته م: 


0 يوسسسف 0 ج اص أو اليه 
السابقة . 

امن بن على الشماقى ج ١‏ من 515 اليس 
السابقة 1 


184 استقبال القبلة 


ويدل على 0( | لكعية مارم ف 
وبالنهوم ٠‏ 


وف المرجعين المذكورين أن الكعيبة 
عبدلة البيت المجرام »واليت عنئلة 
المستجد ؛ والمسجد قبيلة مكة » ومكة 
قلنة العدوم © والكرم قلئنة ابل 
الأفناق كلها ؛ وعلى المصلى أن 
يستقيل القبلة بوجهه وقلبه وجميع 


جوارحه 3 
ما تستقبل فيه القبلة 
وما لا ينبغى استقبالها فيه : 


قال الكاسانى فى بدائع الصنائع 

الاصل أن اسستقبال القبلة للصلاة 
شرط زاكد متسل معقياة » بدليل أنه 
لا يجب الا ستقبال فى ما هو رأس 
العيادات موصو الايممان 4 وكذا ف 
عامة العجيادات من الزكاة 4 والصوم 
المبلاة غبرعا فيميت: اعباره بدن ا 
ورد الشرع د 


فقالوا ”” : لا يجوز لاحد أواء 
فريضة » ولا نافلة » ولا سجدة تلاوة » 


)١(‏ كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسائى جح ١‏ ص ١١7‏ الطبعة السابقة . 

(؟) الفتاوى الهندية المسبماة بالفتاوى 
العالمكيرية لابن منصور الآوزجندى ج ١‏ ص /ا” 
الطبعة السابقة . ا 


ولااصلاة جنازة » الا متوجها الى 


القبلة ٠‏ 
ويقول ابن نجيم 7 : ويستقيل بالآذان ‏ 
والاقامة : القيلة » لفعل الملك التازل من 


السماء » وللتوارث عن بلال » ولو 
ترك الاستقمال جاز » وكره لمخالفة 
السنة » والظاهر أنها كراهمة تنزيهية 4 
واذا انتهى الى الصلاة والقلاح حول 
وجهه يمنة ويسرة » ولا يحول قدميه» 
لانه فى حالة الذكر والثناء على الله 
تعالى » والشهادة له بالواحدانية » 
ولنبيه بالرسالة » فالاحسن أن يكون 
مستقبلا » فاما الصلاة والفلاح فدعاء 
الى الصلاة وأحسن أحوال الداعى أن يكون 
مقبلا على المدعوين ٠‏ 


ويستثنى من سسنية الاستقيال ما اذا 
كان راكيا فائه لأ يسن الاستقبال بخلاف 
ما اذا كان ماشضيا ٠‏ 


ويقول اليرغينانى 7»: فى صسسلاة 
الاستسقاء يستقيل القبلة بالدعاء ٠‏ 


ويقول ابن نجيم "© : ومن هستحبات 
الوضوء استقبال 'القبلة فيه ٠‏ 


ميم سس ص سس 


(0) البخر الرائق شرح كنز 'الدقائق لابن 
نجيم ج ١‏ ص ؟7؟ الطبعة السابقة. . 

()) متن بداية المبتدى فى فقه الامام ابى 
حنيفة لشيخ الاسلام برهان الدين على بن أبى 
نكر الم غينائئ الحئفى: الطبعة الآولى سنة 
مم١‏ ها ١‏ قن 19 ظيم مطبعة محمد على 

1 وأولاده بمصر . 

.) البحر الزائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج اا ص 5 الطبعة السابقة . 


اسستقبال القثئلة 4 


.وف حاشية ابن عابدين (© : وكره 
ترك التوجه الى القملة عند الأمح 
نلا عذر لورود المسنئة دذلك ٠‏ 


وف الممسوط © : وصلاة الجفازة ق 
وجوب اسستقبال القبلية كسائر 
الصلوات ٠‏ 


ويقول المرغينانى فى تن البداية :© 
اذا احتضر الرجل وجه الى القبلة على 
شفه الايمن ولقن الشهادتين ٠‏ 

ويقول فى الدفن :0 يدخضل الميت 
مما يلى القبلة فاذا وضع ف لحده وجه 
الى القيلة  .‏ : 


وقد نصوا على أشسياء لا ينبغى أن 
تستقبل فيها القبلة ٠‏ ش 


فقال ابن نجيم فى البحر الراقق :0 
آداب: الغسل هى آداب الوضوء لكن 


٠ القبلة‎ 


الأبصار المعروف بحاشية. ابن عابدين لالشية 
محمد أمين الشهير بابن عابدين ج ه ص 116 
طبع المطبعة العثمانية سسنة 1٠96‏ ه . 

(؟) المبسوط لشمس الدين السرخسى ج ؟ 
ص 594 الطبعة السنابقة . 

(5) متن بداية المبتدى فى فقه الامام أبىي 
حنيفة لأبى بكر المرغينانى ج ١‏ ص 759 الطبعة 


() المرجع السابق جح ١‏ ص ١؟‏ الطبعة 
السابقة . 

(0) البحر الرائق لابن نجيم ج ١‏ ص 60 
الطبعة السابقة . ش 


وف المداية والفتح :0“ ويكره 
استقيال القبلة بالفرج فى الخلاء لنهيه 
صلى اللهعليه وسبلم عن ذلك ى.قوله 
« اذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة . 


ولا تستند بروها ٠‏ 


وق 1" الزيلعى ف تسيين الحةه اق لقف 
لقفلة ليسول * 


57 الميسوط :40 ويثبغى للامسام بغيق 
صلاة الفجر أن يستقبل القوم بوجهه. 
ولا يبلس كما هو همستقبل القبلة ؛ 
وكان مسلى الله عليه وسسلم اذا صلل 
الفجر استقيل أصحايه بوجهه . 


مذهب الالكية : 

قال امالكيسة فى الخترشى 3 : وتستقيل 
القيلة لصلاة فرض ونفل مع الامن 
من عدو ونحوه ومع القدرة ٠‏ 


(1) شرح فتح القدير لكمال الدين بن عبذ 
اليداية للامام البابرتى ج ١‏ ص 597 (اط هة 
الاولى سنة ١١15‏ ه طبع المطبعة الكبرى 
الآميرية بمصر . ْ 

0) تبيين الحقائق شرح كند الدقائق لفخر 
الدين عثمان بن على الزيلعى ج ١.ص ١17‏ 
وحاشية الشلبى عليه طبع المطبعة الكبرى 
الآميرية بمصر الطبعة الأولى .سنة ١11‏ ه . 
ص 588 الطبعة السباقة .22 

(1) الخرشى على مختصر خليل ج ١‏ ص 1ه؟ 
الطبعة السابقة . 


#07 ل الموسسوعة 


1 استقبال القبلة 


ويقول الدردير 00 ور دز ف 


سهجود التلاوة استقبال القبلة ان أمكن 
والا سجدها متوجها لغير جهة 
القيلة ٠‏ 

وف موضع آخر 2 يفتححتوول 
ودئندب للامام بعد 0 3 ال 
ا 00 


وفى موضع قيل ذلك يقول :7" ويندب 
للمؤذن عند الاذان أن يكون مسستقيبلا 
للقبلة الا لاسماغ فيجوز الاستددار » 
ولكن. يبتدىء الاذان للقبلة » ويندثٍ 
للمقيم حال اقامته الصلاة أن يك ون 
تقبلا للقبلة ٠‏ 


وف موضع آخر يقول :(» الافضل 


ويقول بالنسبة للميت :0 ويندب 
للميت استقبال القبلة عند شخوصه 
بيصره على شقة الايمن » ثم اذا تعسز على 
الشق .الايمن. » فعلى ظهسره. » رجسلاه 
الى القبلة ٠‏ 2 


اق الي ١‏ أنهى 1 الطيية ل : 
0س( مرجع السابق ج ١‏ ص .18 الطبعة 
السابقة 
لوف بلغة السالك لاقترب المسالك للدردير ج ١‏ 
ص 97م الطبعة السابقة . 
4 مرجع السابق ج ١‏ ص /أ9؟ . 
(0) المرجع السابق ج اص /الما . 


وجاء فى الشرح الكبير أيضا”© أنه يحرم 
على المكلف اذا قضى حاجته فى الفضاء 
أن يستقيل 'القبلة ؛ أو يستديرها بلا 
سساتر » فان امستتر بحائط » أو صخرة » 
أو توب أو غير ذلك » فلا حرعة » والاولى 
الكترك مراعاة للخلاف ١ ٠‏ 


ثم قال ويحرم على المكلف الوطء 
لحلياته فى الفضاء مستقبلا القبلة بلا 
ساتر » والا يكن فى الفضاء » بأن كان فى 
منزله » ولو فى ساحخة الدار ”© أو 
رحبتها » أو سطحها » أو كان فى الفضاء 
ولكن بساتر فلا حرمة ٠‏ 
مذهب الشافمية : 

جاء فى نهاية المحتاج :© واسبتقيال 
القبلة لا يجب فى غير الصلاة فتعهين 
أن يكون فيها ٠ ٠‏ 


ويقول : وشرط فى استقبال. القبلة-: 
أن يكون المسنتقبل قادرا على 
الاستقبال ٠‏ 


«فالعجاجر أرض » وحربوط على خشبة » 
وغويق على لوح يقاف من استقبال 
القبلة الغرق » ومن خاف من نزوله عن 
دائته ا 2 5 هاله » 0 انقطاعا 


للدردير + أا اص 00 مطبعة 0 احياء 
انك الخريرة مسق السلى لحري ركاه 

() نهاية الحتاج ج 21 ص 4.1 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


استقبال القبلة 55١‏ 


عن الرفقة » فانه يصلى على حسب 
حاله » ويعيد على الاصح ٠‏ 


وقال الاذرعى : لو أمكنه أن يصلى 
الى القيلة قاعدا والى غيرها قاكما وجب 
الأول » لان. فرض استقبال القميلة آكد 
من فرض القيام » بدليل ستقوط 
القيام فى النفل مع القدرة من غير 


٠ عذر‎ 


ويقول 22١:‏ وسن أن يتوجه فى الاذان 
وف الاقامة للقبلة » لانه المنتقول سسلفا 
وخلفا ». ولانها أشرف الجهات » فلو ترك 
ذلك مسع القدرة كره » واج_زأه لانه 
لا يخل به » ويسن أن يلتفت فى الاذان 
والأقامة بوجهه لا بصدره » من غير 
أن ينتقل عن محله » محافظنة على 
استقبال القبلة ٠‏ 


وجاء فى الممذب :0 حكم سوود 
التلاوة حكم صلة النفل يفتقم 
الى الطهارة 4 والستارة 4 واس تقيال 
القيلة 4 لانها صسلاة ف الحقيقة 3 


وف موضع آخر يقول : ©" والمستحب 
استقبال القبلة فى أثناء الخطبة فى صلاة 
الااستسقاء » لما روى عبد الله من زيد 


)1( المرجيع السنابئق ج اا ص 555 ٠.‏ 

١؟)‏ المهذنب لأبى اسحاق الشيرازى ج ١‏ ص 
5 الطبعة السابقة . 

إفرة المرجع السابق حي ١‏ ص 6؟١‏ : 


خرج الى المصلى يستسقى » فاستقبل . 
القيلة 4 ودعا 4 وحول رداءه ٠‏ 


وجاء فى نهاية المحتاج »© يشسسترط 
فى صلاة الجنازة شروط غيرها من الصلاة» 
كستر » وطهارة » واستقبال » لانهبا 
تسمى صلة »؛ فكانت كنفيرها من 
الصلوات ٠‏ ش 


وقال قبل ذلك : *؟ دمن حضره:الموت 
ولم يمت يضطجع على جنبه الايمبن 
نديا كالموضوع فى اللمد الى . القيبلة 
ندبا أيضا ؛ فان تعذر وضعه على 
يمينه في وضع على جنبه الايسر » 
لانه أبلسغ فى التوجه من اسستلقائه » فان 
تعذر القى على قفاه ووجهه واخمصاه 
أى أسفل الرجلين ‏ الى القبلة » والتلقين 
مقدم على الاستقبال ان ظن بقاء 


٠ حباته‎ 


وجاء فى المذب 9 : أن سلمى 
أم ولد رافع قالت : قالت فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ضعى فراأشى هاهنا » واس تقبلى تى 
القبلة ؛ ثم.قامت » واغتسلت كاحسن 
ما يغتسل » ولبست ثيابا جددا » ثم 


ص م م 


() نهاية المحتاج للرملى ج ؟ ص 4074 
الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السابق ج ؟ ص 226 . 

(3) الممذب لابى اسحاق الشبيرازى جح ١‏ 
ص ١15‏ الطبعة السابقة .. 


555 : استقيال القبلة 


قالت : تعلمين أنى مقبوضة الان » ثم 
استقيلت القيلة 6 وتوسدت يمينها ٠‏ 


. وف نهاية المحتاج :27 يوضع المبت 
فى اللحد »؛ أو غيره على بمينه تندياء 
وبوجه للقبلة حتما » تنزيلا له منزلة 
العبلى كان دقن سكديا أو عطقنا 
نبش حتما أن لم يتغير ؛ ولثلا يتوهم 
أنه غير مسلم ٠‏ 

ولؤ عاتت. ذمية وف جوفها جنين عسلم 
جعل ظهرها للقبلة وجويا ليتوجه 

ويقول فى موضع آخر :29 يوجه 
الذابح ذبيحته للقبلة ٠‏ 


وقال صاحب شرح المذهاج: 
وف الافنبحية ونهوها آكد : 
والاصح : أنه يوجه مذبحها ليمكنه 
هو الاستقبال أيضا فانه مندوب ..٠‏ 


وفى المهذب :292 اذا دخل الرجل 
الخلاء فانه لا يستقيل القبسلة » ولا 
يسدديرها » لما روى أبو هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صكى الله عليه 
وسلم قال : اذا ذهب أحدكم الى 


)01( ماية الهداخ لأرمان ب 8من 8 الطبدة 
السابقة ٠‏ 

) المرجع السايق 4 ص 1 الطبعة 
السابقة .٠‏ 
5 الطبعة السابتة - 


تحافظ ولا برل 0 1 


ويجوز ذلك فى البنيانن » لما روت 
عائشة رفى الله عنها : أن ناسا كانوا 
يكر هون استقيال القبلة بفروجهم » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
أو قد فعلوها . حوولوا بمقعدتى الى 
القبلة ٠‏ 


أما الفضاء فلائة لا يخلو غالبا عن 
حصل ؛ انس » أو غيره.» فقد برى 


قبله ان اسسدتديرها » أو دبرة ان 
0 تقىأ أ 3 

ولو تعارض الاسستقبال والاستديبار» 
افتحسشن ٠‏ 


مذهب الحنابلة 0 


تستقيل القبلة فى الصلاة » وهو 
شرط من شروط ص حتها » وذلك مع القدرة» 
ولافرق مين الفريضة والنافلة » لانهكشرظ 
للصلاة » فااستوى فيه الفرض 
والنفل »لان قول الله تعالى : « وحيثما 
كنتم فولوا وجوه كم ثنطره وان الذين 


؟) كشاف القتناع مع هامثس شرح منتهى 
الارادات ج ١‏ ص ٠.”‏ الطبعة السابقة © 
والغتي: لان حعيد عن إلنه بن كيد بر كد 
سمس الدين أبى 1 0 بن قدامة 
التفى بك ١‏ هن 3 الطبعة الأول بسيتنة 
4 طبع مطبعة المثار بمصر . 


استقبال القبلة بذ 


أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق عن ريهم 
وما الله بغافل عما يعطون »20 الاية : 
عام فيهما جميعا ٠‏ 

وف كشاف 0 0 

قال ابن الفذر جمع أهل العلم 
بالاذان » وذلك لان مؤذئى ل الله 
مستقبلى القبلة » فان أخل باستقبال 
القبلة كره له ذلك وصح ٠‏ 

وف موضع آخر يقول :0" هن سنن 
الوفتوه اتفال القيلة .. 


ويسن أن يكون 


© عن وه 
: والراكب والمسافر يومىء 


وفيه عند الكلام 
التغنلاوة 


بالنمجود للتلاوة حيث كان وجهه 


الماشى بالارض حستقبلا القبلة ٠‏ 


0 ات و سيت 0 
لمنلاة الاستسقاء 4 كم بحول 58 0 
لاتمه.عليه الصلاة.والسلام حول رداءه 


حين أيه تقبل القيلة » روأه حسلم ٠‏ 


)١(‏ الآية رقم ١55‏ من سورة. امقر 
(؟) كشاف القناع ممع هامش ف امش شرح منته 
الارادات اص ١55‏ الطبعة السسابقة : 


© . المرجع السابق ج ١‏ ص 7/ا الطبعة 
السابقة . 

(65) المرجع السبي: : ج ١‏ ص كلم؟ الطبعة 
السابقة . 


+ (ه) كشاف القتناع مع 00 منتهى الارادات 
ج ١‏ ص .717 الطبعة السابقة . 


ونقل صساحب كشاف الققفاع عن 
النووى أن فيه استحباب اس تقيال 
القبلة للدعاء » ويلحق به الوضوء : 
والغمسل »؛ والتيمم » والقراءة » وسائر 
الطاعات » الآاما خرج بدليل ٠‏ ْ 


وقال فى إلذبيعة :20 يسن توجيه 
الذبيحة الى القبدة » لما روى أن النبى 
ملي الله طبه شيلم »لبا ابص 
وجه أضحيته الى القبلة » ثم قال : 
ويكره توجييه الذبيحهة الى غسير 
القبلة ء 


وفيه أيضا :20 يسن توجيه المحتضر 
الى القبلة قبل النزول به » وتيقن 
عوته » وبعد هوته » لقوله عليه الصلاة 
والسلام عن البيت الحرام : قبلتكم 
أحياء وأمواتا ه وروى عن فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله علية وسلم . 
أنها قالت لام رافع : استقبلن بى 
القبلة ثم قامت: فاغتسلت كأحسنمايغتسل 
ولبست ثيابا جددا ثم قالت تعلمين 
أنى مقبوضة الان ثم استقيلت القبلة 
وتوسدت يمينها ٠‏ 


وجاء بعد ذلك :0" يجب أن يدفن 


(9) المرجع السابق ج 6 ص ©6؟1 الطبعة 
السسابقة . 
ج | ص 06؟ الطبمة السب 7 
السابقة , : 1 


لها ْ استقيال القبلة 


الله صلى- الله عليه وسلم ف الكعية 


قد قبلتكم أحداء وأمواتا 00 


وقال ابن قداحة المقدسى 2١:‏ ولا يجوز 
استقبال القبلة فى الفضاء » لقتضاء 
العاجة فى قول أكثر أهل العام 
لماروى أبو أيوب قال : قال ررسول 
لهسا الله لينه وسلم :"اذا آحبي 
أحدكم الغائظ فلا يستقبل القبلة . 


ولا يولها ظهره » ولمسلم عن أبى هريرة ‏ 


رضى الله عنه عن رسول الله صتلى 
الله عليه وسلم : اذا جلس أحدكم 
على حاجته » فلا يستقبل القبلة ‏ 


ولا يستديرها ٠‏ 


: وقال عروة بن ربيعة وداود يجوز 
استقبالها واستديارها » لما روى جابر 
رضى الله عنه قال : نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أن نسستقبل 
القبلة بيول » ورأيته قبل أن. يقبض 

فأما فى البنيان »؛ أو اذا كان بينه وبين 


القبلة شىء يستره ففيه روايتان : 


"اذداهها : لايجوز » لعموم الاحاديث 
ف النمى ٠‏ ظ 


)١( .‏ المغنى لابن قدامة المقدسى ج.١‏ ص ه55١‏ 
الطبعة السسابقة . 


: والثانية : يجوز استقبالها واستدبارها 
فى البنيان » روى ذلك عن العياس وابن 
عمر رفى الله عنهما ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

شال :ابن هسم الطتاهرى 07 مسرن 
باستقبال الكعبة فى المصملاة خاصة , 
والسجود وحهده ليس صلاة وهو 
جائز بلا طهارة والى غير القبلة . . 

وقال ابن حزم فى موضع آأخر :3 
يجزىء الاذان والاقامة الى غير القبلة ؛ 
وأفضل ذلك أن لا يؤذن الا الى القبملة » 
وانما قلنا ذلك » لانه لم يأت عن شىء من 
هذا نهى » وانما تخيرنا أن يؤذْن ويقيم 
الى القبلة لانه عمل أهل الاسلام 
قديما وحديثا ٠‏ 


وقال ادن حزم فى المحلى فى موضسع 
آخر :2 يجوز سجود التسلاوة على 
غير وضوء والى غير القبلة كيفما 
يمكن اذ لا نص فى أن سجدة التقلاوة 
صلاة ٠‏ 


(5) المحلى لابن حزم الظاهرى حي 4 ص ١976‏ 
مسألة رقم 575 طبع ادارة الطباعة المثيرية 
سئة 8م91١‏ ه بمصر . 

0 المحلى لابن حزم الظاهرى ج:؟ ص ١18‏ 

(1) الهم السابق ج ه ص 1١١‏ الطبعة 
السابقة . 


استقبال القبلة يلها 


وقال قبل ذلك (© : ان أراد الامام 
البجرور و«الأنممقاء غافية تاتفبرب 
متبذلا متواضما الى هوضع المصلى 
والناس معه » فيبدأً فيخطب بهم »ويدعو 
الله عز وجل »؛ ثم يصول وجهه الى 


القبسلة + وظمسر ظمره الى النساس ا 


يستسقى فحول الى الناس ظهيره » 
. واستقيل القبلة يدعو ٠.‏ 


ثم قال فى موضع آخر إآف4 : توجيه 
اميت الى القبلة حسن » فان لم يوجه 
فلا حرج قال الله تعالى « فأينما 
تولوا فثم وجه الله » ولم يأت بنص 
بتوجيهه الى القبلة » وروى عن .حابر 
رضى الله عنه قال : سألت الشسعبى 
عن الميت يوجه الى القبلة ؟ فقال :' ان 
شكت فوجهه »وان شكت فلا 
توجهه ٠‏ 


وف الصلاة على الميت قال : ( 
يصلى على الميت بامام يقف ويستقبل 
القبلة ٠‏ 


١7” المحلى لابن حزم الظاهرى ج ه ص‎ )١( 
بص 15 مسألة. 15 الطبعة السابقة سبنة‎ 
ه.‎ 1" 

() المرجع السابق ح هم ص "لا١‏ » ١76‏ 
مسألة رقم 1 الطبعة السابقة 1 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ه ص ١١7‏ 
مسألة رقم 217 الطبعة السابقة . 


وقتال للا اق تان اليك 1000 يتما 
الميت القبر كيف أمكن » اما من قبل 
القبلة + أو هن دبر القبيلة : أو عن 
تتا راسد از ون وكا رع اد 
ألانص ف شىء من ذلك » وقد صح عن 
المكفف من قبل 
القبلة وصح عن عبد الله ين يزيد 
الانصارى رضى الله عنه صاحب رسول 
الله اصلى الله عليه وسلم أنه أدخل 
الحارث الخارف من قبل رجلى القبر 


ثم أطال فى نقل الاثار المختلفة 
به حجة ف الوجوب » فكيف وهو لا يصح 


وقال قبل ذلك فى هوضع آخر : ” 
يجمل الميت فى قبره على جنبه الايمن» 
ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه 
الى يمين القبلة ويسارها » على هذا 
جرى عمل أهل الاسلام من عمد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 


على أنه أدخل يزيد بن 


وقال فيما لا يجوز استقبال القبلة 


68 المرجع السابق ج هم ص لالا١‏ ه ١98‏ 
مسألة رقم 5١١‏ الطبعة السسابقة . 

زه المحلى لابن حزم الظاهرى ج ه ص ١77‏ 
مسألة رقم 6 الطبعة السابقة . 

(1) المحلى لابن حزم الظاهرى داهن 16 
07 مسألة رقم ل الطبعة السابقة » ص 
؟55أ . 


5" استقبال القبلة 


واسستديارها للغائط والسول» لا قف بنيان 
ولا فى صحراء »؛ ولا يجوز أسستقمال 
القبملة فقط كذلك فى حال الاستتجاء : 


:0 
ول 


لا روى عن أبى أيوب أن ر 
الله صلى الله عليه وسلم قال : اذ 
أتيتم الغائط فلا تستقيلوا القبيلة » ولا 
تستديروها. ببول ولا غاقط ؛ وروى عن 
سسلمان الفارسى رخى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن 


يستنجى أحدنا بيمينه أو سس ستقيل 
القبلة ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

قال الزيدية »١(:‏ تستقبل القيلة فى 
الصلاة فرضا إوانقحاة وهو شرط هن 
شروط صحتها ٠‏ 


وبندب استقيال القيلة عند الاذان ٠.‏ 


جاء فى البمر الزخار”" : ويؤذن 
قأكمنا مستعفيلة نديا تسنادة السلف > 


وق شرح الاأزهار :لو كان غير مستقبل 
للقبلة فانه يكره ويصح أذانه » وى شرح 
الابائة : اذا تعمد فى التكبيرٌ والشتهادتين 
أعاد ٠‏ 


1) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
جح ١‏ ص .15 الططوعة السابقة . 
السابفة " : 


ونقل صاحب البحصر 0 3 عن أبى 
طالب تستقيل القبلة عند س جود 
التلاوة ٠‏ 1 


وفى شرح الازهار :»© قال فى سجود 
القلارة : مسبهة هرا مسستفيل 
القبلة ٠‏ 


وق التعتسسرن الرخماء :60 
استقبال القبلة عند التكبير والتسبيح 
فى “الدعاء فى ضلاة الامستسقاء » قال 
الناصر : بعد حمتد الله وَالصسلاة على 
ثم يخمد الله مثلها مستقبلا القبللة ٠‏ 


وبندب 


وفيه عند الكلام على الذبائم :20 
وندب استقبال القبلة عند الذيح لفعله 
صلى الله عليه وسالم واس تققبال 
القبلة عند الذيح هو لاجل الموت فلو 
ذبح غسير مستقبل القعلة فوجهه الى القبلة 
عند كوت كقى #:وقل” انما الاستفاك 
لاجل الذبح فلو أنحرف بعده لم يضر :٠ ٠‏ 


وفى الازهار :'* يندب توجيسه 
المحتضر للقبلة فمتى احتضر المريض الذى 


(9) المرجع السابق جح ١‏ ص ١658‏ الطبعة 


السابقة . 

(4) شيرح الأزهار ج ١‏ ص 3 الطبعة 
السابقة . 

(ه٠)‏ البحر الزخار ج ١‏ ص 57 الطبعة 
السابقة . 

(9) البحر الزخار جح 5 ص 07© الطبعة 
السابقة . 


0) شرح الأزهار ج ١‏ ص ..: . الطبعة 
السابقة . 0 


ستقبال 


القبلة 5 


حضره الموت وجه الى القبلة مستقيا 
٠‏ على ظهسرة » ويصف قدماه الى القبيلة » 
ليكون وجهه اليها كالقائم ٠‏ 

وقال بعد ذلك0© ويوضع الميت فى 
القبر على جنبه الايمن مستقبلا وجوبا 
دوج هه القيلة وهذا لأ خلاف فيه ٠‏ 

وجاء فيه قبل ذلك :0“ يكره 
استقبال القبلتين عند قضاء الماجة 
والعبرة بكل يدنه » وقيل بالفرجين 
والقبلتان هما الكعية وبيت المقدس ٠‏ 

أما الكعبة فالاهب أنه مكروه » ولا فرق 
بين الصحارى والعمران ٠‏ 

وقيل أنه محرم فيهما ٠‏ 

وأما بيت المقدس ففيه قولان ٠‏ 

الاول : أن حكمه حكم الكعبة على 
الظاهر من مذهب أكمة العترة ٠‏ 

الثانى : أنه غير منهى عنه وكذلك يكره 
استدبار القبلتين والاستقبال أشد وساق 
حديث : اذا ذهب أحدكم الى الغائط فلا 
يستقبل القيبلة ولا يستديرها يبول 
ولا غائط قال.: وكذا حال الاستنجاء 
والجصاع فان الامستقبال مكزوة فيهما 
مذهب الشيعة الامامية  :‏ 

قال الامامية فى كتاب شراء 
الإسبلام :© : ويجب اسستقبال القبلة 

)١(‏ شيرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
جد ااحس /590 الطبعة السابقة . .. . 

(1) المرجع السسايق. ج ١١‏ .ص 15 الطبعة 

(9؟) شرائع الاسملام فى الفقه الإسلامى 


الجعفرى للمحقق الحلى ج ١١‏ ص 47 الطبعة 
السابقة . ْ 


فى فرائض الصلاة مع الامكان وعند 
الذبح وبالميت عند احتضاره ودفئه 
والصلاة عليه » وآأما النوافل فالافمل 
استقبال القيلة بهاء 


وجاء فى جوامر الكلام 9 : يجوز 


'صلاة النوافل لغير القبلة اختيارا 


مطلقا وفاقا للمحكى عن ابن حمزة وللفاضل 
فى الارشاد وعن التلخيص وأبى العباس 
فى المهذب وعن الموجز وكشف الالتبساس 
ومجمع البرهان بل ريما نقل أيضا عن 
علم الهدى للاصل والنقل اللممستفيض 
كما اعترف به غير واحد أن قول الله 
تعالى « أينما تولوا فثم وجه الله » نزل 
ف النافلة فاطلاقه حينئكذ حجة على 
المطلوب واطال فى ذلك ٠‏ 

ونقل عن جامع المقاصد أن الوجوب 
المسنفاد فى قول الرسول صكى الله 
عليه وسلم « صووا كما رأيتمونى 
أصلى » يراد به أحد أحرين ٠‏ 


اما كونه شرطا للشرعية مجازا بمشاركته 


الواحت فى كونه لابد منه »؛ قمع المخالفة 


يأثم بفعل النافلة الى غير القبلة ٠‏ 


أو كون وجوبه مشروطا » بمعنى أنه 
ان فعل النافلة وجب فعلها الى القبيلة 


(؛) جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام 
للشيخ محمد حسن النجفى ج 8 من ص * الى 
ص م طبع مطبعة النجف الطبعة السادسة سنة 
38 ه. 


8 ل الموسبوعة 


4و أ تقبا| لق لة 


قمع المخالفة يأثم بترك الاستقبال 
ش وفعاهسا الى غير القبلة معاء وهذا 
المعنى مكد بثبت على تقدير دلالة قوله صلى 
الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتمونى 
أصلى » على وجوب الاستقيال ٠‏ 
وقالوا ان:قول. الله تعالى ف وحيثما 
كنتم فولوا وحوهكم شطره » أنها 
مختصة فى صلاة الفريضة ٠‏ 


ونقل عن أبى جعفر أنه قال : ان الله 
عز وجل يقّول لثبيه صلى - الله عليه 
وسسلم فى الفريضة « قد نرى تقلب 
وجهك فى السمء فلنولينك قبلة ترضاها 
فول وجهك شطر المسجد. الحرام وحيثما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين 
أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق عن ربهم 
وما الله بفاعل عما يعملون 206 ٠‏ 


. ونقل عن مجمع البيبان عن أبى جعفر 
وأبى عبد الله فى قول الله تعبيالى 
'< ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم 
وجه الله ان الله وامسع عليم "لف "7 
انَهّنآ ليسنتاً بعتن وخة وأنهًا مخصوصة 
بالتنوافل فى حال السفر ٠‏ 

ثم انتهن صاحب جتواهر الكلام الى 
قوله وتجوز النافلة راكيا وماشسيا 
دون الستراط اسستقبال القيلة حدق ف 


تكبيرة الاحرام منها من غير فرق بين ' 


السمكر والحضر + 


. (1) الآية رقم ١6‏ من سورة البقرة . 
() الآية رقم ١١5‏ من سسورة البقرة . 


وفى الروضة البهية :9؟ على االلمؤذن» 
استقبال القبلة فى جميعم الفصول 
خصوصا الاقامة و٠‏ 


وف موضع آخر هن الروضة :7 
استقبال القبلة بالمذبوح لا الذابح وذلك ' 
بمقاديم بدن المذبوح وهنه مذبهه , 
وريما قيل بالاكتفاء باستقبال المذيح 
خاصة » ولو ترك الاستقبال ناسيا فلا 
بأس للاخبار .الكثيرة » وى الجاهل وجهان » 


والحاقه بالناسى حسن ٠‏ 


وجاء ى موضع آخر من الروضة 
ايند 0اتويقب عاية ترجتيه لطر 
الى القبلة فى المشهور بأن يجعل ظهره 
وباطن قدميه اليها بحيث لو جلس 
اسستقيل القبلة » ولا فرق ف ذلك بين 
الصغير والكبير » ولا تقض الوجوب 
بوليه بل يمن علم تيار ٠‏ 


لا يتمكن مه كمساةة الطاردة وعد 


() الروضة البهية ششسرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد ا ص ل ل ل 
الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) الروضة البهية..شرح اللمعة الدمشقية 
ج اص 7558 الطبعة السابقة . : 

(ه) المرجع النسابق..< | من 3 :الطبعة 
السابقة . 

(5) شرائع الاسلام جح ١‏ ص 17 الطبعة 
السابقة . 


استقبال القبلة الى 


لايمكن صرفها الى القبلة ٠‏ 


وف الروضة البهية : ”© يجب على المتخلى 
ترك || تقال القه لة : 5 ساديم بدنه 
فلا يكفى تحويل المورة خاصة :مع 
وَغرَة + 


مذهب الاباضية : 

قال الاباضية فى كتاب الايضاح 52 
انستقبال القبلة شرط فى صحة الصلاة 
لقول الله تعالى « وعن حيث خرجت 
فول وجهك شط المسجد الحرام » 
الآية ٠‏ 

وخكاءا ل للخل وتكريهة 104 ريات 
للمؤذن حال الاذان أن يكون مستقيبلا 
للقيلة الا قوله حى على الصلاة فانئه 
يلتفت بوجهه فقط لليمين » وحى على الفلاح 
للشمل ؛ كما يندب استقبال القيلة 
للمقيم عند اقامته للصلاة ٠‏ ْ 

وفيه أيضا : 47 أن امستقبال القبلة 
فى سجود التلاوة أفضل بناء على أنها 
دعاء ويجوز غيره ٠‏ 

)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج ١‏ ص 535 الطبعة السايقة . 


(؟) كتاب الايضاح للامام الشيخ. عامرين على 
الشماخى مع حاسية الشيخ عبد الله بن سعيد 
السدويكشى جح ١‏ من ص 786١‏ الى 7517 الطبعة 
السابقة . ١‏ 

0 كتاب شرح النيل وشثفاء العليل لمحمد بن 
يوسف أطفيش جح ١‏ ص 55" الطبعة السابقة . 

)1 المرجع اللسابق د ١‏ ص 5315 الطبعة 


لي مصلاة 


وقيسل يتين على من سجد بره اماما 03 
حس لو جود قلقت مايل + 


وق موضع كخر قيل ذلك : ؟ من 
شروط التذكية استقبال يي 
أو نحيرة شرعية فلا تؤكل وهذا قول ٠‏ 
ديكين التنراد توق أن الامسسكيان شرط .لق 


وجاء فى الايضاح © وى الصلاة 
على الميت : أنهم يضعونه عمستقيلا للقبلة 
كما يوضع فى القبر » وان صلوا عليه 
مكيبا على وجهه أو مستديرا للقبلة 
أو ستطنيا على جره وواسسيه :الن القيلة 
فلا يجزيهم ذلك وعليهم الاعادة ٠‏ 


وجاء فى كتاب الثيل وشرحه : 87 
وسن عند قضاء الحاجة أله يعون 


| صن اه الطبعة السابقة . 
() كتاب شرح النيسل وشفاء العليل 0 
ص 4؟ » ص 5١‏ الطبعة السابقة 


0 استتبال القيلة 


1 تديرا أله له ولذ تقيلا لها 

لحرمتها على الصحيح ٠‏ 

فح فينال بوجاز ف البسا والشهارق:+ 

وقيل يجوز ف المبانى لا فى الصحارى 

وقيل يجوز فى غير مكة ٠‏ 

وقيل فيها أيضا لم يس تقبل أو 
يستدير المسجد بالرؤيا والمقابلة » ويكفى 
نويه لم يفزة ف فول تعض الستقيال أو 

وفيه عند الكلام عن غسل الميت : ٠١‏ 
للقبلة الا ان لم يمكنهم غير ذلك ٠‏ 


استقبال القبلة فى الخوف والمرض 
واللسفر وعند العمذر : 


مذهب الحنفية : 

يقول السرخسى :0 ويصلى الممسافر 
التطوع على دابته بايماء حيثما توجهت به 
3 ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 

ن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
لا ب ل ا 0 
وكلا قول الله تعالى : « فأينما تولوا 


)١(‏ المرجع السابق جح ١‏ ص 
السابقة . 
ص الطبعة السابقة . 


6 الطبعة 


فثم وجه الله » » وعن جابر رضى الله عنه 
قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
بالايماء » ووجهه الى اشرق ٠‏ ْ 
أنه كان ينزل للوتر والمكتوبة ٠‏ 

وى حديث جابر رضى الله عنه أنه كان 
يوتر على دابقه وينزل للمكتوبة ٠‏ 

ونقل عن 0-00 أن أيا حنيفة 
فى المصراء 

وعن محمد رحمه الله يجوز وبكره ٠‏ 

ثم قال : ولا يصلى المسافر المكتوبة 
على الدابة من غير عذر لان المكتوبة 
فى أوقات محضورة فلا يبشق عليه 
النزول ٠‏ ش ش 


وفى موضع آخر هن المسوط © 
قال : وى السفينة يلزمه التوجه الى 
القيلة عند افتتاح الصلةة » ولتذلك 
كلما دارت السفينة يتوجه اليا ء, 
لانها فى حقه كالبيت فيلزمه التوجه ان 
القبلة ٠‏ 


؟) المرجع السابق ج ؟ ص * الطبعة 
السابقة . 


وقال الكمال بن الهمام فى الفتح إلد3 
ولو كان. على الدابية يخاف النزول للطين 
والرذئمتة ‏ أى الؤملل الشديه ‏ 
يسستتقبل » ونقل عن صاحب الظهيرية أن 


هذا اذا كانت: واقفة مسائرة يصلى. 


حنث نششساء ٠‏ 


قال المرغينانى 0 والمريض ان لم 
يستطع القعود استلقى على ظهره 6 
وجعل رجليه الى القبلة » وان استلقى 
على جنبه ووجهه الى القبلة فأوما جاز ٠‏ 


.. ويقول الكاسانى : ©؟ اذا كان المصلى 
عاجزا عن استقبال القبلة مع ا 

بها لمذر فله أن يصلى الى أى جهة 
كانت » ويمسقط عنه الاستقبال نحو أن 
يخاف على نفسه من العدو فى صلاة 
الخوف أو كان بحال لو استقبل القبلة 
يثب .عليه العدو » أو كان على لوح من 
السفينة فى البحر لو وجهه الى القبلة 
يعرق غالبا ء أو كان مريضا لا يمكنه 
أن يتحول بنفسه الى القبلة وليس 
بحضرته من يحوله اليما ونحو ذلك » 


لان هذا شرط زائد على حقيقة الصلاة ‏ 


فلب ف عند العد ل 0.6 


١ شسرح فتح القدير للكمال بن الهمام ج‎ )١( 
1 . ص :1856 الطبعة السابقة‎ 

(؟) بداية المبتدى فى الفقه الحنفى للمرغيذانى 
ج ١‏ ص 65 الطبعة السابقة . 1 

(؟) بدائع الصنتائع ف ترتيب الشترائع 


ويقول ابن نجيم فى البحر الرائق :0©» 
الخائف يصلى الى أى جهة قدر »ء لان 
اتفال الفجلة قرط راكة متها عد 
العجز »ء فيتوجه الى:أى جهة قدر ٠‏ 

. والخائف من لنه عذر فيش هل المريض 
اذا كان لا يقدر على التوجه وليس عتده 


من بحوله اليها 6 أو كان النمويل. يضره 


والتقييد بعدم وجود من يحوله 


. يجرى على قول الصاحبين ٠‏ 


أما عند الامام فالقادر بقدرة غيره 
لمق اين كما كك ها اذ 6ن فى 
السفيئة يخاف الغرق اذا انعرف 
اليها وها اذا كان فى طين وردغة - أى وحل 
شديد ‏ لايجد على الارض حكانا يابسا] ' 
أو كانت الدابة جموحا لو نزل .لا يمكته:' 
الركوب الا بمعين أو كان شيخا كبيرا لا يمكنه 
أن يركب الا بمعين ولا يجده .. ش 


وقول الميرغيننانى :#0 ان اف لذن 


مذهب المالكية : 1 :. 
قال اللمالكية فى كتاب الخرشى : 0© 
وجهة السفر للسافر عوض له عن 


(؟) البحر الرائق كنز الدقائق لابن نجيم ج ١‏ 
ص 7١5‏ الطبعة السابقة . 

(5) متن بداية المبتدى فى فقه الامام: أبى حنيفة 
لأبى بكر الميرغينانى ج ١‏ ص ؟؟ الطبعة السابقة 

(1) شرح الخرشى على مختصر 'خليل ج ١‏ 
ص 017؟ الطبعة السابقة ٠‏ 


توجهه الى الكعية فى النوافل وان وترا 
لفعل رسول الله صلى الله عليه ذلك » 
وأحوى. ركعتا الفجر وسجود التلاوة » 
بشرط أن يكون سسفرة سفر قصر » وان 
. يكون لراكب دابة » فلا يرخص ف ذلك فى 
احضر ء ولا فيما دون مسافة القصر ء أو 
سفر غير مباح » ولو الى القبلة » ولا 
لماش » ولا لراكب سفينة » فاذا استوق 
: هذه الشروط » فله أن يبتدىء تئفله الى 
حونة تحقرة ولا مكب عله أن مداه 
الى.جهة القبسلة » ولو انخرف يعد اههرامه 
الى .غير جهسة سفره: عامسدا لغين ضرورة 
دطلت ».الا أن يكون الئ القبلة فلا شثئىء 
عليه. »2 لانها الاصل » وان كان لضررة 
كنلنه أئها طريقة أو غليكه دائنته 
فلااشىء عليه . 


وقال بالنسية لراكب. السفيئة :(0) 
يهنم من تنفله صوب سفره كالفسرض 
ليتيسر استقياله بدورانه لعيتة القميلة 
اذا دارت عنها مم امكانه » والفسرض 
والنفيل ى هنذا سسواء ٠‏ 


وف حاشية المدوى : فان لم يمكن 
حا ا حت الوقم 


)١غ(‏ ) اللرجع السايق. اج ل نا ةا 
الشابقة :. 

ا قف اللرجع السايق ج 1س 52 الطبغة 
السانقة 


وجاء ف التاج والاكليل على هامش 
الحطاب : 0) اذا اشتد الخوف صلوا 
على قدر طاقتهم يركعون ايماءا مستقبلين 
القبلة أو غيرها ٠‏ ."0 


ويسقط اسستقبال القبلة عن المكتوف 
والمربوط وصاحب الهدم ‏ أى من وقع 
عليه الهدم ‏ والمسايف للعدو 
والخائف من اللصوص والسباع اذا كان 
يخشى حتى وقف أدركه: المبدو أو اللصوص 
أو السباع ٠‏ 0 


مذهب الثشافصة : 

قال الشسافعية فى كتاب نهاية المحتاج : ؛ 
ومجل لسر الماع ا بعت الب 
الاستقبال » لان رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم كان يصلى على راحلته فى 
السفر حيثما توجهت به » رواه الشيخان » 
9 لحاس محتاجون الى الاسفار » فلو 
شرطنا"فيها الامنستقبال للتنفل لادى 
الى ترك مضالح معايشهم » ويشترط دوام 
افر فلو صسار مقيِما فى أثناء الضلاة 
وجب اتماهصا على الارض مستقبلا القبلة » 
ولا يجوز لزاكب السغينة التنفل حيث 
توجهت لتيمنر الاستقبال » و 52000 


(9) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر أبى 
الضياء خليل وبهامشه التاج والأكليل مختصر 
خليل خليل أيضا المعروف بالخطاب ج 1 ص 01١6‏ 
طبع مطبعة السعادة 0-0 الطبعة الاولى سنة 
14-ه. الكت 


ل نهاية المحتاج 1 شوح الماع ل الإإنشهاب 


ص1 .؟ الطبغة السابقة: : 


استقبال القبلة ع 


الملاح وان لم يكن رئيس الملاحين » فانه 


يتنفل الى جهنة متصده فان أمكن: 


اسنتقبال الراكب القبلة لزمه والا فالاصح 
ان سهل الاسستقبال وجب » لكونه متيسرا 
عليه » قان لم يسسيل هلا يجب الاستقبال 
ليان وبل بع للا مطلقا وقيل 
لا حطلقا ٠‏ ش 


وهاه فى المهذب : ٠.‏ 00 ان عحمهز اماد 
ار بوجهه ٠‏ 


.ومن أصحابنا من قال : يمنتتلقى على 
ظهره ويستقبل القبسلة برجليه ٠‏ 


والمتفسوطن: ف المنويظق مق الول )2 
والفليل عليه ما روى على رضى" الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: يضاى. المريض قائما » فان لم يستطع 
. صلى جالسا » فان لم يستطع صلى على 
جنبه » مستقبل القبلة » فان لم يستطع 
صلى مستتقيا على قفاه ورجلاه إلى 
القبلة 5 ولانه اذا اضطجم عائ 
جنبه استقيل القيلة بجميع بدنه » 
وأذا اسستلقى 0 يسستقبل القبلة الا 
برجليه ٠‏ 


. الطبعة السابقة‎ ٠ ١ 


وف هوة آخر ”" ان اشتد الخوف 
ولغ يكن من تررق : العين شاو زيمالا 
وركبانا » مستقبلى القبلة وغير مستقبليها» 
لقسول الله عز وجل « فان خفتم فرجالا 
أو ركبانا فاذا أمنتم فاذكروا الله كما | علمكم 
ما للم تكونوا تعطمون الآية :99 ١‏ 


قال ابن عمر رضى الله تعالى عنه.: مستقبلى ٠‏ 


القد لقملة وغير . مستقبليها ثم قال ': فاذا أعن 


قبل تمام صلاته فنزّل فان: استدير : القبسلة 
ل التسزول يطلت سياه ؛ لانه تسرك 


وف نهاية المحتساج © ومن الضوف 
المجوز لترك الاستقبال أن يكون شخص 
فى أرض مغصوية » ويخاف فوت الوقت 
فله أن يعرم ويتوجه للخروج » 
ويصلى بالايماء الا.فى تفل الستفر المباح 
أن له مقصدت معلوم » فلا مفشسنترظ فيته 
الاسستقبال » فله أن يصلى غير الفراكئض 
ولو عيدا أو ركعتى الطواف » لان رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم كان يصلى على 
راحلة فى السفر حيثما توجهت به أى :فى 
أى جهة مقصهه ؛ رواه الشيخان » 
وقيس بالراكب المساشى » لان المشى: أحد/' 
ا ا ا 
الخوف » فكذا فى النافلة ٠‏ 0 


0( ارم امسحبن ا ٠‏ الطبعة 
السابقة . 

زازق الآية رقم من سورة البقرة . : 

() نهاية الحتاج الى شرح 0 لابن شهاب 
5٠١ 6 5٠ 0‏ الطبعة السابقة 


5 : 0 استقبال القبلة ‏ 


مذهب الحنابلة : 

قال الحنايلة فى كتاب المغنى لابن قدامة 
المقسدسى :20 أن كان على الراحلة ىق 
مكان واسع يتمكن من الصلاة الى القبلة 
والسركوع والسجود فعليه استقبال 


. وان كان يعجز عن استقبال القبلة فى 


انتداء صلاته كراكب راحلة لا تطيعه ». 


أو كان فى قطار - أى هن الابل ونحوها - 
فليس عليه استقبال القبلة. فى شىء من 
٠‏ الصلاة ٠‏ 


فان أمكن ه اف ناحها الى ال له فق : 


٠ ره.ايتان‎ 


احداهما يلزمه لما روى أنس رفى الله 
'تعالى عثه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان اذا سسنافر ٠‏ فأراد أن 
يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم 
صلى حيث كان وجهة ركابه » ولانة أمكنه 
استقيال القبلة فى ابتداء الصلاة » 
فلزمه ذلك » كالصلاة كلها ٠‏ 


والثانية : لا يلزمه » لانه جزء من أجزاء 
الصلاة أشيه سائر أجزائها » ولان ذلك 
لا يخلو عن مشبقة فسقط » وما روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم يحمل على 
. الفضيلة والندب ٠‏ ء' 


لق قي لابن قذامة المقدسى جاص ١هغ6‏ 
الطبعة السابقة .' 


وقبلة هذا المصلى حيث كانت وجهته » 


فان عدل عنها الى جهية الكعبة جاز : 


لانها الاأصل »ء وان عمد الى غيرها 
فسبدت صلاته لتركه القبلة عمدا وان 
فعل ذلك مغلويا أو ظننا منه أنها جهة 
سسفره » فهو على صلاته » ويرجع الى 
جيسة امستقره عد زوال الغؤر © لانه عثلوب 
على ذلك » فأشيبه العاجز عن الاستقبال » 
فان تمادى به ذلك بعد زوال عذره » فسدت 
صلاته » لانه ترك الاستقبال عمدا ٠‏ 


٠‏ ولاافرق بن جيم الظرقات كا 
فيستوى فيه النوافل المطلقة » والسنن 
الرواتب والمعينة » والوثتر » وس جود 
التلاوة ؛ وقد.كان التبى صلى الله عليه وسلم 


بوتر على بعيره : 


ثم قال : وأما الماشى فى السفر ففى 
رواية عن أحمد ؛ أنه يصلى ماشيا » 
ويستقبل القبلة » لافتتاح الصلاة.» 
2-0-1 الى جهمة سيره » واحتجوا 

ن الصلاة أبيحت للراكب » لثلا ينقطع 
عن القافلة فى السنفر » وهذا المعنى 
موجود فى المتاثى '2 ولآنه احدىٍ حالتى 
مير امس افد ” ١‏ 


وف كثساف التفناع : " والمريض 
عمن يديره الها رمه اريزا نيم 
صلاتهم الى غير القبلة بلا اعادة ٠‏ . 


. الارادات ج ١‏ ص *.؟ الطبعة ' السابقة . 


استقبال القبلة 6 


ا الو كيو و 
أن افستذر طبه 2 


وجاء ف المغنى لابن قدامة المقدسى (») 


اذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن من. 


الصسلاة الى القبلة أو احتاج الى المشى » 
أو عجز عن بعض أركان الصلاة » اما 
لهرب مباح من عدو » أو سيل »؛ أو 
سبع أو حريق » أو نحو ذلك مما لايمكنه 
التخلض هنه الا بالهرب أو المسايفة 
والتحام الحرب والحاجة الى الكر والفر 


والطعن والضرب والمطاردة » فله أن يصلى”' 
على حسب حاله راجلا وراكيا » الى 


القيلة ان أمكن » والى غيرها ان لم يمكن » 
فاذا كان خوفا هو أشد هن ذلك : صلوا 
رجالا قياما على أقدامهم » وركبانا » 
متخي الفبللة » وم تسيا + 


واذا أمكن افتتاح الصلاة الى القبلة 
فهل يجب ذلك ؟ قال أبو بكر : فيه روايتان 


أحد اهما لايجب » لانه جزء من أجزاء 
الصلاة 6 فلم بجب الاستقبال فيه 
كبقية أجزائها ٠‏ 


والثانيسة يجب » لانه أمكنه ابتداء 
الصلاة مسستقيلا القميلة » فلم يصز 


٠ بدونه‎ 


4 اللغنى والشرج الكبير 2 قدامة المقدسى 
ج أ ص 5025 الل السابقة . 0 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى ف المحلى : 5 
جائز للمرء أن يتطوع راكيا حيث 
توجهت به دابته الى القبلة وغيرها فى 


٠ السسفر‎ 


: برهان ذلك أن رسسول الله ضلئ الله 

عليه وسلم ٠‏ كان يصلى التطوع وهو 
راكب فى غير القبلة » وما روى عن عبد الله 
امن دينار قال . كان عند الله. من عمز 
يسحلى ل السستهر طن علقي انننا 
توجهت به » ونقل عن على أن هذا الحكم 
يسرى على عموم المراكب أى شىء ركب » 
وف كل حال من سفر أو حضر » وهذا. 
العموم زائد على كل خبر ورد فى هذا الباب 
ولا يجوز تركه وهو قول أبى يوسف 
وغيره ٠‏ 


ولم يأت فى الزاجل نص أن يتطوع 
عاشيا » والقياس باطل » فلا يجوز 


ذلك لغير الراكب »2 وقد روينا عن وكيع 


عن سسفيان الثورى عن منصور بن المعتمر' 
عن أبرأهيم النخعى قال : كانوا يصلون 
على رحالهم ودوابهم حيثما تؤجهت بهم وهذه 
حكية عن الصحاية والتابعين رضى الله 
عنهم عموما فى السفر والحضر 9© . 1 


لقف لزنو عر امرض +0 سل 204 
مم مسألة رقم 7ا9؟ »2 الطيعة السابقة 75 

؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج * صواباه 
الطبعة السسابقة . 


اح استقبال القبلة 


وقال ابن حزم الظاهرى ف المحلى 
أيضا » بالنسبة لصلاة الفرض : 2١‏ من 
كان راكبا على مخمل » أو على فيل » أو 
كان فى غرفة » أو فى أعلى شسجرة » أو على 
مق آر قاماع شرع ]و على نهر 
جامد أو على حشيش أو صوف ؛ أو على 
جلود ؛ أو خفب » أو غير ذلك + فقنتدر على 
الصلاة قائما » فله أن يصلى الفرض حيث 
هو قائم. مم استقبال الكعبة ولابد ٠‏ 


ثكم قال :.فان عجهز عن القيام 


واستقبال القبلة فى الاحؤال التى ذكرنا. 


قفرض عليه النزول الى الارض والصلاة 
فليصل كما يقدر ٠‏ 


أيضا ذل كادقم فاسئية يتم 
1 6 كما يقدرون 31 وأذان واقامة 
ولابد 2 فان عجهزوا عن اقامة الصفوف 
والقيام صلوا كما يقدرون ٠‏ 


وقال ابن حزم فى موضع آخر من 
المحلى : 9© واستقبال جهة الكعبة بالوجه 
والقبية درق عن الفتللى عافجا 


2/0 الدج اسايق ج دمن ٠٠ل(‏ © أ١أ١‏ 

0( المحلى لابن خم الظاهري ج 4 ص 180 
مسآلة رقم (١‏ الطبعة السسايقة .ه ... 

[فزة المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؛ ص 127 
مسألة رقم الطبعة المسايقة ع : 


المتطوع راكبا » فمن كان مغلوبا بمرض » 
أو يجهيد » أو مخوف أو باكراه » فتجزيه 
صلاته كما يقدر » وينوى فى كل ذلك 
ااتوجه الى الكعبة لقول الله تعالى 
دالا يكلف الله نفسا الا وسعها لها 
ما كسيت وعليها ما اكتسبت » ربنا لا تؤاخذنا 
ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا 
اصرا كما حملته على الذين من قبفنا 
رينا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا 
على القوم الكافرين » 7 الآية وقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اذا أمرتكم 
يأمر فأتوا منه ما استطعتم » الحديت ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

قال الزيدية فى كتاب شرح الازهار : © 
يسقط فرض التوجه الى الكعبة عن 
المصلى اذا كان همسنايفا ‏ أى مقاتلا 
بالسيف ‏ مجاهدا آو هربوطا لا يمكته 
الانصراف الى الجهة » أو راكب سفينة » 
آو غيرها على وجه يتعذر عليه الاستقبال » 
أو كان مريضا ولم يجد من يوجهه اليها ٠‏ 


وفرضه أن يصلى الى حيث أمكنه آخر 
الوقت والمتئفل الراكب فى غير الهودج 
يعفى هن استقبال القبلة لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : صل حيث 
توجه بك بعيرك الا المكتتوية ٠‏ 


(9؟) الآية رم 541 من اسورة ا 
جا اص 1 الطبغة السابثة السابقة 


استقبال القبلة ا 


ل القبلة من دون م 
الا بثلاثة شروط ٠‏ 


الاول : أن تكون الصلاة نفلا لا فرضاء 


الثنانى : أن يكون الركوب فى حال السفر 


أما بالنسية أن فى الحضر فوجهان ٠‏ 
...المغتار أنه لا يجوز الى غير القبلة ٠‏ 


الشرط الثالث : أن يكون ركوبه ى غير 
المفمل ء لافنه اذا كان فى المحمل أمكنه 
استقبال القبلة ٠‏ 1 


وف شرح الأزهار (2 : وان اتصلت 
المدافعة للعدو أو ما فى حكمه من تار 
:أو سنيع أو سيل أو نحوها وخاف 
المدافع فوت الصلاة بخروج الوقت » فعل 
منهاما أمكن فعله مع المدافعة 
ولو لم سفننوف أركانها 4 كالعليل ولو 
كان ذلك فى الحضر ٠‏ 


"ولا تفسد هذه الضلاة بها لابد للعصلى 


نه حال “الصلاة من قتال أو انفكال 
لن.أى -افعراف ‏ عن القبلة ونحوهما 
من العدو والركوب ٠‏ 

فأما اذا كان هثه بد وكان مما بعد 


فعلا كثيرا فى هذه الحال أقسد ٠‏ 


)1غ( كتاب فيح الأزهار 57 5506 الله 
ابن متاح ج ١‏ ص 77/0 > 571 الطيعة السابقة . 


وفى الكاق عن الناصر وزيد بن عتلى 2 


لا تفسد ىو 


مذهب الامامية : 

قال الامامية ف كتاب شرائع الاسلام © 
والسشاض بحية عليه ابعال الفلةه 
ولا يجوز له أن يصلى شيئا من الفرائكض 
على الراحلة الا عند الضرورة » ويستقبل 
القبلة » فان لم يتمكن استقبل القبلة 
دما أمكته من صلاتة » وينحرف الى 
القبلة كلما انصرفت الدابة » فان لم 
يتمكن استقبل لتكبيرة الاحرام » ولو لم 
يتمكن حن ذلك أجزأته الصلاة.». وان. لم 
يكن مستقبلا » وكذا المضطر الى الصلاة 
ماشيا مع ضيق الوقت ٠‏ 0 


وى كتاب جواهر الكلام © : ضرورة 
عدم الفرق عندنا بين المثى والركوب 
وغيرهما نى جميع ما سبق هن الاحكام 
حال الاختيار والاضطرار والكيفية ٠‏ 


ونقل عن المنتهى أنه اذا اضطر علا 


الجرى المحدق الحلى 7 ١ ١‏ ص 11١‏ الطبعة 


2 كناب جوافئر الكلام فى شرح شرائع 
سلام للشيخ محمد حسن التجفى جح لاص 227 
0 السابتة . 


ملدلا :2 ١‏ تقبال لق 3 


وف موضسع خيس من «جواهر الكلام 20 


أيضا سثل أبو عبد الله غن الصلاة. 
فى السفينة » ريما استقبل المصلى القبلة 


فدارت السفينة ؟ قال : تحر القبلة جهدك 


ونتل صاحب الجواهر عن المبسوط أن 
من صلى فى ١‏ لسفيئة 6 سان قاكما > 
مستقبلا القبلة » فاذا دارت دار معها » 
واستقيل القبلة فان لم يمكنه استقبل 
بأول تكبيرة » ثم صلى كيفما دارت ٠‏ 


وقيسل يصلى الى صدر السفينة اذا 
كانت الصلاة نافلة ٠‏ 


وف كتاب الروضة البهية 92 أن عجز 


المريض عن القيسام والقعود اضطجع» 
ويجب الاستقبال حينئذ بوجهه ؛ فان عجز 
عن الاضطجاع على أحد جنبيه استلة 
على ظهره وجءل باطن قدميه الى القبلة 
ووجهه بحيث لو جلس كان حستتقبلا 
كالمحتضر ٠‏ 


وفى الروضة البهية فى موضع آخر 
أيضا ”© : فى صلاة الخوف : يصلون 
بحسب ااكنة ركيانا ومشاة جماعة وفرادى» 
ويغتفر اختلاف الجهة هنا ء لان الجهات 
قبلة فى حقهم هنا ويجب الاستقبال 


)١(‏ جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام 
ج ل ص 57559 الطبعة السابقة . 

؟) الروضة البهية بشرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١‏ ص "لا 
#الطبعة : السابقة ٠.‏ : 

5 -المرجع السابق ج 1 ص 118 الطبعة 
السابقة 


بما أمكن » ولو بالتحريمة ٠‏ 1 تكبسيرة 


مذهب الاباضية : . 
قال الاباضية ف كتاب شرح النيل © : 
وصح تنفل على.راحلة ويكون ذلك لا لقبلة 
بعد احرام اليها بوجهبه وجسده : 
ثم يتحول حيث يسير ٠‏ 


وصح تنفل هاش الى غير القبسلة 
لكن يحرم اليهسا ثم يقابل حيث عثى » 
واذا بلغ .الركوع أو السجود ركم وسجد 


الى القبلة ثم ينقل وجهه ٠‏ 


وكذا يصح صلاة الفرض على ظهر 

الراحلة » ولو كانت ماشية ء متجهة الى 
غير القبلة » اذا كان تلحقه هضرة فى 
النزول » ويجرم الى القبلة » ثم ينقل. 
وجهه » وان أمكته أن ن يقابلها حتى تتم 
صلاته فعل ٠‏ 


وكذا يصلى الفريضة ماشيا لعذر 
ويقايل ف الاحرام واذا أراد ركوعا » 
أو سجودا » وأمكنه الامستققال » 


وضابط ذلك أنه حتى أمكنه الاستقبال» 
استقيل ٠‏ ولو مرارا يستقبل ويستدبر » 


. () كتاب. شرح: ألنيل. وشسفاء العليل لمحمد 
ابن يوسضف اطفيثسن ج ١‏ ص 06” الطبعة السابقة 


استتقيبال القبلة 2 7 ا 


وقيل لا تفل ولا فر لغير جهسة 
القبلة الا لضرورة ٠٠‏ 


وذكر بعضهم أن الصلاة الى نسي 


التبلة بالنفل ف غير ضرورة تختص 


لعفن ٠‏ 
وراكب. السفيئة « : قيل يصلى 
كمريض بما أمكته ولا يضره اس تديار 
يعد احرام القبلة وكذا تجنبهسا بعد 
احرام اليها ان أمكنه الاحرام ,وال 

نوى استقبالها وأحرم كما أمكته ٠‏ 


وقال فى حوضع آخر من كتاب شرح 
الثيل » وسقط © الاستقبال بشدة خوف 
وان كان الخوف على مال أو نفس لغيره 
أن خاف ضصمان مال الغير » وذلك بحيث 
لو استقبلها قتل »؛ أو ضرب » أو أخذ 
المال » وان لم يمكنه الا الاخرام اليها 
أحرم » وعاد كلما أمكن » كما يسقط 
الاسستقبال بربط على خشبة ونحوها » 
وبمرض وغرق وتعذر معهما التوجه وقيل 
ينوى هؤلاء كلهم القبلة ٠‏ 


() المرجع السابيق ج ١‏ ص 779 الطبعة 
السابقة 


: 0 2 ال العليل ي ١‏ كنا 


التعرف على جهة القبلة وحسكم 
الصلاة أن تبين ألخطا فى القبلة : 


مذهب الحئفية : 

قال الحنفية فى كتاب. البحر الرائق 
لابن نجيم 29 : ومن اشتبهت عليه القبلة . 
تحرى اذا عجز عن التعرف عليها بير 
التخرى » لان الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم تهروا وصلوا ولو قدر على تعسبرف 
القبلة بالسؤال من آهل ذلك الموضصع 
ممن هو عالم بالقبلة فلا يجوز له التحرى؛ 
لان الاستخبار فوقه » اذ الخبر ملزم له 


ولغيره بينما التصرى ملزم له » دون 
| غيره » فان لم يخبره المستخير حين سأله 
نمصلى بالتحرى ثم أخبره لا يعيد ولو. 


كان مخطتًا » وكذا اذا كان ى المغازة والسماء : 
مصحية وله علم بالاستد لال بالنجوم على 
القبلة لا يجوز .له التحرى » لان ذلك فوقه ٠‏ 


وجساء ف الهداية والفتسح 9 : واذا 5 


صلى من اشستبهت عليه القبلة بلا تحر 


فعليه الاعادة الا أن علم بعك الفسواع ‏ أنه 
أصاب 035 1 


[5) البحر الرائق شرح كن الدتائق لابن 


الك حرج م الصدير ل للكمال بن 0 
الطبعة السابقة (٠٠‏ 


9 0 استقبال القبلة 


وقال ابن عاندين لك ولنسو تعرى 
ولم يتيقن بشىء فصلى الى أى جهمة 
شاء كانت جائزة ولو أخطأ فيه ٠‏ 

. وقيل ان لم 0 على ثىء 
أخر الصلاة ٠‏ 

وقبيل يصلى الى العينات ا 


10 اين عايدين 0 وقال لما لم 


يقسع تحريه على شثىء استوت فى 
منها ويصلى اليها وتصح صلاته وان 
اليحجن حلوه قروديا لابه ات يمنا 4 


٠ وسعة‎ 


واختار الكمال بن الهمام التاخير , 
لانه لما كانت القبلة عند عدم الدليل 
.عليها هى جفة ‏ التحرئى ». ولم-يقسع 
.تحريه على شىء ضار فاقبدا لشرط 
صنبحة الصبلاة فيؤخسرها كفاقد 
الطهورين لكن القول بوجوب الصصلاة 
فى الوقت مم التخيير الى أى جهة شساء 
ادو 


0 6 عه ٠‏ اللبعة السابقة . 


وق وضع آخر من ابن عابدين”" : وان 
علم بخطئه فى استقبال القبلة أثناء 
صلاته أو تحول رأيه استدار وبنى على 
ما بقى فى صلاته لما روي أن أهل قباء 
كانوا متوجهين الى بيت المقدس فى صلاة 
الفجر فأخيروا يتحعويل القيبالة 
فاستداروا وأقرهم رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم على ذلك وأما اذا 
تحول رأيه فلأن الاجتهاد المتمدد 
لا يفسخ هكم ما قبله فى حق. ما عضى 
وقال أيضا اذا عجز المصلى عن الادلة 
والامارات من النجوم. والمحاريب وسؤال 
أهل البلد تعين أن يتحرى ولا يقلد 
مثله لان المجتهد لا يقلد مجتهدا وقال 
فاذا لم يقع تحريه على ثىء فهيل 
له أن يقلد اكيم اد . 

ويقسول المرغينانى ف اذاي 116 وين 
أم قوما فى ليلة مظلمة: فتحرى القبلة 
وصكى الى المشرق » وتحرى من خلفه 2 


لمان كل و لحك وني الى جيسة بكم 


خلفه ولا يعلمون ما صينع اق 


كر باهم + 


كيوك الزيلمى 2 : اذا شبك م 


() حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص 2.5 الطبعة 
السابقة . 

0 متن بداية المبتدىء فى فقه الامام 
السابقة 7 

0 تبين الحقائة شرح كثر الاق ق لفخر الدين 
السابقة” 5 


اسسبتقبال القبلة ال 


أفترض عليه فيفمسد نبتركه الا اذا 


وان علم فى الصلاة يستقبل ٠‏ 


وعند أبى يو سف رحمه الله يبنى - 


وان تحرى ووقع تحريه الى جهة 
فصلى الى جهة أخرى لا تجزئه أصاب 
أو لم يصب ٠‏ ش 

وفى الفتاوى الهندية فى موضسع 
آخر 29 : ولو اشتبهت القبلة ف المغازة 
فوقع اجتهاده الى جهة فأخبيره 
عدلان أن القيبلة الى جهة أخرى فان 
كانا حسافرين لا يلتفت الى قولهما أما 
اذا كانا من. أهل ذلك الموضع لا يجوز 
له الا أن يأخذ يقولهما ٠‏ 


مذهب المالكية © : 


الادلة لا بسوعغ له أن يقالد غيره 


اتساع: الوقت وظهور الادلة ويستائف ' 
الاجتهاد اكل صلاة: ان كان الوقتسان" 


يختلف فيهما الادلة بأن كان فى كل وقت 


لوقت عن الاستدلال بها قلند مجتهدا 


غيره وأن خفيت علينه الادلة مسأل 
غيره من المجتهدين فان بان له صوابٍ 
اجتهساده ثبعه والا انتظر ظطهور الادلة 


العالمكيرية لفخر الديناحيد بنمنصور الاوزجندى 
الفرغانى الحنفى ج ١‏ ص 16 الطبعة السابقة . 


(؟) شرح الخرشى على مختصر خليل ج ١‏ ص 


8 )ص 51١‏ » صن 585١‏ الطبعة السابقة . 


ما لم يفف خروج الوقت فانه يقلده ؛ 
ولا يقلد محرابا ان كان اليلد الذى هو 
فيه خرايا » أما لو كان عامرا بتكرار 
الملاة فيه ويعلم أن امام المسلمين قى ' 
نصب وحرابه أو أجتمع أهل البلد على 
قنصيه قانه يجب أن يقلده ٠‏ ش 

ثم قال وغير المتأهل للاجتهاد وهو 
العساجز عنه بالفمل والقوة ؛ يصيرا » 
أو أعمى يقلد محرابا » وان لم يكن من ' 
محاريب مصر ‏ أى مدينة ‏ أو يقلد 
مكلا عارفا يطريق القبلة ٠‏ 


.واه “اق الصناهب أن يون سانانا 


عدلا ٠‏ 
فان لم يجد هن يسأله أو يقلده 
ولا محعرايا » فانه يتخير له جهة من 
الجهات الاربم ويصلى اليما مرة 
واحدة » قاله ابن عبد الحكم وعزاه 

سند الفقيه المالكى .. للكافة ٠‏ 


ويفكجل ان كلية ها المسد بيد 
الادلة ٠‏ 0 ش 
أخلى ‏ 4 8 3 0 ارقا 
ورقيل : يصلى أربعا » وهو قول 
اين حسلمة » وهذا حسن علد امن 


الحكم » واختكير عند اللخمى » وهذا 


وأما ان شك ف جهتتين مصملى 


٠ صلاتين‎ 


لاا ْ استقبال القميلة 


اا ا ير اا يي 


وان شك ف ثلاث صلكى قلاث 
عتبلوات + 

ومن نسى مطلوبية استقبال القبلة 
| أو نسى أن يس تقبل جهتها يعيد 
الصلاة المفروضة 6) وهو المشسهوهور ف 
المذهمب » وأما النفل فلا أعادة ٠‏ 
وَآمااالستاعل وجدوني الانسعبال فيعيد 
1 واذا تبين للمقلد أو المجتهد الخطاً 
يقينا أو ظنا وهو فى الصلاة » فان كا 
أعمى » ولو كثر انحرافه » أو يصيرا 
'القبلة » ويبنيان على صلاتهما ٠‏ 

أما البصير المنهرف كثيرا فانه يقطع 
على المشهور » وستدىء باقامة ٠‏ 


واذا تبين الخطا .بمد الفراغ عن 
المحيلةة # كان كان مصتعا ميزنا 
'كثيرا » فائه يعيد استهبايا ما دام 
الوقت ٠‏ 


أما الاعمى والبصير المنهرف يسيرا 
فلا يعيدان الصلاة المتبين لهما بعدها 

ثم قال وان تبين الخطاً بعدها 
أعاد فى الوقت من يؤمر بالقطع حيشتبين 
له الخطأ فيه » وهو البصير المنحرف» 
كثيرا ٠‏ 


0 


ولو شك بعد احرامه ولم يتبين 
له جهة تمادى فى صلاته لانه دخنل 
باجتهاد لم يتبين خطوه ٠‏ 


مذهب الشائفعية : 

قال الشافعية فى كتاب المهذب20© : ان 
لم يكن امصلى بحضرة البيت فان عرف 
القبلة صلى اليها وان أخبره من يقبل 
عبره عن لم تيل فسولة ولا يمتمندة 
وان رأى محاريب المسلمين فى وض سع 
صلى اليها » ولا يجتهد » لان ذلك بمنزلة 
الخبر » وان لم يكن شىء من ذلك » فان 
كان ممن يعرف بالدلائل غائبا عن «كة » 
كالاعمى » فى أنه يصلى ويعيد ٠‏ : 
ولا يسع يصيرا أن فك لس ين 
أبو اسحاق : لا يقلد ء لانه يمكتسبه 


الاجتهاد ٠‏ 
ونال الى الفحقابين : ان ساق 
الوقفت قلد » وان اسع للم 


٠ بقلد‎ 


وقال المزئى وغيره المسألة على 
قولين وهو الاصح ٠‏ 


)١(‏ المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج. 1ض 
57 )اه ثلا الطبعة السابقة . : 


اسبتتقبال القبلة. ٠‏ 01 


أحدهما يقلد وهو اختيار المسزنى 
لانه خفيت عليه الدلائل فهو 
كالاعمى ٠‏ 


والشائى لا يقلد لانه يمكنه التوضل 
بالاجتهاد ٠‏ 


وان صلى الى جهة ثم بان له أن 
القبلة فى يمينها أو شملها لم يمد 
لان الخطا ف اليمين والشمال لا يلم 
5 اولا مف 4 به الاجتهاد ٠.‏ 


مذهب الحنايلة ١‏ : 

قال الحنابلة فى كتاب المغنى لابن 
قدامة المقدسى الحنبلى : ومن اشستبهت 
عليه القبلة فان كان فى قرية ففرضه 
التوجه الى محاريبهم » فان لم تكن لهم 
محصاريب لزمه السؤال عن القبلة ان 
كان جاهلا بأدلتها » فان وجد هن يخبره 
عن يقين ففرضه الرجوع الى خبسره 
ولاا يجتهد »؛ وان كان يخبسر عن ظطلن » 
ففرضه تقليده ان كان المخبر من أهل 
الاجتهاد فيها وضاق الوقت » والا لزمه 
التملم والعمل باجتهاده ٠‏ 


وان اشستبهت عليه القبلة فى السفر 
وكان عالما بأدلتها ففرضه الاجتهاد فى 


معرفتها » وان تعذر عليه الاجتهاد . 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير لابن قدامة المتدسى 
ج ١‏ ص 578 الطبعة السابقة © وكشاف القنا 
مع شرح منتهى الارادات ج * 51.؟ ومابعدها 
الطبعة السابقة . 0 


لى على حسب هالة ٠‏ 700 
لغيم ونقيوه ؟ أوصباذلت تيده الاجارات 


وق تعوطيت لخر داتسا هل برلدلة 
لم يجد كل منهم من يقلده صلى 
بالتحرى الى ما يغلب على ظنفه أنه 
. 3 القه له ولم يعد أخطاأ أو 
أصباب ٠‏ 


وقال ابن قدامة المقدسى الحنيلى 29 : 
ومن لا يمكنه الصلاة باجتهاد نفسه 
كالاعمى والهاهل قلد الاعمى الاوثفق 
فى نفسه » لان الصواب اليه أقرب » 
وكذلك الحكم ف. البصير الذى لا يعلم 
الادلة » ولا يقدر على تعلمها تيبل" 
خروج الوقت » فان قلد المفضسول 
فظاهر قول الخرقى : أنه لا تصح 
صلاته » والاولى صحتها ٠‏ 


وف كثساف القناع © : ومن علم بخطا 
القد لة يعد فراغه و مجتهدا كان أو 
مقلدا » لم يعد ء لائه أتى بالواجب 
عليه دون تفريط ؛ ومن ظهر له خطؤه 
أثناء اله لاة انحرف الى الجهة التى 


0( المرجع السابق ج ١‏ ص 0١5‏ وما بقدها 
الطبعة السابقة . 3 
(؟) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة المقدسى 
ج ١‏ ص 598 وما بعدها الطبعة السابقة . 
(؟) كشاف القناع مع هامص شرح منتهى 
الارادات جح ١‏ ص 5.؟ وما يعدها الطبعة 


2 حص الموسوعة 


ابرعم 


استقبال القيلة 


عير اجتهاده الى ليها » لاتهاترج حكعت 
5 ظتنه :ف 325 9 71 1 وأتم ضلاته 9 


واذا صلى البصير فى الحضر فأخطاً 


أو صلى الاعمى بلا دليل بأن لم يستخير. 


ولم بلمس المحراب أعادا » ولو أصايا 
أو اجتهد البصير لان الحضر ليس يمحل 
. اجتهاد لقدرة من فيه على الاستدلال 
بالمحاريب ونحوها » ولوجود من يخيره 
عن يقين غاليا » وائما وجيت الاعادة 
عليهما لتفريطهها يعدم الاسستخبار 
أو الاسندلال بالمعماريب مع القدرة 
عليه » ولو دخل ف الصلاة باجتهاد فى 
: اسستقبال القبلة » وأحرم ثم شك »ء» 
لم يلتفت الى ذلك الشسك ويينى على 
صلاته » وكذك ان زاد ظن الخطاً » ولم 
يبسن له جهة أضرى » أما لو غلب 
على ظنه جهة أخرى » ولم يفن 
جهة غيرها : نطلت صِلاته » ولو أخبر 
بقوله .. 
مذهب الظاهرية : 

د ‏ لقافر 1 رتسا 
المحلى : من صلى الى غسير. القيلة 
مين يسدر ساق سرف جينيها قاهدا أر 
ناسيا بطلت صلاته » ويعيد ما كان فى 
الوقت أن كان. عامدا » ويعيد أبدا 


ان كان ئاسيا ٠‏ 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج 7 ص 8؟؟ 
مسألة رقم ؟“ن” 20 نا الطبعة السابقة 


'وقال .أبو سسليمان. تجزئهم على كل 


“حال وفمنون اذا عرفوا وهم ف 


٠ الصلةاة‎ 


ويقول اين حزم الظاهرى فى موضع 
آخر من المحلى ٠‏ ويلزم الجاهل أن يصدق 
فىشجهة اولك امردي اد المعرفة 
والصدق ١ ٠‏ 


ف للك 

قال الزيدية فى كتاب شرح الازهار 7" 
من لم يتمكن من مشاهدة الكعبة » بأن كان 
بعيدا عن مكة » ولا يتمنكن من معاينتها 
الأ بعد خروج الوقت فعليه التحرى لجهة 
الكعبة لا لعينها حيير د التجاري 
للجهة أو للعين ٠‏ 


كالنجوم المفيدة لل "٠‏ ش 


عي الاين لزأ لم به التحرى: 
ففرضه تقليد الحى اذا وجبده » وكان 
ممن يمكنه التحرى » ولا يرجع الى 
المفتاريت السبيونة ا تكسمرة ادو 
مالي 4 


1 5 كات رع الأزهار المنتزع من الغيث 
د 5١‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


الئ المحاريب 7 4 الاتها وضسعت اداه 
ولو 


قال فى الزواكد عن يعض الناصرية 
هذا اذا خان لخر واحدا ٠‏ 


٠.ةهنبلا‎ 


ا 


حيا يمكنه التحرى لتقليده ففرضه © 


الرجوع الى الممراب ٠‏ 


سارح ده الى المخراب 
بشرطين ٠ ٠ ٠‏ 

أحدهما : أن لا يجهد حيا 
بقلده ٠‏ ش 


والثائى : أن يعلم » أو يظن أنه نصيه 
ذو معرفة ودين ٠‏ شض 

ثم ان لم يجد شسيئًا من ذلك بل التيسس 
:عليه اتصال هن كل وجه : فان فرضه 
أن يصلى الى حيث يشاء ؛ من الجهات 
آخر. الوقت ا 

وهن صلى فى هوضع بالتحرى 230 ٠‏ ثم 
صلى فيه ااي مدة 3 بعد 


1 )1( حاشية .كتاب شرح الأزهار لأبى الحسن 
عبد الله ابن مفقاح ج 1ص 111 الطبعمة 
السايقة . 


الايعيد المتمرى المخطى 


التصرى » اللا دهن كبر 
الاول » قيل : ٠‏ 


ابول سامت كتاب شرح الازهار : 
ء الا فى الوقت » 

ان تيقن الخطأ ؛ ومن صلى بغفير 
تحر » فانه يعيد فى الوقت » وبعدهء 
الا أن يعلم الاصابة » فانها تهزئه عند 
أمى العساس ولا تجزئه عند أحمد 
ابن الحنسين والملصيب لا يعيتو 
ولو صلى الى غير متحنراه ان تيقن 
الاصابة عند أبى العياس ؛ لا عتند 
أحسد .6 نشيزط أن يكوق: عدي هب تقف + 


٠ ولااحستحل‎ 


: الوقت » فانه لا يقضى ؛ ولو تيقر 


٠. الخطا‎ 


وحن خالف جهة امامه » كأن كان أعمى » 
وكان فى ظلمة » وكائنبت المخالفة عن 


جيل » فانه يعي فى الوقت » لا بعده» 
. ان تيقن الخطا. 
. الوفنت ا نو كح 


»؛ وقيل 


: ائة يعييْد إفى 


علماء المذؤهب ٠‏ 


ومن تحرى وظن الأاصابة فى تحريه » 
ودخل فى الصلاة. بالتكبيرة » ثم شك 
بعدها وقبل الفراغ فيكفيه أن يتحرى 
ثانيا » ان لم يكن قد غلب فى ظنه الخطاء 


أما أذا تحعرى بعد اله كك فغلب فىيظنه 


أن الاول خطأ وجب عليه أن يتم صلاته» 
وينحرف الى حيث الاصابة » فاذا لم يكن 


احلينا استقبال القبلة 
ااا اسصسسرل ار سس 


قد تحرى قبل التكبيرة لزمه الاستئناف 
للصلاة من أولها ء الا أن يعلم الاصابة 
على قول هن يعتبر الحقيقة ٠‏ 


واذا خرج الوقت وهو ف الصلاةء 


فيحتمل أن ينه رف » وتصح 
صلته ٠‏ 


والاحتمال الثانى : 
ولعله أنمسب للقواعد لخعر السرية 8 
وهو ما رواه جابر رفى الله تعسالى عنه 
قال : بعث رسول الله صلى الله عليه 
وآله ونسالم مرية كنا فيهسا » فاصتابتنا 
ظلمة » ولم نعرف القبلة » فقالت 
طائفة : هى ها هنا » أى قبل الشسمال 


وخطوا خطا وقالت طاكفة أخرى.: 1 


هى ها هنا أى قبل الجنوب » وخطوا 
خطا » فلما طلعت الشمس أضحت 
الخطوط الى غسير القبلة » فس األنا 
رسول الله صسلى الله عليه وآله وسلم: 
فنظر ف الامر » فنزل قول الله تعالى 
« فأيئما تولوا فثم وجه الله » الآية » 
. هكذا رواه أئعتنا » وذلك بعد الفراغ 
هن الضبسلاة + 


مذهب الامامية : 


قال الامافية فى كتاب الروضة 
البهية «2 : ان علم البعيد بالجهة 


)١(‏ كتاب الروضة البهية شرح اللمعة 


الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى جٍ 2١‏ 
ص 7اه6.وما سعدها و ص 6 الطبعة: السابقة. 5 


بمحراب معصوم » أو اعتبار رصدى 
والا عول على العلامات المنصوية 
معرفتها نصا ء أو استنياطا ؛ ويجسوز 
أن يعول على قبلة البلد من غير أن 
يجتهد » الا مم الخطأ » فيخجب 
حينكذ الاجتهاد وكذا يجؤز الاجتهاد 
فيها ء تياهنا وتياسرا » وأن لم يعلم 
الخطأا ٠‏ ش 


محسجده » وتوجه قبوره 2 ونهبوه:. 


افيه بلع للم < 

ولو فقد الامارات الدالة على 
الجهة المذأكورة هنا وغيرها » قلد ‏ 
العدل العارف بها » رجلا كان » أو 
امرأة » حرا أو عيدا 8 


كغيم ؛ ورؤيته كعمى » وجهل لعامى » 


مم خسنيق الوقت عن التعام » على أجود 


التنارة + 


ولماحب اللممة وؤفيره فى ذلك 
اختلاف ٠ ٠‏ 
بجهة القبلة » لقول الله عز وجل 
« فولوا وجوهكم شطره » أى شنطر ‏ 
المسجد الصرام ؛ والشسطر بمعنى الجهة 
والجانئب والناحية » والمراد نهو 


الكمية ء كما يظهر هن الاخبار ٠»‏ 


والعلم يتحقق هنا بالشسياع » والخبدر 


استقبال القبلة 8 


المعفوف بالقسرائن 3 ومراتٍ امسوم 


المفشيدة لذلك » كالجدى ونحعوه غلى 
دعض الوجوه ٠‏ ْ 

أعا وخون التعويل نفاقد | 
عسلى الامارات المفيسدة للظن فللاتفاق 
وصشحيحة زرارة وفيرها ٠‏ 


وقد ذكر من الامارات المفيدة للظن: . 


الرياح الاردمعة »؛ ومنازل القمر » وحصول 
الظن كاف فى مبحث القبلة ٠.‏ 


1 واذا كانت المسألة ظنية وجنب. التعويل 


فيها على أقوى الظنين ؛ ويؤيده عفوم ‏ 


قوله عليه السلام « يجزى ف التحرى 


أمبدا اذا فلم 0 أيين وجه القبلة 0 


هن التخسرى . 


به أيفا اي ا 0 


الى الاجتهاد وبالامار ات الآاخر 04 بل 


وجود الطريق لو كان خبسسره أقوى 
ظئنبا ٠‏ ْ 


وجاء فى كتاب ششرائع الأسام”0 : 
ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالاعمى» 
ا ا اع ليم 


)١(‏ كتاب شرائع الاسسلام فى القتقه 


الجعفرئ للبحتق الحلى ج١١‏ ص 57 » »؛ ص 17 
الطبعة السابقة . 


والظن » قان كان الوقت وامسعا صلى 
الصلاة الواحدة الى أربع جهات » لكل 
جهة مرة ؛ وان ضاق عن ذلك » صلى 
من الجهمات ما يحتمله الوقفت » وان ضاق» 
الا عن صلاة واحدة صلاها الى أى 
جهة شاء » والاعمى يرجم الى غسيره 
لقصوره عن الاجتهاد » فان عول على 
رأيه مم وجود المبصر لامارة وجدها 
صح ء والا فعليه الاعادة . 


واذا. اجتهند لصلاة ثم دخل وقت 
أخرى. فان تجسدذ' عنده شك »؛ استائف 
الاجتهاد : والا بنى على الاول ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر من كتاب جواهر 
الكلام 9 : روى عن زرارة قال : ساألت 
أبا جعفر عليه السلام يجزىء المتحير 
أيدا أينما يتوجه اذا لم يعلم آبن 
وجهالقيلة ؛ وما فى الصحيح المروى 
فى القنية عن معاوية بن عمار عن الرجل 
يقوم فى الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ 
فيرى أنه قد ائهرف عن القبلة يمينا 
وشملا فقال قد مضت صلاته فما 
بين المشرى والمفسرنة قبلة ٠‏ ونزلت هلذه 
الآية ف المتحير » قال الله عز وجل 
« ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم 
وجه الله ان الله واسع عليم 206 وان 
ضاق الوقت مثلا عن ذلك أى الصلاة 


ا ا و يد 


1 ع صن 1.5 © صن 411 6 صن 419 » ض 


4 الطبعة السابقة . 
الآية رقم 1١1١©‏ 00 البكرة . : 


14 | تقبال القء لة 


الى الاربع » صلى من الجهات ما 
يحتمله الوقت » وان ضياق ؛ الا عن 
أصلاة واحدة صلاها الى أى جية 
شاء » واكتفى بها بلا خلاف صريح 
أجهه فى شىء من ذلك » مم عدم 


تقصسيرة ف التأخير للاصل » وعدم 


سقوط الميسور بالمعسور ٠‏ 


الاسلام ك4 : أما أن تبين , الخلل 6 وهو 
فى الصلاة » فانه يستائف على كل حال » 


الا أن يكون عنهعرفا :يسيزا :» فائنه 


بستقيم 43 ولا اعادة لا" 
مذهب الاباضية : 


قال الاباضية فى كتاب الايضاح ”" 
وحاشيته : ان من تحصي فى القبلة 
هل يخالف ما قاله بعمضهم من أن 
الانسان القادر.على معرفة القبلة 
ش كيتنا لا يجوز له الاجتهاد » والقادر 
على الاجتهاد لا يجوز له التقلييدد » 
لكن يجتهد » ويتحرى القبلة » ويصلى؛ 
فان تبين له أنه أخطا القبلة بعيد 
خروج الوقت ء لم تلزمه الاعادة. ؛ 


وان. كان الوقت لم يخرج أعاد الصلاة 
استحيايا .٠‏ 

)ع0( شرائع الاسلام للمحقق للمحقق الحلى د ١‏ ص 17 
الطبعة السابقة 1 


(؟) كتاب الايضاح للشيخ. عامر ين 
عبد الله ين سعيد السدويكشى ج 1١‏ 0 
الطبعة النسابقة . ْ 


وقيل : ن أستدير التبلة لخظا 
أعاد » 0 بعد الوقت » وان شرق 
أو غرب لم بعد يعد 
الوقت ٠‏ 

وقيل : ان اسكدير القبلة من تحبير 
عن القبلة » فليصل المصلاة أرينسع 
مرات » الى أربع جهات مختلفات ٠‏ 


وجناء فى كتاب شرح النزييل ©" 
والايضاح :3 وان اتكهيرت جماعة فلا 


بتقد كل بآتخر: »وا ن اجتمح اجتهادهم 


فرادى فجائز » وان اجتهع اجتهاد بعضهم 


»ءصلواهماءأو فرادى »لا هم من 


خالف اجتهاده » ثم قال : ولا يصلى 
كل مع مخالفه فى اجتهاد ٠‏ 


وجاء فى كتاب الأينضاح »© وشرحه : 
وان تمه ف التبسلة وعسه من لم يتح 
فيها فانه يقتند يقتندى به » أمينتنا كأن » أو 
غين أمين » وان خالف الامين » ومنحلى 
على اجتهاده فوافق القفلة » : فافه 
يعيند صلاته عند بعضهم » لان- الامين ش 
حجة ع والدليل على ذلك ما روى عن 
عمر بن الخطاب رفضى الله تعالى عفتته 
قال : بيئما الناس فى قباء فى صلاة 


() كتاب شرح النيل وثشفاء العليل لمحيد 
السابتة 4 والايضاح بحاشية السدويكثى هج ١‏ 
ص 55م الطبعة السابقة ٠‏ 
48 المرجم السابق جا 1 ص 5" الطبعة 
السابقة ٠.‏ 


الصبح اذ أتاهم آت فقال لهم : 


نزل عليه قرآن » فامر أن يستقبل 
الكعيبة » وكانت وجوههم الى الشام ٠‏ 
فاس تاداروا الى الكقسيمة وهم ق 
الصلاة ٠‏ 


.وقال آخرون-لا. اعادة حسين وافق 
ل ش 


وأما ان لم يوافق رةه الأعادة 
على كل حال » وكذلك أن لم يكن ممه 
غيره فتحير فى القيبلة وصلى وخالف 
اجتهاده على حال اختلافهم ىف مسألة 
الامين ٠‏ 


وقال فى موضع آخر من كقتاب 
الاية 6 وحاشضيته 5 ويقلد الاعمى 
البسير والجاهل العارف ؛ ثم قال : 
وأما الاعمى ففرضه التقليد » وأنه يقلد 
شخصا عالما يأدلة القهببلة » سلما 
مكلفا » وان عدم من يقلده » فليجتهد 
ا الصلاة أربع هرات » الى أربع 
٠ 0‏ 


وجاء فى موضع آخر من كتاب النيمل 
وشرحه إففف : ممرفة أدلة القيلة فرض 


كفاية على الصحيح » وقيل فرض 


)00 كتاب الايضاح للشيخ عامر بن على 
الشماخى وبهامشه حاشية الامام الشيخ عبد الله 
ابن سسعيد السدويكشى ج ١‏ ص. 757 )6 ص 16م 
الطبعة السابقة . 

(؟) كتاب شرح .النيل وشسفاء العليل لمحمد بن 
يوسف أطفيثى ج ١‏ ص 556 الطبعة المسابقة . 


عسين » ثم قال ولا يكفيه ‏ أى الشخص 

- أن يقلد غيره ؛ بلا ادراك لدليل. 
الكعيةء وعيستل 1 ال المكاري 
فيقلدها ٠‏ 


ثم قال أيضسا : والظاهر أنه انصدق 
مشرك أخذ بقوله فى القملة » وأما آلته 
فتختبر »؛ فان وجد سس كحهتها عمل 
بساء دقل لايقلد ضي الأمين فى 
القبلة ولا فى الوقت ٠‏ 


:ثم قنال أيضا - وان خالف الامين 
باجتهماده وصضلئى أعاد ولو وافق القبلة ؛ 
وال كا حي للقن ام بيده م 
يتبين خط ؤه 


وقيل بعيد يبناء على أن غير 
الامين » و ان وافق اجتهاده أمينا 
وخالف آخر صلى مع موافقته» وأن 
وافق أمينا وخالف أمينين » فليتبيسع 
الاحينين ٠‏ 

وقيل يصلى كاعمى أى عشل صلاة 
الخو ركو بكر واللفية مين 
أو غحيره ولم يدر » والمتحير حيث 
لا مرشد له يصلى الصلاة الواعصدة 
أربعا أربع مرات لارنع فواح 85 
ناحية بصلاة ٠‏ : 


وجاء 5 0 'كخر من كتاب الخيل 
وشرع ه37 : ٠‏ ومن صلى لغير القبلة 


: م6 2 اسايق ج ١‏ صن 501 © ص ليان 


00 استقبال القبلة ٠‏ 


فحن نائة تعميوة الفتحتحااة 


| وقيل يعيد ان تبين فى الوقت وقيل 


الصلاة فى حجوف الكمبة أو 
على سطحها واستقبال القبلة : 


مذهب الحنفية : 
قال الحنفية 000 
الكعبة قبلة بيقين » فمن صلى ف 
جوف الكعية ركمة الى جهة » وركعة 
الى جهة أخرى » لا تجوز صلاته » 
| لانه ضار مستديرا عن الجهة التى 
صارت قبلة فى حقه بيقين من غير 
ضرورة » والانصمراف من غير ضرورة 
منفسد للصسلاة » وان صلى جماعة 
مصطفين خلف الامام داخل الكعية 
الى .جهة الامام » فلا شك أن صلاتهم 
جائزة + 


وى كتاب المبسوط '" يقول 

السرخسى : يجوز أداء الصلاة فى جوف 
الكعبة » النافلة والمكتوبة فيه سعواء» 
لان الواجب عليه استقبال جزهء من 
الكعبة وقد استقبلها بيقين ٠‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج ١‏ ص ١؟١‏ الطبعة السابقة . 8 

: (؟). كتاب الميسبوط لشمسن الدين السرث 
اع الك 


مذهب الالكية : 


قال الباق كتكاب الخرشى 9») 
لاى جهة 6 ولو لجهة اي 


٠ مفتوها‎ 


أما حكم الصسلاة المفروضة فى الكعبة 
قلا يمو" ناكا مها ولا فى الحسر ؛ 
وتعاد فى الوقت » سسواء كان عامدا » 
أو نااسسيا ؛ أو مكرها على الاقامة . 
هناك ٠‏ ظ 


ثم قال ومن صلى الفرض على ظهر 
الكعبة ؛ فان صلاته تبطل » ويعيد أبدا 
على الملشهور » ولو كان بين يديه 
تطلنة عن سطفها ء لان المأمور به جلة 
البناء » لا بعضه ء ولا الهواء » ويفهم 
من تخصيص الفرض بالبطلان صحة 
ما عداه »؛ لكن نص القاضى تقى الدين 
الفاسى فى تاريفه شفاء الغرام » على 
عدم صحة السنن والنافلة المتأكدة 
كركعتى الفجر » وركعتى الطواف الواجب 
على يطح الكنبسة جلا كي 
الشهور ٠‏ 


وأما الملاة تحت مق القن ةلو فس 
حفرة تحتها فانها تبطل » ولو 
نفلا »كما هو هقتفضى كلام 


سقدك * 


ا 4ص 1 الب السابقة . ٠20‏ 


استقبال القبلة ش للها 


هذهب الشافعية : 

قال الشافعية فى كتاب الملمذب 297 : 
ومن صلى على سطح البيت العتيق 
فان كان بين يديه سترة متصلة به 
جازت صلاته لانه متوجه الى جزء 


لم تجز لماروى عمر رضى 
الله تعصالى عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : سبعة مواطن 
لآ تجوز فيها الصلاة » وذكر منها 
فوق بيت الله العتيق » ومن صلى فى 
عرصة البيت وليس بين يديه سترة 
متصلة ففيه وجهان : 


٠ المنضخوص‎ 


وقال أبو العماس : يجوز »ء لانه صاء 
الى ما بين يديه من أرض البيت فأشبه 


٠ أرضه‎ 


مذهب الحنابلة : 

قال الحنابلة فى كتاب كثساف 
القفاع ‏ : لا تصح الفريضة فى 
الكعبة المشرفة ولا على ظهرها لقول 
الله عز وجل « قد نرى تقلب وجهك 
فى السماء فلنوليئنك قبلة ترضاها 


)١١‏ المهذب لابى اسسحاق الشيرازى ج ١‏ ص 
17" الطبعة السابقة . 

(؟) كشاف القنا 
الارادات ج ١‏ ص ١.؟‏ الطبعة السابقة . 


ع مع هامش شرح منتهى . 


فول وجهك شسطر المسجد المسرام 
وحيث ها كنتم فولوا وجوهكم شطره وان 
الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من 
ربهم وما الله بغافل عما يعملون » 9 
الاية » والفسطر الجمة ؛ ومن صانى 
فيها أو على سطحها فهو غير وستقبل 
لجهتها ؛ ولانه يكون مسدديرا من 
الكبية ها لق إمسغعيلة ها وهو اخارهفا 
صحت صلاته » ولان النهى عن الصلاة 
على ظهرها قد ورد صريحا فى حديث 
عيد الله بن عمر رفى الله تعالى 
عنهما » وفيه تنبييه على النهى عن 
الصلاة فيها » لانهما سسواء ف المعنى؛ 
والجدار لا أثر له » اذ المقصود البقعة . 
بدليل أنه يصلى للبقعة حيث لا ججدار 
الا اذا وقف على منتهى الكعبة بحيث 
لم يبق وراءه شىء منها » أو صلى 
خارج الكمبة » وسجد فيما قيم - 
فرضه ء لانه عستقبل لطائفة من الكعبة 
غير مستدير لشىء منها » فصحت 
صلاته » كمالو صلى لاحد أركائها : 
وتصح النافلة فيها وعليها ٠.‏ 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى © فى كتاب 
المحلى : الصلاة جائزة فى جوف الكعبة 
أينما سكت منها » الفريضة والنافلة 
سواء » لما روى عن ابن عمر رضى الله 
تعالى عنه قال : دخل رسول الله 


(9) الآية رقم ١514‏ من سورة البقرة . 
(5) المحلى لابن حزم الظاهرى جح ) ص .م » 
ص 8١‏ مسألة رقم 588 الطبعة السابقة . 


1١‏ - الموسوعة 


1" ! اسح يي : 
اك ااا اسطص ا اسم 


على الله عليه وسسام الكعية 2 
وأسامة بن زيد وبلال وعثمان من طلحة 


الحجبى رضى الله عنهم:فأغلقها عليه 
ومكث فيها » فسألت بلال حين خرج . 
ها صنتع النبى صاى الله عليه وسلم» 
قسنال:: جعسل عمودا عن يساره » وعمودين 
عن يمينه » وثلاثة أعمدة من وراثئه » ثم 
سنال:ء 

قال على : ها قال أحد قط أن صلاته 
المذكورة كانت الى غير القبلة » وقد 
' نص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أن الارض كلها حمسجد وباطن الكعبة 
أطيب الارض » وأفضلها » فهى أقضفل 
المسساجد وأولاها بصلاة الفسرض 
والنافلة ٠‏ . 
وف موضع آخر يقول ابن حزم 
الشاهرى ف المحلى زلف أيضا 
على ظهر الكعبة جائزة اذ كل مكان أعلى 
يت 


قال الزيدية ف ق جنات شرح الازهار 9" 
7 تقدمه جزء 0 عند سسجوده 
| ولوقل ٠‏ 
'(1) المرجع المتكارق 5 4 مان .م »2 ص الم 


مسالة' رقم هم" الطبعة السابقة . 
(!) كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيث 


المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج .ص ' 


.. الطبعة السابقة‎ ٠ 


: الصلاة . 


مذهب الامامية 

قال الشيعة الامامية إلجعفرية فى كتاب 
جواهر 0» الكلام : : من صلى ف جوف الكعية 
مختارا أو مغنطرا فريضية 
أو:نافلة جاز » واستقبل أى ج دار 
منها شاء لكن على كراهية ف الفريضة؛ 
واستدل على صحة صلة النافلة يما 
روى عن أبى عسد الله عليه السحتلام 
.لا تصل المكتوبة ى جوف الكعبة فان 
النبى صلى الله عليه وآله وسام لم 
يدخل الكعبة فى حج ولا عمرة ولكنسه 
دخلها فى فكقح مكة وصكى ركعتين 
بين العمودين ومعه أسامة بن زيد رضى, 
الله تعالى عنه©6 ٠‏ 


وجاء ى موضع آخر من المرجنع نفنسه: 
وتصح الفريشية ف الكعية فس سك 
الاضطرار لو قلنا بعدم جوازها اختيارا 
فيها هم أن الاقوى الجواز:وفاقا للاكثر » 


وجاء ىف موضع آخر من كتاب جواهر 
الكلام ©» : لا أشكال ف.جواز الصسلاة . 
على سنطهحها » فلو صاى حينكبذ 
على سطحها جاز » لكن أبرز بين يديه 
شسيئًا منها أى ما يصلى اليه ليستقبله 
فى جميع أحوال الصلاة ا 


(6) كتاب جواهر الكلام شرح قرا الاسلام 
ان او اق نان 
الطبعة السابقة . 
السابقة . ' 


استقبال القيبلة 3 


منها الاستقبال ؛ فلو سسجد على نقطة 
الانتهاء بطلت لدم الاستقبال حينك 5 
مذهب الاباضية : 

قال الاباضية فى كقاب النيل (0) 
وشرحه : لا تجسوز الصلاة على ذل 
الكعبة اذ لا قبلة فى ظهرها ٠‏ 
أما الصلاة فى داخلها فقولان 5 

ومن صلى ف الكعبة امستقيل جهة 
الباب بنفسه ولو مفتوحا غير منطو 


عليه ما يسده ولا يصلى فى سرب تحت 
الكعية ٠.‏ 


اس تقبال القيبيل فى 
بعض مناسك الحج : 
مذهب الحنفية : 
قال الحنفية فى كتاب الهداية والفتح 
بعد ذكر طواف القدوم 9 :ثم يضرج 
الى الصفا فيصعد عليه ويستقيل 
البيتِ ويكبر ويهلل ويصلى عاىن النبى 
'صبلى الله عليه وسلم ويدعو الله 
لحاجته » لما روى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صعد الصفا ؛ حتى 
اذا فظر الى البيت قسام مستقبل القبلة 


يدعو الله » وائما يصعد بقدر ما يصير 


)١( .‏ كتاب شرح النيل وثشفاء العليل لمحمد بن 
يوسف أطفيش ج ١‏ ص 565 الطبعة السابقة . 
(5) كتاب شرح فتح القدير للكمال بن الهمام 
وبهامشه شرح العنساية على الهداية للامام 
البابرتى ج ؟ ص ١20‏ الطبعة السابقة . 


البيت بمرأى هنه ء لان الاستقبال هو 
الماقصود بالصعود ٠‏ 


وجاء ف الدر المختار 7" : عن سنن 
السعى بين الصفا والمروة أن بيصسعد 
عند اليدء على الصفا ويس تقبا 


وف الهداية والفتح 7( أيضا : يدد: 
للامام أو نائبه أن يقف بعرفة » مستقيل 
القيلة » لان رسول الله صبكى الله عليه 


وسام وقف كذلك ٠‏ 


وى التنوير » : ويقف النساس خلف 
الامام بقربه مستقبلين القبلة ٠‏ 


قال المالكية فى كتاب الشرح الصغير 
للدردير ”2 : وندب للحاج الوقوف 
بالمشسعر الحرام حستقيلا القه ' ل ٠.‏ ا 


وف موضع آخر 22 عن المرجب ع 


نفسه يندب المكث بعد رمى الجمرتين 


(؟) رد المحتار على الدر المختار شرحتنوير 
الأبصار للشيخ محمد أمين الشهير بأبن عابدين 
ج ؟ ص 576 الطبعة السابقة . 

(5) كتاب فتح القدير للكمال بن الهمام وبهايشه 
شرح العناية على الهداية للبابرتى ج ؟ ص ١51‏ 
الطبعة السابقة . ا 
(5) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار الشهير بابن عابدين ج ؟ ص .52 الطبعة 

(1) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح 
الصغير للدردير ح ١‏ .ص 2.5 الطبعة السابقة . 

7 المرجع السابق ح ١‏ ص 516 الطبعة 

السابقة . 


لق استقيبال القبلة. 


لك 


الاوليين للدعاء : حمستقبلا البيت قدر 
قراءة سورة الدقرة ٠‏ 

وف موضع آخر من الشرح الصغير (© 
للدردير قبل ذلك : ويسن فى جبل 
الرحمة الوقوف أو الركوب بطهارة مم 
استقبال البيت ٠‏ 


ويقول الحطاب © : قال ابن شسعبان 
ويقفون يعرفة مستقبلى القبلة عن 
يمين الامام وش هله وأمامه 
وخلفه ٠‏ 


وق موضسع آخر من الحطاب 9؟ : قال 
اين شعيان بيدا الحالق بالشق الايمن 
ويستقبل القيلة وروى ابن جماعة عن 


وكيم أن أبا حنيفة رحمه الله قال 


أخطات فى ستة أبواب من المناسك 
فعلمنيها حجام » وذلك أنى فى حين أردت 
أن أحلق رأسى جلست منحعرفا عن 
القبلة ؛ فقال لى : حول وجهك الى 
القبلة » فهولت وقلت عن أين لك ما 
أعرتنى ؟ فقال : رأيت عطا 
يفعل ذلك ٠‏ 


ء بن أبى رباح 


السابقة . " 


(؟) مواهب الجليل شرح : مختصر أبى الضياء ١‏ 


السابقة . 
المرجع السابيق جح ا ص 158 الطبعة 
السابقة ٠‏ : 


قال 0 4 كتاب كي | 
بعرقة متتل القبلة ٠‏ ْ 


وق موضسمع آخر 60 من المرجع 
نفسه أيضا : السنة فى رمى جمرة 
العقية أن يستقبلها ويجمل مكة عن 
يساره ومنى عن يمينه أما فى أيام. التشريق 
فيس تقيل الكسية كما ف بقية 
الحجمرات ٠‏ ش 

وى موضع آخر أيضا فى كتناب ' 
نهاية المحتاج 297 : اذا دفعوا الى منى 
وبلغوا المشعر الحرام وقفوا عليه 
نديا وذكروا الله تعالى ودعوا الى 
الاسفار مستقبلين القبلة للاتباع ولانها 
أشرف الجهات ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

قال الحنابلة فى كتاب المغنى 4 لابن 
طوافه وصلى ركعتين واستلم الحجر 
فيستحب أن يخرج الى الصفا فيرقى 


00( حلب خيماية المحتاء 0 المنهاج 78 
0 ص 0 الطبعة السابتة ةُ 

'(ه) المرجع السبابق ج 87 ص 5164 الطبعة 
المنايفة 1 
ركف الطبعة ١‏ 

7 المغنى والشرح الكبير لابن قدامة القدسى 
جلا ص 1.7 الى ص 515 » ص 55.١‏ الطيعنة 
السابقة . 


استقبال القيلة نضا 


عليه حتى يرى الكعبة »ء ثم يستقبلها 
فيكبر الله عز وجل ويهال ويدعو » 
لفعمل رسول الله ضلى الله علية وسلم» 
ويمستحب للحاج أن يس قبل القبلة 
فى الموقف » ففى حديث جابرز رفى الله 
تعالى عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمر أن خرن لح وين 
بكعرة فشيزل نهنا حتى اذا زالت الشمس 
أمر بالقصواء د 
الوادى فخطب الناس ؛ ثم صلى 


الظهر » ثم العصر » ثم ركب حتى الموقف م 


فجعل يطن ناقكه القصواء الى الصخرات 
وجعل جبل المشاة بين يديه » فاستقيل 
القبلة » ويستحب كذلك استقبال القبلة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة 
قدعا الله وكبر وهلل ووحذده ٠‏ 


ئفسه : 


من المرجسع 


وى موضسع آخر أيضا من ككقاب . 


:المغنى 0 : واستقبالٍ القيلة مستحب 


)١(‏ المرجع السابق ج ”* ص 258 الطبعة. 
السابقة . : ١‏ 
(9) المغنى لابن قدامة المقدسى ج 7 ص 6417 
الطبعة السابقة . ش 


والمستحب أن يستقبل القبلة . 


وف وشح آخر © أيضا من المرجم 
نفسه : ويستحب توجيه الهدى عند 
الذبح الى القبلة ٠‏ 


وف كثساف التناع © : ويسستقيل 
المناسك 8 


وجاء فى منتهى الارادات 20 : بالشسبة 
لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ويستحب للحاج زيارة قير النبى 
صكى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضى 
الله تعالى عنهما مستقبلا القبلة جاعلا الحجر 
عن يساره ويدعو ٠‏ 


قال ابن حزم الظاهرى ف المدلى :0) 


روى أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بدأ فى حجه بالصفا فرقى. عليه حتى 
رأى البيت فاستقبل القيلة فوحد الله 
وكبره ولما أتى عرفة أتى بطن الوادى فخطب. 
الناس : ثم أتى الموقف واستقيل القبلة» 
ولما أتى الشعر الحزام استقبل القبلة 
فدعا الله تعالى » وكبره كما روى عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضى 


9) المرجع 
السابقة . 
الارادات جح ١‏ ص 115 00 2 5 

)6 هايشن منتهى الارادات مع كشساف 
الفتحاء حاكن 107 من الطعيية 
السايقة ٠‏ 

(5) المحلى لابن حزم الكاهرى ج لا ص حل 
ص !١؟!‏ الطبعة السابقة . 


السابق ج ‏ ص 4057 الطبعة 


هف استقبال القيلة 


الله تعالى عنهما أنه كان برعى الجمرة 
مستقيل القتميلة وبقول هكذا رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يفعله ٠‏ 

مذهب الزيدية : 

أقال الزيدية فى كتاب شرح الازهار ” 
اذا صعد الصفا واستوى علييه أن 
عند الصنخرات امسستقبال القيبلة لفعل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 


وقال فى حوضع آخر من كتاب البحر (© 
الزخار : اذا صلى الصبح بمزدلفة صار 
حتى يأتى المشسعر الحرام فيستقيل القبلة 
تدبا لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠‏ 000 
مذهب الامامية : 

: قال الشيعة الامامية الجعفرية فى كتاب 
المختصر 9" النافع : يستقبل فى الرمى جمرة 
العقبة ويستدبر القبلة وف غيرها يستقبل 
الجمرة والقبلة ٠‏ 


)01( كتاب شرح الأزهار المنتزع هن الغفيث 
ازفرنا الطبعة السابقة” 2 وكتب البحر الزخار 
الجامع للذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن 
المرتضى ج ١‏ ص 5 1١‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 1 
الأمصار ج ؟ ص 7”777 الطبعة السابقة ' 3 

إلزة المختصر .النافع فى:فقه الامامية لآب ىالقاسم 
نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى ج ١‏ ص 1١1١‏ 
الطبعة. الثانية طبع مطبعة وزارة الأوقاف سنة 
م/ز؟| ه. 


.وف الروضة البهية (© : 
رعى اليممرة الاولى اه والوقسوف 


امستقيل القبلة ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية فى كتاب النيل وشر 000 
وندب الصعود على الصفا بقدر 5 يستقيل 
البيت وكذا يصعد على المروة بقدر مايستقيل 
البيت ١ ٠‏ ش 

وجاء فى كتاب قناطر الخيرات 27 : وكيقية 
رحى جمرة العقبة أن يقف مستقبلا للقبلة وأن 
استقبل الجمرة فلا بأس ٠‏ 


وقال فى موضع آخر من كتاب قناطر 
الخيرات”"© أيضا : وى عرفة الافضل أن 
يقف غند الصخرات بقرب الامام مستقيلا 
القيلة 2 + 


قبل ذلك كك : والسنة فى الحلق أن يستقبل 
القه لة ٠‏ 13 3 


(5) كتاب الروضة البهية شرح اللمعة 
الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى القادات 5 ١‏ 
ص 5١١‏ الطبعة السابقة . .. 5 
0 
0 ج ؟" وو” | بقه . 

(1) كتاب .قناطر الخيرات ا للامام 0 
1 طبع الطبعة البارونية للشميخ ‏ محمد البروى 
وشركاه سئة #ا.ى,"" ه . 

0 قناطر الخيرات للجيطالى الننوسى - ؟" 
ص ١١‏ الطبعة السابقة 5 
السابقة . 00005 


استقبال القبلة ‏ اسستلام نفشا 


وجاء فى كتاب قناظر الخيرات 27 يعد 
ذلك : فى زيارة قبر رسول الله صلى الله 
عليه وسام أنه يقف عند راأسنه 
مستقبلا القبلة ويحمد الله ثم ان كانت 


له حاجة فليجمل النبى صلى الله عليه 


وسلم خلف كتقه وليستقبل القبلة وليسال 


٠ حاجته‎ 


2 يو .. ل 

اس لام 
5 1 

المعنى اللفوى : 

الاستلام مصدر استلم وف ترتيب القاحوس 
المحيط ٠‏ استلم الحجر اسه اما بالقبلة 
أو باليد كاستلام 0 , ْ 

المعنى الاصطلاحى 

لا يخرج عند الفقهاء عن هذا المعنى 
اللغفوى ٠.‏ 

وقد جاء ذكر الاستلام عندهم ف 
و 3 استلام الحجر الاسود واستلام 
الركن اليمانى » ويكونان عند الكعبة ء 
وف أول الطواف وأثنائه ٠‏ 


كك المرجع: نفسه جح 5 ص ٠١١‏ الطيبعنة 
السابقة . 1 


المصباح المثير للزاوى الطرابلسى ج ؟ ص /اده 
الطبعة الاولىئ سنة 1101 طبع مطبعة الرسالة 
مادة ١‏ سملم » » ولسان العرب للامام ١‏ لعسلامة 
ابن منظور ج ١ه‏ ص /91؟ طبع مطابع دار بيروت 
« مادة سملم » سمنة هلا! ه . . 


(؟) ترتيب القاموس المحيط على طريقة. 


مشروعيته » وكيفيته 

جاء فى الصحيحين أن عمر رضى الله 
عنه جاء الى الحجر فقبله ٠‏ وقال : انى 
لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنئ 
رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبلك ما قبلتك » وفى رواية أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال ذلك » وقال 
مثله أبو بكر رخى الله عنه.' ش 
مذهب الحنفية ٠:‏ 

قال الحنفية فى كتاب فتح القدير : استلم 
الحجر تناوله ياليد أو بالقبلة أو يمسحه 
بالكف من السلمة بفتح السين وكسر اللام » 


وهى الحجر ٠‏ 
والاستلام أن يضع يده على الحجر 
ويقيله ٠.‏ 6 


وغل سقفت الت مزق علص الع 
عقيب التقبيل ؟ فعن اين عباس رفضى اللة. 
عنهما أنه كان يقبله ويسجد علية 
بجبهته وقال رأيت عمر رضى الله عته 
قبله ثم سجد عليه ثم قال : رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فمل ذلك 
ففعلته ٠‏ 

وقال الشيخ قوام الدين الكاكى : وعندنا 
الاولى ألا يمسجد لدم الرواية فى 
المشاهير » ونقل السجود عن أصحايئا 
الشيخ عز .الدين فى مناسكة » وان أمكنه أن 
يس الحجر بشىء ف يده أو يمه بيده 
ويقبل ما مس به فعل راكبا كان أو ماشيا 


.وقد أخرج الستة الا الترهذى عن ابن عباس . 


رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه 
وسلم : طاف فى حجة الوداع على راحلته 
يستام الحجر بمحجنه » وعن عمر رضى 
الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام 
قال له : انك رجل قوى » لا تزاحم على 
الحجر فتؤذى الضعيف » لو وجدت خلوة 
فاستلمه » والا فاستقيله وهلل وكبر » 
وقد جاء فى الصحيحين واللفظ لمنلم عن 
. نافع قال : رأيت ابن عمر يستلم الحجر 
بيده » ثم يقبل يده وقال ما تركته منذ 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفعله » وذكر فى فتاوى قاضيخان » مسح 
الوجه باليد مكان التقبيل ٠‏ 


ورجاء فى موضع آخر ؛ وان لم يستطع 

شيئا من ذلك استقبله وكبر وهلل وحمد 
الله وصلى على النبى صلى الله عليه 
١‏ ستطاع » لان أشواط الطواف كركعات 
الصلاة » فكما يفتتح الصلاة بالتكبير » 
كذلك يفتتح كل شوط بامتلام الحجر ٠»‏ 
وأن لم يستطم الاستلام » استقبل وكبر 
وهلل على ما ذكر ٠20‏ 


وعن المأثور عند الا سستلام 4 اللهسم 
ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء يعم دك 

1( شرح فتح القدير للكمال اين الهمام مع 
تكملة نتائج الافكار لشمس الدين المعروف بقاضى 
زادة مع هام العناية على الهداية ج ؟" ص 
8 الى ص 127 الطبعة الأولى المطبوع بالطبعة 
الكبرى الآميرية ببولاق مصر المحمية سئة 6١؟1اه‏ 


واتباعا لسئة نبيك محمد صكى الله عليه . 
وسلم » لا اله الا الله والله أكبر » اللهم 
اليك بسطت يدى » وفيا عندك عظمت 
رغبتى » فاقبل دعوتى » وأقلنى عثرتى ٠ ٠‏ 
وارحم تضرعى » وجدلى بمغفرتك » وأعذنى 
من مضلات الفتن © » ويختتم الطواف 
باستلام الحجر © ٠‏ 


مذهب المالءعية : 


قال المالكية : يقبل الحجر الاسود 


وف الصوت ف التقبيل قولان بالكراهة 


٠ والاماحة‎ 


وقال زروق ان القول بالاباحة رجحصه 


غير واحد ٠‏ 


وكره مالك السجود وتمريغ الوجسه 
عليه 5 


وجاز للزحمة المانعة من تقبيل الحجر 
الاسود لمس بيد ان قدر » ثم عود ان 
لم يقدر باليد » فلا يكفى العود مم 
امكان اليد » ولا اليد مع امكان التقبيل ٠ ٠‏ 
وتوضسع اليد أو العود على الفم عن غير 
تقبيل » والمعتمد التكبير مم التقبييل 
واللمس باليد والعود » ثم ان تعذر العود 


١ 1 


(؟) شرح فتح القدير للكمام بن الهمام ج ؟ 
ص ١58‏ الطبعة السابقة ٠‏ : 
(”#) المرجع السابق ج ؟ ص 198 الطبعة 
السابقة . ١‏ 


الستقلار 15 


كبر فقط من غير اشارة بيده ولا فرق 
فى هذه المراتب بين الشوط الاول وغيره © ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : يستلم الحجر الاسود 
أول ها بطوف »؛ وبقيله ؛ وان لم يمكنه 
أن يستلم من الزحام أشار اليه دده 6 
لماروى أبو مالك سعد بن طارق عن أبيه: 
قال رأيت رسول الله صلكى الله عليه 
وسلم يطوف حول البيت فاذا ازدحم الناس 
على الطواف استلم رسول الله صلى 


الله عليه وسلم بمحجن بيده ٠‏ 
ولا يشير الى القبلة بالفم لان النبى صلى 


باسم الله والله أكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا 
بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لمسنة نبيك صلى 
أن النبى صاى الله. عليه وسلم كان يستلم 
فى كل طوفة ٠‏ 

أن يكبر ويقبله لانه مشروع فى محل فتكرر 
بنتكرره كالاستلام ٠‏ 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبمٍ 


للدردير ج ؟ ص .1 » ص 5١‏ طبع دار احياء 


الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه .. 


والاستلام للحجر أن يتناوله ويعتمده 
دلمس أو تقبيل أو ادراك بعصا 260 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحذاملة : استلمه أى مسحةه بيده 
مأخوذ عن السلام وهى الحجارة 6 فاذ! 
السلام ٠‏ 


قاله ابن قتيبة » ويبتدىء الطواف بالحجر 
الأسود فيستلمه 6 وهصو أن بعمسكةه 
بيده ويقبله وروى ابن ماجة عن ابن عمر 
رضى الله عنه قال : استقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الحجر » ثم 
وضع شفتيه عليه يبكى طويلا فاذا هو 
فقال يا عمر هاهنا تسكب العبرات ٠‏ 


واستلام الحجر يكون اذا كان الحجر 
فى عوضهه لم يذهب به » كما ذهب به 
القرامطة مرة حين ظهروا على مكة 
فاذا كان ذلك والعياذ بالله فائه يقف مقابلا 
أكانه ويستلم الركن ٠‏ 


وان كان الحجر موجودا فى موضعة 
استلمه وقبله ؛ فان لم يمكنه استلامه 
وتقبيله قام حياله » أى بحذائه » واستقيله 
بوجهه فكير وهلل ٠‏ 


5 طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه 
صر ٠.‏ 
؟؟ سب الموسوعة 


مق اسستلام 


وهكذا ان كان راكبيا فقد روى البخارى 
أبن انس رمن اللبه يما قال «طاف 
النبى صلى الله عليه وسلم على 
نعحى كما اق الهو انباز اليخنه 
بشىء فى يده وكير » وأوردوا ما سيق ذكره 
فى مذهب الاحناف هن قول النبى صلى الله 
عليه وسلم لعمر عند الزحام ٠‏ 

فان أمكنه استلام الحجر يشىء ف 
بده كالعصا ونحوها فعل » فقد روى 
اين عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم طاف فى حجة الوداع يستلم 
الركن بمحجن ٠‏ 

ويقول عند استلام الحجر » باسم 
. الله والله أكير » ايمانا بك » وتصديقا 
بكتايك ووفاء بعهدك وائياعا لسنة نبيك 
محمد صضلى الله عليه وسلم ؛ رواه 
عد اللدين لماكت عن اللبى مدل 
الله سه ويسم + 


والمرأة كالرجل ولا يستحب لها مزاحمة 
الرجال لاستلام الحجر » لكن تشسير 
بيدها اليه كالذى لا يمكته الوصول 
اليه لما روى عطاء قال كانت عائشضة 
تطوف. حجزة دن الرجال لا تخالطهم فقالت 
اعرأة : انطلقى نمستم يا أم المؤمنين » 
قالت انطلقى أنت وأبت © ٠‏ 


0 المكدي 0 عبد الله ابن اخمد 0 
ل 03437 عن 11 6 ل 0 
المتحان + 


مذهب الظامرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : اذا قدم المعتمر 
أو المعتمرة مكة ‏ والحاج فى هذا كالمعتمر ‏ 
فليدخلا المسجد ولا ييدءا بشىء لا ركمتين 
ولاغير ذلك قبل القصد الى الحجر 
الاسود فيقبلانه » وكلما در على الحجر 
الاسود قبلاه 9 ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : اذا قدم الصاج مكة أتى 
الحجر الاسسود فاستلمه وقيله تديأ ؛ 
لقولة طن الله علج يلط اديه 
من استلمه » ومن بعد أشار اليه » ثم 
قبل يده لاستلامه صلى الله عليه 
ومبلم بالمعون قم التتتهرد عليه بيد 
التقبيل لفعله صلى الله عليه وسلم ثلاثا 


ويكره تزاحم الناس للتقبيل لنهيه صلى . 
الله عليه وسلم ٠‏ 


ويقول عند الاستلام باسم الله 
والله أكبر ٠.‏ الخ ما مر كفمله صلى الله 
عليه وسلم »؛ وان تلا قزآنا فحسن اذ هو 
أفضل الاذكار » أو قال سيحان الله 
واللنه أكبر والخمد لله 
الا باللنه ٠‏ 


ولا حول ولاقوة 


والمرأة لا ينبغى أن تزاحم الرجال للاستلام 
بل تشير وتخفض صوتها طبية ٠‏ 7 
(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص 16 


مسألة رقم .5م طبع ادارة الطباعة المنيربة 


تعذر ففى الاوتار الأول والثالث 4 والخاهحس 
والسسايم إدلق «. 


مذهب الامامية : 


قال الشيعة الامامية : مندوب الطسواف 
الوقوف عند الحجر والدعاء وادتلامه 
وتقبيله » فان لم يقدر أشار بيده 
ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع ولو لم 
يكن له بد اقتصر على الأشسارة ويقول : 
هذه أمانتى أديتها » وميثاقى تعاهدته , 
لتشسهد لى بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك 
الى آخر الدعاء © ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

اقالت الاباضية : اذا دنا الحاج أو 
المعتمسر ‏ هن البيت دعا ويمسح الحجر 
بيده اليمنى ان قدر ولا يعله بيده بل 
يمسحه من جانب أو تحت وكذا لا يمله 
بغيه اذا قبله ويقول : اللهم أمانتى أديتها 


)١(‏ كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 


الأمصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج ؟" ص 
الى ص 00 2 ص ١ه‏ الطبعة الأولى 
سنة 1711 ه طبع مطبعة السعادة بمصر وشرح 
الأزهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة 
الاطهار وحاشيته لأبي الحسسن عبد الله بن مفتاح 
ج ؟ ص ١١.‏ الطبعة الثانية سسنة /ام*١‏ ه طبع 
مطبعة حجازى بمصر . 

(؟) شرائع الاسلام فى -الفقه الإسلامى 
الجغفرى للمحقق الخلى ي ١‏ ص ١5‏ طبع مطايع 
دار مكتبة الحياة ببيروت »© والمختصر. النافع 


٠ الاوقاف‎ 


وحيثاقى تعاهدته اشهد لى. بالوفاء ويدعو 
يما شاء ويكبر ثلاثا ويقف حياله حتى 
لا يضر أحدا » ولو خارجما من المظاف » 
ويدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات 
ويصلى على النبي صاى الله عليه 
وسلم.ء 


وكلما بلغ الحجر الاسود استلمه ان 
قدر على ذلك والا أثسار اليه بيده 
وقيلها وبدعو عئنده بهذا الدرعاء :0 
اللهم اليك بسطت يدى وفيما عندك عظمت 
رغبتى فاجمل جائزتى فكاك رقبتى من النار» 
وأسعدنى في دنياى وآخرتى » اللهسم 
كثرت ذنوبى وضعف عملى » فاغفر لى 
ذنوبى وتقبل توبتى وأقلنى عثرتى وتجاوز 
عن خطيئتى وحط عنى وزرى 29 ٠‏ 

حكم استلام الحجر الاسود. 

مذهب الحنفية : 1 

قال الحنفية فى كتاب فتح القدير : علمنا 
المواظبة على استلام الحجر الاسود من 
خارج فقلنا باستنانه » فهو عند الحنفية 
سنة » وكما جاء عندهم الاستلام 
ف ا ْ 


(؟) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحميد 
ابن يوسف أطفيش. جا ؟ ص 7154 طبع مطبعة 
محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر » وكتاب. 
زكريا الجناوئ الطبعة الأولى ص )»-2١‏ ص 517 
بع مطبعة الفجالة الجديدة . 

() فقتح القدير للكمال بن الهمام ج ؟" ص 
“ه١!‏ »اص ١55‏ الطبعة السايقة . 


0 استلام 


مذهب المالكية : 


قال الدسوقى تعليقا علىقول الدردير : 
أن تقبيل الحجهر سنة » ظاهر الاطلاق 
أنه سبنة فى كل طواف سواء كان الطواف 
واجبا أو تطوعا » والذى نسبه ابن عرفة 


للتلقين ولنقل اللخمى عن المأهب » وقد أطلق ' 


ابن شاس وابن الحاجب » وذلك كله خلاف 


قول المدونة ٠‏ 


الطواف الواجب » وتقبيل الحجر ف باقى 
)0 ْ 


٠. 


الاشضواط مستحب 
مذهب الشافعية : 


الممذب 6 يبتدىء الطضواف من الحجر 


وقال : : ويستحب أن يستلم الحجر لما 


روق امن عمر رضى الله عنهما قال رأيت . 


حين قدم مكة يستلم الركن الاسود أول 
ما يطلوف إفف 7 


(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج.١‏ 
ص .1 ©» ص ١؟‏ الطبعة السابقة . 

(') المهذنب لاأبى اسحاق الشسيرازى ١ااص‏ 
1 الطبعة السابقة . 


مذهب الحنابلة : ٠‏ 

قال صاحب المغنى بعد أن ذكر الاستلام 
وكيفيته » وهذا كله مستحب أى استلام 
الحجر وكونه بهذه الكيفية © . 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى وأما تقبيل الركن 
فسنة وليس فرضا لانه لم يأت بذلك أمرء 
وائنما هو عمل من رسول الله صلى 
الله عليه وسام فقط » وقد طاف عليه 
السلام راكبا يشير بمحجن ف يده الى 
الركن 00 0ى 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية © : كمه الندب وقد عد 
العمرة وهذا فى شرح الازهار ٠‏ 


وعد هن | لسنة ف الينحر الزخار ٠‏ 
مذهب الامامية : 


قال الامامية 5 استلام الحجهر من دين 
مندويات الطواف 20 ٠‏ 


إلزق المغنى لابن قدامة <> من ص قفن الطبعة 
الثالثة . 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص 17 
الطبعة السابقة . 

(ه) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
لأبى الحسن عيد الله بن مفتاح ج ١‏ ص ١١5‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة 4 وكات اليحر الزخار 
للمرتضى ج ؟ ص 784 الطبعة السابقة ١‏ 

لل شرائع الاسلام. للمحقق الحلى جح ١‏ دن 
؟؟! الطبعة السابقة . 


استتلام ' فق 


مذهب الاباضية : 
وذكر فى شرح النيسل أن هن لم يقبله 


الواجب فعليه دم وقيل لا ء وأساء 0.0 


استلام الركن اليمانى ومشروعيته وحكمه : 


الركن اليمانى هو قبلة أهل اليمن » 
وهو آخرها يمر عليه من الاركان فى 
طوافه » وذلك أنه يبدأ بائركن الذى 
فيه الحجر الاسود وهو قبلة أهل 
خراسان فيستلمه ويقياه ثم يأخذ 
على يمين نفسه ويجعل البيت على يساره 
فاذا انتهى الى الركن الشانى وهو العراقى » 
لم يستلمه » فاذا هر بالثالث وهو الركن 
الثنامى لم يمسظمه أيضا وهذان 
الركتان يليان الحجر الاسود ء والركن 
الرابع وهو الركن اليمانى قبل الركن الذى 
فيه الحجهر الاسود ٠‏ 


ودليل مشروعيته « حديث ابن عمر 
زضى الله عنة من .رواية الجاغة آل 
الترمذى لم أر النبى صلى الله عليه وسلم 
يمس هن الاركان الا الممائيين (©2 . 
مذهب الحنفية : : 

قال الحنفية فى كتاب فتح القدير ٠‏ 
يستلم الركن اليمانى ويقيله مثل 
الحجر » وهو حمسن أى مستحب فى ظاهر 


)١(‏ كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن 
يوسف أطفيش ج ؟ ص 7641 » ص 89" الطبعة 
السابقة . ١‏ 


انرواية وعن محمد رحمه الله تعالى أنه 
سنة ء وحديث ابن عمر رفشى الله غنةه 
وهو : ما تركت استلام هذين الركتيين 
اليمسانى والحجهر الاسود منذ رأيت 
تشتحول الله ضلى الله عليه وسسلم. 
يستلمهما لا يزيد على أن هرأى 
الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمه 
فلم يتركه هو » وذلك قد يكون منه محافظة 
على الرأى المستحب » وليس حجة على 
ظاهر الرواية اذ ليس فيه سوى اثيساث 
رؤية اسسسلامه عليه السلام للركنين 
ومجرد ذلك لا يفيه المواظبة ؛ ولا سنة 
دونها © . 


<< مذهب المالكية : 


اليمسائنى بيده ويضعها على فيه من غير . 
تقبيل » وذلك فى ميتداً المطلواف أما فى 
باقى الاشواط فمستحب 0© ٠.‏ 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية فى كتاب المهذب » 
بالننسية من يطوف » فاذا بلغ الركن 
اليمائى فالممستحب أن يستلمه لما روى 
ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى 
اليمانى والاسود ولا يستلم الآخرين ك4 


(؟) شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ج ؟ 
ص ١57‏ الطبعة السابقة '. ١‏ 

(9؟) حاشية الدمسوقى والشرح الكبير ج >" 
ص .5 » ص ١؟‏ الطبعة السابقة . 

(؟) المهذب لابى اسحاق الشسيرازى ج ١‏ ص 
؟5؟؟ الطبعة السابقة . 


0 اميتحتام 


مذهب الحنايلة : 
قال المنابلة : لا يستلم ولا يقبل 
من الاركان: اله الأسود واليعانى قاذا 
ومشل: الى الركن التمناتن السكلمة + هال 
الخرقى ويقبله » والصحيح عن أحمد 
أنه لا يقيله وهو قول أكثر أهل العلم ٠‏ 
كان رخن الى + عاك عبد اميل 
العام :أن سكم الركن البمساتى والركن 
الاسود ولا يختلفون فى شىء من ذلك » 
وائما الذى فرقوا به مينهما » التقبيل. . 
فرأوا تقبيل الاسود ولم يروا تقبيل 
اليمانى ٠‏ 


وأما ١‏ ستلامهما فأمر كم عليه 
وقد روى مجاهد عن ابن عباس قال 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا استلم الركن قبله ووضع خده 
الايمن عليه » قال وهذا لا يصح وائما 
وحده ؛ ولان الركن اليمانى مبنى على 
قواعد ابراهيم عليه السلام فسن 
وأها الركنان اللذان يليان الحجر فلا 
يسن اسبتلامهما على قول. أكثر أهل العلم 20 


(1) المغنى لابن قدامة المقدسى ج /ا صن ١1/1‏ 
الطبعة السابقة . 


قال ابن حزم الظاهرى : سبق أن 
ذكرنا قول ابن حزم الظاهرى أن تقبيل 
الركنين سنة » وقال وكلما مر أى 
الحاج والمعتمر ‏ على الحجر الاسود 
قبلاه » وكذلك الركن اليمانى أيضا فقط 0' 
مذهب الزيدية : | 

قال الزيدية فى كتاب البحر الزخا 
فى ذكر سنن الطواف :.ثم استلام 
الاركان وتقبيلها ؛ فعدها من السئن وجاء 
بهامشة » ولنا رواية جاير وابن عيساس 
رخى الله عنهما روى عن جاير بن عبد الله 
قال « كنا نستلم الاركان كلها ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم يشاهد ذلك 
نا فلا ينهانا ») وروى عن ابن عباس رضى 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسام أنه طاف فى حجة الوداع على بعير 
اسظم الاركان كلها © وعدها صاحب 
شرح الازهار فى المندوبات © ٠‏ 


مذهب الامامية : 2 

| قال الشسيعة الامامية : يلتزم الأركان 
كلها وآكدها الركن الذى فيه الحجر 
واليمانى وقد ذكرت ف مندوبات الطواف 20 ٠‏ 


(6) المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص 150 » 
ص /اة المسألة رقم 8 الطبعة السابقة . 

يد 0 الازهار المنترع من : الغيث المدزار 
ل الجر الزخار للمرقضى + : دن ١ه‏ 
الطبيعة السسابقة . 

01 شرائع الاسلام للمحقق اليه أ ص 
"7 الطبعة السابقة . 


ا ل | 8 


وجاء ف المختصر النافع ف مندوبات 
الطواف 6 وكذا يستلم الاركان وآكدها ركن 
الحجر واليمانى (© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضبية اذا بلغ الذى يطوف ل 
الركن اليمانى دعا عنده مهذا الدعاء 2 
الله أكير الله أكير الله أكبر اللمم أنى 
أسألك الراحة عند الموت والعفو عند 


وان قدر أن يستلمه فمل ذاك » وهو 
يقول ٠‏ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا 
آتفا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة 
وقنا عذاب القار » اللهم انى أعوذ بك من 
الكفر والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر 
وحوقف الخزى والذل فى الدنيا والآخرة 
يا أرحم الراحمين © . 


وجاء فى كتساب شرح النيل وسن الدعاء 
عند الوقوف بالباب وعند الميزاب والركنين 
وعسهها 9 


)1١(‏ المختصر النافع لابى القاسم نجم الدين 
جعفر الحلى ص ١١8‏ الطبعة السابقة . 

(؟) كتاب الوضع لابى زكريا الجناوى 
8 الطبعة اليك مار 55-2 


(؟) شبرح النيل ج ؟ ص 501 الطبعتة 


الاستلحاق والاقرار بالنسب 


تعريفه لفة 
استلحق فلائا ادعاه0؟) ٠‏ 


وقد اس تعمه الفقهاء ف معنى 
الاقرار بالنسب ٠‏ 

فالمالكية استعملوه فى الحاق الولد» 
وغيره » من أخ » أو عم » أو نحوهما » غير 
أن ابن عرفة خصةه بالحاق الولد بأبيه0© ٠‏ 

والحنفية استعملوه فى الاقرار بالنسب 
استعمالة نادرا و 


والشافعية استعملوه فى الحاق الولد » 


وغيد الولد من الاقارب ٠‏ 


وكذلك الحنابلة والظاهرية والامامية 
والاباضية استعملوه فى استلحاق الرجل 


- أما الزيدية فلم يستعطوا هذا الاسم وائما 


(5) لسان العرب مادة لحق . 

)6( الخرشى ج 5" ص 2.7415 0ك 

(1) الخرشى ج 5" ص ١2١‏ » والدسوقى جح ١‏ 
ص 411 » والصاوى ج ؟ .ص 176 »© والبدائع 
ج ؟ ص 510 »2 ابن .عابيدين ج ؟ ص 11١‏ © 
تحفة المحتاج ج ا ص 7؟؟ » ص 558 © نهاية 
المحتاج ج 4 ص 4١‏ ؛ وأسنى المطالب ج ١‏ ص 
365 اص 7١1‏ »© كشاف القناع ج ؟ ص 01> ©» 
المحلى ج ٠١‏ ص 727 » تحرير الاحكام ج ١‏ ص 
6 © صن ٠‏ + شرح النيل جب لم ص 155 
وما بعدها . 1 


فا ش استلحاق 


حكمه التكليفى 
الاستلحاق حكمه الوجوب عند الصدق » 
والحرمة عند الكذب 5" 


أو الافرارر بالشتسب : 


ع مل ! كه :* 

أولا  :‏ أن مكون المقربه محتمل الثنموت » 
لان الاقرار اخبار عن كائن » فاذا استحال 
كونه » فالاخبار بكون .كذيا محضا » فمن 
أقر بفغلام أنه ابنه » ومثله لا يلد مثله . 
لا يصح اقراره ٠‏ 

ثانيا: ‏ أن لا يكون المقر بنسبه 
ممروف التنسب هن غسيره » فان كأن لم 
سد ا 

ثالثا : ل تصديق المقر بنسسيه اذا 
كان أهلا للتصديق » لان اقراره بينضمن 
ابطال يده ء فلا تيطل الا يرضاه ٠‏ 


بخلاف الصغير الذى لا يعبر عن 
نفسه لانه فى يد غيره فلا يشترط تصديقه ٠‏ 


ولو كان امقر له عيدا لغيره اشترط 
تصديق مولاه » لان الحق له ٠‏ 


)١(‏ حاشية البجيرمى على شرح المنهج جح ؟ 
ص 8 وابن عابدين ج ؟ ص 5159 »2 وفتح القدير 
جح اص 5١1١‏ 


ويضح تصديق المقر نه بالنسب بعو ١‏ 
موت اأقر ٠‏ لان النسب يبقى بعد الموت 
ودثيت به أحكام النسب بأسرها ٠ ٠‏ 

رابعا  :‏ أن لا يكون فيه حمل 
الشب على القن » منيتتواء كذنة المقن نشسة 
أو صدقه لان اقرار الانسان حجة على 
نفسه لا على غيره والاقرار الذى فيه 
خيل نيج النى كان عيء اترار طن عشي 
لا على نفسه » فكان دعوى أو شهادة وكل 
ذلك لا بقيل الا بحجة ٠‏ 


وعلى هذا يجوز اقرار الرجل بخمسة 
نفر : الوالدين » والولد » والزوجة » 
والمولى ٠‏ 


الوالدين » والزوج » والمولى » ولا يجوز 


بالولد » لانه ليس ف الاقرار بهؤلاء 
حمل نسب الغير على غيره ٠‏ 

خامسا : آلا يصرح المقر ف اقراره بنسبه 
أفه من زنا » ولا بشترط صحة المقر 
لصحة اقراره بالنسب حتى يصح من 
الص حيح والمريض جميعا »؛ لان المرض 
ليس بمانع لعينه » بل لتعلق حق الغير 
أو التهممة ء وكل ذلك منعدم » كما 
لذ متسترط الا سيق اكراره .ها دنتافقة 
فى الاقرار بالتسب المباشر ٠‏ 


ولا يصح الاقرار بالكذشسب ممع 
الأكراه والهزل ٠‏ : 


واذا صمح الاقرار بالنسب الباشر 
ترتبت عليه جميصسع آثاره ٠‏ 


اسستلحاق 0 | الاسام 


0ك 


أما الاقرانة مالد ال إل 000 المباشر 03 


كالاقرار بالاخوة » فلا تترتبٍ “عليه 
آثاره الا.بالنسية ا وحن صدقه ٠‏ 
مذهب المالكية : 

يكسترط الصحة الاستلحاق ٠‏ 

: أولا 5 يكذيه العقل أو المادة » 
فان كذيه العتقتل أو المادة أو الشرع 5 


“خثال الاول : أن خلحؤا 0 8 لممنغتن 


الكبين » فان ذلك يُحيله العقتتل لما فنه' 


من تقدم المعلول على علتهة' ٠‏ 


وهثال الثافى : أن يستخاق من ولد 
فان كان دخوله فيها محل شك 


فمقتضي كلام البرادعى : أنه يصح 
أسستلحاقه ٠؟‏ وهو الظاهر » لان الشارع 


ع سنده 


٠ العف‎ 


27 المرأة بلد الزوج والشك 
فى دخولها يجرى فيه ما جرى فى 
الرجل ؛ وكاس تلحاق من علم أنه لم يقع 
عنه نكاح » ولا تسر أصلا » فان كلا 
من العادة والعقل يهحيل أن يكون نه 


,. من البدلئع ج الا عن م؟؟‎ )١( 


0 6و لان كون لوا ائما يكون بين ع 


:وأما تكذيب الشرع فقفد . خرج بقيد أن 


يكون مجهول النسب ٠‏ 


: أن ل" 2 ا 
أو 0 ان يكذب المستلحق ٠‏ 


ثالشا يشسترط فى المسستلحق أن يون 
مكلفا ولو سحفيها ١ ٠‏ 


رايما : أن يكون 'اللنسطوق مجهؤل 
اتنب ء ولا 00 تصديقه » ولا تصديق: 
أمة »ء فلو كذبه أحدهما فلا عينرة 


كمالا يشترط أن يعلم تقسدم ملك 
أم هذا الولد أو نكاحها لهذا الممستلحق 
على ١‏ مأشضهور وهو ظاهر المدونة ١ ٠‏ 


وقال س خنون : يشترط ذلك ابن 
عد السلام وهو قول لابن التاسم ٠‏ 
ووحطه الأول ٠‏ أنهم .اكتفوا ف .هذا 
الباب بالامكان فقط لتشضوف الشار ع 
ل ات 0 


المقراء 


واخترز بمجهول النمنب عن 52 أى 
القابت النسب » ويحد من اس تلحقه حد 
القذف ٠‏ 


وعن مقطوعة كولد الزقى أى الشابت 

أنه ولد زفسا لان ا 
عن الزائى ٠‏ 

7 ل الموصسوعة 


نا ا سستلحاق 


. ويسستثنى أيضا من قوله مجهمول 


١‏ وال سسمتلحاق يصح وان كان الممستلحوق 
كييرا ولا يشترط تصديقه ‏ كما تقدم 
- وس باب أولى الصغير 7 
المسستاحقه هو قول ابن رشد وابن ساس ٠‏ 


وقال ابن خروف والعوف : باشتراطه.. 


كان ف حنوز مستلحقه لا ان كان فى حوز 
غيره لف «٠‏ 


ا 


مذهب الشافعية : 
يشترط لصححته .٠‏ 


” أولا : ألا يكذبه الخس » فان كان كذيه . 


بأن كان فى سن لا يتصور أن يولد أشله 
مثل هذا الولد » أو كان قد قطع ذكره 
وأنثياه عن زمن يتقدم على .زمن ..العلوق 
ا بيت نسيه » لان الحس يكذبه » 


)١(‏ الخرشى وحاشسية العدوى عليه ج ١‏ ص 
١17‏ »4 صس: ١١8‏ » ص ١١5‏ والدسؤقى عا 
الشرح الكبير. ج ؟ .417 » ص 517 © من 
الجليل ج ” ص 558 »© الصاوى حلي الشرح 
الصغفر جح اع عن . 


٠ المستلحق‎ 


ثافيا : آلا يكذبه الشرع » فان كذبه بأن 
يكون معروف النسب من غيره » أو ولد 
وان صدقة الممستلحق 4 لان النسبه الثايت 
من شخصض لا ينتقل الى غيره بالشرع 
مكذب لها ٠‏ 


ثالشا : آلا يكذيه الحال » فان جاءت 
امرأة من بلدة بمعيدة ومعها طفبل 


: فاستلحقه رجل ما سافر قط الى بلدها 


ولا هى الى بلدة لم يلحقه ٠‏ 


رابعا : أن يصدقه المستلحق ان كان 
أهلا للتصديق » لان له حقا فى نسبه » 
وهو أعرف به من غيره » فان كان بالغا 
ل ا ا د 
لا أعلم. » لم يثبت بيت نسبه منه الا يبيئنة» 
أو يفك «ردودة + ْ ١‏ 

وان مات قبل التمكن من التصديق » 
صح الاقرار »؛ وثّبت نسيه ٠‏ 

وان استلحق صغيرا » أو مجنونا ثبت 
نسيبه مننه بالشروط السايقة »ها عندا 
التصديق » فلو بلغ » أو أفاق » وكذبه » 
د ور تك 
لان السب 0 


اسسستلحاق 0 خض 


.. والفرق أن استلحاق الاب علبى خلاف 
الاصل والقياس فاحتيط له أكثر. ٠‏ 


خامسا : ألا يزاحمه غيره » فان ادعى 
آخر نسبه أيضا لم يلحق به الا بتصديقه 
وتكذيب الآخر ان كان بالغا » أو ببينية 
ل ب ياه الحساق 


القائف يبة وحده ان كان مسغيرا, ٠‏ 


سادسسا : 
ش ل 
استلحاقه » الا أن كان بالغا عاقلا 
وصدقه المستلدق ٠‏ 


ان : ان يكون المستلحق ‏ ذكرا بالمًا 
عاقلا مختارا غير معسشوح أى غيير 
كنوت فلا مس017 ابطماقالمسزاة 
والصبى والمجنون ٠‏ ولا يشسترط الاسلام 
مذهبا الحنابلة : 

ان أقر بولد اعتبر فى ثبوت نسبه 

أخدها : 
النسب ؛ قان كان معروف النسب » لم 
يمع + له يفطم ييه القسايك عن 
غيره » 1 1 


(١)من‏ تحفة ا اص 5696 )2 ص 
3 »4 ص 8856© ؛ من الأنوار جح ١‏ ص 760 » 
أبسمنى الطالب ج ؟ ص 14م » صصص 7 ماص 


5 من 0.5 ؛ اليجرمى على المنيع + ؟ 
ص #ان يه 


أن يكون المقر به مجهول 


الثسانى : أن لا ينازعه فيه منازع © 
لأقعة اذ[ قارعنه فمه بره مارفا 
فلم يكن الحاقه بأحدهما بأولى من الآخر ٠‏ 

التحالث : أن يكن صحدقه بان كمون 
اللقر به يحتمل أن يولند اله غ فلو قدمث 
امرأة من. بلاد الروم معها. طفل » فأقر به 
رجل لحقه »ء لوجود الامكان » ؛ وعدم 
المنازع 6 لانه يحتمل أن يكون دخل 
ارفسهم ) أو دخلت هى دار الاسلم 


٠ ووطئها‎ 


:والقفنت يحتاط لاثباته ولهذا لو 
ولدث امرأة رجل » وهو غائب عنها بعذ 
عشرين سنة من غيبته » لحقه »ء وان لم 
يعرف له قدوم اليها »ء ولاعرف لها 
خروج من بلدها ٠‏ 

الرابع : أن يكون المقر به ممن لا قول 
له كالصغير والمجنون » فان كان المقر 
به كبيرا عاقلا لم.يثبت يسببه عن المقسر 
حتى يصدقه باقرار » أو سكوت » لان نه 
قوللا صحيحا » فاعتير تصديقه كما 
ل ا ش 


وأن ادعى نسب كلف فاحياته » فلم 
يصدقه حتى مات المقسر » ثم صدقه ثبت 
تسنفه © لان بتصديقه حصل اتفاقهما 
على التوارك.عن الطرقق جصيمت:- 


أذا-الولة المقين والمتسون فلا يشترط 


:تصديقهما » فان كبرا وعقلا » وأنكرا 


السب لم يسمم أنكارهها ؛ لاه تنب ٠‏ 


قامت مه مينة ٠‏ 

فهو كاعترافه بأنه اأيئه ٠‏ 

ويكفى فى تصديق والد بولده وعكسه 
سكوته عند الاقرار به » لانه يغلب فى 
ذلك ظن التصديق ٠‏ ولا يعتبر فى 
تصديق أحدههما تكرار التصديق ٠‏ 


ولا يصح اقرار عن له نسب معروف 
بغير أربعة » وهم : الاب » والاين » 
والزوج » والمولى » كجد يقر بابن ابن 
وي 1ن 


مذهب الزيدية : : 
أولا : أن يصدر من مكلف مختار ٠‏ 


ثانيا : أن يكون ذلك بحيث لم يعلم 


هزله ولاسيق لسانه ٠‏ 


ثالفا : أن يكون ذلك بحيث لم يعلم 
كذبه عقلا أو شرعا نحو أن يقر بولد 
يقاربه فى السن أو معروف الشسب ٠‏ 


رامعا : أن يصدقه الأقر به » ويختص 
امن المغنى ج ه ص 717 > ص 928 ».ومن 
كشاف الل جح 1 عن صني 4م ص 


يخسالف التصديق بالمال » كسكوت 
المقر به » فانه يكون تصديقا حيث علم به 
وبالاقرار » وعام ان له الاثكار » فلو 
أقر بيصغير كان الصغير فى حكم المصدق » 
لانه ى حال الصغر الا يصح منه الانكار » 

فاذا بلغ ولم يصدق ء فانه يبطل الاقرار 
ولو حكم به الحاكم لان تسد مشروط 


٠ بالتصديق‎ 


خامسا : يشترط عدم الواسطة بين 
ا ا ا جو ا 
الا بولد أو والد ؛ ولا يصح الاقرار مسن 
السسبى يعضهم ببعض » وكذا لا يصح 
الاقرار من العتيق » لانه يوؤّدى الى 
أبطال حق الولاء الثابت للمعتق 9؟© ٠‏ 


مذهب الامامية : 
٠ 0‏ 


٠ وعقله‎ 


ثانيا : امكان الحاق المقر مه بالمقر 
شرعا » فلو أقر ميئوة المعمروف نسسيه ) 
أو أقر ببنوة من هو أعلى سنا منه : 
أو عساو له » أو أنقص منه بما لم تجر 
العادة بتولده منه » بطل الاقرار :.٠‏ 


واذا دخلت امرأة عن دار الحرب الى 
دار الاسلام 4 ومعها ولد 04 فأقر رجحل 
(؟): امن التاج المذهب ج 4 ص 55 » ص 58 » 
ص 597 ؛ البحر الزخار ج ماص ٠.1١‏ 00 3 


اسستلحاق 8 


ف دار الاسلام أنه ولده » ويمكن أن يكون 
كما قال » بأن يجوز دخوله الى دار 


الحرب 4 أو مجىء المرأة الى دار الاسلام 6©- 


ثنت نسبه منه » وان علم انه لم يخرج 
الى دار الحرب » ولا المرأة دخلت يلد 
الاسلام » لا يثبت نسبه منه٠‏ 


ثالثشا : يشترط تصديق المقر به 
تلمقر فى دعواه النسب ان كان المقر 
> عسي وهو الأقبيه قاو انبكر الكبير 
لم يثيت الفسب » أما الولد الصغير ذكرا 
كان أم أنثى ؛ والمجنون » فلا يعتبر 
تصديقها ».بل بيثيت ستسبهعاً بالننسنية الى 
المقر بمجرد اقراره » لان التصديق انما 
يعتبر مع امكانه » وهو ممتئنع منهما 3 
ولا عبرة بانكار الصغير بعد بلوغه » وكذا 
المجنون بعد افاقته لشبوت الننسب قيله » 
فلا يزول بالانكار اللاحق .٠ه‏ 2 


رايعا : يشترط عدم الفازع له فق 
نسب المقر مه » والمراد بالؤلد هناء 
:ولد الصاب فلو أقر ببننوة ولد ولده 
فنازلا » اعتير التصديق كغسبيره من 
الاقارب © . 


ويصح اقرار السفيه بالنسب اس 
انا المائع وهو ممادفة ل الاسرار 


للق من الروضة البهية ج ؟ ص 3 ؛ ص 
»© من شرائع الاسلام ج ؟ ص 1١16‏ ؛ من 
0 ك4 من العلاف فق الفقة ج١1‏ 11 :. 


المال اذ لو وجب الانفاق على المقر 
به أنفق عليه من بيت المال» ٠‏ :5 


مذهب الاباضية : 
يستلحق الاب أيئنه روط ٠‏ 


الشنسب افير الستلحق ٠‏ 

ثانيا : آلا يكذيه العرف »؛ نحو أن يكون 
الولد محمولا من أرزض العدو » أو من بلد 
يعلم أن الممستلحق لم يدخلها قطء أو 
تشهد بينة عادلة أن أم الصبى لم تزل 
زوجة لفلان غير المستلحق حتى ماتت : 
أو نحو ذلك ٠‏ 


ثالثا : ألا يكذبه الولد اذا كان كبيرا . 


هذا الولد ٠‏ 


السفيه قولان » ولا عتبر اقرار المجنون 
ولا تصديقه » أما اقرار المريض فجائز 


عندنا » ودعوى العبيد فى النسب تجوز 


ولو أنكر سادتهم 5 


قف من مفتاح الكرامة ج هم ضن (٠م؟‏ . 
(؟) من شرح الي 0 
حاص 5097 . 


00 اسستلحاق 


له أن بنفيه معد ذلك » لان النفى يكون 
النسب حقف 4ه » فلا يملك الرجوع عن اقراره . 
والسكوت عند التهنئقة بولد د 
اعترافا منه بنسيبه » قلا بيملك نفيسه 


مذهب الالية : 

ن استلحق رجل ولد الولتمق مل ترا 
0 
فائه لا بسسقط نسمهه يانكاره بعد استتحاقه»٠‏ 


ثم أن هات الولد عن مال » ومستلحقه 
حى » فلا برقهة لئفيه عن نفسه: 
واعترافه أنه لا حق له فى ارثه 
مال ذلك الولد”» فان مات الاب فيدفع 
مال الولد الموقوف لورئة. أبييه. لان 
.افنكاره لا يقطع .حق ورثة الاب .. 


: وموقف 


د وأن.هفاكه الامحظلدق معدا وحوعة عدن 
الاستلحاق قبل الاين ورقه الابن 
بالاستلحاق الحاصل أولا » ثم ان 


* من البسوط .جح /إ١ ص 18 البذائع ج‎ )١( 
:أض. 500 © اج 7 ص 117 تكملة  فقم القدير‎ 
3 كا ص 8"؟ » ص ./1؟‎ 


الابن بعد ذلك ورثه عصبته من قبل أبيه 


0ض تلحة لو50© ى - 


مذهب الشافعية : 

ن اسستلدق بالغا عاقلا وصّبدقه » ثم 
ا 0 الثمت 
لا يرتفع بالاتفاق + كالثابت بالفراشس 


وقنال اين أنمت هريرد 8 سقط ».وان 


قال هذا ولدى ثم زاد د : من زنى علينفيبه 


0 » لم. يقيل قوله : عن زنسى ء 


اكيت ل عامكرازفاء 
وقيل : ان وصل. اللفظ لا يست 
النسب9© ٠‏ 


مذهب الحنايلة : | 

اذا ثبت النسب بالاقرار » ثم أنكر 
المقر لم يقبل انكاره » لائه نسب 
ثبت بحجة شرعية فلم يزل بانكارهكما 
لو ثبت ببينة أو بالفراشي » وسواء كان 
المقربه غير مكلف » أو مكلفا » فصدق 
المقررء ش 

مدل نامرع عمسي لكك 
باتفاقهما على الرجوع عنه » لانِه.ثبت 
باتفاقهما » فزال برجوعهما كالمال ٠‏ . 


ص 49 » الصاوى ج ؟ ص 15 2 منح الجليل 
ذلا ص 555 . 

فزة أسنى المطالب ج ؟ ص ماص 7055 ) 
حاشية البجيرمى على المنهج د ؟ ص 85م ٠‏ ( 


اإنسستلحاق ركنا 


لاثباته » نخلاف المبال .- 


وان هنىء فسكت كان اقرارا ذكره 
أبو بكر الخلال » لان السنكوت صاح 
دالا على الرضا فى حق البكر » فهنا 
أولى20© ٠‏ 
مذهب الزيدية : ظ | 
.لايصح من الرجل نفى الولد بعد 
الاقرار به سواء علم أن له نفيه 
أم لآ » فيثبت نسبه بعد الاقرار » وان 
نفاه من بعد لم ينتف .* 
ظ وكذا لا يصح من الرجل نفى الولد 
بعد السكوت حين العام به سواء 
ا ا ل و 
الصو كه ٠‏ 


السر له9؟ ٠‏ 


+مذهب الامامية : 


3 مير مف الوذ لثم استلحاقه » فان 
نفأه بعد الاعتراف » لم يقيل متنه 


٠ وكثه‎ 


)2( لمغنى ج ه ص 756 » ص 500 © ج 1 
٠. 8‏ 

69 التاج المذهب ج.؟ صن 550 4 ج 4 ص 
55م 


٠‏ ولو اتفقا على الرجوع عن الاستلحاق 


لم يسقط . النسبيب9) 3 


استحاق المرأة 


مذهب الحئفية : 

يقبل اقرار المرأة بالوالدين والزوج »؛ 
والمولى » لآنه اقرار بما يلزمها » وليس 
فيه تحميل: بالنسبب على الغير موالانوثة 
لا تمنع صحة اقرازها على نفسها ٠‏ 


أما اقرارها بالولد أنه اينها ففيه 


أو معتدة » أو لا منكوحة ولا معتدة ٠‏ 


فان كانت ذات زوج وصدقها فيما زعمت 
أنه ابنها عنة ثىث النسب منهما بالتزامه 
فلا حاجة الى حجة ٠‏ 


وان كذيهما لم تجز دعوتها ؛ حتسى 
تشهد بالولادة أمرأة حرة عدل ؛ لانها 
تدعى تحميل التنسب على الغير » وهو 
الزوج ؛ فلا تصدق الا بالحجة ٠‏ 


وان كانت. معتبدة. احتاجت الى :حجة 
كاملة عند أبى حنيفة » وهى شبسهادة 
ررجلين » أو رجل وأمرأتين » الا اذا كان 
هناك حبل ظاهر » أو اعتراف من قيل 
٠ 5‏ 


(6) تحرير الاحكام ج ؟ ص 50 2 ص 11١‏ . 


اكد 000000 اسستلحاق 


:وقال محمد وأيو يوسف : يكقى فى 

وان لم تكن ذات زوج ولا معتدهة ٠‏ 
فمنهم من قال : يثيت النسب منها 
فيه الزاما على نفسها. » دون غيرها » وى 
عد الاترن بواار. والمسرأة ٠‏ 


كانت ذات زوج مله له ٠‏ 

ووجه الفرق بينها وبين الرجل أن المرأة 
يمكنها اثنات الننسب با لبيث ةع لان 
انفصال الولد مما يشاهد فلايد لها من 
البينة » بخلاف الرجل » فانه لا يُمكنه 


اقامة البينة على الاعلاق والاحبال » لكان 


الخفاء والتغيب: عن عيون الناظرين فلا 
يختاج اليهاء 


والاول غسو المختار لعدم تحميل 
الننسب على أحد فيهما 290 6< 


مذ هب المالكية : 

الاستلحاق المياشر من خصائص الاب 
فغيره لا يصح استلحاقه » كالام اتفاقا . 
لان الولد لابيه دون أمه ٠‏ ولولا أن الشرع 


)١(‏ من الهداية والعناية بتكملة فتح القدير 
جا لاص 2١6‏ دج" ص 6ل" 2 ص 11/5 © 
والبدائع جسن 1057 » مجيع الأتهر جح "١‏ ص 
65 . : 


.لحقها 
. بينتها بوض هه على فراشه » وأمكن العلوق 


وراك عليه الحمل والضاع ف ٠‏ 


مهب الشافعية : 

0 يبصحح كاف المرأة . ٠‏ ْ 
ولو استلحقت امرأة لقيطا بلا بينة لم 

بلحقها » وان كانت خلية فى الأصح 6 

لامكانها اقامة البينة بالولادة: من طسريق 

المشاهدة » بخلاف الرجل + فاذا أقامتها 

؛وكذا تلفق بريدينا أن فحيدت 


منه » ولا ينتفى عنه آلا بلعان * 
الوعضة الثانى : يلحقها لانها أحد 
الابوين فصارت كالرجل 5 


مذهب الحنايلة : 
ا 0 


ويلحقهَا نيه ح الانهديمكن :أن ايكون نعنها 


كالرجل بل أكثر » لانها تأتى به هن زوج 
ووطء بشبهة » ويلحقها ولدها من الزئا دون 
الرجل » وعلى هذه الرواية يلحق بها دون 
زوجهالانه لا يجوز أن ن يلخقه .نسب 
ولد لم يقربه ٠‏ ش 


(؟) الخرشى وحاشية العدوى عليه 1 ص 
»2 ومنح الجليل ج ؟ ص 98؟؟ . 

9) الأنبوار جد ١‏ ص 6 والبيجرمى على 
المنهج ي ؟ ص 8١‏ واسنى المطالب ج ؟ ص ؟" 6 


وتحفة اللختاج + كت 51 ص ين ونهاية العام 
ج 4 ص 577 . 


: وروى عن أحمد أنها ان كانت ذات 
روج » لم يثيت النسب بدعوتها لافضائه 
الى الحاق النسب بزوجها بغير أقراره 
ولارضائه » أو الى أن امرأته وطكت بزن! 
أو شبهة » وفى ذلك ضرر عليه فلا يقبل 
قولها فيما يلحق الضرر به ؛ وان لم يكن لها 
زوج قبلت دعوتها لعمدم الضرر ٠‏ ا 


ونقل التوسج عن أحمد رواية ثالقة 
فى امرأة ادعت ولدا » ان كان لها أخوة 
أو فمسب معروف » فلا تصدق الا ببيئنة . 
لانبه أنه ن كان لها أهصل ونئنسب معروف 
لم تخف ولاذتها عليهم » ويتضررون بالحاق 
النسب بها » لما فيه من تعيير بولادتها 


من غير زوجها » وليس كذلك اذا لم يكن 
لهاأهل. 


وقال ابن قدامة : يحتمل ألا يثبت 
النسب بدعوتها يبعال » لانها يمكنها 
أقامة البينة على الولادة فلا يقيل قولها 
بمجرده(0) 


مذهب الظاهرية : 

المرأةفى اسنتلطاق الولد بنفسها 
كالرجل » بل هى أقوى سسببا فى ذلك 
لائنه يلحمق بها من حلال كان أو من 
حرام 0 


ال اع يد - 
()) المحلى ج 1١.‏ ص 2*9 9 . 


مذهب الزيدية : 

عيد الاقرار بالولد من المرأة المرة 
ولو بكرا » أو رتقاء سواء كان قبل الزواج. 
أو فى خلاله » أو معده © فلو أقرتأن هذا 


ولدها قب لأن تزوج » ولو كانت بكرا ء 


أو رتقاء » فانه يصح أقرارها بلا خلاف 
لحواز أن ن العلوق حصل بتسرب مناء 
الرجل اليما عند الاستمتاع بظاهر قبلها : 
وكذالو اتوي وش دور جه » وهو 
لا يمكن أن يكون عن زوجها لاجل السن 
التسى هو عليها عند اقرار الزوجية 
والنكاح » وكذا لو أقسرت بسه وهى مطلقة 
وحصل بعد زوال الفراش ٠ ٠‏ 


وهذا كله ما لم يستتلزم اقرارها يه 
لحوق نسب الولد بالزوج » بأن يحتمن 
كونه منه » كأن تأتى به لاكثر من سنة 
أشسهر من يوم الزواج » أو تكون مطلقة » 
وهو يصح لحوقه به فى زمن الفراش » 
فلا يصضح اقرارها بالولد عندفا اذا ناكرها 


الزوج فى الولادة » فان صدقها. أو .كد 


واذا ادعت امرأة لقيطا لحقها كالاب » 
ولا يلحق بزوجها » ولا سيدها باقرارها ٠‏ 


وقيل لا يلحق بالمزوجة لاستلزامه لحوق 
الزوج9؟ 


9) التاج المذعحب ج ؛ ص 65 » ج ؟ ص 
"هع 6 والبحر الزخار جح ؛ ص 588 '. 1 
م الموسوعة 


و إاراة بولة عل القرارعا سسيوا” 
كانت ذات زوج أولا ٠‏ 1 


وهذا يقتضى عدم الفرق بين دعوى 


الأ وذموىق الام وهو أحد القولين 
وأصحهما الفرق + وأن ذلك مخصوض 
بدعوى الاب ٠‏ ' 


.وأما الام فيعتير التصديق لها لورود 
:النص على. الرجل » فلا يتناول المرأة 
واتحاد طريقهما ممنوع. . لامكان اقامتهما 
البينة على الولادة دونه ٠‏ 

واذا ادعت امرأة لقبطا 5 وها لم يثيت 
نسسبه منها الا أن يبلغ ويصدقها : أو تقيم 


4 البينة 4 فان أقامتها ألحق بها وبالزوج 
بلا خلاف ٠‏ 


.وقيل ا 0 
معها زوج أو لم يكن0© ٠‏ . 


مذهب الاباضية : 


المرأة ان قالت هذا ابنى ٠‏ 
فقيل لا تصدق الا ان أتت بمن يشهد 
على ولادته 037 


0 الخلاف فى الفقه ج ؟ ص 14؟ والروضة 
البهية جي ؟ا ص 608؟ © 5916 وتحرير الاحكام 
ج " ص 5 . 


اوه لان الفراش له فالس تماق له 2 
لالهاء ١‏ 


والمختار هو تصديقها بلا شرط تصديق 
اب فيما يصدق فيه الرجل ان ادعى 


٠ ولدا‎ 


وق ترطلفنويا وااتفسترط فى الأت + 
ولكن الظاهر أنه ان أفكره الاب بطل ٠‏ 
م اذا أقرت به لم يدخل :الى الاب ٠.‏ 


“#ولسل المتزاد آفهة مرقها ولو أفكزه 


الاب » لان اقرار ها ولضبخ لان يرتونت 


٠. قلط5”8‎ 


واذا كان الطفل ف يد امرأة فادعت أنبه 
ابنها من زوجها هذا ء وأنكر : فلا يشتغل 
بافنكاره ان سكتت مم زوجها أكثر عن .ستة 
أشهر أو عرف على فراشه . وكذا لو 
لم تسكن معه وأمكن الوطء ٠‏ 


المرأة بابن لا يصح ولا يثيت به الخسب92») ٠.‏ 


مذهب الحنفية : 
أَذا رت رحئل مامتراة قمياهه بولة 
فادعاه الزائى لم يثبيت نسبه منه 3 


زفق النيل ج م ص 118 ص 555 . 
9) شرح لنيل 7 ص 01 © نه 4 
م ند 


اامنتتلحاق | /؟ 


الانغسدام. الفزاش > لقولء الرسو ل صلى 
الله عليه ومسنلم : « الؤلد للفراشن 
وللعاهر الحجر »© ٠‏ ش 
إما المرآة نيثيت نس :+ منها ؛ لان الحكم 
ف جانيها يتبع الولادة » سيواء كان 
بالنكاح أو بالسفاح » وقد وجدت ٠‏ 


ولو ادعى رجل صيبيا فى يد امرأة 
فقال :.عورابتى عن الرنتا + وقالك المسراء 
هو من النكاح لا بيثم يثبت نس به من الرجل 
ولا عن المرأة من هذا الرجل الان 
الركسل: أأقر أنه أنه من الزنا 4 
وألزتا لا يوجت النسسب والمرأة توعنى النكاح 
والنكاح لابد له من حجة ٠‏ 


وكذلك لو كان الامر :على العكس يأن 
ادعنى الرجدل أنه ايئنه من النكاح . 
وادعت اارأة أنه من الزقا :“لا قلفنا ٠‏ 

ولو قال الرجل بعد ذلك فى الصورة 
الأولى هو من النكاح » أو قالت المرأة بعد 
ذلك فى الصورة الثانية هو من النكاح : 
: وان 5005م يفت اقم 
7 0 


هذ هب. ب امالكية : 5 0 
0 استلحاق خطيع ' الننسب 
)١(‏ البدائع ج 5 ص ©)؟ 2 ”«)؟ والفسارئة 


الهندية ج 4 ص ١١17‏ » ص 8؟١‏ . 
(؟) الخرشى جح 1" ص 1١١9‏ . 


مذهب الشافصة :. 

لا يجوز استلحاق ولد اواك :مطلقا 
سواء أمكن نسيته .اليه من حيث السن 
أولا وسواء كان لمق هو الواطىء 


أو ل01) 5 
مذهب الحنايلة : 

يلحعق المرأة ولندها من لزنا دون 
الرجل2» ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

الولد يلحق بالمرأة اذا زنك مله 
ولا يلحق بالرجل(» ٠‏ 


:مذهب الاعامية : 


يبطل اقرار المقر بنسب المنفى عنه 
شرعا كولد الزنا وان كان على فراشه » 
كما لو زنى بأمرأة ثم تزوجها غماتت عن 
ولد لدون ستة أشضهر هن حين الدخول بعد 
التسزوييم0» ١‏ 0 
استلحاق الولد اللمنفى بلهان 


مذهب الحنفية : 
ان كمذب اللملاعن نفسه بدعوة الولد 


بعد ما فسرق القاضى بينهما ثبت النيسب منه 


ولو كان الولد المنفى كبيزا جاهدا للنسب 
من . الناى » لان أصل النسب ثابت 
بالفراش واستتر باللمان وبقى موقوفا 


(5) 'تحفة العواة ؟ ص 292 ونهاية الحتاج 


ج ؛ صن 1 
200 اأحل ع ا ' 


(3) الروضة البهية ج ا ص . 


نا اسبتلحاق 


على حقه » فاذا أقر نه يعد الانكار 
| محح اقراره ٠‏ 
ش وعليه الحد » ولا تصح دعوة غير 
الئافى » وان صدقه الولد » لاحتمال تكذيب 
وقال اليهنسى تصح دعوة غسيره 
ان كان الولد ممن يولد مثله اثله. وإدعاه 
بعد هوت الملاعن لان النسب مما يختساط فى 
اثياته وهو مقطوع النسب عن غسيره 
ووقسع الاياس هن ثبوته من الملاعن ٠‏ 
هذا اذا كان الولد نخينا فان كان. الؤاد 
قد مات فسسيأتى بعد فى اسستلحاق 
الحثت(600 ٠‏ 


مذهب االكية : 
أذا استلدق الرجل الولد الذى نفاه 
بلعان » فانه يلحق به ويحد » لانه أكذب 


ف 4 خمما رماها ب4ه0) 5 


مذهب الشانفعية : 


. المففى بلعان ان ولد .على فراش نسكاح 
صحيح »ء لم.يجز لاحد استلحاقه ؛ لبا 
فيه هن ابطال حق الناف » وللنساق 
استلحاقه بعد نفيه فان ولد على فراش وطء 


» 1١96 ص‎ © ١68 ص‎ ١97 المبسوط جح‎ )١( 
ص 169 © وفتح‎ ١ أبن عابدين ج‎ ©» ٠١5 ص‎ 
2. القدير ج ؟ ص ؟1؟ )»جاص .لا"‎ 
67. (؟) الدسوقى على الكبير حي 4 ص‎ 
١٠. ص 556 الخرشى جح 4 ص‎ ١ والصاوى ج‎ 


بشبهة أو نكاح فاسد جاز للغير استلحاقه 
لانه لو نازعه قبل النفى سمعت دعواه9؟ ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 


١ ٠ با تلحائه90)‎ 


مذهب الظاهرية : 

ان كاقت المرأة الملاعنة حاملا فبتمام 
اللعنان عتهما: حسها نتضى تنين لحمل .. 
ذكره أو لم يذكره » الا أن بيقر به فيلحقه» 
وللاحد عليه فى قذفه لها مم اقراره بأن 
حملها منه اذا تم اللمان» ء 
مذهب الزيدية : اك 

لو نفى ولدا ثم وقع اللعان بينهما » حكم 
بالنفى ثم أكذب نفسه بعد ذلك وأقر 
بالولد فائه يصح الرجوع هن الزوج عن 
النفى277 5 
مذهب الامامية : ' ىن 
' قال صاحب جواهر الكلام : لو أكذب 
الفا نفسته بعد اللمان لحق به الولد 
بلاخلاف فيه نصا وفتوى » ولكن فيما 
عليه لا فيما له » لاقراره أولا بالانتقاء 


80 تحفة المحتاج ج ١‏ ص 087 ؛ ا : 
ج ج أا ص سسلئى 

المطالب جح ؟ ص /إلم؟ 

(4) كشاف القناع يج ؟' ص 5 ؛ المغنى يج 
وص 5" ا ص ١"‏ 3 : 

9 ال د سا ا لا 3 

تاج المذهب ج 5 ص 586 2 شر 

الأزهار-جحٍ ؟ ص18ه . ع 


200 اسسستلحاق كق 


عته » ولذا يرئه الواة » ولا درثه لت ولا 
من يتقرب أليه به ٠.‏ 


الفقه » وصاحب المختصر النافع ٠‏ 


ولو اعثرف بالولد فى أثناء اللعان لحق 
به وتوارثا وعليه الحد (2, 


مذهب الاباضصية : 


ن أكذب الملاعن ‏ .نفسه ا 
7 المنفى” لحقه9» 26 


استلحاق آحد التوامين 


ش من ادعى نسب أحد التوأمين ثيمت 
فسيهما منه 6 لانهما خلقا من ماء 
واحد » فمن ضرورة ثبموت نسب أحدهما 
فلا يتصور علوق الثانى حادثا من ماء 
آخرء 


وده دثيت ا 0 نفى أول 
) انظر انان وصد 5 


)١(‏ قكرير الأحكام ج ؟ س ال 
النقة ج )صن 11م ٠‏ المختصر التافع ج 

1" جواهر الكلام ج 5 باب اللممان 
السرائر فى الفته ج 1١‏ م 666 ا 1 
زفق يه 
فرق تكملة فتح القدير خ 7 صن 7435 والاختيار 
ج "ا ص 23١‏ » وابن غابديق ج * طن 527 . 


مذهب الالكية : 

اذا استحلق الشخص أحد التوآمين 
فان التوآم الآخز يلحق به ٠‏ 

فان كان بينهما مستة أشهر فأكثر » فليمسا 
بتوأمين لا يلحق أحدهما باستلحاق الآخر . 
لان كل واحد هنهما حمل محستقل ؛ فله 
استلحاقهما » أو استلحاق أحدهما » ونفى 


مذهب الشافعية : 
ان نفى أحد التوآمين » واستلحق 

الآخر » أو سدكت عن نفينّه » أو نفاهما » 
ثم أستلحق أحدهها لحقاه » ويغلب 
الاستلحاق على النفى لقوته » هذا اذا 
كان بين وض_عيهما أقل ون ستة أشهر 6 
أما أذا كان بينهما مستة أشهر فأكثر فهما 
حملن (20) 5 
مذهب الحنابلة : 

أن ولدت امرأته توأمين بينهما دون ستة 
أشسهر فاسستلحق أحدهما ونفى الآخر . 
لخقا به » ويجمل ما نفاه تايما لما 
استلحقه . 

وكذلك يثبت نسبهما منه ان استلحق 
أحدهما » أو نفاه وسكت عن الآخر © 


1( الخرشى ج 1" ص ١608‏ #بوالدسيوق ح ة 
عن 5417/6 © والصاوى ج ١‏ هن 655 ع 

() تحفة المحتاج ج ؟ ص 6 ص كفن 

(1) المغتىج كس #04 239 .7 


نان اسستلحاق 


لاسا سر 


مذهب الزيدية : 

من أقر بأحد التوأمين أنه ابنه وضصدقه 
ازمه الثانى وان كذبه » وان أقر بالثانى 
بعد نفى الاول والملاعنة » لزمه الولدان20 


٠ وبحد‎ 


مذهب الامامية : . 

لو ولدت المرأة توأمين بينهما أقل من 
ستة أشهر » فاستلحاق أحدهما لحقه 
الآخر ولا يقبل نفيه » ولو كان بينهما 
ستة أشهر فصاعدا فلكل حكم نفسه”"© 0 


مذهب الحنفية : 

ان أقر الزوج بحمل 
أو توف فجاءت بولد: لاقل من سنتين » 
فانكر الزوج الولادة ؛ أو أنكرها ورئته 
بعد وفاته » وادعت هى ؛ فانه يثبت النسب 


زوجته » ثم طلقها » 


عند محمد وأبى بوسف مشسهادة اغرأء 
واحدة وعند أبى حنيفة بشت من غير 
مهادة ٠:‏ لان النسب ثأئنت قبل الولادة 
بالففراش 


قال ادن عابدين . جاء ذلك فى الكنز 00 


نهو أنه لايد من شهادة القابلة بتعيين 
الولد اجماعا فى جميع الصور ء وهو ما جاء 


)١(‏ التاج اذهب ج > 15 »وج 'اص 
لذ © 1 
(0) قواعد الأحكام يٍ " ص 190 ٠‏ 


فى الجوهر : عن أنه لابد من شهادة القابلة» 


أما أن جاعت به لتمام سنتين من وقت 
الفرقة لم يثبت » لآن الحمل حادث بعد 
الطلاق » فلا يكون منه الا أن يدعيه: 
دك افى حالة .قيام. الفراشس ٠‏ 

أما فى غير الفراثى فالاقرار بالحمل اقرار 
بالولد » اذ الحمل عيارة عن الولد » ويثبت 
نسسبة عن المقسر أن جات به لاقل عن ستة 
د من ونت الاقرار للتيقن ؛ بوجوده 
لم مزه ا 
هذا الحمبل ف ذلك الوقت » لجوزا أنها 
حملت بعد ذلك » فلا يشت الفسب بالشك07» 


مذهب المالكية : 
وضع لمات الحمل ولاب يتوقفٍ ذلك 
على الولادة فى الظساهر©؟» ٠‏ 


واذا استلحقة فليس له أن ينفيه بعد . 
ذلك“ ان أتت به لدون ستة أشهر » أو 
كانت ظاهرة الحمل يومها") ٠‏ 


(؟) البدائع ج 1 ص 1١1‏ > ص 5117 © فت 
ا ا ا 
(5) حاشية العدوى على الخرشى د 1 ص 
ل ش 
(5) الخرشى جح 54 ص ١584‏ . 
(5) الخرقى ج » ص 8؟؟ : 


اسستلحجاق ١0؟‏ 


هذهب الشافعية : ش ْ 

من استلحق حملا تعذر عليه نفييه 
كما ف الولد المنفصل() »وهذاان 
ولدته لاقسل من أكثراهدة الحمل عن وقت 
الاقرار9؟ ٠‏ 


' وف غير الفراش ان ادعى الحمتل فأتث 
بالولد لدون ستة أشهر لحقه ؛ وان 
ولدته لستة أشهر: فأكثر فلا يلحقه9؟ ٠.‏ . 


. مذهب الحنابلة : 

ن. استلحق ا 
ارت د المخصوص عن 
أحمد » لانه لو صح استلحاقه ؛ للزمة 
نسبه » لعدم امكان نفيه بعد ذلك , 
كالمولود ولا يلزمه ذلك بالاجماع » ولان 
للشبه: أثرا فى الاستلحاق » بدليل. حديث 
الملاعنفة ..والشيه لا يعرف الابعهمبد 
الوضع » فاختصض صحة الاستلحاقٍ به » 
فسن ع الو ساكو الحفدل وتم اه 


بعد وضهه كان له ذلك ٠‏ 


لح لل تدم اشع 
محكوم بوجوده » بدليل وقف الميراث »2 
فصح الاقرار يه » كالمولود » فعلى هذا 
اذا ات 
:0 استلحقه يعمد ل 


. 585 ص‎ ٠١ أسنى المطالب جح‎ )١( 
. 15 المرجع السابق ج 8 ص‎ )0( 
5١١ المرجِغ السابق ج 7 ص‎ )0 
ك5( لفن والشرح الكير ج ؟ ص 40 > ص‎ | 


مذهب الزيدية : ْ 0 

يصح- الاقرار عن الزوج بالحمل ويثبت 
نسبه »ء فاذا أقر أن زوجته » أو مملوكته 
قد علقت منه » فلا يصح بعده النفى» 


اد الى دعوى مهما 


أتت به لدون ستة أشسهر من يوم اقراره 
أو لدون أربع سنين » وقد علم وجود الحمل 
بحركة أو نحوها” ٠.‏ 


ولتمام الموض وع ف كل المأاهب أنظر. 
مصطلح ( نسب واستيلاد ولعان ) ٠‏ 


استلحاق المت : 


مذهب الحنفية : 

ان أكذب الملاعن نفسه . بدعوة الولد 
المنفى بعد أن مات الولد لم يصدق » 
لآن الولذ قد استغنى. عن شرف النسب 
بالموت » ولان الاب مدع للمال ؛ لا مقر 
بالنسب ؛ وبمجرد الدعوى لا يستحق 
المال اذا لم يكن مناقضا ف الدعوى : 
فاذا كان مناقتضا فبالاولى ؛ الا أن يكون 
الولد المبت قد ترك ابينا أو بنتا» 
فحينكذ يصدق الاب ؛ ويثّت النسب » 
لانه الآن مقر بالنسب » فان ولد الابن ينسب 
اليه » كولد الملاعنة .م لج 


٠‏ ا الملاعن نفمسه " يصدق 0 يرث 


فى قول أبى حنيفة »؛ لان كلامه الآن فى 


سسبسساده 


(5) التاج المذهب ج م ص5 . : 


يوا اسستلحاق 


دعوى المال » لا فى الاقرار بالشسب » 


٠ءهمأ‎ 


وعن محمد وأبى بوسف : يصدق ويحد 
ودرث » لانها ماتت عمن يخلفهيا » فان 
الولد كما ينسب الى أبيه يبنسب الى 
أمه » وكما يتشرف بشرف الاب يتشرف 
بشرف الام » وأب الام يسمى أبا مجازا 


وكذلك ان كان اللقيط ميتا وترك هالا أو' 


لم بتر ك فادعى انسان أنه ابنه » لاأيصدق» 
207 مثىت نسيه منه الا بحجة ء لاحتمال 


0 مال له ٠577‏ 
مذهب المالكية : 


يصح الاستلحاق » وان كان المستلحق 
ميتا ء كبيرا كان أو صغيرا ٠‏ 


ولو نفى ولده ولاعن فيه » ثم مات الولد 
عن مال » ثم استلحقه أبوه خان الاب يحد » 
ويلحق به الولد » ويرثه بشرط أن بك 4 
اميت ولد حر مسالم » ولو أنثى يشاركها 


أو وجد » ولكن ليس على الصفة التى تجعله 
أهلا للميراث » بأن كان عددا أو كافرا » فافه 


(1) الميسوط د !ا ص 4و١‏ »ا ص ١556‏ »© 
ص 1 ١‏ ويلع التدين ع 1 قو 111 كيار 22 
وآبن عابدين د ” صن 0؟*-. ‏ <' 


يكون للولد : 


برثه أنرضا ان قل المال الذى يبوره 
المستلحمق لضعف التهمة كما ذكره أبو 


: الذى بنبغى اتياعه : هو 
التهمة فقد يكون السدس كثيرا » فينيغى 
أن لا يرثه » ولو كأن 
المال كله يسيرا » فينبغى أن يرئه وان لم 
يكن له ولد ٠‏ 


وقيبل 


للممت ولد » وقد يدون 


٠29 موته‎ 


مذهب الشافعية : 

يصح للمستلحق أن يستلحق ميتا صغيرا » 
ولو بعد أن قتله » ولا ببالى بتهمة الارث » 
وسقوط القصاص : وسواء آأخلف ولذا 
آم لا » لان النسب يحتاط له ء ومن ثم ثبت 


بمجرد الامكان ٠‏ 


وكذا يصح فى الاصح أن يسستلحق 
و ا د 
لان الميت عاد 55 كان كالمجنون 
والصغير ٠‏ 


. 9) الخرشى ج:ة من 111 © ج 5 اص ١9.‏ ؛ 
الدسوقى ج 54 ص 27 >2 والصاوى حي ١‏ ص ؟؟5 


انستلحاق نك 


زيرك لدو ع اك المستلحق 


مذهب الحنابلة : 

ان أقر بنسب ميت صغير ثبت نسيه 
منه ؛ لان علة ثبوت نسبه فى حياته 
الاأقرار به وهو موجود بعد الموت » 
فيثيت كحاله فى الحباة ٠‏ 0 


وكذلك أن كان الكبير العاقل امقر بنسبه 
ديتاثيت نسيه وارثه ‏ اذا لم يسيقه 
انكار منه لاستطحاقه حال حياته ‏ لانه 
لا قول له فأشضيه الصغير9) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
ان ادعى لقيطا بعد هوته » ولا ولد له » 
فلا بد لثبوت النسب هن البينة ء أو الحكم ٠‏ 


وان أكذب الملاعن نفسه » فأقر بنسب 
الولد المنفى بعد هوته » لم برثه الاب 


الملاعن » ولا ثبت النسب وبحد للقذف ٠‏ 


الميت 2 7 فنسيه بالاب لملاعن » وكان جدا 
لابين المنفى 6 ولا برث منئنه شيك » لانه 


أقر بحق اه » وهو الارث ؛ فلا يبصدق : 


)1( وسجرت نقد تن 6 ص 555 © 
ستيه ال اللدرن 
! المغنى ج ه ص 759 » ص 786 » كشاف 
0 5 


والاصح للمذهب ما حكاه أبنو جعفر 
فى شرح الابائة عن المادى- قال : انه ان 
لم. يكن للولد المنفى الميت ولد لم يثبت نسيه 
ولا ميراثه » وان.كان له ولد ثيت.نسيه 


وميراثه 4 - النسب أصل 4 والميراث 


ؤقال التناض : يثك كشب الولد: التفئ 
سواء كان له ولد أم لا ٠‏ 
مذمب الامامية : : 000 
“أذا'عاف هين مديسول التسستف كدر 
انسان ببنوته ثيت نسبه صغيرا أو كبيرا 
سواء كان له مال أو لم يكن » وكان ميراثه . 
للمقر» ولا يقدح فى ذلك احتمال: التهمة 
كمالو كان حيا » ويسقط اعتبار التصديق 
فى طرف الميت ولو كان كبيرا ؛ لانه فى معنى 

واذا أتت المرأة الرجل بولد فنفاهء 
باللعان » ثم مات الولد » فرجع الزوج » 
فأقر بنس. مه » فانئة لا يلحقه ء ولا يرئه 
الاب » سواء خلف الولد ولدا » أو لم يُخلف؛ 
لان نسبه منقطع باللء مان باد عات 7 | 
واعادته تحتاج الى وليسل ٠م ١‏ 


9 شرج الأزهار 5-5 اس ل ص ماه 5 


© - الموسوعة 


1 ااسستلحاق 


وقبل : لو كان للولد ألميت ولد ورثه(00. 
٠‏ استلحاق اللتقيط 


مذهب الحنفية : 
لو أدعى الملتقتط أن اللقيط ايئنه ثبت 
0 تنسسية منهةه بنفس الدرعوة استحسانا ٠‏ 


والقياس أن لا يثبت الا بالبينة » لانه 
لما ادعى أنه لقيط » كان نافيا نسسيه »2 
فلما ادعاه تناقض ٠‏ 


وجه الاستحسان : أنه عاقل أخير بأمر 
محتمل الثبوت » فيجب تصدي هه » 
كان فى تصديقه ضرر بالغير » وى التصديق 
دعوى النسب ؛ لان النسب مما بخفي 


وكذا يثبت نسبه من غير الملتقط بنفس 
الدرعوة استحسانا » سواء صدقه 
الملتقط فى ذلك أولا » لانه اقرار للصبى يما 
تنفغه » فكان المدعى به أولى هن غيره ٠‏ 


والقياس أن لا يثيت اذا كذيه اللتقط » 
لتضمن هذا الاقرار ابدطال مد الملتقط الثايتة 
عليه حقيقة وشرعا » والاقرار اذا تضحن 


ايطال حق الغير لا يمصح ٠‏ 


ج '؟ا ص ١155م‏ ٠؟‏ قواعد الآأحكام ج ؟" ص 5 


وكذا يثيت نسبه من المدعى سواء كان 
مسلما أو ذميا استحساناً ٠‏ 

والقياس : آلا تصح دعوة الذمى » 
الولد حنه ؛ للزمنا استتباعه نى دينه » 


وجه الاستحسان : أنه ادعى أمرين 
ينفصل أحدهما عن الآخر فى الجملة : 
وهو النسب والتبعية فى الدين » اذ ليس 
من ضرورة كون الولد منه أن يكون على 
دينه » بأن أسلمت أمه فيصدق فيما ينفعه 
وهو النسب » ولا يصسدق فيما يضره 
ويكون عحسلما ٠‏ 


هذا اذا أقر الذمى أنه ابنه ولا بيئنة 
له » فان أقام. البينة على ذلك ثبت سب 
الولد منه ويكون على ديئه ان كان الشهود 

والفرق أنه متهم فى اقراره » ولا تهمة 
ف الشهادة 3 1 

وكذلك تصح دعوة المدعى ويثبت نسبه 
منه » سواء كان المدعى حرا أو عبدا » 
اكنه يكون حرا » لما ذكرنا فى دعوى 
اذم 

ولو ادعته امرأة أنه ابئنها فقد هر 
تفصيله فى استلحاق المرأة ٠‏ 


اسستلحاق وو؟ 


وهذا كله اذا كان اللقيط حيا ء فان كان 
ميتا فقد هر تفصيله أليضا بى استلحاق 
المت (© ٠.‏ 


مذهب المالكية : 
لأ يلحق اللقيط شرعا دمن التقطه » و لانغيره 
اذا استلحقه الا بأحد أمرين : 


محكوما باأسلامه أو كفره » وسواء كان 
المستلحق له الذى شهدت له البيئة ل 
الملتقط أو غيره » وسواء كان الملتقط مسلما 
أو كافراء. 


ثانيا : وجه يفيد الظن يصدق اللماعى » 
كمن عرف أنه لا يعيش له ولد » فزعم أنه 
طرحه لما سمع أنه اذا طلرح المولود 
عاش » أو طرحه لغلاء ع2 أو خوف عليه 
من شىء بينه مما يدل على صدقه فيلحق 
بصاحب الوجه الدعى أنه ولده ٠‏ 


. والوجه بمنزلة البينة فى الصور المتقدمة 
عند ابن غرفة والاجهورى والشنيخ 
مصطفى الجزايرئ ٠‏ 

وقيل : يكون بمنزلتها فى أربع منها 
فقظ وهن. :عا اذ[ كان المتتلمق ميلم .: 


)١(‏ البدائع ج." ص ١591‏ ©2.ص 505 2 ص 
ص 11١8‏ » ص 55١!‏ وابن عابدين ج ؟ ص 0؟؟ 


له بأنه ابنه © ولا يكفى ٠‏ ' 


سسواء كان الملتقط » أو غيره » وسواء كان 
اللقيط محكوما باسلامه ؛ أو يكفره » وهو 
ها ذهب اليه بعضكهم » وأيضا هو ما يفهم 
من قول الشسيخ آحمد الزرقانى : 27 
اذا استلحقه ذمى فلابد من البينة © . 


مذهب الشافعية : 

من استلحق اللقيط لحقه يلا بديئة 
تثبت أحكام النسب هن الجانبين 
لآن 'أقامة: النكينة على الحتتيه هما مصبر م 
ولو لم نثبته بالاستلحاق لضاع كتير من 


ولا قافة + وتشئت 


الشروط » ولا فرق فيه بين الملتقط وغيره ٠‏ 


فان كان المستلحق له كافرا » فانه يلحقه 
كالمسلم لاستوائهما فى الجهات المثبتة 
للنسب ٠‏ 


وان استلحقه ملتقطه فيستحب سؤاله 


يبفيد النسب 6 


قال الزركشى : : وبنبغى وحوب سؤاله اذا 
كان ممن بجهل ذلك احتياطا للنسب © ٠.‏ 


(؟) الخرشى ج /ا ص 1١5‏ 2 ص 17# 
الدسوقى ج ؟ ص 128 ؛ الصاوى على الشرح 
الصف خ؟ عن 6ي/؟ 5 
المحتاج بج ؟ ض 6 ة#” ٠‏ 


32 اسستلحاق 


مذهب الحنابلة : 

ان اقر أنسان أن اللقيط ولده ألحق به : 
مسسلما كان المقر » أو ذميا يمكن 5ون 
اللقيط نه رخحلة كان أو امرأة » حيا 
كان اللقيط أو ميتا » لانه مصلحة محضة 
الطفل » لوجوب نفقته وكسوته واتصال 
ئسنبية ٠‏ 
فان كان المدعى رجلا مسلما حرا لحق 
ان كان هو ملتقطه أقر 
فى بديه » وان كان غيره » فله أن ينتزعه عن 
الملتقط » لأنه قد ثمت أنه أبوه » فيكون 


فتبسيه به » ثم 


آد 8 بولده ٠‏ 


وان كان المدعئ ذميا لحق به » ويلحق به 
فى النسب »ء لا فى الدين » ولا حق له فى 
حضنانته » ولا يسلم اليه الا أن يقيم 
الذمئ بينة أنه ولد على فراشسه فيلحقة 
دينا » مشرط استمرار آبوبه على الحياة 
والكفر الى بلوغه عاقلا ٠‏ 


| ولا يلحق اللقيط بزوجة المقر بدون 
تصديقهيا + لآن اقراره لا يسرى عليها © ٠‏ 


مذ هب اللاهرية : 

كل من ادعى أن ذلك اللقيط أيئه من 
المسلمين » صدق أن أمكن أن يكون ما قال 
حقا » فان تيقن كذيه » لم يلتفت الى دعواه 


)١( :‏ كششاف القناع ج ؟ ص 575 © ص 237317 * 
المغنى ج١1‏ ص ١6؟‏ 2 557 . 


0# ييا 


0 6 000 اأنساب حاتي 2 


فان أدعاه كافر لم يصدق لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم « كل 
مولود. يولد على الفطرة وعلى الملة ©» 
ففى تصديقه اخراج اللقيط عن ما قد 
صح له من الاسلام » ولا يجوز ذلك 
الا حيث أجازه النص ممن ولد على فراثشس 
كافر من كافرة فقط 7“ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

ان ادعى الملتقط أن اللقيط ابنه قبل 
قوله » لكن يندب للحاكم مساعلة الملتقط 
من أين صار ابنا له ؟ لقلا يعتقد البنوة 
لاجل التربية ٠‏ 


وان اذعاه تمير الملتقط ووصفه بآمارات 
ينب على الظن ستسدقة لاجلهنا + قبل 
دعواه ؛ ودفع اليه وان لم يقم البينة 
على أنه ولده ٠‏ 


وان ادعى كافر بنوة لقيطه لحقه نسبه ؛ 
لصحة اقراره ولم يلحقه فى الدين لتقدم 
الحكم باسلامه لاجل الدار .٠‏ 

وقيل : بلحقه فى دينه أيضا بمجرد 
الدعوى كما لو ثبت ببينة 99 ٠‏ 7 


[69 المحلى د م ضص 6ا97؟ ١ ٠‏ 1 
() البحر الزخار ج 5 ص-588؟ » احاج 
المذهب ج؟ ص 66029 ٠.‏ 


اسستلحاق ذا 


مذهب الامامية : 

"اذا ادعنسنى أجنيسى بنوة لقيط 
صغير ألحق به اذا كان المدعى أبا وان 
لم يقم بينة » وسواء كان المدعى حرا 
أو عبداء سلما أو كاقرا » وكذا لو كان 

أماء 


فان كان المدعى حرا مسلما دفع اليه 


:وان كان ذميا لحق به » ولا حضانة له » 
وعليه نققتهء ولا يُحنكم بكفره » الا أن 
أقام الكافر ديئة فالاقرب الحكم بكفره ٠‏ 


وقيل : تقبل دعوى الذمى » ويلحق 
به نسبا ودينا وان لم يقم بينة لقوله 
تعنالى :“< الجقنا بهم ذريتهم 06© ٠.‏ 00 


واذا ثبت نسيه بلا خلاف » حكمنا 
بكفره » لان ولد الكافر يكون كافرا ؛ والحكم 


يي ا 


نسبه _اليها » الا أن تصدقه امرآة9© , 


)ع( الآية ركم .1" من غسورة الطور 3 

ث4 شراشع الاسلام ج ١‏ ص 1١9702:‏ تحرير 
الاحكام ج ١‏ ص -118-الخلاف فى اليه + .من 
5 . 


اسطحاق وقذ هن جما 


مذهب الحنفية : 

أن ادعى رجل ولذا من جملة أولاد 
ولدوا فى. نطون مختلفة ٠»‏ فقال + أحتد 
هؤلاء ابنى » هما دام جينا يجبر على البيان» 
فان بين ثبيت-نسب عن نيئده + وان :مات 
قبل البسبان أجمعوا على أن “النشتتب 
لايثبت حتى لا يرث واحد- هنهم من المنت2©0 


0 

ن قال لماحل : : أحدهم ولدى ومات 
ال يثبت لهم نسب » ولا ارث 
لوالضد جدهع + لمددم تكن مبنه. :وهر 
النسب ف واحد منهم » ولو غاب بعد أن 
قال هذا » فانه ينتظر©» ٠‏ 


لو استلحق أحد ولدين فقال : أحدهما 
ولدى » لزمه التعيين فاذا عين أحدهما رتب 
عليه حكمه من نسب وغيره ٠‏ 


وأن هتاه التسظق فل أن يفن 
أحدهما عينه الورثة » لانهم 5< 
وتعيينهم كتعيينه فى: ثيوت الثم 
والارث ."0 1 00 


(؟) البدائع ج ١‏ ص 547 4 الفتاوى الهندية 
د اص |١556‏ )ا ص .؟١‏ . 

5( الدبتو كن د مر 60-والخرقى! ج + 
ص !١؟١‏ 6م ص 1١59‏ .02 


' فان قالوا : لا نعلم » عرض الولدان 
ان لم يكن رأى الممبتلحق ٠‏ 


فان فقد القائف » أو أشكل علبه الامرء 
أو ألحقهما به ؛ أو نفاهما عنه » فلا يثيت 
لهما نسب ولا أرث » ولا ينتظر بلوغهما 
لينتسيا » ولا يرجع الى القرعة ليعرف 
نهحا عن اسستلحقه مثهما ؛ لان الذفنسب 
والارث لا يثبت كل منهما بالقرعة لانها 
على خلاف القياس 290 ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

ان فال رجل : أحد هذين اينى ‏ وههما 
غير معروق النسب ‏ زمه البيان » فان عين 
أحدهما ثبت نسيه » وان مات قبل البيان 
قام وارثه مقامه فى البيان ٠‏ 


فان لم يكن له وارث » أو لم يعين الوارث 


١229 اص‎ 72.١ أسسنى المطالب ج ؟ ص‎ )١( 
١.١ (؟) كشاف القئا عج 4 ص ..؟ » ص‎ 


مذهب الزيدية : 

بدن ال رحسي دول ويتحتم علق 
المقر أن يفسره » فان امتنع كلف ذلك قسرا » 
فان تمرد عن التفسير أجبر عليه بحبس 
أو غيره » لانه لما أقر مختارا غير مكره » 
لزمه باقراره حق » واذا لزم الحق صح 
احضسان عا 
مات ٠‏ اللقسر امول فائه يصدق وارثه 


تعبيئت4 بعد لزومه 6 واذا 


مذهب الامامية : 
لو قال الرجل : 
يكلف البيان » ويثيت نسب هن بيقه ٠‏ 


أحد هذين ولدى » فأنه 


وان لم يعين » ومات » سكل الورثة » فان 
عينوا » كان مثل ذلك سواء ٠‏ 


ألحق يه ©24 ٠‏ 
استفحاق آثنين فأكثر واحدا : 


مذهب الحنفية : 

لو ادعى اللقيط الملتقط وغيره مما 4 
فاملتقط أولى لاستوائهما فى الدعوة فترجح 
اليد مان سبقت دعوة الملتقط لاا تسسسمع 
دعوة الخارج لانه سك تنسببيه مهن 


(9) التاج المذهب جح 4 ص مه ٠.‏ 

(5) من الخلاف فى الفته ج ١‏ ص 111 ,»4 ص 
517" . شرائع الاسلام ج ؟ ص 1١5‏ »2 تحرير 
الأحكام ج ؟ ص ١١١‏ . 


استلحاق 505 


الملتقط ©“ فلا متصور ثبوته عن غيره بعد 
ذلك ».الا أن يقيم غير الملتقط البيية ؛ لان 
الدعوة لا تبارمن الفة + 


ولو ادعاه شخصان غير الملتقط لا بد 
لاحدهما عليه ؛ فان كان أحدهما مسلما » 
والآخر ذميا » فالمسلم أولى » وكذا اذا 
ادعته صسلمة وذمية فالمسلمة أولى » ولو 
شهد للذمى مسلمان وللمسلم ذمان فهو 


00# 


نهدن اولى :+ 


وان كانا حرين وسلمين » فان ذكر 
آحدهما علامة ى بدن اللقيط لا فى ثويه ولم 
يذكر الآخر »؛ فوافقت دعوته العملامة 
فضاحبها أولى » لرجحان دغعواه بالغلامة » 
وهذا كله اذا لم يكن لاحدهم! بينة » 
فان كان لاحدهما بينة فانه يقضى له كما 
مر" وان لم يكن لاحدهما بينة ثبت 
نفسيه منهما جميعا وهو ابنهما برثهما 
ويرثانة وهو لباقي جنووا 


غرلاااقك سب المستويين الا 


ورك من :ككل وؤاحهة منهما ميم أث امن 


كامل » لان كلا هن منهما أقرة له بميرائه كله ؛ 
حيث ادعى. أنه ابنه وحده » واقراره 


حمية فى حكن ) ورزكان به مراف 


. 6419 فتح القديراج  ص‎ )١( 


واحد ء لان دعوى كل منهما الانفراد 

بالابوة لا تسرى فى حق الآخر لاجماع 

المنخنابة على تعره ى. زكن عدن رعئ الآ 

عحنه + وكوا أن أعاما: حمينا 'النيينة 

بكونه أينا لهما لانه ا أحد هما بأولى 
من الآخر ٠‏ 


ولو ادعته احرأتان » وأقامت أحداهما 
البينة عضن أولى با 


وان أقامتا جميعا العيفة أولا دينة 


وعند أبى وساف : لا يكون لواحصحدة 
منهما » لان النسب فى جانب النساء يثبت 
بالولادةوولادة ولد واحد مناحرأتينلا يتصور» 
فلا يتصور ثبوت النسب منهما » يخلاف 
الرجنالية 0 الس هيم يثبت 
بالفراس 


واذا كان الصبى ف أيدى زوجين ؛ وزعم 
الزوج أنه ابنه من غيرها » وزعمت أنه 
ابنها من غيره » فهو ابنهما ء لان 
الظلاهر أن الولد منهما لقيام أبيديهما » 
أو لقيام الفراش بينهما » ثم كل واحد 
منهما يريد ابطال حق صاحيه » فلا 


(؟) البدائع ج 1 ص ؟ه؟ --6ه؟ ب 185 6 
2151077-44 فتح القدير ج 7 ص 608 


ص 28 »© ابن عابدين ج 7 ص 96" . 


0 اسستلحاق 


مذهب الالكية : 
١‏ اذا ولدت احرأتان واختلط الولدان » فادعى 


منهما يقنول : هذا .ابنى ويتنازعان فيه 


وبنفيان الآخر » قال ابن رشسد : الواجب 
عندى على أصولهم أن تدعى له القافة 
أذ ليس لهما أن بنفيا الآخر عن أنفسهماء 
وقد علم أنه امن أحدهما » والذى ادعباه 
جميعا ليس أحدهه ا بأولى به من صاحبه؛ 
ولا يعترض على هذا بأن القافة لا يحكم 
بها فى أولاد الحرائر على المشسهور كما 
ذكره.ابن رشد فى سسماع:أشهب من كتاب 
الاستلحهاق » كن المعلة فى ذلك هى قوة 
الفراشس. فى :النكاح 6 فيلخحق الولد مصاحب 
ا الصحيح دون الفاسد ؛ وذلك 
على الآخار اضحتهتا حفين : 


5 000 : اذا فرض عدم القافة 
فانه اذا كبر الولد والى أيهما شاء» ‏ أى 
اتخذه وليا يأوى اليه9؟ ‏ بمنزلة ما اذا 
؟شكل الامر » فان مات الولد قيل ذلك 
ورثاة©) معأ ميراث أب واحد 5 بقسم 
سبنهماً » وان ماتا ورث كل واحد منهما 
ميراث نصف بنوة » وليس له أن يواليهمما 
معاء لان الشركة لا تصح ف الولد ٠‏ 


)0( المرجع السابق . 
(9) الدسوقى على الشرح 
ص 251 . 


وف نوازل سسجئون : رجل له امرأة وله 
ولد فزعمت المرأة أنه ولدها من زوج غيره » 
وزعم الزوج أنه “ولده. .عن امرأة غيرها أنه 
يلحق بالزوج ولا يقبل قول مرا ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
لو استطلحق اثنان أو جمفاعة .بالعا عاقلا 

ووجدت الشروط فيهم ها عدا التصديق 
ثبت نسيه أن صدقه منهم » لاجتماع 
الشروط فيه دون غيره » سسواء صارت 
الام فراشا لهم آم لا فان صدقهم أو لم 
يصسدق: واحدا منهم كأن سكت عرض عبلى 
القائف على الوجه الآتى : فى. اللقيط » .ولا 
يحتاج لتصديقه ان الحقه القائف 
يأحندهم » لان قول القائف حكم: لا 
استلصماق ٠‏ 


اما ان استلحقا: مجهولا صغيرا ‏ لقيمنا 
كان أو غيره ‏ فان استلحقه مسلم وكافر 
تساءها ؛ لان كلا منهمسا أهل للاستلحاق 
لو انفرد فلا مزية ٠‏ ظ 


ولا فرق بين أن يكون لاحد المستلحقين 
عليه يد ثم لا » لان اليد لا قدل. على . 
النسب ؛ فان استلحق اللقيط ذو يد » ثم 
استلحقه آخر » لم يلتفت اليه» 
اثدوت النسب من الاول معتضدا باليد 6 
الا ان كان الاول هو الملتقط فيعرض اللقيط 

مع المستلحق الثانى على القائف » فان 
العدسنة به مركي عتم الأتقطة لقان الخقه 


(5) مفح الجليل ج /ا ص ٠:38‏ 


به أيضا تعذر العمل بقوله فيوقف » وان 
نفاه.عنه فهو للمدعى » وان لم يستلحته 
ذو اليد الا وقد استلحقه الآخغسدر 
استويا » فلا يقدم ذو اليد اذ الغالب 
من خال الاب أن يذكر نسب ولده ويشهره » 
فاذا.-لم يفعل :'ضارت يده كيد الملتقط فى 
أنهنا لآ فذل على العست © كان كان لأحذهها 
بيفنة سليمة من الممارض عمل بها : 
وان لم يكن لواحد منهما ؛ أو كان لكل 
بمينة وتعارضتا وأسقطناهما عرض الولد 

سع المستلحقين على القائف ؛ فهن ألحقه 
5 ؛ لاستحالة انعقاد شخص من ماء 
شخصين كما أجمنم عليه الاطنساء 
وبرهنوا عليه ٠‏ 


فان عدم القائف » أو تحير » أو آالحقاه 
بهمنا ؛ أو تفاء' عنهما: انتظرنا بلوغه » 
واه الانتصات ترا علس وعدن ان 
أمتنسع » فمن أنتسْب ١‏ البه منهمأ لحق 
به » لما رواه البيهقى يسند صحيح أن 
رجلين ادعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوه » 
فقال عمر رضى الله عنه : اتيم أيهما 
شمّت ؛ ولان طبع الولد يميل الى والده 
ويجد به مالا مهد مغيره ؛ والمعتير. ميل 
طبعه الجبلى لا مجرد التشهى + ولايقيل 
رجوعه عن انتسايه لاحدهما » فان. فقد 
امل منه وقف أمره » فأن انتسب الى 
ثالث وصدقه لحقه » كم بعد انتسنابه 
لاحدهما أو لثالث متى وجد قول القائف 
بأن ألحقه بغيره أبطل الانتساب ء, 
وكذا ان وجدت البينة يعد الاتتسباب 


استلحاق كين 


أو الالحباق بقول القائف أبطلتهما لانها 


وكذلك الحكم لو اشترك رجلان فى 
وطء امرأة فولدت ممكنا منهما وتنازعاه َ 
بأن وطئا بشيبهة فى طهر واحد ؛ أو 
وطىء زوجقه فطلق فوطئهآ آخهر بشبهة 
منهما لاقل من أريع سنين وأكثر من 
محتة أشسهر من الوطأين 4 وادعباه جممعا 
تو الم يدعياهت عرمن على القسائف كما 
١ 59 3 0 5‏ العفل اهارة 
ا على 0 منه م الة أن 7 3 
0 0 0 » ولا يتعين 
الزوج للالحاق هنا فق الاصح لاققناء 5 

وان أدعى الولد مسلم وذعى ؛ وأقام الذمى 
البينة تبعه الولد سيا ودينا » وأن 
لحقه بالحاق القائف .تبعه نسيا لا دينا 
فلا محضنه ٠‏ 


ولو تئازعت احرأتان لقيطا أو مجهولا 
وأقامتا بينتين تعغارضتا عرض مفغهما 
على القائف .» فلو ألخقته باحداهسا لحقها 
ولحق زوجها أيضا » كما نلو أقامت 
بيجبك دان لما يكن ببيسسة لم يعرض على 


7 لب الموسوعة 


ذا اس تلحاق 


اإلقاكف لان ون المرأة بدون يِيئنة 
لاتصح ١‏ 


مذهب الحنابلة : 

اذا وطىء رجلان امزأة فى طهر واحد 
وطئا يلحق النسب بمثله فأتت بولد يمكن 
أن يكون منهما » مثل أن يطأ رجل امرأة 
أخر قر الطيدن اذى وطنييها بروفها 
فيه ء بأن يجدها على فراشه » فيظنها 
زوجته. 6 أو يدعو زوجته ىق ظلمة 
فتجيبه زوجة آخر ؛ أو يتزوجها كل 
اسيك جتوها فوسف اما ميحد 4 أ كلق 
نكاح أحدهما صحيها والآخر فاسدا 
وتأتى بولد يمكن أن يكون منهما 
للقسافة ممما قانهها #المقبيره عق 11 + 
وسواء ادعياه أو :جهداه ؛ أو ادعساه 
زفرف 


» فائه برى 


و« 


والخلاف فيه كالغلاف الآتى فى 
االه [ (؛) .ى 

وان ادعى سسب اللقبينط اثنان أو أكثر 
سمغت دعواهما 4 لان كل واحد لو انفرد 
صحت دعواه 4 فاذا تنازعوا تساووا ف 


)١(‏ أسنى المطالب ج ؟ ص ١5"”؟‏ م ص 5.ه 
0 » ص 539 » تحفة 


م 
0 المغنى ج 5 ا “.ص 1.97 »اص 
6٠‏ 6 ص 5.95 . ْ 
؟) كشاف القناع ج ؟ ص 59396.. 
5( الواحم السابقة كشضاف القناع ج " ضَ 
#ذرة ا 


الدرعوى 6 ولا فرق دين الممسلم والكافر 
والحر والعبد » فان كان لاحدهما بينة قدم 
اك 


وان كان اللقتمط الدع ستيه ل فده 
أحدهما وأقاما بينة » قدمت بينة الخارج . 
وان تساووا فى البينة بأن أقام كل منهم 
بيئنة والطفل بأيديهم » أو ليس بيد 
واحد منهم » أو تساووا فى عدمها عرض 
اللقيط مع المدعيين ان ادعياه مما على 
القافة أو مع أقاربهما ان ماتا » فان الحقته 
بأحدهما لحق به » وان الحقته القافة 
بالمدعيين لحق نسبه بهما © ؛ وكان 
اننهما “تركهما عواك ابن + ويرقاتة :ترات 
أب واحد ؛ لاثر سيدنا عدر رضى الله عنه 
فى ذلك » فان نفته القافة عنهما » أو أشكل 
عليهم » أو لم يوجد قافة » أو تعارضت 
أقوالهم » أو لم يوجد من يوثق بقوله »2 
لم يرجح أحدهما بذكر علامة فى جسدهء 
لان ذلك لا يرجح به ىف سائر الدعاوى 
ويضيع نسبه فى أحد الوجهين وهو قول 
أبى بكر الخلال » لانه لا دليل لاحدهم : 


أشيبه من لم يدع أحد نسبه ٠‏ 


وقال ابن حامد : نتركه حتى يبلتع 
فينتسب الى من شناء منهم » قال القاضى. 
ا لاجد . 


بالأنتساب قبل ٠‏ ابلوغ . 


(ه) المغنى والشى 


رح الكبير ج 5 حصن 1.7؛ ص 
44٠‏ صض 519 . 0 ٌ 


'وعلى قول من جسل له الانتساب الى 
أحدهما لو عاد فانتسب الى الآخر أو 
نفى نسبه من الاول ولم ينتسب الى أحد لم 
يقبل من ه هء وان قامت للآخر بينة 
بنسيه عمل بها ٠‏ 


وان وجدت قافة بعد انتسابه فألحقته 


شا م انق 3 اليه بطل أتتسايه » 


٠ الانتساب27؟‎ 


9 ن ادعت امرأتان سب ولد » قان 
كانتا ممن لا يقبل دعوتهما لم تمع 
دعوتهما » وان كانت احداهما مون تسمع 
دعوتها دون الاخرى » فهو ابن لها كالمنفردة » 
وان كانتا جميعا حمن تسممع دعوتهما فهما 
فى اثباته بالبيئة أو كونه يرى للقنافة 
كالرجلين29© ٠.‏ ش 


ولا يلحق الولد بأكثر من أم واحدة لازه 
يستحيل أن يكون من أمين » فان ألحقته 
القسافة بأكثر من آم سقط قولها ولم يلحسق 
ري 
احداهما بأولى من الاخرى وان ادعى 
تبي الولد روكل :وائراة الحن بهضا » 
ويكون أبنهما بمجرد دعواهما كالانفراد 
لامكان كونه منهما بنكاح أو وطء 


اللدجع السابق +3 من ) 05 5 


اسستلحاق نكصس 


.. ولو ادعى نسب اللقينط انسان وألحق 
نسبه به لانفراده » ثم جاء آخر فادعاه» 
يا رادل إلى الحيحصية 
القافة بالثانى فيلحق مه ودذ 
عن الاول ٠‏ 


تسده4ه 


واذا ألحقكته القافة يواحد » ثم جاعت 
أخرى » فألحقته بالآخر » كان لاحقا 
بالاول » وكذلك ان ألحقته بواحد » ثم 
عادت فألحقكه بغيره » لان قول القاكف 
جرى مجرى حكم الحاكم »؛ ومتى حكم 
الحاكم حكما لم ينتقض بمخالفة غيره له » 
فان أقام الآخر بينة أنه ولده حكم 
له بيه وسقط قول القائف ؛ لانه بدل 
فيسقط بوجود الاصل ٠‏ 


وان ألحقته القافة بكافر لم يهعكم 
بكفره » لان الاسلام ثبت له بظاهر الدار 
فلا يزول ذلك بمجرد الشسيهه والظن كما لم 
يزل ذلك بمجرد الدعوى عن المتفرد ©. 


مذهب الظاهرية : 

ان تزوج رجلان بجهالة امرأة فى طهر 
واحد ولم يرف تاريخ الزواجين فظهر 
بها حمل فأتت بولد » فاته ان تداعياة 
جميعسا فانه يقرع بينهما فيه ؛ فأيهما 
خرجت قرعته ألحق به الولد » وهكذا الحكم 
فيما زاد ه سسواء كان المتداعيان أجنبيين 
أو قريبين أو أبا وابنا » فان. كان أحدهما 


1 9) المغئى جد " ص2..2: . 


نه 0 اسسستلحاق 


سلما والآخركافرا آلحق بالمسام حتما 
بلا قرمة 3 


. وان تداعت امرأتان فأكثر ولدا فان كان 
فى بد أحداهما فهو لهاء وان كان فى 


ولا يجوز ان يكون ولد واحد أبن 
رجلين وابن امرأتين0© 


© 


مذهب الزيدية : 

واسبتووا ف كونهم جميعا ذكورا أحرارا 

مسلمين وق ادعائه ووصفهةه ف وقت واحد» 

فانه يكون ابنا لكل فرد مذهم ومجموعهم 
(ف4 7 ّْ 


أب 


ومعتى كوئة اننا لكل فرد أنه 
اذا مات أحخد أبنويه ورثه ميراث ولد 


كافل لا خصضدف “هَيراث ٠‏ 


ومعنى كونهم جميعا بمنزلة أب واحد 
أنه لا يلزم كل واحد منهم. لهذا الادمن 
من النفئقة وصدقة الفطر: ونحوههما الا قدر 
حصته من نصف وثلث ونحوها »> واذ! 
مات أحد الابوين فانه يكبل الباقى 
متهم أنا » فاذا كان لهذا المبت ابن ومات 
الولد المدعيى نسبيه ؛ كان الاب البساقى 
هو الذى يرثه.دون أن المي : 


)1( المحلي + ج .٠اص 1١184‏ . 
كاحي جا 1 در 1١‏ 


فان مادق أحد : المدعيين بالدعوة استقر 
نسبه منه ولاحق للمتأخر » وان وصفه 
أحدهما دون الآخر »ء فهو أحق اذ الوصف 
أمارة صدقه كالبينة90) » وان كان لاحدهم 
هزية باسلام فانه يكون له وان شساركه 
فى تلك المزية » ولو كان أخدهيا بهوديا 
والآخر نصرائيا » فاته يثيت لهمسا النسب 
فقط لعدم المزية » أما. الدين: فلا يبلحمق 
الولد بأيهما فيه » لانه قد حكم باسلامه 
للدار » ولو كان أحدهما فاطميما والآخير 
غير فاطمى فلا ترجيح بذلك » وكذا لو كان 
آخدهما صالها والآخر فاشقا فانئه 
يلحق يهما ٠‏ 

ولو ادعاه رجل وامرأة فانه يكون 
أنا كاملا وامرأة أما كاملة9» ٠‏ ش 

وان ادعاه رجل وامرأة غير زوجة 


له » وبينا فوجوه ٠‏ 

ل ل 
منهما ٠‏ 

وافنيل د يعمل م المرأة اذ تشضهد 
1 تق ٠‏ 
وجا عن يقير بل 


:وآما اذا ادعاه:داغهرآأتان فان تقفودت 
“احداهما بمزية لحهق بها » والا فلا 


(1) المحر الزخار ج 5 ص 585 ٠.‏ 
(ه) التاج المذهن ٠‏ 
(5)-.البحر ‏ الزخار :: 


تلحق نأيهما تنواء مينتا أم لذاء» لان كذب 
احداهما معلوم بخلاف الرجلين فهو 
يمكن أن يكون منهما » وهذ ان كان 
صغيرا » فان بلغ وصدق احداهما 
فتلحق بها 20 , 


وقال الامام يحيى : يبل ب بدلحقهما كما 


لو اد عته كل واحدة منفردة وبيئنت : 
فان لم تبين لم يصح اقرارها9؟ ٠‏ 
مذهب الامامية : 


اذا وطىء المرأة اثئان فى طهر واحد 
وطتًا يلحق به النسب بأن تكون مشستبهة 
عليهما أو زوجة لاحدهما ومشتبهة على 
الآخر ؛ أو لعقد الاثنان عقدا فاسدا 
توهما الحل به ثم تأتى بالولد لستة 
أشهر فصاعادا الى أقصى مدة للحمل : 
فادعى كل منهما نسب الولد ؛ فعندنا يكم 
بالقرعة » فمن خرجت له لحق به النسب ء 
وكذا ان لم بتداعياه ٠‏ 


وسواء كان الواطئان مسلمين أو مختلفين 

فى الاسلام والكفر » وسواء كانا أجنبيين 
أو أحدهما أبا لخر ؛ وسواء أقام كل 
واحد منهما أو لم يقم أحدهما بينة ول 
أقام أحدهما البينة دون الآخر حكم 
امككاهب الف 1د 


)1( التاج المذهب ج 5 ص 105 )اص 7هع 
0 البدر الزخار << 2 ص كلَم؟ . 


١‏ د حاق وك 


ولا اعتبار بالقيافة ولا يجوز الالحاق 
بدن بلحقه القائف© ٠‏ 


ولا يلحق الولد برجلين لقوله تعالي 
ديا أيهما الناس انا خلقناكم من ذكر 
وأنثى « ك4 والمراد خلق كل واحد من 
ذكر وأنثى » فمن قال عن أنثى وذكرين فقد 
ترك الآأمة 0© . 


وكذا اللقيط لو تداعى بنوته اثنان . 
ولاابينة لاحدهما ء أو لكل منهما بيئة » 
فالقرعة لانه من الاهور المشسكلة وهمى 
لكل أمر مشكل 0( »فان كان لاحدهما 
بيئنة حكم بها 260 ولا ترجيح لاحدهما 
بالاسلام 6 و ان كان اللقيط مخك ]وما 
باسلامه ظاهرا على قول الشسيخ الطوسى 
فى الخلاف »2 لعموم الاخبار فيمن تداعوا 
سيا لتكافةٌ هما فى الدرعوى و . 

ورجح ف الممسوط دعوى المسلم لتأبيد 
الحكم باسلام اللقيط على تقديره 
وحيث يحكم به للكافرٍ يحكم بكفره على 
الأموى لإ ا 1 1 

وكذا لا ترجيح بالالتقاط » بل الملتقفط 
كغيره فى دعوى نسبه » لجواز أن يكون 
قد سقط أو نبذه ثم عاد الى أخذه من 


(؟) تحرير الأحكام الشرعية ج ؟ ص ١.؟‏ » 
(؟) الآية رقم ؟١‏ من سسورة الحجرات . 
(0) الخلاف فى الفقه ج ؟' ص 516164 » ص 1160 
(ا) الروضة البهية ج ؟ ص .)5 ٠.‏ 
0) شرائع الاسلام ج ؟ ص م97( . 


له اسستلحاق 


فادعاه غيره فنازعه » فان قال : هو لقيط ؛ 
واقتصر ولم يكن هناك بينة على أنه 
التقطه » فقد قرب فى الدروس ترجيح 
دعواه عملا بظاهر المد0©) ٠‏ 


ولو نزل أحدهما للآخر صح ولم يقتصر 
النزول الى اذن الحاكم9» ٠‏ 


. ولو ادعاه امرأتان حكم لذات البينة ء 
وألحق يهما ء لاحتمال حصوله منهه_ا 
عن تكاح بينهما) ١‏ 


مذهب الاباضية : 

ان ادعوا مثبوذا فمن بين فابئه » وان 
بيئنوا جميعا فهشترك بينهم » وكذا 
اناا أوعسوا ين ااتبسوة: #مواء ادطاء 
سامون 7 القوبدار :تاو الجا ار 
الرجال » أو بعض أولاكك مع بعض9*0؟2 ٠‏ 


. ١59 الروضة البهية ج ؟' ص‎ )١( 

فق الخلاف فى الفقه دج ؟' ص 8؟ . 

ا") شرائع الانلام ج ؟ ص ١976‏ . 

() تحرير الاحكام الشرعية ج ١‏ ص 1١16‏ . 
(ه) شرح النيل ج 1" ص 5867" . 


والمشهور أن لا تكون الشركة فى الولد 
بين أكثر من اثنين"١2‏ 
وقيحل يحكم بالشيه والقافة ٠‏ 


وان ولذت امرأتان حسلمتان » أو عافزتان . 
أو أحداهما عحسلمة » والاخرى كافرة » ولا 
بتميز ولداهما » فاختلف أبواهما أو أماهما 
أو أولياؤهما عليهما فقيل : يكم 
بالشهه والقافة9؟ ٠‏ 


استلحاق غير الولد 


يصح أقرار الرجل بالوالد اذا كسان 


وعن أقر بأخ أو عم أو ولد ولد أو جد 
ونحوهم فان كان المقر واحدا + فانه 
لا يمصح اقراره فى حق النسب »؛ فلا يثبت 
به »وان صدقه المقر له عند أبى حنيفة 
ومحمد ء بل لابد فيه من البينة » أو تصديق 
اللقر عليه أو الورثة وهم من أهسُ 
التصديق ؛ لان فى هذا الاقرار حمل 
نسب غيره على الغير » فكان شسهادة 
وشهادة الفرد غير مقيبولة ٠‏ 


(9) شرح النيل ج لا ص 8,ا؟ . 
46 شرح النيل ج 1" ص 1545 2 ص .515 5 
(4) من الفتاوى الهندية ج ؟ ص ١١؟‏ . 


ويصح فى حق الميراث » لكن بشرط أن 
لا يكون له وارث أصلا ء فان كان فهو أولى 
بالميياث من المقر له » لان نسبه لم يثبت : 
فلا يزاحم الوارث المعروف ٠‏ 


ويصح المقر أن يرجع عن اقسراره 
هذا بعد ذلك ولو صدقه المقر له 
فيبطل اقراره فى حق الميراث أيضا ء لانه 
وصية معنى » والرجوع عن الوصية 
صحيح » ومحله ما اذا لم يصدقه المقر 
عليه ء أو لم يقر بمثل اقراره » والالم 
ينفع المقر رجوعه عن اقراره » لان نسب 


.وقال أبو يوسف : يصح اقرار 
الواحد فى حق النسب أيضا فيثبت 
به » وبه أخذ الكرخى »؛ لان اقرار الواحد 
مقبول فى حق الميراث » فيكون مقبولا 
فى حق النسب كاقرار الجماعة ٠‏ 

وان كان المقر أكثر من واحد بأن كانا 
رجلين أو رجلا وامرأتين فصاعدا فانه يثبت 
النسب باقرارهم بالاجماع2© ٠.‏ 
. هذاف حق النسب أما فى حق الارث 
فانظر « ارث © ٠‏ 


ولو أقر الاخ باين أخيه الميت فالظاهر 
الاخ 5 ويشئت . ده ف حق نه 4 خقطا 


14 مص ١5‏ » البدائع ج لاا ص 9؟؟ ص "١٠.١‏ 
ابن عابدين ج ه ص "5١8‏ » ص 41١5‏ 5 


اسستلحاق م 


على 0 1" 


مذهب الالكية : 


ان ااستلحق غير ولد من أخ أو عم 
أو نحوهما فان المستلحق ‏ يفتح الحاء ‏ 
لا يثيت نسيه لاثة لان امستلحاق 
غير الاب » ولا يرث المقر ان كان للمقر وارث 
ثايت النسب حائز للمال منعا للتهمة وعلى 
ما هو مفصل ف مصطلح ( ارث ) ٠‏ ' 


والمعتببر وجود الوارث يوم موت 
الفح ايوم الاقبرار + 


وان أقر عدلان ‏ ابنان أو اخوان أو 
عمان ‏ يثالث » فانه يثبت نسيه ويرث» 
والمراد بالاقرار هنا الشهادة لان 
النسب هنا لا يشبت بالاقرار لان الاقرار قد 
يكون بالظن » ولا يُستوط فيه المدالة 
والشسهادة لا تكون الابتا وجزهاء 
ويشسترط فيها المدالة » والنسب 
لا يثبت بالظلن ٠‏ 


وروى المازرى عن ابن القصار : أئه 
يثبت النسب باقرار غير العدول اذا كائوا 
ذكورا وحازوا الميراث كله 6 والمعتمد الاول و« 


وأن أقر وارث بمن يحجبه كما لو أقر 
أخ بابن أعطى جميع ماله » وهذا كله . 

(5) ابن عابدين ج ه ص 715 6 :72 طبعة 
الحلبى الثانية . 


“اذا كان الأقر رشددا » فان كان سفيها 
لم يؤخذ من حصته شى02' ٠‏ 
مذهب الشافعية : 


التميت مكيرة عون 


والجهد فى هذا عمى أو بثلاثة كهذا ابن عمى 


يجوز ويثيت نسبه من الملحق به لان 
الوارث يخلف هورثه فى حقوقه » والنسب من 
جملتها » فيثيت بياقراره » ويشترط فيه 
ورأء ما تقدم من ست ف الاستلحاق 


بتقفسسة ٠‏ 
أولا : أن يكون الملحق به ميتا فيمتنع 


الالحاق دالحى ولو مجن ونا لانه قد يفيق 


صدق ثبت النسب بقتصديقه دون 
الالحاق 00 


:.واذا كان واسطتان كهذا عهى. » 
ينشسترط تصديق الجد فقط » لانه الاصل 


كاليغوى فقد أبعد » لان الالحاق لسسين 
بالاب ٠‏ 


)١(‏ الخرشى ج 1" ص .؟١‏ © اص #؟| ء 
الدسوقى على الشرح الكبير ج ‏ ص 4١5‏ 2 ص 
5١‏ . 


ولا يشترط أن لا يكون الملحق به قد 
نفاه فى الاصح »ء بل يجوز الالحاق به 
وان نفاه عنه » قبل هوته بلعان أو غيره» 
لان هلو استلحقه لقبل فكذا وارثه ٠‏ 


ثانيا : أن يكون الملحق به رجلا ؛ 
لان استلحاق المرأة لا يضح كما هر ء 
فبالاولى استلحاق وارثها » وان كان 
رجلا » لانه خليفتها » جزم به أبن 


ونقل عنه العمرانى فى زوائده ء: 
البينة على الولادة ٠‏ 
مردود نقلا وتوجيها والاصح خلافه ٠‏ 

أما النقل ٠‏ فما ذكروه من أنه تشترط 
ااه لبقية ورثة المرأة فى 

وام وجيت ' ١‏ إفلاق الماق | النسب 
لل 0 
بنفسها ٠‏ 

ثالثا : أن يكون المقسر وارثا حائزا لتركة 
اللمحق به حين الاقرار » لانه ان لم 
برث الميت لم يكن خليفته »؛ وكنذا أن لم 


يستغرق تركته » وسواء كان رجلا أو 
المراأة و واء كان واهدا أو 


أكثر كابنين أقرا يثالث فيثيت نسيه 
ودرث منهما ودرثان وئة 6م ولانسد من 


0 تلد اق 555 


موافقة جميع من ورث ‏ ولو بزوجية 
أو ولاء » على الاستلحاق » ليكون المستلحق 
حائزا » لان القائم عقام الملحعق يه 
مجموعهم لا خصوص المستتحق بكسر 
الحهاء » وينتظر بلوغ الصغير وقدوم 
الغائب » ليوافقا على الاستلحاق » فان 
ماتا قبل الموافقة فموافقة وارثهما تعتير : 
ولو ورثه بيت مال المسلمين فللامام أن 
يلحق النسب بالميت وله أن يوافق فيه 
غير الحائز ان ورث معه ؛ لانه نائب 
الوارث وهو جهة الاأسلام 0 


ولايصح الاستتلحاق من غير وارث 
كالقاتل والكافر والعيد والاجنيبى » 
ولا تعتبسر موافقة غير الوارث للمستلحق 
متكي المعا: 


رابعا : أن يكون المفر لا ولاء عليه ٠‏ 
. فلو أقر عتيق بأ أو عم لم يقبل لاضراره 
يمن له الولاء ٠‏ 


والاصح فيما اذا أقر أحد الحائزين 
ظاهرا وقضاء لكن تحرم على المقر بنت 
المقر به وان لم يثبت نسبها » مؤاخذة 
له باقراره احتماطا ٠‏ 


والاصح أنه اذا كان الوارث الحائز 
بحجبه المستلحق بفتتح الحاء - حجب 
حرمان كاخ أقر بابن للميت فانه يثيت النسب 
للامن » لان الوارث الحائز فى الظاهر قد 


استالحقه ولكن لا ارث له اذ لو ورث 
لحجب الاخ ؛ واذا حجهب الاخ خرج عن 
كونه وارئا فلم ع استلحاقه ٠‏ 
وجاء فى نهاية المحتاج وحقابل 
وآما النسب فلانه لو ثبت لثبت الارث0© . 


والاصح أنه لو أقر ابن حائز مشهور 
القت تاعيوة مجهنول + هاتكشر المطيول 
نسب المقر بأن قال : أنفا ابن اميت 
ولست أنت ابنه لم يؤثر فيه » لثبوته 
وشسهرته » ويثبت أيضا نسب المجهول» 
لان الحائز قدا ستلدقه » ولا بنظر 
لاخراجه عن أهلية الاقرار بتكذييه 
رف 7 


مذهب الحنابلة : 


كأقراره بأنه ابنه فيشترط فيه 
عا فش يشترط فى الاقرار بالننسب » وان 
أقر بنسب أخ أو عم فى حياة أبيه أو جده 
لم يقبل اقراره ٠‏ 


وان كان الاقرار بالنسب عليه وعلى 
غيره كاقراره بأخ أو اعتبر فيه 
الشروط الاربعة المذكورة فى شرائط الاستلحاق؛ 
وشرط خامس وهو : أن يكون المقر جميع 
الورئة » لقيام الورثة مقام الميت فى ماله 
وحيوئة30كذا ف التسيت : 


. 1١6 نهاية المحتاج ج ه ص‎ )١( 
: ؛ ص 1؟؟‎ 5١4 ص‎ ١ اتحفة المحتاج ج‎ )9( 


أسنى المطالب ج ١‏ ص 7529 2 706 . 


517 لب الموسوعة 


.77 اسنتلحاق 


فان: كان المقر زوجا أو زوجة ولا وارث 

معهما » لم يثبت النسب باقرارهما : 
به الامام معه ثبت النسب » لانه قائم 
ان كان الو رك بت أو آاختنا أء أما 

والرد ثيث النسنت تقولة كالاين 6 لانه 
يرث المال كله » الا ان يكون الميت قد نفاه 
قبل موته » فلا يلحق الملاعن نسب 
المنفى بلعان باستلحاق ورثتبه له بعد 


وآ كان لطنه:الوالدين فهر وارث لكونه 
مخالفا لدين هورثه » أو قاتلا فلا عبرة 
به » وثبت النسب باقرار الآخر وحده 
لانه يحوز كل الميراث ٠‏ 

وان كان أحد الوارثين غير مكلف 
كالصبى والمجنون فأقر المكلف باخ ثالث 
لم يثبت النسب باقراره » لانه لا يعوز 
كل الميراث فان بلغ الصبى » أو أفنساق 
المجنون فأقرا به أيضا ثبت نسبه » 
لاتفاق جميع الورثة عليه » وان أنكر لم 
يقبت النسب » وان هاتا قبل أن يضصيرا 
مكلفين ثبت نسب المقر به » لانه وجد 
الاقنرار من الحائز لجميع التركة ٠‏ 


ولو كان الوارثان المي عاقلين فأقر به 
أحدهما » وأتكر الآخر » ثم. مات 
المفكر » وورثه امقر ثبت نسب المقر به » 
لان المقر صار حائزا لجميع التركة ٠‏ 

وفيه وجه آخر : أنه لا يثيت النسب 
لانه أنكره د بع الورئتة فللدم يثيث: تمنيه 
كما لو لم يمت ٠‏ 


واذا أقر الوارث بمن يحجبه كأخ أقر 
بابن للميت » وأخ من أب أقر بأخ من أبوين 
ثبت نسب المقر به » وورث » وسقط 
المقر »ء وهذا اختيار ابن حامد والقاضى » 
لانه » ابن ثابت النسب لم يوجد ف حقه 
للميراث » فلا يجوز قطع خكمه عنه» 
ولا يورث محجوب به مع وجوده وسلامته 
من الموائع د34 
مذهب الزيدية : 

ان كان هناك واسسطة بين المقسر والمقر 
له كالاقرار بأ خ أو عم لم يثبت يثيت السب » 
الا أن يصادق الواسطة 5 كان حيا 3 
0 


إى 


00 ا ب ا ا 
وجهان إف4 7 


» 728 المغنى والشرح الكبير ج ه ص‎ )١( 
وكشاف القناع ج ؟! ص‎ © 7١١١ ص 7556 2) ص‎ 
. "2١ 2 ؟ه؟ 2ج 5 ص غ58"‎ 

(6) البحر الزخار ج همه ص 1 ؛ والقاج 
المذعب ج ؛ ص 60 ©» ص 255 . 


اسستلحاق فس 


مذهب الامامية : 

غير الولد من الانساب لا يثبت نسبه 
الا بنتصديق المقر به » فاذا أقر بنسب 
غير الولد للصلب ولا وارث له وصدقه المقر 
به توارثا بينهما ؛ ولا يتعدى التوارث الى 
غيرهما ء الا الى أولادهما » ولو كان له 
ورثة مشهورون لم بقبل اقراره بالنسب ٠‏ 


واذا'هاف وعتل:ولة:انفان :ماقو احدهها 
باخ ثالث وأنكره الآخر » فلا خلاف أنه 
لا ديت تسنيه ٠‏ 

واذا كان الوارث جماعة فأقر اثنان 
رجلان أو رجه وامرأتان ينسب وكانوا 
بمدولا يثبت النسب » ولو كانوا فاسقين 
ام يثبت النسب » وبثيت الميراث ٠‏ 


ولو أقر بابن ابنه وابنه ميت اعتبر فيه 
الك صديق 400 5 
مذهب الاباضية : 
استلحاق الابن لابيه جائز وهو أن يقر 
دأن: فلانا أبموه 4 فان صدفه الاب صار 
ها تقدم » وأن أكذيه فلا عبرة به » ولا 
يعبر تصديق المجنون ولا اقراره* 3 
وقال شارح أبى اسحاق : كل من استلحق 
)١(‏ تحرير الأحكام ج ؟ ص .؟1 ؛ الخلاف 


فى الفقه ج ١‏ ص 5168 »؛ شترائع الاسلام ج ؟ 
من 116 : 


أبن أو جد أو عم أو غيرهم من الاقارب,:' 
فلا يجوز استلحاقه » لانه ائما استلحق 
فى فراش غيبره ٠‏ 

والصحيح أن المقر يوارث معه بلزمة 
أن بعطيه من حظه » ولا يثبت نسبه يه 
ان أنكره غيره كابنين ادعى أحدهما ثالثا 
وعليه الاكثر ٠‏ 


تدجيه جوعانا ب ينبت نسبه ولا يرث ؛ كما 


الادسن المقر به ولا يرث ٠‏ 
وقيل : يرث أيضا كما يثيت النسب » 
لان الارث فرع ثبوت النسب ٠‏ ش 


استلحاق الرقيق : 
مذهب الحنفية : 
تجارته تصصح » وبثىت نسب الولد منه » 
لان ملك اليد ثابت له » وهو كاف لثلموت 
القسك به ش 
أما لو ادعى ولدا من جارية للمولاه ليس 
من تجارته » وادعى أن حولاه زوجهما منه » 


يثيت نسب الولد منه الا يبتصديق 


المولى » لانعدام الملك له فيه ء فان كذيه 


(9) شرح النيل ج م ص 48 »ص ١55‏ ») 
ص ..5 6 ص 2.95 2 ص 155 )ا ص 59/59 . 


ام ااسستلحاق 


المولى ثم عتق فملك الجارية بوجه من 
الوجوه نفذت دعوته وثيت نسب الولد 
منه » لان التوقف كان لحق المولى وقد 


وعلى هذا دعوة المكآتب ولد جارية 
من اكسسابه تصح » ويثبت بها الثفنسب »© 
لان ملك اليد والتصرف ثابت له كالماذون» 
والعيد الممسلم والذمى سواء فى دعوى 
النسب » وكذلك المكاتب المسلم والذمى » 
لان الكفر لا بنافى النسب ٠‏ 


ولو ادعى المض ارب ولد جارية المضاربة 
لم تصح دعوته اذا لم يكن فى المضاربة 
ربح لانه لابد لثموت النسب من ملك ولا 
ملك للمضارب أصله لا يدا ولا ذاتا ٠‏ 


واذا ولدت الجارية فى ملك رجل 
لستة أشهر فصاعدا فلم يدع الولد 
حنى باع الام والولد ثم ادعاه صحت 
دعوته » وثبت النسب منه استحساناً » 
لان قيام املك وقت الدعوة ليس يشرط 
لصحة هذه الدعوة »؛ بل الشرط أن يكون 
حمل الولد ف اللملك » وما دام النسب قد 
ثبت عتق الولد وبطل البيع فى الجارية 
وفى ولدها » ولو لم يدعه البائع حتى 
خرج عن ملك المشسترى بوجه عن ألوجوه 
فان كان ذلك مما يحتمل الفسخ كما 
اذا باع المشسترى الولد أو وهيه أو رهنه 
أو أجره أو كاتبه » فأنه يفسخ ويثبت 
النسب من البائع ؛ وان لم يحتممل الفسخ 
كما لو أعتقه و مات الولد أو قكتل ‏ 


فانه لآ يف سخ ولا تصح دعوة البائع 4 


ولو كان المشترى أعتق الام دون الولد 
أو ماتت ثم ادعى البيائع الولد صحت دعوته 
وثبت النسب » لان محل النسب قائم وهو 
الولد وعلى هذا اذا باعها والحمل 
غير ظاهر » أو حملت فى ملكه فياعها وهى 
حامل » فولدت عند المشترى لاقل حن ستة 
أشهر ؛ فادعاه البسائع صحت دعوته 


ان 
ودبت تسسيةمته ٠‏ 


وان ولدت لستة أشهر فصاعدا الى 
نتيز فان نه ا 0 ىَ ثىت أأذ 5 
والا فلا ٠‏ 


وان أدعياه معا فدعوة المشترى أولى 
لقجام كه وااعتمطال: الوق خية .+ 


ولو ادعى المشترى نسبه بعد تصديقه 
البائع لم يصح » لان النسب متى ثبت 
لانسان ف زهان لا يتصور ثيوته من 
غيره بعد ذلك » هذا اذا كانت الدعوة 


فان كانت من المشترى وقد وللسدت 
لاقل من ستة أشهر صحت دعوته وثيت 
النسب » لقيام الملك » فلو ادعاه البائم 
بعد ذلك لا تسمع دعوته لما هر ٠‏ 

ولو ادعاه البائم والشترى مما 
فدعوة البائع أولى » وأن لم تعلم مدة 
الولادة لا تصح دعوة اليسائع الا يمتصديق 
المشترى للشك ف وقت العلوق » وتصح 


أ ستلحاق 


1 زفف 


دعوة المشترى »؛ وان ادعياه معا لاتصح 
واحدة منهما للشك00) 3 


وذآ وتهت بكارنة الأين اق وان ننه 
أثسهر فصاعدا » قادعاه الاب ثبت تبه 
منه » سواء ادعى شسبهة أو لا » صدقه 
الاين فى ذلك أو كذيبه » لكن يبشترط لصحة 
هذه الدعوة أن تكون الجارية فى ملك الابن 
من وقت العملوق الى وقت الدعوة ؛ حتى 
لو اشستراها الابن فجاءت بولد لاقل من 
ستة أشه فادعاه الاب لا ت 
دعوته + وكذا لو باعما فهاءت يولد لاقل 
من ستة أشسهر فاذعاه الاب لا ىن 
دعوته » لانعدام الملك وقت العلوق فى 
الاولى » ووقت الدعوة فى الثانية ٠‏ 


وكذا لا تصح دعوة الاب ولا يثبت 
فسب الولد منه ان كان العلوق به وولادته 
ف غلك الابن » لكن خرجت عن ملكه فيما 
بيئنهما ٠‏ 


وكذلك لو كان الاب كافرا أو عبدا فادعى 


لا تصح دعوته » لان الكفقر والرق بثفبا 
الولابة ٠‏ 

ولو كان كافرا فأسلم أو عدا فأعتق 
فادعى نظبر فى ذلك » فان ولدت بعد الاسلام 
أو الاعتاق لاقل من سنتة أشسهر » لم 
تصح دعوته » وان ولدت لستة أشهر 
فصاعدا صحت دعوته وثبت النئسب منه » 
لقيام الولاية ٠‏ 


©» البدائع ج 5 ص 7؟؟ 2 ص .م‎ )١( 
5 0 ص‎ ١ الاختيار ج‎ 


استحسانا » لان الجنون أمر عارض 
كالاغماء ه وكل عارض على أصل اذا زال 


حنيفة لتوقف ولايته ٠‏ 


وعند محمد وأبى بوسف صحيحة 4 
لنفاذ ولابته ٠‏ 


هذا كله اذا ادعى الاب ولد جارية ابئه ٠‏ 

فأما اذا ادعى ولد أم ولده أو مدبرته اء 
بأن جاءت بولد فنفاه الابن حتى انتفى 
نسبه منه » ثم ادعاه الاب 
منه فى ظاهر الرواية الا أن يصدقه الاين 
ف الدعوى بعد مانفاه فان صدقه ثبت 
النسب بالاجماع ٠‏ 


بيت نسيبه 


ولو ادعى الاب ولد مكاتية اينه لم يثبث 
نسيه منه الا اذا عهزت فتنفذ دعوته 


لعودتها قناء٠‏ 


ولو كان الابن ادعى الولد ‏ فى كل ما سبق 
لاثم أدعاه الاب أو ادعياه مما فالاين 
أولى ٠‏ 

ودفوة المحة ال الندولنه تهارية ابن 
الاين مذ زلة دعوة الاب عند أنعدامه 
أو عند انعدام ولابته » فأما عند قيسام 
ولابته غفلا ٠4290‏ 


0 يي اجات ايند 


ا اس تلحاق 


مذهب المالكية : 


هن باع آأمة وهى حامل - بحسب دعوى 
البائع ‏ وليست ظاهرة الحمل فولدت 
عند المشترى فاستلحق البائع الولد » 
فانه يلحق به » وهذا حيث لم يكن قد 
استبراها بحيضة ء ولم يطأها المشترى 


وولدت بعد البيسع 6 ولو لاقصى مدة 


٠ الحمل‎ 


فان استيرآها فأتت بولد لستة أشهر 
من يوم الاستبراء فلا يلحق به ٠‏ 


' ولو وطثها المشترى وأتت به لسستة 
أشسهر فالقافة ٠‏ 


وأما اذا كانت ظاهرة الحمل وقت ت البيع 


فان الولد يلحق بالبائع ولو لم يستلحقه 
عند الاجهورى ٠‏ . 


وقيل : لابد من استلحاقه فى الظاهرة 
الحممل ء والا لم يلحق » وهو الظاهر 


ومن عن باع. عيدا 0 عنده وحده أو ام 
ا “أن لم يقم ميل 
علئ كذبه60 ٠‏ : : 


©» ١15 الخرشى والعدوى عليه ج 1 ص‎ )١( 


ص ١١١‏ »2 الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
ص 5١18‏ اص ١١18‏ ©» ص ٠ ١97‏ 


لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه لم" 
يقبل قول المستلحق ان كان العيد صغيرا 
أو مجنونا » بل يحتاج الى البينة » فان 
كان العبد كبيرا عاقلا وصدق المستلحق. 
قبل » ولا عيرة بما فيه من قطع الارث 
المتوهم بالولاء » والعبد باق على رقه » 
لعدم التناف بين النسب والرق » لان 
النسب لا يستلزم الحرية » والحرية لم 

ثم أن ثبت نسبة بالبينة أو صدقه 
اللثسترى تبين بطلان البيع وال افلا٠.‏ 
وقيل : لا بتبل الااستطحاق ورجحة 
السبكى محافظة على حق الولاء للسيد ٠‏ 


وان استلحق عبدا بيده » وأمكن لحوقه 
كان كبيرا وصدقه » أما أن كذبه فلا يلحق 
به نسيه ويعتق موؤاخذة له باعترافه 


مكتريةة * 

وقيل : لا يعتق ولا يتوارثان”” ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

اذا اشنترى رجل جارية وظهر بها 


(؟) أسنى المطالب ج 7 ص 7١.‏ » ص 20.9 
الفتاوى الكبرى ج ؟ ص 517 ٠.‏ 1 


اسستلحاق نكا 


ستة أشهر »؛ أو يكون البائع ادعى 
الولد فصدقه المشترى ؛ فان الولد يلحق 
بالبائ » والبينع باطل . 

الثانى : أن يكون أحدهمنا استيراها 
وطئها المشترى فالولد للمشترى ٠‏ 

الثالث : أن تأتى به لاكثر من ستة 
أشهر بعد استيراء أحدهما لها ولاقل 
من ستة أشهر منذ وطتها المأسترى ٠‏ 
فان ادعاه كل واحصد منهما فهو 
للمشترى » لانه ولد فى ملكه مم احتمال 


كونه مئنة ٠‏ 


وان ادعاه البائم وحده فصدقه 
المشترى لحقه ؛ وكان البيع باطلا » 
وان كذبه فالقول قول المشترى ف ملكية 
الولد ٠‏ 


أما ثبوت نسب الولد حن البائع ففيه 
وجهان : 


أحدهما : يثبت » لانه نفع للولد ٠‏ 


والثانى : لا يثبت » لان فيه ضررا على 
المشترى ٠‏ 


منذ وطئكها المشترى قبل استيرائها 
فنسبه لاحق بالمشترى » أن ادعاه البائع 


فأقر له المثسترى لحقه » وبطل البيع ) 
وان كذبه فالقول قول المشترى ٠ه‏ 0 ' 

الخامس : اذا أتت به لاقل من ستة 
أشهر منذ باعهما »ء ولم يكن أقرر, 
بوطئها » فان ادعاه اليائم فالحكم 
ها ذكرنا فى الحال الثالث290© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
من استلحق ولد جارية له باعها ولم يكن 


عرف قبل ذلك يبينة أنه وطكها أو باقرار 


منه بوطكئها قبل بيمه لها لم يصدق 
ولم يلحق يه نسيه » سواء باعهيا 
حاملا » أو حدث الحمل يها بعد 
بيعه لها » أو بآعما دون ولدها » أو باع 
ولدها دونها ؛ كل ذلك سواء ٠‏ 


فلو صح ببينة أنه وطئهما قبل بيعه 
لماء أو أقر بوطئها قبل أن يبيعها 2 
فان ظهر بها حمل كان مبدؤه قبل 
بيعه لها بلا شك » فانه يلحق به ولدها » 
سواء أقر به أو لم يقر » ويفسخ 


البيء 0 ء 
مذهب الادوامية : 


اذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى : 
البائع أنه ابنه ولم يكن أقر بوطثها 


٠ 1١55 ص‎ > ١16 ص‎ 1١ المغنى ج‎ )١( 
. 75١ ص .؟” )2 ص‎ ٠١ (؟) المحلى ج‎ 


هذا ااستلحاق 
عند البيع ولم يصدقه المشسترى ٠2‏ هذهب الاباضية : 
فلا خلاف أن أقراره يقبل فى الحاق ظ 
غيره » فوحب حجوازه : ولا يقيل فيما رد قوله » فان ملكه يوما جاز أاقراره الأول . 


يؤدى الى فساد البيع 290 . ولزمه0© ٠ه‏ 
ش (؟) النيل مخطوط جح ١‏ ص 754 ٠‏ 


. 7١7 الخلاف ج ؟ ص‎ )1١( 


تتكس كهها كو * 0 5د ويه ل إن ع 4د 46 


اسسترقاق” مكان آدائها  . .  .  .'‏ ا . . . 8ع 
٠‏ ١ه-م؟)‏ : وقتها 0 2 0 0 ترف 
ش 8 0 3 فا 95 06 الو الى 548 
1 0 صفحة يحرج للاستسقام  .  .  .‏ . . 5 
تعريف الإسسرفاق 2 . 3 . . . . ه© كبنية صلاة الاسمتسقام   .‏ .د . . ع 
أسبياب الاسترقاق 0 . . . . . هم التداك ليطا ا ا ا ا ا 2 1ه 
السبب الأول : الآأسر 5 كن الخطية ‏ . . 5 5 إن 
انواع الأسارى من حيث ساردم ٠‏ 5 اذا سقوا قبل الخروج ٠‏ .اانه ٠.‏ باه 
فن. يركون تسيب الآشر ذاكة 7 ١١ ٠.‏ اذا صلوا وا ال ل ا “مات 
من يرقون د 6 ٠.‏ اه 1١8‏ إازؤاوا المظرا 3 و لك 7 لك مو اه 
من لا يحوز مدر قهم ٠ ٠‏ 03 15 
المرتصصدون مدا ل ام ع وقوه الاستشهاد 
التفكاة ‏ عنم جو حل عو اماي مكارو : 
اهل( الصا ل حو ١‏ امات لل لال يا ل #6 ا 
أهل الموادغة أو المهادنة . . 0" التعريف لة  .  .‏ . . . . 6ه 
السبب الفانتى لاسر الشم أء من تعريف ا 8 : 1 5 5 5 4م 
الحربينين ٠‏ 1ك | شماهد ‏ . . . . :؛ . . (1 
أحكام الاسترقاق وانتهاؤه ف مافة “و را : 3 
ِ الاستصحاب 
استسعا 
5س مه5) . 
(8-155م؟) 2 


معناه اللغفوى والاصطلاحى ٠ ٠‏ 8 55 
ناه ى اللذة واسطلاع الفقملة. ٠‏ 40" الصلة بين المعنيين . . و لد 


اانتصبهاء ٠. ٠ ٠‏ 54 ما يطلق طبه الاستصحاب . ٠‏ 3 4 
1 راء الفقهاء فى السك 3 ٠ه‏ 06 بعض ما يتصل بالاستصحاب من قواغد ْ 
اذا أعتق علق الوان بعفل اند "١ ٠ ٠‏ : 0 وما يتفرع عليه من أحكام ١ ٠ - ٠‏ 
اذا كان العبد بين شريكين . "١‏ 2 3 
اذا شهد أحدالشريكين علوصاحبه بالمتق كم استصلاح 
العقق فى مرش الموتك . . ناد (54هس.و) 
اذا كان العبد بين الورثة . . ا" 
المدير اذا ملت مولاه قبل أن يحصل على ١‏ التعريف التغوى للاستسادج المعيمر عنه 
حريته ١‏ بالصلحة في عرف بعض الاصوليين . كه 
عبد الرهن ‏ . .د .د . . . 8" ' | علاقة اللصلحة بالتشريع ففمختلف مضصائره .ا 
المكاتب والاستسعاء ٠. ٠ ٠.‏ ا الفرق بين المصسلحة وكل من الحكمة ا 8 
استيسعاء العبد الافون المدين اذا بيع مراتب المصلحة . . 7 
بتتمتفاء د عتقه ر عليه 1 1 
بالسط مه ١‏ ا ا ام الاسقتصناع 
ال (ودمة) 
ٍ التعريف لغة وشرها | . 2. ..ء . . 
(لكسمه) كيه 0 0 


حكة ساد سيكت حوارة ا ل ا ا وه 
المعنى اللقوى ‏ . . 25 . . . 8*#- | شروط جوازة   .  .‏ 2. 2. 0 .26. ؟» 
المعنى الاصللاحى   .‏ . .ىد . . ونم حكيه بيعتئى أكثرهة . 0.2 . ال . لماو 
الصلاة للاسصمقاء ‏ . . 2. 2. ا. ونم حكمه بمعئى لزومه هذ اعد با ا وو ل 4 


0 
استطاية 
(6ه- 5ة) ‏ 
مفنهوم الاستطابة . م56 
اسستطاعة 
١1١7/55‏ ) 
التعريف لغة وشرعا . 15 
الاستطاعة فى الاستتجاء 17 
0 « الطهارة لم4 
0 « الصلاة .م514 
1 ا الصوم ٠٠.١١‏ 
2 )0 الحج كل 
0 « النكاح زضنن 
2 « الجهاد رضنا 
2 « الكفارات خرملا 
0 « العقود نارق 
0 « الشهادات لحري 
استعارة 
1١07/1‏ ) 
استعانة 
١5-١‏ 
7 /ا؟ ( 
التعريف لغة وشيرعا . . يفنا 
الاستعانة بالمال فى لقتال . أذرن 
الاستعانة بأمل البغى وعليهمر . خرن 
الاستعانة بالفير فى بعض العبيادات ١1١‏ 
١‏ قففا 
(؟١1 )1١59--‏ 
معنى الاستغفار لغة وشرعا 157 
م يكون الا ستغفار نال 
ما أثر فى الاإستغفار عن رسول الله أصلى 
الله عليه وسلمر . نال 
استغلال 
) بذلا - 55 ) 
التعريف لفة . 157 
اسنتعمالها فى لسمان الفقهاء ' . ٠.‏ 1545 
الاستغلال المشروع وغير المشروع 1١55 ٠. ٠.‏ 
اولا 00 0 اللرابحة. 1١55 ٠.‏ 


فهرس الموضوعات ‏ 


اللو اال نسم السسه دك 


ثالثا ‏ استغلال الأشجار بطريق المسساقاة 
رابعا استغلال المال بطريق ري 


استفلال الرقيق ٠.‏ . 
استغلال الاعيان المملوكة. © . 
استغلال الاعيان الموقوفة 
استغلال الموصى به 
الاستفلال غير المشروعح . . 
١‏ الاستغلال بطريق الربا . 
: استغلال اللقطلة ‏ . . 
حكم استفلال الملغصوب . 
استغلال الاعيان المرهونسة 
حكم استغلال العين الستعارة 


استفاضة 
(155 هس ١9/5‏ ) 


ايت م 
التعريف شرعا 


حكم الشضمهادة بناء عل الاستفاضة . 3 


اسستفتاء 
(1/2 - كل؟ )2 


'تعريف الاستفتاء لغة وشرعا 


اهمية الفتوى 
حكم الفتوى 
أنواع المفتين 
واجبٍ ولى 0 


واترويل : 
أولا ‏ عتد الفقهاء . 
ثانيا ‏ عند الأصوليين ٠‏ 
آداب المفتى 5 5 5 
آداب الفقوى ٠ 5 ١‏ 5 
من له حق الا 5 
آداب 0 
الفرق بين الفتوى أوالحكم : 


استقبال القبلة 
(١خ؟‏ --/؟؟) 
المعنى اللفوى والاصطلاحى 


أصل مشروعية استقبال القبلة . 


بم يتحقق استقبال القبلة 


1١6. 


ذف 


ماتستقبل فيه القه لقبلة وما لا ينبغى الاستتلحاق والاقرار بالنسب 
استقبالها فييه . لفيا ا ) 
اسنتقبال القبلة فى الخوف والمزنض والمنقر 1 ش 
وعند العذر 5 08 تعريفه لفغفة وشرعا ٠. 5 ٠. ٠ ٠.‏ 0 
١‏ جهة القبلة الملاة حكمه التكليفى ‏ . 1 
2000 الخطا فى 0 .م | شروط صحة الاستلحاق او الاتراربالتسب نا 
5 1 الانكار بعد الاستلحاق ‏ 0 . . 90 
الصللاة فى جوف الكعبة أو على كلها انطدى المراة . 0 3 2 7 ”! ييف 
واستفيال القبلة 1 + 0 « ولد الرنا . . 00. . 46م 
استقبال القبلة فى بعض متاسك ال رقف « الولد المنفى بلعان . . . 49م 
«١‏ آحد التوأمين ‏ . . . . ويع/نم 
استلام «9 الحمسل ‏ . . . . . يني 
« القت ., . ., . . . إوم 
507 ه؟؟) ود . السط * اه 
المعنى اللغوئ والاصطلاحى ‏ . 0.0 . م -- ولد من جماعة خاصة ل 
مشروعيته 4 وكيفيته 3 ٠. 8 ٠‏ ا ١‏ تآ ا اثنين فأكثر قدا 8 8 7 بهة؟ 
حكم استلام الحجر الاسود ٠. ٠.‏ ؟ 2 غير الولد ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


استلق. الرعن اليسئن ومدروعيده وحقية لفق 2« الرقيق . . ” لض 


روعى فى ترتيب الأعلام أن تكون مجردة عن ابن وأب وأم 


وال التعريف . 


الاعلام بالاجزاء السابقة اكتفينا هنا بالاثمارة 


وما نشر من 


| لأعلام 


58 


بمسماسه امن الرحجيم 


حرف الالف 


الآمدى : أنظر ج ١‏ ص 227 . 

ابو ابراهيم الأعرج : اسماعيل ين ابراهيم 
الأعرج »© أبو ابراهيم » محدث روى عن 
يحيى القطان » وحدث عنه زكريا بن يحيى 

ابراهيم النخعى : انظر ج ١‏ ص ١714‏ . 

الأثرم : انظر ج ١‏ ص 221 . 

الأجهورى : انظر ج ؟ ص 778 . 

الامام اأحمد : انظر ابن حنبل جح ١‏ ص ١660‏ . 

أحمد بن الحسين المتوق سنة 11١‏ ه : أحمد بن 
الحسسين بن هارون الاأقطع من آبناء زيد 
ابن الحسن العلوى الطالبى القرشى » 
أبو الحسسين امام زيدى من أهل طبرستان» 
بويع له بالديلم » ومدة ملكه عشرون سسنة» 
والكلام منها : الامالى . 

احمد الزرقانى : انظر ج ه ص ./7 . 

ابن ادريس : انظر ج ١‏ ص 767 . 

الأذرعى : انظر ج ١‏ ص ١128‏ 5 


اسامة بن زيد : انظر جح ١‏ ص 148؟ . 


أبو اسحاق المتوق سنة ؟ 6.١‏ ه : ابراهيم بن محمد 
فنظر : مؤرخ أندلسى » من فقهاء المالكية 
بطليطلة » له ( تاريخ رجال الاندلس ) . 


أبو اسحاق المتوق سنة 9١٠8م‏ ه : أبراهيمينمحيد 
ابن مفلح الرامينى الاصل » الدمشتى » 
أبو اسحاق »© برهان الدين ؛ تسيخ الحنابلة 
فى عصره 4 من كتبه:طبقات أصحاب الامام 
أحمد » وكتاب االائكة » وششرح المقنع » 
وقد تلف أكثر كتبه فى فتنة تيمور بدمشسق . 


أبو اسحاق المقوفى سنة 41/6 ه : ابراهيم بنقيس 
ابن لبان © "انق اشحاق © «الفيسواقى 
الحضرمى » من أئمة الاباضية ».ولد فى 
حضرمرت » واستعان بالخليل بن ساذان 
( الامام الاباضى بعمان ) فأعانه بجند ومال 
فاستولى على حضرموت »2 وأقامه الخليل 
عاملا عليها » ثم قلد أمر الامامة » وله 
غزوات الى الهند » وأظهر دعوته فى حياة 
أبيه » ومن مصنفاته : مختصر الخصال 
والسيف النقاد . 


أسحاق بن راهويه : أنظر ابن راهويه : 
ص أ ٠.‏ 


ابو أسحاق السبيعى : أنظر ‏ ه ص 7164 . 


آبو أسحاق الاسفرايينى ا أنظر الاسفراييئى جد ١‏ 
حَن 14" ٠‏ 


5 


4 ل الموسوعة 


ابو اسحاق الشيرازى : أنظر الثسرازى ج ١‏ 
ص ”5617 . 


اسحاق بن عمار : اسحق بن عمار الساباطى » 
نسبة الى ساباط قرية قريبة من المدائن » 
وكان اسحاق غفطحيا الا أنه ثقة » وأصله 
معتمد عليه فى معالم العلماء . 


اسحاق بن عمار : اسحق بن عمار الكوفىالصيرق 
من أصحاب الصادق وقيل من أصحاب 
الكاظم وهو شيخ ثقة » روى الحديث عن 
أبن عبد الله واين الصدن غلبهيا الشلك 
له كاب تواصر »كروية عته مده من 
الأصحاب . 


ابو اسحاق بن عياس : ابراهيم بن عياش 
البصرى التصيبى اأعتزلى » أبيو اسحاق بن 
فياش 4 كان ادن الورع والزهد والْعلم: ملن 
حد عظيم > وهو من الطبقة العاشرة من 
المعتزلة » له كتاب فى امامة الحسثين » 
وكتب أخر حسسان ٠.‏ 


الاسكافى : انظر أبو بكر الاسكانى ج ه ص 50؟ 1 
الاسنوى : انظر ج ١‏ ص 568 . 

أشهب : أنظر ج ١‏ ص 4)؟ . 

امهل بن حاتم ٠‏ 


اشهل بن حاتم البصرى المقوفق سنة م.؟ ها ء. 


مولى ينى جمح » روى عن أبن عون وقرة 


وعنه الزهلى والكديمى وطائفة . 
اصبغ : انظر ج ١‏ ص 564 . 
الأمر : انظر ج ١‏ ص 45؟ . 
البق أنفار ب طن 1 


أبو أيوب : انظر ج ؟ ص 7817 . 


حرف البيباء 


الباهى : انظر ج ١‏ ص .55 ٠.‏ 

البخارى : أنظر ج ١‏ ص ٠. 5٠.‏ 

البدر المتوق سنة 1192٠.‏ ه : بدر بن أحمد بن 
سعيد بن أحمد بن محمد البوسعيدى 
سلطان مسقط » من أئمة الاباضية © بويع 
بعد مقتل أخيه سلطان بن أحمد سنة 
6ه ولم يلبث أن ثار عليه أبناء أخيه 
سلطان فقتلوه . 


ابن البراج المتوى سنة 44١‏ ه : القسيخ 
عبد العزيز بن تحرير بن عبد العزيز بن 
النواج ابو العم 6 عل المؤمتين ©« وجليه 
الأصحاب وفقيههم لقب بالقاضى لتوليه 
القضاء بطرابلس ما يقرب من ثلاثين عاماء 
ومن كتبه : المهذب »2 والموجز »2 والكامل ©» 
والجواهر : وعماد المحتاج »؛ وغر ذلك . 

الترذعئ > اتطر ث1 سن 8 - 

البرذلى : أنظر ح ه ص 7580 . 

أبن بركة المتوقى سنفة 1195 ه : حمد بن أحمد بن 
محمد بن بركة بن أحمد بن صديق بن 
صروف الحرانى الفقيه الحنبلى »© أبو 
عبد الله » سمع من أبى ياسر وأبى الفتح 
بن أبى الوفاء وتفقه ببغداد على ابن المنى 
وابن الجوزى ولازمه وأخذ عنه كثيرا ثم 
رجع الى. حران واعاد بالدرسة بها مدة 
وحدث بحران ودمشق . 


ابن يرهان : أنظر ج * . ص 7897 . 

ابن برى المتوفى سنة 28 ه : عبد الله بن برى 
ابن فيد الفياز التسلتى الاسبل المصري 
أبو محمد من علماء العربية النابهين ©» ولد 
ونشا وتوفى بمصر » وولى رياسة الديوان 
المصرى ومن كتبه : الرد على ابنالخشاب» 
وشرح شواهد الايضاح » وغر ذلك . 

ابن برى : المتوق سنة ١٠؟/ا‏ ه : على بن محمد 


: الاعلام ينان 
بابن برى »© عالم بالقراءات »؛ ولى رياسة | أبو جعفر الامامى : انظر ج ؟ ص 7217 . 
حتت 00 ب ومن كيه" الارد الداع | إيى يوق امتفاوى 5 انلقن التمارى ب شن 
فى أصل مقرآا الامام نافع » وأرجوزة فى 6" . 
القراءات . 
8 ابو جعفر النحاس ا متوق سنة 708 ه : أبوجمتر 
ابن بشم : أنظر جح ؟ ص ”11١‏ . أحمد بن محمد ين اسماعيل بن يونس 
النحاس النحوى المصرى »© كان من الفضلاء» 
البفوى : انظر جح ؟ ص 20؟ . وله تصانيف مفيدة منها : تفسير القرآن 
ابن عبد الله بن محمد بن ا ألو وز وفسر عشرة دواوين اي 7 روى عن 
ل ا عن أبى الحسن على بن سليمان الاخفكششن 
تصائيف . وابى اسحق الزجاج واعيان ادباء العراق» 
وكان قد رحل اليهم من مصر »© وكانللناس 
رغبة كبيرة فى الاخذ عنه فنفع وأفاد » واخذ 
عنه خلق كثير . 
الجعفران » أحدهما جعفر بن حرب المنوقى 
سنة /1؟1 ه : جعفر بن حرب الهمذانى المعتزلى» 
من معتزلة بغداد » قال المتوكل على الله: 
هو من شسيعة المعتزلة المفضلين لعلى عليه 
كتاب الايضاح ونصيحة العامة وغيرهيا ٠.‏ 


والثانى جعفر بن مبشر المتوفى سنة 596 ه : 
جعفر بن مبشر الثقفى » من معتزلة بغداد 
قال المتوكل على الله : هو من شصسيعة 
المعتزلة ؛) وممسن يوجب الهجرة من دار 
الفسق » ومن المفضلين عليا عليه السلام » 
وله شهرة فى علم الكلام . 

الجلال المحلى : أنظر ج ١‏ ص 08؟ 


أبن جماعة المتوق سنة 819 ه : عز الدين محمد 
اين أبى بكر بن قاضى القضاة عبد العزيز 
جماعة الحموى الشافعى المتكلم الأصولى» 
محمد بن يعقوب الهوسمى الزيدى صاحب حاشية على شرح الجاربردى » ورسالة 
التصانيف منها : شرح الابانة فى مذهب سماها : ضوء الشمس فى احوال النفس ©» 
الناصر والكاق . 1 وحفظ القرآن فى كل يوم جزآأين » واشتغل 


. ابو بكر الخلال : انظر الخلال ج ١‏ ص ١55‏ 
ابو بكر الصديق : أنظر جح ١‏ ص .20 . 
بلال : انظر ج : ص 11” . 
البيضاوى : أنظر ج ١‏ ص 250١‏ . 
البيهقى : انظر ج ١‏ ص ١0؟‏ . 


حرف التاء 
الترمذى : أنظر ج اص "5ه" 
تقى الدين أبن الصلاح : أنظر ابن الصلاح ج ١‏ 
ص 65"؟ . 
حرف الثاء 
الثورى : أنظر > ١‏ ص؟9ه50؟ . 
حرف الجيم 
جابر : انظر جح 1١‏ ص "01١‏ 
أبو جعفر : الناصر أبو حعفر العلامة النتيه . 


نكن 


ال لي و اي ا اخ 


بالعلوم على الكبر » واخذ عن السراج 
الهندى . 


الجوهرى : أنظر ج 5 ص 12" ٠.‏ 
الجوينى : انظر امام الحرمين . 
: ابن الجئيد : انظر ج ١‏ ص 09" 
حرف الحساء 
ابن الحاجب : أنظر د ١‏ ص ”25967 . 
الحارث الخارفى المتقوفى سنة 56 ه : الحارث 
ابن عبد الله الاعور الهمدائى الكوقى 


الخارق الفتيه ») صاحب على وابين مسعود 


الحاكم : انظر جح ١‏ ص ”507 . 

الحاكم الشهيد : انظر ج ١‏ ص ؟5؟ 

ابن حامد : أنظر ج " ص 58" . 

ابن حبيب : انظر د ١‏ ص ؟5؟ 8 

حذيفة : انظر جح ١‏ ص 5١5‏ 

أبو الحرث : أحمد بن محمد » أبو الحارث الصائع 
ذكره أبو بكر الخلال فقال : كان أبوعبدالله 
يأنس به وكان يقدمه ويكرمه © وكأن عنده 
بموضع جليل » روى عن أبى عبد الله 
مسائل كثيرة وجود الرواية عنه . 

أمام الحرمين : أنظر ج ١‏ ص 511 5 

ابنحزم : أنظر ج ١‏ ص 556 

الحسن : انظر ج ١‏ ص 2505 . 

الحسن ( تابعى ) : أنظر جد ١‏ ص 55١6‏ 

الحسن بن احمد المتوق سنة 557 ه : الحمسن 

ابن أحمد بن زيد بن عيسى بن الفضل 


الاصطخرى © كان من نظراء أبن سريج ©2 
وله مصنفات حسنة ق الفقه . 


الحسن بن احمد المتوق سنة م6 ه : الحسسن 
أبن أحمد بن الحسين الاصبهاتى شضيح 
أصبهان » من .كتبه : تاريخ أصيهان © 
ومعرفة الصحابة»وعلوم الحديث والفرائضي 
وغيرها . 


ابو الحسن الكرخى : انظر ج ١‏ ص 5/7 
أبو الحسن الكيا : المتوق سنة 6.6 ه : 
ابو الحسن : على بن محمد بن على الطبرى 
الفتقيه الشافعى »2 يقال له : الكيا » بكسر 
الكاف » أى الكبير القدر المقدم بين الناس» 
تفقه على امام الحرمين مدة الى أن برع » 
ثم خرج الى العراق وتولى تدريسالمدرسة 
النظامية ببغداد الى ان توفى »© وكان محدثا» 
ويستعمل الاحاديث فى مناظرته ومجالسه. 


أبو الحسن القاسى المقوق سئة ؟.؟ هه 
على بن محمد بن خلف المعافرى القيروانى» 
أبو الحسن بن القابسى » عالم المالكية 
بافريقية » كان حافظاللحديث وعللهورجاله» 
فقيها أصوليا » اعمى »© من أهل القيروان» 
له تصائيف » منها : الممهد »© كبير جدا » 
فى الفقه وأحكام الديانات »© والمنقذ من 
شبه التأويل وملخص الموطأ وغير ذلك . 


ابو الحسين المتوق سنة 595 ه : أحمد بن 
جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد »© 
أبو الحسسن بن المنادى © فقيه حنبلى »© 
سمع جده محمدا وآياه جعقرا »؛ ومحمد بن 
اسحاق الصاغانى وغيرهم »© وكان ثقة» 
أمينا ثبتا ) صدوقا ورعا » حجة فيما يرويه» 
روى عنه المتقدمون كأبى عمر بن حيوية 
وغيره » صنف كتبا كثيرة وجيمسيع علوما 


الاأعلام 101 


أقلها . 


أبو الحصين : أنظر ج 7 ص ١12؟‏ 
الحطاب : انظر ج ١‏ ص 015؟ 


الحطيئة المتوفى نحو سنة م ه : جرول بن أوس 


أدرك الجاهلية والاسلام » كان هجاء 
عنيفا » لم يكد يسلم من لسانه أحد » 
وهجا أمه وأباه وئفسه 4 وآأكثر من هجاء 
الزيرقان بن يدر فشكاه الى عمر بن 
بأبيات فأخرجه ونهاه عن هجاء الناس 
فقال : اذا تموت عيالى جوعا ! » له: 
ديوان شعر . 


ابو حفص : انظر جح ؟ ص 76١‏ . 
الحكم : انظر ج ؟ ص ١6؟‏ 
ابن حمزة : أنظر ج "١‏ ص .0٠؟‏ 


حنبل : انظر ج 6 ص 551 


أبو حنيفة : أنظر جح ١‏ ص 00" 


حرف الخضاء 


ابو خديجة : 


سسالم بن مكرم بن عبد الله مولى بنى 
أسد » كان جمالا » من اهل الكوفة » روى 
المسجد يوم بعث عيسى بن موسى ‏ عامل 
المنصور ‏ الى ابى الخطاب لما بلفه أنهم 
أظهروا الاباحات وأنهم يجتمعون فى المسجد 
وبعث اليهم رجلا فقتلهم جميعا ولم يفلت 


0 


الا رجل واحد وهو سبالم » وذكر أنه تاب 
بعد ذلك » وكان ممن يروئى الحديث . 

الخرقى : انظر ج ١‏ ص 2018 .. 

ابن خروف المتقوفى سنة 5.5 ه : على بن محمد 
ابن على بن محمد الحضرمى ؛ أبو الحسسن 
عالم بالمربية » اندلسى من آهل أشسبيلية » 
قال ابن الساعى : كان يتنقل فى البلاد ولم 
سيبويه » وشرح الجمل للزجاجى ٠‏ 

الخصاف : أنظر جح ١‏ د ن05؟ . 

الخطيب : انظر ج ١‏ ص 551 

خليل : أنظر ج ١‏ ص 501 

الخليل المتوق سنة ١٠٠١‏ ه : الخليل بن أحميد 
ابن عمرو بن تميم الازدى ابو عبدالرحمن » 
من أئمة اللفة والادب » وواضع علم 
العروض »© وهو أستاذ سيبويه النحوى » 
وقد أبدع الخليل بدائع لم يسبق اليها » فمن 
ذلك تأليفه كلام العرب على الحروف فى 
الكتاب المسمى بكتاب العين » والخليل 
هو الذى اخترع المروض وأحدث أنؤاعها 
من الشسعر ليست من أوزان العرب »© وله 
عدة كتب منها : معانى الحروف والنقط 
ذلك . 


خويلة ( امراة أوس بن الصامت ) : هى : خولة 
بنت ثعلبة أمرأة أوس بن الصامت وقيل : 
اسمها خويلة » وخولة أكثر » قيل : خولة 
بنت حكيم ©» وقيل : خولة بنت مالك بن 
ثعلبة » وقالعروة ومحمد بنكعب وعكرمة: 
خولة بنت ثعلبة كانتتحت اوس بنالصايت 
فظاهر منها » وفيها نزل قول الله تعالى : 
« قد سسمع الله قول التى تجادلك فى زوجها 
وتشتكى الى الله ... الخ » . 


لذن 


الخوارزمى المتوى سنة /857 ه : محمديناسحاق 
الخوارزمى » شمس الدين من فض لاء 
الحنفية » نزل بمكة © وناب بها عن امام 
المقام الحنفى ©» وتوفى فيها عن نحو سستين 
عاما » وألف كتاب اثارة الترغيبوالتشويق 
الى المساجد الثلائة والبيت العتيق . 


الدارقطنى : انظر ج ١‏ ص 05؟ 


أبو داود : انظر جح ١‏ ص /اه؟ 


الدردير : انظر ج ١‏ ص ١01‏ 


دريد بن الصمة المتوق سنة 8 ه : دريد بن 
الصمة الجششمى البكرى » من هوازن : 
شجاع من الابطال الشعراء المعمرين فى 
الجاهلية » كان سسيد بنى جشم وفارسهم 
وقائدهم » أدرك الاسلام ولم يسلم » فقتل 
على دين الجاهلية يوم حنين » وكانت 
هوازن خرجت لقتال المسلمين فاستصحيته 
معها تيمنا به » وهو أعمى ؛ فلما اتهزمت 
جموعها أدركه ربيعة بن رفيع فقتله » وله 
أخبار كثيرة ٠‏ 


الدسوقى : أنظر ج ١‏ ص ١01‏ 
أبن دقيق العيد : أنظر ج ١‏ ص 01؟ . 


ابن أبى الدم : المتوفى سسنة 555 ه . ابراهيم 
ابن عبد الله بن عبد المنعم الحموى)شهاب 
الدين أبو اسحاق » المعروف بابن أبى الدم» 
مؤرخ بحاث من علماء الشافعية ©» مولده 
ووفاته بحماة فى سورية » تفقه يبغداد » 
وسممع بالقاهرة وحدث بها وبكثير من يلاد 
الشسام »؛ وتولى قضاء حماة»ومن تصانيفه: 
التاريخ المظفرى »© أدب القاضى وغير ذلك. 


حرف ائراء 
الرازى : انظر ج ١‏ ص 2108 . 
الرافعى : انظر ج ١‏ ص 508 


ربيعة : انظر ربيعة بن عبد الرحمن جح ه ص 
. 


أبن رنسد أنظر ج ١ص‏ 8ه؟ . 


ابن الرفعة : انظر جح ١‏ ص 201 . 


حرف الزاى 

الزيمر : أنظر د ١‏ ص 0561؟ . 

الزجاج : أنظر ج 5 ص ٠. 75١‏ 

الزركشى : انظر جح ١‏ ص 5016 . 

زروق : أنظر ج 17 ص 512 ٠‏ 

زفر:انظر ج ١‏ ص 505 . 

اهرف < انار د ام 4 

ابن أبى زيد : أنظر القيروانى ج ١‏ ص 577 . 

زيد بن جبير : زيد بن جبير الجهنى » من الصحابة 
أخرج الاسماعيلى فى مسند يحيى بن سعيد 
الانصارى من تأليفه الحديث المروى عن 


زيد بن جبير عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


فليقل خيرا أو ليسكت . 
زيد بن على : انظر جح ١‏ ص ٠ 351١‏ 


الزيلعى : أنظر ج ١‏ ص .55 


سائم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : أنظر ج " 
ص ؟7ه0؟ ٠.‏ 


السالمى : أنظر ج 7 ص ه256. 


الاعلام لون 


السامرى المتوق سسنة 4ه ه : هية الله بن 
عبد الله بن هبة الله بن محمد السامرى 
ثم الازجى »© الفقيه الحنيلى سمع من أبى 
دن الكركن: وين متيسف الخ | الاتضباري 
وتفققه فى المذهب وأفتى وتكلم فى 
المسائل ووعظ ولازم أبا الفرج بن الجوزى» 
قال القادسى : كان فقيها مجودا واعظاخيرا 
دينا وحدث » وسمع منه ابن القطيعى »© 
وروى عنه ابن خليل فى معجمه . 


السبكى : انظر ج ١‏ ص .4 

ابن السبكى : انظر جح ١‏ ص 41؟ . 

سبيعة الاسلمية : أنظر جح ؟' ص 70 . 

سحنون : أنظر ج ١‏ ص ١6؟‏ 

ابن سحنون المتقوفى سنة 165 ه : محمد بن 
عبد السسلام بن سسعيد بن حبيب التنوخى 
أبو عبد الله » فقيه مالكى مناظر »2 كثير 
الاساازقة “نتن اهل الفرو ان 4 الم يكن فى 
عصره أحد أجمع لفنون العلم منه »من 
كتبه : آداب المعلمين » وأجوبة محمد بن 


سحتون فى الفقه » والرسسالة السحنونية 
وهى رسالة فى فقه المالكية » وغير ذلك . 


سمعيد : انظر ج ١‏ ص 511 . 

سعيد بن جبير : انظر جح ١‏ ص ١1؟‏ 

سعيد بن المسبب : انظر ج ١‏ ص ١1؟‏ 

سلمة ( أم ولد رافع ) : هى سسلمى أم رافع امرأة 
ابى رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم؛ 
وقيل : مولاة صفية بنت عبد المطلب»وكانت 
قابلة أبناء فاطمة بنت رسول الله صلى 


الله عليه وسلم » وقابلة ابراهيم ابنررسول 
الله صلى الله عليه وسسلم » وشهدت خبير 


أبن سلمة المتوى سنة 585 ه : أحمد بن سلمة 
النيسابورى المزاز 4 أبو الفضل حافظ » 
من علماء الحديث » كان رفيق الامام مسلم 
فى رحلته الى بلخ واليصرة » وله صحيح 
فى الحديث على هيئة صحيح مسلم © قال 
ابن ناصر الدين : وهو حجة فى اتقانه 
وضيطه . 


ابن سامون : أنظر ج ؟ ص 706 . 


سلمان الفارسى : انظر ج 7 ص 55؟ 5 
سفيان الثورى : انظر الثورى جح ١‏ ص 50515 


سفيان بن عيينه : أنظر ج ١‏ ص 581 . 


السمعانىالمتوق سنة 861١‏ ه : محمد بن منصور 
ابن عبد الجبار التميمى السمعانىالمروزى» 
أبو بكر » فقيه محدث » من الوعاظ 
المبرزين » له كتب فى الحديث والوعظ » 
ومتها : الأمالى 5 


ابن السمعاقى : انظر ج ؟ ص 217؟ 

أبو السنايل : ابو السنابل بن بعكك بن الحارث 
ابن عميلة بن السسباق بن عبد الدار 
القرشى العبدرى »© اسسمه : حبة ©» وقبل : 
بنون © وقيل : عمرو © وقيل : عامر » 
وقيل :اضرم 4 كال التقوى © سكن 
الكوفة » وقال البخارى : لا أعلم أنه عاشى 
بعد النبى صلى الله عليه وسلم » روىعن 
النبى صلى الله عليه وسلم وروى عنه 
الاسود بن يزيد النخعى وزفر بن أوس 
وقال ابن سعد وغيره : أقام بمكة حتى 
مات ©» وهو من مسسلمة الفتح » وأخرج 
حديثه: الترمذى والنسائى وابن ماجه ٠‏ 
كلهم من روأية منصور عن ابراهيم عن 
الأسود عنه فى قصة سبيعة الأسلمية . 

سند : انظر ج 7 ص 1617؟ : 

ابن سيرين : انظر ج ١‏ ص ؟1؟ 

سيف الدين : أنظر الآمدى ج ١‏ ص 1417؟ 


ا سحت 


حرف الشين 
ابن ساس : أنظر جح ؟ ص "٠6‏ . 
الشاطبى : انظر ج ١‏ ص 551 
الامام الشافمى : أنظر ج ١‏ ص 5115 
الشربينى : انظر ج ١‏ ص 25056 . 


شرحبيل بن حسنة المتوى سنة 1/4 ه : شرحبيل 
ابن عبدالله بن المطاع بن الغطريف الكندى» 
حليف بنى زهرة » صحابى من القادة ©» 
يعرف بيشرحبيل بن حسنة (وهى أمه) 
أسلم بمكة وهاجر الى الحبشة وغزا مع 
النبى صلى الله عليه وسلم فأوقده رسولا 
الن محر + ثم جعله ابوابكن الصديق اخحد 
الأمراء الذين وجههم لفتح السام فافتتح 
الاردن كلها عنوة ما خلآ طبرية فان أهلها 
صالحوه » وقد عزله عمر بن الخطاب 
واستعمل معاوية مكانه وقوفى بطاعون 
عمو اسن 

شريح : انظر ج ١‏ ص 67؟ 

الشعبى : انظر جح ١‏ ص 587؟ . 


سمس الائمة الحلوانى : انظر الحلوائى ج ١‏ 


ج ه©0؟ . 
نسمس الائمة السرخسى : أنظر السرخحى . 
الشوكانى : أنظر جح ١‏ د ن7"؟ 


حرف الضناد 
الصادق * انظر جم عن 1101 + 1 
صائح بن الامام احمد : أنظر ج ١‏ ص 512 . 
الصاوى : انظر ج ١‏ ص 556 . 
ابن الصباغ : انظر ج ؟ ص 2500 . 


صبيع : رجل من المسلمين كان موجودا فى عهد 
سسيدنا عمر بن الخطاب وكان كثير السؤال 


عن ااتشابهات فعزره سيدنا عمر من أجل 
ذلك ٠.‏ 


الصدوق : انظر جح ؟' ص ٠. "٠6‏ 

الصفار : أنظر ج ؟" ص 0هه؟ 

صفوان بن امية المتوق سنة 5١‏ ه : صنفوان بن 
أمية بن خلف بن وهب الجمحى القرشى 
المكى ©» أبو وهب ©» صحابى »© فصيحجواد» 
كان منأشراف قريش فالجاهلية والاسلام» 
أسلم بعد الفتح » وكان من المؤلفةقلوبهم» 

صفية بنت حيى بن أخطب المتوفاة سنة ٠٠١‏ ه : 
صفية بنت حيى بن أخطب؛4من الخرزج من . 
فى الجاهلية من ذوات ااشرف ©» تدين 
باليهودية 4؛من أهل المدينة قتل زوجها كنانة 
ابن الربيع يوم خيبر وأسلمت فتزوجها 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها فى 
الصحيحين عشرة أحاديث » وتوفيت فى 
المدينة . 


الصفى الهندى المتوق سنة 16 ه : محيد 
ابن عبد الرحيم بن محمد الآرموى » أبو 
عبد الله صفى الدين الهندى © فقيسه 
أصولى » ولد بالهند وزار اليمن وحج ودخل 
مصروالروم واسسمتوطندمشقوتوف بهاووقف 
كتبه بدار الحديث الاشرفية » له مصنفات 
منها : نهاية الوصول الى علم الاصول » 
وغير ذلك . 

ابن الصلاح : أنظر ج ١‏ ص 566 . 


الصيرفى : أنظر ج ١‏ ص 716 . 


الاعلام 


ننس 


الصيمرى المتوف بعد سنة 85؟ ه : عبد الواحد 
ابن الحسين بن محمد القاضى » ابو القاسم 
الصيمرى »© فقيه شسافعى » سسكن البصرة 
وحضر مجلس القاضى أبى حامد المروزى 
ونفقه بصاحبه ابىالغياض البصرىوارتحل 
اليه الناس من البلاد وكان حافظا للمذهب 
حسمن التصائيف » صنف كتبا كثيرة منها : 
الايضاح فى المذهب . ' 


حرف الطاء 
أبو طالب : أنظر ج ١‏ ص 516 
طلحة : انظر جح ؟ ص 28؟ 
الطوسى : أنظر ج ١‏ ص 850" 


الامام الطوفى المتوق سنة ١7‏ ه : سليمان بن 
عبد القوى بن عبدالكريم الطوقى الصرصرى» 
أبو الربيع » نجم الدين : فقيه حنبلى » 
من العلماء » ولد بقرية طوف أو طوفا 
( من اعمال صرصر فى العراق ) : ودخل 
بغداد ورحل الى دمشق رزار مصر وجاور 
بالحرمين من كتبه : بغية انسائل فىامهات 
المسائل فى اصول الدين » ومعراج الوصول 
فى أصول الفقه ؛ ومختصر الجامع الصحيح 
للترمذى وغير ذلك . ْ 


حرف اللاء 
ظهير الدين المتوق سفة 5159 ه : محمد بن أحمد 
ابن عمر البخارى » أبو بكر ظهير الدين » 
فقيه حنفى ؛ كان المحتسب فى بخارى » 
من كتبه : الفتاوى الظهيرية . 
عاقسة : أنظر ج ١‏ ص 550 . 
ابن عابدين : أنظر جح ١‏ ص 680؟ . 
الماصمى : انظر ح " ص 786 . 


عباد بن تقميم : عباد بن تميم بن غزية الانسارى 
الخرزجى »© قيل صحابى ؛ والمشهور أن 
تابعى » وقد روى عباد عن أبيه وعن عمه 
لامه عبد الله بن زيد وروى عن عويمر بن 
سعد وأبى سسنعيد الخدرى وروى عنه 
الزهمرى وعمرو بن يحيى المازنى وآخرون» 
وثقه العجلى والنسائى وغيرهما وحديثه 


فى الصحيحين . 
ابن عباس : أنظر عبد الله بن عباس ج ١‏ ص 
/56 . 


أبو العباس إن سريج المتوفى سنة 5.؟ ه : . 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادى » أبو 
العباس : فقيه الشافعية فى عصره » 
مولده ووفاته فى بغداد له نحو أربعمائة 
مصنف »2 وكان يلقب بالباز الاشسهب » ولى 
القضاء بشيراز » وقام بنصرة المذهب 
الشمافعى فنشره فى أكثر الآفاق ونصر 
السئن وخذل البدع ؛ وكان حاضر الجواب» 
وله مناظطظرات ومساجلات مع محمد بن 
داود الظامرى 5 


ابن عبد البر : انظر جح ١‏ ص 511 
ابن عبد الحكم : انظر ج ١‏ ص 16؟ 
| عبد الحق : انظر جح 5 ص 2417 . 
عبد الرحمن بن ابى ليلى : انظر ابن ابى ليلى 
داص 5076 . 
أبن عبد السلام : أنظر ج ١‏ ص 6+ 
أبو عبد الله : انظر ج 5 ص 787 . 
عبد الله بن الامام أحمد المتوقى سنة .و29 م : 
ابن محمد بن حنيل الذهلى الشيبانى كان 
اماما خبيرا بالحديث وعلله » مقدما فيه 


6 سل الموسوعة 


8 الاعلام 


وكان من أروى الئاس عن أبيه » وقد 
سمع من صغار شيوخ أبيه » وهو الذى 
رتب مسمئد والده 4 توق ببغداد 5 


ابو عبد الله البصرى : أنظر جح ؟ ص //اه؟ 


ابو عبد الله الحليمى المقوفى سسنة 6١9‏ ه .: 
الحسين بن الحسن بن محمد ين حليم 
البخارى الجرجانى أبو عبد الله » فقيه 
شافعى » قاض » كان رئيس أهل الحديث 
فى ما وراء النهر » مولده بجرجان ووفاته 
فى بخارى »© من كتبه : المنهاج فى شعب 
الايمان ثلاثة أجزاء » قال الاسنوى جمع 
فيه أحكاما كثيرة ومعانى غريبة لم أظفر 
بكثير منها ىن غيره . 


عبد الله بن دينار المتوقى سنة 7؟١1‏ ه : أيبى 
عبد الرحمن »© عبد الله بن دينار القريثئى 
العدوى المدنى » مولى عبد الله بن عير 
ابن الخطاب سسمع ابن عمر وأنساوجماعات 
من التابعين » روى عنه أبنه عبد الرحمن 
ويحيى الانصارى وسهيل وربيعة الرأى 
وموسى بن عقبة وخلائقغيرهم واتفقوا على 
توثيقه ‏ . 


عبد الله بن زيد المتوقى سن 91 ه : أبو محمد 
عبد الله بن زيد بن عبد ريه بن ثعلية بن 
زيد بن الحارث بن الخزرج الانصارى 
الخزرجى الحارثى » وقال عيد الله بنمحمد 
الانصارى : ليس فى نسبه ثعلبة » هد 
عبد الله العقبة مع السبعين » وشهد بدرا 
واحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وكان أبوهوامه 
صحابيين ٠.‏ 


عبد آلله بن السائب : عبد الله يبن السائب » 


صيفى بن عائد بن عيد الله بن عمرو بن 
مخزوم وكان عبد الله من قراء القرآن » 
آأخذ عنه مجاهد » روى له مسلم حديثا من 


رواية محمد بن عباد بن جعفر وكان يسكن . 


مكة ومات بها فى آمارة ابن الزبيز وصلى 
عليه ابن عباس ٠.‏ 


عبد الله بن سنان : عيد الله بن سنان بن طريف: 


قيل : أنه من أصحاب المادق © وقيل *: 
من أصحاب الكاظم قال النجاشى : عبد الله 
ابن سنان بن ظريف مولى بنى هاهسسم * 
والرشيد » كوق ثقة > فقيه امامى لا يطعن 
عليه فى شىء » روى عن أبى عيد الله . 


عبد الملك : انظر ابن حبيب جح ١‏ ص 1079 . 


ابو عبيدة : أنظر ج ١‏ ص 557 . 


عبيد الله بن العياس المتوق سنة /الم هم 9 


عبيد الله بن العياس بن عبد المطلب 
الهاشمى القرشى أبو محمد : رأى النبى 
صلى الله عليه وسلم ولم يرو عنه ثميئا 
واستعمله على على اليمن » فحج بالناسة 
كان سخيا جوادا ينحر كل يوم جزورا : 
تيل : هو اول من وضع الموائد على الطرق 
واورد له اليغدادى أخبارا حسانا فىالجود. 
مات بالمدينة . 


أبو عثمان الحداد المتوى سنة ؟١؟‏ ه : أيوعثمان 


ابن الحداد الأفريقى المالكى ©» سسعيد بن 
محمد بن صبيح © أخذ عن سسحئون وغيره 
وبرع فى العربية والنظر ومال الى مذهب 
الشافعى فهجره المالكية ثم أحبوه لما قام 
على أبى عيد الله الشيعى وناظره ونصر 
السسنة . 


عثمان بن طلحة الحجبى المتوق سنة 52 ه 2 


عثمان بن طلحة »© بن أيى طلحة عبد الله 
ابن عبد العزى ابن عثمان بن عبد الدار بن 
قصى العبدر الحجبى الصحابى رضى الله 
عنه » أسسلم مع خالد بن الوليد وعمرو بن. 
العاص فى هدنة الحديبية وشسهد فتح مكة 


الأعسلام 


ون 


سسا ل اننا 000 ١#‏ 


مفتاح الكعبة اليه والى ابن عمه شسيبة 
يا بنى طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم الا 
ظالم نزل المدينة ثم مكة » روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم . 

العدوى : أنظر ج ١‏ ص م2 . 

ابن العربى : انظر ح ١‏ ص 558 . 

أبن عرفه : أنظر ج ١‏ ص 558 . 

العز بن عبد السلام : انظر ج ١‏ ص 4 . 


عطاء بن ابى رباح : أنظر ج ١‏ ص 758 . 

عطاء بن السائب المتوق سنة +175 ه : عطاء 
ابن السائب مالك الثقفى الكوى الصالح » 
روى عن عبد الله بن أبى أوى وطائفة قال 
أحمد بن حنبل : هو ثقة رجل صالح » كان 
يختم كل ليلة » من سمع منه قديما كان 
صحيخا ومن سمع منه حديثا لم يكن بشىء. 


المطار المتوفى سنة 116٠١‏ ه : حسن بن محمد أ 


أبن محمود العطار » من علماء مصر اصله 
من المغرب » مولده ووفاته فى القاهرة » 
الفتيه الشافعى المصرى الفاضل الأديب 
الذى كان آية فى حدة النظر وشسدة الذكاء » 
صاحب الانشاء فى المراسلات والمخاطبات» 
وحواش على شرح الازهرية وعلى جمع 
الجوامع وغير ذلك .. 


ابن أبى عقيل : الحسن بن على بن أبى عقيل 
أبو محمد العمانى الحذاء » شيخ فقيه » 
متكلم جليل من فقهاء الامامية » كان يثنى 
عليه الشيخ المفيد » قال العلامة الطباطبائى: 
ان حال هذا الشيخ الجليل فى الثقة والعلم 
والفضل والكلام والفقه اظهر من أن يحتاج 
الى البيان: 4 وفو أرل من هنب التفحة 
واستعمل النظر وفتق البحث عن الاصول 
والفروع . 


أبو على الجبائى المقوق سنة 7١‏ ه : محمد بن 
الجبائى احد أئمة المعتزلة كان اماما فى علم 
عبد الله رئيس المعتزلة بالبصرة فى عصره » 
وله فى مذهب الاعتزال متالات مشهورة 
شيخ السنة علم الكلام 8 

على بن ابى طالب : انظر جح ١‏ ص 556 . 

ابو على السنجى : انظر جح 5" ص 88؟ . 

العمادى : انظر جح 1 ص 581 ٠.‏ 


أبن عمر : أنظر عبد الله جح ١‏ ص 257 . 


عمر بن حنظلة : عمر بن حنظلة » أبو صخر 
العجلى البكرى »© فقيه امامى من أصحاب 
الباقر » وقيل من أصحاب الصادق وقد 
كثرت رواياته عن الآئهة عليهم السلاموذلك 
يدل على علو منزلته وسمو رتبته لقول 
الصادق : اعرفوا منازل الرجال منا بقدر 
روايتهم عنا » ولم يرد شىء من رواياتهأحد 
من الأصحاب . : 


عمر بن الخطاب : انظر ج ١‏ ص 5356 . 
عمران بن حصين : انظر ج ؟ ص 7061 . 


العمرانى المتوفقى سنة 668 ه : يحيى بن سالم 
( أبو الخير ) بن أسعد بن يحيى أبوالحسين 
العمراتى:فقيه شافعى كان شيخ الشافعية 


فى بلاد اليمن » له تصانيف منها : البيان فى " ' 


فروع الشافعية 4 والزوائد والأحداث 
وشرح الوسائل ومناقب الامام الشافعى 
وغر ذلك . | 

أبو عمرو بن الصلاح : انظر ابن الصلاح ج ١‏ 
ص 5١55‏ . 


ابو عمر بن عبد البر : انظر ابن عيد البر جح ١‏ 
ص 51١‏ . 


لضن 


الاأعلام 


عمرو بن العاص : أنظر ج ا ص 01" . 


الموف المتوق سنة ؟؟؟ ه ؛ الامام أبو يحيى 
هارون بن عبد الله الزهرى العوق المسكى 
القاضى الفتيه المالكى » تزيل بغداد © تفقه 
من مالك وانه ولى قضاء العسكر ثم قضاء 
مصر ٠‏ 

ابن عبدوس المتوقى سنة 56٠١‏ ه : محمد بن 
ابراهيم بن عبد الله بن عبدوس فقيه 
زاهد من أكابر التابعين من أهل القيروان 
له « مجموعة فى الفقه والحديث » . 


عيسى بن دينار : أنظر ج ؟ ص 55" . 


حرف الفين 
الفزالى : أنظر ج ١‏ ص .21 . 
حرف الفاء 
فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم : 
أنظر ص ١‏ ج اا؟ . ٠‏ 
فخر الاسلام البزدوى : أنظر ج د ص 57/6 . 
فخر الدين قاضيخان : انظر قاضيخان ج ١اص١/؟‏ 
القاسم : انظر ج ١‏ ص 51١‏ . 
الفضل بن عباس : انظر جح ١‏ ص 21١‏ . 
حرف القاف 
القاسم : انظر ج ١‏ ص 71ا؟ . 
ابن القاسم : أنظر ج ١‏ ص 571 . 
اثقاضى الحنبلى : أنظر ج ؟ ص 511 . 


القاضى الحنفى : أنظر جح 6 ص .51 . 
القاضى ابو حامد : أنظر الاسفرابينى ج اص68؟ 


القاضى حسين : أنظر جا ه ص 5/16 ٠.‏ 

القاضى تقى الدين الفاسى المتوفى سنة 891 ه : 
محيد بن أحمد بن على »© تقى الدين » 
أبو الطيب المكى الحستى » مؤرخ عالم 
بالاصول حافظ للحديث » فقيه مالكى » 
أصله من فاس ومولده ووفاته بمكة»وولى 
قضاء المالكية بمكة مدة ©» وكان أعشى»يملى 
تصانيفه على من يكتب له »© قال المقريزى: 
كان بحر علم لم يخلف بالحجاز بعده مثله ٠‏ 
من كتبه : العقد الثمين فى تاريخ البلد 
الامين » وارششاد الناسك الى معرفة 
المناسك © وغير ذلك . 

القاضى ابو يعلى : أنظر أبو يعلى ج ١‏ ص 541 

قتادة : نظر جح ؟ ص 9ه" . 

ابن قتيبة المتوفى سنة 758 ه : احمد بن عبد الله 
ابن مسلم بن قتيبة الدينورى © أبوجعفر » 

قاضى » من أهل بغداد » له اشتغال 

بالادب والكتابة » كان يحنظ كتب أبيه فى 
غريب القرآن والحديث والادب والأخبار » 
ولى القضاء بمصر وعرف فضله فيها فأقيل 
عليه طلاب العلوم والآداب . 


ابن قدامة : انظر ج ١‏ ص ١لا؟‏ . 
القدورى :اأنظر ج ١‏ ص !!؟ . 
القرافى : أنظر ج ١‏ ص ؟١ا؟‏ . 
القرطبى : انظر ج ١‏ اص ؟7ا؟ . 
ابن القصار : انظر جح ؟' ص ١56‏ 
القفال المروزى : أنظر ج ١‏ ص 592 . 
القهستانى : أنظر جد ؟ ص 552 ٠.‏ 


الاعلام 


ينض 


السيخ قوام الدين الكاكى المتوفى سنة 7/44 ه | الليث : انظر ج ١‏ ص 37/2 . 


محمد بن محمد بن أحمد »© قوام الدين 
الكاكى » فقيه حنفى » سكن القاهرة وتوق 
فيها من كتبه : معراج الدراية فى شرح 
الهداية » وجامع الأسرار » وعيون المذاهب 
الكاملى مختصر جمع فيه أقوال الائمة 
الأربعة » وغير ذلك . 


ابن القيم : انظر ج ١‏ ص +207 7 
حرف الكاف 

الكاسانى : أنظر د ١‏ ص */7؟ . 
ابن اسحاق القرشبى الطبرى الامصل 
اليمانى العدنئ الشسافعى ويعرف بابن 
كبن ( جمال الدين ) فقيه فرضى ناظم ناثر 
ولد بعدن ونشما بها ودرس وآفتى وولى 
قضاء عدن نحو أربعين سنة وتوف بها » من 
بسم الله الرحمن الرحيم » مفتاح الحاوى 
المبين عن التصوص والفحاوى »© والرقم 
الجمالى فى شرح اللآلى فى الفرائئض . 

الكرخى : أنظر أبو الحسن الكوق جح ١‏ ص *7؟ 

الكرمانى : انظر ج ا ص 6ه” . 

الكسائى المتوى سنة 1488 ه : على بن حمزة 
ابن عبد الله الأسدى بالولاء: » الكوقى 
أبو الحسن الكسائى » امام فى اللغةوالنحو 
والقراءة من أهل الكوفة » ولد فى احدى 
قراها وتعلم بها وقرا النحو يعد الكبروتنقل 
فىالبادية وسكن بغداد » وهو مؤدب الرشيد 
العباسى وابنه الأمين » له تصانيف » متها : 
معانى القرآن » والمصادر والحروف 
والنوادر . 

ابن كمال باشا : انظر ج 5 ص . 

الكمال بن الهمام : انظر حي ١‏ ص ؟/؟ 5 


الكوسج المتوى سنة 56١‏ ه : اسحاق بنمنصور 
بهرام © أبو يعقوب المروزى » المعمروف 


ولد يمرو ورحل الى العراق والحجاز: 


والشام من تصانيفه : المسائل فى الفقه ©» 
دونها عن الامام أحمد . 
اللخمى : أنظر د ١‏ ص ©7/2؟ . 


أبو الليث : انظر ج ١‏ ص 27/64 . 
حرف المسسيم 
المؤيد بالقه : انظر ج ١‏ سن ه/899 


ابن ماجه : أنظر د ١‏ ص 72؟ . 
المازرى : انظر ج ١‏ ص 17/6؟ . 
الامام مالك : أنظر ج ١‏ ص ه175؟ 5 


أبو مالك سمعد بن طارق : أبو مالك الأشجعى » 
سمعد بن طارق بن أشسيم الكوفى تابعىيروى 
عن أنس وابن أبى أوفى وتبيط ابن شريط 
الأشجعى »© وروى عنه أبو حصين عثمان 
أبن عاصم الأسدى وأبيو سعد اليقال 
والثورى وطبقته . 


الماوردى : أنظر ج ١‏ ص ه7ا؟ . 


ابن المبارك المتوفى سنة181 ه وقيل سنة 181ه: 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن ميارك بن 
واضح المروزى مولى بسى حنظلة » كان قد 
جمع بين العلم والزهد وتفقه على سسفيان 
الثورى ومالك سن أنس رضى الله عتهما 
وروى عنه الموطأ وكان كثير الانقطاع محبا 
للخلوة شديد التورع » وكان شاعرا » وهو 
من تابعى التايعين . 


المدرد المتوق سنة 585 ه : محمد بن يزيد بن 
عبد الاكبر الازدى ؛ أبو العباسى المعروف 
بالمبرد » امام العربية ببغداد فى زمنه واحد 
أئمة الآأدب والأآخبار » مولده بالبصرةووفاته 
بيبفداد » من كتبه : الكامل » المذكروااؤنث» 
المقتضب » اعراب القركن وغير ذلك . 


المتولى : أنظر ج ؟ ص 80”؟ . 
مجاهد : أنظر ج ؟ ص 706 . 
المحاملى : انظر ج ؛ ص ١لا؟‏ . 


84 الاعلام 

< ابو المحاسن الرويانى : انظر ج 17 ص *01 .2 | المزنى : أنظر جح ١‏ ص 271 ٠‏ 

. 5517 ص‎ ١ ص 570 . ابن مسعود : أنظر عبد الله ج‎ ١ محمد : أنظر ج‎ ١ 
٠ ؟9ا١ ص‎ ١ مسلكم : انظر جح‎ ٠. 559 ص‎ ١ محمد الأامر : أنظر الأمير ج‎ 


محمد :نوق سنة 1146 ه : محمد بن 
الحسسن البنائى » أبو عبد الله » فقيه 
مالكى » من آهل فاس »© كان خطيبالضريح 
الادريسى بها وامامه ©» من كتبه : الفتح 
الرباتى » وحاشسية استدرك بها على 
الزرقانى»ماذهل عنه فى شرحه على مختصر 
خليل » وحاشية على شرح السنوسى . 


ابو محمد الجوينى : أنظر الجوينى . 


محمد بن الحسن : أنظر جد ١‏ ص ©976؟ . 
محمد بن سلمه : أنظر ج ؟ ص 5315 ٠‏ 


محمد بن سيرين ٠‏ : أنظر ابن سيرين ٠‏ 


محمد بن عبد الله المتوق سنة 51/9 ه : محمد 
ابن عبيد الله بن يزيد ©» أبو جعفر بن 
المنادى فقيه حنيلى سمع أبا بدر شجاع بن 
الوليد وحفص بن غياث وأبو داود قال ابن 
أبى حاتم الرازى : سمعت منتنه ‏ يعتى 
محمد بن المنادى ‏ مع أبى » وسثل أبى 
عنه ؟ فقال : صدوق » نقل عن الامام أحمد 
مسائل وذكره أبو بكر الخلال فيمن روى 
عن أحمد بن حئيل . 


محمد بن عجلان المتوق سنة 1/48 ه : محمد بن 
أحمد بن عجلان بن رميثة بن أبى نمى 
شريف حسنى »© من أمراء مكة © ولد قيها 


وشارك أباه ق ادارة شئونها ثم استقل 


بامارتها بعد وفاة أبيه فاسستمر مأئة يوم 
كم عقله أبناء عيهةه بمساعدة أمجبير الحج 


المرغيناتى : أنظر جد ١‏ ص 578؟ ٠.‏ 


أبو مظفر السمعانى المتوفى سنة 588 ه ٠‏ 
متصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد 
المروزى السمعانى التميمى الحنفى ثم 
الشمافعى » أبو المظفر مفسر © من العلماء 
بالحديث » من أهل مرو مولدا ووقاة » كان 
مفتى خراسان © قدمه نظام الملك على 
أقرائنه فى مرو » له : تفسير السمعانى 
وغر ذلك . 


معاذ : انظر د ١‏ ص 9/8؟ . 

معاوية بن عمار : انظر جح ١‏ ص 1511 ٠‏ 

المغيرة بن شسعبة : أنظر جح ؟ ص 567 ٠‏ 

مكحول : انظر ج ؟ ص /01؟ ٠.‏ 

المنصور : أنظر جد ١‏ ص /7؟ . 

آأبو منصور : اليفدادى : أنظر ج 14 ص 717١”‏ 5 

منصور بن المعتمر : نظر ج ؟" ص ٠ 151١5‏ 

ابن المنر المتوق سنة 1/99 ه : عبد الواحد بن 
منصور بن محمد بن امثير » أبو محمد 
فخر الدين الاسكندرى المالكى ©» مفسر © 
له شمعر ونظم فى « كان وكان » ومن كتبه : 


تفس م 4 وأرجوزة 0 القراآت الضيع 


ابن المواز : انظر د ١‏ ص 1578 ٠‏ 


آبو موسى : أنظر جح ١‏ ص 2517/8 ٠‏ 


حرف التون 
: انظر ج ١‏ ص 817؟ ٠‏ 
: أنظر ج 1١‏ ص 198؟ . 
: أنظر الامام الطوق . 


نافع 
نجم الدين الطوق 


ابن نجيم : انظر ج ١‏ ص 2/1 . أحمد بن على »© عماد الدين بن مظفر فقيه 
اله 0 : أنظر ج 1 ص ؤ/ا؟ . من علماء الزيدية » توفى فى هجرة حمدة من 
البون باليمن » له كتب منها : البيانالشافى 
النووى : انظر جح ١‏ ص 208 . والدر الصافى المنتزع من البرهان الكافى » 
والجامع المفيد الى طاعة الحميد المجيد » 
حرف الهاء وغير ذلك . 1 
الهادى : أنظر ج ١‏ ص .28 . 
..هرمز »© أبو داود من موالى بتى هاشم » 
عرف بالاعرج : حافظ » قارىء من امل 
المدينة » أدرك أبا هريرة واخذ عنه وهو 
أول من برز فى القرآن والسنن وكان خبيرا 
بأنساب العرب » وافر العلم » ثقة » رابط 
بثغر الاسكندرية مدة ومات بها . 


يحبى بن اكثم المقوى سسنة 569 ه : يحيى بن 
اكثم بن محمد بن قطن التميمى الأسيدى 
المروزى » أبو محمد » قاض » رفيع القدر 
عالى الشهرة من نبلاء الفقهاء » يتصل 
نسبه بأكثم بن صيفى حكيم العرب © ولد 
بمرو واتصل بالمأمون أيام مقامه بها فولاه 
قضاء البصرة ثم قضاء القضاة ببغداد واضاف 
اليه تدبير مملكته » وكان مع تقدمه فىالفقه . 
وآدب القضاء حسن العقرة خلو الحديث » 
وله غزوات وغارات » ولما مات المامون 
وولى المعتصم عزله عن القضاء فلزمبيته. 
قال ابن خلكان ٠.‏ كانت كتب يحيى فى الفقه 
أجل كتب فتركها الناس لطولها » وله كتب 
فى الأصول . 


ابو هريرة : نظر ج ١‏ ص .8" . 

ابن ابى هريرة : أنظر ج ١‏ ص 8ه 1 

هشام بن حسان المتوق سنة ١6!‏ ه : هشام 

أبن حسمان الأزرى » أبو عبد اللهالتردوسى 

محدث »؛ من اهل البصرة كان يكتب حديثه؛ 
وهو من المكثرين عن الحسن البصرى . 

الهندوانى : انظر أبو جعفر جح ١‏ ص 208 . 

الهيثم بن جميل المقو سنة 51 ه : الهيثم بن 
جميل البغدادى الحافظ » نزيل انطاكية » 


روى عن جرير وطبقته » وكان من صلحاء 
المحدثين وأثباتهم 5 


حرف السواو 
وكيع :انظر ج ؟ ص )/ا”؟ . 
ابو الوفاء : أنظر ج " ص 797 . 
ابن وهب : انظر جح ؟ ص 5" . 


يحيى بن حمزة المتوق سنة 1487 ه : يحيى بن 
حمزة الحضرمى » ابو عبد الرحمن قاضى 
دمشق وعالمها فى عصره » كان من حفال 
الحديث »؛ تولى القضاء نحوا من ثلاثفين 
سسمنة ©» وحديثه فى الكتب الستة . 


يحبى بن سعيد : أنظر ج 5 ص 396 . 
يزيد بن سفيان : انظر ج 7 ص 96ه” . 
حرف الكلياء 


الامام يحيى : انظر ج ١‏ ص .م؟ . 
يحيى بن احمد المتوى سنة 16م ه : يحيى بن 


: أبو يوسف : انظر جح ١‏ ص 781 . / 


ابن يونس : أنظر ج ١‏ ص 281 . 


آ 

: 
1 
وفك 


الإسلجت 


مور مص والعست 
وزارج الأوقاوئت 


الجامرالاثالشئودالإسلاييّة 


1 
1-7 


الحن الثامن 


يصدرها اللجلس الاعلى للشكون الاسلهية 


التاهرة 


١18‏ ه ‏ وام 


تعريف الاستمتاع فى اللغة 
استمتاع مصدر فعله استمتع 
للبت بابج و ولصو واي وا 
والتناء تزادان على الفمل لأغراض من 
أهمها افادة المعالجة والطلب » فالمستمتع 
طالب للمتعة قاصد اليماء فمادته 
امي نخد 


وقد جاء فى القاوس المحيط أنه 


وان 4 بالضم والكسر ١‏ أ تم 
أباما ثم تخلى سبدلما ء وأن تضم 
عمرة الى ش أء 5 وقد وم امه اوم وا لثامم الم 
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وجاء ف مختار الصحاح : أنه يقال 
قد متع الرجل بالثىء أى انتفع به 
من باب قطصع ؛ والمقاع : المنفعة والسلعة 


6 : تمتاع‎ ١ 


اللبعنة تنا :و النناء كيين أذ 
متاءع(2» » ويقال أمتعه الله بكذا أبقاه 
وانفساة الى. أن يتدقى يانه اكشصسة : 
. ممعنى 4 والاسم المتعة وهعنه متعة 
النكاح 6 والطلاق والحج لأنمهشها 
انتفاءع) ٠‏ 


تعريفه فى اصطلاح الفقهاء 
لا يكاد الفقهاء فى استعمالاتهم للفظ 


الاستمتاع يخرجون به على المخسمون 


استمتاع الرجل بزوجته ومملوكته 


مذهب الحنفية : 

ذكز ساحن بدائع المسحتائم أن 
للزوج أن يطالب زوجت ه بالوطء متى 
شاء»ء الا عند اعتراض أستاب 
اتسححة من الوظة #الخيمن والتستسحاس 
والظهار والاحرام وغير ذلك » لقوله 
تعالى : ( والذين هم لفروجهم 
حافظ ون الا على أزواجهم أو ما ملكث 
لغانوتسع قاسم غ ولوس ).ه 


ثم قال : ويحل النظر والمس من رأسها 
الى قدميهاق حالة الحجماةة ء, لأن الوطء 


)1ع( الآية رقم ١!/‏ من سورة الرعد . 
(90) انظر القاموس المحيط ومختار اللسحاح 
والمعجم الوسيط مادة متع . 


٠ ١ 5‏ استمتاع 


فوق الننظثر والمس فكان اخلاله احلالا 
الممكية والاختصاص ( أى يملك الاستمتاع 
ويختص به ) ٠‏ 


فقد ذكر صاحب البدائع أن للزوج. 


ملك المتعة وهو اختصاص الزوج 
استمتاعا ٠‏ 


هذا ولا يحل للرجل شىء من ذلك 
بعد الموت » قلا يحل له المس ولا 
النظر » لأن الفنكاح ارتفع بموتهما 
فلا يبقى حل المس والنظسر ء كما لو 
طاقها قبل الدخول يخلاف ما اذا 
مات الزوج » لأن هناك ملك النكاح قائم » 
لأن الزوج مالك والمرأة مملوكة » والملك 
لا يزول عن المحل يموت المالك » 
ويزول دموت المحل كما فى ملك9) اليمين 


وذكر الكاسانى فى موضع آخر من 
البدائع أنه يمل للرجل أن ينظر الى 
نفس فرج المرأة المنكوحة : لأن الاستمتاع 
به حلال فالنظر اليه أولى ‏ الا أن الأدب 
غض البصر عنه من الحانبين » لما 
روى عن سيدتنا عائشة رضى الله عنها 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب -الشرائع لابى 
بكر بن مسعود الكاسانى ج ؟ ص 59١‏ الطبعة 
الاولى سنة /1727 ه طبع مطبعة شركة المطبوعات 
العلمية 0 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 0.” »2 ج ؟ 
ص 981 نفس الطبعة السابقة . 


أنها قالت : قيض رسول االه صلى 


هذا ولا يحل اتيان المرأة فى ديرها » 
لأن الله عز شأنه نهى عن قربان الحائض 
ونبه على المعنى وهو كون المحيض أذى »2 
والأذى فى ذلك الحصحل أفحشى فكان آولى 
باتعريم ٠‏ 


وروى عن سيدنا على رضى الله عنه .| 
أن سوك الله نلق الله علينه: ويسم 
قال : « من أتى حائضا أو امرأة فى ديرها 
أو أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فهو 
كافر يما أنزل على محمد صلى الله 


عليه وسلم »© ٠‏ 


نهى عن أتيان النساء ف أدبارهن » وعلى 
ذلك جاءت الآثار من المحابة الكرام 
رضى الله تعالى عنهم أنها سميت 
اللوطية الصغرى » ولأن حل الاستمتاع 
فق الدننا لافيت لعدق قخناء الشنهنوات 
خاصة لأن لقضاء الشهوات خاصة دارا 
أخرى »ء وائما يثيت لحق قضاء الحاجات» 
وهى حاجة مدقاء النسل الى انقضاء الدنيا » 
الا أنه ركبت الشهوات ف البشر للبعث على 
قضاء الحاجات » وحاجة النسسل لا تختمل 
الوقوع فى الأدبار » فلو ثبت الحل لثبت 
لحق قضاء الشهوة خاصة » والدنيا 
لم تخلق له0© ٠‏ 


(5) المرجع السابق ج ه ص ١١5‏ نفس الطبعة 
0 ء' 


استمتاع و 


والمملوكات حكمهن حكم المنكوحات » 
فيحل للمولى النظر الى مسائر بدن 
جاريته ومسها من رأسها الى قدمهاء, 
لأنه حل له ما هو أكثر «نهءع لقول 
الله عز وجل « أو ما ملكت أيممانتكم » 
الآية السابقة » الا أن حالة العيض 
غالة الحيض © ولا باهيا فى دبرها ا 
ذكرنا من الدلاكل ٠‏ 


الاختلاف السابق ٠‏ 


واذا حدث المك فى الجارية بأى سبب 
من أسباب الملك لا يعمل ان ملكها 
أن يقربها قبل أن يستبرئها بحيضة ٠‏ 
: والأصل فيه ما روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال فى 
سبايا أوطاس : ألا لا توطأ الصالى 
حتى يضعن ولا الحالى حتى يسستبرآن 
بحيضة ء ولأن فيه خوف اختلاط 
المياه » وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يسقين ماءه زرع غيره927 ٠‏ 

وأما الدواعى من القبلة والمعائتقئة 
والنظر الى الفرج عن ثشسهوة فيمن 
طرأ عليها اللك فلا يحل عند عامة 
العلماء الا فى المسبية » لأن حزمة القربان 


» ١١5 بدائع الصنائع للكاسانى ج ه ص‎ )١( 


انما تثبت خوفا عن توهم العلوق وظهوز 
الحصل : وعند الدعوة والاستحقاق 
يظهر أن الاستمتاع صادف ملك الغير : 
وهذ المعنى موجود ف الدواعى من 
المشراة وتعوها قشردى اللوحناء 
ولا يتعدى فى المسبية فيقتصر الحكم 
فيها على هورد النص © ولأن الاستمتاع 
بالدواعى وسيلة الى القربان » والوسيلة 
الى المرام حرام أصله الخلوة » وهذا 
أولى » لأن الخلوة فى التوسل الى 
الحرام دون المس فكان تحريمما تحريما 
للمس بطريق الأولى كما فى تحسريم 
التأفيف من الضرب والشتم ٠‏ 

وقال مكحول رحمه الله تعالى : 
تحل الدواعى » لأن المالك فى الأصل 
مطلق التصرف ؛ ولهذا لم تحرم الدواعى 
فى المسبية ولا على الصائم فكان ينبغى أن 
لا يعرم القربان أيضا الا أن الحرمة 
عرفناها بالنص فتقتصر الحسرمة على مورد 
النص » على أن النص ان كان معمولا 
يخكوف اختلاط الماه فهذا معنى 
لا يحتمل التعدية الى الدواعى فلا يتعدى 
لعجا : 

وى حكم استمتاع الرجل بالأمة المديرة 


قال الكاسانى أنه يجوز الاستمتاع 


عبد الله بن عمر رضى الله تعالى ” 


عنهما أنه كان بيطا مديرته 7 ثم انه اذا 
كان الاسستيلاد إلا يمنعم من الاستتمتاع 
بالمستولدة فان جواز الاستمتاع بالمديرة 
أولى ٠‏ 


6 اسودام 


ال ‏ ااا كطك 


٠ ودوده‎ 


قال صناحب اليدائع : إن حل 
الاستمتاع مشترك بين الزوحين » فان 
الموأة كما تحل ازوجها فزوجها 
يحل لها قال الله عز وجل « لا هن حل 
لهم ولا هم يلون لهن0© ٠‏ 


(الزويعة أو هلكات رفصا بالويلة 
لأن حله لها حقها كما أن حلها 
له حقه ٠‏ واذا طالبته الزوجة بالوطء يجب 
على الزوج ويجبر عليه ف الحكم مرة 
واحدة » والزيادة على ذلك تجب فيما 
بيه وبين الله تعالى من باب حسن 
الملماشرة واستدامة النكاح فلا يجب 
عليه فى الحكم عند بعض أصحابنا ٠‏ 


وعليه فانه يحل للمرأة أن تنفلر الى 
زوجها وأن تلمسه هن فرقه الى قدمه » 
لأنه حل لها ما هو أكثر من ذلك وهو 
التمكين من الوطء فهذا ين ىو 

)١(‏ الآية 


نهم 1 اذن سنؤرة المشحتة ‏ 


6 بدائع الصنائع للكاسائنى جِ ؟ ص 53١١‏ 


الطبعة المتقدمة . 
9) المرجع السابق ج م ص ١١5‏ »6 ص ١١١‏ 
نفس الطبعة السابقة . 


مذهب المالكية : 

ل« صناحب الشيرح الكبير أن الفسكاح" 

يحل به استمتاع كل من 

0 بالآخر » ونظر كل جزء من 
ميو حاوس الرت سواه 
كان قاخالة العمطاع آذ غيره ماه 

كذلك يحل الاستمتاع بالملك التام 
الممستقل به ( أى فى الجارية  )‏ أى الذى 
انفرد به واحد ‏ دون مانع من محرمية ٠‏ 
فيل به للسيد وللانثى المملوكة نظضر 
جميع الحسد حتى الفرج ؛ بخلاف 
المعتقة لأحل والمعضة واماشتركة 
ومحرم وذكر مملوك وخنثى ٠‏ ش 


لكن لا يحل للزوج ولا السيد أن 


وو هه 


يستمتع 


أما التمتسع بظاهسر الدير بغير الوطء 


الاسبتمناء و 


كما ”التعنائق والسنناظى والكتدهدتن ققد 
قالوا : لا يهروز التمتع بالدير لا ظاهرا 
ولا باطضنا©»ء. 


ويجب القسم بين الزوجات ف اميت 
ان امتنع الوطء لعارض 4 وله بحب 


(1) الشرح الكبير ج كدص ه١؟‏ )ص 5١١56‏ . 


القسم ف الوطه بل يترك الى طبييشته 
ولا بأس أن ينشط للجماع عند واحدة 
دون الأخرى الا لاضرار أى قصمد 
ضرر ككفه عنها بعد ميله للجمماع 
وو لذته لأخرى(20) 7 


والزوج الذى تمنعه زوجته من 
الاستمتاع بهسا وعظلها أولا » ثم 
هجرهما ء ثم ضربها ضريا خفيفا 
غير مبرح7) 5 


مذهب الشافصة : 

جاء فى المهمذب أن من تزوج امرأة 
أو ملك جارية يملك وطأها فله أن بينظر 
منها الى غير القفرج أما النظر 
الى الفرج ففى حكمه وجهمان ٠‏ 


أحدهما : لا يجوز لما روى أن الذبى 
الى الفرج يورث الطمس 9 


وثانيهما : يجوز وهو الصحيح » 


لأنه يملك الاستمتاع بالفرج فجاز له أن 
ينظر البه*كالفخذ . 


الئخا الى ما بين السرة والركبة » لما روى 


الطبعة السابقة . 
(0) المرجع السابق ج ؟ ص 867 الطبعة 
9) المهذب ج ؟ ص 70 . 


عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن إلنبى 
صكى الله عليه وسلم قال : اذا زوج 
أحدكم جاريته عبهده أو أجيره فلا ينظر 
الى ها دون السرة والركبية© . 


واذا تزوج الرحجصل وجب على زوجته 
أن تسلم له نفسها ليلا ونهارا ء 
الاوز لكا أن تسافر يغير أذنه » لأن 
الاستمتاع مستحق له فلا يجهموز 
تفويته عليه ٠.‏ 


ويجوز للزوج أن يجبر امرأته على الغمسل 
من الحيض والنفاس لأن الوطء يقف عليه 
وى غسل الجنابة قولان : 


أحدهما : له أن يجيرها عليه » لأن كمال 


والقول الثانى : ليس له أن يجبرها » لأن 
الوطء له 5 عليه وفى الث 3 والا تحداد 
وهو حلق العانة ‏ وجهان ٠‏ 


أحدهما : يملك اجبارها عليه ء لأن كمال 
الاستمتاع يقف عليه ٠‏ 


والثاني : لا ملك اجبيارهما 6 لأن الوطء 
لا يقف عليه » وف منعهمامن أكل 
منا بتأذى برائحته وجهان كذلك ٠.‏ 


أحدهما : له أن يمنعها » لأن أكله يمنع 
كمال الاستمتاع ٠‏ 


المتتدمة . 


١‏ استمتاع 
اياي يلير يس س0 


لأن أكله لا يمنع الوطء ٠‏ 


فان كانت الزوجة ذمية فله أن يمنعها 
من السكر » لأنه يمنع الاستمتاع » وأما 


فقيل : يجوز له أن يمنعها من أكله » 
. لأنه يمنع كمال الاستمتاع ٠‏ 


وقيل : ليس له أن بمنعها من ذلك » 
لأنه لا يمنع الوطء(23 ٠‏ 


ويجب على الزوج معاشرة زوجته 
بالعروف )ولا دن ليت الأنكيا ع سوا 
لأن الاستمتاع حق له فحز له أن بتركه 
كسكنى الدار الممستاجرة » ولأن الداعى 
الى الاستمتاع الشسهوة والمحبة فلا يمكن 
انحانة + و المشيحكي أن الاامطلها» انا 
٠‏ روئ عيد الله بن عمرو ين العشساص 
رفى: للبت معنا عن قال "قال لى نشول 
الله صلى الله عليه وسام : أتصوم 
النهار ؟ قلت : نعم قال : وتقوم الليل ؟ 
قلت نعم » قال : ولكتى أصوم وأفطر 
وأصلى وأنام وأمس النساء فمن رغب عن 
سنتى فليس منى » ولأنه اذا عطل الاستمتاع 
يهالم يأمن الفساد ووقوع الشقاق ٠‏ 


ولا يجوز له أن يستمتع بزوجةته بوطتها 
فى الدير » لما روى خزيمة بن ثابت رضى 


٠. 560 المرجع السابق ج ؟ ص‎ )١( 


الف كفت قال #أقال :رفول اللسة مكل 
الله عليه وسلم : ملعون من أتى امرأة 
فى ديرها » ويجوز له أن يستمتع بها 
فيما بين الاليتين لقول الله عز شأنه : « والذين 
هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم 
أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين © » ٠‏ 


ويجوز وطؤها فى الفرج مديرة لما 
روى عن جابر رضى الله تعالى عنه 
قال : قالت اليهود : اذا جامع الرجل 
لمر اكةا رمق بوزانييتسا عاة ولوهننا العسول + 
فأنزل الله تمسالى : : « تساؤكم حر 
لكم فأتوا حرثكم أنى 101100 
يأتيها حيث شاء 0 مديرة اذا 
كان ذلك فى الفرج 8 

ويجب على المرأة بذل ما يجب له من 
حق الاستمتاع من غير مطل » لأن المعقود 
عليه من جهتها هو الااستتمتاع لما 
رع أله غريرة كرف لأسف عبت تال «اقال 
ركون: الله ب #اللحه لي واي : 
اذا دعا أحدكم امرأته الى فراشه 
فأبت فبات وهو --- نساخط لمتتهنا 
الملائكة حتى تصبحم 7 

والقسم بين النساء فى الاستتمتاع 
ليس بواجب على الزوج ٠‏ 

جاء ف المهذب أنه يمستحب أن قسم 
بين زوجاته أن يسوى بينهن فى الاستمتاع» 

(؟) الآية رقم ه » 5 من سورة المؤمنون . 


5) الآية رقم 27> من سورة البقرة 
(؟) المهذب ج ى ص55 . 


1١١ اسستمتاع‎ 


لأنه أكمل فى العدل ؛ فان لم يفعل جاز 
لأن الداعى الى الاستمتاع الشهوة والمحبة 
ولا يمكن التسوية بينهن فى ذلك » ولهذا 
قال اللهعز وجل : « ولن تستطيع وا أن 
تعتدلوا بين النساء ولو حرصتم 2 » . 


قال ابن عطاس رضى الله تعالى 
عنهما : يعنى فى الحب والجماع ٠‏ 


وقالت السيدة عائشة رفى الله 
تعالى عنها : كان رسول الله صلى 
ااأله عليه وسلم يقسم بين نسائه 
ويعدل »؛ ثم يقول : اللهم هذا قسمى 
ولا أملكه 299 .ى 


ولا يجوز للمرأة أن تهب ليلتها لبعض 
ضرائرها الا يرضا الزوج لأن حقفه 
ثابت فى الاستمتاع بها فلا تملك نقفل 
هذا الحق الى غيرها من غير رضاه ٠‏ 


وان كان له أماء لم يكن لهن الحق فى 
القسمء فان بات عند يبعضين لم 
يلزمه أن يقضى للباقيات ؛ لأنه لا حق 
لهن فى استمتاع السيد » ولهذا لا يجوز 
لهن مطالبته بالفيئة اذا حلف أن لا يطأهن » 
والمستحب ان لا يعطلهن » لأنه اذا عطلهين 
لم يأمن أن يفجرن0© ٠‏ 
)١(‏ الآية رقم ١19‏ من سورة النساء . 


() المهذيب ج ؟ ص 58" . 
) المرجع السابقج ؟ ص 1 . 


وحق الزوج ف الاستمتاع يزوجته 
يجصل له الحق فى منع زوجته من كل 
ما يفوت عليه هذا الحق فقد ذكر 
صاحب الهذب أن للزوج أن يمنعم زوجته 
من الارضاع » لأنه مستحق الاستمتاع بهأ 
فى كل وقت الا فى وقت العيادة فلا يجوز 
لها أن تفوته عليه بالرضاع”)© ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

ذكر صاحب كشاف القناع أن 
أحمد رحمه الله. تعالى نص على أن 
التى يمكن الاستمتاع بها هى بنت تسع 
سنين فأكثر » فاذا أتى على الصغيرة تمسع 
سنين وطلبها زوجها دفعت اليه » وليس 
لهم أن يحبسوها بعد التسع » لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم بنى بعائشة رضى الله تعالى 
عنها وهى بنت تسع سنين ٠‏ 


قال القاضى : هذا لأن الغالب أن ابنة 
تسع يتمكن من الاستمتاع بها فيازم 
تسليم بنث التسع ولو كانت نضوة 
الخلقة200 وهو .جسيم » لكن ان خافت 
معان تنديكها الأتكيياء بن ضيه لجنا 
منعه من جماعهما لحديث ( لا ضرر ولا 
ضرار ) وعلبه النفقة » لأن منعها نفسها منه 
لعذر » ولا يثبت للزوج خيار الفسخ 
بكونهما نضوة الخلقة » ويستمتع بها 
كما يستمتع من الحائض أى بما دون 


(؟) المرجع السابقج ؟ ص ىة! . 
)ه22 نضوة الكلقة يعئى مهزولة لعزي أنظر 
لمان العرب مادة نضو ٠‏ 


1١‏ 1 استمتاع 


الفرج 4 وان أنكر أن وطأه يؤذيلها 
على المدعى 2١07‏ 3 


وللزوج أن يستمتع بزوجته فى كل وقت 
على أى صفة كانت اذا كان الاستمتاع 
فى القبل » ولو كان الاستمتاع فى القبل 
من جهة عجيزتها لقول الله تعالى 
« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » 
والتحريم مختص بالدير دون ما سواه ٠‏ 


وللزوج أن يستمتع بزوجته فى كل وقت الا 
أن يشغلها استمتاعه ننها عن الفرائض » 
أو يضرها فليس له أن يستمتع بمهها 
اذن » لأن ذلك ليس هن المعاشرة بالمعروف 
وحيث لم يشذلها ذلك ولم يضرا فله 
الاستمتاع » ولو كانت على التفور أو على 
ظهر قتب ٠‏ 


وله الاستمناء بيدها » فان زاد الزوج 
علينا ف الجماع صولح على شىء منه 
لأنه! غين:تقحدو فرجعم للق احتف سناد 
الامام » فان تئازعا فينبغى أن يفرضه 
الحاكم كالنفقة وكوطته اذا زاد ٠‏ 


قال فى الانصاف : ظاهر كلام أكثر 


)١(‏ كشاف القناع على متن الاقناع لابن ادريس 
الحتثيلى ويهامشه شرح منتهى الارادات ج ؟ 
ص ١١.‏ الطبعة الاولى بالطبعة العامرة الشرفية 
سنة 9119| ه. 


ولا يكره الجماع فى ليلة من الليالى 
ولا فى يوم من الأيام حبث لا يؤدى الى 
اخراج فرض عن وقته » ولا يجوز 
للمرأة تطوع بصللة ولا بصوم 
وهو شاهد الا باذنه لقول النبى صلى 
تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولاتأذن 
فى بيته الا باذنه » وما أنفقت من نفقة 


بعير أذنه فانه برد اليه شطره ٠‏ 


ويحرم الوطء فى الدير لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : ان الله لا يستحى 
من الحق » لا تأتوا الننساء فى أدبارهن » 
فاق وطتيا: ف الدينعزر ا أن :علط متخريسيه ب 
لأركانة مسي اللحد تروتنا ول كفارة 
وان تطاوع الزوجان على الوطء فى الدبر فرق 
بينهما ؛ وان أكره الرجل زوجته على 
الوطء فى الدبر نهى عنه » فان لم ينته فرق 
تهتنا قال لأسي عي كبرق ب ارهن 
الفاجر وبين من يفجر به من رقيقه ٠‏ 


وللزوج أن يتلذذ بين الاليتين من غير 
ايلاج فى الدبر ٠‏ 


وقال اين الجوزى فى السر المصون : كره 
العلماء الوطء بين الاليتين » لأنه بدعو الى 
الوطء ف الدير ٠‏ وجزم مه ق الفصول9) 00 


(؟) المرجع السابق ج اص 1١١١‏ »2 ص؟١1.‏ 


وليس للزوجة أن تس تدخل ذكره وهو 
نائم فى فرجها بلا اذنه » لأنه تصرف فييه 


بغير أذنه ٠‏ 


وللزوجة مسه وتقبيله بشهوة ولو 
ناكما90© ٠‏ 


وللزوج أن يجبر زوجته ‏ ولو كانت ذمية 
لأنه بمنع الاستمتاع الذى هو حق له 
فملك اجبارها على ازالة ما يمنع حقه9؟© ٠‏ 


وللزوج أن يجبر زوجته على أخذ 
شسعر وظفر تعافه النفس وازالة ومسخ » 
لأن ذلك بمنسع من كمال الاستمتاع » فان 
احتاجت فى فعل ها ذكر الى شراء الماء 
فثمنه على الزوج » لأنه لحقه ٠‏ 


وتمنع الزوجة من أكل ماله رائكحة 
كريمة كبصل وئوم وكراث » لأنه يمنع 
كمال الاستمتاع » قلت وكذا تفاول النتن 
اذا تأذى به » لأنه فى معنى ذلك » وتمنع أيضا 
من تتناول ما يمرضها ؛ لأنه يفوت 
عليه حقه من الاستمتاع يها زيمن 
المرض 59 


المتتقدمة . 
السابق ونفس الطبعة المتقسدمة 


8 المرجع 
المتقدمة . 


1١ أستمتاع‎ 


ويبكره لوج ] أن يطأ زوجته وهما 
متجردان ”* » لما روى عتبة بن عيد الله 
رفى الللة خدالن فيه قال + قال :وسحكول 
االتمهيدق اللسذعاميه يسام :اذا أن 
أحدكم أهله فليستتر ؛ ولا بتهجرد 


تحرد العيرين 0 اب 


ويكره وطء الرجل لزوجته أو سريته 
بحيث يراه غير طفل لا يعقل » أو بحيث 
يسمع حسهما غير طفل لا يعقل كذلك ولو 
رضى الزوجان أن كانا مستورى العورة» 
فان لم يكونا مستورى العنورة حرم 
مع رؤبة العورة لحديث « احفظ 
عورتك © ٠‏ 


11 .. 
وبكره أن يقبل زوجته أو سريته 
أو يياشرها عند التناس »؛ لأنه 


دناءة(1» ىو 


وللزوج أن يستمتع بزوجته التى 
أجرت نفسها للرضاعة مثلا قبل 
العفد اذا نام الصبى الذى استؤجرت 
لرضاعه لزوال المعارض لحقه » وليس 
لولى الصبى أن يمنع الزوج من الاستمتاع 
ةنا 


(5) المرجع السابق ج 7 ص ١١١‏ الطبعة 


المتتدمة 

بفتح العين المهملة وسكون امثناه 
التحتية حبار الوح تمبههما به تدثيرا عن تلك 
ادو ار سر العرب ٠‏ 
المتقدمة . 


15 [ْ ْ سححة 


وللزوج كذلك أن يستمتع بزوجته 
المؤجرة لرضاع ولو أضر باللبن » لأن وطء 
الزوج مستحق بعقد التزويج » فلا 
يسقط بأمر بش كوك فيه كمالو 
أذن فيبه الولى ٠‏ 


وللزوج منعهما من رض اع ولدها 
من غيره » وله منعها أمضنا من 
رضاع ولد غيرهها » لأن اشتغالجما 
بذلك يفوت عليه كمال الاستمتاع 
بهاءالا أن يضطر الرضيع اليما 
ويخشى عليه » كأن لا توجد مرضعة 
بوافاكء أن لمشيل نوي برهي : 
أو تكون قد شرطت عليه » فلا يمنعها 
منه كمالا يجوز له أن بمنعها من 
رضاع ولدها منه» لأنه حق لها فلا 
بمنعها كسائر حقوقها() 51 


وللزوج أن يمنع زوجته من الخروج 
من منزلها الى ما لها منه يد » 
سواء أرادت زبارة والديها أو عبادتهما 
أن عور حتحازة أعدهفنا أبعي قللهه 


ويحرم على الزوجة أن تخرج بدون اذن 
الزوج مادام الزوج يقوم بحوائج الزوجة 
الت لاامة اهيا منهسنا #افان تخرحث الزويتة 
مدؤن اذئه فلا نفقة لها » لعدم تمكينه 
من الاستمتاع9© ٠‏ 


. ١١97 المرجع السايق ج ؟ ص‎ )١( 
الطبعبة‎ ١١99 (؟) المرجع السابق ج "ا ص‎ 
. المتقدمة‎ 


وان تعذر استمتاع الزوج بزؤوجته نظر 
فان كان سبب التعذر راجا الها 
سقط حقها من القسم والنفقة» 
كما لو سافرت الزوجة باذن زوجها 
لحاحتها » أماا ان كان سبب تعذر الاستمتاع 
راجعا اليه لم يسقط حقها من القسم والنفقة ؛ 
كما لو بعثها الزوج لحاجته أو انتقلت 
من بلد الى باد باذنه » لأن تعذر الاستمتاع 
بها بسيب من جهته © ٠‏ 


وللزوج أن يستمتع بزوجته فى غير يوم 
قسمها اذا وهبت زوجته الأخرى حقها 
من القسم ف جميع الزمان » أو فى بعضه 
لهاء أو له » سواء قدلت الزوجة تلك 
الهبة ء أو لم تقبل :لأن الحق ف ذلك 
للواهمة » وللزوج » فاذا رضيت هى 
والزوج جاز » لأن الحق لا يخرج عنهما » 
وحق الزوج فى الاستمتاع ثابت فى كل وقت 
على كل واحدة منهن » وانما منعته 
المزاحمة فى حق صاحبتهما » فاذا زالت 
المزاحمة بهبتها ثبت حقه فى الاستمتاع. 
يحبا واه عدرهم عتما لو كانت 


متفغر دع 5 


وللزوج أن يستمتع بملك يمينه وان نقص 
به زمن زوجاته بحيث لا ينقص الحرة عن 
ايلة من أربع » والأمة عن ليلة من سبع » 
وله أن يستمتع بهن كيف شاء كالزوجات ) 
(؟) كشاف القناع لابن ادريس الحنبلى ج * 
ص ؟؟١‏ الطبعة الآولى سنة 1١5١5‏ ه . 

)لوجم السلق ع 8 صن 184 الطيية 
المتتدمة . 


اسستمتاع 1 


أو أقل »؛ أو أكثر » بأن بيطأ من شاء 
منهن .متى شاء ء وان شاء ساوى 
بينهن » وان شماء فضل » وان شساء استمتع 
ببعضهن دون بعض لقوله تع الى « فان 
خفتم أن لا تعددوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم”(١2‏ » وقد كان للنبى صلى الله 
عليه وسام مارية وريحبانة فلم يعن 


بعسم لهما ء ولآن الأمة لاحق لها ' 


.فى الاستمتاع » ولذلك لا يثبت لها الخبار 
يكون السيد مجيويا أو عنيئاء 
ولا يضرب لها مدة الايلاء » ومستحب 
“حي يس ور الفح لاون 
أن ليرد الاستمتاع بهن فلا ينعمن من 
التزوج© ٠‏ 


ولا تعار الأمة للاستمتاع بها فى وطء 
ودواعيه » لأنه لا يباح الا بملك أو نكاح » 
فان وطىء المستعير الأمة الممارة مع 
العام بالتحريم فعليه الحد ء لانتفاء 
الشبهة اذن » وكذا 5-70 الحد 
أن طاوعته عالمة بالتحريم » وولده رقيق 
تيعالأمه ؛ ولا ياحقه نسب لأنه 
ولد زنا©» ٠‏ 


ولو كان لرجل جارية فأذن لولده فى أن 


)0غ( ارت اين من سوره 6 التسساء . 

(؟) المرجع السابق ج "اص 1١١7‏ . 

9) المرجع الجايق ج ؟ا ص 77995 الطبعة 
المتقدمة . 


لاقن قاية الها بالوتبنار ياولا بسي 
ولا غير ذلك » فان كان الأب يعمام 
أن الأمة لا توطأ الا بملك لم يكن اذنه لابنه 
ف الامستمتاع بها الا على قصد 
تمليكها له » وعليه فيكون الابن واطئقا 
ق ملك ء وولده منوها حر لاحق 
النسب » والأمة أم ولد له لاتباع 
ولا توهب ولا تورث » وأما ان قفر أن 
الأب لم يمصدر منه تمليك يحصال ء 
واعتقد الادمن أنه قد ملكهاء كان 
ولده أيضا حرا ونسيه لاحقا 
وللاحد عليه :وان اعتقد الابن أنه لم 
يملكها ولكن وطئها بالاذن فانه 
لآ يدلكها بذلك فلا تصير أم ولد » أما 
الولد ففى حكمه عن أحمد روايتان ٠‏ 
احداهما :لا يكون حراء 
وثانيتهما : أن الولد يكون حراء» 


أنها حلال29؟ ٠.‏ 


مذهب الظاهرية : | 

ذكر ابن حزم أنه فرض على الأمة 
من الجماع متى دعاهما م كن 
المدعوة حامقضشا أو مريضة ؛ تتأذى 


0 وي ابن ية 8 0 00 0 
مطبعة ن 


سسمنئة 96" ه. 


1 ْ ْ 5 استمتاع - 


با لجمساع أو صائمة فرض » فان 
امتنعت لغير عذر فهى ملعونة » لما 
روي عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنبته قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « والذى نفسى بيده 
ماين جيل يدعو لتراقه الى فرافسيها 
فتابى عليه الا كان الذى فى اللسلماء 
ساخطا عليها حتى يرضى عنها'" » . 


وفرض على الرجل أن يجنسامع 
امرأته التى هى زوجته »ء وأدنى ذلك مرة 
فى كل طهر ان قدر على ذلك » والا فهو 
عاص لله تعالى لقول الله عز وجل 
« فاذا تطهرن فأتوههن هن حيث أمركم 
الله » ويجير على ذلك من أبى بالأدب » 
آخنه أكن متكيرا هن العفدكل »+ لحا روف 
أن سلمان الفارسى قال لأبى الدرداء 


رضى الله تعالى عنهما : أن لجسدك . 


عليك حقا ؛ وان لأهلك عليك حقاء أعط 
لكل ذى حق حقه » صم وأفطر » 
أوقم ونم وأت أهلك فأخبر أبو الدرداء بذلك 
رول االية هباي الله فليئسية وسلهة 
”قيال لةدزيوول. اللبة امنا اللضه عانسه 
وسلم يقل كول لمان 0 


وحلال الرجل أن ينظر الى فرج 
امرأته ‏ زوجته وأمته التى يحل 


)١(‏ المحلى لابن حزم ج ٠‏ ص .5 مسسيألة 
رقم لاما ٠‏ 

)0 المرجع السابق ج ٠‏ ص .5 مسيألة 
رقم 1١8851‏ . : 


له أن نطأها ‏ وكذلك لهما أن ينظفرا 
الى فرجه » لا كراهية ف ذلك أصلا ء 
لقول الله عز وجل « والذين هم لفروجهم 
حافظكون الا على أزواجهم أو ما .ملكت ٠‏ 


'أيمانهم فانهم عن لوم ©اقامن اللحسنة ” 


عز وجل بحفظ الفروج الا على الزوجة 
وملك اليمين » فلا ملامة فى ذلك9©؟2 ٠‏ 


ولا يعل للرجل أن يطأ امرأته فى 
بره ةا السادروف أن يسكدوك؟ الله 
ضحلن اللشطية وكلم قال 0:4 ان الله 
لا يستحى من الحق »؛ ولا تأتوا الننساء 
فى أدبارهن0© ٠6‏ 


ويجوز .السيد أن يطأ أمقته الكاتبة 
ما لم تؤد ثسيثًا من كتابتها » فان حملت 
أو لم تحممل فهى على مكاتبتها لقول 
الله تعالى « والذين هم لفروجهم 
تحافظون ٠٠‏ الخ الأية المتقدمة ») والأمة 
المكاتئية لا تخلو من أن تكون مما ماكت 
يمينه فوطوؤٌهاله حلال ؛ أو مما 
لا تملك يمينه فهى اما حرة واما أمة 
لغيره ولا شىء من هذين الأخيرين0 » 
أما اذا أدت شيكا من كتابتها فقد 
شرع العقق فيهابمقدر ما أدت ٠.‏ 
ولا يحل وطء من يعضها حر » لأنها 


(9) المرجع السابئق 35 ٠‏ ص 89”؟ مسألة 
رقم 181/5 ٠.‏ ' 

(؟) المرجع السابق ج ٠١‏ ص 51 » ص .لا 
مسألة رقم ©.19 . 

(ه) المرجع السابق ج ا ص ؟؟؟ 2 ص 2719 
مسألة رقم 1595٠‏ . 


ملك يمينه وبعضهما غير ملك يمينه » 
والوطء لا ينقسم ا 

فعل فهو زان فعليه اللحد والولد غير 
لاحق92؟ . 


مذهب الزيدية : 

جاء ف التاج المذهب أن استمتاع 
الزوج بوطء زوجته حق له يجب عليهما 
أن ت تمكنه منه » وان كانت صغيرة مكنه 
الاستمتاع من مشل هذا الرجل وكانت 
.خسالية عن المسانع الشرعى أو العقلى » كان 


تكون فى مسجد » أو تكون فى حضورا 


شخص مميز للجصاع ولو ضرتهما ء وكان 
التمكين من الوطء فى القبل ولو كان ذلك من 
ا ١‏ 

أما ان كانت صغيرة لا بوطا مثلها 
لمشله ء ولا تحتمل الاستتمتاع » لم 


يجب » بل لا يجوز أن تمكنه منها » ومثله 


ما اذا كانت مريضسة تخشى من الوطء فى 
تلك الحال التلف أو الضرر » والقول فى 
ذلك قولها » وكذا اذا وجد مانع شرعى : 
أو عقلى » أو طلب أن تمكنثه من وطئها فى 
الدير » فائه لا يجب »؛ بل الا يجوز لها 
أن تمكنه منه » ويجوز لها أن تقتلنه ان 


أسم يتدفع بدونه٠‏ 


وبكره التعرى حال الجماع » ويكره ٠‏ 


للرجل أن ينظر باطن الفرج من زوجته 
للف المرجع السابق ج . ص 9" مسثلة 
رقم .155 . 


فأما ظاهره فلا كراهة ف نظره9) إى 


ويجوز للرجل أن يستتتم بالأمة فى مدة 
الاستبراء » لكن يستمتع بها ف غير 
الفرج ما لم تكن حاملا ولو من زناء 
حيث لا يجوز الاستمتاع لأن استبراءها 
بالوضع » فأما الاستمتاع فى الفسرج 
فيمنع من صحة الاستيراء بالنظثر الى 
البائع وأما الملشسترى فيأثم ٠‏ ولا يلزم 
الاستثقاف الا مستريا ونشسوه كالمتهب 
والوارث فلا يجوز له الاستمتاع منها 
ونو باللمس فى مندة الاستيراء اذا كان 
يجوز الحمل فيها أى يجوز أن مثلها 
تعلق » فأما اذا كان لا يجوز ذلك » بأن 
تسكون صغيرة أو آيسة جاز لهالاستمتاع» 
ذكره أبو العبياس وأبو طالب ؛ ورواه فى 
التقرير عن المنتخب وهو المختار؟ ٠‏ 


مذهب الامامية : 

'ذكر صاحب “مستسك العروة الوثقى أنه 
لا يجوز وطهء الزوجة قبل اكمسال تسسع 
سسنين حرة كانت أو أمة » مل لا يجوز وطء 


٠ المملوكة‎ | 


.وأما الاستمتاع بمسا عدا السوطء من 


.فجيائز فى الجميع ولو فى الرضسيعة ٠‏ 


واذا تزوج صغيرة ودخل بها قبل اكمال 
(؟) التاج المأهب لاخمد بن قاسم الصنعانى 
ج ؟ ص 5ل وما بعدها الى ص 7١‏ الطبعة 
الاولى سنة 1 ه طبع مطبعة دار احيياء 
الكتب العربية بحصر . 

9) التاج المذهب ج ؟ ص 1١.‏ » ص ١١5‏ 
الطبغة المتتدمة . 


( م ؟ م موسنوعة الفقه الانسلامى .جم ) 


14 استمتاع 


المشهور » وهو الأحوط وان لم تخرج 
عن زوجيته ‏ كما فى الشرائع 


وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا ء» 


لأن التد_رزيم المؤيد يناق مقتضى النكاح 


اذ ثمرته حل الاستمتاع » بل الأحوط حرهتها 
عليه بمجرد الدخول وأن لم يفضها ٠‏ 


ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية 
وان كانت هفضاة وعدم حرمتها عليه أيضا 
خصوصا اذا كان جاهملا با موضوع 
أو الحكم0؟ ٠‏ 

ويكره الجماع فى أوقات ثمانية : ليلة 
خسوف القمر »ويوم كسوف الشمس » 
وعند الزوال » وعند غروب الشمس 
حتى يذهب الشفق ؛ وق المحاق » وبعد 
طلوع الفجر الى طلوع الشمس » وف أول 
لبلة من كل شهر الا فى شبهر رمضان » 
وى ليئة النصف » وف السفر اذا لم يكن 
معه ماء يغتسل. به » وعند هبوب الريح 
السوداء والصفراء » والزلزلة ٠‏ 


ويكره الجماع وهو عريان وعقيب 
الاحتلام قبل الغسل والوضوء : ولا بأس 
فى أن يجامع مرات من غير غسل يتخللهاء 
ويكون غسله أخيرا » ويكره ه أن يجامع 
وعنده من ينظر اليه ٠‏ 


ويكره الجبماع مسقتققيل القبلة: 


ومستديرها » وق السفينة ٠‏ 


:'(1) منستمسك العروة الوثقئ ج ١1‏ ص 58 


وبكره الكلام عند الجماع بعير ذكر 
الله ٠‏ 


ويكره النظر الى فرج المرأة حنال 


وروى صاحب مستمسك العروة الوثقى 
أن أبن حمزة يرى حرمة النخثر انى فرج 
الثبى صلى الله عليه وسام لعلى كترم 
الله وجهه : « ولا ينظر الرجل الى فرج 
امرأته » وليغعض بصره عند الجماع » فان 


ويجوز لكل هن الزوج والزوجة أن ينظسر 
الى جسد الآخر حتى العبورة مع التلذذ 
وبدونه » بل .يجوز لكل منهما أن يمس عن . 
الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر 
مع التلذذ وبدونه9؟ ٠‏ 

وليس للمسام أن يجبر زوجته الذمية 
على الغسل لأن الاستمتاع ممكن من 
دونه » ولو اتصفت بما يدنع الاستمتاع 
كالنتن الغالب وطول الأظافر المنفر كان 
له أن بلزمها بازالته©» ٠‏ 


.وأما الاستمتاع بالوطء فى الدبر فقه | 


(0؛ شرائع الاسلام ج ص5 ٠١‏ 
را سك العروة الوثتى ج ١١‏ ص 315 
الطبعة المتقدية | 
(0) شرائع صلم ج ؟ من ١1‏ الطبعية. 
المتتدمة . 


الأقوى ‏ وفاقا للمشهور ‏ جواز وطء 
للا روى عن عبد الله بن أبى يعفور قال : سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى 
المرأة فى دبرها قال : لا بأس اذا 
ضعت ٠,600‏ 
رصيت 
مذهب الاياضية : 
الاياضية يبنون حق :استمتاع الرجل 
الشبئبل أن للمرأة أن. تمنع الزوج من 
التلذذ بها ولو فيما دون الفرج » حتى 


عاجلا أو آجلا يحسب ءا اتفقا عليه ولها 
حقوفها » فان وطئكها ولو فسرا مرة أو 
بمطاوعة ولو دون الفرج فلا تمنعه بعد 
وسواء كان الزوج طفلا أو عبدا أو 
مجنونا » ولها منعه ان أصدفها عاحلا وحده 
وطء ان كان بقسر » أها ان كان برضى فلا 
تمئعه ٠‏ 


وكره له أن يكرهها على وطء اذا منعته 
حتى يصدق أو بعطيهيا العاجل " 

)١(‏ مستمسك العروة الوثقى ج ١١‏ ص .ه 
وما بعدها الى ص ١ه‏ . ش 

(؟) شرح النيل وثسفاء العليل للشيخ محمد 
ابن يوسف اطفيش.س ج ” ص 18 ؛ 35١‏ طيع 


البارونى وشركاه . 


وان لم يمسها حتى حل الصداق المؤجل 


1 منعته ان شضاءت من الاستمتاع بها » لأنه 


اذا حل صار يمنزلة العاجل » والعاجل 


تمشئعه يه حتى يعطيهااباه . 


هذا وقيل لا تمنعه من الاستمتاع 
ف أى حالة سواء أجل الصداق أو عجل» 
حل أو لم يحل » مس أو لم يمس كما 
فى الديوان ©©2 ٠‏ ظ 

وللزوج أن يطمأ زوجته متى شاء حتى 
ولو اشترطت عليه عند العقد أن لا يجامعها 
مطلقا أو فى وقت كذا » الا فى حيض أو 
نفاس أو اعتكاف باذنه أو صوم واجب أو 
نفل » ان كان النفل باذنه »ء أو حيث لاتدرك 
ايجار 


ولو شرط عليه أولياؤها أن لا يدخل عليها 
لحمغرها فله أن يدخل اذا رآها أطاقت 
ولو ف بومه » وان كانت إلا تق در على 
اللكتامن ونه إن ركف ون لم وس رغد 
وكذا المرض ٠‏ 


وله أن يتمتع بها بدون افتهخساض. اذا 
كانت لا تطيقه ولو شرطوا أن لا يقربها ©) + 


وللزوجة أن تمنذسع زوجها من وطئها 
نهارا فى رمضان أو صوم كفارة أو نذر أن أذن 
لها فى النذر ؛ وذلك بأن تهرب عنه أو 
تضطرب أو تصيح عليه ٠‏ 


9) المرجع السابق ج ؟ ص 1١‏ الطبعة 
المتقدمة . 

لق المرجع السابق ج ا ص ١9758‏ الطبعة 
المتتدمة . ْ 


3 استمتاع 


وكذثنك لها أن تمنعه من الوطء فى الفرج 
فى حيض أو نفاس ولو فى غير الدم » ولاتمنعه 
فى غير الفرج أو تمنعه بعد طهر وقبل 
20 


وكره له ولها أن يطأها بين ظهسر وعصر 

أرادها فى ذلك 
وأبى الا الفعل فلا تمنعه » وحدرم بمرأى 
النساس لأشخاصهما ولو لم يروا عورتهما أو 


جسدهما » وتمنعه فبه ٠‏ 


ودين معرب وعشساء » وان 


وأجاز كثير الجماع بم رأى صبى ومجنون 


ولا يطؤها أكثر من طاقتهسا ان كائت 
صصسغيرة ؛» وله وطء الكبيرة متى شساء 
بلاحد ولو كرهت © . 


ولا يجنامع حاملا بما يضر حملها ٠‏ 


ولا يجوز للمرأة أن تتقلب عن زوجها فى 
فراشهة ولا ترد اليه ظهرها الا دأذنه/روىعن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
لا يحل لامرأة أن تبيت ليلة لا تعسرض على 
زوجها نفسسها ٠‏ قيل له وكيف تعرض 
نفسسها ؟ قال : تنزع ثيابها وقسدخل فى 


2317 المرجع السابق ج 7 ص 558 26 ص‎ )١( 
. الطبعة المتتدمة‎ 


0غ( المرجع السايق جِ “" ص: 1997 الطيعة 
المتقد لتثدمة ٠‏ 


فراشه وتلزق جلدها بجلده”" ولايجامعها 


ومن عنده امرأة واحدة فلها ليلة ويوم 
من أربع وله ثلاث » ولا يتنفل فى ليلتها ؛ 
وكذا ف بوهيشا' الآ جادديا ولة سنا 
مالا بد له منه من الاشغال ولو لم تكن 
ذه ال تال بهد الفترووة ‏ وتنعن ان أمكن 
ليله بعشرتهنا قدلة بمدزتهتا 87 بولزيدن 
للرجل أن يطأ زوجته ف ديرها فان وطئها 
عمدا فى الدسر حرمت عليه على التأبيد 
كما © شه لس للرجل أنتيطا اخلة 
المكاتبة بحكم التسرى اذ هى حرة عندنا 
ولو لم تقض قليلا ولا كثيرا مما وقعت به © 
المكاتية ٠‏ 


ويحرم التسرى بالأمة المدبرة والنظر الى 
مالا ينظر من الحرة والتلذذ منها ان ديرها 
بشهر أو سنة أو أقل أو أكثر أو قبل 
وقوع هذا بمدة » لأنه لا يدرى كم بقى حن 
عمر من دبرها الى هدة قبل موته مثلا 
ولا يدرى لعله ى حينه أو فى حين مسها 
مثلا يكون فى المودة ٠.)‏ 


زف المرجع السابق ج ؟ ص 17 » صن 18 ٠‏ 
(؟) المرجع السابق ج ا ص 168 الطبعسة 
امتقدمة ٠‏ 
المتقدمة . 
إلى احج لكوع 0 6 
اع زد : ١‏ 
المتتدمة . 
م شرح النيل وشفاء العليل ج 1 ص ١ه"‏ 
الطبغة المتقدمة .م 


حكم وحدود استمتاع 
الرجل بزوجته الحائض 


مذهب الحنفية : 


٠ الحاتض‎ 


فقال الامام أبو حنيفة وأبو يوسف رضى 
الله تعالى عنهما : لا يحل الاستمتاع يما 
بين السرة والركبة » وهو المراد يما تحت 
الازار ٠‏ لما روى عن عبد الله بن سعد ٠‏ 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمنا 
يحل لى من امرأتى وهى حائض فقال 
لك ما فوق الازار ٠‏ 


وروى أن أزواج.النبى صلى الله عليه 
وسلم كن اذا حضن أمرهن أن يتزرن ثم 
يضاجعهن » ولأن الاستمتاع بهاء يما 
يقرب من الفرج سيب الوقفوع فى الحر ام 
ألا ان لكل ملك حمى » وان حمى الله 
محارمه ؛ فمن ‏ خام حول الحمى يوش كء 

وفى رواية من رتسع حول الحمى يوشك 
أن "بقع 006 تمتسع بالغة تححوة 
حول الحمى ويرتع حوله فيوشسك أن يقسع 
فيهعودل أن الاستمتاع به سيب الوقوع 
ف الحرام وسيب الحرام حرام ولقوله 
تعالى « ويسئلونك عن المحيض قل : هو 


أذى 20 » ل ما حول القرج لا يخبلو عِن 
الأذى عادة )» فكان الاستمتاع به استعمال 


وقال محمد رحمه الله تعالى : يجتنب 
الرجل عار الدم » وله ما سوى ذلك 
لقول. الله تببارك وتعالى : « ويسئلونك عن 
المحيض قل هو أذى » حيث جعل 
الحيض أذى فتختص الحصرمة بموضسسع 
الأذى ٠‏ ش 

وقد روى أن سسمهدتنا عاكشة رضى الله 
تعالى عنها سكلت عما يحل للرجل من 
امرأته الحائضٍ فقالت : يتقى شعار الدم 
وله ما سوى ذلك ٠‏ 


وذكر الكاسانى ان المشايخ قد اختلفوا فى 
تفسير قونهما يما فوق الازار ٠‏ 


قال بعضهم : المراد منه ها فوق 
السرة فيحل الاستمتاع ممافوق سرتهاء 
ولا يماح بما تحتها الى الركبة ٠‏ 


وقال بعضهم : المراد منه مع الاأزار 


. فيحل الاستمتاع بما تحت سرتها سوى 


ويمكن العمل بعموم قولهما يما فوق 
الازار » لأنه يتناول ما فوق السرة وما 
تحتها سوى الفرج ممع المكزر اذ كل 


. الآية رقم ؟1؟؟ من سورة البقرة‎ )١( 


فق استمتاع 


ذلك فوق الازار فيكون عملا بعبمموم 
الل هل )١(2‏ ه.ى 


مذهب االكية : 

روى الدسوقى فى حاشيته خلاف علماء 
الحيض وحطدوده فقال : ظاهر كلام 
الدردير ومن تبعه أنه بحرم الاستمتاع 
بالزوسة وه تاكن هيا سان السره 
والرعبة بالجماع وبين الجاع مين لمن 
ومباشرة ولو على حائل ؛ وهما ‏ أى 
المرة والركبة ات بهارجان ع عدا المكم :+ 


وفى البنانى : الذى لابن عاشر مانصه 
« ظاهر عباراتهم جواز الاستمتاع يما 
تحت الأران وهو قاين السسدرة والركية 
بغير الوطء من لمس ومباشرة ونظر 
حتى الفرج ٠‏ 


وقال أبو على المسناوى : نصوص الاكمة 
تدل على أن الذى يمنع تحت الازار 
هو الوطء فقط ألا التمتع خلافا للدردير 
ومن تبعه ٠‏ 
فى فرجها ولا فيما دون الفرج ٠‏ 
ومثل ذلك فى عبارة عبد الوهاب وابن 
رشد وابن عطية وابن عرفة وغيرهم ٠‏ 


(1) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج هص 115 الطبعة المتقدمة . 


وقال الشميخ الدردير العهدوى 4 
المشهور. حرمة الاستمتاع مما تحت الازار 
007 


ثم تعقب الدسوقى هذه الاقوال بقوله: 
فظهر من هذا ان الوطء فيما تحت 
الازار سواء كان فرجا أو غيره حرام 
باتفاق ٠‏ 

وأما التمتع بغير السوطظهء كاللس 
والمباشرة فيما تحت الازار ففيه قولان 
مرجحان : 

أحدهما بالمئم ولو من فوق حائل 
وهو المشوهور ٠‏ 


والثانى عدم المنسع ٠‏ 

وأما النظر الى ما تحت الازار ولو 
الى الفرج فلا حرمة فيه ولو التذ مالنظره 
وهذا الخلاف الذى ذكر انما هو فى 
الاستمتاع بما بين السرة والركبة ٠‏ 

أما ما عدا السرة والركية من بقية 
أجزاء الجسم فانه يجوز الاستمتاع 
بكل أجحجزاء جسمها قال الدردير 
كالاستمتاع بيدها وصدرهما وقال 
الدسوقى : وكذا عكن بطنها ء وذلك مثل 
أن يستمنى بما ذكر من الامور 
الثلاثة أى بدها وصدرها ويطنها ٠‏ 

واذا انقطع دم الديض فلا يسوغ له 
الاستمتاع مما حرم عليه اللا بعد أن 
تطهر بالماء فلا بحل ذلك بعد تيمم 
تحمل نه الصلاة لأئنه ‏ وان حلت 


استمتاع 


به الصسلاة ‏ لا يرفم الحدث ء ولابد 
من التطهسير بالماء لجواز الوطء الا 
لطول يحصل به ضرر وذلك لعسدم 
الماء أو عدم القدرة على استعماله فله 
حينئذ الوطء بعد التيمم نديا. 


وقال الشيخ عليش فى تقريراته : 


جاز الوطء ف الفرجقيل الشيل.. 
مكروه ٠.‏ 


سمال نازى يسان اذ اأسموك اندر بف 
يخف الضرر (260, 


ويمنع النفاس ما يمنمعه الحيض من 
الاستمتاع بالوطء فى الفرج وما تحت 
الازار » ويهوز الاستمتاع يماع دا ذلك 
من بقية أجزاء جسمها 5" ٠‏ 


مذهب الشانعية : 

جاء فى مغنى المحتاج أنه يحرم 
وله العنائض فى فرجينا ولد ممدائل : 
وتحرم المباشرة بما بين سرتها وركيتها 


١ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‎ )١( 


ص ١9#‏ . 5 
(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ١‏ 
ص نا .0 


زف 


« فاعتزلوا النساء ق المحيض 606 
صلى الله عليه وسلم سكل عما يهل 
ما فوق الازار »؛ وخص بمفهومه عموم 
ولأن الاستمتاع دما تحت الازار بدعلو 
الحمى يوك أن يقع فيه ٠‏ ظ 


وقيل : لا يعرم غير الوطء واختاره 
فى التحقيق لخبر سام السايق يجعله 
مخصصا أفهوم خدر أبى داود والاول 
أوجه لما فيه هن رعاية الأحوط ٠‏ 


وخرج بما بين السرة والركية هما # 
أى السرة والركبة ‏ وباقى الجسد فلا 
تحدرم الإسكماع بوحهاا+ 


أما عن هباشرة المرأة لزوجها وهى 
فائفن كالقياس أن نهنا الذكر وتهسوه 
من الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرة 
والركبة حكمه حكم تمتعاته يها فى ذلك 
امحل ٠.‏ 


والصواب كما قاله بعض المتأخرين فى 
نظم القياس أن نقول : كل ما منعفاه 
منه نمنعها أن تلمسه به فيجوز له أن 
بلمس يجميع بدنه سائر بدنها الا 
ما بين سرتها وركبتها ٠‏ 


() الآية رقم 1؟؟ من سورة البقرة ٠‏ 


:1" اسستمقاع 


ويحعرم عليه تمكينها من لمسبه يمسا 


العالم بالتحريم المختار ويكفر مستهحله 
كماق المججمسوع عن الاصصاب وغيرهم 
بخلاف الجاهل والنفساسى والمكره (©6 . 


قال فى القديم - ان كان ف أول الدم 
لزمه أن يتصدق بدينار ٠‏ 


وان كان فى آخره لزمه أن يتصدق 
بنصف دينار » لما روى ابن عباس رفىٍ 
الله تعالى عنهما أن الثبى صلى الله 
عليه وسلم قال فى الذى يأتى امرأته 
وهى حائض : يتصدق بديئار أو بنصف 
ديثار ٠‏ 


وقال فى الجديد : لا تجب عليه 
بيه الكفارة كالوطء ف الدير نفد ٠‏ 


وذكر صصاحب المئثى أنه ان كان الوطه 
فى الفرج فى أول الدم وقوته تصدق بمثقال 
الجتلاى عن الحذه الخالفن 6 وآن كان 
الوطء ىق آخر الدم وضعفه تصدق 


)١‏ مغنى المحتاج لمعرفة الفاظ المنهاج 


للعلائة الخطيب الشربينئى ج ١‏ ص ؟١١‏ . 
قف المهذنب ج ١‏ ص58 ٠.‏ 


أهله وهى حائض ان كان دما أحمر 
تصدق بددينار » وان كان أصفر فليتصدق 


بنصف ديار 59 ٠‏ 


ولا فرق فى الواطىء بين الزوج وغيره 
فغير الزوج مقيس على الزوج الوارد 
فى الحديث ٠‏ 


ويستثنى من وجوب الكفارة بوطء 
الحائض ؛ المتحيرة ‏ وهى من جاوز 
دمها أكثر الحيض أو هى المستحاضة 
غير المميزة لنسيانها عادتها أو وقتها 
فى الحيض فلا كفارة بوطئها وان حرم 
ولو أخبرته '"بحيضها ولم يمكن صدقها 
حل له الاستمتاع بها ولا يلتفت اليها : 
وان أمكن صدقها وصدقها هو حرم 
وطؤها ء وان كذبها فلا ؛ لأنها ريبما 
عاندته ء ولأن الاأصل عدم التحريم©© ٠‏ 


واذا انطع دم الحيض فلا يهل 
الاستمتاع بها » حتى تغتسل لقول الله 
تعالى : « ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان 
الله يحب الكتوابين وبحب المتطهرين00) 6 ٠‏ 
قال مجاهد : حتى يغتسلن » فان لم 
تحد الماء فتيمهت حل لهاما يعطل 
بالغسل » لأن التيمم قائم مقام الغسل 


(؟) مغنى المحتاج ج ١‏ ص ١١"‏ الطبعة 
المتقدمة . 

() المرجع المسايق ج ١‏ ص 117 . 

(5) الآية رقم:؟؟ "من سورة البقرة ٠‏ 


استمتاع دا 


فاستبيح به ما يستباح بالغسل » وان 
تيمعت وصلت فريضة لم يحرم وطؤها . 


ومن أصحابنا من قال : يحرم وطؤها 
يفعل الفريضة كما يحرم فعل الفريضة 
عه التتوط: 


والأول أصح ء لأن الوطء ليس بفسرض 
فلم يحرم يفعل الفريضئة كص لاة 
الئة ل «, 


ولا يحرم الاستمتاع بالمستحاضمة لأن 
الاستحاضة علة 9 مزمنة ٠‏ 


واختلف ف المتحيرة وهى التى جاوز دمها 
أكثر الحيض ونسيت عادتها فى الحيض 
قدرا ووقتا لنحو غفلة أو جنون وهى 
المتحيرة المطلقة فالمشهور وجوب الاحتياط 
فيمرم على الحليل الوطهء فى الفسرج 
والاستمتاع بما بين سرتها وركيتها لاحتمال 
الحيض ٠‏ 


وقيل يجوز ذلك »؛ لأن الاستحاضة 
الفيساد الف ٠‏ 


٠.٠‏ وبقاس النفاس على الحيض فى حرمة 
الاستمتاع بالوطء فى الفرج والمبساشرة 
يما دين الستيرة والركية وذلك بالاجماعء 


)1( المايه © ! من 7 
") مغنى | جج أص 1١5‏ 2ص 118. 
() مغتى المحتاج ج ١‏ ص 114 . 3 


لأنه دم حيض مجتمع فحكمه حكم الحيض 
فى حرمة الاستمتاء (؛ 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى النكت والفوائد السنية أنه يجوز 
للزوج أن يتمتع بزوجته الحائض الا دالوطء 
فى الفرج . 

وعن الامام أحمد لا يجوز ذلك ذكره 
صاحب الوسيلة ل ٠‏ 


وقال الخلال والشيخ ‏ يعئى القاضى ل 


قال جعفر بن محمد قلت للامام أحمد: 
ما للرجل من امرأته وهى حائض ؟ قال : . 
قالت عائشة رضى الله عنها : « كان النبى 
صلكى الله عليه وسلم يأمر احدانا أن 
تتزر » واختار هذا ورخص فيما دون 
الفسرج » وينبغى أن يكون هذا رواية 
بالكراهة ء لأن مخالفة الأمر توجب ارتكاب 
المكروه ٠.‏ 


وقال حنيل : سمعت أيا عبد الله يقول 
فى الحائض تقبل وتلمس » واذا جامعهمسا 
(أى باضعها وضاجعها ) كان بينهما ازار 
الى السرة والى الركبة ويباشرها ٠‏ 


وقال الخلال : كان فى مساألة جعفر 
وحنيل أن أبا عبد الله أحب لهما الازار 
فى وقنت الجماع » وهو على ما روت عائة 1 


(1) المرجع 


السابق جع" “من +611 هن 


فى 0 اسستمتاع 


وأم سلمة عن النبى صلى الله عليه 
وفلم 'ثمببين عنه البلقون آمه انان 
به واحتج ف ذلك » والعمل ف مذهبه 
أنه لا يأس أن يهجامع بغي ازار 


ابن .عالت إنية لا ناس أن ثانيينا دون 


الفرج وصرح قاطعا صاحب الثهفاية 
وغيرها ٠.‏ 

قال اك لشيخ تفى الدين 5 ومع هذا 
فا ف لمستحب تركه ٠‏ 

وظاهر كلام آمامنا وأصحايبنا : أنه 
المحظور أو يخاف ٠‏ 
على نفسه. من ذلك حرم عليه لقلا 
'يكون طريقا الى مواقعة المحظور (623. 


مذهب الظاهرية : 
قال صاحب المحلى : وللرجل أن يتلذذ 
من امرآأته المائض بكل شىء حاشا 


يولج ٠.‏ 
وأما الدير فر ام قف كل وفئت 2 
لاروى عن ميمونة أم المؤمنين رضى 
)١(‏ النكت والفوائد السنية فى كتاب مع المحرر 
فى الفته ج ١‏ ص 56؟ وكشاف القناع ج ١‏ ص ؟5١‏ 


ص ١57”‏ والمغنى لابن قدامه ج أرص لاه" )ا ص 
5ه" . 


الله تعالى عنها أنها قالت : كان رمسسول الله 
صلى الله عليه وسام بياشر نسباءه 
فوق الازار وهن حيض ؛ ولما رواة 
الأمسود عن عائفة أم المؤمنين رضى الله 
تعالى عنها ان النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يأمرها أن تتزر فى فور حيضتها 
ثم يباشرها وأيكم يملك”؟ اربه كما 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يملك اربه90©» ٠‏ 


ومن وطىء حائضا عامدا أو جاهلا فقد 
عصى الله تعالى وقرض عليه التوبةو الاستغفار 
ولا' كفارة عليه فى ذلك ٠‏ -لأنه لم يصح لدينا 
من الآثار ما يوجب شيئًا على من وطىء 
الحائض 40 ٠ ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 
الزيضية عن ان اناسع الرجل مومه 
الحائض على قلاثة أضرب ٠‏ 


أحدها مجمع على تحريمه ٠‏ 
وثانيها : مجمع على اباحته ٠‏ 
وثالثها 9 00 فيه 5 


:(؟) يملك اربه بمعنى يملك نفسه عن الوقوع 
فى محظور تدعو اليه شهوته فهو صلى الله عليت 
وسلم يقمعها . 
(9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص ١76‏ 
وما بعدها الى ص ١18١‏ مسألة رقم 56٠١‏ . 
ج ٠١‏ ص الا مسئلة رقم 1١9315‏ . 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص لاما وما بعدف 
الى ص ١5١.‏ مسئثلة رقم 51؟ > ج ٠١‏ ص الا 
مسمئلة رقم ٠. ١511‏ 


أما الاستمتاع اليل فق ريدةاتيسد 
الوطء فى الفرج جاء فى شرح الأزها 
وحواشيه أنه يحرم على 0 3 
روجتسية ف الفسرج 8 


قال فى الانتصار : تحريمه معلسوم 
من الدين بالضرورة فمن وطئها مستحلا 
كتيوء ونائحة وحبلدل قو إشتمول الاج 
صلى الله عليه وسلم : من أتى امرأته 
وهى حائض فقد كفر يما أنزل على 
محمد » وأن كان غير مستحل لم يكفرولم 
يفسق ولا كفارة عليه » ويحهرم عليها 
أن تمكنه ولها أن تقتله ان لم يندفع 
الا بالقتتل ٠‏ 


وأما الاستمتاع المجمع على جوازه فهو 
الاستمتاع يما فوق السرة وما نحت 


وأما الاأستمتاع المختلف فى حكمه فهو 
الاستمتاع فيما بين السرة والركبة ما خلا 


٠ الفرج‎ 


وقال الهادى عليه السلام : ان ذلك 


الاستمتاع جائز ٠‏ 

وقال القاسم عليه السلام ان ذلك مكروه 
كراهة تنزيه ٠.‏ 

قال فى الانتصار : والظذاهر من مذهب 
العترة وفقهاء الامة المنم من التلنذذ 
بالفرج من دون ايلاج لأجل الأذى ٠‏ 


وف 


0 9 ع ء باطقا ا 2 


مقتصرا ء لأن العلة فى التصريم 
الأذى 00 
201020 

الا زار وعند االتروع نيز الاستمتاع قال 
السيد يحيى بن الحسين فى مثل تلك الحالة 
له أن محلأها أى فيما دون الفرج كما 
هو مقرر ف مذهيه ‏ وعليها أن تمتنع 3 
وقال مولانا عليه السلام : فى هذا 
نظر »© ووجهه أنه أل يلزمها اجتهاده الا 
بحكم من الحاكم زفرفق 


ونستمر حرهة و طئها حتى تطهر اجماعاء 
وهى تطهر بأحد ثلاثة أضياء ٠‏ 


اما بانقطاع الدم على مقدار العادة ٠‏ 


أو برؤية النقا وهو شىء يغفرج من 
فرجها كالقطنة البيضاء + 


أو بكمال المشر وان لم ينقطم ٠‏ 


وأما ١‏ سستمر أر حرمة وطها حتى تعتسل 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الفيث المدرار فى 
فقه الائمية الاطهار للامام أبى الحسن عبد الله 
ابن مفتاح فى كتاب بهامشه حواشى شرح الازهاز 
ج ١‏ ص 157 الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى 
بالقاهرة سنة ه178 .هه 

(؟). المرجع السابق ج اص 1907 والييا 
الطبعة امتنديق. 
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استمتاع 


قال : صاحب شرح الأزهار : ومذهينا 

أنه لا يجوز له أن يطأها حتى تطهمر 
وتغتمسل ان أمكن أو تتيمم للعذر المبيح 
لترك .الغسل » 


وقال أحمد بن الحسين فى الزيادات : 
فان ئلم تحد ماء ولا تراها حاز 
وطؤها من.دون تيمم ولا اغتسال90 ٠‏ 


مذهب الامامية 

قال صاحب تذكرة الفقهاء : قد أجمع علماء 
الاسلام على تحريم الجماع فى قبل 
المرأة الهائفئ لقول الله تعنالى 
« فاعتزلوا الننساء ف المحيض » وأجمعوا 
عل ابحاحة الالسطاع هنا توق المصدرة 
تحت الركبة » واختلفوا فى حكم 
الاستمتاع بين السنرة والركبة غير 
القبيل ٠‏ 


فالمشهور عندنا الاباحة وتركه أفضل وبه 
قال التسورئ: والاوزاقن.وامنق اسبفاق 
المروزى عملا بالأصل » ولقول النبى 
متلى الله غلية وسيلم : 
شىء غير النكاح »6 ٠‏ 


« اصنعوا كل 


ومن عطبريق"القافب "كول الميافق 
وقد سكل عن ما لصاحب المرأة الحائض 
متونااه لف كل قي م نهنا عاعيد1 اليل 
جيه : 


المتقدمة . 


وقال السيد المرتضى بالتحريم ٠‏ 


وأجمعوا كذلك على كراهة الوطء قبلا 
بعد انقطاع اندم قبل الغسل ء٠‏ 


وقال الكاظم لا بأس ف أن بيقع الزوج 
على زوجته الحصائض اذا رأت الطهر 
وقبل أن تغتسل » وأن يفل ذلك بعد 
أن عل أحب الى ٠‏ 


5 / 0000 


: لا يجهوز حتى 


زتعا ذاودة ذاعحلة تراه 
وطؤها » فان وطئها لم يكن عليه شىء 
ولو غليبته الشسهوة بعد الانقطاع قبل 
الغسل أمزها بغسل فرجها كم وطئهاء 


.بغسيل فرجها ثم يصها © ان شاءء 


فان وطئها فى الفرج جاهلا بأنها حائض 
أو جاهلا بأن ذلك محرم فلا شىء 
عليه وان كان عالما بهما أثم واستحق 
العقاب » ويجب عليه التوبة بلا خلاف 
فى جميع ذلك وكان عليه عندفا ‏ 
الكفارة ان كان فى أول الحيض دينار » 
واه كان ال وسسطة ست وتجار نو ان 


كان فى آخره ربع ديثار لك 7# 


0غ( اه الندية تفنال انس بعصا ذو اوسن 
الحلى ج اص 7؟ »© 18 من منشورات المكتبة 
لوي لاحياء الآثار الجعفرية . 

9) كتاب الخلاف فى الفقه تصئيف أبى جعفر 
محمد بن الحسسن بن على الطوسى ج ١‏ ص 11 
الطبعة الثانية طبع بمطبعة رنكين فى طهران سنة 
!| ه . 


.وذكر مناهب سبتصك السروة الوثقى 
ان حكم النفساء حكم الع ائض فى 
تحريم وطثها وجواز الاستمتاع بها 
بما دون الفرج عن غير خلاف 20 ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

قال صاحب تترح الثيل : ان جماع 
الحائض ف الفرج حرام بالقسرآن 
والسنة والاجماع » فمن فعله .لا باعتقاد لله 


فان كان فعله بنسين أو جهل بحيضها 


لم تلزمه كفارة » والا أثم ولزمه الكفارة بعلم 
به وعمسد وحرمت عليه عند الأكثر ٠‏ 


ومن فعله باعتقاد الحصل أشرك 
وحرمت عليه لدخوله عليهها وهو مشرك 


وأبيح له أن يستمتع بالذكر بمسا فوق 
السرة وتحت الركبة من حائض ونفساء » 
وبقبلة ومعانقة اجماعا » وبمبسا بين 
السرة والركهة دون الفسرج عد.دنا 
وبعض الأمة لقول النبى صلى لاله 
عليه وسسام : اصنقوا كل بىء الا 
النكاح ولقولةو صلى الله عليه وسلم 
2 انما أمرتم يمعزل الفروج لعف © » 


* مستمسمك العروة الوثقى وشرحه ج‎ )١( 
. ص 58خ"‎ 

0( شرح النيل وشنفاء العليل ج (ص لا.؟: 
ص 8 ٠‏ الطبعة المتقدمة . 


استمقاع 4 1 فى 


حكم وحدود استمتاع الرجل 


مذهب الحنفية : 

الحنفية على أن حق امستمتاع الرلحجسل 
بزوجته مقدم على صومها تطوعا 
فقد,ذكر صاحب البدائع أنه ليس للمرأة 
التى لها زوج أن تصوم تطوعا الا باذن 
أكه قال :2 أله يحل لامرأة نؤرمن بالله 
واليوم الآخر أن تصوم صوم تطوع 
الا باذن زوجها » ٠‏ 


وللزوج أن يمنعهما من المصوم ان 
كان يضره لأنه لا يمكته استيفاء حقه 

أما ان كان صيامها لا يضره ‏ بأن كان 
صائما أو مريضا لا يقدر على 
الماع فليس له أن يمنعهاء لأن 
المنع كان لاستيفاء حقه ء فاذا لم يقدر 
على الاستمتاع فلا معنى للمنم © 8 


وجاء فى الفققفاوى الهنددية : أنه 
لا بأس بالقبلة اذا أمن الصسائم على 
نفسسه من الجمماع والانزال » لما 
روى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى 


فرق بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائّع للكاسسائ 
دى 
ج ؟ ص /. ١‏ الطبعة المتقدمة . ل 


0 استمتاع 


يما نر اتقو نحطان .طمن وصللة 
كان يقيمل وهو صائم » ويكره اذا لم 
يأمن » والمس فى جميع ذلك كالقبلة ؛ 
وأما القفبلة الفاحشة ‏ وهى أن يمص 
شفتيها فتكره على الاطلاق » والجماع 
فيما دون الفرج والمباشرة كالقبلة فى 
ظاهر الرواية ٠‏ 

وقيل : ان المباشرة الفاحشضة تكره 
وان أمن ‏ والمباشرة الفاحشة هى أن 
بتعانئقا وهما متجردأن ويمس فرجه 
فرجها. ولا بأس بالممانقة اذا أمن 
على نفسه أو كان شيخا كبيرا ٠530‏ 


وذكر الأوزجندى ف فتاويه عن أبى حنيفة 
ف روابة أنه بكره للصائم املصطافحة 
أيضا كما بكره له المعائقة9؟) ٠‏ 


مذهب الالكية : 

ذكر صساحب الشرح الكبير أنه ليس 
لامرأة يحعتاج لها زوجها ‏ أو 
علعت أو ظنت أنه يحتاج لها للوطء ‏ 
أن تصوم. تطوعا الا باذنه ‏ والمراد 
بصوم التطوع غير الواجب فيش مل 
النذر ‏ فان صاتت تطوعا بلا اذن 
فله افساده عليها بجماع »ء لا بأكل أو 
شرب » فان أذن لها فليس له ذلك » فسان 


)١(‏ الفتاوى الهندية ج ١‏ ص ..؟ وفتاوى 
قاضيخان ج ١‏ ص 5.50 وهما فى كتاب واحد 
الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق 
مصر سنة ١"‏ «<ه. 

(؟) فتاوى قاضيخان للاوزجندى فى كتاب على 
المتقدمة . در 


ويجوز الاستمتاع بالزوجة فى الصوم 
بالجماع أو مقدماته 240 


ويحرم الجماع نهار فى الصوم » 
لأن ترك الجماع من شروط صحة الصوم» 
والمراد بالجماع تغييب حش فة بالغ 
أو قدرها ف فرج مطيق وان لم ينزل 
سواء كان الففرج قبلا أو دبرا » 
وينواء كان ذلك الطرى التيب “قن تعيستفا 
أو ناكما » وسواء كان حيا أو ميتا آدميا 
كان أو بهيمة ء فلو غيبها بالغ فى فرج غير 
مطيق » أو غيبها غير بالغ فى فرج مطيق أو 
غيره فلا بفسد صوهمه » ولااا ا صوم 
موطوعته البالغة حيث لم تمن ولم تمذ ٠‏ 


فى. البقظة باذة معتادة فان أخربجه كذلك 
فسشمععكدك الصوم ووجب الفض اء 
والكفارة ٠‏ 


ويحرم أيضا اخراج مذى بلذة 
معتادة فان أخرجه كئلك فسد 
الصبوم ووجب القضاء ء لا ان خرج 
بلالذة أصلا أو خرج بلذة غير معتادة 
أو حصل مجر انعاظ فلا يفسد 


(6) الشرح الكبر ج ١‏ ص ١ه‏ . 
(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص .81 .. 


ددا 


١ استمتاع‎ 


صوهه » ولو نشأً عن مقدمات على 
اللعتمد وه ذا رواية أشهب عن مالك 
فى المدونة » خلافا لقول ابن القاسم فيها » 
وروايته عن مالك فى العتبية بالقضاء ٠‏ 


وقد تقرر عن الأشسياخ أن رواية غير ابن 
اتح سي جعنة فا زروابة أبن 
ْ القسساسم ٠‏ 


قال المسوقى : واغام أن الخلاف 
فى القضاء فى الانعاظ الناشىء عن 
قبلة أو مباشرة » فان ثنشا عن نظر 
أو فكر فقال الحطساب : الظاهر فيه 
عدم القضاء اتفاقا ولو اس تديم 
النظر والفكر©» ٠‏ 

وكره مقدمة جمساع كقبلة وفكر 
ونظظر ومبهاشرة وملاعية ان علمت 
السلامة من انزال منى أو مذى ء والا 
بأن لم ثغعلم السلامة من منى أو مذى 
حرمت مقدمة الجمماع ٠.‏ 

وظاهر ذلك كما قال الدمسوقى هو 
كراهة الملقلدمات المأكورة اذا علمت 
السسامة » وأنه لا ثىء عليه ولو 
حصل انعاظ » وهو رواية أشهب عن 
الك ف الدوئة كسا من وغو |انتم يو 


وروى اين القامسم عشئغنة للزوم 
القضاء ٠‏ 


00 المرجع السابق ج اص'ثاكاه. 


وقال ابن القستاسم بالف رق فين 
المماشرة ؛ فيقضى » وبين ما دون الماشرة 
فلا قضاء عليه 6 وهذا القول 
أنكره سخخنون يو 
أنه ان أمذى بالمقدمات المأذكورة فى حالة 

أظهرهما أنه لاقضاء عليه ٠.‏ 
اتفاقا » وفى حالة الكراهة ثلاثة أقوال ٠‏ 

والشانى : عليه القضاء والكفارة 
مطلقاء 


والشالث : الفرق بين اللمس والقبلة 


فالانزال الناشىء عن الشلاثة الأول 
موجنب للكفارة مطلقفا ٠‏ 


والناشىء عن الأخيرين لا كفارة فيه 
الا أن يتابع ذلك حتى ينزل9؟ ٠‏ 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 218 . 


يفنا اسستمتاع 


وتجب الكفسارة على من تعمد اخسراج 
منى بتقبييل أو مبائرة » بل وان كان 
بادامة فكر أو نظسر » وكان عادته الانزال 
ولو فى بعض الأحيان من ادامتهماء 
فان كانت عادته عدم الانزال منهماء 
اكنه خالف عادته وأنزل فقولان فى لزوم 
الكفارة وعدمه » واختار اللخمى القول 
الشانى » فان لم يدمهما فلا كقفارة 
7 3 


وان أمنى بتعمد نظرة واعمدة 
فتأويلان : الراجح منهما عدم الكفارة , 
وععلهما اذا لم بضالف عادته ,» بأن 
كانت عادته الامنفاء بمجرد النظر » والا 
نلا كفارة اتفاقا © . 


ويكفر عن أمة له وطئها ولو طاوعته 
الا أن تطلبه ولو حكما بأن تتزين له 
فتازمهسا الكفارةٌ ويكفر.عن زوجتسه 
البالمة العاقلة المسلمة ان أكرهها » فان 


أعسر الزوج كفرت عن نفسها » وف تكفيره ' 


عن زوجتسه أن أكرههما على القبلة 
ونخوهسا مما ليس بجماع حتى أنزلا 
أو أنزات هى » وعسدم تكفسيره عنهما 
تأويلان » الأول لابن أبى زيد » والفسسسائى 
القسابسى » قال عياض : والقسانى 
عنهما ظاهر المدوئنة ٠29‏ 


ل ا 


لق المرجع السابق م ١‏ اص ككأاه. 
(؟) المرجغ السابق ج ١‏ ص :69 . 


مذهب الشاندية : 

جاء فى مغنى ,المحتاج أن حق الزوج فى 
الاستمتاع بزوجه فرض »2 فلا يجوز 
تركه لنفل » ومن أجل ذلك لا يمل 
لامرآة أن تصوم تطوعا وزوجهمنا 


شأهد الا باذنه حتى ولو كان صومما 


على أنه اذا أراد أن يتمتع بها تمتع وفسد 
صومه ا ء لأن صومهما يمنعه التمتع 
عادة لأئه يهاب انه اك حرمة 
الصو م بالافساد 9ه 


ويحسرم على الزوج: المصائم أن 
يبساشر فى الفرج لقول الله عز وجل 
« فالآن. باشروهن ٠٠‏ ثم أتموا المصسيام 
الى الليل » فتحرم الملباشرة فى الفرج 
نهارا » فان باشرها ف الفرج نهارا 
بطل صومه » لأنه أحد ما بناق الصوم ٠.‏ 


وان باشر فيما دون الفرج فأئزل » 
أو قبل فأنزل بطل صوهمه » وان لم ينزل 
لد »اتدل مسوطة ‏ لنشغا زوق حائن 
رضى الله غنه قال : قبلت وأنا صسائم 
فأثيت النبى مساى اللسه عليسه وسسام 
فقلت : قُبلت وأنا صائم فقال : أرأيت لو 
تمضمضث وأنت صائم ٠‏ فشبيه القبلة 
بالمضمضة »؛ وقد ثبت أنه اذا تمضمض 
فوصل المساء الى جوفه أفطر ؛ وان لم 
مثلهمسا » وان نظسر وتلذذ فأنزل لم بيبطل 


(6) مغثى المحتاج ج ١‏ ص 598 . 


١ / 1 استمتاع‎ 


صومه. لأنه انزال من غير مباشرة فلم 
يبطل الصوم كما لو نام فاحتام وان 
شد امرأة ووطئها وهى مكرهة لم يبطل 
ضوههما » وان استتدخلت المشراة ذكر 
الرحجل وهو نائم لم يبطل صويه!" , 
ومن حركت القبلة شهوته كره له أن 
يقيبل وهو صيام والكراهية 
كرافيسنة تعتريم ران لم تجتحزة 
القبلة شسهوته قال الشسافمى رضى الله 
تعالى عنه: لا بأس به وتركها 
أولى ٠‏ 


والأصل ف ذلك ما روت عائشسة أم 
المؤشفين رضى الله تعالى عنها 
قالت : كان سول الله صلى الله عليه 
وسلم يقبل ويباشر وهو صائم .. الخ 
الحديث المتقدم 5 

وعن ابن عباس رفضى الله تعالى 
عنهما أنه أرخص فيهسا لشيخ وكرهها 
للشاب ؛ ولأن فى خق آحدهما لا يؤمن 
أن ينزل فيفسد الصوم وف الآخر 
يؤمن ففرق بينهما9 ٠.‏ 


هذا ويجوز الاستمتاع بالزوجة ليلا 


أثفاء الصوم فيج وز أن يماشر 


. 189218 المهذبج اض‎ )١( 
. 185 ص‎ ١ (؟) المرجع السابق ج‎ 


الى طلوع افير لقول الله تعالى ٠‏ 
« فالآن باشروهن وابتغفوا ما كتب 


الله لكم0» ٠6‏ 


مذهب الحنايلة : 

ذكر صاحب كاف القناع أن 
الرجل اذا كان صائما ثم قبل امرأته 
أو لمس أو باشر فيما:ونالفرج 
فأمنى أو أمذى فسد ص ويه » لما 
روى أبو داود عن عمر رضى اللهه تعالى 
عنهما قال : نسيت فقبلت.وأنا صسائم 
فقلتن يا رسول الله : انى فعلت أمرا 


.عظيما ».قبلت وأنا صائم » قال : أرأيت 


لو تمضمضت من اناء وأنت صائم ؟ قلت ٠:‏ 
لا بأس به قال فمه ( يريد : فما الفرق بين ' 
القمسلة والمضمضة ؟) فشبه القبلة 
بالمضشمضة من حيث أنها من مقدمات 
الفطر ء فان القبلة اذا كان مممسمسا 
انزال أفطر ء والا فلا » ذكره فى المغنى 
والشرح » وفيه نظر ؛ لأن غايته أنها 
قد تكون ومسيلة وفريعسة الى الجماعء 
وعلم منه أنه لا فطر بدون الانزال » 
انول علقكسنة رفي الله نان 
عنهسنا + كان القيق :متان: الأنة طايتنه 
وسام يقيبل وهو صنائم » وكان 


(9) المرجع السابق ج ١‏ ص 18١‏ . 


(م ؟ - موسوعة الفقه الاسلامى ج 2 ) 


9 استمتاع 


أملككم لاربه » وكذا لو كرر النفر فأمنى » 
لأنه انزال بفعمل يلتذ به ويمكن التحرز 
منه فأش به الانزال باللمس » أمآ 
ان كرر النظر فأمذى فلا فطر لأنه لا نص 
فيه » ومثله ما اذا لم يكرر النظر فأمنى, 
لعدم امكان التحصحترز من النلرة 
الأولى » وكذا اذا كرر النظر فلم ينزل قال فى 
الشرح والمبدع : بغير خلاف27 ٠‏ 


واذا جامع فى نهار شهر رمضان”" 
بلا عذر شيق ونكسوه ‏ كمن به مرض 
ينتفع بالوطء فيبه ‏ بذكر أصلى فى فرج 
أصلى ‏ قبلا كان الفرج أو ديرا من 
آدمى أو غيره كبهيمة أو سككة أو 


نلية بحن أو عبت انرل ام لاب كتايسييت: , 


القاء والكفارة عامذا كان أو ساهيا 
نصااء سواء أكره حتى فعله يعنى 
الجمساع ‏ أو فعل 'به من نائم وغيره ٠‏ 

رضى الله تعالى عنه قال.: بينا نحن 
علوي مفنهة. الشى مينان اله علئسيه 
وسسام اذ جساء رجل فقال : 
يا رسول الله قال : مالك ؟ قال : 
هل تجحمد رقبة تعتقها ؟ قال : لا » قال : 


)0( كشاف القناع ج ١‏ ص ١ه‏ عن متن الاقناع 
منصور بن أدريس الحثيلى فى كتاب على 
0 الطبعة الاولى بالأطهعة العامرة الشرفية 
سمنة 1519 ه. 
(؟) الكششاف ج ١‏ ص 618 . 


. 


معصور بن يو يونس ٠2‏ 


متتابعين ؟ قال : لا » قال : فهل تجد 
اطعام ستين مسكينا ؟ قال : لا » فمكث 
النبى صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك 
أتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر 
والعرق المكتل ‏ فقال : أبن السائل ؟ 
فقال أنا » قال خذ هذا فتصدق 
به فقال : على أفقر منى يا رسول الله ؟ 
فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من 
أهل بيتى » فضحك النبى صلى الله 
عليه وسلم حتى بدت أنيابه » ثم 
قال : أطعمه أهلك ٠‏ 


عليه وسلم للمجامع : وصم يوما 
مكائه ٠‏ 


ولو أولج بفرج أصلى فى فرج غي. أصلى 
كفرج الخنثى المشكل أو أوللج بفرج غير أصلى 
فى فرج غير أمصلى ‏ كمالو جامع 
خنثى مشكل خنثى مشكلا ‏ فلا كفارة 
على واحد منهما لاحتمال الزيادة » 
ولم يفسد صوم واحد منهما الا 
أن ينزل كالغسل » فان أنزل وجب عليه 


صومها فقط أى. دون صخوم الخنثى 0 
لأن داخل فرجها فى 0 البباطن 


صومها بادخال الفرج غير 0 


أولى من افمساده بادخال أاصيع فى فرجها ٠‏ 


اسمعاء ه؟ 


ولو طلع على الرجل الفجر الشائى وهو 
مجامع فنزع فى الحال مع أول طلوع 
الفجر الشانى فعليه القضاء والكفارة؛ 
لأنه يلتذ بالنزع كما يلتذ بالايلاج فهو كما 
لو استدام الجاع بعد طلوع الفجر . 

ولو جامع يعتقده ليلا فبان نهاررا 
وجب عليه القضاء والكفارة ‏ لأنه لافرق 
نين العامد وغيره ٠‏ 


ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر كنوم 
أو اكراه ونسيان وجهل » لأنها معذورة 
ويفسد صومها بوطئها معذورة فيازمما 
القضاءه. 

وتلزمها الكفارة اذا جومعت مع عذم 
العذر » لأنها هتكت حرمة صوم 
رمضان بالجماع فازدتها الكفارة 
كالربجل . 

ولو طاوعت الرحجل أمته على 
الجبماع كفرت بالصوم » لأنه لا مال 
لهاء ومشل أم الولد والمديرة 
والمكاتبية. 

ولو أكره زوجته أو أمته على الوطء فى 
تنهار رمضان دفعته بالأمسهل 
فالأسهل » ولو أفضى ذلك الى ذهماب 
نفسه كالمار بين يدى المصلى ٠‏ 

ولو استدخلت صائلمة ذكر نائم أو ذكر 
صبى أو مجنون بطل صومه ا الجماع 
فيجب عليما القضاء والكفارة ان 
كان فى نهار رمضان2© ٠‏ 


)0 المرجع السابق ج ١‏ ص 018 الطبعسة 
ين سد 


4 


وتكره القبلة ممن تحرك شضشهوته * 
فقط » لقول عائشة رضى الله تعالى عنها 
السابق وان ظن الانزال مع القبلة 
لفرط شوهوته حرم يغير خلاف ٠‏ 
ولا تكره القمبلة ممن لاتحرك شهوته , 
وكذا دواعى الوطء كلها من اللمس وتكرار 
الننظر حكمها حكم القبلة فيا 


تقدم9 . 


ومن به شيق يخاف أن ينشق ذكره 
أو أنثياه أو مثانته جامع وقضى » ولا يكفر 
نصاء نقله اسماعيل ين سعيد 
السالقن:ء ' 


قال.أحممد يجامع ولأكتر » ويقضى 


هذا ولم يجامع خيف عليه أن ينشق 


فرجه » وان اندفعت شسوهوته يبغير 
الجمماع كالاستمناء بيده أو يد زوجته 
أو يد جاريته ونحوه كامفاخذة ل لم 
يجز له الوطء كالصائل يندقع بالأسهل 
لا ينتقل الى غيره » وكذا ان أمكتنه أن 
لا يفسد صوم زوجته أو أمته 
المسلمة البالئسة.بأن يطا زوجتبه أو أمته 
الكتابيتين » أو يطأ زوجته أو أمته 
الصغيرتين أو المجنونتين » أو اندفعت 
شسهوته بالوطء دون الفسرج فلا يياح 
له افساد صومها لعدم الضرورة اليه » 
ولعل مقياس ذلك اذا أمككقه وطء من 


(0) المرجع السابق ج ١‏ ص 0١.‏ الطبعة 
المتقدمة 2 5 ش 


أن استيتاع 


ازمهما الامساك كمن طهرت ونحوههفا 
فى أثناء النهار » لأن الامساك دون الصوم 
الشرعى خصوصا فيما فيه خسلاف 
فى وجوبه » وان لم يمكته عدم افساد 
صوم الزوجة أو الأمة اممسلمة 
النالغفة جاز له افسناذ صوم 5 
للضرورة كأكل الميتة المضطر » ومع 
الضرورة الى وطء حائض وصائم ةَ بالغ 
بأن لم يكن له غيرهما ؛ فوطء الصائمة 
أولى من وطء الحائض » لأن تحريم 
وطء الحائض بنص القرآن الكريم » وان 
لم تكن الزوجة .أو الأمة الصائمة بالفة 
وجب اجتناب المائض للاسستتغناء 
عنهبلا محذور فيطأ الصغيرة وكذا 
المجنونة ٠‏ 


وان تعذر قضاء ذى الشبق لذوام 
شيقه فككبير عجز عن الصوم » فيطعم 
اكل يوم مسكينا » ولعل حكم زوجته 
أو أمته التى ليس له غيرها كذلك ٠‏ 


وحكم المريض الذى ينتفع بالجمماع فى 
فى جواز الوطء مع الكفارة وافساد 
صوم زوجته وأمته وعدمه99" ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

والظاهرية يوسعون دائرة اس تتمتاع 
المسائم يزوجه فقد ذكر أبن حزم 
فى المحلى أن للرجل الصائم أن يباشر 


(0) الرجم السابق ج ١‏ ص ,0.4 » ص 5.ه 
لنسى الظبعة لتقد 00 : 


سواء تعمد الأمناء أو لم يتعمد وأمنى 
له أن يقبل كذلك9؟ ٠‏ 


ثم قال : وأما القبلة والمباشرة للرجل 
مع امرأته وأمتته المماحة له فهما 
كان أو كهلا أو ُنيخا » ؤلا نبالى أكان 
معها انزال مقصود اليه أو لم يكن » 
لماروى عن عروة بن الزبير أن عائكشة 
أم المؤمنين رفى الله تعالى عنهيا 
أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقبلها وهو صائم » « ولما 
روى عن علقمة عن عائشة أم المؤمنين رضى 
الله تعالى عنها أن رس ول الله 
صلكى الله عليه وسلم كان ييساشر . 
وهو صائم9' © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

ذكر صاحب شرح الأزهفار أنه يكره 
للصائم أن يضاجع أهله فى النهار وأن ‏ 2 
يفعل شسيئًا من مقدمات الجماع لاا سيما 
الشسباب » ولا كراهة لمن لا تتحصرك 


: 1 ٠ 1/69 رقم‎ 


مسألة رقم و7 ٠.‏ 0 
(8) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
ج ؟ ص 15 الطبعة المتقدمة .. 


استمتاعةر  ٠‏ الام 


ش وجاء فى حاشسية شرح الأزهار أن العام 
المحدى أحمد بن الحمسين قال : 
بل بيت طن الفتاق أن بطر ميقتل 


هذا » لأن من رعى حول الحمى يوشك. 


أن يقم فبيه(00 م 


وذكر صاحب اليحر الزخار أن المذهب 
على أن من أصبئح وهو مولج فنزع لم يفسد 
ضومه لقوله تعالى « حتى يتبين 


لكم"؟ ». 


قلنا: بل هو ترك للجماع وا 
ألذ» هذا اذا نزع أماان استر فانه 


يفطر ويأثم 5 


واذا جومعت المرأة وهى ناكئلعللة لم 
بفسد صومها اذ رفع القلم عنما 
ولا كفارة9© ٠‏ 


ثم قال : الأمناء عن لمس أو تقبييل 
ولو مع حائل مفطر اجمااعا ومثل 
ذلك ما لو نظر فأمنى » وكذلك يفسد ان 
أمنى عن تفكير لقول النبى صلى الله 


)0( الجخ المابق تقس الطيية + 

0س( الآية رقم لإلما من سوره النقرة ٠‏ 

إلقة احير الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الامصار لاحمد بن يحيى بن المرتضى ج ؟ ص .56 
الطبعة الاولى طبع مطبعة السعادة بمصر سئة 
/اك”١‏ هه . / 


عليه وسام « العيثان تزنيان » 
الشسهوة فكذلك القلب ٠‏ 


ومن جامع قبل الفجز وأمنى بعده 
فوجهان : أصحهما لا يضر لتكولده 
عن مباح كالاحتلام 9) إئ 


مذهب الامامية : 

جاء فى كتاب الخلاف أنه يجوز للرجل 
أن يجسامع امرأته اذا بقى من طلوع الفجر 
مقدر ما يغتسل فيه من الجنابة » 
فان لم يعسلم ذلك وظن أن الوقت باق فجامم 
لام طيوس لفحي تزع وكاق سه 
القضاء دون الكفارة » فان لم بنزع وأولج كان 
عليه القضاء والكفارة » فأما اذا كان عالما يقرب 
الفجر فجامع فطلع الفجر ءليه كان | 
عليه القضاء*» والكفارة ٠‏ وكما 
تجب الكفارة على الرجل تجب كذلك على 
المرأة ان كانت مطاوعة له » فان استكرههيا 
كان عليه كفارتان29 ٠‏ ولو وطتكها نائكمة 
أو أكرهها قهرا على الجماع لم تفطر هى 
ولزمه الكفارتان9" ٠‏ 


وتكره القبلة للشاب اذا كان صائما 
ولاتكره للشيخ!*» واذا وطىء الرجل فيما 


68 المرجع السابق ج كص 6 
ج اص + مسالة رقم 1 الطبعة المتقدمة . 
(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 585 مسئلة .رقم 
1 
5 المرجعالسابق ج ا ص85١‏ مسألةرقم/؟؟ . 
)م المرجع السابق ج اص .9" مسألة 
رقم 14 الطبعة المتتذمة . 


4 ْ استمتاع 


دون الفرج أو باشرها أو قبلها بشهوة 
فأنزل كان علية ااقضاء والكفارة() ٠‏ 


مذهب الأباضية : 

يوجب الاباضية على الرجل أن يمتنع 
عن وطء امرأته اذا لم يكن فى الوقت متسسع 
للاغتسال ةبسل الفجر فقد جاء فى 
شرح الثيل أنه يلزم الوجل أن يكف عن 
'وطء امرأته » وعن مقدماته قبل الفجر 
بقدر الغسل » ان كان مغتسلا » وبقدر 


التيمم أن. كان متيمما 


وقسل موز الشميق لانكان أن يقدر 
عليه أو يحد الماء وأما قوله تعالى 
« حتى يتبين لكم الخيط: الأبيض من الخيط 
الأسود » فغاية للأكل لا للجمماعء 
مفطرا ) فظهر بالحديث أنه يجنٍ الامشاك 
عن الجماع بقدر مالا يصبيح جنبا ٠‏ 


وجاز لامرأة أن تضع زوجها من 
الوطء ومقدماته ان لم ببق .من الليل قدر 
العتتتشل أو م على التقص يل 
السابق © ٠‏ 


وكره تقبييل الصائم امرأته ولو كان 


شايخا عاى الأصح 4 وأوجب يعض هم 
به افطار! مطلقا أى ولو كان بلا امذاء ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص .584 مسألة 


رقم 19 . 
* النيل وشفاء المليل للشيخ محمد 


(0) شرح 
اطفيشى ج ؟ ص 117 نفسن الطبعة المتقدحة , 


وأجاز بعضهم للشيخ ومن يملك اربه 
أن يشفطل ٠‏ 
ومن لا يملك اربه بلا كراهة ٠‏ 


ومن خاف الانزال بالتقبيل وقبل فسبقه 
نظرا يشسهوة أو أدام فكرا ف الجماع 
أو مس البدن باليد أو الذكر أو غيرهما أو 


وقيل ولو لم يخرج من ذكره اذا انفصل 
عنه ف داخله ٠‏ أما ان أمذى أو أودى لم 
ينهدم صومه9©© ٠‏ 


حكم وحدود استمتاع 
الرجل بزوجته فى حال الاعتكاف 


مذهب االحنفية : 

جاء فى فقتاوى قاضيخ ان أنه يكره 
للمعتكف أن يبمشر اللياشرة الفاحشضشة 
وان أمن على نقمسه ما س وى ذلك 
بخلاف الصائم فانه ييح له ذلك 
اذا أمن على نفمسه ‏ لأن الاعتكاف مما 
يمقد ليلا ونهارا » فاباحة الدواعى 
قد تصير سيا للوقوع فيمسا هو 
محل ور الاعتكاف وهو الجمماع »ء أما 


ل 


(") المرجع السابق ج ؟ ص 15186 ٠‏ 
() المرجع السابق ج ؟ ص ١9‏ © 155 . 


استمتاع .4" 


الصوم فلا يمتد ليلا فاياخة 
الدواعى لا تصير سببا للوقوع فى 
الماع ٠‏ 


و00 , 


مذهب المالكية : 

يعرم المالكية الاستمتاع ف الأعتكاف 
بالجمماع ومقدماته ليلا ونهارا 
فقد قال صاحب الشرح الكبير : وشرط 
صحة الاعتكاف عذم وطء » ولو لملا 
فان وطىء ولو ليلا عمدا أو سهوا بطل 
اعتكافه واستأنفه من أوله » ولو كان 
الوطء لير عطيقة » لأن أدناه أن يكون 
كتبلة الشهوة واللمس ٠‏ 


وشرط صحته أيضا عدم قبلة بشهوة 
ولمس ومباشرة كذلك ٠‏ 


قال الدسوقى : وحاصله أنه اذا قبل وقصو ‏ 


اللذة أو لمس أو باشر بقصدها أو وجدها 
بطل اعتكافه واستائفه من أوله ٠‏ ووطء 
المكرهة والنائمة مبطل لاعتكافهما9؟© :٠‏ 


ولو خرج المعتكف الى منزله لعمذر 
طرأ عليه فيحرم عليه ما يمرم 


)١(‏ فتاوى قاضيخان للاوزجندى فى كتاب على 


هامثى الفتاوى الهندية:ج :1 ص 22؟ الطبعة 
0©) الشرح الكبر'ج ١‏ من 6ه . 


وهو معتكف فى المسجد من جمساع 
ومقددماته الى أن يزول العذر ويغعود 
لتمام اعتكافة© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

ذكر صاحب اللممتب أنه لا يجوز 
المرأة. أن تعتكف بغير اذن الزوج » لأن 
الاستمتاع بها ملك له فلا يبموز لها 
أن تبطله عليه بغير اذنه9» » ولا يجوز 
للمعتكف أن يباشر بشهوة لقول الله 
عز وجل « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
فى المساجد” » فان جامع فى القفرج 
ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم فسسو 
اعتكافه » لأنه أحد ما ناف الاعتكاف 
وان باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل 
بشهوة ففييه قولان ٠‏ 


قال فى الاملاء : يبطل » وهو الصحيح » 
لأنها مبائرة محرمة فى الاعتكاف 
فيطل بها كلجماع ٠‏ 


وقال فى الأم : لا بيبطل لأنها مياشرة 
لا تبطل الحج » فلم تبطل الاعتكاف 


كالقبلة بغير شهوة ٠‏ 


وقال آبو امتحق + او قال قائل : أنه او 
أنزل بطل وان لم ينزل لم بيبطل كالقباة 
فى الصوم كان مذهببا وتعقيه ضاحب 


(؟) المرجع السابقج ١‏ ص 001 . 
0) المهتبج ١ض‏ 5و 7 
(0) الآية وقم ١417‏ .من سبورة النقرة” 8 


000 ا 0 اسستمقاع 


المهمذب ف قوله : وهذاقول لم يذهب اليه 
أحة من أصحاينا ء ويخالف 
الصو م فان القبسلة فيه لا تحرم على 
ألاط لاق فلم تبشسل الصوم على 
الاطلاق : والقبلة فى الاعتكاف محرمة 
على الاطلاق فأبطلته على الاطلاق ٠‏ 


ويجوز أن ييبشر من غير شهوة 
فأنزل فانه لا ببطل » والاستمناء كالمياشرة 
تبطل الاعتكاف9؟© ٠‏ 


مذهعب الحنابلة : 

جاء فى كشضاف القفاع أنه لا بيبجوز 
الاعتكاف للمرأة بغير اذن زوجه ا لأن 
منافع المرأة مملوكة لنييغفا ‏ وهو 
الزوج ‏ فان شرعت فى الاعتكاف بمغير 
اذنه فله أن يحللها منه ولو كان الاعتكاف 
نذرا » لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه :لا تصمم المرأة وزوجها 
شاهد يوما من غير رمضنانن الا 
باذنه ٠‏ وضرر الاعتكاف أعظخلم ؛ ولأن 
اقامتها على ذلك تتضمن تفويت حق 
عرهجا] نين اذن كان سامت العق 
أن يمنع منه كرب الحق مع غاصيه ٠‏ 


وان كان الاعتكاف باذن من الزوج فله 
أن يحللها ان كان تطوعا ؛ لأن النبى صلى 
الله عليه وسام أذن لعائشة وحفصة 


(1) المهذب ج .(١‏ ص 1146 ٠‏ 
(؟) مغتى المحتاج ج ١‏ ص 597 ٠‏ 


وزينب ىق الاعتكاف ثم منعهن منه ينعد 
أن دخلن » ولأن حق الزوج واجب والتطوع 
لا يازم بالشروع فيه » أما ان كان نذرا فلا 
يحللها منه لأنه يتعين بالشروع فيه » 
ويجب اتمامه كالحتج ٠‏ 


ويحرم على المعتكف الوطه لقول الله 


تعسالى 2 ولا ت#لشروهن وأنتم 
عاكقف ون فى المساجد؟ » 


فان وطىء المعتكف فى فرج ولو ناسيا فسد 
اعتكافه » لما روى حرب فى مسائله عن ابن 
عباس قال : اذا جامع المعتكف بطلل 
اعتكافه واستأنف الاعتكاف » ولأن الاعتكاف 
عيادة تفسد بالوطء عمدا فكذلك سهوا 
كالحج ».ولا كفارة للوطء لعسدم النص » 
والقياس لا يقتضيه » بل عليه الكفارة لافساد 


:نذره اذا كان معينا. وهو كفارة يمين 3 


وان باشر المعتكف دون الفرج أو قيبل 


وترجيل شعره » وان باشر دون الفرج 
للسابق » فان أنزل فكوطء فيفسد 
اعتكافه ولا كفارة له » وان لم ينزل بالمباشرة 
دون الفرج فلا أفساد كالصوم”؟) ٠.‏ 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أنه لا يحل للرجل أن 
يباشر المرأة ولا للمرأة أن تباشر الرجل 
فى حال الاعتكاف بشىء من الجسم الا 
< () الآية رقم 141 من سورة البقرة . 


(:) كشاف 5-5 عن متن م لابن ادريس 


54١ : استمقاع‎ 


فى ترجيل المرأة للمعتكف خاصة فهو 
مبياح لقول الله عز وجل « ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون في المساجد » فصح أن من 
تعمد ما نهى الله تعالى عنه من عموم 
االباشرة ‏ ذاكرا لاعتكافه ‏ فلم يعتتكف 
كما أمر قلا اغتكاق له فان كان نذرا 
قضاه ء والا فلا شىء عليه0© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


كز ساي فق الأزمان بن حي 
وما ف حكم الوطء » من الكآمناء بشسهوة 
فى اليقظة؟ ٠‏ 


مذهب الامامية : 

يعرم على المعتكف مبماشرة النساء 
بالجماع ف القيبل أو الدير وباللمس 
والتقبييل بشهوة ولا فرق فى ذلك بين 
الرجل والمرأة فيحصرم على المعتكفة أيضا 
الجمماع واللمس والتقبييل بشهوة » 
والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة 
الى من يجوز النظر اليه وان كان الأحوط 
اجتنائه29) ٠‏ 


اذا باشر امرأته فى حال اعتكافه فيما دون 
ف 


١897 المحلى لابن حزم الظاهرى ج ه ص‎ )١( 
000 . "51" مسئلة رقم‎ 

(؟) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
لابن مفتاح ج ؟ ص 66 الطبعة الثانية سنة 


/امة"١‏ ه . 
سيك الحردا القع العرو 01 
ص © هه 


الفرج أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه 
سواء أنزل أم لم ينزل » والدايل على 
ذلك قوله تعمالى « ولا تباشروهن 
وأنتم عاكقون ف المساجد ©» وهذا 
عام فى كل مباشرة سواء أنزل أو لم 
ينزل © والنهى يدل على فساد المنهى ‏ 


دن 7" 


واذا وطىء المعتكف ناسيا لم يشل 
اعتبكافه ؛ والدليل على ذلك اجمساع 
الفرقة » وقول النبى صلى الله عليه . 
وسلم : رفع عن أمتى الخطأ والنسسيان 
وما استكرهوا عليه ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


يفرق الاباضبية ف الاعتكاف: بين ' 


. فيمنعونه من الأول ويبيحون له الثانى ٠‏ . 


9 ومن شروط الاعتكاف أن يترك الجماع وان 
كان فى الليل » لا التقبيل2©0 »م ٠‏ 


(5) الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 5.7 » ص 1.5 
مسألة رقم " . 

)6( المرجع السسابق ج 0 ص 1.5 مسالة 
رقم ؟ . 

(5) كتاب النيل وشرحه ج "' ص 5ه؟ . 


12 استمتاع 


حكم وحدود استمتاع 
الرجل بزوجه فى حالة الاحرام 


ذهب الحنفية : 

جاء فى بدائعم الصنائع أنه يجب على 
المحرم أن يجتنب الدواعى من التقبيل واللمس 
بشهوة والمباشرة والجماع فيما دون الفرج» 
لقول الله عز وجل « فمن فرض فيهن الحج 
فلا رفث ولااضس وق ولا جدل 


ف الح( 6 ء 


قيل فى بعض وجوه التاويل : أن 
الرفث جميع حاجات الرجال الى النساء: 
وسئلت عائكشة رضى الله تعالى عنها 
عن ما يحل المحرم من امرأته فقالت . 
« يحرم عليه كل شىء الا الكلام » فان جامع 
فيما دون الفرج ‏ سواء أنزل أو لم ينزل ‏ 
أو قبل أو لمس بشهوة أو باشر فعايه 
متعاق بالجماع فى الفرج على طريق التغليظ » 
مقصود » وقد روى عن أبن عمر رضى 
الله تغالى عنهما أنه قال : اذا باشر 
المحرم امرأته فعليه دم و» ولم برد عن 
غيره خلافه سواء فعل ذلك ذاكرا 
أو ناسيا ٠‏ 


ولو نظر الى فرج أمرأته عن شهوة 
فامنى فلا شئء عليه بخلاف المس عن 


(1) . الآية رقم 1517 من سورة البقرة ٠.‏ 


يمن » وذلك لأن اللمس استمتاع بالمرأة. وقضاء 
للشهوة فكان ارتفاقا كاملا » فأما النظر 
فليس من. باب الاستمتاع ولاقشاء 
الشهوة » بل هو سبب لزرع الشمووة 
فى القاب » والمحرم غير ممنوع عمسا 
يزدع الشهوة كالأكل29 ٠‏ 


وجاء فى فتاوى قاضيخان أن الشيخ 
الامام أنا بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى قال : انما يجب الدم على 
المرأة المحرمة بتقبيل الزوج اذا وجدت 
ما تجد عند وطهء الزوج من اللذة وقضاء 
الشهوة© ء 


الصضغير اشترط الانزال ى وجوب الدم 


عن من انهم بالشيل أر اللسى. 
بشهوة0) 51 

والامام أبو حنيفة رضى. الله تعالى 
عنه لا يرتب على استمتاع الربحجصل 
يدير زوجه افساد الحج فى اح دى 
روايتين عنه» فقدجاء ف حاشية 
الشلبئ على تبيين الحقائق عن أبى حنيفة 
أنه لا يفسد الحج بالجماع ف الديز » 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج؟ ص 110 الطبعة المتقدمة . . 

(؟) ختاوى قاضيخان على هامش الفنتاوى 
الهندية ج ١‏ ص 585 الطبعة المتقدمة ه . 

(؟) فتح القدير على الهداية لابن الهمام فى كتاب 

هامشه شر العناية على الهداية ج” 

ص 97؟ الطبعة الاولق طبغ اللطبغة الكبرى 
الاميرية ببولاق مصر سنة ١16‏ ه . 


لأنه وطء فى موضع لا يتعلق يه وفجوب 
الممر يحمال »؛ فلا يتعلق به فساد الحج 6 
كالوطه فيما دون الفرج ٠‏ 50 
. ويفسد الحج :ف الرواية الأخرى لأنه 
وطء يوجب الاغتسال من غير انزال فصار 
كالوطء فى الفرج ٠‏ 
وقال أبو يوسف ومحمد أنة بفسد 
الحج » لأنه وطء يتعلق به الحد عندهمبا » 
فصار كالوطه في الفرج2© ٠‏ 


مذهب المالكية : 

ذكر صاحب الشرح الكبنير أنه يحرم 
بالاحرام على الرجل والمرأة الماع 
ومقددماته ولو علمت السلامة من منى 
أو مذى ٠‏ 

واستظهر بعض المشايخ كراهة مقدمات 
الجماع اذا علمت السلامة كالصوم 

قال المسوقى لكنه يقيد يمااذا 
قلت ٠‏ 

والجمماع يفسد الحج والعمرة 
ملكا ولق مهو از تكرهنا #يضيراء 
كان ذلك فى آدمى » أو غير آدمى:» وسسواء 
كان قد فعل شسيئًا من أفهمال الحج 
بعد الاحرام » أو لم يفعمل » وسواء 
كان بائغا أو غير بالغ ٠‏ 


ولم يوافق الدسوقى فى حاشيته على 
ذلك من غير البالغ ‏ كما قال الدردير ‏ 
حيث ذكر أن هذا غير صواب ٠‏ 


)١(‏ حاشية الشيخ شهاب الدين احمد الشلبى 
على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ؟ ص لاه 
طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر الطبعة 
الاولى سنة 119 ه . 


استمتاع 1 20 


ثم قال : ولم أر لأحد ما يوافقه » وقول 
اين الحاجب يدل على خلاف ذلك » وكذا 
ق التوضيح 8 

ويحرم على المحرم أيضا. استدعاء منى ء 
ويفسد به الحج اذا استدعاه بيد أو قبلة 
أو هداعية أو حضن بل وان استدعاه 


0 ع » وسواء 


' فان خرج الى ايعجيرد كر أو نر 


أى. غير دائم ‏ لم يفسد الحج وعليه 
هدى وجوبا ٠‏ 


أما خروج المنى بير النظر والفكر كالقبلة 


الاستدامة بل يفسد الحج بمجرد الانزال ؛ 


فان لم ينزل فلا شىء عليه الا القبلة للذة فان 
عليه بها الهدى اذا لم ينزل ٠‏ ومحل فساد 
الحج بالجماع أو بخروج المنى أن وقع ذلك قبل 
الوقوف بترفة مظلقا > منواء فمل فيا بحد 
احرامه كالقدوم والسعى أو لم يفعل 
شيا » أو وقع ذلك المحظور من الجمماع 
وغيره بعد الوقوف بعرفة بشرطين : 
أن يكون قبل طواف الافاضة » وقبل 
رمى جمرة العقبة ؛ وكان ذلك يوم النمر 
أو قبله ليلة مزدلفة » والا بأن وقع الجماع 
أو المقدمات قبلهما ‏ أى قبل طواف 
الأفاكية وك يرم تجرة الفقية © ولكو افيد 
يوم النحر ؛ أو وقع الجاع بعد 
أحدهما ‏ أى بعد طواف الافاضة 
وقهبل الرمى أو د الرمى » 
وقبحتل: الافاضنسة والخستال أنه 


5 استمتاع 
قيد قدم السعى فلا يفسد الحج وائما ويحل الاستمتاع بالنساء بوطء أو 
والامذاء ‏ ولو بيهمحطرد النتئلر فيه والحلق » وهذا اذا كان قد قدم النسعى 


الهدى ولا بفسد الحج 7 

وف التصرة |ذا ويل الاتمتاء ب 
سواء كان بالجماع أو بخروج المنى ل 
عد الس «ايتبيل الطل قطية 
هدى ؛ فان حصل, الجماع قيبلتل 
السعى فسدت العمرة ووجب عليه القضساء 
والهدى ٠‏ 

وان فعل فى العمرة أمرا غير مفسد للحج 
مما يوجب هديا فيه وذلك كالمذى والقبلة 
وطول الملامسة والملاعبة قبل تماممبا 
قال فى الدسوقى » والظاهر كما قال الشسيخ 
سالم أن فيه الهدى وأن العمرة كالحج 
فى ذلك » وهذا مما يش هد له عموم 
كلام الباجى الذى نقله الحطاب والتوضيح ٠‏ 

وظاهر كلام بهرام وغيره أنه لا هدى 
فيما ذكر فى العمرة لقولهم : ان الذى 
يوجب المفدى فى العمرة ما أوجب فساد 
الحج فى بعض الأحوال من وطه وانزال + 
وأما ما يوجب الهدى فى الحج فلا يوجب ىف 
العمرة لأن أمرها أخف من حيث أنها 
ليست فرضا وهو واضح ٠‏ 


قال الشيخ العدوى : وينبغى التعويل ‏ 


على الأول 4 وان كان ظاهر النقل خلافه ٠‏ 
ويتحد هدى الفساد وان تكرر موجب 

الفساد » كوطته الأمرأته مرارا متعددة 

أو انساء لأن الحكم لوطه الأول© ٠‏ 


(1) الشبرح الكبير ج ؟ ص 6458 11 ٠‏ 


عند القدوم » فان لم يكن فعل السعى 
بعد طواف الافاضة ء فان وطىء يعد 
الافاضة وقبل السىعى »؛ فعليه هدى ٠»‏ 
وكذلك ان وطىء بعد الافاضة وقبل 
الحلق »؛ ويشترط أن يكون قد رمى جمرة 
المقبة قبل الافاضة » فانه اذا أفاض 
قبل رمى جمرة العقبة » ثم وطىء قبل 
رميها فعليه هدى ان كان الوطء قبل 
فوات وقت الرمى » فان كان وقتها قد فات 
فلا شىء عليه ٠.‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج أنه يحرم على 
المرأة الحلال أن تهمكن زوجها المحرم من 
الجماع » لأن الجماع من محرمات الأحرام 
بالاجماع ولو لبهيمة فى قبل أو فى دبر وتمكين 
الزوج منه اعانة له على المعصية ٠‏ 

ويحرم على الحلال أن يجامع زوجته 
المحرمة » وكذلك تحرم اللجاشرة فيمأاً 
دون الفرج بشهوة قبل التحللين وعليه 


ادم » وكذا الاستمئاء باليد » ويجب عليه 


الدم ان أنزل » لكن يسقط عنه الدم فى 
الصورتين ان جامع بعد ذلك لدخوله 


0 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 58 © [؟ ٠‏ 


استمتاع 1 ذْ 3 


وتفسد العمرة المفردة أما غير المفردة 
: فهى تابعة للحج صحة وفسادا ٠‏ 


وكذلك يفسد الحج بالجماع قبل 
التحال الأول قبل الوقوف بالاجماع » 
وبعد الوقوف خلافا لأبى حنيفة » لأنه 
وطء صادف احراما صحيحا لم يحعمصل 
فيه التحلل الأول فأشسبه ما ذهيل 
الوقوف ٠‏ ظ 

ولو كان المصامع فى العمرة أو الحج 
رقيقا أو صبا مميزا » وذلك للنهى عن 
الجماع ف الحج بقول الله تعالى : 
« فلا رفث » ومعناه النهى » أما غير المميز من 
وكذا الناسى والجاهل والمكره فان كان 
الجماع بعد التحلل الأول فان الحج لاا يفسد 
به وكذا العمرة التايبعة له » وقيل تفسد . 


ويجب بالجماع المفسد لحج أو لعمرة 
على الرجل بدنة لقتضاء الصحابة رضى الله 


أما المرأة فلا فدية 'عليها على الصحيح 
أم حلالا29 ٠‏ 


وللزوج الملال أو المحرم أن يمال 
زوجته من حج أو عمرة تطوع لم يأذن 
فيه » كما أن له أن بمنعها منه ابستداءء, 
لقلا يتعطل حقه من الاستمتاع ؛ كما 


. 2.6 2 2.5 ص‎ ١ مغنى المحتاج ج‎ )١( 


ان له أن يخرجها من صوم النفل » 
وان أفن لما لم. يجز لرضاه 
بالضرر » ويحجبرم عليه الاستمتاع على 
ما مر فى حج الفرض » وكذا له أن يحللها 
من الفرض بلا اذن فى الأظهر » لأن حقه 
فى الاستمتاع على الفور والنسك على 
التراخى ٠‏ 


والرأى الثشانى لا يجوز له أن يحللما 
فق الفنرضن قياسا على الصسلاة والصوم + 


وفرق الرأى الأول بين الحج وبين الصلاة 
والصوم بأن مدة السلاة والصوم 
لا تطول » فلا يلحق الزوج كبيرٍرضرر ٠‏ 


وحكم حج النذر فى ذلك حكم حج 
الاسلام كما فى المجموع © ٠‏ 


بيزوجته من مباشرة وقبلة وملامسة 
وجماع ف الففرج آي 


واذا قانا أن الحاق نسك حصل 
له التحلل الأول بفعل اثنين من الثلاثة 
حت الرمى :والعلق :و ناموك ب جيل 
له الاستمتاع بالمماشرة فيما دون الفسرج ٠‏ 
والقملة والملامسة ف الأظهر ء لأنها 
من المعسرمات التق لآ توحن: فسساذا ٠»:‏ 


وقيل : أن الأظهر أنه لا تحل الماشرة 
فيما دون الفرج بالتحلل الأول ٠‏ 


11 


استمتاع 


وان قلنا ان الحلق ليس بنسك حصل 
له التحلل الأول بفعل واحد من اثنين هما 
الرمى والطواف ٠‏ 


دخل وقت الرمى حصل له التحلل الأول 
وان لم يرم » كمسا اذا فات وقت الرمى 


قال صاحب الهتب : والماهب أن 
التحلل الأول لا يحل الا بفغل اثنين من 
ثلائة ‏ ان قلفنا ان الحلق نسسك ء» 
أو يبفعمل واحد من اثنين ‏ أن قلنا 
ان الماق ليس بنسك » لما روت 
عائشة رشى الله تعالى عنها: 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
اذا رميتم وحلقتم ققد حل لكم الطيب 
واللماس وكل شىء الا النساء ء فعلق 
التحان يفل ارم 


بالتحلل الأول والثانى قولان : 


أحدهما ‏ وهو الصحيح أنه يحل 
بالأول جميع المحظورات الا الوطء فتحل 
امماشرة فيما دون الفرج كما جاء 
ف مغنى المحقتاج وبالتصمال الفسانى 


يعد الوطء ٠‏ 
والقول اللفابى : أنه يحل بالأول كل 
بال ا م2 5 


4484 ص ام4 ؛ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( ٠ 
0٠ 1# ص‎ ١ والمهذب ج‎ 


مذهب الحنابلة : 

قال صاحب كاف القفاع : التاسع 
من محرمات الأحرام المباشرة فيما دون 
الفرج الشهوة بوطء أو قبلة أو لمس 
وكذا" تعر التيوة 2 ارانه ويستضلة إلى 
الوطء المحرم فكان حراما9 ٠‏ 


وان وطىء دون الفرج فلم ينزل فعليسه 
دم وان أنزل فعليه بدنة وقد فسد 
حجههء أما اذا لم ينزل فان ححهه 
لا يفسهد بذلك » ولا نعام أحدا 
قال بفسساد حجه »ء لأنها مياشرة 
دون الفرج عربت عن الانزال » فلم يفسد 
بها الحج » كاللمس أو مباامرة 
لا توج الاغتسال أشبهت اللمس وعليه 
شاأاةء٠‏ ْ 


قال صاحب المغنى : ويدل انا أنها 
ملامسة من غير انزال فآشبهت مس غير 
الفرج ٠‏ فاما أن أنزل فعليه بدنة لأنه جماع 
أوجب الغمسسل فأوجب بدنة كالوطء فى 
الفرج وف فساد حجه بذلك روايتان ٠‏ 


احداهما : بفسد الحج # واختارههما 
الخرقى » لأنها عبادة يفسدها الوطء . 
فأفسدها الانزال عن مبائرة كالصيام ٠‏ 


وثانيتهما : لا يفسند الحج ‏ وهى 
الصحيحة لأنه استمتاع لو يجب 
بنوعه الحد فلم يفسد الحتج » كمأ 
لولم ينزل » ولأنه لا تسن فيه ولااجفاع » 


(؟) كثماف القناع ج 1ض 7.687 - 


استمتاع 1.37 


ولا هو فى معنى المخنص وص عليهء 
لأن الوطء فى. الفرج يجب بنوعه المد »: 
ولا يفترق فيه الحالل بين الانزال 
وعدمه'2 ٠‏ فان قبل فلم ينزل فعليه 
دم » وان أنزل فعليه بدنة ٠‏ 


وعن أبى عيد الللته رحمه الله 
تعالى رواية أخرى : وهى أنه ان أنزل 
فسد حجهة ٠‏ 


وجملة ذلك أن حكم القبلة 

الحاشرة دون الفرج سوا »ء الا أن 
الخرقى ذكر فى هده المسألة روايتين 
فى افساد الحج عند الانزال ‏ ولم 
يذكر فى افساد الحج ف الوطء دون 
الفرج الا رواية واحدة » وقد ذكرنا 
أن فيها أيضادا روايتين » ؛وذكرنا 
الخلاف فيه » لكن نشير الى الفرق 
توجيما لقول الخرقى فنقول : 

اتزال يغير وطء فلم يفسد به الحج 
كالننظفر » ولأن اللذة بالوطء فوق اللذة 
بالقبلة » فكانت فوقها فى الواجب ‏ لأن مراتب 
أحكام الاستمتاع على وفق ما يحصل 
به اللذة » فالوطء فى الفرج أبلغ الاستمتاع 
فأفسد الحج مع الانزال وعدمه والوطء 
دون الفرج دونه » فأوجب الب دنة »2 
وأفسد الحج عند الانزال » والدم 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير ج " ص 99" ؛ 
0 


عند عدم الانزال والقبلة دونهما 
فتكون دونهما فيما يجب يها فيجبٍ 
بهابدنة عند الانزال. من غير افساد 
المج » وتكرار النظر دون الجميع فيج 
به الدم عند الانزال ولا يجب عند 


علدمه شىء9) ٠‏ 


ومن جمع بين الوطء دون الفرج والقبلة 
قال : كلاهما مباشرة فاستوى حكمهما 
ف الواض سيت 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أنه يياح للمحرم أن 
يشيتنل اراك و يا ها ما ليرا 
لأن الله تعالى ورسوله صالى االه 
لشحه وبميناء: لم ييه لاعن ار 
والرفث الجماع فقط.؛ وما روى عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : بحل 
للمحمسرم من امرآته كل شىء الا هذا 
وأشار باصيعه السبابة بين اصيعين 
من أصايع بده مضق الجماع » ولما 
روى عن ابن جريج أخيرنى عثمان بن 
عبد الرحمن أنه قبل امرأته وهو محرم 
فسألت سعيد بن جبير فقال : ما نعلم 
فيها شسيئًا فليستغفر الله عز وجل ٠‏ 


(؟) المرجع السابق ج "ا ص 95؟ © 6" ؛ 
6 , : 

(9) المحلى لابن حزم ج لا ص 155 ؛ 156 
مسألة رقم 415 ٠‏ 


ا : . استمقاع. ٠‏ 


| هذهب الزيدية : 


ْ جاء فى البحر الزخار أنه لا يفسد 
. الاحرام الا الوطء فى أى فرج » ولو مكرها 
. له أو مجنونا قبل التحلل برمى جمرة 

العقبة2 » وان وطىء يعد الرمى وقبل 
الزيارة فعليه بدنة وحجه صحيح ٠‏ 


ومن أمنى يتقبيل أو نحعووه كفر 
اجمساعا كالوطء » والنظر كالتقبيل ٠»‏ 
ولا شىء فى اللص والتفبيل لمهي 
شلهوة »© وق الايلاج يعحبائل وجوه 
والمذهب أنه9© يكفر ٠‏ 


وعلى الرجل موّنة امرأة أكرهها ففعلت » 
اذ هو كالجانى فتعاق يه الغفرم 
ولا غرم عليما كلائم ٠‏ 


وقيل : بل عليه وان طاوعت كالممر 
اذ هو مال موجبه الوطء©© ٠‏ 


وكذلك يكرهون له المضاجعة لأنه 
لا نآمن اتضمام الشهوة عند 
اللمس (؟) ٠‏ 


مذهب الامامية : 
جماء ف شرائع الاسلام أن من 


٠ 7”25 البحر الزخار ج ؟' ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 36# 2 306 . 

() المرجع السابق ج ؟ ص 716 . 

(5) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
لابن مفتاح ج ؟ ص: 85 الطبعة الثانية سسنة 
/اه"! هاء 


بالنساء » فمن جامع زوجته فى اشرج 
قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحعريم قبل 
الوقوف بعرفة فسد حجه بلا خلاف 
ويلزمه المضى فيه » ويجب عليه الحج 
من قابل » سسواء كانت حجته التى 
أفسدها فرضا. أم نفلا » ويلزمه بدنة 
عتدنا ء وكذا لو جامع أمته وهو محرم» 
لا جماع الفرقة وطريقه الاحتياط» 
ولماروى عن ابن عمر وابن عباس 
رضى الله تعالى عنهم قالا : من. وطىء 
قبل التحلل أفسد وعليه ناقة ولا مفالف 
انحا 


واذا وطىء يعد الوقوف بعرفة وقيل 
الوقوف بالمشعر فسبح حجه » وعليه بدنة » 
وان وظىء بعد الوقوف بالملشعر قبل 
التحلل لزمه بذئة ولم بفسد حجه 5 


واذا وطىء فى الفرج بعد التحلل الأون 


٠ لم يفسد حجه وعليه بدنة*»‎ ١ 


ولو كانت امرأتته محرمة مطساوعة 
لزمها مثل ذلك ؛ وعليهما أن يفترقا اذا 
بلغا ذلك المكان حتى بقضيا المناسك 
اذا حجا على تلك الطريق ‏ ومعنى 
الافتراق أن 'لا بخلو الا ومعهما ثالث ٠‏ 


ولو أكره امرأته كان حجها ماضبا 
وكان عليه كفارتان ولا يتحمل عنهيا 
شيئا سوى”" الكفارة ٠‏ 


زه شرائع الاسلام ج | ص وال وكتاب 
الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 516 ٠‏ 
(5) شرائع الأسلام ج ١ص‏ 169 . 


3 ١ استمتاع‎ 


ولو جامع أمته محلا وهى محرمة باذئنه 
تحمل عنها الكفارة : بدنة أو بقرة أو 
شساة ».وان كان معسرا فشاة أو وعدم 


ولو امخض الحرف ل لابوافة الزساة 
لزمه بدنة » فان عجز فبقرة أو شاة « 


ومن جامم فى احرام العمرة قبل 
السسعى فسدت عمرته وعليه يدنة 
وعفنائها :» والافسل آن متكون فق الفجهز 
الداخل » وان نظر الى امرأته لم يكن 
عليه شىء » ولو حمسها بشسهوة كان عليه 
شاةة ولو لم يمن » ولو قبل اورأته 
كان عليه شاة » ولو كان بشهوة كان 
عليه جزور » وكذا لو أمنى عن 
ملاعبة() 5 


مذهب الاباضية : 

ل عن الوظلة تشمو لهي 0 
« الحج أشهر معلومات فمن فرض فيمن 
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
وعو فقول عمدر من القطحاب رفى: الله 
تعالى عنه ٠‏ 


وقيل الرفث التعريض بالجماع للنساء 
وذكره بالكتاية بين أيديهن أى بحضرتهن 3 


١67 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 


عمدا أو نسيانا » وسواء كان الاد..رام 
بحج أو عمرة أو بهما » لأنه من جنس 
الحماء9 ٠.‏ 

#محام 

كانت تلك المرأة زوجة أو سرية له » ولا نقبلها 
وب لعي .لان لكل بع 
وعن ابن غباس رفى الله تعسالى 
بلا انزال كالنظر والقبلة والمس كذا قيل 
5 2 


وفى رواية أنه رجع عن ذلك ٠‏ 
امرأته أو نظلره بشسهوة فعليه دم ٠‏ 
قيل : وان غمزها بيده أو فعل ما يلتذ 


قيل : وينبغى أن يتعفف: عن كل ما يدعو 
الى الجماع ٠‏ 


ويكره للمحسرم أن يذكر الجماع حتى 
دحتا الئفس ذكرا كان أو امرأة 0 

ويكره نوم الرجل مع زوجته أو 
ا ش 


(؟) شرح النيل للشيخ محمد اطنيشس ج ؟ 
ص 799 . 


( م ؟ -س موسوعة الفقه الاسلامى ج + ) 


0 : ْ استمتاع 


- 


ولا ينبغى لمن لا يمك نفسنه اذا 
استيقظ من نومه أن ينام معها فى خباء 
واحهد » ولزم الدم قيل : بكل ما حرك 
الذكر اذا فعله على عمد © . ٠‏ 


حكم وحدود استمتاع الرجل 
بزوجته المطلقة طلاقا رجعيا 


مذهب الدذئفية : 
ذكر صاحب بدائع الصنائع أن 0 
اذا طلق امرأته طلاقا رجعيا كره له 
التقبيل واللمس لغير شهوة اذا لم يرد 
به المراجمة » وكذا يكره له أن يراها 
متعدردة لقن شديوة كذ قحيال ابسو 
.بموسف عالاخة لا يان كفن أن يتستهى 
فيصير مراجعا من غير اشهاد وذلك 
مكروه ٠‏ وكذا لا ينين من الاضراريهاء 
لجواز أن يشتهى فيصير به مراجعا » 
وهو لا يريد امساكها فيطلقها » فتطول 
لعدة عليها » فتتضرر » والله عز أنه 
نهى عن ذلك فى قوله « ولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا9؟ 6 ٠‏ 
وكذا قال أبو بوسف ان الأحسن اذا 
دخل عليها أن يتننح ويسمعها خفق 
نعليه » ليس من أجل أنها حرام » ولكن 
لا يأمن من أن يرى الفرج بشهوة » 
فيكون رجعة بغير اشهاد ٠‏ 


)1١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 5518 الطبعسة 
اللتقدمة . 
(؟) الآية رقم ١"7؟‏ من سورة البقرة ٠.‏ 


ولو نظر الى دبرها موضع خروج 
الغائط بشهوة لم يكن ذلك رجعة كذا 
ذكر فى الزيادات وهو قول محمد الأخير» 
وكان :يقبتو أولالنه يكو رجغيتيية تم 
رجع عنه على ما حكى ابراهيم بن رستم » 
وهو قياس قول أبى حنيفة » لأن ذلك 
السبيل لا يجرى مجطرى الفرج »ء ألا 
ترى أن الوطء فيه لا بوجب الحد عنده » 
فكان النظر اليه كالنظر الى سائر البدن » 
ولأن النظر الى الفرج بشهوة انما كان 
رجمة لكون الوطه حلالا تقريرا للحل 
صيانة عن الحرام » والنظر الى هذا 
المحل عن شهوة مما لا يحتمل الحل 
بحال » كما أن الفعل فيه لا يحتمل الحل 
بحال فلا يصلح دليلا على الرجعة ٠‏ 


ولو نظرت هى الى فرجه بشهوة ٠٠‏ قال 
أبو يوسف : قياس قول أبى حنيفة أن يكون 
رجعة ٠‏ وهذا قبيح » ولا يكون رجعة كذا 
قال أبو يبوسف ٠‏ 


والصحيح قياس قول أبى حنيفة » لما ذكرنا 
فيما اذا جامعته وهو نائم أو مجن ون » 
ولأن النظر حلال لها كالوطء فيجعل 
بخفشة ريا للخل ومع انة عن العرةء 
ولأن النظرين يستويان فى التحريم » آلا 
تزى أن اتظرهنا: الى فرجيية كتطرء. الببئ 
فرجها ف التحريم فكذا فى الرجعة ٠‏ 

ولو لمس-ته لشهوة مختالسة أو كا 
ناكما أو اعترف الزوج أنه كان بشسهوة 


ش استمتاع ١ه‏ 


وقال أبمو يوسف : ليس هذا برجعة» 
ولا يجوز أن تثبت الرجعة الا باختيار 
الزوج حتى قال أبو يوس ف : انها اذا 
لمسته فتركها وهو يقدر على منعها 
كان ذلك رجعة ؛ لأئه لما مكنها من 
اللمس فف .د حصل ذلك باختياره فصار 
6 اديت :كفيك متال: ابو ويف لذا 


راح حجحعة لما قلنا(ل, ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير والدسوقى عليه 
أن المطلقة الرجعيسة د وهى التى يملك 
مطلقها رجعتها يحرم الاستمتاع مها 
فى العدة ولو كان بنظر الشعر أو الوجه 
والكفين بلذة وأما نظر الوجه والكفين 
بلا لذة فجائز ويحرم الدخول عليها 
والأكل معها ولو كان معها من يحفظها" ٠‏ 

انما يهل الاستمتاع بالمطلقة طلاقا 
رجعيا فى العدة بوطء أو مبباشرة يشرط 
أن يكون ناويا بذلك الوطء رجعتها » 
لأن الوطه المباح ى عدة الرجعى هو 
الوطء المنوى به الرجعة فلامد من النية 
والا كان الوطء حراما حتى يرتجعها ٠‏ 


وقال ابن وهب آن مجرد الوطء يعتير 
رجعمة ٠‏ 
.أما المطلقة طلاقا باتا أى بينونة كبرى 
افانه يحرم الاستمتاع بها فى العدة من 
)١( .‏ بدائع الصبنائع للكاسانى ج * ص 181 
الطبعة المتقدمة . 


9( الفرح الكبير ج ؟ ص 4229 وبداية المجتهد 
ج اس 80 . 


(ه) المهذب 


وطء ومقدماته ولا تحعل له قبل أن تنكح 


زوجا غيره9© ٠‏ 


ويحرم على المالك فى زمن الاستيراء 
الاستمتاع بجميع أنواعه جحمن وطء 
وعقدماته سواء كانت حاملا أم لا الا 
أن يكون الاستبراء من زنا .أو غصب أو 
اشتياه وهى بينة الحمل من سيدها فلا 
يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها © . 


مذهب الشافعية : 

ذكر صاحب المهمذب أنه اذا طلق الزوج 
زوجته طلاقا رجعييا فلا يجوز له أن 
يستمتم بها » لأنها معتدة فلا يجوز | 
وطؤها كالمختلعة فان وطئها ولم يراجعها 
حتى انقضت عدتها ازمه الهر لأنة وطء 
فى ملك قد تشعث فصار كوطء الشيهة ؛ ' 
وان راجعها بعد الوطء فقد قال فى 
الرجعة عليه المهر» ٠‏ 


وذكر فى موضع آخر أن الصطلاق 
الرجعى يحرم به الاستمتاع كما يحرم 
بالطلاق البائن الى " 


لرجعية أن بطأها ويباح له أن يختلى بها 


( الج السبواح !سن 1836 
كص ١٠١5‏ 06 


(8) المرجع السابق ج ؟ ص 151 . 


لم 202020202020303 استتمقاع 


والسفر بها » ولها أن تتزين له وتتشرف» 

لانفا فى حكم الزوجات كما قبل الطلاق» 
وتحصل الرجعة بوطئكها بلا اشهاد مسواء 

نوى به الرجعة أو لم ينو » لأن الطلاق 


سيب زوال الملك.؛ وقد انعقد مع الخيار 2 


اليائع قف مدة الخيار * 


ولا تحصل رجعتها بمباشرتها عن القبلة 
واللهس والنظر الى فرجها بشسهوة أو 
غبيها + ولا بالفلوة يهنا والمسديك 
معها » لأن ذلك كله ليس ف معنى الوط 
اذ الوطء مدل على ارتجاعها دلائة ظاهرة 
يخلاف ما ذك 00 5 


: مذهب الظاهرية‎ ٠ 
حق الزوج ىف الاستمتاع ل وله مر‎ 
٠ فى كيفية الاستمتاع‎ 


فقد ذكر ابن حزم”" فى المخلى أن 
المطلقسة طلاقا رجعيا هى زوجة للذى 
طلقهسا ما لم تتقض عدتها » وعليه فيطل 
له أن ينظر منها الى ما كان ينظر 
اليه منها قبل أن يطلقها » ويحل اسه 
أن يطأها » وذلك لأنه لم يأت نص يمنع 
السزوج هن شىء من ذلك » وقد سماه الله 


الحشلى - 2000 5 التقدمة - 
٠ 0 ]١ )9(‏ ص 1١60‏ مسئلة 
رقم 1541 . 


جل شأنه بعلا لها » اذ يقول سبحانه 
وتعالى « وبعولتهن أحق ردهن فى 
ذلك9؟ © فان وطكها لم يكن بذاك مراجعا 
لها حتى يلفظ بالرجعة ويش هد 
وفيا 5 


.مذهب الزيدية : 


'جاء فى التاج المذهب أن للزوج أن عم 
بمطلقته طلاقا رجعيا بالوطء أو 
مقدماته من تقبيل أو لمس أو نظفرء 
ويعتير ذلك منه مراجعة لها ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى مستمسك العروة الوثقى أنه . 
يجوز النظر الى الزوجة المعتدة بوطء 
الشميهة وان حرم وطؤها » وكذا الامة, 
وذلك لعموم ما دل على جواز الاستمتاع 
بالزوجة » وعليه كما يجوز النظر يجوز 
غيره منأنواع الاستمتاع ما عدا الوطءء 
فانه لا ربب عندهم فى حرمته9؟ ٠‏ 


وجاء فى كتاب الخلاف أن المطلقة 
الرجعية لا يحرم وظؤها ولا تقبيلها بل هى ٠‏ 
باقية على الاباحة ومتى وطأها أو قيلها 
تشهوة ذ كان ذاك رجعة200 0 


قرف الآية رقم /؟5؟ من سورة 5 البقرة . 

(5) المحلى ج ٠‏ ص 5١؟‏ مسسألة رقم 
كلمكأا . 1 

)6( التاج المذهب ج ؟ ص 295 . 

(1) مستمسك العروة الوثقى 
مسألة رقم ؟"؟ . 

7 كتأب الخلاف ج ؟ ص /6؟ ٠.‏ 


ج 11 ص 17 


استمتاع ش ؟م 


يسنا ل سس سي سس هيح 


مذهب الأباضية : 
روى مياه شرح التيل أن صاحب 
المنهاج قال قف مختضر دان الشرع : 


من طاق زوجته ثم جعمل يقبلها ويأخذ 


بيدهاء كم ردها فهى, امزأته “وقد أساء 
فيما صنع إى 
ولاايه وز للمطلق طلقة واحدة 


أو اثنتين أن ينظر من مطلقته شسيئًا مما 


عدر عن ري + 

وفى بعض القسول أن هن نظر الى فرج 
مطلقئته أو مسها ببده ف العدة <١‏ تحرم 
: عليه ٠‏ 


وقال امن محبوب : تفسد عليه يذلك 
أبدا9 . 


وذكر بعض ان للمطلق أن يمس مطلقته 
بيده فى غير فرجها وينظر ما دونه 
ويبيتا ف بيت 000 » ويدخل عايها 
لة 4 واذا رجت من العدة ار 
كعيرها ٠‏ 


وقيل يجوز أن يبيتا فى بيث واحد مالم 
وقيل : لا يبيتان ف بيت ولا فى 
نمراش ٠‏ 


. 2. شرح النيل ج لاص‎ )1١( 
. 5.7 (؟) المرجع السابق ج اص‎ 


وان جامع مطلقته رجعيا فى فرجها من 
فوق بلا ادخال حرمث2) ٠‏ 


حكم وحدود استمتاع ش 
الرجل بالزوجة المظاهر منها 


مذهب الحنفية : 

جاء فى الفتاوى الهندية أنه اذا ظاهر 
الزوج عن زوجته حرم عليه وطؤهاء 
والدواعى الى غانة الكفارة ٠‏ 


ولو ظاهمر الزوج من زوجته ثم 
طلقها طلاقا بآثنا ثم تزوجها لاا يمل له 
وطؤها والاستمتاع بها حتى يكفر » 
وكذا اذا كانت زوجته أمة فظاهر منها 
ثم امبتراها حتى بطل النكاح بلك اليمينء 
وكذا لو كانت حرة فارتدت عن. الاسلام» 
ولدحقت بدار الصرب فسبيت ؛ قم 
اشتراها ؛ وكذا اذا ظاهر منهائم 
ارتد عن الاسلام فى قول ابى حنيفة 
رحهه الله تعسالى ٠‏ 


واختلفت الرواية عن ابى يوسف » 
وكذا اذا طلقها ثلاثا فتزوجت يرجل 
آخر م عادت الى الاول فانه لا يهل 
لهأن يطأها يدون تقديم ال كفارة 
عليه »ء لأن الظهار قد انعقد موجبا 
شكمه وهو الفضرعة + ولو اركتدا !ممما 
كم أسلما فهما على الظهار فى قول 


(9) المرجع السابق ج لا ص 7.؟ 5.56 . 


00005 استمقاع 


أبى حنيفة رحمه الله تعالى ٠‏ هذا كله 


أماق الظهار المؤقت ‏ كما اذا ظاهر 
والسنة ‏ فائه ان قربها ق تلك المدة 
تلزمه الكفارة وان لم يقربها حتى 
مضت المدة سقطت عنه االكفارة وبطل 
الظذلهار99© ٠‏ 


وجاء فى بدائع الصنائم : أنه يحرم 
بالظهار أن يستمتع الرجل من المرأة 
المظاهر منها بالمباشرة والتقبيل واللمس 
عن شهوة والنظر الى فرجها عن شهوة 
قبل أن يكفر » لقول الله عز وجل « من 
قبل أن بتماسا9 » » وأخف ما بقع عليه 
اسم المس هو اللمس ناليد » اذ هو حقيقة 
لما جنا آنقن الجاع و اللمن مارنة 
انعسود نكن الى فالس فيهما دولا 
الاستمتاع داع الى الجماع فاذا حرم 
الجبماع حرم الداعى اليه اذ لو لم 
يحرم لأدى الى التناقكض » ولهذا حرم 
فى الاستبراء وى الاحرام بفلاف باب 
الحيض والنفس »؛ لأن الاسبستمتاع 
هناك لا يفضى الى الجماع لوجود المانع 
وهو الأذى فامتئع عمل الداعى للتعارض 


)غ0( الفتاوى الهندية فى كتاب على هامشضشه 
فتاوى قاضيخان ج ١‏ ص 5.1 ؛ لا.ه الطيعة 
المتتدمة » وبدائع الصنائع فق ترتيب الشرائع 
للكاسانى ج 7 ص 0؟؟ ٠‏ 

(6) إلآية رقم لمن سورة المجادلة .. 


فلا بفضى الى الجماع 0 ولأن هذه الحرمة 
انما حصلت بتشبيه امرأته يأمه فكانت 
سل انقيائيت]: بالكنين وهرهنة الام نواد 
وتلك الحرمة تمنع من الاستمتاع كذا هذه 
ولأن الظهار كان طلاق القوم فق الجاهلية 
فنقله الشرع من تحريم المحل الى تحريم 
الفعل » فكانت حرمة الفعل فى المظاهر منها مع 
يقاء النكاح كحرمة الفعل ف المطلقة بعد 
زوال النكاح ؛ وتلك الحرمة تعم البدن 
كله كذا هذه ٠‏ 


ولا ينبغى للمرأة اذا ظاهر منها زوجها 
أن تدعه يقربها بالوطه والاستمتاع حتى 
يكفر ء لأن الاستمتاع بها حرام عليه 
والتمكين من الحرام حرام ٠‏ 


ويستوى فى هذه الأحكام جميع 
أنواع الكفارات كلها من الاعتاق وانصيام 
والطعام » أعنى كما آنه لا يباح له 
وطوها والاستمتاع بها قبل التصرير 
والصوم لا يباح له شىء من ذلك قبل 
الاطعام » وهذا قول عامة العلماء 
لأنه لو أبيح له الوطء قبل الطيدام 
فوطئها » ومن الجائز أنه يقدر على 
الاعتاق والصيام فى خلال الاطعام 
فتنتقل كفارته اليه » فتبين أن وطأه كان 
حراما فيجب ضيانته عن , الحرام بايجاب 0 
تقديم الاطعام احتياطا © 


(5). بدائع. البائع. اعبات ج 0 ص 25191 


. الطبعة | المتقدمة له 


ظ ْ 1 استمتاع : 1 1 همه 


مذهب المالكية : 
قال صاحب الشرح التكبير : للمظاهر 
الذى لزمه كفارات ف امرأة واحدة 
المس دوطء أو غيره بعد. أخراج كفارة 
واحدة على الأرجح 4 وصو رأى القايسى 
وأبى عمران وصونه ابن يونس » لأن الكفارة 
الواحدة هى اللازمة عن ظهاره بالاصالة 

والزاكد عليها كأنه نذر ٠‏ 

وعلى القول الراجح : لا يجوز ان لزمه 
كفارات عن امرأة واحدة أن بمسها حتى 

يكفر الجميع ٠‏ 
وحرم قبل الكفارة ‏ أى قبل كمالها 
وأولى قبل الشروع فيما ‏ أن يستمتع 
بالمظاهر منها بوطء أو مقدماته » وله أن 
ينظر الى الوجه والأطراف فقط بلا لذة 


ومقابله حرمة الاستمتاع بالوطء وجواز 
والثائنى مذ هب سحنون وأصبغ ٠‏ 

وعلى المظاهر منها وجويا أن تمنعه من 
الاستمتاع بها قبل الكفارة » لما قف ذلك 
سس الاعائة على | ملعحصية 4 ووب عليها أن 
خافت أن يستمتع بها قهرا ولا تقدر على 
منعه أن ترفع أمرها الى الحاكم ليمنعه 
من ذلك290 ٠‏ 


ص 6 . 


الى كول تمان + افد 


مذهب الشافعية : 

جاء فى الممذب أنه اذا وجبت الكفارة 
فى الظهار ‏ وذلك بامساك المظاهر منهما 
بعد الظمار ‏ فانه يهرم على الزوج أن 
يطأ زوجته المظاهر منها الى أن يكفر 
كفنارة الظهار » لقول الله عز وجل 
( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يسودون 
لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ٠‏ 
ا 
ستين مسكينا”" ) » فشرط فى العتق والصوم 
أن يكونا قبل المسيس » وقسسنا عليه 
الاطعام ٠‏ 


وروى عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته 
ثم واقمها قبل أن يكفر فأتى. النبى صلى 
الله عليه وسلم فأخيره فقال : ما حملك على 
ما صنعت ؟ قال : رأيت بياض ساقها فى 
القمر ٠‏ قال : فاعتزلها حتى تكفر عن يمينك ٠‏ 

واختلف قوله ف المباشرة فيما دون الفرج 

فقال فى القديم . تحرم المماشرة فيما 
دون الفرج » لأنه قول يؤثر فى تحريم 
الوطء فحرم ده 5 دونه من المماشرة كالطلاق ٠‏ 

وقال فى الجديد : لا تحرم المباشرة فيما 
دون الفرج » لأنه وطء الا يتعلق بتحريمه 
مال 4 فلم يجاوزه التدريم كس وطء 
الحاكض9؟ ٠‏ 


(؟) الآية رقم لا من سورة المجادلة . 


كم أست ستمتاع 


مذهب الحنايلة : 

ذكر ابن ادريس فى كاف القناع أنه 
يحرم على مظاهر ومظاهر منها الوطء 
قبل التكفير للؤية ؛ وما روى عكرمة أن 
رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قتيل أن 
يكفر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم 
فأخيره فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ 
قال : رأيت بياض سائّها فى القمر » قال : 
فاعتزلها حتى تكفر عن يمينك ٠‏ 


ويحرم أيضا الاستمتاع منها يما دون 
الفرج قبل التكفير ؛ لأن ما حرم الوطء 
من القول حرم دواعيه ؛ كالطلاق 
والاحرام ٠‏ 
وتجب الكفارة ‏ أى تثبت فى ذمته 
بالعود وهو الوطء فى الفرج لقوله تعالى 
( والذين يظاهرون عن نسائهم الآية ) ٠‏ 
ولا تجب قبل ذلك الا أنهبا شرط لحل الوطء 
فيؤمر بها من أراده ليستحله بها كما يؤمر 
بعقد النكاح من أراد حلها وان وطىء 
المظاهر النى ظاه_ر منها قيل التكفير أثم 
مكلف منهما أو من أحدهما ؛ لأئهة عصى ربه 
بمخالفته أمره واستقرت على المظاهر الكفارة 
ولو كان مجنونا ٠‏ 

وتحريم المظاهر منها باق عليه حتى 

قفر لظمناره القدول: التنى. صَلى آلله ليه 
وسلم فى الحديث ( لا تقربها حتى تفعل 
ما أمرك, الله يه0؟ ) ٠‏ 


)١(‏ كشاف القناع على متن الاقناع لابن ادريس 
الحثيملى جء؟ ص. .57 »2 ص (7؟ الطبعة 
المتتدحمة . ش 


مذهب الظاهرية : 

اذا ظاهر الرجل حن زوجته فلا يعمل 
له أن يستمتع بها بأى صورة من صور 
الاستمتاع حتى بكفر فقد ذكر صاحب 
المحلى أنه لا يحل للزوج المظاهر أن يطآ 
زوجته المظاهر منهئا ولا أن يمسها بشىء 
من بدنه فضلا عن أن يطأها حتى يكفر 
بالعتق أو بالصيام » فان عجز عن الصيام فعايه 
أو مطية مك مجتكا حتايرية سحي + 


ولا يحرم عليه أن يطأها قبل الاطعام 
لقول الله عز وجل ( والذين يظاهرون حن 
نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقية 
من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به 
والله بما تعملون خبير » فمن ثم يجد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن 
لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) فشرط 
الله عز وجل ف العتق والصيام أن يكون 
قبل التماس ولم يشترط ذلك فى الكفارة 
بالاطعام تسيانا لكل شىء9؟؟ + 


مذهب الزيدية : 

ذكر صاحب القاج المذهب أنه يحرم 
على الزوج أن يستمتع بروجه المظاهر 
منها ء ولا ترتفم الحسرمة الا بالكفارة 


أو ما فى حكمها ( بانقضاء المدة قى الظهار 


٠ ) المؤقت9©‎ 


(0) المحلى خ ٠١‏ ص .0 مسألة رقم 1455 . 
[لزق الثاج المذهب فى أحكام المذهب ح ؟اص 


استمتاع 0 | لاه 


ويصرم على الزوج بالظهار الوطء 
والاستمتاع هن الزوجة بأى صورة من 


أما اذا كان النظر منها اليه فلا يعرم 
عليها مالم يؤّد نظرها اليه الى نظره 
اليها اشهوة فلا يجوز حتى يكفر9) ٠‏ 


مذهب الامامية : 
جاه وار وفجة اللمنيلة أن نهدل ذا 
ظاهر من امرأته حرم عليه أن يطأها 


لا عليها ء الا أن تكون معاونة له على . 


الاأثكم فيحرم لذلك » ألا للظهار 4 فلو 
استدخلته وهو نائم لم يحرم عليها 
لثبوت الحل لها قبله والأصل بقاؤه ٠‏ 


وأما غير الوطء من ضروب الاستمتاع 
فقيل لا يحرم عليه فى أحد قولين فى 
المسألة ‏ لظاهر قوله اتعالى « قبل أن 
بتماسا9” »6 اذ الظاهر منه الوطء كما 
فى قوله تعالى « من قبل أن تمسوهن9 » 
وان كان بحسب اللغفة أعم نه حذرا 


من الاشتراك » هذا اذا كان الظهار مطلقا » 


. ؟)١1 المرجع السابق ج ؟ ص 568 )ص‎ )١( 
. (؟) الآية رقم 7" من سورة المجادلة‎ 
. الآية رقم 1937 من سورة البقرة‎ )9[ 


أما اذا كان مثمروطا لم يحرم حتى يقسع 
الشرط "٠‏ 

ولو وطىء قبل “التكفير عامدا حيث 
متحقق التحريم فكفارتان » احداهما الوطء 
وخمان عن أنه عام وعنذره فى كثير عن 
نظائره9©» ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

ذكر صاحب شرح النيل أن المظفاهر 
لا يرى من زوجته أو سريتدة التى ظاهر 
منها ظهرا ولا بطنا » ولا مقمتع منها حتى 
يكفر » ويجوز أن يأكل معها ويرقد 
معها فى بيت ٠‏ 


وذكر أن أبا معاوية قال : المظلساهر 
د على زوجته المظاهر منها بلا اذن 


وتنظر الى فرجه ولا يمسها حتى يكفر » 


.وقيل : ان للمظاهر أن يجامع زوجه 
المظاهر منها فى غير الفرج وأن ينظر » 
وان جساهم ف غير الفرج فدخلت النطفة 
فيه لم تحرم الأاان تعمد ادخالما© . 


(6) الروضة البهية ري اللمعة اق 
ص 1900 »ص 006 . 
السابقة 


حدود الامستمتاع الذى بيبوجب 
الفسل أو الوضوء أو يوجبهما مما 


مذهب الحنفية : 

جاء ف بدائع الصنائع أن الاستمتاع 
الذى يوجب الغسل هو ايلاج الفرج 
فى الفرج ف السبيل المعقاد سواء أنزل 
أم لم ينزل لما روى أن الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم لما اختلفوا فى وجوب 
التسستل: بالتقياء الخنانن بده الندئى 'ضلائ 
الله عليه وسام ؛ وكان المماجرون 
دوجبون الغسل والانصار لا يوجبونهيعثوا 
اهيبي الاتعستيفى الى غاكية وفئى 
الله تعالى عنها فقالت : سمعت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا . 


التقى الختانان وغابت الحشفة وجب 
الفميل اول أو الم سجرن فلك انحا 
ورسول الله صلى الله عليه 
وسام واغتسلنا ٠‏ فقد روت قولا وفعلا ٠‏ 


وروى عن على رضى الله تعالى 
عنه أنه قالح فى الاكسال : بوجب الحد 
أفلا يوجب صاعا ين ماء ٠‏ ولأن ادخال 
الفرج فى الفرج المعتاد من الانسان 
سبب لنزول المنى عادة فيقام عقامه 
احتياطا ٠‏ 


وكذا الابلاج فى السمييل الآخر حكمه 
حكم الايلاج ف السبيل المعتاد فى وحوب 
الغسل يدون الانزال : أما. على أصل 
أن بوسف ومحمد فظاهر الاآئنه يبوجحب 


الحد أغسلا دووب صاعا حكن ماء ٠‏ 


بمه أست ستمقاع 


وأما على أصل أبى حنيفة فائما لم. 
يوجب الحد احتياطا والاحتياط فى وجوب 
العستتحتل 2 ولأن الايلاج فبه سيقف - 
لنزول المنى عادة مثل الآأيلاج ف المسبيل 
المعتاد » والسيب يقوم مقام المنسيب 
خصوصا فى موضم الاحتياط » ولاغسل . 
فيما دون الفرج بدون الانزال90© ٠‏ 

وذكر الكاسانى أن الاستمتاع بالمباشرة 
الفاحشة من نواقض الوضوء بأن يباشر الرجل 
المرأة بشهوة وينتشر لها » وليس بينهما 
ثوب » ولم ير بللا ٠‏ 


فعقد آبى حديفسة وآدى يوسسقه يكون 
حدثا استحسانا » وذلك لما روى أن أما 
اليسر بائع العسل سال النبى صلى الله 
صلى ائله عليه وسلم : توضأ وصل 
ركعتين » ولأن المباشرة على الصفة التى 
ذكرنا لا تخلو عن خروج المذى عادة » 
الا أنه بحتمل أنه جف لحرارة البدن 
فلم يقف عليه أو غفل عن نفسه لغلية 
الشيق فكانت سيبا حفضيا الى الخروج » 


ش واقامة السبب مقام المسيب طريقة معهودة 


كما يقام المس حقام الوطء ف صق 
ثبوت حرمة المصاهرة » بل يقام نفس 
العدة تفنو كلك كنا عفنا + 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ص 75 » ص 717 الطبعة المتقدمة . 


أسست ستمتاع 9ه 


والقتياس أن لايكون حدثا ‏ وهو 
قول محمد .ا لأن السيب انها يقام 
مقام المسيب ف موضع الأيمكن الوقوف 
على المسبب من غير حرج ؛ والوقوف 
ع الساها ساسيس اجرج رز 
الحاك حال يقظة فيمكن الوقوف على الحقيقة . 
فلا حاجة الى اقامة السيب مقامها ٠‏ 


. وهل تشترط ملاقاة الفرجين ‏ وهى 
هماستهما 9 على قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف لا ل مشترط ذلك ف ظاهر الرواية 
عنهماء٠‏ 


وقرطلشة ف النواد.:* 


وذكر الكرخى ملاقاة الفرجين أيضاء 


ولو لمس امرأته بشهوةأو غيرشهوة » فرجها 
أو سائر أعضائها ‏ من غير حائل ولم ينتشر 
لها لا ينتقض وضوؤه عند عامة 
العلماء » ولا فك فى أن طهارة الللموسة 
لا تنتقض عندنا » وذلك لمما روى عن 
عائشسة رضى الله تعالى عنها أنها سكلت عن 
هذه الحادثة فقالت : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه 
ثم برج الى الصلاة ولا يتوضأء 
ولأن المس ليس بحدث بنفسه ولا سيب 
لوجود الحدث غاليا فأشبه مس الرجل 
الرجل والمرأة والمرأة » ولأن حس أحد 
الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده 2 
الصرج ٠.‏ 


وأما الآية ففد نقل عن ابن عماس 
رضى الله تعالى عنهما أن المراد من اللمس 
الجماع وهو ترجه ان القرآن ٠‏ 


وذكر ابن السكيت فى اصلاح اميدق 
أن اللمس اذا قرن | إلنساء براد ب 
الوطء(31) 5 وى السحث تفصيل كدير بنظلر 
ف مكائه ٠‏ 


مذهب المالكية : 

ذكر صاحب الشرح الكبير أن الغسل 
يجب بخروج المنى من رجل أو أمرأة بلا 
جماع » بأن نظر أو تفكر أو باشر فالتذ 
فخغرج المنى مقارنا للذة أو بعدهما 
كمالو أمنى فى سرتها أو شفرها ٠‏ 
بالغ أو قدرها. فى فرج أو:دبر وان عن بهيمة 
وميت » وندب الغسل للمراهق9© ٠‏ 


وعد صاحب الشرح الكبير من نواقض 
الوضوء اللمس من بالغ بحيث يلتذ 
صاحبه به عادة » ولو كان اللمس لظفر أو 
شعر ء ولو كان اللمسى فوق حائل خفيف 
وذلك :اذا قسيمه لكذة أو وحدهنيا ولا 
ينقض الوضوء لذة بنظر كانعاظ مالم يمذ ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 556 2 ص .؟ 
الطبعة المتقدية . 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ١‏ 
شن 1151 وما يعدها : 


5 ل ستمقاع 


والقبلة على الفم تنقض الوض وء اذا 
كانت على فم من بلتذ بها عادة » ولا 
للخية لاذه بمحرم على الأصه<3© 00 
وفى ذلك تفصيل كثير يرجع اليه فى 
مكائه ٠‏ 


مذهب الشائفعية : 

جاء فى الممنب أن الاستمتاع الذى 
يوجب الغسل هو ايلاج المشفة فى 
الفرج » لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل » وان أولج فى فرج امرأة 
ميتة وجب عليه الغسل وكذا الحهكم 
اذا أولج فى دبر امرأة أو رجهل أو 
بهيمة0© ٠‏ 


النساء وهو أن يلمس الرجل بشرة 
المرأة » أو تلمس المرأة بشرة الرجل 
بلا حائل بينهما » فينتقض وضوء اللامس 
منهما لقول الله عرز وجل : « أو 
لاحستم النساء فلم تجدوا ماء فتيممو |29 ع« 
وف الملموس قولان م 


الوضوء ؛ لأنه لا يلتذ به وائما يلتذ 


©» ١١٠١ ص‎ 4» 1١١5 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
. ١١١ ص‎ 

(9) المهذب ج ا ص55 . 

() الآية رقم 57 من سورة النساء . 


قولان 32 


وات لمس صغيرة لا تشتهى أو عجوزا 
لاخ ٠‏ ققد 4 وه أن ٠‏ * 


بيطن الكفى9) ٠‏ 1 


مذهب الحتابلة : 

ذكر.صاحب كثساف القفاع أن من 
موجبات الغسل تغبيب حشفة أصلية أو 
قدرها ان فقدت بلا حائل فى فرج 
أعبناى» لعديك ابن غزيرة رقي الح تار 
عنه مرقوعا » اذا جلس بين شعبها الاربع 
ثم جهدها فقد وجب الغسل » زاد أحمد 


ومسلم وان لم ينزل ٠‏ 


وق حديث عائكشة رفى الله تعالى 
عنها قالت : قال رسول الله صلى الله : 
عليه وسلم : اذا قعد بين شعبها الاربع 
ومس الختان الختان فقد وجب الغسلء٠‏ 


أما ما روى عن عثمان وعلى والزبير 
الماء فمنسوخ يما روى عن أبى بن كعب 
قال : ان الفتيا التى كانوا يقولون 


(1) المهذب ج ١‏ اص 59 »2 ص 56 . 


5١ اسستمتاع‎ 


صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالاغتسال. 


ولا بيجب الغسل بوطء دون الفسرج 
من غيز انزال ولا انتقال » لعدم التقاء 
الختانين » ولا بالتصاق أى تماس 
ختانيهما من غير ايلاج » لحديث أبى 
هريرة وضى الله تعالى عنه السسابق ولا 
بسحاق وهو أتبسسان الرآة المراة ينه 
انزال لما تقدهم. 


مس بشرة الذكر بشرة الأنثى لشضهوة » 


وأما كون اللمس لا ينقض الا اذا كان 
اشهوة فللجمع بين الآية والاخيلار » 
لأنه روى عن عائشة قالت فقدت ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلة من 
الفرائ فالتصته فوقعت يدى على بطن 
قدميه وهو فى المسجد وهما منصويتان ٠‏ 
ونصبهما دليل على أنه كان يصلى » 
وروى عنها. أيضا قالت : كنت أنام بين يدى 
رسسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاى 
فى قبلته فاذا سجد غمزنى فقبيضت 
رجلى ٠‏ والظاهر أن غمزه رجليها كان 
من غير حائل » ولأن النبى صلى الله 
عليه وسلم صلى وهو حال أمامة بنت 
العاص بن الربيع اذا سجد وضعها واذا 
قام حطها ٠‏ والظاهر أنه لا يسام 
حتنسها #:ولأن المين اليس 'تعيدث فى 


(1) كثناف القناع ج ١‏ اص ١.56‏ 4 ص 03.7 


نفسه ء وائما هو داع انى الحدث » 
فاعتيرت الحالة التى يدعو فيها الى 


الحدتث #"وفى هالة الفسهرة : 


وكذا مسن نعيرة الاق مهزة الذكر إشهوة 
ينقض وضوءها من غير حائل فى الحالتين » 
لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتها أشسيه. 
ما لو لمس ثيابها لشهوة » والشهوة الا توجب 
الوضوء بمجردها كما لو وجدت من 
غير مس شىء ٠‏ 


ولا ينتقض وضسوء ملموس بدنه ولو 
وجد منه شهوة لانه لانص فيه ء 


وقياسه على اللامس لا يصح لقفرط 


٠ سهونة‎ 


ولا ينتقض وض وء بانتشار ذكر عن 
فكر وتكرار نظلر » لأنه لا نص فيه ٠‏ 


ولا بنقض لمس شعر وظفر وسن ولا 
امس به » لأنه فى حكم المنفصل0*© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

ذكر مناه الفحان أن كن دركيباك 
الغسل ايلاج الحشفة أو ايلاج مقدارها 
من الذكر الذاهب الحشفة » والذاهب 
أكثر من الحشضفة فى فرج المرأة الذى 
هو مخرج الولد منها يبحهعرام أو 
حلال اذا كان تعمدا » أنزل أو لم ينزل *٠‏ 


() المرجع السابق ج ١‏ ص 10 »© ص 284 
الطبعة المتقدمة .' ٠‏ 


5 ْ استمتاع 


أو ناكما أو مغمى عليه أو هكرها فليس 
على من هذه صفته منهما الا الوضوء 

فان عمدت هى أيضا لذلك فكذلك » أنزلت 
أو لم تنزل » لما روى عن عائشة 


رضى الله تعالى عنها أن النبى صلى الله. 


عليه وسلم قال : اذا التقى الختانان 
وجب الغمسل ٠‏ 


يتك نه العيان ملم منات تمن ولا 
سنة بايجاب الغسل من الايلاج2 فيه ٠‏ 


وأما ما بوجب الوضوء من الاستمتاع 
نوهي الرجل: المسواة والشراة الرنخل 
بأى عضو مس أحدهما الآخر اذا كان 
عمدا دون أن يصول بيئهما ثوب أو 
غيره » سواء كانت أمه أو ابنته أو حمست 
انها أو أباها ء الصغير والكبير سواءء 
لا معنى للذة فى شىء من ذلك لقول 
الله تبارك وتعالى < أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيدا طيبا » والملامسة 
فعل هن فاعلين » وببقين ندرى أن الرجال 


" المحلى لابن حزم الظامرى ج "؟ ص‎ )١( 
ه‎ ١75/4 وما بعدها الى ص : الطبعة الاولى سنة‎ 
تحقية الشيخ أحمد محمد شاكر طبع مطبعة‎ 
النهضة بشارع عبد العزيز بمصر مسألة رقم‎ 
. ١7. 


احا وفاليون نةه الكية لااخيبللاف 
بين أحد من الأمة ىف هذا » لأن أول 
الآية وآخرها عموم للجميع من الذين 
آمنوا فصح أن هذا العكم لازم 


1 للرجال اذا لانعسوا النساء والنساء اذا لامسن 


للزفرى 


امرأة » ولا لذة من غير لذة ٠‏ 
لم يكن » لما روى عن أبى ين كعب 
قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الرجل يصيب هن المرأة 
ل يكسل © قال : يغسل ما أصابه من 
المرأة ثم يتوضاً ويصاء فالوضوء لابد منه 
ال 201 

6 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار وحواشيه أن من 
أسباب الغسل توارى الحشفة ‏ وهو ما 
فوق الختان من الذكر ‏ فى أى فرج 
سواء كان قبلا أو دبرا » لادمى يصلح 
للجماع أو بهيمة » حى أم ميت » فان 
به » وان لم بقع انزال » هذا اذا كان 
الايلاج بدون حائل ٠‏ 


(0) المرجع السابقج ١‏ ص 555 » ص 2150 ») 
مسألة رقم 116 الطبعة الماقدمة . 

(5) أكسل الرجل اذا جامع ثم أدركه فتور 
فلم ينزل اى صار ذا كسل أنظر لسان العرب 
مادة كسل . 

() المحلى ج ١‏ ص 564 » ص .50 مسألة 
رقم 187 الطبعة المتقدمة . 


است سستمتاع 1 


فيه وجوها. 


وقيل : الا يوجب كاللمس ٠‏ 
هو كالعدم7) 5 


والذى بوجب الوضوء من الاستمتاع التقاء 
الختانين مع توارى الحشفة » لأنه بوجب 
لمحن #:والحوث الاكقر يوفتل عن 
وكذا يجب الوضوء بالتقاء الختانين وان 
لم يحصل توار9؟ ٠‏ 


مذهب الاماحمية : 

ذكر صاحب شرائع الاسبلام أن 
الاستمتاع الذى يوجب الغسل هو 
الجماع » فان جامع الرجل امراته فى 
قبلهسا والتقى الفكاتان وحت: الفسل 2 
وان كانت الموطوءة ميتة ٠‏ 


وان جامع فى الدير ولم ينزل وجب الغسل 
على الأصم9؟ ٠‏ 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
لابى الحسن عبد الله بن مفتاح فى كتاب مع 
حواشيه ج ١‏ ص ٠١١1‏ المطبعة الثانية طبع 
مطبعة حجازى بالقاهرة سنة !170 ه . 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 58 . 

(©) شرائم الاسلام فى الفقه الاسلامى 
الجعفرى للنحقق الحاى ج ١‏ ص ؟١؟‏ منشورات 
دار مكتبة الحياة بيروت . 


وأما الاستمتاع البذى يوجب الوضوء 
فقد جاء ف التنقيح أن اين الجنيد يقول 
بأن التقبيل ينقض الوضوء اذا كان عن 
شهوة »؛ وكذا اذا مس عن شسهوة ل 
باطن فرجه أو باطن فرج غيره محللا 
كان أم محرما » واسندل على ذلك يموثقة 
أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال : اذا قبل الرجل امرأة من شهوة 
أد تن فركهينا: أعاد الرقموة حواتت: 
ديره فقال : نقض وضوؤه ٠‏ 


غير أن صاحب التنقيح تعقب ذلك بقوله : 
انها معارضة بغير واحد من الاخبار 
المعتبرة الدائة على عدم انتقاض الوضوء 
بالقبلة أو بمس الفرج والذكر©؟ . 


مذهب الاياضية : 
على وجوب الغسل من وطهء وان كان 
بلا انزال للنطفة » وكان لا يجب الا بالانزال 
ثم نسح » واخدلف فى الوطء الذى يجب نه 
الغسل ٠‏ 

فقيل : بالتضاء الاي وقيل: بدخلسوله' بين 
رجليها باجهاد ٠‏ 


وقيل بانزال فما لم يكن الانزال 
لا يجب ولو بوطء ٠‏ 


(4) التنقيح فى شيرزخ العروة الوثقى تاليف 
الميرزا على الغروى التبريزى ج " ص 0.5 » 
0.7 طيع مطبعة الاداب بالنجف الاشرف . 


44 1 استمقاع. 1 


واد بأ هدًا فى الاحتلام أو كان ثم 
نسي » أو انعقد الاجماع على خلافه ٠‏ 


والمرجح وجوبه بالتقاء الختانين ومعنى 
التقائهما تحاذيهما سواء التصقا حقيقة 
ولا يتأتى الجمباع الحقيقى الا بهذه 
الصورة ‏ أو لم بلتصقا بأن كان الذكر 
أسفل الشق » وصح التقاء الختانين 
بغيوب الحشفة كلها أو قدرهسا من 
مقطوعها ولو كان الداخل هن اللسذكر 
بحشفته أو قدرها ملفوفا فى شىء خشن أو 
لين ولا يجب ان يقى بعضها لعدم 
الالتقاء خلافا لبعضهم 7" ٠‏ 


فرج غيي الداية وان كان المس 
بنسيان ‏ سواء كان فسيان أنه على 
وضوء أو نسسيان أن المس ناقض أو 
نسيان أن ذلك عورة ‏ اذا كان المس 

وفى النقض بغير اليد وبظاهرها خلاف ل 
وسواء كان ذلك. الغير زوجة أو سرية9© ٠‏ 
ينتقض وضوؤهما بمس الزوج فرجهماء 
كما إل بنقض وضوءه مسهما فرحه ٠‏ 


٠ شرح النيل وشفاء العليل للشيح محمد‎ )١( 


ابن يوسف أطفيش ج ١‏ ص ٠١١‏ © ؟١٠‏ الطبعة 
المتتدمة . 

لفق بضم السين وتشديد الراء والياء نسبة الى 
السر بكسر السين على غير قياس اذ القياس كسر 
السين والسر النكاح والمراد الامة التى بواتها 
بيتا للجماع كالزوجة أنظر لسسان العرب مادة 
شر . 


الماس انتقكض وضضووّه ولو كان زوجا 
أو سرية فى الفرج وهيبو الصحيح 5 


وف نقض وضوء الزوجين بجماع ى غير 
الفرج بلا خروج بلل قولان ولو بالذكر 
والسرية كالزوجة 70 . 


هدود الااستمتاع 
الذى بوحب الحد والذى بوكب التمزير 


مذهب الحنفية : 

حد الكاسانى ف البدائع الاستمتاع 
الذى يوجب الحد بأنه الوطء العرام 
فى قبل المرأة الحية فى حالة الاختيار 
فى دار العدل ممن التزم أحكام الاسلام 
العارى عن حقيقة الملك » وعن شبهته » 
وعن حق الملك » وعن حقيقة النكاح وشبهته » 
وعن شميهة الاشتتياه ف موضع الاشتناه 
فى الملك والتكاح جميعا ٠‏ 

ذلو وطىء الصبى أو المجنون امرأة 
أجنبية لم بيعب على أى واحجد منهما 
الحد » لأن فعلهما لا يوصف يحرمة 0 


وكذلك الوطء فى الدير فى الأنثى لا يوجب 


الحد عند أبى حنيفة ‏ وان كان 
حراما ‏ لعدم الوطء فى القميل » فلم 
يكن زنا ٠‏ 


() شرح النيل وشفاء العليل لاطفيشى ج ١‏ 
ص /إلم » ص 8 ٠‏ 


اسصتاع 1 ظ ا 000 


وعنسد صاجبيه يؤجب الحد » لا لأنه 
زنا ؛ بل لأنه فى معنى الزنا » لمشاركته 
الزنا فى المعنى الممستدعى لؤجوب الحد » 
وهو :الؤطء الحرام على وجه التمحض . 
فكان فى معنى الزنا ٠‏ 


وأما الاستمتاع الذى يوجب التعزير فمنه 
وطهء المرأة المتة وكذا وطهء البهيمةء» 
والوطء فى الدبر من الأنثى. عند ابى 
حنيفة رضى الله تعالى عنه »2 
وكذا وطء المائض والنفساء والصائمة 
والمحرحة والمجنونة والموطوءة بشبهة 
والتى ظاهر. منها أو آلى منها »ء ووطء 
الجارية المشتركة والمجوسية والمرتدة 
والمكاتبة والمحرمة برضاع أو صهرية » 
ولا احد فى شىء من ذلك » لقيام الملك 
وان كان حراما وعلم بالحصرية”"© ٠‏ 
انظر زنا ٠‏ 


0 
فى الشرح الكبير أن من الاستمتاع 
ا الحد أن نظا سكاف جححر 
مسلم فرج آكدمى قبلا أو 
ال ا 


أو بد 


الك اه ء محرمة 
بمصهر مؤيد بنكاح » كمن تزوج امرأة 
بعد العقد على بنتها »ء أو كانت زوجة 
لأبيه أو ابنه » أو وطىء خامسة 


)١غ(‏ بدائمع الصنائع فى ترتيب الشرائٌ 
للكاساتى ج /ا ص 75 الى ص 95 الطبعة 
المتتقدمة 5 


علم بتحزيمهاء» أو وطىء مبتوتة له » ؤان: 
كانت فى عدتهامنه بنكاح وأولى 
بلا نكاحج9؟ * ش 


أما الاستمتاع الذى يؤجب التعزير 
والأدب فمنه المساحقئة ‏ وعى قغفل 
النناء بعضهن ببعض ‏ ووطهء البهيمة » 
ووطء من حرم عليه وطوّها لعمارض » 
كخعسائشن ونفسناء 6 ووظه مملوكة له 
لا ت تعتق عليه بنفس املك » كعمة وخالة » 
ووطء معتدة من غيره فى عدتها بنكاح 
أو ملك»ووطء بنت بنكاح على أم. لم يدخل 
بهاءففى كل ذلك يؤدب اجتهادا © . 
مذهب الشائفعية : 

ذكر صاحب اللمهسيِثكب أنه اذا وطىء 
رجل من أهسل دار الامسلام امرأة 
محترمة عليه من غير عقد » ولا شبهة 
عقد » وغير ملك » ولا شبهة ملك » وهو 
عاقل بالغ مختار عالم بالتصريم وجب 
عليه الحد ؛ فان كان محصنا وجب 
عليه الرجم » وان لم يكن محصنا وجب 


عليه الحاد©؟ ٠‏ 


واللواط محرم تقول الله عز وجل : 
« ولوطا اذ قال لقوهه .أتأتون الفاحشضة 
ما سبقكم بهامن آحد من العالمين9 » 


(9) الشرح الكبير ج ؟ ص 7١7”‏ . 

9) المرجع السابق ج 15ص 735 , 

(؟) المهذب ج ؟ ص 5515 . 

(0) الآية رقم .٠م‏ من سنورة الأعراف . 


( م ه - موسوعة الفقه الاسلامى ج م ) 
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فسماه فاحشة » ولأن الله عز وجل عذب 
بها قوم لوط بما لم يعذب به 


أحدا » فدل على تحريمه ٠‏ 


ومشلهوهور المذهب أنه 00 يجب فيه 
حمد الزنا (© ٠‏ 


ون حرمت هميشرته فى الففرج 
بحكم الزنا أو اللواط حرمت مبسائرته 


يها قوق الفتسراج هر #القول /اللةتعبيز 
وتعل 9 والذين هم لدرويجهم حافظون بذ العاى 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير 
ملومين9؟ » »ء ولأن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : لا يخلون أحدكم بامرأه ليست 
له بمحرم فان ثالثهما الشيطان » فاذا 
حرمت الخلوة بها فلان تحرم امبساشرة 
أولى » لأنها أدعى الى الحرام » فان فعل 
ذلك لم يجب عليه الحد » وائنما يعزر » 
لأنه معصية ليس فيها حد » ولا كفذسارة 
فشرع فيها التعزير ٠‏ 


وقد روى ابن حسعود رفى الله تعالى 
عنه أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : انى أخذت امرأة فى البس تان 
وأصبت منها كل شىء غير أنى لم أنكههاً 
فاعمل بى ما شكت فقرأ عليه : « أقم الصلاة 
طرف النهار وزلفا من الليل ان الحسنات 
بذهين السيكات 9؟ » 


٠ 538 المهذب ج ؟ ص‎ )١( 
0 الاية رقم 1 » هم من سورة المؤمنون‎ )9( 
. من سورة هود‎ 1١5 فر الاية رقم‎ 


ويحرم أتيان البهيمة ٠‏ وى ذلك تفصيل 
كبير يرجع اليه فى موطنه 20 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

حد صاحب كشضاف القناع الاستمتاع 
الذى يوجب الحد بما اجتمع فيه شروط 
ثلائة ٠‏ 


أحدها : أن يطأ فى فرج أصلى من آدمى 
حى » قيلا كان أو ديرا » يذكر أصلى ؛ 
وأقله تغييب حشفة من فحل » أو خصى » 
أو قدرها عند عدمها ٠‏ 


وثانيها : أن يكون الزانى مكلفا » فلا 
حد على صغير ومجنون ٠‏ 


والثالث : انتفاء الشبهة » لةوله عليه 
الصلاة والسلام : « ادرعوا الحدود بالشبهات 
حا 60 استطعتم » فان كان الوطء فيما 
دون الفرج » أو تساحقت امرأتان » أو جامع 
الخنثى ا مشكل بذكره ولو فى فرج أصلى » 
أو جومع الخنثى المشكل ف قبله ولو بذكر 
أصلى » فلا حد » وعلى كل منهم التعزير» 
لارتكابهم تلك المحصية » وكذا لو وجد رجل 
مع امرأة يقبل كل منهما الآخر ولم بعلم أنه 
وطتها »فلا حد على واحد منهما » لعدم 
العلم بموجبه » وعليهما التعزير لتلك 
المخصية نف )اء 


(5) المهذب ج اص 59556 . 
(ه) كشاف القناع ج 5 ص /اه “ص به 5 
(5) المرجع السابق ج ؟ ص لاه . 


استمتاع 0 ئة 


مذهب الظاهرية : 
جاء فى المحلى تحديد الاستمتاع الذى 


بوجب الحد بأنه وطء العاهر من لا يحل 


له النظطر الى مجردها وهو عالم بالتحريهم”22 
وأها عا عدا ذلك من السحق واتيان المهيمة 
وفعل قوم لوطغلا قتلنعليه » ولاحد » 
لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله 
صلى الله عليه وسلم» فحكمه أنه أتى منكراء 
مالواجب بأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تغيير المنكر باليد » فواجب أن يضرب 
التعزير الذى حده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى ذلك لا أكثر©؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

حد صاحب شرح الازهار الاستمتاع الذى 
يوجب الحد بأنه ايلاج فرج ولو لف عليه 
خرقة ى فرج حى محرم » فان كان امرأة 
فهو الزنا الحقيقى » وان كان غير امرأة فهو 
الذى فى حكم الزنا » سواء كان ذلك الايلاج 
فى قبل أو دير بلا شبهة ٠‏ 

أما الاستمتاع بظاهر الفرج فانه لا يوجب 


حدا بل يوجب تعزيرا ٠‏ 


فى غير فرج كالابط والفم . 


)١(‏ المحلى لابن حزم إج ج ١١اص‏ 566 مسألة 
رقم 251.1 الطبعة المتقدمة 

(؟) المرجع السابق ج 1 ص 758٠.١‏ وما بعدها 
الى ص ؟:9؟ مسألة رقم 615 ورقم 17.٠.‏ ورقم 
مرف * 


وايلاج ىف زوجة أو أمة على غير الوجه 
المشروع كما لو أتاهما فى الدير أو فى الحيض 
فانه يجب فى كل ذلك التعزير9؟ ٠‏ 


مذهب الإمساحية : 

جاء فى الروضة البهية أن الاستمتاع 
الذى يوجب الحد هو ايلاج الذكر البالغ ف 
فرج امرأة قبلا أو دبرا محرمة عليه من غير 
عقد نكاح بينهما » ولا ملك » ولا شسبهة اذا 
كان الايلاج قدر الخشفة من عالم بالتحريم 
مختارا » فان كان الامستتمتاع بدون ايلاج 
كالتفخيذ وغيره » أو كان المولج غير بالغ 
أو غير عاقل » أو كان الايلاج فى غير الفرج 
والمراد به ما يشمل القبل والدير - فانه 
يجب فى كل ما تقدم التعزير لا الحد ى 


مذهب الاياضية : 

يرى الاباضية على ما جاء فى جوهر 
النظام أن الاستشتاع الذى بوجب 
الحد هو أن يزنى البالغ بامرأة 
سواء كانت بالفة أو غير بالغة ٠‏ واختلف 
فيما اذا زنت البالغة بغير البالغ » 
فقيل تحد » وقيل لا » هذا اذا كان الزنا 
من غير حائل » فان كان الزنا من فوق 
حائل فقيل : يوجب الحد » وقيل لايوجبه 
وائما يلزم المداق ويكون الحائل 

قال : وان زئى البالغ بالصبية ٠٠‏ كان 
عليه الحد فى القضية ٠‏ والخلف ف بالغة 

9) شرح الازهار ج ؛ ص 781 » ص الى 


(1؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج 
؟تصس 719 . 
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ا تتكي طني الو عل تا دا 
فح ونون ازتى ادادح حول 0 لزي 
يحعد عند أهل الذوق ٠‏ 

وقيل : لا حد عليه فاع لم ٠٠‏ ويلزم 
الصداق بالتجهم » ومسقط الحد لاجل 
الشبهة ٠٠‏ بذلك الحائل عند الفعلة70 ٠‏ 


ما يترتب على الاستمتاع 
مذهب | كنفية : 
يرتبالحنفية على استمتاع الرجل بزوجته 
أمورا ٠‏ 
من أهمها تأكد المهر للزوجة ووجوب النفقة 
لهكنا + ش 


أما تأكد المهر للزوجة : فقد ذكر ضاحب 
بدائع الصنائع أن هما يتأكد به الممر الذخول 
والخلوة » وتأكده بالدخول متفق عليه .» لأن 
الممر قد وجب بالعقد » وصار دينا فى ذمته» 
ولما كان الدخول اسفتيفاء المعقود عليه 
تقرر البذل » لأن استيفاء المعقود عليه يقرر 
البدل20 ؛ وتأكد المهر بالخلوة لقول الله عز 
وجل « وان أردتم استبدال زوج مكان زوج 
وآتيتم. احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا 
أتأخذونه بهتانا واثما مبينا ٠‏ وكيف تأخذونه 


وقد إلدي يعضكم الى9 . بعض 6 2 نهى / 


2000 جؤهر النظام . ص ؟وه- )وه 


(1) بدائع الصنائع فى'ترتيبة الشرئع للكاساتى | 


اج لاص 91 الطبعة المتقدمة ٠‏ 
زائق الاية ارقم +؟ 6 ١؟‏ من سبورة 8 الفسباة : 


سيحانه وتعالى الزوج عن أخذ 50 
ساق اليها من الممر عند الطلاق وأبان عن 
معنى النهى لوجود الخلوة ٠‏ 


كذا قال الفراء ان الافضاء هو الخلوة 
دخل بها أو لم يدخل ‏ ومأخذ اللفظ دليل 
على أن المراد منه الخلوة الصحيحة » لأن 
الافقناءء ماود عن الفضاء عن الأرض وهو 
الموضع الذى الاانبات فيه ولا بناء فيه 
ولا حاجز يمنع عن ادراك ما فيه » فكان 
المراد منه الخلوة على هذا الوجبه » وهى 
التى لا حائل فيها » ولا مانع من الاستمتاع 
عملا بمقتضى اللفظ »ء فظاهر النص يقتضى 
أن لا سقط شىء منه بالطلاق » الا أن سقوط 
النصف بالطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة 
فى نكاح فيه تسمية واقامة المتعة مقام نصف 
مهر الثل فى نكاح لا تسمية فيه ثبت بدليل 
آخر » فبقى حال ما بعد الخلوة على ظاهر 
النص * 


وروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : من كاف خمار امرأته ونظر 
اليها وجب 'الصداق دخل بها أو لم يدخل » 
وهذا نص فى الباب ٠‏ 


وروى عن زرارة بن أبى أو أنه قال قضى 
الخلفاء الراشدون الممديون أنه اذا آرخى . 


.الستور وأغلق البباب فلها الصداق كاملا 


وعليها العدة دخل بها أو لم يدخل ٠‏ 


95 وحكى الطحاوى فق هذه :المشألة الججباع 


الصحابة من الخلفاء ء الراشدين وغيرهم 8 


ولآن الزوجة لمت المبدل الى زوجما. 


المنفعة اذ المنافع قبل الاستيفاء مصدومة # 
لأن التسليم هو جمل الثىء سالما للمسلم 
اليه وذلك برفع الموانع وقد وجد » لأن الكلام 
فى الخلوة الصحيجة وهى عبارة عن التمكن 
من الانتفاع » ولا يتحقق التمكن الا بعد 
ارتفاع الموائع كلها فثبت أنه وجد منها تسليم 
الميدل فيجب على الزوج تسليم اليدل90© ٠‏ 


وأما وجوب النفقة : 


فقد ذكر صاحب بدائع الصنائع أن الشرط ٠‏ 


الأول فى وجوب النفقة للزوجة هنو أن تسلم 
المرأة نفسها الى الزوج وقت وجوب التسليم 
بين نفسها وبين زوجها برفع 0 
من قبلا أو من قبل غير الزوج » فان لم 
بيوجد التسليم على هذا التفسير وقت وجو 
التسليم فلا نفقة لها. 

وأن كانت الزوجة صغيرة يجامع مثلها فهى 
كالبالئة فى النفقة » لأن المعنى الموجب النفقة 
بجمعهما ٠‏ 

وان كانت لا يجامع مثلها فلا نفقة لها عندنا 
اذ لا يتحقق التسليم فى الصغيرة التى لا يجامع 
مثلها » » لا منها ولا من غيرها ء لقيام المانع 
فى نفسها من الوطء والاستمتاع » لعدم قبول 
المحل لذلك » فانعدم شرط وجوب النفقة فلا 


كتنبا * 


٠ مه‎ 


(1) بدائع الصنائع للكاسائى ج ؟ ص ؟59؟ » 
ص 59575 . 


استمتاع] 6 ع ل مالس يه" 


فيجب على زوجها تسليم البدل اليها » وذلك 


وقال أبو بوسف اذا كانت الصغيرة تخدم 
الزوج وينتفع الزوج بها بالخدمة فسلمت 
نفسها اليه » فان شاء ردها وان شاء أصسكهاء. 
فان أمسكها فلها النفقة ؛ وان ردها فلانفقةلهاء 


٠‏ لأنها اذا لم تحتمل الوطء لم يوجد التسليم 


2 أوجبه العقد » فكان له أن يمتئه ع من 

لول فان سكي فلها الننقةء لانه 
الاستمتاع » وقد رضى ى بالتسليم القامر؟ 
وان ردها فلا نفقة لها ٠.‏ 


فلها النفقة لوجود التسليم عنها 


ولو كانت المتراة عريفة فيل النقئلة 
محرضا يمنع من الجماع فنقلت وهى 
مريضة فلها النفقة بعد النقلة وقبلهنا 
أيضا ٠‏ واذا طلبت النفقة فلم ينقلها 
الزوج وهى لا تمتنع من النقلة لو طالبها 
الزوج ٠‏ وان كانت تمتئع فلا نفقة لها 
كالصحيحة كذا ف ظاهمر الرواية » لأن 
التسليم فى حق التمكين من الوطهء ان 
لم يوجيد فقد وجد فى حق التمكين 
من الاستمتاع وهذا يكفى لوجوب النفقة 
كما ف الحائض والنفسناء والضائمة 
صوم رحمضان * 

وروى عن ابى يوسف رفى الله 
تعالى عنه أنه لا نفقة لها قبل النقلةء 
فاذا ثقلت وهى مريضة فله ان يردها لأنه 


7 استمتاع 


لم يوجد التسسليم اذ هو تخلية الأنهقد استوف سلعتها بالوطء ؛ فاستحقت 


وتمكين » ولا د تحقة يتحقق ذلك مع المانع . 
فلا تستحق النفقة كالصغيرة .للتى 
لا تحتمل الوطء ٠‏ 


واذا سلمت نفسها وهى مريضة نه أن 
بردها لأن التسليم الذى أوجسه العقد 
وهو التسليم الممكن من الوطء ل 
لم يوجد كان له أن لا يقبل التسليم 
الذى لم يؤجيه العقد ٠‏ 


وان نقلت وهى صحيحة ثم حرضت ف بيت 
الزوج عرضا لا تستطيع معه الجماع لم 
تبطل نفقتها بلا خلاف » لآن التسليم 
المطلق ‏ وهو التسليم الممكن من الوطء 
والاستمتاع ‏ قند حصل بالانتقفال 
لأنها كانت صحيحة0© ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير أنه يتقرر جميع 
الصداق الشرعى الممسمى ‏ 
امثل فى التفويض ٠‏ بوطهء المطيقة من بالغ » 
وان حرم ذلك الوطء بسيب الزوج أو 
الروهةاء أن يسيتهما + كما اذا كان الوناء 
فا.حيض أو ففانن أو هوم أو امتكاف 
أو احرام فى قبل أو دبر ولو سكرا» 


)١(‏ المرجع السابق ج 5 ص 18 وما بعدها الى 
ص ١.؟‏ الطبعة المتقدمة . 


و 27 


واذا استمتم الرجل بالمرأة بشىء دون 

الوطء فى 0 الفاسد » سواء كان 

متفقا على فساده أو كان مختلفا هيه 
اذا فسخ أو حصل فيه طلاقاختيارا؛ 
فان المرأة تعطى شسيئًا وجوبا اعتياضا. 
عن التتذذ بها ©©2». 


وأما النفقة فانها تجب للزوجة ف 
مقابلة الاستمتاع به! “فلو أسلم زوجان 
وكان اسلام الزوج أولا وتآخر اسلام 
الزوجة ( اذا كانت وثنينة أو مجوسية ) 
فترة فلا نفقة على الزوج فى الفترة التى 
بين اسلامهما » لأن المانم من جهتها 
بتأخيرها الاسلام فلم يتمكن من الاستمتاع 
بها والنفقة ف حقابلة الاستمتاع © 


مذهب الشافمية : 

جاه اق المن آن السنؤاق حضو بالرناء 
فى ارج لقول الله عز وجل « وكيف تأخذونه 
وقد أفضى بعض كم الى بعض 2*7 »٠وفسر‏ 


(؟) الشرح الكبير ج ؟ ص .." . 
(؟) حاشية الدسوقى ج "١‏ ص ٠ 55١‏ 
(؟) الشرح الكبير ج ؟ ص 558 . 
(ه) الاية رقم ١؟‏ من سورة النساء . 


أست ستمتاع ١و‏ 


الافضاء بالجماع » وهل يستقر المداق 
بالوطء فى الدير ؟ فيه وجهان ٠.‏ 


أحدهما يستقر » لأنه موضع بجحب 
بالايلاج فيه الحد فأشبه الفرج . 


والثانى الا 4 مستقر » لأن الممر فى مقابلة 
ما يملك بالعقد » والوطء فى الدمر غير 
مملوك قلم ب تقر مه الميو 210 ٠‏ 


واذا وطىء امرأة بشبهة أو نكاح 
فاسد لزمه الممر؟ ٠‏ وفى ذلك تفصما! 
كبير ينظر فى موطنه ٠‏ 


واذا سامت المرأة نفسها الى زوجها 
وتمكن عن الاستمتاع بها ونقلها الى 
حيث يريد » وهما من أهل الاستمتا 
فى نكاح صحيح وجبت نفقتها على الزوج» 
لماروى جابر رضى الله تعالى عنه أنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس 
فقال : اتقوا الله ف النساءفائكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 


بالممروف ٠‏ 
وان أمتذ متنعت من : تسليم نفسها أو مكنت 


دون منزل » أو بلد دون بلد » لم تجب 
الْذ لنفقة » لأنه لم يوجد التمكين ٠‏ 


)١(‏ المهذب 
[ 69 المرم ا 


وان سلمت نفسها الى الزوج وهى 
صغيرة لا يجامع مثلها ففيه قولان : 


أحدهما : تجب النفقة ٠‏ 


0 0 
الستعتاع ٠‏ * وان كانت كبوة والسزوج 


صغير ففيه قولان : 


أحدهما الأأحض» لأنهلع سويد التمكين 
من الامتمتاعء 


والثانى : تجب وهو الصحيح » لأن التمكين 
وجد من جهتها ؛ وانما تعذر الاستيفا 
من جهته فوجبت النفقة ٠‏ 


أو نحيفة لا يمكن وطؤها أو الزوجهريض 
أو مجبوب. لا يقدر على الوطء وجبت 
النغفقة ؛ لأئنه وجد التمكين من 
5 زف 
الاستمتاع 
وان سلتت اليه ومكن من الاستمتداع 


وألا ب يسستتدق ما فى عقابلتة :ه 


المرأة بعد الدخول ولم يسلم الزوج 
لم تسقط نفقتها » لأنه تعذر الاستمتقاع 


6) المرجع السابق ج ؟ ص ١66‏ . 


ك0 استمتاع 


بمعنى حن جهته وهو قادر على ازالته فلم 
ا 


وقال أبو على بن خيران : فيه قول 
آخر : أئها تسقط نفقتها لانه امتنع 
الاستمتاع لمعئى من ,ج 5 أ 3 3 اه هف عومة | 
كما لو أحرمت | لمسلمة من غير أذن الزوج* 


والصحيح هو الأول ٠‏ 


وان أسلم الزوج بعد الدخول وهى 
مجوسية أو وثنية وتخلفت ف الشرك 

سقطت نفقتها ء لأنها منعت الاستمتاع 
بمعصبة فسقطت نفقتها كالناشزة ٠‏ 


وان ارتد الزوج بعد الدخول لم 
تسسقط نفقتها » لأن امتناع الوطء بسبب 
من حجهته » وهو قادر على ازالته ٠‏ 
وان ارتدت المرأة سقطت نفقتها لانها 


وان غانت الزوجسة آنه متلممنها الول 
بالليدل والقفار رحبت لهسا الشفكية 
لوجود التمكين التنام وان سلمها بالليل 
دون النهار ففيه وجهان 297 ٠‏ 

ذكر صاحب كثشاف القناع أنه يقرر 


الصداق للزوجة ومؤها فى فرج ولو ديرا 


أو فى غير خلوة » لأنه قد وجد اسقيفاء 


ويقرره أيضا خلوة الزوج بها 


هقد روى أحمد عنهم أن من أغلق 
بايا أو أرخى سنرا فقد أوجب الممر 
ووجبت العدة ٠‏ 


وروى أيضا عن الأحنف عن اين عمر 
وعلى » وهذه قضايا اشتهرت » ولم 
يخالفهم أحد فى عصرهم فكن كالاجماع 
ولأن التسليم الممستحق ( وهو التمكين من 
الاستمتاع ( وجدهد ممن جهتها فيسستقر 
به اليدل ٠‏ 


وأما قوله تعالى « من قبل أن 
تمسوهن 9) فيحتمل أنه كنى بالمسبب 
عن السيب الذى هو الخلوة بدليل 
هنا ذكرانتحا + 

وأما قوله تعالى « وقد أففضى 
بعضكم الى بعض9؟ » فقد حكى عن الفراء 
أنه قال : الافضاء الخلوة دخل بها 
أو لم يدخل الى آخر ما تقدم ٠‏ 

ويشترط للخلوة التى تقرر الداق 
أن تكون من بالغ ومميز ( يريد خلو 


. الاية رقم /71؟ من سورة البقرة‎ )١(. 
. من سورة النساء‎ ١ (؟) الاية رقم‎ 


استمقاع 7 


محل الخلوة ( ولو كان كافرا أو أعمى» 
وكذا لو كان الزوج الخالى بزوجتبه 
أعمى » أو ناكما » مع علمه بأنها عنده 
ان لم تمنعه الزوجة من وطئها » فان 


وانما تكون الخلوة مقررة للصداق 
ان كان الزوج ممن بيطأ مثله وهو ابن 
عشر ‏ وقد خلا بمن يوطأ مثلها » 
فان كان دون العشر » أو كانت دون 
التسع لم يتقرر المداق » لدم 
التمكن من الوطء ٠‏ 


ويقرر الصداق كاملا كذلك لمس 
للأزوجة ونظر الى فرجها بشهوة فى 
اللمس والنفثر للفرج 4 وتقبيلها ولو 
بحضرة الناس ءلأن ذلك نوع استمتاع» 
ولأنه نال منها شيئًا لا يباح لغيره , 
ولمفهوم قول الله تعالى : « وان 
طلقتموهن من قبل أن تمس وهن » (02 
الآية وحقيقة اللمس التقاء البشرتين ٠‏ 


ولا يتقرر الصداق بالنظر اليها دون 
0 » لأنهة ليس منصوصا عليه 
ولا ف معني الملمنتبوضن عليه ٠‏ 


ا كم » ولا وطء لأنه 
لذ استمتاع مضه بهافيه؟. 


. الاية رقم /51؟ من سورة البقرة‎ )١( 
| (؟) كشاف القناع عن متن-الاقناع لابن أدريس‎ 
. د + الطبعة المتقدمة‎ 


واذا بذلت الزوجة تسسليم نفسها 
اليذل التام بأن لا تسلم ف مكان دون 
لخر أو يلد دون لظهو يل يذلت تنه 
حيث ساء مما يليق بها » وهى ممنيوطا 
مثلها » لزمته النفقةو الكسوة ؛ كبيرا كان الزوج 
آى فيا 6وشواء كان مكف الوحاء 
أو لا يمكته كالعنين والمجبسوب والمريض » 
لأن النفقة تجب فى مقابلة الاستمتاع 
وقد أمكنته من ذلك كالمؤجر اذا أسلم 
المؤجرة » فتجب حتى ولو تعذر وطؤها 
لمرض أو حيض أو نفاس أو رتق أو قرن 
أو اكونها نض و الخلق ل 
هزيلة ‏ أو حدث بها شىء من ذلك عند 


ْ الزوج » لأن الاستمتاع ممكن ولا تقريبيط 


من جهتهاء 

ولو بذلت الصحيحة الاستمتاع بما 
دون الفرج لم تجب نفقتها » لكن لو 
امتنعت من التمسليم وهى صحيحة ثم 
حدث لها مرض فبذلته فلا نفقة لها 
ما دامت مريضة عقوية عليها بمنعها 
نفسها فى حالة متمكن من الاستمتاع 
فان كان الزوج صغيرا فالنفقة عليه 
كالكبير » لأن الاستمتاع بها ممكن , 
وانما تعذر بسبب من جهة الزوج 
أشميه الكبير اذا هرب » وأجبر وليه على 
نفقتها من مال الصيى » لأنها عليهء 
والولى ينوب فى أداء الؤاجيمات كلزكاة 
وكذا السفية والمون © + <: 

وان كانت الزوجة صغيرة لا يمكن 


وطؤها وزوجها طفل أو بالغ لم تجب 


41 1 استمقاع 


أو بتسليم .وليها لها » لأنها 


واذا بذات نفمسها تسليما غير تلم 
كتسليمها ف منزل دون غيره من المفازل » 


لم فق فسسيقا + الا آن تون أقنسة. 


وأو يلج الزويضة لان اجيس منيدها 
أيلا ونهارا فكحرة فى وجوب النفقنة 
على زوجها الحر ٠‏ 


واذا نشزت المرأة فلا نققة لما. 
لأنها فى مقايلة التمكين » وقد زال » 
وكذا لو سافرت بغير اذنه » أو انتقات 
من منزله بغير اذنه » أو تطوعت يحج » 
أو يصلوم منعتله فيه نفسها ) 
أو أحرمت بحج منوور فى الذنمة فلا 
نفقة لهاء لأنهاف ممعنى المسافرة » 
ولما فيه من تفويت الاستتمتاع 
الواجب للزوج » فان أحرمت باذنه قال 
القاضى لها لنفقةء 


والصحيح أنها كالمسافرة لأنها 
ماحرامها مائعة له من التمكين ٠‏ 
وكذا لا نفقة لها اذا لم تمكت ه من 


.الوطء أو كتانية امد 4 دون 5 3 
الا .6 تاع كالق ة ّ 1 اشرة 5 ك 


تىت معه ف فراشه » لأنها فى كل 
ذلك لم تسلم نفسها التسسليم التام ١7‏ 3 


مذهب الظاهرية : 

يرى الظاهفرية أن الصدق لا يثبت 
كاملا للزوجة الا اذا دغل بها الزوج 
ووطكهنا فده ككر سيباحت: الحسلى. أن 
من طلق قبل أن يدخل يها فلها 
عليه نصف الصداق الذى سفى لهاء 
وكذا لو دخل بها ولم يطأها طال 
مقامه معها أو لم يطل لقول الله 
عز وجل « وان طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصق ما فرضته592© © الآبة ٠‏ 


وروى عن ابن عباس أنه قال : لا يجب 
المستتذاق ولقيكا لت يعامفينا : 


وروى عن شريح أنه قال : لم أسمع 
الله عز وجل ذكر فى كتابه بايا 
فلها نصف الصداق2©9 ٠‏ 


وأما النفقة فلا يرتمه ا الظاهرية 
وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشه ؛ واسكانها 


» 7١" المرجع السابق ج لا ص 7.6 » ص‎ )١( 
. ص 7.” الطبعة المتقدمة‎ 

(؟) الاية رقم 177؟:؟ من سورة البقرة ٠‏ 

(؟) المحلى لابن حزم ج 1 ص 589 وما بعدها 
الى ص 447 مسألة رقم 1857 الطبعة المتقدمة . 


كذلك أيضا صغيرة كانت أو كبيرة » ذات 
أب أو يتيمة » غنية أو فقيرة » دعى الى 
البناء أو لم يدع » نشزت أو ا تنشز » 
حرة كانت.أو أمة »؛ بوأت معه بيتا 
أو لم تبوا » لما روى عن حكيم بن معاوية 
القغميرى قال : قلن يا رسول الله : 
ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : 
أن تطعمها اذا طعمت » وتكسوهها 
أو اكتحسيق: :«ولا مون الوسييية ‏ 
ولا تقبح » ولا تهجر الا فى بيت ٠190‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المذهب أن الزوجة 
تستحق المهر كاملا بالدغول » والراد 
به الوطء ولو فى الديبر من الالح 
الماع فى الصساحة له » وأقله ما 
يوجب الغغسل فق الثيب 6 وما يذهب, 
البكارة فى البكر ولو مع مانم شرعى ٠‏ 


وكذاك تمس تحتقه كاملا بالغفناوة 
الصحيحة فى نكاح صحيح » فان كانت 
الامستتمتاع ٠‏ 


وان كانت الخسلوة صحيحة فالاهي 
يذلو بها مع حصصبول مانع من الوطء 
شرعى » كأن تحصل الخاوة فى مس جد ) 
فان الخلوة تكون فاسدة مع علمما 


)١(‏ المرجع السابق ج ؤ ص .١م‏ » ص 


١ 0‏ المسأة رقم .180 الطبعة المتقدمة . 


فالخلوة تكون صحيحة ٠‏ 


وكذا لو خلا بها وهى حائض »2 
أو أحدهما مجدرم ولو انقلا » أو صائم 
صوما واجيا غير مرخص » أو حضر 
معهما غيرهما ممن بلغ الفطنة » واذا 
كان كبيرا فلا فرق بين أن يكون يقظضان 
أو ناكما اذا ظن الزوج أنه يمس تيقظ 
أو يخاو يهامع حصول مانع 
حصوله فان الخلوة تكون فأسب ده كأن 
تكون مريضة على صفة لا يمكن تحرك 
الدواعى اليها أو صغيرة لاتصاح له 
أو تمفع نفسها وهو غير قادر على 
اكراهها 60 ى 


وتجب النفقة على الزوج أو سسيده 
اذا كان عبدا تزوج باذنه أو ولى نمال 
الزوج اذا كان النزوج غير مكلف ولو 
كان الزوج حملا أو مجنوفا» ولو زوج 
لغير مصاحة ٠‏ تجب ازوجته من يوم 
العقد سواء كانت كبيرة ونو شصيخة أم 
صغيرة صالحة للجماع أم لا » دخل بها 
أم لااحيث لم يطلب ولا امتنعت ٠‏ سايمة 


من العيب أم معيبة كالرتق والجنون 


وئحوهما ولم يفسخ » حرة كانت أو 


(؟) التاج المذهب لاحكام المأذهب. فرح متن 
الازهار فى فقه الائمة الاطهار لاحمذ بن قاسم 
الصنعانى ج ؟ ص 66 وما بعدها الى ص 65 
مسألة رقم 151 الطبعة الاولى ‏ طبع مطبعة دار 
أحياء الكتب العربية سنة ١7*55‏ ه .2 


كلا 59 اسستمقاع 


٠900 فمأافوق‎ 


مذهت الاماميدة : 
جاء فى الروضة البهية أن الدخول الذى 
يوجب الممر تمام! هو الوطهء المتحقق 


وضايطه ما أوجب الغسل قبلا-كان أو 
دبراء لا مجرد الخلوة بالمرآة » وارخاء 
المستر على وجه بنتفى معسه المسانع هن 
الوطء على أصح القولين 0" ٠‏ 


أما النفقة فتجب بالعقد الدائم 
يشرط الته كين الكامل » وهو أن تخلوىبينه 
وبين نفسها قولا وفعلا فى كل زمان ومكان 
يسوغ فيه الاستمتاع » فلو بذلت فى 


زمان دون زمان أو مكان دون هكان كذلك 


يصلحان للاستمتاع فلا نفقة لها ٠‏ 


وحيث كان مشروطا بالتمكين فلا نفقة 
للصغيرة التى لم تبلغ سنا يجوز 
الاستمتاع بها بالجصاع على أشسهر 


القولين » لفقد الشرط وهو ال لتمكين من : 


الا 4 ستمتاع ٠‏ 


)١(‏ المرزجع السابق ج ؟ ص 2171 مسألة رقم 
ل الطبعة المتقدمة :, 
2-5 


ولا للناشزة الخارجة عن طاعة الزوج ولو 
لوا اميه 
العقد مالم تعرض التمكين عليه © ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

ذكر ضاحب شرح النيل أن الزوج أن 
وطىء زوجته ولو كانت طفلة أو مجنونة 
أو أمة ‏ مرة سواء كان بمطاوعة منها: 
أو كان قسرا » فى الفرج أو دون الفرج 
كما فى الذيوان ‏ نالعا كان الزوج أو طفلا 
أو عبدا أو مجنونا فانه يجب الصداق 
كاملا بالمس الاول والعقد » وان قهرته على 
مسها لم يلزمه به صداق تام حتى 
يمسها باختياره 8 


وتلزم الزوج نفقة زوجته وسكناها 
وكسهتها أن جلبها أو طليت للجلب 
وليها أو هى ٠.‏ 


وان مضت لواجب حج لزمته نفقتها 
وكسوتها ف الرجوع لا ى الذهاب على 
الصحيح » لان الحج فرض عليها 3 
وليس ف ذهايها اليه حق لزوجها كجماع؛ 
لأنما فارقته يالسفر بخلاف الرجوء 


(©) المرجع السابق ج ؟ ص ١55‏ الطبعة 
المتقدمة . 

5( شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن 
يوسف اطفيش. ج ‏ ص .1 » ص 1١‏ الطبعة 
المتقدمة . 


استمتاع عد 


وقيل : تلزمّه النفقة فى الذهاب كما آنه 
عليه ماء تتوضا به وتغتسل من جنابة 
أو ,نفاس أو حيض > وتغسل به نجسا 
وعليه غسل ثيابها من وسخ » ولأنها 
قد لزمها الحج ولزم الزوج نفقة زوجته 
ما بقيت. لتحيى وتوؤدى حقتوق اللنه 
وحقوق الخلق » آلا ترى أن حقوقها لازمنة 
فى حيضها ونفاسها وف نهار رمضان مع 
أنه ممنوع من .جماعها » مع أنه لو منعت 
امرأة زوجها من فرجها وأباحت غيره 
لأبطلت حقوقها90© ٠‏ 


ا ثناء 
الو ير 


التعريف اللغوى : 

.جاء ى لسان العرب مادة منى : المنى : 
ماء الرجل » يقال : منى الرجل وأمنى 
من المنى بمعنى واستمناء مصدر من استمنى 
المزيد بالهمزة والسين والقاء الطلب 
واستمنى : أى استدعى خروج المنى9؟ ٠‏ 


)١(‏ المرجع السسابق ج ؟ا ص 218 وما بعدها 
الى ص ه . 7 الطبعة السابقة 

)3( لسسمان العرب للعلامة أ منظور مادة منى 
طبع داز صادر دار بيروت للطباعة والنشر سنة 
15 ه. 


التعريف الشرعى : 
عرف الفقهاء الاستمناء بأننه طلب 
استخراج المنى بشهوة بغير جماع سسواء 
كان بيده أو بيد زوجته أو أمته أو كان 
يسبب هباشرة أو يسبب تقبيل أو مس 
أو مم شايه ذلك » وكما يكون ‏ الاستمناء 
من الرجل فاقة يكون هن المراء + 


حكم الاستمناء وما يترتب 
عليه من عقوبة 


مذهف الحنفية : 


اذا كان الاستمناء بيد الانسأن نفسه 
فان الحكم يختلف باختلاف دوافعه » فاذا 
كان لاستجلاب الشهوة فهو حرام و٠‏ 


جاء فى الزيلعى (©: أنه لا يحل الاستمناء 


: أن قصد به قضاء الشهوة » وذلك لقول الله 


(5) نهاية المحتاج الى شرح الفاظ المنهاجٍ 
لشمس الدين ابن شسهاب الدين الرملى الشهير 
بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشية الشبراملسى 
عليه وبهامشه المغربى ج ؟' ص1١‏ طبعة مصطفى 
وبهامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن 
أدريسٍ الحنبلى ج 5 ص 6 ظدم المطبعة 0 
اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العابك 


ج ١‏ ص 14 طبعة مطبعة الكتاب العربى وحاشية 


الدسوقى على الشرح الكبير ج ١‏ ص 195 والمحلى 
لابن حزم الظاهرى ج ١‏ ص 965 وثشبرح النيل 
وثسفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيشثى طبعمطيعة 
يوسف البارونى وشركاه بمصر ج لا ص 015 وابن 


. الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق 


مصر سسئة 6٠؟1‏ . 

(5) الزيلعى وحاشية الشلبى عليه مع تبيين 
الحقائق للامام فخر الدين بن على الزيلعى ج ١‏ 
ص 7 الطبمةالاو لى طبع المطبعة الكبرىالاميرية 
مصر سسئة 17١١56‏ ه. 
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عز وجل « والذين هم لفروجهم حافظون 
الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فائهم 
غير هلومين همن ابتثى:وراء ذلك فأولئتك 
هم العادون » أى الظالمون المتجاوزون » 
فلم يبح الله سبحائه وتعالى الاستعتاع 
الأبالزوجة والأمة » فيحرم الاستمتاع 
بالسكف: + 

مكروه » سمعت قوما بحشرون وأيديهم 
حجان وان انيم فاه 


يعيثون بمذاكيرهم ٠‏ 


وف الدر المفتار © نقلا عن الجوهرة 
أن الاستمناء بالكف يكره تحريما » لحديثٌ:ناكح 
بالكف حرام » لكن ابن عابدين قيد ذلك 
بما اذا كان. الاستمناء لاستجلاب الشهوة 
وألحق أين عايدين بذلك ما لو أدخل ذكره 
دين فخذيه مثلا فأمنى ٠‏ 

وعقوية الااستتمنناء يالكف اذا كان 
لاستجلاب الشهوة هى التعزير وهصو آثم 
بقعله ٠‏ هذا اذا كان الاستجلاب الشهوة ٠‏ 

أما اذا غليته الشهوة فقد جاء ف ابن 
عابدين والدر نقلا عن السراج© أنه اذا 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابي عابدين عليه ج 
ص 1١758‏ » ص /177 و ج ” ص 3١0‏ الطبعة 
السابقة .م . 

(؟) المرجع السابق الطبعة السابقة . 


للامام الشيخ زين الشهير بابن : 


أستمناء 


غليته الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب » وأراد 
تسكينها » وكان أعزب لا زوجة له ولا أمة 
أو كان له زوجة أو أمة » ولكنه لا يستطيع 
الوصول اليهما لعذر » ففعل ذلك لتسكين 
الشهوة » فالرجا أن لا وبال عليه » كما قاله 
أو الليث ٠‏ 


وعبارة الفتح ان غليته الشهوة ففعل 
ارادة تسكينها » فالرجا أن لا يعاقب » وكذلك 
الحكم فيمن فعله خوف الزنا كما جاء فى 
الدر المختار ٠‏ 


لكن ايبن عايدين استظهر أن خوف الزنا 
غير قيد » وقال : أنه لو تعين الخلاص حن 


الزنا بالاستمناء وجب لأنه أخف ٠‏ 


وفى البحر الرائق 0':نقلا عن المحيط : لو أن 
رجلا عزبا به فرط شهوة له أن يستمنى بعلاج 
لتسكن شهوته » ولا يكون مأجورا عليه » ليته 
ينجو رأسا برأس » هكذا روى عن أبى 


وفى امداد ١‏ لفكاح © » قيل يؤؤجر اذا 
خاف الشهوة » كذا فى الكفاية عن 
الواقعات ٠‏ 


(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ١‏ ص 21١‏ 
نحيم وبهامشبه 
حواشى منحة الخالق الطبعة الاولى طينع 
المطبعة العلمية بمصر سنة ه. 
' (؟) أبن اك الرائق 


ق لابن نجيم رج 
١‏ ص١5‏ الطبعة السابقة ٠‏ 1 


استمناء 73 


فقد قال ابن عابدين 2١١‏ : يجوز أن يستمنى 
الرجل بيد زوجته وأمته ٠‏ 


وفى الدر نقلا عن الجوهرة : لو مكن 
امرأته أو أحته من العيث بذكره فأنزل كره 
ولا شىء عليه ٠‏ - 


قال أبن عايدين : الظاهر _أنها كراهة 
تنزية لآن ذلك بمنزلة ما لو أنزل بتفخيذ 
أو تبطين » ولا شىء عليه من تعزير وكذا 
من اثم ٠‏ ش 


مذهب المالكية : 

الاستمناء بالكف حرام عند المالكية قال 
فى الحطاب 97 المسائل التى يلزم فيها. التعزير: 
الخلوة بالأجنبية ووطء المكاتبة ونهو ذلك 
من الاستمناء » واتيان البهيمة ٠‏ 


وف المسنائل الملقوطة : يلزم التعزير 
بالاستمناء ٠‏ 


وفال فى حاشيتى حجازى والأمير © : 
وأدب يسيب ارتكاب مالا حد فيه كالاستمناء 
بأليد على قول الجمهور » ولم يفصل المالكية 
بين ما اذا كان لاستجلاب الشهوة أو لغيرها 
وهذا بالنسبة للاستمناء باليد ٠‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج 
“ص 5 ١؟‏ الطبعة السابقة . 

(؟) مواهب الئل في محتسي كليل ج00 
ص 52١‏ وبهامشسه التاج والاكليل . 

(9؟) حاشيتى حجازى والامي ج ؟ ص 788 
طبع |اطبعة البهية الشرفية بمصر سسنة ١.6‏ ه . 


أما الاستمناء عن طريق الزوجة فقد قال 
فى الحطاب0©: : هل يجوز للرجل أن يستمنى 


بيد الزوجة ؟ قال ابن غازى : لم نقف على 


نص ف الملأهب » ونص على حجوازه فى 
الإحباء ٠‏ 


ثم قال : واطلاقات المذهب والاحاديث 
تقتضى جواز ذلك ٠‏ 


وقال الدسوقى ف حاشيته؟ : ويجوز 
الاستمتاع بيد الزوجة وصدرها. وعكن بطنها 
وذلك بأن يستمنى بما ذكر من الأمور 
الثلاثة ٠‏ 


ولا حل د اله 0 عدوا 
التمتع بدبر الزوجة بير الايلاج » ولو 
بوضع الذكر عليه وان أدى الى استمناء 
لأنه كالاستمناء باليد ونحوه » وقيل بالمنع 
حينكذ ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

الاستمناء باليد حرام وفيه التعزير » جاء 
فى المهذب9؟ : ويحرم الاستمناء » لقول الله 
عز وجل « والذرن هم لفروجهم حافظون 
الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير 


)1 الحطاب على خليل مع التاج والأكليل فى 

(0) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج١1‏ 
ض ”17/7 الطبعة السابقة . 

(1) حاشيتى حجازى والامير ج ١‏ ص 118 
الطبعة السابقة . 

0 المهذب لابى اسحق الشيرازى طبع عيسى 
البابى .الحلبى وشركاه بميصر ج ؟ ص 511 . 


4 


أستمناء 


ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولكك هم 
العادون » ولأنها مباشرة تفضى الى قطع 
النسل فحرم كاللواط » فان فعل عزر ولم 
بحد » لأنها هباشرة محرمة من غير ايلاج » 
فأشبهت مباشرة الأجنبية فيما دون الفرج ٠‏ 


أما الاستمناء عن طريق الزوجة والأمة 
فهو غير محرم قال فى نهاية المحتاج 2 
الاأستمناء هو استخراج المفو عفين جماع 
محرما كان كاخراجه بيده أو غير مصرم 


كاخراجه بيد زوجته أو أمته ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

قال فى كشاف القناع9© : من استمنى بيده 
خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شىء 
عليه » قال مجاهد : كانوا ‏ .يأمرون فتيانهم 
يستعفوا به » لكن هذا مقيد بما اذا كان 
لا يقدر على نكاح ولو لأمة » أو كان لا يجد 
ثمن آمة » لآن فعل ذلك انما يباح للضرورة 
وهى مندفعة بذلك » والا بأن كان يقدر على 
نكاخ ولو لأمة » أو كان يقدر على ثمن 
آمة حرم الاستمناء وفيه التعزير » لأنه 
ممصية » ولقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم 
حافظون .. ) الآية .- 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح الفاظ المنهاج للرملى 

ج #اص 114 الطبعة السابقة . 

(؟) كشاف القناع ج ا ص هلا وبهامشه شرح 
مئتهى الارادات وهدالة الطالب ص 0_5 الطبعة 
السابقة . 


وحكم المرأة فى ذلك حكم الرجل فتستعمل 
شيكا مثل الذكر » ومحتمل المنع وعدم 
القياس كما ذكره ابن عقيل ٠‏ 


أما الاستمناء عن طريق الزوجة فقد قال 
وجاريته امباحة له لأنه كتقبيلها ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
قال ابن حزم الظاهرى 7 : لو عرضت 

المرأة لفرجها شيا دون أن تدخله 
حتى تنزل فيكره هذا ولا اثم فيه » وكذلك 
الأسككاة للرحال سنواء مواء + الأن هين 
الزجل تكره يشتهاله مناخ وشين المسراد 
فرجها كذلك مباح باجماع الأمة كلها 
فاذ هو مباح فليس هثالك زيادة على 
المياح الا التعمد لنسزول المنى » فليسن 
ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى ( وقد 
فمل لكم ها حرم عليكم ) وليين هذا 
مما فصل لنا تحريمه » فهو حلال لقول. 
الله تعالى : ( خلق لكم ما ف الأرض 
جميعا ) الا أننا نكرهه » لأنه ليس عن مكارم 

الأخلاق ولا من الفضائكل ٠‏ ْ 


بذكره حتى ينزل » قال افوا مقملوتة 
فى المغازى ٠‏ . 


ند د سرح و 0 


5-5 ف عكرت مداق 


وعن مجاهد قال : كان عن حضى يأمرون 
تسايهم بالاستمناء » مستعفون بيذلك ٠‏ 


وعن مجاهد عن الحسن أنه كان لايرى 
بأسا بالاستمناء ٠‏ 


وعن عمسرو بن دينار قال :ماآرى 


بالاستمناء دأسا 3 


وبعد أن ساق ابن حزم هذه الاقوال 
قال : فهؤلاء كبر التابعين ائذين لا بكادون 
يروون ألا عن الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

يحرم استنزال المنى بالكف » لأنه معصية 
ويجب فيه التعزير » وف الحديث:« أن قوما 
يحشرون وبطون أيديهم كبطون الحوامل » 
ولأنه الزنا الخفى لقوله تعالى : « فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ..٠‏ 
الآية 20 م٠‏ 


أما بالنسبة للزوجة فقد قال فى شرح 
من جسم الزوجة ها عدا باطن الدير 9 ٠‏ 


(1): هامكن قبح الازهبار المنتزع من الغيث 
المدرار فى فقه الائمة الاطهار مع حواشيه للعلامة 
أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص ١17‏ 
الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 
لاه ه والتاج المذهب الجامع لاحكام المأهب 
طبعة أولى مطببعة احياء دار الكتب العربية بمصر 
سنة 1955 ه. 

(9) شرح الازهار ج ؟ا ص 5١5‏ الطبعسة 
السابقة . 


مذهب الامامية : 

كاء ق الروضة البهية 
التعزير بما يراه الحاكم لقول الله تعالى : 
« والذين هم لفروجهم حافظون الى قوله 
فمن ايتغى وراء ذلك فأولئكك جمم ‏ العادون 60 
وهذا الفعل مقا وراء ذلك وغن الثبى صلى 
الله عليه وسلم أنه لعن الناكح كقه ه 00 


: الاستمناء 


كم قال فى الروضة : وف معنى اليد : 
اخراج المنى بغيرها من جزارحه وغيرها 
مما عدا الزوجة والمملوكة » وى تحريمه 
ميد زوجته ومملوكته المخللة له وجهئنان ٠‏ 


ومن الوجوه المقتضية للتحريم » هو 
اخراج المنى وتضبيعه بغير الجماع وبه 
قطع العلامة فى التذكرة ٠‏ 


ومن منع كون ذلك هو المقتفضى عدم 
تناول الآية والخبر له » اذ لم يخص حفظل 
الفرج فى الزوجة وملك اليمين بالجماعء 
فيتناوا. محل النزاع ٠‏ 


وى تعدى التحريم الى غير أيديهما هن 
بدنهما غير الجماع » احتمال » وأولى مالجواز 

وف شبرائم الاسلام : من استمنى بيده 
عزر » وتقديره منوط بنظر الامام ٠‏ 


0م - موسوعة الفقه الاسلامى ج م ) 


م 


وف رواية أن م8 عليا عليه السلام 


ضرب بد المستمنى 
من بيت المال(١” ٠‏ 


حتى احمرت 6 وزوجه 


مذهب الاباضية : 
الاستتمناء حرام عند الاباضية9 , 


بل وقتاله لأنه معصية كارتكاب الفاحشة ٠‏ 


قال فى شرح النيل : يمنع ويقاتل كل من 
يرتكب معصية كمريد الفاحشة » وسواء كان 
ذلة يفيه اوامتفية مقتل أن يدلك كر 
بحك ذكره 
دفخذه » ومثل أن برى امرأة تدخل أصيعها 
أو عودا أو نحو ذلك فى فرجها » فانه يجوز 
من رأى أحدا! يفعل ذلك بئفسه أن يدفعه 
ان لم ينته بالكلام ويقاتله » لأنه عن 
جنس البغاة ٠‏ 


نفسه بيد نفسه تلذذا © أو ب 


لكن فى جوهر النظام ما يفيد أنه ان 
خاف العنت فلا شىء عليه عند بعضهم 
فقد قال : 


قيل لا حد على من عبثا 
بفرجه. ولو سنين لبقا 


(1) الروضة البهية شرح اللمعة الدمكاتقية 
للشهيد السعيد الجيفى العايلى ج ؟ ص .58 2 
0 الطبعة السابقة وشرائع الاسلام فى الفقه 
الاسلامى الجعفري للمحقق الحلى ج ؟ ص 511 


دان منشورات الحياة ببروت سنة ٠ 15٠‏ 


37 شرح , النيل وشقاء العليل. لمحمد بن يوسف . 


أطفيثس ج ص »ع0 الطبعة السابقة ٠‏ 


اأستمناء 


وذاة كل متنا بمقزر 

على الذى يفعله منكور 
وهو الزنا الاصغر فيما قيلا 

فلا ( نرى قطبيه تحليلا 
وقال بعض ان يكنخاف العنت ‏ 2 

فلا عليه ان ضرورة عنت 
لكننى بذاك لا أقول 

مع أنه عن ماهر منقول292) 


أثر الاستمناء فى العبادات 


فى الغسل : 

من القواعد المقررة فى جميم المذاهبأن 
خروج المتى بشهوة بأى وجه كان يوجب 
الغسل ؛ وحديث النبى صلى الله عليه 
وسلم : ذا انما الماء من الماء » محمول على 
خروج المنى يشهوة ٠‏ 


لكن محل البحث هنا فيمن حاول 
الاستمناء فلما تحركت شهوته وانتقل المنى 
عن مقره أمسك ذكره حتى سكنت شهوته 
ثم ترك ذكره فخرج المنى بلا شهوة » فهل 
يجب عليه الغسل ف هذه الحالة آم لا ؟ »5‏ 
وهذا محل الخلاف + 


مذهب الحنفية : 
ش ع ب ل أن لذى 


بشهوة » حتى ولو خرج بعد ذلك بغير 


سملهوه * 

وعند أبى يوسف يشترط مع ذلك ظهوره 
بشهوة اعتبارا للخروج بامزايلة » اذ الغسل 
يتعلق”بهما ٠‏ 

قال فى فتح القدير : لا يجب الغسل اذا 
أنفصل المنى عن مقره بشسهؤة الا اذا خرج 
على رأس الذكر باتفاق وانما الخلاف فى 
أنه هل تشترط عقارنة الشهوة للخروج ٠‏ 

فعند أبى يوسشف : نعم ٠‏ 

وعند أبى حنيفة ومحمد : لا ٠‏ 


وتظهر ثمرة الخلاف فيمن استمنى بكفه » 
فلما انفصل و 
اا ا 
عند أبى حنيفة ومحمد ٠‏ 

وف ابن عابدين : من نظر بشهوة 
فأمسك ذكره حتى سكنت شلهوته فأنزل 
وجبه الغعسل عند أبى حنيفة ومحمد 3 


ولا يجب عند أبى يوسف ٠‏ 


واذا اغتسل قبل خروج اأنى ثم خرج منه 
بعد الغسل بلا شهوة بعيد عندهما لا (20 


عنده > 


(١)‏ 32 القدير شرح 0 لكمال لي 
أغرى السمية بحر سنة :751 ع1 اص 3 
:.١*‏ 


أستمناء م 


مذهب المالكية : 

قال خيل والدردير ف الشرح الكبير 2 
يجب غسل ظاهر الجسد بسبب: خروج منى 
من رجل أو امرأة ٠‏ 


ويشترط بروزه عن الففرج فى حق المرأة 
لا مجرد احساسها بانفصاله عن مقره ٠‏ 


خلافا لسند حيث قال : خروج ماء المرأة 
ليس بشرط فى جنابتها » لأن عادة منيها 
ينعكس الى الرحم ليتخلق منه الولد » فاذا 
أحست بانفصاله هن هقره وجب عليها الغسل 
وان لم يبرز ٠‏ 


ثم قال الدردير : ويكفى انفصاله عن 
مقره فى حق الرجل بأن يصل الى قصية 
الذكر » ولو لم ينفصل عن الذكر بلذة معتسادة 
قارنها الخروج أولا ٠‏ 


وعلق الدسوقى على ذلك فقال هذا غير 

صحيح » بل المنصوص عليه ف الرجل أنه 
لا يجب عليه الفسل حتى يبز المثى من 
الذكر كما صرح به الأبى فى شرح مسلم » 
ونقله عنه الحطاب » ومثله فى العارضة لأين 
العربى » فالرجل كامرأة لا يجب عليهما الغسل 
الا ببروز المثى خارجا » فاذا وصسل حنى 
الرجل لأمل الذكر أو لوسقله ولم يخاوح 
بلا مائع له من الخروج بأن انقطع بنفسه 
قلا يجب عليه الغسل ٠‏ 


ثم قال الدسوقى : وما ذكر الدردير من 
وجوب الغسل على: الرجل بانفصاله عن 
مقرم » لأن الشهوة قد حصلت بانتقاله فهو 


01 


أستمثاء 


قول ضعيف » لأنه حدث لا تلزم الطهارة 


منه الا يظهوره كسائر الأحداث » وخلاف ٠‏ 


سند انما هو فى المرأة ء لا فيها وفى<) 
الرجل ٠‏ 


مذ هب الشافعية ' 
بخروج امنى بشهوة » وان أحس بانتقال 
الفرج الى الظاعر ٠‏ 


ومن أحس ينزول منيه فأمسك ذكره 
فلم يخرج فلا غسل عليه 57 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كثساف القناع : يجب الغسل 
بخروج المنى بشسهوة » وان أحس بانتقال 
المنى فأمسك ذكره فلم يخرج وجب الغسل 
كخروجه ٠‏ 


وجاء فى المحرر”":من اأحس بخروج المنى 
وأمسك ذكره فحيسه » فقد لزمه الغسل ٠‏ 


للق الشرح الكبير حاشية الدسوقى فى كتاب 
ج ١‏ ص 1١6‏ ») /1؟١1‏ الطبعة السابقة . 

)١(‏ نهاية المحتاج لشسرح ألفاظ المنهاج لشهاب 
الدين الرملى ج ١‏ ص ١58‏ »4 ص ١559‏ الطبعة 
السابقة . 

لق المحرر 2 الفئقه للامام مجد الدين أبى 
الدين بن مفلح الحنبلى المقدسى ج ١‏ ص ١7‏ 
مطبعة السسنة المحمدية سنة 99[ ه . 


ثم قال : فان قلنا يجب عليه الغسل ولو 
لم يخرج » فاغتسل له ثم خرج المنى بعد 
الغسل أو كان قد اغتسل لمنى خرج بعضه 
ثم خرجت بقيته » فهل عليه غسل ثان ؟ 
على روايتين ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
قال ابن حزم يجب الغسل بخروج 


٠ المنى20»‎ 


ثم ذكر ابن حزم ى مكان آخر من 
المحلى أنه كيفما خرجت الجنابة المذكورة ‏ 
ويعنى بها المنى ‏ بضربة أو علة أو لغير 
لذة أو لم يشعر به حتي وجده » أو باستنكاح 
فالغسل ؤاجب فى ذلك » لقول الله تعالى : 
« وان كنتم جنيا فاطهروا؟ » » ولأمر النبى 
صلى الله عليه وسلم اذا فضخ الماء 9“أن 
يغتسل وهذا عموم لكل من خرجت منه 
الجنابة » ولم يستثن الله عز وجل ولا رسوله 
صلى الله عليه وسلم حالا من حال © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار وهامشه : من 
موجبات الغسل : الامناء وهو انزال المنى 
بشهوة من رجل أو امرأة » ولكن هل يعتبر 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص 6ه 
الطبعة السابقة . 

(ه) الاية رقم " من سورة المائدة . 

(1) فضخ ( بالضاد والخاء المعجمتين ) أى دفق 
( أنظر لسأن العرب مادة فضخ ) . 

0) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص ٠ه‏ »© 
ص 5 مسئلة رقم 179/7 الطبعة الأولى تحقيق 
سسنه م؟؟١!‏ ها . 


نزوله الى القضيب ٠‏ 


قيل ان العبرة بنزوله الى القضيب فيجب 
الغسل بانتقاله ٠‏ 


وظاهر كلام المذاكرين أن العبرة بظهوره 
الى موضع التطهير وهو المعتمد ٠‏ 


ثم قال : ولا يشترط اقتران خروج المنى 
والشهوة عندنا لك ” 


مذهب الامامية : 
بخروج زففق المنى 2 

والجنابة تحصل للرجل وللمرأة بانزال 
بشهوة أو بغير شهوة » بدفق أولا » باجماع 
علمائنا ٠‏ 


فان اشتبه اعتير مالدفق والشهوة » وتكفى 
الشهوة فى المريض » فان تجرد عنهما لم يجب 
العسل الا مع العلم بأنه منى كما اذا أحس 
مائنتقال المنى فأحسك نفسه ثم خرج بعده 
بير شهوة ولا فتور ٠‏ فانه يجب الغسل©. 
)١(‏ شرح الازهار وهامشه لابى الحمسن 
(؟) الروة ضة البهية شرح اللمعة الدمة مشقية 
للجبعى العاملى ج ١‏ ص 8؟ الطبعة السابقة ٠‏ 
9) مفتاح الكرامة فى شرح قتواعد العلامة 
للمحقق السيد محمد الجواد بن محمد الحسينى 


العاملى ج اص الكل الى ص ".؟ طبع المطيعة 
الرضوية بمصر سنة 5؟؟١!‏ ه . 


استمناء ول 


خروج المنى الى خارج الاحليل أو يكفى 


مذهب الاباضية : 
خروج المنى من الذكر وان بتشه أو تذكر 
أو نظر » أو موجب الغسل لذة المنى ولو لم 
فان انتقل المنى من أصل مجاريه بلذة 
وجب الغسل عند من قال موجبه اللذة ولو 
بلا خروج ٠‏ 
ثم ان خرج بدون اللذة بعد الغسل ففى 
اعادة العسل. خلاف و٠‏ 
فمن قال موجبه الخروج أوجب الغسل ٠‏ 
ومن قال جوجبه اللذة لم يوجب الغسل ٠‏ 
الغسل بخروجه عن الذكر واللذة معا » فان 
لم يكن واحد منهما لم يلزم ثم قال : 
والأحوط لزوم الغسل بوجود اللذة ولو لم 
5 ع 


إى 


آثر االاستمناء 5 الصوم 


مذهب الحنفية : 0 

جاء فى الزيلمى © : الاستمناء بالكف 
لا يفطر الصائم ولا يفسد به الصوم على 
ما قاله معضهم ٠‏ 


(5) سرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ض ”.1 »6 
ص ١.5‏ الطبعة السابقة . 

(ه) الزيلعى وحاشية الشسلبى عليه ج ١‏ ص 
9” الطبعة السابقة . 


1م : أستمناء 


حمر على أنه 5 00 ٠‏ 

وى الاختيار 00 : لو اضتمنى بكفه أفطر 
لوجود الجماع 'معنى ولا كفارة لعدم 
الصورة ٠‏ 


ولو قبل أو لمس أو جامع فيمما دون 
السبيلين فآنزل فقد أفطر وعليه القضاء لا غير» 
لأنه قضاء احدى الشهوتين وهو ينافى الصوم 
ولا تجب الكفارة لتمكن النقصان فى قتضاء 
الشهوة والاحتياط ى الصوم والايجاب لكونه 
عنادة » وفى الكفارات الدرء لانها من الحدود ٠‏ 


ن المختار 


مذهب المالكية : 

تعمد اخراج المنى يفطر الصائم وبفسد 
الصوم ويوجب القضاء والكفارة » قال فى 
الشرح الكبير © : تجب الكفارة على عن تعمد 
اخراج منى بتقبيل أو حباشرة » ويفكر ونظر 
مستديمين اذا كانت عادته الانزال ولو فى بعض 
الأحبان فان كانت عادته عدم الانزال مع 
استدامة النظر والفكر ولكنه خالف عادته 
وأنزل فقولان فى لزوم الكقارة وعدمما ٠‏ 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار للامام عبد الله 
مخمؤد بن مودود الموضلى ج ١‏ ص ١58‏ ل 


0 


ص 01 المشامة السابقة . 


واختار اللخمى عدم ازوم الكفارة ٠‏ 
وى المدونة؟ : قلت أرأيت أن لامس 
رجل امرأته فى رمضان فأنزل » آيكون عليه 
التضناء والكقارة ؟ » قال : نعم عليه 
القضاء والكفارة عند مالك قلت : وان هى 
لامستة عالجت ذكره بندها حتى أنزل » أيكون 
عليه القضاء والكفارة فى قول مالك 
قال نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك اذا 
أمكنها من ذلك حتى أنزل ٠‏ 


مذهب الشافصية : 
قال فى المجموع شرح المهمذب ؛ 

استمنى فأئزل بطل صومه » لأنه انزال عن 
مباشرة فهو كالانزال عن القبلة وؤلان الاستمناء 
كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية 
فى الاثم والتعزير فكذلك فى الافطار » وهذا 
بلا خلاف عندنا » ومحل ذلك كما فى نهاية 
المحتاج حيث كان عامدا مختارا © ٠‏ 


أما بالنسية للكفارة فقد قال 20 : ولا كفارة 
على مفسد غير رمضان أو مفسد رمضان 


9) الملدونة الكبرى للامام مالك بن 
ارس 5 بن عد محر 
109 هجا ص 118ص 151. 

() الحبوع اللنووى ع الممتلب 
النووى وبهامشه _- السريز شرح الوجيز 
ل لام 3 
الشربينى ج ١‏ ص 5)8 طبع اللبعة الليمنية 
صن 111 ص 4711 صن 21711 ص 3 
الطبعة السابقة 


استمناء لابلى 


بغير الجماع كلأكل والشرب والاستمناء 
باليد أو باللباشرة فيما دون الفرج المفضية 
الى الاتزال » لأن النص ورد ى الجماع 
وهذه الأشضياء ليست فى معنى الجماع 
وهذا هو المأهب والمخص وص »؛ وبه قطم 
الجمهور + 


وحكئ الراعنى وحياعن ان نفلك الشدرق 
عن أصحاينا من تلامذة القفال المروزى : آنه 
تجب الكفارة بكل ما يأثم بالافطار به . 


وقال الزهرى والأوزاعى والثورى واسحق 
تحب الكفارة ٠‏ 

ولو حك ذكره لعارض ولم بقصد الاستمناء 
فأنزل فلا كفارة » وفى بطلان الصوم 
وجهان ٠‏ 
به الصائم » لأنه متولد عن ممياشرة 
مياحة ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

يفسد الصوم بانزال المنى ؛ سواء كان 
بيده » أو بمباشرة فيما دون الفرج © أو 
بتقبيل » أو لمس » أو تكرار نظر » لكن محل 
فسادد الصوم بذلك اذا كان الصائم 
فعل ذلك عامدا أى قاصدا الفعل » ولو 
جهل التحريم وحال كونه ذاكرا أصومه 
فان فعل ذلك ناسيا أو مكرها لم يفسد 


القضاء فقط دون الكفارة 20 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

الاستمناء لا.يفسد الصوم ولا يفطر 
به الصائم فقد قال اين حزم الظاهرى : 
ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام 
ولا استمناء ٠‏ 

ثم قال : أما الاسستمناء فائه لم 


بأت خص دأنه منقض المسوم وسواء ١‏ 
تعمد ذلك أم لا عن 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار : يفسد الصوم 
الاهناء أى انزال المنى لشهوة ولم يكن 
بجماع فى يقظة ء لا ان أمنى من غيرشهوة 
ولا خلاف ف أن الامناء مفسد اذا كسان 
يسبب حباشرة أو مماسة كتقبيل ولمس ٠‏ 


واختلف فيما اذا وقع لاجل النظر 
لشهوة أو لأجل فكر ه٠‏ 


)١(‏ هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لعثمان 
احمد النجدى الحنيلى ص ١61‏ طبع مطبعة 
المدنى المؤسسة السعودية بمصر سنة .٠م١1‏ ه 
ج70 ص 1518 الطبعة السابقة وكشاف القنا 


السابقة . 
(؟) المحلى لابن حزم الظاهمرى ج 1" ص ".2 


السابقة . 


ا القغفاء ويندب ل :كفارة 4 ٠.‏ 


مذهب الامامية : 

الاستمناء باليد أو باللصى يفسد الصوم 
ويوجب القضاء والكفارة وذلك اذا وقسع 
غمدا. 219 


صوهه بالاستمناء فعليه ثلاث كفارات 


كما فى الروضة البهية © ه 


مذهب الاباضية”: 

المتعمد لانزال النطفة سواء بتحريك 
العورة باليد أو بغير اليد أو بمس 
الذكر الى جسد أو ثوب » أو بادامة 
النظر أو الفكر ينهادم صومه وتلزمه 
الكفارة المغلظة ٠‏ 


وقبل : لا مغلظة غليه ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر من شرح النيل: 
ص أمنى بيده فى رمضان يلزمه ما يلزم 


)1( شرح الازهار المنترع “من 0 المدرار 
الطبعة السابقة والسفر الزخار الجامع لذاهب 
علماء الامصار للامام أحمد بن 'يحيى يحيى المرتضى طبع 
مطبعة السبعادة بمصر سنة ١‏ هر الطبعة 
الاولى ج اص 560١‏ . 

68 ا شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١‏ 
ص 51 »© ٠١‏ البلعة الشائفة والمختصر 
اين حسن الحلى الطبعة الثانية طبع وزارة 
الأوقاف سنة //إ11.ه . 

9) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج ١‏ ص ١58‏ الطبعة السابقة . 


أستمناء 


من زنى © ومن انعظ ذكره حتى أممى لابمس 
وان بكيد بل خطر له فى قليه أمر 
الجماع أبدل يومه وقيل : لا ان لم 
يعالجه ٠‏ 


يلا عمد ٠‏ 


وقيل : يعيد يومه ؛ والصحيح أنه لا 
أعادة ٠‏ ' 


ثم قال ويفسد الصوم على مدخلة بفرجها 
مغلظة ٠‏ 


ما صامت فقط » ٠‏ 


والصحيح أنها ان أهنت لزمتها المفلظة 
وقتضاء بومها وما مضى والا فيومها 
20 


أثر الاستمناء فى الاعتكاف 


مذهب الحنفية : 

من أنزل بسبب قبلة أو لمس أو .جماع 
فيما دون الفرج بطل اعتكافه لانه فى 
معنى الجماع المصرم فى الاءعتكاف 


(؟) كتاب شرح الئيل وشفاء العليل لمحيميد 
أبن يوسف اطفيش ج '" ص ١856‏ » ص 1١517‏ 
طبعة البارونى وقناطر الخيرات ج ١‏ ص 516 
للشيخ اسماعيل بن موسى الجيطالى النفوشى 


وسنواء فعل ذلك عامدا أو ناسنيا » 
لأن حالة الاءتكاف مذكرة » فلا يعذر 
بالنسيان كالحج بخلاف الصوم وان 
فعل ذلك ولسم ينزل لم يفسد اعتكافه, 
لأنه ليس فى معنى الجماع » وكذلك لو 
أمنى بالتفكر أو بالنظر لا يفسد اعتكافه(2, 


مذهب امالكية : 

مقدمات الجماع تفسد الاعتكاف عند 
المالكية وسواء فى ذلك العمد أو السهو 
وسواء أنزل ©7” أو لم ينزل © ويفهم 
من ذلك ان الاستمناء يفسد الاءعكتكاف 
كذلك ... 


مذهب الشافعية : 

ان أنزل الممتكف فيسوب مباشرة دشهوة 
فيما دون الفرج كلمس وقبلة بطل اعتكافه 
وان لم ينزل لم يبطل والاستمنساء باليد 
كالمباشرة فى الحكم » أما اذا أنزل بنظر 
أو تفكر فلا ببطل اعتكافه 29 ٠‏ 


مذهب الحنايلة :. 

بفسد الاعتكاف بالانزال بسبب مباشرة 
فيما دون الفرج »ء وكذا بالانزال بسبب 
قبلة لشهوة » فان لم بنزل فلا افساد0)» ٠‏ 


١ا/لا/ ص‎ ١ الاختيار لتعليل المختار ج‎ )١( 
الطبعة السابقة والزيلعى وحاشية الشلبى عليه‎ 
. ص 095" الطبعة السابقة‎ ١ ج‎ 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج ١‏ ص 066 الطبعة السابقة. : 

() مغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج ١‏ 
ص 597 الطبعة السابقة . ٠‏ 
ونهاية المحتاج لشهاب الدين الرملى ج ١‏ 

ص 1518 © 155 الطبعة السابقة . 
(©) كشصاف القناع وبهامشه شرح منتهى 
الارادات ج اص الطبعة السابقة . 


اسستمناع .للم 


مذهب الظ اهرية : 

قال أبن حزم : ولا يبطسل الاعتكاف 
فيه الا خرووه. قن السهه للحي حاجينة 
عامدا ذاكرا ومباشرة المرأة فى غير الترجيل 
وكمنه معمئة اللهاعينان آى مفمية كاك 
ومما تقدم لابن حزم فى حكم الاستمناء 
وأنة ليس يفعصية يؤهة عنه أنه ل مبطل 
الأعتكاف 0" ٠‏ 


مذفن الزيدية 4 

جاء فى شرح -الأزهار : الامناء يفمسد 
الاعتكاف سواء وقع فى النهار أم فى الليل 
اذا كان ممتكفا بالليل مع النهار ء فأما 
حيث يعتكف نهارا فقط فلا بيفسده ذلك 
اذا حدث بالليل 20 ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى الزوضة البهية يحرم على المعتكف ' 
نهارا ما يحرم على الصائم فيحهرم عليه ' 
الجماع واللمس والتقبيل ويفصده ما يفسد . 
الصوم » وقد مر فى المسوم ان الامناء 


م لقنن 


)6( المحلى لابن حزم ج 5 ص 6 مساألة 
رقم 5 . 

(5) شرح الازهار لابى الحسن هبد الله بن 
مفتاح ج ؟ ص 5 الطبعة السابقة . 

) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للجبعى العاملى ج ١‏ ص ١158‏ » ص 158 ٠‏ 


- 


مذهب الاياضية : 

جاء ف شرح النيل : ان تعمد المعتتكف 
انزالا فأنزل بأى وجه كان فهو كالمجامع 
عمدا' يلزمه البدل والكفارة المغلظة20© ٠‏ 


أثر الاستمناء فى الحج 


مذهب الحنفية : 

لا يفسد الحج عند الحنفية بالانزال 
حن غير جماع سواء كان عن ق | 5 أو 
مس بشضشهوة » وائما يجب عليه 
شاةء وكذا الجماع فيما دون الفرجء 
قال الزيلعى : روى عن هشام أنه لو وطىء 
فيما دون الفرج لا يفسد حجه وعليه شاة ٠‏ 

قال الشلبى : أراد بالجماع فيما 
دون الفرج : الاستعمال بين الفخذين» 
لأنه بحصل فيه قضاء الشهوة ٠‏ 
وقال الكمال : الاستمناء بالكف كجماع 
البهيمية لا تجب به الكفارة0) 


مذهب المالكية : 

.جاء ف الشرح الكبير : يحرم على المحرم 
استدعاء منى فانه يحرم وبفسد يبه 
الحج » سواء استدعاه بيد أو قبلة أو 
ملاعمية أو حضن »؛ بل وان أمستدعاه 


(1) فرح الثيل ومنقاء المليل احمد بن يوشف , 


اين امرجا نكا بن اليعة 00 ٠‏ 
الشلبى عليه ج ؟ ص 55 » ص 097 ا 
السابقة . 


أستمناء 


بنظر أو فكر داكم حتى أنزل » وسواء 


ثم قال ومحل فسباد الحجباستدعاء 
المنى ان وقع ذلك قبل الوقوف بيعرفة 
مطلقا سواء فعل شسيئًا معد احرامه 
كالقدوم والسعى أم الى “أو وقع بعده 
بشرطين : ان وقع قبل طواف الافاضة 
ورهى عقبة بوم النحهر » أو قبله ليلة 
مزدلفة »؛ والا أن وقع قبلهما بعد 
جوم النحر أو بعد أحدهما فى يوم 
النحر فهدى واجب ولا فساد2©0 ٠‏ 


مذهب الشانعية : 

جاء فى مغنى المحتاج : وتحرم المباشرة 
فيما دون الفنرج بشهوة قبل التحللين 
وعليه دم » وكذلك الاستمناء باليد ويجب 
عليه دم ان أفزل © . 


وف المهذب : الاستمناء كالمياشرة فيما 
دون الفرج » لأنه بمنزلتها فى التحريم 
والتعزير فكان بمنزلتها فى الكفارة ولا 
يفسسد به الحج0؟ ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 
الانزال من غير جماع لاا وفسد الحج 


ويجب به بدنة ٠‏ 


ص 6 الليعة السابقة ٠.‏ - 
ص ش.ه الطبعة السابقة'. 

(ه) المهذب للشيرازى ج ١.ص‏ 11" الطبعة 
السابقة . 


أستمناء 0 ْ ١ة‏ 


قال فى كشاف القنساع : ومن مس 
لشهوة فأمنى » أو اسستمنى فأمنى » أو 
كرر النظر فأمنى فعليه بدنة », وان 
مذى بذلك فعليه شاة0© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

قال, ابن حزم الفاهرى : لا يفسد 
الحج بالامناء بسيب تقبيل أو مياشرة 
عن الرفث والرفث : الجماع فقط 9) . 


مذهب الزيدية :. 

فى الامناء وهى بدنة اذا كان الامناء 
لشهوة فى يقظة وسواء كان عن تقبيئل 
أو مس ولا يفسد به الحج © ٠‏ 


مذهب الامامية : 

قال فى الروضة المهية9©» : من محرمات 
الاحرام : الاستمناء وهو استدعاء المنى 
مغير الجماع فك 


)١(‏ كشاف القناع وبهامشه شرح منتهىالارادات 
53 اص كه الطبعة السابقة وهداية الراغب 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لاص 65" 
الطبعة السابفة 
السابقة 

ع( الروضة البهية شرح الليعة الدمشقية 
لقي اح الس الت 0 
الطيعة السابقة . 

)0( المرجع السابق ج اص !١١؟‏ الطبعة 
السابقة 


المجبامع 


ثم قال : فلو أمنى بالاستمناء فعليه 


٠ بدئة‎ 


وقيل يفسد به الهج مع تعمده والعلم 
بتحريمه ٠‏ 

وجاء فى تذكرة الفقهاء 209 : لو 
استمنى بيده قال الشيخ : حكمه حكم 
ان كان قبل الوقوف بالموقفين 
فسد حجه ووجب عليه بدنة » لأن 
استتمق#بن عمار محال" انا (الصضين عليه 
السلام : ها تقول فى مغرم عبث بذكره 
فأمنى ؟ قال : أرى غليه مثل ما على من 
أتى بأهله » لأنه هتك حرمة الاحرام 
بالانزال على وجه أبلغ من الوطه ء 
لاقترانه فى القبح » فكان مساويا له فى 
المقنوية + 


وقال ابن أدريس 
وتجب به بدنة ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء ف شرح النيل : يفسد الاحرام 
بكل انزال للمنى عمدا بمس أو نظر 
أو تفكر أو عبث بذكره ٠‏ 


وقيل : لا بفسد بالانزال بغير جماع 
وعليه الكفارة2)7 ٠‏ 


(1) تذكرة الفقهاء للمطهر 
الاول ص 556" الطبعة السابقة . 
ابن يوسف أطفيش ج ؟ ص 556 الطبعة ٠.‏ 
السابقة . 


الحلى المجلد 


1 استناية ‏ اسمتناد 


سمه 
0 كنابه 


التعريف فى اللفة : 

استئابة مصدر فعله استناب » وهو 
كما جاء ف المعجم الوسيط بمعنى أناب 
وأناب فلانا عنه ف كذا أقامه مقامه 
+وأفتافنه الي الثىء رجع اليه (0© 


التعريف فى الاصطلاح : 
اله يكاد يخرج استعمال الققهاء لكلمة 
استنابة عن معنى انابة بمعنى اقامة 
شخص غيره عقامه » بل أنهم يعيبرون عن 
هذا المعنى تارة سكلمة اسستتناية ..٠‏ 
وكارة أخضرى بعبيرون عنه بكلمة 
انابة ٠‏ 


ومواضع ذلك متعددة فى أبواب الفقه 
مشل الانابة فى أمامة المصئين » والانابة فى 
عقد النكاح » والانابة فى الشراء والبيع ؛ 
والانابة فى القضاء ( وأحكام الاستنابة 
مبينة فى مصطلح انابة : راجع انابة ٠‏ 


)١(‏ المعجم الوسسيط © القُاموس المحيط مادة 


اسشجتاد 


معناه لفة : 

اماد قور مشلة امف يقال القند 
اليه اذا منسند اليه مستودا أى ركن. 
اليه واعتمد عليه واتكا © ٠‏ 


ماه أصطلاحا : 

يستعمل الفقهاء كلمة استناد فى الدلالة 
على اسناد. حكم من الأحكام واضافته 
الى زمن سابق معين » وذلك بسبب 
تحتق هذا الحكم فيه ٠‏ 

وأحوال الحكم من 'ناحية هذا النخظثر 
أربعة : الاقتصار والانقلاب والاستناد 
والتبيين ٠‏ 200 

وقد ذكر ابن نجيم فى الأشباه تقلا 
عن المستصفى للغزالى أن الأحكام تثبت 
بطرق أربمعة : الاقتصار والانقلاب 
والاستناد والتبيين ٠‏ ش 

فآما الاقتصار فيراد به ثفوت الحهحكم فى 
الحال » لتحقق علته ؛ أو سبيه اذا 


(؟) القاموس والمعجم الوتسيط ٠.‏ 


١ | استناذ‎ 


ما توافرت شروط ذلك » كما فى هنكم 


الطلاق يثبت عند قول الزوج لزوجته 
أنت طالق مة مقتصرا على وقت صدور هذه 
العيارة دون 0 يتقدم عليها لأن المعلول 


وأما الانقلاب فيراد يه ثبوت الحكم 
بوكا اتلك نهنا نل فيه بع لنلم بسكن 
كذلك » ويظهر هذا فى تعليق الطلاق » 
كما اذا قال زوج لزوجته ان دخلت هذه 
الدار فأنت طالق » فدخلتها ء» فانها تطلق 
ددخولها هذه الدار » لصيرورة ذلك الدخول 
علة جعلية بجمل الزوج » وذلكبتعليق 
الطلاق عليسه ولم يكن الدخول علسة للطلاق 
ولذا يقع الطلاق عند الدخول مقتصرا 


0 


وأما الاستناد : فيراد به ثبوت الحكم 
فى الحال لتحقق علته ولكنه يثبت مستندا 
ومضافا الى وقت سايق ممين تحققت 
فيه علة ذلك الحكم » » وذلك كما فى الملك 
القابت بالتضمن لصاخب يد الفسهان 
اذا تلف الممال تكت بده فانه بيضمانه 
يملكه ملكا مستندا الى وقت اعتدائه » 
وذلك كما فى ملك الغاصب ومن فى حكمه 
لما غصبه من المال أو وضع يده عليه 
اعتداء بناء على تضمينه قيمته ان كان قيمياء 
أو مثله ان كان مثليا اذا تلف » سواء أتلف 
ع عا ع 0 
ملكا مستندا الى و 
أو بوضع اليد اعتداء عند الحنفية ٠‏ 


قت الاعتداء بالغصب» ٠‏ 


وبنوا على ذلك أن زيادة الغين زيادة 
متصلة فى المدة بين الاعتداء والتثف تكون 
ملكا للمعمتدى وهو واضع اله اليد ؛ لأنه 
بضمنه تملك العين من وقت الاعتداء 
فكانت الزيادة المتصلة فيها نماء للكه 
فيكون ملكا له بناء على ذلك حتى لا يطالب 
عند تضمينه بعوضها فلو كانت العين عند 
وضع اليد عليها اعتداء تقوم بأريعين 
دينارا ونمت بعد ذلك حتى صارت قيمتها 
عند تلفها خصين دينارا لم يضمن واضع 
اليد الا أربعين دينارا فقط أما الفرق فقد 
تدين أنه قيمة مال مملوك له لأنه بعد نماء 
الكه فلا يضمنه ٠‏ 


وأما اذا كانت ,انزيادة منفصلة كالولد 
والثمرة وقد حدثت وقت التعدى على العين 
فلا تعد متولدة من عين مملوكة للمعتدى 
حتى تكون هى أيضا مملوكة له بل تكون 
ملكا للمغخصوب منه خلافا للمكم فى 
الزيادة المتصلة فائها ملك للخاصب لأنها 
نماء مال ملك ملكا مستندا ثبوته الى 
وقت الغصب بسيب التضمين وثيوته 
فى ذلك الوقت انما هو بطريق الاستناد 
اعتبارا لكون ذلك وسيلة الى الزامه 
بالقيمة وقت الخدد عن ل 0 
العين اذا ما نقصت القيمة عند التلف عما 
كانت عليه وقت الاعتداء اذ لا يرد اليه 
حينكذ كل ما أخذ منه بل بعضه » لذلك وجب 
الالزام بالقيمة وقت الاعتداء » حتى يرد 
الى المالك كل ما أخذ منه بالاعتداء والزام 
المعتدى بالعوض استلزم تملكه لما لزمه 
عوضه حتى يكون ما بدفعه عوضا عما دخل 


15 


: 0 


فى ملكه وحتى لا يكون البدلان فى ملك شخص 
واحد هو_مالك العين » ولذا وجب أن تعد 
العين المعوض عنها ملكا للمعتدى نظتير 
ما يدفعه لمالكها من عوض وقد اعتبر 
هذا الملك مستندا الى وقت التعدى لما ذكرنا 
من سيب » واذا اعتدر مستئدا فان المستند 
لا يظهر أثره من كل وجه بل يظهر أثره فى 
وجه ويقتصر فى وجه آخر فيعمل 
بالاقتصار فى حق الزوائد المنفصلة 
لانفصالها واستقلالها عن أصلها ٠‏ 


ويعمل بالاستناد فى حق الزوائد المتصلة 
لأنها كالجزء من أصلها ولا يمكن العمل 
بالعكس نظ را لانفصال المنفصلة واتصال 
المتصلة اتصالا وثيقا كما هو ظاهركالسمن 


وبناء على ذلك عدت المتصلة نماء الك 
المعتدى عملا بالاستناد ولم تعد المنفصلة 
نماء للك المعتدى عملا بالاقتصار(© ٠‏ 


وهما فرعوه على ذلك 'أيضا أن الغاصب 
اذا باع ما غصبه ثم تلف عند بإلمشترى 
ولزم المشترى ثمنه للغاصب » لأنه تبين 
. بالتضمين والاستناد انه قد باع ما يملك 
فينقذ لذلك بيعه ولا يكون للمالك بعد 
تضمين الغاصب حساءلة للمشترى » وائما 
يكون له أن يضمن المشترى اذا لم يختر 
تضمين الغُاضب » وعندئذ يضمن المشترى 
قيمته عند تسلمه ويبطل يذلك البيع ويسترد 


. ١55 بدائع ج لاص‎ )١( 


الثمن أن كان قذ دفعه لظهور أن قد تسلم 
:ما ملك0) ٠‏ ( راجم مصطلح عضت ) :0 0 
.ومما فرعوء على ذلك وجوب الزكاة عند 
وجود النصاب وحؤلان الحول عليه قد 
اعتروا هذا الرجسوب طلى طاح 1ك 
مستندا الى وقت تملك النصاب ٠‏ 
وفرعوا على ذلك انه اذا عجل زكاته 
قبل حولان الحول أجزأه ذلك خلافا للشافعى٠‏ 
وانما يجزئه عند الحنفية لأنه أدى 
الواجب عليه وقت وجوبه مراعاة للاستناد 
خلافا للشافعية اذ لا يرون استناد الوجوب ٠‏ 
وبرون كذبئك أن الأداء فى هذا الحال أداء 
لدين قبل وجوبه(" (رراجع مصطلح زكاة ) ٠‏ 
وأما التبيين فهو ظهور الحكم فى الحال 
لظهور ثبوته من قبل مثل أن يقول شخص 
لزوجته : ان كان فلان فى دارى فأنت طالق 
ثم يتبين فى اليوم التالى أنه كان موجودا 
فيها عند صدور هذه العبارة فان الطلاق 
بقع عن وقت التلفظ بها » وتبتدىء العدة 
من ذلك الوقت » لتبين وجود العلة المستوجبة 
لحكم الطلاق فيه ٠‏ 
ومن ذلك ها اذا قال شخص لزوجته ان 
حضت فأنت طالق ثم رأت الدم فانه لا يقفى 
بطلاتها الا اذا امتد نزول الدم ثلاثة أيام 
حتى يتبين أنه دم حيض وعند ذلك يتبين 
أنها طالق منذ ظهر الدم وتبتدى عدتها 
من ذلك التاريخ وهذأ محل اتفاق©؟؟ .٠‏ 
(؟) البدائع ج لاص ١67"‏ . 


(5) الهداية ج ١‏ ص 2156 . 
() الاشباه والنظائر الجزء الثانى ص ١6"‏ . 


التعريف اللفوى : 
جاء فى(1) اسان الغرف إاوة تكو + 
النتر . : الجذب يجفا ء » نتره بنتره نترا 


فائتتر واستتتر الرجل هن بوله اجتذيه 
واستخرج بقيته من الذكر عند الاأسستنجاءء» 
وفى الحديث : اذا يال أحدكم فلينتر ذكره 
ثلاث نترات يعنى بعد اليول ٠ ٠‏ 


قال الشسافعى فى الرجل يستبرىء ذكره 
اذا مال أن بنتره نترا حرة بعد أخرى كأنهيجتذبه 


وفى النهاية 9 فى الحديث : ان أحدكميعذب 
فى قبره » فيقال انه لم يكن يستنتر عند 
بوله ؛ قال الاستنئتار استفعال من النقر 
يريد الحرص عليه والاهتمام به ٠‏ 


)١(‏ لسان العرب للامام العلامة ابن منظور 

ج56 ص ١6١‏ ا 

للطباعة والنشر سنة 179/5 ه © سنة 108 
() النهاية فى. غريب الحديث والاثر 

0 العلامة مجد ١‏ ن أبى السعادات 0 51 

اج ااام د تسريه 

1١‏ ه. 


التعريف الشرعى : 
اذكبو 


حكمه وكيفيته 


مذهب الحنفية : 
والحنفية يعبرون عنه بالاستيراء » يقصدون 
استخراج بقية البول من الذكر بأى كيفية ٠‏ 


فقد جاء ف اين عابدين أن الاأستبراء 
من البول يكون بمشى أو تنحنح أو نوم 
على شسقه الأيسر ويختلف يطباع الفساس 
على الصحيح فمن وقم فى قلبه أنه صار 
طاهرا جاز أن يستنجى لأن كل أحد أعلم 
بحاله9” أنظر مصطلح استبراء ٠‏ 


مذهب المالكية : 

وجاء فق الحطاب للمالكية : وواجب استيراء 
باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر ونتر خفيف 
بأن يجعل ذكره بين أصبعيه » ويمرهما من 


. أصله الى الكمرة ونتره أى جذيه سلتا ونترا 


خفيفين » والنتر بالتاء المثناة الفوقية ٠‏ 


'روى ابن المئذر مسندا أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : اذا مال أحدكم فليئتر ذكره 
ثلاثا ويجعله بين أصبعيه السبابة والبهام 


(؟) ارد المحتار على الدز المختار شرح 2 
محمد أمين المروف تلن ملئاين + ١‏ 0 
المطبعة العثيانية بيصر دآأر. سعادات 


سنة 1716 ه. 


1 استنتار 


فيمرهما من أصله الى كمرته وانذى يقتضيه 
كلام غير واحد من المذهب أن النتر واجب37“. 


مذهب الشافسصية : 

وف المجموع للشافعية : قال : واذا بال 
تنحنح حتى يخرج أن كان هناك شىء ويمسح 
ذكره مع مجامع العروق ثم ينتره » والنتر 
حكن ركناء 6 ماله اقل اللقيسة ء 
واستئثتر اذا جذب يقية بوله عند 
الاستنجاء ٠‏ 


قيل الاستدجاء بيده اليسرى ثلائفئا 
وهو أن يضع أصيبعه على ابتداء مجرى 
بولة » وهو من عند حلقة الدير #6 
يسلت المجرى بتلك الأصبع الى رأس 
التذعن. 


وكبيل متك الكهو يوه السرق 
ويضسع أصصسيع بده اليمنى على ايتداء 


الملجرى ء فاذا انتهى الى الذكر نتره 
باليسرى وهذا أمكن حكاه الس اجى ٠‏ 


وقال الماوردى والرويانى وغيرهما 

صتحب أن بنتر كلاثا مع التنحنئح ٠‏ 
والنثر ما ورد به الخبير وهو أن 
)١(‏ كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 


التاج والاكليل للمواق ج ١‏ ص 18١‏ طبع مطبعة 


يمر أصيعا ليفرج بقية ان كانت 
والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس 
والمقصود أن يظن أنه لم ببق فيمجرى 
البول شىء يخاف خروجه فمن الناس 
من يحصل له هذا المقصود بأدنى عصر ومنهم 
من يحتناج الى شكراره + 

والنتتر مستحب فلو تركه فلم 
ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب 
انقطاع البول ثم توضا فاستنجاؤه صحيح 
ووضوؤه كامل © ٠‏ 

مذهب الحنايلة : 

وى كشاف القناع للحنابلة» يستحب 


مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة 


مذهب الزيدية : 
وى البحر الزخار للزيدية : قال : بعد 
الفراغ من البول يستنتر بالجذب ٠‏ 
قال ق الشفاء وروى ابن المنذر عن 


النبى صلى الله عليه وسلم « اذا يال 


() مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
لاشربيئى الخطيب ج ١‏ ص 6 طيبع المطبعة 
الميمنية بمصر سنة 17.5ه » المجموع شرحالمهذب 
للعلامة الحافظ أبى زكريا محيى الدين النووى 
ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للامام أبى القاسم 
عبد الكريم بن محمد الراقعى ج١١‏ ص 6٠١‏ ©» ص 
١‏ طبع مطبعة ادارة الطباعة المنيرية سنة 
5 هاج اص .3٠.١‏ 

(؟) كشاف القناع على متن الاقناع ليخ 
الحنبلى ويهامشه شرح منتهى الارادات للشيخ 
منصور بن يوئس البهوتى الحنيلى ج ١‏ ص 56 © 
ص 517 الطبعة الاولى طبعالمطبعة العامرةالشرفية 
سنة 11915 ه. 


أستد ستنتار -- أستد سستنثار 3 


أحدكهم 2107 فلينتر ذكره فلاث مرات ودععله 
بين أصبعيه السيابة وايهامه فير هما من 


5 الامامية : 

جاء فى مستمسك العروة الوثقى 
للامامية : النتر هو الجذب بقوةء 
وف صحيح حفص بن البحترى عن أبى 
عيد ائله عليه السلام فى الرجل يبول 
قال عليه السلام رجل بال ولم يكن معه 
ماء قبال يعصر أصل ذكره الى طرفه 
ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد 
ذلك شىء فليس من البول© . 


مذهب الاباضية : 

جاء ف قناطر الحيرات للاياضية : من 
أداب قضاء الحاجة أن يستيرىء مس 
البول بالتنحنح والنتر ثلاثا وامسرار 
اليد على أسفل القضيب9؟؟ ٠‏ 


)١(‏ كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء' 


أبن يحيى بن المرتضى ج ١‏ ص 47 طبع مطبعة 
السعاذة بمصر ١‏ 4 الآولى سئة ككرل . 
() سريه المقصود مجرى البول : أنظر فى 
ذلك لسان العرب مادة سرب . 

(؟) مستمسك العروة الوثقى للسنيد محسن 
الطباطبائى الحكيم ج ؟ ص .2015 ص ١5١‏ 
الطبعة الثانية طبع مطبعة النجف سسنة 
ه. 0 ش 

(؟) قناطر الخيرات للامام شيخ الاسلام 
الجيطالى النفوسى ج١١‏ ص 5264 . 


تعريفه عند علماء اللغة : 
نثر الشىء ينثره بضم الثاء وكسرها ‏ نثرا 


وا ووه مه : | .مه ا .. الماء ثم ١‏ تخرج 
ذلك منفسر الأنف كانتثر (0 ٠‏ 


تعريفه فى أصطلاح الفقهاء : 
اخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه ٠‏ 


كيفية الاستنثار وحكمه 
مذهب الحنفية(»© : 


السنة ىف الوضوء أن بستنثر الماء ثلاثا. 
بعد استنشاقه يماء جديد كل مرة 


ويستنثر" باليسرى ٠‏ 


ونقل الكاسانى ما روى. عن الحسن 
ابن على رضى الله عنه ‏ أنه استئثر بيمينه 


(5) ترتيب القاموس مادة نثر ٠‏ | 
() فتح القدير ج ١‏ ص 15 الطبعة الاولى . 
الابصار ج ١‏ صن 87 الطبعة القالفة 77 7 


(م 7 ل موسوعة الفقه الاسلامى ج + ) 


٠ 00 0‏ اسستتثار 


فقال له معاوية :جيك افنة شال : كيف 
را ل 


.أن النبى صلى الله علية وسلم ‏ قال : 
للوجه واليسار للمتعد(© ٠‏ 


مذهب المالكية : 
قا المالكية : الاستنثار هو دفع الماء 
السيابة والابهام من يده اليسرى على 
أنفه كما يفعل ف امتخاطه9© ٠‏ 


وهو سنئة وقيل مستحب وبندب تثليثه بعد 
الاستنشاق يماء جديد واستحب بعضهم 
ادخال أصبعه فى أنفه لاخراج ما فيه من 
أذى27) ٠‏ 


مذهب الشنافعية : 

قال الشافعية : بيسن الاستنثار للأمر به فى 
خدر الصحيحين ٠.‏ 

والاستنثار أن يغرج بعد الاستنشاق 
مافى أنفه من ماء وأذى بخنصر يده 


ليسرى”4) 
مذهب الحنابلة : 
قال الحنايبلة : الاستنثار : اخراج الماء 


من أنفه ويستحب أن يستئثر بيسراه لما : 


روى عن عثمان رضى الله عنه أنه استئثر 


)١(‏ البدائع ج ١‏ ص 5١‏ الطبعة الاولى سنة 
/1؟؟| ه. 
() الدردير على بلغة السالك ج ١‏ ص ؟242 
طبعة المكتئة التجارية الكبرى . 

٠ 1١5 ص‎ ١ الخرقى ج‎ )9( 

68 الاقناع :قى حل الفاظ شجاع ج ١‏ 
ص 2١‏ طبعة دار أحياء الكتب العربية . 


بيسراه » فعل.ذلك ثلائا وأن رسول الله ضلى . 


ود 05 من غرفة واحدة(6» 95 


والاستنثار واجب فى الوضوء والغسل 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا 
ليستنثر ) متفق عليه 59" ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


بجاء فى المحلى7». الااستتثثار أن يضع 
اللماء فى أنفه ويجبيبكه بنفسه 
ولا بد » ثم ينثره بأصابعه ولا بد مسرة فان 
فعل الثانية والثالثة فحسن ٠‏ 


وحكمة أنه غرض لقوله عليه 0 ١‏ اذا 


مذهب الزيدية : 
يرى الزيدية أن الاستنثار واجب لحديث 
أبى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .قال : اذا توضا أحدكم 
لبج فق بمتضريه عن االاء ثم 
لمنتثر 680 ٠‏ ش 


(5) المغنى لابن قدامه ج ١‏ ص ١١.‏ الطبعة 
الثالثة لدار المنار سنة /719! ه . 

(3) المرجع السابق ج ١‏ اص ١١١ 2 ١٠١‏ 

3# المحلى لابن حزم ج ؟ ص 518 © 14 طبعة 
ادارة الطباعة المثيريه' . 

(4) البحر الزخار ج ١‏ ص 3١‏ الطبعة الأولى 
سنة ١755‏ ه سسمنة 1551 م مطبعة السعاده . 


194 سمتئثار أسلتئ ستفجاء-‎ ١ 


وروى صاحب البحر ان عثمان بن عفان 
استئثر ثلائا(© وأن عليا استثثر ثلاثا 
فمضمض وئثر من الكف الذى بأخذ فيه9) 
وأن عليا عليه السلام دعا بوضوء فتمضمض 
وضوء رسو لله صلى الله عليهوسام 
أخرجه النسائى9؟» ٠‏ 


مذهب الامامية : 
جاء فى مفتاح الكرامة0» أن الاستنثار 


مستحب على حدة ٠‏ 


مذهب الأباضية : 

يرى الاباضية أن الاستنثار داخل فى 
الاستنشاق ولذا عبروا عن ذلك فى 
الايضاح * بقولهم : الاستنشاق هو 
قن الحاء يعاضية ويملل يانه 


وسبابته على أنفه ثم ينثر بالنفس لغمسل 2 


باطن الأنف فأدخل الاستئثار ى الاستنشاق 


فيكون سنة واحدة وجمل الابهام والسبابة ‏ 


لبيان الأكمل لما روى من طريق ابن عباس 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : للقيط من صيرة أو .2 للخيره (اذا 


٠ ص لاه‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 07 . 

(؟) هامششى البحر الزخار ج ١‏ ص 5١‏ . 

(6). ج11 صن .7؟ الطبعة. السابقة . 

(0) حاشسية الشيخ عبد الله بن سعيد 
السدويكقى على الايضاح ج ١‏ ص ٠50‏ © 5ه » 


توضأت فضع ف أنفك ماء ثم | ستنثر29 ) 


وقوله صلى الله ا يك 
فليستنثر ومن استجمر فليوتر 9" ) ٠‏ 


تعريفه فى اللفة : 


أو المسح. 


وقيل هو من نجوة الشجرة وأنجيتها 


.اذا قطعتها كأنه قطع الأذى عن نفسه ٠‏ 


وقيل : هو من النجوة وهو .ما ارتفم من 
الأرض كأنه يطلبها ليجلس .تحته80“ ٠.‏ 


تعريقه عند الفقهاء : 


ازالة النجاسة الخارجة من محل البول أو 
الغائط بالماء أو بالأحجار ونخوها ٠‏ 


ويعبر عن الاستنجاء بالأحجار ونحوها 
بلفظ الاستجمار فهو أخص من. الاستذنجاء 
( انظر استجمار ) .٠‏ 


الف حي من 5 
9 المرجع لسابق ج ١ص ٠. 5١‏ 
(). م ا 


صسكهمه 
مذهب الحنفية  :‏ 2 


قال الحنفية : ان الاستنجاء سنة 


مؤكدة للرجال والنساء من نجس يخرج عن 
السبيلين ها لم يتجاوز المخرج » وان تجاوز ' 
وكان إقدر الدرهم وجب ازالته بالمساء 6 وان: 


زاد على الدرهم افترض20(7 


مذهب المالكية9» : 
هذهب الشافعية2؟© < 
مذهب الحنايلة*؟» 9 
مدهب الظاهرية22 : 
3 هب آلزب بدية(1) 2 
مذ هب الامامية 2١7‏ 0 


مذهب الاباضية00) : 
الاستنجاء واجب فى هذه المذاهب 
متى يطلب الاستنجاء ؟ 


يظلب الاستنجاء بيماء أو حجر ونحوه لكل 
خارج من سبيل اذا أراد الانشسان الصلاة 
'ونحوها(ة) 5 


)١(‏ مراقى الفلاح بشرح متن نور الاوضاح 
ص. ؟؟ مطبعة صبيح ٠‏ 
(؟) حاشية الصاوى على الشرح الصغير 
ج ١‏ ص 78 مطبعة الحلبى . 

0( المهذب ج ١‏ ص 6 مطبعة الحلبى . 

(؟) المقنع ج ١‏ ص 6 المطبعة السلفية . 
)6 المحلىع ( ص 241 15 . 

٠ ٠١ ص‎ ١ البحر ج‎ 3 

09 ك العروة الوثقى ج "' ص لإه١‏ 
مطبعة التنجف 

5 شرح النيل ج ١‏ ص 70 وما بعدها . 

(1) الروض ا بشرح واد الستقم بم 
ص هه المطبعة ١‏ 


اكترتيب بين الاستنجاء والطهارة ' 

مذهب المالكية : 

عند المالكية يستحب تقديم الاستنجاء 
على الوضوء< 002ى 
مذهب الث : لشافعية : 

. يستنجى قبل أن يتوضأ » فان توضاً 
ثم استنجى صح الوضوء » وان تيمم ثم 
أستف لم ب ح التيمم » وهذا هو 


المخص وص عليه فى الأم » ووجهه .أن التيمم 


لا. يرفع الحدث وائنما تس تباح به. 
الصلاة من نجاسة النجو فلا تستباح 
مم بقاء المائع ويظفالف الوضوء 
فانه يرفع الحدث » فجاز أن يرفع الحدث 
والمائع قاكم970© ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

ان توض أ قبل الاستنجاء فهل يصح 
وضوؤه ؟ فيه روايتان : 

احداهما لا يصح لأنها طهارة يبطلها 
الحدث فاش ترط تقديم الاستنجاء عليها 
كالتيمم ٠‏ 

والرواية الثانية يصح » وهى أصح ء 
لأنها ازالة نجاسة » فلم تشترط لصحة 
الطهارة كالتى على غير الفرج ٠‏ 

وان تيمم قبله خرج على الروايتين 0 

وقيل لا يصح وجها واحدا 29 ٠‏ 


(١٠)الخرشى‏ ج ١‏ ص 16١‏ . 
(١١)المهذب‏ ج ١‏ ص 56 مطبعة الحلبى . 
)١0(‏ المقنع وشرحه ج ١‏ ص 58 الطبعة 
السلفية . 


6.١ لاتسماد‎ 


مذهب الزيدية ٠:‏ 


وعند' الزيدية جاء ف 


البحر الزخار(© 


ويشترط لصحة الوضوء طهارة البدن عن . 


نجاسة توجب الوضوء فلو تمض عض 
واد مه > ثم 1 نتكمل الوضوء 2 ثم استنجى 
لم يصح وضوؤه ٠ ٠‏ 


حا يكون به آلا 


لقد فصل الفقهاء ذلك تفصيلا حسب 
مذاهبهم » ويتبين ذلك هن.أقوالهم كما يلى : 


مذهب الحنفية : 

ذكر الحنفية أنه يمسن أن يستتنجى 
بحجر منق ونحوه » والغسل بالماء أحب » 
. لجصول الطهارة المتفق عليها » واقامة 
. الستنة على الوجه الأكمل » لأن الحجر مقلل » 
والمائع غير الماء مختاف فى تطهيره ٠‏ 
والأفضل فى كل زمان ومكان الجمم 
بين استعمال الماء والحجر مرتبا » فيمسح 
الخارج » ثم يغمسل المخرج » لأن الله تعالى 


أثنى على أهل قباء باتباعهم الأحجار الماء 


فكان الجمع سنة على الاطلاق فى كل 
زمان وهو الصحيح وعليه الفتوى ٠‏ 

ويجوز أن يقتصر على الماء فقط وهو يلى 
الجمع بين الماء والحجر فى الفضل ٠‏ 
ويجوز أن يقتصر على الحجر فقط وهو 
دونهما فى الفضل » ويحصل به السبنة وان 
تفاوت الفضل2©50 ٠‏ 


)1١(‏ البحر الزخارج أص الا. 


(؟) مراقى الفلاح بشرح متن نور الايضاح 


ص ؟١‏ مطبعة صبيح . 


مذهب المالكية : 

قال المالكية : وندب له أن يجمسع بين 
الحجر والماء » لأن الله تعالى مدح أهل قباء 
على ذلك بقوله تعالى ( فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا والله يحب المطهرين ) وطهارتهم 
هى جمعهم بين الماء والحجر فى استتجابُهم 
كفا ورد الجفية بتاك ؛ فيقدم ازالة 
النجاسة بالحجر ثم يتبع المحل بالماء » فان 
أراد الاقتتصار على أحدهما فالماء أولى 

من الس نهر 6 ٠‏ 


مذهب ‏ الشائعية : 


قال الشافعية : وان أراد الاستنجاء نظر 


فان كانت النجاسبة بولا أو غائطا ولم تجاوز 


الموضع المعتاد جاز بالماء أو الحجر 


. والأفضل أن يجمه بديئهما » فان أراد 


الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل » لأنه 


أبلغ فى الانقاء » وان اقتصر على الحجر 
جاز 60) 75 ش 
مذهب الحنابلة : 


قالوا سن الاستتجاء بالحجر ونحوه 
كالخرق » ثم بعده بالماء » فان عكس بأن 
بدا بالماء ثم ثتى بالحجر كره له ذلك ؛ 
ويجحزى أحدهما وان كان على نهر جار 
والماء وحده أفضل من الحجر *» وحد 
قال فى المقنم الا أن يتعدى الخارج موضع 


١ 9‏ الصغير وحاشيته ج ١‏ ص 8؟ 


١ 6‏ لل الاي ربلل امل اه 
مطبعة صبيح . 


0 استنجاء 


العادة » فان تعداه فلا يجزىء فيه الا الماء» 
: مثل أن ينتشر الى .الصفختين أو يمتد الى 
الحشفة كثيرا » لأن الاستجمار فى الحل 
المعتاد رخصة لأجل المشقة لقكرر 
النجاسة فيه » فما لا تتكرر فيه لا يجزىء 
فيه الا المء4ه 


مذهب االزيدية : 

تزال النحاسة من فرجيه بالأحج ار 
أولا ثم بالماء وتقديم الأحجار مع وجود 
الماء ندب ٠.‏ 


واذا تجوز الغائط ظاهر الالية وجب 
الماء وان لم يجاوزه كفت الأججار 9 ٠‏ 


مذهب الامادية : 
ذكر الامامية أن الغسل بالماء أفضل 
من اسح بالأحجسار والجمع بينهما 
الصادق عليه السسبلام قال : قال رسول 
الله صاى الله عليه وسلم ( يامعشر الأنضار 
ان الله قد أحسن اليكم الثناء فماذا 
اتصتعون ؟ قالوا فنستنجى”» بالماء 
| والاستنجاء يكون باليد اليسرى ٠‏ 


(1) المقنع وشرحه ج ١‏ ص 57 المطبعة 
السلنفية 


(9) شرح الازهارج ١‏ ص .-4١ 2 8١‏ 
(9) مستمسك العروة الوثقى 3 5ص إلا١ا‏ 
مطبعة النجف .ع © 


آداب الخلاء 


ذكر الفقهاء آدابا للخلاء2» اذا أراد 
الانسان أن يقضى حاجته فيه من بول أو 


بيان ما يستحب أو يندب 


مذهب االحنفية : 

يستحب لداخل الخلاء الدخول برجله 
اليسرى تكرمة لليمنى » لأنه مستقذر يحضره 
الشسيطان » وأن يكون مستور الرأس 
ويستعيذ بالله من الشيطن الرجيم قبل 
دخوله أو قبل كشف عورته فى "الفضاء ٠‏ 


ويقدم تسمية الله تعالى على الاستعاذة 


:لقوله عليه الصنلاة والسلام ( ستر ما بين 


أعين الجن وعورات بنى آدم اذا دخل أحدكم 
الخلاء أن يقول بسم الله ) ولقوله عليه 
الصلاة والسلام ( ان الحشوش محتضرة 
فاذا أتى فليقل أعوذ بالله من الخيث 
والخبائث© ) ٠‏ 


كما فى الروض الربع بشرح زاد المستقنع ج ١‏ 
من أن يكون الطلب واجبا أو مندوبا » لان بعض 
ما ياتى واجب 1 ه من حاشية الصاوى على 

() الحشوش. جمع الحش بالفتح والضم 
بستان النخيل فى الاصل » ثم استعمل فى موضع 
بالاذى والفضاء يسير مأواهم بخروج الخارج ٠‏ 


0000  ءاجنتسسا‎ 


ويجلس معتعهدا عا ايحا 2 لاله 
أسهل لخروج الخارج 6 ويوسع فيما 
بين رجليه ولا يتكلم الا لضرورة لأنه يمقت 


٠ به‎ 


5-3 3 يسستحجن دخول الخلاء بثوب ع عير 
الذى يصلى فيه » وأن يحترز » ويتحفظ من 
النجاسة ٠‏ 


ويخرج من الخلاء برجله اليمنى » لأنها 
أحق بالتقدم لنعمة الانصراف عن 
الأذى ومحل الشياطين ثم يقول بعد 
الخروج : الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى 
وعافانى : وقد قال رسنول الله صلى الله عليه 
وسلم عند خروجه(2 ( غفرانك ) ٠‏ ظ 


مذهب المالكية : 
يندب أن أراد قضاء حاجته من بول أو 


خوفا من تلوث ثيابه بالنجاسة ٠‏ 
وأن يكون المحل رخوا كالتراب والرمل » 
لاصايا كالحجز لثلا يتطاير عليه البول ٠‏ 


وأن يديم الستر حال انحطساطه 
للجلوس لقرب المحل الذى يقضى به حاجته » 
فلا يرفع ثيابه وهو قائم وهذا فى غير 
الأكنفة ٠‏ 


. مراقى الفلاح ص 59 وما بعدها‎ )١( 


اليسرى » لأنه أعون 2 جروج الخغارج 
ولو بولا ٠‏ 

وأن يرفع عقب رجله اليمنى لما ذكر 
وأن يفرج نين فخذيه لذلك حال جلوسه ٠‏ 


وأن يغطى رأمسه برداء. ونحوه وألا 
يلتفث حال قضاء الحاجة لتكلا يرى ها يخاف 
أذيته فيقوم قبل تمام حاجته فيتنجس مم 

ولنااقتل لله فيف ان لتقت عت 
يبعد عما يخافه ويطمئن قليه ٠‏ 


وأن يسوى قبل دخول الخلاء أو 
قبل محل الجلوس ف الفضاء »؛ فان نسى 
سمى قبل كشف عورته ف الفضاء ٠‏ 

ولا يسمى بعد دخوله الكتيف ولو ام 
يصل امحل بأن يقول يسم الله اللهم انى 
أعوذ بك من الخبث والخبائث9" ٠‏ 

وأن يقول بعد خروجه من الخلاء أو بعد 
تحوله من مكانه فى الغضاء ( الحمد 

وأن يسكت ما دام فى الخلاء ولو بعد 
خروج الأذى الا لأمر مهم يقتضى كلامه كطلب 


- ذلك بحيث لا يرى جسسسمه ٠‏ 


(؟) الخيث دضم الخاء والباء < خبيث 
ذكر الشمياطين وقد تسكن باع الْخيك 6 0 
الخبائث فجمع خبيثة ة أنثى الشمياطين . 


٠١‏ استنجاء 


وأما ستر .عورته فواجب وأن يبعد عنهم 


بحيث لا يسمع له صوت ريح يخرج منه » 
وأن يقدم يسراه دخولا ويمناه'!؟ خروجا ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

اذا أراد دخؤول الخلاء ومعه شىء عليه 
ذكر الله عز وجل فالمس تحب له أن ينحيه 
لماروى أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه ٠‏ وانما 
وضه » لأنه كان عليه ( محمد رسول 
الله ) ٠‏ ا 


ويسستحب أن يقول اذا دخل الخلاء 
يسم الله لقوله صلى الله عليه وسلم 
( ستر ما بين عورات أمتى وأعين الجن 
عر د 

. ويستحب أن يقول : الهم انى أعوذ بك من 
أالخيث والخبائث » لما روى أنس رفى الله 
عنه أن النبى صل الله عليه وسلم كان اذا 
دخل الخلاء قال ذلك » ويقول اذا خرج 
غفرانك الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى 
وعافائى » لما روى أبو داود رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج 
من الخلاء قال ( الحمد لله الذى أذهب عنى 
الأذى وعافانى ) ٠‏ 

ويستحب أن يقدم فى الدخغول رجله 


اليسرى » وفى الخروج رجله اليمنى » لأن 
اليسسرر للأذى واليمين لما سسواه وان 


١ حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج‎ )١( 
ّْ . ص 0 مطبعة الحلبى‎ 


كان فى الصحراء أبعد » لما روى المغيرة رضى 
الله عنه أن النبئ صلى الله عليه ومسلم كان 
اذا ذهب الى الغاكط أبعد ٠‏ 


ويستتر عن العيون بشىء لما روى 
أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى 
الغائط فليستتر » فان لم يجد الا أن 
يجمع كثيبا من رهل فليستتر ب904:) ٠‏ 


والمستحب أن يتكىء على رجله اليسرى » 
نا رو سراقة كن ماله رحمحيةة: االثة 


تعالى قال : علمنا رسول الله صلى 


االه عليه وسلم اذا أتتينا الغلاء أن 
نتوكا على اليسار 4 ولأنه أنسهل فى 
قضاء الحاجة ٠‏ 


ولا يطيل القعود لما روى عن لقمان 
عليه السلام أنه قال : ( طول القعود على 
الحاجة يبجع نه الكبيد ويأخذ منه 
الياسور » فاقعد هوينا واخرج”” ) ٠‏ 


(؟) وتمام هذا الحديث كما فى كتاب الاقناع 
فى حل آالفاظ أبى شجاع ج ١‏ ص 18 ( فان 
الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم © من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج عليه ) وذكر أن الستر 
يكون بمرتفع ثلثى ذراع فأكثر بينه وبينه ثلائة 
أذرع فأقل ويحصل الستر براحلة أو وهدة أو 
ارخاء ذيله هذا اذا كان بصحراء أو بنيان لا يمكن. 
تسقيفه كأن جلس فى مكان واسسع »© فان كان فى 
بناء يمكن تسقيفه عادة كفى كما فى أصل الروضة 
قال فى المجموع وهذا الأدب متفق على استحبابه » 
ومحله اذا لم يكن ثم من لا يفض بصره عن نظر 
عورته ممن يحرم عليه نظرها والا وجب 
الاستتار . 

(؟) المهذب ج ١‏ ص 870 مطيعة الحلبى . 


١٠.6 اسستنئجاء‎ 


1 ويسن له ألا ينظر الى عورة نففسه » 
ولا الى الخارج منه » ولا الى السماء , 
ولا يعبث بيهه ولا يلتفت يميباولا 
شملا ٠‏ 


“ويندب له أن يرفع لقضاء الحاجة 
.ثوبه عن عورته شيا فشسينًا الا أن 
يغفاف تنجس ثوبه فييه فيرفم بهقدر 
حاجته ويرفعسه شسيئًا فشيئًا قبل 
انقضاء قيامه: 6؛ وبمعتمد فى قضناء 
حاجته على يساره ٠‏ 


ويسن أن يستبرىء 
اتقطاعه. لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ( تنزهوا عن البول فان عامة 
تنحئح » ونتر ذكرا٠‏ 


قل ال 


يل أنه لم وبق يموت رى الإبسسول دوه 
يخاف خروجه » فمنهم من يحصل هذا 
بأدنى عصر » ومنهم من يحتاج الى تكرره : 
ومنهم من يحتاج الى تنحنح » ومنهم من 
لا يحتاج الى شنىء من هذا »2 ويتبغى 
لكل أحد “آلا ينتهى الى حد الوسوسبة0© . 


مذهب الحنايقة : 
يستحب لمن 5 ع الغلاء أن 
يقنول (:بسام اللسه ) لحمندديث علن. : 


0غ الاقناج فى..خل الفاظ ابئن شجاع 3 ١‏ 
ص 58 مطبعة دار أحياء الكتب”' العربية. 38 : 


من البول عند 


: والسدصار أن: ذلك ش 


در ف المى 


( ستر ما بين الجن وعورات بنى آدم 
اذا دخل الكنيف أن يقول ( يسم الله ). 
رواه ابن ماجة ويقول : أعوذ باللبه 
من الخبث والخبائث لحديث أنس رضى 
الله عنه أن الثبى صلى الله عليه 
وسالم كان اذا دخبل الخلاء قال : 
اللهم ' انى أعوذ .بك من الخيْث والخائتث 
تفؤ متفق عليهء٠‏ 

وزاد فى الاقناع والمنتهى تبعا للمقنع 
وغسيره ( الرجس النجص القشسيطان 
١ 0‏ ولحديث أبى أمامة : لا يعجز 


ا 0 . 


ويستحب أن يقول عند الخبروج من 
الخلاء ( غفرائك ) لحديث أئس : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا خرج 
من الخلاء قال : غفرانك رواه الترمذى 
وحيسثتهة ٠‏ 

وسو له يكنا أن وول +5[ لشن 
لله الذى أذهب غنى الأذى وعافانى ) » 
لما روى ابن ماجة عن أنس كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا 
خرج من الخلاء قال الحمد ةا 


الذى أذهب عنى د وخناني 3 


وتقديم رجله 0 0 3 
ويشتحب له إخمسلدة على رجسله التيسرى 


مم ابي عن سراقة 


16 أستنجاء 


لبن مالك : ( آمرنا رول الآه صا 


ويستحب يعده اذا كان فى فضاء 
حتى لا يراه أحد لفمله صلى الله 


عليه وسلم روآأه أو داود من حديث 
جتاير ٠‏ 


ويستحب استتاره لالحديث أبى هريرة 
قال : ( من أتى الغائط فليستتر ) رواه 
أمو داود » وارتياده20 لبوله مكانا رخوا 
لحديث : ) اذا بال أحدكم فليرتد 
ليوله ) رواه أحمد وغيره ٠‏ 


وفى التبصرة ٠‏ ويقصد هكانا علوا لينحدر 
عئه المول ٠‏ 

ويستخب مسح ذكره بيده اليسرى اذا 
فرغ من بوله فيضع أصبعه الوسطى 
تحت الذكر من أصله ويضع الأبهام 
فوقه » ويممر بهما الى رأس الذكر ثلاثا 
اثلا يبقى فيه شبىء من الول ٠‏ 


البول منه لحديث : ( اذا يال أحدكم 
فلينتر ذكره ثلاثا ) رواه أحمد وغيره ٠‏ 


ويستحب تحوله من موضهه ايستنجى 
فى غيره ان خاف تلوثا باستتجائه فى 


2. ارتياده تصذده‎ )١( 


مكانه ولقلا“يتنجس » ويببدً ذكر وبكر 
قبل ثقلا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر » 


وتخير ثيب2©0 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

يندب لقاضى الحاجة أمور تسعة : 

١‏ توارى شخصه بالكلية عن أعين 
الناس » فان لم يجه ما يواريه عن 
الئاس نحو أن يكون فى قاع حمستو ء 
فيبعد حتى لا تميز أفعاله » وتواريه يكون 
اما يهموط مكان مطمكن أو دخول 
غار » أو خلف صم كرة أو شجرة أو 
نحوهاء 


؟ ‏ اليعد عن الناس فهو مندوب 
مطلقا فى الصحارى والعمران» 
حتى لا ب له أحد صوت مخرج » 
ولا يمد اله زيفيت الآ "البول :فلا شر + 


م المعد عن المسجد » واختلف فى 
تقديره ىو 

فالملاهب أنه يترك. له كفثئاء الدار ٠‏ 

والصحيح حثل قدر أطول جدار فان 
الناحية من الممناجد ٠‏ 

وقيل بأوسط جدار ٠‏ 


2 0 بشرح زاد المستقنع ج ١‏ 
ص ١١‏ المطبعة السلفية 


١ امستماء‎ 


وده نع سيم ال أكه اريمون قزاعكنا 
الا0© أن يقضى حاجته فى الملك » والمتخذ لذلك 
ولو كان قريما من المسجد فان ذلك 
جائز ٠‏ 


التعوذ جين..دخول الغلاء 
وهو قول ) أعوذ بااله من الخيث 
والخضائثت ) أو قول ( اللهم انى أعوذ 
بك مسن الرصتنين النيسن الخيث لخي + 
الشسيطان الرجيم ) 5 

ه لس تنحية ما فيه ذكر الله تعالى حن 
خاتم وغيره الا أن يخثى ضياعه فلا 


٠ بتحية‎ 


٠‏ ل 


» تقديم الرجل اليسرى دخولا‎ - ٠ 
لأنه موضع خسيس » فنشرف اليمنى عن‎ 
٠ تقديم استعمالها فيه‎ 

٠7‏ ب اعتماد الرجل اليسرى ؛ لأنه 
أيسر لخروج ما يخرج » ولأن الجانب 
الأيسر مجتمع الطعام اليه ٠‏ 


+ تقديم الرجمل اليمنى خروجا . 


ستر العورة حين يهوى للجاوس» 
فيفع ثوبه قايلا قايلا حتى ينحط ؛ وكذا 
عند القيام يرسله قليلا قليلا حتى 


يستوى » وذلك مندوب مطلقا » سواء 


ا ا 0 عاد 0 المست وقد اى البعد 


قضى حاجته ف البيوت أم فى الصحارى 
الا أن يخقى التنجيس ٠‏ 


قيل : ومن المندوب آلا يكشف رأسه 
ولا كتفيه حال قضاء الحاجة » لأن 
هذه الحالة مما تكثر فيها الشيباطين » 
ويبتعد فيها الحفظة ٠‏ 


ومن المندوب أيضا أن يكون قد أعد 
الأحجار » وكذا الانتعال حاله والتنحنح » 
ويندب أيضا بمهه ( الحمد ) وهو 
أن يقول : ( الحمد لله الذى أماط 
عنى الأذى + الحمد لله الذى عافانى فى 
حسدى أو نحبو ذلك20© ( ٠‏ 


مذهب الامامية : 

يستحب التباعد عن الناس بحيث 
لا يترى » تأسيا بالثبنى صلى الله 
عليه وسلام فانه لم ير قط على بول 
ولا غائط + وتغطية الر 32 والقول 
بالرجل السرى ان كان ببفاء والا جعلهما 
آخر ما يقدمه» وكيروت بالرحجل 
اليمنى والدعاء المأثور » والاعتماد على 
الرحطسسل اليسرى 4 وفتكح اليمنفنى 4 
ف 


إى 


والاستيراء 


مذهب االاياضية :: 
الابعاد عن الناس لثلا يضرهم بالرائهة 


(؟) شرح الأزهار ج ١‏ ص .لا 
(6) الروضة البهية ج ١‏ ص 6؟ مطابغ 0 
الكتاب العربى . 


م اسستتجاء 


أو يروا عورته أو يسمعوا صوت عا يخرج 
منه فان تحقق شىء من ذلك وجب الانعاد 
والاستتار عن النناس من حيث ثيابه 
وها ليس بعورة من بدنه ٠‏ 

:آنا الدورة سندرها واه : والتكزة عن 
ل 


وليطلب مكانا سهلا لقلا يرتد اليه 


البول برشاش ويكون المكان منعدرا الى 


غير جهته » أو محفورا لا اليه لقنلا 


ينعدر اليه التجس حال كونه مستديرا 
ريحا لقلا ترد اليه ٠.‏ 


. وليذكر الدعاء المأثور عند ررادة 
الدخول لقضاء الحاجة فى الموضصع 
الممد لذلك فيقول اللمم انى أعوذ بك 
من النجهسس الرجس الخبيث المخث 
الشيطان الرجيم(2 

وليذكر عند ارادة تشمير الثياب عند 
الموضع الممد لقضاء الحاجة وليذكره 
بقليه ناسبه » وليستطب بيسراه9) 
الا من عذر . وليقدم يسراه دخولا فى 
الميرحاض »؛ ويمناه خروجا مئنهء 
ويقدم قبله ف الازالة مم تومسنيع 
فخذيه واسترخائه9؟ ٠‏ 


ما يكره أو ينهى عنه 

مذهب الحنفية : 

ذهب الحنفية الى أنه يكره الاستنجاء 
باليد اليمنى لقوله صلى الله ءايه 
وسام : ) اذا بال أحدكم فلا بمسح 
ذكره بيمينه » واذا أتى الخلاء فلا 
يتمسح بيمينه ينه ) الا دن ع باليد 
اليسرى ٠‏ 

ويكره تحريما استقبال القبلة بالفرج 
حال قضاء الحساجة » واختلفوا فى 
استقبالها التطهير ٠‏ 

واختار التمرتاشى عدم الكراهة ٠‏ 

وكذا يكره أيضا تحريما استديار 
القبلة لقوله صلى الله عليه ونام 
( اذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غغربوا(“ ) 
ولو كان ذلك فى البنيان.» واذا جلس 
مستقبلا نااسيا فتذكر وانعطرف 
اجلالا لما لم يقم من مجلسه حتى 
يغفر له » كما أخرجه الطبرانى مرفوعا ٠‏ 

ويكره امساك الصيبى نحو القبلة 
الول . | 

واسبتقيال عين الشمس والقمر لأنهما 
يتان عظيمتان ٠‏ 

واليبول فى مهب الريح لعهود اليول 
اليه بسيب الريح فيتنجسه ٠‏ 


(؟) وهو باطلاقه منهى عنه ٠.‏ 


١ 3 استنجاء‎ 


وأن يول أو يتغوط فى الماء ولو 
70 


وأن يبول أو يتغوط بقرب بثر أو 
نهر أو حوض ٠‏ 


وأن يبول أو يتغوط ف الظل الذى 


وكذلك الجمر والطريق والمقبرة لقوله 


عليه الصلاة والسلام ': ( اتقوا” 


الملاعنين » قالوا وما الملاعنان يا رسول 
الله قال : الذى يتخلى فى طريق النساس 
أو ظلهم ) ٠‏ 

وكذا تحت شجرة مشمرة ٠‏ 


. والمول قاكما الا من عذر كوجع 
00 . ل ٠‏ 


وفه ممل التوضصوٌ لأنه يورث 


ونهى عن كشف عورته قائقما وذكر 
الله » فلا يحمد اذا عطس » ول يشمت 
عاطتيحبا 6 ولا يز سسحاقها .ولا معنن 
مؤذنا » ولا ينظر لعورته » ولا الى 
الغلارج منها » ولا يصق »؛ ولا 
يتمخط » ولا يتنحنح ولا يكثر الااتقفات »؛ 
ولا يعبث بيدنه » ولا يرفع بصره الى 
السمء » ولا يطيل الجملوس لأنه 
يورث الباسور ووجع الكيد(© ٠‏ 


)١(‏ مراقى الفلاح شرح متن نور الايضاح 
ص 51١‏ مطبعة صبيح . 


مذهب المالكية : 

وقاهيب الريت لفنلا يود طية البشول 
فينجسه إى 

وق مورد الناس للماء لأنه يؤذئ 
الناس فيلعنونه ٠‏ 

وف الطريق التى يمر فيها الناس ٠‏ 

وف الظل الذى يستظل فيه الناس »ء 


وف الكان اللقمر الذى شأنهم 
الجلوس فبه0) 8 


مذهب الشافعية : 

قاضى الحاجة يتجئب استقبال القبلة 
واستدبارها ندبا اذا كان فى غير المكان 
الممد لقضاء الحاجة مع ساتر مرتفع 
ثلثى ذراع تقريما فأكثر » بينه وبينه 
كلائة أذرع فأقل بذراع الادمى » وارخاء 
ذيله كاف فى ذلك وكذا ف الصحراء بدون 


ج ١‏ ص 76 مطبعة الحلبى قال فى الحاشسية 
والظاهر ان قضاء الحاجة 2 الموارد والطريق 
والظل وما ألحق به حرام كما يفيده عياض وقاله 
الاجهورى . 


0 1 ات مسنتتكاء 


0ك 


والامسامل ف ذلك ما جاء فى اميتي 
أنة: :علق اله عليفه وسبلم قال : 
( اذا أتيتم الغائط:فلا تستقبلوا القبلة 


ولا تستديروها ببول ولا :غاكط ولكن شرقوا. 


أؤغريوا ) "٠‏ 0 
وكدًا يتجنب ألبول والفائط فى الماء 
الراكذ للنهى عن البول فيه كما جاء فى 
حديث مسبلم27 ومثله .الفائط بل-هو 

أولي بالنهى ٠‏ 
ويكزه آيضسا قضساء الضاجة بقرن 
الماء الذى يكره قضاؤها فيه لعيوم 


النهى.عن البنول ف الموارد » وصب البول. 


ف الماء كاليول فيه ٠‏ 


وكذا يجتنب ذلك ندبا تحت جره مثمرة 
ولو ”كان الثمر مباحا فى غير وة قت الثمر» 
صيانة لها عن التلوث عند راوع 

فيها فتعافها النفس ٠‏ 

وكذا يجتنب نديا البول والفائط فى 
الطريق المسلاوك الحسديث المتقكمُ » 
ولخبر أبى داود باسناد جيد ( اتقوا 
الملاعن الثلاث البراز فى الموارد © وقارعة 
الطريق, » والظل ) وقيس؛ البول على 
الغائط فى ذلك ٠‏ 

وصرح ف المجموع أن ظاهر كلام 
الأصحاب الكراهة وينبئى التعريم 
للأخبار الصحيحة ٠‏ 

وكذا يتجنب ندبا البول والنائط فى 
الثقب للنهى عنه فى خبر أبى داود وغيره » 


. حمل المنهى فيه على الكراهة‎ )١( 


ولا شل أن من لبن اللا 
ريما يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى » 
أو يكون فيه حيسوان قوى فيؤذيه أو 
ينجسه » ومثل الثقفٍ الشق 
لل 


قذي نه الا أريضة لتقساء 0 


ب التعريم 6 


وكذا يتجنب ذلك في الخخلل للنمى ء عن 
التخلى فى ظل الناس » ومثلة مواضسع. 
اجتماعهم فى الشمس زحن الشستاء ٠‏ 

ويكره له أنْ يتكلم أثناء لحرن 
الغنائط الا اضرورة لخبر ( لا يغفرج 


.الرجلان يضريان الغائط كاشفين عن 


عورتهما يتحدثان فان الله بمقت على 
ذلك ) ٠‏ 
وعلى ه13 يلو عتلين شي اللة«شفانن 
.كما أنه بكره أن يستقبل الشمس واتقمر 
بيول أو غائكط أو: يستدبرهما29) ٠‏ 


٠ واستديارهما‎ 


(؟) ولكن الذى نقله النووى فى أصل الروضة 
عن الجيهور أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار» 
قال فى المجموع وهو الصحيح المشهور وهذا هو 
المعتيده . 


استنجاء ا 


وكذا بكره أن يستنجى بيماء فى مجلسه . 


الرشاش فينجسه ٠‏ 


كما أنه يكره أن سبول فى المغتسل لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ( لا ييوان 
أحدكم فى مستحمه ثم يتوضأ فييه 
فان عامة الوسواس منه ) ومحل ذلك 
اذا لم يكن هناك منفذ ينفذ منه اليول 
والماء. 


وكذا يكره البول أو الغائط عند قبر 
محترم احتراما للقدر ٠‏ 


هذا ويكره البول فى حوضم هبوب الريح 
وان لم تكن هابة اذ قد تهب بعد شروعه 
فيه فترد عليه الرشاشس ٠‏ 


كما يكره اليول فى مكان صلب لما 
ذكراء 


ركذا نعزه أن مشكؤل لتاكمجا لخد الترمد قم 
وغيره باستاد حيد »؛ أن عائضشة 
رضى الله عنها قالت : ( عن حدثكم 
أن النبى صلى الله عليه وسالم 
كان يبول قائما فلا تصدقوه ) الا لعذر 
فى ذلك فلا يكره ٠‏ 


هذا ولا يدخل الخلاء حافيا » 
ولا مكشوف الرأس » 


ويكره حشو اليول من الذكر ينهو ”2 
قطن وكذا اطالة المكث فى محل قضاء 
وجعا فى الكيد . 


أنه يورث 


مذهب الحنايلة : 

يكره للمتخلى دخول الغلاء يشىء 
فته كر ننه كيان الها لجساعة 
واستكمال رفع ثوبه قيل دنوه من الأرض 
بلا حاجة فيرفع شسيئًا فشيئًا » وكلامه 
فى الخلاء ولو برد سلام الا لماجة 
فيجب ان عطس حمد اللله يقليه ٠‏ 

وبوله ى شق ونحوه كسرب9؟ ٠‏ 

وبوله فى اناء بلا حاجة ومستحم كذلك ' 
غير مقير أو مبلط ومس فرجيه بيمينه ٠‏ 
واستنجاؤه واستجماره بيمينه لح _ديث 
قتادة ( لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول 
ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ) » حتفق عليهء 

واستقبال الشمس والقمر لما فيهما 
من نور الله تعالى 0 ٠‏ 
مذهب االزيدية : 

يكره قضاء الحاجة فى أربعة عشر 
موضعا 


4 مطبعة دار أحياء الكتب العربية 

زقة السرب” : ما يتخذه الوحش والذئب بيتا 
فى الآرض ٠‏ 

(؟) الروض 0 تربع يشرح زاد المستقنع ج ١‏ 
ص ١5‏ المطبعة السلفية 


أولها : الملاعن: لقوله صلى الله غليه 
وسلم ( اتقوا الملاعن ) وهى مضسار 
المسلمين وهى ست الطرقات السايلة 
والمقاير وشطوط الأنهار وأفنية الدنار » 
ومجالس الناس » ومساقط الثمار 
حيث الشجرة مثمرة أو تأتى ثمرتها والأذى 
باق » والا فلا كراهة حينئذ الا أن ييكون 


ثائيها : الجحر اذا كان من مخاريق 
الحشرات لأنه يؤذيها » وقيل مساكن الجن » 
ولنهيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ثالثها : الصلب من. الأرض مخافة أن 
ينتضح هنه شىء فينجسه » فان أعوز 
عمد الى حجر أملس وسله عليه ٠‏ 


رابعها : التهوية 27 بالبول وهى الطموح 
به لقوله صلى الله عليه وسلم ( اذا بال 
أحدكم فلا يطمح يبوله ) ٠‏ 

خامسها : اليول قائها لأنه صلى الله 
عليه وسام نهى أن يبول الرجل قائما الا 
من علة ٠‏ 


سادسها : الكلام حال قضاء الحاجة 
لماروى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال فى الحدىيث : فان الله يمقت على 
ذلك ٠‏ 


ورد : شلاث مقسيات القلب : الأكل على 


)١(‏ التهوية أى يجعل بوله يخرج الى الهواء 
ارتفاعا أو انخفاضا . ١‏ 


الشسبع والذنب على الذنب ونظر الفرج 
والأذى ٠‏ 

ثامنها : بصق الأذى لتأديته الى الغثيان 
والومسواس والتشيبه بالحمقاء ٠‏ 


تاسكها : الأكل والشرب والسواك 
لأئنها حالة تستخنثها النفس ٠‏ 

عاشرها : الانتفاع باليمين فى شىء من 
منافع قضاء الحاجة » لما أخرج أبو 
داود عن عائشة رضفى الله عنها قالت : 
كانت يد رسول صلى الله عليه ومسالم 
اليمنى لطهوره وطعامه » وكانته اليسرى 
لخلائه وما كان من92© أذى ٠‏ 


الحادى عشر : استقبال القبلتين وهمسا 
الكعبة وبيت المقدس © غ أما الكعبة فالمذهب 
أنه مكروه » ولا فرق بين الصحارى 
والعمران » والمنتخب أنه محرم » وأما بيت 
المقدس ففيه قولان ٠‏ 


الأول أن حكمه حكم الكعبة على الظاهر 
من مذهب أكمة العترة » قال بعض الأئمة وهو 
الذى نختاره0) 5 


القول الثانى : أنه غير منهى عنه » ووجه 
الكراهة قوله صاى اله عليه وسلم 
( اذا ذهب أحدكم الى الغائط فلا يستقبل 

(؟) قال بعضهم يجوز امساك الذكر باليمين 
خشية التلوث بالنجاسة حيث لم يكن قرب جدار» 
ولم يمكنه وضع حجر بين رجليه ونحو ذلك ٠‏ 

(؟) ونسخ وجوبها لا يبطل حرمتها . 

(1) والعبرة فى الاستقبال بكل بدنه » وقيل 
بالفرجين قال بعض الائمة : وينظر هل يكون حال 
خروج الخارج أو مطلقا : المختار انه مطلقا لما 
ذكر فى حالة الاستنجاء والوطء . 


50 لَك 


القبئة ولا يستديرها يبول ولا غائط وكذا 
حال الاستدحاء ٠‏ 


الثانى عشر : اس تقبال القمرين وهما 


الشسمس والقمرا ٠‏ 
الثالث عشر : استدبار القبلتين والقمرين 
والاستقبال أشد كراهة . 


الرابع عشر : اطالة القعود » فان احتجحت 
الى ذلك فقم هوينا واقعد هوينا(” . 


مذهب الامامية : 
يكره الاسسيتنجاء باليمين لغير ضرورة 2 
والبول قائما حذرا من تخبيل الشيظان ٠‏ 


والبول فى الماء جاريا أو راكدا للتعليل 
فى أخبار النهى : ( بأن للماء أملا 
فلا تؤذوهم بذلك ) » والحدث فى الشمارع 
امسووك وى المشرع 90 » وى الفناء 
.وف الملعن9© » وف قارعة الطريق » وفى 
آنوات الدور » وتحت الشضشجرة”2؟ المثمرة 
وف النزال0*» وف الجحرة 0 ى 


ويكره السواك حالته » وكذا الكلام 
الا بذكر الله تعالى » والا قراءة آية 
الكرسى ٠‏ 


. ص .7 وما بعدها‎ ١ .شرح الأزهار ج‎ )١( 
. المشرع, و ري الماء للواردة‎ (0 
. (؟) الملعن : مجمع الناس أو منزلهم‎ 
(؟) وهو ما من شاأنها أن تثمر وان ام تكن‎ 
٠. كذلك وقت قضاء الحاجة‎ 
النزال موضع الظل المعد للنزول أو ما هو‎ (0) 
اعم من ذلك كالمحل آلذى يرجعون آليه وينزلون به‎ 
.' الجحرة جمع جحر وهو بيت الحشرات‎ )5( 


وكذلك حهد. الله تعالى وشكره وذكره لأنه 
حسن على كل حال » والضرورة كالتكلم لحاجة ' 
يخاف فوتها لو أخره الى أن يفرغ 
وكذا يستثنى من هنع الكلام الصلاة على 
النبى صلى الله عليه وأسلم عند سماع 
ذكره» والحمدلة عند العطاس منه وحن 
غيره وهو من الذكر ٠‏ 


ويكره الأكل والشرب لما فيه من المهانة 
وللخبر ٠‏ 

كما أنه يكره البول فى الهواء سواء 
كان الى أعلا أو الى أسفل9" ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


السلام اسم الله تعالى » ولثلا 
يصلكه النجس بالاشتغال به ولا يلتفت 


للحديث ٠‏ 
وكره العمل مع ققنتساء الحاجة عحدا 
من التنجيس وان قل ٠‏ ظ 


ولا يستقيل أو يسددير القمرين 
لحرمتهما ولا مطالعهما ولا مقاريهما ولو 
لم يكونا فيها » ولا نابت كزرع ٠‏ 


ولا يستقبل كل ذى زم ككتاب ولوح 
له انور ولا تة تقضى . حاجة :الانسان فى 
حرث وان لم ينبت لكلا يقسابل الوفسع 


08 الزوضة البهيةاج ١‏ ص 18 مطابع هاي 


1 الكتاب العربيٍ 06 


(مم - موسوعة الفقه الاسلامى يج 8م4) 


ل ٠‏ اسستنجامء . 


أو ما ظهر من بذر بالعورة » وكذا لا تقضى 
فى بيوت الغير بلا اذن وان خربت ٠‏ 

ويكره ذكر الله تعالى فائه لا يكون فى 
الخغلاء » وكذا لا تقفى الحابجة على 


نهر لحرمة راكاد عا افيه أو 


' ٠ بشريه‎ 


وكذا لا تقخى على طريق عامر . ولا فى 
باب المدينة » ولا فى ظل مسكن بحيث 


يعد صاحيه أو غيره 0 


ولا فى ظل شجرة مطلقا أثمرت بالفعل . 


أو بالقوة وهو المختار ٠‏ 


وقيل ان كانت مثمرة بالفعل » ولا يصطحب 
والا جاز ٠‏ 


وكذا لا بلتفت أثناء قضاء حاحجته بلا 
عذر) . 1 
ما يحرم فى الخلاء 


مذهب ,الأحنئفية : 
يحرم كشسف العورة اذا 200 
رؤية الغير لها 29 . 


51 شرح ل ص‎ )١( 


مذهب المالكية : ' 

يحرم قراءة اران ف الخ 0 
خرزا مستورا بساتر فانه يمنع 0 
كجيبه شلا ء وكذلك ما لم يخف على 


كذ إن 7# 


مذهب الشافمية : 

يحرم البول أو الفائط عند قبور الأنبياء 
وعند القبور المتكرر نيشها لاختلاط 
ترابها بأجزاء الميت ٠‏ ظ 
٠‏ وكذا يحرم البُول أو الفائط فى اناء 
فى الممسجد 0 


فى البناء غير امعد لقضاء الحاجة 
بدون ساتر ٠‏ 


ْ وكذا ف الصحراء يدون ساتئر لحديث 


0 الصحيحين فى ذلك المتقدم ذكره9» ٠‏ 


مذهب الحنايقلة : 
ويحرم استقبال القدلة واستدبارها حال 


'قضاء الحاجة فى غير بنيان لخبر أبى 
“أيوب مرفوعا ( اذا أتيتم الغائط فلا تستقباوا 


القبلة ولا تستديروها ولكن شرقوا أو غربوا) 
متفق عليه ٠‏ 


ص 1 مسليعة الحلبي . 
4 مطبعة احياء دار الكتب 0 . 


استنجاء اشتتشاق | 11 


ام وان توا 
الأطباء . 


وكذأ يحرم بوله وتغوطه فى طلريق " 


ميتايك 6 وظل نافع 42 ومثله مشمس 
سزمن: الشتاء » ومتحدذث الّاس وتحت شجرة 
عليها ثمرة لأنه يقذرها » وكذا في 
غوارة الما وتنوطةه يمناء سالج 07 


مذهب الزيدية : 


يحرم مس الفرج باليد اليمنى دون ©) 


٠. عذر‎ 


مذهب الامامية : 

يحرم فى حالٍ التخلى اس ققبال القبلة 

واسستديارها 4 ونقل عن التنقيح أن المحرم 
هو الاستقبال بالفرج لنهيه صقكى اله 


عليه وي 0 يبول ل وفسرجه د ٠‏ 


٠. والسكنيااق‎ 


وكذا يحرم التخلى فى ملك الغير من 
غير اذنه حتى الوقف الخخاص ويحرم فى 
الطريق غير النافذ بدون اذن أربابه وكذا 
يحرم التخلى على قبور المؤمنين لأن حرمة 
المؤمن ميتا كحرمته حيا ٠‏ 


١ الروض لمر ربع بشرح زاد العف ج‎ )١( 
١ المطبعة‎ ١١1 صن‎ 1 

(؟) شرح الازهار > جَ ١‏ ص .7 

(9) والاحوظ ترك الاستقبال والاستديار 
معورته فقط وان لم يكن بمقاديم بدنه اليهما ولو 
الاستدبار وترك الاستقبال 4 ا العروة 
الوثقى م ؟ ص ١7‏ مطبعة النجف . 


000 2 
1 يمف 5 نميا 
اشعتاف 


تعريف الاستنشاق فى اللفة ‏ 
جاء فى (» لسان العرب مادة:نشنق 
النشسدق صب سعوط فى الأنف وأنشقته 
الدواء فى أنفه صببته فيه » وهو من 
استتنشاق الريح اذا شسممتها مع قوة . 
واستنئشق الماءف فى أنفه صب فيه » 
واستنشقت الماء اذا أدخلته فى الأنف 5 


وفى الحديث : أنه كان يمسستنشق فى . 


1 وضوئه فغلاثا فى كلل مرة و تنث ‏ 6 أى 


يبلغ الماء خياشسيمه ٠٠‏ 


بسير الفقهاء فى تعسريفهم للاستنشاق 


عار اللغزيين بالنسبة تلمعتى الأصلى ١‏ 


وهو (0) ايصال الماء الى داخل الأنف 0 


(؟) لسمان العرب للعلامة أبن منظور جّ 9 
من 361 طبع دار صادر بيروت 5 


ال نع ا 10 سا يديا 


طبع الطبعة العلمبية بمصر سسنة” 1٠‏ ه 
0 الحطاب علي مختصر خليل وبهامشه 
الهذّب للشيرازى ج. 1 ص ١6‏ وللحنابلة المغنن 
الشرح الكبير على متن الاقناع لابن قدامهالمتدسى 
طبع مطيعة المثار ببصر سنة 187 ه الطبعة .| 
الاولى ج ١‏ ص ١١5‏ وللظاهرية المحلى.ج ؟ ص 
14 ؛ ص 46 مسألة رقم 16 وللامامية كتاب مفتاح. 
الكرامة جح ١‏ ص 5 وللاماضية كتاب الايضاح 
ج اص هه )وص 5ه . 


لحلل استنشاق 


الا أنهم: يقيدون ذلك بأن يكون ايمصال 
الماء الى الأنف عن طريق الجذب بالنفس 
ولابد حتى أن بعض فقهاء الحنابلة نص على 
أن ذلك هو الوحت 207 هيت لا يكلن :وشم 
الماء فى الأنف بدون جذبه الى باطنه لان 
ذلك لا يسمى استتنشاقا ٠‏ 


حكم الاستنشاق وكيفيته وما يتطق به 


مذهب الحنفية : 

جاء فى0؟2 البدائع ان الاستنشاق سنة 
فى الوضوء وذلك أن الواجب فى الوضوء 
هو غسل الأعضاء الثلاثة ومح الرأس » 
وداخل الأئف ليس من جملتها فلا يجب غسله ٠‏ 


ولكنه واجب 27 فى الغسل»ء لأن ايصال 
الماء الى داخل الأنئف ممكن يلا حرج 
ولآن 42 الواجب فى الجنابة تطهير البدن » 
لقوله تعالى  :‏ وان كنتم جنبا فاطهروا » 
أى طهروا أبدائكم فيجب غسل ما يمكن 
غسله من غير حرج » ظاهرا كان أو باطنا 
ومواظبة النبى صلى الله عليه وسام فى 


الس د 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس 
وبهامشضشه شرح منتهى الارادات لابن يونس 
البهوتى ج ١‏ ص 11 طيع المطبعة العامرة الششرفية 
بمصر سنة ١19‏ ه الطبعة الاولى . 
١(؟)‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع اللكاسانى 
ج اص [) طبع مطبية الجهالية. ببصر ينتكة 
مع" «ه .20 


051 ليجع السابيق ج ١‏ ص 56 الطبعة” 


(5) المرجع السبايق بج ١‏ ص 7؟ الطبعسبة 
الا للرجع ج١1‏ 


الوضوء دليل السنية دون الفرضية فان 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يواظب على 
سئن العبادات ٠‏ 


وقال أصحاب الحسديث هو فرض فى 
الوضوء والغسل جميعا محتجين بمؤاظبة 
النبى صلى الله عليه وسام ٠‏ 

ألما بالنسبة للعيت فان الميت © يوضآً 
وضوء الصلاة الا انه لا يمضمض ولا 
يستنشق » لان الماء لا يدخل الخيائيم 
الا بالجهجذب بالنفس وهو غير متصور من 
المت ٠‏ 


الا انه جاء فى ابن © عابدين أنه قيل 
يفعلان أى المضمضة والاستنشاق بخرقة 
وعليه العمل اليوم ٠‏ 

أما اذا كان الميت ٠‏ جنبا أو حائضا أو 
نفساء فائهما يفعملان اتفاقا تتعيما 
للطهارة كما ف امداد الفتاح ٠‏ 

وبالشسية للصموم فانه لا يكره 
الاامستنشاق 27 للصائم لغير وضوء 
0 

ومن السنة0 فغل الاستنشاق باليد 
اليمنى *٠‏ 
ان السايق ج ١‏ ص ١.؟‏ الطبعسة 


لذ 0 امختار فرع تويز الابصبت ا 
العثمانية 5 طبع 

7 المرجع السابق اج 0 ص 5-5 الطبعة 
السابقة 8 

:(م) بدائع الصنادٌ للكاساتئ. ١‏ 9 
الطبعة ١‏ الستابد عد 0 برص 


وقال. بعضهم المضمضة. باليمين والاستئشاق 
باليسار » لأن القم مطهرة والأنف مقذرة 
واليمين للاطهار واليسر للأقذار » 
والدليل على ذلك ما روى عن الحيسسن بن 
على رضى الله عنهما أنة استنثر بيمينه فقال 
له معاوية : جهات السنة » فقال الحسن 
رضى الله عنه : كيف أجهل والسنة خبرجت 
من بيوتتنما » أما علمت أن النبى صلى الله 
عليه وسام قال : اليمين للوجه واليسار 
للمقغد . 

ومن السنة ك ذلك الجسالغة فى 
الاستنشاق الا فى حال الصوم فبرفق » 
لما روى أن التبى صلى الله عليه وسلم 
قال : للقيط بن صبرة : بالغ فى المضمضة 
والاستنشاق الا أن تكون صائما فارفق 
ولأن المبالغة فيهما من باب التكميل فى 
التطهير فكانت مسنونة الا فى حال الصوم 
لما فيه من تعريض الصوم. للفساد ٠‏ 
والمبالغة فى الاستنشاق تكون بمجاوزة 
الماء لمارن الأنف » ومن اللسنة تأخير 
الاستنشاق. عن المضمضة » لأن النبى 
صكى اله عليه وسام كان يقدم 
المضمضة على الاستنشاق ٠‏ 

ومن السنة افراده بماء على حدة ,لان 
الذن بكرا فقسو رتكول انين 
الله عليه وسام أخذوا لكل واحد من 
المضمضة والاستنشاق ماءا جديدا » ولأنهما 
عضوان منفردان فيفرد كل واحد منهما 
نهناء على شيدة كبائل الأعطيناء 6 وها 
زوق عن أن 'الرسول: اللة مدان الله طيسة 
وسام تمضمض واستنشق بكف واحد 


اسفشاق 101 


يحتمل أنه فعل ذلك بماء على حدة » فلا 
يكون حجة مم الاحتمال أو برد المحتمل 
الدليلين ٠‏ 


ولو »١‏ أخذ ماء فم٠شس‏ مض بيعضه 
واستتشيق هساقيه أجزأه عن أمصل 
المضمضة والاستنشاق وبكون قد فاته سنة 
التجديد ٠‏ 


المشمضة لو يجزئه لصبيرورة الماء 
مستعملا كما ف البحر » لأن ما فى الأنف 
لا يمكن امساكه بخلاف ما فى الفم ؛ والمراد 
لا يجزئه عن المضشمضة لأن الاستتنشاق 
نعم 

ومن السنة التثليت فى الاستئشضاق ٠‏ 

وف البحر عن المعراج ان ترك التكرار مم 
9 وأبده فى الحلية بآنه ثبت 
0 تنشق مرة كما أخرجه أبو داود ٠‏ 

قال ابن عابدين : وينيغى تقييده بما 
اذا لم يجعل الترك عادة له »» 


مذهب المالكعية : 
الاستنشاق © سنة فى الوضموء قال 
فى التوضيح هو المعروف ٠‏ 


١١8ص‎ ١ حاشية ابن عابدين على الدر ج‎ )١( 
(؟) الحطاب على مختصر خليل وبهامشه التاج‎ 
٠ ص 551 الطبعة السسابقة‎ ١ والاكليل للمواق ج‎ 


1 ش ٠‏ استنفناق 


وذكر المازرى أن بعض المتأخرين ذهب 
الى أنه فضيلة » ولابد فيه من النية0© والا 


وهو سنة فى العتحل 60 كذلك 


قال ويندب عنذ 0© غسل الميت وذلك. بتعهد 


ويندب أن يبالغ ”© فيه المفطر وذلك 
دايصال الماء الى أقصى الأنف قال فى 
الخخيرة : يستحب 00 7 
الاستنشاق ما لم يكن صائما فيكره له 
خوفا مما قد يصل الى حلقه ا 
فان وقع وسيقه ازمه القضاء وان تعمد 
قعلية الكقارة :+ 


وندب فعل كل هن المضمضة والاستنشاق 
بثلاث غرفات بأن د . . مثلاث كم ب وليه انه 
بثلاث ٠‏ 


وفى التوضيح وابن راقشمد فى شرح 
: بست متفق عي أنه 2 : 


ج 1١‏ د سم 
سئة مه١‏ 

ف الدج الصغير وحاشية الضاوى عليه 

(©) أارجع السابق ح ١‏ صن خا 

5( التحطاب غلى خليل ج ١‏ ص: 5515 . الطبعة 
السنابقة والشرح الكبير ج ١‏ ص 17 .الطبعة 
السابقة 5 


قولين ٠‏ 
والثانى : ان الأفضل أن يأتى بثلاث غرفات 
واختار ابن رشد هذا القول الثانى 

وجعل الأول من الجائز ٠‏ 
“وتسكوكة انون لتقن اللتحمفة 
والاستنئشاق » وله جمع ذلك فى غرفة 


٠ واحدة‎ 


٠ أن يسك من الماء بكفه ما يكفيه لذلك‎ ٠ 


ويستحب أن يستنشق. بيمناه وهو 


تمنعه منه لم يازمه ٠‏ 


ا 0 اذا كان فى 0 


نجاسة أو غيزرها ولم تخرج الا بالأكثر من 


مذهب الشافعية : 
اننا 3 000 )6 ف الوذ ١‏ وف 
الغسل وهو أن.يجعل الماء فى أنفه ويجذبه 


65 الحطاب على خليل ج ١‏ ص 60؟ الطبعة 
السابقة . 
(58) المهذب لأبى اسحق م0 
وص ١5‏ وص ١١‏ طبع مطبيعة عينى ١‏ 
الخليق وشركاه يمصر ٠.‏ 


استنشاق حل 


بنفسه الى خياشيمه ثم يستنثر » لما 
روى عمر بن عبسة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ما منكم من أحد يقرب وضوءه 
ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنئثر الا جرت 
خطايا فيه وخياشسيمه مع الماء ٠‏ 


والمستحب أن يبالغ فى الاستئشاق للمفطر: 
الله عليه وسام القيط من صيرة أسنيمم 


الوضصوء وخال بين الأصابع وبالغ فى 


ولا يستقصى ف المبالغة فيكون سعوطا(» 


يجمع بينهما » لأن على بن أبى طالب كرم الله .. 


وجهه وصيق وضوء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فتمضمض مع الاستنشاق بماء 
واحد ٠‏ 
< وقال فى البويطى : يفصل بينهما » لما 
روى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وس لم 
يفصل بين المضمضة والاستنشاق عولأن 
الفصل أبلغ فى النظافة فكان أولى ٠‏ 
واختلف أصحابنا فى كيفية الجمم والفصل. 
(1) السعوط ب الدواء الذى يدخل فى 


والوضوم . 


قال بمشدهم على قوله فى الم : يعرف 
ا مستنئشسق 


منها ثلاثا ويبدأ بالمضمضة ٠‏ 


وعلى رولية البويطى يغرف غرفة فيتمضمض 
منها ثلاثا ٠‏ 


وقال بعضهم على قوله فى الأم : يغرف 
غرفة في 0 0 منها ود 0ه او ثم يغرف 
غرفة أخرى فيتمضمض منها ويستنشق ء 
ثم يغرف غرفة ثالئة فيد 0 ٠.‏ مثها وى موك ده 
فيجمم فى كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق» 

وعلى روابة البويطى يأخذ ثلاث غرفات 
للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق . 

والأول. . أشيه مكلام الشافعى رحمه 
الله لأنه قال : مغرف غرفة لفيه وأئفه ٠‏ 

والثانى : أصح لأنه أمكن ٠‏ 

فان ترك. الاستنشاق جاز لقول الننى 


كما أمرك الله تعالى وليس فيما آمر الله 
تعالى المشمضة والاستنشاق ؛ ولأنه عضو 
باطن دونه حائل معتاد. فلا يجب غسله 
كالعين ٠‏ 

والميت9؟ يوضا كما يتوضا الحى حين 
الغسل لما روت أم عطية قالت لما غسلنا 


ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص ١18‏ الطبعة 
السابقة . ْ 


ل 


 قاسقنتسا‎ 


ابدأوا بُميامينها ومواضع الوضوء ولأن الحى 
بتوضاً اذا أراد الغسل ٠٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

ظ الاستفشاق(200 راح فى الطهارتين جميعا 
فى الغسسل وق الوضوء وهذا هو 
المشهور فى المذهب ويه قال ابن المبارك 
وابن أبى ليلى واسحق وحكى عن عطاء وروى 
ذلك عن الامام أحمد ٠‏ 


قال القاضى : 
الطهارتين رواية واحدة وبه قال أبو عبنيد 
وأبو ثور وابن المنذر لأن النبى صلى 
اليه وتزلم قال كيين تود] #ايسقدقى 
رواه مسلم وهذا أمر يقتضى الوجوب ولأن 
الأنف لا يزال مفتوحا وليس له غطاء يستره 


الاستنئشسياق واجب فى 


وقال غير القاضى عن أحمد رواية أخرى 
وهى أن المضمضة والاستنشاق واجبان فى 
الطهازة الكبرى مسنونان فى الطهارة الصغرى 
وهو مذهب الثورى وأصحاب الرأى » لأن 
الطهارة الكبزى يجب فيها غسل كل 
ما أمكن من البدن كبواطن الشعور الكثيفة 
ولا بمسح فيها على الحوائل فوجبا فيها 
بخلاف الطهارة الصغرى ٠‏ 


)١(‏ المغنى لابن قدامه المقدسى على الشرح 
الكبير ج ١‏ ص ٠١5‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


ويسميان”9”" أى الفنة والاستنشاق 
فرضين لأن الفرض والواجب مترادفان على 
الصحيح 8 

وقال ابن عقيل : هما واجبان لا فرضان 
ولا يسقطان سهوا » وهذا مبنى على اختلاف 
الروآيتين فى الواجب هل. يسمى فرضا أو 
لا والصحيح أنه يسمى فرضا ٠‏ 

أما فى غسل البت فقد جاء فى كشاف©©» 
القناع أنه يمستحب أن يدخل أصيعيه 
السبابة والابهام وعليهما خرقة خشنة 
مبلولة بالماء فى منخريه فينظفهما » ولا يدخل 
الماء فى الأنف ٠‏ 


ويسن البداءة بالمضمضة والاستنشاق 
قبل غسل الوجه ويستحب أن يستنشق 
بيمناه ثم يستنثر بيسراه لما روى عن عثمان 
رضى الله عنه أنه توضاً فدعا بماء فغسل 
يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه ثم رفعها الى فيه 
فمضمض وأستنشضق بكف واحدة واستتثر 
بيسراه » فعل ذلك ثلاثا ٠٠٠‏ ثم ذكر سائر 
الوضوء ثم قال : ان النبى صلى الله عليه 
وسام توضأ افا كما توضأت لكم فمن 
كان نافلا عل وشحوة وول الله محل 
الله عليه وسلم فهذا وضووه ٠‏ 


(؟) كشاف القناع وبهايشه شرح منتهى 
الارادات ج ١‏ ص .7 الطبعة السابقة والمغنى 
ج ١‏ ص ١٠.7‏ الطبعة السابقة . 

(؟) كشاف القناع جَ ١‏ اص 588 الطبعة 
السابقة . 

(1) المغنى لانن قدامه ج ١‏ ص ١.5‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 


استنشاق ا 


وعن على رضى الله عنه أنه أدخل بده اليمنى 
فى الاناء فماذ كفه ٠‏ اه االء وا 0 ٠.‏ ونثر 
بيده ا ا هذا 


قال90؟ الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل 
أيهما أعجب اليك المضمضة والاستنشاق 
بغرفة واحدة أو كل واحد منها على حدة ؟ 
قال : مغرفة واحدة لما ذكرنا من حديث عثمان 
وعلى رضى الله عنهما ٠‏ 


ؤضوء نبى : 


وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسام أنه تمذ ٠‏ وا تتشحق من كق 
واحد 5 وروى أنه هن ات 5 وا 500007 
واستتئثر ثلائا يثلاث غرفات فان شاء 
المتوضىء تمضمض واستنشق من ثلاث غرّفات 
وان شاء فعل ذلك ثلاثا بغرفة واحدة ٠‏ 

وان أفرد المضمضة بثلاث غرفات 
والاستنشساق بثلاث غرفات جاز أى أنه 
يفعلهما من ست غرفات لأنه قد روى فى 
حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جسده 


عن النبى صلى الله عليه وسام أنه فصل 


دين المضمضة والاستنشاق 6 رواه أبو داودء 
وتجب9) الموالاة نين المضمضمة والاستنشاق٠‏ 


الماء بنفسه الى أقصى أنفه والواجب فى 
الاستنشاق جنب الماء الى باطن الأنف 


٠١ 4 ص‎ » ٠١ مره‎ ١ الرجع السابقاج‎ )١) 
الطبعة السابقة‎ 

0( كشاف القناع ج .صن 515 الطبعة 
السابقة إلى ش 


وان لم يبلغ أقصاه ولا يكفى وضع الماء 
فى أنفه بدون جفب الى باطن الأنف » لأن 
ذلك لا يسمى استنشضاقا ٠‏ 


والممالفة9» مسنونة لغير الصائم لأن 
الاستنشاق تكره المبالغة فيه للصائم لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : 
وبالغ فى الاستنشاق الا أن تكون صاكما ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى9؟» : من صفة 
الوضوء أن يستنشق ويستئثر بأن يضع 
الماء فى أنفه ويجبذه بنفسه ولافِد » 
ثم ينثره بأصابعه ولا بد » مرة فان فمسل 
الثانية والثالثة فحسن ٠‏ 


وهما فرضان لا.يجزىء الوضوء ولا 
الصلاة دونهما لا عمدا ولا نسيانا ٠‏ 


والدليل على ذلك أن عبد الله بن ربيسع 
حدثنا ٠٠٠‏ عن أبى الزناد عن الأعرج عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : اذا توضا أحدكم 
فليجعل فى أنفه ماء ثم ليستتثر ٠‏ 


ف هد 
الطيعة السسابقة 
الطباعة ا لليرحل ه الطبعة 
الأولى ج ١‏ ص 68 و ص 61 وص . مشألة 
رقم ١548‏ . 


| 1 استنشساق 


وقال ابن حزم 00( ف موضسع آكخظر 8 
ولا: ينقض الصوم استنئش اق وان بلغ 
المحنا» 


وقال9؟ : ان المصائم مخير بين أن يالغ . 


فى الاستتشاق وبين أن لا يبالغ فيه ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

حناة فى النهن الوشندان5© + المتوفيسة 
والاستنشاق يجبان ف الوضوء وف 
الفبسل: اذ عبتا نو الوحةة وافتضيول 
النبى صلى الله ليه وسلم : : من توضاً 
فايتمشمفن :وليتتفسق © ولأخبار: النبى 
صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة 
لا تجزىء بدونهما ولقطعه الضلاة 
ليفلهما فقد روى عن عبيد الله بن 
عبد الله من عتبة أنه قال توضاً النبى 
صلى الله عليه وسلم ثم أتى مصلاه 
فقام فى الصلاة فكبر ثم انفتل فقال : 

ت شيا فى الوضوء لابد منه 
فمشمض واستنشق ثم استقيل الصلاة 
حكاه فى أصول الأحكام وغيره وفيه عن 
.على عليه السلام : أنه قال : جلست أتوضاً 
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين /بتدات فى الوضوء فقال تمضمض 


ومه 4 - 


واستئشق واستتثر «٠‏ 


6 الوق المناري ع يا عن 501 تضيكاة 1 


رقم و الطبعة السابقة 3 


4 المرجع السايق ج 1 ص 216: الطبفة ٠‏ 


السابقة: . 
6) البحر الزخار الجائم لذاهب علتعاد 
الامصار ١‏ ص ١!‏ الطبعة السابقة . : 


وفى باب الغسل© قال صاحب البحر 
وفروض الغسل ثلاثة ٠٠٠‏ اللسانى 
المضمضة والاستنشاق وهما مشروعان 
اجماعا لفعله صلكى الله عليه وسلم فعن 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتمسل 
من الجنابة وضع الاناء فيصب على يديه 
قبل أن يدخلهما الاناء حتى اذا غمسل 
بدية أدخل بيده اليمنى فى الاناء ٠.٠٠‏ ثم 
تمضمض واستئشق ثلاثا ثم قال : وهما 
يجبان للاية ولقوله صلى االه عليه 


وسلم : هما فريضة ٠‏ 


والاستنشاق كذلك» مشروع فى غسل 
الميت لقنول النبى صاى الله عليه 
وسام: ايدأن بمواضع الوضوء 3 


'وقيل : لا » كالسواك ٠‏ 


وندب جميمع المضمضة202) والاستنئشاق 
يماء واحد ٠‏ 

وقيل الأمران جائزان أى الفصل. 
والعبع.* ش 

وف الصوم تكره البالغفة 3 للصائم 
فى الاستنشاق لقول النبى صلى الله 


() المرجع السابق ج ١‏ ص ١٠١34 1١.5‏ 


الطبعة السايقة . 

ل ٠١‏ الطبعة 
السابقة . 
السسابقة 


7 ازجع السنابق ج :12 صن: 5 الطيعة 


السابقة . 


عليه وسام بالغ فى الاستنشاق الا أن 


مذهب االامامية : 

جاه :ف الروقبتيةة «البهية عن كن ١‏ 
الوضوء : الاستنشاق وهو جذب 
الماء الى داخل الأنف ؛ وتثليث المضمضة 
والاستنشاق بأن يفعل كل واحد منهما 
ثلاثا ولو بيغرفة واحدة ويثلاث أفضكل . 


على لاج ا ستنشساق ٠‏ 
وى باب الغمسل"( قال : ويستحب 


المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين. 


٠ ثلاثا‎ 


وجاء فى مفتاح الكرامة فى غسل 
الميت : لا خلف بين الأصحاب أنه 
لا مضمضة ولا استنشاق كما فى الخلاف 
والغنية وكشف الالتباس ٠‏ 


وت 0 : المحمالغة ف 9 000 اق 0 
لقول النبى صائ: الله عليه وسلم : 
وليبالغ أحدكم فى المضمضة والاستنشاق 


ان الروضة البهية شرح اللمعة الدمشضقية 


اعرد بمصر 43 ١‏ ص 30 . 

(؟) الروضة البهية. ج. ١‏ ص 5 الطبعة 
السسابقة ٠‏ 

0( كتاب مفتاح الكرامة ج ١‏ ص ؟99) 
الطبعة السسابقة . 

(؟) المرجع ؛ ص "7/١‏ 


الطبعة السابكة ل ل 


وجاء فى موضع اخجر قال : و 
التذكرة استثناء الصسائم » ويكونان ثلاثا 


وى الغنية وشرح المفاتيح الاجماع 
عليه » وقد اشتتهر بين المتأخرين 
استحبٍاب كونهما بثلاث أكف ومم اعواز 
الماء كف واحد » قال ولم. أقف له على 
شاهد ٠.‏ 


مذهب الاياضية : 

جاء فى الايضاح” : الاستنشاق سنة 
فى الوضوء وفريضة فى الغسل الواجب 
بدليل ما.روى من طريق ابن عباس رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال للقيط بن صبرة أو لغيره : اذا 

الآ أنه فى باب الغسل2». قال : اختلف 
فى المضمضة والاستنشاق ٠‏ 


قو عب ارود يق لمعمل 
الواجب وسئتكان ف الوضوء ٠‏ 
وقيل غير ذلك ٠‏ 


بجعل2 الماء فى أنفه 
بيده اليمنى ويستنشق بالشمال وان شاء 


ويستحب أن 


)ه) الاتخيات. ادس :قاهبو لمن لاه الطبعة 
السابقة . 

)0 المرجع النسابق جِ ا ص. ١١2‏ الطبعة 
السابقة . 

0 2 . السايق جَ ١ار‏ ص اه الطبمعة 
السسابقة ٠‏ 


الكحل . استنشاق ‏ استهلاك 


جعل الماء فى فيه وف أنفه بمرة وان 
شاء فرق ذلك يدليل ما روى عن جابر بن 
زيد رحمه الله قال بلغنى عن رمسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه 


تمضمض واستنشق من غرفة واحدة ٠‏ 


وان فرق ذلك فلييداً بالمضمضة قبل 
الاستنشاق وعند الاستنشاق 7؟؛ يدخل 
ف أنفه السبابة والوسطى الى العظم الا 
ان لم يمكنه ذلك فليفعل ما يمكنه » وان 
مضمض واستنشق بعود أجزاأه ذلك الا أن 
أصبعه أفضل * 


وقال الشيخ اسمعيل رحمه الله فى 
كفية الاستشساق أن يمدت المناء 
بخياشيمه ويجعل ابهامه وسبابته على أتقه 
ثم ينثر بالنفس لغسل باطن الأئف ٠‏ 


استهلاك 


التعريف اللفوى :. 
الاستهلاك مصدر فعله استهلك المزيد 
فيه الهممزة والسين والتاء » والسسين 
والتاء تزادان لافادة الطلب أو المعالجة » 
كما تزادان لافادة وجود الثشىء على صفة 
فعله» فتكون استهلك بمعنى قصد 
أن يهلك هذا الشىء أو وحده على دلك 
)١( ْ‏ المرجع السابق الطبعة السابقة جٍ ١‏ 

ص ذه : 


الصفة وهى المفلاك » ومادته الأصلية 
هلك 9٠‏ 

وقيد بجاء “فى القتححانويى الفيط أن 
هلك على وزن ضرب ومنع وعلم ‏ هلكا 
بالضم وهلاكا وتهلوكا وهلوكا بضمهما ء 
وأهلك الشىء واستهلكه وهلكه يهلكه لازم 
ومتعد واستهلك المال أنفقه وأئتقفده 
وأهلكه ‏ والاهتلاك والاستهلاك رميك 
نفسك ف تهلكة » والمستهلك من لا هم له ا١‏ 
أن يتضيفه الناس » والهلاك الذين ينتابون 
الناس ابتغاء معروفهم » والمنتجمون الذين 
ضلوا الطريق كالمستهلكين9؟ ٠‏ 


التعريف فى اصطلاح الفقهاء : 

يرى الأكمة فى مختلف المأاهب أن 
الاستهلاك هو اخراج الثىء من أن يكون 
منتفعا به منفعة موضوعة مطلوبة منه 
عادة » أو هو تغبير الشىء من صفة الى 


صفة 9 


ولا يقصد بالاستهلاك اهلاك أصل 
الشىء (أى اففاء عينه من الوجود ( ُ 
لأن ذلك لا يتعاق به فعل العبد وانما 
هو من صنع الله سبخانه وتعالى29؟ ٠‏ 


(؟) القاموس المحيط للفيروزابادى م.ندة هلك. 

(5) انظر بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسانى الحنفى ج لا ص ١58‏ » ص 558 ١‏ وتبيين 
الحقائق للزيلعى ج ه ص 7 » ص 7/8 ونهاية 
والمحلى لابن حزم الظاهرئ: ج 5 ض:؟9؟؟ والتاج 
المذهب لاحكام المذهب لاحمد بن القاسم الصنعانى 
الزيدى ج ” ص 518 و ج ؟ ص .0؟ وشرجح 
ج ١‏ ص 595 4 ص 5950 وشرح النيل ج " 
ص فيلأ ٠‏ 


حكم أستهلاك العين المشتراه 


مذهب الحنففية : 

ذكر ابن عابدين فى حاشيته أن المشترى 
اذا استهلك ما قبضه على سوم الشسراء 
ضمن ثمنه20اء٠‏ 


وجاء فى الفتاوى الهندية أنه لو مساوم 
.جل رجلا على ثوب فقال اليائّع : هو 
لك نعشرين درهما » وقال المشترى : لا بل 
بعشرة » فذهب به اللشترى على ذلك » 
ولم يرض البائع بعشرة لم يكن هذا 
بيما » الا أن المشترى ان اسسستهلك 
هذا الثوب لزمه عشرون درهما » وله 
أن يرده ها لم يستهلكه قال آبو حنيفنة 
وأو بوسف رضى الله تعالى عنهما : 
القياس أن تكون عليه قيمته الا أننا 
تركنا القياس بالعرف© . 


واذا استهالكه وارث المشترى بعد 
موت المشترى وجبت عليه القيمة ٠‏ 

والفرق بين استهلاك المشترى واستهلاك 
وارثه أن العساقتد هو المشسنرى فاذا 
استهاكه كان راضيا باهمضااء عقد 
الشراء بالثمن المذكور » يغلاف مااذا 
استهلكه وارثه لأن الوارث غير العاقد 
بل العقد انفسخ بموته فبقى أمانة فى 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
ج ؛ ص 519 طبع المطبعة العثمانية سنة 1155١ه.‏ 

(0) الفتاوى الهندية ج ؟ ص ؟١‏ فى كتاب على 
هامشه فتاوى قاضيخان الطبعة ااثانية بالمطبعة 
الاميرية ببولاق مصر سنة ا ه ٠.‏ 


يد الوارث » فتلزمه القيسة دون الثمن , 
ولو قال البائم رجعت عما قلت أو مات 
أحدهما قبل أن يقول المشترى رضيت 
انتقض البيع » فان استهلكه المشسترى 
بعد ذلك فءليه قيمته كما فى حقيقة 
اننع او انتقش يبقى البيتع فاييذة 
مضمونا فكذا هنا ء ومثله ما اذا استهلك 
ما قيضه على سوم النظر فانه يضمن 


٠. قيمته©)‎ 


ولو استهلك المشترى المبييع بعد قيضه 
ثم بان أنه كان معيبا فانه يرجع بالنقصان 

وقيل : ان الاستحسان هو عدم 
الرجوع وهو قول الامام9© ٠‏ 


وان استهلك المشترى ما حدث من زيادة 
فى المبيع » فان كانت منفصلة متولدة 
كالولد والعقر والأرش ضمن » وان كان 
منفصلة غير متولدة كالكسب والسجيبسة 
واستهاكها الشترى لم يضمن عند الامام 
أن احنتيفة أ* 

وعندهما يض هين وان استهلك المبيسم 
فقط ضمنه والزواكد له لتقفرر ضمان 
الأصل0 ء 


وجاء فى الفتاوى الوندية أنه اذا 
اشترى الرجل جارية أو بقرة لها 


(9) رد المحتار على الدر المختار ج ؟ ص 5156 ٠‏ 
./ الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السابق ؛ ص ١١5‏ نفس الطبعه 

(ه( المرجع السايق ؟ ص ١م‏ الطبعه 
السابقة . 


١11‏ استهلاك 


لبن فحلب لبنها واستهاكه أو شربه ثم وجد 
يها عييالم يكن له أن يردها ورجع 
تتميماق المين 40 أمنا اذا كان اتسطرى 
طعاما أو ثوبا وخرق الشوب أو استهاك 
الطعام ثم اطلع على عيب كان به لم يكن له 
أن برجع بنقصان العيب بلا خلاف”" ٠‏ 


وجاء فى حاثسية ابن عابدين أن المشترى 
اذا استهلك المبيع ف المرابحمة. قبل 
رده أزمه جميع الثمن الممسدمى وسقط 
خياره ولو استهلك البعض كان له رد الياقى 
الا فى نحو الثوب الواحد9© ٠‏ 

وذكر شماهب الذر الكمتسار آنه اذا 
اسستهلك المبيع غير المشترى. ى يد 
البائع تكون قيمة المين قائمة مقامها 
وأما اذا استهلكه المشترى فى يد البائع نزل 


قابها وامتئعت الاقالة وكذا اذا ستهلكه ‏ 


أحدف بده لفقد شرط الصحة وهو 
يقاء اليم ٠‏ 
وجاء فى الفققاوى 
اشسترى الرجل مصراعى باب أو خفين 
أو نعلين فقبض أحدهما بغير اذن البائع 
. ولم يقبض الآخر » ثم استهلك الذى قبض 
أو عيبيهصار قابضا للأخر » حتى لو 
هلك الآخر عند ده أن يحدث 


المتقدمة . 


المتقدية . 

(9) رد المحتار على الدر المختار 4 5ض ١؟؟‏ 
لانن عنابدين الطبعة المتقدمة . 

6( المرجع السابق 1 ص .١؟‏ الطبعة 
السا 


٠9 


اليندية أنه اذا . 


البائع فيه حبسا أو منما هلك على 
المشترى (6) ٠.‏ 


ولو استهلك المبيع أجنبى والخيار للبائع 
لآ يتفسخ البيع .واليائع علق خيساره 


بد البائع ه فان شمساء فسخ اليس اسع 
واتبع الجانى بالضمان ؛ وكذا لو استهلكه 
المشترى ان شساء فسخ البيسع واتمعم 
اك 4 بالثمن 2357 5 


وروى ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه 
لاله تعالى : أن الرجل اذا اشترى 
عيدا على أنه بالخيار ثلاثا وقبيضه » 


اما ا 


| وروى أيضا عن محمد رحمه الله 
تعالى : أن المشترى اذا استهلك المتاع 
الموهوب للعبد بطل خياره فى العبد "© ٠‏ 


ولو كان الخيار لليائع والمبيع مقبوض 
فهلك بعضه أو استهلكه انسان قالبائع 
أن بجبز البيع ى قياس قول أبى حنيفة 
وأبى: يوسف ٠‏ ش 


ش لله + 8 


(18) المرجع السابق ؟ صن 61 الطبعة 


.التقدمة . 


المتقدمة . 


استهلاك ا 


وقال محمهد : 


اذا كان مما يتفاوت 


فهلك البعض انتقض البيع وليس للبائع 


أن يجيز فى الياقى ؛ وان كان مكيلا 


أو موزونا أو معدودا غير متفاوت فهلك ‏ 


بعضه فللبائع أن يلزم البيع فيما بقى 
ولو استهلك المستهلك المبيع فى يد المشترى 
فللبائع أن يلزمه البيع ويأخذ الثمن فى 
قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقول أبى 
يؤسف رحمه الله تعالى الأول ٠‏ 


ا أبنو 0 رحمه الله حي شعد 
ااء و لق م 


مذ هب المالكية : 


جاء ف المدونة : أو أن رحلا العتجاعر 


طعاما دعينه د فذهب ام 0 
ش و 0 : ولا رن 0 
بالختارر ان: أحب أن يلزمه الطمعام 
ألزمه وان أحب أن بأخذ ذصضصه أخذه وليس 
على البائم ال طعيام مشل ذلك » لأنه 


: بمنزلة رجل ااستهلك لرجل طعاما بعينه 2 


فعليه أن يأتى بمثله 29 ٠.‏ 


قال ابن القاسم اذا بتاع طعاما 
جزافا صبرة فاس تهلكها الذى باعها فعليه 


(1) الفقاوى الهندية ج ؟ ص 45 الطبعة 
السابقة . 
ا ار 0 


قيمتها من الذهب والفضة » وان كان غيره 
استهكها تمعلى الذى اس تهلكها قيمتها' 
من الذهب والفضة ٠‏ 


واذائ بيعت المنتكرة: كيلا تضوئ غليهنا 


.رجل فاستهكها قبل أن يكيلها للشترى 


كان للبائع القيمة على الذى اس تهاك 
الصيرة » وأرى أن يشترى بتلك القيمة 
طعاما للبائع ثم يكيله البائع المشترى 
على شرطهما لأنه لو عرف كيلها لغرم كيلها 
المتعدى وكان للمشترى أن يقيضه 
على ها اشترى 0 ى 


ولو أسلم رجل الى رجل فى طعام يدفعه 
اليه بالفسطمساط فقال خذه بالأسكتدرية 
وخذ الكراء ففعل ثم اسبتهلك الطعام والكراء 
وجب عليه أن يرد مثله بالاسكندرية ويرد 
الكراء عليه ثم يأاخذ طعامه الذى أسسلم 


دمشاه خوك ازول 480ب 


ولو اشسترى سلعة فاستهلك خمسها 
بانتفاع بأكل أو جناية ووجد بالباقى 
عيبا لرده وازمه خمس الثمن بما اس تهلك 
وهذا كله بين الاخفاء فيه ولا ارتياب فى 


صسكححته فك ” 


وان باع الورثئة تركة الميت فأكلوها 
البينة على دين لهم على المبت فان كان الرجل 


(؟) المرجع السابق 1 ص 15 »© 150 الطبعة 
السسابقة . 
السسابقة . 


0 


الميت معروفا بالدين فبادر الورشة الغرماء 
تأخستكو عالة. قنتاعوه و تشمو وأكره 
كان للغرماء أن يأخذوا مال الميت حيئما 
وجدوه ولا يجوز بيع الورثة واتبع الذين 
اشتروا الورثة » وان كان الرجل الميت لا 
010009 
تركة ميتهم اتبع الغرماء الورثة » ولم يكن لهم 
على من اشسترى منهم سبيل » ولايأخذون 


من الذين اشتروا ما فق أبديهم 17 ٠‏ 


مذهب الشافسية : 

قال الامام الشافعى رحمه الله تعالى 
فى الأم : كل ما استهلك لرجل فأدركه بعينه 
أو مثله أعطيته المثل أو العين » فان لم يكن له 
مثل ولا عين أعطيته القيمة » لأنهفا تقوم 
مقام العين اذا كانت العين والمثل عدما 
فاذا اسبتهلك له طعاما بمصر فلقتيه 
بمكة » أو بمكة فلقيه بمصر لم يقض له بطعام 
مثله » لأن من أصل حقه أن يعطى مثله 
بالبلد الذى ضكنه له بالاستهلاك , 
لما فى ذلك من النقص والزيادة على كل واحد 
منهما وما فى الحمل على المستوق » 
فكان الحكم فى هذا أنه لا عين ولا مثل له 
أقفى » وأجبره على أخذه فجعلته كما 
لا مثل له » فأعطيته قيمته اذا أبطل الحكم له 
بمثله وان كان موجودا د 7 


)١(‏ المرجع السابق ج ١١‏ ص 2ه »2 1م 
. الطبعة الاولى طبعة ساسى بمطبعة السعادة 
بمصر سنة 19151 ه. 

(؟) الام للامام.الشافعى. ج ١‏ ص 81 فى كتاب 
على هامشسه مختصر الامام المزنى الطبعة الاولى 
طبع المطبعة آلكبرى الامبيرية بولاق مصر 


واذا استهلك الرجل لابنه مالا ما كان من غير 
حاجة من الأب رجع عليه الاين كما يرجع 
على الأجنبى ولو أعتق له عبدا لم يجز عتقه 
والعتق غير استهلاك فلا يجوز بعال 
عتق غير المالك ©© . 


وما استهلك الرجل من ماله فى الحالة 
التى حجر فيما عليه ببيع أو هبة أو صدقة 
3 


ىو 


أو غير ذلك فهو مردود 


ولو كان العيد المبيع بيع وله مال استثناه 
المشترى فاس تهلك المشسترى ماله أو 
هلك فى يد العيد فسواء ويرجم البائع 
بالعيد فيأخذه دون الغرماء وبقيمة المال 
من البيع يخاص به الغرماء ٠‏ 


ولو كانت السلعة شيئًا متفرقا مشل 
عبيد أو ابل أو غنم أو ثياب أو طعام 
بحصته من الثمن ان كان نصفا قبض النصف 
وكان غريما من الغرماء فى النصف الباقى 
و هكذا ان كان أكثر 60 أو أقل 9 


ولو اسستهك له شيئًا قبل التفليس ثم 
صالح منه على شىء بعد التفليس » 
فان كان ما صالح قيمة ما اس ههلك له 
يشىء معروف القيمة فأراد مستهلكه أن بزيده 


(9) المرجع السابق ج لا ض 117 نفس 
الطبعة . ش 
() المرجع السايق ج /ا ص 158. الطبعة 
المتقدمة . 

. (0) المرجع السابق ج ا ص /الا١‏ » ص ١17/8‏ 
الطبعة السابقة .ه . ش 


على قيمته لم يكن عليه أن يقبل الزيادة » لأن 
الزيادة فى حوضوع الهبة فان فلس الغريم 
وقد ش هد له ثشاهد بحق على آخر فأبى 
أن يحلف مع شساههده أبطلنا حقه اذا أحلفنا 
المشسهود عليه ولم نجعل للغرماء أن يحلفواء 
لأنه لا يملك الا بعد اليمين » فلما لم يكن 
مالكا لم يكن عليه أن يحلف » وكذلك لو اذعى 
عليه فأبى أن محلف ورد البمين فامتنع المفلس 
من اليمين بطل حقه » وليس للغرماء أن يحلفواء 
لأنهم ليسسوا مالكين الا ما ملك ولا يملك الا 
بعد اليمين ٠‏ 


ولو جنى هو بعد التفليس جناية عمدا أو 
اسستهلك مالا كان المجنى عليه والمستهلك 
له أسوة الغرماء فى ماله الموقوف لهم بيع أو لم 
ببع مالم بقتسموه فاذا اقتسموه نظرنا 
فيما اقتسووا ء لأن حقه لزمه قبل 
الفبم ام يدخل «حعقم انهم قد ماكو اها اقشع 
قبن ظسة سوا 00 


ولو أن عاشسية لرجل ماتت كان له أن 
يسلخ جلودها فيديغها .» ولو اسستهاكها 
رجل قبل الدباغ لم يض ين لصاحبها شيئًا » 
لأنه.لا يحل ثمنها حتى تدبغ ولو ور ثالمسلم 
خمرا ء أو وهبت له فاستهلكها مستهاُوهى 
خمر أو بعد ما أفسدت وقبل أن تصير 
خلا لم يضمن ثمنها فى تلك الحال »2 


)١(‏ المرجع السايق بج ا ص 18.١‏ الطبعة 


استهلاك الخال 


لأنها لا تحل للمسلم الا بأن يبفسدها 
خلا 9 , ٠‏ 


١‏ ستهلكه رد مثله ان كان له مثل أو - شمته ان 
لم يكن له مثل ورجع برأس ماله تنف 7# 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى منتهى الارادات : ان عقد البيع 
لا ينفسخ ان أتلف المشترى المبيع أو عيبه » 
ومن ثم فلا خيار له » لأن اتلافه كقبضه : 
واذا عيبه فقد عيب مال نفسه فلا يرجع 
بأرشه على غيره ٠‏ 


وان تلف المبيع أو تعيب بفعل بائع أو بفعل 
أجنبى غير بائع ومشستر يخير المشترى بين 
مستيتح البح :ويزجع على البائم بها اأخعذ 
من ثمنه » لأنه مضمون عليه الى قيضه ء 
وبين امضاء البيع وطلب المتلف بمثل مثلى أو 
قيمة متقوم فى حالة'الاتلاف » وبأرش نقص 
ومطالبة معيبه بأرش النقص فى حالة التعييب» 
لتعديهما على ملك الغير ٠‏ 


وعلم من ذلك أن العقد لا ينفسخ 
بتلف المبيع بفعل آدمى بخلاف تلفه بفعل الله 


تعالى »ء لأنه لا مقتضى الضمان سوى 


حكم العقد » بخلاف اتلاف الآدمى فانه 
يقتضى الضمن باليدل ان أمفنى العقدء 


() المرجع السابق ج ؟ ص 5٠.٠5١‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 

(9) المرجع السابق ج ؟ ص ١١‏ الطبعة 
المتقدمة . 


(م 5 - موسوعة الفقه الاسلامى ج + ) 


فل استهلاك 


وحكم العقد يقتضى الض من بالثمن ان 
فسخ فكانت الخيرة للمشترى مينهما () 
ولو خلط مبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع 
قبل قبض بما لا يتميز كبر ببر وزيت بمثله 
لم ينفس خ البيع بالخلط لبقاء عينه 
والمشترى ومالك الآخر شريكان بقدر ملكيهما 


٠ قفبه‎ 


وجاء فى كشاف الققفاع أن تصرف 
المشترى فى المبيع ببيع ونحوه زمن الخيار 
مبطل لخياره وان لم ينفسذ تصرفه لأنه 
ذامل وفاء زوطؤة الأحة المسحة يفرط 
الخيار وقبلته لها اسه 'اياها لشهوة وسومه 
المبيع امضاء للبيع وابطال لخياره مم 
بقاء خيار اليائم على خاله لدم 
ما 


وان اعتق المشسترى المبيع نفذ عتقه لقوته 
وسرايته » وبطل خيار كل هنهما » لأن 
اللشترى تصرف بما يقتضى اللزوم وهو 
العتق ٠‏ 

وف سقوط خيار البائع باخبال المشترى 
الجارية روايتان ٠‏ 


فعلى عسدم سقوط خياره اذا فسخ 
البيع له قيمتها لتعذر الفسخ 9 فيها ٠‏ 


)١( |‏ منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس 
اليهوتى ج ؟ا ص ا 00 كشاف 
القناع الطبعة الاولىطبع المطبعةالعامرة الشرفية 
سنة 0 ه. 

شيخ منصور بن 0 ف كتاب علي هامشه 
منقهى الارادات الطبعة المتقدمة . 


وروى صاحب المغنى أن الأمام أحمد قال 
فى رواية أبى طالب : اذا اشترى ثوبا بشرط 
فياعه بريح قبل انقضاء الشرط. يرده 
الى صساعبه أن طليه 6 فان لم فحن على 
رده فللبائع قيمة الثوب » لأنه استهلك ثوبه » 


أو يصالحه 00 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

اء :2 فى المحلى أنه اذا اشترى مصرأة 
وكان له ردها فان كان اللبن الذى فى ضرعها 
يوم اشتراها حاضرا رده كما هو حليما 
أو حامضا وأن كان قد ااستهلكه رد معها 
لبنا مثله وان كان قد مخضه أو عقده 
رده فان نقص عن قيمته لبنا رد ما بين 
النقص والتمام لأنه لبن البائع 0 


مذهب الزيدية : 

ذكر صاحب التاج المذهب أنه لا ينفد 
فى المبيع شىء من التصرفات قبل القبض الا 
أن يكون هذا التصرف اس تهلاكا مثل الوقف 
والعتق اذا كانا بعقد صحيح فان ذلك 
يصح قبل أن يقبض المشترى المبيع » ولو 
كان العتق بمال كلكتابة » ومن الاستهلاك 
أيضا الجناية كالقتل وكسر الآنية من 
غير نقل سواء كان يفعله أو أمره 0 ى 


5 المغنى والشرح الكبير ج 5 ص 17 »© 58 
لابن قدامة المقدسى الطبعة الثانية طبع مطبعة 
المفار يمصر سسنة 17519 ه .و 
لق المحلى جح اص 516" الطبعة المنيرية .. 
م التاج المذهب لاحكام المذهب لاحيد بن 
اسم العنسى ج ؟ ص .6“ »4 ص ”“6١‏ الطبعة 
0 طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية 
سنة 755[ هء. 


أستهلاك ا 


وجاء فى البحر الزخار أن المشترى لو 
استهلك المبيع حكما بطحن أو غهزل أو 
نسج لم يبطل حق البائع من الرجوع 
اذ هو عين ماله مالم يتعلق به حق للغسير 
ولا أجرة له'ولا ارش ان تعيب بذلك فان زادت 
اقيم القى نافد حيكنان اشخيتا مادقاله 
الامام بحيى : يستدق المشترى الزيادة 
اذ هى نماء ملكه وقيل : لا اذ لم د 
اليه عينا قلنا : الصنعة كالعين (©2 . 


وذكر صاحب شرح الأزهمار : أن من 
مبطلات خير الرؤية النقص الحاصل 
معه فى المبيع عما شله العقد» فلو 
الرؤية بطل الخينسار نحو أن يشترى 
اليبقرة وفيها لبن » أو الشاة وعليها 
صوف »ء أو الشجرة وعليها ثمرة فذهب 
اللبن أو الصوف أو الثمرة بطل الخبار : 
فلو لم تكن ثابتة حال العقد بل حدثت 
بعد العقد » ثم اس تهكت قبل الرؤية 
لم يبطل الخيار وأما المصراأة فلو اس تهلك 
لبنها الذى شماه العقد لم بيبطل 
الخيار9؟© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


ذلك الشىء بهبة أو غير ذلك فهو من مال البائع 


(1) البحر الزخارج ه ص 46 . 
9) شرح الأزهار ج ا ص ؟5 . 


لأنه هاله أتلفه بنفسه »؛ وأمر المشترى 
ليس بشىء ف هذا وكذلك أيضا لو تلف ذلك 
الثىء من يد البائع والمشسترى جميعا 
فهو من مال البائع » لأنه ماله » ويده لم 
تزل عليه ختى لف © . 


وان حول المشترى المبيع عن حاله الأول» 
فانه لا يخلو أن يكون التحويل بنقصان 
أو زمادة فان كان نقصانا فان البائم 
يكون بالخيار ان ثساء أخذ ذلك مع تغييره . 
وناخذ ما القفسة كلك وان اقتاء افق 
مثل شسيئه الأول أو قيمته ان كان لا يمكن فيه 
المثل » ويكون المشترى » وكذلك ان كان 
التي يراد 13 لاني كالب اق بالخيبسار 
ان افيساء اخشة ذلك يهم تشييرة. وتعطى 
للمشترى عناءه أى ما تكلفه » وان شساء 
أخذ مثل شيئه ويكون ذلك للمشترى ٠‏ 


ومثل هذا ان اشترى هنه شييرا فطحنه 
دقيقا أو دقيقا فخبزه » أو اشسترى منه 
صوفا فعمل منه أكسية » أو اشترى 
منه غروسا على أن يقلعها فقلمها 
فهذا كله على ما ذكرناه ٠‏ : 


وكذلك فى الزيادة على هذا المعنى » مثل أن 
يشسترى منه زيتا فيسس به دقيقا فانه 
بالخيار ان شاء أن أخذ مثل زيته ويكون 
البسيس للمشترى وان شساء أن يكون 
بيئنهما ويتفقا على ما أحبا فعلا لأن مال. 
كل واحد منهما قد استهلك فى مال الآخر ٠‏ 

(5) الايضاح للشسيخ عامر بن على النفوسى 


عمر أبو سستة . ١‏ 1 


فرق استهلاك 


فغرس فيها غروسا أو بنى فيها 
بنياء ففى الأثر ان البائع يأخذ أرضه 
وجميع ما فيها من بناء أو غروس » ويعطى 
: حين ذلك » وان أراد أن يعطى قيمة النقص غير 
مع القيمة ٠‏ 


وأما ان اشترى فسيلا فغرسها فى ' 


أرضه » أو اشسترى نقضا فيناه فى 
أرضه » ثم خرج فى ديعهما انفساخ فانه 
يرد على البائع قيمة الفسيل يوم اشستراها 


أو قيمة النقض غير مبنى » ويمسك ذلك هو 


لنفسه فهذا دليل منهم أن بناء النقض 
وغرس الغروس استهلاك 27 لها ٠‏ 


حكم استهلاك العين المستعارة 


مذهب الحنفية : 

جاء فى تبيين الحقائق أن العارية اذا هلكت 
.بلا تعمد من المستعير لم يضمن » لقول 
الثبى صلى الله عليه وسالم : ليس على 
المستعير غير المغل ضمان + ولأنه تبضه 
باذن صاحبه لا على وجه الاستتيفاء ولا 
على سبيل المبادلة فلا يضمن 99 ٠‏ 

أما اذا تعدى فانه يكون ضامنا ٠‏ 

ذكر صاحب البدائع أنه كما يضصمن 


المستعير بالاتلاف حقيقة يضمن بالاتلاف معنى . 


)١(‏ الايضاح للنفوسى ج ؟ ص 185 وما بعدها 
الىى ضش ٠ 1١85‏ . | 

(؟) تبيين الحقائق لازيلعى ج © ص 86 وما 
بعدها المطبعة السابقة . 


وذلك بأن يمنعها بعد الطلب أو بعد 
انقماء المدة وبترك الحفظ حتى لو حبس 
العارية بعد انقضاء المدة أو بعد. الطلب قبل 
انقضاء المدة يضمن » لأنه واجب الرد 
فى هاتين الحالتين » لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم العارية مؤداة » ولقوله صلى 
الله عليه وس لم : « على اليد ما أخذت حتى 
ترده ) )و ن حكم العقد انتهى بانقضاء 
المدة أو الطلب فصارت العين:فى يده كالمخصوب 
والمغخصوب مضمون الرد بعينه حال قيامه 
ومضمون القيمة حال هلاكه» ٠‏ 


مذهب المالكية : 


من ثوب أو غيره من العروض فان ادعى 


المضتعير أن ذلك هلك أو سرق أو تحرق 
أو انكسر فهو ضامن وعليه فيما أفسد 
فسدا يسيرا ما نقصه » وان كان كثيرا 
ضمن قيمته كله الا أن يقيم بينة أن ذلك هلك 
بغير سببه فلا يضمن آلا أن يكون منه تضييع 
أو تفريط بين فيضمن ٠‏ 


قل الو ره ولع ةسيام أن 
لا مان عليه قيما يغاب عليه فشرطه 
فى العتنة © ٠‏ 


(9) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج 5 ص 5١8‏ الطبعة السابقة . 

() التاج والاكليل لمختصر خليل ج ه ص 511 
للمواق. فى كتاب على هامش مواهب الجيلل 
للحطاب الطبعة الآولى سنة 9؟؟! ه . 


استهلاك فنا 


مذهب ألشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج ان العين المستعارة 
اذا تلفت أو تلف شىء من أجزائها ضمنها 
الممستعير بدلا أو ارشا ولو لم يفرط 
للخبر الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : على اليد ما أخذت حتى تؤديه 27 


والأصح أن المستعير لا يضمن ما 
المحرر س باستعمال مأذون فيه لحدوثه باذن 


المالك » فهو كما لو قال : اقتل عيدى ٠‏ 


وعقارل الأصح أنه يضمن مطلقا ٠‏ 


وهناك رأى ثالث وهو من زيادة النووى 
أن المستعير يضمن المتلف - دون الناقص ل 
اذ مقتضى الاعارة الرد ولم يوجد فى الأول 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشساف القناع أن العارية المقبوضة 
وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه » ولأنه أخذ 
ملك غيره لنفع نفسه .منفردا منفعه من غير 
١‏ تحقاق ولا اذن فى اتلاف فكان 
مضمونا كالغصب وهى مضمونة نقيمتها دم 
التلف > لأنه حينئذ يتحقق فوات المارية 
فوجب اعتباز الضمان به ان كانت متقومة » 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملي 
ج ه ص 115 » ص ١١0‏ طبع شركة مطبعة 
ومكتبة الحلء د ع كاري ال 
| 


ولا فرق فى ذلك بين أن يتعدى فيها أو يفرط 

فيها أولا ٠‏ 

لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط 
وان , كانت ا التضاة مثلية وتلفت 

فضمائها بمثلها » لأنه أقرب اليهيا ود 


٠. القيمة‎ 


وان تلفت أجزاء العارية باستعمالما 
بمعروف فلا مان أو تلفت العارية كلها 
باستعمالها بمعروف كخمل منشفة وطنفسة 
ونحوهما ؛ لأن الأذن فى الاستتممال 
تضمن الأذن فى الاتلاف الحاصل به وما 
أذن فى اتلافه لا يضمن كامنافم ٠‏ 


قال ابن نصر الله فعلى هذا لو تلفت 
بالانتفاع بالمعروف فلا ضمان ٠‏ 


وكذا لو تلفت العاري أو جزؤه ا بمرور 
المأذون فيه فأشيه تلفه 
للاذون كيه 060 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أن العارية غير مضهدونة 
ان تئفت من غير تعدى الممستعير » وسواء 
ما غيب عليه من العموارى وما لم يغب 
عليه منها٠‏ 

(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ؟ ص 
لفق “عن 110 لابن دريس 5-6 0 


الاولى طبع المطيعة العامرة 0 1ه 


فان ادعى عليه أنه تعدى أو أضاعها 
قامت بذلك بينة أو أقر ضمن بلا خلاف » 
وان لم تقم بينة ولا أقر لزمته العين وبرىء 


المدعى عليه 20 ٠‏ 


مذهب الزيدية 8 


جاء فى التاج المذهب أن. العارية تضمن 
بالتضمين أو شرط الحفظ أو بأمر مضمن 
كالجناية أو التفريط هن المستعير وكذا 
التعدى من الممسستعير فى المدة المضروبة 
للعارية فائه يضكفتها ضنمان غصست 
ويضمن أجرة الزيادة حيث كان لثلها 
أعدرة وكدل التدع: ق الدة الضروية 
التعدى فى الاستعمال نحو أن يحمل على 
الدابة أكثر مما استعارها له وكان مؤثرا فيها 
والا فلا أو حملها جنسا آخر ولو كان 
.أخف مع عدم العرف ٠‏ 


ومن التعدى فى الاستعمال أ ن بحاوز 
الممسافة المعيئنة قدرا مشله أجسرة 
أو بردف معه والرديك ضامن أيضا 
ان ساق أو تلف المستعار تحت العمل 
وقرار حصته عليه فان أوهمه المستعير 
إن الذاية الف مين يقي مص وشم 
يما دفع من القيمة على المدلس لا من 
الكراء » لأنه قد استوفق ما فى مقاباته ما لم 


)١(‏ المحلى لابن حزم 1 ص ١15‏ مسئلة رقم 
طبع ادار 5 الطباعة المنيرية بمصر الطبعة 
الاواى سمنة ١م١1‏ ه . 


أرق استهلاك 


يتلف تحت ,العمل فلا يرجم بما دفع من 
القيفة #دوان زال التسندى. فق الحسظ 
انريوفعنا الفى حدر ثم يتيتزوها: ويحملون) 


أكثر مما استعارها له ثم ينزع ذلك فانها 


لا تعود يده بد أمانة لا ما ينقص من 
المارية بالانتفضاع فلا يضهنه المستعير 
ولو استهلك الكل أو ضمن لم يصح التضمين 
لأنه مأذون فى الاستعمال© ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جا ف الروضة البينة أن الشارية ' أماقة 
فى بد المستعير لا يضمنها الا بالتعدى أو 
التفريط الا ما استثنى ٠‏ 

ولو 'تقضف العين المسسازة :لاس عمال 
يدق افير النقض لانتسفناد" الذالن 
الى فيل أكون فنيه »ولو مزع خنة”الاطلاق: 


أما لو تلفت بالاستعمال ففيه قولان ٠‏ 


للاستعمال المتلف عرفا وان دخل ف الاطلاق 
فيضمنها آخر حالات التقويم ٠‏ 


ذكر وهو الوحه 60 ٠‏ 


(؟) التاج المذهب لاحكام المذهب لاحمد بن 
قاسم الصتعانى ج 7 ص 0 الطبعة الاولى 
طبع مطبعة دار اشناء: الكتبه العربية: تسيئة 
درن + شه 00 : 
للشهيد السعيد زين 0 الجحبعى 0 ١‏ 
ص 788 > ص ٠‏ طبع مطبعة دار الكتاب 
العربى بمصر سسنة ١19/5‏ . 


مذهب الاباضية : 

جاء في شرح النيل أن المستعين اذا باع 
العبازية قان. لساحدونيا. أن :تاعدذهمينا من 
المشسترى ويرجع المشسنترى على البائع 
قال به موسى بن على ٠‏ 


من المشسترى والبيع تام » لأن الممستعير 
أمينه فيأخذ المعير من المستعير الشل 
ولا سبيل له على المشترى ٠‏ 


وقال أبو عبيدة والزبيع : على المعير. 


أن يمكن منه المشترى فيحساكمه » ثم له 
المستعير © . 
المستاجرة والمؤجر عليما 


ذكر ابن عابدين أن هلاك العين المستأجرة 
عليهما ما أن يكون بفعل الأجير أو بغير 
فعغله ٠‏ : 

فان كان الهلاك بفمله ضمن اتفباقا 
سواء كان ذلك بتعد منه أو بدون تعد ه. 

وان كان الهلاك بغير فمله فان كان 
كان 0 أن يحترز عله لم يضمن 


1 شرح النيل وشفاء العليل لاطفيشسن ج‎ )١( شرح‎ )١( 
. ص يلد الطبعة السابقة‎ 


مصاح عند الامام ٠‏ 


أما عند صاحبيه فائه يضمن مطلقا 


وأفتى المتأخرون بأن يتصالحا على نصف 
القيمئة يظلفيا. 


لا يضمن » وان كان غير مصلح ضمن » وان 
كان مستورا فالصلح ٠‏ 

وى البدائع : لا يضمن عنده ما هلك 
بغير صنعه قبل العمل أو بعذده »6 


وقالا : يضين الا من حرق غالب أو 
لصوص ككابرين وهو استحسان ٠‏ 

وقال ابن ملك فى شرح المججممع 
وف المحيط : الخلاف فيما اذا كانت الاجارة 
صحيحة » أما ان كانت فاسدة فانه لا يضمن 
اتفاقا لأن العين حينئذ تكون أمائة لكون 
المعحقود علينه ‏ وهو المنفعمة ب 
مضوونة بأجر اأثل ٠‏ 

قلت : ومحل الخلاف أيضا فيما اذا 
كان الهالك محدثا فيه العمل كما 
فى الجوهرة ٠‏ أو لا يستغنى عنه ما يحدث 
فيه العمل كما ف البدائم . 

روى هشام عن محمد فيمن دفع الى 
رجل مصحفا يعطل فيه ٠‏ ودقع الغلاف 
عا دف لبي اليس رع 
الجلكن مسيه به ش 


هل استهلاك 


قال محمد : يضمن المصحف والغلاف » 
والسيف والجفن لأن المصحف والسيق 
لاا يستغنيان عن الغلاف والجفن ٠‏ فان 
أعطاه مصحفا يعمل له غلافا أو سكينا 
يحقبل لةاتانا مفشتاع المفف ان السكن 
لم يضهنه لأنه لم يستأجره على أن يعمل 
فيهما بل فى غيرهما (00 ٠‏ 


ويضمن ما هلك بعمله من غير قصد..فى قول 
علمائنا الثلاثة » كتخريق الثوب من دقه 
بنفسه أو بأجيره ذلو استعان برب الثوب 
فتخرق ولم يعلم أنه من أى دق 


لاشك يو 


كمالو تمسك بيه لاستيفاء الأجر فجذيه 
صاحبه فتخرق ٠‏ 


قال فى التبيين : ثم صاحب الوب ان 
الأحر » وان شاء ضمنه معمولا وأعطاه 
العم 


وكذا يضمن اذا كان الملاك بزلق الحمال 
ا ا ا 
منهها لم يضمن خلافا لهمما كما فى شرح 
المجمع ٠ ٠‏ 


(1) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ه 
ص 45 الطبعة الثالثة طبع المطبعة الاميرية 
الكبمرى يبولاق مصر سسنة ؟؟١!‏ ه . 


قال : وكذا يضمن لو سباق المكارى دابته 
فعثرت فسقطت الحمولة ٠‏ 


ذا يقي اتساج الكل الزن ته 
به المكارى كما فى الكتز والملتقى ٠‏ 

ولو كان الحجسل لصاحب الملقاع 
فانقطم لا يضمن وكذا يضمن الراعى المشسترك 
أذا ساق الدواب على السرعة فازدحمت على 
القنطرة أو الشط فدفع بعضها يعض ا 
قلت فى الماء او عطيث الذانة بسبوته 
أو ضربه ولو كان ضريا معتادا ٠‏ 

وكذا يضمن اذا كان الهلاك بغرق 
السفينة من مده » أما لو غرقت السفينة 
من ريح أو موج أو شىء وفع عليها أو صدم 
جبل فهلك ما فيها فانه لا يضمن فى قول 
الامام رحمه الله تعالى ٠‏ هذا اذا لم 
يكن رب المتاع أو وكيله فى السفينة فان كان 
لا يضمن اذا لم يتجاوز المعتاد ولم يتعمد 
الفساد لأن محل العمل غير مسام 
اليه وذلك لأن ضمان الأجير المشترك 
متيد بثلاثة شرائط ٠‏ 

أن يكون فى قدرته رفع ذلك » فلو غرقت 
بموج أو ريح أو صدمة جيل لا يضمن 

وأن يكون محل العمل سلما اليسه 

7 يكون المضمون مما يجوز أن 
يضين بالعقد فلا يضمن الآدمى ٠‏ 

وكذا اذا كان هو والمكارى راكبين على 
الدابة أو سائقين أو قائدين » لأن المتاع 
فى أيديهما فلم ينفرد الأجير باليد ٠‏ 


استهلاك ف 


وروى بشر عن أبى بوسف أنه اذا سرق من 


رأس الحمال ورب المتساع يشى معصه 


فلا ضمان » لأنه لم يخل بينه وبين 
المتاع.ء 


وقالوا:اذا كان المتاع فى سفينتين وصاحبه 
سيرهما وحبسهها جميعا لا يضمن 


وكذا القطار اذا كان عليه حمولة 
وربها على بعير لأن المتاع فى يد صاحبه؛ 
لأئه الحافظ له ٠‏ 

ولا ضمن على حجام وبزاغ ‏ أى 
بيطار وفصاد لم يجاوز الموضسع 
المعتاد وكان عمله بالأذن فان جاوز 
المعتاد ضمن الزيادة كلها اذا لم يهلك 
مأذون فمه 4 6 فيتئصف (0) 0 
مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والاكليل : أن ابن القاسم 
قال : أن استأجرت ثوبا تلسسه بوما 9 
الليل ثم هلك مبدك لم يكن عليك شى 
ضمائه أما 0 
ضمنته929© ٠‏ 


قال أبو الحسن:ظاهره ولو كان الغير 


6) المرجع السابق ج © ص 67 © ص‎ )١( 
. الطبعة المتقدمة‎ 
(؟) التاج والاكليل على تانق الحطاب ج ه‎ 


د 


عثله وقال سحئون : 
لله . 


لا يضمن اذا كان 


وذكر صاحب التاج أن ابن يونس 
قال : القضاء أن الأكرياء والأجراء فيما 
أسلم اليهم كالأناء عليه » لا يضمنونه 
الا الصناع والأكرياء على حل الطعام 
والشراب والأدام خاصة اذ لا غنى عنه 
فضمنا لصلاح العامة كالص تناع الا.أن 
تقوم ببئة بهلاكه بغير سبيهم أو يكون 
معهم أربابه لم يسلموه اليهم» ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج أن يد المكترى على 
الدابة والثوب ونحوهما بد أمانة مدة الاجارة 
ان فدرت بزمن أو مذة استيفاء المنففة ان 
قدرت يمحل عمل لعدم أمكان الاستيفاء 
للمنفعة بدون وضع يده » وبه فارق كون 
يده يد ضمان على ظرف ميبع قبضه فيه 
لتمحض قبضه لغرض نفسه ٠‏ 


ويجوز السفر للمكترى بالعين المكتراة عند 
انتفاء الخطر لأنه يملك اأانفعة فلو تلفت 
الدابة فى الطريق بلا تقصير لم يضمنها» ٠‏ 


ولو ربط دابة اكثراها لحمل أو ركوب 
مثلا ولم ينتفع بها وتلفت فى المدة أو 
بعدها لم يضمنها اذ بده يد أمانة وتقييده 
بالربط ليس قيدا ف الحكم الا ان انهدم 
عليها اصطبل فى وقت للانتفاع لو انتفع بها 
(0). الحطاب ج ه ص 517 . 


() المرجع السابق ج ه ص 557 ٠.‏ 


4 ش استهلاك 


0000 


حيئئذ اذ الغرض انتفاء عذره كما بحثه 
الأذرعى ٠»‏ . 

وأخذ السبكى من تمثيلهما لما لا ينتفع 
يما اذا اعتيد الاتتفاع بها ف ذلك 
الوقت » لأن الربط لا يكون سببا للتلف الا 


كد 95 


والأرسعيةدان العتاسال بالريلا ختمان 
بذلك خلافا لما رجحه السبكى وتبعه 
الزركشى ٠‏ 

ولو اكتراها ليركبها اليوم ويرجع غدا 
| فأقامه بها ورجم ف الثالث ضمنها فيه 
فقط لاستعماله لما فيه متعديا ٠‏ 

ولو اكترى قنا لعمل معلوم ولم يبين 
موض هه فذهب به من بلد العقد الى آخر 
فأبق ضمنه مع الأجرة أيضا ٠‏ 

ولو تلف المال فى يد أجسير بلا تعد 
كثوب استؤجر لخياطقه أو صيغه لم 
يضمن ان لم ينفرد باليد بأن قعد 
المستأجر معه أو أحضره منزله ٠‏ 

وكذا ان انفرد باليد فلا يضمن فى أظهمر 
الأقوال » لأنه انما أثيت يده لغرضه 
وغرض المالك فهو شسبيه بالمستأجر وعامل 
القراض وهما لا يضمنان بالاجماع ٠‏ 

وقيل : يضمن كالمستعير ٠‏ 

وقيل : يضمن الأجير المدترك بين الناس 
بقيمته بوم التلف ‏ والأجير المشترك همو 
من التزم عملا فى ذمته كخياطة ٠‏ 


منافعه بالمستأجر فكان كالوكيل لذ ” 


ولو تعدى المستأجر فى ذات العين 
المستأجرة بأن ضرب . الدابة مغثخللا أو 
كبحها فوق العنادة أو أركبها أثقل 
منه أو أسكن فى المنزل حدادا أو قصارا 
ضمن العين المؤجرة بخلاف ماهو 
العادة فلا يضمن به ٠29‏ 


مذهب الحنابلة : 


المستأجرة أمانة فى بد المستأججر ان تلفت 
بغير تفريط لم يضمنهما ٠‏ 


قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل 


٠عن‏ الذين يكرون المظل أو الخيمة الى مكة 


فيذهب من المكترى بسرق أو بذهاب هل 
يضمن ؟ قال : أرجو أن لا يضمن وكيف 
يضمن ؟ اذا ذهب لا يضمن ولا نعلم فى هذا 
خلافا » وذلك لأنه قبض العين لاستيفاء 
متفعة وتحتيتا منها فكانث آمانة كما 
لو قبض العبد الموصى له بخدمته سنة أو 
قبض الزوج امرأته الأمة ٠‏ واذا انقضت المدة 
فعليه أن يرفع يده عنها وليس عليه 


الرد ٠‏ أوهأ الى ذلك فى رواية ابن منصور  »‏ 


استودع فليس عليه أن يحمله ؟ ققال 


(0) المرجع السابق م ص 5.5 . 


أستهلاك اف 


أحمد : من استعار شسيئًا فعليه رده من 
حيث أخذه ٠‏ فأوجب الرد ف العارية ولم 
يوجبه فى الاجارة والوديعة » لأنه عقد يقتضى 
الضمان فلا يقتضى الرد ٠‏ وعلى هذا متى 
انقضت. المدة كانت العين فى بده أمانة 
كالوديعة » ان تلفت من غير تفريط فلا 
ضمان عليه ٠‏ 


فان شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين 
فالشرط فاسد لأنه يناف مقتضى العقد 
اما أن اكراه عينا وشرط عليه أن لا يسير 
بها ف الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر 
بها عن القافلة أو لا يجعمل سيره فى 
آخرها أو لا يسلك بها الطريق الفلانية 
وأشياه هذا مما له فيه غرض فخالف 
ضمن لأنه متعد لشرط كريه فضمن ما تلف 
به » كما لو شرط عليه أن لا يحمل عليهيا 
الا قفيزا فحمل اثئين2© ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى : أن موت الأجير أو موت 
الممستاجر أو هلاك الشىء المستاجر أو 
عتق العبد المستاجر أو بيع الشىء المستأجر 
من الدار أو العبد أو الدابة أو غير ذلك أو 
خروجه عن ملك مؤاجره بأى وجه خرج كل 
ذلك بيبطل عقد الاجارة فيما بقى من المدة 
خاصة قل أو كثر لقول الله تعالى © : 
ولا كس كل تلن الأ ويح : 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير لابن قدامه المقدسى 
جح 1 ص ١١7‏ وما بعدها الى ص ١١5‏ . 

(؟) آلاية رقم ١75‏ من سورة الانعام . 

(؟) المحلى لابن حزم ج 8 ص ١86‏ مسئلة 
رقم 1141 طبع ؟لطبعة المثيرية بمصر الطبعة 
الاولى سنة .ه2١‏ ه . 


ولا ضمن على أجير مشسترك أو غير 
مشسترك ولا على صانع أصلا الا 
ما ثبت أنه تسدى فيه أو أضاعه ء والقول 
فى كل ذلك ما لم تقم عليه بينة قوله مع يعينه 
فان قامت عليه بينة بالتعدى أو الاضاعة 
ضمن ؛ وله فى كل ذلك الأجرة فيما أذبت انه 
كان عمله فان لم تقم بينة حلف صاحب المتاع 
أنه ما يعلم أنه عمل ما يدعى أنه عمله ولاشىء 


وبرهان ذلك قول الله تعالى :. « لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل» » فمال الصائع 
والأجير حرام على غيره فان اعتدى أو أضاع 
لزمه حينئذ أن يعتدى عليه بمشل ما 
اعتدى والاضاعة لما بازمه حفظه تعد » 
وهو ملزم بحفظ ما استعمل فيه: بأجر أو 
بغير أجر لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن اضاءعة المال وحكمه صلى الله عليه 
وسلم بالبينة على من ادعى وباليمين على 
المطلوف :اذ انكر تووق مطلف: مفرامة هال 6 أو 
ادعى عليه ما يوجب غرامة فهو 
المدعى عليه فليس عليه الا اليمين بحكم اللهعز 
وجل » والبيئة على من بدعى لنفسه حقا فى 
مال عرو مان 


مذهب الزيدية : ! 
لا يضمن ما تلف الا أن يفرط فى الحفظ ٠‏ وان 


)0 الاية رقم 15 من سورة النساء 3 
(5): المحلى لابن حزم ج 48 ص ١.١‏ مسثئلة 
رقم 0؟18 الطبعة المتقدمة . 


َ . ١5 


شرط عليه الحفظ ضمن » وان شرط عليه 
الضمان ضمن الا أن يشترط عليه ضمان 
ما بنقص بالاستعمال أو ينكسر أو ينشق أو 
بتلف بالاستعمال. المعتاد أو بدونه من دون 
بع ومع غلكد الا جار وإباءاذا أطان 
الضمن فانه يضممن ما عدا ما ينقص 
بالا 5 ال فيلغو تضمينه أثر الاستعمال 4 
لأنه يؤدى الى منعه من الانتفاع وتصح 
الاجارة ولا تفسد بذلك كما لا يصح أن 
يضمن ذلك المستعير ويجب على من استأجر 
الاخارة. الى موهبم القبض ل الى موضتم 
العقد ٠‏ وان لم يردما ضمن ضمان 
الغاصب الا أن يترك الرد لعذر فانه لا يضمن 
العين الا لتفريط أو تضمين"9© ٠‏ 


مذهب الامامية : 
ذكر احب شرائع الاسلام ان العين 
المستاآجرة أمانة 'لا يضمنها الممستاجر الا 
بتعد أو تفريط » وآن شسرط عليه ضمائها 
1 5 , ذلك فقي 4ه تردد وأظهر الأقوال 
المنع 0 5 

فاذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن 
العادة أو ضزيها كذلك أو كبحها باللجام من 
ل ور ضمن 09 ٠‏ 

واذا أفسد الصانع ضهن ولو كان حاذقا 
)١( <‏ التاج المذهب لاحكام المذهب ج * 
ص 8ل/ » ص /الا . 
الجعفرى ج ١ص 7١‏ من منشورات دار مكتبة 


الحياة ببيروت ٠ ٠‏ 
(؟) المرجم السابق ج ١‏ ص 8؟؟ ٠‏ 


كالخ ار بحرق الوب أو بخرق أما لو 
تلف فى فند الصانع لا بسببه من غير تفريط 
ولا تعد لم يضمن على الأصح ٠‏ 

وكذا الملاح والمكارى ولا يضمنان الا 
ما بتلف عن تفريط على الأشبه0» ٠‏ 


وجاء فى الفروع هن الكافى أنه لو استأجر 
رجل دابة فأعطاها غيره فنفقت فان كان 
شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها 
وان لم يسم فليس عليه شىء”” ٠‏ 


مذهب االاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن من اكترى دابة فله 
الا ان قال له صاحبها : احمل عليها 
كذلك0© ٠‏ 


حكم استهلاك الشىء الأرهون 


مذهب الحنفية : 

تو" لحطف ة ان استهلاك الشىء 
المرهون يختلف حكمه تبعا لاختلاف العين 
الممستهلكة والمستهلك » وذلك لأن الشىء 
المرهون اما أن يكون من بنى آآدم كالعبد 
والأمة » واما أن يكون من غير بنى آدم 
من سائر الأموال ٠‏ 


فان كان حن غير بنى آدمفاستهلكهه أجنبى 
7 من قيمته ان كان مما ليس له مثل 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 5997 .٠‏ 

(ه) الفروع من الكاق لأبى جعفر محمد 
ابن يعتوب الكلينى ج © ص ٠. 595١‏ 

(5) شرح النيل ج ه ص 41 ٠‏ 
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15١ 1 استهلاك‎ 


وضمن مثله ان كان مما له مثل كما اذا لم يكن 
مرهونا والمرتهن هو الخصم فى تضمينه 
وكان الضمان رهنا لأنه بدل المرهون ٠‏ 

ثم ان كان الضمان من جنس الدين 
والدين حال اس قوفاه بدينه » وان كان 
الدين لم يحل احتفظ مه لديه حتى يحل 
أجله مكانه ٠‏ 


وكذلك لو استهلكه المرتهن يضمن مثله أو 
قيمته لأنه لو أتلف مالا مملوكا متقوما 
بغير اذن مالكه يضمن مثله أو قيمته 

أما ان استهلكه الراهن » فان كان الدين 
حالا يطالب بالدين اذ لافائدة فى المطالبة 
بالضسمان »؛ وان كان لم يحل أخذ المرتهن 
مئنه الضمان فأمهسكه الى أن بعل 
الدين ٠‏ 


يان 0 ا ٠‏ كاللين 0 
ان لشن شا افيمتها تر بره وت ا 
ولدت فعليه ضمائه ٠‏ 

أما وجوب الضمان على الأجنبى والمرتهن 
فظاهر » لأن الزيادة ملك الراهن واتلاف مال 

وأما وجوبه على الراهن فلان المتلف وان 
كان مملوكا له لكن للمرتهن فيه حق قوى فيلحق 
با ملك فى حق وجوب الضمان ٠‏ 
الضمن مع الشة رهنا عند المرتهن » 
لأنه يدل المرهون فيقوم مقامه فان هلك 


الضمان لا يسقط شىء من الدين » لأنه بدل 


ما ليس بمضوون بالدين فكان حكمه حكم 


الىدل وان هلكت الشاة سقطت حصتها 
من الدين لأنها همرهونة متصودة فكانت 
مضمونة بالهلاك » ويفتك. الراهن ضمان 
الزمادة بقدرها من الدين 4 لأن الزيادة 
تصير مقصودة بالفكاك فيصير لها حصة 


'من الدين هذا اذا كان الاستهلاك بغسير 


٠ اذن‎ 


فأما اذا كان الاستهلاك باذن بأن قال 
الراهن للمرتهن : احلب الشاة فما حلبت فهو 
حلال لك أو قال له : كل هذا الحمل فحلب 
وشرب وأكل حل له ذلك ولاضمن عليه؛ 
لأن الزيادة ملك الراهعن فيصح اذنه بالأكل 
والشرب منها ؛ ولا يسقط شىء من دين المرتهن 
حتى لو جاء الراهن يفتك الشاة يفتتها 
بجميع الدين لأن اتلاف المرتهن باذن الراهن 
حضاف الى الراهن كأنه أتلفه بنفسه » ولو 
كان كذلك لا يسقط شىء من الدين وكان عليه 
ضمن المتلف كذا هذا 20 . 


واه ف رد المحتار على الدر المختار : 
أنه اذا بقى النماء ولو حكما بعد هلاك 
ا نه يحشقة مين التحدين :افيه 
صار مقصودا بالفكاك » والتبع يقابله 
شىء اذا كان مقصودا كولد المبيسع فانه 
يصير مبيعا تبعا ولا يصير له 


و 00 ص 51 
سنة .م179 ه. 


ال : استهلاك 


حصة من الثمن الا اذا صار مقصودابالقبض- 
وذلك كما لو أكل ,الاذن فانه لا يسقط حصة 
ما أكل منه فيرجم به على الراهن كما اذا 
هلك الأصل بعد الأكل فانه يقسم الدين 
على .قيمتهما ٠‏ أى أن الدين يقتسسم على 
قيمته يوم الفكقاك وقيمة الأصل يوم 
القيض ه وسسقط من الدين حصة 
الأصل وفك النماء بحصته كما لو كان 
الدين عشرة وقيمة الأصل يوم القبضعشرة 
وقيمة النماء يوم الفك خمسة فثلشا 
العشرة حصة الأصصل » فيسقط وثلث 
العشرة حصة النماء فيفك به © ٠‏ 

وكذلك لو استهلكه أجنبى باذن الراهن 
والمرتهن فالجواب فيه وف المرتهن اذا استهلكه 
باذن الراهن سواء وقد ذكرناه ٠‏ 

ولو استهاكه الراهن باذن المرتهن لاشىء 
عليه لأن الض مان لو وجب لوجب لحق 
المرتهن لا لحق نفسه لأنه ملكه وقد 


أبمطل المرتهن حق نفسه بالاذن فلا' 


هلكت دافة سماوية وبقيت الشضشأة زر هنسا 
الح 1 

هذا اذا كان المرهون هن غير دنى آدم ٠‏ 

فان كان من بنى آدم فجنى عله فجملة 

الكلام فى جنايات الرهن انها ثلاثة 

أقسام على جناية 'الراهن أو المرتهن أو 


(١‏ رد المختار على الدر المختار وحاشية ابن 
المطبعة الاميرية القرى وا نح ما اي 
ابن مسر الكاسانى ج 3 ص ١69”‏ © :111 
الطبعة الاولى سكة م؟؟ ١‏ ال 0 الجمالية 
بيصر ٠٠١‏ 


الأجنبى على ألرهن وجنابة الرهن على الراهن 
أو المرتهن أو أجنبى وجناية الرهن على مثله 
بأن كان الرهن عسدين فجنى أحدهما على 
الآخر وفى كل هذه الصور تفصيل ق 


حكم الضمان يراجع فى مصطلح ( رهن ٠)‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
أن الراهن اذا أغذ الرهن غصيا من 
المرتهن ثم فاته يمفوت نظر » فان كان الراهن 
موسرأ مضى فعله » وعجل الدين » وان كان 
معسرا أخذه المرتهن » فان حل أجل الدين 
وخلص الرهن لزم الراهن ما فعله فى الرهن عن 
المفوتات » وان لم يخلص الرهن من الرهنية 
بيع فى الرهنية » فلو وطىء الراهن أمته 
المرهونة غصبا من المرتهن فولده منها 
حر » لأنها ملكه وعجل الراهن الملى الذين 
ودين اد اتسينا أن مطل إل سين 
الأمرين » وان لم يكن مليا بقى الرهن الذى 
هو الأمة لأقصى الأجاين الوضع أو حلول 
الأجل فتباع كلها أو بعضها ان 
وفى بعضها بالدين ووجد من يشترى 
البعض ٠‏ فان وفى بعضها بالدين ولم يوجد 
من يشسترى بعضها بيعت كلها ٠.‏ 
فان نقص ثمنها عن الدين اتبع اليد 
بالباقى » ولا يباع ولدها لأنه حر '" 

وان اتفق الراهن والمرتهن على أمين توضع 
العين المرهونة عنده ثم د الأمين العين 


ص 113 ل 165 طبع مطئعة ور احياء الكتب 
العربية بمصر 3 


1  كالهتبسا‎ 


المرهونة الى أحدهما دون اذن الآخر.ففى 
الحكم تفصسيل ٠‏ 

فأن مسلمه للمرتهن وضاع عنده 
ضنن الأمين للراعن قيمته يوم تلفه 
بحيث اذا تلف يضمن قيمته فان كانت قدر 
+ الديى تفط الذين وموق + الكمين: وان 
زادت على الدين ضمن الأمين الزيادة ؛ ورجع 
بها على المرتهن الا لبينة على تلفه بلا 
تفريط ٠‏ 

ذا معي لراقق سين انين 
قيمة الرهن للمرتهن أو ضمن الدين 
أيهمما أقل » وذلك حيث تلف الرهن عند 
الراهن ويرجع الأمين على الراهن بكل ما غرمه 
للمرتهن من قيمة أو غيرها 2 ٠‏ 


ولو باع الراهن: الرهن المعين المشترط فى ' 


عقد البيع أو القرض حفى بيعه وان لم يجز 
ابتداء قبل قبضه للمرتهن ان فرط مرتهنه 
فى طلبه حتى باعه » وصار دينه بلا رهن 
لتفريطه. » وان لم يفرط بل جد فى الطلب 
فتأويلان ى مفى البيع سواء فات أو 
لم يفت ويكون الثمن رهنا » وفى رده أن لم يفت 
ويبقى رهنا والا فالثمن ٠‏ 

أما ان باعه بعد قبض المرتهن له فلا يخلو 
من أن يكون باعه بأقله من الدين أو بأكثر 
مدن اد ماله هوق كله اها ايكون القن 
عينا مطلقا أو عرضا من بيع أو 
من قرض ٠‏ ش 

فان باعه بأقل من الدين ولم يكمل له ما 
نقص من الدين خير المرتهن بين أن يرد 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 65؟ الطبعمة 
المتقدمية . 


البيع ويرجع الرهن لما كان عليه من الرهنية. 
أى دسرد وب جح لين يلات يفيه 
له أخذه ولا كلام له ٠‏ 


فان باعه يمساو أو أكثر فان كان الدين 
عينا مطلقا أو عرضا من قرض 
فلا كلام للمرتهن بل البيع لازم ويعجل الدين٠‏ 


وان كان عرضاا من بيع خير المرتهن 
فى رد البيع وامضائه فان رد دبعة رجع 
رهناوان أمضاهه عجل الدين هذا حكم 
تصرف الراهن تصرفا بعبوض فى العين 
المرهونة ٠‏ 
. أما ان تصرف فيما بغير عوض 'فان كان . 
تصرفه بتدبير عبد فانه يبقى على حكم 
الرهنية للأجل » فان دفع سيده الدين فالأمر 
التدبير موسرا أو معسرا وسلواء كان 
التدبير بعد قيض المرتهن له أو قبله كما 
قال الشسارح وهو ظاهر المدونة ٠‏ 


لكن قال أبنو الحمسن : ان كلام المدونة 
هعمول غلى .ها اذا ذيزه بعد القن وآما لو 
دبره قبله فلا يبقى على حكم الرهنية » بل 
يفوت بتدييره لحصسول التقصسير 

وان كان تصرف الموسر بعتق عبد مرهون أو 
بكتابته مضى تصرفه ولو كان العتق أو 
الكتابة قبل قيض المرتهن له ٠‏ وعجل 
الدين ان كان مما بعجل ٠‏ 


ال استهلاك 


أما ان كان الراهن معسرا وأعتق الرهن 
أو كاتبه فان العيد يبقى رهنا على حاله 
مع جواز فعله ايتداء فان أبسر فى الأجل 
أخذ من الراهن الدين ونفذ العتق 
والكتابة » والا بيع من العيد بمقدار 
ها يفى بالدين 200 


يو 


وجاء فى مواهب الجليل : أن المرتهن يضمن 
الرهن ان كان بيده مما يغاب عليه ولم 


تشهد بينة بهلاكه بنحو حرق ٠‏ 


قال الياجى فى المنتقى : اذا قلانا 
. برواية ابن القاسسم وقامت بيئة يهلاك 
نات للا ان اريس الى تقييي 
بن المرتين فلن الجتوعة من رؤاية اين القايم 
عن مالك لا يضمن ٠‏ 


وكذلك لو رهنه رهنا ف البحر فى المركب 


فغرق المركب أو احترق منزله أو أخذه منه 2 


وان لم يكن الرهن مما يغاب عليه 
كالحيو ان ل كلك ارام ار أو غيره 


وأخذ ممارواه أبو الفرج عن ابن 
القاسم فيمن ارتهن نصف عبد وقيضه 
كله » ثم تلف : أنه لا يض هن الا نصقة 
ضمن ما لا يغاب عليه 0 


)01( اله السمابق ج "ا ص 568 » ص 51515 
الطبعة المتقدمة . 


: وأرى أن يضين ما 


فال الاخين 
يستخقف ذيحه وأكله ٠‏ 


قال صاحب التاج والاكليل : ولو شرط فيما 
لايغاب عليه أن يض منه لم يازمه ويكون 
ضمنه”" من ربه ٠‏ 


وروى الحطاب عن المدونة : ان من ارتهن 
غيدا فاعازه لزحل ينين أمر لاعن فهلك عند 
الممار بأمر من الله لم يضين هو ولا 
المستعير » وكذلك ان استودعه رجلا 
الا أن مستعمله الملودع أو الممسستعير 
عملا أو يبعثه مبعثا يعطب فى مثله 
1 ا 


وجاء فى النوادر عن سحنون أن المرتهن 
اذا تعدى فأودع العبد الرهن أو أعاره 
بغير اذن ربه فانه يضمن سواء هلك 
بأمر من الله أو بغير ذلك ٠‏ 


وذكر ابن المواز : أن من ارتهن عبدا فأودغه 
غيره قمات فلا ضمن عليه9؟ ٠‏ 


وجاء فى حاشية الدسوقى : أن الرهن 
اذا كان مما يضمن » بأن كان مما يغاب 
عليه فاز ضمانه من المرتهن ولو قبض 
دينه من الراهن أو وهبه له » لأن الأصل 


(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء 
خليل ج ه ص 5؟ » ص 8؟ للحطاب فى كتاب على 
هامشه التاج والاكليل للمواق الطبعة الاولى 
سنة ١1759‏ ه. 

() المرجع السابق ج ه ص 7؟ الطبعة ٠‏ 
السسائقة . 


استهلاك ه1١‏ 


بقاء ها كأن على ها كان الى أن يسلمه 
لوبه ولا يكون ذلك الرهن عند المرتهن بعد 


واذا وهب المرتهن الدين للراهن ثم تلف 
الرهن فض فنه“قيمته كان للمرتهن ابطال 
الهية اذا حلف أنه انما وهبه الدين لأجل 
أن يبرىء ذمته من الرهن » ويلزم الراهن غرم 
الدين ويتقاصان فان فضل عند أحد هما 
للآخر شىء دفعه(١2‏ له ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتابج انه : اذا تصرف 
الراهن فى العين المرهونة تصرفا يزيل الملك كان 
ذلك منه رجوعا عن الرهن وذلك كأن يهيها 
هبة مقبوضنة أو يبيعهما أو يعتقها ٠‏ 


وكذا يحصل الرجوع بتدبير فى 
الأظهر اذ مقصوده العتق وهو مناف 
الرهن وبأحبسالها منه أو من أصله ‏ 
كمافى فتاوى القاضى ‏ لتعلق 
العتق به ٠‏ 


فكل تصرف.يمنع ابتداء الرهن فطريانه 
قبل القبض يبطل الرهن ٠‏ 


وكل تصرف لا يمنعم أبتداءه » لا يفمسخه 
قبل القبض الا الرهن والهبة من غير قيض(© 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج؟” 
ص 555 ااطبعة المتقدمة . 

(؟) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج 6 

| ٠8؟‏ »6 ضص 201 فى كتاب على هامشه حاشية 
القميراملسى طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحليبى سنة لاه ١‏ ه )م5١‏ م. 


وليس للراهن المقبض تصرف مع غير المرتهن 


فاذا كان التصرف مع المرتهن أو باذنه صح» 


نعم له قتله قودا ودفعا 4 وكذا لنخو ردة 
أما اذا لكان ال فيه كيان ففيه 
الرفون + . 


بل بحث البلقيئى اعتبار يمساره بأقل 
الأمرين من قيمة المرهون ومن قدر الدين وهو 


كما قال الزركشى ‏ التحقيق ٠‏ 


أما المعسر فلا » لأنه عتق يبطل حق الغير 
ففرق فيه بين المعسر والموسر كعتق الشريك » 
فان أيسر ببعضها عتق بقدر ما أيسر بهء 


والثائى : ينفذ مطلقا ويغرم المعسر اذا 
أيسر القيمة وتصير رهنا ٠‏ 

والثالث لا بنفذ مطلقا ٠‏ 

وعلى القول الأول يغرم قيمته يوم عتقه 
وتصير رهضنا ولو فى ذمته كأرش الجناية 
فى ذمة الجانى ٠‏ 

وشم كلامه فى حالة نفوذ عتقه مالو كان 
عن كفارته يمخغخلاف كفارة غير المرتهن 
بسؤاله » لأنه بيع ان وقعم بعوض » والا 
فهبة وهو ممنوع منهما مع غير المرتهن220. 


(9) المرجع السابق ج ؛ ص 2556 »> ص 6ه؟ 
الطبعة السابقة . 


) 8 موسوعة الفقه الاسلامى ج‎  ٠٠١6( 


165 استهلاك 


ولو شرط الراهن والمرتهن أن يوضع 
المرهون عند عدل جاز لأن كلا منهها قد 
لا يثق فى صااحيه فان وضعاه عند 
عدل ثم ادعى العدل أنه رده اليهما أو 
ادعى أنه هلك صدق » وليس له أن يرده الى 
أحدهما » فان أتلف العدل خطمأ العين 
المرهوئة أو أتلفها غيره ولو عمدا أخذ من 
المتلف اليدل » وحفظ عند العدل بالاذن 
الأول فان أتلفه العدل عمدا أخذ منه 
البدل ووضع عند آخر لتعديه باتلاف 
المرهون ٠‏ 

قال الأذرعى : والظاهر أن أخذ 
القيمة انما بكون فى المتقوم » أما المثلى 
بالج ياللة.* 


قال : وكأن الصورة فيما اذا أتلفه . 


عمدا عدوانا ٠‏ أما لو أتلفه مكرها أو دفعا 
لصيل فيكون كما لو أتلفه خطأ(© ٠‏ 


والمرهون أمانة فى يد المرتهن لخبر : الرهن 
من راهنه ‏ أى من ضمانه له غنمه وعليه 
غرمه فلو شرط كونه مضوونا لم يصح 
| ا ا اد 
كموت الكفيل بجامع التوثق » ولأنه لو سقط 
بتلفه لكان تضييعا ه49 ٠‏ 


وان وطىء المرتهن العين المرهونة باذن 
الراهن المالك لها فعليه المهر ان أكزهها أو 
جهات تحريمه كأعجمية لا تعقل ٠‏ 

541 © المرجع اإسابق ج 6 ص 60؟‎ )١( 
٠ الطبعة السابقة‎ 

(؟) المرجع السابق ج 6 ص *9؟ © 50764 
الطبعة السابقة . 


تدرا الحد نثبت النسب والحرية 34 وعليه 
قيمته للراهن المالك لتفويته الرق عليه"“. 


ولو باع المالك العين المرهونة من غير اذن 
المرتهن فللمرتهن المخاصمة جزما كما أفتى 
به البلقينى ‏ وهو ظاهر ٠‏ 

وبلحق بذلك ما لو أتلفه الراهن فيطالب 
المرتهن للا يفوت حقه من التوثق وكذا لو كان 
المتلف غير الراهن 0 المرتهن لحق 
التوثق ثق بالبدل فلا يمتنع”*» 


ولو جنى رقيق على الرقيق المرهون ووجب 
قصاص اقتص الراهن منه أو عفى مجانا وفات 
الرهن لفوات محله من غير بدل هذا ان كانت 
الجناية فى النفس فان كانت فى ظرف أو نحوه 
فالرهن باق بحاله ٠‏ 


ولو أعرض الراهن عن القصاص والعفو 
بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما ؛ فان 
وجب المال بعفوه عن القصاص عليه 
أو بجناية خطأ أو شبه عمد أو عمد يوجب 
مالا لانتفاء المكافآاة مثلا دصار المال مرهونا 
وان لم يقبض ولم يصح عفو الراهن 
عنه لتعلق حق المرتهن به ©» ٠‏ 

واذا جنى المرهون على أجنبى جناية 
تتعبلق برقبته ققدم المجنى عليه على 


(9) المرجع 


السابق ج 14 ض لالا؟ > 578 
الطبعة التقدسة . 
2«( المرجع السابق ج )2 15 ص ١0/5‏ ©» .58 
الطبعة المتقدمة . 


٠ السابقة‎ 


١47 ٠ استهلاك‎ 


أنه لو مات سقط حقه وأما حق 
المرتهن غمتعلق يذمة الراهن وبالرقية» 
ولأن حق المهنى عليه مقدم على حق 
المنالك فأولى أن يتقدم على حق المتوثق 
فان اقتص منه المسبتحق فى النفس أو 
غيرها ب أوجبت الجناية قصاضا ء أو 
بيع المرهون كله أو بعضه لحق المجني 
عليه بأن أوجبت الجناية مالا أو عفى على 
مال بطل ار في اقتص أو بيع لفوات 
محله ٠.‏ 


وان «جنى المرهون على سيده فاقتص 
بطل الرهن ف المقتص نفشسا كان أو 
طرفا كما فى المحرر907© ٠‏ 


. وجاء ف الأم : أن كل جناية على رهن 
غير آدمى ولا حيوان لا تختلف سواء فيما 
جنى على الرهن ما نقصه لا يختلف ويكون 
الأرش رهنا مم ما بقى من المجنى عليه الا أن 
يشاء الراهن أن يجعله قِصاصا وقيمة 
ما جنى على الرهن غير الآدميين ذهب أو 
فضة الا أن يكون كيل أو وزن يوجد 
مثله فيتلف منه شىء فياخذ مثله وذلك 
مثلها أو مثل ما فى معذاهما وان جنى 
على الحنطة جناية تضر عينها بأن تتعفن 


أو تسود أو تحمر ضمن ما نقصت 
الحنطة9؟ ٠‏ 


)01( المرجم السابق ج 1 ص 15865 وص 5487 
الطبعة السابقة 


جاء ف المغنى أنه اذا تعدى المرتهن 
ف الرغن » أو فرط فى الحفظ للرهفن 
الذى عنده حتى تلف فانة يضمن 
لا نعام فى وجوب الضمان عليه خلافا » 
ولأنه أمانة فى يده » فلزمه ضمانه اذا 
تلف بتعديه أو تفريطه كالوديعمة ‏ وأما 
ان تلف من غير تعد منه ولا تفريط فلا 
ضمان عليه وهو هن مال الراهن0؟ ٠‏ 

وجبناء فى كشاف القناع : أنهلو تصرف 
الراهن. فى الرهن قبل القبض بهبة أو 
بوسسع أو عتق » أو .جمله صداقا أو 
عوضا ف خلع أو طلاق أو عتق أو 
جعله أجرة أو جعلا فى جعالة أو نحو 
ذلك مما يخرج به عن ملكه أو رهنسه 
ثانيا ذنفذ تصرفه » لعدم لزوم الرهمن» 
وبطل الرهن الأول : لأن هبذه التصرفات 

تمنع الرهن فانفسخ ٠‏ 

وان دبر الراهن الرهن قبل قبيضه 
أو أجره أو كاتبه أو زوج الأمة المرهونة قبل 
القيض لم يبطل الرهن » إلان هذه التصرفات 
لا تمنع البيع فلا تمنع صحة الرهن ٠‏ 

ولو أذن الراهن للمرتهن فى قبض الرهن 
ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذتصرفه 
أيضا لعدم اللزوم قبل القبيضر0© ٠‏ 

اص المغنى والشرح الكبير لابن قدامه المقدسى 
ج 1 ص 1125 الي الأولى سسمنة ١751‏ هط 
مطبعة المنار بمصر . 

(4) كشاف القناع عن متن الاقذاع للشيخ 
منصور بن أدريس ا 


المطبعة المامرة الشرفية سنة ١9‏ ه . 


م1١‏ ا استهلاك 


وان أزال الراهن أو غيره يد المرتهن 
بغير حق كالغصب والسرقة واباق العيد 
وضياع المتاع ونحوه فنزوم الرهن 
باق » لأن يد المرتهن ثابتة عليه حكما0© ٠‏ 


ولا يصح تصرف الراهن ف الرهن 
المقبوض بغير اذن المرتهن يما يمنسع 
ابتداء عقده كهبة ووقف وبيعم ورهن 
ونحوه » وذلك لأنه تصرف يبطل حق 
انوس الرنحة رانين تمدن فلن 
السججراية:والقتلب' لم نضح متب :أنن 
المسرتهن كفسغ السرغن الا للعتق مع 
تحريمه لما فيه من ابطال حق المرتهن 
من الوثيقة فانه ينفذ لأنه اعتاق من ملك 
كام املك فنفنذ كعتق المستأجر » ولأنه 
مبنى على السراية والتغليب. » بدليل أنه 
ينفحنذ فى ملك الغير ففنى ملكه أولى ٠‏ 


ثم ان كان الراهن موسرا أخذ منه قيمة 

الرهن وقت عتقه رهنا هكانه » لأنه أبطل 

حق المرتهن من الوثيقة أشبه ما لو 
أتلفهء 


وان كان الراهن-معسبرا فان أيسر قبل 


حلول الدين أخذت القيممة منه وجعلت 


رهنا هكانه لأنها بدله ٠‏ 


"وان أيسسر .تعد حلول. الدين طولب 


:وان أذن المرتهن فى العتق أو فى غيره - 


مسا تقسدم كلهبة والوقف والبييسع والرهن 


)0( المرجع السنايق جْ 7 ص ١09‏ . الطبعة 
السمابقة 8 


ونحوه صح التصرف المأذون فيه » لأن 
الراهن انما منع من مثل ذلك لتعلق حق 
ارين فته وقد الجفله «الاذة يبدل 
الرهن لأن ما أذن فيه يمتنع 
الرهن ابتداء فامتنع معه دواما© ٠‏ 


وليس للراهن أن يزوج الأمة المرهونة 
مغير اذن المرتهن » فان فعل لم يصح لأنه 

وليس له أن يطأها فان فعل فلا حد 
عليه لأنها ملكه » ولا مهر نلذلك ٠‏ 

وان أتلف جزءا منها أو نقصها مشل 
ان افتض بكارتها أو أفضاها فعليه قيمة 
م أتلف فان شاء الراهن جعله رهنا 
معها وان شساء جعله قضاء من الحق 
ان لم يكن الحق قد حل » وان كان الحق 


وان أولدها الراهن بأن وطىء الأمة 


المرهونة فأحبلها بعد لزوم الرهن 


وولدت ما تصير به أم. ولد خرجت. من 
الزهن » لأنها صارت أم ولد لأنه أحبلها 
بحر ف ملكه » وأخذت من الراهن قيمتهما 
حين أحبلها لأنه وق تاتلافها فجعلت رهنا 
مكانها كما لو أتلفها بِغير ذلك » الا .أن يكون 
الوطه باذن المرتهن » لأن ‏ الوطء يفضى الى 


:الاحبال » ولا يقف على اختياره فالاذن فى 


مسببه أذن فيه0© ٠.‏ 


المتقدمة . 


(9) المرجع السابق ج ا | 
المتقدمة . 


1١645 استهلاك‎ 


وان أتلف:الرهن فق يد المدل أجنبى 
فعلى المتلف بدله أى مثله ان كان مثليا 
وقيمته أن لم يكن مثليا » ويكون هذا 
اليدل رهنا ق بد العدل » بمجرد الأخذ 
من المتلف كبدل هدى وأضحية ؛ وللعدل 
أن يطالب بالبدل على الخلف كالوديع لأن 
له.ولاية حفظه0© ٠‏ 


وان جنى الرهن كالعيد جناية موجبة 
للمال كالخطا وشسبه العمد على بدن أو مال. 
فان كانت تلك الجناية تستغرق قيمة الرهن 
تعلق أرشها برقبته وقدهحت على حق المرتهن* 


قال فى المبدع : بغي خلاف تلمةء 
وععناءه فى اأشتى » لأنفا عقدمة على حق 
المالك والملك أقوى من الرهن فأولى أن 
تقدم على الرهن » وان لم يستغرق 
الأرش قيمة العبد بيع منه بقدر 
الأرش لأن بيعه انما جاز ضرورة فيتقيد 
بقدر الحق » وباقى العبد رهن لزوال 
الممارض » فان تعسذر بيع بعضه بيع كله 
للضرورة ويكون باقى ثمنه رهنا مكانه؟© ٠‏ 


وان جنى على المرهون جناية موجبة 
للقتصاص أو غيره فالخصم سيده لأنه المالك 
له والأرش الواجب بالجنابة ملكه وانما 
للمرتهن فيه حق الوثيقة فان آخر السيد 
المطالبة لغيية أو عذر من نحو مرض 

)0( المرجع السابق ج ؟ ص ١510‏ الطبعة 
المتقدمة ٠.‏ 1 

() المرجع السابق ج ؟ ص ١11‏ اإطبعة 
المتقدية . 


ولسيد المرهون المجنى عليه عمدا القصياص 
باذن الموتمن وبدون اذنه ان أعطيام. 
اللسيد ما يكون رهنا هكانه لتعلق حقه 


7ض "7 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن الرهن ان مات أو 
تلف أو أبق أو فسد أو كانت أمة فحملت 


.هن سيدها أو أعتقها أو باع الرهن أو 


وهمبه أو تصدق مه أو أصدقه فكل 
ذلك نافذ وقد بطل الرهن وبقى البدين 
كله بحسبه ولا يكلف الراهن عوضا مكان 
شىء من ذلك ٠‏ ولا يكلف المعتق ولا الحامل 
استسعاء الا أن يكون الراهن لا شىء له 
من أين ينصف غريمه غيره فيبطل عتقه 
وصددقته وههبته ولا بيبطل بيعه ولا 
أصداقه » وذلك لأن الدين قد ثبت فلا 
يبطله شىء آلا نص قبرآن أو سبنة فلا 
سبيل الى وجود ابطاله فيهما »ء ولا 
يجوز تكليف عسوض ولا استسماء لأنه 
لم يأمر الله تعالى بذلك ولا رسول 
الله صلى الله عليه وسالم ٠‏ والذهم 
بريكة الا بنص قرآن أو سبنة ٠‏ 

فأما العتق والبيع والهبة والاصداق 
والصدقة فان الرهن مال الراهن بلا 
خلاف وكل هذه الوجوه مباحة للمرء 
فى ماله بنص القرآن والسنة والاجماع 
المتيقن الا من لا شىء له غير ذلك لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ كل 


9) المرجع السايق ج ؟ ص .17 الطبعة 
المتقدمة . 


16 | : استهلاك 


معروفل صدقة © وقوله « الصدقة عن 
ظهر غنى © ٠‏ 


وأما هلاك الرهن بغير فعل الراهفن 
ولا المرتهن فلا يمل ذلك للراهن شيا ولا 
ضمان على المرتهن الا أن يتعدى فيه 
أو أن يضبعه فيضمنه حينكذ ماعتد ائه(١) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أثه لا يصح 
لنجالك أن يتصرف فه التتجم المرغون بالبيم 
أو الهمة أو المكاتبة أو التدبير أو المؤاجرة 
أو غير ذلك هن أنواع التصرفات الا باذن 
المرتهن والمقصود بذلك ان هذه الأشيناء 
لا تكون ناجزة بل تكون هوق وفة على زوال 
الارتهان أو اجازة المرتهن وان كبان 
استهلاكا » لآن هذه اسنقاط” حق فان 
فعل الراهن فى الرهن أى هذه التصرفات 
نقض ذلك كالنكاح » آلا العتق والاستيلاد » 
فانه لا يصح نقضهما على خلاف فى ذلك 
يتضمن أقو الا ثلاثئة ٠‏ 


أولاها : أن الراهن اذا أعتق المرهون عتق 


)١(‏ المحلى لابن حزم ج م/ ص 17 وما بعدها 
الى ضص 11 مسئلة رقم 15١15‏ الطبعة الاولى 
سنة .ه“"١!‏ ه طيبع ادارة الطباعة المنيرية 
بيهصر . 

(0) شرح الازهار ج ' ص 5.5 ٠.‏ 


وثائيها : أنه لا يعتق بكل حال ٠‏ 


وثالثها : أن العبد اما أن تكون فى 
قيمته زيادة عْلى الدين أولا فان كان 
فيهنا زيادة عتق العيد ء ثم ان كان 
مولاه موسرا لزمه تسليم الدين فى الحال ء 
فان كان مؤجلا ابدل رهنا ء وأما اذا 
لم نكن فى قيمته زيادة كان عتقه موقوفا 
على الأداه8 فتن كان مولاة.كوشرا لزعنة 
أن يستفديه ويسلم الدين الحال وأن 
يبدل الره_ن ف المؤجل » وان كان معسرا 
قيل : فلا نص فى ذلك لكن لا يمتنع أن 
يقال فيه كما قيل فى القسم الأول أن 
سسيده ينجم عليه وييقى العيد محبوسا 
ومع الافلاس يسعى العبد ٠‏ 


واذا زوج الراهن الأمة المرهونة مسن . 
المرتهن صح » وكذا اذا زوجها من عبده 
ومتى بيع العبد بطل الرهن ولا يبطل 
الرهن حيث زوجها ٠‏ هن غير المرتهن بأذنه؛ 
فان زوجها من غير اذنه ولا اجازته بطل 
الرهن ٠‏ 


وليس للمالك وطهء الأمة المرهونة فان فعل 
لزمه المهر كالأجرة وتكون رهنا وسحقه 
الولد 9 


واذا أتت الأمة المرهونة بولد وهى فى 
بد المرتهن فادعاه الراهن صارت أم ولد 
له وبطل الرهن على معنى أنها لا تباع 
للايفاء لأنه لا يجوز بيع أم الولد ومع 
ذلك البطلان فالمرتهن له حبسها ويضمنها 


أستهلاك 5 ١ه"‏ 


اذ! تلفت لأنها قبل موت سيدها ملك 
01 7 


واذا وقعت جناية من الرهن وهو فى 
يد المرتهن لزمت الراهن وله يضين 
المرتهن الا جناية الرهن العقور ان فرط 
فى حفظه وقد علم المرتهن بكونه عقورا 
فأما اذا جهل ذلك فضمانه يكون على 
الراهن اذا كان قد علم بأنه عقور » فأما 
اذا كان فى حفظ الراهن فالضمان عليه 


اذا ارح لل وا : على المرتمن ٠ ٠‏ 


ل ا 
ضمانه ان لم تهدر فان كانت تلك الجناية 
مما تهدر فى حكم الشرع فانه لا يضمنها 
الراهن ولا المرتهن ٠‏ 


ومشال التى تهدر أن يكون الرهن 
حيوانا غير عقور فان جنايته لا تضمن 
أو كان عقورا ولم يقع تفريط أو كان عبدا 
وجنى على مولاه أو على عبد مولاه جناية 
خيلا او مق على بعال مجولاة او غلى 
كفسه وكذا على مولاه أو عيده فيما 
لا قصاص فيه فان هذه كلها تهدر ٠‏ وجناية 
الرهن وان كانت مضوكونة على الراهن 
فهى ألا تخرجه عن صحة الرهنية والضمان 
الا أن يجب التمناض اف النفس ويخفار 
المجنى عليه أن يأخذ العبد لقتله أو 
لاست ترفاعة ار البيمية اويا فسا او لا يض 
القتصاص بأن تكون الجناية خطأ أو على 


)1( المرجع السابق ج ل ص 5 ٠‏ وما بعدها 
الى ص 5.5 الطبعة السابقة ٠‏ 


م ويختار ١‏ السيد 0 السد 
ّ 0 جشيم© 5 ش 


على المرتهن كله يعنى بزيادته فاذا كان 
فى قيمته زيادة على الدين ضمنها المرتهن » 2 
واذا كان فى الدين زيادة على الرهن ضمنها 
الراهن للمرتهن ٠‏ والضمان على المرتهن 
يختلف ياختلاف صور التلف » فيض من 
ضمان الرهن ان تلف بغير جناية ولا تفريط 
مئنه هيل مآفة سماوية أو تغلب عدو ثكم 
أتلفه ضمن بأوفر قيمة من يوم القبنض 
الى يوم التلف » فاذا كان ف سعره زيادة 
ف هذه المدة وتلف وقد نقص السبعر ضمن 
ذلك الزاكد ٠‏ 


وند الدرهن تماق الحنيداية أن الت 
الرهن بتعد منه كذيح لتخيوان وغير ذلك 
من وجوه التعدى فيضمن ضمان جناية ان 
أحب المالك والا فضمان الرهن0© ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى كتا بالخلاف : أن الراهن اذا 
تصرف فى العين المرهونة بالبيع أو الهبة 
أو الرهن عند آخر قيضه أو للبم 


68 الارجع السابئق جَ "اص 1١5‏ »م ص 1١5‏ 
الطبعة السابقة . 
0 التاج المذهب لاحكام الذهب ج ؟ ص 2"؟؟ 
ضى أحمد بن قاسم العنسى الطبعة الاولى 
ع ار احياء الكتب الغرئية سئة ككثزام 
ون 5517 م. 


| استهلاك 


يقبضه أو قبضه البائع أو لم يقبضه أو 


تصرفا باطلا(١)‏ 7 


ولا يجوز للراهن أن يطا الجارية 
المرهونة سواء كانت ممن تحبل أو لا تحبل 
واذا وطىء الراهن جاريته المرهونة 
وحملت وولدت فانها تصير أم ولد ولا 
يبطل الرهن 


فان كان هوسرا الزم قيمة الرهن من 
غيرها لحرمة ولدها ويكون رهنا 
مكانها ٠‏ 


وان كان معسرا كان الدين باقيا وجساز 
مطوكة » وما دام ذلك ثابتا فانه يجوز 
بيعها الا أننا نمنع من بيعها اذا كان 
حوسرا لمكان ولدها ما دام ولدها حيا 6 
وان مات جاز بيعها على كل حال ٠‏ 


مان وطىء الجارية المرهونة باذن المرتهن 
لم ده ينفسخ الرهن سواء حملت أو لم 
تحمل لأن ملكه عندنا لا يزول بالحمل 4 
فان اعتقها باذنه انفسخ الرهن29 ٠.‏ 


واذا وطىء المرتهن الجارية المرهونة باذن 
الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه 


)١(‏ الخلاف فى الفقه للامام أبى جعفر محمد 
ابن الحسن بن على الطوسى ج ١‏ ص ”.1 
الطبعة اح لط يح لباكردران 
ا ا 
السابقة . 


اللمر لأن الأصل براءة الذمة وليس فى 
الشرع ما يدل على وجوبه9؟ ٠‏ 

دبره كان التديير 
باطلا » لاجماع الفرقة على أن الراهمن 
لا يجوز له التصرف فى الرهن بغير اذن 
المرتهن والتدبير تصرف » فيجب أن يكون 
ماظلة(؟) . 


واذا رهنه عبدا ثم 


والرهن غير مضمون فان تلف من غير 
تفريط فلا ضعان على المرتهن ولا يسقط 
دينه عن الراهن ٠‏ 

وبه قال على وذلك لما روى عن النبى 
صلكى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يغلق 
الرهن » والرهن من صاحيه الذى رهنه 
له غنمه وعليه غرمه00») ٠‏ 

واذا ادعى المرتهن هلك الرهن قبل 
قوله مع يمينه سواء ادعى هلاكه بأمر 
ظاهر عثل الثرق والحرق والثهب ؛ أو 
والضياع9» 8 


وجاء فى الروضة البهية : أن المرتهمن 
لا يضهن الرهسن اذا تلف فى يهه الا 
بتعد أو تفريط ولا يسقط بتلفه شىء من 
حق المرتهن » فان تعدى فيه أو فرط 


(9) المرجع السابق ج ١‏ ص 1.5 الطبعة 
بقة . 


السابقة 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 5.5 الطبعة 
السابقة . 

(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 5156 »© ص 11١17‏ 
الطبعة البسابقة . 


)6 لديم السابق ج ١‏ ص ص 1١17‏ الطبعة 
السابقة 


استهلاك | 


ضمنه فتلزم قيمته يوم تلفه ان كان 
| قيميا على الأصحم » لأنه وقت الانتقال 
الى القيمة والحق قبيله كان منحصرا فى 
العين » وان كانت مضمونة ٠‏ 


ومقبايل الأصح اعتبار قممته يوم القبيض 
أو أعلا ره القبنض الى يوم 
التلف أو من حين التلف الى حين الحمكم 
عليه بالقيمة كالغاصب ٠ه‏ ” 


ويضعف بأنه قبل التفريط غير مضمون 
فكيف تعتبر قيمته فيه » وبأن المطالية 
لآ وفسل لال :فتنان الفيمى فيه نان 
نقصت العين بعد التفريط بهزال ونحوه 
ثم تلفت اعتبير أعلا القيم المنسوية الى 
العين عن حين التفريط الى التلف ٠‏ 


ولو كان مثليا ضمنه بمثله ان وجد » 
والا فقيمة المثثل عند الأداء على الأقوى» 
لأن الواجب عنده ائما كان المثل » وان 
كان متعذرا وانتقاله الى القيمة بالمطالبة 
بخلاف القيمى لاستقرارها فى الذمة من 
حين التلف مطلقا (2 , 


مذهب الاياضية : 


لراهن فى رهنه بيع ولا هية ولا اصداق 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمغهة الدمشضقية 
ج اص 7اه6؟ ؛ 504 للسعيد زين. :الدين الجبعى 
العاملى طبع مطابع ءدار الكتاب اللعربى بمصر . 


أو اكراه أو رهن أو استكجار أو تعويض 
ولا اخراج من ملك بوجه ما ولا اخراج 
منفعة بوجه ما » لأن الرهن معقول 
عند المرتهن عن الراهن بدق المرتهن فلا 
يصح للراهن فيه تصرف ولكلا تجول 
بيد الراهن فى الرهن فيبطل0© ٠‏ 


وان كان الرهن رقيقا فاعتقه الراهن 
كله أو بعضه أو ديره كله أو بعضه 
حاز له اعتاقه أو تدبيره ان كان فى قيمة 
الرهن فضل عن الدين فيكون العتق 
ساريا الى جملة الرقيق من ذلك الفضل» 
كمن اعتق جزءا من عبيده تسمية أو 
ا ا 6 
اسع اد رن ار اسم طنوا أر يليه 
فضلا » حتى بيع » والعتق لا يتهجزأ 
ويرجع عليه المرتهن بحقه ولو لم يكن 
له مال الا ذلك الفضل وينتظر ايساره» 


وذلك لتشوف الشسارع الى الحرية ٠‏ 


وان لم يكن فى قيمته فضل عن الدين 
عند البيع دجوا توا عله انه يوعد 
أو لم يظنوا ‏ لم يجز أى لم يثبت ما فعلة 
من عتق أو تدبير » لأن ذلك السرقيق اأخوناطا 
بهما رهن فيه من دينه ٠‏ 


وقيل يثيت عتقه أو تدبيره ولو لم يكن 
فضل ولو لم يكن الراهن موسرا بناء 


١65‏ ْ استهلاك 


على أنه ثقة لا تبرية والدين عترتب فى 
ذمته(0) ٠‏ 

وان بغى على العبد أحد راهنا كان 
أو غيره فقتل العيد الباغى لم يقتل 
' ذلك العبد به ولا يأخذه ولى الباغى ولا 
ذئلة لنن سلا ماين هال السرجون 
له وان قتله الباغى استأداه مرتهنه فى قيمته 
فتكون عنده رهنا كالعيد , وكذا يس تديه 
ان كان بيد المسلط فقتله الباغى استداه 
الملا اق الراهن او الزتهين سكون نهنا 
بودى رهنا بيد المسلط » واذا كان القاتل 
أكثر من ديئنه مستقط مقدار دينه منها 
ويعطى الباقى ٠‏ 

وادعي طن الزتين أمفطه المرتهن ون 
من ماله ولا يضمن للراهن مازاد من قيمته 

وف الديوان ان ققل العبد المرهون المرتهن 
فهو للورثة » فان شاعوا قتلوه وذهب بما 
فيه أو ساعوه وأخذوا ثمنه ولو أكثر من 
الدية واذا صاعوه ولم بعفوا عنه فلهم قتله 
وبعرمون قيمته للمشترى أن لم يعلم أنه 
جان ٠‏ 


اتقوه من الرق والققل م يجز 0 


)00 المرجع. السابق ج- 8 ص 6 6 1كه 
الطبيعة السابكة واكاك 0 


قتله وان قتلوه قتلوأ بهة وان اعتقوه 
من الرق فلهم قتله ٠‏ وأن أعطوه الراهن 
فجائز » وان قال لهم الراهن خذوا ما 
رهن فيه مع دية وارئثكم فردوه لى فأيوا 
من ذلك فلا يشتغلون مالراهن فى ذلك٠‏ 


وان جرح المرتهن جرهحا يحيط بثمفه 
عمدا أو خطأ فقيل : الءبد له يجنايته 
وذهب ماله ٠‏ 

وقيل : هو باق فى حكم الرهن ولا يدرك 
الجناية ٠‏ 

وان كان الجرح أقفل من قيمة العيد 
ومن قيمة الرهن فالرهن فيما بقى عن 
الدين فاذا حل الأجل استوف منه أرش 
الجرح وما بقى له من دينه29© ٠‏ 

وان قتل العبد المرهون ولى المرتهن 
مثل أبيه أو ابنه أو نغميرهما ‏ فانه ان 
أراد أن يقتله بوليه قتله وذهب ماله » 
وان أراد بيعه باعه واستوفق من ثمننه 
رأس ماله على حسب ها ذكرنا من قتله 
للمرتهن الا ان كان للمقتول أولياء 
غير المرتهن فصاروا فى الجناية سو! أء فيكون 


العيد بينهم وذهب ديئة ان قتل ٠‏ 


وان قتل العبد المرهون الراهن ذهب دين 
الى ويدجع العيد الى ورثة الراهن فان 


افق المرجع السسابق ج هص 2 6 كم 
الطيعة .السابقة ٠.‏ : 


١ استهلاك‎ 0 


شاءوا قتلوه بوارثهم وان شساعوا أمسكوهه 
وان أراد المرتهن أن يفديه بقيمته فقال 
له الورئة لا تفديه الا بدية وارثنا فالقول 
قول الورثة(© ٠‏ 


وان قتل الأجنبى فلورئته أن يقتلوه 
بوارثهم وذهب مال المرتهن وكذلك ان 
قتله بالخطأ فهو لورثته أيضا وكذاك 
ان جرحه جرحا يحيط بثمنه عمدا أو خطأ فقد 
ذهب مال المرتهن ويكون بيد المرتهسن 
ونغرمه الجريح أرش جرحه ان شضاء 
وان شاء أن يغرم الراهن غرمه ٠‏ 


ومنهم من يقول يكون العبد بيد 
المجروحان شساء باعه وان ثناء أمسكه 
وان أراد الراهن أو المرتهن أن يفديه 
بجنايته كلها فله ذلك فان أقفداه الراهن 
فله ذلك وذهب مال المرتهن وان أفداه 
المرتهن ثبت فى بيده وببيعه وقت ما أراد 
ونستوق منه ما أقداه به وذهب ما رهن 
فيه » وقال آخرون : ان أفداه صار 
رهنا فى الدين الأول على شسروطه الأولى». 


وان تلف الرهن بفعمل المرتقن أو أتلفه 
غيره ممن يجب له عليه غرمه فقال 
له الراهن » خذ دينك واعطنى قيمة 
رهنى فائنه يدرك عليه ذلك » وان تلف 


)01) المرجع السابق ج ه صن .0511١‏ الطيبعبة 
المتقدمة: . 


السابقة 035 . 5 


ولايدرك شيئًا عليهه. 


وان كان ففيد رجل رهان شتى لرجل 
واحد فدين واحد أو فى ديون شتى أو 
رهن له فى صفتقة واحدة أو فى صفقات 
فأفنشسد بعضها فى بعض فكل ما فسد منها 
ذهب من ماله ومابقى فهو رهن فيما رهن فيه 
أولا ان عين له عدد ما رهن فيه كل واحد 
وان لم دعن ل سان وها ل هيت : 


حكم استهلاك اللقطة 


مذهب الحنفية : 

جاء في حاشبية الشلبى : أنه اذا التقط 
اسان لقطة ثم قال : التقطت لقطة أو 
ضالة » أو قال عندى شىء فمن سمعتموه 
يسأل شيئًا فدلوه على ٠‏ فلا جاء صاحيبها 
قال هلكت ٠‏ لا ضمان عليه » لأنه يذلك القول 
أشهد على أنه انما أخذها ليردها على 
صاحيها ٠‏ 

وقال قاضشيفان فى باب الخغصب ‏ 
ولو أخذ لقطة ليعرفها ثم أعادها الى 
المكان الذى أخذزها منه برىء عن الضمان 
حتى لو هلك لا يضمن ولم يفصل بين ما اذا 
تحول عن ذلك المكان ثم أعادها الى ذلك 
المكان وبين ما اذا لم يتحنولءء 0 


") المرجع السابق ج ه ص 07159 وص 6516م 


5و| استهلاك 


وذكر الحاكم الشهيد تأويله اذا أعادها 
قبل التحول فأما بعد التحول فلا يبرا 
عن الضمن واليه مال أبو جعفر وهذا 
اذا أخذ اللقطة ليعرفها فان كان أخذها 
ليأكلهنا ثم أعادها لا بيرأ عن المممان 
مانم يردها الى صاحيها ٠‏ 


وقال الولوالجى : واذا أخذ اللقطضة 
.ليعرفها ثم أعادها الى المكان الذى: ويجدها 
فيه فقد برئء عن الضمان » هذا اذا أعادها 
قبل أن يتحول عن ذلك المكان » أما اذا 
أعادهاأ بعد أن تحول ضمن » لأنه لما أعادها 
قبل التحول ققد ترك الحفظ قبل أن يلتزم 
لأن الأخذ متردد بين أن يكون لالتزام الحفظ 
وبين أن يكون للنظر والتأمل حتى يعلم أنه 
هل يمكنه الحفظ فكان الآخذ مترددا فلا 
يصير ملتزما للحفظ بنقض الأخذ » فاذا 
أعادها بعد ما صار تاركا للحفظ قبل أن 
يلتزمه فلا يكون عليه ضمان ٠‏ 


فأما اذا تحول بها فانما يتحول 
بها ليخفظها » لا ليتامل » لأن هذالمعنى 
يحصل بنفس الأخذ من غير مشى فكان 
المشى دليلا غلى التز ام الحفظ قاذا أعادهها 
فقد ترك الحفظ بعد التزامهة فيضمن ٠‏ 
هذا اذا أخذ اللقطة-ليغرفها ٠‏ 


ْ فان أخذها ليأكلها لم ييز عن شمائها 
حتى يدفغها أللى صاحنها لأنه لما أخذها 
ليأكلها صنمار آخذا لتقسسه قصمعتار 
غاصبا والغاصب لا بيرأ برد الدابة المغصوبة 
الى دار المخصوب هنه والى مربطه وان 
ردها الى موضع: صالح للحفظ فلآن لا يبرأ 


هنا وقد رد ألى مكان لا يصاح للحفظ 
أولى270اء 


مذهب المالكية : 

قال الامام مالك : اذا التقط العبد اللقطة 
فاستهلكها قبل السنة فهى فى رقبته لا فى 
خكية افان انتكهلكها معد البنسنة فى فى 
ذمته وذلك لما جاء فيها من الاختلاف » 
ولأنه قد جاء فيها أن عليه أن يعرفها 
سنة فان لم يجىء صاحبها فشأنه بها 
فلذلك جعلها فى ذمته بعد السنة9؟ ٠‏ 


وجاء فى شرح الخرشى أنه يجب تعريف 
اللقطة سنة عن يوم الالتقاط فلو أخر 
تعريفها سسنة ثم عرفها فهلكت ضمنها ٠‏ 


المتقط يضمن اللقطة متى أخر تعريفها 
ولو أقل, من سنة وتلفت :كما 0 أبن عبد 
السلام ٠‏ واذا دفعها أن يثق بأمانته شل 
نفسه وضاعت منه فانه لا ضمان علبه90؟» ٠‏ 


وججاء فى شرخ الفرثى أن اللتقط أن 
كان قد نوى أن يأكل اللقطة لما رآها وقيل 
أن ضع يذه عليها ولكنه لما وضع يده 


)١(‏ حاشضية الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبى 
علق تين الحقائق للزيلعى ج “ ض ؟١."‏ » 
*.* الطبعة الآولى طبع الطبعة الآميرية الكبرى 
ببولاق مصر سنة 19" ه. 


م المطمعة الكبرى الأميرية سنة لم0 


استهلاك : لاه ا 


عليها وحازها تلفت من عنده سواء كان 
ذلك بغصب أو بغيره فانه يكون ضاهنا لها 
بتلك النية » لأنه صار كالغاصب حين وضع 
يده ليما بلشلة: العيدة + ون مات أولى 
الضمان لها اذا حدث له نية أكلها قبل 
السنة بعد أن وضع بده عليها ٠‏ 

ولو أن اللملتقط أخذ اللقطة لأجل أن 
يحفظها » ثم ردها بعد ذلك عن يعد الى 
موضعها أو الى غيره فضاعت ضمنها ٠‏ 

فان كان قد أخذها لا للحفظ والتعريف 
ولكن أخذهما لعيره ليسأل هل.هى 
لمم أولا فان ردها بعد ذلك ففيه 
التأويلان ٠‏ وأما ان ردها بالقرب فلا ضمان 
بلا نزاع 3 


وحكم الرقيق كحكم الحر فى جميع ما مر 
الا فى الضمان قبل السنة فانها جناية ليس 
لسيده أن يسقطها عنه بخلاف الدين » لأن 
ربها لم يسلطه عليها » وليس لسيده أن 
يمنعه من تعريفها وهى بعد السنة تكون 
فى ذمته » وانما كانت معد السنة فى ذمته » 
لقوله صلى الله عليه وسلم عرفها سنة فان 
جاء صاحيها والا فشأنك بهاء أما قبل 
السنة فهى فى رقبته » على معنى أنه لو 
استهلكها قبل السنة فانها تبكون فى رقبته 
يباع فيها ما لم يفده السيد© ٠‏ 


وما أشسيه ذلك مها يفسد "اذا :أقام كانه 


(1) المريجى _السبايق. جلا ص:1؟١‏ رص ١١97‏ 
اا لدعي اسلف علا ص11 يه 


يجوز له أن يأكله ولا ضمان عليه فيه 
لربه » سواء وجده ف عامر اليلد » أو فى 
غامرها » وظاهره من غير تعريف أصلا » 
وهو ظاهر كلام ابن رشد وابن الحاجب ٠‏ 


وما بؤخذ من ظاهر المدونة من التعريف 


ضعئف ٠‏ 
و 


وأما مالا بفسد سواء كان فى الفلاة أو فى 
البلد فليس له أن بأكله فاذا أكله ضمنه 


وقرل الأنده نوا العم نضا ينعد 
وما لا بفسد اذا لم يكن له ثمن فلا ضمان » 
وأما اذا كان له ثمن فانه يضمن الثمن اذا أكله 
فيما اذا كان لا يفسد » وأما اذا.كان يفسد 
فانه يباع وبوقف ثمنه .٠‏ 


ومن وجد شاة بالفيفاء فذيحها فيما 
وأكلها فانه لا ضمن عليه على المشهور 
سواء أكلها فى الصحراء أو فى العمران» 
لكن ان جلها أو حطل الطعام الى العمران » 
ووجده ربه فهو أحق به » وليدفع له أجرة 
حمله ) فان أتى بهاحية الى العمران 0 
فعليه تعريفها أو يدفعها أن يثق به يعرفها 


لأنها صارت كاللقطة ٠‏ 


ومثل الشاة فى خلك: البقر اذا .وجدها ف 
مكان يخاف عليها من السباع أو من الجوع 
١‏ الشباة فى .الفيفاء فله 


كالشاة » وكذا. اذا خيف عليها :من. الناس م 


سل 0 استهلاك 


فان كم يكن البقر بمحل خوف فانه لا يعرض 
لها ويتركها مكانها الى أن يأتيها صاحيها"". 

ويجوز من التقط البقر ونحوها كالخيل 
أن يكريها » لأجل علوفتها والنفقة عليها 
كراء مضمونا هأمونا خفيفا لا يخشى عليها 
منه » ويجوز له أن يركبها من موضع 
الالتقاط الى منزله وان لم يتعذر عليه 
قودها أو يتعسر » فان أكراها فى أزيد من 
علفها » أو كان الكراء غير مأمون أو ركبها 
لغير موضعه ضمن القيمة ان هلكت والمنفعة 
ان لم تهلك ”© ٠‏ 

واذا عرفها سنة ثم بعد ذلك نوى أن 
يتملكها ثم جاء ربها فوجدها ناقصة وكان 
ذلك النقص بسبب استعمال أو تعد فهو 
مخير بين أن يأخذها ناقصة ولا شىء له 


أو يآخذ قيمتها من الممتقط يوم نوى التملك. 


أما ان تلفت بذلك فليس لربها الآ القيمة ٠‏ 


وأما لو كان ما ذكر من النقص أو التلف 
بسماوى فلا شىء لربها أو لو نقصت قبل 
نية التملك بعد السنة أو قبل السنة فليس 
له الا أن بأخذها فقط غ؛ وظاهره سشواء 
نقصت بسبب استعمالها أم لا وهو كذلك 
على خلاف فى ذلك ٠‏ 

حاصله : أن ذلك اذا كان يمسماوى فلا 
شىء على الملتقط اتفاقا وان كان باستعمال 
ففى المسئلة أقوال ثلائة ٠‏ 


)0( ا مرجع السابق ج لاا ص 157 الطيعة 
السابقة 


ك) المرجع السابق ج لا ص ١١1‏ ؛ ص ١١8‏ 
الطبعة السابقة . 


فقيل. لا شىء على الملتقط ٠‏ 

وقيل : يخير ربها بين أخذ القيمة وبين 
أخذها وما نقصها اذا نقصت نقصا قويا 
بسبب الاستعمال والا فيأخذها مع ما نقصهاء 


وقيل : ليس له الا ما نقصها فقطظ © ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج. : أن مالا يمتنع من 
صغار السباع كشاة وعجل وفصيل وكسير 
ايل وخيل يجوز التقاطه للحفظ وللتملك فى 
القرية ونحوها والمفازة زمن أمن ونهب, 
وبتخير آخذ المأكول للتملك من مفازة بين 
أهور ثلاثة » فان شساء عرفه وينفق عليه ثم 
يتملكه بعد التعريف كغيره أو باعه باذن 
الحاكم ان وجده وان لم يجده باعه استقلالا 
وحفظ ثمنه وعرف اللقطة النى ماعها كم 
تملك ثمنها ٠‏ أو تملكه حالا ثم أكله ان 
شاء اجماعا ٠‏ ولا يجوز له أن بأكله قبل أن 


مالكه ٠‏ وليس له أن يبيع بعضه للانفاق 
لكلا تستغرق النفقة باقبه(4) 1 


وان كان ما التقطه يسرع فساده كهريسة 
ورطب لا يتتمر وعنب لا يتزبب تخير بين 
فصلتي: فقط فان شساء باعه باذن الحاكم 


9( مرج 
الطبعة ١‏ 

() نهاية لمحتا الى شرح المنهاج للرملي 
"١ 0‏ »2 71 عاب عه حائسسية 
0 ه موا 0 ٠.‏ 


م د ص ١7.‏ 


استهلاك 165 


ان وجده ولم يخف منه والا استقل به 
فيما يظهر » وعرفه بعد بيعه لا ثمنه ليتملك 
لثمن فى الحال وأكله لأنه معرض للملاك 
وبتعين فعل الأحظ منهما ٠‏ 

وقيل : ان وجده فى عمران وجب البيع 
لتيسره وامتنع الأكل نظير ما مر وفرق 
الأول دأن هذا يفسد قبل وجود مشتر » واذا 
أكل لزمه تعريف اللأكول ان وجده فى عمران 
لا صحراء 7 


ولأايضية أفنيراق القيفنة" المتيؤومة بين 
ماله » نعم لابد من أفرازها عند تمل كهاء 
لأن تملك الدين ال يصح 4 وان أمكن بقاوه 
بعلاج كرطب يمكن تجفيفه ولبن يبصير 
أقطا وجب رعاية الأغغط للمالك فان كانت 
كانت الغيطة فى تجفيفه أو اسستوى الامران» 
به الواجد أو غيره جففه وان لم يتبرع به 
أحد بيع بعضه بقدر ما يساوى التجفيف 
لتجفيف الباقى ٠‏ 


ومن أخذ لقطة لالحفظ أبدا وهو أهلللالتقاط 
فهى كدرها ونسلها أمانة ببده » لأنه يحفظها 
لمالكها فأشضشيه المودع ومن ثم ضهنها 
لو قصر كأن ترك تعريفها حيث لم يكن له 
عذر معتبر فى تركه كأن خشى من ظالم أن 
يأخذها أو جهل وجوب التعريف20© ٠‏ 


فلو قصد بعد أن أخذها للحفظ أو للتملك 


556 المرجع السابق ج ها ص 699 ؛‎ )١( 
. الطبعة المتقدمة‎ 


خيانة لم يكن ضامنا بمجرد القصد فى الأصح 
فان انضم لذلك القصد استعمال أو نقل 
هن عل لأخراظيين كلاودع ليما * 


٠ خيانة فضامن لخصده المقارن لأخذه‎ ١ 


وان أخذ ليعرف ويتملك بعد التعريف 
فأمانة بيده مدة التعريف وكذا بعدها مالم 
يختر التملك فى الأصح كما قبل مدة 
التعريف ٠‏ 

والثانى وبه قال الامام والغزالى - تصير 
مضمونئة علبه اذا كان عزم التملك مطردا ٠‏ 

ولو أخذه لا بقصد حفظ ولا تملك أو لا 
بقصد خيانة ولا أمانة » أو بقصد أحدهما 
ونسيه فأمائة وله تملكها بشرطه اتفاقا » 
ومعلوم أنه يكون فى الاختصاص أمينا مالم 
بتلف بينفسه أو بغيره » فان تلف فلا 
ماتت أو شرعا بأن أعتقها بعد تملكها 
غرم مثلها ان كانت مثلية أو قيمتها ان 
كانت متقومة يوم التملك » لأنه وقت 
دخولها فى ضمائة 9 ٠,‏ 
مذهب الحنايلة : 

ذكر صاحب الشرح الكبير : أنه اذا التقط 
انسان ما يجوز التقاطه والانتفاع به من 
غير تعريف ‏ كالكسرة والثمرقوالعصا ونحو 
ذلك وانتفع به وتلف فلا ضمان فيه 


(0) المرجع السابق ج ه ص 90 © 698 
الطبعة السابقة . 

(0) المزجع السسابق ج ه ض 262١‏ الطبعة 
السابقة . 


ين 1 تهلاك 


ذكرة ضاحب المستوعب 4 وكذلك ما كيمته 
كقيمة ذلك » لأن النبنى صلى الله عليه 
وسلم رخص فيه ولم يذكر عليه ضمانا 2. 


ونجاء فى كشساف القناع : أن اللقطة ان 
كانت مما يمتنئع من صغار السباع ولم 
بكتمه ضننه ان تلف أو نقص قبل رده 
كغاصب » لأن التقاطه غير «أذون فيه » وان 
كتمه وتلف ضمنه الكاتم بقيمته مرتين 
لربه سنواء كان الملتقط اماما أو غير امام ٠‏ 


قال أبو بكر فى التنبيه : ثبت خبسر عن 
النبى صلى الله عليه وسالم أنه قال فى 
الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معهما؟ . 


أما ان كانت اللقطة مما لا يمتنع بنفسه 
من صعار السباع » أو كانت من باقى 
. الأموال كالأثمان والمتاع فان كان الملتقط 


لا يأمن نفسه عليها لم يجز .له أن ياخذها' 


بحال » لما فيه من اضاعتها على ربها فهو 
كاتلافها » وكما لو نوى تملكها فى الحال 
أو كتمائها ٠‏ 


فان أخذ اللقطة بنية الخيانة ضمنها ان 
تلفت ولو تلفت بغير تفريط » لأنه أخذ مال 
غيره على وجه لا يجوز له أخذه فضمنه 
كالغاصب ٠ ٠‏ 


() الشرح الكبير لابن قدامه ج "١‏ ص .75 » 
1 فى كتاب مع المفنى الطبعة الاولى طبع 
مطبعة المثار بمصر سنة 1769 ه . 


(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ؟ ص2 - 


1 © 599 للشيخ متصور بن أدريس فى كتات 
طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة 1911 ه . 


ومن أخذ اللقطة بنية الأمانة ثم طرأ له 
قصد الخيانة لم يضمن اللقطة ان تلفت 
بلا تفريط فى الحول كما لو كان أودعداياها ٠29‏ 


وعتى أخذ اللتقط اللقطة كم ردها الى 
موضعها ضمنها أو فرط فيها فتلفت ضمنها » 
لأنها أمانة حصلت فى يده فلزمه حفظها 
كسائر الأمانات وتركها والتفريط فيها 
تضييع لها الا أن يكون الملتقط ردها باذن 
الامام أو نائبه الى موضعها فلا يضمنها ؛ 
لأن للامام نظرا ف المال الذى لا يعلم 
مالكه وكذا لو التقطها ودفعها للامام 


ولو كان الملتقط ممتنعا من صغار السباع 
وق الى مكانه باذن الامام أو نائبه فانه 


يبرا من ضماتها . 


وان ضاعت اللقطة من ملتقطها ىف حول 
التعريف بغير تفريط منه فلا ضمان عليه ع 
لأنها أمانة ى بده فلم يضمنها كالوديعة فان 
ضاعت منه فالتقطها آخر فعلم الثانى أنها 
ضاءعت من الأول فعلى الثائى ردها الى 
الأول ٠29‏ 


واللقطة التى أبيح التقاطها ولم تملك 


() المرجع السابق ج ؟ ص 159 الطبعسة 


السابقة . : ْ 
() المرجع السابق ج ؟ ص 2459 »2 555 
الطبعة السابكة  .‏ 7 ' 


استهلاك ش ١كا‏ 


وو حاقية در ا ملتقط فعل الأحظا لمالكه 
من أمور ثلافة ٠‏ 


أكله وعليه قيمته فى المال لقوله 
عليه الصلاة والسلام وسثل عن لقطة 
لشاة : هى لك أو لأخيك أو للذئب ٠‏ فجعلها 
له فى الحال » لأنه سوى بيئه وبين الذئب» 
والذئب لا يستأنى بأكلها ولآن فى أكل 
الحيوان فى الحال اغناء عن الانفاق عليه 
وحراسته لماليته على صاحيه اذا جساء 
افانا بأخذ قيمته بكمالها ٠‏ 


والأمر الشانى : بيع الحيوان لأنه اذا 
ا يا 


ثمنه لصاحبه وللملتقط أن يتولى ذلك بنفسه 
ولا يحتاج الى اذن الامام فى الأكل » لظاهر 
الحديث السايق ؛ ولا يحتاج الى اذن الثمام 
أيضا فى البيع » لأنه اذا جاز أكله بلا اذن 
فبيعه أولى » ويلزم اللتقط أن يحفظ صفة 
اللقطة فيما اذا أراد الأكل أو البيم ليتمكن 
ين اركاذ ريعيها ربيدا : 


والأمر الثالث : أن يحفظ الحيوان وينفق 
عليه من ماله » لما فى ذلك من حفظه على 
مالكه » ولا يصح أن يتملك املتقط الحيوان 
ولو بثمن امثل ٠‏ ا 


فان ترك الحيوان ولم ينفق عليه حتى 
تلف ضمنه لأنه مفرط ©» ويرجم الملتقط يما 


أنفقه على الحيوان مالم يتعد بأن التقطه 


لا ليعرمه أو بئية تملكه فى الحال 6 وتنحوه 
أن نوى الرجوع على مالكه ان وجده يما 


الغرب الثقانى هن اللقطة : ما يخشى 
فساده بتبقيته كطبيخ وبطيخ وفاكهة 
وخضروات ونحوها فيلزم املتقط فعل الأحظ 
من أكله وعليه قيمته وبيعه ولو بلا اذن 
حاكم وحفظ ثمنه » لأن فى كل منهما حفظا 
لماليته على ربه ٠‏ 


ولو ترك الملتقط ما يخشى فساده بلا أكل 
ولا بيع حتى تلف ضفمنه لأنه مقفرط : 
فان استويا فى نظر الملتقط خير بينهما فآيهما 
فعل جاز له وقيد ما ذكر من البيع والأكل 
جماعة بعد تعريفه بقدر ما بخاف معه فساده 
ثم هو بائخيار بين أكله وبيعه الا أن يمكن. 
تجفيف ما يخشى فساده كالعنب فيفعل ' 
المتقط ما يرى الحظ فيه لمالكه من الأكل 
بقيمته والبيع مع حفظ ثمنه والتجفيف 
لأنه أمانة بيده وفعل الأحظ فى الأمانة متعين 
وغرامة التجفيف ان احتيج اليها منه فيبيع 
الملتقط بحضه ف ذلك » لأنه من مصلحته ٠‏ 
والضرب الثالث سائر الأموال أى ما عدا 
الضربين المذكورين كالأثمان والمتاع ونهوه 
ويلزم الملتقط أن. يحفظ الجميع من حيوان 
وغيره لأنه صار أمانة فى يذه بالتقاطه0© ٠‏ 


)1( ا السابق ٍ كا ص 456 40600 
الطبعة السابقة 0 


(م١1١1-‏ موسوعة الفقه الاسلامى ج 8 ) 


٠ 01 1‏ الستهلاك 


مذهب الظاهرية : 

.جاء فى المحلى أنه من وجد مالا فى قرية 
أو مدينة أو صحراء أو وجد مالا قد سقط 
أى مال كان فرض عليه أن يأخذه وأن يشهد 
عليه عدلا واحدا فأكثر ثم يعرفه فان لم 
يأت أحد فهى عند تمام السنة من مال 
الواجد » غنيا كان أو فقيرا يفعل فيه 
عا شاء ويورث عنه ء الا أنه متى قدم 
من يقيم فيه بيئنة أو يصف شسيئًا مما 
ذكرنا فيصدق ضمنه له ان كان حياء 
أو ضكنه له الورثة ان كان الواجد له 
ميتا » لما روى عن خاالد الجهنى 
قال : سكل رسول الله ضلى الله عليه 


فان لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءهها 4 
ثم كلها فان جاء صاحبها فادها اليه ٠‏ 


والضوال من الحيوان لها ثلاثة أحكام ٠‏ 


أما الضأن والمعز فقط كبارها وصغارها ثوجد 
بحيث يخاف عليها الذئب أو من يأخذها من 
الناس » ولا حافظ لهاعولا هى يقرب ماعمنهاء 
فهى حلال لمن أخذها » سواء جاء صاحيها 
أو لم يجىء . وجدها حينة أو مذبوحة 


أو قطبوكة أى هاكولة لا بتسيل له ليها : 


وأما الابل القوية على الرعى » وورود 
الماء فلا يحل لأحد أخذها , وائما 
حكمها أن تترك ولايد » فمن أخذها ضمنها 
أن تلفت عنده بأى وجه تلفت » وكان 
عاصيا بذلك »؛ الا أن-.يكون شىء من كل 
ما ذكرئا عن لقطة أو ضالة يعرف صاحيها 
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فحكم كل.ذلك أن ترد اليه ولا تعريك 
فى ذلك ٠‏ 


وأما كل خا غدااها ككدرنا هن انل لاقو 
بهاعلى ورود الماء والرعى وسائر 
البقر والخيل واليبغال والحمير والصسيود 
كلها المتطلكة والاباق هن العبيد والاماء وما 
أضل صادبه منها والغنم التى تكون ضوال 
بحيث لا يخاف عليها الذئب ولا انسان وغير 
ذلك كله ففرض أخذة وسمة وتعريفه أبدا » 
لماروى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سثل عن اللقظة فقال : عرفها سنة 
كم اعرف وكاءها وعفاصها .ثم استئفق بها 
فان .جاء ربها فادها اليه فقال : يا رسول 
الله فضالة الغنم قال : خذها فانما هى لك 
أو لأخيك أو للذئب قال : يا رسول الله 
فضالة الابل ؟ فغضب عليه السلام 
حتى احمرت وجنتاه وقال : مالك ولها 
معها حذاؤها وسقاوها حتى يلقاها ربها(2: 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المأهب : أن للعبد أن 
يلتقط ولو بغير اذن سيده » فان تلفت معه 
بغير تفريط فلا ضمن على السيد ولا على 
العيد » وان تلفت بتفريط أو جناية 
وهو .هأذون بالالتقاط ضمن السيد ضمان 
المعاملة » وذلك بأن يسلمه أو يفديه بقدر 
قيمته » وان لم يكن أذونا له فالضمان فى 


)١(‏ المحلى لابن حزم ج 8م ص 207 وما بعدها 
الى ص .11 مسثاة رقم 1741 . 


استهلاك 0 0 بذجل 


ذمته.حتى يعتق + .لأنه مأذون له من جهة 


الشرع 200 5 


ويجب على الملتقط أن يعرف بها سنة» 
فان لم يجد مالكها صرفها ‏ اذا كانت دون 
نصاب ‏ فى فقير كن فتراء المسلمين ان أحبء 
والا بقيت عنده » لأنه لا يجب الدخول 
فيما عاقبته التضمين أو فى مصلحة ولو زادت 
على النصاب كمسجد أو منهل بعد اليأس من 
وجود المالك أو معرفته ٠‏ وان لم يصرفهنا 
| بعد التعريف واليأس ؛ بل صرفها قيل 
اليأس. ضهن لبيت المال ؛ لأنه متعد 
بالصرف قبل ذلك ٠‏ 


وأما الضممان للمالك فهو يضمن مطلقا 


واه شرف عل النانن دعر 


مذهب الامامية :. 

جاء فشرائع الاسلام : أنه اذا التقط 
انسان ما وجد فى الحرم وجب عليه أن 
يعرفها حولا فان لم يأت صاحيها تصدق 
بهاء أو استبقاها أمانة » وليس له أن 
يتملكها » ولو تصدق بها بعد الحول فكره 
المالك ففيه قولان ٠‏ 


اتمغيها انه لجيه انها أناقة: 
وقد دفعها دفعا مشروعا ٠‏ 


)١(‏ التاج المذهب لاخكام المذهب للقاضى أحمد 
ابن قاسم العنسى ج ؟ ص 55: الطبعة. الأولى 
طبع فى مطبعة دار أحياء الكتب العربية بمصر 
سنة 18551 ه ؛ سنة 15519 م . 

(0) المرجع السابق ج ؟ ص 555 . 


وان وجندها فى غير الحرم عرفها حولا 
أن كانت مما يبقى كالثيناب والأمتعة 
والأثمان » ثم هو مخير بين تملكها وعليه 
ضمانها » وبين الصدقة بها عن مالكها » 
ولو حضر المالك فكره الصدقة لزم الملتقط 
ضمانها أما. مثلا واما قيمة وبين ابقائها فى 
بد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان ٠‏ 
ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومه على 


نفسه وانتفع به » وان شباء دقعة الى 


1 الحاكم ولا ضمان ‏ 220 © 


مذهب الاياضية : 

ذكر صاحب شرح الشئل أن عن التقط 
لقطة فهلكت منه بلا تعد فلا يضمنها والقول 
قوله فيها مع يمينةه © .. 

ثم قال واللقطة تحل للغنى والفقير اذا 
لم “يجد صاحيها فلملتقطها أن يأخذها بعد 
التعريف بلا لزوم تلفظ اكتفاء بقصذه فى 
الحال ونيقه أو: بقصده حيث الالتقاط أنه 
ان لم يتبين صاحبها أخذتها » فلو انتفع 
بها بلا قصد تملك ضمن ما انتفع به ٠‏ 

وقيّل ضهن الكل ٠‏ 

وقيل لا تدخل ملكه الا بالتلفظ بادخالها 
ملكه كسائر العقود (© ٠.‏ 


(9) شرائئع الإسلام فى الفقه الجمفرى لاحلى 
ج ؟ ص 1/14 طبع دار مكتبة الحياة ببيروت .. 


٠ 4‏ 0 استهاكك 


حكم استهلاك المين الموهوبة 


مذهب الحنفية : 
عناء حنحةة ان قالش لل الود 


المختار : أن العّين اللوّهوية اذا استهلكت 


اا ع بد وي 
به أصحاب الفتاوى * 


وف البزازية أنه لو استهلك البعض “كان 
له أن يرجع ف الماقى ٠‏ 


قال قاضيخان : لو أن رجلا وهب ثوبا 
لرجل ثم اختلسه منه فاستهلكه ضمن الواهب 
قيمة الثوب للموهوب له » لأن الرجوع ف 
الهبة لا يصح الا بترامى الواهب والموهوب 
له أو بحكم الحاكم 0© ٠‏ 


ولو بعث الرجل الى امرأته متاعا هدايا 
البها وبعثت له ايا عزنا عرفا اريس 
الزفاف 6 وادعى الزوج أنه كان عارية لا هبة» 


ض أولا ثم افترقا بعد 


وحلف ثم أراد أن يمسترده وأرادت هى 
كذلك أن ت تسترد ما بعثت فان لكل منهما 
أن بسسترد ها أعطى اذ لا هبة فلا عوض » 
فان استهلك أحدهما ما بعثه الآخر اليه 
ضمنه لأن من استهلك العارية ضمنها9؟ ٠‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
)عن 0 طم الطيمة الشت ميلنه 
١"55‏ ه. 

(0) المرجع السابق ج ؛ صن 7١لا‏ الطبعة 
المتقدمة . 


ولو قال أحد الشريكين للآخر وهبتبك 
حصتى من الربح وكان المال قائما لم تصح 
انهية لأنها هبة مصاع فيما يحتمل القسمة 
ولو كان استهلكه الشريك صحت 9؟© ٠‏ 
مذهب المالكية : 

جاء فى شرح الخرثى أن الواهب اذا 
أعتق العبد قبل أن يحوزه الموهوب له بطلت 
الهبة » سواء كان العتق ناجزا أو الى 


ش أجل أو كان تدبيرا أو كتابة وسواء علم 


المعطى بالهبة أو لم يعلم ٠‏ 


وكذا تبطل الهبة اذا استولذ الأمة التى 
وهبها قبل أن يحوزها الموهوب له » ولا قيمة 
على الواهب للموهوب له على المشهور : 
بخلاف ما اذا قتل العبد الهبة شخص فان 
قيمته تكون للموهوب له » ومثل ذلك لو قتله 
الواهب فان قيمته يغرمهما للموهوب له ؛ 
لأنه لا يجوز له الرجوع وتفزعه بمجرد 
القول م 


.ولا تبطل الهبة اذا باعها الواهب قبل 
انام يهنا الدقدت له اد منغ طلمنة ولع 
يفرط فى حوزها ” 


المتتدمة . 

(1) شرح الخرشى على المختصر الجليل ج ٠‏ 
ص ١٠١١6‏ . 
الثانية طيسع المطبعة الآميرية الكبرى ببولاق 
مصر سسئة /11؟! ه . 


أستهلاك حل 


واذا اعتق الموهوب له الهبة أو باعها 
قبل أن يقبضها أو وهبها » فانها تكون ماضية 
ويعد فعله ذلك حوزا لها اذا أشهد على 
ذلك وأعلن بما فعله © ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء ى حاشية الشسبرالسى على نهاية 
المحتاج أن الموهوب له اذا أكل الهبة أو أعتقها 
اعتير ذلك منه قيضا للموهوب ه ما دانم 
ذلك قد سبق بالاذن له من الواهب © , 
أما اذا قيضه بغير اذنه فانه يكون فى 
دضمائه 659 


وذكر صاحب نهابة المحتاج أنه 'لا يصح 
من الأب أن يرجع ف هبته لابنه اذا كان 
الموهوب قد استهلك يبيعه كله أو بعضه ‏ 
بالنسبة لما باعه ‏ وكذا بوقفه » وبتخمر 
عصير مالم يتخال » لأن ملك الخل سبيه 
ملك العصير ء 

وألحق به الأذرعى ذَمِم جلد الميتة » فلو 
زرع الحب أو تفرخ البيض: امتنم الرجوع 
كما جزم به ابن المقرى فى روضه تبعا 
لصاحب الحاوى الصغير وغيره ٠‏ 


ويفرق بينه وبين غيره فى الغصب حيث 


يرجع المالك فيه » وان تفرخ ونبت بأن ' 


)١(‏ شيرح الخرشى على المختصر الجليل ج ,ا 
ص ١.8‏ الطبعة ااسابقة . 

(؟) حاشية الشبراملسى على نهاية المحتاج 
بمصر سسئة لإم؟١‏ ه 6 11598 م . 

(9) نهاية المحتاج للرملى ج ه ص 6١١‏ الطبعة 
السابقة . 


استهلاك الموهوب يستقط به حق الواهب 
بالكلية واستهلاك المغصوب ونحوه لا يسقط 
به حقل مالكه00 ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

ذكر صاحبٌ المثنى أنه يشترط لجواز 
رجوع الأب فى هبة ولده أن تكون باقية 
فى ملك الأبن » فان خرجت عن ملكه ببيع 
أو هبة أو وقف أو ارث أو غمير ذلك لم 
يكن له الرجوع فيها » لأنه انطال للك غير 
الوالد ٠‏ 


وكذا لا يجوز للوالد أن يرجع فى هبته 
لولده اذا كانت العين غير .باقية فى تصرف 
الولد » فان استولد الآأمة لم يملك الأب 
الرجوع فيها » لأن الملك فيها لا يجوز نقله 
الى غير سيدها ٠‏ 


وكذا ان رهن المين أو أفلس وحهضر 
عليه لم يملك الأب أن يرجع فيها لأن فى 
ذلك ابطالا لحق غير الولد0» ٠‏ 


وان تلف بعض العين أو نقصت قيمتهاء 
لم يفخ الرجوع فيها ولا ضمان على الابن 
فيما تلف منها » لأنها تتلف على ملكه 2 
وسواء تلف بفعل الابن أو بغير فعله © ٠‏ 


)68 المرجع السابق ج ه ص 11١6‏ »؛ ص 11١1١‏ 
الطبعة المتقدمة . 

(5) المغنى والشرح الكبير لابن قدامه المقدسي 
ج 5 ضص 6/!؟ ©» 970؟ الطبعة الاولى طبع فى 
مطبعة المئار بمصر سنة /1761 ه . 

(1) المرجع السابق ج 1 ص ١8؟‏ الطبعة 


المتقتدمة 


حل 


استهلاك 


هذهب الظاهرية : 
جاء فى المحلى أن الهبة اذا فات عينها 
فلا يجوز لأى عن الوالدين أن يرجع فى 
هبته » ولا رجوع لهما بالملة ولا بالولد 
الحادث بعد الهية »ء فان فات اليعض وبقى 
البعض كان لهما أن يرجعا فيما بقى 
فقط (0 ٠‏ 

ثمقال:فان تغيرت الهبة عند الولد حتى 
يسقط عنها الاسم » أو خرجت عن ملكه 
أو صارت لا يحل تملكها فلا رجوع للآب 
فيه » لأنها اذا تغيرت فهى غير ما جعل 
له النبى ملى الله عليه وسلم أن يرجع 
فيه »ء واذا خرجت عن ملكه فلا رجوع 
له على من لم يجعل له النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يرجع عليه 99 ٠‏ 


عد الزيدية ' 

3 الرجوع ف الهبة 2 تون لك السين 
ين 
ا الى لبك وغيهها عن 
اتاد » لم يمح الرجوع لا برد تقمن 


00 والهزال فائه يصح 0 ولا يمنعه وان 
كان, السام ف 0 هنا مجرد 


7 اك الللبعة مة الاولية. إضنة 1501 م طبع 
ا 


الع الب لسسابق ع . 5 ص قينا امنتسئلة 
َك 


هزم اج 4 ص 117 منسئلة . 


نقص مالم يفصل الشجر بعد القطع أو 
بقطم اللحم. فلا رجوع ٠‏ 


ومن الاستهلاك الخلط ولو بمثله كالنقدين 


بحيث لا يتميز فان تميز وجب التمبيز على 


المتهب دمالا يجحف ٠‏ 


ومشل الهبة ف ذلك الاباحة ان كانت 
بعوض حيث ينع الاستهلاك الحكمى 
الرجوع فيها أما ان كانت الاباحة بلا 
الحسى لقره 


مذعهب الماك : 
وكان الواهب أجنبيا' ' فان له 0 0 
مادامت . العين باقية » فان تلفت فلا رجوع 
له فمهاً فى - 


واذا ربع الواهب فى هبته وقد عابت . 


اه 0 ى 
ان در ينع من 0 فلا رجصوع 
للواهب و« 


م 1 


واذا صبغ 


(9) التا- المذهب لاحكام المذهب للقاضى: أحميد 
ابن قاسم لعنسى الطبعة؟ الاولى طبع مطبيعة 
دار احيا الكتب العربية فمصر سئة 0 اه 04 
سنة 155177 م 3 " ص. خا 

2 رامع لامك 


الجعقرى للبحقق الحلى اج اس بذك 1 

دار مكتبة الحياة يبووتة + 3 
.)6 م .السابق ع ل الع الملة الطبعلة. 
المتقدمة . 


استهلاك 3 ْ 1 


وان قلنا : ان التصرف لا يمنسع من 
الرجوع اذا كان الموهوب له أجنبيا كان 
الموهؤب له شريكا بقيمة الصبغ (© .. 


مذهب الاباضية : 

اجاء 0 ل وهب شخص 
جارية لصبى » ثم اعتقها الواهب قبل أن 
يبلغ الصبى فان 50 بها الموهوب له 
بعد بلوغه فهى له » والا جاز العتق9؟ ٠‏ 


. حكم استهلاك العين الموصى بها 
58 الحنئفية : 


جاء فى بدائع الصنائع : أن الوصية 
تمليك مض اف الى وقت الموت » فيستحق 
الموصى له ما كان على ملك الموصى عند 
موته ويبصير المضاف الى الوقت كالمذهز 
عنهه » كأنه قال عند الموت لفلان 
ثلث مالى فيعتبر ما يملكه فى ذلك الوقت 
لاما قبله٠‏ 


فلو أوصى رجل فقال لفلان شساة 
من غنمى فان الوصية فى هذا تقع يوم 
موت الموصى ولا تقع يوم أوصى ٠‏ 

فان ولدت العغئم قبل أن يموت الموصى ثم 
مات الموصى فان للورثة أن يعطوه ان شساعوا 


)1( مرجع اسايق ج ١‏ ص 1 . 
ض ١١‏ الطبعة السابقة . 


وا من الأولاد » لأن 
الاسم يتناول الكل عند الموت ٠‏ 


فان اختار الورئة أن يعطوه شاة من 
نخمه ولها ولد قد ولدته بيد موت 
الموصى » فان ولدها يتبعها وكذلك صوفها 
ولبنقفا.ء 


فأما ما ولدت قبل هوت الموصى فلا 
يسستحقه الموصى له » لأن الوصية اعتبارها 
عنسد الموت » فالحادث قبل الموت يحدث ' 
على ملك الورثة وكذلك الصوف المنفصل: 
واللبن المنفصيل قبل الموت ٠‏ 


فأما ان كان متصلا بها فهو الموصى 
له » وان حدث قبل الموت لأنه لا ينفرهد 


ولو استهاكت الورثة لبن الشاة أو صوفها 
وقد حدث بعد الموت فعءليهم ضخمائه د 
لأن الموصى له ملكه بملك الأصل فيكون 
0 بالاتلاف ( الى 3 

ولو أوصى الحربى فى دار الح رب 
بوصية ثم أسلم أهل الدار أو صاروا 
أهل ذمة ثم اختصما الى فى تلك الوصية » 
فان كانت قائمة بعيئنها أجزتها وان 


() بدائع الصنائع ج /اص 787 ٠‏ 


١34‏ اسستهلآاك 


كانت قد استهلكت قبل الاسيلام 
أبطلتها » لأن المربى من أهل التمليك ؛ 
آلا يرى أنه من أهل سائر التمليكات كالبيع 
ونحوه » فكانت وصية جائزة فى نفسها » 
الا أنه ليس لنا ولاية اجراء أحكام 
الامسلام وتنفيذما ف دارهم » فاذا 
انتنائوا أ عجار ةاكنة درن على التققية 
فنفذها ما دام الموصى به قائما ٠‏ 


فأما اذا صار ستهلكا أبطلنا الوصية 
وألحقناها بالعدم » لأن أهل الحرب اذا 
أسلمو! أذ طسنازوا :كمة لا بو اختدون يها 
استهلك بعضهم على بعض ويما اغتصب 
بعضهم دن بعض بل بيبطل ذلك كذا هذا(9. 


وجاء فى الفتاوى الهندية : أنه لو أوصى 
رجل بأن يتصدق بثلث ماله فخصب رجل 
المال من الوصى واستهلكه فاراد الوصى | 
يجعل المال صددقة على الغقاصب 
والتحاشت مسي + كال أو القت اميم 


يجوز ذلك © ٠‏ 


قال أبو القاسم : ولو ااستهلك الوصى 
مال اليتيم يخرج من الوصاية ويجهبل 


باع وصى القاضى ميراثا لليتيم وقيض الثمن 


)ع( المرجع السابق ج لا ص 598 . 
9) الفتاوى اللاديةاع كن 95 . 


حو كان اشم ميته جا اله 
على قدر الدين الذى اليتيم عليه قال 
هذه كبيرة لا يحل لأنه استهلك مال اليتيم 
فلا بسقط عنه الدين بهذا الاطعام 9 


مذهب المالكية : 

جاء فى مواهب الجليل : أن الموصى ان 
باع الموصى به أو كاتيه أو حصهه ان 
كان زرعا ‏ بطات وصيته ٠‏ 


قال فى التوضيح يعنى أن من أوصى بزرع 
فحصده ودرسهةه وكاله وأدخله بيتثه فذلك 


وجاء فى المدونة أنه لو قال رجل دارى 
لفلان مثلا ثم قال بعد ذلك : دارى 


فاون ب نتم نه وحمل لفن جر الذار 
التى أوصى بها هى دار واحدة » فان ذلك 
القول الشسانى لا يكون نقهفا اقوله 
الأول + وانما أكون الدار تسسا 
7 50 

لما ان قال الرجل : العبد الذى أوصيت 
به لفلان هو وصية لفلان ‏ لرجل 
كخر ‏ كان ذلك منه نقضا لالوصية 
الأولى ٠20‏ 


(9) الفتاوى الخانية ج “" ص .اه حاشضية 
الفتاوى الهندية ٠‏ 

(4:) ._أهب الجليل للحطاب ج 1 ص 11؟ 
الطبعة الاولى سنة 9؟؟١‏ ه . 

1. المدونة الكبرى للامام مالك ج‎ (٠) 

)0 المرجع السائق 5 نل ص 4 © .لا . 


200 ٠ استهلاك‎ 


روي 

جاء فى فى الأم أنه اذا أوضى رجل بعيبد 
6 العسعطصطمد 
بعينه لرجل السو فالعمد بينهما 


نصبفان ٠‏ 
هو لفلان » أو قال : : قد أوصيت لفلان 


بالعسد الفى أوصيت به لفلان كان هذا 
ردا للوصية الأولى وكانت وصيته للآخر 
منهما.ء 


ولو أوصى لرجل بعيد » ثم أوصى أن 
يباع ذلك العجد كان هذا دليلا على 
ابطال وصيته به » وذك لأن البيع والوصية 
لا يجتمعان فى عبد ٠‏ 


وكذلك لو أوصى لرجل بعبد ثم أوصىبعتقه 


كله ابطالا للوصية به للأول ٠‏ 


ولو أوصى لرجل بعبد ثم باعه أو كاتبه 
أو ديره أو وهبهة كان هذا كله ابطالا 


للوصية فيه. 


ولو أوصى به لرجل ثم أذن له فى التجارة 


ولو كان الموصى به طعاما قباعه أو وهيه 
أو أكله أو كان حنطة فطحنها أو دقيقفأً 


فعجنه أو خيزه أو حنطة فجعلها سويقسا 
كان هذا كله كنقض الوصية ٠‏ 


ولو أوصى له يما ى هذ البيت من 
الحنطة ثم خاطها بحنطة غيرها كان هذا 
ابطالا للوصية ٠‏ 


فم خاطها 'يحتطة مثلها لم يكن هذا 
ابطالا للوصية وكانت له المكيلة التى أوصى 
بهالله(9) ٠.‏ 


واذا قال الموصى أعطوا فلانا كلبا من 
كلابى وكانت له كلاب كانت الوصبة جاكزة 03 
لأن الموصى له يملكه بغير ثمن وان استهلكه 
الورثة ولم يعطوه أياه أو غيرهم لم يكن له 


ثمن بأخذه » لأنه لا ثمن للكلب”2)9 ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى كثساف القفاع : أنه اذا كانت 
الوصية لزيد مثلا بآمة فوطتها الوارث 
للموصى قبل أن يقيل الموصى له ؛ وأولدها 
صارت أم ولد له بمجرد الاحبال » لأنها 
ولدت من مالكها ؛ ولا ممر عليه. 
وولده لا تلزمه قيمته » لأنه من مالك » 
وعلى: الؤانآنء قنيتيا للموسى اله أن قليسنا 
بعد ذلك كمالو أتلفهاء٠‏ 


0 الاميرية ببولاقمصر سنة 1711 ه ونهاية 
ج الى شرح المنهاج للرملى ج 1" ص 10 © 
0 ا السابقة . 
5( الام ج 5 ص ١‏ . 


002 استهلاك 


لفحي وحن" له كيشا بافلاتينسنا 
قيمل دخولها ف ملكه بالقهول اذا 
قيلها بعد ذلك لثبوت حق التملك له فيما 
بموت الموصى ٠‏ 


ولا يعترض على ه ذا بأن الوارث 
لا يصح اعتاقه فكان لازما ان لا يصح 
استيلاده » لأن الاستيلام أقوى » ولذلك 
صح الاستيلاد حن المجنون والشريك 
المعسر وان لم يصح اعتاقهما ٠‏ 


وان وطىء الأمة الموصى له بها بعد 
موت الموصى كان ذلك قبولا » لأنه انما 
يباح ف اللملك فتعاطيه دايل اختيار الملك 
كالهبة فيثبت له الملك به 20 ٠‏ 


وان باع الموصى ما أوصى به أو وهيه 
أو تصدق به فرجوع منه فى وصيته » 
لأنه ازالة ملك وهو يناف الوصية »؛ وكذا 
لو رهفه أو أكله أو أطعمه أو أتلفه 
أو أوجبه فى بيع أو هيدة ولم يقبل 
الماع أو المتهب. فيهما فرجوع ٠‏ 


ومثله ما اذا عرضه الموصى لبيع أو رهن 
أو وصى ببيعمه أو وصى بعتقه أو هبيته 
| أو أصدقه لامرأة نكحها لئمسه أو 
تفيزه أو جمله عوضا .فى خلم أو صلم 
أو جعالة أو عتق ونحوها أو جعله أجرة 


)١(‏ كشاف القنفناع عن متن الاقناع اج" 
صر ؟.م 4 لكا 54 1 


اسه عكر كناشع رمن اله 
ملكه عنه ٠‏ 


وكذلك اذا كان الموصى به قطنا فحشى 
به فراشا أو كان مسايمير فسمر بها 
بابا أو كاتب العهد الموصى به أو ديره 


“أو خلطه بغيره على وجه لا يتميز كزيت . 


بزيت أو شيرج أو كان الموصى به صسيرة 
تكلنينا ترما على وعنيه لا تخقير 
فرجوع كذلك 20 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أنه يصح للموصى أن يستهاك 
الموصى به أو بعضه بالبيم أو بالبية 
كما يصح له أن يستهلكه بالأكل واذا كان 
الموصى به لا ينفذ لمن أوصى له بهاو 
فيما أوصى به سساعة موت الموصى مثل 
أن حون منفقية طن :اسان ند سياه 
أو بعتق عبد بعد أن يخدم فلانا مدة 
حسماة قلت أو كثرت أو يبحمل نستانه 
فى المستائف أو بغلة داره وما أشبه ذلك » 
فهذا كله باطل لا ينفذٌ منه شىء9© ٠‏ 


مذهب الزيدية : | 

جاء فى التقابج المذهب : أنه اذا أوصى 
بمعين ‏ نحو شاتى الفلائيئة » أو فرسى 
الفلإنى ‏ فهو لعينه ان بقيت » ولم تكن 
قد تلفت بأى وجه » فان تلفت قيل 
موت الموصى فبفعله أو أمره مكون رجوعا » 


(9) المرجع السابق ج ؟ ص 0.6 . 
0 المحلن لابن حزم ج 4 ص 7659 »2 7379 . 


٠ جكمها‎ 


أما اذا كان المستهلك غيره بدون أمره فلا 
تمطل الوصية الا اذا كان الااستهلاك 
حسا ء فان كان حكما سلمه على صفته 
وأرش النقص ٠‏ 


قال العلامة المحقق القاضى عبد الله 
ابن أحمد المجامد رحمه الله تعالى : 
وان كان الأمستهلاك بعد موته وجب 
الضمان وان لم يقبضه الورثئة مع التمكن 
عن اليم + ]و لوس ضع القيض ان افرع 
أو كان أجيرا مشستركا ومع عدم الجناية 
والتفريط والتمكن لا ضمان على الكل ؛ 
وبطلت الوصية » ومع اليقاء يجب تسليمه 


بعيئته ولو نقدا ٠‏ قلت ووجوب أيصال 


الفين الموصى بها الى الموصى له على 
الواجهات على الفور ء فلذا لزم 
المسمان زرف ” 


وجاء فى البحر الزخار : أنه لو أوصى 
رجل برطب ثم جزه أو لحم ثم طيخه 
فوجمان +٠‏ 


قال امام يحيى : أصحهما ليس هذا 
منه برجوع أذ هو ليس نا ستهلاك ) 
بغزل ثم نسجه كان ذلك رجوعا اذ هو 


)1( التاج المذهب لأحكام المذهب 4 1 
ص 1/4" ©» ه50 الطبعة السابقة . 


استهلاك فان حشا القطن فى فراشه 
فوجهان"٠ ‏ 2 
. قال الامام يحيى أصحهما أنه ليس باستهلاك 
فان أوصى بشعاة فذبحما فرجوع » 
أو أوصى بثوب فلبيسه لم يكن رج وعا ء 
فان قطعه قميصا أو أوصى بخشسية 
فشقهابابا فوجهان ٠‏ 1 


٠ بخحوع‎ 


وان أوصى بدار فهدمما فرجوع. 
اذ أزال الاسم وان انهدمت بنفسسها حتى 
زال عنها أسم الدار حتى صارت عرص ة 
بطلت الوصية لزوال الاسم ٠‏ 

فلت 4 كنا يستشيم هذا احيك' رض 
بدار من دوره ثم هدمما جميعما ء أو 
انهدمت لا المعينة اذ الهدم نقصان فقط 
لا استهلاك فان أوصى بدار فينى عليها 
فرجوع » اذ يراد للبناء لا بأرض فزرعها 
كدان فسكها كان غريتها ©4الحتصياء 
ولو رهنها أو عرضها للبيع فرجوع 7 ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية : أن الموصى 
يصسح :له أن يديع العين الموصى يها 
وان لم يقبضها ‏ وان يرهنها مع 
الأتسافن قطنبا وبدونة غلى الأقوى > 


' وهثله ما لو وهيها أو أوصى بها. 


لغير من أوصى بهاله أولا ٠‏ 


!؟) البحر الزخار ج ه ص !75 . 


: وكذا لو فعل ما بيبطل الاسم » مثل. 


طحن الطمام أو عجن الدقيق أو غزل 
القطن أو نسسج مفزوله » أو خلطه 
. بالأجود بحيث لا يتميز ويعتبر ى كل ذلك 
راجعما فى وصيته ٠120‏ 


و.جاء ىف شرائع_الامسلام : أن الوصى 
أمين لا يضمن ما يتلف الا اذا كان عن 
مخالفقكه أشرط الوصية أو تفريط ٠‏ 


ولو كان للوصى دين على الميت جاز أن 
يستوف مما ف يده من غير اذن حاكم 
اذا لم يكن له حجة ٠‏ 


5 1 8 5 : 
وقيل : يجوز مطلقا 9 ٠.‏ 


واذا أوصى اشخص بدار فانهدمت الدار» 
وجاك براحا ء ثم مات الموصى بطلت 
الوصية » لأنها خرجت عن أسسم 
الدار وفيه تردد أس 2 


مذهب الاياضية : 

جاء فى شرح النيل : أن تغبير الموصى به 
عن ذاته رجوع مهن ال موضى فى وصيته 6 
كمااو أوصى بصوف ٠‏ أو قطن »؛ أو 
كتان » أو شعر » أو وبر فعمله ثيايا » 
أو أوصى بحب فطحنه » أو بسبيكة فسكت 
دنائير أو دراهم ؛ أو جعات سوارا أو 


. ٠ الروضة البهية ج ؟ ص 8ه‎ )١( 

0ع شرائع الاسلام للمحقق الح 1 1 
ص 755 الطبعة السابقة . 

) المرجع السابق ج ١‏ ص 5315 ٠.‏ 


قرطا أو طوقا أو خلخالا أو نحو ذلك » 
أو جعل الدراهم أو الدنائير فببكا من 
ذلك » أو جمل الملى شسيئًا من ذلك 
وائما اعتير هذا التغيير رجوعا لعدم 
بقساء الاسم الذى وقع به الايصاء ٠‏ 


وقيل : لا يعد التغيير رجوعا مادامت 
عين الموصى به موجودة ولو غير شكله 
رجوعا ٠‏ 


وان أوصى بثوب أو غيره ثم صسسيغه 
أو أوصى بجلد ثم دبغه أو دبغه وصبغه 
أيضا لم يكن شىء من ذلك رجوعا على 
القول الأخير ٠‏ بل ليس الصيم والديغ 
تغبيرا فى الذات بل فى الصفة واللون 
والتغيير الذى عده رجوعا هو تغيير 
نفس الذات ٠‏ 


وكذا يعتبر رجوعا فى الوصية نقل 


غرس أو شسجر أو نقض دار » أو نقض 
حائط أو حمام أو بيت أو غير ذلك ا 


وكذا اذا أخرج الشىء الموصى به من 
أو يهديه أو يعتقهء أو يدبره أو 
يكاتبه أو يقتله » لأن ذلك فى العبد أشد من 
اتلافه بالاخراج هن اللك 0 ٠.‏ 


5( شرح النيلوشفاء العليل جَ آص هم؟) 
81 الطبعة السابقة . 
(ه) المرجع السابق ج 3 ص 588 ٠‏ 


١ استهلاك‎ 


واذا لم ينفذ الوارث الوصسية حتى 
تلف المال كان عليه الضمن ان لم 
يشتغل عن الانفاذ بدفن الموصى » أو 
بمقدمة من مقدمات الدفن كغسله وكفنه » 
وثما ان اشتغل بالدفن أو نحو ذلك 
فهلك المال يلا تضييعم فلا ضامان 
عأبةء٠‏ 


وكذا لو كان للميت خليفة بيهه مال 
المت جعله الميث أو الورئة للانفاذ 
بيهه فتلف فلا ضمن على الوارث » 
بل يكون الضمن على الخليفة ان كان 
بيده وضيع الانفاذ ٠‏ أماان كا 
الميت خليفة لم يجعل المال بيده فلم 
يجعله الورثة بيده حتى تلف ضمنوا 
وعصى الخليفة ان لم يطالبهم ان علموا 
بالوصية وان علم بها دونهم عمصى 
بعدم الطلب وض ين ان تلف292© ٠‏ 


ويضمن الخليفة الموصى به ان ضيعم 
انفاذ الوصية حتى مات الشهود 
وجحدهفا الوارث » وان ضيع حتى لايصل 
الى انفاذ ما بعارض له فى ذاته كجنون» 
وهرم لا بطيق به الانفاذ لضعفق عقله 


وبدنه ضمن وأنفذ الوصية 99 . 


00 شرح النيل وشسفاء العليل 3 اص ه516 
محمد بن يوسف ل 
3 المرجبيع السابق 3 5 ص 5295 + 
ص 5280 . 


حكم استهلاك العين المصائلح عليها 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع المنائع أنه ان كان 
ما وقع الصاح على منفعته قد هلك فلا 
ياوا اذا أ يكون هركو انا الف والذانة 
أو غير حيوان كلدار والبيت ٠‏ فان 
كان حيوانا فهو لا يخاو من أحد 
أمرين » اما أن يكون قد هلك بتفسه» 
أو أن يكون قد هلك باستهلاك فان هلك 
بتسحيه يشل السام احيافا زوين 
هلك باستهلاك فلا يخلو من ثلاثة آوجه 
فهو اما أن يستهلكه أجنبى » أو أن يستهاكه 
المدعى عليه » أو أن يس -تلهكه 


المنفمة بمنزلة الاجارة » لأن الاحارة 
تمليك المنفمة بعوض وقد وجد »؛ ولهذا 
ملك إاجارة العسيد من غيره بمنزلة 
المستأجر فى باب الاجارة » والاحجارة 
تيطل بهلاك المسستآأجر مواد هلك 
بتنفسه أو باستهلاك ٠‏ 


استهلك أجنبى المصالح على منفعكته 
ولكن للمدعى الخيار ان شا نقض 
الماح وان شاء اشسنترى له بقيمته 
مدا يخدمه الى المدة المضروبة » 
لان هذا صاح فيه معنى الأحجارة » 


ث4 ا 


وكما أن معنى المعماوضة لازم فى الاجارة 
فمعنى استيفاء عين الحق أمصصل ف الصلح 
فيجب اعتيارهما جميعا ما أمكن ومعلوم 
أنه لا يمكن استيفاء الحق من أأنة 0 
لأنها ليست من جنس المدعى فيجب تحقفق 
معنى الاستيفاء من محل المنفمة ‏ وهو 
الرقبة ‏ ولا يمكن ذلك الا بعد ثبوت 
الملك له فيها ؛ فتجمل كأنها ملكه فى حق 
استيفاء حقه منها » وبعد القتل ان 
تبر الاسحفاءين: عينيكا وين من بدلها 
فكان له أن يستوف من البدل بأن يشترى 
له عهدا فيخدمه الى المدة المشروطة » 
وله حق النقض أيضا لتعذر مهل 
الاستيفاء . 


وان اسستهلكه المدعى عليه بأن قت | 
أو كان عمدا فأعتقه ببط ل الم ا 
أيضاء 


وقيل هذا قول محمد ٠‏ 


فأما على أصل أبى يوسف فلا بيبطل 
وتلزمه القيمة ليشترى له بها عبدا 
كتخر يخدمه الى المدة المشروطة كما اذا 
قشله أجنبى » وكالراهن اذا قتتل العبد 
المرهون أو أعتقه وه ذ لأن رقية 
العيد وان كانت مطوكة للمدعى عليه لكنهنا 
مشغولة بحق الغير ‏ وهو المدعى ‏ 


بتنقيّذ العتق ويضمن القيمة كما فى الرهن ٠‏ 


مد محجحعصعسد ٠‏ 


وعند أبى يوسف لا يبطل وتؤخذ من 
المدعى قيمة العبد ويشترى عبدا آخر 
يخدمه ٠‏ وهل يثيت الخيار للمدعى فى نقض 
الملح على مذهبه ؟ فيه نظر ‏ هذا 
اذا كان الصلح على منافع الحيوان ٠‏ 0 


فأما اذا كان الصلح على كنى بيت 
فهلك بنفسه بأن انهدم » أو باستهلاك 
بأن هدمه غيره لا يبطل الصاح » ولكن 
لصاحب السكتى وهو المدعى الخيار 
ان شساء بناه صاحب البيت بنقتما 
آخر يسكنه الى المدة المضروبة وان 
شاه نقض الصلح ولا يتعذر هنا خلاف 
محمد » لأن اجارة العبد تبطل بموته بالاجماع 9 . 
واجارة الدار لا تبطل بانهدامها ولصاحب 
الدار أن يبنيها مرة أخم رى. ف بعض 
اشارات الروايات عن أصحابنفا على 
ما مر فى الاجارات9 ٠‏ 

وجاء فى حاشية الشسلبى: على تبيين 
الحقائق : أنه لو تصالحا بملى مائة درهم 
على أن يقر له بالسرقة ففعل ذلك فان 
كانت العروض قائمة معينها فالم ا 
جائز. وان كانت مستهلكة فالصاح باطل » 
هذا لظ محمد فى الأصل ف باب دعوى 


الجراحات والحدود ٠‏ 


وتفسيره ما قال شيخ الاسلام علاء 
الدين الاسبيجابى فى باب الماح فى . 


ابن مشعود الكاسانى ج 1 ص 56 © 08 الطبغة 
الأولى ٠‏ 00 


الكافى » فان كانت العسروض قائمة بعينها 
جاز » لأنه-يكون بيْما لذلك العرض فى 
لم يجز لأنه يكون بيع الدراهم بدراهم 
أقل منه أو أكثر 62 


مذهب الشانمية : 

جاء فى الأم : أنه لو كان الصلح على خدمة 
عبد بعينه سنة فباعه المولى كان للمشترى 
الخيار ان شساء أن مجيز البيع ويكون 
لهذا الملك ولهذا الخدمة فعل » وان 
شاء ء» أن يرد البيعم رده ٠‏ وبه نأخذ . 


وفيه قول ثان وهو أن البيع منتقض » لأنه 
محول بينه وبيئه ٠‏ 


ولو كانت المسئلة بحالها فأعتقه النسيد 
كان العتق جائزا وكائت الخدمة علييه 
السيد » لأن الاجارة بيع من البيوع 
عندنا » لا ننقضه مادام المسستآأجر 
سالا 9 . 


مذهب الحنايقة : 

جاء فى كثساف القناع : أنه ان 
كان الصاح عن نقد أو عرض بمنفعة 
كسكنى دار وخدمة عبد مدة معلومة 


)١(‏ حاشية الشلبى على تبيين العدالق جا 
ص 97 لشهاب الماح مسيم المطبعة 

0 الام للامام الشافعى ج 7 ص 1131 الطبعة 
الاولى ٠‏ 


معلوما كخياطة ثوب ويناء حسائط 
فهو اجارة ‏ لأتها بي الملنافع ‏ تبطل 
بتلف الدار ؛ وموت العبد » لا عتقه أو 
بيمه ء أو هيته كسائر الاجدارات فان 
كان التلف قبل استتيفاء شىء من المنفعة 
انفشئخت ورجع بما صالح عغنه من 
دين أو عين ٠‏ وان كان التلف معد استيفاء 
بعض المنفعة انغفسخت فيما بقى ورجم | 
بقسط ما بقى من المدة 29 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى . أن العين المصالح 
عليها ان استحق بعضها أو كلها 
بطلت المصالحة وعاد على حقهء لأنه 
انما ترك حقه بشىء لم يصح له ٠‏ والا 
نهو على أحقه + :وجئله مالو تحال من سبلغة 
بعينها بسكتى دار أو خدمة عيد 
فمات العبد وائهدمت الدار أو استحقا بطل 
الصلح وعاد على حقه 0 ٠‏ 


حكم أستهلاك من فيه رق للأموال 


مذهب الخنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع أنه لو استهلك 
المولى شسسيئًا من كسب المكاتب فهو 
دين عليه » لأن المكاتب أحق بكسسيه 


(9؟) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ؟ ص 
للشيخ منصور بن ادريس الطبعة الاولى 
بالمطبعة العامرة الشرفية بمصر سسنة ١719‏ ه. 

43 المحلى ابن حزم الظاهرى ج م ص ١58‏ 
الطبعة المتقدمة 


اكلا : استهلاك 


ما استهلك المكاتب من مال ااولى 29 . 


وذكر ابن عابدين أن المكاتب ليس له 
أن يتزوج بغير اذن مولاه » ولا أن يتسرى : 
وكذا ليس له أن يهب ولو بعوض ولا أن 
يتصدق الا بشىء يسير حتى ل' يجوز 
له أن يعطى فقيرا درهما ولا أن يكسيه 
ثوبا وكذا لا يجوز له أن يهدى الا شسيئًا 
قليلا من المأكول » وله أن يدعو الى 
الطعام © + وله أن يزوج ٠‏ 


وذكر صاحب البدائع أنه لو استهلك 
العهد لرجل مالا يخاطب المولى بالبيسع أو 
الفداء » ويرجع على الغاصب بالأقل 
من قيمته وبما اداه عنه من الدين لأن على 
المالك للعسصد أن يضمن ما يتلفه عبده 
اذ الملك له 9 ٠‏ 


مذهب الأالفية : 

جاء فى المدونة : أن ما استهلكت أم الولد 
من الأموال وما جنت يكون ذلك على سيدها 
فان كان ما استهلكت أم الولد من الأموال أكثر 
من قيمتها لم يلزم السيد الا قيمتهاء 
لآنها لو كانت أمة انما كان على السيد أن 
يسلمها فاذا أخرج قيمتها فكأنه قد 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسسانى 
ج-؟ ص 151 طبع مطبعة الجمالية بمضر. سنة 
7 ه 2 .111 م. الطبعة الأولى . 

(؟) حاشسية ابن عابدين على الدر المختار ج © 
ص 86 ٠.‏ 1 

(©) بدائع الصنائع ج لا ص 100 الطبعة 
السابقة . 


اذا عتقت » لأنها لو كانت أمة قد أسلمت 
فلاشىء عليها من الفضل وما استهلكت 
أم الولد من الأموال غصبته أو اختلسته 
يكون فى رقبتها على السيد يقال له 
أخرج قيمتها الا أن يكون ذلك أقل: هن . 
قيمتها فيخرج الأقل وهذا وجنايتها عند 
مالك سواء ©) ٠‏ 


وما استهلك العبمد من الأموال فهو 
فى رقبته » والمدبر بمنزلته الا أن ذلك يكونق 
خدمته ؛ لأن استهلاك الأموال عته 
الامام مالك والجنابات سواء ٠‏ 


وعلى ذلك فما استهلكه المدير من 
الأموال أو جنى سواء ٠‏ فاذا جنى المدير 
أو استهلك مالا قيل لسياده أدفمع 
اليهم جنايتهم وما اس تهلك من أموالهم 
أو ادقع اليهم خدمته فتكون جنايتهم 
وما استهلك من أموالهم فى خدىهته 
بتحاصون فى ذلك » فاذا مات السيد فان 
حملهالثلث عتق' وكان ما بقى لهم عليه دينا 
يتبعونه به » وان لم يحمله الثلث قضت 
(أى قسمت ) الجنايات ٠‏ 


وما .استهلك من الأموال على الذى 
عتق هنه وعلى الذى بقى منه فى الرق » فمما 
أصاب العتق من ذلك اتبعوا به العيد » 
وما أصاب الرق هن ذلك خير الورثة 
بين ان ممللما 6 رق ون جتحي فا 
الذى أصاب حصة الرق 


(5) المدونة ج ١1‏ ص 1" . 


اسنتهلاك لل 


من الجنايات وما استهلك من الأموال » وف 
من ذلك ان كان نصفا فنصف » وان كان ثلثشا 
فكلك(١)‏ , 


مذهب الشافعية : 

جاء فى الأم أنه يجوز للمكاتب فى 
ماله ما كان على النظر وغير الانتهلاك 
لماله » ولا يجوز له ما كان ااستهلاكا 
لماله » فلو وهب درهما من ماله كان مردودا 
واو الجدترى اميا بهذا بوتس صابن 
الناس بممله كان مردودا أو باع سيئًا من 
ماله عا حتكلين: الخاسن: مله كان مسردو دا 
وكتذل او عديت عليه عقاية فنا عن 
المننانة على غين مال كان عدو يال سلا 
لأن ذلك اهلاك منه لماله ٠‏ 


واذا تحمل عن الرحل. بحمالة وضمن 
عن آخمر كان ذلك باطلا » لأن هذا تطوع 
شىء علزمة تلشحة قا كاله فهو تحكل الهية 


وليس للمكاتب أن يشسترى أحصدا 
بعتق عليه لو كان حيرا سواء كان ولدا أو 
والدا ومتى اشستراهم كان الشراء فيهم 
مفنسوخا لأنه ليس له بيعهُم واذا اشترى 
ها لبس" له ينمه فلن الذمقر اه فلن امنا 
هو اتلاف لأثمائهم وعلى ذلك فهم لا يعتقون 
عليه لأنه لا يملكهم بالشراء الفاسد © ٠‏ 


)0( المدونة ج ١51‏ ص اه١1‏ )»اص 1١55‏ 2 


ولا يجوز للمكاتب أن يتصدق بقليل 
ولا بكثير من ماله ولا أن يكفر كفارة يمين . 
ولا كفارة ظهار ولا قتل ولا شسيئًا 
من: الكفارات فى الحج لو أذن له فيه سيده 
أو غير ذلك من ماله » ولا يكفر ذلك كله 
الا بالصوم ما كان مكاتبا » فان أخر ذلك 
حتى يعتق جاز له أن يكفر من ماله » لأنه 
حينئذ مالك لماله والكفارات خلاف جئايته» 
لأن الكفارات تكون صياما فلا يكون له 
أن يخرج من ماله مُسيئًا وغيره يجريه ٠‏ 

أما الجنايات وما اس تهلك للآدميين 
فلا يكون فيه الا مال بكل حال229 ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 
٠‏ جاء ف المغنى والشرحالملكبير2» : أن 
المكاتب محجور عليه فى ماله » فليس له 
استهلاكه ولا هبته »ء لأن حق سيده 
لم ينقطع عنه» لأنه قد يعجز فيع ود اليه» 
ولأن القصد من الكتابة تحصيل العتق 
بالأداء » وهبة ماله تفوت ذلك وان أذن 
فيه سيده جاز ٠‏ 

وعلى ذلك فان المكاتب اذا لزمته كفارة 
ظهر أو جماع فى رمضان أو قتل أو 
كفارة يمين لم يكن له أن يكفر بالمال 
لأنه عمد » ولأنه فى المعسر يدليل أنه 
لا تلزمه زكاة ولا نفقة قريب » وأن أذن 
له السيد فى أن يكفر بالمال جاز لأنه بمنزلة 
التبرع ولأن المنع لحقه وقد أذن فيه0» ٠‏ 


(؟) المرجع السابق ج /ا ص 559 الطبعة 
السابقة . 

(6) المغنى والشرح الكبير لابن قدامه ج ؟١‏ 
ص 7385 . 

زه المرجع السابق 9 كاص 586 . 


(م ؟1 س موسوعة الفقه الاسلامى ج 8 ) 


وليس له شراء ذوى رحمه الا بأذن 
سيده » لأنه تصرف يؤؤدى الى اتلاف 
ماله » لأنه يخرج من ماله ما يجوز التصرف 
فيه فى قابلة مالا يجوز له التصرف17) 


ينه إى 


وليس له التسرى بغير اذن سيده لأن 
ملكه غير تام وعلى السسيد فيه ضرر » لأنه 
ريما أحيلها والحبل مخوف فى بنات 
آدم وريما تلفت وريما ولدت فصارت 
أم ولد فيمتنع عليه بيعهما فى أآداء كتابتها 3 
فأما ان أذن له سنيده ف التسرى فانه 
يبجوز© لهء ش 
وكذلك ليس المكاتب أن يزوج عبيده 
واماءه بغير اذن سيده » لأن على السيد 
فيه ضررا فهو أن زوج العبد لزمته نفقة 
امرأته ومهرها وشغله يحقوق النكاح ونقص 
قيمته وان زوج الأمة ملك الزوج بض عها 
نقصت قيمتها وقلت الرغيات فيها وربما 
امتنع بيعها بالكلية وليس ذلك من جهات 
المككاتب فريما عجزه ذلك عن أداء نجومه 
كما نه ليس له أن يعتق رقيقه الا باذن سيده 


لأنه تبرع يماله معير اذن سسيده فكان 
باطاا29) 7 


مذ هب 0 به : 


(1) المرجع السابق ج 1١‏ ص 501 6 
:5 اريدم السابق 3 ل سفاد 
ص 77/1 ٠‏ 0 

المرجع السابق ج ألص 341 


وتعالى لم يخص مكباتبا من غيره فى 
صحة تصرفاته المالية 60 ى 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار : أن المكساتب لا 
يصح له أن يغرج شيئًا ممافق 
يده أو منافم ما فى يده الا فى مقابلة 
عوض هو مال » لأن هذا يكون تصرفا » أما 
ان أخرج شسميئًا من ذلك لا فى مقابلة عوض 
فانه يكون تبرعا فلا يصح أن ينكح وان 
فعل كان موقوفا على احا سليده »ولا 
يصح أن يعتق الا بمال كتابة أو شرطا » 
وأما عقدا فلا يصح الحظر اذ يعتق 
بالقيحول 40 + 


مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية : أن امككاتب 
بنوعيه ليس له أن يتصرف فى ماله ببيع 
يناق الاكتساب كالبيع نسيئة بغير رهن 
ولا ضمين أو محاياة أو بغين أما مطلق 
البيع فان له التصرف بالبيسع والشراء 
وغيرهما من أنواع التكسب التى لا خطر 
فيها ولا تبرع » ولا يهوز له 
أن يهب ولا أن يعتق ‏ ومن ذلك شراء 
من يعتق عليه ولا أن يقرض الا باذن 
المولى » فلو أذن له ف ذنك كله جاز لأن 


(6) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص 544 
الطباعة اليرية بمصر سنة 1 ها ٍ 
ج #ا ص لاكه بي الحسي عبد الله بن مقتاج 
الطبعة الثائية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة 


اسنة /8ه*١‏ هه 


١/4 5 استهلاك‎ 


الحق لهما بخلاف ما اذا كانت الهمة 
بمتسسمع للغيطعة للق ٠‏ 


حكم استهلاك العين المفصوية 


مذهب الحنفية : 

جاء ف تبيين الحقائق أن العين 
التصسوبة اذا تفيرت: قعل التافسسين 
بحيث لا يمكن تمديزها أصلا أو لا يمكن 
تمييزها الا بحرج زال ملك المغصوب منه 
عنها وملكها الغاصب وضمنها » ولا يحل 
له أن ينتفع بها حتى يؤدى بدلها'فلو 
هلك فى يده أو ااسستهلك صورة ومعنى 
أو معنى لا صورة سقط حق استرداده 
وثيبت الضخمن على الغاصب » لأن الهالك 
لا يحتمل الرد ٠‏ 


أو نواة فغرسها حتى نبتت أو باقلة فغرسها 


حتى صارت شجرة أو غصسب بيضة 
فحضتكها حتى صارت دجحاجة »© أو 
قطنا فنزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا 


فقطعه أو خاطه قميصا أو لحما فشواه 
أو طيضسه أو شاة فذيحها وشسنواها 4 


0 0 البهية شرح اللمعة الدمشقية 
٠‏ للشهيد السميد بن زين الدين 
ل تجبعى العاملى . 

01 تبيين الحقائق ل بح كنز الدقائق. ج ه 
ص 291 للامام فخر الدين عتّمان بن على الزيلعى 
فى كتاب على هامشه حاشية الشيخ الامام شهاب 
الدين أحمد الشُملبى الطبعة الاولى دع المطيعة 
الكبرى الاميرية يبمصر سنة ١١5‏ ها. 


أو حنطة فطحنها أو دقيقا فخيزه أو 
حديدا فضريه سيفا أو تحامسا فعمله 
اتدية” أو حمئ ذلك وال ملك لصوت خنة 
عنها وضمن الغاأصب الملشضل أو 
القيمة »2 لأن فعل الغاصب فى هذه المواضع 
وقع استهلاكا للمغصوب أاما صورة 
ومعنى أو معنى لا اصورة فيزول ملك المالك 
عنه وتبطل ولاية الاسترداد كما اذا استهلكه 
حقيقة » ودلالة تحقق الااستهلاك أن 
المغصوب قد تيدل وصار شسيئًا آخر 
بتخليق الله تعالى وايجاده » لأنه لم تبيق 
صورته ولا معناه الموضوع له 
فى بعض المواضع ولا اسمه وقيام الأعيان 
انها يكون يمام كورها وهمانيهنا المطلوية 
منها وفى بعضها ان بقيت المصورة 
فقد فات معناه الموضوع له المطلوب منه 
عادة كاد فعله استهلاكا المغصوب 


صورة ومعنى أو معنى * 


ومن ثم ببطل حق المالك فى الاسترداد 
اذ المالك لا يحتمل الرد كالهالك الحقيقى ٠‏ 

واذا حصل الاستهلاك فانه يزول 
ملك المالك لأن الملك لا يبقى فى الهالك 
ولاية الاسترداد ضرورة © ٠‏ 
هذا كله اذا كان المخصوب غير ذهب ولا 
فضة أما ان كان ذهيبا أو فضة فان 
الغاصب لا يملكه اذا اتخذه أوانى أو 
ضريه دنانير أو دراهم » قلا ينقطع حق المالك 
عنها » وله أن يمسترده ولا يعطيه شيئًا 


هوهو هو 


(؟) بدائع الصنائع الكاساتى ج لاحن 111 . 
ص ١51‏ الطبعة السابقة . ' 


ما 00 استهلاك 


فن مسابل السسياغة قال بهذا الامام آبو 
هنيفة رحمه الله:قمتالى:» لأن . الغين باقية 
من كل وجه ولم بيطرا عليها استهلاك 
بأى وجه من الوخوه التى سيق الاشارة 
الما 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهمما 
الله تعالى أنه لا سبيل للمالك على 
ذلك ويملكها الغاصسب يضريهاأا 
دنائير أو دراهم أو أوانى » وعلى الغاصب 
مثل ما غخصسب » لأن صنفع الغاصب 
وقع اسستهلاكا »لأن المغصوب بالصياغة 
صار قشسيئًا آخر وفوت يذلك على المالك 
بعض مقاأصده ٠‏ 

آما اذا سبكه ولم يصغه أو جعله 
مربعا أو مطولا أو مدورا فانه لاا يعتبر 
استهلاكا له باجماع الأثمة ٠‏ 


ومن ثم فان لمالكه الحق فى أن يسترده 
ولا شىء عليه 29 ٠‏ 


ولوكان التسحوت مقر ]هاسنا 
أو حديدا فضريه الغأصب آنية نظر فان 
كان يياع وزنا فهو على الخلاف الذى 
ذكر فى مسألة الذهب والفضة لأنه لم 
يخرج بالضرب والصناعة عن حد الوزن 
وان كان باع عددا فانه يكون استهلاكا 
له لأنه خرج عن كونه © موزونا ٠‏ 
نم 


الطبعة السابقة 5 
زقة8 بدائع العيتيم 3 / ص . 14 .16 
الطبعة السابقة ٠‏ 


ومن ثم فليس لمالكه أن يمسترده بلا 
خلاف ٠‏ 


ولو كان المغخصوب لبينا أو آجرا أو 
ساجة فأدخلها الغاصب فى بنائه 
فائه يعتير استهلاكا ؛ لأن المخغصوب 
بالادخال فى البناء والتركيب صار 
شيئاآخر غير الأول لاختلاف المنفعة اذ 
المطلوب من المركب يختلف عن المطلوب من 
المفرد فصار تيعا له فكان الادخال 
اهلاكا معنى فيوجب زوال ملك المغصوب منه » 
وبصير ملكا للغاصب ٠‏ 


وذكر الكرخى رحمه الله تعالى أن حكم 
مساألةٍ اللساحة اذا كان الغاأصفت قد 
بنى فى حوالى الساجة لا على الساجة 
نفسها أما اذا بنى على نفس المساحة 
فانه لا بيطل ملك المالك ٠‏ مل ينقض البناء 


وهذا القول اختاره الفقيه أبو جعفر 
الهندوانى » لأن البناء اذا لم يكن على 
نفس السابجة لم .يكن الغاصب متعديا 
بالبناء لينقض ازالة للتعدى » واذا كان البناء 
عليها كان متعديا على الساجة فيزال تعديه 
بالنقض ٠‏ 

والصحيح أن المبسألة فيها خلاف ٠.‏ 

واو تحصب كويا فقطعه ولم يخطه أو قفماة 
فذييحها ولم يشوها ولا طبخها فلا ينقطع 
حق المالك اذ الذبح ليس باستهلاك » بلهو 


تنقيص وتعييب فلا يوجب زوال. الك بسل 
يوجب الغيبسار للمبالك » فيخي بين تضميق ‏ 


استهلاك الما 


د 8 4-0 ود كَُ أله ودين .2 مير 
0 1 0 


وقيد خرق الثوب الذى بوجب التخبير 
بكونه فاحشا أما اذا كان الخرق بسيرا 
فان عليه ضمان نقصانه ‏ يعنى مع 
استرداد عينه ‏ وليس للمالك غير ذلك 
لأن العين قاكمة من كل وجه وانما دخله 
عيب فنقص لذلك فكان له أن يضمنه 
النقصان 0" 0ى 


مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والاكليل الحملاب ان مالكا 
رحمه الله تعالى قال : من غصب لرجل 
طعاما أو اداما فاستهلكه فعليه مثله بموضع 
غصيه منه » فان لم يجد هناك مثلا لأزمه 
أن يأتى بمثله الا ان يصطلحا على أمر فانه 
يجوز ٠‏ 


وان لقبه رب المال المغخصوب بغير اليلد 
الذى عسي انيه لمريقض :عليه فيه خاة 
بمثله ولا قيمته وانما له عليه مثله بموضع 
غخصله فبه 9 ه. 


وقال ابن يونس : لو غصيه سويقا 
فلته فائما يجب عليه مثله » ولايجوز أنيتراضيا 
على أن يأخذه ويعطيه مالته به » لأنه يترتب 
على ذلك تفاضل بين الطعامين ٠‏ ومثل 


:1) .المرجع السابق وتبيين الحقائق جع دا ص 
47 » ص 521 الطبفة السابقة . . 
السابقة : 

لوه الحطاب جِ هه ص 8/ا؟ الطبعة السابقة 8 


ذلك ما لو غصب الفضة ثم ضربيها 
دراهم أو صاغها فانه لا يجوز اريهما 
أن يأخذها ويعطيه اجرته للتفاضل بينهما ٠‏ 


وروى عن المدونة أن مالكا رحمه الله تعالى 
قال إن عل الخاس ,من الخويسية انا 
أو عصحت عرلا يفيل من بلاطا: أو مس 
حنطة فزرعها وحصدمنها حيبا كثيرا 
أو غصب سويقا ثم لته بسبهن أو غصب 
فضة فصاغها حليا أو ضريها دراهم 
فعليه فى هذا كله مثل ما غصب فى ص فته 
ووزنه وكيله أو القيمة فيما لا يكال ولا يوزن 

وذكر المازرى ان ابن القاسم قال : من 
غصب قمحا فطحنه وجب عليه رد مثله 
ولا يمكن رب القمح من أخذ الدقيق خلافا 
لأشسهب أما ان طحن القمح سويقا ولته 
فقذ اتفقا على أنه ليس لرب القمح أن يأخذه ٠‏ 


قال أشهب : ولو أن شسسخصا غصب 
بيضة فحضنها تحت دجاجة له ففرج 
حنها دجاجة فعليه بيضة مثلها خلافا 
لسحنون لا ما باض أو حضن ٠‏ 


ولو غصبب دجاجة فياضت عننده 
ك2 : فما خرج من الفراريج 
فلريها أن يأخذها معها ككاولادة © 


رقيقا أو حيوانا وقد استهلكه فله قيمة خلك 


(ة) المرجع اإسابق ج همض .58 الطبعة ‏ 


كما 1 أستهلاك 


القيمة اينما لقيه هن البلدان ان نقصت القيمة 
فى غيز البلد أو زادت ٠‏ 


.وجاء فى الموازية أن من غصب غزلا فنسجه 
فعليه قيمة الغزل ٠‏ 


وروى عن المدونة ان من غص ب من رجل 
سوارين من ذهب فاستهلكهما فعليه قيمتهما 
مصوغين من" الدر اهم » وله أن بأخذهفا 


اذا كسرهما لزمته قيمتهما وكانا له ٠‏ 


وف الموازية ان عن غصب حليا فكسره 
ثم. أعاده الى هيئته فان عليه قيمته ٠‏ 


وهذا هو الصواب لأن هذه الصياغة غير 
تلك فكأنه أفات السوار فعليه قيمته يوم 
أفاته ٠‏ 

وعلى مذهب أشهب يأخذهما ٠‏ 

وروى عن المدوئة أن اين القاسم قال : 
من غصب جلد هنتة فعليه قيمته ما بلغت 
ان أتلفه ٠20‏ 


مذهب الشافعية : 
جاء فى نهاية المحتاج : أن المغصوب ان 


تلف عند الغاصب أو تلف يعضه ‏ وهو. 


)١(‏ المرجع السابق ج ه ص 58١‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


اقاعااد عكم أو شه حرس ان عدم 
ثم عصم فان كان باقيا رده وان كان تالفا 
لم شخ كتن عير كان لم مدال يد 
وأتلفه ولو أتلف مالا محترما فى بد مالكه 
ضمنه بالاجماع”©» 5 


ضيفة فاكله فكذا القرار عليه أى 
الرجوع حم ف الأظهر لأنه المتلف والبدعادت 


والثانى عن قولى الشافعى أن 
على الغاصب لأنه غر الآكل2©2 ٠‏ 


القرار 


ويضمن الثلى بمثله سواء تلف أو أتلف 
فان تعذر الأثل حسا كأن لم يوجد بمحل 
الغصب ولا حواليه كأن لم يوجد له مثل 
فيما ذكر الا بأكثر من ثمن امثل فالقيمة 
هى الواجب اذ هو الآن كما لو كان لا مثل 
الج 


والأصح فيما لو كان المثل موجودا عند 
التلف فلم يسلمه حتى فقده كما صرح به 
أصبله أن المعتير (أقصى قيمة أى المقل من 
وقت الغصب الى تعذر المثل0© ٠‏ 


امل اس 0 0 5-057 
العباس الرملى فى كتاب مع حاشية الشيراملبى 
المرجع الحلق ‏ 8 من 99 تمن 
15 الطبعة السابقة ٠‏ 
48 المرجع السابق ج ه ص 115 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


استهلاك , زذكل 


يسيب الرخص لم يلزمه شىء ليقائه على 


ولو غصب ثوبا عشلا قيمته عشرة مثلا 
فصنارت بالرخص درهما ثم لبسه مثلا 
فأملاه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة 
وهى قسط التالف من أقصى القيمءلأن الناقص 
باللمس نصف القوب فيل زمه قيمته أكثر 
ما كانت عن الغصب الى التلف وهو خمبة 
والنقصان وهو أربعة ونصف سبيه الرخص 
وهو غير مضوون » ويجب مع الخمسة 


أجرة الليس ٠‏ 


ولو اختلف المالك والغاصب فى حدوث 
الغلاء قبل التلف بالليس » فقال المالك 
حدث الغلاء قبل التثف ». وقال الغاصب 
بل حدث بعده صدق الغاصب نيميئه » 
لأنه الغارم 20 ٠‏ 


وان تلف المغصوب الجانى ف يد. الغاصب 
غرهه المالك أقصى القيم من الغضب الى 
التلف كسائر الأعيان المغصوبة » وللمجنى 
عليه تغزيم الغاصب » لأن جناية المخصوب 
:مضدونة عليه » وللمجنى عليه أن يتعلق بما 
أخذه المالك من الغاصب بقدر حقه »؛ اذ 
حقه .كان متعلقا بالرقبة فيتعلق ببدلها ٠‏ 


ومن تم لو "خذ المجنى عليه الأرشس لم 


جد اناده ان حلم المجنى غليه . 


00 لوجع السابق ج ه ص 178 الطبعة ' 
7 سن ان راض 1 


من تلك القيمة حقه يرجع امالك على الغاصب 
يما أخذه منه المجنى عليه » لأنه أخذه 
هله يحنانة حتتهوية على القناصي» + وليه 
فليس له أن يرجع عليه قبل أخذ المجنى 
عليمه مفة لاحتمال أن ميرئء الفاضب20) ١‏ 


ولو غصب خمرا فتخللت عنده أو غصب 
فل من بلور ب القباع تار بارا ان 
ولكه » فان تلفا فى بده ضمنهما 7 


لحصول المالية عنده » فان أعرض المالك 
عدهها وهو مدن لمتة ماغر اغنه بملتكه اتقددة 


وقضية تعليل الأول اخراج الخمرة غير 
المحترمة وبه جزم الامام وسوى المتولى 
بينهما ٠‏ 
عنها فان ا عليه 2 


جاء ف المغنى : أنه ان كان المغصوب 
موسي تان حميو) فنا النامسن فيل 
العصير » لأنه تلف ف يديه فان صار خلا 


وجب رده وما نقص من قيمة العصيرز » 


0 ما ا بدلة » لأن الخل عين 


[فف نهاية للحتاج ج 6 0 ص 1 4 وعدن الطبعة 


ْ 95 اللرجم السابق' اج مداص ذا ااطلبعفة 


السنابقة . 


185 + 


العصير تعيرت ص-_فته ٠«وقد‏ رده فكان له أن 
يستررجع ما أداه بدلا عثه 00 5 


وان نقصت قيمة العين المغصوبة بتغير 
السعر لم يضهن سواء ردت العين 
أو تلفت © ٠‏ 


وان غصب لوحا فرقع به سفينة لم 
بقلع حتى ترسى واذا كانت السفينة يخاف 
غرتها بلع اللوح لم يقلع حتى تضرج الى, 
الساحل وان كان فى أعلاها لا تغرق بقلعه 
لزمه أن. يقلعه ولصاحب اللوح أن يطلب 
ل 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أن من أخذ شسيئًا من 
هال قرة فمبلاهه الكو يذ سواه كان 
أخذه عمدا أو غير عمد . بعينه ان كان 
قاكما أو ضمان مثله ان كان قد تلف عينه 
أو لم يقدر عليه » فلا يحل لأحد مال 
مسلم ولا مال ذمى الا يما أباح الله عز 
وجل على لسان رسوله صلى .الله عليه وسلم 
ف القركن أ السك 10 


11١8 المفئى لابن قدامه المقدسى جح ه ص‎ )١( 
٠. الطبعة السسابقة‎ 

(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ؟ا ص 
4 للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى فى كتاب 
على هامشه شرح منتهى الارادات طيبع المطبعة 
الاواى . 

فر المغنى لابن قدائنه ج ه ص 5572 وهامشه 
الطبعة السابقة . 

() المحلى لابن حزم ج 4 ص ١١5‏ مسسئلة 
رقم 54 الطبعة السابقة . 


اأستهلاك 


وبيضمن الغاصب كل ما مات من الولد 
والنتاج وما تئف من الغلة لأن كل ذلك مال 
المغخصوب منه لأن الغاصب معتد بامساكه 
مال غيره ٠‏ 

وللمغصوب هنه أن يعتدى عليه بمثل 
ها اعتدى لقول الله تعالى : فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى 
عليكم © . 

وحق المجنى عليه فى عين ماله فما دامت 
العين عوج ودة فلا حق له فى غير ذلك فان 
عدم قفضى له بالمثل فان عدم المثل فكل 
يا حادحة وينناواة نيمو انشسيا شيل 
له؟ه. 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج اللذهب : أنه يجب على 
الغاصب أن يرد العين المغصوية ولو نقدا 
مالم تستهلك فان استهلكت حسا وجب 
الع 


وض ثفف3ف م7 

واذا صارت العين المغصوية الى بد رجل 
جهل كونها غصبا فغرم فيها غرامة بأن 
قبضها مالكها بعد الحكم بها كان لهذا 
المغرور الذى صارت الى بيده أن يغرم 
الغار له غراماته فى الصيغ والعلف 
وأما الأحجار فهى تاقية على ملكه فلا 


(ه) الاية رقم 1١15‏ من سورة البقرة . 

)3 المرجع ااسابق جِ م ص 59 مسلثلة 
رقم 05؟1 الطبعة السابقة . 

[ 64 التاج المذهب لاحكام المذهب جح ؟* ص 
بم" للقاضى أحمد بن قاسم العنسى اليمانىالطبعة 
الأولى طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية 


استهلاك 486 . 


يرجع بذلك » لأنها لم تستهلك » ويرجسع 


أيضا على غار الغار حيث تعذر تغريم | 


الغتار لتمرده أو غبمته زلف " 


ولؤ غصب اللسام خمرا أو خنزيرا على 
ذمئ فان كان باقيا.وجب عليه أن يرده 
, بعيقه ولو مباشرة لا تخلية » لأن الذميين 
مترون على ذلك » وان كان تألفا فقيمته 
تجب عليه يوم الغصب ويشترط فى ضمان 
المثل بمثله اذا استمر مثلبا الى وقت 
الاستهلاك » وكان مثليا عند الغقاصب 
والمغخصوب نه »ء ولم يصر يعد الغخصب 
أو مم أجدهما قيميا وان لا يكن كذلك بل 


غصبه وهو مثلى ثم صار قيميا قبل الاستهلاك . 


أو كان فى يد الغاصب قيميا ومع المغصوب 
منه مثليا أو العكس اختار المالك طلب المثل 
أو الغيمة واذا كان. التالف قيمبا فالواجب 


وان تلف مع زيادة غير مضمونة فلا يلزم 
الغاصب الا قيمة العين يوم الغصب لا تلك 
الزيادة أما. فى الزيادة المضمونة فيخير المالك 
بين تضمين الغاصب قيمته يوم تجدد الغصب 
ف الزيادة مكانه وبين ان يضمنه قيمة التالف 
يوم التلف ومكانه ٠‏ 


الثانى ويتعين الأخير وهو التقويم يوم 
المستهلك جانيا غير غاصب نحو أن يتلفها 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 51١‏ وما بعدها 
الى ص 17”؟ المرجع السابق 


قبل أن ينقلها فانه لا يلزمه الا قيمتها ف 
موضسم اتلافها العف ىو 


واذا كانت العمين المغخصونة فى جدار ش 
للغاصب لزمه هدمه وكذلك اذا كان فى 
زجاجة له ولم يمكن استخراجها الا بكسرها 
أو ابتلعتها بهيمة له أو لغيره يجوز ذبحها 
ووجب شراؤها بما لا يجحف ان أمكن 
ووجب أيضا أن يهدم وأن يكسر ويذيح 
لرد ما هى فيه حيث له الحمق ف أن 


يهدم ويكسر ويذيح ٠‏ 


قآما لو لم يجز الهيدم نحو أن يركب 


لوحا ف 5 على فينة أو 00 بة . بة 


رسيت رول الجؤيية ار البدن تور لطر 
وو لم يجحف » أو مال له يجحف به اذا 
تلف فانه لا يهدم حينئذ » وكذا فى الكسر 
والذبح فاما غير المأكول اذا ابتلسع 
الجنوهرة المغاصوية فائه لا يجوز لشذيحه 


وكذا اذا كان خيط .جرحه بخيط مغصوب 
ونزعه يضره وهو محترم الدم فانه لا يجوز 
نزعه مل يلزم العوض فاذا تعذر الرد لزم 
العييةة كان 
مذهب الامامية : 

حاء فق الروضة الضية آنه اذا دن رذ 


. عين المغصوب الى المغصوب منه لتلف ونحوه 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 555 وما يعدها 
الى ص 5568 الطبعة السابقة . 
9) المرجع السابق ج ؟ ص "6١‏ . 


كما استهلاك 


نسي لقتسا ليل ان كان ا لصوت 
مثلبا وهو المتساوى الأجهمزاء 
واانفعة المتقاربة المفات كالحنطة 
والشعير وغيرهما من الحبوب والأدهان » 
والا يكن حثليا فالقيمة العليا من حين الغصب 
الى حين التلف » لأن كل حالة زائدة عن 
حالاته فى ذلك الوقت مضوونة كما يرشد 
اليه أنه لو تلف حينئكذ ضمنها فكذا اذا 
لف دده + 

وقيل انه يضمن الأعلى من حين الغصب 
الى حين الرد ‏ أى رد الواجب - وهو 
القيمة ٠‏ 


بمثله كالمثلى وانما ينتقل الى القيمة عند 
دفعها لتعذر المثل فيجب أعلى القيم الى 
حين دفع القيمة » لأن الزائد فى كل. آن 
سايق من حين ال لعغصب مضومون تحت بدهء 


ولفل انما يكين بالقوعة يوم (الخلف الا غير 
لأن الواجب زمن بقائها انما هو رد العين ؛ 
والغاصب بخاطب بردها حينئكذ زائكدة كانت 
أم ناقصة من غير ضمان شىء هن النقص 
اجماعا » فاذا تلفت وجبت قيمة العين وقت 
التلف » الانتقكال الخق البها حينئذ لتعذر 
العدل 27 9 


ولو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج 
فى بده دغير اختياره كلف قسمته بتمييزه 
ان أمكن التميبز وان شق » كما لو خلط 
الحنطة بالشعير أو الحمراء بالصفراء لوجوب 


. 5119 ص ؟"1؟ »> ص‎ ١ الروضة البهية ج‎ )١( 


رد العين حيث يمكن ولو لم يمكن التمييز 
كما لو خلط الزيت بمثله أو الحنطة بمثلها 
وصفا ضمن المثل ان مزجه بالأردأ لتعذر 
رد العين كاملة لأن المزج فى حكم الاستهلاك 
الحق ‏ فلا يجب قبوله » بل ينتقل الى امثل؛ 
وهذا من على القمال يعن عدم رصتسسام 


والأقوى تخييره بين المثل أو الشركة 
مم الأرش » لأن حقه ف العين لم يسقط 
لبقائها » كما لو مزجها بالأجود » والنقص 
بالخلط يمكن جبره بالأرش وآلا يمزجه 
بالأرداً بل بالمساوى أو .الأجود كان شريكا 
بمقدار عين ماله لا قيمته لان الزيادة الحاصلة 
صقة حملك رقمل القامف هرانا فل 
يسقط حق المالك مع بقاء عين ماله » كما 
لو صاغ الذهب والفضة وعلف الدابة 


. كيت »> 
فيسشكففا 


وقبل بسقط حقه من ١‏ لعين للاستهلاك » 
متطوع بالزيادة وبين دفع المثل والأقوى 
الأول ٠‏ 

هذا كله أذا مزجه مجنسه ٠‏ 

أما لو مزجه بِغير جنسه كما لو عزج 
الزيت بالشيرج » فهو أتلاف ليطلان فائدته 
وخاصيته ٠‏ 

وقيل تثبت الشركة هنا أيضا كما لو مزجاه 
بالتراضى أو مزجاه بأئفسهما لوجود العين ٠‏ 


...ؤيشكل بأن جبرء المالك على أخذه بالأرش 


آو بدونه الزام بغير .الجنس فق المثلى وهو 


خلاف القاعدة » وجمر الغاصب اثيات لغير 
المثل عليه مغير رضاه فالعدول الى المثل 
أجود ووجود العين غير متميزة من غير 
جنسها كالتالفة ٠‏ 


ولو زرع الغاصب الحب فنبت أو أحضن 
البييض فأفرخ فالزرع والفرخ للمالك على 
أضح القولين » لأنه عين مال المالك وان كان 


منزلة الاتلاف (620, 


مذهب الاباضية : 

أجاء فى شرح النيل : أن الغاصب اذا 
تصرف ف المغصوب تصرفا تغير به اسمه 
مثل جعل الخشية ألواحا » وجعل الجلد 
أخفافا قالقيمة » أما اذا لم يتغير كخياطة 
ثوب أخذه ولا شىء للغاصب ٠‏ 


وما أفسده الغاصب فى مال وحضر عينه 
فتبين ما أنقصه الفمساد وعرفت قيمته يوم 
الغصب بتقفويم العدول أو غاب المال 
المغصوب واتفق الغاصب مع المخصوب منه 
على الصفة فليس له عليه غير القيمة 
أو الصفة فاذا اتفقا على الصفة فله المشل 
أو قيمته ؛ وكذا ان تراضيا على قيمة فله 
القيمة » وان لم يتفقا على الصفة ولا على 


. ص 5986 »2 هو"؟‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١١ 


القيمة » أو خفيت قيمته فى زمان الغصب أخذ 
المخصوب منه من الغاصب ما وجده » وحلف 


وما يكل أو يوزن أو بسح أو يعمد 
ولا تفاوت فيه يدرك عليه كيله أو وزنه 
ولا براعى قيمته رفعا وخفضا ولا تبعة على 
من غصب منه الشىء أن غلا يوم الرد ٠‏ 


وى بعض الآثنار كل ها يكال أو يوزن 
فعليه مثله فى الموضع الذى استهلكه فيه 
هذا اذا كان يوجد له مثل » فان لم يوجد 
ومبآخذ مثله ٠‏ 

وقيل بخير بين الصير وبينالقيمة ٠‏ 

وان استهلك مالا يغنى عن زوجه كأحد 
الخفين فقيمة الجميع ‏ 
فله أن يطلب ذلك من الحاكم وعلى الحاكم 
ان ظهر الغصب بالبينة أو بالاقرار أن يسترد 
الحق من الغاصب للمغصوب منه © ٠‏ 


حكم استهلاك العين المسروقة 


مذهب الحنفية : 
بجاء فى بدائع الصنائع أن المسروق ان كان 
قد هلك فى يد من اشتراه من السارق وكان 


البيع قبل القطع أو بعده فلا ضمان لا على 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل ج لا ص ؟» 
وما بعدها الى ص 56 . 


خا استهلاك 


222222292 ا 


السارق ولا على بالقابض بدليل قىول الله 
تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز 

يم 777 » فالله سبحانه وتعالى سمى القطع 
جزاء فلو ضم اليه الضمان لم يكن القطع 
كامنا! فلم يكن “حرام اللة:سيحاتة بوتسبالى 
جعل القطع كل الجزاء فلم يذكر غيره ؛ 
وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أدجة قال : اذا قطلع السارق فلا غرم 
عله 09 ٠‏ 


ويخرج على هذا الأصل أنه اذا استهلك 
السارق المسروق بعد القطع لا يضمن فى 
ظاهر الروابة » لأن عصمة المحل الثابتة حقا 
للمالك قد سقطت فى حق السارق لضرورة 
امكان ايجاب القطع فلا يعمود الا بالرد 
الى المالك فلم يكن معصوما قبله فلا يكون 
200 

وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله 
. تعالى أنه يضمن » لأن المسروق بعد القطع 
بقى على هلك المسروق منه آلا ترى أنه يجب 
رده على المالك » وقبض السارق لبس 
قيض مضمون فكان المسروق فى بيده بمنزلة 
الأمانة » فاذا استهلكها ضمن ٠‏ 

ولو استهلك المسروق رجل آخر يضمنه » 
لأن العصمة انما سقطت فى حق السارق 


لا فى حق غيره فيضمن 29 ٠‏ 


)0( الإية رقم ينا من سورة المائدة 5 
الطبعة السابقة . 


| ل اللرجع السابق ج دمن 8 اللي 


اأسا 


فان كان حدئا أوجب النقصان فانه يقطع 
وتسترد العين على المالك ؛ وليس عليه 
ضمان النقصان 4 واذا كان أحدث حدثا 
أوجب الزيادة فالأصل فى هذا أنالسارق 
اذا أحدث ف المسسروق حدثا لو أحدثه الغاصب 
فى المخصوب انقطم حق الماك ينقطع حق 
المسسروق منئه © والا فلا" ٠‏ 


على نذا ذا تلم 'السسنارق التسوت 
الروى وخاطة رييب "الفظم حل يالك 
لآنه لو فملة القساصب: اتقظع حق. المنصون 
منهة 156 141 كمله: البارق :وله مان ,عر 
اللكاوق دواو مرقة: لمعسير ار امدسدن خلا 
سيل ثلمالك على العين المسروقة فى .قول 
إلى بعدينة» لان التسوب ئة له اعال الثوية 
وهو متقوم وللغاصب فيه كذلك حق متقوم 
الآ أآئه جمل الخبر لله لك » لأن 
لاله متاح احدل لافيت ماهت وصف 1 . 
وهنا ف السرقة حق السارق تقوم وحق 
المالك فى أصل الثوب ليس بمتقوم فق حق 
السارق لأجل القطع فاعتير حق السارق ٠‏ 
وتعذر تضمينه لضرورة القطع فيكون له مجاناء 


ول كزهها تاقة انالك المجوب وليه 
مازاد الصيغ فيه » لأنه لو وجد هذا من 
الغاصب آخير المالك بين أن يضمن الغاصب 
قيمة الثقوب وبين أن يأخذ الثوب ويعطيه 
ما زاد فيه الا أن التضمين هنا متعذر لضرورة 
القطع فتمين الوجه الآخر '4 ٠‏ 


(؟) المرجع السابق ج لا ص 816 وما بعدها 


استيلاك 1 


وذكر صاحب تبيين الحقائق أن السارق 
لو صتنع من المسسروق دراهم أو دنائير قطع 
وردهما الى المسروق منه » وهذا عند أبى 


حنيفه ٠‏ 
أما صاحباه فقد قالا : لا سبيل للمسروق 
منه عليهما ٠‏ 


وهذا الخلاف مؤسس على أن هذا الصنع 
لا يقطع حق المالك فى باب الغعصب عنده٠‏ 

أما عندهما فيقطع حق المالك ٠‏ 
أشبه ذلك فضربها أوانى ينظر أن كان بعد 
الصناعة والضرب يباع وزئا فهو على 
الاختلاف الذى مر » وان كانت تباع عددا 
انقطع حق المالك فيها بالاجماع كما فى 
لصي + 

وعقن امثلة ذلك عالق شرق بخنطية فطهنها 
وما أشبه ذلك ٠‏ فكل ذلك يقطع حق المالك 
ةّ 220 ك 


مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والاكليل : أنه روى عن 
المدونة أن السارق اذا إستهلك العين المسروقة 
'فان اتصل يسره بها هن السرقة الى يوم 
القطع وجب القطع ى يده عقوبة ووجب 
الغرم ف هاله عقوبة أخرى ٠‏ فاذا كان 
معسرا أو أعدم فى بعضٍ المدة فلا غرم 
اذ لو أوجبنا الغرم ف ذخته لاجتمع عليه 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعى ج ” ص ؟؟5 
الطبعة السايقة . 


عقوبتان اتباع ذمته وقطغ يده:وذاكِ 
لايهوز©99. 2 
مذهب الشافعية : 

جاء. فى نهاية المحتاج والممذب 
أن الفين المسروقكة: ]3"ظانت قفتا 
السارق كمنافعه من مثل فى المثلى وأقصى 
قيمته فى المتقوم فد ” 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى كثسناف القنياع : أنه اذا 
قطع السسارق نظر فان كانت العين المسروقة 
باقية ردت الى مالكها أما. ان كانت تالفة 
فعليه قيمتهها سوء كان موسرا أو 
معسرا لا يختلف فى ذلك أهل العلم 29 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

ذكر ابن حزم أن الواجب على السارق 
لقطع ولا بدا ثم يازمة أن يختتر ما بيرق ان 
كان موجودا فان عدم الشىء المسروق ضمنه 
داه كان سب عه تروت اللخ يكل 
معروفا » وفى حالة عدم معرفته يكون فى 
جميع مصالح المسلمين ©© ٠.‏ 


(؟) التاج والاكليل مع مواهب الجليل ج 1 ص 
"١‏ الطبعة السابقة ٠.‏ ّْ 

(9) نهاية المحتاج /ا ص 257 الطبعة السابقة 
والمهذب ج ؟ ص 586 ٠.‏ 

(؟) كشساف القناع مع منتهى الارادات فى كتاب 
ج ؟ ص 88 الطبعة السابقة وانظر كذلك المغنى 
السابقة . 

(ه) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١١‏ ص 
ا'مسسئلة رقم 5917/8 الطبعة السابقة . 


0 5-59 استهلاك 


مذهب الزيدية : 

جاء فى اتاج اذهب أن ما بقى من 
المسروق فى يد السسارق يؤخذ منه ولو 
قداستهلكه حكمسا يطحن أو نحوه أو 
كن النافن فيد فيد المحارق شي 
عرخن كالنية والستفقة والتحدر رحو 
ذلك فما خرخ من يده بهذه الوجوه 


وجب رده ولو مع القطع ِ 


ويجب أن يرد ما أخذ بغير عوض ولو 
كان قد نرم فيه هن صبارت العين فى يده 
نحو أن تكون خشبة وقد بنى عليهما 
أو نحو ذلك قال فى المعيار : فان لم يتأت 
نقض البناء الا بغرامة وجبت التخلية فقط 
كما اذا كان لاعمبعار المين التسنوية 
مؤنة لم يكن عليه الا التخلية ٠‏ 


وان كانت العين قد تلفت فى بد من صارت 
فى يده بغير عوض وجب عليه الضمان 


وكذلك لو أخرحجت من يد السارق بعوض 
كاجارة فانها ترد العين للمالك ٠‏ 


اكن اذا كان السارق قد اسستهلك 
الأجرة استدق المستآأجر المنفعة الى 
انقضاء الاجارة ٠‏ 

وان كان قد اسسستهلك بعض الأجرة 
استحق المستأجر من المنفعة بقدر ما 
قد اس تهلك من الأجرة ويرد له باقيها ٠‏ 

وان كانت الأجرة باقية أخذت من يد 
النارق وردت لمالكها وهو المسستآجر 
وترد العين لمالكها.٠‏ 


واذا قطع النسارق بمسا سرق فانه لايغرم 
بعد القطع المسروق التالف حسا ثثلا 
يجتمع غرمان » فلا يضمن ما قد أتلفه 
قيميا أو مثليا وسواء أتلفه قبل القطع 
أم بععده اذا كان قبل الحكم عليه برد 
السرقة فأما بمعهه فيضمن © . 
مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية : أنه يجب على 
السارق أن يعيد العين المسروقة مع 
وجودها واكان اعادتها » فاذا لم تكن 
العهين قاكمة أو لم يمكن اعادتها 
وجب عليه أن يرد مثلها اذا كان المسروق مما 
له مثل » فاذا لم يكن له مثل وجبت قيمته 
ان كان المسروق مما يتقوم"ا. 


مذهب الاياضية : 

جاء فى شرح النيل : أن المذهب أن السارق 
اذا قطع غرم أو يغرم قبله ما سرق » وعن 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : لا يغرم السارق اذا أقيم عليه الحد9؟ ٠‏ 


لا يسقط به الغرم لأن الغرم حق ال مخلوق » 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
المذهب الجامع لاحكام المذهب ج ؟ ا ص .56 © 
1 الطبعة السابقة . 

0) الروضة البهية شرح االمعة الدمشقية 
للجبعى العاملى ج ؟ ص 785 الطبعة السابقة . 

(6) شرح النيل وثفاء العليل ج لا ص 518 
للشيخ محمد أطفيشس 6" 


15١ ْ[ استهلاك‎ 


ارقت 


شرع ردعا عن 


وقيل : ان كان موسرا حين سرق أخذ 


بالغرم ولو قطع والا فلا ان قطع ٠‏ 


وقيل : يغرم أن أيسر ودام يسره حتى 
قطع ٠‏ 
وأما من لم يقطع أو سرق مالا قطع به 


وقيل : ان وجد ما سرق ولم يتلف غرم 
باتفاق ولو قطم مطلقا 20 ٠‏ 


حكم استهلاك العين المودعة 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع أنه لو قبل 
اين الحعد رن طليمة الإتسيية 
فاستهلكها »؛ فان كانت الوديعمة عبيدا 
أو أمة يضمن بالاجماع وان كانت سواهما 
فان قبلها باذن الولى فكذلك » وان قبلها 
بخير افن فلا ضمان عليه ٠‏ 


ويخالف أبو يوسف فى هذا فانه يكم 
بالضمان ويس تند الى أن ابداعه لو صح 
فاسة ستهلك الوديعة بوجب الخ لضمن » وان لم 
يصح جعل كأنه لم يكن فصبار الحال بعد 
. العقد كالحال قبله ٠‏ 


(1) المرجع السايق ج لاص 0٠.39.2515‏ 


ولو استهاكها قبل العقد لوجب عليه 

الضمان اذا كانت الوديعة عبدا أو أمة + ولو 
افيا "العديد الممجوى ويه فاشدياكها كان 
كانت عبدا أو أمة يؤمر المولى بالدفع أو الفداء, 
وان كانت سواهما فان قبلها باذن وليه 
يضمن بالاجماع » وان قبلها بغير اذن وليه 
لا بؤاحذ به ف الحال هذا رأى أبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى ٠‏ 


يبة ف الحال 60 ٠‏ 


الوديعة بعد الطلب فضاعت ضمن 9؟© ٠.‏ 


وان خلطها المودع بما له ضمن كذلك » لأنه 
صار مستهلكا متعديا ؛ اذ لا يمكن صاحيها 
أن يصل الى عين حقه بسبب فعله فيجب عليه 
الضمان ويملك المخلوط ولا سبيل للمودع 
بكسر الدال ‏ ف المخلوط عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى » لأن هذا الخلط استهلاك 
من كل وجه اذ هو فعل يتعذر معه الوصول 
الى عين حقه ولا يكون الاستهلاك من العباد 
أكثر من ذلك » لأن اعدام المحل لا يدخل تحت 
قدرتهم » فيصير ضامنا » ولا اعتبار بالقسمة : 
لأنها توجب الشركة ليصل كل واحد منعما الى 
حقه غلا تصلح أن تكون موجبة الشركة ٠‏ 
اذا خلطما 


وقال أبو بوسف ومحمد. ٠:‏ 


)مرجع السابقج ”ص 1 


١152007‏ 00 استهلاك 


الوصول الى عيِنَ حقه صورة وأمكنه معنى 


آحاده افراز وتعيين حتى ملك كل واحد من 
الشريكين أن يأخذ حصته عينا من غير قضاء 
ولا رضاءفكان امكان الوضول الى عين حقه 
قاقما معنى فيتخير 29 ٠‏ 


ولو أبرأ المودع ‏ بكسر الدال ‏ الخالط 
فلا سبيل للمودع على المخلوط عند أبى حنيفة» 
لأن حقه فى الدين لا غير وقد سقط بابرائه ٠‏ 

وعند صاخبيه يسقط الخيار وتتعين الشركة 
فى المخلوط ٠‏ 

ولو خاط المائع بغير جنسه كالزيت 
بالضان » لأنه استهلاك صورة ومعنى 
93 د ااه 8 5 
عند أبى حنيفه رحمه الله تعالى ٠‏ 
للأكثر ٠‏ 


وعند محمد :شركة بكل حال لأن الجنس لا 
يغلب الجنس عتته ٠‏ 


وأن اختلطت يفير فمله اشتركا » لأن 


الضمن لا يجب الا بالتعدى ولم يوجد 


لكا انراق كدرونه نتزلى انقق ييا 
فرد مثله فخلظه بالياقى ضمدن الكل » لأنه 
متعد » وان تعدى فيها ثم زال التعدى 
زال الضمان © ٠‏ 


معنى .وهو اعجز المالك عن الاتتفاع 
بالوديعة » لأن اتلاف مال الغير بغير 
انيه بيت لوطحرن الاسكلان حل ريلب 


. الودبعة فمئعمنا المودع مع الفدرة على 


الدع والتسليم اليه حتى هلكت يضمن » 
لأنة لما حبسها عجز.عن الانتفاع بها 
للحال صارت يهمه كيد الغاأصب 
فدخلت فى ضمائه 9) ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى المدونة أنه اذا استودع رجحل 
رجلا وديعة فاستهلكها. ثم اشترق ثيابا 
مثل. صفتها ورقتها وعرضها وطولها 
فردها فى موض ع الوديعة لم يبرئه ذلك 
من الضخمن » لأن الرجل لو اس تهلك 
لرجل ثوبا فانما عليه قيمته فلاما ض من 
هذا الممستودع باسستهلاكه القيمة 
لم يخزه أن يخرج ثيابا مكان القيمة ولا يبر 
ذلك 640 20 


واذا قيض الععد أو المكاتب أو أم 
الولد أو المدير الودائع بائن ساداتهم 


(0) المرجع السابق ج ه ص 8لا > 1١ل‏ . 

(") بدائع الصنائع للكاسانى ج 5 ص 5١١‏ 
الي 117 .: 

() المدونة الكترى ج 5 ص 559 . 


فاس تهكوها كان ذلك دينا فى ذمتهم 
ولا يكون فى رقابهم ٠‏ 

أما اللجبحى ناد يإزفه مان نار تي 
اذا قيض الوديعسة ماذن والده 
5-6 0 

واذا اسستودع رجل رجلا وديعمة 
فاستهلكها عيده فهى جناية فى رقبة 


العياد وليس فى ذمته الآ أن يغئتككه 


سسسككت » 


وان ااسسستهاكهيا ابئه فذلك دين فى 
مال الاين ان كان له مال والة اتيع بها 
دبنا علفه 9) ٠‏ 
مذهب الشضافعية : 

جاء فى نهماية المحتاج أنه لو أودع 
مالك كاحل صبيا أو مجنونا مالا فتلف عنده 
ولواتتفريط لم يمسن اذل يبسح التزلقة 
للحفظ وان أتلفه وهو متمول ‏ اذ غيرالمتمول 
لا يضمن ضمن فى الأصح وان 
قلنا انها عقد » لأنه من أهل الضمان 
ولم يسلطه على اتلافه ٠‏ 

والرأى الثفانى لا يض فين كمالو 
باعه شسييفًا وسلمه اليه ٠‏ 

وأجاب أص حاب الرأى الأول بأن البيعم 
اذن قف الاأستهلاك بيخلاف الايداع ٠.‏ 

ل ؤاقي ناه ص عدر 

00 المرجع السابق ج 5 ص 705 . 


4ه المرجع السابق 3 3 0 0 5 


زازق انهاية ب الحتاج الى شر: اج هن 
الك ود جع ار 0 سنة 
/ا6١‏ ه28 8؟ذا م:. 


01 -  كالهتسا‎ 


وأصل الودنعة أنهها أمانة ولو كانت 
بجمل أو كانت فاسدة ؛ وقد تصير 
مضمونة على الوديع بالتقصير فيهما 
لعوارض ٠‏ 


منها أن يودع غيره ولو ولده 
أو زوجته أو قنه بلا اذن ولا عذر فيضمن 
الوديعمة لأن المالك لم يرض بأمانة .غيره 


ولايده () 


يو 


ومن هذه العوارض أن لا يدفع ما يتلف 
العين المودعة التى يتمكن من دفعما على 


فلو أودعه دابة فترك علفهيا ‏ باسكان 
كا ور اموه د 
جوعا أو عطثما ولم ينهسه المالك عن ذلك 
ضفنها أن تلفت » وضمن نقص أرشسها 
ان نقصت ٠‏ فان نههه المالك عن علفها 
وسقيما فلا ضمان عليه على ١‏ 
وان أثم كما لو أذن له فى الاتلاف 00 


ومن هذه العوارض ها اذا انتفم بها بعد 
أخذها لابنية ذلك بأن يلبس نحو الثوب أو 
يجلس عليه مثلا أو يركب الدابة أو يطلع . 
فى الكتاب خيانة .أى لا لعذر - فيضمن 
لتعدبه الك ٠‏ 


زقق المرجع السيق ج لأس 110 الطبعة 

6 لمر السايق طن لل ش 
1 1 8 

0 الرجع اسايق ع اس /00 الطيمة , 
المتقديّة 


(م؟١‏ موسوعة الفقه الاسلامى د 8 ) 


لها ّْ 1 استهلاك 


ولو خاط العين المودعة سواء كان ذلك عمدا . 


أو مال غيره ولو أجود ولم 


مبون فسان ا » لأن المودع 
فيضمن النقص (2©2 ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى كشاف القفاع ان الوديعة 
أمانة لقول الله تعالى : : « فان أمن بعضكم 
دعضا فليؤد الذى أؤتمن أمانته 9 ٠‏ 


وعلى ذلك فالوديعة لا ضخمن فيهما 
على المودع » لما روى عمرو بن شسعيب 
عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : من أودع وديعة فلا 
ضبمن عليه » ولأن المستودع يحفظها 
لمالكها » فلو ضمنت لامتئنم الناس 
من الدخول فيها وذلك مضر لما فيه من 
مسيس الحاجة اليها الا أن يتعدى الوديع 
أو يفرط فى حفظ الوديمة فيض مفنها لأن 
المتعدى متلف لمال غيره فضمنه كما 
لو أتلفه من غير أيداع ٠‏ والمفرط متسسبب 
بترك ما ؤجب عليه من حفظها ٠‏ 


وان شرط رب الوديعة على الوديع ضمانها 


المتقدمة . 
)5 الاية رقم 1 من سورة اليقرة 7 


ٍْ تتميز بأن عسرٍ 
تمييزها كبر بشعير كما بحثه الزركشى 


لأنه شرط ينافى مقتضى العقنه فلم 
20 : 

ولو قال الوديم أنا ضامن للوديعة » 
لم يتتستين ها ولف بعيد تمد أو تقريط لان 
ضمن الأمانات غير صحيح 7 60 ش 

وان تعدى الو ديع فى فى الوديعة بالقاعة 
يها كأن ركب الع الدابة اللودعة 
لغير نفعما من علف وسئقى » أو ليبس 
الثوب المودع لا لخوف عليه من. عث ونحوه » 
أو كسر ختم كينها » أو كانت الوديعة 
مشادودة فحل الوديع الشد »ء أو جحدها 
الوديع ثم أقر يهاء ضينن فى كل ذلك 
لأنها م خرج غن الاستكمان عنها 
فلم يزل عنه الضمان ,بالاقرار يبهاء 


. لأن يده صارت يد عدوان » وكذا أو منعها 


بعد ات جا شرنايان يها 
مالكها أو وليه أو وكيله الثابتة وكالته 
بالبينة وبعد التمكن من دفعها الى 
ذلك الطلالب ضمن » لأن بيده عادية اذن 
بمتعها ٠‏ 

ومثل ما تققدم ما لو خلطها بمالا 
تتميز منه كزيت بزيت أو شيرج ودراهم 
بدراهم بطلت الوديعة وضمن المستودع 4 
لأنه صيرها فى التالف وفوت على 
نفسه ردها » أشبه ما لو ألقاها 
قن وحن 4 وسسيواء خاطهنا اله أن 
مال غيره بمثلها أو دونها أو أجود منها 0 


(5) كثساف القناع عن متن 0 جَ ؟ ص 
.1 ص لذن لابن أدريس ١‏ 


(5)”المرجع السايق ج ؟ ص . 7 


مذهب الظاهرية 

جاء فى المحلى أنهفرض على م نأودعت عنده 
وشعة إن مطكسيا ويردها ان مناضها 
اذا طلبها منه لقول الله تعالى : وتعاونوا 
على البر والتقوى27 » ولقوله تعالى : ان الله 
أهر كم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها9” » ومن 
البر حفظ مال المسام أو الذمى وقد 
صح نهى زسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
"افساعة المال 29+ فان كلفت عن بير 
تعدمنه ولا تضييع لها فلا ضمان 
عليه فيهما ؛ لأنه اذا حفظها ولم يتعد 
ولا 5-7 فقد أحسن والله تعالى 
يقول : « ما على المحسسنين من سيبيل9)» 
ولقول رنسول اله صنق اله عليه 
وسلم : « ان دماءكم وأموالكم عليكم 


فان تعدى المودع فى الوديمة أو 
أضاعها فتلفت لزمه ضمانها 3 


ولو تعدى على بعضها دون بعض 
لزمه ضان ذلك البعض الذى تعدى 
فيه فقط لأنه فى الاضائعة أيضا 


ع متغد لما أمر يه9؟. 


٠ الاية رقم ؟ من سورة المائدة‎ )١( 
. (؟) الاية رقم 4ه من سورة النساء‎ 
المحلى لابن حزم الظاهرى ج لم ص 756؟»‎ )9( 
ص 51/7 مسألة رقم 1784 نفس الطبعة السابقة‎ 
٠ من سورة التوبة‎ ١١ الاية رقم‎ )( 
(ه) المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص /77؟‎ 
. 0.مساألة رقم 89؟1 الطبعة المتقدمة‎ 
المرجع بالسابق لابن حزم الظاهرى ج48‎ )1( 


اصن بهذا ماله رقمو هد فسن | الطبعة السابقة. 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المأذعب أن الوديعمة أمانة 
فلا تضسنن اذا تلفت عند الوديع وان 
ضينن الا لتعد منه كاستعمال نحو 
الانلاس التؤقه ار يركب الذاية تسمه 
تلف » لأنه قد صسار .غاصيا مالم يجر 
عرف بذلك أو يظن الرضا ٠‏ 


وكذا اذا أعار الوديع العين المودعة أو 
بذلك لأجل التعدى . 


ومن التعدى ما اذا منع الوديع من رد 
العين المودرعة بعد طليها من مالك 
الوديعة فانه يضين ما تلف لأنه قد 
نان افص 0 


مذهب [لامامية : 

جاء ى شرائع الاسلام أنه يجب على 
الوديع حفظ العين المودعة ولا يلزمه دركها لو 
تلفت من غير تفريط وأخذت منه قهرا ٠‏ 


والذى يوجب الضمان على الوديع 
تفريطه أو تعديه ٠‏ 


أما التفريط فذلك بأن يطرحها فيما 
ليس بحرز أو يترك سقى الدابة أو علفها » 
أو نشر الثوب الذى يفتقر الى النشر » أو 
يودعها من غير ضرورة ولا اذن » أو يمسافر ‏ 
بها كذالك مع خوف الطريق اك 5 


9 الاج ال المأذهب 5 المذعب 3 #سص 1 
الطبعة السابقة 0-0 1 


5 ْ ( استهلاك ‏ استهلال ) 


وطصرح الأقمشة فى المواضيع التى 
تعفنهاء وكذا لو ترك سقى الدابة » 
العادة فماتت به 20 ٠‏ 


وأما التعدى فذلك بأن يليس الثوب أو يركب 
الداية » أو يخرجها من حرزها لينتفنع 


ولو طلبت منه فامتنع من الرد مع القدرة 
ضين ؛ وكذا لو جحدها ثم قامت 
عليه بينة أو اعترف بهاء. 


لا يتميز ٠‏ 


ففتح ختمه ٠‏ 


ولو أعاره ومزجه بالنباقى ضمن 
ما أخدة ولو أعاد يدله ومزجه ببقية 


الوديعة مزجا لا يتميز ضهن الجميع؟ ٠‏ 


)١(‏ شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
الجعفرى ج ١‏ ص 557 للمحقق الحلى طبع دار 
مكتبة الحياة ببيروت . 

(0) المرجع السابق ج ١‏ ص 558 الطبعة 
السابقة . 


2090000100 


25 
استهلا ل 
ونا اق القافوين لكين #دله :ال كير 
الهلال ظهر كأعمفل وأهل واس تهل 


يض ههما ل وهل الشضهر ظهر 
هلاله9؟ ٠‏ 


وجاء فى المعجم الوسيط وأهل السذابح 
بالضنحية رفع صوته ذاكرا ١‏ 

بو نتن الحكيني عونا 31+ زد 
التنزيل الحكيم ( انما حرم عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل به لير الله0©© ) 
وأهل فلان الهلال رفع صوته عند رؤيته٠‏ 
واستهل الصبى رفع صوته بالبكاء 
وصساح عند الولادة » واستهل الشهر 
أهل ويقال : استتهللنا الشسهر ابتدأناه 
أو رأينا هلاله ٠‏ والمصدر منه الاستهلال ل 
وبراعة الاستهلال أن يقدم المصنف 
فى :ديياجة كتابه أو الشاعر فى أول 
قصيدته جملة من الألفاظ والعيارات 
يلصي ينا أناءة ليه الى مرخرعر 


(9) ترتيب القاموسس المحيط مادة هل ج 5 ص 
ه37 . 

(5) سورة البقرة الاية #الا١‏ . 

(ه) المعجم الوسيط مادة هل ج ؟ ص ٠١٠١.5‏ 


استهلال ٠‏ 1 لإ5ذ . 


3 فمادة الاسبيتهلال تخور حول اشتداد 
الانصياب والظهور » ورفع الصسوت.٠‏ 
وييدق أن الأصل فيها ‏ جميما البدو 
والظهور م.وهبو ها يدور حوله. المعنى 
الاصطلاحى لكلمة استهلال .. 


التعريف فى اصطلاح الفقهاء 
يكاد الفقهاء يجمعون على أن معنى 
الأمستهلال هو ما يدل على ظطهصور_ 


.المولود متليسا بالحياة وخروجه من 


بطن أمه حيا 3 
ما.يكون به الاستهلال 


مذهب الحنفية : 

قال صاحب البحر الرائق من الحنفية 
الاستهلال فى الشرع أن يكون منه - أى 
المولود ‏ ما يدل على حيناته من رفع 
صوت أو حركة عضو ولو أن يطرف 


ال " 


مذهب المالكية : 
يذهب المالكية الى أن الاستهلال 
يكون باستقرار الحياة بأن تحققت حياة 


المولود بعد ولادته ولو لحظة بأن استهل 
صارخا أو قامت به أمارة الحياة29؟ ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
الاستهلال عند الشافعية يكون 
بالصياح أو البكاء أو بظهور امارة الحياة 


. البحر الرائق ج ؟ ص ؟.؟‎ )١( 


كاختلاج أو تحرك لاحتمال الخياة يهذه 
القرينة الدالة عليها0© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


الحنابلة : يثبت الاستهلال بالصراخ أو 
العطاس ٠‏ 


ويثبت كذلك اذا بكى أو ارتضم أو 
تحرك حركة طويلة أو تنفس وطال زمن 
التنفس.ونحو ذلك مما يدل على حياته 
كببعال. 6 لأن هذه الأشضياء دالة على 
الحية المستقرة فيثبت له أحكام 
الحى ٠‏ 


ولا يثبت بحركة يسيرة أو اخقتلاج 
يسير أو تنفس يسير » لأنها لا تدل على 
حياة مستقرة » ولو علمت الحيمة اذن 
لأنه لا يعلم استقرارها لاحتمال كونها كحركة 
المذبو م0 1 ا 
مذهب الظاهرية : 

يثبت الاستهلال بما يدل على الحياه من 
حركة عين أو يد أو نفس أو صراخ"” ٠‏ 


مذهب الزيدية :. 


9) مغنى المحتاج ج ١‏ ص 59" 2 
(:) الكشاف ج ؟ ص 8ه وما بعدها . 
(ه) المحلى ج 5١‏ ص 8.؟ 


هذا استهلال 


قال فى الكاق عند زيد بن على والقاسمية 
والفريقين أنه استهلال20 .. 


| وت الامامية : 
' يثبت الاستهلال إذا علم أنه حى حين 
ولادته بصياح أو حركة أو اخخلاج 
أو عطاس » ولا ١‏ عتبار بالتقلص الطبيعى 
وتكفى الحركة الدالة على الحياة© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

يثبت الاستهلال أن خرج حيا وأن 
“حياته تعلم بالصر اخ أو بالحركة ومنها 
قال أيوب بن اسماعيل تثبت حيساته 


بتحرك. بعض أعضائه وان لم يصرخ”” ٠‏ 
ما يثبت به الاستهلال 


اختلف صاجبتا أبى حنيفة معه فى الذى 
يثيت به الاستهلال فقد روى صاحب البحر 


.)١(‏ شرح الازهار ج ١‏ ص ؟.4) 

() الخلات ج ؟ طن كا والروضة البهية. 
ج ا ص 578 , 

(5) شترح النيل: ج:4 ص' فق 


الرائق نقلا عن المجتبى والبدائع ‏ أنه اختاف 


فعن أبى حنيفة : لا يقبل فيه الا شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين فى غير الأمور الدينية 
لأن الصياح والحركة يطلع عليها الرجل ٠‏ 

أما هما فقالا : بقبل قول النساء فيه 
منفردات الا الأم فلا يقبل قولها ف الميراث 
اجماعا لأنها متهمة لجرها المغنم الى 
نشها + وائما قبل قول التنساء متفردات 
عندهما لأن هذا المشهد لا يشهده الرجال ٠‏ 
وقول القابلة مقبول فى حق الصلاة ‏ فى 
قولهم ‏ وأمه كالقابلة كما فى البدائع : 
لكن قيد بالعدالة فقال : لأن خبر الواحد 
فى الديانات مقبول اذا كان عدلا©» ٠‏ 

وقال صاحب. البدائع : لو سهدت 


القابلة أو الأم على الاستهلال تقبل فى حق ٠‏ 
الغسل والصلاة علمه260) ع 


مذ هب اللالكية : 


وعد المالكية الاستهلال فى ضمن الأعور 
التى لا يطلم عليهما الرجال فقباوا فييه 
شسهادة امرأتين 1 
فقد ذكر صاحب الشرح الصغير أن 
الشسهادة تكون فيما لا يطلع عليه الرجال . 


استهلال ‏ 2 شْ 11 


بامراأتين عدلين كالاستهلال اولود أو 


٠ عدمه(0)‎ 


مذهب الشافعية : . 
يختلفون فيمن تقبل شهادته فى ذلك ٠‏ 
فقال : وتقبل شسهادة النسباء منفردات 

أن.مات * 

'وف مغنى المحقاج أن نصاب الشهادة 
فيما تقيل فيه شصهادة النتشاء منفردات 
أربع شسوة عدول ٠‏ 

وكل ما تقهيل فيه شهادة الثفسساء 
منفردات تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل 
واحرأتين بالأولى27 . 


وقال الربيع رحمه الله تعالى : فيه قول 
كخر أنه لا يقل الا شهادة رجلين ٠‏ 

والصحيح هو الأول لأن الغالب أنه 
لا يحضرها الرجال9© ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

وعد الحنابلة الاستهلال فى ضمن مالا 
كشاف القناع أنه يقبل فيما لا يطلع 
- عليه الرجال كعيوب النساء وكالاستهلال 
ونحوه شهادة امرأة واحدة عدل لما روى 


)١غ(‏ الشرح الصغير ج ؟ اص ١١6‏ 

(؟) مغنى المحتاج 6 ص /ا. 6 

9) المهذب 0 1 مطبعة ) أليا 
2 ص عيسى البابى 

الحلبى بمصر 


> ابو حكفة ان الى مان الأمهة طيسة 


وسلم أجاز شسهادة القايلة وحدهبا. 
والأحوط اثنتان خروجا من الخلاف9؟ ٠‏ 


55 الظاهرية : 


أما الظاهمرية فيشترطون فى اثمات 
الاستهلال شهادة أربع قوابل عدول » فقد 
ذكر أبو محمد فى حكم من ضرب حاملا 
فأسقطت جنينا : أنه ان كان بعد تمسام 
الأربعة الأشهر وتيقنت حركته بلا شك 
وشهد بذلك أربع قوايل عدول فان فيه 
غغحرة(” . 


مذهب الزيدية * 

ويرى الزيدية أن الولادة مما يتعاق 
بعورات النساء فيقبلون فيها شسهادة 
امرأة فقد جاء فى التاج المأهب أن مايتعلق 
بعورات النساء كالولادة فائه يقبل فيه 
امرأة عدلة فى.غير ما يوجب القصاص0© ٠‏ 


مذهب آلامامية : 

ذكر صاحب الخلاف أنه تقغل 
شهادة الشساء على الانفراد فى الولادة 
والاستهلال بلا 5 


ثم قال لح سبل سه تمهاد 
النساء على الانفراد لا بشبت يثبت الحكم فيه 
الا يشهادة أرب منهن » فان كانت شسهادتهن 


(1) كشاف القناع ج 5 ص "7١‏ 


)6( للحلى ج 1١‏ ص 1١‏ وما بعدها . 
(1) التاج المذهب ج )6 ص 31 


وا ا ل لدي عار ل اتجودل 


فى الاستهلال أو فى الوصية لبعض الناس 
قجهلل شهادة امرأة ف ربع المبراث وربع 
الوصسية » وش هادة امرأتين فى. نصف 
الوصية وبصف الميراث » وشهادة ثلاث فى 
ثلائة أرباع الوصية وثلاثة أرباع الميراث : 
وشهادة أربع فى جميع الوصية وجميع 
الميراث لكا ”7 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح الشيل » وتقضفل شهادة 
الما دين م اترة الوكالة كنات 
حمل وحياة مولود وموته عند والأدته0) ٠‏ 


ما يترتب على الاستهلال من أحكام 


مذهب الخنفية : 

يرتب الحنفية على استهلال الجنين 
تسميته وغسله والصلاة عليه وتوريثه 
فقد جاء فى بدائم الصنائم أنه من شرائط 
وجوب التغسيل أن يكون ميتا مات بعد 
< الولادة ٠‏ 


روى عن أبى حنيفة أنه قال اذا ااستهل 
المولود سمى وغسل وصلى عليه وورث 
وورث عنه واذا لم يستهل لم يسم ولم يغسل 
ولم يرث ٠‏ 


.وعن محمد أيضا أنه لا بغسل ولا يسمى 
ولا يضلى عليه ٠‏ 
)١(‏ الخلاف ج ؟ ص 5.8" © 15.5 وشرائع 


الاسلام ج ؟ ص 9؟؟ 


وهكذا ذكر الكرخى لما روى عن أبى هريرة 
رشى الله عنة عن التبى ضلى الله عليه 
وسلم أنه قال : اذا استهل الموأود غسل 
وصلى عليه وورث وان لم يسستهل لم 
يغسل ولم يصل عليه »؛ ولأن وجوب 
الغسل بالشرع » وأنه ورذ باأسم المحت » 
ومطلق اسم المبت فى العرف لا يطاق على من 
ولد ميتاء ولهذ لا يصلى عليه وهذا 
اذا لم ييستهل ٠‏ 


فأما اذا استهل بأن حصل منهما بدل 
على حباته من بكاء أو تحريك عضو أو 
طرف أو غير ذلك فانه يغسل بالاجماع 
لمارويناء ولأن الاستهلال دلالة الحياة 
فكان موته بعد ولادته حيا فيغسل ٠‏ 


وروىق عن أبى بوسف أنه اذا لم يستهل 
بغسل ويسفقى ولا يصلى عليه ٠‏ هكذا ذكر 
الطحاوى”») ٠‏ 


والعبرة بنخروج أكثره حيالما فى 
المطط * 


وتحرك ثم مات فان كان خرج أكثره صلى 


وى آخر البتغى : الولد اذا خرج رأسه 
وهو يصيح ثم مات قبل أن يخرج لم 


يرث ولم يصل عليه ما لم يخرج أكثر ' 
بدنه حبا0؟)؟ ٠‏ 


() بدائع الصنائع ج ١‏ ص ؟.؟ 
(؟5) البحر الرائق ج ؟ ص ٠١5‏ 


اسستهلال 000 .0" 


. ومن ضرب بطن حامل فآلقت جنينئيا 
. فان كان حرا وألقته ميتا ففيه الفرة 


وهى نصف عشر دبة الرجل وعشر دية. ‏ 


المرأة 0 دعوت خمسمائة درهم سلواء 


والغرة واجبة استحسانا ووجهه ما روى 
عن المغيرة.بن شبعية رضى الله عنه 
قال : كنت بين جاريتين فضريت اجداهما 
الأخرى بعمسطح فألقت جنينا ميتا 
وعاتت. كقنى ؛رسعول الله شكاى لنت 
عليه وسام على عاقلة الضاربة بالدية 
وبغرة الجنين ٠‏ 


والقياس أن لا يجب شىء فى الجنين . 
لأنه ع يتيقن بحياته والكاعر لا 
و لخي 

واحد منهما غرة ل 


آدميا خطأ أو شبه عمد فتجب فيه الدية 


٠ كاملة‎ 


وان ألقت جنينيين حيين ثم ماتا ففى كل 
واحد منهما دبة ٠‏ 
0 اميت لسر وق الحى 


فاذا كان رقيقا فان ألقته ميتا ففيه 
نصف عشر قيمكه أن كان ذكرا وعشر قيمته 
ان كان انثى ٠‏ 


وه 


ا لي بوسف أن ف جنين إلأمة. 
حي د لف 7# 


مذهب المالكية : 

وأوجب المالكية غسله والصلاة عليه 
فقد ذكر صاحب اللشسمرح الصغير أن من 
استهل سارها وتختكن ناته أو وعيت 
منه أمور لاتكون الا من حى فائه بيجب 
تعسيله وتجب الصلاة عليه ٠‏ 


أما من لم يستهل صارخا ‏ فائه يكره غسله 
وتكره الصلاة عليه ولو تحرك أو بال 
أو عطس ان لم تتحقق حياته ٠‏ فان تحققت 
وجب الغسل والصلاة 29 ٠‏ 


وكذلك يرتبون على الاستهلال الارن 
له والارث عنه فقد جا فى الشرح 
الصغير أنه يثبت الارث عند ثبوت 
الاستهلال وكذلك يثبت النسب بالاستهلال ؛ 
فان استهل فانه يرث من مات قهيل ذلك 
واذا استهل ومات عن مال ثبت الارث عليه 
بشهادة المرأتين » فيرثه الحى بعده بلا يمين 
من المدعى فيما لا يظهر للرجال9©؟2 ٠‏ 


)0( الزيلعى ج 51 ص 65"| »2 ١1.‏ والبداشع 
ج لا من ص 20" الى ص /!؟”7 وابن عاندين ج ه 
ص "١8‏ . 

)3( . الشرح الصغير ج اص ١59.‏ 

فر المرجع الصلق ع1 من 551 


.6" استهلال 


كما يرتبون عليه كذلك ان يلزم من تسبب 
فى موته ديته ».قال مصاحب الشرح 
المسكيو: وق قرت أهواة شاعلا واتفصيل 
عنها الجنين فان استهل فالدية لازمة 
فيه ان مات وأقسم أولياؤه أنه مات من 
فمل الجانى » فان لم يقسموا فلا غرة 
ولا دية » لأنه يختمل مؤته يغير فهمل 
الجانى ؛ فان ماتت أمه وهو مستهل 
ومات فديتان ٠‏ 
وان تعمد الجانى الجنين بضرب بطن 
أمه فنزل مستهلا ومات فالقص اص 
بالقسايمة وهذا هو الراجح من 
الخلاف ٠‏ 


فالراجح الدية ٠‏ 


وتعدد الواجب بتعدد الجنين من 
|| ننه رق ٠‏ 


مذهب الشسافعية : | 

ويرتب الشافعية على استهلال الجنين 
انجتهل التقظ إو تحدرك ثم.مات. مسجل 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا 


وورث وورث عنه ء ولأنه قد ثبت له حكم 


. ”"55 2 5958 المرجع السابق ج " ص‎ )١( 


الذنيا فى الاسلام والميراث والدية فغسل 
وصلى عليه كغيره ٠‏ 


وان لم يستهل ولم يتحرك فان لم يكن 
له أربعة أشهر كفن بخرقة ودفن وأن تم 


قال فى القديم : يضلى عليه لأنه نفخ 
فيه الروح فصار كمن استهل ٠‏ 


وقال فى الأم : لا يصلى عليه ٠‏ وهو 
الأصح » لأنه لم يثبت له حكم الدنيا 
فى الارث وغيره » فلم يضل عليه ٠‏ فان 
قافا يصلى عليه غسل كغير السقط ‏ 
وان قلنا لا يصلى عليه فلا يشل 
كالشهيد ٠‏ 

وقال فى الأم : يغسل لأن الغسل قد 
ينفرد عن الصلاة كما تقول فى 
الكافر © ٠‏ 


وحكى صاحب الممذب أن ابن المرزبان 
قال : اذا انفصل الحمل واستهل ورث ٠‏ 
لماروى سسعيد من المسيب رحمة الله 
عليه عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أنه قال : أن من السنة أن لا يرث المنفوس 
ولا يورث حتى بمستهل صارخا » فان 
تحرك حسركة حى أو عطس ورث » لأنه 
عرفت حياته فورث كما لو ااستهل ٠‏ 
وان خرج ميتا لم يرث لأنا لا نعلم أنه كان 
وارثا عند موت مورثه ٠‏ وان تحصرك حركة 


(0) المهذب ج ١‏ ص 1١6‏ 


مذبوح لم يرث لأنه لم يعرف حياته ٠‏ وان 
خرج بعضه وفيه حياة ومات قيبيل 
خروج الياقى لم برث لأنه لا يشت 4 
حكم الدنيا قبل انفصال جميعه0© . 


وف حكم الجناية على الجنين المستهل 
يقول الشيرازى : وان ضرب بطنها 
يعنى المرأة ‏ فألقت جنينا فاستهل 
أو تنفس أو شرب اللبن ومات فى الحال 
أو بقى متألما الى أن مات وجبت فيه 
الدية كاملة ٠‏ 


وقال المزنى : ان ألققته لدون مسستة 
أشسهر ومات ضمن بالغرة ولا يازمه 
:ْ دية كاملة لأنه لم يتم له حياة» وهمذا 
اخطا » لأنا تيقنا حياته : والظاهر أنه 
تله بن حقباية تورجب عليسة حية كاملة + 
وان ألقته حيا وجاء آخر وقتله فان كان 
فيه حياة مستقرة كان القفانى هو 
القاتل فى وجوب القصاص والدية الكاملة 
والأول ضارب فى وجوت التعزير ٠‏ وان 
قتله وليس فيه حياة مستقرة فالقاتل 


هو الأول وتلزمه الدية والشانى ضارب . 


وليس بقاتل » لأن جنايته لم تصادف 
حياة مسستقرة ٠‏ 

وان ضرب بطن امرأة فآلقت جنينا وبقى 
زمانا سالا غير هتألم ثم مات لم يضمنه 


لأن الظاهر أنه لم يمت من الضرب ولا يلزمه 
ضمهمائه ٠‏ 


)١(‏ أبو اسححاق القميرازى ج'؟ ص ١؟‏ من 
المهكب ٌ 


وان ضريها فألقت جنينا فاختلج ثم 
00 وجبت فيه الغرة دون الدية » لأنه 
يجوز أن يكون اختلاجه للحياة ويجوز 
أن يكون بخروجه من مضيق » لأن اللحم 
الطرى اذا حصل فى مضيق انقيض فاذا 
خرج منه اختلج فلا تجب فيه ادية 
الكاملة20 ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

ذكر صاحب كاف القناع أنه اذا 
ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل 
وصلى عليه نص عليه فى رواية حرب 
وصالح لقوله صلى الله عليه وسلم : 
والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والزشفعة ولق لما بمستفيل آى يفوت عند ١‏ 


الو لادة ٠‏ 
ويستحب تسميته ولو ولد قبل أربعة 
لت ري 0 


وفيما يتعلق بميراثه قال : اذا وضع 
المولود حيا فانه يرث ويورث وتعلم حياته 


لحديث أبى هريرة مرفوعا : اذا استهل 
المولود صارخا ورث ٠‏ رواه أحمد وأبو 
داود فان خرج بعضه حيا فاستهل 
أى صوت ثم انفصل ميتا لم يرث وكان 
كمالو م ستول : ظ 


() المرجع السابق 3 ' ص 55 6 00 
(5) كشباف القناع ج ١‏ ص كي78. 


:2 استهلال 


وان جهل مستهل من توأمين ذكر أو أنثى 
وارثهما مختلف بأن كانا من غير ولد الأم 
عين الممستهل بقرعة وقال الخيرى ليس ى 
هذا عن السلف نص » وقال بعض الفرضيين 
' تعمل المساألة على الحجالين ويعطى كل 
وارث اليقين وبوقف الباقى حتى يصطلحوا 
عامه(4 , 


وان ادعت امرأة على آخر أنه ضريها 
قلت منقط الولد بحيا :ارقت يملق فاه 
ففيه دبة كاملة وقال الجانى سقط ميتا 
ففيه غرة فالقول قوله بيمينه »ء لأن 
الأصل براعته من الدية ٠‏ وان أقامت المرأة 
بينة باستهلاله وأقام الجانى بينة بخلافها 
قدمت بينتها لأنها ثبتت ومعهما زيادة 
علم ٠‏ وان قالت مات الولد: عقب -الاأسقاط » 
وقال الجانى : عاش حدة ثم مات يعد ذلك 
بنك أجل نقرلها سعهما اك إرا انين 
الظاهر ٠‏ ومع التعارض بأن أقام كل منهما 
بينة بدعواه تقدم بينته لأئها معها 
زمادة علم وان ثبت أنه عاش مدة فقالت 


المرأة بقى متألما حتى مات فانكر فقوله 


بيميئنه » لأن الأمصل عدم القألم 
ومع التعارض عم بينتها 0 


ويقبل فى استهلال الجنين وف سقوطه 


وى ابقائه متألما أو ابقاء أمه متألمة قول . 
امراة عدل لأنه مما لا يطلع .عليه . 
الرجال غالبا ٠‏ وان اعترقف الجسسساتى ‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 584 وما يعدها. 


باستهلاله أو ما يوجب فيه دية كاملة فالدية 
فى مال الجانى ٠‏ 


وان انفصل من المرأة جنينان ذكر وأنثى 


. ميتا واتفقوا على استهلال أحدهما 


واختافوا فى المستهل فقال الجانئى: : 
هو الأنثى وقال وارث الجنين هو الذكر 
فقول الجانى بيمينه » لأن الأصصل 
براءعته مما زاد عن دية الأنثى » وان كان 
لأحدهما بينة قدم بها ع لأن البينة 
تطمير العق وعئسة + وان كان لهيةا 
بينتان وجبث دية الذكر لثبوت استهلاله 
والبينة المعارضة لها نافية ولم تجب 
دية الأنثى لعدم ادعاء وارثها اياها . 
وان لم تكن بينة واعترف الجانى باستهلال 
الذكر فأنكرت العاقلة استهلاله فقولهم 
لأن الأصل براءتهم » فاذا حلفوا كان عليهم 
دية الأنثى لاعترافهم باستهلالها »؛ وعلى 
الجانى تمام دية الذكر وهو نصف الدية 
مؤاخذة له باعترافه ٠‏ وان اتفقوا على أن 
أحدهما استهل ولم يعرف لزم الماقلة 
دية أنثى لأنها اليقين وما زاد مش كوك 
فيه ٠ه‏ وتجب الغرة فى الذى لم يستهل 
منهما بكل حال292 ٠‏ 1 


مذهب القاهرية : 


جيه .كل منإاطنا الى : 


(؟) كشاف القناع ج 5 ص7١ ٠‏ 


اأستهلال م6" 


واتعصة الفستافة عن اليد جولة هييكا 
ثم يموت استهل أو لم يستهل ٠‏ وليس 
الصلاة عليه فرضا مالم يبلغ ٠‏ أما 
الصلاة عليه فائها فعل خير لم يأت 


عنه نهى ٠‏ 


أما ترك الصلاة عليه فلما روينا من 
طريق أبى داود عن عائشضنة أم المؤمنين 
قالت : مات ابراهيم اين ررسول الله 
ماق إلمه عبي وك :4# رميز ابن 
ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وهذا خبر صحيح » ولكن انما فيه 
ترك الصلاة وليس فيه نهى عنها »؛ وقد 
جاء أثران عرسلان بأنه عليه السلام 
صلى عليه ٠‏ حدثنا عبد الله بن 
ربيع عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : الراكب خلف الجنازة والماشى حيث 
شاء منها » والطفل يصلى عليه ء 
وروينا عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
فى السقط لأربعة أشهر يصلى عليه 
قال قتادة : ويسمى فانه يبعث ويدعى يوم 
القيامة بأسسمه ٠‏ 


وقال الحسن وابراهيم : تفناق عليه 
اذا ١‏ متحتهل 0م ٠‏ 

ومن ضرب حاملا فأسقطت حنينا. فان كان 
قبل الأربعة الأشضهر قبل تمامها فلا كفارة 
ف قلك لعن الثرة واجبة قط أن وبنيول 


1١55 ؛‎ ١58 ابن حزم فى المحلى ج ه ص‎ )١( 


الله صاى الله عليه وسلم حكم بذلك » 
وأن كان بعد تمام الأربعة الأشهر وتمقنت 
حركته بلا نك وشهد بذلك أرمع قوايل 
عدول فان فيه غرة عبدا أو أمة فقط ؛ 
لأنه جنين قتل فهذه هى ديته0" ٠‏ والكفارة 
واجبة بعتق رقبة فمن لم يجد قصيام 
شهرين متتابعين لأنه قتل هوؤّمنا خطأ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

وبرى الزيدية أن الاسستهلال يوجب 
غتسل الممسلم والصلاة عليه وتسميته 
وارثه ٠‏ قال صاحبي البحر الزخار 
بجحب كفاية غسل المسلم والصلاة عليه 
ولو ستقطا استهل بامارة حيماة لقوله 
صلى الله عليه وسلم : اذا ااستهل 
السقط صلى عليه » فان لم ييستهل فلا 
يغسل ولا يصلى علينه لقوله صلى 
الله عليه وسالم فان لم يستهل لم 
يصل عليه ٠‏ 


وحكى فق الانتصار عن أبى هريرة رضى 
عليه وسلم أنه قال : ( اذا اسستهل الصبى 
صلى عليه وس فى وورث » وان لم 
ولم يورث”" ) ٠‏ 

وجاء فى التاج المذهب' أنه يلزم فيميا 


(؟) المرجع السابق ج ١١‏ اص 55 2 .؟ 
) البحر الزخار ج ؟ ص 1١‏ وحاشيتها . 


بسبب الخروج الدية على عاقلة المأغرج 
لهه : 


وان خرج ميقا وقد كان علم نفتهم 
الروح فيه وجب فيه الغرة على الجانى 
وسواء كثرت المدة التى وقف فيها فى 
بطن أمه كتسعة أشهر أم قلت كاربعة 


٠ 80 أشهر‎ 


وذكر صاحب اليحصر الزخار أن 
ما خرج وفيه امارة حبياة ‏ صوت 
أو حركة حى أو تنفس ففيه الدية ولو 
لدون ستة أشهر » فان خرج وفييه 
حياة مستقرة ثم قتله آخر فالقود 
عليه » اذ هو المماشر وعلى الآخر 


أرش ضرب الأم والتعزير ومجرد الحركة . 


لاا تدل على الحياة اذ قد يختلج اللحم 
سعد تقطيعه 9 أضره يت 
سودك عل ميا من كن فقيقه 
الغبرة وتدخل البد فيها ء اذ الظاهمر 
سقوطها بالضرب فان خرج حيا 
فالدية كاملة وتدخل اليد فيهاا ء وان 
البرء من الضرب ضمن اليد لا الجنين » 
كمن قطع بد رجل ثم اندملت ثم مات بعلة 
أخرى » فان خرج ميتا فنصف الغرة 
لأخل اليد وان خرج حيا ثم مات 
غنصف الدءئة9؟). ٠‏ 


(1) التاج المذهب ج © ص 598 000 
لفق البحر الزخار ج م ص كن" )2 إللإام؟ . 


مذهب الامامية : 

واختلف رأى الامامية فى حكم الصلاة 
على من استهل ©» فقد روى صشاحب 
مفتاح الكرامة'عن الجعفى أنه لا يصلى 1 
على صبى حتى يعقل ٠‏ 


ليه مالم يق * 
وعن الكاتب ايجابيها عبلى المستهل ٠‏ 


ويستحب على عن نقص سنه عن ذلك ان 
واد حياء ولا صلاة ان سقط ميتا 


وان ولجته الروح ؛ فلا يصلى على © 


الذى خرج بعضيه فاستهل ثم سقط 
ميمتاء 


. 


وصرح ف المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام 
والتذكرة بالاستحباب لو خرج بعضه 
أقله9؟ ٠‏ ش 


وجاء فى شرائم الاسلام : الحمل يرث. 
بشرط انفصاله حيا ؛ ولو سقط ميقا لم 
.يكن له نصيب ولو مات بعد وجوده حيا 
كان نصيبه لوارثه » ولو سقط بجناية 
اعتير بالحركة التى لا تصد الآ من حى 
دون التقاص الذى يحمصل طبعا لا 
اختمبارا0» ٠.‏ ش 


(؟) مفتاح الكرامة ج ١‏ ص 555 
(5): شرائع الاسلام ج ؟" ص 185 والمختصر 
النافئع ص 5/!؟ والخلاف ع ؟ ص الا 


استهلال ‏ استيلاء 0203015 7" 


واذا ضرب يطن امرأة فألقت جنيشئنا 
حرا مسلمما واستهل أى صاح وصرح 
ثم مات فعليه الدية كاملة بلا خلاف ٠‏ 
وان لم يمستهل بل كان فيه حيةة مثل 
أن تنفس أو شرب اللبن فالحكم فيه كما 


مذهب الاباضية : 

ذهب الاباضية الى أن أهل ا 
أجمعوا على أن الطفل اذا عرفت حياته 
واستهل صلى عليه واختلفوا فيه اذا 
لم تعرف حياته ٠‏ 


قال قوم : اذا لم ييستهل لم يصل 


ىو 


وقال قوم : يصلى عليه ولو لم 


ان 7 


وجاء فى النيل أن حن شروط الارث تحقق 
حيةة الوارث حباة مستقرة أو الحاقه 
بالاحهناء تقديرا فى الجنين الذى 
انفضصل حيا حياةة مستقرة لوقت 
يظهر وحجوده عند الموت©29©) . 


واذا ألقت المرأة جنينا ميتا ثم ألقت 
بعده خسن وصرح فانه يرث فى الأول 
ويورث عنه » وان كان الأول هو الذى 
صرح فلا يرث فى الثائى9©» ٠‏ 


1١٠١ الخلاف ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الايضاح ج ١‏ ص هؤه 

9) النيل ج لم ص 056؟ و ص .1؟ 
(5) المرجع السابق ج لم ص 7 


واذا ألقت المرأة الجنين بعد موتهها 
بضربة على الجانى الدية أو القصاص » 
ولا شىء فى الجنين » وقيل فيه الغرة ٠‏ 

واذا ألقفته واستهل صارخا وكانت 
الجناية خطأ ومات بفوره ففيه الدية 
قساة ٠.‏ 

وان مات بعد ما طال فالدية يبقسامة 
والدية » وقيل : تتعين الدية ٠‏ 


وان تحرك ولم يسبتهل فالغرة ٠‏ وقيل 
والأم ان ضربت نفسها أو ضربها غيرها”” . 


اسَتَيلاهء 


يلاحظ فى أساليب رجال القانون أنهم 
وهما لفظان لا يكادان يختلفان معنى 
ودلالة فى اللغة العربية . 

ففى القاموس والمعجم الوسيط : استولى 
على الأمر ظهر عليه وتمكن منه وصار 


(0) شرح النيل ج لم ص 56 


"4 


فى يده.وبلغ الغاية فى ذلك وحباز الشىء 
ضمه وملكه وجمعه كاحتازه ٠‏ 


وهنذه المعسائق متلاقية لا اختلاف 
٠ || 5111‏ : 


والشزعيون يستعملون اللفظين استعمالا 
واحدا ف وضع اليد على الشىء 
والظهور عليه مع التمكن منه ٠‏ 


والأموال بالنظر الى ما يكون للاستيلاء 
فيها من أثر نوعان ٠‏ أموال مباحة وأموال 
مملوكة ٠.‏ . 0 
فالمماحة هى التى تملك بالاستتيلاء 
عليها فيتشايه اللملك فيها ويكتسب 
امتلاكها بة ٠‏ . 

أما الملوكة فالاستيلاء عليهيا وان 
شسثت قلت حيازتها حق لمسالكها 
وأثر من آثار ملكه اياها ولا يكون لغير 
مالكها الا عن طريقه ٠‏ 


ولما كانت جميع الأموال قد خلقها 
الله سبحائه وتعالى للناس لينتفعوا بها 
كانت ميباحة لهم هو الذى خلق لكم مافى 
الأرض جميعا ‏ وكان لهم 'أن ينتفعوا بها 
وذلك عن.طريق استيلائهم عليها وتمكنهم 
منها على أوضاع وصور أدت فى 
كثير من الأحوال الى اختصاصهم يها 
والاستئثار بمنافعها استئثارا سمى ملكا 
وامتلاكا وعد المصدر والأساس 
لوجوه الانتفاع وصوره ومن ثم كان 
الامستيلاء سببا من أسباب الملك وكان 
السبب الوحيد تتملك المال المباح 


للتشفيهمه 


وكان الملك الناشىء به مصدر كل ملك د 


بعذده 9؟. 


فالمال الماح قبل الاستتيلاء عليه 
لم: يكن ملكا لأحد فاذا استولى عليه 
أصبيح ملكا له ينتقل عنه الى ورثته 
بعد وفاته أو الى من يملكه اياه بعقد 
من العقود أو بأى س بب من الأسسياب 
الناقلة للملك وهذا ما اقتضته طبيعة 


. حياتنا الاجتماعية وأقرته الشريعة الاسلامية 


وليه 


فقد روى أن أمسمر بن مغرس قال : 
افك وستيول: ان سان أنه عليه روسل 
يسيبق آليه أحد فهو له » قال فخرج الناس 
يتعادون ويتخاطون رواه أبو داود أى 
يسرعون فى السير ويعملون على الأرض 
ما حازت من الأرض ٠‏ 


وعن جابر بن عبد الله قال : قال رمسول 
الله ضلى الله عليه ومسام من. أحاط 
حائطما على أرض فهى له رواه أحمد 
وأبو داود وى رواية من أحيا أرضا ميتة 
فهى لهرواه أحمد والترمهذى وصححه 
والأرض الميتة هى التى لم تعممر شبهت 
عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت واذا 
كان هذا هو حكم العقار فالمنقول به أولى 
لكمال الحيازة والاستيلاء فيه ولظهور 
الاستثثار به ظهورا لا يكون فى العقار ٠‏ 


ش واففكا يؤمكة الاسشلاء م : 


ونهو الملك" اذا كان يفعل يؤدى الى: التمكن 


ا بسر 


يتحقق “الاستتيلاء و بشت ملك ٠‏ 


اا 0 الديدية 


فى حظيرة فان أمكن بلك ألختذه من غير صيد 
كان هذا استيلاء وتملكه بهذا الفمل 
ولذا يجوز له بيعه على هذا الوضع وان 
.لم يمكن أخذه من الحظيرة الا بصسيد 
١‏ لم بملكة 4 لأنه د يعلسد بدتهاا عله 
بوجوده ذف فى الحظيرة ة على هذا الوضع ٠‏ 
وكذلك الحكم, فى سائر الممباحاأت 
كالطيور اذا يماضت أو فرخت فق أرض 
انسان فانه لا يخرج بذلك عن اباحته 


_ ويكون لكل من" بيسيق الى أخذه سواء فى 


ذلك صاحب الأرض أو غيره ٠‏ 

ولا يختلف الحكم اذا ما كان صناحب 
الأرض قو أعد فى أرضه وكرا 
لذلك فاحتله الطير دون عمل من صساحب 
الوكر .ء 

ومن الفقهاء المتأخرين. من ذهب الى 
أن اتخاذ الوكر يبهد عملا يتحقق 
اانه الاستتيلاء فاذا حل فيه الصيد صار 
مدلوكا لضصاحب الوكر .00 

ويقول صساحن البدائع أن هذا الرأى 
غير سديد » لأن هذا لا يعد أخضذا 
والرسول صلى الله .عليه وسام يقول فهو 
ان أخذه ولأن املك فى المباح انما بث 
بالاستلاء علينة :ؤاذً! أخحذه عن الوكدر 
انسان غير صاحب الوكر كان هو المستولى 
عليه دون صاحب الوكر ٠‏ 


ولذا لو 5 من الأرض 


فى صسيه التجمسساأ الى. 


وكذلك الحكم 
00 أو الى داره فسسلا يعمسد ذلك 


1 الدار انان 
كان له ولكن لو رد صاحب الدار عليه 


أخذه من غير ضيد لتحقق الاستيلاء عليه ' 
صيد على وضمغغ ليس له خلاص فيها 
فانه. يكؤن لناصب الشبكة سواء أكانت 
ملكاله أم لغيره ٠‏ 

على صيد فأخذه أو أغرى كلبا لانسان 
على صيد فاخدهه فائه يكون للمرسل' 
أو المغعرى لا لصاحب البازى أو 
الكلبي ٠‏ 


ولكن لسو نصب فس طاطا فالتجا 
اليه صسيد لم يملكه » لأن نصب الفسطاط 
لم يكن لهذا الغرض بل لغسرض آخر قلم 
يكن نصبه عملا يراد به الاستيلاء 
بغلاف نصب الشبكة 29 . 

ولو حفر حفرة فوقيع فيهما 
صيد فان كان قد حفرها ليجتمع فيهما 


الماء لم يماكه بوقوعه فيها وكان لمن 


)١(‏ البدائع ج 1 ص 197 »2 116 والخانية 
ج هص 618 


(م 15 - موسوعة الفقه الاسلامى د هم ) 


.1" 1 استيلاء 


0 


حده متهنتا وان حفرها للاصطيم اد 
ملكه يوقوعه فيها(0) 3 


وعلى هذا لو ترك انسان طستا 
تحت قئة السمسماء فنزل المطر فملأه لم يحرزه 
بذلك ولم يملكه ولو وضنعه لهذا الغرض 
أحرزه يذلك ومل كه وكان له ببعه ومئعه ٠‏ 


فالحقيقى يكون بوضع اليذ فعلا أو 
بالقوة كالأشسجار المباحة تتطسهما 
والأثمار فيها تجنيها والماء تملأ منه 
اناءك والصيد تمسكه بيدك فتملك كل 
ذلك للاستيلاء عليه امستتيلاء حقيقيا ٠‏ 


وكذلك اذا قصدت الى الشجرة 
المنجتاعة اق الن فبرتهيسنها ان الى كنلا أو 
إلى صيد قد وفع فى حفرة وحرث قريها 
من هؤلاء بحيث لو مددت يدك لأخذت 
ذلك فانك تملكه لأنك قد استوليت عليه 
ت يدك عليه بالقوة ٠‏ 


ووذ 


أما الاستيلاء الحكمى : فانه يكون 
باستعمال الآلات وتهيئة املاح لأن توضع 
اليد عليه فعلا أو بالقوة كتجمع ماء المطر 
فى طسست على الأرض لذلك أو ى حفرة 
حفرت لهذا الغرض وكتعلق صيد فى 
شبكة نصبت أو رمية بمقذوف خرج به عن 
امتناعه وتأيده ٠‏ 


١117 هندية ج م ص‎ )١( 


وترتب الملك على الاستيلاء الحقيقى لا 
يحتاج الى نية وقصد فهو سبب 
ل ا ا ا 
التملك ولذا يعتير من كل من يصدر منه 
فلو كان غير أهل للالتزام والارادة كالمجنون 
والصغير الذى لا بميز فاذا تناول أحدهما 
مالا مهاهحا تملكه بتناوله لأن النية 
فى هذا النوع من الاستيلاء ليست 


فرظا :+ 


عليه الملكية ل فان 
لم يقصد به الاحراز لم تترتب عليه 
ترك تحت قبة اللسماء لا لهذا الغرض وفى 
انسان كما فى الخيرية ٠ ٠‏ 

ورأى”"» مالك و الشافعى0» 
كرأى الحنفية فى الاستتيلاء الحقيقى ٠‏ 


وأحمد(» 


الاستيلاء الحكمى إى 


احداهما أنه كالحقيقى ٠‏ 

والأخرى كرأى الحنفية فقد جاء فيما 
روى عنهما أن الاسستيلاء على الصيد 
ان كان بآلة من الآلات الى متيل فى 
الغفادة الصيد وتتخذ للاستيلاء 
ا 01 عادة ٠‏ 


اشح الاب كا اهن وا ب ماه 

(5) نهاية المحتا- ج ج م ص ١١7‏ وما بعدها . 

(:) كشاف لقاع ج ؟ ص ١518‏ 2 ؟١1‏ 
وما بعدها . 


استيلاء : ' للق 


لذلك لم يترتب عليه الالك على أصح 
القولين الا اذا قصه به التملك فان لم 
يقصد به التملك لم يملكه وان صار به 
أخق من غيره عند الشبافعية ٠‏ ش 


وعلى هذا ففى الصسيد يقع فى أرض 
انسسان وصار مقدورا عليه يسيب 
توحله أو انسار عضو منه لم يملكه 
صاحب الأرض فى الأصح عند 
الشسافعية والحنايلة اذ لا يقصد 
بالأرض الاصطياد ٠‏ 


ولو وقع فى شبكة أعدت اللصيد 
ملكه عندهم بمجرد وقوعه فيما لوجود 
القصد الى الاصطياد0© ٠‏ 

أما المالكية : 

فائهم كلحنفية فى الاستيلاة الحكهى 
لا يترتب فيه الملك الا بالقصد ويدل عليه 
سيل الآلات المعدة للصيد فى الاستيلاء 


خلفا ا فائه 4 يرى أن 
د #افقه 
جاء ف مفنح الجمليل 00 دار لانسان 
طعود الرينا مهمو اخبر هسيةا آراد 
اص سطياده فدخلها كان الصيد لطارده 
سواء أمكته أخذه بدونهنا أم لا 


١؟1‎ “» كشساف التناع ج 6 ص م‎ )١( 
وقواعد ابن رجب ص ل‎ ٠ ص‎ ١١ والمفنى ج‎ 
ص 58؟ وما بعدها و ج م‎ ٠ ونهاية المحتاج ج‎ 
. ١1861١١7 ص‎ 

(0) مئح الجليل جد ١‏ ص 085 . 


وائما كان للطارد لأنها لم تبن للصيد 
ولم بقصد يانهها تحيصيله يها 
واذا لم يطرده الطنارد اليها تتبدعلها ْ 
كان المصيد لريه ا اذا لم يتحقق 
الطارد أخذه بغيرها والا كان له واذا 
كانت الدار خالية أو خرابا فما فرخ فيما 
أو وجد بها عفن الصيد فلواجه ده 
وكذلك ما يوجد بالبساتين المملوكة لأنها 
لم بقصد بها ذلك ٠‏ 


والاستيلاء الحكمى كما ذكرنا يكون 
باستتممال الآلات غير أن هذه الآلات اذا 
كانت للصيد كان اقتناؤها واتخاذها 
واسبتتعمالها انما هو للميد ولذا لم 
يشترط ف ترتب الملكية على الاستيلاء 
بها القصد الى الاحراز واذضما 
الشرط آلا يكون قد استعملها لغرض آخر اذا 
ما تعلق بها صبيد ٠‏ 


: اذا وضع الصائد 
يملكه بمجرد تعاقه بها ذلك لأن عمله قصد 
به شىء آخر خلاف الاحراز ولا يملكه الا اذا 
حضر اليها فأمسك الصيد أو كان 
بحيث لو مد يده اليه لأخدذه لوج ود 
الاستيلاء الحقيقى حينكذ ولكن اذا كان 
قد وضعها يقصد الاحراز أو بسلا 
قصد فتعلق بها صيد ملكه من وقت تعلقه 
بها وان كان هذا اللك غير مستقر 
لاحتملل زواله بانتقاض الاسستتلاء 
بتخلص الصيد من الشبكة وفراره ٠‏ 


استبلاع 


لخلا 


واذا استعمل آلات ليست للصيد فلا 
يترتب على الاستيلاء بواس-صطتها التملك 
الا اذا قصد من استعمالها احراز الصيد ٠‏ 


فى أرض 0 فصار لا 0 
براحا أو رمى صيد فوقع فى أرض رجل 
ولا يدرى من رماه فأخذه رجل آخر فهو للذى 
أخذه لأنه قد أحرزه يأخذه ولم يبوجهد 
من صاحب الأرض احراز وان عجز الصيد 
عن الطيران يما أصضصايه لأن الماح 
يملك بالاحراز ١١‏ 


وعلى ذلك مسألة الحفرة يتردى فيهما 


وجاء فى الهندية اذا اتخذ النحل مكانا 


فى أرض رجل فعسل فيه لم يملكه صاحب. 


الأرض لعدم استتيلائه عليه ولكن يملك 
عسله لاستيلاثه عليه استيلاء حكميا 
ووجه ذلك ان عادة أصحاب الأرض والزراغ 
قد جرت باتخاذ كورات النحل فى أرضهم 
لطلب عسله وشاع ذلك حتى صار 
العسل كانه من ثمار الأرض ولأجله 
تطلب كما تطلب للزرع فأصبحت بذاك 
كأنها آلة لأخذ العسل فاذا وجد 
فيها العسل ملكه صاحبه لتحقق 
الاستيلاء الحكمى عليه ووجود النية حكما 
وهو اتخاذ الأرض عادة لحين العسل ”») 


)١(‏ المبمسوط ج 1١١‏ ص ا" 


ا م سنت و لل 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى : ان كل 
زبية للصيد فكل ها وقع فى شىء من ذلك 
كان ملكا له ولا بحل لأحد سواه فاذا 
فعل ذلك لا يقصد أخذ الصسيد 
فوقع فيها الصيد فأخذه آخر فهو أن أخذه 
ويملك كل ما أستولى عليه من الماح مما 
قصد تملكه واذا لم ينو التملك لم يملك وبقى 
الصسيد على حاله لكل من تملكه وكذلك 
ما عشش فى شجرة أو جدار فى دار لا يكون 
ملكا لمالك الشجرة أو إلدار الا أن 
يحدث له تملكا » ويملك الصيهد بتذكيته 
وبأن يقدر عليه قبل موته بأن يفققد 
به امتناعه وتأبده وقدرته على الفرار 5 
مذهب الزيدية 

ويرى الزيدية أن المباح يملك بالاستيلاء 
ولا يشترط ف ذلك نية التملك ولذا يمك 
المجنون والصبى باستيلائه على المبساح 
غير أنهم يشترطون فى ثبوت اللملك القصد 
الى الفعل فوقو ع ماء المطر واجتماعه قى 
طست وضع للحفظ فوق سطح حمقلا 
لا يصير سه الماء مطوكا واذا أحرق 
شجرا فى قطعة من فلاة يريد احياءها 
ملكها بهذا الاحراق لأنه استيلاء ولكن اذا 
امتدت النار أو انتقلت بفعل الريح الى قطعة 
أخرى فأحرقت شجرها نهنا . 


انزف المحلى ج لا ص 155 مساألة 746. ١‏ 6 
4٠‏ 4 ص 119 مسألة الا.٠٠‏ 4 ص 516 
مسألة ١.9/6‏ 4 
(5) شرح 0 ين 


وفيه أيضا لو سقى رجحل أرضه 
فتوحل فيهما ظبى وخرج عن امتتنساعه 
ملكه صاحب الأرض لأنه يعد حائزا له 
حينئذ ولوجود الفعل منه ولو كان ذلك نتيجة 
لتنفيره فالأقرب أنه لمالك الأرض لا أن 
نفره ٠‏ 
ومثل ذلك فى الحكم الطير يدخل دار رجل 
لا يآأخذه الا بمحاولة ولا يمكنه أن يطير 
الا فى الدار ولا يؤخذ الا بمشقة فائه 
له ولو كانت الأرض مس تاجرة فالطير 
للمستاجر ٠»‏ 


مذهب الاباضية : 
ويرى الاباضية أن المال الملجاح يملك 


من الآلات كالشسباك بو الخبالة أو الحفر 
تحفر لذلك فان انفلت المتعلق فى الشيكة 
أو خرج الواقع فى الحفرة انتقض ملكله 
وما أخذ. باليد ففر بعد ذلك لم يكن لغيره 
أن يتملكه بأخذه وعليه أن يرده اذا أخذه 
وكذلك يملكه صاحب البيت اذا دخله 
حيوان فأغلق بابه عليه ولا يكون لغيره 1 نْ 
حملت بن ذلك فار ن لم يغلقالباب عليه لميملكه 
السجيهة أوو عاقة بو امساكه بخلاف 
شبكة . الأرض أذا أنفلت ما فيها قبل امساك 
الصائد له واذا ثفر السمكُ فوقعت سمكة 
فى سفينة مارة فهى لآخذها ٠‏ 


ص 


لعلف ب رع مفينته : | 
أخذها © ٠‏ 
على الماح كسبب لتملكه يمتاز: عن سائر 
أسياب التمليك بثلاثة آمور 

الأول : أنه سبب منشىء الماكية 
بخلاف غيره من الأسباب الشرعية فانه ناقلة 
لها لا منشكئة ولا خلاف فى ذلك ٠‏ 

الثانى : أنه خاص بالأموال. الملهاحة فلا 
يفيد ملكا فى الأموال المملوكة عقارا 


كانت أم منقولا ولو طالتٌ مدة .الحيازة 


ونقسناة لم اب ا 
بوضع اليد: عليه وان تقادم عهده كما 
لا يمستقط حق بتركه وان طالت مدة الترك 
وذلك خلافا لما جرى عليه التشريع الوضعى 
فانه يجعل وضع اليد على ل المملوك 
مدة معيئة تختلف باختلاف الأحوال سببيا 
من أسياب تملكه محتى تحققت به حيازة 
هذا المال حيازة استأثر فيها. بمنافعه 
وبالتصرف فيه ٠‏ 

ويعبارة أخرى متى تحققت به حيازة 
هذا المال حيازة فعلية مقرونة بنية التملك 
له كما جعل مضى مدة معينة على الحق 


(؟) شرح النيل ج ا ص الاه » 6لا » 6لاه 


[١  ءاليتس‎ ١ ١ 51‏ ستيلاد 


مع ترك المطسالية به نسيبا مسقطا له 
ويختلف «قدار المدة باختلاف الحقوق وما 
يلابسها ولسنا بصدد هذا الموضوع 
وانما يكون: تفصيل أحكامه اكتتساب 
الملك بمضى المدة وسقةوط الدعوى بالحق 


أشي المدة د 


الثالث : انه سيب فعلى ولذا يعتبر عن 
كل عن يستطيعه ولو كان غير أهل للالتزام 
بالقول كالمجنسون والصبى كما أشرنا الى 
ذلك فيما سبق ٠‏ 


امال المباخ اما أن يكون منقولا أو عقارا 
فان كان مننولا كأنت حبازته والاستتبلاء 
عليه بوضع اليد عليه وضعا حقيقيا ويكون 
ذلك فى كل منقول كالص يد والكلا والمعادن 
والأشجار اذا كان على وجه الأرض على 
تفصيل سيق وس يأتى عند الكلدم 
على تملك كل نوع منها٠‏ 

وان كان عقارا كان حيازته والاستيلاء 
عليه بعمارته كما سنبين ذلك عند الكلام 
على الأرض الموات ٠‏ 

وقد ذكرنا ان الاستيلاء على الأموال 
المباحة المنقولة لا يشترط فيه القصد الى 
التملك اذا كان حقيقيا ٠‏ 

ها اذا كان يفكها فم ذكريا قينا صنق 


اختلاف الفقهاء فى اشنتراط القسد 
اليه ٠‏ 


والكلام على تملك الكلة يرجصع اليه فى 


مصطلح كلا ٠‏ 


وعلى تملك الصسيد يرجم :اليه فى 
ب عد 


وعلى المعادن يرجع اليه ف مصسطلح 


٠ ركاز‎ 


وعلى تملك الكنز يرجع اليه فى مصطلح 
وعلن لقيلف تلن على افوزال المعاريين 
يرجم اليه فى مصطلحى غنيمة » وسير ٠‏ 


لوف | ل 
6 هى 
استيلاد 
التعريف بالاستيلاد 
الاستيلاد لعة هو طلب الولد وشرعا هو 


تصيير الجارية أم ولد ٠‏ 


وأم الولد فى اصطلاح الفقهاء مى 
التى والدت من سيدها فى ملكه () ٠.‏ 


وهو مشروع لقوله تعالى ( والذين هم 
أفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت 
آيمائهم فائهم عي ملومين ) دلت. الآية 'اأكريهة 
على حل وطء #تزوجة والمملوكة ملك يمين وهى 
الأكةسواء أكاق. الوجلء اممقيتنا الولف آم .غير 


)ع( المغنى ج ١١‏ ص 58/8 1 


معقب للولد وقد فعله بعض الصحابة وأجمم 
المسلون عليه ٠‏ 


أحكام آم الولد 


أولأ - اخراجها عن ملكه ٠‏ 
برق الحئفية(1) ٠‏ 


أنه لا يجوز اخراج أ م الولد يعن الله 
سيدها و أو هة وهو مذهب 
المالكية0” والشافعية9؟ والحنايلة0© وا 
حزم الظاهرى”© على تفصيل ف كتيهم ٠‏ 


اد الشيعة0"© الامامية الى أنه لا يجوز 
جهة لقتنائه عن فندينيا . 


وذهبوا أيضبا الى" أنه اذا مات ولدها 


من جميع المال ولو لم يترك سواهمبا 
وهو مذهب جمهور الفقهاء * 


وذهب الشسيعة الامامية» الى أنها. تعتق 


5 ١59 الزيلعىج 6 ص‎ )١( 
(؟) بداية. المجتهد ج ص 746 طبعة‎ . 
3 0 
مغتى المحتاج 5 ص 415 طبعة‎ )*( 6: 
3 © الوصوفة‎ 
المغنى ج 11 ص‎ )( . 
5 7 المحلى جه ف 117 َه‎ (6) 
. 969 المختصر النافع ص‎ )9( 
٠ 5١١١ الروضة البهية ج ؟ ص‎ )0 
. ش .وشرح النيل ع 5.ض561‎ 


استيلاد 1" 


هن نصيب ولدها فى التركة على تفصيل فى 
ذلك وهو قول عند الاباضية ٠‏ 
ثالكا : تزويجها لغيره 

يرى الحنفية (4“ جواز تزويجها لغيره 
وهو مذهب الحنابلة 29 ٠‏ 

وهو الأصح عند اأشافعية ٠23‏ 

وعند المالكية 0 بجور مرضاها مع 
الكراهة ولا يجوز بغير رضاها ٠‏ 

رابعا : شوت النسب 9 


مذهى الحنفئة 2 ٠‏ 

يثىت نسب ولدها عندهم اذا ادعاه 
ولا يكفى لو أقر بوطئها ٠‏ 

وذهب الأكمة الثلاثة 29 الى أنه يثبت 
نسبه اذا أقر بالوطء فاذا أتت بولد ثان ثبت 


' نسسبه من غير دعوة » لأنها لما صارت 


أم ولد قوى فراشسها فَأشيْهت الزوجة 
المنكوحة ٠‏ 

استيلاد الأب جارية ابنه : 

مذهب الحنفية ٠204©‏ 


اذا وطىء الأب جارية ابنه التى لم 
تكن أم ولد له الست بولد فادعاه الأب 


سم 


)م تيلم ج. ع ا 

(5) كشاف لقناع ج :ص 508 © 581 . 

٠ . 55! مغتى المحتاج ج 4؟ ص‎ )٠( 
08 شبح الخرشىح م س‎ )( 

19) الخرقى" هاش 14 .6 شرح الجلال 
الحلى على النياج ج ) صن 036 » المعلى ج ١١‏ 
ص 149 » [69 .2 20 0 

0 زيلعى ج ؟ عن 6. 0 م 


وعليه قيمتهاء 


وهنو هذهف المتالكنة0) والختحابلة©؟) 


معنى الاسراف فى أللفة : 

يذكر ابن فارس ف « معجم مقاييس 
اللغة » أن مادة سرف لها أمصل واحد 
يدل على تعدى الحد والاغفال الشىء 
أيضاء تقول : ف الأمر سرف » أى 
محوزة الحد ٠‏ ويقالل : مر بهم 
فسرفهم أى أغفلهم وممايعود الى أصل 
المادة أنفينا اعمال الشرك: يعسي 
الجهل أو الضراوة © أى الشدة ٠‏ 

وف لسان العرب : أن السرف والاسراف 
مجاوزة القصد » وأسرف ف مالة عج ‏ | 
من غير قصد » وأسرف ى الكلام وف القتل 
أفرط والسرف الخطأ بمعنى وضع الشىء ى 


)1ع( خرشى ج ؟ ص .5 ٠‏ 

(0) المغنى ج ١١‏ ص ١.ه‏ 5.5 . 

9) منهاج جح ؟ ص 9ه . 

(15) معجم مقاييس اللغفة » لابى الحسين أحمد 
ابن فارس بن زكريا ج ‏ ص ١07‏ الطبعة الآولى 
سئة 17548 ه طبع دار احياء الكتب العربية 
بالقاهرة . 


غير حقه ٠‏ والسرف اللهج بالشىء » والسرف 
ضدهد القصد » وأكله سرفا أى فى عجلة20٠‏ 


ونقل النووى عن الأزهرى أن السرف 
هو محطاوزة الحد المعروف أثله قف 5 


استعمال الاسراف فى لسان الفقهاء 
والاسراف فى استعمال الفقهاء لا يخفرج 
عن أحد معانيه اللغوية ٠‏ 


الاسراف ق الوضوء والغسل 


مذهب الحنئثية ُ 


من سنن الوضوء عندهم تكرار 


الغسل الى الثلان » وتكره الزيادة على 


ذلك » لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
توضاأً مرة مرة وقال : هذا وضوء لا بقبل 
الله تعالى الصلاة الا به » وتوضاً 
مرتين مرتين وقال : هذا وضوء من 
يضاعف الله له الأجر مرتين ٠‏ وتوضأً 
ثلاثا ثلاثا وقال - هذا وضوئى ووضوء 
الأندياء من قبلى » فمن زاد على هذا 
أو نقص فقد تعدى وظلم . ٠‏ 


قالوا والوعيد فى الحديث كن لم بره 
سنة فافؤا زاد على الشلاث لطمانينة 


(ه) لسان العرب لابن منظور جمال الدين 
محمد بن مكرم الانصارى ج ١‏ ص 8 2 135 
طبعة مصورة عن طبعة بولاق بطريق المإؤسسة 
اللصرية العامة للتأليف والانباء والنشر بالقاهرة . 

(5) تهذيب الاسماء واللغات لابى زكريا محيى 
الدين بن شرف التووى » ج ؟ ص ١58‏ طبع 
ادارة الطباعة المئيرية بالقاهرة . 


اسراف 0" 


القاب عند الشك » أو بنية وضوء آخر 
.فلا بأس به فان الوضوء على الوضوء نور 
على نور ٠‏ وقد أمر بترك ما يرييه الى 
ها الأ بريه 00 ف 


سنة والثالث اكمال السنة ٠‏ 

وقيل ان القانى سنة » والقالث 
ثذغقثتل ٠‏ 

وقيل على عكسه 60 . 

وفى كل الأحوال قالوا : ان ها زادعلىاارة 
الثااشة فهو مكروه ٠‏ 

ونص ابن عابدين على أن الزيادة على 
المرات الثلاث بلا عذر حكمه المنع ٠‏ 

وذكر أن ف التاترخانئية عن الناطفى 
أنه لو زاد على الثلاث فهو بدعة ٠‏ 

وأنه جاء فى السراج : لو تكرر الوضوء 
فى مجلس واححد مرارا لم يستحب بل يكره 
لما فيه من الاسراف ٠‏ لأن الوضوء لم 
يشرع لذاكقه وانما شرع لقداء عيادة ٠‏ 
7 لم تؤد به 0 كان ابسرافنا 29 , 
أن اسراف لكو 3 الا 0 أن 


متسعكية ْ 
)١(‏ الهداية مع فتح القدبر ج ١ض‏ .؟ . 


اسن الحقائد شرح كنز الدقائقاج 1١‏ 


0-33 ابد المحفار علي الدر. المختاز. ,شرح تنوير 
ال ب 


مع اعتقاد أن ذلك هو السنة ٠‏ والكراهة 


من يتطهر به كماء المدارس الذى فى 


صهريج أو حوض أو نحو ابريق ‏ فان. 
الزيادة على الفلاث تكون حراما' » لأن 
الزيادة غير مأذون به الأنه انما يوقف 
ويساق لمن يتوضأاً الوضوء الشرعى ٠‏ 
ولم يقصد اباحتها لغير ذلك ى 


واستدلوا على كراهة الاسراف فى ماء 
الوختكوة واو كان من تمت عدار يعحديك 
جك جضن من الماء صيا فاحشضشا 
اباك والسرف فقال ١‏ اوداق ال حبنوء سرف 
قال : نعم » ولو كنت على ضفة نهر 
تحار ك4 م 


سين الل ان الماء ل 


و يفهم من هذا أن شه اللمحدتة ثلاث 
اللسنة ءه 


90 رد االجاز على الذي المختاز ع تويز 


رأسه مرة واحهدة »ء وأن التثليث . 


٠ مكروه‎ 


وروى الحسنن عن أبى حنيفة أنه 
يمسح ثلاث مرات بماء واحد للف ٠‏ 


وذكر ابن عابدين أنه يكره تثليث المسح 


يماء جديد 299 ٠‏ 


هذهب المالكية : 
من مستحبات الوضوء - تقليل الماء 
من غير - تحديد ف ذلك ٠‏ 


وكذلك الغسل يستحب فيه تقليل 
الماء من غير تحديد » واللسنة فى 
الوضوء والغسل احكام الغسل منع 
قلة المياء ٠‏ ّْ 


الغسل سفة » والسرف فيه غلو ويدعة ٠‏ 


وقد أنكر مالك قول من قال فى الوضوء » 
حتى يقطر الماء أو يسيل ٠‏ فالسيلان 
من العضو غير مطلوب » لأن المقصود 
ايصالة الماء الى البشرة واستيعابها 
به » اما أن يقطر الماء أو يسيل عنها 
فلا اعثتيار به » وبراعى القدر الكاق 
فى حق كل واحد فما زاد على قدر 
ما يكفيه فهو بدعة ء وان اقتصر على 
قدر ما يكفيه فقد أدى السنة » 


تكش 


. ص ؟؟‎ ١ بدائع الصنائع ج‎ )١( 
. 16 ص‎ ١ (؟) حاشية ابن عابدين ج‎ 


فالسرف هو ما زيد بعد اتيقن الواجب + 
وهو كروي 0.009 0 

ويستعب أن يكون الماء الذى يجمصل ‏ 
من الدحر : ولا تحديد لمقدار القليبل » 
لاختلاف الأعضباء والناس »؛ بل بقدر 
ما يجرى على العض و »وان لم 
يتقاطر عنه 4 ” ش 


وائما 5 اكثار اللماء على العضو لأنه 


من: السرف والغلو فالدين الموجب للوسوسةء٠‏ 


ويكره الزائد على الشملائ ف المغسول ٠‏ 
وكذلك يكره المسح الشانى ف الممسوح ٠‏ 
وقيل يمنع الزائد » وهو ضعيف ٠‏ 
وكذلك تكره الزيادة على ممل الفرض» 
لأنها من الغلو©» ٠‏ ش 
يذاء لنافتينية الطميزق ل كراهينة 
المرة الرابعة بعد الثلاث هو الراجح 
فى اللمأهب 1620ء 


() مواهب الجليل شرح مختصر خليل تأليف 
أبى فبد االمه محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الحطاب المتوق سنة 9054 ه ج ١‏ ص 5101 


. الطبعة الاولى مطبعة السعادة بمصر سنة 8/؟؟1ه 


وبهامشه التاج والاكليل لمختصر خليل لمحمد بن 

() بلغة السالك لاقرب المسالك على الشرح 
الصغير للدردير ج ١‏ ص 55 و ه55 5 

(ه) بلغة السالك لاقرب المسالك ج ١‏ 
ص 556 ٠.‏ 

(5) حاشية الدسوقى عاى الشرح الكبير ج ١‏ 
صن 19 ْ 


اسراف 116" 


مذهب الشافعية : 


ان زاد الوضوء على الثفلاث كره. 


كراهة تنزيه ولا يحرم هكذا صرح به 
الامسيحان:.ه 

وقال امام الحرمين أن الغسلة الرابعة 
وان كانت 0 فليست بمعصبية 
وفسر الاساءة والظلم فى الحديث القائل: 
فمن زاد على هذا أو نقص فقد أمسساء 
وظلم بأن معنى أساء ء » ترك الأولى وتعدى 
السنة ؛ وأن معنى ظلم : وضع الثىء ف 


غير موضعة ٠‏ 
وقال الغزالى فى التعليق أن الشافعى 
رضى الله عنه قال فى الأم : أحب ألا 
يتجوز الثلاث » فان جاوزهما لم يضره 
وأراد بقوله : « لم يضره © أى لا يأثم 
وأصحاينا يقولون : تحرم الزيادة قال : 
هذا والمراد جالاأسعاف ل الحنديف عه 
وقال الماوردى الزمادة على الفلات 
لا تسن » وفى كراهيتها وجهان ٠‏ 
وسائر أصحابنا يقولون تكره » وهو 
الأصح يو 1 
يقول النووى بعد ذكره ما تققدم : 


والثانى : لا تحرم لكنها خلاف الأولى» 

والثالث:وهو الصحيح بل الصواب - تكره 
كراهة تنزيه » فهذا هو الموافق للأحاديث 
وبه قطع جماهير الأصحاب (0: ٠‏ 


وقال النووى : اتفق أصحابننا وغيرهم 
والغشسلهء 

وقال البخارى ى صحيحه كره أهل العلم 

والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه ٠‏ 

وقال البغوى والمتولى : حرام 

ومما بدل على ذمه ': الحديث 2 أنه سيكون 
فى هذه الأمة قوم يعتدون ف الطممور 

ومن سئن الوضوء تثليث الغسل 
والممسبح ٠‏ 

ويكره كل من الزيادة على الفلاث والنقص 
عنها بنية الوضوء ٠‏ 

وكذلك يكره الاسراف فى الماء ولو على 
عليها لكونها غير مأذون فيها © ٠‏ 


. 558 المجموع شرح الماباج اص‎ )١( 

6 المجموع شرح المهذب ج ؟ ص 116 8 

9) نهاية المحتاج الى شرح النهاج ج ١‏ 
ص 19١‏ > 197 مطبة البابى الحلبى : 


ؤيشتحبّ الأقتصار فى الغسل على المد 
والصاع 6 لأن الرفق مطلوب ف " 


مذهب الحنابلة : 

الوض وء مرة مرة يحزىء » والفلاث 
أفضبل » وان- غستتل بعض أعضائه مرة 
وغسل بعضها أكثر من مرة جاز لأنه 
اذا جاز ذلك فى الكل جاز فى البعض ٠‏ 


ويكره الاسراف فى ماء الوضبِوء 
والزيادة الكثيرة فيه 4 للآثار المروبة ف ذلك٠‏ 


واستدلوا على ذلك بأن الرسول عليه 
الصلاة السلام مر على سعد وهو يتوضاً 
فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : 
ما هذا السرف ؟ فقال : أفى الوضوء سرف ؟ 
فقال : نعم وان كنت على نهر جار ٠‏ 

كما استدلوا بقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : ان الوضوء شسيطانا يقال له : 
ولهان » فاتقوا وسواس الماء 9 . 
وكذلك جاء فى كشاف القناع أنه يكره 
الاسراف فى الماء » ولو على نهر حجار 
لحديث ابن عمر فى شأن وضوء سعد 20. 


على الثلاث الا رجل مبتلى © ٠‏ 


.١ نهاية المحتاب الى شرح المنهاج ج‎ )١( 


. 5١5 ص‎ 

(؟) المغنى لابين قدامه ج ١ص ١55 6 ١٠١‏ 
الطبعة الاولى مطبعة المثار بمصر سسنة ١751‏ هم 

49 كشاف القنا ج ١‏ ص ذا الطبعة 
سنة 119 ه . 

(5) المغنى لابن قدامه ج ١‏ ص6"١‏ . 


1 أسراف 


كما ذكر أنه كان يقال من قلة فقه 
الرجل ولوعه بالماء © ٠.‏ 


مذهب الظاهرية : 

بكره الاكثار من الماء فى الغسل 
والوضوء والزيادة على الثلاث ى غسل 
أعضاء الوضوء ومسح الزأس ولم يأت 
عن رسول الله صاكى الله عليه وسلم 
أكثر من ذلك ٠,9‏ 


واستدلوا على ذلك بأن عليا رضى الله 
'غنه توضا ثلاثا ثلاثا وقال : هكذا رأيت 
رسعول النهمينان ااه عليننة وام 
وبأن عبد .الله بن عمر رضى الله عنهما 
توضا ثلاثا يسند ذلك الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعن عثمان رضى الله عنه 
مشل ذلك : وعلق ابن حزم على ذلك 
يمقوله : فلم يخص فى هذه الآثار رأسا 
زفقفق 


إي 


من غيره 


مذهب الزيدية : 

الواجب فى الوضوء مرة لأز رمسسول 
الله على الله عليته ومصام #وقساً 
مرة مرة فى رواية اين عباس رفى الله 
عنهما وهذا الحديث يدل على أن الواجب 
فى الوضوء مرة فقط ولهذا اقتصر عليه 
النبى صلى الله عليه وسلم ولو كان 
الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر على مرة ٠‏ 


(ه) المغنى لابن قدامه ج ١‏ ص 518 . 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص 8 
الطبعة الأولى مطبعة النهضةب؛مصر سنة /51؟1ه. 

00 العلى اترخومج اص ”/ الطبيعة 
السالفة الذكر 


مرهة ٠‏ : 598 للق 


ويرون أن تثليث العسدل ف الوضوء سنئةم ' 


فاذا 5 كانت المرة تجزىء :6 فان اثلاث هى 


وقد جاعت الأحاذيث: الصحيحة بالغسل . 


2 'مرة مرة تومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا » وبعض 
٠‏ الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين والاختلاف 
دليل على ذلك كله 2920© ه. 


وجاء ف شرح الأزهار أن من زاد على 


الثلاث ‏ فقد أسناء وظلم ولا مسن التثليث 
فى الرأس 


وجاءفى نيل الأوطار © ولا خلاف فى 
كراهة الزيادة على ثلاث ٠‏ وذكر حديئا 
يدل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات 
من الاعتداء فى الطهور ٠‏ ونقل ما رواه 
أحمد وابن ماجه ومسام والترمذى عن 
سفينة قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يغسل بالصاع » ويتطهر 
بالمد وعلق عليه بأن الحديث يدل على 
كراهة الاسراف فى الماء للغسل والوضوء 
واستحباب الاقتصاد.وأن العلماء أجمعوا 
على النهى عن الاسراف فى الماء ولو كان على 
قاطي النهدر + 


وقال بعضهم : أنه حرام + 


)١(‏ البحر الزخار ج ١‏ ص 75 وانظر نيل 
الاوطار ج ١‏ ص 15 المطبعة العثمانية المصرية 
سنة لإهم"ا! ه . 

(؟) شرح الازهار ج ١‏ ص 1١‏ > 59 الطبعة 
الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة سنة !761 ه 

(9) نيل الاوطار ج ١ص‏ 197 . 


وقال بعضهم أنه مكروه كراهة تنزيه ٠‏ 

ثم ذكر أن القدر المجزىء من الغسل 
ما يحصل به تعميم البدن على الوجته 
المعتير ») وسواء كان صناعا أو أقل أو أكثر 
ما لم يبلغ فى النقصان الى حد لا يسمى 
مستعمله مغتسلا أو الى مقدار ف الزمادة 
يدخل فاعاه فى. حد الاسراف ٠‏ 


. وهكذا الوضوء : القدر المجزىء مننه 


١‏ ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء 


سواء كان مدا أو أقل أو أكثر مالم يبلغ. 
ق الزيادة الى حد السرف » أو فى النقصان 
الى حد لا يحضيل .به الواجب 40 ٠.‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى كتاب الخلاف أن 0 ف 
غسلل الأعغضاء مرة 8 واحدة والسنة اثنتان 
والثالثة بدعة » وف الأصحاب من قال 
او ولشايتة رمه ولس ينول قلأ 

ومنهم من قال : الثالة اقة تكلف ولم 

والصحيح الأول والدليل قوله تعالى 1 
2 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم © » 

. ومن غمسل دفعة واحدة وجهكه ويبدبه 


فقد أدى الفرض فمن ادعى أكثر منسه 
رضنا او نسبخة قظلية' الذليل:٠:‏ 


(5) نيل الاؤطار ج ١“صن‏ .0؟ 6 5695 . 


11" اسراف 


للصلاة: فقال 02 : مرة مرة ٠‏ 


وف المختصر النافع : أنه لا تكرار م فى 
اسح. 

وف الوم لدي تند رجي 
تثليث المضمضة والاستنشاق بأن يفع, 
كل واحد منهما ولو بغرفة واحدّة 
وبشلاث أفضستل ء 


ومن سئنه أيضا ثثنية الغغسلات ' 


الثلاث فى الأعضاء الثلاثة : الوعجطه 
واليدين بعد تمام الغسلة الأولى فى 
90 هو إض 7" : 


مذهب الاباضية : 
المستحب فى الوضوء أن يكون ثلاثا ثلاثا 


أجزاآت اذا عم الجارحة الماء © ٠‏ 


)غ0( الخلاف فى أأفقه لابمى جعفر محمد بن 
الحسن بن على الطوسى ج ١‏ ص ١١‏ الطبعة 
الثانية مطبعة زنكين بطهرآن سنة /159 ه . 

(؟) المختصر النافع فى فقه الامامية لابىالقاسم 
نجم الدين جعفر بن الحسسن الحلى » المتوق 
سئة 9/5" ص 5 طبع مطابع دار الكتاب العربى 
بمصر سنة 6/إ؟١!‏ هاء 

(9) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
دمصر سسنة ١9/4‏ ه . 

(1) كتاب الوضع مختصر فى الاصول والفقه 
تأليف أبى زكريا يحيى بن أبى الخير الجناونى ص 
الطبعة الاولى مطبعة الفجالة الجديدة بمصر. 


وجاء فى كتاب شرح النيل : أن من 
سنن الوضووء تقليل صب الماء والمراد 
بالتقايل. هأ'قون” الاتتراق: أنه مبلي الله 
عليه وسلم توض أ يمد وكره الاكثار 
من صب الماء فى الوضوء ولو كان على 
بحر أو نهر ولو كان الماء يرجع فى ذاك 
اليحره أو النهر . اقلا بعتاد الاكثار 
فى غير ذلك واقلا بدخله الوسواس اذا 
لم يكثر » ولأنه اذا كثر فقد كثر المساء 
الممستعمل ٠‏ مع أن اكثار اسستعواله 
مكروة فى نفسه فالاسراف يحصل مطلقا ٠‏ 


وتكره الزيادة على الثلاث ف المغسول 
وان شبك فق الفالثة زادهها لعهدم 
البقين ٠‏ 

وقيل : لا » لثلا يكون قد زاد على 


.الثلاث » وقد يرجح الأول استصحانا 


للأصئكل وقد يرجح الثفانى احتياطا فك ٠‏ 
الاأسراف فى الكفن 


مذهب الحنفية : 

السنة فى الكفن هى أن يكفن الرجل 
فى ثلاثة أثواب : ازار وقميص ولفافة » لأن 
كفن النبى صلى الله عليه وسام كان 
ثلاثة أثواب سحولية ( نسبة الى قرية ف 
اليمن 2 ) ولأنه أكثر ما يلبسه الانسان 


عادة فى حباته » فكذلك بعد مماته ٠‏ 


)همه كتاب شرح النيل ج ١‏ ص ١ه‏ ؛ 5ه . 
(1) فى معجم البلدان لياقوت سحول قرية من 
فى المن محل منها قاب قطن بيض تاعى 


وتكفن المرأة ف خمسة أثواب : ذرع 


: وازار وخميمار ولفافة وخرقة تربط فوق ' 


ثدييها وهذا بيان كفن النسنة 0 ى, 


وف حاشسية ابن عابدين أنه لا بأس 
بالزيادة على الشلاثة الى خمسة »ء لما 
روى أن ابن عمر كفتن ابئنة واقد فى 
خمسة أثواب والزيادة على ذلك فى كل من 
الرجل .والمرأة اسراف © .. 


مذهب املالكية : 

غاية الرجل ف الكفن حمسة أثواب 
وف المرأة سبعة ويجوز أن يخفف فى 
أكفان الصغار فيمن راهق وأما الصغير 
الذى لم يراعق فالخرقة تكفيه © . 


وف حاشية الدسوقى أن الزيادة على 


سبعة أثواب فى كفن المرأة سرف2) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

فى المجموع للنووى أنه تكره المغالاة فى الكفن 
لحديث : لا تغالوا فى الكفن فائه يسلب 
سريت #7أوفيه ايضنا ان الكفن اذا كان 
. أكثر من ثلاثة أثواب لم يكره ولم يمستحب 
وان كفن فى زيادة عن خمسة فقال 


6807 ص‎ ١ شرح فتح القدير لابن الهمام ج‎ )١( 
ه566 ها.ء.‎ 

0( حاشية ابن عابدين ج ا اص ٠.9"‏ . 

(9) مواهب الجليل شرح مختصر كيل لابى 
عبد الله الحطاب ج ؟ ص 566 » ه5؟؟ الطبعة 
الاولى امطيفة التبداد بيصر سسنة 1794 ه. 

(ه( المجموع للنووى ج هص [1١68‏ . 


اسراف . رقف 


الأصحاب يكره لأنه سرف ولم يقلولوا 
ان الزيادة حدرام مع أنهنا اضساءعة 
مال غير مأخون فيه ولو قال به قائل لم 


تنه 0م 


وف نهاية المحتاج أن الأفضل للرجل 
فى الكفن ثلاثة أثواب والاقتصار عليها 
أفضل ممنا زاد على ذلك ٠‏ فان زاد فهو 
خلاف الأولى والزيادة مكروهة لا محرمة 
والأفضل للمرأة والخنثى خمسبة أثواب 
لزيادة اللسستر فى حقها وتكره الزيادة 
عليها فك ”7 


وقال الشافعى فى الأم : وما كفن فيه 
الميت أجزأه ان شاء الله ويجزىء ما وارى 
العورة » ولا أحب أن يحصاز بالميت 


خمسة أثواب فيكون اسرافا 8©) ٠‏ 
( انظر مصطلح كفن ) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

فى كتاب المغنى لابن قدامة, الحنبلى أنه 
تكره الزيادة على ثلاثة أثواب فى الكفن لما 
فيه من اضاع المال وقد نهى عنه 
النبى صلى الله عليه وسالم ويحرم 
ترك ث شىء مع الميت من ماله » لغير حاجة 
لما ذكرنا » الا مثل ما روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه ترك تحته 


() المجموع للذووى ج ه ص 1١96‏ . 

7 نهاية المحتاج ج كدص .665 مطبعة البابى 
الحلبى بمصر سسنة لاه؟١‏ ه 19958 م . 

(4) الام للشافعى ج اص 96”؟ . 


اق اسراف 


لمان يض ايه 
فلا بأس للف 


:وف كشاف الققفاع 
الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن 
لأن العورة الغليظة يجزىء ى سترهما 
ثوب واحد فكفن الميت أولى ٠‏ 


وان أوصى الميت أن يكفن فى أثواب ثمينة 


اي لل 
- يمكروه ل 


وتكره الزيادة على الأثواب الثلاثة لما 
ففها من اضائعة المال المنهى 
بح + 


مذهب الظاهرية : 
جاء فى كتاب المحلى : أن أفضل 
الكفن المسام ثلاثة أثواب بيض للرجل 4 
يلف فيها لا يكون فيها قميص ولا عمامة 
ولا سراويل ولا قطن والمرأة كذلك وثوبان 
زائدان ٠‏ وان كفن الرجل والمرأة بأقل أو أكثر 
فلا حرج© ٠‏ ( أنظر مصطلح كفن ) 


مذهب الزيدية : 
جاء فى كتاب شرح الأزهار أن الميت يكفن 
بثلاثة أثواب واالمستحب حسن الكفن واكماله 


مما ممم 


. "9.2 المغنى لابن قدامه 43 كص‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ج ١‏ ص | ين الطبعية 
سمئة 1 ه. 

(9) كشاف القناع ج ١‏ ص 580 . 

)5( المحلى ج ١١4 » 0 ٠‏ الطبعة 
الاولى تطبعة النهضة بمصر سنة /(186 ه . 


لحديث : ( اذا كفن أحدكم أخاه فليحسن 
كفنه) واذا كان للميت ورثة صغار 
بالارلى أن كن اك الكقال بوتتفيؤيه 
أن لا يزاد على واحد ٠‏ 


والمشروع فى عدد الكفن أن يكون من 


وأخدة الى تبعة لآ يتنداها + 


وقيل : لا يزاد للرجل على فلاثة ٠‏ 
قميص وازار ولفافة » والمرأة لا يزاد لها 


صد ها وخمار ولفافة0*©» لآ 


وجاء فى نيل الأوطار أن الهمادى 
كنا أن اتروع ل الكنن ان اتسصيعة 
أثواب واستدل على ذلك بالحديث المروى 
عن ابن الحنفية عن على وهو أن النبى 
صلى الله عليه وسالم كفن ىق سيبعة 
أثواب » وأورد الكتاب بين يدى ذلك الحديتك:* 


الذى روآأه أبو داود من حديث على مرفوعا : 
لا تعالوا فى الكفن قائه يسلب سريعا0؟.٠‏ 


مذهب الامامية : 
جاء فى كتاب الروضة البهية يراعى 
حال المبت99 ٠‏ 


(ه) شرح الازهار ج ١‏ ص !/!١؟‏ 6 518 11١64‏ 
الطبعة الثانية سسئّة لإه؟١‏ ه . 

(5) نيل الاوطار للشوكانى ج 5 ص 76 » 
م 1 

7 الروضة البهية شرح اللمعة الدمشتقية 
ج أ اص . مطابع دار الكثاب العربى بمصر 
سنة ١/8‏ ه . 


فى كتاب شرح النثيل : استكب بعضهم. 


كه بعض المفالاة فيه ٠.‏ 

وقيل انما ينظر ف كفنه الى حاله 
فى الشرف وما يحتمل ماله ٠‏ 
وقيل :لا يجاوز فيه قيمة ديثنار 


ان وجدوه بدونه20 ٠‏ 


الاسراف فى المهر 
مذهب الحنفية : 


ف بدائع الصنائع أن أدنى الممر عشرة 
دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم ) 7 


وجاء فى الدر المختار ويجب الاكثر منها 
أن سم © 


مذهب المالكية : 

فى حاشسية الدس وقى أنه تكره 
المغخقالاة فى الصداق ( الممر) والمراد 
بالكثرة هنا ما خرجت عن عادة آمثالها 
اذ هى تختلف باختلاف الناس » اذ المائة 
قد.تكون كثيرة جصداء بالشسية لامرأة 
وقليلة جدا بالنسبة لامرأة أخرى. 0 
ولااحد لأكثر الممر والنكاح يجوز بالقليل 
ود ٠.‏ 


)1( شرح النيل ج ١‏ ص ا . 

(6) الدر المختار وحاشية ابن عابدين . 
جاص 7995 . ا 

(؟) حاشية الدسوقى 4 كدص 2ث."؟ . 

(0) حاشية اادسوقى ج تنص 5.” . 


.خمسمائة درهم 


<2 امرابفهة 2 : 000 لكف 


وجاء فى بلغة السالك أن أقل الممر ‏ 
ربع دينار وأكثره لا حد له290 ٠‏ واستدلوا 
على آن أكثر الممر لا حخد له يبقول الله 
تعالى فى سورة النساء : وان آأردتم 
استبدال زوج مكان زوج وآتيتم .احدامن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شسيئًا أتأخذونه 
بهتانا واثما مبينا 7») ومن مغانى 
لقنطار : المال الكثير:» ٠‏ 

قال الشافعى : القصد فى الصداق ”) 
أحب الينا وأحب أن. لا يزاد ف المممر على 
ما أصدق رشول الله صملى الله 
عليه وسام نسساءه وبناته » وذلك 
طليا للبركة فى 'موافقة 
كل أمر فعمله رسول الله صلى الله 


ةو ا ان 


وف نماية المحتاج يسن ف المر ترك 
المغالاة فييه وأن لا يزيد على خمسمائة 
در هم فضة خالصة ء* وصح أن ددر 
أبن الخطاب قال : لاتغالوا مصوق١١1)‏ 
النساء ( أى بمهورهن ) فانها وو كانت 


(5) بلغة السالك لاقترب المسسالك المكتبة 
التجارية يمصر ج ١ص‏ .8؟. 

سورة النساء الاية .؟ . 
6 ؟ ص 8 ٠. «٠‏ 

للد ) القصد الاعتدال 2 النهاية لابن 

) 0( الآم للامام الشمافعئ ج .6 ص كك ومثله 
فى ص ١1#”‏ الطبعة السالفة الذكر ٠:‏ 

)11) جمع صداق وهو المهر لطن نهائة المحتاج 
ج 1" ص 718 الطبعة السالفة الذكرا. 


(م 1١6‏ - موسوعة الفقه الاسلامى د 8 ) 


مكرمة ف الدنيا أذ تنو غنم الله 
عليه 0 ٠‏ والمغالاة م هى التقديد 


على الأزواج بطلب الزيادة على مور 


أمشالين 27 


مذهب الحنايلة : 

فى كتاب المغنى ف لا قن 
الصداق للحديث القائل : أعظم الثساء 
بركة آيسرهن متونة ٠‏ ولقد سدّلت السيدة 
عاكشضة عن صداق رسول الله صلى 
الله عليه وسالم فقالت : اثنتا عشيرة 
أوقية ونش » والنش نصف الأوقية 
والارقنة اريدون :رفيا( لالستلة 
خمسمائة درهم ) فلا تستحب الزيادة على 


هذاء لأنه اذا كثر ريما تعذر عليه 


فيتعرض للضرر فى الدنيا والآخرة 9 ٠‏ 


وف كشاف القناع آنه يسن تخفيق 
الممر » وذكر الحديث السابق وقال فيه : 
ضعف كما استشهد بقول عهر السابق 
ونقل 3 يحه عن الترمذى9 ٠‏ 


ثم ذكر أنه يمسن أن يكون المهمر من 
أربعمائة الى خمسمائة درهم لا يزيد على 
ذلك واسستدل بصداق نساء النبى صسلى 
(اإتع ظيط وبسام ': 


"5 نهاية المحتاج الى شرح الماع للرملى ج‎ )١( 
٠ ص 355 الطبعة السالفة الذكر‎ 
4 للق المغنى لابن قدامة اج م من‎ 


ثم ذكر أنه ان زاد امسر على ذلك فلا 
بأس به لأن النجاشى زوج النبى أم حبيينة 
وأمهرها أربعة آلاف ٠‏ وجهزهما من . 
عنده وبعث بها من الحبشة مع شرحبيل بن 
حسنة فلم يبنث' اليمبا رتنسسول اليه صَلى 
الله عليه وسلم يشىء و كره ذلك 
لأنكره 490 , 


مذهب الظاهرية : 


قال اين حزم ف المملى : 


ْ ا فى الصنداق 0 00 


ما تراضيبا به ©© ٠‏ 


قال 5 ليس على أحد جناح أن يتزوج 


بقايل ماله أو كثيره اذا استشهدوا 


أ ليان 
وتراضوا 20 ى 


مذهب الزيدية : 

فى البحر الزخار : لا حد لأكثر المهر : 
واستدل بآية « وآتيتم احداهن قنطارا » 
والتخفيف فى المهر أولى لحديث أعظم 
النساء بركة أخفهن مكونة ٠‏ واسستدلوا 
نعدة أحاديث » منئنها ما رواه أحمد 
وأبو داود أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : لو أن رجلا أعطى 
امرأة صطداقا ملء بديه طعاا كانت 


() كشماف القناع ج " ص ال ٠‏ 

(ه) المحلى لانن حزم ج 4 ص 647 الطبعسة 
السالفة الذكر ٠‏ 1 

قف الحلىح يشمن ارده 


حلالا » والأفضل هو..الزواج مع 
قلة الممر وأن الزواج بممر قليل مندوب 
اليه 020 5 


مذهب الامامية : 

ق الروضة الييية لا تقدير 
لقلة المهر » ها لم تقضر عن التقويم 
كحية حنطة ولا كثرة على الملشوور 
لقوله تعالى : « وآتيتم احداهن قنطارا» 
وهو المال العظيم 7 


وعن الرضا عليه السلام لو أن رجلا 
تزوج امرأة وجعل مهرها عثرين ألفا 
ولأميها عشرة آلاف كان الممر جائزا 
والذى جعله لأبيها فاسدا ٠‏ 


ويكره أن يتجاوز مهر السنة وهو ما أصدقه 
النبى صلى. الله عليسه وسام لأزواجه 
وهو خمسمائة درهم قيمتها خمسون 
فيقينا ره 


ومنسع المرتضى الزيادة عليها وحكم 
برد ما زاد عنهااليه محتجا بالاجماع 
ويه خبر ضعيف لا بصاح حجة ء 
والاجماع ممنوع » وترد عليه جميع 
التفمسيرات الواردة ف كلمة ) الققملار ( 
والخير الصحيح حجة بينة نعم يستحب 
الاقتصار عليه للخير الذى اعتمده السيد 
المرتضى لص ا 


(1)' ثيل الأوطان يض 1541© 155+ 
(؟) الروضة البهية ج ؟ ص ١١6‏ . 


ابر اف ' 1" 


مذهب الأباضية : 

جاء فى كتناب شرح النيل : يكره السرف 
فى الممر اذ روت السيدة عائشة عن 
الى الله عليه :. 
لنبى صلى ل وسسلم خصسور 


:ئنساء أمنئى أصبحهن وجها وأقلهن مهر! ٠‏ 


زوق صن الى ريا ان ميته 
وسلم السر فى الصداق دليل يمئه 
أى يمن النكاح المدلول عليه بذكر الصداق. 


وروى اليسر ى النكاح دليل يمنه أى 


وروى أنه صلى الله عليه وسالام 
ما تزوج امرأة ولا زوج بنتا بأكثر من اثنتى 
عشرة أوقية ونصف 97" ٠.‏ 
الاسراف فى النفقة كالماكل 
والمشرب والملبس والزينة 


مذهب الحنفية : 

فق حاشضية اين عايدين : اتخاذ الأطعمة 
سرف » الا اذا قصد قوة الطاعة أو دعوة 
الأضياف قوما بعد قوم ٠‏ وكذا وضع 
الخبز فوق الحاجة اسراف ٠49‏ 


0) شرح النيل ج ؟ ص 86 ٠‏ 1 
(5) حاشسية أبن عابدين ج ه ص ؟7؟؟ الطبعة 
الثالثة + 


سد انترافق 


مذهب المالكية : 


قاظلنة السيالك :بيطا عففف الفتحيدة: 


كك المعام والشراب على قدر 
لا يترتب عليه ضرر ولا كمسل عن عبادة 
فقد يكون الشيع سيا فى عيادة 
واجبة فيجب ( أى الشبع ) وقد يترتب 
عليه ترك واجب فيحرم أو ترك مستحب 
فيكره وان لم يترتب عليه شىء فمباح 270 


مذهب الشافعية : 

فى المجمموع لنووى تحرم اطالة 
الثوب والأزار والسراويل على الكعبين 
للخيلاء » ويكره لغير الخيلاء نص عليه 
الشافعى ف البويطى » وصرح به الأصحاب 
الانادية» المسحكة اللسيرزة جيل 
« من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
اليه يوم القيامة » والاسبال فى العمامة 
وهنو« رنيال رفيا ارضالا فاخفنا ن: 
كاسبال الثوب » ويستحب تقصير الكم 29 ٠‏ 


وللااساية ضع وطق ارين ان 
الل اقول ازول تكسن الفط 
عليه وسلم لامرأة أبى سفيان : خذى 
ياه با كسك وليك بعرو 


ونفقة القريب حدها أن تدفع عنه 
قال الغزالى ‏ أى المبالغفة فييهء 


(9) د'غة السالك 43 اص كلقا ٠‏ 
(0) المجموعشرح المهذبج ؟ ص 555 »© /1ه] 


وأما أشسباعه فواجب 0 .ى فتكون المبالعة 
فكلك درفنا 


مذهب الحنايلة : 

فى كش اف القناع : السسنة أن 
البطن يكون أثلاثا ثلثا للطعام وثاشا للشراب 
وثلثا للنفس لقول النبى صلى الن 
عليه وسام : بحسب ابن آدم لقيمات 
يقمن صلبه فان كان ولابد فثلث لطعامه , 
وثلث لشرابه وثلث لنفسه وبجوز أكله أكثر 
من ثلثه بحيث لا يؤذيه وان أكل كثيرا مع 
خوف أذى أو .تخمة يحرم وقيل : 


لكر 


وف المنتهى وكره أكله كثيرا بحيث يؤذيه 
لحديث ابن جعفر « من السرف أن تأكل كل 
ما اشتهيت » رواه ابن ماجه من حديث 
أنس مرفوعا » ومن أذهب طيباته فى 
حياته الدنيا واستمتع بها نقصت 
درجاته فى الآخرة للاحاديث الصحيحة 


وقال الامام أحمد : بوإأجر ق ترك 
الشلووات ومراده ما لم يكل الف 


الشرع”*» ويكره القران ق التمر ونحوه 
نا فيه من الشره © ٠‏ 


(6) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج ٠‏ 
11 

(:) كشضاف القناع عن متن الاقناع ج 9" اص 
لنصور بن يونس البهوتى الحنيلى 

(ه) كشساف القناع ج ؟ ص ٠ ٠١6‏ 


اسراف فق 


مذهب الظ_اهرية : 

فى كتاب المح لى : السرف حرام 
وهو النفقة فيما حرم الله 
تعالى قلت أو كثرت » ولو أنهاج زء من 
قدر جناح بعوضة وكذلك التيذير 
فيمالا يحت2جج اليه ضرورة مما لا يبقى 
للمنفق بعده غنى وكذلك اضاعة المال ل 
وان قحل فرنية عيقدما ونا عداهذه 
الوجومه فليس سرفا وهو حلال وان 
كثرت النفقة فيه (© ٠.‏ 


مذهب الامامية : 

فى مذهب الامامية أنه يكره التعلى من 
المأكل قال المسبادق ان البطن ليطغى من 
أكلة » وآقرب ما يكون العسد من الله 
تعاالى اذا خف يطنه وأبغض ما يكون 
السد الى الله اذا امتلا بطنه ورنما 
كان الافراط فى التملى2») حراما اذا أدى 
الى الضرر فان الأكل على الشسبع يورث 
العرص » وامتلاء المعمدة رأس الداء 
والأكل على الشبع واليسار اختيارا 
مكروهمان ؛ والجمع بين كرامة 
الامفسلاء والشسبع تأكبد للنمى عن كل 
منهما بخصوصغه ف الاخبار »© أو 
يكون الاعتلاء أقوى 69. 

وى شرائع الاسلام ويكره التملى مسن 
الأكل وريما كان الافراط حراما » لما 


1 الكلى لزن حزم ع لاعن 116 + 
الاستكثار من الاكل فوق الشبع . 

(9) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للعاملى ج ؟ ص 15917 ص 11 : 


يتض مدن هن الاضرار ويتكره الاكل غلى 


اه .ى 


مذهب الأياضية : 

الزيادة على أقدر الحاجة فى الأكل 
أمر ممضوع ف الشرع والعقل» لأن تناول 
ما زاد على الكفاية نهم وشره مضر كما كان 
قدر الكفاية مندوبا اليه فى العقل والشرع 
ولأنه قيل : الرغب لوم والنهكم شؤم 60 


الاسراف فى القصاص 


مذهب الحنفية : 
جو الت جام لق الستحداواة 


والاسراف خارج على المساواة نين ٠‏ 


مذهب التالكية : 

اذا سلم الحاكم القاتل لولى الدم 
ليقتله نمى الحاكم والولى عن التمثيل 
بالقاتل والتشضديد عليه فى قتله 
وفى المجموعة لا يمكن الولى من قتله 
0 يعي 
التمكامن أرق قن ينبحدر طن بون 
أهل البصر فيقتص بأرفق ما يقدر 
علي ة ٠‏ 


2 


بيده خوف أن يتعدى 


ع شرائع الاسلام ج " ص ١55‏ . 

(ه) قناطر الخيرات تأليف الشيخ اسماعيل 
أبن موسى الجيطالى النفوسى ج " ص .5؟ 
المطبعة البارونية بمصر سمنة لا ١٠6‏ ه. 

(1) شرح العناية على الهداية بهامثشش. تكملة 

القدير ج يلم ص 52٠5١‏ . 

0 قر وت الجليل ج وص 7387 ٠‏ 


ا ا | اسراف 


مذهب الشافعية : 

يلزم ولى الأمر تفنقد آلة الاستيفاء فى 
القصاص »© ؛ والأمر يضيطه ف قود غير 
النفس حذرا من الزينادة واضطرايه20, 

وجاء فى القصاص ف السن أنه متى أمكن 
استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع ف 
الباقى فعل9© ٠.‏ 

وجاء فى القصاص ف الموضحة أنه لو 
زاد المقتنص عمدا فى موضحة على حقه 
لزنمه قصاص الزيادة لتعمده © ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

يشسترط لوج وب القصاص فى 
الجراح ثلاثة أثسياء منها كان 
الاستيفاء يفير حيف ولا زيادة لأن الله 
تعالى يقول : « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل 


ما عوقبتم به » ويقول : «فمن اعتتنسدى ‏ 


فاعت دوا عليه يمثل ما اعتدى 
قدر جنايته فما زاد عليها يبقى على 
العصمة فيحصرم استيفاؤه بعد الجناية 


كتحريمه قبلهسا ومن ضرورة. المنع من 


الزيادة المنع من القصاص لأنها من 
لوازمه » فلا يمكن المنع متها الا بالمتع 


مه وهذا لا خلاف فيه 


لي ا 


٠ 586 ذهاية المحتاج ج لا ص‎ )١( 

زفق المرجع السابق ج /ا ص 217/8 

() مغنى المحتاج ج ؟ ص 14 طبع المطبعة 
ع رو 0 ها. 
1 على متن المقنع لابن .قدامه المقدسى ج 1 ص 5١١‏ 
الطبعة الشابقة الذكر .. 


اخسصم صوص ترسو 


وى كشاف سام 5 من 0 
استيفاء القصاص أن يؤمن فى الاسبتيفاء 1 
التعدى الى غير :الجمسانى لق وله 
تعالى «'فلا يسرف فى القتل » واذا 


اقتضئ” الى التعدى ففيه سراف » 


.الا بحضرة السلطان أو نائسيه وجوبا » 


الحيف مع قصد التشفى » ولا تجوز 
الزيادة أيضا على ما أتى به الجانئى . 
ولا قطع شىء .من أطرافه 0 ى 


وفى الشرح الكبير ولا تقتل الحامل حتى 
تضع الولد وتسقيه اللبن فقتل الحامل 
قتل لغيرالحامل » فكون اسبرافا » والحديث 
يقول : اذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل. 
حتى تضع ما فى بطنهسا ان كانت حاملاء . 
وحتى تكفل ولدها ٠.20‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى كتاب المحلى 9" : 
اختار ولى القصاص القود فليققل 
القاتل ولا بحل له أن يسرف فيقتل 
غيره أقول الله عز وجل : « فقد جعلنا 


انه اذا 


(0) كشاف التناع عن متن الاقناع لابن أدريس 
الحنبلى وبهامثسه شرح المنتهى لابن يونس البهوتى 
الحنبلى ج #ا ص 0 » 965 الطبعة الساافة 
الذكر ٠‏ 

7 المحلى لابن حزم ج ٠١‏ ص ٠. 511١‏ 


لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل 0© »م . 


مذهب الزيدية : 

ليس لولى المقتول أن يفعل بالجمانى 
مثل ما فعل من طعن أو رضيو 
أو خنقٌ أو نحو ذلك لأن المستحق له هو 
ازهاق الروح » لكن بلا تمذيب لآن 
التعذيب منهى عنه لقول الربسول 
صلى الله عليه وسلم الا تعذبوا 
خلق: الله © م6٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام أنه يمنع من 
استيفاء القصاص بالآلة الكالة تجنيا 
للتعذيب ولو فعل أمساء ولا ثنىء عليه 
ولا يجوز التمثيل به بل يقتصر على 
قرت كه ولز اموق لقص سراي 
القصاص ولككن لو تعدى ضين فان 
قال تعممدت اقتض منه فى الزائد ‏ 
وان قال : آخطأت أخذت منه دبة العدوان ٠.29‏ 
مذهب الاياضية : 

جاء فى كتاب الثيل أن القصاص 
هو المتابعة بالمثل © ٠‏ والممائلة لا تحتمل 
اسرافاء 


093---- 


. الآية رقم 7 من سورة الاسراء‎ )١( 
الرضبح 0 والدق والصدر ومنه حديث‎ )6( 
اليهودى قاتلها بين حجرين » والمرضخة حجر‎ 
5151 يرضخ به النوى ( النهاية لابن الاثير ج ؟ ص‎ 
. ) طبعة الحلبى‎ 

9) شرح الازهار ج ؛ ص ١‏ . 

(؟) شرائع الاسلام ج ؟ ص 58 . 

0) النيل ج لم ص 1١‏ . 


الاسراف فى تناول اأحرم من 
ديتة وغيرها عند الاضارار 


مذهب الحنفية : 

يفرض على الانسان أن يأكل ولو من 
خران ار مشطة بتعدرييا محد ب 
الملاك عن نفسه اذ لا بقاء للبئية 
بدوئه إلى م7 


مذهب المالكية : 

جساء فى شرح منح الجليل : المعتمد 
ف المذعن أن أكل المضخضخطر من المتة 
وشبهها باح حتى الشيع والتزود الى 
أن يحطد غيرها ونص الموطأ قال مالك 
رضى الله تعالى عنه : من أحسن 
ما سمعت فى الرجل يضطر الى الميتة 
أنه يأكل منهنا حتى يشبع: ؤيتزود منها 
فان وجد عنها غنى طرحها ' ٠‏ 


مذهب الشافعة : 2 

الميتة أو لحم الخنزير » فله أن يأكل منه 
ها تكد الرمق لقننوله تعالن 9 فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم 
ليه 15 6 وشيل يجسور أن يشيع عحه 
فيه قولان : 


(9) مجمع الانهن شرح ملتقى الابحر ج ؟ 


(4) سورة. البقرة الاية ارقم الالال . 


المزئى » لأنه بعد سند الرمق. غير مضطر 
فلا يجوز له أكل الميتة كمالو أراد أن 
بمتدىء بالأكل. وهو غير :مضطر 3 


0 والفسانى : ييل لأن كل عنام جاز 
أن يأكل منه قدر سد الرمق جاز له أن 
بمسسيع نه كالطعام الحلال لفك ” 


لمانا لك ووخة. لاما خمرنا بويد 
محستطر الى الأكل لدفع الجوع 4 فان توقع 
طعاما حلالا يجده قرييبا ولم:يخش 
محذورا قبل وصوله لم. يجز غير سند 
الرمق ( أى بقية الروح:) وان لم يتوقع 
فان له أن يشسبع ف قول حيث يكسر سورة 
الجوع 20 ؛ بحيث لا يسمى جائما لا أن 


الا يجمد للطعام مساغا » أما ما زاد. 


ولو شيم فى حالة امتناعه » ثم قدر 


على الحلال لزمه ‏ ككل من تناول. 


له منئه مشقة. لا تحتمل عادة : ٠‏ 


الاضغطرار يعده نعم أن توقف قطعه 
لبادية مهلكة على الشبع وجب 0 . 


:(1).المجموعغ للنووى ج 1 ص 8 » ص ؟ ٠.‏ 
)١(‏ السورة الثورة والحدة وفى حديث عائشة 
رى الله عنها انها ذكرت زينب رضى الله عنها 
د ع و 0 من غرب 
لابن الي ع * سن ٠:‏ 4 طبغة الحابي > 

(9) نهاية المحتاج ج م ص 15١‏ . 


مذهب الحنايلة : ْ 
يحرم الأكل من 57 حال الافتينار 1 
لقوله تمالى : انما حرم عليكم_لميتة0» 
ومن اضطر الى الميتة فلا يأكل منها 
ما مسد الرمق ؛ ويحرم ما زاد على ش 
انيع ٠ ش١ 0 ٠‏ 
وليس .للمضطر فى سفر المعصية الأكل 

من المتة 0ن ى : 


مذهب الظلاهرية : 

بماء فى المحلى : لا يحل شىء من 
أكل الخنزير أو الصيد الحرام أو الميتة أو الدم 
أو لحم السيع الطائر أو ذى الأربع أو 
الحشرة أو الخمر أو غير ذلك مما حرم 
اله عز وجل من الكل والمشارب الا 
عند الضرورة عن حاشنا لحسبوم بنى آدم 
وما يقتل من تناوله فلا يعل هن ذلك 
شىء أصلا ‏ لا بضرورة ولا بغيرها فمن 
اضطر الى شىء مما ذكر قبل ولم يجد 
مال حسام أو ذمى فله أن يأكل حتى يشبع» 
ويتزود حتى يجد حلالا فاذا وجده عاد 
الخلال من ذلك حراما كما كان عند 
ارتفاع الضرورة ٠‏ 


وحد الضرورة أن يبقى يوما وليلة 
لا يجد فيها ما ياأكل أو يشرب » فان 
خشى الضعف المؤذى الذى ان تمادى أدى 


(8) سورة البقرة الاية رقم 1١97‏ . 
(ه) المغنى لاين قدامسه جح 1١١‏ ص هه تت 
ص ول . 


الى الموت أو قطم به عن طريقه وشسغله 
: حل له الأكل والشرب فيما يدفم به عسن 
نفس ه الموت بالحصوع أو العطشس 
لقوله تعالى : « الااما اضطررتم 
المهو 00 م, 


مذهب الزيدية : 
فى البحر الزخار : لا يمل للمضطر 
الرمق لزوال الضرر بمسهه لقول الله 
تعالى : غير باغ ©" » أى غير متلذذ ولا 
مجوز لدفع الضرورة 29 ٠‏ 


امذهب الامامية : 
يجوز عند الاضطرار تفنساول المحرم 
.من الميتة والخمر وغيرهما عند خوف التلف 
بدون التناوؤل أو حدوث المرض أو زيادته 
أو الضعف الموّدى الى التخلف عن الرفقة 
مع ظهور أمارات العطب على تقدير 
التخلاف وهذا فى غير الخمر موضع 
وفاق ٠‏ 00 
وأما الخمر فقيل بالمنبع مطلقا 
سواء قام مقام الخمر غيره من المحرمات 
أم لا ' 
وقيل بالجواز مسع عدم قيام 
غيرغ!امقامما. ٠‏ 


(1) المحلى لابن حزم /ا ص 588 الطبعة 


اأسسالفة الذكر والاية فى سبورة الانعام رقم ١15‏ . 
(1) الاية رقم 160 من سورة الانعام.. 
افرفق البحر الزخار ج 5 ص 95959 . 


اسقاط فده 
وانما يجوز من تناول المحسرم ما 

يحفظ الرمق ‏ وهو بقية الروح - والراد. 

وجموب الاقتصسير على حفظ نفسه 


ولا يجوز التجذاؤوز الى الشسيم . 
مع الغنى عنه 0 1 


اسَمخاط 


التعريف به فى اللغة : 

فى مغتار الضحاح وتاج العروس : 
سقط الشىء من بده وقع على الأرض 3 
وأسقطه أوقمه وأسقطت الناقة وغيرها 
ألقت ولدها ٠‏ وأسقط الفارس اسمه من 
الديوان رفغه وأزاله© . 


تعريفه فى اإلاصطلاح : 
وف اصطلاح الفقهياء : ازالة الملك 
أو الحق لا الى مالك أو مستحق »؛ كالطلاق 
ازالة ملك النكاح » والعتق ازالة ملك 
الرقبة » والعفو عن القصاص ازالة حق 
القمصاص » وفى الكل يزول الك والمق 
لا الى مالك ولا الى مستحق بل ينتهى 


(5) الروضة البهية ج ؟ ص .565 و ص 55١‏ 
وكتاب الخلاف للطوسى جح ؟ ص 205 وشرائع 
الاسلام خ ؟ ض 88 1: » ص ١51‏ الطبعة 
السالقة الذكر . 
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غرف 


أسقاط 


ويتلاشى » فهو مأآخوذ من الاس قاط 


الفرق دين الاسقاط والتمليك 
والترك وآقنفى )١(‏ 
لابد لتحقق معنى الاسقاط من قيام 


الك والحق الذى يرد عليه بالفمل قبل 
وروده ٠‏ ولا يكفى قيام السبب كالزوجية 


ومن ثم قالوا : ان الحقوق التى لم تجب 
بالفعل والملك الذى لم يتقرر بعد 
لا تقضصل الاسقاط كما سيأتى ٠‏ 


للسسمسممس. 


)١(‏ قرة عيون الاخبار لتكملة رد المحتار على 
الدر المختار شرحتنوير الابصار للعلامة السشيد 
محمد علاء الدين الشتهيرياين علبدينج ؟ ص17؟ 

بع المطبعة الاميرية الطبعة الثانية سنة 1115 ه 
والآشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية 
للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ص/28 
المطبعة الاميرية سنة 1١619‏ ه وحاشية الدسوقى 
.على الشرح الكبير للشيخ محمد 'عرفه الدسوقى 
ج ؛ ص 15 طبع مطبعة عيسى البابى الحلبي 
وشركاه وكشاف القناع عن متن. الاقناع للشيخ 
منصور بن ادريس الحذبلى وبهامشه شرح المنتهى 
لابن يونس البهوتى ج ؟ ص 577 الطبعة الاولى 

بع الطبعة العايرية الشرفية سنة ١811‏ ه 

. وشرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه 
الائمة الاطهار ج ؟ ص 08؟ طبع مطبعة حجازى 
بالقاهرة سنة 108 ه الطبعة آلثانية . 


ويسمى ترك الحقوق التى لم تجب 
بعد متناعا لا اسقاطا » وهو غير 
لازم أذ هو مجرد وعد ومن ثم يجوز 
الرجوع عنه والعود الى المطالية بالحق 
المتروك كترك الزوجة حقهما ف القسم 
ن النقل الزوجة الكفترى يوز الفا 
أن ترجع فيه وتعود الى المطالية بالحق 
الذى تركثته » واذا هى رجعت وطملالبت 
بعود حقها فى المستقبل فقط جاز لها 
ذلك على ما سيأتى تفصيله وبيان مذاهب 


وازالة الملك الى مالك ليس اسقاطا » وائما 
هو تمليك كما فى البيع والهبة والاجارة 
والوصية وسائر التصرفات الناقلة للملكية . 
فانها وان اقتضت ازالة ملك المتصرف عما 
تصرف فيه الا أنها تقتضى مع ذلك 
ادخاله فى ملك شخص آخر ٠‏ 


وحين يفرق بين الاسقاط والتمليك ينظر 
الى الاسقاط المحض كالطلاق المحجرد » 
والعتق المجرد » والعفو المجرد » والتمليك 
المحض كالأرث ٠‏ 

وقد يجتمع الاسسقاط والتءليك كما فى 
الابراء من الدين وهببنة الدين ممن عليه 
الدين أو التصدق به عليه ٠‏ 


فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية والزيدية والامامية 
الى أن هذا التصرف بحط معنيين ٠‏ 

معنى الاسقاط بالنسبة الى الدائن اذ قد 
تخلى عن الدين الذى كان له وسقط حقه 


| 


أسقاط 


زارفا 


فى الطلبسة به ولمبيق معتيرا من عت ام 
ثراكه ٠‏ 


ومعنى التمليك بالنسبة الى المدين اذ قد 
دخل الدين فى ملكه وزاد ثراؤه بمقدر . 
قييته فقد كن واجيا عليه 


الوفاء به واقتطاع_قدره من ملكه واعطاوؤه 


للدائن + وبتصرف الدائن استبقى له ذلك ٠‏ 


وهلذا التصرف. فيسنة: تعليك هن ويه .+ 


ورتب ل بمعض أحكام التمليك ٠‏ 


وذهب آخرون الى تغليب جانب الاسقاط. 


وسيأتى لذلك مزيد ايضاح عند ذكر 
المسسائل والت لتطبيق عليها ٠‏ 


أما الحنسابلة : فقد اعتيروا هذا 


الاسقاط © »» 


وقد يصاحي التمليك الاسقاط كما 
فى الطلاق على مال يسقط حق 


المطلق فى ملك النكاح ويثبت ت ملكه فى العوض 
المالى ٠.٠‏ 
وقد اتفق ق الفقهناء على أنه قبل 


نيا لتصرف الشقاط ورقوا! يدينه 


جائب التمليك ٠‏ 


الى تغليب جانب التمليك 


وقؤل الشخص : لا ملك لى فى هذه 
العين ٠‏ أو لا حق لى على فلان يريد به مجرد 
الاخبار لا انشاء اسقاط لحق قائم عليه 
بالفمل ‏ ليس اسقاطا وانما هو نفى 
وكذلك رد الاقرار فى الأحوال التى يرتد 


فيها بالرد كما اذا كان فيه تمليك مال 


ولو من وجه يعتبر تكذييا للمقر فيما 
أقر به ونفيا لدد عرولا بكر اليسقاطا زان 
الحق لم يثبت بمجرد الأقرار حتى يكون الرد 
اسبسقاطا ٠‏ 


وكن الاسقاط 


ركن الاسسقاط عند الحتفية 
ما يدل عليه ويحقق معناه من قول 
أو فمل أو سكوت ويلحق بالقسول 
ما يقصلوم مقافه من كتابة أو اأشارة 
مفهمة.٠‏ 


القول : 
من الاسقاطات ما له ألفساظ خاصة » 
وصيغ معينة لا يتحقق معناه ولا يثبت 
حكمه ألا بها كلطلاق والشتق كل 
يسما السشام ولك يمنا المعتناطا 
وصيغ محددة » منهها الصريح 6 
ومنها الكناية الذى يحتاج ف الدلالة 
ع القن الى فيه إد اقرنه له سان 
ما هو مفصل وميسوط فى الأيوابٍ 
الخاصة يهما ف كتب الفقه فى المذاهب 
المختلفة ( راجع طلاق وعتق ) ٠‏ 


هرما أسقاط 


وقد ذكر الفقهاء أالفاظا وصيعا 
قالوا : انها تدل على الاسقاط» 
وتحقق معناهه كأسقطت وأبطلت وتركت 
وحططت وأبرأت فى براءة الاسقاط ٠‏ 


أما براءة الاستتيفاء فليست من الاسقاط 
وهبة الدين ممن عليه الدين والتصدق 
به عليه اسقاط الدين ولو أنه تمليك من 
وجه فى رأى الأكثرين كما أشرنا اليه 
مانا 


والابراء كما يكون من حق ثابت فى الذمة 
يكون من حق قائم بنفسسه وليس ثابتا 
فى الذمة كحق الدعوى والكفالة يسح 
الأنزاء حتيتا وله لا يكون دائمسا 
الا من حق قائم ثابت للمبرىء قبل شخص 
ل 


أما الاسقاط فانه يتعلق بحق ثابت 
المسقط سواء كان قبل شخص آخر 
عمو الفين.والدعنوئ: والكنالة وها -مائلها + 
الشفعة » وحق السكنى أن أوصى له 
بسكنى دار 4 فان حىق الشفعة مقرر 
الشفيع قبس من يشترى العقار الذى 
يطلب الشفعة فيه أيا كان هذا المشترى » 
ردق التجكن يتيت للنرمى له كبعل عن 
يدلك الفي الومى يسكناها محواء وركة 
الموصى أو غيرهم ٠‏ 


فى مثل حق الشفعة وحق الس كنى 
الموصى يها مما ليس ثابتا قبل شخص 
معين ٠‏ 


استيفاء » كالزوجة تبرىء زوجها من مؤخر 
صداقها ونفة نفقة عدتها نظير الطلاق 
) انظر ابراء ) 5 


زَذكن النقينهاء أن فول التمتمن الا 
حق لى يقصد به انشاء الاسقاط 
يقتضى اس قاط كل حق هو مل كالدين 
أو ليس بمال كالكفالة بالنفس والقصاص 
وما هو دين وجب بدلا عن مال 
كالثمن والأجر »ء أو وجب بدلا عما ليس 
بيال كالهمر وما هو مضمون 
كالغصب » وما هو أآمانة كالعارية والوديعة» . 
لآن قولة لا حدق :لى: .نكزة اف مسنياق النفئ 
فتعم كل حق » وقوله ٠‏ قبل فلان : تشمل 
الأمانات والمضمونات ٠‏ 


ولو قال : لا جق لى عند فلان كان 
اسقاطا للأمانة لا للمضمون » لأن « عند »6 
تستعممل فى الأمانات دون المضمونات 


ولو قال فلان برىء مما لى عليه كان 
اسقاطا للمضمونات دون الأمانات لأن 
كلمة عليه تشعر بالضمان 0 


ولو قال الداكن : برئت من دينى على 
فلان كان اسقاطا للدين عن المدين كمسا 
لو أضاف البراءة الى نفس المدين فقال : 
هو برىء من دينى عليه ٠ ٠‏ 


أسمقاظ 00 ْ يفف 


...لوال اللفستوبا نقدة الم لاسي 
حللتك من كل حق هو لى قبلك كان هذا 
اسقاطا لما هو واجب فى الذمة ولا 
يتعلق بالعين المغصوبة ومن ثم لا يؤثر 
فى وجوب الضمان على الغاصب7© ٠‏ 


الاشارة المنهمة : 

وتقوم مقا العبارة فى الدلالة على 
الاسقاط من فاقد النطق لخرس أو اعتقال 
لسان اذا استمر على ذلك أما النساطق 
فلا تعتير اأشارته مطلقسا ٠‏ 


وف الدر المختار وتكملة ابن عابدين أن 
الايماء بالرأس من الناصق ليس باقرار 
بمال وعتق وطلاق » أما الأخرس 
فان اشسارته المعمودة قائمة مقسام 
عبارته فى كل شىء من بيع وطلاق وعتاق 
وابراء واقراز وقصاص الا فى الحدود ٠‏ 
ولو كان قادرا على . الكتابة .على المعتمد ٠‏ 
وأما معتقل اللسان فالفتوى على 
أنه اذا دامت العقلة الى الموت يجوز اقراره 
بالاشارة ٠‏ 


د العسارة 0-١9‏ 


فى الدر المغتار ٠‏ الأقرار كما 
يكون باللسان يكون بالينان ٠‏ 


وى خاشية ابن عابدين عليه رجل 
أملى على انسان ليكتب حقا على نفسه 


18 تنقيح الفكقاوى الحسامدية ج ؟ اص‎ )١( 
3 وما بعدها‎ 


بهذا لقلان كان التراراا+ 


0 ن الدين الذى لى على فسلان 
ثبت ذلك لأن الكتابة المرمسومة المعنونة 
كالنطق يه ٠‏ وان لم يكن كذلك لا يصح» ٠‏ 
ولا فرق بين أن تسكون الكتابة بطلب أو 
بدون طلب90 ٠‏ 00 


الثمل : 

وقد يحصل الاسقاط نتيجبة فعل 
يصدر هن المسقط يقتضيه كما اذا 
اشترى عبدا ذا رهم محرم مثه فاته 
يعتق عليه ويستط ملكه فى رقيته بهذا 
الفسفو ا 


أو نتيجة تصرف يقم من المسقط يتضمنه 
كمن أوصى له بسسكنى دار وباع ورشة 
الموصى هذه اللدار وأجاز المسوصى له 
يتضودن اسسقاط حقه فى السكنى ©" . 


ولو أوصى رنجل لرجل بسسكتى داره 
فمات الموصى وباع الوارث الدار ورضى يسه 


الثانية ص الملمة الكيرى ا ا 
سنة 1910 ه والتكيلة ج ؟ لابن عابدين من الباب 
المذكور الطبعة ااسابقة . 

(0) الاشباه والنظائر لابن نجيم ص 176 . 


ارقا 


الموصى له جاز البيع وسقط هصق 


السكتى. 


أو نتيجة فعل يصدر من المسقط يدل 
على الاس قاط كمن يشترى بشرط الخيار 
ثم يتصرف ف المبيع أو يعمل فيه عملا 
الايجوز ولا يمل ااف الملك كتقبيله 
' الجنارية المشتراة مشرط الخيار أو 
اعتاقها أو هدهمه الدار المشتراة بالشرط 
أو رمما أو نحو ذلك فان ذلك كله يعتير 
اسقاطا للخيار ٠‏ 


السكوت : 

وقد يحصل الاسبقاط بالسكوت كالبكر 
الصغيرة اذا زوجها الولى غير الأب والح 
من كفء وبمهر المشل جبرا عنها حيث 
يكون لها الخيار عند البلوغ تختاز 
نفمسها وتطلب. من القاضى فسخ عقد 
الزواج أو تختار زوجها ويبقى العقدء 


فقد. قالوا انها اذا بلغت. وسكتت سقط 
حقها ف الخيار بخلاف الثيب والغلام 
فان سكوتهما لا يعتير رضا ولا يسقط 
حتهما فى الخيار ولابد من صريح الرضا . 
اذ السكوت لا يعتير رضا » ولا يمسقط 
به الحق دائما بل فى بعض المواضع 
ومنها ما ذكرنا 9" 


وكذلك فى الشفعة اذا علم الشفيع ظ 


بالبيع وسكت سقط حقه فى الشفعة ٠‏ 


وكذلك لو رأت الزوجة زوجها ببيم ٠‏ 


عينا من الأعيان وسكتت أو رأى القريب 


قريب ه يبيسع العين وسكت فان سكوتته 
الزوجة والقريب وعدم اعتراضهما على 
التصرف يسقط ختيهما فى ادعاء طلكية 
هذه الهين ولا تسممع منهما الدعوى 


أما الاجنبى ولو جارا فلا يعتبر سكوته 


رضا يسقط حقه فى دعوى اللك الا اذا 


المشترى فى العين © ٠.‏ 


وقد يجىء اسقاط ضمن عقد الصلح . 
وان لم ينص فيه صراهة على الاسقاط . 


والابراء يب 


ففى الهداية من باب الصلح فى الدين ‏ 
د وكل شىء وقم عليه الماح وهو 
مستحق بعقد المداينة لم يحمل على 
الملعاوضة ٠‏ وأنما يبحمل على أنه استوق 
بعض حقه وأستقط باقيه كمن له على 
آخر ألف درهم فصالحه على خمسمائة ' 


وكمن له على آختر ألف جياد فصالحه 


أبرأه عن بعض حقه وهذا لأن تصرف 
العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن ولا 
وجة لتصحيحه معاوضة لافضائه الى 
الرما فجعل اسقاطا للبعض ف المسألة 
الأولى وللبعض والصفة ف الثائية ٠‏ 


(1) تكملة ابن عابدين ج ١‏ من باب المتحالف 
و ج ؟ من باب الاقرار الطبعة السابقة ٠‏ 


اسقاط احرف 


علق خسفاكة مود كنار ويكون قاطن 
لبعض حقه فى قدر الدين ووصفه 3 


ولو كان له عليه ألف درهم ومائة 
دينار فصالحه على مائقة درهم حالة أو 
الى شهر صح الصاح ويكون اسقاطا 
للدنانير كلها والدراهئم الا ماكة وتأجيلا 
للعقد أو لأن معنى الاسقاط فيه الزم ٠‏ 


وف الخفانية : والمصلح ينبىء عن 
الاسقاط ولو صالح من الجياد 
على النبهرجة جاز ولا يكون صرفا بل 
يكون ١‏ سقاطا لصفة ١‏ لحجودة ٠.‏ 


ومن عليه الدينالمؤجل اذا صالحصاحب 


ديئه على ان بيجعبله حمالا ان ليم نكن 
فيملك اسقاطه ٠‏ 


والماح كما هو مقرر عند الحنفية 
5-0 أضرب ٠.‏ ك0 


5 اسل مي أن لا يقر المدعي 
عيته بالعق ولا يسكره * 


وصلح مع اتكار للدهى علينسه لهذا الحق» 
7 وكل ذلك أجمائر له 


١ أواهن كل دوق هلا يبطيل.‎ ٠ 
الذئ تشسلهد‎ 


ماه سنا :0 نفس الحق بالنسسبة للصلح 
هحع الانكار وانما معناأه سقوط حق 
المطالية جا 
فيبقى ثابتا على من هو عليهء. 

مال يوه لماع ل اسع نينا 
بينه ومين الله تعالى ٠‏ وهذا ما يعبر 
عنه بالسقوط قضاء لا ديانة » وهذا 
ما لم ينص ف الصاح على الابراء من الباقى» 
فان نص فيه على الابراء من الباقى . 
سقط الحق قضاء وديائة ٠‏ 


٠ صراحة‎ 


وكذلك اذا جاء الاسقاط ضمن عقد آخر 
كالبيسع اذا تضمن اسبراء البسائع من كل 
دعوى تتعلق بالمبيع أو ابراء الشسترى 
من كل دعبوى تتعلق بالثمن ثم بظل البيسع 
لأى سبب كاستحقاق المبيع فأنه يبطل الاسقاط 
0 00 تضمئنه ف حي أنه افعو 
اباتع برده :اليه ٠‏ 


فيه 


“ألما اذا كان أسقاطا عاها . عن كل حبق > 
ظلان المقد . 


11 


اسقاط 


يي 
ذلك ويعمل به مسنتقلا عن الصاح وان لم 
المسلح ‏ حتى لو ظهرٌ فساد الصلاح 
لا بفسد الإاقرار ولا الابراء لكونه غير 
خاص بتلك الدعوى التى وقع عليهما 


الملح ٠‏ بخلاف ما اذا لم يكن عاما 
بأنادعى أحدهما على الآخر عينا مثلاً 


ثم تصالحا على شىء وأقر أحدهما بأن 
العين لصضصاحيبه أو أيرأ كل منهما الآخسر 
اعن دعواه ثم ظهر فساد الصلح فسد 
كل من الاقرار والابراء لابتناقه على 
الصلح ٠‏ فله العود الى دءواه الأولى 
التى جرى عليها الصلح 20 ٠‏ 


وقد اختلفت عسارات كتب الحنفية فى 
كالمستدق فى وقف اذا أقر .أنه لا حق له 
هو فلان دونه هل يعتمير هذا القول 
ويسقط الحق نناء على ذلك أو يعتبير 
أنه محض اقرار يتضمدين أنه مبطل قى 


)0 انظر رد لمكا اد على الدر المختار كيح 
ا 9 0 كتاب الاترار ا 
والنظائر من كتاب القضاء والشهادة والدعوى ٠.‏ 


دعواه فيؤاخذ به وحهه دون من 


بستحق بعده أو ممه من الذرية ٠ه‏ ؟ 


خلاف » غير آنه اذا دلت قرائن الأحوال 
على أن المقصسوة. بعبارة؛ الاقتران: هنو 
انشاء اسقاط لحق ثايبت يكون اسقا 
بالاتفتاق » كالواقف يحتفظ لنفسه ق 
تروط وعبة بالشبروظ :المترة" الممتسروفةء 


ثم يعمل اشهادا بالتغيير ى مصارف الوقف 


المذكور بمقتضى ماله من الحق فى ذلك ؛ ثم 
يقول فى هذا الاشهاد أنه لا حق له فى 
تلك الشروط العشرة ولا فى شىء منها 
بعد ذلك فان السياق وقرائن الأحوال 
تدل على أن المقصمود بهذه العبارة انشاء 
اننتاط حقة فى اسستفمال: الشروط العشرة 
المقرر له بمقتضى اشهاد الوقف الأصلى 
بعد هذا التغيير ‏ ولا خلاف لأحد 
فى ذلك ٠‏ ش 


هذا هو مذهب الحنفية ف ركن الاسقاظ 


وذهب غير هم الى أن للاأسقاط أركائا 
متعددة, هى المسقط صاحب الحق » 
والعبارة التى يحص ل بها الاسقاط » 
ره الانسات الى د طب 


. أما القبول فمختلف فى أنه لابد منه 
لتمام الاسقاط أو أنه يتم بدونه على 
ما يأتى بيانه ؛ والحق الذى يرد عليه 
الأسقاط وبتعلق مه » والمسقط عنه 
الذى تقرر الحق قبله ٠‏ 


والعستازة ارجح شفاط فى عقون 
محددة بصيغ وألفاظ معينة كما فى الطلاق 
والعتق على ما أشوير اليه فى الكلام على 
مذهب الحنفية » وقد تكون غير محددة الا 
بنماتؤديه وتحققه+ من معنى الاسقاط ٠‏ 


وهن ألفاظه عندهم أس قتحت وأحللت 
وأبرأت وتركت ونحو ذلك مما يدل على 


على ازالة الحق وتلاشيه ».وعدم صحته 
بما يدل على التمليك ٠‏ 


غير أنه أجاز اسقاط الدين بلفظ التصدق 
وان كان يدل على التمليك لورود النص 
يذلك ٠‏ فقد قال الله تعالى « ومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة الى. أهله الا أن بصدقوا 220»).٠‏ 
وتصدقهم بالدية انما يكون بالابراء 
منها والتنازل عنها ٠‏ 


وروى عن أبى سعيد الخفدرى رضى 
الله تعالى عنه أنه قال : أصيب رجل 
.على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« تصدقوا عليه » وهو خطاب لغرمائه. 
وتصدق الغرماء على المدين يكون بابرائه 
من ديونهم وتنازلهم عنهاء٠‏ 


(1) الاية رقم 17 من سورة النساء . 


شروط الاسقاط 


للاسقاط شروط كثيرة منها ها يرججع الى 
المسسقط صاحب الحق » ومنها ما يرجع 
الى محيئة الالمكفاظ > ومحوبا ها يوجسم 
الى الممسقط عنه الذى عليه الحق » ومنها 
ما يرجع الى الحق الذى يرد عليه 


' الاسقاط ويتعلق به ٠‏ 


فآما ما يرجع الى الممسقط صاحب 
الحق : فهو أن يكون أهلا للتصرف 
والتبرع » بأن يكون بالغا عاقلا غير 
محجور عليه لسفه أو غفلة ٠‏ أو دين» 


لأن الاسقاطات منها تصرفات وأفعال 
تستازم الأهلية للتصرف والولاية فيه 
كالطلاق والعتق والعفو عن القصاص 
وقرك حق القسفغة واسقاط النفقتة 
والممر وحق الحضانة ٠‏ 


ومنها تبرعات تستلزم أهلية التبرع 
كالابراء من الدين والتصدق يه على 
المدين ٠‏ ولا يتم ذلك كله الا اذا توفر 
الاختبرر وتوفرت الولاية والصفة ٠‏ 


جاء فق حاشضشية ابن عابيدين على الدر 
الأختجبار :6 أن اتسقاط البسروجة ليوف 


فق رد المحتار على الدر المختار مع حاشضشية 
ابن عابدين ج ؟ ص 555 وما بعدها طبع دار 
سعادات_ 5 


(م5١١‏ - موسوعة الفقه الاأسلامى ج 6 ) 
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بالفية عاقلة ركدة كف رييلة امرض 


١‏ اليش لي 


حؤلاء ٠‏ اوفية عن الثلث فقلما اذا كانت 


:“على تفصبيل ف ؛ ذلك ٠‏ 


وى احا قة اين عايدين 0 : لو 


0 أسقطت الصغيرة الممير عن زوجها 

لا يسقط ليدم صحة الاسقاط منها. 
.وف الظميرية لو قال لزوجته الصغيرة 
سند أن عرقي عن البسن نويه القرلا 
ويقع الطلاق رجعياء٠‏ 


وَاتُمنا يسيع اسقاط المهمر اذا كان. 


دينا أو مث بشت فى الذمة وهو ما لا بتعين 
بالتعيين كالنقد تنقدين ومسائر امكيلات 


والموزونات الفير المتعينة ٠‏ 


أما اذا كان مما لا يثبث فى الذنمة 
المعين والمكيلات والموزونات المقصودة 


٠‏ واذا حصل اسقاط فى مثل ذلك فانه 
لا يتعلق بنفس العين أو ما ألحق بها 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار شرح 
تنوير الابصار ج ؟ ص 588 الطبعة السابقة . 


اذ الأعيان ل تقبل الاسقاط ولا يتعلق 
بذاتهنا بمعنئ أن العين لا تصير بهذا ' 
الاسقاط ملكا للمسقط عنه الذى هى ' 
فى يده ويبقى على ملك, الممسقط صاحب 
الحق ويجب على المسقط عنه أن يسلمه 
العين كما سياتى ٠‏ ظ 


وانما بفيد دراءة الممسقط عنه من الضمان . 


اذا كانت يده عليها يبد ضمان أو انقليت 


كذلك أو مفيد البراءة من الدرعوى بها ٠‏ 


فاذا كان االمهمر حلنا معينا متلا 
وأبرات الزوجة زوجها عنه ابراء صحيحا 
لا يسقط ملك الزوجة عن الحلى بهذا 
الاسقاط ولا يصير ملكا للزوج ويبقى واجبا 
عليه أن يبسلمه اليهاء ولكن يفيد 
الاإبراء عدم ثيرت الضمان على الزوج 
بحيث اذا هلك الحلى ى هذه الحالة قبل 
التسليم فلا ضمان عليه لحصول الابراء 
من الزوجة ٠‏ 


وجاء فى الحاشية من الموضم المذكور 
ولابد من رضاها بالاسقاط ٠‏ ففى هبة 
الخلاصة ‏ خوفها بضرب حتى وهبت 
مهرها لم نضح لوقادرا على الضرب 


35 تنقيح الفقاوى الحامدية لعف اذا 
ان ريا عل البح ف ف فهمدده 
بالتتل ان لم يفعل وهو قادر على ذلك 


0( تنقيح اأفتاوى الحامدية ج ؟" ص ٠ ١58‏ 


"9" ٠ ' استاط‎ 


وتحقق الأب من ايقاع ما هدد به ان لم 
يفعمل فأبرأه وثدت ذلك يكون الاأسقاط 
غير صحيح_وللاأب مطالبة الابن بالدين ٠‏ 
وف موضع آخر" أن الاسقاط 'لأا يصح مع 
الاكراه فلو أكره الدائن على اسقاط 
الدين ٠‏ 


وعدم الحجر للدين شرط نفاذ عند 
السنيسة 4 09 اسراء كحور عه 
شبي الديدن احفه صعيح مهم اولي 
يتوقف نفاذه على اجازة الدائنين » لأن 
منعه من التصرف والتبرع انما هو 
مصلحة الدائئين واللحافظة على حقوقهم» 
فاذا أجازوا تصرفاته وتبرعاته فقد 


أسقطوا حقهم » ويئنفذ التصرف والتبرع 


هذا مع ملاحظة أن الامام أيا حنيفة 
رحمه الله تعالى لا يرى الحجر للدين 
ولا تحيجره ٠‏ 


واه عراة المباهيان أبن برست رديه 
وعهعا" اللبعمنالن ع واقدره سوهيا: نير 
المنع من التصرف ف مافه النذى تعلق به 
حق الدائنين والتبرع بشىء هنه محافظة 
على حقوق هؤلاء الدائنين ولا أثر مطلقا لهذا 
الحجر على أهلية المدين المحجور عليهه 

أما عند من يرى أن الحهر للدين 


يمس أهلية المحجور عليه ويؤثر فيها 


. المرجع السابق ص 88؟‎ )١( 


من الفقهاء فان عدم الحجر للدين بعتير 
شرط صحة ف الاسقاط لا شرط نفاذ ٠‏ 


ويشترط فالمسقط أن يكون ذا ولاية 
وصفة فى الاسقاط الذى يصدر منه 
بأن يكون هو صاحب الحق الذى يرد 
عليه الاسقاط أو يكون وصيا علييه 


وى هذه الحالة يقول الحنفية : اذا 
معضه وحط المعض فان كان الدين قد 
وجب بعقد باشره الوصى بنفسه بصفته 


٠ ومحمعذد‎ 


بالفتيون الخطوط وي يا ممكه + 


وان كان الدين قد وجب بعقد لم 
يبائشره الوصى بل ياشره غيره لا ب 
الصاح عند الكل » لأنه بمنزلة الوكيل 
بالقبض حينئذ وهو لا يلك الاسقاط ٠.20‏ 


واذا كان لأيتام مبلغ معلوم من الدراهم 
بذمة عمهم” » ولهم أم وصى عليهم من قبل 
القاضى » فأسقطت عن عمهم المبلغ المذكور 
الذى يذمته ؛ والحال أن المبلغ المذكور 


)3( أدب الاوصياء ص كا . 


اا اا ال 0 اسقط 0 


الاسبقاط وفاقا » لآن الأم: الومنسية بمنزلة ش 


الوكيل 0 ؛ وهو لا يلك اتام 1 


0 
عن متيال الشني تمدو اله إذا فيك 
5 فمود ببيئنة المدعى ولم وق بفحشر الغين ٠‏ 


من أجرة دار الصغير صح قضاء فلا 


يكون لأحد أن يدعى على المستاآجر بالأجرة» . 


ولا أن يقاضيه بشأنها » بل تبر ذمة 


الممستأجر منها ء لكن يضمن الوصى 


“لمر ليرا عزيننا للمحسسين 0 


وأما ما يرجع الى الصيغة : فهو أن 
تكون دالة على الاسقاط دلالة ظاهرة بحسب 
الوضع كما فى الالفاظ الصريحة الموضوعة 
لمعنى الاسستققاط 3 التى تحقق معناه 
ً05ْظظ اصطلاح ال لفقهاء بنفسها أو بوالسطة 
القريئنة ودلالة الخال كما ف ألفاظ الكتايات 
والألفاظ والعبارات التى تستعمل عرفا أو لغة 
فى معنى آخْر واستعملت ف ازالة الملك أو الحق 


واذا كان من الممكن حصر الألفاظ الصريحة 
والكناية بالنسبة لبعض أنواع الاسقاطضات 


)1( نضح الفتاوى الحامدية جح ١‏ ص ١6!‏ من 
0( أدب الأوصاناء م ص 6 . 


'فليس من الميسور ذلك بالنسية لسائر 


أنواعها ومن ثم يترك الأمر ف الاستعمال 


للعرف العم إىو 


وأما ما يرجم الى المسقط عنه الذى عليه 


ا د الحق قبله فهو أن يكون 


غين مجهول » بسأن يكون معلومنا على 
التعيين كما فى اسقاط الدين عن مدين 
معين بالذاث أو بالوصف » وتطليق زوجة 
معينية كذلك » أو يمكن معرفته:.والاحاطة 
وح ا 1 
كذا وهم محصورون » .فان كان مجهولا لم 
يصح الاسقاط كما لو قال : كل مدين لى 
أو كل هدين لمورئى برىء من الدين الذى 
عليه أو قال : أبرأت أحد هذين من دينى 
عليه وكان كل منهما مدينا له فلا يصح 
الأسقاط فى ذلك كله ويبقى حقه الذى 
تناوله الاسقاط قائما كما كان .. لكن 
اذا كان الممسقط عنه الحق أو المبرأ من 
الدين كثيرين ولكنهم محصورون كما اذا 
قال أبرأت قبيلة فلان وهم يحصون أو 
أبرات هؤلاء المدينين وأشار الى جماعة 
محصورين صح الأسقاط ويرىء هؤّلاء مما 
طيهم ٠‏ 

نقل ف المحيط عن الامام محمد رحمه 
الله تعبالى : لو قال : كل من لى عليه 
دين فهو برىء منه لا يبرأ غرماؤه 
من ديونه الا أن يقصد رجلا بعيفه 
فيقول هذا برىء مما عليه ويشير 
اليه أو يقول : قبيلة فلان وهم يحصون ٠‏ 


00 - 0 ا لقا 


ا 58 0-5 ش 
وف الدر المغتقار وتكطة اد نعنابدين أن 
. جهالة المقر له تضر اذا كانت فاحشة كتوله 


0000 


٠‏ لأحبد من الناسن-علئ:كذا أما ان كانت 


يسيرة كقوله لأحد هذين على كذا فلا 
الى المقر والمبرىء البيان © ٠‏ 


والمالكية والشافعية والحنايلة والظاهرية» 


ويعلل بعضهم عدم صحة الابراء فى هذه 
هم من يرون أن معنى التمليك غالب فى 
الابراء ٠‏ 


اسقاط فيه تمليك والخغلاف ف المعنى 


وى الاشهاه © والئخا أكر فى فة 
قولان » والترجيح مختلف فى الفروع ٠‏ 


ومنها ابراءالمبهم كقوله لدينيه : أبرأت 


شرح تنوير ا من باب الأكرار الطبهة 
السابقة : 
السابقة . 


ظ كمسا لو كان له ف يبد كل واحد عيد 
فقال : ملكت أحدكما العيد د الذى فى يده 


لايصمحء 
وف المحلى لابن حزم أن الصدقة 
تقتضى, موجودا أو معروقا والتصدق لمن 
لا يدرى وان لم يخلق ساطل ٠‏ 
وأما ما يرجم الى الحق الذى يرد 
عليه .الاأسقاط فهو أن يكون موجودا وقاكما 


بالفعسل عند الاسقناط لأن الحق قبل 
وجوده وتقرره ساقط بالفعل فلا يتصور 


ورود الاسقاط عليه ٠‏ 


. وقد تقدم أن ترك الحق الذى لم يجب 
بعد كحق الزوجة فى القسم مستقبلا وحق 
الحاضنة فى الحضانة مستقيلا لا يسنمى 
اسقاطا وائما يسقى أمتناعا » وأنه غير 
لازم يجوز الرجوع فيه » والعود الى 
المطالبة بالحق ٠‏ 

وليسن هن اسقاط ها لم يجب بعد التطليق 
والعتق المضافان الى الملك عند الحنفية كقوله . 
لأجنبية ان تزوجتك فأنت طالق ٠‏ وقولهة 
لعبد مملوك للغير ان ملكتك فأنت حر لأن 
الاسقاط بالفعل فيهما لم يحصل الا عند 
تجقق ملك النكاح بالتزوج وملك الرقبة بملك 
العبد فهو اسقاط فى الملك المحقق الثابت ٠‏ 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص ١١5‏ 
طبع ادارة الطباعة المامرية بمصر الطبعة الاولى 


سنة |١76١‏ ه 


ان : أسقاط 


أما عند غير الحنفية فهو اسقاط ف غير 
الملك الثابت ومن ثم بطل التعليق والاصافة 


فيبة * 


وكذلك يشترط ف الحق الذى يرد عليه 
الأسقاط أن يكون قايبلا للإاسقاط شرعا 
كالحقوق التى ذكرناها وذكرنا العديد من 
أمثلتها ٠‏ 


فان كان الحق غير قأبل للاسقاط بحكم 
الشرع كحق الارث والرجوع ف الهبةء 
وولاية الأب والجد على الضغير ؛ وماك 
الأعبان » أو لأنه ملك الغير » كالحدود النى 
هى حق لله تعالى » أو يغلب فيها حق الله 
الى والهة وسية المتير 2 أو لكماق حدق 
الغير بها أو نحو ذلك » فأئه لا يصمح فيها 
الاسقاط ولا تسقط به » وسيأتى تفصيل لذلك 
عند الكلام على ما يقبل الاسقاط ومالا يقبله 


وهل يشترط ف الحق الذى يرد عليه 
الاسقاط أن يكون معلوما أو يصح الاسقاط 
ولو مع جهالة اسقط ؟ خلاف يرجع فى 
أساسه الى وجود معنى التمليك فى الابراء 
وهل هو غالب أولا ٠‏ 


ويبدو من ذلك أن الاسقاطات المحضة التى 
ليس فيها تمليك كأسقاط حق القصاص وحق 
الشفعة وحق الدعوى لا يجرى فيها هذا 
الخلاف ٠‏ 


الحتوق التى له عليه أو قله تدخل هذه 
الحقوق وتسقط بهذا الاسقاط العام ٠‏ 


أما الابراء الذى فيه معنى التمليك فهو 
الذى مبجرى فيه الخلاف على الوجه الآتى : 


مذهب الحنفية : 

قال الحنفية انه لا مشترط لصحة الاسقاط 
أن يكون الحق امبر منه معلوما بل يصح 
الأبراء من المجهول ايا + 


جاء فى تكملة ابن عابدين اذا قال المدين 
للدائن 20 حاللنى من كل حق لك على ففعل 
الدائن صح ذلك وسقط عن المدين ما علم 
وما لم يعلم ٠‏ وذلك لأن اسقاط المجهول 
للمعلوم صحيح وبه يفتى 8 

وف الجزء الأول من هذه 29 التكملة اذا 
أسقط الدائن دينه عن المدين اجماك* بأن 
أسقط عنه ماله عليه وقد كان فى.ظنه أنه 
عشرة دراهم فتبين أنه هائة درهم حثلا 
سقطث المائة عن المدين قضاء اعتمادا على 
اطلاق البراءة وكذا ديانة عند أبى يوسف ٠‏ 

وقال محمد لا يسقط فى الدمانة الا عشرة 
دراهم ٠‏ 

وقال فى المحيط : هينة الدين ممن عليه 
الدين ادراء واسقاط حقيقة فالجهالة فى الدين 
لو تمنع صحة الافراء ٠‏ 


ولو كاله ببح كله كن له فلنها لمن بسلاة 
بما عليه برىء حكما لا ديانة عند محمد ٠‏ 


)١(‏ تكملة ابن عابدين على الدر المختار شرح 
تنوير الايصار ج ؟ ص ١65‏ الطيعة السابقة . 
(؟) المرجع السابق جاص 1١١‏ . 


'وقال أبو يوسشف برىء :دمانة أيضا وهو 
. الأصح كمننا لو علم.به +٠‏ وطل ذلك بآن 
“الابزاء اسقاط لا تفتقر صحته الى القبول ٠‏ 
وجهالة السناقط لا تعنم صحة الاسقاط » 
0 
ليفضى الى المنازعة كالسترى اذا أبو؟ البائم 
من العيوب صح وأن لم يبين.العيوب ٠‏ 


مذهب المالكية : 
وف الشرح: الكبير وحاشية الدسوقى عليه 


فى فقه 20 المالكية : ان أبرأ فلانا مما له 


قبله أو من كل حق أو أبرأه وأطلق برىء 
مطلقا من الحقوق المالية معلومة أو' مجهولة» 
وبرىء أيضا من الحقوق البدئية مثل حد 
القذف ما لم يبلغ الاامام ٠‏ 


الحقوق المالية المعينات كدار على الصواب 
فيسقط مالبراءة الطلب بقيمتها اذا فاتها امبر 
والطلب برفع اليد عنها ان كانت قائمة ٠‏ 


مذهب الشافعية 

جاء فى المهذب20 : لا يصح الابراء عن 
دين مجهول لأنه ازالة ملك لا يجوز تعليقه 
على :الشرط فلم يجز مم الجهالة كالبيع والهبة. 


وفى الاشباه والنظائر للسيوطى””» : الابراء 
هل هو أسقاط أو تملك »٠ُ‏ قولان ٠٠‏ والترجيح 


١ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‎ )١( 
. ص ؟١؟ الطبعة السابقة‎ » 5١١ ص‎ 

(0) المهذب لابى اسحق الشيرازى ج ١‏ ص 
4 طبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر ٠.‏ 

(5) الاشباه والنظائر لجلال الدين السيوطى 
ص 167 وما بعدها الطبعة السابقة . 


مختلف ى الفروع قمنها الابراء ا يجهله | 


الممرىء والاصح فيه التمليك فلا يصح ء 
ومنها اشتراط القبول والأصح فيه الاسقاط 
فلا يشترط ٠‏ 


| غير أن الشافعية أجازوا الايراء من 
المجهول فى صورتين ٠‏ 


الأولى : فى الابراء من الدية فأنه يجوز 
الايراء منها ولو مع جهالة قدرها ٠‏ 


الثائية : أن يذكر المبرىء الذى لا يعلم 
قدر دبنه غاية يتحقق أن حنه أقل منها كأن 
يقول : أبرأتك من دينى عليك البالغ مائة 
جنيه وهو يعلم أن دينه أقل من هذا القدر 
فانه يصح الابراء لتأكد شووله الحق الجدى 
ا ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى كشساف القناع0© : نزل أصحابنا 
الصلح عن المجهول المقر به بمملوم منزلة 
الادراء عن المجهول فيصح على. المشهور 
لقطع النزاع » وظاهر هذا أنه لا فرق بين 
الدين والعين قال فى المبدع : وقيل لا يصح 
عن أعيان مجهولة لأنه أبراء ٠‏ 


وف هوضع آخر : اذا0© أبرأ غريم غريمه 


(5) المرجع السابق ص :/ه وما بعدها . 

(0) كشاف القناع ويبهايمشه شرح منتهى 
الارادات 3 31 ص “1 الطبعة السابقة . 
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11 أسقاط 


مجهولا لأحدهما أولهما ويصح الايراء من 
المخهول ولو لميتعذر علمه لأنه اسقاطحق فينفذ 
مع العلم والجهل لكن اذا كان المبرىء لا يعلم 
بالدين والمدين يعلمه ولكنه كتمه عن الدائن 
خوقا من أنه اذا مه يظاليه به ولا يبرئه 
منه ء وأيرا الدائن المدين فى هذه الحالة 
فان الابراء لا يصح لأن فيه ظلما للدائن 
وهضما لحقه ٠‏ وابراوٌه هذا ليس صادرا عن 
ازادة معزة وانمتااعو فرت عن المزلة 
اذ هو يعتقد أن 'لا دين له ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى (١كلاين‏ حزم : ومن كان له 
عند آخر حق فى الذمة دراهم أو دنائير 
أو غير ذلك أو أى شىء كان فقال له : قد 
وهبت لك مالى عندك أو قال قد أعطيتك مالى 
عندك ٠٠٠‏ فلا يلزم شىء من ذلك لأن الهية 
والعطية والصدقة تقتفى موهويا له ومعطى 
له » موجودا ومعروفا وتقتضى موهوبا ومعطى 
معلوما ٠‏ وهنا لا يدرى ذلك الحق الذى له 
عند قلان فى أى جوائب الدنيا هو ٠‏ ولمله 
فى ملك غيره الآن ٠‏ وانما يجوز هذا بلفظ 
الابراء أو العفو أو الاسقاط أو الوضع ٠‏ 


ويجوز أيضا بلفظ الصدقة لحديث أبى 
سعيد الخدرى رضى الله عنه : أصيب رجل ى 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار 
ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : تصدقوا عليه فهذا عموم للغرماء 


(1). المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص ١١7‏ 
الطبعة ااسابتة ٠‏ 


وغيرهم وهذا صريح فى جوز الابراء من 
الدين مع جهالته وكذا اسقاطهء 


مذهب الزيدية : 

ذهب الزيدمة الى عدم جواز الامراء من 
الدين نعم جهالتةلأن الثالب متك جع افيه مع 
التمليك وتمليك المجهول غير جائز . 

جاء فى شرح الأزهار المنتزع عن الغيث ‏ 
المدرار أنه لو قال الداكن للمدين أسقطت عنك 
مالى عليك ولم بعبئه لم يصح هذا الاسقاط 
اذا علم من حاله أنه لو عين له مقدار الدين 


وذهب الهادى والؤيد يالله والقاسسم 
الى جواز اسقاط المجهول 9؟© ٠‏ 


وقال الزيدية أنه لا يصح الابراء مع 
التدليس كأآن ببرىء الدائكن ودينه بناء على 
تفهيم المدين أياه أنه فقير أو أن الدين تافهثم 
يظهر خلاف ذلك لما فيه من التغرير وعدم 
تحقق ارادة الابراء 29 ٠‏ 


مذهب الامامية : 
وبرى الامامية40) صحة الابراء عع جهالة 
المدرأ منه لأنه اسقاط وليس معاوضة حتى 


يعتير فيه ما بعتمر فيها ٠‏ 


(6) شرح الازهار المنتقزع من الفيث المدرار 
ج ؛ ص ؟5.” وما بعدها ومطالب أولى النهى 
قرح غاية المنتهى ص ؟4؟ 

() شسرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى 
فته الائمة الاطهار ج 5 ص 558 وما ببع ده 
الطبعة السابقة . 

(0) كناية الاحكام . 


اسقاط '' ااا 


انواع: الاسقاط 
الاسقاطات كثيرة منها ما تميز ف اصطلاح 
الفقهاء باسماء معبنة وذكرت أبحاثه وفروعه 


وأحكامه 3 أيواب خاصة وفصول مستقلة ' 


كالطلاق لاسقاط ملك منافع البضع » والعتق 
لاسقاط ملك رقبة الممطوك » والابراء لاسقاط 
الحق الثابت ف الذمة أو المقرر قبل شخص 
آخر والعفو عن القصاص لاسقاط حق 
القصاص ٠‏ 


جاء فى فتح القدير للكمال بن الهمام من 
أول كتاب20 العتق : اشترك كل من الطلاق 
والاعتاق فى أنه اسقاط الا أن العتق اسقاط 
ملك الرقبة والطلاق اسقاط ملك منافع 
اليضع - وأما اسقاط ملك ماف الذمة فيسمى 
ابراء ٠‏ واسقاط القصاص يسمى عفوا » 
فقد ميزت أنواع الاسقاطات بأسماء لينستب 
اليها مم اختصار ٠,‏ 


وهناك أنواع كثيرة لم تميز باسماء معينة ٠‏ 

والاسقاطات ٠‏ منها ما هو اسقاط محض 
ليس فيه تمليك كالطلاق والعتق والعفو عن 
القصاص اذا وقعت مجردة ولم تكن فى مقابلة 
مال أو بدل ؛ وما هو اسقاط من وجه وتمليك 
من وجه كالابراء من الدين وهبة الدين 
أو التصدق به ممن عليه الدين ٠‏ 

ذكر الفقهاء أن هناك اسقاطا محضا ومثلوا 
لله بالامثلة المأكورة وأن هناك اسقاطا فيه 
معنى تمليك » أو هو اسقاط حن وجه وتمليك 


)١(‏ فقح القدير شرح الهداية وبهامشه العناية 
ج ؟ ص 61" طبع المطبعة الاميرية بيصر . 


عن وجه ومثلوا له بالابراء من الدين ولم يذكروا 
كلاما واضحا واقعا يظهر منه الفرق بين 
النوعين » وقد أشرنا فيما سبق عند الكلام 
على الفرق بين التمليك والاس قاط 
الى أن الفقهاء قالوا : ان الابراء 
من الدين وهبة الدين ممن عليه 
القيين كه نان .منت الاتسقاط 
بالنسبة للداكن بتخليته عن دينه وعن المطالبة 
به وسقوطه من عناصر ثرائه » ومعنى التمليك ‏ . 
بالنسبة للمدين » لأن الدين الذى. كان مطالبا 
نه ذخل ق) ملكه ورك قرا بيتتقوازه يمد نأن 
كان واجبا عليه الوفاء به واقتطاع قدره من 
ملكه واعطاؤه للدائن » وهذا أقمى ها يمكن 
أن بفرق به بين الاسقاطات المحضة والتى 

ومنها ما يقتضى البراءة من كل وجه ويسقط 
فيه الحق نفسه قضاء وديائة كالاسقاط 
الحاصل بالصلح أو ضمن الصاح اذا كان 
الصلح عن أقرار أو كان عن اثكار وصاحبيه 
ابراء خاص من باقى الحق المصالح عنه 
أو ابراء عام من كل الحقوق ٠‏ 

ومنها مالا يقتضى البراءة من كل وجه 
ويستط فيه الحق قضاء لا دمانة » أى يسقط 
به حق الدعوى والمطالبة بالحق عند القاضى» 
أما نفس الحق فلا بسقط بل يبقى قائما 
فيما ين المسقط عنه وبين الله تعالى » وعن 
ثم يجب عليه شرعا أن يوّدى هذا 
وبين الله تعالى » وذلك كما فى حالة الصلح 
عن انكار اذا لم يصاحبه ابراء من : الحق 
أو ابراء عام ٠‏ امي 


ومنها مالا يتجزأ فيثيت أثره ومفتضاه 
فى كل المحل ٠‏ 


ومنها ما يتجزأً فيثبت أثره ومقتضاه ى 
بعض المحل حسيما تدل عليه الصيغة ويقتضيه 
غنارة الأسقاط + 

ومنها ما يتوقف تمامه وحصول أثره على 
قبول المسقط عنه ويرتد برده ٠‏ 

ومنها ما يتم ويثبت أثره دون توقف على 
قيول المسقط عنه ولا برتد بالرد ٠‏ 

ومنها ما يصح عقابلته بالمال وأخذ 
عوض عنهة »٠‏ 

ومنها مالا يصح أخذ عوض فيه ٠‏ 

ومنها ما هو اسقاط عام ٠‏ 
بمعض هذه الأنواع ونذكر أقوال الفقهاء 
فى فروعها وأحكامها على التفصيل الآتى : 


قبول الانسقاط 


الحق والملك الذى يرد عليه الاسقاط 
حق خالص لصاحيه واقدام صاحبه على 
اسقاطه تصرف منه فى خالص حقه دون 
أن يمس ذلك حقا لغيره ودون أن بيترتب 
عليه أثر يتءلق بالغير أو يستوجب تكليفا 
عليه » ومن ثم كان الأصل فى الاسقاط 
أن يتم بارادة المسقط وحهده » وينفذ بصدور 
ما يحقق معناه منه من قول أو فعل 
أو سكوت كما ذكرنا » ولا يتوقف على 


قبول المسقط عنه ولا برتد برده © كالطلاق- 


يتم بارادة المطلق والعتق يتم بارادة المعتق 
والعفو عن القصاص يتم بارادة صاحب | 
الحق فيه شرعا ٠‏ وتسليم الشفعة بتم بارادة 
الشفيع دون توقف على قبول أو ارادة الطرف 
الآخرء وهذا هو ا فى الاسقاط 
المحض الذى ليس فيه تمليك ولو من وجه 
ولا يقابله عوض ٠‏ 


فى الاشتباه والنظائر لابن نجيم الحنفى : 
أن الابراء لا يتوقف على القبول الا الابراء 
من يدل الصصرف والسلم ٠‏ 


وفى الحموى : أن الابراء لا يحتاج الى 
القبول وأنه اذا سكت المبرا جاز ٠‏ 


ثم نقل عن الدبوسى فى شرح الوهيانية : 
الصدقة بالواجب فى الذمة اس قاط كالصدقة 
بالدين على الغريم وهبة الدين له فيتم بغير 
قبول وكذا سائر الاسقاطات تتم بغير 
القيول » وائما توقف الابراء عن بدل الصرف 
والسلم على القبول » لأن هذا الابراء يوجب 
انفساخ عقدهما ء لأنه يوجب فوات القبض 
المستحق بالعقد وفوات القبض يوجب بطلان 
العقد ء فلا بنفرد به أحد المتعاقدين » 
ويتوقف على قبول الآخر حتى يتم الفسخ 
براييمنا مما تلتق الابراء تعن شاقن 
الديون » لأنه ليس فيه معثى عقد ثابت 
يتأثر به وانما فيه معنى التمليك من وجه 
والاسقاط من وجه ٠‏ 


وقد نص فقهاء الحنفية على أن الطلاق 
أو العتق على مال يتوقف.كل منهما على 


اسقاط ١ه"‏ 


ولا يقع طلاق ولا يتحقق عتق وان حمصل 
القبول صح ووقع الطلاق وتحقّق العتق ٠‏ 
وعللوا ذلك بأنه يكون حينكذ معاوضة فيتوقف 
ثبوت الحكم على قبول دفع العوض من 
الطرف الآخر اذ المعاوضة لا تتم الا 
برضا الطرفين ٠‏ 


وكذلك قالوا فى الصلح عن دم العمد 
نظير يدل ٠‏ 


ولا يكاد يخالف أحد من الفقهاء فى أن 
الاسقاطات المحضبحة التى ليس فيها معنى 
التمليك والتى لم تقنابل بعوض نتم بارادة 
المسقط وحده »6 ولا تتوقف على قيول 
المسقط عنه مع أسثثناء بدل الصرف والسلم 
كما ذكرنا ٠‏ 

والخلاف انما هو ف الاسقاطات 


التى فيها معنى التمابك كالايراء من 
الدين ٠‏ 


ومنط الخلاف فى ذلك هو اعتيار 
هذا التصرف ٠‏ 


وقد تضمنت النصوص“"الفقهية المنقولة 
ولا يتوقف على قبول امبر ٠‏ 
وقد خالف فى ذلك الامام زفر فذهب 


وهو قول لبعض الشيعة الجعفرية + 

وذهب الشافعية والحنايلة وجمهور 
الشيعة الجعفرية الى أن الابراء من الدين 
يتم بارادة الميرىء ولا يتوقف على قبول 
الميرأً نظرا لجانئب الاسقاط فيه.ء 
ولأنه تصرف يتعلق بخالص حق المبرىء ولا 

وللمالكية والزيدية ى ذلك قولان : 


أحدهما أنه بتوقف على القبول مراعاة لجائب 
التمليك فيه وهو الأرجح ٠‏ 


والثانى أنه لا متوقف على القمول بل 


ويجوز أن بتراخى القمول عن مجلس 
الايجاب عند من يقول باشتراط القبول 
من المالكية كما يجوز للمبرىء الدائن أن 
يرجع عن الابراء قبل حصول القبول ٠‏ 


وقة: 5 هيه يكاين بهن اللمنتية غتى الإتمام رفز 
الى أن الابراء, من الدين اذا كان يبهية 
الدين للمدين أو التصدق به عليه فانه لاا يتم 
أظهر ء 
من الدين ف جميع صورة ٠‏ 

ومنها هبيته للمدين يتم دون توقف على 
القبول وأنه ينفذ مع سكوت المدين فى مجلس 
وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة ٠‏ 


وذهب آخرون الى أن ههية ادين 


بل ان المالكية يرون أنهانص فى 
التمليك فتتوقف على القبول وترتد بالرد ٠‏ 

والابراء من الحوالة والكفالة من الاسقاطات 
المحضة عند الحنفية ومن ثم اتفقوا على 
آنه لا يتوقف على القبول ٠‏ 


أما الحوالة فلان المحتال لم يملك الدين 
بالحوالة اذ لو ملكه لكان تمليك الدين من غير 
من عليه الدين وهو لا يجوز شرعا » وانما 
ملك المطالبة بالدين من المحتال عليه » 
فاذا أبرأه يكون ابراء مما ملكه بالحوالة 
وهو المطالبة بالدين ؛ والابراء من المطالبة 
اسقاط محض ومن ثم لم يتوقف على 
القبول قولا واحدا ٠‏ 

وأما الكفالة فان الطالب اذا أبرآ الكفيل 
من المطالبة بالدين فلا يحق له أن يعود 
لطالبته به مرة أخرى فهو ابراء مؤبد وبالتالى 
هو اسقاط محض فلم يتوقف على القبول 
قولا واحدا كذلك(0) ٠‏ 


)١(‏ يراجع فى هذا الموض وع تكملة ابن 
عابدين على الدر اللختار ج ؟ ص 517 وما بعدها 
بع المطبعة الاميرية والاشباه والنظائر لابن 
نجيم والحموى عليه والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى عليه ج ؟ ص 1594 وما بعدها الطبعة 
السابقة والمهذب لابى اسحق الشيرازى ج ؟ 
ص 206 الطبعة السابقة ونهاية المحتاج الى 
+ دح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى ج ه ص 

١؟‏ مطبعة مصطفى الحلبى بمصر وكشاف 
القناع جَ ؟ ض /9/87؟ وما بعدها وشرح الازهار 
ج ؟ ص 58؟ ومطالب أواى النهى ج 5 ص 555 
وما معدها وكفاية الاحكام 8 


رد (لاسقاط 


يكاد الكلام فى رد الاسقاط وما يرتد منه 
بالرد وما لا يرتد ‏ يرتبط بالكلام 
على قبول الاسقاط وما يتسوقف 
عنةغلى القن سول وا لأ يتوقق #وتسكاد 
الكزاك هدعا #يتتتيد: اسجاسها هن الأراء 
هناك ٠.٠‏ فالاسقاطات المحضة التى . 
قلنا أن الفقهاء متفقون على أنها 
لا تتوقف على القبول قد اتفق الفقهاء 
هنا أيشضا على أنها لا ترتد بالرد : 
لأنها بتمامهما دون توقف على القبول 
يسقط املك والحق ويتلاثشى ولا يؤثر فيه" 
الرد » اذ المقرر أن الساقط لا يعود ٠‏ 


جاء ف فتح القدير للكمال بن اليممسام 
الحنفى وشرح العناية على الهداية © : 
أن الطلاق والعتق لازمان لا يقبلان الفسخ . 
لا يحتمل الرد لتلاشى الساقط ٠‏ 


وفى الحموى على الأشباه نقلا عن 
الديوسى أن الاسقاط اذا كان فيه ثمليك 
مال من ورجه يقبل الارتداد بالرد وما ليس 
نيه شليك :عل لم يفيل الضرة عابطال 
حق الشفعة والطلاق وان هذا ضابط 
جيد بجحب حفظه ٠ ٠‏ 


وفى الأشباه أن الابراء برتد بالرد الا فى 
مسائل ٠‏ 
وحافية سعد على نايا العا بع رضن 
+5" الطبعة السايقة . 


الأولى اذا أبرأ المحثال المحتال عليه 
فرده لم برتد بالرد ٠‏ 

الثانية : اذا قال المدين 
ال" يرتد ٠‏ 


َ أمرئنى فرده 


والثالقفة : اذا أيرأ الطالب الكفيل 
فرده لم يرتد وقبل برتد ٠‏ 

الرابعة : لو قبله ثم رده لم 
بره 

مذ اللبنائق الأرشحنة لمث 
مستثني ات ف الواقع »ء لأن الأولى 
والثالشة ‏ الحوالة والكفالة قد تقدم 
المنيناة ين اللسحفاط لحك راسحنا 
من الأنراء + وآما الكانية والرائعتة: 
فلن المدين قند افويحل الأبراء تعسناة ف 
الزابفية > ويك مستقط جتني ف الره 
فلا يملك أن يعود اليه ء وكذلك فى 
الثانية بطلبه الابراء يكون قد قباله 
ورشئ.ية اسقط حقه ف الزد والسشاقيا 
لا يعود وكذلك الحكم ف المذاهب الأخرى 
بالسكة الاستقاظات المحقة + 


أما الاسقاط الذى فيه معاوضة كالطلاق 
والعتق والعفو نظير بدل فانه يرتد بالرد ما لم 
يسبق قبول أو طلبٍ ولا خلاف فى ذلك 
أضاء 

بقى الابراء من الدين بالاسسقاط أو 
بهمته المدين وقد اختلف الفقهاء فى 
ذلك ٠‏ 


مذهب الحنفية : 
ذهن: الحتفيمحة الى أثة اعرف ارد انا 


فيه من معنى التمليك وهل يشترط 
لصحة الرد وترتب أثره عليه أن يكون 
الرد فى مجلس الابراء فلو رد بعد انتهماء 
المجلس لا يصح ولا يؤثر ٠‏ أولا يشترط ذلك 
فيصح الرد ولو كان معد المجلس 
خلاف ٠.‏ 


نقل ابن عابدين عن الشرنبلالى أن 
اللشايخ قد اختلفوا فى اشتراط الرد 
لفتسة الآيزاء + اتفقوا على !انننه ترط 
لصحسّة للزه إن لآ وسلبقة فبول فن - اليرا 
للابراء ولا طالب كذلك فلو قبل الابراء أو 
طليه من الدائن ثم رده بعد ذلك 
لا يصح ولا يقبل منه ولو كان فى 
مجلس الابراء لما أوضحنئاه فيما سسدق ٠‏ 


ويصح عند الحنفية ابراء المدين بعد 
موته ٠‏ واختلفوا هل يرتد برد الوارث أولاء 


ذهب أبو يوسف الى أن للوارث رد الابراء 
كما كان للمورث لأنه خليفة عنه فيما 
يتعاق بالتركة » وهذا الحق ثابت للمورث 
بالاتفاق فيشت للوارث كذلك بالخلافة ٠‏ 


وذهب محمد الى أنه ليس للوارث حسق 
الرد لأنه يثبت للمورث باعتبار ما فيه 
من معنى التمليك ٠‏ والابراء بعد الموت 


وتكملة ابن عابدين على الدر المختار ج ؟ ص 1717 
من باب دعوى الدين والفتاوى الهندية ج ) 
ص 588 . 


مذهب الالكية : 

ذهب المالكية الى أن الابراء يرتد بالرد 
اك ينى الطالك نقمي وين نم ديا 
ف الأصح عندهم الى أنه يتوقف على 
الدين للمدين أنها نص فى التمليك ٠‏ فاذا 
رد المدين الابراء بطل ويقى الائن (2 ٠‏ 


مذهب الشافصة والحتايلة : 

وذهب الشافعية والحنابلة الى أن 
الابراء لا برتد بالرد تغلييا لعنى الاسقاط 
قية وليذًا #النوا انه الا يقوقف مسكلى 
ا افف 7 


مذهب الزيدية : 

ذهب الزيدية الى أن الابراء يرتد بالرد 
لغلية معنى التمليك فيه » ولذا قالوا انه 
يتوقف على القبول من المدين ؛ فان خلا عن 
التمليك وكان اسقاطا محضا كلابراء من 
الشفعة لم يتوقف على القب ول ولم يرتد 
بالرد ٠٠٠٠‏ 


ومنهم من ذهب الى أن الابراء بجميع 
صوره وأحواله يغلي فيه معنى التمليك 6 


ومن ثم يتوقف على القبول ويرتد 
بدالرد 66 9 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج ؛ ص 11 وما بعدها الطيعة اإسسابقة . 

(0) الاثسياه والنظائر للسيوطى ص ١88‏ 
وما بعدها والمهذب لابى اسحق الشيرازى. ج ١‏ 
ص 16056 وكشاف القناع وبهامشه شرح منتهى 
الارادات ج ؟ ص 4978 طبع المطبعة الشرفية 
سسنة 19؟! ها . 

(©) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ؟ 
ص 558 الطبعة السابقة . 


الحنفية والزيدية وبتوقف نفاككذه على 
آخارة الدائق سساض "الحق كان تازه 


نقبية :وإن لم يجتوه الم ينقد + 


ويصفح عند الحنفية اسننقاط 
الدائن دينه عن مديونه الذى مات قبل 
قضاء الدين بهبته لورثته كلهم أو 
» ويسقط بذلك الدين عن المدين * 

سواء أكانت التركة مستغرقة بالدين أم 
لاء لأن هذا من هبة الدين: ممن عليه 
الفنة ف التق اذ سحي ابعراء الشركة 
والورثة يملكون التركة ان لم تكن مس تغرقة 
بالدين » ولهم فيما حق ان كانت غير 


7 3000 


واذا سقط الدائن الدين عن المدين 
وأبرأه ابراء عاما من كل حق سقط الدين 
ذلك » فان أقر المدبن بعد ذلك بالدين لا يلزمه 
شىء بهذا الاقرار » لآن الدين وصنف » 
وقد سقط وتلاثشى بالاسقاط » فلا 
يعود مرة أخرى » بخلاف ما اذا أقر 
بالعين بعد الابراء العام » فائه يؤاخذ 
باقراره ويؤمر بدفع العين التى أقر بها 
للمقر له مؤاخذة له باقراره » وتصحيحا 
لكلامه على طريق الاقتضاء ء اذ الملك 
فى العين يتجدد والعين قابلة لذلك فيفترض 
أنه ملك متعدد © ٠‏ 


(؟) تكملة ابن عابدين عاى الدر المختار ج 5 
ص 44" الطبعة السابقة . 

)هه تنقيح الفتاوى الحامدية ج 0 ص 1ه من 
كتاب الاقرار . 


اسقاط ش م" 


الاسقاط بعوض 


مذهب الحنفدية : 

نص فقهاء الحنفية على أنه 
ويقع الطلاق ويحمصل العشتق ويجب 
المال » وعلى أنه يجوز لولى الدم فى القتل 
العمد الذى موجحسه القصاص أن 
يصالح عن حق القصاص نظير مال © 
ويجحب المال ٠‏ 


ونصوا أيضا على أن الفيع الو 
صالح عن حقه ف الشففعة نظير 


المال » لأن قبوله الاسقاط نظير” 


عوض تسسليم منه بلحق » وهو 
الاسسقاط وبذلك يزول الحق و يتلاشى 
ولا بعود » ولا حق له فى العوض لأن 
حق الشفعة لا يقبل التمليك لأحد فلا 
تصح مبادلته شىء ٠٠‏ 


ونصوا على أن المدين بدين مؤجل اذا 
صالح الدائن على اسقاط الأجل ججماز 
اذا لم يكن نظير عوض » فان كان نظير 
عوض بطل ٠‏ 


وقد اختلفوا فى الأصل الذى يعتمد 
عليه فى معرفة الاسقاطات التى يصح 
الاعتياض عنها والتى لا يلصحءء 


والفق سعيدة الختفيحة عانق شرم 1 


يعبر عنه عادة بالحمق المجرد ومجرد 
الحق ٠‏ 


وحق السيد فى العبد وهو ملك رقبته ؛ 


والفرق بين المتقرر وغيره أن ما يتغير 
بالصاح عما كان قبله فهو متقرر 
كحق القصاص »6 فان نفس القفاتل كانت 
مباحة وغير معصوىمة فى حتق ولى 
الدم الذى له حق القصاص وبالمص لح 
حصلت له العصمة ف دمه وتنفكسه4 
فكان الحق ف ذلك متقرراء٠‏ 


أماما لا يتغير بالصلح عما كان قبله 
فهو حق غير متقرر كحق الشفعة اذا 
مسال التنفيغ طى" التبستقاط حفيه 
فيما ء فلا أثر لهمذا الصاح بالنسية 
للحق الا سقوطه به » والمسترى يملك 
الدار المشسفوع فيها قبل الماح 
وبعده على وجه واحد يطريق البيع 
بكل أوضاعه وشروطه وآثاره فلم يكن حقا 
متقرراء 


والمقرر أنه لا يصح الاعتياض بالمال 
الا عن المال أو ما يؤول الى المال » وأن 
الاننسان كما يجوز له أن باتزم العوض 
ليثيت له الملك » يجوز أن يأخذ العوض » 
ليبطل ملكه أو حقه المتقرر ؛ وأنه لا بحن 


له أخذ العوض عن الحق اذا لم يكن ملكا » 
ولا حقا متقررا ٠‏ 


أما الحق الذى ليس بمتقرر فلا يجوز 
الاعتياض عنه ٠‏ 


هذا رأى الأكثرين من الحنفيبة وعلى 
رأسهم المتقدمون وأكثر المتأخرين ٠‏ 


وذهب بعض المتأخرين الى أن الحقوق 
التى أثبتها الشارع للانسان اما أن 
يكون القصد منها دفع الضرر عنه» 
وحماية مصالحه المشروعة » كحق الشسفعة 
أعطاه الشسارع الشسفيع لدفع الضرر 
الذى قد بلحقه بمخالطة المشترى 
السىء فى الشركة » أو مه اورته فى 
الجوار » وكحق الخيار أعطاه الشارع 
المتصرف لدفع الضرر الذى قد ينجم من 
البييع أو الشراء ٠‏ 


وى مثل هذه الحقوق لا يجوز 
الاءعتياض عنها سواء كان متقررا 
أو مهرد »ء لأن من يثبت له اذا رضى 
باسقاطهما بالعهوض يتبين أنه لا ضرر 
يلحقه من زوالها فتسقط وتزول دون 
عوض ٠‏ 

واما أن يكون الشارع قد أثبت الحق 
للاننسان أصالة لا على وجه رفع 
القروعة ماع ينبت كدق الققاض ب نلك 
النكاح والعتق فانه يصح الاعتياض عنما 
معرذا عاق الحق آل .مقررا + 


الذى 5 هق مع جا فقثرره ففقهاء 
الحنففة 6 ونصوا على أحكامه فق 
اأذ روع امخناة اختلفة ٠‏ 


فقد نصوا على أنه يصح الخلع 
والطلاق والعتق على مال ؛ ويقع الطلاق 
ويحصل العتق ويجب المال » ولو 
اصطلح الولى عن دم العمد على مال 
صصح » وسطط القصاص ووجب 
المال » وان صالح الشس فيع عن 
شفعته على عوض بطلت الشفعة ولم 
يجب الموض » وكذا لو باع شفعته يمال 
كان تسليما ولا يج المال لآن البيع تمليك 
مال يمال وحق الشفعة لا يحتمل التمليك 
فيصيز كلامه عبارة عن الأسقاط ٠‏ 


أما الصلح عن دعوى الش فعة على 
مال فيجوز ويجب المال ويكون افتداء 
اليمين » لأن الأصل أنه متى توجهت اليمين 
على شخص فى أى حق كان فافتدى اليمين 
بمال » فائه يجوز على الأصح ؛ واذا 
أبرآ المتقول له الكفيل بالنفس عن هذه 
الكفالة ينمال يشترطه عليه فى مقابلة 
البراءة لا يجب المال » واذا أداه اليه 
الكفيل كن له أن يرجسع 
الكفالة بالنفس ليست مالا ولا تؤول الى المال 
أسببلا > ومن مصره حق- 


في هلأن 


ثم هل تستقط الكفالة فى هذه الصورة 
0 كم ٠‏ 


ومن عليه دين مؤجل اذا صالح الدائن 
على اسشتقافز: الكحلوحشيل» الدين هالا 
ان لم يكن ذلك نظير عوض جاز ٠٠‏ 

ولو قال الزوج لزوجته المخيرة 
اختارينى بألف أو قال العنين لزوجته 
اختارى ترك الفسخ بألف ورضيت 
هذه وتلك بما عرض عليها ٠‏ سقط 
الخيار ولا يثبث العوض ٠‏ 

هذه الفروع كلها وغيرها كثير 
يدل دلالة واضحة على أن الحق ما ذهب 
اليه الاكثرون من الحنفية لان 
الأساس فيها كون الحق مجردا أو 
متقررا وليس كونه ثبت أصالة أو لدفع 
الضرر كما يقول الآخرون * 

وق علق" المانياخرون من الصفسة ف 
الفراغ عن النظر على الوقف بعوض 
والنزول عن الوظائف يمال يعطى لصاحبها 
المتنازل » هل يجوز ذلك أو لا يجوز ٠‏ 

وقد <افية الككريون تسسكة الصرولة 
وذهب البعض الى عدم صحة هذا النزول 
أصلا لا بعوض ولا ددون عوضء٠‏ 


واختلف من رأى صحة النزول فى جواز 
أخذ العوض عنه ٠‏ 

فذهب ابن نجيم فق الا شياه الى عدم 
جوز الاعتياض عنه لانه من الحقوق 
السرد: ون لا يجوز الاميناتن عهنا 
كحق الشفعة ٠‏ 

ثم قال : قد تعارف الفقهاء فى مصر 
التزول عن الوظاكف. يعسال: يعطى العاتعنها 


فينبغى الجواز اعتيارا للعرف ٠‏ وأنه 
لو نزل له وقيض منه المبلغ شم أراد 
الرجوع عليه لا يمنك ذلك2© ٠‏ 

وآفتى خي الدين الرغلى فق الفقحاوى 
الخيرية بعدم جواز أخذ العوض فى ذلك » لانه 
اعتياض عن حق مجرد » وهو لاا يجوز 
كما صرحوا به قاطبة » ومن أفتى بخلافه 
فقد أفتى بغلاف المأهب » لبنائه على 
اعتبار العرف الخاص وهو خلاف 
المذهب ٠‏ 

ثم قال أن للمنزول له أن يرجع بما بذل 
استنادا الى ها جاء فى البزازية : له عطاء 
فى الديوان مات عن ادنين فاصطلحا 
على أن يكتب فى الديوان أسم أحدهما ويأخذ 
العطاء ولا شىء للآخر من العطاء » ولكن يوؤْخذ 
حكن كت السعه اكد الخطاة هالا سنارهنات» 
فالصلح باطل ويرد بدل الصلح ء 
والعطاء للذى جمل الامام العطاء له. 


ابيفانا 0 5 


كما نقل الخير الرملتى عن المقدسى أن 
الفتوى على عدم جواز الاعتياض 
عن الوظائف على أساس أئها حقوق 
محجرردة ٠‏ 

وذهب البعض الى أن المال الذى يؤخة 
نظير الفراغ عن الوظائف رشوة وهى 
حرام بالنص ء* 

وذهب ابن عابدين الى جواز أخذ العوض 
عن النزول عن الوظائف وقال : انه كثلام 
وجيه يندفع به ما قيل من أن المال 
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( ج7١1‏ ل موسوعة الفقه الاسلامى < م ) 


مه" 


رشوة » وهى حرام » لأنبه صلح عن 
حق » كما فى نظائره والرشوة لا تكون 


وقد نزل الحسسن من على رضى الله 
عنهما لمعاوية رضى الله عنه عن الخلافة 


٠ يعوض‎ 


ونقل أن المنتى آبا السعود آأفتق بجسواز 
أقنة الغودن ل يكتبق القكرار والتصرف: 
وعدم صحة الرجوع ٠‏ وقال ان الجواز 
أولى مما فى الخيرية من عدم الجواز 
وأن للمفروغ له الرجوع بالبدل"© ٠‏ 


وقد جاء ف حاشية ريد المحتار على 
الققاوى الحاددية له أيضا : أن شيخ 
الاسلام زكريا من الشافعية والشيخ نور 
من الحنايلة : أفتى كل منهم بجواز وحل 
النزول عن الوظدائف فى الوقف نظير ما 
هذه الفازل من نكال عوفنا عن تزولمة 
عن الوظيفة » وفى هذا اشارة الىجواز 
أقنخ المدوس عن اقباط الخمصق 
عتادهم ٠‏ 


001 


؟؟١؟ من ص‎ ١ تنقيح الفتاوى الحامدية ج‎ )١( 
الى ص 5؟؟ وحاسية ابن عابدين على الدر المختار‎ 
١ ؟ من كتاب الوقف والفتاوى الخيرية ج‎ 4 
4 صن‎ 

(0) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
ج ؟ ص 570 الطبعة السابقة وتنقيح الفتاوى 
الحامدية ج ١‏ ص 5١6‏ . 


--1 تمهزؤ الاسقاط 

نص فقهاء الحنفية على أن الطلاق وهو 
اسقاط بالاتفاق ‏ لا يتجزأ لأن محله 
لا يتجزأ فى قبول حكمه وهو زواك الحل 
أو الملك ابتداء أو انتهاء » فلا يتصور أن 
يكون بعض الزوجة حلالا للزوج محرما 
على غيره » وميعضها الآخر محرما عليه 
حلالا لغيره » فلو طلق جزءا شسائعا 
منها كتصفهسا أو ثلثها طلقت » لأن 
الجزء الشسائع محل لسائر التصرفات 
كالبيع والاجارة والهبة وغير ذلك فيكون 
محلا للطلاق » الا أنه لا يتجزأ فى حق 
الخغلاق لما ذكرنا فيثبت فى الكل 
ضرورة ٠‏ 

و3115 اظلعين] تمقف #طلينية آى'ثلث 
تطليقة وقعت عليها طلقة كاملة واحدة, 
لأن الطلاق لا يتجزأ » وذكر بعض .نما لا 
يتجزأ كذكر كله صيانة للكلام عن 
الالغاء وتغلييا للمعرم على المبيح 
واعمالا للدليل مقدر الامكان » لأآنه اذا قام 
الدليل على البعض وهو مما لا يتجزاً 
وجب اكماله وآلا لزم ابطال الذليل ٠‏ 


لا يتجزأ فلو عفا ولى الدم عن البعض 
حق ف القود مطلقا ٠‏ 

وعللوا بأنه لا يتصور اسقاط خنصف 
الحق فى القتتل وابقاء النصف الآخر فأن 
القتتل انما ثبت للولى نتيجة اثبات 


نصف هذا الحق الباقى بعد الاسشقاط 
لا يمكن أن يثبت له القتل وهذا هو 
معتى: يفول القماهى تالشدو .عن مقي 2 
وحق السيد فى استيلاد أمقه لا بتجزأ , 
لدم التصور أيضا ء اذ لا يمكن أن 
يكون نصف الأمة مستولدا ونصفها الآخر غير 
مستولد » أما الاعتاق فأنه يتجزأ عند 
أبى حنيفة رضى الله عنه » لأن موجبه أولا 
وبالذات عنده هو زوال الملك عن الرقيق 
والملك يتجزأ قطعا وزوال الملك يتيعه 
زوال الرق »“غير أن زوال الرق 
يتحقق الا عند زوال الملك عن الكل ضرورة أن 
العتق قوة شرعية هى قدرة على 
التصرفات الشرعية هن الولايات كالشهادة 
والقضاء والبيع وانكاح نفسه وبنته » ولا 
يتصور ثبوت هذه القوة فى بعض شائم 
منه »ء فاذا أعتق المولى بعض عبمده 
عتق ذلك القدر عند أبى حنيفة بمعنى أن 
ملك المولى زال عن هذا البعض ٠‏ لكن 
يتوقف زوال الرق وثبوت القوة الشرعية 
فى المعلوك على زوال الملك عن البساقى . 


يثبت ولا 


أما الصاحبان فان الاعتاق عندهما 
لا يتجزأ لأن موجبه أولا وبالذات عندهما 
هو ازالة الرق واثمات القوة الشرعية 
للمملوك ٠‏ وهما لا يتجزآن ٠‏ فلو أعتق 
التشنه عقي عنسوة 6الحضف أو االفلت مسق 
كله وزال اللسرق عن جميعه وثبتت 
القوة الشرعية له كاملة ٠‏ 


فلا خلاف بين الامام وصاحبيه فى 


أن الملك وزواله يتجزآن ولا فى أن الرق 
وزواله لا يتجزآن ٠‏ 


أولا وبالذات فهو يرى أنه زوال الملك ولذا 


والابراء من الدين يقبل التجزئة فله 
أن سعط الدين كله وأن سقط تشيسة : 
وسقت الها امقطه وذدو مستا بج 
الشفعة يقبل التجزكة فاذا قيل للشفيع 
أن المشترى هو فلان فسام الشفعة ثم 
علم أن المشسترى هو فلان مم سيره فله 
أن يآخذ نصيب هذا الغير لأن التسليم 
لميوجد فى حقه.. ولو صالح 
الشفيع المشترى على أن يأخذ نصف 
المبيع بحصته هن الثمن جاز الصلح ٠‏ 
وظاهر أن هذا الصلح أخذ بالشفعة 
فى النصف واسقاط لها فى النصف الآخر 
وكذا فى ظهور مشتر آخر والأخذ 
فى نصيبه وترك المشترى الذى أخبر 
به أولا وسام بالنسية هو أخذ 
بالقسفعة فى البعس وانقاط لياق 
البعض الأخر ٠‏ 


ومن هذا يتبين أن حق الشفعة يقيل 
ولو جعل أرضه مدقة موقوفة وشرط 


غلتها لجماعة عينهم ٠‏ فقال أحدهم لا أقبل 
غلة هذه السنة خاصة وأقيل ما كان من 
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أسقاط 


وكذلك الوصية نالثلث بقتبيل الموصى 
عليه ف الأول والموصى له فى الثانى ثبت 
لهما بالوقف والوصية حق تملك الغلة 
والموصى بيههء ولكل منهما قبيول 
اسسقاط لحق التملك فى البعض بعد أن 
ثيت فى الكل ٠‏ 


ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة 
على بنى فلان على أن لى أن أخص من ثسئت 
منهم فهو كما قال وله أن يخص من 
شاء منهم ٠.٠‏ ولو قال لا أخص واحدا 
منهم هذه المسنة جاز وكانت الغخلة 
بينهم بالسوية فى تلك السنة ٠‏ فهو بهذا 
قد أسقط حقه فى التخصيص الذى ثبت له 
يمقتضى الشرط فى مدة معينة وهى 
السنة التى ذكرها ٠‏ فأسقاط حق 
التخصيص امش رءطط لنه مما يقتبل 
التجهزكة ٠‏ 

ولو قال : أرضى هذه صدقة موقوفة 
لله على أن لى أن أعطى غلتها أن. شت 
من بنى فلان صمح الوقف والشرط وله 
أن يمطدى مهنا لمن شحاء مهم ولو 
شاءهم جميعا ثم مات واحد منهم جاز 
له صرف حصته لمن شاء منهم دون 
هذا الذى مات صح وكاتت المساكين٠‏ 
وهو بهذا تقد أبظل حقه ف الادخال 


الذى ثبت له بمقتضى شرطه فى جزء من 
الغلة وهو نصيب من مات دون باقيهاء 
فامستقاط حق الامعال و الاقطاء ممحيت 

وهكذا باقى الشروط المعروفة بالشروط 
العشرة فى الاصطلاح الحديث وهى : 
الادخال والاخراج ٠‏ والأغطاء والحرمان ٠‏ 
والزيادة والنقصان والتغبير والتبديل ٠‏ 
والانذال والاستدال » هذه التتروظ 
يقبل اسقاطها التجزئة فللواقف أن 
يسقطها بالنسية لبعض الموقوف عليهم 
دون" النقفى: الخد و بالشحيسة يعض 
الموقوف دون بعضه الآخر ٠‏ وبالنسية 
لزمان دون زمان ٠‏ 

وهذا عند من يقول يسقوط هذه 
الشروط بالاسقاط لأن هذا محل خلاف 
كبر من افقاة العنفيلة 80 


هذه جزئيات وحسائل وأمثلة مما 
ذككرة فكوتاء العدديية وفشارا احيكافة 
ترى فيها أمثلة لما يتجزأ فيه الاسقاط ' 
وأخرى لمالا يتجزا فيه ٠‏ 

وبالحايل ف هق البنائ كب أن 
المراد من تجزى الاسقاط هو تجزق 
محله فى قبول حكمه وهو زوال الحق 
أو الملك وتلاثشسيه فيثبت فى بعضه دون 
اليعض الآأخر ٠‏ 

والمراد من عدم تهزى الاسقاط 
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يثت فى بعضه دون اليبعض بل يثيت فى 
الكل دفعة واحدة ٠‏ 


فالمدار على قبول محل الاسقاط لحكمه 
متجزئًا وعدم قبوله ٠‏ 


فأن قبله قبل أن الاسقاط يتجزأ وأن لم 
بقبله قيل أنه لا يتجزأ ومحال الاسقاط 
مختلفة فى هذا المعنى ومن ثم كان من 
الاسقاطات ها يتجزا وكان منها مالا يتجزا ٠‏ 
وليس لكل من النوعين ضابط بعيئنه ولا 
أفتل محدد يقوم عليه هه والمرجع 
فى ذلك الى كل معمل بخصوصه ومعرفة 
حكمه ف ذاك ٠‏ 

ويقول المالكية والشافعية والحنايلة 
أنه يصح الطلاق على مال والخلع نظير 
بدل ٠‏ والعتق فى هقابله والعفو عن القصاص 
نظير مال ٠‏ ويقم الطلاق ويحصل العتق 
لحف اللسيدان ,سيك لمشي 
وللسيد وللولى الحق ف الال والبدل ٠‏ 


حقها ف الحضانة بعوض وبغير عوض 
ويقول الشافعية ان المعتدة عن طلاق بائن 
لو أسقطت حقها فى السكنى لا يجوز سواء 
كان ذلك نظير عوض أو بدونه ٠‏ واتفقوا على 
أنه لا يجوز اسقاط حق الخيار نظير 
عوض ٠‏ 

وفى تجزؤ الاسقاط بقول الاكمة الثلائة 
ان الاعتاق وهو اسقاط للك الرقبة يتجزا فلو 
أعتق بعض العبدأو حصته فيه عتق ما أراد.وق 
حكم العتق تفصيل كثير ٠‏ واتفقوا أينضا 


على ان الدائن يجوز ان يسقط عن المددين 
بعض دينه ويحتفظ بالباقى دون اسقاط وهذا 
هو تجزؤ الاسقاط واتففوا على أن الطلاق 
لا يتجزأ فلو طلق زوجته نصف تطليقة أو 
أسند الطلاق ألى نصفها أو بعض منها وقسع 
الطلاق كاملا فى كل الصور » وكذلك لو عفا 
دون بعض لا يتجزأ قطعا ٠‏ 

ومن ذلك يمكن القول بان رأى المالكية 
والشافعية والحنابلة فى مقايلة الاسقاط 
بالعوض وعدم هقايلته وى تجسزى 
الاأاسقاط وعدم تجزكه كالحئفية ٠.‏ 


يقولون بمبداً جواز الاعتياض عن الاسقاط 


تطيق الاسقاط بالشرط واقترانه به 


هناك تعليق على الشرط ٠‏ مثل بعتك 
رمضان ٠‏ 


وهناك اقتران بالشرط أو تقسبد 
بالشرط حثل بعتك الدار على أن تقفرضنى 
مبلغ كنذا أو يشرط أن تفوشتى + وأنت 
طالق على أن لا تتزوجى فلانا آو يشرط 
أن لا تتزوجى فلانا وآنت حر على أن 
تخدمنى مدة حباتى ٠‏ 


وهناك اضافة الى الزمان الممستقيل 
مثل أنت طلالق غدا أو أول رعهض_أن٠‏ 
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والتعليق يمنع انعقاد اللفظ المعاق سببا 
للحكم حتى يحصل الشرط فاذا حصل 
يصير اللفظ سيبا ويوجد الحكم ٠‏ 

ومن ثم صح عند الحنفية تعليق طلاق 
الأجنبية على التزوج بها نحو : ان 
تزوجتك فأنت طالق لأن حقيقة ااتعليق 
وانكاج السبب للحهكم لا يتم الا فى 
املك ٠‏ 

أمام الاضافة فلا تمنع سيبية اللفظ 
للحكم ٠‏ 

ويترتب على ذلك أنه لو علق بقوله: 
ان جاء غد فلله على أن أتصدق بكذا 
فلا يجوز له أن يعجل التصدق 
قبل مجىء الغد لعدم تحقق الالتزام قبل 
ذلك نتيجهة عدم انعقاد اللفظ سببا 
ولو أضاف بقوله : لله على أن أتص دق 
بكذا غبدا يجوز له التعجيل بالتصدق 
قبل مجىء الغد لتحقق الالتزام بتحقق 
سهبية اللفظ واذا حاف لا يطلق امرأته 
فأضاف طلاقها الى الغد حنث بمجرد 
الاضافة ٠‏ وان علق الطلاق على مجىء 
الغد لا يحنث حتى يتحقق الشرط ويجىء 
القند كا ذفركنا + 

أما التعايق والاقتتران بالشرط أو 
التقييد به فليس بينهما فرق من حيث 
النتيجة العملية وترتب : الاحكام والآثار ٠‏ 


: وقد قال الحنفية أن الاسقاطات المحضة 
ان كانت ممبا يحلف يه كالطلاق والعتق 
فلاخلاف فى صحة تعليقهب! على الشرط 


اسقاط 


واقترانها مه أنا كان الشرط صحيه ا أو 
فاسدا متعارفا أو غير متعارف 3 


فان كان الشرط صحيحا ومتعارفا لزم 
وان كان فاسدا أو غير متعارف يطل 
ودسح الاسقإط وكذلك لاخلاف فى صحة 
افتسافعة الل الزمان لشفل يفي يه 
ننة وك ذلك أقافه الى عا بعد المتوبة 
نحو أنت حر بعد موتى ويكون بمنزلة 
الايصاء بالعتق ٠‏ 


وان كانت الاسقاطات المحضة مما لا 
بحلف به كاسسقاط الكفالة والموالة 
وحق الشفعة وحق الخيائ فى خيار 
الشرط والعيب والصاح عن دم العمد 
والابراء عنه وتحو ذلك قائة ب 

التعليق فيها على الشيرط المألوف 
المتعارف وكذا الاقتران به وتصح 
اضافتها الى الزمان المستقيل ٠‏ 


غير أنه قد ورد ف معض الكتب 
ما يشير الى وقوع خلاف فى جواز 
تعليق بعض هذه الاسقاطات كتسليم 
حدق القسفمة واتسقاط شيحمان ‏ القتزط 
والعيت + ا 


مدا دق اليه 4041 هيات العفمة: 
اذا صالح من شسفعته على عوض بطلت 
ورد العوض لأن حق الشفعة لا يتعلق 
اسقاطه بالجائز من الشروط فبالفاسد 
أولى - فهذا صريح فى عدم جواز 


)١(‏ الهداية وشروحها فتح القدير والعناية 


التعاي و على الشرط مطلقا ف اينقت اط 


وعلق صاحب العناية فى شرحه للهداية 
على ذلك بقوله : ذكر الامام محمد فى 
الجامم الصغير أنه لو قال : سلمت 
الشفعة فى هذه الدار ان كنت قد 
اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره 
فهذا ليس بتسليم لأنه علقه بشرط 
وصح لأن تسليم الشفعة اسقاط محض 
كالطلاق فصح تعليقه بالشرط ٠‏ فهذا 
صريح فى صحة تعليق اسقاط حق 
الشفعة على الشرط ٠‏ 


ووفق البعض بين هذه النقول يحمسل 
ما فى المداية على التسايم والاعراض 
لأنه بأخذ العوض قد أعرض عن الشفعة 
نهائيا وتبين أن لا مصاحة له فيها 
فيطلت وحمل ما فى غيرها على التسليم 
المشروط الذى يدل على ارتباط الحق 
لديه بالمصلحة فلم تبطل بالتعليق ٠‏ 


وف اسقاط خيار الشرط والعيب عده 
صاحب التنوير والدر المختار مما يجوز 
تعليقه بالشرط وتقييده به واضافته الى 
اللشعيل:: 


ولكن جاء فى البحر من باب خيار 
الشرط فان قلت : هل يصح تعليق ايطال 
هذا الخيار واضافته ؟ قلت : قال فى 
الخائية : لو قال من له الخيار ان لم أفعل كذا 
اليوم فقد أبطلت خيارى كان باطلا ولا 


أسقاط براض 


وكذا لو قال فى خيار العيب : ان !م أرده 
اليوم فقد أيطلث خيارى ولم يرده اليوم 
لذ يبال خياره؛ »+٠‏ ولو قال : أبطلك خيارى 
نغدا ٠‏ أو قال : أبطلت خيارى اذا جاء 
غد ‏ ذكر ف الملتقى أنه يبطل خياره قال: 
وليس هذا الأول لأن هذا وقت بجىء 
لا ممالة بخلاف الأول ثم قال ولو كان 
الخيار للمشترى فقال أن لم أفسخ اليوم 
فقد رضيت أو ان لم أفعل كذا فقد رضيت ‏ 
لا يصح بل يبقى خياره *٠‏ 


وبالنظر فيما ذكر يتبين أن هناك خلافا 
فى صحة تعليق اسقاط هذين الخيارين على 
الشرط ؤتقييده به واضافته الى المستقبل ٠‏ 


فبعضهم أجازه كما ورد ف التنوير 
والدر المختار ٠‏ 


وبعضهم منعه كما ورد فى البدر تقلا 
عن الخانية ٠‏ 


وفرق بين التعليق على شرط فيه حظر 
فلا يصح وشرط محقق الحصول ف المستقيل 
كمجىء الغد فيصح ٠‏ 

وقال بعضهم :0 ان هذا اذا كان الشرطان 
أو أحدهما للبائع أما اذا كان للمشترى 


وغير ما ذكر مسائل أخرى يطول الكلام 
اذا أريد استعراضها ٠‏ 


غير أن ما جرت عليه المتون هو الذى 
ينبغى الأخذ به وهو ما ذكرنا من جواز 
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هن الأسعاظط بالشرمط: المنقيت المتعازفت. + 
أما اذا كانت الاسقاطات ليست محضة 
يل كان فيها تمليك ولو من وجه كالابراء 
من الدين ‏ فأنه يصح تعليقه وتقييده 
بالشرط المتعارف كما لو أبرأته مطلقته يشرط 
الاممار فانه يصح وصورته أن تكون مطلقة 
منه ولها عليه دين وعرض عليها أن 
يتزوجها وتبرئه من دينها' عليه فتشترط عليه 
أن يمهرها فى هذا الزواج وتبرئه مما لها 
عليه ويتم ذلك ويقبل هو الامهار لأن 
الامهار فى الزواج متعارف وتعليق الابراء 


بشرط متعارف جائز ٠‏ فان قبل الامهار وهم 


دأن بمهرها فأبت ولم تزوج ففسها منه 

ولو أبرأته المبتوتة بشرط تجديد النكاجح 
بمهر وههر مثلها ماكة فلو جدهد لها نكاحا 
بدينار فآبت لا يبرأ بدون الشرط ٠‏ 

أما تعليق هذا القسم على شرط غير 
متعارف فلا يجوز ولو كان صحيحا وتعليقه 
بالشرط الفاسد ببطله ء لأنه تمليك حن وجه 
بالشرط ويبطلها الشرط ٠‏ الفاسد ٠‏ 

وعلق ابن عابذين على ذلك. بأن الابراء 
ليس من مبادلة المالٍ با لمال فينبغى 
ألا بيبطل بالشرط الفاسد وكونه معتيرا 
بالتمليكات لا يدل الا على بطلان تعليقه 
بالشرط ٠‏ 

وكما بجوز تعليق. هذا القسم وتقييده 
بالشرط المتعارف يجوز تعليقه بالشرط 


أسقاط 


أل" ليق والتقبك والاضافة ق هذا النوع 


الكائن بالفعل وبالموت واضافته الى ما بعد 
الموت ‏ لأن التعليق بالكائن تنجيز ٠‏ 

والتعليق بالموت والاضافة الى ما بعده 
وصية بالابراء والوصية بالابراء جائزة ٠‏ 

وف تنقيح”2 الفتاوى الحاهدية ‏ سئل 
فى رجل قال لأجيره : ان أخرجتك حن عندى 
فأنت برىء هن الدين الذى لى عليك ويريد 
الآن اخراجه فهل لا يصح تعليق الابراء 
بالشرط ؟ أجاب نعم لا يصح ٠‏ 

قال فى الكنز قبيل الصرف : ما بيبطل 
بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط 
أشببياء عد منها الابراء من الدين ٠‏ ومثله 
فى المتون والشروح ٠‏ 

وه جا :لق الحو لقان رح سود 
الابصار وحاشية ابن عابدين عليه ٠‏ ههنا 
أصلان . 

أحدهما : أن ما كان مبادلة مال يمال يفسد 
بالشرط الفاسد كالبيع وما ليس حبادلة مال 
بمال بأن كان مبادلة مال بغير مال كالنكاح 
والطلاق والخلع على مال ونحوها ٠‏ أو كان 
من التبرعات كالهبة والوصية لا يفسد بالشرط 
الفاسد ٠‏ 

وحقيقة الشروط الفاسدة هى. زيادة مالا 
يقتضيه العقد ولا يلاكمه فيكون فيها فضل 
خال عن العوض وهو الربا ٠‏ ولا يتصور 
ذلك فى المعماوضات الغير المالية ولا فى 
التيرعات بل يفسد الشرط ويضح التصرف ٠‏ 

ثانيهما : أن كل ما كان من التمليكات كالبيع . 


500 الفتاوى الحامدية ج ؟" ص‎ )١( 


والاجارة والاس_تتجار والهية والصدقة 
والنكاح والاقرار والابراء ٠‏ أو التقييدات 
كالرجعة فيها تقييد للمرأة عما أطلق لها 
بالطلاق من حقوق الزوجية ٠‏ وكمزل 
الوكيل وحجر العيد فيهما تقييد لما أطلق 
للوككل: و العقد بالوكالة و الادن هق التصيركت 
فى هال الموكل والمولى مما كان من قبيل 
التمليكات و التقييدات يبطل تعليقه بالشرط ٠‏ 
اللا أن يكون شرطا كاكنا بالفعل فانه يصح 
لأنه يكون تنجيزا والا أن يكون بملائم 
ف الأبراء آي بالوت أو عقتافا الى ها جعده + 


أها الاسقاطات المحضة كالطلاق والعتق 
والالتزامات كالحج ونحوه مما يلتزم بالنذر 
فان كانت مما يحلف بها كالطلاق والحج 
فانه يصح تتعليقها على الشرط مطلقا ملاكما 
كان أو غير ملائم وان كانت لا يحلف بها 
من الاسقاطات كاسقاط حق الشفعة 
والالتقزامات كما فى التزام مالا يلزم 
شرعا ٠‏ كأن يأذن لجاره بهدم جدار مشترك 
بينهما ويعلق هذا الأذن على شرط محافظة 
المأذون على دار الأذن وعدم اصابتها مضرر 
فان هذا التعليق غير صحيح ولا يلزم 
الشرط » أن كانت الاسبقاطات والالتز امات 
كذلك. فانه لا يصح تعليقها بالشرط ٠‏ 


وف الاطلاقات كالأذن بالتجارة والولايات 
كالقضاء والامارة نحو ان وصلت الى بلد 
كذا فقد ولمتك قضاءها أو امارتها ٠.‏ 
والتحريضات نحو ان قتلت قتيلا فلك سلبه 
يصح تعليقها بالشرط الملائم وهو ما يؤكد 
موجب العقد ‏ كما ف المثالين اللأكورين ٠‏ 


5 ١ اسقاط‎ 


ويمقارنة هذه النقول و الأحكام بتبين أنه 
لا خلاف فى عدم صحة تعليق الابراء من الدين 
على الشرط ولا تقييده به آلا أن يكون شرطا 
ملائما متعارفا والا أن يكون التعليق على موت 
المبرىء وكذلك اضافته الى الزمان المستقيل 
لا تصح الا الى ما يعد الموت(9© ٠‏ 


مذهب المالكية : 

أما الجالكية فان الأرجح عندهم مراعاة 
جانب التمليك ف الابراء من الدين ومن ثم 
فانه لا يجوز عند هم تعليقه على الشرط 
اعتيارا بالتمليكات وقد تقدم أنهسم درون 
تغلييسا لجانب التمليك فيه على جانب 


الاسقاط29© ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

وللشافعية فى الابراء قولان هل هو اسقاط 
أو تملبك ؟ 


والترجيح مختلف فى الفروع ٠‏ ومن هذه 
الفروع تغليق الابراء على الشرط ٠‏ 


والأصح مراعاة جائب التمليك بالئسية 
لذلك فلا يصح التعليق ولم يفرقوا بين شرط 
وشرط ٠‏ 


)١(‏ راجع فيما ذكر كله تنوير الابصار وشرحه 
الدر المختار وحاشسية ابن عابدين عليه ج 15 ص 
5 » ص 19" الطبعة السابقة . 

(؟) حاشية الدسبوقى على الشرح: الكبير 
ج ؛ ص 19 الطبعة السابقة . 


الف 


الميرأ وارتداده برده ٠‏ فقد رجحوا جانب 
على قبول الممراً ولا برنئد' فرده(1) ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

وذهب الحنابلة الى أن الأصل فى الابراء 
أن يكون منجزاءواذا علق على شرط لم يصح 
ولا يترتب عليه أثره فلا يمسقط الدين من 
غير فرق بين شرط وشرط وذلك لما فيه من 
معنى التمليك فهو معتبر بالتمليكات كالبيع 
والاجارة لا يجوز تعليقها على الشرط » مع أنه 
تقدم ف الكلام على قبول الاسقاط ورده أنهم 
ينظرون الى جانب الاسقاط فيه » ومن ثم 
ذهبوا الى أنه يتم بارادة المبرىء ولا يتوقف 
على القبول ولا يرتد بالرد ٠‏ 

والواقع أن فيه الجانبين جانب التمليك 
وجانب الاسقاط ٠‏ والترجيح يختلف 
بالنسبة لفروع المسائل والأحكام فيها ٠‏ 


وأجاز الحنابلة تعليق الابراء على الموت 
واضافته الى ما بعد الموت لأنه يكون حينكذ 
وصية بالابراء من الدين ٠‏ والوصية بالابراء 
من الدين جائزة وهم فى ذلك كالحنفية© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
الدين وتقييده به ولو كان الشرط مجهولا 


١87 الاشباه والنظائر للسيوطى ص‎ )١( 
٠. وما بعدها‎ 

(؟) كشاف القناع ج ؟ ص 578 وما بعدها 
طبع المطبعة الشرفية . 


أسقاط 


كتقييده بنزول المطلر أو بهيوب الريح 
أو بنعيب الغراب أو تعليقه على شىء من ذلك 
مثل أن دقول الدائن ادينه أبرأتك من دينى 
عليك بشرط نزول المطر وقت كذا أو عند 
نزول المطر أو اذا هبت الريح أو اذا نعب 
الغراب +٠‏ أو نحو ذلك ٠‏ 


قلا بهو للدائن. امبرى» الرجوع افيه يتن 


الى ما بعده عندهم ويكون حينئذ وصية 
بالايراء والوصية بالابراء جائزة عندهم 
كالحنفية والحنابلة2. ٠‏ 


واذا كان اختلاف الفقهاء ى صحة تعليق 
الابراء على الشرط وعدم صحته مبنيا كما 
رأينا على ها فيه من معنى التمليك واعتباره 
بالتمليكات فى عدم صحة تعليقه على الشرط 
أويها فده ين بحن الاحفافط واعتيساره 
بالاسقاطات المحضة التى ليس فيها تمطيك 
فان ذلك يدل دلالة صريحة على أن 
الاسقاطات المحضة يجوز تعليقها على الشرط 
دون تفصيل فى نوع الشرط الذى يصح 
التعليق عليه دون نظر الى تفصيل فى نوع 
الاسقاطات ٠‏ 

محل الاسقاط 

يراد بمحل الاسقاط ٠‏ الحق الذى يتعلق 

به الاسقاط ويرد عليه ٠‏ وليست كل الحقوق 


٠ السايقة‎ 


أسقاط يذ 


صالحة لأن يتعلق بها الاسقاط أو يرد عليها 
بل هناك حقوق تصلح لذلك وحقوق لا تصلح 
له » وليس من السهل بل ليس من الميسور 
حصر جميع الحقوق التى تقبل, الاأسقاط والتى 
ا تقبلها وسرد. هذه وطك فى بيآن يحنحدها 
أو تفصيل يحيط بها كما أنه ليس من المفيد 
دون ابراز ما تعبر عنه من ضوابط وممان 
كاسة + 

والحقوق بالنسبة لقبول الاسقاط وعدم 
قبوله تنقسم الى ثلاثة أقسام ٠‏ 

الأول : مالا قبل الاسقاط ٠‏ 

والثانى : ما مقبله ٠‏ 

والثالث : ما حصل فيه اختلاف بين فقهاء 
الحنفية فى قبوله الاسقاط وعدم قبوله ٠‏ 


مالا يقيل الاستاط 

مالا يقبل الاسقاط أنواع أربعة : 

الأول : ملك الأعبان ٠‏ 

والثانى : حق الغير أو ها بتعلق به حق 
الغير . 

والثالث : الأوصاف الذاتية وما يبعثبر 
اسقاطه تغييرا لحكم الشرع ٠‏ 

والرابع : الحقوق التى لم تجب بعد ٠‏ 


وسنتكلم على كل نوع فيها بشىء من 
أأءءة 5 58 


ملك الاعيان 


فى الخانية من باب الصاح : الابراء عن 
الأعيان لا يصح » وفيها من باب الشرب ٠‏ 
أذ قال خسااهت. اسيل ؛ أبظلت شقن قا 
المسيل لا يبطل ذلك بالابطال لأن ملك العين 
لا يبطل بالايطال ٠‏ 


وف المحيط الدراءة عن الأعيان بالاسقاط 


وى الخانية من باب الغصب : الابراء 
عن العين المغصوبة ابراء عن ضمانها وتصير. 


وفى الأشضياه : اذا أسقط صاحب المسيل 
حقه فقبه ٠‏ أن كان يملك حق اجراء للاء 
فى المسيل دون رقبته سقط حقه بالاسقاط 
قياسا على حق السكنى ٠‏ وان كان يلك رقبة 
المسيل الا بيبطل ملكه بالامط ال ٠‏ ومشل ذلك 
فى تنقيح الفتكاوى الحامدية (© ٠.‏ 


وف موضع آخر نقل صاحب الأشباه 
نص الخانية وعقب عليه بقوله : قولهم 
الابراء عن الأعيان باطل ععناه لا تكون 
ملكا للميراً بالانراء ٠‏ والا فالايزاء 
عنها بقصد سقوط الضمان عن المير؟ اذا 
كانت العين فى يده مضمونة صحيح ويسقط 
عنه الضمان بالابراء ويحمل على الامانة 
فلا تضمن الا بالتعدى عليها ٠‏ 


)١(‏ الاشسباه والنظائر ص ١75‏ والتنقيح ج ؟ 
ص 176؟ من باب الشرب . 
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٠ اسقاط‎ 


وعند الامام زفر لا يصح الابراء عن 


العين المغصوبة ولا يعتبر ابراء عن 
ضمائها وتبقى مضموئة 0 


فتبين مما ذكر أن اسقاط الأعيان لأ.ريصح 
ولا يفيد زوال ملك المبرىء عن العين وثبوت 
.الملك فيها للمبرا وائما يصح الابراء 
عن ضمان العين أن كانت مضمونسة على 
خلاف أزفر ف ذلك ٠‏ 


وف الدر اللمنتقى أن الامنراء عن نفس 
الأعيان باطل ديانة فلا تصير العين 
ملكا للهرأ المدعى عليه بهذا الأبراء 
ولا هرا يذ حينا بيمنه بيئة وبين هلبه 
تال واو فس انرىء تهنا آخذها .ا 
وصحيح قضاء فلا تسمع عليه الدعوى 
بها أمام القضاء بخلاف الابراء عن 
دعوى العين فائه يصح قضاء وديانة٠‏ 


وق المحر أن الابراء من العين باطل 
فلا سقط به الملك ولا حق الدعوىء 
وصحيح بالنسبة للضمان فلا يضمنها 
عن هئ ق محده .* 


وقال بعضهم أن. الابراء عن العين 
لا يسقط به حق الدعسوى اذا كان 
الخصم منكرا ٠‏ أما اذا كان معترففا 
بالعين للمدعى فتسسمع عليه الدعوى 
بها ويكون. الأبراء عنهيا معتثساه 
الابراء عن ضمان ردها ٠‏ 


وبهذا يحصل التوفيق بين ما فى الدر ( 


فى البحر من عدم سقوط هذا الحق 
تهذا الايراء .. : ظ 
والاسلفية مااجكتن كله ان لسمجنقانا 
نفس الأعيان على وجه الانشاء باطل 
من جهة فلا يسقط به الملك ولا تحمصل 
به اندرا سوسا يان ومسيمم من 


مضمونة كما ف الغصب وتئقلب أمانة 
على خلاف لزفر ف ذلك ٠‏ ش 


وكذلك يسقط بهذا الابراء حق 
الدعوى بالعين ان .كسان الخصم منكرا 
لنعين أما ان كان معترفا بها فلا تسقط 
الاعنتوى يل تمبفع ظند ويككون: الأبراء 
حيئكذ عن ضمان الرد * 


فائه اسقاط لملك رقمة الرقيق ٠‏ وهذا 
اسقاط ملك العين أو اسقاط العين ٠‏ 


ومع ذلك فقد اتفق الفقهاء جميعا 
على صحة هذا الاسقاط ٠‏ فيكون اسنتثناء 
من الأصل وهو عدم صحة اسقاط 
الأعيان ٠‏ 


ويفرق الزيدية : أصلا بين العين 
المضبمونة كالتى فى يد غاصبها فيصح الابراء 
منها ويعتير امراء عن ضمانها وهذا, 
أحد قولى المؤيد بالله ٠‏ وبين العين ' 
التوتعتبر أمانة فى يد من هى فى يده 
وليست مضوونة ٠‏ والابراء فى هذه 


عد اآباحة 7 :فيجوز ل الينسيد أن 
بمسستهلكها بثساء على هذا الاسراء مهو 
0 أن يرجسع عن الابننسشراء قيسسل 
وذهبٍ بعضهم الى أن" الابراء يعمد 
اباحة لها مطلقا سواء كانت العمين 
مضموئة أو أهمانة ٠‏ ش 


الأعيبان يد ايعتبر تعليك ان 5 
ذلك بين عين مض-تمونة على صناحب اليد: 
اا د 


مضمونة عليه لذ 


حق الي أو ها تق يه حق الفي . 


اذا كان الملك أو الحق ثابتا لشخص 
بطريق شرعى صحيح فلا يكون لأحد غيره 
أن بتصرف فى هذا املك أو الحق ولا أن 
يسقطه لأنه لا ملك له فيه ولا صفة 
له حتى يتصرف فيه أويزيله عن ملكصاحبه. 
وقد يكون الحق ملكا للشخص ولغير 


أو يكون للغير حق متعلق بالملك فبلا يملك 
امالك حينئذ ابكال الحق ولا ازالته مراعاة 


مسائل متعددة ا الحدود والتعزير 
والعدة ٠‏ والسكنى ف عسكن العدة ٠‏ 
ودعوى الطلاق والخلع وسسائر فرق 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
ج ؟ ص 598 >2 29541 الطبعة السابقة . ' 


الزواج والحضانة القائمة والوكالة اذا 
35 تعلق بهبا جق الغي ٠‏ 


ومننتظم :علي كل مسالة من غبنذه المساكل. 
على القرتيب المذكور ٠‏ 


الحصدو د: 


يقسم الفقهاء الجرائم الى جرائم 


حدود ٠‏ وجرائم: تعزير ٠‏ 


والحبد يطلق فى اللغة على المنع ومنه 
سمى الفاأصل دين العقارين حدا لأنه 


وى الاصطلاح ٠ه‏ هو العقوية المقدرة 
من قبل الشسارع حقا لله تعالى ٠‏ فلا 
ولا يسعمى التعزير حدا لأنه غير مقدر 
من قبل الشارع وأن كان حقدرا هن قبل 
ولى الأمر ٠٠‏ فيجب أن يتوافر ى جرائم : 
الكدد وتان * 


الاعتداء على حق الله تعالى ٠‏ وأن 
تكون العقوبة حقدرة من الشسارع 8 


. وحق الله تعالى ما يمس المجتمع أى يكون 


الاعتداء فى الجريمة واقعا على المجتمسع 
وماسا به سواء أكان بجانب ذلك اعتداء 
اعتداء على المسروق منه بأفزاعه وأخذ 
ماله » واعتداء على المجتمع بترويعالناس 
واشساعة الذعر والاضطراب والخوف 
فيهم » ومن ثم كانت اعتداء على حق الله 


58 


تعالى » وكما فى القذف فيه ناحية 
شخصية بسب المقذوف وابذائه والتشهير 
به وأخرى اجتماعية بما يترتب على 
القذف بالزنى من اشاءعة الفاحشة فق 
الذين آمنوا والاستهانة بجريمة الزنى 
وتهوين أمرها على الناس كما ذهب الى 
ذلك الحنفية ٠.‏ 


على خلاف ما يرى الامام الشافعى 
رحمه الله تعالى من أن القذف حق 
العيد خالصا على ما سيأتى ‏ أم لم 
يكن بجانب ذلك اعتداء شخصى كما 
فى الزنى والشرب وقطلع الطريق ٠‏ فأن 
هذه الجرائم الاعتداء فيها على حق 
الله تعالى أى على حق المجتمع مباشرةء 


والأمساس ف ذلك هو ملاحظة الجانب 
الشخمى فى الجريمة تنجوار الحانب 
الاجتماعى وقوة أثر الجريمة فى 
المجتمسع وضعقه ٠‏ 

ناذا كان اكيز الخصريعة بالفتحية 
للمجتمع أقوى عن أثرها بالتسبة 
للشخص ٠‏ فأن العقوية التى قررهها 
الشفارع على هذه الجريمة وقدرهما 
لها تكون حدا وحقا لله تعالى » لأنه 
الذى أوجد .الشرع لحماية الفضيلة فى 


٠ المجتمع‎ 


وان كان أثرها بالنسية للشخص أقوى 
والمقدرة جدا فيه حق للعيد بجواز 


اسقاط 


وقد قالوا ان الحدود الخالصة لله 
تعالى وليس للعيد فيها حق هى : جريمة 
الكناتى ودرب الخو وقلع الطريق يان 
الجائب الشخمى غير ملاحظ فيما ففى 
الزنا الاعتداء الشخصى بين الرجل 
والمرأة غير واضح بل فيه استمتاع 
ركد ولكن كف اعنواء عتمتن هبو 
الاعتداء على الأسرة » والاءعتداء على 
النسل ء والاعتداء على النظام الاجتماعى 
الذى نظم الله فيه العلاقة بين الرجل 
والزاة وحص ابناكة القسلاتى ييتهمبا 
فى علاقة الزواج المقدمسة التى سماها 
النبى صاى الله عليه وسلم ‏ كلمة الله 
وف الشرب يستمتع الشارب بالشرب ولا 
يعتدى على أحد به » ولكن فيه 
انتهاك للفضيلة الاسلامية واعتداء 

على العقل الذى شرف الله يه الانسان 
على غيره + والخصومة ليست بشرط بالاتفاق 
فى الحدود الخالصة لله تعالى » فلا يتوقف 
الاثنات فيها على الدع وى » بل الشاهد فيها 
مدع » وتسمى هذه دعوى الحسية أو شهادة 
الحسبة » لأن الاثبات لابد أن تسيقه الدعوى 
الا فى هذه الحدود » فان الاثبات يسمع 
بدون دعبوى فيها »ء فالزنى تسمع فيه 
الشهادة وتترتب عليها العقوبة وان لم 
عسيقها دعغوى ء وقبص شهادة حسية + 
وتقوم مقام الدرعوى كما ذكر » وكذلك 
حد الشرب تكون ااشهادة فيسه حسبة 
وتقوم مقام الدعوى ٠‏ 


ولقد قال إلكاسنانى فى ذلك : لاخلاف 
فى أن الخصومة ليست بشرط فى حد الزنى 


أو الشرب » لأنه خالص حق الله تعالى » 
والخمو مه لسكة وقتول ل الكوود الخالمنة 
لله تعالى » لأنها تقام حسبة لله تعالى 
فلا يتوقف ظهورها على دعوى العيد » 
والجرائم التى للعبد فيما حق بجائب حق 
الله تعالى هى جريمة السرقة والقذف وان 
اختلفا من حيث قوة حق العبد فيهما » فان 
السرقة اعتداء على المال » والمال لابد 
له من مالك فجانب اللكية المصونة الممرزة 
فى حرز مثلها جزء من ماهية الجريمة » والحد 
لا يثدت الا اذا تحققت الملكية المحترمة التى 
هى فى حرز مثلها » فالجانب الشخصى متحقق 
وثابت فى الجريمة والحد ملاحظ فى اثباته 
ذلك الجائب الشخصى ٠‏ 


ومن ثم قالوا ان حق العبد ثابت فى 
السرقة فى الابتداء وحق الله ثايت فى الحد 
فى الانتهاء وكان مقتضاه أن يكون الحد 
فيا مقا كالسا له قال ولذكن ترا 
لأن اثنات ذلك لا يتحقق الا بعد تحريك 
الدعوى هن المسروق منه والخصومة وطلب 
الحد كان للعبد نوع حق وان لم يكن 
غالياء 


واشتراط الدعوى والخصومة فى حد 
السرقة هو رأى الحنفية والشافعية وأكثر 
الحنايبلة » لأنه لابد لتحقق السرقة من كون 
المال مملوكا ومحترما ومحرزا فى حرز مثله 
ولم يمح للسارق » ولا يتحقق كل هذا الا اذا 
ادعى المسروق منه اذ عساه يكون قد أباحه 
له أو مكنه منه أو لم يكن فى حرز مثله وغيد 


أسقاط فى 


ذلك عن احتمالات ٠٠‏ ومع هذه الاحتمالات 
لا يقام الحد للشبهة وسقوط الاستدلال» 


وذهب المالكية وبعض الحنايلة الى أنه 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء 
يما كسيا نكالا من الله ٠‏ والله عزيز 
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والقذف جائب الحق التتغدن فيه أوضح 
نه فى جائب السرقة كما سيقت الاشضارة 
اليه ٠‏ وقد اتفقوا على أن الخصوطة قدرطا 
فى ثبوت حد القذف اذا لم يكن أساسه 
الاتهام بالزنى فى مجلس القضاء ٠‏ 


ومع أن الحنفية يشترطون الدعوى 


يقول الكاسانى : الأفضل للمقذوف أن 
يترك الخصومة لأن فيها اشاعة الفاحشضة 
والعفو عن الخصومة والمطالية التى هى 
قترطيا عن الففبل والشكرامة + :وقد 7 
تعالى « وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا 
الفضل بينكم ©؟ >واذا رفع الأمر الى 
القاضى يستحسن للقاخى 5 يقول قبل 
الاتيان بالبينة أعرض عن هذا لأنه ندب الى 
السك العف + 


والحدود عند الحنفية وجبت حقا لله 


قف الاية رقم وخرف من سورة اليقرة ٠‏ 


فف 


تعالى فليس لأحد اسقاطها ولا العفو فيها 
اماما كان أو غيره ٠‏ 


ولا تجوز الشفاعة فيها بعد الوصول الى 
الحاكم والثبوت عنده بالدليل الشرعى البينة 
أو الاقرار أو النكول عند البعض فى بعض 
الحدود ‏ حد القذف لأنه حينئذ يكون 
طلبا لترك الواجب ٠‏ ولذلك أنكر النبى صلى 
لله عليه وسلم على أساحة بن زيد حين 
شفع ف المخزومية التى سرقت فقال « أتشفع 
فحد من خدود الله ؟ »6 ٠‏ 


أما قيل الوصول الى الحاكم والثنوت عنده 
فتجوز الشفاعة عند الرافع له الى الحاكم 
ليطلقه لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت 
دالوجؤت لا بيت يطجرة الفمل بيعب طلى 
الامام بعد الثبوت عذده ٠‏ 


ويروى فى ذلك أن جماعة شكوا لصا 
ليرفئعوه الى عثمان رضى الله عنه فتلقاهم 
الزبير فشفع فيه فقالوا : اذا رفع الى عثمان 
فاشفم فيه فقال : اذا بلغت الحدود السلطان 


فلعن الله الشافع والمشفع(© ٠‏ 

بآنه تجوز الشفاعة فى الحد بعد الوصول, الى 
الحاكم وقيل الثنوت عنده ٠‏ 

ساكئر الحهدود لأن المغلب فيه حق الشرع 
فلا يجوز العفو فيه ٠‏ 
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اسقاط 


جاء فى الخائية : رجحل قذف محصنة 
السكميتنا واراف لفوت ححة العذب 
فصالحه القاذف على دراهم مسماة أو على 
شىء آخر على أن يعفو عنه ففعل لم يجز 
الحد ؟ ان كان ذلك قبل أن يرفع الأمر 
الى القاضى بطل الحد وان كان ذلك بعد 
ما رفع الى القاضى لا يبطل الحد ‏ والرجل 
ذا كذف: اغراتة (الطميدة احتى روحت اللعان 
ثم. صالحها على مال على آلا تطلب اللعان 
كان باطلا ولا يجب المال ‏ وعفوها بعد 
الرفع باطل وقبل الرفع جائز ٠‏ 

والمراد عن الرفع الوصول الى الحاكم 
والثبوت عنده بالدليل ٠‏ 

وفيها أيضا : ولو أن رجلا أخذ سارقا 
فى دار غيره فأراد أن بدفعه الى صاحب 
السرقة بعد ما أخرج السرقة من الدار 
فصالحه السارق” على مال معلوم حتى كف 
عنه كان باطلا وعليه أن يرد المال على 
السارق ولو كان هذا من صاحب السرقة 
يحت على السارق وييرا عن الخصوعة اذا 
دفع السرقة الى صاحبها ولو كان هذا الصلح 
عن هحافت الدزقة ينه ها رفصم الى 
القاضى ٠‏ ان كان بافظ العفو لايصح بالاتفاق 
وذلق كان تلق البيسةا دو الدزاءة عنددا نهنا 
القطع ٠‏ 

وفيها أيضا : رجل زنى بامرأة رجل فعلم 
الزوج فأراد حدها فصالحاه معا أو أحدهما 
على دراهم معلومة أو شىء آخر على أن 
بعفو عنهما كان باطلا ٠‏ لا يجب المال وعفوه 
باطل سواء كان قبل الرفع أو بعده ٠‏ 


وفينا 56 5 الامام 3 لامي الوا 


3 نارف 0 0_7 3 يأخذ نه ماد 
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ويخلص من هذا كله أن الجدود التى 
تتوقف على الدعوى .وهى حصد السرقة وحد 
القذف لا يح العفو فيها بعد الرفع الى 
الحاكم الا أن بأتى المدعى بما بيبطل الدعوى 
ويسقط الخصومة التى هى شرط فى اقامة 


لأآن الحد صار ثابتا وهو حق اللحه أو حق 
الله فيه غالب فلا نملك اسقاطه ‏ والمراد من 
الرفعم الوصول الى الحاكم والثبوت عنده 
جنا يؤحد محا كاله فى التجاعة + 


والاسقاط ف حالة أتيآن المدعى بما يبطل 
الدعوى ‏ ليس واردا على نفس الحد فى 
الواقم.بل هو وارد على الدع وى والمخاصمة 
وهى خالص حقه ٠‏ ويترتب على ذلك سقوط 
الحد لقوات الشرط وهو اللخاصمة .. 


أما مالا يتوقف على الدعوى كحد الزنا 
وشرب الخمر فلا يصح.اسقاطه قبل الرفع 
ولا بعده لأنه ليس هناك دعوى حتى 
يتصرف الأسقاط اليهما ‏ فتعين أن. يكون 
واردا على نفس الحد وهو خالص حق الله 
فلا يملك العيد اسقاطه ٠‏ 


وق جميع الأحوال لا يجب المال لأنه اذا 
لم يصح الاسقاط كان أخذا للمال بلا مقايل 


2 اصح م الاسقاطل كان افك ذا ا 1 
ش الخصومة وهو حق مميرد )2 بصم | 
العوض عنه + فاخذ د ْ 


حق . وأكل -لأموال الفناس بالبباملل « وهبو 
حرام ٠‏ 


أما"عند الائمة الشلاثة مالك والشافعى ' 
وأحمد فأته لا يجوز العفو مطلقا فى الحدود. 
الخالصة لله تعالى وهى حد الزئى وشرب . 
الخمر لا قبل الرفع الى اتحاكم ولا بعده ‏ 
لأن المعتدى عليه فيهما هو حق الله تعالى 
أو بحسب التعبير الجارى هو المجتمع ولا 
مجنى عليه فى الحقيقة سواه ٠‏ ولا يملك أحد . 
أن.يبطل حق الله ولا حق المجتمع ٠‏ 


أما حد السرقة وهد القذف' فان الحق 
الشخصى ثابت وظاهر فيهما بلا ربيب ٠‏ اذ 
الأول اعتداء على هال الشخص وأمنه والثانى 
اعتداء على سمعته وكرامته فيتصور فيهما 
العفو ٠‏ والعفو قبل الترافع الى القضاء يجوز 
فىححد ل ٠‏ واذا كان العفو 
فلا دعوى ولا عقوبة ٠‏ 


وقد كان بعض الصحابة وكثير من الفتهاء 
يستحسئون الشفاغة لدى المجنى عليه قبل 
الترافع فيها الى الحاكم ليكون العفو منه 
عملا بقوله تعالى « خذ العفو وأمر بالغرف 
وأعرض عن الجاهلين20 » ولأنه من قبيل 
الستر + وسثر الجرائم مستحسن دائما فى 
الاسلام اذ الجريمة المعانة تدعو الى 


0 الآية رقم 115 من سسورة الاعراف . 
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الجريمة وسبب لاشاعة نوعها » ولأن التسامح 
مع الجانى قد يؤدى الى توبته ٠‏ 


أما العفو بعد الترافع الى الحاكم وقبل 
الاثنات واقامة الدليل عنده فهو جائز كذلك 
بالاتفاق » وموضع النظر هو العفو بعد 
الرفع الى الحاكم والثبوت عنده بالدليل 
وقبل اقامة الحد والتنفيذ بالفعل ٠٠‏ اذ 
وقع خلاف فى جواز العفو فى هذه الحالة ٠‏ 
وأرجح الأقوال أنه لا يجوز العفو ٠‏ 


وقد تقدم أن الحئفية مقولون أن المدعى 
اذا أتى فى هذه الحالة بما يبطل الدعوى 
"كتملك المسروق السارق أو ابرائه منه يسقط 
الحد لفوات شرط الخصومة » والاس قاط 
فى ذلك وارد فى الحقيقة على الدعوى 
والمخاصمة لا على الحد كما ذكر سابقا ٠‏ 


ولكن الأئمة الثلاثة قالوا ان تمليك المسروق 
من السارق بعد ثبوت الحد لا أثر له فى 
اسقاط الحد لأن النبى صكى الله عليه 
وسلم أقام الحد بالفعل على سارق بعد أن 


تصدق المسروق هنه عليه بما سرق ٠‏ 


جاء فى المغنى لابن قدامة الحنبلى" .أن 
السارق اذا ملك العين المسروقة بهبة أو بيع 
أو غيرهما من أسباب الملك ٠‏ لم يخل حن أن 
يملكها قبل رقعه الى الحاكم والمطالبة بها 
عنده أو بعد ذلك فان ملكها قبله لم يجب 
القطع لأن من شروطه المطالبة بالمسروق وبعد 


)١١‏ من المغنى لابن قدامة الحنبلى ومنالشرح 
الكبير ج 4 ص 511 الطيعة الاولى طبع مطبعة 


المنار بمصر سنة ١1764‏ ه . 


اسقاط 


سعد ه لم يسقط القطلع ومهذا قال مالك 
والشافعى واسحاق ٠‏ 


وقال أصحاب الرأى بسقط لأنها صارت 
لو ملكها. قبل المطالبة بها لأن المطالبة شرطا 
و الفتروكا يضر ذوامها وله بيق :ليله "انحن 
مظالب ٠‏ 


ولنا ها روى الزهرى عن ابن ضفوان 
عن أبيه أنه نام فى المسجد وتوسد رداءه 
فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه الى 
النبى صلى الله عليه وسلم فامر به النبى 
أن يقطع ٠‏ فقال صفوان يا رسول الله لم 
أرد هذا ٠‏ ردائى عليه صدقة » فقال رسول . 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهلا قبل ,أن 
تأتينى ؟ ٠‏ 


واذا أقر المسروق هنه بملكية العين 
المسروقة للسارق سقط الحد بالاجماع 
لانهيار جريمة السرقة حينئذ إذ قد وقع الأخذ 
على ملكه ولا عبرة بتناقض المدعى فى ادعائه 
السرقة ومطاليته بالحد قبل الاقرار الامكان 
التوفيق فى ذلك بأن يكون قد اشترى العين 
المسروقة من شخص ثم تبين أن هذا الشخص 
البائع كان قد اغتصبها من الشخص الذى 
اتهم بالسرقة ولم يكن مدعى السرقة يعلم 
بذلك ثم علم ‏ 

أما حد القذف فائه يجوز العفو فيه عند 
السناسية والححايلة ولو يط الرفكم الى 
الامام بل أنه يجوز العفو عند الشافعية 


اسقاط 


| ا" 


ولو بعد الحكم وقبل التنفيذ بل فى أثناء 
التنفيذ اذا صدر العفو لا يكمل الحد لأنه 
خالص حق العبد أو حق العبد فيه غالب لأن 
سيب وجوب هذا الحد هو القذف والقذف 
جناية على عرض المقذوف بالتعرض له 
وعرضه حقه ٠‏ والحد بدل حقه فله أن 
يعفو عنه بدليل أن بدل نفسه يقبل العفو 
وهو القصاص ف العمد والدية فى الخطأا ٠‏ 
واشتراط الدعوى فيه يؤيد ذلك اذ الدعوى 
لا تشترط فى حقوق الله تعالى ٠‏ 


وقال المالكية : لا يجوز العفو عن حد 


٠ ئفخسة‎ 


وقد جاء فى المحلى لآبن حزم الظاهرى 
أنه قد اختلف فى جواز عفو المقذوف عن 
القاذف فقال بعض الفقهاء انه يجوز وقال 
آخرون أنه لا يجوز ولا عفو ف ذلك لأحد 
لقول عمر .بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: 
لا عفو فى الحدود عن شىء منها بعد أن 
تبلغ الامام فان اقامتها من السنة ٠‏ 


قول الاوزاعى ٠‏ 


وقال أبو حنيفة وأصحايبه لا يجور العفو 


وروى عن أبى يوسف فى أحد قوليه وعن 
الشنافعى وأصحابه واين حثيل وأصحايه 
أن العفو فى ذلك جائز قبل رفع الأمر الى 
الامام وبعد يلوغه اليه ٠‏ 


وقال مالك لا يجوز العفو عن حد القذف 
أن يثيت عليه ما رمى به ٠‏ 


كم اختار ابن حزم أن حد القتذف من 
حقوق الله تعالى لا مدخل للمقذوف فيه 
أصلا ولا عفوله600, 


ا بقى بعد ذلك الكلام عن أثر التقادم 
ق اسقاط الحدود وهل تنستقط الحدود 
فى الاسقاط غاية الامر أنه أسقاط من جانب 
انشارع عند من يقول أن التقادم سقط 
الحد وليس اسقاطا من جانب الشسارع عند 


جاء فى فتح القدير اكمال الدين بن الهمام 
فى فقه الحنفية9*» الحاصل أن فى الشهادة 
بالمدود القديمة والاقترار بها أربعة 


٠ مذاهصف‎ 


الأول : رد الشهادة بما عدا حد التذف 
من الحدود القديمة وعدم قبولها ٠‏ وقبول 
الاقرار بتلك الحدود وهو قول أبى حنيفة 
وأبى بوسف ٠‏ 

الثانى : رد الشهادة يما عدا حد القذف 
حن الحدود القديمة وقبول الاقرار بتلك 
الحدود عدا حد الشرب ٠‏ وهو قول محمد 

"588 ص‎ ١١ المحلى لابن حزم الظاهرى ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


(؟) فتح القدير شرح الهداية ويهامشه العناية 
ج ؟ ص ؟115 الطبعة السابقة . 


كا" 


اسقاط 


الثالث : قبول الشهادة والاقرار بجميع 
الحدود القديمة كالحدود الجديدة على 
السواء وهو قول الأئمة الثلاثة مالك 
والشافعى وآحمد ٠‏ 


الرابع : رد الشهادة والاقرار بجميع 
الحدود القديمة ونقل هذا عن ابن أبى 

وبتبين من هذا أن ن الأكمة الثلاثئة مالكا 
والشافعى وأحمد يقولون أن التقادم لا أثر 
له بالنسبة للحدود القديمة كلها فلا يمنع 
كوك العهادة أعليها: ول .كيول. الاقر او بهن 
وأن الشهادة على الجريمة القديمة كالشهادة 
على الجريمة الحديثة لا فرق بينهما وكذلك 
الاقرار بالجريمة القديمة كالأقرار بالجريمة 
الحديثة ؛ فرق بينهما ويحتجون على رأيهم 
بأمرين ٠‏ 

أحدهما : أن الشهادة غلى ما يوجب الممد, 
والاقرار به 0 على غيره من حقوق ” 
العباد والاقرار به سسبواء أكانت أموالا أم 
دماء ٠‏ وما أن ن التقادم لا سقط العقوية 
ف تلك الجرائم غير الحدود ولا ف يمنع سماع 
الشهادة فيها ولا قبول الاقرار بها فكذاك 
التقادم هنا ف الحدود لا يمنع قبول 
التهادة والاقرار » 


ثانيهما : أن أساس قبول 00 ق 
الحقوق هو الصدق والتآخير لا يؤ 
صدق الشهادة ما دام الشهود عدولا لم تعلق 
بعد التهم رسية واحتمال الطعن أو التهمة 
مجرد افتراض لا يصح أن ترد مه الشهادة 
فان رد شهادة العدل يجب أن يبنى على أهور 


غير متيقنة بل ولا مظنونة وانما هى بمفترضة 


وتوقتش هذا الاستد لال أول" : بالمنع : 
فأن الشخص لو أخر الثهادة فى حتقوق 
العياد بعذ طلب المدعى بلا عذر يعد فاستقا 
ولا تقبل شهادته من بعد +٠‏ وعلى فرض 
التسليم بأن التأخير لا يمنع من سماع 
الشهادة فى حقوق العباد ‏ فان حقوق العياد 
لا كلها الهات ولاوتر فى وجنوريا 
وشوتها بخلاف الحدود فانها تدرأ بالشبهات 
عملا بقول النبى صلى الله عليه وسلم : أدرعوا 
الحدود بالشسيهات ما استطعتم » ولذلك 
اذا تأخرت الشهادة فى السرقة سمعت 
بالنسبة لاثبات المال والضمان ولا تمع 
بالنسبة لاقامة الحد ٠‏ فلم تقبل الشهادة 
باثبات السرقة المتقادمة فى حق الجد لأنه 
حق الله والتقادم يمنع الشهادة به للتهمة 
والحد لا يثبت مع الشسبهة وقبلت فى حق 
المال ويضمنه لعدم التهمة والمال يثيث 
مع الشبهة ٠‏ 


وكل ذلك بشرط آلا يدعى الشهود ويتأخروا 
من غير عذر والا فائهم لا شهادة لهم ٠‏ 


ونوقش ثانيا : بأن الحدود تقوم على 
أساس نفى التهمة لقطع الشبه المؤثرة فى 
اسقاط الحد بالحمديث والتهمة هنا أثر 
خفى نفسى جاء من التأخير بدون عذر 
ولا سيب والامور الخفية النفسية لا يلغى 
اعتبارها فى الحدود ٠٠‏ ولانه لا اطلاع على 


ما ف النفس فأقيمت مدة التقادم مقام ذلك 
الأمر النفسى“ف الدلالة ٠‏ 
لحقائة 20 0 بدار على و م 
ا د التهمة فى كل فرد من 
أفراده اذ التهفة أمر باطن لا يوقف عليه 
فيكتفى بالصورة لأن الحد مسقط 4دصورة 
القيهة كمنا بشقط مضتاها + 
أما رآى الأمامين أبى حنيفة وأبي ؤسف 
فأنه يتكون من شقين ٠‏ 
الأول : عدم سماع الشهادة .بالحدود 


القتديمة ٠‏ 
والثانى : قبول الأقرار بلك الحتدود ٠‏ 


أما عن الشق الأول فان القول فيه مقصور 


على منع سماع الشهادة فى الزنى والشرب ٠‏ 


والسرقة بخلاف القذف لأنه حق العبد وآن 


فى هذا الشق أن التأخير جعل الشاهد . 


متهما ٠‏ لأن الشاهد مأمور من قبل الشارع 
أمرا فوريا بأحد أمرين كلاهما حسبة لله 


أولهما : أداء الشهادة لاقامة حد الله 
تعالى ومنع الفساد ىف الأرض وتثبيت دعائم 


)١(‏ تبيين الحقائق در عتو الدفقن الزيلمي 
الكبيرى الأدرية تبكر مينة 9؟| ه 


وثاقيهما الث عملا فقوله جل “الله غلية 
وسلم « هن ستر على هسلم سدتره الله فى 
الدنيا والآخرة » ولمنع أن تشيع الفاحشة 
فى الذين آمنوا باعلان الخصومة لقوله تعالى 
« أن الذين يحبون أن تشضيع الفاحشة فى 
الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا 
والآخرة "2 و مخير بين هذين ا 
0 ل ا 
ثم أقدم على الشهادة كان اقدامه وظنة 
عداوة تحركت أو حقد طرأ فصار مثهما ٠‏ 


ويؤثر عن الخليفة عمر فى ذلك فيما رواه 
عنه الامام محمد « أبما شهود شهدوا على 
حد لم بشهدوا عند حضرته فأئما شهدوا 
على ضغن فلا شهادة لهم » واذا كان الشهود 
قد صاروا بالتأخير متهمين على هذا النحو 
فأن شهادتهم تكون مردودة ولا تقبل لقول 
النجى سينى الله طية وس لم لانيل مهاد 
خصم ولا ظنين أى متهم ومن ثم كان 
التقادم فى الحدود مانعا من سماع الشهادة 
فيهاء 


0 


أما الاقرار فى هذه الحدود الكثلاثة فأنه 
يقبل ويثبت ويقام به الحد عند الشيخين 
لأن الاقرار تنتفى فيه تهمة الضئن لأنه يخبر 
عن نفسه والذى يخبر عن نفسه لا يتهم 
فى قوله خصوصا اذا كان قوله هذا يؤدى الى 
تلك العقوبة القاسية فمظنة أثارة الأمسر 
للتهمة منتفية ٠‏ ويستوى ف ذلك الاقرار 
بالزنى أو السرقة أو الشرب ٠‏ 


(9) الاية رقم 19 من سورة النور . 


كن 


أسقاط 


وححمة الامام محمد ف استثناء حد 
الشرب من قبول الاقرار بالحدود القديمة 
فلم بقبل الاقرار به اذا تقادم أن حد 
الشرب ليس خخصوصا عليه فى كتاب الله ولا 
فى السئة الصحيحة » وائنما ثيت باجبماع 
الصحابة رضوان الله:عليهم وقد كان اجماعهم 
فى قارب اتى ابه وأئر الخمو بها زال فيةه 
أما اذا كانت آثار الخمر قد ذهبت ولم ببق 
فيه أثر لها فقد خالف فى اقامة الحد عليه 
عق" اللفكين مهو رشي الله عه وها كان 
الاجماع لينعقد مع مخالفة هذا الصحابى 
الجليل ٠‏ فلم يكن هناك اجماع على ثبوت 
الحد ف تلك الحالة » وعلى ذلك يكون 
التقادم مانعا لاقامة الحد فى الشرب سواء 
أكان طريق ثبوته البينة اتفاقا مع الشيخين 
فى ذلك أم كان طريق ثوته الاقرار عملا 
بما ذكر لأن التقادم يذهب بآثر الشرب 
كر اقهة كرا 


ثم التقادم كما يمنع قبول الشهادة فى 
الحدود القديمة على النحو المذكور ويمسقط 
الحد فى الابتداء وقبل الحكم بالحد ‏ 
فأنه يمئع اقامة الحد بالفعل يعد الحكم 
د الأمر فى حد من الحدود 
الثلاثة الزنى أو الشرب أو السرقة الى الحاكم 
وثبيت عنده بالدليل وحكم الحاكم بالحد 
ثم تآخر التنفيذ مدة تقادم بها الحكم يسقط 
الحد بهذا التقادم ٠‏ وهذا رأى أبى حنيفة 


مه قاذا رفع 


والصاحيين أبى يوسف ومحدمد ٠‏ 


وقال زفر من الحنفية والأكمة الشلاثة 


مالك والشافعى وأحمد أن التقادم لا أثر 


جاء فى فتح القدير على الهداية للكمال 
ابن الهمام الحنفى ثم التقادم كما يمفنع 
قبول الشهادة فى الابتداء يمنم الاقامة 
بعد القضاء عندنا خلافا لزفر حتى لو هرب يعد 
ما ضرب بعض الحد ثم أخذ بعد ما تقادم 
الزمان لا يقام عليه الحد ٠‏ وقول زفر هو 
قول الأكمة الثلاثة ٠‏ 


واختلف ىف تحديد مدة التقادم امؤثر فى 
سقوط الحد على أقوال ٠‏ 


فعن أبى حنيفة أن الأمر ف تقدير المدة 
مفوض لرأى الحاكم وف كل عصر يقدرها 
بالقدر الذى براه معتيرا فى تقدير الاعذار 
ومدى تأثيرها فى المدة لأن الوقائع تختلف 
والدلدان تختلف أعرافها وأحوالها فكان 
التقدير متعذرا فيترك التقدير للحاكم ٠‏ 


وقبل أن مدة التقادم سئة مجه ٠‏ فقد 
ذكر الكمل فى الفتح أن محمدا أشار فى 
الجامع الصغير الى أن التقادم ستة أشهر 


حيث قال : مشسهدوا بعد حين وقد جعلوه 


٠ الأيمان‎ 


وقيل انها شهر لأنه فرق ما بين العاجل 
والآجل فيما لو حلف أن يؤدى دينه عاجلا 
اذ قالوا : يجب أن بؤديه فى أقل من شهر 
هذا كله فى الحدود 


أما ى القصاص فقد أجمع الفقهاء على 
أن الحق فيه للعيد لأولياء المقتول وهو 


اسقاط غن 


١ 


عوض ٠‏ 
قال ابن عابدين هن الحنفية فى تنقيح 
القتود يموت القاتل ويعفو الأولياء وبصلحهم 

على مال ولو 5 لاء 

وقال المالكية ان الواجب فى القتل العمد 
اذا 'القعناض وأما عنو: الأوليناء كما ككر 
ذلك اين القاسم وقال أشهب أن الأولياء 
غير شىء(9 ٠‏ 
وعند الشافعبة رأيان ٠‏ 


٠ عئنة‎ 


وقال الحنابلة أن الواجب فى هذا القتل 
مجانا فهو أفضل 0 ٠‏ 


وقال ابن حزم أن ولى المقتول ف الققل 
العمد الواقع على حسلم مخير بين القتل 
والعفو أحب القائل أو كره ولا رأى له فى 
ذلك ٠‏ 


وفى مذهب الزيدية : أن القصاص فى القتل 


٠. 5589 العقد المنظم للحكام ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الاقناع ج + ص 1897 اشيخ الاسلام 
الحجاوى المقدسى طبع المطبعة المصرية بالازهر . 

() المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٠١‏ ص .”؟ 
الطبعة السابقة . 


العمد بسقط يعفو ولى المقكتول عن القائل ٠290‏ 


وعند الاهاحية : أن لولى المقتول عمدا أن 
معفو عن القاتل ولو تعددوا وعفا البعض لم 
يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب 
من عفا. ومن لاولى له فالامام ولى دمه 
وله المطالية بالقود أو الدية ٠‏ وهل له العفو ؟ 
المروى9 : لا » 

وف مذهب الاباضية : أن الجناية تورث 
لعاصب فله أن يقتل قصاصا وله أن بعفو 
وله أن يأخذ الدية9؟2 ٠‏ 


هى أراء الفقهاء فيه ٠‏ 

أما بالنسبة للديون والحقوق المالية التى 
تقبل الاسقاط بالانشاء والتنازل » فان الأمر 
بخةا : فى 9 


ويكاد الفقهاء يتفقون على أن التقادم 
لا يسقط نفس الحق المالى ولا يؤثر فيه 
ديانة أى فيما بين العيد وريه » ولكنهم 
يختلفون فى ذلك من وجهة القضاء وسماع 
الدعوى بالحق » ويختلفون فى مدة التقادم 
والشروط التى يجب أن تتوافر ليعمل التقادم 
عمله ويمنع من سماع الدع وى بالحق 
عند من يقول به ٠‏ 

(5). البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 


سنة 1755 ها.ء. 
(ه) المختصر النافع ص 15" »)ا ص 66" . 


(9) شرح كتاب الثيل وقشفاء العليل ج ؟ 
كن 550012 طضه البارونى:؛ 


521 8 اسقاط 


جاء ف الدر المختار شرح تنوير الأيصار 
فى فقه الحنفية7© : القضاء مظهر لا مثبت 
وبتخصص مزمان ومكان وخصومة حتى 
قلت فلا تسمع بعدها الا بأمر الا فى الوقف 
والارث ٠‏ ووجود عذر شرععى, وبه أفتى المفتى 
أنو السسعود ٠‏ 
وجاء فتعليق ابن عابدين فى حاشيته 
رد المحتار على الدر المختار على ذلك ونقل فى 
الحصامدية فتاوى من اللمأاهب الأربعة 
بعدم سماع الدعوى بعد النهى المأكور ٠٠٠‏ 
وأشار الى اختلاف النقل فى استثناء الارث 
ثم قال : ان عدم سماع الدرعوى 
معاد هذه المدة انما هو لنهبى 
السلطمان عن سماعها فيكون القاضى 
معزولا عن سماعها لأن القضاء يتخصص 
فلا يناف ما 2 الأشباه من أن الحق لا 
ولذلك قالوا أنه يجب على السلطان 
الذى نهى قضائه عن سماع اتدعوى بعد 
هذه المدة أن بمسمعها بمتفسه أو يأمر 
مسماعها لكلا - تحسم حىق المدعى وه»ه 
والظاهر أن هذا حيث لم يظهر من 
المدعى امارة: التزوير وعدم سماع القاضى 


(:) المر المختار شرح تاوير الابصار وحاشية 
ابن عابدين عليه ج ؟ ص 61 من كتاب القضاء 
الطبعة السابقة . 


الدعوى فى هذه الحالة انما هو عند 
انكار الخصم للحق فلو اعترف به 
تسممع الدعوى كما يعام من فتوى 
المولى أبى المسعود اذ لا تزومر مع الاقرار 
ولا نون ندم الستفاع الا حيث ,كلقن 
ترك صاحب الحق الدعوى به هذه 
المدة فلو ادعى اثناءها أله بمنع يل 
تسمع دعواه ثانيا »ما لم يكن بين 
الدعوى الأولى والثانية هذه المدة ٠‏ 


والدعوى لا تكون الا فى مجلس القضاء 
أما مصرد المقاليبة خارج مجلس 
القضاء فلا بعد دعوى ولا يقطلسع 
التقادم ٠‏ 


ولاتيداً المدة التى تمنع من سماع 
الدعوى ألا معد ثبوت حق الطلب » 
فلو مات زوج المرأة أو طلقها بعد 
عشرين سنة من وقت الزواج فلها طلب 
مؤخر الصداق لأن حق طليه انما 
يثبيت لها بعد الموت أو الطلاق لا هن 
وقت الزواج » ولو أخر دعوى الشق 
على المدين المعسر خمس عشرة سنة ئم 
لسر وتيت سيار يتكوق له :الحدق فق 
الادعاء عليه لأن حق الطلب اتما يثبت 
من وقت اليسار ٠‏ 

ونظير ذلك ها لو ادعى زيد على عمرو 
دار ف مده نال 1 مسرو حت 
اشتريتها منك من عشرين سنة وهى 
فى ملكى الى الآن وكذيه زيد ف الشراء 


فتسمع دعوى عمرو الشراء هن زد 
وتقمل دينته على ذتك معد مدة 


اسقاط ام" 


العشرين سنة » لأن الدعوى انما توجهت 
عليه الآن واسيع مطالييا ياقيات 
ملكيته الدار من الآن » وقيمل ذلك كان 
دابع الجد ‏ جارس للدي 
للدعوى ف تلك المدة » وانما تبدأ مدة 
التقادم من وقت معارضة زيد له فى 
الملكية ٠‏ 


وكذلك لو استأجر شخص دارا حوقوفة من 
شاظر الوقف.وكان يُنفق على عفارتميت] 
واصلاحهما من ماله ليكون دينا على 
الوقف والا بمطالب به مادام فى الدار فاذا 
خرج منها فله الدعوى على الناظر 
بهذا الدين وان طالت مدة مكثه فى الدار 
عشرين سنة حيث جرت العادة مأنه 
لاابما وي قل كرو هر مله 


اذا كان بق يقتطلع بعض الدين من أحرة. 


الدار المستحقة عليه ٠‏ 


ولا يسقط حق الشخص ف رفع الدعوى 
بعد هه المدة اذا كان هن .اك عذر 
لفون رنمييا بكدبلال المتوة كما اكات 
الماع غلية علالنا ياف عن أ اقفتا 
له يخشى مطالبته بالدين وهو غير قادر 
يمه اد سين أر كان الوص سس" 
أو عديم الأهلية وليس له ولى ولا وه 
“وكذا غبية المدعى أو المدعى 
وأعذار كثيرة لم تحصر وقد استثنو 
والوقف والارث ولم بسينوا مدة فتس 
ون التمائع واد ممطة سني كه 
وكذا الظاهر فى باقى الأعذار أنه لا مدة 
لما لأن بقاء العذر وان طالت مدته 


طالن مدة دعواه بلا عذر ثلاثا وثلاثين 
سبئنة لا تسمع كما أفتى به فى الحامدية 
أخذا مما ذكره فى البحر فى كتاب الدعوى 

اذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سسنة 
ولم يكن مانئع من الدعوى ثم أدعى لا تسمع 
دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن بدل 
على عددم الحق ظاهرا ٠‏ 


وف جامع الفتوى عن فتاوى العتابى ٠‏ 
قال المتأخرون من أهل الفتوى : لا تس-مم 
يكون المدعى غائيا أو صببيا أو سجنونا 
اا 


ونقل عن الخلاصة لا تسمع يعمد 


ف ايفين أن هذا كبن نتيا علق 
فلا تسمع الدرعوى بمعده وان أمر 


وسماع الدعوى قمل مضى المدة 
الحدودة مقيد بما اذا لم يمنع منه مانع 
كآخر يدل على عدم الحق ظاهمرا » 
' ا قالوه من أنه لو باع عقارا أو غيره 
الحاضر ايئنه مشلا أن 

مع دعواه وجعل سكوته 

.ح قطعا للتزوير والحيل بخلاف 
الأجنبى فان سكوته ولو جارا لا يكون رضا 
الا اذا سكت وقت البيع والتسليم وتصرف . 


كن 


اسقاط 


وسكو انها عه الفشوي اليه 
للأطماع الفاإسدة ٠‏ ولم بقيدوا ف ذلك 


٠ تدمدذهة‎ 


وقد أفتى البعض فيمن له بيت يسكنه مدة 
تزيد على ثلاث سنين ويتصرف فيه هدما 
أو عمارة مع اطلاع جاره على ذلك بأنه 
لا تسمع دعوى الجار عليه البيت أو 
بعضه على ما عليه الفتوق ٠٠‏ 


وظاهر مما ذكر ‏ أن الحق نفسه 
لا يسقط بمفى المدة مطلقا طالت المدة 
أو قصرت ٠‏ وان من عليه الحمق يجب 
أن يؤدبيه الى صاحيه فيما بينه وبين الله 
تعالى اذا كان فى ذمته ومقرا به ٠‏ وان 
الأمر كله يتعلق بحق المطالبة بهذا الحمق 
ورفع الدعوى به أمام القضاء 


وجملة القول فى ذلك : أولا : اذا أمر 
السلطان قضائه لدع سفاع. الدعوىالتى 
مضى عليْها خمسٍ عشرة سنة بأن يضمن 
الحق فى ذلك بناء على قاعدة بحصيص 
القضاء بالزمان والمكان والخصومة ٠‏ 
كانه نكن عليهم شرعا أن بمتثلوا هذا 
الأمر ولا يحق لهم أن يسمعوا هذه 
الدعاوى ولا شيئًا منها بصة 
0 اة الا بأمر من السلطان يمصدر 
اليهم بالسماع ‏ ويعتيرون معمزولين 
بالئنسية لما صد النهى عن سماعه 
ولا بسقط الح.ق نفسه بهذ النهى » 
ولذلك يجب على من عليه الحق أن يؤديه 
ومضبا كان السلطان أن بسمع هذه الدعاوى 
بنفسه )© أو يأمر من يسمعها » لثلا يضيع 
الحق على صاحبه . 


لأن الظاهر يكذب مثل ههة الدعوى 
ويوحى بأنها لا تقوم على أساس من 


حق عن المطالية بحقه مدة كهذه مدون عذرء 
واستثنوا من ذلك الوقف والارث ومال اليتيم 
والغفائب لطبيعة هذه الدعاوى وظروفها 
فلا يكفى منى هذه المدة للنمى عن 
سماعهاء٠‏ 

ثاتيدمنا “بالشيحة لوقف والارية وتلينا 
استئنى من النهى السلطانى المأكور ‏ وى 
حالة ما اذا لم يصدر نهى من ولى الأمر 
مطلقاء ومضت مدة طويلة تحمل على 
الاعتقاد بعدم أحقية الدعوى يعدهما 
وتوحى بتكذيب الظاهر لها لا يبموز 
سماع أى دعوى بأى حق بعد مضى تاك 
المدة الطويلة ٠‏ 


وق اخئالف اافة اء ف تقدير هذه 
١‏ 5 1 فقدرهصا سعضهم بثلاثين سثة ٠‏ 


وقدرها بعض آكخر بثلاث وثلاثين 


وقدرها بعض ثالث يست وثلاثئين سنة 
والأكثرون على التقدير الوسط ‏ وهو 

ثلاث وثلاثون سنة ٠‏ 

100 المدة يئاء على آكراء الفقهساء 
والأمساس ف هذا وذاك هو القضاء 

على التزوير وقطع دابر الاحتيال والفساد 


:اسصسقاط ا" 


حق المطالية بالحق لصاحبه لا من تاريخ 
بوت | .. لمك نه" 


فبالئسية للؤخر صدق الزوجة يثبت 
المحق للزوهة :فق المتيداق .كله مقتعدية 
ومؤخره بالعقد ومن تاريخ حص وله ولكن 

يثبت لما الحق ف المطالبة بالمؤخر منه 
الا بعد الطلاق أو الموت ٠‏ فتبدأ مدة 
التقادم من تاريخ الطلاق أو الموت لا من 
تاريخ عقد الزواج : 

ويشترط لأعمال التقادم وترتب أثره 
عليه وهو سقوط الحق ف رفع الدعوى 
بعد مضى المدة فى الحالتين المأكورتين أن يكون 
صاحب الحق قد ترك الدعوى بحقه طول 
المدة مع تمكته من رفعمافيها 7 
والا يكون هناك عذر شرعى اديه فى عدم 
رفعما »؛ وأن يكون الذى عليه الحق منكرا 
له فى تلك المدة ‏ فلو لم بتمكن من رفع الدعوى 
فى المدة أو كان لديه عذر منع من رفعها 
فيهما أو كان من عليه الحق مقرا به فى 
المدة ٠‏ فلا يسقط الحق فى رفع الدعوى بل 


يكون من حقء رفعها الا أن تمضى مدة” 


أخرى وتتوفر ااشروط والأوضاع ليسقط 
الحق اذن ٠‏ 

وقد ذكرت أمثلة للأعذار الشرعية التى 
تمنع من رفع الدعوى كالصغر والجنون مع 
عدم الولاية وكجور من عليه الحق ٠‏ 
وعدم وجود قاض ٠‏ وغيبة المدعى 
أو المدعى علية 6 :وجهل اللدعى بالق ء 
ونحو ذلك مما لا بيمكن حصره لاختلاف 
الأعذار باختلاف الناس والزمان والمكان 
والنظروف والأحوال وتقدير القضاة 
وغير ذلك من العموامل التى تؤشر فى 
الاعتيبار ٠‏ 


كلقا" : :عتساك: احتوان سج ها تين 


١‏ الحق ف رفع الدعوى دون انتظار مخى 


مدة معينة .لوجود مانع آخر من السماع . 
يدل على عدم الحق ظاهرا أخذا من 
موقف للمدعى يوحى بأنه ليس على حق 
فيما يدعيه ٠‏ كما لو باع مقسخص دارا 
الماك أو أنه أو أحد أقاريه حاضر 
مجلس البيع وتم البيع أمامه وبعلمه ثم 
جاء هذا الحهاضر وادعى أن الدار المميعة 
ملكه ‏ لا ت منه هذه الدعوى ؛ لأن 
ظاهمر الحال يقطع بكذب هذه الدعوى 
اذ لو كان حقا .ها بيدعيه ليادر بالاعتراض 
الافصاح بأنه غير مالك للدار » أما اذا 
كان الحاضر فى مجلس العقد أجنبيا 
يمشاه جام بجلكية اباتع المت وار 
كان جارا له ؛ بل لابد أن يضاف الى 
ذلك سكوته عند تصرف اأمشترى فبه 
ببيع أو هدم أو بناء أو نحو ذلك ..٠‏ 


وحينكذ لا تسمع دعواه الملكية ٠٠‏ 


أما لو ادعى قبل تصرف اأشترى أو عند 


تصرفه فتسمع دعوآاه ٠‏ 
وجاء فى الجزء السادسن من مواهب 
الجليل للحطاب”22 : قال العلامة خليل : 
وان حاز أجنبى غير شريك وتصرف قم 
ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين 
تسممع ولا بينته الا باسكان ونحوه ‏ 
وقال شارحه الحطاب 5-85 ختم رحمبة 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب وبهامشه التاج 
والاكليل للمواق ج 1 ص !565 وما بعدها طيع 


ذا 


: اسقاط . 


الله كتاب. الشبهادات بالكلام على الحيازة . 
لأنها كالشساهد على الملك ٠‏ 


ونقل عن انن رشد من سماع أبن القاسم 
الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عنةه 
ائى الحائز باتفاق » ولكنها تدل على 
الك كارخاء السستور ومعرفة العفاص 
والوكاء وها أشبه ذلك فيكون القول معها 
قول الجائز مع يمينه لقول التبى صلىي 
الله عليه وسالم ب من حاز شبِيبًا عشر 
مسنين فهو له » لآن المعنى عند أهل العلم 
ف قوله صثتلى الله عليه وسام هو له 
55 أن الحكم يبوجبة له بدعواه فاذا حجاز 
الرجل مال غيره فى وجهمه مدة تكون فيها 
الحيازة عاملة وهى عشرة أعوام دون هدم 


ولا بنيان أو مع الهدم والبنيان على. 


ما نذكره من الخلاف 1 ذلك وادعاه ملكا 
لنفسه بابتياع أو صددقة أو هبة وجب 
. أن يكون القول. قوله فى ذلك مع يمينه 
وسواء ادعى صيرورة ذلك اليه من غير ا مدعى 
أو من المدعى » ولا خلاف فى ذلك حين يدعى 
البيع اما فى ادعاء الهببة والصدقة ففيه 
خلاف وقوله مع يمينه هو أحد قولين ٠‏ 


والحبازة أقسام 0 : أضعفها حيازة الأب 
عن ابنه » وتليها حيازة الأقازب الشركاء 
بالميراث أو غيره » وتليها حيازة الأقارب 
والأختان الشركاء » وتليها حيازة 
الموالى والأختان فيما لا شركة فيبه 
ثم حيازة الأجائب الشركاء ثم حيازة 
الأجانب فيما لا شركة فيه بينهم وى 
أقواهما ٠‏ 


والحباز ة تكون بأشياء ‏ أضعفها 
السبكنى والازدراع وما جح ليدم واليفاء 


وحيازة الموالى . 


د 'والاستغلال 37 التغريت جالبيم . 
والهية والصدقة والنجلة ت والركوب فل 
الدابية كالسكئى فما يسكن, وكالازدراع. فيما 
يزدع والاستغلال ف ذلك كالهدم والبنيان 
فى الدور والغرس ف الأرض . * 

والكلام هنا في حيازة الأجنبى غيز 
الشرزيك وهى أقواها فان حاز عقارا دارا 
أو أرضا ولو بالسكنى والزرع عشر سنين.- 
فان هذه الحيازة تمنع سسماع دعوى 
شخص آخر ملكية العين المموزة بشرط 
أن يكون حاضزا عالما بالملكّة فان كان ٠‏ 
ب غيية بعيدة مسافة سيعة أيام 

دخسواء وان كانت ت قروبة مسافة 
ون العو فهو 0 دعواه وال فلا 


تسمع دعواه ٠‏ 
كما يشترط أن يكون ساكتا فى مدة الحيازة ‏ - 


ويشترط أيضا ألا يكون هناك مانع من 


الكلام فلو كان هناك مائع يمنمه من 


الكلام كخوف من الحائز لكونه ذا سلطان. 
أو مستئدا الى ذى سلطان ٠‏ أو دين عليه 
للحائز أو صغر أو سفه قلا بيبطل 
حقه فق ذلك كله ٠‏ 

وتقذير مدة الحيازة بعشر سنين 
هيو قول الأكثر ٠‏ 

وعن مالك أن الأمر فيها مفوض الى 
القاضى وتقديره حسب الظروف والأحوال ٠‏ 

وقيل أنها تقدر بسسيع سسنين فاذا 
تمت الحبازة على هذا الوضع وتوفرت 
الشروط المأكورة فلا تسمع دعوى الدع 
على المائز . ش 


والمراد يعدم سماع الدرعوى عدم 
العمل بها فلا يترتب عليها أثرها من توجه 
اليم .على المدعن عليه سا ولتيين' المراد انها 
لا تسمع ابتداء اذ قد يقر المدعى عليه بماكية 
المدعى لتعود عليه الدعوى ٠‏ 

ولك نفسه لا بيظل بالخيازة لقولة 
عايجية اميجام لا ماحد فزي 
مسام وان قدم » والحائز لا ينتفع بحيازته 
الآ :اذا جييل أصبكل مدكسلة فيينا 2 اننا 
اذا علم أن العين فى يده بسبب معين يدل 
على ماكية الغير فلا تنفعه الحيازة 
وتسمم بينة المدعى اذا ادعى أنه أعطى 
الدار للحائز اجارة ليتسكنها مثلا ٠‏ 

والبناء والهدم من مظاههر الحيازة 
بالاتفاق ولكن ذلك. مقيد يما اذا لم 
.يهدم ما يخشى سقوطه أو يعطرى 
اصلاحا يسيرا فان ذلك لا ينقل اللك 
ولا تحصل الحيبازة بين الأقارب الشركاء 
الا بالهدم والبناء ولا تكون الحي ازة 
يينهم بالسكتنى والازدراع ٠‏ 

وهل تكون المدة عشر سنين أو تكون المدة 
الطويلة ؟ خلاف ٠‏ 

والأرجح أن الحيازة بين الأقارب مطلقا 
شركاء أو غير شركاء لا تكون بالسكتنى 
والازدراع وانما تكون بالهدم والبناء فى 
الأمد الطويل الذى يزيد على أربعين سنة ٠‏ 

وقيل تكفى عشرة أعوام ف الشريك 
الأجنبى والقريب الشريك ول" تكون الحيازة 
بين أب وابنه بالسكنى والازدراع والاستخدام 
والركوت اتقداقا + 


وهناك أقوال فى مدة الحبازة وفيما 
تكون به الحبازة فى أقسامها المتقدمة ٠‏ 

وف المدة التى يسقط بها طلب الدين(©» # 
قال فى المسائل الملقوطة من الكتب الممسوطة 
المنسوب لولد ابن فرحصون ‏ الساكت 
عن طلب الدين ثلاثين سنة لاقول له ويضدق 
الغريم فى دعوى الدفع ولا يكلف الغريم 
ببينة لامكان موتهم أو نسيائهم الشهادة ٠‏ 

وى كتاب محمد بن ياسين فى مدعى 
دين سلف يعد عشرين سنة أن المدعى 
عليه مصدق ف القضاء اذ الغالب أن 
ارت هس السلق متت ل بسي لد 
#اللووع جات 2 

وف التبصرة لابن فرحون نقلا عن 
مختصر الواضحة قال عبد المللك وقال لى 
مطرف وأصبغ : اذا ادعى رجل على رجل 
حقا قديما وقام عليه بذكر حقه بعد 
العشرين سنة ونحوها أخذه به وعلى الآخر 
اليراءة منهه 


وفى عفيد الحكام ذكر الحق المشهود 
فيه لا يبطل الا بطول الزمان كالثلاثين 
سنة والأربعين وكذلك الديون وان كانت 
معروفة فى الأصل اذا طال زمانها هكذا ٠‏ 
ومن هى له وعليه حضور فلا يقوم عليه 
بفيتة الايمصة-طول الزمان ليقو + ند 
قضيتك ومات شهودى بذلك فلا شىء على 
المدين غير اليمين ٠‏ 


قال وكذلك الوصى يقوم عليه اليتيم 


)١(‏ الحطاب على خليل ج 5 ص 58؟ الطبعة 
السابتة . 


للالملة 


اع سل نخس نيو ف لا بن 


٠‏ الوصى افان. كانت مدة .يولك ف مثلهبا 
شسهود الوصى فلا شىء. .عليه والا فعليه 


3 البينة ة بالدفع ٠‏ 


. وقال البرزلى فى لوحال للبوء: را 


جوايا وأظنه المازرى ف الديّون فقشبال : 
أذا طال الزمان على الطالب وبي ده 


وثائق وأجكام وهو حاضر مع المطلوب ٠‏ 


ولا عذر له يمنعه من الطلب من ظلم ونحوه 
وسكت عن الطلب فاختلف المذهب » فى حد 
.السكوت القاطع لطب الديون الثابتبة فى 
الوثائق والأحكام هل حد ذلك عشرون سنة 
وهو قول مطرف أو ثلاثون وهو قول 
مالك واتفقا جميعا على أن ذلك دلالة 
قاطمة لطاب الطالب ٠٠‏ وقول. النبى صلى 


الله عليه وسلم لا بيطل حق امرىء 


مسام وان قدم ‏ معلل بوجود 
الأسهاب المائعة من الطلب كالغيية 
البعيدة وعدم القدرة على الطلب مع 
الجضس ور حتى اذا ارتفعت ه 2 
الأسباب من الطلب كان طول 
المدة مسع الحضور والسكوت دلالة يقوى 
. يهلاسيب 0 يدليل قوله 
صلى الله عليه وسلم : من حاز سيا 
على خصمه عشر سنين فهو أحق به » 
فأطلق عليه السلام كر الحيازة 
فهو عام فى كل ما يحاز من ريع ومال 
معين وغيره ٠‏ 

فمن اجتهد وحد فى الرباع العشر سنين 
وحد ف الدين العشرين والثلاثين رأى أن 
ذلك راجع الى حال الطالب مع المطلوب ؛ 


ل ل حلا كثرة الشبساحة وأئه 2 
كد ريه 


ون نعنلها خترين ع أو ثلاثين أى 
انها أقصى ما يمكن السكوت فى بيع 
المتحمل فجعلها حدا قاطعا لآعذار 
الطالبين »> لأن الغالب من الحلل أنه 


وقد قضى بتغليب الأحوال عمر بن الخطاب 
وقاله مالك فيمن له شىء وترك غيره يتصرف 
فيه ٠‏ ويفمل فيه ما يفع ل المالك 
الدهر الطويل فان ذلك مما يسقط الملك 
ويمنع الطالب من الطلب قاله مالك وابن وهب 
وابن عبد الحكم وأصيغ ٠‏ 


واذا 0 طول المدة 0 جحضور الطالني 


فى سائر المطالب دون وثائق 0 00 
بدليل أن السكوت فى ذلك يعد كالاقرار 
المنطوق به من الطالب المطلوب بأنه لاا حق 
له عليه ولاتباعة ولا طالب ٠‏ 


أجراه على مسائل الحيازة ففيها قريب 
لقريبه والمواصل له فيجرى عليها وق 
متها ها ملع الخفدي وأكثر .+ 

اذا تقرر 000 سال 
لعموم الحديث المتقدم ٠‏ 


اشخصت. سي اس حم 


.واختاره التونسى اذا كان ذلك موثيقة 
مكتوبة هى فى يد الطالب والطلب بسيبها ) 
لآن بقاءما بيد ربها دليل على 
أنه لم بقبض دبنه ٠‏ اذ العادة اذا قبض 
ديئه أخذ عقده أو مزقه يخلاف ما اذا 
كانت الديون بغير عقود ولو وجدت يغير 
المطلوب والا ففيها قولان حكاهما ابن 
رشد ٠‏ 

وظاهر مما ذكر أن المالكية يفرقون 
بين الأعيان والديون ففى الأعيان 
يجعلون الحيازة مائعة من سماع الدعوى 
ويجعلون الحيازة أقساما أقواها ما بين 
الأجانئب بغير الشركاء ثم الأجانئب فيمسا 
هو شركة بينهما ثم الأقارب فى الحالين 
ثم الموالى والأختان فيهما وأضعفها ما بين 
الأب وابنه ويجعلون للحيازة مظامر 
وأمارات أقواها الهدم والبناء 
وأضعفها السكنى والازدراع ويجعلون لما 
مدة أقلها عشر سسنين وقد تمقتد الى 
أربعين سنة أو تزيد ٠‏ 

والحيازة فى العقار بين الأجانب الذين 
لا شركة بينهم تكون بالبناء والهدم وغيرهما 
ومدتها عشر سنين وتمنع من سماع 
الدعوى بشروط ٠‏ 

منها جهل أصل الحيازة وأن يكون المدعى 
حاضرا وعالما بملكيته للعين المحوزة ويسكت 
عن المطالبة فى المدة وألا يكون له عذر ولا 
مانم يمنعه من المطالية والمراد يعدم 
سماع الدعوى عدم ترتب أثرها 
عليها لعدم توجيه اليمين للمدعى عليه 
وترجيح جانبه ف الملكية وهم يقولون 


اسقاط /ا3 1 


قا العنارة تعد الله وانو من وليك 
عن الك كالتمعهلدة »وف هدة الحمارة 
وها كو ودع النوية (اقنامينا" الكل 
أقوال وتفصيلات طويلة ٠‏ 


أما فى الديون فقد نقل عن ابن رشد 
أنما متى ثبتت وتقررت لا يسقط حق طلبها 
دمضى المادة طالت أو قصرت وسواء 


أكانت ثابنة بوثيقة أو حكم أو 
بغيرهما ٠‏ 


واختار التونسى ذلك فى الديون القابتة 
بوثيقة أو حكم اذا كان السند باقيا 
بيه الطالن» ويا متاق الخيرك عق آنه 
اذا دفع الدين للدائن يؤخذ منه السند 
أو يمزق ٠‏ 


والمعروف ف المأهب والذى جرى عليه 
الأكثرون أن مضى المدة يمنعم من الطلب 
على معنى أن المدعى عليه يعتير بريئا 
ومؤدبا للدين ما لم يقم دليل على غير 
ذلك ويمستوى أن تكون الديون ثابتة 
بوثيقة أو بحكم أو بغير ذلك ٠‏ 


واختلف فى تقدير المدة عشرين أو 
ثلاثين سنة وأحسن ما قيل التفويض 
فيها الى رأى القاضفى »؛ لأن ذلك 
يختلف باختلاف الناس وأحوالههمم فى 
الطب والسووق التق تخبط يهم والصلات 
التى تربطهم وما يطرأ على هذه الصلات 
من عوامل تؤثر فيها بالقوة 
والضعف ٠‏ 


وجاء فى الفتاوى الكبرى لابن حجر 


5 


الوكين01تسبعيل 
ببدها مستند ل مضوونه أن فلانة 
الفلانية اشسترت من أختها فلانة الفلانية 
ينا ينا فطلقا يمن كذا وكذا وقيضت 
البائعة الثمن باعترافهنا وحكم حناكم 
مال تساي الك فور القياك 

يعام سنة عشرين وتسعمائثة 
( »56 ) والشاهد لم يكتب فى الممستند 
معرفته للباكعة ولا عرفه بها أحد. 
والحالة أن البائعة منكرة للبييم المذكور 
وأنهنا لغ :تقيض الثم الذكون وانهنا لم 
تكن أخنا لها كما كتب ف المستند ٠‏ 
ثم أن البائعة جاءت عند حاكم شرعى مخالف 
للحاكم المثبت:وادعت على المشترية المأكورة 
أنها واضعة يدها على بيتها بمقتضى 
أنها جعلته تحت بدها فى مبلغ اثنى عشر 
أشرفيا هو ومستئدات شرعية تشهد 
لها بذلك فأجايبت بيأنها صار اليها ذلك 
بالشراء الشرعى منها كماكيكر أعلاه 
وأننى تقايلت واياك التبايع الصادر منك 
كماأاذكر ٠‏ فهل تسمع دعواها الآن بأنها 
لم تبع ولم تقيض الثمن ؟ وهل حكم الحاكم 
لبانس ينها من الدرعوى يذلك 
وهل طول المدة مع تصرفهما ف البيت 
بالهدم واليناء مسقط للطلب أيضا 
أم لو وهل للماكم المدعى لديه الزام 
المشترية بحضور البينة ثانيا لتشهد 
فى وجه البائعة بالممرفة والبيع وبقيض 
الثمن أم لا ؟ فاجاب : نفع الله تعالى 
بعلومه بقوله اج تسسمع دعواها الآن 


5 الفتاوى الكبرى لابن حجر الأهيتمى ج‎ )١( 
٠ . ص 51/5 وما بعدها‎ 


رحمه الله عن أمرأة 


أسقاط 


بأنها لم تبع حيث ثبت عند الحاكم 
وليس للماكم المدعى لديه الزام المشترية 
بحضور العيئنة ثانيا لتشهيد فى وجحه 
المائعة بالمعرفة لأن ‏ من لازم حكم الحاكم 
يصحة البيع استيفاء مسوغاته الشرعية 
ومنها أن الشهادة لا تكون الا على عينها 

م رفيا وعبواولا نفل الور ااذه 
المذكورة ولا لقصرهما وما دعواها أنها 
لم تقيض الثمن فان كانت الأشهادة عليها 
بطريق المعايفنة لم تسمع دعواهها وان 
كانت بطريق الشهادة على اقرارها سبمعت 
دعواها أنها لم تقر الا على رسم القيالة 
فتحلف المشترية أنها أقبضتها الثمن فان 
واستحقت الثمن ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


وظاهر مما ذكر ‏ أن طول الدة 
وقصرها لا دخل له مطلقا ف سماع 
الدعوى وعدم سماعما عند 
الشافسعة.٠‏ 

وقد جاء فى مستهل ما نقلناه من 
تعليق العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد 
المحتار على ما ذكره صاحب الدر المختسار 
فى شأن النهى السباطانى عن سماع 
الدعوى بعد خمس عشرة سنة ‏ أن 
صاحب الفققاوى الحجسامدية ‏ نقل 
فتاوى من المأاهب الأريعة بعدم سماع 
الدرعوى بعسد تهى. الغ نلطان 
سفة مما يدل على أن عدم السماع 
فى ههه الحالة ليس محل خلاف بين 
الأكمة رضوان الله عليهم ٠‏ 


التعزيز 


يقول ابن تيمية فى جرائم التعزير ‏ 
المماصى التى ليس فيها حد مقدر 
ولا كقفارة كالذى يقبل المرأة الأجنبية 
أو يبساشر بلا جماع أو يقفذف فى 
الناس بغير الزنى أو يسرق من غير حرز 
أو شسيئًا دون النصاب أو يخون أمانته 
كولاة آموال بيت اكال أو الأوقاق .وسال 
اليتيم ونحو ذلك اذا خانوا أو كالوكلاء 
والشركاء اذا خانوا أو بغش فى معامته 
كالذين يغشون ف الأطعمة والثياب ونحو 
ذلك أو يطفف المكيال والميزان أو يشهد 
الزور ٠‏ أو يلقن شهادة الزور ٠‏ أو يرتثى 
فى حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله أو 
يعتدى على رعيته ٠‏ الى غير ذلك من 
أنواع المحرمات ٠٠‏ فهؤلاء يعاقبون 
تعزيرا وتنكيلا وتأدييا بقدر ما يراه 
الوالى على حسب كثرة ذلك الذنب فى الناس 
وقلته » فاذا كان كثيرا زاد فى العقوبة » 
بخلاف ما اذا كان قليلا وعلى حسب حال 
المأئب فاذا كان هن المدمنين على الفجور 
. زيد فى عقوبته يخكلاف المقل من ذلك 
وعلى حسب كبر الذنب وصغره7© . 
فالجرائم التعزيرية متفاوتة تفاوتا بينا 
ومتنوعة تنوعا كثيرا منها جرائم يكون 
الاعتداء فيما اعتداء ميباشرا على 
المجتمع أو على أوامر الله ونواهيه من 
غير أن يكون ثمة اعتداء على شخص 


. 1١١٠١ السياسة الشرعية لابن تينية ص‎ )١( 


اأسنقاط 0 4/ " 


معين كجريمة ترك الزكاة وترك المصسلاة 
وترك الأذان من الجبيسع والاتففاق 
على تركه فان هذه الحجرائم فيها 
اعتداء مياشر على الدين وعلى حقوق 
اله تعالى وعلى الجماعة والعقاب 
فيها يكون حقا لله تعالى ٠‏ ولذتك 
لا تقهيل الاسقاط أو العفو الا أن 
يتوبوا لأن العقاب فيها لحمعل 
على آداء الواجب والقيام به ٠‏ وبالتوبة 
بتحقق ذلك ٠‏ . 

وقد تكون الجناية على الأكشسخاص 
كالاتهام بالباطل والدعاوى الباطلة 
وكمطل الغنى والقذف بمثل ما فاسق يا كل 
الريا ٠‏ يا شارب الخمر ونحو ذلك ٠‏ فان 
الاعتداء فى هذه الجرائم انما بقع على 
الأشسخاص بالسب والتشهير ٠‏ والعقفاب 
عليها لحفظ حردرات الناس المسلمين 
وأعراض هم ٠‏ 

ولأاشمكة أن هذه العقوية ليست حقا 
خالصبا لله تضالى بل يكون للمننسة: الندق 
فى أن يطلب العقاب أو لا يطلية وفى أن 
يسقطه بالعفو أو لا يسقطه بعد 
وجلوويهة ٠‏ 

ثم أن العقوبات التعزيرية التى ترك 


.الشارع الأمر فى تقديرها لولى الأمر ٠‏ 


هل تعتبر فى فرضها وتوقيعما حقا لولى 
الأمر بحيث يكون له أن يفرض العقوبة 
وألا يفرضها وبحيث يسوغ له أن يهمل 
العقوبة على جريمة تعزيرية يمكن أن تدخل 
تحق القضاء ويجرى عليما الاثيات 
أمام القاضى يطريق معتاد ليسن فيه 


(م5١‏ - موسوعة الفقه الاسلامى د م ) 


1 


أسقاط 


التساؤل يجب تمبيز الجرائم وتحديد 
أتراغها من حبك اكرهتنا المناكير جالننسية 
للذة خاص والمجتمع 3 

فيها أول ما يقع على الأشسخاص وتكون 
العتوبة فيا حقا لهم كالاعقداء السب 
والضرب على أشخاص وكأكل أموالمم 
بالباطل بطريق الغصب أو بطريق الاحتيال 
والابتزاز وهناك جرائم على الكافة أى بقع 
كالاحتكار والمغالاة ف الأسعار والتجسس 
على الدولة والتقبييل وكشف العورة واتيان 
الأفعال الفاضحة فى الطرقات العامة 
التى يكون فيما الاعتداء على الناس 


وهناك جرائم يتمشل فيها الأمران 
الاعتداء على الأشسخاص والمساس يحقوق 
الكافة ومن ثم يجتمفع فيها الحقان 
حق العيد وحق الله كلرمى بغير 
الزنى ٠‏ وكالزنى الذى لا يثبت فيه الحد 
التقادم مثلا ‏ فان هذه الجرائم تكون 


العقوية فيها حقا لله تعالى وحقا للعيد ٠‏ 


والمقرر أن الجرائم التى يكون فيها اعتداء 
على حق الله تعالى أم لم يكن يجب على 
ولى الامو أن يفخم ليبا تايا عادلا 
زاجرا شافيا لنفس المجنى عليه متى طلب 


منه المجنى علية ذلك دفعا للظلم وتحقيقا . 
للفدل من التايى :وفيا القومق و الفهياد 
فى الأرض + 

وقد اتفق الفقواء غك أن هنذا واحث 
على الامام وليس من حقه أن يعفو 
فنا :ؤاننا العفو اشدة عسياحت الدق 
اد كاد عنا واد فاك كات التسييات: راض 
عليه ٠‏ ولا يسقط التعزير فى ذلك عن الجانى 
التوئة لان من العبد لا يسقظ إل بوضيناء 
وتسامحه ٠‏ 


أما الجرائم التى يتمحض فيها العقاب 
لغير حق العبد كالزنئى الذى لم يس توف 
الاثنات فيه نصاب أربعة شستهداء 
وكجرائم الحدود الأخرق” التى لم تكتمل 
فيها البينة نصاب ششساهدين وكالذى 
يعرف بالافسدد وارتكاب الكبائر 
والمنكرات من غير أن يرتكب حدا من حدود 
الله تعالى » ففى هذه الجرائم وأمثالما 
مما تمس فيه الجريمة حق المجتمع وتتمخض 
المقوية: ذيها' عنقا خانضا اله:كجالقى يقدلق 
الققهاء هل يكون العقاب فيها واجبا 
على الامام يتعين عليه أن يقيمه ولا خيار 
له فيه ولا يملك أن يعفو عن الجانى ٠‏ 
أم يكون العقاب حقا للامام له أن يعاقب وله 
آلا يعاقب ؟ رأبان : 

الأول : رأى جمهور الفقهاء ٠‏ الحنفية 
والمالكية والحنابلة أن التعزيز واجب ويتعين 
على الامام اقامته ولا يجوز له أن يعفو فيه 
عن الجانى ولا أن بترك عقابه كما أنه لا يجوز 
لأحد كائن من كان أن يعفو فيه ولكن اذا تاب 
الجانى وأصلح سقط عنه التعزير ٠‏ 


والقائى رأى الشافعية : وهو أن التعزير 
لمن واعااعن الامام بلراهو جاتر له أن 
يفعله وألا يفعله لأنه تأديب وليس حدا 
فيتخير فيه .كما يتخير فى تقدير العقوبة ما 
روى أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه 
وسلم وقال له : انى لقيت امرأة فأصبت 
منها ما دون أن أطأها فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : أصليت معنا ؟ قال نعم 
فكلا عليه « ان الحس نات يذهين 
السنيفات :07 6 .ولقتولة: غاية 'النحاة 
والسلام فى الأنصار « اقبلوا من محسنهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم © وقال رجل انبى 
صلى الله عليه وسلم ف الحكم الذى 
حكم به للزبير بن العوام بسقى أرضه 
ولم يوافق هذا الحكم غرضه « ان كان ابن 
عمتك » فغضب النبى صلى الله عليه وسلم 
ولم يعزره ٠٠‏ وقال له رجحل فى قسمة 
قسمها عليه الصلاة والسلام « أن هذه 
قسمة ما أريد بها وجه الله »6 ٠‏ وغضب النبى 
صلى الله عليه وسلم ولم يعزره ٠‏ 

واحتج الجمهور بأن ما كان منصوصا 
عليه من التعزير كالتعزير فى وطء جارية 
امرأته أو جارية مشتركة فيجب امتثال الأمر 
فيه رونا لم :يكن متضوحيسا ليك اذا برا 
الامام بعد مجانية هوى النفس المصلحة 
فيه أو علم أنه لا ينزجر الا به وجب عليه 
لأنه زاجر مشروع لحق الله فوجب كالحد 
وما علم أنه ينزجر بدونه لا يجب وهو محمل 
حديث الرجل الذى ذكر للنبى صلى الله 
عليه وسلم ما أصاب من المرأة فانه: لم 


. من نسورة هود‎ 1١١5 الاية رقم‎ )١( 


"51١ أسقاط‎ 


يذكره له الا وهو نادم منزجر لأن ذكره 
ها وقع .هته لأننى ابسن الا المترقة ما يمن 

وأما ما قاله فى الأنصار فليس مما نحن 
فيه بل هو فى حقوق العباد ٠‏ اذ لا تجاوز 
للعاد فى حقوق الله تعالى ٠‏ 

وأما حديث الرجل الذى انتقد حكم النبى 
صلى الله عليه وسلم لازبير وحديث الرجل 
الذى انتقد قسمته عليه الصلاة والسلام 
فترك التعزير فيهما لأنه حق النبى الخالص 
وليس فيه حق لله تعالى ٠‏ 

وقد تقدم أن حق العبد يجوز فيه العفو 
بالاتفاق ٠‏ 

جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
للبد كالصبى يشتم رجلا اذ الصبى غير 
مكلف يحقوق الله تعالى فلا يظهر فيه حق 
الله فكان خالص حق العبد ٠‏ ولا شسبهة 
فى سقوط هذا بالاسقاط من صاحب 
الى اليد 5 

وجاء فيها أما التعزير الذى يكون فيه 
حق الله وحق العبد وحق العبد غالب كالتعزير 
الواجب بألفاظ السب والشتم المنهى عنها 
شرعا فان فيه حق لله للنهى عنه وحق 
العيد للاعتداء عليه وهو غالب لحاجته 
فيجوز فيه الاتسسقاط بالابزاء والفقفو 
ان متسامي العدق ةولق متا يفط الممريرء 
أما الذى يغلب فيه حق الله تعالى عند الحنفية ٠‏ 


السابقة . 000 


كف 
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فهو حد القذف وقد تقدم حكم العفو فيه 
فى الكلام على الحدود ٠‏ 

وجاء فى تبيين الجقائق للزيلعى فى فقه 
تحبا روى أن الجن سيل الل كيتة 
وسلم عزر رجلا قال لغيره يا مخنث ٠‏ وحبس 
رجلا التهمة وأجمعوا على وجويه فى كبيرة 
لا توجب الحد أو جناية لا توجب الحمد 
هذا مريت ذا أن التسزيو ياجماع الله 
فق الكائر التى يجنرى فيفمنا الاتبنات 
بالطريق المعناد واجب ٠‏ 


وجاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه فى فقه المالكية0؟ : التعزيز ان كان واجبا 
فى معصية لله تعالى كلأكل فى نهار 
رمضان وتأخير الصلاة فلا يجوز لأحد 
اسقاطه الا أن يجىء تائبا أما ما كان حقا 
لآدمى كالسب والضرب والايذاء فيحوز 
لصاحيه اسقاطه ‏ وجاء فى حاثسية 
المنوقق تمليقبنا عن كلك ف فالتجتزيز 
المتحمض لحق الله يسقط عن مستحقه اذا 
جاء تاكبا بخلاف التعزير لحق الآدمى فانه 
لا يسقط بالتوبة وائما يسقط بعفو صاحب 
الحق + 

وجاء فى كشاف القناع فى فقه الحنائلة9» 
تال فى المبدع : ما كان من التعزير منصوصا 
عليه كما فى التعزير على وطء جارية 
امراف أو جارية وتبستركة يكن اسشمتال 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزياعى 
ج #ا ص /ا١٠‏ الطبعة السسايقة . 

(6) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
2 5 ص 561 ٠.‏ 

كشاف القناع ج ؟ ص 6ل . 


الآمر فيه وما لم يكن ورأى الامام المصلحة 
للاخنار وان كان لحق آدمى فطلبه لزمه 
اجايبته ٠‏ 


وى الكاف يجب التعزير فى موضعين ورد 
الخبر فيهما وهما ما ورد النص فيهما على 
التعزير كما تقدم وما عداهما الى اجتهاد 
الامام فان جاء تائبا معترفا قد أظهر 
الندم والاقلاع جاز ترك تعزيزه والا وجب 
وهذا التائب هو محمل العفو فى عبيارة 
كشساف الققنسساع 83 

وجاء فى المغنى لابن قدامة الحندلى من باب 
التعزير ‏ والتعزير فيما شرع فيه التعزير 
واجب اذ رآه الامام وبه قال مالك 
وأنؤ «شتقتححسة أ 

وقال الشافمى ليس بواجب لأن رجلا 
جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
انى لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن 
أطأها » وسساق الحديث الذى تقلدم 
ذكره وقول النبى فى الأنصار ٠‏ أقبلوا من 
محسنهم وتجاوزوا عن مسيثئهم - وحديث 
الرجل الذى اعترض على حكم النبى لازبير 
وحدتت الرجل الذى اعترض على 
القسمة على النحو الذى تقدم ٠‏ كما 
ساق الاستدلال للحنابلة على النحو 
الذى استدل به للجمهور فيما سبق ٠‏ 

وجاء فى كتاب الأم فى فقه الشافعية!» : 
آن التعزير جائز له أى للامام وذلك أن 
اكيزير ان الخد مو عووة الهاتساازويت 


() الام ج 5 ص ا5١1‏ وص 158 ٠.‏ 


فيها» 


وقبم يجوز تركه ٠‏ آلا ترى أن أمورا قد 


بيلك على عند وجول اللا ميان الله 


متها الغلول- فى 0 الله . 


0 ولم يؤت بد قط خعقاه ٠ ٠‏ 

تم يقول فى هذا أيضا : التعزير كما 
'وصفت. انما هو شىء ان رأى بعض الولاة 
أن يفعله على التأديب لا يأثم بتركه . 


م آخر 


'.ويقول فى موضم ٌْ 
( التعزير ) أمرلم يبح له الا بالرأى وحلال 


له تركه ٠‏ ألا ترى أن رسبول الله صلى الله : 


| عليه وسلم قد ظهر على قوم قد غلوا فى 
سبيل الله تعالى فلم يعاقبهم ولو 
قال صلى الله عليه وسلم وقطع امرة لها شرف 
فكلم فيها فقال : لو سنرقت فلانة لامرأة شريفة 
هذا هو الخلاف الذى تذكره كتب الفقفه 
ف المذاهب المختلفة ه» وقد حاول اليعض أن 
يوفق بين الآراء فقال أن الباعث على العقوبة 
أحد أمور ثلاثة ك0 
والرجوع الى الجادة 'واما زحجر 0 
المنامن”* 


والمنكرات نهم علنا وعلى صورة تدعو 


الى الرذيلة فيجب أن تقابلها عقوبة . 


٠ زاجرة‎ 


)0 المرجع السابق ص ١97١‏ . 


الو 


بالاعلان و امكان. الاثبات كياد , و عدم 
حدوة الكونة وجبث العقوبة 35 

ولذلك قال لا الحنفية ' : أن اقامة 
التعزير مستحق على الامام شرعا اذ 
علم أنه لا ينزجر الا به ٠‏ وما يكون مستحقا 
اي 0 
التحرز عنه ٠‏ ش 

والجنبابلة والمالكية يقواون بوجوب 
التعزير حين ينص عليه وحجين تستوجبه 
المصلحة وتدعو . اليه العمدالة وهذه المعانى 
التقدير ولا يمكن أن 00 أن الامام 
له أن يترك التعزير وقد تعين دفما ا 
ومنعا لاستمرار الجريمة أو منعا لشيوعها 


بين الناس ٠‏ وقوله « حلال له تركه » . 


أو قد يجوز تركه يريد منه أنه مبنى على 
دأى الامام وتقديره وأنه ان عاقب فبرأيه 
الذى تدفع اليه المصلحة وتوجبه العدالة 
ويحتمه دفع الفساد وان ترك فلان المصلحة 
أوجبت ذلك ٠‏ وليس المراد منه أنه مخير 
فيه وليس بواجب عليه أن تعين للانزجار 
ونعووه ٠.‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى0"؟ : 


.ومن أتى منكرات جمة فللحماكم أن يضربه 


لكل منكر منها عشر جلدات فأقل ٠‏ وفى موضع 
آخر منه229 ويقال ذو الهيكة عثرته وصو 


(؟) المحلى لابن حزم اأظاهرى جَ لل 
ص 5.5 . 
0( الخد السابق ص 5.؟ ٠.‏ 


1 
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الذى له هيكة علم وشرف ما لم يكن حدا 
أو منكرا فلابد من اقامة الحدود والتعزير ٠٠؟‏ 
مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المأهفب(20) ويجت التعزير 
بعد الرفع فى حقوق الأادميين ولا بشسستوط 
الرفع فى حقوق الله ٠‏ 

ثم قال : ومسقط التعزير بالتوبة ولو يعد 
الرفع فى حق غير الآدمى ٠‏ 

وقال فى موضع آخر" : وما تعلق حن 
التعزيرات بالآدمى كالشتم الذى هو دون 
القذف فحق له ٠‏ وليس للامام طايه 
ولا العفو عنه ٠‏ فينتظر طلب من له 
الحق ٠‏ ويصح العفو من صاحب الحق قبل 
الرفع وبعده ٠‏ ولا يسقط بالتوبة اذا لم 
يسقطه من هو له ٠.٠‏ وأما حق الله فانه 
يجوز لذى الولاية تركه أو العفو عنه 
لصلحة ويسقط بالقوية ولو يعمد 
الرفم ٠‏ 
مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام”" وفى المختصر 
النافع 6 : يقيم الحاكم حدود الله تعالى 
أما حقوق الناس فتقف اقامتها على 
المطالية حدا كانت أو تعزيرا واصاحب 
الحق الطالسة أذ المقو ق عق العسد : 


ومنها أفعدة والسكنى فى مسكنها : 

مذهب الحنفية : 
أوجب الشارع العدة على المرأة عند 
57 التاج المذهب ج 6 ص 501 »2 /اه؟ . 
(؟) المرجع السابق جح ؟ ص ٠ 51٠١‏ 


9) شرائع الاسلام ج ؟ ص /187؟؟ ٠‏ 
() المختصر النافع ص 516 ٠‏ 


حصول الفرقة ىف الزواج الصحيح وعند 
حصول الوفاة بيعده وعند الفرقة بعد 
الدخولف الزواج الفاسد وى الوطء بشسبهة 
حقا للشارع الحكيم لتقرر آثار الزواج 
ونتائجه التى من شأنها أن تمتد بعد 
الفراق زمنا وحقا للزوج 
الولد منه اذا كان هناك حمل ظاهمر 
والاحتياط لذلك عند عدم ظهور الحمل 
وأوجب الشارع على المعتدة السسكتى فى 
مسكن العدة وهو المسكن الذى كانت تقيم 
فيه حين الفرقة أو الوفاة « يأيما النبى 
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة واتقوا الله ربكم ٠‏ لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشسة 
مبيئنة » وتلك حدود الله ومن يتعد حدود 
الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لفل 
الله يبحدث بعاد ذلك أمر |00 » ويستوىق 
فى ذلك أن تكون العدة عدة وفاة أو عدة 
طلاق أو فسخ بعد زؤاج صحيح ٠‏ فلو 
حصلت الوفاة أو الفرقة فى وقت كانت فيه 
خارج هذا البيت وجب عليها أن تعود 
اليه فورا :٠‏ 

وسكنى المعتدة فى مسكن العدة فيه 
حق الله تعالى وحق الزوج وحق الزوجة ٠‏ 
فليس للزوج أن يسقط العدة عن زوجته - 
ويبطلها ٠‏ وان هو أسقطها وأباح لها التزوج 
بغيره أثناء عدتها لا تسقط ولا يخل لها 
التزوج بغيره لأن فى اسقاط حقه ف ذلك 
اسقايرا الحق الله قية .وهو الآ يملكة :ويس 


.2 6.6 0م 
يبيوبت بسنن» 


له أن يخرجهما من مسكن العدة لأن فى 


(ه) الآية رقم ١‏ من سورة الطلاق 
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السكنى فيه حق الله تعالى فلا يملك 
اسقاطه وليس له أن يأذنها بالخفروج من 
هذا المسكن. لأنهما لا يملكان ابطال حق 
الله تعالى فى وجوب التزام..بيت المذة 
والقرار فيه بخلاف حال قيام الزوجية 


حيث يكون له أن يأذنهما بالخروج من منزل " 


الزوجية حيث أن القرار فيه خالص حقه ٠‏ 


واذا أبرأت المطلقة مطلقها من حق 
السكنى حال قيام العدة لا يبرا من ذلك 
لأن السكنى فى مسكن العدة كما هى حق 
لها حق لله تعالى فلا تملك ايطاله ٠٠‏ وان 
أدرأته من موّنة السكتى صح ذلك ٠‏ ولا تجب 


لها أجرة المسكن واكن تجب عليها السكنى . 


فشكن السدة ٠ه‏ وان شالحت المجانة 
زوجها من سكناها على دراهم لا يجوز 
“لأن السكنى ف العدة حق الشرع وهى 
لاتقذر على اسقاط حق الشرع بعوض 
أو بغير عوض ويجوز لها أن تنتقل من 
المسكن الذى كان يضاف اليهاحين 
الفرقة أو الوفاة وهو مسكن العدة الى 
مسكن آخر اذا كان هناك عذر يقتضى 
ذلك كأن تخشى سقوطه أو تخاف من 
السكنى فيه على نفسها أو مالها أو أراد 
مطلقها أو ورثة زوجها اخراجها منه 
ظلما أو أعنتوها فى السكنى فيه أو كانت تسكن 
فيه بالأجر بعد وفاة زوجها ولا تجد هذا 
4 


٠ 


الأجر 
مذهب المالكية : 
جاء ف الشرح الكبير وحاشسية 


)١(‏ الدر المختار وحاشسية ابن عابدين عليه 


الدسوقى عليه اذا خالع الزوج زوجته 
على خروجه] من مسكنها الذى طلقها 
فيه فلا يجوز ٠‏ ويجب رد خروجها من . 
المسكن يعودتها اليه لأن ردها اليه 
وبقاءها فيه الى انقضاء العدة حق 
الله تعالى قلا يجوز لأحد اأسقاطه ٠.٠‏ 
وبانت الزوجة من زوجها بالخلع ولا شىء 
عليها له ٠‏ اللهم الا أن بريد بمخالعتها 
على الخروج من مسكن العسدة مخالمتها 


على الخروج من أجرة هذا المسكن 


بأن تتحمل هى أجرته من مالهما زمن ّْ 
العدة ٠‏ فحينكذ يجوز ودلزمها تحمل 
ذلك الأحرة ٠‏ 


والعدة9؟ تجب شرعا بخلوة الزوج البالغ 
غير المجبوب بزوجته التى تطيق الوطء خلوة 
صحيحة يمكن أن يطأها فيماء ولو 
تصادق الزوجان على عدم حصول ‏ الوطء 
بينهما فى هذه الذلوة لأن المدة حق آله 
تعالى فلا تسقط بتصادقهما على ذلك ٠‏ 
وائما يؤغذان باقرارهما يتفى اأوطه ٠‏ ى 
الخلوة فيما هو حق لهما ٠‏ فلا نفقة لها 
ولا يتكمل. لما الصداق ٠‏ موّاخذة 
لها باقرارها ٠‏ ولا رجعة له فيها 
وه اعيذة له واقزاره + 

وف الحطاب ©" : وسقطت سكنى المعتدة 
اذا أقامت بغير الممسكن الذى كان بسكن 
به من غير عذر ٠٠‏ ولو طلبت كراء الموضع 


(؟) الشرح الكبر وحاشية الدسوقى عايه ج ؟ 
ص 0 

(9) المرجع السابق ج ؟ ص 538 ٠‏ 

68 الحطاب على خليل ج ؛؟ ص ١560‏ 3 
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الذى هربت منه فلا كراء لما 
التوضيح 9 

واذا انهدم المسكن97؟ فدعت المرأة الى 
سكنى موضع ودعى الزوج الى سكنى غيره 
فذلك لها الا أن تدعوه الى مايضربه أكثرة 
كراء فتمشنع ٠‏ ولو أسقطت الكراء سكنت 
حىث شاءت ٠‏ 


٠‏ قاله فى 


وفلزف وجندا كران المكدة وسكي 
فى مسكتها حق لله تعالى لا يملك 
الزوجان ولا أحدهما ولا غيرهما اسقاطه ٠‏ 
واذا انتقلت المرأة عن مسكن العدة دون 
عذر سقط حقها فى اللسكتى وفى الكراء # 
وعند العذر تسكن المرأة حيث تريد 
مالم يترتب. على ذلك ضرر بالزوج كزيادة 
الأجر ٠‏ 

مذهب الشافعية : 

ف شرح منهج الطصلاب وحاشية 
النجيزمن29 عليه + وتجب السكتى المتسدة 
فرقة بطلاق أو فسخ أو وفاة فى مسكن 
لاكئق كانت به عند الفرقة ولو كان من نحو 
شير محافظة على ماء الزوج ٠‏ ولا تخرج 
منه ولو رجعية ٠.‏ ولا تخرج هى منه ٠‏ 
ولو وافقها الزوج على خروجهما منه بغير 
حاجة لم يجز وعلى الحاكم المنع منه 
لأن فى العدة حقا لله تعالى ٠‏ وقد 
وجبت فى ذلك المسكن ٠‏ فكما لا يجوز 
انمطال أصل المدة باتفاق الزوجين 

(0١)‏ م ب يه ل 


جْ 5 ص 846 وما بعدها . 


لا يجوز ابطال توابعه ٠‏ فلو أبطلت حقها 
فى السكنى نظير عوض أو بدونه لا يجوز 
ولا يبطل لأنها لا تملك ابطال حق 
الله تعالى ٠‏ 


ولو أسقطت حق السكنى عن الزوج لم 
يسقط لوجوبها يوما بيوم واسقاط ما لم 
يجب لاغ - قال الله تعالى « لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة 
مبيئنة وتلك حدود الله ومن يتعد 
نفسه لا تدرى 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » 0 


حدود الله فقد ظلم 


وما ذكرته فى الرجعية هو ما قاله الامام 
قال فى المطلب ونص عليه ف الأم ٠‏ 


وى الحاوى والممذب وغيرهما من 


كتب العراقيين أن للزوج أن يسكنها حيث . 


شضاء لأنها فى حكم الزورجة ٠‏ وبة جزم 
النووى فق نكته ٠‏ 


قال ل والأول أولى لاطسلاق 


8 ام 
0 


وقال الأوزاعى أنه المذهعب المشهور ٠‏ 


وقال الزركشى : انه الصواب ٠‏ 

ولا تخرج المعتدة من مسكن العسدة. 
الا لعذر كشراء طعام ونحوه نهاراء. 
وتآئسها عند جارتها ليلا ان رجعت 
٠‏ وكخوف على نفس أو مال 
من هدم وغرق وفسقة مجاورين وشدة 
تأذيها بجيران أو عكسه ٠‏ 


وباتت ببيتها 


أسقاط 0 لو" 


وفى اممذبي”22 : اذا طلقت المرأة كانت 
سكناها حيث يختار الزوج من المواضع 
التى تصلح لسكنى مثلها لأنها تجب لحق 


فان كان بائنا وكان يملك الزوج سسب كناه 
بملك أو أجارة أو اعارة ٠‏ فان كان يصلح 
لسكنى مثلها لزمها أن تعتد فيه لقوله 
تعالى : « أسكتوهن من حيث سكنتم من 
وجدكم ولا تضاروهن اتضيقوا عليهن9» » 
فأوجب أن تسكن ف الموضع الذى كان يمسكن 
فيه الزوج أى عند الفرقة ٠.‏ وان أراد 
الزوج بيع الدار فالبيع باطل ٠٠‏ وأن حجر 
على الزوج بعد الطلاق لديون: عليه أم 
ببع المسكن حتى تنقضى العدة لأن حقها 
يختص بالعين فقدمت ٠‏ 


وان طلقت وهى فى هسكن لها لزمها أن تعتد 
به لأنه مسكن وجبت فيه العدة . ولما 


وظاهر مما ذكر أن الشافعية يرون 
أن فى العدة حق الله تعالى وأن 
السكتى ف :مبسكن. العدة وهو السبكن 
الذى وقعت فبه الفرقة ٠‏ واجب شرعا 
اقوله تعالى : « أسكنوهن من حيث 
سكنتم من وجككم ولا تضاروهن 
لتضيقوا عليهن » وان هذا متفق عليه 
بين الشافعية بالنسية لغير المطلقة 
رجعيا.ء ش 


)0 المهذب ج ؟ ص 151 150/4 . 
(؟) الاية رقم 1 من سورة الطلاق . 


أما بالنسية المطلقة رجميا فقبد وقع 
خلاف بينهم ٠‏ ففى الحاوى والمهمذب 
وغيرهما من كتب العراقيين أن للزوج أن 
ٍ حيث شاء ولا يجب أن تسكن 
ل" تسكن العتوة وهدو الذى: وفيت 
فيه الفرقة ‏ لأنها فى حكم الزوجة 
عندهم لبناء النكاح وحكمه من كل وجه وذهب 
غيرهم الى أنها كمعتدة البائن يجب عليها أن 
مكن هذ العذة ف المسكق الدى. رقت فنه 


ق الأم ٠‏ 00 

وقال السبعى أنه الأولى ٠‏ 

وقال الزركشى أنه الصواب ٠‏ 
ولا أحدهما ولا غيرهما ايطال العهدة ١‏ 
ولا امطال السكنى فى مسكنها لأنه من 
مذهب الحنابقة : 
جساء فى المثنى لابن قدامه الحنبلى5 


قولا واحذا ولا نعلم بين أهل العلم خلافا 
فيه . وان لم تكن حاملا ففيهما 
وذاكانة 

احداهما : لا بيجب لها ذلك وهو قول 
ابن عباس وجابر وبه قال عطاء وطاووس 


ج 5 ض 117/4 وما بعدها . 


554 1 اسقاط 


والحسن وعمر بن ميمون واسحاق وأبو ثور 
وداود ٠‏ 


والثانية : يجب لها ذلك وهو قول 
ابن مسعود وابن عمر وعائشة وسعيد 
'أئن المسيب والقاسم وسالم وأبى بكر 
ابن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وسليمان 
ابن يسار ومالك والقورى والشافعى 
وأصحاب الرأى ٠٠‏ لقول الله تعالى :. 
« لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن 
يأتين بفاحشة مبينة » » وقوله تعالى : 
« أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم . 
ولا تضاروهن لتضيقوا عليمن » وان كن 
أولات حمل فأنفقوا عليمن حتى يضعن 
حملهن » ٠٠‏ فأوجب لهن السبكنى مطلقا ء 
ثم خص الحامل بالانفاق عليها ٠‏ 


ولنا ما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو 
ابن حفص طلقها البتية وهو غائب فارسل 
اليها وكيله بشعير فتسخطته ٠‏ فقال 
لها : والله مالك علينا من شىء ٠‏ فجاءعت 
رسول الله صلى اللبه عليه وسام 
فذكرت ذلك له فقال لها : « ليس لك عليه 
نفقة ولأ سسنكتى ٠‏ فامرها أن تمشد فق 
بيت أم شريك ثم قال : أن تلك امرأة يغشاها 
أصحابى ٠‏ اعتدى ف بيت أبن أم مكتوم متفق 
عليهة٠‏ 


وساق ابن قدامة ما قيل فى هذا 
الحديث وف راويته فاطمة بنت قيس 
هذه ء من عمر ومن عائشة ومن سعيد 
ابن المسيب ومناقشضته من جائب أصحاب 
الرأى الآخر ٠‏ 


ثم قال : قال أصحابنا : ولا يتعين 

الموضع الذى تسكنه فى الطلاق سسواء 
قافا لها السكنى أو لم نقل ٠‏ بل يتخير 
الزوج بين اقراردهما ف الموضع الذى 
طاقها فيه وبين نقلها الى مسكن 
مثلهاء. 


والنقنب اقوارهنا القولة كسار 
« لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن 
الا أن بأتين يفاحشة مبينة « اولأن فين 
خروجا من الخلاف فان الذين ذكرنا عنهم 

أن لها السكنى يرون وجوب 0 اد 
عليها فى منزلها ٠٠‏ فان كانت فى بيت يملك 
الزوج سكناه ويصلح ثلها اعتدت فيه ٠‏ 
فان ضاق عنهما انتقل عنها وتركه 
لها لأنه يستحب سكناها فى الموضع 
الذى طلقها فيه ٠.‏ وان اتسع الموضع 
لهما وف الدار موضبع لها منفرذ كالحجرة 
أو علو الدار أو سفلها وبينهما باب مغلةّ 
سكنت فيه وسكن الزوج فى الباقى لأنهما 
كالحجرتين المتجاورتين ٠‏ وان لم يكن بينهما 
باب مغلق لكن لها موضع تتستر فيه 
بحيث لا براها ومعها محرم تتحفظ به 
جاز لأن مع المحرم يؤمن الفساد ويكره 
فى الجهلة لأنه لا يؤمن النظر ٠‏ وان لم يكن 
معها محرم لم يجز لقول النبى صلى 


الله عليه وسام : « لا يخلون رجل 
بامرأة ليست له بمصعرم فان ثالثهما 


وان امتنع من اسكائها وكانت ممن لها 
عليه السكتى أجير : الحاكم ٠‏ فان كان 


أسقاط 555 


العتام معدوما رجعت على الزوج ٠‏ وان 


٠ روابتين‎ 


وان كان الزوج حاضرا ولم يمنعهما من 
المسكن فاكترت لنفسها موضعا أو سكنت فى 
موضع تملكه لم ترجم بالأجره لأذخها 
تبرعت بذلك فلم ترجم به على أحد ٠‏ 
وان عجز الزوج عن اسكانها لعسرته أو 
غيبكه أو امتنع من ذلك مع قدرته سكنت 
حيث شساءت وكذاك المتوق عنها زوجها 
اذا لم وتكتهنا وركفية أنه انها وار يهنا 


السكنى ف منزله لتحصين مائه فاذا ثم | 


تفمل لم يلزمها ذلك ٠‏ 


وجاء فى كشاف القناع 09" : وتعتد 
بائن حيث شاءت من بلدها فى مكان 


مأمون ٠'‏ ولا يجب عليها المدة. في منزله . 


لماروت فاطمة بنت قيس أن أبا عثرو 
ابن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل 
اليها بشىء فسخطتة ٠‏ فجاءت رسول 
االه صلى الله عليه وسام فذكرت 


ذلك له فقال لها : ليس لك عليه نفقة:. 


ولا مسكتى وأمرها أن د تعتد فى بيث أم 
١‏ مكتوم ووه والمستحب اقرارها بمسكتهما 
. لقوله تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن 


ولا يخزجن الا أن يأتين بفاحشنة 


مبيئنة 6ه 


ولا تسافر قبل انقضاء اعتها ل 


)0 كشاف. 3 ؟ ص 3-5 يدها 
الطبعة 'السابقة. ٠:‏ 


فيه من التبرج والتعرض الزينة ٠.‏ 
ولا تبيت الا فى منزلها أى المكان المأمون 
الذى شاءته وجوبا لما تدم .ا« 
فلو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها 
السكنى ى موضسسع منفرد كالححرة 
وعلو الدار وبينهما باب يغلق وسكن الزوج 
ف الباق خاز لأنه لا محظور فيه ٠.٠‏ 


ولو غاب هن لزمكه السكنى لها أى 
لزوجته أو مطلقته الرجعية أو البائن 
لجال و وهنا او كسيب تمن السك 
الواجبة عليه اكتراه الحاكم من ماله 
ان وجد له مالا أو اقترض عليه ما تسكن 
به ان لم يجد له مالا لقيامه مقسام الغائي 
والتشع او قرشن الحداكم أجن .ما وحن عان 
الغائب من المسكن لتأخذ منه اذا حضر 
نظير ما فرضه ‏ وان أكترت مسكنا باذنه 
أو باذن الحاكم أو بدون اذن منهما 
للعجز: عن. الاذن - رجعت على من وجبت 
عليه السكنى بنظير ما أكترت ٠.٠‏ ولو 
سكنت ملكها مع غيبته أو امتناعه فلها. 
أجرته ٠.٠‏ 

وحكم الرجعية ف العدة حكم المتوى 
عنها زوجها ف لزوم المنزل لقوله تعالى 
« لا تخزجوهن من بيوتهن ولا يخرجن » 
وسواء أذن لها الزوج. فى. الخروج أو لم 


.يأذن » لأن ذلك من حقوق العدة ‏ وهى 


حق الله سان يلا بلك 0 اسسقاط 


وار ب هما جر د المنبسايلة برون : 
ن العدة واجيمسّة شرمًا بص الكتاب 


0 


.أسقاط .2 


الكريم .ولا يجوز لأحد من الزوجين أو 
من غيرهما اسقاطها لأنهبا حق الله 
'تعالى ٠‏ وأن السكنى فى مسكن العدة 
واجب شرعا على المطلقة رجينا 

والمتوق عنها زوجها ولا يجوز لواحدة 
منهما الخروج من هذا المسكن والاعتداد 
فى مكان آخر ولا اسقاط الاعتداد فيه 
لحق الله تعالى لقوله تعالى : « لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشضة 


+ ٠. 


| وأما المطلقة بائنا ‏ فان كانت حاملا 
العلم ‏ وان لم تكن حاملا فلا تجب لما 
المسكنى ٠٠‏ وفى الحالين لا بتعين الموضع 
الذى تسكنه بل يتخير الزوج بين اقرارهنا 
فى الموضع الذى طلقها فيه وبين نقلما 
الى مسكن مثلها ٠‏ والمستحب اقرارها فى 
'المسكن الذى طلقها فيه لقوله تعالى : 
« لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن 
الا أن يأتين بفاحشة مبينة » ولأن فيه 
خروجا من الخلاف لأن الذين يوججون 
لها المسكتى يرون وجوب الاعتغداد 


عليها ف مزل العدة وهو الذى وفعت 


مذهب الظاهرية : 
جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى22 : 
وتعتد المتوق عنها زوجها والمطلقة ثلاثا 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٠١‏ ص 5/؟ 
وما بعدها مسألة رقم 5 هم 


زوجهط! حيث أحبين ولا سكتى لهن لا على .. 

المطلق ولا على ورثة اميت ولا على الذى 
الختازت فراقه ولا نفقة لمن وامن ان 
يجججن ف عدتهن وان يرحلن حيث شئن ٠٠‏ 
وأما كل مطلقة بحق للذى طلقها أن براجعها 
ما دامت فى العدة شرعا فلا يحل لها 


' الخروج من بيتها الذى كانت فيه اذا 


طلتها وأما عليه: النفقة والقسوة فلن نا 

خوف شديد أو لزمها. حد فلها أن 

تخرج حينذ والافلا أصلا لا ليلا ولا 
هارا آلبتة ال لضرورة لآ حيلة فيها ٠‏ 


ران ذلك قول الله عز وجل : يا أيهسا 


النبى اذا طلقتم الننشاء فطلقوهن لمدتهن 


واحصوا العدة واتقوا, الله ربكم لا تخرجوهن 
من نيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشضة 
مبينة وتلك حدود الله ومن بتعد حدود 


الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله 


فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف © ٠‏ 
فهذه صفة الطلاق الرجعى لاا صغة الطلاق 
المات وأما الطلاق البات فلحديث فاطمة 
بنت قيس عن الشعيى قال : دخلت على 
فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول 
الله صلى الله عليه وسام عليما ٠‏ فقالت : 
طلقها زوجها البتة ٠‏ قالت : فخاصهته : 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
السكنى والنفقة فلم يجعل لى سكنى 
ولا نفقة وأمرنى أن أعتد فى بيت ابن 
ام حصو : 

وهذا ظاهر فى أن الأامام ابن حزم 
الظاهرى : يرى أن السكنى فى مسكن 


أسيقاط ١.؟‏ 


العدة لا تجب شرعا الا على المطلقة 
طلاقا رجعيا أى التى المطلقها حق 
الرجعة عليها أخذا من ظاهر الآية ولا تخرج 
من بيت العدة الا لضرورة لا حيلة فيها » أما 
٠‏ الممتوتة والمتوى عنها زوجها وكل من لا رجعة 
عليها فى العدة فلا سكنى لها ولا نفقة ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التابج المأذهب27 : اذا كانت 
المرأة فى عدة البائن فلا يجوز لما 
الخروج من دار عدتها ٠‏ ولو أذن لها 
الزوج الا لعذر كما يأتى لأن الحق لله تعالى 
وللزوج فان رضى الزوج باسقاط حقه لم 
يسقط حق الله تعالى فان خرجت ولو باذنه 


أثمت ‏ فالسكنى فى مسكن العدة واجب 


وهو حق 'الله تعالى وحق الزوج - ولا 
اليبائن ٠‏ ْ 


وف البحر الزخسار” : ولا تنقطم المدة 
بأتكاعها نيا والتكلد بألل :ولا حك 
له فان وطئها مع العقد عالما بالتحريم 
فزنا ولا تتقطع به العدة فالعدة عندهم 
واجبة ولا تتقطع ولا تسقط ٠‏ 


مذهب الامامية : 


الا يجوز" لمن طلق رجعيا أن يخضرج 


الزوجة من بيته الا أن تأتى واعتتةه وجو 


. 5١7 التاج المذهب ج ؟ ص‎ )١( 
. 5١90 (؟) البحر الزخار ج ؟ ص‎ . 
. المختصر النافع ص 551 الطبعة السابقة‎ )9( 


ما يجب به الحد ٠‏ وقيل أدناه أن تؤذى 
أهله ... ولا تخرج هى فان اضطرت 
خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قيل 
الفجر ولا يلزم ذلك فى البائن ولا المتوق 
عنها زوجها بل تبيت كل واحدة منهما 


امحيقك: اكمتاغة : + 


وهذا ظاهر ف أن وجوب السكنى 
ف مسكن العدة مدة العدة قاصضر على 
المطلقة رجعبا دون المطلقة بائنا والمتوق 
فى مذهبهم ٠‏ 
الحضانة القائمة 
مذهب 1 عنفية ا 
اختلف. فقهاء الحنفية فى الحضانة 


.هل هى حق الحاضنة أو حق الواد ه 


ورجح الأول كثيرون منهم وقيل أن 
عليه الفتوى ٠.‏ 

وقال بالثانى الفقهاء الثلاثة أبو الليث 
والهندوانى وخواهر زادة ‏ وأيده الكمال 
أين الهمام ف حاشبيته فتح القدير على 
الهدابة ٠‏ 

ووفق أبن عابدين بين القفولين وقال : 
أن فى الحضانة حقا للوله وحقا للحاضئة: 
وقد 0 المفتى أبو السعود 3 وهذا 
وتؤيده فوع 0 الفقهية ٠‏ ا 
من زوجها على أن تترك 52 الصغير 


. الخلم وبطل القخرط لأن يقفاء الفنعي لايد 


د 0 العوا رحو لبه 
ش كا سوا على مسا لو خلمسا لوج 

1 ا ا 
0 سناد عدم لج ويمل 


سن الحضانة فى بيد حاضتنته مدة الحضانة . 


حق الولد فلا بملك الوالدان أيطاله ٠‏ 


والحضانة نوعان ‏ حشضانة النساء 


وخفتانة الرجال د.ويبان الشبن: ف كل 
منئهما وترتيب الحاضنات والحاضنين مبين 
فى كتب الفقه ولا محل لذكره هنا 00 


واذا كان المحضون ى سن. حضسبانة 
النسساء وأسقطت الحاضنة حقها فى 
الحضانة فانها تسقط باسقاطها ولا تجبر 
عليها. اذا كانت هناك حاضشنة أخرى 
تليسا وترشى بخضانتة - لأنها أسقطت 
عقا ينات ولد فى كلة ابطجال لححق 
الفشكين اوحوة ين تحشئتةه من النسناء 
صاحبات الحق: ويدل هذا على أن 
التفاوت فى الشفقة على المحضون الذى 
من أجله كان ترتيب الحاضنات لا يضر فواته 
على الصعير ولا : بمنعها من اسقاط 

أما اذا لم يوجد غيرها من الحاضنات 
أو وجد ولكن امتنع من قبول الحضانة 
فان حقها حينكذ لا يسقط باسقاطها 
وتجبر على الحضانة اذ بيترتب على اسقاط 


حقفا فى هدم الحالة ايطنبال حق الصغير 
والاضرار به ٠‏ وحقه فى الحضانة أقوى 
من حقها ٠‏ فان ساغ أن تسقط حقها. 
فلا يسوغ ولا يقبل منها أن تبطل 
حقه ‏ فذا امتنعت.الأم عن حضانة 


موده وعرفت: الففنانة غناى الحدة 


لأم فامتنعت هى أيبضا أجيرت الأم 


واذا أسقطت الحاضنة حقها فى الحضانة 
والصغير ما يزال فى سن حضانة النساء 
ولم توجد حاضنة أخرى هى أهفل 
للحضانة أو وحدت وامتنعت وبوجد 
حاضن من العصية يرضى بها فهل 
سقط حقها فى الحضانة باسقاطها فى 
هذة الحالة ويغطى الولد العسناضن 
الجناضن + ؟ 


لم ينص الحنفية على حكم هذه 
المسألة ولكن يؤخذ من فرع الخلع الذى 
ذكرناه سابقا وهو أن أم الصغير لو 
اختلعت من زوجها والد الصغير على أن 
تترك الولد عنده مدة الحضانة يمصح 
الخلع ويمطل الشرط لأن فيه ابطالا 
لحق الصغير فى البقاء أمه مدة ‏ 
الحضانة وهما لا يماكان ابطاله » يؤخذ 
من هذا الحكم أن حق الحاضنة لا يسقط 
بالاسقاط فى هذه الحالة ٠‏ وهمذا 
واضح » لأن التفاوت بين حضانة النساء 
وحضنة الرجال كبير فيكون فى. اسقاطها 
ضرر بين بالصغير لا يمكن أن يغتفر كما 
اغتفر فى التفاوت دين حاضنة وحاضنة ٠‏ 


واذا استعنى اأولد عن خدمة التشيساء 


على تأديبه ورعايته واعداده ٠‏ 


وقد نصوا على أن هذا حق الصغير 
على الأب ٠٠‏ لكن اذا امتنتع صاحب الحق 
فى الحضمانة من الرجسال عن ١‏ العانة 
ووجد ممن يليه من الأولياء من يقبل 
الحضانة هل تسقط حضاننة الممتنع باسقاطه 
أو لا تسقط ؟ يؤخذ من الحكم السالف 
فق خضنانة التسنيناء أتهسا ضقط + لأن 
غاية الشارع هى المحافظة على حق 
الصغير ومصلحته وعدم الماق الضرر 
به بالقدر الممكن وليس فى ذلك ابطال 
حق له ولا الحاق ضرر به والتفاوت 

هذا كله اذا كان اسقاط حق الحضانة 


بعد ثبوته وتقرره ٠‏ 


أما اذا كان قبل ثبيوت الحق كآن تسقط 
الجدة جحقها فى. الحضانة مع وجود 
الأم وصلاحيتها وقبولما للحضانة فانه 
١‏ صصح ولااكين امحدطا بكرن 
امتناعا لأن من مفهوم الاسقاط وشروطه 
قيام الحق الذى يرد عليه وسيأتى الكلام 
فق اسقاط ما لم يجب من الحقوق ولم 
يثبت من الملك0© ٠‏ 


)١(‏ حاشية رهد المحتار على الدر المختار لابن 
الفنتاوى الحامدية له أيضا ج ١‏ ص به ورسالة 
الابانة عن أخذ الاجرة على الحضانة له أيضا . 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكمير وحاشية 
الفحوقن اعلينيه9؟ #ولا تود المفانة 
بعد الاسقاط للغير بعوض أو بغير 
عوض أى اذا أسقطت الحاضنة حقهيا 
فيها لغيرها بغير عذر بعد وجوبها 
لماثم أرادت العود لها فلا تعود 
اكد نمسا جين عنمن ونه 
لصوي وتكل فود عانعن المينيا 
حق المحضون ٠‏ 


وقال الدسوقى ف الحاشية تءليقا 
على ما ذكر ٠*٠‏ واسقاط الأم حضانتها فى 
مقايلة خلعما لا سقط حق الحجدة ٠‏ 
فاذا أمسقطت الجدة بعد طلاق بنتها 
صح الاسقاط لأئه اسقاط لاأشىء بعد 
وجويبه الا أن المعتمد أنه اذا أمسقط 
من له الحضانة حقه فيها انتقل الحق 
لمن يليه ف المرتبة لا للمسقط له ٠‏ 


ونال لفاك تاق ان 1 
وجويها لها لم يسقط حقها على 
المعتمد كما لو خالعته على اس قاط 
عاقيا بومتد اسلف العسدة أو القالة 
عي قصل :ا السحةة الها أذ 
أختها ٠‏ 


قولين فيمن له الحق فى الحضانة هل هو 


(0) الشرح الكبير وحاشية اادسوقى عليه 
65 20 رين بي رشفى 2 


0 :ا س2 


وقد رأيت لهم قولا ثالشا بأن ف الحضانة ١‏ 


ا حقبا اللحاضنة وحقا المعضوتن. معنأ 
وان 3 يصريموا بأى الحقين أقوى ٠‏ 


وفد رتبوا على اغتيسار الحق للحاضنة 
عذم جواز عودتها “الى الخضانة بعد 
اسقائلما .وطن اعتبارها قا المعشون 
جواز العود اليها. 


والوجه فى ذلك أنها ما دامت صاجمبة 


تنازلتٍ عنها تكون قد أسقطت حقا 


الحق ولا يعود اذ الساقط لا بعود ٠‏ 


آما اذا كان الحق المحضون فانها تجبر 


على الحضانة لحق الصغير واذا امتنعت . 


يكون امتناعها لعدر فاذا عادت يكون 
المذر قد زال ويقبل المود ويكون من 
قبيل زوال المانع لا من قبيل عود 
الساقط كالتاشز تعنود الى الطاعة فيعود 
حقها ف النفقة التى سقطت النشوز لزوال 
المائع 8 


والمالكية : يجيزون أخذ الموض نظير 
الاسقاط ومن ثم أجازوا الحاضنة أن 
تسقط حقها بعوض وبغير عوض والخلع 

طق الانتستقاط. توعن من النايلة بالعسوض 
وان لم يكن مالا ٠‏ 


ويرون أن الحق الذى يرد عليه 
الاسقاط لابد أن يكون قائمسا عند 


وروده والا كان :الاسسسقاط باطسلا ويثبت 


المق عنه حصبسوله ٠‏ فاذا أسقطت. 
الحدة حقها ف الحضانة حال وجود. الأم 
وحضائتها لا يصح هذا الاسقاط 
وتثدت تثبت لها ده ٠‏ 


مذهب الشافعة:: 

جاء. فى تهسيانة المحتاب(١»‏ #الدق 
أسقطت الحاضنة حقها انتقلت أن بليها 
فاذا رجعث عاد حقها «٠‏ 


.وف السسي” الول م عن 


الى الأب لان الأم لم يبطل. حقهسا 3 


طالبت بهسا"كانت أحق ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

.جاء فى كشيباف القفساع”) : أن من 
له حق الحضانة اذا أسقطه صح وسقط 
وان أراد أن بعود اليه عاد متى شضاء 
لأنه حق يتجدد بتجدد الزمنان 
كالنفقة أى أنه برد أولا على حق قائم 


.ذلك فلم يرد عليه الاسقاط لأنه لم يكن 


فى النفقة ٠‏ 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح الفاظ المنهعاج 
للرملى ج /ا ص ١١؟ ٠‏ 

() الهذب للشيرازى ج ؟ ص 191 الطبعة 
السسابقة . 

0 كشاف القناع ونوا مكسيحة شرح منتهى 
السابقة . 


+ ٠.6 اسمقاط‎ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزمار”" : ويجوز للأم 
الامتتناع عن ارضاع ولدها وترك 
حقها ف حخضانته ان قبل غيرههما 
فان امتنئع من غيرهما وخشى عليه التلف 
صارت الحضانة حقا للطفل فيجبر من 
عليه الحضانة على حضانته من أم أو 
غيرههما وتعود الحضانة يزوال المانع 5 
مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية"" : لو تزوجت 
الأم مغير الب مع وجكوده سقطت 
حضانتها فان طلقت عادت الحضانة على 
المشهور لزوال المسائع ووه 


والحضانة حق للأم لكن هل تجب عليها 
مع .فلك آم لها اسقاط حقهها منها؟ 


الأصل يقتضى ذلك وهو الذى صرح به فى 
القواعد ٠‏ اذ قالوا : ولو امتنعت الأم من 
العقباتة ضبان الأن أولن نه ولو امتتضا 
معا فالظامر اجيار الأب ء.» فهذا| 
ظاهر ف أنها لو امتنعت يكون اسقاطا 
لحقها ويقبل ويؤول الحق للأب ٠‏ واذا 
امتنعت لعذر وزال العذر يعود الحق ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل”© : اختافوا فى 

)١(‏ شرح الازهار ج " ص ١15١م‏ 2 5مه 


الطبعة السابقة . ٠‏ 
(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 


ج اص ١5١‏ . 
(9) كتاب شرح: النيل وشفاء العليل ج "؟ 
ص /الكاهة . 


الحضانة ء هل فى حبق للحاضن فتسقط 
اذا أسقطها كسائر الحقوق اذا أسقطها 
حق للمحضون فلا تسقط ان أسقطها 
الحاضن لأنه يجير عليها لمصلحة 
لله تعالى فلا تسقط على هذين القولين 
باسقاط الحاضن ٠‏ 


وجاء فى موضع كتخر9©؟ : واذا أسقطت 
الحضانة لعذر ثم زال عادت الا أن سقطت 
لتزوج فلا تعود على المشسوهور ٠‏ وذلك 
كالمرض والسفر ٠‏ فان صحت أو عادت من 
السك عاذت الحفائة + ٠ه‏ ومن :ترك الحشنائة 
بلا حادث سفر ونحوه لم يجدها بعد ٠.‏ 


ومنها دعوى الطلاق والخلع وسائر الفرق 


ينشأ عن الطلاق والخلع حق لله 
تعالى لما بيترتب عليهما من حرمة 
الوظد وى تماق اله تفنا اق 6 الكعوف 
بالطلاق أو بالخلع من جانب الزوجة فيها 
حق الله فلا يصح اسقاطها ولا 
الصلح على ابطالها وتركها ٠‏ بغلاق 
الدرعوى فى الحدود التى تحتاج الى 
دعوى ومخاصمة وهى حد السرقة وحد 
القذف باتفاق الفقهاء ٠‏ فانها وان 
كائت متءاقة بحق الله تعالى 
وعو ا افيه كتا هنا ال أن اليتق 
الحدود مندوب اليه من الشارع ٠‏ 
فالمدعى بعتبير هأذونا باسقاط الدعوى 


(:) المرجع السابق ج "ا ص 5ه . 


( م 2٠٠6‏ - موسوعة الفقه الاسلامى < + ) 


م 


أسقاط 


. اذا رعب فى الستر بخلاف حرمة الفرج 
بالطلاق ونحوه فانها حق لله تجبٍ 
اقامته وليس فيه ندب الى الستر فلا يصح 
اإسقاطه ٠‏ 


فلو ادعت المرأة أن زوجها طلقها 
ثلاثا وأنكر الزوج دعواها فصالحها 
على مائة درهم على أن يبرأ من الدعوى 
لا يصح الصاح ولو أخذت المرأة 
البدل فللزوج أن يرجم عليها بما أعطاها 
فيمة #وكون المرأة على دعسو اغانولة 
. يقال أنها تركتها وآسقطت حانها فيها ٠‏ 
وكذا لو ادعت تطليقة أو تطليقتين أو خلعا ‏ 
كذا فى الخانية ٠‏ 


وفى المغنى بن قدامه : لو ادعت المرأة 
أن زوجها طلقها ثلاثا فصالحها زوجها 
على مال لتنزل عن دعواها لم يجز فآنه 
لا يهوز لها بذل نفسها لمطلقها بعوض 
اف نتن عنوضن ونانوان خفيت: اليه سالا 
ليقر بطلاقها لم يجز فى آحد الوجهين 
وى الآخر يجوز كما لو بذلت له عوضا 
لمطلقها كلاف )١(‏ 5 


زوجته ثلاثا أو أقل من قلاث فصالحها 
على مال لتترك دعوى الطلاق لم 
يجز الصلح لأنه يحل حراما" ٠‏ 


(١)المغنى‏ لابن قدامة ومعه الشرح الكبير ج ه 
ان ا 
(؟) كتساف. القناع مع شرح منتهى الارادات 
ج "اص 1١5‏ الطبعة السابقة . 


والفقهاء جميعا متفقون على أن الصاح 
لا يجوز شرعا وبكون باطلا اذا ترتب 
عليه تحليل الحيرام أو تحريم الحلال 
للنص كل صاح جائز بين المسامين 
الا صلها أخل حراما أو حرم حلالا ٠‏ 


ومنها نسب الصفي 
فى العناية : اذا ادعت المرأة على رجل 
صبيا هو بيدها أنه ابنه منها وجحهد 
الرجل ٠‏ ولم تدع المرأة النكاح وقالت 
ابنه وبانئت هنئه وصدقها فى الطلاق 


.فصالح هن النسب على مائة درهم 


فالصاح باطل لأن النسب حق الصغير 
فلا يملك أحد ابطاله » وى تكمة رد 
الفضاز لو اال خض ملام شين عن 
نفسه أنه ابنى وصدقه الغلام ثم قال 
الرجل ليس ابنى لا يصح نفى نسب الغفلام 
ولا بقل منه اذ باقراره بأنه انه 
تعلق حق المقر له بذلك اذ بذلك ثبت نسبه 
من رجل معين وانتفى كونه مخلوقا من ماء 
الزنا فاذا قال معد هذا الاقرار الذى 
تعلق به حق الولد ٠‏ ليس هذا الولد منى 
لا يصح ولا يقبل منه لأنه لا يملك 
انطال عق الوله بعد" قيوته 5 ب 


ومنها الوكاثة اذا تملق بها حق الفير 
نص فقهاء الحنفية على أن للموكل عزل 
الوكيل اذا لم يتعلق بالوكالة جق الغير 


بشرط العلم فالوكالة من الحقوق التى 


(©) تكملة رد المحتار على الدر المختار لابن 
عابدين ج ؟ ص ٠ 1٠١‏ 


0111 


تقل الاسقاط لذا لم يتانق وهنا حاو" 
الغ » حتى أن الموكل لو أسقط حقه فى 


عزل الوكيل لا يسقط هذا العيون بالاسقاط . 


ٍ الاسقاط ا لحقه 5-6 ذلو وكل المدعى 
عليه وكيلا بالخصومة يللب 0 غاب 


ولو عزل العندل الموكل 5-5 لوو 


نفسبه بحضرة المرتهن ان رضى به ضح 
والا لا ينعزل لتءعلق حقه به ٠‏ ولو وكل 
الراهن المرتهن: ببيم الرهبن عند حاول 
الأحجل ثم عزله لا ينعزل لتعاق حقه 
بالوكالة فصارت لازمة لا تبطل بايطاله2© ٠‏ 


وف الشرح الكبير فى فقه المالكية 52 


باب الرهن”" : ولا يعزل الأمين الموكل على 
حوز: الرهن وبيعه برأى واحد منهما 

الراهن والمرتهن ‏ فان اتفقا على عرله 
فلهما ذلك ٠‏ 


التموي قرافت وجا وك واه 
ىق خصومة وليس الموكل ان قاعد الوكيل 
الخصم ثلاث هرات سواء كان التوكيل 
لعذر أم لا عزل الوكيل عن الوكالة الا 
:.لقتض كظهمور تفريط أو ميل مع الخصم 
- ولم يذكر السبب فى عدم جواز العزل 
عند عدم الخيانئة ‏ هل هو حق 
الغير أولا ولكن عدم جواز 3 الوكيل 

)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ من باب عزل الوكيل 


(؟) الشرح الكبير ج ؟ ص 50١‏ . 
(9) المر< جع السابق ج 7 ص 778 وما بعدها . 


5-3 الرهن م, من الراعن وحده ( و المرتمن 
وحه ‏ وعنزله باتفاقهما يدل على أن 


وق المهذب فى فقه الشافعية : ويجوز 


اللموكل© أن يعزل الوكيل اذا شساء ويجوز 


للوكيل أن يعزل نفسه متى شساء لأنه 
اذن فى التضرف فى ماله فجاز لكل واحد 
منهما ابطاله كالاذن فى أكل طعامه ٠‏ وان 
رهن عند رجل شيا وجعلاه على يد 
عدل واتققا على أنه يبيعه اذا حل 
الدين ثم عزله الراهن عن البيع انلعزل 
لأنه وكيله فى البيع فائنعزل بعزله كالوكيل 
فى بيع غير الرهن ٠‏ 


وظاهير من هذا أن الشافعية يطلقون 


. للموكل الحمق فى عزل الوكيل من غير نظر 


الى تعلق حق الغير بالوكالة وعدم تعلقه 
فقد أجازوا للراهن أن يعزل الوكيل 
ببيع الرهن من غير نظر الى موافقة 


المرتهن مع أن حقه ف الوكالة 


٠ ظاهر‎ 


وف المغنى لابن قدامة فى فقه ”' 
الحنابلة©© : للموكل عزل وكيله متى شساء 
ولاوكيل عزل نفسه كذلك لأنه أفن فى 
التصرف فكان لكل واحد منهما ابطاله - 
وهذا هو اتجاه الشافعية ف الاطلاق 
والتعايل ٠‏ 


(؟) المهذب 4 اسحق الشيرازى ج ١‏ 
صن 191 + 
ص 5529 . 


5.04 


كتبه الموكل الى الوكيل أو أوصى اليه 
لأن له أن يتصرف فى حقوق نفسه كما 
يبشساء فاذا يلغه ففقد 6 عزله “وليس 
وكيله وتولية آخر لأ تريل ف ذلك قد 


2 بو 


وهذا صريح فى اطلاق الحصرية للموكل 
فى عزل وكيله سواء كان وكيلا فى الخصومة 
أو غيرها وأنه ليس للخصم أن يمنعه 
من ذلك ولكن العبارة فيها شىء من الاحتمال 
اذ المنفى هو المنع من عزل الوكيل وتولية 
آخر بدله ٠‏ فهل يصدق ذلك بالعزل 
دون تولية آخر ؟ ان كان كذلك فلا يمنبع 
تعلق حق الغير بالوكالة من العبزل 
وا عم 
وفى التاج المذهب فى فقه ازيدية9" : 
أعلم أنه لا انعزال باللفظ 'لوكيل المرافعة 
حي طلبه الخصم ولو وكيلا نحو أن 
٠‏ يقول : وكل فلانا فى مدافعتى أو نحو 
ذلك فوكله أو لم يطليسه :واكته تصب 
يحضرته ‏ اى نصب الوكينيل بحضرة 
الخصمم ٠‏ أو لا يكون طليه الخصم 
ولا نصب بحفرته ولكنه قد خاصم بعض 
الخصومة ‏ لم يكن له أن يعزله أيضا 
ولا للوكيل أن يعزل نفس ه فى وجه 


)01( المحلى لابن حزم الظاهرى ج 4 ص 141 ٠‏ 
' (؟) التج المذهب ج ؟ ص ٠ ١١5‏ 


أسقاط 


الموكل فقط الا فى وجه الأصل مع وجه 
الخصم الذى خاصمه أو علمه بكتاب 
او رسول وسواء رضى الخصم أو لا 
فانه يصح ٠.‏ 

وأما فى غير ذلك وهو حيث لم يتفق 
أى هذه الوجوه الثلاثة ولم يكن وكيل 
مدافمة بل وكبل مطالبية فانه يصح أن 
يعزل ولو فى الغييسة أى غييته عن 
الأصل وغبية خصمه ٠‏ 


ويصح للوكيل أن يعزل نفسه فى 

مواجهة الأصل لا فى غيبته ‏ هذاف 
وكيل المطالبة أما وكيل المدافصة 
فالحكم كما تقدم ٠‏ 


وعلق فى الهامش على قوله ‏ لا انعزال 
فيعزل فى ذلك كله ٠‏ 


وهذا ظاهر فى أن حق الغير لا يمنع 
الموكل من عزل الوكيل وانما يتطلب عملم 
هذا الغير بالعزل ويجعله متوقفا على 
العلم والعلم اما بالمواجهة أو بالأخبار ٠‏ 
مع تفصيل ف الاحراءات وفرق فيها 
بين وكيل الخصومة ووكيل اللمطالبة ٠‏ 
وبين العزل: باللفظ والعزل بالفعهل كفا 


هو واضح ٠‏ 
وف شرائع الاسسبلام فى فقه الشيعة 


الامامية©») والموكل أن يعزل الوكهل 
بشرط أن يعلمه بالعزل ولو لم يعلمه لم 


فو شرائع الاسلام ج ١اض‏ 195 ٠‏ 


ينعزل ت فلم يشرط وراء علم للوكيل 


1 0 


ما يعتبر اسقاطه تغييرا للمشروع 
من ذلك ولاية الاب والحد 6 
الولاية مراتب أولاها ولاية الأب والجد 
وهى وصف ذاتى لهما ٠‏ ونقل ابن السبكى 
لم ينعزلا ٠‏ والمراد من العزل أن يصير 


لا ايصح لأن فيه تغيير المشروع وبعد 
أن نقسل يبعضا من التلصوص 


الفقهية قال فهئذا يدل على صحة 


الاجماع ولولا أن الولاية وصف ذاتى لهما 
لماقالوا ذلك ٠‏ 


وفى حاشسيية رد المحتار من باب 
الحجر 29 : اذا أسطط الأب أو الجد 
أب الأب حجقه فى الولاية على المصغير 
وعزل نفسه من ذلك وصير نفسه غير 
ولى لا يجوز ولا يسقط حقه ف ذلك 
لما فيه من خلافٍ المشروع اذ أن ولاية 
الأب والجد أب الأب على الصغير ثابتة 


لازمة ٠‏ 
وى كاف القناع ف فقه الحنايلة9؟ : 
لو أسقط الولى حقه ف النكاح فلا يسقط 


)١(‏ حاشية رد المحتار لابن عابدين ج ؟ 


ص ٠١5‏ 0 
؟) كشاف القناع ج ؟ ص 287 . 


لله تعالى وللمرأة بدلينل اثمه بالعضل ٠‏ 
وجميع الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز 
اسقاط حق الله تعالى وما فى اسقاطه 
خلاف المشروع وتغييره ٠‏ 


ومنه حق الرجوع فى الهبة : 

نص فقهاء الحنفية على أن حسق 
لمارواه الحاكم وصححه من قول 
النبى صصلى الله عليه وسلم » من وهب 
هبة فهو أحق بهاما لم يثب عليها ٠‏ 
فدل هذا الحديث على أن كل هبة 
ليست بعوض يصح الرجوع فيها 
واذا أبطل حقه فى الرجوع قد غير المشروع 
لأنه يجعل خبته التى لم يثب عليها ولم يعىوض 
عنها لا يجوز الرجوع فيها وهذا مخالف 
للحديث ويمستوى أن يكون هذا 
الاسسقاط بعوض أو بغير عوض ٠‏ 
غير أنه اذا صالحمه الموه وب له 
من حق الرجوع على شىء يصح ويكون 
عوضا عن الهية لا عن الاسقاط ويسقط 
حقه ف الرجوع لأنها تكون حينئذ هبة 
يعوض والهية بالعهوض لا يجوز 
الرجوع فيمساء 

جاء .فى تكمة رد المحتار : من باب 
الهمة© : ولو أسقط الواهب حقه فى 
الرجوع عن هبته لا يسقط حقه ولو 
بعوض ما دام لم يعسوض عن الهبة لأن 

(9) تكملة رد المحتار ج ؟ ص ٠5989‏ من 


باب الهبة 


اكد 


ش ٠‏ ل ا 
ولآن الاسقاط لا يكون فى كل حق فان 


بعض الحقسوق | لأ تسقط بالا مقاط كهذا. ْ 


وجاء فى الفتاوى الهندية(© : وهب 

1 شخص شسيئًا لآخر ثم 

حقئن فى الرجوع لا 0 حقه ولو 

صالحه من حدق الرجوع على ثىء فانه 

يصح ويكون عوضا عن اليد وسقط 
حق الرجوع ٠‏ 


وف الشرح الكبير فى فقه المالكية9؟ : 
لا يصح الرجوع فى الهمية الا الأب 
فقط لا الجد ب فله اعتصار الهيمة من 
ولده الحر الذكر والأنثى صصغيرا أو كسيرا 
غنيا أو فقيرا جبزا بلا عوض ولو حازها 
الاين الا فيما أريد به ثواب الآخرة فلا 
اعتصار فيه ٠‏ 


وف تحفةا لمحتاج ىق فقه 
الشافعية9؟ : أن للأب حق الرجوع فى 
هيقن لواده ولا يستقط هذا الحق 
بالاسقاط ٠‏ 


وف الاقناع فى فقِه الحنابلة9؟ : 
لا يجوز الواهب أن يرجم فى هبته الا 
الأب الأقرب فيجوز له الرجوع ف الهية 


(1) الفتاوئ الهندية ج ؟ ص 5.” . 
زفق الخرع الك ج ١‏ ضن ٠‏ وما بعدها . 
4( الاقناع ج 9 ص 0" . 


0 أسقط حقه ف افيه 


م قال الواهبٍ أسقطةت " 


ِ ٠ بالامسقاط‎ 


وف المحلى لابن حزم الظا وم رى© : 
من وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع 
فيما أصبلا منذ تلفظ بها الا الوالد 
والأم فيما إعليا أو ادحا اولدم ولم 
حقه ف الرجوع ف ذه اللجنة فل 
الزيدية”2 : الهيبة اذا كانت بلا عوض 
يصح مع الكراههفة الرجوع فيها 


يشروط ستة : 

١‏ أن يقع الرجوع ممع بقاء الواهنٍ 
والمتهب ٠‏ 

؟ - أن يقع فى عين لا دين ٠‏ 

آلا تستهلك العين ٠‏ 

ه ‏ ألا تكون الهية قد وقعت لله 
تعاللى ٠‏ 

5 آلا تكون لذى رحم محرم ٠‏ 

ثم قال : الا الأب ذله البرجوع فى هيت 
أما لو لم يكن طفلا فلا يصح للاب أن 


(ه) المحلى لابن حزم الظاهرى ج أ ص ١١7‏ .. 
)60 التاج المذهب جُ '"' ص /617؟ وما بعدها ؛ 


اسقاط م 


5 وهب له 6؟» اك 


يبين حكم 


وف كفاية الأحكام فى فقه الشيعة 
الامامية : يجوز الرجوع عن الهية 
قبل قبضها وأما اذا قيضت فالملمى روف 
فى مذهب الأصحاب أنها ان كانت للوالدين 
أو الولد فلا يجوز الرجوع فيها ونقل 
ارقن الاجماع 1 جواز البرجوع ‏ ولم 
يذكر حكم اسقاط حق الرجوع ٠‏ 


وف شرح النيل فى فقة الاباضية2") : 
يصح الرجوع ف الهية من الوالد فى 
537 وعند اله تعالى ٠‏ 


ومنه بعنض شروط النكاح : 
هذهب الحنفية : 

المكرر عند الحنفية أن عقد النكاح 
لا يصح تعليقه على شرط ولا اضافته 
: الى المستقبل لأنه لابد أن يكون منجزا يفيد 
الانشاء فى الحال ويعقب أثره فورا ٠‏ 


ويظهر أن هذا قدر متفق عليه 
بين الأئمة الااما جاء فى أعلام الموقمين 
العلامة اين 00 : من أن الامام 
بالشرط وان هذا هو 0 


. 8 شرح النيل ج 5 ض‎ )١( 
. 798 (؟) أعلام الموقعين لابن القيم ج 7 ص‎ 


٠ حائز‎ ١ 
فهو جانئز‎ 


والشرط الذى يقترن بصيغة عقد النكاح 
اما أن يكون شرطا بقتضيه العقد كاشتراط 


ش الزوجة على زوجها أن بنفق عليها أو أن 


واما أن يكون شرطا يؤكد مقتضى العقد 
كاشتراط الزوجة أن يكون والد زوجها أو 
أحد أقار به ضامنا لهرهها أو كفبلا 
فى نفقتها فان هذا الشرط يؤكد مقتضى 
العقد وهو الحصول على المهر أو على 
النفقة ٠‏ 


واما أن يكون شرطلا جاء الشرع 
بحوزه كامستراط الزوجة أن تكون 
نباك 4 ةا القبرط 9ه ووتقيسنينا 
العقد وليس مؤكدا ولا ملاكما لقتضاه 
ولكن ورد الشرع بحجوازه اذ فهم الكثير 
أن قوله تعالى : « يأيهها النبى قل 
لأزواجك ان كنتن تردن. الحياةة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا 
جميلا92" »© أمساس لتشريع هذا 
الحكم 8 

واما أن يكون شرطا جرى به العرف 
كاشتراط الزوجة تعجيل ثلثى مهرها فانه قد 
جرى العرف بذلك ٠‏ 


9) الاية م” من سورة الاحزاب ٠.‏ 


1 


أسقاط 


واما أن يكون شرطا لا يقتضيه العقد 
ولا يؤكد مقتضاه ولا يلائمه ولا جاء 
بجوازه الشرع ولا جرى به عرف كان 
تشترط الزوجة على زوجها الا ينقلما 
من دلدههفاء 


وأما أن يكون شرطا منافيا للعقد 
وساتطينا له كافبخراط ملة يقي البهنا 
النكاح كسنة مثلا أو هدة الدراسة أو مدة 
البمشّة أو البقاء فى البلد وكل شرط من 
الشروط:الأريمة الأواق يعتتره ‏ الحقيبة 
صضحيحا واذا اشترط ف العقتد وجب الوفاء 
به شرعا غير أنه اذا لم يف به الزوج لا يترتب 
على عدم الوقاء اعلاء صاحبي 
الشرط حق الخيار ىف فسخ العقد» 
لأن كل ما يترتب على عدم الوفاء هو 
فوات الرضى وانعدام الرضى لا يؤثر عند 
الحنفية ومن ثم يقولون بصحة ولزوم 
عقد نكاح المكره * 


أما الشرط الخامس فانه شرط فاسسد 
عند الحنفية فيلغو ولا يعتبر ولكن لا تأثير 
له فى العقد لأن النكاح الصحيح الداكم 
لا ييطل بالشروط الفاسدة عندهم ٠‏ 


أما الشرط الأخير المناف العقد فانه 
يطل المقد :+ 


واذا اشترطت الكفاءة فى الزواج أو أظهرها 
الزوج فى العقد وفهم اعتبارها فيه ثم 
تبين عدمها وفواتها كان الزوجة حق 
الفسخ وكذا ان اشترطت الحرية أو أظهرت 
ثم تبين عدمها يكون لها حق الفسخ ٠‏ 


وان أظهر الزوج نسسبا با ثم ظهر خلافه 
فان كان الى مماثل أو أعلى مما ذكر فلا 
خيار لها وان كان الى أدون وأقفل 
مما ذكر كان لها الخير ولو كانت 
لم ترض بما هو أدون ولأنه يكون تغريرا 
بهافم ينظر الى الكقاءة مع 
التغرير ٠‏ 


وأماان أظهرت الرأة المثرية أو , 
نسيا معيناثم تبين خلاف ذلك فلا 
خيار للزوج » لأن الكفاءة فى 
غير معتبرة والزوج لا يرتفع بنسب 
امرأته ٠‏ 


الزوجة 


وان تزوجها على آلا يخرجها من بلدها 
ال ويقينا او لق ان يدق يفسا :وان 
ألا يطأها أو على آلا يتزوج عليها أو 
على أن يطلق امرأته التى فى عصمته أو على 
أن تنفق هي عليه أو نحو ذلك من الشروط 
التى تناف مقتضى العقد أو تضاف 
المشمروع كان الشرط فاسدا ولاغفا 
ولا أثر له على العقد فيصح العقد ويبطل 
الشرط ولا دلزم من شرط عليه الشرط أن 
شنحة ولا حو قروا 0ل الطالتة 


00 ذه . 


ا وو ال كير 


شرطا فاسدا ولا بو ثر فى صحة العقد ٠‏ 
وكان مي الممكن أن يعتبر بمثابة تأقيت النكاح 
فيبطل العقد »ء ولكنهم على بطلان الشرط 


وصحة العقد » لأن عقد النكاح عندهم 
لأ سطلة الأ قوات قرط من قروط اتتقساده 
ول مفسمةة ال وات قرطء ين فوط 
0000 

وان اتصل الشرط بالصنداق ورتب على 
مقدار للصداق فى تحققه أو فواته يبقى 
الحنكم بالقينية اصبيعة الأبرظ وفشساده 
ومدى تأثيره على العقد على ما ذكرنا ولكن 
يكون له تأثيره بالنسية للصداق ٠‏ 

فلو تزوج امرأة على ألف أن لم تكن له 
زوجة أخرى وعلى ألفين ان كانت له 
زوجة أو تزوجهما على ألف ان لم يخرجها 
من بلدها أو من بيتها وعلى أآلفين ان 
أخرجها أو تزوجها على ألف ان كانت 
عربية وعلى ألفين ان كانت قرشية وما 
أشبه ذلك بيبطل الشرط ويصح 
العقد ٠‏ 


أما أثر الشرط بالنسبة للمهر فقد وقسع 


فيه خلاف 3 


فعند الامام أبى حنيفة الشرط الأول 
جائز فان وقع الوفاء به أو كان الأمر كما 
تضمنه الشرط ذلها ما سمى على ذلك ٠‏ 
وان لم يقع الوفاء به أو فعل خلاف 
ما شرط لها فلها مهر مثلها لاا ينقص عن 
الأقل ولا يزيد عن الأكثر ٠‏ 

وعند الصاحبين الشرطان جائزان فأيهما 
وافق الواقع أو فعله المشروط عليه كان 
لهاماسمى فييهء 


مذهب المالكية : 

يقول المالكية اذا استرط الزوج سسلامة 
الزوجة من عيوب ليست ممايرد بها 
من غير. شرط ولم يوجد ما شرطه . فان 
اطلع على ذلك قبل الدخول فاما أن يرضى 
وليه حسع التستداق ان ينارق وله 
شىء عليه ٠‏ 


وان اطلع على ذلك يعد الدخول 
فالنكاح صحيح ويجب مهر المثل ويسقط 
عنه ما زاد لأجل السلامة ٠‏ 


واذا تزوجها يظنها على وصف معين 
ثم تبين أنها على غير ما كان يظن 
فليس له حق رد الزوجة يذلك ٠»‏ 


واذا تزوجته على أنه عربى فتبين أنه 
غيرها أو ظهر غير عربى أصلا يسنا 
الخيار فى الرد والأبقاء ٠‏ 


واذا تزوجته على أنه قرشى وهى قرشية 
فظهر أنه عربى يكون لها الغيار فى 
الرد للغرر ٠‏ 


واذا تزوجها بمهر معين على أنه اذا 
كانت. له زوجة أخرى فمهرههما ضعف 
ىق صلب العقد فق مبلغ المصداق مع 
قدرة كل من الطرفين على رفع هذا 
الغرر وابعاده عن العقد بمعرفة حقيقة 
الواقع بأخبار الزوج أو تحرى الزوجبة 


لفن 


أنسمقاط 


أما اذا تزوجما بألف واشسترطت أن 
أخرجها من بلدها أو من بيتها أو 
تزوج عليها فمهرها ألفان فاليكاح صحيح 
. ولا بازمه الوفاء بالشرط ولكن يستحب ذلك 
وان لم يوف به لا تلزمه الألف الثانية على 
المشهور عن الامام مالك رحمه الله 
تعاالى ٠.‏ 


وعنه ترجع بالأقل من الألف وبقية 
مهمرالمثل. 


وانمسا صح النكاح هنا لأن الغرر 
فى القدر الزائد على الألف وقع ف المستقبل 
أى بعد عقد النكاح وتمامه والشرط 


هوفه | يمكن مو * ذه وتفويته ه . إلا 8 


المسألة الأولى فان الجر شيعا وقع فى 
صلب العقد والشرط متصل بالواقع ويمكن 
التعرف على حقيقة الواقع ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

يقول الشافعية أنه اذا شرط بين المتعاقدين 
شرط فلا يخلو هذ الشرط من أن يكون 
شرطا لا يتءلق .به غرض أو يتءلق به غرض 
ولكنه يوافق مقتضى العقد والأول 
كاشتراط الزوجة أن تأكل أكلا مخصوصا 
أو ابسن لباسا مخصوصا ٠‏ والفسانى 
كاشتراطها أن ينفق عليها أو يقسم 
لها . ولا تأثير الشرط فى هاتين الحالتين 
لا فى عقد الزواج ولا فى الصداق لانتفاء 
فاكدته ٠٠‏ 

أما الشرط الذى يتعلق به غرض وليس 
من مقتضى العقد فلا يخلو من أمرين : 


الأول :“أنه لا يخل بالاٍصود من العقد 


كشرط الزوج آلا ينفق على الزوجة وشرط 


الزوجة ألا يتزوج ٠‏ وهذا لا تأثير له على 
العقد لعدم الاخلال بالمقصود ولأن عقد النكاح 
لا يتأثر بالشرط الفاسد غير أنه فى هذه 
الحالة يجب للزوجة فر مثلها لا المسمى 
لأنها لم ترض بالمسمى وخبده ان كان الشرط 
من جهتها ٠‏ ولأنه لم يرض ببذل الممسمى 
الا عند سلامة ما شرطه فاذا فسد الشرط 
وليس له قيمة برجع اليها وجب الرجوع الى 
مهدر المثل ٠‏ 


ومن قبيل هذا الشرط الذى لا يغل 

بالمقصود.ما اذا تزوجهثًا على ألف أن ن أقام 

بها وعلى ألفين ان سافر يها حيث 

بيبطل الشرط ويصح العقد وبحت إهجسا 
ممر امثلء٠‏ 


وأمااذا كان الشرط يخل بالمقصود 
كشرط أن يطلقها أو أن له الخيار فى 
النكاح فانه يبطل العقد للاخلال بالمقصود 
منه وهو الدوام والاستقرار ٠‏ أما اذا 
افترطت:ق النقبه أوضافا خاضة كعوية 
أحد الزوجين أو نسبه بنسب خاص أو 
شرط جمال أو يسار أو شباب أو بكارة 
أو اسلام الزوجه والزوج مسام أو 
اسلام الزوج ٠‏ والزوجة كتابية أو 
السلامة من العيوب مثلا ٠‏ فظهر أن 
الأمر ليس على مقتضى الشرط فالنكاح صحيح 
لأن تيدل: الصفة ليس كتيدل العين فالبييع 
له يُفمسد يتخلفق الصفة ولأن النكاح 
لا يتأثر بالشروط الفاسدة ٠‏ 


غير أنه اذا تبين أن الواقع خير مما 
شرط فى العقد كأن تزوجهما على أنها 
ثيب فاذا هى بكر أو كتابينة فظهر أنها 
مسلمة فلا خيار لمن اشترط له الشرط 
لأن ما ظمر أفضل مما شرط فلم يفت 
عليه شىء يؤثر في رضاه ٠٠‏ واما ان 
ظهر أن الموصوف دون ما شرط كأن 
تزوجها على أنها بكر فذهرت ثيما 
ففى هده الحالة يكون من تخلف شرطه 
الخيار التغرير وخلف الشرط حتى ولو كان 
الطرف الآخر مثله أو فوقه ٠‏ 


وقد اختلفوا فى القسب المشروط اذا 
ظهر خلافه ولكن مسع وجحود الكفاءة 
الشرط لوجود الكفاءة وانتفاء المار ٠‏ 

وقال بعض آخر يثبت الخيار وهو 
ما يقتضيه كلام المنهاج ٠‏ 


وقال البلقينى ان الامام رحمه الله 
رجحه ف خلف شرط نسب الزوج ومثله 
خلف شرط نسب الزوجة وجرى ف الأنوار 
على الأول والتغرير الموجب للفسخ بخلف 
الشرط هو المشروط ف العقد لأن الشرظ انما 
يؤثر فى العقد اذا ذكر فيه لا قبله ٠‏ 


مذهب الحنفايلة : 
تفقسسم الى ثلاثة أقسام 3 


الأول : شرط 'يعود نفعه الى الزوجة 
مشل اشتراط ألا يخرجها من دارهها 


أو بلدهما أو لا يسافر بها أو ألا يتزوج 
عليها ٠.‏ فهذه الشروط وأمثالهما يلزم 
الوفاء بها فان لم يفعل كان لها حق 
فسخ النكاح وان أسقطت حقها فى 
ذلك سقط ٠‏ 


والثانى : أن يشترط شرط يناف مقتضى 
انعقاده سواء كان فيه نفع ليها أو 
نفقة لها عليه أو أن يرجع عليها بالصداق 
وكاشتراط ألا بطأها أو يعزل عنها أو 


يقسم لها قسما يغاير قسم صاحيتها 
وكاشتراط أن تنفق عليه أو أن تعطيه شيئا 
معيثا ٠.‏ 


فهذه الشروط كلها باطلة فى نفسها 
لأنها تناف مقتضى العقد أو تتضمن 
العقد فيصح لأن هذه الشروط تعود 
الى معنى زائد فى العقد لا بشترط ذكره 
ولا يضر. الجهل به ٠‏ ولأن النكاح يصح 
مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد 


والثالث : شروط تؤثر فى العقد لأنها 
تخل بالمقصود منه كاشتراط تأقيت 
يعلق النكاح على شرط مثل أن يقول 
وليهما زوجت ك ان رضيت أمها أو أن 
يشترط لها الخير ف النكاح أو له ٠‏ 


ولا يرى الحنابلة جواز اشتزاط تطليق. 


الضرة ممم أنه داخل ‏ فى القتسم الأول 

اذ فيه نفع لها ولا يناف مقتضى 
العقد ولا يتضمن ابطال حق لم يجت 
ولا حى . يجب بالعقد قبل انعقاده بت 
وذلك لورود النهى عنه بالذات ٠‏ فقد روى 
أيو هريرة رضى الله عنه قال : نهى 
رشول الله صلى الله ليه وسلم 
أن تشترط المرأة طلاق أختها ( أى الزوجة 
الأخرى التى ينبغى أن تكون بشابة 
الأخت ) وف افسظ أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : لا تسأل المرأة طلاق أختهما 
لتنكح والنهى يقتضى فسا المنهى عنه 
فيكون شرطا فاسدا ٠‏ ولأنها شرطت عليه 
فسخ عقده وابطال حقه وحق امرأته 
والأمر فى شروط النفككاح بالنشسية لغير 
الحنابلة يدور بين أن تسكون شروطا 
صحيحة ولكن لا يجب الوفاء بها ٠‏ أو 
'شروطا فاسبدة ولكن لا تأثير لها على 
العقد فتبطل ويصح العقد أو شروطا 
فاسدة تؤثر على العقد وتبطله ٠‏ 


أما بالتسبة للحنابلة فالشروط أقسام 
ثلائة على نحو ما ذكر ٠‏ 
. والخلاف بين الحنابلة وغيرهم هو فى 
القسم الاول اذ يرونه صحيحا ويجب 


الوفساء ية ويراة تخيرهم امنا تقاسيدا 


الوفاء بتلك الشروط يقول الثبى صلى 


. من الشتروط ما استحللتم به الفروج ل 


وبقوله صلى الله عليه وسلم ‏ 


المسلمون على شروطهام ٠‏ ولأنه قول 


فقد روى عبن عهر ين الخطاب وسعد 


ابن أبى وقاص ومعاوية وكثير غيرهم 


ولميعلم لهم مخالف فكن اجماغا ‏ 
وقد حكم عمدن بمشل هذا ولأنه 
شرط لا يمنع المقضود هن النكاح فكان 
لازما كما لو اشسترطت عليه زيادة فى 
الممر أو نقدا غير نقد اليلد ٠‏ 
واستدل الأثمة الثلاثة على عدم لزوم 
هذه الشروط بقول النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ كل شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطل ٠‏ وهذه الشروط ليست فى 
كتاب الله لأن الغسرع لا يقتضيها 
وبعديث الممسلدمون على شروطهم الا 
قرطًا لعدل حراينا :ال حرم جاه 
وهذا يحرم الحلال وهو التزوج 
بأخرى والسفر بالزوجة ٠‏ ولأن هذه 
القسووط ليث عن مصاحة العقبه:ولا 
مقتضاه فكانت فاسدة ٠١‏ وحديث أحق 
ها وفيتم به من الشروط محمول على 
الشرط الصحيح ٠‏ وليس هذا منه. 


وهذه الشروط أو أكثرها حين يشترطها 
الطرف الآخر تعتبر بالنسبة المشروط عليه 
بمثابة اسقاط حق هترر له بمقتفى أحكام 
الشريعة ونصوصها فيكون قبول الشرط 
واسقاط الحق على خلاف ما جاء به 
الشرع ومخالفة المشروع غير جائزة ٠‏ 


جواز الاسقاط وعدم جوازه فى شروط النكاح 

وما ذكر من القواعد والأحكام 
الخاصة يبشروط النكاح فى المذاهب 
المشار اليها هو الأساس فق الكلام 
على جواز الاسقاط وعدم جوازه فى 
شروط النكاح التى سيتناولها الكلام بمصفة 
عامة فى المذاهب كلهاء 


أولا : اذا أسقط الزوج حقه ف نقل 
زوجته من بلدها أو من دارها أو فى 
السيقر ديا عن للد الى له [قسرد: 
بأن تزوجها على ألا ينقلها من بلدهاأو 
من بيتهب! أو على أن تسكن حيث أحبت أو 
على ألا ييسافر بها فهل يجوز ذلك 
ونادفة الوقماء ددا الشرطا + 


مذهب الحنفية : 

قال الحنفية : ان هذا الشرط لاغ ولا 
يعمل به ولا يلزم الزوج الوفاء يه» 
لأنه يتفسن أسقاط حق للزوج قررقه 
له الشريعة حيث .جمالت له الحق فى 
أن ينقل زوجته الى بيت الزوجية ويسكن 
بها حيث أحب فى مسكن لاق مستوف 
كلها متايه القيناة السكرينة حنست 
الممستوى المناسب » وليس من غرضه 


اخلط لالم 
:ايذاؤها فهكون اسقاط هذا الحمسق 


بالشرط على خلاف المشروع وتغييرا له 
فلآ يجوز ٠‏ وأن:بنى هذا الشرط على 
قدر. الممر كأن تزوجها على ألف أن 
أقام بها وعلى ألفين أن أخرجها. 
فالحكم بالنسبة للالزام بالشرط لا يتغير أما 
بالنسسبة للمهر ٠‏ 

ففى رأى الامام أمى حنيفة أن أقام 
بها فلها الألف وأن أخرنجها فلها مهر 
المثل لا يزاد به عن الألفين ولا ينقص عن 
الألف ٠‏ 


وف رأى الصاحبين الشبرطان جائزان حتى 
كان لها الألف ان أقام بها والألفان 
أن أخرجها() ٠‏ 


مذهب المالكية : 

قال المالكية : أن هذا الشرط لاغ ولا 
يلزم الزوج بالوفاء به وأن كان 
يسستحب له ذلك ٠‏ وأن بنى على قدر 
الممر وردد فى شرطين على قدرين كأن 
يتزوجها بألف وتشترط عليه أن أخرجها 
من بلدها أو من بيت أبيها فمهرها 
ألفان يصح العقد ولا يازمه الوفاء 
بالشرط فأن لم يف به وأخرجها من 
باذهما ازع فيكت امهنا لذظارفه كنك 
الثانينة على المشهور عندهم . 

0 ترجع بالأفل من الألف وبقية 

اق مثلها ”2 ٠‏ 


إل حاشية رد المحتار على الكل المختار لامن 


3 الخرقى 2 + فل 48 5 


"14 


. مذهب الشافعية : 


وقال الشافية : أن هذا الشرط لا أثر ' 


له على العقد لأنه لا يخل بالمقصود 
منه ولكن لا يجبعلى الزوج: الوفاء 


به ٠‏ فائلئكا ٠‏ وجب مهر المثل 


على ألا تخرجنى من بلدى أو من بيتى 


أو. ربطت بالضداق ورددت بين شرطينٍ 


كتزوجتك على آلف ان أقمت بى وعلى ألفين 


مذهب الحنايلة : 

وقال الحنايلة : ان هذا الشرط صحيح 
ولازم ويجب على الزوج 0 
لم يتاك كان للزوجة الخيار فى فسخ 
الشرط ولم ترض بدونه ١‏ فيثبت لما 
الخيار ولا يسقط حقها فيه الا بما 
يدل على رضاها فأن أسقطت 6 


فى الفسخ سقط20 ٠.‏ 


مذهب الظاهرية : 

وذهب ابن حزم الضفاهرى : الى أن 
النكاح لا يصح على شرط أصلا الا 
شرط الصداق وشرط الامساك بالمعمروف 
أو التسريح بالاحسان ٠‏ أما شرط 
هية أو بيم أو ألا بنقلها عن بلدها 


. ١" تحفة المحتاج ج " ص‎ )١( 

(؟) المغفى والشرح الكبير ج لا ص 5107 
ا ها و 1د دا لخدن وكشاف القنا 
والمنتهى ج # ص 6ت وما بعدها و ص 117 
0 


فأن شرط فى نفس العقد فهو 


فهو صحيح والشروط كلها باطلة * . 


أو غير ذلك ٠‏ 


وذكر ابن حزم فى صدد الاستدلال 
للحنايلة القائلين بصحة الشرط ولزوم 
الوفاء به » ان البعض روى أنه شسهد 
الله عنه 
رجلا أتاه فأخبره أنه تزوج امرأة وشرط 


عند عمر بن الخطابه رضى 


لما ذازها فال عميين للها خرظها + فعا 


رجل عنده : هلكت الرجال أذن اذ لا تشساء 
امرأة أن تطئق زوجها الا طلقته فقال عمر 
المسلمون على شروطهم عندهما مقاطع حقوقهم 


ولك ما اشترطت2») ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

الزيدية0» : يلغو كل شرط فى عقدة النكاح 
على خلاف «موجبه فلو تزوج الرجل 
امرأة على شرط آلا يخرجها من دارهما 
أو دادها لغا الشرط لقوله عليه الصلاة 
شروطا ليست فى كتاب الله ٠‏ 


مذهب االامامية : 

اختلفت الشيعة الامامية فى ذلك فقال 
بعضهم اذا شرط مثل هذا الشرط فى عقد 
النكاح يصح العقد ولا يلزم الشرط ولا بيجب 
على الزوج الوفاء به ٠‏ 


لقف المحلى ج 1 ص 1 1ه : 
(؟) البحر الزخار ج " ص ١١”‏ . 


اسقاط 515 


وقال آخرون أن الشرط يلزم ٠‏ وذكروا 
أن القول بلزوم الشرط هو الأقرب 


٠ الرواية9"©»‎ 


مذهب الاياضية : 

وذهب الاباضية الى أن هذ الشرط 
جائز وأن الزوجة على شرطها ما لم 
تبرئه29 منه وقولهم أن الزوجة على شرطها 
يدل على وج وب الوفاء بالشرط على 
الزوج ٠‏ 

ثانيا : اذا أسقط الزوج حقه فى 
المماشرة الجنسية مع زوجته أو أسقطت 
هى حقها ف ذلك أو أسقط حقه ف الزواج 
بغيرها بأن تزوجها على الا يطأهها أو 
على ألا يتزوج عليها ٠‏ 


مذهب الحنفية : 

قال الحنفية : أن الشرطين باطلان والعقد 
صحيح ولا يسقط حق الزوج بهذا 
الاشتراط لأنها تحرم حلالا هو 
استمتاع الرجل بزوجته واباحة التزوج 
بأكثر من واحدة الى أريع وما يؤدى الى 
تغيير المشروع باطل فلا يجوز ولا يلزم 
الوفاء به وكذلك اذا كان اشتراط عدم 
الوطء من قبل الزوجة”" ٠‏ 


مذهب الالكية والشافعية : 


. كفاية الاحكام‎ )١( 
.5٠. شرح النيل ج #'اص‎ )0( 

9) فتح القدير“على الهدايه ج ؟ ص 1١5.‏ 
من باب المهر .٠‏ 


منه ويخالف موجبه الذى حدده القسارع 
وبينه أما الشرط الثائى وهو ألا يتزوج 
عليها فانه شرط باطل لأنه يؤدى الى تحريم 
المياح فلا يجوز ولا يسقط حق الزوج فى 
التزوج ولا تأثير له على العقد لأنه لا يفل 
بالمقصود منه فيصح العقد وييطل 
الشرط©) , 


مذهب الحنايلة : 

وقال الحنابلة أن الشرط الأول باطلوالعقد 
صحيح لأنه بؤدى الى اأسقاط مالم يجب 
ويخل بمقصود العقد ٠‏ 


أما الشرط الثانى وهو ألا بتزوج عليها 
فهو صحيح ولازم ويجب على الزوج الوفاء 
به لأن فيه نفعا للزوجة وقد جرى به 
العرف فيكون لازما ولا أثر له على العقسد 
وأن لم يوف به فلالزوجة حق فسخ 
النكاح واذا أسقطت حقها فى :ذلك سقط ٠‏ 


مذهب الظ اهرية : 

ورأى ابن حزم ف هذين الشرطين كرأيه 
فى الشرط السابق أن شرطا ف العقد 
فهو مفسوخ وأن شرطا بعده فهو عقد 
الشروط الا على شرط الممر وشرط الامساك 
بالمعروف أو التسريح باحسان9© ٠‏ 00 


(1) الخرشى ج ؟ ص 115 وتحفة المحتاج ج ؟ 
طن ل 0 ْ 

(ه) المغنى والشرح الكبير ج /ا ص 557 وما 
بعدها و ص 0 وما مغندها وكشاف القناع 
ج 9 ص ١ه‏ وما بعدها و ص 87 وما بعدها. 

آل المحلى ج 1 ص اه 8 


ان | اسقاط 


مذهب الزيدية : 

أما الزيدية : فقد فرقوا فى حكم شرط ألا 
يطأها بين أن يكون من جانب الزوج 
حقه وله أن مسقط حقه ٠‏ أو يكون من .جأئب 
الزوجة فيبطل العقد(© ٠‏ 


وجاء فى كتاب شرح الأزهار المنتزع من”"© 
الغيث المدرار فى فقه الزيدية ‏ اذا شرط 
فى العقد آلا يطا الزوج زوجته كان هذا 
شرطا مخالفا لموجب العقد فيفسد العقدء 


أما شرط ألا يتزوج عليها فيرى 
الزيدية فيه أنه شرط باطلٍ ولا أثرلمه 
على العقد فيبطل الشرط ويصح العقد©© ٠‏ 


مذهب الامامية : 

ووفك الأقافننة": هالتشنية للقرط الثول 
ألا يطأها الى أنه يبطل العقد لأنه ينع 
المقصود منه وهو الاعفاف والتناسل ٠‏ 


علييا فقفدقالوا : أن الملشهور فى 


مذهب الاباضية : 

أما الاباضية : فقد قالوا : أن الشرط 
الأول باطل عند الله وف الحكم وأن عقد 
النكاح صحيح أما الشرط الثائى فقد 
. قالوا فيه أن كل شرط فى النكاح لا يحرم 


(1) البحر الزخار ج ؟ ص .١١6 41١72!‏ 
(8)*ج ؟ صن .)1 ١‏ 
(6) البحر الزخار ج 8# ص "١‏ . 


حلالا ولا يمل حراما فهو جائز ٠‏ 
والزوجة على شرطها مالم تبركه منه9» ٠‏ 

والخلاف بالنسية لهذا الشرط أساسسه 
أنه يحرم حلالا عند من مزاه باطلا وليس 
كذلك عند من يراه صحيحا ٠‏ 

ثالثا : اذا تزوجها على أن يطلق زوجته 
التى فى عصمته يتضمن هذا الشرط اسقاط 
على عصمته ٠‏ 


مذهب الحنفية : 

قد ذهب الحنفية : الى أن هذا الحق 
لا سقط باشتراط هذا الشرط لأن الحق ثابت 
بحكم الشمرع واسقاطه معناه تعبير المشروع 
الشرط المقتضى لهذا التغبير باطل١‏ ولا تأثير 
له على العقد لأن عقد النكاح لا يبطل 
بالشروط الفاسدة0©) ٠‏ 


مذهب الالكية : | 
وكذلك يرى المالكية فى هذا الشرط اذ 
بقولون أنه شرط بساطل ولا بلزم الوفاء 
فد( 
يصح ويصح العقد 29 ٠‏ 
مذهب الشانفعية : 
أما الشافعية فقد وافقوا المالكية فى 
قول لهم وقرروا فى قول آخر أن العقد 
لمل7©. 7 


(8) شرح النيل ج ”' ص ١الا١ ٠.‏ 
(ه) فتح القدير ج ؟" ص 556 ٠.‏ 
(5) الخرشى ج ا ص 1١86‏ . 
(/) تحفة المحتاج ج ” ص "/ا؟ . 


1١ . أسقاط‎ 


مذهب الحنايلة : 

وقد سبق أن الحنابلة لا يقولون بجواز 
هذا الشترط لسوروة" التهق :عله مخصدوصه 
على نحو ما تقدم ومن ثم قرروا بطلان 
الشرط وصحة العقد © . 


مذهب الظاهرية : 

ويرى ابن حزم الضاهرى فى هذا 
الشرط ما رآه فى الشروط الاخرى وهو 
أفحة أن وود ف العنة كان نوخا وأن 


ورد بعده كان صحيها وكان الشرط. 


باطلة 29 . 


وهئشضسه آلارث : 
يطلق الأرث فى لسان الفقهاء على الأمر 
المعفوى وهو الوراشة وحلول الوارث 


والحقوق والتبعات ٠.‏ كما يطلق على 
المال أو الحق الموروث » والوراثة نوع من 
الولاية لما فيها من ولاية الوارث على 
المورث بخلافته عنه فى ماله هلكا ويدا 
وتصرفا ٠+‏ ولذلك تنقطع الورائة حيث 
تنقطصع الولاية باختلاف الدينءو الوراثة 
جبرية بالنسبة للمورث فان الشارع لم 
يترك حق التوريث الى رغبته وأرادته 
بل أناط الوراشة بأمسياب وقيدها 
بشرائط متى تحققت ولم يوجد مسائع من 
الوراثة ثبتت لمستحقيها على مقتفضى 
القوامد والأح كام التى حددها الفجار ع 
)١(‏ المغنى ج'لا:ص 567 وما بعدها وكثباف 


كاي اساي عو ف 
ف المحلى ج ١‏ ص 515-.. 7 


تحديدا جبرا على المورث بحيث لا يملك 
حرمان وارث ولا ابطال حق هن يرى. 
ابطال حقه ولا انتقباص شئء منه. 
وليس للوارث ابطال أهليته للأرث ولا 
نفى هذا الوضف عن نفسه هحتى تحققت 
فيه الأسباب والشروط وانتفت عنسه 
الموائعم ٠‏ فلو قال : أبطلت كونى وارثا 
أو تنازلت عن ذلك أو لست وارثا + فلا 
عبيرة بقوله هذا ولا أشر لهلأئنه 
التبقاط لوصف ذاتن عمان: يقوهاليه :وانقكم: 
للمشروع ٠‏ 

أما حق التملك الذى يثيت للوارث عند 
حوت المورث مستندا الى أول الموت 
فأئه حق مجرد وليس هو حقيقة الك 
الذى يثبت لله فى أعيان التركة والحقوق 
التى تشتمل عليهاء.ه وهو يطك أن 
يسقط هذا الحق المجرد أى حق 
التملك بأجازة تصرف مورثشه فى التركة 
حال المرض اذ أن أجازة هذا التصمرف 
تتضهن أبطال حق المجيز فى تملك ما وقع 
عليه التصرف ٠٠‏ ولكته لا يملك هذا 
الاسقاط بالاجازة آلا بعد موت المورث 
ولا يملكه حال نة 
فى ذلك الحين ٠‏ 

وحق التملك هذا يثبتللوارث بدو نأرادته 
بمعنى أنه لا يتوقتف على .قبوله ولا يرتد 
برده ولكنه يسقط بالاسقاط بأجسازة 
تصرف المورث حين المرض كما ذكر . 


١‏ ومن ذلك أجازة الورئة وصية مورثهم 
التى تتوقف على اجازتهم كما 5 الوصية بأكثر 
من الثلث والوصية للنسوارث فى راق. بعض 


( م ١؟‏ ل موسوعة الفقه الاسلامى د م ) 


فض اسقاط 
الفقهاء ‏ فأنهم بأجازتهم قد أبطلوا حتهم وفى تكطة رد المحتار 40 ٠‏ ببطل اقرار: 
فى تملك العين ٠‏ انسان بعدد من السهام لوارث أزيد 


ولا يملك الوارث ايطال شىء ممايئثبت 
بالوراثة حقا كان أو ملكا حال حياة 
المورث لأن شسيئًا من ذلك لم يثبت له 
بعد ء ولا يضح أسقاط شىء من الحقوق 
قبل ثبوته بالفعمل ٠‏ 

أما ملك الوارث لما فضل من التركة 
يميد تحاحسة |لوريث عن التجوية: والدفين 
وسداد الديون وتنفيذ الوصايا ‏ فأئه 
يثيت للوارث جبرا عايه وتدخل أموال 
اميت والحقوق القايلة للانتقفال ف ملك 
الوارث من غير توقف على قبوله ولا يرتد 
برده ه وه ذا اللملك لا سقط بالاسقاط 
مطلقا بالنسبة للاعيان ٠‏ ويسقط 
بالاسقاط بالأبراء بالنسبة للديون التنى 
للمورت على القن '* 

0 لكك 2 كد 
نجيم20 : لو قال !لوارث تركت حقى 
لم يبطل حقه اذ الملك لا يبطل بالترك ٠‏ 

وجاء فى تنقيح الفتاوى الحامدية 
لابن عايدين29») : اذا أشضهد أحد الورئة 
بأنه ترك حّه من الأرث وأسقطه 
فهننة] لمق له معط بالاستقاط ولسه 
المطالية بحقه من الأرث اذ هو جبرى 
لا يسقط بالاسقاط ء* 

وفى الفتاوى الخيرية:حق الارث لا يقبل 
الاسقاط9؟ ٠‏ 


٠. ١9/56 الاشباه والنظائر ص‎ )١( 
. تنقيح الفتاوى الحامدية © كص لا5؟‎ )0( 
. 521 ص‎ ١ الفتأوى الخيرية ج‎ )5( 


من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعاء 
أى مشالف للمشروع وعمْير له فيكون باطلا 
.٠‏ ومثل ذلك فى الفتاوى الخيرية”*) 
من كتاب الاقرار ٠‏ 

وفى كتاب الأم للشافعى رحمه الله 
تميال © : من ورث شبيئًا لم يكن له 
دفع الميراث وذلك أن حكما من الله عز 
وجل أنه نقل ملك الموتى الى ورثتهم 
من الأحساء ٠‏ 


وجوه الملك غير الميراثُ فالمملك فيها بالخيار 
ان شاء قيلها وان شاء ردها ٠‏ 


وفى تتمة الروض النضير فى فقه الزيدية 
الميراث هو كل مال أو حق خرج من 


مستحق الى مستحق آخر من غير اختيار 


كل منهما ولهذا يسمى الملك التهرى ٠‏ 


وف شرح النيل فى فقه الاباضية!"" : 


. الميراث بدخل الملك بلا قبول بل ولو أبى 


القفسول + 


وهذا قدر متفق. عليه دين الفقهاء ولا 
خلاف فيه لأحد ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون 


4 تكملة رد المحتار لابن فابدين اج 0 
ص ١55١‏ 7 

(ه) الفتاوى الخيرية ج ؟ ص ١697‏ . 

(5) الام ج 5 ص 55 ., 

0) شرح النيل ج لاا ص ١٠١١‏ . 


أسَقاط ا | لقا 


أيهم أقسريب لكم نقمًا فريضة من الله والله 
عليم صكيوم(2©؟ ٠.‏ 

الحقوق التى لم تجب 

' ؛ ذكرنا فيما سبق أن الخق قبل وجوبه 


اسقاطا حقيقة وانما هو امتناع 


قلا ا :وين نه ا اباب ساد 
والعتق المضافان الى الملك عند الحنفية ٠‏ 
فان الاسقاط منهما لم يحصل الا عند 
ثيؤت الك بالفمل غاية الأمر أن الصيغة 
وجدت قبل ثبوت الحق ٠‏ ومنع التعليق 
فتثبت السببية بناء عليه ويحصل الاسقاط 
لوجسود سيبيبه حينقذ ٠‏ وينبنى على هذا 
الام سبال ٠‏ 


منها : بعض شروط النكاح : 

ومن الحقوق التى لاا تقبل الاسقاط 
لأنها لم تجب بعد بعض الشروط التى 
تشترط فى عقد النكاح كما اذا اشسترط 
الزوج على زوجته أن لا يعطيها مهرا 
فتزوجها على ألا مهرلماء. فان هذا 
اسقاط لحق المرأة فى الممر واكتنه 
لا ايصح لأن حقها ف المهمر لم يثبت 
يعد اذ الممر انما يجب بالعقد ويتأكد 
بالدخول والموت والخلوة والشرط وقع قبل 
تمام العقد أى قبل وجوب المهر فلم 


. من سسورة النسماء‎ 1١١ الاية رقم‎ )١( 


يصادف محلا ٠‏ فوقع غير صحيح ٠٠‏ 
ولكن ما أشر هذا الشرط على العقد 
مذهب الحنفية : 

يقول الحنفية : ان هذا شرط لا يقتضيه 
العقد ولا يؤكد مقتضاه ولم يجر به 
عرف وأم يجىء بجوازه الشرع بل ان الشرع 
قد جاء بايجاب اللمهر فهو شرط 
مخالف لمقتضى حكم الشرع فيكون فاسدا 
وهو أيضا اسقاط لحق يجب بالعقد 
قيل تمام العقدء 


والمقرر عندهم أن عقد النكاح 
لا يؤثر فيه الشِرْط الفاسد ٠‏ فيبطل الشرط 
ويصح العقد ٠‏ ويجب عندهم فى هذه 
الحالة مهر المشل ٠‏ اذ بهذا الشرط 
أصبح النكاح بدون تسمية مهر فيلجاً 
الى مهر المشل لما روى أن رجلا سأل 
عيد الله ين مسعود رضى الله عنه 
عن امرأة مات عنها زوجها ولم يكن قد 
فرض لما شيئًا فجعل يرده شهرا 
ثم قال : أقول فيه برأيى فان يك صوابا 
فمن الله ورس وله ٠‏ وان يك خطأ فمنى 
ومن الشيطان وااله ورسوله بريكان ٠‏ 
أرى لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط ٠‏ 
ققام رجلان وقالا : نشهد أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام قضى فى 
امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل 
قضيتك هذه ٠‏ فسر أبن مسعود رضى الله 
عنه للموافقة قضائه قضاء رسول 
الله صلى الله عليه وسام ٠‏ فهذا 
لتسيي هريم أن البحر ذا ادك فق 


لفن 


اسقاط 


العقد وجب مهر المثل ٠ه‏ ويستوى فى 
عدم دكره فى العقد أن تترك التسمية أو 
تفسد أو ينفى الممر كما فى حالتنا (2 . 


مذهب الى الكية : 

لما المالكية فان المقرر عندهم أن 
الزواج بالنسية الممر يعتبر عقد معاوضة 
لابد فيه من الممر ومن بيانه فى العقد 
كالبيع بالنسية لاثمن لما كان عقد 
معاوضة كان مفتقرا الى ذكر الثمن وبيانه 
فى العقد ٠‏ ولو نفى الثمن فى البيسع يفسد 
العقد وكذلك النكاح لو نفى الممر يفسد 
العقد ٠.٠‏ وحينئذ يكون العقد فى هذه 
الحالة فاسدا ويستوى فى ذلك أن 
يتراضيا على اسقاط المهمر ونفيه وأن 
يكون بالاشتراط فى العقد" ٠‏ 


مذهب الشانصة : 

والشافعية يقولون : ان هذا شرط 
يتعلق به الغرض اذ فيه نفغ للزوج 
واكته لا يخل بالمقصود من عقد النكاح 
فيكون شرطا فاسدا ولكن لا تأثير له على 
العقد فيصح العقد ويبطل الشرط ٠‏ 
ويجب مهر المشل فى هذه الحالة ٠‏ لأن 
العقد خلا عن ذكر مهر ٠‏ والمهر واجب 
بحكم الشرع وليس هناك ها يرجع اليه 
فى تحديد المهر الا مهمر ا مثل الذى 
اعتيره الشمارع فى مثل هذه الأحوالك9) ٠‏ 


)1ع( حاشية رد المحتار على اادر المختار ج ١1‏ 
ص . ٠‏ 


4 الخرقئ جه سن 19/8 . 


مذهب الحنايلة : 

وقال الحنايلة أن هذا الشرط ياظل 
لأنه يتضمن اسقاط حق يجب بعقد النكاح 
وهو حق الزوجة ف المهر وهو لا يثبت 
ولا يتقرر الا بالعقد وهو قد شرطاق 
العقد أى قبل تمامه ٠‏ وابطال ما لم 
يجب باطل ٠‏ ولكته لا يخل بمقصود 
النقد ولا يناف مقتضاه فلا يكون له 
تأثير على العقد فيصح العقد وبيطل 
الشرط ٠‏ ويجب مهر المشل لأن المقد 
خلا عن تسمية مهر ٠‏ والممر واجب بحكم 
الشرع وليس هناك ما يرجع اليه فى تقدير 
المهمر الواجب وتحديده سوى مهر الثل 
الذى اعتمد عليه الشارع كثيرا فى 
التحديد(؟؟ .. 
مذهب الظادية : 

وقال ابن حزم أن أى شرط فى النكاح 
غير اللممر والامساك بالمعروف أو التسريح 
باحسان غير جائز وان شرط فى العقد 
يكون العقد مفسوخا وان شرط يعد 
العقد يكون العقد صحيحسا وييطل 
الشرط ‏ وهذا شرط نير هتعلق بالممر 
لأن المقصود لابن حزم عن الشرط المتغلق 
بالصداق الذى يصح عنده هو الشرط 
المتعلق بذكر الممر وبيانه وتحديده وهذا 
نفى له ٠‏ وقد شرط فى صلب العقد ٠‏ فهو 
عقد مفسوخ أبدا عندأآين حزم 
التلاهرى260 ٠‏ 


() المغنى والشرح الكبير ج لاص 458 
وما بعدها وص 551 وما بعدها . 
(ه) المحلى ج و ص 555 . 


أسقاط ْ م ش 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية ان هذ الشرط باطل لأنه . 


يقتضى نفى المهمر فى عقد النكاح والمهمر 
فى. النكاح واجب بحكم الشرع ولا سييل 
.الى الغائه أو نفيه ثم هو اسقاط لحق 
الزوجة قبل وجوبه بالفعمل اذ لا يجب 
الا بالعقد ٠‏ فكان باطلا ٠.‏ ولكن لا أثر له 
على العبقٍد فيصح العقد ويبطل الشرط 


ويجب ممر المثل لأنه الواجب شرعا في © 


شل هذه الحالة ٠620‏ 


مذهب الامامية : ٠‏ 

.'ويقول الامامية : أنه لا يشترط لصحة 
عقد النكاح ذكر الممر فلو أغفل ذكر 
الممر فى العقد أو شرط الا مهمر لها 
فاليقة مسيم وق طق قى عتذء الغالة 
فان كان قبل الدخول فلها المتعة وان 
كان بعد الدخول فلها مهر المثل ‏ ولو 
تزوجها على خمر ٠‏ صح العقد ولها مع 
الدخول مهر المثل ٠‏ وقيل بيبطل العقد 
وهذا غير خلو العقد عن ذكر المهر” ٠.‏ 


مذهب الاياضية : 


على ألا اداه ا وه بدون ةك أو 
بصداق غير جائز بطل الشرط ولزم النكاح 


. ١١١ البحر الزخار ج ؟ ص‎ )١( 
. الطبعة الثانية‎ 
. ١78 و ص‎ 1١ شرح النيل ج ؟ا ص‎ )9 


لا يحل التكاح أن تزوجها على آلا صداق 


ومنها التقفقة: 


مذهب الحنفية : 0 

فى الدر المختار وحاشية رد المحتار 
عليه لابن عابدين من باب النفقة2©©20 - ابراء 
الزوجة من تفقتها قبل الفرض 
بالقضاء أو بالرضبا باطل لأنه لا يصير 
دينا بدون الفرض ٠‏ وبعده يصح ممبا 
مضى ومن مدة مستقبلة ٠٠‏ فلو قالت 
لزوجها أنت برىء من نفقتى أبدا مادمت 
امرأتك ولم تكن النفقة مفروضة لا يصح 
لأن صحة الابراء تعتمد الوجوب أو قيام 
سيب الوجوب ولم يوجدا هنالأن 
سبب وجوب النفقة ف المستقيبل هو 
الاحتباس ف المستقبل ٠‏ وهو غسير 
موجود فى الحال ٠‏ واذا أبرأته وكانت 
مفروضة بالأشضشهر صح الابراء عن 
الماضى وعن شسهر مستقبل ولو بالايام 
يبرأ من نفقة يوم مستقبل ولو بالسنين 
ببرأ من نفقة سمنة مستقبلة ٠‏ وذلك كله 
مع البراءة من الماضى ٠‏ 


واستظهر ابن عابدين أن المراد بالمستقيل 
فى هده العبارات ما دخل أوله لأنه انما 
يتنجز المفروض لها بدخوله وقبل دخول 
أوله حكمه ما بمعهده من الأشمهر 
والأيام والمسنين والسنين ٠٠‏ وكذا لو قالت : أبرأتك 


4( حاشية رد المحتار على الدر المخدان ج 2" 
من باب اأنفقتة . 


امضن 


أسقاط 


عن نفقة سنة وهى مفروضة بالأشهر 
لم ييرأ الا من نفقة شه واحد »لأن 
القسافى: نا فزق :الشقخة كل فجسبهر 
فانما فرض لمعئى يتجدد بتجدد الشهر فما 
لم يتجدد الشهر لم يتجدد الفرض وما 
لم يتجدد الفرض 'لا تصير نفقة الشهر 
الثائى واجبة أى أن النفقة تفرض معنى 
الحاجة المتجددة فاذا فرضها القاضى 
كل شهر كذا صارت الحاجة 'متجددة بتلجادد 
كل شهر وقبل تجدده لا يتجدد الفرض فلم 
تجب النفقة قبله ولا يصح الابراء عما 
لم يجب ٠‏ 

واستثنوا من ذلك ما لو طلقها أو خالعها 
نظير الابراء من نفقة العدة ٠‏ فائكهم 
صححوا هذ الابراء وحكموا بوقوع الطلاق 
بائنا لأنه طلاق على مال ٠‏ مع أن "مدة 
العدة تبداً عقيب الطلاق والخلع والنفقة 
تجب شسيئًا فشيئًا ٠‏ فكان مقتفى ما تقدم 
آلا يصح الابراء واختلفت عبارات المؤلفين 
فى تعليل هذا التصحيح ٠‏ 

فقال صاحب فتح القدير ٠‏ ان الاسقاط 
يرد قصدا وأولا على ما تستحقه بالفكمل 
وقت الطلاق والخلع ٠‏ والباقى يثبت تبعا 
ضع الما ا الل« وكم عن يقت 
ضمنا ولا مث 
وقال فى الأخيرة أن هذا من قبيل 
براءة الاستيفاء لأنها لما شرطت البراءة 
فى الخلع أو الطلاق كان ابراء بعوض اذ 
حصلت غلى الطلاق فيكون استيفاء لمنا 


شيثت قصدا ٠‏ 


وقع الابر'ء عنه لأن المجوض قام مقام ‏ 


هذا الاستيفاء ٠‏ 


مذهب المالكية : 

وى الحطااب فى فقه المالكية9؟ : 
المرأة اذا أسقطت النفقة عن زوجها ف 
امستقبل تسقط عنه وصرح بذلك عبد الحق 
فى تهذيبه ونقله عنه أبو الحسن وقبله 
ولم يذكر خلافه ٠‏ 

وقال القراف أن ذلك لا يسقط ولهما 
الرجوع فيه وقبله ابن الشاط ٠‏ 

والسر فى ذلك أن النفقة عند المالكية 
تعتبر دينا صحيحا للزوجة على زوجها 
من وقت التسايم ولو حكما ولا تسقط 
عنه الا بالأداء أو الابراء وليس ملحوظا 
فيها معنى الحاجة فيثبت لها ويصادف 
الابراء حقا قائما . والا فالمالكية : يرون 
أن ن اسقاط ما لم يجب غير صحيح فلو 
و د ا الحضائة 
حديعا ل يضدج + 


مذهب الشافعية : 

وى كتاب الأم للامام الشسافعى رضى 
الله غنه© أن ترك الرجل زوجته 
السنة وسنة مستقيلة برىء من نفقة 
المسنة الماضية لأنها قد وجبت لها ولم يبرأ 
من نفقة السنة المستقيلة لأنها أبرأته قعل 
أن تجب لها وكان لها أن تأخذه بها ٠.‏ 


3 موضع آخر : اذا أعسر الرحجل 
ف ينقفة إاراه فاجيلء قلوكا ثم خيرت فاختارت 


(1) الحظاب جح 6اصض مؤي 
زفق الام ج مص ٠ 85 © 8١‏ 0 


أسقاط وحضر 


المقام معه ه. فمتى شاءت أجل 
أيضا ثم كان لها فراقه لأن اختيادهما 
المقام حعه عفو عما مضى فعفوها فيه 
جائز ٠‏ وعفدوها غير جائز عما اس-تقبل 
فلا يجوز عفوها عمالم يجب لهاء 
اذا أسقطت النفقة المستقبلة ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

وفى كثساف القناع ف فقه الحنابلة (2: 
لو تزوجت المرآأة رجلا معسرا أو شرط آلا 
ينفق عليها أو أسقطت النفقة المستقبلة ثم بدا 
لهسا الفسخ فلها ذلك لأن النفقة يتجدد 
وجوبها كل يوم فيتجدد لها الفسخ 
كذلك ٠‏ ولا يصح اسقاط نفقتها فيما لا بيجب 
لهسا وكفا لو أسسقطت النفقنة قبل 
النكاح ٠‏ 
مذهب الظاهية : 

وابن حزم يتفق مم الأئمة فى أن شرط 
الابراء أن يكون الحق المبرأ منه موجودا 
وقائما عند الابراء ٠‏ غاية الأمر أنه 
لاايصح عنهه بالفاظ التمليك مثل وهبت 
أو أعطيت أو ماكت ‏ ويصح بما يدل على 
الاسقاط وبلفظ التصدق مع أنه يدل على 
التمليك اورود النص به فلا يصح الابراء 
من الحق الذى لم يجب ٠‏ 1 

ودنها حق الزوجة فى القسم وحق 
. الحاضنة فى الحضانة مستقبلا 

مذهب الحنفية : ش 

.يقول فقهاء الحنفية اذا رضيت احدى 
الزوجات بترك قسمها لماحبتها جزز لأن 


السلتسسييس٠‏ مهم 


)١(‏ كشاف القناع'ج ؟ ص ١‏ الا 


سودة بنت زمعة رفى الله عنها سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يراجعها وتجمل نويتها لعائشة رضى 
الله عنها ‏ واذا فءلت الزوجة ذلك فليس 
لها أن ترجع فيما مضى .من القسم 
ولا تملك العودة الى المطالبة به ٠‏ ولها 
أن ترجع فيما بعد ذلك لأنها أسقطت 
حقا لم يجب بعد فلا يسقط بالاسقاط 
فاسقاطما حقها فيما ثبت من القسم 
وأصبح قائما صحيح ولا رجوع فيه 
لأن الساقط لا يعود ‏ أما فيما لم يجب 
فلها الرجوع فيه لأنه لا يسقط ٠‏ 

ومثل القسم فى ذلك حق الحضانة فلو 
أسقطت الحاضنة حقها فى الحضانة 
وجاز هذا الاسقاط لعدم اشستماله 
على ابطال حق الصغير فانه لا يكون لازما 
فى المستقيل ولها الرجسوع فيه ٠‏ 

قال ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار 
على الدر المختار واستظهر الرحمتى أن 
هذا الاسقاط لا يدوم فلها الرجوع 
لأن حقها د يئثيت شصسيئا فشيئًا فيسقط 
الكاكن لا الممستقبل * فهو كاسقاطها القسم 
لضرتها ٠٠‏ فلا يرد أن الساقط لا يعود 
لأن العائد غير الساقط بخلاف اسقاط 
حق الشصفعة9© ٠‏ 


مذهب المالكية : 
وف الشرح الكبير فى فققه لمالكية 
وحاشية الدمسوقى عليه © : لازو جة 
0 رد المحتار على الدر المختار ج ؟ ص 61١‏ . 


[لوة الشبرحٍ كي _.وحاشية الدسنوقى: عليه 
ج؟ صن ؟؟ ٠‏ 20 
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أسمقاط 


ان وهبت نوبتها ازوجها واضرتها أن ترجم 
عن ذلك سواء أكانت الهية مقيدة بوقت 
أو لا + وقد تقدم ف الكلام على اسقاط 
حق الخضانئة أنه لا يصح السقاط 
: هذا الحق عندهم قبل أن يجب ما يثبت 
0 » فان أسقطت الجدة 207 
دزرهينا ٠.‏ 


مذهب الشافعية : 
وف تحفة المحتاج ف فقه الشافعية : 
أن لزوجة اذا وهبيت نوبتها فى القسم 


لغيرها من الزوجات جاز ولها الرجوع 


متى شاءت ف المستقبل ٠ ٠‏ 

وف نهاية المحتاج”2 : لو أسقطت 
الحاضنة حقها انتقلت لمن دليها فاذا 
رجعت عاد حقها ٠‏ 


مذهب أالحنايقة : 

وف الاقفاع فى فقه الحناءلة9 : اذا 
رجعت الزوجة فى هبة نوبتها من 
00 اضرتها عاد جنا و الحا 


وى كشباف الفاء ”© : أن من له 
الحضانة وأسقطها فان له أن بعود اليها 
متى شاء لأنه حق يتجمده بتجطدد 
الزمان كالنفقة ٠‏ 


)1غ( تحفة المحتاج ج ؟' ص 7286 ونهاية المحتاج 
ج لاص 5١6‏ . 

الاقناع ج # 564 . 

(6) كشساف القناع ج ؟ ص 217" » 58؟؟ ٠.‏ 


مذهب الظاهرية ٠:‏ 
وق المحلى لامن. حرم الظاه رى 44. 

اذا وهيتك الزوحة لدثتها أخرتها جاز 
لها ذلك فان بدا لها فرجعت فى خلك 
فلها ذلك لا روى أن سودة بنت زهمة لها 
كبرت قالت يا رسول الله : جدثت يومفى 
منك لعائشة # فكان رسول الله صلى 
الله عليه وسام يقسم لعائكقمسة 
يومين يومها ويوم سودة ٠‏ واما أن لها 


الرجوع ف ذلك فلان كك يوم سو غيد اليوم 


الذق قبله بلا شبك ٠‏ ولا يجوز هية 
ححيزول وائنا هعمو اناقلة حادثة فى ذلك 
اليوم اذا جاء فلها آلا تحدث تلك الاباحة 
1 الذى جعله الله لها ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


وف البحر الزخار فى فقه الزيدية : .. 
اذا'وهيت المرأة نويتهسا من القسسم 
للزوجة الأخرى كان هذ اسقاطا لها ٠‏ 
وللواهب الرجوع متى ثساء ٠‏ 


وى شرح الأزهار"؟ : وللأم أن تترك 
حقها فى حضانة ولدها ان قيل غيرها 
فان امتقع من غيرها وخشى عليه التلف 
سارت الحفسانة طقنا الللفل فيعير هن 
عليه الحضاتة عليها من أم أو غيرها ‏ 
وتعود الحضانة لصاحب الحق اذا 
تركه بزوال المانع ٠‏ 


(:) المحلى ج ٠١‏ ص 6ا ٠.‏ 
(ه) البحر اازخار ج ؟ا ص 16 ٠.‏ 
(5) شرح الازهار ج ؟ ص 096 12 5ه . 


مذهب الاباضية : 

وف شرح الثيل ف فقه الاباضية ©: 
اذا أسقطت احدى الزوجات عن زوجها 
نوبتهنا ان:كان: فيما مضى جاز و أما ف 
امستقبل فقيل يجوز ذلك وقيل 
لا يجوز ٠‏ 

وف موضع آخر من باب الحضانة : 
واذا أسقطت الحضانة لع ثم زال 
عادت الا أن سقطت لتزوج فلا تع سود 
على ١م‏ بور ٠‏ وذلك كالمرض والس فر 
فان صحت أو عادت من السفر عادت 
الحضانة ٠‏ 


ومنها حق ألوارث فى الوصية 


قال الحنفية : نذا أوصى المورث بأكثقر 2 


من الثلث أو لوارث فانه يثبت للورثة فى الحالة 
الأولى أو لباقيهم قَ الحالة الثانية الحق 
فى رد هذا التصرف مراعاة لحقهم فى 
الارث ٠‏ ولكن هذا الحق لا يثبت م 
الآ يعد لموت ٠‏ فليس لمم الحق فى 
فسخ هنذة الوصية وردهها حال 
حيةة المورث الذى أوصى ٠‏ وكذلك لا عيرة 
بأجازتهم فى حياته ٠‏ وما ذلك الا لأن 
حتهم لم يجب بعد فلا يمستط بالاسقاط 
بهذه الأجازة ولا تجوز حتى يجيزوها 
مد الت ٠‏ قال الجصاص ٠‏ ولا تعم.ل 
أجازتهم فى الحياة لأنهم لم يستحقوا 
ييا بعده 


. كلثم‎ 2» "0١6 شرح النيل ج " ص‎ )١( 


مذهب المالكية : 


وف الشرح الكبير وحاشية الدمسوقى 
: اه المالكية 0 : اإؤا أحاز 
الوارث :وضحية يعورثة اقل هوته فيمما 
له رده بعده كما لو كانت الوصية لوارث 
أو كانت بأكثر من الثلث فتلزمه الاحجازة 
وليس له الرجوع فين ذلك قيرما أجازه 
5 بأنه التزام شىء قفل وجويه 
وائنما :تلزم الاجازة حال حيةة الموصى 


بشروط 


: أولها : كون الأجمازة فى حرض الموصى 
فى حال الصحة * 

ثانيها : أن يكون المرض عرض الموتبحيث 

سح منه صتحة بينة ثم مرض ومات 
لم يلزم الوارث ما أجازه ٠.‏ 

وثالثها : آلا يكون معذورا ىف هذه 
الاجازة دكونه ف نفقة الملوصى فأجاز 
مخافة قطعم النفقة عنه أو مدينا للموضى 
سطوته ٠‏ 

ورابعها : ألا يكون المجيز ممن يجهل 


9 1" الرد والاجازة وبيحلف على ذلك فان 


حلف لم تلرمه الاجسارة وله الرد وان نكل 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليب 


ج ؟ ص 6907 © 678 م 


9. 


أسقاط 


وان أجاز الوارث الوصية فى صحة 
الموصى فلا تازمه الاجازة وهذا قول 
مالك فى الموطا والعتبية لأنهم أذنوا ى وقت 
لا منع لهم:فيه ٠‏ قال أبو عمرو 0 
هذا هنو المشوور هن المأهب ٠‏ وسواء 
كانت الوصية لوارث أو لأجنبى بأكثر من 
الثلث ٠‏ واذا كانت الاحجازة الواقعة فق 
صحة الموصى لا تلزم فللوارث الرد بعد 
موت الموصى » لأن حقهم ثبت حينئذ ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

وف المهاذب فى فقه الشافعية22 : اذا 
أدهي الموصى: هذا"( اذ على القللك فال كان لذ 
وارث ففيه قولان ٠‏ 

ادها : أن الزمتنة اطول قيمنا ورك 

على الثلث لأن النبى صاى الله عليه 
وسلم نهى سعدا عن الوصية يما 
زاد على الثلث ٠‏ 


والثانى : أنها تصحخ وتقف على اجازة 
الوارت فان أجازها نفذت وان ردها بطلت 
لأن الوصية صادفت ملكه وانما يتعلق 
بها حق الوارث فى الثانى فصحت ووقفت 
على الاجازة ٠‏ فان قلنا أنها باطلة كانت 
الاجازة هبة مبتدأة يعتبر فى لزوهما 
القيض ٠‏ وان قلنا أنها تصح كانت 
الاجازة امضاء لما أوصى به الموصى ٠‏ 
ولا يصح الرد والاجازة الا بعد الموت 
لأنه لا حق للورثة قبل الموت فلم يصح 


.. 560١ 2> 56. المهذنب ج اص‎ )١( 


اس قاطهم إو والوصية للوارث تجوز اذا 


مذهب الحنايلة : 
وى كشااف القنساع فى مدهب 
الحنايلة9؟ : اذا أجاز الورئة وصية 


الموصى فانما يبعتير ذلك يعد موت 
الموصى لأن حقهم يثبت حينئذ فيصح منهم 
الأفيازة والرد كتيعاكر الحقدوق + قلق 
أجازوا قبل موت الموصى أو ردوا قبل 
موته أو أذنوا لمورثهم ى صحته أو فى مرضه 
أن يوصى بجميع ماله ولو لأجنبى أو أذنوا 
له بالوصية لبعض ورثته ‏ فلهم الرد بعد 
موته ولا عبرة بما صدر منهم قبله 
لأن الحق لم يكن اهم وقته كالمرأة تسقط 
مهرها قبل النكاح ٠‏ | 
وان مات الموصى له بعد موت الموضى 
وقبل الرد والقبول للوصية قام 
وارثه مقامه فى القيول والرد لأنه حق 
ثبت المورث فينتقل الى الوارث بعد موته 
فان كان وارئه جماعة اعتبر القبول والرد 
من جميعهم ٠‏ فمن قبل متهم فله حكمه 
من لزوم الوصية فى نصيبه ومن رد منهم 
قله حكيه من إمقوط نوكه هن نصينة. > 


مذهب الظاهرية : ٠‏ 
وف المحلى لابن حزم الظاهفرى" : 
لا تحل الوصنة لوارث ولا بأكثر من الثلث. 


(؟) كشاف القناع ج 1 ص 2.1 »2 0.7 . 
(5) المحلى ج ؟ صن 15” 71/2 , 


أسقاط قرفا 


لقول النبى صلى الله عليه وسام ٠:‏ هذهب الامامية : 


« لا وصية لوارث »© ولنهيه صلى اللك4 
عليسه وسام سعدا عن الوصية بأكثر 
من الثلث والنهى يقتضى فساد المنهى عنه 
فتكون الوصية باطلة فيهما مسواء 
أجازها الورثة أم لم يجيزوها اذ لاعبرة 
بالاجازة فى عقد باطل بحكم الشرع ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
وى شرح الأزهار'ى فقه الزيدية!© : 

من باب تصرفات المريضن ل أن الوارث له أن 
يجيز وصية الموصى ولو زاد على الثاأث ل 
فان أجاز بعضهم نفذ من حصته 
دون حصة شركائه ٠‏ وانما ينفذ الزائد 
على الثلث بأجازة الوارث اذا كان غير 
مغرور ٠‏ فأما لو كان مغرورا كأن بوهم 
طالب الاجازة الوارث أن الوصية بالثلث 
وهى ف الواقع بالنصف فلا تأثير لاجازته 
فترد الوصية الى الثاث ٠‏ 


وجاء فى الهامشش ‏ لما كان المرض 
سبب تعلق حق الورئة صحح كثير من 
العلمساء أجازتهم الوصية قبل موت 
المووك :أذ الاحازة استقاط الحق د 
سليهه 


ومنع الجمهور صحة الاجازة قيل 
والصلح عئه قبل الموت لا تصح الاحازة 
التى هى أسقاط حق قدله 8 


. 695 شرح الازهار ج : ص‎ )١( 


وفى الروضة البهية ف فقه الشيعة 
الامامية”؟ : يشترط فى الوصية بالزائد 
عن الثلث اجازة الوارث والا بطلت ٠‏ 
وتكفى الاجازة حال حياة الموصى وان لم 
يكن الوارث مالكا الآن لتعلق حقه بالمال 
إلا الممشع :الوسى من السرف قيية : 
وقيل لا تعتبر الا بعد وفاته لعمدم 
استحقاق الوارث المال حينكذ ٠‏ 
مذهب الاياضية : 

وف شرح النيل ف فقه الاباضية© : 
- هل تصح اجازة الوارث وصية 
مورئقه بأكثر من الثلث ولا رد بعد 
موته أو لا تصح اجازتهم لأنهم جوزوا فى 
حباته ما لم بملكوه ؟ قولان : 

الصحيح عندى الأول لأن الابصاء فعل 
الموصى وقد أجازوه له ٠‏ وأن أجاز بعض 
الورثة دون بعض فالخلاف فى رجوع من 
أجاز كذلك ٠٠‏ وى موضع آخر تكلم على 
اجازة الوصية لوارث على نحو ما ذكر ٠‏ 


ومنه خبار الرؤية قبل حصول الرؤية 


مذهب الحنئفية : 

قال الحنفية : أن خيار الرؤية بثبت 
للمشترى بعد رؤية ما اشتراه وى هذه 
الحالة اذا أسقطه المشترى بالقول أو بالفعل 


فق الروضة البهية ج ؟" ص .ه ٠.‏ 
0) شرح النيل ج 5 ص ”.25 وما بعدها . 


بفرضن 


أسقاط 


بأن تضرف ف المبيع تصرفا لا يكون الا فى 
الملك ولا ممكن فسخه أو تصرفا بوجب حقفا 
للغير ‏ اذا أسقطه بعد الرؤية يشىء من ذلك 
سقط وه آها عسل الرؤية فلاديثيث اللخبار 
دم كم لى البسفتله :فق هيده الحالة جالقول 
لا“يسقط ٠‏ ولو أسقطه بالفعل لا يسقط كذلك 
لأن اسقاط مالم يجب من الحقوق غير صحيح 
كما تقرر ألا أن يكون الفعل الذى يصدر من 


. المشترى قبل الرؤية يوجب حقا للغير ى‎ ٠ 


الثىء المشترى كأن يبيعه بيعا مطلقا عن 
خيار الشرط للبائع أو يرهنه ويسلمه 
أو يؤجره أو يهبه ويسلمه أو يتصرف فيه 
تصرفا لا يقبل الفسخ كالاعتاق للجارية 
المشتراه ٠‏ أو بحدث ما يمنع من الرد كأن 
ينيب نبفاء إو يلل او سبع اليد 
هذه الأحوال يسقط الخيار ولو قبل الرؤية 
لا لأن الحق ثبت ثم سقط بالفعل المشار اليه 
وانما لمعنى آخر وهو تعذر الفسخ(١) ٠.‏ 
مذهب المالكية : 

وف الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
فى فقه المالكية9؟ : يجوز بي عالغائب ولو بلا 
وصف لنوعه أو جنسه لكن على شرط خيار 
المشترى بالرؤية للمبيع ليخف غرره لا على 
اللزوم ٠‏ 

وف حاشية الدسوقى أن ذلك البيع لا يجوز 
ولو كان على الخيار ونسب هذا القول الى 
بعض كبراء أصحاب الامام مالك قال فى 
)١(‏ الاثسياه والنظائر لابن نجيم ص ١76‏ 
والفتاوى الهندية ج “' ص 55 وتنقيح الفتاوى 
الحامدية ج ١‏ ص ال9؟ . 


زفق الشرح الكبير وحاشية الدسوقئن عايه ج ؟ 
ص ©5305 ©) صر ١؟‏ . 


المقدمات وهو الصحيح ٠‏ فهل بدل اشتراط 
الخنار على القول الأول على عدم جواز 
اسقاطه عند من يقول يذلك ؟ 
مذهب الشافعية : 

وفى المجموع”" فى فقه الشافعية : بيع 
الغائب بشرط نفى خيار الرؤية باطل بلا 


خلاف ؟ 

فهل يدل ذلك على عدم صحة اسقاطه 
ابتداء 5 
لا يصح عندهم اسقاط هذا الحق لانه لم يثبت 


معدم 
مذهب الحنايلة : | 

وف المغنى لادن قدامه الحنيلى0؟) : أن 
للحنايلة قف بيع الغائب روايتين اورف ان 
لا يصح بيعه ٠‏ والأخرى أنه يصح ٠‏ 

واذا قلنا بالصحة فالمشهور أنه بئثيت خيار 
الرؤية للمشترى وأن اختار المسترى الفسخ 
قبل الرؤية انفسخ ٠‏ وأن اختار امضاء العقد 
0 0 الخيار يتعلق بالرقب  ٠‏ وم 

يصع الإدرط كذلك ٠‏ 
ما يقبل الاسقاط 

ما يقبل الاسقاط أنواع : الأول منها ‏ 
الأعيان : 

فقد تقدم أن الأعيان لا تقيل الاسقاط على 
أن ملكها لا يزول بالاسقاط ولا يبطل بالترك 

لق اود شرح المهذب للنووى ج 4 

١ 502‏ لشل ل ابس ينس الال ابسااء 


أسقاط الشف 


ولا تدخل فى ملك المسقط له بهذا الاسقاط ٠‏ 
وائما الابراء منها والاسقاط فيها صحيح فى 
حق الرد الى مالكها المنرىء وفى حق الضمان 
لا تقبل الدعوى بها بعد الابراء اذا كان 
الخصم منكرا ٠»‏ ومع ذلك فأن الفقهاء 
جميعا متفقون على صحة العتق وأئه اسقاط 
للك العين على خلاف الأصل المتقدم ٠‏ 

الثانى : الدين ٠‏ | 

فان الجميع متفقون على أن الدين يسقط 
بالاسقاط لأنه مادام ف الذمة فهو حق مجرد 
والحقوق المجردة تسقط بالاسقاط وباب 
الابراء من الدين باب واسسع فى كتب الفقه 
فى جميع المذاهب ٠‏ 

والخلاف بين الفقهاء ف أن الابراء بعتير 
تمليكا أو اسقاطا أى أن الغائب فيه هو معنى 
التمليك أو معنى الاسقاط وقد تقدم القول 

فى ذلك وبيان الآراء فيه ٠‏ ش 

والثالث : المنافع ٠.‏ 

وقد تقدم أن الطلاق أسقاط والمسقط فيه 
هو لك منافع البّضع ٠‏ وأن المومى له 
بالسكنى فى دار لو أسقط حقه فى السكنو 
يسقط بالاسقاط ٠‏ ولو باع ورثة الموصى الدار 

وأجاز الموصى له البيع ووافق عليه 
كان هذا اسقاطا منه لحق السكنى 
الموصى به وكذلك الموصى له بالف دمة لو 
أسقط حقه فى ذلك يسقط وهذه 
الحقوق كلها منافع ٠‏ ولكن اذا كان اسقاط 


المنفعة يخالف المشروع ويقتضى تغيسيره 
قلا يصح كالمستعير ييمسقط حقه فى 
الانتفاع بالعارية مع بقاء الاعارة 
واستمرار عقدها بين المعير والممستعير لأن 
موجب العقد ملك الانتفاع بالعمارية ٠‏ 
فاسقاط هذا الحق مع بقاء العقد تغيير 
لمقتضاه ومؤد لوجود عارية قائمة لا يصحيها 
هلك المنفعمة ٠‏ وكذلك الحال فى الاجارة 
لاايصح للمستاجر انسقاط حق الانتفاع 
بالعين المؤإجرة مع بقاء عقد الاجارة 
لنفس السبب والتوجيه. 


فالأصل ف المنافم أن تقبل الاسقاط 
الا لمعنى يمنع من ذلك كتغيير المشروع ٠‏ 


الرابع : الحقوق المجردة ٠‏ 


ذلك أن الحق على ضربين حق متقرر 
وثابت فى المحل الذى تعلق به وحق ليس 
بمتقرر فيه ويسمى الحق المجرد أو مجرد 
الحق ٠.‏ 


قلطاو انل التحري نينتا اوسا كد 
بالصاح عمسا كان عليسه قبل الصلم 
فهو حق متقرر كالقصاص اذا صالح 
منبه ولىالدم على هال سقط القصاص 
فقيل الصلح كانت نفس القاتل مباحة 
فاعة دين له القصياص وباإضاع مسقنا 
القصاص وحصات للقاتل العصمة فى 
نفسه ودمه فتغير الوضمم بالمماح 
فكان حق القصاص حقا متقررا ل أما 
اذا لم يتغير الأمر بالصلح عما كان عليه 


ايفن 


0 


اسقاط 


تله بل عقى كما عنوبفان الذى ايكون 
حقا مجردا أو مجرد حق كالشفعة فان 
اامراضييا مييدل الجاع جره ملق 
المشترى فى العين محل الشفعة ما لم ينفذ 
الشفيع الأخذ بالشفعة وبعد الصلح 
يملك المسترى العين على نفس الوجه الذى 
و ا ا ا 
هنا حقامتقررا بل حقا مجردا ٠‏ 


والأصل فى الحقوق 
الاسقاط غير أنه يستثنى من ذلك الحقوق 
التى تعتبر من الأوصاف. الذاتية كمق 
الولاية بالننسية للأب والجد فانه لا يجوز 
اسقاطه ولا يقيبل من واحد منهما 
التتازل عن ولايته ولا الاستقالة منها . 


وكذاك الحقسوق التى يعتبر اسقاطها تغييرا 
للتتتروع كمي الآرك: و المتعيوقالتى 3 
انقاطبا امجقاط عن الغير كففتوق الله 
فى الحدود والتعازير ودع وى الطلاق 
والخلع والعدة والسكنى فى مسكنها 
وكحق الصغير فى الحضانة والنسب وكذلك 
الحقوق التى لم تحب كحق الزوجة فى 
القسم مستقبلا وحق الحاضنة فى 
الحضانة مستققبيلا ‏ فان ذلك كله 
لا يسقط بالاسقاط ٠‏ 


وقد قالوا أن خيار الغلام والفتاة فى 
تبح العا بالصاوم أو لمجو سوه 
بالاسقاط ٠‏ وحق المرأة فى حيس نفسها 
عن الزوج لاستيفاء ما شرط تعجيله من المهر 


المجردة أنها تقيل: 


يسقط بالاسقاط وحق المرأة فى اختيار 
نفسها اذا خيرها الزوج أو فوض اليها 
الطلاق أو جعل أمرها بيدها يسقظ 
بالاسقاط وحق امرأة العنين فى طلب 
فسخ النكاح يسقط بالاسقاط وخيار 
الشرط يسقط بالاسقاط + وحق الدعوى 
كانت ى حق الله وندب الستر فيه 
كالدعوى فى حدى السرقة والقذف ٠‏ وحق 
الفسفنة يستقط بالآسقاط وعق المرهية 
فى حبس الرهن لقبض الدين وحق الببسائع 
فى حبس المبيع لقبض الثمن يسقط بالاسقاط 
وكل هذه الحقسوق من الحقوق المجردة ٠‏ 


الساقط لا يبعود 


قال الحنفية - 


ان الساقط لا يعود لأنه اذا سقط 
فقد تلاشى وانعدم فلا يحتمل العود ٠.‏ 
وفرقوا بين السقوط وزوال المانع وقالوا 
ان الأصصل أن المقتفى لاح كم ان كان 
موحدوو ا والعكم حدم اعون بان 
قيام المانع ٠‏ وان كان المقتضى معدوما 
فهو من باب السقوط ولذلك قالوا أن 
الفوائثت فى الصلاة بيجب الترتيب فى قضائها 
والترتيب بيئها وبين صلاة الوقت ألا أن 
تكثر بأن تزند على ست فواكت فب 1 
الترضيت حينكذ ١‏ ولا بعود بعودها الى 
القلة ‏ فاذا كثرت وقضى مذ ١‏ ل 
عادت الى القلة ست فأقل لا ء 1 
الترتيب » لأن ما سقط لا يعود ثانية 


بخلاف ما اذا سقط التريب بالنسيان بأن 
نسى أن عليه فوائكت وكان ءليه خمس 
منها وصلى الصلاة الحساضرة ثم 
تذكر فان الترتيب يود بالتذكر لأن النسيان 
كان ما نعا من الترتيب وليس محسقطا ٠‏ فهو 
من يأب زوال المانئغ ٠‏ 


ولو دبغ الجاد بالتشميس أو بالتتريب 
أو الالقاء فى الريح فزالت نجاسته ثم 
أصايه ماء لا تعس ود التجاسة فى 
الأصصمح : 


وكذلك اذا فرك الثوب من المنى أو جفت 
الأرض التى تنجست بالشمس أو الهمواء 
فطهرت بهذا الجفاف ثم أصايها الماء 
فان النجاسة لا تعود فى ذلك كله على 
الأصح لأنما سقطت بعوامل التطهمير 
المذكورة والساقط لا يعوده. 


واذا فرضت النفقة للزوجة ثم نشزت 
فانها تمنم من المطالبة بالنفقة المفروضة 
فاذا عادت الى الطاعة عادت لها النفقة 
لأن كل ذلك من باب زوال المسانع وهو النشوز 
لا من باب عود الساقط ٠‏ وهذا بالنسية 


أما دين النفقة قبل النشوز أو فى 
مدته فائنه بسقط بالاسقاط ولا سعود ٠‏ 


والفقهاء جميعا على هذا الأساس 
واسقاط القسم واسقاط النفقة وقولهم 
أن هذه الحقؤق تعود بالئسية المستقيل 


لأنه لم ينصب عليه الاسقاط لأنه لم يجب 
بعد ء أماالماضى فلا يعود الحق فيه 
لأنة سقط بالاسقاط .نخد أن تسرد 
بالفسل والنعافط لا توه 2 


وأحكاما خاصة بتجزى الاسقاط وعدم 
تجزئه ٠‏ وبالاعتياض عنه أى أخذ العوض 
عنه وعدم أخذه فى المذاهب المختلفة لتظهر 
أراء هذه المذاهب فى تجمزى الاسقاط 
والاعتياض عنه ويتضح الحكم فيها فى الأمرين 
مقتصرين فيما سنعرضه على بعض الأبواب 
التى تبدو فيها الفروع والمسائل والأحكام 
واضحة فى هذا وذاك وهى مم هذا 
كافية لبيان الرأى واقامة الحكم على 
أساس ٠‏ فقد ذكرنا أن التجزؤ والاعتياض 
يختلف باختلاف المسائل فى كل مذهي 
ولا يمكن لأحد أن يتتبع أو يحصى المسائل 
والفروع ٠‏ 


فى الشلاق 


مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائم الصنائعم”" ركن الطلاق 
الطلاق لغة وهصو التذلية أو شرعا 


الطبعة السابقة . 


احرضن 


أسقاط 


ويستوى ف الركن ذكر التطليقة وبعضها 
ختى ان أقاللوننا أنت طالق بعس تطاليفنة 
أو ربع تطليقة أو ثاث تطليقة أو نصف 
تطليقة أو جزءا من ألف جزء من تطليقة 
يقع تطليقة كاملة وهذا على قول عامة 
7 7 


شىء لأن نصف تطليقة لا يكون تطليقفة 
حقيقة بل هو بعض تطليقة وبعض الثىء 
ليس عين ذلك الشىء ان لم يكن له غيره ٠‏ 


ولنا أن الطسلاق لا يتبيعض وذكر 

البعض فيما لا يتبعض ذكر لكله كالعفو 
عن بعض القصاص أنه يكون عفوا عن 
الكل ٠‏ 


ولو قال أنت طالق طاقة واحدة ونصف 
أو واحدة وثلث طلقت اثنتين لأن البعض 
من تطليقة تطليقة كاملة فصار كأنه قال 
أنت طالق اثنتين بيخلاف ما اذا قال أنت 
طالق واحدة ونصفها أو ثاثها أنه لا يقع 
ال اواحدة لأن هناك أض اف النصف الى 
الواحدة الواقمة والوؤأقم لا يتصور 
وقوعه ثانيا وهنا ذكر نصفا منكرا غير 
مضاف الى واقع فيكون ايقاع تطليقفة 
أخرى ٠‏ 


ولى قال أنت طالق سدس تطليقه أو 
ثلث تطليقة أو ثلثى تطليقة فهو ثلاث 


كاملة هذا اذا كانت مدخولا بهاء 


الا واحدة لأنها بانت بالأولى ٠‏ 


وف فتح القدير 29 : اذا تشاق الزوجان 
وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس 
به لقوله تعالى « فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به » فاذا فعلا ذلك وقع بالخلع 
تطليقة بائنة ولزمها المال لقوله صلى 
الله عليه وسام : الخلع تطليقة بائفة 
ولأنه يعتيسل: الطلاق. حتى مسار :هن 
الكنايات والواقع بالكناية بائن الا أن ذكر 
المال أغنى عن النية هنا ولأنها لا تسالم 
المال الا اتسلم لها نفس ها وذلك 
بالبينونة9؟© ٠‏ 


ثم قال : ان طلق الزوج زوجته على مال 
فقبات وقع الظللاق ولزمهما لمال 
وصورته أن يقول أتت طالق على ألق 
أو بألف لأن الزوج يستبد بالطلاق تنجيزا 
وتغلدنقا وقد علقه بقبولها والمرأة تملك 
التزام المال لولايتها على نفسها وملك 
النكاح مما يجوز الاعتياض عنه وان 
ام يكن مالا كالقصاص وكان الطلاق بائنا 
لأنه معاوضة المال بالنفس وقد ملك 
الزوج أحد البدلين فتملك هى الآخر. 

(1) فتح القدير ج 7ص 114 وما بعدها الطبعية 
السائقة .. 


(5) المرجع !اسايق ج لا ص 5.60 الطبعة 
السابعة 57 ' 


0  طاقسا‎ 


مذعبي المسالكية : 

جاء فى الشرح الكبير'!” : وأدب المجزىء 
للطلاق بتشريك .أو غيره وهو يقتضى 
تحريمه وهو كذلك كمطلق جزء تشبيه 
فى اللزوم والأدب هذ اذا كان الجزء 
شائعا كبعضك أو ربعك طالق بل وان كان 
معينا كيد ورجل ٠‏ 


ثم قال9؟ : والخلم طلاق بعوض هذا 
هو الأصل فيه وقد يكون بلا عوض 
اذا كان بلفظ الخلم وجاز بعوض من غيرها 
أى الزوجة ولو أجنبيا منها أن تأهل 
الدافع زوجة أو غيرها لالتزام المسوض 
بآن كان رشسيدا لا من صغيرة أو سفيهة 
ذات ولى أو مهملة ولا من شخص ذى رق ولو 
بشائبة بغير اذن الولى أو السيد ورد 
المال فى المسائل الثلائة لدم جواز 
البسذل وص حته لكون باذله ليس أهلا 
للتبرع : 
مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج 7 : لو قالت طلقنى 
نصف طلقة بألف أو طلق بعضى كيدى بألف 


نفل وقعت طلقة تكميلا البعض بمهسسنى 


)١(‏ جاشية الدسوقى ج ؟ ص 788 الطبعة 


السابقة . 

68 المرجع السابق جح ؟ ص 607" ©» 8" 
الطبعة السابقة . 

9 مغنى المحتاج ج ؟ا ص ©55؟ الطبعة 
السابقة . 


ويقع أيضا طاقة يمهر المشل ل اذا 
ابتدأها بقوله أنت طالق نصف طلقة أو 
نصفك ملا طالق بألف فقبات أو قالت طلقنى 
فى الأولى وعدم امكان التقسيط فى الثانية 
وان طلق فيها نصفها وجب نصف المسمى 
لامكان التقسيط كما لو قالت طلقنى ثلاثا 
بألف فطلقها واحدة ونصفا ٠‏ 


ولو طلبت عشرا بألف وهو لا يملك عليها 
الا طلقة استحقه بواحدة أو سبعضها تكمل 
الشلاث وان كان لا يملك عليها الا 
ثنتين استحق بواحدة عشرة وبالثنتين 
الجميع أو الثلاث استحق بواحدة عشرة 
وبثنتين خسه وبثلاثة جميعه وبواحدة 
ونصف عشر ونصف عشر وان وقع بذلك 
طلقتان لأن العبرة بما أوقع لا بما وقع ٠‏ 

فان قيل قد مر أنه لو طاقها نصف 
طلقة وهو لا يملك غيرها أنه يستحق 
الجميع فقد اعتبرتم ما وقعم أجيب بأنه 
هناك أفادها البيئونة الكبرى ٠‏ 

ولو قالت له وهو يملك عليها اثلاث 
طلقنى ثلاثا بألف فطلق واحدة بألف وثنتين 
محانا لم تقسع الواحدة لعدم التوافئق 
ووقعت الثنتان مجانا وان طلق واحدة 
بثلث الألف وثنتين مجانا وقعت الأولى فقط 
بثلث موافقته ما اقتضاه طلبها من 
التوزيع دون ما عداها لبينوتتها ٠‏ 

وان طلقها ثنتين مجانا وواحدة بثلث 
الألف وقع الشلاث ان كان مدخولا بها 
والا فالئنتان دون الثالثة للبينؤنة ٠‏ 


ليرا 


اسقاط 


ولو طلبت طلقة بألف فطلق طلقة بمائة 


يعير عوض فكذا على بعضه ٠‏ 


وف تيتياية العصياب 0 :لو قال ان 
أعطيتئى عبدا ولم يصفه بصفة طلقت 
يعمد على أى ص فة كان ولو مديرا 
اويجوه الأندم ولأ يلك لان ماعتعي 
للمعاوضة وهى لا يملك يها مجهول 
فوجب مهر المثل ٠‏ 


واو طلبت طلقة بألف فطلق بألف أو لم 
يذكر الألف طلقت بالألف أو بمائة وقع 
بمائة لقدرته على الطلاق مجانا 
فبعوض وان قل أولى ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القنساع 20 قال : جزء الطلقة 
كهى : لأن الطلاق لا يتبعض فذكر بعضه 
ذكر لجميعه فاذا قال أنت طالق نصف طلقة أو 
تصف قتي 30 طلقة أو ثلثها وذ 8 
طلقت طلقة ٠‏ 

ثم قال : للخلع”؟ وهو فراق بعوض 
بأخذه الزوج من احرأته أو غيرها بألفساظ 


6 نهاية المحتاج ج كص 5.5 4 7.؟‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ .4 
. ١56 ؟) كشاف القناع ج ؟ ص‎ 
. ١١7 فرق المرجع السابق ج "ص‎ 


ألم همينا حدر او فتحدا + لأن كل واعد 
منهم زوج يصح طلاقه فصح خلمه 03 
ولأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبالعوض 
أولى » وظاهره أنه لا يصح من غير 
الزوج أو وكيله ٠‏ 


وقال فى الاختيارات والتحقيق أنه يصح 
عوضه ان كان مكلفا زشيدا ٠‏ 


ثم قال فى المغنى0؟) : اذا خالع زوجته أو 
بارأها بعوض فانهما بتراجمان يما 
بينهما من الحقوق فان كان قبل الدخول 
فلها نصف الممر وان كانت قبيضته كله 
ردت نصفه وان كانت مفوضة فلهما 
المتعةء ش 


واذا قالت بعنى عبمدك هذا وطلقنى 
يألف ففعل صح وكان ديعا وخلعا 
بعوض واحد لأنهما عقدان بصح 
أفراد كل واحد منهما يعوض قفصح 
جمعهما ٠‏ 


وان قالت له احدى زوجتيه طلقنى وضرتى 
بألف فطلقهما وقع الطلاق بائنا واستحق 
الألف على باذلته وحدها ؛ لالتزامما 
له بالعقد » وان طلق الزوج احداهما لم 
يستحق شيا » لأنها انما بذلت 
العهوض فى طلافهما ؛ ولم بوجد *٠‏ 


() المغنى ج لم ص 19/1 4 ص 116 ااطبعة 
السابقة . 


اسقاط ب 


وان قالت له طلقنى بألف على أن تطلق 
ضرتى » أو قالت طلقنى بألف على أن 
لا تطلق ضرتى ففعصل » فالخاع صحيح 
والقرط و اليسكل لإزمسان: + الأ نذا يدت 
عرفا فق .طلاتهنبا وطلاق ترئيا أو 
عدمه فصح ؛ كمالو قالت طلقنى 
ركق نالك ١‏ نان لم كالما كرطي 
استحق عملى السائلة الأقل من الألف ومن 
صداقها المسفى » لأنه لم يطلق اللا 
يعوض » فاذا لم يسام له رجع الى 
ما رضى » لكونه عوضا وهو المسمى ان 
كان أقل من الألف وان كان أكثر فله الألف 
فقط » لأنه رضى يكونه عوضا عنها وعن 
شىء آخر فاذا جعل كله عورضا عنها 
كان أحظ له ٠‏ 


واذا قال لامرأته أنت طالق بألف ان شت 
بائنا وسبكدة الألف سواء سألته 
على شرط فلم يوجد قبل وجوده ٠‏ 


وان قالت طلقنى بالف الى شسهر أو أعطته 
الفا طن أن بطلقهمًا إلى تتسهر فقا : 
اذا جاء رأس الشهر فأنت طالق صح ذلك 
واستحق الموض ووقع الطلاق عند 
رأس الشهر بائنسا » لأنه بعوض » وان 
طلقهها قبل مجىء الشهر طلقت 


ولا شىء له . : 


طلاقها فاذا طلقهاا سسمتحقه ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى 27 : الخلع وهو الافتداء 
اذا كرهت المرأة زوجها فخافت ألا توفيه 
حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفيهيا 
حقها فلها أن تفتدى منه وبطلقها 
ان رضى هو والا لم يجبر هو ولا أجبرت 
هى انما يجوز بتراضيهما ٠‏ 


ثم قال : من خالع 2 امرأته خلعا صحيحا 
واسكانها ف العمدة الا أن تكون ثلاثة 
مجموعة أو مفرقة ولا يجوز الخسلع 
على أن تبريه من نفققة حملها او من 
رضاع ولدها وكل ذلك باطل لأنه غير 
معلوم القدر ء 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المذهب 9" : من شروط 
الطلاق الرجمى أن يقع الطلاق على غير 
عوض مال أو ما فى حكمه كالمنفمة التى 
يصح عقد الاجارة عليها بأن يكون 
أثلها أجرة وكان ذلك الموض مظهرا 
لا مضمرا » فلو طلقها بذلك كان الطلاق 
بائنا ان جمع الشروط التى فى الخام 
وان كان العوض غير مال أو ما ى حكمه 


)١(‏ المحلى لابن حزم. ج ٠١‏ ص 575 الطيعة 
السايقة . . 
(؟) المرجع السابق ص 5265 ٠.‏ 
(9) التاج المذهب ج ؟ ض 1١58‏ )ص 159 . 


0 اسقاط 


نحو ان تدخيثى. الدار وليس اثله أجرة 


فرج 200 


ل 


ثم قال : الطسلاق لا يتبعض لكن يتمم 
كسره ولو تمليكا أو توكيلا والممنى أنه 
لا يتجزا كالرق والسأقعة فاذا قال لامرأته 
أنت طالق نصف طلقة أو عشر طلقة أو 
جزءا من ألف جزء من طلقة او ملكتك 
أو وكلتك على نصف طلقمة أو نحو 'ذلك 
وقعت عيلها طلقة تامة ٠‏ 


مذهب الامامية: 

جاء فى الخلاف29؟ : اذا قال لها رأسك 
او جبهتك طالق لم يقع به لاق وقال جميع 
الفثقهاء أنه بيقع به الطلاق دليلانا أن 
الطلاق حكم شرعى والألفاظ التى يقع 
بهاالطلاق تحتاج الى دلالة شرعية 


ولا دلالة 2 الشرع على أن هذه الأأفاظ : 


الى ان يقوم الدلبيل ٠‏ 


واذا قال بدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك 
طالق لا يقع به شىء من الطلاق دليلنا 
قول الله عز وجل « فان طاقها فلا تحل 
له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » 


للق المرجع السابق ج ؟ ص 5٠6.١‏ . 
(0) الخلاف ج ١‏ ص 56١‏ © ض 565 . 


وهذا ما طلقها وانما طلق شعرهمبا 
ويدها ورجلهاء 

واذا قال لها أنت طالق نصف تطليقة 
لم. يقسع شىء أصبلا ويه قال داود وقال 
جميع الفقهاء انه يقع طلقة”» ٠‏ 

ثم قال : اذا قالت له طلقنى ثلاثا بألف فان 
اثنتين فعليها بالحصة هن الألف بلا خلاف 
بينهم » وان قالت طقنى ثلاثا على ألف 
فالحكم فيه مثل ذلك ٠‏ 

وعندنا المسألتان لا تصحان على 
أصلنا لأن طلاق الثلاث لا يصسح » 
ولا يصح أن بوقع أكثر من واحدة » 
فان أوقع واحدة أو تلفظط بالثلاث ووقعت 


دئيلنا اجماع الفرقة على أن طلاق 
الثلاث باطل وانما قلنا يستحق دُلث الألف 
اذا وقعت واحدة لأنها بذلت الألف على 
الشلاث فيكون حصة كل واحدة ثلث 
الألفاء* 


وجاء فى الروضة البهية : لو اتى 
بالطلاق مع العوض فقال أنت طالق 
على كذا مع سبق سؤالها له أو مع قبولها 
بعهه كذلك أغنى عن لفظ الخلع وأفاد 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص .55 2 53١1‏ . 


أسقاط نكأنا 


فائدت»ة: ولم يفتقر الى ما يفتقر اليه 
الفلع من كراهتها له خاضة لأئه طلاق 
بعوض لا خلم ”2 9 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النينل7:: والفداء بأنواعه 
وهو بذل المراة المسوض على طلاقها 
طلاق عند الأكثر فمن فادي امرأته ثلاث 
. مرات بأن فاداها وراجع وفاداهما وراجع 
وفاداها » أو طلق مرة وفادى مرتين » أو' 
طلق مرتين وفادى مرة لم تحل له حتى 
تنكح زوجدا غيره ٠‏ 

وقال بعض هن العلماء أنه غير طلاق 
وهو شاذء٠‏ 


وعن جابر بن زيد رضى الله عنه أنه 
ليس بطلاق ولو فاداها عشرا ٠‏ 


قيل :ان جابرا مات وهو لا يرى 
الخلع طلاقا والمأخوذ به الأول ٠‏ 


الع : 
مذهب الحئفية : 

جاء فى الهداية© : اذا اعتق المولى 
بعض عبده عتق ذلك القدر ويسسعي 
فى بقية قيمته لمولاه عند أبى حنيفة 
رحمهةه اللهء٠‏ 


وقالا نعتق كله ٠‏ 


. 1١57 الروضة البهية ج ؟" ص‎ )١( 

(0) شرح النيل ج ” ص 58.١‏ » ص 28١‏ »> 
ص 582 ٠.‏ 

(9) فتح القدير ج ” ص لاإلا؟ . 


وأصله أن الاعتاق يتجزأ عند أبى 
حنيفة فيقتصر على ما أعتق ٠‏ 


وعندهما لا يتجزأ ؛ لأن الاعتاق اثبات 
العتق » وهو قوة حكمية واثباتها بازالة 
ضده!ا وهو الرق الذى هو ضعف حكمى» 
وهما لا يتجزءان » فصار كالطلاق والعفو 
عن القصاص والاستيلاد ٠‏ 


ولأبى حنيفة رحمه الله أن الاعتاق 
اشفات العتق بازالة الملك أو هو ازالة 
الملك » لأن الملك حقه والرق حق الشرع 
أو حق العامة » وحكم التصرف ما بيدخل 
تحت ولاية التصرف وهو ازالة حقه لا حق 
ير 


والأصل أن التصرف يقتصر على موضم 
الاضافة والتعدى الى ما وراءه ضرورة 
عدم التجزىء والملك متجحزىء كما فى البيع 
والفنة فييقى على الامجل ء وقضيه السيغاية 
لاحتياس مالية البعض عند العس هه 
والمستسعى بمنزلة المكاتب عنلهه » لأن 
الاضافة الى البعض توجب ثبوت الملكية 
فى كله » وبيقاء الملك فى بعضه يمنعه» 
فعمانا بالدليلين بائزاله مكاتا اذ هو مالك" 
يذا لارقتبية والسعاية كبسدل الكتابة فله 
أن يستسعيه وله خيار أن يعتقههء لأن 
المكاتب قابل للاعتاق » غمير أنه اذا عجز 
لا يرد الى الرق لأنه اسقاط لا الى أحد 


لذ متبل الشسطاء 


بحين 


اسقاط 


وقال فى فتح القدير (23 : ومن أعتق عدده 
على مال فقبل العيد عتق وذلك مثل 
أن مقول : أنت حر على ألف درهم أو يألف 
درهم وانما يعتق بقبوله لأنه معاوضة 
المال سعير المال اذ العمد لا . 
ومن قضية المعاوضة ثبوت الم يقبول 
العوض للحال كما ف البيع فاذا قبل 
صار حرا وما شرط دين عليه حتى تصح 
الكفالة به بخلاف بدل الكتابة لأنه ثبت مع 
اماف وهو قيام الرق على ها عرف ٠‏ 


ملك نفسه 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير” : وعتق بالحكم 
جميعه أى العبد ان أعتق سيده الحر 
المكلف | الركديى جره هن رمه 
القن أو المدبر أو المعتق لأجل أو آم ولد 
أو المكاتب والياقى له أى لسيده المعتق 
موسرا أو معسرا فيعتير فيمن يعتق عليه 
بالسراية ما يعتبر فيمن يعتق عليه بالثلة 
فاذا أعتق الذمى بعض عبهه الذمى لم يكمل 
عليه وكذا المدين والزوخة والمريض فى 
زاكد الثلث ٠‏ 


ثم قال9؟2 : وندب مكاتية أهل التبرع 


يكل ماله أو ببعض4ه كالزوحجحة والمريض 04 
وندب لسيده حط جزء من أجزائها عنه » 


وتنب أن يكون آأخرا من تجوميسا ليعطسل 
به الاستعانة على العتق ٠‏ 


. ؟؟١! المرجع السابق ج ”# ص‎ )١( 

(؟) حاشية الدمسوقى ج 5 ص 09 )© 
ص .537 . 

لو الشرح الكبر ج ؛ ص إلا ؛ ص 781 . 


وعلق الدسوقى على قوله ليحمصل به 
أى يُحط الجزء الأخير ‏ الاستعانة على 


3 


٠ فيرق‎ 


وأشار خليل يقوله وندب ٠٠‏ لقوله 
تعالى « وآتوهم من مال الله الذى آتاكم « 
فقد أمر المولى سبحائه وتعالى الموالى أن 
يبذلوا لهم ثشسيثئا من أموالهم 5 

قال مالك سمعت من بعض أهل العسلم 
أن ذلك ان بكاتب الرجل غلامه ثم يحط 
عنه من آخر كتابته شسيئا يسمى و الأمر 
القدب عند مالك وجماعة » لأن ذلك فى 
معنى صدقة التطوع والاعانة على العتق 
وكل منهما لا يجب والوجوب عنئلد 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهابة المحتاس**" : تصح 
اضافة العتق الى جزء معين كيدك أو شائع 
كنصفك فبعتق كله الذى . له من موسر ومعسر 
و الأوجه 0 : 


وان قال أعتقتك على ألف وأنت حر على 
ألف فقمل فى الحال كما ف الروضة ٠‏ 
كأصلها أو قال له العبد ٠‏ 


(5) نهاية المحتاج ج م ضن من" ) لان ه 
ص مه" ٠‏ 


أسقاط إيحين 


اعتقنى على ألف فأجابه عتق فى الحال ولزمه 
.الألف كالخلع بل أولى لتتشوف الشسارع العتق 
وهو من جانب المالك معاوضة فيها 
ثبوت تعليق ومن جانب المستدعى مماوضة 
نازعة الى جمالة ٠‏ 


مذهب الحنابلة : | 

جاء فى كشضاف القناء2: من أعتق 
جزءا من رقيقه غير شعر وسن وظفر 
وريق ونحوه معينا كرأسه وأصيعه أو 
مشاعا كتصفه وعثشر عشره ونحعوه 
عتق كله ٠‏ 


وان أعتق أحد شريكين شركا له فى عبد 
أو أمة بأن أعتق حصته أو بعضها أو أعتق 
العسد المشترك كله أو أعتق الأمة المشتركة 
كلها وهو أى الشريك الذى باشر العتق 
حوسر بقيمة باقيه يوم أى حين عتقه على 
ما ذكر فى زكاة فطر عتق العبد كله أو 
الأمة كلها وعليه أى الشريك المباشر 


عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
من أعتق شركا له فى عبد وكان له مال يبلغ 
ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فاعطى 
شركاءه حصتهم وعتق عليه العبد والا فقد 
وقت عتقه فان لم يؤد الشريك المعتق القيمة 
حتى أفلس كانت القيمة فى ذمته وبعتق على 
موسر ببعضه أى ببعض قيمة ياقى العبّد 


>98 كشاف القناع ج ؟ ص 771 » ص‎ )١( 
5 ١١7 والاقناع ج ؟ ص‎ 


أو الأمة أى بمقدره أى بقدر ها هو موسر 
به وباقيه رقيق وولاؤه له وسواء كان العبد 
والشركاء مسلمين أو كافرين أو بعضهم فان 
أعتقه الشريك بعد ذلك أى بعد عتق شريكه 
لنصيبه وسراية العتق الى نصيبه ولو قبل 
أخذ الشريك القيمة لم ينفذ عتقه له » لأنه 
قد صار حرا بعتق الأول له ء لأن عتقه : 
حصل باللفظ لا بدفم القيمة وصار جميعه 
حرا واستقرت القيمة على المعتق الأول فلا 
يعتق بعد ذلك بعتق غيره أو تصرف الشريك 
فى نصيبه عن العبد المشترك بعد عتق شريكه 
الموسر لم ينفذ تصرفه لأنه تصرف فى حراء 


شم قال9© اذا أدى المكاتب العوض وعتق 
فبان العوض ععيبا فله أرشه أو عوضه أن 
رده ولم يبطل عئقه ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المملى9» : لا يحل للمرء أن 
بعتق عبده أو أمته الالله عز وجل لا لغيره» 
ولا يجوز أخذ مال على العتق الا فى الكتابة 
خاصة مجىء النص بها ٠‏ 


ثم قال”؟» : ومن أعتق عضوا أى عضو 
كان من أمته أو من عبده أو أعتق عشرهما 
أو جزءا مسمى كذلك عتق العبد كله والأمة 
كلهاء وكذاكاو أعتق ظفرا أو شعرا أو غير 
ذلك ؛ لما رويناه عن نافع عن اين عمر 
قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(0) الاقناع ج # ص م16 . 
(9) المحلى لآبن حزم الظاهرى ج 5 ص 187 . 
() المحلى ج 1 ص 185 . 
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أسقاط 


3 8 ا تك وا 0 ال وات ل اا ال وس ا شي اي 20 


من أعتق شيئًا من مملوكه فعليه عتقه كله 
ان كان لله مال يبلغ ثمنه » فان 
لم يكن لسه مال عتق منسه نصييه » 
ومن ملك عسدا أو أمة بيفه وبين غيره 
فأعتق نصييه كله أو بعضه أو أعتقه كله 
عتق جميعه حين يلفظ بذلك » فان كان له 
مال يغى بقيمة حصة من يشركه حين لفظ 
بعتسق ما أعتق منه أداها اللى من بشركه 
فان لم يكن له مال يفى بذلك كلف العبذ 
أو الأمة أن بسعى فى قيمة حصة من لم 
يعتق على حسب طاقته لا شىء للشريك غير 
ذلك ولا له أن معتق ٠‏ 


ثم قال(١©‏ : ومن أعتق بعض عبده فقد 
عتق كله بلا استسعاء ولو أوصى بعتق بعض 
عبده أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه 
واستسعى فى قيمة ما زاد على ما أوصى 
٠‏ ومن أعتق9؟ عبدا وله مال فماله له الا أن 
ينتزعه السيد قبل عتقه اياه فيكون حينثذ 
للسيد كما روينا أن عائشة أم المؤمنين قالت 
لامرأة سألتها وقد أعتقت عمدها اذا أعتقتيه 
ولم تشترطى ماله فماله له ٠‏ 


.هذهب الزيدية : 

جاء فى البحر”» الزخار : ويصح الاعتاق 
بعوض مشروط أو معقود كالطلاق فلو قال : 
أنت حر على كذا عتق بالقبول ف المجلس 
قبل الاعواض » اذ هو عقد كالبيع وعتق 


٠ ٠٠١ المرجع السابق ج 3 ص‎ )١( 
٠. ؟١؟ (؟) المرجع السابق جح 1 ص‎ 
٠. ٠١5 البحر اإزخار ج 5 ص‎ )9( 


صدر من أهله وصادف محلهة ؛ ولا بيبطل 
يتعذر العوض اذ هو اتلاف بخلاف البيع )» 
ولو قال : أنت حر وأد ألفا عتق وان لم 
بده اذ لم يعلقه به ٠‏ 


ثم قال فى التباج المذهب0* : ويصح 
الاعتاق بعوض معقود سواء كان مالا أم 
عرضا لكنه لا يصح فى هذه الصورة عن 
صبى ونحوه ٠‏ 
ثم قال*» : أن حن أعتق بعض عبده 
أو عضوا من أعضائه المتصلة به ولو مجهولا 
كأحد أصابعه سواء كان مما تحله الحياة 
أو مما لا تحله الحياة وجب أن يعتق جميعه 
لا ما كان حجاورا له كالدم والريق واليول 
والدمع والعرق فانه لا يقع العثق دايقاعه 
عليه على نحو ما مر ف الطلاق ٠‏ 
مذهب الامامية : 1 

جاء فى شرائع الاسلام272 : من أعتق 
شقصا من عبده سرى العتق فيه كله اذا 
كان المعتق صحيحا بجائز التصرف » وان كان 
له فيه شريك قوم عليه ان كان هوسرا وبطل 
عتقه ان كان معسرا » وان قصد القربة عتقت 
حصته وسعى العبد فى حصة الشريك ولم 
يجب على المعتق فكه » فان عجز العبد 
أو امتنع من السعى كان له من نقسه ما أعتق 
وللشريك ما بقى » وكان كسمه بينه وبين 
الشريك ونفقته وفطرته عليهما ٠‏ 


(5) التاج المذهب ج ؟ ص 5816 ٠‏ 
(ه) المرجع السابق ج ؟ ص ١١6"؟‏ . 
(9) شرائع الاسلام.ج ؟ ص 16 ٠١‏ ' 


وف الخلاف20 : اذا أعئق شركا له من عبد 
لم يخل هن أحد أمرين اما أن يكون 
موسرا أو معسرا » فان كان معسرا لم يخل 
من أحد أمرينن ؛ أما أن يمقصد به مضارة 
شريكه أولا يقصد » بل يقصد به وجه الله » 
فان قصد هضارة شريكه كان العتق باطلا » 
وان قصد به وجه الله مفى العتق فى نصيبه: 
وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه 
الآخر » أو يستسعى العبد فى قيمته » وان 
كان هوسرا ألزم قيمته » فاذا أدى انعتق 
عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة 
غان فعل كان عتقه حاضيا دليلنا اجماع الفرقة 
وأخبارهم ٠‏ 


وروى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه 

وسلم قال : من أعتق شركا له فى عبد فعليه 
خلاصه ان كان له هال وان لم يكن له مال 
قوم العبد قيمة عدل واستسعى العيد فى 


قيمته غير مشقوق علية وهذا نص ٠‏ 


وروى نافع عن ابن عدر أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : من أعتق ششركا له من عبد 
وكان له مال يبلغ ثمنه فهو عتيق ٠‏ 


وروى أبن عمر أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال اذا كان العبد بين رجلين 
فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق 
كله -وهذان الخبران يدلان على أنه اذا 
أعتق نصيبه وكان له مال فانه بنعتق فى 
الحصال ٠‏ 


. 565 الخلاف جح ؟ ص 5618 ©» ص‎ )١( 


غير أن مذهينا ما قلناه أنه اذا أدى ها عليه 
انعتق ويؤيد” ذلك ما رواه سالم عن أبيه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
اذا كان العبيد بين اثنين فأعتق أحدهما 
نصيبه 'فان كان موسرا قوم عليه قيمة عدل 
لا وكس ولا شطط ثم يعتق وهذا نص : 


والوجه فى الخبرين أن قوله عتيق وعتق 
كله معناه سينعتق لأن العرب تعبر عن الشىء 
بما يؤول اليه قال الله تعالى « انى أرانى 
أعصر خمرا » وانما أراد ما يرجع اليه ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح2 النيل : ومن أعتق جزءا 
من عبد سعى بما فوق الثلث كمن أعتقه 
كله كما قال ابن محبوب ٠‏ 


ثم قال7؟ : ومن قتل رجلا بالتعدية فقال 
أحد الأولياء أعطنى ألف دينار فأعتقك 
فأعطاه الألف فاعتقه فقام الولى الآخر وعلم 
أنه لا يدرك القتل فائما يدرك هنايه عند 
الجانى وقيل عند الذى أخذ المال ٠‏ 


القلصاص 


مذهب الحنفية : ش 
جاء» فى البدائم : ان عفا ولى القاتل 
عن اق" ل ل القصاص لأن استتفاءه 
لتحقق معنى الحياة وهذا المعنى بحصل بدون 
(؟) شرح النيل ج 1 ص 515 . 


(9) المرجع السابق ج م ص 165 . 
(5) بدائع الصنائع ج لا ص 167 . 


كنا 


الاستيفاء بالعفو لأنه اذا عفا فالظاهر أنه 
لا يطلب الثأر بعد العفو فلا يقصد قتل 
القاتئل فلا بقصد القاتل قتله فيحمصل معنى 
الخيحاة نورق القتشفاء تيفط القصاض + 
وقد خفف الله سبحائه وتعالى على هذه الأمة 
فشرع العفو بلا بدل أصلا » والصلح ببدل 
سواء عفا عن الحكل أو عن اليعض ؛ لأن 
القصاص لا يتجزأ » وذكر البعض فيما 
لا يتبعض ذكر الكل كالطلاق وتسليم 
الشفعة وغيرهما » واذا سقط القصاص بالعفو: 
لآ ينقلب مالا لأن حق الولى فى القصاص 
عيناء 


كان اثنين أو أكثر فعفا أحدهما سقط القصاص 
عن القائل » لأنه سقط تنصيب العافى العفو 
فيشقط تصبب الآخر ضرورة أن القتصاص 
لا بتجزأ » اذ القصاص قصاص واحد فلا 
يتصور استيفاء بعضه دون بعض وينقلب 
نصيب الآخر مالا باجماع الصحابة الكرام 
رضى الله تعالى عنهم » فأنه روى عن عمر 
وعبد الله ابن حسعود وابن عباس رفى الله 
تعالى عنهم أنهمم أوجبوا فى عفو بعض 
الأولباء الذين لم بعفوا نصييهم من 
تعالى عنهم ولم ينقل أنه أنكر أحد 
عليهم فيكون اجماعا ٠‏ 


وقال فى الفتاوى7 الهندية : ان صِالح 


)1١(‏ الفتاوى الهندية ج 5 ص ١؟‏ الطبعة 
السابتة . 


أسقاط 


عوض أو عفا سقط حق الباقين عن القصاص 
وكان لهم نصيبهم من الدية ولا يجب للماف 
تومن اكانبواذ كان القصاص ين يلق 
فنا أهدهها فلقخر: تصحف الدية فى ال 
القائل فى ثلاشسنين ولو عفا أحد الوليين 
وعلم الآخر أن القتل حرام عليه فقتل فعليه 
القصاص وله نصف الدية فى مال القائل وان 
لم يعلم بالحرمة فعليه الدية فى ماله علم 
بالطو ان ار كم 

رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا 
الالى عن القصاصن .فق احعدهها ليش اله آن 
يقتله الآخر ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير'© : اذا عفا البعض 
أى عفا بعض مستحق الدم مع تساوى 
درجتهم بعد ثبوت الدم ببيئة أو اقرار 
أو قسامة سقط القود » واذا سقط القود 
فلمن بقى ممن لم يعف وله التكلم أو هو 

غيره نصبيه من الدية أى دية عمد » 
وكذا اذا عفا جميع من له التكلم 
مترتيا فلمن بقى ممن لا تكلم له نصيبه 
من دية عمد كولدين وزوج أو زوجة » لأنه 
مال ثبت بعفو الأول » بخلاف هالو عفوا فى 
فور واحد فلا شىء أن لا تكلم له كما اذا 
كان من له التكلم واحدا وعفا. 

قال القسؤقى :ان هن عفنا شفط حنه كن 
الدم وكن: للدية وها مقى مها يكون أن بت 
ممن له التكلم ولغيره من بقية الورثة كالزوج 


(؟) حاشسية الدسوقى ج 15 ص 5 الطبعة 
السابقة . ١‏ 


اسقاط 00 


أو الزوجة والأخوة للأم قال فى المدؤنة وان 
عفنا أحد ابئنين سقط حظه من الدية 
وبقيتها .أن بقى تدخل فيه الزوجة وغيرها ٠‏ 


ش مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية20 المحتاج : موجب العمد 
المضمون فى نفس أو غيرها القود بعينه وهو 
بفتح الواو القصاص » والدية فى النفس 
وأرش غيرها بدل عنه ؤها أعترض به من أن 
قضيته كلام الامام الشافعى والأصحاب 
وصرح به الماوردى فى قود النفس أنها 
بدل ما جنى عليه والا لزم المرأة بقتلها 
الرجل دية امرأة وليس كذلك رد بأن الخلاف 
فى ذلك لفظى لاتفاقهم على أن الواجب هو 
دية المقتول فلم يبق لذلك الخلاف كبير 


فاكادة 3 


ويمكن توجيه الأول بأن القود لما وجب 
عينا كان كحياة نفس القتيل فكان أخذ الدية 
فى الحقيقة بدلا عنه لا عنها ولا يلزم عليه 
لما تقرر أنه كحياة القتيل عند سقوطه بنحو 
حوت أو عفو عنه عليها وى قول موجينه 
أحدهما مبهما وهو مراده بقول أصله الا بعينه 
الظاهر فى أن الواجب هو القدر ااشترك فى 
فبمن أى فين عنهما ويدل له .كين |أصحيعن 
« من قتل له قتيل فهو بخير النظريناما أن 
يودى واما أن يقاد » وقد يتعين القود 
ولا دية كما فى قتل حرتد مرتدا آخر وفيما 
لو استوف ها يقابل الدية ولم ييق الا حر 
الرقبة © وقد تتعين الدية كما لو قتل 


(1) نهاية المحتاج ج لاص 555 »ا ص ”559) 
65 © 150 الطبعة السابقة . 


الوالد ولده أو المسلم ذمما وقد لا بجب الا 


وعلى القولين للولى يعنى المستحق عفو 
عن القفود ف نفس أو طرف على الدبة 
أو نصفها مثلا بغير رضا الجانى لأنه مستوق 
منه كالمحال عليه والمضهون عنه ولأحد 
لمتكي المزو كن رف االيسافن لعسيم 
قمر التوة ولذا لو عا عن بعف أعماء 
الجانى سقط عن كله كما أن تطليق بعض 
المرأة تطليق لكلها ٠‏ 


ومنه يؤخذ أن كل ما وقع الطلاق بربطه 
ومالا فلا ٠‏ 


وقياس قولهم لو قال له الجانى خذ الدية 
عضا عن البمن : فاخذها ولو سام مقا 
القود وجعل الأخذ عفوا كما يأتى نظيره 
هناه 


وعلى الأول الأظهر لو أطلق العفو عن 
القود ولم يتعرض لادية ولا اختارها بعده 
فورا فالمأهب لا دية لأن القتل لم يوجبها 
والعفو اسقاط ثابت لا اثبات معدوم ٠‏ 


وأما قوله تعالى « فاتباع » أى للمال 
تمفهرل: عق امسو ظليها فان انفكا زا ده 
على الفور وجنت تنزيلا لاختيارها عقبه 
منزلته عليها بقرينة المبادرة اليها والأوجه 
ضيط الفورية هنا يما مر ف البيع ٠‏ 


لا 


اسقاط 


ولو عفا بعض المستحقين وأطلق سقطت 
حصته ووجب حصة الباقين من الدية وان 
لم يختاروها لأن السقوط حصل قهرا كقتل 
الأصل فرعه ولو تعذر ثموت المال كقتل 
أحد قنيه الآخر فعفا عن القود أو عن حقه 
أو حوجب جنابته ولو بعد العتق لم يثيت له 
علبه مال جزها وف قول أو وجه من طريق 
تجب لها لأنها بدله والأول يمنع البدلية 
هده "المتعورة وعلى الوك اهنا دل عفنا 
عن الدية لغا لأنه عفو عما ليس مستحقا 
ذهو فا التو كالمذوم وله الحثو عن القسود 
بعده وان تراخى عليها » لأن حقه لم يتغير 
بالعفو اذ اللاغى عدم » ولو اختار القود ثم 
الدية وجبت مطلقا » ولو عفا على غير جنس 
الدية ثبت ذلك الغير على القولين ولو أكثر 
من الدية وان قيل الجانى ذلك وسقط القود 
والا فلا بثبت » لأنه اعتياض واعتبر رضاهما 
ولا يسقط القود فى الأصح » وليس كالصلح 
على عوض فاسد » لأن الجانى فيه قبل والتزم 
والثانى يسقط لرضاه بالصلح عنه وليس 
لمحجور فلس ومثله المريض ف الزائد على 
الثلث ووارث المديون عفو عن هال ان 
أوجبتا أحدهما » لأنه ممنوع من تفويت 
الال لكق القرماء وال مان أوجينا: القود 
عينا وهو الأظهر » فان عفا عنه على الدية 
ثبتت كغيره » وان أطلق العفو فكما سبق من 
أنه لاادية وأن عفا على أن الأ هال اذهب 
أنه لا يجب شىء اذ القتل لم يوجب مالا 
والمفلس لا يكلف الاكتساب ٠‏ ش 


ثم قال 30 : ولو قطعه المستحق ثم عفا 
عن النفس مجانا مقلا اذ العفو بعوض كذلك 
واف ولك لركل كطيامن هلها أ الدرأة 
فنكحها عليه جاز كل من النكاح والصداق 
لأنه عوض مقصود اذ كل ما جاز الصلح عليه 
صح جعله صداقا وسقط القود ملكها قود 
نفسها فان فارقها قبل وطء رجع بنصف 
الأرش لتلك الجناية لأنه بدل ها وقع العقد 
به وى قول بنصف مهر مثل لأنه بدل المضعء 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى الاقناع9؟ : الواجب بقتل العمد 
أحد شيئين القود أو الدية لقوله تعالى « فمن 
عفى له من أخيه شىء ٠٠‏ الآية فيخير الولى 
بينهما فان شاء اقتص وان شاء أخذ الدية 
ولو لم يرض الجانى وان عفا مجانا فهو 
أفضل ثم لا عقوبة على جان لأنه انما عليه 
حق واحد وقد سقط © ٠‏ 


وان اختار القود أو عفا عن الدية فقط 
فله أخذها ولو سخط الجانى »؛ وله الصلح 
عفى أكثر منها ٠‏ 


ومتى اختار الدية تعينت وسقط القود 
اذا سقط لا معود فان قتله بعد ذلك قتل بهء 


ولن غفا مطلقا أو على غير هال أو على 
القود مطلقا بأن قال عفوت عن القود ولم 
بتيده بشىء ولو كان العفو عن بده فله : 
الدية ٠‏ 


. 189 نهاية المحتاج ج لا ص‎ )١( 
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1 .  طاقسا‎ 


وأآن قال حستحق القود أن له عليه قود 
عفوت عن جنايتك أو عفوت عنك برىء من 


بلطتتو انين و لعجو فاه اله 
عن القصاص وان آراد المفلس القصاص لم 
يكن لتزهاقه. اخباره ظلى :ترك لنتفية الدنه 
لأنها غير متعينة له وان أحب المفلس العفو 
عنه الى هال فله ذلك كثير المفلس ولا يعفو 
حهانا لأن امال و احف ولسن له اسنفاظة اذا 
قلنا أن الواجب أحد شسيئين وان قلنا 
الواجب القود عينا صح عفوه عنه مجانا 
لأنه لم :يجب .الا القتود وقد أسقظة هنذا 
معنى كلامه فى الكاف والشرح ٠‏ 


.وف المنتهى وغيره يصح عفوه مجانا لأن 
الدية لم تئعين وكذا أى كالمفلس فيما تقدم 
من استفقاء. التضاض و النفنو عن تال 
أو مجانا السفيه ووارث المفلس والمكاتب وكذا 
المريض فيما زاد على الثلث واللأهب صحة 
العفو من هؤلاء مجانا لأن الدية لم تتعين 
كما تقدم فى المفلس ٠‏ 


قال ف كشاف القنا ع١‏ : يصح الصلح 
الصلح عن القصاص مع الاقرار والانكار 
العاص. بذلوا للذى وجب له القصاص على 
هدية بن حشرم سيع ديات فأبى أن يقبلها 
ولأن المال غير متعين فلا يقع العوض ف 


. 1516 كشاف القناع ج ؟ ص‎ )١( 


ديه وناذك جتهجا ويك جما كا وجرا وهر 
اسقاطه مجانا فعلى ذلك أولى ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال" ابن حزم فيمن له العفو عن 
الدم ومن لا عفو له » اختلف الناس ى 
هذا فقالت طائفة : العفو جائز لكل أحد 
ممن يرث وللزوج والزوجة وغيرهما » فان 
عفا أحد ممن ذكرنا فقد حرم القصاص 
وجيت الذي أن لنلم يعن + 


وقال آخرون العفو للرجال خاصة دون 
النساء ٠‏ 


وقالت طائفة : من أراد القصاص فذلك 
له ولا يلتفت الى من آراد الدية أو العفو 
ما لم يتفقوا على ذلك ٠‏ 


قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا 
وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة 
لقولها لنعلم الحق هن ذلك فنظرنا فيما 
قالت به الطائفة القائلة بأن عفو كل ذى سهم 
جائز فوج دناهم يقولون بقول الله تعالى 
« وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل 
بينكم » فلما كان العفو أقرب للتقوى وجب 
أن من دعا الى من هو أقرب للتقوى كان قوله 
أولى » وذكر ف ذلك ما روى عن أنس بن 
مالك أنه قال : ما رأيت رسول الله صلى الله 


© .54 الطبعة السابقة . 


اسقاط 


0 
عليه وسلم رفع اليه شىء فيه قصاص الا أمر 
بالعفو ٠‏ 


قال ابن حزم أما الأقوال الأخرى فباطلة 


وفاسدة 0 


ثم استدل ابن حزم على جواز العفو : 
بقول الله تعالى « ولكم فى القصاص 
حياة » وبقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هن قتل له قتيل فأهاهبين خيرتين بين 
أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا ٠‏ 


ثم قال7© : ثم نظرنا اذا عفا أحد الأهل 
ولم يعف غيره منهم بعد صحة الاتفاق من 
اجماع الأمة على أنهم كلهم ان اتفقوا على 
القود نفذ وان اتفقوا على العفو نفذ وقيام 
البرهان على أنهم ان اتفقوا على الدية أو 
المتناداة حنة ذلك فوحذنا 'القود و القية فد 
ورد التخيير فيهما ورودا واحدا ليس 
أحدهما مقدما على الآخر فلم يجز أن يغلب 
عفو العافى على ارادة من أراد القصاص 
وَلة ازاةة ون آراف المسمحاض علن عتيو 
العاى الا بنص أو" اجماع ولا نص ولا اجماع 
فى تغليب العاف فنظرنا فى ذلك فوجدنا الله 
تعالى بقول « ولا تكسب كل نفس الا عليها 
ولا-تزر وازرة وزر أخرى » فوجب بهذه 
الآبة أن لا يجوز عفو العافى عمن لم يعف 
ووجدنا القاتل قد حل دمه بنفس القتل ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابيق ج ٠١‏ ص 28١‏ © ص 
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قال أبو محمد فالداعى الى أخذ القود 
داع الى ما قد صح بيقين وذلك له والعاف 
مريد تحريم دم قد صح تحليله بيقين فليس 
له ذلك الا بنص أو اجماع ومريد أخذ الدية 
دون من معه مريد اباحة أخذ مال والأموال 
محرمة والنص قد جاء باباحة دم القاتل ولم 
يآت نص باباحة الدية الا بأخذ الأهل لها » 
وهذا لفظ يقتضى اجماعهم على أخذها فالدية 
مالم يجمع الأهل على أخذها لا يحل أخذها 
اذا لم يبحها نص ولا اجماع فبطل بيقين 
وصح أن من دعا الى القود فهو له ٠‏ 


قال أنو محمد والذي نقول به أن من 
أراد القود من الأهل سواء كان ولدا أو ابن 
عم أو ابنة عم أو أخت أو غير ذلك فالقود 
واجب ولا يلتفت الى عفو من عفا ممن هو 
اقرب أو أبعد ٠‏ فان اتفق الورثة كلهم على 
العفو فلهم الدية حينئذ ويحرم الدم فان أراد 
أحد الورثة العفو عن الدية فله ذلك فى 
حصته خاصة اذ هو مال من ماله ٠‏ 


ثم قال" : يجوز الصلح فى قتل نفس 
عوضا هن القود بأقل من الدية أو بأكثر وبغير 
ما يجب ف الدية ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
جاء فق التاج المذهب20) : من الأمور 
المسقطة للقود العفو عن المقتص منه فلو 


(؟) المرجع السابق ج 8م ص ١15‏ الطبيعة 
ااسابقة . 

(9) التاج المذهب ج 6 حس 58١‏ هن 975" 
الطبعة السسابقة . 


صدر العفو من أحد الشركاء فانه يسقط 
بالغنى غنه التصاعن .وخازمة الذرة لعاف وغاره 
عن ورثة القتيل » ولا تسقط الدية بالعفو 
عن القود ما لم يصرح بالعفو بها بأن 
يقول عفوت عن القود والدية أو يعفو عن دم 


٠ المقتول‎ 


وللعفو ثلاث صور:الأولى:أن يقول عفوت 
عن دم المقتول أو عفوت عن قتله أو عن 
موجبه أو عن الجناية فانه يسقط ذلك القود 
والدية معاه 


الثانية : أن يقول عفوت عن القود أو عن 
القصاص أو عن دم القاتل أو عن الدم ولا 
يبينه فان ذلك يسقط به عندنا القود دون 
الهية ٠‏ 


الثالثة : أن يقول عفوت عنك ولم يبين 
ما هو المعفو عنه لم يسقط به شىء لا قود 
ولا دية ما لم يتصادقا على أنه قصد 
أحدهما أو كلاهما أو جرى عرف يهما 
أو بأحدهما عمل به. وان لم يتفق أحد هما 
لم يسقط به شىء وله تحليفه ما قصد 
آحدهما أو كلاهما فان نكل سقط ما نكل عنهء 


مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة2(7 البهية : الواجب فى 
قل العمد القصاص لا أحد الأمرين من 
الدية والقصاص كما زعممه بعض العامة 
لقوله تعالى « النفس بالنفس » وقوله « كت 
عليكم القصاص ف القتلى الحر بالخر »© الآية 


)١(‏ الروضة البهية ج "١‏ .ص 6١5‏ الطبعة 
السابقة . 


وصحيحة الحلبى وعيد الله بن سنان عن 
الصادق قال : من قتل مؤمنا متعمدا قيد به 
لان موقي إولساة الإقتول أن يعاو ا الدرة 
فان رضوا: بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية 
الى آخره نعم لو اصطلحا على الدية جناز 
للخبر ولآن القصاص حق فيجوز الصلح على 
اسقاطه بمال ويجوز الزيادة عنها .أى عن 
الدية والتقيميتة مهد الفواقتي أ عر اهم 
الجانى والولى لأن الصلح اليهما فلا يتقدر 
ال برضاهنا :> 


مذهب الاياضية : 

جاء فى شرح النيل0” : ومن قتل وترك 
أخاه وأخته فعفت أخته فليس عفوها يشىء 
وان عفا عنه الأخ فان الأخت تترك ما بنودها 
من الدية ٠‏ 

ثم قال07© : واذا عفى عن القاتل أو 
صولح فان الامام يؤدبه أو يعزره وقال قومنا 
يضربه مائة ويغربه عاما ٠‏ 


الشنعة 
مذهب الحنفية : 

جاء فى الفتاوى الهندية9» : 
الشفيع أن يأخذ بعض المشترى دون بعض 
فان لم يكن ممتازا عن البعض بأن اشتر 


دارا واحدة فأراد الشفيع أن يأخذ بعضها 
بالشفعة دون البعض وأن يأخذ الجانب 


) شرح النيل ج لم ص ١65‏ . 

فرق المرجع السابق ج م ص ٠١5‏ » ص ١٠١‏ 
الطبعة السسابقة . 1 

(؟) الفتاوى ل جه ص ه7١‏ م ص ١177‏ 
الطبعة السماد 


النانا 


إمسنقاط 


الذى: يلى الدار دون الساقى ليس .له ذلك 
بلا خلاف بين أصحابنا » ولكن يأخذ الكل 
أو يدع » لأنه لى أخذ البعض دون اليعض 
تفرقت الصفقة على المشترى » نسواء اشترى 
واحد من واحد أو واحد هن اثنين أو أكثر 
ختى لو أراد الشفيغ أن يأخذ نصيب أحد 
البائعين ليس له ذلك سواء كان المشترى 
نض أو لم يقبض ف ذلاهر الرواية عن 
أصحابنا وهو الصحيح ٠‏ 

ولو اشترى رجلان من رجل دارا فللشفيع 
أن يأخِذ نصيب أحد المشتريين فى قولهم 
. جميعا سواء كان قبل القبض أو بعده فى ظاهر 
الرواية لأن الصفقة حصلت متفرقة من 
الابتداء فلا يكون أخذ البعض تفريقا وسواء 
سمى لكل واحد نصف ثمن على حدة أو سمى 
الجملة ثُمنا واحدا وسواء كان المشترى عاقدا 
لنفسه أو لغيره فى الفصلين ٠‏ 

وان كان المشترى بعضه ممتازا عن البعض 
أن اشترى دارين صفقة واحدة فأراد 
الشفيع أن يأخذ احداهما دون الأخرى فان 
كان شفيعا لهما جميعا فليس له ذلك ولكن 
يأخذهما .جميعا أو يدعهما وهذا قول أصحابنا 
الثلائة سواء كانت الداران متلاصقتين أو 
متفرقتين فى مصر واحد أو فى حصرين ٠‏ 

وان كان الشفيع شفيعا لاحداهما دون 
الأخرى ووقع البيع صفقة واحدة فهل لا 
أن بأخذ الكل «الشفعة ٠‏ 

روى عن أبى حنيفة رهمه الله تعالى 
أنه لبن له أن يأخذ الا الشىء الذى يجاوره 
بالخصة ء 


وكذا روى عن محمد رحمه الله تعالى ف 
الدارين المتلاصقتين اذا كان الشفيع جارا 
لاحداهما أنه ليس له الشفعة الا فيما يليه 


وروى الحسن عن أبى حنيفة أن للشفيع 


قال الكرخى رواية الحسن تدل على أن 
قول أبى حنيفة كان مثل قول محمد ثم رجع 
عن ذلك فجعل كالدار الواحدة ٠‏ 


ثم قال فى البحر”2© الرائق : تبطل الشفعة 
اذا صالح المشترى الشفيع على عوض وعلى 
الشفيع رد العوض » لأن حق الشفيع ليس 
بمقرر فى المجل وانما هو مجرد حق التملك 
فلا يجوز أخذ العوض عنه ولا يتعلق 
اسقاطه بالجائز من الشرط فيما اذا قال 
الشفيع : أسقطت شفعتى فيما اشتريت على 
أن تسقط حصتك فيما اشتريت أو على 
ألا تطلب الثمن منى لكونه ملائما حتى 
لو تراضيا سقط حق كل واحد منهما ومع هذا 
لا يتعلق اسقاط الشفعة بهذا الشرط بل يسقط 
بمجرد قوله أسقطت تحقق الشرط أو لم 
يتحقق فأولى آلا يتعلق بالشرط الفاسد وهو 
شرظ الاعتياض عن حق ليس يمال بل هو 
رشوة محضة فيصح الاسقاط ويبطل الشرط. 


مذهب المالكية : 
جاء فى الشرح الكبير” : الشفعة لم 


)١(‏ البحر الرائق ج 4 ص ١٠١‏ الطبعهة 
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الطبعة السابقة . 


اسقاظ أو 


تبعض أى ليس لاحد أخذ البعض دون 
البعض بل أما أن يأخذ الجميم أو يترك 
الجميع أى اذا امتئع المشترى من ذلك فان 
' رضى فله التبعيض فقوله لم تبعض أى لم 
يجبر المشترى على التبعيض واذا اتحدت 
' الصفقة لم تبعض أما ان تعددت فله التبعيض 
واذا وقم الشراء لجماعة فى صفقة واحدة 
وتميز لكل ها يخصه تعدد البائم أو اتحد 
فليس للشفيع الأخذ فى البعض دون البعض 
بل أخذ الجميع أو ترك الجميع الآ هن 
يرضى من يريد الأخذ منه وهذا مذهب 
أبن القامنم فى امدونة ٠‏ 


ثم قال : ويأخذ الشفيع الشقص بمثل 
الثمن أو بقيمة الشقص ان دفع فى كخلع بأن 
دفعته الزوجة لزوجها ف نظير خلعه لها 
أو دفعه الزوج لزوجته فى نكاح أو دفعه 
العبد لسيده فى عتقه وى صلح جناية عمد 
علق نفين او اطدراف لأن الواعي الفسوة 
بخلاف الخطأا فان الشفعة فيه بالدية من 
ابل أو ذهب أو ففة تنجم كالتنجيم على 
العاقلة ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى كفاية الأخيار”” اذا تزوج امرأة 
على ثسقص أخهه الشفيع بمهر 
الملشخغلء 

مكان بين اثئين نكح واحد منهما امرأة 


السابقة . 


يئثبت فيه الشفعة فلشريكه أن يأخذ ذلك 
المممور بالشفعة ٠‏ 

وكذا لو كان ذلك المكان ملك امرأة وملك 
شخص آخر فقالت للزوج خالعنى على 
نصيبى من ذلك المكان أو طلقنى عليه 
ففميل بانت منه واستحق الزوج ذلك 
الشقص ولاشفيع أخذه من الزوج كما 


أن له أخذه من المرأة فى صورة الاصداق 


ويأخذه بمهر المثل لا بقيمة الشقص 


فالبضع هو ثمن الشقص والله أعلم ٠‏ . 

وان كان الشفعاء جماعة استحقوهما 
على قدر الاملاك اذا كان ما يجب فيه 
الشفعة ملكا لجماعة وهم متفاوتون فى 
قدر الك وباع أحدهم حصته فهل 
يأخذون على عدد رءوسهم أم على قدر 
أملاكهم فيه خلاف ٠‏ 

والأصح أخذ كل واحد منهسم على 
قدر حصته ووجهه أن الأخذ حق 
يستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة 
والكقرة غان كلو اشح عن الل اكه 
على قدر ملكه من الأجرة والثمرة ٠‏ 

وقيل يأخذون على عدد رءوسهم 
نظرا الى أصل املك آلا ترى أن الواحد اذا 
أنفرد أخذ انكل والله أعلم ٠.‏ 

ثبت اشخص الشفعة فى شىء فقال : 
أسقطت حقى من الصفقة وأخذت الباقى 
سقط حقه كله من الشفعة لأن الشفعة 
خصلة واحدة لا يمكن تبيعضها فأشيه 
اذا سقط يشمن التساص ,فاته يتسقط 
كله والله اعلم ٠‏ 


(م ؟؟ ب موسوعة الفقه الاسللمى جد م ) 
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أسقاط 


مذهب الحنايقة : 

جاء فى كشاف القناع”؟ : للشريك 
المستحق الشفعة أن يأخذ جميع الشقص 
المبيع لقلا يتضرر المشترى بتبعيض 
الصفقة فى حقه بأخذ يعض المبيع مع 
أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل دفعا 
لضرر الشركة فاذا أخذ البعض لم يندفع 
الضرر فان طلب أخذ البعض مع بقاء 
الكل أى لم يتاف من المبيع شىء سقطت 
شفعته لأن حق الأخذ اذا سقط بالترك 
فى البعض سقط فى الكل كعفوه عن بعض قود 


٠ يسسمتحقة‎ 


وان تعدد الشفعاء فبينهم على قدر 
ملكهم كمسائل الرد فدار بين ثلاثة لواحد 
نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس باع صاحب 
الثلث نصبييه فأصل المسألة من ستة انثلث 
بيئهما أى بين صاحب النصف والسدس 
على أربعة لصاحب النصف ثلاثة » ولربٍ 
السدس واحد ولا يرجح أقرب الشفعاء على 
أبعد هم ولا ذو قرابة من الشفعاء على أجنبى 
لأن القرب ليس هو سبب الشفعة وان ترك 
أحدهم شفعته سقطت ولم يكن للباقين أن 
يأخذوا الا الكل أو يتركوا كما لو كان 
بعضهم غائيا ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى9» : الشفعة واجبة فى كل 
جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثذين 


٠ 586 كشاف القناع ج ؟ ص 587 © ص‎ )١( 
٠. 8١ المحلى ج 1 ص‎ () 


فصاعدا من أى شىء كان مما ينقسم ومما 
لا ينقسم من أرض أو شجرة واحدة فأكثر 
أو عبد أو ثوب أو أمة أو من أى شىء بيع 
لا فحن إن فهو ذلك افر أل سمه يحت 
يعرضه على شريكه أو شركائه فيه ٠‏ 

برهان ذلك ها روينا عن جابر بن عبد الله 
قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالشفعة فى كل مالم يقسم فاذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة ٠‏ 

ثم قال9© : من باع شقصا أو سسلعة 
معه صفقة واحدة فحاء الشفيع يطلب فليس 
له الا أن يأخذ الكل أو يترك الكل وهذا قول 


عثمان البتى وسوار ٠‏ 


قال على: : ليس للشفيع بعد البيع الا 
ما كان له اذا أذنه البساكم قبل البيع والنص 
والاجماع المتيقن قد بينا بأنه لا يرج عن 
ملك البائم الا ما رضى باخراجه عن ملكه 
قال تعالى « ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » 
والبائع لم يرض ببيع الشقص وحده دون 
لك السلعة فلا يجوز اجباره على بيع مالا 
قبل البيع لم يكن للشريك الا أخذ الكل 
أو الترك باجماعهم معنا » وكذلك لو حضر 
عند البيع » ولم يجعل له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد البيع من غيره الا ها كان 
حنه لو أخذه اذا عرض عليه قبل البيم فقط 
وليس له فى العرض قبل البيع تبعيض ءالا يريد 
البائع تبعيضه فانما له الآن ما كان له حينئذ 


(9) المرجم السابق ج 1 ص ٠ ١11‏ 


أسقاط وو؟ 


ولا هزيد وأيضا فلا يجوز أن يلزم. المشترى 
. بعض صفقة لم يرض قط تبعيضها ولا أن 
يفسخ على البائع بيعا وقع صحيحا الا ينص 
وارد ولا نص فى شىء من ذلك فهو كله 
باطل » فان رضى المشترى بتسليم الشقص 
وحده فقد قيل ليس للشفيع غيره لأنه كرضى 
البائع بذلك حين الايذان ٠‏ 


والأولى عندنا أن الشريك أحق بيجم 
الصفقة ان أراد ذلك لأنها صفقة واححدة 
وعقد واحد اما تصح فتصح كلها واما تفسد 
فتفسد كلها ولا يمكن تبعيض عقد واحد 
بتصحيح بعضه وافساد بعضه الا ينص وارد 
فى ذلك ٠‏ 

ثم قال ابن حزم : ومن كان له شركاء فباع 
من أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه وهو 
باق على حصته مما اشترى كأحدهم لأنه 
شريك وهم شركاء فهو داخل معهم فى قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « فشريكه 
أحق © ٠‏ 

وقد قال قائل : لا حصة للمشترى وهذا 
خلاف النص كما ذكرنا وروينا عن طريق ليث 
ابن أبى سليم عن الشعبى أنه قال : اذا باع 
وكذلك أيضا عن الحسن وعثمان البتى ٠‏ 

قال على وهذا خلاف النص أيضا ٠‏ 

وقال أبن حزم" : وحن باع شقصا وله 
شركاء عدم مائة سهم ولآخر عشرون 
ولآخر. عشر العشر 9 أفل أو أكثر دم 


. 15 2 18 المحلى ج 5 ص‎ )١( 


بالسواء ولا معنى. لتفاضل حصصهم وهو 
قول ابراهيم النخعى والشعبى وا 
البصرى وابن شبرمة وسفيان الثورى ٠‏ 

ثم قال ولا شفعة الا بتمام البيع بائتفريق 
أو التخيير لأنها ليس بيعا قبل ذلك وهو 
قول كل من يقول بتفريق الأبدان ٠‏ 
مذهب الزيدية : | 

جاء فى التاج المذهب2© : لو ملك الشفعة 
الغير بعوض ‏ ولو جهل كون ذلك يبطل 
شفعته سواء كان ذلك العوض هن المشترى 
أم من غيره فانها تبطل ولا يلزم ذلك 
العوض لأنها حق وبيع الحقوق لا يصح 
ويكون العوض فى يد الشافع مع علمه بعدم 
استحقاقه كالغصب ٠‏ 

ثم قال : اذا طلب الشافع بعض المبيع نحو 
أن يقول الشافع للمشترى أنا مطالب لك 
الشفعة فى ثلث ما اشتريته بجوارى وذلك 
بقدر حصته من السبب وبترك ثلثيه لأخويه 
فانها تبطل شفعته فى كل المبيع ٠‏ 


وقال فى البحر الزخار9؟ : 
الشفعة فى بعض المبيع فوجوه ٠‏ | 
تسقط الشفعة فى الكل كالقصاص ٠‏ 


اذا عفاعن 


لا بسقط شىء اذ لا تتمعض ٠‏ 


بسقط ذلك القدر وبستحقها فى الباقى وهو 
الأصح اذا رضى المشترى بتفريق الصفقة 
اذ المانع الاضرار به فى التفريق ولا خيار 
لجع اتقاظها: اذ عق قوري < 

)5( التاج المذهب ج 7 ص 1؟ » ص "١‏ . 

(9) البحر اأزخار ج : ص ١١‏ . 


اننا 


أسقاط 


مذهب الامامية 

جاء فى الخلاف27 : اذا تزوج امرأة 
وأمهرها شقصا لا مستحق الشفعة عليها ‏ 
دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ولأن اثيات 
الشفعة فى مثل هذا يحتاج الى دلالة ٠‏ 

ثم قال : اذا اشترى شقصا بمائة الى 
سنة كان للشفيع المطالبة بالشفعة وهو مخير 
دين أن بأخذه فى الحال ويعطى ثمنه حالا 
وبين أن يصير الى سنة ويطالب بالثمن 
الواجب عند ها دليلنا أن الشفعة قد وجيت 
بنفس الشراء والذمم لا تتساوى فوجب 
عليه الثمن حالا أو يصبر الى وقت الحلول 
فيطالبه بالشفعة مع الثمن ٠‏ 

واذا وجب له الشفعة فصالحه المشترى 
على تركها بعوض صح وبطلت الشفعة دليلنا 
قوله صلى الله عليه وسلم « الصلح جائز بين 
المسلمين وهذا عام وتخصيصه يحتاج الى 
دليل © ٠‏ 


مذهب الاباضية : 
جاء فى شرح النيل© : ويآخذ الشفيع 


بعضا وترك بعضا كان شريكا والشركة ضررء 


ثم قال9© : وان تركها أى الشفعة شفيع 
حتى باع ها به يشفع أو وهبه أو أصدقه 
أو أعطاه أجرة أو ارشا او غير ذلك من وجوه 
خروج اللك بعد علمه بالشراء فاتته على 
المختار لأن ذلك ترك لها ولفقد ماله 
)١(‏ الخلاف ج ١‏ اص /187 » ص 1517 ٠‏ 


(4) قنرع الثيل جه من ف" ٠‏ 


مالشفعة ازالة الضرر من جهة الشركة وهو 
ليس بشيريك 9 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائم الصنائم© : اذا صالح 
الداكن المدين على أقل من حقه قدرا ووصفا 
بآأن صالح من الألف الجياد على خمسمائة 


' نبهرجة يجوز ويحمل على استيفاء بعض عين 


الحق أصلا والابراء عن الباقى أصلا ووصفا 
لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح 
والسداد ما أمكن ولو حمل على المعاوضة 
يؤدى الى الريا لأنه يصير بائعا ألفا 
بخصمائة وهو ربا » فيحط على استتيفاء 
بعض الحق والابراء عن الياقى ٠‏ 

ثم قال : واذا كان الدين سوى الدراهم 
والدنانير فان كان مكيلا بآن كان كرحنطة مثلا 
فصالح على أقل من حقه قدرا ووصفا جاز 
ويكون حطا لا معاوضة وان صالح على أقل 
من حقه وصفا لا قدرا جاز أيضا ويكون 
استيفاء لعين حقه أصلا وابراء له عن الصفةء 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير'2 : وجاز الصلح 
على أخذ بعضه أى المدعى به هبة لليعض 
المتروك وابراء منه وعلق الدسوقى على ذلك 
بأنه ليس اراد بالهبة حقيقتها حتى يحتاج 


() البدائع ج 5 ص 6# الطبعة السابقة . 
(0), بدائع الصنائع جَ اص 150 . 
(5) حاشية الدسوقى ج؟ ص ١٠؟ ٠.‏ 


اسقاط لان" 


فيها للقبول من المدعى عليه قبل موت 
الواهب الذى هو المدعى بل المراد يها 
الابراء وحينئذ فلا يشترط قبول ولا تجدد 
حيازة على المعتمد فاذا أبرأت زيدا مما 
عليه صح وان لم يقبل خلافا لا فى الخرشى 
من أن الابراء يحتاج اقول وان ام يحتج 
لحيازة والهبة تحتاج لهما جميعا ٠‏ 


ثم قال وجاز الصلح عن دين بما يباع 
به ذلك الدين أى بما تصح به المماوضة 
كدقواة .وها أو بعيوانا آو علماها لتضالكة 
بدنائير أو دراهم أو بهما أو بعرض أو بطعام 
مخالف للمصالح عنه نقدا ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
ء 9: كئثائة ىا (4.. 

الاقرار فى الأموال وها أفضى اليها وهو 
توعان أبراء ومعاوضة فالائراء اقتصاره من 
حقه على بعضه ولا يجوز فعله على شرط 
والمعاوضة عدوله عن حقه الى غيره ويجرى 
وتارة مع الاقرار فالصلح مع الانكار باطل 
ومع الاقرار صحيح- وهو كما ذكره الشميخ 


٠ نوعان‎ 


ادزاف وساوقة اوسيعؤوة الأتراء لفط 
الصلح ويسمى صاح الحطيطة بأن يقول 
صالحتك على الألف الذى لى عليك على 
خصماكة فهو أمراء عن مسعض الدين يلفظ 
الصلح وفيه وجهان الأصح الصحة وى 
اشتراط القبول وجهان كالوجهين فيما لو قال 


)1ع( كفاية الاخيار ج اص الا؟ . 


من عليه دين وهبته لك والأصح الاشتراط 
لأن اللفظ بوضعه يقتضيه ٠‏ 


ولو صالح من ألف على خمسمائة معينة 
جرى الوجهمان ٠‏ 


ورأى أمام الحرمين الفساد هنا أظهر 
ترط قن المشهاثة فى المخلين + هكد 
وهم » فان الأصح أنه 'لا يش ترط القيض فى 
المجلس كما ف اللمنهاج وغيره ولا يشترط 
تبلنها يكلس الاح على الاسع و1 
صالح عن آلف ,حال على آلف مؤجَل أو :عكه 
فباطل لأن الأجل لا يلحق ولا يسقط ولا 
يصح تعليق هذا الصاح على شرط لأنه 
ابراء وتعليق الابراءلا يصح . 
مذهب الحنابلة : 
جاء فى كشاف القناع7” : صاح الاقرار 
نوعان أحدهما الصلح على جنس الحق المقر 
به مثل أن يقر رشيد له بدين فيضع ‏ أى 
يسقط ‏ عنه بعضه ويأخذ الباقى أو يقر 
رشيد لآخر بعين فيهب المقر له أى للمقر 
بعضها ويأخذ الباقى فيصح الصلح 
ان كان ها صدر من ابراء أو هبسة بغير لفظ 
الصلح لأن الأول : أى وضع بعض الدين 


انراء + 


والثانى أى هبة بعضٍ الدين هبة يعتبر له 
شروط الهبة حن كونه جائز التصرف والعلم 
بالموهوب ونحوه ولا يمنع الانسان من اسقاط 
معض حقه أو هبته كما لا يمنع من استيفائه» 


(؟) كشساف القناع ج ؟ ص 118١‏ وما بعدها 
الطبعة السمابقة . 


١‏ اسقاط 


شاهدة بذلك » فان كان بلفظ الصلح لم يصح 
لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم 
للحق ٠‏ 


وبالجملة فقد منع الخزقى وابن أبى موسى 


فعلى الأول ان وفاه من جنس حقه فهو 
وفاء ومن غير جنسه معاوضة وان أبرأه من 
بعضه فهو أبراء وان وهبه بعض العين فهو 
هبة ولا يسمقى صلحا فالخلاف اذن فى 
التسمية قاله فى المغنى والشرح الكبير وأما 
العنى فمتفق عليه ١ ٠‏ 


وان صالح رشيد من دين مؤجل ببعضه 
حالا لم يصح الصلح » لأنه ببذله القدر الذى 
بحطه عوضا عن تعجيل ها فى ذمته أشسبه مالو 
قاط مقو ونال مسرو جل اق ديق 
كثانة غاذا عجل. المكاقب البعض وآيراة السيد 
من الباقى صح ؛ لأن الريا لا يجرى بين 
المكاتب وسيده فى دمن الكتابة ٠‏ 


يوضع ان :لساري اديه دس الاين 
الحال وأجل ماقبه بأن كان له علبه ماكة حالة 
أبرأه منها بخمسين مؤجلة صح الاسقاط » لأنه 
قله عن قليب تله ولييى ف وكايلة تأجل 
فوجب أن يصح كما لو أسقطه كله دون 
التأجيل « لأن الحال لا بتأجل » ولأنه وعد 
فلا بلزم الوفاء به ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى7:اذا صح الاقرار بالصلح 
فان كان فى المال فلا يجوز الا يأحد 
وجهين لا ثالث لهما اما أن يعطيه بعض ماله 
عليه ويبرئه الذى له الحق هن باقيه باختياره 
ولو شاء أن يأخذ ما أبرأه منه لفعل فهذا 
حسن. جائز بلا خلاف وهو فعل خير » ولا يجوز 
فى الصلح الذى يكون فيه ابراء من البعض 
شرط تأجيل أصلا لأنه شرط ليس فى كتاب 
الله فهو باطل لكنه يكون حالا فى الذمة ينظره 
به ما شاء بلا شرط لأنه فعل خير ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المذهب؟ : أما الابراء عن 
الدين فهو اسقاط للدين والدم والحق وليس 
بتمليك فلا بعتير فيه القبول وسائر ما يعتبر 
فى التمليك أو الحقوق والشفعة وخيار الرؤية 
والعيب والشرط ٠ ٠‏ 


وأما الابراء من العين المضمونة نحو أن 
سرىء الغاصب هن العين المغصوية وهى باقية 
فهو اسقاط لضمان تلك العين فتصير أمانة فان 
أبرأه مرة أخرى صارت اباحة الآ أن يجرى 
عرف أنه بريد التأكيد ٠‏ 


قال فى شرح الحفيظ « الا العين المرهونة 
الضمان واذا كانت العين أمانة فى يد الغير 


. 1١56 المحلى ج لم ص‎ )١( 
1١71 (؟) التاج المذهب ج 6 ص ه7١ > ص‎ 
. الطبعة السابقة‎ 


كان .ابراء المالك هنها اباحة للأمانة فيجوز 
لذلك الغير استهلاكها وللمالك الرجوع قبل 
الاستهلاك حسا لا حكما ويرجع المباح له 
بالغرامة » ٠.‏ 


ثم قال ويصح تقييد الابراء بعوض 
مشبروط ومعقود كأبرأتك ان وهبت لى كذا 
أو أبرأتك على هبة كذا أو على أن تمكنى من 
كذا فان حصل ذلك العوض صح الابراء 
ولا رجوع للمبرىء فان لم يحصل صح 
الابراء بالقبول ويرجع فورا لتعذره أى له 
الرجوع عن الابراء عند تعذر العوض ٠‏ 


واذا وقع على عوض مضمر أو غرض ثم 
تعذر كان للمبرىء الرجوع فورا » لأنه لم 
يبقله الا حق ضعيف فيبطل بالتراخى ٠‏ 


ولو كان ذلك العوض الذى شرط غرضا 
لا مالا نحو أبرأتك على أن تطلق فلانة فقبل 
ولم يطلق فللميرىء أن يرجع عن الابراء لعدم 
حصول ذلك الغرض وحيث قلنا يصح الابراء 
بعوض مشروط فلا يصح الا بحصوله فيقع 
بالقبول أو ما ى حكمه فان تعذر العوض 
فله الرجوع ولا يجبر ملتزمه ولا له المطالبة 
بقيمته وهذا حيث لا يملك العوض بنفس 
العقد فان ملك الموض بنفس العقد نحو 
ابرأتك على هبة كذا فقبل أجبر عليه ان أمكن 
وان تعذر نحو أن تتلف العين أو يموت بطل 
الابراء وقد خالف الابراء الطلاق والعتاق 
فائهما لا يبطلان بتعذر العوض ف العقد لقوة 
نفوذهما بدليل أنهما لا يبطلان بالرد بخلاف 
الابراء ويرجم الى قيمة العوض للتعذر فى 
الطلاق وألى قيمة العند ف العتق ٠‏ 


المسكنى 

مذهب الحنفية : 

جاء فى ابن عابدين7(؟2 : لو خالعت المرأة 
زوجها على نفقة العدة وسكناها فلا يسقطان 
الا اذا نص عليها فتسقط النفقة لا السكنى» 
لأن السكنى حق الشرع » ولأآن س كناها فى 
غير بيت الطلاق معصية الا اذا أبرأته عن 
نفسها أو تعطى الأجرة من مالها فيصح 
التزامها ذلك كما ف الفتح ٠‏ 

قال ابن عابدين لكن مقتضى هذا أنه لابد 
من التصريح بمئونة السكنى مع أنه ذكره فى 
الفتح لو اختلعت على أن لا سكنى لها فان 
مؤنة السكنى تسقط عن الزوج ويلزهها أن 
تكترى بيت الزوج ولا يحل لها أن تخرج 


٠ منه‎ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير”” : وسقطت أى 
السكنى بمعنى الأجرة ان أقامت بغيره أى 
بغير مسكنها الذى لزمها السكنى فيه لير 
عذر فليس لها طلب أجرة ماخرجت منه 
ولد أكزاة زوههدا لعن + 


وعلق الدسوقى على قوله وسقطت السكنى 
أى سواء كانت معتدة من وفاة أو من طلاق. 


)ع( ع ان للتيويج امن امه » صن 
87 الطبعة السابقة 
(؟) _حاشية الدسوقى جِ ؟ا ص /1ا4؟ الطبعة 


ان اسقاط 


واجبا لها من غير عذر فلا يلزمه بعد ولها 
عها. وض + .وآما اذا كانت مطاعدة طلذقا 
رجعيا وخرجت من مسكنها وأقامت بغيره انما 
تسقط سكناها وأما النفقة فلا تسقط ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج “تحت الك 
لمعتدة طلاق حائل أو حامل ولو بائن ويستمر 
وتخويهسا الى" أتفضاة عدتهيا لقولة تال 
« اسكنوهن من حيبث سكنتم عن وجدكم » 
وقوله تعالى « لا تخرجوهن من بيوتهن »© أى 
أفتى به المصنف لوجوبها يوما بيوم واسقاط 
مالم يجب لاغ » وينبغى أن يتحرى الأقرب 
من المسكن الذى فورقت فيه ما أمكن ٠‏ 


ولو مضت العدة أو بعضها ولم تطالب 
بالسكنى لم تصر دينا فى الذمة بخلاف النفقة 
لأنها معاوضة ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع 9 : ان تزوجت المرأة 
فى عدتها فنكاحها باطل لقوله تعالى « ولا 
تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » 
ولأن العدة انما .اعتبرت معرفة براءة الرحم 
لكلا يفضى آلى اختلاط المياه واشتباه الانساب 
ويجب أن يفرق بيئهما لأنهما أجنبيان ٠‏ 

» 1١68 نهاية المحتاج ج لاا ص 155 » ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ ١55 ص‎ 


(0؟) كشاف ا'قفاع ج "ا صى 5355 2 اج .ل؟ 
الطبعة السابقة .٠ه‏ 2 ش 


وتسقط نفقة الرجعية وسكناها عن الزوج 
الأول لنشوزها ولم تنقطع عدتها حتى يطأ 
الثانى » لأن العقد باطل لا تصير به المرأة 
درا #.وسوا» غلم بالتكريم اذ بجيلة »عاذ 
دخل بها انتطعت العدة ؛ لأنها صارت 
فراثا له » ثم اذا فارقها بنت على عدتها من 
الأول » لأن حنه أسبق » ولان عدته وجبت 
عن وطء فى فكاح صحيح » واستأنفت العدة 
بعد ذاك من الثانى » وله تتداخل العدة ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
جاء ف التاج المذهى22 : يجب على الزوج 
السكنى لزوجته فى عدة الرجعة وهى أحق 


ْ من الغرماء يسكنى داره اذا أفلس فان كانت 


فى دارها:ناذته أو كان عليها أو على أملهسا 
غضاضة بالخروج منه الى ببته أعتدت ىق 
بيتها والكراء عليه بخلاف البائنة فلا سكنى 
لها ف عدتها ‏ على مطلقها فان كان الزوج. 
مضربا عن مراجعتها ولا يمك الا منزلا واحدا 
لزمه أن يستآاجر لها فان لم يجد جاز الوقوف 
معها ولو خثشى الضرر ووجب غض البصر ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية7؟؟ : ولا نفقة للبائن 
طلاتها الا أن تكون حاملا فتجب لها النفقة 
والسكنى حتى تضع لقوله تعالى « وان كن 
أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن » ولا شبيهة ف كون النفقة يسيب 
الحمل لكن هل هى له أو لها قولان : 


6 التاج المذهب ج ؟ ص 5١18‏ ؛ ص 5١5‏ . 
(؟) الروضة البهية ج ؟ ص ٠ ١5١‏ 


اسقاط للع 


أشهر هما الاول للدوران وحجودا وعدما 
كالزوجية ٠‏ 


ووجه الثانى : أنها لو كانت للولد لسقطت 
2 الأت اجيس م كذ لو ورك اغاء بابساو اده 
قاتل لا يرث ولا وارث غير الحمل ولوجبت 
على الجد مع فقر الأب لكن التالى فيهما باطل 
فالمقدم مثله ٠‏ 


الحضانة 
مذهب 1ك نفية : 
جاء فى البعر الرائق(© : الحضانة حق 
جا ال ع ل لد 
لها الحضانة أو حق الولد ؟ خلاف ٠‏ 


تومل بالأول وعلى 5له اقلا تجبرر أن فى 


امتئعت ت ورجحه غير واحد ٠.‏ 


وفى الواقعات وغيرها وعليه الفتوى وى 
الخلاصة قال مشايخنا لا تجبر الأم عليها 
وكذلك الخالة اذا لم. يكن زوج لأنها ربما 
تعجز عن ذلك ٠‏ 

وقيل بالثانى فتجبر واختاره أبو الليث 
وخواهر زاده والهندوانى وأيده ىف الفتح 
بما ف الحاكم : لو اختلعت على أن تترك 
ولدها عند الزوج فالخلع جائز والشرط باطل 
لأنه حق الولد فأفاد أن قول الفتهاء جواب 
ظاهر الرواية ثم قال فى الفتح : قان لم يوجد 
غيرها أجمرت ملا خلاف ٠‏ 


)١(‏ البحر الرائق ج 4 ص 18١‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


قال ابن عابدين ى حاشيته على البحر : وى 
الظهيرية قالت الأم لا حاجة لى به وقالت الجدة 
أنا آخذه دفع اليها » لأن الحضانة حقها » فاذا 
أسقطت حقها صح الاسقاط منها لكن انما 
يكون لها ذلك اذا كان للولد ذو رهم 
محرم أما اذا لم يكن أجبرت على الحضانة 
كيلا يضيع الولد ٠‏ 

ثم قال فى البحر ون عت شو عصرم 
سقط حقها ثم تعود بالفرقة أى تعود 
الحضانة لزوال المانع فقولهم سقط حقها 
معناه منع مانع منه » وقولهم : ثم تعود بالفرقة 
معناه بالطلاق البائن وأما الطلاق الرجمى فلا 
بعود حقها به حتى تنقضى عدتها هد 
الزوجية ٠‏ 


وقال ابن عايددن 9) ب لو اختلعت على أن 
تمسك الولد الى البلوغ صح ف الأنثى لا 
الغلام ولو تزوجت فللزوج أخذ الولد وان 
اتفقا على تركه لأنه حق الولد لأن يقاءه عند . 
زَوَجها الاجنيى غثر بالولد ولذا سقط حقيا ى 


الحضانة ٠‏ 
وف الخانية لو خالعها على أن يكون الولد 
عنده سنين معلومة صح الخلع وبطل الشرط 
لأن كون الولد الصغير عند الأم حق الولد 

قلا بيطل بابطالهما ٠‏ 
مذهب المالكية : 
جاء ى الشرح الكيير9" : ولا تعسود 


الحضانة ان: سقطت حضاتتها بالتزويج بعد 
(؟) حاشية ابن عابدين.ج ؟ ص 585 الطبعة 
السابقة . ْ 


ص 081 ؛ ص 015 الللرعة السو 


ذها 


أسقاط 


الطلاق لها أو موت زوجها أو بعد فسخ 

النكاح الفاسد بعد البناء على الأرجح أو بعد 
الاسقاط أى اذا أسقطت الحاضنة حقها منها 
لغير عذر بعد وجوبها لها ثم أرادت العود 
لها فلا تعود بناء على أنها حق للحهاضن 
وهو المشهور ٠‏ 


وقبل تعود بناء على أنها حق للمحضون 
وعلق الدسوقى على قوله أو بعد الاسقاط أى 
للغير بمعوض أو بغير عوض وقوله معد وجويها 
لها هذا شال لما اذا أسقطت الأم 
حضانتها للأب بعد طلاقها ولاسقاطها له وهى 
فى عصمته لأن الحق لها وهما زوجان وشامل 
للا اذا أسقطت الجدة حضانتها بعد أن 


أسقطت بنتها حضانتها فى مقابلة خلعها » لأن. 


اسقاط الأم حضانتها فى مقابلة خلعها لا يسقط 
حق الجدة » فاذا أسقطت الجدة بعد طلاق 
بنتها صح الاسقاط » لأنه اسقاط للشىء بعد 
وجوبه الا أن المعتمد أنه اذا أسقط من له 
الحضانة حقه فيها انتقل الحق أن بليه ى 
المرتية لا للمسقط له » وأما لو أسقطت حقها 
من الحضانة قبل وجوبها لها لم يسقط حقها 
علق الممقمه كما لو خالمفة على اسحتقاط 
حضانتها وقد أسقطت الجدة أو الخالة حقها 
قبل مخالعة ابنتها أو أختها ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج"*2 : لا حضانة 
للأم اذا نكحت الأم غير أبى الطفل وان رضى 
زوجها ولم يدخل بها للخبر « أنت أحق 


5١5 »ا ص‎ 5١8 نهاية المحتاج ج لا ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


به مالم تنكحى » واذا سقط حق الأم بذلك 
انتقل لأمها مالم يرض الزوج والأب ببقائه 
مع الام وان نازع الأذرعى فى ذلك ٠‏ 

أما ناكحة أبى الطفل وان علا فحضانتها 
باقية أما الأب فظاهر وأما الجد فلأنه ولى 
تام الشفقة وقضيته أن تزوجها بأب الأم 
بيبطل حقها وهو كذلك وتناقض فيه كلام 
الأذرعى وقد لا تسقط بالتزوج لكون 
الاستحقاق بالاجارة بأنْ خالع زوجته بألف 
وحضانة الصغير سنة فلا يؤثر تزوجها فى 
أثناء السنة لأن الاجارة عقد لازم ولو 
أسقطت الحاضنة حقها انتقلت لمن بليها فاذا 
رجعت عاد حقها ٠‏ 


57 مغنى المحتاج”؟ 0 ويصضح عوضه أى 
الخلع قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة لعموم 
قوله تعالى « فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به » ولأنه عقد على منفعة البضع فجاز يما 
ذكر كالصداق ٠‏ 

ويستثنى من اطلاقه المنفعة صورتان ٠‏ 

احداهما الخلع على أنه برىء من سكتاها 
ففى البحر بيقع الطلاق ولا يجوز البدل لأن 
اخراجها من المسكن حرام فلها السكنى 
وعليها خهر المثل ٠‏ 


ثانيتهما الخلع على تعليم شىء من القرآن 
فقضية قولهم فى الصداق حيث قالوا بالتعذر 
أنه لا يصح ويشترط فى العوض شروط الثمن 
من كونه متمولا معلوما مقدورا على تسليمه* 


(؟) مغنى المحتاج ج 8 ص 117 الطبعة 
السابقة . 


أسقاط رض 


مذهب الحنايلة : 


جاء ف المغفى22 : ان امتنعت الأ 
من حضانتها مم استحقاقها انتقلت الى أمها 


والوجه الآخر تنتقل الى الأب لأن أمهاتها 
سقطت فروعها ٠‏ 


ولنا أن الأب أبعد فلا تنتقل الحضانة 
اليه هم وجود أقرب منه كما لا ينتقل الى 
الأخت وكونهن فروعا لها لا يوجب سقوط 
حقوقهن بسقوط حقها كما لو سقط حقها 
لكونها ليست هن أهل الحضانة أو لتزوجها 


وهكذا الحكم فى الأب اذا أسقط حقه همل - 


بسقط حق أمهاته ؟ على وجهين ٠‏ 
فأسقطت الأخت من الأبوين حقها لم يسقط 
حق الأخت من الأب وجها واحدا لان 
استحقاقها من غير جهتها وليست فرعا 
عليها”© . 
ثم قال : ولا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبى 
من الطفل أى اذا تزوجت الأم سقطتحضانتها 
وظاهر هذا أن التزويج بالأجنبى دس مأ 
الحضانة وهو ظاهر قول الخرقى وان غرى 
ويحتمل أن الا يسقط الا بالدخول لأن به 


)1( المغنى لابن قدامة ج ١‏ ص .اه الطبعة 
السابقة . 


0 المرجع السابق 43 1١‏ من ص ١ه‏ الى 
"١ 0‏ 


والأول أولى لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم «أنت أحق به ما لم تنكحى» ولا حضانة 
لرقيق ولا فاسق ولا معتوه ولا كافر علىهسلم . 
وحتى زالت الموانع منهم مثل أن عتق الرقيق 
وأسلم الكافر وعدل الفاسق وعقل المجنون عاد 
حقهم من الحضانة » لأن سيبها قائم وانما 
امتنعت لمانع فاذا زال المانع عاد الحق 
بالسبب السابق اللملازم كالزوجة اذا طلقت 
فانه بعود حقها من الحضانة كذلك هذا ٠‏ 

تلك هى النصوص هن الكتب الفقهية فى 
المذاهب كلها ٠‏ وف الأبواب التى تعطى 
البيان والرأى - وهى تدل دلالة ظاهرة على 
أن الفقهاء ف المذاهب المذكورة متفقون على 
3 ن الطلاق ملك منافع البضع لا يتجزا فلو طلق 
الزوج امرأته بعض التطليقة بأن قال لها 
أنت طالق نصف ل ولو أضاف الطلاق 
الى جزء منها شسائع أو غير شائع يعبر به عن 
الكل أو لا يعبر ٠‏ بأن قال لها مثلا ٠‏ نصفك 
طالق أو رأسك طالق أو نحو ذلك ٠‏ وتعتث 
عليها طلقة كاملة فى جميع ذلك عند جميم 
المذاهب ٠‏ 

ما عدا الشيعة الامامية فأنهم يقولون : 
أن ذلك باطل ولا يقع به طلاق أصلا وأساس 
ذلك عندهم أن تبعيض الطلاق لا يصح ٠‏ 

وهم متفقون كذلك على أن الطلاق يقابل 
بالعوض فيجوز أن يطلق الرجل أو يخالع 
امرأته نظير عوض ٠‏ ويقع الطلاق ويلزم 
العوض غير أنه لم يظهر حكم ذلك عند ابن 
حزم الظاهرى ٠‏ 

0 المتق : وهو اسقاط علك رفي - 


ةا 


أسقاط 


أبى حنيفة لأن موجبه عنده ازالة الملك واللملك 
بتجزأ بالاتفاق ولا يتجزأ عند الصاحيين أبى 
يوسف ومحمد لأن موجبه عندهما ازالة الرق 
والرق لا يتجزأ بالاتفاق ٠‏ 

ولا يقبل التجزئة عند الشافعية والزيدية 
وابن حزم من الظاهرية ٠‏ 

ويقمل التجزئة فى بعض الأحوال عند 
المالكية والحنابلة والامامية والاباضية كده 
فى العيد المشترك يعتق أحد الشريكين أو 
الشركاء نصيبه منه على تفصيل ف حالات 
البسار والاعسار ٠‏ 


وبالنسبة للاعتياض عنه اتفق الجميعم ‏ 
ما عدا ابن حزم على جواز الاعتياض عنه ٠‏ 
فلو أعتق عبده على مال أو كاتبه صح ويعتق 


العبد وجب المال على تفصيل فى بعض . 


٠ المذاهب‎ 


أما ابن حزم فقد صرح بأنه لا يجوز أخذ 
مال على العتق الا فى الكتابة خاصة لمجىءالنص 
بها ء لأن العتق عنده لا يكون الا لله عز 
وجل ٠.‏ 

وفى العفو عن القصاص وهو اسقاط حق 
القصاص والقود ‏ اتفقت المذاهب جميعها 
على أنه لا يتجزأ ‏ ويِكادون يتفقون على 
أن عفو البعض اذا تعدد الأولياء يسقط رحق 
القصاص وينتقل الحق الى الدية وتكون 
الخفيع من عنا وتان لم يح أن أن لم يعات فقط 
ويسقط حق من عفا » تفصيل ٠‏ 


وقد ورد فى بعض المأاهب أن عفو البعض 
لا يعول عليه ويبقى حق القصاص الا أن يعفو 


الكل وهذا أيضا تسليم بعدم التجزىء وهو 
البعض ولا بالنسبة للبعض ٠‏ 

والجمهور على جواز الصلح عن القصاص 
نظير عوض أكثر أو أقل من الدية ٠‏ 

وقال بعض قليل أن الحق ينتقل بالعفو 
الى الدية ٠‏ 

وى الشفعة اذا أراد الشفيع أن يأخذ 
بالشفعة ف سعض المبيع دون: المععض أو أراد 
أن بسقط حته فى الشفعة نظير عوض يآخذه 
صلحا هل يجوز ذلك أو لا يجوز ؟ 


نص الحنفية على أن الشفيع اذا قيل له 
أن المشترى هو فلان 'فأسقط حقه فى الشفعة 
ثم علم أن المشترى هو فلان المذكور مم 
شخص آخر قالوا : لا يسقط حقه بالنسبة 
للمشترى الآخر وبسقط بالنسبة أن عرفه 
أولا ‏ ويآخذ بالشفعة فق نصيب 
هذا المشترى الآخر وهذا ظاهر فى التجزىءء 

وكذلك قالوا : اذا اشترى رجلان دارا من 
رجل فللشفيع أن يأخذ بالشفعة نصيب أحد 
المشتريين ويسقط حقه فى نصيب الآخر » 
وكذا لو اشترى دارين من رجل له أن 
يأخذ بالشفعة فى أحد الدارين ولو كان 
الثمن لهما ثمنا واحدا ٠‏ 

وبرى البعض أن أخذ أحد الدارين 
ليس تفريقا ولا تبعيضا للصفقة لأنها مفرقة 
من الابتداء ٠‏ 

أما الاعتياض عن اسقاط حق الشفعة فلا 
يجوز ولا يصح عند الحنفية لآن حق الشفعة 


حق مجرد والحقوق المجردة لا يجوز 
الاعتياض عنها كما هو ظاهر هن عبارة البحر. 
والاباضية والظاهرية أن هذا الحق لا يتجزاء 

والأصل عدم التجزىء عند الزيدية آله أن 
يرضى المشبترى بذلك فيجوز ولا يجوز 
الاعتياض اعنه عندهم ٠‏ 

وصرح الامامية بجواز الاعتياض عنه . 

وفى الابراء وهو اسقاط للحق يقيل التجزكة 
بالاتفاق اذا كان الحق مما بتجراً كالدين 
والصلح فيه ابراء عن بعض الحق واستيفاء 
للبعض الآخر وليس معاوضة ٠‏ 

وقال الزيدية أنه يجوز أن يكون الابراء ى 
مقابلة عوض آخر مال أو غيره واذا تعذر 
العوض - فللمبرىء الحق فى الرجوع فى 

وى اسقاط حق الحضانة لا يقيل التجزئة 
بالاتفاق ويجوز أن يقابل بالعوض عند 
المالكية ٠‏ 


هذه هى آراء الفقهاء فى امذاهب المختلفة 
فى تجزى الاسقاط وعدم تجزئه وف الاعتياض 
عنه وعدم الاعتياض ف الفروع والمسائل التى 
تناولتها النصوص بيناها فى اجمال واختصارء 


ويظهر منها أن المذاهب كلها متفقة على أن . 
الاسقاط يقبل التجزؤ فى بعض المسائل ولا 
يقبله فى بعضها وأنه يجوز الاعتياض عن 
الاسقاط فى بعض المسائل ولا يجوز ذلك فى 


وقد قلنا أن معنى تجزقٌ الاسقاط تجرؤ 
المحل الذى يجرى فيه فى قبول حكمه وأثره ٠‏ 


فمعنى تجزؤ الطلاق أن محله وهو المرأة 
لا يقبل التجزؤ فى قبول حكم الطلاق وأثره 
اف لآ يمكن ايكون عضي المزاة طالقا وبعفيا 
غير طالق ٠‏ وأن يكون بعضها حلالا للزوج 
المطلق وبعضها حراما عليه ٠٠.‏ ومعنى تجزؤ 
الاعتاق عند من يقول به تجزؤٌ محله وهو العبد 
فى قبول أثره وحكمه وهو الحرية اذ يمكن أن 
يكون بعض العبد حرا وبعضه رقيقا عند 
هؤلاء الفقهاء وقلنا أنه لا يوجد ضابط ولأ 
أساس يحدد ما يجرى فيه التجزؤٌ من مسائل 
الاسقاط وما لا يجرى فيه وأن المرجم ف ذلك 
الى كل محل بخصوصه وكذلك الأمر فى 
الاعتياض عن الاسقاط ٠‏ وان كان بعض فتهاء 
الحنفية قد حاول أن يضع لذلك ضابطا على 
ما سبقت الاشارة اليه ٠‏ 


تم الجزء الثامن ويليه ان شاء الله تمالى 
الجزء التاسع هيدو ع بيحث أسكان 


روعى ف ترتيب الاعلام أن تكون مجردة عن ابن وأب 
وأم وال التعريف .4 


وما نشر من الاعلام بالاجزاء السابقة اكتفينا هنا 


1 الاصائم 


و 


أبراهيم بن رستم : انظر ج ؟ ص 96؟ الأزجى : المتوفى المتوق سنة 5ه ه : ابراهيم 


ابراهيم النخعى : أنظر النخعى ج ١‏ ص ١7/19‏ 

الأقى : أنتظرج ١‏ ص /1)؟ 

أبى بن ايوب : أنظر ج ؟ ص 117؟ 

أبى بن كعب : انظر ج ١‏ ص 1217 

الأثرم : انظر ج ١‏ ص 110؟ 

أحمد : اتظر أبن حتبل ج ١‏ ص 1117 

أحمد بن الحسين : أنظر المؤيد بالله ج ١‏ صى /؟ 

الأحنف : المتوفى سفة 4/5 ه : الاحنف بن قيس 
أبن معاويية بن. حصين. المرى السعدى 
المنقرى التميمى أبو بحر » سيد تميم » 
وأحد العظيماء الوعاة الفصهاء التسجعان 
الفاتحين. ولد ى البصرة وادرك النبى صلى 
الله عليه وسلم ولم يره » ووفد على عمر 
حين آلت. اليه الخلافة فى المدينة فاستبقاه 
عمر فيكث عاما وأذن له فعاد الى البصرة 
وشهد الفتوح فى خراسان واعتزل الفتنة 
يوم الجميل ثم شهد صفين مع على كرم 
الله وجهه ولما انتظم الأمر لمعاوية عاتبه 
فأغلظ له الاحنف فى الجواب وكان صديقا - 
لمصعب بن عسير آمير العراق فوفد عليه 
بالكوفة فتوفى فيها وهو عنده وأخباره 

| كثيرة جدا 8 
ابن ادريس : أنظر ج ؟ ص 67 
الأذرعى : انظر ج ١‏ ص 8؟؟ 


أبن محمد بن أهيد الطيبى البفدادى 
الأزجى الفقيه الامام أبو اسحاق مفتى 
العراق ويلقب بموفق الدين ولد فى خامس 
عشر من شصسوال سنة خمس وعشرين 
وخمسمائة » كذاا ذكره القطيعى وقال 
المنذرى فى نصف شوالي وسمع من ابن 
الطلابه وسمع من ابن ناصر وأبى بكر بن 
الزغوانى. وغيرهم ‏ وكان له كتابا جمعه 
وسماه الترغيب وقرا الفقه على القاضى 
أبى يعلى بن أبى خازم وغيره وبرع فى الفقه 
مذهبا وخلافا وجدالا وأتقن علم الفرائض 
والحساب. وشدا طرفا من العربية وكتب 
خطا حسنا ودرس وأفتى وناظر وكان من 
اكابر العدول. وشهود الحضرة واعيان 
المفقين المعتمد على فتاويهم متين الديانة 
حسن المعاشرة طيب المفاكهة. حدث وسمع 
منه أبن القطيعى وروى عنه ابن المابيثى 
والحافظ الضياء وابن النجار توفى آخر 
يوم الاثنين ثاتى ذى الحجة سنة تسع 
وتسعين وخدسسمائة وصلى عليه من الغد 
عند المنظرة بياب الازج وحمل على الرعوس 
ودفن بباب حرب وشيعه خلق عظيم » 
وقيل كانت وفاته فى مستهل ذى الحجة . 


الأزجى : توفى سنة /[59 ه : تميم بن أحمد بن أحمد 


ابن كرم بن غالب بن قتيل انبنديجى ثم 
اللمبغدادى الازجى المقيد أبو القاسم بن أبى 


(م 5؟ ‏ موسوعة الفقه الاسلامى < 8 ) 


000 الاعلام 


وأربعينوخمسمائة تقريبا قاله ابنالقطيعى 
النجار : قرات بخطه قال ولدت فى رجب 
سمئة أربع وأربعين وخمسسممائة مع الكثير 
من أبى بكر الزغوانى والوزير ابن هبيرة 
وغيرهم وكان يعتنى بحفظ أسسماء الشيوخ 
ومعرفة مروياتهم 0 0 2 
منه 4 أبن النجار 00-0 فيه هو وشيخه 0 
الاخضر وأجاز للحافظ المنذرى » توق يوم 
وتسعين وخمسمائة ودفن من الغد بمقبرة 
باب حرب ١ ٠‏ 

الأزهرى : أنظر ج ١‏ ص ١217‏ 

اسامة بن زيد : أنظر جح ١‏ ص 118 

الاسبرجابى : انظر ج ؟ ص 91217” 

أسحاق : انظر ج " ص ١17١‏ 

ابو اسحاق السرازى : انظر الشميرازى ج ١‏ 
ص 5117 

اسحاق بن عمار : أنظر ج /ا ص 717/1 

أبو أسحاق المروزى : أنظر ج ؟ ص 6؟1؟ 

اسوو + اير بن مفردن الطكى لد .قال النجار 

وابن السكن له صحبة وحديث واحد وقال 

أبو عمر هو أخو عروة بن مفرس وهو 

اعرابى وقال ابن منده هو أسسمر سن أبيض 
: أبن مغرسن زاد فى نسبه أبيض وقال عداده 
فى اهل البصرة « قلت © وأخرج. حديثه 
أبو داود باسناد حسن.قال أتيت النبى صلى 
الله عليه وسلم فبايعته فقال ::«. من سبق 
الى مالم يسبق اليه مسلم فهو له » , 

أسماعيل بن سعيد الشامخئ : أنظر ج ؟ صن 116 

الشيخ اسماعيل سنة ١٠ه/اهم ‏ : أبنو طاهر أسماعيل 


الجيطالى عالم من علماء الاباضيّة البارزين. 


خدم الاسلام باخلاص اللؤمن وجد الغالم 
وعمق الفيلسوف .:ولعل من أعظم ما كتب 


عن معانى. الايسان: وفلسفة .الاخلاق : أكتابه 


00 


القيم قناطر الخيرات فى ثلاثة أجزاء ضخمة : 

لذ عافن" الكيطالن 3 العترنين الستابع 

والثامن يملأ الدنيا علما وحكمة وخلقا ودينا 

ان 8 
انو جر امن 0 

: انظر د ا ص 515 . 

0 : انظر جح ؟ ص 1"؟؟ 

الاقفهسى : انظر ج؟ ص /؟ 

امامة بنت ابى العاص : أمامة بنت أبى العاص بن 
الربيع :واسم :ابن العاض مهم وقيل لتيط 
وقيل ياسر وقيل القاسم مذكور فى المهذب 
فى باب طهارة البدن وفى باب ما يفسد الصلاة 
وهى أمامة بنت أبى العاص بن الربيع بن. 
عبد العزى بن عبد مناف القريثشية أمها 
زينب بنت رسنول الله صلى الله عليه وسلم 
كان النبى صلى الله عليه وسم:يحبها ويحملها 
في الصلاة وثبت ذلك فى الصحيح نزوجها 
على بن أبى طالب رضى الله عبْها بعد وفاة 
عليا أن يتزوجها ثم تزوجها بعد على المغيرة 
ابن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب بن 
هاشم فولدت له يحيى وبه يكنى ومأتت عند 
المغيرة وليس لزينب بنت رسول .الله صلى 
الله عليه وسلم ولا لرقية ولا لام كلثوم عقب 
وانما العقب لفاطمة زضى الله عنهن ٠‏ 

ابو أمامة : أنظر ج 4 ص .5؟ 

انس : انظر ج ١‏ ص 511 

الاوزجندى : أنظر ج ؟ ص 51١‏ 


الاسيو 6 


حرف الباء 


الباجى : أنظر جح ١‏ ص .0" . 
الباقر : انظر أبو جعفر ج )ص !860 
البخارى / : انظراج ١‏ من .+19 


فهرس .الاعسلام 1/ا؟ 
البرزلى : انظر ج ه ص-5؟ البلقينى : انظر ج ؟ ص 2865 ' 
آم : أنظر جد ه انا 
بروع بنت واشق : انظر جح ١‏ ص .6" رام 1 9 0 
البويطى : توفى سنة 18١‏ ه ٠‏ سنة 865 م : 
القباط لدان 5 وه 1 يوسف بن يحيى القرشى أبو يعقوب البويطى 
جماعته قام مقامه فى الدرنسى والافناء بعد 
1 : انظر ج ص 78؟ 0 : 
بو بعس انكان بج كسمن وفاته وهو من أهل مصر نسسبته الى بويط 
البفوى : انظر ج »؟ ص 820 
ابو بكر : أنظر ج ؟ ص ه6١‏ 


« من أعمال الصعيد الادنى ») ولما كانت 

المحنة فى قضية خلق القرآن حمل الى بغداد 
ابو بكر بن عبد الرحمن : توفى سنة 6؟ أو 0 ه : 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشمام 


« فى أيام الواثق » محمولا على بغل مقيدا 
وأريد منه القول بأن القرآن مخلوق فامتنع 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم 
الترثى المخزومى المدنى التابعى أحد فقهاء 


فسجن ومات فى سسجنه ببغداد قال الشافعى 

ليس أحد أحق بمجلسه من يوسف بن يحيى 
7 7 أحد من أصحابى أعلم مئه له الخه 

المدينة السبعة قيل اسمه محمد وكنيته ابو وليس احد من أصحابى اعلم اختصر 

5 ْ فى الفقه اقتبسه من كلام الشافمى . 

بكر وقيل اسمه أبو بكر وكنينه أبو عبد 0 

الرحمن والصحيح أن اسمه كنيته مسمع البيهقى : انظر ج ١‏ ص "0١‏ 

البدرى وابا هريرة وعائثة وغيرهم » روى 


حرف التاء 
عنه مجاهد وعكرمة بن خالد وغيرهم قال التتائى : توق سنة 96١‏ ه : محمد بن ابراهيم 


محمد بن سعد ولد أبو بكر هذا فى خلافة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكان يقال 
له راهب قريش لكثرة صلاته وكان مكفوفا 
واستصغر يوم الجمل هو وعروة بن الزبير 
فردا قال وكان ثقة فقيها عال ما توفى أبو 


ابن خليل التتائى : فقيه من علماء الل الكية . 
نسبته الى « تتا » من قرى المنوفية يمصر . 
نعته الغزى بقاضى القضاة بالديار المصرية . 
من كتبه « فتح الجليل » شرح به مختصر 
خليل فى الفقه شرحا مطولا » و « جواهر 


الدرر » فى شرحه أيضا ٠‏ و « تنوير المقالة » 
فى شرح رسالة ابن أبى زيد القيروانى » 
فقه » وخطط السداد والرشد بشرح نظم 
مقدمة ابن رد . 

الترمذى : أنظر ج ١‏ ص ١ه"‏ 

تقى الدين : انظر ابن تيمية ج ١‏ ص "0١‏ 

التمرتاشى : انظر ج ٠‏ ص ١78‏ 

التونسى : انظرجٍ ١‏ ص "0١‏ 

ابن يميه : انظر ج اص ١ه"‏ 


بكر بالمدينة قال يحيى بن بكير سنة أربع أو 
خمس وتسسعين من الهجرة . 

ابو بكر محمد بن الفضل : ابو بكر محمد بنالحسن 
ابن الفضل ثقة مشمهور يروى عن أبى بكر 
ابن زياد النيسابورى وطائفة وهو جد ابو 
الغنائم عبد الصمد . 


ابن بكير : توفى سنة 588 : أبو عبد الله » الحسين 
ابن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادى 
الصيرق الحافظ ©» روى عن اسماعيل 
الصغار وطبقته . وكان عجبا فى حفظ 
الحديث وسرده ؛ روى عنه أبو حفص ابن 
شساهين مع تقدمه » وتوفى فى ربيع الآخر » 
عن أحدى وسستين سسنة »© وكان ثقه 5 


ظ حرف الثاء 


ابو ثور : أنذلر ج ١‏ ص ؟ه؟ 
| الثورى : انظر ج ١‏ ص 0١‏ 


ذفن الاعلام 


حرف الجيم 


جابر بن زيد ا اي 

00 ا 

:ابن جعفر : هو أبو عبد الرخمن الضرير الوكيعى 
قال زكريا بن يحيى الساجى حدثنى أحمد بن 
ب ل 0 
الو كيعى وقال 78 داود كان ل الرحمن 
الوكيعى يحفظ العلم على الوجه وقال الدار 
قٌّ قطنى أحميد الو كيعى ثقة وابنه محمد ثقكة 
قال الحربى مات أحمد الوكيعى ببغداد سنة 
خمس عثترة يعنى ومائتين وكان الوكيعى 
يحفظ مائة ألف حديث 5 

جعفر بن محمد : أنظر ج ؟ ص 57217 

أبو جعفر الهندواثى : أنظر جح ١‏ ص 07" 

الجعفى : أنظر حسين الجعقى ج ١‏ ص 504 


المالكى . صاحب القاضى بو بكر الابهرى » 
الف كتاب التفريع. وهو مشهور وكتاب مسائل 
الخلاف وق اسمه أتوال فى الشذرات 
« القانمم » بدون « أبو » وفى ترجمته فى 
شجرة النور الذكية ص 48 آبو القاسم 
ابن الحئيد : أنظر ج ١‏ ص 7ه؟ 
ابن الجوزى : أنظر ج ١‏ ص 5017 


ابن الحاهب : انظر ج ١‏ ص ؟ه5؟ 

الحاكم الشهيد : انظر جح ١‏ د ن؟5؟ 

ابو حامد الاسفرابينى : أنظر ج ١‏ ص ١5١15‏ 
أم حبيية : انظر د ه ص 5"؟ 

ابن حجر الهيثمى : انظر ج ١‏ ص 136 


ابو حذيفة بن عتبة : نوق سنة 19 ه : أبو حذيفة 


ابن عتبة ين ربيعة ين عبد شمسى » صحابى 
هاجر الى الحبشة » ثم الى المدينة » وشهد 
بدرا واحدا والخندق والمشاهد كلها وقتل 
بن االيانة + 


ب : انظر ج ؟" ص ./1* 
ماه عدم مر كم 


أبو الحر غناء الاباضية كان له ثروة ف 
البصرة وسكن مكة وجاهر فيها أيام مروان 
أبن مجمد بمتاصرة « طالب الحق ». وكان 
هذا قد خلع طاعة مروان ويويع له بالخلافة 
فى اليمن فكتب مروان الى عاملة بمكة يأمر 
بالقيض على آبى الحر فاعتقل واوثق بالحديد 
واأشخص الى المدينة . وهو شيخ كبير 
وأدركه فى الطريق بعض انصار طالب الحق 
فأنقذوه وعادوا به الى مكة مستترين ولما 
دخلها أبو حمزة المختار بن عوف كان ١‏ أبو 
الحر » من رجاله وقتل فى فتنته بمكة . 


ابن حزم : أنظر ج ١‏ صن 65؟ 
الحنسن الفصرى ؛ أتظر ج ١‏ ص 551 
الحسن بن عيسى : هو الحسن بن عيسى أبو على 


المعروف بابن أبى عقيل العمانى شيخ فقيه 
متكلم جليل قال صاحب السرائر فى حقه : 
وجه من وجوه أصحابنا © ثقة فقيه منكلم 2 
كان يثنى عليه الشميخ المفيد وكتابه أى كتاب 
المتمسك بحبل آلى الرسول كتاب حسن كبير 
وهو عندى قد ذكره شسيخنا أبو جعفر فى 
الفهرست وأثنى عليه » وهو أولٌ من هذب 
الاصول والفروع فى ابتداء الغيبة الكبرى 
وبعده الشبيخ الفاضل ابن الجنيد وهما من 
كبار الطبقة السابقة وابن عقيل أعلى منه 
طبقة فان ابن الجنيد من مشايخ المفيه وهذا 
ابن قولويه كما علم من كلام النحائى 


الأعلام إزذ نا 


والعمانى بضم المعين وتخفيف المميم نسسبة 
الى عمان كورة غربية على ساحل بحر اليمن 
تشتمل على بلدان يضرب بحرها المثل . 

أبو الحسن : انظر ج ؟ ص 825 

الحسن بن على : انظر ج ؟ د ى,ة) 

الحسين : سيدنا الحسين انظر ج ا ص ١6؟‏ 

الحطاب : انظر ج ١‏ ص ١56‏ 

حفصة : أنظر ج ؟ ص ١2؟‏ 

حكيم بن معاوية : هو حكيم بن معاوية بن الحيدة 
التشيرى النصرى التابعى © ثقة » معروف 
روى عنه ابنه والحريرى 

الحلبى : أنظر ج 51 ص لان 

ابن حمزة : أنظر ج ؟ ص ,و 

الحموى : انظر ج ؟ ض ١5.‏ 

حنبل : انظر ج "١‏ ص ١5.‏ 

أبن الحنفية : أنظر محمد بن الحنفية ج ؛ ص ١/ا؟‏ 

ابو حنيفة : أنظر ج ١‏ ص 5ه" 


خارجة بن زيد : انظر ج : ص ١61‏ 

خالد الجهنى : هو خالد بن عدى الجهنى » يعد فى 
أهلالمدينة » وكانينزل الاشعر وروى حديثه 
احمد وابن أبى شيبة والحارثى وأبى يعلى 
والطبرانى من طريق بسر بن سعيد عن خالد 
ابن عدى قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : من جاءه 
من أخيه معروف من غير اشراف ولا مسالة 
فليقبله ولا يرده فائما هو رزق سماقه الله 
الحنقة 

الخزقى ::اتظر ها * من ول 

الخرقى : أنظر ج ١‏ ص 555 

خزيمة بن ثابت : المتوفى سنة /!؟ هم : هو خزيمة 
ابن “ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الانصارى » 
أبو عمارة صحابى من أثسراف الاوس فى 
الجاهلية والاسلام ومن شجعانهم القدمين » 
كان من سسكان المدينة وحمل راية بنى خطوة 
من الاوس يوم ختح مكة وعاش الى خلافة 


الامام على كرم الله وجهه وشهد معه صفين 
فقتل فيها » روى له البخارى 78 حدين . 

الخلال : أنظر ج ١‏ ص 5ه»؟ 

ابو خلف الطبرى : توفى سنة .لا ه: 
ذكر ابن باطيثى أن با خلف توفى فى حدود 
سنة سبعين وأربعمائة . هو محمد بن عبد 
الملك بن خلف » أبو خلف الميرى © 
بأنه تحب الكفارة بكل ما يأثم به الصائم 
من أكل أو شرب أو جماع أو نحوها 9 وكان 
فقيها » صوفيا وقفت له على كتاب « سملوة 
العارفين وأنسسى المشتاتقين »© فى التصوف 
وهو كتاب جليل فى بابه اعجبت به جدا 
المنيعى ورتبه على اثنين وسبعين بابا اولها 
فى معنى التصوف وآخرها على بيان طبقات 
منه قط الا على النسخة التى قدمها هو 
للمنيعى نفسها وهو خط مليح مضبوط وقفها 
الملك الاشرئف موسى فى خزانة كتبه بدار 
الحديث الاشرفية « بدمكنق ».وقد خاض 
أحوالهم وآبان عن معرفة جيدة بهذه الطريقة 
وتكيف بها وذكر أنه فرغ من تصنيفه فى ربدع 
الآخر سسنة تسع وخمسين وأربعمائة . 

خليل : انظر.ج ١‏ ص ١01‏ 

خواهر زآأده : انظر جا اا ص 017" 

الخرئ : أنظر ج 1 ص ١77‏ 

خير الدين الرملى : انظر جح ؟' ص ١01‏ 


أبو داود 9 أنظر ج ارس لاه" 
الدبوسى : انظر ج ١‏ ص /اه؟ 


أبو الدرداء : أنظر ح أ ص لاه" 


7 الاملام 
الدردير : أنظر جح ١‏ ه يلإه؟ الزركشى : انظر جح ١‏ ص 5505 
الدسوقى : أنظر ج ١‏ ص لاه؟ فين الاسلام ركريا : أنظر ج ١‏ ص 5ه؟ 
و فر : أنظر ج ١‏ ص ؤه؟ 
هجرف اثراء أبو الزناد : أنظر ج ١‏ ص ؤه؟ 
الرافعى : انظر ج ١‏ ص 508 الزهرى : أنظر ج ١‏ ص 51٠.‏ 
الربيع : انظر ج ١‏ ص 508 ابن أبى زيد : أنظر القيروانى جح ١‏ ص ؟! 
الربيع : انظر ج ؟ ص ؟621؟ يد : انظر ج ١‏ ص .+" 
ربيعة الراى : انظر ج ١‏ ص 508 00 
الرحمتى : أنظر جح ؟ ص ؟0”؟ 
ابن رشد : أنظر ج ١ص‏ 8ه" اتزبلعى : أنظر ج ١١ص‏ 51 
الرضى عليه السلام : أنظر ج ١‏ ص 555 زينب » توفيت سنة ٠١‏ ه : بنت جحثشى الاسدية 


ريحانة : بنت شمعون بن زيد وقيل زيد بن عمرو 
ابن قناقه أو خناقة من بنى النضير وقال 
ابن اسحاق من بنى عمر بن قريظة وقال ابن 
سعد ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خناقة 
اين شمعون بن زيد من بنى النضير وكانت 
متزوجة رخِلا من ينى قريفلة يقال. له الحكم 
ثم روى ذلك عن الواقدى قال ابن اسحاق 
بى الكبرى كان.رسبول الله «ملى الله عليه 
وسلم سباها فأبت الا اليهودية فوجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى نفسه قبيئما 
هو مع أصحابه اذ سسمع وقع نعلين خلفه 
فقال : « هذا ثعلبة بن شعبة يبشرنى باسلام 
ريحانة » فبشره وعرض عليها أن يعتقها 
ويذزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت 
يا رسول الله هل تتركذ ىفى ملكك فهو اخف 
على وعلرك فتركها وما تت قبل وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسسلم بستة عشر . 


"56051 ص‎ ١ الزبير : انظر ج‎ ٠ 

زرارة بن اوفى : قال صاحب الاصابة : هو زرارة 
ابن اوفى النخعى أبو عمر وقال ابن أبى 
حاتم عن أبيه له صحبة ومات فى زمن عثمان 
وتبعه أبو عمر فلم يزد قلت مأما زرارة بن 
أوفى قاضى اليصرة فهو تابعى معروف ثقة. 


م المؤمنين زوج النبى صلى الله عليه وسلم 
نسسبها فى ترجمة أخيها عبد الله وأمها أمية 
عمة النبى صلى الله علينه وآله وسسلم تزوجها 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم سنة ثلاث 
وقيل سئة خمس ونزلت يسيبها آية الحجاب 
وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة وفيها 
نزلت « فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها » 
وكان زيد يدعى ابن محمد فلما نزلت 
« أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله » 
وتزوج النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
امراته بعده انتفى ما كان اهل الجاهلية 
يعتقدونه من أن الذى يتبنى غيره يصير ابنه 
بحيث يتوارثان الى غير ذلك وقد وصفت 
عائشة زينب بالوصف الجميل فى قصة 
الاك وان الله عصمها بالورع قالت : وهى 
التى كانت تسامينى من أزواج النبى صلى 
الله علية وآله وسلم وكانت تفخر على نساء 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم بأنها بنت 
عمته وبأن الله زوجها له وهن زوجهن 
أولياؤهن وقال الواقدى ماتت سسنةعشرين 
وكانت اول نساء النبى صلى الله عليهوسلم 
ماتت بعده قال الواقدى قد تزوجها النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم وهى بنتخمس 
وثلاثين سنة وماتت سنة عشرين وهىينت 
خمسين ونقل عن عمر بن عثمان الحجبى 
انها عاشمت ثلاثا وخمسسين . 


الاعلام ١‏ ا 


سالم : 'انظر جح ؟ ص 07" 
الشيخ سالم : المتوفى سنة 1١16‏ ه : هو سالم 


ابن محمد عز الدين بن محمد زاصر الدين 
السنهورى المصرى »© فقيه » كان مفتى 
المالكية » ولد بسنهور وتعلم فى القاهرة 
وتو بها له جانجنية على بكسي الفسمية 
خليل فى الفقه ورسالة فق ليلة نصف تسعبان 


السبكى : انظر جح ١‏ ص .6" 

ابن السبكى : أنظر ج ١‏ ص ١1؟‏ 

سحئون : أنظر ج ١‏ ص 511 

سراة# بن مالك : قوفى سفة 14؟ ه : سراقة بن 


مالك بن جشعم بن مالك بن عمرو بن تيم 
ابن مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة 
اأكنانى المداجى ‏ وقد ينسب الى جده » 
يكنى أبا سسفيان كان ينزل قديدا » روى 
البخارى قصته فى ادراكه النبى صلى الأه 
عليه وآله وسلم :كله هاجر:الئ- المدينة ودعا 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم عليه حتى 
ساحخت رجلا فرسه)؛ثم أنه طلب من هالخلاص 
وأن لا يدل عليه ففعل وكتب له أمانا واسلم 
يوم الفتح » ورواها أيضا من طريق البراء 
ابن عازب عن ابى بكر الصديق رخى الله 
عنه » وفى قصة سراقة مع النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول سراقة مخاطبنا لابى 
أبا حكم والله لو كنت شاهدا 

لامر جوادى اذ تسوخ قؤائيه 
علمت ولم تشكك بأن محمدا 

رسبول برهان فمن ذا يقاومه 
وقال .اين عيينه. عن اسرائيل أبى موسى 
“عن الحسين .إن وشبول. الله صملى. .الله عليه 
وكله وسلم قال لسراقة بن مالك : « كيف 
بك :اذا لبست. سوارى كسرى » قال هلما 
. اتى -عمز. بسنوارى كسرى .ومنطقنه وتاجه 


يجيي يي 


دعا سراقة فألبسه وكان رجلا أزب كثير 
شعر الساعدين فقال له ارفع يديك وقل 
الحمد لله الذى سسلبهما كسرى بن هرمز 
والبسهما سراقة الاعرابى » وروى عنه ابن 
أخيه عبد الرحمن بن مالك بن جشعم ©» 
وروى عنه ابن عباسس وجابر وسعيد بن 
الجيب وطاروسن تال ابو غير بات وكلامة 
عثمان سسنة أربع وعشرين وقيل بعد عثمان 

سراقة بن مالك : سراقة بن مالك الانصارى أخو 
كعب بن مالك . ذكره الحاكم » وروى من 
طريق ابن اسحاق عن الزهرى عن عبد الله 
ابن كعب بن مالك عن أبيه عن أخيه سراقة 
ابن مالك أنه مسأل رسول الله صلى الله 
وله وسلم عن الضدالة كرو خوضه نيل 
له اجر ؟ الحديث وفى اسناده ضعف فان 
فيه أبن لهيعة قال صاحب الاصابة ولم آر 
من ذكر سراقة هذا فى الصحابة الا أنه سياتى 
فى ترجمة سهل. ابن مالك ذكر شىء رواه 
الطحاوى مِن. طريق عبد الرحمن بن كعب 
بن مالك عن عمه ولم يسمه فيحتمل أن يكون 
هو. 

سعد : أنظر ج ؟ ص 960 

سعد بن أبى وقاص : أنظر ج ؟ ص ؟م؟ 

سعيد بن جبمر : انظر ج ١‏ ص 511١‏ 

أبو سعيد الخدرى : انظر جح ١‏ ص 11 

سعيد بن العاص » توق سنة 8ه : الصحابى 
رضى الله عنه مذكور فى المهذب فى الصلاة 
على الجنازة وموقف الامام منها هوابوعثنان 
وقيل أبو عبد الرحمن سعيد بن العساص 
ابن أمية بن عبد شنمس بن عبد مناف القريشى 
الاموى الحجازى قال محمد بن سعد توق 
رسبول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولسمعيد تسمع سنين. ؤكان من أثنراف بقريثش 
وهو أحند الذين كتبوا المصحف لعثيان 
واستعمله عثمان على الكوفة وسكن دمشق 
ثم تحول الى المدينة ولىا قتل عثمان رضى 
الله عنه اعتزل الفتن.هفلم يشعهد الجمل 


أ الاعلام 


ولا صفين . وروى سسعيد عن النيى صلى 
الله عليه وسلم وعن عمر وعثمان وعائشة 
رضى الله عنهم » توفى سنة تسع وخمسسين 
وقيل سنة سبع أو ثمان وخمسين رضى الله 


عنلة . 
سعيد بن المسيب : أنظر جح ١‏ ص 51١‏ 
أبو سفيان : انظر جح ١‏ ص 51١‏ 


سفيان الثورى : أنظر الثورى جح ١‏ ص 5ه" 

سفيفة : مولى رسول الله صلى الله عليه وسملم 
'مذكور فى المهذب فى باب الاطعية هو لقب 
له واسمه مهران هذا قول الاكثرين وقيل 
احمر قاله أبو الفضل وغيره وقيل ررمان 
وقيل بحران وقيل عيسى وقيل قيس وقيل 
شنبة بعد الشين نون ساكنة ثم باء موحدة 
وقيل عمير حكاه الحاكم أبواحمد وكنيته أبو 
عبد الرحمن هذا قول الاكثرين وقيل أبو 
البخترى ولقبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : سفينة .روينا عنه قالكنا مع رسول 


الله صلى الله عليه وسلم نمشى نمررنا بواد . 


أو نهر وكنت أعبر 'لناس تتقال لى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما كنت منذ اليوم 
الاسفيتة + قال ابن حلم ستمعت ابن يقول 
اشتراه رسؤل الله صلى الله عليه وسسلم 
فأعتقه وقال آخرون أعتقته آم سلمة غيقال 


له مولى النبى صلى الله عليه وسلم ويقال 


مولى آم سلمة ©» روى البخارى فى تاريخه 


أنه بقى الى زمن الحجاج وفى اسناد هذا 
نظر ذكره اليخارى وابن لبى عم فى الاسماء 
المفردة . 

ابن السكيت : انظر جح ؛: ص 560"؟ 

أم سلمة : أنظر ج ١‏ ص 511١‏ 

سلمان الفارسى : انظر ج 7 ص 25؟ 

سليمان بن بسار : انظر ِ ؟ ص 157 

ابن ستماعة : أنظر ج ؟ ص 560"؟ 
سند : أنظر جد ؟ ص 117؟ 

سودة بنت زمعة : أنظر ج ؟ ص 786 

السيد المرتضى : أنظر ج 1 ص ه17" 


أبن الشاط : أنظر جح ١‏ مس 52؟ 
الشافعى : أنظر ج ١‏ ص 25 
الشبراملسى : أنظر ج ١‏ ص 555 


آبن شبرمة : توق سنة 155 ه : عبد الله بن 
شبرمه البجلى الضبى الكوق كان قاضيا 
لابى جعفر الكنصور على سواد الكوفة وكان 
شاعرا توفى سنة ١4‏ ه ويظهر من 
الروايات ذمه وانهكانيعمل بالراى والقياس 
وقال فى العبر وفى السنة المأكورة توق 
نقئنة الكرقة عبد الله ين قري الشين 
القافى » روى عن أنسس والتابعين قال أحمد 
العجلى كان عفيفا صارما عاقلا يشسبه 
النساك شاعرا حوادا . 

الشبيبى : المتوفى سنة 156 : هو أحمد ين حمدان 
ابن شبيب ين حمدان النميرى الجرانى ٠.‏ 
أبو عبد الله فقيه حتبلى أديب ولد ونأماً 
بحران ورحل الى حلب ودمشق .وولى نيابة 
القضاء في القاهرة فسكنها وأسن وكف بصره 
.وتو بها » من كتبه الرعاية الكبرى والرعاية 
المغرى كلاهما فى الفقه وصفة المفنى 
والمستفتى ومقدمة فى أصول الدين وحامع 
الفنون وسلوة المحزون 

شرحبيل بن حسخة : أنظراج 7اص 15؟ 

الشرنبلالى : أنظر جع 1١‏ ص 569 

تسريح : أنظر جح ١‏ ص 517 

أم شريك : الانصارية . قيل هئ بنت: أنس وقيل 
هى بنت خالد وقيل .هى غيرهما وقيلهى أم 
شريك بنت أبى العكر بن سمى وذكرها ابن 
أبى خيثمة من طريققتلدة قال وتزوج النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم أم شيريك 
الانصارية النجارية وقال انى أحب أن اتزوج 
فى الانصار ثم قال اتى لكره غيرة الانصار فلم 
يدخل بها « قلت » ولهاشذكر ى.عديث صحيح 
عند .مسلم من .رواية غاطمة منت قيس ق 


قصة الجساسة فى حديث تميم. الدارى قال 
فيه وأم شريك امرأة غنية من الانصار عظيية 
النفقة فى سسبيل الله عز وجل ينزل عليها 
الضيفان ولها حديث آخر اخرجه ابن ماجة 
منظريق شهر بن حوشب حدثتنى أمشريك 
الانصارية قلات أمرنا رسول للله صلى الله 
عليه وسالم أن نقرا على الجنازة بفاتحة 
الكتاب ويقال أنها التى أمرت فاطمة بنت 
قيس أن تعتد عندها ثم قيل لها اعتدى عاد 
ابن ام مكتوم . 

الشعبى : انظر جح ١‏ ص 87" 

الشرازى : أنظر جح ١‏ ص 1*9" 

الشلبى : انظر جح ١‏ ص +" 


حرف الصاد 


الصادق : انظر ج ١‏ ص ؟1؟ 
الصدوق : انظر جح >" ص 66؟ 
ابن صفوان ري د رار 
صفوان بن أمية بن خاف الجمحى زر 
مكة وابن رئيسها شجاع دق لسع بيد ميد 
الله بن الزبير حارب معه الحجاج بن يوس ف 
ولد فى حيلة النبى صلى الله عليه وسسلم 
وقتل بمكة يوم مقتل ابن الزبير فبعث الحجاح 
براسه الى عبد الملك بن مروان وعرقفه ابن 
حزم بعبد الله الاكبر تمييزا له عن ابن 
صفوان الاصغر . 


أبن صفوان الاصغر : قوق سنة 1٠١‏ #8 ؛ عبد 


خثله بن صنفوان الجمحى وال من الاعيان 7 


'ثقادة ولى آمرة المدينة فى أيام المذسور 
#لعياسى عرفه ابن حزم بعبد الله الأصغر 
للتفريق جينه وبين لبن صفوان الاكبر . 


حرف الطاء 
أبو طالب : أنظر ج ١‏ ص 552 


أبو طالب : انظر جح ؟ صن هج؟ 
طاووس .: أنظر ا ؟ اص او؟ 


للطبرانى <. لنظر 


ات ١‏ ا ص 566 


الطحاوى : انظر ج ١‏ ص ؟ 

الطحطاوى : انظر جد ١‏ ص 1 

طلحة بن مصرف توق سنة ؟١١‏ ه : مذكور 
ق ليكب فى الوشتصوة ق منبفة 
المضمضة ومصرف يضم الميم وكسير آلراء 
على المشسهور وحكى القلعى غتحها وهو 
قلط عواآنق مكب وقيل انق عن الله طلعة 
أبن مصرف بن عمرو بن كعب بن جورب 
ابن معاوية بن سسعيد بن الحارث بن وهل 
ابن سلية بن دؤل بن حتبل بن يام بن رامع 
السياحى ويقال الأيامى الهمذانى الكوق 
العابي الإقام انديع ابن :ابي الوق وانينا 
وجماعة من التابعين قال أحمد بن عبد الله 
وغيره كان طلحة من ٠‏ أقرا اهل التدكودة 
وخبارهم توفى سنة اثنتئى عشبرة .وقيلثلاث 
عشرة سسنة وقيل عشر ومائلة . 


عائسة : انظر جح ١‏ بص 16؟ 
ابن عابدين : انظر د اص ©5560" 


ابن عاشر : المتوفى سنة 1٠١6١‏ ه : هو عبد الوا<د 
اين أحمد ين على بن عاشر الانصارى أحد 
.فقهاء المالكية » أندلسى الاصل » .نشما وتوى 
بفاس »© وله تصانيف »© منها : المرشند المعين 
على الضرورى من علوم الدين © ومنظومة 
فى خقه المالكية وتنبيه الخلائق فى علم 
رسمم القرآن »؛ وغير ذلك , 

:ابن عباس : لنظر جح ١‏ ص 1517 

ابو العباس : انظر.ج ١‏ ص 515؟ 

حا ١‏ ل اج امنا 


الشيخ عبد الرحمن ن : أنظر ب 1ص الام 
عبد الرحمن بن عوف : أنظر. جد ١‏ ص 552؟ 
ابن عيد السلام : انظر جح ١‏ ص 516؟ 


أبنو عبد الله المتوق سنة ؟١5‏ ه : هو أبو عبد 
الله الحسين بن محمد من أحمد من .عبدالله 
لبن الحارث التميمى المعلم امام مسسخد أبن 


لين الاعلام 


زغبان أحد فقهاء الحنابلهة حدث عن ابن 
السماك » والنقاقن ٠ه‏ - 
أبو عبد الله عليه السلام : انظر ‏ 1" ص /مم؟ 


عبد الله بن سنان : انظر ج /ا ص 7946 

عمر : أنظر جح ١‏ صن 517؟ 

عبد الله بن عمرو بن العاص : انظر ج ١‏ ص 559 

عبد. الله بن مسعود :-انظر: خ 1 ص:7"؟ 

عبد الله بن ابى يعفور : هو عبد الله بن أبى 
يعفور » أبو محمد + كوف ثقة جليل كان قارئا 
يقرا فى مسجد الكوفة وكان من حوارى 
الصادقين ومن الفقهاء المعروفين الذين 
هم عيون الامامية » يعدمعزراره وآأمثاله » 
قال الصادق : ماوجدت أحدا يقبل وصيتى 
ويطيع أمرى الا عبد الله بن أبى يعفور . 

عدد الملك : أنظر ابن حبيب ج ١‏ ص 507 

عبد الوهاب : انظر ج ١‏ ص 5617 

أبو عبيد : أنظر ج ؟ ص 1م؟ 

أبو عبيدة : أنظر ج 1 ص /5”؟ 

عبيد أله بن عبد الله بن عتبة المتوفى سية 594 ه : 

هو أبو عبد الله » عبيد الله بن عبن الله 
ابن عتبة بن مسسعود الهزلى المدنى الامام 
التابعى احد فقهاء المدينة السبعة » سمع 
ابن عمر وعائشة وسسمع جماعات من كبار 
الذبعين » روى عنه عراك بن مالك والزهرى 
وابو الزناد وغيرهم واتفقوا على جلالته 
وامامته وعظم منزلته » قال ابن المدينى 
والهيثم ' توق سسنة 11 ه وقال البخارى 
سنة 165 آوا.سنة 154 ه وقال الواقدى 
والترمذى سنة 4ه . 

عتبة بن عبد الله : المتوفى سنة لالم ه : قال 
صاحب الاصابة : هو عتبة بن عبد ©» بغير 
اضافة »© قال البخارى ويقال : ابن عبد 
الله » ولا يصح © وجزم ابن حبان بأن 
عتبة بن عبد الله السلمى أبو الوليد كان 
اسمه : عتلة فغيره النبى صلى الله عليه 
وسلم 2 وروى الطبرانى من طريق يحيى 


ا غلام حدث مال . 


ما اسمك ؟ قلت ؛ عتلة » قال : بل انت 


سبع وثمانين. وجزموا بأنه عاش أاربعا 
وتسمعين »© قال الواقدى هو آخر من مات 
بالشام من الصخابة . 

عثمان البتى حتسا ال بذع رامن الينة 
وهو ااقطع » هو أبو عمزو البصرى © 
ويقال : اسسم أبيه سليمان » روئى الحديث 
عن نعيم بن أبى هند وغيره » وروى عنه 
سفيان بن حبيب وغيره قال ابن حجر فى 
التقريب : صدوق من الخامسة © خرجٍ له 
المرشد بالله . 

عثمان بن عبد الرحون 
ص 515 

عثمان بن عفان : آنظر ج 37 ص2 558 

العدوى : انظر الدردير ج ١‏ ص 7م" 

ابن العربى : انظر ج ١‏ ص 518 

ابن عرفة : انظر ج ١‏ ص ,5" 

عروة بن الزبر : المتوفى سنة 56 ه : هو أبو 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قضى 
القرشى الاسسدى المدنى التابعى الجليل فقيه 
المدينة وأحد فقهائها السبعة ©) روى عنه 
عطاء وابن أبى مليكة وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن وعمر بن عبد العزيز وخلائق .من 
عروة بحرا لا يكدر وقال ابن عيينة : كان 
أعلم الناس بحديث عائششة رضى الله تعالى 
كان ثقة كثير الحديث فقيها عالما مأمونا » 
ومناقبه كثيرة » قال الجمهور توق سنة أريع 

عطاء : أنظر ج ؟ ص 801 

ابن عطية المتوفى سسنة 11.5 ه : هو ابراهيم 
أبن مرعى بن عطية © برهان الدين 


: أنظر ابن الصلاح ج ١‏ 


الاعلام اهنا 


القتيوا شق ريح افاشن سالك بحن + 
توفى غريقا فى النيل وهو متجه الى رشيد » 
من كتبه © شرح مختصر خليل ق. الفقه 
والفتوحات الوهبية بشرح الاربعين حديثا 
النووية . 

أم عطية : أنظر ج ؟ ص ١6م‏ 

ابن عقيل : انظر ج ؟ ص ١68‏ 

عكرمة : انظر ج ١‏ من ١1/8.‏ 

عاقمة : انظر ج ١‏ ص 15 ش 

أبو على : المتوق سنة 195٠‏ ه : هو الحسن 
ابن حال بن أحمد »© أبو على »© فقيه من 
فقهاء المالكية من أهل المغرب الاقصى » 
ولى قضاء فاس ثم نحى عنه ثم ولى قضاء 
مكناسة » من كتبه : شرح مختصر خليل 
وحاشية على شرح الخرشى . 

ابو على بن خيران : انظرج ؛ ص 55”؟ 

الشيخ عليش : انظر ج ١‏ ص 11" 

عمر بن الخطاب : انظر ج ١‏ ص 5511 

عمر بن دينار : انظر ج ١‏ ص 515 

ابن عمر : 'نظر ج ١‏ ص 577 

ابو عمرو : 'نظر ابن الحاجب جح ١‏ ص ١05‏ 

ابو عمران الفاسى : المتوفى سنة .629 ه : هو 
موسى بن عيسى بن أبى حاج البربرى 
الغفجومى ؛ وغفجوم بطن من زنانة - قبيلة 
من البربر بالملفرب ‏ ششسيخ المالكية 
بالقيروان وتلميذ أبى الحسن القابسى » 
دخل الاندلس »© واخذ عن عبد الوارث 
ابن سفيان وطائفة » واخذ علم الكلام 
ببغداد عن ابن الباقلانى وقرأ على الحمامى 
وكان اماما فى القراءات بصيرا فى الحديث 
راسا فى الفقه تخرج عنه خلق فى المذهب 
ومات فى رمضان وله اثنتان وستون سنة. 


.- 


٠ 


عمرو بن شسعيب : انظر ج ١‏ ص ./1؟ 

عمرو بن عبسة : هو أبو نجيح »© وقيل أبو شعيب 
عمرو بن عبسة ند بعينمهملةثمباءموحدة» 
مفتوحتين ثم سين مهملة على وزن عدسة» 


وهذا الضيط لا خلاف فيه بين أهل الحديث : 
وهو صحابى جليل أسلم قديما وثبت فى 
سح من انه كان زابع ازيسة و الاستلام 
وقدم المدينة بعد الخندق فسكنها ثم نزل 
القن روي لاعن ردول الله نيان الله 
عليه وسدام ثمانية وثلاثون حديثا » وروى 
عنه جماعة من الصحابة منهم أبن مسعود 
وأبو أمامة وسهل بن سسعد وجماعة من 
التابعين 


عمرو بن ميمون : المقوق سسنة 0 ه : هو أبو 
عبد الله وقيل أبو يحيى الاودى الكونى من 
أود بن صعب بن سعد العشيرة وهو 
معدود فى كبار ‏ التابعين » أدرك زمن النبى 
صلى "له عليه وسملم ولم يلقه » وسسمع 
عمر بن الخطاب وسعد بن أبى وقاص وابن 
مسعود ومعاذا وآبا ايوب وابا هريرة 
وغيرهم من الصحابة وخلقا من الثابعين » 
قال الى انعد السسسى؟:: كان "[ضحات 
رسول الله صلى الله عليه وسملم يرضون 
عمرو بن ميمون وقال ابن معين : هو 
ثقة » روى له البخارى ومسلم »© قالوا : 
واسلم عمرو بن ميمون فى زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم وحج مائة حجة وقيل 
سبعين ©» وأدى صدقته الى عمال النبى 
صلى الله عليه وسلم » قال عمروبنميمون: 
قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسولا من 
فد رسول. الله ضلى: الله عليه وسكلم 
مع السحر رافعا ضوته بالتكبير وكان حسن 
الصوت فما فارقته حتى جعلت عليه التراب 
ثم صحب أبن مسعود وتوفى سنة خمس 
وسبعين وقيل سنة أربع وسبعين ٠‏ 

عياض : انظر القاضى عياض ج ؟ ص لاه" 


ابن غارزى : انظر ج 1 ص كم؟ 
ابن الفرس : أنظر ج ؟ ص ١.‏ 
الفزالى : انظر ج ١‏ م ن.7 " 


لذن 


حرف الفاء 


لبن غارس : انظر ج١١ا‏ اس .9" 


القرقسية الفهرية أختّ- الضحاك بن قيس 
وكانت أسن منه قال أبو عمر كانت من 
المهاجرات الاول وكانت ذات جمال وعقل 
وكانت «ند أبى بكر بن جفص المخزوتى 
فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد. قال 
صاحب الاصابة وخبرها بذلك فى الصحيح لا 
طليت النفقة من وكيل زوجها فقال النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم : « اعتدى 
عند أم شبريك » ثم قال عند ابن أم مكثوم فلما 
خطبت أشار عليها بأسامة بن زيد » وهى 
قصة مششههورة وهى التى روت قصة 
الحساسة بطولها غانفردت بها مطولة » 
رواها الشعبى ما قدمت الكوفة على اخيها 
وهو أميرها وقد وتغت على بعضها من حديث 
جابر وغيره وقيلانهاكانت أكبرمن الضحاك 
بعشر سسنين قاله أبو عمر قال وفى بيتها 
اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر قال 
أبن سعد أمبها أمية بنت ربيعة من بنى كذانة 


آذآ آأآأآأأ أ ب تتأ 1ك 


الفراء : أنظر ج ه ص 0" 
أبو الفرج : انظر جاه صس ه5/ا؟ 
ابن فرحون : انظر ج ١‏ ص ١/ا؟‏ 


حرف القاف 
القابسى : انظر جح لا ص 588 


ابو القاسم : أنظر عبد الكريم بن هوازن جح ١‏ 


ص 72" 
القاسم عليه السلام : أنظر ج ١‏ ص 57١‏ 


القاضى : 'نظر ابن العربى جح ؟ ص 51١‏ 


القاضى : انظر ج ؟ا ص "05١‏ 
القاضى خان : انظر جح ١‏ ص "7١‏ 
قتنادة : أنظر < ؟ ص 7ه؟ 
أبن قدامة : انظر ي ١‏ ص ١/١‏ 
القرانى : انظر يج ١‏ ص 95" 


حرف الكاق 


الكاتب : هو الكاتب الانكافى يكنى أبا على 


عنونه ابن النديم فى فهرسته وقال : 
قريب العهد من أكابر الشيعة الامامية ؛ 
ثم عد كتبه »© وأورده العلامة محمد مهدى 
فى فوائده الرجالية قائلا : ابو على الكاتب 
الاسكاق من آعيان الطائفة واعاظم الفرقة 
وأفاضل قدماء الامامية وأكثرهم علما وفقها 
وآدبا » متكلم فقيه محدث أديب وأسمسع 
العلم » صنف فى الكلام والفقه والاصول 
والادب والكتابة وغيرها تبلغ مصنفاته 
كتايا . 


الكاسانى : انظر له ١‏ صن 7/7" 
الكاظم : المتوفى سنة 1837 ه : هو موسى بن جعفر 


الصادق من محمد الياقر © لبو فلحسين سليع 
الائمة الاثئى عشر عند الامامية » كان من 
سادات بنى هاشم ومن اعبد آهل زمانه 
واحد كبار العلماء الاجواد » ولد فى الابواء 
قرب المديئة وسكن الدينة فأقديه المهدى 
العباسى الى بغداد ثم رده الى المدينة وبلغ 
الرشيد أن الناسس يبايعون للكاظم فيها © 


معه الى البصرة وحبسه عند واليها ثم 
نقله الى بغداد فتوى فيها سسجينا . 


الكرخى : انظر ج ١‏ ص 71/1 
الكمال بن الهمام : انظر ج ١‏ ص 577 . 


حرف أثلام 


التلخمى : انظر جح ١‏ ص 271 
اللقانى : انظر ج 1 ص 55١‏ 
لقمان الحكيم : هو لقمان الحكيم عليه السلام 


الذى ورد ذكره فى القرآن الكريم + كال 
الامام ابو اسحاق الثعلبى فكتاب العرائس 
فى القصص : كان لقمان مملوكا ©» وقال 
أبو هريرة رضى الله عنه : مر رجل بلقمان 


الاإعلام ش "4١‏ 


والناس مجتمعون عليه فقال : الس تّالعيد 


الاسود الذى. كنت تواعينا بموضع كذا' 


قال : بلى © قال : نما بلغ بك ما ارى 
قال : صدتيي. الحديث واآداء الامانة وترك 
ما لا يعنينى » وحكم لقمان كثيرة مشهورة 
ومنها قوله لابنه : من يقارن قرين السوء 
لا يسلم ومن لا يملك لسقنه يذم » يا بنى : 
كن عبدا للاخيار » وغير ذلك كثير . 


أبو عاصم لقيط بن عامر بن صيرة بن 
عبد الله المنتفق بن عامر بن عقيل العقيلى 
الحجازى الطائفى هكذا تسبه الجيهور 
وقال الترمذى فى كتاب العلل سمعت 
البخارى يقول أبو رزين العقيلى لقيط بن 
عامر هو عندى لقيط بن صبرة قال الترمذى 
قلت له ابو وزين العقيلى أهو لقيطبنصبرة 
قال نعم قلت فحديث ابن هشسام عن عاصم 
ابن لقيط بن صبرة عن أبيه هو عن أبى رزين 
العقيلى قال نعم قال الترمذى قال أكثر 
أهل الحديث لقيط بن صبرة هو لقيط بن 
عامر قال وسألت عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمى عن هذا فأنكر أن يكون لقيط بن 
صبرة هو لقيط بن عامر وجعلهما مسلم 
ابن الحجاج ؟يضا فى كتاب الطبقات اثنين 
روى عنه ابن أخيه وكيع ابن عدس ويقال 
أبن حدس وابنه عاضم. بن لقيط. وعمرو 
ابن أبى أوسس. وغيرهم قالوا وكان النبى 
صلى الله عليه وسلم يكره اللسائل فاذا 
سسأله أبو رزين عجبته مسألته . 


ابو الليث : انظر ج ١‏ ص ؟/7؟ 


ليث بن أبى سايم توق سذة 1١159‏ ه: 


هو أبو بكر ويقال أبو بكير ليث بن أبى زنيم 
الكوق القرشى مولاهم مولى عقبة » ويقال 
#فس روى ليث عن مجاهد وطاووس وعطاء 
ابن أبى رباح واتفق العلماء على ضعفه 
واضار اب حديثة واختلال بيط قوق ساقة 


ثلاث واربعين ومائة رحمه الله تعالى . 
ابن أبى ثولى : انظر جح ١‏ ص 276 


حرف الميم 

المؤيد بائله : انظر ج ١‏ ص 70" 

ابن ماجة : أنظر جح 31 ص 92؟ 

مارية : توفيت سنة 15 ه : هى مارية القبطية 
أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذكر ابن سعد من طريق عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبى صوصعة قال أبعث 
الملكوكس صاحب الاسكثدرية الى رسول 
الله صاى الله عليه وسلم فى سفة سبع من 
الهجرة مارية واختها سبرين وألف مثقال 
ذهبا وعشرين ثوبا لينا مع حاطب بن أبى 
بلتعة فعرض حأطب على مارية الاسلام 
ورغبها فيه فأسلمت وأنزلها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اثعالية : قال 
الوافدى : ماتت فى المحرم سئة ست عشرة 
وقال ابن منده : ماتت بعد النبى صلى الله 

المازرى : انظر ج ١‏ ص 574 

الامام مالك : انظر ج ١‏ ص 1/0 

المأوردى : انظر ج ١‏ ص 7/4" 

ابن المبارك : انظر جح /ا ص /931؟ 

الامام المتولى : انظر ج * ص ده؟ 

مجاهد : انظر جح ؟ ص, 6.ه؟ 

ابن محبوب : المقوق سنة 8" ه : هو سعيد 
ابن عبد الله بن محمد بن محبوب من 
قري أحد أئمة الاباضية فى عمان © بويع 
على أثر فتن كثيرة فى الديار العمائية واستقر 
له الامر حوالى سسنة 5١٠.‏ ه وكان فقيها 
عالما بالدين » حسنت سيرته واطمأن 
الناس فى أيامه وتوف فى احدى المواقع . 

محمد بن الحسن الشيبانى : انظر ج ١‏ ص 76" 


كد 5 الاعلام 


المرتضى : أنظر ج 1" صن 16؟ 

ابن المرزيان المثوفى سئة 571 ه : هو على بن 
أحمد بن المرزيان وهو أحد أركان المذهب 
الشافعى © قفقه على أبى الحخسن بن 
القطان- » قال الخطيب كان أحد الشيوخ 
الافاضل » درسن عليه أبو حامد الاسفرايينى 
أول قدومه بغداد » وقال الشيخ أبو اسحق: 
كان فقيها ورعا حكى عنه أنه قال : ما أعلم 
لاحد على مظلمة » توفى فى رجب سنة ست 
وستين وثلاثمائة بعد شيخه ابن القطان. . 

المزنى : انظر.ج ١‏ ص 5117 

ابن مسعود : انظر عبد الله بن مسعود ح ١‏ 
ص 117؟ 

مطرف : انظر ج ١‏ ص 716 

مسلم : انظر ج ١‏ ص 176 

إبو معاوية : أنظر ج © ص 7١17/8‏ 

معاوية بن ابى سفيان : انظر ج ١‏ ص 75" 

المغيرة بن سعبة : انظر ج ؟ ص /اه؟ 

المفتى أبو السعود : انظر أبو السعود ج ١‏ 
ص ١16؟‏ 

المقدسى : انظر ابن قدامه ج ١‏ ص ١17١‏ 

ابن المقرى : انظر ج ه ص ١1/8‏ 

ابن ام مكقوم : انلر ج ؟ ص ١01‏ 

مكحول : انظر ج ؟ ص 751 

ابن ملك : انظر ج .!. ص 7/ا؟ 

ابن المنذر : انظر جح ١‏ ص /17ا؟ 

ابن منصور : انظر ج ؟ ص 555 

ابن المواز : انظر ج ١‏ ص ١178‏ 

ابو موسى الاشمعرى : انظر ج 7 ص 508 

موسى بن على : انظر ج 1 ص ؟11؟ 


حرف النون 
الناطفى : انظر جح ١‏ ص 7/8؟ 
نافع : انظر ج ١‏ ص 78؟ 
ابن نافع : انظر ج ١ص‏ 5178 


الحبشة »؛ والنجاقى المأكور فى هذا العدد 


فى كلمنة اسراف هو ملك الحبشة زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذى 
زوج النبى ضلى الله عليه وسام آم حبيبة 
وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث 
بها من الحبشة مع شرحبيل بن حسنة . 


ابن نجيم : انظر جح ١‏ ص 7/31" 

النسائى : انظر ج ١‏ ص 171 

ابن نصر الله س توق سنة 95م ه : أحمد بن 
ابراهيم بن نصر الله أبو البركات» عز اادين 
الكثائى العس قلانى الاصل »؛ المصرى 
الحنبلى : فقيه مؤرخ انتهت اليه رئامسة 
الحنابلة بمصر . وولى قضاء القضاة 
فخمدت سيرته . واستمر الى أن توق .. 
مولده ووفاته بالقاهرة . قال السخاوى : 
ان ترجمته تحتمل مجلدا ومن كتبه « طبقات 
الحنابيلة 6 . 


النووى : انظر ج ١‏ ص 7761 


حرف الهاء 
الهادى عليه السلام : أنظر ح ١‏ ص 58٠١‏ 


أبو هريرة : أنظر ج ١‏ ص 58٠.‏ 
هشا : انظر ج ؟ ص 55؟ 


| الهنداوى : انظر أبو جعفر ج ١‏ ص 507 


حرف الواو 


واقد ابن ابن عمر : هو واقد بن عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب روى عن أبيه حديث:لاتمنعوا 
النساء المساجد » . 

الولوالجى المتوفى سنة 181١‏ ه : هو ظهر الدين 
اسحق العالم الفقيه الحنفى صاحب 
الفنتاوى الولوالجية وقد جمع فيه ما لابد 
منه لأهل الفتوى وهو مخطوط . 

ابن وهب : انظر ج ؟' ص 55؟ 


الاعلام ا 


فيها آثار كثيرة وهو الذى 'سر العباس قال 


حرة ب ان انتحق تكد رذرا الكت اعد وقال 
الامام يحيى : انظر ج ١‏ ص 5/٠١‏ البخارى له صحبة ششسهد بدرا ومات بالمدينة 
ابو اليسر توفى سبنة 686 ه : الانصارى اسسمه سنة خمس وخمسين وقال ابن اسحاق 
كعب بن عمرو بن عياد بن عمرو بن سنواد . وكان آخر من.مات من الصحابة كانه يعنى 
ابن غنم بن كعب بن سلمة © وقيل كعب أهل بدر روى عنه عبادة بن اأصامت 

أبن عمرو بن غنم بن سداد بن غنم بن كعب وحديثه مطول وأخرجه مسلم . 


ابن سلمه » وقيل كعب بن عمرو بن غنم ا 
ابن كعب بن سلمة الانصارى | ١‏ | أبو يوساف : انظر جح اس (م؟" 
مشهور باسمه وكنيته شهد العقبة وبدرا وله | ابن يونس : انظر ج ١‏ ص "8١‏ 


( م 8؟ -س موسوعة الفقه الاسلامى جد م ) 


استمتاع 
(ه6-//) 


تعريف الاسستمتاع فى اللفةه   .‏ . . 
تعريفة ف اصطلاح الفقهاء 3 ٠.‏ 
استمتاع الرجل بزوجته ومتملوكته  ٠.‏ . 
احكم وحدود اسسمتمتاع الرجل يزوجته 
حكم وحدود اس تمتاع الزجل بزوجته 
الصائمة واسستمتاع الصائم بزروجته ٠.‏ 
حكم وحدود اسستمتاع الرجل بزوجته فى 
حال الاعتكاف ٠. ٠ ٠. ٠‏ 
حكم وحدود استمتاع الرجل بزوجته فى 
حالة الاحرام ٠ ٠. ٠‏ 
حكم وحدود استمتاع الرجلبزوجته المطلقة 
طلاتقا رجعيا 3 ٠‏ ل ٠‏ 
حكم وحدود استمتاع الرجل بالزوجة 
المظاهر منها ٠ ٠. 3 ٠. 3 ٠‏ 
حدود الاستمتاع الذى يوجب الغسل أو 
الوضوء أو يوجبهما معا ٠. 3 ٠‏ 
حدود الاستمتاع الذى يوجب الحد والذى 


يوجحب التعزير 3 3 3 3 
ما يترتب على الاسستمتاع به 
أستمناء 
(//ا - 91) 


التعريف اللغوى ٠ ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 
التعريف الشرعى 85 ٠ ٠. ٠. ٠‏ 
حكم الاستمناء وما يترتب عليه من عقوبة 
أثر الاستمناء فى العيادات . 
أثر الاستمناء فى الصوم 
أثر الاستمناء فى الاعتكاف . 
أثر الاستمناء فى الحج 
اسستناية 
(ؤ95-89) 


التعريف فى اللغة 0 
التعريف فى الاصطلاح ى ٠ ٠ ٠‏ 


فهرس الموضوعات 


85 هخ عا 


15 
15 


استتاد 
(96-5) 
معناه اللفوى 3 ٠ 3 ٠. ٠.‏ 3 


ومعناه أصطلاحا قا عه “اها نوم كيه 
استتتار 
(6-/اة) 
التعتريت اللقوان ٠‏ ب . 1 
التعريف الشرعى 5.2 ٠ .  .‏ 
استتئثار 
(/اة كك 99) 
تعريفه عند علماء اللفة . 3 


متى يطلب الاستنجاء ٠ ٠. ٠ ٠‏ 
الترتيب بين الاستنجاء والطهارة 


ما يكون به الاستنجاء ٠. ٠ ٠ ٠‏ 
آداب الخلامء   .‏ . . 6ه 
نابا ادس اذ مدن ال مول الكاد 
ما يكره أو ينهى عنه 0 ٠ ٠ ٠.‏ 
ما يحرم فى الخلاء عضا عا اود له 
استنشاق 
(6١1١1--5؟5١)‏ 


تعريف الاستنشاق فى اللفة   ,.‏ .ه . 


تعريفه فى اصطلاح الفقهاء ل 4 

حكم الاستنشاق وكيفيته وما يتعلق به . 
اأاستهلاك 
)1١1955-1١51(‏ 


التعريف اللفوى ٠ ٠. 35 ٠ ٠.‏ 
التعريت فق "امطلاح التقهاة .2 :. 
حكم استهلاك العين المشتراة . 


مدان 


5 


اا 


84 


حكم استهلاك العين المستعارة ‏ . . 
حكم اسستهلاك العين المستأجرة والمؤجر 
فلفهينا! و د اق هد و لف الال 
حكم استهلاك الشىء المرهون . 
حكم استهلاك اللقطة   .  .‏ . . 
حكم استهلاك العين الموهوية  ,.‏ .ه . 
حكم استهلاك العين الموصى بها . 
حكم استهلاك العين المصالح عليها . 
حكم استهلاك العين المسروقة ‏ .ه . 
حكم استهلاك العين المودعة  ,.‏ . . 
استهلال 
كول ل١؟)‏ 
التعريف “اق اللغة 0 
التعريف فى اصطلاح الفقهاء  ,.‏ . . 
ما يكون به الاستهلال ‏ .ه 2ه . . 
ما يثبت به الاسستهلال   .  .‏ . . 
ما يترتب على الاستهلال من أحكام : 
اسستيلاء 
(/ا٠؟‏ --6١5؟)‏ 


اأستيلاد 


)515--515( 


التعريف بالاستيلاد ٠ ٠. . ٠.‏ ل 
أحكام أم الولد ل ٠. ٠ ٠. ٠ ٠‏ 


ادر 
(15-515؟) 


اسراف 
515 -8؟1؟) 
بنفتن الاشراكة ف القفة .ا بي عد 


استعمال الاسراف فى لسسان العرب ‏ . 


فهرس الموضوعات 


51 
157 
157 
154 
36.06. 


"325 
"16 


ملف 


امل 
الف 


الاسراف ق الكفن ٠. 3 ٠ ٠‏ 3 
الاسراف ف المهر لآ ٠ 9 ٠‏ 


الاسراف فى النفقة كالماكل والمشرب' 


والملبس والزينة . 2 6.2 . . 
الأسراف اق القصاشن.. يد ا ا 
الاسراف فى تناول المحرم. من ميتة وغيرها 

هلد الامطراان .ا ار 1 


أسقاط 
(؟1-ه6ة) 


التعريف به فى اللفشة   .‏ ., ., . 
تعريفه ق الاصطلاح 
الفرق بين الاسقاط والتمليك والتسرك 
والقفي:- نك - ود ورا 4 ته . 
ركن الاسقاط 2  .  .  .  .‏ . . 
شروط الاأسقاط . 2. ٠.‏ . ا.ء م 
أنواع الاسقاط' . . . 6.0 . 
قبول الاسسقاط ‏ ,ى ‏ . . ا.ى . 
زد الاسسفاظ ٠‏ ع ل يذ ااه 
الاسفقاط بعوض 2. 2. ٠.2.2‏ . 
تجزوٌ الاسقاط و و 2 
تعليق الاسقاط بالشرط واقتر 


محل الاسقاط ' . . .ه  .‏ . . 
مالا يقبل الاسقاط ‏ . 2.. 2. 2  .‏ . 
ملك الاعيان . . 0 

حق الغير أو ما يتعلق به حق الفير 35 
الحدود  .‏ . . . . 0 
آثر التقادم بالنسبة للحقوق والديون . 


٠ ٠ ٠ ى‎ ٠ ك0‎ ٠ التعزير‎ 
٠ ٠ ٠ العدة والسكئى فى مسكنها‎ 
. .2 .  .  .  ةمئاقلا الحضانة‎ 

تسب “الصغير ٠. ٠ ٠ ٠.‏ 
من ذلك ولاية الاب والجد ٠ ٠ ٠.‏ 
ومنه حق الرجوع فى الهبة . . . 
ومنه بعضس شروط النكاح ٠ ٠‏ . 


فق 


ف 


قرف 


زغرفا 
انضرف 


للف 
رق 
1" 
لكلا 
9" 


النكاح 
الارث 0 
الحقوق التى لم تجب 
بعض شروط النكاح 
النفقة 


حنق الروجة فى التسم وحنق الخاضئة 


فى الحضانة مستقبلا 


حق الوارث فى الوصية 
خيار الرؤية قبل حصول الرؤية 


ما يتبل الاسقاط . 
الاعيان 


الأعلام 


انك اانا 


ون 


ازغرفضا 
زفض 
إرغرفضا 
رما 
نارفرا 
14١‏ 
ظظ32 
١ه‏ 
كن 
4 
كهضن 


آ 

: 
1 
وفك 


الإسلجت 


وزارج الأوقاوئتت 


امجامالاث للشو الإسلاويّة 


| ا 
ار “مدر و 


الجزء اناسع 


يصدرها المجلس الاعلى للشكون الاسالجمية 
العقاهره 


4 ها لاؤوام 


التعريف اللغوى © : 
اسكان مصدر فعله أسكن المزيد بالهمزة 
لافادة التعدية فأصل مادته سكن ٠‏ 


جاء فى لسان العرب : سكن الشىء يسكن 
سكونا اذا ذهبت حركته ومنه قوله تعالى 
« وله ماسكن فى الليل والنهار0؟» قال ابن 
الأعرايق مشاه وليه عا خل. ف اليل 
والنهار » والسكنى أن بسكن الرجل موضعا 
بلا كروة كالعمرى ٠‏ 


وقال اللحيانى : والسكن : أيضا سكنى 
الرجل فى الدار » والسكن : أن تسكن انسانا 
منزلا بلا كراء » والسكن : العيال أهل 
الف :وسكي المرلة : المسنكي الذق 
يسكنها الزوج اياه » ويقال : دارى هذه 
يسكتق اذا آعاره مدكنا ينكنه + 


وقد ذكر صاحب القاهموس لهذه المادة 
مماتى كثيرة يريبط بينها الاستعمال على 
طريق المجاز » يقال سكن يسكن سكونا اذا 
أقرءه 


)١(‏ انظر لسان العرب للعلامة ابن منظور ج 
وص ١١؟‏ الى ص ؟١؟‏ مادة سكن طبع دار صادر 
دار بيروت وترتيب القاموس المحيط على طريقة 
المصباح المثير لطاهر أحمد الزاوى الطرابلسى ‏ 
؟ صن 1# .مادة سكن الطبعة الاولق مطدمية 
الرسالة سنة 1965 . 

(؟) الآية رقم 1 من سورة الانعام . 


التعريف الشرعى : 
لا يكاد يض رج التعريف الشرعبى 
للاسكان عند الفقهاء عن الاستعمال 
اللفشوى » فقبد قسال صاحب بد اسع 
الصنائع : السكنى : © هى الكون فى 
المتكان على طريق الاستقرار » ولا 
كرون السكرى علو هنة 1 الجن الا هنا 
يسكن به عادة من أهل ومتاع يتأئث به 
ومستعمله فى منزله ٠‏ 


05 قة من |! 3 9 7 وأريد نه | دا ل 


(؟) للحنفية كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب 
الشرائع للكاسسائى ج " ص "لا طٍَ مطبعة 

وللمالكية كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر 
أبى الضياء سيدى خليل للحطاب وبهامشه.التاج 
يومف الشهير بالمواق ج ‏ ص 217 طبع مطبعة 
السعادة بميصر سنة 1554 ه الطبعة الاولى. 

وللشافعية حاشسية العلامة البجرمى للشيخ 
سليمان البجرمى على شرح منهج الطلاب 
ويهامشهمع الشرح نفادسر ولطائف للشيخ المرصفى 
وأولاده بمصر سنة 1756 ه والمهذب ج كص 899 

وللحنايلة كشاف القناع على متن الاقناع جح 
5 ص 9و1 . 

وللظاهرية المحلى للعلامة أبى محمد على بن 
أحمد بن سسعيد بن حزم الظاهرى ج م ص 01 » 
ص 5 مسنألة رقم حمه ٠. ١١‏ 

وللزيدية شرح الازهار المنتزع من الغيث 

وللامامية شرائع الاسلام فى الفقه الجعفرىي - 
للمحقق الحلى ج ؟ ص 1١22)‏ . : 

وللاباضية كتاب شرح النيل وشفاء العليل 
ع )ص نه . 


5 ْ أسمكان 


لقند الخسركة كما فى الروغلنة م وفكل 


ذلك عند بقية اللمأذاهب ٠‏ 


سكنى الزوجة ' 


مذهب الحنفية : 

بجاء فى البحر22© الرائق : أنه يجب 
السكنى للزوجة على الزوج فى بيتك 
خال عن أهله وأهلها » لأن المسكنى من 
. كفايتها » وقد أوجبها الله تعالى بقوله 
( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم )© 
أى من طاقتكم أىي. مما تطيقونه 
سواء كان ملكا أو اأجارة أو 
اعارة اجماعا» واذا وجيت السكنى 

حقا للزوجة فليس له أن يشرك معها 
غيرها ف المسكن اذا لم توافق 
عليه ء لأنها تتضرر به فانها ‏ 
جهة - لا تأمن على متاعهما ء ثم ان ذلك 
من جهة أخرى يمنعها من المعاشرة مع 
.زوجها ومن الاستمتاع » أما ان رضيبت 
مه فانه يجوز » لأنها رضيت بانتقاص 
خقها ‏ ودخل فى-الاغل : الولد من غيرها اذا 
كان كبيرا » أما ان كان صغيرا لا يفهم 
الجماع فله اسكانه معها » وخرج عن 
الأهل آلمة الرحجل وأم ولده 6 فليس 
للمرأة الامتناع من اسكانهما معها على 
المفتارء لأنه يحتاج الى استخدام 
فلا يسستغنى عنهماء ' 

)١(‏ البحر .الرائق شرح كنز الدقائق ج 5 ص 


. 1٠ 
. الآية رقم 1" من سبورة ة الطلاق‎ )9 


ونقل ابن عابذين عن الذخيرة أنه مشكل 
على المعنيين جميعنا ؛ أما على الأول فلأنها 


. لا تأمن على متاعها ء وأهسا على المعنى 


الثانى فلأنه تكره الممامعة بين يدى 
أمة الرجل » هذا هو قول محمد آخراء 


ونقل ضصاحب البحر عن الهداية أنه 
لو أسكنها ف بيت من الدار حفرد وله 
غلق كفاهسا » لأن” المتقضصود 1 
عقب على ذلك فقسال : وقد أقتصر على 
الغلق فافاد أنه يكفيها ولو كان الخلاء 
مشتركا بعد أن يكون له غلق يخصهء 
وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر » 
وبه قال الامام » لأن الضرر بالخنوف 
على المتاع وعدم التمعن من: الاستمتاع 
قد زال ٠‏ 


ثم قال : ولابد من كون المراد كون 
الخلاء مشتركا بينهم وبين غير الأجانب ٠‏ 


والذى ف شرح المفتار : ولو كان فى 
الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها 
أو مع أحد من أهله ان أخلى لها بيتا 
وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس 
لها أن تطلب بيتاء وكذا فى فتح 
القدير وهو يفيد أنه لابد للبيت من بيت 
الخلاء ومن مطبخ بخلاف ما فى الهداية» 
وينبغى الافتاء بما فى شرح المختار ٠‏ 


ونقل ابن عابدين عن الذخيرة » أنه 
اذا كان للرجل والدة وأخت أو ولد 


من غيرها أو ذو رهم هن الزوجة 
فى الدار بيوت فأعطاها بيتا يغلق عليه 
ويفتح لم يكن لها اللالبة يمنزل 
آخر والا فلها المطالية بمنزل آخر 
لأنها تخاف على أدتعتها ولأنهها تكره 


وذكر الخصاف أنه أن كانت له 
احرأتان فأسكنهما فى بيت واحد فطليت 
احداهما بيتا على حدة فلها ذلك » لأن 
فى اجتماعهما فى بيت واحد ضررا بهما 
والزوج عأمور بازالة الضرر عن المرأة » 
ابن الفضل ٠‏ 


وجاء فى الممر الراكقفق200) : أن 
للزوج أن يسكن زوجته حيث أحب » 
ولكن على أن يكون بين ,جيران صالحين ٠‏ 


ولو قالت الزوجة للقاضى : انه 
يضربنى ويؤذينئى فمره أن يسكننى بين قوم 
صالحين » فان القاضى ذلك زجره 
ومنعه عن التعدى فى حقها ء والا يسأل 
الجيران عن صنيعه فان صدقوها منعه عن 
التعدى » وان لم يكن فى جوارها من 
يوثق مه أو كانوا بميلون الى الزوج 
أمره باسكانها بين قوم صالحين ٠‏ 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام 
زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه حواشي 
الاولى طبع الطبعة العلمية بمصر سنة لام 


أن البيت الذى ليس له جيران ليس 
بمسكن شرعى ٠‏ 

ثم قال : واعلم أن المسكن لابه هن 
أن يكون بقدر حالهما » فليس مسكن 
الاغنياء كمسكن الفقراء ٠‏ 


ونقل صاحب البحر عن البزازية : أن 
الرجل لو تزوج امرأة وبنى بها فى 
منزل كانت فيه بأجر ومفى عليه سنة 


فطالب المؤجسر ا بالأج. فقالت 


الأجر فلا يلتفت 8 مقالتها 6 0 
عليها لا على الزوج » لأنها العاقدة ؛ 
قال صاحب البحر : ومفهومه أتها 
لو سكنت بغير اجارة فيوقف أو مال يتيم 
أو ما كان معدا للاستغلال فالأجرة 
عليه. 

وف البزازية أجرت دارها من زوجها 
وهما يسكنان فيه لا أجر عليه » وعلق ابن 
عابدين على ذلك فى الم اائية بقوله 


السبوك ذا خلاف المفتى به كمسا 
الخانية ٠‏ 


ونقل صاحب البحر”" عن الذخيرة 
أن على الزوج مؤنة سكنى الزوجة فان 
لم يكن له منزل معلوك وجب عليه أن 


) المرجع السابق ج 5 ص 5١58‏ الطبعة 


السابقة . 


يكترى منزلا لها ويكون البكراء عليسة:فان 
كان معسرا تؤمر المرأة أن تستدين الكراء 
ثم اتر جع على الزوج اذا أمسر » هذا 
اذا كاد 0 حاضرا ا ان كان الزوج 
غائينا فان على القاضى أن يفرض 

أولهما : أن بكون من عنده المال 
للزوج الغائب مقرا به ٠‏ 


والشرط الثانى : أن يكون الزوج مقرا 
بالزوجية » لأنه لما أقر بها فقد أقر بأن 


الزوج حقها من غير رضاه واقرار 


صاحب اليد مقبول فى حق نفسه لاسيما © 2 


هناء 


مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والاكليل للمواق 29 » نقلا عن 
المدونة أن وجوب: الاسكان على الزوج 
لزوجته كالنفقة » وأن حال السكنى 
قدرا وصفة ومكانا تكون باعتبنار حال 
الزوجين "٠‏ 


وجاء فى خاشية الدسوقى على الشرح9؟ , 


الكبير : أنه اذا كان للزوج زوجتان أو 


2 51١١ البحر الرائق لابن نجيم ج ؟ صن‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 25١5 ص‎ 

(؟) مواهب الجليل المعروف بالجطاب وبهاميمشه 
التاج والاكليل للمواق ج 5 ص 185 الطبعة 
السايقة ".| . 

0 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
يدن ع ؟ رصن ١1)‏ طم بلطبية عيدى البلين 
الحلبى وشركاه بنصر ٠‏ 


أكثر جاز له أن يجمعهما أو يجمعهن فى 
منزلين مستقلين من دار واحدة أو منازل . 
كذلك مادام ذلك برضاهن أو برضاهما » 
وقد اعترض الفميخ أحمد ناما على 
ما ذكره المصنف بأننه لا نص فى كلامهم 1 
يوافقه بل نصوص الأهب تتدل على 
أن' له جبرهن على ذلك حيث كان 
كل عنزل مستقلا بمناقفمه والجنواز 
بالرضا انما هو خيث لم يكن كل منزل 
مسنتقلا بأن كان للمنزلين مرحاض واحد 
ومطبخ واحد » أما اذا أراد اسكانهما أو ٠‏ 
اسكائهن فى هنزل واحد فقد ذكر فالتوضيح 
أنه لا يجوز ان رضيتا » واعترضسه 
الشيخ أحمد بابا أيضا بأن النصوصض 
تدل على جواز سكناهما بمنزل واحد ‏ 
ان رضيتا ولا يقال .جمعهما فى منزل. 
واحد يستزم وطء احداهما بحضرة 
الأخرى ء لأنه يمكن أن يطأها فى غيبة 
الأخرى .*٠‏ 


قال البننانى : وقد بحثت كثيرا عبن 
ا 0 ١‏ 
أنه نه تبع ابن عبد السلام وقد ذكر 
شيخنا العدوى أنها لا تجاب بعد رضاها 
بسكناها مع ضرتها م 


: دار لسكتاها وحدها ٠‏ 


وذكر الحطاب 40 ان امن فرضصحون 
قال : ان من حقها ألا تسكن مع 
ضرتها ولا مع أهل زوجها ولا .مم 


(5) الحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق 
ج ؛ صن 17 4 صن 16 الطبعة السابقة . 


3 
أولاده فى دار واحدة فان أفرد لها بيتا 
فى الدار ورضيت فذلك جائز والا قضى عليه 


وى التاج(© والاكليل : وللزوجةالامتناع 


قال ابن سلمون : من تزوج امرأة 
وأسكنها مع أيه وأمه وآهله فشكت 
وان احتج بأن أباه أعمى نظر فى ذلك فان 
رأى ضررا منع ٠‏ 


وقال فى الشرح الكبير على الدسوقى”» 
ولهدا الامتناع من أن تسكن مع أقارنه 
كأبويه فى دار واحدة لما فيه من الضرر 
عليهم باطلاعهم على حالها » الا الوضيعة 
فليس لها الامتناع من السكنى معهم » وكذا 
الشريفة ان اشترطوا عليها سكناها معهم» 
ومحل ذلك فيهما ما لم يطلموا على 
عوراتهاء 


وغلق القسسوفى ق خافسيته على ذلك 
فى قوله الا الوضيعة أى ذات الصداق 
القليبل وكذا الشريفة اذا اشترط عليها 
سكناها معهم » أى فليس لواحدة منهما 
الامتناع » وقوله مالم يطلعوا الخ أى 
والا كان لكل منهما الامتناع » ومشثل 
الامتتلاع, المذكور“قينوت الضرر يسيره .+ 


السابقة . 
(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 


وأما غيرهما فلا يلزمها السكنى ممأهله 
وان لم يثيت ضرر ٠‏ 

وليس للزوج أن يسكن أولاده من 
امرأة أخرى مع زوجته ى مسكن واحد 
يجمعهم الا أن ترضى بذلك » سمعه ابن 
القاسم ؛ كولد صغير لأحدهما ان كان 
له حاضن الا أن يبنى وهو معه ٠‏ 


قال امن زرب : اذا كان لأحد الزوجين 
ايبن صغير لم يكن له حاضن أجبر 
من أبى منهما على اليقاء معه » فان 
أراد اخراجه بعد ذلك لم يكن ذلك 
لواحد منهما لدجخولهة عليه ٠:‏ 


واختصره اين عرفة يما نصه ابن 
زرب من تزوج امرأة وله ولد صغير من 
غيرها فأراد امساكه بعد البناء وآبت ذلك 
ان كان له من بدفعه البه من أهله ليحضنه 
له ويكسلية: لشي على اسار الحدوال 
أجبرت على بقائه » ولو بثى يها والصبى 
معها ثم أرادت اخراجه لم يكن لها 
ذلك وكذلك الزوجة ان كان لها ولد صغير 
مع الزوج حرف يحرف ٠‏ 

وقال ابن عبد السلام أما الجمع بينهن 
فى دار واحدة وبكون لكل واحدة منهدن 
بيت فذلك من حقهن فان رضين به جاز 
وان أنين منه أو كرهته واحدة لم 
بكم منت وك 1 يدف :"أن تيكتا تيجا 
باختيارهما أن يكون القول قول من 
أرادت الخروج منهما وأما الجمع بينهما 
فى بيت واحد فلا يبنبغى ذلك ولو رضيت 


بة * 


د4ديئهمن ٠‏ 
ثم ذكر فى التاج والاكليل :أن 


المتيطى قال ولا يجمع بينهن فى منزل 


وقال ابن رشد : ويقضى عليه أن يمسكن 
كل واحدة بيتا ويقضى عليه أن يدور عليهن 
فى بيوتهن ولا يأتينه الا أن يرضين ٠‏ 


وقال ابن عرفة © أن شسقاق 
الزوجين ان ثبت فيه ظلم 
حكم القاضى بدرء ظلم الظالم منهما وأبسكنها 
بين قوم صالحين ان لم تكن بينهم ٠‏ 


قال المتيطى أذا اشتكت المرأة اضرار زوجها 
بها ورفعت الى الحاكم امرها وتكررت 
بالشسكوى وعجزت عن اثبات الدعوى 
فان الحاكم يأمر زوجها باسكانها بين قوم 
صالحين ويكلفهم تفقد خبرهما واستعلام 
ضررهما فان كانت ساكنة معه فى مثل همؤلاء 
القوم لم يلزمه نقلها الى غيرهم ٠‏ 


وجاء فى حاشية الدسوقى” على الشرح 


الكبير : أنه ان ثبت تعدى كل من الزوجين ‏ 


على صاحبه وعظهما ثم ضربهما باجتهاده 


20 التاج والاكليل بهامش الحطاب ٠ج 5 صن‎ )١( 


6 الطبعة السابقة . 
السابقة . 


() حاثية الدسوقى على الشرح الكبير ج01 


ان الطبعة السابقة ٠‏ 


أحدهما الآخر ( 


فان لم يثبت فالوعظ فقط و رم 
متالعن »وهم عن تقل هادهم أن احم 
تكن بينهم » هذا فيما اذا ادعت الضرر 
وتكررت شكواها وعجزت عن اثبات دعواها 
وفيما اذا ادعى كل منهما الضرر وتكرر 
منهما الشكوى وعجزا عن اثباته فمهل 
تسكينها بينهم انما هو عند الاشسكل » وان 


صالحين » أو كانت بينهم ابتداء » أو 

ال 3 الجاكم: ددحن 
يقوم مقامه حكمين حن هلهماءوان لم يدخل 
الزوج بها فقد يكونان فى بيت واحد أو 
جارين فيتنازعان على أن يكون أحصد 
الحكمين من أهله والآخرز من أهلها ان 
أعبعن : 00 


وجاء.فى حاشسية الدسوقى © : أنه 
تصح هبة زوجة دار سكناها لزوجهبا 

لبنيه ولو استمرت ساكنة فيها حتى ‏ 
هاتت اذا أشهدت ولو شرطت عليه أن 
ألا يخرجها منها وأن لا يبيعها فقال ابن 
رشد فى نوازل أصبغ من العتبية لا يجوز 
ذلك ولا يكون سكناه معها فيها حيازة له 
لا العكس وهو هبية الزوج لزوجته دار 
سكناه فلا يصح اذا استمر ساكنا فيها 
معهنا حتى مات » وهذا اذا كانت الهبة 
مجردة عن شائبة المعاوضة » وأما لو التزم 
الزوج لزوجته النصرانية ان أسامت 
فالدار الساكن فيها معها تكون لها فأس لمت ٠‏ 


(5) المرجع السبابق ج ؟ ص ١.51‏ الطظبعة 


باساب ل ل ابي مسيم ل تس 


فهى لها ولو مات قبل الهوز » لأن 
ذلك معاوضة قاله أبن حبيب عن ابسن 
الماجشون وعسى عن ابن القاسم واين 
أبى حازم فى المدونة ورجحه أبن رشد 
وابن الحاج ٠‏ 


وجاء فى حاشيية (© الدسوقى : أنه 
أن تزوج رجل امرأة رشيدة ذات بيت وان 
مشاهرة ونقدت جملة فلا كراء على 
الزوج لها لأن النكاح مبنى على 
المكارمة الا أن ثبين ولو بعد العقد والعدرة 
بوقت البيان فيكون لها الكراء من ذلك 


ويك لها و أبيها' كنيقها هلا زمه عراود 
الا اذا حصل بيان فيلزمه من وقت البيان 
لا ما قبله » والمراد ببيت أبيها وأمها ما 
يملكان ذاته أو منفعته وجيبة أو مشاهرة 
ونقدا حملة وكذا يقال فيما بعد ٠‏ 


وأما سكنى الزوج بالزوجة ف بيت 
أخيها أو عمها فقال اللخمى أرى أن 
طالت المدة فلا شىء لهما عليه وان قصرت 
حلفا أنهما لم يسكناه الا بأجرة وأخذاها 


٠*٠ مته‎ 


وسكناه بها فى بيت أبويه كسكناه بها فى 


السابقة . 


وأما سكناه بها فى بيت أخيه أو عمه 
فينبغى أن يكون لهما عليه الأجرة اذا 
قالا انما أسكناه بالأجرة طالت المدة 
أو قصرت بخلاف ما سبق فى أخيها وعمها » 
أن العاذة مها انا عند الخسوف اهديا 
حفظا لعرضها » ولم تجر العادة يضمها 
لأخنه وعمه عند الخوف عليها ٠‏ 


واشتراط الزوج حين العقد سكناه بديتها 
بلا كراء لا بوجب فساد العقد كما 
هو ظاهر اطلاقهم هناء قاله 
عبد الباقى ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية اللحتاج © : آنه يجب 
للزوجة على الزوج مسكن تأمن فيه لو خرج 
غنهسا على نفسها #'فلسو لم تمن اتدل 
لها الممسكن يما تآمن على نفسها فيه 
كوالنا وان قله ليده فيل لفو 
اليه وكا لنتدة يل؛ أول .يلبق وهسنا عسادة 
لعدم ملكها ابداله اذ هو امتاع ٠‏ 


ولو سكن معها فى منزلها باذنها 
أو لامتناعها من النقلة معه أو فى منزل نحو 
أبيها باذئه أو منعه هن النقلة لم يلزمه 
أأجرة ؛ اذ الاذن العارى عن ذكر عوض 
هنزل على الاعارة والاباحة بخلافه مع 
السكوت » أى يخلاف ما لو سكن معها 


(؟) نهاية المحتاج لشمس الدين محمد بن أبى 
العباس الرملى الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب 
مع حاشية الشبراملسى وبهامشه المغربى ج ١‏ 
ص 185 طبع شركة مكتبة مصظفى البابى الحلبى 


وشركاه بمصر سئة /اه” ٠ 2 ١‏ 


ذا اشكان 


مع سكوتها ان كان المسكن لها » وسكوت 
آبيها ان كان المسكن له فتلزم الأجرة فيما 
ذكر » » لكن هذا لم يتقدم فيمما 
نقله قبيل الاستيراء » وانما تقدم أنه 
اذا سكن بالاذن لا أجرة عليهء ولا 
يشترط أن يكون هذا المنزل ملك الزوج 
لحصول المقصود بغيره اكقمدار تاجو 
ولاايثيت فى الذمة أى لا بث بشت يدل المسكن 
وهو الأجرة اذا لم ينكنيا + مدة لأنئه امتاع ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر © : ويجب فى 
المسكن امتاع لأنه لمحرد الانتفاع فأشضىه 


.وذكر ابن الصلاح أن له نقل زوجته عن 
حضر لبادية وان خشن عيشها لأن نفقتها 


مقدرة أى لا تزيد ولا تنقص وأما خشصونة. 


. عيش البادية فهى بسبيل الخروج عنها 


قال : وليس.له مسد طاق مسكتها عليها 
وله اغلاق الباب عليها عند خوف 
لحوق ضرر له من فتحه وليس له 
منعها من نحو غزل وخياطة فى منزله وما 
ذكره آخرا يتعين حمله على غير زمن 
الاستمتاع الذى بريده أو على ما اذا 
لم يتعذر به » وف سد الطاقات 
محمول على طاقات لا ريبة فى فتحها والا 
فله السد بل يجب عليه كما أفتى به 
الوالد رحمه الله أخذا من افتاء ايبن 


للق المرجع السسابق 93 و ص خملا وهامشه 
الطيعة السايقة "0 


عيد السلام بوجوده ف طاقات 0 رى 
الاجانب منها آأى وعلم منها تعمد رؤيتهم٠‏ 


وذكر صاحب الهذب 29 : أنه لا يصح 
أن يجمع بين امرأتين فى مسكن الا 
برضاهما »؛ لأن ذلك ليس من العشرة 
بالمعروف » ولأنه يؤدى الى الخصومة » 
ولا بطأ احداهما بحضرة الأخرى »٠‏ لأنه 
دناءة وبوء عقرة ء ولد فم بيدا 
الآ بالمعروف ؛ فان كانت تقوو الخسناة 
ولم تحتمل الوطء لم يجز وطؤها لما 
فيه هن الاضرار ٠‏ 


وغماة الفسكة الليل لقولية نوكيل 
« وجعلنا الليل0؟ لباسا » قيل فى التفسير 
الايواء الى المسباكن ؛ ولأن النهار 
للمعيشة والليل للسكون » ولهذا قال 
الله تعالى « ألم يروا أنا جعلنا الليل 
ليسكنوا ©؟ فيه » فان كانت معيشته 
بالليل فعماد قسسمه النهار ©» لأن ثهاره 
كليل غيره » والأولى أن يقسم ليلة ليلة 
أقعذاء برسول الله عسل الله عليسِسة 
وسالم ولأن ذلك آقرب الى التسوية 
فى ايفاء الحقوق ٠‏ 


بعجزه عن المسكن كما ينفسخ بعجزه عن 
الثفقة فى الأصح ؛ لتعذر الصبر علىدوام 


فقده وامكان الممسكن بنحو 520011 جد 


(0) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ؟ ص 
طبع مطيعة عيسئ الحابى وقركاة يمر . 

لوق الآية رقم ٠‏ من سورة النياً 

() الآية رقم كغمن سنورة التمل + 


كامكان تحصيل القوت بالسؤال فلا 
يصح 0 من هذا 009 . 

وجداء فى كفاية الأخيار © : أنه 
اذا أعسر الزوج بالممسكن كان كما لو 
أعسر بالنفقة أن قدم لها مسكن المعسر 
فلا فسخء 


وف نهاية المحتاج : وتستحق 
القسم حريضة ها لم يسافر بهن وتتخلف 
يسبب المرض فلا قسم لها »ء وان 
استحقت النفقة كما نقله البلقينى عن 
الماوردى وأقره » ورتقاء وقرناء ومجنونة 
يؤمن منها ومراهقة وحائض ونفساء 
ومحرمة ومول أو مظاامر منها وكل 
ذات عذر تزع أ طبعى » لأن المكتصود 
الأنس لا الوطء وكما تستحق كل النفقة 
لا ناشزة أى خارجة عن طاعته أن 
تخرج بغير اذنه أو تمنعه من التمتع بها 
أو تغلق الباب فى وجهه ولو مجنونة أو 
تدعى الطلاق كذبا » أو معتدة عن وطء شبهة» 
وصغيرة لا تطيق الوطء » ومغصويبة ٠»‏ 
لم بتمتسليمها » وهسافرة 
باذنه وحدها لحاجتها كما لا نفقة لهنء 


ومحبوسة وأمة 


ومن امتئعت من النساء يسقط حقها ان . 


صلح محله لسكنى مثلها فيما يظهر 0 فان 
لم بنفرد ممسكن وأراد القسم دار عليهن ف 


([) نهاية الجتاع: للرملروحاسية الشبراملنن 

(؟) كفاية الاخيار فى حل غاية الاختصار للامام 
تقى الدين ابى بكر الدمشقى ج ؟ ص ١69‏ طبع 
مطبعة دار أحياء الكتب العربية عيسى البابيى 
الحلبي وشركاه بمصر . 


بيوتهن توفية لحقهن ؛ وأن انفرد 
بمسكن فالأفضل المفضى اليهن صونا لهن وله 
دعاؤهن بمسكنه وعليهن الاجابة » لأن ذلك 
حقه »؛ فمن امتئعت أى وقد لاق مسكنه 
بها فيما يظهر فهى ناشسزة الا ذات خفر 
لم تعتد البروز فيذهب لها كما قاله 
الماوردى واستحسنه الأذرعى وغيره وان 
| تغربه الرويانى والا نهو معذورة بمرض 
تعضن وذغاء عقن إلى سيكت بلا هينه من 
الايماش » ولما فى تفضيل يعض هن على 
بعض ٠‏ من ترك العدل والثانى لا » 
كفا له'المنتافرة يبعض دون معض آله 
لغرض كقرب هسكن من مضى اليها أو 
خوف عليها لنحو شباب دون غيرها فلا 


٠ فناشزرة‎ 0000 | 


قال الأذرعى لو كان الغرض ذهابه 
للبعيدة للخوف عليها ودعاؤه للقريية 
للأمسن عليها اعتبر عكس ما فى كسلام 
ال ا 


والضابط آلا يظهر منه التفضيل 
والتخصيص. » وقوله أو خوف عليما 
عطف على شغرب ٠‏ 

ويعرم أن يقيم بمسكن واحدة 
سواء ملعها أو ملكه أوغيرهما ولو لم 
تكن هى فيه حال دعائهن فيما يظهر 
ويدعوفن آى الباقيات: اليه عي رضييامن 
فان أجين فلها انع » وحينئذ يصح عود 


1١‏ اسكان 


قحوله الا برشاهمنا" هذه اليا تبان 
يجعلن قسنما وهى قسم آخر » وان 

مع ضرتين أو زوجة وسرية ى مسكن 
متحد المرافق أو بعضها كخيمة ى حضر ولو 
ليلة أو دونها لما بينهما هن التباغض 
الا برضاهما » لأن الحق لهما » ولهما 
الرجوع نعم لا يعتبر رضا السرية بل 
المعتير رضا الزوجة فقط © ٠‏ 


قال فى مغنى المحتاج ©" : لأن السرية 


لا يعتبر رضاها لأن له جمع امائه بعمسكن ٠‏ 


ش وهى آمة » ولو اشثملت دار على حجمرات 


فيها من غير رضاهن والعلو والسفل , 


ان تميزت المرافق مسكنان ٠‏ 


وللحرة ©© الرجوع هنا آيضا أما 
خيمة السفر فله جمعهما فيها تعسر أفراد 
كل بخيمة مع عدم دوام الاقامة » ويؤخذ منه 
عدم جمعهما فى محل واحد من سسيفينة 
ما لم يتعذر أفراد كل يمحل لصغرها 
مثلاء أمااذا تعدد المسسبكن وانفرد كل 
مجميع حرافقة نحو مطبخ وحش وسطح 
٠‏ ورخبته وبر هاء ولاق بها فلا امتقتاع 
لهما وان كانا من دار واحدة كعلو 
وسفل وان اتحدا غلقا ودهليزا فيما 


)١(‏ نهاية الحتاج للرملى ج "١‏ ص 1 6 ص 
ابام وهامشه الطبيعة السابقة 
(؟) مغنى المحتاج الى. ابعرنة الفاظٍ المنهاج 
للامام الشيخ محمد الشيربينى الخطيب وبهامشضه 
متن المنهاج للنووى ج 7 ص 1؟؟ طبع المطيعة 
أيمنية بسر سنة 1 ١1٠‏ ه. 


يظهر » اذ الفرض عدم اشتراكهما فيما 
يؤدى الى التخاصم ونحو الدهليز الخارج 
عن المسكنين لا يؤدى اتحاده اليه كاتحاد 
الممر من أول باب الى باب كل منهما ٠‏ 

والأوجه أن اتحاد الرحا فى بلد اعتيد 
فيه أفراد كل حسكن برحا كاتح اد 
بعض المرافق » لأن الاشتراك فيها يؤدى 
الى التخاصم كما هو ظاهر ٠‏ 


وبكره وطء واحدة مع الأخضرى» 
ولا تلزمها الاجابة » لأن الحياء والمروءة 
يأبيان ذلك » ومن ثم صوب الأذر عبى 
التحريم » ويمكن حمله على ما اذا أدئ الى 
رؤية عورة محرمة أو قصد به الاضرار » 
والأول على خلافه ٠‏ 


وله أن يرتب القسم على ليلة وأولها 
مختلف باختلاف أهل الحرف فيعتير فى حق 
أهل كل حرفة عادتهم الغالية كما قاله ابن 


“الرعة وأكرهنا الفهتر كاتا السرضى 


حيث حدها بغروب الشمس وطلوعها 
ويوم قباما أو بمدها ء لأن المقصود 
حاصل بكل » لكن تقديم الليل أولى 
للخروج من خلاف من عينه » لأنه الذى 
عليه التوارييخ الشرعية والأصل لمن عله 
والنهار تبع » لأنه وقت التردد » فان عمل 
ليلا وسكن نهارا كحارس وأتونى بفتح 
أوله وضم الفوقية مع تشديدما وقد 
تخفف ‏ وهو وقاد الحمام أو غيره نسية 
الى الأتون » وهو أخوود الخناز 


والجصاص. ذكره في القاموس فعكسه كعكسسه 


ذا ذكن عفان كان يعمل أقازة لجل وكارة 
نهارا لم يجزه نهاره عن ليله ولا 
عكسه » أى والأصل فى حقه وقت السكون 
لغاوت: الترمن راف كان فول تسق االليل 
وبعض النهار » فالأوجه أن محل السكون » 
هو الاصل » والعمل هو التبسع » وأئنه 
لا يجزى أحدهما عن الأخر » وأنه لو كان 
عمله ف بيته كخياطة وكتابة فظاهر 
تمثيلهم بالحارس والأتونى عدم الاعتبار 
بهذا الععل » فيكون الليل فى حقه هو الأصلء 
اذ القتصد الأئس وهو حاصل ٠‏ 


آما المسافر فعماده وقت نزوله مالم تكن 
خلوته فى سيره فهو العماد كما بحثه 
الأذرعى ٠‏ 

وعماده فى المجنون وقت افاقته أى وقت 
كان » وليس للأول وهو من عماده الليل » 
ويقاس به فى جميع ما يأتى من عماده 
النهار » أو وقت الفزول » أو السكون » 
أو الافاقة دخول ف نوبة على أخرى ليلا 
ولو لحهاجة الا لضرورة كمرضها المخوف 
ولو ظنا » وان طالت مدكه وان نظر 
فيبه الأذرعى » أو احتمالا كما نقلاه عن 
السزالى + ليحرف الحال.+ 


ومما يدفع تنظيره قول التهذيب وغيره : 
لو مرضت أو ولدت ولا متعهد لها 
قال الرافعى : أولها(2© متعهد كمحرم اذ 
لا يلزمه اسكانه فله أن يديم البيتوتة عندها 
ويقضى *٠‏ 


ل نهاية ا للرملى ج أا ص 75971 2 ص 


وقياسه أنمسكن آحداهن لو اختصدبخوف 
ولم تاآمن على نفسها الا به حاز له 
البيتوتة عندها مادام الضخوف موحجودا 
وطلزهة القضاء فعة. ان :هل تقلهينا فول 
لا خوف فيه لم يبعد تعيينه عليه وحينئكذ 
أى حين اذ دخل لضرورة كما هو صريحع 
السياق ٠‏ ان طال مكئه قضى والا فلا 


وللزوج الدخول نهارا لحاجة » لأنه 
يتسامح فيه هالا يتسامح فى الليل فيدخل 
لوضع أو أخذ متاع ونحوه » كتسليم نفقفة 
وتعرف خبر » لأنه صلى الله عليه وسلم 
كان يطوف على نسائه جميعا فيدنو حن 
كل اهراة ين غير ميدن عنى وبل الى الذن 
جاءت ثوبتها فيبيت عندها » وينبغى 
ألا يطول مكثه على قدر الحاجة » 
أى يجوز له تطويل اللمكث ؛ لكنه خلاف 
الأولى ٠‏ 


ثم قال 29 : والكتابية المنكوحة الاسرائيلية 
وغيرها كمس لمة منكوحة فى نفقة وكسوة 
وسكن وقسم وطلاق وغيرها » ما عدا نحصو 
التوارث والحد بقذفها » لاشتراكهما فى 
الزوجية المقتضية لذلك ٠‏ 

ثم قال فى نهاية المحتاج”" : واذا زوج 
السيد أمته غير المكاتبة كتاية صحيحة سواء 
كانت محرمه وغيرها استخدهها منفسه أو 
نائبه » أما هو فلأنه يحل له نظر ها عدا ما بين 
الغية والتكحة والعاوة بهضا :عو افا تاقنية 

) المرجع السابق ج 1 ص 585 الطبعة 


السايكة 5 


5 3 اسكان 


الأجنبى فلانه لا يلزم هن الاستخدام نظر 
ولا خلوة نهارا أو آجرها ان شاء ليقاء 
ملكه ء وهو لم ينقل للزوج الا منفعة 


الاستمتاع خاضة:وسلمها للزوج ليلا ء, 


لأنه يملك منفعتى أستخدامها والتمتع بها ء» 
وقد فقل الثانية للزوج فتيقى له الأخرى 
يستوفيها فى النهار دون الليل » لأنه محل. 
الاستراحة والاستمتاع » أما المكاتبة فليس 
له استخدامها » لأنها مالكة لأمرها ٠‏ 

قال الأذرعى وغيره والقياس ف المبعضة 
أنه ان كان ثم مهايأة فهى فى نوبتها كالحرة » 
وفى نوبة سيدها كالقنة ء والا فكلقنة » 


ومزاده بالليل قت فراغها من الخدمة عادة '٠‏ 


فقول الشافمى ق البويطى : أن وقت 
أخذها مفى ثلث الليل تقريب وان كانت 
محترفة » ولا نفقة ولا كسوة على الزوج 
حينئكذ » أى حين استخدامها فى الأصح « 
لانتفاء التسليم والتمكين التنام ٠‏ 

. والثانى تجب » لوجود التسليم الواجب ٠‏ 

والثالث يجب. شطرها توزيما لها على 
الزمان » فلو سلمها ليلا ونهارا وجبت 
قطعاء٠‏ 
| ولو أخلى السيد فى داره أو فى محل غيره 
بيت وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه ذلك 
فى الأصح + لأن الحياء والمروءة يمنعانه هن 
دخول ذلك » لو فعل ذلك فلا نفقة ٠‏ 

آم اوهدين: اللسَيد يننا! تجسوارة سدعفلة 
وجب على الزوج السكنى فيه » لانتفاء ما علل 
به من أن المروءة والحياة ٠.٠٠‏ اللخ سيما 
عليهء٠‏ 


اذا كان الزوج اذا بعد بها سكن بالأجرة » 
وكان المحل الذى عينه السيد مما جرت 
العادة بايجاره أيضا » وطلب منه أن يسكن . 
فيه ويدفع الأجرة لصاحبه على العادة ولعله 
غير مراد ٠‏ 


والثانى وهو ما يقابل الأصح ‏ يلزمه 
لتدوم يد السيد على ملكه مع تمكن الزوج 
عن الوصسول الى يكفه + وعلى هذا رةه 
النفقة » نعم لو كان زوجها ولد سيدها وكان 
لأنيه ولابة اسكانه لسفه أو هرودة وخيف 
عليه من انفراده فيشيه أن للسيد ذلك لانتفاء . 
المعنى. المعلل به فى حق ولده مع ضميمة عدم 
الاستعلل. ورولكو قال له أسلهها للنؤوي 
الا نهارا لم يلزمه اجابته ٠‏ 


كليل غيره فامتناعه عناد » فلو قال السيد 
أسلمها ليلا على عادة الناس الغالبة وطلب 
زوجها ذلك نهارا لراحته فيه فالظاهر كما 
تماله الجلال البلقينى ٠‏ اجابة الزوج ٠‏ 


وجاء فى المهذب 27 : أن للزوج أن يمنع 
الزوجة من الخروج الى المساجد وغيرها , 
لما روى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
قال : رأيت امرأة أتت النبى صلى الله عليه 
وسلم وقالت 3 م رسول الله ما حق الزوج 
على زوجته » قال : حقه عليها ألا تخرج 
من بيتها الا ياذذه » فان فعلت لعنها الله 


الي للشيرازى ج ؟ ص 51 الطبعة 
دقّة ٠‏ 


اسكان ش ش 10 


أو ترجعم » قالت : يارسون الله وان كان لها 
الزوج واجب فلا يجوز تركه يما ليس 


٠ بواجب‎ 


وبكره منعها من عيادة أبيها اذا أثقل. 


وحضور هواراته اذا مات » لأن منعها من ذلك 
يؤدى الى النفور ويغريها بالعقوق ٠‏ 

وجاء فى نهاية المحتاج (2© وهامشسه : أنها 
لو خرجت لا على وجه النشوز فى غيبته عن 
الباد بلا اذنه لزيارة لقريب لا أجنبى أو 
أجنبية فيما يظهر أى حيث كان هناك ريبة أو 
لم يدل العرف على رضاه بذلك والا قلها 
الخروج وكذا عيادة أن ذكر بشرط عدم 
ريبة فى ذلك بوجه كما هو ظاهر لم تسقط 
مؤنها بذلك الخروج لأنه لا يعد ى العرف 
نشوزا ٠‏ 

وجاء ف مغنى المحتاج © : أنه 
يحق للزوج أن يمنع زوجته من عيادة 
أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة 
ولدهما 6 والأولى خلافه » أما ان 
منعها حقا لها كقسم ونفقة الزمه 
القاضى توفيته اذا طلبيته لعجزها عنه 
بخلاف نشوزها فان له أن يجبرها على 
ايفاء حقه لقدرته » فان لم يكن الزوج 
مكلفا أو كان محجورا عليه الزم وليه 
توفيته بشرطه » فان ساء 97؟© خلقنه 


تهابة المجناج لأرئل وهايفنه اج لآ اسن 
الطبعة السابقة . 

(؟) مغنى المحتاج للشربينى الخطيب ج ؟ ص 
*؟ الطبعة السابقة . 

(6) الخلق بضم اللام واسكانها السجية والطبع 
ولهما أوصاف حسنة وأوصاف قبيحة وقد روى 
أكمل المؤمنين ِ أحسنهم خلقا . 


واذاها يضرب أو غيره يلا سيب نهاه 
عن ذلك ولا بعزره » فان عباد اليه وطلبت 
تعزيره من القاضى عزره بما يليق 
به لتعديه عليها » وأنما لم يعزره 
ف اكيزة الأولى وان نان الشنامن بخوارة 
اذا طلبته قال السبكى ولعل ذلك لأن 
اساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير 
عليها يورث وحشة بينهما فيقتصر أولا على 
انئهى لعل الحال يلتكم بيئهما » فان 
عاد عزره وأسكئنه بجنب ثقة ينع 
الزوج من التعدى عليهاء 

وهل يحال بين الزوجين ؟ قال الغزالى: 
يحال بينهما حتى يعود الى العدل » ولا 
يعتمد قوله فى العدل » وانما يعتمد 
قولها وشهادة القرائن ٠‏ 

وفصل الامام فقال : ان ظن الحاكم . 
تعديه ولم يثبت عنهه لم يهل 
بينهما » وان تحققه أو ثبت عنده وخاف 
أن يضربها ضربا مبرها لكونه جسورا 
حال بينهما حتى يظن أنه عدل اذ 
لو لم يحل بينهما واقتصر على التعزير 
لريما بلغ منها مبلغا لا يستدرك » 
وهذا ظاهر » فمن لم يذكر الحيلولة أراد 
الحال الأول » ومن ذكرها كالغفزالى 
والحاوى الصغير والمصنف فى تنقيحه أراد 
الفانى ٠‏ 


والظاهر كما قال شيخنا أن الحيلولة 


( م ؟ ل موسوعة. الفقه الاسلامي. + ؟ ) 


1 اسكان 


حرض أو نحوه ويعرض عنها فلا شىء 
علية ٠‏ 


ويسن لها أن تستعطفه يما يبحب 
كأن تسترضيه بترك بعض حقها كما 
تركت سودة ؛ نوبتها لعاكشة رفضى الله 
عنها » فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلكم يقسم لها يومها ويوم سودة» 


كما أنه يسن اذا كرهت صحيته لما 


دكر أن يستعطفها بما تحب من زيادة ‏ 


نفقة ونحوها ٠‏ 


ن قال كل حن الزوجين : ان صاحيه 
يتعدى عليه 0 4 وألشكل الأمر بينهما 


تعرف القاضى الحال الواقع بينهما 


بثقة واحصطد بخبرهما »ء ويكون 
الثقة جارا لهما فان لم يتيسر أسكنهما 
:فى جنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهى 
اليه ما يغرفه واكتقى هنا بثقة واجد 
تنزيلا لذلك هنزلة الرواية لما فى اقامة 
البيفة عليئية ين السدو .ند 3 2 


. وظاهر هذا أنه لايشترط: فى. الثقة 
.ان يكون عدل شهادة بل يكقى عدل 
'الرواية ولهذا قال الزركشى والظاهر من 
كلامهم اعتبار من تسكن النفس يبخيبره 
لأفه من باب الخبر لا الشهادة واذا 


تبين له حالهما منع الظالم منهما من عوده. 


00 فى الحنا للشربينى الخطيب ج ؟ ص 
55647 . 


اظلمبه وطريقه ى الزوج ما سسلف وق 
الزوجة بالزجر والتأديب كفيرها فبان 
اشتد الشقاق بعث القاضى حكما من 
أهله وحكما من أهلها لينظر ففى.أمرها 
بعد اختلاء حك به وجكمها بها 
ومعرفدة ها عندهما فى ذلك ولا يخفى حكم 
عن حكم شيئًا اذا اجتمما ويضصلمسا 
بينهما أو يفرقا بطلقّة ان عسر الاصلاح 
علىما يأتى لقول الله تعالى « وان خفتم. 
تسقاق بينهما فايسُوا خكما من أهلنه ' 
وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق. 
الله بينهما .. الآنْة»0© لا والحظاب فيها 
جيك فعنل للأولياء والبعث واجب كما . 
صححه ف زيادة الروضة وجزم به 


الماوزدى وان صحح ف المهمات الاستحباب 


تقل اتنضيى له عن تفن القنافقى 2 : 


وقال الأذرعى بل ظاهر نص الام . 
الوجوب وأما كونهما من أهلهما 
فمستحب غير سنتحق اجماعا كمنا فى 2 
النهاية لأن الكراية سدح فق العم ش 
ولا فى الوكيل ٠‏ 2 


وعناة لق ل الكبرى أنه يجوز 
للعرأة أن ترج من بيت زوجها بغير 
أذن للضرورة كفوف هدم وغندو 
وحريق وغرق وللحاجة © للتكسب 


(0) الآية رقم ©" من سورة النساء ٠.‏ .. 

(9) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر السبكى 
الهيثمى وبهامشه باقى فتاوى العلامة الرملىج؟ . 
ص ه ا الح ان قير 


سمنة لإم""؟! ها . 


بالنفقة اذا لم يكفها الزوج » وللحاجة 
الشرعية كالاستفتاء ونعدوه ؛ الا أن 
يفتيها الزوج أو يسآل لها ء لا لعيادة 
مريض وان كان أباها ء ولا لموته 
وشسهود جنازته ‏ قاله الحموى فى شرح 
التنبيه » واسندل له بأن امرأة استأذنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
عيادة أبيها وكان زوجها غائبا فقال 
ونحول: الله متتل الله عليه وسام: 
اتقى الله سبحانه وتعالى »؛ وأطيعى زوجك» 
فلم تخرج » وجاء جبريل فأخير النبى 
صلكى الله عليه وسلم أن الله عز رجل 
قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها ٠‏ 


وجاء فى الفتاوى 00 الكيرى 3 أن المرآة 

والثانية يلزمها أن تلازم بيت سكنها ٠‏ 

وبهذه الثانية يتبين أن من عبر ببيت الزوج 
عستعيره أو انحو ذلك ٠‏ 

ومما يصرح بذلك قولهم لو كان 
المنزل نفيم الزوج » فازعجت منه لم يكن 
ذلك نشوزا فتآمل قولهم لغير الزوج ٠‏ 


».5 المرجع السابق ج ؛ ص 8.؟ » ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


واشبتراطهم ف عدم سقوط نفقتها 
بالخروج هنه أن تزعج منه » بأن 
يخرجها منه مالكه » بدليل تعبسير 
آخرين بأن من الأعذار ازعاج المالك 5ه 
فعلم أنه لا يشترط كونه ملك الزوج 
وأنيا !ذا خدرجت ون نقنها القارك لفن 
الزوج فاذا كان ذلك لاخراج مالكه لها 
منه لم تسقط نفقتها والا سقطت ووقع 
ف قوت الأذرعى ان من الأعذار أن يكون 
لغيره فتخرج منه ومراده بدليل عبارة 
الباقين خروجهسا. منه لأخراج مالكه 
ونحوه وأما خروجها منه لغير ذلك ونحوه 
فنشوز بذليل قول الأذرعى نفسه بعد 
تلك الصورة وصور أخر وغير ذلك مما 


يعد الخروج به عذرا قبان بهذا أن 


قوله أو يكون لغيره فتخضرج منه محمول 
على ما اذا عذرت بالخروج منه وبحث 
فيه أنهالو جرت على مقتضى العرف 
المعتاد فى حقها وحق أمثالها بالخروج 
فى حوائجها لتعود عن قرب أو لحمسام 
ونحوه فليس بنشوز للعرف فى رضا ألمثاله 
بة ٠‏ 

وفيما بحثه نظر ظاهر ٠‏ 

أما أولا فلأنه منايذ لاطلاقهم سسقوط 
النفئقة بالخروج بلا لذنه بأنها فى 
قبضته وبأن له عليها حق الحبس فى 


ونا كاننا كلان الست ري عقي فو اه 
لأز رضا الزوج بخروج زوجته وعدمه 
يرجم الى ما عنده من الأنفة والغيرة؛ولا 


شك فى. أن ذلك يختلف فى الناس اختلافا 
كثيرا » فكم من يرضى بالخروج ولو مع 
الريبة » وكم من لا يرضى به وأن تحقق 
عدم الريبة يسواء أكانت المسرأة قيل 
تكاحه تعتاده أم لااء٠‏ 


فالوجه خلاف ما بحثه الأذرعى 
وأنه لا يجوز لها الخروج من بيته 
الذى رضى بسكناها فيه سواء أكان 
ملكه أم غير ملكه الا بأذنه سواء اعتادت 
الخروج آم لا ٠‏ 


نعم جوزوا لها الخروج لأعذار 


وكخراب المملة حول بيتها حتى صار 


نا فى معناه 0 


ثم قال : ويجوز للزوج أن يمنع 
ولد الزوجة من الدخول اليها أن كانت 
ساكنة بمعل يستحق منفعته » دون ما 
اذا كانت ساكنة يملكها ان تمرعت له 
بالسكنى فيه ؛ وسواء فى الحالة الأولى كان 
الزوج غائيا أم حاضرا » فان أدخلته بغير 
رضاه أثمت ولا تكون ناشزة كما هو ظاهر» 
تيان كان اللغسر ابه لخر المغيز كرد ازج 
رفع الأمر للقاضى » فان تعدى وأخرجه 
فكسره أو قتله جان آخر أئم فته 


21117 الفتاوى الكبرى لابن حجر جِ 6 ص‎ )١( 
. ص 6١؟ الطبعة السابقة‎ 


والضمان على الجانئ أو مالكه المقصر, 


وجاء فى نهاية المحتاج9؟ : أنه لو 
خالع الرجل زوجه على أنه برىء من 
سكناها امتنع كما فى اليبحهر لحرمة 
اخراجها من المسكن فلها السكنى 
وعليها فيهما مهر المثل وتحمل الدراهم 
فى الخلع المنجز على نقد البلد :وف المعلق 
على دراهم الاسلام الخالصة لا على غالب 
نقد البلد ولا على الناقصة أو الزائدة. 
وان غلفٍ التعامل يها 


مذهب الحنايلة : 

جاء ق كشاف اف التساع 9‏ : للزوج منع 
مالها عنةه يد 6 ا أرادت انسار 
والديها أو عيادتهما أو حضور جاره 
أحدهما أو غير ذلك ٠‏ 


ويد مم علديم | الخروج بلا أذنه » فان 
فعلت فلا نفقة لها اذن » هذا اذا 
قام بحوائجها ء والا فلايد لهاء 

قال الشيخ فيمن حبسته امرأته بحقها ان 


(؟) لهاية المحتاجللرملى ج 1" ص "١‏ وهامشه 
الطبعة السابقة . 

(9) كاف القناع عن متن الاقناع للغلابة التميخ 
منصور بن ادريس الحنبلىوبهامسه شرحمنتهى 
الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى 3 
ص 7 اطبع المطبعة الشرفية بمصر سسنة919؟ 
ه الطبعة الآولى والاتناع فيفقه الامام ١أحمد‏ بن 
حنيل .2 
3 ان دن طبع المطبعة المصرية سنة ا 


اسكان د" 


لا يمكنها الخروج ؛ فان لم يكن له 
لتحفظليت) +يفتى ' اذاكان الحم بتكن 
مثلها ولم يفض الى اختلاطها بالرجالء 
فان عجز عن حفظها بالحبس أو خيف حدوث 
شر بسبب حبسها معه اسكنت فى رياط 
ونحوه دفعا للمفسدة ٠‏ 


وفيه أيضا 27 : لا تملك الزوجة 
الممسكن وأوعية الطعام والماعون والمشسط 
ونحو ذلك » لأنه امتاع » قاله فى الرعايةء 
وجاء فى موضع آخر 7" : لا يجوز 
الجمع بين زوجتيه نأكثر فى حمس كن 
واحد أى بيت واحد بغير رضاهما » 
لأن على كل واحدة منهما ضررا لما بينهن 
من الغيرة » واجتماعهن يثير الخصومة » 
لأن كل واحدة منهما تسمع حسه اذا أتى 
الأخرى ؛ أو ترى ذتك » فان رضيتا ذلك 
أو رضيتا ينومه بيئنهما فى لحاف واحد 
جاز » لأن الحق لهما لا يعدوهما فلهما 
الممسامحة بتركه » وان أسكنهما فى دار 
واحدة كل واحدة منهما فى بيت جاز 
اذا كان بيت كل واحدة منهما مسكن 
مثلها » لأنه لا جمع فى ذلك » وكذلك الجمسع 
بين الزوجة والسرية فى بيت واحد فلا 
يجوز الا برضا الزوجة ٠‏ 


)١(‏ كشاف القناع وبهامشه منتهى الارادات جَ 
؟ ص 15 الطبعة السابقة والاتناع فى فقه الامام 
أحمد بن حنبل ج ” ص 517 الطبعة السسأيقة . 

(؟) المرجع السابق ج * ص 117 » الطبعة 
السابقة . 


وقال ف الاقناع ©" :ان كانت 
زوجاته جميعا فى رحلة فلا قسم الا 
لق الفسرائن فلا يحل :أن بخص فسرائن 
واحدة بالبيتوتة فيه دون فراش 
الأخرى » ويعرم دقولة فى ليلتهننا الى 
غيرها الا لضرورة » مثل أن تكون منزولا 
بها ء أو توصى اليه ء أو مالابد منه» 
فان الم يليك عندهيا للع يفصن كيكا : 
وان لدبث أو جامع لزمه ان يقضى. لها 
حثل ذلك من حق الأخرى » ولو قيل أو 
باشر أو نحوه لم يقض والعدل القضاءء 
وكذا يحرم دخوله نهارا الى غيرها الا 
لحاجة ويجوز أن يقفضى ليلة صيف 
عن ليلة مستاء وأول الليل عن آخسره 
وعكسه ٠‏ 


قال : والأولى لكل واحدة من نسائه حسكن 
يأتيما فيه لفعله صلى الله عليه وسلم » ولأنه 
أصون لهن وأستر » حتى لا يخرجن من 
بموتهن » فان اتخذ الزوج لنفسه مسكنا 
غير مساكن زوجاته يدعو اليه كل واحدة 
فى ليلتها ويومها ويخليه من ضرتها جاز 
له ذنك » لأن له نقل زوجته حيث شساء 
بسكن يليق بها ء وله دعاء البعض 
ال مه وياتى البمضء لأن له أن يعن 
كل واحدة منهن حبيث شاء » وان امتئعت 
من دعاها عن اجايبته وكان ما دعاههما 


9) الاقتناع ج ” ص 555 )ا ص 517 
الطبعة السابقة " الطبيعة السابقة وكقساف 
السسايقة . 


القسم لنشوزها » وان أقام عذد واحدة 
من زوجاته وذعا الباقيات الئ. بيتها لم 
يجب عليهن الاجاية » لما بينهن من الغيرة 
والاجتماع يزيدها ٠‏ 


وان حبس الزوج فاستدعى كل واحدة 


من زوجاته فى الحبس ف ليلتها فعليون 
طاعته ان كان الحبس مسكن مثلهن ولا 
حفسدة كما لو لم يكن محبوسا »ء والا أى 
وان لم يكن الحبس حسكن مثلهن لم يلزممن 
طاعته » كما لو دعاهن الى غير الحيس 
الىنها لبدى هتكن اخلين 6 كان اطنكة ىق 


الاتيان الى الحيس سواء كان مسكن. 


مثلهن أو لا لم يكن له أن يرك العدل 
بينهن لأنه جور ولاستدعاء نعضهن دون 
البعض لما فيه من ترك التسوية بلا عذر 
كما ف غير الحبس ٠‏ 


وفيه أيضا”ا' أن أعسر الزوج باللسكنى 
' خييت امرأة على .التراخى بين الفبسخ من 
غير انتظار ٠‏ أى تأجيل ثلاثا » خلافا 


لابن البناء وبين المقام معه علىالتكاح 6 


وهذا قول عمر وعلى وأبى هريرة 
لقوله تعالى « فامسساك بمعتروف أو 
تسريح 0 ياحسان »6 وليسن الاحساك مع 
ترك الانفاق والسكنى امساكا يمعروف 
فتعين التسريح 3 وان اختارت المقام 
)١( .‏ كشاف القناع وبهامشه منتهى الاراداتج 


7 ص 07 الطبعة السابقة ٠‏ 
| (؟) الآية رقم 214 من سورة البقرة . 


لف ١‏ 1 1 اسمكان 


فلها تمكينه وتكون النفقة أى نفقة 
الفقير والكسوة والمسكن:دينا فى ذمته مالم 
تمنم نفسها لأن ذلك واجب على الزوج 
فاذا رضيت بتأخير حقها فهو فى ذمتسه. 


كمائو رضيت بتآخير مهرها » ولها. المقام 


على النكاح ومنعه من نفسها فلإ يلزمها 
لا يحيسها بل يدعه ا تكتسب ولو كانت . 
موسرة » لأنه لم يسام اليها عنوض 


وجاء فى موضع 29 آخر : ان ادعى كل 
من الزوجنين ظلم صاحبه أسكنهما الحاكم 
الى جانب:ثقة يشرف عليهها ويكشف 
حالهما كما يكشف عن عدالة وافلاس هن 
خبرة باطنة ويلزمهما الانصاف » لأن ذلك 
طريق الى الانصاف فتعين بالحكم كالجق 
ويكون .الاسكان المأكور قبل بعث الحكمين 
لأئه أمسهل ته ش 


وفيه أيضا 47 : وان شرطت المرأة على 
زوجها أن يسكن بها حيث شاءت أو حيث 
شاء أبوها أو جيث شاء غيره من قريب أو 
أجنبى بطل الشرط » لأنه يناف متثفى 
العقد ويتضمن اسقاط حقوق تجب: بالعقد 
قبل انعقاده فلم يصح كما لو أسقط الشفيع 
شفعته قبل البيع وصح العقد لأن هذه 
الشروط تعود الى معنى زاكد. فى العقد 


(؟) كشساف القناع لابن أدريس الحنبلئ جاص 
الطبعة السابقة والأقناغ فى فقه الامام أاحمذ 
بن حنبل ج "ا ض 50١‏ الطبعة السابقة ١ ٠:‏ 0 

(5) كاف القفاع ج ؟ ص 07 الطبعة المسسابقة 
والاقناع ج ؟ا ص 157 الطبعة السابقة . © ٠‏ 


لا يشترط ذكره ولا يضر الجمل به فلم 
يبطله كما لو شرط فيه صداقا محرما ولأن 
ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق ٠‏ 


وجاء فى موضع 27 آخر : لو شرط لها 
أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب 
أو الأم بطل الشرط لأن المنزل صار 
لأحدهما بعد أن كان لهما فاستحمال 
اخراجها من منزل أبويها فيطل 
الشرظ ٠‏ 


ولو تعذر سكنى المنزل التى اشترطت 
سكناه بخراب وغيره سكن بها الزوج 
حيث أراد وسقط حقها من الفسخ لأن 
الشرط عارض وقد زال فرجعنا الى 
الأصل والسكنى محض حقه ٠‏ 


وقال اشيج هيع اقرط ايسا إن ييكتها 
بمنزل أبيه فسكنت شم طلبت سكنى 
منفردة وهو 0 عجحطز 
عنه بل لو كان قادرا فليس لها فى أحد 
القولين فى مذهب أحمد غير ما شرط لها » 
قال فى الفروع : كذا قال » وعراده صحة 
الشرط فى الجملة بمعنى ثبوت الخيار لها 
بعدمه ؛ لا أنه يلزمها » لأنه شرط 
لحقها لمصلحتها لا حقه لمصلحته حتى يلزمه 
فى حقها »ء ولهذا لو سلمت نفسها من 
شرطت دارها فيها أو فى داره لزم أى لزمه 
تسليمها ولهذا قال فى المنتهمى ومن شرطت 


)١(‏ كشاف القناع ج؟ ص 57 الطبعة السابقة 
والاقناع ج ا ص .11 الطبعة السابقة ٠‏ 


رف 


سكئاهما مع أبيه ثم أرادتها منفردة 
فلها ذلك ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى (؟ أنه يجب على الزوج مذ 
بع النكاح أسكان زوجته صعيرة كانت 
أو كبيرة ذات أب أو متيمة غنية أو فقيرة 
دعى الى البناء أو لم يدع » نشزت أو لم 
تنشز حرة كانت أو آلمة بوأت معه 
بيتا أو لم تبوأ ٠‏ 
زوجته على قدر طاقته لقول الله تعالى 
« أسكنوهن من حيث سكتم من 


وجدكم دق )6 ء. 


مذهب الزيدية : 

التى تجب للزوجة تكون على قدر حال 
الزوج والزوجة وما جرى به العرف فى 
اليلد فى اليسار والاعسار لقول الله 
تعالى : « على الموسع قدره وعلى المقتر70» 


٠ ©» قدره‎ 


(؟) المحلى الامام أبى محمد على بن سسعيد بن 
حزم الظاهرى ى جح 5 ص 0٠١‏ مسألة رقم .186 
طبع مطبعة ادارة الطباعة المئيرية بمصر سنة 
١‏ ه الطبعة الاولئى . 

(9) المحلى لابن حزم الظاعرى ج ٠١‏ ص 1١‏ 
مسألة رقم 1920 الطبعة السابقة سنة 1١*05‏ ه 

(8) الآية رقم 1 من سسورة الطلاق . 

(5) التاج المذهب لاحكام المأهب متن الازهار 
فى فقه الآئمة الأطهار للقاضى العلامة أحمد بن 
قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ؟ ص 58٠١‏ 
الطبعة الأولى مطبعة دار أحياء الكتب 
العريية قمر حينة 55" ه. 

(5) الآية رقم 295 من سورة البقرة . 


41 اسكان 


وجاء ىف شرح الأزهار 20 : اختلف 
بعض أئمة الزيدية فيما اذا أعسر الزوج 
بالسكنى'هل يفسخ النكاح أم لا أضحهما عدم 
الفمسخ ٠‏ 

وجا فى البحعر الزخار 50 : 
يكره الجمع بين ضرتين فى مسكن ويجوز 


كون الدار واحدة حيث لكل منهما. 


يأتيهن أو يأتينه ٠‏ 


هذهب الامامية : 

جاءا فى /الزوضة ازيل 0+ للرايطي ان 
الزوج القيام يما تحتاج اليه المرأة 
التى تجب نفقتها من الاسكان وجنس 
المسكن يتبع عادة أعثالها فى بلد السكنى 


ولها المنع من مشاركة غير السزوج ىف 
ولو فى دار لا بدار لما فى مشاركة غيره 


من الضرر ٠‏ 
واعلم أن المعتمر من الممسكن الامتاع 
اتفاقا ٠‏ 


)١(‏ شرح الازهار للعلامة أبى الحسن عبد الله 
السابقة . 

(؟) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الامصار للامام أحمد بن يحى المرتضى ج ؟ ص ؟17» 
ص ”417 طبع مطبعة السعادة بمصر نسنة 97و5١‏ 
ه 6 1148 م الطبعة الأولى . 

6) + الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد الجبعى العاملى ج ؟ ص ١57‏ طبع مطبعة 
دار الكتاب العربى يمصر سنة 86ب | ه ٠.‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء 6 فى كتاب شرح النيل : أنه يلزم 
الزوج مسكتى زوجته وتكون السكنى كمسا 
يليق صيفا أو شتاء كسكون. داخل البيث 
فى الشستاء وخاررجه أو فوقه فى الصيف أو 
لها ما يكتها من حر ويرد » وان تشساحا 
فليس له أن يبدل بيتا غير الذى هو فيه 
حتى ينهدم » وتكون السكنى بلا اضرار به أو 
بها على عادة اليلد ٠‏ 


وجاء فا موضع آخر © : وتكون شكنى 
الزوجة ف بيت أمين تكون عنده فى بيته 
أو طفلة مميزين. » لقلا يكون الشيطضان 
ثالثهما وذنئك ان خافت شره كضرب ٠‏ 


. وعلى الزوج أن يوّنسها بنفسه ان طلبت 
ذلك ويعذر به عن حضور الجماعة ان خافت. 
والا حضرها ورجع أو يؤنسها بغيره ممن 
يخاف عنه ٠‏ ش 


ولزم الزوج أن يسكن زوجته بيقسا ‏ 
غير مظلم ولا موحش لا ساكن بجوانبه بأن 
يكون حوله بيوت خربة أولا بيوت حوله أو 
قريبا من العدو وليس له جار 
يؤذيها باجتماع 
يرونها ان خررجت أو يسمعون صوتها اذا 


() كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج * ص 
4 © حاص 559 الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السابق ج ؟ ص 8.؟ الطبعة 
السابقة . 


اسكان "1 


غفلت فرفعته أو اذا رفعته كما يجوز 
لها أو بأصواتهم أو بصوت عمله 
كممل الحداد والنهار » وذلك كصانع 
يجتمع عنده أو معصرة للزيتون أو العنب 
مثلا أو قرب سوق غير مفصول عنها 
بشارع وأن قر بمن سوق لكن ليس 
بابها من حيث يظهر للسوق ولا تحتاج 
دخول السوق اذا أرادت دخول بيتها 
فذلك بيت مجز لها وان فصله ثلاثة 
بيوت أو مقدارها فذلك بيت لا تجد غيره » 
وكذا .يشترط فى ذلك الممسكن ألا يكون فى 
طريق غير هستتر وان لا يكون ظاهرا للفسقة 
أو العدو أو السارق أو للسباع ٠‏ 


2 


ثم قال : وبجب على الزوج اذا تعددت 
زوجاته أن يعدل بينهن فى الممسكن فلو 
كانت له بيوت هتفاوتة فليسكن ساكنة 
الأعلى فى الأدنى الذى سكنته الاخرى بالمدة 
فان العدل واجب ٠‏ 


الاسام لواو راك ايكنيتا 
فى بيت واحد فلا يجامعهن فيه ولو فى 
ظلمة أو كاتنا عمسازين أ كانك احداعميا 
عمياء © أو كانتا ناكمتين أو احداهما »ء أو 
تاحاس 1 الام و لا 
حدوث ضوء بفتح الباب أو بغيره ولثلا تسمع 
أو تستمع لصوت الجماع فانه لا يجوز 
ولو لنفسه أو نفسها بفتح الفاء » فلو 
كانت الأخرى عمياء صماء لم يمنع الجماع 
بحضرتها » وكذا غيرها من اناث. وذكور» 


)١(‏ شرح النيل وثشفاء العليل لاطفيشن ج ؟ 
ص 8١٠0©‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


وكذا لا يجامع واحدة والأخرى تراها 


5-0 
ثم قال40 : ولا مسكنهن فى ديت واحد 


ما وجد سبيلا وان اضطر رقد مع كل 
فى نوبتها ٠‏ 

وجعى الزويعينة 6 شكعرن على تدر 
بكي الفضاءوالسوقة + وليسن لها اهمه 
محدود الا ما يستغنى به فى السكنى ويكن به 
من الحر والبرد سواء جمع ذلك البيت 
أو استغنت بسكناه فى الصيف والشتاء أو 
يبدل لها دسكنا فى الصيف والشتاء على 
قدر البيوت وما يصلح لسكناها فى الزمان 
كله فيما لم تبلغ اليها مضرة فى الحر 
والبرد ٠‏ 

وان وقعت المشاحة بين امرأة وزوجها 
فليس لها أن بيدل لها بيتا غير البيت 
الذى هى فيه ولزؤم المسكن يكون على 
الزوج ويكون على قدر عسره ويسره قال 
الله تعالى : « أسكنوهن من حيث سكنتم 
من وجدكم 7 » وذلك أيضا على قدر 
سيرة أهل يئده كما ف الديوان ٠‏ 


كما قال : ولزم الزوج على عادة بلده 
ثم ان كان من أهل البيوت بيوت البثتاء 
فلما ببت اليئاء أو ببوت الشعر ونحوه 
وان كان من أهل الخصوص فلها الخص » 


(0) المرجع السابق ج ‏ ص 581 الطبعة 
السابقة . 

[فرة شرح النيل وشفاء العليل ج /ا ص ١.‏ 
ص 78١‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 

() الآية رقم 1 من سورة الطلاق . 


5" اسكان 


أو عن أهل الأخبيئة. فلها الخباء » فان ردها 
لضيق بعد وسع فى سكناها لم يجده أى 
الضيق أو الرد أن أبته حتى ,ينهدم المسكن 
أو يزول » لأنه قد مكنها منه بالاسكان فيه » 
لا يملك تبديله وجوز أن يجده بالنظر » نظر 
المسلمين أو الحاكم أو غيره حين لا ضير عليها 
فى التبديل للمسكن » لأن المسبكن لم يدخل 
ملكها » وائما لها التمتع نه فله تمتيعها 
مها شاء مما لا ضير عليها'فيه ٠‏ 


ثم قال : ولا حن المساكن ما يمكن فيه 
وركده] كد وهل و المستواد وحابينها 
فكأنبه قال بمد رجليها 2 
وصلاتها أى وتمكن فيه صلاتها قائمة بركوع 
. وسجود للطول والعرضٍ ولكونه أرضه 
مما تجوز فيه الصلاة ولا مانع من الصلاة 
فيه وان لم تكن أرضه كذلك أو منع من 
الصلاة فيه جوار كنيف وهيا لها مصلى 
أو ما تجعل سترا يكفى أو منعها غير ذلك 
وهيأ لها ما تكتفى به .جاز ان لم يلحقها 
خرن مذلك ونين اكيت يب العادة 
وأن يكون الممسكن مما يمكن أن تضع فيه 
ما تحتاج اليه من آنية غسل وشرب وآنية 
طعام وطبخ وعمل وما أشبه ذلك مما لابد 
منه مشل ها تغسل فيه ثوبها ان كانت 
تغسله فيه ولا تجد بيتا لخزن مالها 
الا أن شاء ولا تخرج من بيتها الا باذنه 
ان أتاها هو أو ولده أو عبده أو أهلها 
أو غيرهم بما تستحقه من جهة الدين 
والدنيا فلو منعها شيئا مما تستحقه أو لم 
بطق عليه لفيق: كاله أو دك نهنا الا 


يحتمل التأخير لحضوره وقد غاب عن البيت 


الحامل شسيئًا ونو أخرته لخافت سقطا 
أو ضرا أ ولم يعلمها دينها ولم يأتها بمن 
يعلمها ولم تجد من تستعمله فى السؤال 
لجاز لها الخروج فى ذلك ولو أبى » ولكن 
اذا خررجت لا تعامل الرجل ما وجدت امرأة 


فى ذلك كله الا ان لم تجد من تكتفى به ى 


السؤال نها من النساء » أو كان زوجهها 
يقبل أن يسأل لها ء لكن لا تطمئن اليه 
لسوء حفظه أو عدم ورعه فلتسآل هى ٠‏ 


ويحججر علديما زوجها عند الماكم 
أو الامام أو جماعة المسلمين لا تخرج » فان 
حجروا عليها لكونه يأتيها با تستحقه فلا 
تخرج » وتؤدب ان كسرت الحجر وتضرب 
تسع عشرة ضربة أو أقل » ولها أن تخرج 
من البيت فى الدار كلها اذا كان الببيت 
أو الخص ف الدار ولا تخرج من الدار ٠‏ 

ثم قال : وللزوج أن. يغلق على زوجته 
باب حسكنها فى وقته أى وقت الغلق كالليل» 
والقائلة » وحالة الخوف » ونحو ذنك ولو لم 
يكن معها فيه » وحالة الجماع. ٠‏ 


وان كانت فى الخص أى كانت من أهل 
أرادت فكتح مالم برد فتحه » أو أرادت 
أن تفتح أكثر مما أراد هو فتحه نظرالمسلمون 
فى ذلك فان روا أن يجعلوا لها بابا واحدا 
أو اثنين فليفعلوا بجهد أرائهم » وان رأوا 
أكثر من أثنين جاز » ولا تجد رقودا خارجة 
صيفا أو غبره لا صحنا أو سقفا ولا غيرهما» 


واقتصر على الصيف ؛ لأنه الداعى الى 
خارج البيت » الا لضرر كهوام وحر شديد 
لا يطاق فلها الرقود خارجا ينظر من 
| لمسلمين فى ذلك الذى تحتج به هل هو 
عذر » وان كان للبيت سطح أعلى يلى 
التعماء تمنعن ..اليله يمن :داكل: اميك قلهنا 
الرقود فيه ان كان لا ضرر يلحقها ولا يصدق 
عليها أنها خرجت من البيت أو رقدت خارجه 
حينئذ ولا سيما سطح لم يكشف للسماء ٠‏ 

ثم قال : ولا تسبكن فى طرف المنزلء 
أو حيث خافت هضرة من الناس » كقتل 
وضرب وسرقة وغصب لها أو لما لها 
ونظر وصوت رحى أو حداد أو مجمع ناس 
أو من السباع أو الدواب أو حريق أو هدم 
أو سيل » وله منع من يحدثها ؛ وله أن 
يؤنسها ولو من خارج البيت أو/يدخل 


اليها » وان اشتكت بالوحشضشة أمره 


المسلمون أن بؤنسها أو يجعل من يؤنسها 
عن 'الفساس من ال كقاف عن المضرة كظفل 
أو طفلة أو امرأة ورجل لا آرب له بالنساء 
أو قريب لها محرم منها » وائما يبنى 
لها خصا بنظر المسلمين عند أمين يحفظها 
اذا تبين له الضرر من أحدهما للآخر أخير 
به المسلمين » فان لم يجدوا الأمين 
فالأمينة وجاز بيت كراء أو عارية لا مضرة 
فيه كجذام وبرص أو غير ذلك ٠00‏ 


.ولها الخروج7”© من بيت أو حمسكن 
ظهر به مخوف كهدم أو حرق أو مؤذ كحية 


)١(‏ شيرح النيل وشفاء العليل لاطفيش ج ا 
ص 799 » ص 779 الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج /ا ص ١96‏ الطبعة 
السابقة , ”5 


أو عقرب لم تطق قتلها أو لم يكن فيه 
شلوة #اولا يدرك أن يكن أهنها ى. بيتهاا عرتخا 
كضرة وأبيه وأمه وولدها أو ولده » وغير ذلك» 
فان رضيت جاز » وان كان له أب أو أم 
كبير ومريض لا بطيق السكنى وحده نظر 
المسلمون فى ذلك » فان لم تكن عليها مضرة 
سكن معها ٠‏ 


وان تشاجر © أى اختلف مع امراته 
على أولادها وقالت : لا اسسكن مهم 
ولا أل لهم ملغاما أن خيرم ».ولا أختدعهم 
ولا كل همهم قل قوليبا مولا يازا ذلك 
المذكور من السكنى معهم والعمل لهم والاكل 
معهم وغير ذلك ولا سيما أولاده من غيرهاءوان 
أبت أن تؤاكل أبوبه أو نساءه أو ولده من 
غيرها أو عبده فلها ذلك أيضا » وان أرادته 
أى أرادت ذلك فأبى هو نظر فيه أى نظر 
فيه الحاكم أو الجماعة أو الامام ٠‏ 


وجاء ف موضع (© آخر فى شرح الفيل: 
وان تزوج رجل له ولد امرأة لها ولد 
لم يجد احدهما اخراج ولد الآخر عنه 
ان علم ذلك » وكذا الأم أو الجدة اذا سكنت 
مع احدهما لا بحجد الآخر اخراجه وأما 
الأب فتجد منع مساكنته وقيل ينظر همل 
فى مساكنته ضرر والمذهب منع مساكنة الأب 
والأم ان مُماءت ٠‏ 


ص 555 » ص 5506 الطبعة السابقة . 
(5) شرح النيل وشفاء العليل ج ؟ ص 515 ٠‏ 
ص .لاه الطبعة السابقة ٠‏ 


الا برضاها ولو كان معهما حال البناء » 
وكذا غيرهما كالأخت والعمة لما على 
الزوجة من صرر اطلاعهم على أمرها وقيل 
الوضيعة لا تمنع من مساكئة أبويه 
الا لمضرة ٠‏ 

فم قال 0© : ولزم انفاق جاحدة 
'للأزوجية وسكناها وغير ذلك من الحقوق 


على مدعيها زوجة لأنها ولو جحدت وتعاصت ' 


لا ميطل ذلك حتنوتنها لأنه قد عطلها بادعائه 
الزوجية ولا يحل لها ماله ان صدقت فى 
جحودها الا أن لم يخل سبيلها ٠‏ 


وان أدعى مم اثنان أو ثلاثة فصاعدا 
امرأة كل يدعى أنها زوجته فاختصما 
أو اختصموا ولم تكذبهم ولم تصدقهم 
الاثنان أنصافا والثلاثة أثلاثا وهكذا ٠‏ وكذا 
السكنى وغير ذلك من الحقوق حتى يأتى 
كل يبيان مبطل لبيان خصمهه بأن تقاومت 
بيناتهم ولم يتبين تقديم عقد أحدهما أو اتحد 
نحعوه ٠‏ 1 

حكم اسكان المعتدة وما يتعلق بذلك 

فى. مذهب الحنفية : 

جاء ف البدائع © : العدة اما أن تكون 


)١(‏ المرجع السابق ج * ص 5164 الطبعة 


السابقة 1 
الطبعة السابقة . 


(؟) بدائع الصنائع للكاسانى ج 7 ص 5.؟ 
الطبعة البابقة . . 


يسبب طلاق أو عن فرقة بغير طلاق واما 
أن تكون عن وفاة » وفى كل اما أن تكون 
معتدة من نكاح صحيح أو نكاح فاسد 
وما هو فى معنى النكاح الفاسد ٠‏ 


فان كانت المرأة معتدة من نكاح صحيح 
عن طلاق وكانت حرة فان كان الطسلاق 
رجعيا فلها النفقة والسكنى بلا خلاف » 
لأن ملك النكاح قائم فكان الحهال بعد 
الطلاق كالحصال قبله »؛ وان كان 
الطلاق ثلاثا أو بائنا فلها السكنى. ان كانت 
حاملا بالاجماع » وان كانت حائلا فعلى 
ما ذكر ابن أبى ليلى : لا سكنى لها ء لما 
روى عن فاطمة بنت قيس أنها قالت : طلقنى 
زوجى ثلاثا فلم يجعل لى النبى صلى الله 
عليه وسلم نفقة ولا سكنى ٠‏ 


أما أصحابنا فيرون أن لها السكنى لقول 
الله تعالى : « اسكنوهن هن حيث سكنتم من 
وجدكم ©©؟ » وأما حديث فاطمة بنت قيس 
فانه روئ أنها لما روت ذلك قال غمبر. 
امن الخطاب رضى الله عنه : لا ندع كتاب 
ربنا وسنة نبينا ونأخذ بقول أمرأة لا ندرى 
لعلها نسيت » وكان قد. روى عن عمر أنه 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول : نها النفقة والسكنى » وسواء 
كانت المعتدة عن طلاق كبيرة كانت أو صغيرة 
مسلمة كانت أو كتائية ٠‏ 


وأحنا 0073 لق التساوق البو اده 
لو طلق رجل امرأته ثلاثا بعد الدخول 
فتزروجت من زوج آخر قبل انقضاء العدة 
وذكل هنا الداتى: قم فرق ااانا فى ونيم 
كان لها السكنى على الزوج الأول فى قول 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى ٠‏ 


أما ان كانت ”” المعتدة أمة فلا سكنى 
للمعتدة من طلاق اذا لم يبوئها المولى 
بيتا لأنه اذا لم يبوثها المولى بيتا فحق الحبس 
لم يثبت للزوج ‏ فان كان المولى قد بوآها بيتا 
فلها السكتى » لثبوت حق الحبس للزوج » 
وكذلك المديرة وأم الولد اذا طلقتا وبوأهما 
المولى بيتا أو لم يدوئهما » لأن كل واحدة 
منهما أمة » وكذا المكاتبة والمستسعاة على 
أصل أبى حنيفة ( أى أن المدبرة وآم الولد 
كالامة تجب لهما السسكنى أن بوأهما المولى 
ولا تجب أن لم يبؤهما ‏ وكذا المكتبة 
والمستسعاة عند أبى حنيفة ) وان أعتقت أم 
الولد أو مات عنها هولاها فلا سكتنى لها 
لأنها غير محبوسة فلا تجب لها السكنى 
كالمعتدة من نكاح فاسد ٠‏ 


وما مر انما هو ف المعتدة عن طلاق من 


نكاح ص حيح ؛ فان كانت معتدة من 
العدة معتيرة بحال النكاح » ولا سكنى 


)١(‏ الفتاوى المهندية المسماه بالفتاوى العا مكرية 
وبهامشه فتاوى قاضيخان للاوزجندى ج ١‏ ص 
8 الطعبة الثانية طبع المطبعة الأميرية بمصر 

|١٠٠١‏ ه. 

0 واكم الكلجاميى ”من 1 ٠‏ كص ١١.‏ 

الطبعة السابقة 


لها ف النكاح الفاسد فكذا لا سكنى لها 
فى العدة منه ٠‏ 


وجاء فى الفتاوى الهندية © : أنه لو 
تزوج جل من أمة ولم يبوثها بيتا حتى 


«طلقها طلاقا رجعيا كان لولاها أن يأمر 


الزوج ليتخذ لها بيتا وينفق عليها » وان 
كان الطلاق بائنا ليس للمولى أن يخلى بينها 
وبين زوجها ؛ وليس له أن يطلب النفقة » 
ولو طلقها الزوج طلاقا رجعيا ثم أعتقها 
المولى كان لها أن تطلب من الزوج حتى 
يبوئها بيتا وينفق عليها » لأنها ملكت أمر 
نفسها » وأن كان الطلاق بائنا فالزوج . 
لا يخلو بها فى بيت واحد وهى لا تأخذه 
بالسكنى ٠‏ 


ونقل صاحب البحر الرائق عن الذخيرة©» 
أنه متى وجبت السكنى فان على الزوج 
مؤنة سكنى المعتدة فان لم يكن له منزل 
مملوك يكترى منزلا لها ويكون 0 
عليه » فان كان معسرا تؤمر المرأة أن 
ثم ترجع على الزوج 3 


تستدين الكر اء 5 


اه 


وان 7© كانت المرأة معتدة عن فرقة بغير 


(9) الفتاوى الهندية للأوزجندى ج ١ص‏ 1هه 
الطبعة السابقة . 

(؟) البحر الراء ثق شرح . كنز الدقائق لابن نجيم 
ص 1" الطبعة السابقة 


.2 أسمكان 


الفرقة ٠‏ وان كانت الفرقة من قبل الزوجة» 
فان كانت مسيب ليس بمعصية كالأمة اذا 
أعتقت فاختارت نفسها وامرأة العنين اذا 
اختارت الفرقة .فانه فى ذلك لها السكنى : 
وان كانت الفرقة من قدل الزوجة بسبب هو 
معصية كالمسلمة قبلت ابن زوجها بشهوة 
قالوا : لا نفقة لها ولها السكنى » لأن 
السكنى فيها حق الله تعالى وهى صسلمة 


مخاطبة بحقوق الله تمالى » أما اذا كانت. 


المرأة معتدة عن وفاة فلا سكنى لها ف مال 
الزوج سواء كانت حائلا أو حاملا » لأن 
الزوج اذا مات انتقل ملك. أخواله الى الورثة 
فلا يجوز أن تجب السكنى فى مال 
الورثة سواء كانت حرة أو أمة وسنواء 
كانت كبيرة أو صغيرة حسامة أو كتابية لأن 

الحرة المسلمة الكبيرة لما لم تستحق السكنى فى 


عدة 0 0 أولى وكذا المعتدة من عت 


لا تستحق بالنكاح ا لصحيح ف هذه العدة 
فبالنكاح الفاسد أولى ٠‏ 


وجاء فى البدائم ” 
لها السكنى فانه لا يصح الخلع على السكنى 
والابراء عنه لأن :الشكنى تجب حقا لله 
تعالى لقوله تعالى « لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة 
مبينة 206 » ( فلا يملكُ العبد اسقاطه » ٠‏ 


)١(‏ المرج 
الطبعة ١‏ 


(؟) الآية رقم ١‏ من سورة الطلاق . 


السابق للكاسانى ج ” ضٍ ١55‏ 


٠.‏ قذكر قحالي الا الرائق 7 د . ان 


0 السكنى بأن كانت 00 
ديت نفسها أو تعطى الأجرة من مالها 
فيصبح التزامها ذلك 2 


ونقل أبن عابدين 7؟» عن فتج القدير أنها 
لو اختلعت على أن لا سكنى لما فان مؤنة 
اللسكنى تسقط عن الزوج ‏ ويلزمها أن 
تكترى بيت انلزوج ولا يحل لها أن تخرج 


تح 


حكم خروج المعتدة دن بيت سكناها 
أو الانتقال منه 


ذكر صاحب بدائع © الصنائع : 


أن المعتدة لا تخلو اما أن تكون معتدة. 
من نكاح صحيح » واما أن تكون معتدة من 
نكاح فاسد » ولا يخلو اما أن تكون حرة 
أو أمة بالغة أو صغيرة » عاقلة أو مجنونة. 
مسلمة أو كتابية مطلقة أو متوق عنها زوجهاء . 
والحال حال الاختيار أو حال الاضطرار ٠‏ 


فان كانت معتدة عن فكاح صحيح وهى ‏ 
حرة مطلقة بالغة عاقلة مسلمة والحال حال 


(©) البحر الرائق لابن نجيم ج ؛؟ ص لاو 
الطبعة السابقة . 1 

كن ادر المختار 3 تنوير الابصار على رد 
0 النالدة طبع اله الكيرى , 
الاميرية ببولاق مصر سنة »18 ه . 20 

)0( دائع الصنائع فى ترتيب الشرائع اللعاساي 
ج ؟ صاه ؟ » صن 7.5 الطبعة السابقة . 


اسكان ش ف 


الاختيار فانها لا تخرج ليلا ولا نهارا 
سواء كان الطلاق ثلاثا أو بائنا أو رجعياء 
أما فى الطلاق الرجعى فلقوله تعالى 
« لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن 
بأتين بفاحشة مبينة » وقوله تعالى « أسكنوهن 


من حيث سكانتم من وجدكم »© والأمر 


بالاسكان نهى عن الاخراج ٠‏ 


وأما المتوف عنها زوجها فلا تخرج ليلا 
ولا بأس بأن تخرج نهارا فى حوائجها » لأنها 
تحتاج الى الخروج نهارا لاكتساب ماتنفقه 
لأنه لا نفقة لما من الزوج المتوف » ولا 
تخرج بالليل لعدم الحاجة الى الخروج 
بالليل بخلاف المطلقة فان نفقتها على الزوج 
فلا تحتاج الى الخروج حتى لو اختلعت 
بتفقة عدتها فقال بعض عشايختا يباح لها 
الخروج بالنهار للاكتساب لأنها بمعنى 
المتوق عنها زوجها ٠‏ 

وبعضهم قالوا : لا يباح لها الخروج 
لأنها هى التى أبطالت النفقة 
باختيارها » والتفقة حق لها فتعذر على 
ابطاله » فأما لزوم البيت فحق عليها فلا 
تملك ابطاله ٠‏ 


واذا خرجت بالنهار فى حوائجها لا تبيت 
بعيدا عن هنزلها التى تعتد فيه » والأصل 
النبى صلى الله عليه وسلم فأستآذنته فى 
الانتقال الى بنى خدرة فقال لها : امكثى 
فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فأفادنا 


الكحلة حكيق 2 انان الخروج بالتها 
وحرمة الانتقال ٠‏ 


وروى عن محمد أنه قال : لا بأس أن 
لأن البيتوتة فى العرف عبارة عن السكنى ى 
البيت أكثر الليل فما دونه لا يسمى بيتوتة » 
ومنزلها الذى تؤمر بالسكون فيه للاعتداد : 
هو الموضع الذى كانت تسكنه قبل مفارقة 
زوجها وقبل حوته سواء كان الزوج ساكنا 
فيه أو لم يكن » لأن الله تعالى أضاف البيت 
اليها بقوله عز وجل « لا تخرجوهمن هن 
ديوتهمن © © والىميت' المضاف اليها هو الذى 
تسكنه » ولهذا قال أصحاينا : أنها اذا زار 
أهلها فطلقها زوجها كان عليها أن تعود الى 
منزلها الذى كانت تسكن فيه فتعتد ثمة لأن 
ذلك هو الموضع الذى يضاف اليها وان كانت 
هى فى غيره » هذا كله فى حالة الاختيار ٠‏ 


أما فى حالة الضرورة فان اضطرت الى 
الخروج هن بيتها بأن خافت سقوط منزلها 
أو خافت على دتاعها » أو كان المنزل بأجرة 
ولا تجد ما تؤديه فى أجرته فى عدة الوفاة » 
فلا بأس عند ذلك أن تنتقل وان كانت تقدر 
على الأجرة لم تنتقل وان كان المنزل ملكا 
لزوجها وقد مات عنها فلها أن تسكن فى نصييها 
أن كان نصيبها من ذلك ما تكتفى به فى السكنى 
وتستتر عن سائر الورئة ممن ليس بمحرم لها 
وان كان نصيبها لا يكفيها أو خافت على حتاعها 
منهم فلا بأس أن تنتقل ٠‏ 


وانما كان كذلك لأن السكنى وجبت بطريق 
العبادة حقا لله تعالى عليها » والعبادات تسقط. 


بالأعذار » وقد روى أن عائشة رضى الله عنها 
نقلت أختها أم كلثوم بنت أبئ بكر رضى الله 
عنه لما قتل طلحة رضى الله تعالى عنه ونقل على 
رَضَئى الله عه أم كلثوم رضى الله عنها لما 
قتل عمس رق الله عنه » لأنها كانت فى 
دار الاجارة فدل ذلك على جواز الانتقال 
للمؤر واذا كانت ددر على أهرة البيت 
' ىق عدة الوفاة فلا عذر فلا تسقط عنهما 
الغيادة ».واذا انتقلت لعذر يكون سكناها 
فى البيت الذئ انتقلت اليه كما لو كانتفالمنزل 
الذى انتقالت منه فى حرمة الخروج عنه » 
لأن الانتقال من البيت الأول اليه كان لعذر 
فصا المنزل الذى انتقلت اليه كأنه منزلها 
من الأصل فلزمها المقام فيه حتى تنقضضنى 
العدة ٠‏ 


وكذا ليس للمعتدة من طلاق ثلاث أو 
بائن أن تخضرج من منزلها الذى تعتد فيه 
الى سفر اذا كانت معتسدة من نكاح صحيح 
ولا يجوز للزوج أن يسافر بها أيضا 
لقول الله تعنالى : « لا تخرجوهن من 
بيوتهن »6 ٠‏ 


وكذا المعتدة من طلاق رجعى ليس لها أن 
ش تخمرج الى سفر » سواء كان سفر حبج 
تمريضة أو غير ذلك لا مع زوجها ولاا.مع 
محرم حتى تنقضى عدتها أو يراجعها 
لعموم قوله تعالى : « لا تخرجوهن ٠.‏ 
الآية ولأن المقسام فى منزلها واجب لا يمكن 
تداركه بعد أنقضاء العدة وسفر الحج 
'واجب يمكن تداركه بعد.انقضاء العدةء 
لأن .جميسع العمر وقته ٠‏ 


وليس لزوجها أن يسافر بها عند 
أصحابنا الثلاثة لقوله تعالى « لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين. 
بفاحشة مبينة » فقد نهى الأزواج عن 
الاخراج والنساء عن الخروج وقال زفر 
له ذلك ٠‏ 


واذا خرج27 الزوج مم زوجته مسافرا 
قطلقها ف ينفن الطبريق © أو هات غيهاء 
فان كان بينها وبين حصرها الذى خرجت منه 
أقل من ثلاثة أيام وبينها وبين مقصسدها 
ثلاثة أيامفمصاعدا رجعت الى مصرها » لأنها 
لو مضت لاحتاجت الى انشاء سفر وهى 
معتدة » ولو رجعت ما احتاجت الى ذلك 
فكان الرجوع أولى » كما اذا طلقت فى 
المصر وهى خارج بيتها فانها تعود الى 
بيتهاء كذا هنا ؛ وان كان بينها وبين 
مصرها ثلاثة أيام فصاعدا وبينها وبين 
مقصدها أقلٍ من ثلاثة أيام » فانها تمضى» 
لأنه ليس ف المفى انشاء سقر ء وفى ' 
الرجوع ائشاء سفر ٠»‏ والمعتدة 
ممتوعة عن الننفر ٠‏ وسبواء كان الطلاق 
فى موضع لا يصاح للاقامة كالمفازة 
ونحهوها » أو فى موضع يصاح لها 
كالمصر ونحوها » وأن كان بينها وبين 
مصرها ثلاثة أيام وبينها وبين مقصدها 
ثلاثة أيام فصاعدا ؛ فان كان الطلاق فى 
المفازة أو فى موضع لا يصاح للاقامة 
بآن خافت على نفسها أو متاعها فهى 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج ا ص 7.؟ الطبعة السابقة . 


اسكان نذا 


بالخيار ان شاءت مضت وان شاءت 
رجعت » لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر 
سواء كان معها محرم أو لم يكن واذا عادت 
أو همضت فبلغت أدنى المواضع فهى بالخيار 
ان شاءت حضت وان شساءت رجعت الى التى 
تصلح للاقامة فى مضيها أو رجوعهمبا 
أقامت فيه واعتدت ان لم تجد محرما 
بلا خلاف ٠‏ 

وان كان الطلاق فى المصر أو فى موضع 
يصاح للاقامة اختلف فيه » فقال أبو 


.وقال أبو موسف ومحمد ان كان معها 
كانت معتدة من نكاح صحيح ٠‏ 


آما المعتدة من فكاح فاسد فلها أن 
تخرج 4 لأن أحكام العدة مرتمة على 
احكام النكاح ( والنكاح الفاسد لا يفيد 
المنسع من الخروج » فكذا العدة الا 
اذا منعها الزوج لتحصين مائه فله 
ذلك ٠‏ 


'وأما الأمة والمديرة وأم الولد والمكاتية 
والممستسعاة على أصل أبى حنيفة 
فيخ رجن ف ذلك كله من الطلاق والوفاة ٠‏ 

أما الآمة فلان حال العدة مبنية على 
حال النكاح » ولا يلزمها المقام ف 
منزل زوجها فى حال النكاح » فكذا فى 
حال العدة » لأن خدمتها حق المولى » فلو 
ختمتساعا نون الفروح لانللضا بجي الولى 


فى الخدمة من غير رضاه » وهذا لا يجوز 
الا اذا موأها مولاها منزلا فحينك ذ لا تخرج 
ما دامت على ذلك » لأنه رضى بس قوط حق 
نفسه وأن أراد المولى أن يخرجها فله 
ذلك » لأن الخدمة للمولى » وائما كان أعارها 
للزوج وللمعير أن يسترد عاريته ٠‏ 


وووع انق شحواعة عن محمكة فى الكفينة 
اذا طلقها زوجها وكان المولى مستغني.ا 
عن خدمتها فلها أن تخرج وان لم يأمرها 
لأنه قال اذا جاز لها أن تخرج باذنه جاز 
لها أن تخرج بكل وجه ألا ترى أن حرمة 
الخروج لحق الله تعالى » فلو لزمها لم 
حفط اكقة 48270 ١:1‏ ادمرة الحا تاذ كفا كذ 
أم الولد اذا طلقها زوجها أو مات عنهاء 
لأنهما آمة المولى » وكذا اذا عتقت أو 
مات عنها سيدها لها أن تخضرج ؛ لأن 
عدتها عدة وطء فكانت كا كف كوحة ذ.كاحا 


٠ءادساف‎ 


وأما المكاتية فلآن سعايتها حق المولى 
اذ مكنا نسيل اللزلى الى بخفصة كلو هناها 
الخروج لتعذرت عليهسا السعاية والمعتق 
بعضها بمنزلة المكاتية عند أبى حنيفة 


وعتدهما حرة ٠‏ 


وأما الصغيرة00 فلها أن تخرج هس 
منزلها اذا كانت الفرقة لا رجعة فيها 
وجوب السكنى ف البيت على المعتدة لحق 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص ٠٠١8‏ الطبعة 
السابقة . 


(|م؟ ‏ موسوعة اللفقه الاسلاميى بج ١‏ ) 


؛؟ ش 1 اسكان 


الله تعالى وحق الزوج ؛ وحق الله عز وجل 
لا يجب على الصبى وحق الزوج ف «حفظه 
الولد ولا ولد منها 6 وان كانت الفرقة 
رجعية فلا يجوز لها الخروج بغير اذن 
الزوج » لأنها زوجته » وله أن يأذن لها 
بالخروج ٠‏ 


وكذا المجنونة لها أن تخرج من منزلها 
لأنها غير مخاطبة كالصغيرة الا أن 
لزوجها أن يمنعها من الخروج » لتحصين 
مائة بخلاف الصغير فان الزوج لا يملك 
منعها » لأن المنع فى حق المجنونة لصيانة 
الماء لاحتمال الحبل » والصغيرة لا تحبل ٠‏ 


.وأما الكتابية فلها أن تخرج ء لأن 
السكنى فى العدة حق الله تعالى حن وجه 
فتككون عبادة من هذا الوجه والكفار 
لا يخاطبون بشرائع هى عبادات الا اذا 
منعها الزوج من الخفروج لتحصين 


٠ مائه‎ 


مذهب الالكية : 

بجاء ف حاشية الدسوقى 00 : أن للمعتدة 
المطلقة سواء كانت بائنا أو رجعيا 
فى البائن » وكذا فى الرجعى » ومثلها 
المحبوسة فان لها السكنى فى حياته » 

)01 حاشية الدسوقى للعالم مجمد عرفه 


الدسوقى على الشرح الكبير لابى البركات سيد 


عليشى ج 8 صر, 687 » ص 86 طبع مطبعة أحياء ' 


الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه 


بمصر سلنة 1519 . 


والمحبوسة هى الممنوعة من النكاح بسيبه 
بغير طلاق كالمزنى بها غير عالمة ومعتقة 
ومن فسخ نكاحها لفساد أو قرابة أو 
صهر أو رضاع أو لعان » واعتسرض 
على التقيبد بقوله فى حيناته بأن ظاهر 
المدونة أن السكنى لا تقيد بذلك ؛ بل لو 
اطلع على حوجب الفسخ ولو بعد المسوت 
لوجب لها السكنى فكن عليه حذفه ٠‏ 


وذكر صاحب التاج 0 والاكليل : ان 
امن عرفة قال : يلزم المعحتدة حقامها فى 
حسكنها حين وقوع سبب عدتها من طلاق 
أو وفاة » والتهمة على نقلها منه لطلاقها 
بغيره يوجب ردها اليه ٠‏ 

ومن أكترى منزلا نقل اليه زوجته فلما 
سكنه طلقها لزمه ردها لمسكنها الأول ٠‏ 


قال المتيطى : كل معقدة أو مستبرأة من 
فسخ أو لعان أو طلاق أى نوع كان 
يجب لها جميع الصداق فان لها على 
الزوج السكنى الى انقضاء العدة » 
مسلمة كانت أو كتابية » حرة أو أمة 
اذا كانت الأمة تبيت عند الزوج » فان كانت 
تبيت عند أهلها فتعتد عندهم ولا 
سكنى على الزوج » فان ارتابت المعتدة 
انتنظرت سسنة » فان زعمت أن الريبة 
متمادية بها نظر النساء اليها ٠‏ 

وللمتوق عنها أن دخل بها قال المتيطى 
كل معتدة من وفاة مدخول بها فلها 


(؟) التاج و: أكليل للمواق على هامشش الحطاب 
شرح مختصر خليل ج : ص 115 © 117 الطبع 
السسبقة. . ا 


أسكان و" 


١‏ لسكنى ف دار الزوج » وهى أحق بسكناها 
من ورثته وغرمائه » فان بيعت استثنى 
سكناها الى انقضاء عدتها » هذا قول 
اين القامسم ومالك وعليه العمل » فان 
ارئتايت لزم السكنى الى تمام خمسة 
أعوام هن يوم وفاة الميت » ولا حجة 
للمبتاع لأنه قد عام أنه أقصى أمد 
الحمل ٠‏ 


قال مالك : وهى أحق بالمقام حتى تنقضى 
الريمة وأحب الينا أن يكون للمبتاع 
الخيار فى فسخ البيع أو امضائه ولا 


يرجع بشىء ؛ لأنه دخل على العدة 


٠ المعتادة‎ 


قال أبو عمران : ان كان المسكن لزوجهاء 
لم يجز لورئته أن يخرجوها منه حتى 
تنقضى عدتها » وكذلك أن كان هستآأجرا 
وكان زوجها قد أدى أجرته فان كان ذلك 
كانت أحق بسكناه من سائر ورثكه ع 
وان لم يكن المسكن له ولم يؤد أجرته كان 
لأربابه اخراجها منه » ويستحب 
أن لا يفعلوا ذلك فان أخرجوها جاز لها 
أن تسكن غيره حتى تتم عدتها فيه 
ولم يكن على الورثة استكجار مسكن 
غيره لها » وسواء كان للميت مال أو لم يكن 
وعليها أن تسبتآأجر لنفسها من مالها ٠‏ 


وقال عبد الحق قول المدونة : ان كان نقد 
الكراء فهى أحق بالمس كن » والا فلا سكنى 
لها معناه أنه أكرى ( أى استاجر ) 
كل شسهر بكذا ؛ وأما ان كان اكراها ( أى 


البتادوها ) امامحنة مرف تن الع 
بالسكنى وان لم يكن نقد ٠‏ 


مدخول بها الا أن بكون أسكنتها مسكنا 
له ولو بكراء نخد عوضه ٠‏ 


مثلهما 
فلا عدة عليها ولا سكنى لها فى طلاق 
وعليها عدة الوفاة ولها السكنى ان 
كان ضسهها اليه وان لم يكن ذقلها اعتدت 
عند أهلهاه 


ومن دخل دمصسعيرة. لا بيجا 


السفر فليس له أن يخرجها ٠‏ 


قال ابن عبد الرحمن ان أخذ الصغيرة 


وجاء ف المدونة أن المعتدة تبيت من دارها 


٠ 0‏ 0 .6 
حدث كانت ست ٠‏ 
6“ ب 


فال ألو مسرن كل.ج سلس :فيه أن 
سرقت ونه مما هو محجور عليها 
لا تبيت فيه ومالا تقطع فيه تبيت فيه 
قال امن عرفه ه_ذا تعريف يوساو 
أو أخفى منهء٠‏ 


وقال اسماعيل تبيت فى جميع ما كانت 
تسكنه فى حياة زوحها ٠‏ 


هذا وقد نقل أبن عرفه أن التهمةعلىنقلها | 
توجحب ردها وان نقلها مزل اكثتراه كم 


كان حقامها فيه حق آدمى كظثئر استوؤجرت 
بشرط مكثها بدار أبوى الصيى فمات 
زوجها فالذى أعرفه فى هذا فسخ 
اجارتها وترجع الى بيتها بخلاف حق 
الله فى الاحرام والاعتكاف ٠‏ 

وجاء فى المدونة أن كل من أمرت بالرجوع 
وان كانت لا تصل حتى تنقضى عدتها لم 
ترجع وروى عن المدونة أنه ان مات أو 
طلق فى سيرهما الى الحج رجعت فيما قرب 
كثلاثة أيام الا أن أحرمت أو بمعمدت 
كالمديئة من حصر ٠‏ 


قال ابن عبد الرحمن وهذا فى حج 


ولو بعدت ٠‏ 


وان لم تكن فى محوضع مستعتب تمادت 
مم الرفقة ٠‏ 

وجاء فى المدونة الكبرى أن ابن القاسم 
قال ان مات فى خروجه بها لغزو أو غيره 
أو الى الجهاد أو الى الرباط لاقامة الأذهر 
لا للانتقفسال رجعت ولو وصلا لتمام 


عدتها » قال محمد وهذا أحب الى ٠‏ 


قال وروى أيضا عن همالك : أن من خرج 
الى المصيصة بعياله ليقيم بها الأشهر 


قال اللخمى رأى مالك مرة أن لطول 
الاقامة تأثيرا وهو أحسن وقال فى 
المدونة أن نقلها على رفض سكنى موضعه 
فمات فى مسيرهما وهى أقرب الى الموة 
الأول أو الشانى فلها المشى الى أيتهما 
شاءت أو المقام بموضع فونه أو تهدل 
الى حيث شماءت فتئم هنالك عدتها » 
لأنه مات ولا قرار لها وهى كمعتدة 


أخرجها آهل الدانٌ ٠‏ 


كال أنو اعسسراق + وما أن لتنا ف 
سفره فلزمها الرجوع الى وطنها 
فعليه كراء رجوعها لأنها انما رجعت 
من أجله وحبست له فذلك يمنزلة ما يجب 
لها من المسكن عليه ٠‏ ظ 


واذا طلقها ف الموضع الذى انتقل 
اليه بها قال المتيطى : اذا شرط ألا 
يرحلها الا باذنها فأذنت له فرحلها » ثم 
ابتدأ طلاقها ء أوطلقت هى نفشسها 
بشرطها لم يئزمه مؤنة ردها » الا أن كان 
شرط ذلك ٠‏ 


قال بعض الموثقين ولا أعلم أحدا يقول 
ان عليه مؤنة ارتجاعها الاما حكاه اين 
العمطار ٠‏ 


وروى عن المدونة الكبرى أن الامام مالكا 
رحمه الله تعالى قال : اذا طلقت المع تكفة 
أو مات زوجها فلتمض على اعتكافها » 
فاذا تمت رجعت الى بيت زوجها فتتم 
فيه باقى العدة ٠‏ 
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ونص المدونة : ان مات أو طلق فى 
ش بسازهنها الى الحج رجعت الا أن أحرمت 
وف الموطأ كان عمر يرد المتوف عنون 
أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج قال 
الباجى. قال مالك فان أحرمن نفذن 
وبئس ما صنعن ٠‏ 


ثم « قال20 : والمتوف عنها اذا لم 
الا أن يخغرهجها رب الدار ويطلب من 


قال فى المدونة فى الكلام على المتوق عنها: 
ان كانت الدار بكراء ولم ينقد الزوج 
الكراء وهو موسر فلا سكنى لها فى 
ماله وتؤدى الكراء من مالها ولا تخرج 
الأ إن خصرهها وم الج اناويطت بولك ا 
مالا يبشيه ٠‏ 


واحتج بعض القرويين على تأويله 
المتقدم بقوله الا أن يطلب منها رب 
الدار مالا يشسبه فان ذلك يدل على أن 
الكراء لم يكن سنة بعينها لأنه لو 
أكرى سنة بعينها كان الكراء لزم 
بما تعاقداه وليس لرب الدار أن 
يطلب غيره ٠‏ 


وخظيسا الأولون عن أن عنددة البسكزاء 
قد انقضت واذا كان الكراء وجيبة ولم 


ينقد وقلنا لا سكنى لها فت فتمسكن قف 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى خليل 
وبهامشه التاج والاكليل ج 5 ص 158 الطبعة 
السابقة . 


خصتها وتسلم الكراء ٠‏ 


وروى عن المدونة أن عالكا9؛ رضى الله 
عنه قال : تعتد الأمة المتوفى عنها زوجها 
حيث كانت نيت ولأهلها نقلها معهم ٠‏ 
. وف الموازية أن بوثت مع زوجها بيتا 
لم يج ٠.‏ لِذّها أنقا | حتى تنقة عدتها 
أبن عات قال ابن عرفه فيه نظر لقولها 
بخرجها عمعة ٠‏ 

وقال اللخمى ان كانت الأمة غير ميوأة 
انتقات سيدها حيث انتقل وحكمها 
بعد العدة كما كان قبلها وكان الحكم 
قبل العدة أن بتمعها زوحها ٠.‏ 


قال وعدة البدويات أهل العمود 
والخصوص والشعر ف البيوت اللائى 
يكن فيها قبل الطلاق والوفاة » فان 
انثوى أهلها انوت معهم ؛ لأنها لو 
كلفت أن تبقى فى بيتها » وتنثوى مع أهل 
.زوجها كان عليها مشقة وضرورة باللحاق 
بأهلها عند انقضاء العدة وان انثوى 
أهل زوجها خاصة لم تنثو معهم ٠‏ 


وقال أبو عمر يستحب ألا تغرب لها 
الشسمس الا فى بيتها ولا يجوز لها أن 
تبيت الا فى منزلها » فان خرجت ف ليلة 
من عدتها فباتت فى غير منزلها أثمت فى 
فعلها ولا يجوز لها أن تفعل ذلك فى باقى 


(5) التاج والاكليل هامش الحطاب ج 4 ص . 
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ولاتستائف العدة ولا يحل لها الانتقال 
من دارها حتى تنقضى عدتها الا أن تخاف 
عورة منزلها أو شبه ذلك مما لا يمكنها 
المقام معسه فتنتقل حينك ذ ثم تقيم 

حيث انتقلت حتى تنقتفضى عدتها ٠‏ 


وجاء فى المدونة أنه لا يجوز لها أن 


تنتقل الا لضرر لاقرار معه كضفوف 
سقوط المسكن أو لصوص بقرية لا 


تنتقل لضرر جوار ولترفع ذلك الى 
الامام ٠‏ 


وجاء فى المادونة أن حكمها فيما انتقلت 
اليه كما انتقلت عنه وان انتقلت 
لغير عذر ردها الامام ٠‏ 1 

ثم قال : 27 ان اللازم للمعتدة هو 
اميت فى مسكنها وأما عدا ذلك فلها 
الخروج فى حوائجها فى طرف النهار 
وأخرى فى وسط النهاز » وسواء كانت 
معتدة من طلاق أو وفاة ٠‏ 


قال فى كتاب الطلاق : السنة على 
ما جاعت به المدونة أنه لا يمصح أن تبيت 
معتدة من ونفأة أو طلاق سحواء كان نائّنا 
أو غتهير باكن الا فى بيتها ولها التصرف 
عدار والختووح جما وسرت النجر 
وترجع ما بينها وبين العشاء الآخرة ٠‏ 


©١156 الحطاب مع التاج والاكليل ج؟ ص‎ )١( 


وقال ابن عرفة وسهم ابن القاسم أنه 
يصح للمتوف عنهها أن تخرج للعرس 
ولا كبيت الا فى بيتها يما لا تتقيقاأ به 
الحاد ٠‏ 


ل ايع يدع ميق 


الهدة ديت - ان ا 
وأعلمها بما جاء فى ذلك وأمرها يالكف 
فان أيث أدبها على ذلك وأجنرها عليه ٠‏ 

قال ابن عرفة ولا تنتقل من مسبكتها الا 
لضرر لا تقدر معةه كفوف سقوط أو 
لصوص بقرية لا حسلمون بهاء وان 
كانت بمدينة لا تنتقل لضرر جوار ولترفع 1 
ذلك الى الامام ٠‏ 

قال ابن عرفة قلت ضابطه أن قدرت على 
روتع قزررها بوجه الم تتالو و 5 


وحملها ابن عات على الفرق بين القرية 


. والمديئة لأن بها من ترفم اليه أمرها 


بخلاف القرية غاليا 2 


قال اللخمى : ان وقم بيئهنا وبين عن 
ساكنها. شر فان كان منها أخرجت عنه :٠‏ 
وف مثله جاء حديث فاطمة بنت قيس » وان 
كان من غيرها أخرج عنها فان أشسكل 
الأمر أقرع بينهم قلت انما يقع 
الاخراج لشر بعد الاياس من رفعيه 
بزجر من هو منه ٠‏ 
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وقبل أبن عات وابن عبد السلام وغيرهما 
قوله أقرع بينهم ٠‏ 

والصواب اخراج غير المعئدة لأن 
اقامة المعتدة فى حسكنها حق لله تعالى 
وهو مقدم على حق الادمى حسبما تقدم 
عن قسبرت * 

قلت وفيه نظر لأنه قد ثيت جواز 
اخراحها لشرها من حديث فاطمة بنت 
ئيس ٠‏ 
زوجها ثم طلقها ففى حكم اسسكنها 
قولان قيل : لا سكنى لها وقيل لها 
المسكنى ٠‏ 


٠ رضد‎ 


قال أبن عرفه عن ابن عات قال أبن رشد 


شم قال ولو كتبت له اسقاط خراج 
غلومة شه ولي :قال أو الفطحيخة فقديا 
لزمه اتفاقا فيهما ٠‏ 

ثم ذكر المواق أن اللخمى (© قال : اذا 


كان سكنى الزوج فى حمسكن الزوجة بملك 
أوكراء ولم تكن طلبته فى حال الزوجية 


)١(‏ التاج والاكليل ج 6 صن ١14‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 


بكرائه مكارمة ثم طلقها الزوج فلها 
أن تطلبه بالكراء للعدة » لأنهما بالطلاق 
خرجا عن المكارهة فلا يلزمها أن تكارمه 
فى المستقل ع ولا شىء لها ان كانت فى 
عدة وفاة ويذلك أيضا قال ابن عتاب 


وابن زرب ٠‏ 


وقال د مع الموثقين وهصو أقيس ٠‏ 


٠ تعالى‎ 


وذكر ابن سلوون القولين قال والأظهر 
وجحصطوب الكراء عليه ٠‏ 


ثم روى الحطاب عن 0 خليل أنه قال : 
وتحها سيفن المسيزة اذا أكاحت وين 
المسكن الذى كان يسكن به الزوج من غير 
عذر ولو طليبت. كراء الموضع الذى 
هربت عنه فلا كرإه لها قاله فى 
التوضيح ٠‏ 


أنه لا فرق بين أن يكرى الزوج الموضع 


وقال اللخمى أن خرجت لغير عذر فطلبت 
كراء المسسكن الذى انتقات عنه لم يكن 
لها كله وان قرعت طن تعن ركه 
الزوج أو اكتراه وحبسه لم يكره بعد خروجها 
وان اكراه رجعت بالأقل مما اكترت أو أكرى 
به ونقله ابن. عرفه وقيله ٠‏ 


(؟) الحطاب وهامشه ج 5 ص ١10‏ الطبعة 
السابقة . 


1 1 5 اسكان 


ثم تقل 27 عن المدونة أن الزوجة أن 
انتقالت لغير عذر ردها الامام بالقضاء 
الى بيتها ولا كبراء لها فيما لو اقامت 


فى غيره ٠‏ 


وقد فرق ابن عبد الرحمن بين هذا وبين 


ما اذا هريت من زوجها فجمل لها 
' النفقة لأن اللسكنى حق لها تركته 


والهاربة كان له أن يرقعها الى حاكم 
يردها الى بيته ٠‏ 
. وروئى عن المدونة أن مالك قال : 
''والمعتئدة أحسق بسكتى 
غرمائه وتباع للغرماء ويشسترط اسكانها 
على المشسترى ٠‏ 


قال ابن المواز قال مالك وان 
وأحب الينا أن يرجع المشترى على 
البائع فان شاء فسخ 4يعة وأخذ الثنمن 
وان شسناه تماسك بنسير قىء يوج به 
الممروفة أربعة أشهر وعشر ولو وقع 
فرظ رؤال الركسة لكان فالدسدو ا + 


ارتايت 


وجاء فى العتيية أن ابن القامسم قال 
لاحجة للمبتاع قال سحنون وان تمادت 
الريمة الى خمس سنين فلا حجة للمبتاع 
لأنه قد علم أن أقصى العهدة خمس 
سنين » فكأنه دخل على علم ٠‏ 


)١غ(‏ التاج والاكليل 43 15 ص 6 الطيعة 
السابقة . . 


دار المت من ش 


وروى الحطاب9؟ أن أبا الحسسن قال : 
اخظف. غدل للورقة يسم الدار:وانتكناء 
الجنذة فاهازة اللخ ومتس هافغيرو لان 
غرر لا يدرى هن المشترى متى يتصل 
بقبض الدار وانما رخص فيه ف الدين ٠‏ 


وقال ف التوضيح فى قول أبن الحاجب 
والحكم فى المتوى عنها الجواز بعد قوله 
وليس للزوج بيع الدار لدين عليه الا فى 
ذات الأشهر ما نصه هذه المسألة ذكرها 
فى المدونة فى كتاب العدة والغرر » وفرضها 
فى بيع الغرماء دار الميت لدين عليه » 
وفرضها الباجى فى بيع الورئة قال ابن 
عبد السلام : وهو ظاهر كلام المصئف ٠‏ 


واعترض بعضهم كلام الباجى لما 
تزهينه من أكاذة ستفهيدم. أناها: اختينارا 
فقال : انما أجاز ابن القاسم-هذا البيع 
اذا بيع للغرماء » وأما اذا أراد الورثة 
البيع فى غير دين فلم ينص عليه ابن القاسم» 
قال : وعندى أنه غير جائز انظر ما حكاه 
عن لماكو عو يها انحا اين عرقة ونون 
قال ابن ناجى : انما يجوز هذا فى عدة 
الوفاة » لأنها أيام محصلة » وذلك اذا 
دعا الغرماء الورثة يبيعها » ولا يجوز فى 
عدة الطلاق » وأبدلت ف المنهدم والمعار 
والمستاجر اذا امتنع ربها من كرائه 
وكان لامتناعه وجه والا فليس له الامتناعء 


وق التقاج 26 والاكليل : أن اين عرفة 
[ 69 الخطافة 3 5 ص 155 الطبعة السابقة ٠‏ 
السابقة ٠‏ 


أو انتهاء مدة معار أو مكرى ددله ٠‏ 


0" : أنه جاء فى المدونة 
أن الممسكن اذا أنهدم فدعت المرأة الى 
سكنى موضع ودعا الزوج الى غيره فذلك 
نهنا آلا أن عبعوة الى هنا يشريه لدكرة 
كراء أو سكنى فتمنع » هثل أن تدعوه الى 
موضم بعيد منه أو فيه جيران سوء ونحو 
ذلك ٠‏ لأن له التحفظ لنفسه » ولو أسقطت 
الكراء سكنت حيث شاءت بحيث يعرف 
أنها معتدة لا فى موضع يخفى عنه خبرهاء 


وجاء فى التاج والاكليل 49 : أن اللخمى 
قال اذا كانت المعتدة امرأة الأمير ونحوه 
فلا يخلو المسكن الذى تعتد فيه من ثمانية 
أقسام ٠‏ 


وروى الحطاب 


منها أن يكون الزوج أميرا أو قاضيا 
بسكن لأجل ما كان يقوم به من أمور 

0 قال معد ذلك : وأما دا 0 ار 
لأحد ٠‏ 

وقال فى المدونة لا تخرج معنتدة أمير لوال 
بدله قبل تمامها كذى الحيس حياته ٠‏ 

قال الميطى دول وسكون أن رسيت ال 
الدار أخراجها الا معد العدة ٠‏ 


)١(‏ الحطاب ج ؛ ص ١56‏ » ص ١55‏ الطبعة 
السابقة . 

زفق التاج 2 43 5 ص ١16‏ »؛ ص ١11‏ 
الطبعة السابقة . 


قال ابن المواز ولو تأخرت حتى تنقفى 
الزوة ولوالى: كمون هنين + لاق االفذة بن 


الساكن فى داره تعنلد فيها الا أن يرى 


فذلك لهم قاله ابن العطار ٠‏ 


وقال غيره ليس هذا يجند ولا فرق دين 
الأمير والامام ٠‏ 


قال امن زرقون قول امن العطار أنم 
مطلقا وأما ان حرست على أثمة المسجد فهى 
كدار الامارة قال اين عرفة قيله أبن عبد 


مدة حيضها لموت سيدها عليه خمسة 


القول الأول ظاهر المدونة وجاء فى المادونة 
أنه لا احداد على أم الولد من وفاة سيدها 
لأنها ليست يزوجة ولا أحب لها المواعدة 
فيها ولا تبيت الا فى بيتهاء 


وقال ابن عرفة أيضا ف التهذيب لأم 


أو 5 شت اه 


وروى عن المدونة أنه يكون للمرتدة: النفقة 
والسكنى ان كانت حاملا لأن الولد يلحقه ٠‏ 


1 اسكان 


وجاء فى حاشية الدسوقى على الشرح 20 
الكبير أن المرتدة الحامل لها السكنى ونفقة 
الحمل فان لم تكن حاملا لم تؤخر واستبرئت 
ان كانتءذات زوج ولها السكنى فقط أى 
على زوجها فى مدة استبرائها لأنها 


محبوسة يسبية ٠‏ 


واستشكل شيخنا العدوى ثنوت السكنى 


للمرتدة بأنها تسجن حتى تتوب أو تفنتل . 


وأجاب بأنه يفرض فيما اذا غغفل عن 
سجنها أو كان | لسسجن قو ميتها ٠‏ 


ثم قال والمشتبهة أى الموطوءة وطء 
شبهة اما غلطا ولا زوج لما أو لما زوج 
لم يدخل بها واما بنكاح فاسد يدراً 
الحد كمن نكح ذات محرم جملا 
فحملت فلها النفقة والسكنى فلو علم 
بالحرمة دونها فاما السكتى فقط لأا 


لا سك ليا ولا يفف 


وحاصل ما فى هذه المسألة أن المرأة التى 
غلط بها تارة تكون لا زوج لها وتارة 
تكون لها زوج » واذا كان لها زوج فتارة 
تكون مدخولا بها وتارة لا » فان لم تكن 
ذات زوج » فان حملت فالنفقة والسكنى 
على الغالط وان لم تحمل فالسكنى عليه 
والنفقة عليها » وان كانت ذات زوج ولم 
يدخل مها ء فان حملت من الغالط فسكناها 
وتفقتها على القالط وان عند بلمتدر 


ص 588 الطيعة السابقة . 


على الغالط والنفقة علبها لا على الغالط 
على الراجح ٠‏ 


وأما لو بنى بها زوجها فنفقتها وسكناها 
على زوجها حلت آم لا الا أن ينفى الزوج 
حملها بلعان فلا نفقة لها عليه و! 
السكنى على الزوج مالم ياتحق بالغالط 
فان لحق به فالنفقة والسكنى حينئذ على 
اتنغالط ٠‏ ْ 


وروى صاحب التاج والاكليل9؟ : و 
المدونة أنه .اذا فرق بين الزوجين باسلام 
أحدهما وقد بنى بها فرفعتها.حيضتها فلها 


السكنى لأن ما فى بطنها يتبعه وكذا هن 


نكح ذات محرم منه ولم يعلم ففرق بينهما 
فلها السكنى ٠‏ ش 


وقال ابن عرفة وسكنى المغلوط بها قبل 
بناء زوجها على الغالط لأن كل من تحبس 
له فعلية سكناها ٠‏ 


وروي الحطاب 9» عن الشيخ أبى فثر ش 
ابن عبد الرحمن أنه انما فرق بين المرأة 
تسكن ف غير بيت الزوج أنها لا كراء' 
نهما ف ذلك وبين ما اذا هربت منه أن لها 
أن تطلبه بالنفقة لأن السكنى حق لها فتركته 
وسكنت فى موضع آخر وأما التى هربت منه 
فقد كان له أن يررجعها الى الحاكم ويردها 
لل اتاد النفقة.قائم عليه غير ساقط 


حل الطبعة السابقة 1 


(5) المرجع السابق ج 6 ص:1880 الطبعة 
السابقة : ش 


عنه ولو كان لا يعلم أين هربت أو تعذر 
عليه رقعها للحاكم ونحو هذا من الأعذار 
التى يظهر أنه غير قادر على ردها فلا شىء 
عليه فيستوى حكم ذلك وحكم السكنى ٠‏ 


وقال ابن فرحون فى شرح ابن الحاجب 
ولا خلاف أنها اذا خرجت وسكنت فى 
موضع فلا كراء لها على زوجها وهذا 
بخلاف النفقة ٠‏ 


وف المتيطية عن كتاب محمد : اذا غليت 
اعراة زوجها وخرجت من منزله وأرسل 
اليها فنم ترجع وامتنع من النفئقة عليها 
حتى ترجع فأنفقت على نفسها ثم طلبته 
بذلك قال مالك ذلك عليه لما وترجم عليه 
وتغرمه قال ولو خرجت هن مسكنه وسكنت 
سواه لم يكن عليه كراء قال أبن المواز 
وذلك لا بشبه النفقة 


ثم قال وكل 27 مطلقة لها السكنى وكل 
بائنة بطلاق .بتات أو خلع أو مبارآة أو لعان 
أو نحوه فلها السكتى ولا نفقة لها . 

ثم قال وتجب السكنى فى فسخ النكاح 
الفاسد أو ذات محرم بقرابة أو رضاع 
سواء كانت حاملا آم لا لأنه نكاح يلحق 
فيه الولد وتعتد فيه حيث كانت تسكن 
ولا نفقة عليه ولا كسوة الا أن تكون حاملا 
فذلك عليه ٠‏ ظ 


وقال اين المنذر : أجمع من أحفظ عنهم على 
أن المعتدة التى تملك رجعتها لها السكنى 


)١(‏ التاج والاكليل ج 1 ص 19 الطبعة 
السابقة . 


1 


والنفقة اذ أحكامها أحكام الأزواج ىف 
عامة أمورها ٠‏ 


وف التاج 0م والاكليل قال ابن 
الداجب اليائن فى السكنى ونفقة الحمل 


كالرجعية فلو مات فالمشهور وجويهما 
فى مالهء٠‏ 


والذى ف المدونة كل حال بانت من زوجها 
ولم بتيرأ من نفقة حملها فلها النفقة 
فالخل والجكدن والكبوة عفان نجاك قبل 
أن تضع حمطها انقطعت نفقتها ٠‏ 


وقال ابن يونس أنه يلزم اين القاسم 
أن يقول فى السكنى أنه كذاك » ثم نقل عن 
بعضهم أنه لا يلزم ابن القاسم هذا ء لأن 
النفقة انما سقطت يموته » لأنها يسبب 
الحمل وقد صار الحمل الآن وارثا فوجب 
لذلك سقوط النفقة » وأما السكنى فهى 
للمرأة وقد وجبت عليه فى صحته فلزمه 
كدين لها فلا يسقط ذلك مونه قال 
ولا بالطلاق البائن وتسقط فى ذنك النفقة 
فدل على أن السكنى أقوى ٠‏ 

وف التاج والاكلييل : قال ©9© ابن 
الحاجب وللملاعنة السكنى لا نفقة الحمل 
كالمتوق عنها » وروى عن المدونة أنه لا 


(؟) المرجع السابق ج ؛ ص 185 الطبعة 
السابقة . 


(7) التاج والاكليل ج »؟ ص ؟11 الطبعة 
1 قَهُ 9 


دقة 


ل ْ اسكان 


الا أن بيسر فى حملها فتأخذه بنفقته ما بقى 
وكذلك السكنى ٠‏ 

وجاء فى حاشية الدسوقى على (2 الشرح 
الكبير : أن الزوجة اذا خالعت زوجها على 
خروجها من مسكنها الذى طلقها فيه فانه يرد 
بأن ترد الزوجة له لأنه حق لله لا يجوز 
اسقاطه وبانت منه ولا شىء عليها. للزوج 
اللهم الا أن يريد أنها تتحمل 
بأجرة المسكن زمن العدة من مالها فيجوزء 

وق القاج والاكليل : أنه لا يجوز 
للازوج أن يخالع زوجته على خروجها من 

وقال المتيطى لا يجوز أن يتفقا على أن 
تخرج من داره وتعقد فى سواه فان وقع 
ذلك نفذ الخلع وصرفها الامام الى داره 
: واعتدت فيها دون شىء ٠‏ 

قال الحطاب : قال فى ارخاء اللستور من 
المدونة : وان خالعها على أن لا سكنى لها 
عليه ؛ فان أراد. الزامما كراء المسكن جاز 
ذلك ؛ سواء كان الممسكن لغيره أو كان له 
وسمى الكراء وان كان على أن تخرج من 
منزله تم الخلع ولم تخرج ولا كراء له 
عليها ٠‏ 


مذهب الشافعية : : 
جاء ف نهاية: المحتاج9©: تجب سكنىمعتدة 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبيم ج ؟ 
ص .0" الطيعة السابقة . 

)3( التاج والاكليل جح 5 ص 55 الطيبعة 
السابقة '.' 

(9) نهاية المحتاج للرملى ج لا ص ١55‏ الطبعة 
السايقة ٠‏ ش 


عن طلاق حائل أو حامل ولو كانت باكنا ء 
ويستمر وجويها الى انقضاء عدتها لقول 
الله تعالى ( اسكنوهن (© من حيث سكنتم ) 
وقوله تعالى « لا تخرجوهن من 7 بيوتهن » 
أى بيوت أزواجهن » وأضافها اليهن للسكنى» 
اذ أو كانت اضافة ملك لم تختص بالمطلقات٠‏ . 


ولو أسقطت هؤنة المسكن عن الزوج لم 
تسقط ؛ كما أفتى به المصنف » لوجويها يوما 
بجوم واسقاط مالم دجب لاغ » وأفهم تقسيده 
بالمعتدة عن طلاق عدم السكنى لمعتدة عن 
وطء شبهة » ولو فى فكاح فاسد » ولأم 


ولد عتقت ٠‏ 


ولا سكنى لناشزة » سواء 
أكان ذلك قبل طلاقها كما صرح به القاضى 
وغيره » أم فى أثناء العدة كما صرح به 
المتولى » فانها لا سكنى لها ف العمدة » 
فان عادت الى الطاعة عاد حق السكنى كما 
صرح به المتولى ٠‏ 


وفى هدة النشوز برجم عليها مستحق 
المسكن بأجرته » وقياسه أنه لو كان ملك 
الزوج رجع هو عليها بذلك » والا صغيرة 
لا تحتمل الوطء بأن استدخلت ماءه المحترم» 
فلا سكنى لها كالئفقة » والا آمة لم تسلم 
ليلاً ونهارا ؛ والا من وجبت العدة 
لقولها بأن' طلقت ثم أقرت بالاضابة 
وأنكرها الزوج » فلا نفقة ولا سكنى 
ونيا القدق 


(5) الآية رقم 7 من سورة الطلاق ٠‏ 


اسكان 00 


وجاء فق المهذب 020 : أنها ان طلقت وهى 
فصع ليها لرمها :أن صيد يه زائة بعك 
وجدت فيه العدة » ولهها أن تطالب الزوج 
بأجرة المسكن » لأن سكناها عليه فى العدة ٠‏ 


وان مات المرزونة وهى فى العدة قدمت 
على الورثة » لأنها استحقتها فى حال الحياة 
م ا 
مات » فان أراد الورثئة قسمة الدار لم 
يكن لهم ذلك » لأن فيها اضرارا بها فى 
التضييق عليها ؛ وان أرادوا التمبيز بان 
بشواطها بار عر در ارقن ولا بلا 


فان قلنا ان القسمة تمبيز الحقين بجاز » 
لأنه لا ضر عليها » وأن قلنا انها بيع فعلى 
ما بيئاه ٠‏ 


وذكر 9؟ صاحب نهاية المحتاج : أنها 
ان كانت معتئدة عن وفاة ففكى وجوب اأسكانها 
قولان ٠‏ 

قبل : لا سكنى لها كما أنه لا نفقة لهاء 

وقيل : بل تجب السكتى لها حيث 
وجدت تركة » وتقدم على الديون المرسسلهة 


زوجها أن تمكث فى بيتها حتى يبلغ الكتاب 


)0( المهذب ؛ للامام أبى اسحاق أبراهيم على بن 
بوسف الفيروز ابادى وبهامشه النظم المستعذب 
فق قرخ خريب المهذب ح” )هن 1417 طب جطسة 
ميسى البابى الحلبى وشركاه بمصر دار أحياء الكتب 
العربية . 

(؟) نهاية المحتاج للرملى ج لا ص ١50‏ 2) ص 

1 الطبعة السابقة . 


أجله » فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا ,2 
صحهه الترمذى وغيره » ولأن السسكنى 
لصيانة حمائه » وهى موحودة بعد ' الوفاة 
كالحياة والنفقة لسلطنته عليها وقد انقطعت» 
وبآن النفقة حقها فسقطت الى الميراث » 
والبكتى حق الله تعالى فلم تسقط ٠‏ 


ومحل الخلاف كما حكاه ف المطلب عن 
الأصحاب مالم يطلقها قبل الوفاة رجعيا والا 
لم. تسقط قطعا » لأنما استحقتها بالطلاق 
فلم تسقط بالموت » لكن حكى الجرجانى طرد 
القولين فيها ويوافقه اطلاق الكتاب هنا ٠.‏ 


ودجب معتدة فسخ بعيب أو ردة أو اسلام 
أو رضاع يضا على الاعف انها منناة 
عن نكاح صحيح بفرقة فى الحياة فأشبهت 
المطلقة تحصينا للماء والطريق الثانى على 
قولين كالمعتدة عن وفاة وتجب السسكنى 
للملاعنة كما نقل فى الروضة عن اليمغوى 
القطع ده 

وفى المهذب 9) : أما سكنى الملاعن منها 
بعد الدخول ففيها وجهمان ٠‏ 


أحدهما : أنها تجب » لأنها معتدة 
عن :فنرقة اق حال الحيياة > فوج الها 
السكنى كالمطلقة ٠‏ 

والثانى : لا تجب لها السكنى » لما روى 


ابن عباس رمى الله تعنالى عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسام قفى آلا تثبت أها 


(9) المهذب للشيرازى ج ؟ ص 1150 الطبعة 
السابقة ٠‏ 


3 انمكان 


من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا 
هى متوق عنها زوجها » ولأنها لم تحصن 
ماءه فلم يلزمه سكناها ٠‏ 


وف نهاية المحتاج 27 : ولو طلب الزوج 
اسكان معتدة لم تجب سكناها لزمتها الاجابة 
حفظا لمائه ويقوم وارثه مقامه » لآن له 
غرضا فى صون ماء مورثه بل غير البوارث 
فى ذلك كالوارث كما قاله الرويانى تبيعا 
للماوردى أى حيث. لا ريبة ويفارق عدم 
لزوم اجابة أجنبى بوفاء دين ميت أو 
مفلس بخلاف الؤارث بأن ملازمة المعتدة 
للسكنى حق لله تعالى لا بدل له فلزم 
القبول ».لكلا يتعطل ؛ وببآن. حفظ 
الأنساب هن مهمات الأمور المطلوبة 
بخلاف الدين » وبأنه انما يرد لو كان 
التبرع عليها وهو انما توجه على 
الميت » فان لم يوجد متبرع سن للامام 
اسكانئها من بيت المال » خيث لا تركة 
| لامسيما عند اتهامها بريبة ء وان لم 


.تسكن ب بضم أوله ‏ أى المعتدة حيث 
لائق.بها كانت فيه عند الفرقة 
بموت أو غيره » للآية وحديث فريعة 
المارين ٠‏ 


11 ص 17 الملبعة” السابقة . 


وليس لزوج وغيره اخراجها ء ولا 
لها خروج منه وان رضى يه الزوج 2( 
حيث لا عذر » لأن فى المدة حقا له تعالى 
وهو لا يستقط بالقراضي لقنوله تعالى 
« لا تخرجوهن هن بيوتهن ولا يخرجن ”” 
وشمل كلامه الرجعية وبه صرح فى 
النهاية ونص عليه ف الأم كما قاله ابن 
الرفعة وغيره ٠‏ 


وقال السبكى أنه أولى ؛ لاطلاق 
الآية ٠‏ 


والأذرعئ أنه المأهب:المشهور ٠‏ 


والزركشى أنه الضواب + ولأنه يمتتقنع 
على المطلق الخلوة بها فقسلا عن 
الاستتمتاع فليست كالزوجة ٠‏ 


لكن ف حاوىق الماوردى والمهذب 


٠‏ وتميرهما من كتب العراقيين ‏ : آن له أن 
يسكنها حيث ششساء وجبزم به. المضنف 


فى نكته٠‏ 


وللممتدة الخفروج عه واء 7 
وشبهة فكاح فاسذ» وكنتدذا بائن 
ومفسوخ تنكاحها ا ا 
لم تجهب نفقتها ‏ وفقدت :من يثعاطى 
حاجتفا لها الشروج ف التهار » لشراء 
طعام وبيع أو شراء غسزل ونحوه ككتان , 
وقطن لحاجتها اذلك > لما رواه.. تلم 
عن جابر قال « طلقت خالتى مسلمى » 
فأرادت أن تجد نخلها » فزجرها رجل 


(؟) الآية رقم ١‏ من سوزة الطلاق ٠‏ 


اسكاق 


001 


أن تخرج » فأتت النبى صكى الله عليه 
وسام » فقال : جذى عسى أن تصدقى 
أو تفعلى معروفا » قال الشافعى : 
ونخل الأنصار قريب من منبازلهم والجذاذ 
لا يكون الا نهارا ؛ ورد ذلك فى البسائن 
لائ ييا امسو عوما هويا : 


لغزل وحديث ونحوهما للتأئس بشرط أن 
ترجم وتبيت فى بيتها » لما رواه الشافعى 
والننمقى رحديف] اافمتالى :أن :ربالا 
استشهدوا بأحد » فقالت نساؤهم : 
يا رسول الله : انا نس توحش فى بيوتنا 
فئبيت عند احدائنا » فأذن لمن صلى الله 
عليه وسلم أن متحدثن عند احداهن فاذا 
كان وقت النوم تأوى كل واحدة », 
الى متتهنا :+ 


أما الرجعية فلا تخرج الا ياذنه » لأنها 
مكفية بالنفقة ؛ وكذا لو كانت حاملا » 
لوجوب نفقتها ؛ فلا تضرج الا لضرورة 
أو باذنه » وكذا لبقية حوائجهاء كشراء 
قطن » كما قاله اللسبكى » ولو كانت للبائن 
ون فى خواقجها لغ تقرح الا لشرورة + 


ويقوو اتروع لينلا إن المستاجة اليه 
ولم يمكنها نهارا » والأشيه كما بحثشه 
ابن شسهية ف الرجوع الى محلهما العادة » 
ومعلوم أن شرط الخروج مطلقا أمنها ٠‏ 


وتنتقل عن الممسكن لف لخوف من هدم 


)١(‏ نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ج 
لاص ١57‏ » ص ١518‏ الطبعة السابقة . 


أو غرق على نفسها »؛ أو مالها وان قل » 
أو اختصاصها فيما يظههر » أو خوف 
على نفسها هن فسباق أجوارها » فقد 
أرخص ص لى الله عليه وسام لفاطمة 
دنت قيس ف الانتقال حيث كانت فى مكان 
مخيف كما رواه أبو داود أو تأذت بالجيران 
أو تأذوا هم دها أذى شنديدا الا يحتمل عادة 
كما هو ظاهر والله أعلم الحاجة الى 
ذلك ٠‏ 


وقد فسر ابن عساس وغيره قوله 
تعالى « الا أن يأتين بفاحشة مبينفة ». 
باليذاءة على الأحماء أو غيرهم »؛ وى 
رواية ملم أن فاطمة بنت قيس كانت 
تذو على أحمائها » فنقلها النبى صسلى 
لله عليه وسام الى بيت آم مكتسوم » 
وحيث نقلت سكنت فى أقرب الأماكن 
الى الأول » كما قاله الرافعى عن الجمهور ٠‏ 


وقال الزركثى : المنصوص ف الأم أن 
الزوج يحصنفها حيث رضى لا حيث شاءت ٠‏ 


وأفهم تقبييد الأذى بالشديد عد 
اعتبار القلبلى وهو كذلك ؛ اذ لا دخلو 
منه أحد وهن الجسيران الأحماء ؛ وهم 
أقارب الزوج » نعم أن اشستد أذاها بهم 
أو عكسيه » وكانت الدار ضيقة نقلهم 
الزوج عنها » كما لو كان المسكن لها » 
وكذا لو كانت بدار أيويها وبذت عليهم 
نقلوا دونهاء لأنها أحق بدار أبويها » 
كما قاله الأذرعى » ولعل المراد أن الأولى 


نقلهم دونها ٠‏ 


00 ش اسكان 


وخرج بالجيران ما لو طلقت ببيت 
أبويها وتأذت بهم ؛ أو هم بها فلا 
نقل ء اذ الوحشة لا تطول بينهم ؛ والا 
أجبرت هى على تركه ولم يحل لها 
الانتقال حبنكذ كما هو ظاهر » ولا 

يختص الخروج بما ذكر بل لو لزمها 
حد » أو يمين فى دعوى خرجت له ؛ ان 
كانت برزة » فان كانت مخدرة حدت 
وحلفت فى مسكنها بأن يحضر الحاكم لها 
أو يبعث نائبه اليها أو لزمها العدة 
عدار العرت هاهميرف ينما إلى بذاز 
الاسلام ما لم تأمن على نفسها أو غيرها 
مما مر فلا تهاجر حتى تعتد أوزنت 
المحعتدة وهى بكر غريت ولا يؤظخر 


تغريبها الى انقتضائها ولا تعذر فى. 


الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة 
أسسلام ونحوها من الأغراض المعدة 
من الزيادات دون المهحممات 0000 


ثم قال:20© ولو انتقلت الى مسكن فالباد 

' بافن الزوج فوجبت العدة فى أثناء الطريق 
بطلاق أو فسخ أو موت قبل وصولهما 
اليه أى المسكن اعتدت فيه لا فى الأول على 
النص فى الأم » لأنهما مآأمورة بالمقام 


وقتيل تعتد فى الأول » لأن الفرقة لم 
.تحخصل فى الفانى ٠‏ 


وقيل تتخير بينهما ٠‏ 


السابقة . 


أما اذا وجحدت العدة عل وص ولها 


والعبرة فى النقلة ببدنها وان لم تنقل 
الأمتئة والخدم وغيرهما من. الأول » 
حتى لو عادت لنقل متاعها أو خدمها 
فطلقها فيه اعتدت فى القسانى » 
أو انتقلت من الأول بغير اذن عن الزوج 
فوجبت العدة ولو يعد وص هلها الى 
الثانى ولم يأذن لها ف المقام فيهء» 
ففى الأول يلزمها الاعتداد وان لم تجب 
اده الا منتحد :ومتيولها لمان + 
لعصيانها بذلك » نعم ان أذن لها بعد 
الفمسول" البيتنة ف السام فيه كان 
كالنقلة باذنه » وكذا تعتد أيضا فى 
الأول لو أذن لها فى الانتقال منه 
ثم وجبت عليها قبل الخروج منه وان 
بعت أمتعتها وخدمها الى الثانى ؛ لأنه 
المنزل الذى وجبت فيه العدة ولو أذن 
لها ف الانتقال الى بلد فكمسكن فيما 
ا 


قال الأذرعى وغيره : وقضية كلامهم أن 
فلكهرتب عان مجرة الخترو ع مين البلة.» 
والمتجه اعتبار موضع الترخص أو أذن لها 
فى سفر حج أو عمرة أو تجارة أو استحلال 
مظلمة أو نحوها » ثم وجبت عليها العدة 
فى أثناء الطريق فلها الرجوع الى الأول 
والمضى فى النسفر » لأن فى قطعها عن السفر 
الانقطاع عن الززفعنة + والأفنضل لها 
الرجوع » لتعتقد فى هنزلها كما نقلاه 


ايفان | 3 


عن الشيخ أدن حامد وأقراه وهى معد 200 


فى سيرها ٠‏ 


وخرج بالطريق ها لو وجبت قيل 
الخروج من المفزل فلا تخرج قطعا 9 
وما لو وجبت فيه ولم تفارق عمران 
الملد » فيجب العود فى الأصح عندد 
الجموجور كيااق أعيل الروشينة :اذالم 
تشرع ف المسفر 4 فان مضت لمقكصدها 
ودلغته أقامت فيه » لقضاء حاجتها 
من غير زيادة عملا بحسب الحاجة وان 
نادت افامدينا "على اده المستائرين كما 
شماه كلامهم » وأفهم أنه لو انقض.ءت 
( أى حاجتها ) قبل شلاثة أيام امتضع 
عليها استكمالها » وهو الأصصيح فى زيادة 
الروضة » وبه قطلع ف المحرر » وان 
اقتضى كلام الشرحين خلافه ٠‏ 


لتعئد اليقبة منها ف المسكن الذى 
فارقته ؛ لأنه الأصل فى ذلك » فان لم 
تمض اعت دت البقية فى مس تكنها . 
وسواء فى وجوب رجوعها أدركت شسيئًا 
ونها فسه 4 أم كانت تنكقضى ف الرجوع 
كما ف الشرح والروضة 4 لعدم اذنه 
ف اقامتها وعودها مأذون بيه من جهته ٠‏ 


أما سفرها لنزهة أو زيبارة أو سسافر 
بها الزوج لحاجته خفلا تربد على مده 
اقامة الممسافرين شم تعسود »؛ فان قدر لها 


)١(‏ نهاية المحتاج لابن ششسهاب الدين الرملى 
دلا ص ١515‏ )اص ١6٠.١‏ . 


ملحو ل ا او ان ال سيره 
كاعتكاف استوفتها وعادت لتمام العدة 
وان لحك ارين كما مر :تعس 
باللساخي بف علو كوف فى اللريق 
وعدم رفقةء* 


ولو .جهل أمر سفرها بأن أذن لها وام 
يذكر حاجة ولا نزهة ولا اقامة ولا رجوعا 
حل على تسقفز التقئلة كما قاله الرويائئ 
وغيره ٠‏ 


ولو أحرمت بحج أو قران باذنه أو بغير 
اذنه ثم طلقها أو مات وخافت فوت الحج 
لضيق الوقت وجب عليها أن تخرج وهى 
معتدة لتقدم: الأحرام وان أمئت الفوات 
لسعة الوقثت جاز لها أن تخرج الى 
ذلك » لما فى تعين التأخير من مشقة مصابرة 
الاحرام ؛ وان أذن لها فيه مم طاقها 
أو مات عنها قبله وقبل خروجها من 
اليلد بطل الاذن فلا تسافر » وان 
أحرمت لم تخرج قيل انقضاء العدةة 
وان فات الحج فاذا انقضت عدتها أتمت 
نسكها أن بقى وقته » والا تحللت يأعمال 
عمرة » ولزمها القضاء ودم الفوات ٠‏ 

ولو خرجت الى غير الدار المألوفة لها 
للسسكنى فيها فطلق وقال ما أذنت لك فى 
الخروج » وادعت هى أذنه فيه صدق هو 
وكذا وارثه بيمينه » لأن الأصل عدم الاذن 
فيجب عليها الرجوع حالا الى المألوفة » 
فان وافقها على الاذن فى الخروج لم 
يجب الرجوع حالا واختلافهما ف اذنه 
فى الخروج لغير البلد المألوفة كالدار ٠‏ 


( م ؟ - موسوعة الفقة: الاسلامى < ١‏ ) 
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ولو قالت له نقلتنى أى أذنت لى فى النقلة 


الى محل كذا فالغدة فيه فقال لها 


بل أذنت نك فى الخروج اليه لحاجة عينها 
فتلزمك العدة فى الأول صذق بيميئنه 
على المذهب » لأنه أعلم 
ولأن القول قوله فى أصل الاذن فكذا 
فى صفته ومقابله تصديقها بيمينها ء لأن 
الظاهر سيا > نينا فى الثانى 6 ولأنها 
تدعق سنفرا واحدا وهو يدعى سفرين : 
والأصل عدم الثانى » وهما قولان 
محكيان فيما اذا اختلفت هى ووارثالزوج 
فى كيفية الاذن ٠‏ 


يقد ده وارادته 4 


فى المنزل الشانى يشهد بصدقها » ورجح ‏ 


جانبها على جائب الوارث دون الزوج 6 
لثعملة 1 ظُ بهما والوارث أجنبى عنهاء 
ولأنها أعرف بما جرى هن الوارث ٠‏ 


ومنزل 2١7‏ بدوية وبيتها من نحو شسعر 
كصوف مثل منزل حضرية فى لزوم 
ملازمته فى العدة ؛ ولو ارتحل ف أثنائها 
كل الحى ارتحلت معهم للضرورة أو 
بعضهم وف المقيمين قوة ومنعة امتنع 
ارتحالها ؛ وان ارتحل أهلها وف الباقين 
كدو وغننة خيرت مين الاقامة والارتحال » 
لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة » وهذا 
مما تخالف فيه البدوية الحضرية » فان 
ايها أذ ارتحلوا لم ترتحل معهم 
مع أن التعليل يقتضى عدم الفرق ٠‏ 


او١‎ 6 ٠١. امرجم السابق ج م صن‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


وقول البلقينى محل التخيير فى المتوق 
الرجمية فلمطلقها طلب اقامتها اذا كان 
فى المقيمين كما هو ظاهر نص كلام الأم 
وفيه توقف أقخص سيره يكرك الرجعة 
شاءه 


وال ر أنها كغيرها » وحينئذ 
فليس له منعها ولها فى حالة ارتحالها معهم 
الاقامة متخلفة دونهم فى نحو قرية 
ف الطريق لتعتسد فانه أليق بعال 
المعتدة من سبيرها ٠‏ ظ 


وان هرب أهلها خوفا من عدو وأمنت 
امتنع عليها المرب تعودهم بعد 
أمنهم 0 ظ 

ومقنتفى الحاق المدوية بالخضرية 
مجىء ما مر فيها من أنه لو أذن لها فى . 
تخرجك اخنتنه .وم تصل الى الآخر هل 
يجب عليها المفى أو الرجوع. أو أذن 
لها ف الانتقال من تلك الحلة الى حلة 
كتوق فوكد ثبت المحدة هن هوت أو 
طلاق بين الحلتين أو بعد خروجها من 
منزله وقبل هفارقة حلتها فهل 


عن جميع ذلك ٠‏ 
وكاو امهيا السية احتوث دعا أن 


انفردت عن مطلقها بمسكن بمرافقه 
فيها لاتساعها مع امتمالها على بيوت 
متميزة المرافق » لأن ذلك كبيت من خان » وان 
لم تنفرد بذلك/فان صحبها محرم لها 
يمكنه أن يقوم بتسيير الس_فينة أخرج 
الزوج منها واعتدت هى فبها » وان 
لم تجد محرما متصفا بذلك خرجت الى 
أقرب القرى الى الشط واعتدت فيه 
فان تعذر خروجها تسترت وتنحت عنه 
يضك الامسكان > 

واذا كان" التستكن طنها اله بورايق يهنا 
بأن بسكن مثلها فى مثله » تعين استدامتها 
فيه » وليس لأحد اخراجها منه بغير 
عذر » نعم لو رهنه على دين قبل ذلك 
ثم حل الدين بعد طلاقها وتعين بيعه 
فوفائه جاز ونقلت ان لم يرض المشترى 
باقافتما هينه يآجرة كله كما بف» 
الأذرعى ؛ وأما غير اللائق بها فلا يكلفه 
( أى لا يلزم به ) كالزوجة » خلافا لمن 
تكرى 8 وها كمرامبعازة الى الشبسار 
اللائق بها فى المسكن لابه كما فى 
حال الزوجية » وقول الماوردى براعى حال 
الزوجة لا حال الزوج » معمترض » فقد 
قال الأذرعى : لا أعرف التفرقة لغيره ٠‏ 


وجاء “21 فى المهذب وان حجر على الزوج 


المسكن حتى تنقضى العدة لأن حقها 


)١(‏ المهذب للشيرازى ج ؟ ا ص ١15‏ © ص 
17 الطبعة السابقة . 


أه 


يختص بالضين فق دخت كما يقدم المرتين 
علق شاقن العسوغاء * 


وامخض عليه ته كان سداريف ابراه 
الفدرماء يحفهما #ماج .بك الدار (امتؤجر 
لها بحقها مسكن تسكن فيه ؛ لأن 
حقها وان ثبت بعد حقوق الغرماء الا 
أنه يستند الى سبب متقدم وهو الحبس 
فى النكاح » فان كانت لها عادة فيما 
تنقضى به عدتها ضاريبت بالسكتنى فق 
تلك المدة فان انقضت العدة فيماأ 
وون هكردت الناضبميل طن الكرماء فسان 
زادت مدة العدة على العادة ففبه 
ثلاثة أوجه ٠‏ 

أحدها : أنها ترجع على الغرماء يما 
بقى لها كما ردت الفاضل اذا انقضت 
عدتها فيما دون العادة ٠‏ 

والثانى : لا ترجع عليهم » لأن الذى 
استحقت الضرب فبه قدر عادتها ٠‏ 

والثالث : ان كانت عدتها بالاقراء لم 
ترجع ؛ لأن ذلك لا يعلم الا من جهتها 
وهى متهمة وان كانت بوضع الحمل 
أقامت البينة على وضع الحمل ورجعت 
عليهم لأنه لا بلحقها فيه تهمة ٠‏ 

فان لم بكن لها عادة فيما تنقضى به 
عدتها ضربت معهم بأجرة أقل مدة 
تنقضى بها العدة لأنه يقين فلا يجب 
ما زاد بالشك فان زادت العدة على أقل 
ما تنقضى به العدة كان الحكم ف الرجوع 
بالزيادة على ما ذكرناه اذا زادت على 
العادة ٠‏ 


1 كك اسكان 


وعدن حا المحتاج 20 : ولا يصح 
بيع سكن المعتدة ة مالم تنقض عدتها 
حيث كانت ياقراء أو حمل لأن المنفعة 
مستحقة وآخر المدة غير مملوم الافى 
عدة ذات ألشسهر فكمس تآأجر بفتح 
الجيم ‏ فيصح ف الأظهر ٠‏ 

وقيل بيع مسكها باطل أى قطعا ٠‏ 
وفرق بان المستاجر يملك امنفمسة 
والمعتدة لا تملكها فيصير كأن المطلق 
باعه واستثنى منفعته لنفسه مدة معلومة 
وذلك باطل » ومحل الخلاف حيث لم تكن 
المعتدة هى المستآأجرة والا صح جزما 
أو كان مستعارا لزمتها العدة فيه» 
لأن السكنى ثابتة ف المسدتعار كالمملوك 
. فشسعلتها الآية وليس للزوج نقلها لتعلق 
حقه تعالى بذلك فان رجسع الممير فيه 


ولم يرض بأجرة لمشل مستنها بأن طلب. 


أكثر منها أو امتنع من اجارته نقلت الى 
أقرب ما يوجد وأفهم كلامه امتفنساع 
النقل مم رضاه بأجرة المشل فيجير 
الزوج على بذلما كما نقلاه عن المتولى 
. وأقراه وان توقف فيه الأذرعى فيما لو قدر 
على ل مجانا بعارية أو وصية أو 


٠‏ .وخضصروج المعير عن أهلية التبرع 
كرجوعه 3 


©» ١٠6١ نهاية المحتاج للرملى. لاا ص‎ )١( 
6 ص 191 الطبعة‎ 


قال فى المطلب ولم يفرقوا بين كون 
الاعارة قبل وجوب العدة أو بعدها ٠‏ 

فان كان 'بعدها وعلم بالمال لزمت 
لحق الله تعالى كما تلزم فى نحو 


ذافن هيت * 


وفرق الرويانى بين لزومها فى نحو 
الاعارة للبناء وعدمها هنا بأنه لا مشقة 
ولاضرورة فى انتقالما هنالو رجع بخلاف 
نحو الهدم ثم فيقال بطثله هنا ٠‏ 


والحاصل حينئذ جواز رجوع العير 
للمعتدة عطلقا وائما تكون لازمة 
من جهة المستعير ٠‏ ظ 

والأوجه أن الممير الراجع لو رضى 
يسكناها اعارة بعد انتقالها لممار أو 
سسكام هم بلزههنا الببوى. لبؤول لأنهيب 
غير آمنة من رجوعه بعد ٠‏ 


منه حيث لم يرض مالكه بتجديد اجارة 


. بأجرة مثل بخلاف ما اذا رضى يذلك فلا 


ووو ومقة ِ 
إلى 


وف معنى المس تآجر الموصى له بالسكنى 


مدة وانقضت ٠‏ 


أو لزمتها العدة وهى بمسكن مستحق 
لها استمرت فيه وجوبا أن طلبت النقلة 
لغيره والا فجوازا واذا اختارت الاقامة فيه 
طلبت الأجرة منه أو من تركته ان شساءت » 
لأن السكنى عليه » فان مضت مدة قبل 
طليها سقطت كما لو سكن معها فق 


منزلها باذنها وهى فى عص كته على 
النص » وبه أفتى ابن الصلاح » ووجهه بأن 
الاذن المطلق عن ذكر العوض ينزل على 
الاغارة والاباجة أي .مح كونه كليسا لما 
فى السكنى » ولا بد من اعتبار كونها 
مطلقة التصرف ومن دم بحث بعض الشراح 
أن محله ان لم تتميز أمتعته بمصل 
منها وألا لزمته أجرته ما لم تصرح له 
بالاباحهة لكن ظاهر كلامهم يخالفه 
فان كان مسكن النسكاح نفيسا لا يليق 
تمنارقله التخل ليتانيه الل متسكن اآخر 
لاكق بها ء لأن ذلك النفيس غير واجب 
عليه » ويتصرى أقرب صالح اليه 
وجعرنا كبا عو لاع كااميسم وبزيدة 
أنه قياس نقل الزكاة وتقليلا لزمن 
الخروج ما أمكن وان ذهب الغزالى الى 
الندب وقال الأذرعى : انه الحق » أو 
كان خسيسا غير لائق بها فلها الامتناع 
لأنه دون حقها وليبس له مساكنتها ومداخلتها 
أى دخول محل هى فيه وان لم يكن 
على جهة المساكنة مع انتفاء نهو 
الممرم فيحرم عليه ذلك ولو أعمى ٠‏ 


وان كان الطلاق رجعيا ورضيت لأن 
ذلك بجر للخلوة المحرمة بها ٠‏ 


والكلام هنا حيث دزد مسبكنها 
على سكنى مثلها فان كان فى الدار التى 
ليس فيها سوى مسكن واحد محصرم 
لها بصير كما قاله الزركشى مميز بأن كان 
يحتش مه ويمنع وجوده وقوع خوة 
نهنا تماعغضار العناذة الثالحة فيها مظهر: 


6 


من كلامهم ذكر أو أنثى من زوجته وأمته 
بالأولى'؟ أو مسرم له مميز بضير 
أنثى أو زوجنة افسرى #ذلك أو 'آملة أو 
امرأة. أجنبية كذلك » وكل منهن ثقة 
يحتشبهها بحيث يمنع وجودها وقوع 
فاحشة بحضرتها »؛ وكالأجنسة ممسوح 
أو عيدها يشرط التمييز واليصر والعدالة 
والأوجه أن الأعمى الفطشن ملق 
بالبصير حيث أدت فطنته نع وقوع 
ريبة بل هو أقوى هن المميز السابق 
جاز مع كراهة كل من مساكنتها إن 
وسعتهما الدار والا وجب انتقالها ومداخلتها 
ان كانت ثقة للأمن من المحذور حينكذ بخلاف 
13/1 دفي قرط و كل 

وانما حلت خلوة رجل بامرأتين ثقتين 
يحتشمهما بخلاف عكسه لما فى وقوع . 
داحكة “عن امسراة يصون مها عن لبعد 
لأنها تحتش مها ولا كذلك الرجل مع مثله٠‏ 


ومنه بؤخذ امتناع خلوة رجل بمرد يحرم 
عليه نظرهم بل ولا أمرد بمثله وهو ظاهر ٠.‏ 

ويمتنع خلوة رجل بغير ثقات وان كثرن ٠‏ 

ولو كان فى الدار حجرة وهى كل بناء 
محوط أو نحوها كطيقة فسكنها أحدهما 
أى الزوجين وسكن الآخر الحجرة الأخرى 
من الدار » فان اتحدت المزافق لها وهى 
ما يرتفق به فيها كمطبخ ومستراح ومصب 
ماء ومرقى سطح ونحو ذلك اشترط محرم 
أو نحوه ممن ذكر » فلو لم يكن فى الدار الآ 


)١(‏ نهاية المحتاج للرملى ج /ا ص ١57‏ الطبعة 
السسابقة . 
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بيت وصفة فانه لا يجوز له أن يساكنها ولو 
مع محرم لأنها لا تتميز من المسكن بموضع 
نعم أن بنى بينهما حائل وبقى لها ما يليق 
بها سكنى جاز والا بأن لم تتحد المرافق 
بل اختصث كل من الحجرتين يمرافق' فلا 
يشترط نحو محرم اذ لا خلوة ولكن ينبغى 
أن يشترط. كما فى الشرح الصغير ونقله 
فى الروضة وأصلها عن البغوى أن يغلق 
قال القاضى أبو الطيب والماوردى ويسهر 
ما بينهما من باب وأولى هن اغلاقه سده 
وأن لا يكون ممر أحدهما يمر به على 
الأخرى حذرا هن وقوع خلوة وسفل.كدار 


وحجرة فيما ذكر فيهما والأولى ان تكون ' 


د 
فى التجريد ٠‏ 


المعتدة المسكن الذى يجب عليها ملازمته 
ملا عذر فائنها 55 1 وتئقة عدتها ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 
جاء ف كشاف القناع 0 : أنه تجب 
عدة الوفاة فى المنزل الذى وحبت فيه العدة 


)١(‏ المرجع السابق ج /ا ص 1517 الطبعة 
السابقة . 1 

(؟) كشساف القناع على متن الاقناع للعلامة 
الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح 
منتهى الارادات للشيخ منصور بن يوسسدف البهوتى 
ج 9 ص ؟/!؟ » ص 21/8 » ص 18؟ طيبع المطيعة 
العامرة الشرفية سنة ١7١95‏ ه الطبعة الأولى 
والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل لقاضى دمشق 
أبو النجا شرف الدين موسي الحجاوى المقدسى ج 
؟ ص 111 طبعة المطبعة المصرية بمصر سنة 
5١‏ ه. 1 


وهو المنزل الذى مات فيه زوجها وهى ساكنة ' 
فيه » فقد روى عن عمر وابنه وأين حسغود . 
وأم سلمة وغيرهم أن النبى صلى” الله عليه. 
وسلم قال لفريعة اسكنى ف بيتك حتى يبلغ 


الكتاب أجله فاعتدت ‏ أريعة. أشهر وعشرا . 


فلما كان عثمان أرسل الى فسألنى عن 
ذلك فأخيرته فاتيعه وقضى بهءرواه مالك ئ أ حهد ١‏ 
وأبو داود وصححه الترمذى..» سواء كان 
المنزل لزوجها أو كان باجارة أو عارية اذا 
تطوع الورثة باسكانها فيه » أو تطوع به | 
السلطان 0 أو تطوع به أجنبى 4 لعموم 


ما سبق ٠‏ 


وان انتقلت المعتدة الى غيره أى غير 
المنزل الذى وجبت فيه العدة لزمها العود 
اليه » لتقضى عدتها به ؛ الا أن تدعو 
الضرورة الى خروجها منه بأن يحولها مالك . 
المنزل منه أو تخشى على نفسها من هدم 
أو غرق أو عدو أو غير ذلك كخروجها لحق 
عليها أو لكونها لا تجد ما تكترى به 
فتنتقل » لأنها حالة عذر أو لا تجد ما تكترى 
به الا من. مالها » لأن الواجب عليها السكنى 
لاتكسيل المنكن ل" 


وف المغنى وغيره أو يطلب منها فنوق 
أجرته فتسقط السكنى وتسكن حيث شاءعت» 
لأن الواجب سقط بخلاف نقل الزكاة » لآن. 
القصد نفع الأقرب ولو اتفق الوارث وامرأة 
على نقلها لم يجز لأن السكنى هنا حق الله 
تعالى بخلاف سكنى النكاح ولا سكتى 
للمتوق عنها ولا نفقة فى مال الميت ولا على 
الورثة اذا لم تكن حاملا لأن ذلك يجب 


أسكان 


ا للتمك>ه والا 3 تاع فته فاك وباتى فى 


وللورثة اخراجها لأذاها لهم بالسب أو غيره 
وطول ناته لآق المباهة حدر الى ذلك 
ولا تخرج المعتدة من مسكن وجبت فيه ليلا 
ولو لحاجة لما روى مجاهد رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال تحدئن 
عند احداكن حتى اذا أردتن النوم فلتأت كل 
واكدة الى كلتها .ولاق الليل مطنة الفساد 
بل تخرج ليلا لضرورة كانهدام المنزل ٠‏ 


وللميتدة أن شفرج كيار لقف]ه حواكذيا 
من بيع وشراء ونحوهما فقط فلا تخرج لغير 
حاجة وتخرج لحاجتها ولو وجدت من بقضيها 
لها لا لحوائج غيرها ٠‏ 


وليس لها البيت فى غير بيتها لخبر 
مجاهد ٠‏ 


فلو تركت الاعتداد فى المنزل أو لم تحد 
عصت لمخالفتها الأوامر وتمت العدة بمضى 
الزمان كيف كانت كالصغيرة والأامة كالمرة 
ف الاحداد والاعتداد فى منزلها » لعموم 
الخبر الا أن سكناها فى العدة كسكناها فى 
حياة زوجها للسيد أمساكها نهارا للخدمة 
ويرسلها ليلا لتبيت بمسكن الزوج فان 
أرسلها ليلا ونهارا اعتدت زمانها كله فى 
المنزل الذى مات زوجها به لاسقاط السيد 
حقه فزال العارض ٠‏ 


والبدوية كالحضرية فى لزوم الموضسع 
الذى مات زوجها وهى به » فان انتقلتالحلة 
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انتقلت معهم للضرورة » وان انتقل غير أهل 
المرأة لزمها المقام مع أهلها لعدم الحاجة 
الى انتقالها وان انتقل أهلها انتقلت معهم 
للحاجة الا أن يبقى من الحلة مالا تخاف 
على نفسها معهم فتخصير بين الاف..امه 
لتعتد بمحل زوجها وبين الرحيل معهم ٠‏ 


وا هدرت اهلها تداتتك ان تفوتديا 
هربت معهم للحاجة فان أمنت أقامت لقضاء 
العدة فى منزلها لعدم الحاجة الى الانتقال»ه 


وان مات صاحب السفينة وامرأته فيها 
ىق السفينة ولها سكن ف الزن فككسائرة 
فى البر » وان لم يكن لها مسكن سوى 
السفينة وكان لها فيها بيت يمكنها المسكن 
فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال وأمكنها 
المقام فيه أى فى مسكنها بالسفينة بحيث 
تأمن على نفسها ومعها محرهها لزمها 
أن تعتد ( أى فيه  )‏ لأنه كالمنزل الذى مات 
زوجها وهى به ؛ وان كانت السفينة ضيقة 
وليس معها محرم »؛ أو لا يمكنها الاقامة 
فيها الا حيث تختلط مع الرجال لزهها الانتقال 
عنها "الى 'غيرها التعذى" الأعاهة رونا انها + 


واذا أذن للمرأة زوجها ف النقلة من بلد 
الى بلد أو فى النقلة من دار الى دار فمات 
الزوج قبل خروجها من الدار أو البلد قبل 
نقل متاعها من الدار أو معده لزهها الاعتداد 
فى الدار ٠‏ لأنها مقيمة بعد ٠‏ والاعتداد فى 
منزل الزوج واجب ٠‏ 


الثائية اعتدت فيها وكذلك ان مات الزوج 


بعد وصولها الى البلد الآخر فائها تعتد بهاء 
لأنما مطل اقامتها ٠‏ 


وان مات الزوج وهى بين الدارين أو 
البلدين خيرت بينهما » لتساويهما » ولأن فى 
وجوب الرجوع مشقة ٠‏ 
وان سافر الزوج بها أى بزوجته لغير 
النقلة فمات الزوج فى الطريق قريبا » وهى 
دون مسافة القصر لزمها العود » لأنها فى حكم 
الاقامة » وان كان بعدها فوق مسافة القصر 
خيرت بين البلدين » لتساويهما ‏ وكل 
موضع يلزمها السفر فهو مشروط بوجود 
محرم يسافر معها للخبر ٠‏ 


واذااهمنت التفدة “الى مقاضدها فلهناا ” 
الاقامة حتى تقضى ما خرجت اليه وتقفى 


حاجتها من تجارة أو غيرها دفما للحرج 
والمشقة وان كان خروجها لنزهة أو زيارة ولم 
يعن الزوج قبل موته قدر لها مدة أقامت 
ثلاث لبال بأبامها » لأنها مدة الضيافة » 
وان كان قيل موته قدر لها مدة أقامتها 
استصحابا للاذن » فاذا مضت مدتها التى 
قدر لها أو ثلاث اذا لم يكن قدر لها مدة 
أو قضت حاجتها اذا كان السفر لحاجة ولم 
يمكنها الرجوع لخوف أو غيره كعدم محرم 
.اذا كانت مسافة قصر أتمت العدة فى مكانها 
للعذر وان أمكنها الرجوع لكن لا يمكنها 
الرجوع الى منزلها حتى تنقضى العدة 
لكون السفر يستوعب ما بقى منها لزمتها 
الاقامة فى مكانها حتى تنقضى عدتها » وان 
كانت تصل الى هنزلها وقد بقى من العدة 
شىء لزمها العود ء لتأتى به فى مكانها ٠‏ 


وان أذن لها زوجها ف الحج وكانت 
ححتها حجة الاسلام فأحرمت به ثم مات 
فخفين 'اقبوات المج ان فعدت مضت ىق 
سفرها لأنهما عبادتان اشتوتا فى الوجوب 
وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق منهما 
كما لو سبقت العدة ولأن الحج آكد ؛ لأنه 
أحد آركان الاسلام » والمشقة بتفويته تعظم 
فوجب تقديمه » وان لم تخش فوات الحج 
وهى ف بلدها أو قريبة منها ‏ أى دون 
مسافة القصر ‏ ويمكنها العود أقامت لتقضى 
العدة فى منزلها » لأنه أمكنها الجمع بين 
الحقين من غير ضرر بالرجوع فلم يجز 


' اسقاط أحدهما » ولأنها فى حكم المقيمة » 


وان لم تكن فى بلدها ولا قريبة منه أو لم 
يمكنها العود مضت فى سفرها » لأن فى 
الرجوع عليها حرجا ومشقة وهو منتف 
شرعا ٠‏ 


ولو كان عليها حجة الاسلام فمات زوجها 
لزمتها العدة فى منزلها وان فاتها الحج » لأن 
اعدة فى الثزل تفوت ولا بدل لما > والحج 
يمكن الاتيان به بعدها ٠‏ 


وان أحرمت قبل هوته أو بعده وأمكن 
الجمع'بيئهما بان تأتى بالعدة فى منزلها 
وتحصج لزمها العود ولو تباعدت » لأنه أمكنها 


.الجمع بين الواجبين من غير ضرر » وقيل ان 


وان لم يمكن الجمع قدمت مع البعد الحج » 
لأنه وجب بالاحرام » وف منعها من تمام 
سفرها ضر نيا حصيو الرنان والنفقة 
ومنع أداء الواجب خلا يجب الرجوع لذلك 


ومع انقرب ١7‏ بأن كانت دون هسافة القصر 
قدمت العدة » لأنها فى حكم المقيمة كما لو لم 
تكن أحرهت وتتحلل يفوت الحج بعمرة 
وحكمها فى القضاء حكم من فاته الحج وان 
لم يمكنها السفر فهى كال محصر » ذكره فى 
الشرح ٠‏ 


ومتى كان عليها فى الرجوع خوف أو 
ضر فلها المفى فى سفرها كالبعيدة للحرج 
ومتى رجعت وبقى عليها شىء منها ‏ أى 
العدة أتت به فى منزل زوجها » لأنه الواجب 
وقد زال المزاحم ٠‏ 

قال 9) صاحب كشضاف القفاع يجب 
على الزوج حسكن المطلقة الرجعية كالزوجة 
وكذلك اليائن بفسخ أو طلاق ان كانت حاملا 
فلها السكنى لقوله تعالى « اسكنوهن من 
حيث سكنتم من وجدكم 7" ٠1)‏ 


ثم قال : ولو غاب من 247 نزهته السكنى 
لزوجته أو مطلقته أو البائن الحامل ونحوها 
أو ونعها من المسكنى الواجبة عليه اكتثراه 
الحاكم من ماله أن وجد اله مالا لقيامه 
أجرة ما وجب على العائب من المسكن لتأخذ 
منه اذا حضر نظير ما فرضه ٠؛‏ وان اكترته 


)١(‏ كشاف القناع وبهامشه منتهى الارادات 
ج #ا ص هلا؟ » ص 51 الطبعة السابقة . 
السابقة . 

(9) الآية رقم 5 من سورة الطلاق ٠.‏ 

(5) كشساف القناع لابن ادريس الحنبلى ج ؟ 
ص 5!؟ والاقناع لابى النجا شرف الدين موسى 
الحجاوى المقدسى ج ؟ ص ١١.١‏ الطبعة السابقة . 


باذنه أى أذن من وجبت عليه أو باذن حاكم» 
أو اكترته بدونهما للعجز عن اذن أحدهما 
رجعت عليه بنظير ما اكترت به » كما لو قام 
بذلك أجنبى بنية .الرجوع » ومع انقدرة على 
استثذان الحاكم ان نوت الرجوع رجعت 
كمن قام عن غيره بواجب » ولو سكنت ملكها. 
مع غيبة من وجبت عليه السكنى أو امتناعه 
فلهما أجرته »؛ لأنه يجب عليه اسكانها 
فوجبت عليه أجرته » ولو سكنته مع حضوره 
وسكوته أو اكترت مم حضوره وسكوته فلا 
أجرة لها ء لأنه ليس بممتنع ولا غائب 
ولا أذن كما لو أنفق على نفسه من لزمت 
غيره نفقته فى مثل هذه الحالة ٠‏ 


ثم قال © : فان أراد المبين اسكان 
البائن فى منزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا 
لفراشه ولا محذور فيه لزمها ذلك » لأن 
الحق له فيه وضرره عليه فكان الى اختياره 
كسائر الحقوق ولو لم تلزمه نفقة كمعتدة 
لشبهة أو نكاح فاسد أو مستيرأة بعتق 
فنارنيق لمكي اذا طلتها "الواطرة والفية. . 
مع أنه لا بلزمهما اسكانهن ٠‏ 


ثم قال 27 : وان تزوجت المرأة فى عدتها 
فنكاحها باطل لقول الله تعالى « ولا تعزموا 
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فد « 


(5) كشساف القناع وبهامشه منتهى الارادات ج 
“ا ص 176؟ » ص 50/17 الطبعة السابقة والاقناع 
(1) كششساف التناع لابن ادريس الحثبلى ج ؟ 
ص 5151 » ص ./!؟ الطبعة السابقة والاقناع 
0) الآية رقم ه7؟ من سسورة البقرة . 


ولأن العدة انما اعتبرت لممرفة براءة 
الرحم لثلا يفضي الى اختلاط المياه واشتباه 
الانساب ويجب أن يفرق بينهما لأنهما 
أجنبيان وتسقط نفقة الرجعية وسكناها عن 
الزوج الأول لنشوزها ولم تنقطع عدتها حتى 
بطأ الثانى ٠‏ 1 

:وجاء فى كشاف القناع(41, : وان خالعها 
على سكنى دار معينة مدة معلومة صح الخلع 
سواء قلت المدة أو كثرت لأن ذلك مما 
تصح المعاوضة عليه فى غير الخلع ففيه أولى 


فان خزبت الدار رجع المخالم بآجرة المشل” 


لباقى المدة يوما فبوما لأنه ثبت منجما فلا 
يستحقه معجلا ٠‏ 


ثم قال ”© : هذا وحكم الرجعية فى 
العدة حكم المتوف عنها فى لزوم المنزل لقول 
الله تعالى « لا تخرجوهن هن بيوتهن ولا 
يخرجن ”© » وسواء أذن لها الزوج فى 
الخروج أو لم يأذن ٠»‏ لأن ذلك من حقوق 
| العدة وهى حق الله تعالى » فلا يملك الزوج 
اسقاط شىء من حقوقها ء كما لا مملك 
العقاكليةا > 


أما البائن ”© فانها تعتد حيث شاعت من 
بلدها فى مكان مأمون » ولا يجب عليها العدة 


)١(‏ كشاف القناع ج 7 ص ١7١‏ الطبعة 
السابقة والاقناع ج ؟ ص 555 الطبعة السابقة. 
الطبعة السابقة والاقناع ج 5 ص ١٠١‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 

إفرة الآية رقم ١‏ من سورة الطلاق . 

(1) كتساف القناع ج ” ص 764؟ الطبعة 
السابقة والاقناع ج 51 ص ١١59‏ 2 ص .؟1! 
الطبعة السابقة . 


فى منزله » لما روت فاطمة بنتِ قيس أن 
أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب : 
فأرسل اليها بشىء فسخطته فقال : والله مالك 
علينا هن شىء » فجاعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها : ليس 


لك عليه نفقة ولا سكنى » وآمرها أن تعتد 


عند أم شريك ثم قال : تلك امرأة يغشاها 
أصحابى » اعتدى فى بيت أم كلثوم » متفق 
عليه » وانكار عمر وعائشة ذلك يجاب 
عنه والمستحب اقرارها بمسكنها لقول الله 
عز وجل « لا تخرجوهن هن بيوتهن » 
الآية » ولا تسافر قبل انقضاء عدتها » لما 
فيه من التبرج والتعرض للريبة ولا تبيت 
الا فى منزلما أى المكان المأمون الذى 
ثساءته وجويا » فلو كانت دار المطلق متسعة 
لهما وأمكنها السكنى فى موضع منفرد 
كالحجرة وعلو الدار وبينهما باب يغلق ولما 


ومعها محرم تتحفظ به جاز أيضا فان م 
يكن معها محرم لم يجز اذن ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

فرق الظاهرية فى حكم أسكان المعتدة دين 
المعتدة من طلاق رجعى » وبين من عداها » 
فقد قال ابن حزم فى المحلى : 2 كل مطلقة 
للذى طلقها عليها الرجعة مادامت فى المدة 
فلا يحل لها الخروج من بيتها الذى كانت 
فيه أذ طلقها » فان كان خوف شديد » أو 


)0( المحلى لابى محمد على بن أحمد سعيد بن 
حزم الظاهرى المتوفى سنة 51 هاج ٠١‏ اص 
85 مسنألة رقم 5..؟ الطبعة الاولى طبع ادارة 
الطباعة المثيرية بمصر سنة 9م17 ه . 


لزمها حد فلها أن تخرج حينئذ » والا 
فلا أصلا » لا لبلا ولا نهارا البتة الا 
لضرورة لا حيلة فيها ٠‏ 


برهان ذلك قول الله عز وجل « يأيها النبى 
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن الا المياتن بيه 
منينة ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ ش 
٠‏ وكذا 2١‏ من خالم امرآاته خلعا صحيحا 
فى العدة الا أن تكون ثلاثة مجموعة أو 
مفرقة » وذلك لأن 20 المختلعة مطلقة طلاقا 
رجعيا فهى لا تخرج فيه من موضعها الذى 


أما المتوفى عنها زوجها 9 والمطلقة ثلاثا 
أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها 
تعتد كل منهن حيث أحبت ولا سكنى لها 
لا على المطلق ولا على ورثة الميت ولا على 
الذى اختارت فراقه » ولهن أن بحججن فى 
عدتهن » وأن يرحلن حيث شئن ٠‏ 


برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم 
باسناده عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس 
عن النبى صلى الله عليه وسام ف المطلقة 
ثلاثا ليس لها سكتى ولا نفقة » قال الشعبى: 


رقم 1148٠.‏ ج ٠١‏ ص 156 الطبعة السابقة . 
(؟) المرجع السابق ج ٠١‏ ص 86؟ الطبعة 
السابتة . 


(6) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 
وص 88؟ الطبعة السابقة . 


٠‏ ص 5مك 


قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: 
طلقها زوجها البتة فقالت فخاصمته الى 
زسول الى اشعلنة وملة ل الستكتن 
والنفقة » فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة » 


وروى عن جابر بن عبد الله قال طلقت 
خالتى ثلاثا فخرجت تجذ نخلها فنهاها 
رجل فأتت النبى صلى الله عليه وسام 
فذكرت ذلك له فقال : 
فعسى أن تصدقى منه أو تفعلى خيرا ٠‏ 
: أما خبر فاطمة فمنقول 
نقل الكافة قاطع للعذر » وأما خبر جابر 
ففى غاية الصحةءوقدسمعه منه أبو الزبير ولم 
يخص لها أن لا تبيت هنالك « وما ينطق 
عن الهوى ان هو الا 7“ وحى يوحى » 
« وما كان ربك 0 نسيا » ولا يسع أحد 
الخروج عن هذين الأثرين لبيانهما وصحتهما 
ولم يصح فى وجوب السكنى للمتوق عنها 
أثر أصلا ٠‏ 


اخرجى فجذى نخلك 


ثم ان المنزل لا يخلو من أن يكون 
يلكا العيك أرطيمكا للفحصيره.» فان 
كان ملكا لغيره وهنو مكترى 
أو مباح » فقد بطل العقد بموته » 
فلا بحل لأحد سكناه الا باذن صاحيه 
كسان ملكا للميت: 
فقد صر للغرماء أو للورثة أو للوصية» 
كذ يفجل: لها مول الث مسياء و الورفة 


وطيب نفسه » وان 


(8) الآية رقم * »© 5 من سسورة النجم . 
(5) الآية رقم 15 من سورة مريم ٠‏ 


3 ' اسكان 


والموصى لهم » وائما لها منه مقدار 
ميراثها ان كانت وارفة » وهذا يرهان 


ا ا م 


فيه 20, 
مذهب الزيدية : 


قال صاحب شرح الازهار 29 المتوق عنها 
لآ ئسة 5 كنى لأنها قد صارت أجنبي 3 
وتستدق النفقة وقال زيد بن على والمؤيد 

أما المطلقة طلاقا 7 رجعيا فيجب على 
سكن لدان "اذا آفلس + 


وروى صاحب الأزهار عن الهادى 
عليه السلام أنه قال البائن لا يجب لها 


سكنى ٠‏ 
وقال النباصر : 
والسكنى ٠‏ 


هذا وبجب اعتنداد الى الحرة حيث 


ان ِ | ألذفة 3 


وجبت يعنى حيث طلقت أو علمت ٠‏ 


587 ص‎ ٠١ المحلى لابن حزم الظاهرى ج‎ )١( 
. الطبعة السسابقة‎ 

(0) شيرح الاز دهان المنتزع من الغيث المدرار 
ف فقه الآئمة الأطهار مع حواشيه للعلامة أبو 
الثائية طبع “مطيعة حجارى بالاهرة مبنة 
7اه7 ١‏ ه . 

(6) المرجع السابق وحاشيته ج ؟ ص 597 © 
ص 518 > ص 611 الطبعة السابقة . : 

(؟) شرح الازهار وهامشه ج ؟ ص 299 » 
5 الطبعة السابقة . 


وأما الأمة 'والمديرة وأم الولد فانهلابلزهها 
ذلك » لكن اذا كان الطلاق رجعيا فلها 
أن تنتقل باذن زوجهاء٠‏ 


ولو وجبت العدة ى سفر فانه يلزمها 
أن تعد فى ذلك الموضع ولا يجوز لما 
أن ترجع الى بلدها اذا كان بينها وبيئنه 
بريد فصاعدا فان كان بيئها وبينه دون 
البريد وجب عليها الرجوع لتعتد فق 
ديتهاء وهذا ف المطلقة ء لأنها يلزهها 
الوقوف ف هنزلها اذا كان الطلاق بائنا 
أو فى منزل زوجها اذا كان رجعيا ٠‏ 


وأما المتوق عنها فتقف فى مكانها أو فى 
غيره » لأنه لا بتعين مفزلها » ولفظ البيان : 


وتعتد حيث شاعت من منزلها أو منزل 


وائما يتعين عليها الوقوف فيما 
ايتدأت العدة فيه فيجب عليها الاستمرار 


٠ ففقة‎ 


ولا تبيت المعتدة الا فى منزلها الذى 
اعتدت فيه فى س فر أو حضر » ويعنى 
بالمنزل الدار » فانها لو كان لها دار 
وفيها منازل عدة جاز لها التنتقتل 
فيها من بيت الى بيت فى الديتوتة وغيرها 
ما لم تخرج من الدار ٠‏ 


والمتوف عنها زوجها يجوز لها الخروج 
قيل دون ميل وقيل بريد وقيل ولو 
فوق البريد ‏ بالنهار دون الليل » 
قال على عليه السلام وقد أشرنا اليه 


5١ اسكان‎ 


حيث تلنا : ولا تبيت الا فى منزلها فمفهومه 
أنه يجوز لها الخروج بالنهار دون 
الليل الا لعذر فيهما أى فى حق المقيمة 
والمسافرة فاذا عرض لهما عذر مائع 
من الاعتداد فى ذلك الموضع جاز لهما 
الانتقال منه ٠‏ 


لزوجهما ‏ والطلاق بائن أو تخاف سقوطه 
عليها أو نحصو ذلك ٠‏ 


وأما المسافرة فنحو أن لا تهد ف ذلك 
الموضع ماء أو لا تأمن ان وقفت فيه 
فان كان بينها وبين منزلها وبين الموضع 
الذى أرادت أن تتسافر اليه بريد أو 
أككر دين" مفخيرة, أن 'تححا نت رحيف الى 
بيتها وان شساءت خرجت الى الموضع 
الذى أرادت وان شساءت عدلت الى المامن. 


وقال البعض انما تكخير اذا لم تكن 


لم تخير بل تمضى فيه ٠‏ 


وجاء ف اليمعمر الزرضار ل ة أن 
البدوية تازم خيعتها حتى تنقفى عدتها 


)١(‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 
لأحمد بن تحى المرتضى المتوق يدئة + 484 ومقة 
كتاب جواهر الاخبار والاثار المستخرجة من لجنة 
البحر الزخار لمحمد بن يحى بهران الصعدى المتوق 
سنة /ا16 ه ج ؟ ص 7١؟‏ » ص 5١5‏ طبع بمطبعة 
انصان السكثة الكيمية كفة الخاتكن. بم بكة 
4 هع سنة 1155 م الطبعة الاولى . 


مالم بنقل أهلها وتخاف التخغلف 


٠ عنهم‎ 


منولياة امحل شد نوفيا ف البسز 
ان كان والا ففى منزل مستقل فى السفيئة 
والا,قمعه فى السفيئة ان كان ثم محرم 
والا ازمه الخروج منها وتبقى هى اذ 
اذ اللستمن م 


ثم قال ووجوب الس كنى للامة تايم 
أأذة 03 َُ ٠‏ 


ثم قال '” : ليس للمبتوتة الخروج من 
ل ار 
« لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن 
يأتين بفاحشة مبينة » قال بعض : يجوز 
قالعينان كنيد الرقاة ولقولة على الله 
عليه وسلم ف المثلفة : أخرجى فجذى 
نخلك » الخير قلفا الجذاذ عذر والوفاة 
صيرتها كالأجنبية ٠‏ 


وق التاج المذهب 0 : وأما الخلع 
على سكنى منزل فانه يجوز كالخلع على 


(0) المرجع السابق ج ”؟ ص 7١؟‏ الطبعة 
السابقة . 
(؟) التاج المذهب لاحكام المأهب شرح متن 
الاأزهار ج ؟ ص 175 الطبعة السابقة . 


11 اسكان 


مذهب الامامية : 
جاء فى الروضة البهية © 
الانفاق على الزوجة فى العدة الرجعية 
كما كان فى حلب النكاح شروطا وكمية 
وكيفية » ويحرم عليها الخرؤج من منزل 
الطلاق وهو المنزل الذى طلقت وهى فيه 
اذا كان مسكن آمثالها وان لم يكن سكنها 
الأول فان كان دون حقها فلها طلب 
المفاسب أو فوقه فله ذلك وانما يحرم 
الخروج مع الاختيار ٠‏ 


: أنه يجب 


ولا فرق بين منزل الحضرية والبدوية 
البرية والبحرية » ولو اضطرت اليه 
لخاحينة اخركت بنذ انتمساف الل وعدت 
قبل الفجر مع تأذيها بذلك » والا خرجت 


بحسب الضرورة * 


ولا فرق ف تحريم الخروج بين اتفاقهما 
عليه وعدمه على الأقوى »؛ لأن ذلك 
حق الله تعالى وقد قال الله تعالى « لا 
تخرجوهن هن بيوتهن ولا يخرجن » بخلاف 
زمن الزوجية فان الحق لهما واستقدرب 
فى التحرير جوازه باذنه وهو بعيد ٠‏ 


ولو لم تكن حال الطلاق فى مسكن 
ولحت العضوو" /الفسة هلق القور اله ان تون 
فى واجب كجج فتتمه كما يجوز لها 
ايتداوّه ع" 


0 الو م 
5-7 ه. 


' ولو كانت فى سفر هباح أو مندوب ففى 
وجوب العود ان أمكن ادراكها جزءا من 
العحدة أز طلكا آر: تتحدين فته وج 
الاعتداد فى السفر أوجنه من اطلاق النهى . 

عن الخروج من بيتها » فيجب عليها تحصيل, 
الكون به » ومن عدم صدق النهى هتناء 
لأنها غير مستوطنة » وللمشقة فى العود » 
وانتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزءا من 
العدة » كل ذلك مم امكان الزجوع ‏ 
وعدم الضرورة الى عدميه ٠‏ 


وكما يحرم عليها الفروج يحرم 
عليه الاخراج » لتعلق النهى بهما فى 
الآبة الا أن ا 
الحد أو تؤذى أهله بالقول أو الفمل 
فتخرج ف الأول لاقامته ثم ترد :اليبه 
عاجلا » وق الثانى تخرج الى حمسكن 
آخر يناسب حالها من غير عود ان لسم 
تتب والا فوجهان أجودهما جواز 
ابقائها فى الثانى للاذن فى الاخراج 
معها مطلقا ولعدم الوثوق بثبوتها 
لنقصان عقلها ودينها نعم يجوز الرد 
فان استمرت عليها والا أخرجت هكذا 
وبجب الانفاق عد في العدة الرجعية على 
الأمة كما يجت على الضرة اذا أرشلها 
مولاها ليلا ونهارا ليتحقق به تمام التمكين» 
كما يشسترط ذلك فى وجوب الانفاق 
عليها قبل الطلاق » فلو منعهيا ليلا أو 


(؟) الروضة البهية ج ؟ ص .15 » ص ١51١‏ 
الطبعة السابقة . . 


نهارا أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها 
ولا سكنى » لكن يحرم عليه امساكها 
نهارا للخدمة وان توقفت عليه النفقة 
وانما يجب عليه ارسالها ليلا وكذا الحكم 
قبل الطلاق ٠‏ 


ولا نفقة للبائن طلاقها الا أن تكون 
حاملا فتجب لها النفقة والسكنى حتى 
تضع » لقول الله تعالى « وان كن أولات 
حملهن (؟2 » ولا شبهة فى كون النفقة يسبب 
الحمل ملكن هل هى له أو لها ؟ قولان 


أشهرهما الأول » للدوران وجودا وعدما 
كالزوجية ٠‏ 


ولو انهدم المسكن الذى طلقت فيه أو 
كان مستعارا فرجع مالكه فى العارية أو 
مستاآجرا انقضت مدته أخرجها الى 
مسكن يناسبها » ويجب تحرى الأقرب الى 
المنتقل عنه فالأقرب اقتصارا على موضع 
الضرورة ونلاهره كغيره أنه لا بيجب 
استكجاره ثانيا وان أمكن وليس ببعيد 
وجوبه مع امكانه تحصيلا للواجب بحسب 
الامكان ٠‏ 


الأقرب وهو الظاهر فتحصيل نفسه 
أولى 8 


٠ الآبة رقم 1 من سورة الطلاق‎ )١( 


وكذا لو أاة 5 ف 0 . ليآ يتناسبيها 
أخرجها الى مسكن مناسب متحريا 
للأقرب فالأقرب كما ذكر ٠‏ 


ولو مات فورث المسكن جماعة لم 
5 لهم فُسقئة حي يناف القسمة سكناها » 
لسسيق حقها الا مع انقضاء عدتها » هذا 
اذا كانت حاملا وقلنا لها السكنى مع 
موته كما هو أحد القولين فى المسألة ٠‏ 
وأشهر الروايتين أنه لا نفقة للمتوف عنها 
زوجها ولا سكنى مطلقا فيعطل حقها من 
الحسقن:: 


وجمع ف المختلف بين الاخبار بوجوب 
نفقتها من مال الولد لا من مال المتوق» 


والا تكن حاملا أو قلنا لا سكنى للحامل 
المتوف عنها جازت القسمة لعدم 
المانع منها حينكذ ٠‏ 2( 


وجاء فى شرائع الاسلام 7" : ولو 
طلقت فى مسكن مستحق لها جاز لها 
التستروج ‏ عتبيد الاق إلى حبكل بيناسيها 
وفيه تردد » وان طلقها ثم باع المنزل 
فان كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع 
لأنها تستدق سكنى غير معلومة فيتحقق 
الجهالة ولو كانت معتدة بالشهور صح 
لارتفاع الجهالة ٠‏ 

6 شراشع الاسلام فىالفقه الاسلامى الجعفرى 
للححقق الحلى ع ؟.صن 5 © 57 طبع دان مكتبة 


الحياة ببيروت سئة ه©9؟! ه . 


ولو طلقها ثم حجر عليه الحاكم قيل 
هى أحق بالسكنى لتقدم حقها على 
الغرماء وقيل تضرب مع الغرماء 
بمستحقها من أجرة المثل والأول أشبه؛ 
أما لو حجر عليه شم طلق .كانت 
أسوة مع الغرماء اذ لا مزية لها ٠‏ 


ولو طلقها فى مسكن لغيره استحقت 
السكنى فى ذمته » فان كان له غرماء ضربت 
مع الغرماء بأجرة مثل سكناها » فان 
كانت معتدة بالأشهر فالقدر معلوم 4 
وان كانت معتدة بالاقراء أو بالحمل 
ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل 
أو أقل الاقراء ؛ فان اتفق والا أخذت 
تضيب الؤاكتد 6 وكذا البو نيه الكمل 
قبل أقل المدة رجسع عليها بالتفاوت ؛ 
ولو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها وعيالها 
ثم طلقت وهى فى الأول اعتدت فيه » واو 
انتقلات وبقى عيالها ورحلها! ثم طلقت 
اعتدت ف الثانى » ولو انتقلت الى 
الثانى ثم رجعت الى الأول لنقل متاعها ثم 
طلقت اعتدت ف القانى »؛ لأنه صار 
منزلها » ولو خرجت من الأول فطلقت 
قبل الوصول الى الثائنى اعتدت فق 
الثانى ؛ لأنها مأمورة بالانتقال اليهء٠‏ 

واذا كانت بدوية فانها تعتد فى المنزل الذى 
طلقت فيه ؛ فلو ارتحل النازلون بهارتحلت 
معهم » دفعا لضرر الانفراد » وان بقى 
أهلها فيه أقامت معهم مالم يغلب الخوف 
بالاقنامة » ولو ارتمل اهلها وبقى 
من فيه منعة فالأشبه .جسواز 


ولو لاه افى | فينة فان لم :0 034 
مسكنا أسكنها حيث شاء وان كانت 
مسكنا اعتدث فيها 00 


واذا سكنت فى منزلها ولم تطالب ‏ 
بسكن فليس لها المطالبة بالأجرة » لأن 
الظاهر منها التطضوع بالأجرة » وكذا 
لو استأجرت كنا ة كنت فبه لأذ ١‏ 
تستحق السكنى حيث يس كنها لا حيث تتخير» 
هذا ولا سكنى 27“ للمختلعة ولا نفقة. 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل © : أنه تجهب سكنى 
زوجها فى العدة وغير ذلك من الحقوق 
تزوجها فى الحين اذ لا عدة عليها ٠‏ 

ولا سكنى للحامل ذات القلاث أو 
اليائن » بل لها النفقة فقط كما آشتها 


ووجه ذلك أنه شسغل بطنها بالجمل 
وقد متنعيد الحمل عن" القضياب أو 


تعصة * 


)١(‏ من*لا يحضره الفقيه لابى جعفر الصدوق 
محمد بن على بن الحسين بن بايوبه القمى المتوق . 
سنة 58١‏ ه ج " ص 595 طبع النجف سمنة 
١7‏ »© سسنة /1901 م الطبعة المرابعة . 

(؟) شرح النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ 
محمد بن يوسف اطفيش ج ؟ ص .5ه » ص ١"ه‏ 
طبع على ذمة صاحب الامتياز محمد بن يوشسف 
البارونى وشركاه بمصر سنة 67؟١‏ هاء 


أسكان : هك 


وقال أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم 
أجمع أهل العلم على أن للمطلقة الحامل 
ولو طلقت ثلاثا النفقة والسكنى ٠‏ 

وأما المطلقة ثلاثا غير حامل فقال ابن 
عياد وأهل المدينة : لها السكنى فقط » 
لك ولم يذكر اسقاط السكنى » فبقى الحكم 
على عمومه فى قوله تعالى « أسكئوهن من حيث 

وقال الربيع لما النفقة والسكنى أى لهذه 
الآية الكريمة والنفقة تابعة للسكنى ٠‏ 


وقد روى عمر بن الخطاب رضى الله 


تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه 


وسام أن لها النفئقة والسكنى ٠‏ 
تعالى « لينفق ذو مسسعة من سعته 9) ٠٠‏ 
الآبية لعمومه لكن تعارضه روابة فاطمة 
المأكورة ٠‏ 

ثم قال فى موضع ادر" : وقال 00 
الخطاب لا ندع كتاب الله الى قول امرأة 
لا ندرى أصدقت أم كذبت يشير الى قوله 


تعالى « أسكنوهن من حيث سكنتم » ولم 


(1) الآية رقم 8 من اسورة الطلاق . 
)) اوه رقم 97 من أسورة الطلاق 


ص '"ثكه ؛ ص 0519 الطبيعة السابقة . 5 


بنكر عليه أحد » وسواء فى ذلك الحر والعند 


فيعطى عنه سيده ٠‏ 
ثم قال : وكذلك الحامل المفتدية لها 
السسكنى ٠‏ 2 


ثم قال وللزوج منع حامل بانت منه أو 
حرمت و لاسيما أن لم تبن ولم تحرم من 
تنقل لبلادها أو بلاد غييرها ببعد أى 
فى مكان بعد من بلده ولو أقتل من 
فرسنخن:. ان أرادضية أ الفتفل + 


. ول شن مي انما وك ذلك عدن 


الحقوق الا الكسوة ٠‏ 


والحامل البائن لها نفقة على العبد ان 


'عتق » لأن الولد له ؛ وقيل لا » وكذا السكنى 


على الخلاف السسابق ٠‏ 

وان بانت أمة حاهل من حر وعتق حملها 
فلا نفقة لها وقيل لها والأكثر على الاوله 

وف السكنى ف هذه المسائل ونحوهن يما 
فيه الطلاق باكنا الخلف السابق ٠‏ 

ثم قل 47 : وفى السكنى بالنسبة للمتوق 
عنها زوجها قولان ٠‏ 

وجاء فى النيل » : ولا حق من سكنى وغير 
ذلك من الحقوق الرتدة وناشزة مترفعمة 
عن زوجها لبغض أو كبر ممتنعة عن النكاح 


) المرجع السابئق جَ ١‏ ص ولاه الطبعة 
السابقة . 

(6) شرح الثيل اج 17 من "1١‏ 2 ص 15" 
الطبعة السابقة 


( م ه ب موسوعة الفقه الاسلامى ج 9 ) 


000 اسمكان 


لذلك وعاصية ف حق معن حقوق الزوج 
مطلقا : العاصية الغالبة له على حقوقها 
والناشزة المسئعصية على زوجها فلا ينال 
منها الا بشدة وهارية أو مغصوية أو 
مسروقة من زوج ؛ لأنه ممنوع من 


التمتع بهاء 


وقيل يلزم حق المغصوبة والمسروقة ان لم 
تطاوع والمظاهر منها والمولى منهسا ما لم 
تبن. هنه بعضى أربعة أشهر لكن حق 
المظاهر منها هو حقوق الزوجة كلها 
ها خلا الجماع لأنه ان جامعها قبل الخفارة 
حرمت وحق المولى منها حقوق الزوجة 
كلها حتى الجماع ٠‏ 


ثم قال ولزمت السكنى وغيرها من 
الحقوق لذات هحرم أى محرمة عليه بنسب 
أو صهرٍ أو رضاع أو زنا أو سبب كجماع 
فى دبر أو حيض أو نفاس بعد وطء حتى 
تعتد ولا حق لها ان تعمدت أو جهلت 
ما يدرك بالعلم ولو حملت وهو اين أمه ٠‏ 


ثم قال ولزم الحق من سكنى وغيرها 
عنينا ونحوه كمجبوب ومن لا يصل الى 
نكاح زوجته حتى ينقطع العقد ويسقط 
بعد السنة الؤجلة للرتقاء أن افكرقا 
وكذا ما له شبه ذلك ٠‏ 


وقال ولزمت(02 السكنى وغيرها لصعيرة 
ل يكن وملتها متها وهال اين عد العزيز. 


حكم الاسكان بالنسبة للحاضنة 


مذهب الحنفية : 

جاء فى الدر المختار © : أن سكنى 
المحضون تجب على الأبعفقد سثل أبو حفص 
عون ليا ايحا الول ولس ليا سكن 
مع الولد ؟ فقال : على الأب سكناهما 
بجمبعا ٠‏ 


.؟ هم 


السكنى فى الحضانة ٠‏ 


وقال أبن عابدين فى حاشيته : لا تجب . 
فى الحضانة أجرة الممسكن ٠‏ 


وقال آخرون : تجب اجرة الممسكن أن 
كان للصبى مال » والا فتجب على من تجب 


على 4 ٠‏ و هومه 4 2 


وروى عن النهر أنه ينبعى ترجيح عدم 
الوجوب »؛ لأن وجوب الأجر لا يستلزم 
وجوب المسكن بخلاف النفقة ٠ ٠.‏ 


)١(‏ المرجغ السابق ج 7 ص 590 الطبعة 
ون ًِ 

(0) رد المختار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار المعروف بحاسية ابن عابدين للشيخ محمد 
أمين المشهور بابن عابدين ج ؟ ص //89م الطبعة 
الثالثة طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 
سسمنة ١١29‏ ه. : 


ثم علق ابن عابدين على ذلك يقوله : ان 
صاحب النهر ليس من أهل الترجيح » فلا 
يعارض ترجيحه ترجيح نجم الائمة ولا 
سيما مع ضعف تعليله » فان القول 
بوجوب أجرة المسكن ليس مبنيا على 
وجوب الأجر على الحضانة بل على وجوب 
نفقة الولد فقد تكون الحاضنة لامسكن 
لها أصلا » بل تسكن عند غيرها فكيف 
يلزمما أجرة مسكن لتحضن فيه الولد ؟ 
بل الوجه لزومه على من تلزمه نفقته ٠‏ 

وتكل الخير: الرمتلاق فى المنتفة أده 
اختلف فى لزومه والأظهر اللزوم كما 
فى بعض المعتبرات قال الرملى وهذا يعلم 
من قولهم اذا احتاج الصغير الى خسادم 
يلزم الأب فان احتياجه الى المسكن مقرر » 
سال ابن عتاقين :واتقمتوه ابرق الشركضة 
مخالفا لما اختاره أبن وهبان وشيخه 


٠ الطرسوسى‎ 


والحاصل أن الأوجه لزومه لما قلناء 
لكن هذا انما يظهر لو لم يكن لها 
مسكن » أما لو كان لها مسكن يمكنها أن 
تحضن فيه الولد ويسكن تبعا لما فلاء 
لعدم احتياجه اليه » فينبغى أن يكون 
ذلك توفيقا بين القولين » ويشير اليه قول 
أبى حفص : وليس لها سكن ؛ ولا يخفى 
أن هذا هو الأرفق للجانبين فليكن عنيه 
التفل 8 


ثم قال صاحب الدر المختار : واذا 
بلغت 2 : الجارية مبلغ النساء ولم يكن لها 
كول هن ولا غيرهها من العصنات ارا 
لها عصية مفسدة فان الحاكم ينظر » فان 
كانت مأمونة على نفسها خلاها تنفرد 
بالسكنى » والا وضعها عند امرأة أميئة قادرة 
على الحفظ بلا فرق ف ذلك بين بكر وثيب» 
لأنه جعل ناظرا للمسلمين ذكره العينى وغيره 


وجاء فى الفتاوى الهندية 7" : أن 
كان الحفياتة هنو مجان السوؤهن اذا 
كانت الزوجية بينهما قائمة حتى لو أراد 
الزوج أن يخرج من البلد فأراد أن يأخذ 
زاحو السحتر وكر ل العيانة حدق 
النساء فليس له ذلك حتى يستغنى عنها » 
وان أرادت المرأة أن تخرج من المصر الذى هو ' 
فيه الى غيره فللزوج أن يمنعها من الخروج 
وكذلك اذا كانت معتدة لا يجوز لها الخروج 
مع الولدء 


واذا وقعت الفرقة بين الرحل وامرآاته 
فأرادت أن تخرج بالولد عند انقضاء عدتها 
الى مصرها » فان كان النكاح وقع فى مصرها 
فلها ذلك ؛ وان كان النكاح وقع فى غير 
ممرها:افليس المننا خلك. ال أن يكون: وين 
موضع الفرقة وبين مصرها قرب يحيث لو 
خرج الأب اطالعة الولد يمكنه الرجوع الى 
منزله قبل الليل فحينكذ هذه بمنزلة 
محال مختلفة فى مصر ولها أن تتمول 


)١(‏ الدر المختار شرح تنويرالابصار مع حاشسية 
ابن عابدين ج ؟ ص 888 الطبعة السابقة . 

(؟) الفتاوى الهندية المسماةبالفتاوى العالمكرية 
جِ اص 15ه الطبعة السسابقة ٠‏ 


14 ْ اسكان 


من محلة الى محلة أخرى ولو أرادت أن 
تفثة_[ ببلد ليس ببلدها ولم يقع فيه 
النكاح فليس لها ذلك الا اذا كان بين البلدين 
قرب على التفصيل الذى سبق ٠‏ 


وجماء ف الدر المختار(» أئه يجب على 
الحاضنة أن لا تكون سكناها عند من يبغض 
المحضون » وعلى ذلك فان الحاضنة يسقط 
حتها ف الحضانة بسكناها عند المغضين له 
على ما جاء فى القنية من أنه لو تزوجت الأم 
من آخر فأمس كته أم الأم فى بيت الراب # 
وهو زوج الأم والولد ربيب له فللاب 
أن يأخضذ أينه » قال اين عابدين : أى الا 
اذا لم يكن لها مسكن وطليت من الأب 
أن يسكنها فى مسكن فان السكتى فى 
الحضاثة عليه كها هر .ء 

وقال صاحب البحر الرائق0© معلقا : 
على ذلك لكن وقع لى تردد فى أن الخالة 
ونحوها اذا سكنت عند أجنبى من الصغير 
ولم تكن متزوجة هل تسقط حضانتها 
قياسا على الجدة اذا سكنت فى بيت بنتها 
المتزوجة أو هذا خاص ببيت زوج الام 
باعتبار بغضه له كما هو العادة » 
والذى يظهر الاول » لانه يتضرر بالسكنى ى 
بيت أجنبى عنه ٠‏ 


قال صاحب الدر المغكار : لكن ف النهر 
والظلاهر عدم سقوط الحضانة للفرق البين 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3 كص 
.حة الطبعة السسابقة . . 

(؟) البحر الرائق لابن 5 ص الما 
الطبعة السا 500 


بين زوج الأمْ والأجنبى وعلق ابن عابدين 
الخير الرملى أيضا بقولهم ان زوج الأم 
الأجنبى يطعصه نذر | آى قليلا وينظر اليه 
شزرا أى نظر نظر البغض وهذا مفنقود فى 
الاجنبى عن الحاضنة © ٠‏ 


مذهب المالكية : 

ذكر الدسوقى فى حاشيته 0 على الشرح 
الكبير : أن مذهب المدونة الذى به الفتوى أن 
السك علن الات للمهضون والماضنة هما 
ولا اجتهاد فيه وقال سحنون سكنى 
الطفل على أبية. وطئ: الحاضنة هنا خض 
نينا بالأجتياد قعمنا أي اليعنا خض 
الطفل وما يخص الحاضن وقيل توزع على 
الرعوس فقد يكون المحضون متعددا وكلاهما . 
ضعيف ولا شىء لحاضن زيادة على السكنى 
لأجل الحضانة وأما بقطع النظر عن 
الحضانة فقتد يجب لها شىء كالأم 
الفقيرة فى مال ولدها المحضون والله 


أعلم ٠‏ 
وقال فى اتاج والاكليل الصواب أن 
الأب يازمه اخدام ابنه اذا اتسعت حاله 
لذلك وكذلك يلزمه الكراء على مسكنه وهذا 
هو القول المشسهور المعمول به المأكور 


(9) الدر المختار مع حاشية أبن عابدين ج 0 
ص 88.١‏ الطبعة السابقة . 

(5) حائسية الدسوقى على الشرح الكبير ج " 
ص ”الام ) ص 5ه الطيف السابقة 5 
ص "2١‏ الطبعة السابقة 


اسكان ا 


فى المدونة وغيرها قال سحنون ويكون عليه 
مخ 'الغراة على عور عا يحتمحف + 

قال ابن عرفه ى سكنى الولد رابع 
الأقوال قول المدونة على الأب السكنى ٠‏ 

ثم قال : وتكون السكنى بالاجتهاد » 
قال فى التوضيح : والمشهور أن على 
الأب السكنى وهو مذهب المدونة » خلافا لابن 
وهب ,؟ 

وعلى امشهور فقال سحنون تكون السكنى 
على حسب الاجتهاد » ونحوه لابن القاسم 
ف الدضاطةء وهو ويب هنا ف الذوية * 

وقال يحيى بن عمر أن الس كنى تكون 
على قدر الجماجم ٠‏ 

وروى أنه لا شىء على المرأة ما كان 
الأب موسرا ٠‏ 

«وكيل انها علق 'المؤشين عن السو العامة 


وحكى ابن بشير قولا بأنه لا شىء على. 


الام من المسكنى 6 . ْ 

ورأى اللخمى أن الأب ان كان ف حمسكن 
يملكه أو بكراء ولو كان ولده ممه لم 
يبزد عليه فى الكراء أن لا شىء عليه » 
لأئنه فى مندوحة عن دفع الأجرة فى 
سكناه وان كان يزاد عليه فى الكراء 
أو عليها هى لأجل الوند فعليه الأقل ممايزاد 
عليه أو عليها لأجله » فان كان ما زيد عليها 


أقل أخذته » لأنه القدر الذى أضر 


بها وان كان ما بيِزاد عليه غرمه »2 
لأنه مما لم يكن له بد لو كان 
عغنده ٠‏ 

وف الطرر لا سكنى للرضيع على أبيه مدة 
الرضاع فاذا خرج من الرضاعة كان عليه 


أن يسكنه » قال خليل ولا أظنهم يختلفون فى ٠‏ 


لرضيع ثم ذكر المسائل التى اختلف 


فيهاهل هى على الرعوس أولا ؟ فقال فى 


المذهب مسائل اختلف فيها هل هى على 
الرعوس أو الأمنها: هذه يكدن الجر المنعن 
الذى فيه المحضون ٠ ٠‏ 
وجاء فى الشرح الصغير للدردير "© : أن 
للانثى الحاضنة عدم السكنى مم من سقطت 
حضانتها فلا حضائة للجدة اذا سكنت مع 
بنتها آم الطفل اذا تروجت الا اذا انفردت 
بالسكقى عنها والخلو عن زوج دخل بها ٠‏ 


وجاء ف التاج والاكليل 60 نقلا عن المدونة 


.أنه ان خرج ولى المحضون وصيا أو غيره 


لسكنى غير بلد حاضنته فله أخذ الولد 
ان كان معه ف كفاية ويقول لداضنته اتبعى 
ولدك ان شسكت » ولا بأخذه ان سافر لغير 
سكنى ٠‏ 

قال مالك : وليس العبد ال ادام 
حرة لأن العمد لاقرار له ولا مسكن ٠‏ 
ال أن مكون تطنماا + وقال ايا يأخذه 


بوان كان رضيعا اذا كان يقبل غير أمه ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
جاء ف مغنى المحتاج9” : أن المطلقفة 
تستدق الحضانة فى الحال قبل انقضاء 


الصاوى على الشرح الصغير لسيدى أحمد الدردير 
ج ١‏ صن 11) مطلبع ألكبة اتجارية الكبرى بمصر. 
ص 217 الطبعة السابقة : 

(9) ميغنى المحتاج لمعرفة معانى آالفاظ المنهاج 
للخطيب الشربينى ج “” ص 5١5‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


,؟, اسكان 3 


العدة على المأهب » ويشترط فى استحقاق 
المطلقة الحضائة رضا الزوج يدخول 
ا و 
رضى بذلك فى أصل النكاح.فانها لاتستحق٠‏ 


وان غابت الأم أو امتئعت متنئعت من الحضانة 
فللجهدة مثلا أم الأم على الصحيح » كما 
لو ماتت أو جنت وضابط ذلك أن القريب اذا 
امتنسع كانت الحضانة أن يليه ٠‏ 


والثانى تكون الولاية للسلطان كما لو 


وآأجاب الأول بأن القريب أشفق وأكثر 
فراغا هن السلطان وقضية كلامه عدم 
اجبار الام عند الامتناع ؛ وهو عقيد 
بما اذا لم تجب النفقة عليهما للولهد 
المحضون فان وجبت كأن لم يكن له أب ولا 
مال أجبرت كما قاله ابن الرفمة » لأنها 
من .جملة النفقة فهى حينكذ كالأب » هذا 
كله فى غير المميز ‏ وهو هن لا بستقل كطفل 
ومجنون بالغ » أما المميسز الصادق بالذكر 
والانثى فان افترق أبواه من النكاح وصلحا 
للحضانة ولو فضل أحدهما الآخر 
دينا أو مالا أو محبة كان عند من اختار 
منهما ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
خير غلاما بين أبيه وأمه رواه الترمذى 
وحسنه ٠‏ والغلامة كالغلام فى الانتساب 
ولأن القصد بالكفالة الحفظ للولد والمميز 
أعرف بحظله فيرجع اليه ٠‏ 


ون التمبيز غالبا سبع سنين أو ثمان 
تقرييا وقد يتقدم على السبيع وقد 
يتآخر عن الثمان والحكم هداره عليه.لا على . 
القين 2 


وقال ابن الرفعة ويعتبر فى تمييزه أن. 
يكون عارفا بأسباب الاختيار والا أخر 
الى حصول ذلك وهو موكول الى اجتهناد 
القاضى » وظاهر كلامه أن الؤلد يتخير ولو 
أستقط أحدهما حقه قيل التخيير وهو 
كذلك وان قال لملوردى والرويانى أن الآخر 
كالعهدم ٠‏ 


ولو اختار أحدهما فامتثم .من كفالته 
كفله الآخر » فان رجع الممتنع أعييد. 
التخيير » وان امتتعا ومعدهما مستحقسان 
لها كجد وجدة خير بينهما والا أجيبر | 
عليهنا من تلزمه تففته » لأنم].خن جطة '.. 
الكفاية » اما اذا مدع أحدهما فقط كما . 
نيه على ذلك يبقوله : فان كان فى 
أحدهما آأى الأبوين جنون أو كفر 
أو رق أو فمسق أو نكهحت أى. الأنثى ‏ ش 
أجنبيا' فالمق للقخر فقط فلة تشبير 
الوجود المافع به » فان عاد صلاح 
الآخر أنشا التخير ٠‏ 


ويخير المميز أيضا عند فقد “الأب أو عدم 
أهليته بين ثم وجد أبى اب وان علا » 
لأئنه بمنزلة ب 0 قدلايتة والحيدة 
كلام . فيغفير 2 توه ويسسسين. 
الأب » وما لك أو عم أو غيرهيا 
من حاشية النسب مع أم :تفي بين / 


٠‏ كل وبين الأم فى الأصح ء لأن كلا منهما 


والثانى تقدم ف الأوليين الأم وف 
الأخريين الأب ٠‏ 


من ألحق بهما ثم اختار: الآخر حول 
اليه ء لأنه قد يظهر له الأمر بخلاف ما 
ظنه أو يتغير حال من اختاره أولا » 
ولأن المتبع شهوته كما قد يشتهى طعاما فى 
وقت وغيره فى آخر » ولأئه قد يقصد 
مراعاة الجائبين ٠‏ 


فان اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة 
أمه » ولا يكلفها الخروج لزيارته » لكلا 
كز نتاضا ل الممتوق وقطم لخنم 
وهو أولى منها بالخروج » لأنه ليس بعورة 
و هذا على سيل الوحتويا ]ل الا كمات 
قال فى الكفاية الذى صرح به البندنيجى 
ودل عليه كلام المأوردى الأول ٠‏ 


ويمنع الأب أنثى اذا اختارته من زيارة 
آمها لتألف الصيانة وعدم المروز » والأم 
أولى حنها بالخروج » لزيارتها لمسسنها 
وخبرتها » وأما الخنثى فالظاهر أنه 
كالانثى » وظاهر كلامه أنه لا فرق فى 
الأم بين المغفدرة وغيرها وهو كذلك وان 
بحث الأذرعى الفرق © وظاهمر كلامهم 
اله لو كته عر ردا رض لير يعشيرم عليه 
وخرج بزيارتها عيادتها فليس له المنع عنها 
لشدة الحاجة اليهاء 


ولا يمنع الأم من الدخول على ولديها 


الذكر والأنثى أو الخنثى زائرة » لأن فى ذلك 
قطعا للرحم » لكن لا تطيل المكث ٠‏ 


وعبر الماوردى بآنه يلزم الاب أن يمكنها 
من الدخول ولا يولهها على ولدها ٠‏ 

وف كلام بعضهم ما يفهم عدم اللزوم 
وبه أفتى ابن الصلاح فقال : فان 
بخل الأب بدخولها الى منزله أخرجه اليها 
وهذا هو الظاهر » لأن المقصود يحصل 
بذلك والزيارة على العادة مرة فى أيام أى 
يومين فأكثر لا فى كل يوم » نعم ان كانمنزلها 
قربيا فلا بأس أن يدخل كل يوم كما 
فنه الماوردى »© فان مرضا فالأم أولى 
بتمريضهما » لأنها أهدى اليه وأصير 
عليه من الأب ونحوة » فان رضى به فى 
بيته فذاك ظاهر » والا ففى بيتها يكون 
الريض وتمودهصا ويهب الاح تراز فى 
الحالين من الخلوة بها وان اختارها أى الأم 
ذكر فعندها ليلا وعنذ الأب نهارا وما قاله فى 
الليل والنهار قال الأذرعى جرى على الغالب 
فلو كانت حرفة الأب ليلا كالأتونى فالأقرب 
ان الليل فى حقه كالنهار فى حق غيره 
حتى يكون عند الأب ليلا » لأنه وقت التعلم 
والتعليم وعند الأم نهارا » كما قالوا فى 
القتسم بين الزوجات أو كان الذى اختار 
الأم أنثى أو خنثى كما بحثه شيخنا » فعندها 
ليلا ونهارا لاستواء الزمانين فى حقها 
طلبا لسترها » ولا يطلب الأب احضارها بل 
يزورها الأب لتألف الستر والصيانة على 
العادة مرة فى يومين نأكثر لا فى كل يوم » 
وقوله على العادة يقتضى منعه من زيارتها 
ليلا وبه صرح بعضهم لما فيه من التهمة ' 


والريية » وظاهر أنها لو كانت بمسكن زوج 
لها لم يجز لها أن تدخله الا باذن منه فان لم 
يأذن أخرجتها اليه ليراها » ويتفقد حالهاء 
ويلاحظها بقيام تأديبها وتعليمها وتحمل 
مؤنتها . 


وكذا حكم الصغير غير المميز والمجنون 
الذى لا تستقل الأم بضبطه فيكونان عند 
الأم ليلا ونهارا ويزورهما الأب وبلاحظهما 
وان اختار الولد المميز أبويه أقرع بينهما 
قطعا للنزاع ويكون عند من خرجت قرعته 
منهما فان لم يختر واحدا منهما فالام أولى 
لآن الحضانة لها ولم يختر غيرها وقيل 
يقرع بينهما وبه أجاب البغوى» لأن الحضانة 
لكل منهما » ولو اختار غيرهما فالأم أولى 
أيضا استصحايا لما كان ٠‏ 

ثم ما تقدم فى أبوين حقيمين فى بلد واحدة» 
وخينئذ لو آراد أحدهما سفر حاجة كتجارة 
وحج ٠‏ طويلا كان السفر آم لا كان الولد 
المميز وغيره مع المقيم من الأموين حتى يعود 
المسافر منهما » لما فى السنفر من الخطر 
والغرر + 

تنبيه : لو كان المقيم الأم وكان فى حتامه 
معها مفسدة أو ضياع مصلحة كما لو كان 
يعلمه القرآن أو الحرفة وهما ببلد لا يقوم 
غيره مقامه فى ذلك فالمتجه كما قاله الزركئى 
تمكين الأب من السفر به لا سيما ان اختاره 
الولداء 

ولو أراد كل هنهما السفر لحاجة واختلف 
طريقهما ومقصدهما 0 فيه احتمالان ٠‏ 


والثانى : أن يكون مع الذى متصده 
أقرب أو مدة سفره أقصر ء . 

. وق موضع 90 آخر أن بلغ المحضون نظر» 
لاستعناثه عون يكللة هلا تخير على الاقامة 
عند أحد أبويه 6 والأولى أن لا يفساركهما 
لبيرهما ٠‏ 

قال الماوردى وعند الأب أولى للمجائنسةء 

نعم ان كان أمرد أو خيف من انفر اده 
ففى العدة عن الأصحاب أنه يمنع من حفارقة 
الأبوين ٠‏ 

أما أن د 

وقال ابن كج ان كان لعدم اصلاح ماله 
فكذلك » وان كان لدينه فقيل تدام حضانته 
الى ارتفاع الحجر ٠‏ 

والمأهب أن يسكن حيث شاء ٠‏ 


أن تكون عند أحصدهما حتى تتزوج أن كانا 
مفترقين وبينهما أن كانا مجتمعين + لأنه أبعد 

عن التهمة » ولها أن تسكن حيث شساءت 
ولو بأجرة » هذا اذا لم تكن ريبة فان كانت 
فللام اسكائنها معها » وكذا للولى حن العصبة 
اسكانها معه اذا كان محرما لها » والا ففى 


)١(‏ مغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج ؟ ص 
؟؟» الطبعة السابقة . ٠‏ 


موضع لاق بها يس كنها ويلاحظها دفعا لعار 
النسب كما يمنعها نكاح غير الكفء ويجير 
على ذلك والأمرد مثلها فيما ذكر كما مرت 
الاشارة اليهء. 


ويصدق الولى بيمينه فى دعوى الريبة ولا 


يكلف بينة » لذن اسكائها فى موضع البراءة: 


رشيدة ففيها التفصيل المار ٠‏ 


وجاء فى الفتاوى الكبرى"22 : أن الأم 
الحاضنة اذا طلبت أجرة المسكن الذى تحضن 
فيه أولادها نظرنا » فان كانت فى عصمة 
الزوج الأب فالاسكان عليه والا فليس لها 
الا أجرة الحضانة فتستأأجر منها مسكنا ان 
ساءعت ولا تسقط حضائتها بعدم ملكها أو 
نحوه لمسكن ٠‏ 


وبحق للرجل أن ينتزع بنت عمه من أمما 
التى لا حضانة لها ويسكنها عنده لكن بشرط 
أن لا يخلو بها » بأن تكون عنده زوجته أو 
أمته أو بعض محار مه أو محارهها 4 سواء 
أبعدت بلده عن باد الأم أم لاع وهذا ان 
سكنت حيث شاءعت ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 
جاء فى كشاف © القناع : متى آراد أحد 
الأبوين النقلة الى بلد مسافة قصر فأكثر 


السابقة ٠‏ 
ل اميه السابقة راع ف ننه اله أحمد 


آمن هو أى البلد والطريق ليسكنه 
فالآب أحق ,الحضانة » سواء كان المقيم 
هو الأب أو المنتقل » لأن الأب. فى العادة 
هر لذي يكوه يتات العقر وخلظ سياه 
فاذا لم يكن الولد فى بلد الأب ضاع » قال 
فى الهدى : هذا كله مالم يرد المنتقل مالنقلة 
مضارة الآخر » أى مالم برد الأب .الانتقال 
مضارة الأم وانتزاع الولد منها » فاذا أراد 
ذلك لم يجب اليه بل يعمل ها فيه مصلحة 
الولد » قال فى المبدع وهو مراد الأصحاب » 
قال فى الانصاف أما صورة المضارة فلا فك 
فيها وأنه لا بوافق على ذلك ٠‏ 0 


وان كان البلد المنتقل اليه قريبا أى دون 
مسافة القصر للسكتى فالأم أحق لأنها أتم 
شفقة والسفر القريب كلا سفقر ؛ وأن كان 
السفر بعيدا لحاجة ثم يعود ولو لحج أو 
كان السفر قربيا لحاجة ثم يغود » أو كان 
السفر بعيدا للسكنى لكنه مخوف هو أو 
الطريق ا منهما 1 لآن فى المسافرة. 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم ف المحلى 9 : الأم أحق 
بحضاتة الولد الصغير والابئة الصغيرة حتى 
ببلغا المحيض أو الاحتلام أو الا نبات مع 
التمبيز وصحة الجسم » سواء كانت أمة أو 
حرة تزوجت أو لم تتزوج رحل الأب عن 
ذلك البلد أو لم يرحل » ولم يأت نص 


(9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١٠'ص‏ ؟؟؟ 
مسألة رقم 501١5‏ الطبعة السابقة . 


صبحيح قط بأن الأم ان تزوجت يسقط حقها 
فى الحضانة ولا بأن الأب ان رحل عن ذلك 
البلد سقط حق الأم فى الحضانة ٠‏ 


ثم قال (2 وأها مدة الرضاع فلا نبالى 
عن ذلك لقول الله تعالى « والوالدات يرضعن 
أولادهن 0 حولين كاملين ٠٠‏ الآية » ٠‏ 


ثم © قال : واذا بلغ الولد أو الادنة 
عاقلين فهما أملك بأنفسهما ويسكتان أينما 
أحبا » فان لم يؤهنا على معصية من شرب 
. خمر أو تبرج أو تخليط فللاب أو غيره من 
العصية أو للحاكم أو للجيران أن يمنعاهما 
من ذلك ويسكناهما حيث يشرفان على 
أمورهما ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

ولاق سرح الاران 9 موسو 
للعرضعة أن تنقل الطفل الى حقرها ترضعه 
هناك ان لم يشترط غعليها أن ترض عه فى 
منزلها غالبا أى اذا لم يكن مقرها دار حرب 
أو دار فسق أو يخاف على الولد فيه » أو 
تكون فيه غريبة ليست بين أهلها ‏ فان كان 
مقرها واحدا مما ذكر ‏ مثلا فليس لها 
أن تنقله ٠‏ 


)١(‏ المرجم السابق ج ٠١‏ 1 الطبعة 
ل ات 3 ج ٠١‏ اص : 

(؟) الآية رقم 77؟ من سورة البقرة . 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٠١‏ ص ١721١‏ 
مسألة رقم 0١1.؟‏ الطبعة السابقة . 

(5) شرح الأزهار للحسن عبد الله بن مفتاح 
ج ؟ ص .07 وشامشمه الطبعة السابقة . 


قال البعض الا أن تفقله من دار الحرب 
غربية ٠‏ 


ولا خلاف فى أنه يجوز لما ذئك الانتقال 
فيما دون البريد ٠‏ 


ولا خلاق كذلك فى أفه لا يجوز لها 
الانتقال ى الصور التى احترز منها ٠‏ 

واختلفوا فيما عدا ذلك » فالماهب أن لها 
لا وسواء كان ملدها مصرا أو سوادا ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى النيل © وشرحه أنه لا حد فى نفقة 
الرضيع ولا الطفل بل ذلك بنظر العدول 
لاختلاف أحوال الناس والأزمنة والأمكنة » 
وكذا فى المسكن والكسوة » وان أرادت جدة 
الطفل لأثمه حضانته على بيع دار سكثاه 
وائفاقه منها وأرادت جدته لأبيه حضانته على 
أن تنفق عليه من مالها فتبقى له داره فقيل 
هى أولى لبقاء ماله ٠‏ 


وقيل جدته من قبل الأم أولى » لأن الأم 
أولى ٠‏ 

وليس للرضيع سكنى بالقضاء على أبيه 
لأنه فى حجر من يرضعه ٠‏ 


وان سافر الولى الذى ينفق المال ستة 
برد فصاعدا للاستطانة لا لتجر أو نحو ذلك 


: )0 ابرح كيل وشفاء العليل ج ؟ ا ص ككم 


اسكان. 


او 


فله أن يأخذ الولد معه ولا حق للحاضنة الا 
ان سافرت وسكنت معه قيل ولو كانت 
الحاضنة أما © ٠.‏ 


اسكان القريب ' 


مذهب الحنفية : 

: ذكر صاحب إلبحر 27 الرائق 
على الأب النفقة والسكنى والكسوة للولد 
الصغير الفقير لقول الله تعالى « وعلى المولود 
له ©" رزقهن وكسوتهن بالمعروف »© فالأب 
بنفرد متحمل نفقة الابنءولا بشاركهفيها أحد» 
والولد اذا كان غنيا والأب محتاجا لم يسارك 
الولد لأحد فى نفقة الوالد » وقيد بالصغير » 
لأن البالغ القادر على التكسب لا تجب 
نفقته على أبيه وهذا بالنسبة للذكر ٠‏ 


: أنه تجب 


أما الأنثى فتجب نفقتها مطلقا » لأن 
الانوئة عجز وقيد بالفقير » لأن الصغير اذا 
كان له مال فنفقته فى ماله ويقيد أيضا 
بالحرية » لأن الولد المملوك نفقته على مالكه 
لا على أبيه هذا » والولد يمل أولاده وأولاد 
البنات وأولاد البنين واذا كان من وجب9©/ 
عليه السكنى لقربيه غائبا فرض القاضى 
الطفل الغائب وأبويه السكنى من ماله 
بشرطين (٠‏ 


0 المرجع السابق ج ؟ ص 1ه الطبعة 
أل م 2 7 1 1 


(؟) البحر الرائق لابن نجيم ج ؟ صصن 518 » 
ص 514 الطبعة السابقة . 2 
() الآية رقم 7؟ من سورة البقرة . 

(:) المرجع السايق ج ؛ ص 5*5 الطبعة 
السابقة 9 


أولهما أن يعون عن عنده المال مقرأ بهء 

والثانى أن يكون دقرا بالنسب » لأنه لما 
أقر بهما فقد أقر بأن حق الأخذ لهم » ولأن 
لهم أن يأخذوا من ماله بغير قضاء ولا رضا 
وكان القضاء فى حقهم اعانة وفتوى عن 
القافى » وحكم الولد الكبير الزمن 
طلقا كالضنين. + 


أو الأنثى 


وكذلك تجب على الابن 27 النفقة لأبويه 
وأجداده وحداته لو فقراء ٠‏ 


وجميم ما وجب للزوجة يجب للأب والأم 
على الولد من طعام وشراب وكسوة وسكنى 
حتى الخادم 5 


ثم قال 2١‏ : وكذلك تجب السكنى للمملوك 
على سيده ٠‏ 


مذ هب االطة ‏ ا 

بالقرانة على الود الك مويو مغيا أو 
أو حريضا نفقة الوالدين الحرين ولو كافرين 
والولد مسلم أو بالعكس ٠‏ المعسريزينفقتهما 
كلا أو بعضا فيجب عليه تمام الكفاية حيث 
عجز عن الكسب » والا لم تجب على الولد » 


)م( البحر الرائق لابن نجيم ج 5 ص 599 »© 
ص 55؟ الطبعة السابقة . 
(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ع ل ع ا ا 1 
3 


عن 041 ؛ من 4818 016 عر 
السابقة ,. 


وأجبر على الكسب على المعتمد » كما أن الولد 
انما تجب نفقته على أبيه عند عجزه عن 
التكسب ٠‏ 


ولا يجب على الولد المعسر أن يتكسب 
بصنعة أو غيرها لينفق على أبويه ولو كان له 
صنعة وكذا عكسه وأثبتا أى الوالدان العدم 
بالفتح أى الفقر عند ادعاء الولد يسرهما 
.يدل الا مشاهد وامراين أن أحذهنا ويعين 
« لا بيمين » أى لا مع يمين. منهما مم 
العدلين ٠‏ 
وعل: الأنن اذا اظولن عن والندة بالندفة 
وادعى العدم محمول على الملاء فعليهاثيات 
العدم أو على العدم فاثيات ملائه عليهما ؟ 
قولان : محلهما اذا كان الولد منفردا ليس 
شْ له أخ 2 أو له آخ وادعى العدم أيضا » وأما 
لو كان له أخ موسر فعلى من ادعى العدم 
اثباته ببينة باتفاق القولين ٠‏ 


ونه ملل الؤلد: الوين حدفة اعاذميها :أ 
خادم الوالدين وظاهره وان كانا غير محتاجين 
اليه لقدرتهما على الخدمة بأنفسهما حرا كان 
الخادم أو رقيقا لهما » بخلاف خادم الولد 
فلا يلزم الأب نفقته ولو احتاج له 

خادم زوجة الأب المتأهلة لذلك وظاهره ولو 


38 


تعلكك * 
وعلق الدسوقى فى حاشيته على قوله 
المتأهلة لذلك أى التى و أهل 0 والا 


وقال خليل : ويجب على الولد الموسر 
اعفاف الأب مزوجة واحدة لا أكثر ان أعفته 
الواحدة «٠‏ 


قال الدسوقى : فان لم تعفه الواحدة زيد 
عليها من بحصل به العفاف : ولا تتعدد 
النفقة على الولد لزوجتى الأب ان كانت 
احداهما أمه على ظاهرها » وأولى ان كانتا 
أجنبيتين . 4 وقد لاب فيمن منفق ده 
الم 0 غنية » وعلق لي على قوله 
وأولى ان كانتا أجنبيتين » وانما قيد بقوله 
ان كانت احداهما أمه » لأجل قوله على 
ظاهرها » وأما لو كانتا أجنبيتين فانها لاتتعدد 
ولا تتعدد ان كانت احداهما أمه وأولى ان 
كانتا أجنبيتين » مقيد بما اذا كان العفاف 
بحصل بواحدة » والا تعددت النفقة على 
ولو غنية » لأن النفقة هنا للزوجية لا للقرابة. 


وما فى الشيخ أحمد من أنه ينفق على 
أمه ان كانت فقيرة اما ان كانت غنية فهى ‏ 


كالأجنبية فغير معول عليه ٠‏ 


ثم قال : ولا تجب على الولد نفقة زوج 


أمه الفقير » ولا نفقة جد و,جدة مطلقا » ولا 
نفقة ولد ابن ذكر أو أنثى على جده ٠‏ 


ولا يسقطها عن الولد تزويجها أى 9 
بفقير أو كان غنيا فافتقر وكذا البنت تتز 
بفقير لم تسقط عن الأب » وكذا 0 
نفنة أجنبية فتزوجت بفقير لم تسقط عن 


المتزم بخلاف تزوجها بغنى فتسقط الا أن 
تقوم قرينة على الاطلاق ٠‏ 


ووزعت نفقة الأبوين على الأولاد 
الوسرين ».وهل غلى «الرعؤيين الذكر كالانتى 
ولو تفاوتوا فى اليسار ؟ أو على الارث الذكر 
كأنثيين ؟ أو على اليسار حيث اختلفوا آفيه 
أقوال » أرجحها الأخير ٠‏ 


وتجب نفقة الولد على أبيسه الحر الموسر 
ما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته» 
وهذا مجمل فصله بقوله الذكر الحصر الفقير 
العاجز عن الكسب حتى يبلغ عاقلا قادرا على 
الكسب فتسقط عن الأب ولا تعود بعد أن 
طرأ حجنون أو عجز كعمى أو زمانة » وكذا 
تجب نفقة الأنثى الحرة على أبيها حتى 
يدخل بها زوجها البالغ » واستظهر القول 
بأنه ان حظ لم تقرط بلوقة. ولي كر لمطرية 
أو يدعى للدخول وهى مطيقة فتجب على 
الزوج ونو لم يطأ » فالمراد بالدخول مجرد 
لكاو 


وتسقط نفقة الولد وكذا نفقة الوالدين 
عن المنفق الموسر يمضى الزمن » فاذا مضى 
زمن وهو يأكل عند غير من ووجبت عليه مثلا 
فليس له الرجوع على من وجبت عليه لأنها 
لسد الخلة وقد حصلت فليست كنفقة الزوجة 
لأنما ف «قابلة الاستمتاع وقد استثنى عن 
مسألة السقوط مسالتين لا تسقط فيهقما 
النفقة ٠‏ 


احداهما : أن تجب لقضية معناه أئهما 


لا يرى السقوط بمضى الزمن فحكم بلزومها 
وليس معناه أنه فرضها وقندرها للزمن 
الممستقبل لأن حكم الحاكم لا يدخل 
المستقبلات نص عليه القراى أذ لا يجوز 
للحاكم أن يفرض شيئا واحدا. على الدوام 
قبل وقته لأنه يختلف باخت لاف الأوقات 
المسألة الثانية قوله أو ينفق على الولد 
خاصة شخص غير متبرع على الصغير فيرجع ' 
على أبيه لأن وجود الأب موسرا كالمال 
يرجع كما تقدم عند قوله وعلى الصعير ان 


كان له مال ولا ان أنفق شخص على والدين 


كما تقدم »© فالاستثناء الأول عام 6 والثانى 
بمعنى عادت عليه ان دخل بها الزوج زمنة 
واستمرت بها الزمانة » ثم طلق أو مات 


اإوعى زعنة افقيرة ولح بالفنا لا .أن تزوجها 


صحيحة عادت للاب بطلاق أو موت بالغة ثيبا 
صحيحة قادرة على الكسب فلا تعود على 
الأب » بخلاف مالو رجعت صغيرة ثيبا فتعود 
وهل الى البلوغ أو الى دخول زوج بها ؟ 
قولان ٠‏ ولو عادت بكرا فالى دخول زوج 
أو دخل الزوج بها زهضنة فصحت وعادت 
الزمانة عند الزوج ثم تأيفت زمنة ثيبا بالغة 
فلا تعود على أبيها وأولى لو تزوجت صحيحة 
فزمنت عند زوجها فتأيمت ٠‏ 

والحاصل أن النفقة لا تعود على الأب الا 
اذا عادت لأبيها صغيرة أو بكرا أو بالعًا زمنة» 
وقد كان الزوج دخل بها كذلك » واستمرت 


4 : اشكان 


وقيل أن حفاد النقل أنها أن رجعت زهنة عادت 
على أبيها مطلقا وعلى المكاتية نفقة أولادها 
الارقساء ان دخلوا :هعها يشرط او كانت حاملة 
بهم وقت الكتابة أو حدثوا بعدها لا على 
ابم ولخسط ف ان لخ يكن لاد جين 3 
الكتابة بأن كان حرا أو رقيقا أو فى كتابة 
أخرى » فان كان معها فنفقتها ونفقة أولادها 
عليه » وليس عجزه أى المكاتب الشامل للأب 
وللمكاتبة عنها أى عن النفقة على نفسه أو 
ولده عجزا عن الكتابة » لأن النفقة شرطها 
اليسار فى الحال وآما الكتابة فمنوطة بالرقبة 
الى أجلها فلا تلازم بينهما ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


ذكر صاحب نهابية (0) المحتاج : أن الفرع 
الحر أو المبعض ذكرا كان أو أنثى تلزمه نفقة 
له وزوجته ان وجب اعفافه ولو أنثى غير 
وأجرة طبيب » لقوله تعالى 2 وصاحبهما © 
فى الدنيا معروفا » وللخبر الصحيح « أنأطيب 
ما أكل الرجل حن كسبه وولده من كسبه » 
ويلزم” الأصل الحر أو المبعض ذكرا أو أنثى 
نفقة الولد المعصوم .الحر وان سفل ولو أنثى 
كذلك لقول الله تعالى « وعلى المولود له 
رزقهن © الآية ومعنى + وعلى الؤارث متسل 
ذلك الذى أخذ منه أبو حنيفة رضى الله عنه 
وحوب نفقة المحارم عدم المضارة. كما قيده 

)١(‏ نهاية المحتاج للرملى جح لا ص 7١7‏ 2 ص 
4 الطبعة السابتة . 

(؟) الآية رقم ١5‏ من سورة لقمان . 


(6) نهاية المحتاج .لشهاب الدين الرملى ج 7 
ص ٠.5‏ ) ص "31١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


ابن عباس رضى الله عنهما وهو أعلم بائقرآن 
من غيره ٠‏ وقوله عز وجل « فان أرضعن 
لكم فآتوهن أجورهن » فاذا أزمه أجرة 
الرضاع فكنفايته ألزم » ومن ثم أجمعوا على 
ذلك فى طفل لا مال له » وألحق به بالغ عاجز 
“كذلك » لخبر هند « خذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف وان اختلف دينهما » بشرط عصمة 
المنفق عليه » لا نحو مرتد وحربى كما جرى 
عليه جمع اذ لا حرمة لهما لأنه مأمور بقتلهما 
وذلك لعموم الأدلة وكالعتق ورد الشهادة 
بخلاف الارث فانه مبنى على المناصرة وهى 
مفقودة حينكذ » وائما تجب بشرط بسحار 
المنفق » لأنها مواساة » ونفقة الزوج معاوضة 
وقل قوله بيمينه فى أعساره حيث لم يكذبه 
ظاهر حاله » والا طولب ببيئة تشهد له 
بفاضل عن قوته وقوت عياله من زوجته 
وخادمها وأم ولده كما ألحقهما بها الأذرعى 
بحثا » وعن سائر مؤنهم ٠‏ 


وخص. القوت » لأنه أهم » لا عن دينه كما 
صرح به الأصحاب ف باب الفلس » وذلك 
لخبر مسلم « ابد بنفسك فتصدق عليها » 
فان فضل شىء فلأهلك فان فضل عن أهلك 
شى فلذى قرابتك ٠‏ 


ويباع. فيها ها يباع فى الدين من عقسار 
وغيره كمسكن وخادم ومركوب. ان احتاجهما' 
لتقدمها على وفائه فيباع فيها نها.يباع فيه 
بالأولى » فسقط ما قيل كيف يباع مسكنه 
لاكتراء مسكن لأصله » ويبقى هو بلا مسكن 
هع خبر أبدأ بئفسك » علم, أن الخبر أئما 
يأتى فيما اذا لم يبق معه بعد بيع مسكنه الآ 


نما يكفى أجرة مسكنه > آو مسكن والده » 
وحينئذ المقدم مسكنه » فذكر الخير تأكيدا 
للاشكال وهم وكيفية بيع العقار لها كما 
.سسيأتى فى نفقة الصد »؛ وصححه 
المصنف » وصوبه الأذرعى » والحق غير 
العقار به فى ذلك مما يشق بيعه نكا فشيئا 
أنه يستدان لها الى اجتماع ما يسهل بيعه 
فيباع » فان تعذر بيع الجزء ولم يوجد عن 
يشترى الا الكل أما ما لا يباع فيه فلا يباع 
فيها بل. بترك له ولممونه ٠‏ 

ويلزم كسوبا كسبها أى المن ولو لحليلة 
الأصل كالادم والسكنى والاخدام حيث 
وجب ف الأصح ( أى يلزم الفرع القادر على 
الكسب ان يكسب نفقة الأصل بأنواعها ولو 
لزوجة هذا الأصل ) ان حل ولاق به وان لم 
تجر به عادته » لأن القدرة بالكسب كهى 
بالمال فى تحريم الزكاة » وائما لم يلزمهلوفاء 
دين لم يعص به » لأنه على التراخى وهذه 
فورية ٠‏ 

ثم قال : وتجب لفقير غير مكتتسب ان كان 
كنا اد اعمل اد حريتها أن كرا أن تمستوناء 
لمجزه عن كذاية لفسحة.ء .ومن الم الو لاق 
صغير الكسب أو تعلمه ولاق به جاز تلولى 
أن يحمله عليه وينفق منه عليه فان امتنع 
أو هرب لزم الولى انفاقه والا بأن قدر على 
الكسب ولم يفعله ولم يكن كما ذكر فأقوال. 
أحسنها تجب للأهل والفرع ولا يكلفان 
الكسب لحرمتهما ٠‏ 

وثانيهما لا تجب لأنه غنى ٠‏ 

والثالث تجب » لأصل ولا يكلف كسبا لا 
فرع بل يكلف الكسب ء قلت الثالث أظهر والله 


أعلم » لتأكد حرمة الأصل » ولأن تكليفه 
الكسب مع كبر سنه ليس هن المعاشرة 
بالمعروف المأمور بها » ومحل ذلك حيث 
لم يشتغل بمال ولده ومصالحه والا وجبت 


نفقته جزما ٠‏ 


وهى أى نفقة القريب الكفاية لخبر . 
« خذى من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف »6 . 
فيجب اعطاؤه كسوة وسكنى تليق يحاله 
وقوتا وآدما يليق بسنه كمؤنة الرضاع 
حولين وتعتبر رغبته وزهادته بحيث يتمكن 
معه من التردد على العادة ويدفم عنه ألم 
الجوع لاتمام الشبع كما قاله الغزالى » أى 
المبالغة فيه » وأما اشباعه فواجب كما صرح 
به ابن يونس وغيره *٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كاف القناع 0+ المتواد 
بالأقارب من يرثه بفرض أو تعصيب فيدخل 
يهم العتيق تجب عليه نفقة والديه 
وان علوا لقول الله تعالى « وقضى 
ربك أن لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين 
احسانا9؟ » وهن الاحسان الانفاق عليهما 
عند حاجتهما ولقول الله عز وجل 
(وماحنهبا ف الدساة© مفزوقا © وبين 
المعروف القيام بكفايتهما رواه أبو داود 
والترمذى وجسنه (٠‏ 


)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص 5١7‏ »ا ص 3515 ؛ 
ص 5١56©‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) الآية رقم ؟؟ من سورة ام . 

(9) الآية رقم ١0‏ من سورة لقمان 


وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم 
ولا هال واجبة فى مال الولد ٠‏ 


لقول الله تبارك وتعالى « وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن '١١‏ يالمعروف © ولأن 
الانسان نف طبه :أن يتفتيق يعاق تقبيييه 
وزوجحته 6 فكذا على يبعضه وأصله أو 
بعضها أى لو واد والده أو ولده بعض 
النفقة وعجزوا عن اتمامها وجب عليه 


منهم أى من والديه وان علوا وولده. 


وان لتجفلوا ولو عتمي سير كجيد فول 
مع أب مدسر وكاين معسر وابن اين موسر 
فتجب النفقة على الموسر فى المشالين » ولا 
أشر لكونه محجوبا ء لأن بينهما قرابة 
قوية توجب العتق ورد الشهادة فأشبه 
القرس 2 


وتجب النفقة لمن ذكر بالممروف أى 
بحسب ما يليق بهم من حلال لا من حرام 
فان كانوا أغنياء لم يجب عليه نفقتهم ٠‏ 


وله أى المنفق ما ينفق عليهم فاضلا عن 


نفسه وامرأته ورقبقه يومه وليلته 7 
0-0 وسكناهم من ماله وأجرة ملكه 

نحوه كتجارته أو من كسبه لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ابد بنفسك ثم 
يمن تعول » ولأنها مواساة فلا تجب 
على المحتاج كالبر ٠‏ 


. الآية رقم “57 من سورة البقرة‎ )١( 


ولا يجب الانفاق على من ذكر من 
أصل البضاعة التى يتجر بها ولا من ثمن الملك 


ما يتحصل منه قوته وقوت زوجته ونحوهاء 


ويجبر قادر على التكسب من عمودى 
الننسب » ولا تحب نفقتله اذن » لأن 


ويلزمه أيضا نفقة كل من يرثه بفرض أو 
تعصيب ممن سواه أى سوى عمودى 
النسب سواء ورثه الآخر كأخيه أولا 
كعمته وبنت أخيه ونحصوه كدنت عمه »© 
لقول الله تعالى « وعلى الوارث شل 
ذلك » أوجب النفقة على الأب » ثم عطف 
الوارث عليه » وذلك يقتضى الاشتراك فى 
الوجوب ٠‏ 


فأما ذوو الأرحام وهم من ليس بذى 
فرض ولا عصية من غير عمودى النسب 
فلا نفقة لهم ولا عليهم » لعدم النص 
فيهم » ولأن قرابتهم ضعيفة » وانما يأخذون 
ماله فهم كسائر المسلمين فى أن المال 
يصرف اليهم اذا لم يكن للميت وارشبدليل 
تقديم الرد عليهم ٠‏ 
لأنه من صلة الرحم وهو عام ويتلخص 
لوجوب الانفاق على القريب ثلاقة 
شروط ٠‏ 

أجدها : أن يكون المنفق عليهم فقراء 
لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن 


انفاق غيرهم والكسوة والسكن كالنفقة 
وشرطه الحرية فمتى كان أحدهما رقيقا فلا 
نفقة فان كانوا ٠‏ أى المنفق عليهم 
موسريق بعال الى كسب يكنيهم فلا تفقة لهم 
لفقد شرطه فان لم يكفهم ذلك وجب 
اكمالها .٠‏ 


الثانى : أن يكون أن تجب عليه النفئقة 
نفسه وزوجته وقنه ٠‏ اما من ماله أو اما 
من كسيه فمن لا يفضل عنه شىء 
لا يجب عليه شىء لأنها وجبت مواساة 
وليس من أهلها اذن ٠‏ 


القالك :أن يكون التفق راركت للمتفق 
عليه بفرض أو تعصيب ان كان من 
غسير عمودى الننسب » اما عمود 
النسب فتجب ولو من ذوى الارصام أو 
حجبة معدسر 2# 


كال :فى اللختيناراف وطن اواو 
الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة 
أبيه ؛ وعلى اخوته الصغار ء وان كان 
للفقير ولو حملا وارث غير أب فنفقته عليهم 
على قدر ارثهم عنه لأن الله تعالى رتب 
النفقة على الارث فيجب أن يرتب المقدار 
عليه فام وجد لأب على الأم الثلسث 
والباقى على الجّد ؛ لأنهما يران كذلك 
وجدة وأخ لغير آم أى شقيق أو لأب على 
الجسدة المندس :و اليل على "الاح كارتهما 


له وأم وبنت النفقة بينهما أرباعا كما . 


برثانه فرضا وردا واين وينث النفقة بينهما 
أثلاثا لما سيق فان كان أحدهم ٠‏ أى 


ام 


الوراث حوسرا لزمه بقدر ارثه من غير 
زمادة » لأن: الموسر هنهما انما يجبه عليه 
مع سار الآخر ذلك القدر فلا يتحمل 
عن غيره اذا لم يجد الغير ما يجب عليه 
مالم يكن من عمودى النسب فتجب النفقة 
كلها على الموسر لقوة القرابة يدليل سدم 
اشتراط الارث 2 2 

مطاف علطتي اانه معان 
النفقات يعنى أن ترتيب النفقات على 
ترتيب الميراث فكما أن للجدة السدس هن 
الميراث كذلك عليها السدس من النفقة ٠‏ 

ولو اجتمع 
وأخ أو ثلاث أخوات متفرقات فالنفقة 
بينهم على قدر الميراث<2" فى ذلك سواء 
كان ردا أو كان عولا أولا ٠‏ 


بنت وأخت لغير أم أو بنت 


فى النفقة » لاستوائهما فى الميراث الا أن 
يكون له أى المنفق عليه أب فينف رد 
على 'أم الأم لأنها وارفة يخلاف أبى 
الأم «٠‏ 

ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة 
تند ينا لجا الارن كاميركة 6 ولننا 

ومن له أم فقيرة وجدة هوسرة فالنفقة 
لقوة القرابة ٠‏ 

2 5١60 ص‎ 4» "١5 كشاف القناع ج ؟ ص‎ )١( 
. ص 5 وما بعدها الطبعة السابقة‎ 


(م 5 - مؤسوعة الفقه الاسلامى ج ١‏ ) 


الحنة : 


وأبوان وحجد والأب معسر على الأم 
الموسرة ثلث النفقة »؛ لأنها ترث الثلث 
والبناقى على الجد »؛.لأنه يرثه كذلك 
لولا الأب » وان كان معهم زوجة فكذلك » 
لأنه لا مدخل هسنا لوكو النفقة بل 
نفقتها تابعة أنفقته ٠‏ 


وأبوان وآخوان وجد والأب معسر 
فلا شىء على الأخوين » لأنهما محجوبان » 
وليسا من عمودى النسب » ويكون على 
الأم الثنث من النفقة قياس القاعدة 
السابقة النسصن 'فقط هالارف > لعمت 
الأخوين لها عن الثلث » وان كانا 
. محجويين بالأب » والناقى على الجد ؛ كما 
لو لم يكن أخوان » وان لم يكن فى المسألة 
جد ء فالنفقة كلها على الأم وحدها دون 
الأب » لعسرته ودون الأخوة لحجبهم ٠‏ 


وتجب نفقة من لا حرفة له ولو كان 
صحيحا حكلفا ولو كان من غير الوالدين » 
لقول النبى عليه الصلاة والسلام لهند 
« خذى ما يكفيك وولدك بالممروف » ولم 
يستكن منهم بالغا ولا صحيحا » ولأنه فقير 
يستحق النفقة على قريبه أشيه 
الزمن » فان كان له حرفة لم تجب 
نفقته » قال فالمبدع دغير خلاف » لأن 
الحرقة فريس 6 وكقةة: اريت ل حي 
الامع الفقر ء ولابد أن تكون الحرفة 
مخطمد ل نوا قتكاد الوحت الكمانه 


ويلزمه ٠‏ أى المنفق خدمة قريب وجبت 
نفقته فيخدمه بنفسه أو غيره لحاجة 
الى الخدمة كزوجة » لأنه من تمسام 
الكقاية ٠‏ 


ويبدأ من لم يفضل عنه ما يكثى 
جميع من تجب نفقتهم بالانفاق على 
نفسه لحديث « ابدأ ينفسك ©» فان 
فضل عنه نفقة واحد بر بدا 
دامرأته 4 لأنها واجبة على سييل 
المعاوضة فقدمت على المواساة ولذلك وجبت 
مع اليسار والاعسار » ثم بالأقرب 
فالأقرب لحديث طارق المحاربى 2 ايدا 1 
دمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك 
أدناك أى الأدنى فالأدنى ه ولأن النفقة صلة 
وبر ومن قرب أولى بالبر ممن بعد » 
كم بيدأ بالعصية مع الاستواء فى الدر.جة 
كأخوين لأم أحدهما ابن عم ثم التمساوى» 


وان قشل عنه ما يكفى واحددا لزمه 
بذله لمن وجبت نفقته لحديث : اذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما أست » فان كان له 
أيوان قدم الأب على الأم لفضيلته وانفراده ‏ 
بالولاية ؛ واستحقاق الاخذ من ماله » فان 
كان معهما أى الأبوين ابن قدمه عليهما 
لوجوب نفقته بالنص * 

نقل أبو طالب الابن أحق بالنفقفة 
منها وهى أحق بالبر ٠‏ 


اسكان 


قدم 6 لأن نفقئته4ه وجبت بالنص مع أفه 
عاجز » وان كان الاين كبيرا والأب زمنا 
فهو أى الأب أحق » لأن حرهته آكد وحاجته 


. 


٠ءدلشأ‎ 


وف المستوعب يقدم الأحصوج ممن 
تقدم فى هذه المسائل لشدة حاجته ٠‏ 


وان كان أب وجد أو أبن وابن ابن قدم 


ويقدم حد على 4 لأن له مزية الولادة 
والأئوة عدوانه على :افن' اق #القزمة بولاتة 


ويقدم أبو أب على أبى أم لامتيازه 
بالعصوية » والجد أبو الأم مع أبى أبى أب 
يستويان » لأن أب الأم امتاز بالقرب وأبا 
وظاهر كلامهم قال فى الفروع وظاهر 
النفقة بغير اذنه أى اذن هن وجيت عليه 
ان امتنع من الانفاق لزوجة ٠‏ 


نقل ابناه والجماعة : يأخذ من مال والده 
بلا اذنه بالمعروف اذا احتاج ولا يتصدق 
ولا تجب نفقة لقريب مع اختلاف دين أى 
اذا كان دين القريبين مختلف فلا نفقة 
لأحدهما على الآخر لأنه لا توارث بينهما 
ولا ولاية أشيه عا لو كان أحدهما 
رقيقا الا بالولاء لثدوت ارثه من عتيقه مم 
اختلاف الدين أو بالماق القافة تمتجي 


آذه 


النئقة مع اختلاف الدين ذكره ف الوجيز 
والزفعا + 


وقال فى الانصاف ولا تجب نفقة الأقارب 
مع اختلاف الدين هذا هو المذهب مطلقا وقطع 
به كثير منهم ومن ترك الانفاق الواجب مدة 
فى الفصول + لأن نفقة القريب وجبت لدفع 
الحاهة واحياء النفس وقد احصل ذلك 
فى الماضى بدونها وذكر .جماعة الا ان فرضها 
حاكم لأنها تأكدت بفرضه كنفقة الزوجة 


قال فى المحرر وأما نفقة آقاريه فلا تلزمه 
لما مضى وان فرضت الا أن( يستدين 
عليه باذن الحاكم لكن لو غاب زوج 
فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت يما 
استدانته نقله ألحمد بدن هاشم ٠‏ 


دوو لعجز هم عن > . 5 


ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة 
بأن تطلب هنه النفقة فيمتنع فقام بها غيره 
رجع عليه منفق عليه بنية الرجوع ٠»‏ 
لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه » ويلزمه 
نفقة زوجة من تلزمه مؤنته » لأنه لا يتمكن 


9117 ص‎ » 7١8 كشاف القناع ج  ص‎ )١( 
.: الطبعة السافة‎ 
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أب وان علا ومن ابن وان تسحزل 
وغيرهم » كاخ وعم اذا احتاج الى النكاح 
لزوجة حرة أو سرية تعفه أو يدفسع 
المنفق اليه مالا يتزوج به حرة أو يشترى به 
آمة » لأن ذلك مما تدعو حاجته اليه 
ويستضر بفقده فلزم على من تلزمه نفقته ولا 
يشبه ذلك الحلوى فائه لا يستضر بتركها ٠‏ 


والتخيير فيما ذكر للملزوم بذلك » لأنه 
المخاطب به فكانت الخيرة اليه فيه فيقدم 
تعيبينه على تعيين المعفوف » وليس له أن 
يزوجه قبيحة ولا أن يملكه اياها ٠‏ أى 
أمة قبيمة لعدم حصول الاعفاف 
بهاء ولا يزوجه ولا يملكه كبسيرة لا 
استتمتاع بها لعدم حصول المقصود بها » 
ولا أن يزوجه أمة » لما فيه من الضرر 
عليه ولاسترقاق أولاده ٠‏ 


ولا يملك القريب أسترجاع ما دفع اليه 
من جارية ولا عوض ما زوجه به اذا 
أبسر » لأنه واجب عليه كالنفئقة لا يرجع 
بها بعد ويقدم تعيين قريب اذا استوى 
الممر على تعبين زوج لما سيق ويصدق 
المنفق عليه اذا ادعى أنه تائق بلا يمين » 
لأنه الظاهر بمقتضى الجبلة ٠‏ 


وان هاتت التى أعفه بها من زوجة أو 
آمة أعفه ثانيا » لأنه لا صنع له فى ذلك 
الا أن يطلق لير عذر أو أعتق السرية 
مجانا بأن لم يجعل عتقها صداقها فلا 
يلزمه اعفافه ثانيا » لأنه الذى فوت 


على نفسه ٠‏ 


وان اجتمع جدان ولم يملك ولد ولدهما 
الا اعفاف أحدهمنا قدم الأق رب 
#القنشة الا أكون الكدهها من حي 
الاب فيقدم وان بعد على الذى هن 
جهة الأم لامتيازه بالعصوية ولم يظهر 
لى تحقيق الفرق مين النفقة والاعفاف ٠‏ 


وخطبها كنؤ ٠‏ 


قال القاضى ولو سلم فالآب آكد لأنه 
لا يتصور لأن الاعفاف لها بالتزويج 
ونفقتها على الزوج قال فى الفروع ويتوجه 
تلزمه نفقته ان تعذر تزويج بدونها 
وهو ظاهر القول الاول ٠‏ 


والواجب فى نفقة القريب قدر الكفاية من 
الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر 
العادة » لأن الحاجة انما تندفع دذلك كما 
ذكرنا فى الزوجة ويجب على المعتق نفقة 
عتيقه لأنه يرئه فدخل فى عموم قوله 
تعالى « وعلى"'الوارث مثل ذلك © ولقوله 
عليه الصلاة والسلام « أمك وأباك 
وأختك وأخاك أدناك ادناك ومولاك 
الذى يلى ذاك حقا واجبا ورحما موصولا » 


رواه أبو داود ٠‏ 


فان مات مولاه فالذنفئقة على الوارث من 
عصباته على ها ذكر من أن النفقة تتبع 
الارث وبجب عليه أى المولى نفقة أولاد 
معتقه اذا كان آأبوهم عبدا » لأن ولاءهم 


(1) الآية رقم 797 من سسورة البقرة . 


هم/ 


مااي اران لنب لقي اخبرا رك ينين 
د علنه فان أعتقه أبوهم أى أعتقه 
سسيده فانجر الولاء الى معتقفه » صار 
ولاؤهم لمعتق بيهم ونفقتهم عند عدم 
أبيهم علبه : لأئنة مولاهم الوارث لهسم 
وليس على العتيق نفقة معتقه » لأئنه 
لادرثه وان كان كل واحد منهما هولى 
الآخر » فعلئى كل واحد منهما ننقة 
الآخر من حيث كونه عتيقا لاا من حيث 
كونه معتقا كما برثه كذلك ٠‏ 


وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت 
الزوجة أو أمة) أن أولاد الخرة أحرار 4 
ولا يلزمه نفقة قريبه الحمر وأولاد 
الأمة عبيد لسيدهاة عامكة 4و3 
نفقة آقاربه الاحرار » لأنه لا يملك وان 
ملك فهو ضعيف لا يحتمل المواساة كالزكاةء 


ونفقة أولاد المكاتب الاحرار ونفقة أقاربه 
لا تجب عليه لأنه ملك ضعيف لا يحتمل 
الوآنيناة وفافكة ال مرفي اسهد ٠‏ 


: وتجب علبه نفقة ولده من أمته لأنه 
تابع له وكسبه له وان كانت زوجته 
أى المكاتب حرة فنفقة أولادها عليها اذا 
كانت موسرة وانفردت لأنها الؤارثة لهم 
دونه فان كان لهم أقارب أحرار كمد 
وأخ مع أم انفق كل واحد منهم بحسب 


٠ ميراثه‎ 


والمكاتب كالمعدوم بالنسبة الى النفققة. 


والارك والكوب © فان أرا. الكاب#التيسيزج 
نأ أنفئقة على ولده من أمة لغعير سنيده أو 


من مكاتبة لغير سيده أو من حرة فليس 
له ذلك ٠‏ لأنه محجور عليه لحق سيده 
فلا يتبرع كان ولد 
المكاتب من أمة ليده حاز للمكائتب 
التمرع منفقق” لأن 0 على سسيواة . | 
يتبرع لأجنبى ولا بتبرع ينفقة ولده من مكاتبة 
بنفقته تبرع لغير سيده وهو ممنوع 
منه لحقكه ٠‏ 


ثم قال فى موضع آخر() : يلزم البسيد 
نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف ولو مع 
الات الدين ولو كان رعيفتيه آبقا أو 
نشزت الأمة أو عمى أو زمن أو مرض 
أو انقطع كسبه وتكون النفقة من غالب 
قوت البلد وآدم مثله ويلزمه كسوتهم 
من غالب الكسوةا لامكال العبيد فق 
ذلك البلد الذى هو يه ويلازمه غطاء 
ووطاء ومسكن وما عون لرقيقه لحديث 
أبى هريرة .هرفوعا للمملوك طعامه وكشوته 
بالمعروف ولا يكلف من العمل هالا يطيق» 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم فى المحلى9 : فرض على 
ع أحبد من الرجعال و الفيياء الكستعار 
والمكتفان ان عينذا هذا قد له مهدو لا طن 
عنه يه من نفقة وكسوة على حسب 
حاله وماله ثم بعد ذلك يجيبر كل أحد 
على النفقة على من لا مال له ولا عمل 


)١( 2‏ كشساف القناع وبهامشمه منتهى الارادات 


ج؟” ص 72١‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 


(0) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١١‏ ص ١٠١١‏ 
المسألة رقم 9 الطبعة السابقة . 
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دده هفشا يقوم منة على نفسسه من 
أبويه وأجداده وجداته وان علوا » وعلى 
البنين والبنات وبنيهم وأن سفلوا 
والاخوة والأخوات والزوجات كل هؤلاء 
يسوى بينهم فى ايجاب النفقة عليهم » 
ولا يقدم منهم أحد على أحد سواء 
قل ما بده بعد موته أو كثر لكن 
بتواسون فيه »ء قان فضل عن هؤلاء 
بعد كسوتهم ونفقتهم شىء أجبر على 
النفقة على ذوى رحجعمه4ه المحرمة وموروثيه 
ان كان من ذكرنا لا شىء لهم ولا عمل 
بأيديهم تقوم مؤنتهم منه٠‏ 
ثم قال" : ابن حزم : كل من عدا 
الزوجة لا نفققة لهم ولا كسوة ولا اسكان 
ألا أن لا يكون لهم من المال أو الصئعة 
ما يقومون منه على أنفسهم ولا معنى 
كراعاة الزمانة فى ذلك اذ لم يأت به قرآن 


ولا سنة » فان قاموا د ببعض ذلك وعجزوا 2 


عن البعض وجب أن يقوموا بما عجزوا عنه 
كن 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهمار أنه" يجب على 
كل موسر نفقة كل معسر بشرطين ٠‏ 
أحدههما : أن بكون على ملقه وهذا 
يعتير فيهما ٠‏ 


٠١8 ص‎ ٠١ المحلى لابن حزم الظاهرى ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) شمرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
ج ؟ ص من 5ه الى ص 55 الطبعة السابقة . 


الشرط الثانى ' أن يكون الموسر يرثه أى 
يرث الممسر ‏ بالنسب فيجب هلييه من 
النفقة على قدر ارثله اذا لم يسقطه وارث 
آخر قال عليه السسلام وقولنا 
دالت احترازا من أن يرثه بالولى أو نحو 
ذلك فان النفقة لا تلزم المعتق ٠‏ 


وقال البعض لا يجب الا على الولد للابوين . 
وعلى الوالد للولد «٠‏ 


وقال البغض تحب للاناء وان لوا 
وللابناء وان سفلوا فقط ٠‏ 


وقال البعض تجب للاباء وسائر الارحام 


من زمن أو ضعف لا للصحيح ٠‏ 


فان تعدد ا فحسب الارث أى لزم 


متفرقات فعلى التى لأب وأم ثلائة أخماس 
خمس ٠‏ 
مثال آخر أم وآخ لأم موسران وجد 


مثال آخر : امرأة هسرة لها بنت 
معسرة وأم موسرة وأخ لأب موسر كان على 
الأم ثلثها وعلى الأخ لاب ثلثاها وذلك على 


قدر ارثهما بعد تقدير عدم الينت 


لانها صسارت كالمعدومة لاع اررها 
وبقاس على ذلك غيره من المسائل ٠‏ 


وقال فى المنتخب : بل يلزم الموسرء بقدر 
حصته من الارث وحصة المعسر تكون 
على الله تسالى. 2 'وقولة: غالبا المتراز 
من صورة واحدة » وذلك نحصو معسر 
له بنت وابن هوسبران فان النفقة ليست 
على حننيا الازك لديا بل كر سفن : 
على الابن نصف وعليها نصف ٠‏ 

وعند البعض أنها عليهما أثلاثا حسب 
الارث ٠‏ 


ويج انير عاق الزتين نون الانفسات 
وكسوئه وسكناه واخدامه للعمز عن 
خدمة نفسه لصغر أو كبر أو مرض ٠‏ 
قال البعض فان أطاق لم. يخدمه » ولو 
كان عادته ا 
3 فرق بين نفقة القسريب ولك 
كالدين قلا يفون شيواء مببافت وتقريط 
أم بغيره ونفقة القريب هن باب الصلة 
والمواساة فتيدل ولو أتلفها هو أو فرط 
: أء 


ان كان بيتقريط ولو مطل الموسر المعسر 
ما وجب علبه حتى مضت ودته فانه بسقط 


/ام 


عننية الوادي: ساف :رماحة والمليتل وكان 
الموسر عاصيا » قال فى اللمعم : سواء كا 
ولدا أم غيره » وعن الاستاذ : ولو حكم 
بها حاكم ٠‏ 


والحبلة فى منع سقوط نفقة الماضى 
أن بأمره الحاكم أن يستقرض للغائب مقدار 
قوته كل يوم ثم ينفقه على نفسه ٠‏ 


هو من يملك من المال الكفاية له وللاخص 


'به من الغلة الى الغلة ان كانت له غلة 


على ما تكامية دواو له جقا التسير ييا ال 
ألغلة فان لم يكن له مال يكفيه الى الغلة 


يكون معه ما يكفيه وأهل بيته الى 
ادراك الغلة أو نفاق السلعة ان كا 


تاحجرا أو تمام المصنوع ان كان ذا مهنة 
بلغ مائتى درهم قفلة7© وان كان لا يملك الا 


دون الخنصاب لزمته المواساة على الامكان 
موافق لتحديدنا الا فى زيادة ملك النصاب 3 


. القفلة : اعطاؤك انسانا شيئًا بمرة‎ )1١( 
يقال اعطاه ألفا قفلة : ابن دريد ودرهم قفلة أى‎ 
وازن والهاء أصلية قال الأزهرى هذا من كلام‎ 
قال ولا أدرى ما أراد بقوله الهاء‎ ٠. أهل اليمن‎ 
لسمان العرب ج /ا؛؟ ص 015 مادةقفل‎  ةيلصأ‎ 


وعن زيد بن على والواى وأبى يحيى أن 
الإ هود النكن عتى :قر عينيا وكتدال النعقن 

وحد المعسر الذى تجب نفقته هو من 
لا يملك قوت عشر ليالى غير ما استثنى 
له من الكسوة والمنزل والأثاث والخادم 
وآلة الحرب من فرس أو غيره » فاذا لم يملك 
قوت العشر لزم قريبه أن ينفقه ٠‏ 


وقال المؤيد بالله أن المعسر من لا يملك 
ما بتقوت نه وفسر بالغداء والعشاء ٠‏ 

وقال رحد ين على والواق امه تمن الا وباك 
التمنان 

واذا ادعى الاعسار ليأخذ النفقة من 
الموسر وأنكر الموسر اعساره وجبت البينة 
عليه ٠‏ أى على مدعى الاعسار ٠‏ 


أما نفقة الارقاء فاعلم أنه يجب على 
السيد شبع رقه من أى طعام كان من ذرة 
الععند الخادم لسيده حيث كان يطيقها » 
انفاقه » وأما لو كان عاحزا عن الخدمة 
لزمن أو مرض أو عمى لم يجب الشميع بل 
التقدير المستحسن كنفقة سائر الاقارب » 
ويجب له من الكسوة ما يستر عورته 
وييسه ا تعر و لوزي عق إى اليساين كان :+ 
من صضوف أو قطن » فيكون السيد مخيرا 


لنفسه »ء فان تمرد السيد أجبره الحاكم ‏ 


على أحدههما » فآما لو لم يكن ثم حاكم » 
أو كان لا يستطيع اجباره فللعيد أن يدفسع 


العترى عن :حقلينة بالأنشتواه ان حت يوقق: 
المراجعة بالانصاف ؛ فان أنصف والا تكسب 
مقدر ما يستطيع من الخدىمة فينفق 
نفسه ويدقع الفضلة الى سيده فان نقص 
كسيه عن الانفاق وفاه السيد وان لا يكن 
الفيسد قاروا على التكننب' ولع تق سيده 
كلف ازألة ملكه بعتق أو بيع أو نحوهما 3 
فان تمرد السيد عن ذلك فالحاكم يبيعه 


قال البعض وليس له أن يعتقه لأنه 
تفوبت منافع من دون استحقاق وللحاكم 
أن بستدين له عنه أو بنفقه من بيت الال 
دينا أو مواساة على ما يراه ٠‏ 


ولا يلزم السيد اذا اضطر العجد 
أو الأمة الى النكاح أن يعفه بالانكاح ٠‏ 

ويجب سد رهق عن خشى عليه التلف عن 
بنى آدم وهو محترم الدم كالمسلم والذمى 
لا الحربى فلا يجب اذ ليس بمحترم 
الدم ٠‏ ش 

قال البعض يجب سد رمق محترم الدم 
اللقيط وغيره ولو بنية الرجوع عليه ٠‏ 


مذهب الامامية : 
وأمهاته وان علوا؛ » وآباء الأم وأمهاتها وان 
انانًا » لانن المنفق أم لبعته 8 
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ويستحب النفقة على باقى الاقارب من 
الاخوة والأخوات وأولادهم والأعمام 
والأخوال ذكورا واناثا وأولادهم 4 ويتأكد 
الابتتعيان ف البوارث نمم ف امع 
القولين ٠‏ 


وقيل تجب النفقة على الوارث لقول الله 
تعالى 2 وعلى الوارث مثل ذلك 4 تعد قوله 
تعالى « وعلى المولود له رزقهن وتس_وتهن 
بالمعروف » » واذا وجب على الوارث والعلة 
هى الارث ثبت من الطرفين لتساويهما فيه » 
ولا فرق ف المنفق بين الذكر والانثى ولا مين 
الصغير والكبي عملا بالعموم ٠‏ 


وانئما يجب الانفاق على الفقير العاجز 
عن التكسب » فلو كان مالكا موّنة سنة 
اد كاذو على اتخصينها اعدف ديفن لم 
بيجب الانفاق عليه ؛ ولا يشترط عدالته 
ولا اسلامه ؛ بل يجب وان كان فاسقا 
أو كافرا » للعموم » ويجب تقييد الكافر 
بكونه محقون الدم » فلو كان حربيا لم 
تحب » لجواز اتلافه فترك الانفاق لا دزيد 
عتحعهة واما الحصوية اقيق فرط لان المملوك 
نفقته على مولاه نعم لو أمتتع منها» 
أو كان معسرا أمكن وجويبه على القريب 


وقيل لا يجب بل يلزم ببيعه أو الانفاق 
عليه وهو حسن ٠‏ 


ويشترط ف المنفق أن يفضل عن قوته 
وقوت زوجته ليومه الحاضر وليلته » ليصرف 
الى من ذكر » فان لم يفضل شىء فلا شىء 
عليه » لأنها مواساة » وهو ليس من أهلها ٠.‏ 


والواجب هنها قدر الكفاية للمنفق عليه 
ومكانه(7")'ء٠‏ 


وجاء فى شرائع(" الاسلام : تجب النفقة 
والمسكن وما يحتاج اليه من زيادة الكسوة 
على ما يملكه الانسان حن رقيق وبهدمة 


أما العمد والأمة فمولاهما بالخيار فى 
ولا تقدير لنفقتهما بل الواجب قدر 
الكفاية ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

ذكر صاحب شرح النيل(»: لا تجب النفقة 
لمحتاج ملك سلاها وبيتا يسكنه فقسط 
ولا سيما أن ملك غير ذلك أيضا بل يبيع 
له ذلك وأدرك النفقفة أمضا » ولو كان 
وقيل يبيعان ذلك ويشتريان ما يكفيهما بلا 
مضايقة » وياكلان ما يبقى » واذا احتاجا 
أنفقهما ( أى أتفق عليهما ) وان لم يكن لهما 
ومسكن أدركاه ( أى امستحقاه ) على 


)00( الروضة البهيةشرح اللمعة الدمشقية للحلى 
ج ؟ ص ١69‏ » ص 1١54‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) شرائع الاسلام فى الفقه الجعفرى ج ؟ ص 
8 الطبعة السابقة . / 

() شرح النيل وشفاء العليل ج لاص 5١6‏ » 
ص 5 الطبعة السابقة . 


٠. 9‏ أسكان 


الولد لكن أن افترقا بنحو طلاق 'أدرك كل 
واحة جيكنا والا'طينا يبه سين 
وكشيو 

وانما يدركان فى ذلك كله بيتا يكفى لجميع 
ما يحتاج اليه بلا مضرة لا دارا ٠‏ 

والجد والجدة كالأب والأم ولا تدركها 
ولاسيما ان ملكت غيره أيضاء بل 
تؤمر ببيع البيت فتأكل منه » وتكترى آخر 
ثلا » فاذ!: انقضى ثمنه واحتاجت أدركت 
عليه النفقة والسكنى فيسكنها حيث شاء 
بلا مضرة تلحقها فى دينها » أو دنياها يسكنها 
وحدها أو مع عياله أو غيرهم فى ملكه أو فى 
ملك غيره بعارية أو غيرها » وان احتاجت لها 
والتكن لفن اول الكير اننا ادرتضيا عن 
وسار 


بالستر والتحرز عن هلاقاة الرجال والبروز 


ثم قال 2١"‏ ولزمت السكنى لأنثى بأن يسكنها 
فى مسكن وحدها ان لم يطليها وليها أن 
تسكن معه أو مع غيره ولم تخف منه اذا 
سكنت معه أو من غيره اذا سكنت مع غيره 
أن تلق ييا ان يتف انها نالا يفل 
ار يكظما او ريه اريس بطل داف 
وكذا الكلام فى بيت الشعر أو نحوه ان 
كاهوا يكوا <.ل9 لركن 4 القه سين بامتور 


)١(‏ شيرح النيل وشفاء العليل لاطفيش جح ا 
ص ؟؟؟ » ص 727 الطبعة السابقة . 


بالأتكان الا قر العورة من الييرة: للركية 
مع أنه لا يخاف من المبيت وحده ف المسجد » 
أو بيت غير حسكون » أو حيث أمكن ؛ وان 
أو نحوه فعلى وليه عندى أسكائه ٠‏ 

وألزم الشيخ أحمد بن محمد بن بكر 
رحمهم الله ق الجامع السكتى لمؤلاء أذ 
قال + ولليس عليه هن سكتى الولى ثشىء ألا آن 
كان امرأة أو كان شيخا هرما أو مريضا 
ضعيفا أو طفلا صغيرا أو لا يستطيع أن 
فعليه أن يسكنه فى بيت بكته من الحر 
واليرد » وفى الأثر لا يدرك الولى السكنى » 
المسجد ( ومعنى الغفير الفخار ) الا ان كان 
شيخا كبيرا أو امرأة فانهما يدركان بيتا 
لسكتاهما ٠‏ 

ثم قال ويجوز”" لأب سكنى دار ولده 
أو بيته أو نحوهما ٠‏ 


الحلف على السكنى 
مذهب الحنفية : 
قال صاحب بدائع”؟ الصناكع : اذا حلف 
شخص لا يسكن هذه الدار فاما أن مكون 
ساكنا فيها واما أن لا يكون ساكنا فيها » 
فان لم يكن فيها ساكنا فالسكنى فيها أن 
بسكنها بنفسه وينقل اليها من متاعه ما بتأثث 


() المرجع السابق ج /ا ص ؟6؟ الطبعة 
السابقة . 
0( بدائع 0 اللكاسانى لاص الا » 


به ويستعمله فى منزله فاذا فعل ذلك فهو 
ساكن وحانث فى يمينه »؛ لأن السكنى هى 
الكون فى المكان على طريق الاستقرار فان 
من جلس ف المسجد وبات فيه لا يسعمى 
ستاكق الننخة وان كان فى الدان ناكا 
فحلف لا يسكنها فانه لا يبر حتى ينتقل 
غنها يتقمنه وآهله وُولدة آلذين عه ومتاعة 
ومن كان يأويها لخدهته والقيام بأمره ى 
منزله » فان لم يفعل ذلك ولم يآخذ فى النقلة 
فصول ٠‏ 


أحدها : اذا حلف لا يسكن فانتقل بأهله 
ومتاعه فى الحال لم يخنث فى قول أصحابنا 


الخلائة وعند زفر يبحنث ٠‏ 


والثانى : اذا انتقل بنفسه ولم ينتقل بأهله 
ومتاعه » قال أصحاينا » : بحنث لأن سكنى 
الدار انها يكون بما بسكن به فى العادة » لما 
ذكرنا: هن أن السكنى اسم للكون على وجه 
الاستقرار ولا يكون الكون على هذا الوجه 
الا بما بسكن به عادة فاذا حلف لا يسكنها 
وهو فبها فالير فى ازالة ما كان به ساكنا » 
فاذا لم يفعل حنث وهذا لأنه بقوله لا أسكن 
هذه الدار فقد منع نفسه عن سكنى الدار 
وكره سكناها لمعنى يرجع :الى الدار والانسان 
كما يصون نفسة عما يكره يصون أهله عنه 
عادة وكانت بمينه واقعة على السكنى: وعلى 
ما يسكن به عادة فاذاا خرج بنفسه وترك 
أهلة ومتاعه فيه لم يوجد شرط الير فيحنث 
ولأن من حلف لا بسكن هذه الدار فخرج 
بنفسه وترك أهله: ومتاعه فيها يسمى فى 
العرف والعادة ساكن الدار آلا ترى أنه اذا 
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٠ههةهبسبلذغذ‎ 


والثالث : اذا انتقل بنفسه وأهله وماله 
ومتاعه وترك من أثاثئه شيكا سيرا قال 
أبو حنيفة يحنث ؛ لأن شرط البر ازالة ما به 
صار ساكنا فاذا بقى هنه شىء لم يوجد 
قرط البو يكهاله فيحنت + 


وقال أبو يوسف اذا كان المتاع المتروك 
لا يشغل بيتا ولا بعض الدار لا يحنث » لأن 
البسير من الاثاث لا يعتد به » لأنه لا بسكن 
بمثله فصار كالوتد » ولست أجد ى هذا 
حدا وائما هو على الاستحسان » وعلى 
ما يعرفه الناس ٠‏ 


وقيل معنى قول أبى حنيفة اذا ترك شيئا 
يسيرا يعنى هالا يعتد به ويسكن يمثله فاذا 
خلف فيها وتدا أو مكنسبة لا يحنث » فان 
هنع من الخروج والتحول بنفسه ومتاعة 
وأوقعوه وقهروه لا يحنث وان أقام على ذلك 
أياما » لأنه ما يسكنها بل أسكن فيها فلا 
يحنث » ولأن: البقاء على السكنى يجرى 


محرى الايتداء ٠‏ 


ومن حلف لا بسكن هذه الدار وهو خارج 
الدار فحمل اليها مكرها لم يحنث وكذا البقاء 
اذا كان ياكراه ٠‏ 


وقال محمد اذا.خرج من ساعته وخلف 
متاعه كله فى المسكن فمكث فى طلب المنزل 
أياما ثلاثا فلم يجد ما يستأجره وكان يمكنه 
أن يخرج هن المنزل ويضع حتاعه خارج 
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الدار لا بحنث » لأن هذا من عمل النقلة اذ 
النقلة محمولة على العادة والمعتاد هو 
الانتقال من منزل: الى منزل »© ولأنه مادام 
فى طلب المنزل فهو متشاغل بالانتقال كما لو 
حرج ياي من وعدا ارد :+ 

وقال محمد : أن كان الساكن هوسرا وله 
متاع كثير وهو يقدر على أنه ييستآجر من 
ينقل متاعه فى يوم فلم يفعل وجعل ينقل 
بنفسه الأول فالأول فمكث فى ذلك سنة قال : 
أن كان النقلان لا يفتر أنه لا يحنث لأن الحنذث 
يقع بالاستقرار بالدار والمتشاغل بالانتقال 
غير مستقر » ولأنه لا يلزمه الانتقال على 
أسرع الوجوه آلا يرى أنه بالانتقال المعتاد 
لا يحنث وان كان غيره أسرع همنه »ء فان 
تحول سيدنه وقال ذلك أردت فان كان حلف 
لا يسكن هذه الدار وهو ساكن فيها لا يدين 
فى القضاء » لأنه خلاف الظاهر » وبدين 
فيما بينه وبين الله عز وجل » لأنه نوى 
ما يحتمله كلامه ٠‏ 


وان كان حلف وهو غير سساكن وقال : 
نويت الانتقال ببدنى دين » لأنه نوى 
ما يحتمله وفيه تشديد على نفمسه 
وأما المساكنة فاذا كان رجل ساكنا مع رجل 
فى دار فحلف أحدهما أن لا مساكن صضاحيه 
فان أخضذ ف النقلة وهى ممكنة والا حنث 
واالنقلة كما اهز ++ 


والممساكنة هى أن بجمعهما منزل واحد 4 
فاذا لم ينتقل فى الحال فالبقاء على المساكنة 
مساكنة فيحنث » فان وهب الحالف متاعه 


للمحلوف عليه أو أودعه أو أعاره » ثم خرج 
فى طلب منزل فلم يجد منزلا أباما ولم يأت 
الوان القن هنا ساهة. 

قال محمد : أن كان وهب له المتاع وقيضه 
منه وخرج من ساعته وليس من رأيه العود 
اليه فليس يمساكن له فلا يحنث وكذلك ان 
أودعه المتاع ثم خرج لا يريد العود الى ذلك 
الكل كاك الحا قشاع الكنة 111 وشاحعه 
وأقيضه وخرج فليس يمساكن أياه بنفسه 
ولا دماله واذا أودعه فليس يساكن به فلا 
يحنث وكذلك ان أودعه المتاع ثم خرج 
وانماهوفى بد المودع » وكذلك اذا 
أعاره فلا يحنث ولو كان فى الدار زوجة 
فراودها على الخروج فأبت وامتنعت 
وحرص على خروجها واجتهد فلم تنقل فانه 
لا بحنث اذا كانت هذه حالها » لأنه لو بقى 
هو فى الدار مكرها لم يحنث لعدم اختياره 
السكنى يه فكذا اذا بقى ما بسكن به بعير 


٠ أاخثثاره‎ 
2 


وأذا تذلف لأ باقن :ناقتا فمحاكته ل 
فرهنة ذاو ابت أل قرف تنظ بان المنتاكنة 
هى القرب والاختلاط فاذا ساكنه فى موضع 
يصلح للسكنى فقد وجد الفعل المحلوف عليه 
فيحنث فان ساكنه فى دار » هذا فى حجرة 
وهذا فى حجرة أو هذا فى منزل وهذا فى منزل 
خنت الا أن يكن دارا كيزة 6 قال أنوووسف: 
مثل دار الرقيق وئحوها ودار الوليد بالكوفة 
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ناكد اله مكنف” كوا كل داز عل يننا 
مقاصير وهنازل ؛ لأن المساكنة هى الاختلاط 
والقرب » فاذا كانا فى حجرتين ف دار صغيرة 
فقد وجد القرب فهو كبيتين من دار » وان 
كانا فى حجرتين من دار عظيمة فلا يوجد 
القرب فهو كدارين فى محلة ٠‏ 


وقال هشام عن محمد : اذ! حلف لا يساكن 
فلانا ولم يسم دارا فسكن هذا فى حجرة 
وهذا فى:حجرة لم يحنث الا أن يساكنه فى 
حجرة واخدة قال هشام قلت : فان حلف 
ل اكه هده اذا كن هذا ف حمر 
وهذا فى حجرة قال بحنث ٠‏ 


بدليل أن السارق من احداهما اذا نقل 
المسروق الى الأخرى قطع وليس كذلك اذا 
حلف لا يساكنه فى دار لأنه حلف على أن 
لا يجمعهما دار واحدة وقد جمعتهما وان كانا 
فى حجرها ٠‏ 


ولأبى يوسف أن المساكنة هى الاختلاط 
والقرب فاذا كانا فى حجرتين فى دار صغيرة 
فقد وجد القرب فهو كبيتين من دار وان كانا 
فى حجرتين من دار عظيمة فلا يوجد القرب 
فهو كدارين فى محلة » فان سكن هذا فى بيت 
من دار وهذا فى بيت وقد حلف لا يساكنه ولم 
يسم دارا حنث فى قولهم لأن بيوت الدار 
الواحدة كالبيت الواحد ألا ترى أن السارق لو 
نقل المسروق من أحد البيتين الى الآخر لم 


فى السوق يعملان فيه عملا أو يبيعان فيه 


ثم قال7© : وانما اليمين على المنازل التى 
هى المأوى وفيها الأهل والعيال فأما حوانيت 
البيخ والعمل: فلي يوقم اليم ليها "الا ايه 
ينوى أو يكون بينهما قبل اليمين بدل يدل 
عليها فتكون اليمين على ما تقدم من كلامهما 
ومعانيهما » لأن السكنى عبارة عن المكان 
الذى يأوى اليه الناس فى العادة » ألا ترى 
أنه لا يقال : فلان يسكن السوق » وان 
كان يتجر فيها » فان جعل السوق مأواه قيل 
أنه بسكن السوق » فان كان هناك دلالة تدل 
على أنه أراد باليمين ترك المساكنة فى السوق 
حملت اليمين على ذلك وان لم. يكن هناك 
دلالة فقال نويت المساكنة فى السوق أيضا 


فقد شدد على نفسه ٠‏ 


قالو! : اذ! حلف لا يساكن فلانا بالكوفة 
ولااهة اله فرق لهدهما دار والاختر 
فى دار أخضرى فى قبيلة واحدة أو محلة 
واحدة أو درب فانه لا يحنث حتى تجمعهما 
لمكي فى دار ”لان السسحافة هى القسارية 
والمخالطة ولا موجد ذلك اذا كانا فى دارين 
وذكر الكوفة لتخصيص اليمين بها حتى 
لا يحنث بساكتته فى غيرها . 

فان قال : نويت أن لا أسكن الكوفة 
والمحلوف عليه بالكوفة صدق لأنه شدد على 


تكغسبسة » 


"6 بدائع الصنائع للكاسانى ج * ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


وكذلك اذا حلف لا يساكنه فى الدار فاليمين 
على المساكنة فى دار واحدة ٠‏ 


ولو أن ملاحا حلف لا بساكن فلانا فى 
سفينة واحدة ومع كل واحد منهما أهله 
ومتاعه واتخذها منزله فأنه بحنث ٠‏ 


وكذلك أهل البادية اذا جمعتهم خيمة ء 
وان تفرقت الخيام لم بحنث وان تقاربت » 
لذن "اللشكتى مميولة يخلن النكتاةة ‏ عاد 
الملاحين السكنى فى السفن » وعادة أههمل 
البادية السكنى فى الاخبية فتحمل يعينهم 
على عاد اتهم ٠‏ 


مذهب المالكية : | 
جاء فى التاج<© والاكليل للمواق : جاء فى 
الذونة أن .مالكا فاق :لون خلف لا كان 
بيتا فسكن بيت شعر وهو باد أو حضرى 
ولا.نية له حنث لأن الله تعالى قال « والله 
جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من 
جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم 
وبوم اقامتكم ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثا ومتاعا؟ الى حين © قال 
ابن المواز الا أن يكون ليمينه معنى يستدلٌ 
به عليه مثل أن يسمع يقوم انهدم عليهم 
بيت الشعرُ ٠ ٠‏ 


ص 197 الطبعة السابقة . 


(؟) الآية رقم ٠‏ من سورة الفحل . 


وجاء فى الشرح 9 الكبير : وحنث الحالف 
يدخوله الع فى حلفه على ترك دخول 
البيت أو حلفه لا أدخل على فلان بيتا فدخل 
عليه بالحمام أو اللخان الا لنية أو عرف 
وعرك ضر انهم لآ يسلتون علي الحسيداي 
أسم البيت ٠‏ أو حلف لا أدخل عليه بيته 
فدخل عليه فى دار 2-00 على جاره 
من الحقوق ما ليس لغيره ذ 
داره أو لأن الجار لا يستغنى عن جاره 
غالبا فكأنه المحلوف عليه غاليا عرفا والظاهر 
فى هذا عدم الحنث ٠‏ 


فأشبهت داره 


ثم قال ولا يحنث الحالف فى حبس أكره 
عليه فى حلفه لا أدخل عليه بيتا أو لا يجتمع 
معه فى بيت فحيس عنده كرها فى حق لأن 
الاكراه بحق كالطوع ٠‏ 


وروى ىف التاج”» والاكليل بيهامش 
اجات عي لدو نه باك الك بن يكلف أن 


| لا يسكن هذه الدار وهو فيها خرج منها 


فورا وان كان فى جوف الليل » فان آخر الى 
الصباح حنث الا أن ينوى ذلك فليجتود اذا 
أصبح فى مسكن وينتقل فان تغالى عليه فى 
الكراء أو. وجد منزلا لا يوافقه فلينتقل اليه 
حتى يجد سواه ؛ فان لم يفعل حنث وقال 
أشهب يخرج ساعة حلف ولكن لا يحنث ى 
اقامة أقل هن يوم وليلة وكان القابسى ريما 
استحسن قول أشهب وأفتى به مع أنه كان 


8 حاشسية الدسوقى على الشرح الكبير ج-؟ 
ص ه5؟! الطبعة السسايقة 5 
ص 75.؟ الطبعة السابقة : 


اسكان 


عليه تأخير ذلك ٠‏ 


ثم قال : ان ما فى المدونة يأتى على اعتبار 
اللفظ قال ووجه القول الاخر انه راعى 
مقصد الحالف دون الاعتبار يمقتضى لفظه 
لأن من حلف أن لا يساكن رجلا فمعنى يمينه 
لينتقل عنه فى أعجل ما يقدر فاذا لم يفرط 
فى ارتياد منزل والانتقال اليه لم يحنث ٠‏ 


هذا بخلاف ما اذا حلف لأنتقلن وأنظر 
قول: خليل أنه يحنث ,اليقاء فى حلفه لاسكنت 
لا فى حلفه لأنتقلن كذلك وهناك أيضا بينهما 
فرق آخر فى وجه ٠‏ 


قال اللخمى : أن حلف لاسكنت فخرج 
ثم رجم لم يحنث لأن الأول حاف أل بوك 
حلف لنتطن هاذا قعل ذلك عر بر ٠‏ 


فك للضي ا ن حلف أن لا يسكن الدار 


قال امن مشير لعل ابن القاسم دوافق أنه 
يعنت لأن, الخزن اذا اتفرد ‏ لا يمه اسكتى 
وائما بعد ابن القاسم دقاء المتاع سسكنى 
اذا كان تابعا لمسكنى الأهل واذا انفرد 
لم يعده سكنى وانتقل ف لا أساكنه 
عما كائا ٠‏ 


والي السيب المحرك على اليمين أن محلف أن 


م5 


لا يساكن اثسانا فائه متتقل عن مساكنته 
حتى تنتقل حالته عن الحالة الأولى التى كان 
عليها فان كان معه أولا فى بلد وظهر أنه 
قصد الانتقال عنه وجب عليه ذلك وان كان 
معه فى قرمة فكذلك أيضا وان كان فى حارة 
انتقل عنها أو ضربا جدارا ولو جريدا بهذه 
الدار ٠‏ 


قال ابن يشير ان كان فى دار وجب 
بينهما حائطا حتى يصيرا دارين ؟ شك مالك 
وخضاف الحنث ورأى ابن القاسم أنه 


لا بحنث ٠‏ 


وشانة المقوكة نام بذلف ا ليبق 
دار سماها أم لا فقسمت وضرب بين النصيبين 
بحائط وجعل لكل نصيب مدخل على حدة 
فسكن هذا فى نصيب وهذا فى نصيب فكرهه 
مالك وقال لا يعجبنى ذلك قال أبن القاسم 
لا أرى به بأسا ولا حنث عليه ٠‏ 


قول أبق رد لوحت الدان لم بين بالفنتد از 
اتفافا ٠‏ 


ثم قال 217 :من المدونة قال مالك أن حلف أن 
لا يساكنه فزاره فليست الزيارة سكنى 
وينظر ألى ما كانت عليه يمينه فان كان يما 
حخل بي السكال او الصبان نيو اخ زان 
أراد التنحى فهو أشد ‏ قال التوسى 


ص 2 التلبعة السابقة , 


بريد بقوله أشد حنثه يزيارته وبقوله أخف 
عدمة ٠‏ 
واذا حلف لا أساكنه وهما فى دار لم يحنث 
اذا ساكنه فى يلد قاله البساطى ؛ وهذا اذا 
لم تكن له نية ولا يبس اط والا عمل 
على ذلك ٠‏ 


٠+ عنة‎ 


وقال ابن عبد السلام : قال ابن المواز 
هن كذاه جاره نمدلفق لاساكنتك أو قال : 
كاورتك فى هذه الدان اقلا ناس أن :ساعد 
فى غيرها ولا بحنث اذا لم تكن له نية أما ان 
كره مجاورته أبدا فانه بحنث قال وكذلك ان 
قال لاساكنتك دمصر فساكنه بغيرها مثل ذلك 


توا 


ثم" قال اين عدد السلام وفى كتاب محمد 
فيمن سكن منزلا لامرأته فمنت عليه فحلف 
بالطلاق لينتقلن ولم يؤْجِل فأقام ثلائة أيام 
يطلب منزلا فلم يجده فأرجو أن لا شىء عليه 
غيل ان أقام متها كال ان. قواتئ. فق العلل 
خفت أن يحنث قال ابن عبد السلام وليس 
هذا خلافا للا تقدم عند الواضحة ا فى هذا 


)١(‏ الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج ؟ 
جن 88 الطلبعة السافة . 


كفن مساط النة” لأنة' اذا :توائئ “هرا قويت 
منتها عليه ولا يحنث بثلاثة أيام يطلب فيها 
منزلا لأن هذا المقدار لا يحصل به منة 
النقحة + 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية© المحتاج : اذا حاف 
لا يسكن هذه الدار أولا يقيم فيها وهو فيها 
عند الحلف فليخرج منها حالا بنية التحول 
فى كل من مسألة الاقامة والسكنى فيما يظهر 
من كلامهم ان أراد عدم الحنث » ومحل 
ذلك كما قاله الاذرعى حيث كان متوطنا فيه 
لا يسكنه لم يحتج لنية التحول قطعا فى 
الحال » وبتحول بيدنه فقط وان ترك أمتعته » 
لأنه المحلوف عليه »؛ ولا يكلف العدو. 
ولا الخروج من أقرب البابين » نعم لو عدل 
لباب السطح مع تمكنه من غيره حنث كما 
قاله الماوردى ٠‏ لأنه بصعوده فى حكم 
المقيم » ولا نظر لتساوى المسافتين ». 
ولا لأقربية » طريق السطح على ما أطلقه 
لأنه بيه الى الباب اكد فى سبب الخروجه 
وبالعدول عنه الى الضعود. غين آحذ فى -ذاك 
عرفا » أما خروجه بغير نية التحول فيحنث 
معه » لأنه مع ذلك يسمى ساكنا أو مقيما 
عرفا » فان مكث بلا عذر ولو لحظة حنث 
وال تخد مقاقة وأآهلة #الأن 7الحلوف عليه 
سكناه وهو موجود اذ السكنى تطلق على 
الدوام كالانتداء » فان كان لعذر كأن أغلق 


(؟) نهاية المحتاج لابن سهاب الدين الرملى ج 
م ص ١1758‏ وما بعدها الطبعة السايقة . 


اسكان 


41/ 


عليه الباب لم يحنث » وجعل الماوردى عن 
ذلك ضيق وقت الصلاة وقد علم أنه لو 
اشتغل. بالخروج لفاتته فان طرأ العجز بعد 
الحلف فكالمكره وان نوى التحول لكنه اشتغل 
بأسباب الخروج كجمع متاع واخراج أهل 
وليس ثوب يعتاد لبسه فى الخروج لميحنث» 
لأنه لا بعد ساكنا وان طال عقامه يسبب ذلك» 
وكذا لو طرأ عليه عقب حلفه نحو حرض 
منعه من خروجه ولم يجد من يخرجه 
أو خاف على نفسه أو ماله لو خرج فمكث 
ولو ليلة أو أكثر فلاحنث » ويتجه ضبط 
امرض غنا يما "يق عمقة الخروس > ممفة 
لا تحتمل غالبا » نعم لو أمكنه استكجار من 
بحمله بأجرة مثله ووجدها فترك ذاك حنث » 
وقليل المال ككثيره كما اقتضاه اطلاقهم » ولو 
خرج ثم عاد اليها لنحو عيادة أو زيارة لم 
يحنث ما دام يطلق عليه زائرا وعائدا عرفا 
والا حنث » وقيد عدم الحنث ممقامه دجمع 
متاع ونحوه يما اذا لم تمكنه الاسستنابة 


والا حنث وفة صرح الماوردى والشائشى ٠‏ 


والأوجه أن وجود من لا برضى بأجرة 
المثل أو يرضى ولا يقدر عليها بأن آم يكن 


٠ لعذره‎ 


وأو حلف لا يساكنه فى هذه الدار فخرج 
أحدهما بنية التحول فى الحال لم يحنث 
لانتفاء المساكنة اذ المفاعلة لا تتحقق الا من 
افدين ويمن» "الكت هنا الع «امتشفاله كاسيات 
الخروج » وكذا لو بنى بينهما جدار عن 
طين أو غيره ولكل جائنب مدخل فى الاصح 7 


لاشتغاله برفغ المساكنة وتبع ف ذلك 
المحرر ٠‏ ْ 


لكن المنقول ىف الشرح والروضة عن 
تصحيح الجمهور الحنث » وهو المعتمد 4 
لحصول المساكنة الى تمام اليناء من غسير 


ضرورة 9 


ومحل الخلاف اذا كان البناء يفعل الحالف 
أو أمره وحده أو مع الاخر والا حنث 
تظعننا + 


وارخاء الستر بينهما وهما من أهل البادية. 
مائع من المساكنة على ها قاله المتولى وليس 
منها تجاورهما يبيتين من خان وان صخر 
واتحد هرقاه ولو لم يكن لكل باب ولا من 
دار كبيرة ان كان لكل باب وغلق وكذا لو 
انفرد أحدهما بحجرة انفردت بجميع حر افققها 
وان 'اتهنك الدار ولف + 


ولو أطلق المساكثة فان توى معينا حملت 
يمينه عليه والا حنث بالمساكنة فى أى محل" 
كان ولو حلف لا يساكنه وأطلق وكانا فى 
مرخمين تيك لا ا رمدعفا: العرف: مساكدين 
لم يحنث أو حلف لا يساكن زيدا وعمرا بر 
بخروج أحدهما » أو زيدا ولا عدرا لم ددر 
بخروج أحدهما ٠‏ 


وجاء قف المهذب207) : وان حلف لا يدخل 
دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث » لأن 
اليمين علئ عين مضافة الى مالك فلم يسقط 


)١( .‏ المهذب للشسيرازى ج ؟ ص 159 2 ص 
171 الطبعة السابقة . * 


(م/ ‏ موسوعة الققه الاسلامى جِ ١5‏ ) 


14 اسكان 


الحنك ففة يزؤآل املك وان خلف لا يحخل 
دار زيد فدخل دارا لزيد وعمرو لم يحنث » 
لأن اليمين معقودة على دار جميعها لزيد ٠‏ 

وان حلف لا يدخل دار زيد فدخل دارا 
يسكنها زيد باعارة أو اجارة أو غصب ؛ فان 
أراد محسكنه حنث لأنه يحتثمل ما نوى » وان 
لم يكن له نبة لم يحنث ٠‏ 

وقال أبوافوز: يخنث #الآن الدار عساف ال 
الساكن ؛ والدليل عليه قول الله تعالى : 
« لا تخرجوهن من بيوتهن » فأضاف أزواجهن 
اليهن بالسكنى » وهذا خطأ » لأن حقيقة 
الاضافة تقتضى جلك العين » ولهذا لو قال : 
تدده وان زيط حل" ولك وار اله 
بملكها ٠‏ 


وان كلق لا دحل ينا فدخل مسجدا 
أو بيتا فى الحمام لم يحنث ؛ لأن المجد 
وبيت الحمام لا يدخلان ف اطلاق اسم 
البيت » ولأن البيت اسم للا جعل للايواء 
والتكيق والتتهد ونيت. الحماق ميخمل 
لذلك فان دخل بيتا من شعر أو أدم نظرت » 
بقن كا الخالف ون بسكن ميوت يعر 
والأدم حنث وان كان ممن لا يسكنها ففيه 
وجهان ٠‏ 

أحدهما وهو قول أبى العباس بن سريج 
أنه ألا يحفث رآن البفن تفيل بعلن العبرف 
وبيت الشعر والأدم غير متعارف للقروى 


فلم يحنث به ٠‏ 


والثانى وهو قول أبى اسحاق وغيره أنه 
يحنث لأنه بيت جعل للايواء والسكنى فأشبه 
بوت المدر وقولهم أنه غير متعارف ى حق 
أهل القرى بيبطل بالبيت من المدر فانه غير 
متعارف فى حق أهل البادية ثم يحنث يه .٠‏ 


وف هامش الفتاوى”2 : لو أن رجلا 
متزوجا بامرأتين قال : حتى سكنت بزوجتى 
فاطمة فى بلد من البلاد ولم تكن زوجتى أم 
الخير معها كانت أم الخير طالقا » ثم سكن 
بالزوجتين فى بلدة أخرى انحل اليمين يسكناه ‏ 
بزوجتيه فى بلدة واحدة » لأنها تعلقت بسكنى 
واحدة اذ ليس فيها ما يقتضى التكرار فصار 
كما لو قيدها بواحدة لأن لهذه اليمين جهة 
بر وهى سكناه بزوجته فاطمة فى بلدها ومعها 
زوجته الاخرى أم الخير وجهة حنث وهى 
سكناه بزوجته فاطمة فى بلد دون أم الخير ٠‏ 
ولو أن رجلا حلف بالطلاق أنه ما يمسكن 
بالدار الفلانية التى بها والده » شم 
أنه أقام بها نحو شهرين ناويا 
بذلك زيارة والده فأنه بقع عليه 
الطلاق باقامته المأكورة ان كان حال 
حذلفة: ,تاكن بالتوان الأكندووة الاق 
استدامة السكنى سكنى فلا تؤثر فيها 
النية المذكورة وكذا ان لم يكن ساكنا بها 
حال حلفه عملا بالعرف فلا تؤثر أيضا 
نيته الزيارة مع وجود سكناه حقيقةء 


)١(‏ هامشى الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي 
ج #اص 86!؟ »ص 067؟ 2 ص 5660 الطبعة 
السابقة . 


اإسبكان 143 


ولو أن شخصا تشاجر مع غيره فقال 
على الطلاق الثلاث ما أنا سكن فى 
بلدك هذه ان لم تكن السنة كانت الاخرى 
فانه لا يحنث بسكناه فى البلاد السنة 
الأولى ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى الاقناع 7" أنه ان حلف شخص 
لا بسكن دارا هو ساكنها أو لا يساكن 
فلانا وهو مساكنه ولم يخرج فى الحال 
بنفسه وأهله ومتاعه المتصود مع 
امكانه حنث الا أن يقيم لنقل هتاعه أو 
يخثى على نفسه الخروج فيقيم الى أن 
بمكنه الخروج بحسب العادة »؛ فلو 
كان ذا متاع كثير فنقله قليلا قليلا على 
العادة بحيث لا يترك النقل المعقاد لم 
النقلة فتعذرت عليه لكونه لا يبهد 
مسكنا يتحول اليه لتعذر الكراء أو غيره 
لم يحنث ‏ والزيارة ليست سكنى 
اتقفاقا ٠‏ 


وان حلف لا يساكنه فانتقل أحدهما لم 
بحنث » وان بئيا بينهما حاجزا وهما 
على حالهما ف المساكنة حنث لأنهمما 
قبل وج ووه بينهما ء؛ وان كان فى 
الدار ..حجرتان كل حجرة تختص يبايها 
ومرافقها فسكن كل واحد حجرة لم 


(1) الاقناع ج : ص 57" » ص 556 الطبعة 


بحنث ؛ وان كانا فى حجرة دار واحدة 
حالة اليمين فخرج أحدهما منها 
وقسماها حجرتن وفتحا لكل واحد 
منهما بايا وبينهما حاجز ثم سكن 
كل واحد منهما حجرة لم يحنث ؛ وان 
سكنا فى دار واحدة كل واحد فى ديت 
ذى باب وغلق رجع الى نيته بيمينه » 
أو الى سببها وما دلت عليه قرائن 
أحواله فى المحلوف على المساكنة فيه فان 


عدم ذلك حنث ٠‏ 


وان حلف لا سائكنت فلانا فى هذه 
الدار وهما غير متساكنين فينيا بينهما 
حبائطا ويسم كل واحبيه مين باينا 
لنفسه وسكناها لم يحنث »؛ وليخرجن من 


همه ذه اليلدة فخرج وح ده دصر 


وليخ رجن أو ليدخلن من هذه الدار 
فخرج دون أهله لم بير كدلافه 
لااشكتها + 


مذهب ١|أظاهرية‏ : 


قال امن حزم 9 الظاهرى ف المحلى : 
من حلف أن لا ييساكن هن كان ساكنا معه 
من احرأته أو قريبه أو أجندى فليفارق حاله 
التى هو فيها الى غيرها ولا يحنث » فان 
أقام مدة يمكنه فيها أن لا يساكنه فلم 
يبفارقه حنث » فان رحل مدة قلت أو كثرت 
م رج م يج 


) المحلى لابن حزم الظاهرى ‏ م ص 2054 
ص .5 مسألة رقم ١١64‏ الطبعة السابقة , 


٠‏ 00 ْ أسكان 


وتفسير ذلك أن كانا فى ديت واحد أن 
برحل أحدهما الى بيت آخر هن تلك الدار 
أو غيرها وان كنا فى دار واحدة رحل 
أحدهما الى أخرى متصلة بها أو 
متساعدة أو اقتسما الدار » وان كانا فى 
مديئنة ؛ واحدة أو قرية واحدة خبرج 
أحدهما عن دور القرية أو دور المدينة 
لم بيحنث »؛ وان رجل أحدهما بجسمه 
وترك أهله وماله وولده لم يحنث الا 
أن يكون له نية تطادبق قوله فله ما نوى» 
وكل ها ذكرنا مساكنة وغير مساكنة فان فارق 
تلك الحال فقد فارق مساكنته وقد بر ولا يقدر 
أحد على أكثر لان الناس مساكن 
بعضهم لبعض فى ساحة الأرض ٠‏ 


ل 
اذ دخل أنه فيه لم يحنث لكن ليخرج 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الازهار(" وهامشه : أنه 


: إو كلب إن لا يتك دارا لع كلت امسر 


الدخول مالم . يدخلها بنية السكنى هو 
9 أهله مره ار كان ا 0 
أهله 7 ْ 


وال ليشن الميرة والاستك وبإلال ++ 


مفتاح ج )ص ١١‏ » ص 1 6 ص 080 المليمة 
السابقة . 


ترك ما 'لايصاح لهاء 


ومن حلف من دخول الدار كانت يميئنه 
متناولة لتواريه فى حائطها فيحنث 
بتواريه فى حائطها ولو دخلها تسلقا 
ان مطعيا 5كره ستاهت:الواق وذكيرة 
أيضا فى شرح الابانة للناصر ٠‏ 


قال العمفى توا ذكرة سحام التاق 
فيه نظر لانه لا يسمى داخلا اذا أقسام 
على سطحها ان كانت طلوعه البه من الحائط» 
فان حلف لا أمساكن زبيدا فى هذه الدار 
ها بضائط وياين الا انتوق 
لا جمعتهما فانه بحنث ٠‏ 

قال الهادى ومن حلف لا يساكن آهله 
فى هذه الدار فدخلها ليلا أو نهارا أو أكل 
فيها أو شرب وجامع وعمل غير ذلك 
مما يعمل الزاقر لم يحنث ٠‏ وان 
نام فيها بالليل أو بالنهار حنث وهذا 
مقطت كرت الرافتر وجدوه فشان خاء 
من بعد فهو لا يسمى ساكنا وان نام 
ليلة أو ليلتين فيتيع العرف ٠‏ 


مذهب الاماحية: : 
جاء فى الخلاف 29 وشرائع الاسلام 
أنه اذا كان الش_خص ف دار فحلف لا 


(0) الخلاف فى الفقه للطوسى ج ؟ كن ؟ثه 
الطبعة السابقة مسألة رقم 9" © .1 وشرائع 
الطبعة السابقة ٠‏ 


سكنت هذه الدار فأقام عقيب يمينه 
مدة يمكنه الخروج منها فلم ينتقل 
حنث » لأن اليمين اذا علقت دالفغعل تعلقت 
بأقل ما يقسع عليه الاسم من ذلك 
كيال جلف له ردنك الحذان: حقة فتك 
ما يقشع عليه اسم الدخول وه و اذا 
نحو امخنة اواو شطلك: رأفخان: اناد 
بر بأقل ما يقع عليه اسم الدخول 
وان لم موك :الى جوف لدان 


واذا كان فى دار فحلف لا سكنت هذه 
الدار ثم خرج عقيب اليمين بلا فصل بر.ى 
يحينه ولم يحنث » ويه قال جميسع 
الفتؤسافة أن لتقل عر انها الذضنة وي 
دليل على شغلها بشىء من هذه اليمين» 
رأيفنها ذا لدم مسحال ع بسن 
الخروج منها لا يقال انه ساكن فيهاء 
وكذلك لو كان ف دار مغصوية'فلما عرف 
ذلك لم يتشاغل عقيب يمينه بغير الخروج لم 
يأثئم لانه تارك ؛ واذا كان فيها فحلف 
لا سكنت هذه الدار ثم أقام عقيب يمينه لا 
الستكتى »لعن الففسل الرتفل وانال والولة 
لم يحنث ؛ لأن الاصل براءة الذمة 
وشصسغلها يحتاج الى دليل وأيضا فالاعتبار 
بالسكنى الى العادة ومن كان يجمع رحله 
وماله وأهله للانتقال لا يقال انه 
شحافن ف: الداو تمدع كنال ابله سافن 
ذلك فةق_د ترك العرف ٠‏ 


ثم قال 60 : واذا كان فيها فحلف 
لا سكنت هذه الدار وانتقل بنفسسه 
بحن نويف راق الم تقل السعدال 
واكخال.+: لأئه أفيماف السكتن الن تفسية 
فاذا خرج منها خرج من أن يكون 
ناكا عنما 


ومن ادعى أن عياله أو ماله يكون سكنى 
فليته الذلالة 'والاصجل وواءة الذمة لبقا 
قول الله تعالى : « ليس عليكم جناح 
أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة 9© فيها 
متاع لكم © فقد أخبر أن من ترك 
المتاع وخرج منها يقال غير مسكونة ٠‏ 


وفى شرائع الاسلام © : أنه لو 
شكال الأ ونكت عيذ الذان هيو ستاك 
بها أو لا أسكنت زيدا وزيد ساكن فيها 
حنث باستدامة السكنى أو الاسكان وبر 
بخروجه عقيب اليمين ولا يحنث بالمود 
لا للسكنى بل لنقل رحله ٠‏ 
مذهب الاباضية : | | 

جاء فى الفيل © وششرحه:من حلف لا يسكن 
الى فلان ولا يساكنه حنث باعتبار اللفظ 
بأقل ما يقع عليه اسم المساكنة فاذا 
وقف عنده أو قعد ولو قليلا حنث ولو 
وقف معه فى ظريق ٠‏ 


)١(‏ الخلاف فى الفقه للطوسى ج ؟ ص ”7ه 
الطبعة السابقة . 

(؟) الآية رقم 9؟ من سورة النور . 

(؟) شرائع الاسلام للحلى ج ؟ ص ؟؟١‏ الطبعة 
السابقة . 

(؟) شرح النيل وشسفاء العليل لاطفيش ج " 
ص 5358 » ص 559 الطبعة السابقة . 


١٠١ 


اسكان 


وأما العرف والعادة فالسكنى عندهم 


فلو حلف لا يساكن زوجته ثم وطثها 
كا ار سن ندهما و اللتحكارا 
يحنث أن لم ينعس ؛ وكذا ان كان فى سفر 
أو طريق أو ف غير بيت لا يحنث ولو جامع 
ذو أكل أو شرب أو كام آلا فى بيت أو 
خيمة أو قبة من جلد أو عود أو غيرهما 
وقيل حيثما جامعها فى السفر أو واكلها 
حنث وشيل لآ حنث عن حالف عن المناكية :اله 
باجتماع آكل أو شرب مع الجماع والنوم 
ان كان المطلوف عننسه زوجة أو زوجا 
والا لم يشترط الجماع وخص حن عموم 
اتوم الامطضاع تال كوقه يتعاس 
ممها أو .هم غيرها عمن خلف عن .مساكنته 
فى بيت وان نام معها أو مع غيرها فى غير 
بيت ونحوه لم يحنث ٠‏ 


وقال أدبو الحوارى النوم بنعاس معما 
فى كبيت أنه بحنث به لا فى غير نحو 
البيت » ووجهه أن الجماع والمواكلة انما 
يجعل: المسكن آهما: ولدحوهما .فهما مشاكنة 
حيث وقعا ولو فى صحراء بلا سائر فسبب 
الخلاف اعتبار اللفظ مع مدلوله واعتبار 
القركه والسشاذة واعتبار داعق امنباكية 
والسكنى فى نحو ببت وقد قال الله 
عز وجل « وجعل منها زوجها ليسكن 


اليها 27 » أى ليسكن اليها بالجماع 


. الآية رقم ١؟ من سورة الروم‎ )١( 


والمؤائسة فسمى ذلك سكونا فباعتبار 
الأفظ أو اغتبار ذاغى ١اسساكتة‏ يحنث ولو 
جامع ف غير بيت ونحوه ٠‏ 


وقيل لاا بيحنث حتى يساكنها السكن 
المعتاد ف عرفه أو أن يجعسله منزله ٠‏ 
وجاء فى التاج”" أنه ١‏ نحلفت المرأة 
لا تسكن دار أبيها أو اينها شم تحولت 
عنه فكانت تزور وتقتعد معه أباما أو 


تسيت فان نوت لا تتخذها منزلا فلا تحنث٠‏ 


ومن حلف لا بسكن هذه الدار فائهدمت 
ولم يبق فيها سكنى ثم بناها وجعمل 
غير المحلوف عليهها وان زال سقفها. 
لا جدرها واعاده عليها ثم سكنها حنث ٠‏ 


وان حلف لا يسكن دار فلان فانهدمت 
الا موضعا فسكنه حنث واليمين على 
المقام ٠‏ 

ومن حلف لا يساكن فلانا فكانا فى 
سفينة لم يحنث » لأن ذلك سفز الا 
أن كانا زوجين وجامعها فيه ٠‏ 

ومن حلف عن مساكنة ولده وهو فى 
منزل كبير فيه بيوت وغرف ومنزل 
صغير وكبير وسكن هو والعيال لا يستأذن 
أو استضافه فنام عتنده أو قال أو 


(6) شيرح النيل وثشفاء العليل ج ؟" ص .407 
الطبعة السابقة ش 


1١. 


بات أو جامع أو أكل أو شرب ثم رجع 
لم يدنث على هذا القفول الاخير الذى هو 
كر يساكنها المحتاد ولو 
ليث معه هرا أو أكثر حتى ينوى مساكنة 
والزائر غير الساكن وكذا الضيف 00 ٠‏ 


ومن حلف لا يسكن منزلا فمرض فيه 
محريض فأتاه أول الليل ونام حتى أصبح 
لم يحنث وقيل ان أكل أو جامع ونام 
فقد سكن وكذا ان حلف لا يسكن قرية 
فدخلها لامر » ومن حلف لا ينتقفل من 
وعياله كلهم ومتاعه ويبيت فى غيره وهو 


ال 
حكم سكنى الدور الموقوفة 


مذهب الحنفية : 
جاء فى الدر المختار 9 نقلا عن 
الاسعاف : أن من وقف دوره للاستغلال 


ثم قال صاحب الدر : ولو سكنه المشترى 
أن ارفيصن تشيان أندية وقك او حسفي 
لزمه أجر المثل قال ابن عابدين ويه 
أفتى الرملى وغيره وجزم به فى الفتح 7 


57١ المرجع السابق لاطفيشن ج ؟ ص‎ )١( 
» الطبعة القبافة‎ 
0 
. السابقة‎ 


وعلى هذا فما ذكره فى القنية من أنه 
لو سكن الدار سنين يدعى الملك ثم 
استحقت للوقف لا تلزمه أجرة ما مفضى لآ 
ضعيف كما جزم به فى اليحر ٠‏ 


توميال لبور عاسو و35 لسرن 
دارا شرط الواقف سكناها لأولاده ونسله 
قال فى الاسعاف : تكون سكناها لهم ما 
بقى هنهم أحد فلو لم يبق الا واحد وأراد 
أن يؤجرهما أو أراد أن يؤجر ما فضل 
عنثنة جنينا :فايس ليه ذلك واتميسا اه 


السكنى فقط ٠‏ 


ولو كثرت أولاد الواقف وضاقت الدار 
عليهم فليس لهم أن يؤجروها وانما 
تقسط سكناها على عددهم ٠‏ ومن مات 
منهم بطل ما كان له من سكناها ويكون 
أن بقى هنهم ٠‏ 

ولق كانو|9» ذكوزا:وانافا وآراد قلعن 
الرجال والنساء أن يسكتوا معهم 
نساءهم وآزواجهن معهن جاز لهم ذلك 
ان كانت الدار ذات مقاضير وحجر يبغلق 
على كل واحدة باب ٠‏ وان كانت دارا 
واحدة لا يمكن أن تقسط بينهم لا بسكنها 
الم بججل لهم الواقك: السكتى دون غيرهم 
من مسا الرجال ووجال التبساءء لان 
الواقف قصد صيانتهم وسترهم » فلو سكن 
زوج امرأة معها ولها فى هذه الدار أخوات 
مثلا كان فيه بذلة لهن بدخول الرجل 


الشابعة :” 


عليهن كما فى الخصاف » بخلاف ما اذا 
كان لكل منهم حجرة لها باب ييغلق فان 


لكل أن يسكن بأهله وحشمه وجميع من معه 
كنيد ان والتمديات اننا ء 


فيها حجر لا تقسم ولا يقع فيها ههايأة 
بدذهم ٠‏ 


قال اين عايدين : وظاهره أنه لو كان 
فيها حجر لا تكفيهم فهى كذلك أى يسكنها 
المستحقون فقط دون نساء الرجال ورجال 
النساء » ولذا قال فى الفتح بعد نقله كلام 
الخصاف وعن هذا تعرف أنه لو سكن 
بعضهم فلم يجد الآخر موضها يكفيه 
لا يستوجب أجرة حصته على الساكنين بل 
ان أحب أن يسكن معه فى بقعة من تلك 
الدار بلا زوجة أو زوج والا ترك المتضيق 
وخرج أو جلسوا مما كل فى بقعة إلى 
جنب الآخر ٠‏ 


ثم قال (© : ولو كان الموقوف دارا 
فعمارته على من له السكنى أى على من 
يستحقها ‏ ولو متعددا قال ابن عايدين 
ومفاده أنه لو كان بعض المستحقين غير 
ساكن فيها بلزمه التعمير مع الساكنين 
لأن تركه لحقه لا مسقط حق الوقف 
فيعمر معهم والا تؤجر حصته ٠‏ 
عابدين فاذا رم حيطانها بالآجر أو أدخل 


)١(‏ الدر المختار ج ا صص 015 الطبعة 


فيها جذعا ثم مات ولا يمكن نزع 
ذلك فليس للورئة نزعه بل يقال لمن 
له السكنى بعده : أضهين لورئته قيمة 
أليناء فان أبى أوجرت الدار وصرفت الغلة 
اليهم مقدر قدمة اليناء ثم أعيدت السكنى 
الى من له السكفى وليس له أن يرضى بالهدم 
والقلع » وان كان مارم الأول عثل تجصيص 
الحيطان.:وصطلييق: التبطوح وكشي :للها اسيم 
يرجع الورئة بشىء لأن مالا يمكن أخذ عينه 
فهو فى حكم الهالك بخلاف الآجر والجذع ٠‏ 


وى البحر عن القنية : لو بنى واحد 


'من الموقوف عليهم بعض الدار وطين 


البعض وجصص البعض وبسط فيه الآجر 
حتى يدفع حصة ءا أنفق ليس له ذلك 
والطين والجص صار تبعا لوقف وله 
نقض الآجر أن لم يضر ٠‏ 


وى الدر قال : وتنكدون العمارة من مال 
عايدين : لأن من له الس كنى لا يملك 
الاستغلال بلا خلاف ٠‏ 


ثم قال فى الدر : ولو أبى من له السكنى 
أو عجز لفقره عمر الحاكم أى أجرها 
الحاكم منه أو من غيره وعمرها بأجرتها 
كعمارة الواقف ولم يزد فى الاصح الا برضا 
من له السكتى ٠‏ 


ولا تصح اجارة من له السكنى » بل المتولى 
له حق السكنى رعاية للحقين م حق الوقف . 


١٠. اسكان‎ 


وحق صاحب السكنى » لأنه لو لم يعمرها 
تفوت السكنى أصلا ‏ ولا عمارة على من أه 
الاستغلال ؛ لأنه لا سكنى له » فلو 
سكن هل تلزمه الأجرة ؟ النظاهر : 
لا » لعدم الفائدة الا اذ احتيج للعمارة 
فيأخذها المتولى ليعمر بها ٠‏ 


' قال ابن عابدين 2١‏ : قال فى البحر : 
من له السكنى لا يملك الاستغلال ومن 
له الاستغلال لا يملك السكنى » كما 
صرح به ف البزازية والقتتح أيضا 
بقوله : وليس للموق وف عليهم الدار 
سكناها » يل الااستغلال » كما ليس 
للموقوف عليهم السكنى الاستغلال ٠‏ 


مذهب المالكية : 


حجاء ف حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير 29 : أن الواقف ان عاد لسكنى مسكنه 
الذى وقفه قبل عام بعد أن حيز عنه 
واستمر ساكنا حتى حصل المانع بطل 
الوقف ولا مفهوم لمسكته ولا لسكنى اذ 
الانتفاع بما حبسه بغير السكنى كذلك 
لم يضر وان كان وقفه على محجوره وهو 
كذلك الا أنه.جرى فيما اذا مسكن 
ما وقفه على محجوره بعد عام حتى 
وعليه العمل ٠‏ 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج 
#ا ص 7!؟ الطبعة. السابقة . 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
ص 3لا » ص 68١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


هذا اذا عاد له مكراء ٠‏ 

أما اذا عاد له دأرفاق أى دون مقايل 
كامارية 'فائة ينطل. اتفاقا + 

ومن ف الاج :والاكال 20 وهانشن 
كم خرج ونه بعد ذلك فلا آراه الا وقد 


قال ابن القاسم ان حيز عنه بعد 
ذلك قى صحته حتى مات فهو نافذ فان رجع 
وسكن فيه بكراء بعد ما حيز عنه فان 
جاء بعد ذلك أمر بين من الحبازة فذلك: 
نافذ قاله مالك ٠‏ 

أل ماهد < هذا 131 كاد ذلك معدن .عائة 
نفسه أو وكيله ولم يكن فيهم ص غير ولا 
من لم يولد بعد فآما من جعل ذلك بيد من 
يحوزه على المتصدق عليه حتى يقدم 
أو يكبر أو يولد أو كان بيده هو يحوزه 
من يجوز له حوزه ثم سكن ذلك قيل 
أن دلى الصغير نفيسه وقل أن 
يحوزه من ذكرنا ممان حسسه 
عليه فذلك يبطله فقول مالك والمعلوم 
من قول ابن القاسم أنه ان رجسع 
بعمرى أو كراء أو ارفاق أو غير ذلك بعد أن 
حازها الموقوف عليه سنة ان الوقف 


٠ نافذ‎ 


(؟) الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج 5 
ص ؟؟ » ص 5؟ الطبعة السابقة . 


كى| اأسكان 


قال ابن رشد وأما الصغار فمتى سكن 
أو عمر ولو بعد عام بطل ٠‏ 


قال. مسن حبس على صبغار ولهده دارا أو 
وهيها لهم أو تصدق عليهم فان حوزه 


لهم حوز الا أن يكون ساكنا فيها كلها 


أو جلها حتى مات فيبطل جميعها وأما 
الدار الكبيرة يسكن أقلها ويكرى لهم 
باقيها فذلك نافذ فيما سكن وفيما لم 
سكن ٠‏ 


7 قال تصدقت بدارى على المساكين 
يسكنونها أو يستغلونها فانها تكون حيسا 
على المساكين للسكنى والاستغلال ولاتباع ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج ©" وهامشه : 
أن منافع الوقف ملك للموقوف عليه لأن ذلك 
مقصوده يستوفيها بنفسه وبغيره باعارة أو 
اجارة ان كان ناظرا والا امتنع عليه 
نحو الاجارة لتعلقها بالناظر أو نائيه 
وذلك كسائر الأملاك ومحله ان لم تشيتط 
ما يخالف ذلك ومنه مالو وقف داره على 
أن يسكنها معلم الصبيان أو الموقوف عليهم 


1 الزجم السايق ع ه21 + حجن 11 
الطبعة السابقة . 

(؟) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ج 
ه »ع ص 7985 وهامشه الطبعة الشابقة . 


فيمتنع غير سكناه وما ذقل عن النووى من 
أنه لما ولى دار الخديث وبها قاعة 
الشيخ أسكنها غيره اختيار له أو لعله 
لم يثبت عنده أن الواقف نص على سكنى 
الشيخ ٠‏ 

ولو تعذر سكنى من شرطت له كأن 
دعت ضرورة الى خروجه من بلد الوقف أو 
كان الموقوف عليه احرأة ولم يرض زوجها 
بسكناها ف المحل المشروط لها فينبغى أن 
يكون كمنقطع الوسط فيصرف لأقرب رحم 
الواقف مادام العذر موجودا » ولا تجوز 
له أجارته لبعد الاجارة عن غرض 
الواقف من السكنى ٠‏ 


ولو أن رجلا وقف بيتا على نفسه أيام 
حياته قم من بعده على اخوته ثم انه 
شرط فى وقفه شروطا منها : أن لزوجته 
اللسكن والاكججكان هده جراتيا عارية 
كانت أو متزوجة فهل تستحق الزوجة 
المذكورة السكن والاسكان لجميع البيت 
دون الاخضوة الموقوف عليهم أ ملا ؟ أجاب 
عنه شيخنا : بآن الزوجة تستحق السكنى 
والاسكان ؛ فان اتفق استيعابها البيت 
المذكور فلاحق لأخوته معها ف البيت ؛ هلا 
بزاحمونها فى شى عمادامت ساننة أو 
مسكنة لا بأنفسهم ولا بايجارهم لغيرهم» 
وان فضل شىء من البيت يزيد على ما هى 
منفعته به كان لهم التصرف فيه » واذا 


اسشسكان .10 


أعرضت عن المحل أو منعها من الانتفاع 
مانع كان الحق لهم ما دامت تاركة له ٠‏ 


وجاء فى مغنى المحتاج () : أنه يجوز 
للواقف وللناظر الذى من جهته عزل المدرس 
وتنحبوه اذا لم بكن مشروطا فى الوقف 
مصلحة ولغير مصلحة » لأنه كالوكيل 
المأذون له فى اسكان هذه الدار لفقير » 
هله أن متبكنها عن كتكياءاين الففعيين 2ه 
واذا أسكنها فقيرا مدة فلة أن يخرجهويسكن 
غيره لمصلحة ولغير مصلحة. »وليسستعبينه 
لذلك بصيره كأئه مراد الواقف حتى يمتنع 


٠ تعبيره‎ 


سينا 


وجاء فى الفتاوى ©" لابن حجر : واذا 
شرط الواقف الانتفاع بالموقوف سكنا واسكانا 
وشرط فيه أيضا أن بصرف من ربعه عشرت 
جنبهات لقارىء مثلا فاذا 5 المستحقون 
على السكنى به يلزمهم أن يدفعوا العشرة 
الجنبهات المشروطة للقارىء ومستقر ذلك فى 
ذمتهم كالدين الشرعى » واذا أراد البعض 
السكنى:والبعض الاجارة وتنازعوا وعطلوا 
مصالح الوقف بمقتضى ذلك فيؤجر الناظر 
'عليهم قهرا » ويؤدى كل ذى حق حقه بعد 
. اتعمارة أو يعلقوا عليهم أجمعين » 
فان ما قبضه الفاظر هن حق المستحقين 
يرجع به على تركته اذا :مات وهو 
باق عنده » وما حمصل من ريع الوقف 


"9 معنى .المحتاج لمعرفة الفاظ المنهاج جَ‎ )١( 
. ص 985 الطبعة السابقة‎ 

لقف الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمى ج ؟ ص 
الطبعة السايقة . 


جميعه أو بعضه ينظر فيه لشرط 
الواقف » فان شرط لذى القراءة مثلا قدرا 
معلوما والباقى لغيره قدم بجميع ذلك 
القدر ولم يستحق من بعده الا ما فضل 
عنه » وان ششرط له قدرا معلوما من غير 
أن بشرط تقديمه فكل ما قدرض من الغلة 
يبوزع على المستحقين بقدر حصصهم وان فوت 
الموقوف عليهم غلة الوقف س كنى أو 
غيرها لزمهم للقارىء أجرة المثل لما فوتوه 
عليه فان كان بقدر أجرته فهو ظاهرء 
أو أكثر صرف الباقى للمستحقين » أو أقل 
لم يكن له غيره ٠‏ 


واف اراق المتعقي :اسن و السفن 
الاجارة وتنازعوا عند الحاكم أعرض 
الحاكم عنهما الى أن يتفقا على شىء 

بحكم عليهما بفعل ولا غيره بل يلزم 
الناظر بفعل ما فيه الأصلح من اسكان 
طالت السك 3 


ثم قال فى موضع آخر0 : أن السبحى 
وغيره قد قظعا «الحة فيما لو قحف 
عليه أن بسكن مكان كذا » وهذا صادق 
هما !13 عن كانا “لا مسقن الا بأضكرة 
زاقدة على أجرة مثكله وان لم يحتج 
الموقوف عليه دسكناه أو زادت آجرته على 
ها-تعصل: له من :غلة' الززقق + فمشا' أوحت 
الاستحقاق هنا السكنى بالاجرة المأكورة 
مع عدم الاحتياج اليه ا ؛ فكذلك تجب 
العمارة لاستحقاق السكنى ان أرادها » والا 


(9) المرجع السابق ج " ص "517 الطبعة 
السابتة . 


م4. 1 أاسكان 


سقط حقه منها فعلم أن الموقوف عليه 
قد يغرم وقد يحصل له رفق 
دالموقوف وأن هذا الشرط غير مناف 
«اللؤقف حفن ياى ترط الفينان ممقلا 
وانما غايقه أنه قيد استحقاقه لسكناه بأن 
يعمر ما تهدم منه فان أراد ذلك فليعمره 


مذهب الحنابلة : 

. جاء فى فتاوى ابن تيمية ١‏ : أنه لو 
السكنى والارتزاق بشخص واحد وتجوز 
اارتزاق من غير سكنى ولا يجوز تلم أحه 


ولو وقفت 97© زاوية فيها عشرة فقراء 
مقيمون وبتلك الزاوية مطاع به امرأة عزب 
وهي .من أوسط النساء ولم يكن شرط 
الواقف لها مسكنا فى تلك الزاوية ولم 
تكن من أقارب الواقف ولم يكن ساكن 
ف المطلع سوى اللمرأة المأكورة » وياب 
0 الكو ريستل كانه مان الزاوية 
فان كان الواقف شرط أن لا يسسكته 
الا الرجال سواء كانوا عزايا أو متأهلين 
عنمت أقتضى الشرط وكذلك يسكتى المرأة 


)ع( من كتاب مجموعة فتاوى شيخ الاسلام 
تقى الدين بن تيمية الحرانى المتوق سنة م؟/ا ه 


ج ؟ ص ١١‏ مسألة رقم 4 طبع مطبعة كردستان 


العلمية بمصر سنة 5كالا ها . 
اقة المرجع السابق ج ١‏ ع مسال رقم 
1 الطيعة السابقة . 


لحق الله تعالى والله أعلم ٠‏ 

وقال صاحب الاقناع © : او احتاجت 
دار موقوفة لسكنى الحاج أو الغزاة 
الى حرمة أوجر منه بقدر ذلك ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى ) : التحبيس 
وهو الوقف جائز فى الأصول هن الدور 
والأرضين بما فيها من الغراس والبناء 
ان كانت فيها وف الأرجاء » ثم © قال : 
ومن حبس داره أو أرضه ولم سيل على 
أحذ فله أن ينتيل الفسلة ما :دام حيبا 
علد يدن شبناء اول ريتسول الله بلي 
الله عليه وسلم « وسبل الثدهرة » ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

ولد عر لزان اجون و اا 
على الفقراء أو أرضا لم يجز لأحد من 
الفقراء أن بسكن تلك الدار ولا أن يزرع 
تلك الأرض ونحوههما الا باذن المتولى ٠‏ 


ثم قال 60 :: حكى ف شرح أبى مضر 
عن المؤيد بالله أن من وقف أرضا ‏ بعنى 
ل ا 
لم يكن له أن يقسهها ولا لهم ذلك قال 


(6) الاقناع فى'فقه الامام أحمد بن حنبل ج ؟ 
ص ١!‏ الطبعة السابقة . 
(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1و ص ١776‏ 
وما بعدها مسيألة رقم 5 الطبعة السابقة . 
رقم 6ك الطبعة السابقة 5 
١1‏ ص 6.٠.‏ ا لسابقة ٠.‏ 
0 المرجع السابق ج 7 صن 666 . 


أبو مضر وعند يحيى يجوز ذلك كما فى 
وقف المشاع ٠.‏ 


وجاء فى شرح الأزهار © ٠.‏ أنه اذا 
وقف ش_خص على النساء فلا يجوز أن 
يسكنها رجل قال البعض الا أن يكون 
تبعا لامرأة كخادمها أو ولدها أو زوجها 
فائه يجوز الا أن بعرف من قصد الواقف 
انفراد النساء فيها ولا بجحوز لرجل 
أن يسكنها قط الا بأجرة وتكون الأجرة 
للنساء ٠‏ 


مذهب الأمامية : 

جاء فى تذكرة الققهاء 29 م لو تيد 
السكنى فى الوقف فقال : وقفت دارى 
ليسكنها الموقوف عليه لم يكن له اسكان 
غيره » ولو قال : وقفت دارى ليسكنها 
من يعلم الصبيان فى هذه ٠‏ القرية فالمعلم 
أن يسكنها » وليس له أن يسكن غيره بأجرة 
ولا بغير أجرة عملا بمقتضى ما شرطسه 
الواقف » ولو قيد بالاستغلال فلا يجوز أن 
يستنها الموقوف عليه » فاذا قال : وقفت 
دارى على أن تستغل وتصرف غلتها الى 
فلان تعين الااستغلال ولم يجز له أن 
يسكنها ٠‏ 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
ج #ا ص 559 وهامشه الطبعة السابقة . 

(؟) من كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الكبير 
جمال الدين الحسن بن يوسف بن على بن مطهر 
الحلى المتوفى سسنة 17/67 ه المجلد الثانى ص 216٠١‏ 
طبع المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية سنة 
كرح ةم بطهران ٠.‏ 


ثم قال © : اذا وقف الانسان مسكنا 
جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليهم 
وليس له أن يسكن غيره فيه ء 

وقال ابن الجنيد فان لم يشترط لنفسه 
السكنى فيما تصدق به لم يكن له أن 
يسكن ٠‏ ش 


والوحة أنه'لة محصوة له المتكين وي 
من وقف عليهم 4 لأن الواقف أخرج الملك 
عن نفسه بالوقف فلا يجوز له الانتفاع 
به كغيره ٠‏ 

ونقل الباقر أنه ان تصدق بمسكن على 

قال فى تذكرة الفقهاء ورواية الباقر 
. بفة | 5 2 0 


وجاء فى العروة الوثقى 9 : اذا وقف 
دارا على زيد لسكناه يتخيل أنه موجود 


فتبين موته قبل ذلك لا يصح لأن من 


شروط الموقوف عليه أن يكون موجودا 


مذهب الاباضية : 


جاء فى النيل وشرحه © : يجوز 


السابقة . 

(5) العروة الوثقى للعلامة الفقيه السيد محمد 
كاظم الطباطبائى. اليزدى ج ؟ ص 2.8 الطبعة 
الثانية طبع دار الكتب الاسلامية بطهران سسنة 
خا لرقضى الاطونئ: ٠‏ ْ 

(6). شرح النيل وشفاء العليل جح 3 ص لكة 62 
0 الطبعة السابقة . 0 ء 


١1‏ أسكان 


فى حياته وبعد موته مشل أن يوصى بأرض 
للدخن و بقول أدفئو نى فبها ه٠‏ 

وروىق أن انسانا وقف دارا بالمديئة 
نزلها 3 


وروى أن الزبير بن العوام تصدق بدوره 
وقال للمردودة من دئنائه أى المطلقة أن 
تسكن غير مضارة ولا عضر بها فاذا استغنت 
يزوج فليس لها حق ٠‏ 


وجعل عيد الله بن عمر نصيبه من دار 
أبيه عمر سكنى لذوى الحاجة من آل 


عتكه الله 
سكنى أهل الذمة مع المسلمين 


مذهب الحنفية :. 

جاء قف تنوير: الأيصار وشرحه )200 5 
الممسامين ليسكنوا فيها فى المصر جاز 
لعود ع4 المئا 4 وليروا تعاملنا فيسلمواء 


قال الامام الحلوانى بشرط عدم تقليل 
الجماعات لسكناهم » فان لزم ذلك من سكناهم 
أمروا بالاعتزال عنهم والسكنى بناحية ليس 
فيها هسلوون وهو محفوظ عن أبى يوسف 
كما فى البحر عن الذخيرة ٠‏ 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج 
الل 2 ١م؟‏ الطبعة السارئقة 


وق الأشضياه 5 واختلف ف سكناهم 
ديئنا فى المصر والمعتمد الجواز فى محلة 


٠ خاصة‎ 


وق نداقسية الشمر "أن المدوان كيه 
يما شرطه الحلوانى وقد صرح التمرتاشى 
قشر الجا ١‏ المسكين معد ما اوقل عن 
الشافعى أنهم يؤحرون ببيع دورهم ىق 
أمصار المسلمين وبالخروج عنها وبالسكنى 
خارجها لكلا بكون لهم محلة خاصة نقلا 
عن النسفى والمراد بالمفع المأكور عن 
الأمصار أن يكون لهم ف المصر محلة 
خاصة يسكنونها ولهم فيها منعة 
عارضة كمنعة المسلمين أى جماعات يمنعونهم 
من وصول غيرهم اليهم » فآما سكناهم بين 
المسلمين لا فى محلة خاصة بل متفرقين 
بينهم وهم مقهورون لهم فلا يكون ممنوعا ٠‏ 


ثم قال فى الدر المختار © : ويمنع أهل 
الذمة من استيطان مكة والمدينة لأئهما من ' 
أرض العرب قال ابن عابدين: : أفاد 
ذلك أن الحكم غير مقصور على مكة 
والقهبة يل ,يسيل جيه اضرف كبينا 
كذلك كما عبر به فى الفتح وغيره وقد 
قال النبى صلى الله عليه و.سلم فى 
محرضه الذى مات فيه كما أخرجه فى 
الموطا وغيره : لا يجتمع .ف أرض العرب 
ديئنان ٠‏ 


(؟) الدر المختار المعروف بحاسية ابن عابدين 


ج * ص 730/4 الطبعة السابقة , 


مذهب المالكية : 


جاء فى حاشية الدسوقى ©" : أن 
للامام أن يأذن للكافر أن يمسكن فى غير 
جزيرة العرب بخلاف سكنى حكة والمدينة 
وما فى حكمهما من أرض الحجاز واليمن 
لانةا من جزيرة البرب اللقسبار. اليها بقولة 
عليه الصلاة والسلام « لا بيقين دينان 
فى جزيرة العرب 6 ء 


وف الحطاب قال © مالك يخرج من 
هاذه: امو أمسع كل .عن كان :على مين 
الاسلام ولا يمنعون هن التردد بها 
مسافرين وحيث قلنسا أن لهم سكنى 
غير ذلك وهو صحديح لكنه يشترط أن 
يسكن حيث يناله حكما ولا يسكن 
حيث يخثى منه أن ينكث ويؤمر بالانتقال 
فان أبوا قوتلوا قال بعض المحققين اذا أسلم 
أهل جهة وخفنا عليهم الارتداد اذا فقد 
الجيش فانهم يؤخذون بالانتقال قال 
ابن عبد السلام وظاهر كلام خايسل أن حكم 
العنعي_ د حكم الأحرار فى عدم 
السكنى فجزيرة العرب وهو قول عيسى 
خسلاك كول ابن تتيريق كالةافى التوقسيم: 


مذ هب ألثَاأة فعية : 


جاء ف نهابة المحتاج 6 9 أنه يحور 
للامام أن يأذن لأهل الذمة فى الاقامة 


ص 2١١‏ الطبعة السابقة 
0 1 الدابية السابقة : 

). تهاية المحناج لابن هات الديق: الرنل 
6 4 كن اخ الطيسة السبايفة . 


١1 


والسكنى بدار الابلام غير الحجاز 
شرظ اعطناء الحزية 6 فان هبورة عد 
الجزية هو أن يقول لهم الامام : أقركم 
بدار الاسلام أو يقول لهم : أذنت فى اقامتكم 
بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم 
الاسلام » وهذا بالنسبة للرجل الحر 
البالغ العاقل ؛ فالجزية © نفرض على 
أهل الذمة نظير سكناهم بدارنا ٠‏ 


قاتهم ألا بلترمون بالجزية نظي سكناهم + 
وكذلك المجنون » فان تقطع جنونه قليلا 
كساعة من شسهر ونحو يوم من سسنة 
لزمته أو تقطع كثيرا كيوم وبوم فالأصم. ' 
تلفيق الافاقة ان أمكن » فان ينغت أيام 
الافاقفة سسنة وجبت الجزية » لسكناه 
سنة بدارنا 0 
هو المتهعه ٠‏ 
يعنى الاقامة به ولو بلا الس 3 

وأفهم كلامه أنه بحوز شراء أرض فبه 
لم يقم بها وهو الأوجهء. 
استمماله حرم اتخاذه كالأوانى وآلات: 
اللهو 4 واليه بشسير قول الشافعى : 


(؟) المرجع السابق للرملى ج 4 ص 86 » ص 
86 : 


؟ ١١‏ اسكان 


ولا بتخذ الذمى شيكا من الحجاز دارا » 
وان رد بأن هذا ليس دن ذاك ٠‏ 


وانما منع من الحجاز لقوله صلى 
الله عليه وسلم عند هوته 0 أخرجحوا 
المشركين من جزيرة العرب ٠‏ 


وى رواية أن آخر ها تكلم به ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم « أخرجوا 
اليهود من الحجاز ©» ٠‏ 


وى أخرى أخرجوا يهود الحجاز وأهل 
نجران من جزيرة العرب » وليس المراد 
جميعها بل الحجاز منها » لأن عمر أجلاهم 
منه وأقرهم باليمن مع أنه منها ٠‏ 


وهصو أى الحهاز وكة والماينة والبمامة 
وقراها أى الثلاثة كالطاكف وحدة وخيير 


٠ واليشسبيع‎ 


وقبل له الاقامة فى طرقه الممتدة مين 
هذه البلاد لأنها التى لا تعد منها 
قطعاء 


وحاء ف الأم 9 : أن الامام الشافعى 
رحمه الله الى قال : ولا بدين لسى أن 
يحرم أن بمر ذمى دالحجاز مارا لا يهب 
بياد منها أكثر من ثلاث ليال وذلك مقام 

)١(‏ من كتاب الام للامام أبى عبد الله محمد 
ابنادريس الشافعىوبهامشه مختصر الامام الجليل 
المنوق نه 14ج )6 عن ك1 »هن ١‏ الطنية 
الاواى طتع امطيعة الكرى الأمرية مبولاق. مهي 


سسئة ١١١‏ ه. 


الله عليه وسلم باجلائهم عنها أن 


لا يسكنوها ؛» ويحتمل لو ثبت عنه لا سيقين 
دينان بآأرض العرب « لا يبقين دينان 
مقيمان » ؛ ولولا أن عمر ولى الخراج أهل 
الذمة لماثيت عنده ون أن أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسام محتمل ما رأى 
عمر من أن أجل: من قدم من أهل الذمة 
تاجرا ثلاث لا يقيم فيها بعد ذلك لرأيت أن 

لا يصالحوا يدخولها بكل حال ٠‏ 


قال الشسافعى رحمه الله تعالى ولا يتخذ 
ذهى شيكًا دن الحجاز دارا ولا يصالح على 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : فاذا 
أذن لهم أن يدخلوا الحجاز فذهب لهم 
اهل اد عض لق هالتتل قفن 
امن زكوا. با ون نتمم ون سافن 


واخرجوا ولا يقيمون بها أكثر من ثلاث ٠‏ 


وأما مكة فلا يدخل الحرم أحد ءن 
-0 د كان لهم بها مال أو لم يكن وان 


0 ات أخرج ميتا ولم يدفن بها ء 4 


وان مات منهم ميت بغير مكة دفن حيث 
ن لا يطيق أن يبحمل 
الا بتلف عليه أو زيادة فى مرضه ترك 


بدءوت أو حرض فكاء 


قال وان صالح الامام أحدا من أهل 
الذمة على شىء يأخذه ف السنة منهم 


. يدفعوا اليه شسيئًا فيقيض ها حل عليهم 
فلا برد منه شيئًا » لأنه قد وفى له يما 
كان ينه وبينه »وان غلم بعشد عفى نطف 
' السكة ففذة اليهم مكنه وأعام أن 
صاحهم لا يجوز » وقال ان رضيتم صلحا 
يجوز جددته لكم وان لم ترضوه أخذت 
منكم ما وجب عليكم وهو نصف ما 
صالحتكم عليه فى السنة » لأنه قد تم لكم 
' ونبذت اليكم » وان كانوا صالحوا على 
أن سلفوه شيئًا لسنتين رد عليهم ها صالحوه 
عليه الا قدر ما استحق بمقامهم ونبذ 
اليهم « ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من 
أهل الذمة من اليمن » وقد كانت بها 


ذمة وليست بحجاز فلا يجليهم أحبد من ٠‏ 


٠ اليمن‎ 


ولا بأس أن يصالحهم على حقامهم 
باليمن » فأما سائر البلدان ما خلا الحجاز 


فلا بأس أن بص الحوا على المقام بها ٠‏ 


فاذا وقع لذمى حق بالحجاز وكل به ولم 
أحب أن يدخلها بحال » ولا يدخلها منفعة 
لأهلها » ولا غير ذلك من أسباب الدخول 
كتجارة يعطى هنها شسيئًا » ولا كراء يكريه 
هسلم ولا غيره » فان أمر باجلائه من موضع 
فقد يمنع هن الموضع الذى أجلى منه » وهذا 
اذا فعل فليس فى النفس منه شىء » واذا 
كان هذا هكذا فلا يتبين أن يمنعوا ركوب 
بحر الحجاز ويمنعون المقام فى سواحله » 
وكذلك ان كانت فى بحر الحجاز جزائر وجبال 
تسكن منعوا سكناها » لأنها من أرض 
الحجاز » واذا دخل الحجاز منهم رجل فى 


لل 
هذه الحالة فان كان تقد ا تقدم اليه أدب وأخرج 
وان لم يكن تقدم اليه لم يؤدب وأخرج وان 


عاد أدب ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى(2 المغنى : أنه لا يجوز لأحد 
من المشركين سكنى الحجاز » لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « لا يجتمع دينان 
فى جزيرة العرب 6 ٠‏ 


وروى أبو داود باسناده عن عمر أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
لأخرجن الدهود والنصارى من جزيرة العرب 
فلا أترك فيها الا مسلما » قال الترمذى هذا 
حديث حسن صضحيح ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بثلائة أشياء قال « أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب » وأجيزوا. الوفود بنحو 
ما كنت أجيزهم » وسكت عن الثالث » رواه 
أبو داود »© ٠‏ 

وجزيرة العرب ما بين الوادى الى أقصى 
اليمن قأله سعيد بن عبد العزيز ٠‏ 

قال الاصمعى وأبو عبيدة هى من ريف 
الحدزاق. الى عدن طنولة © ومن توساءة 
وما وراءها الى أطراف الشام عرضا ٠‏ 

٠١ المغنى لابن قدامة الحنيلى ج‎ )١( 
. الى ص 515 الطبعة السابقة‎ 51١+ 


( م 8س موسوعة الفقه الاسلامى جح ؟ ) 


115 اسكان 


وقال أبو عبيدة هى من حفر أبى حوسى 
الى اليمن طولا » ومن رهل تيرين الى منقطع 
السماوة عرضا ٠‏ 


وقال أحمد جزيرة العرب المديئنة 
وما والاها » يعنى أن الممنوع من سكن الكفار 
المدينة وما والاها » وهى مكة واليمامة وخيبر 
والينبع وفدك ومخاليفها » وما والاها » لأنهم 
لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن ٠‏ 


وأما الحرم فليس لهم دخوله بحال 
ولا يستوطنون به » ولهم دخول الكعبة » 
والمنع من الاستتيطان للا بمنع الدحخضول 
والتصرف كالحجاز لقول الله تعالى « ائما 
المشركون 27 نجس فلا يقريوا المسنجد 
الحرام بعد عامهم هذا » والمراد به الحرم 
بدليل قوله تعالى « وان خفتم عيلة » يريد 
ضررا بتأضير الجلب عن المرم دون 
البحهةء 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح 9" الأزهار ومثله فى التاج 
المأهب : أنه لا يجوز أن بسكن أهل الذمة 
فى غير خططهم '© : لقول رسول الله 
أصلى الله علية ومتلم :9 أخرخرهم يمن حزيزة 
العرب يعنى اليهود والنصارى © ٠‏ 


. الآية رقم 14 من سورة التوبة‎ )١( 

(؟) شرح الأزهار لابى الحسن عبد الله بن 
المذهب لاحكام المأذهب للعنسى اليماتى الصنعانى 

(؟) الخطط هى البلد الذى اختطوه من قبل 
أى اتخذوه مسكنا واختطوا به وخططهم هى ايلة 
وهى ما بين مصر والشام وعمورية وفلسطين أى 
بيت القدس وخيبر والقتسطنطينية وهى استنبول. 


وروى أنه قال صلى الله عليه وسلم 
« لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب 4 

وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« لأخرجن اليهود من جزيرة العرب » ٠‏ 

قال الامام يحيى : والمراد بجزيرة العرب 
فى نحكة والدينة واليعامة ومغاليفها : فان 
هذه البلاد وان كانت لهم دون غيرهم فليس 
لهم أن مسكنوا غيرها من بلاد الاأسلام 
الا باذن المسلمين » وليس لهم أن يآذنوا لهم 


بذلك الا لمصلحة مرجحة لتبقيتهم » اما لينتفع 
المسلمون بقربهم » لأجل الجزية أو لصنائم 


مذهب الامامية : 

جاءى شرائكع 9©) الاسلام : أنه لا يجوز 
استئناف البيع والكنائس ف بلاد الاسلام » 
ولو استجدت وجب ازالتها » سواء كان البلد 
مما استجده المسلمون أو فتح عنوة أو صلحا 
على أكون الارض للمشلمين مبولة انين 
بما كان قبل الفتح ويما استجدوه ى أرض 
فتحت صلحا على أن تكون الارض لهم 2 
واذا أنهدمت كنئيسة مما لهم استدامتها جار 
اعادتها ٠‏ 


وقيل لا : اذا كانت فى أرض المسلمين » 
وأما اذا كانت فى أرضهم فلا بأس ٠‏ 


(5) شسرائع الاسلام فى الفقه الامامى الجعفرى 
للحلى ج ١‏ ص ١560‏ ؛ صن 551١آ‏ الطبعة السابقة. 


وأما الممساكن فكل ما يبستجده الذمى 
لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه 
ويجؤز محساواته على الأشبه ويقر ما ابتاعه 
من مسلم على علوه كيف كان » ولو انهدم 
لم يجز أن يعلو به على المسلم ويقتصر على 
المساواة فما دون ٠‏ 

وآما المساجد فلا يجوز أن بيدخل المسجد 
الحرام اجماعا ولا غيره من المساجد 


٠ عندنا‎ 


ولو أذن لهم لم يصح الاذن لا استيطانا 
ولا اجتيازا » ولا يجوز لهم استيطان الحجاز 
على قول مشهور ٠‏ 

وقيل المراد به مكة والمدينة » وفى الاجتياز 
به والامتيار هنه تردد ٠٠‏ ومن أجازه 
حبده بثلاثة أيام » ولا جزيرة العرب ٠‏ 


وقيل المراد بها مكة والمديئة واليمن 
ومخاليفها » وقيل:هى من عدن الى روف عبادان 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح27 النيل : الجزية, تفرض 
على أهل الذمة نظير سكناهم بدارنا » فاذا 
سكنوا فانهم يمنعون من أن يتطاولوا على 
الدلفق ف البناء هوفدون المسناواة'- 


5١١ ص‎ ٠١ شرح النيل وشفاء العليل ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


١١6 اأسكان‎ 


وقيل : لا تجوز » وأن تملكوا دارا عالية 
أقروا عليها ٠‏ 


ثم قال وبمنعون من المقام ف أرض 
الحجاز 4 وهى مكة والمديئة واليمامة 4 فل 


من جزيرة العرب ٠‏ 


وفى السؤالات عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « أنا برىء من حسام 
مع مشرك قيل : لم يا رسول الله قال : 
لذ قراءى رثارهنا الأ عن حيرت ذه 
تدعو الى الله » وهذه تدعو الى الشيطان » 
وآمر: على اللة ‏ غلية .وسلة: باخراج 'اليهوة 


من جزيرة العرب © ٠‏ 


قال بعضهم جزيرة العرب ما بين حفر أبى . 
عوسى وأقصى اليمن فى الطول » وأما العرض 
فمن جدة الى أطوار الشام ٠‏ 


وقيل حدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
والحجاز ومكة والطائف وهو قول مالك 

وقد كل خا لتك اليرت 

وقيسل كلها يلمه التوحيسد © لأن 'الشبى 
صلى الله عليه وسلم عربى وروى عنه 
على الله عليه وسلم من تطريي: ابن عسناين 
رضى الله عنهما أنه أمرهم حين احتضر 
بثلاث ٠‏ قال : أخرجوا المشركين من جزيرة 
أجيز هم والثالثة اما أن سكت عنها واما أن 
قالها 2 متها 3 


1١14‏ اسكان 


حكم اسكان الأعيان المؤجرة 

مذهب الحئفية : 
جاء فى بدائع الصنائم 27 أنه يشترط ىف 
اجارة. المنازل تنسليم الدار للمستآجر على 
برفع الموانع فى اجارة المنازل ونحوها » حتى 
لو انقضت المدة من غير تسليم الممستاآجر 
لا يستحق المؤجر مُسيئا هن الأجر » لأن 
المستأجر لم يملك من المعقود عليه شيثًا » 
فلا يملك هو أيضا شيئا هن الأجر » لأنه 
مقَاوْضة عطلفة + ولق مقن مهد الفقد مددة 
ثم سلم فلا أجر له فيما عضى : لعدم 


ولو أجر المنزل فارغا وسلم المفتاح الى 
المستأجر فلم يفتح الىاب حتى مضت المدة 
لزمه كل الأجر : لوجود التسليم وهو التمكين 
من الانتفاع برفع الموائع فى جميع المدة 
فحدثت المنافع فى ملك المستآجر على ملكه » 
فلا يسقط عنه الأجر » وان لم يسلم المفتاح 
اليه لكنه أذن له بفتح الباب فقال : مر وافتح 
الباب » فان كان يقدر على فتح الباب بالمعالجة 
لزمه الكراء لوجود التسليم » وان لم يقدر 
لا يلزمه » لأن التسليم لم يوجد ٠‏ 


ولو أن شخصا استأجر دارا ليس كنها 
شهرا فسكن فى بعض الوقت ثم حدث بها 
مائع. يمنع من الانتفاع فلا تلزمه أجرة 
تلك المدة » لأن المعقود عليه المنفعة فى تلك 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى ج 4؛ ص فلا 
الطبعة السابقة . 


المدة » لأنها تحدث شيئًا فشيكئا فلا تصير 
منافع المدة مسلمة بتسليم محل المنفعة ؛ 
لأنها معدومة والمعدوم لا يحتمل التسليم ؛ 
وائما يسلمها على حسب وجودها ثسيئا 
فشيئا » فاذا اعترض مانع فقد تعذر تسليم 
المعقود قبل القبض فلا يجب البدل ٠‏ 


هذا ولابد فى اجارة الدور والمنازل 
والبيوت من بيان اللدة » لأن المعقود عليه 
لا يصير معلوم القدر بدونه » فترك بيانه 
بفضى الى المنازعة » وسواء قصرت المدة 
من ذلك بعد أن كانت معلومة » وسواء عين 
الزمان الذى يعقب العقد لشثبوت حكمه » لأن 
التعبين قد يكون نصا » وقد بكون دلالة » 
وقد وجدهاهنا دلالة التعيين من وجهين ٠‏ 

أحدهما : أن الانسان انما بعقد عقد الاجارة 
للحاجة والحاجة عقيب العقد قاكمة ٠‏ 


والثانى : أن العائد بقصد بعقده الصحة» 
ولاصحة لهذا العقد الا بالعرف فى الشغمهر 
الذى بعقب العقد فبتعين ٠‏ 


ولو أجر داره شهرا أو شهورا معلومة فان 
وقع العقد فى غرة الشهر يقع على الأهلة بلا 
خلاف » حتى لو نقص الشهر يوما كان عليه 
كمال الاجرة » لأن الشهر اسم للهلال ؛ 
وآن وقع بعد ما مضى بعض الشهر ففى اجارة 
الشهر يقع على ثلاثين يوما بالاجماع ؛ لتعذر 
اعتبار الأهلة فتعتبر بالايام » وأما فى اجارة 
الشهر ففيها روايتان عن أبى حنيفة : فى 
رواية اعتبر الشسهور كلما بالايام » وى 


اسكان 1100 


رواية اعتبر تكميل هذا الشهر بالأيام من 
الشهر الأخير والباقى بالأهلة ٠‏ 


وهكذا ذكر فى الأصل فقال : اذا استأجر 
سنة أولها هذا اليوم » وهذا اليوم 
لأرئعة عشر من الشهر » فانه بسكن بقية 
هذا الشهر وأحد عشر شهرا بالأهلة 
وأربعة عشر يوما من الشهر الأخير وهو قول 


أبى بوسف ومحمد +٠‏ 


ولق قال اأحرتك :هدي الذان فنضة كل؟ فيو 
بدرهم جاز بالاجماع » لأن المدة معلومة 
والأجرة معلومة » ولا يملك أحدهما الفسخ 
قبل تمام السنة من غير عذر » ولو لم يذكر 
السنة فتال : آجرتك هذه الدار كل هر 
بدرهم جاز فى شهر واحد عند أبى حنيفة » 
وهو الشهر الذى يعقب العقد » كما فى بيع 
العين : لأن جملة الشهور مجهولة » فأما 
الشهر الاول فمعلوم » وهو الذى يعقب 
العقد ٠‏ 


وذكر القدورى أن الصحيح من قول آبى 
بوسف ومحمد أنه لا يجوز أيضا » وفرقا بين 
الاجارة وبع العين من حيث أن كل شسهر 
لذكيامة له قلق يكون لوف طلية هناها + 
يخلاف الصبرة » لأنه يمكن معرفة الجملة 
بالكيل ٠‏ 


ل 
الصبرة كل قفيز بدرهم 0© ٠‏ 


(1) المرجع السابق للكاسانى ج ؟ ص 2181 
صن 141 الطبعة السايقة 1 02 


: كجوز هذه الاجارة. 


تقال 0+ لو آستاجو وارآ شهرا مشيرة 
دراهم على أنه ان سكتها يوما ثم خرج 
فعليه عشرة درأهم فهو فاسد » لأن المعقود 
عليه مجهول وهو سكنى شهر أو يوم ٠‏ 


ثم قال 29 : ولا يشترط بيان ما تستأجر 
له المنازل » حتى لو استآجر ولم يسم 
ما يعمل فيه جاز » وله أن يسكن فيه نفسه » 
وأن يسكزفيه معه غيره » وله أن بسكن فيه 
غيره بالاجارة والاعارة » وله أن يضع فيه 
متاعا وغيره » غير أنه لا يصح أن يجعل 
فيه حدادا » ولا قصارا » ولا طحانا » 
ولا ما يضر بالبناء ويوهنه » وائما كان 
كذلك » لأن الاجارة شرعت للانتفاع » والدور 
والمنازل والبيوت ونحوها معدة للانتفاع بها 
بالسكنى » ومنافع العقار المعدة للسكنى 
متقاربة » لأن الناس لا يتفاوتون فى السكنى 
فكانث .خلوفة من غين عنيضة 2 وكذا المتفعة 
لا تتفاوت بكثرة السكان وقلتهم الا تفاوتا 
يسيرا » وأنه ملحق بالعدم ووضع المقاع 
من توابع السكنى ٠‏ 


وذكر ف الأصل أن له أن يربط فى الدار' 
دادته وبعيره وشاته 4 لأن ذلك من توابع 


٠ المسكنى‎ 


وقيل أن هذا الجواب على عادة أهمل 
الكوفة ٠‏ 


(؟) بدائع" الصنائع للكاسانى ج 5 ص زيل 
الطبعة السابقة . 

(؟) البدائع للكاسانى ج ؟ ص 185 الطبعة 
النابقة . 


لل اسكان 


والكؤواث :قن تختلف .باختلذف: العنادة 0 
فان كان فى موضع جرت العادة يذلك فله ذلك 
والا فلا ٠‏ 


وأئما لم يكن له أن يقعد فيه من يضر 
داليناء وبوهنه من القصار والحداد والطحان» 
لأن ذلك اتلاف العين » وأنه لم يدخل تحت 
العقد اذ الاجارة بيع المنفعة لا بيع العين 
ولأن مطلق العقد ينصرف الى المعتاد ٠‏ 


ثم قال <© : ولو أن شخصا أجر داره على 
آن يسكنها شهرا » ثم يسلمها الى المستأجر » 
فالاجارة فاسدة » لأن هذا شرط لا مقتضيه 
العقد » ولأنه شرط لا يلائم العقد » ولابد 
فى ركن عقند الاجارة من أن يكون خاليا عن 
شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه » هذا 
وزيادة -ختفعة مشروظة فى المعند لا يقابلها 
عوض ف معاوضة المال يكون ربا أو فيا 
شبهة الريا » وكل ذلك مفسد العقد ٠‏ 


وقد ذكر فى الأصل أنه اذا استاجر 
شخص دارا معلومة بأجرة مسماة على أن 
لا يسكنها » فالاجارة فاسدة » ولا أجرة 
على المستأجر اذا لم يسكتها » وان سكنها 
فعليه أجر مثلها لا ينقص مما سمى ٠‏ 


أما فساد العقد » فلأن شرطه أن لا بسكن 
ائما هو نفى موجب العقد ‏ وهو الانتفاع 
بالمعقود عليه » ثم أنه شرط يخالف مقتضى 
العقد ولا يلاثم العقد هء فكان شسرطا 


٠. فاسدا‎ 


(1) المرجع السابق للكاسانى ج ؛؟ ص 156 » 


الطبعة السابقة 


وأما عدم وجوب الأجر رأسا ان لم يسكن 
ووجوب أجر امثل أن سكن » فلن أجر ااثل 
فى الاجارات الفاسدة ائما يجب باستيفاء 


كما فى النكاح الفاسد » لأن التخلية هى 
التمكين ولا يتحقق مع الفساد » لوجود المانع 


من الانتفاع به شرعا فأشسبه المنع الحسى من 
العجاد وهو الغصب » بخلاف الاجارة 
الصحيحة » لأنه لا مانم هناك فتحقق 
التسليم » فلكن لم ينتفع به المستأجر فقد 
أسقط حق نفسه فى المنفعة فلا يسقط حق 
الآجر فى الأجرة » واذا سكن فقد استوق 
المعقود عليه بعقد فاسد » ومثله يوجب آجر 
المثل ٠.‏ 


ومن استأجر دارا لم يرها » ثم رآها فلم 
برض بها فله ردها » لأن الاجارة بيع المنفعة 
فيثبت فيها خيار الرؤية كما فى بيع العين 
فان رضى بها بطل خياره كما فى بيع 
العين ٠‏ 

ومن استأجر © دارا يسكنها فانهدم بعض 
بناء الدار فالمستاجر بالخيار ان شاء حمضى 
على الاجارة وان شاء فسخ » لأنه اذا حدث 
بالعين المستأجرة عيب يخل بالانتفاع بها 
لم ببق العقد لازما » بخلاف البيع اذا حدث 
بالمبيع عيب بعد القبض انه ليس للمشترى 
أن برده »2 لأن الاجارة بيع المنفعة والمنافع 
تحدث شيكا فشيكا » فكان كل جزء من أجزاء 


(؟) البدائع للكاسانى ج ؟ ص 1١95 ©» ١560‏ 
الطبعة السابقة .* : 


اسكان ل 


المناقع معقودا ميتداً » فاذا حدث العيب 
بالمستأجر كان هذا عسبأ حدث بعد العقد 
قبل القبض » وهذا يوجب الخيار فى بيع 
العين ٠‏ 


واذا ثبت الخيار للمستآجر فان لم يفسخ 
وحضى 0 ذلك الى تمام المدة فعليه كمال 
الأجرة » لأنه رضى بالمعقود عليه مع العيب 


وان زال ا 
اللأاجن ما سقط ين الدار مطبل يحبار 
المستاجر لأن الموجب لاخيار قد زال والعقد 


قاكم فيزول الخيار ٠‏ 


هذا اذا كان العيب مما يضر بالانتفاع 
بالمستاجر فان كان لا يضر الانتفاع به بقى 
العقد لازما ولا خيار للمستأجر » كما اذا 
سقط من الدار المستآجرة حائط لا ينتفع به 
فى سكناها » لأن العقد ورد على المنفعة 
لا على العين » اذ الاجارة بيع المنفعة لا مد 
العين » ولا نقصان فى المتفعة بل فى العين 
والمن كن ميقو عليها قبات الاكارة يوقي 
عن المعقوذ عليه لا يؤجب الخيار + بخلاف 
ما اذا كان العبب الحادث مما يضر بالانتفاع» 
لأنه اذا كان يضر بالانتفاع فالنقصان يرجع 
الى المعتود عليه فأوجب الخبار » فله أن 


يفسخ ٠‏ 
ثم انما يلى الفسخ اذا كان المؤاجر 
حاضرا فان كان غائيا فحدث ا لمستآجر 
ما يوجب حق الفسخ ؛ فليس للمستاأجر أن 


يفسخ » لأن فسخ العقد لا يجوز الا بحضور 


وقال هشام 3 ولو انهدمت الدار كلها فقد 
اختلفت اشارة الروايات فيه : ذكر فى بعضها 
ما يدل على أن العقد ينفسخ ٠‏ 


فقد ذكر محمد فى اجارة الأصل اذا سقطت 
الدار كلها فله أن يخرج سواء كان صاحب 
الدار شاهدا آو غائيا فهذا دليل الانفمساخ » 
حيث جوز للمستآجر الخروج من الدار مم 
غيبة المؤاجر » ولو لم تنفسخ توقف جواز 
الفسخ على حضوره ٠‏ 


والوجه فيه أن المنفعة المطلوبة من الدار 
قد بطلت بالسقوط اذ المطلوب منها الانتفاع 
بالسكنى » وقد بطل ذلك فقد هلك المعقود عليه 


فيفسخ العقد ٠‏ 
0 العفقد 


فانه ذكر فى كتاب الصلح : اذا صالح 
على سكنى دا ر فانهدمت لم ينفسحخ 
الصلح ٠‏ 1 

وروى هشام عن محمد فيمن استآجر 
المستآجر يعد ما يناه : لا حاجة للى فيه قال 
محمد ليس للمستأجر ذلك » وكذلك لو قال 
السبتاص تهسذة واي التسين نابدن 


ووجه ذلك أن الدار بعد الانهدام دقيت 
منتفعا بها منفعة السكنى فى الجملة بأن يضرب 


فيها خيمة فلم يفت المعقود عليه رأسا فلا 
ينفسخ العقد » على أنه ان فات كله لكن 
فات على وجه يتصور عوده وهذا يكفى لنقاء 
العقد » والأصل فيه أن العقد المنعقد بيقين 
يبقى لتوهم الفائدة لأن الثابت بيقين لا يزول 
بالشك ٠‏ 


وذكر القدورى أن الصحيح أن العقد 
ينفسخ » لأن المنفعة المطلوية من الدار قد 
بطلت وضرب الخيمة فى الدار ليس بمنفعة 
مطلوبة من الدار عادة فلا يعتير بقاؤه ليقاء 
العقد 


وقال فيما ذكره محمد فى البيت اذا بناه 
المؤاجر أنه لما بناه تبين أن العقد لم ينفسخ 
حقيقة » وان حكم بفسخه ظاهرا فيجبر على 
التسليم والقبض وليس يمتنع الحكم بانفساخ 
عقد فى الظاهر مع التوقف فى الحقيقة ٠‏ 

ثم قال صاحب(١)‏ البدائع : وان لم 
المؤاجر الدار الا بيتا منها ثم منعه رب الدار 
أو غيره بعد ذلك عن البيت فلا أجر على 
الممستأجر فى البيث » لأنه استوق بمعض 
المعقود عليه دون بعض فلا يكون عليه 
حصة ما لم يستوف » وللمستأجر أن يمتنع 
من قبول الدار بغير البيت وأن فسخ الاجارة 
اذا حدث ذلك بعد قبضه » لأن الصفقة 
تفرقت ف المعقود عليه وهو المنافعم » وتفرق 
الصفقة يوجب الخيار ٠‏ 


ولو استأجر دارا أشهرا مسماة فلم تسام 


)١(‏ البدائع للكاسانى ج ؟ ص 157 الطبعة 
السابقة . 


اليه الدار حتى مضى بعض المدة » ثم أراد أن 
يتسلم الدار فيما بقى من المدة فله ذلك ٠‏ 


ولو أن المستأجر طلبها من المؤاجر فمنعه 
اياها ثم أراد أن يسلمها فذلك له » وليس 
للمستأجر أن يمتنع » لأن الخيار انما بثيت 
بحدوث تفرق الصفقة بعد حصولها مجتمعة » 
والصفقة ها هنا حينما وقعت وقعت متفرقة » 
لأن المنافع تحدث شيكا. فشضيكا 4 فكان كل 
جزء من المنافع كالمعقود عليه عقدا مبتدأ فكان: 
أول جزء من المنفعة مملوكا معقد » وكان الجزء 
الثانى مملوكا بعقد آخر ٠‏ 


وما ملك بعقدين فتعذر التسليم فى أحدهما 
لا يؤثر فى الاخر » فان استاآجر دارين 
فسقطت احداهما ؛ أو منعه مانم من 
احداهما » أو حدث فى احداهما عيب فله أن 
يتركهما جميعا » لأن العقد وقع عليهما صفقة 
واحدة » وقد تفرقت عليه فيثيت له 
الكتبار» 


مذهب الالكية : 

جاء فى التاج والاكليل بهامثى 20 الحطاب : 
نقلا عن المدونة أنه اذا اكترى شخص دارا 
حتى استحقت الدار فى نصف السنة فكراء 
ما حضى للأول » وللمستحق فسخ ما بقى 
أو الرضا يه فيكون له كراء يقية السنة فان 
آجاز الكراء فليس للمكترى أن يفسخ الكراء 
فرآارا عن عهدته اذ لا ضرر عليه فائه بسكن 


(6) التاج والاكليل بهامشن الحطاب خ ه ص 
7 الطبعة السابقة . 


فان عطبت الدار أدى بحساب ما سكن » ولو 
المستحق كراء باقى المدة ان كان هأمونا ولم 
يخف من دين أحاط به ونحوه لا يرد فى باقى 


الكراء على المكترى ٠‏ 


قال أبو محمد وغيره فان كان المستحق غير 
مأمون قيل للمكترى : ان شت أن تدفع الى 
الح او ا وتاي الى 
قيل للمستحق : ان شكت تجيز الكراء على 
أنك لا تأخذ الا كراء ما سكن كلما سكن شيئا 
أخذت بحسابه » والا فلك أن تفسخ كراء بقية 
المدة ٠.‏ 

قال ابن يونس لعله يريد ى دار يخاف 
عليها الهدم 6 وأما ان كانت صحيحة البناء 
فله أن ينتقد » ولا حجة للمكترى من خوف 
الدين 6 لأئه أحق بالدار من جميع 
الرماء + 

ثم قال : ١‏ وسثلالحطاب عزجماعة ورثوا 
دارا كبيرة بعضها عامر وبعضها خراب وبعض 
الورثئة حاضر وبعضهم غائب فاس تولى 
الحاضر على الدار © وسكن العام وعمر 
الخراب وسكنه » هل للغائبين الرجوع عليه 
بالأجرة فى هذه المدة ؟ وهل لهم نقض 
.ما عمره من الخراب لكونه بغير أذنهم ؟ فأجاب 
بقوله : ان كان الوارث الحاضر الذى سكن 
لم يعلم بالغائب فلا رجوع عليه فيما سكن » 
وله الرجوع عليه بحصته فيما أكراه أو اغتله 
هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك قاله 


(1) المرج 
السابقة 5 


السابق جح ه ص 555 الطبعة 


وأما ان علم الوارث به فانه يرجع عليه 
بأجرة ما سكن وبحصته من الغلة » وما عمره 
مما ليس بضرورى فان أراد أحد منهم القسمة 
قسمت الدار » فان وقع ما بناه ىف حصته 
كان له وعليه من الكراء بقدر ما انتفع من 
سيم اسحابه فيل القدجة ".ران !وق 3 
نصيب غيره خير من وقع فى حصته بين أن 
يعطيه قيمته منقوضا أو يسظلم 
وعلى البائى من الكراء بقدر ها انتفع عن 
تبنت اقيمات قل الفسهة دون رادا 
شركته ولم يرد واحد منهم القسمة فلهم ذلك 
بعد أن يدفعوا حصصهم من قيمة ما عمله 
قبل : قائما » وقيل : منقوضا » هذا محصل 
كلام أبن رشد ٠‏ ش 


اليه 0000 4 


والقول بأنه يبأخذ قيمته منقوضا هو 
الظاهر لقول ابن يونس ٠‏ 


وذكر الدردير © : 
للسكنى على أن يصاح للمكترى منه اذا 
حصل فى الدار خلل مطلقا » سواء كان يمكن 
معه الانتفاع أم يضر بالمكترى أم لا ياتفاق 
ف الكت امير وعلى .هذهب ابن القنسم ١ف‏ 
البسير » فالخلاف انما هو فى اليسسير ولو 
مضرا ٠‏ 


أنه لا يجبر مؤجر لدار 


الصاوى 0 الشرح 0 0 أديد 
الدردير وبهامشه شرح القطب الشهير للدردير 
ج ؟ ص 566 » ص 59617 طبع المكتبة التجارية 
الكبيرى بمصر سمنة 125١‏ والشرح الكبير على 
حاشية الدسوقى ج ؟ ص 6ه الطبعة ااسسابقة. 


00 اسكان 


واذا لم يج يجبر المكرى على الاصلاح » فاذا 
لم يصلح خير الساكن بين الفسخ والابقاء 
فى حدوث خلل مضر » ولو مع نقص منافسع 
كتتابع المطر من السقف للخلل الحادث به » 
وكهدم ساتر أو بيت من بيوتها » فان بقى 
فالكراء كله لازم له أما اذا كان لا يضر فلا 
كيان .وريه لمكن الا أنه ذا كان 
تعض أشرفات البيت: وتموه هما لا يعت ديه 
غادة © .وان كان تمن هن الكراه حظ عنة 
بقدره وان قل » كسقوط تجصيصها أو ذهاب 
بلاطها أو هدم بيت هن بيوتها وكان لا يضر 
وسقوط شرفاتها مع تنقيصه من الكراء » فاذا 
أصلح المكترى بلا اذن كان متبرعا لا شىء 
له فى الأقسام الثلاثة » فان انقضت المدة 
خير رب الدار بين دفع قيمته منقوضا أو أمره 
منقضه كالغاصب » يخلاف ما لو أذن فله قيمته 
قائما اذا لم يقل ربها عمر وما صرفته فعلى 
فيلزمه جميع ما صرنه وقولنا وخير الساكن 
فى مضر اذا لم يصلح المؤجر كما قدمنا » فان 
الع لذبقيل خروجه لم حك لواخيان بل 
يجبر على السكنى بقية المدة » وهو معنى 
قوله رضى الله تعالى عنه بخلاف ساكن أصلح 
له بقية المدة قبل خروجه » ومفهوم قوله 
قبل خروجه أنه لو أصلح له بعد أن خرج 
فلا بلزمه العود لها حتى تنقضى المدة ٠‏ 

ثم قال 2١‏ : واذا شرط مرمة على المكترى 
أى اصلاح ما تحتاج اليه الدار مثلا من كراء 


(1) المرجع السابق والشرح الصغير للدردير 
ج ؟ ص 3556 00 السابة والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقى عليه ج 1 ص 7و الطبعة 
السابقة . 


وجب أو شرط تطيين للدار مثلا على المكترى 
من كراء حوجب على المكترى » أما فى حقايلة 
سكنى حضت » أو باشتراط تعجيل الأجرة 
أو اجريان العرف بتعجيل جاز أما اذا 
شرط ذلك الآان على أن تحسيبه مما 
سيحسب عليك » فلا يجوز لفسخ ما فى 
الذمة فى مؤخر » أو كان التطيين أو المرمة 
من عند المكترى » بأن شرط عليه ربها بأن 
ترمها أو تطينها من عندك بحيث لا تحسب 
من الأجرة » فلا يجوز وفسخ العقد للجهالة 
أذ الترهيم هيم فى الحقيقة من الأجرة ولا يعلم 
قدر ما بصرف فيه » وأما اذا لم يقع شرط ق 
العقد وكان الساكن يرم من عنده تبرعا فذلك 
جاكز .٠‏ 


وجاء فى الحطاب : أنه لو اكترى 
فتزوج أو ابتاع رقيقا فان لم يكن فى سكناهم 
ضرر على رب البيت لم يكن له أن بمنعه » 
وان كان فى سكناهم ضرر فله منعه » وقد 
تكون غرفة ضعيفة الخشب ونحوه فينظر 
فى ذلك ٠‏ 

وقال فى الوثائق المجموعة أنه ان اكترى غرفة 
فشرط عليه ربها أنلايسكزمعه غيرهفيها لضعف 
خشب الغرفة وما أشبهه فله شرطه » فان كان 
اذا شرط أن لا بسكن معه غيره لا بوفى له 
بذلك اذا لم يكن فيه ضرر فمن باب أولى أن 
لا يوق له اذا آراد أن يسكن معن هو مثشله 
فتأطه ٠‏ 


ومن اكترى دارا فله أن يسكنها أو بسكنها 
أو يؤجرها من مؤجرها أو أجنبى مثل الآجر 
أو أقل أو أكثر ٠‏ 


اسكان ل 


قال الشيخ سليمان فى شرح الارشاد قال 

فى العمدة ثم أن محل استتيفاء المنفعة 
لا يتعين وان عين بل للمستأجر أن يمستوق 
المنفعة بنفسه وبغيره وله أن يؤجر مؤجره 
وغيره بمثل الاجازة وبالأقل والأكثر » قال فى 
شرحه ': معئاه اذا استآجر الرجل دارا 
ليسكنها أو دابة ليركبها ونحو ذلك لم يتعين 
عليه أن يسكنها أو يركبها هو بنفسه ولو عين 


نفسه للسكتى أو للركوب » بل له أن يسكنها' 


أو يكردها لمن شاء ممن هو فى رفقه فى السكنى 
وى خفته فى الركوب وحذقه فى المسير » وذلك 
لأنه قد ملك المنفعة بالعقد » فله أن مملكها 
من شساء كسائر أملاكه » ولهذا يكون له اجارة 
ما استاخرة ممق شناء يما قاء 00 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج 7 أنه لا يجب بيان 
ما يستأجره له فى الدار لقرب التفاوت من 
السكنى ووضع المتاع » ومن ثم حمل العقد 
على المعهود فى دثلها من سكانها » ولم يشترط 
عدد من يسكن اكتفاء بما اعتيد فى مثلها ثم 


المنفعة بزمان فقط وضابطه كل ما لا ينضيط 
بالعمل » وحينئذ يشترط علمه كرضاع هذا 
شضشهرا وتطيين أو تجصيص أو اكتحال 
أو مداواة هذا يوما وكدار وأرض وثوب 
رةه 


. الطبعة السابقة‎ 5١7 الحطاب ج ه.ص‎ )١( 
(؟) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ج‎ 
0 ه ص ب وما بعدها‎ 


وبقول فى دار توج المكن , : أتسك:ة فلو 
قال : على أن تسكنها أو لتسكنها و كَ 
لم تصح كما فى البحر فى الاولى سنة بمائة 
بالعقد » فلو لم يعلم كأجرتكها كل شسهر بدينار 
لم تصح ٠‏ 

وأقل هدة تؤجر للس كنى يوم فأكثر قاله 
المموردى هرة وتبعه الرويانى » ومرة أقلهما 


والاوجه كما أفاده الاذرعى حواز بعض 
يوم معلوم » فقد يتعلق به غرض مسافر 
ونئحوه ٠‏ 

ثم قال 9 : للمكترى استتيفاء المنفمة 
بنفسه وبغيره الامين » لأنها ملكه » فلو شرط 
عليه استيفاءها ننفسه فسد العقد»ء كما لو 
شرط على مشتر أن لا يبيع. فيركب ويسكن 
وبلبس مثله فى الضرر اللاحق بالعين ودونه 
بالاولى » لأن ذلك استيفاء للمنفعة المستحقة 
من غير زمادة » ولا بسكن حدادا ولا قصارا 
حيث لم يكن هو كذلك لزيادة الضرر ٠‏ 

قال جمع : الا اذا قال لتسكن من شئت 
كازرع ما شتت ٠‏ 

ونظر فيه الاذرعى بأن مثل ذلك يقصد 


ولو قال أسكنى دارك شهرا فأس كنه لم 
يستحق عليه أجرة بالاجماع كما فى البحر ٠‏ 


الكدل 


والاوجه كما بحثه الاذرعى وجوبها فى قن 
ومحجوز سفه » لأنهما غير آهل للتبرع ومثلهما 
غير المكلف بالأولى ٠‏ 

وقيل له أجرة مثله لاستهلاكه منفعتنه ٠‏ 


وقيل ان كان معروفا بذلك العمل بالاجرة 
فله أجرة مثله 04 والا فلا 4 وقد ىه التقيينة 
ترجيحه لوضوح مدركه أذ هو العرف وهو 
يقوم حقام اللفظ كثيرا ٠‏ 


مذهب الحنئايلة : 

جاء فى كشاف القناع ”2 : انه اذا كان 
عرف الدار السكنى واكتراها فله السكنى » 
أما اذا لم يكن للدار عرف واكتراها للسكنى 
فله السكنى » وله وضع متاعه فيها ويترك 
فيها من الطعام ها جرت عادة الساكن به ٠‏ 


قال فى المبدع : ويستحق ماء البكر تيعا 
للذارف الامع: والمسكامر إن لذن 
لأصحابه وأضيافه فى الدخول بها والمبيت 
فيها » لأنه العادة ٠‏ 


وقال أحمد اذا كان بجىء له زوار 4 فان 
كانوا كثيرين كان عليه أن بخيره + أما اذا 
كان يجيئه فى الفرد فليس عليه أن يخيره ٠‏ 


ولبس الساكن أن بعمل فيها حدادة 
ولا قصارة » لأنه ليس العرف » وأيضا لأن 
مثل ذلك يضر بحيطانها » ولا يصح أن يجعلها 


(1) كشاف القناع مع منتهى الارادات ج ؟ 
ص 586 الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام 


اسكان 


مخزنا للطعام » لأته يضر بها 6 والعرف 
لا يقتضيه » ولا يجوز له أن يسكنها دابة ٠‏ 


قلت ان لم تكن قرينة كالدار الوامسعة . 
التى فيها اصطبل معد للدواب عملا 
بالعرف ٠‏ 


ولا يدع المستاجر فيها رمادا ولا ترابا 
ولا زبالة ونحهوها مما يضر بها لحديث 
« لاضرر ولا ضرار »© + 


وللمستآجر اسكان ضيف زائر : لأنه ملك 
مقامه ٠.‏ 


دار أخرى وبخدمة غيد وبتزويج امراأة 
لقصة شعيب عليه الصلاة والسلام » لأنه 
جعل النعاح ضر الكجرة + وزان كل لها جاز 
أن يكون ثمنا فى البيع جاز أن يكون عوضا 
فى الاجارة فكما جاز أن يكون العوض عينا 
جار أن يكون منفعة سواء كان الجئس واحدا 
كالأول 4 أو مختلفا كالثانى ٠‏ 


ثم قال صاحب كشاف © القناع : أن 
تصرف المؤجر ف العين المؤجرة ويد المستأجر 
عليها بأن يسكن المؤجر الدار أو آجرها لغيره 
بعد تسليمها للمستأجر لم تنفسخ الاجارة 


68 المرجع السابق ممع منتهى الارادات لابن 
ادريس الحنبلى ج ؟ ص 1816 الطبعة السابقة 
والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ؟ ص 
8 الطبعة السابقة ٠‏ 

(9) كشاف القناع ومنتهى الارادات ىق كتاب 
ج ؟ ص 7.8 الطبعة السابقة والاقناع فى فقه 
الامام أحمد بن حتبل ج ؟ "ص 7.5 الطبعة 
السابقة . 


بذلك » وعلى المستأجر جميع الأجرة » لأن 
بده لم تزل عن العين » وللمستآجر على 
امالك أجرة امثل لما سكنه أو تصرف فيه » 
لأنه تصرف .هيما حلكه المستاجر عليه مير 
اذنه » فأشبه تصرفه فى المبيع بعد قبض 
المشترى له » وقبض العين هنا قام مقام قبض 
المنافعم ٠‏ 


وأن تصرف المالك قبل تسليم العين المؤجرة 
أو امتنع من التسليم حتئى انقضت امدة 
انفمسخت الاجارة بذلك » قال فى المغنى 
والشرح وجها واحدا » لأن العاقد قد أتلف 
المعقود عليه قبل تسليمه فأشبه تلف الطعام 
قيل قيضه » وان سلم المؤجر العين المؤجرة 
الى المستأجر فى أثناء المدة أنفسخت الاجارة 
وتجب أجرة الباقى بالحصة أى بالقسط من 
المسمى ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحملى (2 : أنه لابد فى اجارة 
السكنى دن ذكر المدة + لأن الاجارة بخلاف 
ذلك مجيولة انين أكل بعال بالباظل. » 


ثم قال 9 : ولا يجوز استكجار دار ليوم 
غير معين » ولا لشهر غير معين » ولا لعام 
غير معين » لأن الكراء لم يصح على شىء 
لم يعرف فيه المستأخر حقه فهو أكل مال 
بالياطل وعقد فاسد ٠‏ 


١87” المحلى لابن حزم الظاهرى ج 8 ص‎ )١( 
مسألة رقم 48؟١ الطبعة السابقة‎ 

(0) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج / 
ص ١9.‏ مسألة رقم 15948 الطبعة السابقة . 


واذا 9» استأجر شخص دارا على أن 
يسكنها بنفسه ء ثم أجرها بأكثر مما 
استأجرها به ؛ أو بآقل » أو بيمثله » فانه 
لا يجوز غير ما وقعت عليه الاجارة » أما اذا 
لم تكن المعاقدة على أن يسكنها بنفسه » 
ثم أجرها فانه يكون حلالا جاكزا » لأنه لم 
لاي قن لبن الى الله لي ويلع حر 
ذلك » وهى مؤاجرة » وقد أمر عليه الصلاة 
والسلام بالمؤاجرة ٠‏ 


ويجوز تأجير سكنى دار :سسكنى دار 
أو سكنى دار بخدمة عبد » أو بخياطة » كل 
اك ساكل 4 أنه لم دياك انض بالنهسن 
عن ذلك ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء ف 00 التاج المذهب : أنه اذا استأجر 
تجعل هدة الخيار من مدة الاجارة أو من 
غيرها أو يطلق ٠‏ 


فان كانت مدة الخيار عن مدة الاجارة كأن 
يستأجر الدار شهرا ويجعل الخيار ثلاثا حن 
أوله صحتث الاجارة 6 واما أن يعون الخيار 
لهما أو لأحد هما ٠‏ 


فان كان لهما. فان سكن المؤجر اففسخ 
العقد » وان سكن المستأجر حضى العقد من 


(؟) المحلى لابن حزم صرت انون وذدل 
مسألة رقم ١51١5‏ الطبعة السابقة 

()) التاج المذهب لاحكام اللأهب ' ج "ا ص 5 
الطبعة السابقة . 


وان لم يتم فأجرة.المثل » وان تمكن المستأجر 3 


ولم يسكن لزمته الأجرة ان ثم العقد 3 
والا فلا » وان لم يسكن ولا تمكن فلا أجرة 


وان كان الخيار لأحدهما فان كان للمؤجر 

فقط فان سكن انفسخ العقد » وان لم يسكن 
لم ينفسخ » ويكون الكلام فى سكون المستأجر 
وعدمه وتمكنه من السكون وعدمه ما مر من 
حيث الخبار لهما » الا أنه لا معنى لقولنا 
مفى العقد من جهته » لأنه عاض عن أول 
الأمر ٠‏ 


وان كان الخيار للمستآجر فقط فان مسكن 
نفذ العقد » وان تمكن لزمته الاجرة بكل حال 
سكن أم لا » وان لم يسكن ولا تمكن فلا 
أجرة تمت الاجارة أم لاء 


وان جعل هدة الخيار من غير هدة الاجارة 
لم تصح الاجارة » لأنها لا تصبح على وقت 
مستقيل » وليس له أن بسكن فى هدة الخيار 
ولا بعدها أيضا الا باذن » فان سكن يعير 
اذن أو مه لزمته أجرة المثل » لعدم صحة 
عقد الاجارة ٠‏ 

وجاء فى التاج 9" المذهب : أنه اذا كانت 
الدار المؤجرة مختلفة المنافع نحو أن يستأجر 
دارا تصلح للسكثى فيها وتصلح للحصدادة 
فلابد من تعبين المنفعة التى استؤجرت لها » 
لأن تعيين المنفعة شرط من شروط الاجارة ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج * ص *7 الطبعة 
السابتة . 


وجاء فى البحر الزخار ”© : ان من اكترى 
دارا لم يكن لأيهما الفسخ بعد العقد » 
الا لعذر وفرت الأجرة أم لا » وعلى المكترى 
تسليم المفتاح والتخلية حتى لكنيف ليتمكن 
من الانتفاع » وعلى المكترى تفريغه. فى مدته 
للرد » اذ هو الذى شغله ولا يلزم تفسير 
السكنى وعد الساكن لتعذر الضيط ٠‏ 


وليس له الحدادة والقصارة فيما اكتراه 
للسكنى » ولا ش بحن السرقين فيها 
لافساده ٠‏ 


فان اكترى ليسكن وحده لم يكن له أن 
يتزوج اليها ٠‏ 


وقال صاحب ©© شرح الأزهار : ان 
احتاج مالك العين المؤجرة اليها ليسكنها فانه 
لا يصح أن بترتب عليه فسخ الاجارة ٠‏ 


مذهب الامامية : 


خاء ف مفتاح 9» الكرامة : انه ان استأجر © 
الدار للسكنى وجب مشاهدة الدار أو وصفها 
بما برفع الجهالة وضيط هدة المنفعة والأجرة » 
ولو سكن امالك بعض المدة تخي المستأجر فى 


الفسخ فى الجميع أو فى قدر ما سكنه فيسترد 


(؟) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الامصار ج 5 ص 56 الطبعة السسابقة ٠‏ 

(6) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج 
“" ص 595 الطبعة السايقة والتاج المذهب لاحكام 
المذهب' ج " ض ١١١‏ الطبعة السابقة . 

(:) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة محمد 
ابن حمد ألح 5 العاملى طبع المطبعة الرضوية 
سنة 1؟؟١!‏ هاج لاص 98؟؟ 2 599 ).51 . 


تصيبه عن المسمى وق أمضاء الجميع فيل زمه 
المسمى » وله أجرة المثل على المالك فيما 
سكن » فان فسخ وجب التقسيط فيسترد 
نصيب ما سكنه المالك وقد قضت هذه العبارة 
باطلاقها أنه لا فرق فى ثبوت الخبار 
للمستأجر بين كون سكنى المالك قبل القبض 
أو بعده وبه صرح فى موضعين من التذكرة ٠‏ 


أحدهما : قوله لو استأجر الدار مسنة 
فسكنها شهرا ثم تركها وسكنها المالك بقية 
السنة أن المستأجر يتخير بين الفسخ فى باقى 
المدة والامضاء والزام المالك بأجرة الثل ٠‏ 
الثانئى أنه لا فرق فى ثبوت الخيار 
للمستأجر بين كون سكنى المالك قبل القبض 


أو بعده ٠‏ 


وله أن بسكن المساوى » أو الأقل ضررا » 
الا مع التخصيص » يريد أنه لو استاجر 
الدار للسكنى هن دون تعيين السساكن هلك 
منافع سكناها » فله أن يسكن بنفسه » وحن 
شاء معه من عياله ومن يتبعه وغيرهم ممن 
يساويه فى الضرر أو ينحط عنه فيه ٠‏ 


ولامن ون كول راق ويك وها 
لأنه لا بجب تعيين الساكئين ولا ذكر عدد هم 
وصنفهم من رجال ونئساء وصبيان و 


ولا بجب ذكر السكنى وصفتها قال ىق 
التذكرة : يجوز اطلاق العقد كأن يستاجر 
الدار ولا يذكر أنها للسكنى » لأنها لا تؤّجر 
الا لالسكنى فيستغنى عن ذكرها كاطلاق الثمن فى 
دلد معروف النقد ٠‏ 


قال : ولا تقدر منفعتها الا بالسكنى » 
لأنها غير منضبطة كذا وجدنا » والظاهر 


أنه أثيت المسكنى بعد الزمان سهوا ونحو 
يقول له : لتسكن أنت ينفسك لا غيرك 
فيزه: أصيلا ما توا اليف والتزاكة 
على الظاهر » وأما اذا قال له لتسكنها أنت 
بنفسك فظاهر العمارة كما هو صريح 


جامع المقاصد أن الحكم كذلك ٠‏ 


مذهب الأباضية : 

جاء فى شرح النيل 00 : أن من استأجر 
دارا من رجل فله أن يستنفع يما فيها 
من البيوت والغرف والس قوف والآبار 
والاهراء والأوتاد والخشب والممستراح 4 
وغير ذلك من الآنية التى جعات لذلك ٠‏ 


وان التستاجز الذان أو كحنوها لمق 
معلوم فلا يفعل فيها غير ذلك من سكنى 
العبال والبهائم » وما أشيه ذلك » وان 
أكراها للسكنى سكنها يعياله وحيوانه » 
ويدخل فيها أضيافه » الا أن يشترط 
سكنى شىء معلوم فلا يسكن فيهيا 


عيبره ٠‏ 
فأحرها الى المتكارى وليس لصاحب الدار 
فيها حكم من استنفاع ٠‏ 

. شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف‎ )١( 


أطفيش ج ه ص 8١‏ » ص 8١‏ ».ص 87 الطبعة 
السابقة . ١‏ 


ل اسكان 


الماك فود خسو ها يعر كل وام 


ولا يجوز للساكن أيضا أن يدخل 
فى تلك الدار ما'يضرها وكل ما جعل من 
المضرة لتلك الدار » فان الساكن بدرك 
نزوعهاء ويدرك صاحب الدار نزوعها » 
ولا يدرك من مضرة الدار على اللساكن 
الا ما أحدث الساكن فيها بنفسه » 
فاه بدرك عليه نزوعها ٠‏ 


وان عمر بعضا هن تلك الدار ولم يعمر 
بعضا حتى تمت المدة فعليه الكراء 
كله الا ان منعه مائع من ذلك عثشل الغاصب 
أو صاحب الدار أو انهدم ذلك ولم يصل 
الى الاستتفاع نه » وان عمر الدار فى 
أول المدة أو فى آخرها فعليه الكراء 
كله » وان منع المفتاح له فليس عليه 
فى الكراء شىء ٠‏ 


وذكر فى الكتاب عن شريح قافى عمر 
اليه رحجلان فد . كك ىف أحد هما دارا 
للآخر مدة معلومة ولم يدفع له المفتاح 
حتى تمت المدة قطلبه الى الكراء » 
فقضى بينهما أن لا يكون عليه الكراء ٠‏ 


اذا لم بسكنها حتى تمت المدة فليس عليه 
شىء » وكذلك ان لم ب بسكنها الا فى آخر 
املد ؤهاينن :غليه الا كور مااسشكن : 


وجائز أن يكرى داره أو دار من ولى 
أمره من يتيم أو مجنون أو غائب اذا 
رآى أن ذلك أصلح لهم ه ويبكرى 
لهم أيضا ما يسكتون فيه بأتفسهم 


ما فى بده من الدور والنبوت التى لم 


تكن فى ملك أحد مثل حوانيت المسجد 
وغيرها » فجائز له أن بكريها ٠‏ 


وان انهدم شىء من حيطان الدور 
والببوت فأراد اللساكن أن بسكن كذلك 
أو أراد أن يبنيه فله ذلك » ولا يجوز 
لصاحب الدار أن يعنعه من اصلاح 
ما انهدم عنهاء أو يرد الشقاق أو ها 


3 / ناها 9 


فان اكترت المرأة دارا لتسكنها مدة 
معلومة فتزوجت رجلا ف تلك المدة فجائز 
لها أن تسكن ممع زوجها ء والكراء 
عليها ء وكذا الرجل على هذا الحال » 
.وكل ما دخل عليه المساكن من المضرة التى 
تكون فى الدار فأراد أن يخرج منها 
فيل المنوة هلا يره كن العزاء سيا : 


وان لم يعام بالمضرة وخرج منها 


وان كرى دارا ليسكنها فسكن فيها 

مع عياله فغاب الساكن فخلف فيها 

عياله فلا يجوز لصاحب الدار أن يخرجهم 
0 المدة »ولا بدرك عليهسم الكراء» 

وان هات المتكارى فى غيبته قبل المدة 

ولم يعلم ورثكه بموته ولا صاحب الدار 

فكل ما سكنوا قبل هوت وارثهم فليؤدوا 


اسكان هق 


حسابه على الكراء الأول » وما سكنوا 
يعد هوته فليؤدوا كراءه على رؤوسهم 
بنظر أهل العدل ٠‏ 


وان أكرى رجل بيته أو داره لرجلين 
ليسكنا فيه وليعملا فيه صنايعهما 
الى مدة معلومة بأجرة معلومة فجائز » 
وتكون الأجرة بينهما على رءوسهما » 
تفقت صنائعهما أو اختلفت » سواء فى 


ذلك الحر والعيد والبالغ والطقل عملا 


فيها أو لم يعملا اذا سكن فى المدة ع 
وان مات أحدهما قبل أن يدخلها أو منع 
من دخولها بمعنى من المعمانى فليس عليه 
فى الكراء شىء » وان مسكتها صاحيه 
حتى تمت المدة فعليه الكراء بنلر 
أهل العدل ٠‏ 


ومنهم من يبقول يعطى نصف الكراء 
الأول ويعطى النظر فيما ناب صاحيه » 
وهذا اذا سنكن الدار أو البيت فليس 
عليه الا نصف الكراء ٠‏ 


وان لم يعت صاكحبه ولم يمنع من 
دخولها الا تعد ما سكن بعض المدة 
فعليه بقدر ما سكن ٠‏ 


وان اكتراها له ليضع فيها طمامه فلا 
يسكن و لايدخل فيها حيوانه ولا غير 
الطمام وان اكتراها ليحرز فيها ماله 
هلله أن يغيم الزونااها مادعا لا يشر 
بالبيت ٠‏ 


حكم السكنى فى الأعيان الموهوية 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع 2 : أفنهلو 
منح شخص لأآخر دارا بأن قال هذه 
الدار لك منحهة فهو عارية » لأن المنهة 
فى الأصل عيارة عن هية المنفعة أو 
ما له حكم المنفعة » وقد أضيف الى 
ما يمكن الانتفاع به من غير استهلاكه 
من السكتى ؛ فكان هذا تمليك المنفعة 
من غير عوض » فان كان الايجاب فى هية 
الدار مف رونا بقرينة فالقرينة لا تخلو 
اما أن ن تسكون وقتا » وأما أن تسكون شر 3 
واما أن تكون منفعة ٠‏ 


فان كانت القرينة وقتا بأن قال : 
أعمرتك هذه الدار » أو صرح فقال : 
حجعلت هذه الدار لك عمرى »؛ أو قال : 
جعلتها لك عمرك ؛ أو قال : هى لك عمرك 
أو حباتك فاذا مت أنت فهى رد على » أو 
قال : جعلتها لك عمرى أو حباتى فاذا 
هبة » وهى للمعمر له فى حباته ولو رثته 
بعد وفاته » والتوقيت باطل ٠‏ 

والأصل فيه ما روى عن رسول اله 
أعمر 3 شيا فائه لمن أعمره ٠‏ 

11 اي 0 اك 
السابقة . 


(م ؤ ه موسوعة الفقه الاسلامى 9 5 ) 


وروى جاير بن عبد الله أن رسول الله 
صلكى الله عليه وسلم قال : أيما رجل 
أعمر عمرى له ولعقيه فانها للذى 
يعطاها » لا يرجم الى الذى أعطاها ؛ 
لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ٠‏ 


وعن جابر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسام : من أعمر عمرى حياته 
فهى له ولعقبه يرثها من يرثه بعده » 
فدلت هذه النصوص على جواز الهمة 
وبطلان التوقيت ٠‏ 


وان كانت القرينة شرطا نظر الى الشرط 
المقرون » قان ن كان مما يمنع وقوع 
التصرف تمليكا للحمال يمنم صطصحة 
الهية » والا فييطل الشرط » وتص 2 
الهمة ٠‏ 


وعلى هذا يخرج ما اذا قال : أرقبتك 
هذه الدار أو صرح فقال : جعات 
هذه الدار لك رقبى » أو قال: هذه الدار 
لك رقبى ودفعها اليه فهى عارية فى يده 
له أن يأخذها منه متى شاء » وهذا 
قولى أبى حبيفة ومحمد ٠‏ 


وقال أبو موسف هذه هبة » وقوله 
رقبى باطل » واحتج أبو يوسف يما 
روى أن رسنول الله صلى الله عليه وسلم 
أجاز العمسرى والرقبى » ولأن قوله دارى 
لك تمليك العين لا تمليك المنفعة » ولا 
قال رقبى فقد علقه بالشرط ؛ وأنه لا يحتمل 
التعليق فيطل الشرط وبقى العقد 
صحيحا » ولهذا لو قال : دارى لك عمرى 


أنه تصح الهية » ويبطل شرط المعمر » 


واحتج أبو حنيفة ومحمد بما روى 
الشعبى عن شريح أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أجاز العمرى وأبطل الرقبى 
ومثلهما لا يكذب » ولأن قوله دارى لك 
رقبى تعليق التمليك بالخطر » لأن معنى 
الرقبى أن يقول : ان مث" أنا قبلك فهى 
لك » وان حت أنت قبلى فهى لى » فلا تصح 
هيبة وتصح عارية » لأنه دفع اليه وأطلق. 
له الانتفاع به » وهذا معثى العارية » 
وهذا بخلاف العمرى » لأن هناك وقع 
تمليكا للحال فهو بقوله عمرى وقت 
التمليك » وأنه لا يحتمل التوقيت فيطل » 
وبقى العقد على الصحة ٠‏ 


ولا اختلاف بينهم ف الحقيقة ان كان 
الرقبى والارقاب يستعملان فى اللغة فى 
هبة الرقبة » وينبغى أن ينوى فان عنى به 
هبة الرقبة يجوز بلا خلاف » وان عنى 
به مراقية الموت لا يجوز بلا خلاف ٠‏ 

ولو قال لرجلين دارى لأطولكما حياة 
فهو باطل » لأنه لا يدرى أيهما أطول 
حياة فكان هذا تعليق التمليك بالخطر 
فبطل ؛ ولو قال دارى لك حبيس فهذا عارية 

عد .اد أبى حنيفة ومحمد ٠‏ 


وعند أبى يوسف هو هبة وقوله 
حبيس باطل بمنزلة الرقبى ٠‏ . 


شد 


ببجسبنننااس ينس -ا ابيب يس سسب يبب بيس 222 ل ببسم 


ثم قال 27 : أما ان كانت القرينة منفعة 
بأن قال : دارى لك سكنى ».أو عمرى 
سكنى » أو صدقة سكنى »؛ أو همبمة 
سكنى » أو سكنى هبة ء أو هى لك 
عمرى عارية ودفعها اليه فهذا كله 
عارية » لأنه لما ذكر الس كنى فى قوله دارى 
لك سكنى أو عدرى سكنى أو صدقة سكنى 


دل على أنه أراد تمليك المنافع » لأن قوله 


هذا لك ظاهره وان كان لتطيك العين 
لكنه يحتمل تمليك المنفعة » لأن الاضافة الى 
الممستعير والمستأجر منفعة عرفا وشرعا 
وقوله «.سكنى ©» موضوع للمنفعة 
لا تستعمل الا لهافكان محكما فجعل 
تفسيرا للمحتمل وبيانا أنه أراد به 
تمليك المنفعة وتمليك المنفعة بغير عوض هو 
تفسير العارية » وكذا قوله سكنى بعد ذكر 
الهبة يكون تسيا للهبة » لأن قوله 
هبة يحتمل العين » ويحتمل هية 
المنافع » فاذا قال سكنى فقد عين هية 
المنافسع فكان بيانا لمراد المتكلم » أنه 
أراد هينة المنافع » وهو تفسيير 
السنارية و 


ولو قال هى لك عمرى تس كنها أو 
صدقة تسكنها ودفعها اليه فهو هبة » لأنه 
فسر الهية بالسكنى » لأنه لم يجعله نعتا 
فيكون بيانا للمحتمل بل وهب الدار 
منه ثم شاوره فيما يعمل بماكه والمشورة 
فى ملك الغير باطلة فتعلقت الهبية بالعين 
وقوله تس كنها بمنزلة قوله لتسكنها » كما 
اذا قال و هبتها لك لتؤاجرها ٠‏ 


(1) بدائع الصنائع للكاسانى ج 5 ص ١١8‏ 
الطبعة السآبقة . 


ولو قال هى لك +*: تسكنها كانت هية 
أيضا ء لأن الاضافة بحرف اللام الى 
من هو أهل الك للتعليك وقوله تسكنها 
مشورة على 'ما بينا 0.٠‏ 


مذهب الالكية : 

جاء فى حاشمية الدسوقى ©" : أنه 
لا تصح هيبة ولى لمحجوره دار سكناه 
اذا استمر ساكنا بها حتى مات الا أن 
يسكن الواهب أقلها ويكرى لمحجوره 
الأكثر منها فتصح الهبة فى جميعها 
فت كون كلها للمحجور ؛ وان مسكن 
النصف منها وأكرى للمحور النصف 
الآخر بطل النصف الذى سكنه فقط » 
وضح الخصف الذى أكراه له ٠‏ 


ثم الراجح الذى يفيده النقل أن العبرة 
327 ْ لاء الذ 1 الذى لم 1 كن من 
شواغل الواهب وان لم يكره للمحجور » 
وان سكن الأكثر وأكرى له الأقل بطل 
الجميع » وموضوع تفصيله فى المحجور 


ولو بلغ رشيدا ولم يجز بعد رشده ٠‏ 
وأما لو وهب دار سكناه لولده الرشيد 
فما خازه الولد ولو قل صح »؛ وما لم 
قال الينانى وفيه نظري فان الذى فى 
ابن عرفة عن بعض شسيوخ عبد الحق 


لس صصص م ل 1 


(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج )2 
ص /ا١١‏ » ص ١١8‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 


1 اسكان 


أنه ان سكن الأب الأقل صح جميعها 

ولو كان الولد كبيرا » وان سكن الأكثر 
بطل الجميع ان كان الولد صغيرا وبطل 
ها عه فقط ان كان الوك كتير + 


والفاسبدل :ته ان سكن نمي قل 


وان أخلاها كلها من شواغله » أو سكن 
أقلها صح جميعها » سواء كان الولد 
كبيرا أو صغيرا » وان سكن الأكثر 
بطل الجميع أن كان الولد صغيرا ؛ 
ريطلل ها بس كن قط أن كان كن > كيدا 
القتسم هو محل افتراق الكبير من 
العف 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج والمهذب90؟ : 
العمرى هو أن يقول أعمرتك هذه 
الدار أو جعلتها لك عمرك وفيها ثلاث 
مسائل ٠‏ 


احداها أن يقول : أعمرتك هذه الدار 
حياتك ولعقبك بعدك » فهذه عطيية 
صحيحة تصح بالايجاب والقبول ويملك 
بيدا اقفن + 


والدليل عليه ما روى جابر رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه 
فانها للذى أعطيها لا ترجع الى الذى 


ومغنى 0 للخطيب ا ؟ا ص 
5149 وما بعدها وكفاية الاخيار ج ١‏ ص 996 
الطبعات السابقة . 


أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه 
اكجواريك 


والثانية أن 52 ره هذه 
الدار حياتك ولم يشرط شيئًا ففييه 
قولان ٠‏ 


قال فى القديم : هو باطل » لأنه تمليك 
عين قدر يمدة فأشيبه ما اذا قال أعمرتك 
سئة أو أعمرنك حياأة زيد 3 


وقال فى الجديد هو عطية صحيحة ؛ 
ويكون للمعمر فى حياته ولورثته بعده ». 
وهو الصحيح ء لما روى جابر رضى الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من أعمر عمرى حياته فهى له 
ولعقبه من بعده يرثها من يرثه من بعده 
ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة 
بحياة المالك وتنتقل الى الورثة فلم يكن 
ما جعدهه له فى حياته منافيا لحكم 
الأملاك ٠‏ 

والثالثة أن يقول : أعمرتك حياتك فان حت 
عادت الى » ان كنت حيا ؛ والى ورثتى ان كنت 
ميتا فهى كالمسألة الثانية فتكون على 

أحدهما تبطل ٠‏ 


والشانى تصح » لأنه شرط أن تعبود 


اليه يعد ما زال ملكه أو الى وارثه .؛, 


وشرطه بعد زوال املك لا ينؤثر. ى حق ش 
المحعمر فيصير وجوده كعدمه ٠‏ 


وأما الرقبى : فهو أن يقول أرقبتك 
هذه الدار أو دارى لك رقبى ».معنأه وهصت 
لك » وكل واحد منا يرقب صاحبه » فان مت 
قبلى عادت » وان حت قبلك فهى لك فتكون 
أن الثالثة كالثانية » فتكون على قولين ٠‏ 


وقال المزنى الرقبى أن يجعلها لآخرهمدا 


٠ موثا‎ 


وهذا خطأ لا روى عند الله ى بن الزبير 
رخى الله عنهما أن النبى.محان أن نه 
وسام قال من أعمر عمرى أو أرقب رقبى 
فهى للمعمر يرثها من يرثه ٠‏ 


ولو قال : أرقيبتك هذه الدار وهى لك 
رقبى فهى كالعمرى »؛ لقول النبى صلى 
لله عليه وسلم العمرى جائزة والرقبى 
جائزة لأهلها رواه أبو داود وغيره » وقال 
الترمذى حديث حسن ؛ نعم لو قال : 
جعلئها لك عمرى أو لقن ناقت 
فى الأصح ٠‏ 

مذهب الحنابةة : 

جاء فى المغنى 2 : أن العمرى والرقبى 
جاقرتان اذ هما توعان من ,الهبة ».وذلك 
بأن بقول الرجل أعمرتك دارى هذه 
أو هى لك عمرى » أو ما عشت » أو مدة 
حباتك » أو ما حييت ؛ أو نعو هذا » 
سميت عمنرى »؛ لتقييدها بالعمر ؛ وعلى 


)١(‏ المغنى لابن قدامه المقدسبى الحنء! 
ص ؟" 6 1 6 8( 4 06ل 4 016 الطيعة 
السابقة . 


هذ اذا قال دارى لك عمرى » أو هى لك 
عمرك فهى له ولورئته من بعده ٠‏ 


والرقبى أن يقول : أرقيتنك هذه 


الدار » أو هى لك حياتك على أنك ان مت 


قبلى عادت الى » وان مت قبلك فهى لك 
ولعقيك » فكأنه يقول 0 لآخرنا مونا 4 


برقب موت صاحبه » وكلاهما جائزة ف 
قول أكثر أهل العملم. 


وان قال نسكناها لك عمرك كان له أخذها 
فى أى وقت أحب ؛» لأن السكنى ليستكالعمرى 
والرقبى ؛ اما اذا قال : سكنى هذه الدار 
لك عمرك أو أسكنها عمرك أو نحو ذلك 
فليس ذلك بعقد لازم » لأثه فى التحقيق 
هبة المنافع » والمنافم ائما تستوق 

بمضى الزمان شيئا فشصيًا » فلا تتلزم 

إلا ف قدر ما قيضه منها ان 
لسسع 


وللمسكن الرجوع حتى شاء » وأيهما 
مات بطلت الايباحة وبهذا قال أكثر العلماء 
وجماعة أصطل الفقفوى 6ه وروى معتى 


ذلك عن حفصة ٠‏ 


تكون له ولعقبه ء لأنها ف معنى العمرى 


وحكى عن الشعبى أنه اذا قال : هى لك 
اسكن حتى تموت فهى له حباته وموته » 
وان قال دارى هذه اسكنها حتى تموت 
فانها ترجع الى صاحيها » لأنه اذا قال 


كن اسكان 


هى لك فقد جعل له رقبتها فتكون 


٠ عاريهة‎ 


ولنا أن هذه اباحة المثافم فلم 
يقع لازما كالعارية » وفارق العمرى فافها . 


فأما اذا قال هذه لك اسكنها ختى 
تموت فانه يحتمل لك سكناها حتى تموت » 
وتفسيرها بذلك دليل على أنه أراد السكنى 
فأشبه ما لو قال هذه لك سكتاها » 


أن بريد السكنى ؛ فلا نزيل طلككه 
بالاحتمال ٠‏ 


يرى © صاحب اللمحلى حن الظاهرية 
أنه يجوز اباحة السكنى فى الدار كما 
يجوز منح دابة يبيح ركوبهنا » وعلى ذلك 


فما حازه المضفوح هن كل ذلك فهو له ' 


لا طلب للمائح فيها ٠‏ . 


وللمائح أن ييسترد عين ما منح متى 
شضاء سسواء عين مدة أو “لم يعين 
أشهد أو لم يشهد » لأنه لا يحل مال أحد 
بغير طيب نفس منه الا ينص ولا نص ى 


سيدا 5 


١17” المحلى لابن حزم الظاهمرى ج حص‎ )١( 
. مسألة رقم 19 الطبعة السابقة‎ 


وحكم ما وقعم بلفظ الاسكان 
والاخدام والازراع كصكم المنعة 
والاسكان انما يكون فى البيوت وى 
الدون + 


واذا كانت المنحة ©" يلفظ العممرى 
والرقبى كانت هبة صحيحة تامة يملكها . 
العمر :وا مرك كسيتائر :ماله ديسا ان 
شاء وتورث عنه » ولا ترجع الى المعمر ' 
ولا الى ورئته » سواء اشترط أن ترجع 
الجوداو لم تحرط وودرط: إذلة لعن 


. 


نسىء منة 


والعمرى هى أن يقول هذه الدار 
قال رقبى لك أو قد أرقبتكهاء كل ذلك 
سواء » فقد روينا من طريق الحجاج بن 
المنهال قال : حدثنا يم حدثنا المغيرة ' 
أبن مقسم قال : سألت ابراهيم النخعى عمن 
أسكن آخر دارا حياته فمات المسكن والساكن 


قال : ترجع الى ورثة المسكن فقلت : أليس 


يقال : من ملك شسيئًا حياته فهو لورثته 
من نعده » فقال ابراهيم ائما ذلك فى 
العمرى » وأما السكنى فانها ترجسع 
أن هناهيييا + 


وقال على روينا عن عطاء بن أبى رباح 
عن جاير بن عبد الله أنرسول الله صلى 


(؟) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج 4 
ص 155 وما بعدها مسألة رقم 1148 الطبعة 
السابقة . ٠‏ 


فمن أرقب شسيئًا أو أعمر شسيئًا فهو 
لورئته ٠‏ 

وعن اين عباس قال قال رسول الله 
طنان :ال عي بونساف لمعي شن 
أعمرها والرقبى من أرقبها والعمائد فى 
هبته كالعائد فى قيئه ٠‏ 


فهذه آثار متواترة فلم : أحد 
الخروج عنها » وليس هذا الحكم الا 
فى الاعمار والأرقاب كما جاء النص ٠‏ 


عدة فيما لم يجزه من السكتى 


بمسعثك * 


مذهب الريدية : 

جاء فى شرح الأزهار 27 : أن السكنى ف 
باب العمرى والرقبى تقع على وجهين ٠‏ 

أحدهما : أن توقع بشرط البناء على 
الساكن وهدذه اجارة فاسدة لأحد 
أمرين ٠‏ 

انطواؤها على جهالة المدة ٠.‏ 

الثانى : انطواوها على بناء 0 ظ 
فاذا دفع الرجل عرصة وقال : 
. .واسكنها باليناء أو اسكتها يشرط 3 


)١غ(‏ شرح الأزهار المنترع من الفيث ‏ المدرار 
5 اض 6617 ُ ص 208 الطيعة السابقة 1 


اسكان واريلا 


والوجه الشانى أن تدفع دون شرط البناء 
وهدذه عارية نحو أن يقول : أسكنتك 
هذه الذار أو اسبكها اقانهننا: فسكون 
عارية » وسواء كانت مطلقة أو مؤقتة 


والسكنى حيث هى اجارة أو اعارة يجب” 
أن تتمعها أحكامها فيتيع فى المسكنى 2 
بمشرط اليناء أحكام الاجارة الفاسمسدة » 
ومن دون اشتراطه أحكام العارية ٠‏ 


أما حكم الأول فاليانئى للعرصة 
لا يخاو اما أن يكون بناها بنضها 
الأول » أو بنقتض منه فان بناها ينقضها 
الأول عله أضرة [لفكل اذا ميقن 
فعليه أجرة المشل فيسقط الثل يمثله » 
ويتراجما فى الزائد » وان بناها بتنقض 
منه » فان سكن العرصة فعليه أجرة 
الكل بو اذا لت سحاهيه العرعيت اوه 
نقض البناء أو عنعه من السكنى » فان 
تراضيا هو ومالك العرصنة باخذ البناء 
عوضا عن الأجرة جاز » والا ازمته من أحد 
التقدين » ويكون البانى فى البناء 
بالخيار ان شساء طالب قيمتبه قائما ء 
وليس له حق اليقاء وتركه لرب العرصة» 
وهذا حيث_كانت. السكنى مطلقة أو 
مؤقتة قبل انقضاء الوقت » فان كانت 
مؤقتة وقد انقضى الوقت فلا شىء مل 
يرفعها ولا خيار » وكذلك لو شرط عليه ' 
وان شاء رفعه وأخذ أرش النقصان 
وقيفة ها تلقف عن الآلة بسني النقض-- 
وهو ما بين القيمتين قائما ليس له 
حق اليقاء وهنقوضا » وان لم يمنعه 
رب العرصة فله رفع بنائه وعليه 


لقا اسكان 


الأجرة لما قد سكن ولا خيار له ولا 


وأما اذا مات البانى فقال فى البيان 
يكم على ورئكيه برقع البحاء ولا خيار 
لهم فجعل هذا كالعارية” المؤقتة ,» 
وقد انقضى وقتها يموت اليائى » هذا 
اذا لم يشرط البناء بالسكنى » أما اذا كان 
تبطل بموت البانى . 


وأما حكم الثانية وهى التى بمعنى العارية 
فشكهها أن لرب العرصة أن يرجم عنها 
متئ شاء » فان كان الممستعير قد بنى باذن 
أو بغير اذن كان الحكم ما تقدم فى 
العارية » فحيث تكون مطلقة أو مؤقتة 
ورجع قبل انقضاء الوقت وقد بناها 
المستغير فان كانت الآلة من المعير رجع 
بما غرم ممايعتاد مثهه فى ذلك 
البلد » وان كانت الآلة من المستعير خير 
كمامر ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام 00 أن السكنى 
والعمرى والرقبى بمعنى واحهد » اذ هى 
والقمض وفاكدتها التسليط على استيفاء 
ويكتلفق عليها الأسماء يحسب الاضافة 


)١(‏ شمرائع الاسلام فى الفقه الامامى الجعفرى 


اللو ال ا 


وبالامسكان قيل سكتنى » وبالمدة قيل 
رقبى أما من الارتقاب أو من رقبة 
املك ٠‏ 


والعبارة عن العقد أن يقول : 


أسكنتك », أوَ أعمرتك » أو أرقيبتك » أو 


ما جرى مجرى ذلك » هذه الدار » أو 
هذه الأرض » أو هذا المسكن عمرك 
وعمبرى »أو مدة معيئنة فيل زم 
بالقيمن :+ 

وقيل : بلزم أن قصد به القربة ٠‏ 

والأول أشهر ٠‏ 

ولو قال : لك سكنى هذه الدار 
ما بقيت أو حبيت جاز وترجع الى المسكن 
بعد موت المساكن على الأشضيه 5 

أما لو قال : فاذا مت رجعت الى فانها 


ولو قال. :. أعمرتك هذه الدار لك 


ولعقبك كان عمرى » ولم تنتقل الى 
المعمر » وكان كما لو لم يذكر العقب 


واذا عين للسكن مدة لزمت بالقبض» 
ولا يجوز الرجوع فيها الا بعد انقضائها » 
وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجصع 
وان مات المعمر » وينتقل ها كان له الىى 
ورثكه حتى يموت الالك » ولو قرنها 

يعمر المعمر 5 ثم مات الم تكن لوارثه 
ووست الى للك + , 

ولو أطلق. المدة ولم يعينها ا له 

الرجلوع حتى شساء ٠.‏ 


وكل ما يصح وقفه ميصح اعماره 
فل دان عاك بوافتاك مرولا مين 
بالبييع بل يجب أن يوف المعمر ما شرط له ٠‏ 

واطلاق السكنى يقتفى أن يمس كن 
بنفسه وأهله وأولاده » ولا يهوز أن 
وك فيه الال ترط ذلك عرولا 
يجوز أن يؤجر السكن » كما لا يجوز 
أن يسكن غيره » وغسير من جرت عادته 
به الا بداذن الممسكن ٠‏ 

وقيل لق يجوز ان مطلقا 7 


والأول أشضهر ٠‏ 


وحيث تجوز الاجارة فالاجرة للساكن ٠‏ 


جاء فى شرح النيل 0 : اذا قال شخص 


أو هى لك عمرى » أو هى لك رقبى + أى فى 


حياة رقبتك ؛ أو سكنى اذا كان مما 
يسكن كالدار فاكثر أصحابنا وأكثر 
تومنا عن أن من فصر فنسينا توه 
مدة حياته » وله بيعها ولوارثه من بعده » 
لماروى عن جابر بن زيد عن أبن عباس 
رضى الله تعنالى عنهما من عمر شسيئًا 


فهو له ولورثته من بعده ٠‏ 


)١(‏ اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد محمد 
جمال الدين مكى العائلى طبع مطبعة الاداب فى 
النجف الاشرف سسنة 419؟1 ه » 19517 م الطبعة 

(0). شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 


اسكان 1 


. - [ف4: 5 هه ٠. ٠.‏ .0 
سم قال ( 8 والوصية بالمنافع عد 
لخدا لف هنا علمياة اللنافسية + 


وجاء فى الأثر أنه ان أوصى رجل بسكنى 
دار أو بيت أو جميع ما يسكن فيه 
سمى الأجل أو لم يسم فذلك لا يجوز 
ثم قال © : من قال : أوصيت لفلان 
بسكنى هذه الدار حتى أموت 14 أو 
قال له : اسكنها حتى أموت سكنها ذلك 
الموهوب له حتى يموت الواهب فترجع 
الى ورثة الواهب » وكذا ان قال له : اسكنها 
حتى تموت بلا ذكر أوصيت لك فاذا مات 
الواهف + لأن اللأمنين علق نز وهم :+ 
وقيل هى لوارثه أى لوارث الموهوب 
له من بعده » لدخولها ملك الوارث بمجرد 
موت الموهوب له ؛ ولا يبجحد الواهب 
الينوم حتى تعوت فاذا مات رجعت الى 
الموصى أو وارثه ٠‏ ش 

وان قال هى لك الى ها قبل موتك بشهر 
أو يوم أو أقل أو أكثر لم تكن لوارث 


(©) المرجع السابق لاطفيشن ج 1 ص ؟15. 


' الطبعة السابقة . 


(). شرح النيل وشفاء العليل ج17 ص ١٠١لا‏ 
الطبعة السابقة .. ْ ْ 
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اسكان 


أذن له فى السكنى حتى يموت الالك قبل 
موت صاحبها لم يجد وارثقه سكنها 
. حتى يموت صاحيها » وكأنه قال : لايمصيب 
صاحيها ».فاذا مات رددتها لوارثه ٠‏ 
حجكم سكنى العين المرهونة 

مذهب الحنفية : 
٠ 1‏ 

وقيل لا يحل للمرتهن » لأنه ربا ٠‏ 

وقيل ان شرطه كان ربا ء والا لم 
يكن. ظ 

ثم قال 9 : فى الجواهر لو أن رجلا 
رهن دار ا وأباح السكتى للمرتهسن فوقع 
سكناه خلل وخرب البعض فلا 
يسقط شىء من الدين » لأئه لما أباح له 
السكنى أخذ حكم العارية » حتى لو 
أراد منعه كان له ذلك ٠‏ 

وجاء فى حاشية أبن عابدين 9© : أنه 


لو سكن المرتهن ف دار الرهن لم تلزمه 


السابقة . 
0( المرجع. السابق ج ه ض.ن 557 الطبعة 
السبابقة ٠١‏ 


يأذن 4 وسواء كانت معدة للااستغلال 
أو لم تكن معدة » قال يذلك فى الخيرية 


وجاء فى البدائع 4 : أنه ليس للمرتهن 
أن ينتفع بالمرهون » فان كان المرهون 
دارا فليس له أن ميسكنها » لأن عقد 
الرهن يفيد ملك الحبس لا ملك الانتفاع ) 
فان انتفع به فهلك فى حال الاستعمال 
يضدن كل قيمته لأنه صار غاضيا ء 


مذهب الكالكية : 

جاء فى حاشية الدسوقى ©" : أنه اذا 
أذن المرتهن للراهن فى اسكان لدار 
مرهونة أو اجارة لذات مرهونة بطل 
الرهن ولو لم يسكن أو يؤاجر ويصير 
بلا رهن » ولا يختص به المرتهن عند 
المانعم ٠‏ 


وآها عن عفيسة توصسيك اراهن 9 
للراهن فان ا ولا با 3 الراهن ٠‏ 


)5 بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج ١‏ من 111 2٠‏ 
اص [61656؟1. 

() مغئى المحتاج لمعرفة ألفاظ النماج - ج35 
ص ١١5١‏ ©» ص ١١51‏ الطيعة السايقة . 


داره مدة » لأن المنفعة تتلف فلا بحصل 
بها استيقاق » ومحل المنع فى الابتداء 
فلا ينافى كون المرهون دينا أو منفعة 
يل انشحاة 4 كسا لو هات عن المتقمتة 
وعليه دين أو أتثلف المرهون فبدله فى 
ذمة الجانى رهن على الأرجح ف زوائد 


٠ الروضة‎ 


وف عوضع آخر 22 وللراهن كل 
انتفاع لا ينقصه آى المرهون والأفصح 
تخفبيف القاف قال الله تعالى «الا الذين9) 
شيئًا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا 
البويم عهدهم الى نيدتم أن الله يحب 
المتقين » ويجوز تشديدها والانتفاع 
الذى لا ينقص المدهون مثل الركوب 

مذهب الحنابلة : 

جاء ف المغنى ©9© : ليس للراهن أن 
ينتفع بالرهن باستخدام ولا وطء ولا 
سكنى ولا :غير ذلك ولا يملك التصرف 
فيه باجارة ولا اعارة ولا غيرهما 08 , 
رضى المرتهن » وبهذا قال الثفورى 
وأصحاب الرأى ٠‏ 


وققال مالك وابن أبى ليلى وال لشبافعى 
واين المنذر : للراهن اجارته مدة لا يتأخر 
انقضاؤها عن حلول الدين ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص ١16‏ الطبعة 
السابقة . 

(6) الآية رقم 54 من سورة التوبة ٠.‏ 

() المغنى لابن قدامه والشرح الكبير عليه ج 
1 ص /ا85 » 98" © 581 الطبعة السابقة 


اسكان أطرل 


وأما عن حقه فى أن كيه بتنفسه 


اجارة الرهن واعارته جاز ذلك فى ظاهر قول 
الخرقى » لأنه جعل غلة الدار وخدمة 
العيد هن الرهن ولو عطلت منافعهما لم 


وقال ابن أبى موسى أن اذن الراهن للمرتهن 
رهن » وان أجره الراهن باذن المرتهمن 


ولا يخرج فى الآخر كما لو أجسره 


٠ المرتهن‎ 


الحاكم لهماء 


وذكر أبو بكر فى الخلاف أن منافع 
الرهن تعطل مطلقا ولا يؤجراه » وهمو 
فول الشورى ولسبتهايه الزاي هوقلا 
ا اهو الراهن ناون المرتهسن كان أكراحا 
من الرهن » لأن الرهن يقتضى حسه 
عند المرتهن أو نائيه على الدوام » 
فمتى وجد عقد يستحق به زوال الحيس 
زال الرهن ٠‏ 


ولنا أن المقصود من الرهن هو 
الاستيثاق بالدين واستيفاؤه من ثمنه 
عند تعذر اسستيفائه من ذمة الراعن » وهذا 
ِو بناق الانتفاع به » ولا أاحارته » ولا 
اعارته فهاز اجتماعهما » كانتفاع 
المرتهن به » ولأن تعطيل منفعته تضييع 
للمال » وقد نهى التبى صاى الله عليسه 


' وسام عن اضاعته » ولأنه عين تعلق 
بها حق الوثيقة فلم تمنعم اجارتها » 


كالعغجيد اذا ضهن باذن سيده »؛ ولا تسلم , 


أن مقتضى الرهن الحبس » بل مقتضاه 
تعلق الحبق به على وجه تحصل به 
الوثيقة » وذلك غير هناف للانتفاع به » 
ولو سلمنا بأن مقتضاه الحبس فلا يمنع 
كون المستآجر نائيا عنه فى امساكه وحيسه 
ومستوفيا لمنفعته لنفسه ٠‏ 


ثم قال 6200 : واذا انتفع المرتهن 
بالزهسن بامتتتهذام اسك أؤاغي ذلك 
حسب من دينه بقندر ذلك قال أحمد : 
يوضع عن الراهن بقدر ذلك ؛ لأن المنافع 
ملك الراهن فاذا استوفاها فعليه قيمتها 
فى ذمته للراهن فيتقاض القيمة وقدرها 
من الدين ويتساقطان .200 


ثم قال 9؟ : ومؤنة الرهن من طعامه 
وكسوته ومسكنه وحافظه وغير ذلك 
على الراهن » لقسول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « الرهن من راهنه له غتمه 
وعليه غرمه » ولأنه نوع انفاق فكان على 
ألراهن كالطعام » ولأن الرهن +لك للراهن 
| فكان عليه مسكنه وحافظه كغير الرهن ٠‏ 


(1) المغنى لابن قدامه المقدسى الشرح الكبير 


.. عليه عد ةنس14 الليمة البحفكة د 


. (؟) المرجع السابق والشرح الكبي غليه ج 6 
اض /60601 ص 8 ٠؟‏ الطبغة السابقة . 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى © أن سكنى الدار 
المددهونة ومؤاجرتها تكون من حق 
الراهن » ولا يجوز أن ينتفع بها المرتهن 
لا بسكتى ولا بمؤاجرة » لأتها منفعة 
ومنافع الرهن كلها لصاحبه الراهن له 
كما كانت قمل الرهن ولا فرق » حاشضشا 
ركوب المرهونة » وحاشا بن الحيوان 
المرهون "0 


برهصان ذلك قول الله تعالى 
د ولا تأكلوا © آموالكم بينكم بالباطل » ء 


وسلم « أن دماءكم وأموالكم عليكم 


حرام » وحكم عليه الصلاة والسلام بأنه 
لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفسه 
وملك الشىء الأمرتهن باق لراهنه بيقين 
وباجماع لا خلاف فيه » فاذ هو كذلك 
فحق الرهن الذى حدث فيه للمرتهن 
ولم ينقل ملك الراهن عن الشىء المرهون 


أن ينتفع به من ماله بغير نص بذلك فلله 
الوطء والاستخدام والمؤاجرة والسكنى 
وتجتالو ها الوك فى ملسيكة الا كون 
الرهن فى يد المرتهن فقط بحق القبض 
الذى جاء به القرآن ولا مزيد ٠‏ 


(6) المحلى لابن حزم ج 8م ص 88 مسألة رقم 
1 الطبعة السابقة . 
(6) الآية رقم 18 من سورة البقرة . 


مذهب الامامية : 

حاء فى الخلاف () ليس للراهن أن 
يكرى داره المرهونة أو يسكتها غسيره 
الاياذن المرتهن ٠؛‏ فان أكراها وحصلت 
أجرتها كانت له ٠‏ 

دليلفا : اجماع الفرقة وأخبارهم 6 
ولأنه لا دليل على جواز ذلك » وهنفعة 
الرهن للراهن دون الارتهن » وذلك مثل 
سكنى الدار وخدمة العسد وركوب 
الداية وزراعة الأرض » وكبذلك نماء 
الرهن المنفصل عن الرهن » ولا يدخل 


فق الرقيى متسل الكهرة و العميوك: والحولة: 


واللبن ٠‏ 
وجاء ف شرائع 00 الاسلام : لو 
تصرف الراهن ف الرهن يركوب 
أو سكنى أو اجارة ضهن ولزمته 


ولا يهرز التصسرف ف الرهسن 
باع أو وهب وقف على اجازة المرتهن ٠‏ 


مذهب الاياضية : 


ةشقن الميسفيى :از لامعا 


مسسألة رقم 51 الطبعة الثانية طبع مطيعة تابان 
فى طهران سنة ١58‏ ه والروضة البهية شرح 
اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين ج ١‏ 
ص .55 الطبعة السابقة . 

(؟) شرائع الاسسلام فى الفقة الامامى ج ١‏ ص 
155 . 
للمحقق المحلى الطبعة السسابقة . 


يستمر فى السكنى بعد الرهن »؛ لأنه 
أنتفاع بالعين المرهونة وهو غير 
جائز » ويجوز له أن يخرج متاعه الذى 
كاوها قبل الأرتهان: ان اراد + 


واذا كان له مال مخزون ف دار ثم 
في الدار ودخول الدار لأجسل الال 
المخزون والتردد عليها ٠‏ 


والفرق بين الس كنى والخزين أن 
الكتسوزيو لق مب عه مينناحت: اليدت 
من الدخول لماله قيل الرهفن » 
لم بمنسع بذلك » والساكن اذا منعه 
صاحب البيت له ذلك » وأيضا فان 
سكنى المفزون ف البيت ليس فع ل 
المحتخض 6 .ولما يعيستكتين المستخصن 
فهى فعله هذا كله اذا بسكن قبيل” 
الرهن بيغير كراء » وأما اذا كان قد 
سكن قبل .الرهن بالكراء »؛ ثم 
اريق ‏ الحذار الكدن سنح توهمينا : ) 
فانه يمستمر على سكناه يعد الارتهان 
حنى تنتهى .مده الكراء9») 3 


حكم الاقرار بالسكنى 


مذهب الحنفية : 
جاء فى بداكقم © الصنائع : أنه لو 
قال المقر : أس كنت فلانا بيتى ثم , 


السابقة . 


(؟) بدائع الصنائع فى توتيب الشرائع للكاسانى 
ج لاص 5١8‏ الطبعة السابقة . . 


اخرجسة وادعى اللستاكن اقسة اله 


قافول ول القشر قد أبن حنيقة © 
لآن المقر به ليس هو اليد المطلقة 
نل البمحد تؤتمة الاغازة والبعىة 
وفتةا أن النمة هناما عرفت 
الا ياقراره فبقيت على الوجه الذى 


آقر يه فيرجع فى بيان كيفية اليد . 


٠ههةهبلا‎ 


قول الساكن مع يمينه» ووجه 


قولهما : أن قوله : أمستكنته دارئ: 


ثم أخرجتنه اقبرار هنه بالهيد لهما 
ثم الاخذ منهما فيؤمر بالرد عليهما 
لقول النبى عليه الصلاة والسلام 
ذ على اليد ما أختذت حتى ترد » 
هذا. اذا لم تكن الدار ممروفة له » 
فان كانت معروفة للمقر فالقول 
. قوله بالاجمساع » لانه اذا لم يكن معمروفا 
له كان قبول صاحيه هو لى منه 


دعوى التملك فلا تسمع منه الا ببينة » .٠‏ 


ولو أقر أن فلانا سّتاكن فى هذا 
البيت والنيت لى » وادعى ذلك الرجل 
البيت ,فهنو له » وعلى المقر البيتة » 
لأن الاقرار بالسكتى اقرار باليد 
مكار يق هعم تاحهت يد خلا يثنت اللك 
المدقن الآ حي يه 2 : 


ل ة: : اسكان 


مذهب الالكية : 

روي الحطاب(2 : أن أيا القاسم قال : 
لو أن رجلا قال لآخرٍ لم أسكنت فلانا 
الذى يسكن ف منزلك » فقال أسكنته 
بالكراء » والساكن. يسممع ولا ينكر ولا 
بغير )» ثم أدعى الساكن أن المنزل له 
فان سكوته لد يقطلع دعواه ان أقام 
البينة على أن المنزل له » ولا يحالف » لأنه 
يقول ظننت أنه يداعيه. 


يحناء اق حافندة النوزرف؟ 10 اسه 
اذا أقر شخص لآخر بأن قال له : لك 
حق آو قدر أو شيء من هذه الدار أو 
من هذه الأرض أو فيها » ثم فسر ذلك ' 
العق أو الفدر يمذع أن يبان ها 
شلا يقيل كلك التسبمي.عنه ولايد من 
تفسيره بجزء من الدار أو الارض 
كالربع أو الثمن أو النصف ولا فرق بين 
نن عنذه ألداز :هذه التدار على 


سحنون ٠‏ 
وقال ابن عبد الحكم يقبل التفسير بالجؤع 
والباب عند التعبير بفى لأنها للظسرفية 
ولا يقبل عند التعبير يمن » ولابد من 

تفسيره بجزء » لأن من للتبعيض ٠‏ 
وروى الحطاب © أن القراف قال : اذا 
أقر الوارث بأن ها تركه ابوه مثيراث بينهم 


)١(‏ الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب.ج ه 
ص © . 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
والاكليل فى كتاب ج ه ص 7528 الطبعة السابقة . 
الطبعة السابقة ء 


على ما عهيتد ف المريئنة وعلن ها يحل 
عليه الديانة ثم جاء بشهود أخيروه أن 
أباهم أشهده أنه تصدق عليه فى صغره 
بهذه الدار وحازها له أو أقر بأنه ملكها 
عليه بوجه شرعى فانه اذا رجع عن 
قزارة. يآن بالتركة كلها تعؤووفة الا مننذه 
لكان التستروح لله يمنا درن الدورية 
واعتذر بأخبار البينة له وأنه لم يكن 
غاللننا يذلكء بل اقنن شيتاء غاى السنادة 
ومقتضى ظاهر الشريعة أنه تسمع دعواه 
ويقبل عذره ويقيم بينة ولا يكون 
اكزاوة البجنابق كفنا بالبيعية وقادها نيا 
لأن هذا عذر عادى يسمع مثله ٠‏ 


وروى عن سسحنون أنه لو ادعى دارا 
بيد امرأة اينه أئنها لابنه تركها 
بين ورثته وسماهم ثم جاء ببينة أخرى 
أن أماه أشهد له فى صحته بنصفها 
رجع فسكنها حتى مات » فقال له الحاكم 
دد ادعيتها أولا ميراقفا والآن لنفسك 
قال لم أعلم بهذه البيئنة الاخيرة 
قال سحئون لا يقيل منه لانه كذب 
بينته يدعواه الأولى ٠‏ 
مذهب الشافمية : 

جاء نهاية المحتاج 2١‏ : أنه يشترط 


)١(‏ نهاية المحتاج اب الدين الرملى جه 
ص 8 الطبعة السابقة 


1 ٠ الذكان:‎ 


فى المقربه أن يكون مما تجوز به المطاليبة 
وأن لا يكون ملك للمقر حين يقر » لأن 
الأعسزاز ليس 'ازالة عن كلك + انما عو 
اخبار عن كونه ملكا للمقر فلابد من 
تقديم المخبر عنه على الخبر » فلو قال 
دارى أ وشوبى أو دارى التى اشتريتها 
لنفسى لزيد أو دينى الذى على زيد 
لعمرو ولم يرد الاقرار فهو لغوء 
لان الاضافة اليه تقتضى الملك له فيناف 
اقراره لغيره اذ هو اخبار بسابق عليه 
فحمل على الوعد بالهبة » ومن ثم 
صح مسكنى أو ملبوسى له» لأنه قد 
بسكن ورين في ملق يلو ارهد الاضافة 
فى دارى لزيد اضافة سكنى صح كما 
قاله البغوى ف فتاويه » وبحث الأذرعى 
استفساره عند الاطلاق والعمل بقوله ولو قال 
الدين الذى كتبته أو الذى باس مى على 
زيد لعمرو صح اذ لا منافاة أيضا أو 


٠‏ قال الدين الذى لى على زيد لعمنرو 


لم وصبتع الا ان قال وأسمى ق الكتاب 
عارية ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 
7 فى كشضاف القناع 0 : أنه لو قير 
قصره أو خاطه م - الامتصين 


5 الطبعة السايقة . 


سنة أو أقر بسكنى دار غيره وادعى أنه 
ينها يديه لم ييل وله ذلك :+ 


وجاء ف المغنى 27 : أنه اذا قال له 
نوه الدار:هية [ وشكن اوبعيارية كان 
اقرارا بما أبدل به كلامه ولم يكن 
اقرارا بالدار » لأنه رفع بآخر كلامه 
بعض ما دخل فى أوله فصح كما لو 
أقر بجملة واستثنى بعضها ٠‏ 


وذكر القاضى فى هذا وجها أنه 
ولسن<هةا! استكتاء اننا هبو يبدل 
| اشتمال وهو أن بيدل من الشىء بعض ما 
يشستمل عليه ذلك الثىء كقول الله تعالى 
« يسألونك عن الشهر 49 الحرام قتال فيه » 
فانه اندال القتال من الشهر المشتمل 
ظنجة. + تحال الى أفبازا عن فتى 
موسى علبه السلام : آفه قال « وما 
انسانيه الا الشيطان 0 أن أذككره » أى 
انسائى ذكره وان قال"له هذه الدار 
ثلثها أو ربعها صح ويكون دقرا بالجزء 
الذى أبدله وهذا يبدل البعض وليس 
ذلك استثناء ومنه قول اله. تعالى 
« ولله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا © » ولكئه فى معنى الاستثناء فى 
كونه يخرج ه نالكلام بعض ما دخل 
فيه لولاه ويفارقه فى أنه يجوز أن 


1) المغنى لابن قدامه المقدسى ج ها ص 6729 
ص 7١5‏ وهامشه الشرخ الكبير الطبعة السبايقة. 

(؟) الآية رقم 7 من سسورة البقرة ٠‏ 

(6) الآية رقم 11 من سورة الكهف ٠.‏ 2 

( الآية رقم /11 من سورة آل عمران . 


يخرج أكثر من النصف وأنه يجوز 
ادال الفىء عن غينه اذا كان مشتملا 
عليه ٠‏ ألا ترى أن الله تعالى أبدل 
المستطيع للحج من الناس وهو أقل من 
نصفهم وأبدل القتال من الشهر الحرام 
وهو غيره » ومتى قال له هذه الدار 
متكتن اواغارية كنت قزهنا بسكم ذلك :وله 
أن بسكنه اباها وأن يعود فيما أعاره 


مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية © : أنه لابد 
فى الاقرار من كون المقر به تحت يد 
المقر وهى تقتضى ظاهرا كونه ملكا له » 
ولأن الاضافة يكفى فيها أدنى ملابسه مثل 
« لا تخرجوهن من بيوتهن » فان المراد بيوت 


الازواج وأضيفت الى الزوجات بملايسة. 


السكنى ولو كان ملكا لهن لما جاز 
وو ليق الا 
قال مسكنى له فانه يقتضى الاقرار قطعا 
لان اضافة السكنى لا تقتضى ملكية العين 
لجواز أن يمسكن مال غيره .٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل2 : أنه ان عرقت 


دار فى بيد رجل فأقر لرجل آخر بأرضها . 


الطبعة السابقة . 


13 شرح النيل وشفاء العليل ج لاص‎ )9١( 


الطبعة السابقة . 


وقعد فيها أقل من ثلاث سنين ولو 
قعد فيها المقر له بعد ذلك أكثر من 
ثلاث سنين وبجحوز استثناء اسطوانة 
أو سارية أو نحو ذلك أو مشر أو جب أو 
تدوهها والتجل والسان وها كان مير 
متصل » ولا يجوز استثناء ما بعود على 
الاقرار بالابطال كالاقرار بالدار الا 
سكناها أبدا فاذا أقر بذلك صح وبطل 
الاسثئثفاء » ويه وز الاقرار بالبديت 
واستثناء هوائةأو بقعته ومن أقر بدار 
يقارعل كه ائر جنا ارجل. ار نه 
لاقول يوان كانت ,بيد رجلين فاعيل يهنا 
أحدهما لرجل وأنكر الآخر كان نصفها 
لامكل لمك لمكو وان افتس يسمفيينا 
ارجل فانكر الآخر فللرجل ربعها من 
نصيب المقر .وهكذا ٠‏ 


حكم الوصية بالسكنى 


مذهب الحنفية : 

جاء فى تبيين الحقائق 20 : أن الوصية تصح 
بسكنى الدار ؛ لأنها من الوصية بالمنافع 
والوصية بالمنافع جائزة » لأن المنافع يصح 
تمليكها فى حالة الحياة بيدل وبغسير 
بدل فكذا بعد الممات لحاجته كما فى 
الأعيان ويكون محبوسا على ملك الميت فى حق 
المنفعة حتى بمتلكها الموصى له على ملكه كما 
يستوف الموقوف عليه منافع الوقف 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى 
6 0 ين »؛ ص 73١7‏ الطبعة السابقة . 


ومؤيدا كما فى العارية فائنها تملبك 
على أصلنا مخلاف الميراث فانه خلافه 
فيما يتملكه المورث وذلك أن يقوم 
فى عين تبقى والمنفعة عرض دفنى ٠‏ 

وجاء فى البدائع 90 : أنه اذا حازت 
الوصية بالمنافع فانه يعتير فيها خروج 
العين التى أوصى بمنفعتها ون الثنلث » 
وللموصى له أن ينتفع بسكنى الدار 
ما عساش ان كانت الوصية مطلاقة عن 
الوقت فاذا مات الموصى لهبالمنفعة 
اذئقلت الى ملك صاحب العين لأن الوصية 
بالمذفعة قد بطلت يموت الموصى له » لأنها 
تمليك المنفعة غير عوض كالاعارة تيطل 


وان كانت العين لاتخغرج سن ثلث 
ماله جازت الوصية فى المنافع فى قدر ما 
تخسوع الدن عن قلت هلله يسأن لم يكن 
له مال آخر سوى هذه الدار تقسم 
السك الترسى له وجي اررق 
أثلاثا ثلثها للموصى له وثلثاها للورثة 
فحت الرق نل هنا الوونة. لويد 
ما دام الموصى له حبا فاذا مات ترد المنفعة 
الى الورك + 


وذكتير الزيلعن : آقه اليس للورشة 93 أن 
بببعوأ ما فى أيديهم من ثلثى الدار لأن حق 


(0) بدائع الصنائع لاكاسانى ج اص 5619 2 
الطبعة السابقة . 


( م ٠١‏ س موسوعة الفقه الاسلامى ج 4) 


ل أاسكان 


الموصى له ثابت فى سكنى جميع الدار ظاهرا 
بأن ظهر للميت مال آخر وتخرج الدار من 
الثلث وككذا له هق المزاحمة فيما فى 


لديم !ذأ خرن عاق يذه و لسع تبثي 
ايطال ذلك فيمنئعون عنه ٠‏ 


وروى عن أبى يوسف رحمه الله أن 
لهم ذلك » لأنه خالص حقهم » والظاهر 
الأول ولو متاك ارهن لله فق خيكاة 
الموصى بطلت الوصية ٠‏ 


وجاء فى حاشية الشلبى : أن الفقيه أفا 
الليث قال فى كتاب نكت الوصايا لو كان 
أوصى له بغلة الدار فأراد أن سكن هو 
دنفسبه ثان هذا الفصل لم 52 عن 
أصحانبنا المتقدمين » واختلف المتأخرون 
دحصيده 

ذكر عن أبى بكر الاسكافى أنه كان يقول 
لهذلك ٠.‏ 


ل ا 
ذلك .ىه * 


أما من قال له ذلك فلأن. غيره مسكن 


له ولأجله » فاذا سكن ينفيسه جاز 
أيضا ٠‏ 


وأما من قال ليس له ذلك فلأن فى ذلك 
ضررا على الميتِ » لأنه لو آجره وآأخذ 
الغلة فلو ظهر على المبت دين يقضى. الدين 
من تلك الغلة » ولو سكن هو بنفسه لا يمكن 


قال شمس الأكمة فى شرح الكاى : وليس 
للموصى له يسكتى الدار أن يؤاجرههما 
عندنا » لأن الموصى له يملك المنفعة بغير 
عوض فلا يصح تمليكها من الغير 
بعوض ٠‏ 

وجاء فى البدائع 0 : أنه لمو. أوطئ 
شخص بسكنى داره لائنسان وبرقبتها 
لآخر والرقبة تخرج من الثلث 
دالرقية لمات الرقيسة ركزن احدطيا 
موصى له بالرقبة » والآخر بالمنفعة ٠‏ 


وروى عن أيى حنيفة أنه قال : 
لأنه لا بد من أن يكون ذلك الانسان معلوما 
وعند صاحبيه تجوز الوصية بذلك 
للمساكين » كذا ذكر الكرخى فى مختصرهء. 
والله عز وجل واحد معلوم » ولهذا جازت 
مذهب المالكية : 


جاء ف شرح الحطاب40 : أن من أوصي 


و الطبعة السابقة ٠.‏ 
9؟) الحطاب مع التاج والاكليل فى. كتاب ج 5 
ص 786 الطبعة السسابقة ٠‏ 


سكنى دار فأن الحكم ف ذلك أن ينظر 
'ألى ذلك المعين الموصى بمنفعته فان حممله 
الثلث نفذت الوصية وان كان الثلث 
لا يحمل قيمة ذلك المعين الموصى بمئة 9 
فانه يخير الورثة بين أن يجيزوا ما أوصى 
الميت من ذلك المعين وغيره ٠ ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى المهذب27 وان أوصى له بسكنى 


دار تتسنة فاجرها دون السنة لبم يكن 
' ذلك رجوعا » لأنه قد تنقضى الاجارة 
قبل الموت فان مات قبل انقضاء 
٠‏ الاقازة فقيه وحانة:” 
أحدهما : يسسكن مدة الوصية بعد 
انقضاء الاجارة .7 


“*والقدانين + انه شظدل: الومفية عدر 
ما بقى من مدة الاجارة وتبقى ى مدة 


مذهب الحنابلة : 
جاء فى كشاف القناع 0 : أنه اذا سكن 
: الموصى المكان الموصى به فلا يعتبر ذلك رجوعا 


| منه فى وصيته لأن السكن لا يزيل الملك 'ولا 


الاسم ولا يمنيع الته لتسليم ٠‏ 


() اللهذب للامام أبى اسحاق الشيرازى ج 
١‏ ص ؟55 طبع مطيعة دار أحياء الكتب العربية 
لعيسى البابى الحلبئى وشركاه بمصر سنة ١175‏ ه 
:ص 5.ه الطبعة السابقة . . 0 


كم قال0) 4 وان أوصى ديئاء بيث يسكنه 
المجتازون أى المارون من أهل الذمة 


٠‏ وأهل الحرب ص 6 لأن ا مساكنوم 


مذهب الظاهرية : 
جاء فى المحلى 29 : أن الوصية بالسكنى 


وأبو سليمان وجميع أصحابنا » لأن الوصية 


غير الموصى » لأن الدار والعبد والبستان 
بتفداة موك امالك اونا ال هنا أرمن 
فيه كل فلك أو علك الورئة ووصسية المرء 
فى ملك غيره باطل لاتحصل ٠‏ 


مذهب الزيدية :0 

جاء فى شرح الازهار وهامشه2© : اذا 
أوصى ممطلق الغلة كأآن بقول أجرت دارى 
أو آجرت أركى أو دابتتى أو تحنو ذلك 
لفلان » لأن الغلة هى الكراء للموجودة مزذلك 
كله ء فاذا كانت الدار مؤحرة بأجرة 
حال الوصية استحقها الموصى له ولا 
سكف زه" مجه | امود مسال الوميية 
وأن لا تكن ثم غلة موجودة حال الوصية 
المطلقة بل الدار غير مؤجرة فمؤيدة أى 
فالوصية بهذا مؤبدة » فكأنه قال : له ما 


(؟) المرجع السابق لابن يونس الحنبلى ج ؟ 


ص 0١64‏ الطبعة السابقة . 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١‏ ص 229" » 
مسألة رقم !17 الطبعة السابقة , 

(ه) شمرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار 
وهامشه ج ؟ ص 2685 »© .51 4 541 الطبعة 
السابقة ٠‏ 


1 اسكان 


يحصل هن غلة دارى أيدا » هذا قول 


: : بعضهم ٠‏ 
وقال البعض بل تبطل الوصية قلنا بل 
تصح كمطلق الخدمة والسس كنم ٠‏ 


وجاء فى التاج 2١‏ المذهب : لو أوصى 
بخدمة عبهه لزيد فانه يستحقها 
مؤبدة الى موت الموصى له أو العسد وكذا 
ف الستيك + 

ثم قال فى شرح الازهار”" : اذا أوصى 
رجل لغيره يسكنى داره وهو لا يملك 
غيرها » فقد اختلف فى حكم ذلك ٠‏ 


فقال أبو طالب والبعض : أنه وذ ينقد 


من سكنى دار اذا أوصى بها للغير وهو. 


لا يملك غيرها سكنى ثلثها » قيل بالمهايأة 
له لأن الوصية بالسكنى تأبد ٠‏ 

وقال الاستاذ أمو جعفر معتسر الثلت 
بالتقويم فيسكن ثلثها بالمهاياة قال البيض 


ف التذكرة 4 وكذلك قال أبنو ,+ جحعفر والاستاذ ش 


يسكنها كلها حتى يستغرق من أجرتها 
قدر ثلث قيمتها وكيفية معرفة خروج 
الوصية من الثلث أن تقوم الدار مسلوبة 
المقافع الى حوث المومى له أو خرابٍ 


)١(‏ التاج المذهبٍ لاحكام المذهب ج 5 ص لان 
الطبعة الععنة ‏ 7 


السابقة : 


الدار فما زاد على قيمتها مسلوبة المنافع 
كين اوس 

واذا استغرقت الوصية جميع المدة 
استحقها الموصى له مثاله أن تكون قيمتها 
مسلوبة مائتين وغير مسلوبة ثلثمائة » فان 
كانت قيمتها غير حسلوبة أربعمائة استحق 
ثلث المدة ويتاهايا هو والورثة الى هوته أو 
خرابها واختاره الشامى ٠‏ ش 


وقال البعض وقياس ما ذكروه فى العمرى 
يسكن الجميع حتى يستؤف الثلث الى أن 
يموت أو تنتهى أجرة سكنى ذلك الثلث 


قدر قيمة ثلث الدار ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام9؟ : ت تصح الوصية 
يسكنى الدار مدة مستقبلة فلو أوصى 
بخدمة عبد أو ثمرة بسستان أو سكنى دار 
أو غير ذلك من المنافع على التأبيد أو 
مدة معبنة قوهمت المنفعة » فان خرجت 
عن الثلك والة كان للموفى اله ما يحتملة 
الثلث ٠‏ 


وحجاء ف الروضة البهية0) 3 تصح 


"الومية] شحبة مدهي الذان مد معية 


أو داكما ومنفعة العسد كذلك وشسبهة وان 


استوعبت قيمة ,العين أي 


(9) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى 
للمحقق الحلى ج ١‏ ص 56١‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 

(1) الروضة البهية ج ؟' ص 45 الطبعة 
السابقة 03 


اسكان 2 4 


وحاء 2 تذكرة الفقهاء لق - أنه تصباح 1 


الوصية بالمنافع كخدمة عبده وغلة داره 
وسكناها وكهرة كانه القى تتكوف تتواء 
أوصى بذلك فى مدة معلومة أو بجميع الثمرة 
والمنفعة فى الزمان كله عند علمائنا أجمع ‏ وهو 
قول عامة أهل العلم » ولو قال أوصيت لك أن 
تسكن هذه الدار ومأن يخدمك هذا 
العيد فهو اباحة عندهم لا تمليك بخلاف 
قوله أوصيت لك يسكناها وخدمته ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

اختلف علماء الاباضية فى الايصاء بالمنافع 
كسكنى دور وغير ذلك ٠‏ 

فقيل يجوز «طلقا » لأن المنفعة كنفس 
المال وهى ولو لم توجد لكن تعلقت 
الوصية لوجودها ٠‏ 


قال الشيخ محمد بن موسف ضاحب شر 


عندى » وأحاديث العمرى والرقبى نص 
فبه ٠‏ 


وقيل لا يجوز مطلقا ء لأن المنفعة 
معدومة والمعدوم غير مملوك » فاذا أوصى 
أوصى كمال الغير ٠‏ 


وقيل أن أجل جاز وان لم يؤجل لم 
يجز » فمن أوصى بس كنى داره عشر سنين 


١9‏ تذكرة الفقهاء لجمال الدين بن محهد بن 
يوسف الحلى ج ؟ ص ش5. ؟ الطبعة السابقة . 


ان اقل :ان تعس أن تي وله سال 


ففنات الوم اينم المرسى للنة يذلكة.. 
سواء أجل 1 ولم يؤجل ولزم الوارث كله 


عند الله ٠‏ 


وأجاز بعضهم أن الحكم بذلك كله أيضا 
كما جاز له عند الله » وقيد البجواز 
0 الوارث مما إذا وسعه الثلث » لأنه 

ان لم يمسعه الثلث لم يلزم الوارث كله عند 
الله » ولميجزه ذلكالبعض كله بل يلزمه بعضه 
فيما بينه وبين الله ويجيز ذلك البعض 
تعفنة افقط + وباخة الوسى اليه التنى: 
من السسكنى وغيرها فى السنين التالية 
لموته أن عين الموصى أنها بعد موته 
باتصال أو لم يعين أنها بعده باتصال ولا 
بانفصال ولم يبين أنهنا بعده كما يشساء 
باتضصيال إلى اتفال وان عين فعلى ما غ1 
وكذا :كل هده أقل نين المينة . 


وان ترك السكنى فى عشر السسنين 
أو فى بعضها أو أخذ من الموصى له 
محل الخدمة والسكنى ومثلهما سائر المنافع 
أو منعا لا بالوارث فى المدة أو فى بعضها 


الم يكن له بعد الاعوام العشرة شىء » أما 


لو منعه الوارث أو أخذه لزمه أن يجدد 


وقيل ان لم بعين الموصئ السنين الثتالية 
لموته بل أطلق فله" عدده: فيما بعدها كما 
اذا خيره بين التعقيب والتأخير أو أوصى له 
على التأخير » ولا خلاف أن عبيون الخالجيه 
فى أنه لا شىء له يعدا 8 


١6٠.‏ : أسكان 


وان أوصى بالسبكنى وغيرها من المناقع 
من غير تأجيل ففيه خلاف : فمنعه 
بعض وجوزه بعض » كما يجيزه اذا أجل 
بالتين الى الفلث آى تاعينازه والتتزول 
مم الوصايا الأخرى ان كانت » وان لم 
تكن فزل بالثلث فى الثلث » لأنه ان طالت 
المدة فرغ الثلث ؛ وكذا ان أجل وأحاط 
ما أوصى به من سكنى وغيرها بماله فانه 
لا يجاوز الثلث. وينزل فى الثلث بالثلث مع 
الوصايا وان لم تكن الوصايا نزل فى 
الثلث بالثلث ٠‏ 


وطن دعن "© لآخر يسكنى داره طول 
حياته فان أجاز ذلك الورئة أعطى لذوى 


.٠‏ السكن سكناها » فاذا مات رجع اليهم» 


وان لم:يجز الورئة ضرب اذى السكن قدر 
ما انستحق :من الثلث » فان كانت الدار 
تساوى منابه وهو مائتان وخمسون سلمت 
اليه يسكنها بأجر معروف كل شهر الى أن 
يتم منابه ة ترد الى الورثة » وان مات 
قبل أن يستفرغه رد الفضل على أصحاب 
1 الوضنانيا الى أن يستوفوا » فان فضل شىء 
بعد ذلك الى الورثة فهذا ان ن كانت قيمة 
الدار أكثر مما أصساب منابه كان ن سكنه بالحصة 


)١(‏ شرح القيل رسف الخليل ككمة بز توسيقن 
اطفيشن ج 1 ص 115 © 117 © 116 2 15| 
الطبعة السابقة . 


اومزاكاك اوضيت سكعي داري يجيد سكن 
ثلثها بمشاهرة أو مياومة ٠‏ 

وقيل بسكن ثلثها سنة ٠.‏ 

ومن أوصى بغلة0) عبده أو داره سنة 
قله ثلث غلة ذلك سنته ؛ وان قال بغلة 
عبيده وسكنى داره فليس له أن يؤاجرهماء 
لأن الأجرة لا يوجد فيها حق للموصى له 
به » وليس له اخراج العيد من مصره 
الا ان كان أهل الموصى له فى غيره » واختير 
الخلاف فى أن يؤاجره ويخدمه غيره أو 
يؤاجر سكناها ويسكنها غيره فان أوصى له 

وقيل له أن يؤاجرها اذا أوصى له 
يسكاها والأهيرة له 


حكم أسكان العين المفصوبة 


مذهب الحنفية : 


جاء فى حاشية العجتات 3 : أن صدر 
الاسلام اليزدوى قال ىف شرح الكاى : 
ا لل أخن اورع 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل ج 5" ص ١15‏ 
(6) الشلبى على الزيلعى ج © صن 98؟ : 
ص 576 الطبعة السابقة .. 


وقال صاحب الدر المختار 20 : اذا:كان 
سكناه ضهن الغاصب النقصان ٠‏ 


ثم قال ان منافع المغصوب ‏ سواء 
استوفاها الغاصب أ وعطلها ‏ غير مضمونة 
اللا فى ثلاث فيجب فيها أجر الأثل غلى 
اختيار المتأخرين » وهى أن.يكون المخصوب 
وقفا لالسكنى أو للاستغلال أو مال يتيم الا 
أن تكون أمه قد سكنت مع زوجها فى 
داره بلا أجر فليس لهما ذلك ولا آجر عليهما 
كذا فى الاشباه ٠‏ 


قلت ود 3-7 أدج | ٠.‏ شريك اليتيم 
بأن كانت بينه وبين بالغ فسسكتها' البالا 
مدة فقد نقل عن القنية : أنه لا شىء 
عليه » وك ذا الأجندى بلا عقد أى اذا 


وقيل دار اليتيم كالوقف فى ضمان. 


منافعها وهو قول المتأخرين وهو المعتمد ٠‏ 
( قلت ) ويمكن حمل كلا الفوعين على قول 
المتقدمين بعدم أجرته ٠.‏ 


وأما على القول المعتمد أنها كالوقف فتجب 
الأجرة على الدريك والووح التون بجحدن 
المرأة واجبة عليه وهو غاصب ادار اليتيم 
فتلزمه الأجرة وبه أفتى أبن نجيم ٠‏ 


ونقل البيرى عن المحيط ان لم يكن لها 


زوج لها السكنى بحكم الحاجة وان كان 
فاذة كما 131 كان انا فال 


)0 الدر المختار شرح تدوير الابصار جَ م ص 
ه٠١‏ » ص ١85‏ الطبعة السابقة . 


أها 


وق" الفيفة اتفخببيل تصيهة اىمككة 
امرأة مع زوجها يبيت ابئها الصغير 
فان كان بحال لا يقدر على المنع » بأن 
كان ابن سبع ستين أو ستاافعليها أجر 
المثل » لأنها غير محتاجة حيث كان لها ' 
زوج » وان كان الولد بحال يقدر على الم 
فلا أجر عليها ٠‏ 


قال ابن عايدين وما فى الصيرفية مخالف 
لا ف البيرى عن المحيط حيث فرض المسالة 
فيما اذا سكنت يغير أمر الزوج » وقدر 
مدى قدرة الابن على المنع أن كان أبن 
عر فاككرءافان لناهوره أتها كيت 
وحدها » وأنه لو كان ابن ثمان أو 
يازمها الأجر » وكذلك اذا كاني' 
الوقف معدا للاستغلال ففيه ضمان 
المنفعة الا اذا سكن بتأويل ملك كبيت 
سكنه أحد الشركاء ف الملك ولو ليتيم 
أو سكنها بتأوييل عقد » كبيت الرهن 
اذا سكنه المرتهن » ثم بان للغير مغدا 
للاجارة فلا شىء عليه » وبقى لو آجر 
الغاصب ع أحدهما فعلى المستآأجر المسسمى 
لا أجر المثل ولا يلزم الغاأصب الاجر » 
بل برد ما قيضه للمالك ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى 'التاج والاكليل م : أن ابن 
القاسم قال : من سكن دارا غاضيا 
للسكنى مثل ما لو سكن السدة آى مدخل 
الدار اتويت الذاز عن غنين سيل فلا 


(؟) التاج والاكليل بهامشى الحطاب ج ه ص 
الطبعة السابقة .., 


يضين الا قيمسة السسكنى الا أن تنهدم. 


صضمن ما انهسدم وكراء ما سكن ٠‏ 


وروى عن ابن يونس أنه اذا اكترى 
رجل دارا أو أرضا فاغتصهها مئنه رجل 
آخر فسكن أو زرع فان الكراء على المكترى 
الا أن يكون سالطنا » قال ابن يونس 
الارض . 


وقال ابن القاسم : اذا نزل سالطان على 
مكتر فأخرجه وسكن الدار فان المصيبة 
على صاحب الدار ويمسقط عن المكترى 
مااع ككة اسان ء 


وجاء فى الشرح الكيير(؟ : أن من 
غصب منفعة لذات من داية أو دار 
أو غيرهما وكان يقصبد بغصبه لتلك 
الذات أن ينتفع بها فقط كالركوب والسكنى 
مدة ثم يردها لربها وهو الممسمى بالتعدى 
فتلفت الذات بسماوى فلا يضمن الذات وانما 
يضهن قيمة المنفعة أى ما استولى عليه 
منها ؛ لأنها التى تعسدى علييها ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
جاء فى نهاية المحتاج9” : أنه لو 
دخل . شخص دار غيره وأخرجه منها فهو 


5 الشرح الكبير على حاشية الدسوقى ج‎ )١( 
. ص 20 الطبغة السابقة‎ 
نهاية المحتاج لابن شمهاب الدين الرملى ج ه‎ )99 
. ص 168 »© 161 الطبعة السابقة‎ 


وجوده مغن عن قصده » وسواء فى ذلك 
أكان بأهله على هيئة من يقصد السكنى 
أم لا » فما فى الروضة تصوير لا نيد » 
فيماء 

وف شرح الحاوى : اذا مساكن الداخل 
الساكن بالحمق لا فرق بين أن يكون مم 
الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أم لا 6 
حتى لو دخل غا صب ومع الساكن من 
أهلهة عشرة لزمه الخنصف ولو كان الساكن 
بالحصق اثفين كان ضاحنا للثلث وان كان 
معه عشرة من أهله وعلى الغاصب الرد 
فورا عند التمكن وان عظمت المؤنة فى 
رده ولو لم يكن متمولا كحبة بر أو كلب 
يقتنى » وسواء أكان مثليا أم متقوما ببلد 
أجنبى لخبر « على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه ) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء ف المغنى والشرح الكبير 02 ٠‏ 
ضانئها » هذا ظاهر مذهب أحمد »2 وهو 
الاستيلاء عليها على وجه يحول بينها 
وبين مالكها » مثل أن يسكن الدار وبمنع 
مالكها من دخولها » فاشيه ما لو أخذ 


(5) المغنى والششرح الكبير لابن قدامه المقدسى 
ج هص 7/8 © 50/5 الطبعة السابقة . 


اسكان 167 


مذهب الظاهرية : 

فى المحلى 27 أن من غصب دارا 
ففرض عليه أن برده وأن يرد كل 
ما اغتل منه ٠‏ 


ثم قال 09 


: ومن غصب دارا فتهدمت 


كلف رد بنائها كما كان ولاسد لقول الله . 


تيارك وئعا إلى « فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم”) )ا ء 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار©» أنه اذا 
صضارت العين المخصوية الى يد رجل لم 
يعلم أنها غصب فغرم فيها غرامة وطلبها 
.مالكها فقبضها بعد التثبيت بأئه يستحقها 
كان لهذا المغرور الذى صارت الى يده 
أن يغرم الغار »ء الا أن المغرور لا يغرم 
الغار ما كان قد اعتاض منه نحو أن 
يشترى دارا مغصوبة وهو جاهل لغصبها 
فيسكنها فيطلبها المالك ويطلب أجرها فانه 
يلزمه تسليمها وتسليم أجرتها » ولا يرجم 
بالاجرة على البائع » لأنه قد استوف بدلها 
وهو السكن » وأما اذا لم يسكن فان 
0 تلزمه لمالكها ويرجع بها على من غره ٠‏ 


١١١ المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص‎ )١( 
. مسألة رقم 8 الطبعة السابقة‎ 

س0( المرجع السابق ج 4 ص ١46‏ مسألة رقم 
1 الطبعة السابقة . 

فرق 0 من سورة البقرة . 
8 ردصا الطبعة السابقة . 


ثم قال2 : واذا أمر رجل رجلا آخر أن 
ميعن وار شمر سيعيها مكارأ قائهه 
بنظر فى الآمر فان كان الآمر أقوى من المأمور 
بحيث أن سكون المأمور كان بقوته وجب أن 
يمسن مر الشتعيف اذا كان الك قويا فقطاء 
والمأمور ضعيف » وللمظلوم مطالبة من شساء 
نينا لكن القران "فق الكسمان على آلامون + 
بمعنى أنه اذا طولب بالضمان لم يرجع 
على الآمر » وان طولب الآمر رجع عليه لأنه 
الستفيلةة 0 فان عانا متصتروق فل “الدوة 


الآمر » وهذا قول اليمعض » وهو أحد قولى 
الإ يال أهى وعحوب الستهاء الس 
آمر الضعيف اذا كان قويا » لأن المساكن 
كالالة قال البعض وهو الذى يأتى على قول 
ابنى الهادى فى قولهما أن البساغى يضمن 


قولى المؤيد بالله لا يضهن الآمر » لأن 
الاهر بالمحظور لا عد نا 

وأما اذا كان الساكن مكرها ضمن الآمر 
بلا أشكل . 
بالله ٠‏ 2 


() المرجع 


السابق ب ا ص 68مه الطبعة 
السابقة . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية © : أن من 
سكن دار غيره غلطا أو لبس ثوبه خطاً 
فائهم ضامئنون وان لم يكونوا غاصبين » فلو 
منعه سسكنى داره ولم يثبت المانع يده 
عليها أو منعه هن امساك دابته المرسلة 
كذاك فليس يمن لها فلا يهن العين 
لو تلفت ولا الأجرة زمن المنولعدم اثبسات 
اليد وال د ١‏ 


اليس كر ع شل أن 
مقس ذلذابما لا كن اماد سيان 
تلف العين بذلك بآن اتفق تلفها مع كون 
السكنى غير معتبرة فى حفظها » ولو سكن 


معه قهرا ف داره فهو غاصب للنصف عبنا : 


وقيمة لاستغلاله له يخلاف النضف الذى 
بيد المالك » هذا اذا شاركه ق سكنى 
البيت على الاشاعة من سير اختصاص 
بموضعع يمحي » 


واو انعكس الغرض بأن ضبعف الساكن 
الداخل على المالك عن مقاومته ولكن لم 
يمنعه المالك مع قدرته ضمن الساكن 
أجرة ما سكن لا ستيفائه منفعته بغير اذن 
مالكه . 


وقيل ولا يضمن الساكن العين لعدم 
تحقق الاستقلال باليد على العين الذى 
لآ يتحقق الغصب بدونه » ووجهه ظهور 
استيلائه على العين التى انتفع بسكناها 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج 
؟ا ص 1؟؟ ؛ ص 5١.‏ الطبعة السسايقة . 


وقدرة المالك على دفعه لا ترفع الغصب 
مع تحقق العدوان » نعم لو كان امالك القوى 
نأكبا فلا شبهة فى الضماا » لتحقق الاستيلاء 


جاء ف شرح النيل إفف 
يعرم قيمة ما استغل من المغخصوب أو 
عقيل ها انتغل اذا أمكن المثل كثمار وألبان 
اللننازنة فان قتناء التاة هنة :فى الأخرة 
ذلك فى الحكم عند المشارقة كما يغسرمه فى 
الاخرة ان لم يغرمه فى الدنيا وهو الصحيح٠‏ 


حكم بيع السكنى أن يريد الحج : 


مذهب الحئفية :: 

جاء فى الدر المختار 06020 أن الحج واجب 
على كل حر مكلف ذى زاد ورادلة فضلا 
عما لا بد منه وبعتير مما لا بد منه المسكن 
ومرمته ولو كان كبيرا يمكنه الاستغناء 
بيعضه وا ج بالفاضل فانه لا يلزمه بيع 
ا ؛ ويستوى د “لسن الدؤيييسة» 
يخلاف الفاكحل غزة »؛ والافضل يم الزائده 
وعلم بذلك 0 لزوم بيع الكل والاكتفاء 
يسكتى الاجارة بالاولى » وكذا لو كان 


الطبعة السابقة 8 
() الدر ر الخار شرع تنوير الابصار المعروف 
السابقة : 


ةما او افسترى به نكن لا بنقى بعده 


ما يكفى للحج فانه لا يلزمه ٠‏ 


مذهب اماللكية : 

جاء فى شرح الحطاب22 :أنه لو 
كانت لشخص دار بسكنها وخادم يحتاج 
النه لا قشل فيهما عن كنايته واذا باعهما 
وجد مسكنا وخادما يكتريهما » ويفضل 
له من المال ما يحج به ٠‏ 


قال صاحب الطراز فعليه فى ظاهر المذعب 
أن يحج على القول بالفور , لانه يجد 
السبيل .الى الحج فوجب عليه كما لو كان 
بيده مال تتعلق به حاجته على الدوام أو 
كان حاكما وعنده كتب لا يستغنى عنها 
فيجب عليه بيع ذلك ليحج به ٠‏ 


ولو كان يجد ببعض ثمن الدار أو 
الخادم دارا أو خادما دوتهما لوجب 
عليه أن يحج من باب أولى ؛ أما لو كان 
ولا يجد ما يكترى به لاهله دارا ولا خادما 
3 جاء فى الحطاب200 : قال فى أحكام 
ابن سهل فى القضاء فى مسائل الغائب » 
رجل غاب منذ عشرين عاما وأثبث أبوه 
أننه فقير عديم وأن' له دارا ودعا أن تباع 
وينفق عليه هن ثمنها » فأفتى ابن عات 


)١(‏ الحطاب وشرحه التاج والاكليل ج ؟ ص 
؟ .2 ,الطبعة السابقة . 

(؟) الحطاب مع شرحه ج ؟ ص ٠١7”‏ الطبعة 
السابقة .. 


الطالب للنفقة وهو .مما لا اختلاف فيه 
وكان ابن مالك وابن القطان قد ماتا وأفتى 
غيره بأن يحلف الأب ماله مال معلوم 
وأنه لفقير عديم وتياع الدار وينفق 
من ثمنها على الاب وزوجته » فيجرى 7) 
ذلك على الخلاف فى فورية الحج وتراخيه ٠‏ 


قال فى الطراز فان قلنا الحج على الفور 
لم ينظر لذلك كما لا ينظر لنفقة الأهل ٠‏ 


وان قانا على التراخى لم يحب ذلك 
مذهب الشافعية : ٠‏ 

جاء فى مغنسى المحتاج”؟» : فقسلا عن 
الزاد والراحلة والمؤنة وغير ذلك فاضلا أمضا 
عن مسكنه اللائق الممستغرق لحاجته فاضلا 
عن عبد يليق به » وبيحتاج لخدمته لمنصبٍ 
أو عجز كما ف الكفارة » وعلى هذا لو كان 


والرأى الثانى لا يبشترط ذلك يل يباعان 
قياسا على الدين » ومحل الخلاف اذا 
كانت الدار مستغرقة لحاجته » وكانت 
سكنى مثله والعبد يليق به » فاذا أمكن 
جنع زض : الداز: ولو الك تير انقيسنة 
ووفى ثمنه بمؤنة الحج أو كانا نفيسين 
لا يليقان بمثله :ولو أبدلهما لوق التفاوت 


(*) الحطاب وششرحه التاج والاكليل” 9ض 
6.5 الطبعة السابقة . 


0 


. الشربينى ج ١‏ ص 2551 .: 


١هذك‎ 


بمؤنة الحصج فانه يلزمه ذلك جزما ولو كانا 
مألوفين » بخلافه فى الكفارة » فانه لا يلزمه 
بيعهما فى هذه الحالة » لان لها بدلا والامة 
كالعيد ولو كانت للتمتع ٠‏ 


قال الاسسنوى وكلاممم يشمل المرأة 
مكتحصه 4 لأن الع قد تنف فتحتاج 
اليهما » وكذا المسسكن للمتفقهة الساكتين 
نبيوت المدارس والصوقية بالريط ونحوهط ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء ف المغنى 00 أنه لو كان لش خص 
عقار ى يحتاج اليه لسكناه ه أو سكنى عياله 
أو يحتاج الى أجرته لنفقة نفسه أو عياله 
أو يضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم 
يكفهم أو ساكمة يحتاجون اليها لم يلزمهالحج» 
وان كان له من ذلك شىء فاضل عن حاجته 
لزمه بيمه فى الحج ؛ فان كان له ممسكن 
واسع يفضل عن حاجته وأمكئهة بيعه 
وشراء ما يكفيه ويفضل قدر ما يحج به 
لأزمه ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار” : أن ما 
يشترط ف الاسستطاعة الزاد وهصو أنْ مملك 
الحناج كفاية من المال تسده للحج: فاضلة 


١975 المغنى لابن قدامه المقدسى ج ؟ ص‎ )١( 
7 الطبعة ال‎ 


اسكان 


والذى استثنى له كسوته وخادمه ومنزله 
مهما لم يستغن عنه واستتثنى لعوله 
كفايتهم كسوة ونفقة وخادما ومنزلا وأثاثه 
مدة يمكن رجوعه فى قدرها بعد أن قضى 
حجة ٠‏ 


حاء فى شرائع الاسلام”" 8 ان الزاد 
والزاعلة رهبا يتيران قينا يقن الى 
ولا خادمه ولا دار سكناه والمراد بالزاد قدر 
وبالراحلة راحلة مثله ٠‏ 


زجناء ف الزوضنة أبزيية 0 ويستدئ 
له من جملة ماله داره وثيابه وخادمه ودأبته 
وكتب علمه اللائقة بحاله كما وكيفا عيبا 
وقيمه ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النبل20 8 : أنه لا يبيسع 
لتخس مبنتاكه ابفع يداء لئة يون ميؤنه 
العيال اللهم الا أن يكون مس كنا عظيما 
يبيعه ويشترى يباقى ثمنه مسكنا ضيقا 
أو متوسطا وعلى التشديد 2 ببيع المسكن 
2 مد جر م ده 


(؟) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١‏ ص 
1 الطبعة السابقة . 

(1) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج 
ص 154 ©:طن. -11 الطبية الستابقة + 

(0) شرح النيل وشفاء العليل ج ؟ ص 1/8 
الطبعة السليفة ٠‏ 


أما منزل سكناه فلم يوجد من يقول بأنه 


منزل يكفيه ويبقى له من ثمنه بقية تكفى الى ١‏ 


رجوعةه 1ه 


وقيل يبيع الاصل ولو كله ويترك من ثمنه 
مؤنئة العيال الى رجوعه ان كان ما بتركه 


بلا بيع لا تكفيهم غلته أو يأمرهم أن يبيعوا 
تند سيا تامو ا اعد 


وقيل اذا كان ماله يكفى عياله ذهابا 
ورجوعا وزادا وراحلة ولكنه اذا رجع لم 
يرجع الى شىء بل يسأل الناس لم يجب عليه 
الحج وا بح أنه يجب عليه لوجود تمكنه 
من الحج ولا يعتير المال مانعا بعد وصوله 
الى أهله فان الله أولى بذلك ٠‏ 


حكم بيع السكئى فى الكفارة 
مذهب الحنفية : 

جاء فى حاشسية ابن عابدين 2 : لا يعتبر 
أن من عليه الكفارة قادرا على العتقق 
بمسكنه » فلا يتعين عليه بيعه وشراء رقبة 
بل يزه الصوم + لاق المست كلباسبه ولبامن 
أهله وتفييتوهم بالمسكن :يفيه آنه لو كان 
له بيت غير مسكنه لزمه بيعه٠‏ 
مذهب الالكية : 

جاء فى الشرح الكبير 9 أنه لا يجوز 
العدول الى الصيام الا لمن عجز عن العتق 


)1ع( حاشية يرن 550 3 1 ص 0515 الطيبعة 
السابقة . 

2 الشرح الكبير على حاشية اليسوقى ج ؟ 

37 الطبعة السابكة والحطاب ب مع التاج 


وقت الاداء للكفارة » بخلاف القادر على 
العقق , بأن كان عنده رقبة أو ثمنها أو 
ما يساوى ثمنها من شىء غير محتاج 
اليه. 


ولا يعتبر فادرا أن كانت قدرته على العتق 
بملك شىء محتاج اليه من عبد أو غيره 
وكتب فقه وحديث محتاج لها 0 


وعلق الدسوقى على قوله لا فضل فيه 
بقوله : أى لا زيادة فيه على ما يسكته » 
ولا شك فى أن المسكن المذكور محتاج له 


رقيقا أو ملك ثمنه فاضلا عن كفابة ممونه 
من نفسه وغيره نفقة وكسنوة وسكنى 
ونحوها وجب عليه أن يصرفه الى الكفارة اذ 
لا يلحقه بصرف ذلك الى الكفارة ضرر 
شديد » وائما يفوته نوع رفاهية ٠‏ 


قال: الزائقى وس كو امن دير مددة 
ذلك » ويجوز أن يقدر بالعمر الغالب » وأن 
يقدر بسنة ٠‏ 

وصوب ف الروضة منهما الثانى .٠‏ 
وقضية ذلك أنه لا نقل فيها مسع أن منقول 
الجمهور الاول ٠‏ 


(؟) حاشية البجرمى وهامشها ج 5 ص "١‏ 
الطيعة السايقة ٠‏ 


وجزم البغوى فى فتاويه بالثانى » على قياس 
ها صبفع بق الزكاة :+ 
أما من لا يملك ذلك كمن ملك رقيقا وهو 


ولا دلزمه بيسع ضيعة أى عقار ورأس 
مال لتجارة وماشية لا بفضل دخلها من غلة 
الفسيعة وربح مال القجارة وفواقد الماشية 
من نتاج وغيره من تلك أى كفاية ممونة 
لتحصيل رقيق معتقه لحاجة اليها »بل 
يعدل الى الصوم »؛ فان فضل دخلها عن 
تلك ازمه بيعها ٠‏ ولا بيع مسكن ورقيق 
نفيسين ألفهما لعسر مفارقة المألوف 
ونفاستهما ؛ بأن يجد بثمن المسسكن مسكنا 
يكفيه ورقيقا يعتقه وبثمن الرقيق رقيقا 
يخدمه ورقيقا يعتقه » فان لم يآلفهما وجب 
بيعهما لتحصيل عبد يعتقه » ولا دلزمه شراء 
بعغمِن » كأن وجد رقيقا لا يبيعه مالكه الا 
بأكثر من ثمن مثله » ولا يعدل الى الصوم 
بل عليه الصير الى أن بجده بثمن المثل ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء ف المغنى 00 : أن من له دار له غنى 
أو خادم يحتاج الى خدمته أجمزأه 
الصيام فى الكفارة ٠‏ 
وجطلته أن الكفارة 0 ف ل 


للق المغنى لابن قدامه المتدسى ج ١١‏ افد 4 
ص 84/!؟ الطبعة السابقة ٠.‏ 


الاصلية » وكذلك الدابة التى يحتاج الى 
ركوبها » لكونه لا يطيق المثى فيما يحتاج 
اليه أو لم تجر عادته به » كذلك الخادم الذى 
يحتاج الى خدمته » لكونه ممن لا يخدم 
نفسه ؛ لمرض أو كبر أو لم تجر عادته به » 
وهذه الثلاثة من الحوائج الاصلية لا تمنع 
التكقير بالصيام ٠‏ 


اذا ثبت هذا فانه ان كان فى شىء من ذاك 
فضل عن حاحته مثل هن له دار كبيرة 
تساوى أكثر من دار مثذله ودابة فوق دابة 
مثله وخادم فوق خادم مثله يمكن أن 
يتفي ل به فتدن ماايحتاع اليه وتقصيل 
فضلة يكفر بها » فانه يباع منه الفاضل عن 
كفايته » أو يماع الجميع ويبتاع له قدر 
ما يحتاج اليه » ويكفر بالباقى » وان تعذر 
بيعه » أو أمكن البيع ولم يمكن شراء ما 
يحتاج اليه ترك ذلك » وكان الانتقال الى 
الصيام » لانه تعذر الجمع بين القيام 
بحاجته والتكفير بالمال » فآقبه ما لو لم يكن 
فيه فضل » فان كان من له عقار يحتاج 
الى أجرته. لمؤنته وحوائجه الاصلية كان لة 
أن يكفر بالصيام » لان ذلك مستغرق لحاجته 
الاصلية فأشبه العدم .٠‏ 


مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الازهار وهامشه "©" : 
أن العبرةٍ فى الكفارة بالوجود كما ذكره الله 
تعالى فى كتتابه الكريم من العتق والكسوة 


؟) شرح الازهار المنترع من النيث المدرار ج 


والاطعام فمن وجدها لزمه اخراجها على كل 
حال ,م سواء كان يحتاجها أم لا ؛ ولا 
يستثنى له شىء سوق المنزل وأثاثه ل 


مذهب الامامية : 
جاء فى شرائم”© الاسلام : أن العجز 


عن الكفارة بتحقق اما بعدم الرقية. 


أو عدم ثمنها واما معدم التمكن 
من شراثها وان وجد الثمن ٠‏ 


وقيل حد العجز عن الاطعام أن لا يكون 
معه ما يفكضل عن قوته وقوت عياله 
ليوم وليلة فلو وجد الرقبةء» 
وكان مضطرا الى خدمتها أو ثمنهنا 
لنفقتته وكسوته لم يجب العشق » 
ولايناع الستكن ولا عات الصيذ "+ 


ويباع ما يفض ل عن قدر الحاجة 
من المسكن ء ولا يباع الخادم على 
المرتقفع عن مباشرة الخجهدمة » ويباع 
على من ججرت عادته بخدمة تفس4ه 
الا مع رف المحوج الى الخدمة » 
ولو كان الخادم 0 بحيث يبتمكن 
من الاسستتيدال ونه ببعض ثمنه 
قيل يلزم بيعه لامكان الغنى عنه » 
وكذا قبل فى 0 اذا كان غاليا 
وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن ٠‏ 


يعموم النهى عن بيع المسكن ٠‏ 


)١(‏ ششسرائع الاسملام 


قق الحلى ج ؟ ص 
7ه الطبعة السابقة . 


مذهب الاياضية : ' 
جاء فى شرح اليل ؟ أن من وجد 
رقبة أو قدر على شرائها ويبقى له 
قليل لا مجزئه صوم ولا امعام 
ولو لم يصل حد الغنى ؛ وانه أن لم يمد 
الغنى رقبة يش تريها يجهزيه 
المصوم ؛ ولكن يتأخر حتى لا يبقسى 
الا هقدار الصوم » وان لم يد 
الرقبة الا باكر من قبدتها أو مماله عله 
فليشستر ؛ ورخص له أن يصوم وان 
لم يحجصدها الافى عحسير ش هر 
أو أكثر سر اليه ولا يجزيه 2 
الصوم » وف الزام الشراء ولو يماله 
كله نظفر ء والاولى أن يقول بلزمه 
الشراء ان كان يبقى له قليل ولا يبيع 
مسبيكيه لأحجصل الرتجحه و لصحواه 
الا ما استغنى عنه ٠‏ 


حكم الصاح على السكنى 


مذهب | لحنفية : 
جاء ف تععين 6050 الحقائق أنه بحوز. 


الصاح عن دعوى المنفعة ‏ ويكون 
دمعنى الاحصارة ان وقسع عنة ده دمال. 
أو بمنافع » وائما يوز الصلح 
عن المنأة فع على المنافع اذا كان المنفعتان 
مختلفى 5 نأن اك عن السكنى 
على خددىمة العصم د 6 أو زراعة 


(؟) ششيرح النيل١‏ وثسفاء العليل لاطفيشن ج ؟ 
ص 1١7‏ الطبعة السايقة .. 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى 
ج ه ص 6” » ص 70 الطلبعة السابقة , 


ل اسكان 


الأرض » أو لبس الثياب » أما اذا اتحد 
جئسههما كما اذا صالح عن السكنى 


وجاء فى اليدائع 0 : أنه اذا كان 
الماح على سكنى بيت فهلك البيت 
ينفسه بأن انه دم أو باس تهلاك 
بأن هدمه غسيره قلا يبشل الصلح 
واكم لسبحتا هن اليم كي وعتيو الس 
الكتحار ان كبجعا بدن داكت النعت 
بيتا آخر ستككفة الى المنسدة 


المضرودة و ان شاء نفج نقض الصاح ٠‏ 


مذهب المالكية : 
جاء فى حاشضشية الحمسوقى على 
الشرح © الكيمير : أنه اذا كار ن المصالح به 
ماف لايد هن إن يلون لمعي فل اا 
حاضرا ككتاب حثلا تدعيه على زيد وهو 
لده فيصبسالحك : كنى دار 


وخدمة عبد ٠‏ 


فلو كا ن المدعى به دينا ف الذدمة 
كدراهم فلا بصطوز أ عليها 
دامع كسكنى الدار 6 لأنه فسخ دين 


ف دين ىو 

وأما أن كان المصالح به ذاتا فلا بد 
من أن يكون المدعى به معلوما والا كان بيسع 
مجهول ٠‏ 

)1 بدائع الصنائع للكاسانى جَ آاص 5ه 


الطبعة السابقة . 


8 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
.ل الطبعة السابقة . 


واذا كان الماح على منافع فلابد عن . 
أن تكون المنسافع معينة كس كنى هذه 


الدار سئة ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
عنناء 'ق:209 انون + أن مالم 
دار على نصفها ففيه وجهان ٠‏ 
أحدهما : لا يصح ء لأنه ابتاع ماله 1 
الت 


بلفظ الماح مار كأنه وهب النصف 


ممدة منفعتها 3 
والثانى : يصح ؛ لأنه لما عقد 
بلفظ الماح صار كما لو آخفذ 


شم قال0» : أن كان لأحدهما علو وللآخر 
سقل والسفف بينهما فانهدم 
السفقل أن بجر صاحب العلو 
على اليناء قولا واحدا )؛ لأن خبطا 
السسقل لصاحب الس فل فلا يجير 
صساحب العلو على بنائه وهل لصاحب 


(9) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ١‏ ص 2 
6" الطبعة السابقة . 

زفق المرجع السابق ج ١‏ ص 517 الطبعة 
السابقة » 


لسكان جل 


العهلو اجيار صصاحب الس قل 
على الينفاء فيه قولان : فان قلنا 
يجبر الزمه الحاكم » فان لم يفعل 
وله مال باع الحاكم عليه ماله 
وأنفق عليه » وان لم يكن له مال اقترض 
عليه » فاذا بنى الصائط كان الحائط 
ملكا لصاحب 7 
وتكون النفقة ف ذمتهء ويعيد 
صاحب العلو غرفكته عليهء 
وتكون النفقة على الغرفة وحيطانها 
من ملك صاحب العلو دون صاحب 
الس فل »؛ لأتها ملكه لا حق لصاحب 
السفل فيه ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء 20 الاقناع : أنه ان كان 
الصاح ببعض بيت بيت أقر له به » أو على 
أن ن مشسكنه سييكة و انيتى له اقوفه غرف ة 
لم يصح » وان أمس كنه كان تبرعا منه 
متى شاء أخرجه منها ء وان أعطاه 
بعض داره يناء على هذا فمتى شاء 
انتزعه منه » وان فعل ذلك على سبيل 
الملصالحة معتقدا ان ذلك وجب عليه 
بالصاح رجع عليه بأجرة ما سكن وآجرة 
ما كان فى يده من الدار وان بنى فوق البيت 
غرفة أجبر على نقضها وأداء أجرة 
السكنى مدة مقامه فى بده ٠‏ 


ص 13117 0 الطبعة ألسا 


مذهب الظاهرية : 

حاء فى29) المحلى أنه لو كان الصاح 
على سسكنى دار فانه دهت الدار 
أو استئحقت يبعطل الصلح وعاد 


على حقه ٠‏ 


مذهب الزيدية * 


جاء ف التاج2” المأهب : أن المصالحة 
اما أن تكون بمنفعة من خددمة عبد 


أو سكنى دار كأن يبقول صبالحتك 
عن كذا يس كنى ههه الدار 
أو يخقدمة هذا السد أو نحطو 
ذلك فكالا حجارة حكمه حكمها 
يصححهة ما يصححها ويفسده ما يقدسدها 
الا أنه يغتفر لفظ الاجارة ٠‏ 


وتصح بلفظ الصلح » فاذا قال ٠‏ 
صسسالحتك عن ثويك الذى عندىق 


. آو دراهمك التى فى ذمتى أو خدمة عيدك 


الذى تستحق أجصرته بس كتى 
ذازى سحنة دين هنا يمسى الأعسارة ل 
الثلاثة الاطراف حيث يكون المصالح 
عنه عينا أو دينا أو منفعة والمصالح 


مذهب الامامية : 
افق الزوفمية السبيحكنة ان 
() المحلى لابن حزم كاعري ع جعي 
مسألة رقم 15 الطبعة السابقة 
(5) التاج المذهب لاحكام المذهب ج 6 ص ١١/6‏ 


الطبعة السابقة . 


(م ١١‏ - موسوعة ألفقه الاسلامى ج ١‏ ) 


والمئفعهة بمثله وجنسه ومخالفه » 
لو جالع كي الوار عل متي 
المدعى سنة فيها صصح للاصل 
ويكون هنا هفيد فاكدة العارية » 
ولو أقر بها ثم صالحه على سكنى 
المقر صح أيضا ولا رجوع 


ف الصورتين لما تقدم من أنه عقد 


لازم وليس فرعا علنى غيره 0© ٠‏ 


لات 


تعريف الاسلاف فى اللفة : 
3 يقال : 3 ماافة : أذ بالضم 
سوكوفا وسلفا تقبدم وسبيق » 
و سلف فلان فلانا مالة أقرضه أياه 
وأمسفف فلان الى فلان فى الشثىء » أعطاه 
اياه فى بيع السلم ٠‏ ويقال سلف 
فلان الشىء قدمه وسلف فلان فلانا 
مالا » أقرض هاياه وسسفف فلان الى 
فلان قف الشىء 6 أسلف00 ٠‏ 

والسلف محركة السام اسم من الاسلاف 
للمنقرض وعلى | لمتقفرض رده كما 


إفرف 


الى (متتهكة قئسة 


أخذه 0 


)١(‏ الروضة البهية ج ١‏ ص 7107# الطبعة 
السابقة . 
0غ المعجم الوسيط اعداد مجمع اللغة العربية 


بمصر بمصر مادة سلف . 
م( القاموس المحيظللفيروز أبادى مادة سلف. 


يعهطبل فبه 5 4 لآ السلعة 
بالوصف الى أجل معلوم©© ٠‏ 


التعريف عند الفقهاء : 

لا يغفرج عن بعض تلك الاستعمالات 
اللغوية » فهم يستعملونه بمعنى 
القفرض »:وهذا ينخلر ف بأيه 6 
ويس تعملوته يمعنى السلم على 
ما حجاء به قول الرسول صلى الله 
فليسلف فى كيل معوم ووزن معملوم 
الى أجل معلوم » ٠‏ 

و للسلف 1 بمعنى السالم تعريفات 
بعض تبعا لاتهاه كل منهسم ف تفهمه 
وما براه فيه من شسروط لص حكنه الى 
آخر ذلك ٠‏ 
التعريف عند الحنفية : 

عرفه ابن عابدين من الحنفية بأنه بيم 
آجل ‏ وهوا فيه- يعاجل 
لد وهو رأس )6 امال 


وقال الزيلعىي 20 
بآجل »؛ وسسعى هصذا العقد ده لكونه 


() مختار الصحاح مادة سلف . 

(5) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الابصار لمحمد آمين الشهير بابن عابدين ج 4 ص 
0 ط المطبعة العثمانية . 

(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين 
عثمان بن على الزيلعى ج,؟ ص ٠‏ ط بولاق 


سنة |1١17‏ ه. 


اتماعت ٠ش‏ 0 


ممهلا على وقتقه فان أوان البيسع 
جيه وجوه المتقود عليه فى 


وذكر الشلبى فى حاشميته أن صاحب 
التحفة قال فى | : هو عقد 
يثبت الملك فى الثمن عاجلا وف المثمنب 
آجلا وييسمى سلط وأس لاما 
وسلفا واسلافا لمافيه من : 
رأس المال فى الحمال ب مع شرائط 
ورد الشرع بها7!! 5 


التعريف عند المالكية : 


قال الخرشى عن الالكية : وهو 
يعنى | والسكف واحد 
فى أن كلا منهما اثبات مال فى الذمة 
ميذول عوضه ف الحال 29 ٠‏ 


وقال الدردير : هو بيع يتقدم فيه 
رأس الال ويتأخر المثمن9؟ لأجل ٠‏ 


وذكر الحطاب أن اين عافة ١‏ 
له : الس أه ع معاوة ٠‏ 
بوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة 


غير متماثل العوضين2» ٠‏ 


مسرم 


. الطبعة المتقدمة‎ ١٠ 

() شرح الخرشى على المختصر الجليل ج ه 

ص " ٠‏ ط المطبعة الكبرى الاميرية ببولاقوحاشية 
خ على العدوى بهامشه ٠.‏ 

6 الشرح الك للدردير عنان فم حاطية 
لصوي جِ ص 1560 طادار أحناء الككتب 
١‏ 

(4) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج 6 
ص 5١5‏ . 


التعريف عند الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج السلم 
ويقال له السالف ‏ بيع ثىء موصوف 
فى الذمة بلفظ» السلم ٠‏ 

آم سحلت قيب الججرزيز زوق 
أنهم ذكروا ى تفسير السلم عبارات 
متقارية منها: أنه عقد على 
موصوف ف الذمة بيب دل يعطى 


٠ عاجلا‎ 


وعنها آنه امتسلاف عتيومن خاصر 
فى عوض موصوف ف الذمه ٠‏ 


لا بحب تعصلهة0©) ٠‏ 


التعريف عند الحنابلة : 

قال المفدسى من الحنايلة : هو 
بثمن مقبموض ف الخانن 7 ه. وعرفه 
ابن قدامة ينقوله هو أن د ا 
فى الذمة الى أجل2©0) ٠‏ 


ووصوف 


زف أنهاية المعقاح قرخ الماع ع أ عو 16 
ط الحلبى سسئة لاه؟!ا ه ٠.‏ 

(5) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعى 35 كتاب 
المجموع شي لووط ا ط ادارة 
الطباعة المثيرية 

4 الاتناع فى فقه الامام أحمد بن ١‏ 
للمقدسى ج 0 الدب طّ 00 
تصحيح وتعليق عبد > 
الثانية مطبعة 0 يمصر سنئة 1*6 ه. 


١15 


التعريف عند الظاهرية : 

أما ايفن حزم الظاهعصرى قبىء رف 
كدعب هو أن يععلى : با 
فى شىء( لق 


٠ 


التعريف عند الزيدية : 


حا فى التاج المذهب ‏ السلم 
بفتحتين هو السفف وزنا ومعنى ٠‏ وهو 
الذمة ببدل معجل مع شروط9" ٠‏ 


وجاء ف الروض النضير أن السلم 
هو السفف وهو تعجيل أحد 
مخصوصة292؟2 ٠‏ 


التعريف عند الامامية : 

جاء فى الروضة البهية : السلف 
بيايع مضون فى الذمة » مضبوط 
بمال معلوم مقبوض ف المجلس الى 
أجل معلوم » بصيغة خاصة©) ٠‏ 


التعريف عند الاباضية : 
جاء فى حاشسية الايضاح للنفوسى 


السلم هو 


)١(‏ المحلى لابن حزم ج 5 ص ٠١5‏ مسألة 
رقم ١11١5‏ طبع مطبعة الامام بمصر . 

(0؟ التاج المذهب لاحكام المذهب لاحمد بن 
قاسم الصتعانى ج ؟ ص 0.١‏ ط احياء الكتبٍ 
العربية سسنة 3-7 م 0 ارقم 575 . 

9) الروضن النضير للسياغي ج ” ص ©0؟؟ 
الطبعة المتقدمة . 

(5) الروض البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للعاملى ج ١‏ ص 715 ط دآر الكتب العربية بيمصر 


فى فقه الاباضية : 


موصوف ف الذمة الى أجل معلوم0© ٠‏ 


وفى شرح النيل : هو شراء بنتقد 


: موزون حاضر لنوع هن المثمنات معلوم 


بعبيار وأحصطل ومكان معهومات 
واشهاد 132 8 


حكم الأسلاف 
مذهب الحنفية : 


قال الزيلعى من الحنفية : السام وهو 
بمعنى السلف مشبروع بالككاب 
والسنة واجماع الأمة قال ابن 
عباس رفى الله عنهما : أشهد أن 
الله أخل السلم المؤإجل وأنزل 
فيه أطول آية » وتلا قوله تعالى : 


نا أبها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى 


وقد روى أن النبى ص لى الله عليه 
وسام نهى عن بيع ما ليس عند 
الانسان » ورخصى فى السام ٠‏ 
والقياس يأبى جوازه ؛ لأن المسالم 
فيه مبيع وهو مع دوم وبيع 
موج ود غير مملوك أو مملوك غير 
مقوور التسليم لا يجوز ء فبيع 

(ه) الايضاح للنفوسى ج ؟ ص ؟؟؟ . 

(9) شرح آلنيل وشفاء العليل للشيخ محمد 


72 الاية م 7 من سورة اليكرة . 


. أسلاف 9 6 


الملحدوم أولى أن لا يه وز ولكن تركتاه 
دما ذكرن2١)‏ 57 


مذهب الالكية : 

جاء فى مواهب الجليل للحطاب : 
وأما حكمه فقال المشسذالى فى حاشيته 
فى أول المحطام : : صرح فى المدونة بأنه 
رخصة حسستثنى من بيع ما ليس 
عندك » وقال ابن عبد السلام 
والاجماع على جوازه0” . 
مذهب الشافعية : 

ججاء فى نهاية المعتساج : السلم 
ويقال له السفف الأصل فيه قبل 
الاإجماع آية الدين » فسرها ابن 
ا ا ل 03 
عن أسام ف شيىء فليسام فى كيل 
مساو ووزن معلوم الى أجل معلوم ٠‏ 
ولأن فيه رفقا ء فان أرباب الضياع قد 
يحت اجون لما ينفق ونه على مصالحها 
فيستسلفون على القسلة » وارباب التقود 
ينتفعون بالرخص » فجوز لذلك وان كا 
فيه غرر الاجرارة على المنافسع 
المصدومة9؟ » ٠.‏ 
مذهب الحنايلة : 


حكى ابن قدامة من الحخبايلة , 
والسالم جائز بالكقكقاب والسنة 


) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى 
جِ 5 ص ا ع 
الطبعة المتقدمة . 

9) فهاية المحتاج ج 5 ص ١978‏ الطبعة 
المتقدمة . 


والاجماع : أما الكتاب فقول الله 
تعالى « بأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين 
ان أجج ا سجس بتر 4 وروى 
سسعيد باسسناده عن اين عياس انه 
قال : أشهد أن السلف المضوون 
الى أجل مسفى قد أحله الله فى كتايه 


ثم قرأ هذه الائة : ولأن 


هذا اللفظ يصاح السام ويشمله 


٠ بعمومة‎ 


وأما المسسنة فمروى ابن عماس عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قدم المديئة وهم يسففون ق 
الثمار السنتين والثلاث فقال « من أسلف 
ووزن معلوم الى أجل معلوم » متفق 


٠٠ علهية‎ 
6.6 


وروى اليخغارى عن مجمححد سن أبى 
المجالد قال أرمسنتنى أبو بردة وعيد الله 
ابن شداد الى عبد الرحمن بن أيزى 
وعيد الله بن أبى أوى فس التهما عن 
السلف فقالاكتانصيب المخائم 
مع رسول الله صيلى الله عليه 
وسلم فكان يأتينا أنباط الشسام 
فى الحئطة والشسعين 

والزبيب » فقلت أكانلهم زرع أم لم يكن 
لهم زرع ؟ قال : ما كقكتا نسألهم 


عن ذلك ٠‏ 


وأما الامعسا0 فقال اين عدار 


أاجمسع 
العلم على أن السلم جاتر “ ولأن 


٠ 1‏ آسسلاف 


المثمن فى البيسع أحد عوفى العقد 
فجنز أن يثبت ف الذمة كالثمن » ولأن 
بالناس حاجة اليه »؛ لأن أرباب 
الزروع واللمار والتجارات يحتاجون 
الى النفئقفة على أنفسهم وعليها 
لتكمل وقد تعوزهم النفقة فحجهوز 
ليع للم لبتسجيوا ريرق الشفيله 


مذهب الظاهرية : 

اكلم لاايتعسور "الا الى امحميل 
مسكقكى ولا بد بس يخلاف البيسع 
فائه يعهوز فى كل هتملك لم يأت النص 
دالنهى عن بيعه ٠‏ 


ولا يهوز السلم فى حيوان 
ولا مذروع ولا ممدود » ولا فى شىء غير 
ما ذكرن ٠.‏ 


والبيع لا يجوز فيما ليس عندك 
د و لكام يهو اقيم امن تدك 4 والبيتم 
لا يجوز البتة الا فى شىء بعينه ولا يهوز 
السلم ف شىء يعبئة أصلا ٠‏ 


وذلك لما روى هن أن رسول الله 
ضححائ الله عليه وسالم قال : من 
أسلف فلا يسلف الا فى كيل معلوم 
ووزن معلوم « فهذا منع الس لف وتحريمه 
البتة الا فى مكيل أو موزون » ٠‏ ' 


(3 المغئى لابن قدامه ج 5 ص ؟١"‏ الطبعة 
السابقة 9 


فطائفة كرهت السلم جملة كما 
روينا عن محمد بن المثنى عن ابن 
مس عود أنه كان يكره السلم كله ٠‏ 
ومن طريق ابن أبى شيبة عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما قال : نهى عن 


العينة هى السلمر | 
مسقفى »؛ ولا خلاف فى هذا فبقى 


السلم 7 


مذهب الزيدية : 

ذكر: صاحب التقاج المذهب : أن 
السلم باب من أبواب البيع ولكته 
مضخالف للقيساس » اذ هو بيسع 


٠ معدوم9؟‎ 


وقال أبو محمد : 


وحكى صساحب الروض النضير 
اجبماع الممسلمين على حجطواز السلم 
الا ما روى عن ابن المسيب هن النهى عنه 
لحديث « لا تبع ما ليس عندك » ٠‏ 


وأجيب بأنه يحتمل أن يكون معناه : لاتبع 
عا لين سوك :اق نذا ان يلكنتك + وان 
يكون المعنى : ما يكون غائبا عنك مما ليس 
بسام ٠‏ وتكون أدلة جواز السام 
خاصة وهى صريمة ف ممناها والسلم 
نوع من أنواع البييع الا أمه لما خالف 


(0) المحلى لابن حزم ج 51 ص ١٠١١6 ٠١١‏ 
مسألة رقم حاسلا طبع مطبعة الأمام بالقاهرة ٠‏ 

(9) التاج المذهب للصنعانى ج ؟ ص ١.ه‏ 
مسألة رقم 1 الطبعة المتقدمة ٠‏ . 


أسبلاف 117 . 


البيع فى أحكامه وشرائطه خالفه فى 
20 


«٠ 


مذهب الامامية : 
جاء فى وسائل الشيعة لا بأس ف السلم 
تقتر وهل 00 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح الثيل : أن العلمساء 
'اتفقوا على أن السام مشضروع 
يخصوضه من سنئة الثيبى صبلى الله 
عليه وسالم فنعلم معد ذلك بأنه داخل 
فى عموم قول الله عز وجل : « وأحل 
أينه 20 البيع » الا ما روق عن ادن المنمسيب 
من أنه غير مشروع أو غير جائز أصلة ٠‏ 
فان ذلك عنه قائه لم تصله 
الاحاديث الصحيحة الواردة فيه9/ ٠‏ 


صيفة عقّد السلم 
مذهب ١‏ لحنفية : 
ذكر صاحب بدائع | لصنائع أن السلم 
يكون يافظ السلم والسلف والبييع 
بأن يسول رت السلم : اسالت اليك .ىق 
كذا أو أ سلفت 6 لأن السلم والسلف 


(1) الروغن التضير لتاقي ع ١‏ 7180 

مطبعة السعادة بمصر سنة ١714‏ ه . 

0 وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل 
الشريعة لمحمد بن اللحسين الحر العاملى ج ؟ 
علد ان 9 » 6ه طبع فى المطبعة الاسلامية 

أن 

نِ 

0 الاية 3 كا من سورة 0 ٠‏ 
كت ٠.‏ 


اكت“ و أكئ” وأ أمت بمعنى 
- » فاذا قال المسلم اليه : قبلت فقد 
تم الركن ٠‏ وكذا اذا قال الممسلم اليه : 
بعت منك كذا وذكر شرائط السام فقال 
رب السلم قبلت وهسذا قول علمائنا 
الثلاثة » لأن السام بيع فينعقد 


والدليل على أنه بيع ما روى أن رسول 
الله صضصلى الله عليه وسلم نتهى 
عن بيع ما ليس عند الائسان » ورخص 
فى السلم ٠‏ نهى عليه الصلاة والسلام 

عن بيع ما ليس عند الانسان عاما ورخص 
السلم بالرخصة فيه فدل أن السام بيع 
ما ليس عند الانسان ليستقيم تخصيصه عن 
عموم النهى بالترخيص فيه ٠‏ 

وقال زفر : لا يتعقد الا بلفظ السلم ٠‏ 
ما ليس عند الانسان وأنه منهى عنه الا أن 
الشرع ورد بجوازه بلفظ السلم بقوله ورخص 


فى السلم 0 
مذهب الالكية : 


برى المالكية أن السلم ينعقد بلفظ السلف 
وكذلك بافظ السلم ٠‏ 
فقد ذكر الحطاب أن ابن العطار قال فى 
وثائقه : جائز أن يقول : سلم. وأسلم ٠‏ وأن 
محمد بن محمد الباجى قال فى وثائقه : جائز 


)2 ددائم الصاشع للكاسانى جح كك "١‏ 
الطبعة الاولى طبع مطبعة الجمالية سقة 
م*| هسنة 151١‏ م. 


158 أسبلاف 


أن يقول سلم وأسلف » ويكره أن يقول : 
أسلم ٠ ٠‏ 
وذكر الحطاب أيضا أنه قال فى المتيطية 
بعد ن ذكر فى صفة الوثيقة انك تقول أسلم 
فلان بن فائن الفلانى الى فلان ‏ قولنا فى 


أول هذا النص أسلم فلان بن فلان الى فلان 


هو الصو اكه وان واك لف وكلاهها خسن 
وان شئت ابتدأت العقد بدفع فلان الى فلان 
كذا وكذا سلما( ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
جاء فى المهذب : وينعقد بلفظ السلف 
والسلم » وف لفظ البيع وجهان 6" 
من أصحابنا من قال : لا بنعقد السلم 
بلفظ البيع » فاذا عقد يلفظ البيع كان بيعا 
' ولايشترط فيه قيض العوض ف المجلس » 
لأن الفام. غير البيع فلا ينعقد بلفظه ٠‏ 
ومنهم من قال : ينعقد » لأنه نوع بيع 
يقتضى القيض فى المجلس فانعقد بلفظ البيع 
ار 0ن 


وبرى الشيخ ابراهيم الباجورى أن 
المعتمد هو أن السلم لا ينعقد سلما الا اذا 


ونقل عن الماوردى أنه قال : ليس لنا عقد 


(1) مواهب الجليل للحطاب جِ 1 ص 1١م‏ 
الطبعة المتقدمة . 

(؟) المهذب للامام أبى اسحاق الفيروز آأبادى 
الشيرازى ج اص /551 . 


وذكر فى مقدمتها السلم© ١ ٠‏ 
مذهب الحتابلة : 
وينعقد عند الحتايلة بلفظ السلف ولفظ : 


٠ البيسع'‎ 


قال صاحب هدابة الراغب وى يصح السلم 
بلفظه كاسلمتك هذا الدينار فى كذا من القمح 
ويصح بلفظ سلف كأسلفتك كذا فى كذا » 
لأنهما حقبقة فيه » اذ هما اسم لبيع عهل 
ثمنه وأجل مثمنه » ويصح بلفظ بيع وكل 
ما يتعقد به البيع » لأن السلم نوع منه40) 3 
مذهب الظاهرية : ٠‏ 

أما ابن حزم الظاهرى فيرى أن السلم 
ليس بيعا » لأن التسمية فى الديائات ليست 
الا لله عز وجل على لسان رسوله صلى الله 
علية و وائما سماه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم السلف أو التسليف أو 
السام" ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

ووصفه صاحب التاج المأهب فى قوله . 
وعتوريات نون آنوات. المع ولكيسة عفالف” 
للقياس » اذ هو بيع معدوم » ويسمى سلفا 
لتقدم تسليم رأس المال فى المجلس » ويسمى 


0 حانية الباجورى على شرح ابن 3 
له 1 1 ه ٠.‏ 
(؟) هداية الراغب لشرح عمدة ة الطالب ص 
5 6 75 مطبعة المدنى ش 
(ه المحلى لابن حزم .«ج أص ١5»)صس ٠١٠56١‏ 
مسالة رقم 1 ط مطبعة الامام بالتاهرة . 


اسلاف 1575 


لمن 
وهو ينعقد بلفظ السلم والسلف كاسلفتك » 
وبآلفاظ البيع العامة لا الخاصة يباب من 


أبوابه(21 » فلا يتعقد السلم بلفظ الصرف 
خالة7 ٠.‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية : وينعقد اللمسلم 
بقول المسلم ‏ وهو المشترى ‏ أسلمت اليك 
أو أسلفتك أو سلفتك ‏ بالتضعيف كذًا فى 
كذا الى 6:16 ونفيل: المقاطك.وهو انام 
اليه بقوله : قبلت وشبهه ٠‏ ولو جعل الايجاب 
كدكار لفط الحم والقطيك: يكلو +3 
واستلفت وتسلفت0؟© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

ذكر صاحب شرح النيل أن المتعاقدين ق 
السلم يتلفظان بافظ يكون به عقد السلم مثل 
أن يقول المسلم : أسلمت لك هذه الدنانير 
فى كذا » فيقول الاخر : قبلت على ذلك 
أو يبتدىء هو ويقول للمسلم : بعت لك كذا 
بكذا » ويذكران الشروط التى بها يصح عقد 
السام على ما يرد فى بابه » وحكى خلاف 
الأكمة فيما اذا لم يتلفظا بذلك ولكنه رجح 


المنع » لأن السلم مضيق فيه ٠‏ 


؟ ص ١.ه‏ مسألة رقم 595؟ . 

(؟) المرجع السابق ص 0١9‏ مسألة رقم /1؟؟ 
الطبعة المتقدمة . ش 

(5) الروضة البهية شرح اللبعة الديشقية 
للعاملى. بج 1 .من 719 ١‏ مل +1 الطبسة 
المتتدمة . : 


واذا وزن المسلم الدراهم ثم دفعها الى 
المسلم اليه وشرظ شروط السلم عليه فسكت ' 
وقبضها » ثم احتج المسلم اليه بعد الاجل 
بأنه لم يقبله » فان كانت الدراهم بيد المسلم 
عند الافستراط ثم قيضها ! اليه 
تم السلم » وان شرطها بعد ماصارت الدراهم 
بيد المسلم اليه فعليه يمين أنه ما قيض ها هته 
على قبوله ٠‏ 


هذا وقد روى صاحب شرح النيل عن 
التاج أن السلم وتمقد يلف السلم والسلف + 
لأن الشرع ورد بهما9» ٠‏ 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع أن شرائط الركن فى 
الأصل نوعان نوع يرجع الى نفس العقد ٠‏ 
ونوع يرجع الى البدل ٠‏ 


| أما الذى يرجم الى نفس العقد فواحد . 
وهو أن يكون العقد باتا عاريا عن شرط 
الخيار للعاقدين أو لأحدهما » لأآن جواز 
البيع مع شرط الخيار فى الاصل ثبت معدولا 
بها عن الفياسن © لانه شرظ يشالف حقتفئ 
العقد بثبوت الحكم للحال ؤشرط الخيار 
يمنع انعقاد العقد في حق الحكم » ومثل هذا 
الشرط. مفسد للعقد فى الاصل الا أنا عرفنا 
جوازه بالفص ٠‏ والنص ورد ف بيع العين 
فنقرها وزاءة كلن امل القتاين حميوها 


(6) الشيخ محمد أطفيشش فى شرح النيل ج ؟ 
ص 8ه" الطبعة المتقدمة . 


اذا لم يكن فى معناه والسلم ليس فى معنى 
بيع العين فيما شرع له الخيار » لأنه شر 

لدفع الغبن والسلم مبناه على الغين ووكس 
الثمن » لأنه بيع المفاليس فلم يكن فى معنى 
عورد النص فورود النيس هناك لا مكون 
ورودا ههنا دلالة فبقى الحكم فيه للقياس » 
ولأن قبض رأس المال من شرائط الصحة على 
ما نذكره ولا صحة للقيض الا فى الملك وخيار 


الشرط يمنع ثبوت الملك فيمنع المستحق صحة. 


القبض بخلاف المستحق انه لا يبطل السلم 
لما أجاز تبين أن العقد وقع صحيحا من حين 
وجوده » وكذا القبض اذ الاجازة اللاحقة 
بمنزلة الوكالة السابقة وبخلاف خيار الرؤية 
والعيب » لأنه لا يمنع ثبوت الملك فلا يمنع 
صحة القيض 3 


بولاف الخيار خباره قبل الافتراق 
بابدانهما ورأس الال قائم فى بد المسلم اليه 
ينقلب العقد جائزا عندنا خلافا لزفر ٠‏ 


: وان كان هالكا أو مستهلكا لا ينقلب الى 
الجواز بالاجماع » لأن رأس المال يصير 


دينا على المسام اليه » والسلم لا ينعقد 


برأس مال دين » فلا ينعقد عليه أيضا ٠‏ 

واما الشروط التى ترجع الى البدل فأنواع 
ونوع يرجع الى المسلم فيه خاضة » ونوع 
يرجم اليهما جميعا ٠‏ 


منها بيان جنسه : كقولنا درأهم أو دنائير 
أو حنطة أو تمراء 

وهنها دمان صفته : كقولنا جيد أو وسط 
أو ردىء » لأن جهالة الجنمن والتوع والصبقه 


'مفضية الى المنازعة وأنها مانعة صحة 


البيع ٠‏ 
ومنها ديان قدره اذا كان مما يتعلق العقد 
بقدره من المكيلات والموزونات والمعدودات 

كول أبن تعنيفة وسفيان. الاور._ + 

وكال أب مويتت ومفمنة : لسن يشرط : 
والتعديق بالاقبارة كاله ' 
“.ولو كان ران الال هما لآ يعطلق العفكيه 
بقدره عن الذرعيات والعددبات المتفاوتة لم 
بالاجماع ٠‏ 

فاذا قال أساتت اليك هذه الدراهم 
أو هذه الدنائير ولا بعرف وزنها أو هذه 
الصيرة ولا يعرف كيلها » فانه لا يجوز 
عند أبى حنيفة وعندهما يجوز ٠‏ 

ولو قال : أسلمت اليك هذا الثوب ولم يعرف 


ذرعه أو هذا القطيع من الغعنم 3 سرك 


عدده جار ز بالأجماع ٠‏ 


وجه قولهما : أن الحاجة الى تفي رامن 
لمال » وأنه حصل بالاشارة اليه فلا حاجة الى 
اعلام قندره ولهذا لم يشسترط اعلام قدر 
الثمن فى بيع العين ولا ى السلم اذا كان 
رأس الال مما يتعلق العقد بقدره ٠‏ 

ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى : أن جهالة 
رأس المال تؤدى الى جهالة قدر 


أسلاف 


1١/1 


م 20 


المسلم فيه وأنها مفسدة للعقد فيلزم 
اعلام قدره صيانة للعقد عن الفنساد 
ما آمسكن كما اذا أسالم ف المكيل 
بمكيال بعينه ودلالة أنها تؤدى الى 
ما قلنا أن الدراهم على ما عليه العادة 
لا تخلو عن قليل زيف وقد يرد 
الاستحقاق على معضها فاذا رد الزاكف 
ولم يستبدل فى مجلس الرد ولم. يتجوز 
المممستحق ينفسخ السلم ف المسأم فيه بقدر 
المردود والمستحق ويبقى فى الياقى وذلك 
غير معلوم : فيصير المسلم فيه مجهول القدر» 
ولويذا له يضع السلم فى المكملات 
بقفيز بعينههء لأنه يحثتمل هلاك 
القفيز فيصير المسلم فيسه مجهول القسدر 
فلم يصح كذا هذا » بخلاف بيع العين 
فان الزيف. والاستحقاق هناك لا يؤثر 
فى العقد » لأن قبض الثمن غير مستحق 
وبخلاف الثياب والعدديات اللمتفاوتة » لأن 
القبدر فيها ملحق بالصفة » ألا قترى 
أنه لو قال : أسلمت اليك هذا 
الثوب على أنه عشرة أذرع فوجهه ا 
ل ا فثىت 
أن الزينادة فيهما تجرى مجرى الصفة 
واعلام صفة رأس المال ليس بشرط 
لصحة السلم اذا كان معينا مشارا 
البه ٠‏ 


وعلى هذا الخلاف اذا كان رأنس الال 
جنسا واحدا مما يتعلق العقد على 
قدره فأسلمه فى جنسين مختلفين 
كالحنطة والشعير أو نوعين مختلفين من 
جنس واحد كلهروى والمروى ولم يبين 


حصة كل واحد هنهما فالسلم فاسد عند 


أبى حنيفة 6 وعندهما جائز ٠.‏ 


الوه ين و م ينه اقة 
الشنه عان'منورة والقوي والتحدوق + 
المتفاوت فأسلمه فى شيكين مختلفين ولم 
ببين حصة كل واحد منهما من ثمن رأس 
المال فالثمن جائز بالاجماع . 


ولو كان ا ب 
أو نوعين مختلفين فأمسلمهما فى جنس 
واحد فهو على الاختلاف ٠‏ 


ووهشة :الناء عق هذا الأضشل ان 
اعلام القفدر لما كان شرطا عنده فاذآ 
كان رأس المال واحدا وقوبل بشيكين 
مختلفين كان أنقسامه عليهما من حيبث 


.الا يالمزر والظن فيبقى قدر حصة 


كل واحد منهما من رأس الملل مجهولاهء . 
وجهالة قدر رأس المال مفسدة للسلم ‏ 


عند أبى حنيفة ٠‏ 


وعندهما أعلام قدره ليس بشرط » 
فجهالته لا تكون ضارة ٠‏ 


ولسو ايلام خرةوزاهم ل كزين 
جنسهما واحد » ونوعهما واحد » وصفتهما 
0 0 
بالاجماع » أما عندهما فظاهر » لأن 
أعلام قدر رأس المال ليس مشرط 4 وأما 


ك١‏ 2 أسلاف 


عنده » فلأن حصة كل واحد منهما من 
رأس المال تعرف من غير حزر وظن ؛ 
فكان قدر رأس المال معلوما » وصار 
كما اذا ا 

حنطة ولم يبين حصة كل قفيز من رأس 
المال أنه يجوز لما قلنا كذا هذاه 


ولو قبض الثوبين يعد محل الاجل 


خمسة دراهم عند أبى حنيفة ٠‏ 


وعند أبى وومسف ومحمد له ذلك وله 


أن ببيعهما جميعا مرابيحة على عشرة ' 


وكذالو كان بين حصة كل ثوب خمسة. 


ومنها أن يكون رس المال مقبوضا فى 
مجلس السلم » لأن المسلم فيهدين 
والافتراق لا عن قبض رأس المال يكون 
افكقررققا عن دين دين وانه منهى 
عنه » لما روى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام نهى عن بيع الكالىء بالكالىء 
أى النسيئة بالنسيكئة ‏ ولأن مأخذ 
هذا العقد دليل على هذا الشرط : 
فاه يسمى سلما وسلفا لغة وشرعاء 
تقول العرب : أسالمت وأسلفت .معنى 


واحد » وى الحديث من أسام فليسلم 


فى كيل معلوم وروى : هن سلف فليسلف ف 


:كيل كوم * والسلم يتمىء عن التسليم* 


عشرة دراهم فى قفيزى 


والسلف ينبىء عن التقدم فيقتضى لزوم 
تسليم رأس المال20 ٠‏ 

وذكر السرخسى من آئمة الحنفية 
أن وأس مسال السنلم يصح أن 
يكون دراهم أو دنانئير ويصح أن يكون 
عروضا فاذا كان دراهم أو دنائير كان 
التعجيل فيه شرطا قياسا واستحسانا » 
لأن الدراهم والدنانير لا بتعينان فى 
العقود فيكون هذا بيع الدين بالدين وذلكٌ 
لا يجوز لنهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن بيع الكالىء بالكالىء ٠‏ 


أما اذا كان رأس المال عروضا 
فالقياس أنه لا يكون التعجيئل شرطاء؛ 
لأن العروض سسناعة تتعين ف العقود 
يخلاف الدراهم فلو لم يشسترط التعجهيل 
لم يؤد الى بيع الدين بالدين ٠‏ ولكن فى 
الاستحسان يكون التعجيل شرطا ء لأن 
السلم أخذ عاجل بآجل والمسام فيه 
آنجل فوجب أن يكون رأس المال عاجلا”" ٠‏ 


ويقدم قبضه على قيض المسالم 
فيه ٠‏ وسواء قيض قف أول المججلس 
أو فى آخره فهو جسائز » لأن 
ساعات المجلس لها حكم ساءعة واحدة 
وكذا لو لم يقبض حتى قاما يمشيان 
فقبض قبل أن يفترقا بأبدائهما جاز » 
لأن ها قيل الافتراق بأبدانهما له حكم 
المجلس ٠‏ 

)ع( بدائمع الستقم بج امن 71 اط اتا . 


ص 1117 “طبع مطبعة السعادة بيصر . 


أاسلاف ْ ازغ 


وعلى هذا يخرج الايراء عن.رأس 
قال الماع أنه /ز يجوز مدو كول وب 
السلم » لأن قبض رأس المال شرط 
صحة السلم » فلو جاز الادراء من غير 
قيوله وفيه اسقاط هذا الشرط أصلا 
لكان الابراء فسخ معنى » وأحد 
العاقدين لا ينفرد بفسخ العقد فلا 
يصح الابراء وبقى عقد السلم على 
حاله ؛ واذا قبل جاز الايبراء » لأن 
الفسخ حينئذ يكون بتراضيهما وأنه جائزء 
واذا جاز الابراء ‏ وأنه فى معنى 
الفسخ ‏ انفتخ العقد ضرورة بخلاف 
الابراء عن المسلم فيهفهو جائز 
:نون غير ليسول السلم اليه .+ لكنسنه لبين: اق 
الابراء عنه اسقاط شرط ؛ لأن قيض 
المسلم فيه ليس يشرط فيصح من غير 


٠ قمبول‎ 


مسال السلم ف ا المنقسد اديه 
لا يجوز » وهو أن يأخذ برأس مسال السلم 
شيئًا من غير جنسه ؛ لأن قبض رأس 
المال لما كان شرطا فبالاستيدال يفوت 
قبيضه حقيقة »2 وائما يقدض بدله » 
وبدل الشىء غيره » فان أعطى رب السلم 
من جنس رأس المال أجود أو أردأ 
رفي الممسلم الب.ه بالأردأ جاز » لأنه 
قيض جنس حفه » وائما اختلف الوصف» 
فان كان ألحصود فقد قضى حقه وأحسن 
فى القضاء وان كان أرداً فقد قضى حقفه 
أيضا لكن على وجه النقصان فلا 
بكون أخذ الاجود والاردأ استبدالا ء الا 


أن هلا بجبر على أخذ الأردأ » لأن 
فيهفوات حقه عن صفة الجهودة 
فلابد من رضاه » أما اذا كان أعطاه أجود 
من حقه فقال زفر: لا يجيبر » 
لأن رب السام فى اعطاء الزيادة 
على حقه متبرع » والمتبرع عليه لا يجبر . 
على قبمول التبرع لما فيه من الزام 
المنة » فلا دلزمه من غير التزامه ٠‏ ش 

وقال علماؤنا الثلاثة رحمهم الله تعالى: 
يجسير عليه ؛ لأن اعطاء الاجود مكان 
الجيد فى قضاء الديون لا بعد فضلا 
وزيادة ى العادات بل يعد من ياب 
الاحسان فى القضاء ولواحق الايفاء » 
فاذا أعطاه الأجود فقد قضى حق 
صاحب الحق ٠‏ وأجمل فى القضاء فيجبر 
على الأخذ ٠ ٠‏ 

وكعتوز لطيو يواتن جيتال: للم تلن 
رجل حاضر والكفالة به لوجود ركن 
هذه العقود بح رلته كور حفن 
سائر العقود » فلو امتئع الجواز فائما 
يمتئنع لكان عه 0 
وهو القيض ء وهذه العقود لاتخل 
بهذا الشرط ء بل تحققه لكونها وسائل 
استيفاء الحق فكانت مؤكدة له . هذا 
مذهب أصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى ٠‏ 

وقال زفر : لا يجوز » لأن هذه العقود 
شرعت لتوثيق حق يحتمل التأخر عن المجلس 
فلا يحصل ما شرع له العقد فلا يصح . 
وهذا غير سديد » لأن معنى التوثيق يحصل 
ف العلين كسنا » وان النقد حيوميا 
١ 1‏ 


75و 1 اسلاف 


ثم اذا جازت الجوالة والكفالة فان 
قيض الممسلم اليه رأس مال السلم من 
المهال عليه أو الكفيل أو من زب السلم 
فقد تم العقد بينهما .اذا كانا ف المجلس 
سواء يقى الحويل والكفيل » أو افترقا 
العاقدان ف المجلس » وان 
امار التسافداق باتقبيهها نيل القن 
بطل ا وبطلت الحوالة والكفالة » 
وان بة بقى المحال عليه والكفيل فى المجلس 
0 ا النائديق وانتزافهمت] :> 
لا ليقاء الحصويل والكفيل وافتراقهما » 
لال الفين من حموق المنده + وجا 
العقد ,العاقدين فكان المعتير مجلسهما ٠‏ 


بعد أن كان 


وأما الرهن برأس مال السلم فان 
هلك الرهن ف المجلس وقيمته مثشل رأس 
المال أو أكثر فقد تم العقد بينهماء 
لأنه حصل مستوفيا لرأس المال » لأن قبض 
الراهن قبض استيفاء » لأنه قيض مضمون 
وقد تقرر الضمان بالهلاك وعلى الراهن مثله 
من جنسه ف الالية فيتقاصان فحصل 
الافتراق عن قيض رأس مال فتم عقد السلم ‏ 
وان كانت قيمته أقل من رأس المال تم 
العقد بقدره ويبطل فى الباقى ؛ لأنه 
احتوق هن راس المال بقدره » وان لم 
يهاك. الرهن حتى افترقا بطل السام 
العمنول الافتزاق لاعن فيفن راس امال 
'وعلبه رد الرهن على صاحيه "29 ٠‏ 


(1) بدائع الصنائع ج ماص 5.5 وما يعدها 
الىى ص 1.؟ ٠.‏ 3 


وذكر الحص كتقى أنه يجب ملاحظة علتى 
الريا ‏ وهما القدر المتفق والجنس ل . 
فى رأسن مال السلم والمسلم فيه فاذا 
شط البدلين فى السام احدى علتى 
الربا هاتين لم يصح السلم » لأن جرمة 


وأما الذى يرجم الى المسام فيه من 
شروط صحة العقد فأنواع أيضاء 


منها : أن يكون معلوم الجنس » 
كفولنا : حنطة أو شعين أو تمر ٠‏ 
ومنها : أن يكون معلوم النوع كقولنا 
حنطة سقية أو نحسية أو تمر برنى أو 
فارسى + هذا اذا كان مما بختلف نوعه » 
فان كان مما لا يختلف فلا يشترط بيان 
أن يكون معلوم الصفة كقولنا ٠‏ 
جبيد أو وسط أو ردىء 19 ٠‏ 


.جئسهةه وتوعة وستهة وموضعةه وصفته 


وقدره و ل . 
متيو لوضف وافيذا يقبن ادل 


افيد ععلى وماد ورد حي ولا 


بنع جوان السلم ف اللحم أن اللحم 


(؟) الدر المختار للحصكفى د ؟ ص فا 
يك ء. 


يتضون شيئًا غير مقصود وهو العظم » 
لأنه ف ذلك حشل التمر والمشمش والخوخ 


حيث يتضمن النوى وهو غير مقصود20 ٠‏ 


وذكر أن أبا حنيفة لا يجيز السلم 
فيه » لأن اللهم يختلف باختلاف صفته 
من سهمن وهزال ويختلف باختلاف فصول 
السنة فيما يعد سدينا فى الشستاء يعد 
مهزولا فى الصيف » ولأنه يتضمن عظاما 
غير معلومة وتجرى فيه المماكسة فالمشترى 
يآمره بالنزع والبائع يدسه فييه. 
وهذا النوع من الجهالة والمنازعة لا ترتفع 
ببيان الموضع ولا يذكر الوزن فصار كالسلم 
فى الحيوان » بخلاف النوى فى الثمار أو 
العظم فى الالبة فانه معلوم ةا 
3 تجعرى فيد الماكية وحدجى لو كان 
اللحم مخلوع العظم فانه لا يجوز السلم 
فيه » لأن الحكم اذا عال بعلتين لا ينتفى 
دانتفاء احداهما 9© ٠‏ 


ومنها أن يكون معلوم القدر بالكيل أو 
الوزن أو العد أو الذرع » لأن جهالة 
النوع والجنس .والصفه والقدر جهاله 
مفضية الى المنازعة وأنها مفسدة للعقد 
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : عن 


. ومايعدها‎ ١١" تبيين الحقائق ج 1 ص‎ )١( 
.1١15 »؛ وص‎ 1١7 (؟) نفس المرجع ج ؟ ص:‎ 


أسلم منكم فليسلم فى كيل معلوم ووزن 
معلوم الى أجل معلوم 4 7 

هذا وتستع المتكلم 3 التلدين أنه 
عددى يمكن ضبطه » وقيل لا يصح السلم 
فيه عند محمد ؛ لأنه ثمن مادام يروج 
والمسلم فيه مبيع فلا يصح فيه المسلم 
كالنقدين » أما اذا كسد فائسه حيتكذ 
يصير قطعة نحاس فلا يموز السلم 


: فية عدودلء 


ولكن الزيلمى احتج لما رأى عن صحته 
بأنه يمكن ضبطه بالعدد فيصح السلم 
فيه مثل سائر المعدودات © ٠‏ 


ويصح السلم ف اللبن والآجر أن سمى 
بلين معلوم » لأن آحادهما لا تختلف اختلافا 
يفضى الى المنازعة بعد ذكر الآلة ٠‏ 


ويصح ف الذرعى كالثوب ان بين الذراع 
والصفة والصفعة » لأنه يصير معلوما 
بذكر هذه الاشياء فلا يؤدى الى النسزاعء ش 
وان كان الشوب حريرا يباع بالوزن فلابد 
من بيان وزنه مع ذلك لأئه يصسير 
متكا جه 7 


(*) المرجع السبابق ج مص 8.9 ٠‏ 2 . 
() تبيين الحقائق شرح كنز الذقائق لفخنر 
الدين الزيلعى طبع مطبعة: بولاق. سنة *1؟1 ج 
؟ ص 1١١5‏ . 
(0) المرجع السابق ج 6 ص ١١١‏ وما بعدها 
نفس الطبعة : 


ولا يصح السلم فالحيوان لما روى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
نهى عن السلم فى الحيوان ٠‏ ولأنه تتفاوت 
آحاده تفاوتا فاحشا بحيث لا يمكن 
ضبطه ٠‏ ألا ترى أن العبدين يستويان 
3 الجئنس والمسن تاوت سهمها 
لكخقلاك ا آهتاتئ الناظتة كالكياسة وحمين 
الخلق والخلق والسيرة والفصاحة 
والأمانة والشدة ء ومثشلء ذلك مسائر 
الحيوان فانه يختلف اختلافا يؤدى الى 
اختلاف المالية ٠‏ ومن ثم فلا يجوز 
السلم فيه ٠‏ 

أما ها روئ هن أن القنى ضاى الللة 
عليه وسلم استقرض بكرا ورد رباعيا 
فالمراد به أنه عليه الصلاة والسلام 
استعجل فى الصدقة ثم لم تجب الزكاة 
على ضاحبه] فردها رباعيا » أو استقرض 
لبيت المال » لأنه يجوز أن يثبت حق 
مجهول على بيت المال كما يجب له حق 
مجهول ٠‏ 

ولفيا عااووق نو أنه سلل اللدنه عليسة 
وسلم اشترى بعيرا بيعيرين الى آجل فقد 
كان ذلك قبل نزول آية الربا » لأن الجنس 
' بانفراده يحرم النساء أو ان ذلك كان 
منه صلى الله عليه وسلم فى دار الحرب » 
اذ لا يجرى الربا بين المسام والحربى فى 
دار الحرب ٠‏ وعدم صحة السلم ف الحيوان 
تتناول جميع أنواع الحيوانات حتى 
العصافير » لأن النص لم يفصل290© ٠‏ 


(1) المرجع السابق ج ؛ ص ١١5‏ . 


وحكى الزيلعى الخلاف بين الحنفية فى 
أطراف الحيوان مثل الرأس والاكارع ٠‏ 
هل يصح السلم فيها أو لا يصح ؟٠‏ 

قيل : ان أبا حنيفة يرى آنه لا يصح 
السلم فيها » للتفاوت الفاحش وعدم 
القنائط + 


وأن صاحبيه يريان الصحة فيها كما يصح 
وقيل : انهم .جميعا. متفقون على أنه لا 
إفف 

وصب باع ىو 
أما ان بين فيهما ضربا معلوما وطولا معلوها 
وعرضا معلوما وصفة معلومة من الحودة 
والرداءة فحينكذ يجوز السلم فيهما لامكان 
مايا »رسع للم يها كذلك بالورن 
اذا كانا بباعان وزنا 9© ٠‏ 

ولا يصح السلم فى الحطب حزما ولا 
فى الرطبة جوزا » لأنه مجمول » لاا يعرف 
طوله ولا غلظه » أما ان أمكن تحديد 
ذلك فيه بأن بين فى العقد الحبل الذى 
يفحد يه المطب والرطينة #ويتن كثلهة.. 
طولة وضبط ذلك يحيث لا يؤدى الى النزاع 
صح السلم فيه 9؟ ٠‏ 

(؟) المرجع السابق ص 6 ج ؟١١‏ . 


(؟) المرجع السابق جح ؛ ص ١١5‏ . 
(؟) المرجع السابق . 


اسلاف لان 


ون الشرروط التو ترتجدم "الى المسلم هيه 
أن يكون معلوم القدر بكيل أو وزن أو 
فرع يؤمن عليه فقده عن أيدى الناس » 
فان كان لا يؤّمن فالسلم فاسد يأن أعمام 
قدره بمكيال لا يعرف عياره بأن قال 
بهذا الحجر ولا يعلم كم وزنه أو بخشسبة 
بحجر لا يعرف عياره » بأن قال : 
بهذا الحجر ولا يعلم كم ورنه أو بخشبة 
ايدرف كدرهها © نان قال يهذة العقييية 
ولا بعرف هقدارها أو بذراغ بده »ء وذلك 
لآن تسليم الممسلم 
العقد كبيع العين : وانما يجب بعد محل 
الأجل فيختمل أن يهلكَ الاناء قبل محل 
الأجل وهذا الاحتمال ان لم يكن غالبا فليس 
بنادر أيضا ٠.واذا‏ هلك يصير المسام 
ني ممهول الفنبدر + 


فيه لا بيجب عقيب 


ومنها أن يكون مما يمكن أن يضبط 
قدره وصفته بالوصف على وجه لا يبقى 
بعد الوصف الا تفاوت يسير فان كان مما 
لا يمكن ويبقى بعد الوصف » تفاوت فاحشس 
لايجوز السلم فيه لأنه اذا لم يمكن 
ضيط قدره وصفته بالوصف يبقى مجهول 
' القسدر أو الوصاق جهالة فاحشسة عفضية 
الى المنازعة وأنها مفسدة العقد © ٠.‏ 


فيصح السلم فى المكيل والموزون المثمن أما 
غير المثمن مثل الدراهم والدنانير فلا يصح 
الم فيهما لانهما أثمان وليسا بعثمن حتى لو 


)١(‏ بدائع الصنائع ج ه ص ١١.7‏ وما بعدها 
الى ص ١١؟‏ . 


تعجيل الثمن وتأجيل البيع ٠‏ ولو جاز 
السلم تعجيل المبيع وتأجبل الثمن ٠‏ فاذا 
كان مثل ذلك لايقع سلما ففى حكمه ذكر 
الزيلعى رأيين : 

أحدهما أنه يعون عقدا باطلا عند 
عيسى بن أبان ٠‏ 

وثانيهما أنه يكون بيعا بثمن مؤجل . 
تحصنلا لمقصود المتعاقدين بحسب الامكان 
اذ || لعيمرة ف | لعقود للمعانى ونئسف 
ذلك الرأى الى الاعمش » ثم صحح قول 
عيسى بحجة أن المعقود عليه فى السلم هو 


الى تضحيحه فى محل آخر لانهما لم 
أسلم فيهما غير الأثمان ٠‏ 


وأما اذا أسلم الاثمان فيهما كالدراهم 


هذا السلم بالأجماع لماعرف أن القدر 
دائفراده يحرم النساء 9 ٠‏ 


ولا يصح السلم فى الجوهر ولا.ى 
الخرز 6 لأن آحادها تتفاوت تفاوتا 


فاحشا ٠‏ أما ضغار اللؤلو التى تباع وزنا 
يباع بالوزن فأمكن معرفة قدره به 99 . 2 ' 


(0) تبيين الحقائق سرح كنز الدقائق لفخر الدين 
الزيلعى طبعة مطبعة بولاق سنة 111 هج 24 
ص ١١١‏ . 
) المرجع السابق ج ؛ ص ١١5‏ © ص 1١١ا.‏ 


(م١١‏ - موسوعة الفقه الاسلامى ج 14) 


14 5 : أسلاف 


ومنها أن يكون موجودا من وقت العقسد 
الى وقت الاءجل فان لم يكن موجودا عند 
العقد أو :عند محل الأجل أو كان 
موجودا فيهما لكنه انقطع :من أبمدى 
الناس فيما بين ذلك كالثماز والفواكه 
واللبن وأشياه ذلك لا يجوز السلم » 
لأن القدرة على التسليم ثائئنة 
للحالٍ وى وجودها عند المحل. شك » 
لاختمال الهلاك » فان بقى حيا الى المحل 
. شتت القدرة وان 
والقدرة لم تكن ثابتة فوقع الشك فى 
ثنوتها » فلا تثيبت مع الشك + ولو. كان 
موجودا عند العقد ودام وجوده الى 
مل الاجل فطل الاجل ولم يقبضه 
حتى انقطع عن أبدى الناس لا بنفسخ 
السلم » بل هو على حاله صحيح »ء لان 
السسلم وقع صحيحا. » لثدوت القدرة على 
التسسليم » لكون المسلم. فيه موجودا وقت 
العقد » ودام وجوده الى محل الأجل » 
الا أنه عجز عن التسليم للحال .» لعارض 
الانقطاع مع عرضية حتدوث القدرة 
| ظاهرا بالوجود » فكان فى دقاء العق د 
فائكدة » والعقد اذا انعقد صحيحا ببقى 
لفاكدة محتمطة الوحود والعدم على السبواء 
كبيّع الآنق اذا أبق. قيل القيض فلان نبقى 
لفائدة عود القذرة ف الثانى ظاهرا 
أولى لكن يثبت الخيار 0 السلم ان 
شاء فسخ العقة وان قناء اتتظدر 
وجوده لأن الانقطاع قبل القبض بمنزلة 
تغير المعقود .علينه.قبل القيض » وأنه 

. يوجب الخيار .م 


هلك قبل ذلك لا تثبت » ' 


ولو أسام فى حنطة حديثة قبل 
المنقطع ٠‏ ش 


وعلى هذا يخرج ما اذا أسالم فى 
حنطة موضع أنه ان كان مما لا يتوهم 
انقطاع طعامه جاز السلم فيه كما اذا 
اليتلم فل بحتاحة حراسان ١‏ والسيرانق أو 
فرنغانة.» لأن كل واحد منها أسم لولابة 
فلا يتوهم انقطاع طعاهها » وكذا اذا أسلم 
فى طعام بلدة كبيرة كسمرقند أو بخسارق 
أو كاشان جاز » لأنه لا ينفذ طعام هذه 
اليبلاد الا على سبيل الندرة والنادر ملحق 
بالعدم ٠‏ وقد روى أن زيد بن شسعية 
لما أراد أن يسلم الى رسول الله صلى 
الله عيه وسلم قال : أسلم اليك فى. تمر 
نخلة بعبنها ؟ فقال : النبى صلى الله 
عليه وسلم : أما فى تمر نخلة بعينها 
فاةو(1, 


وجاك ارويشها يعن الكها 
كان مما لا يتعين بالتعيسين كالدراهم 
والدنائير فانه لا يجوز السلم فييهء 
لآن المسلم فيه مبيع لما روينا أن النبى 
ل د 
عند الانسان ورخص ف السلم ٠‏ 
السلم بيعا فكان المسلم فيه 0 3 
والمبيع مما يتعين بالتعيمين والد راهم 
والدنانير لا تتعين فى عقود المعاوضات فلم 
تسكن مبيعة فلا يجوز السلم فيهاء 


(1) بدائع الصنائع ج ه.ص ١1؟‏ الى ص 


ومنها أن يكون مؤّجلا : حتى لا يجوز 


السلم فى الحال لما روى عن رسول الله. 


صاى الله عليه وسلم أنه قال : من 
أسلم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم 
الى أجل معلوم ٠‏ أوجب صلى الله عليه 
وسلم مراعاة الأجل فى ايلم كما 
أوجب مراعاة القدر فب4ه فيدل على 
كونه شرطا فيه كالقدر » ولأن السلم 
حالا يفضى الى المنازعة » لأن السلم 

بيع المفاليس » فالظاهر أن يكون الممسلم 
اليه و عن تسليم المسلم فيه ٠‏ 


ورب السلم يطالب بالتسليم » ميتفازعان 
على وجه تتقع معه الحاجة الى الفسخ ٠‏ وقيه 
-2-0 الضرر برب السلم » الأنه سام 
س المال الى الممسلم اليه وصرفه فى 
م الن المسلم فيه 
ولا الى رأس المال» فشرط الأجل حتى 
لا يملك المطالبة الا بعد حل الأجل 
وعند ذلك يقدر على التسليم اها 
فلا يؤدى الى المنازعة المفضية الى الفسخ 
والاضرار برب السلم ٠‏ ولأنه عقد لم 
يشرع الا رخصة لكونه بيع .ما ليس عند 
الانسان » لما روى أن النبى صلى الله 
عليه وسالم نهى عن بيع ما ليس عند 
الانسسسان وزخص: فى السلم ٠‏ فهذا 
الحديث يدل على أن بيع ما ليس عند 
الانسان لم يشرع الا رخصة وأن السلم بيع 
ماليس عند الانسان أيضا على ما ذكرنا من 
قبل ٠‏ والرخصة فى عرف الشرع أسم لا 
غير عن الأمر. الاصلى بعارض: عذر الى 
تخفيف ويسر » كرخصة تناول الميتة وشرب 


أسلاف لمحن 


الكمز بالأكدراة :والخطة وتو :ذلك 
فالترخص فى السلم هو تغيير الحمكم 
الاصلى » وهو حرمة بيع ما ليس عند 
الانسان الى الحل 0 عذر العدم 
ضرورة الافلاس فحالة الوجود والقدرة 
لا يلحقها اسم قدرة الرخصة فيبقى الحكم 
فيهيا على العرييية الاضئلية تكتانت 
حرمة السلم الحال على هذا التقرير مستفادة 
من النص كان ينبغى أن لا يجوز السلم 
من القادر على تسليم المسلم فيه للحال 
الا أنه صار مخصوصا عن النهى العام 
قالحق بالعاجز عن التسليم للحال على 
اعتبار الاصل والحاق النادر بالعدم 
فى أحكام الشرع ٠ . )١(‏ 

ومنها أن يكون مؤجلا بأجل معلوم 
فان كان الاجل مجهولا فالسلم فاسد 
شنواء كانت" الحيدالة مشفاحقتة أو ختقارنة 
لان كل ذلك يفضى الى المنازعة وأنها مفسدة 
للعقد لجهالة القدر وغيرها » وأما مقدار 
الاجل فلم يذكر فى الاصل ء 

وذكر الكرخى أن تقدير الاجل الى 
العاقدين حتى لو قدرا نصف يوم جاز ٠‏ 

وقّال بعض مشايخنا : أقله ثلاثة أيام 
قياسا على خيار الشرط ٠‏ 


وهذا القياس غير سديد لأن أقل, مدة 
الخيساز لبس بمقدر والثلاث أكثر المدة على 
أصل أبى حنيفة فلا يستقيم القياس ٠‏ 


(1) المرجع السابق ج هم ص 5١25‏ . 


يل شل اسلاف 


وروى عن محمد أنه قدر بالشهر وهو 
الصحيح » لان الاجل انما شرط فى السلم 
ترفيها وتيسيرا على المسلم اليه » ليتمكن 
عن الأكقينات ق الذة و الكهن جدة مسيرة 
يمكن فيها هن الاكتساب فيتحقق معنى 
الترفيه فأما ما دونه ففى. حد القلة فكان له 
حكم الجلول ٠‏ 


ولو مات المسلم اليه قبل الاجل حل 
الدين 04 وكذلك كل دس مؤحل سوأهة اذا 
مات من عليه الدين ٠‏ 


والاضل فى هذا أن موت من عليبسه 
الدين بيبطل الاجل وموت من له الدين 
لا بنطل ؛لأن الأجل حق المدين لا حق 
صاحب الدين 5 حباته ودوته فق 
الأجل وبطلانه7) 1 

ومنها يبان مكان ايفائه اذا كان له 
وجد مطلقا عن تعيين مكان » فلا يتعين 
مكان العقد للايفاء ٠‏ 


والدليل على أن الغعقد وطلق عن تعيين 
مكان هو الحقيقة والهكم : آما الحقيقة 
فلأئه للم يوجد ذكر المكان فى العقد 
نضا + هالول نتعديق بمكتان العف قترها 


من غير تعيين العاقدين تقييد المطلق فلا. 


يجوز الا بدليل . وأما الحكم فان 
العاقدين لو عينا وكانا آخر جاز » 
ولو كان تعيين مكان العقد من مقتضيات 
العقد شرعا لكان تعدين مكان آخر تغييرا مقتضى 


سد 


)١(“‏ المرجع السابق ج ه ص ؟١؟‏ »© ص 179؟. 


العقد وأنه يعتبر فيه حكم الشرع 
فينبغى أن لا يجوز » واذا لم يتعين مكان 
العقد للايفاء بقى مكان الايفاء مجهولا 
جهالة مفضية الى المنازعة » لأن فى 
الأشياء التى لها حمل وهؤنة تختلف 2 
باختلاف الأمكنة لما يلزم فى حملها من 
مكان الى مكان آخر من المؤنة فيتنازعان ٠‏ 


ويرى أبو يوسف ومحمد أن بيان مكان 
أمفساء الممسلم فيه ليس بشرط »؛ لأن سبب 
وكيوت: الآفا نهو المسكد رالود 
وجد فى هذا المكان فيتعين مكان العقد » 
لوجوب الايفاء فيه كما ف بيع العين 
اذا كان المسلم فيه ثسيئًا له حمل 
ومؤنة فانه يتعين مكان العقد لوجوب 
الابفاء فيه ٠‏ ْ ش 


وأما المسلم فيه اذا لم يكن له حمل 
ومؤنة فعن أبى حنيفة فيه روايتان ' 

ف روابة لا بتعدين مكان العقفد هناك. 
أيفسا 

وفى رواية يتعين مكن العقد للايفاء 
وهو قول أبى يوسف ومحمد ٠‏ 

ولو شرط رب السلم أن يكون التسليم 
فى بلد أو قرية فحيث سلم اليه فى ذلك الموضع 
قد جات ,ولك لوي السام أن سم 
مكانا » لأن المشروط هو التسليم فى مكان 
منه مطلقا وقد وجد »وان سلم فى 
عي إلكان'التروظ هاري يتلم أن نار + 


اسلاف الما 


المسلهون عند شروطهم20 ٠‏ 


وأما الذى يرجع آلى البدلين جميعا : 
فهو أن لا يجمعهما أحد وصفى علة ريا 
الفضل وذلك اما الكيل واما الوزن واما 
الجنس » لأآن أحد وصفى علة ريا الفضل 
هوعلة ريا النساء » فاذا اجتمع 
هذين الوصفين فى البدلين يتحقق ربا 
النساء والعقد الذى فيه ريا فاسد ٠‏ 


أحد 


وعلى هذا يخفرج اسلام المكمل فى 
المكيل أو الموزون فى الموزون والمكيل ف 
الموزون والموزون فى المكيل وغير المكيل 
والموزون بجنسهما من الثياب والعدديات 
المتقارية9:. 


مذهب المالكية : 
جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه أنه يشترط لصحة عقد السلم 


الشرط الأول : 


قبض المسلم اليه رأس المال وهو 
التميلم وحور تاقسيدة تضق العتد 
ثلاثا من الأيام ولو كان ذلك التأخير 
يشرط » لخفة الأمر ؛ لأن ما قارب 
الذقء على حكمة: + 


وقيل : يقسد السلم اذا أخر رأس 


511 6 5١79 المرجع السابق ج 0 هص‎ .)1١( 
زفق بدائع الصنائع فى تر تيب الشرائع للكاسانى‎ ١ 
ال ا‎ 1 .١ ج وص‎ 


المال ثلائة أيام بشرط » لظهور قصد 
الدين بالدين مبع الشرط ؛ وعدم :قصده 
مع عدم الشرط ٠‏ واختاره عبد الحق» 
وابن الكاف ورواين طقيع الل 'هفنية "اذا 
لم يكن أجل السلم كيومين » وذاك 
فيما اذا شرط قيضه. بيلد آخر ء والا فلا 


5 يجوز تأخيره هذه المدة » لأنه حبنكذ 


يكون بيع الكالىء بالكالىء 4 أى ايتداء الدين 
بالدين فى غير محل الرخصة ‏ لأن السلم 
رخصة مستثناه من ذلك ومن بيع الانسان 
ماليس عنده ‏ فيجب أن يقبض رأس 
اليا العلين أ ذا ليترت تين -» 


وقال الخرشى : اذا أخسر رأس مال 
السلم بغير شرط ‏ وهو نقد أكثر 
من ثلاثة أيام بحيث لم تبلغ المدة وقت 
حلول الممسلم فيه فالمعتمد من الطرق 
فساد السلم ولو قلت الزيادة على الثلاثة ٠.‏ 
أيام » لأنه ضارع ( شابه ( الدين 
بالدين ٠‏ 


بغير شرط ٠‏ 
أما أن كثرت الزيادة حجدا بأن أآخر 


الى حلول أجل السلم الذى وقع عليه 
العد 'فانة الإ يتلق فبفسسادم ه . 


أما ان كان أن مال السلم حدوانا 
فانه يجوز تأخيره بلا شرط من غير 
كراهة ولو الى حلول أجل الم 


5 


بذكلا أسلاف 


من ثلاثة أيام ويفسد كالعين 20 ٠‏ 


وقال الدردير : اذا كان رأئس المال 
طعاما أو عرضا فقيل هو كذلك يجوز 
. تأخيره بلا شرط ان كيل الطسام وأحضر 
العرض مجلس العقد » لانتقال ضمانهما 
للمسالم اليه » فكأنه قيضههما » فتركه 
بعد ذلك لقيضهما لا يضر » فان لم 
يكل الطعام ولم يحضر العرض لم 
يجز » لعدم دخوله فى ضمان المسلم 
اليه والنقل انه يكره فقط خلافا لا 
بوهمه كلامه ٠٠‏ 


وقيل هو كالعين لا يجوز تأخيرهما 
احضار أم 5 ». هذا ظاهره ياب ال 
الكراهة0© ٠‏ 


واذا وجد الممسلم اليه فى رأس مال 
السلم دراهم زيوفا فانه يجوز له ردها 
سواء وجد ذلك بالقرب أو اليمد كما 
هو ظاهرها (أى المدونة ) » واذا ردها 
فانه يجب على المسلم أن يعجل للمسالم 
اليه البدل بأن لا يزيد على ثلاثة أيام؛ 
فان تأخر. أكثر من ذلك فانه يفسد من 
السلم ما يقعايل الدر اهم الزائفة فقط كما 
عند أبى عمران واستحسنه ابن محرز9») ٠‏ 


)1غ( الخرشى 4 هه ص ٠6١9©‏ وما بعدها .. 
والشرح الكبير للدردير ج ا ص 117 مع حاشية 
الدسوقى ٠.‏ 

(؟) الشرح الكبير جح 7 ص ل59١ ٠.‏ 


ويجوز م أن يزيد فى رأس المال 
للسلم اليه بعد حلول الأجل ليزيده 
ف المسلم فيه زيادة معينة » فاذا 
ايلم المبسان ل كوت مروف الى 
أجل معلوم فانه يهروز اذا حل 
الأجل أن يدفع الى المسلم اليه دراهم 
زيادة على برانن امال اليعطينيه كويسيا 
أطول أو أعرض أو أصفق من ثويبه 
الذى أسلم فيه 0 سواء كان من 
صنفه أو من غير صنفه بشرط أن تكون 
تلك الزيادة معينة وأن يتعجل الجميع 
قميل الافتراق » لأنه ان لم تكن 
الزيادة معينة كانت فى الذمة فيؤدى 
الى السلم المال »؛ وان عينت ولم 
خيس كن بيع مين لاخر فيس ٠‏ وأن 
أخر الأجل كان بيعا وسلفا ان 
طن أن ايعية ين مسف :»زان 0 
بيع بالدراهم وتأخير ما فى الذمة سلف » وان 
كان على أن يعطيه هن غير.صنف ها عليه 
فهو فسخ دين فى دين ٠‏ 

وكذلك يجوز للمسلم أن يزيد ىف رأس 
المال للمسالم اليه قبل حلول أجل 
السلم ليزيده طولا فقط فى الشوب المسلم 
فيه بشروط ٠‏ 

الأول منها : أن يعجل الدراهم ؛ لأنه 
ا ْ 

الثانى منها : أن يكون فى الطول لا فى 
العمرض والصفاقة » لقلا يلزم عليسهة 
فسخ الدين فى الدين لأنه أخرجه عن 
الصنفقة الأولى الى غيرهسا » يخلاف 


زيادة الطول فانها لا تضرجه عن 
الصفقة » وانما هى صفقة ثانية » لأن 
الأذرع المشترطة قد بقيت على حالها 


والذ ى استأنفوه ُ صفقة أخضرى ٠.٠‏ 


الثالث من الشروط : أن يبقى عن أجل 
الأول مقدار أجل السلم أو يكملاه 
ان بقى منه أقل » لأن الثسانى سلمء 


الرايع : أن لا يتأخر الأول عن أجله 
لثلا يلزم البيع والسلف ٠‏ 


الاكس كان لا يقيترط ق انل 
العقد أنه بزيده بعد مده ليزيده 
طولا دلق م7 


هذا ولو أن رب الدين لقى المسلم 
اليه بغير بلد القضاء وطلب منه 
المسلم فيه فان كان الدين عينا 
فالقول قول هن طلب القضاء منهما 
فيازم رب الدين القبول اذا دفعه له 
من هو عليه » ويلزم من هو عليه أن 
ندنحية !150 طايه ونه وان كارن الديسين 
غير عين فانه لا يازم المسلم اليه أن 
يدفعه فى غير محله ولو خف حمله 
كجواهر ولؤاؤ » لأن أجل السلم من 
حق كل منيها حميةا 07+ 
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الشرط الثائى : 

أن يكون المسلم فيه دينا فى ذمة 
المسلم اليه » فلا يجوز بيع معيزيتأخر 
قيضه ؛ لأنه قد يهلك قبل قبضه فيدور 
الثمن بين السلفية ان لوم بوني النددية 
ان لم يولك” 0 


الشرط الثالث : ء 
أن يكون السلم فيه مؤجسلا بان 

يضريا له أجلا معلومسا: أقله صف 
شهر » ليسلما من ه بيع ما ليس عند 
الانسان المنهى عنه لان 
كرب الأحسل فاه لبا كان السالت 
تحصيل المسام فيه ف ذلك الأجل 
لم يكن من بيع الانسان ها ليس عنده» 
اذ كأنه انما بيع عند الأحجل ٠‏ 


واشترط في الأجل أن يكون معلوماء 
ليعلم منه الوقت 


المسلم فيه فالأجل المجهول غير عقيد 
بل مفسد للعقد ٠‏ 


الذى يقع فيه قضاء 


وانما حد أقل الأجل بخمسة عشر 
يوما » لأنه مظنة اختلاف الأمسواق 
غالبا ٠‏ وتحديد الأجل بخسة عشر 
يوما كاف على خلاف ما يقتضيه كلام 
المختصر الجليل من أن نصف الشمهر غير كاف 
- بل أن وقوع السلم لثلاثة عشر يوها 
اراوح أو الو حي يم 0 


خلاف الأدلى فقطظ : 


9) المرجع السابق ج هص 7١؟‏ . 


14 020007 آسلاف 


ويصضح. تاجيل السام الى الحصاد 
| والدراس وقدوم الحناج ولو لم ميعرفاه 
الا بشدة الحر لا بالحساب وبخروج 
العطاء »ء لأن ذلك أجل معلم لا يختلف» 
ويعتبر هديقات معظم الحصاد والدراس 

وقدوم الحاج ان لم توجد هذه الافمال 
فاذا وقع العقد على أن المسلم فيه 
* يقيض ببلسه غين بلد المقه ».فتلا يشترطا 
نصف شهر » بل يكقى أن يكون 
الأحجل ها بين المكانين بشروط خمسة ٠.‏ 


الأول منها : 


. أن يشترط قديضه بمجرد الوصول ٠‏ 


والثانى : أن يعون على حسافة بومين 


٠ فأكثر‎ 

والثالث : أن يشسترط فى العقد الخروج 
( أى من بلد العقد ) فوراء٠‏ 

والرايع : أن يعزما على السفر بمجرد 
الخروج للبر أو الوصول الى البحر ٠‏ 

الخامس : أن يكون السفر يبر أو بيحعر 
بغير ريح كالمنحدرين ٠‏ 

تو مشاه قرط ناخس عن دده 

الشروط وجب ضرب الاجل ٠ ٠‏ 


واذا وقع عقد السلم مؤجلا الى 
ثلاثة أشهر وكان ذلك فى أثقاء شهر » 
فان الشهر الثانى والثالث يحسبان 
بالأهلة سواء كانا كاملين أو ناقصين » 
» وأما الشهر الاول المنكسر فانه يكمل 
من الشهر الرايع ثلاثين يوما ٠‏ 


واذا وقع عقد السلم مؤجلا الى شهر 
ربيع مثلا فائه جاكز » ويبحل بأول جزء 


وقال بعضهم : يحل بأول ليلة منه.. 
واقتصر المواق على القانى » وعليه فلا 
يجير المسام اليه على الدفسع برؤية 

وأما ان قال أقضيك سلمك فى ربيع 
مشلا فانه يفسسد بذلك للجهل باحتمال 
أوله ووسطه وتاخيوة على ما اختاره 
المازرى ٠‏ 

وعند ادن زرب : للا بفسسد وبحكم بالشهر 
كله كالحصاد والدراس » وهو قياس مالك 
فى اليمين ٠‏ 

وتبع المؤلف ابن الحاجب وابن شاس ٠٠‏ 

وقال الصفاقمى : لا أعلم لها فيه 
سلفا ©»» 
وسطه ومثل الشهر العام ٠‏ 

ألما اذا قال : أوفيك سلمك فى اليوم 
الفلانى فانه يجوز لخفة الأمر فى اليوم» 
ويحمل على طلوع فجره لق ”# 


الذى عليه 


1 ) شرح الخرشى ج ها ص 5٠١١‏ وما بعدها 


الطبعة السابقة . 


أسلاف هما 


الشرط الرابع : 
أن يكون المسلم فيه هقدورا على 


تحصيله غاليا عندما يحل أجله حتى 
لا يكون تارة سلفا وتارة ثمنا ولا يعنى 
هذا أئه يشترط وجوده من حين 
انعقاد السلم الى حلول أجل الممسلم 
فيه » بل الشرط هو أن يكون وجوده محققا 
عند حلول الاجل ه ناذا انقطع المسلم 
صصح ٠‏ 


أما ان كان وجوده » عند حلول 
الأجل غير محقق حثل نسل حيوان قليل 
معين فان كان كثيرا جاز السلم » لان 
الكثرة صيرتها مثل غير المعين فكان المسلم 
فيه ف الذمة ٠.‏ مثل ذلك حكم ثمر 
الحائط ان عين وكان صغيرا”١» ٠‏ و لايجوز 
السلم فى الشىء الذى لا يموحد جملة 
لعدم القدرة على تحصيله كالكبريت 
الأحمر وكذا لا يهوز ف الشىء الذى 
يندر وجوده مثل كبار اللؤلؤ"” ٠‏ 


الشرط الخامس : 

أن يكون الممسلم فيه مضبوطا بعادة 
أعبل بل التقعة ‏ الكل فنعتا يتقان 
كالحنطة » أو وزن فيما يوزن كاللهم 
ونحوه » أ وعدد فيما يعد كالرممان 
والتفاح فى بعض البلاد » فان وقع عقد 


)1( 8 الخرشى خج © صن 516 الطبعة 
السائقة 
ج ”ص ١١7‏ وما بعدها الطبعة ' ل 5 


السام على ما يعد فى العادة كالرمان 
فانه لابد من أن يقاس بخيط ويوضع عند 
أمين ٠٠‏ وكذلك اذا كان الرمان ونحوه 
غير معدود فى عادة أهل بلده بأن كان 
موزونا مثلا فانه لابد فيه من أن 
يقاس بخيط » لأن الاغراض تختلف فيه 
عا عسي لعن كاري وني | ان 
كن التحلم فية مكل المنم بت وعييو 
يفتح القاف وسسكون الساد العشسب 
اليابس ‏ والبقول وما أشيه ذلك فانه 
اندم محطة انعكاء وكون صمي 
بالاجمال بأن يقاس بحبل » ويقال : 
أسلمتك فيما يسع هذا ويجعل تحت يد 
أمين » أو يكون ضبطه بالحرز وهى القبض 
والهزم ولا يهرز فى شىء من ذلك 
اشتراط فدادين معروفة بيصفة طول 
أو عرض » وجودة أو رداءة » لأنه يختلف 
ولاامصاط ميف 5 


ونعليد أن ياتتنية رسام :ون توق 
بالوزن المعروف صح ٠‏ 
معروفا بأن كان له قدر قد عرفوه ٠‏ ومن ثم 
فان السلم يفسد اذا كان المسام فيه 
كملء وعاء » ووزن حجر » وذرع بعضيتا 


67١5 ص‎ > 5١7 شرح الخرثقى ج © صن‎ )١( 
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كلمل ْ 1 اسلاف 


عشرا بديّنار ٠‏ فان نسب المجهول 
للمعلوم ألغى. المجهول واعتبر المعلوم » 
بأن قال : أسلمك فى ملء هذا الوعاء كذا 
كذا مبرة وهو أزدب » أو ف اردب وهو 
لهذا الؤعاء 135 156 هزة فناتة يضر 
الأركي كحو اذ ملل سه ل 4 الوفينا اد 
ومن وباشىالوعناء ويتكون المتبنام 
صحيحا ٠‏ فاذا أسلم فى وببات مغلومات 
. وشرط لكل ويمة حفنة ففيه قولان : 
أحدهمننا : ما قال نه أبنو عمران وهو 
العسواد م وظليية :ظيتياض الوازيسة: 
والشانى : وهو ما نقله عياض عن الأكثر 
وسحنون ٠٠‏ أنه لا مجوز230اء 


الشرط السادس : 

أن تبين. أوصاف المسلم فيه التى 
بتغاين الناس 2 حثله عادة ‏ فيجب 
على المتبايعين أن يبينا ذلك » كالنوع فى كل 
هسام فيه وكذا الجودة والرداءة 
والتوسنط » ويبين اللون اذا كان المسلم 
فين هيوانا واو ليزت كفبؤيد الفننؤاد 
أو أحمر مثلا . ويبين اللون كذلك اذا 
كان المسلم فيه ثوبا ‏ فيذكر ان كان 
ايفن اآق امسيوة أو عو ذلك نع و كونيا نون 
قطن أو كتان - ويبين طوله وقصره » وغلظه 
ورقته ‏ ونير ذلك من الأوصاف التى 
تختلف. بها الاغراض والاثمان ٠‏ 


واذا كان المسلم فيه عسلا وجب فيه 


)١(‏ شرح الخرشى ج ه ص 1١١‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


تبيين لونه من كونه أحمر أو أبيض ‏ 


'بالاضافة الى تبيين نوعه من كونه مصريا 


أو غيره ‏ والى دبيين الحودة والرداءة 
وبينهما » وخائرا أو رقيقا أو صافيا ٠٠‏ 
وببين فيه زيادة على ذلك مرعى نحله ان 


ذكر تنوعةه كصبحانى أو درذى أو غيره 
وذكر الحودة والرداءة وسينهما ٠‏ 
وكذلك فى الحوت - وهو ما يعم السدك ‏ 


فيذكر نوعه وجيد وردىء وبينهما 2 
ويزيد أيضا فيهما الناحية المأخوذين 
حيااب ككري الشمدر هديا ا الوالعييته 
أو بريسيا ‏ وككون الحوت من بعر 
عذب » أو ملح » أو هن بركة الفيوم أو 
نحو ذلك ٠٠‏ وكذلك يزيد فيهما القدر 
ككونه كبيرا أو صغيرا أو وسطا ., 


واذا كان المسلم فيه برأ اشترط أن 
تين فبه الأوصاف المتقدمة هن نوع ء 
وجطودة أو رداءة ‏ ولون ويزيد على 
ذاك دبان جدته أو قدمه » وملئه أو ضاهره 
ان اختلف الثمن بهما حبث براد الضامر 
للزراعة لا للأكل لقلة ربعه : وعكسه 
الممتلىء فان لم يختلف الثمن: مهما فلا يحتاج 

ولو قال : أسلمت اليك فى قمح طيب 
ولم يزد ( جبد) فمذهب المدونة ‏ على 
ما ذكرهة الخرشى الفس ساد » لأن الجيد 
أخص من الطيب ٠‏ 


اسلاف /اما 


واذا كان المسلم فيه حيوانا ناطقا أو 
غير ناطق فانه يشترط فيه زيادة على بيان 
النوع والجودة أو الرداءة وبينهما ديان 
سنه فيقول : جذع أو مراهق أو بالغ 
يقول : سنه سنتان مثلا » وبيان ذكورته 
وأنوثته وسننه وهزاله ٠‏ 


واذا كان الممسلم فبه لحما فائنه 
يشترط فيه زيادة على بيان النوع » 
والحودة أ الرداءة واللنوق والذكتورة 
والانوة :و المسنن والفدز الس ان فقتس 
ها اذا كان خضها أن 1 4 توما اذا كان 
راعيا أو معلوقا(© ٠‏ 


مع الأوصاف السابقة فى الحيوان 
فيان القد من طول أو قصر أو ربعة » 
وبيان الثيوبة والبكارة اذا كان أنثى 
ويذكر اللون الخفاص من عرضيات 
الأسود كالذهبى والأحمر » وشدة البياض 
فى الرومى ويذكر نف الجارية ما اذا كانت 
دعجاء ه وهو شدة سواد ألعين مع 
انناعهنا وها اذا كان وحهوتا متكلكهيا - 
وههمو كثرة لحم الحخدين والوحه مع 
الزهاوة ٠‏ 


واذا كان المسلم فيه زيتا فانه لآبد 
من أن يذكر زيادة على ما مر من بيان 
النوع والحودة أو الرداءة - الحب الذى 


عصر هنه من زيتون ونحوه ء والمعصر به 


(1) شرح الخرشى ج ه ص ؟١؟‏ ص 0!؟ © 
ص 5١؟‏ . وما بعدها الطبعة السابقة . 


عن متف 1 وان تمق انم القد ذلك 
فان كان يجتمع فى بلد واحد زيت بلدين 
فلا بد من ذكر اليلد التى يؤخذ منها ذلك ٠‏ 


وءلى كل فانه اذا شرط الجودة أو الرداءة 
فى الشىء اللمسلم فيه مما يحتاج الى 
ذكره فانه يقضى بالغالب من ذلك الذى 
شرطه فان لم يوجد غالب مما شرطه بل 
تشساوت أعستاف المد أو الروعء ىق 
التسمية والاطلاق فانه يقضى بالوسط من 
ذلك الذى شرطه ‏ ولا يقضى بالوسط 
ابتداء ‏ بل يلجا اليه اذا عدم الغالب0© ٠‏ 


ولا يصح السام فيما لا يمكن أن يوصف 
عادة وصفا كاشفا عن حقيقته مثل تراب 


ومثل ذلك فى عدم صحة السلم فيه 


'الفبتتلة الخلوطة بالق »-والمتياء 


المخلوطة بالرمل كذلك ٠‏ 


ولا يصح السلم فى الأرض والدار لأن 
وصفهما مما تخظف الأغراضس به فيستلزم 
تعيينهما » لأنه من جملة ما تختلف الأغراض 
به تعيين البقعة » وذلك يؤدى الى السلم 


وشرط السلم أن يكون المسام فيه 
لأن جوازه مقيد برؤيته وهو مع الرؤية 
ممين فيصير عمينا يتأخر قبضه ©7‏ 


9 الخرشى جه يي ؟ : 


خا أسلاف 2 


الشرط السابع : 

. أن لايكون رأس المال والمسام فيه 
طعامين ولا نقدين ؛ لأدائه الى ريا الفضل 
أو النساء » فلا تسلم فضة فى ذهب ولا عكسه 
ولا فضة .أو ذهب فى. مشثله ب وحكم 
الفلوس هنا هكم العين » لأنه صرف ل 
ولا نخلة مثمزة فى طعنام 75 


ولا يسلم شىء من غير الطعام فى أجود 
منه ‏ ولا أكثر منه من جنسه كثوب فى 
ثوب أو أجود نه أو ثوب فى ثوبين «ثله » 
لكلا يؤدى الى سلف جر منفعة » فالجودة 
هنابيمنزلة الكثرة٠‏ 


ولا يسام ثوبان فى ثوب حثله أو أردا » 
لقلا يؤدى الى التهمة على أنه ضمان 
بجعل ٠‏ أما اذا كانت المنفعة مختلفة 
فانه يصح وذلك كأن يسام الحمار الفاره 
حب وهى جيد السير ‏ فى الحمارين 
فأكثر غير الفارهين وبالعكس » لأن اختلاف 
الامم يصن الحفين الو اعبد كالمضكق > 
وول الحفعان. الفباره الفوين الشائف : 
فانه يجوز أن يسلمه فى فرسينٍ غير 
سابقين » لاختلاف المنافع » اذ المعثير فى 
الخيل عدو الميق الا المطجة وهو سرضة 


المثى ‏ لأن سرعة مشيه وحسن سسيره. 


لا تصيره مخالفا لأبناء جنسه حتى يجوز 
أن يسام الواحد ف اثنين أو ثلاثة مما 
ليس له تلك السرعة الا أن يكون مع الهملجة 
عظيم الخلقة جاف الاعضاء مما يراد منه 
الحمل فيجتمع فيه الهملجة والبرذنة 


فيجوز حينكئذ أن يسام الواحد فى 
أكثر من خلافه ٠‏ ومثلهما البعير كثير 
الحل » فيصح أن يسام. الجمل ‏ كثتير 
الحمل فى جملين مما ليس كذلك ٠‏ وعلى 
ذلك اذا كان المتماثلان من جنس البقر 
وكانت المنفعة تختلف تبعا للقوة فانه 

يصح أن يسلم البقرة القوية فى الاثنين 


0 


ويصح أن يسلم الشاة كثيرة اللبن من 
القوا قم ككاتن مقا اين كذاة هذا ويجوة 
أن يسلم صغيرين من الحيوان فى كبير 
خن الأعلات التفمة يي 


وكذلك يجوز أن يسلم كبيرا فى صغيرين 
من جنسه أتفاقا فى هاتين الممورتين 


وأيضا يجوز أن يسبلم حيوانا 
صغيرا فى كبير من جنسه وكذلكَ عكسه 
على الأصح عند ابن الحاجب ٠٠‏ قال 
فى توضيحه وهو ظاهر الدونة » وعليه 
حملها ابن لبابة » وأبو محمد وغيرهما » 
واختاره الياجى ٠‏ 


وقال آخرون : لا يجوز سام حيوان 


)١(‏ شرح الخرشى ج ه ص 5.؟»؟ 7 97.؟ 
الطبعة السابقة . 


أسلاف 1 144 


وشرط جوز الجميع - المتفق علي 

والمخظلت ناس أن الا يؤوق الى الازاتة نا 
بأن يطول الأجل المضروب الى أن يصير 
فيه الصغير كبيرا » أو يلد فيه الكبير 
مبنا عودلتك كدف لكوك يتقدى الي 
ضمان يجعل فكأنه قال : اضدن لى 
هذا لاجل كذا » فان مات ففى ذمتك » 
وان سام عاد الى » وكانت منفعته لك 
بضمانك وهو باطل ولأنه فى الشانى يؤدى 
الى الجهالة فكأنه قال : خذ هذا 
على صغير يخرج منه » ولا يدرى أيخرج 
منه أم لا ٠‏ ويجوز أن يسلم جذعا 
طويلا غليظا من الخشب فى جذع ليس 
كذلك ؛ أو فى جذوع - ولا بد من الوصفين 
اطول والتلظ ) ورأكتفى. اتن الحساجب 
يواحهد منهما ٠‏ 


ويجوز أن يسلم سيفا قاطعا فى 
سيفين أو أكثر دونه فى القطع » والجودة 
على مذهبهما و لابد من التعدد من أحد 
الجانبين حيث اتحد الجنس » واختلفت 
المنفعة كما هو مذهبهما أيضاء فلا 
يجوز أن يسلم سيفا قاطعا فى سيف 


دونه ٠‏ وكما يجوز سام بعض الجنس 


الواحد فى بعضه الآخر حيث اختلفت ٠‏ 


المنفعة على ما سبق ذكره يجوز سام 
الجنس فى جنس آخر ولو تقاربت 
منافعهما لتباين الأغراض كرقيق ثياب 
القطن » ورقيق ثياب الكتان فيجوز سلم 
أحدهما فى الآخر ‏ ويجوز سام 
غليظ ثياب الكتان فى رقيق ثياب الكتان ٠‏ 


ويختلف الطير بالتعليم لا بالبييض » 
ولا بالذكورة والانوئة كالآدمى ٠٠‏ فيجوز 
اق يله انحوي الجلم الطليمنا تفيضا 
كالباز والصقر للصيد ف عدد هن جنسه 
بلا تعليم » وأما من غير جنسه فيجوز 
سلم واحد بلا تعليم فى أكثر منه 
بلا تعليم كما نقله الشيخ عبد الرحمن0© 

وذكتتصض(الوتحوتئ فى حاشيته أنه 
يجوز فى السلم الواقع على الخيار أن 
يكون رأس ماله منفعة ذات معينة غين 
مضمونة كسكنى 
ركوب دابة معينة ان شرع فى قبضها 
حين العقد أو قبل مجاوزة أكثر من ثلاثة 
آيام ولو تأخر استيفاؤها عن قيض المسلم 
فيه بناء على أن قبض الأوائل هو فى 
الحقيقة قبض للأواخر”" ٠‏ 


دار أو خدمة عمد أو 


كنال الخسرقي :: وهننة ا قلاف الخد 
المنافع عن الدين فانه لا يجوز ؛ لأنه 
فسخ دين فى دين » أما فى السلم فهو 
ابتداء دين بدين وفسخ الدين فى الدين , 
أضيق من ابتداء الدين بالدين”"؟ ٠‏ 
(1) المرجع السابق ج ه ص /5 وما بعدها 
الن عن 5 . 

(؟) حاشية الدسوقى فى كتاب مع الشرح الكبير 
للدردير جِ ١‏ ص 155 طبع دار اح الكتب 
العربية 

شرح 1 الحتقان الجليل فى كتاب 


,5 أسلاف 


ويجوز أن يكون رأس مال السام 


جزافا » غير أنه يعتئر فيه شروط بيعه20© ٠‏ 


أما اذا 0 رَ أس 5 0 من المنسافع 
للمسلم اليه : أحملك الى مكة مثلا فى أردب 
قمح فى ذمتك تدفعه لى ف وقت كذا ٠‏ فاذا 
لم بشرع ى هذه المنفعة لم يصح أن تكون 
رأس مال السلم لأنه كالىء يكالىء ٠‏ 
واذا شرع فيها جاز 3 اتكسون رأسن هال 
السلم لأن قيض الأواكل 5 قيض الاأواخر 
كما فى الاجارة© ٠‏ 


هذا واذا أسلم مصنوعا فى مصنوع 
آخر » وهما عن جنس واحد فانه ينظر 
للمنفعة فاد ن تقاربت لم يجز السلم كما 
لو أسام قدر نحهاس فى قدر ذهاس 
أو أسلم ثيابا رقيقة فى ثياب رقيقة » 
لأنه من باب سلم -الشىء فى حثله أما اذا 
كانت المنفعة متباعدة فان الاسلام 
حيه لذ يفون جائزا كما لو ألم 
ابريق نحاس ق عنارة من نحاس أو ثيابا 
رقيقة فى ثياب غليظة ©» 4 


جاء فى نهابة ا لمحتاج أنه يشترط 


)10 خاشية الدسوقى: اج “اص 15197 الطبعة 


الالتقدمة . 
0 شرح . الخرقى ج © ص 7.؟ الطبعة 
المتتدمنة : 
05 شرح الخرقئ ج مض 041 وما بعدها 
الطبعة المتتدمة . 


لصحة عقد السام بالاضافة الى مايشترط 
فى البيع أمور سبعة آأخرى اختص به 
وهى على ما يأتى : 


الأول : تسليم رأس المال ‏ وهو الثمن 
ح فى المجلس الذى وقع العقد يه : قبل 
التفرق منه أو لزومه اذ لو تأخر لكان فى 
عندى. يرمع الدين.بالتديق: أن كدان رامن 
المال فى الذمة » ولأن فى السلم غررا. 


فلا يضم البه غرر تأخير رأس الال ٠‏ 


والقضاتي :عداو لاسن لجال #السف 
ولا يغنى عه شرط تسايمه فى المجلس ٠‏ 
فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو الزماه 
بطل العقد » أو قبل تسليم بعضه بطل 
فيما لم يقبض وفيما يقابله من 
المسلم فيه » وصح ف الباقى بقسطه ٠‏ 

ونو اختلفا فقال المسام : أقبضتك 
بعد إلتفرق » وقال المسلم اليسه: 
بل قبله ولا بيئنة صدق مدعى الصحة ٠‏ 


فان. أقاما بينتين قدمت بينة المسلم 
اليه ؛ لأنها مم موافقتها للظاهر ناقلة » 


والأخرى هستصحية ٠‏ 


و لايكفى قبض المسم فيه الحال فى 
المجلسن عن قبض رآأس الال » لأن تسسليم 
المسلم قينه فى المجلس تبرع » وأهكام 
البينع لا تبنى على التبرعات ٠‏ 


كابر 


أسلاف 


' ولو قال : أمسلهت اليك الائة التى فى 
ذمتك مثلا فى كذا لاا يصح السلم ٠‏ 
فلو أطلق رأس المال عن تعبينٍه ف العقد » 
كأسلمت اليك دينارا فى ذمتى فى كذا ثم 
عين وسام ف المجلس قبل التخاير جاز » 
لأن المجلس حريم العقد قله حكمه ٠‏ 


ولو أحال المسلم برأس الال المسلم 
اليه على ثالث له عليه دين - أو عكسه 
فالحوالة باطسلة بكل تقدير حتى لو 


فى الصورة الأولى ‏ ف المجلس ويعلم منه حكم 
ما لو. لم يقبض ف المجلس بالأولى » فلا 
يجوز أى لا يحل ولا يصح ومن 
باب أولىهما اذا لم يقبض ف المجلس - 
]3 المال. عليه وودية عق جينة فسن اله 
عن جهة المسلم » ومن ثم لو قيضه المحيل 
.باذته له وسلمه فى المجلس صح »ء بخلاف 


ولق اأعزة افده بالمكليه لعن 
وكيلا لغيره لكن المسام اليه حينئذ وكيل 
السام فى القبض فيآخذه منه ثم يرده كما 
تقرر ©» ولا يصح قيضه من نفسه خلافا 
للقفال ٠‏ ولو قيضه .١‏ 
المسلم وهما بالمجلس -جائز » ولو رده اليه 
قرضا أو عن دين جاز27© أيضا ٠‏ 

واذا كان رأس الال مثليا فان رؤيته 
تكفى ‏ فى الأظهر عن معرفة قدره سواء 
كان 'المسهلم حالا أو مؤجلا كما هو 


, 18١ ©» ١91 نهاية المحتاج ج ؛ ص‎ )١( 


اليه وأودعه؛ 


5١ 


الحال في الثمن » ولا أثر لاحتمال الجهل 
بالرجوع به لو تلف » كما لا أثر له فى البيع 
لأن مساحب اليد مصيدق فى قدرة لكونه 
غارها + آما لو علماة قبل آن يتفرقا' فقد 
ذكر فيه المسحة على الجزم » اذ علة القول 
بالبطلان هنا غير راجعة لخلل فى العقد 
به تخمينا برؤيته » بل فيما بعده وهو 
الجهل به عند الرجوع لو تلف ٠‏ وبالعام به 
قبل التفرق زال ذلك المحظور9؟ .٠‏ 
أما اذا:كان رأس المال متقوما وقد 
انضبطت .صفاته بالرؤية » فان صاحب 
نهاية المحتاج : يرى فيه كنفاية الرؤية جزماء 


وقيل فيه على الخلاف الا أن الأظهر كفاية 
الرؤية » لأن الضرر فيه أقل منه ف المثلى»* 

وهقابل الأظهر أنه لا يكفى ء بل لا يد 
هن معرفة قدره بالكيل فى.المكيل أو. الوزن ى 
الموزون"؟ ٠‏ 

ويجوز أن يكون رأنس المال فى السلم 
عن الأثمان ويجوز أن يكون عرضا ٠‏ 

وعلى كل فأنه يجوز أن يكون رأس الال 
هذا فى الذمة ثم يعينه فى المجلس وبسلمه 
ويجوز أن يكون معينا ٠ ٠‏ 

فان كان رأس المال ون الأثمان وكان ق 

وأن كان فى اليلد نقود متعددة حمل رأس 
المال على النقد الغالب » منها ٠‏ 

أما.اذا لم يكن ق البلد نقد غالب فانة 


(؟) المرجع السابق ج.؟ ص ٠.1487‏ 
(9) نفس المرجع ج ؟ ص 187 ٠‏ 


55 اسلاف 


الذنمة وحب 0 الصفات 0 تختلف 

بها الأثمان » لأنه عوض ف الذمة غير معلوم 
بالعرف فوجب بيان صفاته كالمسام فيه ٠‏ 
أما أن كان معيئا ففيه قولان 0 


أحد هما : يجب أن تذكر صفاته ومقداره» 
لأنه لا بؤمن أن ينفسحخ السلم بانقطاع 
المسلم فيه فاذا لم يعرف مقداره وصفته 
لم يعرف ما برده ى 


والثانى لا يجب أن يذكر شىء من ذلك لأنه 
عوض ف عقد لا يقتضى رد المثل فوجب أن 
تعنى الشاهدة عن ذكر صفقاتئه ومقداره 
كالم والقمن فى البيبم .+ 

وعليه فان كان رأس المال عرضا غير 


تاج لشو الأول لابسيس ال تل 


رأس مال لأنه معلوم بالمشاهدة © ٠.‏ 


وكما يجوز أن يكون رأس المال فى 
السلم من الأثمان وأن بكون عرض ا ء 
فانه كذلك يجوز أن بكون منفعة معلومة 
أن الرويانى صرح بأنه يجوز أن يكون رأس 
مال الممسلم منفعة معلومة ‏ كما يجوز جعلها 
ثمنا وأجرة وصداقا ‏ فيصح أن يقول رب 
السلم : أسلمت اليك منفعة هذاء 


)١(‏ المهذب لابى اسحاق الششيرازى ج ١‏ ص 
ثولأا. 


أو منفعة نفسى سنة » أو خدمتى شهرا 
ار طاو مير الو عدا ل الريكا : 
قبضها فقال : وتقبيض بقبض العين الحاضرة 
ومفضى زمن يمكن فيه اوسيل للغائية 
وتخليتها ف المجلس ‏ لأن القبض فيه بذاك : 
اذ القبض الحقيقى لما تعذر اكتفى بهذا 
لأنه الممكن فى قيض المنفعة © ٠‏ 

ولا يجوز أن يكون رأس المال دينا 
١‏ اليه » فلو قال : أسلمت 
اليك المائة التى ف ذمتك مثلا فى كذا لم . 
يصح السام 43 7 ش 

والثالث : أن يكون المسلم فيه دينا » 
فلو قال : أسلهت اليك هذا الشوب » 
أو ديتارا فى ذمتى فى هذا العيد فقيل 
فليس بسام قطعا »ء لانتفساء ء الدينية 
ولو أسلم اليه ما ذكر فى سكنى هذه سنة لم 

» بخلافه فى منفعة نفسه أو قنه 

أو دابته كما قال الاسنوى والبلقينى وغيرهماء 
ووجهه أن منفعة العقار لا تثبت ف الذمة 
بخلاف غيره ٠‏ 

ولو قال : اشتريت منك ثوبا ص فته 
كذا بهذه الدراهم + أو بدنائير فى ذمتى فقال”" 
بعتك انعقد بيعا اعتبارا باللفظ وهو الأصح 
هنا كما صححه فى الروضة .٠‏ 


ا ات 0 » كما أن 


بيع؛ واطلق البيع على السلم,اطلوق ٠‏ 


(؟) نهاية المحتاج للشافعى فيرع عو 
الما »احص ؟85ا . 

(؟) نفسن المرجع السابق ج ؟ من 185 ٠‏ 

() المرجع نفسه ج ؟ ص .18 ٠‏ 


كل صرف د 


اسلاف ٠‏ ده 


له على ما يتناوله » وقد صحح هذا جمع 
متأخرون » وأطالوا ف الانتصار له ٠‏ 


وغلى الأول لةا يد نعن: بين راس المنال 
الدين بالدين » ويثبت فيه خيار الشرط ويجوز 

وعلى الثانى ينعكس الحكم ٠‏ أما اذا ذكر 
ساواة اللفظ المعنى حينكذ0© ٠‏ 


وذكر صاحب نهابة المحة اج أ . البتلم 
اك و عاد 
الله عليه وسلم اقترض بكرا > الى آخسر 
العديث * وكيس على القرض السلم.» وطى 
الجر نيع البار ني بن الخيوان.* 

وروى أبو داود أن النبى ضلى الله عليه 
وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العساص 

وروى أن الحاكم صحح النهى عن السلف 
فى الحيوان ٠‏ ورده صاحب فهاتة المحتاج 
فقرر أنه مردود بعدم ثبوته!" ٠‏ 
فبه اذا كان محل العقد لا يصاح 
للتسليم سواء كان السام حالا أو مؤجسلا » 

00 نهاية المحتاج 2 1 اه خيلا 0 بعدها . 


6] وما بعدها الطبعة السابقة : 


وكذا بشترط ذككر موضع التسليم اذا 
كان محل العقد صالحا للتسليم وكان 
السلم مؤجلا » وهما بمعل يصاح له 
ولكن لحمل المسلم فيه هوّنة » أما اذا 
كان محل العقد صالحا للتساآب والسلم حال 
أو مؤجل ولا مؤنة لحمل ذلك اليه فلا 
يشترط ما ذكر ٠‏ ويتعين محل العقد للتسليم 
للعرف فيه » فان عبنا غيره تعين » بخلاف 
المبيع المعين ‏ حيث يبطل العقد بتعيين 
غير محل العقد للقبيض ‏ لأن السلم 
لما قبل التأجيل قبل شرطا يقتفى تآخير 
التسليم ولو خرج الممين للتسليم عن الصلاحية 
سسواء كان ذلك يراب أو خوف أو 
غيرهما تعين أقرب محل صالح ولو 
أبعد منه ولا أجرة له فيما يظهر ؛ 
لاقتضاء العقد له » فهو من تتمة التسليم 
الواجب » ولا يثيت للمسام خيار » 
ا ا 
ورد رأس المال ولو لخلاص ضامن وفك 
رهن خلافا للبلقينى ومن تبعه ٠‏ 


والمراد بمحل العقده ‏ هنا محلته » ' 
لا خصوص محله » ولهذا : لو قال تسامه 
لى فى بلد كذا وهى غير كبيرة كفى 'احضاره 
فى أولها وان بعد عن منزله » أو قال : 
تسلمه لى فى أى محل شت فنه صح 


وقال ابن' الرفعة : أن د 
الخال يحتن عد 0 العقد 
لو 0 متائراق. فق 


(م؟١ ‏ موسوعة الفقه الاسلامى ج 5 ) 


55 : أسلاف 


البحر » فالظاهر اشتراط التعيين كما هو 
ظاهر كلام الأئمة وأن توقف فيه بعضهم 
اذ هو ظاهر » وجزم به غيره : لأن عن 
شرط الصحة القدرة على التسليم وهو حال 
وقد عجز عنه فى الحال وحينئذ فلا فرق 
بين الحال والمؤجل اذا لم يكن الموضع 
صالحا فى اشتر تراط التعيين ويدل عليه 
كلام الماوردى أيضا(© ٠‏ 


الخامس : أن يكون المسلم فيه دقدورا 
اتتسليم » وذلك بالمقيد أن كان هالا : 
وبالحلول ان كان مؤجل! » لأن المعجوز عن 
تسليمه يمتنع بيعه فيهتنم السام فيه » 
فان أسسام فى منقطع عند العقد أو 
الحاول كرطب فى زمن الشنتاء لم يصح » 
وكذا لو ظن حصوله عند الوهوب 
البساكورة© ٠‏ 


وذكر الخطيب أنه لو أسلم مسالم 
يكون العبد المسلم فى يد الكافر » ويكون 
السلم حالا فائه حينئذ يصح9 ٠‏ 


الممسلم فيه ان كان بوجد دبلد آضر 


اعتيد 


ولو بعيدا صح ا فيه ان 


نقله الى محل التسليم للبيع » للقدرة 


عليه حينكذ » وان لم يعتد نقله للبيع 


. 180 © 186 ص‎ ١ نهاية المحتاج ج‎ )١ 
. (؟) نهاية المحتاج ج 5 ص 6ما‎ 


ونجوه ‏ بأن كان نقسله لذلك نادرا » أو 
فلا يصح السام فيه لانتفاء القفدرة 


٠ 


ولو أسلم فيما بعم 5 فانقطع 


جميعه أو بعضه لجائهة أفسدته ‏ وان 
وجد ببلد آخر وكان يفسد بنقله أو 
لا بوجد الا عند دن لا ببيعة أضصلا أو 
يبيعه بأكثر من ثمن دثله » أو كان ذلك البلد 
على حسافة القصر من بلد التسليم فى وقت 
حلوله وكذا بعده وان كان التأخير لمطله 2 
لم ينفسح فى الأظهر ء لأن المسام فيه 
يتعلق بالذمة فأشبه افلاس المشترى بالثمن ٠‏ 


وقيل ينفسخ كما لو ظف المبيع قبل 


القيض ٠٠‏ ولو وجده يباع بثمن غال 
اه ثمن مثله وجب تحصيله ٠‏ 


اليه وتعذر الوصول الى الوفاء عع 
مع قول الممسلم اليه خذ رأس مالك 
ب اسه ل ججعةذون دج المتطع 
نعط يونين لسر خوج يرجه لب لنت 1 
ملعا الشروي» وخوحا ره عفنا زر التى :11ل 
أجاز ثم عن له الفسخ مكن منه » ولو أسقط 


50 خ ينقبة يكيو فق 
الأصبح فيهما » لأنه لم يدخل وقت وجوب 


٠ التسليم‎ 


وقيل ينفسخ لتحقق العجز فى الحال 2 ٠‏ 
السيادس : التقفدير فبه دما ينفى عئه 
الغرر » وذلك بأن يكون المسلم فيه معلوم 
القدر كيلا فيما يكال أو وزنا فيما يوزن » 
أو عدا فيما يعد كللين والحيوان 
أو ذرعا يما يذرع - للخبر الذى رواه 


معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم » 
مع قياس ما ليس فيه بما فيه ٠‏ على ها جاء 
فى نهاية المحتاج ٠‏ 

ويصح السلم ف المكيل وزنا وعكسه 
حيث كان الكيل يعد ضابطا فيه كجوز » 
وما جرمه كجرمه أو أقل »؛ أما مالا بعد 
ضابطا فيه لعظم خطره كفتات المسك 
والعنبر فيتعين وزنه لان يسيرة مالية 
كثيرة ٠‏ 
وما علم وزنه بالاستفاضة كالنتقد يكفى 
فيه العد عند العقد » لا عند الاسستتيفاء 
مثلا على أن وزنها كذا لم يصح »ء لعزة 
الوجود » بخلاف الخشب فان زاكده ينحت 
كما نقلاه عن الشيخ أبى حامد وأقراه ٠‏ 


ويشستوظ الوزن فى كل ما لا يضبطه الكيل' 


مثل البطيخ والباذنجان والسبفرجل 
والرمان » لتجافيه فى المكيال ولا يكفى فيها 
عد » لكثرة تقاوتها » كما لا يصح فيها عد 
ع درت لكل واحدة لعزة وجوده »© ومن 
ثم امتنع فى نعو بطيخة أو سفرجلة 4 


)0غ( نهاية الماحتاج جَ 5 ص للملا و بعدها 
الى. صن 5٠‏ , 


اأسلاف ش ها 


حجمها مع وزنها » وذلك يعز وجوده » 
أما لو أراد الوزن التقريبى فالأوجه الصحة 
حينك ذ فى الصورتين لا نتفاء عزة الوجود 


وه 200 
دين درعه ووزنه9") ٠‏ 


أها لو أسالم فى عدد من البطيخ كحثلا 
كمائكة يالوزن فى الجميع دون كل واحدة ٠‏ 
فروى عن السبكى أنه حكى فيه الجواز 
اتفاقا ٠ ٠‏ وقال فيه صاحب نهاية المحتاج: 
أنه ممنوع ويجوز السام ف نحو المشمش 
كيلا ووزنا وان اختلف نواه كبرا وصغرا9» ٠‏ 


- فى اللين ‏ يكسره الباء وهو 
الطوب الذى لم يحرق ‏ بين العد والوزن 
استحنايا » فيقول مثلا عشر ليبنات زنة 


كل واحدة منها كذاء لأنها تضرب 


بالاختبار » فلا تفضى الى عزة الوجود » 
ووزنه تقريب 4 والواجب فيه العد: 4 


'ويشترط أن يذكر طول كل وعرضه 


وثخانته » وأنه من طين كذا ‏ ولابد أن 
لا يعجن بنجس ٠‏ 


ولو عين مكيالا أو هيزانا أو ذراعا أو 
صنجة فسدا حالا كان أو مؤجلا 
أن لم يكن ما عين معتادا ككوز لا يعرف 
قدر ما بى » لما فيه هن الغرر » لأنه 
قد يتلف قبل قبض ها فى الذمة فيؤدى الى 
التنازع » بخلاف بعتك حلء هذا الكوز 
من هذه الصيرة ‏ فانه يصح لعمدم 


(؟) نهاية المحتاج جح 5 ص .19 وما بعدها 
الى ص ٠. ١12‏ 
() نهاية الحتاج ج ؟ ص 119 ١‏ 


١ 5‏ اسلافة 


الغرر ٠٠‏ وكذا لو شرط الذرع بذراع يده 
ولم يكن معلوم القدر فلا يصح » لأنه 
قد يموت قبل القبيض ٠‏ 

أما أن كان الكيل الذى عينه معثادا بأن 
الأصح وبِلغو تعيينه ( لعدم الغرر فيه 0 
ولو شرط عدم اأبدالة بطل العقد ٠‏ 


ولو أسام فى قدر معين من ثمر قرية 
فان كانت القرية صغيرة لم يصبح » لأنه 
قد ينقطم بجائحة ونحوها فلا يحصل هنه 


شىء » وذلك غرر » لا حاجة اليه د: 


وظاهر كلامهم عدم الفرق دين السلم 
المؤجل والهال وهو كذلك ‏ وأن كانت 
القرية عظيمة صح السام فى الاصح 
اذ لا ينتطع ثمرها غالبا » فالمدار على كثرة 
ثمرها بحدث يؤٌمن انقطاعه عادة » وقلته بحيث 


لا يؤمن كذلكة ب لا على كبرها وصرها »- 


فالكنبى به جرى طن الغالب- ما أ 
فى كله فغير صحيح ٠‏ ولو أتى. بالأجود من 
غير تلك القرية أجير على قبوله فيما يظهر ٠20‏ 


السابع 

أن تعرف الأوصساف التى تتعلق بالممسام 
فيه للمتعاقدين مع عدلين » وهى الأوصاف 
ال تتقييط المسلى فيه يها ويقطف انهضا 
الغرض اختلافا ظاهرا وليس الأصل عدمها 
لتقريبه من المماينة 6 ولأن القيمة تختلف 
بسببها » اذ لا يخرج غن الجهل به الا 
بذلك » بخلاف ما يتسامح عادة ياهماله 
الكل والنسن- محركتن حدوما الاضل 
عدمه ككتابة القن » وزيادة قوته على العمل 


٠116 نهابة المحتاج ج ؟ ص 197 »4 ص‎ )١( 


ولو شرط كونه سارقا أو زانيا مثلا 
بضلا كونه ماتيا اد موادا متيلا + 
والفرق أن هذه مسع خطرها تسستدعى 
طبعا قايلا » وصناعة دقيقة »؛ فيعز 
وحودها مع الصفات المعتيرة 04 بخلاف 
الأول . ظ 


ويشترط ذكر الأوصاف ف العقد 
مقترنة به ليتميز المعقود عليه ؛ فلا يكفى 
ذكرها قبله ولا بعده ولو فى مجلس العقد ٠‏ 

لو توافقا قبل العقد » وقالا : أردنا 
فى حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه 
على ها قاله الا سنوى وهو نظير من له 
بنات » وقال لآخر : زوجتك بنتى ونويا 
معينة لكن ظاهر كلامهم يخالفه ( أى 
يدل على عدم صحة النكاح ) ٠‏ 


ولا بد من أن تسكون معرفة تلك الأوصاف 


على وجه لا يؤدى الى عزة الوجود ؛ لأن 


المسلم غرر فلا يصح فيما لا يوثق 
يتسليمه ٠‏ 


فيجوز السام ف المقصور هن الثياب » 
لأنه يمكن أن ينض بط ٠‏ فان كانت الثياب 


ملبوسة لم يصح السلم فيها حتى ولو 
لم تغسل لأن مثلها لا يمكن أن ينضبط ٠‏ 


ا 
فيه ولو كان قميصبا وسراويل » ما دام يمكن 
أن يحيط بها الوصف ٠‏ فان لم يكن 
احاطبة الوصف بها لم يجز ٠‏ 

ويجوز أن يسام فى الكتان لكن بعد 
أن يدق بأن ينفض من الساس » فيذكر 
بلده ولونه » وطوله أو قصره » ونعومته » 


0 


أو خشونته » ودقته أو غاظه وعتقه أو حداثته 
ل ٠‏ أما أن كان الكتان 
لم يدق بعد فلا يجوز أن يسلم فيه(2© ٠‏ 
ويجوز السلم فى قصب السكر وزنا 
أى فى قشره الأسسبفل على شريطة أن 
يقطع أعلاه الذى لا حلاوة فيه كما قاله 
الامام الشافعى رفى الله تعالى عنه ٠‏ 
وأضاف المزنى الى ذلك : أن يقطع 
مجامع عروقه من أسفل 6 وصحكحكة 
ضاحب نهاية اللحتاج ويطسونع بها عليه خن 


فى البقول مثل الكرات 
والثوم والبمصل والفجل والسلق والنعفاع 
والهنديا وزنا » فيذكر جنسها ونوعها 
ولونها وكبرها أو صغرها وبلدها ولا يصح 
السلم فى الله 
والجزر الا بعد قطصع الورق » لأن ورقها 


غير مقصود(9" ٠‏ 


ويصح السلم 


و نصتب- 


فى الاشعار والأصواف 
. والأوبار » فيذكر نوع أصله وذكورته 
أو أنوثته » لأن صوف الاناث أنعم ٠ويذكر‏ 
كذلك خشونتة وبلده ولونه ووقته » وطوله 
أو قصره + ووزنه 6 ولا يقيل الا منقى من 
بعر ونحوه كشوك ٠‏ ويجوز أن يشترط 
غسله ٠‏ 

آما القز قلا ى فيه وفيسه 
دودمه سواء كان الدود حيا أو حيتا 6 لأنه 
يمنع معرفة وزن القسز ‏ فان كان يعد 
خروج الدود منه » فانه يصح السام فيه 


. وما بعدها‎ 5١5 نهاية المحتاج ج ؟ ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق ج 6 ص 8.؟ الطبعة 
المتقدمة . 

(9) المرجع السابق ج ؟ ص ".؟ . 


أسلافك وا 


000 


حينكذ ديصي ف أتواع العطر كزعفر ان» 


من و ونحوه » اي ونوعها(» ٠‏ 


ويصح السام ف الاسسطل المريعة 
مثلا والمدورة كما صرح به سليم ف 
التقريب ٠‏ 


وقال الأذرعى : أنه المواب » واقتضاه 
كلام الشسسيخ أبى حامد ولو لم تصب ى 
قالب'» لعدم اختلافها » بخلاف ضسيقة 
الرءوس ٠‏ ومعل جواز ا عند اتحاد 
معدنها » فأن خالطه غيره ميمح على 
لوي : 


0 صاحب نهاية المحتاج أنه لا يصح 
السلم فى النحل ‏ بالحاء المهملة ‏ وأن 
جوزنا بيعه كما بحثه الأذرعى لأنه لا يمكن 
حصره سعدد ولا كيل ولا 00 ٠‏ 


فى النخل ‏ بالخاء المعجمة ‏ لا مكان 
ضبطه بالطول ونحوه فيذكر مدة نباتها 


ولا يصح السام ف التمر المكنوز ى 
القواصر وهمو المحروف بالعجوة » لتغذر 
أستقصاء صفاته المشترطة حينئذ » ولأنه 
لا يبقى على صفة واحدة غالبا كما نقله 


(؟) المرجع السابق ج 1 ص 5.١8‏ الطبعة:. 
المتقدمة . 

(5) نهاية المحتاج وحاشية الشسبراملسى عليها 
ج ؟ ص ".1 الطبعة المتقدمة . 

(3) حاشسية أبئ الضياء للشبراملسى على نهاية 


المحتاج ج 6 ص .7 الطبعة المتقدمة . 


الماوردى عن الاصحاب وآفتى به الوالد 
رحمه الله تعالى 20 . 

وأما الأرز فى قشرته العليا فللشافعية 
فيه زأنان أحدهنا آنه لا يمون 
فيه على ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اذ 
لا عرف يعلد اونها وسار هيه اراكريا 
لاختلاف قشره خفة ورزانة ٠‏ 


ما جاء فى فتاوى اي" 5 


فك النفلا وجري علي 
ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده ٠29‏ 


ولا يصح السام ف العقار لأنه ان عين 
مكانه فالممين لا يثبت فى الذمة وان لم يعين 
مكانه فانه حينكذ يصبح مجهولا ٠‏ 
ولا يجوز السبام ف المطبوخ والمشسوى 
وكل ها ايرث بفنة الناز تاثيرا غين متقيط 
كالخيز » لا ختلاف الغرض باخت لاف تأثير 
النار فيه 6 :ولهذا لو اتغنستطت ثاره أو لطفت 
السام فيه على المعتمد » ويفارق 
الريا بضيقه » وذلك كسكر وفانيد ‏ وهو 
السكر الخام القائم فى أعساله ‏ خلافا 
أن زعم تقومه ٠‏ وكديس عالم يخالطه ماءء 
وكلباً وصابون لانضصياط ناره وقصد 
أجزائه مع انضباطها وكجعل ونورة وزجاج 
وماء ورد كما جزم به الماوردى وغيره ٠‏ 


نهاية يه ٠‏ الطبعة 
المتتدية ٠‏ 
المتقدمة . ٠‏ 

(؟) نهلية المحتاج ج) ص 5.5 ٠‏ 


اتكون منقا 


5 5 9 


ويصح السلم ف الشسمع وحكى 
صاحب نهاية المحتاج : أن الأذرعى قال : 
والظاهمر جوازه فى المسموط ؛ لأن النا 
لا تعمل فيه عملا له تأثير 9» ٠‏ 

هذا وذكر صاحب نهاية المحتاج ف رؤوس 

الأول : وقال أنه الأظور _- منسع ]| 
فى رؤوس الحيوان » لاشستمالها على أبعاض . 
مختلفة من المناظر والمشافر وغيرهما ويتعذر 
ضيبطها ٠‏ 

والثافي : جواز السلم فيها مشرط أن 
منقاة من الشسعر والمصبوف 4 
وموزونة قياسا على اللحم يعظمه أما اذا 
لم تنق من الشسعر ونحوه فلا يصح 
السام ف الاكارع ولو كانت نيئة منقاة 
لما فيها من الأبعاض المختلفة )0 ١‏ 
ا را م 
السلم فيها 2 

ثم قال صاحب نهاية المحتاج : والأسلم 
أن 0 نى المتخذه من الفخار 

هذا واذا كان السلم مؤجلا يزاد على 
ما تقدم د شرط ثامن وهو - على ما ذكره 

(5) نهاية المحتاج ج ؛ ص 17.؟ . 

)هم المرجع السابق نفس الطبعة . 


(5) نهاية المحتاج ج ؟: ص /١؟‏ ») ص ٠. 5١8‏ 
(0) المرجع السابق ج ؟ ص 5.؟ . 1 


صاحب نهابة المحكاج ٠‏ ن يذكر وقفت 
حلول الأجل اذا كان السلم مؤجلا ؛ 


فيجب أن يذكر العاقد أجلا معلوما" 


والأجطل المعنلوم ما يعرفه الناس © 
كشهور العرب 5 الفرس أو الروم » لأنها 
معلومة مضيتوطة ).ود ا 
وهو نزول لصون برج الميزان ‏ 
يصع التأقيت سعيك الكفار 4 مكل فصح 
النصارى كر اليهود أن عرفة المسلمون 
ولو كانا عدلين غنيم أو عرفة المتعاقدان ٠‏ أما 
اعتماد دقوامم » الا اذا كيدا عدوا كثيرا 
0 


وأن أطلق الشسهر حط على الهلالى -. 


: وهو ما بين الهلالين اد و 0م 
ا وقسع العقد فى اثناكه » وكان 
التأجيل بشهور حسسب الباقى بعد الأول 
المنكسر بالأهلة وتمم الأول ثلاثين مما بعدها 
٠‏ 2 00 حي الاير بعده عالأهلة 


بعدها 6 لأنها م مضت عربية ة كوامل0© ٠‏ 


هذا وذكر الخطيب أنه أن أطلقت السنة 
فائها تحمل على السنة الملالية ؛ دون غيرها 
لأنها.عرف الشرع قال تعالى : « يسثلوتك 
عن الأهلة قل : هى هواقيت للناس والحج”” ٠‏ 
)١(‏ 'الاقناع ج ؟ ص 5١‏ ونهاية المحتاج 


.دخا ص 1817 ٠‏ 
)0غ( لاية رقم ما من سورة البقرة . 


115 ٠ ١ اسلاف‎ 


ولو قالا : الى يوم كذا » أو الى شسنهر. 
كذا ؛ أو الى سنة كذا حل بأول بجزء 
منه ٠‏ أما أن قالا ف.ييوم كذا » أو فى شهر 
كذا أو فى سسسنة كذا فقد ذكر اث 
الخظيب أن اله عدم صحته02) ٠‏ ولو 
قالا : الى أول شهر كذا » أو الى آخره. 


صح وحمل على الجزء الأول من ذلك لتحقق 


وحكى الخطيب عن ابن الرفعة أنه لو قال 
عيد الأضحى »؛ لأنه العيد الذى يلى 
العقود!؟) ٠‏ 


وذكر الرملى أن. الأصح صحة تآجيله. 
بالعيد وجمادى وربيع والفطر » ويحمل 
على الاول من ذلك لتحقق الاسم به » فيط 
بأول جزء منه +٠‏ 

ومقايل ذلك أتهة لا ى تأجيله يذلك 
بل يفسد لتردده بين الأول والفائى© ٠2‏ 


واذا كان الأجل غير معلوم فانه لا يصح 
مثل قوله : الى الحصاد أو الى المبسرة » 
أو الى قدوم الحاج » وكذا الى أول أو آخر 
رمحضان » لوقوعهه على نصفه الاول 
أو الآخر كله على ما نقلاه عن الاصحاب ٠‏ 


لكن قالا : قال الامام والبغوى 
أو شيع ) ويجل طى الجر كد 
نصفقف كما فى النفر ٠‏ قال فى الشرح 
وهو الأقوى ..٠‏ وقال 0ك : 0 
الصحيح ٠‏ ونقله الاذرعى عمن ذكر وغيره 
عن نص الام ٠٠‏ وقال آنه الاصح-نقلا ودليلا: 


(؟) المرجع السابق نفس الطبعة . 
(0) نهاية المحتاج ج 5 صن /الم1ا ٠‏ 


ل 06 2 أسلاف 


وقال الزركشى أنه المذهب وما عزاه الشيخان 
للاضحاب:تبعا فيه الاهام + وقد سوى 
الشيخ أبو حامد بين الى رمضان » والى 
غرته » والى هلاله والى أوله 29 ,٠‏ 

واذا اتفق المتبايمان على صحة البيع 
ثم اختلفا ى أصل الاجل بان آثبت المشترى 
الاجل ونفاه الباقع » أو اختلفا فى قدره 
كشهر أو شسهرين ولا بينة لاحدهما يعول 
عليها » فآن كانت لهما بينة لا يعول عليها 
بأن أقام كلل بينة وتعارضتا لاطلاقهما عن 
.التاريخ أو اطلاق أحدهما فقط أو 
لكونهما أرخا بتارخين مختافين فانهما يتحالفان 


ق “هذه الصورة لخبر حسلم اليمين على المدعى 5 


عليه وكل منهما مدع ومدعى عليه » فيحلف 
كل منهما على نفى قول صاحبه واثبات 
قوله ٠)‏ 

قال الامام الشافعى رحمة الله تعالى : 
واذا حل حق السلم قدعاه الذى عليه الحق 
'الى أن يآخذ حقه فامتنع الذى له الحق فعلى 
الوالى أن يجبره على آخذ حقه » ليبرأ ذو 
الدين من دينه » ويؤدى اليه ما عليه غير 
منتقص له بالاداء شيئًا » ولا مدخل عليه 
ضررا الا أن يشاء رب الحق أن يبرئه من 
حقه بغير شىء بأخذه منه فيبرأ بأبرائه اياه 
فان دعا المسلم اليه رب السام الى أخذ 
حانه قبل همهله وكان حقه ذهيا أو فضة 
أو نحاسا أو تبرا أو عرضا غير مأكول 
ولا مشروب ولا ذى روح يحتاج الى العلف 
)١( <‏ نهاية المحتاج ج ؟ ص 185 وما بعدها . 


(؟) المرجع السابق ج ؛ ص 155 وما بعدها 
الطبعة السابقة ٠.‏ ش 


يبرئه » لأنه قد جاءه بحقه وزيادة تعجيله 

ثم قال : ولست أنظر فى هذا الى تغير 
قيمته » فان كان يكون فى وكته أكثر قيمة 
أو أقل ٠‏ قلت للذى له الحق أن شكت حبسته 
وقد يكون فى وقت أجله آكثر قيمة منه حين 


كاتب غلاما له على نجوم الى أجل فأراد 
المكاتب أن يعجلها ليعتق فامتنع أنس من 
قبولها وقال لا آخذها الا عند محلها 
ناس الكاف عور رن الخش ات رفن اق 
أن أنمسا بريد الميراث ٠‏ فكان فى الحديث 
وهو يشبه القياس "ا ء٠‏ 

وجاء فى نهاية المحتاج أنه اذا كان الزمان 
زمان نهب وأحضر المسلم اليه المسلم فيه 
قبل معله فان رب السلم لا يلزعه القبول 
كما بلزمه اذا كان ذلك فى زمن الأمن 2©©9 ٠‏ 

فان مات الرجل.وله على الناس ديون الى 
أجل فهى - على ما قال الشافعى فى الأم ‏ 

أما أن كانت الديون على الميت الى أجل 
اميت أحق مماله فى حياته » كانوا كذلك 


أحق بماله بعد وفاته من ورثته فلو تركنا 


ديونهم الى حلولها كما ندعها ف الحياة 
كنا منعنا المبت من أن تبرأ ذمته ومنعنا 


(9) الأم ج ”* ص ١١١!‏ الطبعة الأميرية 
بالقاهرة 7 

(4) حاشية الشيراملسى على نهاية المحتاج ج 
ص 6؟؟ الطبعة المتتدمة . 


5 0 5 
مذهب الحنايلة . 


جاء فى المغنى أن السبلم لا يصح الا 
بشروط ستة زيادة على ما شرط فى البيع ٠‏ 


أحدها أن يكون المسلم فيه مما ينضبط 
بالصفات التى يختلف الثمن باختلافها ظاهرا» 
فيصح فى الحبوب والثمار والدقيق والثياب 
والابريسم والقطن والكتان والصوف 
والنس و الكائد والمتديذ وار يناسن 


والصئر والنخامن والأدوية والطيك والخلول ” 


والأدهان والشحوم والالبان والزئتيق 
والشسب والكبريت والكطل وكل مكيل أو 
موزون أو مزروع وقد جاء الحديث فى الثمار » 
ميث ايك ا أوق قا سهاو اله 
والزبيب والزيت ٠‏ وأجمع أهل العلم على 
أن السام ف الطعام جائز » قاله ابن المنذر 
وأجميوا :على جبواز ايلم ف الثيات + 


ويصح السام ف الخبز واللباً 
وما أمكن ضيطه مما مسته الثار ء» 


لقول النبى صلى الله عليه وسلم : من 


الحديث افظاهر ا أن السلم بباح 
فى كل مكيل وموزون ومعدود » هذا من 
ناحبة ومن ناحية أخرى فان عمل 
النار فى الخبز واللبا معلوم ف العادة » 
يكن مصيطة #التجداف والرطوبة فقيات 
السلم فيه كالمجفف فى الشمسر9») 

٠. الأم ج " ص 188 طبع بولاق‎ )1١( 


(9) المغنى والشرح الكبير لابن قدامه ج 5 
ص "١16‏ نفس الطبعة السابقة ٠.‏ 


اسلاف 002 1." 


ويصح السام ف النشاب والنيل 
لأنه مما دفكة ويمكن ضيطهة 
بالصفات التى لا يتفاوت الثمن معها فى 
الغالب » فصح | فيه. كالخشب 
والقتصب ء ولان ما فيه من غيره متميسز 
يمكن ضبطه والاحاطة به ولا بتفاوت 
كثييرا فلا بود 28 منع الستحام فبه4 
كنات المسبوحة عن خخ , + وحكى 
ابن قدامه عن القاضى أنه قال : 
السلم فيهما ء لأنه يجمع 2 م 
خشب وعقب وريش ونصل فجرى مجرى 
أخلاط الصبادلة ولأن فيه ريشا نجسا لأن 
ريشه من جوارح الطير "© ٠‏ 

ويصح السلم ف اللخم اللنتيول» التق 
صلكى الله عليه وسلم « من أب 
فليسام فى كيل معلوم ...٠‏ الى آخر 
الحديث © ٠‏ 

ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة 
كالجوهر من اللؤْلؤٌ والياقوت. والفيروزج 
والزيرجد والعقيق والبلور لأن أثمانها تختلف 
اختلافا متباينا بالصعر والكير وحسمن 
التدوير 0» « 


ولا يصح السام فيما يجمع أخلاطا 
مقصوده غير متمبزة كالغالية والند 
والمعاجين التى يتداوى بها للجهل بها ٠‏ 

ولا يصح ف الحوامل من الحيوان 
لأن الولد مجهول غير متحقق ٠‏ 


(9) المغنى لابن قدامه ج 1 ص 5١5‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 

(1) المغنى لابن قدامهة ج 1 ص 35١5‏ الطبعة 
السابقة . 

(ه) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة المقدسى 
ج ؟ صن 31١95‏ . 


0 ْ 0202020 آسسلاف 


وفيه وجه آخر أنه السلم 


فيه اذا ضيط بارتفاع حائطعه وخون! 


أعلاه و تكفا 4 لأن النفاوت فى ذلك 


فستسن ©« 0 


يصح السلع ف القدى ى الشسهلة 


كت 2 0 
يجواز السلم فيها 00 اد عدم 

٠642١ ذلك‎ 1 

وذكر ابن قدامسه أن القاضى ة 

الضرب الأول : مختلما 00 
ا 

. الضرب الثانى : ما خلطه لمصاحته وليس 
بمقصصود فى نفسه مثل الأنفحهة ف الجبن 


0 والضرب الثالث : أخلاط مقصودة غير 
متمنزة كالغالية والند والمماجين فلا يصح 
السلم فيها لأن الصفة لا تأتى عليها ٠‏ 
والضرب الرابع : ما خلطه غير مقصود 
ولا مصلحة فيه كللبن المشوب بالمساء 


(1) ابن قدامه فى المغنى ج 4 ص 17" الطبعة 
لتتدمة ٠‏ 


فلا يصح السنلم فيه ثم قال فاما 
الهم المطبوخ والشواء فقال القاضى 
لا يصح السام فيه لأن ذلك يتفاوت 
كثيرا وعادات الناس فيه مختلفة فلم يمكن 
ضيطه ٠‏ 
وقال بعض أصحابنا يصح السام فيه 
اكلا وطق ككزوأق, الخنة واللحا 19 
فروى أن الثشورى وأصحاب الرأى 
ل ا 
. 0 0 
ضبطه ٠‏ وأن استقصى صفاته التى يختلف 
بها الثمن مثل أزج الحاجبين أكط العينين » 
أهدب الاشفار ؛ ألمى الشفه بديع الصفة 
تعذر تسليمه لندرة وجوده على هذه الصفة؟ 


وظاهر المأذهب أنه يصح السام فيه 
على ها فص عليه فى رواية الأثرم علآن 
آنا رافبع كيال : انيصلفه النبى محل 
الله عليه و من رجل بكرا » ولأن عبد الله 
لله صلى الله عليه وسلم أن أبتاع البعير 
بالبعيرين وبالأبعرة الى مجىء الصدقة '؛) ٠‏ 


(0) المغنى ج ؛ ص ٠ 5١17‏ 

9) المرجع السابق ج 64 ص 6١لا‏ » ص 6١؟‏ 
الطبعة المتقدمة :. 

68 ابن قدامه فى المغنى ج 6 ص 716 » ص 
“٠‏ الطبعة المتقدمة . 


أسلاف 


وكذلك اختلفت الرواية فى ء ين (العمواة 
مما لا يكال أو يوزن أذ يوقت عليه بذ 
معلوم لا يختلف كالزرع ؛ فأما الرمان 
والبيض فلا أرى أن السلم يصح 
وذككن شتحاهية النسق 1 لماعل 
ابن سعيد وابن منصور نقلا جواز 
السلم فى الفواكه والسفر جل والرمان 
والموز والخضروات ونحوها ء لأن كثيرا 
من ذلك مما يتقارب وينضيط بالصغر 
والكبر ثم ان مالا يتقارب من ذلك 
كالبقول ونحوها ينضيط بالوزن فيصح 
السلم فيه كالمزروع 8 
0 ابن المنذر عن اسحاق أنه لا خير 
فى الرمان والسفرجل والبطيخ 
-- والخيار » لأنه لا يكل ولا 
يوزن » ومنه الصغير والكبير فعلى هذه 
الرواية لا يصح السلم فى كل معدود 
مختلف كالذى سميناه وكاليقول ؛ لأنه 
يختلف ولا يمكن تقدير البقل بالمزم » 
لأن الحزم يمكن فى الصغير والكبير فلم 
يصح السلم فيه كالجواهر © . 


وى الرؤوس والأطراف والجلود مشل 
ما ذكر من الخلاف فى صحة السللم 


ابن قدامه 29 ٠‏ 


(؟) المغنى لابن قدامه ج 1 ص 73١5‏ الطبعة 
المتقدمة . 

[ فرق 59 السابق جح ؛ ص 73١5‏ وما بعدها 
نفس الطبعة . 


رح 


ل د 


فيه عوض ف الذمة فلا بد من كونه 
معلوما بالوصف كلثمن ٠‏ ولأن العلم 
شرط فى البييع ٠‏ وطريق العلم أما 
الرؤية وأما الوصف ٠‏ والرؤية ممتنعة 
ههنا فيتعين الوصف ٠‏ 

والأوسيناف طن رمي مدق غان 
شتراطها ومختلف فيبهاء٠‏ 
فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف : الجنس 
والنوع والجموده والرداءة » فهذه لا بد 
منها فى كل فيه ء ولا نعلم بين 
أهل العلم خلاافا فى اشتراطها ٠‏ 


والضرب الثشانى ما يختلف الثمن باختلافه 
مماعدا هده الثلاثة الأوصاف وهذه 
تختلف باختلاف المسام فيه » ونذكرهما 
عند ذكره لأنه يبقى من الأوصباف من اللون 
والبلة: وتطرهها جا يخظت: لثمن والحموضس 
لا جله فوجب ذكره كالنوع ٠‏ ش 

ولا بيجب استقصاء كل الصفات لأن 
ذلك يتعذر وقد ينتهى الحال فيها الى 
أمر يتعذر تسليم المسلم فيهء اذ 
ببعد وجود المسلم فيه عند المحل 
بتلك الصفات كلها فيجب الاكتفاء 
بالأوصاف الظاهرة التى يختلف الثمن بها 
ظاهمراء٠‏ 

ولو استقصى الصسفات حتى انتهى 
الى كبا يتنر ووحود. الممجطام لس 
يتلك الأوأصاف بطل السلم » لأن من 
شرط السام أن بكون الممسلم فيه عام 


الوجود عند المحل واستقصاء الصفات 


يمنع منه . ولو شرط الأجود لم يصح 
أيضا » لأنه لا يقدر على الأجود ؛ وأن 


2 


قدر عليه كان نادرا ٠‏ وأن شرط الأرداً 


لأنه يقدر على تسليم ما هو خير منه 
فانه لا يسلم شيثا الا كان خيرا مما 
. شرطه فلا يعجز اذا عن ت 
قبوله بخلاف التى قبلها 0 
أحضرها لم يجز ء لجواز أن تهلك الخرقة ٠‏ 
وهذا غرر ولا حاجة منه فمنع الصحة 
كما لو شرط مكيالا بعينة أو صتجة بعينها 

والجنس والجودة أو ما يقوم حقامهما 
شرطان فى كل مسام. فيه فلا حاجبة 
ويذكر ما سلبواهما 04 قب 


يم ما يجب 


فيهغ» 


التمر 


: يأرئمعة أوصساف ٠‏ 


والبلد أن كان يختلف فيقول بغدادى أو 
والقدر فيقول كبار أو صغار وحديث 
أو عتيق فان أطلق العتيق فأى عتيق 
أعطى جاز مالم يكن حسوسا ولا حشفا 
ولا متغيرا وان قال عتيق عام أو عامين 

فأما اللون فان كان النوع الواحد 
مختلفا كالطبرز يكون أحمر ويكون 
أمسسود ذكره 04 والافلا ىو 

والتبوطت #العمين :هيز الأوضنناك 
الا اتحديث والعتيق » ولا يأخذ من الرطب 
الاما أرطب كله »ولا يأخذ منه مشدخا 


ولا قديما قارب أن يتمر وهكذا ما جرى 
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. واللون فيقال 


ويصف البر بأربعة أوصاف ٠‏ 
النوع فيقول سمبيلة أو سسلهونى ٠‏ 
بلقاوى 


واليلد فيقول حورانى أو و 
أو سمالى ٠‏ 


وحديث أو عتيق «٠‏ 


ذكره ولا ب فيه الا مصفى 
وكذلك ١‏ فى الشعير والقطنيات 


وسائر الحبوب ٠‏ 

ويضف الفسسل بقسلاثة أوضاف* 
اليلد فيجى أو تنوه ويجحزىء ذلك 

عن النوع ٠‏ 

والزمان ربيعى أو خريفى أو صسيفى 

والحون انض ان اطيفن ولس ل اا 
مصفى من الشسمع ٠‏ 

ولا بد فى الحيوان كله من ذكر النوع 
والسن والذكورية والأنوثية ويذكر اللون 
أن كان النوع الواحد يختلف ٠‏ 


فأما الا بل فيضيطها بأربعة أوصسافء٠‏ 

فيقول من نتاج بنى فلان ٠‏ | 
والسن فيقال : بنت مخاض أو بنت لبون 
: بيضساء أو حمراء 
أو ورقاء وذكر أو أنثى ٠‏ 

فان كان النتاج يختلف فيه سين مهرية 
وأرحبية فهل يحتاج 0 
يحتمل وجهين ٠‏ 

وما زاد على هذه الأوصاف لا يفتقر 


الى ذكره وأن ذكر بعضة كان تأكيدا: 
ولزمه ٠‏ 
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وأوصاف الخيل كأوصاف الايل ٠‏ 

وأما البغال والحميي فلا نتاج لها 
فتحمل كان ذلك تسبتها. الى :بادها + 

وأها البقر والغئم فان عرف لها 

ولا بد من ذكر النوع فى هذه الحبوانات 
فيقول فق الأبل : بختية أو عسزابية ».وق 
الخيل : عربية أو هجين أو برذون وف 
الغنم : ضان أو معز والا الحمر والبغال 
فلا نوع فيهما ٠‏ ويذكر فى اللحم : السن 
والذكورية والانوثية والسمن والهزال 
وراعيا أو معلوفا 6 ونوع الحيوان 
وموضع اللحم هنه ٠‏ ويزيد فى الذكر : 
فحلا أو خصيا » وان كان من صيد لم 
يحتج الى ذكر العلف والخصاء » ويذكر 
الآألة التى يمصاد بها من جارحة أو 
أحبولة » وى الجارحة يذكر صيد كلب أو 
من صسيد الفهد » لكون الكلب أطيب 
الحيوان نكهة قيل لكونه مفتوح الفم 
0 هكذا يقطع فهو كالنوى 
فى التمرر ٠‏ | 

وان كان السلم فى لحم طير لم يحتج 
الا ذكر الذكورية والانوثية الا أن 


بيختلف بذلك كلهم الدجاج ٠‏ ولا الى 


ذكر موضسع اللحم الا أن يكون كثيرا 
يأخذ منه بعضه ولا يلزمه قيول 
الرأس والساقين لأنه لا لحم عليها ٠‏ 
وف السكك يذكر النوع فيقول 
ترق أو' قوكبوالتكر والمتيكر والمسيدد 
والمزال » والطرى والملح ولا يتيبل 
الدراس.والثتي وله ما ينها .وان كان 
كثيرا يأخذ بعضه ذكر موضع اللحهم 
مشنة ٠‏ 

ويضسط السمن بالنوع من ض أن 
أو معز أو يقر ٠‏ واللون كأبيض أو 
اسفن + 

وقال القاضى : ويذكر المرعى'» ولا 
يحتاج الى ذكر حديث أو عتيق » لأن 
اطلاقه يقتفضى المديث ٠‏ ولا يصح 
السلم فى عتيقة لأنه عيب ولا ينتهى 
الى حد يضبط يه ٠‏ 

ويضف الزمدة. بارشيافة السصق. + 
ويزيد زبد يومه أو أمسه »ء ولا يلزمه 
قبول متغير فى السمن أو الزيد » ولا 
رقيق الا أن قكون رقته للحهر ٠‏ 

ويصف اللبن بالنوع والمرعى ولا يحتاج 
الى اللون ولا حلية يومه » لأن اطلاقه 
بقتفضى ذلك ولا بلزمه قبول متغير ٠‏ 

ويصف الجبن بالنوع والمرعى ورطب 
أو يابس ٠‏ 

وتضبط الثياب بسئة أوصاف متنهال 
النوع ككتان أو قطن والنسله » والطول” 
والعرض والصفاقة والرقة والغلظ والدقة » 
والنعومة والخشونة ٠‏ ولا يذكر الوزن » 


6" أسلاف 


فان ذكره لم يصح » لتعذر الجمم بين 
صفاته المشترطة » وكونه على وزن 
علوم قيسكون فونه تغرين لتعذر أتفاقة ٠‏ 
وان لم يذكره حاز وله خام لأنه الأصل 
وان ذكر مغسولا أو لبيسا لم يجز لأن 
اللبس يختلف ولا ينضيط » فان أسلم 
فى مصبوغ وكان مما يصيغ غزله جاز 
لأن ذلك من جملة صفات الثوب » وان كان 
وخشونته ولأن الصبغ غير معلوم ٠‏ 


وإ البتله تحرو يفاك العسروا 
كقطن وابريسم أو قطن وكتان ٠‏ أو 
صوف وكانت ت ازول مضبوطة بأن يقول: 
النتدق أبريية واللحمية كسان أو خضوه 
جاز ولهذا جاز السلم فى الخز وهو 


وان أسلم فى قوب موشى وكان الوشى 
من تمام نسجه جاز وان كان زيادة 
لم بجز » لأنه لا يمكن ضبطه ويصف 
غزل القطن والكتان بالبلد واللون 
والثلقا والذفة والتموعة والخشسوتة + 
ويصف القطن بذلك ويجعل مكان الغاظ 
والدقة الطول والقصر وان شرط فى 
القطن منزوع المب جاز وان أطلق 
كان له بحبة كالتتمر بنواه ومصف 
الابريسم بالبلد واللون والغلظ والدقة ٠‏ 


وا أقصر والزمان خريفي أو ربيعي 4 


أن صوف الخريف أنظف ٠‏ قال القافى : 
ويصفه بالذكورية والانوثية » لأن صوف 
الاناث أنعم » ويحتمل أن لا بيحتاج الى 
هذه الصفة ء لأن التفاوت فى هذا 
يسير وعليه تسليمه نقيا من الشوك 
والبعر وان لم يشترطه وان شرطه جاز 
وكان تأكذا م والقنهن والوير >الصوف:ء 
ويضبط الكاغد بالطول والعرض والدقة 
والغلظ واستواء الصنعة وما يختلف به 
الثمن ويض بط التنهاس والرصاص 
والحديد بالنوع ٠‏ ش 
فيقول فى الرصاص قلعى أو أسرب 
والنعومة والخشونة واللون 'ان كان يختلف» 
ويزيد فى الحديد ذكرا أو ىت الذكر 
أحد وأمفى ٠‏ 

وان أسلم ف الأوانى التى يمكن ضبط 
قدرهها وطولهسا وسمكها ودورها كالاسطال 
القاكمة الحيطان والطسوت جاز ويضبطها 
يذلك كله وان أسنلم ف قصاع وأقداح 
من الخشب جاز ويذكر نوع خشبها من 
جوز أو توت وقدرها فى الصغر والكبر 
والعمق والضيق والثخانة والرقة وأى 
عمل ؟ ا ْ 

وان أسام فى سيف ضيظه ينوع 
حديده وطوله وعرضه ورقته وغلظه 
وبلده وقنديم الطبع أو محبدث ماض أو 
غيره ويصف قبضته وجفنه ٠‏ والخشب 
على أضرب منه ما يراد للبناء فيذكر نوعه 
وييسه ورطويته وطوله ودوره أو سمكه 
وعرضه ويلزمه أن يدفع اليه من طرقه 


الي طرفه بذلك العرض والدور فان كان 
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أحد طرفيه أغلظ مما وصف فقد زاده 
خيرا وان كان أدق لم يلزمه قدبوله وان 
ذكر الوزن أو سمهحا جاز وان لم 
:يذكره .جاز وله سمح خال من العقد» 
كان للقسى ذكر هذه 
الأوصاف وزاد سهليا أو جبليا أو خوطا 
أو فلقة » فان الجبلى أقوى من السهلى 
والخوط أقوى هن الفلقة ويذكر فيما 
للوقدود اللظسة والينن والرطوة 
والوزن ويذكر فيما للنصب : النوع 
والقداظ ومسائن ما يحقناج الى معرفف+ 
ويخرجه من الجهالة ٠‏ 

وأن اكلم :ف النهياية والقبدال تيكل 
بنوع جنسه وطوله وقصره ودقته 
وغلظه ولونه وفصله وريشه ٠‏ والحجارة منها 
ما هو للأرحية فيضبطها بالدور والثخانة 
والبلد والنوع ان كان يختلف ٠‏ 

ومنها ما هو للبناء فيذكر النوع واللون 
والقدر والوزن ٠‏ 

ويذكر فى حجارة الانية اللون والنوع 
والقدر واللين والوزن ٠‏ 

ويصف البلور بأوصافه » ويصف الآجر 


واللبن بموضع التربة واللون والدور 
والثفانة ٠‏ 


وان أسلم ف الجص والنسورة ذكر 
اللون والوزن ولا يقبل ها أصابه الماء 
فجف ولا ما قدم قدما يؤّثر فيه 
ويخسيط التراب بل ذلك ويقيسل الطنين 
الذى قد جف ان كان لا يتأثر بذلك ٠‏ 
ويضبّط العنير بلونه والبلد وان شرط قطعة 


لأن ذلك عيب وان 


أو قطعتين جاز وان لم يشترط فله أن يعطيه 
عغارا ان كبارا”+ 
وقد قيل ان العنبر نبات يخلقة الله 
تعالى فى جنبات البمر ؛ ويضبط العود 
الهندى ببلده وما يعرف به ويضيط المصطكا 
واللبان والغراء العربى وص مغ اله 
والممسك ل الور السلم فيه 
بما يختلف به(3© بم 
الشرط الثالث : معرفة قدر المسسلم 
فيه بالكيل ‏ ان كان مكيلا وبالوزن ان 
كان موزونا ‏ وبالعدد ان كان معدودا 
وبالذرع ان كان مذروعا! لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : « من أساف فى شىء 
فليسلف فى كيل معلوم أو وزن معلوم 
الى الخدلة مطرم + ٠‏ ولأنه عوض مين 
مشاهد بشت فى الذمة فاشترط معرفة 
قدره كالثن ولا عسلم فى اعتبسار معرفة 
مقدار ار السلم فيه خلافا ٠١‏ ويجبه أن 

بقدره بمكيال أو أرظطال معلومة عند 
العامة فان قدره باناء معلوم أو صنجة 
معينة غير معلومة لم يصح »؛ لأنه 
يهلك فيتعذر معرفة قدر المسلم فيه » 
وهذا غرر لا يحتساج اليه العقدء 


وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن السام فى الطعام 
لا يجوز بقفيز لا يمام عيارة ولا فى شوب 
بذرع فلان » لأن المعيار لو تلف أو 
ا ا كيه 
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رجل أو ميزانه وكانا معروفين عند 
العامة جاز ولم يختص بهما وان لم 
تعرقا لم يجن حيوان الم ليها يكال بؤزنا 
أو أسلم فيما يوزن كيلا ففيه 
روايتان ٠‏ 

أحداهما لا يصح السام كما تقل عنه 
الأفرم فقد قال : سكل أحمد عن 
السلم فى التمر وزنا فقال : لا الا كيلا 
فلك إن الشناس هوا له تترفون الكل 
قال .وان كاتوا اله" تعرهونالكيت ل فعلى عدم 
الرواية لا يجوز فى المكيل الا كيلا ولا فى 
الموزون الا ورفا ذكرةالفساقى :وان أبن 
موسى » لأنه مبيع يشترط معرفة قدره 
فلم يجز بغير ما هو مقدر به فى الأصل 
كبيع الربويات يعضها ببعض ولأنه مقدر 
بغير ما هو مقدر به ف الاصل فلم 
يجز كما لو أسلم ف المأروع وزناء 


وثانية الروايتين يجوز السلم » فقد نقل 
المروزى عن أحمد .أن السلم يجوز فى اللدن 
اذا كان كيلا أو وزنا وهذا يدل على أن 
السلم يباع فى المكيل وزئا وف الموزون 
كيلا , لأن اللبن لا يخلو هن أن يكون 
مكيلا أو موزونا وقد أجاز السلم 
فيه بكل منهما ٠‏ 


فبأى قدر قدره جاز ويفارق بد 
الربويات » فان التماثل فيها بالكيل فى 
المكيل والوزن: فى الموزون شرط ولا نعام 


هنذا القترط ]13 قدوهنا بن عتدارهييا 
الأصلى ٠‏ 


اذا ثبت هذا فان الحيوب كلها مكيلة 
وكذلك التمر والزبيب والفستق والبندق 
والملح قال القاضى : وكذلك الادهان » وقال 
فى اللبن والسمن والزيد يجوز السلم 
فيها كيلا ووزنا ولا يسلم فى اللباأ الا 
وزنا لأنه يجمد عقيب حلبه » فلا يتحقق 
الكبل فيه ٠‏ 


فان كان المسلم فيه مما لا يمكن وزئه 
بالميزان لثقله كالارحية والحجارة الكبار 
يوزن بالسفينة فتترك السفينة فى الماء ثم 
يترك ذلك فيها فينظر الى أى موضع 
تغوص فيعلمه » ثم يرقم ويترك مكانه 
رمل أو حجارة صغار الى أن يبلغ الماء 
موضعه الذى كان بلغه ثم يوزن بميزان 
فما بلغ فهو زنة ذلك الشىء الذى أريد 
معرفة وزنه ٠‏ ولابد من تقديراملأاروع بالذرع 
بغيي خلاف نعلمه قال ابن المنذر : أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن السلم جائز في الثياب بذرع ععلوم ٠‏ 
وماعدا المكيل والموزون والحيوان والملأذروع 
فعلى ضربين ٠‏ معدود وغير ممدود » 
فالممدود نوعان ٠‏ 1 ش 


أحدهما لا يتباين كثيرا كالجوز والبيض 
ونحوهما فيسلم فيه عددا » لأن التفاوت 
يسير ويذهب ذلك ناشتراط الكبر أو الصغر 
أو الوسط فيذهب التفاوت وان بقسى 
شىء سسير عفى عنه كسائر التفاوت فى 
المكيل والموزون المعفو عنه ويففارق 
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البطيخ فانه ليس بمعدود والتفاوت فيه كثير 
لا منضبيط ٠‏ ش 

النوع الثانى من الممدوذ ما يتفاوت 
كثيرا كالرمان والسفرجل والقثاء والخيار 
فهذا حكمه حكم ما ليس بمعدود من البطيخ 
والبقول ففيه وجهان أحدهما : يسلم 
فيه عددا ويضبطه بالصغر والشكيبر لأنه 
يباع هكذا ٠.‏ 

والثانى : لا يسلم فيه الا وزنا لأنه لا يمكن 
تقديره بالعدد » لأنه يختلف كثيرا ويتباين 
جدا ٠‏ ولا يصح أن يسام فيه بالكيل » 
لأنه يتجاف ف الكيال » ولا يمكن تقدير 
البقول بالحهزم » لأئنه يختلف ويمكن 
حزم الكبيرة والصغيرة ٠‏ فام يمكن تقديره 
بغير الوزن فتعين تقديره به »5 ٠‏ 

الشرط الرابع : أن يكون مؤجلا أجلا 
معلوما له وقع ف الثمن كالشهر ونحوه 
فلا يصح السلم الحال فقد نص أحمد 
فى رواية المروزى أنه لا يصح السلم حتى 
يشترط الأجل لقول النبى صلى الله 
عليبه وسلم : من أسلف ف شىء فليسلف 
فى كيل معلوم أو وزن معلوم الى أجل 
معاوم فأمر بالأجل وأمره يقتضى الوجوب » 
ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بهذه 
الأمور تبيينا لشروط السلم ومنعا منه 
بدونها وكذلك لايصح اذا انتفى الكيل 
والوزن فكذلك الأجل ولأن السلم انما 
جاز رخصة للرفق » ولا يحصل الرفق الا 


)١(‏ المرجع السابق ج ؛ ص 65؟ وما بعدها 
الى ص /ا؟7؟ ٠‏ 


بالاجل » فاذا انتفى الأجل انتفى الرفق » فلا 
يصح كالكتاية » ولأن الحلول يخرجه عن 
اسمه ومعناه » أما الاسم فلأئنه يسمى 
ملم .وتلق لشميل احد النوقيت ون ومتاخر 
الآخر » ومعناه أن الشارع أرخص فيه 
للحاجة الداعية اليه «ومع حضور ما يبيعه 
حالا لا حاجة الى السلم ؛ فلا يثبت ويفارق 
تنوع الأعيان » فانها لم تثبت على خلاف 
الاصل لمغنى بختص بالتآأجيل » وما ذكروه 
من التنبيه غير صحيح » لأن ذلك انما يجزىء 
فيما اذا كان المعنى المقكتضى موجودا ف الفرع 
بصفة التأكيد » وليس كذلك ههنا » فان البعد 
من الضرر ليس هو المقتضى لصحة السام 
المؤجل » وانما المصحح له شىء آخر لم 
نذكر اجتماعهما فيه وقد بينا افتراقهماء 


اذا ثبت هذا فانه ان باعه ما يصح السلم 
فيه حالا فى الذمة صح ومعناه معنى السلم » 
وائما افترقا فى اللفظ ٠‏ 

ثم آنه( لابد من أن يكون الاجل معلوما 
لقول الله تبارك وتعالى : « اذا تداينتم 
بدين الى أجل مسمى 76" وقول النبى 
صلى الله عليه وسام : « الى أجل معلوم» 
ولا نعلم فى اثستراط العلم فى الجملة 
اختلافا ٠‏ 

فأما كيفيته فانه يحتاج أن يعلمه بزمان 
بعيئة لأا يختلف: 6 .ولا يصع أن ين وجله الى 
الحصاد والجزاز وما أشبهه » لما روى عن ابن 


نذا المرجع السايق © 1 ص 7"” وما بعدها 
الى ص 95؟؟ . 
(9) الآية رقم 585 من سورة البقرة . 


(م ١5‏ موسوعة الفقه الاسلامى جِ )١‏ 


1١‏ اسلاف 


عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : 
لا تتبايعوا الى الحصاد والدياس » ولا 
تتبايعوا الا الى شهر معلوم ٠‏ ولأن ذلك 
يختلف ويقرب ويبعد » فلا يجوز أن يكون 
أجلا كقدوم زيدٍ ٠‏ 

وعن أحمد رواية أخرى أنه قال : أرجو 
أن لا يكون به بأس ٠‏ 

وقال أحمد ان كان شىء يعرف مثل 
العطاء ‏ فأرجو وكذلك ان قال الى قدوم 
الغزاة وهذا محمول على أنه أراد وقت 
العطاء لأن ذلك معلوم فأما نفس العطاء 
فهو فى نفسه مجهول يختلف ويتقدم ويتأخر 
ويحتمل أنه أراد نفس العطاء لكونه يتفاوت 
أيضا فأشيه الحصاد ٠‏ 

ثم لاخلاف فى أنه لو جعل الأجل الى 
الميسرة لم يصح ٠‏ واذا جل الأجل الى 
شهر تعلق بأوله ٠‏ وان جعل الإأأجل اسما 
يتناول شيكين مثل .جمادى وربيع ويوم النفر 


تعلق بأولهما ٠‏ 
ؤاق قال 4 الى كلفة امبجهر كان الى 


انقضائها » لأنه اذا ذكر ثلاثة أشهر 
مبهمة وجب أن يكون ابتداؤها من حين 
افظطكة مهنا 6 وكذلك لى قال :ال متجيهر 
كاننالق تسحره » ويتصرق ذلك الى المشهر 
الملاابسة يبذاليبل قوله تعسالى : أن 
عدة الشلهور عند الله اثنا عشر 
محصهرا ف دان الله يوى خسلق السفازاك 
و ارس تالحمل حصي لج 


(1) الآية رقم "7 من سورة التوبة . 


واراد الهلالية وان كان فى أثناء شهر 
ثلاثين يوما وقيل . تكون الثلاثة كلها 


عددية ٠‏ 
صح وتعلق بأوله 3 


وقيل : لاا يصح لأنه جعل ذلك ظرفا 
فيحتمل أوله وآخره ٠‏ 


والصحيح الأول 29 . 

وكذلك لابد من أن يكون الأجل مدة لها 
وقع ف الثمن كالشهر وها قاربه » لأن 
الاجل انما اعتبير ليتحقق الرفق الذى 
شرع من أجله السلم ولا يحصل ذلك بالمدة 
التى لا وقع لها فى الثمن » ولأن السام انما 
يكون لحاجة المقاليس الذين لهنم تمان او 
زروع أو تجارات ينتظرون حص ولها 
ولا تفسال هذو اق الدة السيرة > 


واذا جعل الأجل حقدرا بغير الشسهور 
الهلالية فذلك قسمان : 


أحدهما ما يعرفه المسلمون وهو بينهم 
مشهور مثل كانون وشباط أو مثل عيد 
لا يختلف كالنيروز والممرجان عند من 
يعرفهما : فظاهر كلام الخرقى وابن أبى حوسى 
أنه لا يصح ‏ لأنه أسلم الى غخضير 
الشهور الهلالية » فأقسيه ما اذا أسلم 
الى الشعانين وعبيد القفطير ولأن هذه 
لو يعرفها كثير معن المسلمين ٠‏ 


)3( المغنى والشرح الكبير لان قدامه ج 1 ص 
لع 20 


مه 


” لأنه مجهول عنده‎ ٠ 


وقال القاضى يصيح 

والقسم الثانى مالا يعرفه المسلمون 
كعيد الشمعانين وعيد الفطير ونحصحوهما 
فهذا لا يجوز السلم اليه ء لأن الممسلمين 
لا يعرفونه » ولا يجوز تقليد أهل الذمة 
فيه » لأن قولهم غير مقبول » ولأنهم يقدمونه 
ويؤخرونه على حجساب لهم لا يعرفه 
المسلمون "٠‏ 0 

وان أسلم الى مالا يختلف مثل كانون الأول 


ولا يعرفة المتعاقدان أو أحدهما لم يصح 
0١‏ 


٠ 


قال اين قدامة : فان اختلف المسلم والمسلم 
المسلم اليه لأنه منكر"'" ٠.‏ 


ولو أن المسام اليه أتى بالمسام 
فان كان فى قبضه قبل محله ضرر ها لكونه 
واه أن ادر رحيا وار اكت سان 
وكذلك اعون 6 لأنه ا يأمن تلفه 
فبحدت اج الى الانفاق عليه الى ذلك 


الوقت 0 يحتاج اليه ف ذلك الوقت 


دون ما قبله » وهكذا ان كان مما يحتاج فى 
حفظه الئ هؤنة كالقطن ونهوه أو كا 

الوقت مخوفا بخشى نهب ما بقبيضه فلايلزمه 
الأخذ فى هذه الأجوال كلها » لأن عليه ضررا 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص .78 »> (8”8 . 
(0) المغنى لابن قدامه ج ؟ ص 501 . 


"51١ : اسلاف‎ 


فى قبضه ولم بأت محل اسستهحقاقه 
له فجرى مجرى نقص صفة فيه وان 
كان مما لا ضرر فى قبضه بأن يكون لا يتغير 
#الحنيى و الإسافي و اناس فاقه بيتوي 
قديمه وحديثه ونحو ذلك الزيت والعسل ولا 
فى قبينمه ضرر لخوف ولا تحمل هوؤّنة 
فعليه قبضه » لأن غرضه حاصل مم 
زيادة تعجل المنفعة فجرى مجرى 
زيادة الصفة وتعجيل الدين المؤجل © . 


الشرط الخامس : أن يكون المسلم فيه 
عام الوجود فى محله ٠‏ ولا نعلم فيه خلافا ( 
وذلك لأنه اذا كان كذلك أمكن تمسليمه عند 
وجوب تسليمه » واذا لم يكن عام الوجود 
لم يكن موجودا عند المحمل يعكم 
الظاهر » فلم يكن تسليمه فلم يصح بيسه 
كبيع الابق بل أولى فان السلم احتمل فيه 
أنواغ بمن: الغري الحلجة .قلا يحثدل: فية: غرر 
آخر لئلا يكثر الغرر فيه فلا يجوز أن يسلم 
ف المفية والرطلت الى فتسباط الى أذار فبلا 
الى محل لا يعلم وجوده فيه كزمان أو 
العنب أو آخره الذى لا يوجد فيه الا نادرا 
فلا بؤّمن انقطاعه ٠‏ 


ولا يجوز أن يسام ف ثمرة بسستان 
بعينه ولا قرية صغيرة لكونه لا يؤمن تلفه 
وانقطاعه .٠‏ قال ابن المنذر : ابطال السام 
اذا أسام ف ثمرة بسستان يعينه 
كالاجماع من آهل العلم لأنه اذا أسام فى 
ثمرة بستان بعينه لم بؤمن انقطاعه وتلفه؛ 
فلم يصح » كمالو أسلم ف شىء قدره 


(5) المغنى لابن قدامه ج ؟ ص 768 . 


20" اشلاف 


مكذال مين أ هيححة مستي 1و العظر 
كزقةؤكال حاتت اليك فمتمكل هقد + 


وللاسورية كرى السسدلة تبه هيوذ 
حال السلم بل يجوز أن يس لم فى الرطب فى 
أوان الشتاء وى كل يوم يكون معدوما 
فيه ه اذا كان موجودا ف المحل » لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون 
فى الثمار السنة واللستتين فقال : 
« من أسَسلف فليسلف فى كيل معلوم أو وزن 
معلوم وأجل معلوم » ٠‏ ولم يذكر الوجود» 
ولو كان شرطا لذكره ولنهاهم عن السلف 
سنتين » لأنه يلزم منه م المسلم 
فيه أوسط السنة » ولأنه بثيت فى الذمة 
ويوجد ف مطه غاليا » فجاز السام فيه 
كالموجود ٠‏ 


الممل ‏ أما لغبية المسلم اليه . أو 
عهمهز عن التسليم ‏ حتى عدم المسلم 
فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة » 
فالسلم, بالخ اميق أن بصير الى أن يقد 
فيطالب به ع وبين أن يتفسخ العقد 
ويرجع بالثمن ان كان موجودا أو بمثله 
ان كان مثليا والا قيمته ٠‏ 


وقيل : ينفسخ العقد بنفس التعذر لكون 
الممسام فيه من ثمرة العام » بدليل وجوب 
التسليم .حتها » فاذا هلكت انفسخ العقدهء 
كما لو باعه قفيزا عن صبرة فهلكت ٠‏ 


والأول ؛ الصحييخ » فان العقد قد صح » 
وائما تدر التسليم » فهو كمالو 


اشترى عبدا فأبق قبل القبض » و لايصح 
دعوى التعيين فى هذا العام » فائهما 
لو تراضيا على دفبع المسام 
فيه من غيرها جاز وائما أجبر على 
ذفعه من ثمرة العام لتمكنه من دفع 
ا عدو بعد حقنا ولاه وي ل 
الدفسع من ثمرة نفسه اذا وجدهما 
ولم يجد غيرها ؛ وليست متعينة وان 
تعذر البعض فللشسترى الخيبار بين 
الست فا الكل نوالرجك وع لطن وبين 
أن يصير الى حين الامكان ويطالب بحقه » 
فان أحب الفسخ ف المفققود دون 
الموجود فله ذلك » لأن الفساد طراأً بغد 
صحة العقد فلا يوجب الفساد فى الكل 
كمالو ماعه صيرتين فتلفت احد اهما ٠‏ 

وقيل :ليس له الفسخ الا فى الكل 
أو يصبر ٠‏ 

واذا أسلم نصرائى الى نصرانى فى خمر»ء 
ثم أسلم أحدهما فقال ابن المنذر : 
العلم على أن المسلم يأخذ دراهمه , 
لأن الذى أسلم ان كان هو المسام فليس 
له اسستيفاء الخمر + فقد تعذر 
استيفاء. المعقود عليه » وان كل هو 
المسلم اليه فقد تعذر عليه ايفاوّه 
فصر الأمر الى رأس ماله 20 ٠‏ 

الشرط السادس : أن يقبيض رأس ما 
السلم ف مجلس .العقد »؛ فان تفرقا 
قبل ذلك يطل العقد ٠‏ وان قيض 


)١(‏ المرجع السابيق ج ؟ ص ؟2؟؟ وما بعدها 
الىى ص 5؟؟ ٠‏ 


أسلاف انف 


1 2 1 ثم ووه ما فكلام |0 قى 6 
والفورى 0 

المقببوض - روايتين بناء على تفريق 
الصفقة ٠‏ 


وقد نص أحمد فى رواية ابن منصور 
على أنه اذا أسلم ثلاثمائة درهم فى 
أصناف شتى » ماكة فى حنطة » ومائة 
فى شعير ومائة فى شىء آخر » فخرج فيها 
زيوف » رد على الأصناف الثلاثة على كل 
صنف بقدر ما وجد هن الزيوف » فصح 
الففد ق الناقى محستكةه هن لمن 


وان قبض الثمن فوجهه رديكا فرده 
والثمن معين بطل العكقد برده وبدتدكقان 
عقدا خسو ان أحيمبا وان كان الثمسن 


فى الذنمة فله ابداله ف المجلس ٠‏ ولا. 


بيبطل العقد برده » لأن العقد ائما وقسع 
على ثمن سليم فاذا دفع اليه ما ليس 
بسليم كان له أن يطاليه بالسليم ولا 


يؤثر قيض المعيب فى العقد ٠.‏ 


وان خرجت الدراهم مستحقة والثمن معين 
لم يصح العقد » لأن الثمن اذا كان 
معينا فقد أشترى بعين مال غيره بغير 
اوحة ع وان كان القن غين امجن فيه أن 
يطالبه ببدله فى المجلس'7* وذكر صاحب 
هدانة الراف آنه :يصع أن يكون راس الال 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 785 وما بعدها 
الىى ص 795 . 


فى كل حال كيغل وحمار ودود قفر 
ونحو ذلك ألما اذا كانت اباحة الانتفاع 
به مقيدة بصال دون حاإل فائنه 
لا يمصح أن يكون رأس مال ف السلم 
وذلك كالكلب فانه انما يقتنى لصسيد 
أو حراسة أو نحطو ذلك0؟ ٠‏ 


هذه الشروط الستة التى ذكرناها 
لا يسح السلم الا بهاء وهناك 
شرطان آخران اختلفت الرواية فيهما ٠‏ 

أحدهما “خثرفة"ختشفة الفمن الممن دولا 
خلاف فى اشتراط معرفة صفته اذا كان 
فى الذمة لأنه أحد عوضى السلم ء 
فاذا لم يكن معينا اشترط معرفة صفته 
كالمسلم فيه » الا أنه اذا أطلق وف اليلد 
نقد معين انصرف الاطلاق اليه وقام 
مقام وصفه ٠‏ 

فأما ان كان الثمن معينا فقال القاضى 
وأو الخطاب : لا بد من معرفة وصقه » 
واحتجا بقول أحمد : بيقول أسلمت اليك 
كذا وكذا درهما ونضلف: الثمين: فاعقير 
ضبط صفته ٠‏ لأنه عقد لا يملك اتمامه 
فى الحال ولا تسليم المعقود عليه ٠‏ ولا 
يؤمن انفساخه فوجب معرفة رأس الال 
فيه ليرد بدله كالقرض والشركة » ولأئنه 
لا يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقا 
فينفسخ العقد فى فسدره فلا يدرى فى كم 
بقى وكم انتقسخ ٠‏ 


(؟) هداية الراغب للشميخ عثمان بن أحمد 


النجدى ص /ا١٠؟ ٠‏ 


511" اسلاف 


وظاهر كلام الخرقى أنه لا يشترط » لأنه ش 


ذكر شرائط السلم ولم يذكره 27 ٠‏ 

الشرط الثانى المذختلف فيه : تعيين 
كان الانفناء :فال القساضئ :انين 
بشرط » وحكه اين المنذر عن أحمد 
واسحاق وطائفة من أهل الحديث » 
لفول النبى صلى الله عليه وسلم : « عن 
أسلم فليسام فى كيل معلوم أو وزن 
معلوم الى أجل معالوم » ولم يذكر 
مكان الايفاء » فدل على أنه لا يشترطه 
وف الحديث الذى فيه أن اليهودى أسام 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
الثبى صلى الله عليه وسلم : « أما 
من حائط بنى فلان فلا ولكن كيل مسعى الى 
أجل مسمى » ولم يذكر مكن الايفاء 
ولأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه ذكر 
مكان الايفاء كبيوع الاعيان ٠‏ 

وقتال التروى + يتتنتزظ كر همان 
الايفاء ء لأن القبض يجب بحلوله ٠‏ ولا 
يعلم محوضعه حينئذ فيجب شرطه لقلا 
يكون مجهولا ٠‏ 

وقال ابن أبى موسى : ان كانا فى برية 
لزم أن يذكر م كن الايفاء وان لم 
يكونا فى برية فذكر مكان الايفاء حسن» 
وان لم يذكراه كان الايفاء ف مكان العقدء 
لأنه هتى كانا فى برية لم يمكن التسليم 
فامكان العتفه فاذا فرك ذكئره كان 
مجهولا » وان لآم يكونا فى برية اقتضى العقد 
التسليم ف مكانه فاكتفى بذلك عن ذكره» 


. 777 المغنى لابن قدامة ج ؟ ص‎ )١( 


فان ذكره كان تأكيدا فكان حسنا فان 
شرط الايفاء فى مكان سواه صح » لأنه 
عقد بيع فصح شرط ذكر الانيففاء 
فى غير مكانه كبيوع الاعيان » ولأنه شرط 
ذكر مكن الايفاء فصح كما لو ذكره 
فى مكان العقد ٠‏ | 

وذكر ابن أبى هوسى رواية أخرى تقول 
يأثة لا ب » لأنه شرط خلاف 
ما اقتضاه العقد » لأن العقد يقتفى الايفاء 
فى مكانه ٠‏ 

وقال القاضى وأبو الخطاب : متى ذكر 
مكان الايفاء ففيه روايتان سواء شرطه ىق 
مكان العقد أ وفى غيره » لأن فيه غررا » لأنه 
رمما تعذر تسليمه فى ذلك المكان فأشبيه 
تعيين المكيال واختاره أبو بكر وهذا 
لايصح فن ف تعيين المكان غرضا 
ومصلحة لهما فأشبه تعيين الزمان وما 
ذكروه من احتمال تعذر التسليم فيه يبطل 
بتعيين الزمان » ثم لا يخلو اما أن يكون 
مقتضى العقد التسليم فى مكانه فاذا شرطه 
فقد شرط مقتضى العقد »ء أولا يكون 
ذلك مقتضى العقد فيتعين ذكر مكان الايفاء 
نفيا للجهالة عننه وقطعا للتفازع فالغرر 
فى تركه لا فى ذكره » وفارق تعيين' المكيال 
فانه لا حاجة اليه » ويفوت به علم 
المقدار الماشترط لصحة العقد » ويفضى 
الى التنازع وفى مسألتنا لا يفوت به شرط 
ويقطع التنازع فالمعنى'المانع من التقدير 
بمكيال بعينه مجهول هو المقتضى لشرط 
مكان الايفاء فكيف يصح قياسهم عليه ؟ 


0 المغنى والشرح الكبير لابن قدامه ج ص 
] وما بعدها الى ص 55١‏ . 


أسلاف 16" 


مذهب الظاهرية : 

ذكر ابن حزم ف المحلى أنه لابد لصحة عقد 
السلم من شروط .٠‏ 

: الاول : أن يقبمض رأس مال السلم 55 
فى مجلس العقدء فلا يجوز أن يكون 
الثمن فى السام الا مقبوضا » فان تفرقا 
قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها » 
لأن سول الله صلى الله عليه ونب] 
أمر بأن يسالف فى كيل مملوم أو وزن 
معسلوم الى أجل مملوم » والتسليف ف الذة 
التى بها خاطبنا النبى صلى الله عليه وسلم 
هو أن يعطى شسيئًا فى شىء فمن لم يدفم 
ما أسلف فلم يسلف شيئًا لكن. وعد بأن يسلف٠‏ 
فلو دفع البعضٍ دون البعض سواء أكثره 
أو أقله فهى صفقة واحدة وعقد واحد » وكل 
عقد واحد جمع فاسدا وجائزا فهو كله فاسد ؛ 
لآن العقد لا يتبعض والتراضى منهما لم 
يقع حين العقد الا على الجميع لا على 
البعض دون البعض » فلا يحل الزامهما مالم 
يتراضيا جميعا عليه » فهو أكل مال بالباطل » 
لا غن تراض + والسنلم ب وان لم يكن بنع 
فهو دين تدايناه الى أجل مسمى وتجارة 
فلا يجوز أن يكون الا عن تراض20اء٠‏ 
فان وجد بالثمن المقبوض عييا » فان 
كان اشترط السلامة بطلت الصفقة كلها » لأن 
الذى أعطى غير الذى عقد عليه فصار عقد 
سلم لم يقبض 5منه » فان كان لم يشترط 


السلامة فهو مخير بين أن بحبس ما أخذ 


مسألة رقم ١1١54‏ طبع مطبعة الامام بالقاهرة . 


ولا شي له غيره أو برد وتنك ||| ا 
كلها » لأنه ان رد المعيب صار سلمالم 
يستوف ثمنه فهو باطل© ٠‏ 
وذكر أبن حزم أنه يصح أن يكون رأس 
مال اللسلم عرضا ء فأجاز أن يسلمه صاحبه 
فى الدنانير والدراهم » كما أجاز أن يكون 
الحيوان الذى يصح تملكه وتمليكه رأس مال 
فى السلم سواء جاز بيعه أو لم يجز فيجوز 
أن يسلم مثل هذاا لحيوان فى لحم 
من صنفه ان كان يحل أكل لحمه ء أو فى 
دعق الير » والمكس أما الزرع أى زرع 
كان فلا يصح أن يكون رأس مال فى السلم 
فى القمح ٠‏ 
مكان يعيئه فان فعلا فالصفقة كلها 
فاسدة ‏ وكلما قلنا أو نقول : انه 
فاسد فهو مغفثس وخ أبدا محكوم فيه 
الغصب ‏ والدليل على أن ذلك 
لايم وز أنه شرط ليس فى كتاب الله تعالى 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 
وان كان مائة شرط » لكن حق السام قبل 
اليه » فحيث ما لقيه عند محل 
الأجل فله أخذه يدفع حقه اليه فان 
غاب أنصفه الحاكم من ماله ان وجد 


(؟) المحلى لابن حزم ج 3 ص ١١١‏ وما بعدها 
مسألةرقم 6 ومساألة رقم ١1١18‏ طبع مطيعة 
الامام بمصر . 


حلي 'اسلاف 


له اقول الله كارك وككاان ب 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها(© ٠‏ 
فهو وأمور بأداء أمانته حيث وجبت عليه 
ان" 


الالنكا من الفتروظة أن يفون المنلم الي 
أجل مسمى لما روى من طريق أحمد بن 
شعيب عن ابن عباس رفى الله تعالى 
عنيما إن سيول 1ك مداى ‏ اشاجلتة 
ومسلم قال من اباك منلفا فا يلف ف 
كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل 
0 2« ه 0 ابهاب الأجل 
ا ب وه 
ها اليس عيذ الانسان :قمع بها علنينا 
7 


والمراد بالأجل ف السلم ما وقع عليه 
امسن لحيل كنا بكر بريسول اله حل 
اق طيعة. رمنتاق: و ولما يقد لذ ين 
أجل « وما كان ربك نسيا” ٠‏ وما ينطق 
عن الهوى ان هو الا وحى يوحى 
لتبين للناس ها نزل اليهم 29 فالأجل 
ساعة فما فوقها2() 7 


فان أراد الذى عليه الدين المأجل أن 


)0( الأية ركم باه ون نور |أنسماع . 
(؟) المرجع السابق ج 1 ص ١١١‏ مسألة رقم 
5 الطبعة السابقة . 
) المرجع السابق ج 1 ص ٠١5‏ مسألة رقم 
لا © 
() الآية رقم 15 من. سورة مريم . 
(0) الآية رقم " © 5 من سسورة النجم . 
(5) الآية رقم 55 من سسورة النحل ٠‏ 
1 الطبعة المتقدمة . 


يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم 
يجبر الذى له الحق على قبوله أصلا 
وكذا لو آراف الذئ له الهو ان وتمحل فيمق 
اا الو ا 
أن يجبسر الذى عليه الحق على أدائه 
سواء فى كل ذلك الدنائير والدراهم 
والطعام كله والعروض كلها والحيوان 
تلو توافسنيا على لتويك الدين: اد بده 
قبل حلول ألجله أو على تأخيره بعد 
حول أجله أو بعضه جاز ذلك كله , 
وهو قول أبى سليمان وأصحاينا » 
واستدل على ذلك بأن شرط الأجل قذ صح 
بالفتران والسكة فللا قور الطيمالن 
ما صححه الله تعالى0© ٠‏ 


الرايسع من الشروط : 
ما يسلم فيه وص فا يمكن به أن 
بنضبط » لأنه ان :لم يفعل ذلك كان تجارة. 
عن غير تقراض » اذ لا يدرى المسالم 
ما يعطيه المسلم اليه ء ولا يدرى المسلم 
اليه ما يأخذه منه المسام فهو أكل مال 
بالباطل » والتراضى لاا يجوز ولا يمكنم 
الا فى معلوه0» ٠‏ 

الخامس من الشروط : أن يكون الممسلم 
فيه معلوم المقدار » فلو أنسلم فى 
صنفين ولم يبين مقدار كل صنف 
منهما فهو باطل مفسوخ » مثل أن 
يسام ف قفيزين من قمح وشعير » لأنه 


أن مصف 


(4) المرجع السابق ج م ص 41 المسئلة رقم 
طبعة مطبعة الامام بالقاهرة . 

الى الرخم ال يق ع 3م11 مناه رم 
الطبعة المتقدمة 


اسلاف 517" 


لا يدرى كم يكون منهما قمحا وكم 
يكون مسييرا ولا يجوز القطع بأنهما 
نصفان » لأنه لا دليل على ذلك » ولو 
أسلم اثفان الى واحد فهو جائز 
والسلم بينهما على قدر حصتهما فى 
الثمن الذى يدفعبان لأن. الذى أسلما فيه 
انما هو بازاء الثمن بلا خلاف ؛ فلو 
أسلم واحد الى اثنين صفقة واحدة 
. فهما فيما قبضا سواء ء لأنهما شريكان 
فيه وأخذاه معا فلا يجوز أن يتفاضلا 
فيه الا بان يتبين عند العقد أن لهذا 
ثلشه ولهذا ثلثيه أو كما يتفقون0© . 


قال ابن حزم : والسلم جائز فى الدنائير 
والدراهم اذا سلم فيهما عرضاء 
لأنهما وزن مملوم » فهو خلال ينص 
كلام النبى صلى الله عليه وسام » ومن 
السلم الجائز أن يسام الحيوان الذى 
يجوز تملكه وتمليكه وان لم يجز بيعه 
أو جاز بيمه فى لحم من صنفه إن كان 
. يمل أكل لحمسه » أو فى لهم من غير 
صنفه' عبد أو أمة أو كلب أو 


كبش أو ابل » أو غير ذلك كله فى لحم كبش أو 


لحم ثور أو غير ذلك » لأنه كله سلف فى وزن 1 


:عجاوم الى الما عوقولا يحور 
السلف فى الحيوان أصلا » لأنه ليس 
يكل ولا يوزن ٠‏ وجائز أن يسلم البر 
فى دقيق البر » ودقيق البر فى البر متفاضلا 
ؤكيف أحبا ٠‏ وكل شىء حاشا ما بينا 
فى كتاب الربا وهو الذهب فى الفممنة 


)1ع( الرجع السابق ج 1 ص ١١7”‏ مسئلة رقم 
66 الطبعة المتقدمة . 


أو القثضمة ف الذهب قلا بطل أصلاء 
أو التمر والشعين والير والملح » فلا يحل 
آن ساف صنق منها لا فى صنفه ولا 
فى غين ضدفة متها خاطة + وكلها سلف هفنا 
ليس هنها من المكيلات والموزونات ٠‏ وحاشما 
الزرع آى زرع كان » فلايجوز تسليفه فىالقمح 
أصلا ء وحاشا العنب والزبيب فلا يجوز 
قمليك احدهنا فى الأقر كبيلا ويفزه 
تسليف كل واحد منهما فى الآخضخر 
وزنا©. 


السادس هن الشروط : أن يكون الممسلم 
فيلةا مهنا يوج هين تعلاول أخله 
سواء كان ذلك لا يوجد حين عقد السلم 
أو يوجد وسواء كان عند المسالم اليه 
من المسام فيه شىء أو لم يكن » لأن رسول 
الله صكى الله عليه وسلم أمر بالسام 


:يدك فق السكلة ول المزن والى امل فتساو 


كان كون التسلم ف الفىء لا يصون الاق 
حال وحوده أو الى من عنده ما أسلم 
اليهفيه لما أغفل صلى الله عليه وسلم 
ميان ذلك حتى يكلنا الى غسيره ٠‏ 


وأما المسلم فيما لا يوجد حين حلول 
آجثلة فهنو عكليق مالا يطناق وهذا 
باطل قال الله تعالى : « لا يكلف الله 
تقتما الا وسحعيا؟ #ا م فيو عفحةه 
على باطل فهو باطل460. 


(؟) المحلى لابن حزم ج 9 ص ١١١‏ وما بعدها 
مسألة رقم 1١118‏ طبعة مطبعة الامام يمصر . 

(9) الآية رقم 51 من سورة البقرة ٠.‏ 

(ع) اي م تنقية 


14" اسلاف 


السابع من الشروط : أن لا يشترط 
الكفيل فى السام » فاشتراط الكفيل فى 
السلم يفسد به السلم » لأنه شرط 
ليس ف كتاب الله تعالى فهو بأطل0© ٠‏ 
مذهب الزيدية : 
ذكر صاجب التساج المأهب أن عقد السلم 
لا يصح الا بشروط خمسة هى : 

الشرط الأول : ذكر قدر المسام فيه 
بالكيل والوزن » فيقول.: كذا وكذا 
صاعا مثلا أو كذا وكذا رطلا ولابد 
أيضا من ذكر جنسه فيق ول : كذا وكذا 
برأ افسعر ا فعتكو ؤلف + 


والأتوو الحا لجر نه ا اكات اله 
أو ضأن أو ماعز ونحو ذلك وها ليس له 
فوع فيكفى فيه ذكر ما عدا النوع ٠‏ 


ولأمى ]ين :كن المنيفة وللكن 
اجنين السنقات الا ها يكون مخضزودا 
اللشاحة عقف انيه القرويتة تكن عند 
تسليمه ما يقع عليه ذلك الاسم كرطب 
أى اذا أسام فى تمر مثلا فلا بد من 
أن تذكر صفته بأنه رطب أو يابس ونحو 
ذلك ٠‏ 


)1( المرجع السابق جاص ١٠١‏ مسمئلة رقم 
17 الطبعة السابقة . 


ولا بد من ذكر مدته بأنه مما قد مفى 


فاذا كان المسلم فيه مماله طنؤل 
وعرض وزقة وغلظه بينت هذه الأشياء 
مع ذكر الجنس فاذا كانت هذه الأشياء 
مقصودة بحيث يتعلق الغرض بها ء» 
وتخت لف القيمة تبعا لاءتبارها أو لعدم 
أعتيارها ‏ فلايد من بيانها وذلك كالخشب 
والثهياب والبسط ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ 


ويلزم فى الممسلم فيه أيضا أن يذكر 
مقدار كيل الثلى المكبل عند العقد» 
ويذكر المقدار بالوزن فيما عدا المثلى 
المكبل ولو كان ما عداه مما لا يوزن فى 
الجناوة "تهنق أن كوف هوا أو مققبديقنا 
أو أحجارا أو غير ذلك » فلابد من ذكر مقداره 
بالوزن غير أنه يجوز ترك الوزن عند 
التسليم اذا تراضيا ؛ فان تشاجرا وزن 
ولا يكفى ذكر الوزن بل لابد من ذكر 
الأوصاف المقصودة كما تقدم 29 ٠‏ 


ولا بقع الدلم يهنا طم تتعاوية 
#الميسسدوان وقنةا السجزاهر والسقازه 
والفصوص ؛ لأن ضبط هذه الأشياء 
ليما اوه لكان تعن عير 


() التاج المذهب لاحكام المذهب ج ؟ ص 
'.هة 6ص 65.5 . 


الات طق 


المسام فيه مجهولا وجهالته تمت سع 
من صحة السام ٠‏ ومثلل ذلك فى 
حدم متحة الربلم نينا الفكيارة 
لاختلافها وكثرة التفاوت فيها ٠‏ ولا يصيح 
السلم فى شىء لا ينقل كالدور والعقار 
كما أنه لا يصح السام فى المنفعة مثل 
تعليم القركن 2١‏ أما الذهب والفضة فلا 
يصح أن يسلم فيهما ولو كان بالوزن » 
لأنهما أثمان لكل شئىء "2 ٠‏ 


الشرط الثانى : ألما الشرط الثانى فهو 
متيرفة السكانه عدن الفتلو أ سرت 
أن المسلم اليه يتمكن من المسلم فينه 
عند حول الأجل » ويكفى عند العقد 
أن يعام أحدهما » أو يظن من جهمة 
العادة نأن الشىء السام فيه يمكن 
تحصيله عند حصول الأجل المضروب 
٠٠‏ أما اذا لم يعرف ذلك عند العقدء 
كأن أسلم آخر الشتاء فى رطل عنب » 
والأجل ثلاثة أيام لم يصح السلم ٠‏ 
ولايصح السام ف عين فى ملك الممملم 
اليه ولو كانت غائهة عن المجلس لأنه يكون 
حينكذ بيعا لا سلما ٠‏ فلو عين من 
المقادير أو بن المنسلم فيه ما يقدر 


)0غ( الرجع السابق ج ؟ سن » .ة وما بعدها 


0( الفاج نى ج "ا ص ؟9.ه 
مسألة رقم 595 الطبعة التقدية . 


تعذره عادة عند التسليم كنسج محلة 
أو مكيالها أو ميزانها بطل العقد اذا ظن 
عند العقد تعذر ذلك عند التسليم » 
فلا يصح أن بعين ذراع رجل معين ولا 
ميزانه ولا مكياله ولا نسجه اذا لم يكن 
فى الناحية مثله » ولا ثمر شجرة معينة 
ولافاكهة بستان معين ولا حنطة مزرعة 
معينة لجواز تعذر ذلك ٠‏ اما اذ اكان 
لمكيال المحلة أو لمبزانها عيار موجود 
فى الناحية فانه يصح حينكذ أن يعين 
مكيال تلك المحلة أو ميزانها ٠‏ وكذا 
لو كانت المحلة بلدة كبيرة بحيث لايجوز 
جلاء أهلها عنها ف العادة كصنعاء 
اليمن وزبيد ونحوها فيصح ٠‏ 


واذا مال او ين جووي 
أجود مابوجد أو من أردأ ما يوجد 
فانه لا يمصح ء لأن ذلك مجهول » اذ ما 
من شىء الا ويقال : 
دوئه ٠‏ فان قيد ذلك بأجود ما يوجد 
فى اليلد القلاتى صح اذا كان الباد 
مرا بكو كيل احرة ا رجه بود كاله 


غيره خير منه أو 


الشرط الشالث من شروط صحخة السلم 
هو أنه يلزم قبض: الثمن ف مجلس العقد 
قبل التفرق » ولا يكفى التخلية » بل 
لا بد من القبض تحقيقا ء فاو كان على 


(9) المرجع السابق ج ؟ صن ل مه 


.--سسس ‏ _سسس ممس مب _ _ حب ببب متب سس يي ل سير مميىىب_ _ ب سس ب مم 


المسام اليه دين لم يصح أن يجعل 
راق امال الجاع الا متنه إن لتشيكة 
منه هن له الدين » ثم يعطيه أو يوكل 
الممسلم اليه بقيضه له من نفسه قبل 
أن يتفرقا ٠‏ ولا بد هن النقل لأن اليد 
لا يكين وفنا ركذا اواكان تممه 
وديعة ‏ ولو مضوونة ‏ لم يصح جعلها 
رأبس مال للسام ولو كانت حاضرة الا أن 
.يقيضها المالك » ثم يقيضها المسلم اليه 
قبل التفرق ٠‏ ولا بد فى قبضها من النقل 
لأن اليد لا ككون قيضا ء 


وتصح الاحالة بالثمن اذا سام فى 
المجلس بأن يحيل المسلم المسلم اليه على غريمه 
لا أن يحيلامسلم اليه غريما علىالمسلم بقبض 
رأس المال » اذ هو تصرف قبل القيض ٠‏ 
ولابد أيضا من أن يكون الثمن معلوما 
حال العقسد جملة أو تفصيلا . والمراد 
بالجملة الجزاف ٠‏ ولو لم يفصل من 
يعبد نحو أن يسام عشرين درهما 
فى قفيز من البز وقفيز من الشعير فانه يصح 
.ولو لم يمين ثمن كل واحد منهما ٠‏ 
فلو عدم أحدهما قسم الثمن على قدر 
القيمة وما عدم رد حصته من الثمن 
وما وجد صح السام فيه بحصته 
من الثمن ٠290‏ 


. المرجع السابق ج ؟ ص ©50.ه ©2 5.ه‎ )١( 


جاء فى التاج المأهب لأحكام المذهب 
أنه يصح السلم بكل مال » فيج وز أن 
يكون رأس المال نقدا » ويجوز أن 
يكون غير نقد ويجوز أن يكون غير 
النتقد مثليا أو قيميا ء وأن يكون 
حيوانا أو غير حيوان » وأن يكون 
منقولا أو غير منقول كالثمن فى البيع 0 


رأس مال السلم بخلافها فى البيع اذ 
يصح أن تكون ثلمنا0© ٠‏ 


الشرط الرايع من شروط صحة السلم : 
هو الأجل المعلوم » فلا يصح معجلا 
لأنه يكون بيعا بلفظ السلم وهو لا يجوز" ٠‏ 
فان اختلف المتعاقدان فق الخجل فاللذهب 
أن القول للصسام اليه ء اذ هسو 
الظذاهر #0 ٠‏ 


ولو طالب رب السلم هن المسلم اليه 
أن يعجل له المسام فيه على أن يعط 
عنه كذا ففعل من غير شرط فى العقد 
صح اجماعا ‏ على ما ذكره صاحب 
البحر الزخار ‏ اذ لا مانع ؛ اما اذا 
كان مع الشرط فائه لا يصح اذ يقتضى بيع 
الأجل فيكون كالزيادة ى الحق » لأجل 
الزيادة فى الأجل وهو باطل ٠‏ 


(؟» التاج المذهب لاحكام المأذهب لاحمد بن 
قاسم الصنعانى 5 ص 5.م 0 دار أحياء 
الكتب المصرية سسنة 1١957‏ مسألة رقم 5؟؟ . 

6 المرجع السابق ج ؟ ص 5.ه . 

(6) البحر الزخار لاحمد بن يحيى المرتضى ‏ 
ا ص 5١١‏ الطبعة المتقدمة . 


أسلاف 


ونقل عن الهادى وأبى طالب أنهما ممن 
قالوا يذلك ٠‏ 
وعن 'العساس والمؤيد الله والامام بحيى 
أنه يصح مع الشرط اذ الحط يلحمق العقد 


وقال. مساحت النهد رن آنه الأكورت © 


اذ الشرط لا يقتضى الربا ولا يشبهه ٠‏ ثم 
قال : فأما الزيادة فى الحق ليزيد فى الأجل 
فمحرمة اجماعا » لأنه رما الجاهلية(© ٠‏ 


ولا يصح مؤجلا بأجل مجهول ٠.‏ وكذا 
لوقا * الى أجيل كهذا ان وه فون 
(أى المسلم فيه) والافالى أجل كذا ٠‏ 
فان ذلك السلم لا يصح لعدم العملم 
فى أى وقت سيكون التسليم ٠‏ وما علق 

من الأجال كلها بوقت غير معلوم » 
#الضمقة واللشويف والقسقاء والنيزاب-2 
ومجىء القافلة ونحو ذلك كان السلم به 
باطلا ويفسد البيسع الزى شرط فيه٠‏ 
هذا وأقل زمن للأجل ثلاثة أيام » فلا 
يصح أن يِكون الأجل أقل من ثلاثة 
اما أكثر الأحجل فلا حد له ٠‏ 


ومن أسلم فى شىء كان أجله الى رأس 
ما هو فيه من السسبوع أو شهر أو 
سنة وجب أن يِكون لآخره أى اذا أجله 
الى رأس الشهر الذى قد دخل بعضه 
فانه يجب أن يكون لآخره ٠٠‏ وكذا فى 
الأسبوع والسنة حيث كان الباقى من 
ذلك ثلاثة أيام فصاعدا ولو أسلم الى 


(1) المرجع السابق ج ”# ص 6.5 . 


نققة 


رأس الشهر المستقبل فلرؤية هملاله ب 
وهى الليلة الأولى التى يرى فيها هلال 
ذلك الشهر ٠‏ ولكن لا يتضسيق الطلب الا 
بعد طلوع الشمس ف آول يوم هنه ٠‏ 


واذا أستلم الى ركس السنة كان حل ول 
الأجل ف الليلة التى يرى فيها هلال 
آل تحترر دق الكو كينا ف« التي تراه 
توراه 


واذا جعل الأجل الى يوم كذا ولم 
بعين ساعة منه كان اليوم كله وقتا 
لابفاء م وله م الى اشر ب 
بخلاف ما لو قال الى شهر كذا 3 الى سنة 
كذالم يدخل الشسهر والسنة ف الأجل 
فيكون حلول الأجل عند أولهما كما 
تقدم وكان القياس أن يكونا مثل اليوم 
ولكن جرى العرف بخلاف ذلك ٠‏ 
حلول أجله وهو أن يكون مساويا 
لمايلزمله قدرا وصِفة وأن لا يخشى 
عليه من ظالم وأن لا يكون له غرض 
بتأخيره الى أجله ويصح التعجيل بشرط 
حط البعض 9؟© ٠‏ 

الشرط الخامس تعيين المكان الذى فيه 


يسام المسام فيه سواء كان لحمله 
مؤنة أم لا فاذا عين التسليم .الى اللسوق 


(؟) المرجع:السابق ج ؟ ص 5.5 » ص 6.17 


فق آسسلاف 


وجب ايصاله اليه » وان عين الى الباد 
فالمتيع العرف ٠‏ فلو تراضيا عند 
التسليم على تسليمه فى يلد غير الباد 
الذى شرط تسليمه فيه مع أجرة من 
يحمله الى البلد الذى شرط تسليمه فيه 
جاز أخنذ الأجرة ولو أخذها المسلم 
اليه لنفسه وهذا هو الصحيه© ٠‏ 


ويشسترط أيضا فى صحخة السام 
تجويز الربح وتجويز الخسران » على معنى 
أن المسلم اليه لابد من أن يكون مجوز 
الربح والخسران ‏ أو قاطما بالريح - 
وأن المسلم لابد من أن يكون مجوزا 
لهما أو قاطما بالخسران فلو قطعا معا 
بعدم اختلاف القيمة صح ‏ وكذا 
لو قطما بالربح للمسام اليه جاز ذلك 
وصح » لأنه يجوز بيع الثىء بأكثر 
من سعر يومه معجلا » وعندهم ٠‏ أنه 
لا بد من أن يكون رأس المالممايمكن 
أن يكون ثمنا للمسام فيه فى بعض 
أحوال الأجل فان كان رخيصا رخصا 
لا يبلغه فى بعض أوقاته لم يصح9© ٠‏ 


مذهب الامامية : 
جاء فى شرائع الاسلام أنه يشترط 
لمصحة عقد السام ستة شرائط هى : 
الأول والثانى منها : ذكر الجنس 
والوصف » والضابط أن كل ما يختلف 
لأجله الثمن فذكره لازم » ولا يطاب فى 


٠ المرجع السابق ج ؟ ص 8.ه‎ )١( 
(؟) التاج المذهب لاحكام المذهب ج "؟ ص‎ 
. الطبعة السابقة‎ 


الوصف الغاية » بل يقتصر على مايتفاوله 
الاسم ٠.‏ ويجوز أن يشترط الجيد 
أو الردىء ٠‏ أما لو شرط الأأجود فانه لا يصح 
لتعذره 4 وكذا لو شرط الأرداً ٠‏ ولو 
قيل فى هذ بالجواز كان حسنا لامكان 
التخلص ٠‏ 


ولا بد أن تكون العبارة الدالة على 
الوضصف منتلوهة بين المتمناكدين: ظاهرة 
فى اللغة حتى يمكن استعلامها عند 
اختلافنهما920» 5 


فيجوز السلم فى كل حيوان يجوز بيعه 
اذا سميت شيئًا معلوما واذا وصفت 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص من أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أمره ‏ ف سبيل 
تجهيز الجيش ‏ أن يينتاع البعير 


بالبعيرين وبالأمعر 05 ٠‏ 


وروى صاحب وسائل الشسيعه عن أبى 
بالسلم ف المتاع اذا وصف الطول 
والعرض ٠‏ وأنه لا بأس بالسالم فى 
الفاكهة0© ٠‏ 


وذكر فى باب جواز أسلاف العروض 
المختلفة بعضها فى بعض على كراهية » 


(؟) شرائع الاسلام ج ا ص 188 ٠‏ 
. (؟) الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 515 مسالة 
رقم © ووسائل الشيعة ج ؟ مجلد.١1‏ ض 1ه 
والفروع من الكاى ج ه ص ."2 مسألة رقم م ٠‏ 
(0) وسائل الشيعة ج ؟ مجلد 1" ص 6ه »© 
ص 5ه مسألة رقم 159548٠. 2 1753/٠.‏ - 


اسلاف ْ 00 


أنه لا بأس بالسلف ها يوزن فيما يكال » 
وما يكال فيما يوزن20؟ ٠‏ ولا بأس بأن يسلم 
السام مكل مساوم الى سيل 
معلوم9 ٠‏ 


وأما السلم فى نحو الجوز والبيض 
فانه لا يصح الا اذا كان وزنا » لأن ذلك 
يختلف بالصغر والكبر ويختلف ثمنه 
بذلك فلا يمكن أن يضبط بالصفة© ٠‏ 


وأما السلم فى البطيخ فقد حكى 


على أنه لا يجوز السلم فيه 0©© . 


وان كان الشىء مما لا ينض بط بالوصف 
لم يصح السام فيه كاللحم نيئة 


ومشضشوية » والخيز )0 ٠‏ 


فقد ذكر صاحب الفروع أن أنا 
عبد الله عليه السلام قال لمن سأله 
عن السلف فى اللاحهم : لا تقرينه فانه 
يعطيك هرة السمين ومرة التاوى ومرة 
المفزول .« افشره هقائعة مدا ميو :00 


أما الجلود ففى حكمها تردد ٠‏ 


. المرجع السابق ج ”7 مجلد 5 ص ؟5‎ )١( 

(؟) الفروع من الكانى لابى جعفر الكلينى ج 
كن ص هلما ٠.‏ 

(6) الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 015 مساألة 
رتم 19 . 

(؟) الخلاف فى الفقه لابى جعفر الطوسى ج ١‏ 
ص 05135 . 

(ه) شرائع الاسلام ج ١‏ ص ١88‏ . 

(1) الفروع من الكافى ج ١‏ ص *؟؟ . 


قيل لا يجوز ٠‏ 


وقيل : يجوز مع المشاهدة ‏ وهو 
خروج عن السلم ولا يجوز السلم 
فى الجواهر واللالىء ونحو ذلك لتعذر 
ضبطها وتفاوت الأثمان مع اختلاف 
أوصافها ٠‏ ويهوز فى جنسين مختلفين 
صفقة واحدة() ٠‏ 


ونهى أبو عبد الله عليه السلام عن 
السلف ف روايا الماء فقال : لا تقريها 
لأنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ٠‏ 
ولكن اشستره معاينة فهو أسلم لك 
وله60). 


الشرط الثشالث قبض رآأس المال قبل 
التفرق » فلو افترقا قبل قبضه بطل » 
المقتبوض وبطل ف الباقى ٠‏ 


ولو شرط أن يكون الثدن من دين عليه 


ففيه قولان ٠‏ 


بمثله : وقيل : يكره وهو الأشبه0© ٠‏ 


وذكر صاحب شرائع الاسبلام أنه 


يصح أن يكون راأس للق السام 
ثمنا وعوضا غير أن. الصحة ليست 


7) شرائع الاسلام فى الفقه ح ١‏ ص ٠.2188‏ 

(8) المرجع السابق ج ١‏ ص ٠ 7١١‏ 1 

)4 المرجع السابق ج ا ص لَْذا » ص كلَمل1ا 
الطبعة السابقة . 


٠ "1‏ اسلاف 


على الاطلاق فيجوز أن يجعل رأس 
المال عوضا اذا كان المسلم فيه عوضا 
على أن يكونا مختلفين 4 وبصطوز أن 
يجعله ثمنا اذا كان اود 
أما اذا كان -2 فيه من الأثمان فلا 
يصح أن يكون رأس المال من الأثمان 
كذلك حتى لو 70 ٠‏ 


وذكر صاحب الخلاف فى الفقه أنه 
لا يجوز أن يكون رأس الال فى السلم 
جزافا وان كان مما يباع كذلك .شل 
الحلوافر: والاحؤلق :قانه ينتى المتستاهدة 
عن وضنفنة 9ه 


الشرط الرابع : تقدير السلم بالحديل 
والوزن العامين » ولو عولا على صنجة 
مجهولة أو مكيال مجهول لم يصح ولو 
كان معينا ء ويجوز الاسلاف في الثوب 
أذرعا ٠٠‏ وكذا كل مذروع ٠‏ 


وأما الأسلاف ف المعمدود فقيل يجوز 
الأسلاف فيه عددا ٠‏ 

وقيل : لا يجوز وهو الأوجه ٠‏ 

ولايجو ز الاسلاف فى القصب أطنانا 
ولافى الحب حزما ولا فى المجزوز جزا ولا 
فى الماء قربا ٠‏ 


)١(‏ شرائع الاسلام فىالفقه الاسلامى الجعفرى 
للمحقق الحلى تحقيق العلامة الشيخ محمد جواد 
مغنية منشمورات 0 مكتبة الحياة بروث 3 0 
ص لهذا ٠‏ 

6 أبو جعفر محمد الطوسي فى الخلاف ج ١‏ 
ص ؟5ه مسألة رقم ؟ . 


الديسون 


وكذا لابد من أن يكون رأس المال 
مقدرا بالكيل العام أو الوزن ولا يجوز 
الاتتصار على المشاهدة » ولا يكفى 
دفعه مجهولا كقبيضة من دراهم أو 
قبضة من طعام 229 ٠‏ 


الشرط الخامس : تعيين الأجل » فلو 
ذكر ل : متى 
أر دت أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان 
كقدوم الحاج كان باطلا ٠‏ ولو أشتر 
خالا ففيه قولان أهدهما أنه يطل ٠‏ 
0 يصح وهو المروى لكن يشترط 
أن يكون عام الوجود فى وقت العقذ7» ٠‏ 


القجلة لحل » أما أذا مات 
بعل الجا الى روي مزل وبلشاسن 
على هوت المدين وهو باطل”*© ٠‏ 


الشرط اكد أن يكون وحجود 
الممسلم فيه غالبا وقت حلوله » سواء 
كان موجودا عند العقد 1 معدوما(ا؟ ٠‏ 


مأمون الانقطاع فى الوقت الذى يحدد 
لتسليمه فيه » لاجماع الفرقة على 
ذلك » ولماروى عبد الله دن عناس قال : 


03 المرجع السابق ١‏ ص 188 الطيعة 
السابقة 

)0 المدجع السابقٍ ج ١‏ ص كلما . 
المتقدمة . 

3 595 السابق ج ١‏ ص كلما ٠‏ 


أسسلافه 16" 


قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة وهم يسلفون فى التمر السنة 
والسنتين والشلاث فقال القبى صلى 
الله عليه وسلم : من سلف فليسلف 
فى كيل معملوم ووزن مملوم وأجل 
معملوم » وأقرهم على ما كانوا عليه هن 
السلف ف التمسر سنتتين ونحن نعام 
أن التمر ينقطع فى خلال هذه المدة202 ٠‏ 


ولا بد من أن يكون الأجل معلوما 
للمتعاقدين غاذا قال : الى جمادى حمل 
على أقربهما وكذا اذا قال الى ربييسع 
وفدذا إلى العملتى ازا الحقمة ‏ بويكسيل 
الشهر عند الاطلاق على مدة بين 
هلالين أو ثلاثين يوما ٠‏ ولو قال : الى 
شهر كذا حل بأول جزء من أول ليلة 
الهلال نظرا الى العرف ٠٠‏ ولو قال الى 
شهرين وكان فى أول الشهر عد شسهرين 
أهلة ؛ وان أوقع العقد فى أثناء الشسهر 
أتم من الثلث بقدر الفائت من شهر العقد ؛ 
وقيل : يتمذ ثلاثين يوما وهو أشسبه ٠.٠‏ 
ولو اك الن قوه.. الخمين سل ,نازل: تدده 


لانن " 


وزيد شرط سابع وهو أن يعين موضسع 
3 تسليم المسسلم فيه اذا كان السام 
مؤجلا » لاختلاف الأغراض باختلافه 
الموجب لاختلاف الثمن والرغية » ولجهالة 


ج 1 ص ١ه‏ مسألة رقم ١‏ 8 
0( المرجع السابق ج ١‏ ص 186 


موضع الاستحقاق لابتنائه على موضسع 
الحلول المجهول9؟ ٠‏ 


وذكر ضاحب الروضة البهية أن هذا هو 
ما اختاره صاحب اللمعة الدمشقية فى 
الدروس ٠‏ ثم قال مخالفا ذلك : ولو شرط 
عوميم السياية :الحزم +الزجهوب الرداة 
بالشرط السائغ وان لم يشترط ذلك اقتضى 
كنظائره من المبيسع المؤجل ٠‏ 


ثم ذكر رأيا ثالثا يبقول : انه يشترط 
تعيين موضع التسليم ان كان فى حمل 
المسلم فيه مؤنة » ولا يشترط تعيينه 
اذا لم يكن فى حملة مؤنة ٠‏ 

وقال: كرون بقتحترط العييق: ان كايا 
فى موضع قصدهما مفارقته » ولا يشترط 
ان لم بكعن قتصدهما ذلك20 ٠‏ 


وجاء فى شرائع الاسلام أنه لا يشترط 


كان ف حمله مؤنة(200 ٠‏ 


السلم ما يشترط فى صحة عقد البيع 


من بلوغ » وعقل » وعدم تحجير ؛ وهن 


90) الخلاف فى الفقه لابى جعفر محمد بن 
الحسن الطوسى ج اص “كه مسألة رقم 1 ٠‏ 

(8) الروضة البهية للعاملى ج ١‏ ص 5١١‏ 
وما يعدها طبع دار الكتاب العربى بمصر . 

(ه) شرائع الاسلامفى الفقه الاسلامى الجعفرى 
ج ا ص 186 الطبعة المتقدمة . 

(5) شرح النيل وثفاء العليل ج ؟ ص 501 
طبعة الباروني وشركاه ٠‏ 


( م ١6‏ س-موسوعة الفقه الاسلامى ج ؟) 


رضى » وأضافوا شروطا أخرى تخص 
السلم » الأول منها : أن يكون السام 
بنقد مسالم ف المجلس الى البائع © أو 
ينقد خاضر ف المجلس وسواء كان فى حال 


اليه ذكره صاحب التاج 3 


وال شيا هه قرع كبينانا اللوسل أن 
الأصلل كونها بيد المسام ‏ فاذا تم 
العقد قيضها المسلم اليه كسائر 
البيسوع ‏ وان كانت بيد المسلم اليه 
جاز ‏ - اما اذا لم توجد النقود فى مجلس 
العقد فائه حينكذ يكون من بيع الدين 
بالدين » فيكون باطلة(© ٠‏ 


أن يكون الشمن مملوما » لآن ام 
عنه رسصسول الله معتلى- الله ليه وميام 
من بيع ما ليس معك ٠‏ والمخصوص 
لا يكون الا مموم الشمن والمثمن 
جسمعا9؟ ٠.‏ 


وى الأثر قال أبو الحسن رحمه اله 
فاذا أمسلف دراهم عددا فذلك لا يجوزء 
وان أسلف دراهم ولم يزنها بين يده 
وقال وزنها كذا وكذا فصدقه فذلك 
عندهم ضعيف ولا ينقض » وان أسلفه 


0 المرجع السابق للشيخ محمد اطفيثر جٍَ 
1 ص كه" . 


0( الايضاح للشيخ عامر بن على النفوسى 
اج ”اص 1551 . 


فذلك جائز © ٠‏ 


وان أسام له دراهم أو دنائير فخرج 
فيها رداءة أو زيوف ٠٠‏ فالس لم فاسد » 
لأن الصسفقة وقعت على ثمير ما اثتفقا 
عليه » لأن اتفاقهم على ما يجوز ولأن 
التأغير آيضا ف السلم لا يجوز لقوله 
صكى الله عليه وسلم : « ونقد حاضر ٠6»‏ 


وقال بعض النفقهاء: يدل هذه 
قد حل »؛ فان حل الأجل آكخنذ من 
النقصان ٠‏ 

وعند بعض العلماء : أنه لا يفسد من 
ذلك الا ما قايل الدراهم الرديكة ٠‏ 


ثم قال صاحب الايضاح : « والذى 
يوجبه النظر عندى أن السلم فى هذا 
فاسد الا أن سمى لكل درهم كذا 
وكذا من الحب فانه يفسد من ذلك ما فيه 
الرداءة دون غيره ٠‏ أما ان أسلفه عشرة 
دراهم فى ثشوبين كل ثوب من صسنف 
غيي صنف الآخر ولم يجعل لكل ثوب 
رثن عال متحروقا عذلك كسيد 6 لان كمن 
كل ثوب مجهول فى هذا ء وكذلك كل 
شيئين مختلفين على هذا الحال مشل 


إفرف المرجع السابق ج "ا ص 555 . 


اسلاف يفف 


مال كل صنف من ذلك(20 ٠‏ 


هذا وف الأثر أنه ان سلف ثلاثين در هما 
بتمر وبر وذرة » ولم يبين ما لكل نوع 
فذلك فاسد » وان قال عشرة دراهم منها 
دراهم منها بذرة فذلك جائز ولو 
لم يميزها اذا سمى لكل عششرة من ذلك 
النسوع فان كان فيها درهم ردىء وكان 
من كل نوع درهم وأن لم يكن لكل 
درهم شىء معروف فسد السلف كله 
وأما ان أسلف عشرة دراهم فى شثشوبين من 
صاحيه9؟) ٠‏ 


ثانيها : أن يكون المسلم بوزن فى كل 
م يوزن من نحو حب وصوف » وأن يكون 
نسار ويا جتكال عضب ابفيسا © قانه 
يكال ويوزن » وكل ما يكل يوزن » ولا 
يصح أن يأخذ بالكيل ما باع اليه بالوزن 
لكلا يأخذ أكثر من حقهء. 


وقيل يجوز ان رضى البائع » ويجوز أن 
يأخذ بالوزن ما باع اليه بالكيل229 ٠‏ 


)١(‏ الايضاح ج ؟ ص 7؟1؟ وما بعدها الطبعة 
السابقة 9٠‏ 

(9) المرجع السابق ج ؟ ص ه57 . 

9) ششيرح النيل ج ؟ ص ل/اه؟ا . 


ثالثها : أن يكون الممسلم فيه مؤجلا 
فيذكر فى العقد موعد تسليمه وعلل 
السبدويكثى اشتراط الأجل بعمصول 
مصلاحتين احداهما للبائع وهى دفع 
قليل ليأخذ أكثر منه وثانيتهما للمشترى 
وهى الانتفاع بالثمن فى أجله0©» ٠‏ 


الأجل ف عقد السلم قولين : 


أحدهما أنهم قد اتفثقوا على أنه 
لأيكرن الفنجله نفب أل لشوله ظيه 
الصلاة والسلام الى أجل معلوم ٠‏ وان 
كان بتكي أجل فى عن بيجم ها ليش 
معك » فهو لا يجوز ٠ ٠‏ 


وثانيهما أن بعض الفقهاء جوز السلم 
بغير أجل وهو الذى يسوونه بيع 
اأنة 2( 5 


وأقل ما يجزى فى هذا من الأجصل 
ثلاثة أيام » لأنه أقل الجمع غير أن 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام : الى 
أجل معلوم ‏ يقع على القليل والكثير » 
وأكثر الأجل فى هذا الى ما يأتيهم فى غالب 
الظن أنه يعيش ذلك الثشىء ٠‏ 

وان جعلوا الأجل الى الشهر الفلاتى 
أو الى السنة الفلانية أو. اليوم الفلانى 
فهو جائز » وان جماوا الأجل الى أشهر 
الحمرم أو أشسهر الحج أو أيام العيد أو 


68 شرح النيل ج ؟ ص لاه” . 
(0) الايضاح للنفوسى ج ” ص 7؟؟ 42 ص 
4؟؟ . 


يلف 


أيام التشريق الممستقبل فذلك جائز ؛ وان 
لم يسم المستقبل فلا يجوز » لأنها 
تتكرر فى كل سنة فلا يجوز حتى يسمى 
المستقبل » وكذلك الى يوم الجمعة أو يوم 
السبت أو غيرهما هن الأيام على مذا 
الخال + وان كعناوا الأجضل آلى مجتهر 
. 'شسسعبان ورمضان فذلك جائز » وان جعلوا 
الى شسهر رجب ورمضان فلا يجوز 2 
لأنها مفترقة وغير متوالية فكأنهم جعلوا 
فى ذلك أجلين ٠‏ 


وان .جعلوا أشسور العجمية أو السنة 
العجمية أو عيد النصارى أجلالهما فلا 
يجوز ذلك ؛ لأنه غير معروف عند عامة 
الناس » وهنهم من يبقول جائز وكذلك أن 
حَمْلوَا العمل سنيما الى الفسقفاء أو :الى 
الصيف أو الربيع أو النى الخريف على 
هذا الاختلاف وذلك أن هذه الفصول 
مختلف فيها . وكذلك أيضا أن جعلوا 
الأجل الى الحصاد بينهما أو الى الجذاذ 
فلا دندوز لأنه مجهول يقع فيه الاختلاف 
أكثر من الخلاف الذى يكون هن قبل 


الزيادة والتكتبان فق الفسهون» لأ هنذا 


يسسير واليسسير معفو عنه فى 


الشرع 10 5 


رابعها وذكر صاحب شرح النيل أن 
من شروط صحة عقد السلم أن بحطدد 


)١(‏ الايضماح للشيخ عامر النفوسى ج ا ص 


قف العقد المكان الذى بيجلب اليه ما فيه 


| ل94؟ ٠,‏ 
المشروط فى السلم فقد اختلف العلمساء 


٠ فية‎ 


فقال يعضهم : ان لم يشسترط مكانا 
بقيض فيسه فسد السلم » فهو لاء عذد هم 


المكان شرط فى صحة السلم كالزمان وهو 


الأعمل.: 

وقال آخرون : ليس المكان شرطا فى صحة 
السلم ٠‏ وظاهر الحديث يدل على مذهب 
هؤلاء فيما يوجبه النلر ولا ددرك عليه 
أن بأخذ منه الا ف المكان الذى أسام 


لق قيمة:: 


وفى الأثر وأما فى حفظ أبى صفرة فى رجل 
أنسلم: الى رنجل طعناها يكيل مف وف 
وأجل معلوم وضرب معاوم وام يشترط 
المكان. الذى يوفيه فيه قال يفسد السسلم 
لأن الأصل وقم على غير مكان معلوم . 
فقلت له : فلم لم تجعله فى المكان الذى 
اليه اله فيه قال ان كان اليه 
اللشبق ةف اليهير أ إلى جكزيزة 
ينبغى له أن بوفيه فيها » فاذا لم يشسترط 
مكانا فسد ٠‏ ولهبذا المعنى اش ترط بعض 
أن يكون القيض من بلد المسستلف ان لم 
بسترط مكان القنيض9») 5 
07 شرح النيل للشيخ محمد اطفيش ج ؛ ص 

٠ 0 


(9) الايضاح ج “* ص .؟؟ وما بعدها الى 
ص 59١‏ . 


1 02 


فحاصل ما ذكر أنه اذا لم يشترط فى العقد 


6 ل ا 0 

ويصح ويكون التسليم فى مكان 
الدفع ٠‏ 

ويصح ويكون التسليم فى باد 
|) تلف(37) ٠‏ 


خامسها : أن يكون الممسلم فيه نوعا 
من المثمنات التى يصح السام اليها من 
الحسوب وغيرها مما يوزن أو يكال 
لا مما لا يكال ولا يوزن » فانه لا يصح 


السلم فيه على المشسهور9© ٠‏ 


وقال صاحب الايضاح يشترط : أن 
يكون مما لا ينقطلع دن أبدى الناس » 
لظاهر الحديث المتقدم مثل الشعير والبر 
والتمر والزبيب وما أشيه ذلك من الحبوب 
والزوت والشكمن والسبكل وها أنه ذلك 
مما يكال ويوزق والضبوف والقطن والكتان 
والحرير بوزن معلوم ٠‏ ويبينون الجنس 
فى الزيتون والقطانى والتمر فى قول 
بعض_هم » لأن هذه الأشياء تكون أجناسا 
٠٠‏ وأما الشسعير والقمح والزيت فله الأوسط 
من ذلك لأنه جنس واحد ٠‏ ومن ثم فلا 
يجوز أن يكون من الأشياء التى تزول عن 
ايد النشاس عضيل الفنب و القسين الطرض < 
لأنه غرر »ء ولا يؤمن أن يكون موجودا ٠‏ 

)١(‏ حاشية الشيخ محمد أبو سسته عل ىالايضاح 


ل 
() شرح النيل ج ؟ صن /اه”؟ا . 


وقيل بجواز ذلك ويجعلون أجل. السلم 


الى وقته ٠‏ 


مقدور عليه ولا يؤمن أن يوجد ٠‏ 


واتفقوا أيضا على امتناعه فيما لا يثبت 
فى الذمة مشل الدور والعقار وما أشسبه 
ذلك ومثل القثاء والخينار وما يشبهه » 
لأنه مختلف عند العدد مستتر غائب فى 
التكرى اما 


واختلفوا فيما سوى هذ امن العروض 
والحبوان ٠‏ 


وأصصل اختلافهم هو هل هذه 
الأشسنياء تضصبط فى الذمة بصفة معاومة 
أم لا تضبط » فمن كانت عنده لا تضنبط 
أبطلها ؛ وذلك مثل أن أسلمه فى اللمم 
نال تكد فا الاتر حل لييح زا 
عبد العزيز أنهما قالا : لا خير فيه 
لأنه غير معروف ٠‏ 


وقال أبن عياد : لا بأس به ٠‏ وذلك على 
قنول ابن عباد اذا كان اللحم من جنس 
من الدواب معلوم يسدى له من ضأن 
السمك اذا كان شيا معلوما ولا عظام 
جوزها اذا كانت على .صفة وذرع وجنس 
معلوم وكم يكون له من الأرجوان ٠٠‏ 


كرف أسلاف 


وكذلك أيضا الخشب يسمون فيها الطول 
والفرض والعسسن من الفبهر + وكذلك 
الحجارة يبينون فيه العرض والطول 
والغلظ ؛ وكذلك أن أسام له القصاع فانه 
بين وزنها وكم يسع عودها .٠‏ هذا 
كله على قول هن جوز السلم فى هذا 
كله ٠‏ وكذلك أيضا الحيوان يدينون أسنانها 
وجنسها وطولها ويكلون ( يقدرون ) 
من الرسفين الى الأوراك الى العظم الذى 
خلف الأذن » ويبينون لون الضأن وليس 
طيكيم .ذلك فى المفيجز» والدلييل على أن 
العيتوان:تقك: :فق الحمة مع يعدي أمى 
رافسم ٠‏ ( هولى رسول الله صلى الله عليه 
وداه ااقآن : اسلف رول أت حملن 
الله عليه وسام من رجل بكرا فلما جاعته 
ابل الصدقة أمرنى أن نقضى الرجل يكره 
فقلت يا رسول الله لم أجد فى الابل الا جملا 
رباعيا خيارا فقال له النبى صلى الله عليه 
سلم : اقضه اباه فان خير النساس أحسنهم 
قضاءا ٠‏ 


وكذلك أيضا الرقيق على هذا المعنى يبينون 
جنسه ولوته وطوله وليس عليه فى 
العرض شىء ويكيلون من العظم الذى خلف 
الأذن الى الكعب ٠‏ والنظر يوجب عندى 
أن السلم لا يجوز فى الحيوان لأنها وان 
كانت تضبط فى صفات الخلق فائها غير 
متشوظة ل شبتهات لقي 37+ 


)١(‏ الايضاح ج ؟ ص 2525 وما بعدها الى ص 
7 ؟ 9 


مسمى فاكتبيوه وليكتب بينكم 
'ولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله 


سادسها : جاء فى شرح الثنيل أنه 
يشترط لصحة عقد السام أن بكون 
العقد بحضرة شاهدين أمينين أو ممن 
لا يتفق على بطلان شهادتهم ٠‏ 


ثم قال صاحب شرح النيل والحق عندى 
فاضغة التسنلم بلا تهوه واتما الأمبر 
بهف الحديث يخصوصه « لماروى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من أنه باع حن 
كرابي موا هده القى تتجورة بحن 
المنافقين فلم يجد النبى صلى الله عليه 
وسلم بينة عليه فجاء بخزيمة بن ثابت . 
الأنصارى فقال : أنا أشهد لك عليه 
دا رسول الله فقال هن أين علمت ذلك فقال 
الحا يفن :115 سياد رن فلي كان 
ابن تطسحان ' الله عاج وويللم السصهة 
عليه لم يفزع الى طلب من لم يعلم 
ذلك الحق ولو كان أيضا الاسهاد واجبا 
لم يتركه النبدى صلى الله عليه وسالم 
والإمتهاة فلن اعدو لبون نو احم علعيد 
جمهور العلماء من اصحاينا غير أنهم 
أوجبوه فى السلم » لأن السام مخصوص 
والمخصوص لا يصح الا بجميع شروطسه 
والله أعلم ٠‏ وفى قوله تعالى 7 « يأيها 
الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل 
كاتب بالعدل 


فلبكتب وليملل الذى لد 4 || 5 ولية 5 
الله ربه ولا يبخس منه ثيئًا فان كان 


(؟) الآية رقم 4؟ من سورة البقرة . 


اسلاف 


لا يمستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل 
واستشهدوا شسهيدين من رجالكم فان لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون 
احداهما الأخرى ولا يأب الشهداء اذا 
ما دعوا ولا تسأموا أن تكتيوه صغيرا 
أو كبيرا الى أجله ذلكم أقسط عند الله 
وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا الا 
أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم 
فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا 
اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان 
ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم » ٠‏ 

حيث لا شهادة ادف ”7# 


وقال صاحب الايضاح : وأما الشهود 
المشروطة فق السلم فالأصل فيها قول 
الله قتالى: : اكانيبا القين متتسو اذ! 
تداينتم بدين الى أجل حسمى » الى قوله 
« وأشهدوا اذا تبايعتم » ”© والأمر على 
الوجوب الا أن يأتى دليل ينقله الى خلاف 
الوجوب ٠‏ 

وف رواية بعض الفقهاء عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال : أمر الله 
بالكتاب والاشهاد لكى لا يدخل ف ذلك 
جحود ولا نسيان فمن لم يفعل ذلك 


. شرح النثيل ج ؟ ص /اه؟‎ )١( 
. (؟) الآية رقم ؟8؟ من سورة البقرة‎ 


قر 


ون متاح يك سهد يعنى الدين يد لذ . 
يجوز ٠‏ 
وكذلك ان أضهد من لا تصوزر شهادته)» 
وتجموز ع شهادة غير الأمناء من أهل 
التوحيد ؛ وشهادة الأب لابنه ٠‏ 


ثم قال : والاشهاد على الديين ليس 
بواجب عند جمهور العلماء من أصحاينا 
غير أنهم آأوجبوه فى السلم ».لأن السلم 
مخصوص » والمخصوص لا يصمح الا 
بجميع شروطه 9ه ١‏ 

وذكر صاحب شرح النيل أنه يشترط 
ف رأس مال السلم مخالفته لجنس المسلم 
فيه » فلا يصح أن يكون الثمن فيه والمثمن 
من جنس واحد ٠‏ ظ 

وروى عن التاج أن الربييع كره ثوبا 
بثوب وأن أبا عبد الله حرمه ٠‏ 


ثم قال : وأما الطعام بغيره » وغيره 
بغيره باختلاف الجنس فلا بأس © . 


أما الشيخ عامر النفوسى فقد روى 
الاختلاف فى .جحواز السلم بغير الدنائير 
والدراهم » فقد قال بعض الأككمة أنه 
لايجموز السلم الآ بالدنائير والدراهم 3 
وف الأثر ومن جامع أبى الحسن ٠‏ وسأل 


(؟) الشيخ عامر النفوسى ج 7 ص ؟*؟ . 


(5) شرح النيل الشيخ محمد اطفيشس ج 6 
ص ©5586 ٠,‏ 


ا 200100 اسلاف 


عن الشطاف قوفي العمتا كيدل لنة 


٠ وبالدنانير‎ 


00 على هذا ما روى عن طريق ابن 

أن الفى الى الله عليه وستلم 

تدم م المديئة وهم يسلفون فى الثمار السنة 

والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام عن آنسلم 

فليسلم فى كيل معلوم وضرب معلوم الى 

أجل معلوم وف خبر آخر : ونقد حاضر 
الى أجل معلوم ٠‏ 


بغير الدنانير والدراهم ولعلهم ذهوا 
الواكتات تكود الى مجلى لذن عليه 
وضرب ل الى أخل معلوم حيث لم 
بذكر فيه الذى يسلمه ما و20 ٠‏ 


وقال صاحب شرح النيل : وكذا يجوز أن 
كن اليك الناصن والشرى تنا 
بالحفور ف السلم© ء واذا كان أرجل 
على آخر دراهم فأسلمها اليه فى مكيل أو 
موزون فلا خير فيه ؛ لأنه أسام دينا 
فى شىء الى أجل وجاءت فيه الكراهة عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ويحتمل 
أن يريد ابن عباس أنه مكروه ليس على 
الاطلاق وائما اذا كان ممه دراهم أخرى 
3و3 


و 


هار 


)١(‏ الايضاح للشيخ عامر النفوسى ج 7 ص 
قف وما بعدها ٠.‏ 
3 1 اسايق ج 5 ص (2951. 


0 ا تاه 
فضة بلا وزن كقطعة ذهب أو فضة أو 
حلى منهما » أو دنائير أو<دراهم مسكوكة 
ولم توزن وقد احتاجت الى وزن لأنهما 
قد تزيد وتنقص ٠‏ وكالسكة التى تجرى 
بالعدد كأدوار قسطنطينية وفرنسا والأندلس 
ويك الدراقر” القافضة اذا كان رابيفال 
السلم شيئًا من ذلك فالصحيح عند صاحب 
شرح النيل أنه يجوز السلم بذلك كله 
بلا وزن » لأن المعاملة بها تكون بين 
الناس بعددها بدون اعتبار وزنهاء 


.وديعة و٠‏ 


ولكن بعض الأئمة لا بيجيز سلمها بالعدد 
على حال لأن التعارف فيها ‏ ف البيوع 
اذا وقعت عليها ‏ الاجماع فيها على 
على العموم 34 # 


حكم التوكيل فى السلم 


مذهب الحنفية : 

ذكر ابن نجيم من الحنفية أن التوكيل 
فى السام يجوز من جانب رب السلم 
بدفع رأس المال أو بقيول السلم كما 
فى الجوهرة » ولا يجوز التوكيل من جانب 
المسلم اليه بأخذ رأس المالء لأن الوكيل 
المال بقى المسلم فيه فى 
الال ثمنهولا 


أذا قيض رأس 
ذمته وهو مبيع ورأس 


اسلاف 000 رذرف 


يجوز أن يبيع الائمسسان ماله يشرط أن 
بكرن عند لد ه كما بن ابيسم العين واذا 
بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفيسه 
فيه فى ذمته ورأس المال 
.مملوك له واذا سلمه الى الآمر على وجه 
التمليك منه كان قرضا ٠‏ نعم يجوز توكيل 


المسلم اليه بدفع المسلم فيه1(2) ٠‏ 


كاذا وكا الرجكل الركل أن يتلم له 
عشرة دراهم فى كر حنطة فأسلمهما الوكيل 
بشروط السلم ودفع الدراهم من عنده فهو 
جائز » لأن السلم عقد تمليك الآمر 
به كبيع العين لأن الوكيل يقوم مقام 
الموكل فى تحصيل مقصوده وهذا عقد 
مباشرته لغيره بأمره كالبيع » لأن العاقد 
باشر العقد بأهليته وولايته الأصلية سواء 
باشر لنفسه أو لغيره ٠‏ 


فيجب | 


والأصل فيه قوله تعالى : « فابعدوا أحدكم 
بورقكم هذه الى المدينة ع« 00 ٠‏ 


ومن دفع الى آخر دراهم ليشترى بها 
شيئًا فان المدفوع اليه يكون وكيلا من 
جهة الدافع ؛ وروى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه دفع الى حكيم بن حزام 
أو الى عروة البارقى رضى الله عنهما دينارا 
ليشترى له به أضحية فدل أن التشوكيل 
جائز فى البينم فكذلك فى السلم ؛ لأن 


)١(‏ البحر الرائق ج لا ص ١7١‏ وما بعدها. 
(0) الآية رقم 19 من سورة الكهف . 


الله عليه وسلم الى يومنا هذا على 
التوكيل فى البيع والسلم جميما©» ٠‏ 


وفنا طاريها سدم مان الركية الله 
كالعاقد لنفسه فى حقوق العقد حتى 
تتوجه عليه المطالبة بتسليم رأس الال 
دون الموكل وكذنك حق قيض المسام فيه 
عند حلول الأجل يكون للوكيل دون 
الموكل ,» لأن حقوق العقد فى البيسسع 
والشرآء:سمساق الو كال عدتجيا وسديت 
تاق حفدوى: لفقو مامز هو ميا قتره 
العقد وثيوت الحكم باءتبار السبب 
ولو كان الوكيل معبرا عن الموكل لم 
يستعن عن ذكر الموكل عند العقد هء. 
ومن ثم يثبت أن الوكيل عاقد حكما 
مبائر للعقدء 


واذا تقرر أن الوكيل كالعاقد لنشسه 
كان هو المطالب بتسليم رآس المال » فاذا 
نقده من عنده رجع بمثله على الآأمره 
لأنه نقد مال نفسه فى عقد حصل 
مقصود ذلك العقد لاقمر فأمره اياه 
بالعقد يكون أمرا بأداء رأس المال من عنده 
على أن يرجع عليه بمثله ٠‏ وكذلك الوكيل 
هو الذى يبقيض الممسلم فيهاذا حطل 
الأجل عملا بيدا الغنم بالغرم : 
فاذا كان هو المطالب ليم 


رأس المال كان حق قيض المسلم فيه 


(0) المبسوط اشمس الدين السرخسى ج ؟١‏ 
ص ؟١.؟‏ ومأ بعدها طبعة مطيعة السعادة ٠.‏ 


رف اسلاف 


الفيتة نجنا اذا اقيض كان الةابمنية ‏ 
يستوف الدراهم عن الموكل ٠‏ خلافا لزفر الذى 
يرى أن الوكيل ليس له الحق فى أن يحبس 
المسلم فيه » لأن الموكل صار قايضا بقبض 
الوكيل بدليل أن هلاك المسلم فيه فى يد الوكيل 
كهلاكه فى بد الموكل فكأنه قبض حقيقة 
ثم دفعه الى الوكيل اذ المقبوض أآمانة 
ل جار ا كا انين يبو ده الله 
على دوكله وليس للأمين أن يحيس الأمانة 
بدينه على صاحبها "© ٠.‏ 


كان الوكيل هو الذى دفع رأس 
المال معن مال الموكل وأخذ من أجل 
المسلم فيه كفيلا أو رهنا فهو جائز » لأن 
موجب الرهن انما يكون بثبوت حق الاستيفاء 
والوكبل يملك حق الاستيفاء حقيقة فيملك 
أخذ الرهن به » والكفالة تكون للتوثيق 
ولما كان الوكيل هو اللمطالب بالممسلم فيه 
فكان له أن يتوثق بأخذ الكفيل به لأنه 
ملك المطالبة فملك التوثق بالمطالبة ٠‏ 
فان حل السام فآخره الوكيل مدة 
معلومة فقد ذكر السرخسى قت ولين 
للإأحناف فى ذلك ٠‏ 


5 بجور له ذاك وبضمن طعام السلم 


وثانيهما ‏ وهو قول أبى بوسف ‏ 
لد يصح تأخيره 6 وكذلك ان أبرأ الممسلم 


(1) المرجع السابق ج 1١‏ ص ١.73‏ 2 ص ١.6‏ 


اليه عن طعام السلم ( أى المسلم . 
فيه) وهذ لأن طعام السام أصل 
يقبل الابراء قبل القبض ٠‏ 


ل ناض الزواية + 


وروى الحسن عن أبى حنيفة أفه 
لا يصح هالم يقبل المسلم اليه » فاذا 
قبل كان فس ها لعقد السلم » لأن 
الممسلم فيه مبيع وتمليك ابيع من 
الجنائع قبل :القيض لا يح وق مالم يفيل 
فاذا قبل انفسخ العقد كالمشبترى اذا 
وعنا ابجع حو لكا حل القيدى 20 


وذكن ابرع دوي ل “عات وده 
المسلم فيه ويضمن مثله للموكل ٠‏ 


وأن أبا بوسف قال لا يبصح ابسسراء 
الوكسعل + 
اذا تارك الوكيل السام مع الممسام 
اله الى 

ويجوز أن يقدسا. الوكيل أدون من 
شرط المسلم فيه»ء لأنسه ابراء عن صفة 
ا لحودة ولو أمرآه عن أصله حاز 
وض من للموكل مثل المسلم فيه عندهما 


فكذلك اذا رضى' يدون حقه٠‏ 


فق البسوط جح 1١‏ ص ه.؟" وما بعدها ٠.‏ 
() المرجع السابق ج ١١‏ ص ".؟ ٠.‏ 


أسلاف رم 


ويصح أن يقوم الوكيل بالتأجيل 
والمتاركة بالثمن فيحق المسلم اليه »ء لأن 
مادام فى الذمة وهو حق الوكيل 27 ٠‏ 


ونقل ابن عابدين فى حواشى البحر عن 
البزازية ان أقالة الوكيل بالسلم جائزة 
عند أبى حنيفة ومحمد ٠‏ أى أن فيها 
خلافا ٠‏ واذا قام الوكيل بعقد السلم 
ثم أمر الموكل بأداء رأس المال وذهب 
الوكيل بطل السلم » لأن وحجوب قبض 
رأس المال قبل الافتراق هن حقوق 
العقد فيتعلق بالعاقد وهو الوكيل أما 
الموكل فىهذه الحالة فهو كأجنبى آخر 
فلا معتبر يبقائه فى المجلس بعد ذهاب 
المنائد ولا .ذفان هو اذا يقن المتعافدان 


فى المجلس9© ٠‏ 


واذا وكله فى أن يسلم له عشرة دراهم 
فى كر حنطة فأسلمها فى قفيز حنطة 
فهو جائز على الوكيل دون الموكل لأنه 
وكيل بالشراء ‏ اذ المسلم فيه بيع 
روب المت ا سو لوف ل القي اد بيلك 
الشراء فى حق الموكل بالغين الفاحش 1ا 
فيههن التهمة أنه باشر التصرف لنفسه 
ثم لما علم بالغين أراد أن يلزمه الموكل 
ناذا يقة: المفدة «امحه فيدون للفوكل. كل 


در اهمه » لأنه قضى بدر اهمه دين نفسه ٠‏ 


. 5١8 المرجع السابق ج ؟١ ص‎ )١( 
(؟) حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ج‎ 
. الطبعة الاولى بالمطبعة العلمية‎ ١١١ ص‎ >”: 


تفج ان الطاليا: ل ينتظينة كوه تقطانها 
عن راس امال عمسا تناد القسانن ف كله 
جاز على الموكل » لأن العذر هنا لا يستطاع 
الامتتاع عنه الا بصرج فكان عفوا فى 


تصرفه لغيره شسراء كان أوسبعا 9 ٠‏ 


واذا دفع اليه عشرة دراهم وأمره أن 
يسلمها فى ثوب لم تصح الوكالة حتى 
يتبين الجنس » لأن الثياب أجناس مختلفة 
ومع جهالة الجنس لا يقدر الوكيل على 
تحصيل مقصود الموكل فيبطل التوكيل ٠‏ 


وذكر السرسى أنه روى عن أبى 
يوسف قوله : ينظر الوكيل الى لياس 
الموكل » فاذا اشترى الوكيل من جنس لياس 
الموكل جاز » ويلزم الموكل » لأن الظاهر 
كن الأسيحان افيا نازر تيرق يقر الى :لخر 
ليلبسه فيعتير بثيايه » فان سمى الموكل 
ثوبا يهوديا أو غيره جاز » لأن الجنس 
سهان عاونا عوانميا عق الكوالة:ق 
الصفة ولا تأثير لجهالة الصفة فى العقود 
المبينة على التوسع والوكالة بهذه الصفة 
- فان خالفه الوكيل فأسام فى غيره أو الى 
غير الأجل الذى سمه كان عاقدا لنفيسه؛» 
وللموكل أن يضمنه دراهمه فان ض منه 
اياها جاز السلم وان ضفنها المسلم 
اليه بطل السام لانتقاض قيضه ف رأس 
المال بعد الانتقاض من الاصل0 . 


0) المبسوط ج ؟١‏ صن 5.5 وما بعدها ., 


شرف أاسلاف 


أما اذا وككه فى أن يمسلم له عشرة 
. ذلك .جائز على أن الطعام يعنى الدقيق 
والحنطة » لأن الطعام اذا أطلق عند 
الذى يباع فيه الحنطعة ودقيقها ٠‏ هذا 
قر هذا التوكيل فى القياس 


تلمفسع صحة الوكالة لك " 

واذا وكله بأن يسام اليه عشرة دراهم 
من الدين الذى له عليه فى حنطة فأسلمها 
له فهو عاقد لنفسه حتى يقيرض الطعسام 
فيرده الى الأمر مكان ديئن4ه قال أبو حنيفة: 


مخطقية وجؤالة اللعنس 


هو جائز على الآهر©© ٠‏ 


واذا وكل الرجل رجلين فى أن يسلما له 
عشرة دراهم ف طعام فأسلمها أحدهما لم 
بجز ء لأن عقد السلم يحتاج فيه الي 
الرأى والتدمبير كبيع العين وهو انما رضى 
برأى المثنى ورأى الواحهد لا يكون 5رأى 
المثنى ٠‏ فان أسلماها ثم تارك أحدهما مع 


المسلم اليه السلم لم يجز عتدهم 


جمبعا © . 


. 5305 25.08 ص‎ ١1 المرجع السابق جح‎ )١( 
. 5٠.١ )ع( المرجع السابق ج ا ص‎ 
. 51١ (؟) المرجع السابق ج ؟١ ص‎ 


واذا عقد الوكيل السلم ثم اقتضى الموكل 
الممسلم فيه فانه لا يجوز ف القياس » لأن 
القنضن من حكم 'العقسد:واموكل فيه كببائر 
الأجانب ألا ترى أن الايفاء لم يجب على 
المسلم اليه بطلب الموكل فكذلك لا ييراً 
اليه بتسليمه اليه » ولكن هذا 
الاقنضاء من ا حائز على وجحمهة 
الاستحسان » لأن بقيض الوكيل يتعين ملك 
الموكل فكان الموكل فى هذا القيض غاملا 
لنفسه فى تعيين ملكه فهو يكفى الوكيل مؤئة 
القبض والتسايم اليه ولا ياحق بسه ضرر 
فى تصرفه (© , 


وان تارك المسلم اليه مم الموكل جباز + لأن 
الموكل قائم حمقام العاقد فى ملك المعقود 
عليه فتصح منه المتاركة وان لم يتاركه 
اليه 
أن يمتنع من دفعه البه ؛ لأن المطلالية 
بالتسليم تتوجه بالعقد والموكل من العقد 
أجنبى فمطالبته لا تلزم المسلم اليه الدفع 
لهو 60 ٠,‏ 


فأراد قيض المعام منه فللمسلم 


وان وكله يبقوب بديعه بدراهم فأسلمه فى 
طعام الى أجل فهو عاقد لنفسهء 
أنه الف ها افر ةا انان 
أمره ببيعه ولم يسم له الثمن فأسلمه فى 
طعام جاز على الآمر على ما يرى 
الامام أبو حذيفة ولكن صاحبيه لا يريان 
4 


آي 


جوازه 


() المرجع السابق ج؟1 ص 5١١‏ ومابعدها. 
(5) المرجع السابق ج ١١‏ ص'؟!1؟ . 
(5) المرجع السابق ج ١١‏ ص ؟!؟ . 


اسيلاف /11 


واذا وكله بالسلم فأدخل الوكل ف 
العقد شرطا أفسسده لم يضمنئه الوكبل 


لأنه لم يخالف وائما يضمن الوكيل: 


واكلاف لذ "الانشداة :ويفا كنا الو 
مهاه باتسناة التق عير اناس 

قجوق الوكايية ولبدى لاو كيل + البتسيلم :أن 
بوكل غيره به » لأن هذا عقد يحتاج 
فيه الى الرأى والتدبير وااوكل رضى برأيه 
دون رأى غيره الا أن يكون الآمر قال : 
ما صنعت فيه من شىء فهو جائز فيجوز 
حينئذ » لأنه أجاز صنيعه عاما » والتوكيل 
عا وت ا 
أجازته ٠‏ 


هذا ويصح ان يوكل المسام ذمي 
ل أن مق لبه البمام غواانه ترعيين 
مكروه ؛ لأن الذمى لا يتحرز عن الربا 
وعن ماشرة العقد الفاسدء أما لجهيله 
يذلك » أو لاعتقاده » أو قصده أن يؤكل 
المسلم الحرام فلهذا يكره له أن يأتمنه 
على ذلك ودجهوز له ان فعله ؛ لأن عقد 
السلم من المعاملات وهم فى ذلك يمستوون 
جاه رفوع طلم الفيريان أن 
يسلم له فى خمر ففعل ذلك مع ذحى حاز 
على الآمر فى قول أبى حنيفة »؛ لأن الذى 
ولى الصفقة هو الوكيل ؛ والخمر مال 
متقوم فى حقه يملك أن يشتريها لتفسه 
فيملك أن يشتريها لغيره » وهذا لأن الممتنع 
هنا بسبب الاسلام هو العقد على الخمر 
لا الملك فالمسام من أهل أن يملك الخمرء 
الاترى أئه اذا تخمر عصير المسلم 
ببقي مملوكا له » واذا مات قريبه عن خمر 


مكيبا بالاريث ندولز أكنا افرع جا 
العقد فالعاقد من أهمله وهو فى حت وق 
العقد كالعاقد لنفشسه »ء وان اعتيرنا 
جانب اللملك فامسلم من أهل ملك الخمر 
فيصح التوكيل ٠‏ 


أما أبنو دوسف ومحمد فائهما يعتيرائه 
مشتريا لنفسه ؛ لأن المسلم الآمر لا يملك 
هذا العقد لنفسسه بنفسه قلا يصح 
توك رن نيبم كيا :قتتت و روكل: اكلم 
مجوسيا فى أن يزوجه مجوسية » وهذا 
لأنه لو نفذ عقهه على الآأدمر ملك 
المسلم الخمر بالعقد ولا يجوز أن 
يملك المسلم الخمر يعقد التجارة(© 


واذا وكل ر.جلان رجلا فى أن يسلم لهما 
ف طعام واحد ولكن من غير خلط جاز 
التوكيل + لأنه حصبل متصود كل واحد 
منهما دكماله فلا فرق بين أن يفعل ذلك فى 
عقدة أو عقدتين واذا خلط الدراهم شم 
أسلمها فى الطعام كان مخالفا ضاما ء 
لأن دراهم كل واحد هنهما فى بده أمانة 
فيصير بالخلط ضاحنا متملكا كما هو 
أصل أبى حذيفة » ثم أضاف عقد السلم 
الى دراهم نفسه فكان الطعسام له 
بخلاف الاول فلم دوجد هناك خلط 
موجب للفسمان ؛ وائما حصل الاختلاط 
ف المسلم فبه حكما لاتحاد العقدد 
حكما ويمثله لا يصير الأمين ضامنا ٠‏ 


)غ0( المرجع السابق ج 1 ص 5١١‏ ومابعدها. 


وار اسلاف 


وان أسلم دراهم كل واحد منهما على 
حدة الى رجل واحد ثم اقتضى شصيكا 
فادعى كل واحد منهما أى الآحرين أنه 
من حقه فالقول قول الممسلم اليهء 
لأنه هو المالك لما دوف من الطعام فر جع 
فى بيان ما يتملك اليه » فان كان هو 
غاكها فالقول قول الوكيل ؛ لأنه أحد 
المتعاقدين 6 ولأن كل واحد منهما انما 
يتملك بعقد باشره الوكيل فعند الاشتباه 
يرجع ف البيان اليه » فاذا قدم !ا 
اليه وكذب الوكيل فالقول قول المسلم 
اليه » لأنه هو الأصل فى هذا البيان٠‏ 


وان أسلم الوكيل الى نفسه فهو باطل 
لأن الواحد فى عقد التجارة لا يصلح 
أن يكون مياشرا للعقد من الجانبين لما 
فيه من تضاد الأحكام فانه يكون مملكا متملكا 
مسبلها لما جناسدها يتفاسحها بوذلك 
لايجوزه» هذا الى أنه متهم فى حق 
ثفسسهء 


وكذلك اذا أسلم الوكيل الى شريك له 
مفاوض لأنهما بعقد المفاوضة صارا 
كشخص واحد فى عقود التحمارة فكل 
واحد منهما مطالب يما يجب على صاحبه 
فهو وما لو كان أسلم الى نفمسه سواء 
فان أسلم الى شريك له ءنان جاز اذا 
لم يكن من تجارتهما ؛ لأن كل واحد 
منهما من صاحبه كسائر الأجائب فيما 
ليس من تجارتهما ٠‏ ش 

أما اذا أسام الوكيل الى عيده لم 


بحز ؛ لأن كسب العبيد لولاه » فهو 


متهم فى ذلك وكذلك اذا أسلم الى مكاتبه » 


أما لو أسلم الوكيل الى ابنه أو الى 


أحد أبويه أو زوجته فان أيا حنيفة 


يرى أنه لا يهوز ء لأن مطلق 


ويرى أبو يوسف ومحمد أنه يجوز » 1 
لأنه ليس لواحد منهما فى مال صاحيبه 
ملك ولا حق ف ملك فكان بمنزلة ما لو 
أسلم الى أخيه فانه يجوز .00 


واذا وكل الوكيل بالسلم رجلا يقبض 
المسلم فيه ممن عليه فقبيضه برىء 
المسلم اليه منه لأن الوكيل ى حق 
القيض كالعاقد لنفس_ه حتى بختص بالمطالية 
به » ولو كان عاقدا لنفنسه كان قيض 


فان كان الوكيل الثائى عبدا للوكيل الأول 
على الآمر حتى لو هلك فى يده هلك من مال 


|| لامر ىو 


وان كان الوكيل الثائى أجنبيا فالوكيل 
الأول ضامن للطمعام أن ضاع فى يد 
وكيله ؛ لأن قبض وكيله كقيضه بنفسه 
ولو قبضه بنفسه ثم دفعه الى أجئبى 
كان ضامئا فكذلك هنا ٠‏ فاذا أسام الوكيل 


(1) المرجع السابق ج ؟١‏ ص 1١7‏ ومايعدها. 


أسسلاف اضرف 


الدراهم الى امرأة جاز » وكذلك لو كان 
الموكل آ والوكيل امرآة فانه بجهوز لأن هذا 
دن باب المعاملات فيستوى فيه الرجال 
والنشساء() إى 


مذهب المالكية : 

يرى المالكية أن الوكالة فى السلم جائزة 
ابتداء » فيصح أن يوكل رجل رجلا فى أن 
يسلم له وف أن يقبض المسلم فيه ٠‏ الا 
أن هناك أحكاما يفرعها أكمة المذهب على 
صحة الوكالة فيه » نشضير هنا الى 
عننهما وتترك التفصتديل ق ذلك :الى موطنه 
فى بحث وكالة ٠‏ 


فلو وكل رجلا على أن يسلم له فى شىء 
فانه يجوز للموكل أن يقبض ما أسلم 
فيه الوكيل له .جيرا على المسلم اليه وببرآ 
المسلم اليه بدفعه الى المودكل أن ثبت يبينة 
أن السلم للموكل ولو بشاهد ويمين ‏ فان 
لم يثبت لم يلزم المسلم اليه أن يدفع 
المسلم فيه للموكل ولو أقر الوكيل يأن 
السلم له » لاحتمال كذبيه لأمر اقتضى 
ذلك ٠‏ 


وان تصرف الوكيل فى هال الموكل ببيسع 
أو غيره » وادعى الاذن فى ذلك فان خالفه 
الموكل فى الاذن له ف ذلك فان القول 


(1) المبسموط للسرخسى ج ؟١‏ ص 5١18‏ وما 
بعدها . 


للموكل بلا يمين عليسه؛ لأن الأصل عدم 
الأذن 220 ٠‏ 


واذا أمر الموكل وكيله بأن يمسلم له فى 
عرض أو طعام عينه له فأسالم الوكيل 
فى غيره » فلا يجوز للموكل أن يرضى ,ذلك 
المتحلم سن لقراتي "لبان نجلب 
فبون عسة ننه فكالت وا نياع ل 
لأن الؤكيل سا تفدى ضمن الكمن فى دُمتمه 
فصار دينا علبه ؛ فان رضى الموكل فق د 
فسخ الدين فسخ دين فى دين وبزاد ( فى 
التعليل ) فى الطعام ( أى ازا كان المسلم فيه 
طلناما) بيه :كيل قيض بلكنة يضيدى الوكيل از 
الطعام له وقد باعه للموكل قبل قيضه 
بالدين الذى صار فى ذمته ٠‏ ( وديع 
العام قبل قبضه غير جائز ) أما اذا 
كان الوكل هد غلم مضدى الوكل: بن 
قبضه من المسام اليه فانه حيئئة يجوز 
لهأن يرضى بأخذ المسلم فيه لعدم 
الدين بالدين » وعدم بيع الطعام قبل 
قبضه ء وكذا اذا علم بعد حلول الأجل 
فانه يجوز للموكل أن يرضى فى غير 
الطعام اذا كان يقبضه بلا تأخير لعدم 
الدين بالدين ٠‏ وآما فى الطعام فلا يجوز 
لبيعه قبل قيضه أيضا وكذا فى غير 
العام اذا كان قتمضه بتأخر » وهفهوم 
أن دفع له الثمن أنه ان لم يدفعه له وأمره 
أن يسام له فى شىء معين فخالف وأسلم 
ف عر تميوة هه الزهيا ينا سيل 


. ١ا/ه‎ 


52 اسلاف 


ويدفع له الثمن لأنه لم يجب للموكل 
على الوكيل شىء فيفسخه فى شىء لا يتعجله 
الآن ٠‏ ويجهوز له آن لا مرضى ٠20‏ 
دذهب الشافعية : 

يرى الشافعية أنه لا يجوز للمسلم 
اليه أن يوكل رب السلم ف اشتراء مثل 
حقه وقئضه لنفسه فقد ذكر الشيرازى 
فى المهذب أنه ان دفع المسلم اليه الى 
رب السلم دراهم مشلا وقال له : اشستر 
لى بها مثل الذى لك على واقيبضه 
لنفسك ففعل لم يصح قيضه لنفسهء 
فان قال له : اشتر لى واقبضه لى ؛ ثم 
اقيضه لنفسك ففعل صح الشراء والقبض 
للمسلم اليه ؛ ولا يصح قبضه لنفسه» 
لأنه لايجوز أن يكون وكيلا لغيره ىق قبض 


قحف ا تا 0ن 


مذسب الحنايلة : 

والتوكبل ف السام جائز عند الحتايلة 
فلو كان لرجل سلم وعليه سلم من 
جنسه ثم قال الرجل لغريمه اقبض السلم 
لنفسك. ففعل لم يصح قبيضه لنفسهء 
للأمر لأن الآمر لم يجعل القايض وكيلا عنه 
ف القة 1 
(9) المرجع السابق ج ؟ ص ١9‏ . 


(؟) المهذب لابى اسحق الشيرازى ج ١‏ ص 
؟6” طبعة عيسى اليابى الحلبى بمصر . 


وان قال الرجل اقبض السام لى ثم 
اقيضه لنفسك وفعل صح القبض لكل 
منهما ء لأنه استئابه فى قيضه له »: فاذا 
قيضه لوكله جاز أن يقيضه لنفسه » كما 
نحو كن لةارويية مودي الحاواينة 
دين وأذنه ف قبضها عن دين ه ومن 
مضنا اله ما كان من قيس كدي افيه أ 
دينه فلا يمصح قبيضه من نفسه لنفسه 
لأنها معاوضة لم بأذن له فيهاء 
ويصح عكسه آى عكس قبض الوكيل من 
ا 


مذهب الظاهرية : 


ذكر ابن حزم ف المحلى أن الوكالة 
فالبيع والشراء جائزة لما رواه مسلم 
عن أبى سعيد الخدرى فى حديث التمر 
أن سول الله مسلى الله عليسه وسلم 
قال : « سبعوا ثمرها واش_تروا لنا من 
هذا 914© ولا يججل للوكيل. أن يتسسادى بها 
أمره به موكله فان فعل لم ينف_ذ 
فعله ؛ فان فات ضمن لقوله تعالى : « ولا 
ضقووا إن الله( يكب قدي 00 نوها 
من هذا أن من أمره موكله بأن يبتاع 
له شيئًا دثمن مسمى أو يبيعه له بثمن 
مسمى فباعه أو ابتاعه بأكثر أو بأقل 
ولق تفاش قفا زاد لدم يلزم الموكل ولم 
يكن البيع له أصلا ولم ينفذ البيع» 

9) كشاف القناع ج ؟ ص ؟؟١‏ »© صن 1١١9‏ 


4 المحلى: لمن 854 مشالة رهم 151 
(ه) الآية رقم ١1.‏ من سورة البقرة . 


51١ 1 استلاف‎ 


لأنه لم يؤمر بذلك ٠‏ فلو وكله على 
أن يبيع له أو يبتاع لهفان ابتاع 
له يما يساوى أو باع بذلك لزم 
وال فهو مردود » ولا يحتج فى اجازة ذلك 
بحعديث عروة البارقى وحكيم بن 
هدو ]فنا رتسو الله محيان الله عليه 
وسام أمر كل واحد منهما بأن يبتاع 
لهدثة بدينار فابتاع شساتين فياع 
احدهها يدييسان واقن ننه الى القين مكل 
الله عليه وسلم ‏ وبالشاة « اذ هما خبران 
متتظداى لذ همان + 110 


مذهب الزيدية : 

يرى الزيدية : أن التوكيل فى قبض 
أن يتغرقا ولابد من النقل لأن اليد لا تكون 
قدمضش92؟) ٠.‏ 


مذهب الامامية : 


يرى الامامية أنه يصح التوكيل فى 
ايفاء الممسلم فيه »ع فيجوز للمسلم اليه 
فى طعام أن بوكل آخر فيبعثه بدر اهم 
الشتري حاو جد وبري البنام عي أن 
صاحب الخلاف يرى أن التوكيل لا يصح 
أن يكون موجها الى رب السلم بل الى 


للق المحلى ج م ص 515 » ص 5515 مسألة 
رقم 1١3535‏ . 

زفق التاج المذهب للصنعانى ج ”ا ص ه5.ه 
وما بعدها . 


آخر يذهب معه رب السام حتى يشتريه 
الوكيل فيقيض الذى له » ولا يتولى هو 


«٠ شراءه9»)‎ 


مذهب الاباضية : 

يجوز التوكيل فى السلم عند الاناضية» 
ختى واد كان الوكل: هتو رف النسنام #فلق 
أن رب السام طالب الممسلم اليه بالممسلم 
فيه فوجهه اليه ثم قال له : كله 
أنت لنفسك فانه لا يفسد عليه ان فعل » 
وان كان الأحسن أن يأمر من يكيله له40» , 


وذكر صاحب شرح النيل : أنه ان قال 
30 أذ 1 || : كل أنة | من مالى 
واقض لنفسك جاز عند بعض وقيل : 
لابد :من أن بقضيه المتسلف بعد ذلك( ٠‏ 


ويصح أن يوكل المسلم اليه انسانا فى 
تسلم رأس مال المسام » فقد ذكر 
صاحب شرح النيل آنه ان آحضر المسلم 
رأس امال فقال الممسلم اليه سلمه لفلان 
وكبلى أو مأمورى أو خليفتى » أو قال سلمه 
لفلان وقد علم السام أن فلانا مأموره 
أو وكيله أو خليفته أو لم يعلم فسلم 
اليه ثم تحقق آنه هأموره أو خليفئته أو 
وكيله حن حين الأهر بالتسليم اليه ص20 ٠‏ 


0 الفروع من الكاقى لابى جعفر بن اسحق 
الكلينى ج ه ص ١856©‏ طبع دار الكتب الاسلاميه 
ننه ١5/8‏ ه . 

8 شرح النيل ج ؟ ص ه6م” . 

)هه المرجع السابق ج ؟ ص 5١5‏ وما بعدها. 

(5) المرجع السابق ج ؟ ص .6" . 


51 اسلاف 


حكم الاقالة فى السلم, 

مذهب الحئفي لحنئفية : 

ذكر صاحب البحر الرائق من أكمة 
الحنفية أن الاقالة تصح ف السبلم قبل 
قيض المسام فيه سنواء كان رأنن المال 
عينا أو كان دينا وسواء كان قائما ى 
يد المسلم اليه أو كان هالكا » لأن المسلم 
فيه وان كان دينا ف الحقيقة .ا له 
ش حكم العين حتى انه لا يجوز أن يستبدل 
به قبل قبضه ٠‏ ومن ثم فأن شرط صحة 
الاقالة ‏ وهو قيام المبيع ‏ متحقق فى 
'السلم 20 ء وعلى ذلك فاته يصح 
. وللمسلم اليه أن يتفقا على رفع السلم 
وفسذكه بأن يقول أحدهماللإخر 
أقلنى أو فاسختك أو تركت أو تاركتك أو نحو 
ذلك فيجيبه الآخر الى طلبه بقوله مثلا: 
أقلتك أو ما أشبه ذلك من الأقوال 
والأفعال التى تفيد القبول 29 ٠‏ 


وكما تصح الاقالة ى السلم فانها تصح 
كذلك فى بعض السام ء فلو أقاله عن نصف 
المسلم فيه أو ربعه مثلا جاز ويبقى 
العقد ف الباقى ٠‏ 


المسلم فيه كله جيدا مثلا فيتفقان على 


©2١١5 البحر الرائق لابن نجيم ج 1 ص‎ )١( 
. الطبعة المتقدمة‎ 1١١5 ص‎ 

.2) الدر المختار للحصكفى جّ ؟ .ص .51 
وما بعدها . 


أن يكون رديثا فى حقابل أن يرد الممسلم اليه 
درهما مثلا الى رب السلم فان. هذا 


ذلك لكن ليس على أنه اقالة بل عن طريق 
الحط عن رأس المال9© ٠‏ 


ولا يجوز لرب السلم أن يشتر 
من المسام اليه برأس المال بعد الاقالة 
فى عقد السلم الصحيح قبل أن يقبض رب 
السلم رأس الملل من المسام اليه قيضا 
كائنا بحكم الاقالة لقوله صلى الله عليه 
وسلم : لا تأخذ الا سلمك أو رآس مالك» . 
آى لا تأخذ الا سالمك فى حال قيام العقد 
أو رأس هالك. فى حال انفساخه ٠‏ فالاستبدال 
منوع ولأنرأس الال أغسة نيوا بالنيم : 
لأن الاقالة بيع فى حق غيرهما » ولا يمكن 
عل السام قنه خيس البقوطة فتقين أن 
يجغئل زا امال .يمنا وان كان ديفا فى 
الذمة لأن كونه دينا لا يناف أن يكون 
يها كالمتسلف فية عل الفيض قصاز رأ 
المال بعد الاقالة بمنزلة المسلم فيه 
قبل الاقالة فيأخذ حسكمة من حرمة 
الاستيدال بغيره ولأن الاقالة لما صارت 
بيما جديدا من وجه كان حكم رأنس الال 
فيها كدكمه فى البيسمع الأول وهو السلم 
تنزيلا للخلف منزلة الأصل فيحرم استبداله 
بعد الاقالة كما كان يحرم قبلها ٠‏ الا 
أنه لا يجب قيضه ف مجلس الاقالة بعدها 


(*) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
ج 13 ص 0 


كما كان يجب قبلها ء لأن الاقالة ليست 
بيعا هن كل وجه كولهذا جاز ابراؤه 
عنه وان كان لا يجوز قبلهاء٠‏ 


وذكر الزيلعى أن زفر أجساز بيع رأس 
مال السلم بعد الاقالة » وهو القياس» 
لأفنه لما يطل السام بقىرأس الملل ديئا 
فى ذمته فيصح الاستتيدال به كسائر 
الديون'؟ ٠‏ 


ولو أسام أمة فى كربر وقبيضها المسلم 
اليه ثم عادا فاتفقا على الاقالة قا السلم 
بحكم الاقالة بقى عقد الاقالة أما لو 
ماتت تت الأمة ثم تقايلا صح عقد الاقالة 
لبقناء المعقود عليه لأن الجارية رأس مال 
للم وهو فى حكم الثعن فى العقد والمبيع 
على قيام المبيع لا الثمن » فهلاك الأمة ‏ 
رانس مال لا يخير حال الاقالة من البقاء 
ل 0 
القيض ف الممسكئلتين » لأنه اذا انفسخ 
. العقد ف المسام فيه انفسخ فى الجارية 
ا 0 
أن يرد هيعتمأ ” 9 . ولو تقايلا ال سلم ثم 
الاقلة فى الستلم لا مكيل الاقالة ع 


فى البيْع مثلا حيث تصح وائما لا تصح 


: ١١4 تبيين الحقائق ج 6 ص‎ )١( 
. ؟) الدر المختار ج 5 ص 5565 وما بعدها‎ 


فى السام لأن الممسلم فيه دين سقط » 


والساقط لا يعود©© ٠‏ . 


مذهب الالكية : 

برى الالكية أن الاقالة فى عمومها بيع 
من البيوع يحلها ما يحل البيوع ؛ ويحرهها 
ما يحرم البيوع0» » ومن ثم يرى 
المالكية ان الاقالة ف السلم جائزة على العموم» 
غير أن هناك أحكاما خاصة ببعض الأحوال 
تترتب على الاقالة ٠‏ فلو أن رجلا أسام 
الى جك كيسايا ف ظمام الى اليل قاف 
رب السلم من نصف الطعام الذى له 


الأجل على أن يرد عليه نصف الثياب 
التى دفعها اليه بعينها ء جاز ذلك » لأن 
الثياب لا تشبه الدراهم اذ الدراهم 
ينتفع بها والثياب لا منفعة فيها اذا 
ردت بأعيانها والدراهم لا تعرف بأعيانها 
لأنه لو ساف دراهم ف طعام الى أجل ١‏ 
فأقاله من نصف ذلك الطمام قبل أن 


يفترقا على أن برد اليه نصف دراهمه 


لم يكن بذلك باس فكذلك الثياب© ٠‏ 


ولا بأس بالاقالة اذا وقعت بين متعاقدين 
0 الى أجل فلما 
حل الأجل أو قبل أن يعمل أخذ رب 
اقلم التتتويد عن الممداع الحنه مضه 


وزاده ثوبا من صنفه أو من غير صنفقه . 


(؟) البحر الرائق ج 5" ص ١١١‏ . 

(9) المدونة ج 1 ص كلا . 

(0) المدونة الكبرى للامام مالكرواية سحنون 
ج 4 ص 59 أول طبعة ظهرت طبعة سناس ٠.‏ . 


1" ْ ابسلاف 


على أن أقاله من الحيوان الذى أسلم اليه 


ا" 


وذكر سخنون أن مالكا قال فيمن أسلم 
دائة أو غلاما فى طعام فلم يتغير الغلام 
ولا الداية فى يديه ينماء ولا نقضان فحل 
الأجل فأراد أن يقيله : لا بأس أن يقبله 
وبأخذ دابته أو غلامه ويقيله من سلمه 
فان أقاله قيل محل أجله فلا بأس فى 
ذلك أيضا ٠‏ فالتغير الذى بتأثر به 
المكم هو تغير البدن ؛ أما تغير 
السوق فلا يؤثر ى صحة الاقالة » فقد 
ذكر سخنون أن ما لكا لم ير بأسا فى 
أن يقيله من سلمه ويأخذ دابته بعد 
شكهرين أو ثلاثة » فلو كان حكم الاقالة 
يكبي يمنا اتيز الأمسسواق انم خالل 
مثل ذلك ؛ لأن فى شسهرين أو فلاثة 
ما تخول فيه أسواق الدواب9© ٠.‏ 


أما اذا تغير الغلام أو الدابة فى يدى 
الممسلم اليه بأن دخلها نقصان أو نماء 
فان الاقالة فى هذه الحالة لا تصح على 
قا..زواة مسحفدون ف المذونة تن أن بخالكا 
لا يعجبه الاقالة فى السلم اذا دخل 
المسلم العبد نقصان بين من عور أو 
عيب من العيوب »ء ولا يرى فى مثل تلك 
الاقنالة خيرا ٠‏ وأن ابن القاسم يرى 
التمناء شفزلة الدانة الشعاء سسنون أو 
السحيفين وتتقو أن القت عا السسية 
تذه تاهما والضماء يذهب سعممها أن 


. المدونة ج 9 ص 4لا »2 للا‎ )١( 


ذلك لا ينيغى فيه الاقالة » لأنه زيادة 
فانه لا يرى به بأسا"» ٠‏ 


واذا تقايلا السلم وكانت دراهم. رب ٠‏ 
السلم ف يد المسلم اليه » فان له أن 
يعطيه نفس دراهمه وله أن يعطيه غيرها 
اذا كانت مثل دراهمه حتى ولو لم يفارقه ٠.‏ 
فان كانت الدراهم قائمة بعينها عنده 
وأقاله على أن يدفع اليه دراهمه بعينها 
لم يلزمه الشرط وجاز له أن يدفع اليه 
فعرها ياقسلف ماد انكان. طفانها :مان الرنيت 
السلم أن يأخذه ان كان قائما بعينه 
اشسترط أم لم يشترط ؛ لأن الدراهم 
لا يشترى بأعيانها والطعام وما يوزن 
وما يكال مما يؤكل ويشرب أو لا يؤكل 


ولا يشرب قد يشترى بعينه؟' ٠‏ 


هنا والأفانة عا العرمدة زه عبيون 
فلو أن رجلا أسلم الى رجل ثويا فى 
عنام الى احمل فاك التكوب خم 
استقاله فأقاله لم تجز الاقالة لأن الثوب 
قد ضاع ء ولا تكون الاقالة على القيمة 
ولا على ثوب يشتريه وانما الاقالة 


ولو أسلم ثوبا فى طعام ثم تقايلا 
حتازت الأفالة اؤا'رد القوت بعفرة 
الاقالة ولم يؤخر دفع ذلك الثوب فان 
كا الفتحوسه هنكي خا بل الي اع جه 


(9) المرجع السابق ج 5 ص .لا . 
() المرجع السابق ج اص 7 ٠.‏ 


اسلاف ش 81 


صاحبه بعينه يعلمان ذلك فلما تقايلا بعث ليؤتى 
بالثوب فاصاب الشوب وقد تلف فلا اقالة 
بيئهما ء ويكونان على سلمهما » لأنه 
لا يصاح أن بقيله الا ينقد فلما لم 
ينتقد بطات الاقالة ‏ وانما كانت الاقالة 
على ثوبه بعينه فتلف فلما تلف يطلت 
الأقالة200 ٠‏ 


ولا يصح أن يزيده شسيئًا ليرضى 
باقالتته ‏ فلو أسلم الى رجل ثوبا فى 
طعام الى أجل فلقيه فاستقاله فابى 


فزاده دراهم على أن يقيله لم يصاح 


همذاء 


وجوه اسعي ال ران اناك فد 
الاقالة ىف السلم ‏ فلو أسلم فى طعام 
الى أجل.» ثم تقايلا فأخذ منه بالدر اهم 
ححا 4 اروف تكد ا با ار له 
يجز ذلك حتى يأخذ رأس ماله » لأنه 
يدخلة بيع الللجنام :فيسل إن كول 
لأنه اذا أقاله فلم يأخذ رأس ماله حتى 
أخذ سلعة من السلع فكاته انما باعه 
باعة الذى كان له عليه بهذا العرض 
وانما الاقالة لعو فيما ببنهما © ٠‏ 


ولا يجوز للمقيل أن يؤخر حق 
الممستقيل ساعة » بل ولا يجوز أن يتفرقا 
حتى بقيض صاحب الحق ماله لدى صاحبه 
الذى آقاله » فلو أن رجلا أسالم فى 
حنطة أو عروض فاستقاله المسام اليه 


)١(‏ المرجع السابق ج 5 ص 
(؟) المرجع السابق ج و ص كلا . 


فأقاله فانه لا يجوز له أن يبؤخره ولا 
يجوز أن يتفرقا حتى يقبض9» ظ 


ولا يجوز الاقالة فى السلم على أن 
00000 لكي 
أو رهنا أو يحيل رب السلم به على 
ما أفتى به الاهام مالك فى المدونة » لأن هذا 
يصير دينا فى دين وبيع الطعام قبل 
أن يستوق40 ٠‏ 


«٠ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى الأم أن الامام الشافعى رهمه 
الله تعالى أجاز الاقالة فى السلم فمن 
سلف ذهيا فى طعام موصوف ثكم 
حل السفف كان له طعام فى ذمة بائعه» 
فان شاء أخذه به كله حتى يوفيه أياه» 
وان شاء تركه » وان شناء أقاله منه 
كله » واذا كان له أن بقبله من كله اذا 
اجتمعا على الاقالة كان له اذا. اجتمعا أن 
يقبله من بعضه فيكون ما أقاله منه 
كما لم يتبايعا فيه » وما لم يقله منهغ 
يكن كما كان لازما له يص فته فان ثساء أآخذه 
وان شاء تركه ٠‏ 


ثم قال معللا لجواز الاقالة مع أنه 
واذا أقاله منه أو من بمعضه فالاقالة 
ليست ببيع انما هى نقض بيع تراضيا 

بنقض العقدة الأولى التى وجبت لكل 
ل 


ع( المدونة ج ج41 ص كو وما. بعدها: 
زفق المرجع السابق ج ة ص ل/اإلا. 


511 اأسلاف 


سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عطاء 
كان لا يرى بأسا فى أن يقبل رأس ما 
منه أو ينظره أو بيأخذ بعض السلعة 
وتتظدوه يما فق 10 

واذا أقال رب السلم الممسلم اليه 
عن المسام فيه أو بعضه فله عليه عن 
رامن المال تدز عا اقسالة على عا رو 
الزبيع عن الشافعى قال : أخبرنا سسعيد: 
ابن سالم القداح عن ابن جريج أنه قال 
لعطاء أسلفت دينارا فى عثشرة أفراق 
فحالت أفأاقيض منه. ان شكت خمسة 
أفراق وأكتب نصف الدينار عليه دينا ؟ 
فقال : نعم قال الشافعى لأنه اذا أقاله 
منه فله عليه رأس مال ما أقاله مننه» 
وسسواء انتقده أو تركه » لأنه لو كان عليه 
مال حال جاز أن يأخذه وأن ينظره.به 
متى شاء 29 ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

ذكبن طسناضة النمن أنه تصح أقالة 
فى سلم لأنها فسخ » وتصح اقالة فى بعضه 
لأنها مندوب اليها وكل مندوب اليه 

ا وو رسا كالايراء ٠‏ 
ش والاقالة تصح فى السلم وف بعضه 
بدون قبض رأ راس مال يتلق ١ف‏ ملي 
الاقالة ان وجد أو بدون قبض عوض 
نويعل الشلم :أن لذن را امال 


5 9 4 


ج75 ص لل وما بعدها الطبعة 
"١‏ ه. 
(9؟)! المصدر السابق جَ 9 ص ١١9/‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 


لتلفه ؛ لأن الاقالة فسخ 


فاذا حصلت 
بقى الثمن بيد البائع أو فىذمتهع فلم 
يشترط قبضه ف المجلس كالقرض 
تمت الاقالة فى السلم وفسخ عقده فانه 
يجب على المسام اليه رد ما أخذ من 
رأس مال السلم أن بقى لرجوعه أشتر ٠‏ 
وان لم يكن ما أخذ من رأس مال المسلم 
امسا جارد مله إن كن ينا 
ثم قيمته ان كان متقوما » أو تعذر المثل » 
لأن ما تعذر رده رجع بيدله9» ٠‏ 


عاذ ! 


مذهب الظاهرية : 
قال اين حزم : ولا تحوز الاقالة فى 
عم ب الأنسان ها لم يقبض 
أن النبى صلى 0 
لأنه غرر © . 


مذهب الزيدية : 
الزيدية : أن الاقالة تصح فى السلم سواء 


كان فيه جميعه أو فى بعضه ٠“‏ 
وسلم : عن أقال نادما أقاله الله سه 


9( وا كن ارا نرم 


1 الطبعة الأولى باللطبعة العامرة الشرفية سنة 
49 ها . 


)) للخلىج 6 من ١19‏ مسألة رقم 15159 

)2( الروض النضير شرح مجموع الفكه الكبير 
لشرف الدين الحسسين بن أحمد السيافى ج ؟ 
ص اين وما بعدها 0 


أسلاف يذذا 


يوم القيامة ٠‏ فان شرط فيها خلاف 
الثمن الأول لم تصح الاقالة أذ لم يسقطا 
حقهما من الثمن والممسلم فيه الا بشرط 
الهوض وشرط خلافه باطل ٠‏ فاذا يطل 
الشرط بطل المشروط ٠‏ 


وقيل 9 بل تصح الاقالة ويلغو الشرط 00 
وهو الأقرب للمذهب27 ٠‏ 


وذكر صاحب التاج المأهب أنه متى 
بطل الستلم بالعسخ ‏ بسيب الأقالة آو 
غيرها لم يأخذ رب السام من المسلم 
اليه الا رأس مال السلم ان كان باقيا 
فى بده أو عوضه ان كان تالفا » ففى 
0 المثلى حثله ا 
القيض ان عدم المثلى أو كان قيميا سواء 
تلف رأس كله واو حتكها أر كرس 
عن ملك المسلم اليه بأى وجه ٠‏ هذا بالنسبة 
لراآس المال أما فوائده فلا يصح أن ترد 
اذا كان الفسخ بالتراضى » وان كان بالحكم 
ردت الفوائد الأصلية دون الفرعية وان 
كان الفسبخ لبطلان رأس المال ردت 
الفرعية والأصلية سواء كان الفسخ 
بالحهكم أم بالتراضى أذ هو نقض للعقد 
من أصله ٠‏ ولا يصح أن يبتقاع رب 
السلم برأس المال شسيئًا قبل القبض اذا 
بطل السلم بالفسخ9© ٠‏ 


)١(‏ البحر الزخار لاحمد بن يجى بن المرتضى 
جح ؟ ص 0 6.:] ٠.‏ 

(؟). التاج المأهب لاحكام المأهب ج ؟ ص 
8 4 اص ٠‏ مسألة رقم /ا9؟ . 


مذهب الامامية : 

ذكر صاحب الخلاف أن الاقالة تصح 
لماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : من أقال نادما فى بيعه أقاله 
الله نفسه يوم القيامة9) ٠‏ 


وذكر أنه اذا أقاله بأكثر من الشمن أو 
بأقل منه أو بجنس غير جنسه كانت 
الاقالة فاسدة وكان المبيع على ملك المسترى 
كماكان » وأنه اذا أقاله جاز أن بأخذ مثل 
الذى أعطاه من غسير .جنسه مشل أن 
يكون أعطاه دنانير فيأخذ منه درأهمء 
أو أن يكون أعطاه عرضا فيأخذ 
دراهم وما أثشسبه ذلك » لقول الله تعالى : 
« وأحل اله البييع »0 وقول النبى 
فسان الله ليه وسلم : اذا اختلف 
الجنسان فبيعوا كيف شسكتم ولم يفرق 
فهو على عمومه00» : 


مذهب الاباضية : 

ذكر صاحب شرح النيل منسوبا الى 
حتى يقبض » لأن الاقالة بيع ومن ثم 
ويؤدى الى بيع الطعام قبل أن يستوق 
أن كان طياها 6.وقة تهى النبن هسالي الله 


© الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 5ه مسألة 
رقم 1١6‏ . 

(؟) سورة البقرة الآية رقم ه/ا؟ . 
كام . ١‏ 1 


54" اسلاف 


جازت الاقالة فيه بعد القبض ٠‏ و 

من النشيام له.كيل أن وقول 4 ان على 
فخذ منى يا بكر درهمين وأعط زيدا 
عشرة أمداد فان ذلك يجوز عند بعض 


أما من بقول بأن الاقالة ليست بيعا» 
بل هى فسخ فانه بجبز الاقالة بين المسلم 


'والمسلم البه ولو قبل قبض المسلم.فيه 740 


وينفسخ السلم كالدين بآخذه قبل 

أجله ولو يرضاهما ٠‏ وكذا ينفسخ 

بأخذ البعض من الدين أو البعض من 

قبل الأجل وسواء أخذه قبل 

الأأجل عمدا أو غلطا فى حلوله أو لأن 
أحدا أوهمهما 9 2٠.‏ 


كما ينفسخ اذا أخذ رب السلم 
رأس ماله أو بعضه ولو بجهل » كأآن ظن 
أن. السام منتقض أو ساأل أحدا 
فأفتى له بنقضه أو تحاكم فحكم عليه 
بنقضه أو قال له قائل : ان سلمك منتقض 
فأخذ رأس هاله والسام فى الحقيقفة 
ليس منتقضا لكنه جهل يما يوصل 
اليه بالعلم أو بما لا يوصل اليه 


به + وائتقاض السلم هنا يتم باعطاء 


)غ0( الشيخ محمد بن يوسف اطنيدي وفع 
النيل ج ؟ ص !اذاه ٠.‏ 
0) شرح الئيل ج ؟ ص 1١١5‏ . 


0 كأ وقيض 1١١‏ أذ فلا برد | أن 
رأس ماله الى الممستلف بعد ما رده وكذا 
أن اتفقا على نقض السلم فنقضاه”" ٠‏ , 


وذكر صاحب النيل أن السلم اذا 
: : بموجب فسخه ‏ ولو.بأخذ رأس 
المال أو بالاتفاق على أن يقيضه ‏ فلا 
يصح لرب السام أن يتعرض برأس 
ماله ان لم يقبضه ‏ عروضا من حسام 
اليه ء لكلا يكون ذلك ذريعة الى ما لا يجوز 
لأنه ان باع دأكثر من رآأس ماله ألخذ 
زيادة على حقه فكانه أعطاه دراهم 


مثلا بزيادة والعروض ذريعة » وان باع 


للياب وسدا للذريعة ٠‏ 


ولكن شارح النيل أباح لرب السلم 


البنا :1ن عق لس سو تن ران 
ماله فلا تضر زيادته بالتقويم على رأس هاله 
لأن التقويم أمر آخر ٠‏ ومن باب أولى. أن 


لا تضر زيبادة ما أخذ اذا باعه بعد م أخذه .٠‏ 


ثائيها : أنه قد تقرر أن من له دنائير 
أو دراهمم له أن بأخذ ممن هى عليه 
ما اتفقا علبه الا الربا فان الصحيح فيه 


هد اله د 1002 


ار ٠‏ ودعوىق أن المفسع مخصوص 
براس مال السلف لخروجه عن الأاصل 


(9) شرح النيل ج 1 ص 5515 . 


اسلاف ْ 1" 


لا دليل عليها » وائما تصح هذه 
الدعوى اذا لم يفسخ السلم » أما اذا 
لم يقمعمء٠‏ 

ثالثها : أنه لا شىء من الذرائع المنهى 
عنها هكم بأنه ذريعة وقد سريبقةه 
الفسخ وتخلل الفسخ الأمر » فان لفظ 
ال لتذرع ونصطوه دال على التوصصل 
والاتصال » أما اذا وقع الفسخ كما 
هنا فقد انفصل ما قبل الفسخ عما 
يقع بعده فكل ما بيقع بعده فائما 
هو أمر مستقل مستائف ٠‏ 


رابعها : ان ذْلكَ ان وقم بعد حلول 
الأجل فالتهمة بعيدة ع ذلك لحدوث 
الفسخ » نعم يتهمان اذا اتفقا على 


ثم قال : أما اذا كان رب الشلم قد رجسع 
الى رأس ماله بلا فسخ بل باقالة أو باتفاق 
على نقضه بدون أن يكون ثمة ما 
يوجب نقضه فلا اش كال حيئك ذ فى منع 
التعرض 6 وان كان رآأس المال غير 
سواء وقع ال لفسخ أو الاقالة أو غيرهما 
لأنه يكول الى بيع مالم يقبض وغير 


٠,200 ذلك‎ 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 796 وما بعدها. 


حكم الخيار فالسلم 


الخيار أنو اع . حجان الشرط » وخيار 
الزقية #وخيان اليب لكل دين سكمة 
فى السلم على حسب آراء أكمة المذاهب ٠‏ 


مذهب الحنفية : 

جاء فى فتح القدير : أنه لا يصصح 
السام اذا كان فيه خيار الشرط للمسلم 
وللمسام اليه أو لأحدهما » لأنه يمنع 
من تمام القمض لكونه يمع من 
الانعقاد فى حق الحكم الذى هو ثبوت 
اللك » والسام لابد فيه من تسليم رأس 
المال ليتقلب فيه المسلم اليه ويتصرف » 
اذ الفرض أنه مفلس وأنه لم يلجا 
الى عقد السلم الا لافلاسه » ومن ئم 
فلا بد من تمكينه من رأس المال حتى 
يقدر على تحصديل المسلم فيه الى 
الأجل ء وهذا لأن المعلق بالشرط معدوم 
قبله فلا حكم أصلا ‏ وهو اللك ‏ 
قلا قبغر 0 + 


وذكر صاحب العناية : أن السسلم 
لا يثبت فيه خيار الرؤية كذلك لكونه 
غير مفيد » لأن فائدة خيار الرؤية هو 
الفسخ عند الرؤية » والواجب بعقد 
السلم الدين » وما أخذه عين » فلو 
رد المأخوذ عاد الى مافى ذمته » فيثبت 
الخيار فيما أخذه ثانيا وثالثا الى 


٠©؟‏ , : أسسللاف 


مالا يتناهى 2 فاذا لم يفد الخيار ‏ 
فائدته لا يجوز اثباته بخلافه فى بيع 
العين حيث يفيد فائذته لأن العقد ينفسخ 
عند الرؤية اذا رد المبيع لأنه رد عين 
ما تناوله العقد فيفسخ ٠‏ ثم ذكر أن 
خيار الرؤية يصح فى رأس مال السلم(© ٠‏ 


وذكر صاحب البحر الرائق : أن خيار 
الزؤية يثبت للمسسلم اليه ف رأس مال 
السلم اذا كان عينا مثليا كان أو قيميا 
. لأنه لا يمنع ثبوت الملك ٠‏ وأنه لا يثيت 
للعسلم ف المسلم فيه" ٠‏ 

ما خمتاز لنب فذكدن: فى" الشناية أثة 
يصح ف المسام فيسه لأنه لا يمنع تمام 
القبض لأن تمسام القبض انما يكون 
بتمام الصفقة » وتمامها يكون بتمام 
الرضا وهو موجود وقت العقد©9" هذا 
واذا أسقط خسار الشرط ممن هو“له. قبل 
أن يفترقا فلا يقلو الحال اما أن يكون 
رأس المال قائما » أولا »فان لم يكن رأس 
المال قائما لم يصح العقد بالاسقاط 
لأن بالملاك صار دينسا فى ذمة | 
اليه فلو صح بالاسقاط كان برأس مال 
هو دين وذلك لا يجوز وان كان رأنس امال 
قائما جاز العقد بالاسقاط خلفا 


)١(‏ شرح العناية على الهداية فى كتاب مع 
(؟) البحر الرائق لابن نجيم ج ”" صص 8" 
الطبعة المتتدمة . 
9) العناية ج ه ص ؟9؟؟ . 


لملايِره زفرفن أنه لا يجوز 
كذلك ٠,»‏ 


مذهب المالكية : 

ذكر الخرثى أنه يجوز الخيار ى 
السلم للمسلم والمسام اليه وسواء 
كان الخيار ف رأس مال السلم أو ف 
المسلم فيه » دأن يجعل أحد المتعاقدين 
لصاحيه أو لأجنبى الخيار فى امضاء عقد 
السام أو رده بشرطين ء* 

أحدهما : أن يكون ذلك ققللاثة أيسام 
فأقل وهو الأجل الذى يجوز تآخير 
كشن" اللبال "اليه بالقترط 0 ا 


ثانيهما : أن ن لا ينقد رأس المال فى 
زمن الخيار بشرط ولا تطلوع » لأنه لو 


نقد وتم السلم لكان فسخ دين فى 


دين ( أى لكان رأس مال دينا فى مسالم 
فيه هو دين وهو لا يجوز ) لاعطاء 
المسلم اليه سلعة موصوفة لأجل 
عما ترتب فى ذمته وهو حقيقة فسخ 
الدين فى الدين00» 


وقال الدسوقى ف حاشيته بل ان شرط 
النقد مفسد للسلم الواقع على الخيار مطلقا 
وسواء كان مما يعرف بعينه أم لا » وسبواء 
أسقط الشرط أم لم يسقطه0») ٠‏ 


)ا ا على الهداية ج ه صن 64؟, 
الطبعة القدمة 5 

() شرح الخرشى ج ه ص 2١5‏ . 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ؟ 
ص ٠. ١55‏ 


أسلاف ١ه"‏ 


مذهب الشافعية : 

درو للاكلة ل القساله اه از 
المجلس وخيار الشرط » حيث يجيزون خيار 
المجلس ف السلم ولا بجيزون معبدار 
الشرط فيه٠‏ 


فقد قال صاحب المهذب : « يجوز فى 
السلم خيار المجلسن » لقول النبى ضلى 
الله عليه و : المتبايعان بالخيار 
ما لم يفترقا» <© ولا يثبت فيه خيار 
الشرط لأنه لا يجوز أن مفترقا قبل تمامه 
ولهذا لا يجوز أن بتفرقا قبل قبض 
العوض فلو أثبتنا فيه خيار الشرط 
أدى الى أن يتفرقا قبل تمامه ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى الشرح الكبير أنه مث بيت خيبار 
0 
رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله 
عليه وسالم أنه قال : اذا تبايع الرجلان 
فلكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا 
وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فان خير 
أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» 
وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما 


البيع فقد وجب البيع ٠‏ 


وروى عن الامام أحمد أنه لا بشت 
فيه خيبار المجلس زفق 5 


(!4 أبو اسحاق الشيرازى فى المهذب ج ١‏ 
ص 5997 ٠.‏ 2 

582 الشرح الكبير لشمس. الدين بن قدممه 
مع المغنى ج 5 ص 5١‏ © صن ١١.١‏ . 


أما خيار الشرط فقد قال فيه صاحبٍ ‏ 
المحرر أنه لا بثيت خيار الشرط فى بيسع 
شرط القبض لصحته كالسلم ٠‏ 


وسوى صاحب النكت فى ذلك بين 
ما اذا كان اشتراط الخيار من الطرفين 
أو من أحدهما ء وذكر أن العقد يفسد 
بداشتراطه 9؟© ٠‏ ش 


مذهب الظاهرية : 

جاه ف الحلئ أل كل يك رقم بخن 
خياز للبائع أو للمشترى أو لهما جميغا 
أو لغيرهما ٠‏ خيار ساعة أو يوم أو ثلاثة 
أيام أو أكثر أو أقل فهو باطل » سواء 
تخيرا انفادذ هذا البيع أو لم يتخيرا انفاذه 6 
فان قيضه المشترى باذن البائع فهاك 
فى بده بغير فعله فلا شىء عليه » وان 
قيضه بغير اذن صاحبه سكن بحكم 
حاكم أو بغير حكم حاكم ضمنه ضمان 
الغصب + وكذلك ان 
ضمنه ضمان التعدى9؟ ٠‏ 


أحدث فيه حدثا 


يثبت فى المسالم فيه خيار الرؤية وخيار 


9) النكت جد الدين أبى البركات مع المحرر 
ج أ اص '97؟ . 

() المحلى لابن حزم ج م ص ./9؟ مسألة 
رقم 1112٠.‏ . 


العا" وبوانا ار الى مدال المتام فياة 
كان من النقدين فلا يثبت خيار الرؤية 
فيه - على ما ذكره صاهب التاج 
المذهب الاافيما كان معيبا منهعا فله 
خيار العيب » وحيث يثبت له الخيار فلا 
بد من أن يكون الفسخ ف وجه البائع 
ان كان حاضرا أو يعلمه بكتاب أو رسول 
اذا كان غائيا كما هو الحال فى جميع 
الفسوخات9؟ ؛ واذا:رد رب السلم 
بخيار العيب لزم المسام اليه ابداله غير 
معيب » وان رد بخيار الرؤية انفسخ 
السام ولا يبدل ؛ لأته يؤدى الى التسلسل 
بخلاف الرد بالعيب”© ٠‏ 


الصرف والسلم وسائر الربويات فاذا 
مبنية على الابرام » والقبض والخيار 
ننائييفا + كاما اذا يطدل: الكيجار تسل 
التفرق صح العقد20: ٠‏ 


مذهب الامامية : 


اتقطع ا السام فيه عند الحلول حيث 


)١(‏ التاج المذهب لاحكام المذهب لاحمد بن 
قاسم الصنعائى ج 0 ص 1.ه طبع دار أحياء 
الكتب العربية سنة ١957‏ مسألة رقم 95؟؟ . 

(؟) التاج المذهب لاحكام المذهب ج ">" ص 
17 © 568 الطبعة المتقدمة مسألة رقم 04.؟. 
رقم 25931 الطبعة المتقدمة . 

(؟) المرجع السابق ج ؟" ص 24١!‏ الطيعة 
المتقدمة مسألة رقم ١٠؟‏ . 


مق لاخدا متى:االسجرل بد 
الأجل عادة فاتفق عدمه تخير المسلم 
بين الفسخ » فيرجع برأس ماله لتعذر 
الوصول الى حقه وائتفاءءالضرر » وبين 
الصير الى أن يحصل » وله آلا يفمسخ 
ولأ يسعر هيل باكننة تنومية حيفية أن 
ذلك هوحقهء 


والأقوى أن الخيار ليس فوريا » فله 
الرجوع بعد الصبر الى أحد الأمرين 
ما لم يصرح باسقاط حقه من الخيار » 
ولو كان الانقطاع بعد يذله ورضساه 
بالتأخير سقط خياره » ولو قيض البعض 
تخير أيضا بين الفسخ فى الجميع 
والصير » وبين أخذ ما قيضه والطالية 
بحصة غيره من الثمن أو قيمة المثمن على 
القول الآخر » وف تخيير الممسلم اليه 
مع الفسخ ف البعض وجه قوى » لتبعض 
الصفقة عليه الا أن يكون الانقطاع 
من تقصيره فلا خيار له“ ٠‏ 


اختلاف المتبايمين فى السلم 


مذهب الحنفية : 

اختلاف المتبايعين فى ١‏ لم اما أن 
يدور حول رأس مال السلم وما يتعلق 
به » واما أن يدور حول المسالم فيه وما 
يتعلق به من الوصف والأجل والاستتيفاء 
ونحو ذلك ٠‏ 


(5) ج اص "١7‏ من كتاب الروضة البهية 
للجعيد رين الدين العسن» المايان - 


أسلاف ارد 


وق اختلاف. المتبايعين فى رأس مال 
السلم ذكر ابن نجيم أنه اذا اختلف 
رب السلم والممسلم اليه بعد اقالة 
عقند ا فى مقدار رأس المال 
لم يتحالفا » والقول للمسام اليه مم 
يمينه » ولا يعود السام » ا 
فى باب السلم لا تحتمل النقض » » أنه 
اأسقاط فلا يعود » ثم قال صاحب البحر : 
يديت احمةا من قطلية ب أن ليمي 
فى السسلم لو اختلفا فى .جئنسه أو نوعه 
أو صفته بعد الاقالة فالقول 
اليه كذلك ٠‏ ولم أره صريحا 20 ٠‏ 

وى اختلاف المتبايعين فى السام فيه 
ذكر الزيلعى أن. المتبايعين اذا اختلفا فى 


اشتراط الوصف ف المسلم فيه بأن 
قال أحدهما شرطنا رديكا » وقال ٠‏ 


الآخر : لم نشسترط شسيئا » أو قال 
أحدهما شرطنا الأجل »؛ وقال الآخر 
لم نشترط شيئًا كان القتول قول من يدعى 
اشتراط الوصف والأجل ؛ لأنه يدعى 
الصحة اذ السلم لا يجوز الا مؤجلا 
تسوه كا لخدام بام دان الفاسد 


الحرام ويباشر الباحء ثم الأمسل ف 
جئس هده المسائل 0 اذا اختلفا 
فى الصتحة فان خرج كلام أحدهما' 
و 0 


00 


.567 البحر الرائق لابن نجيم ج لا ص‎ )١( 


أما عندهما فان القول للمنكر ٠‏ فلو 
أسلم مثلا ‏ دراهم الى رجل فى كر 
حنطة فقال المسلم اليه : شرطتنا 
رديكا » وقال رب السلم : لم نشسترط 
فصيكا كان الشول قزل المسلم الينه أن 
رب السلم متعنت فى انكاره الصحة ‏ 


اذ الظاهر أن المسلم فيه مع رداءعته 


بزيد على رأس المال وكلام المتعنت مردود 


الردىء وأنكر الممسلم اليه الشرط أضلا 
كان القول لرب السلم عند أبى حنيفة 
لأنه بدعى الصحة ٠‏ 


أما عندهما فان القول للمسلم اليه 
لأنه متتكر.+ :ولو قال المستسلم اليه لم يكن 
له أجل وقال رب السلم : كان له الأجل 
كان القول لرب السام عندهم » لأن 
الممسلم اليه متعنت فى انكاره ما ينفعه 
وهو الأجل. وهو حق له فكان 
باطلا ‏ وكما أن القول لرب السلم 
فى ذكر الأجل فاليه يرجع أيضا 
فى تحديد مقدار الأجل ٠‏ 


أما اذا كان الأمر على خلاف ذلك بأن 
ادعى المسلم اليه الأجل وأنكره رب 

أولهما ما يقول به الامام أبو حنيفة. ‏ 
وهو أن القول قول المسلم اليه لأنهما 
اتفققا على عقد السام »؛ واتفاقهما على 
العقد اتفاق على شرائطه ء لأن شرط 
الشىء تبع له ؛ وثبوتة يثبوت الأصل » 
فانكار رب السام الأجل بعد ذلك رجوع 


منه عما أقر به فلا يقبل كالمتناكحين 
اذا ادعى احدهما النكاح بغير شهود 
وادعاه الآخر يشهود كان القول أن يدعى 
النكاح بالشهود ٠‏ 


' وثانيهما ما يقول به الصاحيبان وهو 
أن القول قول رب السلم » لأنه ينكر 
حقا عليه وهو الأجل ‏ فككان 
القول له وان آنكر الصحة كرب الال 
يقول للمضارب : شرطت لك نصف الربح 
الا عشرة دراهم ٠‏ وقال المضارب : بل 
برطت لى نصف الربح ولم تزد كان القول 
لرب المال وان كان فيه فساد العقد . لأنه 
منكر لاستحقاق الربح عليه(© ٠‏ 


مذهب الالكية : 

. ذكر الدسوقى ف حاشيته على الشرح 
الكبير أن المسلم والمسلم اليه اذا 
تنازعا فى جنس الثمن أو فى جنس المثمن 
. أو فى نوعهما تحالفا وتفاس ها فى حالة 
القيام والفوات وأما اذا تنازعا فى قدر الثمن 
أو المثمن أو فى قدر الأجل أو فى الرهن أو 
الحميل فمع القيام يتحالفان ويتفاسخان 
ؤيرد ما يجب رده ى فوات رآس المال 
من قيمة وغيرها وهو المثل وأما مع 
:الفوات فاذا فات رأس المال عبنا أو 
غيرها فالذى يصدق بيمينه المائعم وهو 
المسلم اليه ان أشبه أثسبه المسلم 
ايضكا آم 21 وان اتفصوة السكام 


١١5 تبيين الحقائق للزيلعى ج 4 ص‎ 4١ 


بالشبه فالقول قوله بيعينه » فان لم 
يشبها تحالفا وتفاسخا اذا كان التنازع 
فى غير قدر المسلم فيه ورد الممسلم 
ما يجب رده من قيمة رأس المال أو مثله 
وان كان التنازع ف قدر المسلم فيه 
اعقناف النساس أن نسلهوا فيكة :اك 


آنه من غير يمين - على ما ذكره العدوى 
فاذا كان بعض الناس من أهل الباد 
يسلم عشرة دنانير فى عشرة أرادب مثلا 
وبعضهم يس لما فى ثمانية أرادب » 
وبعض آخر يسام ذلك ف اثنى عشر 
أرديا يلزم الووسط وهو العشرة ٠‏ وان 
اختلفا فى هوضع المسلم فيه الذى 
يقبض فيه صدق من يدعى أنه موضع 
عقده بيمينه سلواء كان رب اللسالم 
وان لم يدع واحد منهما أنه موضع 
العقد بل ادعى كل منهما موضعا غيره 
فالبائع وهو الممسلم اليه # يصدق أن 
انيه نوا افننية لكر ى آم له لانه 
غارم ولذلك ترجح جانبه بالغرم بخلاف 
ما اذا أيه المشترى وحده فأئه به دق 
فان لم يشيه واحد منهما تحالفا وبدأ 
البائع وهو المسلم اليه باليمين وفسخ ٠‏ 
وهذا كله مع فوات رأس المال . وهل 
هو يتطول الزمن أو بقمضه ؟ قولان 
ظاهر الماونة الشانى منهما : فان تنازعا 


' أسلاف ١‏ 00 ش هع" 


فبجخال قضة قل كواتة كدالقت| وفايها 
سواء ادعى أحدهما عوضسعم 
اذعيا غصيره أشيه أحدهما ألم لم 


بشحيه راض المحم الى نحمم على 
الأظهر فلا يحصل الفسخ 


عقده أو 


جم بمجهرد 
تحالفما ها لم يتراضيا عليه لأن المواضع 
كالآجال ‏ فى أن لها حصة من الثمن ٠‏ 


واد كان العقد قد تم بينهما على أن 
المسلم يقبض المسام فيه فى مصر وأريد 
بها القطر بتمامه فان العقد يفسخ 
لفساده يسيب الجهل بالموضلعم الذى 
يقبض فيه المسلم فيه حيث أطلق الموضع 
وأريد به حقيقة مصر أى القطر بتمامه ٠‏ 
أما ان أريد بها المدينة المعينة فان العقد 
. يجوز بشرط أن يقبض المسام فيه فى 
الفنسطاط وهو حصر القديمة:" ٠‏ واذا 
الوط البجلة قفن للم فننة فى 
الفسطاط كان جائزا فان حصل تنازع 
بين المسلم والمسام اليه فى محل القبض 
من اللسطاط قفئ بالفيفن ف شنبوق نك 
السلعة من الفسطاط ان كان لتلك السلعة 
مسسوق بالفسطاط » كما اذا كريت حمارا 
على حمل اردب مثلا الى الفس طاط 
فيازم الحمار أن يحمله على حمسار 
الى سوق تلك السلعة » وان لم يكن 
لكلك السلعة سوق ف تلك البلد ففى 
أى مكان من تلك البلد قضاه برىء من 


عمدته ويلزم اكشترى أن يقبله منه فى 


قلك لشفا الذاان مكوو السزف جالففياه 
فى محل خاص والا عمبل به 620 59 


مذهب الشافعية : 

برئ الشافعية أن اخقتلاف المثنايعين : 
سواء كان فى قدر المستبلم فيه أو فى 
نوعه أو فى آجله يترتب عليه فى كل هذه 
الأحصول : حلاف الببائع قم تخيير 
الشسترى بين أن يأخذ بما أقر له به البائع 
بلايمين أو أن يجحاف فيبسراً من دعوى 
البائع ويتفاس خان: ٠‏ 


وقال: الفكافس رحمه الله ف الأم : 
ولو اختلف الممسلف والمسفف اليه فى 
السلم فقال المشسترى اسلفتك مائة دينار 
فى مائتى صساع حنطة وقال البائع : 
أسلفتنى مائة دينار ف مائة صاع خنطة 
حلف البائع بالله ها باعه بالمائة التى قبض 
منه الاائة صاع فاذا حلف قيل 
ألمثف 0 شثت فلك عليه المائكة . 
ع التى أقر بهسا وان شسكئت فاحلف 
١‏ ل 301 
ا ُتى صاع لأنه مدع عليك أنه ملك 
عليك المائة الدينار بالمائة الصاع وأنت 
منكر فان حلف تفاسها البيع ٠‏ وكذلك 
لو اختلفا فيما اشسترى منه فقبال": 
أسلفتك مائتى دينار في مائة صاع :تمر 
وقال : مل سن 3 ماكة صاع دق 


(1) حاشية الدسوقي 7 الشرح الكبير ف 
ص 2 85 


كذه؟ أسلاف 


أو قال : أسلفتك فى مائة صاع بردى » 
وقال : بل أسلفتنى فى مائة صاع عجوة ٠‏ 
أو قال أسلفتك فى سلعة موص وفة » 
وقالالأقحن: ول القع ل بللية غين 
موصوفة كان القول فيه كما وصفت لك 
بطق السام كم يحب اقمع نه أن 
باخنذيما أكو له البسائم بلا يدن أ 
يحلف فيبراً من دعوى البائع ويتفاسخان ٠‏ 
وكذلكه لو تصادقا فى السلعة واختلفا فى 
الأجل فقال المسلف هو الى سنة » 
وقاك النجاكم غود الو سدقي حلت الباقد 
وبين المسكوى ما ننرزضى .وال ”تديتك 
وتفاس خا فان كان الثمن فى هذا كله دنانير 
أو دراهم رد مثلها أو طعاما رد مثله فان 
لم يوجد رد قيمته » وكذلك لو كان سلفه 
سلعة غير مكيلة ولا موزونة ففاتت رد 
قيمتها ٠‏ 

ثم قال 
من كيل وجودة وأجل ٠‏ 


قال : ولو تصادقا على البيع والأجل 
تقل البائع :الم ليحن جه الاج ل ديه 
أو قال : مضى هننه شىء يمسي وقال 
. الشسترى : بل قد مفضى كله أو لم يق 
منه الا شىء يسير كان القول قول 


البائم مع يعينه وعلى امش ترى 
البيئة ٠‏ . 


ل ا 


: وهكذا كل ما اختلفا فيه 


القن والكستترى والكفيل كاه ها يحظلفان 
فيه فى أصل العقد فيقول المشترى 
اشتريت الى شضهر ويقول البائع بعذك 
الى شهرين فائهما بتحالفان ومترادان من 
قبل اختلافهما فيما يفسخ العقد (0. 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى كاف القناع : أن المتبايعين فى 
السلم ان اختلفا فى قدر الأجل بأن قال 
انكلم تلوف اليانة الى افير مقالا 
نعنان للم اليه بل, هين فالصيول 
ول البمة أن كلف تفي 
الأجل أو اختلفا فى مكن التسليم 
فالقول قول المسلم اليه بيمينه » لأن 
الأصل بقاء الأجل وبراءة ذمة المسلم 
اليه من مؤنة نقله الى الموضع الذى يدعيه 
المسام وكذا ان اختلفا فى قدر المسام 
اختلفا ف أداء الممسلم فيه 
فقول المسلم بيمينه لأنه منكر للقبيض 
والأصل عدمه ؛ أو اختلفا فى قبض الثمن 
الذى وقع عقد السلم عليه فقول المسام 
اليه بيمينه » لأنه منكر والأصل عدم 
العنمن + 


فان اتفقا على قبض. الثمن وقال أحدهما 
كان القبض ف المجلس قبل التفرق وقال 
الآخر بل كان القبض بعد التفرق فالقول 
قول من يدعى القبض ف المجلس بيميئه » 
لأنه يدعى الصحة وذاك يدعى الفساد ء 
والظاهر فى العقود الصحة فان أقاما 


فيه » وان 


((4 الام ج ؟ ص ١١5‏ وما بعدها. 


اسلاف هذا 


سبنتين يما ادعياه » أو أقام مدعى القيض 
فى المجلس بينة وآقام الآخر بيئنة بضد 
ذلك قدمت أيضا بيفة مدعى القبض ى 
المجلس » لأنها مثبتة وتلك نافية ولأن 
معهكا زمادة0(2) 5 


مذهب الظاهرية : 

يرى الظاهرية أن المتبايعين فى السام اذا 
اختلفا فيمن عليه نفقات الأداء فان 
الذى عليه الحق هو الذى يتحمل تلك 
النفقات فقد ذكر ابن حزم فى المحلى7) 
أن هن كان لآخر عنده حق من بيع أو 
سلم أو غير ذلك من جميع الوجوه 
بكيل أو وزن أو ذرع فالوزن والكيل 
والذرع على الذى عليه الحق ٠‏ ومن كان 
عليه دنانير أو دراهم أو شىء بصفة 
من سام أو صداق أو اجارة أو كتابة 
أو غير ذلك فالتقليب على الذى عليه الكق 
أيضا ء لأن الله تعالى أوجب على كل 
من عليه حق أن يوف ما عليه من ذلك 
من هو له عليه ؛ ولأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حكم بأن يعطى كل 
ذى حق حقه » فمن كان حقه كيلا أو وزنا 
أو ذرعا أو عددا موصوفا بطيب أو بصفة 
ما فعليه احضار ما عليه كما هو 
عليه » ولا شىء على الذى له الحق » وانما 


(41 كشماف التناعاء عن متن 0 
العامرة الشرفية سنة »11 ه, : 

'()) المحلى لابن. حز 1 صن 4 ء ص 1م 
الطبعة الاولى طبع: 2 الطباعة امثرية بمصر 


سسمئة ١و1‏ ه . 


الحق له ولا حق عليه » وقد قال تعالى : 
« وأوفوا الكبل والميزان بالقسط م ©) 
وقال الله تعالى « وزنوا بالقسطاس 
| تققد 260 وقال تعالى 0 وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ١ه‏ «( 
فان كان هدار الاختلاف حول ما سسلم 
فيه بأن وجد فيه عيبا أو وجده مستحقا أو وجد 
بعضه كذلك فليس له الا أن يستيدل فقطء 
لأنه ليس له عين معينة انما له صفة 
فالذى أعطى هو غير حقه فعليه أن 
يرد ما ليس له وأن يطلب ماله0© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

دكن لاحت التاج المذهب من الزيدية 
آفه اذا اختلف رب السام والمسام اليه 
فى جنس المسام فيه نحو أن يقول ‏ 
أسلمت اليك فى بر فيقول 
المسلم اليه بل أسلهدت الى فى عير » 
وكذا اذا اختلفا فى نوع المسام فيه 
نحو أن يقول رب السام أسلمت اليك 
فى زبيب أبيض فيقول المسلم اليه : بل 
أسلمت الى فى زبيب أسود » وكذا اذا 
اختلفا فى صفته نحو أن يقول رب 
السلم أسلهت اليك فى بر أحمر فيقول ' 
بل أسلهت الى فى بر أبيض وكذا 
اذا اختلفا فى مكانه نهو أن يقول رب 
السلم أسلمت اليك وشرطت الايقاء ' 


رب ا 


5 الآية رقم 1 من سمورة الأنعام '. 
(1) الآية رقم 6 من سسورة الاسراء . 
)6( الآية رقم 1 من سورة الرحمن . 

(9) المجلى ج 9 ص ١ل‏ الطبعة المتقدمة . 
0) التاج لمعب لاحمد بن 0 المكمدئ 


0ت رسرية العة الاسافل ل 


48" اسلاف 


فى اليلد الفلانى فيقول : بل شرطت 
الايفاء فى الملد الفلانى ٠‏ فاذا لم يكن 
المشترى قد قيض المبيع فاختلفا فى أى 
من هذه الأمور ولا سينة لأحدهما كان 
كل واحد منهما مدعيا ومدىعى عليه 
النفى آنه ما شرى كذا أو ما باع كذا وبعد 
التحالف بيطلل العقد بالتراضى بينئهما 


على فسخه أو يفسخه الحهاكم عند 


التشاجر » فأما اذا كان المشترى قد قيض .. 


المبيسع فالظاهر معهءلأن البائع يدعى 
الشلط فا سعيلة:وانرعلينه السفلة قن 
دفسوئ' القلط آل الزيادة فسكة! فى الحنين 
فان اختلفا فى شىء مما تقدم وقدم 
كل واحد منهما بينة على دعواه 
فللشترى الحكم عملا ببينته هذا 
إن اسك أن بعامة أضه ومع متنا 
عقدان وبين كل منهما على عقد أى أقام 
كل منهما بيئنة على عقد »ء أما اذا لم 
يمكن حمل البينتين على عقتدين اما 
لكونهما أضيفتا الى وقت واحد أو لكون 
البيعين تصادقا على أنه عقد واحد ٠.٠.‏ 
فى هيذه الأحوال تبطل البينتان فيرجع 
الى التحالف » فاذا حلفا مما بطل 
العقد لجهالة المبيعم. 


وآما اذا اأكقسلق البيسدان قاجش 
الثمن الذى عقد به فالقبول أن يسدعى 
منهما ما يتعال النساس به في ذلك البلد 


اليلد نقدان 

أآما اذا اختلف البيعان ف قبض ثمن 
السلم ففى المجلس فقط القول قول 
المسلم اليه فى أنه لم ءة بقيض الثمن ؛ لأن 
الأصل قبل التفرق عدم , القبض ٠‏ وبعد 
التفرق يكون القول قول رب السلم 
وليك على المعلم :اله م الأن سحن ترز 
السلم أن يكون قبض الثمن قبل التفرق 
فاذا ادعى المسلم اليه أنه لم يقبض ثمن 
اللسلم فقد ادعى فى الحقيقة فسساد 
السلم والقول حينكذ يكون لمن ينكر 
فسادهء٠‏ 


ن فالقسول من يدعى الأغلب 
فى التعامل به ء ا 


هذا واذا يطل السام أو تفاسها 
فيه وكان رأس المال قد تفلف فى.ا يد 
السام اليه وهو قيمى واختلفا فى 
قدر قيمته فالبيئة على رب السلم والقول 
للمسلم اليه فى قيمة رأس المال اذا 
اختلفا فيه بعد التلف حسا أو حكما اذا 
بطل السام بالتفاسخ فان القسول قوله 
ما دام لم يمكن تقويمه فى يد من قد.صار 
اليه ٠‏ فلو قال رب السلم ما آدرى هاذا 
كان يساوى عرفى » وقال المسلم اليه 
ما أدرى ماذا كان يساوى لزم أن يوصف 
ان يعرف ثمن دثله ثم يقوم قيمته على الوصف ‏ 
ثم يحكم بذلك بينهما و الى 
بكم اسم فيدر ش 


أسلاف 565 


مذهب الامامية : 

ذكر صاحب الخلاف أن المتبابعين اذا 
اختلفا فى قدرا فيه أو فى قدر 
الأجل كان القول قول المسلم اليه 


مع يمينه ء لأنه فى هذه الحالة يصبح 


مدعى عليه فيجب عليه اليمين مع فقد 
المدذ سا4 7# 


وذكر صاحب شرائع الامسلام أن 
المتبايعين با اذا اختلفا فى قبض رأس 
المال هل كان قيل التفرق أو معده 
فالقول قول من يدعى الصحة ولو قال 
الم اليه قبضته ثم رددته اليك قبل 
التفرق كان القول قوله مع بميئنه 
مراعاة لجانب الصحة9"© ٠‏ 


وقال الطوسى : اذا كان اختلاف المتبايعين 
فى قدر الثمن كان القول قول المشترى 

يمينه اذا لم ييبكن مع أحدهما بينة 
لأن المسلم فى هذه الحالة يكون هو 
المدعى عليه فيجب علية اليمين ما دامت 
البيئة معدومة مع كل منهما9" ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


اران لدى موق ب الس ب 

(1] الخلاف لابى جعفر محمد الطوسى ج ! 

ص 1ن مسألة رقم 56 الطبعة المتقدمة . 
(؟) شرائع الاسلام فى الفقه الجعفرى للمحقق 

الحطى ج ١‏ ص .14 الطبعة المتقدمة . 

ص 7ا9ن مساألة رقم 01 الطبعة المتتدمة . 


اعتير الم كيال أو الميزان الممستخدم ف البلد 
الذى وقع فيه العقد ء وكذا الحكم اذا 
اختلفا فى صفة المسلم فية وغيره من كل 
ما خالف فيه بلد اللمسام على الصحيح » 
فلو اختلف هل ١‏ فيه ثوب ورجلان 
أو ثوب بسكرة حكم بثوبها ان عقدا فيها 
ويحكم بثوب ورجلان ان عقدا فيهء 
والا نظر الى الثوب الذى يكثر فى بلد 
العقد ٠‏ ومثله اذا كان الممسلم فيه خلا 
واختلفا فيه هل هو من برأو من شعير 
أو هن تمر أو من عنب أو غير ذلك0 ٠‏ 


وان وقع الاختلاف بينهما فى حلول 
الأجل بعد أن تم اتفاقهما على كون 
الأجل مدة معينة ولم يدع أحد 
منهما زيادة فيها أو نقصا مثل ما اذا 
اتفقا على أن الأجل شهر » ثم ادعى 
أحدهما أن الهلال مرئى وأنكر الآخر ٠‏ 
أو آن يتفقا على أن الأجل شسكر بالأيام 
أو ادعى أحدهما أن العقد كان يوم كذا 
ولكن الآخر ينكر ذلك ٠‏ ومثل أن 
يتفقا على أن الأجل شهران فيقول 
مهما : ان الفدء كان هن عير كنذا 
بيئما الآخر بينكر ذلك ٠‏ فى كل هذه 
الاختلافات يقبل قول من قال : ان 
الأجل لم يحبل مع يمينه على ما يقول 
سسواء كان هيا القفائل عنم اليكل 
أو هو المتسلف »؛ فان الممسلف قد يحب 
الأخير لأمر من الأمور كما 'أن المتسلف 
قله يب التمعيل لأمر ها ».وأيقيبا 


(؟) شرح النيل ج 1 ص 757 وما بعدها 


ون 1 اسلاف 


لا يلزم الانسان أن يقبل ما يسهل له اذا سمح 
له فيه خصمه ٠‏ هذا اذا لم يبين من 
بدعى أن الأحجل حل هادم مجحزكة ٠‏ 
وان أر اد المدعى أن بحصلف ووافقه المنكر 
ففى ذلك قولان » آما اذا كان الاختلاف 
بينهما يدور حول زيادة الأجل أو عدم زيادته 
دعن :ريد عن الزيادة قي أريقدم البينة عانةنة 
بالزيادة كما ادعى فانجاء بالبيئة حكم 
له مما 2 وان جام يتوه يزيا تعد فول 
من يقول بالأقل ‏ ولو كان هو المسلف 
مع يمينه على أن الأجصل هو كذا 
وكذا مما هو أقل مما يقول به خصمه مثل 
أن يقول أنحدهما : الأجل المحدد شهر 
واحد » ويقول الآخر : هو شهران ٠‏ 
فالقول إن قال أنه شسهر ولو كان هو 
المتسلف2(0) ٠‏ 


كيفية أستيقاء |أسلم فيه .وقضاوه 


مذهب الحنفية : 
. لما كان الممسلم فيه مستقرا فى ذمة 
: المنسلم اليه أصيع امستيفاء رب السلم 
اناف ة) هبون وتيدذة متي ها حرق 
وفق قواعد المأهب ومقرراته » ومنها 
.ما يخفرج عن الأصول المرعية ف ياب 
السبلم فلا يصح أن يكون واحدا من طرق 
انسفنا هيا الحين:. لد أن المبييله 
اليه الايحترق كيرا امسو رب الست لم 
فسان اقطمسة طن ميل امهاقة بحقه 


. 4١8 شرح النيل ج ؟ ص‎ )١( 


لم يصح ذلك طريقا لتوفيته حقه ٠‏ أما 
اذا أمره المسلم اليه فى نفس هذه 
الصورة ‏ بأن يقبض الكر نيابة عنه 
ثكم بعود فيقيضشه لنقبسية نفتعسال 
ذلك صح هذا الاستيفاء » لأنه قد 
اجتمع فى هذه الحالة صفقتان + الأولى:. 
صففقة بين المسلم اليه وبين المشترى ' 
منه والثانية صفقة بين المسلم اليه 
وبين رب السلم ٠‏ وكلا الصفقتين يشترط 
فيه الكيل » وعليه فلابد من الكيل حرتين 
قضاء للصفقتين ٠‏ ولذلك لم يصسحع 
الطريق الأول فى استيفاء المسلم فيه 
لأنه لم بشتمل على ال كيل مرتين © 
وصح فى الحالة الثانية حيث قيرضه 
للمسلم اليه بالكيل أولا » ثم قيضه 
لئفسهة بالكيل ثائيا ٠‏ 


صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع 
الطعام حتى يجرى فيه صساعان » 


وقال الزياعى : ومحمله ‏ يعنى الحديث 
على ما اذا اجتمعت الصفقتان فيه » وأما 
ف صفقة واحدة فيكتقى بالكيل فيه 
مرة واحدة فى الصحيح » وذلك لأن 
ما رشقم ري :الم فو فى الحقيقسية 
بدل عن المسام فيه وان كان هو عيفه 
حكما ولبس استندالا فكان بيعا حقيقة 
ولما كان اسسثبيفاء الممسلم فيه هنا 
متأخرا عن شراء المسلم اليه ما اشتراه 
شت أنه صار بوعاأ جديدا بعد الشراء» 


أسلاف عق 


الكيل ثانيا © . 


وكذلك لا يتم استيفاء المسلم فيه اذا 
دفع رب السلم الى المسلم اليه ظرقا 
مثل الغرائر وأمر المسلم اليه أن 
يكيل الطعام المسلم فيه ويجعله فى هذا 
الشرف ففعل المسلم اليه ورب السلم 


وافمنا لا يكون متسل ذلك اسسعقاء 


للمسام فيه ؛ لأن حق رب السلم 


مستقر فى الذمة فلا يمكن أن يملكه الا اذا 


اليه بأن يكيل الطعام لم يكن قد 
وقع ملكه بالفعل فلم يصادف ألمسره 
ملكه فلم يصح أمره » وكل ما هنالك أن 
جعل فيه ملك نفسه كالدائن اذا دفسع 
كيسا الى المدين وأمره أن يزن ديبئه 


وكسافيفان دعت فلو أنررية التاق 
أمر المسلم اليه بأن يطعن هذا 
الطعام أو يلقيه فى البحر ففعل لم 
يلتزم رب السلم بشىء ويظل حقه متعلقا 
بكمة المسلم اليه هذا كله اذا كان 
رب السلم غائيا » فان كان حاضرا وكاله 
الممسلم اليه بحضرته وخلى بيئنه 


)1١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى 
ج ؛ ص ١١5‏ وما يعدها . . 


قايضا له لأن التخلية تسليم 0 


مذهب [أالكية : 

ذكر الخرثى أنه يجوز للمسلم أن 
يقيل الثىء الموصوف الذى يشتمل على 
صفة ١‏ فيه سسواء كان طعاما 
اذ دجام - فلا ان يدل لملا قر 
أن يكون ذلك فى محله وأن لا يكون أجود 
منه ولا أردا ولا أكشر ولا أقل لما 
فيه من حط الضمان وأزيدك » أوضع 
وتعجهل وكلاهما ممنوع ف السلم ٠‏ 


ويصاح لرب السلم أذ انمه 3 
فول. العمهة : قيل: أن بط»اللجد. : 
لأن الأجل ف السلم حق لكل مالم يكن 
المسلم فيه من النقد والا جبر على 
قيوله قبل الأجل ٠‏ 


أما بالنسبة لقبوله قبل مطه فالحكم 
يختلف تبعا لاختلاف المسلم فيه ٠‏ 
فان كان المسام فيه عرضا جاز ترب 
السلم أن يقبله قبل المحل المشسترط 
فيه القبض سواء حل الأجل أو لم 
يحل ولا فرى فق السرض ين 'النذان 
والجواهمر واللآلىء على الملشضوور 4 
وسواء كان للعرض كلفة أم لا ٠‏ 

وان كان المسبلم فيه طعاما جاز لرب 
السام أن بقيله قيل محعله الذى 


افغسترط عليه أن يوفيه فيه على شريطبة 


(0) المصدر السابق ج؟ ص.؟١‏ ومابعدها. 


كل اسلا 


الحو اكوا الا ب ا ان 
عجل ها فى الذمة عد مسلفا وقد ازداد 
الانتفاع باسقاط الضمان عنه الى 
الأجل فهو سلف جر نفعا ٠‏ ولأقئه 
لا يلزم القضاء فى غير بلد السلم 
. فأشيه عدم الحلول ٠‏ 


ولا يصح فى هده الحالة أن يدفع 
المسلم .اليه ارب السلم كراء ليعممل 
المسلم فيه »ء لأن البلدان بمنزلة الآجال 
ويزيد فى الطهام بيعه قيل قيضه 
والنسيئة لأنه أخذه عن الطعام 
الذى يجب له ليستوفيه من نفمسه فى 
بلد الشرط والتفاضل وفيه وفى غيره 
سلف جر نفعا اذا كان المأخوذ من 
جئس رأس المال » وبيع وسلف وخط 


٠ أرخص‎ ؟١(7طارتشالا‎ 


ويلزم رب السام بأن يقبل المسلم فيه ٠‏ 
سواء كان طعاما أو غيره ‏ حيث حل 
الأجل وكان رب السام والمسلم اليه 
فى بلد الشرط9؟2 كما أنه يلزم المسلم 
اليه أن يدفع المسلم فيه لرب السلم 
اذا طلبه منه ٠‏ ويلزم القاضى أن مقيل 
المسلم فيه اذا كان رب السلم غائيا 
عن موضع القبض وليس له وكيل يقوم 
باستلامه وقد جاء المسام اليه للقاضى 
بالثىء المسلم فيه. 


)١(‏ شرح الخرشى ج ه ص 5560 وما بعدها. 
(0) المصدر السابق ج ه ص 516 . 


هذا ويجوز لرب السلم 
عكر لجسل و جمد د إن يبيد 
المسلم فيه اذا دفعه المسلم اليه 
ولو كان أحود مما ف الذمة أو أردأ » 
لأن ذلك حسن قضاء ف الأول » وحسسن 
اقتضاء ف الشانى ٠.‏ 


ل يعلد 


افنااان جافجة ريه الشملم اق افيه 
والطعام أقل قدرا كعشرة بدلا من أحد 
عقر فبلا منود لذافلك شحواء كان 
هذا المأخوذ الأقل موافقا لصفة ما فى 
الذمة أو أجود مما ف الذمة أو أردأ منه 
الا أن يأخذ الأقل عن مثله قدرا ويبرىء بعد 
ذلك مها ؤاد على كني قرط > الكنه» طلن 
وجه المعروف وليس على وجه المكايسة ٠‏ 

وف ذلك قال الامام مالك : من له 
سنة جنانتة روه عبرا الى كل قله 
حل الأجل أخذ منه خصين محمولة 
وحط ما بقى فان كان ذلك بمعنى الصاح 
والتبايع لم يجز »ء وان كان ذلك 
اقتضاء عن خمسين منها ثم حط يعد 


ذلك بغير شرط جاز ٠‏ 


فيصح أن يأخذ نصف قنطار من نحصاس 
لأنه ليس بطعام ولا نقد ٠‏ ولا يجوز 
قضاء دقيق عن قمح وعكسه على الأ 

بقول بأن الطحمن ناقل » فصار الدقيق 


اسلاف | ييل 


والقمح شل جنسين ففى قضاء أحدهما 
عن الآخر بيع الطعام قبل قيضه () ٠‏ 


ويجوز للسام اليه أن يقفى السام 
من غير جنس المسلم فيه سواء حل 


ازاك 1ل جكاع لضام انسة نا نبا 
قبل قبيضه ء كما لو أسام ثوبا 
فى حيوان فأخذ عن ذلك الحيوان دراهم» 
اذ يجوز بيع الحيوان قبل قبيضه ٠‏ 

كان المسلم فيه مما لايصح 
بيعه قبل قبضه كالطعام فلا يجوز 
أن يأخذ عنه دراهصم » لأنه بوّدى 
الى بيع الطعام قبل قبضه وقد وقع 
النهى عنه ٠‏ 


الثانى : أن يبكون المأخوذ مما يباع 
فلا يجوز أن بأخذ اللمم غير 
اديع بدلا من الحيوان الذى هو من 

جنس اللحم ولا العكس » لأن بيعه يبه 
يدا بيد ممنوع للنهى عن بيع اللحم 
بالمييوان بالنتشلم فيب يذا بيذ كما 
لو أسام دراهم فى ثوب مثلا فأخذ 
عنه طشستا من النحاس » اذ يجوز بيع 
الطشضت بالثوب يدا بيد ٠‏ 


الثالث : أن بكون المأخوذ مما ميجوز 
ره فهر اي الال كما لد 
أسلم دراهم فى حيوان فأخذ عن ذلك 
الحيوان ثوبا فان ذلك جاثئز » اذ يجوز 


)١(‏ المصدر السابق جه ص6؟؟ ومابعدها. 


أن يسام الدراهم فى الثوب ٠‏ فلا 
يجوز أن يأخذ عن ذلك الحيوان ذهبا 
ولاعكصسه عاذ لآ مكدنوو أن تسبام 
الدراهم فى الدنانئير ولا عكسه »لأدائه 
الى الصرف المتأخر + وهذا خاص بما 
اذا بباع رب السلم المسلم فيه من 
غريمه أماان باعه من أجنبى لم يراع 
فى ذلك رس المال » فيجوز أن يسسلم 
دنانير ف حبوان كم ببيسع هذا 
العيدوان ين اختنى محرو آى غرة الائنه 
لا يراعى فى البيع من زيد » ما ابتيع 
من عمرو 9 ء. ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

ذعزحتناكن !لبذت هن الشافينة أنةذاذا 
حل :دين السلم وجب على المسام اليه 
تسليم المسلم فيه على ما اقتضساه 
العقد » فان كان المسلم فيه تمرا 
لزمه ما يقع عليه اسم التمر على 
الأظلاق + فان احفر فا أو رطسا 
لم يقبل منه ٠.‏ وان كان المسلم 
فيه رطبا لزمه ما يقع عليه اسم 
الرطب على الاطلاق » ولا يتقهيل منه 
بسر ولا منصف ولا مذنب ولا مشدخ ٠‏ 


وان كان المسلم فيه طعام البر 
لزمه ما نقى من التبن فان كان فيه. 
قلبيل تراب نظرت فان كان أسلم 
فيه كيلا قبل منه» لأن القليل من 
الحدزات لأ كلوسر :فى المكل وان كان 


(9) المصدر السسابق ج هم ص 9؟؟ . 


ان 
أسلم فيه وزنتا لم يقبل منه» 
لأنه يظهر ف الوزن فيكون المأخوذ 
--.من الطعام دون حقه ٠‏ 


وان كان المسام فيه عسلا لزمه 
ما صفى من الشمع”2 ٠‏ فان أسام 
اليه فى ثتوب فأحضر ثوبا أجود 
من هجاز لعموم خبر : « ان خياركم 
أحسنكم قضا » ويجب أن بقيله فى 
الأصح » لأن الامتناع من قبوله عناد» 
. وزيادته غير متميزة والظاهر أن باذله 
لم يجد غيره فخف أمر المنة فيه 
وأجبر على قبوله ٠‏ 


وفى غير الأصح لا يجب عليه أن يقبله 
لما فبه من المنة ١ ٠‏ 


نان حامة اموه وطلنا عن الويتادة 
عوضا لميجز »لأنه بيع صفة 
والصفة 85 سرد بالبيع 04 أما ان: أتاه 
بشوب ردىء فان رب السلم لا يجبر 
على قبوله » لأنه دون حقه فان قال 
المسلم اليه ارب السلم خذه وآاعطيك 
للجودة درهما لم بجز لأئنه بيسسع 
صفة ولأنه بيع جزء من المسام فيه 


قيل قن كلفد 7 


فان أسلم فى جنس فجاء الممسلم 
اليه ببجنس آخر كما لو قدم يبرا 
الف 


٠ 


. 9.١ 4 ”".. المهذب ج أ ص‎ )١( 
. "١١ ص‎ ١ المهذب ج‎ )2( 
. نهاية المحتاج ج ؟ ص 5.؟‎ )9( 


أسلاف 


فجاءه بنوع احبر من ذلك الجنس 
كالمعقلى عن البرنى والهروى عن المروى 


ففيه وجهان ٠‏ 


الوضينه !اراز حويه نو بتاعي ليذ 
الى أبى اسحاق ‏ أنه لا يهوز ء لأئنه 
غير الصنف الذى أسلم فيه فلم يجمز 
أخذه عنه كالزبيب عن التمر ٠‏ 


على بن أبى هريرة ‏ أفه يجوز » لأن 


الواحد ؛ ولهذا يعرم التفاضل فى 
أحدهما بالآأخر » ويضم أحدهما 
الى الآخر فى اكمال النصاب فى الركاة2؟ ٠‏ 


قال الرملى : وعلى الرأى السذى يجيز 
السام أن يقبله » لاختلاف الغرض”© ٠‏ 
أسلم اليه فى طعام بالكيل فدفع اليه 
لأن المستحق أن يقبض بالكيل فلا يصح 
قبض بغير الكيل2 ٠‏ 


ولو حدث أن الممسلم اليه قام 


القية 8 


0 


باحضرر المسلم فيه قبل أن بحل وقته' 


4( أبو اسحاق الشيرازى جح ١‏ ص ٠606‏ وما 
بعدها . 

(ه) نهاية المحتاج ج ؟ ص 505 ٠.‏ 

أنو "امتحاق القبر ازى: ]شل 1001 


أسيلاف 51 


فامتئع رب السام من قبوله لغ رض 
صحيح بأن كان الممسلم فيه نحيوانا يحتاج 
اؤفة قبل المحهل ولهذه المؤنة وقع » 
واحتاج لها فى كراء محله أو حفظه 
أو كان رب ١‏ يترقب زيادة سعره 
عند حلول أجله فيما يظهر ٠‏ أو كان 
ذلك الوقت وقت اغارة وان وقع العقد 
وقتها فيما يظهر ؛ أو كان رب السلم 
يريد أن يأكله عند ما يحل وقته 
طريا ٠٠‏ اذا امتقم رب السام من 
تنول انام فيتته غيل أن يفل وفته 
مشل هذه الأسباب لم يجيبر على 
أن يقبله وان كان للمسام اليه غرض 
لما يترتب عليه هون الأضرار برب السلمء 
فاذا لم يكن لرب السلم غرض صحيح 
يجعله يمتنع عن قبوله قبل أن يحل 
وقته وكان للمسلم اليه غرض صحيح 
فى أن بتعجل بآأدائه مثل فك الرهن ؛ أو 
براءة الضامن أو خوف انقطضاع 
الجنس عند حلول الأجل .. « فى هذه 
الحالة يجبر رب السلم على قبول 
المسلم فيه » لأن امتتاعه حينكذ 


٠ ») تعئت‎ 


وكذا يجبر على القبول فى الأظمر أن كان 
المسلم اليه قد أتى بالمسام فيه ارب 
السلم لمجرد أنه يريد أن يبرىء ذمته ٠‏ 
ولو لم يكن للمسام اليه غرض آصلا 
من تقديم المسالم فيه قبل أن يهل 
وقته وليس لرب السلم غرض يمتنع 
من أجله عن القبول فان امتنع من قبوله 
مع ذلك فالأوجه ‏ على ما ذكره الرملى 


وقيل : لا يجبر على القبول احترازا 


ولو أحضر الممسام فيه الحال فى مكان 
كفك رهن أو دراءة ضامن أأجبر رب السبلم 
على أن يقبله واذا كان لغرض البراءة 
أجبر على قبوله أو على الابراء ؛ لأن 
امتناعه ‏ وقد وجد كان التسليم 
وزمانه - محض عناد » وحن ثم ضيق 
طبية يلاها الأبراء تناكت الفسيل 
والحال المحضر فى غير محل التسليم”3) ٠‏ 


ولو تقرر أن يجبر رب السلم على 
قبول المسلم فيه لأى حكمة من الحكم 
المذكورة أو أمثالها ولكنه أصر على أن 
لا يقبله مع ذلك كان من حق المسلم 
اليه أن يسلمه الى الحاكم أمانة عنده 
لرب السلم وينال هو بذلك براءة 
ذمتهء.٠‏ 


وعلّى“ذلك قال الزركثى : لو أن رب 
السلم كان غائيا أخذ الحهاكم المسلم 
فيه أمانة عنده لرب. السلم 9 ٠‏ 


ولو كان المسام فيه ثمرة فانقطعت فى 
محلها أو غاب المسام اليه فلم يظهر 


)١(‏ نهاية المحتاج ج 4 ص "!5 وما بعدها. 
(؟) المصدر السايق ج ؟ ص "1؟ . 


3 ش اسلاف 


أحدهما : أن العقد ينفسخ لأن 
المعقود عليه ثمرة هذا العام وقد هلكت 
فانفس خخ العقد كمالو استرى قفيزا 


ثانيهما : أن العقد لا ينفسخ لكن رب 
بالخيار بين أن يفسخ وبين أن 
لأن المعقود عليه هو ما فى الذمة وليس 


ثمرة هذا العام ٠.‏ 


والدليل على ذلك أنه لو أسلم اليه 
فى الثمرة عامين فقدم فى العام الأول 
ما يجب له فى العام الاننانى دار وها 
ف الذنمة لم بتلف وانما تأخر فشنت 


له الخيار 20 ٠‏ 
ولو أن رب السلم وحد السام 
اليه بعد ان حل وقت الكت فى غير 


محل التسليم المتعين بالعقد أو بالشرط 
فمن حق رب السلم أن يقوم بالدعوى 
عليه بالمسلم فيه والزامه بالسفر 
مبنة ان حكل اللسحاي ان فول 
ولا يحبس ؛ لأنه لو امتنع لم يلزمه 
الأداء ان كان لنقله من محل التسليم الى 
مصل الظفر عؤفة ولم يتحملها رب 
السلم لتضرر المسلم اليه بذلك بخلاف 
مالا مؤنة لنقله كيسير نقد »؛ وبخلاف 
مالة.عؤحة وفغيلهسا وب السنام + لأنضاء 
الشرن حيكة فسان كان المسلم قيده 


أغلى ف ذلك المكان منه فى مطل السلم 


. 5.5 ص‎ ١ المهذب ج‎ )١( 


لم يلزمه الأداء وان قال بعضهميأنه 
يلزم بالأداء ولا نظر لذلك ٠‏ : 

ولا يطالب بقيمته ولو للحياولة على 
الصحيح 4 لامتناع الاعتياض عن المسلم 
فيه لكن له أن يفسخ عقد السام 
ويسترد رأس المال وان لميكن رأس 
المال موجودا استرد سيك امن 
المسلم فيه. 


وقيل له أن لبه بقيية السسلم نيه 


للحيلولة دينه وبين حقه ٠.‏ 


وان امتنع رب السام من قبول المسلم 
فيه فى غير محل التسليم وقد أحضره 
المسلم اليه هناك لم يجيبر على 
الاستلام ان كان لأنثقله هوؤنة الى محل 
التسليم ولم يتحملها المسلم اليه 
بمعنى تحصيله وتحطه الزيادة لا بمعنى 
دفع المإنة لرب السلم لأنة اعتياض ٠‏ 
وال كان الؤمتم او الشبريق. مكوفا 
وامتنع رب السلم من قبوله فى غير 
محل التساب لم يجير ‏ كذلك ‏ على 
استلامه لا فى ذلك من الاضرار به فان 
رضى هو بأخذه تجب له دؤنة النقل» 
بل لو يدلها السام اليه لم يجز 
له قبولها » لأنه كالاعتياض ٠‏ فان لم 
يكن لنقل المسالم فيه موّنة ؛ ولم 
يكن الوقبم آد الطرق هونا (الاضستع 
احا وني اسلف على قرول لتحم 
للمسام اليه براءة الذمة©؟ ٠‏ . 


(0) نهاية المحتاج ج ؟ ص 5١5‏ . 


أسلاف يذ 


وأن دفع الممسلم اليه الى رب السلم 
دراهم مثلا وقال له امشسترلى بها مثل 
الذى لك على واقيضه لنفسك ففعل لم يصح 
قيضه لنفسه ٠‏ فان قال له : اشترلى 
واقيضه لى » 5 اقيضه لنفسك » 
ففعل صح الشراء والقيض للمسلم اليه» 
ولا يصح قبضه لنفسه » لأنه لا يجوز 
أن يكون وكيلا لغيره فى قيض حطق 
نفسبةه(2©20 ٠‏ 


ولو اتفق أن كان رأس المال على صفة 
المننلم فيه فأحضره | اليه 


وجب على رب السلم أن يقبله© ٠‏ 


ولو أن رب السام قبض المسلم فيه 


فوجد به عيبا فله أن.يرده لأن اطلاق 
التقد يقتفى هبيما سليما » فلا يلزمه 
أن يقيل المعيب فان رده ثبت له حق 
المطاليبة بالسليم » » لأنه أخذ المعيب 
عما فى الذمة » فاذا رده رجع الى ماله 
فى الذمة » وان حدث عنده عيب رجسع 
بالأرش لأنه لا يمكنه رده ناقصا عما 


آأخذ 4 ولا يمكن اجباره على أخذه مم 


العيب فوجب لذلك الأرشس9©؟ ٠‏ 


فاذا فسخ عقد السلم بأى سبب من 
الأسباب رجع رب السلم الى رأس المال» 


فان كان باقيا وجب رده » وان كان ْ 


تالفا ثبت بدله فى ذمة المسلم اليه 
فان أراد أن ينسلمه فى شىء آخر لم 


. ص 5ه"‎ ١ المهنب ج‎ )١( 
5١5 نهاية المحتاج ج 5 ص‎ )0 
. ص؟5.”‎ ١ المهذب ج‎ )0 


يجز » لأنه بيع دين بدين ٠‏ وان أراد 
أن يشترى مه عينا نظرت فان كان 


يجمعهما غلة واحدة فى الريا كالدراهم 
بالدنائير والحنطة بالشعير لم يجز أن 
يتفرقا قبل قيضه كما لو أراد أن 


يبيع أحدهما بالآخر عينا بعين » وان 

تحمعهما علة واحصهدة ف الرما 
كالدراهم بالحنطة والثوب بالثفوب 
ففيه وجهان : 1 


أحدهما يجوز أن بتفرقا من غير قيض 
كما يجوز اذا باع أحدهما بالآخغر 
عينا بعين أن يتفرقا من غير قيض ٠‏ 


ثانيهما لا يجوز ؛ لأن المبيع ف الذمة 
فلا يجوز أن يتفرقا قبل قبض عوضه 


كا مس ملو شد 4 (8) هى 


مذهب الحنابلة : 

ذكر مجد الدين أبو البركات من 
الحنابلة أنه يجب على المسلم اليه 
أن يفى بدين السلم ف مكان عقده اذا 
أطلقا ولم يذكرا دكانا معينا فى العقد 
فان شرطا هكانا للتسليم غير مكان العقد 
صح ووجب عليه أن يفى بالمسلم: فيه 
هناك0© ٠.‏ 


وقال صاحب هداية الراغب : ان 'شرطا 


مكانا صح ولرب السلم أن يأخذه فى 
غرة ان “رهما #فسان قتا المتحلم النه 


0 المهذب ج ج أل ص 35.25 . 
)م( المحرر جد الدين 06 البركات ج ااص 


ا" 0 


لرب السام خذه ف غير مكانه وخذ 
أجرة حطله الى موضع الوفاء لم 
يجز0” . فان لم بحددا مكانا للتسليم 
وكان العقد ف مكان لا يصاح للوفاء 
به كالبرية أو البحر مثلا فقال ابن أبى 
موسى : لا يصح والحالة هذه حتى 
يشترطا له مكانا يسام فيه. 


وقال القاضى : يصح عقد السلم وبوفيه 
فى أقرب الأماكن اليه ولو أن المسلم 
اله عجل دين المسلم وعرض .على 
رب السام أن يتسلمه قبل أن بحل وقت 
التسليم نلر ٠‏ فان لم يترتب على 
التعجيل بتسليمه ضرر على رب السلم 
من خوف أو تحمل مثونة أو اختلاف 
قديمه وحديثه لزمه أن يقبله ِ 
الحصثول عرقيننة :وكذا !اذا أتاه من نوع 
السام فيه لكنه خير منه فانه 
يازمه القبول ؛ لأن المسلم اليه زاده 
خيرا أما ان تضرر بتعجيله أو أتاه بدون 
المسلم فيه معجهلا لم يازمه 
القبول9© ٠‏ 


قال عثمان أحمد النهدى : وكذا 
لا يلازمه القبول ان جاءه 1 بر م اليه 


3 3 نوع الممسلم فيه من جنسه ولو 
كان أجود منهء٠‏ 


)١(‏ هداية الراغب لعثمان أحيد التنحدى 
ص 9؟؟”# .0000 ش 

"اكور ج١1‏ حن 514 طبعة تطبعة السكة 
المحمدية وهداية الراغب ص .؟”م ©» "6١‏ . 


أثما ان حاءه مجنس آخضر غير جنس 


السام فيه فانه لا يجوز لرب السلم 


أن يقيله ٠‏ 


ولو أن رب السام قبض المسلم فيه 
فوجذه معب: فله المق ف أن بيبرده 
اليه أو أن يأخذ أرش العبب9؟ ٠‏ 


ولو تعذر على المسلم اليه أن يوى 
رب السلم بالممسلم فيه كأن كان السلم 
الى وقت بوجد فيه | كبةلن 
غير أن الاشجار لم تحمل الاثمار فى 
تلك السنة » ومثله ما اذا تعدذر عليه 


تسليم بعضه فلرب السام فى تلك 


الحالة أن يصبر الى أن بوجد ما أسلم 
فيه فيطالب به ء وله أن يفسم فيما 
تعذر ويآخذ الثمن الموجود أو عوضه 
ان كان تالفا فيأخذ مثل المثلى وقيمة 
المتقوم 6 وان فسخ فى بعض فدقسطه 3 


مذهب الظاهرية : 

من الأمور المقسررة أن المسسلم فيه 
حق المسالم قبل المسلم اليه » ومن قم 
فحيثما لقبيه عندما يهل وقت 
القضاء فللمسام أن يستوق هذا الحق 
من الممسلم اليه » فان غاب أخصفه 
الحاكم حال المسلم اليه ان وجد له 
مالا » لقوله تعالى : « ان الله يأمركم أن 


كا فدانة الراعب كن ١‏ 16 
(1) المرجع السابق ص ٠ 56١‏ 


أسيلاف 


لض 


تؤدوا الكُمانات الى أهلهيا 600 فهو مأمور 
مأداء أمانتته حيث ووجدت عليه 
ومتجبانيا 0 


ولع ان ري لسار كه نان سين 
استيفاء المسلم فيه لتضبيع قيضه 
أو لاشتغال حتى فات وقته وآص بح 
معدوما فان صاحب الحق مخير بين 
أن يصبر حتى يوجد وببسين أن يأغفذ 
قيمته لو وجد ف ذلك الوقت من أى 
شىء تراضيا عليه لقوله تعالى . 
« والحرمات قصاص9 » فحرمة حق 
صاحب السام اذا لم يقدر على عين 
حقه كحرمة مثلها(© ٠‏ 


مذ هب الزيدية : 

قال صاحب اليحر الزخار : اذا كان 
الممسلم فيه تمرا أو زبييا سلم جافا 
اذ هو المعتاد ؛ وان كان رطبا سلم 
ليس حثل ذلك برطب وكذلك يقال فى 
العنب ٠‏ واذا أسلم فى مكيل سلمه نقيا 
من التبن والتراب ويعفى عن اليسير فى 
الكيل أما فى الوزن فلا يعفى فيه عن 
شىء من ذلك ولو كان يسيرا ٠‏ وليس له 
الزيادة على المعتاد فى ايفاء المكيل من 
زلزلة أو صك أو تلق ٠‏ 


. 2 سورة النساء الآية رقم 8م‎ )١( 

(0) المحلى لابن حزم ج 1 ص ١١١‏ مساألة 
رقم 1111 الطبعة المتقدمة . 

() سورة البقرة الآية رقم ١55‏ . 

(؟) المحلى ج و ص ١١5‏ مسألة رقم ؟؟151. 


كوو ارت ماله و السام ليده ان 
ذلك© . 


وقال أحمد دن قاسم الصنعانى : 
ويصح أن يقوم المسلم اليه بتعجيل 
المسلم فيه قبل أن يهل أجله المتفق 
عليه على أن يكون حساويا لما يلزم 
لهقدرا وصفة وآألا يخشى رب السلم 
عليه من ظالم وألا ييكون له غرض 
عن كدان أن ممدق لملة د 


هذا ويصح أن يتفقا على التعجيل 
على شرط أن يحط بعض المسام فيه ٠‏ 

واذا سلم المسلم اليه بعض الذى 
عليه لم يجب على رب السلم أن يقبله 


سواء كان الياقى ممكنا تسنليمه أو 


يقبض البعض خير فى الباقى بين أن يفسخ 
لأن الاقالة فى السلم تصح اتفاقا 


واذا تراضيا على تسليم أدنى مما 
شرط فى النوع أو فى الصفة بدون عوض ' 
عن النتقص جاز بخلاف ها اذا كان : 
التراقى على أن يدقع المسسام :اليه 
عوضا عن النقصان فانه لا يجوز كما 


() البحر الزخار لاحمد بن يحيى بن المرتخى 
جح ؟" ص 1.8 » ص 1٠١‏ طبعة مطبعة أتصار 
السنة المحمدسة سسنة ١9:42‏ . 


"7 


أنه لا يجوز أن يتراضيا على دفع عوض 
عن المسلم 5 

ويجب على المسلم اليه أن يوق صاحب 
السلم حقه فى المكان الذى اتفققا على 
تعيبنه فلو تراضيا عند التسليم على 
تسليمه فى بلد غير البلد الذى شرط 
ناد لجاز عراس يخطله إلى 


اليلد الذى شرط تسليمه فيه جاز أخذ 
الأجمرة ولو أخذها المسلم اليه 
اسه 29و 


هذا وقد قرر صاحب التاج المذهب أن 
المسلم اليه اذا تعذر عليه توفيية 
فيه فان لهمأ أن بفس خا عقد السلم 
لتعذر التتسليم الا أن بتر اضيا على 
الانظار حتى بوحجد » وكذا اذا تعذر 
على المسلم اليه تسايمه لاعساره ٠‏ 
أما لو وجد المسلم فيه ف ملك الغير وكان 
ى"اكان السام اليه أن يشترية لإقسوم 
بتسليمه لزمه أن بحصله يمالا يجحف 
ولو كان ذلك من صاحب السلم شراء 
أو نحوه ٠‏ فلو عدم نوعه أو صفته 
ووجد غيره فهو اما أن يكون أعلى عن 
النوع المشروط أو أدنى منه ٠‏ 

فان كان النوع الموحود أعلى من النوع 
المشروط لم يجز لصاحب السام أن 
بأخذه الا اذا رضى فى المسلم البه وعندكذ 


)١(‏ التاج المذهب لاحكام المذهب لأحمد بن 
قاسم الصتعانى ج ؟ ص لا.ه » 05.48 ٠‏ 

(6) التاج المأذهب ج ؟ ص م .ه الطبعة 
المتقدمة . 


أسلاف 


يفير صاحب السلم بين قبوله أو الفسخ 


وان كان الموجود أعلى فى الصمفة من 
المشروط فالواجب على صاحب السام أن 
يقبله ولم ببق له خيار ما لم يكن على 
عن غرضه فلا بحب عليه اذن قيوله»* 
وان كان الموجود أدنى من المشروط ف 
بل يلزم الممسلم اليه تسليمه ان طلب 
صاحب السلم لأئنه قد رضى ينقصان 


7 


ويصلح من صاحب السام أن ينظر 
الممسلم اليه الذى عدم جنس الممسلم 
فيه أو نوعه أو صفته اذا عدم 
ذلك فى البرية فله أن ينظره وللمسالم 
اليه أن يرضى بالانظار أو يفسخ لتعذر 


التسليم » واذا رضى المسلم اليه بالانظار 


آأصبح لازما » لأنه مستند الى عقد فلا 


يجوز الطلب فى هدة الانظار ٠‏ 


كان من رأس المجبال أو من المسام فيه 
وسواء كان بعض الحق الذى وجب 
أو كله فيصح ذلك قبل القبض غالبا 
وبعده لكن بلفظ التمليك ٠‏ وذلك ان كان 
جعحد القينض صدع ف النبعض والكل و 
غير فرق بين.رأس المال والمسلم فيه 


() التاج المذهب لاحمد بن قاسم الصنعانى 
ج 1 ص 5.ه © ٠ه‏ مسألة.رقم /7؟؟ . 


أسلاف 


فق 


اذا كان بلفظ التمليك أو النذر أو الهية أو 
يصح ٠‏ وان كان قبل القبض فان كان 
من المسلم فيه صح ف البعض والكل اذا 
أتمل.ء 5 49 

ا ىأ فلا يصيح ٠.٠‏ 


مذهب الامامية : 

اذا أسلم فى رطب الى أجل فلما حل 
الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة الممسلم 
اليه ء أو لغييته هو أو لهرب المسلم 
اليه منه أو لتواريه من سلطان أو 
ما أشبه ذلك ٠‏ فلما قدر عليه كان الرطب 
قد انق فان المسلم فى هذه الحالة 
له الخيار بين أن يفسخ العقسد وبين 
أن يصبر الى العام القابل 29 ٠‏ 


أما اذا كان عدم التمكن من التسليم 
راجعا الى انقطاع المسلم فيه عندما 
حل أجل التسليم ‏ وقد كان ممكن 
الحصول بعد الأجل فى: العادة غير أنه 
اتفق عدمه فى هذه المرة ‏ فى هذه 
الحالة يخيير صاحب السلم بين أن 
يفسخ عقسد السلم فييجع على المسلم 
امير اين كاله اتيدر وعد وله الى بكقه 
وانتفاء الضرر وبين أن يصير الى أن 
يتمكن المسام اليه من الحصول على المسلم 
فيه وله كذلك آلا يفسخ ولا يصير 
بل بأخذ قيمته حينئذ » لأن ذلك هو حقهء 


. م١5‎ 28١١ المرجع السابق جح ؟ ص‎ )١( 
. 1١ ص‎ ١ الخلاف فى الفقه ج‎ 0 


والأقوى أن الخيار ليس فوريا فله 
أن يرجسع بعد الصير الى أحد الأمرين 
مالم يصرح بأنه أسسقط حقه مبن 
لحان + 


ولو كان انقطاع المسلم فيهانما 
حدث بعد أن بذله السام اليه ورضى 
رب السلم بالتأخير فان حقه فى الخبار 
سقط ٠‏ 


ولو قبض بعض المسسام فيه كان لسه 
الخيار كذلك بين أن يفسخ ف الجميع 
والصير وبين أن يأخذ ما قبضه ويطاليبه 
بحصة غيره من الثمن أو قيمة المثمن 
على القول الآخر ٠‏ 


واذا كان الانقطاع فى البعض من . 
غير تقصير من | اليه فان الرأى 
القوى أن. الخيار من حقه هو أيضا 
وذلك لتبعض الم فقة عليه ٠‏ فان كان 
الانقطاع من تقصيره فلا خيار له29 ٠‏ 


ويجوز لصاحب ١‏ أن يديعه بعد 
غيره الا أنه مكروه للنهى عن ذلك فى قوله 
صلكى الله عليه وسلم : « لا تبيعن 
شيئًا حتى تقبفه0* » وتحوه المعمول 
على الكراهة ٠‏ 


ويجوز لصاحب السلم أن يأخفذ 
فى المسام فيه نوعا آخر منه آتساه 


0 الروضة البهية ج ١‏ ص اا . 
(؟) الروضة البهية “.للعاملى جَ ١‏ ص 7١؟‏ 
دلمعة دار الكتاب العربى تمصر  ٠.‏ 


يغف | ْ 5 أسنلاف 


به المسالم اليه كما لو آاسلم ى 
زديب رزاقى عثلا فآتاه يزئيب خراسانى 
أو أسلم فى ماعز فاتاه بضان » ماداما 
قد تراضيا بذلك لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « الصلح جائز بين الممسلمين 
ال ل ا ا 
علية ا السالف(23: ٠‏ 


فاق كما ذقايية المهدام :الينية لخزرب 
السلم دون صقة المسالم فيه ورضى 
رب السلم به صح ويريء المسلم اليه 
سسواء شرط ذلك لأجل التعجيل بالتسليم 
قبل حلول الأجل أو لم يشترط ٠‏ 


أما ان كان ما أتى به الممسلم اليه 
مشل صفة المسلم فيه فانه يجب على 
رب اللسلم أن يقيبضه أو أن يدسرىء 
الممسلم اليه » ولو امتنع من قبيضه قبضه 
الحاكم اذا سأل المسلم اليه ذلك وان 
كان ما أتى يه المسلم فوق المصسفة 
فانه يجب على رب السلم قبوله ولو 
دفع أكثر لم 
عروضا على أنها قضاء ولم بيساعره 
احتسب بقيمتها يوم القبض”© ٠‏ فا 


يجب قيول الزيادة واذا 


١(‏ الخلاف للطوسى ج ١‏ ص 7ه ©» ص 
25 ونا يدها مشاه رقم 1 1 76" . 

0) شسرائع الاسلام للمحقق الحلى منشورات 
دار مكتبة ألحياة بيروت ج ١‏ ص 1854 وما 
بعدها . 


جاء ادك ايه بامسلم فيه اوه 

مما شرطا من الصفة وقال : حخحذ 
هذا وأعطنى بدل الجودة دراهم لم 
دبيجز » لأن الحجودة صفة لا يمكن 
أفرادها بالبيع ولا دايل على صحة 
ذاك0») 2 


ولو شرطا موضعا للتسليم ثم تراضيا 


بقيضه ف غيره جاز وان امتنع أحدهما 
لم بج 0 5 


قال الطوسى : فان كان موضع التسليم 
محددا وأتاه السام اليه بالمسلم فيه 
فى غيره وبذل له آجرة الحمل وتراضيا 
به كان جائزا » لأن الأصل الاباحة 
الا أن بمنسع مانع وليس ثم مانع من ذلك٠‏ 

وان أتاه بالممسلم فبيه قبل أن يحل 
لو كان المسلم فيه لا يخاف عليسه» 
يحفظه فيه لانه يجوز أن يكون له 
غرض فى تأخيره وأخذه فى محله وان 
لم يظهر لنا ذلك » ولأن اجياره عائ 
ذلك يحتاج الى دليل200 ٠‏ 


ولو أن رب السلم قيض المسلم فيه 


(9) الخلاف ج ١‏ ص 0514 © 1ه مسألة 
رقم اه 

اق شرائع الاسلام ج ا اص ٠. ١5.‏ 

(ه) الخلاف جح ١‏ ص 8ه مسصألة رقم 
م 2 5 . 


اسلاف لاو 


اليه ؛ فان وجد به عيبا فرهده الى 
الممسام اليه زال ملكه عنه وعاد 
العق: الى الخمنة ليها امن الحنيت 2010 
أما اذا قبض المسام فيه وحدث فيه عيب 
عنده » ثم وجد فيه عببا آخر كان 
به قبل أن يقبضه من المسام اليه 
فليس من حقه أن يرده لكن له أن يطالية 
بالأرش ٠209‏ 


مذهب الاباضية : 
رب السلم غير ما أسلم فيه ولا يأخذ 
الذى أسالم فيه لأن التبى صالى الله 
فلا يصرفه ف غيره ) ولأنه اذا أخذ 
عن هنا طلم فيحه آن اخحذ .واس اله 
على المعنى الملأكور فكأنه قد باع مافى 
أخذ منه ؛ وباع ما ليس معه وان 
ربح بذلك فقند ربح يما لم يضمنء٠‏ 

وان كان قد أسلف فى طعام فقد 
باع طعاما قبل أن يستوق أيضا ٠‏ وى 
أخذ رأس ماله تذرع الى الرببا » لأنه 
آل ألى ديع شىء بجنسبه نسيئة ٠‏ 

أما ان أخذ رأس ماله بعد أن يتفقا 


٠ فيه‎ 


(؟) الخلاف ج ١‏ ص 5/4 مسألة رقم ١‏ 


وكذا لا يجوز أن يأخذ بعض رأس 
ماله على أنه قيمة الحب ٠‏ مثلا ل 


ويجبوز أن يأخذ رب السام شعيرا 
فى بر مثلا ‏ بلا زيادة فى كيل الشعير 
من الشعير ولا من غيره ولا زيادة شىء 
كخر .يل يأخذ كيل شسعير بدل كيل 


البر ان رضى رب السلم والمسلم اليه 


المر ؛ آلا قرى أن نصاب أحدهما 


يكمل بالآخر وان بيع أحدهيا بالآخر 
نسيئة يكون رباءه ولو زاد له مما 
نقص بالقيمة كان بيعا لما فى الذمة 


ويجوز أن يبأخذ رب السلم فى نوع 
من التمر ذوعنا منئنه غيره ان كان 
الذى ناكةء دون اللجتتراطه بان لم مفبدا 
الى حد اشتراطه فى المسلم فيه مثل 
أن يسام فى تمردقل نورة فيآخذ تمر 
غرس عطقين آو يسام فى تمسر غرس 
مطقتين ويأخذ تمرادالة » وكذا أن 
أخذ ما دونه بمسرتىتين أو بم راتب 
كتمر آدالة بدلا من تمر دقل نورة وكتمر 
سابقة ثلاث بدلا من تمر دقل نورة © 
وكذا يآخذ الدنىء من كل نوع بدلا من 
عليه كلحم معز :بدلا ون لحم ض أن 


وكذا يصح أن يأخذ رب السلم فى المسام 


فيهنوعا منه غيره اذا كان يمائله. ٠‏ 


(؟) شرح النيل للشيخ محمد -اطفيش ج 4 
ص ٠ 1١88‏ 


(م 1١8‏ موسوعة الفقه الاسلامى ج ؟ ) 


050 | ا 


أما اذا كان البدل أعلى من الممسملم فيه 
فان صاحب النيل يمنعه » قلا يصح 
أن ياغذ رب السلم العلى بدلا من 
الأدنى لا سواء ولا بالتقويم والتقدير فلا 
يأخذ برا بدلا من شيير لما يترتب عليه 
من بيع ما فى الذمة بأكثر ٠‏ 


وقيل يجوز أن يأخذ الأعلى بدلا من 
الأدتى انخستا كان بايد يا فى فتن 
وكل أنجود بدل الأردأ من نوعه اذا شرط 
ذلك فى عقد السلم بناء على جواز 
البيع والشرط ولا سيما اذا قال له ان لم 
تجد الأدنى أعطيتنى الأعلى ٠‏ 


أما أن يأخذ من النوع بعينه آجود 
متا هلية التفنة: از عياف الزمادة 
فيجوز عندنا ويدل لذلك ما روى من أن 
الى همان اللددعاستة رمام التخرفي 
بكرا فرد رباعيا . ولا يعد بيعا لا 
ف الذنئة كما لأ يه استعوالاً ل 
هو من حسن القضاء ٠‏ 


وان أعطاه من نفس ما أسلم فيه 
لكنه دون ما أسام فيه فى الذات أو 
فى الجودة فان قبله رب السلم من غير 
زيادة عوض جاز وان قبله على أن يأخذ 
عوض ما نقص عرضا أو درهما أو دينارا أو نحو 
ذلك فلا يجوز قيل لأنه اذا آخذ النقص 
من جنس ما أسام كالدراهم ففيه أخذ 
تتش .ران المال وبعفن السام قيسة:» 
وان أخذ غيره ففيه بيع مالم يقبض 
فيصير العقد فى آخر الأمر مشتملا 
على مالا يجوز فيفسد كله على الراجح 


وان أخذ الأفضل وتصدق عليه المتسلف 


بالزائد فيه أو أخذ منه قيمة مازاد 
حا 2200 


وذكر صاحب شرح النيل أن الربيع 
رحمه الله لا يجيز أن يأخذ رب السلم 
بعض المسام فيه وبعض رأس المال » 
فان فعل ذلك فسذ السلم كله ما أخذ 
من الممسلم فيه وما أخذ من رأس الال 
فييجع الى رأس ماله كله ويرد ما وصله 
من المسلم فيه » لأن ذلك ذريعة الى 
بيع وسسلف بأن يكون العقد أولا على 
السلم وكان هرجه آخرا الى بيع وسلم 
فككاأنه عقد البيسع أولا يسام وغيره 
من البيع بأن عد قبض بعض رآس المال 
بيسائه لاف الذة عن بقينة المجلم 
فيه وكان ذلك فى معنى بيع مالم تقيض 
وبيع ما ليس معك وبيع الطعام قبل 
أن يستوفق مثلا ٠‏ 


وآما أن أخذ رب البلم رأس ماله 
كله أو أقل ولم يأخذ يعض المسالم فيه 
فائه يجوز 8 حصنكذ أما أن كان ما أخذه 
أكثر من رأس ماله فانه لا يصح ء* 


ويجوز على الصحيح أن يأخذ بعض رأس 
ماله وبعض الممسلم فيه وذلك اذا فسخا 
عقد السلم فى بعض وأبقياه فى بعض 
وليس على سييل التقويم » لأنه ذكر 
قبض ٠‏ وهذا من حسن الاتتضاء المأعور 


1ك 


: شرح النيل ج 5 ص 788 وما بعدها‎ )١( 


به فى جانب البائع وف جانب المشسترى 
فان حسن الاقتضناء يبشضمل ما اذا أعطى 
من عليه الحق أكثر مما لزمه أو أجود 
منه ورد بعض الثفين » ويبشضمل 
ما اذا :ترك له من له الحق بعض حقه 
أو زاد بعض الثمن أو أعطى أحجود » كما 
يشمل ما اذا وافق أحدهما الآخر لين 
ما يسهل له مثل أن لا يحجد الم 
اليه وفاء السلم كله فيضيق حاله 
فيرفق به رب السام يقبول يعض الثمن 
ومثل أن يرغب رب السام فى بعض 
الدراهم لحاجة فيرفق عليه المسلم 
اليه فيعطيه حقه بعضه مسلما فيه 
وبعضه دراهم من رأس ماله ٠27‏ 


هذا وقد اختلف أكمة المأاهب فى 


مكان قبض المسالم فيه ان لم يعين ' 


مكان قبضه ‏ على القول يعدم وجوب 
دن كان العتض + 

فقال جماعة : مكان القيض هو 
المكان الذى يدفع فيه الثمن ٠‏ 

وقال جماعة : مكان القيض هو 
يلد المستلف وهو الذى ترتب المسلم 
نميه فى ذمتهه 


وقالت طائفة : مكان القيض فى يلد 
المسلف ٠‏ 

وهال ككتترون «مبعان القهن هيت قن 
ةن 


ا شوو عدي ك2 ني نكا 


وما بعدها 
(؟) شرح النيل ج ؛ ص 51 وما بعدها. 


اسلام ل . ل لضفن 


إسَلم 


المعنى اللفوى 
الى الله تعالى سلمه ٠‏ 


ول المصباح ؛ أسلم له اتاد وأسلم 
دخل فى دين الاسلام و دخل 
فى السلم وأسلم أمره الى الله تعالى 
سلمه أى أوصله وتركه له ٠‏ 


وقد.جاء فى القرآن كثيرا بمعنى انقاد 
وخضع وأخالص كما فى قوله تعالى 
« دلى من أسلم وجهه لله وهو محسن 
فله أجره عند ربه » 27 أى أخلص وجهه 
لله تعالى وقوله « أفغير دين الله يبغون 
وله أسلم من فى السموات والأرض » 29 أى 
خضع وقوله « اذ قال له ريه أسس 
قال أسلمت لرب العالمين » 9؟© أى انقدت 
واخلهق وكسييتب 


كفا جاء فيه يمتى الدشيول ق ديق 
الاسلام وذلك فى قوله تعالى « وقل للذين 
أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فان آسلموا 
فقد اهتدوا» ©) أى. أدخلتم فى دين 
الاسلام وقوله تعالى : « قالت الأعراب 
آنا قل لم توؤضوا ولكن قولوا 


٠. من سورة البقرة‎ ١1١ الآية رقم‎ )١( 
٠. الآية رقم 8م من سورة آل عمران‎ )0( 
٠. الآية رقم فرحل من سورة البقرة‎ )9( 

0( الآية رقم ٠‏ من سورة آل عيزان . 


هف 


أسلمنفا » ©2»9 أى انقدنا ودخلنا فى 


وكذلك جاء لفظ الاسلام فى القرآن 
علما على ما جاء به محمد صلى الله 
عليه وسالم من عقائد وشرائع وأحكام 
كما فى قوله تعالى « ان الدين عند الله 
الاسلام » © وقوله « ومن يبتغ غير 
الأسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
فى الآخرة من الخاسرين ©» 9؟ وقوله 
« ورضيت لكم الاسلام دينا » » 
وقوله تجالى ونقل ات أقرت أن أكون آول :3 
أسلم ولا تكونن من المشركين » © ٠‏ 


روى عنه صلى الله عليه وسلم فدما 
أخراجه مسام فى حديث عبد الله بن عمر 
عمر ن الخطاب قال بيئما ذحن عند 
يوم اذ طلع علينا رجل شسديد بياض 
الثلباب شديد سواد الشعر لا برى 
عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد » 
فأسند ركبتيه الى ركنتيه 4 ووضسع 
كفيه على فخذيه » وقال يا محمد ٠‏ أخبرنى 


)١(‏ الآية 
(0) الآية 


رقم ١5‏ من سورة الحجرات , 
رقم 86 من سورة آل عمران 5 
9) الآية رقم 85 من سورة آل عمران . 
() الآبة رقم " من سورة المائدة . 

(ه) الآية رقم ١5‏ من سورة الأنعام . 


اسلام 


الله عليه وسلم الاسلام : أن تشضهد 
أن لااله الا الله » وأن محمدا رسبول الله 
وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم 
رمضان » وتحج البيت ان استطعت اليه 
سبيلا »قال : صدقت قال : فتعجبنا له 
يسأله ويصدقه قال : فأخبرنى عن الايمان 
قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره 9© » قال : صدقت قال : فأخبرنى 
عن الاحسان “ال : أن تعسد الله كآأئنك 
تراه فان لم تكن تراه فانه براك قال 
فاكبار تن عن السبتافة قال + بها يفول 
عنها بأعلم من الساثئل قال : فأخيرنى 
عن أماراتها قال : أن تلد الأمة ربتها 
وأن ترى الحفاة العراة والعالة رعاة 
الشناه بتطاولون ف الدنيان » قال * ثم 
انطلق ثم قال لى با عمر : أتدرى من السائل 
قلت الله ورسوله أعلم » قال انه جبريل 


أتاكم ليعلمكم دينكم ٠‏ 


وروى مسام أيضا عن أبى هريرة قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وبسلم 
بوها بارزا للناس فأتاه رجل فقال : 
5 رسول الله ما الايمان » قال : أن تؤمن 
دالله وملائكته وكتابه ولقائه ورس له وتؤمن 
بالبعث الآخر قال با رسول الله ما الاسلام 
قال : الاسسلام أن تعبد الله ولا تشرك به 
شيا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى 
الزكاة المتزوفحة وتسوم رعظتان 60 


)0 صحيح مسلم ج ١‏ ص 850 كتاب الايمان 5 
ل ا 0 
العلم ص 1١7‏ -. 


اأسلام ارا 1 ارام 


الحديث » ثم سساق مس لم أحاديث 
اللبرى بإيحاده امحطدية كلما قلا عن 
أن الاسلام عبارة عن عقيدة وانقياد 
وخضوع لما أمر به الله سببحانه 
وتعالى على لسان ذبيه محمد صلى 
الله عليه وسام من عمل يتقرب به اليه 
تقال وسلفا حاف ويرك مساكقة ين 
الفكمةةء 


ركان امستفقال اسم الانستلام فيمكا 
ذكرنا من المعمانى النى تتمثل فى الانقياد 
والخضوع والاخلاص لله تعالى والدخول 
ف الاسلام ظاهرا » وذلك باتخاذه دينا 
وملة استعمالا عرديا عرفه أصحاب اللغة 
واستعملوا اسم الاسلام فيه قبل 
تدوين العلوم ووضع مصطلحاتها ٠‏ 


وكان فيما ذكرنا ما يكفى فى 
بالاسلام لفة 


فى التعريف 


ولم يكن استعمال القرآن والسنة 
لاسم الاسلام فيما استعمل فيه من 
المعانى التى جاء بها القرآن ووردت بها 
السنة استعمالا غير عربى أو دخيلا 
علها ع لقان مقا تزل بليشة العرت 
بل بأفصح لغاتهم » وما كانت السنة 
الا حديث] لأفصح العرب لسانا وأقومهم 
وان هو .حول ' الله مبحتاى أت طكه 
قله عنه أصحايه رضوان الله 
اديه الفظه اونا علطيو + .ونا كان أبستر 
ذلك عليهم » فان رووه عنته بمعئساه فقد 
صناغوه بلغتهم » وهى العربية التى بها 
ينطقون ويتفاهمون » ومن هذا يبين أن 


استعمال القسرآن والسنة لاسم الاسلام 


الاستعمال الاصطلاحى : 

وحين دونت العلوم الشرعية وظهرت 
مصطلحاتها وتبسلورت كان من أكر ذلك 
تطكون فاصاض عدن اميه القرهة ء 
يتسم تارة بالتوسع فيها » وتارة 
بالتمديد وضيط هدلولاتها » وتارة 
أمصوى ج يد يوج ا كذينا وظاكيت : 
وذلك عند محث مسائل هذه العلوم 3 
وفنان نجام ره وعم سياه لخر آنه 
كان :ذلك تطلورا محصيذورا “فا واكرفهيا : 


ولم يكن حظ اسم الاسلام من ذلك 
اللام ) فيما جاء ده محمد صلى الله عليه 
وسالم من دين اقسيواا على عنصرى الايمان 
والعفمل وان فكت ههلك المقيدة وكرننة 
المعاملة » وكان اسم الاسلام بناء على 
هذا الاستعمال وهذ الاعتبار دالا 
والخضوع ٠‏ 


هذا الاصطلاح الا اذا آمن بقليه وعمل 
يما آمرة يِه ربه + 


ولسنا نريد بذلك أنه لم يس تعمل 
فى عصر العلوم وف مجالها فيما كان 


1/4 اشلام 


يستعمل فيه من قبل من المعانى التى 
أشرنا اليها فيما سيق » بل ظل فى عصر 
العلوم وف دائرتها مستعملا فيما كان 
يستعطل فيه من قبل » فكان يستعمل 
فى الدلالة على القيام بالعمل المطلوب دينا 
وان لم يصحب ذلك تصديق وايمان قلبى 
كما جاء فى قوله تعالى فى سورة الحجرات 
« قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان 
فى قلوبكم وان تطيعوا الله ورس وله 
لا يلتكم من أعهالكم قغليئًا » (؟ فنفت 
الآية عنهم الايمان لعدم دخوله فى 
قلوبهم تصديقا واذعانا » وأثبتت لهم 
الاسلام وهو الانقياد والاستسلام» 
وذلك ما دعا كثيرا من العلماء والفقهاء الى 
أن يفرقوا بين السلام والايمان ٠‏ 


كان السعوئ يكول ؟ الاسام 
المكلمة والأيكان العجل .كمضا يحورى 
غيره أن الاسلام اسم لما يظهر من 
الأعمال ؛ والايمان اسم لما يبطن من 
الاعتقاد » استنادا الى تلك الآية والىمابينه 
رسول الله صلى الله عليه وسام فى حديث 
عمر من أن الاسلام أعمال تؤدى باللسان 
ويه من جسوارح البدن » وان الايمان 
اذعان وتصديق والى أن أصل الاسلام 
الاستسلام والانقياد 0 الايمان 
التسديق » وقد يكون المرء مستسلما فى 
الظاهر غير منقاد فى الباطن ٠‏ 


. من سورة الحجرات‎ ١5 الآية رقم‎ )١( 


0-79 


ولم يمنع ذلك آخرين من أن يروا أن 
الاسلام والايمان قد يستعملان مترادفين 
استتنادا الى قوله تعالى 2 فأخرحنا من كان 
فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير 
دمن ملم 1106 


وجملة القول فى ذلك أن المعنى فيهما 
يختلف ياختلاف الاستعمال ومواضعه ٠‏ 


وأن التحقيق فى ذلك أنهما قد يستعملان 
مترادفين كما ذكرنا ٠‏ 

وقد يستعملان على خلاف بينهما فى 
الدلالة غير أنه لا يستعمل الايمان الا عند 
التصديق والعمل » فليس يمؤمن على 
التحقيق من صدق بقلبه فقط ولم يعملء 
لأن. عدم عمله دليل على عدم تصديقه 
المعتير الذى يتمثل ظاهرا فى أثره من 
العمل والانقياد » وأدناه نطقه 
بالشهادتين » وعلى ذلك يكون كل مؤمن حسلما 
ا 0 اذقد يكون 
منه العمل دون أن يكون د 
مصدقا مذعنا ٠‏ 


والاسلام كثيرا ما يستعمل للدلالة على 
قوله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلام دينا » '“ وقوله تعالى « ومن 
يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 

فق الآية ركم 51 من سورة الذا ريات 1 


() الآية رقم “' من سورة المائدة ١‏ 
(؟) الآية رقم 4٠0‏ من سورة آل عمران . 


اسلام ااا 5 أهفا 


تعالى « وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 
اأسامتم فان أسلموا فقد اهتدوا » (0. 


كما أنه قد جاء ف الكتاب الكريم 
اطلاق اسم الايمان على العمل كما 
فى قوله تعالى « وما كان الله ليضيع 
ايمانكم » © فقد أجمع المفسشرون على 
أن المراد ليضميع صلاتكم . 


واذا كان الاسلام فى بعض استعماله 
يراد به العمل بها كتبه الله على عباده 
من الأعمال فائه بناء على هذا الاعتبار 
يزيد وينقص وذلك هزيادة الأعمال ونقصها » 
وأن هن لم يأت بعمل ما من أعمال الاسلام 
التى منها النطق بالشهادتين لا يعد 
مسلما ولا تجرى عليه أحكم الاسلام 
فلا يعامل معاملة المسلمين ©© . 


أركان الاسلام ومعائيه : 

يراد بأركان الاسلام دعائمه فهى له 
كالدعائم للبنيان لا قيام له بدونها 
وذلك من قبيل التشبيه ٠‏ 


وفى ذلك جاء ما رواه اليغارى ومسالم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
بنى الاسلام على خمضس : شسهادة أن لااله 


)1( الآية رقم ٠٠١‏ من سورة آل عمران . 

(0) الآية رقم ١57‏ من سورة البقرة . 

(؟) باب الايمان من * : 5 
' (؟) باب الايمان من شرح الكرماني ج ١‏ وشيرح 
متح اليارى على صجيح البخارى ج ١‏ وجامع 
العلوم لابن رجب صن ».١‏ وما بعدها طبعة 
الحلبى سنة 1955 . 


الصلاة » وايقاء الزكاة » وحج البيت 
وصوم رمضان ىو 


واذا وازنا بين ما دل عليه هذا 
الحديث وما جاء فى حديث عمر من أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


حين سأله جبريل عن الاسلام : الاسلام 


أن تشهد أن لااله الا الله » وأن محمدا 
رسول الله » وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة » 
وتصوم رمضان » وتحج البيت ان استطعت 
اليه سبيلا » تبينا آن هذا الحديث 
الذى رواه عمر قد جاء فى بيان عحسمى 
الاسلام » وما يدل عليه هذا الاسم 
عند اطلاقه » وان حديث أبن عمر قد 
جاء ببيان ما يتحقق به الاسلام ويوجد 
بوجوده » فاسلام المرء يوجد ويتحقق 
بقيامه بهذه الأفعال النى تعد أركانا 
له ودعائم يقوم عليها لأنها مسماه 
وكشقضية وعتتاضرة + قاذ وكلدوت فقكد 


وحد © 


ولسنا نعنى بذلك أن وجوده لا يتحقق 
ولا يكون الا بوجودها جميعها » حتى أن 
من ترك عملا منها لا يعد سلما ع 
ذلك لأن الاجماع قد انعقبد على أن 
الانسان لا يكفر بترك العمل غير 
الفسهادتين كالصوم ونحوه ٠‏ 

أما ما ذهب اليه الامام أحمد من أن من 
ترك الصلاة يكفر فلدليل خارجى هو 
قوله صلى الله عليه وسالم من ترك 


الملاة متعمدا فقد كفر ٠‏ 


0 اسلام 


وقد جاء من الأحاديث ما يدل على أن 
النطق بالشهادتين كاف فى تحقق الاسلام 
ووج.سوده ظاهرا » وان من نطق بهما حكم 
باسلامه فى ظاهر حاله ؛ وعومل معاملة 
المسلمين » وأجريت عليه أحكام الاسلام » 
ويعد نطقه بالشهادتين دليل تصديقه 
بقلبه ؛ أما:تركه لفرائض الاسلام 
وواجباته من صلاة وزكاة وصيام وحج 
عم القدرة لا عن جحود واأنكار فعصيان 
يؤاخذ به ويعاقب عليه » ولا يذهب 
باسلامه ولا يدحضه فيما بينه وبين 
الاين ف اما فيما فيه ويخ ألسهانة 
وتعالى فقد كان هذا الأمر محل 

فالجمهور على أن الاسلام والايمان 
عند الله تعالى كلاهما نطق باللسان 
وعسل بالأركان » ويريدون بذلك أن الأعمال 
شرط فى كماله ٠‏ 


وعن هذا نشأ القول يزيادته 
ونقصائه ٠‏ 

والمرجكئة يقولون هو اعتقاد ونطلق 
بالشهادتين فقط ٠‏ 
والكرامية يقولون هو نطق بالشهادتين 
فقطء٠‏ 


والاعتقاد والفارق بديثهم ودين .جمهور السلف 
أنهم جعلوا الأعمال شرطا فى الصحة ٠‏ 


كماله ٠‏ 
وهذا كله بالنظر كما أشرنا الى مابين 
امرء ورنبة سيحانه وتعالى ٠‏ 


أما بالنظير الى هنا هنو التتاغر ىق 
معاملاتنا فليس الا الاقرار فقط »؛ فمن 
أقر أجريت عليه أحكام الاسلام ف 
الانينا + اول ييمكم عليبية كته الا أن 
اقثرن به فعل يدل على كفره وجحوده 
كالسجود للأصنام فان كان الفعل لا يدل 
على الكفر كالفسق ففاعله مؤمن أو مسلم 
دالنظر الى اقراره » ومن نفى عنه الايمان 
أو الاسلام فقد نظ ر الى كماله » ومن 
أطلق عليه اسم الكفر فقد نظطر 
الى أنه أتى بفعل الكافر © ومن نفى عنه 
الاسلام والايمان فقد نظطالر الى 


الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر “2 ولكى 


تكون الشهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا 
عيده ورسوله دليل اسلام حقيقى يجب 
أن تصدر عما تحصويه ف طيها من اخلاص 
فى عبادته سيحانه وتعالى » واخلاص 
فى التتوجه البه » واخلاص ف حبه 
وطنسافته زان 'ميكوع' السباظق مها قد سلما 
بئفسه الى درجة بجعلته أهصلا لهذه 
الفسهاوة واقيا تاها ##وائيه ف كل 
ما يأتيه ويدعه وى حركته وسكونه وى 


(1) باب الايمان شرح فتح البارى وما بعدها 
ومن الكرماتى ج ١‏ ص 11 وما بعدها . 


اسلام 1 


فعله وتركه وفى تصريفه وتدبيره وى ثرويه 
ونظره غير غافل عن أمر ربه الذى يعلم منه 
ما يخفى وما بعلن » وله وحده العظمة 
والسلطان » ولا عز الا فى طاعته والتوجه 
اليه ولا قوة الا فى الاغتصام يحيله ٠‏ 


كما يجب أن تنبعث عن ايمان صادق 
ترسالة عمد مسا ال غاسه وتحلم 
وبما جاء به عن ربه هن أحكام ونظم 
وأؤاض وكتيواء قي عاذ القين والشيق 
اليقين » وحبل الله المتين الذى جعل من 
المؤمنين بها أخوة متحابين متعاونين 
رحماء فيما بينهم أشداء على غيرهم 
يرهم كديرهم صغيرهم ويوقر صغيرهم 
كبيرهم تشيع فيهم المحمة والألفة 
ويتعاونون على البر والتقوى ولا 
يتعاونون على الاثم والعدوان » يحب 
أحد هم لغيره ما بحدسه لنفيسه وبيرى 
او رمبولة اكب اله هما سافان 
نفسه وماله وولده والناس أجمعين 
ويتآمر بعضهم بعضا بالمعروف ويتناهون 
عن المنكر ويسارعون فى الخيرات ؤينأون 
عن المنكرات » ذلك هو الركن الأول هن أركان 
الاسلام وهو كما يرى قول لسائى 
يصدر عن يقين وايمان وتصسديق 
وتسليم واذعان وفناء فى ذات الله فناء 
يتعثل فى اخلاص العبودية له والحصب 
ارتضولة والقترمن علق #استسفء 

أما الركن الثانى فهو اقامة الصلاة وهو 
عمل أمر به الله فى كتابه فى آيات عديدة 
ووصفها بأنها تنهى فاعلها عن الفحشاء 
والمنكر فقال فى سورة العنكيبوت « وأقم 


السلا ان الطنملاة فين عن 'التكتييماء 
والمنكر » “© ووصفها بأنها كبيرة فقال 
طجورة#القرة" و وابعهينوا «الفتحسيين 
والمصلاة وانها لشكييرة:” الآ علن 
الخائضعين » 9 ٠.‏ 

ولاتكون كذلك الا اذا اعتض دت 
بالايمان الذى سبق بيانه وفيها وردت 
أحاديث متعددة تدل على أن من تركها 
يخرج عن الاسلام ٠‏ منها ما ىق صحيح 
مسلم عن جابر رضى الله عنه عن النبى 
محال 1 عليسه رو اله وستدلع قال81 ودين 
الرجل وبين النكفر والشرك ترك الصلاة 
) راجع مصطلح صلاة ( ٠‏ 

والركن الثالث ايتاء الزكاة وقد أمر 
لله بالزكاة فى كثير من آى القرآن الكريم 
كرون مره يا عابر ياقامة الملا 
حتى لاا يكاد يرئى أمر بالصلاة 
الا حوبا بالأمر بايتاء الزكاة ( أنظر 
مصطلح زكاة ) ٠‏ 1 

والركن الرابع صوم رمضان وقد 
أمر به الله فى كتابه فقال تعسالى : 
« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم 76“ وقال 
« شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
فمن شهد منكم الثمهر فليصمه 406) 
( انظر ممسطلح صوم ) ٠‏ 


٠. الآبة رقم م5 من سورة العنكبوت‎ )١( 
٠ الآية رقم 0؟ من سورة البكرة‎ )0( 
.. (؟) الآية رقم 1417 من سورة البقرة‎ 
٠. الآية رقم 1480 من سورة البقرة‎ )( 
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والركن الخامس حج البيت من اسستطاع 
اليه سيبيلا وفيه نزل قوله تعالى 
« ولله على النساس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا » 00 وقوله تعالى « وأتموا 
الحج والعمرة لله » 60 ى 


وق كرك بعض هد الأركان وردت 
أحاديث متعددة منها ما رواه أنو هريرة 
قأقاقيل با وتسول اله المع كل عسام فان 
لو قلت نعم لوجب عليكم ولو وجب عليكم 
ما اطتقمعوه ولو تركتهوه كرتم برواه 


الدار قطنى وغسيره ليد ( راجع مصطلح 
حج). 


وترى طائفة من أهل الحديث أن من 
ترك قسيئا من أركان الاسسلام: الخصن عمدا 
كفر وروى ذلك عن سعيد بن جبير ونافع 
وهو رواية عن الامام أحمد واختارها 
طائفة من أصحايه وهو قول أبن حبيب 
من المالكية ©» ٠‏ 


بم يكون الدخول فى الاسلام 


يكون الدخول فى الاسلام بالنطق 
بالشهادتين والتبرؤ من الأديان كلها 
سوق الاسلام فان كان مرتدا عن 
الاسلام واعتنق دينا آخر كفاه 
التيرؤ هنه يحمصول المقصود ٠‏ 


)1( الآية رقم 4 من سسورة آل . عمران ٠‏ 
(0) الآية رقم 197 من سورة البقرة ٠‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم ص 58 . 

() جامع العلوم ص 58 ٠.‏ 


وف شرح الطحاوى سثل أبو يوسف 
عن الرجل كيف يسلم قال : يقول أشهد 
أن لا اله الا الله وأآن محمدا عبده ورسوله 
ويقر يما جاء به من عند الله ويتيرأ هن 
الدين الذى انتحله ويكفى النصرانى أن 
يتبرأ هن النصرانية واليهودى أن يتبرا من 
اليهودية وكذلك الحكم فى كل ملة ٠‏ 


وأما مجرد النطق بالشهدتين من 
النصرانى أو من اليه ودى فلا يكفى » 
لأنهم يزعمون أن رسالته صلى الله عليه 
وسلم للعرب خاصة اذا كان الناطق 
بهما ممن يرى ذلك ٠‏ 


آما اذا كان ممن ينكر رسالته صلى 
ألله 1 و | فائه ب كفي اأخما . 
ناه 


وكذلك اذا كان الناطق بهما فى دار 
الحرب وقت الحمل عليه فانه يكفى 
فى هذه الحالة قوله دخلت فى دين 
الاسلام أو فى دين محمد صلى الله عليه 
وسبام2» 5 

واشتراط التبرى لاجراء أحكام الأسلام 
عليه لا لثبوت الايمان فيما بينه 
وبين الله سيحانه وتعالى والا فانه يكفيه 
قليه ٠‏ 


(5) الهداية وفتح التدير ج 5 ص /817؟ . 


اسلام 0 5 0 


وف المحيط لا يكون الناصطق بالشهادتين 
مسلما حتى يتبرأ من دينه ويقر أنه دخل 
فى دين الاسلام ٠‏ 


وذهمب بعض المشسايخ الى أن من قال 
دخلت فى دين الاسلام يحعكم باسلامه 
وان لم يتبرأ مما كان عليه ء لأنه يدل 
على دخول حادث فى الاسلام » ومثل 
ذك فى السير الكبين ٠‏ 


يرى أن الاسلام مما يعير ويسب به 


يكفى فى أسلامه أن يقول أنا مسلم أو أسلمت 
أو أنا على دين محمد صلكى الله عليه 
وآله وسلم » ذلك لأن هؤلاء يمتنعون عن قول 
أنا عملم حتى ان أحدهم اذا أراد منع 
نفسه عن أآمر قال ان فعلته أكن مسلما 
هاذا قال طائكعا أنا سام فهذا دليل 
اسلامه » وان لم يسمع منه نطقه 
بالشهادتين » كما صرح به فى السير فيمن 
صلى يجماعة اذ قال أنه يهكم 
باسلامه ٠‏ 


والفتوى على أنه ائما ينظر فى حال 
كن قلق وهنا ويا زدل ليقت #احتان كان 
ما صدر منه صريحا فى اسلامه غسير 
محتمل لمعنى يحول دونه عد مسلما 20 ٠‏ 


وظاهر مذهب المالكية الاكتفاء فى اثبات 
اسلام المرء بنطقه بالشهادتين كما يتبين 
ذلك من الرجوع الى كتبهم ٠‏ 


(١):ابن‏ عابدين ج ‏ ص 516 طبعة الحلبى 
وص ٠5١5‏ 


أما الشافعية فمذهيهم لا يخالف مذهب 
الحئنضشة 7 ٠‏ 


وكذلك مذهب الجعفرية ©© ٠.‏ 
ويرى الحنايلة الاكتفاء بالشهادتين لحديث 
ايبن عمر : أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول 


الله و٠‏ 

وى كاف القناع أن الدفول فى 
الاسلام: يكون بالنطق بالشهادتين مم 
وآله وسلم والبراءة من كل دين يخالف 
دين الاسلام و 


قال ابن القيم فى الطرق الحكمية اذا 
قال الشخص : لا اله الا الله محمد رسول الله 
ضار حمسلما باتفاق ©©) ٠‏ 


وهذا هو ظاهر ما ذهب اليه الزيدية كما 
يتبين من الرجوع الى البحر الزخار ٠‏ 


وهذا ما ذهب البه أهل الظاهر 


وخلاصة ما يدل عليه أقوال أصحاب 
المذاهب المختلفة هو وجوب النطة 
بالشهادتين أو مما بؤدى معناهها 
ونوك ولالتينا 'ئاية الفحة كانت :وان كان 
بحسن العربية » ولا يشترط اضافة شىء 
(0) نهاية المحتاج ج /ا ص 79949 .. 


(؟) تحرير الأحكام ج ؟ ص 8؟؟ . 
(؟) كشاف القناع ج ؟ ص ٠. ١٠٠١إل 24 1١5‏ 


581 


التهننا الأنصك ير أنهما غى كافيتن بالنظر 
الى من نطق بهما فى أبعناد أى شك فى 
ايمانه وتصديقه بأن لا اله الا الله وأن 
محمدا رسوله الى الئاس جميعا بالدين 
الذى أكمله لهم وأمرهم باعتناقه ٠‏ هذا 
المذاهب عدا 
المالكية على أن كلا من المصغير والمجنون 
يعد مسلما باسلام أحد أبويه ٠‏ 


وك ١‏ م 00 ف جه بع 


وجاء فى ابن عابدين نقلا عن الاستروتشى 
فان انعدما فلذى اليد والا فللدار ولا 


حدهمه ولو كان أوه ميتا 00 و 


وذهب الالكية الى أنه انما يتبع فى الاسلام 


أياهة مباشرة لا جده ولا أمه 29 ٠,‏ 


ويرى الشافعية تبعيته لأحد أبويه هحن 
جهة الاب أو الام وان علوا بحيث لا يكون 
بيئهما واسطة 69 ى 

وذهب الحنابلة الى أن كلا من الصغير 
وااجنون يتبع أحد أيويه ف الاسلام”؟ ٠‏ 
وهذا هو مذهب الجعفرية ( الامامية ) 


والزيدية 5 


٠ 158 ابن عابدين ج ؟ ص‎ )١( 
.8 الشرح الكبر ج ؛؟ ص‎ )0( 
نهاية المحتاج ج لا ص‎ )9 
(؟) كشاف القناع ج 5 ص‎ 


؟'اء 
٠. 5‏ 
٠ ١.5‏ 


اسلام 


فان عدما كان سلما تدعا لداره عند 

الزيدية وان وجد ف كنيسة أو بيعة », 

وعند التردد فى الامر قدم اعتبياره 
لما 0 ٠‏ 


الاسلام عقائد وشرائع وفضائل وهو دين 


فى استعمالاته وما بتيادر البه الذهن عند 
اطلاقه هو الدين الذى جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم وهو دين الحق 
وهو الهدى الذى لا يخالطه ضسلال 
وفبه نزل قوله تعالى ( هو الذى 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله » 600 وقوله تعالى 
« اليوم يئس الذين كفروا من دينكم 
فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم 
دينكم واتممت عليكم نعمتى: ورضيت لكم 
الاسلام ديثا «( د " 


وليس هذا الدين الذى رضيهه الله 
لعباده واتم به عليهم نعمته الا ما شرعه 
الله سيحانه وتعالى للناس وأوحى به 
الى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
والى الاندياء من قبله وهو دين الاسلام 
واحد فى اصوله وعقائده يتمثغل ق 
اخلاض الجادة تنه ومسوى ١‏ التخوحة 


(ه) التاج المذهب ج 4 ص 561 وتحرير 
الأحكام جُ كص ؟5؟ . 

(5) الآئة رقم #5 من سورة. التوبة . 

/) الآية رقم "' من سورة المائدة . 


1 1 0 


اليه والتقرب بكل عمل صالح أمر به 
وبترك كل خبيث نهى عنه ٠‏ 

وقد جعله الله هداية للناس الى 
الحق والى الطريق المسستقيم فيه 
هدايتهم وفيه نجاتهم من شرور الحبياة 
وبوائقها وضلالات النفوس وسوء منازعهاء 


كنا ندل علن .ذلك وله سال 
فى سورة الشورى « شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما 
وصينا يه ابراهيم وموسى وعيسى 
أن أقمموا الدين ولا تتفرقوا فبه » (©0 
وحن ذا لمحن ري صو انحا 
الى الناس وجعله شريعة أمره باتياعهما 
ورك لها: مكالفهسا + 


كما يدل على ذلك قوله تعالى فى سورة 
الجائية « ثم جعلناك على شريعة 
معن الامر فاتبيعها ولا تتيسع أهواء 
الذين لإ يعلمون » 7" وهو 
الاسلام الذى لا يقدل الله من أحد ديبنا 
سواه ولا يرضى منه يغغيره كما يدل 
على ذلك قوله تعالى ى سورة آل عدران «ان 
الدين عند الله الاسلام 02 
وقوله « ومن يبت غير الاسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو ف الآخرة من 
الخاسرين » © . ش 

وهو الدين القيم الذى تزل بنه 
القركن الكريم ليكون هداية لاناس 


٠ من سورة الشورى‎ ١7 الآية رقم‎ )١( 
0 الآية رقم 148 من سورة الحاثية‎ .)0 


لزه الآية رقم 15 من سورة آل عمران 
. (؟) -الآية رقم .480 من سورة آل عمران . 


أجمعين وامر الرسول صلى الله عليه 
وسلم بابلاغه ودبيائه ٠‏ 


كما دل على ذلك قوله تعالى « وما 
أنزانا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى 
اختلفوا فيه وهدى ورحمة” لقسوم 
يؤمنون » وقوله تعالى « با [هل الكتاب 
كثير قد جاءكم من ألله فول وكتاب مدين 
يهدى به الله من اتيع رمِسوانه 
سيل السلام ويخ رجهم من الظلمات الى 
النور باذنه ويهديهم 2 الى صراطٍ 

١ ٠ » تقيم‎ 


ونتيجة ذلك أن هذا الدين هو 
الاسلام وهو الشريعة وهو تلك النلم 
والاحكام التى شرعها الله سبحانه وتعالى 
وشرع أصولها وثبت قواعدها وأسسها 
وكلف الناس اياها ليأخذوا أنفسهم 
بوساح نازكتهم ريدم وعاضتيه منفيهم 
ببعض أفرادا وجماعات وعلاقتهم بالكون 
وعلاقتهم بالحيناة على وفق ما أفاد 
القرآن بصريح آياته أو تضكنه بعموم 
قواعده وكلباته » أو أشار اليه من 
أهداف وحكم بضروب دلالاته أو جاء 
يه رسول الله صلى الله عليه وسلم '٠‏ 
يها باحك الكاس عن يتان وفيفسا تدر 
عنه من قول » وفيما باشره من عمل ؛ وفيما 
دل عليه باجتهاده وتطبيقه ؛ ويما 


(0) الآية 14 من سورة النحل ٠.‏ 
3 الآية ارقم 1 © 151 ار المائدة 58 


581 | أسيلام 


وضعه من علامات ونصب له من 
اشسارات »؛ وذلك ما يرتد الى طائفتين 
من الاحكام ٠‏ 

أولاها : طائفة العقاكد ٠‏ 

وثانيها : طائفة الاحسكام العطية 
التطبيقية ٠‏ 


أما طائفة العقاكد فتتناول أولا الايمان 
بالله سبخانه وتعالى والايمان بضفاته على 
وفق ما جاء به الكتاب الحكيم من ايمان 
بألوهيته ووحدانيته واتصافه يكل ما وصف 
به نفسه من صفات الكمال والتنزيه 
وايمان باستحقاقه وحه العمتنادة 
والتقديس والاخلاص له فيهما ٠‏ 


كما يدل على ذلك قوله تعالى « قل انى 


وأمرت أن أكون أول المسلمين 00 »6 ٠»‏ 


وثانيا الايمان برسالة من اصطفاه هن 
عباده الذين أرسلهم الى الناس والايمان 
بملائكته وكتبه واليوم الآخر والايمان 
بالبعث وبالقدر خيره وشره والايمانبالجزاء 
وبالجنة وبالنار وغير ذلك مما يتضمنه 
ما جاء به الكتاب من الايمان بالغيب 
ودلت عليه آيات الكتاب مشل قوله 
تعالى فى اليوم الآخر « اله لا آله 
الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لاريب 
قيه 9© » وقوله فى الجزاء وفى الجنة 
والنار فق سورة هود « ان فى ذلك 


(؟) الآية رقم لام من سبورة النساء . 


لآية أن خاف عذاب الآخفسرة ذلك 
يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود وما نؤخره الا لأجل معدود يوم 
يأت لاتكلم نفس الا بأذنه فمنهم شسقى 
وسعيد فأما الذين شسقوا ففى النبار لهم فيها 
زفير وشصهيق خالدين فيها ما دامت 
السموات والارض الا ماثساء ريك أن ربك 
فثال كنا درنة: غ.واما: الذين سيعدوا قفى 
الجنة خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض الا ماشاء رمك 9؟ عطاء غير مجذوذ» 
وقوله تعالى 2 ليهزى الذين أساءوا 
يما عملوا ويجهزى الذين احميسنوا 
بالحستى » © وقوله تعالى ف الايمان 
برسله وكتبه وملائكته فى سورة الدقرة 
« آمن الرسول بما أنزل اليه من رينه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتيه 
ورسله لا نفرق بين أحد © من رسله» 
وقوله تعالى فى انفراده بالخلق « ذلكم 
الله ربكم خالق كل شىء فاع بدوه وهو على 
كل شىء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك 
الايمصار وهو اللطيف الخبير » '» وقوله 
تعالى ففالقضاء والقدر ٠‏ « وماتشاءون 
الا أن مشاء الله » 29 وقوله تعالى « قل 
ان الأمر كله © لله » وقوله تعالى « قل 
لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القتتل الى مضاجعهم » وقوله تعالى 


5 الآية رقم 1١.86846 1.5 4 ١٠."‏ 1.146 ) 
٠.7‏ 1.82 من سورة هود . 

(:) الآية رقم 5١‏ من سورة النجم ٠‏ 

(ه) الآية رقم 540 من سورة اليقرة ٠‏ 

3 الآية رقم ؟.ل ١.52‏ من سورة الأنعام. 

0) الآية رقم "٠.‏ من سورة الدهر . 

(4) الآية رقم 155 من سورة آل عمران ٠‏ 


اسلام م2 


« وكل صغير وكبير مستطر 20 » وقوله 
تعالى « قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا الا 
ماشاء الله ) 29 وغير ذلك من الايات كثير 
منثورة فى القرآن حتفرقة فيه وقد تكفل 
بشرحه وتفصيله علماء الكلام ٠‏ 


والطائفة الثانية : 

من الاحكام ما تضمنته تلك الاصول ودلت 
عليه تلك الدلائل والامارات من الاحكام 
وَالنَظم الث شترعها الله لياخذ الأتنبان 
بها نفسه ف علاقته بربه وفى علاقته 
بالناس » وهى نوعان فضائل وشرائع ٠‏ 


فأما الفضائل فهى تلك الاخلاق 
والفضائل التى أمر بها الله فى كتابه 
وحض عليها رسوله فى حديثه » وهى 
فضائل تنعم بها الحياةة وتطيب بها 
ثمارها ؛ وتكمل يها متعها وتزهو بها 
نضرتها وتزول معها شقاوتها فلا يرى 
الناس فى مجتمعهم شرورا ولامفساداء ولا 
يلقون فيه ظلما ولا طغيانا بل يعمهم 
الاخاء ويظلهم العدل والمساواة ٠‏ 


وجماع هذه الفضائل ما أمر به الله 
فى كتابه من الآامر بالممروف والنهى عن 
الإتكر والدفعوة إلى القين اذ متبال'ق 
سورة آل عمران « ولتكن منكم أمة يدعون 
الى الخير ويأمرون بالممروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون » و « ياأيها 


0ك 


(1) الآية اه من سورة التمن . 
(؟) الآية رقم 511 من سسورة يونس . 


ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » .0©) 


ومن الدعوة الى عمل الصالحات فى 
مثل قوله تعالى « من عمل صالحا من ذكر 
أو أنثى وهو هؤمن فلنحييئنه حياة 
طيبية ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون » (» ٠‏ 


ومن الامر دالاحسان والعدل والوقاء 
مالعمد ومودة القربى وتجنب الفحشضاء 
والمتكز فى اقنولة قمتالن .« ان الله يَامْرْ 
بالعدل والاحتان وايفاء ذي القسريئ 
وينهى عن الفحشساء والمنكر »(“»)وقوله 
« واحسنوا ان الله يحب المصسنين © © 
وقوله تعالى « واذا قلتم فاعدلوا ‏ 
ولو كان ذا ه ربى ويعه د الله 
أوفوا » 7(" وق وله تعالى ( وأوفوا بالعهد 
ان العهد كان مسكولا ) 40 ومن الامر 
والستجير ق وله كببالن :5 الست ان 
الأنسسان :لق كتين آلا الذي المتحدوا 
وعملوا الصالمات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر ©» ؟ وقوله تعالى 
« واصيروا 29 ان الله مع الصابرين »6 ٠‏ 

ومن الامر بالزمد فى مثل قوله: تعالى 
« ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 


(5) الآية رقم 7/7 من سسورة الحج . 

() الآية رقم /51 من سورة النحل . 
(ه) الآية رقم 1٠.‏ من سورة النحل . 

0) الآية رقم ؟61١‏ من سؤورة الاعراف . 
(4) الآية رقم 5؟ من سورة الاسراء .. 
(9) الآية رقم ١‏ © ؟ 2" من سورة العصر . 
)06 الآية رقم 5 من سورة الانفال . 


14 اسلام 


تنجيكم من عذاب أليم تؤهنون بالله ورسوله 
وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
وانفسكم » 20 ٠‏ 

الأو با لشو متتل ريه كنمالن 
د والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله 
تكب لدي ع 0 


وهن غائلة "الديكة بالعتيسةة ف عقيل" 


قوله تعالى « ولا تستوى الحسنة ولا السيكة 
وديئنه4ه عداوة كأنه ولى حميم 2 »© >» 


وعدم الظلم فى مثل قوله تعالى 
« وسيعلم الذين ظلمسوا أى منقلب 
ينقليون » 7 ٠‏ 

ومن الدعوة الى الاصلاح بين الناس 
فى مثل قوله تعالى « لا خير فى كثير ٠‏ 
نجواهم الا من أمر مصدقة أو معروف 
أو اصلاح نين الاين 6 20+ 


ومن الأمر بالوحدة فى حثل قوله 
تعالى 2 واعتصموا بحبل الله .جميع ا 
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ 
كذتم أعداء فألف مين قلوبكم قفاصب حتم 
دنعمته اخوانا 2 » وقوله تعالى « انما 
المؤمنون اخوة فأصلدوا مين أخويكم ع«( افف ٠‏ 

)1( الآية رقم ١١4 ٠‏ من سورة الصف . 

إفة الآية رقم ريل من سورة آل عمران 

(6) الآية رقم 55 من سسورة .فصلت . 

(1). الآية رقم !11 من سورة الشعراء . 


)0 الآية رقم " ٠‏ من سسورة آل عمران ٠.‏ 
7 الآية رقم 1 من سورة الحجرات , 


ومن الامتير مسسن الاوك فى يمل 
قوله تعالى « واذا حييتم بتحية فحيوا 
بأحسن هنها 0 أو ردوها » وقسوله 
تعالى « باأيها الذين آمنو لا تدخلوا 
بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها » (6© . 


ومن نهيه عن سوء الظلن والتجسس 
والغغبة فى مثل قوله تعالى « يا أيها 
الذين آهنزوا اجتنيوا كثيرا من الظسن 


أخيه ميتا فكر هتموه «ى 0 


ومن أمره بالتثيت من الاخبار فى شل 


جاءكم فاسق بندأ فتبينوا أن تصييوا 
قوما بجهالة فتصيحوا على ما فعلتم 
نادمين » 6١١١‏ الى غير ذلك مما لا يكاد 
يحصيه استقراء من خلق عظيم ومعالملة 
كريمة واجتناب لكل خبيث وفادحش ٠‏ 


وهذا الى ما يمتاز به الاسلام من 
أنه دين سسعى وعمل وتهذيب بهدف .الى 
اصلاح النفوس وترديتها و 


:ودين حرية ة ومساوأة شعاره التوفيق 


بين مطالب الروح » ومطالب ا م6 


(4) الآية رقم 47 من سورة. التنساء . 1 
)6 الآية رقم الم الى 


والآخرة يقول الله تعالى < وابِتم 
فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تئس 
تصيبك هن الدنيا واحسن كما 0 
الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض ان الله 
لا يحب المفسدين ١‏ » ويقول 00 
الله عليه وسلم « الناس سواسية كأسنان 
المغسط لا فضل لعربى على عجمى » ولا 
لأنسوة على العودر ول اهبر طن انسوه 
الا بالتقوى ان أكرمكم عند الله اتقاكم » 
ألا هل بلغت © ٠‏ 


وأما الشرائع فهى الاحكام والتكاليف 
القى فرعم الله سيعاتيه وتمالى + لباكة 
الانسان مها بنفسه فى علاقته بريه 
وفى علاقته بالناس » وهى نوعان ٠‏ 


نوع يتمثل قيما كلف به الناس هن أعمال 
يتقربون د بها الى ربهم » ويستحضرون 
بها عظمته وألوهيته » لتكون وسيلة الى 
صلاح نفوسهم » وعنوانا على صدق 
أيمانهم » وهذا ها يسمى بالعيادات ٠‏ 


ونوع يتمثل ف الأحكام التى شرعت» 
لتكون .وسيلة الى حفظ مصالح الناس 

ودفع المأضار عنهم وتحديد الصلات 
' بينهم على وجه تتدفع به المظالم وتصان 
به الحقوق وتستقر لأصحابها وينتشر 
العدل ويسود الامن » وهذا ما بعرف 
بشرائع المعاملة ٠‏ 


والنوع الأول يتناول الصلاة والصيام 
والزكاة والحج » وذلك ما جعل من أركان ٠‏ 
الاسلام ٠.‏ 


والفوع القاقى سنناول جا يتلق ماه 
الاسرة من حيث اقامتها على أسس قويمة 
تكفل لها سلامتها ووحدتها وتماس كها 
وصيانة حقوقها الشخصية والمالية » وذلك 
ما تقوم به أحكام الزواج والنسب والنفقة 
والطلاق والولاية والميراث ٠‏ 


اللكالية حن الخصرف ف الخموال. و الما عدن 
وإنفاقها ومنع الاعتداء عليها ٠.‏ 


كما يتناول كل ما يتعلق بصيانة الامن 
وعدم الاعتداء على النفوس وحقوقها 
التشتخصية >الحرية ق اراق والقعول 
والفمتل + 


والتشريع فى هذ المجال م على أن 
ل ب 9 واارأة شخصية مستقلة 
امنا“ خترتيكا السضيية والاللة عجن لفلف 
التصرف وأهلية التعاقد وأهلية الالتزام وأهلية 
التسلة + وطن أن الفوافة فى النرة 
ونظامها للزوج » وعلى أن لكل من 
الزوجين شخصية وذمة مستقلة وحقوقفا 
وواجبات محددة بحيث لا يكون لأحدهما 
طغيان على صاحبه » ولكل قريب أصل 
وفرع حقوقا وواجبات تحقق التكافل 
والتيساون بن اعسيواه لاسر عتوذ اك نا 
تهدف البه قواعد التشريع الاسلامى 


(م 1١5‏ موسوعة اللمفقه الاسلامى 2 »١9‏ 
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جملة » فى المجال الاقتصادى »اذ تقوم 
على أن العمل أساس الاقتصاد ومصدر 
الكسب والتطك الى جانب الميراث الذى 
يعد فى واقع الامر امتدادا لعمل 
المورث وأثره ٠‏ 


اسلام 


وعلى الجملة فقد حدد الشرع الاسلامى. 


وسائل التملك ونظمها وطهرها من الغشس 
والخذاع .والمسور بوالمقاقرة. والاظير ار بالغير 
كما صان للنفوس حياتها ووفر لها 
قرره من عقوبات رادعة زاجرة أوجب 


على أولى الأمر القيام بها.ء 


ان الاسلام حين جاء الى الفناس 
بشرائعه وهدايته 4 جاءهم بهداية شاملة 
تعم جميع نواحى حياتهم روحية كانت 
أم مادية ديئية كانت أم دنيوية » فردبة 


فكان سبيله فى اصلاح الحياة الروحية 
والدينية ما هدى اليه من ايمان وما 
أمر به من توجه الى الله الملك الديان 
واخلاص ف العبادة له والتوكل عليه 
والاستعانة به والتقرب اليه يفعل 
الخير وترك الشر والبعد عن الضر ٠‏ 

وكان سبيله فى اصلاح الحياة الدنيوية 
ما شرعه من شرائع شساءلة عامة عادلة 
أشرنا اليها وبينا عمومها وششمولها » 


وذلك مماحواه القران الكريم من أوامسر 
ونواه 4 ويما جيحاء به ررسول الله 


صلى الله عليه وسلم من ذلك فى أقواله 
وأفعاله وتقريراته ٠‏ 


فآيات القرآن الكريم كما جاءت حافلة 
بالعقائد جاءت كذلك حافلة بما ينظم 
العلاقات بين الأفراد والتعامل فيما 
بينهم وما يقوم عليه الفضل فى الخصومات 
التى تنشا يسبب هذا التعامل عند 
الاختلاف ٠‏ 


وعة اكات التدالة عن موه ذلك 
التشريع قوله تعالى « قل تعالوا اتل 
ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا يبه 
شيئًا ويالوالدين احسانا ولا تقتلُوا 
أولادكم من املاق نحن نرزة كم واياهم ولا 
عبريوا القواكتن ها امسر عنها توما طن 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق 
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا 
مال اليتيم الا بالتى هى أحسن حتى يلغ 
افده :وأوفيووا" الحكل:واليوان: بالقيسط 
لانكلف تفسا الاؤس هها واذا قلتم 
فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله 
أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان 


هذا صراطى مسب تقيما فاتمعوه ولا تتمعوا 


السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم 
به لعلكم تتقفون 00 » فان هذه الأبات قد 


تناولت ثلائنة أنواع من أحكام الشربعة»* 


الأول : ها يتعلق بالعقبدة وذلك فى قوله 
تعالى « ألا تشركوا به شيا » وذلك 


)1( الآيات رقم ات 1١" 2» ١٠‏ 2 ؟وة[١‏ من سسورة 
الأنعام . 


كف 


يتضمن النهى عن كل ما يتعارض مع وحدانية 
الله وألوهيته وذلك جماع العقاكد ٠‏ 


الثانى : ما يتعباق يسلوك الانسسان 
اخلاقيا اذ أوصاه بالاحسان الى والديه 
وحرم عليه قتل أولاده خشية الفقر وقد 
كان ذلك عادة شائعة وأمسره يتجنب 
الفواحش ما ظهر منها وما بطلن وذلك 
اول "كل أثم وكل بعرم كلا ها بسن 
فاحشة ورجسا ٠‏ 


الثالث : ما يتصل بالمعاملة اذ حرم 
على الانسان المساس بمال اليتيم الا بما 
فيه احسان وخير له حتى يبلغ أده » 
وأمره بأن يفى الكيل والميزان وبأن يقول 
الحق ويتبع فى قوله العدل ولو كان 
ذلك فى ذوى القربى وبأن يفى بعهده » ثم وصف 
هذا التشريع بأنه الطريق المستتقيم 
الواجب الاتباع الموصل الى التقوى 
وأنه سييل الله وشريعته ودينه الذى 
دان الناس به وتعيدهم به لم يفرق بين 
ما كان منه عقيدة » وما كان سلوكا ومعاملة » 
وما كان عهدا أو جريمة 4 وذلك ما ببين 
هنه أن الاسلام فى شرائعه قد تجاوز 
فى تنظيمه الحياة الروحية والوصايا الاخلاقية 
المحضة الى الحياة الاجتماعية وأن كل 
ما تناوله بكتاب أو بسنة هو دين 
وشريعة لا فرق بين حكم جاء به 
كتاب وحكم جاءت به سنة لقوله تعالى 
د وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا » 27 وقوله « من يطلع 


)غ0( الآية رقم لا من سورة ١‏ لحشر . 


الرسول فقد أطاع الله » © ولم يغفل 


الحاكم والمحكوم وما يقوم عليه نظام 
المكم من أحكام فقد عنى الكتاب يبيان 
الأسس التى يقوم عليها نظام الحكم 
فأوجب المشورة ولم يستئن منها زرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ قال 
له« وش اورهم فى الامر فاذا عزمت 
فتوكل على الله » ٠29‏ 


ووصف المؤمئين بقوله ) وأمرهم شورى 
فق 


بينهم ٠‏ 
وأمر بالعدل عند الحكم فقال « واذا 


| حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ©© م 


كما أمر بطاعة أولى الامر ف قوله 
د يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم « 00 


2 وأوفوا بالعهد ان العهمعتسد كان 
مسكولا «ى زفق وقوله 3 ال 2 ولا تنتضه ١‏ 
الايمان بعد توكيدها » '© ٠‏ 


وبالاستعداد للدفاع عن النفس والمال 
والوطن قف مثل قوله تعالى )0 وأعدوا 


(0) الآية رقم 6٠١‏ من سسورة النساء ٠‏ 

() الآية رقم 1١59‏ من سورة آل عمران ٠‏ 
(؟) الآية رقم 8 من سورة الشورى ٠‏ 
(0) الآية رقم 54 من سورة النساء . 

(1) الآية رقم 9ه من سورة النساء . 
0) الآية رقم 75 من سورة الاسراء . 
(8) الآية رقم 1١‏ من سورة النحل ٠.‏ 
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ترهبوؤن به عدو الله وعدوكم وآخرين‎ 
من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم > 00(7ى‎ 
كننا فعرو نين السناس قله تسلوع الله‎ 
.عليه وسام :“الفاس “سواسية كاسحتان‎ 
المشط . وقرر كذلك مسكولية كل وال‎ 
عن ولايته بقوله صلى الله عليه وسلم : كلكم‎ 
٠ راع وكلكم حسئول عن رعيته‎ 

وكل هذه أحكام متعلقة بنظام الحكم 
غير انها أحكام عامة يراد بها التوجيه 
والارشاد عند التطبيق وقد أريد بها 
أن تكون ميبادىء عامة مرنة لتتساير 
كل زمن وتوافق كل أمة وجيل وتطابق 
كل تقليد حتى تختار كل أمة ما يلاثمها 
من نظم الحكم وأساليبه اذ كل أمة لها 
ما يصلحها » وما يصلح لأمة قد لا يصلح 
لغيرها ولع يتصرف التارييع تظسانا من 
أنظعة الحكم يصلح لكل زمبن ولكل 
أمةء. 

وى عصرنا هذا نجد اختلافا بينا فى أتظمة 
الحكم وتباينا فى صورها ولذا كان 
من الحكمة وقد جاءت الشريعة الاسلامية 
شريعة عامة دائمة أن تقتصر فى بيانها 
على الأسس والاهداف التى يجب أن 
يؤسس عليها الحكم دون التعرض 
للتفصيل ٠‏ 

ولقد أقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أول دولة اسلامية بالمدينة 
حين هاجر اليها فكانت رياستهها اليه 


بحهكم رسالته ودعوته ولم يكن لها 
نظم المالك القائمة فى عصره صلى الله 
عليه وسلم فى بلاد الفرس والروم وق 
2 7 
الخاص يها اللائم لعادات العرب وتقاليدهم 
واخلاقهم القائم على الدعوة الاسلامية 
والاسس القرآنية والبادىء النبوية من 
أهداف وأغراض وما تهدى اليه من مودة 
واخاء ووحجدة فكان أفرادها أخوة 
متحابين متعاونين متكافلين يرجعون فى كل 
أهور هم ومنازعاتهم وخلافاتهم الى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان 
معلمهم ورسولهم وقاكدهم وحاكمهم وقاضيهم 
ترد اليه الاموال العامة من زكاة وغنائم 
يوزعها بينهم ويفصل فى خصومساتهم 
ويولى الصالح منهم من أمورهم ما يقوم 
بكفايتها ثم لم يلبث نظام هذه الدولة 
بيد وقائة :مان اللده طبية ويشحلق: ان 
تعرض لشىء من التحول والتغير تتطليه 
اففلات الظسروف. واتسياع الولاية 
الاسلامية فكان ذلك دليلا على ما للنظشام 
الاسلامى فى ولاية الحكم من مرونة 
تسمح بالتغير مسايرة للتطور واستجاية 
دواعي المسلكة كما كان دلبلا ايفسما 
على أن نظام الحكم الاسلامى نظام تختلف 
صوره وأشكالهتيعا لاختلاف الظروفواختلاف 
الامم عادة وتقاليد وثقافة لا تتعسصارض 
مع نص صريح أريد به حكم عام وليس 
ذلك مما يبعده عن الدين وعن أن يكون 
شريعة شرعها الله سيحانه وتع الى 
فان من الاحتكام القبرفينة منا طايه 
مصالح الناس العامة وتختلف باختلافها 


انبلق كه ار ل 


وجملة القبول أن الاسلام فيما دلت 
عليه الاحاديث والآثار قول وتصديق 
وعمل فأما القول فيجب أن يكون صورة 
صادقة لماوقر ف النفئس من تصديق 
واذعان وانطوت عليه هن ايمان تصدر 
عنه أفعالها وتشكل به نواباها متجهة 
الى الخير راغية فى النفع مبتعدة من 
الضراء 


وأما التصديق فهو الاذعان سما 
دلت عليه الدلاكل السليمة من الكتاب 
لحيل ون لحان امور يله يك 
ما جاء به من شرعه ٠‏ 


وأما العمل فهو ما جاء على وفق 
ذلك من كل عمل أربمد به صلاح 
النفس وصصسلاح العيش وصلاح الحياة 
على تعدد ألوانها وصورها وصلاح 
الروافط: الاسسانيتستة والاجها عي 
والاقتصادية ٠‏ 


هذه هى صورة الاسلام الصحيح 
السليم وذلك ممسماه وهو ما جعله 
اللة اسه وتعبالى طريفتا: الى اليتمادة 
ووسيلة الى رضاه وسبيلا الى حياة 
اليائجحة عسديزة بالاكيناة وتاك فى نذا 
الوجود ٠‏ 


فالاسلام باعتياره خاتم الاديان أحكامه 
ضالحة لكل زمان ومكان فقواعده الكلبة 
كوجوب العدل والشورى ورفسع 
الحرج ودفع الضرر ‏ صالحة لتطبق فى 
كل عصر يما بناسب أهله ٠‏ 


وآحكانه الحزكيية القانفنينة 'الؤاكمينةة 
فيها مص لحة للناس ف جميع الازمنة 
والامكنة كأحكام الميراث ٠‏ 

أما الاح كام التى روعيت فيها مصالح 
الناس وعرفهم فههده لا تعتبر 
كانوفنا ذاكما ال يكلف ١‏ كديا 
تبعا لاختلاف الظروف والاحوال 
والحوادث التى تجد ولا نص فيها يجب 
وضع حكم لها فى ض وء القواعد 
الكلية التى جاءت بها أحكام الشريعة 
الاسلامية فاذا وضع كان حكما اسلاميا 
وعلى هدذا: فالسواتق "القن ماين يها 
الامة فى كل مناحى الحباةة يجب أن 
يكون آساسها القواعد الكلية للشريعة 
الاسلامية وبذلك يتحقق نفع الأمة فى 
الحياة الدنيا وف الآخرة ٠‏ 


هذه كانت رسالة النبى صلى الله عليه 
وسلم وهى ما يجب أن يكون عليه أولو 
الامر هن المسلمين من بعده ٠‏ ش 


اسثير 
التعريف اللفوى : 


أسره يأسره أسرا واسارة : شده بالاساز : 
الكتاف »؛ ومنه سمى الأسير » وكانوا 
لم يشد به»ء يقال : أسرت الرجل 
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افق 


والجممع أسرى وأسارى » والأسير : 
الأخنئذ »؛ وأصله من ذلك » وكل 
محبوس فى قد أو سجن : أسير وقوله 
تعالى : « ويطغمون الطعام على حبه 
مسكينا ويتيمما وأسيرا » قال فيه 
مجاهد الأسير المسجون ؛ والجممم : 
أسراء وأسارى وأسارى وأسرى » ويقال 
للأسير من العدو أسير لأن آكخذه 
يستوثئق منه بالاسار وهو القد لكلا 
فلت 20 ٠‏ 


التعريف الشرعى : 

لا يكاد يخرج استعمال الفقهاء 
للفظ الأسر عما ورد فى التعريف اللشوى 
كما سيتضح من كلامهم ٠‏ 
حكمة الأسر ومشروعيته : 

أجمعت الأمة على مشروعية أخذ الأسارى 
وتمكين المسلمين منهم » وذلك لكسر شوكة 
الاعداء ودفع شرهم عن البشرية » وحسم 
مادة الفساد من الأرض ولذلك قال تعالى : 
« فاما منا يعد واما قداء 6 ٠‏ 

فهم فى يد الحاكم الممسلم يتصرف فى 
شأنهم بما يراه فى صالح المسلمين ٠‏ 

فان شماء استرقهم لأن فى ذلك دفعا 
لشرهم مع وفور منفعته لأهل الاسلام٠‏ 

وان شاء فادى بهم أسرى المسلمين ٠‏ 


وان شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين ‏ 


كما فعل عمر بن الخطاب رفى الله عنه 


. لسمان العرب مادة أسر‎ )١( 


وان شاء قتلهم لقوله تعالى : « ماكان 
لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى 
الأرض «6 ولأن القكقل حسم لمادة الفساد 
على خلاف بين الفقهاء فى بعض هذه 
الأمور 


هن يجرى عليهم الآسر فى القتال أو غيره : 


مذهب الحنفية : 

يجرى الأسر فى القتال على ال كفار 
الحربيين اذا رفضوا الاسلام بعد دعوتهم 
اليه أو رفضوا الجزية اذا كانوا ممن 
تقيل منهم الجزية ‏ وفتح المسلمون 
بااد هم عنوة ٠‏ 


فقد جاء فى فتح القدير ومثله فى 
اليدائع والزيلعى وابن عابدين : اذا 
حاصر المسلمون دار الحرب دعوا أهلها 
الى الاسلام وجوبا اذا كانت لم تبلغهم 
الدعوة لقوله تعالى : « وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا » فاذا كانت قد بلعتهم 
الدعوة دعوا الى الاسسلام نديا مبالغة 
فى الانذار » وذلك مالم يعاجلونا بالقتال والا 
قوتلوا من غير دعوة الى الاسلام ٠‏ 


فان أساموا كفوا عنهم القتال لقول النبى 
صلكى الله علية'و 2 أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله 
فاذا قالوهما عصووا منى دماءهم 
(؟) فتح القدير جَ 5 ص 585 والبدائع ج 7 


ص ١٠١‏ والزيلعى ج ؟ ص 57؟ وابن عابدين ج؟ 
هن 44 


و5" 


وأموالهم الا بحقها » وقوله صلى الله 
عليه وسلم : من قال لا اله الا الله فقد 
عصم منثى دمه وماله ٠‏ 


الى آذاء الجستوية "إلا مركن الجسرب 
والمرتدين ٠‏ 


قد أمر بذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمراء الجيوش » ولأنه 
أحد ما ينتهى به القتال على ما نطق 
به النص ٠‏ 

فان قبلوا ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم 
ما على المسلكمين » لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم : فان قبلوا عتقد الذمة 
فأعلمهم أن لهم ما للمسامين وعليهم ما على 
الممسلمين ٠‏ 


وان أهوا ذلك استعان المسلمون بالله 
تعالى على قتالهم وحاربوهم » لقول النبى 
صلكى الله عليه وسالم : فادعهم الى اعطاء 
الجزية الى أن قال : فان أيوها فاستعن 


بالله عليهم وقاتلهم ٠‏ 


وقال فى الدر المغتار 27 : واذا فتح 
الأقام معاد #عطموة أ فهير| تسيا بن 
الجيش ان شساء أو أقر أهلها عليها 
بجزية على رعوسهم وخراج أى من 
عليهم برقابهم وأرضهم وأموالهم ووضع 
المزية على الرؤوس والخفراج على 


. الدر المختار ج ؟ا ص 5190 وما بعدها‎ )١( 


أراضيهم وأخرجهم منها وأنزل بها 
والجزية لو كانوا كقارا » فلو كانوا 
محسلمين وضع العشر لا غسير » وقتل 
الأمسارى إن شضاء ان لم يمسلهووا أو 
امسترقهم أو تر أحرارا ذمة لنا » 
فلو أسلهوا تعين تعين الأسر » واسلاههم 
نسل الأهنة' الا مشركن العرب والمرقدين 
فائهم لا يسترقون ولا يكونون ذمة 


وجاء فى بدائقع الصنائع © : اذا 
حاصر الغزاة مديفة أو حصنا من حصون 
الكفرة فاستنزلوهم على حكم فاما أن 
يستتنزلو هم على حكم الله سيحائه 
وتعالى 7 أن يستنزلوهم على حكم 
العياد بأن يستتنزلوهم على حكم رجل » ' 
فان استنزلو هم على حكم الله سيحانه 
وتعالى جاز انزالهم عليه عند أبى 
يوسف والخيئار الى الامام ان شساء 
قتل مقاتلهم وسبى نساءهم وذراريهم » 
وان شماء «متبى الل وارهساء ع جعلهم 
ذمةء٠‏ 


وعند محمد لا يجوز الافنزال على 
ولكنهم يدعون الى الاسلام فان أفوا 
جعلوا ذمة ٠‏ 


(؟) بدائع الصنائع ج /ا ص-7١1‏ . 
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وكذلك يحرى 3" الأسر على الحربى 
اذا دخل دار الاسلام بغير أمان مع 
الاختلاف فى كونه لآخذه أو لجماعة 
الممسلمين ٠‏ 


واختلف فى الحربى الذى دخل دار 
أخذه واحد من المسلمين هل يحجرىق 
الأسر عليه أم لا ؟ 


فعند أبى حنيفة يكون فيكا لجماعة 
المسلمين ٠‏ 


وعند أبى يبوسف ومحمد يكون حرا 


لوخدل :هذا اللعروي 'الصيرم: فيل 
أن يؤخذ فهوفء عند أبى حنيفة 
وَدْكول الحرم لا بيبطل ذلك » ولأن 
الاسلام لم بيبطل اللك فالحرم أولى » 
ولأن الاسلام أعظم حرمة من الحرم ٠‏ 
وعندهما لا يكون فيئا الا بحقيقة 
الاخذ فيبقى على أصل الحرية ولا يتعرض 
له لكنه لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى 
ولا يبايع حتى يخرج من الحرم "2 


واذا أسلم حربى ولم يهاجر الينا 
حتى ظهر المسلوون على الدار فما كان 
فى يدة فهو له » ولا يكون فيثئا الا عبدا 
يقاتل فانه يكون فيكا » لانه اذا قاتل فقد 
خرج من يد المولى » فلم يبق تبعا له 


)غ0( البدائع ج لا ص ١١١‏ » ص م١١ ٠.‏ 
(0) المرجع السابق ج لا ص ٠. ١٠١5‏ 


أسير 


فانقطعت العصمة لانقطاع التبعية فيكون 
محلا للتملك بالاستيلاء ٠‏ 


وأما أولاده الصغار فأحرار عمسلمون 
تبعا له وأولاده الكبار وامرآته يكونون 
فيكا لأنهم فى حكم أنفسهم لانعدام 


الشميئة + 


وأما الولد الذى فى اليطن فهو مسام 
تيعا لأبيه ورقيق تبعا لأمه هذا 
اذا أسلم ولم يهاجر الينا فظلهر 
الممسلمون على الدار ٠‏ 


فلو أسام وهاجر الينا ثم ظهر 
المسلمون على الدار فيحهكم باسلام 
أولاده الصعار تمعا لأبيهم ولا يسترقون 
لأن الاسلام يمضنع انثشاء الرق » الا رقا 
ثبت حكما » بأن كان الولد فى بطن الأم ٠‏ 


وأما أولاده الكيار فهم قء لأنهم فى حكم 
أنفسهم فلا يكوئنون مسلمين باسلام 
أبيهم 4 وكذلك زوجته ٠‏ 


ولو دخل الحربى دار الاسلام ثم أسلم 
ثم طهر المسسلمون على الدار فجميسع هاله 
وأولاده الصمغار والكبار وامرآته وما فى 
بطنها فء » لأنه لما لم يسام ف دار الحرب 
حتى خرج الينا لم تثبت العصمة ٠‏ 


وقال فى البدائع © : لو حخل ف دار 
الموادعة رجل من غير دارهم بآمان ثم 


لوق البدائع ج لا ص ١٠١5‏ ») ص ٠. ١١5١‏ 


يكف 


آمن لأنه لما دخل دار الموادعين بأمانهم 
صار كواحد من «جملتهم فلو عاد الى داره 
كم دخل دار الاس.لام بغير أمان كان 
فيثًا » لنا أن نقتله ونأسره لأنه لما رجع الى 
داره فقد خرج من أن يكون من آهل 
دار الموادعة فيطل حكم الموادعة فى 
حقه فاذا دخل دار الاسلام فهذا 
حربى دخل دار الاسلام ابتداء نغير 
أمان ىو 


ولامفيرق لال طاو شرك افون 
والمرتدين » فانهم لا يسترقون بل يقتلون 
ال سين افون افسؤله كشكاان د فاكتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم » الى أن قال 
فخلوا سبيلهم » وهذا فى حق الرجال 

ألما اليساء والذرارى منهم فى فمسترقون 
كما ّ مسترق قتتاء مشرحكى | لعجدسم 
وسلم استرق نسساء هوازن وذراريهم 
استرقوا نساء المرتدين من العرب 
وذراريهم ٠‏ 
( بمعنى حبسهيم ) ولكن لا تسبى لهم 


وجاء فى البدائم 9" : والأسر يجرى 
)١(‏ الفتح ج ؟ ص "٠5‏ والبدائع ج لا ص 


٠ 15‏ 
(0) البدائع ج لاص ١٠١١‏ 2 ص؟١٠‏ . 


والرفيسان الآ أن من 00 منهم ف دار 
الحصرب لعدم المضرة من تركهم فانهم 


يكونون أحرارا ٠‏ 


مذهب الالكية : | 

جاء قف حاشية الدسوقى : وبدعو 
الامام الكفار وجوبا الى الاسلام ثلاثة 
أيام بلغتهم الدعوة 0 لا » مالم يعاجلوتا 
بالقتال والا قوتلوا » ثم ان أبوا من قبوله 
وعديو الى آنذاء بخرية اجمالا » الا ] ننناننا 
عن تفصيلها بمحل يؤمن ‏ متعلق بالاسلام. 
والجزية ‏ والا بأن لم يجيبوا أو أجابوا 
ولكن بمحل لا تنالهم ألحمكامنا فييه 
ولم يرتحلوا لبلادنا قوتلوا » وقتلوا : 
أى جاز قتلهم الا سبعة : المرأة فلا 
تقتل الا فى مقاتلتها فيجوز قتلها ان 
قتلت أحدا أو قادّلت بسلاح كالرحال. 
ولو بوه لسر ان لظ ار در 
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المطيق للقتال فلا يجوز قتله ويجرى 
المعكوه أى ضعيف العقل فالمحنون 
أولى » والشيخ الفانى الذى لا قدرة له 
على القتال » وزمن أى 0 6 واعجنى 
معرية 6 6 0 كالتساء حال 
كونهم بلا رأى وتدبير ٠‏ 

محل كون الشيخ الفاتى وما بعده 


ص 176 » ص 119 . 


كفا 


لا يقتنلون مالم يكن لهسم رأى وتدبير 
فى الحرؤب لقومهم والا قتلوا ٠‏ 


: وانما لم يعتبر رأى المرأة لأن الرأى 
ف ترك رأيها . واذا لم يقتلوا ترك لهم 
من هال الكفار الكفاية فقط أى ما يكفيهم 
حياتهم على العادة وقدم مالهم على مال 
غيرهم ويؤخذ ما يزيد على الكفاية » فان 
لم يكن لهم ولا للكفار مال وجب على 
المسلمين مواساتهم ان أمكن ٠‏ 


وان تعدى أحد على قتل ‏ من ذكر 
استغفر وجوبا قاتلهم قبل حوزهم 
ولاشىء عليههن دية ولا كفارة٠‏ 


وكل من لا يقتتل يجوز أسره الا 
الراهب والراهيبة بلا رأى » وان حيزوا 
أى هن لم يجز قتلهم سوى الراهب 
فقيمتهم على قاتلهم يجعلها الامام فى الغنيمة ,» 
والراهب والراهبة المنعزلان بلا رأى حران 
فلا يؤسران ولا يقتلان وان كان لا دية على 
والزمن والأعمى فانهم وان حرم قتلهم 
يجوز أسرهم ويجوز تركهم من غير قتل ومن 
غير أسر وحينئذ يترك لهم الكقاية ٠‏ 

وجاء فى حاشسية الدسوقى27 : واستتيب 
المرتد وجوبا ولو عبيدا أو امرأة ثلاثة 
أيام بلياليها من يوم الثبوت لا من يوم 
الكفر ولا يوم الرفع » ويلغى يوم 


الثلبوت ان سيق بالفجر بلا جوع 
وعطش » بل يطعم ويسقى هن ماله » ولا 
ينفق على ولده وزوجته منه » لأنه 
يوقف فيكون معسرا بردته » وبلا معاقبة 
مشل ضرب وان لم يتب » فان تاب ترك » ٠‏ 
وآذا ليقن قشل بالنديق: +ااؤلة يرك 
بجزية ولا ييسترق ٠‏ 

وجاء فى التاج والاكليل”" : وان ارتد 


: جماعة وحاريوا فكامرتدين  ٠‏ 


وعن أبن يونس ان منع أهل الذمة 
الجزية قوتلوا وسبوا ٠‏ 

قال ابن القاسم فى حصن مسلمين 
ارتدوا عن الاسلام فائهم يقتلون 
ويقاتلون وأموالهم فىء للمسليمين ولا 
تسبى ذراريهم ولا أموالهم ويقرون 
على جزيتهم ٠‏ 

قال ابن رشد قول ابن القاسسم 
أموالهم فء أى لا تكون غنيمة للجيش 
الذى قاتلهم لأن حكم أموالهم على 
مذهبه ف قوله أن ذراريهم لا يسبون 
حكم مال المرتد اذا قثل على ردته نكون 
لجماعة المسلمي + 

والى هذا ذهب عامة العلماء وأكمة 
السلق ء٠‏ 

وقال اصيغ تسبى ذراريهم وتقمسم 
أموالهم على حكم الناقتضين من أهل 
الذمينة > هيدا الذى خالفك فيه ميزه 


قف القاج والاكليل ج #9 ص 586 . 
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من العرب سار فيهم أبو بكر سيرة 
الناقضين فسيبى الفنسساء والصغار 
وجرت المقاسم فى أموالهم فلما ولى 
عمر بعده نقض ذلك وسار فيهم سيرة 
المرتدين أخرجهم من الرق وردهم الى 
عشائرهم والى الجزية ٠‏ 


قال ابن رشد حكى هذا أبن حبيب 
وهو خلاف ما قالوا أن القاضى لا يرد 
ما قضى به غيره قباه باجتهاده فتدير 
ذلك » وقول أشهب أن آهل الذمة وأهل 
الاسلام فى ذلك سواء خلاف قول ابن 
القاسم فانه فرق فى ذلك وهو الصحيح 
كيه التشر ء لزن النوضين الكرار 
من أصولهم والمعاهدين لم تتم خريتهم 
بالمماهدة وائما كانت عصمة لهم من القتال 
كاذ تعسدوها وحموا الن الأصدل بل 
دمهم وسباؤهم ٠‏ 

ثم قال «© وأهل البغى يقاتلون كقتال 
الكفار بأن يدعوهم الامام أولا للدخول 
تحت طاعته ما يعاجلوه بالقتتال 
ويقاتلهم بالسيف والرمى بالثيل والمنجنيق 
والتغريق والتحريق وقطع اليرة والماء 
عنهم الا أن يكون فيهم نسوة أو 
ذرارى فلا نرميهم بالنار » لكن لاتسبى 
ذراريهم ولا أموالهم 2( لأنهم مسلمون 
كما أشرر لذلك بقوله : ولا يسترقون 
ولا يحرق شجرهم ولا ترفع رءوسهم 
اذا قتلوا بأرماح أى يحرم لأنه مشلة 
بالمحلمين + 


وعلق الدمسوقى على ذلك فقال : لا تر فع 


ولا بغيره ٠‏ 


قال البنانى وفيه نظر بل ائما يمنم 
حمل رعوسهم على الرماح لمحل آخر 
كبلد أو وال وأما رفعها على الرماح فى 
محل قتلهم فقط فجائز كالكفار فلا 
فزق نتن الككقار. والفاة يذ توليذا 
لم يذكره ابن شاس فى الأمور التى 
يمتاز فيها قتالهم عن قتال الكفار ونصه يمتاز 
قتال البغاة عن قتال الكفار بأحد 
عشر وجها : منها أن يقصد بالقتال 
ردعهم لا قتلهم وأن يكف عن مذيرهم 
ولا يجهز على جريحهم ولا تقتل أسراهم 
ولا تغنم أهوالهم ولا تسبى ذراريهم ٠‏ 


مذهب الشائعية ': ٠‏ ع 
حاء فى اميذى 690 + أن كان العحهو كن 
لم تبلغهم الدعوة لم يجز قتالهم حتى 
يدعوهم الى الاسلام لكنه لا يلزمهم 
الاسلام قبل العلم » والدليل عليه 
قوله عز وجل : « وما كنا مغذبين حتى 
نبيعث رسولا » ولا يجوز قتالهم على 
ما لالزمهم ٠‏ ظ 


وان بلغتهم الدعوة فالأحب أن يعرض,. 
عليهم الاسلام » لما روى سهل بن سعد 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعلى كرم الله وجهه يوم خيبر : اذا نزلت 


(0) المهذب ج ؟ ص (ا"ا؟ 2 صن 5965 . 
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يمايجب عليهم فوالله لأن يهدى الله 

وان قاتلهم من غير أن يعرض عليهم 
الاسسلاام كاز متا روى تافع قال.: 
على بنى المصطلق وهم غفارون » وروى 
وهم غافلون ٠‏ 


فان كانوا ممن لا يجوز اقرارهم على 
الكفر بالجزية قاتلهم الى أن يسلموا 
لقوله صلى الله عليه وسلم 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا 
وأموالهم الا بحقها » ٠‏ 


2 أمرت 


وان كانوا ممن يجوز اقرارهم على 
الكفر بالجزية قاتلهم الى أن يسلموا 
أو يبذلوا الجزية ٠‏ 


والدليل عليه قوله تعالى « قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحروهون ما حدروم الله ورس وله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعط وا الهزية عن يد وهم 
صاغرون © ٠‏ 


وروى بريدة رضى الله عنه قال كان رسول 
اله صلى الله عليه وسلم اذا بعث أميرا 
على جيش أو سرية قال : اذا أنت لقيدت 
من المشركين فادعهم آلون الحدى 


عدوا 


أسير 


تعلااةا كنال خاديين ابوك" النهنا 
فاقيل منهم وكف عنههمم »6 أدعهم الى 
الدخول ف الاسسلام فان أجابوك 
فاههمل منهم وكف عنهسم ثم ادعهم ال 
التحصطول من دارهم الى دار الهجترة 
فان فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المماجرين » فان دخلوا 
فى الاسلام وأبوا أن يتحولوا الى دار 
الهجرة فأخبرهم أنهم كاعراب المؤمنين 
الذين يجرى عليهم حكم الله تعالى 
ولا يكون لهم من الفىء والغنيمة شىء حتى 
يجاهدوا مع المؤنين فان فم لوا قأقبل 
منهم وكف عنهم وان أبوا فادعهم الى 
اعطاء الجزية فان فعلوا فاقبل هنهم 
وكف عنهم وأن نوا فاستعن ,الله عليهم ثم 
قاتلهم ٠‏ 

ونكبتاء ف اميقم 2010 ان الست أمراة درا 
ال سيا كرا رق بالأبر: زان الحين ينان 
الله عليه وسام قسم سبى :بنى. المصطلق 
واصطفى صفية من سبى خييز وقسم 
سبى هوازن ثم استنزلته هوازن فنزل 
واستنزل الناس فنزلوا ٠‏ 

وان أسر حر بالغ من أخل القتسال 
فللامام أن يختار ما يَرى عن القتثل 
والامسترقاق والمن. والفداء » غان رأى 
القتتل قكل لقوله عز وحل « فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم © ٠‏ 


)١(‏ المهذب ج ؟ صن اا 


؟.١‎ 


وجاء فى موضع آخر 2 : اذا خرجت 
على الاعام طاففة" من المسكامن وراءت 
خلعه بتأويل أو منعت حقا توجه عليها 
بتأويل وخرجت عن قبضة الامام وامتنعت 
تعتحة قائلفا الأقام الخولة سن وجل 
« وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأضلحوا 
بينهما فان بغت احداهما على الأخرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر 
الله » ٠‏ 
ولا يقتل أسيرهم لقوله صلى اله 
عليه وسلم فى حديث عبد الله بن 
مسعود ولا يقتل أسيرهم فان قتله 
'ضمنه,بالدية لأنه بالأسر صار: محقبون 
“الذم كفبدار كما لو رججع الى الطاعة 
فسان .كان أسيرا حرا بالغا فدخل فى 
“الطاعة:أطلقه » وان لم يدخل ف الطاعة 
اختسسسة ال أن تقض السعرن الك 
شئره » ثم يطلقه ويشرط عليه ل 
الى الققال ٠‏ 


وان كان عيدا أو صيييا لم يحيسه 
لأنه ليس من أهل البيعة ٠‏ 

0 استعان اهمد البغى يأهل الحرب 
فى 'القتنال .وعقدوا لهم أمانا أو ذمة بشرط 
المعاوتة لم ينعقد » لأن معن شرط الذمة 

. والآمان ألا يقاتلوا الممسلمين فلم ينعقد 
على شرظ الققال ؛ فان عاونوهم جاز لأهل 
العدل قتلهم مديرين » وجاز أن يذفف 
( أى يجهز ) على جريحهم ٠‏ 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص 518 »2 515 » 


وان أسروا جاز قتلهم واسترقاقهم 
وامن عليهم والمفاداة لهم لأته لا عهد 
منفردين عن أهل البغى ٠‏ 


ولا يجوز شىء من ذلك أن عاونهم من 
وجاك ف ليقن 40 13ج أضوت ل ققعنة 
وأمتنعت بمنعة وجب على الامام قتالهما 
المرتدين ويتبع فى الحرب مديرهم ويذفف على 
#0 
وان أخذ منهسم سين استتيب فان 
تاب والاقتل لأنه لا يجوز اقراره على 
الكفر ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 
قال فى المغنى (؟ ان من أسر من أمصل 
الدها الفبيناة والععدان 111 د 
تتلهم ويصحيرون رقيقا للمسلمين بنفس 
السببين# لأن التبى مسال الله عليه 
وسلم نهى عن قتلل النسيياء والولدان 


متفق عليه »ء وكان عليه م 
اذا سياهم .٠‏ 


(0) المهذب ج ؟ ص 5656 . 
زفوة المغنى لابن قدامه ج ٠١‏ ص 
صن ا 


65.١6 4.6 
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الشانى : الرجال من أهل الكتاب. 


والمجوس الذين يقرون بالجزية فيفير 
الامام فيهم نين أربعة أشضياء : القئل 
والمن بغير عسوض والمفدداة بهم 
واسترقاقهم 3 

. الثالث : الرجال من عبدة الأوثان 
وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيخير 
الامام فيهم بين ثلائثة أشياء القتثل 
. أو المن والمفاداة ولا يجوز استرقاقهم ٠‏ 


مذهب الشافعغى ٠‏ 


ويما ذكسرنا فى أهل الكتاب قال 
الأوزاعى والشافعى وآأبو ثور وعن مالك 
كمذهينا ٠‏ 


وعنه لا يجوز المن بغير عوض لأنه 
لا مصلاحة فيه وانما يجوز للامام فعل 
ما فيه المصلحة ٠‏ 


وحكى عن الحسن وعطاء وسعيد بن 
عي كراحة فشكل لاسر + 
وقالؤا : لو من عليه أو فاداه كما صنع 
بأسارى يدر ولأن الله تعالى قال « فشدوا 
الوثاق فاما هنا بعد واما فداء » فخير 
سن مسح رفس الأي لاخر 
وقال أصحابٍ الرأى ان ثساء ضرب 
أفناقهم وان شثشماء استرقهم لا غير » 
ولا يجوز من ولا فداء لأن الله تعالى قال 
2 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » 


د عتم قوله فامامنا بعد واما فداءه. 


وكان عمر بن عبد العزيز وعياض 
ابن عقبة يقتلان الأسارى ٠‏ ش 


وانا على جوز المن والفداء قول الله 
تعالى « فاما منا يعد واما قداء » وأن 
النبى صلى الله عليسه وسلم من على ثمامة 
اين أثال زوائل'عدة الفتساع :واتق ١‏ السناسض 
ابن الربيع وفادى أسارى بدر وكانوا 
ثلاثة ومسيعين رجلا كل رجل منهم 
بأربعماكة » وفادى يوم بدر رجلا برجلين 
وصاحب العضباء برجلين ٠‏ 


وأما القتل فلان النبى صلى الله عليه 
وسالم قتل رجال يبنى قريظة وهم بين 
الستمائة والسبعمائة وقتل يوم بدر 
الس بن الحارث. وعقية بن آابى مسط 
صيرا وقتل أنا عزة يوم أحد وهذه 
قصص عمت واشتهرت وفعلها النبى صلى 
الله عليه وسلم مرات وهو دليل على 
كو انها 2 ولاك كل خضسطظة هن هه الخال 
قد تكون أصكلح ف بعض الأسرى فان 
منهم من له قوة ونكية فى المسلمين 
وبقاؤه ضرر عليهم فقتله أصاح ومنهم 
العيف الذى له مال كثير ففداؤه أصلح 
ومنهم حسن الرأى فى المسليين يرجى 
اسلامه بالمن عليه أو معونته للمسلمين بتخليص 
أسراهم والدفع عنهم امن عليه أصلح ٠‏ 
ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره 
فاسترقاقه اصلح كالئساء والصييان 
والامام أعلم بالمصاحة فينيغى أن يفوض 
ذلك اليه وقوله تعالى « فاقكقلوا 
المشركين » عام لا ينسخ به الخاص بل 


لون 


ا ا ال د 


لم يحرموا استرقاقه ٠‏ 


روايكان احداهما لا يجوز لأنه كافر 
لا يقر بالجزية فلم يقر بالاسترقاق 
كالمرتد ٠‏ 


العبد صار رقيقا للمسلمين لأنه مال لهم 
استؤلى عليه فكان للغانمين كالبهيمة ٠‏ 
0 كت »:من ارتد عن الأسلام 


0 دعى اليه كلاثة أيام 0 


والطفل الذى لا يعقل والمجنون وهن 
زال عقله ينوم أو اغماء أو شربه دواء 
مباح لا تصح ردته ولا السلامه لأنه 
لا حكم لكلامه فان ارتد وهو مجنون 
فقتله قاتل فعليه القود » وان ارتد فى 
صححته ثم جن لم يقتل فى حال جنونه 
فاذا أفاق استتيب فلاثا فان تاب والا 
قتل ٠‏ 


وان عقل الصنيى الاسلام صصح 
اسلامه وردته ان كان مميزا ومعنى عقل 
الاسلام 5 أن يعلم أن الله ربه لا شريك 
له وأن 'محمدا عبده ورسوله فاذا أسلم 
جيل بينه وبين الكفار ويتولاه 
الممسلمون ٠‏ 


. ”.5 ما ص‎ "١١ الاقناع ج 5 ص‎ )١( 


ولا تقتل المرتدة الحامل حتى تضع 
ولا الصعير حتى يبلغ ويستتاب دبعللذكه 
ثلاثة أيام فان تاب والا قتتلء٠‏ 


وجساء فى الاقناع 7" : من خرج على 
امام ولو غير عدل باغيا وجب قتاله ٠‏ 

ثم قال فى المغنى واذا قاتل معهم عبيد 
وئساء وصبيان كالرجل اليبالغ 
الحر يقاتلون مقيلين ويتبركون مدبرين 
لآن قتالهم للدفع 8 

ثم قال فى الاقناع © :لا يجوز أن 
رد ذلك اليهسم ان أخذ منهم ٠‏ 

ومن أسر من رجالهم فدخل ف الطاعة 
خلى سببيله وان أبى وكان جلدا حبس ما 
دامت الحرب قائمة » فاذا انقضت خلى 
سييله وشرط عليه ألا يعود الى 
القتال ٠‏ 


ثم قال فى المغنى (» : وان لم يكن 
الأمسين من أل التتتال :كالنساء والصسان 


يحبسوا فى أحد الوجهين ٠‏ 


وى الآخر يحبسون لأن فيه كسرا 
القكلرتب الفقاة :: 


0) الاقناع ج 1 ص 517 ال حا 
'؟ه » ص ١ه‏ وما بعدها . 

لز الاقناع ح ؟ صن 516 . 

() المغنى ج ١٠١‏ ص 56 . 


م 


وجاء فى المغنى20 : متى ارد أهل بلد 
وجرت قبه أحكامهم صاروا دار حرب 
فى اغتنام أموالهم وسيبى ذراريهم 
الحادثين بعد الردة ٠‏ 


وعلى الامام قتالهم فان أنا بكر الصديق 
رضى الله عنه قاتل أهل الردة بجماعة 
الصححانة ولأن الله قد أمر بقتال: الكفار 
فى مواضع من كتابه وهؤلاء أحقهم 
بالقتال » لأن .تركهم ريما أغرى 
أمثالهم بالتشيه بهم والارتداد مغهم 
فيكثر الضرر بهم ٠‏ 


واذا قاتلهم قتل من قدر عليه ويتيم 
مدبرهم ويجهز على جريحهم وتغئم 
اوالكم + 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم ©" : لا يقبل من كافر 
الا الاسلام لو السيف : والرجال والنساء 
فى ذلك سواء » حاشا أهل الكتاب 
خاصة » وهم اليهود والنصارى 
والمجوس » فقط » قانهم ان أعظوا 
الجزية أقروا على ذلك مع الصغار ٠‏ 


وقال أبو حنيفة ومالك أما من لم يكن 
كتابيا من العرب خاصة فالاسلام أو 
السيف » وأما الاعاجم فالكتابى وغيره 
سواء » ويقر جميعهم على الجزية ٠‏ 


للق المغنفى 3 5 ص 19 00 
(5) المحلى ج /ا ص 60" . 


قال ابن حزم وهذا باطل لقول اله 
تعالى « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
ورفسه :فاق تايكوا واقافوا المبلاة و اكذا 
الزكاة فخوا سبيلهم » وقال تعالى 
وتافتكناوا تشقن لا هينات 
ولا باليوم الآخر ولا يحرهون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
الذي اوهو الاب حت نتطسوا الخزية 
عن يد وهم صاغرون » فلم يخص الله 
تعالى عربيا من عجمى فى كلا الحكمين 
وصح أنه عليه السلام أخذ الجزية 
من .مجوسى هجر فصح أنهم من أهل 
الكتاب » ولولا ذلك ما خالف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كتاب ربه تعالى ٠‏ 


وقال ابن حزم ف المحلى "© : ومن سبى 
ف كنار أعمل الشوون لقعو اللقسين 
فح أبوية أن ميم الحدهنا أو دزتهمجا 
فهو سلم ولا بد لأن حكم أبويه قد 
زَال عن النظير له وصار سيده أملك به 
فيطل اخراجهما له عن الاسسلام الذى 
ولد عليه » لما روى أن عمر بن الخطاب 
كان لا يدع يهوديا ولا نصرانيا يهود 
ولدى ولا جتصرة فل املك العوف' + 


وقال ابن حزم © : اذ ألم الكافر 
الحربى فسواء أسلم فى دار الحعرب 
ثم خرج الى دار الاسلام أو لم يخرج 
أو خرج الى دار الاسلام ثم أسلم كل 


(9) المرجع السابق ج /ا ص ؟2؟؟ . 
(؟) المحلى ج لاص 85.5 عص ٠. "(١‏ 
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ذلك سواء ء وكل ماله له » ولا حق لأحد 
فيه » ولا يملكه المسلهون أن غنهوه » 
وأولاده الصغار مسلودون أحرار 4 وكذلك 
الذى فى يطن أمه٠‏ 

وأما امرأته وأولاده الكيار ففىء ان 
سودوا وهو باق على ذكاحه معها وهى 
رقيق أن وقعت له فى سهمه ٠‏ 

وقال : فان كان الجنين لم ينفخ فيه 
الروح بعد فأمرأته حرة لا تسترق 
لأن الجنين حينكفذ بعضها » ولا يسترق 
لأنه جنين حسام ٠‏ 

وقال ابن حزم 27 : ومن أسر من أهل 
البغى فان الناس قد اختلفوا فيه أيقتل 
أم لا ؟ 


نقول ٠‏ 
وقال ىف موضع آخر © : آما المرتد 
الذزمة العهد فقد حعات دما هم 

٠ وسمييهم‎ 


9 الرهم السايق ع ]1 ضن8ة1 فين 
'5أا ٠.‏ 
لوه المرجع السابق ج اا ص9 5١‏ . 


ومن هذا يؤخذ أن الأسر يجرى على 
أهل الكتاب خاصة وهم اليهود 
والتمسارى و اللهومى 2 الموتهال والشناء > 
سواء » مقاتل أو غير مقاتل » أو تاجدر 
أو أجير أو شيخ كبير كان ذا رأى أو 
لم يكن » أو فلاح أو أسقف أو قسيس 
أو راهب أو أعمى أو مقعد » الا أنه لا يدِرى 
على المرأة الحامل اذا كان الجنين لم 
ينفخ فيه الروح » لأن الجنين بعضنها 
ولا يسترق لأنه جنين مسلم » ولا يجرى 
الأسر على الكفار والمرتدين سبواء كانوا 
من مشركى العرب أو غيرهم لأنه لا يقبل 
منهم الا الاسلام آو السيف ٠‏ 


مذهب ألزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار 7» وهامثشه : يغنم 
من الكقار نفوس هم ويستعيدهم المسلمون 
ويمطلكونهم الا المرتد فانه لا يغنم ولو 
كان المرتد أنثى فانه لا يصح غنيمتها 
وسييها عندنا ٠‏ 


وقال البعض بل تسبى » وكذلك كل عربى 
ذكر من ١‏ 1 لكفار آى 


بالنهع اد ريع عدار 
العرب »؛ وذلك لأن مشركى العرب. عظسم 
جرمهم بتكذيب النبى صلى الله عليه 
وسام فيما جاء به وجحودهم. وعنادهم 
ليس لهم الا الاسلام الذى كرهوه أو ' 


(1) شرح الأزهار وهامشه ج 5 ص ؟51 5 
ص 5.8 . : 
02م ٠‏ - موسوعة المفقه الاسلامى ج ١‏ ) 


ك؟ 


السيف » ليطهر الأرض منهم »ء الا من 
له كتاب كبنى تغلب وهم فرقة من 
النصارى وكتابهم الانجيل فيجوز أن 
٠.‏ 2 


قال فى الشرح : والعرب هم من نسب 
الى اسسماعيل أو غيره كحمير 4 وبجور 
سسبى النساء والصبيان وكذلك المجنون 
من مشركى العرب » وبعد التكليف 


وقال فى الزهور بل يسترق ولو بعد 
التكليف »؛ لأنه عسد حملوك » وهو 
لا يجوز قتله ٠‏ 


ونحوهما هل يجوز استرقاقهم أو 
لا يقبل منهم الا الاسلام أو المسيف ؟ 


قلت : مخير بين المن والفدى والاسترقاق 
لشبهتهم بالصوى » والقانى ‏ غير الكتابى 
يحترز هن الكتابى » فائه يجوز سبيه 
وعقد الذمة عليهء٠‏ 

وضابط ذلك أنه يهوز سبى كل 
صغير وأنثى مطلقا ومن له كتاب 
مطلقا ولو من العرب الا الكبير حن 
السرب فلاايجوز ولا يقبل عنة الا 
الاسلام أو السيف » أى ليس بذى 
علة مستندة الى كتاب مشسهور كالتوراة 
والاذجيل فانه لا يغئم ٠‏ 


00 


والعجمى فانه يجوز سبيه سواء كان 
وثنيا أو كتابيا ٠‏ 

ثم قال : 0١‏ وحكم المغاة فى المقاتلة 
لهم أن يصنع ف قتالهم جديع ما مر 
ذكره فى قتكثال العكفار الا فى قلاثة 
أحكام ٠‏ 

أحدها : انهم لا بيسسيون لا ذكورهم 

والثانى : أنهم لا يقتتل جريحهم اذا 
قدر عليه المؤمنون ووجدوه جريحاء 
وظفر بهم المجاهدون مديرين فانه 
لا يجوز لهم قتلهم فى حال ادبارهم منهزمين 
الا أن يكون ا أنهزم منهم ذا فثة ينهزم 
اليما من ردء أو منعة تمنعه فانه يجوز 

والثالث : أنه لا يجوز أن يغنم شسيئا 
يغنم ما آجليبوا به من مال وآلة 
حرب يستعينون به على الحرب ولو 
كان مستعار! لذلك لا اذا كان الذى 
أجلووا يه غصيا على غيرهم فانه 
لا يعثكم بل برد لمالكه ٠‏ 


وقال محمد بن عبد الله لا يفتم 


(1) المرجع السنايق ج 5 ص 005 » ص ١/ا6‏ 


ولكن البعض أجاز الانتفاع بأسلحتهم 
وكراعهم مادامت الحرب قائمة فاذا 
وضعت الحصرب أوزارها ردت الى 
000 


وقال أحمد يبن عيسى والحسن بن 
صالح أنه يجوز لغير الامام أخذ 
ها أجليوا بيه كما يجوز قتلهم ولا 
دحوز اغتنام ما عدا ذلك ٠‏ 

وجساء ف شرح الازهمار 02 : ألما 
بيان حكم المرتدين فهو أن يقتل مكلفهم 
ان طولب بعد الردة بالرجوع الى الاسلام 
ثم لم يسام » وسواء كان المكلف رجلا 


أو امرأة ٠‏ 
وقال البعض لا تقتل المرأة بل 


ومن أحكامهم أنهم لا تغنم أموالهم 
اذا قورناهم ولم يتحصنوا عنا بكثرة 
ولا منعة بل يكون لورثتهم ٠‏ 

وهن أحكام الردة أنه يسترق ولد 
الإلديش: المبرشين كا خحلاف :وي 

الولد تردد أى فى أول بطن حسدث 
ش بعد الردة تردد هل يحهطوز 
استرقاقه أولا ؟ والتردد لأبى طالب وفيه 


قولان للبيعض ٠‏ 
أحدهما : أنه يسترق ٠‏ 


وثانيهما : أنه لا يسترق بل ونتظر 


والا استتيب » فان تاب والا قتل ٠‏ 


. 08. © 018 شرج الازهار ج )6 ضٌ‎ )١( 


إخلن 
0-0 أ عه 0 أى نثبت 


والمحنون الأصلى والضارىء بثدت 


مذهب الامامية : 
ِ ه اء )2 
بجنبه جحهاده وهم ثلاثة ٠‏ 
البغاة على الامام من الملمين ٠‏ 
وأهل الذمة وهم اليهود والنصارى ٠‏ 
والمجوس اذا أخلوا بشرائط الذمة ٠‏ 
ومن عدا هؤلاء من أصثئاف الكفار 
وكل من بيجب جهاده فالواجت على المسلمين 


النفور اليهم ع أما لكنفهم » واما 
لنقلهم الى الاسلام »ءفان يمدهءوأ 
فالواجب محاردتهم » وان كقفوا وجب 
يعي الك وأيلة قن كل عام سيرة + 


وف : م ل 


واذا اكشئت المصاحة مهادنة 
جاز » لكن لا يتولى ذلك الا الامامء 
أو من بأذن له الامسام ٠‏ 
يكون الأنعد أشد خطرا ٠‏ 

ويجب التربص اذا كثر العدو وقل 
المسلهون حتى تحصل الكثرة للمقاومة 


ثم يجب المبادرة ٠‏ ا 


(؟) شرائع الامنلام ج ١‏ ص 1647 وما يبعدها . 


1.4 


ولا ببدأون الا معد الدعاء الى محاسن 
الاسلام 4 ويكون الداعى الامام أو من 
تصصيه وينسقظ اعبار الدعوة قنمن 


عرفهاه 


ولا يجوز الفرار اذا كان العدو على 
القعف ين المسكلمن أر أشل اله لتخسرك 
قطنت النسمنة ود ارد الحاء أو اتشدتار 
الشمس أو تسوية لامته أو لمتحيز الى 
فقنة قال كانت اونا كقيرف » ولجبو عل 
عنده الهلاك لم يجز الفرار وقيل 
يجوز لقوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم 
الى التهلكة » والأول أظهر لقوله تعالى 
« اذا لقيتم فكة فكة فأشتوا 6 ء 


واذا كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب 
الثفات » ولو غلب على الظن السلامة » 
متحت + وان حلب كالسا يفت 
الانصراف ٠‏ 


وقيل يستحب وهو أشبه ٠‏ 


ولو انفرد اثنان دواحد هن المسلمين 
لم يجب الثبات وقيل يجب وهو المروى٠‏ 
وهنع السابلة دخولا وخروبجا وبالمجانيق 
وهدم الحصون والبيوت وكل ما يرجى 


ولو تترسوا بالئيساء أو الصنيبيان 
وان قتل الأسير اذا لم يمكن جهادهم 
الا كذلك ٠‏ 


شم قال : المشرك اذا طلب البارزة 
ولم يشترط جاز معونة قرنه فان 
شرط ان لا يقاتله غيره وجب الوفاء به » 
فان فر فطليه الحربى جاز دقفعه 
ولو لم يطلبه لم يجز محاريته ٠‏ 


وقيل يجوز مالم يشترط الأمان حتى 
يبعود الى فكته 6 ولو اشترط أن 
لا يقاتله غير قرنه فاستتجهد أصحاىبه 
فقد نقض أمانه » وأن تبرعوا فمنعهم 
فهو فى عهدة شرطه » وان لم يمنعهم 


قائكمة وكذا الذرارى ٠‏ 


ولو اشبتيه الطفل البالغ اعتير 
بالانيات فمن يئيت وجهل سنه الحق 
بالذرارى والذكور. البالغون يتعين عليهم 
التتل وان كانت الحرب قائمة مالم 
يسلموا ٠‏ 


وجاء ىف شرائع الاسلام 0 5 المرتد 
وهو الذى يكفر يعد الاسلام 
وله قسسمان 0 


الأول من ؤلد على الاسلام وهذا لانقبل 
السلامه لو رجع » ويتحتم قتله » وتدين 
منه زوجته » وتعتد منه عدة الوفاة » ٠‏ 
وتقسم أمواله بين ورثته » وان التحق 


. شسرائع الاأسلام ج ؟ ص 55؟ وما بعدها‎ )١( 
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ويشترط ف الارتداد البلوغ وكمال 
العقل والاختيار » فلو أكره كان نطقه 


بالكفر نموا ولو ادعى الاكراه مع 


وجود الأمارة قيل ٠‏ 


ولا تقتل المرأة .الردة بل تحبس 
داكما “وان كانت مولودة على الفطرة 
وتضرب أوقات الصلاة ٠‏ 


والقسم الثانى : من أسلم عن كفر ثم 
ارتد فهذا بستتاب فان ا متنه قثشقثل 
واستتايته واجبة 4 وكم يستتاب 5 

قيل ثلاثة أيام ٠‏ 

وقيل القدر الذى يمكن معه 
الرجوع ٠‏ 


والأول عروى وهو حسن لمافيه من 
التأنى لازالة عذره ٠‏ 


وولده بعكم 0 فان بلغ مسلما 
فلا بحث فان 0 بعذ عأوقنيه 


ولحو ولد تعسك الردة وكانت ألمةه 
مسلمة كان حكمه كالأول ٠‏ 


وان اكاقةة عرسيو ة والفطل مسد اركدادها 
كان بحكمها » وهل يجوز استرقاقه ؟ تردد 
النيخ فتارة يجيز لأته كافر بين 
كافرين وتارة يمنع لأن أباه لا يسترة 
لتحرمه بالاسلام وكذا الولد ٠‏ 


وجاء فى شرائع الاسلام 27 : فى قتال 
الفلل البق يح عضا يسن حرج طلى 
اهام عادل اذا ندب اليه الاعسام 
والتأخر عنه كيبيرة 4 واذا قام به من 
فيه غناء سقط عن الباقين مالم 
يستنهضه الامام على التعيين ٠‏ 


والفرار. ىف كر بهم كالفرار فى حرب 
المشركين » وتجب مصابرتهم حتى يفيكوا 
أ عقيل 1 + 

وحن كان من أهل البغى له فكة يرجسع 
اليها جاز الاجهاز على جريحهم » 
واتباع مدبرهم » وقتل أسيرهم ٠‏ 


0 بشع لبح مديدن ء 
لايجمز على جريحمم *, »ولا يقتل لهم 


عأسبو ر إى 


ولا يجوز سبى ذرارى البغاة ولا تملك 
نسائهم اجماعا » ولا يجوز تملك شىء 
من أموالهم التى لم يحوها العسكر ع 
سواء كانت مما ينقل كالثياب 
والآلات أو لا ينتقل كالعقارات لتحقق 
الاسلام المقتضى لحقن الدم والمال ٠‏ 


مذهب الاباضية : 
جاء فى شرح النيل0© : قال أبو عبيدة 
عن جابر بن زيد قال بلغنى أن رسول 


)١(‏ شرائع الاسلام ج ١‏ ص 167 وما بعدها. 
9) شرح النيل ج لاص 5251 ؛ ص 1257 . 
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الله صلى الله عليه وسلم : بعث عليا 
فى سرية فقال : با على لا تقاتل القوم 
حتى تدعوهم وتنذرهم وسذلك أمرت » 
فان حصلت الدع وة والانذار ولم 
يتقيرا جنال هدم حصو يوه 6 و الحتقول 
عليهم حتى يقتلوا أو يذعنوا ألى الحق 
حيث لا يستعسد أأسير ولا صبى ولا 
يأثم من قتلمن صودف فيهم من غيرهم 
لأن عليه أن بعتسزل عسكره » وديته فى 
بيت المال ٠‏ 


وقد نهى عن قتل النساء والصبيان 
شلاح ٠‏ 


وروى عن أبى عبيدة عن جايبر بن زيد 
وحلم: نكم وسصل داري الشركن 
ونسائهم » الا من قاتل منهن فانها 
تقتل ٠‏ 


وف السؤالات المرآة تقتل اذا ارتدت 
وعد النكار ليا مموة وه || ع 


وقييل له صلى الله عليه وسلم لا نهى 
عن قتل الذريبة من يقتل من الأمشركات 
منهه على الق: ال ء 


وعنة صلى الله عليه وسلم آنه 
شال اقتلوا ششسيوخ المشركين واستبقوا 


أسير 


م يعنى رك 0 بالشيوخ 0 
رأى أو كيد » وبالشرخ الشسياب الذيق 1 
ييلغوا أو يلغوا وكان فى بقائهم منفعة 
للأسلام. ٠‏ 


وعن ابن عمر نهى صصلى الله عليه 
وسلم عن قتل النساء والصبيان ٠‏ 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى امرأة مقتولة فى بعض. مغازيه فأنكر 
تل الشحاء والسفان ٠‏ 


كوه بتار :نن حان بهن لحا امغر 
فقالوا يا رسول الله ما دعانا أحد 


ولا بلغنا فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : الله فقالوا : الله » 
فقال : خلوا سديولهم »ثم قال : : حتى 
تصل اليهم دعوتى » فان دعوتى تامة 
لا تنقطع الى يوم القيامة » ثم تلا 
وتجول الاسوت ال طوه سام 
2 وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ أكنكم لتشهدون أن مسع الله آلهة أخرى 
قل لا أشهد قل انما هو اله واحد 
وأننى برىء هما تشركون » 230 ٠‏ 


ليف قأصد ببغى 4 


وبحال بينه وبين مراده » وان مات 


« ثم قال : ويدفع 


بدفع فددمه مهدور ولا يقائل معد 


(1) الآثة رقم 19 من سورة الأنعام . 
() المرجع السابق ج /ا ص 657 © 6856 . 
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لم يهرب ولم يتب الا ان ثبت فى موضع 
حجر عليهم فحتى يتوبوا » لأن الحجر 
للبغى » ولما تابوا لم يقيع عليهم 
الحجهر ؛ وذلك فى بغاة أهل التوحهيد » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يا عبد الله يعنى ابن عمر أتدرى كيف 
حكم الله فيمن بعغى من هذه الامة قال : 
لله وررمحولة: اعجلق ؟قال “لا يجيد عل 
جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب 
هاربها ولا يقسم فيئها وذلك فى القتتال 
ولا قيد فى الحديث بأن لم يكن لهم 
مأوى » وجوز القتال ما خيف ششره أو 
شوكته أو له مادة أو نصرة أو يفىء 
ال أهنن' اللة 


ماذا يفعل بالاسير ومعاملة الأسرى 


مذهب الحنفيهة : 

جاء ف بد مع الصنائع 00 اذا ظهر 
الامام على بلاد أهل الحرب فان 
الامام مخير فى الرقاب بين خيارات 
ثلاث ٠‏ 


ان شاء قتل الاسارى منهم وهم 
الإتحكنال: لفادلة وستم الفسياء والقرارى 
لقوله تارك وتعالى : « فاضريوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان » وهذا 
يعد الأخذ والأسر وروى أن رمسول 


الله صلى الله عليه وسام لما استشسار 


)١(‏ بدائع الصنائع ج لا من ص ١١8‏ الى ص 
١١‏ . 


الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم فى 
أسارى بدر فأشار بعضهم الى الفداء 
وأشار سيدنا عمر رضى الله عنه الى 
التتل فقال رس ول الله صلى الله 
عليه ومستلم. ؛ لو جتاكد امن الديماء قسار 
ها نجا الا عمر » أشسار عليه الصلاة 
والتستتلام: الى أن الصسوات كان منسيو 
التتل وكذا روى أنه عليه الصلاة 
والسلام أمر بقتل عقبة بن أبى معيط 
والنضر بن الحارث يوم بدر وبقتل 
هلال بن خطل ومقيس بن صبابة يوم 
فتح مك ولأن المصلاحة قد تكون فى 
التتل لما فيه هن استكصالهم فكان للامام 
ذلك ٠‏ 


وان شاء استرق الكل فخمسهم وقسمهم 
لأن الكل غنيمة حقيقة لحصولها فى أيديهم 
عنوة وقهرا بايجاف الخيل والركاب 
فكن له أن يقسم الكل الا رجال مشركى 
العرب والمرتدين فانهم لا يسترقون بل 
يقتلون أو يسلودون لقوله تعالى « فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم الى أن قال : 
فان تابوا وأقاموا الملاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سييلهم » لأن ترك القتتل 
بالاسترقاق ى حق أهل الكتاب ومشركى 
العجم للتورسل الى الأسسلام » ومعئنى 
الوسيلة لا يتحقق فى حق مشركى العرب 
والدووين: ولسنا الفيياء والمكرارى» 
منهم فيسترقون كما يسترق نساء مشركى 
العجم وذراريهم » لأن النيبى, صلى الله 
عليه وسام استرق نساء هوازن 
وذراريهم وهم منصميم العرب وكذاالصحابة 


حلسن 


استرقوا كسناء المرتدين من العرب 
وذراريهم ٠‏ 


وان شسباء من الامام عليهم وتركهم أحرارا 
بالذمة كما فعل سيدنا عمر رفى الله 
عنه يسواد العراق الا مشركى العرب 
والمرتدين فانه لا يجوز تركهم بالذمة وعقد 
الجزية » كما لا يجوز بالاسترقاق ل 
سيناه 

وليس للامام أن يمن على الأسير فيتركه 
من غير ذمة لا يقتله ولا يقسمه » لأنه 
لو فعل ذلك لرجع الى المنعة فيصير 
حريا علينا ٠‏ 
فان قيل : ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من على الزبير دن باطا من بنى 
قريظة وكذا عن على أهل خيبر » 
فالجواب أنه شت أن ستول الله صلى 
الله عليه وسلم من على الزبيي ولم يقتله 
آما لأنه لم يثبت أنه ترك بالجزية أم 
بدونها فاحتمل أنه ترك بالجزية 
ويعقد الذمة » وأما أهل خيير فقد 
كانوا أهل الكتاب فتركهم ومن عليوم 
اليصيروا أكرة للمسلمين » ويجوز امن 
لذلك» لأن ذلك فى معنى الجزية فيكون 
تركا بالجزية من حيث المعنى ٠‏ ' 
. وهل للامام أن يفادى الأشارى ؟ أما 
المفاداة هالمال فلا تجوز عند أصحايئا 
فى ظاهر الروايات ٠‏ . 
ٍ وقال محمد : حفادام الشيخ الكنير الذى 
لا يرجى له ولد تجوز * 


والدليل على أن اللمفاداة بالمال لاتجوز 
أن قتل الأسرى مأمور به لقوله 
تعالى « فاضريوا فوق الأعناق » وأنه 
هرف الما نشد الأحنة بوالأستزيان 
وقوله سبحانه وتعالى « فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتووهم » والأمر ,القتل للتومسل 
الى الاسلام فلا يجوز تركه الا لما 
شرع له القتل » وهو أن يكون وسيلة 
الى الاسلام ؛ ولا يمصل معنى التوسل 
بالمفاداة فلا يجوز ترك امف روض 
لأجئله .ويفسك بالقصة والاسترقاق نا 
بينا» فكان اقامة للفرض معنى 
لا تركا له » ولأن المفاداة بالمال اعانة 
لأهل الحرب على الحراب لأذهم يرجعون 
الى المنعة فيصيرون حربا علينا وهذا 
لايجوز ٠‏ 


ومحمد رحمة الله يبقول : معنى الاعانة 
منه ولد فجاز خداوؤّه بالمال ٠‏ 


الطريق يحصل بطريق آخر وهو الرأى 
والمشورة وتكثير اللسواد ل 


وآما:قولة قمالى :5"قاما فا سد 
واما فداء » فقد قال بعض أهل التفسير 
اق الأنقة مشموكة يكولة تبتار كف وتسالى 
د فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وقوله 
تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولااياليوم الآخسن 6 ٠٠+‏ الآينة + لأن 
سورة براءة نزلت معد سورة محمد عليه 


الصلاة والسلام » ويحتمل أن تكون 


نينا 


الآية فى أهل الكتاب فيمن من عليهم يعد 
أسرهم على أن يصيروا أكرة للمسلمين » 
كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأهل خيبر » أو ذمة كما فعل سيدنا 
عمر رضى الله عنه بأهل السواد ويسترقون* 


وأما أسارى ندر فقد قيل : ان 
رسول الله صلى الله علية وسلم انما 
فعل ذلك باجتهاده ولم ينتظر الوحى 
فعوقب عليه بقوله سبحانه « لولا كتاب 
من الله سيق لمسكم فيما اذخذتم 
عذاب عظيم » حتى قال عليه الصلاة 
والسلام : لو آنزل الله من السماء نارا 
ما بها الا عمر رفى الله عنه» 
ويحتمل أن المفاداة كانت جائزة ثم نسخت 
بقوله تعالى « فاضرروا فوق الأعناق » 
وقوله تعالى « فاقتلوا المشركين : وعتاب النبى 
صلى الله عليه وسالم لا لحظر المفاداة 
بل لعدم انتظار الوحى ٠‏ 
وأما مفاداة الأسير بالأسير فلا تجوز 
عند أيى حنيفة رحمه الله ٠‏ 


وعند أبى بوسف ومحمد تحور ٠‏ 


ووجه قولهما أن الفاداة انقاذ المسلم 


وذلك أولى من اهلاك الكافر ٠‏ 


ووجه قول أبى حنيفة أن قتل 
المشركين فرض عقوله تعالى : « فاقتلوا 
المشركين © وقوله تعالى : « فاضريوا فوق 
الاعثاق » فلا يجوز تركه الا لما 
شرع له اقامة الفرض وهو التوسل الى 
الاسلام » لأنه لا يكون تركا معنى » 


1ل نشل اكوا لما وعهفطل بلقم 
والاسترقاق فيمن يحتمل ذلك ولأن فى 
ذلك إعاية لأفل الحصيرتة علق الخريه:» 
لأنهم يرجعون الى المنعة فيصيرون حربا 


على المسلمين ٠‏ 
بيئنهما ٠‏ 


قال أبو بوسف تجوز المفاداة قبل القسمة 
ولا تجوز بعدها ٠‏ 

ووجه قول محمد أنه لما جازت 
لأن الملك ان لم يثيت قدسل القسمة 
فالحق ثابت » ثم قيام الحق لم يمنع 
بجواز المفاداة 4 فكذا قيام الملك ٠‏ 

ووجه فقول أبى يوسف أن المفاداة يعد 
غير رضساه وهذا لايجوز ف الأصلء» 
بخلاف ما قبل القسمة ء لأنه لا ملك 
قميل القسمة ؛ انما الثابت حق غير 
مقرر'فجاز أن:يدكونبمحملة اللإإطسال 
بالمفاداة ٠‏ 


ولا يجوز أن يعطى رجل واحد من 
الأسارى ويؤخذ بدله رجلان من 
المشركين » لأن كم من واحد يغلب اثنين 
وأكثر من ذلك ؛ فيؤدى الى الاعانة على 
الحرب وهذا لا يجوز ٠‏ 


فلا يتب أن يعديوهم بالجنوع: والتطبنشن 


وغير ذلك من أنواع التعذيب 6 لأن ذلك 
تعذيب من غير فائدة » وقد روى أن 
ف بنى قريظة : لا تجمموا عليهم حر 
هذا اليوم وحدر السلاح » ولا يجوز 
التمثيل بهم لقوله عليه الصلاة والسلام 
فى وصايا الأمراء : ولا تمثلوا ٠‏ 


ولالموتعدن قرطل قعل اتسين 
صاحيه ؛ لأنه له ضرب اختصاص سه 
حيث أخذه وأسره » فلم بكن لغيره 
93 يتصرف فيه كما لو التقط مسيئا » 
والأففبسل أن يأثى.يه: الاهام. ان تدر عليه 
حتى يكون الامام هو الحكم فييهء 
لتعلق حق الغزاة به فكان الحكم فيه 
للامام ٠‏ 

وأما الذى يجوز قتله من الأسارى فهو 
ما اختلف فيه ء. 

فأما من لم يبلغ أوشك ف بلوغه قلا 


قال صاحب البدائيع : (© وأما بيسان 
ما يحل قتله من الكفرة ومن لا يحل 
فنقول : اذا كان الحال بعد الفراغ من القتال 
وهى ما بعد الأسر والأخذ فكل من لا يحل 
قتله فى حال القتال لا يحل قتله 
ننه الخبراع. هن العشيال ».وك ون :يقل 
قتله فى حال القتال اذا قاتل حقيقة 
أو تقعاى يشاح وخيلة ديد الخد و ادن 


الا الصبى والمعتوه الذى لا يعقل فائه 
يباح قتلهما حال القتال » اذا قاتلا حقيقة 
ومعنى » ولا يبساح قتلهما بعد الفسراغ 
من القتال اذا أسرا وان قتلا جماعة من 
المسلمين فى القتال » لأن القتتل بعد الأسر 
بطريق العقوبة » وهما ليسا من أهل 
العقوبة وقتلهم حال القتال لدفسع 
شر القتال وقد وجد الشر منهما فيباح 
قتلهما لدع الشر » وقد أنتعدم الشر 
بالأسر » فكان القتل بعده بطريق العقوبة, 
وهما ليسا من أهلها ء وبذلك فلا يجوز 
فتتل: أهراة ولا صب ولا بيغ نان ولا 
مقعد ولا يبابس الشق ولا أعمى ولا 
مقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع 
اليد اليمنى ولا معتوه ولا راهب فى 
صوعمعة ولا سائح فى الجبال لا يخالط 
النساس وقوم ف دار أو كنيسة ترهيوا 
وطبق عليهم الباب ؛ أما لو قاتل واحد 
من هؤلاء فى اثناء القتتال » حرض على 
القتال أو دل على عورات المسلمين 
أو كان الكفرة ينتفعون برأيه أو كان 
مطاعا وان كان امرآة أو صغيرا لوج ود 
التعال من حيث المعنى » فانه يجوز قتلهم 
بس الكبن ع الا المنديى والمنتنوة الذئ “ 
لا يعقل فاته لا يباح قتلهمسا بعد الأسر 
وأن كان يباح قتلهما حال التتال اذا 
قاتلا حقيقة أو معنى ٠‏ 020 


وجاء فى البدائم © : لو قتل'رجسل 
من المسلمين أسيرا فى دار الحرب أو فى 


20 


(0) البدائع ج لاص حا 5 


دار الاسلام فان كان قبل القسمة فلا 
شىء فيه من دية ولا كفارة ولا قيمة 
لأن دمه غير معصوم قبل القسمة فان 


للامام فيه كيرة القتل »© وان 


كان بعد القسمة أو نعد البييع فيراعى 
فيه حكم القتل لأن الامام اذا قسمهم 
أو باعهم فقد صار دمهم معصوما فكان 
مضمونا بالقتتل » الا أنه لا يجب 
القصاص لقيام شدهة الاباحة كالحريبى 
المستآأمن ٠‏ 

وقال صاحب البدائع : ان ما ذكر هن 
خيار القتل للامام فى الأسارى قبل 
القسمة اذا لم يسلموا فان أساموا قبل 
القسمة فلا يباح قتلهم.» لأن الاسلام 
عاصم وللامام خياران فيهم أن شساء 
استرقهم فقسمهم » وأن شاء تركهم أحرارا 
. بالذمة ان كانوا يمحل الذمة والاسترقاق » 
لأن الاسلام لا يرفع الرق »؛ لأن الرفع فيه 
ابطال حق الغزاة » وهذا لا يجوز ٠‏ 

وجاء ف البدائع © : أما من يسع 
تركه فى دار الحرب ممن لاا يحل قتله 
ومن لا يسع فالأمر فيه لا يخلو من 
أحد وجهين ٠‏ 

اما" حقو الفاة ادر على 
حمل هفؤلاة واخسراجهم الى دار 
الاأسلام .٠‏ 
واما أن يكونوا غير قادرين عليه ٠‏ 
.فان قدروا علبى ذلك فان كان المتروك 


٠١01١75 المرجع السابق ج لا ص‎ )١( 


ركنا 


ممن يولد له ولد فلا يجوز تركهم فى دار 
الحرب 4 لأن ف تركهم ف دار الصرب 
عونا على الممسلمين باللقاح ٠‏ 


الفانى الذى لا قتال عنده ولا لقاح» 


فى دار المرب لما فيه هن المضرة 
بالممسلمين ؛ لأنهم ييستعينون على المسلمين 
برأيه » وان لم يكن له رأى فان شاءوا تركوه 
فانه لا مضرة عليهم ف تركه وان 
شاءوا أخرجمه لفائدة المفاداة على قول 
من برى حفاداة الأسير بالأسير » وعلى قول 
من لا يرى لا يخرجونهم لأنه لا فاكدة فى 
اخراجهم » وكذاك العجوزالذى لا يرجىولدهاء 
وكذلك. الرقيسان :وأشهيتاب: المبواهم 


اذا كانوا نحضورا لا يلحقون .٠‏ 


وان لم يقدر المسلمون على حمل 
هؤلاء ونقلهم الى دار الاسلام لا بحل 
قتلهم » ويتركون فى دار الهرب » لأن 
الشرع نهى عن قتلهم » ولا قدرة على 
نقلهم غيتركون ضرورة ٠‏ 
مذهب المالكية : 

جاء فى حافسية الدسوقى 7" : ووجب 
على الامام النظر بالمصاحة للمسلمين فى 
الأسرى قبل قسم الغنيمة ,قتل 
ويحسب من رأس. الغنيمة ‏ أو هن بأن 
يكرك سسبيلهم ويحسب من الخمس أو 
فداء من الخمس أيضا بالأسرى الذين 


(؟) حاشية الدنسوقى ج ؟ ص 186 . 


حرفن 


عندهم أو يمال أو بضرب جزية عليهم . 


استرقاق ويرجع للغنيمة وهذه الوجوه 
بالنشسية للرجال المقاتلة ٠‏ 


الامسترقاق أو الفداء ٠‏ 


ثم قال : وفدى من أسلم ورد 
للكفار من رهائن أو غيرهم وأولى المسلم 
الأصلى الأسير بالفىء أى بيت مال 
المسلمين وجوبا على الامام » ثم أن 
. لم يكن بيت مال » أو لم يمكن الوصول 
اليه أو قصر ما فيه عن الكنفاية فدى 
تمتال السحلمن على افحدن رووستحييم + 
والأسير كواحد منهم » ثم ان تعذر 
من المسلمين فدى يماله أن كان له 
مال ٠‏ 

ثم قال 7؟ وجاز وطء أسير 
روخ أن الفح لله انيرنا عجان انق كيه 
سلمتا من وطء الكافر لهما » لأن سبيهم 
لةاتتحدم سكاهنا ولا يطل لها" + 
والمراد بالجواز عدم الحرمة » والا فهو مكروه 
خوفا من بقاء ذريته بأرض الحرب ٠‏ 


تمهال 9'::وحدرم خيانة أسين صلم 
عند الكفار أؤتمن على شىء من ما 
حال كونه طائعا بل ولو أؤٌّتدن على 
نفسه بعهد منه أن لا يورب أو لا يخونهم فى 
مالهم أو بلا عهد نحو : أمناك على 


. المرجع السابق ج ؟ ص 7.؟‎ )١( 
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يتاه ارطاق والفنا افلا اله أن واه 
من مالهمم شسيثًا ولو حقيرا » فان لم 
بؤتمن أو أؤتمن مكرها فله الهروب ٠‏ 


قال الدسوقى : فان تنازع الأسير 
ومن أمنه هل وقع الائتمان على الطوع 
أو الاكراه فالقول قول الأسير وله 
أخذ كل ما قدر عليه من مال أو 
نساء أو ذرية ولو بيمين » ولا حنث 


عليه لأن أصل يمينه الاكراه٠‏ 


قال الدسوقى أى أخؤوه منه على 
ذلك ( أى حلف لهم ) بأن قال لهم يعد 
أن أمنوه مكرها والله لا أأخونكم فى مالكم 


أو والله لا أهرب ٠‏ 


وف حاشسية السيد أن الأسير اذا 
عاقدهم على الفداء لا يجب عليه الرجوع 
اذا عجز يل يسعى جهده ويوصالاه 
لهم الا أن يشسترط عليه الرجوع وذكرٍ 
خلافا فى وجوب الوفاء اذا اقترض 
الفداء من حربى. ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى المهمذب 7 : أن من أمن: أسيرا 
لم يصح الأمان لأنه بيبطل ماشثنت للامسام 
والمن والفداء وان قال كنت آأمنته قبل 
الأسر لم يقبل قوله لأنه لا يماك عقد 
الامان فى هذه الحال فلم يقبل اقراره 


(؟) المهذب ج ؟ ص م9؟ »ص 888 . 


رق بالأسر لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
قسم سسبى بئى المصطلق واصسطئى 
صفية من سبى خيبر وقسم سسبى 
هوازن فنزل واستتنزل الناس فنزلوا وان 
أسر حر بالغ من أهل القتتال قللامام 
أن يختار ما يرى هن القتل والاسترقاق 
والمن والفداء فان رأى القتل قتل لقوله 
عز وجل «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
ولأن٠الثبى‏ صلى الله عليه وسلم قتل يوم 
بدر ثلاثة من المشركين من قريش مطعم 
ابن عدى والنضر بن الحارث وعقبة دن أبى 
معيط وقتل يوم أحدٍ نا عزة الجمحى 
وقتل يوم الفتح امن خطل وان رأى 
المن عليه جاز لقوله عز وجل « فاما منا 
بعد واما قداء » ولأن الثبى صلى الله 
عليه وسلم من على أبى عزة الجممى 
ومن على ثمامة الحنفى ومن على أبى العاص 
اين الربيع وان رأى أن يفادى بمال أو 
بمن أسر هن المسلمين فادى به لقوله عز 
وجل « فاما منا يعد واماقداء» 
وروى عمزان بن الحصين رفى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم فادى 
أسيرا من عقيل برجلين حن أص حابه 
أسرهما ثقيف وان رأى أن يسترقه فان'كان 
عن فين السوف نظانيرت فان كان عم ننه 
كتاب. أو شيه كتاب. استرقه الما روى 
عن: أبن عباس أنه قال فى قوله عز وجل 
« ها كان لنبى أن يكون له أسرى حتى 
يئخن فى :الأرض © وذلك يوم در والمسلمون 
يومكذ قليل فلما كثروا واشستد سلطائهم 


جْ 


منض 


عبت 


أحر الله عرز وجل ف الأمسارى ٠‏ فاما منأ 


يعد واما قداء » فجعل إلؤه سسيحاته 


وتعالى للنبى صلى الله عليو وسسام 
والمؤمنين فى أمر الأسارى بقسرار ان 
شاءوا قتلوا وان شساءوا أستعبدوهم 
وان شاءوا فادوهم فان كان من عبدة 
الأوثان ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما وهو قول أبى سعيد 
الأصطخرى أنه لا يجوز استرقاقه لأنه 
لا يجوز اقراره على الكفر بالجزية 


والثانى أنه يجوز لما رويناه عن ابن 
عباس ولأن هن جاز المن عليه فى الاسر 
جاز استرقاقه كاهل الكتاب وان كان حن 
العرب ففيه قولان ٠‏ 


قال فى الجديد يجوز استرقاقه 
والمثاداة به وهو الصحيح لأن حن جاز المن 
عليه والمفاداة به من الأسارى جاز 


وقال فى القديم لا يجوز استرقاقه 
لماروى معاذ رفضى الله عنه أن النبى 
صلق الله غليه وسلم قال يوم تين 
لو كان الاسترقاق ثابتا على العرب لكان 
اليوم وائما هو أسر وفداءفان تزوج 
عربى بأمة فأتت منه بولد فعلى 
القول الجديد الولد ممتحلزك وعلى 
القديم الولد حر ولا ولاء عليه لأنه 
حر من الأصل » ولا يختار الامام 
في. الأسير هن القكل والاسترقاق والمن 


شلفكة 


والفداء الا ما فيه الحظ للاسسبلام والمسلمين 
لأئة ينظر لهما قلا يفعل الا ما فبيته 


الحظ لهما فان يذل الأمسير الجزية 


وطلب أن تعقبد له الذمة ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما يجب قبولها كما يجب اذا 
بذل وهوف غير الأسر وهو ممن يجوز 
أن تعقد لمثله الذمة ٠‏ 

والثانى أنه لا يجب لأنه يستقط بذلك 
ما ثيت من اختيار القتل 

والمن والفداء وان قتله مسلم قبل أن 
يختار الامام ما يراه عزر القاتل 
لافتياته على الامام ولا ضمن عليه 
لأنه حربى لا أمان له وان أسام حقن 
دمه لقوله صلى اله عليه وسام 
و اهرت أن :أقافل الشباس حش يكتولو! 
لااله الا الله فاذا قالوهها عصوهوا منى 
دماءهم وأموالهم الا بحقها وهليرق بالاسلام 
اأوا :ينعن ااخينان قيسه بين الاميكتزفاق 
ومن والفداء فيه قولان ٠‏ 


والاسترقاق 


الخيار فى الياقى لأنه أسير لا يقتل 


1 فرق كالصبى والمرأة ٠‏ 


والثانى آنه لا يرق بل يبقى الخيار 
ف البساقى لما روى عمران دن الحصين 
وق اش عينة أن الأسبي الموباى قال يننا 
حمسد انق .مسحلم ثم فاداه برجلين ولأن 
ما ثبت. الخيسار فيه بنين أقسياء اذا 
الحتاقى ككصارة: اليمن اواامكو خسنا 
عن :العتسق-فعسلئ هذا اذ[ اختنار- الفداء 


لم يجز أن يفادى به الا أن يكون له 
عشضيرة- يأمن معهم على ديئنه وئفسه 
وأن أسس تمي لفسال فينانؤلا راق اله 
فى الحرب فان قلنا انه يجوز قتله فهو 
كغيره فى الخيار بين القتل والاسسترقاق 
والن والقداء وان هلقنا لا يمدو فقيلة 
فهو كفيره اذا أسلم ف الأسر وان رأى 
الامام القتتل ضرب عنقه لقوله عز 
وجل « فاذا لقيتم. الذين كفروا فضرب 
الرقاب »6 ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر 20 : من أسلم 
من الكفار قبل الأسر عصم دمه وماله 
لماروى عمر رفى الله عنه أن الندى صلى 
الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها 
عصهوا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها 
فان كانت له منفعة باجارة لم تملك عليه 
لأنها كالمال وان كانت له زوجة جاز 
اسسترفاقنا على اللفحوسن ومن اشتهاننا 
من قالوا لا يجوز كما لا يجوز أن يملك ماله 
ومنفعته وهذا خطأ لأن منفعة البضع ليست 
يمال ولا تجرى مجرى المال ولهذا 
للاوفسين ,السب يقيلات اللننال:والكيية 
وان أسلم رجل وله ولسد صغير تبيعه 
الولد ف الاسلام لقوله عز وحطل 


. « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان 


الحتننا هنم ذزيتهم > وان أبسحلت 
امرأة ولها ولسد صغخير تبعها فى الاسلام 
لأنها أحد الأبوين فتبعها الولد فى 
الاسلام كالاب وان أسسلم احدهمبا 


(1) المهذب ج ؟ ص-86؟ , 


اولع 


والولد حمل تبعه فى الاسلام لأنه 
لايصح اسلامه بنفسه فته الممسلم 
كني « راحم وان المسام :احم وين 
دون الآخر تبع الولد المسلم منهما لأن 
الا لام أعلى فكان الحاقه بالممسام 
5 ا أولى وان لم بسلم واحد منهما 
فالولد كافر لما روى أبو هريرة رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
يهودانه أو بدنصرانه أو يمجسانه ٠‏ 

وان سيى ا صسها فان كان معه 
أحد أنونه كان كافرا لما ذكرنا من 
حديث أبى هريدرة رضى الله عشغنهةه وان 


سسدى وحده ففبيه وجهان 


أحدهما أنه باق على حكم كفره ولا 
يتبع المسابى فى الاسلام وهو ظاهر 
المذهب لأن بيد السابى يد ملك فلا توجب 
اسلامه كيد المشترى ٠‏ 

والثانى أنه يتبعه لأنه لا يصح 
اسلامه بنفسه ولا معه من نتبيعه فى 
كفره فجعل تابعا للسابى لأنه كالأب 
فى حضانته وكفالته فتبعه فى الاسلام 
وان سبيت امسرأة ومعها ولد صغير لم 
يجز التفريق بيئهما وان شبى رجل 
.ومعه ولد صغير ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما أنه لا يجوز التفريق بينهما 
لأنه أحد الأبوين فلم يفسرق بيئه وبين 


والثائى: أنه يجوز أن-يفرق بينهما 


لأنه لا يتولى حضانته بنفسه وانما 
يتولاها غيره فلم يحرم التفريق. دينهما 
بخلاف الأم فانها لا تفارقة فى الحضانة . 
فاذا فرق بينهما ولهت بمفارقته فحرم 


وان سسبى الزوجان أو أحدهما انفسخ 
النكاح لماروى أدبو سلعيد الخدرى 
ا الله عنه قال 00 تسساء ايوم 
الله 000 0 واالخضمناك من النساء الا 
ما ملكت ايمانكم «6 فاستحللناهن ٠‏ 


ثم قال 227 : أن أسر الكفار حسلما 
وأطلقوه من غير برط فله أن يغتالهم 
فى النفس والمال لأنهم كقفر لا أمان 
لهم وان أطلقوه على أنه فى أمان ولم 
يستأمنوه ففيه وجهان ع 


أحدهما وهبو قول أبى على بن أبى 
هريرة أنه لا أمان لهم لأنهم لم 
يستأمنوه والثانى وهو ظاهر المأهب أنهم فى 
أمانه لأنهم جعلوه ف أمان فوجب أن يكوئوا , 
منه فى أمان وان كان مجيوويسا فأطلقوه 
واستحلفوه أنه لا درجع الى دار الاسلام 
لم يلزمه حكم. اليمين ولا كفارة عليه 
أذا حلف لأن ظاهره الاكراه » فان ابتداً 
وحلف أنه ان أطلق لم بخرج الى دار 
الاسلام ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما أنها بمين اكراه فان خرج لم 
تلزمه كفارة لأنه لم يقدر على الخروج 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص ؟6؟ ) صن 567 + 


وي 


٠ ذلك‎ 


والثانى أنه يمين اختيار فان خرج 
لزمته الكفارة لأنه بدأ بها من غير 
اكتسراة :وان اطناق للخصمرج :الى داز 
الانجاق وخر طيه إن بعوة. التهدم 
أو يبحمل لهم مالا لم يبلزمه العود لأن 
عشامة ل دار المسسونه لا 'يقححوة زلا 
يلزهه بالشرط ما ضهن هن المال لأنه 
ضمان هن مال بغير حق والمستحب 
أن يحمل لهم ما ضهن ليكون ذلك 
طريقا الى اطلاق الأسرى ٠‏ 


جاء فى المغنى 2 اذا سبى الامام فهو 
مخير ان رأى قتلهم » وان رأى هن عليوم 
وأطقهم بلا عوض »؛ وان رأى أطلقهو م 
على مال يأخذه هم 6 وان رأى فادى 
بهم وان رأى استرقهم أى ذلك رأى فيه 
نكابة للعدو وحظطا للمسلمين فعل ٠‏ 

ثم قال : اذا كان الأسير من النساء 
'والصبيان فلا يجوز قتلهم » ويصيرون 
النساء والؤلدان . 


:ثم قال : وان كان الأسرى من الرجال 
من امل اكات والمتعوسن الحذرق 
يقرون بالهزية فيخير الامام فيهم 


)١(‏ المغنى لادن قدامه ج ٠١‏ من ص ..5؟ الى 
ص لىر. ؟ ٠‏ 


عوض » والمفاداة بهم » واسترقاقهم « 


وان كان الأسرى رجالا من عبدة الأوثان 
وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيتخير 
الامام فيهم بين ثلائة أشماء : القتل. 3 
أو المن 6 أو المنثاداة 4 ولا بحوز استرقاقهم 

وعن أحمد : جواز استرقاقهم ٠.‏ 

ولنا على جواز المن والفداء قول 
الله تعالى « فاما منا بعد واما فداء » 
ثمامة من أثال » وأما القتتل فلان النبى 


وأما عيدة الأوثان ففى استرقاقهم . 
روايتان ٠‏ 


احداهما لا يجوز لأنه كافر لا يقر 
بالجسزية فالم يقر بالاسسترقاق 
كالمرتد 0 


واذا أسر العبد صار رقيقا للمسلمين 
لأنه مال لهم استولى عليه فكان 
للغائمين كالدهيمة » وان رأى الامام قتله 
لضرر فى بقائه جاز قتله لأن مثل هذا 
لشو ل ويد 1ف + 


بالسبيان عنتمي والذعن والأعندي 
والراهب قلا يكل سسبيهم » لأن قتلهم 


مهديء !© 


له 


ف كال( وان اسسام الأبيتي معساز 
رقيقا فى الحصال وزال التخبير وصار 
حكمه حكم الفنساء » لأنه أسير يحرم 
قتله فصار رقيقا كالمرأة فان مسأل 
الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم على 
اعطاء الجزية لم يجز ذلك فى نسائهم 
وذراريهم لأنهم صاروا غنيمة 
لاون 


وأما الرجال فيجوز ذلك فيهم » ولا 
يزول التخبير الشابت لأنه بدل لا تلزم 


عبدة الأوثان ٠‏ 


يأتى به الامام فيرى فيه رأيه » لأنه صار 
أسيرا فالخيرة فيه الى الامام ٠‏ 


وقد روى عن الامام أحمد كلام يدل 
على اباحة قتله فانه قال : لا يقكل أسير 
غيره الا أن يشاء الوالى » فمفهومه أن 
له قتل أسيره بغير اذن الوالى » لأن 
له أن بقتله ابتداء فكان له قتكله دواما 
كما لو هرب منه أو قاتله » فان امتنع 
الأمسير أن ينقاد معه فله اكراهمه 
بالخترف وضدرة قان له يشعه أكر مجه دل 
قكله » وان خافه أو خاف هريه فله 
قتله أيضاء وان امتنع هن الانقياد 
معه لجرح أو مرض فله قتله أيضا » 
وتوقف أحمد عن قتله » والصحيح أنه 
يقتتله كما يذفف ( أى يجهز) على 
جريحهم ولأن تركه حيا ضرر على المسلمين 
وتقوية للكفار فتعين القتل كحصالة 


أسير 


تفن 


الامنتداء اذا أمكنه قتتله وكجريحهم 
أذا لم يأسره » فأما أمسير غيره فلا يجوز 
له ققه الا أن يبصير الى حال يجوز 
قله ان أسره ٠‏ ' ظ 


وقد روى يحيى بن أبى كثير أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « لا يتعاطين 
أسير صاحيه اذا أخذه فيقتله 
زوا 2 ههية نان بتكل اسجية أل ابقل 
غيره قبل ذلك أساء ولم يلزمه ضمانه 
لأن عبد الرحمن بن عوف أسر آمية 
ابن خلف وابنه عليا يوم بدر فرآهما 
بلال فاستصرخ الأنصرار عليهما حتى 
قتلوهما ولم يغرموا شسيئًا : ولأنه أتلف 
ما ليس يمال فام يغرمه كما لو أتلفه 
قبل أن يأتى سه الامام » ولأنه أتلف 
مالا قيمة له قبل أن يأتى به الامام فلم 
يغرمه كما.لو آتلف كلبا » فأما لو قتل 
امرأة أو صبيا غرمه لأنه صر رقيقا 


بنفس السبى ٠‏ 


أأحد 


ثم قال ومن أسر فادعى أنه كان محسلما 
لم يقبل قوله الا ببينة لأنه يدعى أمرا 
الظاهر خلافه يتعلق يه اسقاط حق 
يتعلق برقبته فان شهد له واحد حلف 
معه وخلى سييله لماروى عن عبد 
الله بن مسعود أن الثبى صلى الله عليه 
وسلم قال يوم سدر : « لايبقى منهم 
أحد الا أن يفدى أو يضرب عنقه ققال 
عبيد ألله. بن عمسعود الا سهيل بن بيضاء 
فانى سمععته يذكر الاسلام فقال 


(م'١؟‏ - موسوعة الفقه الاسلامى ‏ 94 ) 


فون 


الى خسان الله عليه وسطم الا حك 
أبن فى بيضاء © فقيل شهادة عبد الله وحده +٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم297 : حكم الحرييين القتل 
اللشاءعيف لمكن ختى يسلو ا" الجزرة 
عن يد وهم صاغرون ٠‏ 


ومن كان منهم كتابيا فى قولنا وقول 
طوائف من الناس أو من كان منهم من 
أى دين كان ما لم يكن عربيا فى قول 
غيرنا أو يؤسر فيكون حكمه ضرب العنق 
فقط بلا خلاف كما قتل رسول اله 
صلى الله عليه وسام عقبة بن أبى معيط 
والنضر بن الحارث وبنى قريظة وغيرهم 
أو يسسترق أو يطلق الى أرضه كما أطلق 
رول ال همان الله عليحه سام ثقاعة 
بن أثال الحنفى وأبا العاص بن الربييع 
وغيرهما أو يفادى به كما قال الله تعالى 
« فاذا لقيتم الذين كقروا فضرب الرقاب 
حتى اذا أثخنتموهمم فشدوا الوثاق فاما 
منايعدواما فداء حتى تضع الحصرب 
أوزارها » أ نطلفيسم لمرانا ‏ ااخملنة كين 
فعدل رفول اله امحلى الى طينه وقام 
يأهل خيسر فهذه أحكام الحربيين ينص 
القرآن والسنن الثابتة والاجماع 


وقال ابن حزم : لا يحل أن يرد 


(ان المحلى ج ١١ا‏ اص ؟5." » ."3 . 
(9) المرجع السابق ج لاا صن ٠. 3١5‏ 


6 


لا يفداء ولا مغير فداءء لأنه قد لزمه 
حكم الاسلام بملك المسسلمين له فهو 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار9؟ : وهامشه يجوز 
أ فيتروة رشك الذكية عليهم اعد 
يستعيد هم ال ليزن ويماكوهم ولا 
خلاف فى ذلك بين الأمة الا المكلف 
وهو من رجع عن الاسلام بعذ أن 
دخل فيه الى الكفر فانه لا يغثئم » 
ولو كان ذلك المرتد أنثى فانه لا يصح 
غندمتها وسفيها عندنا أن رجعت 0 


الاسلام » والا قتلت ٠‏ 


وقال اليعض ببسل تسيى » وكذلك كل 
عربى دن الكفار ذكر لا أنثى غسير 
الكتابى أى ليس بذى ملة مستندة الى 
كتاب مشهور كالتوراة والانجيل فانه 
لا يغنسم فالواجب على الامام والمسلمين 
أن يطليوا منه الاسنلام أو السيف أن 
لم يقبل الحغفول فى الا لام ولا 


يجمور أن يسبى ويملك ٠‏ 


لزف الأزهار وهامشه ج صل 1 © ص 
5ه . 


أسير 


ركفا 


ثم قال20 : واذا كان فى الغنائم بعض 
المشركين وتعذر على الغانمين الفروج 
بهم الى دار الاسلام أو الى حيث 
يحرزونهم جباز أن يقتل منهم من كان 
يجوز قتله وهو هن ليس يفان ولا 
متخل ولا أعمى ولا متعد ولا صبى ولا 
امرآة ولا عيدء٠‏ 


ونا لسع بحرة صوية 
أسراهم بأسرانا بلا خلاف: ولا يجوز 
فك أسراهم من أيديفا بالمال اذا يذلوه 
قياسا على بيع السلاح والكراع منهم 
اكلا يستتعينوا به وهذا أببلغ قال 


البيض والصحيح جواز ذلك ٠‏ 


ثم قيل: ويحرم أيضارد الأمسير 
هن المشركين حربيا بالمن عليه أو مفاداته 
بعوض ذكر ذلك أبو طالب والبعض قال 
مولانا عليه السلام : والصحيح خلاف 
:ذلك وهو أنة يجوز رده حربيا الا لمصلحة 
وهو خاص ف الأسير لفعله صلى 


الله عليه وسالم ٠‏ 


مذهب الامامية : 
جاء فى شراء قم الاسلام©) : الأسارى 
وهم ذكور و وأثاث والاناث يملكن بالسبى 
ولو كانت الحرب قائمة وكذا الذرارى 
ولو اشستبه الطفل البالغ اعتبر الانبات 
امن ينبت وجهل سنه ألحق بالذرارى 
7 المرجع السابق ال 
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والذكور البالغون يتعين عليهم القتل 
والامام مخير ان شساء ضرب أعناقهم» 
وان شضاء قطع أيديهم وأرجلهم من 


خلاف وتركهم ينزفون حتى يموتوا ٠‏ 


وان أسروا بعد نقض الحرب لم يقتلوا 
وكان الامسام مخيرا بين المن والفداء 
والاسسترقاق ولو أسلموا بعد الأسر لم 
يسقط عنهم هذا الحكم » ولو عجهز 


الأسسير عن المشى لم يجب قت له لأنه لايدرى 
ما حكم الامام فيه ولو بدر هسام فقتله 
كان هدر! ويجب أن يطعم الأسير ويسقى 
وان أزيد تكله حوييكرة قتئله كيرا 
يحل رأسه من الممركة وبيجحب مواراة 
الشهيد دون الحربى ٠‏ 


وحكم الطفل المسبى حكم أبويه 
الولد ٠‏ 


ولق , تفردا قيل يتبع السابى 
فى الاسلام ٠‏ 

واذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح ولو 
امسترق انة خْ لتجهدد الملك » ولو كان 
الأسير طفلا أو أمرآةا انفسخ النكاح 
ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخءلأنه لم 
يحدث رق ولو قيل بتخير الغانم ف 


الفسخ كان حسنا 
ولو سبيت امرأة فصواح أهلها على 


الخلا 


فأطلق ليم يجب اعادة المرآة » ولو أعتقت 
بعوض جاز مالم يكن قد اسستولدها 


الأولى اذا أسلم الحربى ف دار الحرب 
حقن دمه وعصم ماله مما ينقل 
كالذهب والفضة والأمتعة دون مالا ينقل 
كالأرضين والعقار فانها للمسلمين » 
ولحق به ولده الأصاغر ولو كان فيهم 
حمل » ولو سبيت أم الحمل كانت رقا 
دون ولدها منهء وكذا لو كانت الحريية 
حاملا من مسام يوطء مبباح ٠‏ 


أسير 


ولو أعتق حسام عبدا ذميا بالنذر 


فلحهعق بدار الحرب فأسره المسلمون 
جاز استترقاقه وقيل لا لتعلق ولاء 
المسام به ولو كان المعتق ذميا استرق 
جماعا ٠‏ 

القانية اذآ أمسام عيد الحهسربى 
فى دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط أن 
يخرج قبله ولو خرج بعده كان على 
رقه ومنهم من لم يشترط خروجه 
والأول أصح ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل 227 : وللامام 
وللمسلمين بعد اثخان بقثئل محاربيهم 
أو امستعياد 3 وخدمة وغير 
ذلك ولا بقتكل بعد أخذ الفداء منهسم 
ولا يستخدمون بعده وان خرجوا ممن 


'(1) شرح النيل ج ٠١‏ ص 5١”‏ . 


لا يؤخذ منهم مال وقدأضذ الامام 
أو غيره ها أولا يجوز فداؤهم وقد 
أخذ عنهم الفداء مثل. أن يخغرجوا 
مود أ ادي قد تروت طريكم الحزيا 
أو قاتلوهم بسلا تقدم دعوة رد لهم 
ما أخذ منهم ورخص فى فداء أسرى 
لجل ميم لكو اعدو فز يض يان 
المشركين بأن. يكون أسرى المسلمين فى يد 
قومهم أو فى يد مشركين آخرين غير 
قومهم فيفادونهم بهم وأما أن يعطوهم 
أشركين غير قومهم يمال فذلك مكروة 
لأنه كالبيع والعيد لا يباع اشرك والى 
هذا أشار بقوله لا فى فدائهم بمال 
منهم أى من غير قومهم من المشركين أى 


:لا يقبلون من المشركين غير قومهم فداء 


يبال لآن :ذلك كزيمهم 'المبيجة اللتشركين 
وسواء فى ذلك كله الرجال والنساء 
والأطفال والبِلْم ولهم أن يقبلوا المال 
من غير قومهم ويطلقوهم ولا يمكنوهم 
00 ْ 


مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائع الصنائع © : اذا 
استرق الامام الأسارى خمسهم وقسمهم 
لأنهم غنيمة حقيقة لحصولها فى أيديهم ٠‏ 
وقسمة الغنائم على سبيل التملك 
لا تهوز ف دار المرب عند أصحابنا ٠‏ 


(؟) بدائع الصنائع ج لا ص ١5662 1١١١‏ »6 
ص 1١١7”‏ . 


والأصل أن الملك لا يثبت فى الغفنائم 
فى دار الحرب للغزاة لا من كل وجه ولا 
من وجه ولكن ينعقد سيب الملك فيها 
على أن تصير علة عند الأحراز بدار 
الاسلام وهو تفسير حق الملك أو حق 
التملك ٠‏ 


وقلق هيو اذا جاكة والصه عن النادمن 
ف دار الحرب لذ مورث تنصىيبيه عندنا 


والمدد اذا لحق الجيش فأخذوا 
الغنائم جملة الى دار الاسلام يشاركونهم 
فيها ٠‏ 


من الغنيمة لا يضون ٠‏ 


واذا باع الامام شنيئًا من الغنائم 


واذا قسم الأمام الغغقائم فى دار 
الحمرب مجازفا غير مجتهد ولا معتقد 
جواز القسمة لا تجوز » أما اذا رآى 
الامام القسمة فقسمها نفذت قسمته 
بالاجماع » وكذلك لو رأى البيسع فباعها 
لأنه حكم أمضهه فى محل الاجتهاد 


ودليلنا أن الاستيلاء انما يفيد الملك 
اذا ورد على مال مباح غير مملوك ولم 
يوجد هاهنا لأن ملك الكفرة قائم لأنه 
كان ثابتا لهم » والملك هتى ثبت لانسان 
لا يزول الا بازالته أو يرج المحل هن 
أن يكون منتفعا به حقيقة بالهلاك أو 


أسي 


فا 


مغجز المالك عن الانتفاع به دفعا للتناقض 
فيما شرع اللك له ؛ ولم يوجد شىء من 
ذلك » أما الازالة وهلاك المحل فظاهر 
العدم » وأما قدرة الكفرة على الانتفاع 
بأموالهم » فلآن الغزاة ما داموا ف دار 
الجرت «الاتستزداة: لحن ينفرع بل :هر 
ظاهر » أو محتمل احتمالا على السواء؛ 
واكك كان ثايكا لهنم فحلا يرول سم 
الاحتمال ٠‏ 


وأما قسمة النبى صلى الله عليه وسلم 
غنائم خيبر دخيبر وغنائم أوطاس بأوطاس 
فائما قسمها النبى صلى الله عليه وسلم فى 
تلك الديار لأئنه صلى الله عليه وسلم 
افتتحها فصارت ديار الاسلام ٠‏ 


وأما غنائم بدر فقد روى أن النبى 
صلكى الله عليه وسلم قسمها بالمدينة ٠‏ 
ثم الملك ان يثبت للغزاة فى الغنائم 
فى دار المرب فقد ثبت الحق لهم حتى 
تمصو لقعم الانناع انون عه هاجة 
فلو وطىء واحد من الغزاة جارية من 
المغفم لا يجب عليه الحد لأن له فيها 
حقا فأورث شبية فى درء الحد ولا يجب 
عليه العقر ( أى المهر) أيضاء لأنه 
بالوطء أتلف جزءا من منافم بيضعها 
ولو أتلفها لا يضمن » فها هنا أولى» 
ولا بثىت النسب أيضا لوادعى الولد » 
لأن اثسات النسب يعتمد الملك أو الحق 
الخاص ولا ملك ها هنا والحق عام ٠‏ 


ولو أسلم الأسير فى دار الحمرب. لا 
يكون حرا ويدخل ف القسمة لثتعاق 


لحف 


حق الغانمين به بنفس الأخذ والاستيلاء 
بخلاف ما اذا أسلم قبل الأسر فانه 
يكون حرا ولا يدخل ف القسمة لأفنه 
عند الأخذ والأسر لم يتعاق به حق 


٠ أحد‎ 


أما الملك بعد الاحراز بدار الاسلام 
وقيبل القسمة فانه بثيت أو 
يتأكد الحق ويتقرر ء لأن الاستيلاء 
وجود شرطها » وهو الاحراز ببدار 
ويجرى فيه الارث » ويمضمن المتلف » 
لو أعقق واحد من الغانمين عبدا من 
المغفم لا ينفذ اعتاقه استحسانا » لأن 
نفاذ الاعتاق يقف على الملك الخفاص ولا 
يتحقق ذلك الا بالقسمة فأما الموجود قبل 
القس -2 رلك عام أو حق متأكد وأئه 
لا يحتمل الاعثتاق » لكنه يحتمل الارث 
وانقطاع شركة المدد ٠‏ 


أسيو _ 


وكذلك لو استولد جارية من المغفم ‏ 


وادعى الولد لاتصير أم ولد استحساناء 


لأن اثيسات النسب وآمومية الولد يقفان 
على ملك خاص » وذلك بالقسمة أو حق 


خاص 4 ولم يورجهند وبلزمه العقر” 


( أى الممر)4لأن الملك السام أو 
الحق الخاص يكون مضوونا بالاتلاف ٠‏ 


ولا بعنة القنسسمة فيقيت المنلك: الخاض 
القسمة افراز الأنصياء وتعبينها فلو 


مسجم 
سهم رجل فأعتقه لا شبك أنه ينفذ 
اعتاقه ٠»‏ لأن الاعكقاق صادف ملكا 
خاصاء٠‏ 

أما الغنائم الخاصة وهى الأنفال فهل 
يعتسر الاحراز بدار الاسلام شرطا 
لثبوت الملك أم لا يعتبر ؟ 


قال بعض المشايخ انه شرط عند أبى 
الاحراز بدار الاسلام ٠‏ 


وعند محمد ليس يشرط فيثبت الملك 
فيها بنفس الأخذ والاصاية استدلالا 
بمسألة ظهر فيها اختلاف » وهى أن 
الامام أذا نفل فقال : من أصاب جارية 
فهى له » فأصاب رجل من المسلمين جارية 
فاستيرأها فى دار الحرب بحيضة لا يحل 
له وطؤٌّها عند أبى حنيفة وعند محمد 


وقال بعضهم : الاحراز بالدار ليس 
بشرط لثبوت الملك فى الانفال بالاجماع 


واختلافهما فى تلك المساألة لا يدل 
على الاختلاف فى ثبوت اللك ؛ لأنه كما 
ظهر الاختلاف بينهما فى النفل فقد 
ظهر الاختلاف ف الغنيمة المقسومة فان 


مذذا 


أسسير 


الامام اذا قسم الغنائم فى دار الحرب 
فهو على الاختلاف ٠‏ 


وكذا لو رأى الامام بيع الغفائم 
فباع من رجل جارية فاستيرأها المشترى 


ولا خلاف بين أصحاينا فى الغنائم 
المقسومة أنه لا يثيت الملك فيها قسل 
الاحراز بدار الأسلام » دل أن منشاً 
الخلاف هناك شىء آخر وراء ثموت 
املك وعدمه ٠‏ 


والضحيح أن ثفوت املك فى النفل لا" 
لأن مسسسكفا الملك قد تحقق 2 وهو الأخذ 
ضرورة وهو خوف شر الكفرة لأنه لو 
ثبت املك بنفس الأخذ لاشتغلوا بالقسمة 
وفيه خوف توجه الشر عليهم من 
الكفرة ٠‏ 


والدليل على التفرقة بينهما أن المدد 
اذا لحسق الجيش لا يشارك المنفل له 
كما يعد الاصراز بالدار ينخلاف 
الفتة المسسوهة + 

وكذا لو مات المنقل له يورث تصبيه 


كما لو مات بعد الاحراز بالدار بخلاف 
التسيينة سوم + 


وبذلك يثبت أن الملك فى النفل لا بقف 
على الاحنراز بالدار بلا خلاف بين 
أصحاينا » الا أن هذا النوع من الملك 
لا جيي اق حبق حثل: الواء عنسد اب 


حنيفة رحمه الله » وهذا لا يدل على 
عدم الملك أصلاء 


مذهب الالكية : 

جاء فى الدسوقى 227 : ووجب النظر من 
الامام بالمصلخة للمسلمين فى الأسرى 
قبل قسم الغنيمة بقتل أو من أو فداء 
أو ضرب جزية عليهم أو استرقاق ٠‏ 


والذى عليه علماء السلف أن القسم 
للغنائم يكون بباد أهل الحرب لا 
فيه من تعجيل مسرة الغانمين وغيظ 
الكافرين ٠‏ 


المدونة : والثمأن أن تقسم الغنائم 
محمكاء 


روى الأوزاعى أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم والخلفاء من بعده لم 


قال اين عرفة ظاهر المدونة أن قسم 
الغنيمة هو بيعها وقسم ثمنها.ء 


)1١‏ حاشية الدسوقى ج ؟ ص 1١85‏ >4 ص 
515 . 
8 التاج والاكليل ج "ا ص ©376؟ . 


نضا 


مذهب الشافعية : 
جاء فى نهابة المحتاج (» : نساء الكفار 

وصبيانهم اذا فسروا رقوا بنفس الأسر 
فخس هم لأهل الخمس ا للغائمين 
وكقنذا المتعيحة نوات كانهوا بحاهة 
يرقون بالأسر أى يسدتدام عليهم حكم 
الرق المنتقل الينا فيخمسون أيضا ء» 
ويجتهد الامام أو أمير الجيش ف الذكور 
الأحرار الكاملين أى المكلفين اذا أسروا 
ويفعل وجوبا الأحظ للمسلمين باجتهاده 
لا بالتشضهى ٠‏ 


ولا تملك الغنيمة © الا بقسمة مع 
الرضا بها باللفظ لا بالاستيلاء والا 
لامتتنع الأعراض وتخصيص كل طائفة 
بنوع منها ولهم أى الغائمين التماك 
قبلها لفظا بأن يقول بنعد الحيازة 
وقيل القسمة أخذت ملك نصيبى فتملك 
بذلك أيضاء٠‏ 

وقيل يملكون بمجرد الحيازة لزوال 
ملك الكفار بالاستيلاء ٠‏ 

وقيل املك موق وف فينظر ان سلمت 
الغنيمة الى القسمة بأن مل كيم على 
الاشاعة والا بأن تلفت أو أعرضوا عنها 
فلا لأن الاستيلاء لا يتحقق الا بالقسمة 
مذهب الحنابلة : 

قال فى الاقتفناع : وتملك الغنيمة 
بالاستيلاء عليهاف دار الحرب ويجوز 


7 56 نهاية المحتاج ج .م ص‎ )١( 
. المرجع السابق ج لماص ”ل‎ 02 


آأسير 


.قسمها وتبايعها وهى من شهد الواقعة. 


عن أهل القكثال اذا كان قصده الجهناد 
قائل أو لم يقائل د ” 


وجاء فى المغنى 40 : يجوز قسم الغنائم 
فى دار الحرب والدليل على ذلك فلاثة 
أمور ىو 


الأول : ان سبب املك الاستيلاء التام 
وقد وجد فاننا أثبتنا أيدينا عليهنا 
حقيقة وقهرناهم ونفيئناهم عنها 
والامستيلاه يدل على حاجة الجكار 
فيثيت الملك كما فى الماحات ٠‏ 


الثانى أن ملك الكفار قد زال عنها 
بدليل أنه لا ينفذ عتقهم فى العبيد 
الذين حصدوا ف الغنيمة ولا د 
تصرقهم فيها ولم يزل ملكهم الى غير مالك 
اذ ليست فى هذه الحال مباحة علم أن 
ملكهم زال الى الغائمين ٠‏ 


القالث : أنه لو أسلم عبد الحربي 
ولحكق بجيشس المسلمين صار حرا وهذا 
يدل على زوال هلك الكافر وثبوت اللك 
أن قهره .٠‏ 

ثم قال 0 الغئيمة لمن حضر الوقمة 


فمن تحدد بعد ذلك من مدد بلحعق 
بالمسلمين أو أسير ينفلت من الكقار 


(5) المغنى لابن قدامه ج ٠١‏ ص 511 6 ص 
ب 


() المغنى ج ٠١‏ ص 2.555 457 4 456 . 
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فيلمق بجيش المسامين أو كافر يسام 
فلا حق لهم فيها ٠.‏ 


لناما روى أبو هريرة أن أبان بن سعيد 
انق الهنامن واصبكاية: قنندموا .على رول 
الله ضلى الله عليه وسالم يخيير بعد 
أن فتحها فقال ابان أقسم لنا يارسول 
الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« اجلس يا أبان » ولم يقسم له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


المنتلفق ككم الوه كايل: آنا انيم 
يقاتل. 


وف عوضع آخر 27 : أذا حاز الأمير 
المغانم ووكل من يحفظها لم يجزآأن 
يؤكل منها الا أن تدعو الضرورة بأ 
لا يجدوا ما يأكلون ٠‏ 


طعام أو علف لم يجز لأحد أخذه 
الا لضرورة لأننا انما أبحنا أخذه قبل 
يثبت فيه ملك المسلمين 
بعد فأشبه المباحات فاذا حيزت المغانم 
حيز المباحات وصارت كسائر أملاكهم 
فلم يحجصز الأكل منها الا ًلضرورة وهو أن 
لا يجدوا ما بأكلونه فحينكذ بحطوز 


جميعه ء لأنه 


)ع( المرجع السابق جَ 5 ص م1؟ © 555)» 


60.٠. من‎ 


لأن حفظ نفوسهم ودوابهم أهم وسواء 
حيزت فى دار الى _ رب أو فى دار الاسلام .و 

وقال القاضى ما كانت فى دار الحصرب 
جز الأكل منها وان حيزت لأن دار 
ابوت تطتيية" العاجة لعيتر تقل المسيرة 
والمعنى يقتضيه فان ما ثبت عليه أيدى 
المسلمين وتحقق ملكهم لا ينبغى أن يفخذ 
عيسازته ف دار العرب: تثيت:1 الك فيه 
بدليل جواز فسمته وثبوت أحكام الملك. فبه 
بخلاف ما قبل الحيازة فان الملك لم 


بثيت فيه بعد ٠‏ 
واذا قسمت الغنائم فى دار الحرب جاز 
من أخذ سهمه التصرف فيه بالبيم 


٠ وغيره‎ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى : وتقسم الغناقم كما 
هى بالقيمة ولا تباع ء لأنه لم يأت نص 
سبيعها » وتعهل القسمة فى .دار 
الحرب » وتقسم الأرض » وتخمس كسائر 
الغنسائم ولا فرق 6 فان طابت نسوس 
جر اقل المتكر دعن تزكينيا ارقنينا 
الامام حينئذ للمسلمين » والا فلا » ومن أسلم 
نصيبه كان من لم يسلم على حقه لا يجوز 
ع كلك وهو فرك السافسن وال لها 


فا 


وقال مالك تباع الغنيمة وتقسم آثمانها 
وتوقف الأرض ولا تقسم ولا تكون ملكا 
لأحد. 

وقال أو حنيفة الامام مخير ان شاء 
قسمها وان شاء أوقفها فان أوقفها فهى 
ملك للكفار الذين كانت لهم ولا تقسم الغنائم 
الا بعد الخروج من دار الحهرب 00.٠‏ 


مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الازهار © : يجوز ان 
37 من الكقار تنفوسهم أى اذا قهروا 
ثبتت الحكمة عليهم جاز أن يستعبدهم 
لبون ويملكونهم ولا خلاف فى ذلك 
بين الأمة واذا ثبت أن الغانم لا يملك ما 
غنم قبل قسمة الغنائم لزم من ذلك أن 
من وطىء سبية قبل القسمة لزمه ردها 
فى جملة الغنيمة ورد عقرها ( أى مهرها ) 
ورد ولدها منه فى جطة الغنائم لأنه 
وطىء مالا يملك ولكن: لاحد .عليه لأجل 
الشسبهة وهو كونه له نصيب فى جملة 
المغنم وهى من جملته فلا يعد ٠‏ 


ولا يجوز”" أن ل م 
اغتفامه ولة كار 5 على الافقام اعانة 
السكر أو كان ذلك الغائم رية 
أرسلها الامام فى طلب العدو والاام 
٠‏ وجنوده باقون لم ينصرفوا مع تلك 
(1) المحلى ج لا ص 561 ٠‏ 


0) شرح الآزهار ج 5 ص 0595 6 ص 6016. 
06 المرجع السابق ج ؟ ص 557 » ص 565. 


أسير 


السرية فانها اذا أصصابت شسيئًا من 
ننم لم يجو لما أن سهد به 
دون الامسام وجنوده الذين يبقوا معه 
الا أن يكون استبدادهم به واقعا بشرط 
الامام نحو أن يقول من قتل قتيلا 
لسيلية أو عن أمات فيا نس املسم 
فهو له فان ذلك يبوجب استيداد كل غانم 
يما غتم على هذا الوجه ولا حبق 
لخر هي ١‏ لحر لم تمان عن التقزم” , 
الا بقوته أو تنفيله أى ايثاره بعض 
المجاهدين بأن يخصه باعطائه ما غنم 
وحده لأن للامسام أن بنفل من ششاء ولو 
بعد احراز الغنيمة وحوزها الى دارنا 
وهو غير مقدر ٠‏ 


ثم قال ©©) : أعلم ان المجهٍاهدين 
الجامعين لشروط الاستحقاق للغنيمة 
لا يستحقونها بعد جهادهم أو اعانتهم 
الا حيث لم يفروا عن قتال العدو 
قبل احرازها أى قبل احراز الغنيمة حتى 
حك عللها الممتلمون بوصارت فل توق من * 
متحيزين الى فئة فقد اسقطوا حقهم منها 
بالفسران:ه 


مذهب الامامية : 

بجاء فى الزوضة البهية ©" : 
النساء والأطفال بالسيبى و 
الحرب قائمة. والذكور -البالغون يقتلون 


وتماكء 


(6) شرح الأزهار ج ؟ ص-/561.» طن ٠014‏ 
(ه) الروضة البهية ج ١‏ ص ١؟؟‏ © ص ؟؟77, 


أو 


حتما ان آخضذوا والحرب قاكمة الا 


أن وضعت الحصرب أوزاره ا أى. 


أثقالها هن السلاح وغيره وهو كثئابة 
الغنيمة ما تستفاد من دار الحرب وهى 
أخدها ما ينقل كالذهب والفضة 
والأمتعة .' 
وما هو سبى كالنساء والأطقال ٠‏ 
والأول : ينقسم الى ما يصح تملكه 
للمسام وذلك يدخل ف الغنيمة وهسذا 


والجمائل » ولا يجوز لهم التصرف فى 
ثتىء مننه الا يعد القسمة والاختصاصض٠‏ 


وقيل يجوز لهم تناول «الابد منه 
كلف الدابة وأكل الطمام » والنى مالا 
يصح تلكه كالخمر 8 ولا 
يدخل ف الغنيمة » بل ينيغى اتلافنه 
ان أمكن كالخنسزير © وبمجوز اتتغتلافه 


وابقاؤه للتخليل كالخمر ٠‏ 


#إنيها: فى أصكم الأرضين كل 
أرض فتحته علسيوة وكبانت محياة فهى 


43 شرائع عن ١اص١ ١١‏ )ص 416858 


قف 


المجايق فاطتة والقتاتمون فى العلة 
والنظر فيها الى الامام ولا يملكها. 
للتصرف على الخصوص ولا يصح 
بيعها ولا هيتها ولا وقفهاء وبصرف © 
الامام حاصلها ف المصالح مثل سد 
الثفر ومعونة الغزاة ويناء القناطر ٠‏ 


وما كانت مواتا وقت الفتح فهو للامام 
خاصة ولا يجوز احياوه الا باذنه ان 
كان موجودا ولو تصرف فيها من غير 
اذنه كان على المتصرف طسقها «١‏ أى 
خراجها »© ويملكها المحيى عند عدمه من غير 
اذن وكل أرض فتجت صاحا فهى لأربايها 
وعليهم ما صالحهم الامام وهده تملك 
على الخصوص ويصح بيعها والتصرف 


وانتقل ما عليها الى ذمة البائعم ‏ 
هذا اذا صولحوا على أن الأرض لهم ٠‏ 


أما لو صولحوا على أ الأرض للمسامين 
ولهم السكنى وعلى أعناقهم الجزية 
كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة 
عامرها المسلمين ومواتها للامام ٠‏ 

ولو أسام الذمى سقط ما ضرب على 
أرضه وملكها على الخصوص ٠‏ 

وكل أرض أسسام أهلها علييا 
فيها س وى الزكاة اذا حصلت 
شرائطها ٠‏ ْ 


فنا 


اذا شرط القاتل ولو لم يشترط لم يختص به 
ثم ما يحتاج اليه من النفقة مدة بقائكها 
ويما برضخه للنساء والعبيد والكفار 

وقيل : بل يخرج الخمس حقدما والأول 


المقاتلة ومن حضر القتتال ولو لم 


يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة | 


وقيل القسمة وكذا من اتصل بالمقاتلة 
من المدد ولو بعد الحيازة وقبل القسمة 
ويكره تأخير قسمة الغنيمة ف دار 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع للف الصنائع : اذا ظهر 
عليه لاا يغاو من أحد أنواع ثلاثة المتقاع 
والأراضى والرقاب ٠‏ 

أما المتاع فانه يخمس ويقسم الياقى 

وأما الأراضى فللامام فيها خياران 
ان شساء خمسها ويقسم الباقى بين 


. 1١18 بدائع الصنائع ج /ا ص‎ )١( 


الغائمين » وان ثشاء تركها فى يد 
أهلها بالخراج وجعلهم ذمة ان كانوا' 
بمحل الثمة ووضع الجزية على 
رءوسهم والخراج على أراضيهم ٠‏ 


وده 


وجاء فى البدائع © أيضا : عصمة 
المال تثيت تابعة لعضمطة النفس اذ 
النفس أصل ف التخلق والمال خلق يذله 
النفس ثبتت عصمة المال تبعا الا اذا 
وجحند القاطع للتبعية ٠‏ 

وعلى هذا اذا أسلم أهل بلدة من أهصل 
دار الحرب قبل أن يظهر عليهم 
المسلمون حرم قتلهم ولا سبيل 2 على 
أموالهم ٠‏ 

وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : من أسلم على مال فهو لله 

واذا أسام حربى فى دار المسرب: ولم : 
يهاحر الينا فقتله مسدلم عمدا 
أو خطأً فلا شىء عليه الا الكفارة ٠‏ 


وعند أبى يوسف عليه الدية فى القثل 
الفطنماء 


وعلى هذا اذا أسلم ولم يماجر اليئنا 
حتى ظهر المسلمون على الدار فما كان 


(0) المرجع السابق ج لاا ص 1.6 . 


زفذفا 


فى يده من المنقول فهو له ولا يكون فيكا 
الا عبدا يقاتل فائه يكون فيئا » لأن 
نفسه استفادت العسمة بالاسلام 
وماله الذى فى يده تابع له من كل وجه 
فكان معصوما تدعا لعصمة النفس 
الا ععسدا بيقاتل » لأنه اذا قاتل فقد 
خرج من يد المولى فلم ببق تيعاله 
فانقطعت العصمة لانقطاع التبعية 
فيكون محلا للتملك بالاستملاء وكذلك ما كان 
فى يد مسام أو ذمى وديعة له فهو له 
ولا يكون فيئا لأن يد المودع يده ( أى يد 
المالك ) من وجه من حيث أنه يحفظ الوديعة 
له ويد نفسه من حيث الحقيقة وكل واحد 
منهما معصوم فكان ما فى يده معصوما 
فلا بكون محلا للتملك وأما ما كان فى يد 
حربى وديعة له فيكون فيكا عند أبى 

وعندهما يكون له والصحيح قول أبى 
عنيكة وكذا عتسارزه نكون فقسا نه 
أبى خنيفة وأبى يوسف ٠‏ 


وعند محمد هو والمنقول سواء والصحيح 
توايسا هذا اذا ايلم وله #وكصتاعر 
الينا حتى ظهر المسامون على الدار ٠‏ 


فلو أسلم وهاجر اليننا ثم ظهر 
الامو طن الدار فاموالة ما كان متها 
فى يد مسلم أو ذمى وديعة فهو له 
ولا يكون فيكا وما سوى ذلك فهو فىء ٠‏ 


وقيل ما كان فى بد حربى وديعة فهو 


ثم أسلم ثم ظهر المسلمون غلى الدار 


فجميع ماله فىء لأنه لما لم سام فى دار 
الحرب حتى خرج الينا لم تثبت 
العصمة لماله لانتعدام عضصمة النفس 
فبعد ذلك وان صارت نفسه معصومة ' 
لكن بعد تباين الدارين ٠‏ 


وجاء فالبداقم20 : لو دخل الحربى 
ثم رجع الى دار الحرب وخلف المدبر أو 
يشيبب] ره اذا أب يد نا يك 
فلم ببق مالكا ضرورة ولو كاتب.عيدا 
فيعتق مكاتبه لأنه ملك بالأسر ويبمطمن 
لأنه لو بقى لتعاق برقبته فلا يخلض السبى 
للسابى وأما ودائعه فهى فق جماعة 
المسلمين ٠‏ 

وروىقى عن أبى يبوسف رحمه ألله أنها: 
تكون فيئًا للمودع ووجهه أن بده عن يد 
الغائمين أسسيق والملجباح مبساح أن سبق 
نان لمان رسصول لكان "اله عليسحه 


وسلم .. 


. 1١59 المرجع السابق ج /ا ص‎ )١( 


#اإرفنا 


ووجه ظاهر الرواية أن يد المودع يده 
استيلاء على ما فى يده تقديرا ولا يختص 
به الغانمون لأنه مال لم يؤخذ على سبيل 
القهر والغلبة حقيقة فكان فيكقا حقيقة 
لا غنيمة فيوضع موضع ألفىء ٠‏ 

وأما الرهن فعند أبى يوسف يكون للمرتهن 
يدينه والزيادة له ٠‏ 


وعئند محمد رحمه االه ييباع 
فيستوف قدر دينه والزيادة فى جماعة 
المسلمين ٠‏ 


وأن رجع المستأمن227 الى دار الحرب وله 
'ودبعة عند مسلم أو ذمى أو دين فان 
سر أو ظهر عليهم سقط دينه وصارت 
وديعته فيكا وان قتل ولم يظهر أو مات 
فقرة صسةه ووديعته لورئثكته لأنه اذا 
فى حق نفشسه فقط وأما فى حق أمواله 
التى فى دارنا فهفاق ولهذا يرد عليه 
ماله وءلى ورثكه من بعده ٠‏ 

وف السراج : لو بعث من يأخذ الوديعة 
والقرض وجب التسليم اليه ٠‏ 

وحاصل المسألة خمسة أوجه ففى ثلاثة 
يسقط دينه وتصير وديعته غنيمة ٠‏ 

الأول أن يظهروا على الدار ويأخذوه ٠‏ 

والثانى أن يظهروا ويقتلوه ٠‏ 


(1) .البحر الرائق ج م.ص ١١١‏ . 


الثالث أن يأخذوه مسبيا من غير ظهور . 
وائما صارت وديعته غنيمة لأنها فى بده 
تقديرا لأن بد المودع كيده فيصير فيئكا 
تمعا ائفسه » وانما سقط الدين لأن 
وقد سقطت » ويد من عليه أمسبق من ٠:‏ 

وينبغى أن تكون العين المغصوبة منه كدينه 
كيده ٠‏ 

وقالوا : والرهن للمرتهن بدينه عند أبى 
2 

وعند محمد يباع ويستوف دينه والزيادة 
ففء للمسلمين وينبغى ترجيحه لأن ما زاد على 
قدر الدين ف حكم الوديعة وهى قء ٠‏ 

أما الوجهان الآخران فيبقى ماله على حاله 
فيأخذه ان كان حبا أو ورئتته ان 
مات ٠‏ 

فالأول من الوجهين : أن يظهروا على 
الدار قيهرب ٠‏ 

والثانى أن يقتلوه ولم يظهروا على 
مغنومة فكذلك ماله ٠‏ 

وماله وأآن كان غنيمة لا خمس فييه. 
وائمفا يصرف كما يبصرف الخراج 


والجزية » لأنه مأخوذ بقوة المسلمين من 


عن افكسال كلاق الننمة + 


7 


وف التاتر خائنية وديعته فء لجماعة 
وقال مكيف ة كرون وفحبا التدرية التن 
أسرت الرجل: - 


وجاء فى الدر المختار 20 : وشسارحه: 
حربى دخل دازنا كشن أمان فأخذه أحدنا 
فهو وما "معه فء لكل الممسلمين سواء 
أخذ قبل الاسلام أو بعده ٠‏ 

قال ابن 0 لعله لانعقاد سبب الملك فيه 
ليه ٠‏ 

وقالة + لأفتيةه خاسسنة وق العضد 
روايتان ٠‏ 


على مياح ٠‏ 


اليس ايل “لسرب أظل الققة ور 
دارنا لاا يملكونهم لأنهم أحرار وملكئا 
ها تجديوه مز ذلك التي اللكائن إن عابنا 
عليهم اعتبارا لسسائر أملاكهم » وان 
غلبوا على أموالتنا وأحرزوها بدارهم 
ملكوها ويفترضن علينا اتباعهم فان أسلموا 
تقرر ملكهم وان غلبنا عليهم بعد ما أحرزوه 
بدارهم فمن وجد ملكه قبل القسمة فهو له 
مجانا وان وجده بعدها فهو له بالقيمة ٠‏ 


. الدر المختار وشارحه ج 7 ص .2؟‎ )١( 
. المرجع السابق ج #"' ص .ه؟‎ 4) 


مذهب المالكية : 

جاء يفت والأكيل 62 0 أبن بشير 
0 رجوعه باتنقضتاء ا فماله 
لأهل الكفر وفى رده لوارثه أو لحكا 


قولان » ولعله خلاف فى حبال ان" انتقل 


لنا 0 دفع لوارثهم ٠‏ 
وال 1 


ودمته . 

ومن المدونة قال مالك وان مات عنندنا 
حربى مستأمن وترك مالا فليرد ماله الى ورثته 
يب لده وكذلك ان قتل فتدفع ديكتله 
الى ورثته ويعتق قاتله رقبة '* 

وكذلك فى كتاب محمد قال ودية المستأمن 
خمسماكة دينار ٠‏ 

قال ابن يونس وانما يرد ماله اورئثتكه 
اذا مات عندنا اذا استامن على أن ير 
اذا كان شسأنهم الرجوع © وأما لو استاآمن 
على المقام أو كان ذلك شأنهم » فان ما ترك 
يكون للمسلمين ٠‏ 


وكذلك فى كتاب ابن سحنون وقال فيه وان 
كان شأتهم الرجوع فله الرجبوع 
وميرائه ان مات يرد الى ورثته بدلده الا أن 
تطول اقامته عندنا فليس له أن 
يرجع ولا يرد ميراثه واذا لم يعرف حالهم 
ولا ذكروا رجوعا تفيراقة امد لوق : 


(9) التاج والاكليل ج 7 ص 585 » ص 81. 


لضف 


قال اين المواز اذا أودع ١‏ لمستامن عندنا 
مالا ثم رجع الى بلده فمات فليرد ماله 
الى ورثته » وكذلك لو قتل فى محاريمته 
المسلمين فانا نبيعث بيماله الذى له عندنا » 
واما لو أسر ثم قتل صار ماله فيقا ان 
أسره وقتله ؛ لأنهم ملكوا رقبته قبل قتله 
وقاله اين القاسم وأصبغ ٠‏ 


وكذلك قال ابن حبيب : ان قتل بعد 


أن اندو فكال ب واها ان عقيل فق المعحرفة”. 


فهو فء لا خمس فيه لأنه لم يوجف 
عليه »؛ وقاله ابن القاسم واصيم ٠‏ 

قال ابن رشد قول ابن القاسم ان 
الأسير اذا بيع فى المغانم أو مات أو قتل 
بعد الأسر يكون المال الذى كان له فى 
بلد الاسلام مستودعا فيا للمسامين 
معناه يكون غنيمة الجيش فيخمس وتجرى 
فيه السهام فهو كما أصابوا معه من 
ماله » وان كان عليه دين فغرماؤه أحق 
به من الجيش » بخلاف ما غنم معه 
قاله اين القاسم ٠‏ 


وأما اذا قتل فى المعركة ولم يؤسر فجعله: 


ابن القاسم بمنزلة ما اذا مات بأرضه فيرد 
المال المستودع الى ورثته ٠‏ 

وقال ابن حبيب : انه يكون فيكا لجميع 
الممسلمين » وعزاه لابن القاسم ء ولا 
يخمس » ولكلا القولين وجه من النظر ء 

وجاء فى الدسوقى 7(" : ووديعة الحربى 
اللو يتركيقيا مها ويحتافن الى دده 
فتررسل وارثه » وهل مطلقا ان قتل 


() حاشية الدسوقى ج ؟ ص /الما > /(14 


فى معركة بينه وبين المسلمين من .غير 
أسر أو هى فى هذه الحالة فه لبيت المال 
لا ترسل ؟ قولان » محلهما اذا دخل على 
التجهيز أو كانت العادة ذلك ولم تطل اقامته؛ 
فان طالت كان ماله ولو وديعة فيا »ء فان 
أسر فى المعركة اختص به آسره ان لم يكن 
حيثنا. ولا سفوا له وال مين .* 

قال الدسوقى : والقولان اللذان ذكرهما 
لمصنف لا يختصان بالوديعة العرفية كما 
زعسية ميد الياهى 6 بل حوعوعيا امال 
المتروك عندنا مطلقا كما قال ابن عرفة ٠‏ 


التوضيح وغيره فالظاهصر أن مرادهم بالمال 
المستودع المتروك عند المسلمين كما يؤخذ 
من كلامهم » لا خصوص الوديعة العرفية ٠‏ 


قال : ولا ينتزع من الحربيين أحسرار 
ابن القاسم على أحد قوليه ٠‏ 


والقول الآخر أنهم ينتزعون منهم جبرا 
بالقيض #ارعيو اذى طية ميان 
مالك 4 وبة العمل ٠.‏ 


الممسلم من رقيق ولو مسالما أو أم ولد أو 
معتقا لأجل وذمى وغيرهما » وأما 
المر المسلم فلا يملكه ذكرا أو أنثى 
عهده ولا ديئنا فى ذمته ولا وديعة 
ولا ما استأحره منا حال كفره ٠‏ 


: أسميا 


5 


وجاء. فى القساج والاكليل /١(‏ 
حبيب أما 7 سلسلم من رقيق 1 اسيناف 
لايكون ذلك تقدا للنمد ء وأما ما بايديمه 
بحا الا رت ع وسار 
1 7 رفيق على غير الاسلام 1 حا 
وشحم بن ا ره وأسروه فلا يتعرض 
.لهم ى.شوء من ذلك يشمبسن .ولا سبعير امن 
وقاله مطبرف وابن الماجشون .وابن نافسع 
وغيرهم ورووه عن مالك .٠‏ 


وأنفرد ابن 52 وفال . ل" 0 
.ها 500 حن سيايا المسلمين 0 


ومن المدونة قال مالك من ١‏ علو 
اق فى دمع انال المسلفية فس ته 


قال ابن يونس لأن للكافر شسسبهة ملك على 


هما جازم اف لي خلاق أن الكافر اى أب بجي 
أثفسة مسسلم على صاحيةا لضدنه 

قال .ابن عرفة ما أس لم عليه حربى 
ا إن كان: متمولة فله اتفناقا » وان حا 
الفركيا 0 ادر ن القاسم 3 © وبن 
افنة انا" قال 0 رمخيدد اتفاقا » 
وقال ابن بشسين هو على المشهور + قال 
.ابن المنواز من أسنسام على شىء فى يده 
قهسو,أحق به هن أربايه ما لم يكن جبرا 


(1). التاج والاكليل ج ؟ ص 716 2 76 . 


أو أم أم ولد واتود هأ أم الولسد الى سنتسيهدها. 
ويبتدمعه 0 : وأما -المكائب أفتخكون 
له كتابته وان عجز بقى رقيبقا 
لمذا الحربي وان أذئ كان حر وولاؤه 
فعنةة الندى- عقية ةو السندير 
بستخدمه 56 ما دام مستيةة حييسا 
فاق هات وخيئلة #لقيستة قال متحجرااء قال 
سححتون : ولا يتبع نشىء وان رق منه 
شىء كان مارق منه للحسربى الذئ آسبلم 
عليه » والمعتوق لأجل اذا سيى ثم أسسام 
لرخة يسوي كان لا شريليه إلى اميل 
دون سنبيهه فان. عتق بتمام الأجل لم 
يتسع بشىء 1 

مذهب الشافعية : 


جاء فى الميؤت 27 :اذا وخيل السريى 


ثبت له الأمان فى بقسه وماله ويكون حكنه 


من الضسمان والحؤذود حكم الممادن ؛ 
لأنه مثله فى الامان فكان مثله فيبما 
ذكرناه ٠‏ 


وان عقد الامان ثم عاد الى دار الخمرب 
فى تجارة أو:رسبيالة فهدو على الامان 
ف ف النفس والمال كالذمى إذا ‏ جسرج الى 
ره 0 9 جد وان 
لام وترك 
ماله ف 1 الاسلام ان تقض الأنان افى 
حي 1 


9) المهثب اج 5أص 287 5562 . 
( م ؟؟ ب موسوعة المفقه الاسلامى جح 9) 


ايانضن 


مات انتقل المال الى وارثه » اوعصيل 
يعنم أم لا ؟ فيه قولان ٠‏ 


قال فى سير الواقدى ونقله المزنى أنه يغنم 
ماله وينتقل الى بيت االمال فيا وقال 
فى المكاتب يرد الى ورثته » فذهب أكثر 
أصحابنا الى أنها على قولين : أحدهما 
أنه يرد الى ورثته وهو اختبار المزنى » 
والدليل عليه ان المال لوارثه ومن ورث 
مالا ورثه بحقوقه » وهذا الامان من حقوق 
.المسال فوجب أن يورث ٠‏ 


والقول الثانى أنه يغنم وينتقل الى بيت 
المال فيثئاء ووجهه أنه لما مات انتقل 
ماله الى وارثه وهو كافر لا أمان له فى نغمسه 
ولا فى ماله فكان غنيمة ٠‏ 


وقال أبو على بن خيران : الممسألة على 
اختلاف حالين فالذى قال يغنم اذا عق د 
الأمان مطلقا ولم يشرط لوارثه والذى قال 
لو بعنم اذا عد الأمان أنفسه ولوارثه 45 
وليس للشافعى رحمه الله ما يدل على هذه 
الريمقة 2 
سير الواقدى أنه برد الو ورثت 4 © 

فمنهم من قال هو أيضا على قولين 
القولين ٠‏ 


أسير 


والفرق بين المسألتين أنه اذا مات فى دار 
الاسلام مات على أمانه فكان ماله على 
الأمان ٠‏ 


واذا مات فى دار الحرب فقد مات 
بعد زوال أمانه فيطل فى أحد القولين 
أمان- ماله » فان استرق زال ملكه عن المال 
بالاسترقاق » وهل يغنم ؟ فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : يغنم فيا لبيت المال ٠‏ 

والقول الثانى : أنه موقوف لأنه لا يمكن 
نقه الى الوارث لأنه حى » ولا الى 
مسترقه » لأنه مال له أمان » فان عتق دفع 
المال اليه بملكه القديم » وان مات عدا 
ففى ماله قولان حكاهما أبو على بن أبى 
هريرة ٠‏ 


موروثا » لأن العيد لا يبورث ٠‏ 


والثانى : آنه لوارثه لأنه ملكه فى حريته» 
فان اقترض حربى من حربى مالا » ثم دخل 
الينا بأمان أو أسلم » فقد قال 
أبو العياس عليه رد البدل على المقرض » 
لأنه أخذه على سبيل المعاوضة فلزمه 
البذل » كما لو تزوج حربية ثم 
أمسلم » ويحتمل أنه لا ملزمه 0 
فان الشافعى رحمه الله قال فى التكاح : 
د حربى حريية د 9 
ثم أسلم الزوج أو دخل الينا بامان 
فهاء وارثها يطلب ميراثه من صداقها 
أنه لا شىء له » لأنه مال فاكت ت فى حال 


لكر » قال : والأول أصح ء ويكون تأويل 


مهمحر » فان دخل مسام د 
بأمان فسرق منهم مالا أو اقترض منهم 
والا وعاد الى دار الاسلام ( ثم جاء 
ناه الحا الى دان الانبحددم 
بأمان وجب على المسلم رد ما سرق أو 
ف الجائيين وجب رده ٠‏ 


نه 


كاد نعضي قر لكي ور تيده 
الحرب فقتله اسستحق سلىيه » لما 


روى أبو قتادة قال : خرجنا مع رسول ش 


الله صلى الله علية وسام يوم حنين ع 
فرأيت رجلا من المشركين علا رجالا من 
الممسلمين فالستدرت له ختى أتيته من 
ورائه فضربته على حبل عاتقه » فأقبل 
على » فضمئى ضمة وجدت منها ريح 
الموت ثم أدركه الموت فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « من قتل قتبلا نه 
فقال رجل : صدق يا رسو الله وسلب 
ذلك الرجل عندى » فأرضه ؛ فقال 
أبو بكر رضى الله عنه : لا ها الله » اذا لا يعمد 
الن اسع ة هن افق ينان عقساتل 
عن دين الله فيعطيك سليه » فقال رسنول 
الله صلى الله عليه وسلم : صدق فاعطه 
أمياه » فأعطانى اياة » فمعث الدرع فابتعت به 
مخكرفا فى بنى سلمة » وأنه لأول مال 
تأثلته فى الاسلام » فان كان ممن لا حق له 
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اذنن 


ق الشمسة كالمفذل و امار اذا 


له ف 2 ل لابق 
السلب وهو غير راتب أولى » فان كان 
ممن يرضخ له كالصبى والمرأة والكافر 
اذا حضر بالاذن ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما : أنه لا يسستحق لما 


زناه 2 


والثانى أنه يسستحق لأن له حقا فق 
الغنيمة فأشبه من له مسهم » وان لم يغرر 
بنفسه فى قتله بأن رماه من وراء 
الصف فقتله لم يستحق سليه » وان 
قتله وهو غير مقبل على الحرب 
كالأسير والمئخن والمنهزم لم يمستحق 

وقال أبو ثور : كل مسام قتل مشركا 
استحق سليه » لما روى أنس رضى 
الله الى طسهة أن لتر .سيان الله 
عليه وسالم قال من قتل كفرا فله 
سليهة ولم بقصل وهذا لا يصح »6 
لأن اين مسعود رضى الله عنه قتل 
أبا جهل ؛ وكان قد أثخنه غلامان من 
الأنصار فلم يدقع النبى ضلى الله عليه . 
وسام سليه الى اين مسعود © وان 
قتله وهو مول ليكر اسسستحق السلب ‏ 
لق الحرب كرتوفر» وان استرك انان 
فى القتل اشتركا فى السب اب لاشتراكهما . 
ف القتسل » ؤان قطضع أحدهما يديه أو ش 
رجلحسه وقتلة :الآخز ففيه قولان ٠ 22٠‏ ش 

أحدهما : أن السلب للأول. لأنه عرالة + 


اد 


والثائى : أن السلب للثانى ؛ لأنه هو الذى 
كفن ره دون الأول ه لأن تعمد قلع 
. اليدين يمكنه أن يعيدوق » أو يجسلب 
'ويعسد قطسعم الرجيين يمكتنه أن 
يقاتل اذا ركب ٠‏ 


باص ره حت 
رار . 


أحدهما : لا يستحق سلبه لأنه لم يكف 
ثره ناألقتل ٠‏ 


ان : أنه يستحق : لآن تغردره دئفسه 


وان دن عليمهه 7 أو قتله اسدتحق 


09 
0 


الذى أسره سليه » وان ااسترقه أو فاداه - 


بمال ففى رقبته وف المال المفادى 
ابه قولان ٠‏ 

: أنه للذى أسره ٠‏ 

: أنه لا يكون له ؛ لأنه مال حصضل 
بيب تغفريره فكان فيه قولان 


أحدهما 
و الثانى 


ثم قال 20 : وما أصاب المسلمون من مال 
الكفار وخيف أن يرجع اليهم ينظر فيه فان 
كان. مير الحيسوان 02 
نه ويتقفووا به على الممسلمين ؛ وان كا 
حيبوانأ لم يجنز اتلافه من غير 
شرورة + لمنا ورى عد اإله بن.عميبرو 
ابن العياص رضى اله عنه أن رسول 


(1) المرجغ السابق ج ؟أصن 56١‏ © 505 . 


الله ضلى الله عليه وسلم قال : من قتسل 
سأله الله تعصالى عن قتلها ؛ قبل : 
ب ورك اله وهاحفيا © قال أن تديحيينا 
كم ولا تقلع رأسها فترفى بهاء 
وأن معت الن فخسله شروزة بأن كان الكثار 
ال ال 0 
خيل وخيف أن يأخذوه ويقاتاونا عليه 
حهاذ قكلة 2 أنه اذا ل مفسميل: خحكد: 
الكفار وقاتلوا مه المسلمين ٠‏ 

ما أكينة المسركرو وال "لفن 
بالقهر لم يملكوه » واذا استرجع منهم وجب 
رده الى صاحيه » لقوله صلكى الله عليه 
وسسلم لا يصل مال امسرىء مسسلم 
الا بطيب نفس منه؛وروى عدران بن الحصين 
رشلل «اللة“عنه قال © أغار اللشركون على سرس 
رسول الله صلى الله عليه وسام فذهوا 
به وذهيوا بالعسبياة واكيروا اللحتر أة 
من المسلمين فركبتها وجعلت لله عليهها أن 
نجاها الله لتنحرتها فقدهت المدينة وأخبرت 
بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
بئكس ما جزبتها دتها لا وفاء لنذر قف معصية 
الله عز وجل ولا فيما لا يمكله ابن آدم فاء 
وروا اك مادج الى من وقاع ف 
ميمه العوض من يخس الفسن ورد انق 
الى صاحبه لأنه بشق نقض القسمة ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى . 
الاسلام بأمان فأودع ماله مسملما أو . ذميا 


اذا دخل حربى دار 


٠ 
سم مم‎ 


(0) المغنى ج ٠١‏ ص 5737 158262 6ص 155. 


نظرنا » فان دخل دار الحرب تاحبرا أو 
رجسولة أو وها أو لحاجه يقضيها 
ثم يعسود الى دار الاسبلام فهو على 
أمائه: فى نكقسنه وماله > لأنه لع ياأفزج بذاك 
عن. نية الاقامة بدار: الاسلام فأشسبه الذمى 
اذا دخل لذلك* ٠‏ , 


واوافكية مسانوطن) يلل الأفسان .ف 


نفسه وبقى فى ماله » لأنه يدخوله دار الاسلام. 


بأمان ثبت الامان. لماله الذى معه فاذا 
لل ال يفي وله ار السصرت 
فى ف .مالة لاختسياصس المإطقال. بلجيس 
فيختص البطلان به ٠‏ 

تام فيل فاتهنا يفيض الأمان” الشحالة 
تيغفاء فاذا بظل ف المتببوع بطل فى 
التنع » قافا : بل يقبت له الأمان المعتى 


وحد فيه » وهو ادخاله معة » وهذا 


يقتفى ثبوت الأمان له. وان لم يثبت فى 


اد االترهنها اياه ثم عاد الى دان الحجرب 


تقميكة + بالل ها لى لمشنيه مكارت 


له أؤ وكيل فانه يثنت الأماى ولم يثبت الأفان 
يقتضى الأمان فيه فبقى على ما كان عليه » 
ولو أخذه معه الى دار الحرب لأنقض 
اللتلكل يسا 


. فاذا ثبت هذا فان صاحمه أن طلدة 
معث البه وان تصرف فيه ببيع 
ازبعة او رضي ضع تطزية وان امات 
:فى دار الحرب انتقل الى وارثه ولم بيبطل 
الأمان فيهء لأن الامان حق له لازم متعلق 


لكين 


بالمال » فاذا انتقفل الى الوارث انتقل 
المزنى. » ولأنه مال له أمإن فينتقل الى وارثه 


0 مخساريه ؛ وان م بن | 0 كار 


دار 00 4 فقا" م و يرق 5 


والأولى أنه يرثه » لأن ملتهما واحدة 


ل الفعرية وا 
أحكامهم ٠ ٠‏ 


وان زجع المستأمن الى دار الحرب تحسبى ٠‏ 
وانسترق فقال القافى : يكون ماله موقوفا حتتى ١‏ 
يعسلم آخر أمره بممسوت أو غيره ٠4‏ 
فان مات كان فيقا ء لأن الرقيق لا يورث » 
وأن عتق كان له » وان لم ييسترق ولكن 
من عليه الامام » أو فاداه فماله له » وانقتله 
فماله لورثته » وان لم يسِبٍ ولكن دخل 
دار الاسلام بغير أمان » ليأآخذ ماله » جاز 
قتله وسكيته » لأن ثبوت التمان لماله. 
لا يثبت الامان له » كمسا لو كان ماله وديعة. ' 
بدار الاسلام وهو مقيم بدار الحرب ٠ ٠‏ 


واذا سرق المستأمن فى دار الاسلام أو قتل 
أ سح م قاد الى وطنه فق دار ش 


'الحرب ثم بسر مستا م1 مرة ة ثانسة 


0 


استوفى منه ما لزمه فى أمانه: الأول وان 
اشترى عبدا مسلما فخرج به الى دار الحرب 
ثم قدر عليه لم يغنم + لأنه لم يثبت ملك 
ملمفطةةى لكون القراء ماطاذ وروز الس 
الثمن الى الحربى » لأنه حصل فى أمان » 
فان كان الععمد تالفا فعلى الحربى 
قيمته ويترادان الفضل ٠‏ 


ثم قال <1؟ ٠‏ اذا أسلم الحربى فى دار 
الحرب حفن ماله ودمه وأولاده الصعار من 
السبى وان دضخل دار الاسلام فأسلم وله 
مسلمين ولم بجز سسييهم 4 لأن أولاده 
أولاد مسسلم فؤجب أن بتمعومه ف دار 
ولأن ماله مال مسسلم فلا يجوز اغتنامه 
أو دخل اليهسا مسالم فابتاع عقارا 
أو فالا فلوسن المنجلمون: على ماله وعقاره 


م قال : اذا استاجر السام رصنا 
من حربى ثم استولى عليها المسلمون 


ملك المسلم ٠‏ 


وخرج اليندا فهو حر وان آأسر سيده 
ا وأولاده وأخذ ماله وخرج الدنا فهو 


)١(‏ المرجع السابق ج ٠١‏ ص هلا؛ » ص 
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خر والمال له والسبى رقيقه وان أسلم 
وأقام بدار الحرب فهو على رقه 3 


وجاء فى المغنى 20 ما أخذه أهل الحرب 
من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه صاحيه 
قبل قسمه فهو أحق به فان أدركه 
مقسوما فهو أحق به بالثمن الذى 
تشاع هق المغنم فى احتحدي الروائكق 
والرواية الأخرى اذا قسم فلا حق له فيه 
بحال يعنى اذا أخذ الكقار أموال المسلمين 
ثم قهرهم المسلمون فأخذوههما منهم »2 
فان علم صاحيها قيل قسهها ردت 
اليه بغير شىء فى قول عامة أهل العلم 
منهم عمر رضى الله عنه » ولماروى ابن 
عفسين أن خسلإما له آبق: الى العبدو 
فظهر عليه المسلمون فرده ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى ايبن عمر 


ولم يقسم ٠‏ 


فظهر عليه المسكلمون فرد عليه فى 


أو داود لآ 


وعن جاير بن حيوة أن أبا عبييدة 
عق ان هيز نو الطاب فكتيا احتصيوة 
المشركون من المسلمين » ثم ظهر المسلمون 
بعد » قال : من وجد مله بعينه 


فهو أحق به مالم يقسم رواآه سعيد 


(؟) المغنى لابن قدامه ج ٠١‏ ص 578 »2 119/81» 
١م‏ “اص 58١‏ . 


د 


؟ 


والأثرم 4 فأما ما | أدركه فعصطهد د 


ففيبه روابتان ٠‏ 


احداهما : أن صاحبه أحق به بالثمن الذى 
حسب به على من أخذه وكذلك أن بيع 
ثم قسسم ثمئنه فهو أحتق به 


٠ بالثلمن‎ 


والثانية : عن أحمد أنه اذا قسم 
فلا حق له فيه يبعال نص ءليه فى 
رواية أبى داود وغيره » لما روى 
أن عمر رضى الله عنه كتب الى السبائب أيما 
رجل هن المسلمين أصاب رقيقه 
ومتاعه بعينه فهو أحق به من 
غيره »وان أصابه فى أيدى التجتار 
عد :ها اقَتسم قلا سبيل له اليه ٠‏ 

ثم قال وان أخدذه أحد الرعبة 
بهبية أو سرقة أو يفير شىء فصاحبه 
أحق به بغير ثشىء » لما روى أن قوما 
أغاروا على سرح التبى صلى الله عليه 
وسالم فأخفذوا ناقته وجارية من 
الأنصار فأقامت عندهم أياما ثم خرجت ىف 
بعض اللبل قالت فيا وضعت يدى على 
ناقة الا رغت حتى وضعتها على ناقة 
ذلول فامتطيتها » ثم توجهت الى المدينة 
ونذرت أن نجانى الله عليها أن أنحرها 
فلما قدمت المديئة اسستعرفت الناقة 
فاذا هى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخذها فقلت يا رسول الله انى نذرت أن 
أنصرها فقالل « بس ها جازيتها 
لانذر فى معصية » ٠‏ 


. فأما ان اشتراه رحل 5 الغدو فليس 


لصاحبه أخذه الا بثمنه ٠‏ 


لماروى سعيد عن الشعبى قال 
أغار أهل ماه وأهل جلولاء على العرب 
دامبيانيا مجن ون بحملا البحدرن 
ورقيقا ومتاعا ٠‏ 


ثم ان السائب بن الأقرع عامل عممر 
غزاهم ففتح ماه فكتب الىى عمر فى سنايا 
المسامين ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه 
التجار من أهل ماه فكتب اليه عمسر 
أن المسلم أخو المسلم لا يغفوته 
ولا يخذله فأيما رجل من المسمين 
أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو 
أحق به » وان أصسابه فى أيدى التجار 


وجاء فى موضع كر 1:537ذا سيق 
المشركون من يؤدى الينا الحجزية ثم 
قدر عليهم ردوا الى ما كانوا عليه ولم 
يسترقوا وما أخذه العمدو منهم من 
مال أو رقيق رد اليهم اذا علم به قبل أن 
يقسم ويفادى بهم بعد أن كادي 
بالممسلمين ٠‏ 

وتمجلة ذه إن أل الشمرت: اذا 
استولوا على أهل ذمتنا فسبوهم 
وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم وجب 
ردهم ألى ذمتهم ولم يجز استرقاقهم فى قول 
عامة أهل العلم » لأن ذمتهم باقية ولم يوجد 
منهم ما يوجب نقض ها » وحكم أموالهم 
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ادا 


حسكم أموال المسامين. فى حرمتها ء قال 
على رضى الله عنه : انمنا بذلوا الجزية 
لتكون دماؤهم كدمائن ا وأموالهم كأموالناء 
فمتى علم صاجيها قبل فسمها وجب ردها 
اليه ء وا ن علم بعد القسمة فعلى 
الروابتين ٠‏ 

احداهما : لا حق له فيه ٠‏ 

والثائية : 'مهسو كه نثمنسه : لأن 
أخؤالهم محخضصومة كأموال المسائين » 
أو ءلم يكونوا * 

ثم قال ويجب قداء أسنرى المسلمين اذا 
أمكنْ » وبهذا قال عمر.بن عبد العزيز ٠‏ 

زل الع 10 كال: وسيل عن المتدرق 


أسير 


على اطلاقهم سبيل ذلك الغنيمب.ة يعنى من 
صسار منهم رقيقسا يضرب الرق عليسه 
أو فودى يمنال فهسو كسائر الغنيمة 
يخمس: ثم يقسم أربعة أخماسه بين الغانمين 
لا نعلم فى هذا خلافا. فان النبى صلى 
الله عليه وسلم قسم فداء أسبارى بدر بين 
الغائمين ولأنه مال غنمه المسلمون فأشعه 
الخيل والسلاح فان قيل فالأسر لم يكن 
قلنا انما يفغل الأمام فى الاسترقاق 
ما يزئ فيه المضلحة : لأنه لم يضر “خالا فاذ! 
ناز مالا تعلق حق العائمين نه » 
لأنهم أسروه وقهروه . وهذا لا بمنع » 
آللا ترى أن من عليه الدين اذا قفتن 


الك المراجم لاق 29 اصن م ذ! (٠.‏ 


قتلا يوحت القصساص كان لؤرثته الخيار 
اذاه اك حتازو]' الذية كملق لمق التتترماء 


يهاه 

مذهب الظاهرية . 

قال ابن حزم 0 تقسم الغنائم كما 
هى بالقيمة ولا تباع » لأنه لم يأت نص 
سعهماأا 4 وتقسم الأرض وتخمس 


كسائر الغنائم ولا فرق ٠‏ 


ثم قال © أموال الكفار مغنسومة 
آواالمسمشيتة :ان كانوا من عني ادل 


الكتاب ٠‏ 
ثم قال 9 : واذا أسلم الكفر ‏ 
اللاي فسواء أ فى دار 


0 أو جمسرع الى داز الأسلام 
ثم أسالم كل ذلك سلواع:' وجصسع 
ماله الذى معه ف أرض 
في دار الحنرب أو اذى ترك وراءه فى 
دار الحرب من عقر أو دار أو 
أزض أو حيوان أو ناص أو متاع 
ف هنزلة أو مودعا أو كان دينا هو كله له 
لآ حق فيه ولا يملكه المسلمون أن عَنئوة 
أو #فستحوا تلك الأرض. وهن غصنه منها ثسيثا 
من حربى أو مسلم أو ذهى رد الى صاخبه 
وبرثه ورثته أن ماث ٠‏ 


(؟) المحلى ب لاص 76١‏ . 
(5) المرجع الشسابق ج لا ص 769 :. 
(4) المحلى ج / صن ان . 


ثم قال “© : لو نزل أهل الحرب 
عندنا تجارا بأمان أو رسلا أو مستأمنين 
مستجيرين أو ملتزمين لأن يكونوا 
أغل ذمنة لكا افوميةنا بابسديية مالا 
لمسلم أو لذمى فانه: ينتتزع كل ذلك 
منهم بلا عوض أحبوا أم كرهوا 
ويرد المال الى أصحايه ولا .يحل لنا 
الوفاء بكل عهد أعطوه على خلاف 
هذا لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
كل شرط ليس ف كتاب الله فهو باطل ٠‏ 


ثم قال92؟ : لا يملك أهل الكفر 
الحربيون هال مسسلم ولا مال ذمى 
أيدا الا بالابتياع الصحديح أو الهمة 
المسحيحة أو بميراث من ذمى كافر 
أو بمعاملة صحيحة فى دين الاسلام 
فكل ما غنموه من مال ذمى أو حسالم 
أو آبق اليهم فهو باق على ملك صباحيه 
فمتى قدر عليه رد على 'صاحيه قبل 
القسمة وبعدها دخللوا به أرض 
الحرب أو لم يدخلوأ ولا يكلف مالكه 
عوضا ولا ثمنا لكن يعوض الأمير 
من كان صار فى سهمه من كل مال 
لجساعة المسلمين ولا ينفذ فيه عتق 
من وقسع فى سهمه ولا صدقته ولا هبته 
ولا بيعه ولا تكون له الأمة أم ولد 
وحطكمه حكم الشىء الذى يغتصسيه 


الممسسالم من الممسام ولا فرق ٠‏ 


*.5 المرجع السابق م لا ص‎ )١( 
. 5٠.١ المحلى ج لاا ص‎ )5( 


6 


مذهب الزيدية :. 

جاء ف شرح الأزهار وهامشضه0"© :كما 
كلها المنقول وعيره الحيوان والجمماد 
وهس امم لا شحاف نيه + 


ولا يجوز أن يستبيد غانم بما غنم دون 
سائر العسسكر الذين لم يحضروا 
اغتنامه ولا أعانوه على الاغتنام اعانة 
مباشره ولو كان ذلك الغانم طليمة 
من طلائع العسكر والطليعة هى التى 
الخصوم أو لتخبرهم وتدرى بحالهم فى 
القلة والكثرة والنهدة » فان الطليمة 
اذا ظفرت يشىء من مال أهمصل الهرت 
فاستولت عليه لم يجز لها أن تستبد 
به دون الجمع المتأخر »؛ أو كان ذلك الغائم 
سرية أرسلها الامام فى طلسب العدو 
والامام وجنوده باقون لم ينصرفوا مم 
تلك السرية » فانها اذا أصايت شسيئا 
من المغنم لم يجز لها أن تستبد به دون 
الأمام وجنوده الذين بيقوا معه » 
هذا اذا كان اقتدارهم على تلك الخنيمة 
انما حصل بقوة ردثهم وهيبته » والرده 
هو الملجا الذى يرجع اليه المنهزم من 
الجند » قاذا كانت الطليمة والسرنة 
لا بمكن من ذلك المغنم الا يهيسة ردثئهما 
وكا عليوما تشريجك الوده فيا أصاباء 
من المغنم ولا يستبدان به » الا أن يكون 
استبدادهم يه واقعا بشرط الامام نجو 


(9) شرح الأزهار وهامشه ج ؟ ص 17م 
66006 


ااا اسه 


أن يقول : هن قتل قتيلا فله سلبه » ' 


أو من أصاب شيئًا هن المغنم فهو له » 
ا على هذا الوجه »ء ولا حق لغخيره 
افيه ولو لم يتمكن الغانم عن الغنيمة 
بقوته أو تنفيله أى إيثاره بعض المجاهدين 


'بأن يخصه باعطائه ما غنم وحده » لأن ‏ 


للأمام أن ينفل من شاء ولو بعد احراز 


3-3 


٠ وقدر‎ 


واذا ثبت أن الغانم لا يملك ما غنم 
قبل القسمة لزم من ذلك أن من وطىء 
سبية قمل القسمة لزمه ردها فى جملة 
العتد لغندمة ورد عقرها ورد ولدها منه ق 
جملة الغنائم لأنه وطىء ما لا يملك 
وللقق الأ حدق عليية لكمل: القسييهة 6 
وهى من جملته فلا يحد ولو علم التحريم 
كأحد الشري كين ولا نسب لذلك الولد 
من الواطىء ٠‏ 


واعلم أن للامام من الغنائم التى يغنمها 
المجاهمدون ولو كان عند جهادهم غائبا 
عنهم ولو فى بيتسه الصفى وهو شىء واحد 
يختاره الامام كسيف أو فرس أو 
سبية أو نحو ذلك قال البعض وائما 
يستحقه بشرط أن تبلغ الغنيمة هائتى 
درهم فمافوق قال البعض ولم يقدر 
أهل المذهب شسيئًا.وانما يكون الصفى 
اذا كان المغنوم شسيئين فأكثر لا اذا كان 
شيئًا واحدا ٠‏ 


قسنال أبو طالب ولا يهنع أن يكون 
: 5 لَنْمُد 4 ٠‏ 

قال أبو طالب والامام يحيى ولا يستحق 
الامام سوى الصفى وتصلييبه حن 
الخمس : : 
قال البعض وما ادعاه البعض. من 
اجماع أهل البيت عليهم السلام على 
أن للامام أن يأخذ سهما كأحد 
العسكر فضعيف ٠‏ 

وقال أكثر الفقهاء أنه لا صفى بعد 
ا 7 7 ل 
انما كان خاصا له ثم اذا أخذ الامام 
الصفى فانه يقسم الباقى من الغنائم 
بين المحاهدين ولا يقسمه الا بعد 
التخميسن وهو اخراج الخمس منها 
والتئفد | لمن بريد تلفق 2 ٠‏ 2 


واذا غنم المسلمون'"“ ما يتملكونه وهو 
نجس فى حكم الاسلام فانه لا يطهر 
علية ٠‏ 
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ومن وجد ف الغنيمة ها كان له مما 
سليه الكفار على المسلمين فهو أولى به بلا 
شىء أى بلا عوض برد فى الغنيمة 
اذا وجده قبل القسمة للغنيمة » وأما 
اذا وحجده بعد القسمة فانه لا يكون 
أولى به الا بالقيمة أى يدفع القيمة 
الى من وجدده فى سهمه الا العيد الآبق 


)1ع( المرجع السابق ج اص 555 . 


أسعمر 


يذان 


فانه اذا وجده فانه يأخذه بلا ششىء 
قل التسحطة ووه : 

وفكإن: اسفن مله السحة كفي نق 
أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة ٠‏ 

ثم قال "١‏ : فى حكم ما تعذر حمله 
و المتسائم :وتفبان يننا يليك البتقار 
علينا وما تعذر حمله من الغنائم أحرق 
لئاه وتسعوا به وذاة نفك يكن جباذا 
كالثياب والطعام ونحوها وأما الحيوان فلا 
بحرق الا بعد الذبسح وان كان مما 
لا يؤكل » وائما جاز ذبحه لثلا ينتفع 


به | لكفار ٠‏ 


مالا يأكلونه ولا ينتفع ون بشىء عن 
ميتته فلا وجه لاحراقه ٠‏ 

واذا كان فى الغنائم بعض المشركين 
وتمملاق طن التحانمن” الع صر وج وه الى 
دار الاسلام أو الى حيث يحرزونهم جاز 
أن يقتل منهم من كان يجوز قتله » وأما 
السلاح فانه يدفن أو يكسر اذا تعذر 
2 ْ 

وأما بيان ها يملكه الكفار علينا 
تاطلخ اليه لا بالكو طبس مالم يوحن 
دارهم قهرا أى ما لم يأخذوه عليبيا 
بالقهر والغلية كالعيد الآيبق والفرس 
النافر اليهم ونحجو ذلك ٠‏ 

واكدال السندن إنمم لا يبانتكون ايكيا 
شيئًا » وهو أحد قولى المؤيد بالله 
مطلقا » أى سواء أخذوه قهرا أم لا 
ولو أدخلوه دارهم 5 


)ع( المرجع السابق ج 15 ص .26 ©» ص ١أمه‏ 


المرب فاشترى فيها أرضا أو دارا 
لأنها من جملة دارهم 8 


ثم قال 00 : والممستآمن من المسلمين 

اذا دخل دار الصرب جاز له استرجاع 
الععيبد الآيق على اللمسليمين الى دار 
الحرب » لأنهم لا يمل كون علينا مالم 
تدخل دار هم قهرا ٠‏ 


ويجوز لغير المستاآمن من المسلمين 
اذا دخل دار الحرب أخذ ما ظفر به 
من أحوالهم سواء أخذه قهرا أو بالتلصص 
أو بالسرقة أو بئى وجه أمكنه التوصل 
الى أخذه ولا خمس عليه فيما غنمه 
منهم يبأى هذه الوجوه ٠‏ 


ثم قال'" : من أسام من الحربيين 
وهو عند اسسلامه فى دارنا لم يحصيبن 
فى دارهم الا طفله الموجود حال الاسلام » 
فاذا كان له أطفال ف دار الحرب لم يجز 
للمسلمين سلبيهم ) لأنهم قد. صاروا 
مسلمين باسلامه » وأما أمواله التى 
:داز الخصرب :هن منقسول أو يزه قانها 
لاتحصن باسلامه فى دار الاسلام بل 
للمسلمين اغتنامما اذا ظفروا بتلك 
الدار ولو كانت وديعة عند مسام ٠‏ 


وقال الب بل يسكون. طفله هيقن 


كماله اذا أسالم فى دار الاسلام الا 


(9) امرجم الشايق ج #أصن 0ه + 
9) شرح الازهار ج 5 ص 055 » ص 66م . 


آذآ آذ سس سس يبب يي يب يبب بيب ل 0 


اذا أمسلم فى دارهم قطقفله ومنساله 
المذقفول .محصتان محترمسان سسواء كان 
فزجهدة أو امن ذو اها عي المتسول 
قلا تتحصمن اشاكته :الذ كتلاقة أشنا 
عن التمذول + 


أحدها : ما استودعه عند حربى 
غيره قائه لا يبتحصن مل تجوز للمسلمين 
إغتنامه اذا ظفروا بتلك الدار ٠‏ 


الثانى : أم ولد المسلم اذا كانت قد 
استولى عليهها المشركون ثم أسسالم 
من هئ فى يده فى دار المرب فانه لا 
يستقر ملكه عليها باسلامه فيردها » 
لكن لا يجب علية ردها بلا عوض 
بل بالفداء فسان لم يكن مع مستولدها 
شىء عين حن بيت المال » فان لم يكن فى 
بيت المال شىء بقيت فى ذمته قيمتها ٠‏ 


الثالث : المدير الذى ديره الممسلم ثم 
استولى عليه كافر فى دار الحطرب 
ثم أسلم ذلك الكافر فانه لا بحصن 
المدير باسلامه من أن يرده بل يجب 
رده لمديره من المسليمين » لكن انما 
برده بالفداء كأم الولد سواء يبسواءوهما 
يعتقان فى يد المشرك يموت السيد الاول 
الذى اس نولد ودير ٠‏ 


قال البعض ولا يازمه فداؤهما لو مات 
بده لأنه لم يكن قد لزمه الفداء له ٠‏ 


وأما المكاتب الذى كاتييه مسسلم 
ثم استولى عليمه كافر فسان الس كافر 
اذا أسلم لمايلزمه رده لمكاتيه 
المسالم بفسداء ولا غسيره ولا ينقض 
عقدا لمكاتيه لكنه يعتق بالوفساء يمال 
الكتابة يدفعه للآشر أى. لسسيده 
الكافر لأنه ند ممكه. فان_عجصبز نفسه 
ملكه الكافر واذا أعتقت أم الولد أو المدبر 
أو المكاتب الذى اس تولى عليهم الكافر 
وجب أن يكون, ولاؤهم للأول وهو المسلم 
الذى است ولد أو دير أو كاتب لأن جريتهم 
وفعت من جهته ٠‏ 


مذهب الاسامية : 

جساء فشرائم الاسلام/ : اذا أسلم 
الخ 3:3 الحمري قل اوطح عدم 
ماله مما يتقل كالذهب والفضة والامتعة 
دون مالا ينقل كالأرخسين والعقار. فانها 
للمسلمين ولحق به ولده الأصباغر ولو 
كان فيهم حمل ولو سبيت أم الجمل 
كانت رقا دون ولدها منه » وكذ'ا لو 
كانت الحربية حاملا من مس لم بوطة خباح. 


ولو أغتق مسام عبدا ذميا بإلدر 
فلحق بدار الحربي: قأسره المنلمون 


وقبل : لا لتعلق ولاء المسلم به ولو 
كان المعثق ذميا اسسترق اجماعا ٠‏ 


١٠ه.» شرائتع الإسلام بج 1 ص0‎ )١( 


وجاء فى موضم آخِر2؟ : الحربى لا يملك 
مال السام بالانسستئثام ولو غثم 
. المشركيون أهوال الممسلمين وذراريهم قم 
ازتميوها فالاعترار الاسام يبيل لهسم 
أمنا. الأمسوال والعبييد فلاريايهسا .قبل 
القسسفة ولو عرفت يعسذ القنسسمة 
فلاربابها القيمسةالمن.لليت المال ٠‏ 

٠‏ وف رواية تعاذ على أربابها بالقيمة 
'والوجه اعادتها على امالك ويرجسع - 
0 ش وجاء فى شرائع )0 " الاسلام : 

اذا نقض 0 ولحق دار 3 
فامان أمبواله باق/افان مات ورثه وارثه 
. الذمى والكسربى :ؤاذا انتقيل الميراث الى 
. الحربى زال الأمان عنه وأما الأولاد 
الأمساغر فهم باقون غلى الذمة ومع 
بلوغهم يخيرون بين عقد السذمة لهسم 
بأداء الجزينة وببين الاتصراف الى مأمنهم * 


ذهب الاباضسية : 

3 جاء ء ف شرح الثيل9؟ : ان آتلف الامام 
ش مأل التصاريين كثسجر ؤدؤاب فلا ضمان 
علينه ثم قال 2 : ولا حبق لللشركين 
: وكذا .غيرهم فيما أخذوا بديانة .عن أموال 
الموحدين وكذا غير الموحدين .ممن لم 


ين 


ذلك. فسان. غنم الموحددون. منهم ثلك الأمؤال 
لم تحل لهم عبل يحرزوئها الارنايهنا » 
وان قسموها. وجاء أربابها أخذوهمما 
احديث. لاجق لعرق ظالم ولا ثواب. على 
حل اعرف سصبل ولحرية إن الشركن 
أغاروا على .سرج المدينة وفينه العضباء 
ناقة لرسنول الله صلى .الله عليه عليه وسلم 
فركبتها إمرأة ليسلا ونذرت لتقن سامت 
الى اللديقية اتتعدرتها فاخنذها ‏ حنميان 
الله عليه وسبلم وقبال : لا نذر فيما لا 
يملك ادن آدم فلم تملكها اذه بأخذها 

من السدري + 

وَكلها التسيوة :الرفد ىق حال رفي اذه 
عن امتؤال الكاس: كفسو رمسيتنة ونين 


فليس عليه شىء و 


ثم قيال وان حل المشرك التاجر أرض 


يحل ماله ولا يصج م فييته 


.عطباء ولا بيع ولا هية ولا غير 


20 المرجع ع الماواح اص 167 . 

شراقة الإسنلام ج ؟ اص :56 . 

() شبرح النيل حجن لا ص 211 . | 

() المرجع السبابق ج ٠١‏ ص امه ؛ ص 
)ع صن ١151‏ 1 


ما يان 0 
حكم نكاح الأسي وولده 


مذهب الحنفية : 

لا يكون,السبى سيبا فى الفرقة بين 
الزوجين عند العف : وانها تكون 
الفرقة لاختلاف الدار فقد جحساء قى 
الفتاوى الهندية29 : خرج الينا يأمان 
ثم قبل الذمة بانت أمراته فان سبى 


أحدمصا وقمة البيسونة يديا الباين 


0-0 


(ه) المرجع السابق ج ٠١‏ ص 2١7”‏ . 
(5) الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 50 


الدارين وان سبيا مما.لم تقع البينوفة 
كذا فى السراج الوهاج ٠‏ 

ولو سبى وتحته أختان أو أربع 
أو خمس فسيين ممه بطل نكاح الكل 
عند أبى حنيفة وأبى بوسف رحمهما 
الله سواء كان معقود أومعقدة » وان سبيت 
فعنة كتكان ام ستو تكاهيها وقسه 
نكاح اللتين بقيتا فى دار الحرب كذا 
فى السراجية ٠‏ 


وجاء فى المبسوط 227 : اذا تزوج الحر 
الحربى أريع نسوة ثم سبى وسيين 
معه قلا ثكاح بيقه وبيئهن سواء 
نتزوجهن فى عقدة واحدة أو فى عقد ؛ 
لأن الرق المعترض فى الزوج يناف فكاح 
الأرمع بقاء وابتداء » وليس بعضهين بأولى 
من البعض ف التفريق بينه وبينهن فتقسع 
الفرقة ديئه وبينهن » فان كانت قد 
ماتت امرأتان منهن ففكح الباقيتين 
جائز لأنه حين استرق فليس فى نكاحه 
الا اثئكان ورقه لا مئاق فكاح اثنين 
انقداء ولا بقاءء 

وأعتا: «العتسهية لأواد شق مضا ف 
بداقع الصنائع 29 يحكم باسلام الصبى 
تبعا لأبويه عقل أو لم يعقل مالم يسلم 
بنفسه اذا عقل ويحكم باسلامه تيعا 
للدار أيضا ٠‏ 

والجملة فى ذلك أن الصبى يتيسع 
أبويه فى الاسلام والغفر ولا عبرة 
بالدار مع وجود الأيوين أو أح دهما 


"البسوط ير اهنك 
() بدائع الصنائع ج لا ص 2031.56 (١.6‏ . 


لأنه لا يد ا تجرى علبه أحكامه » 
والصمىبى لا يهتم لذلك أما لدم عقله 
وأما لقصوره فلا بد وأن يجعل تبعا 
لغيره وجعله تبعا للأبوين أولى » لأنه 
تولد منهفا » وائما الدار منشاً وعند 
5 
تنتقل التبعية الى الدار » لأن الدار 
تتيع: الصبى ف الاسلام ف 
الجملة فاذا أسلم أحد الأبوين 
فالولد يتيعا » لأنهما استويا 
فى جهة التبعية وهى التواد والتفرع 
فيرجح المسام بالاسلام ولو كان 
أخدهها كتانيا والأخس مفوسسيا فالولد 
كتابى لأن الكتابى الى أهكام الاسلام 
أقرب فكن الاسلام منه أرجى. ٠‏ 


وديان ذلك أن الصبى اذا مسبى وأخرج 
الى دار الاسلام فهذا لا يخلو من 
لاحب ازفينة آم أن بسي مع 
اويح واه ال دي مث أحد فسا 
وأما أن يسبى وحده » فأن سيبى 
مع أبويه فمادام ف دار الصرب فهو 
على جين الول بحن ااه ل لدان 
عليه وهذا ظاهر »ء وكذا أن سبى مع 
أحدهما » وك ذلك اذا خنرج الى دار 
الاسلام ومعه أبواه أو أحصدهما 
لماسيناء فان مات الأموان بعد ذلك 
فهو على دينهما حتى يسام بنفسه 
ولا ينقطع تبعية الأبوين بموتهماء 
لأن بقاء الأصل ليس بشرط لبقاء الحكم 
ق التيع » وان أخرج الى دار الاسلام 
وليس معه أحدههما فهو مسلم 4 لأن 


اه 


التبعية انتقلت الى الدار على ما بينا ٠‏ 

ولو أسلم أحد الأموين فى دار 
الخبري يدو بلق تيفها له لان الراء 
يتبسع خير الابوين دينا وكذا اذا أسام 
أحد الأسوين فى دار الاسسلام ثم سيبى 
الصبى بعده وأدخل فى دار الاسلام 
فهو وسالم تبعا له ؛ لأنه جمعهما دار 
واحدة » فأما قبل الادخال ف دار 
الاسلام فلا يكون مسلا لأنهما فى 
دارين مختلفين » واختلاف الدار بمنع 
التبدعية فى الأحكام الشرعية ٠‏ 


ثم انما تعتبر تبعية الأبوين والدار 
اذا لم يسلم ينفسه وهو يعقل 
الأتسلام:ء ناما اذا ادلم وه ربقل 
الاسلام فلا تعتبر التبعية ويصح 
. اسسلامه عندنا » لأنه آمن بالله سيحانه 
وتعالى عن غيب فيصح ايمانه كالبالغ ٠‏ 


واذا أسلم حربى ولم بهاجر البنا 
حتى ظهر المسلمون على الدار فأولاده 
الصطعغعار أحرار حمس لمون تتعا له 
وأولاده الكبار وامرآاته يكونون فيكا 
لأنهم 3 حكم أن نفستهم لانعد ام التبعية ٠‏ 

وأما الولد الذى ف البطن فهو سام 
تبعا لأبيه ورقيق تبعا لأمه ٠‏ 
امسلمون على الدار فأولاده الصغار 
ولا يسترقون » لأن الاسلام يمنسع 
اكمسناء الرق الارقائيت حكما مأن كان 
الولد ف دطن الأم ٠‏ 


وآما أولآده الكبار فهم ىء لانهم ف حكم 
أنفسهم فلا يكونون مسلمين باسلام 
أبيهم » وكذلك زوجته » والولد الذى فى 
بحن يكوك يلما يجنا لابه ورعيطبا 


ولو دخل الحربى دار الاسلام ثم أسلم ثم 
ظهر الممسلمون على الدار فجمي سع 
اولاده الميكار»ى مكار وليرائمه ويا ف 
بطنها فىء ٠‏ | 

مذهب اللمالكية : 

جاء فى حاشية الدسوقى27 على الشرح 
الكبير : وهدم أى قطلع اللسبى منا 
لزوجين كافرين النكاح يثنهما سبيا معا أو 
مترتبين أو سبيت هى فقط قبل اسلامه 
أو سبى هو ققط وعليها الاس 
بديضة »ء لأنها أمة الا أن تسبى وتسام 


يعده أى بعد اسلام زوجها ء يعنى 
اذا أسام زوجها الحربى أو المستآأمن 
ثم سبيت وأسلمت يعد اسلامه قلا . 
يهدم سنقفيها النكاح ه وتصير آمة 
مسامة تحت حر ملم » ومحله أن 


نتم اهز 6 قبل - حضة أ 


وولده أى الحصربى الذى أسلم وفر الدنا 
أو دفقى حتى غزا المسلمون بلده معنموه أن 
حملت به أمه قبل اسسسلا 


فىء أى غزيمة » فان حملت يه معد اسلام 


أبيه 4 وماله 


أبيه فحر اتفاقا ء وأما زوجته 


فغنيمة اتفاقا» وآقر عليها ان أسلمت 


. حاشية الدسوقى ج ؟ ص ..؟‎ )١( 


اوكن 


قيل حيضسة كما ور ».مطلقسا كان الولد 
صغيرا أو كبيرا » لا ولد صغير لكتابية 
حرة سبيت أى سسياها حصربى فأولدهاء 
اثم غنم الممسلمون الكتانية والمسلمة » 
وأولادهما الصغار فالأولاد أجرار تبعا 
لمهم 4 وآها الكيار فرق وان كانوا من 


عي كبتار أولاد : الحدرة المسملمة 
فىء أى غنيمة ككيار الكتابية مطلقا 
أى فىء ان قاتلوا ؟ تأويلان ٠‏ 


.وولد. الأمة التى.سسياها الحربيون 
منسا فولدت عندهم. لمالكها صغارا أو 
كبارا من زوج أو غيره 8 


وى التاج والاكليل أنه فسر التأويلين 
فقال ابن يونس حكى عن أبى محمد 


وقال اتن شسبلون اذا بلفوا فهم فء 
قاكلوا أو لم يقاتلوا ٠‏ 
ثم قال 2 : قال اين. علاق : السبى 
الذى يهدم التكاح يشل ثلاث صور » 
ؤهى أن تسيبى الزوجة وحدها ويبقى 
. الزوج بددار الحسرب » وأن يسبى الزوج 
أولا ثم هى تسبى بعد ذلك » وأن يسبيا معاء 


وظاهر المأوفة أن السيى يهسدم النكاح 
قى ا , لضنؤر الثلاث ٠‏ ش 


0 
م ست 


. 58٠. التاج والاكليل ج ؟ ص‎ )١( 


ل لل سس سس سس يس ساي سس ل تم سس 


وقال. ابن رشسد رابع الأفوال قول 
ادن القاسم وآتبهباق الأوفحة أن السفى 
يهدم النكاح سقييا معا أو مفترقين » 
فكذلك على مذهبهما اذا سبى أحدهما 
قبل »ء ثم اتى الآخر بأمان » وأما ان 
ائى أحدهما أولا بأمان ثم سيى الثانى 
قلا ينهسندم النكاح » ويخير هو ان كان 
الذى سبى بعد أن قدمت هى يأمان ٠‏ 


ومن المدونة : لو أسلم الزوج ددار 
المرب وأقام بها أو قدم الينا 
مسلما يأمان فأسلم ثم سبى المسلمون 
زوجته فان أبت الاسلام فرق بينهما 
وهى وولدها وما فى بطنها وجميعمع 
ما للزوج بدار الحرب فء لذلك الجيش » 
وأن أسلمت فالنكاح بينهما ثابت ٠‏ 


قال ابن المواز وكذا أن عتقت ٠‏ 

وين عبات ست كتون: ١31‏ الننيلم الجكافر 
ببلده فدخلنا عليهم فان ماله وولده فىء 
عند ادن القاسسم ورواه عن مالك ٠‏ 


وقال سحنون وألشهب أن أولاده 
أحرار تبع له وماله وامرأته فء ٠‏ 
وكذلك لو .هاجزر وده وترك ذلك دآأرضهء* 


وهقتضى ما لادن عرفة أن مذهطب المدونة 
أن حن أسلم فماله وولده قء ولو بقى بدار 
الككوت:ة 


وى الدسوقى قال : وجساز وطهء 


معه أن أيقن أنهما سلمتا من وطء الكافر 
لهما » لأن سييهم لا يهدم نكاحنا 4 
ولا بيبطل مل كنا وأراد بالجواز عدم 
الحرمة والا فهو مكروه خوفا من 
بقاء ذريته بأرض الحرب ٠‏ 


قال' الدس وقى فان لم يتيقن سلامة 
تطليدا بج لكا بال فك أر كن ف 
وطه السكفر لضا بان ناب ظطبيها فلا 
يجوز له وطؤهما الا بعد الاستيراء 
ولا تصدق الرأة فى دعواها عدم وطء 
الكافر لها عند الغيبة عليها9» ٠‏ 


مذهب الشافيعية : 

جاء قى الممذب 00 : ان سميى الزوجان 
أو أحدهما انفسخ الفنكاح » لماروى 
من النساء الا ما ملكت أيمان كم » 


أسير 


او ظانن بودى التسمطاق اوكسييتم الل 
حاكئل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج 
ادها 


وأن كان الزوجان مملوكين فسبيا 


. 18١ حاشية الدسوقى ج ؟ ص‎ )١( 
. ؟) المهذب ج ”ا ص .؟؟‎ . 


رقنا 


والذى بقتضيه قياس المذهب أن لا 
بنفسخ النكاح » لأنه لم بحدث بالسبى 
رق وائما حدث انتقال الملك فلم 
ينفس سخ النكاح » كما لو انتقل الملك 
فيهما بالبيع ٠‏ 


ومن أصحابنا هن قال : ينفسخ النكاح» 
لأنه حدث سبى بوجب الاسترقاق وان 
صادف رقا كما أن الزنا بوجب الحد 
أن صادف حدا ٠‏ 


١‏ ثم فال 20 : من أسلم من الكفار قيل 
الأسر دمه وماله ؛ لماروى عمر 
رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
و سلم قال : أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها 


عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها ٠‏ 


وأن كان له ولد صغير لم بكر 
انبترقاقةء لأن الت صحلى ان علكه 
وسام حاصر بنى قريظة فأسلم ابنا 
فبعنة فأخكررا باسلافهها أنزالييما 
وأولادهما » ولأنه مسلم فلم بجز استرقاقه 
كالاب ٠‏ 


وان كان له حمل من حربية لم يجز 


استرقاقه » لأنه محكوم باسلامه فلم 


يسترق كالولد ٠‏ 


وهل يجوز استرقاق الحامل ؟ فيه 
وجهان ٠‏ ْ 


(5) المرجع السابق ج ؟ ص 586 . 


(م؟؟ ل موسوعة الفقه الاسلامى جح 4) 


الخد 


أسير 


. الحمل 0 ترق الحامل ألا وى 9 


اا لم ييز بيع المر لم يعسز وبع الحا 
يتا 


مذهب الحابلة : 

جاء فى المفني7” : اذا سبى المتزوج من 
الكفار لم يفل من ثلاثة أجوال ٠‏ 

احدها : أن يسيبى الزوجان معا فلا 
ينفسخ نكاحهها » لأن الرق معنى لا يمتع 
ابتداء النكاح فلا يقطع امسستدامته 
كالعتق » والآية نزلت فى سسبايا أوطاس » 
وكانوا أخذوا النساء دون أزواجهن 


الكفار يسوم بدر فمن على بعضهم 2 


وفادي بعضا » فام يحكم عليهم: بفسخ 
أنكحتهم » ولأننا اذا لم نحهكم بفسخ 


النكاح فيما اذا مسبيا مما نمع الاستيلاء 
على محل حقه فلن لا ينفسخ نكاحه 


وعموم الآية مخصوص بالمملوكة المزوجة 2 


فى دار الأسبلام فيخص منئنه محل النزاع 


بالقياس عليه ٠‏ 
ثانيها : أن تسسبى المرأة وحدها فينفسح 


النكاح بلا خبلاف علمناه ؛ والاآبة دالة 
عليه وقد روى أبو سميد الخدريى قال : 
أصينا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج 
فى قومين فذكر ذلك لرمسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنزلت الآية والمحصسنات 
من الفساء الا ما ملكت أيمانكم » ولأن 
السبيب المقتضى للفسم وجد فانفس بخ 
النكاح كمالو سنيى يعد شّهر ٠‏ 
ثالثها : سيى الرجل وحده فلا 
ينفسخ النكاح » لأتبه لا نص فيه ولا 
القياس يقتضيه ؛ وقد سنبى النبى 


صلى اله عليه وسلم سيعين من 


(1) المغنى ج ٠١‏ ص 67# : 696 2 670 . 


بصع .عدم الاستيلاء أولى » ولأن السبى 
لم يزل ملكه عن ماله فى دار الحرف ' 
فلم يزله عن زوجته كما لم يزله عن 
أمتهء 

ولم يفرق أصحاينا فى سسبى الزوجين 
بين أن يسبيهما رجل واحد أو رجلان ؛ 
نيص أن يفرق بينهما » فائهما اذا 
كانا مم رجلين كان مالك المرآة منفردا 
بها ولا زوج ممه لها فتحل له لقوله . 
تعالى « والمحصنات من النساء الا ماملكت 
اهمانكم كتاب الله عليكم وأحمل لكم 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأهوالكم محصنين 
غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن 
أجورهن فريضة ولا جناح عليكم 
فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان 
الله كان عليما هحكيما 299 ٠‏ 

ولنا أن تجمدد الملك فى الزوجين 
لرجّل لا يقتغى جواز الفسخ »ء كما 
لو اشترى زوجين عحسلمين ٠‏ 

اذا ثبت هذا فانه لا يحرم 
بين الزوجين فى القسيمة والبيع » لأن 
الشرع لم يرد بذلك ٠‏ 

وقال ف المغنى9؟ : واذا سبوا لم يفرق 


التفر بق 


(؟) الآية رقم 55 من سسورة النساء ٠‏ 
(5) المغنى ج ٠١‏ ص 650 6 5358 55562 )2 
. 


مة؟ 


بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها 
07ظ أجبمسع أهل العلم على أن التفريق 
بين الأم وولدها الطفل غير جائز قال 
أحمد لا يفرق بين الأم وولدها وان رضيت » 
وذلك والله أعلم لما فيه من الأضرار الولد» 
ولأن المرآة ترضى بما فيه ضررها » ثم 
يتغير قلبها بعد ذلك فتندم ٠‏ 


ولا يجوز التفريق بين الأب وولده » 


وظاهر كلام الخرقى آنه لا فرق بين كون 
الولد كبسيرا بالغا أو طفلا ء وهذا احدى 
الروايتين عن أحمد » لعموم الخفغر » 
ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير» 
ولهذا حرم عليه الجهاد؛يدون اذنهماء 
الرواية الثانية : يختص تحريم التفريق 
بالصغير ؛ وهو قول أكثر أهل العلم 
منهم سعيد بن عبد العزيز ومالك 
والأوزاعى والليث وأبو ثور وهو قول 
الشنافعى » لذن سلمة دن الأكوع أتى 
بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها 
فاستوهبها منه صلى الله عليه وسلم 
فوهبها له ولم ينكر التفريق بينهما » ولأن 
النبى صلى الله عليه وسالم أهديت اليه 
مارية واختها سيرين فأمسك مارية 
ووهب سيرين لحسان بن ثابت » ولأن 
الاحرار يتفرقون بعد الكبر فان المرأة 
تزوج ابنتها فالعبيد أولى » ويما ذكرناه 
يتخصص عموم حديث النهى ٠‏ 


واختلفوا ق حد الكير الذى يجوز معه 
التفريق 0 


فروى عن أحمد : يجوز التفريق بينهما 
اذا بلغ الولد ؛ وهو قول سعيد بن عبد 
العزيز وأصحاب الرأى وقول الشسافعى ٠‏ 

وقال مالك : اذا أشعدو ٠‏ 

وقال الاوزاعى والليث اذا اسستغنى 
عن أمه ونفع تُسسهة ٠‏ 

وال الغنسافى فا افده قزل لالجا 

وفال أبو ثور اذا كان بلبس وحصده 
ويتوضأً وحده » لأنه اذا كان كذلك يستغنى 
عن أمه ٠‏ 


وكذلك خير الغلام بين أمه وأبيه اذا 
صر كذلك » ولأنه جاز التفريق بينهما 
بتخييره فجاز بيعه وقسمته ٠‏ 

ولنأاها روى عن عبادة بن الصامت 
أن النبى صسلى الله عليه وسلم قال 
لا يفرق بين الوالدة وولدها فقيل الى 
متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض 
الجارية » ولأن ما دون البلوغ مولى عليه 
فأشبه الطفل ٠‏ 


وان فرق بينهما بالبيع فالبيع فاسد 
وبه قال الشغسافعى 7 

وقال أبو حنيفة يصح البيع لأن 
النهى لمعنى فى غير المعقود عليه فأشيه 
البييع فى وقت النداء ٠‏ 

ولنفاهاروى أبو داود فى سننه باسناده 


عن على رضى الله عنه أنه فرق بين الأم 


اااي 1ك 


وولدها فنئهاه رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك ورد البيع ٠‏ 


والأصضل ممنوع » ولا يصح ما ذكروه » 
فانه نهى عنه » لما يلحق المبيع من الضرر 
وقال ف المغنى : والجد ف ذلك كالأب 
والجدة فيه كالأم ومن سبى من أطفالهم 
| منفردا ٠‏ أو مع أحد أنويه فهو 
مسلم ومن سبى مع أبويه فهو على دينهماء 


أحدها أن يسبى منفردا عن أبويه 
فهذا بصير مسلما اجماعا » لأ نالدين 
انما بثيت له تبعا وقد انقطعت تبعيته 
لأمويه » لانقطاعه عنهما واخراجه عن 
دارهما ومصيره الى دار الاسلام تبعأ 
لسابية المسلم فكن تأيعاله ف دينه ٠‏ 
ثانيها . أن يسيى ضع أحد أبويه 
فانه يحكم باسلامه أيضا لقول النينى 
صكى الله عليه وسلم « كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو بمجسانه » فمفهومه أنه لا يتبع 
أحدهما » لأن الحهكم متى علق بشسيئين 
لا بثيت بأحدهما .ولأنه يتبع سنابية 


منفردا فيتدعه أحد أنبوبه قياسا 
على ها لو أسالم أحد الابوين » يحققه أن 


كل شخص غلب حكم اسلامه منفردا 
الأبوين ٠‏ 


قلي دوين لفولة الرسم حازم 
2 فأبواه بهودائنة ) » 


مذهب الظاهرية : 

جساء ف المحلى د“ : حمن سسيى 
عن اهن 'الشوت من" الجحسال: وله 
زوجة أو من الفساء ولها زوج فسواء 
سبى معها أو لم يسب معها ولا 
سبيت معه فهما على زوجيتهما فان 
الششرك صحيح وقد أقرهم رسول الله 
بأن سباءهما أو سبناء أحدهما يفسصحخ 
نكاحهما ٠‏ 


ود ابن 3-2 د 000 
ذلك سواء فأولاده الطصسغار مسلمون 
أحرار 6 وكذلك الذى فى دطلن اعرآأته 6 
وألما امرأته وأولاده الكمار ففىء ان 
سحيوًا » وهو باق على نكاحه معها 34 
وهى رقيق أن وقعت له فى سهمه ٠‏ 


بلا شك وبلا خلاف وبئنص القرآن 


٠. "2 المحلى ج /ا ص‎ )١( 
٠. "05 المرجع السابق ج لا ص‎ )0( 


كسائر المسلمين وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « ان دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام ») فصح أن دمه 
ومشرته وعرضه وهاله حرام على كل 
أحد سواه ٠‏ 


ونكاح أهل الكقر صحيح ؛ لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم أقرهم على 
نكاحهم ولو كان فاسدا لما أفره 

ثم قال : ومن سبى هن صنغار أصهصمل 
الحرب فسواء سبى مع أبويه أو مع 
أحدهما أو دونهما هو 
لأن حكم أبويه قد زال عن النظر له 
وصار سيده أملك به فيطل اخراجهما 
له عن الاسلام الذى دله عليه0© ٠‏ 


ولايد 4 


مذهب الزيدية : 

حجاء ف شرح الأزهمار 0 : اذا حدث 
الرق على الزوجين بعد أن لم يكن 

مشال ذلك أن بكونا كافرين فى دار 
الحرب فيسبيهما المسسلهون فائهم 
بملكونهما 5 متكذ 75 خَ 0 كاح ٠‏ د 
البعض وتصره الأزرقى © وصحخح سة 
المذاكرون للمذهب ٠‏ 


على نكاحهما ومثلة فى شرح الابنانة عن 
اجات حا + 


)01 المحلى ج /ا ص 1؟؟ 5 
(0) شرح الأزهار ج ؟ ص "١١‏ 2 66" . 


لاه 


أو تحجدد الرق على أحدهما فائنه 
وححدهة أو الزوجة وحدها هع وهذا 
لاخلاف فيههء 
الرق احترازا من انتقال الرق فائه 


وجناء فى المعر الزخار © اذا 
أسام الحربى وآأمرأته فسبيت لم 
يسترق الولد اذ هو مسالم ناسلام 
أميهه 


وقال البعض يسترق اذ هو كالجهزء 
منها » قلنا : الاسلام بعلو وهطصو . 
يجوز وهو رأى البعض اذ هى حربية 
وقيل لا كالولد قلنا ليست أبلغ حالا 


واذا مسبى صغير وحمل ثم أسسام أبوه 
سم يبطل رقه » وان هكم باسلامه 
تبعا لأبيه » اذ الاسلام طارىء على 
الرق ٠‏ 

ثم قال : ولا يتبع الصبى السابى فى 
الدين حيث معه أبواه أو أحدهما », 
لقول الرسول صلكى الله عليه 
وسلم : حنى يكون أبواه هما اللذان 
يهودانه , الخبر ولم بفصل ٠‏ 


(؟) البحر الزخار ج ه ص ؟1١6‏ © 6١"‏ . 


و ل د رسيس دن لسر 


اللسسشس للسسسس سهبهببسببيببسيبب ب يبيب بي بيب ب يس بيبح سس 


. ثم قال : فان سبى الصبى دون أبويه 
تبع السنابى فى الحكم اذ لا حكم لكلامه 
ولا عو مستقل -منفسه. فلحق بالسيايبى٠‏ 
وقال البعض بل ساق على الكفر كما 
3 لو كان فى دار الحرب ولا حكم للسابى 
اذ مده يد ملك كالمشترى قلنا الصبئ اذا 
لم تكن معه قرينة تغلب كقفره 
فحكمه حكم الملتبس » والملتبس تابع لحكم 
وان كان فى دار الاسلام فله حكمها ٠‏ 


الصيبى اذ قد كان ثبت له حكم الكفر 
قلت وفبيه نظلر 3 


وتحرم التفرقة بين المسبية وولدها 
لقوله صكى الله عليه وسلم « ملعون 
ملعون من يفرق بين والدة وولدهما ومتى 
بلغ ,بجازت التفرقة اذ هو حد 
الاستقلال ٠‏ 


قال المعض لا » لظاهر الخنر » وكذلك 
تفرقة الابن والأب لحنوه كالأم ولقول 
لا يبفرق بين والدة وولدها ولا بين والد 
وولده وهو توقيف ٠‏ 


وقيل : يجوز أو تحريم التفرقة لأجل 
اللمن والحضانة ٠‏ 


جاء فى شرائع الاسلام : 2 اذا أسر 


الزوج لم د بنفسخ النكاح 8 ولو استرق 
انفسخ » لتحدد الملك ٠‏ 


النكاح » لتحقق الرق بالسيبى » وكذا 
لو أسر الزوجان :ولو كان الزوجان 
مملوكين لم ينفس_خ » لأنه لم يحدث 
رق ولو قيل يتخير الغانم فى الفسخ 
كان حسسنئا ٠‏ 

ولو سبيت امرآة فصولح أهلهما 


,وود وو 


جاز مالم يكن قد استولدها مسامء 


دمه وعصم ماله مما ينقل كالذهب والفضة 
والأمتعة دون مالا ينقل كالأرضين والعقار فانها : 


. للمسلمين ولخق به ولده الاصاغر ولو كان 


رقا دون ولدها منة وكذا لو كانت 
الحربية حاملا من مسلم بوطهء مباح ٠‏ 


مذهب الاياضية : 

جاء فى شرح الفيل :9" ان أسلم 
كتابى معاهد وترك زوجة شرك أى 
كتابية مماهدة فهل يقيم عليها لجواز 
تزوج مسلم كتابية أولا يقيم ؟ قولان٠‏ 


(؟) شرح النيل ج ”؟ ص 21١91١‏ 197 . 


ظاهسر الديوان اختيار الثانى اذ قال: 
ان أسلم الزوج ولم تسلم المرأة فلا 
بقعدان على نكاحهما » بل يجحددان ان 
قبيداءا + 


وقيل بقعدان اذا كانت هعاهدة ٠‏ 

وان كان الزوج غير كتابى أو كتابيتا 
غير ماهد أو اكنان كابيا متتاظة! 
والزوجة كتاببة غير معاهدة ثم عاهدت 
بعد اسلامه جاز القيام سلا تجدد 


ولم يجز عند بعض بل يج دذ 
كالخلاف فى سائر المشركين اذا اسلموا 
أو 5 98 55 أزواجهم ٠‏ 


وان تزوج أسير مس لم نصرافية ههاربة 
ثم هرب لم تحل له ولو أسسلمت 
أو عساقوؤثت ) لأن ذلك زنا وان صاء 
بها وأراد الرجوع لم تمنع »ء لأنها 
دخلت بأمانة , ويهكم على ولةؤهسا 


ويجر دن أسلم من الزوجين صغار 
أولاده وهم من لم يبام للاسسلام ولو 
كان الذى أسلم منهما هو الأم وكانت 
أمة أو حربية ٠‏ 


وقال فى الديوان أن كان من أ 
وقيل لا يكؤن اسسلام الام اسسلاما 


89 


وأما الخّة فقال ف الديوان اسلاهه 
لا يجر أولاد بنيه الأطفال ٠‏ 


وقيل يجرهم ان مات أبوهم ٠‏ 

وبالأول قال أهل العراق » وكذا قالوا 
ف أسسلام الحدة أم الأم ٠‏ 

وقيل فى اسلامها أنه يجرهم ويتبسع 
الولد أهة فى الحرية والعبودية لا أباه. 


حكم الجناية من الاسم والجناية عليه 


غذهب الحنفية : 

جاء فى المبسسوط(2 : لا يحل للمسلمين 
قتل الأسرى بدون رأى الامام » لأن فيه 
افتهاتا على رأية الا أن يخاف الآسر فتنة 
فخيلئذ لسه أن يقتله قبل أن يأتى به الى 
الامسام ؛ وليس لغسير من أسره ذلك م ' 
لحديث جابر رضى الله عنه أن النبسى 
صلى الله عليه وسلم قال : لا يتعاطى 
أحسوكم أسير صاءحه.ه فيقتله و ان كان 
لسو قتسله لم يلزمه ثى » لأن الأسسير 
هالغ وقسسم الاهسام مساح الدم بدليل 
أن للامام أن يقتسله » وقتتل مبا 
الدم لا بوجب ضمانه » فان أسلموا لم 
مقك_لهم ؛ لقوله صلى اله عليه وسلم 
فاذا قالوها عضموا حنى دماءهم وأموالهم٠‏ 

وجاء فى بدائع الصنائع : 9 لو قتل 
رجل من المسلمين أسيرا فى دار الحرب 
أو .ف دار الاسلام فان كان قبل القسمة 


(؟) بدائع الصنائع ج / ص ١١١‏ . 


7 


فلا شىء فيه من دبة ولا كفارة ولا 
قيمة » لأن دمه غير معصوم قبل 
القسمة فان للامام فيه خيرة القتتل» 
فيراعى فيه حكم القتل » لأن الامام اذا 
قسههم أو باعهم فقد صار دمهم 
6 
'فيهم الا الاسترقاق » أو تركهم أحرارا 
والذمة 11 كان ستعسل القمنة: 


ثم قال فى البدائع : الملك ان لم يثبت 
للغزاة فى الغنائم فى دار الحرب فقد 
ثبت الحق لهم » فلو وطىء واحد من 
الغزاة جارية من المغنم لا يجب عليه 
الحد » لأن له فيها حقا فأورث شبهة فى درء 
الحد ولا بجب عليه العقر (أى الهر ) 
أيضا لأنه بالوطء أتلف جزءا من منسافع 
يضبعها ولو أتلفها لا يضمن فها هنا 
أولى ٠‏ 


وقال فى البدائع 8 00 أيضا : الحربى 
عندنا لأنه وان كان مسلما فهو من 
أعتل وان الصصر نو الله كاه وتبالق 


. 197 المرجع السابق ج / ص‎ )١( 


يقول « فان كان من قوم عدو ل كم 
وهو موؤّمن »6 ٠‏ 


فكونه من أهل دار الحرب أورث شسبهة 
فى عصمته » ولأنه اذا لم يهاجر اليفا 
فهو مكثر سود الكفرة » ولو أن 
مسلمين تاجرين أو أسيرين فى دار الحرب 
فقتل أحدهما صاحيه فلا قصاص وتجب 
الذيية والكفحازة ف التامسرين "وف 
الأمسيرين خلاف ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء ف بلغة السالك : 00 وحد زان 
بحربية أو جارية من جوارى السبى 
الغنيمة بقطلع يده أن حيز المغنم : ولم 
يجعلوا كونه من الغانمين الذين لهم 

وذكر بعضهم أن الراجح أن الزانى 
لا يحعد وأن السارق لا يحهد الا اذا 
سرق فوق منايه ( أى نصييه ) نصاياء 

ونناء فق العلف :© احشلف فق 


اقراره ولم يرجع أو شهد عليه فقال 


زنا بحرة أو بآمة ٠‏ 


(؟) بلغة السالك ج ١‏ ص:2؟9" والدسوقى ج 
5 ص 145 . 
(5) الحطاب ج #7 ص 6ه" ٠.‏ 2 


وقال عبد اللك : لا حد عليه قاله 
فى التوضيح 


خطا وقد كان أسلم والأسير لا يعام فقد 


فل علفله الفييحة والكتحارة: + 


امم آذا ففئله عود ا رقيو ستيه 
فتلنا فناتة الذية والكفارة + 


باسلامه قتل به قاله فى الكاق ٠‏ 


وا ا 


واذا قتل المسلم عسلما فى حال 
القتال وقال : ظننته من الكفار حلف 
ووجبت الدية والكفارة قاله اليساطى ٠‏ 


وى التاج والاكليل قال أصبغ سمعت 
ابن القاسم يقول فى الأسير اذا خلوه 
فى بلادهم على وجه المملكة والقهرة فهرب 
فله أخذ ما قدر عليه وليقتل ما قدر 
عليه منهم ويهرب ان استطاع وليسترق هن 
ذراريهم ونسائهم ما استطاع ٠‏ 


من ذلك فهو له ء وليس للسلطان فيه 


وى سماع أصبغ واذا خلوه على وبجه 
الائتمان أن لا بهرب ولا بحدث شسيئا 


أسير 


م 


فلا يفعل ولا يقتتبل منهم أحدا ولا يخنه*. 


قال ابن رشد قال المخزومى واين الماجشون 
له أن يهرب وبأخذ من أموالهم ما قدر 
عليه ويقتل ان قدر وان ائتمنوه ووثقوا 
به واستحلفوه فهو فى فسحة من ذلك 
كله ولا حنث عليه فى يمينه ء لأن. أصل: 
أجندوة الأكراف + ٠‏ 

قال ابن رشد وقول ثالث » وهو 
الأصح ف النظر قاله 0 وابن الماجشون 
وروياه عن مالك أنهم ان ائتمنوه على أن 
لا يهرب ولا يقتل ولا يأخذ من أموالهم 
شيئًا فله أن يهرب بنفسه وليس له أن يقتل 
ولا أن يأخذ من آموالهم شيا » لأن الأقام 
عليه ببلد الحرب حرام فلا ينبغى له 
أن يفى بما وعدهم من ذلك. بخلاف القئل. 
وآخذ المال » لأن ذلك جائز له وليس 
بواجب عليه ولا خمس فيما خرج به 
وهو المشهور فى المذهب » وهو مثل ما تقدم | 
فى الأسارى يغنمون معن آسرهم 0 ى 

ثم قال.: وان سرق هسام من حربى. 
دخل اليننا بأمان قطسيع وان سرق 
الحربى وقد دخل بأمان قطع ويقيم 
آمير الجيش الحهدود ببلد الصرب على 
غدل الميةن :اق البركتدة وقيرهتا نؤولك 
آقوى على الحق"؟ ٠‏ 


للق التاج والاكليل ذخ ؟ ص 6ه" . 


بكسن 


مذهب الشافعية : 

جاء فى اممذب : 20 من قتل ف دار 
الحرب قتلا يوجب القصاص أو اتى بمعصية 
توجب الحد وجب عليه ما يجب فى دار 
الاسلام لأنه لا تختلف الداران فى تحريم 
الفعل فلم تختلفنا فيما يجب به عن 
العقوية ٠‏ 


ثم قال : ©" ومن أتى من أهل الذمة 
محرها يوجب عقوبة نظرت فان كان 
ذلك محرما ف ديننه كالقتل ‏ والزناسا 
والسرقة والقذف وجب عليه ما يجب على 
الممسلم ٠‏ ش 

والدليل عليه ما روى أنس رفى الله 
عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح 
لها بحجر فقتلة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين حجرين وروى أبن عمر 
أن النبى ضائن الله عليه وسنام أتى 
بيهوديين قد فجرا بعد احصانهما فأمر 
بهما فرجماء ولأنه محرم ف دينه 
وقد التزم حكم الأسلام بعقد الذمة 
نوع طب ايت طن السلم وان كان 
عليه الحد لأنه لا يعتقد تحريمسه 
فلم يجب عليه عقوبة كالكفر فان تظاهر 
سه عزر لأنه اظهنار منكر ف دار 
الاسلام فعزر عليه ٠‏ 


. 56١ المهذب ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ج كص 86ه؟ . 


ضير 


مذهث الحنايلة : 


جساء فى الى : 9 من لس انسها لم 
فيرى فيه رأيه » لأنه اذا صار أسيرا ' 


فالخيرة فيه الى الامسام ٠‏ 


وقد روى عن أحمد كسلام يدل غلى 
اباحة قتله فانه قال ؛ لا يقكل أسيرغيره 
الا أن بشاء الوالى فمفهومه أن له قتل 
أسيره بغير اذن الوالى »؛ لأن له أن 
بقتله ابتداء فكان له قتله دواما كما 
الأسير أن بنقاد معه فله اكراهه بالضرب 
وغيره فان لم يمكنه اكراهه فله قتله وان 
خافه أو خاف هربه فله قتله أيضا وان امتنع 
من الانقياد معه لجرح أو مرض فله 
قتله أيضا وتوقف أحمد عن قتله ٠‏ 


والصحيح أنه مقتله كما يذفف (أى 
يجهز ) على حجريحهم » ولأن تركه 
حيا ضرر على المسلمين وتقوية للكفار 
فتعين القتل كحالة الانتداء اذا ألمكنه 
قتله وكجريحهم اذا لم يأسره فأما 
أسير غيره فلا يجوز له قئله الا أن 
يصير الى حال يجوز قتله لمن أسرهء 


وقد روى يحيى بن أبى كثير أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لا يتعاطين أحدكم 


أسير صاحبه اذا أخذه فيقتله رواه سعيدء 
05 ن قتل أسيره وأسير غيره قبل ذلك أساء 


اتات 


ولم يلزمه ضمانه » وقيل أن قتله بعد أن أتى به 
الامام غرم ثمنه لأنه أتلف من الغنيمة 
اله تنمنة وضهمئه كما لو اقثل احراة + 


ولنا أن عبد الرحمن بن عوف أسر أمية 
ابن خلف وايئه عليا يوم بدر فرآهما بلال 
فاستصرخ الانصار عليهما حتى قتلوهما ولم 
يغرموا شيئا » ولأنه أتلف ما ليس يمال فلم 
يغرمه كما لو أتلفه قبل أن يأتى به الامام » 
ولأنه أتلف ما لا قيمة له قبل أن يأتى به الامام 
فام يغرمه كما لو أتلف كلبا فاما أن قتل 
امرأة أو صبيا غرمه لأنه صار رقيقا بنفس 


المبيى + 


ثم قال0١2‏ : اذا سرق المستآمن فى دار 
الاسلام أو قتل أو غصب ثم عاد الى وطنه 
فى دار الحرب ثم خرج مستأمنا مرة ثانية 
استوف منه ما لزمه فى أمانه الأول ٠‏ 


وجاء فى0/ المحرر : ٠‏ من قئل أسيرا قدل 
تخير الامام فيه لم يضفنه الا أن يكون 
مملوكا ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر29 الزخار : من قتل الأسير 
قبل أن يعين الامام اختياره فيه عزر لعصيانه 
ولا ضمان وقيل يضمن الدية قلنا كافر لا أمان 
له كالمرتد فان أسلم الاسير قيل أى الاختيارات 
حرم قتله لقوله صلى الله عليه وسلم « فاذا 
قالوها عصموا منى دماءهم »© الخبر ٠‏ 


(؟) المحرر فى الفقه ج ؟ ص 1١1‏ . 
(9) البحر الزخار ج هم ص 4.0 . 


نذدنا 
ثم قال0) : دار الحرب دار اباحة بملك 
كل فيها ما ثبتت يده عليه ولا قصاص فيها 


ولا أرش اذ دماؤهم هدر ٠‏ 


ثم قال”*؟ : ولا قصاص بين المسلمين فى دار 
الحرب وتجب الدية والأرشن قيل : الا لمنأسلم 
فى دار الحرب ولم يهاجر أو كانا أسيرين قتل 
أحدهما الاخر فلا 1 وقيل بل يلزم 
القصاص والارش كدار الاسلام 1 
ا ٠‏ 


اجا عنم كرا الى :9 نحن كان . من 
قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقية 
مؤمنه © > : 

واذا فعل فى دار الحرب ما 
ألحد حده الامام أو أميره حيث له ولاية على 
اقامته وله التأخير لمصلحة ©» وللمستآمن أن 
يسترد منهم العيد الابق بأى وجه بسرقة 
أو غيرها اذ لا يملكون علينا الا ما أخذوه 
قهرا على الخلاف وانما يتعلق الامان بأنفسهم 


ثم قال27 : لا يقطع من سرق من الغنيمة 

قبل قسمتها ان كان هن الغانمين قيل الا أن 
لا شبهة له حينكذ قلت : فيه. نظر اذ دخوله 
لحصته شبهة ٠‏ 


(5) المرجع السابق ج ةا ص 7.؟ . 
(0) اللبحر الزخار ج مه ص 2.35 . 
(1) البحر الزخار ج هدص 5155 . 


ا 


واوا وظرية المسية سل العسمة فلة ده 
اجماعا للشبهة حيث الغانمون منحصرون وكذا 
غير المنحصرين الا عن البعض قلنا الشبهة 
مانعة ويعزر أن علم التحريم ويلزمه العقر 
ولا يسقط بملكه اياها » كما لو وطىء أمة غيره 
ثم اشتراها ولا يلحقه النسب عندنا ٠‏ 


على لحوق النسب ٠‏ 
مذهب الامامية : 

حاء ف الروقة 2 المهية : لو عجز الاسير 
الذى يجوز للامام قتله عن المشى لم يجز 
قتله » لأنه لا يدرى ما حكم الامام فيهبالنسية 
الى نوع القئل » ولأن فتله الى الامام وان كان 
مباح الدم فى الجملة كالزانى المحصن وحينكذ 
فقتله فلا قصاص ولا دية ولا كفارة وان أم 
وكذا لو قتله من غير عجز ٠‏ 


وجاء ى شرائع الاسلام 0 : من شراكط 
الذمة أن لا بِؤْدوا المسلمين كالزنا بنسائهم 
واللواط بصبياتهم والسرقة لأموالهم وايواء 
عين المشركين والتجسس لهم فان فعلوا شيئًا 
من ذلك وكان تركه مشترطا فى الهدنة كان 
نقضا وان لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم 
وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير 
ولو سبوا النبى صلى الله عليه وسلم قتل 


1" الروطية النهنة 1 اسن 010 
)3( شرائع الاسلام 0 ١‏ ص 15 © م1 » 
لإهطا . 1 1 ْ 


الساب ولو نالوه يما دونه عزروا اذا لم يكن 
شرط عليهم الكف ؛ وآن لا يتظاهروا بالمئكرات 
كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح 
المحرمات ه ولو تظاهروا يذلك نقض العهد ٠‏ 


وقيل : لا ينقض بل يفعل معهم ما يوجبه 


واذا فعل آهل الذمة ما هو ساك ف شرعهم 
وليس بسائغ 2 الاسلام لم بتعرضوا وأن 
تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية يموجب 
شرع الاسلام ٠‏ 


وان فعلوا ما ليس بسائغ فى شرعهم كالزنا 
واللواط فالحكم فيه كما ف المسلم وان شاء 
الحاكم دفعه الى أهل محلته ليقيموا الحصد 


مذهب الاباضية : ' 

جاء فى شرح 7 النيل : وحط عن الاسير 
(أى المسلم ) الدفع عن نفسه أن أسر وقدر 
عنيه ولو كان معه سلاحه لزوال قدرته وما يدفع 
به عثها فله المشى معهم ولا يازمه الوقوف 
عنهم أو الفرار وهو لا يضيقهما بل يزجرونه 
ان وقف وبلحقونه ان هرب ولا يلزمه قتالهم 
ولو اذا أرادوا قتله أو ضره فى بدنه أو شرعوا 
فى ذلك ولا ائم عليه فى ذلك وانما الواجب أن 
لا يعينهم على قتل نفسه فان أعان هلك 
ولا يعطيهم سلاحه اذا آرادوا قتله به وان 
فعل هلك واما أن يعطيهم اياه بعد ما أسروه 


ولو لم يظهر له انهم آرادوا أن يقتلوه به 


(5) شرح النيل ج /ا ص 28١‏ » ص 285 . 


فلا بأس ولو أمن أو علم انهم أرادوا نزعه 
منه لكلا برد مه عن نفسه + وذلك لسقوط 
الدفاع عنه وائما سقط الدفاع عن الاسير 
المقدور عليه » لأنه لا يجديه قتاله فاكدة 
وربما رجعت عليه مضرة » ولأنه قد يكون فى 
نفسه الامان لهم فلم يخدعهم وريما نطق به » 
وان قاتل أو هرب فسلم أو قتل أو ذ 

قلا بين طيه:.ها' اه يليم لمان : ف عايسة 
أو “لسانه فائه اذا أعطاهم ذلك لم يحل له 
القتال الا بتجديد دعوة الا الهروب فلا بأس 
عليه ولو أعطاهم الأمان » وذلك كمن دخلت 
عليه النصارى مثلا فأخذوا بلده فله أن يقتلهم 
واخل وو اله بها لوطي الأغاواهر د عبر 


أسير 


ال 


البلد » وأن أعطى الاسير الامان خوفا أن 
بقتلوه ان لم يعطه فكأنه لم يعطه ٠‏ 


والمحتسب ان علم انه لا ينفع كلامه ويضرب 
ان تكلم لم يجب عليه الاحتساب ولزمه ان 
لا يحضر المنكر ولا يخرج الا فى مهم أو واجب 
ولا هجرة عليه الا ان كان بقهر على المعصية 
وان علم أن المنكر يترك بقوله أو بفعله ولايناله 
مكروه لزمه الانكار وان علم أنه لا يفبد 
انكاره ولكن لا يخاف لم يلزمه النهى لعدم 
فائدته ولكن يستحب لاظهار الدين وتذكير 
الناس به وقيل يجب ٠‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ع 


0 


«٠ 
: 


0 4 
نان ١‏ ورج جوج وا وا واو واج واج وإ وروا روا واه جا اجاج جاو جا ووو و 


أروعى فى ترتيب الاعلام أن تكون مجردة عن ابن وأب : 
وأم وال التعريف ٠ ٠‏ 

وما نشر من الاعلام بالاجزاء السابقة اكتفينا هنا 
بالاختارة الن موضعه فيها * : 


.يج 


الأعلام ا نفْهذا 


3 أيه الكَضن التتجيم, 


« حرف الآلف )» 


أبان بن سعيد بن الماص : صحابى توق سنة 


؟١‏ وقيلسنة /1١ه‏ ابان بن سعيد بن العاص 
ابن أمية بن عبد شمس بنعبد مناف القرشى 
الآأموى قال البخارى وابو حاتم الرازى 
وابن حبان له صحبة وكان أبوه من أكابر 
قريش. وله أولاد نجباء وقد أسسلم ابان أيام 
خيبر وشهدها مع النبى صلى الله عليه 
وسلم فأرسله النبى صى الله عليه وسلم 
فى سسرية ذكرجميع ذلك الواقدى ووافقه 
عليه أهل العلم بالأخبار وهو المشهور 
وخالفهم ابن اسحاق فمد ابانا فيمن هاجر 
الى الحبشضة ومعه أمرأته فاطمة بنت 
صفوان الكنانية » وفى البخارى وأبى داود 
عن أبى هريرة قال : بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ابان بن سعيد بن العاص 
على سرية قبل نجد فقدم هو وأصحابه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر 
« الحديث » وقال الواقدى حدثنا ابراهيم 
ابن جعفر عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز 
قال ماث البى صلن. الله عليه وسحل 
وابان بن سسعيد على البحرين ثم قدم ابان 
على ابى. بكر وسار الى الشمام فقتل وم 
أجنادين سنة ثلاث عشرة قاله موسى بن 
عقبة وأكثر اهل النسب وقال ابن اسحاق 
قتل يوم اليرموك ووائقه سيف بن عمر فى 
الفنتوح وقيل قتل يوم مرج السسفر حكاه 


ابن البرقى وقال أبو حسسان الزيادى مات ٠‏ 


ابراهيم الباجورى : انظر ج ١‏ ص .5" 

الآثرم : انظر ج ١‏ ص 117" 

الامام احمد : انظر ابن حنيل ج ١‏ ض 2086 : 

أحمد بابا : قوق سنة 1:75 ه : أخمد نابا بن 
أحمد بن عمر التكرورى التنبكتئ السودانى» 
أبو العباس مؤرخ © من أهل تنبكت فى 
افريقية الغربية اأصله من صنهاجة من بيت 
وعارض فى احتلال المراكشيين لبلددته 
« تنبكت » فقبض غليه وعلى أفراد أسرته 
واقتيد الى مراكش. سسئة ؟ءهء.آا ه وضاع 
منه فى هذا الحادث 11.٠.‏ مجلدا » وسقط 
عن ظهر جمل فى أثناء رحلته فكسرت ساقه 
وطنه وتوفى فى « تنبكت » له. تصانيف منها 
« فيل الابتهاج بتطريز الديباج » تراجم » 
وله حواش ومختصرات تقارب عدتها 
الأربعينأكثرها فىالفقه والحديث والعربية » 


مازال معظمها مخطوطا . 
احمد بن على بن شسعيب : انظر النسائى ج ١‏ 
ص 174؟. 


(م 5؟ ل موسوعة الفقه الاسلامى ب 5 ) 


ولام الأعلام 


احمد بن عيسى : انظر ج 6 ص ١01‏ 

أحمد بن قاسم الصنعانى : هو أحمد بن قاسم 
الى الشتعائئ القامى مق فقوتساء 
الزيدية باليمن ومن العلماء الافاضل الذين 
تولوا القضاء وهو صاحب كتاب التاج 
المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار 
فى فقه الائمة الأطهار . 

احمد بن هاسم : ابن الحكم بن مروان الانطاكى 
ذكره أبو بكر الخلال فقال شيخ جليل متيقظ 
رفيع العدر سمعنا منه حديثا كثيرا ونقل 
من لكيه جنائل سانا تناه قدتنة 
سبيعين أو احدى وسبعين 

الأذرعى : انظر جح ١‏ ص 15/8" 

الأزرقى توق سئنة 0٠‏ ه : محمد بن عبد الله 
ابن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن 
الأزرق »© أبو الوليد الأزرقى » مؤرخ » 
يمانى الأصل »© من أهل مكة . له « أخبار 
مكة وما جاء فيها من الآثار » جزءان . 


ابو اسحاق : انظر الشيرازى ج ١‏ ص 515 
اسماعيل : انظر جح ا ص 5"؟ 
الاسنوى : انظر د ١‏ ص 15؟ 
اشمهب : انظر جح ١‏ ص 515 
الأصمعى : انظر ج ١‏ ص 5”؟ 
ابن الاعرابى : لغوى انظر ج 6 ص .1 
آمية بن خلف : توق سنة ؟ ه لبن عن خلكت 
أبن وهب من بتنى لؤى أحد جبابزة قريثش 
ق الجاملية ومن سماداتهم أدرك الاسلام 
: ولم يسلم وهو الذى عذب بلالا الحدشى فى 
* إذاءة ظهور الاسلام ابعزه مين الرحمن. بن 
عوف يوم بدر فرآه بلال قصاح بالنساس 
انس بن مالك : انظر جح ١‏ ص ١151‏ 
ابن ابى اوفى : انظر عبد الله ج " ص 7/17 


حرف الباء 


اليساحى : انظر د ١‏ ص 5٠.‏ 

الباقر ا 
المرادى من فقهاء الأناضية وعماد أسرة 
البرادى وقد نشا فى جبل دمر من الجنوب 
قم ارتل الى جبل تفوسة والتحق بمخرسة 
الامام الكبيير ابى سساكن عامر بن على 
علما من الأعلام واماما منالأئمة وانتقل بعد 
ذلك الى جربةليجعل من تلكالجزيرة مركزا 
لاقامتهوميدانا لكفاحه فى سبيلالله وتصدى 
للتأليف والتدريس والفتوى والفصل فى 
نيما آخل به كتاب الطبقات وغير ذلك . 

ابو بردة : انظر ج ؟ ص 7١15‏ 

بريدة ‏ صحابية : انظر جح ؟ ص 778 

اليزدوى : انظر جح ١‏ ص .50 

البساطى : انظر ج ه ص 7١10‏ 

ابن بسر : انظر ج 1 ص ١1"؟‏ 

البفوى : انظر جد ١‏ ص ٠5؟‏ 

أبو بكر : الصديق : انظر جد ١‏ ص .20 

ابو بكر : انظر ج ؟ ص ١10‏ 

أبو بكر الاسكاق : انظر جد ه ص 720”؟ 

الشيخ ابو بكر بن عبد الرحمن انظر ج م/ ص١//ا؟‏ 

الفضبخ ابو يكر محمد بن الففل انظر ج م ص 
6ن 

بلال « مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام ( 
انظر ج ؟ ص 8؟؟ 

البلقينى « الجلال » انظر جح ؟ ص ١55‏ 


ابن البناء : انظر ج 8 ص //17؟ 


الأعلام فن 


البنانى : انظر ج ؟ ص 15 ؟ 
البندنيجى : انظر جح ؟ ص ١1”؟‏ 
أديب » من الكتاب » نشأ واشتهر بحلب » 
واسستكتبته السلاطين »© وولى كتابة السر 
للامير « يلبغا الناصر ( نائب حلب وجمع 
ماله من نظم ونثر فى كتاب سسماه « تكوين 
الحريرى من تكوين البيرى »© ولما تغير 
الملك الظاهر « برقوق » على يلبغا وقتله فى 
حلب اعتقل البيرى واخذه معه الى القاهرة 
حيث قتله أيضا . 
حرف التاء 
الترمذى : انظر ج ١‏ ص 50١‏ 
الشيخ تقى الدين : انظر ج ه ص 850 
التمرثانى : أنظر ج ١‏ ص ١/8‏ 
التونسى : انظر جح ١‏ ص ١0؟‏ 
حرف الثاء 


ثمامة بن آثال : نوفى سنة ؟١1‏ ه : ثمامة بن 
اثال النعمانى اليمامى من بنى حنيفة 
له شعر ولما ارتد أهل اليمامة فى فتنة 
« مسديلمة » ثبت هو على اسلامه ولحق 
بالعلاء بن الحضرمى » فى جمع ممن ثبت 
معه فقاتل المرتدين من أهل البحرين وقتل 
بعد ذلك . 

أبو ثور : انظرج ١‏ ص 05" 

الثورى : انظر جح ١‏ ص 00" 


جابر بن زيد : انظر ج 7 ص 775 
جابر بن عبد الله : صحابى انظر جح ١‏ ص 501١‏ 


الجرجانى : انظر ج ١‏ ص 025" 
ابن جريج : محدث : انظر جح ١‏ ص 01" 
أبو جعفر : انظر جح ؟ ص 7117 
أبو جعفر : انظر جح لا ص 7/17 
ابن الجنيد : انظر ج ١‏ ص 0197" 
ابو جهل : انظر ج 1 ص 7/17 
حرف الحساء 


ابن الحاج : توق سنة /17؟/1 ه : محمد بن محمد 
ابن الحاج أبو عبد اللله العبدرى المالكى 
الفاسى نزيل مصر فاضل تفقه فى بلاده وقدم 
مصر وحج وكف بصره فى آخر عمره وأقعد 
وتوف بالقاهرة عن نحو .6 عاما » له مدخل 
الشرع الشريف فى ثلاثة أجزاء قال فيه ابن 
حجر . كثير الفوائد كشف فيه عن معايب 
وبدع يفعلها الناس ويتساهلون فيهما 
وأكثرها مما ينكر وبعضها مما يحتمل وله 
شموس الأنوار وكنوز الآسرار ©» وبلوغ 
القصد والمنى فى خوا صاسماء اللهالحسنى 
والازهار الطيبة النشر ٠.‏ 


أبن الحاجب : انظر ج اص ”7ه؟ 

ابن ابى حازم : انظر ج ؟ ص ١5/8‏ 

الشيخ أبو حامد : انظر جح ١‏ ص ١17.‏ 

أبن حبيب : انظرج ١‏ ص 2017 

الحجاج بن منهال : توق سنة 11؟ ه : حجاج 
أبن منهالالبصرى أبو محمد الانماطىالحافظ 
قة ماسب نين 2 

ابن حزم : انظرج ١‏ ص ١06‏ 
ابن حرام بن عمر بن زيد مناة بن عبدى 
ابن عمرو بن مالك بن" التجار الانصارى 
الخزرجى ثم التجارى شاعر رسول الله 


فقن 


صلى الله عليه وسلم وآمه الفريعة بالفاء 
والعين المهملة مصغفرا بنت خالد بن حبيش 
ابن لوذان خزرجية أيشنا أدركت الاسلام 
فأسلمت وبايعت وقيل هى أخت خالد لا 
ابنته يكنى ابا الوليد وهى الاشهر وابا 
المغرب وآبا الحسام وابا عبد الرحمن روى 
عن النبى صلى الله علية وسلم أحاديث 
رواها عنه سعيد بن المسيب وآبو سلمة بن 
عبد الرحمن وعروة بن الزبير وآخرون قال 
أبو غبيدةفضل حسان بن ثابتعلى الشعراء 
بثلاث كان شساعر الانصار فى الجاهلية 
وشاعر النبى صلى الله عليه ونسلم فى أيام 
النبوة وشاعر اليمن كلها فى الاسنلام وكان 
مع ذلك جبانا وفى الضحيحين من طصريق 
سعيد بن المسيب قال مز عمنر نحسنان 
فى المسجد وهو ينقد فلحظ اليه فقال 
كنت أنشد وفيه من هو خير منك ثم التفت 
الى أبى هريرة فقال أنشدك الله أسمعت 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول « أجب 
عنى اللهم أيده بروح القدسن » وى 
الصحيحين عن البراء أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال لحسان ١‏ اهجهم أو هاجههم 
وجبريل معك »© وقال أبو داود خدثنا لؤى 
عن ابن أبى الزناد عن أبيه غن هشام بن 
عروة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يضع لحسان المثبر فى المسجد 
يقوم عليه قائما يهجو الذين كانوا يهجون 
النبى صلى الله علية وسلم فقال رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم « ان روحالقدس 
مع خسان مادام ينافج عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وقد مات خسان 
قبل الاربعين فى قول خليفة وقيل سنة 
أربعين وقيل خمسنين وقيل أربع وخمسين 
وهو قول ابن هشام حكاه عنه ابن البرقى 
وزاد وهو ابن عشرين ومائة سنة أو 
نحوها وذكر ابن اسبحاق أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قدم المدينة ولحسان ستون 


الحسن بن صائح : انظر ج ؛ ص 41" 


الأفلام 


ابو الحسن :انظر ج ه ص 717؟ 

الحطاب :انظر ج ١‏ ص 5515 

حفصة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم : 
انظر ج ؟ ص .12؟ 


أبو حفص ؛ انظر ج 7 ص ١6١‏ 


حكيم بن خزام : حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد 
ابن عبد. العزى بن قصى الازدى بن اخى 
واسم أمه صفية وقيل فاختة وقيل زينئب 
العزى ويكنى أبا خالد له حديث فى الكتب 
الستة روى عنه ابنه حزام وعبد الله بن 
وموسى بن طلحة وعزوة وغيرهم قال 
موسى بن غقبة عن أبى حبيبة مولى الزبير 
سمعت حكيم بن حزام يقول ولدت قبل 
الفيل بثلاث عشرة سنة واغقل حين اراد 
غبد المطلب أن يذبح عبذ الله ابنه وحكى 
الواقدى نحوه وزاد ذلك قبل مولد النبى 
صلى الله علية وسلم بخمس سسنئين وحكى 
الزبير بن بكار أن خكيما ولد فى خوف 
الكعبة قال وكان من سادات قريثش وكان 
صديق الننى صلى الله عليه وسلم قبل 
ولكنه تآخر اسلامه ختى أمسنلم عام الفتخ 
وت ق السيرة وى الصحيح أنه صلى 
الله عليه وسلم قال من دخل دار حكيم 
ابن خزام فهو آمن وكان من المؤلفة قنوبهم 
وشهد حنينا واعطى من غنائمها مائة بعير 
الكفار ونجا مع من نجا قال الزبير جاء 
المعروف ويصل الرحم وكان من العلماء 
بأنساب قريش وأخبارها ماتسنة خمسين 
وقيل سسنة أربع وقيل ثمان وقيل سنة 
ستين وهو ممن عاش مائة وعشرين سنة 
شطرها فى الجاهلية وشطرها فى الاسلام. 


الأعسللام زففنا 


الحلوانى : انظر جح ١‏ ص 06" 
الحموى : انظر ج ؟ ص .ها 


ابو الحوارى توفى سنة 897 ه : الحوارى بن 
مالك من أئمة الأزد الاباضيين فى عمان 
بنزوى 

حرف الخاء 

الخرقى : أنظر ج ١‏ ص ١0‏ 

خزيمة بن ثابت الانصارى صحابى : انظر 
حوص 7/7؟ 

أبو الخطاب :انظر ج ١‏ ص 051؟ 
فتح مكة بقتله مذكور فى باب السير من 
المهذب اسسمه عبد العزى وقيل اسمه غالب 
ابن عبد الله بن مناف بن أسبعد بن جابر 
ابن كثير بن تيم بن غالب كذا سسماه ابن 
الكلبى وسماه محمد بن اسحاق عيد الله 
المهملة قيل قتله سسعيد بن حريث والسبب 
قينتان يغئيان بهجاء المسلمين . 

الخطيب :انظر ج ١‏ ص 557" 

خليل : انظر ج ١‏ ص 05؟ 

الخير الرملى :انظر ج ؟ ص ١ه‏ 


حرف الدال 
ابو داود : انظر ج ١‏ ص 2017؟ 
الدردير : انظر ج ١‏ ص 1م" 
الدسوقى : انظر ج ١‏ ص 01" 


حرف ألراء 


ابو رافع : انظرج ١‏ ص 508 

الرافعى : انظر جح ١‏ ص /0؟ 

الربيع : انظر ج 7 ص ١16‏ 

الربيع س محدث : انظر ج ١‏ ص 08؟ 
ابن رد : انظر ج ١‏ ص ,8ه" 

ابن الرفعة : انظر ج ١‏ ص 5ه" 

الرملى : انظر ج ١‏ ص 05؟ 

الرويافى : انظر ج ؟ ص ١51١‏ 


حرف الزاى 


الزبير بن باطا : الزبير بن باطا اليهودى مذكور 
فى المهذب فى كتاب السير فى نزول اهل 
القلعة علىحكم حاكم هو الزبير بفتح الزاى 
وكسر الياء بلا خلاف بين العلماء وكلهم 
مصرحون به وممن ثقل الاتفاق عليه 
صاحب مطالع الانوار وباطا بموحدة بلا 
همز ولا مد قال صاحب المطالع ويقال 
باطيا وهو والد عبد الرحمن بن الزبير 
المذكور فى المهذب فى باب الرجعة وقتل 
الزبير بن باطا الزيير بن العوام رضى الله 
عنه صبرا ٠‏ 


الزبير بن العوام :انظر ج ١‏ ص 56ه؟ 


أبو الزبير : أبو الزبير مؤذن بيت المقدس ‏ له 
ادراك وكان يؤذن فى زمن عمر فأخرج 
أبو أحمد الحاكم فى الكنى من طريق مرحوم 
ابن عبد العزيز العطار عن أبيه عن أبى 
الزبير مؤذن بيت المقدس قال جاءنا عمر 
ابن الخطاب فقال اذا أذنت فترسل واذا 
أقيت فآحدر 

ابن زرب : توى سنة 81؟ ه : محمد بن يبقى بن 
زرب »؛ أبو بكر من كبار القضاة وخطباء " 
المنابر بالاندلس ولىالقضاء بقرطبة سنة 


لحف ْ الأعللم 


/61” ه فى أيام المؤيد الأموى « هشام » 
من يعتقد مذهبه وأحرق ما وجد عندهم من 
كتبه ») ووضع كتاب « الرد على ابن مسرة » 
فى نقض آرائه » وصنف « الخصال » فى فقه 
المالكية وتوفى بقرطبة وهو على القضاء 
ومدته فيه أكثر من ثلاثين عاما . 


ابن زرقون : انظر ج ؛ ص 16 
الزركقى : انظر ج ١‏ ص 5505 
زفر : انظرج ١‏ ص 01؟ 
الزهرى : أنظر ج ١‏ ص 51١‏ 


زيد بن سعيه : الحبر الاسرائيلى أحد أحبار اليهود 
الذين أسلموا وحسن أسلامه وروى قصة 
اسلامه الطبرائى وابن حبان والحاكم 
وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم عن محمد 
أبن حمزة بن يوسسف بن عيد الله بن سملام 
عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام 
قال : قال : زيد بن سسعيه ما من علامات 
النبوة شىء الا وقد عرفته فى وجه محمد حين 
نظرت اليه الاخصلتين لم آخبرهما منه : 
يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل 
عليه الا حلما » وذكر الحديث وفيه مبايعته 
النبى صلى الله عليه وسلم التمر الى أجل 
ومقاضاته أاياه عند استحتاقه » وفى آخر 
الحديث فقال زيد بن سعيه أشهد أن لا اله 


ع الا الله وآن محمدا عيدة ورسوله وآمن ٠‏ 


وصدق وشهد مع النبى صلى الله عليه وسلم 
مشاهد كثيرة وتوفى فى غزوة تبوك وهو مقبل 
الى المدينة . 

زيد بن على : أنظر ج ١‏ ص ١1.‏ 


الزيلعى : أنظر ج ١‏ ص .25 . 


حرف السين 


ائسائب بن الأقرع : السائب بن الأقرع بن عوف 


ابن جابر بن سسفيان بن سبالم بن مالك بن 
جشم الثقفى قال البخارى مسح النبى صلى 
الله عليه وسلم راأسه وروى ابن منده من 
طريق أبى حمزة عن عطاء بن السائب عن 
بعض أصضحايه عن السائب بن الاقرع أن 
أمه مليكة دخلت به على النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو غلام فمسح رأسه ودعا له 
قال ابن منده ولى أصبهان ومات بها وعقبه 
عمر الى النعمان بن مقرن واستعمله عمر 
على المدائن قلت أخرج ذلك ابن أبى شسيبة 
الكلبى عن أبيه قال ابن عباس لم يكن للعرب 
أمرد ولا أشيب أشد عقلا من السائب بن 
الأاترع وحكى الهيثم بن عدى عن الشسعبى 
أن السائب شهد فتح مهرجان ودخل دار 
الهرمزان فرأى فيها ظبيا من حصن مادا يده 
فقال أقسسم بالله انه ليشير الى شىء فنظر 
فاذا فيه خبيئة للهرمزان فيها شفت من 
جوهر وروى ابن أبى شسيبة من طريق 
الشيبائى عن السائب بن الأقرع نحوه 
وقال سسعيد ابن عبد العزيز عن حصين بن 
لعمر . 


السبكى : انظر جح ١‏ ص ."2 ٠‏ 
سحنون : أنظر ج ١‏ ص 51١‏ . 


السدويكشى : هو ابو محمد عبد الله بن سعيد 


السدويكشى » عالم أباضى كان يقوم 
بالتدريس وكان يسجل فى جميع درومسه 
ملاحظات وشروحا على الكتب التى يدرسها 
حتى ترك ثروة علمية قيمة لا تزال سسئدا لمن 
يريد أن يطلع على كتب الاباضية © كان 
يتولى دروس الوعظ والارشاد فى المساجد 


الأعسلام نكن 


وتخرج عليه عدد من فحول العلم منهم 
أبو محمد عبد الله بن أبى حفص وكان 
ريه بسالة لاحل وكساكلا ومن كن 
حاشية جزء الايضاح من كتاب الايضاح 
وحاشية كتاب الديانات . 


السرخسى : انظر ج ١‏ ص 581 . 
سعيد بن جبير صحابى : أنظر جح ١‏ ص 158١‏ . 
ابو سعيد الخدرى : انظر جح ١‏ ص 561١‏ . 


أبى عبد الله حجعفر بن محمد الصادق ٠‏ 


أبو سعيد الاصطخرى : أنظر الاصطخرى ج ١‏ 
عن 5 


سعيد بن عبد العزيز تابعى : سعيد بن عبد العزيز 
له أربعة أحاديث عند تقى » وصوابه سعيد 
أبو عبد العزيز كذافى التجريد وأن ابن قانع 
نسبه انصاريا وذكر الذهبى سعيدا 
الانصارى فى ترجمة مفردة يروى عنه ابنه 


عبد العزيز . 


سلمة بن الأكوع توفى سنة 1/6 ه وقيل سنة 5116ه: 
سلمة بنعمرو بنالأكوع واسسم الاكوعسنان 
ابن عبد الله وقيل أسسم أبيه وهب وقيل 
غير ذلك أول مشاهدة الحديبية وكان من 
الشجعان ويسبق الفرسان عدوا وبايع 
الثين ‏ أسلى: اللها: عليه سل عثد . البحرة 
على الموت رواه البخارى من حديثه » وقد 
روى أيضا عن أبى بكر وعمر وغيرهما روى 
عنه ابئه اياس والحسسن بن الحنفية ويزيد 
انق أسلم + نزل. الديتة قم فحول الى الربذة 
بعد قتل عثمان وتزوج بها وولد له حتى 
كان قبل أن يموت بليال نزل المدينة فمات بها 
رواه البخارى وكان ذلك سمئة أربع وسبعين 
على الصحيح وقيل سنة أربع وستين . 


أم سلمة صحابية : أنظر جح ١‏ ص ١11؟‏ . 


أبن سلمون : انظر ج ؟ ص 5ه” . 

الشيخ سليمان : انظر ج ؟ ص 755 . 

ابو سليمان : انظرج 6 ص 716 . 

ابن سماعة : أنظر ج 1 ص ه٠75‏ . 

سهل بن سعد : محدث : انظر ج ؟ ص 7217 . 

ابن سهل : أنظر ج" ص 785 . 

سهيل بن بيضاء : توق سنة 9 ه : سهيل بن بيضاء 
شهد بدرا وتوق سنة تمسع وذكره فى 
البدريين أيضا موسى بن عقبة وزعم ابن 
مسعود ورد ذلك الواقدى وقال انما هو 
أخوه سهل ويؤيد قول ابن الكلبى ما رواه 
:عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم يوم بدر « لا ينفلت 
منكم أحد الا بفداء أو جزية » قال عبد الله 
فقلت الا سهيل بن بيضاء قال وقد كنت 
بيضاء ») . 


سودة ٠‏ زوج الرسول صلى الله عليه وسلم : 
أنظر ج ؟' ص 706 . 
ستسان: بن قانت "وه حارية تبطينة 
وهبها النبى صلى الله عليه وسلم لحسان 
وفى حديث بشر بن مهاجر عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه : اهدى أمير القبط لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم جاريتين أختين فأما 
احداهما فتسراها فولدت له أبراهيم وأما 
الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت . 

ابن سيرين : أنظر جح ١‏ ص 5855 ٠‏ 

حرف الشين 


ابن شماس : أنظر ج 1 ص 06" . 
الشائى : انظر ج ١‏ ص ؟١17؟‏ . 


أ [ْ الأعلام 


الامام الشافعى : أنظر ج ١‏ ص 511 1 


الشامى : توق سنة +؟١1ه‏ : على بن الحسينين 
عز الدين بن الحسسن بن محمد الحسنى 
اليمنى الشامى : فقيه » من علماء الزيدية 
ولد فى مسورخولان العالية » وولى الأوقاف 
يصنعاء » وتوف بها له « العدل والتوحيد » 
فى أصول الدين ٠.‏ 


ابن شبرمة : انظر ج لم ص 76ا؟ 


ابن شبلون : قوفى سنة 56١‏ وقيل سنة 91؟ه : 
عبد الخالق أبو التاسم بن شبلون هو 
عبد الخالق_بن أبى سعيد خلف تفقه بابن 
أبى هشسام وكان الاعتماد عليه فى القيروان 
فى الفتوى والتدريس بعد أبى محمد بن أبى 
زيد سمع من أبن مسرور الحجام وألف كتاب 
القصد أربعين جزءا وكان يفتى فى الايمان 
اللازية بطلقة واحدة توق سنة احدى 
وتسعين وقيل سنة تسعين وثلاثمائة . 


ابن الشحنة : توفى سنة 881 ه : أحمد بن محمد 
ابن منحيد آبو :الولية لسبان الديق الفسمنة 
الثقفى الحلبى ‏ قاض . مولده ووفاته 
بحلب ناب عن جده فى كتابة السر بالقاهرة 
وولى قضاء الحنفية ببلده ومات بالطاعون 
له « لسان الحكام فمعرفة الاحكام ‏ ط ‏ 
ألفه حين ولى القضاء ولم يتمه » . 


ابن الشحنة الصفير : توق سنة 46٠‏ ه : محيد 
أبن محمد بن محمد بن محمود بن غازى 
الثتفى الحلبى أبو الفضل بن الشحنة مؤرخ 
فقيه حنفى من الرؤسعء فى أيام الأشرف 
قايتباى من آهل حلب ولى قضاءها سنة 
1 ه وانتقل الى مصر فولى بها كتابة السر 
وأقام أقل من سنة ونفى ألى بيت المقدس 
وأذن له بالعودة الى حلب فعاد ثم ذهبالى 
مصر فاعيد الىكتابة السر واضيف اليهقضاء 
الحنفية ومات بالتاهرة وله تصائيف متها 
طبقات الحنفية عدة مجلدات ونزهة النواظر 


فى روض النواظر ونهاية النهاية فى شرح 


شريح : أنظرج ١‏ ص 587 . 
ام شريك : صحابية : أنظر ج م ص 3/5 . 
الشهبى : انظرج 1 عن 2959 

آبنا شعبة : والصواب سعية بفتح السين واسكان 


العين بعدهما ياء مثناة وحكى جماعة أنه 
يقال بالشين والابنان أحدهما اسمه ثعلبة 
والآخر اسيمه أسد »© وأسيد بن سعيه أحد 
من أسلم من اليهود » روى ابن السكن من 
طريق سعيد بن بزيغ عن ابن اسحاق قال 
حدثنئى عاصم بنعمرو بن قتادة أن شسيخا من 
بنى قريظة حدثه أن اسلام ثعلبة بن سعيه 
واسد بن سعيه وأسد بن عبيد انما كان 
عن حديث ابن الهيبان » فذكر قصته بطولها 
وأنه كان يعلمهم بقدوم النبى صلى الله عليه 
وسلم قبل الاسلام فلما كانت الليلة التى فى 
صبحها فتح قريظة قال لهم هؤلاء . الثلائة 
يا معششر يهود انه والله للرجل الذى كان 
وصف لنا ابن الهيبان . فاتقوا الله وأتبعوه 
فأبوا عليهم فنزل الثلاثة الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فأسلموا . 


ابن شهبة : قوفى سنة ١861/ه‏ : أبو بكر بن أحمد 


أبن محمد بن عمر الاأسدى الثشهبى 
الدمشقى ؛ تقى الدين : فقيه الشام فى 
عصره ومؤرخها وعالمها من أهل دمشضشق 
اشتهر بابن قاضى شهبة لان أبا جده « نجم 
الدين الاغر الاسدى » أقام قاضيا لشهبة 
« من قرى حوران »© أربعين سنة . من 
تصانيفه « تاريخ كبير ابتدأ به من سنة 
تواريخ المتأخرين كالذهبى والبرزالى ابتداه 
من سسمنة /5١‏ ه الى سسنة 85١‏ ه فى ثماتى 
مجلدات 4 واختصره وسماه الأعلام بتاريخ 
أهل الاسلام » فى مجلدين وله طبقات 


الأعلام 


كفنا 


الشافعية ومناقب الامام الشافعى توى فى 
دمشق فجأة وهو جالسريصنف ويكلم ولده 
ابن أبى شسيبة : توفى سنة 19/5 ه : محمد بن 
عثمان بن محمد بن أبى شسيبة العيسى من 
عبس غطفان أبو جعفر الكوفى : مؤرخ 
لرجال الحديث » من الحفاظ مختلف فتوثيقه 
قال الذهبى له تآليف مفيدة منها تاريخ كبير» 
مات ببغداد عن نيف وثمانين عاما . 
الشرازى : انظر ج ١‏ ص71 . 
حرف الصاد 


الجلند بن الشكر الذى كان يأخذ كل سفينة 
غصبا أنا الملك بن الملك فقال له النبى صلى 
الله عليه وسلم أنت أبو صفرة دع عنك 
سارقا وظالما فقال أشهد أن لا أله الا الله 
وأنك عبده ورسوله حقا حقا هيا رسول الله 
ان لى ثمانية عشر ذكرا ورزقت بنتا سميتها 
سكرة 'فقال اله النين تسلى الله عليه وسلم 
أنت ابو صفرة » وقال ابو الفرج فى الاغانى 
فى ترجمة أبى عيينه المهلبى اسمه أبى صفرة 
وقيل غالب وقال ابن قتيبة المهلب من أسد 
عمان من قرية يقال دبى أسسلم. فى عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ونزل 
على حكم حذيفة فبعثه الى أبى بكر فأعتقه . 
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مالكى تفقه فى بجاية وحج فاخذ عن علماء 
مصر والشام وأفتى ودرس سنين . له 
مصنفات منها المجيد فى اعراب القركن 
المجيد ‏ خ ل ويسمى اعراب القرآن » 
وشرح ابن الحاجب فقه . 


ابو صفرة : أبو صفرة الازدى والد المهلب الأمير 
المشهور مختلف فى صحبته وفى اسمه »© قيل 
اسمه ظالم بن سارق وقيل ابنسراق وقيل 
قاطع بن سارق بن ظالم وقيل غالب بن 
سراق ونسسيه ابن الكلبى فقال ظالم بن 
سارق بن صبح بن كندى بن عمرو بن عدى 
ابن وائل بن الحارث بن العتيك ابن الأسد 
وزعم بعضهم أن أصلهم من العجم واتهم 
انتسبوا فى الاسد وذكره ابن السكن فى 
الصحابة وآخرج من طريق محمد بن عبد 
ابن حميد قال حدثنا محمد بن غالب بن 
عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب بن أبى صفرة 


وسلم أنظر ج /ا ص 395 . 


ابن الصلاح : انظر ج ١‏ ص 5556 . 


حرف الطاء 


طارق المحاربى : صحابى : طارق بن عبد الله 


المغارين من يحارب خففة : سهاين تزل 
بالكونة وروى عنه أبو الشعثاء وربع بن 
خراش وأبوضمرة قال ابنالبرقى له حديثان 
وقال ابن السكن ثلاثة » حديثه فى الكوفيين 
وله صحبة ومن حديثه عند النسائى وغيره 
« قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم 
واذا هو قائم على المنبر يخطب ويقول 
يد المعطى العليا » الحديث وروى الترمذى 
من حديثه أنه راى النبى صلى الله عليه 
وسلم قبل الهجرة بذى المجاز وذكر له قتصة 
مع عمه أبى لهب . 


حدثنى أبى عن آبائه أن أبا صفرة قدم على الطرسوسى : توق سنة 08/اه : ابراهيم بن على 


رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
يبايعه وعليه حلة صفراء نسجها خلفه 
ذراعان وله طول وجثة وجمال وفضاحة 
لسان فلما رآه أعجبه ما رأى من جماله فقال 
له من انت قال آنا قاطع بن سارق 
ابن ظالم بن عمرو بن شهاب بن الهلثام بن 


ابن عبد الواحد بن عبد المنعم الطرسوسى» 
نجم الدين : قاض مصنف ولد ومات فى 
دمشق وولى قضاءها بعد والده سنة لاه 
وافتى ودرس وآلف كتبا منها الاشارات فى 
ضبط المشكلات » والأعلام فى مصطلح ' 
الشهود والحكام » والاختلافات الواقعة فى 


1 الأعلام 


المصئفات © وأئفع الوسائل « ط » يعرف 
بالفتاوى الطرسوسية » وذخيرة الناظر 
فى الأشسباه والنظائر » « خ » فى فقه 
الحنفية ©» والفوائد المنظومة فقه » ويسمى 
الفوائد البدرية « خ » . 
أبو طالب : انظر ج ؟ ص 50٠0‏ . 
ابو طالب : أنظر ج ١‏ ص ؟6"؟ . 
طلحة : صحابى : أنظر جح ؟ ص 28؟ . 
الطوسى : انظر ج ١‏ ص 5١50‏ . 
حرف العين 
عائشة رضى الله عنها : أنظر. ج ١‏ ص 55١60‏ . 
ابن عابدين : أنظر ج ١‏ ص 516 . 
ابن عات : أنظر ج " ص /7817 ٠‏ 
أبو العاص بن الربيع : توق سنة ؟١1ه‏ أو 
سنة *1 ه : أبو العاص بن الربيع بن 
عبد العزى بن عبد شسمس بن عبد مناف 
العبشمى أمه هالة بنت خويلد 
وكان يلقب جرو البطحعاء وقال 
الزبير بن بكار كان يقال له الامين واختلف 
فى اسمه . قيل اسمه ياسر واظنه محرفا 
من ياسم وكان قبل البعثة فيما قال الزبير 
عن عمه مصعب وزعمه يعض أهل العلم 
بواخيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
وكان يكثر غشصاءه فى منزله ©») وزوجه 
ابنته زينب أكبر بناته وهى من خالته خديجة 
ثم لم يته لحن الس ١‏ مجر وماك اين 
اسحاق كان من رجال مكة المعدودين 
مالا وامانة وتجارة. واخرج الحاكم أبوأحمد 
بسند صحيح عن الشعبى قال كانت زينب 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث 
أبى العاص بن الربيع فهاجرت وأبو العاص 
على دينه فاتفق أن خرج الى الشسام 
تجارة فلما كان بقرب المديئة أراد بعض 
المسلمين أن يخرجوا اليه فيأخذوا ما معه 
قت ه فبلغ ذلك زينب فقالت يا سول 
الله اليس عقد المسلمين وعهدهم واحد قال 
« نعم » قالت فأشهد أن آجرت أبا العاص 
فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله صسلى 


الله عليه وسلم خرجوا اليه عزلا بفير 
سلاح فقالوا له يا أبا العاص انك فى شرف 
من قريش وأنت ابن عم رسوم الله صلى 
فتغتكم مامعك من أموال أهل مكة قالبئسما 
أمرتمونى به أن أنسخ دينى بقدرة فمضى حتى 
قدم مكة فدفع الى كل ذى حق حقه ثم قام 
فقال يا أهل مكة أوفيت ذمتى قالوا اللهم 
نعم فقال فانى أشهد أن لا اله الا الله وان 
محمدا رسول الله ثم قدم المديئة مهاجرا 
فدفع اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زوجته بالنكاح الأول . قال ابراهيم بن 


عبادة بن الصامت : صحابى : أنظر ج ؟" ص "ه؟ 


أبن عباد : توق سنة 1/6 ه : يوسف بن عبد الله 


ابن سسعيد بن عبد الله بن أبى زيد الأندلسى» 
أبو عمر © ابن عباد مؤرخ مقرىء من رجال 
الفئته والحديث أندلسى سكن بلنسية وأخذ 
عن بعض علمائها » له تصائيف © منها . 
طبقات الفقهاء من عصر ابن عبد البر الى 
أيامه» و «تذييلكتاب ابنبشكوال» لم يكمله 
و « الكفاية فى مراتب الرواية » و « المنهج 
الرائق فى الوثائق » و « الأربعون حديثا » 
فى العبادات توفى شهيدا ببلده عندما دخله 
العدو وقد قاتل حتى أثخن جراحا فأجهزوا 
عليه . 


أبن عباس : انظر ج ١‏ ص 575 . 


آبو العباس بن سريج : انظن ج /ا ص 597 . 
عبد الباقى : توق سنة 1١59‏ ه : عبد البساتى 


مالكى » ولد ومات بمصر من كتبه « شرح 
مختصر سيدى خليل » فقه » أربعة أجزاء 
و « شرح الغربة » و « رسالة فى الكلام 
على اذا » . 


الأعلام 4 


ابن عبد البر : انظر ج ١‏ ص 515 . 

عبد الحق : انظر ج " ص 781 . 

ابن عبد الحكم : انظر ج ١‏ ص 555 . 

عبد الرحمن : انظر ابن القاسم جح ١‏ ص ١7؟‏ . 


ابن عبد الرحمن توفى سنة 2584 ه : قافضى 
الاسكندرية أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن 
ابن أحمد الرازى وغيره . 


عبد الرحمن بن ابزى : صحابى :“عبد الرحمن 
ابن أبزى الخزاعى مولاهم وأما عبد الرحمن 
فقال خليفة ويعتوب بن سسفيان والبخارى 
والترمذى وآخرون له صحبة وقال أبو حاتم 
أدرك الثبى صلى الله عليه وسسلم وصلى 
خلفه وقال البخارى هو كوفى وآأخرج ابن 
سسعك وأبو داود سسمتد حسسن الى 
عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى مع التبى 
صلى الله عليه وسلم « الحديث » وقال 
وسلم علىخراسان وأسند من طريق جعفر 
أبن أبى المغيرة عن عبد الله بن عبد الرحمن 
بيعة الرضوان تحت الششسجرة ثمائمائة نفس 
وذكره أبن سمعد فيمن مات مع النبى صلى 
البخارى من رواية ابن أبى المجالد أنه سأل 
عبد الرحمن بن أبزى وابن أبى أوفى عن 
السلف فقالا كنا نصيب الغنائم مع النبى 
أن عمر قال لنافع بن عبد الحرث الخزاعى 
أبو على من وجه آخر وفيه انى وجدته 
أقرءهم لكتاب الله وفيه وأفقههم فى ذين الله 
وسكن عبد الرحمن بعد ذلك بالكوفة . 


عبد الرحمن بن عوف : صحابى : انظر د ١‏ 


ابن عبد السلام : انظر ج ١‏ ص 555 . 


ابن عبد العزيز بن عبد الرحمن أبو بكر بن 
عامر من ملوك الدولة العامرية فى الاندلس 
كانت له بلنسية ودانية ومرسية والمرية 
منها وقام صاحب الترجمة فاستردها وبايعةه 
الناس وضغط آمورها ونظر فى شان العبال 
وأجزل العطاء للجند وكان فقيها عدلا 
متصدرا للفتيا قبل أن يلى السلطنة فليا 
وليها عدل وأحسن واستمر الى أن توق 
ببلنسية ومدة حكمه نيف وعشر سنين قال 
مؤرخوه لم يكن فى أيامه ما يعاب عليه . 
عبد الله بن أبى اوفى : انظر ج 5" ص /1م؟ . 
عبد الله بن سداد توفى سنة ١‏ ه ؛ هو عبد الله 
ابن ثشداد بن الهاد الليثى بن خالة خالد 
ابن الوليد وكان فقيها كثير الحديث لقى كبار 
الصحابة وادرك معاذ بن جبل قكتل مع 


عبد الله بن عمر : صحابى : انظر ج ١‏ ص 751 . 

عبد الله بن عمرو بن العاص : صحابى : انظر 
داص577 . 

عبد الملك : أنظر أبن حبيب ج ١‏ ص «7م؟ . 

عبد الله بن مسعود : أنظر ج ١‏ ص 57؟ . 

ابو عبيدة : آنظر ج ؛ ص 768 »2 وأنظر ج ١‏ 
ص 17" ؟ ٠‏ 1 

ابن عتاب : أنظر ج ؛ ص 2" . 

العدوى : انظر الدرديرج ؟ ص 207 . 

ابن عرفة : انظر ج ١‏ ص 258 . 

عروة البارقى : صحابى : عروة بن الجعسد 
ويقال ابن أبي الجعد البارقى مذكور فى 


الال 


المختصر والمهذب فى باب الوكالة هو عروة 
الازدى البارقى الكوفى الصحابى وبارق بطن 
من الازد وهو بارق بن عدى بن حارثة 
ابن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأزد بن الغوث بن بنت مالك بن زيد بن 
كهلان بن سبأ يشحب بن يعرب بن قدطان 
وانما قيل له بارق لأنه نزل عند جبل يقال 
له بارق فنسب اليه وقيل غير ذلك سكن 
عروة الكوفة وروى له عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثلاثة عشر حديثا اتفقا 
منها على حديث واستعمله عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه على قضاء الكوفة قبل 
شريح روىعنه قيس بن أبىحازموالشعبى 
والسبيعى وشريح بن هانىء وآخرون وكان 
مرابطا معه عدة أفراس »© مثئها فرسس 
اشتراه بعشرة آلاف درهم وقال شيب بن 
عرقده رايت فى دار عروة بن الجعد 
سبعين فرسا مربوطة للجهاد فى سبيل الله 
عز وجل . 

أبو عزة الشاعر : توفى سنة ؟ ه : « الجمحى » 

عمرو بن عبد الله بن عثمان الجمحى : شساعر 
جاهلى من أهل مكة »؛ آدرك الاسلام واسر 
على الشرك يوم بدر فأتى به الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول 
الله لقتد علمت ما لى من مال » وانى لذو 
حاجة وعيال : فامنن على » ولك أن لا أظاهر 
عليك أحدا فامتن عليه » فنظم قصيدة يمدحه 
بها منها البيت المشهور « فانك من حاربته 
لمحارب » سقى ومن سالمته لسعيد » ثم لما 
كان يوم أحد دعاه صفوان بن أمية سيد بنى 
جمح »© للخروج » فقال » ان محمدا قد من 
على وعاهدته أن لا أعين عليه » فلم يزل 
به يطمعه حتى خرج وسار فى بنى كنانة » 
واشترك مع عمرو بن العاص قبل اسلامه 
فى اسستنفار القبائل ونظم شعرا يحرض به 
على قتال المسلمين فلما كانت الواقعةأسره 
المسلمون. فقال : يا رسول الله من على 
فقال النبى صلى الله عليه وسسلم « لا يلدغ 


الأعلام 


المؤمن من جحر مرتين » لا ترجع الى مكة 
تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين 
وآمر به عاصم بن ثابت فضرب عنقه ٠‏ 

ابو عزة الجمحى : ينظر أبو عزة الشاعر . 

عطاء بن ابى رباح : انظر ج ؟ ص 558 ٠‏ 

ابن العطار : أنظر ج” ص 7501 . 

عقبة بن أبى معيط : عقبة بن ابى معيط الكافر 
قتل يوم بدر كافرا مذكور فى كتاب السير 
من المختصر والمهذب وأسسم أبى مسعيط ابان 
ابن أبى عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف القرشى. . 

على بن امية بن خلف : توفى سنة ؟ ه : على بن 
أمية بن خلف أحد المشركين الذين اشتركوا 
فى حرب بدر وآسره عبد الرحمن بن عوف 
مع أبيه فرآهما بلال بن رباح فاستصرخ 
الأنصار عليهما حتى قتلوهما . 

ابو على بن خيران : انظرج ؟ ص 715 . 

على بن ابى طالب : أنظر ج ١‏ ص 694؟ . 

على بن أبى هريرة : أنظر ج ١‏ ص ١68‏ 

عمر بن الخطاب : انظر حج ١‏ ص 215 . 

عمر بن عبد العزيز : أنظر ج ١‏ ص 89؟ . 

عمرآن بن الحصين : أنظر جح "' ص وه" . 

أبو عمران : انظر ج ١‏ ص 05""ا . 

أبن عمران : توقى سنة 119 ه : سليمان بن 
أسد بن الفرات توفى سسئة تسع وستين 
ومائتين رحمه الله تعالى » ومن الطبقة 
الثامئة فالاندلس . 

أبن عمران توفى سنة /58 وقيل سنة 586 ه : 
أبن محمد أبن حزم الشريف الحسينى يكنى 
آبا محمد بن أبى عبد الله ويعرف بالشريف 
الكركى ويلقتب شرف الدين الامام العلامة 
المتفنن ذو العلوم شيخ المالكية والشافصة 


بالديار المصرية والشامية فى وقته ويقال 
أنه أتقن ثلاثين فنا من العلوم وأكثر من 
ذلك بل قال الامام العلامة شسهاب الدين 
القرافى أنه تفرد بمعرفة ثلاثين علما وحده 
وشارك الناس فى علومهم قدم من المغرب 
فقهيا بمذهب مالك وصحبه الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام وتفقه عليه فى مذهب 
الشاضغى وتفقه فى مذهب مالك على الشيخ 
الامام أبى محمد صالح فقيه المفرب فى 
وقته واشتغل عليه الشسهاب القرانى ومولده 
بمدينة فاس من بلاد المغرب وتوى بمصر 
سنة 58/8 أو سنة 54 ه. 


أبو عمر : أنظر ابن الحاجب ج ١‏ ص 508 . 


أبو عمرو بن حقص : أبو عمرو بن حفص بن 


عبدا لله ين عمر بنمخزومالقرشىالمخزومىزوج 
فاطمة بنتقيس وقيل هو أبو حفص بنعمرو 
ابن الحغيرة واختلف فى اسمهفقيل أحمد وقيل 


عبد الحميد وقيل اسسمه كنيته وأمه درة بنت ‏ 


خزاعى الثقفية وكان خرج مع على الى اليمن 
فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فيات 
هناك ويقال بل رجع الى أن شسهد فنتوح 
الام ذكر ذلك على بن رباح عن ناشرة بن 
سمى سمعت عمر يقول انى أعتذر لكم من 
عزل خالد بن الوليد فقال أبو عمرو بن حفص 
عزلت عنا عاملا استعمله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فذكر القصة اخرجها النسائى 
وقال البغوى سكن المدينة ثم ساق من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الزبير 
عن عبد الحميد عن أبى عمرو وكان تحته 
فاطمة بنت قيس . 


عيساض : انظر القافضى عياض ج ؟ ص 755 . 


عياض ون عقبة : عياض بن عقبة بن السكون 


بقرتن عدجا عاق © لوز بطع من 
كندة » منهم عبادة بن نسى . 


عيسى : انظر جح ؟ ص 7051 . 


الامحالامة يآ 0 


حرف الفين 
اففسوائى : انظرج ا +97 
حرف الفاء 


فاطمة بنت قيس : انظر جح م ص .78 . 

ابن فرحون : أنظر د ١‏ ص ١/ا؟‏ . 

فريعة بنت مالك : فريعة بنت مالك بن سنان 
الخدرية آخت أبى سعيد ووثئع فى سنن 
النسائى فى سياق حديثها الفارعة وعند 
التلخاوئ الفترعة وابهسا حنينة ينت 
عبد الله بن أبى ومدار حديثها على 
سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن 
عمته زينئب بنت كعب بن .جرة أن الفريعة 
بنت مالك بن سسنان وهى أخت أبى سسعيد 
الخدرى أخبرتها أنها جاعت الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجسع 
الى أهلها فى بنى خدرة فان زوجها خرج فى 
طلب اعبد له أبقوا فقتل فذكر الحديث 
وفيه أمكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله 
وفيه لما كان عثمان بن عفان أرسل الى 
يسألنى فأخبرته فاتبعه وقضى به رواه مالك 
ف الوطا عد بده بن كان + 


حرف القاف 
القابسى : أنظر جح /اص 788 . 
القاسم : أانظر ج ١‏ ص 5/١‏ . 
أبو القاسم : أنظر جح ؟ ص .”7 . 
ابن القاسم : أنظر جح ١‏ ص ١لا؟‏ . 
القاضى ابو الطيب : انظر ج ؟ ص 07م 8 
القافى : أنظر ج 1 ص 41" . 
ققسادة : انظر ج ٠‏ ص 707 . 
أبو ققادة : انظرج ؟ ص 79 . 
ابن قدامة : أنظر جح ١‏ ص ؟79؟ . 
القدورى : انظرجٍ ١‏ ص 7372 . 
القرافى : أنظر ج ١‏ ص 979 . 


كل الأعلام 


ابن القطان : أنظر ج ؟ ص 1ه؟ 5 
القفال: انظر ج ا ص ؟ل/ا؟ . 
ابن القيم : أنظر ج ١‏ ص 217/7١‏ 8 


حرف الكاف 


ابن يوسف بن كج الديئورى » القاضى 
أبو القاسم » صاحب الامام أبو الحسسين 
أبن القطان فقيه من أئمة الشافعية من اهل 
الدينور ولى تضاءها وقتله العيارون فيها 
وكان يضرب به المثل فى حفظ مذهب 
الشافعى » قال ابن خلكان : صنف كتبا 
كثيرة انتفع بها الفقهاء وكان محتشما 
حوادا . 

الكرخى « شسمس الأثمة » : انظر ج ١‏ ص *الا؟ . 

أم كلثوم ١‏ بنت أبى بكر الصديق » آم كلثوم بنت 
ابى بكر الصديق: اليقيمة .ست تابعيتة مات 
أبوها وهى حمل فوضعت بعد وفاة أبيها 
وقصتها بذلك صحيحة ف الموطأ وغيره 
أرسلت حديثها فذكرها بسيبه ابن السكن 
وابن منده فى الصحابة واخرج من طريق 
أبراهيم بن طهمان عن يحيى ابن سعيد 
عن حميد بن نافع عن أم كلثوم بنت أبى بكر 
أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن 
ضرب النساء الحديث » ثم قال رواه الليث 
عن يحيى نحوه ورواه الثورى عن يحيى بن 
حميد فقال عن زينب بنت أبى سلمة 
« قلت » ولام كلثوم بنت أبى بكر رواية آأخرى 
عن عائشة فى صحيح مسلم روى عنهيا 
جابر بن عبد الله الأنصارى الصحابى وآأمها 
حبيبة بنت خارجة وضعتها بعد موت 


أبى بكر . 


حرف اللام 
ابن لبابة : انظر ج ” ص 711 . 
اللحيانى : أنظر ج ه ص 7117 . 


اللخمى : انظر ج ١‏ ص 572 . 
الليث : انظر ج ١‏ ص 51/6 . 

أبو الليث : انظر ج ١‏ ص 572 . 
ابن ابى ليلى : انظر ج ١‏ ص 517/6 . 


حرف الميم 


المؤيد بالله : انظرج ١‏ ص 5/0 . 

ابن الماجشون : انظر جح ؟ ص 5717 . 

مارية القبطية : التى أهديت للرسول صلى الله 
عليه وسلم : انظر جم ص 581 . 

المازرى: انظر ج ١‏ ص 2/5 . 

ابن مالك : انظر ج ؟ ص ١لا"‏ . 

المأوردى : أنظرج ١‏ ص ه17 . 

المتولى : انظر ج ؟ ص هه . 

محجاهد : انظر ج ؟ ص هه" . 

أبو مجبر : عبد الرحمن بن المجير واسلمه 
عبد الرحمن وما فى المشايخ من اسمه 
عبدالرحمن بن عبدالرحمن ابن عبد الرحمن 
ابن عمر بن الخطاب سواه)حدث عنسسالم 
وعنه مالك »؛ وابنه محمد بن عبد الرحمن ابن 
المجبر ضعيف عن نافع وعنه حجاجينمنهال 
وآبو المجبر له صحبة اختلف فيه هل هو بجيم 
أو بمهملة » حدث عنه خليد الثورى . 


مجد الدين ابو البركات : توفى سنة 50 ه : 
عبد السلام بن عبد الله بن ابى القساسم 
الخضر بن محمد بن على الامام شيخ 
الاسلام مجد الدين أبو البركات بن تيمية 
الهرانى جد الشسيخ تقى الدين ولد فى حدود 
التسعين وخمسمائة وتوفى سمنة اثنين 
وخمسين وستمائة تفقه فى صغره على عمه 
الخطيب فخر الدين ورحل الى بفداد وهو 
ابن بضعة عشر سسنة فى صحبة ابن عبيه 


الأعسلام ليل 


السيف. وسمغ بها وكان اماما حجة بارعا 
قَْ الفته والحديث 3 


ابن محرز : توفى سنة 1ه : أحمد بن محمد 
ابن خلف بن محرز أبو جعفر الأنصارى 
الأندلسى : مقرىء أستاذ له كتاب « المقنع» 
فى القراءات السسبع » و « المقيد » فى الثمان 
فرغ من تأليف المقنع فى ذى الحجة سسنة 
كأه ه . 

محمد : أنظر ج ١‏ ص ١57٠©‏ أنظر محمد 
ابن الحسن . 

ابو محمد : أنظر القيروانى ج 1١‏ اص ”597 . 

محمد بن عبد الله : توفى سنئة 155 ه : محيميد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على 
اتن "انق .طالب المافقن. الحفى اول دن 
تكنى بالمهدى كان أشهر من أن يوصف علما 
وورعا وشجاعة بويع له بالخلافة بايعته 
الزيدية مع المعتزلة وجاهد حتى قتلشهيدا 
فى شهر رمضان قال الذهبى قتل ٠وحسد‏ 
بسيفه سبعين فى يوم واحد » حدث عن أبى 
الزناد وعن أبيه وغيرهما وحدث عنه 


جماعة . 
محمد بن الفضل ١‏ الشيخ ابو بكر » انظر ج / 
ص 37١‏ . 


محمد : انظر ج ١‏ ص ©ه7؟ . 

أبو محمد : أنظر جح ١‏ ص ١01‏ 5 

محمد بن أبى المجالد : أورده البخارى فى باب 
العتلم. قال" © خدفناة انق الوليد. حتيشت) 
شعبة عن أبى المجالد وقال ابن حجر فى 
فتح البارى كذا أبهمه أبو الوليد عنشعبة 
وسسماه غيره عنه : محمد بن أبى المجالد » 
ومنهم من أورده على الشمسك محمد أو 
عبد الله ؛ وذكر البخارى الروايات الثلاث 
وأورده النسائى منطريق أبىداودالطيالسى 
عن شسعبة عن عبد الله وقال مرة محيد 
وقد أورده البخارى فى الباب الذى يليه 
باسم محمد ولم يشسك فى اسسمه وكذا ذكره 
البخارى فى تاريخه فى المحمدين وجزم 


ابو داود أن ابيةغنه الله وكذا كال اين 
حبان ووصنة يانه كان: صهر وتجاهة بؤيانه 
كوق عه وكان يوان عية انون اتن أرق 
ووثقه أيضا يحيى بن معين وغيره وليس له 
فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد ٠‏ 


ام مكتوم : هى غاتكة بنت عبد الله بن عذكتة 
بمهملة ونون زائدة وهى التى أشار النبى 
صلى الله عليه وسلم أن تعتد فى بيتها 
فاطمة بنت قيس وهى والدة الصحابى عمرو 
ابن قيس بن زائدة بن الأصم ويقال له 
عبد الله . 


بالحديت ين العتاط ين امل البصرة كان 
'الخطيب كان ثقة ثبتا زار بغداد وحدث بها 
وعاد الى البصرة فتوفى فيها قال ابن 
ناصر الدين حدث عنه الأئمة الستة وابن 
خزيمة وابن صاعد وخلق وقال ابن حبان 
كان صاحب كتاب لا يقرأ الامن كتابه روى 
عنه البخارى ل أحاديث ومسسلم اا 


حديثا. 
محمد بن يوسف أطفيش : أنظر أطفيش. جح ١‏ 
ص 515 . 


المخزومى : توفى سنة 185 ه : المفيرة 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن عيائشش.ن 
المخزومى أبو هاشم فقيه أهل المدينة بعد 
مالك بن أنس عرض عليه الرشسيد القضاء 
بها فامتنع وكان مدار الفتوى فيها عليه 
وعلى محمد بن ابراهيم بن دينار . 


المروزى : انظرج ١‏ ص 2570 . 

المزنى : انظرج ١‏ ص 57 . 

ابن مزين : قوفى سنة 509 هر : يحيى بن مزين 
أبو زكريا عالم بلفة الحديث ورجاله من 
أهل قرطبة رحل الى المشرق ودخل العراق 
أصله من طليطلة وكان جده مولى لرملة بنت 


مان : الأعملام 


عثمان بن عفان من كتبه « تفسسير الموطأ » 
وتسمية الرجسال المأكورين بالموطاً 
وا تف لمستقصية فى علل الموطأ وفضائل القرآن» 
ورغائب العلم وفضله . 

ابن مسعود : أنظر عبد الله ج ١‏ ص 8907"؟ . 

تلن انوك اص 

أبن المسيب : أنظر ج ١‏ ص 6ا9؟ . 

المسذالى : محمد بن أبى القاسم بن محمد بن 
بجاية بالمغرب وخطيبها نسبته الى مشذالة 
من قبائل زوادة ومولده ووفاته فى بجاية من 
كتبه تكيلة حاشية الوانوغى على المدونة 
فى فقه المالكية ومختصر البيان لابن رشد 
والفتاوى . 


ابو مضر : أنظر ج ؟ ص ١//ا؟ ٠‏ 

فطرف : انظر ج ؟ ص 56؟ . 

مطعم إن عدى : المطعم بن عدى بن توفل بن عبد 
مناف من قريشس رئيس بنى نوفل فى الجاهابة 
وقائدهم فى حرب الفجار سنة ؟؟ نق اه 
سنة ١‏ م وهو الذى أجار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما انصرف عن أهل 
الطائف وعاد متوجها الى مكة ونزل بترب 
حراء فبعث الى بعض خلفاء قريثش ليجيروه 
فى دخول مكة فامتنعوا فبعث الى المطعم بن 
عدى بذلك فتسصسلح المطعم وأهل بيتهدوخرج 
بهم حتى أتواأ المسجد فأرسل من يدعو 
الننى صلى الله عليه وسلم للدخول ندخل 
مكة وطاف بالبيت وصلى عنده ثم انصرف 
الى منزله آمنا وهو الذى أجار سعد بن 
عبادة وقد دخل مكة معتمرا وتعلقت به 
قريش فأجاره مطعم وأطلقه وكان أحد اللذين 
مزقوا الصحيفة التى كتبتها قريثى على بنى 
هاشم وعمى فى كبره ومات قبل واقعة بدر 
وله بضع وتسنعون سنة . 


معاذ: أنظر ج ١‏ ص 97"5؟ . 


مولى لهم ويكنى أبا هاشم وكان مكفوفا توق 
الحديث . 
مقيس بن صبابة : توفى سنة م ه : مقيس 
' ابن صبابة بن حزن بن يسار الكنانى القرشى 
شاعر اشتهر فى الجاهلية عداده فى أخواله 
بنى سسهم كانت أقامته بمكة وهو ممن حرم 
على نفسه الخمر فى الجاهلية شهد بدرا مع 
باخراج ديته وقدم مقيس من مكة مظهراً 
بالدية فقبضها ثم ترقب قائل أخيه حتى ظفر 
به وقتله وارتد ولحق بتريش وقال شعرا فى 
دمه فقتله نحيلة بن عبد الله الليثى يوم فتح 
مكة وقيل زركاه المسلمون: بين: الضفاو ا لروة 
فقتلوه بأسيافهم . 
ابن المكوى : توقى سنة 5٠1‏ ه : أبو عمر بن 
المكوى أحمد بن عبد الملك الأشبيلى المالكى 
انتهت اليه رئاسة العلم بالأندلس فى زمانه 
مع الورع والصيانة دعى الى القضاء بقرطبة 
مرتين فامتئع وصنف كتاب الاستيعاب فى 
مذهب مالك فى عشر مجلدات توفى فجأة عن 
سبع وسبعين سسنة ٠‏ 
ابن المنذر : انظر ج ١‏ ص /ا9؟ . 
ابن منصور : أنظر ج 1 ص 516 . 
المنصور بالله : انظرج ؟ ص /اه7 . 
المواق : انظرج ١‏ ص 750 . 
ابن المواز : أنظر جح ١‏ ص 78؟ . 
ابن ابى موسى : أنظر ج ؟ ص 5+" 
حرف النون 
ابن ناجى : أنظر ج ه ص 711 . 
الناصر : انظر ج ١‏ ص 25178 . 


الأعلام 


نافسع : انظر جح ١‏ ص 7178 . 

ابن نافع : انظر ج ١‏ ص 51/8 . 

ابن نجيم : انظر ج ١‏ ص 11/4 . 

النضر بن الحارث : توفى سنة ؟ ه : النضر بن 


6م 


ا داس دن الى أن 


الواشريرة :لتر عن 01 
هشام : انظر ج ؟ ص 755 ٠‏ 


الحارث بن علقمة بن عبد مناف من بنى هشيم : انظر ج 5 ص 71/6 . 


فيد" الذان من قريكن نادي لوا المسرعين 


حرف الواو 


لات كن متحتي دود ٠.‏ .ووو اق اهو ون دو لول الاكن ان وال 


ومن شسياطينها كما يقول ابن اسحاق له 
اطلاع على كتب الفرس وغيرهم قرأ تاريخهم 
فى الحيرة وقيل هو اول من غنى على العود 
بألحان الفرس وهو ابن خالة النبى صلى 
الله عليه وسلم ولىما ظهر الاسلام استمر 
على عقيدة الجاهلية وآذى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كثيرا شهد وقعة بدر مع 
مشركى قريش فأسره المسلمون وقتبلوه 

بالأثيل قرب المدينة بعد انصرافهم من 
الوتعة 


حرف الهماء 
ابنى الهادى : احدهما توق سنة 5٠١‏ ه : محمد 
ابن يحيى بن الحسين بن القاسسم بنابراهيم 


0 صعدة و فى اليمن 


السيدين الأخوين المؤيد بالله وأبى طالب 
كان هذا الشيخ من المتبحرين المبرزين فى 
فنون عديدة حافظا للسئة مجتهدا محصاكا 
للمذهب وملئت كتب الأصحاب بذكرة وهو 
الذى يعرف يصاحب الوافى وله مصصنفات 
نفيسة منها الوافى فى الفقه وقد أكثر الرواية 
منه فى شرح الأزهار ومنها شرح الأحكام 
من أجل الكتب مسند الأحاديثوفيهمايكشف 
عن معرفته وحفظه للأسائيد واطلاعه على 
علم الحديث وقد نقل منه سيدى الحمسين 
بأسائيده ومن مؤلفاته تتمة المصابييم الذى 
ألفه السيد ابو العباس الحسنى من خروج 
يحيى بن زيد الى ابى عبد الله بن الداعى 
وذكر فيه المتفق على آمانتهم والمختلف فيهم 
ولم يؤرخوا له وفاة ولا لابن أصفهان . 


ابن وهب : أنظر ج ؟ ص 755 . 


ن وهبان : ان: : 
ل و 1 انتصب أبن وهبان : انظر ج 7 ص 05م 


للأمر بعد وفاة أبيه وخوطب بالمرتضى لدين 


الله واسنتمر نحو سمتة أشهر واعتزل وتوى الامام 


بصعدة ودفن الى جنب أبيه له تصانيف 


حرف الياء 
يحيى : انظر جد ١‏ ص خا . 


كي الإرساع و اران عو نعي ال يحيى بن أبى كثير : توق سنة 119 ه : يحيى بن 


مهدى كلها فى الفته . 


ثانيهما توفي سنة 510 ه : أحمد بن يحيى بن 
الحسمين بن القاسم الحسنى العلوى 2 
الناصر لدين الله امام زيدى يماتى منعلمائهم 
وبسلائهم ولى الامامة سنة 1. ه بعد 
اعتزال أخيه محمد بن يحيى وجهز 
جيشا من ثلاثين ألفا دخل به عدن وقاتل 


صالح الطائى بالولاء » اليمامى أبونصر بن 
أبى كثير عالم أهل اليمامة فى عصره كان من 
موالى بنى طىء من أهل البصرة يقال أقام 
عشر سسنين فى المدينة يأخذ عن أعيان 
التابعين وسكن اليمامة فاشتهر وغاب على 
بنىأمية بعض أفاعيلهم فضربوحبسسروكان 
من ثقات أهل الحديث رجحه بعضهم على 
الزمرى . 


(م 205 - موسوعة الفقه الاسلامى ج 5 ) 


لين 


الهادى بن الحسمين الحسنى الامام الناصر» 
ترجمان الدين »© يكنى أبا يحيى نش على 
الزهادة والعبادة رجع من الحجاز سسنة 
".١‏ ه وقام بالدعوة وله مع القرامطة 
جهاد كبير ولم يزل ينصر الدين ويقمسع 
المبتدعين حتى توفى بصعدة سسنة 88 هم 
ودفن بجنب آبيه فى القبة المعروفة . 


يحيى بن عمر توق سنة 185 ه ؛ يحيى بنعمرو 


أبن يوسف بن عامر الكنائى الاندلسى 
الجيانى أبو زكريا فقيه مالكى عالميالحديث 
من موالى بنى آمية نشأ بقرطبة ومسكن 
القيروان ورحل الى المشرق ثم استوطن 
سوسة وبها قبره وكانت الرحلة اليه فى 
وقته » له مصنئفات فى نحو أربعين جزعا 
كها' المتكبة ق أخفصار المنتكرجة فقة 
ومنها أحمية الحصون ومنها الرد على 


الأعلام 


ابو يحى توفى سنة 516 ه : هو أحمد بن يحيى 


الشافعى والرد على الشكوكية والرد على 


المرجئة . 


أبو يعقوب يوسف بن أبراهيم : توق سنة ٠/ام‏ ه 


يوسف بن ابراهيم بن مياد السورائى 
الورجلانى بو يعقوب » عالم بامصول 
النتقه . أباضى من أهل ورجلان وهى واد 
فى المغرب الاقصى كانت فيه عمارة ينزلهسا 
الاباضيون وخربها يحيى بن اسحاق ورص 
فى شبابه الى الاندلس وسكن قرطبة وراى 
مسند الربيع بن حبيب مشوثما فرتبه 
وستاة الجابع الشحيم © وله تصائيف منها 
العدل والانصاف فى اصول الفقه ثلاثة 
اجزاء . والدليل والبرهان فى عتائد الاباضية 


ثلاثة أجزاء ومرج البحرين فى المنطق 
والهندسة والحساب . 


أبو يوسف : أنظر جح ١‏ ص 581١‏ . 
ابن يونس : أنظر جح ١‏ ص 581 ٠‏ 


ل نت 


ةن 


ا 


فهرس ال موضوعات 
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00 


0 


سك 


اسكان 
(م6-؟85١‏ ) 
الريك اللفوئ 


التمرينة الكر فى عد دخ 


سكن الزوجة 5 
حكم اسكان المعتدة وما يتعلق بذ بثلك 


فهرس الموضوعات 


أسكان 0 1 ١ط‏ 
الحلف على السسكن 
حكم تعش الكوز الموكوقة 


حك اهل الحبة امع اللسليين :: 


حكم اسكان الأعيان المؤجرة 
حك الستكتن بق الاعيان الموهوية 
حك حنيكتق اللفيق المرر فونه 

حكم الاقرار بالسكنى 


لح لوس بسكي ل 0 


حكم اسسكان العين المغصوبة 
حكدريع:السكي ان بريه الحم . + 
كك بيع الشكتي ن الكنارزة 
حك الملح على الك 
أسلاف 
كت ه/؟) 
دزي الامتلاتهد ق اللفة 


حكم الاسلاف 
صيغة عقد السلمم 


١ 1/ 


شروط صحة عقد السلم 
حكم التوكيل فى السلم 
حكم الاقالة فى السلم 
حكم الخيار فى السلم 
اختلاف المتبايعين فى السلم 


اسلام 
(ه/ا؟ -؟95؟) 
المعنى اللفوى 3 ون اه 
الااستعمال الاصطلاحى ٠.‏ 5 5 
أركان الاسلام ومعانيه 
نع موق الشذول ل اللبنلاه 
طائفة العقائد 


٠ 


أسسير 

(؟9 - م86" ) 
التعريف اللفوى 00 
التعريف الشرعى 2. . . ا. ‏ . 
حكمة الأسر ومتسروعيته . 
من يجرى عليهم الأسر فى القتال أو غيره 
ماذا يفعل بالأسير ومعاملة الأسرى 
وقت تملك الأسير 
حكم مال الأسير 
حكم نكاح الأسير وولده . 
حك الجناية من الأسير والجناية 1 


ركف 
555 
235 
555 
"1١‏ 
515 
تحرونا 
116 
15 


آ 

: 
1 
وفك 


الإسلجت 


جمرو ري مصرالعرية 


لجلا لذ للسَّئون الإبشكاميّة 


قّْ الفقه اللإسلاهل 


الجزه العاشسر 


. يصدرها المجلس الأعلى تلتشئون الاساهية 


القاهرة 
15 م 


بسم أللة الرحمن الرجيم 


اشارة 3 


| سيره من 
أسساره 
ع 0 
التعريف فى ١‏ للفة 
كلمة أشبار ة مصدر فعله اتحياز 
الثلاثى المزديد بالهمزة » فأصل مادنه 
شار » جاء فى لسان العرب ؛ أشضار 
اليه وشسور. 5 أوماً 14 يعون ذلك بالكف 
والعين والماجب ٠‏ 


وقد أنشد ثعلب فى ذلك قول الشاعر 

عدي الووق الذ افبارة عاض 

هناك والا أن تشضشير الأصسايع 
وروى عسن ابن السكيت : شور اليه 
سيده أى أثشار 


وفى الحديث : كان يشير فى الصلاة 
أى بوعىء باليد » والرأس » أى يأمر وبنهى 
بالاشارة ٠‏ 


ومفه قول رسول الله صضلى الله عليه 
وسلم للذى كان يشسير يبأصبعه فى 


الدعاء ّ أحد الحد ٠‏ 


ومنه ما جاه فى الحديث أنه صلى 
الله عليه وسلم كان اذا أشار بكفه 
أشار بها كلها : أراد أن اشاراته كلها 
مختلفة فما كان منها فى ذكر التوحيد 
والتقسهد. ء:فاننه كان يثسير بالممنبحة 
وحدهاء وما كان فى غير ذلك كان يشير 
يكفه كلها ء ليكون بين الاشارتين فرق ٠‏ 


ومنه : واذا تحدث اتصل بها أتى 
وصل حديثه باشسارة تؤكده ٠‏ 
9 
وى حددث أبى هريرة قال رسول الله 
صكى الله عليه وسلم : « من أشار 
الى أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى 
بدعه هه وان كان أخضاه لأبيه وأمه ٠‏ 


وقال : لا يشير أحدكم الى أخيه 
بالسسلاح فانه لا يدرى أحدكم لعل 
الفسيطان ينزع فى يده فيقع فى حفرة هن 
الق] 410 


والمثشيرة هى الأصبع التى يقال لها 
السيابة وهو هنه . ويقال للسبابتين 
المثسيرتان ٠‏ 


و امحتاز عليه بأمر كذا نصحه أن يفعله 


وأشار اليه وأشار بيده أو نحوها : أوما 
اليه معدرا عن معنى من المعانى » كالدعوة 


وأشار الرجل يشير اشسارة اذا 


0-8 
أوماآ مفبيددية ٠‏ 


لوحت البه9؟ ٠‏ 


مسلم بشرح النووى جح " 
ص ١١5‏ 6 ص ١97.‏ طيسع المطيعسة المصرية 
ومكتبتها بمصر . ش 

(9) لسسان العرب لابن منظور والمعجم 
الوسيط اخراج مجمع اللفة العربية مادة شور . 


التعريف فى اصطلاح الفقهاء 

لا يكاد الفقهاء ء وآئمة المذاهب فى 
استعما لاتهم لكلمة اشارة » يخرجهون 
على ما ورد فى اسستعمال اللغويين لها » 
فهى فى اسستعمالهم تفيد الايماء أو 
التلويح » سواء كان ما يشار به يدا 
أو رأسا أو أصيعا أو اسم اشارة 
أو غمير ذلك ٠‏ 

الاثنارة فى استعمال الأصوليين 


جاء فى كشسف الأسرار : أن الوقوف 
على أحكام النظم على أربعة أوجه هى 

الوقوف على حكم النظم يعبارته ٠‏ 
والوقوف عليها باثشارته ٠‏ 

والوقوف عليها بدلالته ٠‏ 

والوقوف علبها باقتضاكه 2920 ٠‏ 


التعريف عند الأصوليين 
جاء فى كشف الأسرار : أن الاستدلال 
باشارة النص هو الاستدلال يما ثيت 
بنظم الكلام أى بتركيبه من غير زيادة 
ولا نقضصان » الا أن .ذلك القابت غسير 


وقغصسود من الكلام ولا سيق له الكلام ٠‏ 


وقيل فى تفسير الاشارة هى دلالة 
المعنى غير المكصود ليف َ« 


)١(‏ 'كشف الأسرار على أصول اليزدوى 
لعبد العزيز. البخازى ج ؟ صن 5١١‏ طبع مكتبة 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 5١١‏ نفس 
الطبعة السابقة . : ٠‏ 


اشارة 


هى دلالة اللفظ على ها لم بقضد به ٠‏ 


وسميت هذه الدلالة بالاشارة » لأن 
الكلام. كآنه غفل عما فى ضننه فهو يشسير 
اليمية ١‏ 


ونظير العبارة والاشارة هن المحسوس 
أن تطبر أنبيساق الى سك عليه اليدركة 
وبدرك غيره دلحظه بمنة وبسرة 
فادراكه المقبل كالعيارة » وادراكه غير 
ابل كالاشارة 29 ٠‏ 


وعناء شرع القبار ان الابسيوان 
اسار النضن عد العين لمكا فك 
بنظمه أى بتركيبه من غير زيادة ولا 
نقصان ‏ لغة ‏ لكن ما ثيت ينظمه غير 


مقصطصود #ولا مسحبق له النس 9 ٠‏ 


وذكر صاحب المستصفى أن اشارة 
اللفظ يعنى بها ما يتبع اللفظ من غير 
تحريد قصد اليه » فكما أن المتكلم قد 
بفهم باشارته وحركته ف أثناء كلامه 
ما لا بدل علبه نفس اللفظ فيسمى 
اشارة فكذلك قد يتبع اللفظ مالم يقصد 
به ويبنى عليه .٠‏ 


(9). التقرير والتحبير شيرح ابن أمير الحاج 
فى كتاب على هامشه شرح الاسنوى المسمى 
نهاية السول فى ششرح منهاج الوصول الى علم 


' الأصول الطبعة الأولى طبعة المطيمة الكبرى 


الأميرية بمصر سنة 15؟! ه. 

(8) شيرح المنار لابن ملك على متن المنار 
للشيخ أبئى: البركات المعروف بحافظ الدين النسفى 
ج ١‏ ص 25١‏ » 519 طبعة المطبعة العثمانية 
سنة هإ"ا! ه. 


مثال ذلك : استدلال الامام الشافعى 
رحمه الله تعالى ؛ فى تنجس الماء القليل 
بذجاسة لا تغيره » بقول النبى صلى الله 
عليه وسام : اذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يغمس يهه فى الاناء حتى 
يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى أين باتت 
بيده » اذ قال : لولا أن يبقين النحصاسة 
ينجس "1 لكان توهمها لا يوجب الاستحباب ٠‏ 


وجاء فى طلعة الشمس ء أن اللفظ الدال 
بأشارته هو ما دل على ها ليس له السياق 
بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام٠‏ 


مثال الدال بالمطابقة قوله تعالى 
.« وآحل الله ا وحرم الرىا 9؟ » فائه 
اشارة مان ا والحرمة ٠‏ وهو 
المعنى المطابق لها ٠‏ 


وككان السوال باتفييمن سول الزهعيل 
لأمرأته كل آمرأة له طالق ٠‏ اذا كان 
انما ساق هذا الكلام لطلاق غير 
المخاطبة فائه يحهكم عليه بطسلاق 
المخاطبة أيضاء لأن كلامه يتضمن 
طلاقها أيضا 6 وان 
طلاق غيرها ٠‏ 


كانت عبسارته قى 


ومشال الدال بالالتزام 
الله تعالى « والوالدات يرضعن أولادهن 
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهون 


: نهو قول 


(1) المستصفى من علم الأصول للامام أبى 
بحاية فم 4 5م حاب 
:"| ه. 

(؟) الآية رقم ه/!؟ من سورة البقرة . 


اشارة /, 


لاتفغس ان والدة مولدها ولا مولود له 
دولده وعلى الوارث مثسل ذلك فان 
أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور 
فلا جناح عليهما وان أردتم أن تسترضعوا 
أولادكم فلا جناح عليكم إذا سس 
ما أقتم والمعدووف واتقيوا الله وااعلم ا 
أن الله يما تعملون بصير » 0) , 

انبا :انار بق أن انكمت الى القناء 
وهو لازم للولادة لأجل الأب ٠‏ 

ومنه أيضا قوله تعالى « للفقراء 
المماجرين الذين أخرجوا من دياره 
وأعزالمم ميتموق تخيلا ون الله ورحوانا 
وينصرون ألله وررسوله أولكك هم 
الضادقون 9 6 هسانه امشتارة ف :زؤال 
ملسكهم عما خلفوا فى دار المرب فتكون 
الآية دليلا على أن ما اغتصيه المشركون 
من المسامين انما هو للمشركين وليس 
لأرمابسه المسلمين فيه ملك كما هو 
هذهب بعض أصحاينا 0 ٠‏ 
الظذاهرى فقد قصد 
بالافتارة! الاشارة فقال فى كتاسه 
الاخكام + والأفنازة يخلاقة الفسمير 
وهى عائدة الى أبعد مذكور ٠‏ 

وعنتنذا احكميينا فق 'اللدة !ذا 56 
الاشنارة.د ( ذلك أو تلك أو أولاكك ) فا 
كانت الاشارة ب ( هذا أو هذه ) 
فهى راجعة الى حاضر قريب ضرورة » 
وهذا مالا خلاف فيه بين أحد من أهل 


وآما اين حر 


(9) الآية رقم 11١1‏ من سدورة اليقرة . 

6 الآية رقم 8 من سسورة الحشر . 

(ه) شرح طلعة الشسميس على الألفية المسماة 
يشمس الأصول لناظوها أبى محمد عبد الله 5 
حميد السالمى جح 1 ص كه؟ طيبع بيطيعة 
الموسوعات بمضر ٠.‏ 


/4 


اللغةء ولا يعرف تنحطحوى أصلا غير 

ولذلك أوجيهنا أن يسكون الفبرء ف 
حكم العدة هو الطهر خاصة دون 
الحيض وان. كان القفرء قن اللغة واقعا 
على الحيض كوقوعه على الطهر ولا فرق* 

رافك انا كان "ومنتو الله متا 
الله عليه وسلم : : « مره فليراجعها حتى 
ودر تخي 5 سيد ا 
النى أمر الله تعالى أن تطلق لها 
الننساء ©» فكان قوله صلى الله عليه 
وسلم « تلك » اشارة تقتضى بعبسدا ٠»‏ 
وأمعد مذكور ف الحديث قوله صلى 
الله عليه و : « تطهر » فلما صح 
ان الطهر بهذا الحعديث هو المدة 
المأمور أن تطلق لها النسساء صح أنه 
يق المدة الأموون مكنطنيات لكفال 
العدة 420 ٠‏ 


كما أن ابن حزم قتصد بالاشارة حركة 
أحد أعضاء الجسم 6 وذلك قوله ٠:‏ وقد 
مود النيتاق #الأفسارة على هنا" عدف 
اليه صلى الله وسام بيده أن ضع 
النصف يف 3 

حكم ما اذا تمارضت الاشارة والعبارة 

)1( الاحكام فى أصول الاحكام للحافظ أبى 
محمد على بن حزم الظاهرى ج ؟ ص 7" الطبعة 


الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة م86١‏ مه 
(؟) الأحكام ١‏ اص "88 الطبعة السايقة . 


اشارة 


ولبين معنى هذا أنه لا يقضع تفاوت 
بين العسارة والاشارة » بل أنه يجوز 
أن يقع بينهما تفاوت فى غير ايجاب الحكم 
مكل كون كل :والح عتهما قطنا وغي 
قط ؛ لأن السمازة قطيةة 2 والاشيارة 
فد تكون قطعية وغير قطعية ٠‏ 

قال القاضى الامام فى التقويم : ثم 
الاشارة من النص ممنزلة التعريض 
والكناية من الصريح والمش كل من الواضح» 
اذ لامتحال الراف ييا اله مقرب بكاوتل 
وتديين » ثم قد يوجب العلم بموجبهما 
بعد الببان » وقد لا يوجب ٠‏ 

وذكر ف بعض الشروح أنهما سواء 
فى ايجاب الحكم » أى يثبت الحكم 'بهما 
قطعا ء الا أن الوجه الثايت بالعمسارة 
عند التعارض أحق من الثشابت هالاشارة» 
لكون الثابت بالعبارة مقصودا » بينما الثابت 
بالاشارة غير مقتصود ٠‏ 

مثال ذلك ما قاله الامام الشافعى 
رحمه الله تعالى : لا يصلى على 
الشهيد لقوله تعالى « ولا تحسين 
الذين موا فى مسحقيل: الله امسواقا:ول 
أحياء عند ربهم يرزقون © » سيقت 
هذه الكنة: ليان عتزلئة اميد اوعطق 
درجاتهم عند الله تعالى : 

وفيه اشارة الى أنه لا يصلى 

بهم ؛ لأن الله تعالى سماهم أحباء , 
وصلاة الجنازة غير مشروعة على الحى؛ 
ولكن قوله تعالى : « وصل عليهم 
أن صلاتك سكن لهم © » عيارة فى 


(5) الآية رقم 159 من سسورة آل عمران . 
(؟) الآية رقم ٠١7‏ من سسورة التوبة ٠.‏ 


العداك لساك نمك اد ات على 
العموم 4 والشهداء أموات حقيقة 
وحكماء بدليل جواز قسمة أموالهم» 
» وغير ذلك فتررجح 
العيارة على الاشارة ٠‏ هكذا ذكر فى 
فد التسروم +" 

وعفالة كذلك: فول النبى سمتلن :الله 
عليه وسلم ف النيساء 0 انهن ناقصات 
عقل ودين + فقيل : ما نقصان دينهن ؟ 
“كمال #اتمحة ' اخذافن ف اكثير ببكييت] 
شطر دهرها أى نصف عمرها ‏ لاتصوم 
ولا تصصيلى » ٠‏ سيق الكلام لبيان نقصا 


وتزوج نسسساك 


٠ دينهن‎ 
٠ الشافعى‎ 


هو معارض بما روى أبو أمامة الباهلى 
رفن الله ساي سه عن التنى جيل الله 
عليسة وفنلم: أنه قيال : أقسل. الحيقين 
ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ٠‏ وى بعض 
الروايات : أقل الحيض للجمارية السكر 
. والثيب ثلائة أيام ولياليها وأكثره 


عضرة أيام وهو عسارة فترجح على ش 


الاأشسارة 20 , 


ومن ذلك قول الله تعالى ‏ « وحمله 
وفصاله ثلاثون شهر |00 « فان هصذا 
النص عمسوق لبيان منة الوالد على 
الولد 1 لأنه تعالى أمر بالاحسان الى 
الوالدين » ثم بين السسيب ق جائب الأم 
بقوله تعالى « ووصينا الانسان بو الديه 


1٠‏ > ص 11١‏ الطبعة السايقة أل 
0 الآية رقم ١‏ من سسمورة الأحقاف . 


اشارة . 


الخوبانا خنافة أنه كرفا ووضيفة كرهنا 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا 
بلغ أده وبلغ أريعين سنة قال رب 
أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على 
وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح 
لى فى ذريتى انى تبت اليك وانى من 
المسلمين9» » ٠‏ والكره المشقة شم زاد 
في البيان بقوله : « وحمله وفصاله 
ثلاثئون شهرا » أى مشقة الحمل لم 
تكن مقتصرة على زمان قليل بل هى مع 
مشنات الرضاع ممتدة هذه المدة » 
وف ذلك اشارة الى أن أقل مدة الحمل 
رخى الله تعالى عنهم فيما روى أن 
اواو تالكر ا التزوج 
فرفع ذلك الى عمر ل وف رواية الى 
عثمان رضى الله تعالى عنهما ج ههم 
برجمها فقال على وابن عباس رضى الله 
تعالى عنهم : أما انها لو خاصفتكم 
يكتاب الله لخصمتكم دأى غلبيتكم ف 
الخصومة ‏ قال الله تعالى : « وحمله 
وقضاله ثلاتوق متهرا #بؤقال عن اسمة : 
« والوالذات برضعن أولادهن حولين 
كاملين © » فبقى ستة أشهر لحماهما فأخذ 
عمر يقوله وأثنى عليه ؛ ودرأ عنها 
الخد ٠‏ 


وقال أبو اليسر رحمه الاه تعالى : وهذه 
اشارة غامضة وقف علبها عيد الله دن 
عباس ددقة فهمه » وقد اختفى هذا 
(1) الآية رقم ؟؟؟ من سسورة البقرة ٠‏ 


؟ ل الموسوعة لس جح ٠١‏ 


مم 
الحكم ا مجه تق عي نه الله ا 
عليهم » فلما أظهره قبلوا منه٠‏ 


ولا يقال : لادد فى الاشسارة من لفظ 
بدل على المشار البه وليس ذلك فيما 
ذكرت »بل هو هن قبيل بيان الضرورة» 
لأنا نقول قوله : « ثلاثون » يشمل أفراده 
مطابقة فيكون الستة بعض مدلوله فيكون 
كابذا بالل م م ولا كافاد بح فسان 
الضرورة والاشرارة فليكن بيان ضرورة 
أنضا ٠,200‏ 


وجاء فى شرح المنار أن الثابت بالاشارة 
كالثابت بالعبارة من حيث أنه ثابت يصيغة 
أوصاف اللفظ » ولهذا قلنا فى اشارة 
قوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن » 
خص منها ايناحة وطء الأب جارية أبنه 
وان كانت اللام تستتازم أن يكون الولد 
وآمواله ملك.نا للأب و مختصا به ٠‏ 


وقال أبو زيد : الاشارة لا تحتمل 
التخسيسن ذل عبني العوة يمنا سكين 
له الكلام » فأما ما يقع الاشارة اليه 
من غير أن يكون سياق الكلام .له فهو 
زيادة على المطلوب بالنص » ومثل هذا 
ل بلبتي امتشيي النكوم باحاى يبل 
التفصيين 00 


)1ع( م ا » ص ”7لا 
الطبعة المذكورة السابقة 

(؟) شرح المنار وخافيية الرهاوى ج١‏ يك 
الطبعة المذكورة السسايقة . 


اشارة 


الامام قال : : الاغلارة 0 معنى على 
معنى النص وائما يشت بأد.ج اب النص 


اياه لا محالة » خفلا بحتمل الخصوص 


وديان أنه غير اثابت 00 ٠‏ 


والبحث فى هذا الميدان طويل ينظر 
فى مصطلح ( دلالة ) ٠‏ 
حكم ما اذا تعارضت الاشارة 


والدلالة ( أى دلالة النص ) 
خاة ف لف الأحزاز أنه ا واعسارفن 
الثابت بالدلالة مع الثابت بالاشسارة فان ' 
الثابت: بالدلالة يكون دون الثابت بالاشارة » 
لأن فى الاشسارة ولد النظم والمعنى اللغوى: 
وف الدلالة لم يود الا المعنى اللغوى ‏ 
لأن الثابت بالدلالة هو المعنى الذى أدى 
اليه الكلام » كالايلام من الضرب فانه 
يفهم من أسم الضرب لخة لا شرعساء 
فتقابل المعنيان وبقى النظم سالما عن 

التمارضة ف بالامدارة تترححة: تذلةد * 


مثال ذلك ما قال الفبنافعئ: رحته الله 
تعالى : ان الكفارة تجب فى القتل العمد» 
لأنها لما وجبت فل القتل الخطاً للجناية 
مع قيام العذر يقوله تعالى : وما كان 
ومن قتل مؤمناا خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة ودبة مسللمة الى أهله الا أن 


٠ بيصدقوا‎ 


لو كنف الأسرار على أصول اليزدوى حَ 5 
ص 08 ؟ الطبعة المتقدبة . 


فان كان تعن تحوم عدو سكم ريفو مؤمن 
فتحصرير. رقئة مؤمنة ٠‏ 


وان كان من قوم بينكم وبيئهم 


رقسة مؤمئنةهء٠‏ 


توبة من الله وكان الله عليما حكيما 20 ٠6‏ 
لما وجبت فى هذا فلأن تجب فى العمد 
ولا عذر فيه » كان أولى ٠‏ 


وبعارضها قوله تعالى : « ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها » 2. 


فائه مشير الى عدم وجوب الكفارة فيه » 
وذلك لأنسه تعالى جعل كل جزائه جهنم 
اذ الجزاء أسم للكامل الام فلو وجبت 
الكفارة معه كان المأكور بعض الجزاء 
فلم يكن كاملا تاما ٠‏ 

ألا ترى.أن ى جانب الخطأ لما وجبت 
الدية مع الكفارة جمع بينهما فقال : 
« فتحرير رقبة:هؤمنة ودية مسلمة الى 
أهله » 7" فعرفنا بلفظ الجزاء أن من 
موجب النص انتفاء الكفارة » فرجحئنا 
الاشارة على الدلالة 29 ٠‏ 


والبحث فى هذا الميدان 


مصطح ( دلالة ) ٠‏ 


طويل ينظر فى 


. الآية رقم ؟1 من سسورة النسساء‎ )١( 
. (؟) الآية رقم 95 من سسورة النساء‎ 
. الآية رقم 115 من سسورة النساء‎ )9( 
كششسف الأسرار على أصول البزدوى ج ؟‎ )1(* 
. ص .؟؟ الطبعة السابقة‎ » 1١5 ص‎ 


١ اشمارة‎ 


أنو أع الاشارة باللفظ 
جاء ف التقرير والتحبير : أن الاشارة 
تنقسم قسمين اشارة 0 واشضارة 
غامضة ء وذلك لأن الاشارة لا تعرف الا 
بنوع تأمل واستدلال من غير أن بزاد 
عو الكلام أو بنقص منه ٠‏ 


ثم أن كان ذلك الغموض يزول بأدنى تأمل 
فهى اشارة ظاهرة » وان كان محتاجا الى 
زيادة تأمل فهى اشارة غامضة فلا 
جرم أن قال صاحب الكشف وغيره» 
فكما أن ادراك ما ليس: بمقصود بالنظر 
مع ادراك المفصود به من كمال قوة 
الابصار ؛ كذا فهم ها ليس بمقصود بالكلام 


فى ضمن المقصود به من كمال قوة 


الذكاء وصطفاء القريحة 4 ولهذا يخختص 
بفهم الاأشارة الخواص » وتعد من محاسن 


الكلام البليِغ © . 


أقسام الاشسارة باللام 
جاء فى فوائح الرحموت أن اللام للاشارة 
الى يك المدخول 4 وأقسامه 


الأول منها لام العهد الخارجى الذى 
فيه الاشارة الى حصة معيتنة من 


الاشتجحول + 


والثانى منها لام الاستغراق الذى فيه 
الاشارة الى كل فرد منه ٠‏ 


(5) التقرير والتحبير شرح تحرير الكال 
ابن الهمام.ج ١‏ ص ١١17‏ الطبعة السابقة . 


إلى 


والثالث : لام الجنس الذى فيه اشسارة 


والرايع : لام العهد الذهنى الذى فيه 
اشارة الى فرد ما منه . وهذا فى 
المعنى كالنكرة ٠‏ 


ثم ذكر قسما خامسا وهو لام الطبيعة 
الذق فيه الأسيازة الى الطبيفة من احيك 
الاطلاق » مثل قولنا : الانسان نوع » 
وليس هذا القسم داخلا فى لام الجنس 
عن لح تي أقبار الى العني سواه 
هو » لأن .الأنسب أن يخمس حين التقسيم» 
لغايرة هذين اللامين بالاحكام كاللامات 
الأخرى ٠‏ 


ثم الر اجح العهد الخارجى لافادته 
فائدة جديدة » وكون الذكر سابقا قريئنة 
علية ٠‏ 


00 


دم الراجح الاستغراق للأكثرية قف موارد 
الاستعمال » خصوصا فى استعمال الشارع. 


ثم الراجح الجئس لعندم أفادته فائدة 


جديدة معتدا بها ٠‏ 


وقيل : بالعكس أى بأن الراجح الجنس على 
الاستغراق » ويعزى الى علماء المعانىو البيان* 
والاستعمال شاهد بالأول فهو الأحق 
بالأعضان ف كلق © وه اختسول علمياء 
الأصول » وهم متقدمون فى أخنذ المعانى 
من قوالب الألفاظ ٠‏ 


وظهر من هذا أن اللام حقيقة فى التعريف 
والاشارة وهو يعرف المدخول وان كا 
تعملا ىق معناه المجازرى 10 


حكم اشارة المصلى فى الصلاة 
مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائع الصنائع : أنه ينبغى للمصلى 
الشخص الذى بمر عن أمامه حتى 
1 
الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم : 
قال : « لا يقطع الصلاة مرور شىء قأدرأوا 


ما استطعتم » ٠‏ 


وبنبغى أن يكون دفعه عن المرور 
بالتسبيح » أو بالاشارة ؛ أو الأخذ 
بطرف ثوبه من غير مثى ولا معالجة 
شغديدة حتى لا تفسد صلاته ٠‏ 


أن يدفع 


ومن الناس من قال : . ان لم يقف مدقف 
الكان بمافيت] 5:] اميل مجمار وتحيية 
بالقتال لما روى عن أبى سعيد الخدرى 
أنه كان يصلكى فأراد 
ابن مروان أن يمر بين يديه فأشار اليه 
فلم يقف » فلما حازاه ضريه فى صدره 
ضرمة أقعده على اسسته » فهياء الى 
أبيه يشكو آبا مسعيد فقال : لم ضربت 
ابئى © قفسال : ها كتريت: ابتك اثما يريت 


رضى الله عنه : 


ل فواتح الرحموت لعبد العلى محمد بن 
من علم عن 00 الطيفة. الأول 1 
المطبعة الأميرية بنصر سنة 1899 ه. 


شيطانا ٠‏ فقال : لم تسمى ابنى شيطانا ؟ 
فقال : لأنى سمعت رسول الله صلى الله 
فأراد مار أن يمر بين يديه فليدفعه » فان أبى 
فليقاتله فائه شيطان ٠‏ 


ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
ان فى الصلاة لشغلا » يعنشى أعمال 
الصلاة والقتال ليس من آعمال الصلاة 
فلا يجوز الاشتغال به ٠20‏ 


يكافاف الحداة أن الما ددرا لماز 
اذا لم يكن بين يديه سسترة أو كان وهر 
بينه وبين السترة لقول النيى صلى 
الله عليه وسلم « ادرعوا ما استطعتم 6اء 


ودرا فالاشنازة كما فكل رسيئول الله هتلق 


العدعما عنتاية 019 


ولا ينبغى للرجل أن يسام على 
المصلى 4 ولا للمصلى ان برد سسلامه 


باشسارة ولا غير ذلك «٠‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ابي 
بكر بن مسسعود الكاسانى ج ١‏ ص 7١؟‏ الطبعة 
الاولى طبع طبعة الحمالية ببصرمسئة ,/؟19 68 
سنة 191٠.‏ م. 

0 الهداية شرح بداية المبتدى للشيخ أببي 
ا البابث الحلبيج ١‏ ص61 سد ة م1 2-5 
سبة 1115م . 


اشمارة ش 1 


أما السلام فلانه يشغل قلب 
عن الخير وآنه مذموم ٠‏ 


وأما رد السلام بالقول والاشضارة 
فلأن رد السلام من جملة كلام الفاس 
لماروينا من ح_ديث عبد الأه بن مسعود 
فيه أنه لا يجوز الرد بالاشارة » 
لأن عبد الله قال : فسلمت عليه فلم 
ا ل 0 


ولآن الاكنازة فرك تفة البسد وه 
التكف "لفيول- الى .ميكان الله تعلبييه 
وسلم كفوا أيديكم في الصلاة » غير 
أنه اذا رد بالقول فسدت صلاتئه لأنه 
كلام ٠‏ 


أما اذا رد خسار لم تفغسد صلاته 
ولكنه يوجب الكراهة م 


وجاء فى شرح تنوير الأبصار وحاشية 
ابن عابدين عليه أن المصلى لا يشير 
بسيايته عند الشهادة وعليه الفتوى 
كما فى الولوالجية والتجنيس وعمدة 
المفتى وعامة الفتاوى ٠‏ 


نكن المنتمد ما صخفه الشراح ولااسيما 
المتأخرون كالكمال والملبى والبهنسى 
وغيرهم من أنه يشير وذلك لفعل النبى 
صكى الله عليه وسام ونسيوه الى 


ص 5717 الطبعة السابقة . 


15 


محمد والام سام وكذا نقلوه عن أبى بوسف 
فى الامالى فمو منقول عن أثمتنا الثلاثة ٠‏ 


بل فى متن درر البعار وشرحه غرر 
الأفكار المفتق به عندنا أئه يشسهع. 
باسيطا أصانبعة كلهما ٠‏ 

وف الشرنبلالية عن البرهان : الصحيح 
أنه يشير بمسبحته وحدها يرفعها عند 
النفى ويضعها عند الاثبات ٠‏ 

وروى ابن عابدين عن المحيط : أنها سنة 
يرفعها عند النفى ويضعها عند الاثبات 
كما تقدم ‏ وهو قول أبى حنيفة ومحمد 
رجمهما الله تعالى وكثرت به الآثار والأخبار 
فالعمل به أولى ٠‏ 


وقال ابن عابدين : فهو صريح ف أن المفتى 
به هو الاشارة بالمسبهة مع عقد 

ولذا قال فى منية المصلى فان آشسار 
بعقد الخنصر واليئصر 4 ويحلق الوسطى 
بالأسدام وكيم الستهاية 8د 9 

وقال فى شرحها الصعين : وهل يشير 
عند الشهادة ؟ عندنا فبيه اختلاف 5 

عع والخلاطة والبزازية آنه لذ بيده 


وصحح قف شرح الهدابة أنه يشير وكذا 


وصفتها أنه يحلق من بهه اليمنى 


عند الشهادة الابهام والوسطى ويقبض. 


اشارة 


الينصر والخنصر ٠‏ ويشير بالمسبحة أو بعةّد 
ثلاثة وخمسين بأن يقيض الوه.طى والبنصر 
وألخخئصر ويضسع رأس أيهام» على حرف 
مفصل الوسطى الأوسط ويرقع الاصضسيع 
عند النفى » ويضكها عند الاثيات ٠‏ 


عند الاشارة هو المروى عن محمد ىق 
الامالى وهذا فرع تص هيح الاشارةء 


وعن كثير من المشايخ : لا يشير أضلا 
وهو خلاف الدرائة والرواية 3 : 


فعن محمد أن ما ذكره ف كيفية الاشارة 
قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى : ومثله 
وف القهستانى : وعن أصحابنا جميعا أنه 


رأشسها برأسها 4 وبشسير بالسبابة ٠‏ 


فهذه النقول كلها صريبحة أن الاشارة 
المسنوئة انما هى على كيفية خاصة وهى 
العقد أو التحليق ٠‏ 

أما ما روى من بسط الأصابع فليس فيه 
اشارة أصسلا 00 

وأما ما عليه عامة الناس فى زمائننا من 
الاأشارة مع البسط بدون عقد قلم أر 
أحدا كال ية سلوىق الشسارح تبيعا 
للشرنبلالى عن البرهان ٠‏ 

واذا تقرر أن المصلى يشير بمسبحته 


فليس له أن يشير الا بالمسبحة فقط فلو 


اكنتان بالمستكهتن كان ولك متروهتن] هاا 


ف الفتح وغيره(0) 0 


مذهب المالكية : 
1 جساء ف شرم الحمطاب أن الامنتثارة 
لكلام أو حاجة لا تككره فى الصلاة ء 


وقيل بكره ذلك ٠‏ 


وفصل ابن الماحجشون فقال : تكره 
الاأشارة لحاجة لا لرد السلام ٠‏ 


قال سند : والملذهب أأظور 3 

ولا فرق فى الاشارة بين الجنواب 
وبين الانتداء + 

ل ا 
فى الصلاة 


قال القاضى : هذا مثل ما فى المدونة ٠.‏ 


والأصل فى ذلك ما ورد أن رسول الله 
م 
الأنصار به فجاءوا يسلمون عليه وهو 
1 فسان كبري علدهم اأقبارة بيده 4 


فكان مالك لا يرى بأسا ف أن يرد 
الرجل الى الرجل جوايا بالاشارة فى الصلاة 


)١(‏ حاسية ابن عابدين على رد المحتار على 
الدر المختار على متن تنوير الابصار للعلامة 
. ابن عابدين ج ١‏ ص 557 فى كتاب على هامشه 
الطبعة الثالثة طبع المطبعة اوري" الأميرية 

بنولاق حص حفة 199 همه 


وأن برد اشارة عن من بلك : عليه ولم 
يكره فلحي عن جلك 


وقد روى عنه زياد أنه كره سه 
على المصلى وآن يرد المصلى على من سلم 
عليه اشمارة برأس أو بيد أو دشىء ٠‏ 
والحجة لهذه الروابة ما روى أن ابن 
مسعود رخى الله تعالى عنه سلم على 


النبى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فلم 


يرد عليه ٠‏ 


الأثرين أنه بيجب رد السلام اشارة لقول 
الله عرز وجل : واذا حييتم بتحبمبة 


فحيوا بأحسن منها أو ردوها " 


وأما اشارة الرجمل الى الرجل. فى 
الصلاة ببعض حوائجه فالأولى والأحسن 
أن يقبل على صلاته » ولايشتغل بذلك 
الا أن بكون ترك ذلك سييا لتمسنادى 
اشتغال ياله فى صلاته ٠‏ فيكون فعله 
كذلك أولى + 


قال ابن عربى نزلت نازلة ببعداد فى أبكم 
أشار فى صلاته فقال : بعض شسيوخنا : 
بطلت صلائه » لأن اشارة الأمكم مثل 


٠ كلامه‎ 


ا 0 
الاشارة دين أن تكون بالرأس 


وقال يعضهم : 


أو باأيده 


(1)- الآية ركم 5م ين سمورة التساء: 


حل 


قال ف المدونة : ولا يكره السلام على 
المصلى فى فرض أو نافلة وليرد مشيرا 
مدده اورجه 


وذكر صاحب منح الجليل : أنه لو كانت 
الاشضارة بيد أو رأس 
فائها تصوزر ولا سجود لها ٠‏ 


لامرتد أء شيلام 


وروى ذلك عن سند » 


والرلسه أن الاقضارة الجرة البسلاة 
واحسة ل وردف نا اافظ هد اد عياة ليل 
أما اذا كان سهوا قانه يقتضى السجحودهءه 
كبزي كانت الابنازة الحصرة عن خض 
حفيت تانما كن كرو 16 


حكم صلاة العاجز بالاشارة أو الايماء 


جاء فى شرح الخرشى أن العاجز 
عن جميع الأركان الا عن القيام يفعل 
صلاته كلها من قيام ويومىء 'لسجوده 
أخفض هن الركوع » قان قدر على القيام 
مع الحلوس أيضا أوما للركنوع هن 
قيام ويمد يديه لركبتيه فى ايمائه 
ويجلس وبومىء للمساجدة الأولى والقائية 
من جلوس ٠‏ 


ثم من صلى ايماء من قيام أو جلوس قيل: 
بوسعه بحيث لا يطيق زائدا عليه حتى 


. شرح الحطاب على خليل ج ؟ ص ؟؟‎ )١( 
: ١875 ص‎ ١ شرح مئح الجليل ج‎ . (0) 


:اشضسارة 


وهو ظاهر ما فى رواية أبن مسعيان 
ف مختصره واستظهر لأئه أقرب الى 
الأصل ء 


وقيل يكفى ما يسمى ايماء مع القدرة 
على أكثر منسه )ولا شبترط أن ماتى 
ينهابة وسدعة 6 وأخذه اللخمى والمازرى ش 


من المدونة ٠‏ 
ومن مجبه“ته قروحع توتنعهةه من 


السجود فلا يسجد على أنفه وائما يومى 
كما قاله ابن القاسم ف المدونة فان 
أكسهت : يقتسركة لأآننة زاكحنة على 


الايمساء 0 


والمومىء للركوع من قيام أو جلوس 
فائه فى حانلة الاتحنا 
لركبتيه وفى حالة الجلوس يضعمما على 
رقف 160. 


والمومىء السجحود اذا أوما له من قيام 
أومأ بيديه وان أوماً له من جلوس 


أء بتمسير بيديةه 


وضعهما على الأرض كما يفعل السسناجد 


وبغض القرويين ٠‏ 


للسحود ديدية أيضا اذا م قاكما 


(6) شرح أبى عبد الله محمد الخرشى على 
المختصر الحليل ج ١‏ ص 297 الطبعة الثانية فى 
كتاب على هامقه حاشية 00 على العدوئ 
1 ه. 

'() حائسية الشيخ على العدوى على شرح 
الخرشى ج ١‏ ص 5117 الطبعة السابقة , 


ويضعهما أن ضلى جالسا على الأرض فى 
ايماء السجود ان قدر كما بحسر 
عمامكه عن جبهته فى ابماكه له أو لا يفعل 
بالمدين مُسيئًا مما ذكر من ابماء قاكما 
أو وضسع لهما جالسا بل يجعلها على 
ركبتيه تأويلان 27 . 


حكم صلاة الخائف بالاشارة أو الايماء 

اذا لم يمكن قسم الجماعة ‏ فى حالة 
الخوف - ولا تفرقتهم لكثرة عدو ونحوه 
ورهوا ال سكنت قبل :خبيروج الطوقت 
المخثار بحيث يدركون الصسلاة فيه 
آخروا إمهعايا اذا بقى من 'الوَعَك ما بسع 
: لمات مسجازا ابماء على خنديواهم 
ويكون السجود أخفض من الركوع ”© ٠‏ 


حكم اشارة الامام بقصد الاستخلاف 
جاء ف التاج والاكلبل 8 أن الياجى 
قحال + من سبية الفميلاة إن لا يعيكم 
د د ارا كك 0 بمئع4ه 0 


لا يفقهوا فليتكلم ٠‏ 


لأنه بالطارىء خرج عن أن يكون 
أماما ٠‏ 


وقال ابن القاسم 


: ان تكلم فى 


)١(‏ شرح الخرشى ج ١‏ ص 58 الطبعة 


المتقتدمة . 
(9) المرجع السسابق ج ؟ ص 15 الطبيعة 
المتتدمة , 


- 


اشارة 7 


استخلافه وقال : ما فلن 1د 
ذلك اضف 7 


وحاء ف شرح الخرثئى أنه اذا خرج 
الامام من صلاته لعذر ميطل لها 
كحدث سيقه أو حدث ذكر وآراد 
الاستخلاف فانه يندب له أن لا يتكلم 


ليستتر فى خروجه بل يشير أن يقدمه ٠‏ 


ويبشط ذلك أيضا رعاف غير البناء أما 
رعاف اليثناء فانه يجب معه ترك 
الكلام ٠‏ 

ويندب له اذا خرج أن يمسك أنفه 
ليورى آئة قد حصل له رعاف © ٠‏ 

ويفسدب للمصلين أن يستخلفوا ان خرج 
الامام ولم يستخلف عليهم »ولو أشار 
اليهم الأول بأن ينتظروه الى أن يأتى 
ويتم بهم على ظاهر المذهب خلافا لابن 
نافم فى ايجاب انتظاره حيث أشسار 
لهم أن امكثلوا ٠:00‏ 


جاء فى حاشيتى قليوبى وعميرة على منهاج 
الطاليين أن الاشارة ف الصلاة لا تنطليا 
ولو كانت من أخرس أو باللسان وأن 
مخشصت:' بها الأفهام 6 5 


الحطاب ج ١‏ صٍِِ عل الطبعة المتقدمة ٠‏ 
المتتقدمة . 

(ه) ار السابق ج ؟ ص ١ه‏ © ص 8ه 
الطبعة المتكدمة . 

(5) حاشيتى قليوبى وعميرة على متن متهاج 
الطالبين ج اص 185 1469/4 . 


“« ب الموسوعة ساح 1٠١‏ 


لكل 


وجاء فى نهاية المحتاج الى شرح 
المنهاج : أئه يسن رد السلام 
للمصسلى وذلك بالاشارة على من سلم 
عليه وان كان سلامه غير 20 مندوب ٠‏ 
وجحساء ق معنى المحتاج أنه ميسن 
للمسيلى فق القفبهة أن يم براه على 
طرف ركبته السرى بحيث تسامت 
رعوسهما الركبة منشورة الاصابع ويقبض 
من يمناه بعد وضعها على فخذه 
اوعدن : الختحدون والعيمان وا كينها 


الوسطى فى الأظهر للاتباع كما رواه . 


٠ مسلم‎ 


والقانى يحلق بين الوسطى والابهام» 
هذا ويرسل المسيحة على القولين وهى 
- بكسر الباء» الأصبع التى تلى الابهام ٠‏ 


سنيف بذكا يانه يسنان بها الى: التوحيد 
والتئزيه ٠‏ 


وتسمى أيضا السباية لأنه يشار بها 
عند المخاصمة والسب ٠‏ ويرقعها مع 
أمالتها قليلا كما قاله المحاملى وغيره عند 
قوله : الا الله : للاتياع روأه مسالم من 
عن تكد آمالة + 


ويسن أن يكون رفعها الى القبلة ناويا 
ذلك التوحيدد والاخصلاص ويقيمها ولا 


)١( |‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج ؟ 


اشمارة 


00 ا , 
قاط اأقاكة كايا ميت الحفيؤرة ب 


والحكمة فى ذلك هى الاشبارة الى أن 
المعيسود سدحانه وتعالى واأحد ليجمع ق 
توحيده دين القول والفعل والاعتقاد 3 


وتكره الاشارة بمسبحته اليسرى ولو. 
من مقطوع اليمنى ٠‏ 


2010 6 

مسبحة نظر » فانها ليست آلة التنزيه 

والرفع عند الهمزة » لأنه حال اثيات 
الوحدائية لله تعالى ٠‏ 


بحركها عند رفعهاً لأنه صلى الأه عليه ٠‏ 
وسلم كان لا يفعله رواه أبو داود حن رواية 
عيد الله ين الزبيير ٠‏ 


وقيل : بحركها لأن وائل دن حجر روى 


هذا والأظهر ضم الايهام الى 
المسبحة كعاقد ثلاثة وخمسين بأن بضعها 
تحتها على طرف راحته لحديث أيمن عمر 
فق سام كان الى بلق الله عليه فوشتام 
اذا قعد وضع يهه اليسرى على ركبته 
اليسرى ووضع بده اليمنى على ركئدمته 
اليمنى وعقد ثلالة وخمسين وأشضار 
العا 


كعائد ثلاثة وعشرين ٠‏ رواه مسلم أيضا 

عن اين الزبير © ٠‏ 

حكم صلاة العاجز بالاثشار 0 أو الايماء 

١‏ حاء ف نهابة المحتاج ‏ ن المصلى ان عجز 
عن الركوع والسجود أومأ برأسه والسحود 


أخفض هن الركوع فان عجز عن الايماء 
برأسسه فيطرفه ٠‏ 


وظاهر كلامهم أنه لا يجب هنا أيماء 
للسجود أخفض وهو متجه خلافا 
للجوجرى لظهور التمبيز بينهما فى الايماء 
دون الطرف ثم ثم ان عجهز عن 


الأنمناء 00 : 


فار امن 


0 صلاة الخائف 00 أو ا 


شسدة الذخوف بكفيه 0 دركوعه 
وسدجوده ويكون سحوده أأخفئض من ركوعه 
لماروى البخارى أن الثبى صلى الله 
عليه وسلم كان حجان طلى وائكاته: حنث 
تورجحهت تك بوهىء ايماء الا الفرائض 260 ٠‏ 


حكم أشارة الامام بقصد الاستخلاف 


ق الصلاة قدم هو أو قدم الملألمومون من 


)١(‏ مغنى المحتاج لمعرفة معانى الفاظ المنهاج 
ج اص ؟ل!١!‏ . 

00( 0 للحت الى الع ووه المنهاج للرملى 
للعلامة الخطيب الشرينج ١‏ 0 الطب 
المتتدمة . 


اشارة 15 


0ك 


0 0-0 ألصلاة وذلك انما يكون 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى والشرح الكبير أنه لايأس 
دالاشارة فى الصلاة ماليد والعين لما روى 
ابن عمر وأنس رخى الله 5 تعالى عنهم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يشير فى الصلاة »© ٠‏ فقد روى عن 
عيد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما 
قال : قلت لبلال : كيف كان النبى صلى 
الله عليه وسلم برد عليهم حين كانوا 
يسلمون علبه فى الصلاة قال : كان 


0 
تتتنسي_ر فدلله * 
١0١ 5‏ مم 


وعن صهيب قال : مررت يرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يصلى 
فسلمت عليه فرد على اشضارة وقال : 
لا أعلم الا أنه قال اشارة بأصيعه 
قسال الترمذى : كلا الحديثين 
صحيح 0© 


وجحاء فى كشضساف القفناع : أن المصاى 
اذا حي سحيو فار أن ماني 
مفترشا جاعلا بديه على فخذيه ل 
اليضق عاق البعتى بوالسيرى على اليرى يد 
لأنه أشهر ف الاخبار ؛ لا ملقمهما 
ركيتبه » باسطا أصابع بسراه مضمومة 


«٠» 


(:) المجموع للنووى شرح المهذب ج 4 
من 441 طبع اذارة الطياعة المثرية . 

(ه) المعَنى والشرح الكبير لابن قدامة المقدسى 
ع١‏ ص 11# الطبعة السابعة : 

)6 المرجع السابق ج ١‏ ص 51/5 ٠.‏ 


0 


اركتقه مستقئلا بها القبلة » قايفا 
من يمنأه الخنصر والبنصر محلقا أايهامه 
مع وسطاه ٠‏ 


لماروى وائل بن حجر أن النبى صلى 
الله عليه وسلم وضع محرفقه الأيمن 
على فخذه اليمنى ثم عقد من أصايبعه 
الخنصر والتى تليها » وحلق بيأصضيعه 
ارصح مان امور جع اللوجياة 


بشبير مها رواه أحمد وأو داود - 


وروى ابن عمر قال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس 
فى الصلاة وضع بدبة على ركبيئب4 ورقع 
أصبعه ألتى تلى الايبهام قدعا بها 
وبذه الينرى على ركيئيه ياسطا عليها 
رواه مسلم ٠‏ 


ثم يتشهد سرا ندبا كتسبيح ركوع 
وسجود » وقول : رب أغفر لى بين 
السهدتين فيندب الاسرار يذلك لدم 
الداعي للميجر نه 


ويشير فى تشهده يسبايته اليمنى لفعل 
أأنبى صلى الله عليه وسلم ولا ----520 
بغير سيابته اليمنى ولو عدمت سباية 


٠ اليمنى‎ 


هذا ويشير مرارا كل مرة عند 
لفظ :الله تنبيها على التوحيد ولا يحركهاء 
لفعل النبى صاى الله عليه وسلم ٠‏ 


ويشير أيضا بسبابته اليمنى عند 
دعاك فى محاؤة وعيرها لول عد الله ين 
الزيي كان النبى صلى الله عليه وسام 
يشير بأصيعه اذا دعا ولا يحركها رواه 
أو داود والنسائى ٠‏ 


وعن سعيد. بن أبى وقاص قال : مر 
على النبى صلى الله عليه وسلم وآنا 
أدعو بأصايبعى فقال : أحد أحد وأشار 


حكم صلاة العاجز بالاشارة أو الايماء 


حاء: ف التحعى والشرص الحكيين: 4 أن 
المصلى ان عجز عن الركوع والسجود 
أوما بهما ويجعل السجود أخفض من 
الركوع وان عجهز عن السجود وحده 
ركع وأوما بالسجود وان لم يمكته 
أن يحنى ظهره حنى رقبته فأما ان رضع 
الى وجهه شيئًا فس جد عليمه فقال 
بعض أصحاينا لا يجزيهء٠‏ 


وروىق عن أبن عسمعود وادن ععصبر 
قالوا يوهىء ولا يرفع الى وجهمه 


شيلكا ء» 


وروق الأثرم عن أحمد رحمه الله 
تعالى أنه قال أى ذلك فعل فلا بأس 
يومىء أو يرفع المرفئقة فبس جد عليهاء 


(؟) كشاف القناع عن متن الاقتاع جج ١‏ 
ص نرف تف رضن للشيخ منصور دن أدريس 
الطبغة الأولى. طبع" المطبعة العابيرة الشرفية 


وعن أحمد أنه قال : الايبماء أأحب 
الى وان رفع الى وجهه ثسيئًا فسجمد 
عليه أجزأه إلى وان لم يبغدر على الابماء 
برأسه أوهاً يطرقه وتوى بقليه ولا 
تسقط الصلاة عنه ما دام عقله 
ثائتا © ٠.‏ 


وجاء فى كشاف القناع أقه ان 
عجز عن الايماء بيرأمسه لركوعه وسجوده 
أومأ بطرفه ونوى بقليه لما روى 
زكريا الساجى باسناده عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن على بن الحسين 
ابن أنى:طصالت أن التنى صلق الله عايتحنة 


وسلم قال : فان لم يستطع أومأ يطرفه : 


وصوبه ف الفروع لعدم شوته ضف 5" 


حكم صلاة الخائف بالاشار 3 أو الايماء 

جاء فى كشضاف القناع 7 : أنه اذا 
ولا يؤخرونها رجالا أو ركبانا متوجهين 
الى القبلة أو غيرها يومكون بالركوع 
والمسجود أيماء على قدر الطاقة 

)١(‏ المغنى على مختصر أبى القاس.م عمبسق 
أبن الحسسين الخرقى لأبى مخميد عبد الله بن أحمد 
بن قدامة فى كتاب مع الشرح الكبير على متن المتئع 

؟) المرجع السابق ع ١‏ ص 85/ الطبعة 
المتقدمة . 

(9) كشساف القناع عن متن الاقتناع لابن 


(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 84" الطبعة 
السابقة . 


"1 ٠ اثمارة‎ 


كيم آذ عسوا الزعيد والدعوى لكاي 
هدفا لأسلحة الكفار معرضين أنفسهم 
للهلاك وبكون سج ودهم أخفئض من 
ركوعهم كالمريض وسواء وجد اشستداد 
الخوف قبل الصلاة أؤ فيها لعموم 


الآية © . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه اذا سلم شخص 
ل ا ل 
فاذا تكلم عمدابطلت صلاته 240 ٠,‏ 


للتشهد بأصبعه ولا يحركها ويده اليمنى 
على فخذهاليمنى ويضصع كنه اليسرى 
على فخذه اليسرى ٠‏ 


وذلك لماروى عن مالك عن بن 
أبى عريم عن على بن عبد الرحمن قال : 
رآنى عيد الله بن عمر أعبث بالحصى فى 
الصلاة فلما أنصرف نهانى وقال : 
افصدم: كهنا كان رسكول الله سيان الله 
عليه وسالم يصنع اذا جلس فى 
الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه 
الى وفيض اح تائيه كينا او ايسان 


(5) يشسير بذلك الى قوله تعالى : فان خفتم 
فرجالا أو ركبانا فاذا أمئتم فاذكروا الله كعيميا 
علمكم ما لم تكونوا تعلمون الآية رقم 9؟؟ من 
سورة البقرة . : 

(95) المحلى لابن حزم ج 5 ص 686 مسئلة 
رقم 5.5 . 1 


1 


اشارة 7 


اليسرى على فخذه اليسرى90© ٠‏ 


حكم صلاة العاجز بالاشارة أو الايماء 


جاء فى المحلى أن من عجز عن الركوع 

لقول الله تعالى : لا يكلف الله تفسا 

وقول رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم : « اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم7» 6 »* 


جحاء قف شرح الأزهار : أن المصلى إذا 
قعد للتشهد فله أمران أحدهما : أن 
يضع يديه على ركبتيه فاليسرى على 
أصل الخلقة من غير ضم ولا تفريق 8 


ومنهم من قال : يفرق ٠‏ 
ومنهم من قال : يضم * 


)١(‏ المرجع السابق ‏ : ص ١5١‏ مسئلة 
16 0 
(9) الآية رقم 586 من سورة البقرة ٠‏ 
() المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم ج ‏ ص 771 مسسئلة رقم 3 واج 1 
ص 5 مسيئلة رقم ه/ا؟ ©» 57 الطبعة 
المتقدمة . 


على أصل الخلقة ٠‏ 


القول الشانى : أن يقيض الأصابع الا 
لمتحا 


ويحلق بالابهام والوسطى ويشير 
سين آ 


والوسطى ويبسط الايبهام والمسبحة 


يشي بها ٠‏ 


قال الامام : فيكون المصلى مخيرا وما 
شيل مح وقة. قن والشكتة أنه حبسا 
الله عليه وسلم قد فعلهاء 


الأمر الثانى أن يشير بمسيحته 
التمتن + 

قال النووى وتكره الاثسارة بمسيحته 
السرى الأن السنفة قينا السشط ذاكمنا 
هذا وتكون الاشارة عند قوله: 
سودت لاا اخكافض ا الشخيسيي 100 


حكم صلاة العاحجز بالاشارة والايماء 


يركم ويسجد ٠‏ 


(:) شرح الازهار فى فقه الأئمة الأطمار 
ج ١‏ ص ه555 » ص 555 الطبعة الثانية طيع 
مطبعة ححازى بالقاهرة سنة لاه"11.ه. 


فان تعذر السيجود ا له أخفض 
نا يمكن لفكول اق على الله فلت 
وسلم :2غ ويجعل السسجود أخفض من 
الركوع ٠»)‏ 


وان تعذر الركوع أوماأ له من قيسام 
وللسجود من قعود لخير عمران ؛ وايماء 
القائم أقفرب الى حالة الراكم ٠‏ وبومىء 
در أسسه 2 الاضطجاع وللس جود أخفض 
فان تعذر الايماء بالرأس سقطت اذ 
الذكر وحده ليس بصلاة ٠‏ 


وقيل يومىء بالعين والحاجب فان 
تعذر الابماء سقطت (©2 ٠‏ 


حكم صلاة الفائف بالاش_ارة آو الايماء 


جاء ف الدرحر الزخار : أنه اذا اتصلت 
المدافعة فعل المصلى ما أمكن ولو 
فى الحضر لقول الله تعالى : « فسان خفتم 
ترجتالة أن ركيدانا »»ومهمحا اك الانداء 
بالرأس وجب ولا قضاء علبه والا وجب 
الذكر لحرمة الوقت والقضاء اذ لم يآت 
دمصسالةحة 299 


: مذهب الامامية : 
ْ جاء 2 مفتاح الكعرامة أن الأخرس 
ش اذا أراد أن ينوى الدخول فى الصلاة 


)١(‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج ١‏ ص 
كا 177/6 الطبعة المتقدمة  .‏ . 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص “اه الطبعة 
المتتدمة . 


١ اشارة‎ 


يعقد قلبه بمعناها مع الاشارة وتحريك 
الأسان كما قيدوا الاشارة بالأصيع 

وخالف بعض العلماء بأنها تحريك 
الرأس ٠+٠‏ كما ذكروا أنه يكير بالاشضارة 


بأصيعه من دون ذكر عقد قليه وتحريك 


ليسائه ٠‏ 
وق الارشاد دعق د قلمسه و دتسسير 
الي 


الاشارة بالأصيع كما قيدها بها 
غيره ٠‏ 


لأن التكبير لا يشار اليه بالأصيع 
غاليا وائما يشار بها الى التوجيد 20, 


وحكى صاحب مفتاح الكرامة أن 
الاجماع على أن رد السسلام فى الصلاة 
بالكلام ولا تكفى الاشارة كما ذكر فى 
المسالك ومثله اجماع الخلاف وهذه 
وان لم تكن نصا فى المراد لكنها تؤبي2ه 
البرد عى من منع من الرد بغير الاشضارة 
وعلى من لم يجوزه بالنطق والاشارة © . 


وحاء فى الخلاف آنه اذا هر بين يديه 
وهو يصلى انسان رجلا كان أو أمرأة 
أوخجارا أو بييمة أن كيبا أو أى فىء 
كان فلا بقطع صلاته وان لم يكن قد 
نصب بين يديه شسيئًا سواء كان بالقرب منه 


إفرة مفتاح الكرامة ج ؟ ص .72 . 
(8) المرجع السابق ج ”؟ ضٌ »١‏ اللبمعة 
المتقدمة . 


1" 


اثمارة 


ا سي سي سس ب سس سس سيب 


أو باليعد هنه وان كان ذلك مكروها ويه 
قال جميع الفقهاء الا ما حكى عن الحسن 
المصرى أنه قال : 

اذا كان المار بين يديه كلينا آو امرأة 
أو حمارا قطع الصلاة ويه قال جماعة 
من أصحاب الحديث ٠‏ 


وقد روى أبو الوداك عن أبى مسعيد 
الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : لا يقطع الصلاة ثىء فادرأوا 
ما استطعتم فانما هو شسيطان ١‏ 


وجاء فى الروضة البهية أنه يستحب 
فى الجلوس التشهد ايماء المنفرد باأتسليم 
الى القبلة ثم دومىء بمؤخر عينه عن 
يمدئةهةه * 


أما الأول فلم بقف على مستنده وانما 
النص والفتسوى على كونه الى القبلة بغير 
انيباء + 

وفى الذكرى : ادعى الاجماع على نفى 
الأيماء الى القبلة بالصيغتين وقد أثيته 
هنا وفى الرسالة النقلية ٠‏ 


عليه | لجماعة واستدلوا عليه بمالا 
وفنتجد0؟ 
والامام يومىء بصفحة وجهه يمينا 
بمعنى أنه يبتدىء به الى القبلة ثم 
يشير بباقيه الى اليمين يووجهه ٠‏ 
0 الخلاف 2 الفقه للامام أبى جعفر محمد 
مطبعة 


14 1000 رقم ١86‏ الطبعة الثانية 
زنكين فى طهران سسنة /ا/1؟١‏ ه . 


والمأموم كذلك يومىء الى بمينه مصفحة 
ووجهه كالامام مقتصرا على تسليمة واحدة أن 
لم يكن على يساره أحد وان كان على 
مجك زه لصحيه سلم أخرى بصيعغة 
السلام عليكم موميا بوجهه الى 


بساره أيضنا قف «٠‏ 


حكم صلاة العاحز بالاشارة أو الايماء 
اذا لم بقسدر على السجود رفسع ما 
يسجد عليه فان لم يقدر أوما '” 2 
وان عجز عن الركوع أصلا اقتصر على 
الانماء © ٠‏ 


حكم صلاة الخائف بالاشارة آو الايماء 

جاء فى الخلاف أنه فى شدة الخوف 
وهى. خالة النسايفة والقمام التقببال. 
يمحا يعات الككاع ابشناة وكين ذلك 
ولاتجب ءايه الاعادة لاجماع الفرقة 
ولقول الله تعالى : 8 حافظوا على 
السماواك والفتاةة الوشيحط وقتويرا 
لله قانتين فآن خفتم فرجالا أو ركبانا ©» 


(0) الروضة البهية شيرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ١‏ 
ص 8 ٠.‏ 

0( مراع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
مكتبة الحياة دبيروت ٠.‏ 

(4:) المرجع السابق ج ١‏ ص 6ه الطبعة 
المتقدمة . 
محمد بن ا 0 0 اللوبىاج؟ ١‏ ص 01 
فى طهران سسنة /ا/ا1 ه . 


5 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح الثيل : أن المصلى اذا 
بايماء وان أمكنه ركوع وقيام فكذلك ٠‏ 


وقيل يصلى قائما ويركم ويسجد 
بانحناء اتستفل من الركوع هنا قنور » 
وبقوم ويرجع كذلك قسل أن يصل » 
حيث ركسع ويرفع ويمكث حيث وصل فى 
السكدة الأوان ويسرا الككيسياك: :وذاك 
اذا وصلها والقعود بايماء هو أولى من 


قيام بابض ١‏ 
وقيل : القيام أولى 


الوجوب ‏ والقيام به هو أولى من 
اضطجاع به حدث فقدر عليهمما دون 
القعود ٠‏ 


والأنماء كما أن مفسيو ان كل فيال 
وهو قائم ويشير للسجود أسفل من 
الركوع ولا يركع لأنه ان ركع وسجد أسفل 
الركوع كان كهيئة التذبح وهى لا تجوز وان 
أومأ الس جود أرفع من الركوع كا 
السسجود أرفع منه وهو لا يجوز ٠‏ 


ووجه كون القعود أولى : أن أكثر 
الأعمال فيه فالاشارة فيه للكل 


اولك للكبه 


)١(‏ شمرح النيل وشمفاء العليل للشيخ محمد 
أطفيش ج ١‏ ص 5١5‏ طبع المطبعة البارونية . 


| ران العاف التشسهد أن يضع 
المصلى يديه على فخذيه مفرقا أصايعه 
ولايضر ضمها ‏ وكذا بين السجددتين س 
وموصلا أنامله لأطراف ركيتيه بلا فساد 
ان لم يفرق أو لم يوصل ء 


والمراد بابمصال الأنامل أن تكون 
المفاصل العليا من الأصابع فى أطراف 
ركبتيه وذلك المراد بالكفين فى حديث بجعله 
كفيه على ركبتيه بدليل وجوب الاعتدال 
وفمتحدت ادنر كهماء ف افص اها 
الأرض أو فى غير الفخفذين كالكتف والبطن 
أو «الكسيق ار اللو لل الواين: 11 تكيوجنا خرن 
مبسوطتين أو على جنبهما أو على 
جنب الفخذين أو تحتهما أو على رأس 
الأصايبع لا لعذر أو نسيان © ٠‏ 


حكم صلاة المريض بالاشارة أو الايماء 

جاء فى شرح النيل أن من بطلت احدى 
رجليه أو يديه بأن لا تصل أحداهما 
الأرض أو تصلها بجانب أو بورائها. 
أو حزت صلى قاعدا يايماء أى اشارة 
لركوع وسجود لانتفاء السدود على 


ةا شيع لكان 


ويصلى عاجز عن قيام قاعدا ان 
قدر والا فليمصل مضطجعا يايبماء 


(؟) شسرح الئيل وثسفاء العليل ج ١‏ ص .45 » 
ع اسن 
ا ع 


- الموسوعة د ج 1٠‏ 


51 


اشسارة 


صدره وان عجر عن الايماء ق فقعود 
واضطماع 00 ٠‏ 


وقيل أن عجز مريض عن ايماء بركوع 
وسدجود ممع اضطجاع و استلقاء رجصع 
للتكبير وهو الأصح نذا ٠‏ 


والايماء للسجود أخفئض من الايماء 
الذى هو يدل الركوع ٠‏ 
وقبل : أبيماء الركوع بعد "امدق 


والسجود يضهمه نظرا الى أن السجود 
تتفل من قيام7) ٠‏ 


حكم أشارة المأموم آلى أمام 
الصلاة بقصد تعيينه 
مذ هب الحنفية ِ 
ذكر ادن عايدين ف حاشيته أن المأموم 
باسمه وعرفه بالاشارة اليه فيان 
بالقائم ى المحراب غير زيد » أو نوى 
أن من أشار اليه لم يكن زيدا ٠‏ 


المتقدمة . 

() المرجع السابق ج ١‏ ص 57 الطبعة 
المتقدمة . 

(6) المرجع السابق ج ١‏ ص 718 الطيعة 
المتقدمة . 


وذلك لأن ( أل ) فى الصورة الأولى 
يشسار بها الى الموجود فى الخارج أو 
الموجود فى الذهن وعلى كل فقد نوى 
الاقتداء بالامام الموج ود فلغت 


وكذلك الأمر فى الصورة الثانية لأنه 
نوى الاقتداء بالمشارر اليه فلغت 
ادي كما :ف الشحانية فو هما 


هذا اذا كانت الاشارة دصفة عامة ه٠‏ 


أما اذا كانت الاشارة بصفة خاصة 
بثبين أنه شيخ فلا يصح ٠‏ 


وان عكس فنوى الاقتداء بهذا 
الغيخ فاذا هو شساب جح ٠‏ 


لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه ء هذا 
الى آن زيدا وعمرا جنس واحد هن حيث 
الذات وان اختلفا من حدث الأوصاف 
والشيكم سياف لان الفسوظ اللحة فق 
العلم هو الذات ٠‏ 


ففى قوله هذا الامام الذى هو 
زيد فظهر أن المشار اليه عمسر يكون 
قد اختلف المسمى والمشسار البه فلغت 
التسمية ويقيت الاشارة معتيرة لكونهما 
من جنس واحد فخصح الاقتداء ٠‏ 

وأما الشيخ والشاب فهما من 
الأوصاف الاملحوظ فيها الصفات دون 
الذات ومعلوم أن صفة الشيخوخة 
تباين صفة الشسباب فكانا جنسين ٠‏ 


فاذا قال هذا الشاب فظهر أنه شيخ 
لا يبصحح الاقتداء على ما ذكر ‏ لأئنه 
وصفه يصقة خاصة لا يوصف يها 
من يلغ سن الشيخوخة فقد خالفت 
الاثسارة القنسفية مع المقسلاف الحتس 
فلنت الاقسازة واعفرت القيسيمية بالقناب 
فيكون قد اقتدى يعير موجود كمن 


اقتتدى بزيد فبان غيره ٠‏ 


وأما اذا قال : هذا الشيخ فظهر أنه 
شاب فائه يبصح لأن الشسيخ صفة 
مشحدركة ف الامتتممال ين الحكين فق 
السسن والكبير فى القدر كالعالم وبالنظر 
الى المعنى الثشانى يصح أن يسمى الشاب 
شيخا فقد اجتمعت الصفتان ف المشبار 
اليه لعدم تخالفهما فلم يلغ أحدهما 


فيصح الاقتداء لف 5 


مذ هب الناة أفعية : 


محنيف الى نويا الخافر ٠‏ 


واذا عيئة بأاسمه أو صفته ولم يشر 
االحة أى البيارة حتحيية كقانت اد 
قلسة ولبس المراد تعبيئته بالاشارة 


(0) رد 0 عن ادن المشكان: 2 1 امن 
54 للسيد محيهمد أمين المعروف باين عابدين 
الطبعة الثالثة حليع المطبيعة الكبرى الأميرية 


اثسارة . 7" 


الشبيية الى دافذيل” اراق أده ته 
يقلبه زيدا فتبين أنه عمرو وأن عينه 
ولم يكن التعيين باشارة والا فالاشسارة 
من أفراد التعيين وسواء كانت الاشارة 
مع التعيين بالاسم أو كان تعيينه بنفس 
الاثشارة الحسبية أى المتعلقة بالشخص 
واذا تعارضت مع العبارة روعيت 
الاشضارة هناء 


والحاصل أنه اذا علق القلدوة 
بالشسخص لا يضر الغلط فى الاسم وان لم 
يعلقها بالشخص ضر الغلط فى الاسم 
ومعلوم أنه مسع الاشارة يكون الاقتداء 
بالشخص © ٠‏ 


مذهب الامامية : 


حاء لق مفتساح الكرامة أنه يشترط 
الصفة أو الحاضر معه بعد العلم 
باستجماعه لشراكئط الامامة ٠‏ 


وذكر فى المصابيح آنه لو نوى 
الاقتتداء بهذا الحاضر على أنه زيد 
أو سسماه فيان أنه عمرو فلو لم 
بكن عمرو عنده عادلا ففى صلحة 
صلته أشكال لظهور عدم الاقنداء 
يمعادل ٠‏ 


5 1030 

دما البجرمى فى كتاب على هامشه 

ا العلامة ج أ اص 1 طلصعة وطبمية 
مصطفى البابى الحليى سنة ه6١١‏ 5 


51 اثشمارة 

وأما اذا كانا عادلين عنده فالظفاهر أو لم يقدر مطلقا وضع يديه عليه 
صحة صلاته لوقوع التعيين بالاثسارة ‏ ثم يقبلهما أو وضع أحداهما والأولى 
وعدم ثفوت ضرر فيما اعتقده أن تكون الدمنى لأنها المستعملة فيما فيه 
خطأاً ٠‏ 


وكما صحت صلاته فى الصورة التى 
تتردد بين كون امامه زيد العادل عنده 
رته مكونه 


هذا الحاضر سواء كان زيدأ أو عمرا 


صحت أيضا ياش كيارقة كفده ذا 
الحصاضر وان كان اعتقد هون بينهما أنه 
زيد فظهر كونه عمرا لأن المنا 
ليدع هو تعيينه باشارته لان دليل 
التعيين ىف النية هو تحقق الامتثال 
العرفى ٠‏ 

وهذا القدر من التعبين كاف لا مير 
معه الخطأ فى الاعتقاد ٠.20‏ 


حكم الاشارة الى الحجر 
الأسود فى الحج 
مذهب الحنفية : 


الع استقبال الحجمر 0 وقنك 
بأن يمر بجميع بدنه على جميع 


قاانبة *» 


الحجر ووضع فمه بين كفيه وتقبيله 


)١(‏ مفتاح الكرامة فى شرح العلامة ج ؟ 
ص 551 » ص 52 الطبعة السابقة . 


٠ شرف‎ 


وان لم يمكنه وضع يديه أو 
أوله وكسر ثانية 
ون الاعسب امن متسهرا النه د ريطن (كلنه 
أى مبأن يرفع يديه حذاء أذنيه ويجعل 
انيما تح الحمدن تق بيجا اله 
ثم يقبل كفيه بعد الاشارة الماذكورة 
ودفعل فى كل شوط ها يفعله ف الابتداء 7ه 


احداهما يمس »© دضم 


مذهب المالكية : 
جاه فى شرح الخفرثى ان مزنسنن 
ف الشوط الأول وتشيله فيما عداه 


5 .. 
0 


بمسه بيد أن قدر ثم يضعها على ذيه 
من غير تقييل على المشهور فان عجز فانه 
بمسة بعود ثم يبضعه عأى فبه4ه 
من غير تقبي[فلا يكفى العود مع امكان 
اليدولة اليك مم «امكان. البيل الهم قمر أن 
عجمز عن اللمس دما ذكر كدر فقط 


(؟) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار ج ؟ ص ./ا١‏ هم ١/١‏ لاسن عابدين الطبعة 
الثالثة سئة ؟؟”؟| ه. 


ومضى بعير اشارة اليه بيده ولا رفع لها 
فى قواعده الاشارة اليه مم التقبسل 


والأكثرون على عدمها 2 ى 


مذ هب الشافوية : 


جاء فى مغنى © المحتاج : أن من 
سنن الحج أن يستلم الحجر الأسود 
كد ابي كاله وفيكلهه سوه أزل انه 
ويسن أن تكون يهه اليهنى ويقي 
للاتباع رواه الشيخان فان لم يتمكن من 
الاستلام باليد استلم بخثشسية ونحوها 
ويضع بعد ذلك جبهته عليه للاتباع 
رواه اليبهقى ٠‏ 


ويسن أن يكون التقبيل والس_جود 
ثلاثا كما فى المجموع فان عجهز عن 
تقبيله ووضع جبهته عليه لزحمة مثلا 
أو لعجز عن استلامه ديده أو غيرهما أشار 
اليحه نيذه أو يقى: نينا كمسيا عر 
يه فى المجموع 3 


وروى البخارى عن ابن عماس رخضى 
الله عنهما أنه قال : طاف النبى صلى 
الله عليه وسام على بعير له كلما أتى 
الركن أشسار اليه بشىء عنده وكبمر 


)١(‏ شرح الخرشى على مختصر الجليل ج ؟ 
ص 5؟؟ ©») ص 5565 الطبعة الثانية طبع المطبيعة 
الأميرية بمصر سسنة /ا1 ١‏ . 


(؟) مغنى المحتاج لمعرفة الفاظ المنهاج 


ج ا ص 491 > ص 67 الطبعة السايقة , 


ْ أبى داود والنسسائى 


اشارة أ 


ولأ يندب أن يفسين الى العيلة بالقم > رأف 


واعلم أن الاستلام والاشارة انما 
يكونان باليد اليمنى فان عجز فباليسرى : 
هذا وبراعى ذلك أى الاستلام وما بعده 
فى كل طوفة من الطوفات السبع لما فى 
عن ابسن عمسر 
عن الله عيت ان عنيسا أقمه ففيتان 
الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستالم 
الركن اليمانى والحجر الأسود فى كل 
طوفة وهو فى الأوتار آكد لحدديث ان 
الله وتر يحب الوتر ؛ ولأنه يصين ‏ 
مستلما فى افتتاحه واختتامه وهو أكثر. 


٠ عسددا‎ 


ولا يقيل الركنين الشاميين ‏ وهما 
اللذان عندهما الحجر بكسر اللمهملة ‏ ولا 
يستلمهما بيده ولا مشىء فيها أى لا بسن 
ذلك لمافى الصحبحين عن ابن عمر رضى 
الله تعالى عنهما أن الثنبى صلى الله علي»ه 
سام كان لا تلم الا الكمسن ورين 


ويستلم الركن اليمانى نديا ف كل 
لوفة اللححديت المتذكوز ولا يتبكلة لأننية 
لم ينقل » ولكن يقبل بعد استلامه 
غمنا السطوة نه شان عمد فق ا الحعاقةة 
أثمار اليه كما نقسله ابن عبد السلام 
لأنها بدل عنه لترتبها عليه عند العجز 
"اميت الوه :كذ ا همذاا»* 


7 


وجاء فى حاشيتى قليوبى وعميرة على 
شرح منهاج الطالبين : أن بعضهم بحث 
تثليث الاشارة والتقبيل لما أشار ينه 
أيضا هذا ويشير نقبلة أيضا الى 
مقام ابر اهيم صلى الله عليه وسلم 
الذى هو من الجنة كالحجر الأسود270. 


' مذهب الحنايلة : 


جاء ف كشاف القنساع ا أن من ستن 
الأمسود وبمسحة بيده اليمنى لقول 


أتى الحجر فاستلمه » الحديث ٠‏ 


مجو :يدل عدر لطي نين دن 
رقي الله عالق عتهمنا أن التبى مستي 
الله عليه وسام استقيل الحجسر 
ووضع شفتيه عليه يبكى طويلا ثم 
التفة ف اذا عو رين" الخط كان 
يك سال ا دعسا عمد يقي 
السر الله ووناءنافن عتاهه'.: 


فان شق استلامه وتقبيله لم يزاحم 
واستلمه بيده وقبيل يده تثحديث 
ابن عباس رفى الله تعالى عنهما أن 
الحين صيلى اللاعليه وبتتلم اتيعظامة وقيل 


كته * 


)١(‏ حاشيتى قليوبى وعميرة على شرح منهاج 
الطالبين ج ؟ ص ١٠١1١‏ طبع محيد علي صبيح 
بمصر .+ 


اشارة 


3 4 43 5 
وقيله فان شق استثلامه دده أو 


فان شق اأستلامه بيده | 


دشىء أقبنار اليمه بيده أو بشىء واستقياه 
بوجهه ٠‏ 


ولا يقيل المشار به لعدم وروده ولا 
يز احم لاستلام الحمر وتقبي له أو 
الساحود عليه فبيؤذى أحدا من 
الطاائفين ىل 


هذا وان المرآة لا تزاهم الرجال 
المسررا الأديتوة ولا اشير كوف 
المحظور لانه أستر لكن تشير المدرأة الى 
الخخر >الرجل الذئ لا ممكنه الومصحول 
اليه الا بمشقة ٠00‏ 


النمنايى 'اتنطفهما: امعفاتا لمبنا رق 
ادق عم كان :2 عاق النين :عحان :الله 


اليمانى والحجر ف طوافه ٠‏ 


رواه أبو 0 ٠‏ 


الموةا ا 2 


الله أكبير فقط لحديث الدخارى عن 


الك ب عه 
5) المرجع السابق جح ١‏ ص 51.5 الطبعة 
6 23 : 
المتقدمة , 


الخ اعجنانن فال + طناف المي فلن الله 
أشار بيده وكبر 2600 0 


عاأيه و 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أنه يندب 
للحاج أن بيتدىء ف طوافه من 
الحجر الأسس ود ؛ وآن بلمسه حمسال 
طوافه ويسجد على الحجر الأسود ان 
أمكن وأن يستلم الركن والاستلام 
وعبدم اليك على الركين ثم اهمها : 


وقيل : وضعها عليه ثم يمسبح وجهه 


الركن بيمينه ٠‏ 


كال واكنا انان الجتا مده ال قفن 


ث2 * 


هذا ويقول ى حال الاستتلام أو 
الاشارة رينا آتنا فى الدنيا حسنة 


والمرأة لا.ينيفى أن تزاحم الرجال 
للا تلام 55 3 5 و ووه صوة | 
1 (ف4 7 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 1.5 الطبعة 
المتقدمة . 
لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص 1١١‏ 6 
١‏ الطبعة الثانية سنة لإه! ه . 


اشارهة ال 


مذهب الامامية : 

جاء 2 وسائل الشيعة : أنه مستحب 
للحاج أن يستلم الححسر الأمسود ف 
الطواف الواجب والندب م6 وذلك باليد 
اليمنى مع تقبيله فان لم يمكن استلامه 


دبيده استحب أن يشير العه ء» 


وبحدد الاقرار بالعهد واممثاق 3 
ولذلك روى عن معاوية بن عمار » عن 
أبى عبد الله قال : اذا دنوت من الحصر 
قال اشم استلم الحجر وقبله فان 
لم تستطع ان تقبله فاستلمه بييدك 
فان لم تستطع أن تسستمه بيدك 
فأشر البيه رواه الغميخ باسسناده عن 


محمد بن يعقوب ٠290‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح 9 اليل أن الهاج اذا 
وصحل وكن الححر المنظلية و اشتعادمية 
للحجر استلامه الركن لأنه منه هذا 
ان قدر والا كبر حياله بلا ايذاء » ثم 
يكير عنده ثلاثا ٠‏ 


هذا ويمسح الركن فى كل من الأشواط 


(9؟) وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل 
الشريعة ج ؟ من المجلد الخامس ص ؟.؟ للشيخ 
محمد بن الحسسين الحر العاملى طبعة المطبعة 
الإسلامية بطهران سنة ١م؟!‏ ه. 5 
. (؟) شرح النيل وثمفاء العليل للشديخ محمد 
ابن يوسف اطفيش.ن ج ؟ ص 5150 » ص 551 
الطبعة السابقة , 


بض 


يمكته كبر حياله وأثشار اليه ان 


شتحاء لسسع التكبير وان شساء مسة بيده أو 
معود ان لم يستطع بيده ثكم يقبل ءا 
حسه به أن لم بقدر على تقبيله 
بفيه ومن لم يقبيله ولم يمسه ق 
شىء من أشضواط الطواف الواجب فعليه 
دم وقبل : لا وأساءء٠‏ 


حكم اشارة المدسرم الى الصيد 

مذ هب الحئنية : 

لقوله تعالى : « وحرم عليكم صيد 
البر ها دمتم حرم20021 ع ٠‏ 


وقوله تعالى : « لا تقتلوا الصميه 
وأنتم حرم 0 م ء. 

ظاهر الايتين يقتضى تحريم صيد الير 
المعرم غاما أو مطلقا الا ما خص 
أو قيد يدليل ٠‏ 

وقوله تعالى : « با أبها الذين آمنوا 
لييلو نكم الله بشىء عن اليد تثاله 
أيديكم ورماحكم © 6 ٠.‏ 

والمراد منئله4 الابتلاء دالنهى «٠‏ 

لقوله تعالى ف سياق الآية : « فمن 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ٠.6‏ 


. الآية رقم 15 من سورة المائدة‎ )1١( 
, الآية رقم 15 من سورة المائدة‎ )9( 


اشمارة 


أى اعتدى بالاصطياد بعد تحريمه 
والمراد منه صيد الير لأن صيد 
البعسر مياح بقوله تعالى : « آحل 
لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم 
وللسسيارة وحرم عليكم صيد الير ما 
دمتسم حرها واتقوا الله الذى البسه 


0 210 
تحسرون 


وكذا لا يمل لهان دل عليه ولا أن 
يجين اليه لفجولة. مكلي :الله علييت: 
وتحلم :: 3 الال علي الخسي عتبتساعلة:: 
والدال على اأشر كناعله » ٠‏ 


ولأن الدلالة والاشارة سبب الى القتل 
وتحريم الثىء تحريم لأسبابه » وكذاك 
لحديث أبى قتادة ‏ وهو مارواه 
الكبنيخان. تان وسو الل سمتلي الله عاية 
وسلم قال حين سألوه عن لهم 
حمار وحشس اصطاده أبو قنتادة : 
هل منكم من أمره أو أشسر اليه قالوا: 
لاء قال : فكموا ما بقى من لحمةه ٠‏ 
علق لحمه على عدم الاثسارة © ٠‏ 


ولو أعان محرم محرما أو حلالا 
تسيب الى قتله وهو متعد فى هذا 
التسيب لأنه تعاون على الاثم والعدوان 
وقد قال الله تعالى : « ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان »م 29 ٠.‏ 


(18ندائم الصتقع . فق كرتيك ‏ القبراقم 
للكاسانى ج ؟ ص /111 الطبعة المتقدمة . 
003 الآية رقم ؟ من سورة المائدة , 


.اثشسارة 0 


ولو دل عليه أو أشار البه فان 
كا الصاو برق المحوم أو ,بحيام 
يعامج عب ولاكة أو ]نما زة بذ ف فل 
الدال أو المشسير ء لأنه اذا كان براه أن 
ا الس اه 
فى تفوبت الأمن على الصيد فلم تفسع 
الدلالة سييا الا أنه بكره ذلك لخه 
نوع تحريض على اصطياده ٠‏ 


أما ان رآه المدلول بدلالت4 فقتله فعلى 
الدال الجهزاء عند أصحاينا لما روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه 
سال © الدال ”على "الع كفباعلة .وروفق 
الدال على الخير كفاعله والدال على الشر 
كفاعله وقد تقدم ٠‏ 


فظاهر الحديث يقتضى أن يكون للدلالة 
حكم الفعل الا ما خص بدليل : وقد تقدم 
كذلك ما روىف شأن حمار الوخش الذى 
صاده أبو قتاده ٠‏ 


فلولا أن الحكم يختلف بالاعانة 
والأمكتار 5 ا كان لمسميته ملي الله عانه 
وسلم عن ذلك معنى ودل ذلك على حرمة 
الاعسانة والاشحيارة وذا يدل على 


وجحجوب الجزاء ٠‏ 


هذا وقد روى أن رجلا سال عمر 
رضى الله تعالى عنه فقال : انى أشرت 
عبد الرحمن بن عوف رفى الله تعالى 
عنهما فقال ما ترى ؟ فقال : أر 
عاحةافباة سبال موقن اللدد بالل 
عنه وأنا أرى مثل ذلك ٠‏ : 


وروى أن رحجلا اسان الى بيضة نعامة 
فكسرها صضاحيه فسأل عن ذلك عليا 
ول جنا رقن اللهجبالن فنووا قحا 
عليه بالقيمة ٠‏ 


ولأن المحرم قد آمن الصيد 
باحرامه والدلالة تزيل الأمن لأن أمن الصيد 
فى حال قدرته ويقظته يكون بتوحشه 
عن الناس وفى حال عجزه ونومه 
يكون ياختفائه عن الناس 3 


فكانت الدلالة فى ازالة الأمن كالاصطياد ٠‏ 


ولان 
سمهب الل ألقتل وهو متعد 2 هذا 


|أث فى || كونه مزيلا لامن مق 


مذهب المالكية : : 

لد المحرم اليك 0 الاعانة 
عليه بمناولة سوط أو مسح اع أو 
0 اليه أو أمر غيره مقتله 


كالقاتل الا أن 0 م فعليه 
كهتجرزاء 4 ه_ذا وكل ماصاده مححرم أى 


بصده أو أمر نط4 أو أعان عايه 


فان ذلك كله ميتة لا يه وز أكله لحلال 
للق اباتع 5 ف ترتيفي الث 


ا 


لرائع ج 5 


55 


وذلك تويك الى كفبادة الذئ مل 
على ان ما صاده المحرم أو ذيحه 
ميقة وفيه دليل على أنه لو أمره أحد 
أن يحمل عليه أو أشار اليه لم 


بؤكل د4 # 


حاء ق المجموع أنه يحرم على 
المحرم أن بأكل ما ألعان على قتله 
بدلالة أو اعارة لما روى عبد اله بن 
أبى قتادة قال : كان أبو قتادة فى قوم 
فميرون وتو خبلال نسي عفار 
وحش فاختاس من بعضهم سوطا فضريه 
به حتى صرعه ثم ذيههة وأكلهة هو 
وأصحابه فسألوا رس ول الله صلى 
اللهاعليه ودام تقال هل تحار 
اليه أحد منكم ؟ قالوا لا قال فلم 
ير ياأكله يأسا»'"ا. 


اء فى الأشسياه والنظائر أن 
المصرم اذا يتحار الى صيد خفصيدء» 
د 0 الجر زاء وقيل 


(1١‏ مواهب الجايل لشرح مختصر أبى الضياء 
سسيدى خليل ج ‏ ص 1١9/1/ » ١75‏ الطبعة الأولى 
ملبية بكاهة السهادة عير من 11 عد 
زكريا يحيى الدين بن شرف النووى ج لا ص ١.1١‏ 
طبع ادارة الطباعة المثزية ومين : 

(9) الاشسباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه 
الشائعية للامام جلال الدين السديوطى ص 17 
الطبعة الأخيرة طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبى وأولاده يت سيئة 1704 هر + 
سنة 1505 م. 


:اشارة 


مذهب الحنايلة : 
جاء فى كشضاف القفاع 2 5 أنه يحرم 


كان 0 المشحاقة 3 تكله به وله 6 
أو بثناوله سبلاحه أو سوطا أو يدفع 
اليه فرسا لا يقدر على أخذ الصيد 
الاب هلأنه وسيلة الى الحرام فكان 
حراما كسائثر الوسائل ٠‏ 


ولحديث أبى قتادة لما صاد الحمار 
الوحقن: والصدحانة ميممرهون نال الشيق 
مملى اللةاعلينه وتام شل اقتسان 
اليه انسان هنكم أو أمره بشىء؛قالوا: 
لا وفيية آبضروا جمارا وحقييهيا حلم 
يدلونى وأحبوا لو أنى أيصرته فالتفت 
فأبصرته ثم ركيت ونسيت الس وط أو 
الرمح فقلت لهم ناولونى فقالوا : 
لا والله لا نعينك عليه يشىء انا وحرهون 
فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من 
وراء أكمة فعقرته فأتيت يه ألصحابى 
فقال بعض هم كلوا وقال يعض 
لا تأكلوا فآتيت النبى صلى الله عليه 
وسام فسألته فقال : كلوه وهو خلال. 

هذا ويضمن المحرم الصيد اذا دل 
علتصهد ان أقحان ليولا معينان على وان 
ولا مشير بعد أن رآه هن يريد صيده 
لأنه 0 يدن سيب فى ثلفهء 


0 
الأولى طبع الملبعة العابرة الشرفية' سينة 
5 هه , 


.اشارة 1 53 


وكذا لو وجد هن المحرم عند رؤية 
الصيد ضح ك أو استشراف نفس 
كفظسيين: الصطةاء 


وقحصرم على المحرم أن يأكل من 
الصيد الذى أشار اليه لما تقدم 
ف حديث أبى قنادة ٠.6200‏ 


مذهب الامامية : 


ناء ل روي السييةة: أقعنة 
يصرم على المهرم أن يعين على صيد 
سواء كان ذلك بدلالة عليه أو اشارة 
اليه بأحد الأ عضاء ٠‏ 


ولا فرق فى ذلك مين ما اذا كان المعان 
محرما أو محلا » أو أن تكون الاشارة 
خفية أو واضحة نعم لو كان المدلول 
عالما به بحيث يفده زيادة انبعاث 


عليها فلا حكم لها . 


وجاء فى وسائل الششسيعة : ان المحرم 
اذ دل على صيد محلا أو محرما أر 
أشسار اليه فقتل لزمه الفداء ولذلك 
3 تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام 
ولا وأنت لال فى الحسرم ولا تدلن عابه 

له ولا محصرما فيصطاده ولا كسار 


)1 المرجع السائق ج ١‏ ص ١8ه‏ الطبعة 
السائقة . 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشتية 


1 ض :141 الجيعى: العاملئ: طبع مطيعة دار 


اليه فيستحل من أجلك فان فيه فداء 
احن تعمده 5ه 


مذهب الحنفية : 

ينعقد بالاشارة من الأخرس اذ! كانت 
اشارته معلومة كما بنعقد بالعيسارة 
والكتابة ام ْ 


يتعلق بامشار البه » لأن الممسسمى 
موحود 2 الممتان البه ذاتا والوصف 
بتمعه 0 


وان كان من خلاف جنسه4ه فان العقد 
بتعلق بالمسمى لأن المسمى مل المشسار 
اليه وأبس بتايع له والتسمية ألم 
2 التعريف من حيبث أنها تعرف الماهية 


والآفسازة تضوف الذات 03 2 


فلو قال تزووجتك على هذا العبد فاذا 
هو حر فهو لا يخلو اما أن يكون قد 
سد فين ما يصلح عهرا وأشار الى ماللا 
يصسلح مهرا واما أن بكون سس دين مالك 


(9) وسائل الشيعة الى تحصيل مسسسائل 
الشريعة للشيخ محمد سن الحسين الحر العاملى 
ج ؟ من المجلد ه ص 8.؟ طبع المطبعة الاسلامية 
بطهران سنة 1781 ه. 

(5) بدائع الم نائع فى ترتيب الشرائع 
للكسائى ج ؟ ص 1 الطبعة السابقة . 

(5) حائسية ابن عابدين ج [١‏ ص 8ؤذ؟ 
الطبعة المتقدمة . 


اك 


يصاح مهرا فأشار الى ها يصلح مهرا 
فان سمى ما يصلح مهرا وآشار الى مالا 
يصلح مهرايآن قال تزوجتك على 
هذا العسمد فاذا هو حير أو عأى 
هذه الشاة الذكية فاذا هى ميتة 
أو على هذا الزق من الخل فاذا هو 


٠ خمعر‎ 


فالتسمية فاسدة فى جميع ذلك ولها 
مهر الثل فى قول أبى حنيفة رحمه 
الله كمال + 

لأن الاشارة والتسمية كل واحد منهما 
وفيت السيريف الأنان الأفيازة الحم ف 
التعريف لأنها تحصر العين وتقطسع 
الشركة والفدمينة ل ترس الممتداز ١‏ الفين 
ولا تقطع الشركة فسقط اعتبار التسمية 
عند الاشارة وبقيت الاشارة ؛ والمشار 
اليه لا يصلح مهراء لأنه ليس يمال 
فيجب مهر المشل كما لسو اعجار 
الى الميتة والدم والخمر والخنزير ولم 
يسسلم ٠‏ 

وف قول أبى يونسف تصح التس.مية 
ف الكل و عليه ف القيدن كيقة السحر لشو 
كان غعحذا وف الشاة فمة القبياة لخو 
كانت ذكية وفى الخمر مثل ذلك الزق 
من خسل لأن المسفى هو العيد ٠‏ 

والشاة الذكية والخل وكل ذلك مال 
فمجيفة القجهة الأ اميه اذا يسم 
القتياق المحه- اكموكلاقة مم السو 
فى صلاحية المهر تعذر التسليم فتجب 
العفة :اق لحن .والعجساة ' كيدا ليا 


من المثليبات وف الخمسر بجحب مثله 
2 زمه كل عينا ازا شلك المممى أو 
استحق ٠‏ 


أما محمد فقد فرق فقال مثل 
تكولا حسفنة ف الح اكه ول 
كنول آلى توسكاف ل عفدن لان الاقارة 
مع التسمية اذا اجتمعتا ف العقود. 
فان كان المشار اليه من جنس المسمى 
فأن العقية يتمق مالمتيطار البدء 


وان كان من خلاف حنسه فان العقد 


هذا أصل وجمع عليه ف البيع والحر 
من جئس العبيد لاتحاد جنس المتنفعة 
وكذ ا العدياة التعةانين هقين السحمةة 
الذكبة فكانت العيرة للاشارة والتحقت 
التتسمية بالعدم والمشار اليه لا يصاح 
مهنا :فشينان كانه اتتمر فى الاقحارة ع 
يسم بأن قال تزو وحتك على هذا وسكت 


نتنيا"الفسكل عم العمسن فجستححان 
مختلفان لاختلاف جنس المنفعة فتعلق 


مذهب المالكية : 


ذكر المقدات اق مواعت» ادلي اذ 


ونحو ذلك وهو مقتضى كلامه فى الاشراف 


(1) بدائع الصنائع ج ؟ ص 1لا؟ 4 ١18١‏ 
الطبعة المتقدمة . 


وكذلك فى الاستذكار » والنكاح يفتقر 


وكلام امن عبد السلام يقتضى أنه 
لا بنعقد بالكتابة والاأشارة ٠ ٠‏ 


5 كنيد يذه العدناة كاكمت ور حت 
وملكت وبعث 4 وكذلك وهيبت متسل هبية 


٠ صداق‎ 


وقال اين عبد السلام ف شرح قول 
القبول ) يعنى أن الصيغ المتقدمة هى 
المشترطة من المولى وقد يتسع الكلام 
فيها ٠‏ 

وأما جانب الزوج فيكفى فيه كل لفظ 
يدل على القبول"'' دون صيعْة معينة » 
وكذ | الأفسازة وكل يما يذل عن القيدول 

قال خليل : ولا أعلم نصا ف الاشارة 
والظاهر أنها لا تكقى من جهة الزوج 
لأن النكاح لاد فيه من الشهادة ولاتمكن 
اللا مع التصريح من الولى والزوج ليقع 
الاشهاد عليهنا ٠‏ 

وقال ابن عرفة قال أبو عمر : 

وقال الشيخ زروق فى شرح الارشاد قال 


اماه 


اشارة الأخ رس كافية 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
للحطاب ج ؟ ص 15] »2 55١‏ فى كتاب على 
هامشه التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق الطبعة 
الأولى مطبعة السعادة بيصر سسنةم؟17ه . 


اشمارة 0 


اجماعا0»© ىو واذا لم دكن المهر مضهونا 
فان كان ذانا مشضارا اليها كدار أو عند 
أو ثوب يعينه فانه يجب تسليمه للمرأة 
بالعقد قاله اللخمى :.وان كان الزوجان 
أحدهما مرميضا0» ٠‏ 


صغيرين أو كان 


مذ هب الشافعية 


جاء فى حاشية البجرمى على شرح 
0 الك لا امقس ندهنها لفان كذ 
- على ما فى المجموع وهو محمول 

د اذا لم تكن له أشارة هفهمة 
وتعذر توكيله لاضطراره حينكذ ويلحق 
بكتابته فى ذلك اشارته التى يختص بيفهمها 
الفطن ؛ فكتابة الأضخرس واشارته 
كنايتان وينعقد بهما النكاح منه تزويجا 
وتزوجا وبعضهم هنع أنعقاده » بالكتاية 
مطلقا حتى فى هاتين الصورتين قال 
ولا نع د فك احج الأخرس بالاشمارة 
الا اذا كان يفهمها كل أحد فان لم يفهم 


وجاء فى حاشيتى قليوبى وعميرة : أن 
الأب يزوج الصعيرة عير أذنها ولكن 
الصغيرة الا بصريح الاذن » أى بالنطق يه 


68 المرجع السايق ج ؟! ص 5 الطبعة 
المتتدمة . 

() المرجع السابق ج ا ص 2.١‏ الطبعة 
السائقة . 

(؟) حاشية اليجيرمى على شرح مذهجج الطلاب 
ج إن ص را 4 ح.ن 5 طبع مكل عه محسطفي 
اليابى الحلبى بمصر سمنة ١١16©‏ ها ْ 


18 


معن الناطقة وبالاشارة أو الكتكابة من 
غيرها فان لم يكن ذلك فهى كالمجنونة فلا 
فوم شيحنا اال ]| الى ”7# 


مذهب الحنابلة : 

حاء قف المغئى والشرح الكبير : أن 
النكاح لا ينعقد الا بلفظ النكاح والتزويج 
دحل لسان من لا بحستها وعلى ذلك ٠‏ 


فالأخرس أن فهمت اشارته صصح 
نكاحه بها لأنه معنى لا يستفاد الا من 
جهته فصح باشارته كبيعه وطلاقه 
ولعانه ٠‏ 


وان لم تفهم اشسارته لم يصح منههء 
كما لا يصح غيره من التصرفات 
القولية ولأن النكاح عقد بين شخصين 
فلابد من فهم كل واحد منهما ما يصدر 
عن ص_احبه ولو فهم ذلك صاحيه العاقد 
لأن الشهادة شرط ولا يصح على ما لا 


٠ يفهم‎ 


وآما الاثسارة من القادر على النطق 
ففيها ووجهان ذكرهما ف المهرد ٠‏ 

أو لهما عدم الصحة لأنه يمكن أن 
يستغنى عن ذلك 29 ٠‏ 


)١(‏ حاشيتى قليوبى وعميرة على متن منهاج 
الطالبين ج لا ص 519 . 

(؟) المغنى والشرح الكبير لابن قدامه ج ٠‏ 
ص 1/7؟ » ص 5/!؟ الطبعة الأولى طبع مطبعة 
المثار يمصر سنة م176 ه . 


أشارة 


مذهب أأزيدية . 

جاء فى شرح الأزهار » أن ايجاب 
النكاح وقبوله يصحان بالاشسارة 
المفهمة من المصمت ©© ٠‏ والأخرس الذى 


وقيل : الذى يفهم عقد النكاح 0م 


ورضاء الثيب يكون بالنطق بالماضى 
ويما ف حكم النطق بالماضى وذلك نحو 
أن تكو لخرييت | نمي مزاسيتها اهيا 
قد رضيت ومثل الخرساء ف ذلك غير 
الخرساء للعرف © ٠‏ 


ويشترط لصحة عقغد النكاح أن 
تعين المرأة حال العقد وذلك يبحصل 
باشارة البها لأنه لا يؤمن أن تكون محرمة 
أو مزوجة فيقعا ف المحظور نحو أن 
يقول زوجتك هده المشار اليها أو 
تلك التى قد عرفتها ولو كانت غائية29 ٠‏ 


جاء ف مستكمسك العروة الوثقى أن 
الأخرس يكفيه الاشسارة للتعبير عن , 


(9) المصمت هو الذى عرض له مانع من 
الكلام لأجل علة عرضت ولو مما يرجى زواله 
كوجع الحلق وقد كان مفصحا ٠‏ 

(8) شسرح الأزهار فى فقه الأثمة الأطهار ج ١‏ 
ص 179 © 595 لأبى الحسسن عبد الله بن مفتاح 
الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة 
سئة لام"! ه. 

(5) المرجع السايق ج » ص 7؟؟ © 26" 
الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السايق ج ؟ ص 520 © 8؟؟ 
الطبعة المتقدمة . 


اقمارة 37 


الايجهاب والقبول ف النكاح مع قصد 
الاثشاء وان تمكن هن التوكيل على 
الأقوى2 . 

ويشترط تعيين كل هن الزوج والزوجة 
على وجه يمتاز به كل منهما عن غيره 
وذلك يكون بالاسم أو الوصف الموجب 
لهأو الاشارة المبه”) . 


فلو اختلف الاسم والوصف أو أحد هما 
مع الاشارة أخضذ يما هو المقصود 
والغى ما وقع غلطا وذلك كما لو قال: 
زوجتك الكبرى من بناتى فاطمة وتبين 
أن اسمها خديجة صح العقد على 
خديجة التى هى الكبرى ٠‏ 

ولو قال : زوجتك فاطمة وهى الكبرى 
فتبين أنها صغرى صح على فاطمة لأنها 
المقصود ووصفها بآنها كبرى وقع غلط 
فيلغى ١‏ 5 

وكذا لو قال : زوجتك هذه وهى فاطمة 
أو وهى الكبرى فتبين أن اسمها خديجة أو 
أنها الصغرى فان المقصود تزويج 
المشار اليها وتسميتها بفاطمة أو وصفها 
بأنها الكبرى وقع غلطا فيلغى 9" . 


مذهب الاح : 
اذا نشمآا مع و يعرفون بالاشارة 


)ع( مستمسك العروة الوثقى 3 ؟ ١‏ ضّ 
3117 . 
ال 3 د لعي 


وفداء م وشراء «٠‏ 
وقبيل لا طلاق لهما ولو أفهماه 
باشارة أو كتابة ٠‏ 


والصحيح الأول فق 3 

ويجوز أن يقول الولى ى النكاح د 
زوحت هذه بهذا أو هذا سهذه مشيرا 
ذلك الى كبباضرين :وان لم :تكن الاتبارة 
نايدا كيه 


قال أبنو العياس أحمد 0 محمد بن دكر 
رضى الله تعالى عنهم : تصحح شسهادة 
الشسهود على التكاح الا با 0 مفهوم؛ 
ومعرفة للزوج والمرأة بحضورهما أو 
بمعرفة أسمائهما وأسماء آبائهما 


وجاز : زوجت لكَ بدن هذه المرأة . 


ولا يجوز زوجت لك اسمها ٠‏ 

وان قال : هذه الأمة وهى حرة ؛ أو هذ! 
الرجل وهو امرأة » أو همدةه الطفلة وهى 
بالعة » وهم عارفون جاز ٠‏ 

وقيل : لا يجوز 


وان قال : نصف هذه المرأة أو لنصف هذا 
الرجل لم يجز ٠‏ كما لا يجوز زوجت لك هذه 
أو هذه ولا زوجت لك من 5 شت من هاتين 2 
هق شرح النيل وششفاء العليل 
بن يوسف أللفيش ج ١‏ مس 11١‏ طبع الليمة 


الأدبية 


زه الموجع السابق ج 8 ص 118 الطبعة 
المتتدمة , 


0 


ومنسب ا الاب الى أمه ان عرفت 
سواء كان لقيطا أو عجاويا من العبييد 
البيض أو السود وان لم تعرف الأم أحضر 


وأد بسار اليه دأسمة ولو احرأة و 


وكان ابن يركة اذا زوج اعرأة لا بعرف 
تسبها ولا وليها يقول قد زوجت 
فلان ابن فلان لفلانة بنت فلان فيقول 
نعم قال أشسهد عليك من حضر أن عليك 
: تسنتة اذا حضر يما أوجب على نفء -ه لأ" 
أنه فلان أن فلان كما سعى نفسه4 
وان أحضر من له أب وأثشمير اليه يلا ذكر 
لأبيه ولا له أو يذكره دون ذكر أبيه جاز ٠‏ 
وكذا المرأة ٠.50‏ 

حكم الاشارة فى الطلاق 

حجاء قف بدائع الصنائع أن التكلم 
بالطلاق ليس يشرط وهو جائز » ولكن 
المبوفة ون الوكين مالم :)ايك 
5 0 الأفخل والاشارة المفهومة 0-7 


وجاء ف تبيين الحقائق أنه لو قال أنت 
طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع فهى ثلاث. 

)١(‏ المرجع السابق ج ”؟ ص 1511 الطبعة 
المتقدمة . 


؟) بدائع الصتائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسائى ج ؟' ص 053 . 


م بم 
شارة 


١ 0‏ 
فو دوو ٠‏ أن النبى صسلى الله عليه 
ثم قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس 

ا ُ 

وطن ةا فلو أن التناوق: كان حقرونا 
تفذه 'التكلفة نما كان ظاففا باقتنا 
كما لو قال لها أنت طالق هكذا 

ولو أشحان بالواحدة طلقت واحدة ٠‏ 

والاشارة تقعء بالمنشورة منها دون 
الاشارة بالمضمومتين صدق ديانة 
لاتضاء وكذا لو نوى الاشارة مالكف 0 
بحتمله لكنه خلاف الظاهر ٠‏ وقيل : 
آشار بظهورها فبالمضمومة منها وهو أن 


الى نفغسملة * 5 
وقبيل : ان كان يطن كقهة الى السسمماء 


وقيل : ا اي 


كان الى الأرض فالعيرة 


0ك - 


ْ ولوقال أنت لق وأشار بأصضابعة 
ولم يقل هكذا فهى واحدة لأن الاشارة 
تفسير للعدد المهم. ولم بوجد فلعت 
فيكون العامل فيه قوله : أنت طالق 
وهو لا بحتمل العدد 20 ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى شرح منح الجليل : أن الطلاق 
يلزم بالاشارة التى شأنها أن يفهم منهف 
التطليق بأن يصاحبها قرينة يقطع من 
عاينها بأنها تدل طبى الطلاق وان لم 
تفهمه الزوجة منها. 


ولو كانت تلك الاشارة صادرة دن قادر 
على النطق على المعتمد . 


وهى كاللفظ الصرييح فق عدم الافتقار 
الى نية فان كانت الاشارة غير مفهمهة 
لأنها فعل الا لعرف جار بأن يطلق بها 


قال أبن عرفة وفيها عا عسلم من 
الأخرس باشارة أو كتاية من طلاق فائه 


وروق "التلكى أن قار اكلم ,بالطلدئ 
برأسه أو يده كلفظه لقول الله عز وجل: 
قال « آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام) 


)١‏ تبيين الحقائق شرح كدو النقائق الريلي 
ص ١١؟‏ الطبعة الأولى . 
( 


الآية رقم 5١‏ من سورة آل عمران 


) 
2 
90 


اشمارة 3 


الا رهزا » قلت انما بحسن هذا دلبلا 
للأخرس لأنه آية زكريا عليه السلام فكان 
لا قدرة له على الكلام فى الثلاثة الأيام 


وشتال لو فبانئن ؟ الأقنارة انييس 


بالطلاق هى من الأخرس كالصريح وهى هن 


وتعقيه أين عبد المسلام بأنه تقرر 
فى أصول الفقه أن الفعل لا دلالة له 
من ذاته الا ما ينضم اليه من القرائن فسان 
آفادك القطم كان #الصريح' مبواء كانت 
من أخرس أو من قادر وان لم تفد القطع 
فهى كالكتابة من الذخردن والقادر ٠‏ 


وما اكد به" ابن هيع الام يود بان 
دلاله القرائن مع الاشارة من الأخرس لا 
بزاحمها امكان ماهو أدلمنها من غير نوعها وهو 
النطق بحال فكانت كالصريح ودلالة القرائن 
مع الاشارة من القادر يزاحمها امكان 
ما هو أدل منها من غير نوعها وهو النطق 
فلم تكن فى حقه كالصريح ع 


وجاء فى حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير أن الطلاق يلزم بالاشارة المفهمة بأن 
انضم اليها 0 رائن ما يقطع من عاينها. 
يأنها تدل 0 الطلاق سواء وفعت 
من أخرس أو هتكلم هذا اذا فهمت المرأة 


(6) ششيرح منح الجليل وبهامشه التاج 
مطبعة الستعادة يمصر ج ؟ ص 31؟؟ »ا ص 51317 . 


+ الموسوعة اج ٠١‏ 


1 


تلك الاشارة وعرفت منها أنها بقصد 
يها الطلاق مع القرائن التى أنضمت الها 5 
وكذا اذا لم تفهمها المرأة ليلادتها ٠‏ 
أما اذا كانت الاشارة غير مفهمة وهى 
التى لا قرينة معها أو معها قرينة لكن لا يقطع 
من عاين تلك الاشارة يأنها تدل على 
قتصده لأنها من الافعال لا من الكنابيات 


مذهب الشائفعية : 


جاء فى حاشية البجرمى على المنهاج 
أنه لو أشار ناطق يطلاق كأن قالت له 
زوجته طلقنى فأشار بيهه أن اذهبى 
فانها لغو ؛ لأن عدوله اليما عن العمارة 
يفهم أنه غير قاأصد للطلاق وان قصده 
بها فهى لا تقصد للافهام الا نادرا » 
ولا فى موشسوعة انه ملنافن لكان 
فانها حروف موضوعة للافهام كالعبارة. 


آما اشارة االأخرس فانه يعتد بها فى 
الطلان جيواة كاي الحتحرين ينا لذ 
طاركا ومنه دن اعتقل ا انه ولم يرج 
برؤه وأما من رجى برؤه بد ثلاثة أيام 
فآكثر فلا يلحق به وأن ألحقوه به فى اللعان 
لأنه قد يبضطر الى اللعان يخلاف غيره 
وذلك يكون من الاخرس الضرورة لأنه ليس 
كل أحد يفهم الكتابة والا فقد يقال 


)١(‏ حاشنية الدسوقى ‏ على الشرح الكيبير 
اصن )7 طبع مطبعة يَجَى ل الحلبى . 


مع قدرته على الكتاية لا ضرورة للاشارة 
ا 0 ] 
الكلام كأن حلف لا يتكلم ثم خرس أو أشار 
بالحلف على عدم الكلام ثم أشار به 
لاجم 

وقال شيخنا العزيزى اذا أشار 
بالحلف ثم أشار بالكلام حنث لأنه حلف 
بالاشارة أن لا يكلمه بها وقد كلمه بها . 


هذا واثشسارة الاخرس ان فهمهها كل 
أحد فصريحة والا بأن اختص بقومهبا 
فطنون التق فكتنابة تحتا ج الى نب 3 
وتعرف نيته فيما اذا : باثشسارة أو 
كناية أخرى فكأنهم أغتفروا تعريفه بها مع 
أنها كنابة ولا اطلاع لنا بها على 
وق ذلك قروو قا 

وجباء فى مغنى المحتاج أنه لو قال 
ررحمل لزوجحته أنت 0 وأشار بأصبعين 
أو ثلاث ولم يبقل هكذا لم يقع عدد إلا 
بنية له عند قوله طالق لأن الطلاق 
لا يتعدد الا بلفظ أو نية ولم يوجد 
واحد منهما ولا اعتبار بالاأشارة هنا 
ولكن يفهم دن ذلك أنه تقع طلقة واحدة 
لأن الواحد ليس بعندد 5 

فان قال مع ذلك القول أو الاشسارة 
هكذا طلقت فى اشسارة أصبع طلقة واحدة 
وفى اشارة أصيعين طلقتين وفى أشارة 
ثلاث من الأصابع ثلاث طلقات وان لم ينو ٠‏ 

0) التجرمى على “النياج الفسيخ ليان 


٠ 8 هج ؛ ص‎ 1١1 


لأن الاشارة بالأصابع فى العدد يمنزلة 
النية وف الحديث عن النبى صلى الله 
عليه عليه وسلم : : « الشذهر هكذا هكذا هكذ!ا 
وأشار بأصايعه الكريمة وخنس أبهامه 
فى الثالثة وآراد تسعة وعشرين ٠‏ 


فدل على أن اللفظ مع الاشار ة يقوم 
مقام اللفظ بالعدد ٠‏ 


ولكن لابد من أن تكون الاشارة منمهة 
تحريكهأا أو ترديدها » والا فكغد يعتاد 
فى الكلام فلا يظهر الحكم بوقوع 
المدد ء الا بقرينة قاله الامسام ) اهام 
الحرمين ( وأقراه (أى اانووى ٠‏ الرافعى ) 


أما لو قال الرجل لزوجه : أنت هكذا 
فانها لا تطلق » وان نوى الطلاق كما ىف 
زيادة الروضة لان اللفظ لا يشعر بطلاق 


وان بسط ثلاث أصايع ثم قال : أردت 
بالاشارة بالثلات الاصيعين المفموضنين 
صدق بيمينه ولم بيقع أكثر من طلقتين 
لاحتمال الاشارة بهما ٠‏ 


فان قال : أردت أحدهما لم بصدق : 
لان 0 صريبحة فق العدد كما مر 


أردت بالاشارة الثلاث المقيوضة صدق 


ولو كتانف الافحجا انعو تجموعكا 
ولم بنو عددا وقلع طلقة واحدة كما 
لم يكن شسيئًا ذكره الماوردى وغيره ٠‏ 


لم يقبل ‏ 


دون الزوجطة 
هر | لا 0 3 


مذهب الحذسايلة : 

جاء فى كشاف القناع : أن الطلاق يقع 
باشارة مفهومة من أخلرس فقط لانه 
يفهم منهما انطلاق فأشبهت الكناية غلو 
لم يفهم الاثسارة الا البعض ذكناية 
بالقسبة اليه ٠‏ 


أو يردء 


لم يقسع الاواحدة لأن اشارته لا تكفى 
وفيبه نظر اذا نواه وكتابة الأخرس 
دما بين طلاقه كالناطق وأولى ٠‏ 


0 220 الخطيب و المعطية 
الميمنية ج لاا ص .”7 . 


15 


تائف دافحازة ولى كاقت كفيومة لشيدرجة 


على الخلة 400, 


ولو أن الرجهيل قال لزوجته أنت 
طشالق. كيذ و افيتان باضاظه الفنافة 
طلقت ثلاثا بان التفسير بحصل بالاشارة 
وذله سحيل لكان كول الدى مدان 
الله عليه وسلم : « الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا ٠»)‏ 


فان قال : أردت أنها طالق بعدد 
المقيموضتين قيل منه4ه ووقئع ثنتان 4 
لأن ما يدعبه محتمل كما لو فسمر 
المحمل بما بحتمله ٠‏ 


وى الرعابة . ان أشار بالكل فواحهدة ,» 
وان لم يقل هكذا بل أشار فقط 
كانت طلقة واحدة لان اشارته لا تكفى 
وتوقف أحمد قال فى الرعابة مالم يكن 
لهنية فيعمل بها ف 5 


ولو قال لزوجته ان كلمت فلانا فأنت 
طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو 
غفلته أو خفض صوتها بحيث لو رفعته 
بسمعها حنث لانها كلمته وانما لم 
يسمع لشغل قلبيه أو غفلتهء٠‏ 


)١(‏ كشساف القناع عن متن الاقناع على 
هامش شرح المنتهى للشيخ منصور البهوتىي 
الطبعة اولى سنة 19؟١‏ ه طبعة المطبعة العامرة 
السايقة . 


اشارة 


لان الاشارة ليست بكلام عند أهل 
الجر ٠0‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى **» : أن من لا يحسن 
العربية يطلق بلغته باللفظ الذى يترجم 
عنه فى العربية بالطلاق ويطلق الأبكم 
والمريض يما يقدر عليه كل منهما 
عن الضعوت أاى الأسازة الك يوشيق فنا 
فى مهما قطنا أكيقا آر اه ايا الطحاق 
وذلك: لول الله 'عزة وحتل: : لآ يكلف :الله 
نفساالا وسعها © . 


مذهب الزيدية : 
اللفظ هو كلكتابة المرتسمة ‏ ومكل 
الارتسام خرق مواضع الاحصرف من 
القرطخاس أو نحوه اذ صو كلئنقتر 
ف الخحصر « 

قلت : وأما الطايع لو وض عه من 
لا يعرف الكتابة لم بقع طلاقا اذ ليس 


(9) المرجع السابق ج “ا ص 185 الطبعة 
السابقة . 

(:) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٠١‏ ص 
17 مسمئلة رقم 1151 الطبعة الأولى سبنة 
1 هطبع مطبعة الطباعة المثيرية بمصر . 

(ه) الآية رقم 185 من سورة البقرة . 


بنيئه احتمل أن بكون كاتعهازة 
الأخرس كما أن اشارة الأخرس ونحوه ممن 
لا يمكنه الكلام فى الحال اذا كانت مفهمة 
يقع بها الطلاق » وهى تعتير كالكتابة بخلاف 
الاشمارة ممن يمكنه الكلام أو الاشسارة 
الطلاق 20 , 


مذهب الأمامية : 
لا يقع بالكتابة ولا بير اللغة العربية 


وكذا لا يقع بالاشارة الا مع العحز 
بالاشارة الدالة 29 ٠‏ 


هذا ويشترط أن تكون المطلقة معينة بأن 
يقول فلانة طالق أو يشير اليها 
بعذا ورشيم : الاحكفال واو سال نه 
طالق أو هذه قال الشيخ بعين للطلاق 
من شاء وربما قيل بالبطلان لعدم 
اليقين ٠‏ 


ولو قال : 
هذه طلقت الثالكئة وبعين هن شلاء من 
الأولى أو الثانية ©2 . 


هذه طالق أو هصن ذه أو 


)١(‏ شمرح الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار 
الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 
لاه" ج ؟ ص 5850 2 كن . 

(؟) شرائع الاسلام للمحقق الحلى منشورات 
دار مكتبة الحياة ببيزوت سسنة .1917 م ج ؟ 
ص 800 . 

فو المرجع السسابق ج ؟ ص 5ه » 8ه . 


اأشارة ه51 


مذهب الاياضية : 


جاء فى شرح اليل أن الأصم 
والأبكم اذا نضا مع قوم يعرفون 
لأا 6 سرون مسار ١لا‏ فيا 
ما صنعا من طلاق ٠‏ 


وال لاط سافق: ايها وان صما 
ماثمارة أو كتأية والصحيح الأول 04 ٠‏ 


أو قطلع خفلا يطلق عذن4 ولبه أو خليفته 
أتفاقا واختلف فى طلاقه بالاشسارة 
فقيل يقع » وقيل لايقع وقيل ان 
فهمت اشارته فى طلاقه ونكاحه وتيقنت 
بطلت 60 ٠ ٠‏ 


حكم الاشارة فى اللعان 


مذهب الحنفية : 

حاء فى تبيبين الدحقائق أن اللعان 
لا يكون يقذف الأخرس وذلك لأنه قائم 
دقام حد القذف فى حقه وقذفه 
لا يعرى عن شسبهة ٠‏ 

والحدود تدراً دها ولأئه لايد من 
أن يآتى بلفظ الشهادة فى اللعان ختى 
لوقال : أحلف مكان اكسجهة: “فاكحةه 
لايجوز واشارنه لا تكون تس هادة 


(84) شرح النيل وشقاء العليل للشيخ محمد 
أن شق أطنيقن طبع المظيعة الأكية بالقاعرة 
ج ص 1595 . 

زه امرجم التنالق يي وض + 
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اشارة 


وكذلك اذا كانت هى خرساء لأن قذفقها 
لايوجب اأحد لاحتمال أنها تصدقه 
أو لتعذر الاتبان ملفظ الشهادة لف ٠‏ 


مذهب الالكية : 


جاء فى شرح الخرثى ان الأخرس 
كتابته وتكرر الاشارة أو الكتابة من 
الأخوسش كنبل تسكرن اللفظ ولب ,اتطلق 
لسانه فقال لم أرد ذلك لم يقيبل 
4 إن 
مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المعتاج : أنه اذا 
لاعن الشخص بالاشارة أشار بكلمة 
اللعسين ؛ وان لاعن بالكتابة كتب كلمة 
وأنسان الينا: أرسنا هجا + ْ 


قناله التكراس توش ا لكمكر اسن 
الاشارة والكتابة وهو جائز لا فرق 
فى ذلك بين الرجل والمرأة كما صرح به 
فى الشاعمل والتتمة وغيرهما وان كان 


النص على خلاف ذلك ٠‏ 


قذفه ولعانه بالاشارة ثم قال لم أرد 


(1) تبيين الحقائق للزينمى الطيعة الأولى 
المطبعة الأميرية بمصر سلنه ١7524‏ هاج #9 
ص 0 ٠‏ 
(9) ترح الخرشى ج ؟ ص 17 . 


القذف ٠‏ باثشارتى لم يشل منه 
لأن اشارته أثيتت حقا لغيره أو قال : 
لم أرد اللعان بها قيل منه فيما 
عليه لا فيما له فيلزمه الحد والنسب ولا 
ترتفع الفرقة والحرمة المؤيدة ٠‏ 


انعلا كما لجنا اللسووني اانه 
مفهمه أو كتابة بخطه لأنهما فى حقبه 
كالشتق ون الناطق بولبيى #القفادة عنقة 
لوقه المتشوور في الا الجا طقن 


يقومون بها" . 


وذكر صاحب نهاية المحتاج : أنئنا 
لو افترضنا تغليب الشهادة على اللعان 
فان من اعتقل لسانه مضطر اليها 
هنا بخلافه هناك يعنى فى الشمادة 
لأن الناطقين يقومون بها وما تقرر 
من التسوية بين الزوجين فى اللعان 
بالاشارة هو المعتمد وان نقل عن 
النض أن الزوجة لا تلاعن بالامسارة 
لانها غير مضطرة ويؤخذ من علته تلك 
أن محل عدم ملاعنة الزوحة بالاأشارة 
اذا كان لعائنها قيل لعهان اللزوج 
لو بعده لأفه اذا كان معد لعان الزوج 
ل ل 
فتينبا فكيرة الاشححارة أو الكتجاية 
خمسا »ء أو يشير للبعض وبكتب البعض ٠‏ 
أما اذا لم تكن له اشارة مفهمة 
ولا كتابة فلا يصح منه لتعذر معرفة 
مراده ٠‏ 


9) مغنى المحتاج جَ #ا ص 987 الطبعة 
السسابقة . 


اثمارة 3 


وقال الشبراملسى : فل محل ذلك ل 
'يعنى عدم ملاعنتها بالاشارة ‏ اذا 
كان الزوج يلاعن لنفى الولد أما 
ان كان بلاعن لدفع الصمد عنه 
فانها تلاعن بالاثشسارة لانها 
حينكذ مضطرة اليه ٠.620‏ 


وجاء فى حاشيتى قليوبى وعميرة أنه 
لو نطق ف أثفاء اللعان بفى على 
ما أشار به أو كتبه ولابد من كتابة 
الكلمنات: الكعين ولية كميانة مايا 
والاثشارة للباقى © . 


مذهب الحنابلة : 

حاء فى كشضشاف التناع : أن الزوج 
يبقول 2 اللعان بحضرة حاكم أو 
نائكمه : أشهد بالله انى لمن الصادقين 
فيما رهيت به امرأتى هذه من الزنا 
مشيرا اليها ان كانت حاضرة ٠‏ 


ولا يحتاج مع حضورها ومسع 
الاكبفارة الدج الى صما وجنات 
العقود اكتفاء بالاشارة 0 . 


واذا فهمت اشارة الأخرس منهما 


)١(‏ نهاية المحتاج الى ششرح المنهاج ج /ا ص 
٠‏ لابن شسهاب الدين الرملى وحاشية 
الخنيزايلسى على نهاية الحتاح ماع شركة يقسة 
ومطبعة البابى الحلبى بمصر سسنة 8م18 م 

(؟) حاشيتى تليوبى وعميرة ج ؟ ص 8ه ٠.‏ 

) كشاف القناع جا ص 56١‏ الطبعيية 
السابقة , ١‏ 


الحساجة وان لم تفهم أثسارته ولا كتابته 


واذا قذف الأخرس ولاعن بالاشارة 
المفهومة أو الكتابة ثم أطلق لسانه فتكلم 
فأئكر القذف واللعان لم يقبل 
انكاره للقذف لأنه تعلق به حق 


لغيره بحهكم الظاهر ويقبل انكره 


اللعان فيما عايه فيطالب بالصد 
حرمت باللعأن على التأنيد ٠‏ 
للسانه ؤأيس من نطقه باشارة 
مموشومة 6الاخدرين الأموداة 47 
مذهب الظاهرية : 

حنيداء ف« اليعظان ان الامكسدوسة 
بتلاعثفان كما بقدران بالاشارة لان الله 
عز وجل يقول : لا يكلف الله نفشسا 
لوقه .: 


7 ا لكا 
أمسر الله تعالى به ما استطاع 


(5) المرجع السسابق ج #8 ص ؟؟؟ . 
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اتا وب ان ب اع كن 


فان كانت المرأة الملاعنة حاملا فبتمام 


مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الأزهار © : ان الأخرس 


ولعي اه بالاسناء ف 


وجاء فى البحر الزخار : أن من قذف 
ثم اعتقل لسانه وقال طبيب عارف : 
ان علته لا تزول كان حكمه كهكم 
الأخ رس والا فالاحتمالان كالأخرس 
اعصيلل التيى يتل اللةتعليبة وبسسام 
باشارة الأمة التى رضخ رأسها » وعمل 
العحكانة باقسيارة: أمامة :. 


: لا دجم ور باش ارته 
كالساكت 59 ٠.‏ 


و قبسل 


1١‏ هج اع )4 ويا نوها لي ج1110 
بالقاهرة ٠‏ 

(0) ششرح الأزهار فى 2 الآئمة الأطهار 
الثانية سنة /ام ١‏ ل 0 كس 
بالقاهرة ج ؟ ص 5١١‏ . 
ا للامام أحمد بن يحيى المرتضى الطمعة 
لأولى سنة 1*5 هاج # ص 158 طبع 


اثشسارة 


مذهب الامامية : 

جاء فى كتاب الخلاف : ان الأخرس 
اذا كانت له اشسارة معقولة أو كتاية 
مفهمة فائنه يبصصح قذفه ولعانه 
ونكاهه وطلاقه ويميئنه وساائر 
عقوده 47» وذلك اذا أمكن معرفة اللعان 
الاكحهار ة المعقولة ٠‏ 


وقبيل : من اللعان بالاشارة 
لاق" الامنان شروط بالالعيناظ الشجافة 
دون الاثنرارة يخغلاف الاقرار 
والشهادة فانهما يقعان بأى عبارة 
اتفقت » ولأن الأصل ان اللعان لا يثبت 
الامع تيقنه وهو منتف هاهنا ٠‏ ولكن 
الأول أصح » لأن الالفاظ الخشاصة 
انما تعثير مسع الامكان ٠‏ 


واثسارة الأخرس قائمة مقام تلك 
الألفاظ كما قامت فى الطلاق وغيره من 
الأحكام المعتبرة بالألفاظ الخاصة © ٠‏ 


حكم الاشارة فى البيع 
مذهب الحنفية : 

جاء فى حاشسية أبن عابدين ان 'لب-م 
ينعقد بلفظى الايجاب والقبول ء 


() الخلاف فى الفقه للشيخ أبى جعفر محمد 
ابن الحسن بن على الطوسى الطبعة الثانية طيع 
مطبعة زنكين بيطهران سسنة 111/7 ج ؟ ص 
١م8أ‏ . ' 

(ه) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشتية 
للشيخ السعيد زين الدين الجبعى العاملى طبع 
مطبعة دار الكتاب العربى بيصر ج ؟ ص؟85ما »© 
لاما . 


أشارة 
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وظاهر ذلك أنه لا ينعقد بالاشارة بالر ىه 
وبدل عليه ما فى الماوى من أنه لو 
باع فضولى مال غيبره قبلغعه فسكتث متأملا 
فقال ثالث : هل أذنت لى فى الاجازة ؟ 
فقال فعم فأجازه فان بيعه ينفذ ؛ 
أمالو حرك رأسه بفعم فلا ينفذ 
لك اتصيريك اران ف حدق المحباطق 
لا يعتير + لكن قد يقال : اذا قال له: 
معن كد كذ عافوكان ور 1 
تعم > فقال الآخدر :اشتريت وحمسل 
اجليخ ب الكراقى فاحيه حون بوسلتا 
بالتعاطى بخلاف ما اذا لم يعحصل 
التعاطى أنه لابد من ورجوهه ولو من 
أحدهما ٠‏ 


وف الأشياه .والنظائر لابين نجيم : . 
من 0 ال : ٠‏ وان ان لم يكن . معتقل 


:السك 71 ادم 7 اديه نيلت 
د ٠‏ 


وحكى ابن عابدين عن حاوى اازاهدى 
أنه لو باع شخص حنطة قدرا 
معلوما ولم يعينها لا بالاشسارة ولا 
بالوصف فانه لاا يصح وذلك لأن اللمراد 
بمعرفة القدر والوصف ما ينفى الجنالة 
الفاحشة وذلك مما يخصص المبيسسع 
عن أنظاره وذلك بالاشسارة اليه لو 
)1( حاشية ابن عابدين ج »؛ ص ٠‏ الطبعة 


الثالثة طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 
سئة و7 !| ها, 


كان حساضرا فى. مجلس العقد ١.‏ والا 
فيبان مقداره مسع يبان وصفهة ٠‏ 

الثمن من غير الثقود 
كالحنطة كان لايد من يبان قدرها 
ووصفها مثل كر حنعملة بحيرية أو 


صعيدية كما أفاده الكمال وحقكئسه 
النهر وذلك لأن المشسارر اليه فيهما 


وعناة ف عسي المسنمق ورين ! 
أنه لابد من معرفة قدر ووصف تُمن مبييع 
غير مشار اليه 6 لأن جهالتهما تفضى 
الى النزاع المانع من التسليم والت كلم 
فيخلو العقد عن الفائدة وكل جهالة تفخى 
الى هذا النزاع يكون مفسدا ٠‏ 


هذا ولا يحتاج الى معرفة القدر 
والوصف ف المشسار اليه من الثمسن 
أو المبييع لأن الاأشضارة أبلغ أمسىياب 
التعريف وجهالة وصلفه وقدره بعد 
ذلك لاتفضى الى المنازعة فلا يمنم 
الجواز لأن العوضين حاضران ٠‏ 


هذا وشرط فى جواز بيع الجزاف أن 
مترج يض التيهار! البية وان كال 
معد ذاه ورعن السستو ورين حا 
لأ ممنان تمد لمانا الف وان 
ماشحة يق ذلك قميل ان سينو المشكيل 
جاز لأئه اشتراه محصازفة فكان 


المتقدمة . 


/ا ل الموسوعة اج 1 


06. 


اشارة 


هذا ومن ماع صيرة كل صساع 


6 0 0101 
لان المبيسع معلوم بالاشارة لأن المكبباو 
لجواز البيع وجهالة الثمن بايديهما 
رفعهما فيجوز كما لو ماع عيدا 


بخلاف ما اذا آحجر داره كل هر 8 


بدر هسم حيث لا يجوز الا فى شكر واحد » 
أن القيوور لأ انماية لهبنا خلا سكن 
ازالة الجهالة فيه ا فيصرف الى 
الأقتل ٠20‏ 


واذا كان ابيع مختلف الجنس فان 
العفد بتعلق بالمسمى اذا اختلف فيه 
الممسمى والمشار اليه لأن التسمية 
أبلغ فى التعريف من الاشارة لأن 
الاأشارة لتعريف الذات » فانه اذا قال 
هذا صار الذات معينا ولا يبشاركه 
فيه غيره والتسمية لاعلام المأهية وهو 
أمدر زائد على أصل الذات فكان أبلغ 
فى التعريف ٠‏ 


ويحت اج 2 مقسام التعريف الى ما هو 
أبلغ فيه فكانت الاشسارة أولى بالاعتبار 
فى متحدى الجنس لأن المسمى موجود 
فى المشار البه ذاتا والوصف يتتعة 
فأمكن 00 بيئهما بأن تجعل 


اي تبيين الحقائق شرح كنز الدقاى لزتعي 


11 أ عن )لحن و 


ال ا 
ر ار 


الاشسارة للتعريف » والتسمية للترغيب 
فيثيت له الخياز عند فوات الوصف 
المرغوب فيه بخلاف مختلفى الجنئس 
لان المسمى فيه مثل االمشسار اليه 
وليس بتابع له فلا يمكن أى يجعل 
أحدهما تدعا للأآخر فيعتيسر 
الأعرف عند تعذر الجمسع سينهماء 
وهذا هو الأصل ف العقود كلها © ٠‏ 


أنه اذا 
فائنه لا يكعفى الاشارة 
الى اين «النمةواتكيا قرط يجان 
جنسه ونوعه وصفته وقدره » هذا 
آكا كاوو راس لون عي ساي اليه 
دقدره من المكيلات والموزونات والمعدودات 


وجاء ف مبدائع الصنائع 1 


ومنتشان التورق رحمههدا الله تال ؟ 


ليس بشرط والتعيين بالاثشسارة كاف لأن 
المباعة الون مث راض مسال ؤذلك 


وقال أبو بوسف ومحمد : 


.حصل بالاشارة اليه فبلا حاجة الى 


اعلام قدره ٠‏ 


العيية ببعحد ردن «الخرفيات و العؤفنات 
المتفاوتة فائنه لا" يبشترط أعسلام, قدره 
ويكتفى فيه بالاشارة بالاجماع وكذا أعلام 
قد ر الثمن فى بيع العين ليس يشرط 
والاشارة كافية بالاجماع ٠‏ 


فم المرجع السابق ج 3 ص م الطسغفة 
العاف ش 


فلو قال شخص لآخر : أسلمت اليك 
هنذه الدراهم أو هده الدثائير ولا 
يعرف وزنها 4 أو هذه الصيرة ولسم 
يعرف كلها فانه لا ديحصوز عند أمى 


حنيفة ويجوز عند صاحبيه 0075 


ولوكقال "اوليك الج هدذا النترى 
من الغنم ولم يعرف عدده حاز 
بالاجماع ) 


معذهب المالكية : 

جاء فى حاشية المسوقى على الشرح 
الكيبير : أن | ينعقد يما يدل 
على الإاشتجسا مق المسناقدين د كاك كوت 
بآى شىء كبعت واثستريت وغيره من 
الأقوال ء أو بالكتابة والافناسارة 
والمعاطاة من الحسانبين أو يكون 
بالعتانة متها ار ستول من ادها 
وكتابة من الآخر أو اشسارة منهما 
أو من جانب وقول أو -كتابة من الجانب 
الآخر ”5 


بقصيةاهوالاتسنارة ازلى جهن انافاه 
الأنهينا يطلق عليها أنها كلام قال 
الله تعالى « آيتك أن لا تكلم الناس 
ثلائة أيام الارمزا 9" م ٠.‏ 


0 6" 0 
(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى ج ؟ ص 7 . 


(8) الآية رقم 5١‏ من سسورة آل عمران ٠‏ 


اشارة أه 


والويد الخضعا روفن ولق تي كن 
امكحازة 5 يفوم منها الادمجحاب و القبو ل 
يلزم بها البيعء 


وغيد الأفرس كالاخرس قثاله أبو 
الحسن فى شرح مسئلة المدونة المذكور 
00 غير الأخرس اذا فهيم 
عنه بالاشارة ©© ٠.‏ 


وتخصب4ة 


مذ هب الشنافعية : 


ايام واللجتدوي والخير افق يون 
تاللفظ أو ماف قاف من الككتاية واقبارج 
الأخرس © ٠‏ 

وذكر صاحب نهاية المحتاج : أنه 
تسخرط أو لا مول التممل ين لفلين 
المتعاقدين أو اشارتبهما أو افظ أحدهما 
وكقحانفه أو اتمتارة الككثير القكين ١‏ 0 


ولايد من كمخنى اللفظ لاد » فلو 
سيق لسانه اليه ؛ أو قصهده لا لمعنأه 
كتلفظ أعجمى به من غير معرفة 
مدلوله ‏ لم ينعقدء 


(15 بمواغيا الخليل تنزح كليل لانن عيد اله 
محمد بن محمد المعروت بالحطاب ع ) ص11 . 

(0) حاشية البحرمى على منهج الطلاب 
ويهامشه نفائس ولطايف 00 محمد مرفي 
م ا اص 1 . 

(5) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ومعه 
حاشية أبى الضياء الشبراملسى طيع مطبعية 
مصطتى الابى الطبي سنة 1100197 :1518م 
ج اا دن.7؟ ٠,‏ 


كه 


فهمها ‏ يعنى الاشارة ‏ من الأخرس 
كل أحد ؛ فكلكون صريحة « 


أما ان فهمها الفطن وحده فتكون 
كناية وحينكذ فيحتاج الى امسارة أخرق 
لأنه يتعذر بيعه بالكناية باعتبار الحكم عليه 
به ظاهرا كما هو ظاهر ء اذ لاعلم 
بترته قرفل االشحراقن لا يددية 010 


يصح لأن المشار اليه قد يتلف وذلك لأن 
الاشارة الى المعين لم تعمد الصفة ذف ”7 


مذهب الحنايلة : 

جاء ف المغنى والشرح الكبير أن البيع 
يبدل عليهما فان خرس أحدهما قامت 
اشارته مقام لفظه » فان لم تفهم اشارته 


٠ )9© مقامه‎ 


مذهب الزيدية : 


)١(‏ المرجع السابيق لا ص ؟1/9؟ الطبيهمة 
المتتدمة . 

(؟) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج 
لذج يبيد الخررين. الخلي طبع الشهة 
الميمئية بمصر سنة ١7.5‏ ه ج ؟ ص ٠. 1١5‏ 

(9) المغنى والشرح الكبير الطبعة الثانية 
انيه مطبعة النارج )امن 4 , 


اثشمارة 


بالاأشارة التى يفهم بها مراده » فأما 
الاشارة من الصحيح فلا حكم لها © ٠‏ 


هذا ويصح بيع مكدر معلوم بحو 
تحطو ذلك فان كان ذلك ف صيرة 
العكق القون لأا ميد قف اللخظف قل 
يعيز فسد البيع الا أن يشرط الخيار 
لأحدهما 60 ٠.‏ 


وكذلك يجب أن بعين الميع اذا كان 
أرضا حال العقد يما بميزه عما 
بلئيس يما شاء من اشارة البيها وذلك 
كأن بقول له بعتك هذه الأرض مشيرا 
اليها إلى 7 ّْ 


مذهب الامامية : 

جاء قى شرائع الاسلام : أن عقد 
البيع هو اللفظ الدال على نقل اللك 
من مالك الى آخر بعوض معلوم » ولا 
يكفى التقايض من غير لفظ وان حصل 
من الامارات ما يدل على ارادة البيع 
سواء كان فى الحقير أو الخطير ويقوم 
مقام اللفظ الاشضار مع العذر 6992م 


(5) شرح الأزهار فى فقه الأثمة الأطهار للشيخ 
ابو الحسن عبد الله بن مفتاح الطبعة الثانية 
سنة /اه 117 ه طبع مطبعة حجازى بمصر ج ؟ ص 
. 


(5) المرجع السابق ج ؟ا ص "١‏ . 
0) شرائع الاسلام ج اص ٠. 1١16‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل : أن البيع ينعقد 
دالألفاظ التى تدل عليه كبعت لك كذا 
سكذا وكذلك بالافيارة أو كتيانة هنين 
برس وممنوع من كلام ونحو ذلك مما 
يدل على رخى بالبيع مثل أن يناوله 
لمريد الشراء إآى 


ولا يجوز البيع باشارة أو كتسابة 
ممسن ليس أخرس ولا ممنوعا من كلام 
على المشهور وجاز أن كان لا يعرف 
المشترى كلامه ولا يعرف هو كلام 
المنسترى 0 ى 

وكما يجوز البيم بالاشارة يجوز 
اغنيل الخراه ,افبسبخار 5 أن كياب طن 
لا يتكلم أو لا يعرف البائع كلامه 
ولا يعرف لنسة اليائع :لا من غيره 


على هو 10ت 


حكم الاشارة فى الوصية 
مذهب الحنفية : 
جاء فى البحر الرائق أن الوصية تارة 
تكون بالألفاظ وتارة تكون بالاشارة 
المفهمة ٠‏ 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل ج ؟ ص 
الطبعة السابقة . 

68 المرجع السسايق للشيخ محمد بن يوسف 
طيعة محمد ين يوسف البارونى ج ؟ ص ١١١‏ . 


اأشارة ع0 


فأشار ترأسه بعلم منه أنه يعتمد » 
قل امن مقاتل : تجوز وصيته عندى 
ولا تجوز عند أصحخابنا وكان الفقيه 
ابو الليث يقول اذا فهم منه الاشارة 
يجوز واذا قرىء صك الوصية على 
رجل فقيل له : هو كذا فأشار برأسه 


أن نعم فانه يجوز ٠. ٠‏ 


وجناء لواقم المت كد :أن ابن 
سمعة روى فى نوادره عن أمى دوسف 
يكحي الله مانن ا الوسال دا ارظن 
فقال لفلان شاة من غنمى أو نخلة من نخلى او 
جارية من جوارى » ولم يقل من غنمى 
هذه » ولا من جوارى هؤلاء ولا ون 
بتخلى هذه فان انوصية فى هذا تقع 
يوم هوت الموصى ولا تفع يوم أوصى حتى 
لو ماتت غنمه تلك أو باعها فاشترى 
مكانها أخرى أو ماتت جواريه فاشترى 
غيرهن أو باع النخل واشترى غيرها فان 
لوص له مفحلة من تقلة يوم ينوت لين 
للورثة أن يعطوه غير ذلك ٠‏ 


لأن الوصية عقد مضاف الى الموت 
فكأآنه قال ف تلك الحيالة : لفلان شساة 
دن غنمى فيستحق شسماة هن الموجود دون 
ما قبله فان ولدت الغنم قبل ان 
يموت الموصى أو ولدت الجوارى قبل 
موته » فلحقت الأولاد الأممات ثم منات 
ادهف ده 

(9) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن 


تجيم ج م ص 510 الطبعة الأولى بالمطبيعسة 
العلمية يمصر . 


5ه 


اشارة 


الأمهسات وان من الذولاد لان 
الاسم يتناول الكل عند الموت فكان 
المسنتفاد بالولادة كالمسقفاد بالشراء90©: 


تختنتنها عوا 


وان اختار الورثة أن بعطوه شاة من 
غنمه ولها ولد قد ولدته بعد موت 
الموصى فان ولدها بتبعها وكذلك صوفها 
وليئها ٠‏ 


لأن الوصية وان 
معينة لكن التعيين من الورته يدون 'بيانا 
أن القبياة المنحة مئ بين الوضن كينا كا 
الزفجنة وفعت يينكةة المركة ابقداء 


فما حدث من نمائها بعد الموت يكون 
: يحون 


للموصى له ٠‏ 


فأما ما ولدت قبل .هوت الموصى فلا 
ببحتعةه الوضى لنة لأن. الرمسية انيتا 
تعتير يما عند الموت فالحمادث قبل 
اموت يحدث على ملك الورثة وكذلك الصوف 
المنفصل واللين المنفصل قبل الموت لما 


فآما ان كان متصلا بها فهو للموصى 
له وان حدث قبل الموت لأنه لا ينفرد 
عنها يالةة ليك 5 


ولو قال 
هذه 4 أو يجارية معن حجوارى هؤلاء ىو 


: أوصيت له يشباة هن غنمى 


الا 0 1417م > 


. :. 5 5 عر غير 


.تعالى قال :ا 


أو كال ؟ قسدة آأوضيت لة: ياحدىق 
جاريتى هاتين » فهذا على هذه العنم » 
وهؤلاء الجوارى لأنه عين الموصى به وهو 
المشار البهسا حتى لو 
ماتت الغنم أو باعها بطلت الوصية ٠‏ . 


كمالو قال : أوصيت بهذه الثماة أو 
يضةه الحنارية فيلك ولى وللحوث اليم 
د ارق ف عباليحيت؟ لدي نه 
أراد الورثة أن يعطوه.من الأولاد لم يكن لهم 
ذلك ٠‏ 


لأن الوصية تعلقت يعين مشار اليها 
وان لم يثبت الملك فيها ينزل فى غيرها 


فان دفع الورثة اليه جارية من 
الخد بلف اوة ا 
اد لكك لومي انما يتلل وليك :7 3 


وروى بشر عن أبى يوسقة رحمه الله 
تعالى : انه لو أوصى رجل بثلث ماله 
لرجل مسدى وأخبر الموصى ان ثلث ماله 
آلف أو قال هو هذا فاذا ثلث ماله 
أكثر من آلف فان أبا حنيفة رحمه الله 
ن الثلث هن جمينع مالة 
والتسمية التى سمى باطلة لا ينقض 
الوصية خطؤه فى ماله انما غلط ف 
الحساب ٠‏ ولا يكون ‏ هذا منه وكوف ا 
فى الوصية ٠‏ 


(9) المرجع السابق /ا ص 88لا » ص 886 
الطبعة المتقدمة . 


اشارة هه 


وهذا قول أبى بوسف رحمه الله 
تعالى لانه لما أوصى بثلث ماله فقد 
أتى بوصية صحيحة ء لآن صحة الوصية 
تقف على بيان مقدار الموصى به 
فوقعت الوصية صحيحة بدوئه قم بين 
اللقدار وغلط فيه والثلط فى قدر 
الموصى به لا يقدح فى أصل الوصية 
فبقيت الوصية متعلقة بثلث جميع المال 


ولأنه يحتمل أن يكون هذا رجوعا عن 


الزيادة على القدر المأكور ويحتمل أن 
يكون غلطا فوقع الشك ف بطلان الوصية 
فملا يبطل مع الشك على الأصل المعهود 
أن الشابت بيقين لا يزول بالشك ٠‏ 


ولو قال : أوصيت يغنمى كلها وهى 
ماثة شاة فاذا هى أكثر من مائة وهى 
تخرج من الثلث فالوصيبة جسائزة فى 
جميعها لما ذكرنا من أنه أوصى يجميع 
غنمه ثم غلط فى العدد ٠‏ 

ولو قال : أوصيت له بغنمى وهى هذه 
وله غنم غيرها تخرج من الثلث فان هذا 
فى القياس مثل ذلك ولكنى أدع القيساس 
ف هذاه احعيل له النتم التى تعس تين 
الثلث لأنه جمع بين التسمية والاشارة وكل 
أقوى لأنها تحصير العين وتقطع الشركة 
فتعلقت الوصسية ‏ من أجل ذلك ل 
بقار الكبة قلا مستحق الوم اله غيره :ه 


بخلاف ما اذا قال : أوصيت له بثلث 


الموصى له فى هذه الحالة يستحق ثلث جديع 


المال لأن الاشارة هنا لم تصح لأنه 
قال * ثلث مالى والثلث اسم للشائع 
والمعين غير الشائع » فلغت الاشارة فتعلقت 
الوصية لذلك بالمسمى وهو ثلث المال ٠‏ 


هه 


أهناق المالة الأدان قطان الوسسيية 
صحت بالاثشارة وهى اقوى من التسمنية 
فكفافت. الوصينية بالفسان اليه 010 
مذهب المالكية : 

جاء ف مواهب الجليل : أن الايهاب 
ف الوصية يصح بالاشارة المفهمبه روى 
عن أشهب ف الموازية أنهم لو قروا الوصية 
نعم ولم يتكلم جاز ذلك + 
الحاجب تفسير الصيغة بالاشارة فان ٠‏ 
الاكتحار ةن الامسييال والسحيلة من 
المراد بها مأ بريده النحودون 4 أما اذا 
كان مراده بالصيعة نهنا بدل على مهراد 
الشخص وحجعل ذلك حقيقة عرفية فى 
هذا النن .وله تنهن على زا المالكة فى 
كثير من أنمواب الفئه92) ٠‏ 1 


الكبير : أن الموصى به أن كان معينا وباعه 


المنقدمة . 
(؟) مواهب الجليل لشرح خليل على هامثى 
الطبعة الأول طبع مطعة السعافة ينه 11 


ىه 


تثبابى هذه أو يدوبى هذا فباعها أو باعة 
واستخلفها بغيرها قمل موته فلا شىء 
للموصى لههء 


أما اذا أوصى له بثوب معين فياعه ثم 
اشتراه أو ملكه ثانية ولو بارث له فلا 
تبطل الوصسية وكان من حق الموصى له أن 
يأخذه بخلاف ما اذا اشترى مشخل 
المثسار اليه فان الوصية تيطل وليس 
للموصى له ذلك اأثل لأنه غير ها عين له 40 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج : أنه يكفى قف 
والناطق اذا اعتقل لسانه وأشار 
بالوصية برأسه أو يقوله نعم لقراءة 
كتاب الوصية عليه لأنه عاجز مثشل 
الأخرس الل" 98 

وجاء فى حاشية البجرمى : أن الموصى 
لو قال : هذا لوارثى مشيرا الى الموصحى 
اذا انقطع تعلق الموصى له عنه٠‏ 


وفرق بين هذا وبين ما لو أوصى لزيد 
بمعين ثم أوصى به لعمرو حيث يكون شريكا 
لاحتمال نسيانه الوصية الأولى مم 
اتيان ذلك هنا دان الموصى له الفائنى كم 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؛ 
ص ”1 طبع دار احياء الكتب العربية نمصر ٠‏ 
(؟) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج 


أشضمارة 


صار للأول فى الاستحقاق الطارىء فلم 
يكن ضمه اليه صريحا فى رفعه فاثر 
عه المحيجال السيسناة وفركت] موننا 
اذ لا مرجح بخلاف الوارث فائه مغاير له 
لأن اتسعمفاقة اأعتلن كان فيهة الينه 
صريحا فى رفعه فلم يؤثر فيه احتمال 
النسيان لقوته 0" ٠‏ 


مذهب الحنابلة 2 
حجاء فى كشاف القناع : أنه لاتصح 


الؤضيية تمن اعتفبل لكانة عافتسارة ولو 


فهمت اذا لم يكن مأيوسا من نطقه فهو 
كقادر على الكلام ه 


عن قتادة عن حلاس أن امرأة تيل لهاى 
مرضها أوصى بكذا فأومآت برأسها فلم 
يجزه على بن أبى طالب كرم الله تعالى 
وجهنة ٠‏ 


ولاتصح الوصية من أخرس لا تفهم 
اشارته فان فهمت اشارته صحت لأن 
تعبيره انما بحصل يذلك عرفا فهى كالافظ 
هن قادر عليه 20 ى 


ولو أوصى لزيد مثلا بمثل نصيب وارث 
معين ه«التسمية أو الاشارة ونحوها كقوله 
ل 


(؟) حاشية البجيرمى على شرح منهج الطلاب 
ج ؟ ص 185 » 19م؟ طبع مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى بمصر سنة مه؟؟١‏ هص 

(4) كشساف القناع عن متن الاقناع جح ؟ ص 
/ا8 الطبعة الاولى سنة ١95١9‏ ه فى كتاب على 
هايقن شرح منتهى الارادات: + 


أوصيت لفلان بمثل نصيب ابنى فلان أو 
ابنى هذا أو أختى أو نحوه أو أوصى له 
2 ”" 


مذهب الزيدية : 


جاء ف شرح الأزهار : أن الوصضصية 
تصح بالاشارة من الأخرس اجماعا ٠‏ 


لا حكم لاشارتئه ٠‏ 


وذلك لمنااروى أن أهامة بنك أبى العساض 
لا أصمتت قال لها الحسن 0-0 
عليهما السلام : الفلان كذا فاك 
نعم ٠‏ فأنجاز وصيتها بذلك وهو صريح فى 
الوصية ٠‏ 


ولما روى هن أن جارية رضخ رأسها 
التمودى:وكان؛ التدى مساى الله علفسة 'وال 
وسلم يقول لها : خصمك فلان فكانت 
"شحو رتسا أن انارت كك نكا اليد 
أشسارت نعم » وأقر اليهودى فقت له النبى 
على الله عليه وسلم © ٠‏ 


ولو قال أوصيت بهذه الأرض للحج ثم 


اكة ٠‏ 
(؟) شرح الازهار فى فقه الائمة الاطهار ج 6 
ص .7 ؛ 271 . 


اأشارة /اه 


وضية يبيعها ٠‏ 


قال وليست كأرض يوصى بها للفقراء 
ووجه الفرق أن العرف جار بأن ما 
ركه تيضم اليه يه ادر لا ينا 
أوصى به للفقراء فان فهم له قصد 
عمل به فعلى هذا ما أوصى به للحج 
لا يجب الكراء سواء أوصى يبيع الأرض 
للحج أم بعينها وهو بالخيار ان شساء 
استاآجر بها أو بدارهم وقضاها أو باعها 
واستآأجر بثمنها 02 


مذهب الامامية : 

ةف الروفيةة الفيجة أن الدمية 
تصح وتكفى بالاشارة الدالة على المراد 
قطعا 2 أيحصاب ب الوصية مع تعذر 
اللفظ لخرس أو اعتقال السان ممرض 
ونحوه وكذا تكفى الكناية مع القرينة 
الالكة تطعها علق تصمه الرشب ةين 
لا مطلقا”؟ ؛ لأنها أعم ولا تكفيان مع 
الاختيار » لما روى أيو عبد الله عن أبيه 
أن أمامة بنت أبى العاص وأمها زينب بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 
تحت على بن أبى طالب كرم الله وجهه يعد 
فاطمة عليها السلام فخلف عليها بعد 
على كرم الله وجوه المغسيرة بن نوفل فذكر 
حتى اعتقفل 


أنها وحعت وجعا شديدا. 


السابقة . 
هن )) الطوعة السابقة 


م الموسوعة ‏ حى 1٠‏ 


مه 


احانها قحاءفا العد 3 اله ابنا على 
عليه السلام وهى لا تستطيع الكلام فجملا 
يقولان لها والمثيرة كاره لذلك أعتقت فلانا 
مله شجبات قير براسها: أل ل كيدا 
'وكذا ؟ فجعلت تشير برأسها : أن نعم 
لا تفصح بالكلام » وأجازا ذلك لها( . 

وجاء فى الخلاق أنه اذا قال الرجل 
أوصيت لفلان بثلث هذا العيد أو يثلث 
هنذه :وان أ هذا الكحوب ع كن مات 
الموصى وخرج ثلثا ذلك العبد أو تلك الدار 
استحقافا فان الوصية تصبح فى الثلث 
الباقى اذا خرج من الثلث لأنه اذا قال 
أوضيك لفبلاى كلك هيده السؤان :انه 
أمفن لة بها يمتلقه د الو في ذا 
قال له : بعت ثلث هذه الدار فان ذلك 
تضرف ال الفلة؟ الحذى مملكه متها :م وزاذا 
كان أوصى له يما يملكه وخرج ون الثاث 
وجب أن يصح كما لو أوصى له يعيسد 
بملكه 9 هه 


مذهب الأباضية : 

جاء فى شرح النثيل : أنه اذا اعتجم 
لسسان المريض فدعا بقرطاس. فكتب على 
فأشهد يافلان ويافلان على بهذا فقد أمسك 
على » اأشهدوا على بما فى هذا الذى 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 597 الطبعة 
المتقدمة . 

الكلوف ق نفام اين حكن بن 
الحسن بن على الطوسي ج ؟ ص 19 مسئلة 
رقم 19 الطبعة الثائية طبع مطبعة تابان فى 
طهران سنة 1885 ه. 


كندت منقوى فائه 00 ا 7 لم 1 
يقرءوه ان كان يكتب وان أن م يكن يكتب 
فلا يجوز الا أن قرعوه عليه وأقر بفهمه 
ويشهدهم بذلك ويكون فى أيديهم ويعرفون 
مافبهء 

وان أومأ يرأسه أو أشار بيده لما 


يريده ى وصيته أن يوصى به لم يجز ٠‏ 


ولو استتدل على مراده لأن الحكم لايقع 
الااعلى صضبخة المنكل وهو عتها لأ يعدم 
مراده باشارته الا بالظن والظن لا يغنى لأنا 
لا نعلم ثبوت عقله الا بلسانه7” ولو أوصى 
تاقد رهم ف دارو ار دلت محطه اد تون ل 
عبد فيها أو بعشرة دراهم ف عبده هذا 
أو بنخلة فى أرضه هذه فلا تثبت الوصية 
تمبذا "الا ف اللعين وان تلقث طاح فلا بن 


حكم الاثسارة فى الدعوى 


مذهب الحنفية : 

جاء ف تبيين الحقائق أن الدعوى لا 
تخلو من أحد أحرين فهى اما أن تقع فى 
الدين أو ف العين ثم هى ان وقعت ف العين 
لا تخلو من أحد أمرين فالعين اما أن 
تكون عقارا أو منقولا ٠‏ 


والدعوى ف المنقول لا تخاو من أح_د 
أحرين فالمنقول اما أن يكون قاكما أو هالكاء 
أمكن ان 
بحضره فى مجلس الحكم فالقاضى لا يسبع 
) شرح الثيل وشفاءٍ العليل للشيخ محمد 
اللفيتى ع اهن ١5:‏ طيعم البارونية . 


5 المرجع السابق 2 . ص ١15١‏ الطسعة 
المتقدمة . 


فان ادعى منقولا قاكما فان 


الدعوى من المدعى ولا شهادة شهوده الا 
بعد احضار ما وقع فيه يشير اليه 


٠ وغيره‎ 


قال شمس الأئكمة السرخسى : ومن 
المنقولات مالا يمكن احضاره عند القاضى 
كالصيرة عن الطعام والقطيع من الغنم 
الموضع لو تيسر له ذلك وان كان لا يتهياً 
له الحضور وكان مأذونا بالاستخلاف ببعث 
خليفته الى ذلك الموضع 3 

وهو نظير ما اذا كان القاخضى فى داره 
وفعت الاوى :ف كرولا بسع دان زازه 
هحذا ويكاى بالذقوى. ويحوت: عدار انين 
المدعاة الى مجلس القاضى على المدعى 
عليه اذا كانت منقولة قائمة فى بده حتى 
اليها المدعى عليه عند الاستحلاف ٠‏ 


| ولو وقعت الدعوى فى غير محدود لم 
تصح الدعوى حتى بحض الحاكم عند 
الأرض فيسمع الدعوى على عينها ويشير 
الشهود اليها بالشهادة ٠‏ 


هذا واذا كان المدعى دينا لا عينا 
لا يشترط فينه الاحضارر الى مجلس 
القاضى كما يشترط فى العين القائكمة 
لأن الاحضار انما اشترط ثمة ليمتارز 
المدعى من غيره بالاشارة التى عنند 
الدرعوى والشعمهادة وعنبد استحلاف 


اثسارة 051 


المدعى عليه لأن العين قد تشترك مع 
عين أخرى ف الوصف والحلية فلا ينقطع 
الشسك مالم تكن الاثسارة اليها ف 
الحضور ء 

والدين لا يمكن أعلامه بالاشارة اليه 
ا يلزم احضاره بل اكتفى فيه يبان 
الجنس والقدر والوصف بخلاف ما اذا 
كانت العين مستهلكة حيث تقبل الشهادة 
عليه من غير اشارة لأن الدرعوى فى 
قيمتها لم تكن من ذوات الأمثال وفى مثلما 
ان كانت من ذوات الأمثال والمثل والقيمة 
0 الذمة والشهادة على الديون تقيل 
بلا اشارة البها بل لابذ من بيان الجنس 
والقدر 20 

ححا وى لياع أن القن 
عليه .اذا أصر على السكوت عن جواب 
لعجو جار رايم أو خكي اده 
عن اليمين » وحينكئذ فترد اليمين على المدعى 
د أن يقول له القاضى الكت عد 
دعواه والا جعلتك ناكلا فان كان 
سكوته لنحعو دهشة أو غياوة شرح 
لهثم حكم بعد ذلك عليه ٠‏ 


المنهفة الفبيوان كشسكيك الشباطق . 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج غ7 
ص 55١‏ وما بعدها الى ص 557 للامام فخر : 
الدين عثمان بن على الزيلعى الطبعة الاولى طبع 
المطبعة الاميرية ببولاق مصر سسنة 16"| ه . 


ومن لا لا اشارة ل له مفهمة ؛ كالغائب 


والاصم الذى لا يسمع أصلا ان كان 
يفهم الاشارة فهو كالأخرس وان 
لم يكن يفهم الاثسارة فهو كالمجنون 
فلا تصح دعواه عليه 7" 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى كشاف القناع : أنه 
ان كان المدعى به عينا حاخرة فى 
المجلس عبنها الدعى بالاشارة اليها 
لينتفى الليس وان كانت حاضرة ف اليلد 
احضارها لتعبين وازالة الليس شف 5" 
مذهب الزيدية : 

جاء فى 0 الأزهمار : أن من شروط 
ض العقود 
نحو أن يدعى عوض مبيع أو أجرة 
أو ممرا فائها لا تصح دعواه فى 
شىء من تلك الأعواض حتى يعينها بمثكل 
ما عبئنها للعقد فان كان أرضا أو 
دارا فبالحدود ٠‏ 


وان كان غير ذلك من العروض فيما 
يتميز به من اشارة أو وصف ٠‏ وكذا 
الغعصب والهية م ٠‏ 


(1) مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ 
١‏ للبع الطبعة اليمنية بس سنة 7 33 ه. 
الطبعة الاولى طينع المطيفة العابرة الشرفية 
سنة 15١15‏ ه. ١‏ 

() شرح الازهار فى فقه الائمة الاطهار ج 6 
ص 1١١9‏ . 


مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الاسلام : أن .جواب 
المدعى عليه ان كان به آفة من 
شرق نوع ل إن ممنبوفة خهكر انه 
بالاكيغتار الفيحةة النقن ولحو القت 
افمارتة بحيث يحتسا الى المتيسرجم 
لم يكف الواحد وافتقر فى الشسهادة 
داشارته الى متر,جمين عدلين 9» ٠‏ 


حكم الاشارة فى الشهادة 

مذهب الحنفية : 
جاء ف المسوط أن شهادة الأعمى 
: صحيحة فيما تجوز الشهادة فيه 
بالتسسامع لأن الأعمى ف المسماع كاليصير 


ولكقا نقول : فى أداء الشهادة هو 
محتاج الى أن يشير الى المش هود 
له والمشهود عليه »ء ولا يتمكن من ذلك 
الا يدليل مشستيه وهو الصوت 
والنغكمة ٠‏ 


وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف 
تعسه اللفسالن اذا عحففيل التمكادة 
وهو بصي ثم أداهما وهو أعمى 
تفبمل شهادته لأن تحمله قدا اصح 
صحة العلم. انما بحتا 


ت 4 ودعد 


ج الى الحفظ 


يه . 


والأعمى فى ذلك كالبصير ويحتاج الى 
الأداء باللسسان والأعمى فى ذلك 
كاليمصير فتعربف المشهود له والمشهود 
ذادنة يذكر الاسم والسبحت والافتحارة 
البيضا بالطمريق الذى يجام 
فى ذلك يكفى لأداء الشسهادة ٠‏ 


أنه مصيب 


ألا ترى أن الأعمى يياح له وطء 
زوجته وجاريته ولا يميزهما من غيرهما 
اله بالمتدوت: والقفعة 2 وآن: لمعه 
اذا شهد على ميت أو غائب يقام 
ذكر الاسم والنسب مقام الاثسارة 
الل العك: ق "محفعة آواء القب اذ نيحا 
مكلذله ٠‏ 


أما الامام أبو حندفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى فيقولان : 
شهدته لما روى عن على بن أبى طالب 
رضى الله تعالى عنه أنه شهد عنده 
أعمى فقالت أخت المشهود عليه أنه 
أعمى فذكر ذلك لعلى رفى الله قعالى 
عنه فرد شسهادته ٠‏ وذلك فسما 
هو خاص بالشهادة فى الأموال 
والمعنى فيه ان فى شهادة الأعمى تهمة 
بمكدن التفبرز عنهنا تجسن اامستنهود 
وذلك يمنع قبول الشهدة كما فى 
شهدة الأب لولده ٠‏ 

وبيان الوصف أنه يهتاج عند 
آذآ المتههاوة الى القميين نين التحكيود 
منهنوااكسيود طيله والأقينازة التيضنا 
والى اللسهوونة فنمنا نكب احفتسياره 
وآلة هذا التمييز البصر وقد عدم الأعمى 
ذلك المعنى ٠‏ 


لا يشضبل 


اشارة 11 


يذ وان اللبيادة فى المنوطه يعو ران 
أن هذه امرآته وقد زفت اليه وهذا 


يعتمد فيه على خبر 


لأن الضرورة تتحقق فيه فالاعمى يحتاج 
الره فداه الكسووة والسسدل كالتعيسيي 
ولا ضرورة هنا ففى الشهود كثرة وهذا 
مختجلاف الخوف متضاق ذلك ل سحن 
التعرز عنه بجنس الشهود فالماعى وان 
استكثر من الشهود يحتاج الى اقامة 
الاسم والنسية مقام الاثسارة عند 
موت المشهود عليه أو غبيته على أن 
هناك الاشارة تقع الى وكيل الغائب 
ووصى الميتث وهو قائم مقامه ٠‏ 


هذا ولا تحوز شهادة الأخيحرسن: 
لأن أداء الشهادة بختص بلفظ الشسهادة 
حتئ اذا قمال الباهد آختسن واه - 
لا يقبل ذلك منه ولفظ الشهادة لايتحقق 
من الأخرس ثم شهدة الأخرس 
مشتيه فائنه يس ددل ياشارته على 


مراده بطريق غير موجب للعلم فتتمكن 


اف شهادته تهمة يمكن التحرز عنها 


بجنس الشهود ولا تكون اشسارته أقوى 
من عبيارة الناطق 000 و٠‏ 


مذهب المالكية : 
1 حجاء فى حاشضشية الدس وقى على 


الشرح الكبير أن شهادة الأخرس جاتئزة 
كما قال ابن شسعيان ويؤديها 


ص ١196‏ ا ٠‏ الطبعة وي ا 
السعادة , 


1 


داأشارته المفهمة أو بالكتابة 2 . ولا 
يجوز تعيبنه فى القضاء فاذا عين 
وحكم نفذ قضاأوه ووجب عزله 00 ٠‏ 


030 


نذهب القسائضة : 


ان شرط 
الشاهد ألا يكون أخرس وان قه لم 
اشارته كل أحد ء اذ لا يخلو عع 
أجةه ال إضسف ”7 


٠‏ بجاء فى نهسااية المحتاج : أ 


هذا وتصح الشهادة من الأعمسى 
يما ثبت بالتسامع ان لم يحتج الى 


تعيين واثسارة بأن يكون الربجل 
مشوورا بلسمهة وصفته وله أن 


للضرورة ولأن الوطء يجوز بالقئن ٠‏ 
فعله فان عرف عبئه وؤاسمه وئسميه 
شه د عليه فى حضوره اثسارة لا باسمه 
ونسهه فقط كما لو لم يعرف 
موحني :| اكات 
مذهب الحنابلة : 

جاء ف المغفى والشرح الكبير : أنه 
أحمد لانها شهادة بالاثشارة فلم 
تجن كاشارة الناطق لأن الشهادة 


)١(‏ حاشسية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
ص 118 ٠.‏ 
(؟) المرجع السابق ج ؟ ص ١١١‏ . 
(9) نهاية المحتاج للرملى ج م ص /1/ا؟ ٠‏ 
(؟) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المتهاج 
جح ؟ ص 41١١‏ ص 281١١‏ للشيخ محمد الشربينى 
الخطيب . 1 : 


"اشمارة 


معبر فبها الىقين ولذلك لا يكتفى بايماء 
الناصطق ولا بحصل اليقين بالاشارة 
وانما اكتفى باشارته فى أحكامه المختصة 
به للضرورة ولا ضرورة ههنا واو شهد 
الناطق بالاشسارة والايماء لم تصح 
شهادته اجماعا فعالم أن الشهادة 
أن تقبل فيما طريقه الرؤية اذا فهمت 
0 - لبي لومت 


ولا ضرورة : هاهنا 3 و« 


ء فى شرح الأزهمار : أنه لا تصح 
00 الأخرس وكل من تعذر عليه 
النطق وذلك فى أى ,نوع من أنواع 
الشهادات » لأن معن حق الشهادة أن 
يأتى بلفظها لأن شرط الشهادة التلفظ 
2 


مذ هب الامامية 8 

ن الأخرس 
الشغشسهادة وآداؤها 
وبينى على ما متحقق ااحاكم من اشارته فان 
دهلها اعتمد على ترجعة العارفبياشارته 
نعم يفتقر إلى مترجمين ولا يكون 


حاء 2 شرائع الاسلام ١:‏ 


بص منه4ه تخعمسل 


ه) المغنى والشرح الكبير لابن قدامه المقدسى 
ج11 ص 78 . 


)١( :‏ تمرح الازهار فى فقه الائمة الدع 3 
ص ؟15 ٠.‏ 


اثسارة 8 


211010100 


المترجمان شساهدين على شهادته يل بثيبت 


الحكم دشضها 


المترجمين فرعا ٠.620‏ 


مذهب الاباضية : 
حاء فى شرم النبل . أن الشمهادة تقيل 
من الأخرس بايماء أو اشسارة ©" . 


حكم. الاشارة فى الاقرار 

مذهب الحنفية : 

جاء ف داقع :الضنداكم :أن الأقوار 
بالاشارة من غير الأخرس لا يعتير اقرارا » 
فأو قرىء على كتاب وقبنل له 
أمى ككنا حوانيعة ناقبدار يراسي إن 
نعم لا يصسير مقرا » وكل اقرار اخبار 
وك الى خجات الاايشين فلن جمنال 
فقيل له : الفلان عليك ألف درهم 
فأشار برأسه أى نعم لا يكون ذلك 
عاق 
انسان كتاب الأخنار فقيل له : 
أهو كما قرأت عليك فأوماً .,رأمسه أى 
نعم » فليس له أن يروى عنه يحدثقفا 
ولا بآخبرنا فدل أن الايماء ليس باخبار9©». 

ذا ان :قافف"الاكتتباره والأقوار جعدادرة 
فانه يكون اقرارا معتيرا 
فلن أن الكخحريي اها هما درن اله 


انسان 


تر 001 


أقرار بهذه الاأشضبياء فانه دصطوز 


(1) شرائع الاسلام ج ؟ ص 5954 . 
(5) شرح لي 
للكاسانى ج #اص 6ه ٠‏ لسع 


يخلاف الذى اعتقل اس انه -لأن 


تحصيل اجنام تيار الجن رانين 


ذلك انين التفسيل لسيحيابه وان اقسامة 
0 عقنا اماه جر رو 
انكو - قرف الزو ال © . 


مذهب الالكية : 

يعت بع أن بكون داللفظ أو بالاشضشارة : 
المفهممة سوء كانت تلك الافسسارة 
المفهمة من ناطق أو أخرس 0) 


مذهب الشافعية : 
بذهب الشافعية الى أن الاشمارة من 
نوت الحد عليه وأن الاأشسارة من 


وقد جساءق نهابة المحتاج ومعنى 
المحتاج أنه يكفى فى ثسوت الحد ق 
الزنا الاشسارة مه من الأخرس !ا ن فهمها 
كل أحد ء وكذاك بعتد باريسارته المفهمة 
أو كتابته فى القذف 6200 . 


6 المرجع السابق ج اص 18] الطبعة 
الفمانة , 
سنة /9011] ه. 

© ذهاية المحتاج الئ معرفة ألفاظل المنهاج 
للرملى ج 6 ضض + طبع مصطفئ البابي الخلبي 


بمصر سنة 11801 هو 1958م . 


515 


وجاء فى نهاية المحتاج : ان اشارة 
الأخرس التى تشعر بآنه يلتزم بحق 
تصح أن تكون صيغة من صيغ الاقرار 
المستوفية للشروط ٠‏ 


مذهب الحنغنابلة : 

جاء فى كشاف القناع 2 أن 
الاقرار 3 من الأخرس باشارة 
معلومة لأن اشارته تقوم مقام 
نطقه ولا يصح الاقرار بالاشارة 
من الناطق كما لا يصح الاقرار 
بالاشارة ممن اعتقل لسانه لانه 
غير مأيوس من نطقه ولذا أشيه 
اتعتاطك + سحضةا أذا تاق الاتضحران 
بالاشارة فقط ٠‏ أما اذا لفظ بالاقرار 
مصحويا بالاشارة كما لو قال المقر: 
هيده الدار الفشلاه وان تسححفها 2 
حال هسةة الذاك لناقى' الهتم حا 
أو قال : الا هذا البيت أو قال 
عسةة الذار تنه وهسةا الفيت إن فان 
ذلك الاقرار مقبل منه حيث لا دينئتة يما 
تفجيالة ولق كتان اليث كر عات 
ينتى الذازالآن الأفينازة عملت الأقسران 
فيهدنا جو الما فصن تسلة 
معين فوجب أن“يصح"”") 


مذهب الزيدية : 


جساء فى شرح الأزهار : أن الاقرار 


)1( كشاف القناع عن متن الاقناع ج 5 ص 
وم 00 التتديد + 
0 


اقسارة 


يبصح من الأخرس باشارته هادامت 
تلك الاأشارة مفهومة ٠‏ 

واذا جنى الأخرس فانه يقتص منه 
اما بالبينة أو بالاشارة وقيل لا يقتص 
مئنهةء 

لقنا :بالتطنة انعدة اضيا" والسجرفحة 
والقذف والشرب فلا يبعتد ياقراره لأن 
هذة الأثشاء لا يبصح منه الاقرار 
فهتيسيحتا ء على ما جاء فى شرح 
الأزهمار من أن الأخرس الأصلى بسقط 
عنه الحد عندنا بلا أشكال ٠‏ 

لق تر "احص الخحوسن نا 
كان الخرس قد طراً قبل أن يصدر 
منه اقرر وقبل أن يشهد الشهود 
فانه يسقط عنه الحد أيضا وان كان 
قد طرأ عليه الخرس بعد أن أقسر على 
نفشسه بالزتتا أو معد أن شلهد 
الشوود فقد قال عليه السلام 
مفتويا ته سه الخس فكوا 


أن دقر بعد الشهادة أو يرجصع عن 
الاقرار©). 

وقال صاحب شرح”0) الأزهار فى حد 
السرقة : يقطع الأخرس اذا سرق سواء 
كن القطررن اليا أو كان طارقا فنسل: 
كان القيماس أن. سقط القطسع عن 
الأخرس لحواز دعوى الشبهة لكن 


(9) شرح الازهار فى فقه الائمة الاطهار ج 5 
ص 68 الطبعة المتقدمة . 

68 المرجع السائق 8 1 ص وعم الطصضمعة 
ا 
لمتعدية ١‏ 


خصه بالاجماع مع أن لقائل أن يقول 
دعوى الشسيهة مع الأخرس ممكن 20 ٠.‏ 
القذف : يثبت القذف ياقرار القاذف 
ندال 29 فى حممتة؟ [لقرن 


ف حد الشرب أن للا بكون الشارب 
0 


0 َ ترط 


اختحرون 


مذهب الامامية : 

يعتير الامسامية اشسارة الأخرس 
المفيفية الأتصسرار ا عه كاللفظ ويكيت نينا 
الحد على ما حجساء ق الروضة 
اليهية وشرائع الاسلام من أنه يثدت 
الزنا بالاقرار أربع مرات ويكفى 
فى الاقرار بهاشارة الأخرس 
المفهممة يقينا كغيره ويعتير تعددها 
أربعا كاللفظ يطريق أولى ولولم 
دفهمها الماكم اعتير المتر جم 
المتجارف بلح ارك 100 


مذهب الاباضية : 
يرى الاباضية أن اشسارة الككسرسن ف 
الافرار غير معتيرة ولا يعتد بها على 


)1 المرجع السابق ج ؟ا ص 555 الطبعة 


المتقدمة. 

(5) شرح الازهار ج 1 ص 786 الطبعة 
المتقدمة . 

(9) المرجع السابق ج ؛ ص 5١7”‏ الطبعة 
المتقدمة . 


(8) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج 1 ص ١25‏ الطبعة السابقة وشرائع الاسلام 
ج ؟ ص 55 ؟ الطيعة السابقة . 


اشارة : .5 


. 


لآ بشت من الأخرس ف ىو 


حكم اشارة الحالف 
مذهب الحنفية : 
حنساء ل متذاكم المسضام > ارهن 


أو حلف ليكتثمن سره ٠‏ أو لسنترنة أو 
ليخفيئنه ٠‏ 


فسأله فلان عن ذلك وقال : أكان 
من الأمر كذا ؟ فأشار الحالف برأسه 


' لوجود شرط الحنث وهو اظهار 
السر ؛ اذ الاظلهار اثيات الظهور 
وذلك لا بقف على العسارة بل يحص ل 
بالدلالة والاشارة ٠‏ 


آلا ترى أنه يقال : ظهر لى اعتقاد 
فللان اذا فعل ما يبدل على اعتقاده ٠‏ 


وكذا الاشارة بالرأس عقيب السؤال 
يثيت بيه ظهور المشار اليه فكان 
اظهنارا ؛ فان نوى به الكلام أو الكتاب 
دون الايماء دين فى ذلك لأنه نوى تخصيص 
ما فى لفظه فيدين فيما بينه وبين الله 
عزوجل.ء 


وكذلك لو حالف لا يعام فلانا يمكان 
فلان فسأله المحلوف عليه أفلان فى 


(5) جوهر النظام ص 525 . 


5 الموسوعة ل جح ١.‏ 


11 


موضع كذا وكذا فأوما برأسه أى نعم 
بحنث لوجود شرط الحنث وهو الاعلام ٠‏ 

اذ هو ائيات ا 
يأنه صفة يتجلى بها المذكور أن 
قنامت هى به فان نوى به الاخبار 
بالكلام أو بالكتاب يدين فيما بينه 
وبين الله تعالى لأنه نوى تخصيص 
العموم وآئنه جاكئز ٠‏ 


الذى بعد 


وان كان خلاف الظاهر فيصدق فيبما 


ديئه وبين الله تعالى ولا يصدق ق 
القضساء لمخالفته الخضاهر ٠‏ 


ولو كان مكان الاعلام اخيار » بأن 
حلف لا يخبر قفلانا بمكان فلان فائنه 
لا يحنث الا بال كلام أو بالكتساب أو 
بالوشالة + 


ولو أومآ يرأسسه لا بحنث ٠‏ 


لآن شسرط الحنث هو الاذيار 


ألا ترى أنهم قالوا : أقسام 
الكلام أردئعة »؛ أمر ونهنى وخير 
واستخبار ويحد بأنه كلام عرى عن 
معنى التكليف والاشسارة ليست بكلام 
فلم تكن خبرا ٠‏ 

ولوانضئى لفان الانجار إن الاعلام 
بحنث اذا أوماأا لأنه جعله مجيازا 
عن الاظهلرر للمناسية بينهما ٠‏ 


اأشارة 


0 


وتو اجيلك ها أن له دايدم نارمدا 
اليهم برأسه أو أثسار اليهم كان ذاك 
عه ولكلتة الآ أن تف بالدلالة الخسفن 
باللسان أو بالكتاب فيكون على ما عنى لأن 
اسم الدلالة يقع على الفعل والقول 
لوحصود معناها فبهما لذ ” 


ولو حلاف لا بأكل من هذا الدقيق 
فأكل من خمسزه ولم تكن له نبية 
حنث لأن الدقيق هكذا يؤكل عادة ولا 
بستئف الا نادرا والنادر ملحق بالعدم » 
فلم يكن له حقيقة مستعملة وله مجاز 
مستعمل وهو كل ما يبتخذ منه فحمل 


لضام لتيماك دن مسبككةا لسر 
شيا فصار رطسا «٠‏ 


0 ا ا الك 


أو لا يكل من هذ العنب سيا 


أو أقط أو شيراز ٠‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ج ؟ 
ص ١ه‏ © 6:5 للامام علاء الدين أبى يكر بن مستعود 
الكاسائى الطبعة الاولى طبع مطابع الجمالية 
بمصر سنة 1١714‏ هاسنة ,151م٠‏ 


. اشسارة | 


أو حلف لا يأكل من هذه البيضة فصارت 
فرخا فأكل من فرح خرج منها. 


علقم عازن ون عن العو اي 
فصارت خلا لم يحنث فى جميع ذلك ٠‏ 


والأصل أن اليمين حتى تعلقت بعين 
تبقى بيقاء العين وتزول يزوالها 
والفتفة. ف العة الكتان اسه عبن هفرة 
لأن الصفة لتمييز الموصوف من غيره ٠‏ 


والاشضارة تكفى للتعريف فوقعت الغنبة 
عن ذكر الصفة وغير المعين لا بيحتمل 


هذه المواضع فلا تبقى. اليمين التى 


والعين فى الرطب وان لم تبدل لكن زال 
بعضها وهو الماء يالجفاف , لأن أسم 
الوظت يتفم زعان العن والناء الذى فيييا 
فاذا جف فقد زال عنها الماء فصار 
آكلا بعض العين المشار اليها فلا بحنث. 

كمالو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل 
بعضه ٠‏ 
بخلاف ما اذا حلف لا يكلم هذا الشاب 
فكلمه بعد ما صار ثسيها فائه يحنث 
لأن هناك العين قاقمة وائما الفاكت هو 


الوصف لا بعض الشخص فيبقى كل المحلوف 


عليه فبقيت اليمين ٠‏ 


وهناك فرق آخر هو أن الصفات التى 


فى هذه اذ عبان مما تتص د باليمين 
متا :وياد كاارطوية لذن هي اف المي 
انب فسان : ارطوزب كهريه ريات 


والعبدا و اقتصيص امنيا لأ تميس 
اليمين بالذات دون هاتين الصفتين ٠‏ 


كما اذا حلف لا يكلم صاحب هذا 
الطيلسان فياعه ثم كمه فانه يكون 
حانثا لما قلنا كذا هذاء٠‏ 


وكذا اذا حلف لا يأكل من لحم هذا 
الحولى فأكله بعد ما صار كيشا أو 
من لحم هذا الحدى فأكاه دعلاد ما صار 
تدسا فانه بحنث لما قلناء 


وكذا لو حلف لا يجامع هذه الصيية 
فجامعها بعد ما صارت امرأة فائه بحنث 
اا ٠‏ 


أنه نسدد على تغسسه ولو حلف لا بأكل 
من هذه الحمة فأكلها بعد ما صارت 
طيخا فهذا لا رواية فيه ه 


واختلف المشايخ فيه قال بشر عن 
أبى بوسف : لو أن رجلا حلف لا يذوق من هذا 
اللين قميئًا ٠‏ أو لا يشرب فصب فيه ماء 
فذاقه أو شريه فان كان اللين غاليا حنث 
لأنه اذا كان غاليا يسمى لبنا ٠‏ 


534 


وكذلك لو حلف على ندبذ فصيه فى خل 


أو على ماء ملح فصب على ماء عذب ٠‏ 


والأمجدجل لق ههذا أن العاوف طايه 
اذا اختلط مغير جنسه فان الغلية تعتير 
فيه بلا خلاف بين أبى يوسف ومحمد 
رويد الله شمالى 2 عحين أن أن مويه 
اعتبر الغلية فى اللون أو الطعم لا فى 


٠ الأحزاء‎ 


فقال أن كان المحلوف عليه يستبين 
لونه أو طعمه حنث وان كان لا بستبين له 
لون ولا طعم 
أكثر أو لم تكن لأن اللون والطعمم اذا كانا 
باقيين كان الاسم باقيا ٠‏ 


ا بحنث سواء كانت أجزاؤه 


ألا ترى أنه يقال لبن مغشوش » وخل ' 


وماء فبه خل فلا حنث ٠‏ 


نا عي أمنانه مدن قلي الكجزاء 
فقد قال :ان كانت أجزاء المحلوف عليه 
غالبا يحنث وان كانت مغلوبة لا يحنث لأن 
الحكم يتعلق بالأكثر والأقل يكون تبما 
للأكثر فلا عبرة به"43 ٠‏ 


فكتب أو أشار لا يحنث لأن الكتابة 
والاشارة ليست يكلام وائما تقوم مقامهه 


طن 159 الطبحة التقدية + 


اشارة 0 


اشرق :أن اللدكييان انوك النيا كفانة 
يكيان ان االتكجاان فق البري كلمهات 


فان سكل عنه فقال نعم فقد تكلم 
لأن قوله نعم لا سستقل ينفس 4 ويضهر 
فيه السؤال كما فى قوله تعالى : « فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا ذعم » 
أى وجدنا ما وعدنا رينا حقا فق د أتى 


يكلام دال غجلئ المراد ٠‏ 
ولو حلف لا بستخدم فلائنة ثم أشار 
اليها بالخدمة فقد استخدمها فهو حانث 


ولو كانت هذه الأسمان كلها وهمو 


صحوع ثم خرس فصار ا بكغدر على : 
الكلام كانت الميداة فى هذا كله على 
الاأشضارة والككاب ق 60 5 وصفنا اللا 
ق خصلة واحدة ٠‏ وهى أن بدلف أن لا 


. يتكلم بسر فلان فلا يحنث الا بالتكلم لأن 


على معنى مفهوم » وذلك لا يوجد ف 


دن الأخرس انما يكون بالاشارة فيحنث 
مهما وكل شُىء حنث فيه من هذه الأشباء 
بالافنازة فقال : آشرت:وآنا لا آرية الذق 
كلقه عاسنيه فسان كان غيل ذلك جواييا 
لشىء مما سكل عنه لم بصدق فى 
القضاء لأن الاشارة فيها احتمال فان 
كان هناك دلالة حال زال الاحتمال ‏ 
وان لم يكن يرجع الى نيه" ٠‏ 


6 المرجع السايق 8 ص ؟ © هه. 


2 
-_ 


:أشارة ب 


عو عع حو تت نت مجع د صو ع ور 


واذا جمع الحالف ف المحلوف عليه بين 


افسافة للك والأشارة بأن كال لا أكلم 
عبد فلان هذا أو لا أدخل دار فلان هذه أو 
لا أركب دابة فلان هذه أولا ألبس ثوب فلان 
هذا فياع المالك عيده أو داره أو دامته 
يعد بدبعة ٠‏ أوادخل الدار ؛ أو ركب 
حنيفة الا أن بعنى غير ذلك الشىء خاصة 


وعندد محمد بحنث اللا أن بعنى ها دامت 


تهمها ينتسرزان 'الأقحازة والكشينادة 
جميعا وقت الفعل للحشث فما لم 
يوجدا لا يعنث لأن. الحالف لما جمع 
بين الاضافة والاشارة لزم اعتبارهما 
م أمكن لأن تصرف العاقل واجب الاعتمار 
ما أمكن وأمكن اعتبار الاضافة ههنا مع 
وجود الاشارة ٠‏ 


لأنه باليمين منع نقسسهة عن مماشرته 
عن شىء معأ مؤكدا باليمين ليا لداع بدعوه 
اليه ٠‏ 


وهذه الأعبان لا تتأصد بالمنع لذاتها 
بل لمعنى فى المالك أما الدار ونحوها فلا 
:شك فيه وكذا العيد لأنه لا بقتصد بالمنع 
لخسته وائما بقصد به وولاه وقد زال 
بزوال الملك عن المالك وصار كأنه قال 
مهما دامت لفلان ملكا ٠‏ 


ومحمد بعتبير الاشارة دون الاضافة ٠‏ 


وآما فى اضافة النسية فلا يشترط قيام 
الاضافة وقت الفعل للحنث بالاجمساع 
حتى لو حلف لا يكلم زوجة فلان هذا أو 
صديق فلان هذا فبانت زوجته منه أو 
عادى صديفه فكام بحنث لذن ألاضافة 
والاشضارة كل واحد منهما للتعريف 
والاأشارة أبلغ فى التعريف لأنها تخصص 
العين وتقطع الشركة فتلغو الاضافة كما 
فى اضافة النشسية 20 . 


مذهب المالكية : 
جاء فى مواهب الجليل : أنه لو حاف 
أن لا بكلمه فأشار اليه فلا يحنث وقيل 


6ه 9 
8 


وذكر مالك وادن القاسم وابن حديب 
وغيرهم أنه لو حلف إلا يكلمه 4 فأشار 


وسواء كان المعلوف عليه أصم أو 
متعيصنا وطن هنا ل العقيية انق 
رجل حلف أن لا يكلم رجلا فآشار البه 
بالسلام أو غيره فقال ها أرى الاثسارة 
وأحب الى أن مترك ذلك وكأنه لم ير عليه 
حنثا أن فعل ٠‏ 


وقال اين الماجشون أنه حائث ١‏ 
بقوله تعالى : ( آلا تكلم الناسسن 
ثلاثة أيام الا رمزأ” » فجعل الرمز كلاما 


المتقدمة . 
(5) الآية رقم 41 من سسورة آل عمران . 


7 


يكون الاستثناء منفصلا غير متصل مقدر 
بلكن ٠‏ 


ومثل قول ابن الماجشون لأصبغ فى 


وجه القول الأول أن الكلام عند 
الناس فيما يعرفون انما هو الافهام 
بالنطق باللسان فعمل يمين الحالف على 

ذلك ان عريت من نية أو بساط يدل على 
ينا ةد 

ووجه القول الثانى : أن حقيقة 
الكلام والقول هو المعنى القائم بالنفس 
قال تعالى « ألم تر الى الذين نهوا عن 
النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون 
بالأثكم والعدوان ومعصية الرسول واذا 
جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقواون 
فى أنفسهم لولا يعذبنا الله يما نقول 
حسههم جهنم يصلونه ا فيئس 
الفسي 01 

وقال : « وأسروا قولكم أو اجهروا به 
أنه عليم بذات الصدور 9 »© ٠‏ 

فاذا آفهم الرجل ما فى نفسه بلفظ أو 
اشارة فقد كلمه حقيقة لأنه أفهمه 
ماف نفسسه من كلامه يذاته دون واسطة 
من رسول أو كتاب ٠‏ 

والقول الأول أظهر لأن التكليم وان كان 
بقع على ها سوى الافهام باللسان فقد 


. الآية رقم 4 من سورة المجادلة‎ )١( 
. من سورة الملك‎ ١7 الآية رقم‎ )0( 


اشارة 


0ك “0 


تعورف بالنطق بالافهام باللسان دون 
ما سواه فوجب أن يحمل الكلام على ذلك 
وأن لا يحنث الحلف على ترك تكليم الرجل 

يما سوه الا أن ينوى به 0" ٠‏ 0 


مذهب الشنافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج : 
لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته 
فباع الدار والعيد أو بعضهما أو طلق 
زوجته طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت 
عدئها » فدخيل الدار وكلم الععمد أو 
الزوجة لم يحنث تغلييا الحقيقة ٠‏ 


وذلك يخلاف هما لو قال الحالف ؛ أى 
حلف بيأن لا يدخل دار زبد هذه أو زوجته ' 


هذه أو عبده هذا فيحنث تغليبيا للاشارة 


الهم الا أن بريد الحالف يما ذكر ما دام 
ملكه عليه فلا يحنث مع الاشارة اذا دخل 
الدار أو كلم العمد بعد زوال الملك أو 
الزوجبة بعد الطلاق البائن عملا 
بارادته حي 7# 


هذا ولو حلف لا يدخل اندار من هذا 
الياب فنزع من محله ونصب موضع 


(9) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج ؟ 
ص ..” » ص 7.١‏ فى كتاب على هامششه التاج 
والاكليل لمختصر خليل الطبعة الاولى طبع مطبعة 
السعادة سئة لم؟”*١ا‏ ه. 

(14) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج 
ج 1 ص 3501 ٠.‏ 


دون المنصوب الخشب ونحوه ٠‏ - 


والثالت لا بحنث بدخول واحمد منهما 
حملا غعلىي المنفذ والمخنصوب معا(0), 


ولو قال فى حلفه مشيرا الى حنطة 
مثلاء لا آكل هذه حنث بأكلها على 
هيكتها وبطحنها وخيزها تغليبا للاشارة هذا 
مجه الأطعلاق مدان وى نكا حية 
عليه ٠‏ 


ولو صرح فى حلفه بالاثسارة مع الاسم 
كأن قال : لا آكل هده الحنطة حنث 
بها مطبوخة مع بقاء حياتها ونيئة 
ولي ران الاسم لم ول فسان هردان 
طبخها لم يحنث لزوال اسم الحنطة © . 


ولو حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه 
حنث ولو كاتيه أو راسله أو أشار اليه 
بيد أو غيرها بعين أو رأس فلا حنث عليه 
بدليل صخة النفس عن ذلك فيقال ها كلمه 
ولكن كاتبه أو راسله وف التنزيل « فلن 
أكلم اليوم أنسيا ء فأشارت اليه 9م 


) ”".56 المرجع السسابق ج 5 ص‎ )١( 
. 7.7 ص‎ 

(0) المرجع السابق ج ؛1 ص 5٠١‏ الطبعة 
المتقدمة . 


(9) الآية رقم 51 / 51 من سسورة مريم . 


7/١ اثسارة‎ 


تعالى : « وها كان ليشر أن يكلمه الله الا 
وحيبا أو معن -- حصاب أو ار 
التكلم فدل على ا منه 0 تعالى : 

م ألا تكلم النساس ثلاثة أبام الارمزا 202 »م 
فاستثنى الرهز حن الكلام فدل على أنه منه 


ومنهم من قطع بالجديد وحمل ما نقل 
المكاتية والمراسلة 


قال الرافعى : وهو صريح فى أنه عند 
َنم لشة ىِ محنث قطعا وهو واضح ٠‏ 


وانما أقيمت اشارة الأخغرس فى 
المعاملات مقام النطق للضرورة كذا ذكره 
الرافعى ٠‏ 

وتعقب بما فى فتاوى القاضى هن أن 
الأخرس لو حلف لا يقرأ القرآن فقرأه 
بالاشارة حنث 20 ٠‏ 


دذهب الحنابلة : 
جاء ىق كشضاف التفاع أن حلف أن لا 
يكلم زيدا فان أشار اليه حنث ٠‏ 


قال القاضى : لأن الاشارة فى معنى 
المكاتية والمراسلة فى الافهام ٠‏ 


680 الآية رقم أه من سسورة الشورى 5 
زه الآية رقم 0 آل عمران ٠‏ 
ص 7117 > ص 71/4 الطبعة اللتقدية 


١ 
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علج يدو عح ن جتعحو عمد عع نح حوب محص ادع سوصتت تا ع د ور م ا 


وقال. 5 «الخطنات: ال لهل 
بكلام قال الله تعالى ريم عليها البسلام : 


« فكلى واشربى وقرى عينا فاما ترين 

عو النقن لهذا فقوتي أن كؤرت» الرخمين 
صوما فلن أكلم اليوم انسيا فأتت به 
قومها تحمله قالوا يا مريم لقد حكث 
شيئًا فريا يا أخت هارون ها كان أبوك 
اهزا شحوه وها كانه اك ميا تاشارف 
اليه قالوا كيف نكلم :من كان فى المهد 


صكما: ا( 000 ٠‏ 
وأما قوله تعالى : قال رب اجعل لي 
آية قال : آيتك ألا 0 الناس ثلائة 


أبام الا رهر زا واذكر ريك كثيرا وسبح بالعشى 
والابكار©© 6 ٠‏ 


1 فهو استئثناء منقفطع77) ٠‏ 


مذهب الظ_اهر به : 


حاء ف المحلى أن دمين الأبكم وا وسثاقناءة 
لازما 9 ن على حسدب طاقته من صوت 


يمصوته أو اشارة ان كان مصمتا 
لا يقدر على أكثر لما ذكر دن أن الابمان 
اخبار ون الحالف عن نفسه والأبكم 
والمصمت مخاطبان بشرائع الاسلام 


)1 ل ل ل 
0 الآية 1 ١؟‏ من 0 اعمران 
م١ ١‏ التلبية الأول - 


اثشسارة 


وقد قال الله تعالى : « لا يكلف الله 


تقسبنا ألا وسسعها ع« 6 ٠‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : : 2 اذا أدرتكم بأدر فأتوا منه4ه 
ما استطعتم © » 


فوجب عليهما من هذه الشريعصة 
ها امهل عاو لله يدا اق توما بها لين نا 
ومهحا وا سل تفيقانها كران يه 
عن أنفسهما حسب ما يطيقان ويلزمهما 
ماع00 


ل اليه أو 


قث محنث لأئنه ل يسسمى 
عراب :ولا الرمحية الما 


وكذلك لو أشار اليه قال الله عز 
وجل : « آيتك آلا تكلم الناس ثلاث ليال 
سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى 
أليهم أن سبحوا بكرة وعشيا » « فاما ترين 
دن. البشر أنى نذرت للرحدهن 
صوما فلن أكلم اليوم انسيا » الى قوله 
تعالى : 


فص ح أن الانئنسارة والادرماء ليسا 
كلاما 4 "7 


أحدا فقولى 


« فأشارت اليه » ٠‏ 


0 الآية رقم 1 من سدور 0 5 البقرة ٠‏ 

ه) المحلى لابن حزم ج / ص /61 مسسثئلة 
رقم 0 الطبعة الأولى طبع مطبعة المثيرية 
سنة .ه”7١‏ ه 

(5) المرجع السايق ج 8م ص 6ه المسسئلة 
رقم ؟5١١‏ الطبعة المتقدمة . 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار : أنه لو حاف ذا 
أكلم زمدا لم بحنث باثشارة ولا بكتاية ولا 
ال ” ْ 


مذهب الامامية : 


أن قال لا أكلت هذه الحنطة وأشار 
الى ١ ٠.‏ 4 د 1 | ثم ١ 5 ١‏ دقة | أو 
سويقا فأكلها لم بحنث 00 ٠‏ 


واذا حلف بأن قال : لا أكلت هذا الدقيق 
فخبزه وأكله © لم يحنث ٠‏ 


واذا حلف لا كلمت فلانا فكتب اليه 
كتنايا أو ستل اليه رسولا أو أوماً 
اليه برأسه أو غمز بعينه أو أشار بعينه 


لم كن أي: 


وبه قال أهل العراق لأن الأصل براءة 


)١(‏ شرح الازهار فى فقه الائمة الاطهار ج ؛ 

(؟) الخلاف فى الفقه جح ؟ا ص 51/9 للامام أبى 
طبعة طهران سسنة ١585‏ ه مسئلة رقم 1 . 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 0176 مسسئلة رقم 
77 الطبعة المتقدمة . 


اشارة نف 


وأبيضا فلا يسعى ثىء مما عددناه كلاما 
على الحقيقة فيجب أن لا يحنث به ٠‏ 


وقال الله تعالى : « فقولى انى نذرت 
للرحمن صوما فلن أكلم انسيا » 
ثم قال : فأشارت اليه قالوا كيف نكالم 
من كان فى اللممد ضقا )» ٠‏ 


النتيو 


فورصطه الدلالنة أنها نذرت أن لا تكلم 
أحدا ثم أشتارك اليه فثبت أن الاأشارة 
لحيينت بكلام ى 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل : أنه لا يكون الكتتاب 
ولا الاشارة بمجارحة كحاجب ورأس 
ويد وعين وغير ذلك كلاما وان فهم فلا 
يحنث من حلف أن لا يكلم فلانا ثم أشار 
اليه . 


وقبل : ان فهمت. اشارته تكون كلاما 
وعليه فيكون حانثا ‏ والراجح أن لا يحنث 
بالايماء ‏ أى الاشارة ‏ أن نوى الكلام 
باللسان © .ى ْ 


2( المرجع السابق ج 5 ص 6ع مسسيئلة رقم 
الطبعة السابقة . 

(5) شرح النيل وششفاء العليل للشيخ محمد 
المتقدمة . 


5 الموسوعة اج‎ ٠ 


37: 


ث 0 ١.‏ 
ا 00 
التعريف فى اللفة : 
مأدته : شية ٠‏ 
بجمساء ق لست تحتهان العرى0(0) 0 
اليه والمححفة والقيتينة : التبل ؟ 
والجمع أشياه 4 وأشنيه الشىء 
الغىء سنافله جه 
وى المثثل : من أشنيه أيأه فما 
وديئهما شغتية بالتعريبك 4 
والجمسع مشابه على غير قياس »© 
وأشبهت فللانا وشابهته واشتيه 
على وتشسايبه الشيثان واقس تبها : 
أمشبجقة كل واحد. منهما صضصاحيه 4 
وى التنزيل : « مشضتيها وغير 
متشابه » وشبيه اباه وشنية به مثله 


والمنستتيهات من الأمور : المشكلات» 
والمتث ابهات 1ك اثللات 6 ونث :. 
فلان بكذا 04 والتشييه التمثيل ٠‏ 


وى حديث حذيفنة ‏ وذكر فتنة م 


فقال تش به مقبلة وتبين مديرة ٠‏ 


)١(‏ لسان العرب للامام العلامة أبى الفضل 
جمال الدين بن مكرم بن منظور الافريقى المصرى 
جِ لاه ص ”.ه »4 ص 5.5 مادة به طبع 
دار صادر دار بيروت سيروت سسنة ١71/5‏ ه » 
سنة هه9! م الطبعة الاولى ٠‏ 


أي 09 5 


قال عمر : معناهه أن الفتقة اذا 
انهم على الحق حتى يدخيلوا فيها 
وانقضت بان أمرها فعام من دشحل 

والشبهة الالتساس 4 وأمور مشتتيهة 
بمعضبا ٠‏ 

قال الشاعر : واعلم أنك فى زمان 
مشيهات هن هنة ٠‏ 

ويقال : شسبه عليه : خلط عليه 
الأمر حتى اشتية بغيره * 

وروى آبو العياس عن ابن الاعرابى : 

يقال يبه الثىء اذا أشكل وشيه 
اذا ساوى بين شىء وشىء ٠‏ 
وأتوا ده متشابها ٠‏ 

فقال : ليس.من الاشتتاه المش كل 
انما هو من التشسايه الذى 
هطو سمعذى الاسنواء 3 

وقلل الليث : المشتتيهات مسن 
الأمور : المشثذ كلات ٠‏ 


وق ل :5 : 35 على با 0 مللاء اذا 
خط علبيك ٠‏ 


واشته الأمر اذا اختلط واشتيه 


على الشىء ٠‏ 


الافنتناه ى الطهارة 37 


وجمع الشبهة شسيهة م6 وهو أسم 
من الاشتباه ٠‏ 

وروى عن عمر رفضى الله تعالى عنه 
آنبنه شنال :7 اللحيق بتتعمفية عاقييتتة 
ومعنياه أن المرضعة اذا ضعت 
غلاما فانه ينزع الى أخلاتها 

وقد حاء فى لسسان العرب وغيره 

وف اصطمسلاح العاماء هو ادراكٌ 
الطصرفين على سواء على خلاف 
اللنان البذى هنسحو أذواك«الطتبسرك 
الراجح والوههم اللذئ هو ادراك 

ولنيكاتكان الفنيسك جومة ا" المت ود 
حتما الى اش تقتياه الأمر فيممنا 
وقلع فيه الشلك عند ا 
اللتسحم 4 وفرع الفقهاء الح كام 
فسسيتناول الكلام ف اشتداه 
الاثستياه نتيهة حصول الالتياس 
والاختلاط أول الأمسسر » وعجمز 
الشسخص عن التمييز ٠‏ 

كما يتتاول هكم المسائل والفروع 
التى وقع فيها الالتباس والاشتباه 
نتيجة شك الشخص فى فعله وتصرفاته 
كالشك ف الصلاة مثلا » لأن الأمر 
ك3 الحالتين أمر اشتياه والتياس 
عمسا اول .واميحيا شيا 


وسيكون من نتيجة ذلك ألا يبقى 
ما يكتب يمصفة مسستقلة ومغايرة فى 
مصطح ( شك ) ٠‏ 

ولذلك يقتصر الأمر فى هذاا 
« شك » على تعريفه لغة واصطلاحا 
والفرق بينه وبين النشفن والوهم 
ب ثم يصال بأحكام المسائل والفروع 
ايم نت التصلا 

التعريف فى اصطلاح الفقهاء 

لايكد الأئمعة الفقهاء يخرجون 
فى استعمالهم لكلمة اشتتياه عن 
معناها اللغوى فهى حين ترد على 
السسنتهم يعنون بها الالتباس 
والاختلاط ٠‏ 


الا اه 
فيالطتهارة 


حكم اشتباه الماء الطاهر بغيره 
مذهب الحنفية : 


ذكر صاحب البحر الرائق 20 أن الاصل فى 
الناة الموجمارة 2 


فلو أخير عدل بينجاسة الماءء وأخبر 
عددل آشخر بطهارته »؛ فائه يحكم 
بطهيارته و 

)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام 
الشميخ زين الدين الشهير بابن نجيم ويهامشه 
حواشى منحة الخالق ج ١‏ ص ١28‏ الطبعة الاولى 
طبع المطبعة العلمية بميصر سنة ١83.‏ ه . 


3 ْ الاشتباه فى الطهارة 


والأصل فبه أن الخيرين اذا تعارضا 
تساقطا » وسيقى ما كان ثابتا قبل 
الفمر على ما كان قفىئ الماء قبل 
الخضر الثايت اباحة شريه وطهارته» 
فلما تعارض الدليلان تساقطا » 
فيقشى ما كان من الاياحة والطهارة ٠‏ 


لعن ذكنون الأعتهام عجسلا الدين 
الخمازى فى حاشية الهداية تفصنيلا 
سبحنا ن مااة لتحا عقييضن البهعة 
النفس ويميل اليه القلب ٠‏ 


فقال : فان قبل اذا أخشر عدل بنجاسة 
الماء وأخغر عدل آكتظر بطهارته 
لم لا بصير الماء مشكوكا مع وفوع 

قلنا : لا تعارض ثمة لأنه أمكن 
ترجيح أحدهما 6 فسان المخر عن 
الطهيارة لو ااستقصى ف ذلك بأن 
عن الذهمر 
وسددت فم هذا الاناء ء ولم 
بخاسالطه ثشىء أصلا رحجحنا خبره » 
لتأيده بالأصلى ٠‏ 

وان بنى خبره على الاستصحاب وقال: 
كان طاهرا فييقى كذلك رجحنا خبسر 


قال : أهخذت هذا الماء 


النجاسة » لأئنه أخبر عن محسوس 


مشاهد وأنه راجح على الاستصصاب ٠‏ 


عسدافت ادحو وال من 
لى آنه يحمل كلام امتاخ على ما 
اذا ببين مس تند أخمساره » فاذ! 


لم ببين. يعمل بالأصسل وهو 


: 5 ١ أ‎ 


وروق صاحب البدائع 00 عن اف 
كسيفدنة أكنة لو عثال رعسل ف الماء 
الصارى وهناك رجحل أسفل منه 


بتوضاً يه فائه لا يبأس به ٠‏ 


ويةا لام الجا المعارى عيمها 
لا يخلص بيعضه الى بعض فالماء الذى 
يتوض ا يه يهتمل أله نجس ». 
ويحتمل أتئه طاهر ؛ والماء طاهر 
فى الأصطكّ ء فلا نحعكم يذجهاسته 
بالشك ء٠‏ 


وله كالييفة وتكوها ركان اناه 
بصرى عليها الخنصطف 4 أو دون 


ثم قال © أما اذا تنجست اليكر 
فعغسار ماوؤّها وجحف أسفلها 4 ثم عاودها 
الملاءه 1 

فقال محمد بن سلمة : هو نجس٠‏ 

ووجههةه أن ما يتم يحتمل أنه ماء 
فلا يحكم بطهارته بالشك ٠‏ 


)0( كتاب | بدائع الصنائع ف ترتيب ,القرائع 


اللدية الاولى سائة 17517 طبع بلكية الوات 
العليئة نتضر + 

)2 المرجع التي 6 اص الا ال هده 
السايقة . 


يوسسعحلفنت ٠‏ 
وقال نصير بن يحبى هو طاهر ٠‏ 


ووحهه أن تحت الأرض ماء جاربا 
فيختلط الغائر به ».فلا يحكم بكون 
العائد تهسا بالشك ٠‏ 


وقول نصسير أوسسع ٠‏ 
وقول محمد سس سلمة أحوط 2600 ٠‏ 


وجاء ف الممسوط 292 أنه ان ماتت 
فآارة فى بثر وتوضاً رجل منها 
بعد ما ماتت الفآرة فيها فعلبه اعادة 
الوضوء والصلاة جميعا » لأنه 
تبين أنه توض ا بالماء النجس ٠‏ 


وان كان لا يدرى متى وقع فيهاء 
وقد كان وض ووه من ذلك اليرثر ٠‏ 
فان كانت هونتفخئة أعاد صلة ثلاثة 
أيام ولياليها فى قول أبى حنيفة 
رحفينه الله تمان الحقاط )+ 


وان كانت غبر منتفشختة يعب_د صلاة 


جوم وليلة ٠‏ 


وقال أدو بوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى : ليس عليه أن يعيد شسيئًا 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص "/ا الطبعة 
السابقة . 

افطع تسبوظ جسن اشن الر يي 
0 اص 8ه الطبعة الاولى طبع مطبعة البسعادة 


الاشستباه فى الطهارة ا 


من صلاته مالم يعلم امه ويه 
منها وهو فبها ٠‏ 


والقياس ما قالا » لأنه على يقسين من 
| و 3 ع فد | مضى وف شك 


وكان أبو يوسف رحمه الله .تعالى 
يقول أولا بقول أبى حنيفة حتى رأى 
طائرا فى منقاره فأرة ميتة وألقاها 
فق مسستكز فرجع الىى مذا القول » 
وقال : لا بعبيد شيكا من المصسلاة 
بالشك ٠‏ 


وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: 
ظهر لموت الفأرة سبب وهو وقوعها 
2 المثر فيحال موتها عليه 4 
تبلق اس حتى مات يحصال موته على 
تلك اأحالة » لأنه هو الفاهر من 
لصحي 


ثم الانتفاخ دليل تقادم العهدء 
وأدنى حد التقادم ثلائنة أيامء* 


يصأى عليه يصلى على قيره الى 
ثلاثة آيام » ولا يصلى عليه يعد 
ذلك » لأنه لأ يتفسخ فى هذه المدة ٠.‏ 
رفرليحا :اق ق تمانسة اكز عن 
مضى شكا » قلنا يؤيد هذا الشك 
تيقن النجااسة فى الحال فوجب 


٠+ فغسة‎ 


أعئد 


7 الاشتباه فى الطهارة 


وجاء فى البدائع 2 : اذا وقلع 
الحيوان ف البكر فان علم بيقين 
أن على بدنه نجاسة أو على مخرجها 
نحاسة تئجس الماء لاخت لاط 
النجس بة 6 بحدواء وصل فمه إلى 
الماء أولااء 


وان لم يعام ذلك اختلف المشايخ 


٠ فيبه‎ 


قال بعضهم العبسرة لاباحة 
الأكل وحرمنة ٠‏ 


فان كان همأكول اللصم لا بنجس » 
ولا تبس م شىء 4 وسواء وصل لعاية 


الى الماء أولا ٠‏ 


أولا ٠‏ 
وقال بعضهم المعتمر هو السسوّر ٠‏ 


فان كان لم يبصل غم4 الى الماء 


لا ينزح شىء 3 


كان سوّره طاهرا 
فالماء طلاهر ولا ينزح منه شىء؛ 
وان كان نجسا فالماء نجس » وينزح 
كله ؛ وان كان مكروها يستحب أن ينزح 
عشسر دلاء » وان كان مشكوكا فيه 
فالماء كذلك وينزح كله كذا ذكر فى 


وان وصل فان 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى جح ١‏ ص لا 
الطبعة السابقة , 5 


القتتاوى الهندية ٠ه‏ وجاء فى الرحر 
الراكتىق 0 2 آى سول الخسهار والرفل 
مشكوك فبه وهذه عبررة أكثتلر 
ميا كاه 

واي الفساد حك ارون 
شىء من أحكام الله تعالى مشكوكا فيه 
وفكال :فول العتجار مدا لو فدعيين 
فيه الثوب جازت الصلاة معه الا 
أنه محتاطاط فيه قاأمر بالجومع 
يِينه وبين التيمم ومنسع منهحللة 
القدرة ٠‏ 

والشايخ قالوا : المراد بالشك 
التتوقف ؛ لتعارض الأدلة لا أن يعنى 
بكونه مش كوكا الجهل بهكم الشرع 
لأن حكمه معلوم وهو وجحطوب 
الاستعمال وانتقفساء النهاسة 
وضم التيمم اليه » والقول بالتوقف 
عند تعارض الأدلة دلخن العلم 
وغاية الورع ٠‏ 

ونفبسان التمتارقن علق منا.ق 
الممسوط تعارض الأخغار ف أكل 


1 
احكخللهة4 * 


فاكهتروئ أن الفين حبدلى الله عليخة 
الصلاة والسلام : كل من سمين مالك٠‏ 


8 اس ل 


الاشتباه فى الطهارة 8 


قال شيخ الاسلام خواهر زاده 
فى مسوطه : وهذا لا يقوى » لأن 


على المبيح ٠‏ 

كمالو أخر عدل بأن هنذا 
العم ا قحي موي احير ادر 
أنه ذبيحة مسلم »ء لا يعل أكله 6 
لغلية الحرمة ؛ فكان لحمه حراما 
بلا اأشكل ٠:‏ ولعايه مولد مئنهةء, 
فيكون نجسا يبلا أشكال ٠‏ 


وقبمل سسيتبم الاش كال اختلاف 
الصحانة + 


فانه روى عن ابن عمر أنه كان 
بكره التوضِوٌ يسؤر البغل ٠‏ 


وعن ابن عيساس أنه قال ١‏ الحمار 


قال شيخ الاسلام : وهذا لا يقوى 
أيضا ء لأن الاختلاف فى طهارة الماء 
وذنجاسته لا يوجب الاشكال » كما فى اناء 
اضر عدل أنه طاهمر وو أخبر 
آضر أنه نجس »؛ فالماء لا يمصير 
مشكلا » وقد اسسيتوى الخبران » 
ويتقى الغبرة للأصل ء فكذا هاهناء٠‏ 

ولكن الأمبسيخ فى الكممسك أن دليل 
الشك هو التردد فى الضرورة + فان الحمار 
يربط فى الدور والأفنية فيشرب من 


٠ الأواني‎ 


قبعنا فى الوسر والفنة فتن لكان القبريوة 
فق الحمار دون الضرورة فيهما 4 لدخولهما 
مضايق النيت 6 نخلاف الحمار ٠‏ 


يه 0 د لجوج تج م ما 7 25 اط ا وى 


بع 000 
الخو ب ةر 
بع ريعي اع لاد 


ولخ عن الغرورة ملاع اشاذكيا ف 
اللو الجاع ارج عدي لتقام 


ولو كانت الضرورة مغل الضرورة 
تيا وهف الكينك اتجدتانا 


«٠ النجحاسسبة‎ 


فلما ث شتت الضرورة من وحه دون وحجه 
انتوق . ما يوجب 'طهارة والنجاسة 
تفسافطا لسار دن #افحوندتة لمحي الي 
الأصل ٠‏ 


والأصل ها هنا شيئان : الطهسارة 
ف حانب المساءء والتجاسة ف جانب 
اللعاب ؛ لأن لعبايه نجس كما ديئناء 
وليس أحدهما راد من الأخر » فيقى 
الأمر مشكلا » لأنه نجس من وجنه» 
الاشكال عند 
علماكنا بهذا الطريق ء لا للاشكال 
فى لحمه ء ولا لاختلاف ااصحايبة فى 


وطاهر من وجه ء فكان 


«٠ سسسوره‎ 


٠ الأسكلة‎ 


اجتمما يغلب المحرم احتياطا ٠‏ 


وجوابه أن القول بالاحتياط انما 
يكون فى ترجيح الحرمة فى غير هذا 
الموضع ٠‏ 

أما ها هنا فالاحتياط فى اثبات الشك ء 
لأنا أن رحدحنا الحرمة للاحتياط يلزم 
ترك العمل بالاحتياط ؛ لأنه دينكد 
لأمصيسوة قيب ]ل نحدور الحجكار 
مع احتمال كوئه مطهرا باعتث ار الشك ,» 
فكان متيمما عند وجود الماء فى أحد 
الوجهنين : :وذلك سرام فلا يكون: عملا 
بالاحتياط ولا بالمياح ٠‏ 

وكساك ان فد كله المجعوية تايل 
النمسحم » فذلك فى تعارض النصين » 
لا« الخرورة:ه 

وهنها أن يقال لما وقع التعسارض 
فى سؤر وجب المصير الى الخلف وهو 
التيمم » كمن له ائساءان أحدهما 
طاهر والآخر نجس فاشتيه عليه فانه 
يسقط استعمال الماء ويجب التيهم » 
فكذا هاهنا؟ 

قلنا : الماء ها هنا طاهر لما 


ذكسعزتينا أن كذ قضلية الم 51 


أن ببقى كل واحد على حاله ولم 
بزل العدث ؛ لأنه لما كان ثايتا 
بيقين فيبقى الى أن يؤجد المزيل بيقين» 
والماء طاهر » ووقع الشك ق 
طهوريته 2 فلا يسقط استعماله بالشك» 
مخلاف الاناعين » فان أجدهط ا 
نجس يقينا » والأخسز طاهر يقيناء 
لكنه عجز عن اسنتعماله لعدم علمه » 
فيصر الى الخلف ٠‏ 


ومنها أن التعارض للا بو.جب ميحد 
كعاتن كنار مجان ممما 
والنهاسة حيث يتوضا بلا تيمم ٠‏ 


كقبينا ل تارظن الخمصرون كك 
تنساقطهما 4 فرجحئا كون التجممناء 
موحت ا سه يانه اتعي الو اتسياء 
كان ما يحت عالت وهاه كارف 
جيفا القرورة فتشافظة] م فارقينا ها كان 
على ما كان أمضا ٠‏ 


الا آن ها هناما كان ثابكسا على 
حاله قسل التعارض شيئان .حجانب 
المنناء وحسانت اللفنات 6 :ولسن أكدعما 
بأولى من الآخر 2 فوجب الشك ٠‏ 


ومنها ما قيل ف اسستعمال الماء 
ترك العمل بالاحتياط من وجه 
آخشر ؛ لأنه أن كان نحساسا فق د 
تنجس العض و ؟ 


قلنا: أماعلى القول يأن الشك فى 
الطهورية فظاهر » وأما على القول 
المدرج وح من أن الشليك ف كونه 
٠طاهرا ٠‏ 


فالهواب : أن العضو ماهر ديقين 
فلا يتنجس همالشك والحدث ثايبت بيقين 
كذا ف م راج الدرابية وغصيره ٠‏ 


اخة ف مشابخنا ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ؟5؟١‏ الطبعة 
المتتدمة , 


كم 


الافستباه فى الطهارة 4 


5 | |أء 3 ق | ارته 5 
وقيل فى طهوريته ٠‏ 
. وقيل فيهما جميعاء 


والأصح أنه ف طهوربته وهو قول 
العوحج 5 هذا :ف الكاف + 


وهذا مع اتفاقهم أنه على ظلاهر 
الرواية لا ينجس الثوب والبدن والاء » 
ولا يرفع الحدث ٠.‏ 


ولهذا قال فى كشسف الأسرار شرح 
أصو ل فخر الاسلام ان الاختلاف 
لفظى » لأن من قال الشك فى طهوريته 
لافى طهارته أراد أن الطاهر لا يتنجس 
يه ووجب الجمع بينه وبين التراب 
لا أن ليس فى طهمارته شك أصلا ء لأن 
الشك فى طهوريته انما نشاً من الشك 
فى طهارته » لتعارض الأدلة فى طهارته 
ونجاسته ٠‏ 

وبهذا التقرير ضعف ما استدل 
به فى الهداية لقول من قال الشك فى 
طهوريته بأنه لو وجد المساء المطلق 
لا يجب عليه غسل رأمسهء فان 
وجوب غسله انما يثيت بتيقن 
النجاسة » والثابت الشك فيها » فلا يتنجس 
الرأس بالشك قلا بيجب ٠‏ 


وعلم أيضا ضعف ما فى فتاوى 
قاضيخان تفريعا على كون الشك فى 
' طهارته : أنه لو وق فى الماء 
القليل أقسبهه لأنه لا افيساد بالك ٠‏ 


وقال صاحب البحر 20 : وفسسرع 
فى المحيط عاى كون سور الحمسنار 
متك :ها لحمو فياك ار لاد زز 
الحمار تنقطع الرجعة ولا تحعسبل 
للأزواج » لأنه مشكوك فيه » فان كان 
طاهرا فلا رجعة »ء وان كان نجسا 
لم يكن مطهرا فله الرجعة » فاذا 
احتمل انقطعت احتباطا » ولا تمل 
لغيره احتياطا » : ش 


يجد الشخص ماء مطلقا توضاآاً 
بسؤرهما وتيمم » يعنى يجمع بين 


الوضوء والتيمم يو 
والمراد بالجمع أن لا تفلو الصلاة 


الو السو ة عنيمنا" + 


حتى لو توض ا يسفؤوؤر الحهمايار 
الصلاة جاز ء لأنه جمع بين الوضو*ة 
والتيمم ف حطق صلاة واحدة وظطضديم 
الصحيح ٠‏ 

كذا فى فتاوى قاضيخان ؛ فافاد أن 
فيها اختلافا ٠‏ 

وفى الجامع الصغير للمحبوبى وعن 
نصير بن يدحيى فى رجل لم يجمد 


١١5 اص‎ ١ البحر الرائق لابن نجيم ج‎ )١( 
6 الحلبعة السابقة‎ 


ل الاشتباه فى الطهارة 


السور حتى بصير عادما للماء » 
ثم بتيمم ٠‏ 

فعرض قوله هذا على القاسم 
توضاآاً دس ور الحمار وتيمم ثم 
فعليه اعادة التيسمم 6 ولبس عليه 
اإعادة الوضوء يسور الحمار 6 لأنه 
اذا كان طاهرا فقد توضآً به وان كان 
تعبجاانيس عفية الوه لاق 
له لكان .5 

وق | لخلاصة ولو ثيمم وصلى ئم 
أراق سؤر الحمار يلزدمه اعادة 


فان قيل : هذا الطريق يستلزم 
أداء المصسلاة يغير طهارة فى احدى 
المرتين لا مصالة وهو مستلزم الكفر 
لكاديه الى الاستخفاف بالذين » فينمغى 
أن لا يجوز وبجب الجمع ف أداء واحد ٠‏ 
قلنا : ذلك فيما أدى بغير طهارة بيقين» 
فأما اذا كان أداؤه بطهارة من وجه 
فلا ء لانتفاء الاستخفاف » لأنه 
عمل بالشرع من وورجه وها هنا كذلك» 
لآن كل واحدد من السؤر والتراب 
مطهر من وج ه دون وجه ؛ قلا 
يكون الأداة فين ظمارة عن كل رجه 
فلا يلزم منه الكفرٍ ٠‏ 


قدم الوضوء على التيمم أو قدم 
اقم عاق الوفحوء خجاز يحص لتبو 
توضاأ ثم تيمم جاز بالاتفاق وان عكس 
جاز عندنا خلافا لزفر ء لأئنه 
رجور اسح ]ان لدي جرعي 
كالماء المطاق ٠‏ 


ودليلنا وهو الأصح : أن الماء 
ان كان طه ورا فلا معندى للتيمم 4 
سواء تقدم أو تأخر 4 وان لم 
بكن طهورا فالمطهر هو التيمم سواء 
تقدم أو تأخر ووحود هصمذا الماء 
وعدمة بمنزلة واحدة 6 وائنما بجمع 
بينهما لعدم العام بالمظهر متهما 
عينا فكان الاحتياطط فى الجمسع 
دون الترتيب ٠‏ 


وكذا الاممتنفف ف الاتفسال ننه 
فعندنا لا يشترط تقديمه خافا 
له لكن الأفضل تقديم الوضوء 
والاغتسسال يهعندناء٠‏ 


وجاء فى شرح نور الايضاح على حاشية 
الطحاوى (2 : آنه لو اختلطت الأوانى 
اختلاط محجسورة لا ممازجة وكان 
أكثرها طاهرا وأقلها نحسبا فانه 
بتحرى للتوضو والاغتتسال ٠‏ 

وقال الطحاوى : الأفضل ان بمزجهاء 


)١(‏ كتاب حاشية العالم العلامة الشيخ أحمد 
ج ١‏ ص ١؟‏ الطبعة الثانية طبع المطبعة الأزهرية 
المصرية سبنة م181 ه , 


الاشتباه ف الطهار 6 1 


وعند عامة العلماء الأفخفضل أن 


وكذلك يتيمم ان كانت الأوانى الطاهرة 


وان وحد ثلاثة ربحصال ثلاث أوان 
صلاتهم وحدانا 4 ولا يصصح اقتداء 


بعضهيم ببعض » لأن كلا لا يجوز 
الوضوء يما تحراه الآخر ء: لكونه 


ولو اختلطت الأوانى الطاهرة بالنجسة 
الشرب ؛ لأن المغلوب كالمعدوم ٠‏ 


وان اختاط اناءان ولم بتحعر وتوضا 


فاذا كان قد توضأً بالنجس فبالغسل 
ثانيا بالطاهر تطهسر ويرتفع به 
المسدث ٠‏ 


وان كان قد توض ا بالطاهر ارتفع 
المدث من أول الأمر فتصاح 
صلته » ولا يضره تنجهس الأعضاء 
بالغسل ثانيا بالنجس » لأنه حينكذ 
فاقد لما يزيل به النهاسة وفاقده 
يصلكىي بالتجاسبية ولا يعيدوء 


وان ممسح محلا من رأسه بالماعين 
دار الأمر بين الحجواز لو قدم الطاهر 
وعدم الحجواز لتنجس البال سأول 
مأافناة لخو أغبر «اللاهر كاة مير 
لاشسك احتياطا » وينتقل للتيهم لفقسسده 
الاوسيين .2 

وان كان أكثر الأوانى المختلطضة 
بالمصاورة نجسا فلا يتعرى الا 
لاريم اتحانية كايا يحكيت]" للعنياات 2 
ويريقها عند عامة المشايخ . 

ويمزجها لسسقى الدواب عند 
المطلصاوؤوى ثم يتيمم ٠‏ 

ولو اختلطت أوانيه بأوانى أصحابه 
فى المسفر وهم غيب أو اختلط رغيفه 
بأر غفتهم قال بعضهم يتحرى ٠‏ 

وقال يعضهم ينتظطلر حتى يجىء 
أصحابه ٠‏ 

وهذا فى حال الاختيار ٠‏ 


اننا قحال الأمطران قائسة تبرق 
ا 4 : 
والو تصطرى أناء ثم خلس دل 

لاجتهاده الأول ولا يعبر الثفانى ٠‏ 


مذهب المالكية : 
حيحا ع فق الحطضاب لف 5 ان الماء 
اذا تغير وشك ف الذى غيره هل هو 


١ مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج‎ )١( 
ص 055 وبهامشه التاج والاكليل للمواق فى كتاب‎ 
, ه‎ 1١959 طبع مطبعة الستعادة بيصر سسنة‎ 


15 الاثمتباه فى الطهارة 


مماتسله الطمهيورية أو مما لا 
يبسسليه الطهورية م بقاؤه على 
الطه_ورية ٠‏ 

وعزا الشمارح والمصنف ف التوضيح 
هذا الفرع للمازرى » وهو فق 
المدوئة ٠‏ 


اكه أضل بيه اليراذعى 6 بل كلامه 
فيه يوهم غير المقصود » وهى من 
المسائل التى تعقيها عليه عبد الحق» 
واختصره ا ابن يونس لفظ قال مالك : 
لا بأس هماء اليثر تنتن من الحمأة 
رضنا : 

قال ابن القاسم » وكذلك ما رحد 2 
الفلوات من بكر أو غدير قد أنتنا 
ولا أدرى لم ذلك ولا مأس بالوضوء 
منهاء قاله مالك فى الواضحة ٠‏ 


ونين 8 الطدزات ليذ هيو الفيياين 
أن القىء مس كيك قتعسفيه ود التي 
ادل وا سيان لنياف اينار : 
والتطهير ٠‏ 


قال فى الصوض بتغير ريعهةه ولم 
ير فيه أثر ميتة ولا جيفة والدواب 
والسباع تشرب منه ؛ قال ابن القاسم : 
لزان اذا الحو مير مطاف 


يعلم أن فساد الماءهضنه. 


قئال ايبن رشد هو معنى ما ق 
المله 


٠ ارة‎ 


وفهم من قول خليل : ( شك ) 


أن هذا الهسكم حيث بتساوى 
الاحتمالان « 

وأحرى اذا ترجح جائب الطهسارة ٠‏ 

وها !ذا ترجم انث التجناسية 
سحلت لكوي تسوكال للف + 

كنال التعباهن راذا 
من آى قيء تين الماء نيز ناهر 
أمره فيقضى بله ٠‏ 

فان لم يكن له ظاهر ولم يدر من أى 
0 7 

قال ابن ناجى فى شرح المدونة وآما 
آمار المدن اذا أنتنئت فقال المازرئ ان 
كانت هنا حالة تريب كالآبار القرييبة هن 
المراحيض فان مالكا قال : تترك اليومين 
فان طابت » والا لم يتوضاً منها » ولو 
علم أن نتنها ليس من ذلك ما رأيت بأسا 
أن يتوضاً منها ٠‏ 

قال ابن رشد حمل الماء على أنه 
انما أنئن من نحجاسة قنوات امراحيض التى 
تتخلل الدور فى القرى + بخلاف البثر ى 
الصحراء اذا أنتن ولم يدر بيماذا » فانه 
يبحمل على الطهارة » وأنه انما أنتن من 
ركوده وسكونه فى موضعه اذا لم يعلم 


لنحاسته سيب ٠‏ 


يسدر 


الراحيس اتن يجانيهما لم يكن يدناس ب« 
ثم قال 0 اذا خالط ألماء شىء أجنبى 


)1١(‏ المرجع السابة قرع اس هن و 


الطبعة السابقة 5 


الاشتباه فى الطهارة هم 


ينفك عنه غاليا ولكنه موافق لأوصاف 
الماء الثلاثة » أعنى اللون والطعم والريح 
فلم يغيره فهل يجعل ذلك المفالط الموافق 
لأوصاف الماء كآنه مخالف للمساء 
يله الطنوزيا لان الأوضانه المضدرنة 
والحانة هذه انما هى أوصاف للماء 
والمخالط وأدنى الأمور فى ذلك الشك فيه 
أو لا بجعله مخالفا ء لأنه يبصدق على 
الماء أنه ماق على أوصاف خلقته وذلك 
تفتفى: امتتوالة فى ذلك تار + 


حتى يتحقق زوالها » آو يظن » كما لو كان 
المخالط للماء هو الأكثر ٠‏ 


قال : ولا تقدر الأوصاف الموافقة 
مخالفة لعدم الانضباط مع التقدير » اذ 
يلزم اذا وقعت نقطة أو نقطتان هن ماء 
الزهر أن لا تؤثر » لأنها لا تغير الماء. 
ولو كانت من ماء الورد لأثرت لأنها 
تغيره وكذلك ربما غيره مقدار من ماء 
الورد ولم يغيره ذلك المقدار من ماء آخر منمياه 
الورد لرداعته فلو روعى مثل هذا الماء 
لما انضيط والشريعة السمحة تقتضى 
طرح ذلك ٠‏ 


وذكر عن الشبيخ أبى على ناصر الدين أن 
المخالط اذا كان نجسا فالماء نجس مطلقا 


قال الحطاب : وظاهر هذا أن النظر 
ف جعل المخالط الموافق كالمخالف ولو 
غلب عاى الخغن أن ذلك المخالط لو كان 


. ف 


ماقي ا على أوصافه لغير الماء 4 وهذا 
مش كل ٠‏ 


والذى يظهر لى آنه يفصل فى 
المسألة فان حصل الشك فى ذلك 

فيمكن أن يقال كما قال ابن عطاء 
الله أنه ان وجد غيره لم يستعمله ؛ 
وان لم يحد استعمله وتيمم » وهذا على 
وجلة الاحشتاط ١ ٠‏ 


وقد يقال الأصل ف الماء الطهورية 
لب على الفلن حصول 


ما يسليها ٠‏ 


وأما حيث يغلب عاى اللن شىء 
فى أمر المخالط فيشيغى أن نعمل علبيةء 


فان كان الماء كثيرا والمخالط بسسيرا 
بحيث بعلب على الفلن أنه لو كان 
داقيبا على صقائه لم يغير الماء ٠‏ 


فان كان _,طاهرا فلا شك فى حجواز 
اطع لابو امي كان رم وهر + 


الماء وقلته ٠‏ ْ 


فان كان الماء كثيرا أكثر من آئية 
الوضوء والغسل فهو طهور بلا 
كراهة والا فاق مكروه م6 لأئنه ممبياء 
يسسير حلتته نجاسة ولم تغيره وان 


كان ألا قليطلد والمخالط كت يا بحي 
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يغلب على الضفن أنه لو كان دأقبيا 
عن آوستحافة لقيو الساء ء 


فان كان المخالط طاهرا كان الملاء 
طاهرا غير مطهر ٠‏ 


وان كان نجس ا كان اللماء نحسا ٠‏ 
وربحجاء ف شرح الحطاب 00 : أن هناك 
صورّن للاشتناه ف الأوانى ٠‏ 


الصورة الأواى أن يشتيه الطهور 


فاما أن بكون ألحد الأوانى وفعت غده 


أو يما بتسولد محنةه ٠‏ 


زكري الأرات ستو ورا لهذا 
بعضها بشىء طاهر لم يسليه التطهير 
وبعضها بشىء نجس كأن يتغير أحدهما 
بتراب طاهر طرح فيه ويتغير الآخر 
يتراب نجس طلرح فيهء 


بالدفيى كما اذا اكبستة المناء باليتيول 


نواعت الحلزل الشرع خضي كليل لانق 
عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بالحطاب ج .١‏ من ص ١7.‏ الى ص 1!/5 ى كتاب 
مع التاج والاكليل الطبعة الأولى سنة م/؟؟١‏ ه 
طبع مطبعة السعادة بمدر ٠‏ 


واعلم أن الخلاف منصوو سن ف الصورة 
الأولى ٠‏ 


القاضى عبد الوهاب على الأولى » ورأى 


وغال ابعق المتريى هن التذى ككف 
أصولنا وبه أقول ٠‏ 


وروى ابن عرفه عن المأهب أن اشتياه 


وذكر خليل ان الحهكم ف الصورتين 
أنه متوضاً ويصلى بعل دد النجس 


وزبمسادة اناء ٠‏ 


يعنى أنه يتوضاً من احدهما »ء ثم 
يصلى » ثم يتوض أ من آخر » ثم 
يصلى 4 يفعل ذلك بعدد النجس وزمادة 


٠. واحد‎ 


فاذا كانت الأواندى كسحبة والتجن 
منها اثنان 6 فيتوضاً حن ثلاثة منهاء 
ويصلى بكل وضوء صلاة » وأن كان 
النصين فاق قط ين يننا منيينا 
وصلى بكل وض وء صسلاة » وان كان 
التفين أربهة مومسيةا كينا حويتا 
وصلى كذلك » قال فى التوضيح وهذا 
هيل الافجول الصحفيم .. 

وحاصل ما ذكروه من الخلاف فى هذه 
المسألة خمسة أقوال فيما علمت ٠‏ 
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الأول : ما ذكره خليل وهو الصحيح 
وعزاه أبن عرفه لسحنون ف أحد 
قوليه وابن الماجشون ٠‏ 


الثانى : كالأول بزيادة ويغسل ما أصضابه 


مذنهةه م وهو قول ابن مسلمة « 


الأشمبه بقول مالك » واختاره القاضى 


.9 
أبو محمد ٠‏ 


وزاد فى التوضيح فى نقله لهذا القول . 
فان لم يغسل فلا شىء عليه لأن 


الثالث : يتحرى أحدهه_ا ويتوضا به 
ويصلى وتحريه كما يتحرى ف القبلة » 
وهو قول لمحمد بن المواز وابن 
سحنون ٠‏ 


قال ف التوضيح قال اين العربى 


وهو الصحيح ٠‏ 


السرابع : كقول ابن مسلمة ان قلت 
الأوانئى وكقول ابن المواز وابن سحنون 
ان كثرت وهو قول القافى أبسى 
الحسن سس القصار ٠‏ 


الخامس : بترك الجميع ويتيمم وهو 
فحيول سفنون القانى + 


يريقها قبل تيممهء 


قال صاحب الجمع ظلاهر كلام 
حدم الماء يي 

وسكتون جعل وجودها كالعهدم 
والأعمى » كالمصير على المشهور 4 وعلى 
بالااجتهاد فاختلف فيه » هل هو 
كالبصير أولا ؟ قولان ذكرهما ف الذخيرة 


بناء على أنه يتأتى منه الاجتهادء 


واذا أهريقت الأوانى ولم بيق مئها 
ا خص ٠‏ 

ويجمع بينه وبين التيمم على قول 
امن الماجشون وعلى قول امن مسلمة زاد 
عغهةه صاحب الجمسع ٠‏ ْ 

وبحرى الخلاف 2 البسداءة به 
على الفيتحافف: اناه لصوا 
ما غلب على ظنه ء٠‏ 

فان غلب على ظنه نجاسته تركه أو 
حمسع بيئنهةه ودين التيمم ٠‏ 

وقال أبن عرفه : وعلى القول بااتحرى فى 


٠ شاسسن‎ 


وقال ابن عيد السلام الاشستاه 
الالتيباس ٠‏ 
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وعلى القول بالتحرى فلايد هناك عن 
امارة أو دليل »؛ فليس الالتهياس 
يحقيقى » لأنه ائما يكون عند تعارض 
الأمارات ٠‏ 


قال الحطاب ولذلك قال ابن شاس 
عن ابن المواز واين س_حنون القائلين 
بالتحرى ولا يجوز لهأخذأهحهد 
الأوانى الا .الاجتهاد وطلب علامة تغلب 
على الظضن الطهارة فان لم تظهر لسه 
علامة فالظاهر على مذهبهما أنه يترك 
الجميع ويبتيمم ٠‏ 


ابن القصار ٠‏ 


. فعلى القول الاول الذى مثى عليه 
كليل ومن أفبيهة تمن الأفتوال: لا أشكال 
فى ذلك » فيتوضؤن هن الأوانى بعدد 
النجس » ويصلون » ويجوز أن يؤمهم 
امد هن + وطاق القون. بالاتخريخ. فان. أظو 
تحريهم على اإناء قلا أشضشكل ٠‏ 


وان اختلف اجتهادهم فتعرى كل 
واحد: خلاف ما تحراه الآخر قال 
المازرى لم يأتم أحد هم بيصاحبه فى الصلاة 
التى تطهر لها بالماء الذى خالفه 


كد4 »+ 
5 


المجتهدون واختلفوا فكل من ائتم منهم 
يمن يعتقد آنه تطهر بالماء النجس 


غلا تصح صلاته 5 


ونقل صاحب الجمع عن ابن 
كار وو تر ذكتتن بيت التصاروق 
ما نصه : عدم الائتمام عندى مقلبمد 
بأن يكون الطماهر منها واحدا ٠‏ 


وأما او كان الطاهر منها أكثثر 
من واحد لحاز أن يأتم به اذ لا بجحزم 
يخطاً امامه ٠‏ 


وان كان ممن برى الصواب فى طريق 


قال الحطاب فى كلام المازرى ايماء 
الى أنه ان كثرت الأوانى فلا يمتنسسع 


٠ بالنجس‎ 


وقد بحث صاحب الجمسع فى هذه 


سمالت اوطال 


قال ابن عد السلام ذكر ق 
الجواهر فرعا مرتيا على قلول 
ايبن مسلمة قال : لو كان معه انناءان 
فتوض أ منهما وصلى على ما تقدم 
ثم حضرت صلاة أخرى ٠‏ 


اليك الذق ومسا جه الخبوا صلى 
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تتا بالطمارة القن دو لوا 0 
ثم تحتل أعضاءه من الاناء الذى 
توضاً بة أولا وصلى ٠‏ 
وال لد كو الح اعساو ال كا كيجا 
ولم يعلم الاناء الذى توضاً منه 
فنال :انح عبن اليكناام :يعد زاللة. ألم 
بعد أن 5 000 1 عضساءه من الا:ناء 
الذى سيتدىء الآن منه الطهارة ٠‏ 
وجاء فى تهذيب الفروق (© للقرافى : 
أؤدمى القت عله الأوانيق أو الفحتانت 
يجتهد بنية جازمة بوجوب الاجتهاد 


مذهب الشافعية : 
جاء ق المهذب 0 : أنه اذا تيمقفلن 
طهارة الماء وشضك فى نجاسته توضآاً 
اهلق الطهار:8م 
وا سن معاتبنة ريتك" ف لوازته 
لم بتوضآاً به 8 لأن الاصصل مقاوّه 
ان التطناية + 


أحمد بن ل الشجور التاق مع 1 

الطمة الأولى 0 ممع ذار أحمناء الكتب 

العربية بمصر سنة ١511‏ ه . 

ابراهيم بن على بن يوسف الفيروزبادى الشيرازى 
النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب لابن 

بطال ال عياض إل اصن 3 طفع وطيمة 

عيسى البابى الحلبى وشيركاه يمصر . 


وان لم تين طهارته ولا نجاسته 
توضاً ةم لأن الأصسل طهارته ٠‏ 


فان وجحده متعيرا ولم يعلم دأى 
شىء تغير توضأ يه لأننه يجوز 


أن يكون تغيره يطول المكث ٠‏ 


وان رأى حيوانا ييول فى ماء 
ثم وجده متغيرا وجوز أن يكون 
تغيره بالبول لم يتوضاً يه ء لأن 
الثناهر أن تغيره من اليول ٠‏ 


على ماء قليل فشريبت منه ففيبه 
ثلائة أوجه 5 ش 


أحدها أنها تنجسه لأنا تيقنا 
نجحاسة فمهاء 


والثانى : أنها ان غابت ثم رجعت لم 
تنصجسس سه 0 لأنه يبحوز أن تكون قد 
ما تيقتنا طه ارته بالشك ٠‏ 


وردت عا 


والثالث : لا ينجس بكل خال ؛ لأئنه 
لا يمكن الاحتراز منها فعفى عنهاء 


ناذا شان القسن سبنان, الله طاية 


3 يلسسسيت 


وان ورد على ماء فأخيره جل 

بنجاسته لم يقيل حتى يبين بأى شىء 

نجس » لجواز أن يكون قد رأى سسيعا 

ولغ فيه فاعتقد أنه نجس بذلك » فان بين 
1ت الوسوافة د 0 
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النصاسة قبل منه كما بقل ممن 
بخيره بالقيلة ىو 


. ويقبل ف ذلك قول الرجل واارأة والحر 


ويقبل خبر الأعمى فيه ء لآن له طريقسنا 
الى العلم به بالحس والخير ٠‏ 


ولا يقبل فيه قول صبى ولا فاسق 
ولا كافر لأن أخيارهم لا تقبل ٠‏ 


وجاء فى نهاية المحتاج : أنه لور 
اشتيه على شخص أهل للاجتهاد ولو 
حي عور افسعا كي عدا دام اق 
طهور بماء نجس أو تراب يضهه أو ماء 
أو تراب مستعمل بطهور » اجتهد أى يذل 
جهده فى ذلك وان قل عدد الطاهر 
كاناء مق :ماق عا لان القطور فرط وق تبروا 
الصلاة يمكن التوصل البه بالاجتهاد 
فوخت عند الافبقاه كالقبلة لكل منلاة 
أرادها بعد حدثه وجويا أز ن لم يقدر 
على طهور بيقين حوسعا أن اتسع الوقت 
ومضيقا ان ضاق الوقت وجوازا أن قدر 
على طهوو مسقل كان كان فلن قط تسيو أو 
بلغ الماءان المشتيهان قلتين بخلطهما بلا 
تغير اذ العدول الى المظنون مع وحجود 
المتيقن جائز » لأن بعض الصحابة رضى 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح الفاظ المنهاج 
لشمسسن الدين بن شهاب الجن الرملى الشهم 
بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشسية 
ا علد يليه ٠‏ الغربى ج ٠ط‏ ص /الاء 
ص 8/ » 1/ا » ص .8م مطبعة مصطفى اليابى 
الحابى وشركاه بمصر سسنة لاه ١7‏ ه. 


امس صم سس 


ردول الله 0 ل 


وفارق القادر على اليقين فى القبلة من 


٠ وجوه‎ 


طلنة لما لهو مت مكلاف المناء 
الطهور فانه فى جهات كثيرة ٠‏ 


وها تقرر من وحوب الاجتهاد تقتارة 
وجوازه أخرى هو ما صرح به فق 


المججمموع 3 


وعيدار8 النوافة + التمعيدء ل الباء 
واجب ان اشتيه مطلق بمستعمل أو بمتنجس 
اذا دخل الوقت ولم يجد غيرهما وتضيق 
ان ضاق والا فهيائز » اذ استعمال 
أحدهما قيمله غير جائز لبطسلان 
طهارته فيكون هتليسا بعبادة فاسدة ٠‏ 


وحينئكذ فلا تناف بين من عير بالجواز 
والوجوب لأن الجواز من حيث أن له 
الأعراض عنهما والوجوب عن حيث قصده 
اولدة "اهمال أحدغنا] :+ 


لا يقال لابس الخف الأفضل فى حقه 
العسنبل مع أن الواجب عليه أحد الأدرين 
كلم ل يكل بجحي 


لأذا نقول لم يختلف هناك فى جواز 
الممسح ع القدرة على الغسل بخلافه 
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طهارئه يأمارة تدل على ذلك كاضطراب 
أو رشاش أو تغير أو قرب كلب 3 
وللاجتهاد شروط ٠‏ 
أحدها يقاء المشتبهين الى تمسام 
الاجتهاد ويتيمم وبصلى هن غير اعادة 
وان لم يرق ما بقى ٠‏ 
وذكر صاحب المهذب"2) 
عليه ماءان طاهر ونجس ثم اتنقلب 


: أنه أن أشئقه 


أحدهما أنه يتحرى فى الثانى لأنه قد 
ثيت جوز الاجتهاد فيه فلم يسقط 
بالانقالاب ٠‏ 

والثنائى ‏ وهو الأصحح ءا أئه 
لا يجتهد لأن الاجتهاد يكون بين أحرين ٠‏ 
فاذا قلنا لا يجتهد فما الذى يصنع؟ 
فيه وجهان ٠‏ 

قال أبو على الطبرى : يتوضاً به لأن 
الأصل فيه الطهمارة فلا يزال اليقين 
بالشك ٠‏ 

وقال القاضى أبو حادد يتيمم ولا 
يتحصرى » لأن حكم الأصل قد زال 
بالاشتباه بدليل أنه منع من استعماله 
من غير تحر فوجب أن يتيهم ٠‏ 


1 ص 8 © ص‎ ١ المهذب للشيرازى ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


وهل فين الحكات طن إن القرظ 
الثانى للاجتهاد فى الماء هو أن بيتأيد 
الاجتهاد بأصل الحل فلا يجتهد فى 
ماء اشتيه ببول وان كان يتوقع ظهور 
العلامة اذ لا أصسل للبول فى حل 
الطلوب وهو العدي هنك + 

الشرط الثالث : أن يكون للعلامة فيه 
مصبال آى مدخل كالذوائى والثيات فلاف 
المحرم دشسوة » وزاد بعضهم شسحعة 
الوقت فلو ضاق عن الاجته اد تيدم 
وصلى والأوجه خلافه ٠‏ 


واشترط يعضهم أيضا أن يكون 
الاناءان لواحد فان كأفا لاثفين لكل 
واحد توضا كل بانائه كما لو علق كل من 
انين طلاق زوجته بكون ذا الطائر غرابا 
وفنين غزات فحاته لأ حنة على واحيد 
منهما .2 

والأوجه كما فى الاحيساء خلافه 
عملا باطلاقهم ٠‏ 


وشرط العمل بالاجتهاد ظطلهور 
العلامة فان لم يظهر له شىء أراق ' 

وقيل أن قدر على طاهر بيقين أى 
طهور - فلا بددورزر له لهسا / 
عليه وسلم يه الى دا لا 
رييبك 6 ٠‏ 


(؟) نهاية المحتاج ج ١‏ ص لالا 2 ص 8/ » 
ص 9/ » ص 686١‏ الطبعة السابقة . 
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كمن كان بمكة ولا حصائل بينه وبين 
الكعية ولكن كان فى ظلمة » أو كان أعمى » 
أل حجان مدعي وتيت اسوك حداف 1 
محتاج اليه وكما لو .وح د اتحاكم 
النص والأصسيح الجواز ٠‏ 


وكوينلاقلبة الكوية على الابعسيتك 


والسممع واللمس ٠‏ 


أدلتها مصربة بخلاف الأدلة هنا٠‏ 


نعم لو فقد الأعمى تلك الحواس امتنع 
عليه الاجتهاد كما قال الأذرعى أنه 


يجب الجزم بيه وهو حسن ٠‏ 


والثانى : لا يجتهد لفقد البصر الذى هو 
عمدة الاجتهاد بل يقلد 3 


وما تقرر من جواز الذوق هو ما قاله 


والبغوى والخوارزمى وهو المعتمد ٠‏ 


وما نقله فى المجموع عن ص-احب 
البيان من منع الذوق لاحتمال النحاسة 
ممنوع » اذ محل منع ذوقها عند 
تحققها وبحصل بذوقها وهنا لم 
000 

فان تحير الأعمى قلد بصيرا أ أعمى 
أقوى ادراكا منه فيما يظهر ٠‏ 


فان لم بجد من بيقلده أو وجده 
فتحير تيمم » أو اشتيه عليه هاء ودول 
أى معا لطهارة أو نحوه انقطعت رائدته 
لم مقطية نيت عبن المعة 4 
الاجتهاد يقوى ما ف النفس من الطهارة 
الأصلية والبول لا أصل له فى الطهارة 
فامتنع العمبل يه سسواء أكان أعمى أم 


٠ يصيرا‎ 


يمأ تقدم ٠‏ 


والمراد بقولهم له أصل ف التطهير 
عدم استحالته عن خلقته الأصلية 
كالمتنجس والمستعمل فانهما لم يستحيلا 
عن أصل خلقتهما الى حقيقفة أخرى 
بخلاف نحو البول وماء الورد فان كلا 
منهما قد اسستهحال الى حقيقة أخرى 
بل يخلطان أو يراقان أو يراق هن أحدهما 
فى الآأخضرء ونبه بالخلط على بقية أنواع 
التلف فل" اعتراض علبيه ثم بتيهم ويصلى 
بلا اأعادة ٠‏ 


ولق 3 به على ابلق حماء وماء ورد 
انقطى» رأك حنه توضاً بكل متهملا حرة 


ولا يجتهد فيهما 


وانما جاز له التوضو دكل منهما 
لنيقن اسستعمال الطهور ودعذر قف تردده 2 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح ألفاظط المنهاج 
للرملى جح ١‏ ص ١6م‏ » ص 8١‏ »> ص 8١‏ الطبعة 


و«وقتضى العلة أنه دوتنع ذلك عغنلد 
القدرة على ماء طاهر سيقين » لفقد 
الضرورة وليس كذاك لأنهم لما لم بوجئوا 
ديقين اذا قد رعلبيه وان كان محص لا 
للجزم على أنه يمكن الجزم بالنية كأن 
ا ثم يتم وضوءه بأحد هما ثم 
بالاخر ويلزمه حيث لم يقدر على طهور 
ديقين التطهر بكل منهما ٠‏ 


ولو زادت قيمة ماء انورد على قيمة 
جناء الطيسازة كلو لان التحرع اق 


٠ روضهة‎ 


ويفرق بينه وبين لزوم تكميل الناقص 
به ان لم تزد قيمته على ثهون ماء الطهارة 
بأن الخلط ثم يذهب ماليته بالكلية من حيث 
كونه ماء ورد وهنا أس.تعماله منفردا 
له يذعها بالكاية لكان ميل كسالك 
وهذا أولى الفروق كما أوضحته ى شرح 
العحاكة 


الود عضب انب اليه اوور 81ب لقتسي 
لشريه فيجوز كما قاله الماوردى وله 
التطهير بالآأخفر للحكم عليه يأنه ماء 
الطاهرية وهما طاهران ٠‏ 
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وذكر 00 صاحب المهذب أنه ان أشئيه 
عليه ماءان طاهر ونجس ولما اجتهد 
أو صب أحدهما ف الاضر وبتيهم فسان 
تيمم وصلى قبل الاراقة أو الصب أعاد 
الصلاة لأنه تيمم ومعة ماء طماهر 
بيقين 3 


وان غلب على ظنه طهارة أحدهما 
توضآأً به ٠»‏ 


والمستحب أن يريق الآخر حتى لا يتغير 
اجتهاده بعد ذلك ٠‏ 


فان تيقن أن الذى توضآا مه كان 
نحسا غسل ما أصايه منهة وأعاد 
الصلاة لأنه تعين له دقين الخطاأ فهو 
كالحاكم اذا أخطا النص ٠‏ 


وان لم بتيقن ولكن تغير اجتهاده فظن 
أن الذى توضاً به كان نوجسا قال 
أبو العبساس بتوضآا بالثانى ه كما لو 
معان ال جهدية بالاأكتيد ادكه تقار 
اجتهاده 0 


والمانصوص ف حرملة أنه لا بتوض؟ 
بالثانى لأنا لو قلنا أنه يتوض آ يه ولم 
بتكل ها الضتحابة الكاء الأول عق كيسايه 
وبدنه أهرناه أن صلى وعلى يدنه نجاسة 


ديقين وهذا لا يجوز ٠‏ 


الطبعة السابقة , 
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وان قلفا أنه يغسل ما أصسايبه من 
الماء الأول نقضنا الاجتهاد ؛الاجتهاء 
وهذا لا يجوز ٠‏ 

ويخالف القبيلة فان هناك لا يؤدى 
الى الأمربالضلاة الى غين السيلة ولا الى 


٠ عه‎ 


نقض الاجتهاد بالاجتهاد ٠‏ 

ةلجم مول ابي لحان توضسنا 
بالثانى و صلى ولا اعادة عليه ٠‏ 
ويصلى » وهل يعيد الصلاة ؟ فيه ثلاثة 
أوجه ٠‏ 

أحدها : أنه لا بعيد لأن ما معه من 
فصار وجوده كعدمه كما لو تيمم وحمعه 
ما : يحتاج اليه للعطشس ٠‏ 

والثانى : يعيد لأنه تيمم ومعه ماء 
محكوم بطهبارته ٠‏ 
أن كان قد بقى من الأول مقية أعاد لأن معدماء 
طاهرا بيقين وان لم يكن بقى معه شىء لم 
يعد ؛ لأنه ليس معه ماء طاهر بيقين ٠‏ 

وان اشتيه عليه ماءان ومعهةه عاء 
ثالث يتيقن طهارته ففيه وجهان ٠‏ 

أحدهما لا يبتصرى لأنه يقدر على 
اسقاط الفرض بيقين فلا يؤدى بالاجتهاد 
كالمكى فى القبلة ٠‏ 

والثانى : أنه يتحرى لأنه بجوز 
اسقاط الفرض بالطاهر فى الظاهر مع 
القدرة علي الطاهر بيقين ألا ترى أنه 


ويتيقن طهارته ويتوضاا يما يجوز 
نحاسته ىو 


وان اشتىيه عليبة4 ماء مطلق وماء 
مستعمل ففيهوجهان ٠‏ 


أحدهما : لا يتحرى » لأنه يقدر على 
اسقاط الفرض بيقين بأن يتوضاً بكل 
واحد منهما ٠‏ 


والثانى : أنه بتصرى 6 لأنه بجوز أن 


عم 


وان اشتيه الماء الطاهر بالماء 
النجس على رجلين » فأدى اجتهاد 
أحدهما الى طهيهمارة أحدهماء» 
واجتهاد الآخر الى طهارة الآخر » 
توؤض با كل واحد منهما يما أدأه 
اليه اجتهاده » وام بأئم أحدهما 
بالآخر » لأنه يعتقد أن صلاة احعامه 
باطلة ٠‏ 


وان كثرت الأوانى وكثر المجتهدون فأدى 
اجتهاد كل واحد منهم الى طهارة اناء 
وتوضاً به وتقدم أحدهم وصدلى 
بالياقين الصبح » وتقدم آخر وصدلى 
بهم الظهر » وتقدم آخر وصلى بهم 
العصر » فكل من صلى خلف امام يجوز 
أن يكون طاهرا فصلاته خلفه صحيحة 
وكل من صلى خلف امام يعتقد أنه 
نجس فصلاته خلفه باطلة ٠‏ 
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وجحاء فى نهاءة00 المحتاج : أنه 
لا تئنجس قلتا الماء بملاقاة نجس » 
لحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 
أى يدفع النجاسة ؛ كما يقال فلان 
لا يحمل الظلم أى بدفعه عن نفسره : 
وشط ذلك ما لو شك ف كثرته عملا 
يأصل الطهارة ؛ ولأنا شككنا فى نجاسة 
منجسه ء ولا يلزم من حصول النجاسة 
التنجيس سواء أكان ذاك ابتداء أم جمع 
دجون تسعينا وفك ف واسكولة لما + 
كمالو شك المأهوم هل تقدم على 
امامه أم لا فانه لا تبيطل صلاته ولو جاء 
من قدامه عملا بالأصل أمضا ٠‏ 


ويعتبر فى القلتين قوة التراد فلو كان الماء 
فى حفرتين فى كل حفرة قلة وبينهما 
اتصال من نهر صغير غير عميق فوقع فى 
احدى الحفرتين نجاسة قال الامام 
فلفث ار أن هسنا ق 'الخفمرة الأمسترى 
دافع للنجماسة ٠‏ : 


واقتضى اطلاق النووى النجاسة أنه 
لافرق بين كونها حٍاددة أو مائكعة وهو 
الاغتراف من الماء يقدر قلتين على 
الصحيح 6 دل له أن بعترف دمن حدث شساء 
حتى من أقكرب موضع الى النحاسة فان 
غير النجس الملاقى فنجس بالأآجماع 


) 585 ص‎ ١ نهاية المحتاج للرملى ج‎ )١( 


المخالط والمجاور ولا فرق بين الحسى 
والتقديرى ٠‏ 


وببان التقديرى بأن وقعت فيه 
نجاسة مائعة توافقه فى الصقات كيول 
انقطعت رائحته ولو فرض مخالفا له 
فى أغلظ الصفات ٠‏ كلون الحبر وطعم الخل 
ورضح اللدنتك لغيية كانه يكيسكم تمجا سيت 
ولو تغير بعضه فقط فالمتغير نجس وأما 
الباقى فنن كان كثيرا لم ينجس والا 


ولو بال فى البحر مثلا فارتفعت منه 
رغفوة فهى طاهرة كما أفتى به 
الوالد رحمه الله تعالى ؛ لأنها بعض 


و بمكن حمسل كلام التقااكئل 
بنجاسستها على تحقق كونها من البول ٠‏ 


وان طرحت فى البحر بعرة مثلا فوقعت 
النو :نوبحي سان :رال+قديرة الخ 
مكث وهيوب ريح أو يماء ولو نحجسا 
زيد عليه أو ند 
والياقى بعده كثير طهر » لزوال سيب 
النجهاسة فعاد كما كان عليه قبل ٠‏ 

والعلة أن القليل لا يطهر بانتفاء 
تغيره وهو خلاهر ٠‏ 
تغيره بميت لا يسبيل دمه أو نحهوه مما 
يعفى عنه ٠‏ 


منه أو نقص منه 
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ولو زال التعغير ثم عاد فان كانت 


وان كانت مائعة أو جامدة وقد أزيلت 
قبل التغير الثانى لم ينجس وطهر 
أو زال التغير أى ظلاهرا ؛ ريهه 
بمسك ولوئنه يسيب زعفران أو 
طففينة نفل متهلة غلا يطيل يكال كدورته 
فلا تعود طهوريته بل هو باق على 
نجاسته للشك ف أن التغير زال أو 
استتر بل الظاهر الاستتار وكذا تراب 
وجص ف الأظهر فان صفى ولم يبيق 
به تغير طهر ويحكم بطهورية التراب 


ع 
أنشناأاء٠‏ 


والماصل أنه اذا صفى الماء 
ولم بيق فيه تكدر يحصل به ثك 
فا وال الخنين طهدن كل من الما والتوات 
بحرا لان الكانى طمدا ركني لبيحة 
التراب قلتين أم لا نعم ان كان عين التراب 
نجسة لا يمكن تطهيرها كتراب المقامر 
المنيوشئشة اذ نجاسته مستحكمة فلا 
بكبغر اذا الاي الحو اف فركة كتقاحة 
جصامدة فان بقدت كثرة الماء لم 
يتنجس والا تنجس وغير التراب مثله 
فى ذلك ٠‏ والجارى كراكد فى تنجسه ,الملاقاة 
وفيما يستثنى » لكن العبرة فى الجارى 
بالجرية نفسها 6 لا مجموع الماءعء فان 
النبجريات متفاصلة حكما وان اتصلت 
ف الى » لذن كل جرية ظاليسة نا لها 


فاذا كانت الحصرية وهى الدفعة التى 
طن مبكانسني اللمتعدن فق العدكرضن 
دون قلقسين تفجست بمصلاقاة النجاسه 
واء أتغخير أم لو لمفهوم حديث 
القلتين المار فان لم يفصل فينه بين 
الجارى والراكد ويكون محل تلك 
الجرية من النهر نجسا ويطهر 
لجرا ماعنا ركرن لسعم فييالة 
النجاسة حتى لو كانت مغلظة فقفلايد 
من سبع جريات عليها ٠‏ 


هذا فى نجاسة تجرى بجرى الماءء 


فان كانت حامدة واقفة فذلك المحل 
نجس وكل جرية تمر بها نجسة الى 
متراد ٠‏ 


وفى القديم لا ينجس بلا تغير لقفوته 
بوروده على النجاسة فآاشيه الماء 
الجذئ: وطيرفحا ينه وطليحة تتطيساة 
أن يكون طاهرا ٠‏ 

وجاء ف المجموع 2 : أنه أن كان 
معه اناءان فأخبره رجل أن اكلب ولغ 
فى أحدهما قبل قوله ولم يجتهد. 
لأن الخمر مقدم على الاجتهاد كما 
نقوله فى القبلة ٠‏ 


)١(‏ المجموع للنووى شرح المهذب وهامشسه 
للعلامة الفقيه أبى زكريا محيى الدين بن شرف 
النووى وفتح العزيز شرح الوجيز للامام أبى 
القاسم الرافعى ج 1 ص //ا١‏ وما بعدها طبع 
التليعة الغريية صر ادار ة الطلماعة المتيرية عرد 
ابن عبده أغا , ١‏ 
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وان أخبره رجل أنه ولغ فى هذا 
دون ذاك وقال آخر بل ولم فى ذاك 
دون هذا حكم بنجاستهما » لأنه يمكن 
صدقهما بأن يكون ولغ فيهما فى 
وقتين ٠‏ 


وان قال أحدهما ولغ فى هذا 
دون ذاك فى وقت معين وقال الآخر بل 
يعيئه فهما كلبيئتين اذا تعارضتا ٠‏ 

فان قلنتا انهما تسقطان س ما 
كنرهها ووسسازت الطوسازة يميا لأتة 

وان قلنا لا تسقطان أراقهما أو صب 

افا اليبتالة الوتن دوهن ذا الت 
يعينه فصورتها أن يكون له اناءان 
تعام عيفنهء 

كذا صورها الامام الشافعى ف حرهلة ٠‏ 

وكذا نقله عنه المحامءلى فى كتابيه . 


وكذا صورها الشيخ أبو حامد وآخرون 6 
وهو واضح » فيجب قبول خيره 
ويحكم بنجااسة ذلك المعين وطهارة 
الآخر وهذا لا خسلاف فيه وحينئذ 
لا يجوز الاجتهاد ٠‏ 

وأما المسألة القانية وهى اذا أخيره 
ثقفة بولوغه ف ذا وثقة بولوغه فى ذاك 


فيحكم يتجاستهما بلا خلاف أيضا نص 
عليه الشافعى فى الأم وحرهة واتفق 
عليه الأصحاب لما ذكره من احتمال 
الولوغ فى وقتين ومتى أمكن صدق المخبرين 
الثقتين وجب العمل يخبرهما ٠‏ 


وأما المسألة الشثالئة وهى اذا أخيره دق 
بولوغه فى ذا ذون ذاكَ حين بدا حاجب الشمس 
يوم الخميس مثلا فقال الآخر يل ولغ فى ذاك 
دون ذا فى ذلك الوقت فقد اختلف الأصحاب 


فيهاء 


فقطع الصيدلانى والبغوى بأنه يجتهد 
فيهما » ويستعمل ما غلب على ذخائنه 
طهارته » ولا يهوز أخذ أحدهما بغسير 
اجتماد » لأن المخبرين اتفقا على نجاسة 
أحدهما فلا يجوز الغاء قولهما ٠‏ 


وقطع ألصحابنا العراقيون وجمهور 
الخراسانئيين بيأن المساألة تبنى على 
القولين المشهورين فى الدينتين اذا تعارضتا 


أصحهوما تسقطان ٠‏ 
والثانى 
ثلائة أقوال 
: بالقرعة ٠‏ 
والثانى : بالقسمة ٠‏ 


والثالث : يوقف حتى يصطلح المتنازعان 
قالوا" ان :"قلفا تسمفطان سنتقط كني 


الثق شن وبقى الماء على أصل الطهارة 
فيتوضا أ بأيهما كا وله أن يتوضأ 


7 قدسم -تعملان وف الاستعمال 


أأحدها 


“اناه الومنوائة ادكه .ا 
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قالوا : لأن تكاذيهما وهن خيبرهما 
ولا يمكن العمل بقولهما للتعارض فسقط 


قالوا 8 وان قلنا تستعملان لم يجىء 
قول القسمة بلا خلاف وامتناعه واضح 


وأما القرعة فقطم الجمهور بأنها لا 


وحكى صاحب المذهب 0-7 يضم الميم 
واسكان الذال ل وجها أنه يقرع ويتوضآ 
يما اقتضت القرعة طهارتهة وحعى هذا 
الوجه صاحب اليهان وامحتحياز اليه 
امسيسالى ف الدمحو م ككبال رين 
الاقراع وهو شاذ ضعيف ٠‏ 


وأما الوقف فقخد جزم المصئف أنه 
لا يجىء فانه جزم بأنه على قول 
الاب سوال ورففييها وواففية عاين هذا 
صاحيبه الشائى صساحب المستظهرى وهو 


٠ ماد‎ 


و الصحيح الذى عليه الجمهور مجىء 
الوقف وممن صرح به الشيخ أيو حادد 
وصاحباه القافضى أيو الطيب فى تعليقه 
والمحاملى 2 كتابيه المجموع والتجريد» 
والتسقض + وميتاحف القتنال 4 أخروق 
من العراقيين » وصاحبا اتتئمة والبسحر 
وآخرون من الخراسانيين ٠‏ 


قال القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل 
والئئمة وغيرهم فعلى هذا 0 وى 
الملاة لأنه تيمم ومعه ماء ممكوم 
بطهارته « 


ووجه جريان الوقف أنه ليس هنا 


ووجه قول المصنف لا يجىء الوقف 
القياس على من أاشتتقه عليه اناءان 
واجتهد وتخحير فيهما فائه يريقهما ويصلى 
بالتيمم بلا اعادة لأنه معذور فى الاراقة 
ولم يقولوا بالوقف فكذا هنا فهذا ماذكره 
الأصحاب ٠‏ 


واختار الشيخ أبو عمرو بدن الصلاح 
أنه يجتهد على .جميع أقوال الاستعمال 
لأن قول المخبرين على هذا القول مقبول 
وقد اتفقا على نحاسة أحد الاناءعين 
دون الآخر فيجب العمل بذلك ويميز 
بالاجتهاد ؛ لأنه طريق ااتمييز فى هذا 
الباب بخلاف البيئتين وسلك امام 
الحرمين طريقة أخرى انفرد بها فق ال 
أو كيتجارفن: كور ا مجه" وكان الحخمية 
المخيرين أوثق وأصدق عقتو اعتسةه 
كما اذا تعارض خدران وأحد الروايتين 
أوثق قال فان اسدوبا فلا تعلق بخدر هما 
هذا كلام الامام » ومقتضاه أنه اذا 
كان المخير فق أحسد الطرفف أكتى رجحم يعمل 
به » وقد ذكر مشله صاحب البحر وهو 
الصحيح بل الصواب ٠‏ 

وكالفة "81353 مبداهت البيسان ففال 
لا فرق بين أن يستوى المخبرون وبين أن 


وهذا الذى قاله ليس دشىء وليس 
لا تأثير للزيادة عليه فلا يقسع فيها 


ترجيح بزيادة العدد » بل هو من 
ياب الاخبر التى يترجح فيها 
بالعهدد ء ودلياه أنه يقيل فى النجاسة 
سول القسيية ال افده والميسة زا ارا 
بلا خلا اف» يخلاف الشهادة فهذا 
وااذكتح التعتيهان وحداضفه امجح : 


أن جحهيا عند الأكثر بن أنه يحكم 
دمطهارة الاناعين فيتوضأ بيهما ٠‏ 


والثانى يحكم بتهاسة أحدهما 
والبمتغوى ٠‏ 


والثالث يقر 3 وهصو م ضعيف أو غلط ٠‏ 


والرامع يوقف حتى يتبين ويصلى بالتيمم 


٠ وبعيد‎ 


و هذه الأوجه اذا | ستوى المخيران 
فى الثقفة فان رجح أحدهما أو زاد 
الوه عنصل ينه على لكشي + 


مذهب الحنابلة : 
جاء فى كشضاف القناع 02 :أنه ان 
فك ف دحاسة ماء أو غبره كثكوب أو 
اء ولو كنانق الشعك ق نجاسسته 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة 
لصي منشصور سن أدريس الحثيلى وبهام“ئشه 
شرح منتهى الادارات لأشيخ منصور بن يونس 
البهوتى ج ١‏ ص كن صن 11 

المطبعة الأشرفية دمصر سمسئة 17859 الطبعة 
الأولى والاقناع فى فقه الامام ايد ابن حتبيل 
ا الدين موسى 00 1 ١‏ 


/ ّ 
الاشتباه فى الطهارة 1 


دع ما يريبك الى ما لا يريبك ٠‏ 


والتغير يحتمل أن يكون بمكثه أو 
نحوه أوشك فى طهارتة وقد تيقسن 
نجاسته قبل ذلك بنى على أص له 
الذى كان متيقنا قبل طرو الشك ء لأن 
الفىء "اذا كان على سنال فاتتفعالة عنها 
يفتق ر الى عدمها ووجود الأخرى 
وبقائها بطاهر وبقاء الأولى لا يفتقر الا الى 
مجرد البقاء فيكون أيسر من الحدوث وأكثر 


الأغلب ولا يازمه السؤال عمالم 


بتيقن تحط استه 4 لأن الأصسل 
طهارته ىو 


ويلزم من علم الذجس اعلام. ْ 
من أراد استعماله فى طهارارة أو شرب 
أو غيره ان شرطت ازالة تلك النعهاسة 
للصطلاة من يباب الأمر بالمم سروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ 


وان اشتيه '؟ طهور ماح بنجس 
أو اشستته طهور ميساح بمحرم لم 
يتحر » ولو زاد عدد الطه سور أو 
الباح ء خلافا لأبى على التجادء 
لأنه اشسته الماح بالمحظخفور ف 


(؟) كشاف 00 لابن 0 الحنيلق جَ 1 
السايقة . 


1 الاشتباه فى الطهارة 


0 لا تدسيعه الضرورة كما لو 
اشت 3 أخته بأجنييب ات أو كان 
أحدهما بولا » لأن اليول لا مدخل 
له فى التطمهمسير أو كان النجس غير 


بول فلا يتحصرى ٠‏ 


ووجب الكف عن المشتتهين احتياطا 
للحظر كميتة اشتيهت بمذكاة لا ميتة 
فى لصحم حصر أو قربة ٠‏ 


التفحوى قامنا 141 كارت فيهذا مر 


هذاء 


ونقل الأثرم أنه قبل له فثلاثة 
قال لا أدرى ويبتيمم من عدم طهورا 
عن التيانيه مدن شير اعاامؤفمعيا ولا 
خلطهما خلفا للخرقى » لأنه عادم 
للماء حهكما لكن ان أمكن تطهسير 
أحدهما بالآخر بأن يكون الطمهور 
قتتين فأكثر وعنده اناء بسعهما 
لزم الختلط ليتمكن به من الطهارة 
الو اعيينة رشن 

وان علم النجس بعد تيممه وصلاته 
فلا اعادة كمن تيمم لعدم المنبنناء ثم 
وجده بعد أن صلى ٠‏ 

وعلم منه آنه اذا عام فى الصلاة 
وجب القطسع والطهارة والاستكتاف وكذا 
الطواف وان توض ا من أحدهما فبان 
أنه الطهور لم يصح وضوؤه كما 
لو صلكى قبل أن يعام دخ ول 
الوقت فصادفه » وظاهره سبواء 
تحرى أولا ٠‏ 


خلافا للانصاف حدث قال من غسير 
تحر وعارضمه فى شرح المنته, ٠‏ 


ويلزم التصعصرى لحصاجة أكل 


وشرب » لأنه حال ضرورة ٠‏ 


ولا بلزهمه غغسيل فمه بعد الأكل 
لأصل الطهارة ٠‏ 


وكذا لو تطهر من أحدهها لا بلزهمهه 
عفمتيتل 0 عضاكه وثنابه | ستصحاندا للأصل٠‏ 


وقال ابن الحمد أنه دجب ٠‏ 


وعالم منه أنه لا يجوز أن 


يأكل أو يشرب بلا تحر ٠‏ 


ولا يتحرى من اثشسستبه عليه طاهر 
بنجس مسع وجود غير مشتيه لعدم 


وان اشتىبه طاهر بنهجيس غير الماء 
كالماكعات هن خل ولين وعسل ونحوها 
حرم التحصرى بلا ضرورة ويجوز 
معها وحيث جز التحطرى عند 
الضرورة ولم يظهر له شىء تن اول هن 


وان اشستيه طاهر غير طهر بطهور 
لم بتحر ٠‏ أى لم يجتهد فق 
الطهور متهم ا كما لو اشتيه 
الطمهور بالنجس وتوض ا منهما وضوءا 
واحطدا من هذا غرفة ومن هذا 
غرفة تعم كل غرفة المحل من محال 
الوضوء ليؤدى الفرض بيقين ويجوز 


الافيتباه فى الطهارة 7 


له هذا ولو كان عدده طهور سسقين 03 
لامنه تو تيآ من مسساء لمدوز ينقين + 
وصلى صسلاة واحدة 4 أى فلا زمه 


أن يصلى الفرض هرتين ٠‏ 


قلت : والغسل فيما تقدم كالوضوءء 


ولو توضاً من واحد منهما فقط 5 
بان أنه مصيب أعاد ما صلاه لعدم 


صحة وضوكه ٠‏ 


ولو احتاج الى شرب تحرى وشرب 


وحتساء فى المفنتى © أتنه 4 اذا كان 
مع الرجل ف السفر اناءان نجس وطاهر 
واشتيها عليه أراقهما وبتيمم وانما 
خص حالة السفر بههذه المسألة ٠»‏ لأنها 
الحالة التى يجوز التيمم فيها ويعدم 
فيها الماء غالبا » هذا اذا لم 
بهد ماء غير الاناءين المشتيهين 3 
فانه متى وجد ماء طهورا غيرهما 
توضاً به ولم يجز التحرى ولا 
التيمم يغير خلاف ٠‏ 


(1) المغنى لابن قدامه على مختصر الخرقى فى 
كتاب مع الشرح الكبير على متن الاقناع لابن قدامه 
المقدسى ج ١‏ ص .2 » ص ١ه‏ » ص ١ه‏ : 
مطبعة المنار بمصر سسنة ١711!/‏ ه الطبعة 
الأولى . ش 


1 أددهما أن ا بزبيد عتحهدد الطاهر 
على النجيس فلا خلاف فى اللمأهب أنه 
لا يه وز التحرى فيهما ٠‏ 


والثانى أن يكثر ع دد الطاهرأت فذهب 
الواعلي التحناو ون هابتنا الن وان 
التحرى فيهما لأن القاهر اصايبة 
الضاهر ولأن وجهية الاباصحة قد 
ترجحت فجماز التحصرى ٠‏ 


وظاهر كلام أحمد أنه لا يهوز 


وهو قول أكثر أصضحابه وهو قول المزنى 


وأبى ثور ٠‏ 


وقال ابن الماجش ون يتوضساً من 
كل واحمدد منهما وضوءا ويصلاى ده 3 


ويه قال محمد بن مسلمة الا أده 
تحال يريا اماه ا 
لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه , 
0 ل 
وكمالو نسى صلاة من يوم لا يعلم 
عيتهلنا » او اقسفهت ايه الثيات ٠‏ 


ولنجحا أية اغت» الماح بالمحظور 
فيما لا تبيعه الضرورة فلم يحز 
التحرى ؛ كمالو استوى العدد عند 
اق حنيفة ؛ وكما لو كان أحدهمها 
بولا عند الشافعى فائه قد سلمه : 
واعتذر أصحابه بأنه لا أصل له فق 
الملهمبارة ؛ قلانا وهذا الماء قد زال 
عنه أصل الطهارة وصار نجس ا 


كل الاشتباه فى الطهارة 


فلم ببق للأصل الزائل أثر على أن البول 
قد كان ماء قاهنة آمل ف الطهارة كهذا 


الماء النجس ٠‏ 


ثم قال : وهل يعهوز لها لتيمم قيل 
اراقتهما ؟ على روابتين ٠.‏ 


أحداهما لا بجهوز ء لأن معمه 
ماء طاهرا بيقين فلم يجز له التيمم 
وجحوده » فان خلطهما أو أراقهما 
جز له التيمم » لأنه لم ببق معه 
ماء طاهر ٠‏ 


والثائية : يجوز التيمم قبل ذلك » اختاره 
أبو بكر وهو الصحيح » لأنه غير قادر 
على استعمال الطاهر » فأشيه ما لو 
كان هذا الماء ف بكر لا يمكنئنه 
استقاؤه ٠‏ 


وان احتاج اليهما للشرب لم تجز 
اراقتهما بغير خلاف » فانه بحهوز 
له التيمم لو كانبا طاهرين » فمسع 
الاشتتباه أولى ٠‏ 


واذا أراد الشرب تح رى وشرب من 
الطاهر عنده لأئنها ضرورة تبيلح 
الشرب من النجس اذا لبم يجد غيره فمن 
الذى يظن طهسارته أولى وان لم 
يغلب على ظطنه طهارة ألحدهما شرب 
اشتقبهت مبتة بمذكاة فى حال الاضطرار » 
اسستعمال النحس فا ستعمال ما يظلن طهارته 
أولى 8 


واذا شرب من أحد هع ا أو أكل من 
| أشتد تمهات ثم وحلد ماء طلهورا ٠‏ 


فقيل : لا يلزرمه غسل فيه لان 
الأصل طهارة فيه فلا تزول عن ذلك 
بالشكَ ٠‏ 

والثانى بلزمه » لأنه محل منسع استعمالة 
من أحل النجهاسة فلزمه عمجل أثره 
كامتيقن ٠‏ 


واذا عام عين النجس استحب اراقته 


وان احتاج الى الشرب شرب من 

الطاهر ويتيمم اذا لم يهلد غير 
كدي 

وان خضات الجاقن اومان الممحال 
فقال القاضى : بتوضا بالماء الطماهر 
وبحيس النجس » لأئنه غير محتساج الى 
وومةه قلق الخبال » فلم يجز التيمم 
عحع وحوده و« 

والصحيح ان شاء الله أئه يحبس 
الطاهر وبتيمم » لأن وج_ود النجس 
كعدمه عند الحاحجة الى الشرب فى الحال 
زكذلك ف لجال وحمرق المطين: ف 
اباحة التيمم لحقيقته ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
عا" الحجيان 20 إن ون اكسنان 
بحضرته ماء وشك أولغ فيبه 


)١(‏ المحلى للامام محمد على بن سسعيد بن حزم 
الظاهرى ج ؟ ص 5١250‏ طيبع مطبعة ادارة الطباعة 
محمد بن عبده أغا الدمشقى ٠.‏ 


الكلب آم لا ؟ أمهو فضل امراأة أم لا 
فله أن يتوضا به لغير ضرورة وأن 
يعتسل به كذلك لانه على يقين من طهارته 
فى أصله وجواز التطهير يبهدئم 
شك هل حرم ذلك أم لا والمق 
القن لا وتبقطة لان 


فقد قال الله تعالى : أن الظن لا يغنى 00 
حن الحسق شضيكا ٠‏ 


فان شك أهو ماء أم هو معتصر 
من بعض النباتات لم بحل له الوضوء 
ولا الغسل » لأنه ليس عاى يقين من 
أئجة كان فيكة العطييو وجا مكنا 
والوضوء والغسل فرضان فلا يرفع 
الفرض بالشك ٠"‏ 


وان كان بين يديه اناءان فصساعدا فى 
أحدهما ماء طاهر بيقين » وسائرها 
فاكا راك قصة الك زو نه والعية 
ولغ فيه كلب ؛ وسائرها طاهر » 
ولا ييز عن ذلك شيا » فله أن 
بتوضآاً ب,أبها شاء » ما لم بكن على 
بقين من أنه قد تحعاوز عدد 
الللجينا هراك وهو فيكة بيالا يشل الركزوء 
به هلأن كل ماء منها على أصل 
طهارته على انفراده فاذا حمصل على 
يقين التطهر فيما لا يحل التطهر به 
فقد حصل على يقين الحرام ؛ فعليه 
أن بطهر اعضاءه ان كان ذلك المناء 
حرامحيا" ماله ونان كان تتويننا 


. الآية رقم 5 من سسورة يونس‎ )1١( 


الاشمتباه فى الطهارة 6.0 


و احد معتصسر لا بدرق أسم بعل 
له الوضوء دشىء منها 04 لأنه ليس 
على يقين من أنه توضاً بماء » واليقين 


مذهب الزيدية : 


قال صاحب شرم الاأزهار 00 . 
القليل من الماء فى المثر اذا وقعت فيه 
النعابة ننرع الى السسواودمن الشتصر 
ولدلا + 


وقال البعض تكفى الدلاء من أعلى 
اليثكثر ويعفى عن ااضباقئق فان كان 
كننذخ تعير وجب تسكزاز النزح بالدلاء 


واللشيين هن منتحاء البكدن أقليل: حتددو 
أم كثير اذا وفعت فيه النحصساسة نزح 
الى القسوزار كما فى القلييل أو الى 


والمراد بالغلبة أن يكون هناك عين 
تابعة فلابد من بلوغ القرار أو 
الغلبسة مع زوال التغير فى القليل والملتيس 
فتطوير الجسووانت التداكلة ون البكسير 
يعلد النزح المذكور وما صاك الماء 
(؟) .شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
فى فقه الأئمة الأطهار مع حواششيه للعملامة 


كن :و4 الطسة الثاقية طبع مطيمنة مجمارقي 


 ةراهطلا الاشتباه فى‎ ٠١5 


ثم قال © : أما اذا وقعت النجاسة 
فى الماء القليل فانه ينجس بيوقوعهما 
فى جملته ولو لم يباشر كل أجزائه » 
سحت ا لقتمين يها نأف لم بتغسير 
والماء القليلك هو ما ظن المستعمل 
للمناة اسسشممال التحافنة الوائعة فيه 
أى ماستعمال الماء ‏ وهذا الحعد 
ذكرد الكختوان: 


واعترضه البعض باعتراضين ذكرهما 
فى عطقا 


ثم قال فالأولى ان يزاد فى العحد 
فيقال هو ما ظن استعمالها باستعماله 
تحقيقا أو تقديرا لأجل قلته وأطلق 
البعض ف الشرح أن حد القليل ما يغلب 
فى ااظن أن تستوعيه القوافل الكبار 
شرما وطهورا وعكس ذلك كثير وحكاه 
فى شرح الايانة عن الهادى » وقدرت 
القوافل بقافلة بدر وهم ثلائثمائقة 
ويضسع عشرة وفررسان وسيعون 


والسيا بت 


قكال المففن.وفحية غشناية' اللسن. > 
لأنا لا ندرى كم يغترفون وهل يكون 
شريهم قبل الاغتراف أو بمعده ٠‏ 


ص 50 »© 


0 الطبعة اللمبائعة . 


اس ب عسل ل 10 


«٠ همصسر‎ 0 


قال البعض ظاهر اطلاقهم 
أنه يعمل ف الكثرة والقلة بالظن » 
سصواء وافق الماء قبل وقوع النجاسة 


كلبه4 أم مسعده * 


قال + والقياسن 
فيه لا يعمل الا بالعلم عند البعض 
واتلتن التتيحارك له متحمية :| ال جد 
يالله » لأنه بعد وقوع التنجهاسة 


فيه انتقال لا تيقيه على الأصل » 
كلما قبل وذو عها فائنه تدقبة على 


الأصسل لا ائتقغ ال 0 


ومثل ما ذكره البعض ذكره الكئقبيه 
ع 


ولو التبس هل تستعمل النجاسة 
باستعماله ام لافان هذا لا حق بما 
لا تلتيس قلته » لأن الأصسل القلة 
واذا التيس حال الثىء رجع الى أصاه ٠‏ 


هذا فيما كان أصله القلة ثم زيد عليه 
والتبس حاله بالكثرة فالأصل القلة 


والنحصاسة 3 


قصار 0 55 
نحاسة فالأصل الكذثرة 58 109 


وفعت مس4 


(9) شرح الأزهار لأبى الحسسن عبد الله 
أبن يقتات ‏ الح 0ه © جن 61/7 © في 026 الطبجة 
السايقة . 


الاشتباه فى الطهارة م 


ثم ذكرأنهلكى يرفع الماء الحعدث 
فلايد من أن يكون مباحا طاهرا » وأن 
يكون مما لم يشبه أى لم يختلط به 
مستعمل لقريه ‏ وهو الذى توضاً 
به متلوضىء لفرض أو نفل لا للتترد 5 
واختلف ف الماء الذى طهر ععنددء 
المحصل ٠‏ 
مس تعمل 3 
وقل هولانا علبه السلام انه 
وتكال: احص : الحو اس سح عو ره 
قال البعض ثم انا بينا أن الممستعمل اذأ 
اختلط بغيره لم يضر مهما كان دوئه 
لا مثئله ما لم يستعمل فصاعدا فانه 
يصير بذلك لاحقا بالمستعمل فى أنه 
طاهر غير مطهر »)وهو الذى صحح 
للمذهب ٠‏ 
مثله فهو مطهر ه٠‏ 
جنبة الحظر أو الاياحة ٠‏ 


فان التيس الأغلب معن اتسين ةعمل وغسيره 


الأغلب الطارىء أو المطروء عليه 6 غلب المطروء 
عليه » لأن الأصل فيه التطهير ٠‏ 


وان كان الطارىء غير المستعمل فالعكس 

فان أوردا معا أو التيس الطارىء جاء 
الخلاف فى ترجيح الحظر أو الاباحة ٠‏ 

قال عأبه السلام 5 والصحيح ترجيح 
اعفان * 

وجاء فى شرح الأزهار 27 : أنه اذا وجد 
شخص ماءا متغيرا ولم يعلم بماذا تغير ؟ 
أبنجس أم بطاهر أم يمكث ؟ فانه يحكم 
تالأصيدل : ابل الناء الطيكتازة + 
متنجس » كأن يكون معه آنية فيها ماء 
فيعضها طاهر ويعضها متنجس أو مخصوب 
والتبس أيها بالطاهر أو الماح فآنها 
تترك جميعا ويعدل الى التيمم ٠‏ 

أما حيث التبس المبساح بالمغصوب فالترك 
واجب وان كثرت آئنبة المباح ٠‏ 

وأما حيث التبس المتنجس بالطاهر ء 
فانما يترك حيث تسستوى آنية 
الطاهر والمتجنس أو تكون آنية المتتجس 
أكثر ٠‏ 5 

فأما اذا زادت آنبة الطاهر فانه 
فيتحصرى ٠‏ ْ 

واعلم أنه لا يصح التحرى حيث يجب الا 
بشروط أربيعة ٠‏ 


وهى أن تكون آنية الطاهر أكثر ٠‏ 


)1( المرجع السابق ج اص ."5 »)ص »"١‏ 
ص 5١‏ الطبعة السابقة . 


5ت ا أوسوعة ‏ 2 1 


.0 الاثمتباه فى الطهارة 


وأن لا بهد ماء محكوما بطهارته ٠‏ 
وخرج عَلَْ خليل للمؤيد بالله أنه 
بعهوز التنمرى وان وجد الطاهر » 


والشرط الثالث أن ى تحض تسيل 'لية ظطدق 
الطهارة فى أحدها أو النجاسة ٠‏ 
والشرط ارابع أن يكون الملتبس.له أصل 
فى التطهير لا نجس عين ٠‏ 
وقال البعض بل يجوز التحرى وان 
كان الملتيبس عين النجاسة ٠‏ 
مذهب الامامية : 


دون غيره وان كان من حيوان المساء 


ولو اشتبه استناد موت الصيد فى القليز 


فيحرم الصيد » ويكون الماء طاهرا ؛ كما 
فى جامع المقاصة والذخيرة والدلائل ٠‏ 


والبه ذهب السيد صدر الدين ف 
شرح الوافيه وقواه ف الته.رير معد 
ٌ 5 ار أن جد 9 5 


وقال ف المنتهى أن الشسيخ اختاره فى 
بعض كتبه ٠‏ 


6 مفتاح الكرامة 2 شرح قواعد العللهة 
المحقق السسيد محمد الحجواد دن محمد الحسسميئن 
العاملى ج رص ؟١١‏ طبع المطيعة الرضوية 
بمصر سسئنة 5؟؟! ه. 


ثم كال م جمد دلأن العمل 


بالأصلين مشروط بعدم لزوم التنافى » 
والثثقاق هنا حاصل ٠‏ 


وفى الدلائل أن غير معلوم التذكية هل 
هو نجس أو غير نجس وانما منع الشسارع 
من استعماله والانتفاع والأقوى الثانى 
فترجع المسألة الى مسثلة الشك فى 
نحاسة الواقع والوحه المتنسع من العمل 


وفى المعتير يعد أن تردد فى تنجيس الماء 
كما تردد فى نهباية الأحكام قال : 
والأحوط التذدجيس ٠‏ 


وفى جامع المكأصد يعد أن جعل العمل 


الشكل الأول وهو : هذا ماء وقع فب4 
غير مذكى وكلما كان كذلك فهو نجس ٠‏ 


ورجاء قف مفتاح الكرامة 29 أيضا : 
أن مكلوق لو طق بالنجاتنة ا لبح ل 
الطلهارة وشك فى سمقها عليها 
فالأصل الصحة كما ف المعتير والتحرير 
ونماية الاكسكاع وتزرهتا لافسل باخدر 
الحادث ٠‏ : 


ا 


مس ا حت 


ولو علم سبقها وشك ف يلوغ الكرية 
أعاد كما فى المعتير ونهانبة الأحكام 
والتحرير وغيرها ٠‏ 


واحتمل ف المنتهى عدم الاعادة 
لأقس احا سار الماح وسموم النسن :+ 


: والفتتوى على أن كل ماء طاهر حتى 


٠ يعلم‎ 


والاستتل مرزاءة 'النقمة كن الافحادة + 
ولأنه شك بعد الفراغ وقوى الأول 
الاستاذ لأنه اذا ائتفت الكريبيبة 
كنت الأعتادة والأفول الأكزرة ميدينة 
على الكرية ولو شك فى نجاسة الواقع 
قن لي ايجار 


ثم قال : وفى نهاية الأحكام لو 
اشكثه اناء المطلق بالمضاف لم بتطهر 
بأحدهما عند بعض علمائنا ٠‏ 


تمكن من الطهارة بالمزج والتكرير فالأحوط 
المطلق لا يجوز الترديد ٠‏ 


ولمقكال العب ف العويياية المكميي 


بيئنه ومين التكرير ٠‏ 
افتال الكشسفاك واللمالة مهي فلا 
آن الأحتياط طريق فق الأختيار واته اتما 


١ مفتاح الكرامة للحسينى العاملى ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ ١59 ص‎ » ١58 ص‎ 


الاشتباه فى الطهارة ش .0 


يسوغ عند الاضطرار ؛ ومع انقلاب 
أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء والتيمم 
كما فى الذكرى وجساممع المقاصد 
وهو ظاهر الدلاثل ؛ لأنه رد ما استدلوا مه 
من أنه كان المطلق موجودا بيقين قلا دج 
له التيمم ٠‏ 

وفى نهاية الأحكام احتمل وجوب 
التيهم خاصة ٠‏ 
الملشتبه يتعين التيمم لعدم جريان الأصل 
بل هو جار على العكس ويقين الفسراغ 
ا قال فى جسامع المقاصد ولا يخفى أنه 
يجب تقديم الوضوء على التبيمم ووجهه 
بأنه اذا توضاً أولا صار فاقدا للماء 


يات تن 


ور 


مذهب الاياضية : 

حداف فى كرح 9 الفيل +اويحم بها 
الماء ان كان كثيرا خلط بنجس لم يغير 
النجسر وصفا منة ٠‏ 


أما ان غبره فائه يكون نجسبا على 
الصحيح يو 


وقيل لا ينجس حتى يغير جمسيع 
الأوصاف من اللون والطعم والريح ٠‏ 

(؟) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 
أطفيش جح ١‏ ص 5١‏ » ص 1١‏ طبع مطيعة محمد 
ابن يوسف الباروتى وشركاه بمصر . 


ومن شك فى وقوع مغيره فبه أو 
هل غيره أولا أو هو نجس فينجس الماء 
ان غيره أولا فهو طاهر رافع للحدث 

ثم قال 27 : واذا علم الحل وغاب على 
الظطن طرو محرم فان لم تسستند غليته 
لعلامة تتعلق بعينسه لم تعتبر ٠‏ 


موز كك اب يدن الارين 
أل الخرارين او الكقبان و تقيض ندال 
النجس وان استندت لعلامة متعلاقة 
بعبينه اعتير وألغى أصل الحل ؛ لأنها 
أقوى منه٠‏ 


ارح ار لادان جا اد 
تومدة عق الجول مقر فك هد 
تغير به أو بمكث مثلا وأمكن تغيره به فهو 
نجس ٠‏ 


بخلاف ما لو وجده متغيرا يعد 
مدة أو وجده عقب اليول غير متعبر 
ثم ظهر التغير أو لم يمكن التغير به لقلته 
وأئه طاهر عملا بالأصل الذى لم 
بعارضه حينئكذ ما هو أقوى منه.٠‏ 


والكاة 15 الممكرلة وميه كوه 


السابقة . 
(؟) كتاب شرح النيل وثفاء العليل لأطفيش 
ج اص 5١‏ الطبعة السابقة . 


6 الاكستباه فى الطهارة 


التيمم اللا ان قوبت الشذمبهة فلا بس تعمله 4 


وحاء فى شرح 00 النيل : أنه لآ يصاح 


ومنهم من قال يستنجى بأحدهما يعد 


والحق أنه ان لم يبق ما يتحرى به أن 
لا بجيز له أحد الاستنجاء به اذ لا يجوز 
التقدم على شبهة ولا التعيد بشىء على 
حك » ولأنه قد بوافق النجس فيكون قد 
التطخ بالذنجيس والالتطاخ بالنجيس لايموز 
مع امكان التحرز عنه »؛ ولأئنه يصير 
بامستباعهمتا: فين واجتو الماك المعلوم 
طهارته ٠‏ 


6و9 


بلبسه » ثم يصلى بعدما غسل كل ما وصله 
الأول » وفيه الدحث السابق كله » الا أن هذا 
قد وافق الطاهر والصلاة به قطعا وهو أحوط, 
وفيه كلفة وليس حوطة الا لتلك الصلاة 
أو ما جمع من الصلوات » لامكان أن يكون 
الأخير هو النجس ٠‏ 


وألما قول المسدويكثى على قول 
فكذلك أيضا للدلالة على أن هناك قولا 


(*) المرجع السابق ج ١‏ ص 6# الطبعة 
السابقة "9٠‏ 


الاثستباه فى الطهارة .6 


واقتصر عليه ؛ لأنه هو بمعرض تعداد 
ما لا ستنجى به وكذا الكلام فى الآنبية 
المتعددة اذا اشتتيه طاهرها بتجسها » 
وكذا أشناء :اخلط ياتينة + وعدا الأفادان 
والأناءات: اخخلطك باكنة طفل أو -مجنون 
أو بالغ غائب ٠‏ 


وقيل أن نوى الحل جحاز له التقدم 
أو الغر 8 
على الحد هؤلاء أو باشره أى مسسسسة 
مجذوم أو مجدور أن خيف منهم ضرر 


وليتيمم من لم يجد غير ما ذكر ٠‏ 


فل للطفل والامجنون أو كان له حق 


حكم اأشتياه الثياب والاماكن 
الطاهرة بفرها 
مذهب الحننئية : 
حكاء- فق الفقستاوف 517 الوتينؤية ؟ أن 
طهارة الثوب شرط من شروط صحة 
الصلاة فاذا اشتيه عليه ثوب طاهر 
بثوب نجس تحرى وصلى »؛ وان كانت الغلية 


ورجاء 2 حاشية الطحطاوى0) : أنه 


)١(‏ الفتاوى الهندية الممسماه بالفتاوى 
ل 0 الاوزجندى الفرغاني 
الثالثة طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 

3 0 ه. 

ص "١‏ الطبعة السابقة , 


طلقا #داى. سبوا كان لتر اناما 
أو كان أكثرها نجسا ء لأنه لا خلف للثوب 
ىق ستر العورة أما الماء فيخلفه 
التراب ٠‏ 

وان صسلى فى أحد ثوبين متحربا 
لنجاسة أحدهما » ثم أراد صلاة أخرى “فوقع 
تحريه على غير الذى صلى فبيه ام 
يصاح » لأن امضاء الاجتهاد لا بنقكقض 
باجحتهاد مثله » الا فى القيلة ؛ لأنه ا 
تحتمل الانتقال الى جهة أخرى بالتحرى 
لأنه أمر شرعى »؛ والنجهاسة أمر حسى 
لا يصيرها طاهرة بالتحرى ؛ للزوم 
الاعادة بظهور النجاسة معد التحصرى 
فى الثياب والأوانى ٠‏ 

فمتى جعلشن ا الثلسوب طاهرا 
بالاجتهاد للضرورة لا يهوز .جعله 
نجسا باجتهاد مثله ٠‏ 


كل صلاة يصليها بالذى 


يمحاء فق المعسيييادئ "التي 
أمضا © : أنه اذا كان مع الرجل 
ثويان أو ثياب واليعض نجس والبعض 
طاهر » فان أمكن التمبيز بالعلامة يميز ٠‏ 

وان تعذر التمييز بالعلامة » كاما 
أن تكون الحالة حالة الاضطرار » أو تكون 
اأعالة حالة الاختيار ٠‏ 


ا 0ك اليكدرة لفخر الدين الأوزنجندى 
السابقة . 


0 الاثستباه فى الطهارة 


فان كانت الحاة حالة الاضطرار 6 بأن 
لا بحد ثوبا طاهرا بيقين » واحتاج 
الى الصسلاة وليس معه ما يغسل يه 
أحد الثوبين أو آحد الثياب » فانه 
يتحرى ٠‏ 

وان كانت الحالة حالة الاختبار فان 
كانت الغلية للطاهر يتحعرى ٠‏ 


وان كانت الغلية للذجس أو كانا على 
السواء لا يتحصرى » كذا ق الذخيرة ٠‏ 


وان وقلع تحريه فى الثقلوبين على 
آتحدهما أنه هو الطاهر فصلى فيه 
الظهر » ثم وقع أكبر رأيه على أن الآخر 
ف لاك هن" راسحنا لبحتة الكمر 
لا يه رز لأنا حين حكفا يجواز 
اللايجدر نيع كان اللكاس :ذلك كحوب 
ومن ضرورته الحكم ينجاسة الوب 
الأخسضر كلل تفجو تكن زابله به 
ما جرى الحكم بخلافه ٠‏ 

فان استيقن أن الذى صلى فيه 
اللايدن حيو "القفين امحاة اميحاذة 
اللهر »ء وكذلك لو لم بحضره تحر 
ولك اكد العمينة: القدؤي ممسصان 
فيه الظهر فهذا وما لو فعله 
بالتسرى مصواة أن “تععل المككام 
محمول على الصحة مالم يتبين 
الفشساد قفبه فيجعل كأن المهاهر 
هذا الوب ويحعكم بحهواز 
صلائه أن لم بتبين خلافه ٠‏ 

ولو كان له ثلاثة آأكقواب 
فتصرى وصلى الظهر ف أحدهاء 


وصلكى العصر ف الثانى » وصلى 
المخرب فى الشالث » قم هستححائ 
العشاء ف الأول فصلاةة الظلهير 
والعصر جائزة وصلة المعرب 
والعشضناء فاسدة + لأنه لا 
0 الف 01 
والثانى » وقد حكم دطهارتهماأ 
فتعين الثفالث للنجاسة » فلم تحمز 
المخرب فبمه وحين صأى العشضشاء 
فى الثفنوب الطاهر فقد صلى وعليه 
لمراعةة الترتيب ٠‏ 


"وق زؤواينة أخكرى ‏ “محتلاة المقصساء: 
جائزة كذا فى محبط السرخسى ٠‏ 


وى النوادر أنفهاذا كان أحن 
الكوويخ كعتتعه سيان فل أكزهعها 
الظهر من غير تحر » وصلى ف الآخر 
العمصير »© كم وقلع تعريه عأاى 
أن الأول ماهر ٠‏ 

قال أيو حنيفة رحمه الله 
تعالى : هذا لم يصل يه 
شيا ٠‏ ش 

وقالل أيو بوسف رحمه الله تعالى: 
صلة الظهر جسائزة كذا فى المحيطه 


وف النوادر لو كان رجلان فى 
الستفر معهما ثوبان ألحدهما طاهر 
والاشحسر تحنس +:وصياى: الحدهمننا 
فى قوب بالتصرى ؛ وصلى الآخر 
فى الشوب الآخر بالتمرى » تجوز 
متجاةة كل وامتكم. مزيسا مقدرذا .+ 


الاششتباه فى الطهارة ليل 


فخصللة الامام صائزة دون صلاة 
المقتندى كذا فى الذخسيرة 0 


وجاء فى بدائع الصنائع © أنه اذا * 


أصسايت النجساسة ثويا وهى كثيرة 
فحفك وذعن: اتهييها وكتن يكانينيا 
معداسكيت: لحرت و كيدا نير 
أصضصابت أحد الكمين ولا بدرى أبهما 
مدو را ومسا سسا وقد راذا 
زاقه اليستسزة أويالت ف الكديس 109 ولا 
يدرى مكانه غسل الكل احتباطا ٠‏ 


وتاهااة جين نور ما وق اكت 
كالدخريص29») ونحطصوه وآحد الكمين ودعضا 
من ال كديس يحكم دطهارة الباقىء 


وهذا غير مسديد ؛ لأن موضسع 
النجاسسة غير معلوم وليس البعض أولى 
من البعض ٠‏ 

ولمن كان الوب تاها تفكيؤكة قن 
نحاسته جاز له أن يصلى فيه ء» 
لآ السك الا برقم اليكين ٠‏ 


/١ ص‎ ١ بدائع الصنائع للكاسانى ج‎ )١( 
: الطبعة السايقة:‎ 
والتمر والدراهم ونحو ذلك والجمع أكداس وهو‎ 
الكديسن 4 لبان العرنة للإيام العلاية بن منظور‎ 
من 151 هاده كفس الطيفسة: السمتارية‎ 
وترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح‎ 
المثير للاستاذ طاهر أحمد الزاوى ج 5 ص ؟؟‎ 
. 1585 الطبعة الاولى طبع الرسالة بمصر سسمنة‎ 

(9) الدخريص والدخريص من القميص والدرع 
واحد الدخاريص وهو ما يوصل به البدن ليوسعه 


وكذا اذا كان عنده ماء طاهر 


ها 


. قال فى موضع 7©» آخر: ولا 
بأس بأدد باب أهمل الذمة والصلاة 
فيها الا الازار والسراويل » فانها 
تكره الصللاة فيها وتجوز ٠‏ 

أما الجمه وز فلأن الأصيل فى 
الث لناب هو الطمهمارة فللا نتثدت 
النمتاننة بالفسك ف ولأن: القيوارت عبار 
فيما بين لممسلمين بالممسلاة فى 
الثياب المغنومة من الكفرة قبل 
الغخمسل ء٠‏ 

وأماالكراهة فى الازار والسراويل 
فلقربع مأ من موضسع الحدث وعسى 
لا يستتزهون من البول فصار شسبيه 
بد ألمب لتمقظ ومنقار الدحصاجة 
المخلاة ٠‏ 


وجاء ف الممسوط 0 أن من رأى 
فى « ثوبه » نحصاسة لا يدرى متىأصابته 
لو بلأزمه اعادة شى من الصلاة عند 
الف 0 حنيفة رحههم الله 
تعالى ٠‏ 
يالية بعبد صلاة ثلائة أيام 
ولياليها وان كانت طرية يعيد 
صلاة يوم وليلة » ش 


السابقة . 
ص 4ه الطبعة السسابقة , 


١١‏ الاشتباه نى الطهارة 


عن أمى حئدرنة خلافا فق هذه 
المساألة لآو 


والمخثتار عند أبى حنيفة أنه 
لا ايعيدالا الصلاة التى هو فيها ٠‏ 


وحكى الزيلعى 7" : عن أبن رستم 
أعساد الصلاة من آخر نومة ثامها 


فكقبه ٠‏ 
وقيل فى البول يعتير هن آخر 
ما بال وف النندم .من آخسر ما رعف ٠‏ 


ونقل الشلبى عن المحيط أنه قال 
فى الدم لا يعيد حتى يستتيقن لأن 
الدم قد بصيهه فى الطريق »© 
يخسلاف المنى » قفان كان الثوب يلبسسه 


هو وغيره فهو كالدم ٠‏ 


وقال الزيلعى : ولو فتق جبة فوجد 


)١(‏ اليحر الرائق شرح كنز الدقائق لابين نجيم 
ج اص 5599 الطبعة السابقة . 

(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة 
فخر الدين عثمان على الزيلعى وبهامشه حاشية 
الامام العلامة الشيخ الشلبى ج ١‏ ص "١‏ الطبعة 
الأولى طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 
المحمية سنّة 191١‏ ه , 


دخلت فبها فان لم بنكن لها ذُقب 
يبعبمد الصلاة منذد يوم وضع القطن . 


مندذ كلاثة أيام ععغطلذده + 


مذهب المالكية : 

حكى الحطساب 99 عن أمن رشد 
قوله : اذا اختلط نجس بأشبياء طاهرة 
كر جين والعييسا و بصق هتاه 
النجس فانه لا يكلف شرح الجمبيع 
لأجل الشك »؛ وذلك كما لو اختلطت 
تفاحة نحجسة أو رطمة أو نحوها 


بكوم تفاح أو رطب.ء 


وقال خلمل © ان عرف موضع 
النهاسة من الثبوب اأئجس غسله 
والا فجميع المشكوك فيه ككمية 
بخغلاف ثوبه فيتهرى ء* 


قال الحطاب . ان من تحقق من 
أصاية النحاسة لحل فان عرف 
موضعها منه غسله » وان لم 
يعرف موضع النهحاسة مع تحققه 
شك ف اصساية النجاسة له » لأئنه 
لا تحقق اأصاية النهاسة وحطب 
غسكها 6 وما لم بتمبز موضعها 
تعين غسل الجميسع » لأئه لا يتدقفق 


(9) الحطاب ج رص ١١١‏ الطيبعة 
السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج اص .11 الطبعيسية 
السابقة , 


الاثشتباه فى الطهارة بح 


قال ف المدونة ومن أيقن أن 
ذحجاسة أصابت ثوئمه لا بدرىق 
موضكها غسله كله وان علم تلك 


قال فى النوضيح الا أن لا يجد 
من الماء ما يعم به الثسوب ويضيق 
الوقت فانه يتحرى ووضعها نص عليه 
فى الذخيرة ٠‏ 


قال الحمطاب وأصله لصساحب 
المراز وهو ظاهر ٠‏ 


والقدوف السيجحل :ذا حك اسنانة 
النعاسة له وشك فى مهلها 
فلايد من غسل جميسسع المشسكوك 
فيه ولو وقع الشك فى جوتين متميزتتن 
كالكمين ولا يجتهد فى أحد الجهتين وهذا 
هو الأاهب قاله سند ء٠‏ 


وقال أبن العريبى يجحتهد فما أداه 


بالل وب والقوبين منفصلان ٠‏ 


وق ول كليل بخلاف ويه 
3 3 رى : 5 أنه اذا 3000 7 من 
اضاأية النهساسة لأحد كوييبه 


وطيارة الأخسر فاشتيه الطساهر 
بالنهس فانه يتحص رى أى يجتهد 
بعلامة تميز الطاهر منهما 
من النجحس فما أداه اجتهم اده الى أنه 
طاهر صلى به وها أداه اجتهاده الى 'نه 
نجس تركه حتى يغساله وهذا هو 
اوور ٠‏ 


وقال أمن اللاجشسون يصساى 
بيعطلدد النجس وزبادة ثوب كالأوانى» 


وقال ابسن مس لمة كذلك مالم 
يكثر » هذا تحص يل ابن عرفة» 


وين بن السسافه المعو 
الأو لين فقط ٠‏ 
اين الحعاجب يتحرى فى الثلياب 


عتبحخدم اشتراط الضرورة وكلامه 
فى الجهواهر قغ ريب عند ه ٠‏ 


ونص سند على أنه ائما يتحعرى 
فى الثشويبين عند الضرورة وعدم 


وجود ما يغسل به الثوبين ٠‏ 


قال الحطاب وههكذا نقل صاحب 
الجمسع عن ابن هارون أنه انما 
يتحصرى اذا لم يجد ثوبا طاهرا 
أوبنا يلصيو ينه ها لحي ييه 
من الثياب ونقله عن سند أيضا ٠‏ 

بأل وداه اكساهم :ابن متبناسن 
وغيره الاطسلاق من غير تقيبد بضرورة 


ه١٠‏ الموسوعة عد د 1 


ل الاشتباه فى الطهارة 


مضط را فقد أدخل احثمال الخلل 
فى صلاته بغير ضرورة وهو ظاهر ٠‏ 

قال ©(2 : وعلى هذا فلا فرق بين الشك 
ف التحسيوين أراف القحوف: اواسية 
الضرورة وأما مع الضرورة فيتحرى فى 
القوبين ٠‏ 

كفنا لقتست الوالمنه فلا نناكدة 
للتصعصرى فيه الا فى المصورة التى 


وهى ما اذا لم بعد من الماء ها 
يغفغهمر به الثوب وضاق الوقت 
وهكذا قال مس نه بعد أن دكصهدر 
الفرق بين الثويين والنوب الواح د 
أنه اذا تحرى ف الثويين صلى بأحدهما 


من غير غعسل ٠‏ 


قال وق 3 0 لا 30 | 
وذكر ما تقندم ٠‏ 


وأذا لعن + لافصترى الأ #دحيدعم 


الفرورة فقيل حكمه حكم المتيمم ٠‏ 


٠ لوقت‎ 


١١١ صٍ‎ ١ الحطاب والتاج والإكليل ج‎ )١( 
, الطبعة السابقة‎ 


والمتردد بين هذا أو ذاك يصلى 
فى وسطه «٠‏ 


وقيل لا يصلكى بالتحعرى الا فى 
آخر الوقت ا أمختار ٠‏ 


وقد تردد فى ذلك صاحب الجمع 


قال والفرق بينه وبين المتيمم أن 

: طهسارة دل عن طهارة وازالة 
النهاسة لا بدل لها فيؤخر الى آخر 
الوقت المختار ٠‏ 


ثم قال ويمكن أن يجاب بأنه 
سيدك انعبات وجل سعسية 
احتمالا مرحوحا ٠‏ 


قل الحطاب الفلاهر انه 
لايتعرى الاامسع الضرورة كما 
قال سند وغيره وأنه يفصل فيه 
كالتيمم وأنه ان وحجد ثوبا طاهرا 
أو ما يغتسل به يعيد ف الوقت كما 
قل فى العتدمية ٠.‏ 


واذا قانا بالتصرى مع عدم 
الضرورة فلا يلزمه الا غسل أحدهما 
وهوما حهكم اجتهاده بأنه نجس 
وهذا اختبرر أبن العربى » وفرع 
طاكيةة ا :111 مهمسا ونان تيا 
تصيال' قتفصيوة: صحعبلاتة لأن ابه 
الثوبين طلاهر بيقين وهو الذى 
يله والآخر طياهر بالاجتهياد ٠‏ 


الاشستباه فى الطهارة 0ل 


وجا فى الحطاب 7( : قال البرزلي 
عن ابن أبى زيد لو أن مساما اشسترى 
تون ريطا د اموق اليا 
يهود ونصارى مختلطين مع 
الممسلمين فى لياسهم فان له أن 
يصلكى به الا أن #سحتتريك لسرا 
فيغسلكه ء أو يكون الغ سالب فى 
اليلد النصارى ؛ أو أن دببيعه من 
يكثر شرب الخمر » وقد ليسه 
فليغسأ4ةهه 


ومن اشترى من أصل الدين 
صدقه ٠‏ 


وان شك فى خيبر التاجر وشسك 
فى الموائج غمسلكها يبغفلالاف 
العمامة ٠‏ 


السيي حا + 


وأماها يستعمل للرأس من منديل 
أو عمامة فالأمر فيه أخف »؛ لأن 
الغفالب مسلامته سواء كان البائع 


ول 199 الطبمة السابقة , 


كثيرا عن اهاسنن لا يحسن الاستيراء 
ول 6 وان كان لا بتثعمد الصلاة 
بالنبعاسة ٠‏ 


قال اللخمى ان علم أن يائعه ممن 
يصلى ؛ فلا يآأس بالصلاة فييهء 
وان كان حمن لا يصلى لم يصل حتى 
حاو سنن سنس سيد 
نوكي الى الاقسهة عمن لين ذل 
للقي اط بلحل افق + 
ونص سند على ان ما اشترى هص 
مجهفول الحصال محمول 
عا الايستلامة فكال وان #جكلك فيه تديفه 
بأنهاة 


ولا مفالفة بين كلام سند 
والأخمى لأن اللخمى قال الغسل أفضل 
وسند قال : ينضح والنضح هو الواجب 
فيماشك فبهه 

وجاء فى الشرح الكبير 2 : أنه 
لا يصحح أن يصلى بثياب غير مصل 
امكلة ا اليا لفيا والطفيياة: 
سواء أعدهما للنوم أوللا لعسدم 
توقبيه التجامسة غالما ٠‏ 


(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
0 اكور لأبى المركات سديدى أحمد 
0 ونهاتخسه الشرح المتكور تمع تتريرات 
للعلامة المحقق سيدى الشيخ محميتد 4 
ج ١‏ ص 5١‏ طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية 
لبعيسى البابي الحلبي رفركاء ميم ١‏ 


عل الاثشتباه فى الطهارة 


قال الدسوقى وتحرم الصلاة 
فبهاء وهذا اذا تحققت نجاستها 
أو ظنت أو شك فيها أما اذا تحققت 
كابإحتنا رفيا أو كلدت ست تت انث المتحتيياةة 
فيهاء 


وظاهر قول لخليل أنه بمنسع 
السعاوة بات في الضحاق ولحو 
أخبمر بطهسارئها ودخل ف الثياب 
الخف وهو ظاهر ما قاله٠شيخنا ٠‏ 


نحو تناكف ل تار هوي الله 
فى صسلاة صاحبها وعسدم صلته 
دحكاى ناتقناب الركعبد ال اننظ زان 
الغالب صلاتهم دون النساء لأن الغالب 
عدم صلاتهن ٠‏ 


الطممارة حتى يتيقن النهساسة 
أو محمولة على النجهاسة حتى يتيقن 
الطهارة ؟ِ قولان ا معتمد متهما 
| لفانى ٠‏ 


ثم استثنى من ثياب غير المصلى ثياب 
وأتيسة من عمامة وعرقية ومنيديل 
تمدكورلة دان اسار .7 التعستالك 
عليه عدم وصول النجاسة اليها ٠‏ 


وفى الدسوقى قال البنانى بحث فى هذا 
ابن مرزوق فقال : لا يخ فى أتهم 
منعوا الصلاة يما ينام فيه 
ممصل آخسر من أجل الشك فى 
نجاسته والشك. فى نجاسة قوب 


من لا متحفظ من النحاسة لا الى 
امن تصبييل التوسنايةء 


وقديقف ال : انا لا نس لم أن 
الشك فى نجهاسة تك وب رأس 
غير املصلى أقوى لأنه وان كسان 
لا سالى أبن تصل التحصاسة 
الاان الغالب عدم وص ول 
النحهاسة لثوب الرأس كذا قرر 
شضينخنا ٠‏ 1 


مذهبالشافعية : 

حجاء ف الممذب 600 : أن طهارة 
النوب الذى يص لى فيه شرط 
فى صحعة الصلةاة ٠‏ 

والدليل عليه قول الله تعالى 
« وثيابك فطهر ©9؟ ) . 

وان كان على ثوبه نجاسة غير معفو 
عنها ولسم يحجهد ما يغسل بده صلى 


وقاا البويطى وقد قيل يصلى 
فبيه ويعبييد ٠‏ 
واللأهب الأول » لأن الص لاة مع 


العرى يسقط بها الفرض ومسع 
النعاسة لا يسقط ٠»‏ لأنه تجب 


)1غ( الممذب للامام أبى اسحاق الشسيرازى 
ج ١‏ ص 51 الطبعة السابقة . ش 
(؟) الآية رقم ؟ من سورة المدفك.+ 


الاكمتياة فى 'الطهازة ١1‏ 
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اعادتها فلا يعهوز 3 يترك صلاة 
بسسنقط بها الفرض الى صلاة 
لآ يمسقط بها الفرض وان أاضطر 
الى لبس الوب النجس لحسر أو يرد ٠‏ 
صكى فيه وأعاد اذا قدر » لأنه 
صلكى بنجس نادر فير متصل فلا 
يسقط ممه الفرض كما لو 
ميدان تفافية تحيييا ‏ 


وان قدر على غساه وخفى عليه 


مسجل لسري كه ولا تير 
فيه » لأن التصرى انما يكون فى 


فاذا أدأه اجتهاده الى طهارة أحدهما 
رده الى أصله وأنه طياهر بيقفين 
وفصيذا لهسيو ل التنيتوب الى اليد 


وان شته نصفين لم يتحر فيه 
لأنه يجوز أن يكون الشسق فى موضع 
الفعجاية فيكون الملتصان نتن : 

وان كان معه ثويان وأحدهما 
طساهر والآضر نجس واشتتبيها 
عليتسه تحصرى وصلى فى الطاهر على 
الأغلب عنهه ء لأنه شرط مسن شروط 
الصلاة يمكنته التوصل البه 
بالاجتهاد فيه فحز التحصرى فيه 
كالشغلة ٠‏ 

وان اجتهد ولم يؤد اجتهاده الى 
طهارة أحدهم ا صلى عريانا واعاد » 
لأنه صسلى عريانا ومعمه ثوب طاهر 


٠ بيقين‎ 


وان أداه اجتهياده الى طويت:.. 
النجس عنده حاز أن يصلى ف 


كل واحد منهما فان لبمسبهما معبا 
وصسلى فيهما ففيه وجهان ٠‏ 


قال أبو اسحق تلزمه الاعادة 


وقه تيقن حصو التجااسة 


وشيك فى زوالهاء لأنه بحتعل 
أن يكون الذى غسله هو الطساهر 
فلم تسم مسائته كالقسوي الوا 
اذا أصايته نجاسة وخفى عليه موضعها 
فتصطرى وغسصسل موضع النجاسة 
بالتعصرى وصلى فيه . 


وقال أبو العساس لا اعادة عليه » 
لأنه صلى فى ثوب طاهر بيقين 
وثوب طاهر فى الظاهر فهو كما 
لو صلى فثوب اشستراه لا يعلسم 
حاله وكوب عله : 


وان كانت النجااسة فى أحمد اأكمين 
واشتيبها عليه ففييه وجهان ٠‏ 


«٠ واحد‎ 


وقال أيو العباس يتحرى لأنهما 
عيئان متميزتان فهما كالش وبين وان 
فصل أحد الكمين من القميص جاز 
التصعصرى فيه بلا خلاف ٠‏ 


148 الاشتباه فى الطهارة 


وحنتتاء فق اللبياكي 410 + أتننه أن 
خفى على المصلى موضع النجاسة فان 
كانت فى أرض واسعة فص لى ف موضع 
منها جز »ء لأنه غير متحقق لها » 
وان الأمتحل! فيضا المحارة + 


ومن أصحابنا من قال يصلى فيه 
حيث شساء كالصهمراء وليس يشىء © 
لأن الصحراء لا يمكن حفظها من النجاسة 
ولا يمكن غسل جميعها والبيت يمكن 
غسهكه واذا خفى موضسع النعاسة 
دنه غسله كله كالثوب ٠‏ 
وان كانت النجااسة فى أحد البيتين 
واشتبها عليه تحرى كما يتحعرى 
فى الثوبين ٠‏ 


مذهب الحذنابلة : 

جاء فى كشاف القناع 0 : أنه 
ان اشتبهت ثياب طاهرة مباحة بثياب 
نجسة أو بثياب مصعصرمة ولم يكن 
عنده ثوب طاهر بيقين أو ثوب هباح 
بيقين لم يتحر » وصلى فى كل قوب 


1١ ص‎ 4 1١ ص‎ ١ المهذب للشيرازى ج‎ )1١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) كشاف القناع مع مئتهى الارادات خ ١‏ 
ص *” » ص 75 الطبعة السابقة والاقناع فى فقه 
الامام أحمد بن حنبل ج رص !١‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 


صلاة واحدة بكررها بعدد الثياب 
النهمسة أو المحرمة وزاد على ع_دد 
اأنجسة أو المحرمة صلاة ليصلى فق 
ثوب طلاهر يقينا ينوى بكل صلاة 
الفرض احتياطا »؛ على معنى أنها 


صطلاة أ تعاد ٠‏ 


والظاهر أنه تكفى ثيتها ظهرا 
مشثلا اذ لا تتعين الفرضية كمن نسى 
صلةة من يوم ٠‏ 

وفرق أحمد بين ما هنا وبين القبلة 
والأوانى » بأن الماء يلصيق بيدنه 
فيتئجس به وأئنه مباح صللاته 
فيه عند العدم بخلاف الماء 
التضن + 

قال القاضى ولأن القبلة يكثر الاشستباه 
فيها والتقريط هنا حصل منه 
يخلافها 6 ولأن لها ادلة تدل عليها 
يخلاف الثيباب ٠‏ 

وان جهل من اشتبهت عليه الثياب 
عددها أى عدد النجسة أو المحرمة 
صلى فرضه ف كل ثوب منها فيصلى 
فى ثوب بعد آخر حتى يتيقن أنه 
صلى فى ثوب طاهر أو مهياح»ء 
ينوى بكل صلاة الفرض ليخفرج 
من الواجب بيقين ول اهره ولو كرت لانه 


بندر حدا ٠‏ 

الوجهين دفعا المشقة ٠‏ 

وان اشتبه مباح بمكروه اجتهد ويحتمل 
أن يصصلى فيما شاء بدونه ويحتمل أن 


يص-لى بكل ثوب صللة وان صلى 
يهما مما كره قاله فى الرعاية 
الصغرى و« 


ثم قال 0١7‏ ولا تصبح امامة من 
| ىه . عليه الثباب أو المة - 
النميقة الطاهرة بالنجيسة »ء لأنه 
عامجر عن قرط الميجللةة روفو الطاه 
المتتيقن وكذا الأمكتة الضسيقة اذا 
تنجس بعضها واشتبهت ولا يوج.د بقعة 
طاهرة بيقين ٠‏ 


ا ]| 
خروجه منه وما يفرشيتة عليه صلى 
الفرض درتين فى زاويتين ٠‏ 

وان تنجس زاومتان صلى ثلاث مرات 
فى ثلاث زوابا وهكذا ٠‏ 1 


ويصلى فى فضاء وأسسع كصحراء 
وحوش كبير تنجس بعضه واشستيه 
حيث ‏ اء بلا ” | رج وامث كه 5 


مذهب الزيدية : 


قال اليبعض فانه يصلى الصلاة 
فى كل واحد من العشرة ؛ ليعلم أنه قد 


)١(‏ كشاف القناع ج ١‏ ص #١‏ الطبعة 
السابقة والاقناع 26 ١‏ ص ؟ ١‏ الطبعة السابقة 5 

(؟) كتاب شرح الازهار المنتزع من الفيث 
ص 156 © 56 الطبعة السابقة . 


الاشستباه فى الطهارة 115 


أذاهفا ق طاهر وفيهنسها سنيهو فاقسسة 
بحصل العلم يثودين ٠‏ 

قال البعض وهذ اذا لم يخش 
كوك" الوفك الامبطرارى :فاق يخثان .تخرى 
ولو فى ثوبين ٠‏ 

قال ومهما كان الوقفت موسمها وخشى 
فوت وقت الاختيار أو وقت التكسب 
أعتير غلسسة الطضاهر كمسألة الآنئئة 


قال البعض لا فرق فى جواز التعصرى 
فى الثياب بين الاختيارى والاضطرارى. 

وجاء فى الحواشى تعليقا على قوله 
فأئه يصلى الصلة فى كل واحد ء» 
من العشسرة قوله : قيل أن الروابة 
شاخذة ٠‏ : 


وقيل ان المراده تسسعة نجصسة 
وواحد طاهر ٠‏ 1 


وجاء فيها تعليقا على قوله وفيها 
سهو قوله ليس فيهما سهو وأنما 
مراده أنها فاتته صلاة من خمس 
والتبس عليه فاراد أن يصلى فى هذه 
التيجتاب الغثيرة فاته يجان ميد 
مرات فى كل ثسوب صسلاة لي فرج 
ديقين ٠‏ 

كم قال © : واذا التبس الوب 
الحصرير وكذا المزعفر فى حق الممرم 


الغيث المدرار ج اص ١765‏ » ص .18 الطبعة 
السسائقة 


1 الاثبتباه فى الطهارة 


ولو امرأة وذلك نحصو أن بكون ألعمى 
أو فى ظلمة فانه يتحرى ولو مسع 
اتساع الوقت ولا يصليها فيهماء 
لأنه يؤدى الى ارتكاب محخلور »© 
فان لم يحصل له ظن صلى فى أيهما 
شاء فيكون كالعادم ٠‏ 


فيهما بخلاف التباس الماء يالبول ٠‏ 


ولو التبس عليه الشوب اأخصب 
بالملجاح » فلا يتحرى » بل يتركهما 
مفينا كا ماش لدو زلا سه فصمعيا] 
أثم وأجزا ٠‏ 


وذ الشمى تتنوف الظك نور علورة على 
فى كل واحد من الثوبين مرة » نحو 
أن بريد صلاة الظهر ومعه ثوبان 
اح عيك]ا طاض والتمن علبية هفنا 
هوه فانه يصكى ا؟أظهر فى هذا 


مرة وف هذا مرة تاتب نسة ٠‏ 


فاق كان الفيتيناب كلاقة والمتتكن اقناق 


فان ضاقت الصلاة بأن لا يبقى من وقتها 
نا سيم لشايهنا عرق فى وين أ 


وكدة انف «التاسق 131 اسم حسف ينا 
يسعها والوضوء مرتين أو أكثر حسب 
الحصال تحرى المصلى بأن يرجح بين 
الأمحارات التى يشمن نيجنا اللشاهر 
والمطهر من غيره ويعمل يما غلب ف 


و سم عه ص عه و سطع سس عد :ب نع صل بعد مد بطع ل سطس ع عت لسو 


ظطلئنه »فان لم يحصل له ظن فى 
تحريه صلى عاريا فى الخلاء وترك 


واذا اشتبه 20 عليه المكان الطاهر 
بالمتتجس فان القياس يقفى بأن حكمه 

الثباب فممن تيقن نجاسة فق 
تعض بقاع المسجد والتيست لزمسه 
أن يصليها مرتين فى مقعتين » كنا ذكروا 
فى الثوبين » ولا يازم ذلك الا فى المكان 
المنحصر كامس جد والمتزل دون مالا ينحصر 
أو يشق حصره فلا يلزم كما لا يلزم 
تحريم نساء غير منحصرات أو يبشق 
أنحصارهن ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى مفتساح الكرامة © : وق 
الدروس لو عدم أحد الثويين 
المشتبمين صلى ف الباقى وقيل يصلى عاريا ٠‏ 


هنا ضعسيف ٠‏ 


وق الذكرى وعلى القول بجهواز 
الملاة فى متبقن النجاسة تكفيه 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
ص 18١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

(0) من كتاب مفتاح الكرامة فى شرح تواعد 
العلامة لمولانا السيد محمد الجواد ين محمد 
الحسيئى العاملى ج ١1.ص‏ 9؟١‏ طبع المطيعة 


الرضوية بمصر سسنة 1؟11 ه . 


وى حاشية الارشاد أن الصلاة بالثوب 
اجيس أفضل من. الصلاة عاريا ٠‏ 


وف كشسف اللشام ان بين تلف تعد 
الاناءين وتلف أحهد الكويين فرزهنا 
واضما لوجود الساتر والشك 
فى نجاسته ف الثائى بخلاف الماء 
للطهارة فالشك فى وجود أصله واذا 
قد يتخيل الاكتقفاء بالصلاة بالثوب 
الياقى ٠‏ 


مذهب الاياضية : 


جاء فى شرح النيل فقلا عن الديوان 
لا يتركحة بالشسةةولكن يصدلى 400 بي 
فان شاء يعد ذلك غسسله وان متحجاء 
تركه بالشك ولم يصل به ثم 
لو أرادبع د ذلك أن يصلى به من غسير 
غسل فائه لا ذلك واما ان 
صاى به مرة ثم بعد ذلك زال عنه 
الشك فاراد أن يصكى به قلا يبأس 
عليبسهء٠‏ 


. 


00- 4. 


وذكر فى الدفتر أنه يعيد بالنجس 
م بعغسبله و 


وقد | 4" كَّ أأث 3 . اثماته 
وحفظت أن ثسيخا شك فى قوب فشرع 
2 غسله فأطارت الريح اليه ماء 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن أطفيشن 


الاثمتباه فى الطهارة ا 


ولو اجتمع لديه ثوبان : أحدهما نجس 
والآخر حرير فان صلاته فى النجس أولى 
هق لاذه ف «الخزين لان لحري عدم إعنه 
لذاته والنجس منهى عن المملاة به لمعنى فى 
غيره » وقيل : الصسلاة فى الحرير أولى وحن 


الفكين:+ 


وثوب ألريبة الطاهر ولو ريبة محققة 
ان اطمآن قلبه الى أنه لو علم صاحبه لرضى 
ادل من الضافة فى كوف العرين وكوب شرك 
لم يتين تنجيسه أولى من نجس » هذا 
هو الصحيح » لأن العلة النجس وما 
النجس على لوب المشرك ان كان ثويه 
ميت بالذاك وليين كفلة 10 


حكم الاشتباه فى أصابة النجاسة 
مذهب الحنفية : 


جاء فى المسوط ©© : 
عليه من موضع شىء ولا يدرى ما هو 
فغسهكه أحسن ؛ لأن غسله لا يرييه 
وتركه يريبه » وقد قال النبسى صلى 
الله عليه وسلم : دع ما يريبك الى مالا 
يريبك » فان تركه جاز » لأنه على يقين 
من الطهارة فى ثوبه » وفى شك من 
حكعة التتماسة + 


(6) شمرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص 789 » 
ص .75 الطبعة السايبقة . 


(6) المبسوط لشمس الدين السرخسى ج ١‏ 


٠١ يِ‎  ةعوسوملا‎ - 1 


1 الاثمتباه فى الطهارة 


فان كان فى أكبر رأبه أنه نجس 
غسسله ء لأن أكبر الرأى فيما لا تعلم 


0 35 52 كا 375 7 3 


وكان شيخنا الامسام شمس الأئمة 
الحلوانى رحمه الله تعالى يقول فى 
دلدتنا لاد من غسله لأن الظساهر 
مذهب المالكية : 

جاء فى شرح الحمطاب ©(2 انه اذا 
شك انسان فى اصاية النجاسة لكوب 


فهو على ثلاثة أوجطه ٠‏ 


الأول أن بشك ف الاصابة نفسها أى 


والثانى أن ئ حقة من الاصابة ودن شك فق 


والثالث أن يشسك ف الاصابة وى نجاسة 
اميت 


والوجة الأول أن اللسقلف: اذا تففق 
الشىء النجس ثويبه أو لم بصسده4ه فائنه 


متفق فيه على النضح ٠‏ 


2) |5524 ١56 ص‎ ١ شرح الحطاب ج‎ )١( 
6 1. ا ال شو كل هه‎ 
. الطبعة السابقة‎ ١/١ ص‎ 


ْ 7” 


وحكى ابن رشد فى رسم اليز 
عن سماع أبن القاسم أن ابن لبيابة 
ذهب لين غسلماشك فيه من الابدان 
والثباب 4 ولم بر النضح اللا هسام 
العوت حل فى الموضع الذى ورد فيه 
الحديث »؛ يعنى قوأه اغسل ذكرك 
وأنثييك وانضح ٠‏ 


قال أبن رشد وصو خروج عن 
المذهب و« 


ولعيحل أبن بين تنم يده 6 
الا أن قوله يلزم النضح بلا خلاف 
يقتفى وج وب النضح من غير خلاف٠‏ 


وقد قال سند اختلف فى النضح 


هل هو واجب أو مستحب ٠‏ 


قال عسد الوهاب مستحب » لأنه 
لا يزيل شسيثا ٠‏ 


وظلاهر المأهب أنه وابجب ٠‏ 
فتحصل من ذلك ثلاثة أقوال ٠‏ 
وجوب النضح ٠‏ 
واستحيسايه ٠‏ 


ووحج وب الغسل ٠‏ 


وعلى الأول مشى خليل » لقفول سسند 
أنه ظلاهر المأهب ٠‏ 


وككذ كال سداكب: اتناف انيه فلا هر 


٠ المذهب‎ 


ودليله أمره عليه الصلاة والسلام 
فى حديث الصحيحين ينضح الحصسير 
الذى اسسود من طول ما ليث ؛ وذلك 
لحصول الشك فيه » ويقول عمر 
رضى الله تعالى عنه حين شك فى 
ثوبه هل أصضايه منى : اغسل 
ما رأيت » وانضح عا لم تر ٠‏ 


فظاهر كلام صاحب الجمع ان ابن لبابة 
يقول بعدم وجوب الغسل » والنضح فيما شك 
فيه فانه قال وخالففا الامام 
الشافعى وأبو حنيفة ووافقهما ابن 
لبابة هنا. 


الوحه الثانى من أوجه الشك : 
وهو ما اذا تحقق الاصابة وشضك فى 
نحصاسته يو 

والمشوور عدم النخصح ٠‏ 


وقال الباجى أنه اللمأهب ٠‏ 


5 النضح » رواه أبن نافع عن 


الاثستباه فى الطهارة ف 


وعزاه ابن عرفة لرواية ابن القاسم ٠‏ 


واستظهره بعضهم قياسا على الوجه 


وأيضا فهو ظاهر قول مالك وهو 
٠طلهور‏ لكل ما شك به ٠‏ 


وا ستضعف امن عبد السلام الفضح ف 
الوجه الاول يعدم وجويه هناء 


ثم فرق بينهما بأنه قد يقال : 
ان أكثر المومحودات من الماكعات وغيرها 
طاهرة فالحاق هذا المصيب بالاعم 
الأغلب أولى ولأن هذا المصيب ان رجسع 
فيه الى الأصل فالأاصل الطهارة وان 
رجع الى الغسالب فالغالب كذلك 
ولا كذلك فالقسم الأول فتأمله ٠‏ 


الوجه الثالث : وهو أن يشك فى 
الأمساة وق تجحابة الميب والتمنيم 
ساقط هنا اتفاقا » لأن الشك لمحا 
تركب من وجهين ضعف وقد ذكر خليل 
رحمه الله هذا الفرع تتميما للمسالة 
ولو تركه لاستغنى عنه يما قبله ٠‏ 


وذكر الساجى رحمه الله من أقسام 
الشك قسما آخر وهو اذا تحقق اصابة 
النهاسةوفشك ف الازالة قال ولاخلاف 
فى وجوب الغسل »ء لأن النجاسة متيقفة 
فلا يرتفع حكمها : الا بيقين ٠‏ 

واختلف فى الجسد هل هو كالثوب » فاذا 
شك هل أصابته نحاسة أم لا وجب 
نضحه ؛ أو ليس هو كالثوب » بل يجب 


غسله » قولان مشهوران ٠‏ 


1 الاشيتباه فى الطهارة 


ظاهر المأهب ٠‏ 


طهور لكل ما شك فيه ٠‏ 


وعزاه ادن رشسد لامن شعيان وضعفة 


وقال ابن ناجى رحمه الله تعالى وهو 
مقتضى ما ف العتبية واختصرر البرادعى 


وعزاه عمد الحق لأبى عمران « 


قال ابن عرفة ونقله المازرى عن 


والقول الثفانى قال ابن عرفة أئنه 
المشهور 


وعزا حقايله لادن فسان 4 وض عفه ٠‏ 


وقال فى التوضيح مقتضى كلامه فى البيان 
أن | اذغي وجوت عبحل 'الكسكد > لأنه 
قال : وأصئل مالك أن ما شك فى 
نجاسته من الأبدان لا بجحزىء فيه الا 


الغعسل بخلاف الثياب ٠‏ 


ومن الدليل علينة قولة صتساى. اثلة 


ا 
عليه وسسلم : اذا استيقظ أحدكم دن 


نومة فليغتسل بده قبل أن بدكيع ف 
الاناء !» فان أحدكم لا يدرى أبن باتت 
بده » فأمر يغسل اليد للشك فى نحاستهاء 


وفى انشرح الكبير"© : 
فى اممابة مناه عيدو 


أو مدمييين: ار جتن عبج كن 


ان شك شسخص 


نضحة »© فلو غسله أجز اه 4 ومثاه الخذان 
الضعيف 4 فان فشغوى فالغسل 3 لج أن 
قار فسل التحنارنة امكف ٠‏ 

ها اذأ تحقق الاصابة ٠‏ 

أو ظنها ظنا قويا ٠.‏ 

ويجب التضح فى حالتين ٠‏ 

من اذا شسلة ق:الالستابة + 


والحالة الخاسة وهى توهم الاصابة 
هذه لا يجب فيها شىء ٠‏ 


أما اذا تحقق من الاصابة » ثم شك 
فق تمناسة المسيب ‏ أثى فك :قا الامسانة 
والنجاسة فلا غسل ولا نضح » لأن 
الأصل الطهارة وعدم الاصايبة ٠‏ 


(1) خافسية النمنوقئ على الخري الكدي ا 


قن 1ع الليضة البنايعة , 


قال الدسوقى وهاذذا الحكم ماتقفاق» 
أمره ىو 


مذهب الشافعية : 

ذكر صاحب 27 نهاية المحتاج : أن هن 
مص الو نضوه قد ل كدري ان لقره 
مع التسمية قبل المضمضة وان تيقن 
طهارتهما أو توضأً من اناء بالصب » 
فان امو ضيه ا بأن تردد فيه 
كره غمسهما فى الاناء الذى فيه مائع 
وأن 25 أو اقول روطي اد ملعا فاسل 
تمل يلها ثلانا » اخير اذا اسقط 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى 
الاناء حتى يغْساها ثلاثا » فانه لابيدرى 
أبن باتت يده » رواه الشسيخان ٠‏ 


: والأمر يذلك انما هو لأحل توهم 
النهاسة » لأنهم كانوا أصحاب أعمال » 
ويستنجون بالأحجار » واذا ناموا جالت 
أيديهم » فريما وقعت على محل النجو » 
فاذا صادفت ماء قليلا نضسته , 
فهذا محمل الحديث ؛ لا مصرد النوم 


كماذكره امصنف فى شرح مسام ٠‏ 


مام يه لوعن لم ينم واحتمل 
نحاسة بده فهو ف معنى اانائم 6 وهو 
مأخوذ من كلامه ٠‏ 
1 وعلم هما تقرر أنه لو تيقن نحاسة 
بده كان الحكم بخ لاف ذلك فيكون حراما 


١1. ؛ ص‎ 1١59 ص‎ ١ نهاية المحتاج ج‎ )١( 
2 وما بعدها 5 اد‎ 


الاثستباه فى الطهارة ل 


وان قلنا بكراهة تنجس الماء القليل 
اكالتجيوي تفي حصني رسو 
حرام » والغسلات المأكورة هى المطلوية 
أول الوضوء ء غير أنه أمر بفعلها خارج 
الاناء عند الشك » ولا تزول الكراهة 
الا بالثلاث » وان حصل تبقن الطهر بواحدة » 
لذن الشسارع اذا غيا حكما بغاية ؛ فائما 
تكروض الموبؤة مدية لكايه + 


ومحصل عدم الكراهة عند ثيقن 
طهر هما اذا حنان مسنتئدا ليقين غسلهما 
ثلاثا ٠‏ 


فلو كان غسلهما فيما مضى عن نجاسة 
متيقنة أو هش كوكة هرة أو مرتين كره 
غمصسههما قبل اكمال الثلاث كنا يحثنه 
الأذرعى ٠‏ 

ولبدو كان القية افق كيان اللي ذ 
فالظاهر كما قاله بمعض المتآخرين عدم 
زوال الكراهة الا يغسل اليد سنبعا 
احداها بالتراب ٠‏ 1 


لحديث وكلام الأصحاب خضرج مخرج 
الشائب ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

قال صاحب ©(" المغنى : اذا سقط على 
انسان من طريق ماء لم بلزمه السؤال 
عنة 6 لأن الأصل طهارته ٠‏ 


)؟) المغنى لابن قدامه جَ ص 5ه الطبمعة 
السابئقة . 


المردلا الاشتباه فى الطهارة 


قال صالح سألت أبى عن الرجل يمر 
بالوضيجم قيقطر عليتيه قظيرة أو قطر ان 
فقال : أن كان مخرجا ‏ يعنى خلاء ل 
فاغسله » وان لم يكن مخرجا فلا. يسآل 
عنه » فان عمر رضى الله تعالى عنه 
مر هو وعمرو بن العاص على حوض فقال 
عارو يا ساف السودي ارد شل 
الحوض لا تخدرنا » فانا نرد علبها وترد 
علينا ؛ رواه مالك فى الموطا ٠‏ 


اكول وه" الكوات 6 اكير عمر + 


وبحتمل أن بلزمه » لأنه سأل عن شرط 


الصلاة فلزمه الجواب اذا علم كما لو' 


سبال عن القييئلة "+ 


وخبر عمر رفى الله عنه يدل على أن 
سيور المبباع عيضن : 


وروى صاحب كشاف '2 القناع 
عن الأزجى أنه يوجب الجواب ان علم 
تحجاسته قال ف الانصاف : وهو 
السكتو ات 


مذهب الزيدية : 


شىء من ماء أو غيره علما يقينا لم 
)١(‏ كشاف القناع على متن الاقناع ج ١‏ ص 
؟” الطبعة السايقة . 


(0) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
ح ١١‏ ص55 اص 7 | لطبعة السابقة , 


ننتقل عن هذا اليقين يما يطرأ من الظنون 
الصادرة عن الامارة ما لم يحصل علم 
بقين بنجاسته ٠‏ أو خبر عدل ٠‏ 


مثاله أن يأخذ الانسان ماء ثابغا 
ون الأرفن أو كازلا فى النيماء فيصعنة 
فى اناء ويغفل عنهء وعنده كلاب لا غير» 
ثم يأتى وقد نقص وترششت جوائنب الاناء 
والكلاب تلمق فيظن أنها ولغت فيه فى 
غفلته » فانه لا يعمل بظنه ء لأنه من 
طيشارة المناء على سافلا يتغل عنه 
الا بيقين وكذا فى العكس ٠‏ 

ولو تيقن أن ثوبا أصابته نجاسة 
فيظن لما درى فيه من أمارات الغتسل 
أنه قد طهر » لم يعمل بذلك ٠‏ 


وهذا مذهب أبو طالب وتخريجه ايحيى 


الطهارة وغيرها وأن لم يفد الا الظن ٠‏ 


وقال فى الشرح يعمل بخبر الثقة » 
ولو لم يفد ظناء 


فان عارضه خير ثقة آخر رجع الى 
الأصل من طهارة أو نجساسة 0 


قال المؤيد مالله أو ظن مقارب للعام 
يعنى قال المؤيد بالله : يصصاح الانتقال 


عن البقين فى الطهارة والنجامسة باليقين أو 
الظن المقارب ليه فيحكم بنجاسة المياء» 


المتقدم ذكره وهذا مذهيه وتخ ريده 
ليحيى عليه السلام ٠‏ 


مذهب الامامية : 
جاء فى مفتاح الكرامة 2 : أن المشتية 
بالنجس حكمه حكم النجس فيمنع من 


وفى الذخيرة الظاهر أنه لا خلاف فيهه 


وفى المنتهى والتذكرة الاجماع صريحا 
فى الثوبين المشتيهين ويلوح من المستند 
العمسوم آ 

وى الخلاف وغيرهما التعرض لخصوص 
الأناءعين ىو 1 
فى المنتهى والتذكرة والتحرير يعدم الفرق 


بين أكثرية عدد الطاهر وعدمه ٠‏ 

وظاهر المدارك دعوى الاجماع على 
أنه لا ينجس الماء لو تعلق الشخمك بوقوع 
التهناية اف الما وكجمار هه فال إن 


الأصحاب معترفون بعدم وجلوب 
الاجتناب فى غير المحصور 


(1) مفتاح الكرامة ج ١‏ ص ١١31‏ » ص /؟١1 ٠.‏ 


الأشتباه فى الطهارة 17 


ذلك خلافا ء٠‏ 


والوجه فيه أن الممستفاد من الأخبار 
بالئنسية الى الاشتياه بالمحصور أن تكون 
أفراد الاشتياه ألمورا معلومة معينة يخلاف غير 
المحمصور وهذا من الثانى ٠‏ 


ولك أن تقول أن القاعدة المذكورة انما 
تتعلق بالآفراد المندرجة تحت ماهية واحدة 
والجزئيات التى تحويها حقيقة واحدة لا 
وقوع الاشتباه كيفما اتفق ٠‏ 


المشتيهين يعد انقلاب الآخر بطاهر وجب 
الاجحتتاب عنهما ٠‏ 


القضن ا 


على عدم جواز التحرى ٠‏ 


ومعض العامة قال : زاد عللسلسدد 


الطاهر جاز وآخرون اه التحرى 
مطلقا ٠‏ 


وى الخلاف وجحوب التيمم مع فقد 
غيرهما وعمل الأصحاب كما ف الذخيرة 
والمدارك على بطلان صلةاة من تمكن من 
تكرير الطهارة والصلاة أزيد من عدد 
النجس بواحد مع صب الماء عاى أعضاء 
الوضوء في كل طهارة بوي الأولي » 


لازالة المحتمل من المتنجس ؛ مما قبلها 
وصريح الذكرى ٠‏ 


واحتمل الصحة فق نهاية الأحكام » 
يمال اليعف ف الراك 


وف القخيرة يمكن الاسستدلال على وجوب 
هذا من الآئة ٠‏ 

واحتمل المصنف ف النهايبة وجوب 
ازالة النفجاسة دواحد منهما مع عدم 
الانتشار » لأن شك النجاسة أولى حن 


قال: ومع الانتشار اشكال وقوى أنه 
يقب طينه الاحماة وحييقة فلا يمور له 
أخذ أحدهما الا بعلامة تقتضى ظن 
طهارته ثم احتمل العدم ٠.‏ 


ثم قال 27 ولو اشستيبه المطلق بالمضاف 
تطهر بكل منهما طهارة على ما ذهب اليه 
الأصحاب كمافى المدارك ٠‏ 


وفى الذخيرة قطعوا بوجوب الطهارة بكل 
منهما وعليه نص ف المبسوط على ما 


نقل عنه وغيره ٠‏ 


ونقل ف المختلف عن القافضى : أنه قال 
لو اشتتيه الماء المطلق بالمستعمل فى الكبرى 
فالأحوط ترك استعمالهما معا » والمستعمل 
فى الكبيرى كالمضاف ٠‏ 


)١(‏ المرجع الشابق ج ١‏ ص ١588‏ الطبعسة 
السابقة . ش 


118 الاشتباه فى الطهارة 


وى نهاية الأحكام أنه لو اشستبه اناء 
بعض علمائنا ٠‏ 


وجاء فى شرائع الاسلام 7 : أن المصلى 


وان جه لموض هه غسل كل موضسع 


يحصل فيه الاشسكياه ٠‏ 


حكم الاشتباه فى الوضوء أو الفسل 
مذهب الحنئية ّ 


ذكر اين عابيدين 0" أن المتوضىء لو شيك 
2 ترك عضو من أعضاء وضوكه أعاد 
ما شك فيه ؛ لو كان الشك فى خلال 
الوشنبوء 2 ولم يكن الشك عادة له ٠‏ 


فيان لم يكن الشك فى خلال الوضوء » 
بل كان بعد الفراغ منه »ء أو كان الشمك 
عادة له » وان كان ى خلاله فلا بعبيد 
التتارخانية وغيرها ٠‏ 


ولو علم أنه لم يغسل عضوا » وشك 
فى تمييفه غسل رجله اليسرى » لأنه 


(0) شرائع فى الفقه الاسلامى الجعذرى 
لامحقتق الحلى 2 1 ص 1١‏ طيع مطايع دار الحياة 
(9؟) من حاششية العلامة الفقيه الشيخ محمد 
أمين الشهير بابن عابدين المسدماه رد المحتار على 
الدر المختار شرح تنوير الأيصار ج ١‏ ص 1؟١‏ 


الاشتباه فى الطهارة 5 


قال فى الفتح : ولا يخفى أن اراد اذا 
كان الشضك معد الفراغ من الوضوء ٠‏ 


وقباسه أنه لو كان الشك قف أثفاء 
الوضوء فانه يغسل الأخير ٠‏ 


كما اذا علم أنه لم يغسل رجليه عينا 
'وعلم أنه ثرك فرضا مما قبلهما وشك 


واذا علم سسفق 600 الطهارة وشك قَْ 
عروض الحدث بعدها 4 أو علم سيق 
الحدث وشك فى الطهارة بمغده أخذ باليقين 6 
وهو السابق ٠‏ 


قال فى الفتح : الا أن تابد اللاحق ٠‏ 


07 محمد أنه أن علم المتوضىء دخول 
الخلاء للحاجة » وشك فى قضائها قبل 
عليه الوضوء 5 


فق اا و * قبل قيسامه فلا وخضوء 
وه 1 00 


0 5-8 


الجاقا مفيية ا كان د 
بالطهارة والحدث وشك فى السابق 4 
يؤر بالتذكر هيا قبليسا ٠‏ 


تيقئن: الطهارة بعد ذلك الحتدث وَمنتك 


للق الرجع السايق ج ١‏ من 115 ؛ ص ١5.‏ 


فى انتقاضها ء لأنه لا يدرى هل الحدث 


وان كان متطهرا فان كان يعتاد 
التحديد فهو الآن محدث + لأنه متيقن 
حدثا بعد تلك الطهارة وشك ف زواله,» 
لأنه لا يدرى هل الطهارة الثانية متآخرة 
عنه أم لا بأن يكون والى بين الطهارتين ٠‏ 


وحاء فى الممسوط 60 1 


وبزق فخرج من بيزاقه دم ٠‏ 


أن حن توضآً 


عليه ؛ لأن الدم ما خرج بقوة نفسه » 
وإنكما أخرجه البزاق والحكم للغالب ٠‏ 


وان كان الدم هو الغالب فعليه 
لصحيو 6 أنه قارع بكوة كفسسة ٠‏ 


.وان كانا سواء ففى القياس لإاوضوء 
عليه ؛ لأنه تيقن بصفة الطهارة وهو فى شك 


من الحدث ٠‏ 


بقوة نفسة ة هما سباواء يكون مسالا 
نكوة نفسة أنفعاء + ١‏ 


ثم اعتيار أحد الجائبين يوجب 
الوضوءء. واعتبار الجائب الآخر لك وجب 
الوضوء فالأخذ بالاحتياط أولى » لقوله 
8 لد :ما لمن الخلا 


السابقة 


ب الموسوعة بي حي ٠١‏ 


.1 الاثشتياه فى الطهارة 


٠ الحلال‎ 


وقال صاحب بدائع الصنائع : الأخذ 
بالاحتناط عند الاثستباه واجِب فى ذلك 


وأكثر المشايخ على أنه. يجب الوضوء 


'وجاء فى الفتاوى الهندية 27 : أنه اذا 
فخذه بللا وهو يتذكر احثلاما فان مك 
فى أنه منى أو مذى فَعليه الغسل ٠‏ 


وان استيقظ فرأى بللا » الا أنه لم يتذكر 
الاحتلام » ثم شك فى أنه منى أو مذى 


ألحد هما 5 ما قال د4 أبو يبوسسف رحمه 
الاتمالى أ وهو أنه يهب طلبعة الشيل 
حتى بشيكن بالاحتلام 6 لأن الأصل عر أءة 


ااناكلثلثك“7 اك 


)١(‏ من الفتاوى العا مكرية المعروفة بالفتاوى 
الهندية فى مذهب الامام الأعظم أبى حنيفة التعمان 
وبهامشه الفتاوى البزازية جَ ١اص؟!‏ »ص ١5‏ 
الطبعة الثالثة طبع المطيعة الكبرى الأميرية 
.ببولاق مصر المحمية بسنة. .١؟١‏ ه ومن تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان 
ابن على الزيلعى وبهامشه حائسية الشيخ 
لهاب الدين أحمد الشلبى ج ١‏ ص 15 الطيعة 
الأولى طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 
اللعزية سئة |81١9‏ ه, ١‏ 


الذمة ء فلا يجب الغسل الا بيقين » وهو 
القياس ٠‏ 


وثانيهما : ما قال به أبو خنيقة ومحمد 


رحمهما الله تعالى ؛ وهو أنه يجب عليه 


الغسل أخذا بالاحتياط ؛ لأن النائم 
غافل » والمنى قد يرق بالهواء » فيصير 
مثل المأى فيجب عليه الغسل احتياطاء 


وهكذا ذكره شيخ الاسلام ٠‏ 


وقال القاضى الامام ابو على النسفى 
ذكر هشسام فى نوادره عن محمد أنه اذا 
استيقظ الرجل فوجد بللا فى أعليله ولم 
بتذكر حلما فان كان ذكره منتشرا قبل 
النوم فلا غسل عليه الا أن تبقن أنه عنى 
وآن كان ذكره ساكنا قبل النوم فطيه 
الغسل ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جساء ف التاج 060 والاكليل : أن ابن 
فليغسل ما شك فبه ٠‏ 

ولق انق والرسياوة كم اسلف املق اموز 


(0) التاج والاكليل على هامثش. الحطاب ج ١‏ 
ص .." » ص 8.1 الطبعة السابقة . 


الأشتباه فى الطهارة فل 


وضوءه الا أن يكون كثير الشك فلا بلزمه 
اعنادة شىء من وضوء ولا صلاة ٠‏ 

قال ابن حبيب : واذا خبل اليه أن 
ريحا خرج منه فلا يتوضا الا أن يوقن 
به وكذلك ان دخله الشك بالحس وأتى 
بالحديث ٠‏ 


ثم قال : أما ان شك هل مال أو أحدث 


أم لا فهذا _ يبعبد الوضوء ٠‏ 


ومن أنقن بالوضوء وفك فق الحسوث 
انتدا الوضوء » كأن الشك طرأ عليه فى 


هذه المسألة علد دخوله ف أالصلاة 


آما أن طرا عليه الشسك فى طهارته قبل 
دخوله فى الصلاة فيجب أن لايدخل فيها 


وقال أدو عمر فى حديث : اذا شك 


ستجدتين وهو كلس عبد الحم ؛ كان 
باقن اله واد 
قال حدتان ترغيم للشضسيطان ٠‏ 


قال : فى هذا الحديث أصل عظيم يطرد 
فى أكثر الأحكام » وهو أن اليقين لايزيله شك ؛ 
وان الشىء حبنى على أصله المعروف حتى 
بزيله بيقين لا شك معه » والأصل فى الظهر 
أربع ركعمات فلا يبرئه الا يقين مثبله ٠‏ 


وقد علط معضهم فظن أن 1 الشك أوجب 
الاتبان ولد 3 


عليه اتمامها ٠‏ 


برجحه حديث : لا ينصرف حتى يسمع 
صوتا أو بهد ريها » فلم ينقله صلى 
الله عليه وسام عن. أصل طهارته 
لمتيقنة بشسك عرض له حتى يستيقن 
الحدث ٠‏ 


الا أن مالكا قال : من أيقن بالوضوء 
وشك ف الحدث اينتداً الوضوء ولم 
يتابمعه عاى هذا غيزه ٠‏ 

وخالف اين تافع وقال : يو وضوء 
عليه 3 


وُعواتسول مخكائز التعينناء 


وتتينوا تتحاهان أاقه اذا أشن 
نادت وقسلة فق السو كان كيه 
لو يفبيد فائدة وعليه الوضوء ٠‏ 


٠‏ ا 


وقال أبو الفرج الوضوء عند مالك فى 
ذلك انما هو استحيناب واحتياط ٠‏ 


وقال فى موطئه فيمن وجد ف ثويه 
أنه لا يعيد صلاة ولا يفتسل الا من 


آخر نوم ئنامه ٠‏ 
أبقن بالوضوء وثّك في الحدث أنه 


1 الاشمتياه نى. الطهارة 


.وعبيارة الياجى ما صلى قيل تلك 
النومة هو فيها شاك . وهذا الشك 
أنما طراأً بعد اكمال الصلاة ويراءة 
الذمة منهاء فبه قولان ٠‏ 


أحدهما : أنه غير مؤثر فيها ؛ كما لو 
سام من الصلاة ثم شك هل أحدث 
بعد طهارته فلا ثىء عليه لأئه شنك 
طرأ. بعد تيقن سلامة العبادة ٠‏ : 

والثانى : ان الك ا ل 
نومة وف التمهيد نهى عن صوم يوم 
الشك اطراحا لأعمال الشك ٠‏ 


وهذا أصل عظيم من الفقه أن لا.يذع 
ا ما هو عليه عن الخال المتيقنة 


ا 1 الفروق فى الفرق الداع والأربين 
وقد أشكل: عل جمم من الفقسلاء قال : برع 
الشسارع 23 وشرع لها أسبايا وجعل 
من جملهة.ما شرعه من الأسسباب الشك وهو 
ثلاثية * . 


مجمع اي تار ع شك فى الشناة 
المذكاة والميتة وكمن شك في الأجنبية 
وأخته من الرصحاءة ' 5-0 


1 وتتجمع- على" الشائه كن عل مدق 
١‏ 0 
0 اختلف الجا 3 3 
سفيأ كمن شك هل أحدث أم لا.اعتير 0 


مالك دون اتام ا ا م ده كَ 
ما هى ومن شنك هل طلق واحدة أو 
كلاثا ٠‏ 


وقال فى الفرق العاشر : بين الشك 
قف السدب والشك فى الشرط فرق 3 


الشك ف الطهارة قنك فى قرط والشك 
فى الطلاق سك فى سيب » اذ الطلاق سبب 
زوال العمصمة ٠‏ 


والقاعدة كل مشسكوك اجعله كالعدم ٠‏ 


يبقى البحث فيمن أيقن بالوضوء وشك 
فى الحدث .. 1 


و ك فى الى 5 ابق منهم فلا نص 


وجاء فى حاشية(2 الدسوؤقى : آنه : 
ان شك من وجد بفرهطهةه أو ثوبيه أو 
فخذه شسيئا من بلل أو أثر » أمذى هو 
أو نى وكان ليت 2 وحب 


ينا ؛ كمن تيقن 
الطهارة وشنك فى الحدث: 00 1 


يعقكنهئ الراجد 


ْ ولو وجد هذا 0 الغىء ادك في 


فر فى درنلا ل ا السابقة 7 


الاشتباه فى الطهارة 1 


الأمر » ولم يدر أى نومة حصل فيها هذا 
اعتيستل وأعاد صلاتئه من آخر نومة 
كان منزعه أولا كتحفقه 
أنه منى ولم يدر وقت حصوله ٠ ٠‏ 


ناهها به سواء 


مذهب الشافعية : 

جاء ف المهذب 237 : أن من تيقن الطهارة 
وشك ف الحعدث بنى على يقين الطهسارة » 
لأن الطهارة يقين فلا يزال ذلك بالك » 
لقول النبى صلى الله عليه وسام « اذا وجد 
أحدكم فى بطنه ثسيئا فأشكل عليه أخرج منه 
شىء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى 
يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه مسلم ٠‏ 


وان تنقن الحدث وشك فى الطهمارة 
بنى على يقين الحدث لأن المسدث بقين 


نواق :تكن الطيازة والدتة وحشك فى 
(الشانق حكيما ككل 


فان كان قبلهما طهارة فهو الآن محدث ,2 
لأنه قد تيقن أن الطهمارة قيلهما ورد عليها 
حدث نأزالها وهو يثك هل ارتفع هذا 
الحضث بطازة بصده آم لا فلا يرال يفون 
العوك بنك + 


وان كان قبلهما حدث فهو الآن متطهر » 
لأنه قد تيقن أن الحدث قباهما قد ورد 


)١(‏ المهذب ج7١‏ ص 5؟ الطبعة السابقة 
ونهاية المحتاج ج ١‏ ص ١١5‏ الطبعة السابقة . 


ارتفعت هذه الطهارة بحدث بعدها أم 
لافلا يزال يقين الطهارة بالشك ٠‏ 

وهذا كما نقول فى رجل أقام بينة بدين 
وأقام المدعى عليه بينة بالبراءة فانا نقدم 
بينة البراءة ء لأنا تيقنا أن الئراءة وردت 
على دين واجب فازالته ونحن نشك هل 
التكتلك كجعه محية النرافة يدين يدها قنة 
نزيل يقين البراءة بالشك ٠‏ 

وحداء ف عم :0 كفن شيك 
هل أحيدث أولا فتوضا ثم بان أنه كان 
محدثا لم يصح وضووؤه ..٠‏ 

ثم قال 9" : ولو توضا الشساك بعد 
وضوئه ىف حدثه محتاطا فيان محدثا 
لم يجزه للتردد فى النية من غير ضرورة 
كمالو قضى فائتة ساك فى كونها عليه » 
ثم تبين أنما عليه حيث لا تكفيه » أما اذا 
لم بتبين حدثه فانه يجزئه للضرورة ٠‏ 

ولو توضأ من شك فى وضوئه بعد 
حدثه أجزأه وان كان مترددا لأن الأصل 
هناء الصبدت + وقد قعل واعنا تل لو 
نوى فيها ان كان محدثا فعن حدثه » 
والا فتجديد صح أمضا وان تذكر كما 
نقله ف المجموع عن البغوى وأقره ٠‏ 

وجاء فيه 7 أيضا أنه لا 
شاك فى يقهاء المدة كأن.نسى ابتداءها » 


() المرجع السابق ج ١‏ ص ١4١‏ الطبعسة 


السابقة . 

0( نهاية المحتاج ج ١‏ ص: 115 الطبنعسة 
السابقة . 

0( المرجع السابق ج ١‏ ص ١55‏ الطبعة 
السابقة , ؛: 


0001 الاشتباه فى الطهارة 


أو أنه مسح حضرا أو سفر لأن. الممسح 
رخصة فاذا شك فيها رجع للأصل وهو 
الغسل ٠ ٠‏ 


وجاء فى 21١‏ 00 : أنه أن د 
وار الفسل ٠‏ : 


الغسل » لماءروت عائشة رضى الله تعالى 


عن الرجبل :يجيه اليال بولا يذكر لضت الام 
قال : يغتسل » وعن الرجل يرى أنه احتلم 
ولابسحد البلل قال : لا غسل عليه ٠‏ 


ا المنى فى فراش 
وغيره لم بازمه الغسلل. » لأن الغسل لا 


والأدلق ال امتسيحل :+ 


وأن كان لا ينام فيه غيره لزمه الغسل 


مذهب الحنابلة : 

جحاء فى كشضشاف القناع © أن من تيقن 
الطهارة وشك فى الحدث أرق عدت 
وشك ف الطهارة بنى على اليقين ولو 
عارضه ظن 4 ولو فى غير صلاة 3 


)١(‏ المهذب لأبى اسحاق الشيرازى 3 اص 
»اص .لا الطبعة السابقة . 

6 كشاف الهناع مع منتهى الارادات ' جَ 1 
ص 14 » ص 44 الطب السابقة والاقناع ج ١‏ 
ص الطبعة السابقة . 


فان تيقنهما و.جهل أسبقهما فهو على 
ضد حاله قبلهما فان جهيل حاله قيلهما 
تطهر » وان تيقن فعلهما رفع.با لحعدث 
ونقضا لطهارة وجهمل أسيقهما فعلى مثل 
حاله قبلهما » وكذا لو تيقنهما وعين وقتا 
لا بسعهما سقط البقين لتعارضه ٠‏ 


أنه لا يضر شك 
المتوضىء فى النية بعد فراغ الطمارة 
كسائر العسادات أو شكه فى غسل عضو 
أو مسحه يعد الفراغ من الطمارة نصا 
كشكه فى وجود الحدث مع تيقن الطهارة ٠‏ 


وجاء فيه أيضا ©" :1 


وان شك فى النية فى أثناء الطهارة 
لزمه استثنافها » لأن الأصل أنه لم يأت بها 8 


وكذا ان شك فى غسل عضو فى أثنساء 
طهارته أو شك فى مستح رأسه فى أثناء' 
الطهارة ازمه أن يأتى بما شك فيه ثم 
يما بعد ه لأن الأصل أنه لم يأت به كما 
لو شك فى ركن فى الصلاة ٠‏ 


وجاء ف المغنى (© : أنه اذا انتيه الرجل 

من النوم فوجد بللا لا يُعلم هل هصو 
منى أو غيره فقال أحمد اذا وجد بلة 
اغتسل الا أن يكون به .أمردة أو لاعب 
أهله فانه ريما عو فأرجو أن 
لا يكون به بآأس ٠‏ 


(9) المرجع السايق ج ١‏ ص 8# الطبعة 
السابقة . 


)0 المغنى لابن مقدامة المتدسي ج 1 حن:0. 4 
من :؟ الطبعة السايقة : 


الاشستباه فى الطهارة. ماري 


كذلك ان كان انتشر من أول الليل بتذكر 
أو رؤية لا غسل علبيهء٠‏ 


هدو :فقول العنن عازن مشكرك فينة 


وان لم يكن وجد ذلك فعليه الغسسبل » 
لخبر عائشة رضى الله تعالى عنها لأن 
الضاهر أنه احتلام وقد توقف أحمد 
فى هذه الممسألة فى مواضع ٠‏ 


فقا كاب افو لعو وك لل اسه 
حتى يوقن بالماء الدافق قال قتادة يشهه 
وهذا هو القياس » لأن اليقين يقاء الطهارة 


٠ءٌكشلا‎ 

فان رأى فى ثوبه منيا وكان هذا القوب 
مما لا ينام فيه غيره فعليه الغسل » لأن 
فر دعبا تناد عن اناه ق اترنيا : 

ويف الل مو الكدك كومة خامهخا 
د 

الا أن يرى أمارة تدل على أنه قبلها فيعيد 
من أدنى نومة: : بحتمل أنه منها ٠‏ 

كان الرائى له غلاما بمكن وود 

المنى منه كاين اثنتى عشرة سسنة فهو 
كال رحل 6 لأنه وحد دليله وهو محتمل 
للوجود ٠‏ 


وان كان أقل من ذلك فلا غسل عليه ع 
لأنه لا يحتمل فيتعين حمله على أنه من 
فأما أن وجد الرجل منيا فى ثوب ينام 
فيه هو وغيره ممن يختلم فلا غسل على 
واأحد منهما. » لأن كل واحد منهما بالننظر 
اليه مفردا يحتمل أن لا يكون منه فوجوب 
اليسل عليه مكرك انه «وليئن لأعيدهن" 
أن يأتم يصاحبه » لأن أحدهما جنب يقينا 
مذهبالظاهرية : ٠‏ 

ذكر صاحب 22 المحلى : أن من أيقن 
بالوضوء والغسل شمشك هل أحدث 
أو كان منه ما يوجب الغسل آم لا ؟ فهنو 
على طهارته » وليس عليه أن يخدد غسلا 
ولاوضوةا » فلو اغتسل وتوضآا ثم أيقن 
أنه كان محدثا أو مجنيا أو انه قد أتى يما 
يوجب الغسل لم يجبزه الغسل ولا الوضبيوء 
اللذان أحدثا بالشك » وعليه ,أن يأتئ 
بغسل آخر » ووضوء آخر ار 

ومن أيقن بالحدث وشك ف الوضوء 
أو الغسل » فعليه أن يأتى بما تك فيه 
من ذلك » فان لم يفعل وصلى بشكه ثم 
ل ا 
لم تحزه صلاته تلك أصلا .٠‏ 


وذلك لقفول الله تعالى : 2 ان شوق 
الا الظن وان 0 الايسج الجر نيم 


4 الك لابن < حزم 5 اص 7 ِ 
م الطبعة السايقة المسألة رقم 5١١‏ .. شْ 


اق الاثمتباه فى الطهارة 


قال على : فان توضآاً كما ذكرنا وهصمو 
شاك فى الحدث ثم أيقن بأنه كان أحدث 
لسنم بحجصزه ذلك الوضوء لأنه ألم بتوضاً 
لم يؤمر به ولا ينوب وضوء لم يأمر الله 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح 07 الأزهار : أنه لا يرتفسع 
بقين الطهارة والحدث الا بيقين أو خبسر 
عدل اذ لا فرق بينهما ٠‏ 

وعلى هذا فان من تيقن الطهارة لم 
أو ظن فيعمل بالطهارة حتى يتيقن ارتفاعها ٠‏ 

أما من تيقن الحدث ثم تعقبه شبك فى 
وقوع الطهارة فانه لا يكفنى بل يجب 
الوضوء ٠‏ 

قال فى الزواكد اجماعا ٠‏ 

ومن تيقن الطهارة والحدث وشك فى 
السابق توضاً رجوعا الى الأصل » بخلاف 

فان تيقن الحدث ثم تعقبه ظن الطهارة 
فعندنا أنه كالشك فمن لم يتيقن غسل عضو 


(1) قيرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
ا » ص ١١1‏ فص ٠١5١‏ الطلسععة 


من امعسيباء الوسوة قط" الدلسدل فلن 


ولو حصل له ظن بأنه قد غسسله لم 
يكتف بذلك الظن بل يعيد ف الوقت المضروب 
الفعبلاة «التن ذلك الوفسوة لأعلها + مسواة 
كان قد صكى أو لم يصل » فانه يعيده » 
والمتتلاة مهما يفن الوقت © وسشيحة يله 
بعد الوقت أيضا ء» والصلاة قضاء ان 
ظن تركه فيعيد صلاة يومه والأيام الماضية 
أيضا ء وكذا يعيد غسله بعد الوتت 
والفسلاة فخناء ان ظن فل المُسمل لذلك 
العضو آو شك هل كان غسله أم لم يغسله 
الا للأيام الماضية فانه لا يقضى صلاتها 
اذا غلب فى ظنه أنه كان قد غسل ذلك العضو 
أو شك »ء وانما يعيد صلاة يومه أداء 
وتمكناء وه 


قيل : ويعيد صلاة ليلته » لأن الليلة تتبع 


وقيل أن الليلة لا تتبع اليسوم فلا يقضى 
من ذلك اليوم ألذ الفجر فقط 030 


وقال البعض : لا جكم الشك بعد 
انقضاء الوفنت فلا يعيد من الصلاة الا 
ما بقى وقته ٠‏ 


وقيل اذا فرغ من صلاته فلا حكم 
اشكه فى الوضوء كما لا حكم اشكه فى 
الصط لاة يعد فراغه منها و« 


الاشتباه فى الطهارة الالال 


بصحيح » لأن الشاك فى عضو كالشاك فى 
جملة الصلاة والشاك فى جملتها بيعيد 
مطلقا ٠‏ 


فأما من لم يتيقن غسل عضو ظنى ل 
وهو الذى دليل وجوب غسله ظنى ‏ 
فلا يعيد غسهكه الا فى وقت الصلاة ة التى 
غسله لأجلها لا بعد خروجه أن ظن المتوضىء 
تركه فان كان قد فعل الصلاة أعادها 
أيضا ان كان وقتها باقيا ٠‏ 


وأما من : شك فى غسل عضو ظنى أعاد 
غسله وما يعده لصلاة مستقيلة ليس 
ذلك لوطي 0 يه 5 الصلاة 


لما 4 3 الحخول فيها كالحكم نسحن 
ان غك ف :عبسل :ذلك العصو الظنى + 
ركان لق ستفحر يعسي لفسا وائان 
ف فيهنا لا للماضية :+ 
افيا ان يتن وقتهينا + 
رماء ف فرع 03 الارهان انون ينرفنا 
ونسى الك لتسمية ثم ذكرها فى أثناء الوضوء 
ناو الشيى فليسة المخبى للذى ذكرها مده 
فالأكقرب أنه بيعيد الوضوء من أوله ٠‏ 
عضو وهى الرجل اليسرى ٠ ٠‏ 


١ المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله جٍ‎ )١( 
, وما بعدها الطبعة السابقة‎ 8١ ص‎ 


ثم قال" : ولو شك فى وضوء نواه لصلاة 
الظهر فقط وأعاد بنية مشروطة وقال ىف 
ارط لمصلاة الأهسر: أن لم تمسيقم الأول 
والا.فلصلاة العصر لا كلام أنه يجزيه 
الظهر وهل يجزيه للعصر أم لا ؟ » التحقيق 


أنه لا يجزيه ٠‏ 


وال" حساف انضن لجان الخد من 
تيقن المنى ى وجوب الغسل ويكفى ظن 
ا ا 6 ا 
وسلم عن الرجل يجد البال ولا يذكر 
الاحتلام فقال يغتسبل لا العكس اذ لا 
دليل 6 والأصيل الطهارة . ٠‏ 


بوجبه لعدم اقتران الشهوة ٠٠‏ 


فلك ااام 


وف المذهب أن ان ان خرج قبل البسول 
أوجب الغسبل اذ هو من الأول لا يعده ٠‏ 


قال الأكثر ولا شىء فى الشبهوة ما لم 
يمن » لقول النبى صباى الله عليه وسلم 
من احتلم ولم يجد يللا لا غسل عليك ٠‏ 


ولا وجه لمن يقول بأن الشهوة دليل 
الانتقال وتآخره نادر لأن العبرة بالبروز 
لقوله صلى الله عليه وسام : اذا فضخت 
الماء فاغتسل » هذا ويجب أن بعتسبل 


(؟) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
ج اص "لم الطبعة السابقة . 


٠١ جح‎  ةعوسوملا‎ 148 


116 1 الاشتباه فى الطهارة 


ان تيقن المنى فى ثوب لم يلبسه غيره ولا 
اغتسل| يعد أقرب نومة عن جنابة ولم 
يحوزه من غيره ؛ وذلك لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم أن وجد البالل ولم يذكر 
الأخلام متقبل + ٠:‏ 

هذا ويغتسل الخنثى ان خرج من 


٠ فرجبة‎ 


وفى خروجه من أحدهما وجهان ٠‏ 
وخروجه من الدبر لا يوهجب » اذ لا 


0١ مخ‎ 


مذهب الامامية : 2 

“جانااف ارمح © الزيينة ‏ أن عن 
الشاك.ق. الوض وء فى أثفنائه أن 
بستأئف |والمراد بالشك فيه نفسه فق 
الأثناء » الك فى نيته » لأنه اذا شك فييها 
فالأصل عدمها » ومع ذلك لا يعتد بما وقع 
بن الانتجالن يكوفنا ؛ وبجذا يدن ادا 
فيه فى أثنائه ٠‏ 


وأما الشك ف أنه همل توضاً أو هل 
شرع فينه أم لا » فلا يتصور تحققه ق 


٠ الأثناء‎ 


)١(‏ كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار للامام. المهدى لدين الله أحمد بن يحيى 
ابن المرتضى ويليه كتاب جواهر الأخبار والاثار 
للعلاية المحقق محمد بن يحيى بهران الصعدى 
ج اص 18 » ص 119 الطبعة الأولى طبع مطبعة 
السعادة بمصر سسنة 1855 ه » سنة /1551 م . 

(90) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ١‏ 
ص ©6؟ » ص 58 طبع مطبعة دار الكتاب العربى 
عصددة ان : 1 


والشاك فى الوضوء با معنى المأكور يعد 
الفراغ منه لا يلتفت اليه » كمالو شسكُ, 

والشاك ف البعض يأتى ذلك البعض 
المشكوك فيه اذا وقع الشك حال الوضوء 
بحيث لم يكن فرغ منه ٠‏ 

وان كان قد تجاوز ذلك البعض الا مسع 
لفوات اللموالاة ٠‏ ش 


ولو ث شك فى معضه بعد اتتقاله عننهةه 
٠4 1 0‏ 


والششاك ف الطهارة مع تيقن الدث 


'امحدث الأصالة عحدم الطهارة ٠‏ 


والشاك فى الحدث مع تيقن الطهارة 
متطهر أخذا بالمتيقن ٠‏ 


والشاك فيهما أى ف المتأخر منهما 
مع تيقن وقوعهما محدث لتكاف الاحتمالين ٠‏ 


ولا.فرق بين أن يعلم حاله قبلهما بالطمارة 
أو بالحدث أو يشضك ٠‏ 


ضد ما علمه » لأنه ان كان متطهرا فقد 
الناقض » لجواز تعاقب الطهارتئين » وان 
كان محدئا فقد علم انتقاله عنه بالطهارة » 
وشك ف انتقاضها بالحمدث » لجواز تعاقب 


الاثمتباه فى الطهارة م 


ويشكل بآن المتيقن حينقذ ارتفاع الحدث 
السابق » أما اللاحق المتيقن وقوعه فلاء 
وجواز تعاقبه أثله متكافء لتأخره عن 
الطهارة ولا مرجح .. 


نعم لو كان المتحقق طهارة رافعة وقلنا 
بأن المجدد لا يرفع أو قطع بمعدمه توجه 
ا لحكم بالطهارة فى الأول ٠‏ 


كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين 
بحسب عادته أو فى هذه الصورة تحقق 
الحكم بالحدث ف الثانى الا أنه خارج عن 
موضع النزاع بل ليس من حقيقة الشك 
قي الأمسسن انضواكة زسية ا يمر 
ضفمف القول ياستصحاب الحالة السايقة 
بل بطلانه ٠‏ 


واف ف فرائم الانسده 90 أن اللقيل 
اذا رأى بللا مشتبها هو بعد الغسل فان 
كان قد بال أو استبرأ لم يعد والا كان 
عليه الاعادة ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النبل 00 : أن من وجحد 
بد ب وم لم ليبوم 


)1( ) شاع الاسلام للمحقق الحلى ج ١‏ ص 1 
الطبعة السسا 


(9) شرح النيل وشبفاء العليل ج ؟ صن »5١8‏ 
ص 14 الطبعة السابقة . 


وقيل : لا ان لم تكن فيه رائحسة 
النطفة .. ْ 


وان وجد نطفة فى فخذه أو حرزه 
أو طرف ثوبه الذى يليه احتاط بالغسل 
وان لم يحتط رخص بعض أن لا ينهدم 
صومه ان لم يعلم بالجناية » ولا غسل 
عليه الووحد نك تور بارج 
ل جعدمخيت لاا بتوعيها عنهاء 


ومن اغتسل ثم وجد آثر النطفة ف ثوبه 
فان رقد بعد الاغتسال فعليه اغتسال 
آخر ان لم يتبين أنها من الجنابة 


وان وجدت الرأة أثرها وقال زوجها 
جامعتك وصدقته ولم تغتسل انهدم صوهيا 
وان كان أمينا فلا بد من تصديقه » وكذلك 
ان لم تجد أثرها » وكذا المجنونة والمريضة 
التى كانت لا تعقل ٠‏ 


ولا غسل على من لم يكن لها بعل ولو 
وجدتها فى جسدها ولا على طفلة بلغت يعد 
الجماع ولا على طفل بلغ بعده ٠‏ 


ومن رأى 7 جناية فى ثوبه ولم يدر 
من أى وقت فاغتسل من حينه فلا عليه » 
والا قضى ما مضى من صلاته وصومه 
ومن نام على جنابة يظن أن أصجابه 
يوقظونه لسحور فلم يوقظوه قضى يومه 


(9) المرجع السلق اج اص 5014 ال 
السابقة . 


1 الاشتباه فى الطهارة 


ثم قال ©2 : ومن نزل فى الماء لنية 
الاغشسال وخرج وشك هل اغتسل ؟ 
لم يلزمه الا أن أيقن أنه لم يقوضاً ٠‏ 1 


اغتسال ان لم يجد احتلاما ٠‏ 


ثم قال 97 ويكره تكرير المغسول أكثر 
من ثلاث فان شسك فى غسل الثلاث أمسك 
عن بعض لقلا يزيد عليما ٠‏ 


وقيل 5 مرة لعدم 2 
الراجح استصحانا للأصل وان شك فى 
الواحدة فليآت بها ؟» 


عليه الأمر وجب أن يتيمم ٠‏ 


00 يجب أن شك ف انتقاضه نحدث 
ولو بريح فى غير الصصلاة ٠‏ 


٠ 3 لو‎ 


ومن بالغ فى () الاستجمار فمحله طاهر 
والا سد حاء يعي ذلك ٠‏ : 04 
5 


. إ(١)‏ تسرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 
اطفيثى ج ! ص ه ٠",‏ الطبعة السابقة . 
(0) كتاب شسرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص 
8 الطبعة السابقة . 
يوسف اطفيثس الطبعة لسابقة . 
(6) شمرح النيل 0 العليل لاطفيش. ج ١‏ 
ص 7.١١‏ الطبعة السابقة . 


وقيبل غير طاهر ٠‏ 

ومن كان ثارة بحس اذا شك فيجد الذنجس 
وتارة يشك وبيحس فلا يحسد وشك تارة 
وأع يضن جعمم بده ظطاهر ولو كان الغالل 
الوحجود »» 


والاحوط أن يعسل اذا كان الغالب أنه 


»* فحدك‎ 
٠ 6+ 


اشتباه الحائض فى وقت حيضها 
مذهب الحنفية : 
جاء فى البحر 20 الراكق : أن الحائض اذا 
نسيت عدد أيام. حيضها أو نسيت مكانه 
أو نسيتهما معا فان الأصل أنها مثى 
تيقنت بالطهر فى وقت صات فيه بالوضوء 
لوقت كل صلاة وصامت ٠‏ 


ومنتى تمق .6 با| 4 ف وقت ترك ْ | 


٠ فبة‎ 
<6 


ومتى شكت ف وقت أنه وقتنت حيض أو 
طهر تحرت » فان لم يكن لها رأى تصلى 
فيه بالوضوء لوقت كل صلاة وبدم 
وتقضيه دونها ٠.١٠‏ 


ومتى شكت فى وقت أنه حيض ؛ أو 
طهر أو خروج عن الحيض ؛ تصلى فيه 


12 ض 511 6ص .؟؟ الطحقة السايقة * 


الاشتباه فى الطهارة 1 


بالغعسل لكل صلاة » لجواز أنه وقت 
الخروج من الحيض » ولا يأتيما زوجها 
00 

لاحتمال الحيض ٠‏ 

فاذا نسيت المائض عدد أيامها بعدما 
انقطسع الدم عنها أشهرا واسستمر 
وعلمت أن حيضها فى كل شهر.مرة » فانها 
تدع المسلاة ثلاثة أيام من أول الاستمرار » 
ول سل لد اما يسا 
الحيض والطهر 0 الحيض ء ' 


- أ ته فاكتسبرمرة ام 
على ثلاثة أوجه ٠‏ 


أحدها ذه أواالم تكدام نوو عيدهين] 
وطهرها فانها تدع الصسلاة ة ثلاثة أيام من أول 
الاستمرار » ثم تصلى سسيبعغة بالاغتسال 
لوقت كل صلاة » ثم تصلى ثمانية بالوضوء 
لوقت كل صلاة » لتيقنهنا بالطمر 
فيها » ويأتيها زوجهما فيها »2 قم 
تصلى ثلائة بالوضوء لوقت كل صلةة » 
للتردد بين الطهر والحيض »؛ ثم تصلى 
بالاغتسال لكل صلاة + 


«وثانيهاً: :اذا علمت أ. وطفوه كي فير 
ا ا ع اميا 


تصلى 0 باليقين 6 م علا 
اثلاثة أنا م بالوضوء بالشسك فبلغ 5 أحدا 


٠ 0 وعشرين‎ 


فان كان حيضها ثلاثة فابتداء طهرما 
الثانى بعد أحد وعشرين يوما وان 
كدان حيقيمها: عقرة كانت بصو ا لوت رنها 
هذه الأربعة عثر التى بعد الأحد 
والعشرين بالاغتسال الكل صلاة ؛ للتردد 
ننه الفاح ء ثم ضلى وما بالوضيوء اريك 
كل صلاة. بيقين » لتيقنهما بالطهر ؛ لأنه 
اليوم الخامس عشر هنه الذى هو السادس 
والثلاثون.» ثم تصلى ثلاثة بالوضوةء لوقت 
كل صسلاة > لاتتردد فيها بين الحيسس 
والطهر » ثم تغتسل لكل صلاة أبدا » لأنه ما 
من ساعة الا ويتوهم أنه وقت عروجيا 

من “الحيدن + 

وثالثها : اذا علمت أن حيضها ثلاثة ولا 
تعلم عدد طهرها فانها تدع الصلاة 
ثلاثة أيام من أول الاستمرار » ثم تصلى 
الو ا ا ا 
لتيقنها بالطهر فبه »6 ثم تصلى ثلاثة 
بالوضوء للتردد بين الحيض والطهر » ث: 
تغعتسل لكل صلاة أبدا » لتوهم 0 
عن الحيض كل ساعة ٠‏ 

وآن علمت أنها كانت تحيض فى كل شسهر 
مرة من أوله أو آخره + ولا تدرى العدد » 
تتوضاً ثلاثة أيام فى أول الشسهر » لتردد 
حالها فيه بين الحيض والطهر » ثم تغتسل 
سبعة أيام » للتردد بين الفلاثة » ثم تتوضآ 
الى آخر الشهر » وتغتسل مرة واحدة 
إقمام العرين »وان خروجها من 'الحلقن + 
لأن: الشمك فى العشرة الأولى والاخيرة لا فى 
الوصبمطئ:+ 


١‏ الاشتباه فى الطهارة 


اال ملك 


وأها اذا نسيت مكان حيضها ‏ وهو ما 
يسمى بالاضلال بالمكان ‏ فأصله أنها متى 
أضلت أيامها فى ضعفها هن العتدد أو أكثر 
من الضعف فلا تتيقن بالحيض فى شىء منه» 
كما لو أضالت ثلاثة فى ستة أو أكثر ٠‏ 


ومنى أضات أنامها فى دون ضعفها من 
العدد فائها تتثيقن بالحيض في شىء منه 
كما لو أضلت ثلاثة فى غخمسة فانها تتيقن 
بالحيض فى اليوم الثالث فانه أول الحيض 


أو آخره ٠‏ 


فان علمت أن أيامما كانت ثلاثة ولا تعلم ' 


أول الشهر بالوضوء لوقت كل صمسلاة » للكردد 
وعشرين اكل صلاة لتوهم خروجها من 
الحيض فى كل ساعة ٠‏ 


وان غلبكان: انلمها ارضيسة فرضيات 4 
الأربعة » ثم اغتسلت لكل صلاة الى آخر 
العشر » وكذا لو علمت أن أيامها خمسة توضأت 
خمسة ثم اغتسلت الى آخر العشر ٠‏ 


لاك لامك فدات ارنعية 
من أول العشر » وتدع الصلاة والصوم 
يومين لتيقنها بالحيض فيهما لما قدنناه 
من الأصل » ثم تغتسل أربعة لكل صلاة » 
0 


ثلاثة َ, دن أولها وتدع ا د 6 
لتبقنها بالحيض فيها ء ثم تغتسل لكل 


صلاة ثلاثة أيام » وعلى هذا القياس 


وأما الاضنلال بالزمان والمكان كما اذا 
استحيضت ونسيث عدد أنامها ومكاتها ٠‏ 


فقد قال فق المميكا : اذا كانت 
المبرآة تحيض ونسيت عدد آيامها 


و ينا فانها تنى عتكلق أكبير 


رأمها » لأن الطهارة شرط لصحة 


الصلاة كاستقبال القبلة فكما أنه 


عند اأمستباه أمر القستلة تجب عليها أن 


تتحرى » فكذا اشتياه حالها فى الحيض 
والطهر » بيجب . عليها أن تتعرى ٠‏ 


فكل زمان يكسون أكير رأيها أنها 
حائض فبه تترك الصسلاة ٠‏ 

وكل زمان أكثر رأبها على أنها فيه 
طاهرة تصلى فيه بالوضوء لوقت ٠‏ كل 
صلاة بالشك د 


وكل زمان لم يستقر رأيها فيه على 
شىء بل تتردد بين الحيض والطهر 
والدخول فى الحيض » فانها تصلى فيه 
بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك ٠‏ 


كل وهنا له سنمور لوا فيه على ” 
شىء بل تردد رأيهما فيه بين الحيض 
والطهر والخروج عن الحيض فائنها 
تضحلئ قيبهةه بالغشسل لكل صلاة 
بالشنك ٠‏ 


(9) المتسوط لسن الدين. السرخسق ج ؟ 
ص ١517‏ » ص 1558| » ص ١10‏ الطبعة 


الأشتياه فى الطهارة ل 


واللمطاي فيفحا اذا لمكن ليجنا 
رأى أن تغخسل ف كل مساعة » لأنه 
مامن ساعة الا ويتوههم أنه وقت 


حرج بين فانها لا تتفرغ عن الاغخسال 
اكُستسفك آخضر دبنى أو دنبوى فأمرناها 
بالاغتسال لكل صلاة لهذا ٠‏ 


وكان أبو على الدقاق رحمه الله 


فجهالن تفتحول 
أيضا ٠‏ 


هذا قياس 


والاستحسان أنها تغتسل لوقت 
كل صلاة 6 وزعم أن هذا هو فقول 
محمد رحمه الله تعالى ».لأن فى 
أمرناأياهابالافتسسال لكل صلاة 
من المرج ما لا يخفى ٠‏ 


فكما أن ف المستحاضة التى تعرف 
أيامما يقام الوقت مقام الصلاة 
حتى يكفيها ف كل وقث وضوء واحدء 
أنات تغتسيل لكل صلاة » لأن اعتبار 
والأر هقنا خساء الاغتسال لكل 
صلة » فان حمنة بنت جحش رضى 
الله تعالى عنها لما 5 تحدخ ثْ 


الله لولم ا تفيل لكزمبلاة 


فان كانت فيه قد نسسيت أيامها 
و 

وان كانت تحفظ أيامها فلما أمرنا بالاغتسال 
لكل صللاة من حفظت أيامها فلمن نسيت 
أولى » وبه أمر حمنة بدنت جحش »؛ وكانت 
تحت عمد الرحمن بدن عوف رضى الله 
تعالى عنه »ء وبه أمر سهلة بنت سهيل 
وكانت تحت أبى حذيفة رفى الله تعالى 
عنه فشيق عليها ذلك » فأمرهها 
أن تؤإخر الصلة الى آخر الوقت » 
ثم تصلى الظهر فى آخر الوقت والعصر 
ف آول الوقت بغسل واحهد »ء ثم تؤخر 
المخرب الى آخر الوقت فتغتتسل وتصلى 
المكسري ف الختير الوفت والعشاء ف أول 
الود لوو ايه 0 


الله تفال : 


خروجها من الحيض كان يكون ى آخر 
هذه الأوقات ٠‏ 


وقال سعيد بن جبير رحمه ااه 
تعالى : رفعت فتوى الى ابن عمساس 
رضى الله تعالى عنهما بعد ما5ف 
يصره فدفعه الى فقرأته عليه فذا 
يه:انى امرأة من المسلمين ابتليت 
بالدم وقد سألت عليا رفى الله 
تعالقى عنه فأمرنى أن أغتسل لكل 
صلاة » فقال : وأنا أرى مثل ما رأى 
على رفضى الله تعالى عنهء فلهذه 
الآثار أمرناهيا بالاغتسال لكل صلاة ٠‏ 


ا | الاشتباه قى. الطهارة 


نوكن واس وق ومكة الله متعالن يسول 
تغخسل فى وقت وتصكى ثم م سيبل 
فى الوقت الثانى لأداء يد ' الوقت 
ا ات اهف ييل هذا الوقت 
لتتيقن آداء لكام يصفة الطهارة 
لأن الاحتناط فق بات العنادات واجب 
وائما عبان المكتوبات والسستن 
اللفتتيررة ١‏ لأنها م للمكتويات 
شرعت لجير النقد ن المتمكن فيها ١‏ 
وكذلك تصلى الوتر الأتما واجية أو 
سنة مؤكدة ولا تصلى شيئا من 
التتلوعمات سوئ هذ ؛ لأن أداء 
التطوع فى حالة الطهر باح وف 
خالة العم حرا ش 


5 رمن تردد :دين الفا والنندعة لا 
يقن فبة فان التحمرزر' عن اليدعة واجب 
وسما شحساى فدرا فى كل كييك آنه 
واحدة عند أميخ حنيفة رحمه الله 
نملالى وثلاث آيسات عندهمتنا قدر 
القراءة. 3 


ومن مشايخن ا رحمهم الله تع الى 
من يقول : تقسرأً الفاتحة فى الأوليين 
من المكتتوبة وفى السنن فى كل ركمة » لان 
الفاتحة : 31 3 وا جد أ ف حق العمل 
حاتدرك را جاه 

عر السورة معها » كما 
لا تقر خارج اله لاة آية 0 
م تردد بين السنة والبدعة لا يو 


التي 


ما يتم به فرض 


لحف ؛ لأنما ف كلو وقت على 
أ 2 مال أنها حائض » وليس للحائض 
5 المتحة ولا دضول الممسحجد ولا 
قراءة آبة تامة من القرآن ٠‏ 


فبان سدمعت سجدة فساجدت كما 

كت سقطت عنهمنا ؛ لأنها ان كائت 
طشاهرة ف 5 أدت ما لزمهيا 6 وان 
كانت حاكة 1 افلا تكن المسبحدة على 
الحسائض بالسماع ٠‏ 


و عدت بعد ذلك يازمها أن 
تحدها سيد 2ف اجام لجبواز أن 
سماعها كان فى حالة الطهر فازمتها 
السجدة ثم أدت فى حالة الحيض فلا 
تسنقط عنما » قاذا أعادت بعد 
عشرة أيام تيقنت أن احداهما كانت فى 


020 مالة الطهير ه 


أصلاء لأنه سنة وماتردد بين السنة 
واليسدعة لا يؤتى بة ٠‏ | 


فاما طواف الزيارة فركن الهج لابد 


أن تأتى به 0 تعبيده بعد عسره 
1 آم 53 0 أحدهمعا حسديل 3 


وتاي وات 0 
لأن طواف :الصدر واجب 0 الطاهر 
دون الصائض. 0 مجان 0 
فليس عليه با ذلك وان كانت طاهرة فقد 


أتت به 0 


ولا 5 ا م 00 الوطلء لا 
تتحقق فيه الضرورة ولكقبه اقتضاء 


الاشتباه فى الطهارة 156 


للشهوة وهو حرام فى حالة الحيض ٠‏ 
وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله 
تعالى : للزوج أن يتحرى ويطأها 
بالتحعرى » لأنه حقه فى حالة الطهر 
دوكان الطمسل اكز وردان الخيض 
وعند غلية الملال يجوز 
التصرى كالممساليخ 02 اذا اختلطت 
والهصلال غالب على الميقتةء٠‏ 


فى باب الفروج لا يجوز » نص عليه 
فى ككاب التعرى ف الجوارى ٠‏ 


وأففج] 7 الكتسوق سمت يفول 
تناوله بالاذن دون الملك ٠‏ 


وأما فى الصوم فقد جاء فى 
البحصر © الرائق 0 تصوم كل 
شهر رهض ان لاحتمال طهارتها 
كل يوم وتعيبد يعد رمضان عشرين 
يوماوهو على ثلاثة أوجه ٠‏ 


الأول : أن علمت امنتداء حيضها كان 
يكون بالليل فانها تقضى عشرين يومأ 
لجواز أن حيضها فى كل هر عشسرة أيام» 


ل ل ال عه 
المسلوخة بلا بطون ولا جزارة ج 1١‏ ص 56 ؛ 
ان الطبعة المابقة . 


٠ 1 |‏ وورمه © عشرة أذ ىّ 5 


والثانى أن علمت أن أيمتداء حيضها 
كان يكون بالنهار » فتقضى اثنين وعشرين 
بوما » لأن أكثر ما فسد من صوهها فى 
الضهر اخدنة عشئن يبوما 520-000 


والثالث : ان لم تعام : مدنا نحل 
عامة مشضايخنا تقض كتين الأن الحم 
لا يزيد على عشرة ٠‏ 


وقال الفقيه أبو جعفر الهندوانى : 
تقضى اثنين وعشرين بوما » وهو الأصح 
احتياطا » لجواز أن يكون بالنهار ء 
ونوا اذا عللنت دورهها ف كل شير 


فان لم تعلم ذلك ثم أنها علمت 
أن ابتتداء حيضها كان بالليل » فيجب 
أن تقضى خمسة وعششرين يوما ع لجواز 
أنها حاضت عشرة فى أولله وخمسة 
فى آخره ع أو على العكس- فعا | 
قضاء خمسة عشر يوما » فاذا 
قضته موص ولا الث 5 1 
التقدير الاول فخمسة أيام من شوال 
بقية حيضها الثائنى.» فلا يجصزىء 
الصوم فيهما ء ويجزئها فى خمسسة 
عشر بيعده ا » وعسلى العكس فيوم 
الفطز أول بوم من طهرها 'لا تصسوم 
فيه ثم يجزئها الصوم ف أريعة 
عشر يوما ء ثم لا يهزئهاف 


8 الموسوعة اج ١٠١‏ 
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عفيزة »ثم يعهزئهاف آخر 
يوم فجملته خمسة وعشرون يوما» 
وكذلك ان قضته مفصولا » لتوهم أن 
ابتداء القضاء كان وافق أول يوم 
من حيض ها فلا يجزئها الوم فى 
عشر ثم يجزئها فى خمسة عثر ٠‏ 


آما ان لم تعلم دورها كل شسهر ٠‏ 


ثم أنها ان علمت أن اينتتداء حيضها 
كان بالنهار » فيجب أن تقضى اثنين 
وثلاثئين يوماان قضته موصولا 
يرمض_أن » لأن أكثر ما فسد من صوهها 
من أول الشسهر ستة عشر يوما وان 
قضته مفصولا تقضى ثمانية وثلاثين 
يوما » لتوهم ان ايتداء القضاء 
وافق أو يوم ذن حيفهها فتلا وكيا 
الصوم فى آحد عثر ثم يجزثها فى 
أربعة عشر » ثم لا يجزئها فى أحد عشر 
ثم يجزئها فى يومين فجملته ثمانية وثلاثون 
يوماء 


يومساء 


وتدال"الفقسيه أن مسب 
موصولا صامت اثفين وثلاثشين » وان 


: أن قضته 


٠ 9 0‏ . لا أمت 05 انية 
وثلاثين بوما وهو الأصح » وهذا 
كلهاذا كان ثشسهر رمضان كملا ٠‏ 
ش فان كان نأاقصا وعلمت أن انتداء 
حيضها كان بالليل » أو لم تعلم » فان 


الافستباه فى الطهارة 


احص جح اروس سج هطح ان منت موسي سد مس بقح صا مسر 


وصلت قضت ثلاثة وثلاثين يوما 6 وان 


عدة :ذا كان اتتافاء. المحباكن 3 
صسيام رعمنان 3 


أما ان كان اشستباهها فى صسيام 
تارق القستل: وكفارة الفطتن كفس 
مهناء ف السحتترو3 : أله لو وض على 
المرآة صوم شهرين متتابعين ى كفارة 
القتتل أو فى كفارة الفطر بأن كانت 
أفطرت قبل هده الحصالة اد فى هذه 
الحالة لا تلازمها الكفارة لتمكن 
الشبهة فى كل يوم بالتردد بين الحيسض 
والدهمرء 


ثم هذا على وجهين 


وذلك. لأنها اما أن تكون على علم 
بأن حيضها كان يكون فى كل شسهر 
أولا ٠٠‏ 


وكل وجه من هذين عبلى وجهين ٠‏ 

آأما ان كانت تعلم أن ابنتداء حيضها 
بالليل أو بالنهار أولا تعلم ذلك ٠‏ 
دورهها فى كل شسهر فان علمت أن 


[1) المبضوط لفيفن. الكين: 'السترخدى. ما 
ص 1917 وما بعدها الطبعة السابقة . 


الاشتباه فى الطهارة ١‏ 


شيو ا لتحفبجيا كان يكبون و اليل 
رما تيم سيا 
فق الذااك قانيكما مط وفنا متكاننة 
لوحن ل يعد 
عشرين » فاذا صامت تسعين يوما 
تيقنت بجواز صومها ف ستين يوماء 
تسبتقط نه الكنجارة عكهنيا وان علمت 
ان ايتداء حيضها كان يكون بالنهار 
فقعليها أن تصون مائة يوم وأربعة 
أيام » لجوز أن يكون ابستداء 
صومها يوافق ابتداء حيضها فلا 
فى تسععة عثر » ثم فى الشهر الثالث 
كذلك فيبلغ العدد تسعين بوما ٠‏ 


وأن كانت لا تدرى أن حيضها كان يكون 
اليل أن التمكار تجن سكول انر 
مشايخنا رحمهم الله تعبالى تصوم 


وعلى ما ذكره الفقبيه أبو .جعفر 
رحطةه اللو كيان كأفة بلضوط الرخين 


اها التشعيل القناقي :وهى نا "اذا 
كانت لا تدرى أن دورهما فى كم يكون فان 
علمت أن ايمتداء حيضها كان يكون 
باثيل فعليها أن تصوم مائة يوم » 
لأن من كل خسبة وعشرين تتيقن بجواز 
صومها فى خمسة عشر بآن كان حيضها 
عشرة وطهرها خمسة عشر » فاذا صامت 


بيقين فتسقط: عنها الكفارة به ٠‏ 


وان كانت تعلم أن ايتداء حيضها 
ل يا أن تصوم مائة 
وخمسة عشر يوما » لأن من الحائز 
أن يوافئق اتعداء الضتوم ابتتسداء 
الحيض ملا يركينا فى عد عير + 
ثم يجزئها فى أربعة عشر »ء ثم لا يجزئها 
فى أحد عثر » ثم يجزئها فى أربعة 
عشر » فيبلغ العدد مائة واتما جاز 
صومها فى ستة وخمسين بوما» 
ثم لا يجزئهاف أهد عشر يوما » ثم 
يجزئها فى أربعة من أربعة عشر يوما تتمة ستين 
فبلغ مائة وخمسة وعشرين » وانما جاز 
صومها فيه فق ستين يوماء 


ديع جدها قود على / لفقت اكد الشف 
. 1 
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وأما ان تعلق هذا الاشتياه فى صوم 
كفارة اليمين فقد جاء فى المبسوط0© : 
أنه لو وجب عليها صوم ثلاثة أيام 
فى كفارارة اليمين » فان كانت تعلم أن 
ابتسواء خيضها كان يكون فالليل 6 فعلدها 
أن تصوم خمسة عشر يوما لأنه ان 
وافق ابقداء ضوهها ابشداء الخيض 
لم يجزكها فى عشرة » ثم يجزثها فى ثلاثة 
بعدها وذلك ثلاثة عشر » فان كانت 
حين افتتحت ا 


)0 الممسوط لشمسن الدين السر خسم ج 1 
ص 1١98‏ » ص 119 الطبعة السابقة . 


11 الاشمتباه فى الطهارة 


يوم أو يومان جاز صوهها فيهم 
ثم للم يجديتز ف عثيرة فإتقطع .به التتايع 
فان صوم ثلاثة أيام فى كفارة اليمين 
متتابعة وعذر الحيض فيه لا يكون 


عفقوا » لأنها تجهد كلائة أيامم. 


خالية عن الحيض بخلاف الشسهرين 
عشر يوما حتى اذا كان الياقى من طهرها 
ومين حين افتتحت الصوم لم يجزها 
صومها فيهما عن الكقارة » لانقطاع 
التتتابع ف العشرة يعدهما » لعذفر 
الحيض » وجاز صوهها ف ثلاثة معدها » 
فكانت الجملة خمسة عثر يوماء 


فتيقن أن احدى الثلاثتين وافقت زمان 


طهرها وجاز صومها فيها عن 
الكفارة ٠‏ 


وان كانت تعلم أن انتداء حيضها 
سينتة عشر يوما ء لان من الجائز 


عن الكفارة ء لانقطاع التتابع » ثم لا 
فتكون الجملة ستة عشر يوما » صامت 
ثلاثة أينام » ثم أفطرت أحد عشر » ثم 
صامت ثلائكة أيام »؛ فتيقن أن احدى 
الثلاثين فى زمان طهرها فيجزيها ٠‏ 


ولو أن هذه المرآأة طلقها زوجها 
حصو لمكيو ل ونا فسان يول 
أبى عصمة سعد: بن معاذ رفى الله 
عنة أته لا تنقضى عدتها فى حكم التزوج 
بزوج آخر أبدا » لأنه لا يقدر أكثر الطهر 
بشىء » فان التقدير بالزأى لا يجوز ٠‏ 


وعلى قول محمد بن ابراهيم رحمه 
الله تعالى اذا مفى من وقت الطلاق 


تسعة عشر ش هرا وعشرة أيام غير 
أريع ساعات يجوز لها أن تتزوج » لأنه 
بيقدر أكثر مده الطهر بسنتة أشهر 


فير سساعة : وهن الحساكةز أن الطتلاق 
كان يعد مضى ساعة من حيضها » 
فلا تحتسب هذه الحيضيبة هن العدة » 
وذلك عشرة أيام غير ساعة » ثم بعد 
ثلاثة أطيجبار كل طلومصن تسيجيية تاي 
غير ساعة وثلاثة حيض كل حيضة 
عشرة أيام » فاذا جمعت الكل بلغ تسعة 
عشر شهرا وعشرة أيسام غير أربع 
سساعات فيحكم بانقضساء عدتها بهذه 


وعلى قول من يقدر مدة الطهر 


فى حقها بتسع وعشرين يومما 
نتزوج يعد أربعة أشسهر ويوم واحد 


غير ساعة » لأن من الجائز أن الطسلاق 
كان يعد مضى ساعة من حيضها »6 
فصلا تعس تةة لعفي هون الفستوة 
وهو عشرة أيام غير ساعة » ثم بعد 
ثلائة أطهنار كل طهر مسسيعة وغشرين 
يوما وثلاث حيض كل حيضة عشرة 
فيبلغ عدد الجملة مائة وأعصدا! 


الاثستباه فى الطهارة 1 


وعشرين يوما غير سباعة فلهذا 
كان لها أن تتزوج بعد هذه المدةء. 


فأما حكم انقطاع الرجمة فاذا 
مضى تسعة وثلاثون يوما من وقت 
المطللاق انقطعت الرجعة ‏ لأن يابه 1 
فنتى على الاعتيسناط يوون المسائز أن 
وكان وقوع الطلاق فى آخر جزء من 
أجزاء طهرها فتنقضى عدتها - 
وثلاثين بوما فلهذا حكمنا بانقطاع 


ولؤ أن هذه الميمتلاة كانت أمة فاشستر اها 
أذ نسان فمدة 2, ماهر اكها على دوا 


4 


بسىء * 

.وعلى قول محمد بن ابراهيم رحمه 
الله تعالى تقندر بستةة أشضهر 
وعشرين يوما. غير ساعتين هذا اذا 
كان. الاشتياه هف دم الحيض ٠‏ 


قاد كان فى النفاس فاذا 00 دن 
المسقط قد ظهر بعض خلقفه » فهو 
كالساقط بعد تمامه فى الأحكام 
3 , المرأة به نه اء وتئقة به العدةه 


وان كان لا يدرى أمستبين هو أم لا » بأن 
فان أسقطظت أول أنامما تركت الصلاة 
قدر عادتهاديقين » لأنها أما حائض 


ان 0 الل عه السقة 


أو نقمساء» ثم تغقتسل وتصلى 
عادتها ق الطهر بالشك ء لاحتمال: 
كونها نفسساء أو طاهرة » ثم.تترك 
الصلاة قدر عادتها بيقين » لأنها 
اما نفساء أو حائض ثم تغتسبل 
وتصالى عادتها فى الطهر بيقين 
ان كانت اسئوفت أربعين من وفت الاسقاط 
والافبالشك ف القدر الداخل:فيهما 
وديقين فى الب-اقى » ثم تستومر على ذلك ٠‏ 


ن أسقطت بعد أينام حيشظهما . 
0 تصلى هن ذلك الوقت قدر عادتها 
و د ا 
عأدتها ف الحيض بيقين 0 


مذهب المالكية : 


جاء فى الدسوقى © : اذا رأت المرأة 
حيضا ف ثوبيها واشستيه غليها 
الأمر ولم تدر وقتت حصوله فسان حكمها 
حكم من رآى منيا ف ثوبه » ولم يدر 
وقت خصسوله فتفتسل وتعيد الصصسلاة 
من آخر نومة وتعيد الصوم هن أول 
يوم صاءته فيه كذا قال الشسيخ 
سبالم والتقائى. ففرقنا بين الصلاة 
ولوف 

والمعتمد أنه لا فرق بينهماء 


وذكر ابن عرفة أن ابن القاسم قال : 
عي رات لتر بها عيفيبها ل تذكربوقت 


0 0 الطضبعة 
السابقة . 


١‏ الاشستباه فى الطهارة 


اصابته + فان كانت لا تثرك ذلك الثوب 
أعادت الصلاة مدة ليسه لاحتمال 
طهرها وقت أول صلاة ون أول يوم 
لين أتاهما الحم دفئعة ؛ وانقطع» 
وان كانت تنزعه فى ه بعض الأوقات فمن 
آخر ليسة وفيية صوم ما تعيد 
صسصطلاته ما لم يجاوز عادثئها والا 
اقتصرت عليها ٠‏ 

أقطا "ان تكسي كال وال #سححسة 
الصوم الا يوما فقط ٠‏ وظاهره سواء 
كانت تنزعه فى بعض الأوقات أم لا ٠‏ 

قال ابن يونس ووجه قول ابن 
القاسم باعادة الصسوم مدة 
عادتها مع أنه بمكن أن الدم أتاها 
يوم 0 فقط امكان تمادى الدم 

58 أبن حبيب أمين عندى »ع لأن الدم 
انمسا أتاها لحظة وانقطع أذ لو استمر 
تزولمة طبيكنا اتوت ابولق بطور 
فى ثومهسا فقط٠‏ 

واعترض على ابن حبيب بأن الحيض يقطع 
توحطب اعادة الجميسع ٠‏ 
على النية الأولى لم ترفعهافلا 
بيطل المستامع. 

وحجاء م ف آخر و 


٠ السابقة‎ 


شكت امرأة واشتيه عليها الأمر همل 
طهرت قبل الفهر أو بعده سقطت 
الملاة يعنى صلاة العشساين » 
وهذا هو الصواب يخلاف ما فى 
الشراح من أنها الصبح اذ الصبح واجبة 
قطعا لطهرها فى وقتهاء٠‏ 

قال الدسوقى ويمكن تصحيح ما فق 
الشراح بحمله على ما اذا استيقظت يعد 
الفجر أو بعده أو بعد الشمس فتسقط 
عنها صللة الصبح حينك ذ كما 
تسقط العشاءان 


ثم قال اف : ووجب على المرأة ا 
التمنكياء لنة انقجا ان ششفيت 
هل طهرت قبل الفجر أو بعده ٠‏ 0 


قال الدسوقى : معنى اذا شكت بعد الفجر 
وأراد باالشك مطاق التردد أو ما 
قابل الجزم ‏ هل طهرت قبل الفهر 
أو بعده فانه بجب عليها الامساك » 
اكمك ال ظير هنا قله والقمسيساة 
لاحتماله معده ٠‏ 


قال والظاهر أنه لا كفارة عليها 
ان لم تمسك وليس كيوم الشك لظهور 
التحقيق فيه . 


قال ابن رشد وهصذا بخلاف الصلاة 
كان الطمهر فيه أم.لا قاذا شكت بعد 


3( حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١‏ 
هن 517 الطبعة السابمة . 


الاشستباه فى الطهارة . اها 


الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده 


فلا تجب عليها العشساء واستشكل ذلك 
بآن الحيض مانع من وجوب الأداء فى كل 
من الصلاة والصوم والشسك فيه 
موحجود فى كل منهما فلم وحب الأداء 
فى الصوم دون الضسلاة وأجيب بأن 
سلطان الصلاة قد ذهب بخروج وقتها 
فلذا لم تؤد بخلاف الصوم فاأنه 
يستغرق النهار. فلازمن فيه حرمة 
قوجب عليها الامساك كمن شك هل 
كان أكله قل الفهر أو بعذه ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

جاء فى الممذب 27 : انه أن كانت 
اللراة فايبنية لنوقك العيض :د كر قد 
للعدد فكل زمان تيقنا فيه الحيض 
ألزمناها اجتناب ما تجتنبه الحائض» 
وكل زمان تيقنا طهرها أبحنا فيه 
ما يياح للطاهر وأوجبنا ما يجب على 
الضاهر » وكل زمان شككنا فى طهر ها 
عريه: وطاهتما وار عويها محص عن 
الضاهر احتياطا » وكل زمان جوزنا 
فيه انقطاع الحيض أوجبنا عليها 


أن تغتسل فيه للصلاة ويعهرف ذلك. 


أن سالك كان كيمن لق “سير عدرة 
النسادس طاهرا » فانها من أول الشهر 


(1) المسكب لأبى اسعاق الف يرارق ١‏ 


السابع الى آخر الشهر فى طهر مشكوك 
فيه » فتتوضاً لكل فريضة الى أن يمضى 
عشرتا أيام بعد السادس » ثم تغتسلء» 
لامكان انقطاع الدم فيه » ثم تغتسل 
بعد ذلك لكل صلة » الا أن تعرف 
الوقت الذى كان ينقطع فيه الدم 
فتغتسل كل يوم فيه دون غيره ٠‏ 


وان قالت كان حيضى فى كل شتهر 
وأعلم أنى كنت فى الخمسة الأخيرة 
طاهرا » وأعلم أن لى طهرا صحيحا 
غيرهها فى كل شهر ٠‏ 

فانه يحتمل أن يكون حيضها فى 
الخمسة الأولى والباقى طهر ٠‏ 


ويحتمل أن يكون حيضها ف الخمسة 
الثانية والباقى طهر » ولا يهوز 
أن بكون فى الخمسة الثالثة » لأن ما 
شلجنا وما اتسدفحتا دون أقسل: الطهن © 


ويحتمل. أن يكون حيضها ف .الخمسة 
الرابعة ويكون ما قبلها طهرا ٠‏ 

ويحتمل أن يكون حيضها ف الخمسة 
الخامسة » ويكون ما قيلها طهراء 
نيازمهنا أن تتوضا لكل صلاة فى 
الخسة الأولى وتصلى » لأنه طهر 
مشكوك فيه »ء ثم تغتسل لكل فريضة 
من أول السسادس الى آخر العاشر »ء لأئه 
طهر مشكوك فيه ٠‏ 


ويحتمل انقطاع الدم فى كل وقنت 
منه »2 ومن أول الحادى عنس الى آخر 


١‏ الاشستباه فى الطهارة 


الخامس عثر ت تتوضأ لكل فريضة »ء لأنه 
طهر بيقين » ومن أول السادس عشر تتوضاً 
لكل صلاة الى آخر العشرين » لأنه 
طهر مشكوك فيه لا يحتمل انقطاع 
الحيض فيه »ء ثم تغتسل لكل صلاة الى 
كر الخاسى والشترين + لأنة تسر 
تنكوك فيه + وققن ل كل صشلاة 
| لأنه يحتمل انقطضاع الحيض فى كل 
وقت منهاء ومن أول النمسسادس 
والفقرين: الن كدر العسهير ومين لكل 
فريضة لأنه طهر بيقين ٠‏ 


فان قالت كان حيضى فى كل شهر عشرة 


وكنت فى اليوم الثانى عشر حائضا 
نائنهاف خمسة عشر يوما من آخر 
الشسهر فى طهر بيقين » وى اليوم 
الأول والثانى من أول الشهر فى طهر 
بيقين » وف الثالث والؤايع والخفامس فى 
طهر مشكوك فيه تتوضاً فيه لكل 
فريضة ء وف السادس الى تمسام 
القانى عشر فى حيض بيقين » ومن 
الثفالث عشر الى تمام الخامس عشر فى 
ل » ويحتمل انقطاع 
ان قت منها فتعتسل لكل 
صسلاة 


وان قالت كان حيضى خمسة أيام من العشر 
الأول وكنت فى اليوم الثقاانى من 
حاكضا ٠‏ 


فانه يحتمل أن يكون ايتداء حيضها 


عن التستالت وكقيرة الى كمتام السايع 
ويحتمل أن يكون من الرايع ١‏ 
الى تمام الثلامن ٠‏ 


ويعتمل أن يكون ابقداؤء من الخناضن 
ولخرء الى تنام التاسم > قاليتوم الأول 
والقناض طهر صفق و الثالك وال اسع 
طهر شكوك فيبه» والخحاس 
والسادس والسابع حيض بيقين ثم تغتسل 
ف آخر السايع فيكؤن ما يعده الى تمام 
الكنادم طييرا متسكركا فيه تنكل 
فيه لكل صلاة ٠‏ 


وان قالت كان لى فى كل شسهر حيضتان 
ولا أعلم موضعهما ولا عددهما 


آفان الشيخ أبا حامد الاسفرابينى 


رحمه الله تعالى ذكر أن أقتل 
ما يحتمل أن يكون حيضها يوما من 
أول الشهر ويوما من آخره ويكون 
ما بينهما طهرا وأكثر ما يحتمل أن 
يكون حيضها أربعة عشر يوما من أول 
الشهر أو من آخره ويوما وليلة 
من آول الشهر أو من آخره » ويكون 


ويحتمل ما بين الأ لوالأكثر فيلزمها 
أن تتوض أ وتصلى ف اليوم الأول من 
الشهر لأئنه طهر مشكوك فيه ثم 
تغتسل لكل صلاة الى آخر الرايسع 
عشر » لاحتمال انقطاع الدم فيه ويكون 
الخامس عشر والسادس عشر طهيرا 
بيقين » لأنه ان كان ابقكداء الطهر 
فى اليوم الثانى فاليوم السادس عشر 
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آخره:» وان كان من الخامس عشر 
فالخاهس عشر والسادس عشر داخل ف 
اللضشهر طهر مشكوك فيه ٠‏ 

وقال ث شيخنتنا القاضى أبنو الطيب الطيرى 
رحمه الله تعالى : هذا خطاأ » لأنا 
اذا أنزافاها هذا التنزيل لم يجز أن 
يكون هذا حالها ف الشهر الذى بعده ء 
سل يجب أن نكون بتار التسيهور 
كالمتحيرة الناسية لأيام حيضها ووقته » 
فتغتسل لكل صلةة » ولا يطؤها الزوج» 


وتصوم رمضان وتقضيه ٠‏ 


فان كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد 


٠ نظخلرت‎ 


فان كانت ذاككرة لوقت 
قالت : كان امتداء حيضى من أول يوم 
من الشهر » حيضناها يوما وليلة من أول 
الشسهر » لأنه يقين ثم تغتسل بعدههء 
فتحصل فى طهر مشكوك فيه الى اضر 
الخامس عشر » وتصلى » وتغتسل لكل 
صلاة لجواز انقضاع الدم فييهء 
وما بعده طهر بيقين الى آخر الشهر » 
فتتوض ا لكل صلاة ٠‏ 1 


ابتدائه » بان 


وان كانت ذاكرة لوقت انقطاعه بأن 
قالت : كان حيضى ينقطع فى آخر الشهر 
قبل غروب الشمس حيضناها قبل ذلك 
يوما وليللة وكانت طاهرا من أول الشهر 
الى آخر الخامس عشر تتوضاً لكل صلاة 
فريضة » ثم تحصل فى طهر مشكوك فيه 
الى آخر التاسع والعشرين تتوضاً لكل 


صللاة ,» لأنئ»> لا يحتمل انقطاع الدم ولا 
الوقت الذى تيقنا انقطاع الحيض فيه ٠‏ 


ن قالت كان حيضى, ككل شريو المينة 
مواد ع أحد النصفين 
بالآخر أرئمعة عشر فى أحد النصفين 
0 فى النصف الآخر ء ولا أدرى 
أن ١‏ ليوم فى النصف الأول أو الأرمعة 


٠. 


غسطسطر * 


فهدهه يحتمل أن يكون اليوم فق 
النصف الثانى والأريعة عشر فى النصف 
الأول فيكون ابتداء الحيض من الييوم 
الثثانى من الضشسهر وآخره تمام 
اللسادس عثر ٠‏ 


ويحتمل أن يكون اليوم فى اانصف. 
الأول والأردمنعمة عشر ف النصف الثانى 
فيكون ابتداء الحيض من أول الخامس 
عشر وآخره التاسع والعشرون » فاليوم 
الأول والاعتي كن التسهر محر سكن 
والخامس عشر والسادس عثشر حيض 
بيقين » ومن الثشانى الى الخامس عشر طهر . 
مشكوك فيه ء ومن أول السايع عشر الى 
آخر التاسع والعشرين طهر مشكوك فيه 
فتغتسل فى آخر السادس عشر وففى آخر 
التاسع والعشرين لأنه يحتمل انقطاع 
الدم فيهما وعلى هذا التنزيل والقياس ٠‏ 

فان قالت : كان حيضى خمسة عقر 
يوما وكنت أخلط اليوم وأشك هل كنت 
أخلط بأكثر من يوم فالحهكم فيه 
كالحكم فى المسألة قبلها الا فى شىء 


١. ل الموسوعة ل بد‎ ٠06 


عه ١‏ : الاشتباه فى الطهارة 


واحد وهو أن هاهنا يأزهجها أن 
تعغتسل لكل صلاة بعد المسادس عشر 
لجواز أن يكون الخلط بأكثر من يوم 
فيكون ذلك الوقت وقت انقتقلاع 
الحيض الا أن تعلم انقطاع الحيض ىف 
فى مثله ٠‏ 


مذهب الحنايلة  :‏ 


0 بحهاء ف المغئى 300 ان المرأة الحائض 
ان كانت لها أيام أنسيتها فانهها 
وهى المستحاضة وهى من لا عادة لها 
ولا تمييز وهذا القسم نوعان ٠‏ 

أحدهما : الناسية ولها ثلاثة أحوال ٠‏ 
أحدها : أن تكسون ناسية لوقتها 
وعددها وهذه يسميها الفثقهاء المتحيرة ٠‏ 

والثانية : أن تنسى عددها وتذكد, 
وقتها. 

والثالثة : أن تذكر عددها وتنسى ونتها ٠‏ 
.. فالناسية لهما هى التى ذكر الخرقى 
حكمها ء وانها تجلس ف كل شهر ستة 
أيكام أو سيعة يكون ذلك حيضهاء 
ثم تغتسل وهى فيما بعد ذلك مستحاضة 
تصوم وتصلى وتطوف ٠‏ 


وعن أحمد أنها تجلس أقل الحيض ٠‏ 


» "5. المغنى لابن قدامة المقدسى ج أصسص‎ )١( 
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مخالف للشهر المعروف جلست ذلك من 


يزه + 


-. 


الفروب كني الخالف» 


وذلك لما روت حمنة بنت جحش قالت : 
كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة » 
فأتيت النبى صلى الله عليه وسام 
استفتيه فوجدته فى بيت أختى زينب 
بنت جحش فقلت : يا رسول الله انئى 
أستحاض حيضة كييرة شديدة فما تأمرنى 
فيها قد منعتنى الصيام والصلاة قال : 
« أنعت لك الكرسف فانه يذهب الدم 
قلت : هو أكثر هن ذلك انما أتج 
ثجهاء فقال النبى صلى الله عليه وسلم 


أيام أو نسبعة أيام فى علم الله ثم اغتسلى 
فاذا رأيت أنك قد طهرت واستنقات فصلى 
أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة 
وأيامها وصومى » فان ذلك بيجزكك » وكذلك 
فافعلى كما يحيض النساء ء وكما يطهرن 
أيقات حيضون وطهرهن فان قويت 
أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر » ثم 
تغتسلين حتى تطهرين وتصلين الظهر 
والعصر جميعا » ثم تؤخرين المأغرب 
وتعجلين العثساء » ثم تغتسلين وتجمعين 
بين الصلاتين وتغتسلين للصبح فافعلى 
وصومى ان قويت على ذلك فقال : 
رسول الله صلى الله عليه وسام « وهو 
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أعجب الامرين الى « رواه أبو داو والترمذى 


وقال.: هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
قال : وسألت محمدا عنه فقال : 
هو حديث حسن ٠‏ 


وهو بظاهره يثبت الحكم فى حق الناسية » 
لان النبى صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها 
هل هئ ميتدأة أو نامسية » ولو افكترق 
الحال لاستفصل ستفصل وسأل ٠‏ 


واحتمال 5 تكون . ناسية أكثر فان 
حمنة امرأة كييرة كذلك قال أحمد 
وم ينتبالها البى صلى الله عليسة وشلم 
عن تمبيزها » لأنه قد جرى ون كلامما من 
تكثير الدم وصفته ما أغنى عن السؤال 
عنه ولم يسألها هل لها عادة فيردها 
اليها »2 لاستتغنائه عن .ذلك لعلمه: اياه 
اذ كان شيتهزا زقه اهدو ينه لفتهيا 
أم حبيية » فلم يبق الا ان تكون ناسية 
ولأن لها حيضا لا تعلم قدره فيرد الى 
غالب عادات النساء كالبتدأة ولانها 
لا عادة لها ولا تمبيز فأشيهت اممتدأة 
وقولهم لها أبام ممروفة قلنا قد 
زالت المعبرفة فصار وجودها كالعدم 
وأما أمر أم حبيبة بالغسل لكل صلاة 
فانعما هو ندب كأمره لحمنة فى هذا 
الخخر فاز ن أم حبيبة كانت معتادة ردها 
الى غادتها وهى فى التي استفتت لها أم 
سسلمة .٠‏ 


على أن حديث أم حبيية انما روى 
عن الزهرى وأنكره الليث بن سعد فقال: 
لم يذكر ابن هاب أن ررسول الله 
صكى الله عليه وسلم آمر أم حبيبة 
أن تغتسل لكل صلاة » ولكنه شىء فعلته 
هى وقوله صلى الله عليه وسام ستا 
أو سبعا فالظاهر أنه ردها الى اجتهادها ورأدها 
فيما يغلب على ظنها أنه أقرب الى غادتها 
أو عادة نسائثها أو ما يكون أشنيه 
يكونه حيضا ذكره القاضى .فى. بعش 
المواضع ٠‏ 

وذكر فى موضع آخر : أفه خيرها 
بين ست وسيع لا على طريق الاجتهناد كما 
خير واطىء الحائض بين التكفير بدينبار أو 
نصف دينار بدليل أن حرف أو للتخيير 
والأول ان شساء الله أصح ء لأنا لو 
جعلناها مغيرة أفضى الى تخييرها فى اليوم 
السابع بين أن تكون الصلاة ءليهسا 
واجبمة .وبين كونها محسرمة وليس 
اليما ف ذلك ضيرهة تيبصميال 6 أما 
القن عسل الفتس بارئ معتسكن 
التخيير بين اخراج دينار أو نصف 
دينار والواجب نصف دينار ق الحالين » 
لأن الواجب لا يتخير بين فعله وتركه » 
وقولهم : أن أو للتخبير قلنا : وقد يكون 
للاجتهاد كقول الله تعالى : « غاما 
منا بعد واما قداء » واما « كأو » 
ف وضعهما وليس للامسام ف الأسرى 
الا فعل ها يؤدبه اليه اجتهاده أنه 


الأصاح 5 


165 الاثستباه فى الطهارة 


ولا'تخلو. الناسية من أن تكون جاهلة 


"كان كانت حسبافلة يديره ودونافننا 
الى الشهر الهملالى فحيضناها فى كل 
الغنالب فترد اليه كرَدُها الى السنت 
والسيع ٠‏ 0 

. وان كانت عالة يشهرها حيضناها فى 
كل. شسهر من شهورها حيضة ء لأن ذلك 
غاةةونسنا فقرة اليهنا كما قرو المع اذه 
الى عددها فى عدد الأيام » الا أنها 
متى كان شهرها أقل من عشرين يوما لم 
نحيضه ا منه أكثشر من الفاضل عن ثلاثة 
عثثر يوهنا آو خغسة عر يُؤْئْا 
لأنها لو حافت آكثر من ذاك لنقضن 


اليه يم 


20 تجلس أيام 0 من أول كل 
شكر أو بالتحرى والاجتهاد ؟ فيه فيه 

: أحدهما : تجليسه من أول كل شهر 
اذا كان يحتمل » لأن النيتى صلى الله 
علية وسأم قال ': لحمنة « تحيضى سنة 
العم ال سحي جام ريام له 
9 ثم اغتسلى وصب لى أرمعا وعشربن 
5 أو ثلائا وعشرين ليلة وأيامما » 


فقدم حيضها على الطهير ثم أمرها 
بالصلاة والصوم فى بقيته »ء ولأن 
لمبتدأة تجاس من أول الشهر مع أنه 
لذ غاذة هنا فكذلك الناسسية ء ولأن دم 
الحيض دم جبلة والاستحاضة غارضة 
فاذا رأت الدم وجب تغليب دم الحيض ٠‏ 


والوحة لقان »دافا تعلتتن أياهزا من الشتهر 
بالتحرى والاجتهاد وهذا قول ابى بكر وادن 
أبى موسى ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسام 
ردها الى اجتهادها فى القدر يقوله « ستا أو 
شيعا » ككذلك فى الزمان 4 ولان للعطرق مدخلا 
ف الحيض » بدليل أن المميزة ترجمم لى صفة 
الدم ٠‏ فكذلك فى زمنه ٠‏ 

فان تساوى عندها الزمان كله ولم يغلب على 
ظنها شىء تعين اجلاسها من اول الشهر ام 
الذامك فيا حيو :+ 


القسم الثانى : الناسية لعددها دون وقتها 
كالتى تعلم أن حيضها فى العشر الاول مسن 
الشهرولا تمام عددةء فهى فى قدر ما تجاسيه 
كالمتحيرة تجلس ستا أو سيعا فى أصح 
الروايقين :ال أقا كخلسييتا ناشين دون 
غيرها » وهل تجلسسها من اول العثشر أو 
بالتحرى ؟ على وجهين ٠‏ 


وان قالت اعلم اننى كنت أول الشهر حائضا 


ولا اعلم آخره أو انئى كنت آخر الشسهر 


اول حيضى أو آخره ؟ حيضناها اليوم الذى 
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علمئه وأئمت بقية حيضها مما بعده فى 
الصورة الاولى » ومما قبله فى الثانية » 
وبالتحرى فى الثالثة » أو مما يلى أول الشمهر 
على اختلاف الوجهين ٠‏ 

القسم الثالث : الناسية لوقتها دون عددها 
وهذه تتنوع نوعين ٠‏ 


ان لم اوت أصلا مثل أن 
ع اع ا ا لم ا 


زاكدا على نصف ذلك الوقت أو لا 


٠ يزيد‎ 


فان كان زاكدا على نصفه مثل 3 ن تعلم أن 
حيضها »- ستة 0 0 0 من 0 
وكعلدن قا با 0 ى فى احد 


. ٠ الوجهين‎ 


وفى الآخر من أول العشر » ففى هذه المسألة 
الخامس والسادس حيضا بيقين » لاننا متى 
ع ال 
اربعة آيام + 


فان اجلنسناها من الاول كان حيضها من اول 
الغشر الى آخر السادس منها يومان حيض 
بيقين والاريعة حيض مشكوك فيه والارنعنة 
الباقية طهر مشكوك فيه ٠‏ ْ 


أنها حن أول. الشهر.فهى كالتى ذكرنا ٠‏ 
00 0 فيه والاريعة الادلى مسر 
مشكوك فيه .. 


وآن قالت حيضى سبعة أيام من العشر الأول 
فقد زادت بومين على قصف ألوقت فتضيعفهما 
فيصير لها أرئدعة أيام حيضا بيقين وهى بن 
أول الرابع الى آخر السابع » ويبقى لها ثلاثة 
لم عي 1 زر العشر أو بالتعزى » 
فيكون ذلك حيضا مشكوكا فيه ويبقى لهنا 
كلاثة طهر مفكوكا.فية وساكر الشير طهراه .:. 
وحكم الحيض المشكوك فيه حكم الحيضش 
0 العيادات ٠‏ 1 
00000 
اه 
خمسة أيام احتمل أن تكون الخمسة الأول وأن 
تكون الثانية » وأن تكون بعضهما من الاولى », 
وباقيها من الثانية فتجلس خمسة بالتحسرى 
او من اول العشر على اختلاف الوجهين ٠.‏ . 


وجاء فى كشاف القناع0© : أنه ان كان دم 
المرآة متميزا بعضه أسود أو لخين أو منتن 
وبعضه رقيق أحمر غير منتن فحيضها زمن 
الاسود أو زمن الثخين أو زمن المنتن أن صلح 
أن يكون حيضا بأن لاينقص عن أقل الحيض 
يوم وليلة ولا يجاوز اكثره خمة عشر يوا قال 
أبن تميم ولا ينقص غيره عن أقل الطهسر 


)١(‏ كشاف القتناع وبهامشه منتهى الارَادّات 


لابن منصور البهوتى ج ١‏ ص 155 الطبعمة 
السايقة . 


04 الاثستباه فى الطهارة 


تكذاينة عق عن كوا ر 6 انا زروت عاكفيفة 
قالت :-جاءت فاطمة بنت ابئى حبيش فقالت : 
يا رسول الله انى استحاض فلا أطهر أقفأدع 
الصلاة فقال انما ذلك عرق وليس بالحيضة » 
فاذا اقيلت الحيضة فدعى الصلة » وأذا 
أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى متفق عليه ٠‏ 
وفى لفظ النسائئ اذا كان الحيض فأنه 
اسود يعرف فأمسكى عن الصلاة وأذا كان 
الآخر فتوضئى وصلى فأنما هو دم عرق ولامه 
خارج من الفرج يوجب الغسل فيرجع الى 
صفته عند الاشتباه كالمنى والمذى ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى : أن المرأة المتصلة الدم 
الاسود الذى لا يتميز ولا تعرف أيامها » أن 
الغسل فرض عليها أن شاعت لكل صلاة فرضس 
أو تطوع ؛ وأن شاءت اذا كان قرب آخر 
ومنت الطين اعسات وترفيات وتياك 
م وي الو 
العصر.ثم تتوضا وتصلى العصر 0 
كان قيل غروب الشفق اغتسلت وتوضنأت 
وصلت المغرب بقدر ما تفرغ حنها بعد غروب 


الشفق : » ثم تثو تثوضاً و 7 | |1 3 7 .4 
تغتسل وتتوضاً لصلاة الفجر وأن ن شساءت حيئكذ 


أن تتنفل عند كل صلاة فرض وتتوضاً بعد 
الفريضة أو قباج- | فلها ذلك (20 ٠‏ 


)1١( .‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص 7!؟ » 
ص :158 ».ص 7.؟ وما بعدها المسألة رقم 181 
الطبعة السابقة . 


أما أن كانت الجارية مبتدأة بأن رأت الدم 
اول 5 ثراه أسود فهو دم خيض 4 8 
الصلاة والممسوم و وجوه بايد 6 أو 


٠ءاهديس‎ 


فان تلون أو انقطع الل 'مععة عكر يوهنا 
فأقل » فهو طهر صحيح #“تنشل #:وتصلن + 
وتصوم » ويأتيها زوجها وان تمادى أسود 
تمادت على أنهسا حاكض الى سيع عشرة 
ليلة » فان تمادى أسود فانها تغتسل ثم 
تصلى وتصوم ويأتيهما زوجها » وهى طاهر 
أبدا لاترجع الى حكم الحائضة الا أن ينقطع 
أو متلون كما ذكرنا قيكون حكمها اذا كان اسود 
حكم الحيض واذا تلون أو انقطع أو زاد على 
السبع عشرة حكم الطهر ٠‏ 

فأما التى قد حاضت وطهرت فتمادى بها 
الدم فكذلك أيضا فى كل شىء » الا فى تمادى 
الدم الاسود متصلا » فأنها اذا جاءت الايام 
التى كانت تحيضها أو الوقت الذى كانت 
تحيضه أما مرارا فى الشهر » أو مرة قف 
الشهر » أو مرة فى أشهر أو فى عام - فاذا 
جاء ذلك الامد امسكت عما تسك 
به الهائض » فاؤا انقفى ذلك الوقت 
اغتسلت وصارت فى حكم الطاهر فى كل شىء » 
وهكذا ابدا ما لم يتلون الدم أو ينقطع ٠‏ 

فان كانت مختلفة الايام بنت على آضخر 
أيامها قبل أن يتمادى بها الدم ٠‏ 

فان لم:تعرف وقت حيضها لزمها فرضا أن 
تغتسل لكل صلاة » وتتوضآ لكل صلاة » أو 
تغتسل وتتوضاً وتصلى الظهر فى آخر وقتها ‏ 
ثم تتوضاً وتصلى العصر فى أول وقتها »كم 


تغتسل وكوقلا ونان المتركاق فى آخر وقتها 
ثم تتوضا وقضان العتمة ح 'أول: وهتها + كليم 
تغتسل وتئوضاً لصلاة الفجر » وأن شساءت 
أن تغتسل فى أول وقت الظهر للظهر والعصر 
فذلك لهاء وفى أول وقت المغرب للمغرب والعتمة 
فذلك لها » وتصلى كل صلاة لوقتها ولايد » 
وتتوضأ لكل صلاة فرض ونافلة فى يوهما 
وليلتهاء. ‏ 
فان عجزت عن ذلك وكان عليها فيه حرج 


٠ 6. 


بيرهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الزهرى عن عروة عن فاطمة بنت 
أبى حبيش : » كانت استحيضت فتقال لها 
الحيض اسود يعرف فاذا كان ذلك فأمسكى 
فأنما هو عرق 20 ٠‏ 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة فاذا إدبرت 
فاغتسلى وصلى » وفى بعضها فاذا إديرت 
فاغسلى عنك الدم وتوضثى وصلى ٠‏ 


وهكذا روبناه من طريق حماد بن زيد وحماد 
أبن سلمة : وكلاهما عن هشام بن عروة عن 
أنبه عن عاكشفة أم المؤمنين رضى الله عنها 
ففى هذه الاخبار ايجاب مراعاة تلون الدم٠‏ 


(1) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص 2156 
ص 7.؟ الطبعة السايبقة المسألة رقم 185 . 


الاثستباه فى الطهارة لكل 


مذهب ألزيدية : 


جاء فى البحر الزخار ‏ : أن المرأة التى 
اشتبه عليها الحيض أما أن نكون مبتدئة أولا 


5 


وأن ع يمر ناي لوقتها وعددها 
كمجنونة سنين استحيضت فيها ٠‏ 

فان ذكرت ابتداء الدم قدرت منه والا .٠‏ 

فان ذكرت لها حالة طهر قدرت الابتداء منهء 

فان لم تذكر شيئًا من ذلك صلت وصامت 
واحترمت المسجد والمصحف والوطء والقراءة 
ادو الفا وا الي همو 


وقيل : تكون من وقتها كالمبتدأة ٠‏ 
قلت : وهو قوى ما لم تتيقن مخالفةلقرائيباأ 
وأن كانت معتادة فأنها تجعل قدر عادتهًا 
حيضا والزائد طهرا ان ابتدأها لعادتها أو فى 
فرها ونكه بياش اج المملل أمارة كون 


ارح من جمد يك او لم وفكل وعادكه 
تتنقل ٠‏ 


قال القاضى زيد : والا فاستحاضة كله لبعده 
عن أمارات الحيض مع اتصاله بالاستحاضة ٠‏ 

وفى قتول للمؤيد الله :بل قدر عادتها حيض: 08 
اذ هى معتادة أتاها وقئت امكان ٠‏ ْ 


3 البحر الزخار م المرتفى'ج ١‏ 


ا" الاشتباه فى الطهارة 


سا سمس" 


, وقال أبيو طالب يل العشر الاولى حيض 
والزائد استحاضة كالمبتدأة التى لا قرائب لهاء 


فان ننسيت العدد لا الوقت تحيضت ثلائًا 
من أول وقتها المعتاد » ثم اغتسلت لكل صلاة 


الى آخر العشر ثم كت لكل د لاة 
الى ذلك الوقت » ثم تستمر كذلك والوجه 
وأاضح : 
فان ذكرت العدد دون الوقت فلها صور ٠‏ 
منها أن لا تعرف فى أى شهر هو فتصلى 
بالوضوء من أول كل شهر قدر ذلك العدد كم 
بالغسل لكل صلاة الى آخر الشسهر وتقة 
من 0 كدر ذلك العدد 5 وتزيد وما 1 
لجواز | 
مثلى ذلك العدد » لتجويز احد امثلين حيضا » 
بصيام عشر والزيادة لجواز الخلط ٠‏ 


ومنها أن تعرف العدد من العشر الاولى فى 
فتصلى بالوضوء من اول العشر فيما جوزته 
طهرأ كالثلاث اول العشر ألا ما تيقنته حيض! 
تغتسل فيما جوزته انتهاء حيض كالثلاث بعد 
الاربع ويكون قضاء الصيام كما فات 3 
ومنها أن تعرف أنه فى أول عشر والتبس فى 
اى اعشار الشهر » فتصلى بالوضوء فى 
أول كل عشر قدر ذاك العدد » ثم تغتسل مرة 
واحدة ثم تتوضاً الى كمال العدد من العشر 
الثانية ثم كذلك الى آخره وقضاء الص يام 
كمامرة 


وأن علمته فى آخر عشر من أعشار الشمهر 
لا بعينها » فأول كل عشر طهر بيقين حتى لا 
نك قينا" الا ذلك امود مايه خااو مو 
وتغتسل لكمال العشر مرة » ثم كذلك الى 
كخر الشهر ٠‏ 

فان التبس فى أى العشر هو وف أى 
العشرات صلت محتوضتة الى كمال عددها » 
ثم تغتسل الى كمال العشر ثم كذلك فى كل 
عشر فلو كانت تعلم أنها تخلط عشرا 
بعشر صلت بالوضوء الى مغرب أول العشر 
الثانية ثم تغتسل لكل صلاة الى كمال عددها » 
ثم تصلى بالوضوء الى مغرب أول يوم عن 
العشر الاخرى »؛ ثم تغتسل الى كمال 
عددها » ثم تصلى متوضكة الى آخر 
الشهر » تفعل كذلك فى كل شسهر ٠‏ 


فأما التى التبس و وعددها وهل تخاط 

١‏ عمد توت آنن الالجوزطة دلقيو ميف 

من امتداء الدم عشرا مجبثه وت امكانه ٠‏ 

٠‏ فأن ا ريات ل 
بالغسل الى / آخر الشهر ثم بالوضوء فى أول 
كل شهر ثلاثة أيام » ثم بالغسل الى تخسر 
الشهر تفعل كذلك. مستمرا فى غير شضشهر 
الابتداء وتصوم هذه رمضان » ثم تقضى منه 
واحدا وعشرين لتجويز العشر الاولى والاخرى 
منه حبضا والحادى والعشرين لجواز الخلط 
الشهر فتوفئ العشر من الحادى عشر » فيتم 
قضاؤها لمضى أربعة وأربعين يوما من أول 
شوال لجواز كون أول شوال طهرا أو آخاه 


الاشستباه فى الطهارة 1 لكمل 


طهرا » وبطلان صوم يوم العيد منه ويوم 
آخر لجواز الخلط فى العاشر © وأول القعدة 
حيض فيطل منه أحد عشر يوما » لجواز 
الخلط فى الحادى عشر » والثلاث بعده يصح 


قيل : الا أنه مبنى على أن المراد بيقولهم 
أنها لا تخلط ثشسهرا بشهر فى الحيض دون 
الطهر » أذ لو كانت لا تخلط شهرا بشهر غى 
طهر ولا حيض ام يستقم هذا التقدير بعال 
ولو رأت ثلاثة أحمر وثلاثة أسود » وثلائة 


ولو رأت أسود يوما ثم أحمر حتى تعدى 
العشر فاستحاضة فان لم يتعد العشر رجعت 
المعتادة الى عادتها والممتدأة الى نسائها فان 
رآأت شهرا أحمر ثم رأت السواد فى الشسهر 
الثانى ثم أحمر » اغتسلت بعد الثلاثة ان احمر 
فيها أو عقيبها والا فهو عند التغبر استحاضة 
كالاول المتعدى  .٠‏ 


وأن رآأت خمسة أسود وطهرت خمسة ؛ 
دميت أحمر عشرا كان النقاء وما قبله حيضا 
والاهه طون اذ 


ونصفه أحمر وكل الخامس ألسود كم أحمر 
وتغدى العشر كانت الخمسة الاول حيضا 


دون رأت ثلاثة أحمر ثم ثلاثة أسود قشم 
تعدى فالست الأول حيض ٠‏ 


وأن رأت كلاثة عشر أسود ة ومثلها أحمر 


عاداتها أو عادة نسائها لا مر ها 


وجاء فى شرح الازهار 20 : أنه أن كان 


. فى فرجها جراحة والتبس عليها هل الدم منها 


أو حيض فأنها ترجع الى التمييز فان لم 


مذهب الامامية 

جاء فى شرائع الاسلام 9؟ : أن المرأة لو 
رأت الدم هرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة 
بشهرين * 


ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها رجعت الى 


ولو لم تكن لها عادة اعتيمرت صفة. الدم 
واعتدت مثلاثة أقراء إى 


ولو اشتبه رجعت الى عادة أمثالها ٠‏ 
ولو اختلفن اعتدت بالاشهر 


ولو كانت لا تحيض الا فى ستة أشهر أو 
خمسة آشهر اعتدت بالاشهر ٠‏ 

ومتى طلقت ىق أول الهلال اعتدت بقلائة 
أ م ل 5 / 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
لأبى الحسين عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص ١6.‏ 
الطبعة السابقة . 

زفق شرائع الاسلام للمحقق الحلى. ج | ص 1١ ١‏ 
الطبعة السابقة . 


٠١ الموسوعة ل جح‎ ١ 


ل ٠‏ الاشتباه فى الطهارة 


ولو طلقت فى أثناكه اعتدت بهلالين وأخذت 
من الثالث بقدر الفائت من الشهر الاول وقيز. 
تكمل ثلاثين وهو أشبه ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر7) : أن المرأة لو رأت 
الدم ثلاثة أيام » ثم انقطع ورآت قبل العا » 
كان الكل حيضمنا » ولو تجحاوز العشضشرة 
رجعت ألى التفصيل الذى نذكره ٠‏ 


ولو تأخر بمقدار عشرة أيام » ثم رأته كان 
الأول حيضا منفردا » والثانى يمكن أن يكون 

د مستأنفا 5 

وأذا أنقطع الدم لدون عشرة فعليها 
الاستبراء بالقطنة » فأن خرجت نقية 
اغتسلت » وأن كانت متلطخة صبرت الممتدأة 
حتى تنقى أو تمضى لها عشرة أيام ٠‏ 

.وذات العادة تغتسل بعد يوم أو بومين من 
عادتها » فأن أستمر الى العاشر وانقطء قضثت 
ما فعلته من صوم » وآن تجاوز كان ما 
أتت به مجزيا "٠‏ / 

وكل ما تراه المرأة أقل من ثلاثة ولم يكن دم 

وكذا كل ها يزيد على العادة ويتجاوز 
المشرة أ يزيد عن اكد انام النفساس آم 
قبل البلوخ . ظ 


واذا تجاوز الدم عشرة آأيام وهى حمن 


(1). المرجع السايق ج اص ه” ومابعدهاً 
الطبعة السابقة . 


فالمبتدئة ترجع الى اعتبار الدم .٠‏ 


فما شابه دم الحيض فهو حيض ٠‏ 
وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة ٠‏ 


والشرط أن يكون ما شايبه دم الحيض 
لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ٠‏ 


وأما أذا كانت عادتها مستقرة عدد! ووقتا 
فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو 
متآخرا عنه تحيضت بالعدد وألعغت الوقث » 


+" ووووية 


والمضطربة العادة ترجع الى التميز 
تتكمتل عليية #نولا تسرك هله المبلاة 
الا بعد مفى قلاثة أيام:على الاظهر » 
فان فقدت التميز فها هنا مسائل ثلاث ٠‏ 


الاولى : لو ذكرت العدد ونسيت الوقت » 
قيل : تعمل فى الزمان كلدما تعمله المستحاضة» 
وتعث | | 5 فى كتك وذ ٠‏ : 0 | 


الثانية : لو ذكرت الوقت ونسيت العدد » 
فان ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة أيام » وأن 
ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة وعملت 
فى بقية الزمان ما تعمله المستحاضة وتغتسل 
للحيض فى كل زهان تفرض فيه الانقطاع ‏ 
أو تقضى صوم عشرة أيام احتياطا » مالم 
بقصر الوقت الذى عرفته عن العشرة ..٠‏ 


الاشتباه فى الطهارة 5 


الثالثة : او : يتهما جميعا » ة ذم أ 15 
فى كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عقسرة 
من شهر وثلاثة من من آخر ما دام الاشتياه عاقيا 


مذهب الاياضية : 


جاء فى شرح النيل20؟ : أن دماء الشبهة !لتى 
تعمذر فى ترك العيادة بها بعض عذر لاجل 
الاشتباه أن جهلت سبعة دماء وهى ما وجدته 
من الدم فى فخذها أو فى عقبها ‏ وهو 
مؤخر الرجل ‏ أو فى حجر قميصها ‏ آراد 
حايلى فرجها حن أى ثوب لها أو فى مكان 
قامت منه أو فى حجر حسحها أو بعد حملهماأ 
أو أباسها » وزيد ما رأت فى جسدها مطلقا 
' وما رآت فى بولها أو غائطها » ومثل المسيعة 
صفرة تؤول الى الدم » فان تركت ده فريضة 
جاهلة أن حكمها هو عدم اعتبارها » بأن تبقى 


على حكم الطهر ٠‏ 


فقيل لا تكفر بترك الصلاة أو الصوم ولا 
ينهدم صومها قضاء ولا أداء بالافطار أو 
يومها بترك الصلاة » لانه ليس يكبيرة هفنا 
ولتعد ما تركت فى الايام من الصلاة كالصوم 


. وقيل لا يكون لها ذلك شسبهة فينهسدم 


وقيل بكون لها ذلك سبهة الا الوب 
ذلك كله كدم. الشبهة فى المحل والحكم ٠‏ 


إبن يوسف 0 7 ص ١١١.‏ © ص ١؟ا‏ 
و اد 2 ١‏ 


قالوا : وأما الصفرة فشسيهة لان منهم 
من يقول تكون حيضا أن ن جاءت حين يجصىء 
الحيض وأما الكدرة والترية والنبيس فلا 
بكون لها ذلك شبهة ٠‏ 


قال : ومن وقت حيضها وطهرها عشضرة 
ورأت الصفرة أو الكدرة أو الترية فأطرت 
000 5 3 5 


وكذا أن تركت الصلاة لدم ثم اأيقنت أنه 
اقلمنعشرة فرآت دما فآاطرت وتركت الصلاة. 


وقيْل ليس هذا الاخير شيبهة وهو 
الصحيح » ولا يكون ذلك ولا ما خرج من الدبر 
طهرا ٠‏ 


ثم قال” : وأن تشابه وقت المرأة فى الحيض 
لخلل فى عقلها أو محرض » أو .جنون » أو 
نسيان » أو تضبيع » أو نحو ذلك ها بين 
سبعة لعشرة أى لم تدر أن وقتها ثمانية : 
أو تسعة ٠‏ أو عشرة » فرأت دما » تركت 
الصلاة الى سبعة تيقنتها » وأنتظرت أى 
تآخرت عن الصلاة والصوم » وتركتهما ثلاثة 
ن كان وقتها فى 
نفس الامر سبعة فقد اخذت يقول الانتظار 
ثلاثة » وأن كانت ثمانية فبقول الاثنين والثامن 
حيض » وأن كان تسغة فيقول الواحد 


أن دام الدم » وتعتفد أنه أن 


68 المرجع السابق جَ اص 199 الطبة 
السايقة . 


حل الاشتباه فى الطها 


0 


والاثنان حيض ؛ وأن كان عشرة فبقول عدم 
فأن كان وقتها الله سبعة فقد أخذت 
بقول القاكل الانتنضفار فى دم الحيض 
كالنفاس ثلاثة ٠‏ 
وان كان وقتها ثمانية فقد أخذت بقول 
وان كان تسعة فقد اخذت بيقول يوم 


وان كان عشرةا فقد أخذت يقول عدم 


الانتظار 7 ولزمها أن تفنوى أنه أن كان 


كذا فكذا ٠‏ 
وأن تشابه بين خمسة وستة انتظرت بعد 
انتظرت بومين 4 وان كان سئة عغكد انتظرت 


5 1 
عير 7 
: اسه 5 
حكم الاشتباه فى قبلة الصلاة 

مذهب الحنفية : 
.جاء فى تبيين الحقاكئق 00 :أن من اشتبهت 
عليه القبلة تحرى ؛ لما روى عامر بن ربيعة 
. رضى الله تعالى عنه أنه قال : كنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسالم فى ليلة مظلمة 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى 
جََ اص ١.١‏ الطبعة السابقة وبدائع الصنائع 


للكاسناتى بج اص لاا الطبعة السابقة . 


ة ‏ الاشتباه فى العبادات 


فلم ندر أين القبلة » فصلى كل رجل مناأ 
على حياله » فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فنزل قول الله 
تعالى : « فأينما تولوا فثم وجه الله © مء 
ول على رضى الله تعالى عنه : قبلة 
المتصمرى جهة قصهه ء ولان العمل بالدليل 
هذا اذا لم يكن بحضرته من يسأله عن 
القيلة ٠‏ 

أما اذا كان بحضرته من يسأله عنها وهو من 
أهل هذا المكان عالم بالقيلة فلا يجوز له 
التحرى » لان الاس_تخبار فوق التحهرى 
لكون الخبر ملزما له ولغيره والتحرى ملزم 
له دون غيره فلا يصار الى الادنى مم 
امكان الاعلى ٠‏ 

كال فى العلين قتيان كان تحشرقه اسان 
الحية التى وقع عليسا تحريه م سالهم 
ا ا 0 
فى السؤال فترك السؤال لم يغير الحكم ٠‏ 
وان كانوا يعلمون جهة القبلة نظر » فان 
تبين أنه أصاب تمت صلته » وأن تين 
أنه أخطا القبلة فى الصلاة أو بيعدها 
يعيد » ولا عيرة بالتحرى لانه حصل لا فى 
موضعة ١ : ٠‏ 

ولو سألهم قبل الشروع فلم يخبروء » 
فتحرى وصلى الى جهة » جازت صلاته » 


(؟) الآية رقم ١50‏ من سورة البقرة . 


وان تبين له فى اثناء الصلاة أنه اخطلا 
القبلة يعول وجهه الى القبلة ولا يستقبل 
الصلاة لانه فعل ما عليه وهو السوال 


عاق التزرائي 00 ولق شمرع بعولعافنة بيه 
الناس فى ليلة مظلمة فصلى امامهم ال 
جهه وصلى كل واحد من المأهومين الى 
جهة » ولا يدرون ما صنع الامام » يجزيهم أذ! 
كانوا خلف الامام » لان كل واحد منهم متوجه 
الى القبلة وهى جهة التحرى وهذه المخالفة 
لا تمنع كما فى جوف الكعبة ومن علم منهم 
حال أمامه تفسد صلاته لاعتقاده أن أمامه 
على الخطا ٠‏ 


0 ف المساوي اهدي 00 "به لو 
أعكياء: 0 1 فأخيره عدلان , القميلة 
الى جهة أآخرى فان كانا حمسافرين لا يلتفت 
الى قولهما ٠‏ 


أما أذا كانا من أهل ذلك الموضع فأنه لا 
يجوز له الا أن يأخذ يقولهما كذا فى 
الخلا صة 6 فأن تحر ى وصلى الى غبر 
التبيلةء 


ولو صلى الى جهة من غير أن يشك فى 
أمر القبلة ثم شك يعد ذلك فهو على الجواز 
حتى يعلم فساده بيقين فيجب عليهالاعادة 


(1) تبيين 'الحقائق 0 7 الدقائق للزيلعى 
انض ٠١‏ الطيمة اليايكة 
6 النتاوى الوجيدة لحني ه بالفتاوى 


الحليعة السابقة : 


الاشدتماه ًُ 


العبادات , اا 


0-1110 


افان ظهر فى خلال الصلاة أئنه اخط] 
ا 5 

والصميع شرم ولا عب 

ع ل وي ير 

فان زال الشك فى الصلاة يأن اصاب 
أو أخطأ يستقيل الصلاة والا فان ظهر 
الخطا بعد الفراغ أو لم يظهر شىء يعيد ٠‏ 
وأن ظهرت الاصابة مضى الامر ٠‏ 

وأن شك وتحرى فلم يقع تحريه على 
شىء قيل يؤخر الصلاة وقيل يصلى الى 
أربع جهات وقيل يخير » والأصوب الاداء ٠‏ 


ومن دخلمسجدا يآ محر ابله وقبلتهمشكاة 
فصلى بالتحرى » ثم ظهر أنه اخطأاكان 
عليه الاعادة لانه قادر على السؤال 
من الأهل » وأن تبين أنه أصاب جازت صلاته : 
ولو سألهم فلم يخبروه وتحرى وصلى بجاز 

دمن كا وى سحي اطي 
بالتحرى فتبين أنه صلى الى غير القبلة 
جازت صلاته » لانه ليس عليه أن يقرع 
ايواب الناس السؤال عن القيلة ٠‏ 

ولو تعسلى ركمة بالتخرئ ثم عضول راية 
الى جهة أخرى فصلى الركعمة الثانئية 
الى الجهة الشائنبة ثم تحصول رأيه 
الى الجهة الاولى اختلف فيه المشايخ 7 

ه فمنهم من قال يتم صلاته الى الجهة الاولى٠‏ 

ومنهم من قال يستقبل الصلاة كذا فى 
فتاوى قاضيخان ٠‏ 


5 الاثستباه فى العيادات 


وحن اشتبهت عليه القبلة فى حفازة فصلى 
بالتحرى فاقتدى به رجل من غير تحر فان 
اخطأ .جازت صلاة الامام دون المقتدى ٠‏ 


ومن اشتبهت عليه القبلة يمكة فان كان 
محبوسا ولم يكن بحضرته من يسأله فصلى 
بالتحرى ثم تبين أنه اخطأ روى عن محمد 
رحمه الله تعالى أنه لا أعادة عليه وهو 
أقيس وكذاك الحكم اذا كان بالمدينة همكذا 
فى الظهيرية ٠‏ 

ولو اشتبهت القبلة على رجل فصلى ركمة 
بالتحرى فتحول رأيه الى جهة فصلى الثانية 
الى تلك الجهة هكذا صلى اربع ركمات 
الى اريع جهات فعن محمد رحمه الله 
تعالى انه يجوز » ولو صلى ركعمة بالتحرى 
الى جهة + تم كعسولازايه الى جهيية اختبرى 
فصلى الركعة الثانية الى الجهة الثانية 
ثكم تذكر أنه ترك سددة من 
الركمة الاولى اختلف الشايخ فيه 
والصحيح أئه تفسد صلاتئه ٠‏ 

ولو أن قوما اشتبهت عليهم القبلة فى 
ليلة مظلمة وهم فى بيت ليس بحضرتهم أحد 
عدل يسألونه وليس ثمة علامة يستدل يها 
على جهة القبلة » أو كانوا فى المفازة فتحروا 
كما ولو ا 4 .ان هناوا وحدانا نادت 
صلاتهم اصابوا القبلة اولا » ولو صضلوا 
بجماعة يجزيهم أيضا الاصلاة من تقدم 
على أمامه أو علم بمخالفة أمامه فى الصلاة ٠‏ 


وجاء فى الممسوط27 أن المريض اذا اشتبهت 


(1) المبسوط لشدس الفين. السرخمى ج١١‏ 
ص 0١؟‏ الطبعة السابقة . 


عليه العبلة متمترى الى جهنة وصلى أليها 
ثم تبين أنه اخطأ القيلة تجوز صلاته وأن 
كعمو لا امموز + لحذيك على رفي اللة تعجالئ 
عنه أنه قال : قملة المتحرى جهة قصده ٠‏ 

تالخاصضل أن :لزي انما يقارق؛ الضحعييم 
فيما هو عاجز عنه وأما فيما هو قادر عليه 
هو والصحيح سواء ٠‏ 

ثم الصحيح أذا اشتبهت عليه القبلة فى 
المفازة فتحرى الى جهة وصلى اليها » ثم 
تبين انه اخطأ القبلة تجوز صلاته ولو تعمد 


لا تجوز وكذلك هذاء٠‏ 


ثم قال فى المبسوط : لو أن قوما مرضى 
كانوا فى بيت مظلم واشتبهت عليهم .جهة 
القيلة فصلوا يجماعة فتحرى كل واحد 
منهم الى جهة وصلى اليها جازت 
صلاة الكل » لانها تجوز من الاصحاء بهذه 
الصفة فمن المرضى أولى ٠‏ ش 


قال الحاكم رحمه الله تعالى : انما جازت 
صلاةا المقتدى اذ كان المقتدى لا بعلم أنه خالئف 
أمامه فاذا علم أنه خالف أمامه فانه لا تجوز 
صلاته » لانه اعتقد فساد صلاة الامام ٠‏ 


والأصل أن المقتدى اذا اعتقد فساد صلاة 


ثم قال فى المبسوط © : لو أن عريضا 
اشتيهت عليه القبلة وتحرى أو ان مسافرأ 
اشتبهت عليه القبلة وتحرى ثم تبين له ف خلال 
الصلاة أنه أخطأ القبلة فان له أن يحول وجهه 


الس ابد 


الاثمتباه فى العبادات ا 


الى القبلة ويبنى على صلاته ولا يجب عليه أن 
يستقيل » لحديث أهل قباء أخيروا فى خلال 
الصلاة أن القبلة حولت من بيت المقدس الى 
الكعية فاستداروا كهيئتهم وهم ركوع فجوز 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولان 
المؤدى حصل نالاجتهاد » وهذا اجتهاد آخرء» 
والاجتهاد لا بنقض باجتهاد مثلة » كالقاضى 
اذا قضى فى حادثة بالاجتهاد » ثم ظهر أن 
اجتهاده كان خطأ فى تلك الحادثة باجتهاد آخر 
لا ينقض قضاؤه فكذلك ها هنا ءه . ' 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير 9 : أن غير المجتهد أذ 
لم يجد مجتهدا يقلده ولا محرابا أو أن المجتهد 
تحير بأن خفيت عليه أدلة القبلة بحيس أو 
غيم » أو التبست عليه » تخير له جهة من 
الجهات: الأريم © وغنلى: اليهنا ضلاة واحدة 
وسقط عنه الطلب لعجزه ٠‏ 


ولو صلى كل هنهما أربعا لكل جهة صلاة 
واختير عند اللخم 5 
والمعتمد الأول ٠‏ 


وهذا اذا كان تحصيره ومّكه فى الجهات 


عليه ج١١‏ ص59 وبلق السالك لاقرب المسالك 
أحيد الدردير ويهامشه شرح القطب. الشيتيي” 
سسيدى أحمد الدردير ج ١‏ ص ٠١5١‏ طبع مطبعة 
المكتبة ‏ التجارية. الكبرى بمصر سنة 1258 م . 


وصلى صلاة واحدة لغيره على الأول » وكررها 
بقدر ما شك فيه على الثانى ٠‏ ش 


وكان الظاهر أن يقول وهو المختار لانه قول 
أبن مسلمة مخالفا به قول الكافة واستحسنه 
ابن عبد الحكم واختاره اللخمى لا أنهاختاره 
من نفسه * 

قال الدسوقى : ومن التبست. عليه الأدلة 
مع ظهورها أى تعارضت عند الامارات والأولى 
قصر التحير على هذا أى على من التيست علده 
الأدلة لانه هو الذى بختار له جهة من الجهات 
من أول الأمر ولا يقلد غيره ولا مجرايا 

وأما من خفيت علبه الأدلة فهذا حكمه 
كامقلد كما لسند ٠‏ 


وحينكذ فلا بختار له بجهة الا اذا لم 
يجد مختهدا بقلده ولا محرايا ٠‏ 

وقالالشيخ عليش9©:واذا اختلفظنرجليز 
فى القبلة لم يجز أن يكون أحدهما اماما 
الامام » بل ذاك فى الأحكام الفقهية » وكون 
القيلة فى هذه الجهة أو هذه ليس منها 
كما هو الحال فى شسأن التياس الطهور 
بغيره ٠‏ ْ 

وجاء فى الفروق للقرافى () : أن 


# الث ا ا الي 
السابقة . 
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صلوات جزمنا بوجوب أرمع عليه يسيب 
الشك ويصلى الأربع بنية جازمة ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهماية المختاج 07 : أن من أمكنه 
علم القبلة بأن كان بالمسجد الحرام ؛ 
أو بمكة ولا حائل » أو على جبل أبى قبيس» 
أو .على سطح » وهو متمكن من معاينتها 4 
وحصل له شك فيها لنحو ظلمة علم يجز له 


أى .الاخذ بقول مجتهد والاجتهاد » غلا 
يجوز له العمل به ٠‏ كالحاكم اذا وجد 
القيض .+ 

ويمتنع عليه أيضا الأخذ بخبر الغير 
ولو عن علم 5 

ومفرق نين هذا واكتقناء الستهانة وضئ الله 
عنهم بالأخبار عنه صلى الله عليه ونام 
مع امكان اليقين بالسماع منه » والأخذ 
بقول الغير فى المياه ونحوها » بأن المدار 
فى القبلة لكونها أمرا حسيا مشاهدا على 
اليقين » بخلاف الأحكام ونحعوها ٠‏ 


ولو بنى محرابه على المعاينة صلى اليه 
أبدا من غير احتياج الى المعاينة فى كل 
صلاة ما لم يفارق محله ويتطرق اليه 
الاحتمال ٠‏ 


.وق معنى المعنين من ا بمكة وتيقن 
اصابة القبلة » وان لم يعاينها حال صلاته . 


)١(‏ نهاية المختاج لابن شهاب الدين الرملى 
جح اص 115 ؛ ص ال د 
ص ؟9؟4 » ص 255 الطبعة السسابقة . : 


ولو كان حاضرا يمكة وحال بينه ودين 
الكعبة حائل خلقى كجبل أو حادث كبناء 
جاز له الاجتهاد لما ف تكليفه المماينة من 
المشقة ذكره فى التحقيق ٠‏ 


وهو حقيد يما أذا فقد ثقة بخيدره عد 


كك 
علم » والا فهو مقدم على الاجتهاد ٠‏ 
ويقا؛اذ! كان وكناء العضناكل لطاهة + 


بالاجتهاد ء لتفريطه .٠‏ 


ولا اجتهاد فى محاريب المسلمين ومحاريب 
جادتهم آى معظم طريقهم وقراهم القديمة 
التى نشأ بها قرون هن المسلمين وان صغرت 
وخرجت: حيث سامت من القلعن + لاتها لم 
تنصب الا بحضرة جمع من أهل المعرفة 
بسمت الكواكب والأدلة فجرى ذلك مجرى 
الخبر وى معناه خبر عدل باتفاق جمع عن 
المسلمين على جهة وخبر صاحب الدار وههو 
ظاهر ان علم أن صاحبها يخبر عن غير 
اجتهاد » والا لم يجز تقليده ٠‏ 

ثم محل امتناع الاجتهاد فيما ذكر 
بالنسبة للجهة ٠‏ 


أما بالنسبة 'للتيامن والتياسر فيجوز اذ 
لا يعد الخطً فيهما بخلافه فى الجهة » وهذا 
ف غير مصاريبه صلى الله عليه وسلم 
ومساجده ٠‏ 


أما هى فيمتنع الاجتهاد فيها مطلقا لانه 
بمنة أو منسرة فخياله باطل ومساجده هى التى 


. الاششتباه فى العبادات 5 


ا ا ضبطت ومحاريبه كل ما ثبت 
صلاته فيه اذ لم يكن ف زهنه محاريب . 


ول هق حول مانن الصحابة كقبلة 
الكوفة والبصرة والشام وبيت المقدس 
وجامع مصر القديمة وهو الجامع العتيق , 
لانهم لم ينصيوها الآ عن اجتهاد واجتهاد هم 
لا يوجب القطع بعدم انهرافه وان قل ٠‏ 

وتو لبه الامشاء فاكرية ليق 1 
يأتيها الكفار . 

وكذا فى طريق يندر هرور المسلمين بها 
أو يستوى مرور الفريقين بها كما صرح 
به فى الروضة ٠‏ : 

لالم سن شام ةب 1 
أو ناله مشقة فى تحصيله أخذ وجويا 
بقول ثقة بصير مقبول الرواية ولو عبدا 
أو امرأة يخبر عن علم 
معتمد » سنواء أكان ف الوقتت 


بالقبلة أو محراب 
أم غيره ٠‏ 

ويجب عليه السكؤال عمن يخبر بذلك عند 
حاجته اليه ٠‏ 

ولا يناف ذلك ما ا ا من كان 
لأن السؤال لا مشقة فيه يخلاف الطلوع 
فان فرض أن عليه مشقة فى السؤال لبعد 
المكان أو نحوه كان الحكم فيها كما فى 
تلك افيه عليه اارركى: وعتي ظاهز: : 

وخرج بمقبول الرواية غيره كصبى 
ولو مميزا وكافر وفاسق فلا بقيل أخياره 
دما ذكر كغيره » لانه متهم ف خبر 
١‏ الدين ٠‏ 


ب مو المعتمد 3 


قال الماوردى لو اسستعلم مسلم من 


مشرك دلاكل القيلة ووقسع ق قلبنة 
صدقه واجتهد لنفسه فى جهات القملة 
جاز » لانه عمل ف القبلة على اجتهاد 
نفسه » وانما قبل حبر الأمشرك فى غيرها » 


ونظر فيه الشاشى وقال : اذا لم يقيل ‏ 
خبره فى القبلة لا يقبل ف أدلتها الا أن 
موافق عليها مسلم وسكون نفسنه الى 
خيره لا وجب أن يعول. عليه الحكم وهذا 


مع القفدرة على الخير عدم جوز الأخذ 
بالخبريم القدرة على اليقتدي وهو كذلك + 


فلا يجوز للاعمى ولآ لمن هنو فى ليسلة 
مظلمة اله به مع تدر 0 اليقان 
رتسل الع 


فان فقد ما ذكسر وأمكنه الاجتهاد بأن 
كان بصيرا يعرف أدلة القبسلة وهى كث..ة 
وأضعفها الرياح لاختلافها وأقواها القطب 
الصصغرى بين الفرقدين والجدى » ويختلف 
باختلاف الأق ليم 7 : 


عه بجعله. المصلى خلف أذنئه 


5 - الموسوعة ‏ ل د ١١‏ 


.7و1 الإشتياه فى العبادات 


ش وف مصر خلف اليسرى وق اليمن قبالته 


وف القِسَام وراءة ونهرا ن وراء ره . 
ولذلك قيل ان قبلتها أعدل القبل » وكأتهما 
سسمياه نجما لمجاورتة له ؤالا فهو كما قال 
السكى وعييع لسن اهما + واهم] عقيو 
نقطة تدور عليهما هذه الكواكب يقرب 
النجم حبرم عليه التقايد وهو قبول 
اقول من يخبر عن. اجتهاد اذ المجتهد لا 
يقلد مجتهدا ويجب عليه الاجتهاد 
الا ان ضاق الوقت عنه فلا اجتهاد بل يصلى 
على حسب حاله وتلزمه الاعادة ٠‏ 


دخول-الوقت والقيلة ؛ لافادتها :الظن 
يذلك كما بفبده الاجتهاد أفتى به الوالد 
رخمه أللة فال وعم 8 "0 


0 "رن اس المعو تلق كلب لح قري 
لنحو غيم أو تعارض أدلة لم يقاد فى 
الأظهر » لانه مجتهد والتحير عارض يرجى 
زواله ‏ عن اقرب غاليا وصلى كيف كان 
لحرمة الوقت ويقفى 0 1 


.والقول الثانويقاد : بلا.قضاء لانه الآن عاجز 


5 0 1 قاله الامام عن ضيق 
د 


.أما قبله فيمتنم التقليد قطعا عدم 
المسلجا أيه بي 


. ونازعه فى شرح الوسطط وقال : , 
ما قاله الامام ) امام الحرمين ) شاذ 9 
والمشهور التعميم وبيجب تجديد الاجتهاد 
أو ما يقوم مقامه كالتقليد فى قنعو الاعمى + 


5 5 . 0١ 
ومن عجر‎ ٠ 


.عن الاجتهاد فيها وعن تعلم الأدلة كأعمى 


الممتر او السجدئة فللند هنبا تقفنة وإلنو 
عدا اق امنيدرأة غارفا 'يعذيلة له ولداره 
لقول الله عز وجل « فاساألوا هع 
الذكر ان كنتم لو تعلمون 90 34 

أما الأول : فلان فعم الأدلة تتعلة نتعلة 
بالملشاهدة والريح ضعيفة والاشتياه 0 
فيها أكثرء٠‏ 


وأما الشانى : فلأنه سوأ حن فاقد 


فلو صلى من غير تقليد لزمته الاعادة 
أما ما صلاه بالتقليد وصادف فيه القيلة 
أو لم يتبين له الحال فلا اعادة عليه فيه ٠‏ 


",كان تال اللمخيير رايت القطع أي الخدم 


الاو ا ار 
فالاخذ به قبول خير لا تقلميد ٠‏ 


ولق اعطق طايه ن الاي د 
قلد من شاء منهما لكن الأوئق راسم 


السابقة 5 


(؟) الآية رقم ”5 من سورة النحل . 


الإثشمتناه ف العبادات ش و١‏ 


عنده أولى © وبجحب عليه اعادة السوّال 1 _' 
فريضة تحضر بناء على الاختلاقف فى 
تجديد الاجتهاد كما ذكره فى الكفاية ٠‏ 


وان قدر المكلف على تعلم أدلتها فالأصح 
وجوب التعلم عند ارادة السفر ء لعموم 
حاجة المسافر اليها وكثرة الاشتياه عليه 
فكن فرض عين فيه بخلفه فى 
صلى الله عليه ومنام ثم السلف بعده 
نهم ألزموا آحاد الناس تعلمها بيخ لاف 
00 المحلةة و كني : 


ولو سافو من قترية الى أخرى قريب ة 
المسافة قبل خروج وقت 
المملاة فهو كالحضر كما اسبتظهره 
الشيخ 5 

ان أن يلحق بالممسافر أصداب الخيام 
والنجعة اذا قلوا وكذا من قطن بموضسع 
والمراد يتعلم الأدلة تعلم اللاعسر هو 
دون دقائقها كما صرح به الامام والأرغيانى 
فى فتاويه فيحرم عليه التقليد. فان قلد 
لزمه القضاء فان ضاق الوقت فكتحير 
المجتهد ٠.‏ 


ولو دخل فى الصلاة باجتهاد فعمئ فيها 
آتمها ولا اعادة فان دار أو أداره غيره 
عن تلك الجهة استائف ياجتهاد غيره تقله 
فى المجموع عن نص الأم » ومنه يؤّخذ أنه 
يجب اعادة الاجتهماد للفرض الواحد اذا 
فسد ولا قضاء » لان الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد ». حتى لو صلى أربع ركعسات 


. بحيرث 


لأربع جهات »؛ بالاجتهاد الأؤدى الى ذلك فلا 
اعادة ولا قضاء » لانه وان تيقن الخطا ى 
ثلاث قد أدى كلا منها باجتهاد لم يتيقن 
فيه الخطأ » فان استويا ولم يكن ى صلاة 
الآخر أو فيما وجب العمل بالأول ويفرق 
بينهما بأنه التزم بدخوله فيها جهة 
فلا يتحول الا بأرجح مع أن التحول 
فمل أجنبى لا يناسنب. الصلاة فاحتيط 
لما ء وهذا التفصيل هو ما نقلاه عن 
البغوى وأقراه واعتمده جمع متأخرون 
وهو المعتمد ٠‏ 

فما ف المجموع وغيره من وجوب 
التحول أخذا من اطلاق الجمهور ضعيف اذ 
اطلاقهم محمول على ما اذا كان دليل 
الثانى أرجح بدليل تقييدهم اقتران 
ظهور الصواب بظه ور الخطأ اذ كيف يظهر 
له الصواب مع التسساوى المقتضى للشك 
وبؤيد الأول بل هو غرد من أفراده قول المجموع 
عن الأم واتقاق الاصحاب ٠‏ 

ولو دخل فى. الصسلاة باجتهاده ثم شك 
ولم يترجح له جهة أتمها الى 
جهته ولا اعادة ٠‏ 


٠‏ ويما 00 أن محل العمل ابافاني 
0 بطلت ا على ا 9 
قرب لمضى جحزء منها الى غير قيلة ٠‏ 

ولو اجتهسد اثنان فى القبلة واتفق 
اجتهادهما واقتدى أحدهما بالآخر فتغير 


قلا" 


0ك 


الاشتباه قَّ العبادات 


اجتهاد. واحد منهما لزمه الانحراف إلى 
الجهة ‏ الثائية وينوى: الأموم المفارقة وان 
اختلفا تمامنا وتداينا وذلك عذر فى ا 
المأموم ٠.‏ 


ولو قال مجتهد اتلد وهو فى صلاة 
أخطأ بك فلان والمجتهد الثانى أعرف عنده 
من الأول أو أكثر عدالة كما اقتضاه 
كلام الروقت ‏ 


: 000 
بكن أعرف عنده من الأول تعحول أن نا 
له الصواب حقارنا للقول ٠‏ 


نآن لكبو نه ووالقطنا مع] الطناق 
تقليد الأول بقول من هو أرجح منه فى 
الأولى » وبقطع القاطع ف الثائسة فلو 
كان الأول أيضا فى الثانية قطع بأن الصواب 
ما ذكره ولم يكن الثانى أعلم لم يؤثر 
الامام فان لم بين له الصواب مقارنا يطلت 
وان بان له الصواب عن قرب ٠‏ 


ولنو قيل لأعمى وهصدو ق صلاتئه 
صلاتك الى الشمس وهو يعلم أن قبلته 
غيرها استأئف لبطلان تقليد الأول بذلك » 


6 ان أيصر وهو ف أثنائها وعالم أنه على 
الأصابة للقيلة لحراب أو نجهم أو شر 
ثقة أو غيرها أتمها أو على الخطً أو تردد 
ملأت لانتفاءظن الاضّاية 2*٠‏ 


وأو نظن #الحوات #تنورها اتحجرفة الى 
ما ظنه ٠‏ : 


وف نهابة المى: 0 “لبق اقمقهد 
القبلة على من يريد قضاء الحاجة وجب عليه 
أن يجتهد حيث لا سترة فان كانت هناك سترة 


استحب له ذلك ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشضاف القناع"”" : [ ن المصلى 
اذا اشتيهت عليه القبلة فان كان فى قرية 
فكفرضه التوجحه الى محاريبهم 4 فان لم 
تكن لهم محاريب لزهه السؤال عن القبلة ٠‏ 


قال ىف المجدع ظاهره بقصد النزل ى 
الليل فيستخير ان كان جاها١‏ بآدلة القبلةء 


فان وجد من يخبره عن يقين ففرضه 
الرجوع الى خبره ولا يجتهد كالحاكم 
بجد النص ٠‏ 

وان كان يخبره عن ظن ففرضه تقليده 

كان المخبر من أهل الاجتهاد فيها 
وهو العالم بأدلتها وضاق الوقت والا لزمه 
التعلم والعممل باجتهاده ٠‏ 

وان اشتبهت عليه القبلة ى السفر وكان 
عالما بأدلتها ففرضه الاجتهاد فى معرفتها » 
لان ما وجب اتباعه عند وجوده وجب 
الاستدلال عليه عند خفائه » كالمكم فى 
الحادثة ٠‏ 


(1) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى 
ولس الطايعة المكاب ا 
ل ا ل 0 2 
ص ٠١8‏ 6 ص 5١51‏ 2 ص ٠‏ والاقناع فى فقه 
الأيام أحيك ين خثيل با عن > ٠‏ 6)مص1.9» 
ص 21١.5‏ صياه ١.52 ٠‏ الطبعة السسابقة ٠‏ . 


الاشتباه فى العبادات تفن 


اسع ا ا ا ع ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا 1 


أقامة للظن مقام اليقين لتعذره ٠‏ 


فان ترك الجهة التى غلبت على ظنه وصلى 
الى غيرها أعاد ما صلاه الى غيرها وان أصاب 
لانه ترك فرضه كما لو ترك القبلة المتيقنة. 


وأن تعذر عليه الاجتهاد لغيم ونحوه كما 
لو كان مطمورا أو كان به مائع من الاجتهاد 
كرمد ونحوه أو تعادلت عنده الامارات صلى 
على حسب حاله يلا اعادة كمادم 
الطهورين ٠‏ 


وكل هن صلى من هؤلاء المأذكورين قبل 
فعل ما يجب عليه من استخبار ان وجد من 
يخبره عن يقين » أو اجتهاد ان قدر عليه 
ولم يجدمن يخبره عن يقين »أو تقليد ان لم يقدر 
على الااجتهاد لعدم علمه بالادلة أو عجنزه 
عنه لرمد أو نحوه أو تحر فيما اذا لم يجد 
الأعمى أو الجاهل من بقلده فعليه الاعادة 
وان أصاب القبلة » لتفريطه بترك ما وجب 
عليه ويستحب أن يتعلم أدلة القبلة والوقت٠‏ 


واذا اختلف اجتهاد رجلين نأكثر فى جهتن 
فآكثر لم يتبع واحد دحك وام مع 
اقتتداؤه به فان كان ف جهة واحدة 0 
قال أحدهما يمينا والآخر شمالا صح أن 
يأتم أحدهما بالاخر لاتفاق اجتهادهما 
ومن بان له الخطأ انعرف وأتم ٠.‏ وينوى 
المأموم منهما المفيارقة للعذر وبتبعهة من 
قلده فان اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر 


لم بيتبعه ٠‏ 


وبتبع جاهل بآدلة القبلة وأعمى وجويا 
أوثقهما فى نفسه علما: بدلاثل .القبلة فان تساوئ: 
المجتهدان عند الجاهل بأدلتها أو الأعمى 
خنوين قاد أبهما شاء » لأنه لم يظهر 
لواحد منهما أفضلية أحدهما على غيره حتى 
ة 


فان أمكن الأعمى الاجتهاد بشىء من 
الأدلة كالانهار الكبار غير المخدودة والجبال 
ومهبات الرياح لزمه الاجتهاد ولم يقلد » 
لقدرته على الاجتهاد ٠‏ 


واذا صلى البصير ى حضر فأخطأ أو صلى 
الأعمى بلا دليل » بأن لم يستخبر من يخبره 
يعرف به القيلة أعادا ولو أصايا أو اجتهد 
اليبصير 6 لان الحضر ليس بمحل اجتهاد 
لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب 
ونحوها ؛ ولوجود من يخبره عن يقين 
الحا 


وانما وجبت الاعادة عليهما لتفريطهها 
بعدم الاستخبار أو الاستدلال بالمعاريب مع 
القدرة عليه ؛ فان لم يجذ الأعمى من يقادء» 
أو لم يجد الجاهل من يقلده » أو لم يجذ 
البصير المحهوس ولو ف دار الاسلام 
غن بقلده صدلى بالتمدرى :الى ما :يكلب على 
ظنه أنه .جهة القبلة ».ولم يعد أخطأ أو أصاب  »‏ 
لأنه أتى بما أحر به على وجهه فسقطت عنه 
الاعادة كالعاجز عن الاستقبال ٠‏ 


ومن صلى بالاجتهاد ان كان من أهل 
الاجتهاد أو التقليد ان لم يكن من 1ه ! 


١5‏ الاثستباه فى .العبادات 


اجتهاد ثم علم خطأ القبلة بعد فراغه 
لم يعد »ء لانه آتى بالواجب عليه على وجهه 
مع عدم تفريطه فسقط عنه » ولان خفاء 
القبلة فى الاسفار يقع كثيرا لوجود الغيوم 
وغيرها من المواقع فيجاب الاعادة مع ذاك 
فيه حرج وهو منتف شرعا ٠‏ 


.ولو دخل فى الصلاة باجتهاد بعد أن 


لم يلتفت الى ذلك الشك »ء لانه لا ييساوى 
غلية الفلن القى دل بهي فى الفصلاة ونين 
على صلاته وكذا ان زاد ظن الخطاً ولم 
يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة أخرى 
فلا يلتفت اليه ويبنى ٠‏ 


وو غلك على ظنه خطنا الجهنة القن 
يصلى اليها بأن ظهر له أنه يصلى الى 
غير القبلة ولم يظن .جهة غيرها بطلت 
صلاته ؛ لأنه لايمكنه استدامتها الى غير 
القبلة وليست له جهة يتوجه اليهسا فبطلت 
لكعنوق اكمامينا: + 


وعؤاق المبتلؤة تالخطا ف الفسلة يقبا 
وكان المخفر ثقة لزمه قبيوله يأن يعمل 


به ويترك الاجتهاد أو التقليد كما لو أخبرم 


يذلك قبل اجتهاده أو تقليده ٠‏ 
| وان لم يكن الاخبار عن يقين لم يجز 
للمجتهد قبول خبره ولا العمل به » لما تقسدم 


وان أراد مجتهد صلاة أخرى غير التى 


صلاها بالاجتهاد اجتهد لها وجونا ؛ 
فيجب الاجتهاد لكل صلاة » لانها واقعة 
تحرذة فستوض طرا مدنا قطي لاد 
فى التيمم وكالمادثة ىف الأصح فيهالمفت 
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وعحسسيقفبت » 


قلت فيؤخذ من التعليل الأول أن المراد 
يلزمه التحرى لكل ركعتين لو آراد التنفل 


فى وقت واحصحد ٠‏ 


وبؤخذ من التعليل الثانى أنه اذا كان 
مقلدا لا يلزمه أن يجدد التقليد لكل 
صلاة كما هو مفهوم مجتهد ٠‏ 


فان تغير اجتهاده عمل بالاجتهاد الثانى. 
لانه ترجح فى ظنه فصار العمل به واجدا 
فيستدير الى الجهة التى أداه اجتهاده البها 
ثانيا ولم يعد ما صلى بالاجتهاد الأول» 
لثلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد » والعمل 
بالثانى ليس نقضا للأول » بل لانه مجتهمد 
أداه اجتهاده الى جهة فلم تجز له 
الصلاة الى جهة غيرها ٠‏ 


ولهذا قال عمير لا قضى فى المشركة فى 
العام الثانى يخلاف ما قضى به فى الأول 
ذاك على ماقضينا » وهذا على ما نقضى اذا تقرر 
ذلك فيعمل بالاجتهاد الثانى ولو 
كان فى صلاة وبنى على ما عمله 
بالاجتهاد الأول نصا فلو فرض أنه صلى 
بكل اجتهاد ركعة من الرباعنة الى جهة صحت 
صلاته الى الجهات الأربع ٠‏ 


الاشستباه فى العبادات ٠‏ 10 


وان أمكن المقلد الجاهل بأدلة القبلة تعام 
لزمه ذلك عند خفاء القبلة عليه ٠‏ 

قال فى شرح المنتهى قولا واحدا لقصر زمنه. 

قال فى الشرح ؛ فان صلى قبل ذلك لم 


تصح صلاته » لانه قدر على الصلاة باجتهاده. 


فلم بج ز له التقليد كالمجتهد ٠‏ 

فان ضاق الوقت عن تعلم أدلة القيلة قفعلية 
التقليد لان القبلة يجوز تركها للضرورة وهو 
شدة الخوف ولا يبعيد يخلاف الطهارة ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى © : أنه يلزم الجاهل أن 
يصدق فى تحديد جهة القبلة من أخبره عن 
القبلة الى معرفة جهتها الا بالخبر ولا 
يمكن غير ذلك نعم ومن كان .اضرا قبها 
فائه لا بعرف أن هذه هى الكعية الا بالخير 
ولابد اا 

وهذا من الشريعة التى توجب على المسام 
أن: 60ئِءئظ 5 خبمر الواحد العدل فيها 3 
مذهب الزيدية : 
9 : أن المصلى اذا 


جاء ىف 3 الأزهار 


للق لكان لابن حزم الظاهرى ا ص ١1١8‏ 
بو و يد الا 
لأبى الحسن عيد انون مفتاح 9 اص 1١51.‏ »© 


ضص 15١١‏ © ص 155 6م ص ١١17”‏ 6 ص 261515 
ص 1١515‏ 2 ص ١11‏ »4 ص ١97‏ الطيعة. 


السابقة . 


لم يتمكن هن استقبال عين القيلة ألا بقطع 
مسافة: بعيذة نحو أن ن يحتاج ان صوود 
جبسل عسال حتى يتمكن من اليقين طب 
اليقين ولا يجزيه التحصرى حيفقة :7 


فأما لو غلب فى ظنه أنه لا يدرك البقين اله 


ريق الو كاذه ميري التحرى فى 


اميف امح لل ل 7 


عاق البعض لا تجب المقابلة للعين الا اذا 
كان بينه ونينها ميل فما دون ولا يجب 
أكثر عن ذلك ٠‏ ش 
قال النعض وهو الذى يه للحذهب 
لد باس ع اد ا 
هنالك صححوا كلام المنصور الله .. 
' ثم أن غير المعاين اذا لم يمكنه التحرى 
ففرضه تقليد الخئ اذا وجهده وكان مين 
يمكنه التحرى ولا يرجع الى المحاريب 
المنصوية ذكره البعض ٠‏ 


وقال البعض الرجسوع الى المصاريب 
أولى 4 لانها وضعت مآراء وا العال تناع 8 


وات ايم الام اذا 
ن المخير واحدا » أما لو كان أكثر فانه 
خم للم ناكا يديم : 
وقال على خليل الأولى أن برججع ا 
الأصوب عنده من قول المخير أو و اللعاريب 
يعنى أن ذلك موضع اجتهاد ٠‏ ش 


تا الاثشتباه فى. العبادات 


قال 0 عليه 00 0-0 عيذم - 
ذركات 0 
درجات الورع والتقشف » ولا يؤمن أن لا 
يكون حضر نصب المحراب من هو فى درجة 
كمالة ٠‏ 


وآن كانوا جماعة فان الرجوع الى هذا 
حينئكذ أرجح من المحراب قال : ولا أظن اامؤيد 


ورنهنا كات شوفة الى فاضرة لا حيكن 
النفس اليها نحو أن يكون من آحاد 
العؤام الذين لهم. بعض تمييز » فان الرجوع 
الى معزاب جاه اقول ل عكر الامصسار 
أولى من قول ذلك الرجل حينذ قال ولا 
أظن أبو طالب يخال ق .ذلك + ْ 


: ان لم يمكنه التحرى ولا وجد حيا 


98 لحر 0 الى 
بشرطين : 


أحدهما أن لا يجدد حيا بقلده 5 


ش والثائى أن باجم اب بكس ديعي و 
معرفة ودين ٠٠‏ 1 


ما بعد ف انوك مله لان 


علية لماي ح وح كان 1 20 أن 


الوقت + لان صلاته ناقصة + 


ايمل : الهادومة التأخير 5 


وعن المؤيد يالله يمهوز التقديم أول 
الوقت ٠.‏ 


وقال البعض يصلى تلك الصلاة أردع 
مرات الى. كل واحدظ من الجهات مرة 0 

. فان كان فرض التوجه ساقطا عنه تنجو أن 
يكون مسايفا ‏ يعنى مجاهدا ‏ أو مربوط! 


سفينة أو غيرها على وجه بتعذر عليه الاستقبال 


فرضة ان لى حي أمكنه كر 


لوقت 


ويعفى من استقبال القبلة متنفل راك 
فى غير محمل أمَا اذا كان المتنفل متمكنا فانه 
لايعفى منه دون مضرة الا بشروط ثلاثة ء 
الأول : أن تكون الصلاة نفلا لا فرضا:٠‏ 
الشنادى:: أن تشكرن المسان رأكتا ا 
ماشيا قال عليه السلام هكذا ذكر الأصحاب 
وهل هن شرطه أن يكون الركنوب ف حال 
السفر ؟ 0 
قال البعض لم يصرح بذلك الأصحاب. 
الا الأعدام بحيى فصرح باؤمستراط أن 
يعون ف الجفر م 
كال ق الانتصار ٠‏ وف الحضر 3 ٠‏ 
المختار أنه لا يجوز الى غير القبلة ٠‏ 
الثالث : أن 5 ركوبه ف غير المحمل. » 
لانه اذا كان فى المحمل أمكنه أن 
يستقيل القبلة من دون انقطاع السير ٠‏ 


الاشتباه فى: العبادات ش //1 


سس سس ب ب ب تح تج ل ا ا ا ا ا يت 


ويكفى مقدم التدرى فى طلب القبملة على 
التكبيرة التى للاحرام بالصلاة ان ذلن 
الاصابة فى تحريمه فدخل فى الصلاة بالتكبيرة 
ثم شك بعدها وقبل الفراغ من الصلاة أن 
يتحرى تحربا ثائيا ؛ بأن ينظر أمامه لطلبي 
الامارة » ولا ملئتفت الا يسيرا لا معد مفسذا 
ان لم يكن قد غلب فى ظنه الخطا ٠‏ 


فأما اذا تحرى بعد الشك فغلب فى ظنه 
أن الأول خطأ وجب عليه أن 


ويتحطرف الى حبث الاصابة ولو كان 


يتم صلاته 


انحرافا كثيرا نحو هن قدام الى وراء 
ويبنى على ما قد فعله من الصلاة ٠‏ 


ويفعل كذلك كلما ظن خطا التحرى الأول 
ولو أدى الى أنه يصلى الظهر ونحوه كل 
ركعة الى جهة من بمين وشمال وقدام 
ووراء « 


ولا يجوز له الخروج من الصلاة 
والاتسكاف. الا أن يسيام علمسا يمنا قل 
الأول ٠‏ 


فأما لو لم يكن قد تحرى قبل التكبيرة 
الزمة الاسكناف للضبلاة من أولهتنا الا ان 
واب الاسة ل ورين بخص اموي - 


ولا بعيد المتحرى المخطىء الا فى الوق ان 
فون الفط هي - 


كال مولانا عليه السسلام فقولا 
المتعرى معمن صلى بغسير تحر فانه 
بعيد ف الوقفت وبمعده م الا أن يعلم 


الاصابة فانها تجزئه عند من اعتير الانتهاء» 
إيه عنئخبع من اعتبر الامتداء © وهصو الأظبر 
| المخطىء احتراز من المصيب فانه 
لا بعيد ولوصلى الى غير متحراه أن تيقن 
الاصائة عند البعض لا عند المؤيد بالل4» 


وقولن 


وقولنا الا فى وقت احتراز من أن ينكشف 
له الخطا بعد خروج الوقت قاكة لا 87+ 
ولو يقن الخطأ ٠‏ 


ثم لما كانت مخالفة جهة الامام حكمها. 
حكم المخالفة للقبلة فى وجوب الاعادة فى 
الوقت لا بمعده عندنا ذكرنا ذلك يقولنا 
كمخالفة جهة أمامه وانما يتصور ذلك فى 
ظلمة أو ما فى حكمها ٠‏ 


ولهذا قلنا اذا كان المخالف جاهملا فانه 
بعيد فى الوقت لا بعده ان تبقن الخطأً ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية2(7 : أنه بيجب 
الاستقيال فى الصلاة مع العام بجهة 
القبلة لق ول الله تيارك وتعالى « فواوا 
وجوهكم شطره© » أى شظر المسبجه 
الحرام » والشطر بمعنى الجهة والجانب 
والناحية » والمراد تحو الكعية كما يظهر 
من الأخبار ٠‏ 


)1 الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد الجبسعى العاملى وهامشه 2 1 
ص 5ه » ض ٠.١‏ الطبعة السابقة . 

(؟) الآية رقم 1١6١‏ من سورة البقرة . 

؟؟ ب الموسوعة اج ٠١‏ 


7 الاششتباه فى العبادات 


والعسلم يتحقق هنا بالشسياع والخبر 
واستعمال العلامات المفيدة لذلك كالحدى 
ونحوه على بعض الوجوه ٠‏ 


وأما وجوب التعويل لفاقد العلم عَنى 
الأمارات المفيدة للظن فللاتفاق ٠‏ 


وقد ذكر من الامارات المفيدة للظن الرياح 
الأربعة ومنازل القمر فانه يكون ليلة سبعة من 
الشهر فى قبلة العراق أو قريبا منها عند 
المغرب » ولبلة الرابعة عشر مئنه نصف 
الليل » ولبلة الحادى والعشرين منه عند 
00 


وهذا كله تقكردب ٠‏ 
وحصول الظن كاف في مبحث القيلة ٠‏ 


واذا كانت المسألة ظنية وجب التعويل فيها 


ويؤبده عموم قوله عليه السلام » يجزىء 
التحرى آبدا اذا لم يعلم أين ورجه القبلة 
والاستاخبار همن يفيد قوله الظن نوع من 

والأقوى عند المحقق وبعض الأصحاب 
أن شير الكافر اذا أقاد الظن عمل ده 
أيضا ان لم يكن للمص لى طريق الى الاجتهاد 
وبالامارات الأخر بل مع وجود الطريق 
لوكان خيره أقوى ظنا ٠‏ 


قبلة البلد من غير أن يجتهد الا مع علم 


الخطأ فيجب حينئذ الاجتهاد فيها تيامنفا 
وتياسرا وان لم يعلم الخطأ ٠‏ 
والمراد دقبيلة اليلد محراب وسجده 


وتوجه قبوره ونحوه » ولا فرق بين الكبير 
والصغير ٠‏ 


واازاذة تله النامك فاجيرة مهكران 
المجهولة كتبورها كما لا عبرة بنهو القيبر 
والخردق اللسلعن لاسا لعي انك سرون 
فى طريق قليلة المارة منهم ٠‏ 


الأكررة متاو يها قلح الول لمارف فيلا 
سنواء كان رحجلا أم امرأة حرا أم عيدا ٠‏ 


ولافرق بين فقدها لمانع رؤيتها كغيم 
ورؤيته كعمى وجمل بها كالعامى مع ضيق 
الوقت عن التعلم على أحد الأقفوال وهو 
الذى بقتضيه اطلاق العبارة وللمصنف وغيره 
فى ذلك اختلاف ٠‏ 


ومن فقد العلامات 
الاجتهاد فذهب العلامة فى الةقواعد والتذكرة 
والمختلف الى وجوب التقليد عليه كالاعمى» 
واحتمل وجوب الأربع فى القواعد وهو 
مذه الفنية ل المسيدوظا والممتناق 
لمكا ْ 


0 


وقال 2 الدروس : لو خفدبدت عليه 
الأماراث فيه القدولان. به 


وذهب العلامة فى كثير من كتبه والمصنف 


فى الذكرى الى وجوب الصلاة الى أربع 


الاشتباه: فى العدادات ةدا 


ضيق الوقت عن التعلم أو حبس ونحو ذلك 
فالمكسهور وجوب التقليد عليه وهو مذهب 
وظاهر الشيخ ف الخلاف وجوب بالصحاه 
الى 6 جهات ل 
متقاظعة ,على انا ة مع الامكان » فان 
عجسز اكتفى باممكن والحكم بالأريم حيدثة 
مسهور ومستئده ضعديف و واعتياره حسن » 
لان الصلاة كذلك تستلزم اما القبلة أو 
سيراه كيه بها لا اد لبي واليراء 
انحرافه عن القبلة فى الوقت أو بعد خروجه 


القبلة أو مافى حكمها الواجب عليه كوجوب 
الصلاة الواحدة فى الثياب المتعددة اأشتبهة 
بالنجس لتحصيل الصلاة فى واحد طاهرء 
ومثل هذا يجب بدون النص فيبقى النص 
ننه كاهو انوا كان مر لذ + 

وذهب السيد رضى الدين بن طاووس هنا 
الى العمل بالقرعة استضعاذا لسند الأربع مع 
ورودها لكل أمر مشتبه وهذا منه نادرء 
لان القرعة فى المعاملات لا فى العبادات . 

وتنى انتسيف: الخطنا بنط االمرنة 
بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ لم يعد 
ما كان دين اليمين واليسار أى ما كن دوتهها 
الى حيحة القلة وان قله ميمه ها كان الدهدا 


محضا فى وقته لا خارجه ٠‏ 


والمستدبر وهو الذى صبلى الى ما يقابل 


سمت القبلة الذى تجوز الصلاة اليه اختيارا 
يعيد ولو خرج الوقت على المشهور جمعا بين 
الدال أكثرها على اطلاق الاعادة 
والأقوى الاعادة فى الوقت مطلقا لمعف 
المتناول باطلاقه موضع الفزاع وعلى المشهور 
اليمين واليسار يلحق بهما وما خرج عنهما 
تحو القيلة دلحق بها ٠‏ 

والأعمى لق برجع الئن غبره لقصوره عن 
الاجتهاد فان عول على رأيه مع وجود 
الميصر لامارة وجدها صح والا فعلية الاعادة 


واذااعسان الو يجنية امااكلرئينة الطلن 1 
لضيق الوفت ثم تبين خطأه فان كان منحرفا 
الوقت والأول أظهر » فأما ان تبين الخال 
الا أن يكون منحرفا يسيرا فانه يستقيم 
ولا اعادة ٠‏ 


الأخار 


فان تجدد عنده شك استاآئف الاجتهاد 
والا مثنى على الأول ٠‏ 
مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل '" : أن المصلى أن 
(1) قراتم الافلةم عض 5 7 
(؟) كتاب شرح النيل وشفاء العليل محمد 
ابن يوسف اطفيش ج ١‏ ص "اه" ؛ ص 6ه" ) 
ص 5ه" الطبعة السابقة , 


م١‏ الاشتباه فى 


تحير فى جهة القبلة ولم يدر الى أى جمة 
تكون اجتهد وصلى ٠‏ 

فقيل لابد له من أن يجتهد ٠‏ 

وقيل : يكفى نظر غيره » ومن لم يمكنه أن 
يجتهد أو خفدت عليه اظلمة فقيل : لادد أن 
يجته د ٠‏ 

وقيل بقلد عن علم 

وبقتدى متحير بمهتد وان كان غير أمين 
ف اام لكيه امون لم !قله + 

ثم قال وان تحيرت حمصاعة فلا 
يقتد كل بآخر وان اجتمع اجتهادهم 
صطلوا معاء 

لهجن الذي لاجرسية كميدن 
الواجهتدة أربع مرات الأربع نواح كل 

كم قال : 200 ومن صلى لعير القيلة 
خطاً مثل أن يدخل سبتا أو دارا لغيره 
فتبين خلاف ما اتجه اليه وما أشسيه 

وقيل لا بعدد أصلا ٠‏ 

وان تحير اجتهد وصلى فان بان خطوّه 
ففى حكمه أقوال ٠‏ 

أولها . أنه بعبد فق الوفت أو بعده ٠‏ 

وثائيها 9 أنه له ف بعديد 2 الوقت أو 
بعده لى 


العيادات 


وثالثها : المختار أن بعدبد أن لم يخرج 
الوقت لا أن حرج لآنه صلى الله 
عليه وسسام لم يأمر المخطىء دالاعادة 
اذ س أله بعد خروج الوقت ٠‏ 


وواقيوا :إن علي ام تسب اقل 
ولو بعد الوقت وان شرق أو غرب لم 
يعد بعده وينحرف عن غير القيلة ان بان 
خطؤه فى الصلاة بلا اعادة ٠‏ 

وقيل يقطعها ويستأنف وهو الصحيح 
وان دان خطوه يأمين واأحد ٠‏ 

وقبل وان بغيره ويقطعها ويسستائف 
تداعا اق 


تكيسس 4 فاتبيعه وانحرف ٠‏ 


حكم الاشتباه فى الصلاة 
مذهب الحنفية : 
ا#ق التمسسو الزا تضق 20 


أن من فعائكة مس ننادة من يوم 


واحد ولا يبدرى أى صسلاة هى 
فان عليه أن يعيد صلاة يوم وليلة لأن صلاة 
يوم بيقين كانت واجبة فلا يخرج عن عهدة 
الواجحب بالشكٌ ٠‏ 


واذا شك فى صلاة أنه صلاها أم 


الآفان كان وقنت المبتلاة قاقها قم فبك 


فى أدائها فعلبيه أن بعيد ؛ لأن ستيب 
الك دمشرط الأداء قله وفب4 شك ء» 
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الاشتباه فى العبادات 1١‏ 


عليه 4 لأن سئب الوجوب قد فات ٠‏ 


وان شك فى نقصان الصلاة بأن 

فك فى ترك ركعة فان كان نالم يفوع 
دن الصلاة فعليه اتمامها ويتعد فى 
كل ركعة »؛ وان شسك بعد ما فرغ 
وسلم فلا شىء عليه ٠‏ 

وذكر فى الخلاصة ف مساألة الفك 
فى الصلاة هل صلاها أولا وكان فى 
الوقت : 20 لو كان الشك فى صال”ة 
العمر جت راف الركينة. الأرلل والقالقنة 
ولايقراآًف الثانية والرامعة وكان 
وجهمفه أن التنفل بعد صلاة العصر 
ا مكروه فان قرا فى الكل أو فى الأوليين 
كان متنفلا بالأربع أو بالأوليين على 
تقدير أنه صلى الفرض أولا ٠‏ 

واذا ترك القراءة فى ركعمة من كل 
أنه لم يصل أو للفساد على تقدير 
أنه صباأ الففرض أولا فلم يكن 
متنفلا على كل ذف ددر ٠‏ 
1 وجاء 2 مين عد الدقمعق 00 أن 
أول مرة استاأئف » وان كثر تحرى ». 
والا أخذ بالأقل » قال صاحب البحر : 
لقوله صلكى الله عليه وسام : ١‏ 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج ؟ ص 88 الطبعة السسابقة . 

63 متن كنز الدقائق مع شارحه السحر الرائق 
لابن تجيم ج ؟ ص ١١!‏ » ص ١١18‏ الطبعة 
السابقة . 


فى صلاته فليستقيل » 
فيحمل على ما اذا كان أول مكلك عسرض 
مرفوعا م ذا خصسفك أحدكم فليتحهر 
المحواب عيض كليه: رفسل على ها أذا 
كان الشك يعرض له كثيرا ه ومين مارواه 
الترمذى مرفوعا م اذا سمسها أحدكم 
فق صلاثه قلم بسر واحدة هوت ا 


سك أحد 


لين 
أو اثنتين فلبين على واحدة » وان لسم 
جور طيخ محلى ل تاها : نابين قلء, 
أر بعها فليسن على ثلاث و ليس جد 
سس جدتين قبل أن يسام م وصححه 
تحمله على لم يكن له ظطن فانه 


ها اذا 


. سبنى على الأقل » وهذا اذا كان الشك 


قبل الفراغ من الصلاة » فلو شت 
بعد الفراغ منها أنه صلى ثلاثا 
أو أردعا قلا شىء عليه ويجعل كأنه 
حجان أ فعها حمحاا لأمصسيرة على 
الملاح » كذا فى المحيط ؛ والمراد 
بالفراغ نمنها الفراغ هن أركانها سواء 
قبل السلام أو يعده . كذاءى 
الخلاصة ٠‏ 


واستثنى فى فتح القدير ما اذا كان 
الشك ف التعيين ليس غير بأن تذكسر 
يعد الفراغ أنه ترك فرضا وشبك 
فى تعبينه قالوا : بسجد سجدة واحدة 
لك كج دايا 


قال صاحب اليلحصر 5 حاحة الى 
هذا الاستثناء لأن كلامنا فى الشك 


0 الاشتباه فى العيادات 


دعد الفنراغ وهذا الذى قد تذكر ترك 
ركن يبقينا انما وقع الشك فتعيينه » 
فى الخلامة 
ى اجملء كرو جيل عل بيده السكانه 
أنكه صلبت الظهر قلاثا وشك فق 
صدقه وكذبه فانه يعبد احتياطا لأن 
شك ف الصلاة 
00 ها اذا كان عنده أئه صلاى 


نعم يستثنى هنه ما ذكره 


بعك فى ص دقة ند 


ألاى بعبد 6 والا أعاد يقولهم ٠‏ 
ولو اختا|ف الفوم 


صلى ثلاثا وقال يعض هم صصلى أربعا 
والامام مع أحد الفريقين يؤخذ 


» قال يعض 


وان كان معفة واحد فان أعاد الأمام 
الممصسلاة وأعاد القوم 


معه4ه مقتددن 


به صح اقتتداؤهم 4 آنه ان كان الأمام 


بالمتئنفل » وان كان كاذبا بكون اقتداء 
المفترض ,المفترض الى آخر ما فى 
الخلاصة لو 


وأكمل ابن عابدين عبارة الخلاصة فى 
تعليقه فقال : وتمام عبارتها : ول 
استيقن واحد من القوم أنه صلى 
ثلاثا واستيقن واحد أنه صلى أريعا 
والامام والتقوم فى شك ليس على 
الامام والقوم شىء » وعلى المستيقن 
بالنقتصان الاعادة ولو كان الامام 


استيقن انه صلى قلاثا كان عليه 
أن يعدمد بالقوم ولا اعادة على الذى 


قفن بالتمام لآ 


ولو اسستيقن واحد من القفو 
بالنقصان وشسك الامام والقوم غان 
كان ذلك فى الوقت أعادوها احتباطا وان 
لم يعيدوا لا شىء عليهم الا اذا استيقن 
عدلان بالتقصان وآخيرا يذلك ٠‏ 


ثم قال فى البحر 20 : ومن شك أنه 
كر للافتتاح أولا أو هل أحدث أولا أو 
هل أصابت النجاسة ثوبه أولا أو همل 
مسح رأسهة أم لا استقبل ان كان أول 
مرة والا فلا » بخلاف مالو سك 
أن هذه تكديرة الافتتاح أو تكبيرة القئنوت 
فائنه لا يصير شارعا لأنه لا يثدت له 
شروع بعد الجعل القنوت ولا يعلم أنه نوى 
ليكون للافتتاح ٠‏ 


والسجراةالاسكال ١.‏ ارون 
الصلاة معمل مناف لها والدخول 
ف صلاة أضخرى 9 


والاستقيال بالستلام قاع_دا أولى 0 
لأنه عرف محللا دون الكلام ومجرد 
النية لغو لا يخرج بها من الصلاة 
كذا قالواء٠‏ 

وظاهره أنه لا بد من عمل فلو لم 
بأت يمناف وأكملها على غالب ظنه لم 
تبطل الا أنها تكون نفلا ولزم» 


الطبعة اسايق 7 


الاشمتباه فى العبادات د م 


أداء الفرض لو كانت المسصلاة التى فشك 
فيها فرضا فلو كانت نفلا ينبغى أن 
يلزمه قضاؤه وان أكملها لوجوب 


ثم قبال5907: تو الكعيسوئ همق طحات 
الأحرى وهو ما بكون أكبر رأيه عليه 
وعبروا عنه تئارة بالضن وتارة مغالب 
الظن ٠‏ 


وذكروا آن الحنة مضاوف الأمرين 
والخان رجحان جهة الصواب والوهم ر.جحان 
جهة الخطا فان لم يترحجح عنده 
شىء معد الطلب فانه يبنى على الأقفل 
فيجعلها واحدة » وهذا فيما لو شك 
فى الركعة التى قام اليها أنها الثانية , 
ويبجعلها ثانبة لو شك أنها الثالثة» 
ويجعلها ثالثة لو شك أنها الرامعة ٠‏ 


وعند المناء على الأفل بعد فى كل 
موضع يتوهم أنه محل قعود فرضا 
كان الفضوى أو واهمنا » كيلا يضدي نار 
فرض القعدة أو واجبها ء؛ فان وقسع 
الشسك ف رباعى أنها الأولى أو الثانية 
يجملها الأولى ثم يقمد ثم يقوم فيصلى 
ركمة أخرى ويقعد ثم يقوم فيصنى 
ركمة أخرى ويقعد ثم يقوم فيصان 
ركعة أخرى فياتى بأرمع قعدات : 
تمكتان هقر وهستان ومن الخالفية والرابفة 
وقعددتان واجبتان » ل كن اقتصر فى 
الهداية على قوله : يتقعد فى كل موضع 


السايقة . 


تأر اعترسن التددةء 


ولو كشك فى صتلاة الفهر فى 
سجوده أنه صسلى ركعتين أو ثلاثا ان 

كان ف السنجدة الأولى أمكنه اصلاح 
صلاته » لأنه ان كان ص لى ركعتين كان 
عليبه اتمام ههه الركعة »؛ لأنها 
ثانية فيج وز وان كانت ثالثة من وجه 
لا تفسد صلاته عند محمد » لأنه كما 
تذكر فى الس جدة الأولى ارتفعت تلك 
السجدة وصارت كأنها لم تكن » كما 
لو سيقه الحدث ف السجدة الأولى 
فى الركعة الخامسة »ء وان 
الشك فى السجدة الثانية فسندت 
صلته ٠‏ 


كان هصذا 


شم قال فى البحعصر ولو شك فى الفج.ر 
أنها ثانية أم ثالشة ولم يقع تحرية 
على شىء وكان قاكما يقعد فى الحال ؛ 
كم بقفوم ويصلى ركعة وبشعحد 5 
وان كان قاعدا والمسألة بحالها يتحرى 
فان وقع تحصريه أنها ثانية مضى 
على صلاتئه « 
بتصرى ف الكقعدات ٠‏ 


فان وقع تحريه أنه لم يقعد على 
رأس الركعتين فسدت صللته ٠‏ 


ا ل لت 
0د 


1/4 | الافستباه فى العبادات 


وكذا الشسك فى ذوات الأربع : اذا 


ينك :اهيا الزابمهة آر الخاميمية ... 


الكقعدة ثم يبص لى ركعة أخرى ومتشصهد 
ثم يقوم فيص لى ركعة أخرى 
ويقعد ويسدود للسهو ٠‏ 

وذكن نافع اعدو 7 ايه 1 
2 3 ف شىء حن لائه ثم | تم .6 
فه فسان طكال تفذكره حين فبك حدتى 
وان لم يطل تفكره فليس عليه سه و ٠‏ 


وى القياس هما سواء ولا سهو 
عليه »؛ لأنه لا يتمكن النقصان فى صلاته 
حين تذكر أنه أداها على وجهها ٠‏ 

ومجرد التفكر لا يوجب عليه 
السسهو كما لو شك فى صلاته قدل 
هذ ثم تذكر أنه أداها لا سهو عليه 
وان طال تفكره ٠‏ 


ووجه الاستحسان أئه اذا أطال 
تفكره حتى شغله عن شىء من صلاته 
فقد تمكن النقصان متأخير الركن عن 
آوائه بخلاف ما اذا لم يطل تفكره ٠‏ 

ثم السهو انما يوجب السبجدة اذا كان هذا 
فى هذه الصلةة » فاذا شك فى صلاة 
أخرى لم يكن سسهوه فى هذه الصلاة 
فابية ادل موسو علسسة + 


١ المنسوط لشمس الدين السرخسى ج‎ )١( 
. ص 59١1؟ الطبعة السابقة‎ 


ولو أن رحلا © افتتح الصلاة فقرآً 

شك فى تكبيرة الافتتاح وأعاد 
التكبمير والقراءة ئلم علسم أنه كان 
كبر فعليهة سحود السهو لأنه زاد على 
التكبير والقراءة ساهيا وكذلك ان كان 
ركع قبل أن يثك بنى على ذلك الركوع 
ولسن تكنسين الفدائن تقطم ‏ الصمئلاة * 


واذا قعد 9؟ المصلى فى آخر صلاته 
قدر التشسهد ثم شك فى شىء من صلات» 
حتى شسغله ذلك عن التسليم ثم ذكر 
أنه ى المسلاة فسام فعليه سجود 
اللسهو لتأخيره السلام وان عرض له ذلك 
بعد ها 
متمق . غابينه كانه بالقوداوة الوا فده 
صار خارحا من الصلةة ٠‏ 


وجاء فى بداقبع الصنائع © : أنه 
لو احتلم الصبى لبلا ولم ينئه حتى 


٠ فبه4‎ 


فسلا بثتثناو يه الخطاب و لأنه بحتمل 


أئه احتلم بعد طلوع اله رام 
الساذة ها افجناك . 


(؟) اارجع السايق للسرشنى ج ١‏ من ؟؟؟ 
الطيعة السابقة . 
ص /1؟؟ الطبعة السابقة . 


الطبعة السابقة . 


وقال بعضهم : عليه صلةة العشاء 
لأن النوم لا يمنع الوجوب » ولأنه اذا 
احتمل أنه احتلم قبل طلو ع الفجر 
واحتمل أنه احتلم بعهه فالقول 
يالوجوب أحوط ٠‏ 


وجاء فى الفتاوى 0 الهندية : أنه 
لو “قحك قل :مسيذاكته: أنه متتسيافن أن 
ى 
الثانية احتياطا كذا فى التتارخانية ٠‏ 

ثم قال فى الفتاوى الهندية : لو أن 
رجلا ليق بقوم فلما صاى 
ركعتين وسجد الس جدة الثانية شك 
فى أنه صلى ركعة أو ركعتين أو شك 
2 الرايعة والثالشة فلحظ الى من خافه 
وان قعدوا شعد بعتمد ذلك فلا 


بأس به ولا سهو عليه كذا ف المحيط » 


وذكر صاحب البدائع 00 : انه 
اذا كبر المقتدى ولا يدرى أنه كير قبل 
الامام أو بعده فقد ذكر هذه المسااة 
فى الهارونيات وجعلها على ثلاثة أوجه : 


ان كان أكزعزاينه أنه كين متتل الامام 
لا يصير شارعا فى صلاة الامسام ٠‏ 


شسارعا فى صلاته لأن غالب الرأى 
ححصة عند عدم اليقين بخلافه ٠‏ 

)١(‏ النتاوى الهتسسدية المسماه بالفتاوى 
العالمكرية للاوزجندى جَ اص ١!!!‏ الطبعهة 
السايقة 9" 

68 بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
جح ١ص ١١8‏ »عدص 119 الطبعة السانقة . 


الاشتباه ثى العبادات م1 


وان لم يقع رآيه على شىء فالأصل . 
فيه هو الجواز ما لم يظهر أنه كبر 
قبل الامام بيقين » وبحمل على الصواب 
مالم يستيقن بالخطا كما قلنا فى 
باب الصلاة عند الاشتتاه فى جهاة 
القبلة ١ء‏ الخ ء٠‏ ش 

وذكر صاحب البحعر الرائق © : 
ان المصلى لوشك فق الوتر وهو 
فى حالة القيام أهو فى الثانية أم فالكالثة فانه 
يتم تلك الركعة ويقنت فيها لجواز أنها 


88 م 


اليها ركعة أخرى ويقنت فيها أيضا 
وهو المختبار » وفى المحيط أئنهلو شك 
أنه فى الأولى أو فى الثانية أو فى الثالئة 
فانه يقنت ف الركعة التى هو فيها 
ثم يقعد ثم يقوم فيصلى 
ركعتين بقعدتين ويقنت فيهما احتياطا ٠‏ 


وف هقول آخير لا. بيقنت فى الكل 


٠ أصلا‎ 


وذكر صاحب البد امع 59 أنه 
لو شك ف سمجود السمهو يتحرى 
ولا يس جد لهذا السوهو لأن تكرار 
سهود السهو فى صلاة والهدة 
غير مشروع ٠‏ 


ثم قال : انه يجب الترتيب فى 


(9) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج ؟ حص 8 الطبعة السابقة . 

(1) بدا الصنائع ف ترتيبٍ الشرائع 

)0ه المرجع السابق 3 ١‏ ص 5؟! الطبعة 
السابقة . 


5 الموسوعة ل جح ٠١‏ 


الملة الفائته اذا كانت الفوائت فى 
حد القلة لما روى أن النبى صلى 
الله عليه وسام لما شسغل عن أربع 
صلوات يوم الخخدق قض اهن 
يعد هوى هن الليل على الترتيب 
شم قال : صسلوا كما رأيتمونى- 
امحيان .»ايو تمتك لق “تاوت 
مكداراك بز الللتددي شين مسوم والجصر 
مدن وحوم والمغعرب عن يسوم »؟ 

ذكبهير التعسودورىئ أن التتسمساخرية 
اختلفوا فى هذاء 

منهم من قال.: أقه يسقط 
الخترففيي لها ون التعبيز افك زفي 
على ست صلوات فصارت الفوائكت 


ف حد الككقدرة فلا بجحب اعتسار 


صلاة شضاء ٠‏ 


وهذا غير سديد ء لأن موضع 
هه المسسائل ف حالة النشسيان 
على ما يذكر والترتيب عند النسيان 
ساقط فكانت المؤدبات بعد الفاكتة 
فى أنفسها جائزة لسقوط الترئتيب 
فيقيت الفوائت فى أنفسها فى حد 
القفلة فوجب اعتبار القرتيب فيها 
فينيغى أن يصلى فى هذه الصورة 
سسيع صرلوات : يصلى الظهر أولا 
ثم العصرئم الظهر ثم المقرباثم 
الظهر ثم العصر شم الظهر مراعاة 


والأصل ف ذلك أن و 0 إأة اكتتي: 


ما الاثستباة فى العبادات 


اذا انفردتا فبعبيدهما على اأوحه الذى 
الانشمة ها كناى يقمتلة أل السحانةة + 


وعلى هذا اذا كانت الفوائت 
كسااكان بسعنان قبل ار + 


فان قبل : فى الاحتياط هاهنا حرج 
عظيم فانه اذا فاتتسه خمس صلوات 
الظلهر والعصر والمخرب والعشاء 
ذلك أول 04 يحتاج الى أن بؤدى احدى 
وتللاثين صلاة وفبهة من الحرج 


ما لا بخفى ٠‏ 


فالمهواب أن عض مش ابخنا 
قالوا :ان ماقالاه هو الحكم 
اران لانت له كدق اتمحانه التفشياء 
رحمه الله تعالى احتياط لا حتم 3 


ومنهم من قال : لا يل الاختلاف 
قف القضاء واحب فاذا لم يعلسم 
يبة حقيقة وله طربق ف الحملة 
وحجوده فلا بؤدى الى الحصرج هذا 


الاثمتباه فى العبادات 30 


اذا تدك ف صلاتين فأكثر 5 
فأما اذا شك فى صلة واحدة 

فائته ولا يدرى أبة صلاة ه هى يجب 

عليه التصعرى 4 فان لم مسستر 


قلبه على شسىء يصلى خمس صلوات 
ليفرج عما عليه بيقين ٠‏ 


ال محمد بن وقائل الرازى أنه 
يصلى ركعتين ينوى يهمسا الفهر 
ويص لى ثلاث ركمات أخرى بتحريمة 
على حدة بنوى بها المغرب ثم يصلى 
أربعا بنوى بها ما فائته فيان كانت 
الفائتة ظهرا أو عصر أو عضا 
هذه اليها ىو 


ء انصرفت 


وقال سسفيان الثورى : يصسئى 
أربعا ينوى بها ما عليه لكن 
بثللاث قعدات فيقعد على رأس الركعتين 
والثلاث والأرمع » وهو قول بشدر 
حتى لو كانت المتروكة فجرا لجنازت 
لقفعوده على رأس الركعتين والثانى 
كدون عطيوها ولنى كنك الستميرت 
اغازت لسووم على 'القاقة اواكو كبانت مخ 
ذوات الأربع كانت كلهنا قرضا وخفرج 
عن العهدة ديقين ٠‏ 


الا أن ما كلناه أحدوط »ء لأن حمن الجائز 
أن يكون عليه صلةة أخري كان 
تركها فى وقت آخضر »ولو نوى ما 
عليه ينصرف الى تلك الصلاة أو يقع 
التعارض فلا ينصرف الى هذه التى 


(1) بدائع الصتائع 2 ترتيب . الشرائع 
للكاسانى أاص 5 الطبعة السيايقة ٠‏ 


يصكى فيعيد صلاة يوم وليلة 
ليخرج عن عهدة ما عليه بيقين ٠‏ 
أبة صلاة هى بوّمر بماعادة خمدنى 
محطلواك انها فين أرقان المسبيةة 

ودكشن تاكتف التقفاؤى 219 الوستدية 
5 لا عن فتكاوى أهل قند ٠‏ 
ثمانهلم يقسراً فى الأوليين من 
أحدى المصلوات الخمس ولا يعلم 
تلك فائه بعيد الفجر والمغرب احتياطا ٠‏ 
واحدة ولا بدرى من أبة صلاة تركها 
قالوا. 8 بعيد صلاة الفجر والوثر 3 

ولخو مذكدر اتحة سرك الفكحمراءة قي 
ركعتين بعبمد صلاة الفجمر بالحدم 
والوتر 5 

ولو تذكر أنه نترك القفر اءة فى 5 
أربع ركعمات بعبد صسلاة 0 
والعصر والعثشاء ولا بعيد الوتر 
والفجر والمغرب ٠‏ 

مذهصب المالكية : 

حادق شرج الحطاب 0 : : أن غن فك هل 

6 الفتاوى الهندية :السجياة بالسباري 


لدع ال 


4م الاكشتباه فى العباداث 


ثم تيقن من عدم السهو فلا سجود 
وقال أبو الحسن الصغير وكذا 
الحكم لو أطال التفذكر أن الشك 
بانفراده لا يوجب سجود سهو 
وتطويل الفكر فى ذلك انما هو على 
وجه العمد فلا يتعلق نه سجود 
سهو وعلى ذلك تدل أصول المذهب 5 
وأشهب يوجب سجود السهو فى 
ذلك بيخلاف ما اذا كان ينوى به التفكر 
ف موضع شرع تطويله وتنحوه لابن 
ناجى «٠»‏ 
: اللمث كالقيام والجلوس والس جود 
وشبهه فقد اتفق أصحاينا أنه لا 
دمسحجود عليه ٠‏ 
أما ان كان فى "غير هذه المواطن فقغد 
فلو تفكر فام يتيقن فهذا يبنى على 
فجاء 2 موضع آخضر 002 , ولحو 
غك وهو فى جلوس التشضهد هصل هو 
ثانبة القشمسفع او فى الوتر فسانه 


السسلام ويأتى بالوتر ٠‏ 
وكذلك لو شك وهو ف أثناء الركعة 
فانه يتمها بنية الشفع ويسجد بعد 


(1) المرجع السابيق ج ؟ ص ١١‏ الطيعة 


السايقة 


السلام ويأتى بالوتر ٠‏ وق ال 
الامام مالك فى المدونة ومن لم يدر أجلوسه 
فى الشفع أو فى الوتر سلم وسجد بعد السلام 
واوثتر ٠‏ 

وجاء فى الفروق للقرافق 9؟ : مسن 
شك فى صلاته فلم يدر كم صل 
ثلاثا أو أربعا فانه يجعلها ثلاثا ويضلى 
ركعة ويسجد سجدتين بعد السلام ٠‏ 


وجحاء ق التاج والادليل 7( : انه ان 
شك فى أثناء صلاته هل هو على 
وضوء أم لا فتمادى ف صلاته وهو 
على شكه ذلك فاما فرغ من صللاته 
استيقن انه كان على وضوء فان صلاته 
مجزكئة عنه الا أن يكون نواما نافلة 
حين شك ٠‏ 


نال الى رهدنة' انمكا قبل ان عمافة 
تامة وان تمادى على شصكه » لأنه دخل 
فى المسسلاة بطهارة متيقنة فلا يؤثر 
فيها الشك الطارىء عليه بعد دخوا» 
فق صصلاتة لعيديث © ان الفبحيطان 
يعغثى بين اليتى أحدكم فلا ينصرف من 
صلته حتى يسمع صونا أو يبجد 
00 


إيا 

وليس هذا بخلاف لما ف المدونة 

(؟) الفروق للامام شهاب الدين أبى العباس 
أحمد بن ادريس بن عبد الردمن الصستهاجى 
المشهور بالقرافى وبهامشه تهذيب الفروق 
والقواعد السنية للشيخ محمد بن على بن الشي 
حسسين مفتى المالكية ج ١‏ ص 17؟؟ طبع مطبعة 
دار احياء الكتب العربية الطبعسة الأولى 
سننة |١515‏ ه. 


الاشستباه فى العبادات 104 


من أن هن أيقن بالوضوء وشك ق 
الحدث تدا الوضوء 6 لأن الشك 
طرأ عليه فى هذه المسألة بعد دخوله 
فى الصلاة فوجِب أن لا ينصرف عنها 
الا بيقين كما فى الحديث » ومسالة 
المدوتة طرأ عليه الشك فى طهارته 
قبل دخوله فى الصلاة فوجب عليه 
أن لا يدخل فيها الا بطهارة متيقنة 


وهو فرق بين ٠‏ 


وقال أبو عمر ى حديث من شك 
فلم يحدر ااانا على وبال ل لقنا 
العدية: امدبل عطيدم يطدرة فى اتير 
الأحكام وهو أن اليقين لا يزيله نك 
وأن الشىء مبنى على أصله الممروف حتى 


تزيله بيقين لا شك معه ٠‏ 


بدرئه الا بيقين مثله ٠‏ 


وقد غلط بعضهم فظلن أن 

أوجب الاتيان بائركا بالركمة 0 0 
بل اليقين أنها أربع أوجب عليه 
اتمامها برجحه. حديث لا بينصرف دتى 
يسمع صوتا أو بهد ريها فلم ينقله 
صلى الله عليه وسام عن أصل طهارته 
المتيقنة بشك عرض له حتى يستيقن 
الحدث ٠‏ 


الا أن مالكا قال من أيقن بالوضوء 
وشك فى الحدث ابتداً الوضوء ولم 
بتابعه على هذا غيره وخالفه ابن نافع 


وقال | وضوء عليه وهو قول 
ساكر الفقهاء ٠‏ 


فى ذلك انما هو امستحياب واحتياط ٠‏ 


وقال فى موطتثه فيمن وجد فى ثوبيه 
احتلاما وقد بات فيه ليالى وأياما أنه 
لا يعيد صلاة ولا يغتسل الا من 
آخر نومة نامها ٠‏ 


وقال أبو عمر وهذا برد قوله 
فيمن أيقن بالوضوء وشك فى الحدث 
أنه يتوضاً » وعبارة الياجى ما صلى 
قيل تلك النومة وهو فيبها شساك ه 
وهذا الشك انما طريراً بعد اكمال 
الصلاة وبراءة الذمة منهسا فيه 
قفولان 0 


أحدهما : أنه غير مؤثر فيها كما 
وساي الحا كحم دك عدن 
أحدث بعد طهسارته فلا ثىء عليه لأنه 
1 معد تيقن سلامة العبادة 

والثانى : أن الشك يؤثر فيعيد من 
أول نومهء٠‏ 


وجاء فى الحطاب ©2 : أن من شك 
فى صلاته ثم بان الطهر لم يعد 
ولكن هل يؤمر بقطع الصلاة أو 
بالتمادى فيها ؟ يجرى ذلك على القولن 
المتقدمين عن صاحب الطراز 


)١(‏ كتاب مواهب الحليل المعروف بالغطاب 
ج ١‏ اصن .؟ ؛ المطبعة السابقة , 


.1 الاثتباه فى العبادات 


والياجى » فان كان فى الصلةة قوجد. 


بللا فلما قطسع الصسلاة لم بحد 
شيئا ثم عرض له ذلك فى صلاة 
أخرى فوجد البلل فعليه أنه يقطنع 
القيتك وظايحزت: المحلئمة هيفك على 
مذهب ابن القاسم وأعادها على مبذهب 


غيره « 


وجاء فى موضع آخر 20 : واذا تبقن 


برجسع الى بقين غبره ٠‏ 


الى م علبه المأأمومون ٠‏ 


وما ذكره من أنه اذا تيقن لا يرجع 
الا اذا كان الماأمومون عددا كثيرا 
هنو قول محمد بن مسبسلمة عددزاة 
ا للخمى له وا سستحستهة وئخصة واختلف 
فيما اذا بقى على يقينه هل يتم لهم 
ذلك قولين .٠‏ 


وقال محمد بن مسلمة ان كثر من 
الاثنان والثلاثة لم يصدقهم واتنصرف 


)١(‏ الحطاب وهامشه التاج والاكليل ج ؟ 
ده “٠‏ 4 ص 81 ال 7 طبعة السابقة ٠‏ 


وحاء ق. الخطاب 29 :ان شبك المصضلئ 
فى سحدة لم يدر محلها وتحقق أنه 
تركيما غلا مفانيو اما أن مذكتن بوعنيو فق 
التشهد الأول » أو فى قيام لثالثة » أو 
فى قيام لرابعة أو فى التشهد الأخير ٠‏ 
والحهكم فبه أن يسجدها فى جميسع 


الصور على مذهب ابن القامسم 9٠‏ 


فان كان ذكرها فى التشهد الأول قام 
فأتى در كئمة بالفاتحة 0 5 و تكو 0 
ثانية » لاحتمال أن تكون السجدة عن 
وهذه التى أنى بها ثانية » فيتشود » 
السلام 4 وهذه المصورة لم يذكرها. 

والسفي: الستحدة ف الليسة اللعيرة 
هذا قول ابن القاسم ٠‏ 
ويسجد يعد السلام ٠‏ 

. فان ذكرها فى قيام ثالثة فائنه بس_جد 
السجدة من قيام أن تنذكر أنه كان 
على ما تقدم ف قوله وسحدةا بجلس 
ثلاث الأولى منهن بالفاتعهة وسورة 


الطبعة (السايقة + 


الاشستباه فى العبادات 5١‏ 


ود بجلسر و بتشهد ثم اثنتين بالفاتمة 
فقط ودسحد سعلدك السلام 4 و هذا 
هو المشهور * 


وقيل لا يسجد » بل يبنى على ركحة 
فقط وينأتى ثلاث ٠‏ 


فائه يسب_جدها ويتشهد » قشم يساأتى 
يركعتين بالفاتحهة فقط ويسجد قيل 
السلام لنقص المسورة من الثالثة التى 


ثما المأموم فذكر فى التاج 
والكين 67 
أن ذكسر المأموم سجدة فى قيام 
الثانية فان طمسع فى ادراكها قميل 
عقد ركوع 
عليه وان لم 3-0 تمادى وقضى 
ن كان على يقين لسم 


د 


ِ عن أبن الحصاجب أنه 


ركمة بسورة قم | 


قال ابن عبد السلامق ذلك آما 
عدم سجود السهو فق حال التيقن 
فلأن الزيادة وهى الركمة التى فاتئته 
هنها السجدة كانت من المأموم مع 
وحود الامام فالامام يتحملها ولا شك 
2 ذلك على أصل المذهب وأما سجود 


)١(‏ التاج والاكليل للمواق هامش مواهب 
الخليل:للحطاب ج. ؟ هن 1ه الطبعة السابقة , 


على شك وهو المراد عن قول المؤلف 
والا ساجد بعده فلن فنك المأموم 
شكا فى الزيادة وذلك موجب لالسجود 
المعدى على المشهور «٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج 90 :ولو شك 
بعد خروج وقت الفريضة هل فعلها 
أولا لزمة ففناءها كما السو فبك فق 
النية ولو بعد خروج وقتها بخلاف 
مالو شك بعد وقتها هل الصلاة 
عليه أولا فانه لا بلزمه شىء ٠‏ 


شم قال © : 
الوقت فى بوم غيم حتى بتيقنه أو يظن 
فواته لو أخرها فالأفضل أن يصلى مرتين 
مرة فى أول الوقت ومرة فى آخره 
وضايطه ان كل ما ترجحت مصلحة فعله: 
ولو أخر فائت يقدم على الصلاة وأن كل 
كمال "الجماعة اقترن بالتأغخير وخلا 
عنه التقفديم يكون التأخير معه 
أفضل ٠‏ 


ان مين اشمتيه عليه 


(؟) نهاية المحتاج الى شرح اج 
لشمس الدين بن شهاب الدين الرملى الشهير 
بالشافعى الصغير مع حاشية الشبراملسى عليه 
جَ .ص 7556 طبع مطبعة البابى الحلنى وأولاذه 
بمصر سسئة لاه؟١‏ ه ؛ سنة م55١‏ م ٠.‏ 

6) الريجع السايقاج لض 1862 الطعة 
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قدلا 


حاء فى الممذب20 : أن من أحرم 
(أى فوى الصلاة) ثم شك هل نوى 
أولا ثم ذكر أنه نوى فان كان كيل 
أن بحدث شيئا من أفعال الصلاة 
أصزأه » وان ذكر ذلك بعد ما فعل 
سيا من ذلك يطلت صلته لأئنه 
فعل ذلك وهو مساك فى صلاته ( أى 
فى نيتها ( وان نوى الخروج من 
المصلاة أو نوى أنه سيخرج أو 
شك هل يخرج أم لا بطلت صلاته » 
لأن النية شرط فى جميع الصلاة وقد 
قطلسع ذلك يما أحدث فيطلت صلته 
كالطهارة اذا قطعها بالحهدث ..٠‏ 


وجاء فى نهاية المحتاج © 
لو شك فى الس جود فى طمأئننة 
الاعتدال مشلا لم يؤثر شكه عند 
من يرى أن الطمأنيئة صفة تابعة 
كمالوشك فى بعض حروف الفائتحة 
بعد فراغهاء 

أما على رأى من يجعلها هقتصودة 
فائه يلزمه العود للاعتدال فورا 
كي] الحو تفكك ف اضنحل تجكواءة الناكفنة 
بعد الركوع فانه بعود البهاء٠‏ 


وحاء فبه أيمضا ف : للحيو شبك ق 


0 اكيت لبن امحك لني ارم جضن 
: مطلمفة البانن «الكلين وشركاة تيمض 

0 نهاية المحتاج الى ترح المنهاج لابن 
شنهاب الدين الرملى ج ١‏ ص 57١‏ » ص 2729 » 
ص 498 » ص 86؟ الطبعة السابقة . 
وحاشية اشير ابلس ا ج ١‏ ص 5:25 
الطنعة النابتة. : 


: أن المصلى 


الإثشتباه فى العبادات 


أنه أحرم أولا فأحرم قبل أن ينوى 
الخروج من الصلاة لم تنعقد ء لأنا 
نشك فى هذه النية انها شفع أو وثر 
فلا تتنعقد الصسلاة مع الذمك وهذا 
من الفروع النفيسة ٠‏ 


شم قال 7» :ولو شك هل ترك 
عدرفا كر مدن الفامكة تعد كفاييت! 
لم يؤثر » لأن الظاهر حينكذ مضيها 
تامة ؛ ولان الشك فى حروفها يكثر 
لكثرتها فعفى عذه للمشقة فاكتفى فيها 
بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان ٠‏ 


قرأها أولا استآئف ؛ لأن الأصل عدم 
قراءتها ٠‏ 


والأؤهة الحتاق 'التقفهذ يهنا فيما 
ذكر كما قاله الزركثى لا سا 
الأركان فيا يظهير ولو كسرر 
آبة منها للشك أو التفكر أولا 
لسيب عمدا فف ىا التصوو 3 عن 


والأصح الأول وص ححة ق التحقيق ٠‏ 


حم “كال : ولو منبتبك قبل القيام 
لم يجلس عاد للجلوس 4 لأنه 


فى أئه 


الم يمتحقق الانتقال عنه ٠‏ 


5( المرجع السايق 6 اص 6 الطبعة 
السابقة , 


الاشستباه فى العبادات 5 


وعلى هذا لو كان الشاك اماما فعاد 
بعد ركوع المأمومين معه أو سجودهم 
دول يترون قنز الركن: ألكى عساد ينه 
الامام وان كان قصيرا كالجملوس نين 
السجدتين أو يعودون معه حملا على 
أنه تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة أو تتعين 
نية المفارقة فيه نظر ولا ببعد الأول 
حملا له على أئه عاد مساهيا » لكن ينبغى اذا 
عاد والماموم فى الجلوس بين السجدتين 
أن يساجد وينتظره فى الس_جود حذرا من 
تطويل الركن القصير ٠‏ 


ولو شك فى سجوده أنه ثرك الركوع 
فانه يرجع الى القيام ليركع منه ولا 
يكنيه أن يقوم راكما لان الانحناء 


غير معتد به ٠52١0‏ 


'وجاء فيه أنيضا فق انه لتر فيدك 
مصل ف كرك سعض معين كفندوت 
سجد للسهو اذ الأصل عدم فعله بخلاف 
مالو شك فى ترك بعض حبهم أو فى 
أنه سها آم لا أو علم ترك مسسنون 
واحتمل كونه بعضا لعدم تيقن مقتضيه 
مع ضعف الهم بالايهام ٠‏ 

ولو عام سهوا وشك ف انهبالأول أى 
بالبعض المعين أو بالثانى أى بغير المعين 


)01( المرجع السابق ج ١‏ ص 5١ه‏ » ص »01١.‏ 
ص 01١‏ » ص 219 الطبعة السابقة . 

(؟) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى 
ص ثلا » ص /1/! » ص 8/ الطبعة السابقة . 


جد كما النو علفة وقبنك امتروعة 


ولو سها يما بقتضى سجوده وشك 
أى تردد هل سجد للسوهو أولا » 
أو هل سجد سجدتين أو واحدة فليسجد 
ثنتين فى الأولى وو اكه فى الثلانية » لان 
الأصل عدم سجوده وجريا على 
القاعدة المشهورة أن المشكوك فيه 


٠ كالمعدوم‎ 


ولو شك أى تردد فى رباعية أصلى 
ثلانا أم أربمعا قن دركعمة 6 لان الاأصل 
عدم اتيانه بها ولا يرجع لظنه ولا 
لقول غيره أو فعله وان كان حمعا: 
كثيرا 
وأما مراجعته صلى الله عليه وسام 
الصحابة وعوده للصلاة فى خبر ذى 
اليدين فليس من باب الرجوع الى قول 
غيره»وائما هو محمول على تذكره 


. معد مراجعته »2 أو انهم يلغوا عدد 


التوائر يقرينة ما يأتى اذ محل عدم 
الرجوع الى قول غيره ما لم ميلغوا 
عدد التوائر » فان يلغوا عدده بحيثُ 
يحصل العام الضرورى بأنه فعلها رجع 
لقولهم » لحصول اليقين له » لان العمل 
يخلاف هذا العلم تلاعب كما ذكر 
تعالى ٠‏ 

جماعة وصوا الى هذا الحد فيكتفى 


ه؟ ‏ الموسوعة س د ١.١‏ 
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لنكن أفقى الوالسة ‏ رحمة اللة:تعبالى 
بخلافه ٠‏ 


ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه وسجد 
امور لينو همتام اذا فك أكسذم 
فى صلائه فلم بدر أمشلئ ثلانا أم أربيع! 
فليطرح الشك وليبن على ها استيقن 
ويسجد سجدتين قبل أن يسلم » ذان 
كان صلى خمسا شفعن له صلاته » وان 


٠ للشيطان‎ 


عاو ب عسفعن له صلته ردتها 
لجبرهما خلل الزيادة كالنقص لا أنهما 


وقد أشار فى الخبر الى أن مسدب 
السجود هنا التردد فى الزيادة » لانها 
ان كانت واقفعة فظاهر والا فوجود 
التردد يضعف النية ويحوج للجير ولهذا 
بسجد ٠‏ وان زال تردده قبل سلامه 
كما قال ٠‏ 


والأصح أئة ويس لاجد وان زال شكه 
لفعلها مع التردد ٠‏ 


والثانئى لا يسجد اذ لا عبرة بالتردد 
معد زواله وكذا حكم ما يصليه 
مترددا واحتمل كونه زاكدا فيس جد 
لتردده فق زيادته وان زال شسكه قبل 
سلسلامة ٠‏ 


ولاسييدة 1ك سس كن يل 
زال شضكه كما لو شك فى رباعية ىق 
الركعة الثالثة فى نفس الأمر أثالثة هى آم 
رابعة فتذكر فيها أى الثالثة قبل 
قيامه للرابعة أنها ثالثة لم يسجدء 
لان ما أتى به مع الشبك لازم بكل 


000 د برا » 


ولو تذكر فى الركعة الرابعة فى نفس الأمر 
المأتى بها أن ما قبلها ثالفة مع 
احتمال أنها خامسة ثم زال تردده فى 


الرايعة أنها رائعة سجد لتردده حال 


'القيام اليها ف زيادتها المحتملة فقد 


35 « عونو وووه 
اتى بزائد على تىف_ سكير دون دعق دير 3 


وانما كان التردد فى زيادتها مقتضيا 
للس جود : لانها ان كنت زائدة فظاهر , 
والا فتردده أضعف النية وأحوج الى 
الجير ٠‏ 


530 


ولو شك بعد السلام الذى لا 
يحصل به عود للصلاة فى ترك فرض 
غير النية وتكبيرة الاحرام لم يؤثر 
على المشهور : لان الظاهر مضيها على 
المتيعيظة بر الاقمو معان الذاين: وفنا 
غلن كوي رتسيو انين .+ 


والثانى يؤثر » لان الأصل عدم 
فعله فيبنى على اليقين ويسجد كما ىق 
صلب الصلاة ان لم يطل الخصل 4 
فان طال استائقف ٠‏ 


الاشمتباه فى العيادات 1 


أما الشضك فى النية وتكبميرة الاحرام 
فيؤثر على المعتمد . خلافا أن أطال 
ف عدم الفرق لشكه فى أصل الانعقاد 
من غسير أصل بعتمده ٠‏ 


نفلا لا الشك ف نبة القدوة فى غير 
السة كما أن يه الننوالد رحمييةه ائله 
تعالى ٠‏ 


وانما لم يضر الشك بعد فراعم 
الموم فى نيته مشقة الاعادة فيه ولانه 
يغتفر فبها هنا ٠‏ 


ما قله . 


وقد عسام أنه أ ن كان 2 ذرك ركن أألى 
به ان بذى محله واد فدركعة وس_جد 


النية دالتردد ق ميطل ٠‏ 0 


مذهب الحئايلة : 


جاء فى كشساف القناع”؟ : أن من مك 
ف 2 ضخول الونت لم يصسل حنى مغلب 


ار ا ا 
ل ال ال كه الشرفية الطبعسة 
الامام أحمد بن حنبل للمحقق أبى النجا شرف الدين 
طبع المطبعة المصرية بالأزهر سسنة ١م١1‏ ه . 


دخضوله و« 


وان وافق الوقت » لعدم صحة صلاتة» 
كما لو صلى من اشتشهت عليه القماة 


من غير اجتهماد ٠‏ 


ما ينافيه لا مع ما يناى الصلاة عمدا ‏ 


ونفله يحتمل وجهين ٠‏ 


ا ل 1 
عالما » فان غلب على ظنه دخول الوقت 
بدليل من اجتهاد أو تقليد عارف أو 
تقدير الزمان بقسراءة أو صنعة كمن 
جرت عادته بقراءة شىء الى وقت الصلاة 
أو بعمل شىء مقدر هن صنعته 0 
العياؤة ححا ننه أن يصيان ان 
لقي ساعد القوال وخصوه أو 0 
عن بقين ؛ لانه ألمر احتمادي فاكتقى ديه 
بغلبة الظن كغيره » ولان الصحاية كانوا 
يحون :امسر ملعن على ليسة الن + 


والأولى تأخيرها قليلا احتباطا حتى 
يتيكن دضخول الوقت وبزول الشك ٠‏ 


الا أن يخشى خروج الوقت أو تكون 
صلاة العصر ى يوم غيم فيستحب 
التبكيي » لحديث بريدة قال : كنا مسع 
زمسول اللة«صعلى اللهاعلف» ويام فى 
غزوة فقال : يسكروا يمصلاة العصر فى 
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اليوم الغيم فائه من فاتته صلاة 
العصر حبط عمله روأة المخارى ٠‏ 


قال الموفق معناه والله أعلم التمكير 
بها اذا حل فعلها بيقين أو غلية ظن » 
وذلك لان وقتها المختار فى زمن الشتاء 
ضيق فيخثشى خروجه ٠‏ 


وقال فى الانصاف فعلى اللأهب يستحب 
التأخير حتى بتيقن دخول الوقت قاله 
ابن تميم وغيره ٠‏ 


ا ل 101 
دخسول الوقت فان عدم الأعمى ونحصوه 
من دقلده وصلى أعاد » ولو تيقن أنه 
أصاب » كمن اشتبهت عليه القبلة فيصلى 
مغير اجتهاد ٠‏ 


وان كان الاخبار بدخول الوقت عن 
اجتهاد لم بقبله » لانه يقدر على الصلاة 
ماجتهماد نفسه وتحصيل مثل ظنه 
اشتياه القبلة ٠‏ 


زاد أبن تميم وغسيره اذا لم بتعذر 


فان تعذر الاجتهاد متك بمقلول 
المخبر عن اجتهاد ٠‏ 


ومن الاخار بدخ ول الوقت عن 
اجتهاد الاذان فى غيم ان كان عن اجتما 
فلا مقيله اذأ لم يتعذر عليه الاجتهاد 
. فيجتهد من يريد الصلاة ان قدر على 
الاجتهاد ٠»‏ لقدرته على العمل باجتهاد 


000 ب 
9 ننشة ‏ 


"1 


وان كان المؤذن بسبعرف الوقت بالساعات 
والدقائق والزوال أو كان يؤذن بتقليد عارف 
بالتيداعاف عنل علؤافة اذا كان كقسة ن 


الغيم وغيره ٠‏ 


ومتى اجتهد من اتبيه علبيه الوقت 
وصكى ؛ فيان أنه وافق الوقت 
اننا مححوه احج اه :انك تاذ عاد 
عليه ؛ لائنه أدى ما خوطب به وما 
فرض عليه وأن وافق ما قيل الوقت 
لم يجزه عن فرضه ؛ لان المكلف انمسا 
يخاطب بالصلاة عند دخول وقتمما 


'ولم يوجد بعد ذلك ما يزيله ولا ما يبرىء 


الذمة منه فيقى يحاله وكانت صلاته 
نفلا وعليه الاعادة أى فعل الصلاة 
اذا دخضل وقتها ٠‏ 


ثم قال 20 : ولو شك فى صلاة هفل 
صلى ها قبلها ودام شكه حتى فرغ 
عن صلائه فيأن أنه لم يبصل اعاد 
الفاكتة ثم الحاضرة لبحصل الترتيب ٠‏ 


وان نسى صلاة من يوم بليلته يجهل 
عينها بآن لم بدر أظهر هى أم غيرها 
يثنوى يكل واحدة من الصلوات الخسنى 
الفرض الذى عليتيه 0 
ل منسصور بن 9 55 وميه 


والاقناع فى فقه الأنام أحمد بن حنبل ج. اص 5 
الطبعة السابقة ٠.‏ 


الاقنفناة: فى الغبادات 
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مم ب ب ا ا ا ا ل لين 


ولو نسى ظهرا وعصرا هن يومين 
وجهل السابيق منهما يدأ ياحداهها 
بالتحصرى » أى الاجتهاد ٠‏ 


3 فان لم يترجح عنده شىء بدا بأبهما 
إننتحاء العذر إي 


ولو عبلم أن علبيه من يوم الظهر 
وصلاة أخفرى سم هل هى المغرب 
أو الفهر لزمه أن يصلى الفهر ثم 
فحاتم كدري عقر الال يي او 


لو شك عأموم أصلى 0 الخلون 
أو العصر 5 اعتبر مالوقت فان أشكل 
فالاصل عدم الاعادة «٠‏ 


وجاء فى كشضاف القناع 3 : ولو ظن 
مكلف أن عليه ظهرا فاتته فقضاها فى 
وقت ظهر اليوم ثم بان أنه لا قضاء 
عليه لم معصره. ادير رجانه ين 
الظهر الحاضرة لانه لم ينوها :؛ أشبه 
ما لو نوى قضاء عصر » وقد قال النبى 
صلكى الله عليه وسلم : « وانما لكل 
احرىء ما نوى »6 ٠‏ 


وكذا لو نوى ظهر اليوم فى وقتها 
وعليه فاكثة لم تحزه عنها ٠‏ 


ثم قال0؟ : ولو شك فى أثناء الصلاة 


) المرجع السابق ج ١‏ ص ١١؟‏ الطبعة 
00 والاتناع 3 ١‏ رص ٠.5‏ الطبعبة 
السابقة . 
ري ا 1 
السابقة والاقناع ج ١‏ صن 1.9 2» ص 14٠‏ © 
ص ١5١‏ الطبعة السابقة . 


هل نوى فعمل مع الشك عملا من 
أعمال الصلاة كركوع أو سحود أو رع 
منهما أو قراءة أو تسبيح أو نحوها ثم 
ذكر أنه نوى بطلت صلاته » لخالو 
ما عمله عن نية جازمة . 


ولو شك فى تكبيرة احرام بطلت » على 

ى أنه بيجب اسستكناف الصلاة ء لانه 

لا يدخل فى الصلاة الا بتكبيرة الاحرام 
والأصل عدمها ٠‏ 


09 


أو شك هل أحرم دظهسر أو ع.ر 
آى :تك فل مين الصتئلاة ثم ذكر فيها 
بعد أن عمل مع الشك عملا فعليا 
أو قوليا بطلت صلاته » لخلو ما عماه 
عن نية جازمة ٠‏ 


أو انوى أنه ام النية أو قطم 
تطدهي. بطلك. تلات إناقاة ذلك السرم 


00 


وان شك هل نوى الصلاة فرضا 
أو نفلا أتمها نفلا » لان الأصل 
عدم نية الفرض الا أن يذكر أنه 
نوى الفرض قبل أن يحعدث عملا من 
أعمال الصلاة الفعلية والقولية فيتمها 
عن النية الحازمة ا 7 


إفزة من كتاب كشاف القناع مع هاميشه منتهى 


الارادات ج ١‏ ص ©5168 »2 ص 511 »2 طم" 


الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد 


أبن حذفل. ج ١‏ ضن 121 ص ١1"‏ 6 ص )| 
الطبعة السابقة . 
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اذكو اتوي المدركن عه أن 
أحدث عملا بطل فرضه ؛ لخلو ما 
عمله عن »كية الفرفيكة المحارفة + 

وان أحرم بفرض صلاة رباعية قم 
سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرأ 
أو التراويح ثم ذكر ولو قريبا بطل 
فزضه »+ وظاهره تصح نفلا » وام 
بين على الركعتين نصا» لقطع نية 
الرنا عي تائيه خلانا. مامذكتيو + كمما 
لو كان سام هنها عالما لقطعه نية 
الصلاة ٠‏ 

وان شك فى المسلاة هل هو امام 
أو مأموم لم تصح صلاته لعددم 
الجزم بنية الامامة أو الاكتمام ٠‏ 

ومن نسى ركنا غير تكبيرة الاحرام 
لعدم انعقاد الصلاة بتركها وكذا الاية 
على القول دركنيتها فذكره يعد شروعه 
ف عسراءة الزكمة التى بعد المتروك.منها الركن 
بطلت الركعة التثى تركه منها فقط نص 
عليه » لانه ترك ركنا ولم يمكته 
استدراكه لتلسه بالركمة التى معدها 
اليك ركبحه وصيارت: ال شرع يهنا 
عوضا عنها ولا بعيد الاستفتاح ٠‏ 

وان شك فى الركوع والسجود جعله 
ركوعا فيأتى به ثم بالسجود ٠‏ 

فان ترك آيتين متواليتين من الفاتحة 
احايمها هم ركف فيشلا كالظا ميق :وان 
لم. بعلم تواليهما .جعلهما من ركعتين احتياطا ٠‏ 
لكلا يفرج هن الملاة وهو شاك فيها » 
فيجكوة ,منروا كيجا + لخدول وجول الله 


صلى الله عليه وسلم : « لا غرار فى 
الصلاة ولا تسليم ع« روآه أبو داود ٠‏ 

ثم قال ومن شك فى عدد الركعات 
ب علن البفن بولق كان النبياك لماما: 

روى ذلك عن عمر وابنه وابن عباس 
رضى الله عنهم ا 
عليه وسلم قال : اذا كك أحدكم ق 
صلاته فلم يدركم صلى فليطرح الشك 
وليبن على ها استيقن ثم يسجد سجدتين 
قبل أن يسلم رواه مسلم 4 وكطهارة 
وطواف ذكره اين شهاب 4 ولان الأصل 

ركنن" لنى شبك أن اسيل لما 
وسواء تكرر ذلك منهةه أولا ٠‏ 

قاله فى الممستوعب وغيره ٠‏ 

وعنه يبنى امام على غالب ظنه ٠‏ 

واللفدرد مقن على فشي :+ 

ذكر فى المقنع أنهذا ظاهر المذهب وجزم به 
المشسهور عن أحمد وأنه اختيار الخرقى 
ولأن للامام من يبندهة وبذكره اذا أخطاً 
الصواب يخلاف المنفرد ٠‏ 

هذا اذا كان المأموم أكثر من واحنء 

وآن لم يكن المأموم أكثر من واح.د 
بنى الامام على البقين كالمنفرد » لاه 
لا يرجع اليه بدليل أن المآموم الواحد 
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القول بأن الأمام يبتى على غالب ظطفه جمع 
ويأخذ مألموم عند شكه وحده دون 
سائر المأمومين يفعل امامه اذا كان المأموم 
اثفين فأكثبر : لانه سبعد خطيااً 
اثنين ) أى الامام والمأموم 
الأضر ( واصابة واحصد ( وهو 
المأموم الذى شك ) ٠‏ 


٠‏ قال فى المبدع وأما المأموم فيتيع امامه 


اليقين فلو شلك المأموم هل دخل 
مع الامام فى الركمة الأولى أو الشانية جعل 
اذا سلم امامه احتياطا ٠‏ 


ولو أدرك المأموم الامام راكما ثم 
فنك بعد تكبيره للاحرام هل رفع 
الامام رأسه قبل ادراكه راكعما لم يعتد 
بتلك الركعة لاحتمال رفعه من" الركوع 
يتل ادزاكه دم 


وحيث بنى المصلى على اليقين فانه يأتى 
يما بقى علبه فان كان مأموها أتى به 
يعد سلام امامه كالمنسيوق ولا يفسارقه 
تال ذلك لعتدم المساهة. اليه وستيعه 

وان كان الأموم واحدا وشك ف 
عبدد الركعمات ونصطوه لم بقلد أمامه 
لاحتمال السوهو منه كما لم يرجع النبى 


صضلكى الله عليه وسالم . لقفول ذى 
اليدين وحده ٠‏ ويبنى على اليقين فان سليم 
امامه أتى يما شسك فيه » ولا أثر لشت 
المصلى بعد سلامه + وكذلك سائر 
العبادات لو شك فيها معد فراغهاء 
لان الظاهر أنه أتى بها على الوجه 
المشروع 8 ش 


ومن فنك شل السلام فى ترك ركن 


٠ عهدمة‎ 


الأصل عدم وجوبه فلا يسجد بالشك 
ولا يسجد لشكه هل سها أولا © لان 
الأصل عدمه أوشكه فى زيادة بأن شك فى 
التشهد هل زاد شيئًا أولا لم يسجد ء لان 
الأصل عدم الزيادة الا اذا شك فيها 
وقت فعلها بأن شك ف الأخيرة هل هى 
زائدة أولا أو وهو ساجد هل سجوده 
زائد أولا فيس جد لذلك جبرا للنقص 
الحاصل فيه بالشك ولا دسجد لشكه 
اذا زال شكه وتبين أنه مصيب فيما 
كباله فلن كان د لكيه لجرو نكوي 
المسسجود ٠‏ 


ولو شك من سها هل سجد لسهوه 
أم لا سجد للسهو وكفاه سجدتان ٠‏ 
وليس على المأموم سجود سهو لحديث 
ابن عمر يرفعه ليس على من خلف 
العام مهو .ه 

فان سها الامام فعليه وعلى من خافه 
وذاف الذارعلين + 
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الا أن يسهو أمامه فيس جد المأموم 
معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه ولو 
حسيوقا سواء كان سمهو امامه فيما 
أدركه معهة أو قيلهة وسواء ستحد 


أحامه قسمل المسلام أو بسعذده ٠‏ 
وان شك قى محل420 سمسجوده بأن 


ا 
حصل له سمساوقو وشك هل السجود له 
قبل السلام أو بعده سجد قبل السلام 


ثم قال9؟ : ولو صلى الفجر ثم شك 
هل طلع الفجر أولا لزمته الاعادة وله 
أن يؤم فيها من لم يصل ؛ لان الأصل 
دقاء الصلاة فى ذمته وورجوب فعلها 
أشيه ما لو شك هل صلكى أولا ٠‏ 


ثم قال 29 : واذا. ائتم مسافر يمن يشيك 
فى كونه مسافرا أو ائتم يمن يغاب 
على ظنه أنه مقيم ولو بان الامام بعد 
مسافرا لزم المأموم أن يتم لعدم الجزم بكونه 
مسافرا عند الاحرام ٠‏ 


واذا شك فى الصلاة هل نوى القصر 
لا ولو ذكر عمد ذلك ف أثناء الصلاة 
أنه كان نواه لزمه أن يتم لوجود ما أوجب 
الاتمام ف 1 50-6 فعلب لانه الأصل ٠‏ 
)1 كنساف القناع ممع منتوى الارادات دمن 
يوسن اليهوتى 2 ١‏ ص 00 الطلبمعة || بقة 
اذ 
الطبعة السايقة . 
السابقة . 
فو المرجع السابق ج 0 ص ,ام © ص ١55‏ 
الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد 
ابن حثيل بج ١‏ ص ( الطبعة السابقة . 


د و ا ا ا ات 9 


مم قال7 : ولسو شك من يجب 
غلية حفسون العمنة .هل شان الظسر 
قيل الامام أو معده لم تصاح صلاته» 
لانه صلى ءا لم يخاطب يه وترك عا 
خوطب يه فلم تصح كما لو صلى 
العصر مكان الظهر وكشكه فى دخول الوقت» 
لانها فرض الوقت 000 ظهرا اذا 
تعذرت الجمعة ثم ان ظطن أنه يدرك 
الجمعة سعى اليها لانها المفروضة فى 
حقه والا انتظر حتى متيقن 
مجان له ممددات ريدمل 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم ف المحلى ”2 : من أيقن أنه 
نسى صلة لا يدرى أى صسلاة هى 
فان عليه أن يصسلى صلةة واحدة 
أربع ركعمات فقط لا يقعد الا فى 
الثانتية والرابعة قم يسجد 0 
ينوى فى ابتدائه اياها أنها التى فاتة : 
ق علم الله تعالى ثكم بس جد 5 
بعد السلام ٠‏ 

والدليل على صحة قولنا : ان 'نله 
عز وجل لما فرض عليه بيقين مقطوع 
لا شك فيه ولا خلاف من أحد منهم 
ولاها ‏ صلاة واحدة وهى التى فاته 
تمن اافحرة تكسي ميلوات أن تيان 

(4) كشساف القناع وبهامشه منتهى الارادات 
ج ١‏ ص 787 الطبعة السابقة 00 فقه 


السابقة . 


)6( المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص 185 » 
ص 185 المساألة رقم 58١‏ الطبعة السابقة . 


الا ف العبادات "2.١‏ 


طبارت اراك اوت ارات أو صلتين 
فقد مره يقبنا يما لم بأمره الله تعالى 
يه ولارس وله صل الله عليه وسلم 
وفرضوا علينه صلاة أو صلتين أو 
صلوات ليست عليه وهذا باطل بيقن 
فلا بعوز أن يكلف اللا صلاة واحدة كمأ 
هى عليه ولا مريد ٠‏ 


ثم قال (0) : ومن كبر لصلاة فرض 
وهو شاك هل دخل وقتتها أم لا لم 
تجحهزه سواء وافق الوقت ألم لم دوافقه » 
لأنه صلاها بخلاف ما أمر وائنما أمىر 
أن يبتدثها فى وقتها وقد قال رسول 
الله صلى ألله عليه وسلم من عل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد ٠‏ 


,مذهب الزيدية : 


5007 
عليه فاكتة وجب عليه قضاء خمس 
ثم قال ء: ٠‏ ومن 000 الوقت 

توىق صلاة وقته وأجزأه ذلك لانها متضمنة 
للأداء مع البقاء والقضاء مع الانقضاء. 
وعن غلب على ظنه خروج الوةقت 

فتوئ طثلاتة تغياء أو طن باءة 
فتواها أداء ثم انكشف خلاف ما ظنه 


7” المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج‎ )١ 
. العامة السابقة‎ ١15 ؛ ص‎ 0 
شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار‎ )0( 
: يدا سن الظيمة الفايقة‎ 
9ه المرجع السابق لأبى الحسين عبيد الله‎ 
ص 568 وهامشه ص 5؟؟‎ ١ ابن مفتاح ج‎ 
. الطبعة السابقة‎ 


فقياس المزؤهب ف عدم التعرض لاذداء 
والنماء أنها تصح صلاته فَى 


الصورتين ولا يضر الخطأ فى تلك النية ٠‏ 


« وف الأثمار » المختار صحتها حبث 
أطلق لا اذا نوى أداء أو قضاء ء لان الذية 
مغيرة وأهضذ من هذا أن من مكث فى 
مكان عشرين سمنة يصلى الصبح نه 
دخول الوقت فانه لا يجب عليه الا قضاء 
صللاة واحدة © لان صلاة كل يوم تفع 
عما قيلهاء هذا مع عدم نبة الأداء» 
والا فالنية مغيرة اذ الأعمال بالنيات , 
ولا يلزم نبة للأداء حيث يصلى أداء., 
ولا للقضاء حبث يصلى قضاء الا 
للبس وذلك حيث يريد أن بقفى فى وقفت 
يصاح للأداء » فانه يلزمه حينكذ تعيين ما 
بريد فعله من أداء أو قضاء ٠‏ 

وحكى البعض عن المؤيد بالله أن نية 
القضاء لا تجب ٠‏ 

وظاهر ما قال به أبو طالب أنها تجب . 

وقال المؤيد بالله يكفى من جاء والامام 
فى صلاة ولم يدر ما صلاته أن ينوى 
أصلى صلاة أمامى هذا وائما يجزيه 
ذلك حيث التبس عليه صلاة الامام أ هر 
ليس الظهر 
دالجمعة وصحت هذه النبة ء لان الورجهه 
فيهما واحد ؛ وذلك لان الظهر والجمعة 
بمنزلة الفرض الواحد ؛ اذ كل منهما يدل 
عن الأخر » دمعنى أنه اذا فعل أحدهما 
على وجه الصحة سقط عنه الاخر ٠‏ 

وصحت النية المجملة عند المؤيد بالله 


5 ل الموصوعة ‏ جح ١٠١‏ 


0 الاثستباه فى العيادات ْ 


ا ل اا ل تش يي 


لان المصلحة فيها واحدة بخلاف 
سائر الصلوات فان المصلحة فيبها 
ختلفة «٠‏ 


ولا تصح هذه النية حيث التيس 
عليه أظهر أم عصر كما ذكره ىق 
الك ْ 

فلو دخل معه هذا الوجه والتبس 
عليه عند سلام الامام ما صلى خرج 
وى الحفئالاة كعدو الف ى عليحة + 


ظهرا فائمها فانكشف أنها جمعة صحت 
عند المؤيد بالله » لان زيادة المتظنن لا تفسد 


عنده + 


الجمعة عند الهادوية » لانهم يبشترطون 
فى ص حتها سماع شىء من الخطبة ٠‏ 


أنها ظهر وتج تجزيه ان انكشف الاتفاق 


قال المؤيد مالله : ويكفى المحشاط وهو 
الذى بؤدى صلاة فيشك فى صحكتها وأراد 
أن بعيدها احتياظا وعليه فائت من جنسها 
أى ينوى أضلى آخر ما على من صلاة 
كذ ع نه أن يبشك فى صلاةة الظهر 
فيقول فى الاعادة أصلى آخر ما على 
من صلاة الظهر ء فانه اذا لم تكن الأولى 


صحيحة فهى آخر ما عليه » وان كانت: 
صحبحة كانت من آخر ما فسات علبه 


من جنسها ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر 2320 : قال الفاصر 
وزيد بن على وبعض العلماء : لا ترتيب ى 
السجدات فاذا ترك أرمع سجدات من 
أربع ركمات أتى بها عندهم فى حال 
التشهد » وان لا يكن ترك الفرض فى موضعه 
سهوا بل تركه عمدا أو تركه سهوا لكن 
لم بأت به قبل التسليم أو أتى به لكن 
لم يلغ ما تخلل فاذا كان أى من هذه 
الأمور بطلت صلاته عندنا ٠‏ 


فان جهل موضعه فلم يدر أبن تركه 
بنى على الأسواً 6 وهذا أدنى ما بقدر» 

ثم قال5090) ومن 2 3 هصل 03 من 
المسنون أو زاد عليه ٠‏ 

فقال صاحب المرشد بسجد للسسهوء 

وق حواثى الافادة أن ذلك ان شك ىق 
النقصان فقط ٠‏ 


وقال : أبو مضر بسجد بنبة مشروطة 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار 
ص م01 »ص 919 الطبعة السابقة ٠ "٠‏ 

(0) المرجع السابق لابى الحسن عبد الله 
ابن مفتاح ج ١‏ من ص ؟؟؟ الى ص ١28‏ الطنعة 


الاشتباه فى العبادات ؟.؟" 
م سي 


وقال المخصور يالله بكره المسجود 
الا لمن عرف أنه سها ء لانه لم يشرع 
الا للسهو ٠‏ 


فان ذلك يوجب سساجود المسهو ٠‏ 


ولا أثر للشك بعد الفراغ من الصلاة 
على معنى أنه لا يوجب اعادتها ولا 
سجود سهو اذا كان مجرد شك أآما 
كو .حصيئل له كن باللتان. لبه 
الاعادة ٠‏ 


وعن أحمد بن يحيى أن مجرد الشك 
موحب الاعادة كمالو شك فى فعل 
الصلاةة .جملة » فأما اذا عرض الثيك 
قبل الفراغ من الصلةة فاختلف الئاس 
فى ذلك ٠‏ 

قال فى الانتصار محكيا عن على عليه 
السلام وأبى بكر وعمر وابن مسعود 
رضى الله تعالى عنهم أن الشاك يبنى على 
اليقين مطلقا سواء شك فى ركمة أم 
فىشركنه٠‏ 


وقال المؤيد يالله # وهو قول المنصور 
بالله : انه يعمل بظنه مطلقا من غير فرق 
بين الركعة والركن والبتدىء والبتلى ٠‏ 

فان لم بحصل له ظن أعاد المتدىء 
وبنى المبتلى على الأقل ٠‏ 

قال على : الا أن بكون ممن يمكنه 
التصعرى ولم يحصل له ظن فانه يعيد 
كالميتدىء ٠‏ : 


حيث قال : اذا كان الشك فى ركعة تحصو 
أن يشك ى صلاة الظهر هل قد صلى 
ثلاثا ألم أرئمعا فائه بعبصدك الممتدىء ٠‏ 


وان لم يكن ذلك الشاك مبتدكا بل 


مبتلى فان الواجب أن يتحرى البتلى اذا 


قال فى الشرح والممتدىء هو هن يكون 
الغالب من حاله اللسلامة من الشك 
وان عرض له فهو نادر 7 والمنتلى 
عكيسه ٠‏ ش ش 


وقال ادن معرف :الميتلى من يشك ف الاعادة 
واعادة الاعادة فيشك فى ثلاث صلوات 
قال مولانا عليه السلام والأول هو 
الص حيح ٠‏ 


وأما حكم من لا يمكئقه التحرى فائه 
يبنى على الأقل ٠‏ 


أم أربعا بنى على أنه قد صلى ثلاثا ٠‏ 


والذى لا يمكنه التحرى هو الذى 
قد عرف من نفسه أنه لا يفيده النظر 
فى الأمارات ظطنا عند عروض الشسك 
له وذلك يعرف بأن يتحرى عند عروض 
الشك فلا يحصل له ظن ويتفق له 
ذلك مرة بعد هرة فانه حينكذ يعرف من نفسه 
أنه لا يمكنه التحصرى ٠‏ 


5 الاشءتياه فى العبادات 


وأما حكم من يبمكنه التحرى فى العادة 
الماضبة وهو الذى بعلم أنه متى ما شيك 
فتحصرى حصل له بالتحرى تغليب 
أحد الأمرين اللذين شك فيهما » ولكنه 
تغيرت عادته فى هذه الحال بأن لم يفده 
التصرى قى هده الحال ظنا فائة يعيد 
الصلاة أى يستآئفها ٠‏ 


31 اذا كان الشك فى ركن من اركان 
الافتتاح ا أو نية المملاة فكاليتلى أى 
فان حك الشباك فى الركن سبواء كان 
مبتدثا أو مبتلى حكم البتلى بالشك اذا 
مبتلى لا يفكنه التحرى بنى على الأقل ٠‏ 


قال المؤيد بالله ويكره الخروج من 
الصلاة فورا لاجل الشك العارض 
اذا كان الشاك ممن يمكنه التحرى ولو 
كان مبتدثا » بل يتحرى وهذا من المؤيد 
بالله بنى على مذهبه » لانه لا يفرق بين 
المبتدىء والمبتلى مع حصول الظن بل 
يقول يعمل به المبتدىء كالمبتلى فأما 
على المذهب فانما يكره الخروج اذا كأن 
مبتلى يمكنه التحصرى ٠‏ 


فأما المبتدىء في فيخرج ويستآنفق 


والعسدي لا ينمكنه التحرى ٠‏ منكى :ع1 
الأفلل 3 


نسو ا 50 مو دا ان 


ذلك فى فريضة لقول الله تبارك وتعالى 
« ولا تبطلوا أعمالكم”2 »6 ٠‏ 


قال المؤيد بالله والعادة تثمر ااظن سالم 
يحصل معه شاغل عظيم عنده يعنى اذا 
كان عادة هذا الشخص الاتبان بالصلاة 
تامة فى غالب الأحوال وعرض له الك 
فى معض الحالات ولم تحصل له امارة 
على كونه لم يغلط الا كون عادته التحذط 
وعدم الهو : فان ذلك يفيده الظن 
فتعمل به * 


وكذا لو كان عادته كثرة اليسهوق 
وعرض ل هالشضك عمل بالعادة لانها 
قف الطن 5 


3 خصحل الطن ٠‏ 


قناها اذا لم بحصل 5-5 فلا تأثير 
للعادة و« 


و 


ولهذا أشرنا الى ضعف المسألة بقواذا 
قال المؤيد بالله : ويعمل بخير العدل 
ف #الفحة عقو ان وض 4 الاك ل 
كال المبلاة اد عد قعاميتا مدل عر 
ا 000 
عدلة حر أو عبد أنهنا صحيحة فاته 
تال تقد رهظف دحو اء كان ناكا فق 


)١(‏ الآية رقم 7١‏ من سورة محمداء 


الاشتباه فى العبادات 0 اهم ” 


فسادها أم غالبا فى ظنة أنهنا فاسدة 
واطانق معاد دان صول تخيين المذل 
الأميع القسة فق هب هتين له امو عن 
ل تكة انين يجيج لق حصي العو 
يقبحن الجصدل دافن بل بال لوا 


7 هد‎ 4 4 ٠. 


ولأصسمل سيل له رةه ف 
يخالف امامه من أمر صلاته » ولكن 
هذا فيما يتابع فيه الامام فأها فى تكبيره 
وتسليمه وتسبيحه فيتحعرى لنفسه ٠‏ 


وليعد متظنن وهو الذى عرض له 
الشسك فى صلاته فتحرى فظن النقصان 
فينى على الأقل شم آنه لمابنى 


أى عسلم علما يقينا فحكمه بعد هذا 
اليقين حكم المتعمد للزيادة ذكره 

وقال المؤيد بالله ليس المتظنن كالعاود 
فلا ذجب عليه الاعادة ٠‏ 


قال مولانا عليه السلام ولعل الخلاف 
حيث تيقن الزيادة والسوقت باق ٠‏ 


فالاقرب أنه لا ده الصلاة 0 ٠.‏ 


ويكفى الظن فى أداء الظنى 3 


يعنى أن ما وجب بطريق 
أو قياس ظنيين أو نحوهما كفى ال مكلف 
فى الخروج عن عهمدة الأمر به أن يغلب 
فى ظنه أنه قد آداه » ولا بلزمه تيقن 


ظنى من نص 


أدائه » وذلك كنية الوضوء وترتيبه وتسميته 
والفففة عدر 8 المتاؤة :لاسي ال 
الواجب العلمى » وهو 
الذى طريق وجويه قطعى ما يجور 
أداؤه. بالظن » وذلك فى أيعاض همنه ؛ لا 
فى جملته ٠‏ 


ونحو ذلك » ومن 


ولابد 2 هذه الأمعاض 0 تكون مما 
اذا أعيدت لا بؤمن عود الشك فبيها 5 


هذا كان ومن موق العينك كينا 
طواف الزيارة أو الاحرام فان هذه 
الأمعاض اذا شك فيها لزمت اعادتها 
ولم بكف الطن فى أدائكهاء٠‏ 


واذا التبس يوم 7 صلاة العيد فظن 
أنه اليسوم الثانى فترك الصلاة فى اليوم 
الأول ثم انكشف أن اليوم الأول هو 
يوم الصلاة فاذا انككشف ذلك جاز فى 
هذه الحالة قض اوها فى ذلك الوقت 
امسوم : 


ثم قال ”© : ومن فاتت عليه صلاة 
والقيين أ الشجلاة الكمن اهن 2 


غاللاهب ما ذكره أحمد دن بحبى من 


)١( 1‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق لأبى الحسسن عبد الله 
ابن مفتاح جح ١‏ ص 565 الطبعة السابقة . 


2" الاثستياه فى العبادات 


أنه يصلى ركعتين وثلاثا وأربعا ينوى 
بالأربع ما فات عليه من الرباعيات لكنه 
بقراءته ويسر فى ركعة اخرى »؛ لان الرباعية 
تتردد دين الظهر والعصر والعشاء ٠‏ ماذا 
جهر فى ركعة وأسر فى أخرى فقد أتى 
بالواهي تمن الجودر ان كان الفاكةة الفقساء 


وفع الأشران أن كان تحط المصرويق + 


ثم قال 27 : وحتى أقيم جممتان فى حكانين 
فى يلد واحد كبير بهنهما دون الممل فان 
9 يعلم تقدم أحدهما بل علم وقوعهها 
فى حالة واحدة أو التيس الحال أعيدت 
الجمعة والخطية ويؤم يعضهم يعضا 


أذ اللي سيط + 


وشال فى منهاج ابن معرف اذا وقهتا 
فى حالة واحدة صبحت جمعة من 
فيهم الامام الأعظم فان علم تقدم 
أحدهما ولم بلتيس المتقدم أعاد الآخرون 
ظهرا ؛ لأن جمعتهم غير صحيحة ولو 
كان فيهم الامام الأعظم ٠‏ 


وقال ف الانتصسار اذا كان فيهم 
الامام الأعظم صحت جمعتهم » فان 
لين التسدسونبالتاخريق بمبة ان 
يلم أن العو الدروفدن وا حدس اعادو 
جميبيا .ظهرا ولا تعاد جمعة ذكره 
لبي اي للمذهب فى التذكرة ٠‏ 


' شرح الأزهار وهامشه المنتزع من الغيث‎ )١( 


المدرار ج ١‏ ص 8ه »ا ص 56ه؟ الطيمعهة 
السائقة . 


وقال فى الانتصار بعبيدون جمبعاأ 
السيينة 7 كليبي نه 


مذهب الامامية : 


حماء ق الزوقينة !الي :1 أمنه 
كل ييه اومن سيصيل فيه 
الفرس خخ الاجتماع على جمعة واحدة 


ولا يختص الحضور بقوم الا أن 
يعون الامام فيهم فمئتى أخلوا ل 


ومحصل هذا الشرط وما قيله أن 
من يعد عنها بدون فرسخ يتعين 
عليه الحضور » ومن زأد عنه الي 
فرس خين يتخير بينه وبين أقامتها عنده 
ومن زاد عنهما يجب اقامتها عنده 
أو فيما دون الفرس تح مع الامكان 
والا سقطت ٠‏ 


وأن أهمل الملدة لو صوأ أزيد 
ظلهرا 4 وكذا المشقيه مع العلسم 
به (اى بالسسيق ) فى الجملة ٠‏ 
أما لو اشتته السيق والاقثران 
فائه بيجب اعادة الجمعة مع بقاء وقنتها 


(0) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للفبيية. السدعيد: الخنمن : العائلن ١‏ هن" .5 
الطبعة السابقة . 


الاشتباه فى العبادات / 5 


خافحة عن الأقجة 
بالمعتبر والظهر مع خروجه ٠‏ 


00 ك0 01 ويه 00 3 
مجتمعين أو متفرقن 


ثم قال : ولو ©(2 شك فى عدد صلاة 
الكسوف نظرا الى أنها ثنائية أو أزيد » 
والأقوى أنها فى ذلك ثنائية وان 
الركوعات أفعال فالشك فى محلها بورجب 
فعلها وفى عددها يوجب البناء على 
الأقل وفى غدد الركعات مبطيل 


وجاء فى موضع آخر 27 : لو أن المصلى جول 
قنن القافضة مدن الحمين متساال هنما 
ومغربا معينين وأربعا مطلقدة بين 
الرباعيات الثلاث » وبتخير فيها بين 
الجهر والاخفات وى تفديم ها شساء 
من الشلاث ولو كان ف وقت العشساء 


ردد مسال الأداء والقضاء ٠‏ 


والمسافر يصسلى مغربا وثنائية 
مطلقة بين الثنائي 
كما سيق ٠‏ 

ولو اشستيه فيها القصر والتمام 
فرباعبة مطلقة ثلاثيا وثناكية مطلقة 
رباعيا ومغرب يحصل الترتيب عليهما عمد ل 


ت الأرمع مخيرا 


ثكم قال اد ولو فات المكلف من 
أى اجتهد فى تحصيل ظن بقدر ويبئى 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 6 الطيعة 
السابقة . : 

فق 0 0 ك2 
السايقة . 


اللمعة الدمشقية 


على ظنه وقضى ذلك القدر سسواء كان 
الفاكت متعددا كابيناق كثيرة ألم متدحردا 
كفريضة مخصوصة متعددة ٠‏ 

ولواشتتبه الفائكت ف عدد منحصر 
عادة وجب قضاء ما تيقن سه أذيراءة 
كالشك بين عشر وعشرين ٠‏ 


وكيبه وحطة : 


اليناء على الأقلء٠‏ 

وعبعو صحفي 

ويعدل الى الفريضة اللسايقة لو 
شرع فى قضاء اللاحقة ناسيا مع 
مكانه بأن لا يزيد عدد ما فعل عن 
عدد المسايقة أو تحاوزه ولما يركع 
ف الزاكدة مراعاة للترتيب حدث بمكن ٠‏ 

والمراد بالعدول أن ينوى يقلبه 
تحصوبل هذه الصلاة الى السابقة 
الى آخر مميزائها متقربا ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء افا تترج النيل 2 : قال. ىق التاج 
أن من شك ف صسلاته فنقض ها أعاد 
الاأقفامة ٠‏ 


وقيل لاء 
وقيل يعيدها ويعيد التوجيده ٠‏ 
وقيل بعبده دوئها ٠‏ 


٠. السابقة‎ 


م" ا الاشتاه فى العبادات 


وقبيل بعيد الاحرام قله 


ثم قال 22 : وان شك ق السلام 
قبل أن يشرع فى عمل لا لصلاة سلم ٠‏ 


وان شك فيه بعد الشروع فى عمل 
فين المبكلاة اعلا و يتل الفتنك” 
وكذا أن بدأ فى التسليم فشرع فى غيره 
قبل تمامه يتهه ان شرع فى أمر 
الملاة » ويعيد الصلاة ان شرع 
فى غير أمر الصلاة ء 

وقيبل لاء 


لم بعمله لا 3 كش تفل - ٠‏ 

وف التاج : ومن كان فى الدعاء 
وشك ف التسليم سلم ٠‏ 

وقبل لا ٠‏ 

وقيل يسام ما لم بيتنحعرف أو بأخذ 
فى غير أمر الصلاة ٠‏ 

ا []: | 5 

وحجاء ق موضع آخر 00 : ومن صلى 
كما لا يجوز ف ظنه فوافق الجحائز 
1 لم بعد وأساء ٠‏ 


وقيل يعيد مثل أن يصلى بتيمم 


)١(‏ المرجع السابق لحمد بن يوسف اطفيش 
ج اص 29١‏ الطبعة السابقة . 

(0) كتاب شرح النيل وششفاء العليل 
ج ١‏ ص 5.5 الطبعة السابقة . 


وكذا ف الوب 4 أو يصلى كمسافر 
على أنه مقيم فوافق أنه مسافر 
وعكس ذلك وهكذا ٠‏ 


وفى الديوان أن من صلى ف مكان 
طاهر فى ظنه أو ثوب كذلك فى ظتفنه 
فاذا هو نجس ولا يمد موذخسعا 
طاهرا أو ثوبا طاهرا قبل بعبيد ه 


وقبل لاء 


حكم صلاة الجنازة على من أشتبه حاله 
جاء فى حاشية امن عايدين 0ه ان 
من يصلى الجنازة اناشكىه عليه 
حال المبت أذكر هو أم أنثى فيكفيه 
أن :يدول نوبت اساى مع الأمسام غلى 
ان يسا عليه تام 


وأقاد فى الأشباه بحثا أنه لو 
شوق الملسللاة على ليت الوك فشان 
أنه أنثى أو عكسه لم يجز »؛ وأئته 
لايفر سين عيده المبوت ال اذا مان 

ورجاء ق الدر المختار لك : اذا وكد 
حمبت ولم بدر أمسام هو آم كافر 
وليس فبه علامة تميزه » فان كان 


(9) حاشية ابن عابدين المعروف برد المحتار 
على الدر المختار جح ١‏ ص 7917 الطبعة السابقة ٠‏ 

() رد المحتار على الدر المختار وحاشية 
ابن عابدين ج ١‏ ص 6.0 الطبعة السابقة 
والمبسوط لشمس الدين السرخسى ج ؟ ص 6ه 
الطبعة السابقة وبدائع الصنائع للكاسائى ج ١‏ 
ص ".7 الطبعة السابقة ٠‏ 


الاشتباه فى العبادات 8" 


جتحي ب سب سح ب ب ا ا ا رت لان 


موحودا ف دازنا غسل وصلى عليه 


٠‏ قال ف الميسسوط متاق كان ل سدرية 
من قرى أهل الشرك فالظاهر أنه 
منهم فلا يصلى عليه الا أن يكون 
عليه سيما المسامين كالختان والخضاب 
ميك نيعل ويصلى عليه ٠‏ 


ا 
واختلف فى الصلاة مس 


.فقيل لايصلى ء لأن ترك الصلاة 
غلى الممسلم مشروع فى الجملة كالبغاة 
وقطاع الطريق فكان أولى من الصلاة 
على الكافر لكونهسا غير مشروغة لقول 
الله تعالى « ولا تصل على أعحد 
نهم مات أيدا 9090© > ص 


. وقيل يصلى عليهم ود 
المسلمين لأنه ان عجز عن التعيين 
لا يعهز عن القصدء 


قال فى الحلية : فعلى هذا ينبغى 
أمضا أى حالة ما اذا كان الكقفار 
أكثلر ٠‏ 


ش للق الآية رقم 5م من سسورة التوبة . 


مذهب ا الكية : ٠‏ 

جاء فى حاشسية الدسوقى على الشرح 
الكبير " : ان المحكوم بيكفرهم ان 
غس.لوا جميعا وكفنوا وميز المسام 
بالنية فى الصللة ودففوا فى «قاير 
الممسلمين ٠‏ 

وموّنة ء وكفنهم من بيت 


المال ان كان د ا 
مال لهء 


ولا يقال الكافر لا حق له فى ست 
المال » لأنا نقول غسل المسلم 
ومواراته وتكفينه لا تتحقق الا بفمل 


ذلك فى الكافر ومالا يتم الواجب الا يه 


فهو وأاجب ٠‏ 


ما أن كان للمسلم مال سواء كان 
من مال ١‏ » هذا اذا كان المحكوم 
بكفرهم قد اختلطوا بغير شسهداء. 
أما اذا اختلط المحكوم يكفره بستهيد 
معركة فانه لا يغسل واأحد منهم 
وحتسوا بمقييرة. المستلمق قاين لدو 


الممسام 0 

بقى مالو اختلطط هسام يغسل 
بشهيد معترك ٠‏ 

والتشاهر أن يغسل الجميع ويكفنوا 
9 حاشية التسوقي على الشرج اكير ج ١‏ 


ص 5257 الطبعة السابقة 
/؟ الموسوعة ل جح 1١‏ 


5 الاثمتباه فى العبادات 


مع دفتنهم بثيابهم احتياطا فى 
الجائسين ويصسلى عليهم وهل يميز 
غير الشهيد بالنية أولا » لأنه قد قيل 
بالصسلاة على الشهيد فليس كالكافر ٠‏ 


جاء ف نهابة المحتاج 0 :أتقنهلو 
اختلط من يصلى عليه يغيره ولم 
بتميز كأن اختلط مسلمون أو أحد 
بكفار أو غير شسهيد بشهيد » 

أو سقط يصاى عليه يسقط لا يصلى 
عليه وتعذر التمييز وجب خروجا من 
عهيدة الواجب غسل الجميسع 6 


وَتكفيقتتهم 4 وا| للاة على ا 


اذ الواجب لا يتم بدون ذلك 9 


ولا يعارض ما تقرر .حرمة الصلاة 
على. الفريق: الآخر » ولا يتم ترك 
المحرم الا بنترك الواجب . لأن الصلاة 
فى الحقيقة ليست على الفريق اليد 
' كما يعلم من قوله فان شساء صلى 
على الجميع دفعة بقصسد المسلمين 
منهم فى الأولى » وغسير الف هيد فى الثانية» 
وبقصد السقط الذى يصنلى عليه 
فى الثالثة » وهو الأفضل والمتنصوص 
ليس قيسة صتلاة على عع :مان على 
عليته : والنية جازمة ٠‏ 


ا ذا كان مسن يصصلى عد سه أكثر 
من وأحيكد” ٠‏ 


0 الطبعة السابقة . 


فان كان -واحدا فواحند ناويا الصلاة 
عليه ان كان مسالاما ف الأولى وق 
الثانينة ان كان غير شهيد » وف الثالئثة 
ان كان هو السقط الذى يَصنلئ عايده ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


لال كيان التفاء ” :انه إن 
اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى 
عليه بأن اختلط أموات من المسامين 
والكفار واشتيه من يصلى عليه بمن لا يصلى 
عليه كمسالم وكافر اشتيها ولو من 
غير اختلاط صلى على الجميع ٠‏ 


وذلك بأن ينوى الصلاة ىن 
يصلى عليه منهم » لأن الصلاة على 
المسلمين واجبة ولا طريق اليها هنا الا 
بالفبتجلاة ة على الجميع ٠‏ 


وضفة. الصلاة 500 
بين يديه ويصلى عليهم دفعة واجدة 
وينوى بالصلاة. المسلمين منهم » 
لأن الصلاة على الكافر لا تجوز فلم 
يكن بد من ذلك بعد غسلهم وتكفينهم » 
لأن الصلاة على الميت لا تصح الا 
بغد غسله وتكفينه مع القدرة على 
ذلك فوجب أن يغسلوا ويكفنوا كلهم ٠‏ 


وسواء كان ذلك ف دار اتام 
أو غيرها كثر اهم 0 ٠‏ 


ا ا 
والمغئى لابن قداية المقدسى ج ؟ا ص 1.6 ٠‏ 

ص 5.1 الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام 
احم بن كفل ري 11 الطبعة السابقة . 


الاشتباه فى العبادات ْ 1 


ودفئفنوا منفردين عن المسلمين 
والكفار كل واحعد يمكان وحده ان 
أمكن ذلك لكلا يدفن مسالم مع كافر ٠‏ 


وان لم يمكن أفرادهم فانهم يدفنون 
مع المسلمين احتراما لمن فيهم من 
اممسلمين ٠‏ 


وان وجد ميت فلم يعلم أمسلم 
هو أم كافر ولم يتميز يعلامة من 
ختان وثياب وغير ذلك ٠‏ 


د عليه ء 


وان م ل اد م 
يصل عليه » لأن الأصل أن من كان فى 
للفو عن اهيدا بيت د 


: ولو مات من تعهسده ذما فش هد 
'عدل أنه مات مسلما لم يحكم بشهادته 
فى الصلاة عليه بناء على ثبوت 
هلال رهضان يواصد ٠‏ 
1 مذهب الزيدية : 

بحاء ف شرح الأزهار (00) 58 أته أذا 


وحد ميت مجهول الحال فى الا. سنلام 


)1( 0 الأزهار الممترع من الفيث المدرار 
رص 455.) ص 27 الظيفة السابقة 5 


وعديمه لم تجحمب الصسلاة عليه الك 


ان شهدت قرينة باسلامه ٠‏ 


وخضاب الشسيت » وقص الشازب 4 


فان لم يظهر فيه شىء من هذه 
الخصال نحو أن تكون امرأة أو رجلا 
لم يتبين فيه شىء من ذلك رجع الى 
الدار التى مات فيها فان كانت دار 
حاتت دار كر الع كين + 


وان وجذ فى فلات لا يحكم عليها 
يد وار ودار ارات 


الجهتين اليهء٠‏ 


فان استويا أو التيس فالا لام » 
لأن كل مولود يولد غلى الفطرة ٠‏ 
تحن القن السك بكتافر أو قامبق 
نحو أن يختلط قتلى الممسلمين والكفار 
أو الفساق فعليهما تصيحح. الصلاة 


وان ككر الكافر 4 أى تصب الخسلاة 


عليهم ولو كان الكقار أكثر من 


لكن يأتى المصلى بنية مشروطة 


فينوى أن صلى عليهم دفعة واحدة 
أن صلائه ودعاءه على الممسلام عنهم ٠‏ 


1" الاشستباه فى العبادات 


وان صلى على كل واحد منهم وحده 
نوى أن صلاته ودعاءه له ان كان 
مسلما ء٠‏ 


وهذا ذكره فى الشرح عن أحمد 
اين يحبى » وهكذا فى الوافى عسن المرتضى 
انما يصلكى اذا كان الممسلمون أكثر ٠‏ 
«وعال فى القاق: امه مسيطان نعل 
الجميع مطلقا ويقبرون فى مقابر 
المتحلاينة 

ونج سهان ابر القابية مان 
استووا أو التيس فعند زيد والهادى 
والناصر يدفنون فى عقاير الكفار ولا 

ٌ وعئد المؤيد الله عكس ذلك ٠‏ 


مذمن الامامية : 

جهاء فى الروضة البهية 27 : أنه 
يجب مواراة الممسلم المقكول ف المعركة 
دون الكافر ٠‏ 

فان اشستيه بالكافر فليوار كميش 
الذكر أى صغيره لما و عت فعل 
النبى ضلى الله عليه وسام ف قتلى 
بدر وقال لا يكون ذاك الافى كرام 
الفجاس + ظ 

وقيل يجب دفن الجميعع احتباطا 
ومنو عسين والقصرم وجه 5 


١‏ الروضة: البهية .شرح اللمعة الدمشقية 


الطبعة السابقة 3 


: أما الصلاة عليه فقيل تابعة للدفن 


0ك 


وقيل يصلى على الجميع وينفرد المسلم 


بالنية وهو حسن ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل 7" : ويقصد 
بالسحادة علي :لسكا بعتن وف ان علمنة 
اذا "اكتاعظ بوطش اله تدان ملسي بحرن 
لا يميز كمن ذكر مع خيرميم 
وكالمشركين مع الموحدين ٠‏ ش 


جعلوا لهسم كلهم سثن الأموات الا 
من تبين فليتركوه ٠‏ 


حكم الاشتباه فى الصيام 
مذهب الحنفية : 
حاء فق الأشمياه والنظائر 0 أن من 
شيعه تيا يه من الممام يقتي أن 
يلزمه الأكثر أخذا من قولهم لو ترك 
صلاة وشك أنها أبة صلاة تلزمه 
صلاة يوم وليلة 0 امحجات 


(؟) كتاب شرح النيل. وشفاء العليل. لمحمد 
ابن يوسف اطفيش ج ١‏ ص 11756 الطبعبة 
السابقة . 

09 الاكساة والنظائر :مع ترجه ين عيون 
المشتهر بابن نجيم المصرى وأما الشرح فهو لولانا 
السيد أحمد بن محمد الحنفى الحموى ج ١‏ ص 6 
طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة لإم؟١!‏ ه . 


الاشتباه فى العبادات 0" 


بأنها واحدة فلا يخغرج عن العه دة 


والشك فى الصيام ليس على وزانه ؛ 
لأنه متزدد فيما عليه من الأقل 
والاكثر . 


وقضية كلامهم ف نظائره الأخذ 
بالأقل لانه المتيقن . 


وعتاء اق البدائع 0 : أنهلو شلك 


هكذا بو ل 0 
رحمهم الله تعالى أنه قال : اذا شك 
الصائم ف الفهير فأحب الى أن مسد 
الأكل م لأئنه يحتمل أن الفمر قمد 
طلسع فيكون ‏ الأكل افسادا للصوم 


بت نصحت 


والامطل ند عا روك لز الف على 
الله عليه وسلم أنه قال لوايصة بن 
: الحصلال بين والحرام بين 
وبينهما أمور امحهات فدع ما يرييك 
الى ما لا يرييك ٠‏ 


ولحو أكلل وهو" قهاك فاه لايك 
بوجوب 0 » لأن فمساد 


مغعيمد 


بقاء للد قلا 0 يالشك ٠‏ 


الطبعة المبابقة . 


41" الأكدل اهمد "الفح انتيل يكره 
ذلك ؤقد روى هشام عن أعمى بوسف 
هذا القول ٠‏ 


وقيل لا يكره روى ذلك القول ابن 


والصحيح ما روى عن أبى يوسف 0# 


وهكذا روى الحسن عن أبى حنيفة 
آنه اذا شك فلا بأكل وان أكل فقد 
أنساء 


لماروى عن رسنول الله 00 اذله 
عليه وسلم أنه قال : الا ان 

كد حتط ألا وا شيحمق الله 0 

فمن حام حول الحمى يوشبك أن يقع 


8 
٠ قسطسة‎ 
3 


'.والذى ياكل مع الثك فى طلوع 
الفصر يحوم حول الحمى فيوشك 
أن يقع فيه فكان بالأكل معرضا 
محومة الفتماد فوكرة انه قل 


ثم قال ©" ولو شبك -00 7 


لجواز أن الجسين لح تغرب ان 


"ولو أفطر وهو شالك فى غروب 
أنها غربت آم لا فانه يلزمه القضاء 


() المرجع السابق للكاسانى ج ١‏ ص ١.5‏ 
الطبعة السابقة . 


15" الاشتباه فى العبادات 


على ها ذكره القافى فى شرحده مختصر 
الأضحشل + 0 


.وجاء فى الفتاوى الهندية 22©0: أنه 
لو شهد اثنان أن الشمس غابت وشهد 
آتخران أنها لم تغب فأفطر كم 
ظهر أنها لم تغب فعلبه القضاء 
دون الكفارة بالاتفاق ٠‏ 


اسن اثنان على طلوع الفجر. 


وشهد اثفان آخران على أنه لم يطلع 
فأفطلر ثم ظهر أنه قد طلع فعليه 
القنضاء والكفارة :بالاتفاق » ؤتقيل 
الشهادة: على الاثبات ولا يعارضها 
الشبهادة على النفى ٠‏ 


وان شهد واحد على طلوع الفجهمٍ 
وشهد آخز أفه لم يطلع فأكل ثم 
ظهر أنه كان قد طلع .لا تجهب الكفا, رة» 
لأن شسهادة الواحد على لملسوع ليست 


بحجة تامة. ٠‏ 


وجاء فى البسدائع:7؟ والنمتر الرائق : 
أن: الأمنير ق بد العندو اذا اشنتية علية 


العاللغرية ج ج ااص 116 الطبعة السابقة 5 
907 : المرجع السابق لابن منصور الأوزجندى 
ج١1‏ ض 114 الطبعة السابقة + 
9؟) بدائع الصنائع فى ترتيب القزائم 
للكاسائى ج ؟ ص 86 » ص 87 واليحر الرائق 
شرح كنز الدقائق لزين الدين بن نجيم ج ؟ ص 
لم الطبعة السابقة . 


عن رمضان » فنتلا يخلو اما أن يوافق 

ل ل ٍ 
د ل يس 
يجز »ء لأنه أدى الواجب قبل وجويه 
وقبل وجود سيب وجويه 2٠‏ 


وان تأخر فان وافق شوالا يجوز 
لكن براعى فيه موافقة الشسمرين فى 
عدد الأيام وتعيين النية ووجودها 
من الليل ٠‏ 


أما موافقة العدد فلأن صوم 
شهر.آخر بعده يكون قضاءء 
والفيماء يكون علن بور الفساكدت ؛ 
والشهر قد؛.يكون ثلاثين يوما » وقد 
يكون تسصسعة وعشرين يوما 1 


وَأعننا! تفيتتى ' القينة ومعنودها: فجن" 
بمطلق النية ولا بنية من النهار وهل, 
تشترط نيية القضاء؟ 


0 القدورى ا ل 
أنه لا يشترط ٠‏ 


ا القافضى فى شركفنه مكتسهر 
الطعاوى أنه يشترط ٠‏ 


والمنكيخ ما ذكره القدورى 4 لأنه 
نؤى ما عليه من ضوم رمضان .* 


واذا وافق صوىمه شهر شسوال 
ينظر ان كان رمضان كاملا وشوال 


الاشمتباه فى العبادات ‏ 521 


كاملا قضى. يوما واحدا » لأجل يوم 
الفطمر 4 لأن صوم القضاء لا يحور 
فية ١ 000 «٠‏ 

وان كان رمضان كاملا وقسوال 
ناقصا قضى يومين » يوما لأجل يوم 
الفلشن > ويعوما لكفيل التقضسان :لان 
القفناء يوق على تددر الفناكت 


وان كان رهضان فاقصا 4 وشسوال 
كاملا فلا فى تاعلية رب أكمل عدذد 
القاكت ه54 - 0 


وان وافق صومه هلال ذى الحجة : 
فنان كان وتان كامنلة :وذو الححة 
كاملا قضى أربعة أيام يوما لآأجل يوم 
الكمنر © وثلاثة أيام لأجل أيام التشريق » 
لأن القضاء لا يجوزافى هذه الأيام ٠‏ 


"وان ا نك الحجية 3 
للنقصان 2 4 وأربمعة أينام ليوم” التعين 
وأيسام التشريق + 


ليس الا هذا القدر ء 


وان وافق صومه شسهرا آخر سوى 


فان كان الشهران كاملين ار تعد 
أو : كان رمضان فاقصا والشتهر الآخب 
كاملا فلا شىء عليه ٠‏ 


0 فاقصا قضى يوما ولختيا أن 
الفاكئكت يوم واحد ٠‏ 3 


ولو اشستيه عليه رمضان وصام 
فهل يجوز صوىمه ف السنة الثانينة 
عن الأولى وفى السنة الثالشة عن الدائدة 
وى السنة الرايعة عن الثالثة ؟ ٠‏ 


هكذا قال بعضهم ٠‏ 


وبنوا ذلك على أنه ا 
الثانئبة والثالثة والزائعة صام صنوم 
رمضانن الذى عليه وليس عليه إلا 
العقنياء يفيفع | قضاء.عن الأول 6 


وقال ”م ِو يجوز 25 قضاء 
عبن رمضان قبل دخول رمضان ِ 


وأعتتل التقيضة أسو ل انى 
رحمه الله تعبالى فى ذلك فقال : ان ن صام 
فى السنة الثانية عبن الواجب عليه 
الا أنبه ظن .أنه من رمضبان يجوز ٠‏ 


وكذا فى الثالثة والرابمة » لأنه 
صام عبن الواجب عليه » والواجب 
عليه قضاء صوم رمضان. الأول دون 
الشانى » ولا يكون عليه الا قضاء 
رمضان الأخير خاصة » لأنه ه ما | قضاه 
فعليه قضاوره ٠‏ 


511 الاشتباه نى العبادات 


وان صام فى السنة الثانية عن الثالئة 
وف السبنة 00 0 


أما عدم الجواز عن الرمضان الأول » 
فلأته ما نوى عنه وتعيين النية فى 
القفضاء شرط » ولا يجوز عن الثانى » 
ا ل 
الثالث. والرابع 


مذهب الالكية : 


جاء فى حاشية الدسوقى2 : أن 
من علم الشسهور ولكن لا يمكنه رؤية 
للملال ولا غيرها من اخبار به كأسير 
وحسجون كمل الشهور » أى بنى فى صيام 
رمضان بعينه على أن الشهور كلها 
كامطلة » كما اذا توالى غيمها وصام 
رمضسان كذلك فهذا حيث عرف رمضان 
هن غيره ولم تلتبيس عليه الشهور 
وانهثا العيييت علفنة مسكرنة كيال 
الأهلة 

وان التبست عليه الشهور فلم 


بعرقف رمضان من غبره عرف الأهلة 


وان لم يظلن بل تساوت عنده 
الاحتمالات 
اذا تساوت جميع الشهور عنده ف 


(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١‏ 
ص 2١15‏ 6 ص ٠.‏ الطبعة السابقة . 


القكا قويتا كما ف القطات : 


والظاهر أن الأكثر كالكل ل ما زاد 
على الأردمعة كالكل أخذا من تحديد هم 


وأمالوشك فى شهر قبل صومه 
هل هو شعبان أو رمضان أو قطبع 
فيما عداهما بأنه غير رمضان صام 
شهرين » لأن كلا من.الشسهرين محتول 
لكونه رمضان. » والذمة لا تبراآ الا 
بيقين » فاذأ صام الشهرين صادف 
رمضان ولا محالة ٠‏ 


وكنة1 موا قداة ميل هموق يمان از 
رمضان أو شسوال فافه يصوم شهرين 
أيضا فاذا صامهما فلا يد من أن 
بصدادف رمضان 0 


أو زمسدان صامه فقط 4 لأنه أن 0 
رمضان فلا اشكال » وان كان شسوالا 
كان قضاء له » نعم يلزمه أن يقفى 
بيوما عن العيد ؛ لأن القضاء على 
اكتمداله لدت + 

وكذا مقال فى أكثر كما لو شك 
هل هو رجب أو شعبان أو رمضان 
أو شبوال ٠‏ 
كا و0 


55 الاشتباه فى العبادات 1 "١‏ 


والشسك فى رعضننان وما قبله يزيد 
أن يبصادف رمضان أو قضباءه ٠‏ 


وما ذكره خليل من تخيره شهزا اذا تساوت 
غنئنذده الاحتمالات ولم يظلن شضهر! 
هو المشهور.ء : 


وقال ابن بشير يلزمه صوم سنة 
قياسا على صلاة' أربع قف التبساس 


وفرق المشهور بين هذا وذاك بعظم 
المشقة هنا ه٠‏ 


شم قال 39 وعدن إكبل ساك 2 
الفهر فعليه القضاء مم الحزمة ( 
وان كان الأصل بقاء ليل 


والمراد بالشك عدم اليقين فيدخل 
تكد البق تحن لجس ريلد أكلت مد 
الفمر » وقال له آخر : أكلت قبيله ٠‏ 


واعلم أن النفل يخالف الفرض فى 
هذا ل فيس عليه ققخ كقكضساء كمسا همدو 
الظاهر » قاله عبد الماقى ٠‏ 


ورده اليفانى بأ 
ل« العجر مسن العمسة. الفجرام وهو 
فود ّ القذ اء حتى فى النة ١‏ 5 


ْ د قال والحرمة عند ااشك فى 


(1) حاشية السوقي على الشرح 


الكبير ج ١‏ 


زاذهقامة 


ن الأكل 1-6 الشك 


الفممر مختلف فيها اذ قد قيل 
بالكراهة كما فى الخفرقئ: ٠.‏ ش 


وعند الك فى غروب الشمس متفق" ‏ 
ل 


٠. 


وعدم الكفارة فى الأكل مم الشك 
فى الفهر متفق عليها ومختلف فيها 
فى الأكل مع السك فى الغروب وان 
كان المشهور عدمهاء 


حي ,ظر ا الم اميه حي . 


قحال الدمسوقى : اعلم أن وجحوب 
القضاء فى مسألة طرو الشك خاص 
بالفرض وأما النفل قلا قضاء فيه 
اتفاقا لأن أكله ليس من الغمبد الحرام 
كماققى المواق عن المدونة ٠‏ 


وجاء ف الفروق للقراق © : ان من 
شك هل صسام أم لا فانه يصسوم 
وينوى التقرب بذلك الصبيام ٠‏ 


ظ جاء فى نهابية ١‏ الاج © : أئهة بيجب 
0-6 رحمضان بأكمال شسعبان ثلاثين 

يوما أو رؤية الهلال لفلة. الثلاكين مكمه 
أو علم القاضى 2 لخبر. : صوحوا لرؤيته . 
٠‏ (؟) الفروق للقرافى ج ١‏ ص ١١50‏ الطبعنة” 
السابتة . | 


(6) نهاية المحتاج ج ‏ ص-652١1‏ + 


ص ١417‏ 
الطبعة السابقة . ١‏ 


8 ل الموسوعة لد جح ٠١‏ 


14 ّ الاثستباه. فى العباد أوت: 


وافطروا لرؤيته ؛ فان غم عليكم فأكملوا عدة ا 


شمبان ثلاثين يبوما, ٠‏ 


ويضاف الى الرؤية كما قال الاذرعى واكمال 

العدد ظن دخوله بالاجتهاهد وعد 
الاشبتياه على أهل ناحية حديث عهد 
0 أو و أسارى ىل 


0006 الأمارة الظاهرة الدلالة ف 
الرؤية مثل أن يرى- أهل القرية القريبة حن 
البلد القناديل قد علقت ليلة القلاثين 
من مشتعيان بمنايز المصرّ كما هو العادة » 
الظاهز. نعم وَإنْ اققضئ كلامهم المنع ٠‏ 


وجاء فى موضع آخبر ” 9 :لو شبك 
مذ النية فى أنفا ا 
أولا لم يصح صومه وهو كذلك كما 
صرح بلاق المجموع + لان الأصلل عدم 
تقدمها ٠‏ 


.ولو فوى ئم_ شبك .هيبل . طلع. الفجبر 
اولا صح » .اذ الاصل بقاء. الليل .٠‏ 


و 


ولو معد الغروب كما قاله الاذرعى صح 
أيضا اذ هو مما لا ينبغى التردد فيه ء لأن 
نينة الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك 


ولو شك نهارا هل نوى ليلا ثم تذ, 


يجب. قضساوؤه والتعبين يما 
ذكر للإشارة الى أنه الاح درم 


ذلك اليوم, “لم 


علي الملتورة: 


السابقة . 


واو السك يمة التروب فل عو الا 
اجزأه ٠‏ 


ثم قال © : ولو قال ليلة الثلاثين 
من شعبان أصوم غدا نفلا أن كان منه 
وال فمن رمضان ٠»‏ ولم يكن قم » 
أمارة » فبان من شسعيان. صصح صومه 
نفلا لان الاصل بقاوٌه ٠‏ 


صرح به المتولى وغيره أى وهو ممن 
يحل له صومه وان بان من رمضان لم 


ولو توى ليلة الثلاثين من رهضان صوم 
غد ان كان من رمضان اجزأه ان كان ونه 
عملا بالامقصكاب + ولان تليق الننة 
مضر ها لم يكن تصريها بمقتضى إلحال ؛ 
او استند الى اصل ٠‏ 


وله الاعتماد فى نيته على حكم الحاكم 


: ولو يشبهادة عدل » ولا اثر لتردد يبقى 


بعد حكمة ٠‏ 


ويذلك علم رد ما جرى عليه فى الاشسعاد 


بالاجتهاد » كما فى اجتهاده للصلاة 


( نهاية المحتاج ذ ' ص 165 الطبعة السابقة 


والمهذب للشتيرازىي ج.١‏ ص 00 لءما 
الطبعة السابقة ٠.‏ 


الاثستباه فى العبادات اليل 


2 القيلة وبحوها ا ذلك ا كخريف 

أو حر أو برد ٠‏ 0 ْ 
فلو صام بغير اجتهاد فوافق 

رهضان لم يجزه » لتردده ف النية ٠‏ 


فلو اجتهد وتحير فلم يظمر له ثنى 


م بازهه لسوع كا ف لوج :دانم 


الوجونة أي ظلئة. بهلي" القبلة فقد تحائق 


دخضول. وقت الصلاة ه وعجر عن 0 
فأمر بالصسلاة ة غلى حسب الامكان لحرمة 


ولو لم عرف الليل من النهار واستمرت 


الظلمة لزمه التحجسرى والضصوم » ولا قضاء 


. فلو: ظهير له أنه كان يصوم الليل 
ويفطر النهار وجب القتضاء كما فى الكفاية 
عن الاأصحاب ٠‏ 

انان وأفق عدوم بالأحهاة برستت 
وقع_اداء. وان كواه قضاء لجذره يظئنه 
خروجه كما قاله الرويانى ٠‏ 


.أو 'ما يعست رمضان' اجزآه جزما وأن 


نؤىق إلاداء كما 2 الضيلاة وهصو قضاء. 


على الصحيح » لوقوعه بعد الوقت ٠‏ 


.. والثانى أداء » لان. العذر قد يجعمل 
ان 


3 يكن شبوالا ولا ذا الحجة 0 
رمضان تاما لزمه يوم آخر » لانه ثبت 


فى ذمته كملا فلو انعكس الحال فكان ما 


صامه تاما » ورمضان ناقصا ؛ وقلنا 
انه قضياء » فله افطار اليوم الأآخير اذ!. 
عرف الحهال » وان كان الذى صسامه 
ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا 
خلاف » وان وافق صومه شوال فالصحيح 
منه تسمعة وعشرون ان كان كاملا وثمانية 


ولو ؤافق 15 الكحية فالصكت مسققه 
تبستكقة وعشرون أن كان كملا .)وخمسة 


وعثرون أن كان ناقصا 0.٠‏ 020. 

ولو غلط فى اجتهاده وضومه بالتقديم 
وادرك رمضنان بعد تبين الحال لزمه صومه 
قطعا ء لتمكنه منه فى وقته ٠.‏ 

والا أى وان لم يدرك رمضان بأن لم 
بتبين له الحال الا بعده أو فى اثنائه » 

. فالجديد وجوب القضاء لما فاته », 
لاتيانه بالعبادة قبل وقتها فلا 
بقزية كينا فق الصملاة  .‏ 
٠‏ والقديم لا بيجب للعيذر وافهم كبلامه 
عندم اروم لى اله نهث لم بين جه 
الحال كما فى الغا وهو كذلك اذ لامر 
صحة الاجتهاد ٠‏ م 

ولو تحرى لشهر نذر فا شسهرأ 
قضاء فوافق رمضان.لم يسقط شىه 
عنهما كما صرح به أبن المقرى ء لانة لم 
يقسو الا النذر ورمضان لا يقيل غزره + 

ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء 
فآتى به فى رمضان ولو ضام يومين 
احدهما عن نفسل لم علم أنه لم ينو 
فى احدهما ولم بدر أهو الفرض. أو النفل 
اكه أإعادة الفرض ٠‏ 1 


٠‏ الاشتباه فى العبادات 


وحاء ف موضع آخر 2317 : .أنه يجوز الذكل 


اذا ظسن بقساء الليل بالاجتهاد » لان 


الاصسل بقاؤه ٠‏ 
ولو أخبره عدل طاوء الفجر احسك ٠‏ 


اقلت : وكذا لو شك فيه والله أعلم ؛ 
لان الاممل يقاء الليل ٠.٠‏ 


. ولو أكل باجتهاد أولا أى أول اليوم أو 


آخرا أى آخر البوم » وبان الغلط بطل. 
مويه اللمفديه خوي اكق معنا شه ره 


عبرة بالظن البين خطؤه ٠‏ . 


- فان لم ين الخلظ »:بآن بإن الامر كمسا 


أو بلا ظن يأن هجم وهو جائز ق اآخمر 


اليل :حرام :فى آخر النهنار » ولم بين 
الحال: صح أن وقسع 5 أوله:' يعنسى 
آخر الليل » وبطل فى آخره أى آخر النهاز. 
عملا بالاضصل: فيهما © اذ الاأصسل بقاء 
الليلك فى الاولى » والتهار فى الثانية ٠‏ 

قال الشسسارح : : ولأ مبالاة بالتسمح 
فى هذا الكلام » لظهور المعنى المراد ؛ 
وهو أنه أدى اجتهاده الى عدم طلوع 
الجر فأكل » او الى غروب الشسمس 
فأكل”' » وان بان الغلط قضى فيهماء» 
أو السيسوات ضح صومة فيهما ٠‏ 


والفرق. كته 50-7 القبلة اذا تر 


الاجتهاد فآصايها انه هناك 1 


(1) أنهاية اللحتاج . ع ؟ ص 19/1 الطبعة 
السسمابقة . 


فى شرط انعقاد العيادة ء وها هنا شبك 
فى فسادها بعد انعقادها ٠‏ 

مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف © القناع : انه اذا 
أو هن بمفازة وتحوهم كمن كان بدار 
الحرب تحرئ اى اجتهد ف معرفة 
شهر رمضان وجوبا لأنه أمكنه تأدية فرضه 
الشهر الذى ظهر له أنه رمضان ؛ فان 
أن وافق بعد رمضان كذى القعدة أو محرم 
ونحوه كالصلاة أن لم يكن: الشهر !اذى 
مامه "ريفيتان النيقة القالة + 

لطن حا و 1 
لاعتبار نية التعيين * 

وأن تبين أن الشهر الذى صامه يظنه 
تمام لزمه قتضاء النقص » لان القضاء 
يجب أن يكون بعدد المتروك ٠‏ 

ويقضى يوم عيد 58 التشريق ©» يعنى 
لو صام ذا الحجة باجتهاده أئسه 
رمضان ره قضاء يوم العيه وأيام 

)ع( كقاف القناع مع منتهى الارادات لادن 


الاسم 
جاص 6. .“ الطبعة السابقة . 


الاشتباه فى العبادات 559162 


0 


أها ان وافق صومه شسهرا قبل رمضان 
كشسعيان » فانه لا بجزيه نص علبه » لانه 
أتى بالعبادة قبل وقتها» فلم يجزه 
كالضلةة . ٠‏ الاين 


"فلحو وافق ةروفان نهنا وانقته 
أو بعده أجزأه دون ما قيله «٠‏ 

الذى صيامه قبل رمضان أو معدم 
أجزأه لتأدية فرضه بالاجتهماد ٠‏ 


ولا يضر التردد فى النية لمكان 
الضرورة ٠‏ 
ولو صام شسعبان ثلاث سنين متوالية 
ثم علم أن صوهه كان بشسعبان:ف الثلاث 
سئين » صام ثلاثئة أشضشهر بئية قضاء 
ها فاتة ون 'الرعفياناك تقبهرا على أكسر 
م يي د 
بالنية » كالصلاة اذا فاتته وذلك لان 
الخترسف ب اسلو اكتؤاحن :فكذا نين 
االهجيادات اذا فاتت ٠‏ 


وان صيام من اشتيهت عليه الأشضهر 


بلا عنفياد كان كين حيت ايه القيسلة: . 


ا لي ا يي د 
لم يجزه » ولو أصاب ء 
وكذا لو شك ف دخول شهر رمضان 
ولم يغلب على ظنه دخوله كما لو 


تردة المضائ ف#دخول وقك الضتالة 


ثم قال 21.: ومن آكل أو شرب أو جنامع 


شاك فى طلوع الفجر ء ودام شبكه فبلا 


كشياء عانسه #القلسا هن الآنة ع ولان الكفق 
يقاء الليل » فيكون زمان الشَكُ مننه * 


وان أكل يظن طلوع الفجر فبان.ليلا 
ولم يجدد نية ضومه الواجب قفى » لانه 
قط ع نية الصوم بأكله معتق ده نهار!.» 


والمراد بالظلن والله أعلم اعتقاده 
طلوعه ٠‏ 3 


ولهذا فرضه صضاحب المحرر 'فيهن 
اعتقده فتارا فيان ليلا » لان اللان 
شاك » ولهذا خصوا المنع باليقين » 
واعتيروه بالشك فى نحاسة طاهر : ولا 
آثر للظن فيه » وقد محتمل أن الظن والاعتاد 
واحد »؛ وأنه يأكل ملم الشك والتردد 
ما الم يظن أو يعتقد النهار . 2 


وان أكل آى قرت اه شاكا فى 
غروب الشمس ودام شكه قضى » لان 
الأصل بقاء النهار .» أما ان كان صنع 
ذلك ظانا غروب الشمس ودام ظنه » فانه 
لا قضاء عليه .لان الأصل براءعته ٠‏ 


0 كشاف 00 01110 0 3 
ص ؟١"9‏ الطبعة السابقة .. _ 


51 الاشبتياه فى العيادات 


ولو شبك فى غمروب الشمس يعد 
الأكل ونحوه ودام كه قبلا كاه 
عليه » لانه لم يوجد.يقين آزال ذلك الظن 
الذى بنى عليه ؛ فأشيه ما لو صلى 
بالاجتهاد : ولم يشك فى الاصاية يعد 
صلاته ٠‏ 


ولو أكل يظن يقاء النهار قضى ما م 
يتحقق أنه كان بعد الغروب » لان الله 
كعكاان بكر ا الى الليل 
ولم يتمه وان با ن أن أكلنه ونحهوه كان 
ليلا لم بيقض لانه أتم صومه ٠‏ 


وان أكل أو شرب أو جامع يظن أو يعتقد 
آنه ليل. » فيان نهارا فى أوله » كأن 
يأكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد ظلسع 
أو مان نهارا فى آخره » كأن يظن أن 00 
غربت » بيخما هى لم تغب » فعليه القضاء 
لان الله تيناني أمر باتمام م 


رقالك انها هئ الله تاق غقيا 
0 رسول الله مسلى الله 
0 


كاوه ابن عروة ‏ وهوراوئ 
.الحديت ‏ وهل أمروا بالقضاء ؟ قال : 
لايد من قتضاء رواه أحمذ والبخارى 
رحمهما الله تعالى ولانه جهل وقت 
الصوم فلم بعذر كالجهل بأول 
رمضان ٠‏ 


0 أكل أو شرب أو بجامع أو نحو 


ذلك كانيئسيا .فظن آنه قد أفطر بذلك فأكل 
أو نحطوه عمدا قضى ٠‏ 


مذهب ‏ الظاهرية : 


جاء فى المحلى <2 : أنه لا يلزم صوم فى 
رمضان ولا قف غسيره ليحي وتحوع 
الفجدر الففائن + 


وأما ما لم يتبين فالأكل والشرب والجماع 
: مباح » كل ذلك سواء كان على شك ون 
00 2 اوكا على يتسية عن 1 

ل 
فى فمه من طعام أو شراب وليصم ولا 
قضاء عليه ٠‏ 

7 ن بأى الفجر وهو 00 0 

وفسواء فى كل ذلك كان طلوع الفجر معد 
مدة : طويلة أو قرزبية ٠‏ 1 
فلو توقف باهتا فلا شىء عليه وضومه 


مومه ولا يقار على التاة 0 


0 الكفارة 6 - 


0 لحن ل حل الظاهرى ع صن 1؟؛ 
ص .؟؟ المسألة رقم 5 الطبعة النايقة . . 


. الاثمتياة فى العيادات 2 


برهان ذلك قيبول نامحر وجيد 
ا بأشروهن وابتغوأ + ما كتب الله 


0 د الى الليل920 »2 . 


واه لد و ريد ل 
فا الفجر . 


ولم يقل تغالى : حتى يطلع الفجر ٠‏ 


قثلا يفل لأهمة ان يحوله اول ا 
يوجب صوما بطلوعه ما لم يتبين للمدرء 


ثم أوجب الله تعالى التزام الصوم الى 
الليل وقد روى عن رسول الله صلى ا"'!ه 
عليه وسلم أنه قال : لا يغرن أحدكم 
نداء ملا مل السجهور ولا هذا اببياض 
حتى يستطير ٠‏ 
وقال ابن حزم والأسشيّن ف دار 
الصرب ان عرف رمضان لزهه صيامة 
أن كان حقييا +لانة ممحاطيا يمحوفه اق 
التحران ن السسكريم . ش 


كان سوفر به قطني ولابد لانه على 
سسفقر وعليبه قضاأوه ٠‏ 


> الآية رتم ا من سسورة البقرة‎ 0١ 
21 (؟) المحلى لابين حزم الظاهري ج 1" ص‎ 
. 735 ص 25655 الطبعة السابقة مسألة رقم‎ 


برهان ذلك قول اللبه تعالى « فمن 
مده منكم الشمسهر فليصمه ومن 
كان مزينضا أو على سسفر فعدة من أيام 
آخر © م٠‏ 2 ١‏ 


فليم يوحت ألللتة اي صيامه الا 
على من هده ٠‏ 1 


وبالضزورة ندرى أن عن .جهل وقنته لم 
يقسهده قال الله دارا 
الله يي الابوديهيها +9 بوفتال 
تسيلى و ودالجعتن علي كوف البو بوه 
حرج 200 » فلم يكن فى وسبعه معرفة 
دخول رمضان فلم يكلقه اللة تغالى 
صيامه بنص القنرآن. 5 ' 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار وهامشه20© : أنه 
اذا كان شسخص فى سجن أو نحوه ؛ كأن 
يكون فى مكن لا تبلغه فينة القرائع 
أو أن بكون هوذاهلاعن عدد ل 
والتبس عليه شمهر رمضان حتى هو : 
لدم ذكره للشسهور.الماضية ؛ ولعبدم 


من يخبره بذلك. » فانه يسقط عنبه وجبوب 


(9). الآية رقم 185 من-سبورة البقرة . 
(9) الآية رقم حي من سورة البقرة . 

(0) الآية رقم 8/ا من سورة الحج .: َ 
(5) شرح الأزهار المنتزع من الغيث الخزار 
لب الحسن عبد الله:ين متاح وهامشه ج * 

1 »ص ١١‏ »؛ ص ؟١‏ 6 اص ١١‏ »؛ ص ١١‏ 
الملبعة السايقة هن 


467 الاشتباه فى العبادات 


4 25 . 0 
صوم شهر رمضاسان أداء 4 ويلزمه 
القضاء ٠‏ : 


. ولا يعمل أسير الكفار بخير الكفار ٠‏ 


كندايك الجي” البنداة تلحة أن شال 
بخبرهم ٠‏ 


ْ لفط قب رمتسا حم التبس 
لبله بتئهاره ٠‏ وكذا الصصلاة » لكونه 
أعمى » أو فى مكان مظلم » فلم يتميز له 
الليل :من النهار » ولم يجد من يخيره » 
فائه يبسقط عنه الأداء أيضا وكذا 
العيتاوة 2 ويلسزمه القضاء 


اام 3 


وأن ميز الشسهور فغلب فى انه تعيين 
سير حفتان وعد اللمتت ين ! اقمنان 
بآمارة صام وجويا » ويكون صيامه 
د لتحصرى ؛ للوقت: * 


| والتحرى على وجهين ٠‏ 

أحذهها : أن بمتحرى أؤل سهر رمضان 
ولا يلتبس عليه الليل هن النهار » وذلك 
إيأن يكون فى سجن أو غمت شهور 
متقدمة » والليس أول ومضسان أو آخره » 
فيخبره من يلب فى ظنه صدقه أن هذا 
الشسهر الذى نحن فيه شسهر جمادى مثلا 
فيحسة هتنة الى زمفتان + 


فان التبس عليه أول رجب رجع الى 


كبر الهلال وصغره وطلوعه وغرويه* 


والوجه الثشانى أن يلتبس عليه الليل 
من النهار » ثم يحصل له تمبيز بينهما 
من دون يقين » فانه. يتحرى حينكذ ٠‏ 

واذا صام بالتحرى هن التبس شسهره 
وحصل له تمبيز »ندب له التببيت للنية» 
بخيث أنه يتنوى قبل الفجر فى غالب ظنه 


لانه لا يأمن أن يكون ذلك اليوم من غسير 


رمضان فبكون 5م قضاء 3 


وبندب له أيضبا الشرط فى النية 
فينوى أنه ان كان من رمضان فاأداء . 
والافقضساء-ان كان قد مضى رمضان » والا 
فتطوع ان.لم يكن قد مفضى » هذا حيث 
التبس شسهره * 

وأما حيث التيس ليله بنهاره وحصل 
له ظن بالتمييز » فانه ينوى الصيام ان 
كان مصادفا للتهار » والا فلا فيقول 


اذا نطق بالنية نويت الصيام ان كان نهارا 


شهر رمضان فاذا انكشف .أن ذاك اليوم 
الذى صامه عن هر رمضان اعكقد 
به » ولم يلزمه ل عد 

شهر رمضان فائه يعتد به ويكون 


فأما أن اتكشف أنه وة 
لكنه وافق الأيام التى لا يجوز صوهها 
كالعيدين وأيام التشريق » فانه لا يعتد به 
بل يلزمه القضاء ٠ ٠‏ 


.معد رمضان» 


الأثمتباه فى العبادات : 1" 


رمضان أم بعده أم قبله فانه يعتد به ٠‏ 


ولا حكم للبس بعد أن تحعصرى وعمل 
تالح القن + 


وان خالف صومه هذه الصور الثلاث 
وهى حعوافققة لرمفسان أو معكده ماله 
صورتين ٠‏ 

أأحداهما أن ينكشضف أنه وقع قبل 
رمضان فانه لا دبجزية ٠‏ 


والثانية أن دنكش_ف أنه معده » نكن 


ويجب على الصائم أن يتحصرى اذا شك 
فى الغروب ؛ أى لا يفطر وهو شاك فى 
غروب الشمس » بل يؤخر الافطار + 
بين غروبها » فاذا أفطر وهو 0 
ف الغروب ولم بتدين له أن افطاره كان 
بعد غرويها فسدد صومه ٠‏ لانه على 
يقين من النهار ٠‏ 

واذا شك فى طلوع الفجر ندب له 
أن يترك المفطرات ولو لم يتيقن د 
الفجهر عمل بالاحتياط ٠‏ 

فلو تسحر وهو ثساك ف طلوعه ونم 
صومه صحيحا » لأنه على يقين من الليل ٠‏ 


٠ الإفطار‎ 


ومن التيسس 00 عليه قدر معافائه من 
المي 0 
فد أتى مك ما فات يمه ٠‏ 


والداكة بعيعة بم روط 


00 قال2»90 : فا فان أوجب صجوم 1 معن 
ا 4 ان 
يقدم زيد أبدا » فقدم زيد » ثم التبس 
أى الأيام كان قدومه ذبهةه ٠‏ 

قال البمعض الأقرب أنه بنطل نذره وعليه 
كفارة بمين «٠‏ 

قال : ويحتمل أن يصوم السبت أبدا 

وقال المبعض بل يصوم ف الاسيوع 
الأول حن يوم يبخبر بقغدومه آكتظخر 
الابسيوع وهو يوم علم دقدومه فيه 
بثبة ؛ مشروطة مبيتة ؛ نديا وظاهر الييان 
وجوبا » ثم يستمر على صيام ذلك اليوم 
فى كل أسبوع ٠‏ 

هذا اذا التيس عليه بوم علم بقدومه 
هل 0 فى ذلك اليوم أو قيلهء٠‏ 


المسحر ان وت واه ادن اليتون 


ج ج اص 58 الطيعة 


بقة 


5 .) الطبعة السابعة 


٠ 5 1 


51 الاشتباه فى العبادات 


عليه فى أى يوم » فائه يصوم ف الاسبوع 
الحائن الجوم ‏ الاول' سكل البنكوم الذى 
علم أن فيه قدومه » ثم يستمر على 
صيامه فى كل اسبوع » لان كل يوم يجوز 
أنه قدم فيه ء وأنه ما قدم فيه ء والأصل 
زائة اذاه 


مذهب الامامية : 


حادق الف الخطفي :40+ أن الصاقم 
يقفى لو تناول المفطصر من دون هراعاة 
ممكنة للفجر أى من غير محاولة لتعرف 
الحقيقة : أو الليل ظانا حص وله فأخطا بان 
ظهر تناوله نهارا » سواء كان مستصحب 
الليل » بأن تناول آخر الليل من غير 
دراعاة. ننساء على أضسالة عدم طلنوغ 
النجر » لى القوار ماق أكل اآخر “النمسان انا 
أن الليل دخل فظهر عدمه . 


ما لو تناول كذاك مع عدم اأمكان 
المراعاة ) أى مع عدم امكان المحاولة 
لتعرف الحقيقة ) لعيم أو حبس أو عمى 
حيث لا يجد من بقلده »ء فانه لا يتضى2 
لانه متعمد يلنه 0 


ويفهم هن ذلك أنه لو راعى ( أى بذ 
محاولة ( فظن فلا قضاء فيهما وان أخطاً 
ظطنه ٠‏ 


وقيل لو أفطر لظلمة موجبة إظن دخول 


)١(‏ اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد محيد 
اين جمال الدين مكى العاملى ج ؟ ص 15 »© 
ص 919 » ص 14 طبع مطبعة الآداب فى النجف 
الأشرف سسنة 1747 ه » سسنة 115 م . 


الكل ظانا ‏ مقدولة تمن عنين مبواعاة بل 
استنادا الى مجرد الظلمة المثيرة للظن » 
فلا قضاء » استنادا الى أخبار تقصر عن 
الدلالة مسع تقصيره فى المراعاة ٠‏ 


ثم قال 9 فى اللمعة : والمريض يتبع 
ظنمه » فان ظن الضرر بسيب الصسوم 
أفطر » والاصام وائما يتبع ظنه فى الافطار ٠‏ 

أنازالفسوم فيكنى فية امنصاه اتفال 
بعنى أنه مع الشك ف الضرر وعسدمه 
يجب عليه الصوم فلا يجوز الأفطار 
حتى يحصل له الظن بالضرر ٠‏ 

ف نازوا ستو بندية يك جاليدة 
الشهور يتوخى + أى يتحهصرى شسهرا 
يغلب على ظنه أنه هو فيجب عليه صومه ٠‏ 


فان وافق أو ظهر متآخرا أو استهر 
الاشتياه أجزآ ٠‏ 


وان ذلهر التقدم أعاد ٠‏ 

ويلحق ما ظنه حكم الشهر فى وحجوب 
الكفارة 2 أفساد يوم حنه ووجهحوب 
قايس واكيتال كلوقن لحو ماين المفادل 

ولو لم بظن شسهرا تخير فى كل سسنة 


0( 
السابقة 
(9؟) اللمعة الدمشقية وشرحها الروضة البهية 
ج ؟ ص 1١4‏ للشهيد السعيد زين الدين الجبعي 

الغايلى الطبعة السابقة : 


الاشتاه فى العبادات ولا 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل 27 أول الصوم 
عند الأكثر طلوع الفجر المستطير أى 
التق الأنيض البيح للفستلاةام 


وزعم قوم أن أوله الأحمر الذى يكون 


وعن هسروق عن أبن مسعود كنا نعد 
أنه الذى يملأ البيوت والطرق وهو فين 
معمول به للأجماع على خلافه ولقوله 
كتنانعد ذلك فالمراد أنه ترك معدد:ء٠‏ 


وهل موجب الاممساك نفس طلوع 
الفجهر ؟إوهو الأصح » وعليه الأكثر ٠‏ 


أو تبيئه للناظر » ونسيه بعض للجمهور؟ 
خايف ٠‏ 


اللجدولء رز اكاك عسيهات قينا لخ 
بظلنه سبحايا ولم يره وكضعف بصره » 
لنوم أو غيره » والحال أنه قد التيميس 
عليه الأمر » فان عليه أن يقضى يوما 
على رأى من يقول بأن موجب الامساك فى 
الصوم هو نفس طلوع الفهر وهو 


٠ المحيح‎ 


ما من يبقول بأن موجب الامساك ف 


)١(‏ كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد 
مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر . 


الصوم هو تبيين الفجر للناظر » فأنه 
ليآ بوحب عليه الكقضاء ٠‏ 


ولا يعارض الرأى الأول بقول الله 
تعالى « حتى يتبين لكم الخيط الأبيض عن 
الخبط الأسود من الفجر ©" » لانه قد 
تين له بعد ذلك أنه أكل معد ما تبين » 
ولانه كمن ص الى بوب طاهر فى ظنه قاذا 
هو نجس فانه يعيد » ولانه اذا طلع الفجر 
تبين انا فى الجملة » ولان طلوع الفجر من 
خطاب الوضع كسائر الأوقات هن. زوال 


أو عصر وغيرهما ٠‏ 

الشمس قد غابت فأكل » فاذا هى لم تغب ٠‏ 
ثم هل يجب على هذا الذى ظن أن 

الشمس قد غابت فأكل فاذا هى لم تغب 


قولان ٠‏ 
سودق الكيوات ١‏ 
وح طن آل الشحفين ابت فلذن وك 
القتابية أعاذ ها عقى ل 
وقيل بومة وأعادوا بومهم فقط. 
نجام معدن برو و 


ولا يأكل منتبه من نوم ليلة غيم حتى 


(0) ألآية رقم /141 من سورة البقرة ٠.‏ 


14" الاشتياه فى العبادات 


بسآل » فان تعمد أكلا قيل السؤال » شم 
بان أن الأكل يعد الاصباح » فسد ماضميه 
ويومهة 4 ولم بذكره 6 لانه أولى بالفساد « 


لان أكله قبل السؤال معساهالة فى أهعسر 
الدين 4 وتكصير فبه 4 فكانئه تعمد 
لعدم علمه بالاصيباح » ولا كفارة 
عليه ء لانه تذ تضييع لاعمدء 


فقط وهطو قول أمان «٠‏ 


قال فى الديوان : والقولان أيضا فيمن 
لم يرقد » ولكن تباطأ حتى لا يدرى ما 
حضى من الليل بالغيم ٠‏ 
بقى » فان وأفق الليل فيئس ما صنع » 
وكذلك من لم يعرف الليل فأكل » 
نظلر أو لم بنظر ٠‏ 
وقيل لزم هؤلاء بدل يومهم فقط ٠‏ 
وكذلك من رأى ناسا يأكلون فاكل فصح 


(أى ظانا أنه جهة المشرق ) فأكل فتبين أمه 
معد الاصباح أعاد بومةة.ء 


وذكر 2 التاج أن من تسحر ولسم 


يُنظر وظن أنه فى الايل فاذا هو قد 
أكل معد الفحر أعاد دومه ٠‏ 

وقبيل لااء. 

ولا قائل بالاثئم هنا فضلا عن الكفارة. 

وعلى هذا الخلاف حكم من اعتاد 
تسحره سماع تحطرك جحاره لسسحوره 
فسمعة بوهاأ تحرك لغيره كالوضوء مثلا 
فظنه للسحور ‏ » فأكل على عادته فاذا 
صو قد أصيح « 

ومثله أن بعتاد دق الياب عليه 
للسحور فدقه بوما للصلاة أو غيرها بعد 
الطلوع فظنه للسحور فأكل ٠‏ 

وقيل بوهة4 ٠‏ 

ثم قال (2© : وقد اختلف علماء الاباضية 
فيمن أكل وهو يشك فى طلوع الفجر ٠‏ 

تقبل له الأكل والقرت د 

وقبل لااء٠‏ 

وذلك فيمن بعرف الفجر من غبره ٠‏ 

وأما هن له يعرف 4 فان وافق النهار 
أنهدم صومة +٠‏ 

وَفيسيل دومة4 ٠‏ 

وزعموا عن وحاهد وعطاء وعروة 
اين الزبير أنه لا قتضاء عليه ٠‏ 


الستايمة ب 1 : 


الاشتباه فى العبادات 1 55 


وان أذن فى غيم ثم ظهرت الشمس أعاد 
يومه كل من أكل به ويعام كل هن 
قدر عليه » ولا شىء عليه فيمن لم يعلم 
به 4 أو لم يقدر عليه ؛ وبعبد الآذان ٠‏ 


وأنه قبل لادن عباس آكل حتى أشبك؟ 
فقال كل حتى لا تك ٠‏ 


فما تفسير قوله حتى لا تشك ؟ 
قال بعض : كل حتى لا تشك الا انك فى 


لمك 


وقال من قال كل حتى تعلم أن الصبح 
قد طلسع لقوله تعالى « كلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط 
الاسود من الفجر 27 الآبة » ٠‏ 


وحاء ف موضع آخر : ان اختلط على 
مسافر بفلاة أو على حن بحدس فى رمضان 
لعدم علمه بحساب الشهور 4 أو لعير 
ذلك اجتهد وصام ٠‏ 


ظ فان وافق ما بعده أجزأه مع أنه صامه 
اذا لكنتيسة الففيساء الضرورة . 
لذ أن وافق ها قله .2 
وقيل لا يجوز وان وافق ما بعده ٠‏ 
وكذلك فى الأعمى والأسير اذا لم يجد 


٠ مخبرا‎ 


. الآية رقم /141 من سسورة البقرة‎ )١( 


(أى وافق رمضان ( ففى الاجزاء قولان 030 


وان كانوا مسافرين فلا يجب عليهسم 


مخب_رأ وهو مقي م 4 فليحتط ويصم 
دهره «٠‏ 


٠ شهرا‎ 


وان لم يجد الأعمى والمحبوس ومريض 
العينين مخبرا بأن التبس عليهم الأمر 
أفطروا باجتهاد » وان بان أكلهم فى 
النهار آعادوا يومهم 9© ٠‏ 


حكم الاشتباه فى الحج 
مذهب الحنفية : 


جاء ف داك الصنائع 90 : أنه لق 
اشتيه على الناس هلال ذى الحهمة 
فوقفوا بعرفة سعد أن أكملوا عسدهة ذى 
الكعدة ثلاثين دبوما ثم تستهدة الشهود 
أنهم رأوا الملال يوم كذا » وتبين أن 
ذلك اليوم كان يوم النحر فوقوفهم 
صحيح وحجتوم تامة اسستحسانا ٠‏ 
الله عليه وسلم أنه قال : صومكم بوم 
8 كعات «خترع. التيل :وفساء 'العليل الخد 
أدن يوسف أطفيش ج ؟ ص 515 ص 5197 
الطبعة السابقة . 2 
(9) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائ 
للكاسائى ج ؟ ص ١١6‏ الطبعة السابقة . 2 


2" الاشتباه 5 العيادات 


تتصومون وأضحاكم يوم تضحو 
يوم تعرفون ٠‏ 
وروى حجكم يوم تحجون ٠‏ 


وقت 'الوقوف أو الحج وقكت تكقف أو تحج 
فيه الناس و 


و لقياس أن لا مجبجع ل 


وذلك لانهم وقفوا ف غير وقت الوقوف 
فلا يجوز » كما لو تبين أنهم وقفوا 


يوم التروية ٠‏ 


والمعنى فى صحة الوقوف وتمام الحج 
هن وجمين ٠‏ 


أحدهما ما قال بمعض مشسايخنا : أن 


هذه شهادة قامت على النفى وهى نذى 


حواز الحج والشهدة على النفى داطلة ٠‏ 


والوجه الثانى أن شسهادتهم جائزة 
مقبولة لكن وقوفهم جائز أيضاء 
لان هذا النوع من الاشتتاه مما بِغلب 
ولا ممكن التعرز عنه »؛ فلو لم نحكم 
بالجواز لوقع الناس فى الحرج ٠‏ 


التروية لان :ذلك ادر غاية الودة فكان 
ملحقا بالعدم ٠‏ 
وهل بحصور وقذوف الشهود ؟. 


روى هشام عن محمد رحمهما الله 


وقد قال محمد : اذا شهد عند الامام 
شاهدان عشية يوم عرفة برؤية الملال 
فان كان الامام لم يمكنه الوقوف فى بقية 
الليك مع الناس- أو أكثرهم لم يعمل 
يتلك الشهادة » ووقف هن الغد معد 
الزوال » لانهم وان شهدوا عثسية عرفة 
لكن لما تعذر على الجماعة الوقوف ق 
الوقة وغ اسن من اللمل محازو! 
كأنهم شهدوا بعد الوقت 6 فان كان 
الامام يمكنه الوقوف قبل طلوع الفج.ر 
مع الناس أو أكثر هم » دأن كان بدرك 
الوقوف عامة الناس » الا أنه لا يدركسه 
ضعفة الناس جاز وقوفه » فان لم يقف 
فات حجه »ء لانه ترك الوقوف فى وقته مع . 
علمه به والقدرة عليه ٠‏ 


لشي هيبي الله قتالي" تقندا 

اشستبه على النساس فوقف الامام والنساس 
يوم النحر وقد كان من رأى الهلال وقف 
يوم عسرفة لم بجزه وقوفه وكان عليه أن 
يعيد الؤقوف مع الامام » لان يوم 
التحر صار يوم الحج فى حق الجماعة 
ووقت الوقوف لا يجوز أن يختلف فلا 
بعتد يما فعله دانفرأده ٠‏ 


وجاء ف البحر الرائق ( : أنه لو . فك 
2 أركان الحج ذكر الخصاف أنه بتحرى 
كما ف الصلاة ٠‏ 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ؟ 
ص 17 ١‏ الطبعة السابقة . 

والأشبياه والنظائر لابن نجيم ح 0 ص 3 
الطبعة السابقة . 


الاشتياه قَْ العبادات كرف 


وقال عامة مشايخنا بؤدى ثانيا لان 


فكزان الركن والدروادة علفة لا قفيه 
الحج » وزيادة الركعمة تفسد الصلاة 
فكان التحرى فى باب الصلاة أأحوط كذا 
في المحيط ٠‏ 


وفى البدائع أنه ان كان الشك فى الحج 
فانه يبنى على الأقل فى ظاههمر الرواية ٠‏ 


مذهب المالكية 


فى الشرح الصغير للدردير 27 : أنه 
لو أخطأً أهل الموقف بأن لم يروا الهلال 
لعذر من غيم أو غيره فأاتموا عدة ذى القعدة 
قلاثين يوماء فوقفوا يوم التامسع فى 
. اعتقادهم فثيبت أنه بوم العاشر هن ذى 
الحجة ليلة الحسادى. عشر منه بنقصان 
ذى القعدة فيجزتهم » بمخلاف التعمد » 
وبخلاف خطتئهم بثامن أو حادى عشر أو 
أخطأ بعضهم فلا يجزىء ٠‏ 


وجاء فى حاشية الدسوقى على الشررح 
الكيبير 0 : أنه يبحمزىء المساج الوقوف 
يوم العاشر أن تبين لهم ف بقية يومه 
أو بعده أنه العاشر ٠‏ 


وأما اذا تمين أنه العاشر قبل الوقوف 
وقفواء كما قال سند ٠‏ 


(1) بلغة السالك لأقرب المسالك لسيدى أحمد 
الطبعة البابتة : 


ص /ا؟ الطبعة السابقة . 


وفرق بين الحالتين بأن الأول أوقسع 
الوقوف ف وقفئه المقدر له شرعا ٠‏ 


والثانى لو وقف كان وقوفه فى غسير 
وقته المشروع وهذا الذى قلناه من 
المفتصرقة من الهدالتى عو الفكوات عا 
يفيده نقل الشيخ أحمد الزرقانى خلافا 
لبعض فقهاء المالكية ومن تبعهم حبث 
0 20 
الوقوف أو قدله ٠‏ 


ن ابن 
شاس قال : لو وقف الحاج بوم العاذر 
غلطا فى الملال أجز هم الحج 6 ولم بجب 
القضاء ء ويمضون على عملهم ولو تبن 
ذلك لهسم وثيت عندهم بقبة بومهم أو 
بعده » ويبكون حالهم فى ش أنه كله 
كحال عن لم يخطىء ٠‏ 


ولو وقفوا اليوم الثامن لم يجزهم٠‏ 


وبحاء فى القاج والاكليل © ا 


فأن وقوفهوم يجزتهم 9 

وقوفهم لا يجزثهم ٠‏ 
وهذا هو المعصروف عن المذهب 3 
وقبل يجزكهم ف الصورتين ٠‏ 
وقيل لا يجزىء فى الصورتين ٠‏ 


(9) التاج والاكليل حاشية الحطاب ج ؟ 
كن 45 الطبعة السابعة . 


لق الاكتهاء !فق السباداك 


شك الأفضوال: الفبافة "ابن 'الفاحت 
وغيره ٠‏ 


قول مالك والليث والأوزاعى وأبى حنيفة وأبى 


والفرق بين الصورتين أن الذين وقفوا 
يوم النهر فعلوا ما تعبدهم الله به 
على لمان رمدو نتيا ى الله عله بوبنا 
من اكمال العدة دون اجتهاد بخلاف 
الذين وقفوا فى الثامن » فان ذلك باجتهادهم 
وقبولهم شهادة من لا يوثق به ٠‏ 


معين ثم ان نسى ما أحرم به » فانه يبنى عاى 
القران » ويجدد الآن نبة الاحصرام 


فان احرامه الأول ان كان حجا أو قرإنأ 
لم بضره ذلك ٠‏ 


وأن كان عمرة ارتدف ذلك الحسج عليها 
وقد صار قارنا ويكمل حجه » قاذا فرغ 
من حجه الأول أتى بعمرة لاحتمال أن 
يكون احرامه الاول » انما هو بحجة فقط فام 
يحصل له عمرة قال فى التوضيح اذا أحرم بمعين 
ثم نسى ما أحرم به أهو عمرة أو قران أو 
أفراد فانه يبحمل على الحج والقران » أى بحدّاط 
بأن ينوى الحج اذ ذاك يعنى وقت شكه 
ويطوف ويسعى بناء على أنه قارن 


)١(‏ الحطاب. مع التاج والاكليل فى كتاب م ؟ 
ص 57 الطبعة السابقة . 


أن يدون انما أحرم أولا ياغ راد ٠‏ 


فكالقة عفد فى اللكاف هه ١١‏ 
فقال : انه اذا وقع شسكه فى أثناء الطواف 
والسنعى فقليمر على ما هو عليه حتى 

وماقاله سند هو الظاهمر ٠‏ 

ثم قال : فان عجل فنوى المج فى 
الاختلاف فى ارداف الحج فيهما ٠‏ 

ونص كلامه : ولو نوى ‏ سيك ونسسيه ١‏ 
فهذا قارن ولابد ٠‏ 

ؤقالة قيب فى المجمحوعة اه 

والوجه عندى أن بنوى احراما' 
بالمج «٠‏ 

فان كان احرامه الاول بالحج 4 لم 
بضره » وأن كان بالعمرة » ولم يطف يعد 
فهو قارن » ويصح الحج فى الصورتين» 
حجه أيضا 6 وهو أصلح هن أن يبقى 
على احرامه ولعله سعمرة فلا مضدج 


٠ الحصلاق‎ 


الافمتباه فى. العبادات نلف 


سس !بأ لضي 


ان وقلع شكه بعسد سعيه وأن كان 
فى أثناء الطواف واللسعى فليستمر على 
ما هو عليه » حتى اذا فرغ من سسعيه 
أحسرم يالمج ٠‏ 


وان عمل فنوى الحعج هل يجزئه 
ذلك ؟ 


يخرج على الاختلاف فى ارداف المج 
فى أثناء الطواف أو السعى ؛ وذلك لانه 
لا بتعين ما كان احسرامه ٠‏ 

فان قدرنا عمرة وصححنا الارداف فتد 
صصح حجه ؛ وان لم نصحح الارداف ألم 
يصمح ححة ٠‏ 

فلهذا قلنا بجدد نبة الحج بعد 
السعى ليكدون على يقين من صحة 
حجه وان لم يفعل لم يجزى» بحجه 
وعليه القضاء لكونه على غير بقفين 
من احرامه ٠‏ 


والمشهور أن الآرداف يصح من غسير 
كسراغة "فق اننساء اللبدو افد وبال كراعة بعد 
الطواف وقبل الركوع وأما بعد الركوع 
واتكباء"السيين ليخلا يمتح الأرداف ٠.‏ 
وقوله فى التوضيح ويطوف ويسسعى 
بنساء على أنه قارن ظاهره .أنه لو وقع 
شكه فى أثناء الطضواف ونوى المج أن 
يكمل طوافه ويسىعى فى هذه الصورة 
كذلك ٠‏ 


ولبس هذا بمنزلة من أردف ف الحسرم 
لان هذا ليس على يقين مما أحرم به 


:لاحتمال أن يعون أحسرامه الأول شقرانا 


وأما لو وقع شكه بعد الركوع أو 
ويعبد ألنبة بعد المسسعى كما قال 
عست ك5 ٠‏ 

ومن شك هل أفرد أو قرن تمادى 
على نبية القران وصده قال اللخمى وائظي 
لوشضك هل قرن أو تمتع والظاهر أنه 

وذكر الحطاب عن ابن عرفة (" : وعن 
الموطاً أن الشك فى النتقشص فى عدد 
الطواف كتحتقه ٠‏ 
مايه بم ف د 


وسمع ابن القاسم تخفيف مالك للشك 
قبول خبر رجلين طافا معه » قال الشيخ وى 
رولية قيول خبر رر.جل معهء٠‏ 


قال الباجى عن الأبمرى : القباس الغاء 
قول غيره وبيناؤه على دقيئه كالصلاة 4 
وقالة عسة الحدن + 


وفرق اليباجى بين الصلاة والطواف 
بأن الصلاة عدادة شرعت فيها الجماعة » 
والطواف عبادة لم بشرع فبها الجماعة » 
فيعكين تحول يون اين عه فيها كالوضوء 
والصوم ٠‏ 


)١(‏ الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج ؟ 
من 2 :الطيعة المائقة + 


تح الأومعوهة حا نا 


للق الاشتباه فى العبادات 


حصساة من أول يوم ولا يدرى عن أى جورة 
وده أقول ٠‏ 


ثم قال مرة أخرى برمى كل جمرة 
مبجيع سسموح 5 
ومن بقيت بيده حصاة فلم يدر من أى 
جمرة هى فليرم بها الاولى ثم يرحى 
الباقيتين شيع سيع ٠‏ 
1 وقد قيل انه بستأنفهن 3 

والأول أحب الينا ٠‏ 


وجه قوله يأتى بحصاة للأولى جوا: 
أن تكون الحصاة منها ولا يصح رمى 
ما بعدها الا بتمامها » فوجب ف الاحتياط 
أن يجعلها من الأولى » ليكون على يقبن 


بناء رمى الأولى للحصاة التى بقيّت فوجب 
أن يبتدىء لرميهن كلهن حتى يوالى الرعى 
ورجاء نحصوه 2 ايبن بوئس ونقله أبو الحسن 
المجتسن: 


وجاء فى حاشية الدسوقى على الشرح 
الكيير 29 : أن من رمى الجمار الثلاث ثم 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص ١85‏ الطبعة 
السابقة . 
(؟) حاشسية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
ص ١ه‏ ©» ا ص 5ه وحاشية الصاوى على الشرح 
الصغير ج ١‏ ص 5618 الطبعة السابقة ٠‏ 


تيقن أنه ترك حصاة من واحدة منها 
ولم يدر من أيها تركها أو شك فى ترك 
حصاة من واحدة وعدم تركها وعلى 
تقدير تركها لم يدر من أيها تركها فانه 
يعتد ست من الجمرة الأولى » 
لاحتمال كونها منها فيكملها بحصاة » 
ثم برمى الثانية والثالثة بسيع سبع 
ولادم عليه ان كمل الأولى ٠‏ 


وقنتئل الافيحة والتالقية ف ووه ان 
ترك واحدة ولسم ددر من أى الجمار 


وهل هى من اليوم الأول أو الثافى 
فأئنه بعتد بست من الأولى فى كلا 
اليومين ويكمل عليها ويعيد ما بعدها 
وبلزمه دم لتأخر رهى اليوم الأول 
لليوم الثانى ٠‏ 


وكذا الحكم اذا لم يدر موضع 
حصاتين فانه بعتد يخمس من الأولى 
وكذا كلما ءزاد الفمنة اعقهم يعبر 
الفحكرة فيئة وهذا أشنا :مين عائ قوت 
التتابع وأما على وورجويبة فلا بعتد 
بشىء ٠‏ 

وجاء فى التاج والاكليل © : أن ابن 
يشير قال من ثخترك حصاة ف" 
يخلو أن يذكر موضكها أو يشك فان 
ذكر موضعها فهل يعيد الجمرة من 


(5) المتاج والاكليل مع الحطاب فى كتاب ج ؟ 
ص ١١6‏ » ص ١86‏ الطبعة السابقة . 


الاشستباه فى العبادات نألف 


3 


أصلها أو يكفيه رهمى حصاة واحدة ؟9 
ثلاثة أفوال ٠‏ 

أحدها : أنه لا بعبد بل برهى حصاة 
واحدة وهذا هو المشهور 3 

والثانى : أنه بعبد الحمرة مسن 
أصلها ٠‏ 

وللمه : اذا ذكرها يوم الأداء أعادها 
الجمرة من افيحليا: : 

وينيت الفبتلات يضوم على الككتلدن 
ف حكنم السوالاة فى الجصرة الؤاسدة 
بين الوجوب والاستحباب فمن أوجبها 
أوجب الاعادة للكل ومن لم بوجيها 
فلأنه رأى حكم القضاء والأداء ئ” مختلفإن 
فلا يجتمعمان 2 جمرة واحدة ٠‏ 
وان لسم يدر موضهعها فقولان ٠‏ 
أحدهما : أنه يرمى عن الأولى الحصاة 


والثانى : أنه يرمى الجميع و 
بشىء * 

وقال فى الطراز أيضا (© 
اوتطترى: فق نوين الخو اح بهل وكيا 
يكاحي امسنليما افيه كان تسدنا 
مالك رحمه الله تعالى يحرم ى ثوب 
حججا وذلك يبدل على أنه كان درفعه 
للاحرام وبعده له اذ لو امتهنه لا 
أقام حججا لا يغسله ٠‏ 


: وستئدب 


قال مالك رحمه الله تعبالى فى 


(1) الحطاب ج ا ص ؟ه١ا‏ 


الموازية : ومن أبتاع ثوبين من أسيواد 
فخاف أن يكونا مسروقين فلا يمرم 
فيهما ان شك قيل فان باعهما وتصدق 
دثمنهما ؟ قال :.قد أصاب ٠‏ 


والذى قاله من باب الورع والفضيلة 
لاا من باب الوجوب ونقل ف النوادر 
كلام الموازية ولا شك فى أئه ينبغسى' 
أن معنتاء فق هكذا" البنات بوركيم ناذا 
كميد ات انه وونة وان سحفة كداز 
باب الطهارة فلا معمل فيه' 
بالاحتمالات اليعيدة ٠‏ 


.جاء فى نهاية المحتاج 0 : أنه لي 
جهل الحاج مانع الوجوب من نحو 
وحود عدو أو عدم زاد استصدب 
الأصدل وعمل به ان وجد ء والا وجب 
الخروج للحج ء اذ الأأصل عدم المائع 
ويتبين وجوب الخروج بتبين عدم 
المانع فلو ظنه فترك الخروج من 
أجله قم بان عدمه لزمه النسك ٠‏ 


كم قال 2 : لو قال معضوب”1) 


(؟) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى 
ج ؟ا ص ؟5؟ الطبعة السابقة . 

لز المرجع السابق ج ؟ ص /147؟ الطبيبعة 
السابقة . ٠‏ 

(:) المعضوب : الضعيف؛ الزمن المخبول 
لا حراك له يقال « انه لمعضوب اللسان » اذا كان 
عييا فدما . . ترتيب القاموس المحيط على طريقة 
المصباح المثير وأساسسنى البلاغة لطاهر أحميذ 
الزاوى ج * ص ”17؟ الطبعة الأولى سنة 65 ام 
طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 


571 الإشتباه. فى العبادات 


من حج عنى فله مائة درهم ٠‏ 
فمن حج عنة عمن سسمعة أو بسمعمع 
مدن أخره عتن4 استحقها ٠‏ 


وان أحرم عنه اثفان مرتميا استحةها 


٠ الأول‎ 


منهما مسع جهل سسيقه أو دونه وقع 
أحدهما أولى حعن الآأخضر ٠‏ 


وقف الأمسر على قباس نظلائكره 9٠‏ 


حج عنى فله ثوب وقع الحج عنه4ه 
بأجرة المثل ٠‏ 

وشكاءل متي للكت اتضة ان ااشتامة 
من بريد الحصج رحجلا ليصج عنةه 
فأحرم عنه وعن نفسسه انعقد الأحرام 
عن نفسه » لأنه تعارض التعييئان 
فسقطا ؛ وبقى مطلق الاحرام فائعةق_د 
لهء 


وان أحرم بنسك معين » ثم نسيه 


قال فى الأم : يلزمه أن يقرن » لأنه 
شبك لحقه بعد الدخول 2 العمادة 
فيينى فيه على اليقين كما لو شك فى عدد 
ركعمات الصلاة ٠‏ 


)١(‏ المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ١‏ ص 
مه.” »حص 5.؟ الطبعة السابقة . 


وقال 2 القديم بتحصرق لأنه بمكنئتبه 
فاذا فرن أجحزأه ذلك عن الحج « 
وهل بجهزكئه عن العمرة ٠‏ 


ان قلنا بحطوز ادخال العمرة على 
الحج أجزأه عن العمرة أمضا 0 


وان قلنا لا يجوز ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما : لا يجزكئه لأنه يجوز أن 
يكون أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة 
فلم يبصح واذا شك لم يسقط 
الفرض ٠‏ 

والثانى : أنه يجزثه » لأن العمرة 
انما لايجوز ادخالها على الحج من 
غير حاحجة ؛ وها هنا به حاجة الى ادخال 


والمذهب الأول ٠‏ 


وان نسى بعد الوقوف وقبل طواف القدوم» 
فان نوى القران وعاد قبل طواف القدوم 
أجزآه الحج » لأنه ان كان حاجا أو قارنا فقد 
انعقد احرامه بالحج ٠‏ 

وان كان معتمرا فقد أدخل الحمج 
على العمرة فاتتل ملسوافة العميزة فيس 
ححية وله فعركة عدن السدرة أن اذفان 
العمرة على الحج لا يصح فى أحد 
القولين » ويصح ف الآخر مالم يقف 
معرفة » فاذا وقف بعرفة لم يصحح 
فلم يجزه ٠‏ 

وان نسى بعد طواف القدوم وقبل 


الاثستباه فى العبادات ٠‏ لك 


ااوكبوف :فسان قلنتا إن امخدال الشزة 
ولا العمرة » لأنه يحتمل أنه كان معتمرا 
فلا لعب أدخال المج على العمسرة 
يعد الطواف فلم يسقط فرض الحج 
مع الشك ولا تصح العمرة لأننه 
يحتمل أن لا يكون أحرم بها أو أحرم بها 


وجاء فى نهاية المحتاج”" : أنه لو 
هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة أو أحرم 
بحصج ثئم شك هل كان أحرامه فى 
أشهره أم قيلها » قال الصيمرى كان 
حجا لأنه تيقن احرامه الآن وشك فى تقدمه 
قاله ف المجموع ٠‏ 


: نقل الماوردى عسن 
الأص حاب أنه لو شك هل أحرم 
بالحج قبل الشروع فى الطواف أو بعده 
صصح أاحرامه بالج » وبيراً بذلك ون 
الحج والعمرة ؛ لأن الأصل جواز 
ادخال الحج على العمرة حتى يتعبن 
المنسع » فصار كمن أحرم وتزوج 0 
ولم يدر هل كان احرامه قبل تزوجه 
أو بعده » فانه يصح تزوجه ٠‏ 


ثم قال 9») 


ولا" يضوز عكسشييبة م وهصو ادخال 
العمرة على الحج فى الجديد ؛ لأنه 


السابقة . " 
0( -- السابق 0 035 9 ص 3١7‏ ) 


لا يستفيد به ثسيئًا بخلاف الأول يستفيد 
به الوقوف والرهى والمحيمست 4 ولأئنه 
عليه حجاز ادخاله 0 دون 0 6 
حتى لو نكح أخت أمته جاز وطوها 

وصححه الامام كعكسة فيجوز مالم 


ئم قالة0» 
العاشر 


: ولو وقفوا اليومم 


غلطا لظنهم أنه التاسع كان 


غم عليهم هلال الحجة فاكملوا القمدة ا 


ثلاثين يوما ء ثم بان أنه تسعة 
وعشرون ٠‏ 

وان كان وقوفهم يبعيدد تكد ين أنه 
العاشر كما اذا ثبت ليلا ولم يتمكنوا 
من الوقوف قبه قد للاجماع » 
ولأنهم لو كلفوا بالقضاء لم بأمنوا 
وقوع مثله فيه 4 ولأن فبه مشةة 
عامة ٠‏ 

واذا وقفوا العاشر غلطا لم اه 

وقوفهم فيه قبل الزو ال كما محثفه 
الأذوعى بل نسدد 

قال المتولى ان وقوفهم ف العاشر 
يقع أداء للا قضاء» لأنه لا بدخله 
الكضاء أصلا ٠‏ 


وقد قالوا ليس دوم الفطر أول 


(9) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملي 
ج ؟ا ص »اص 551 الطبعة السايبقة . 


رق الاشتباه فى العبادات 


شوال مطلقا بل يوم يفطر الناس » 
وكذا يوم النهر يوم يضحى الناس » 
ويوم عرفة اليوم الذى يظهر لهم 
أنه بوم عرفة سواء التأمسع والعاشر ٠‏ 
لخير : « الفطر يوم يبفطر الناس 
"والأضيدن جيوم يعدن التحاين واه 
الترمذى وص ححه وف رواية للشافعى » 


ولو وقفوا ليلة الصطادى عشسر 
حسين ٠‏ 


لكن بحث السككى الاجزاء كالعاشر » 


0000000 


شهد شاهدان برؤية هلال ذى الحجه 
ليلة الثغلاثين من القعندتظاء» قم بانا 
كافرين أو فاسقين وعلموا قبل فوت 
تداركا لهء٠‏ 


وان عموا بعده أى فوات وقذدت 
الوقفوف وجحب القضاء لهذه الحجة 


وتطارق الساش يان لفكي «السيادة 
قن ,وعقيي] امه :الى الخيييات مجن 
تكديوها لين »وين القاط بالسكديم 
يمكن الادتراز عنه» لأنه انما يقع 
لشاتط فى اجات إن اخليتلق فى "الشيهود 


الذين شهدوا بتقديم الهلالل والغاط 
حبلة قف دفئعهةه * 


والثانى : لا يجب القضاء عليهم 
قياسا على ما اذا غلطوا بالتأخير وفرق 
الأول مما مر ولو غلطوا بيومين فأكثر 
أو ف الكتان لم يمح جره لقدزة ذلك« 


ثم كال 00 : ولو جرح الصيد 
فغاب فوجده ميبتا وشك أمات بجر ده 
لأن الاصل براءة ذمته عما زاد ٠‏ 


مذ هب الحنايلة : 


جاء ف المغنى © : آنه اذا أخطآ 
الناس العدد فوقفوا فى غير ليلة عرفة 


لما روى الدارقطنى باسناده عن 
عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن 
امد قثال:+ فيال مول الله عتدلى 
الله عليه وسلم « يوم عرفة الذى 


يعرف فيه الئاس ٠‏ 


بعض وقت الوقوف لم يجزكهم » لأنهم 


وروى أبو هريرة أن رسول الله 
ج ص 76١‏ الطبعة السابقة . 
الطبعة السابقة . 


الاشتباه فى العبادات ا 


صلكى الله عليه وسلم : قال : 
20 فطركم يوم تفطرون وأضحاكم 


يوم تضحون روأه الدارقطنى وغيره ٠‏ 


مان 0 اوس الممك روطي 
على ميقات فاذا حاذى أقرب المواقيت 
اليه أحرم ٠‏ 

وجملة ذلك أن من سنك طريقا بين 
ميقاتين » فانه يجتهد حتى يكون 
أحرامه يبحذو المقات الذى هو إلى 
طريقه أقرب ٠‏ 

كينا روفكة )ن أعتال السواق التو 
لعمر رضى الله عنه أن قرنا .جور عن 
طريقنا » فقال : انظروا حذوها من 
طريقكم فوقت لهم ذات عرق » ولأن 
هذا مما يعرف بالاجتهاد والتقدير » 
فاذا اشتبه دخله الاجتهماد كالقبلة ٠‏ 


فان لم يعرف حو البقات 
المقارب لطريقه احتاط فأحرم من بعد بحيث 
بقن أنه لم يجاوز المبقات الا محرها 
لأن الاحرام قبل الميقات جائز وتأخيره ءنه 
لا يجوز فالاحتياط فعل مالا مك فبه ٠‏ 


ولا بلزمه الاحرام حتى يعلم آنه 


قد حاذاه » لأن الأصل عدم وجويه 


جاوز ما يحاذيه من المواقيت غير 
محرم فعليه دم ٠‏ 


)1( المرجع السابق لابن قدامة المقدسى 6 ١‏ 
ص ؟5١؟‏ الطبعة السابقة . 


وان شك ف أقرب الميقاتين اليه فالحكم ف 
فى القرب اليه أحرم من حذو أبعدهما ٠‏ 


ثم قال © : واذا أحرم بنسك ثم 
نسيه قبل الطواف فله صرفه الى 


فائنه أن صرفه الى عممرة وكان المنسى 
عمرة فقد أصاب وان كان حجا مفردا: 


وان ضرفه الى القنران وكان. المتنسى 
قرانا فقد أأصاب » وأن كان عمرة 
فادخال الحج على العمرة جائز قبل 
الطشوات مم ارا وان كان سردا 
لغا احرامه بالعمرة وصح بالحج 
وسقط فرضه ٠‏ 


وان سريتة الو الققر ا وان وا 
فقد أصاب وان كان متمتعا فقد 
أدخل الحج على العمرة فصار قارنا 
وهصو يبلن أنه مغفرد 0 وان كان قارنا 
فكذالك ٠‏ 


والمخصوص عن أحمد رحمهةه الله 
تعالى أنه بجعله عمرة ٠‏ 

قال القاضى هذا على سيل الاستحباب ٠‏ 
لأئنه اذا استحب ذلك فى حال العلم 
فمع عدمه أولى 3 


(؟) المغنى لابن قدامة المقدسى ج 5 ص 505 » 
ص 57؟ الطبعة السابقة , 


ع5 الإشتباه فى العبادات 


وهو تقول الشافعى ف الجديد ٠‏ 


وقال فى القديم يتحرى فيبنى على 
غالب ظنه ء لأنه من شرائط العسادة 
فبيدخله التحرى كالقيلة ٠‏ 


ودنقسا الختلاقه على "فم الحدج 
الى العمرة 04 فانه حائز عندنا '» وغير 
جائز عندهم 0 


فماق عي ان رمه الى «القيةة قوير » 


متمتع عليه دم المتعة وديهزثه عن 
المج والعمرة جميبعاء 


وان صرفه الى افراد أو قران لم 
يفلركة عن العمنرزة "دمن : المتفمل أن 
يكون المنسى حجا مفردا » وليس له 
ل العمرة على المج » فتكون 
صحة العمرة مشكوكا فيها» فلا 
5 قط من ذمته بالشك »ء ولادم عليه 
لذلك فانه لم يثبيت حكم القران يقينا » 
ويعتمل أن يجب ٠‏ 


ادخا! 


هاما أن شك معد الطواف لم بحز 
صرفه الا الى العمرة 4 لأن ادخال الحج 
على العمرة بعد الطواف غير جاكز «٠‏ 


فان صرفه الى حج ن فانه 
يتحلل بفعل الحهج 0 يجزئه عن 
واحد من النسكين » لأنه يحتمل أن 
يعصون ابن عبدرء عانيم يعض ايان 
الحج عليها يعد طواقها ٠‏ 


ويحتمل أن يكون حهجا وادخال 
النمرة عليه ين مساك ليم لنكزثة 
واحد منهما مع الشك » ولا دم عليه 
للشك فيما يبوجحب الدم ولا قضاء 
عليه للشك فيما يوجبه ٠‏ 


وان شك وهو فى الوقفوف بعد أن 
طاف وسعى جعلهة عمرة فقصر شم 
أحرم بالهج ؛ فانه ان كان المنسى 
عمرة فقد أصاب وكان متمتعا »ء وان 
كان افرادا أو قرانا لم ينفسخ بتقصيره 
وعليه دم يكل هال » فانه لا يخلو 
من أن يكون متمتعا عليه دم المتعة 
أو غير متمتع فيلزمه دم لتقصيره ٠‏ 


وان شك ولم يعن طاف وسسعى 
قا ص ا 0 


المج على العمرة وصار قارنا م( وان 


أحرامه بالحج « 


وان صرفه الى المج جاز أيضاً ٠‏ 

ولا بحطزكه عن العمرة ف هذه 
الممواضع لادتمال أن يعون مفردا 
وادخال العمرة على المج غير جائز 
ولا دم عليه الفحك 2 وح ود سهية ٠‏ 

شم قال (2 : واذا شك فى الطهارة 
وهو ف الطواف لم بصب طوافه 
ذلك » لأئنه شك فى شرط العبادة قبل 


)١(‏ المرجع السابق لابن قدامه المقدسى ج ؟ 
ص 755 » ص ١99‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


الاثمتباه فى العبادات لفقل 


الطهارة ف الصضلاة وهو فيها ٠‏ 


الفراغ منها فأمب 


والاستسل يفي الشبراع 
بلزمه شىء لأن الشك فى شرط العنادة 


فى عدد الطواف ينى على اليقين ٠‏ 


قال أبن المنذر : أجمع. كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك » 
ولأنها عيادة فمتى تمك فيها وضفصو 


فيها دنى على اليبقين كالصلاة ٠‏ 


ولو أخيره ثقة عن عدد طوافه 
رجسع اليبه اذا كان عدلا ٠‏ 


وان شك فى ذلك دعد فراغه مدن 
.الطواف لمعلتفت اليهكمالو شك 
ف عدد الركعات يعد فراغ الصلاة ٠‏ 


قال أحمد اذا كان رجيلان بطوفان 
فاختلفا فى الطواف ينيا على الينقفين 
وهذا محمول على أنهما شضكا فأما 
ان كان أحدهما تيقن حال نفسه 
لم بلتفت الى قول غيره ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء 2 المحلى 2 : أن من أخطاً ق 
رؤبة الهمهلال لذى الحجة فوقف يعرفة 
اليوم العاشر وهو يظنه التاسع 


١5١ المحلى لابن حزم الظاهرى ع لاص‎ )١( 
٠ المسألة رقم 808 الطبعة السابقة‎ 


هذ-.4 لدم ْ 
ل 


شىء عليه ٠‏ 


لأن رسول الله صاى الله عايه وسلم 
لم يقل : أن الوقفوف بمعرفة إن؟ يعون 
اللا اليوم التامسع من ذى الحجمة أو 
اللثلة المتاكرة ميا .: 


-- 


العدييييية ابجاة رفوا 


فصح أن كل من وقذخف بها أجزآه 
ما لم دقفف 2 وقفت لا يختلف اثنان 


في انه لا يجزيه قبيهه 


مذهب الزيدية : 


جاء 2 شر الأزهار وها مشله 9 : 
انما يبكون محظورا اذا كان الشجر 
عروق أصله 2 الحرم كان محرما ٠‏ 


فان التيس هل هو فق الحصسسل أو 
نكما 07 


ثم قال 7 : وعلى كل من ورد بين 

0) شرح الأزهار وهامشه لابى الحسن 
عبيد الله بن مفتاح ج ١‏ ص "” ٠‏ رو 0 
الطبعة السابقة . 

9) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله 
المت انقو اا م0١‏ الكرسيه 

دقة , 


1" الاثستباه فى العبادات 


يحرم اذا حاذى أدناها اليه منه فان 


قال لف 4 واذا تنلوى المج وعسين 
واكواة قم الفعسن عليه ما كان 
عيبن أو نوق انه محرم كاعرام 
فلان » أى دمأ أحصر م فه فلان من 
صج 4 أو عمرة 4 أو ف تملع 4 أو قران 


النية 4 ولم دفسد معروض اللسيس 


وجوبا مثنيا نديا ٠‏ 


وانمنا شندب لوضدية الطوات زالن 
لجواز كونئه قارنا ف الصورتين 6 إأنه 
دمتاحب للقفارن تقديم طواف القدوم 
والسنعى و« 


نعم ويكون فى طوافه الأول وسعيه 
دزي ]تراك فتن سس 
الحملة » هكذا أطلق أبيو طالب 
للمذهب ٠‏ 


ولا يقصر » لجحواز كونه قارنا أو مفردا » 


قم اذا فرع من المسعى لزمه أن 
)0 شرح الأزهار الممترع من الفيث المدرار 


ص راك امي 


ج كأنه ميتدىء 


وتكون تلك النية مشروطة بأن لم 
كن لسرم ايه يمرل لجعت الليه 
انى محرم بالحج ان لم أكن محرما 
به لقلا بدخل حجة على حجة »ثم 
يستكمل اللمناسك امشروعة فى الحج 
كا اتمتع أى يفعل بعد استثناف النية 
للحج كما يفعل امتمتع حين يحرم 
للحج من مكة فأآئنه يستكمل أعمال 
الحج مؤخرا لطواف القدوم ٠‏ 


7 أيضا 0-7 ا من 


كان قارنا أو 0 ل أو ال 
بين النسكين ان كان متمتعنا ٠‏ 


ويلزمه أيضا دمان ونحهوهما من 
الصيام والصدقات يلزم ذلك لا ارتكب 
من محظورات احرامه فما فعله مها 
يوجب دما لزمه دمان » وما يوجب 
صيام يوم يلزهه صيام يومين » وما 
بوجب صدقة بلزمه صدقتان ؛ اذا 
ارتكب شيا من ذلك قبل كمال السعى الأول. 

فآما بعده فلا يتثتى عليه شىء من 
ولك وانينا معين عليمه :ذلك فيل كشتال 
الي الأول » لجوائ كنوت قارفا + 


وبحزيه للفرض هاالتيس نوعه أى 
اذا تيقفن أنه توى حجحة الاسلام 


الاشتباه فى العبادات 117 


أو متمتعا أو مفردا فالئيس ضنوعة أيه 
عيئه فانه بفعل فى أعمال المج 
ما تقدم فيمن نسى ما أحرم له ٠‏ 


ولا يجهزيه عن حجة الاسلام ما 
القص «الفجدن و النين:: 


أما الالتباس بالنذر فذلك يكون حيث 
بنذر بحجحمة فلما أحرم التيس عليه 


وفنا الالشمواى. ب التشل ليو أل فين 
ما عقد أحرامه عليه هل بفريضة 
أم نافلة فان حجحه ف هاتين الصورتين 
لا يجزيه عن فريضة الاسلام ٠‏ 


ثم قال 00 ا وأن النيس عليه يوم 
عرفة تحرى وعمل على غالب ظنئنه » 
والأحوط أن يقف يومين ٠‏ 


وتحصيل هذه المسألة أنه لا يخلو 


من أحد أمرين ٠‏ 
اما أن يتحرى أولا ٠‏ 


فان لم يتحر ووقف من غير تحر 
فلا يخ لو اما أن تنكشف له الاصابة 
أو عدم الاصابة ٠‏ 

فان انتكشفت لله الاصابة أجحزاآه 
الوقوف ٠‏ 

)١(‏ المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله 


أبن مفتاح ج ؟ ص ١١1 © ١١5‏ > ص ١١78‏ ) 
ص ١١8‏ الطبعة السابقة , 


وان انكشف الخطاً لم بحجزه * 
وان مقى الليس قال المهمدى : فالأقرب 


أنه لا دجحطزبهة « 

هذا اذا لم يتحر ٠‏ 

آم اذا اكهرزى لز كقلق أما أن تحمل 
اللنين: فين التاسيع؛ و العاقير “أو نوين الفا 


فلا بخلو اما أن بحصل له ظن أولا ٠‏ 


فغان لم بحصيل له ظسن فقد قال 
كثير من المذاكرين ان هنا يجب عليه 
أن يقف ورتين ويفيض فى البوم الأول 
ويعمل يموجبه شم يعود فى اليوم الثاني 
فيعمل يموجيه ٠‏ 


قال الممدى وفى هذا نظر ٠‏ 


والقياس هنا أن يرجع الى الأصل 
كما قال آهل المذهب فيمن مُسك 
فى آخر رهضاان أئه يحب عليه 
الرجوع الى الأصل والأصل بقاء 


رمضان فيصوم حتى بتيقن الكمال ٠‏ 


من الشهر لا الاكثر فيبنى على أن 
الذى قد مضى هو الثنمان فلا بجحب 
بل يبنى على آئه الثامن بقاء على 
الاحقتساط فتلى عا #أكثره الميذاكترون نا 


على جهة الوجوب عندي و.. 


5" الإقستباه فى العيادات 


وأمنا[ذ خسيل النشظدة 
عليه أن 


فالواجب 
بعمل نه ويسساحب نه 
أن يقف يومين ليأخذ باليقين ٠‏ 
ف هذه الصورة للا يخلو اما 

أن يقف يوما أو يومين ٠‏ 
فان وقف نوما واحدا فلا يخلو 
فأن لم بنكش_ف له الخطسا أجزآء 3 


لأنه قد تحرى ٠‏ 


وان اتنكشف لله الخطأ وهو أنه 
ن ظئهة تاسيها فان 
علسم ذلك يوم عرفة لزمه الاعادة » 


وقف الثاون وء 5-6 


وان علم معد مضيه فغخد أجرزأه 
وقوف الفامن على مادل عليه كلام 


الك انا 


وآما اذا وقف بومين فهذا هو 
م حتباط ٠‏ 

ولا أشكل فى أن الوقوف قد أجحزآه 
لأنه قد وافق فى نفس الأمر يوم 


عسسر مه ٠‏ 


وأما اذا كان اللبس. بين القاسسم 
والعاقر كننائية صرق 


ديدم 
6 


يحصل له ظر يدامر 


فان لس-ِ_ 


قال الممدى : ولكن هذا غير صحيح 
ولا أظنهم يقولون به. 


فان قالوا 6 فهو سمهو وغلط 6 أنه 
لاوجه لوقفوف بومين ف هذه الصورة 
فى هذا اليوم الذى وقع فييه 1 


0ت أنه 


أحزآه » وان 
العحنافس :و لم يكن حصل له الظن 
قال الممدى فلم أقف فيه على نص ٠‏ 


أقنة قافت 


والأقرب أنه يجزيه اذ لا يبقف فيه 
الا لخلن الأصل وهر 
مفى الأقل ٠ه‏ 


ن أو دق اء مذ 4ه على 


وأما اذا يخصيدك 8 ع عمل بظلنه 
الخطاً ٠‏ 

فان ثمقن الخطأ من بعد أنه وقف العاشر 
فحكى فى الياقوتة عن البعض أنه قد 
ألصزآه ٠‏ 


مذصسب الامامية : 

حاء ف مستئمس كٌ العروة الوثقى” © 
أنه اذا شك فى مقدر ماله وأنه 
وفتجل ال حتف الانطافة اول عن 


2)» ص 8م‎ ٠ مستمسسك العروة الوثقى ج‎ )١( 
ص 1ليم المسألة رقم " لأسنيد محسمن الطياطبائى‎ 
ه,‎ ١م‎ 


يبحب عليه الشنصهص أولا 0 0 


أحصوطهما ذلك ىو 


وكتنةا :ا عازه وقينك ن 
مقدار مصرف الحصج وآئه يكفيه أولا ٠‏ 


فلو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والاياب 
وكان له مال غائب لو كان باقبيا 
يكفيه فى رواج أمره بعد العود »: لكن 
لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر 
وجوب الهج بهذا الذى بيده استصحايا 
8 2 ال 1 
الى ما معد 
العود أولا فلا بعد من الأصسل 
7 


أن أمو اله الحاضرة تبقى 


وجاء فى شرائع الاسلام 00 
بها ولو الى طلوع الفهر اذا عرف 


فاو غلب على ظنه الفوات اقتصر 
على ادراك المشسعر قمسل طلسوع الشمس 


وقد حجة ٠‏ 


8 ذال 21590 ولميق وشفييت الكمنية 


) المرجع السابق ج ٠١‏ ص 86 » ص .1 
0 - 25 الطبيعة البباتة : 


0 السايقة : 


الاشتياه فى العبادات مع 


على ششىء وانحدرت على الجمرة جحاز 
ولو قصرت فةممها حصركة غسيره مسن 
حيوان أو انسان ن لسم بحز وكذا لو 

شمنك فلم يعاسم وصالت الجمرة أم لاء 


و لو طر. حها على الجحمسر 5 حمسن غسير 
رعى لم ف »ه 


: ومن شلك فق عدد 


ثم قال 0 
الطواف يعد انصرافه لم يلتفت اليه ٠‏ 


وان كان الشك فى أثنائه ٠‏ 


فان كان شك ففى الزيادة قط ,مع ولا 
شىء عليه ٠‏ 


وان كان الشكٌ 2 النقصان استائنف ق 
الع ريفتنة ون على الأقدل فى الافلة + 


مذهب الاياضية : 


جاء فى شرح النيل 000 أن حمسن خرج 
من الطواف شسم شك فيه ثم تيقن 
أنه طاف ستة ركع ركمتين سم 
يرجسع فيطوف ثمانية شم يركم ٠‏ 
ثم يطوف طواف الفريضة لا زيادة 
ولا فقصان فبه ٠‏ 


وان كبتك قسل الخروج من الطواف 
بنى على يقينه حتى يقم السبعة قم 


يركع وبط_وف سبسيعة تامة ٠‏ 
١ 29‏ ص ١7‏ الطبعة السايقة 3 


(0) شرح النيل وقنفاء العليل ج ؟ ص 55؟ 
الطيعة السالقة 7 


ان الاشتباه فى العبادات 


رجبمع وأتم م يسى وعليه لتأخضيره 
دم ٠‏ 

وحاء ف موضع آخضر 00 : أنه لو 
امتشضط المحجرم فرأى ددا وشضك 
هل نتفه أو انتتف فلا فدية عليه لأن 


النكسف لم يتحقتق والأص ل مراءة 
الذمة ٠‏ 


شم قال © : ومن أخذ احدى 
وعشربن حصاة فرمى الجمار وبقفيت 
بيده حصاة والتبس عليه الأمر قلم 
بدر من أبهن ؟ رمى بها الأولى وأعاد على 
الياقيتين سيعا سبعا ٠‏ 


كا مسيدناة! وكموا "إن مرك كه 
حصاتان أو قلاث وان بمقى أريم 


0-5 


حصيات أو أكثر أعاد الرمى لكل 
الستبيم ٠‏ 

ومن رأى هلال “اذى الحجة وحده 
ورد قوله فليقف يوم عرفسات ويقض 
المناسك فى أوقاتها بحسب رؤيته 


)١(‏ كتاب ششيرح النيل وشفاء العليل ج ؟ 
ص 54/!؟ الطبعة السابقة . 


(0) المرجع السابق ج ؟ ص !45 الطبعة 


الفبايقة :. 
(9) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ؟ 


ص 7/١‏ » ص 5/5 الطبعة السابقة . 


وزعم قوم أنه بجوز له اتهام 
نفسه فى الرؤية وتكذبيها واذا نادى منادى 
السلطان أن المج يوم كذا جاز اتباعه 
ولو كان هائا أن اعليد صدقة ‏ 

وان شهد قوم بالملال وكذبوا أنفسهم أو 
الوا اشتيه لنا أعاد الناس ها فعلوا 
وأدركوا وذلك بأن بتموا وقوفهم الى 
الغروب ويفيضوا للمزدلقة واذا صلوا 
انحر وذكعمووا الله وها تفعترا ال 
منى لارمى عند الطلوع ئم يرجع ون 
الى عرفات ويعيدون ذلك ٠‏ 


ومن شهدا بالهلال زورا فحج الناس 
لأنسه لا يقبل قفو لهما ٠‏ 


واعتبرت رؤية الحاج لا أهل بلادهم 


وقيل ان ثبتت رؤيتهم قبل رؤية 
الحجاج وصحت بعدول أعادوا حجهم 


والصحيح الأول ٠‏ 


هل أفرد أو قرن فليكن على القران ٠‏ 


(8) المرجع السايق محمد بن يوسف اطفيشس 
عن ١‏ الطيعة المتابقة , 


الاشتباه فى العبادات يذ 


حكم الاشستباه فى الاضحية 

مذهب الحنفية : 

خاءا فى الهداية وقتروهيا 00 
الاضحية يدخل بطلوع الفجر من 

الا انه لا يجوز لأهل الامصار الذيح 
حتى يصلى الامام العيد ٠‏ 

فأما اهل السسواد فيذيحون بعد الفجر 

والأضل فيه كول الثى تدعا اللةعلة 
وسلم » من ذبح ششساة قبل الصلاة 
فأبعد ذبيحته » ومن ذبح بعد الصلاة فقد 
تم نسكه » وأصاب سنة المسلمين ٠‏ 


نسكنا ى هذا اليوم الصلاة ثم الاضحية. 


0 
ان وفت 


وجاء فى بدائع الصنائع 7 : انه ان كانت 
الصلاة فى المصرقى موضعين » أن ؟ان 
الأقام هته كلت من يسان يقست 1 
الناس فى الجامع » وخرج هو الى المصنى 
وهو الجدائة ٠‏ 


ذكر الكرخى رحمه الله تعسالى : انه اذا 

)١(‏ من نتائج الأفكار فى كشف الرموز والأسرار 
وهى تكملة فتح القدير للمحقق الكمال ابن الهمام 
وبهامسه شرح العناية على الهداية للامام أكمل 
الدين محمد بن محمود البابرتى وحاشية المحقق 
تمميعك الله دن عيسىن, المفتى الشضهير سسعدىق 
جلبى ج م ص 75١‏ » *لا طبع المطبعة الكبرى 


الاميرية ببولاق مصر المحمية الطبعة الأولى ' 


سئة 1١71/‏ ه 
(9) بدائع الصنائع قَّ ترتيب الشرائع للكاسانى 


صاى اهل احد الممسجدين أيهما كان 
وذكر فى الاصل آنه اذا صلى اهل 
المسجد فالقياس أن لا يجوز ذبح الاضحيةء٠‏ 


وف الاستحسان يجوز ٠‏ 


ووجه القياس أن صلاة العيد لما كانت 
شرطا لجواز الاضحبة قى حق اهل المصر 
فاعتمار صلاة اهل احد الموضعين يقتفى 
أن يجوز » واعتمار صلاة اهل الموضع 
الاخر يقتضى ان لا يجوز فوقع الشمسك » 
وى العيادات يؤخذ بالاحتياط » فلا 


يحكم بالجواز بالشك ؛ بل يحكم بعدم 
الجواز احتياطا ٠‏ 


وورجه الاستحسان ان الشرط صلاة 
العيد والصلاة فى المسجد الجامع تجزى 
عن صلاة العيد 6 بدليل أنسهم لو 
اقتصروا علبها حاز 4 وبقسع الاكتفاء 


يذلك » فقد وحجد الشرط فجاز ٠‏ 


وجاء فى نتائج الافكار 7© : أن قاضى 
زاده قال تعليقا على الوجهين : أقول 
هنا بحهث وهو أن ما ذكر معن وجه 
الاستحسان لا يدفع وجه القياس الذى 
ذكتروه» لآن كون عسلاة اعدل ١‏ انيه 
صلاة معتيرة لا بئناق كون صلاة أهل 
الجبانة أيضا صلاة معتيرة » فاذا كانت 
كاتا الصلاتين معتبرة وقع الشك 
فى .جواز التضحية بغد احدى الصلاتين 


() نتائج الأفكار فى كشف الرموز والأسرار 
لقاضى زاده ج لم ص ”7 الطبعة السابقة . 


1" الاثنتياه فى العبادات 


قبل الأخرى » واقتضى الأخذ بالاحتياط 
ف الععادات عدم حوازها 6 للبم يسم 
وجه الاستحسان الذى ذكروه » فى مقابلة 
وجه القياس » فكيف يترك به القياس ٠‏ 


مذهب أ الكية : 


حاء 2 الحطاب 0 : أنه أذا اختلطت 
بتسيناونا فمن أخذ الأفضل ذيحه ,» 
ومن أخذ المهففضول فان تسرك الأفضل 
الأعلى بالادنى فيكره له ذلك » واما ان 
كان بحكم القرعة »؛ فالظاهر أنه لا كراهة 
عليه 4 ولكن اقئصر على الأدنى » والخاصن. 
له دالقرعة ٠‏ 

يتل رءالة ذلك + 

ومستهب له أن ببيدله بمشثل الأعلى 5 

وقال خليل 8 ان ذلك مكروه 4 سواء 
ترك الأفضل بالحكم بالقرعة أواختيارا ٠‏ 

وف التاج والاكلبل : وسكل سحذون 
عن رفيقين اشتركا فى شراء مساتان 
للأضحية فيقتسبمانهما » فان أسستويا 
كرهت ذلك » لآخذ الدنئيية الا أنها 
تجهزكه ٠‏ 

)١(‏ مواهب الجليل المعروف بالححلاب وبهامشه 


التاج والاكليل للمواق ج * ص 61؟ الطبعة 
السابقة . : 


وقال خليل 0؟ : وجاز أخذ العوض 


قال الحطاب 5 ظطلاهره سواء كان 
ما أستدسئه ايبن عبد السسلام ٠‏ 


وظاهره سواء كان العوض من الجنس 
أو حسمن غير الجنس » وهو كذلك على ماقاله 
فى التوضيح ٠‏ 


وتحزىء عن صاحيها على ما قال4 


وقال امن بونس : اذا اختلطعت أضحينا 
رخلتين منة ذنخينها انيما مفركاتهها + 
ولا بأكلان لحمهما 14 ولبتصدقا به ٠‏ 


وقتجال ابن يوفن اتمها أجتراناهما» 
لأنهما بالذيح وجبتا أضحية ؛ فلا يقدح 
لكك لاطيينا. فق الكمجراءا» 


وانما لم يأكلا لحمهما » لأن كل 
واحد قد يأكل لحم شاأة صضاحيه ٠:‏ 
فيصير بيعا للحم أضحيته بلحم أضدية 
صضاحيه ٠‏ 


قال أبن دشبير : لو اختلطت أضحهبة 


(؟) مواهب الجليل المعروف بالحطاب ويهامشه 
الطعة الساعة . 


وقال مالك : ©2 : واذا اختلطصت 
الرءعوس. فى الفرن كرهت لك أن تأكل متاع 
غيرك » ولعل غيرك لا بأكل متاعك » 
أو لعل متاعه خير من متاعك ٠‏ 


وائما كره مالك للرجل اذا اختلطت 
رعوس الضحايا فى الأف ران ان بأكل 
متاع غيره » ولسم يصرم ذلك » لأن حكمه 
حكم لقطة مالا يدقى من المعام 
حيث لا يوجد له ثمن اذ لا يجوز بيعه 
نائئه حساك اذ لم سام عناحنة رحني 
عليه الفساد ,لقول الثبى صلى الله 
عليه وسلم فى الشاة هى لك » أو لأخيك 
أو للذكب ؛ والتصدق يذلك أفخضمل ٠‏ 


بخلاف الخبيز واللهم من غير 
الأضاحى تختلط فى الفرن فل يعلم 
الرجل لمن هذا الذى سيق اليه ء» 
ولا عند من صار متاعه » لأنه دحب 
عليه أن يبتاعه ويوقف ثمنه على حكسم 
الاأقطة اذا لم تيق » ووجد لها ثمسن 


مذهب الشانفعية : 


جاء ف المجموع © : أنه لا يجزىء 


والغغم »؛ لقول الله تبارك وتعالى 


' )1( 0 السائق للحخطاب 2 ١‏ دص 5 
لطمعة دقة . 


0س( المجموع للذووى ج لماص ؟75 4 ص 8317 
ص 55 »ا ص 53160 الطيعة السايبقة . 


الاشتباه فى العبادات بع" 


| 


2 ليذكروا أسم الله على مار زةهم من ويم 
الانعام9© 6 


ولا بجزىء فيهسا الا الجذعة من ' 
الفيجان 6و القققية نمق المع و الأيل والنفوا 
لما روى جابر رضى الله عنه أن رس ول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تذيحوا 
الا مسنة الا أن تعر عليكم فاذيحوا جذعة 
من الضآن » وعن على رضى الله عنه قال 
« لا يجوز ف الضحايا الا الثنى من المعز 
والجهذعة من الضآن » وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال « لا تضحها 
بالمبوع عن لحن والايسل ليشن 6م 


كيزن نهنا" الفكسر بوالكشو ندا 
روت أم كرز عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « على الغلام شساتان » ' 
وعلى الجارية مساة لا يضركم ذكرانا كن 
أو اناثا واذا ‏ جاز ذلك فى العقيقة بهذا 
الخفر » دل علق جوازه فى الأضحية » 
ولآن لحم الذكر أطيب » ولحم الانثى 
أرطب ٠‏ 

قال ف المجموع فشرط المجزىء فى 
الأضحية أن يكون هن الانعام ؛وهى 
الآبل والبقر والغنم سواء فى ذلك جميع 
أنواع الابل من البخاتى والعراب ؛ 
وحهسمع أنواع البقر من الجواميس 
والعراب والدريانية » وجميع أنواع 
الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما ٠‏ 

ولا تجزىء غير الانعام من يقر 
السوحش وحمصيره والضبا وغسيرها بلا 


رس الآية رتم 6 15 من سدورة الحج . 


؟ا ل الموسوعة اج ٠١‏ 


200 الاشتباه فى العبادات 


خلاف 4 وسواء الذكر والانثى من دضع 
0 


ولا من الابل والبقر والمعز الا الشنى 
أو الثنية فصاعدا هكذا نص عليه الشافعى 


وحكى الرافعى وجها أنه يجهزىء الجذع 
من المعر ٠‏ 

وهو ثشاذ ضعهيف بل غلط ففى 
الصحيحين عن المسراء دن عازب أن 
النبى صلى الله عليه وسسلم قال لأبى 
دردة سن ديثار خالل الدراء من عازب 
« تجزئك يعنى الجذع من المعز ولا 
تجهزىء أحدا بعدك » والله أعلم ٠‏ 


والوهحةة القباض يها" لمعيل ملساكة 
جهن ٠‏ 


والخالف + ثماضة أشهز + 


والرايع : ان كان متولدا بين شسابين 
فستة أشهر ء والا فثمانية ٠‏ 


قال أدبو الحسن الععادى وغسيره 
اذا قلنا بالمذهب أن الحجذع ماله سنئة 
كاملة فلو أجذع قبل تمام السنة أى 
مقطة ره لفزا فق الأسكة» كما لوا كيت 


وبكن ذلك كالبلوغ بالسسن أو الاحتلام 
فانه يكفى فيه أسسميقهما ٠‏ 

وهكذا صرح اليغوى به فقال : 
قاينا وآمننا' القدى من الال قا استكمات 
خمس سنين ودخل فى السادسة ٠‏ 

وروى حرملة عن الشسافعى أنه الذى 

قال الرومانى ولبس ه_ذا قو لا آخار 
للشافعى » وان توهمه بعض أصحاينا » 
ولكنه اخيبار عن نهابة سسن الثنى ٠‏ 


وما ذكره الجمهور هو يبان لامتداء 
ستكتين ودخل ف الثالثة ٠‏ 


ما استكمل ثلاث سنئين ودخل ف الرابعة ٠‏ 


ومه قطع الأصحاب وغيرهم من أضصيل اللعة 
وغيرهم ٠‏ 


وأما الثنى حعن الممز ففبه وجهان ٠‏ 
والثانى : ما استكمل سئة ٠‏ 


ولا تجزى بالمتولد من الظباء والعنم » 


الاشتباه فى العبادات أ" 


ونقتل جماعة اجمساع العلماء عن 
التنضحية لا تصح الا بالايل أو البقر 
أو الغشم فلا يجزىء شىء من الحيوان 
يلك 


وحكى أدمن المأنخذر عن الحسن بن صالح 
أنه يجوز أن يضحى ببقر الوحش عن 
سبيعة وبالضيا عن واحد ٠‏ 

ونه قال داود فى دقرة الوحش ٠‏ 
الض أن اللا الجذع وأئه بحطزىء هذه 


الآ ما حكاه العبدرى وجماعة من 
أصحاينا عن الزهرى أنه قال : لا 


وعن الأوزاعى أنه يحطزى الجذع من 
وحكى صساحب اليمان عن أبن عمر 
نكغل هؤلاء ٠‏ 


أنه دجزىء الجذع من الضأن وأنه لا بجزىء 
جذع الممز ٠‏ 


دليلنا على الأوزاعى. حديث البسراء بن 
عازب السابق قريبا عن الصحيحين . 
النبى صاى الله عليه وام أعطاه غتما 


فذكره للنبى صلى الله عليه وسام 
فقال : ضح أنت يها رواه البخارى 
ومسام ٠‏ 

بال اب ته وقبنيرة من الل اللقة 
العتود من أولاد المعز ما رعى وقوى ٠‏ 


قال الجوهرى وغيره وهو ما بلغ 
نشكدفة « 

قال الندييى عانس ‏ له رخامة لمقية 
ابن عامر قال ٠‏ 


وقد روبنا ذلك مسن روابة الليث سس 
سسعد 6 6 ذكره باسثاده الصحيح 
عن عقبة قال « أعط انى 00 اله 


ضح بها أنت ولا رخصة لاحد فبه.ا 
بعدكٌ ٠‏ 


01 )000 : ا ل الأضحبة - 
فقد الية خلقة ء اذ المعز لا الية له ولا فقد 


ضرع اذ الفكر لا ضرع له ٠‏ 

افيه أنه لا فرق فى ذلك بين كون 
الالية صغيرة فى ذاتها كما هو مشاهد فى بعض 
الغغم » وكونها كبيرة ٠‏ 

ولا بنافيه قوله لا يضر فقد فلقة بسيرة 
من عضو كيير لان المراد الكير النسسيى 


)١(‏ نهاية المحتاج وحائمية الشبراملسى عليه 
جم ص ١58‏ الطبعة السابقة . 


1 0 1 الاشستباه فى العباداتث 


فالالية وان صغرت فهى من حبث مى 
كبيرة بالنسية للأذن ٠‏ 


هذا وسقى النظر فيما لو وجحدت 
ألية قطع جزء منها وتسك ف أن 
المقطوع كان كيرا فى الأصل فلا مجزىء 
ما قطعت منه الآن أو صغيرا فدهزىء 
فيه نظر والأقرب الاجزاء ؛ لأنه 
الافسينل فقما تطميعف كةو امراف الغالت 
نأك الك يتئم كي الالنا سحدي: 


مذهب الحنايلة : 

جاء ف كشاف القفاع 0 أنه لو ضحى 
اثنان كل يأضحية الآخر عن ذفسه 
غلطا كفتهما ولا ضمان اسستحسانا ٠‏ 


والقياس ضمائهما ذكره القاضى وغيره . 


هذا يأضحدة هذا بترادان الحم وبجزىء 
وأو درق كليميا حلم ما خيطله لاد 


وان ذبح المعينة هديا أو أضحية 
ذابح ف وقتها بغير اذن ربها أو وليه 
ونواها عن ربها أو أطلق أجزأت عن 
ربها » ولا ضمان على الذابح » لان الذيح 
فعل لا يفتقر الى النية ٠‏ 


فاذا فعله غير صضصاحيه أجزاً عن 
صضاحيه عفدل دوه دن النجاسة 6 ولذنها 


0 0 الطبعة ١‏ السابقة 7 


وقعت موقعها بذبهها فى وقتها فلم 
يضون ذابحها حيث لم يكن متعديا ء 
ولان الذبح اراقة دم تعين اراقته لحق 
الله تعالى » فلم يضمسن مريقه كقاتل 
المرتد مغير اذن الامام ٠‏ 


اللهم أولا ٠‏ 


ويض هن الذابيح قيمتها أن فرق 
لحمها ٠‏ 
واستيلائه على حال الغير واتلافه أو 


تنقئمصه عدوانا ٠‏ 


أضحية الغير لاشتتاهها عليه مثلا 
أجحزأت عن ربها أن ن لم يبفرق الذابيح 
أجحمها' لما اتقدم من أن الذيح مفتكقفر 
الى نية كازالة النجاسة ٠‏ 


فان فرق اللحم اذن ضمن لأن الاتلاف 


مستوى فيه العمد وغيره 3 


مذهب الظاهرية : 


جين الا نع 
أضحية غيره بغير أمره فهى مبتة ليه 
تؤكل وعليه ضمانها 0 


قال ابن حزم 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص ١8/8‏ 
الطبعة السابقة . 


الاشستباه فى العبادات | 1" 


مذهب الزيدية : 


09 : أنه اذا 
أو متمتعان أو غير ذلك , 
أو التبس على قارنين أو «تمتعين هدايا 


جاء ىف شرم الأزمار 


بسعضهم ببعض وكل كل واحد هنهم صاح.ه 
فى أن يذبمح عنه بنية مشروطة عما ازمه 
أن كان حقه ء والا فعن فلان » وأجزأهم 


مذهب الامامية َ 


جماء فق وسسائل: الفحيية 9< أنه 
روى محمد بن الحسن باسسناده عن سعد 
عن أبى جعفر عن أبى قتادة محمد بن 
حفص القمى » وموسى بن القاسم اليمانى 
عن على بن جعفر عن 'أخيه موسى بن 
جعفر عليهما السلام قال سألته : 
عن الأضحية يخطىء الذى بذيحها فيسهمى 
غير صاححيبها أتجزىء عن صاحب 
الأضحية ؟فقال نعم : ائما له مانوى ٠‏ 


ورواه الصدوق بأسسناده عن على بن 
جعفر ٠‏ 


وروى أحمد بن على بن أبى طالب 
الطلوسى فى الاحتجاج عن محمد من 
عبد الله ين جعفر الحميرى عن صاحب 
الزمان عليه السلام أنه كتب البه 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرا 
لأبى الحسي. عبد ألله 0 8 1 ص 0 
و 00 الطبعة السابقة . 

؟) وسسائل الشميعة الامامية الجزء الثالثك من 
د الخامس ص م4١‏ الطبعة السابقة 8 


ا 9333333 


يسأله عن رجل اثسترى هديا لرجل 
الرحجل 4 وتحطر المفدى 4 ثم ذكرهم 
بعد ذلك أيحهطزى عن الرحصل أم لذ ؟ 
ضاحيه « 


وجاء فى الفروع من الكاق © : انه 
روى عن على بن ابراهيم عن أبيه عن 
ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى 
قال سألت أنا عمد الله عليه السلام 
عجن الابسل: ولك اوسا اسل آل 
يضحى بها ؟ قال : ذوات الارحام ٠‏ 


فسألته عن أستانها فقال : أم 
اليبقر فلا يِضرك بأى أسسنانها ضحبت » 

وأما الابل فلا يصاح الا الثنى فما 
فوق ٠‏ 

وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن 
أبن أبدى 
عن أمى عبد الله عليه السلام قال : 
ما دخل ف الثالشة ٠‏ 


دجرأن عن محمد بن حمران 


وجاء ف الروقتة البهية 25 : أنه 


6( فرق من الكافى ج ؟ ص 684 الطبعة 
السابقة 


0( الروقية البهية شرح اللمعة الدمشخضقية 
للشهيد السعيد الجسعمى العاملى ج ١‏ ص 2 
ص 1515 وما بعدها الطبعة السابقة والمرجع 
السابق للحدع ى العاملي 49 ١‏ ص ١58‏ الطبعة 
السابقة , 


0" الاثستباه فى العبادات 


يجب فى الذيح لهدى التمتع جذع من 


وقد | 4 ٠‏ 
أو ثنى من غيره » وهو من البقر 
والممز ما دخل ف الثانية ؛ ومن الابيل 
بأن يكون ذا شحم على الكليتين » وان 


كقختل » 


ويكفى فيه الظن الممستند الى نظر 
أهل الخبرة لتعذر العلم غالبا ٠‏ 
فمتى ظنه كذالك أجراً وان ظهر مهزولا 
لتعيبده يظنه ٠‏ ْ 
أن تمام ا لخلقة أمر ظاهر فتبين خلافه 
مستئدا الى تقصيره ٠‏ 0( 
وظاهر العبارة أن المراد ظهور 
ْ أحودهما الاجزاء للنص ٠‏ 
ولو اشتراه مسن غير اعتمار أو مم 
فلن تنكخصه4ه أو هزاله لم تصطزىء ابا 
ويحتمل قويا الاجزاء ولو ظهر 
سمينا بعده ٠‏ 


والأضحية فائنها يطلق عليها الهدى 
وشرائطها وسئنها كالهدى ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل 2 : ولا بدل على 
مصرى اشترى ضحية ونواها ان ماتتث 


ونحطو ذلك ٠‏ 


وأراد بالمصرى ما يشمل القروى وذاك 


و حاز ايدال أض حيته بأفضل وها 


أو مثلها ٠‏ 


ومراده بابدالها أيدالها بأخرى واحدة 
بواحدة ؛ أو مع زبادة » أو بيعها يمن 
وشراء أخرى به » أو تجديد غيرها ) 
وتركها لا ذيحها قبل يوم النحر 
أو بيعها علا ليدل » ألما لبيدل فيجوز 
أن يشترى بثمنها وحده أو بزيادة عليه 
أخرى ء أو ما هو أفضل منها ٠‏ 


وعتدى أن الأحصوط أن لا سبدلها دمثلها 4 
ولان الأصل بقاؤه على نيته فيها فيلا يحسن 
له ايدالهاا ٠‏ 

(1) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 


أطفيش ج ؟ ص 784 4 ص .51 الطبعة 
السابقة , 


الاشتباه فى العبادات هه" 


وترك نيته الأولى فيها الا بأرجح 
وهنها الا يأمر اعترآه كاحتياج لذكل ًُ 
ولا بحد ف حينه مثلها ؛ أو ضيافة 
أو تحصو ذلك فلا كراهة ولو كان الايدال 
بمثلها مقط ) وتلزم 4 حتى انه ان ضاعت 
موجه لزمه مثلها أو 3 فضل 3 

والذى عندى أنه لا يبدل عليه أن 
ضاعت سلا تضبيع 4 لأئنه قد عبئها 
أن منتؤاعا اسحانه مسحية وكر اها مظلقنا 
ف العقين أو كلينا + 

وقبيل تلزم 8 ان سمهاها ف العشر نا 
قيلها ٠‏ 


وله أيدالها وددبعها لشراء بثمئنها ٠‏ 
حكم الاشتباه فى الذبائح 


جاء فى الفتاوى الهندية 20 : أئنه 
اذا كان للرحل مساليخ بعضها ذبيحة م 
ويعفسها سكسة #افان امن التميين بالعلاءة 
بميز 6 ويباح التناول ٠‏ 


وان تعذر التمييز بالعلامة ٠‏ 

فان كانت الحالة حالة الاضطرار يأن 
اضطر الى الأكل فانه يباح التناول 
بالتصرى ٠‏ 


وان كائنث الحالة حالة الاختبار ٠‏ 

)1١(‏ الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى 
العالكرية ودمابفه فتار فشان للاناي :كر 
الدين حسن بن منصور الأوزجندى ج ه ص ١/0‏ 
الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكيرئ الأميرية 
ببولاق مصر سنة 1171١‏ ه, 


وحاء ف حاشية الطحطاوى 00 أنه لو 
مجوسى 4 وأخير عدل آخر. يأنه ذكاة 
مسام » فلا يحعل أكله لرقاء اللحم على 
الحرمة التى هى الأصل ؛ اذ حل الأكل 
متوقف على تحقفق الذكاة الشرعبة ٠»‏ 
فبقيت الذبيحة على الحرمة » وقد 
تساقط الخبران لاستوائهما فى الصدق ٠‏ 

وقد قالوا ان الشك على ثلاثة أضرب ٠‏ 

ينك طبزا عن اميل عبرال + 

وفك وطن العل مامه 

فالأول مذتك أن يبحد شضاة مذبمودة 
فى بلد فيها مسلمون ومجوس » فلا 
تحل حتى يعلم انها ذكاة مسلم 93 
لأن الأصل فيها الحرمة اذ حل الاكل 
يتوقف على تحقق الذكاة اإشرعية » 
فصار حل الاكل مشكوكا فينه ٠‏ 

لوف كان -التتالت: ندييا الأنياية مذ 
الأكل عملا بالغالب اللمفيد للحل ٠‏ 


(؟) حاشية العلامة الشيخ أحمد الطحطاوى 
على مراقى الفلاح شرح نور الايضاحفى مذهب 
الطبعة الثانية طيبع المطبعة الأزهرية المصرية سنة 
8 ه , ْ 1 


5 الاإشتباه فى العبادات 


وحاء فى بدائع الصنائع : أنه 
شخرط فى اناهة أكل الفسيد :كرون القن 
معلما ٠‏ 


واختلف فى حد تعليم الكلب على 
أقاويل ٠‏ 
عن أبى بوسمف قال : ساألت آنا حنية 


بال : 
أن بقول أهل العلم يذلك أنه معلم 3 


وذكر الحسن بن زياد ف المحرد عن 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى : انه قال : 


أككل: الثالك وما مده :اه 


وأو توسشسق ومهمكا رحمهقا الله تمان 
قدراه بااثلاث فقالا : اذا أخذ صيدا ذأ 
يأكل قم صا ثانيا فلم يأكل ثم 
صاد ثالثا فلم يأكل فهذا معلم ٠‏ 


قال صاحب البدائع 0 : قم اذا 
صار الكلب معلما فى الظاهر على اختلاقف 
بعد ذلك ؛» فما صاد قيل ذلك لا يؤكل 
شىء من هنن كان باقيا فى قول أبى 
حنيفئة رحمه الله تعالى ٠‏ 

وذلك لأن علامة التعلم لما كانت ترك 
الأكل »؛ فاذا أكل بعد ذلك علم أنه لم 


)1 بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج هص 5ه وما بعدها الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج وص "اه الطبعهة 
السابقة . 


كنهانا اناك اريك عيزوت ينها 
بل شيعه فى الحال اذ غير المعلم قد 
بعسكه يشيعه للحال الى وقت الحاجة : 
فاس_تدللنا بأكله يعد ذلك على أن امساكه 
فى الوقت الذى قبله كان على : 
التعليم » أو يحتمل ذلك فلا تحل مع 
الاحثمال احتباطا ٠‏ 


000 055 


وعند أبى بوسهدف ومحمد رحمهما الله 
تعالى : بؤكل كله ؛ وذلك لأن أكل الكلب 
بحته_ل أن يعون لعدم التعلم 8 
ويحتمل أن يكون مع التعلم لفرط الجوع ٠‏ 
0 4 
ويحتمل أن يكون للنسيان » لأن المعلم 
بالشك والاحتمال ٠‏ 


ومن شروط © : اباحة أكل الصيد أن يعلم 
أن تلف الصيه بارسال أو رهى هو سيب 
الحل من حيث الظاهر ٠‏ 

فان شاركهما معنى أو منبينة بحن 
كول النلف به والتلف به مما لا يفيد 
الحل لا يؤكل الا اذا كان ذاك المعنى مما 


لأنه اذا احتمل: حصول الئاف يما 
لا يثيت يه الحل فقد احتثمل الحل 
والحرمة فيرجح جانب الحرمة احتياطا 
لانه أن أكل عسى أنه أكل الحرام ويأثم 
وان لم يآكل فلا شىء عليه والتحرز 
عن الضرر واجب عقلا وشرعاء 


(9) بدائع الصنائع ترتيب الشرائع لكاساني 
ج اص /ه الطبيعة السابقة 8 


الاشتباه فى العبادات 55 


والآأصل فيه ما روى عن رسول الله 
أين معبد رضى الله تعالى عنه : الحلال 
بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات 

وقال عيد الله ين مسعود رضى الذء» 
تعالى عنهما : ما اجتمع الحلال والحرام 
فى شىء الا وقد غخب الحرام الحلال ٠‏ 

وعلى هذا يخرج ما اذا رهى صيدأ 
وهو يطير فأصايه فسقط على جبل ثم 
سقط منه على الأرض فمات أنه لا يؤكن 
وهذا تفسير المتردى » لأنه يحتمل أنه مات 
من الرمى ٠‏ 
وكذلك لو كان على جبل فأصابيه فسقط 
منه ثشى ععلى الجبسل ثم سقط على الأرض 
فماتت ٠‏ 
حائط السطح » ثم سقط على الأرض فمات ٠‏ 

أو كان على نخلة أو شكرة فسشقط 

أو ند من الشمسجرة قم سقط على 
الأرض فمات أو وتيخ على رمح مركوز قى 
الأرض وفيه سنان فوقع على السنان 
ثم وقسع على الارض فمات كن 

أو أصاب سسهمه صيدا فوقع فى الماء 
مات فيه فانه لا يحل ؛ لأنه يحتمل 


ويحتمل أنه مات. يبهذهة الأمسمياب 
المومحودة سعده و« 


وقد روى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ان وقع فى الماء 
النبى صلى الله عليه وسلم الحكم وعلل 
يديا ديرن عن اككبيال موك سين 
كآخر وهو وقوعه فى الماء والحكم المعلل 
بعلة يتعمم بعموم اللة .0 

انالك الى الستين مساو رخا 
معلم أو مسدى عليه وغير مسمى فانه 
لاينؤكل » لاجتمباع مت الحفر والاباحة 
ولم يعلم أيهما قتلهء٠‏ 

ولو أرسل مسالم كليه فاتيع الكلب 
كلب آخر غير معلم لكنه لم يرسنه 


/ أحد » ولم يذكسره بعد اتبعاثه أو سيع 


من السباع أو ذو مخلب من الطير مما 
يجوز أن يعلم فيصاد بيه:فرد الصيد 
عليه ونهشه أو فعل ما يكون معونة 
للكلب المرسل فأخذه الكلب المرسل وقتله 
فانه لا يؤكل ‏ لأن رد الكلب ونهشه 
مشاركة فى الصيد فأشبه .مشاركة المعلم 
والممسمى عليه غير المسمى عليه ٠‏ 
ومن الشروط أيضا أن يلحق المرسل 
أو الرامى الصيد أو من يقوم .مقامه 
قيل التوارى عن عينه أو قبل انقطاع 
الكلب منه اذا لم يدرك ذيحعهء٠‏ 


فان توارى عن عبتهة وقعد حن 
)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج هدص 1ه الطيعة السابقة . 


04 الاشتباه فى العبادات 


طلبه ثم وجده لم بؤكل 3 


لم يقعد عن الطلب حتى وجده فانه 


ووتكنية القتسان انهه يفضي ل أن الطية 
مات من بحراحة كلبيه أو من سسهمة م 
ويحتمل أنه مات يسيب آخر فلا 

ووجه الاستحسان ماروى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسبلم مر بالروحاء 
على حمار وحش عقير فتيادر أصحابه 
اليه فقال : دعوه فسيأتى اك 
فجاء رجل من فهر فقال : هذه رميتى 


يا رسول الله » ونا فى طلبها وقد ج تيا 


لك » فأمر رسنول الله صلى الله عليه 
وسلم سيدنا أيا بكر رفى الله تعالى 
عنه فقسمه بين الرفاق ؛ ولأن الضرورة 
توجب ذلك لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز 
عنه فى الصيد + 


عليه ©0) ء 


الكبير وحاشية الدسوقى 
أنه ان التيس المذعى بغيره فان 
كان كل ميد شخص وجزم كل واحد 
بذكاة ما دبذه أكلاهما ٠‏ 


)١(‏ الشنرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 


عضن )١5‏ الطبعة الحتايقة م 


وجاء فى الفروق للقراق '© : ان عن 
التينت نعلبية المأكاة بالممقة حرفا فجناء 
الجزم بالتصريم ١‏ لكر بمدفدة الذي لد 
القسك + 


وجاء فى الحطاب 0 : أنه قال فى آكخضر 
كتاب الصيد هن المدونة : من رهى صيدا., 
فى الجو فسقط أو رماه فى الجبل فتردى 
لم يؤكل » اذ لعلة من 
السقطة مات الا ان يكون أنفذ مقائله بالرميةء 


منة فأدركه ميتكا 


"قمال :اين فلج :ويسة قزليسة انيه لا 
يؤكل اذا لم تنفذ مقاتله » لأنه حينئذ 
من .اب الشبك ف المقتضى. يخلاف اذأ 
أنفذت المقاتل » لأنه تجقق المقتضى وشك 
ف 9 ٠‏ 


الأنفاة بالتفوظ علق 0 


أجيب يسيقية الرمية والآخر 
مشكوك فيه فوجب الاستناد الى المحققء 


فأخذ الكلب واحدا أكله فان أخضذ 
اثئين أكل الأول ء ولا مبأكل القاأنى * 


فان التمس عليه الحسال وشك فى 


) الفروق للقرافى وبهامشسة تهذيب الذروق 
5 1 2 الطبعة السابقة . 

.ناهد العلين « لطر رن بالك 
ص 517 الطبعة السابقة . 

830 المرجع السايق ج ا ص 511 الطفة 
السابيقة . 


الاثبتباه فى الغبادات 65" 


وجاء ىف الشرح الصغير للدردير :20 
انه لذ بحل أكل الميد ان تردد ف 
المبييح لأكله بأن شاركه أى الجارح 
المبيح غيره فى قتله ككلب كافر أرسله 
يه الكافر على الصيد قفشارك كلب 
المسلم فى قتله فلم بعلم والتبس عليه 
. الحال هل الذى قتله كلب الممسالم أو 
الكافر ٠‏ 


الكافر سمهمة فأصاناه ومات من ذلك 
فلا يؤكل للتردد فى المبيح ٠‏ 


كلب السام المعملم فلا كل للشكت 
اق المبيح. 
وكةا لو ارستاه" سكام المفين مقط فى 
'ماء ومات والتيسر عليسه الحال » فكت 
السهم » فيؤكل » أو من الماء » قلا 
يؤكل. 


أو رماه بسهم مسموم لاحتمال موته 
من السم الغير المبيح » لا من السهم 
'الممييح » أو بات الصيد عن الصائد : 
فوجده بالغد ميتا » لم يؤكل » لاحتمال 
.موته يشىء آخر كالهوام ٠‏ 


ثم قال والمبيت ليس بقيد »بل 


)١(‏ بلغة السالك لأآقرب المسالك للشيخ أحمد 
.الصاوى على الشرح الصغير للقطب الشسهير 
سيدى أحمد الدردير ج ا ص ه55 طبع م طبعة 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر سسنة ”؟؟١‏ ه . 


اباد انه خا عا ارو او اللو ييا 
للؤل بمعينة انسن المحالة مولا بيدرى 
التى تظهر ف الليل ٠‏ 


ومفهوم المبيت أنه لو رماه نهار 
أو غاب عليه ئلم وجده متا فائه 
يوك حيدت أشي براح فى (أحساعه ونيا 
عحات عليه يونا كايا 


والفرق بين الليل والنهار أن الليل 
وخناة :فق املك 00 إن الفسوطي 
قال : فان وحد الصاكد مع كليه كليا 
آخر 0 قدو على أنه غير 0 
ا 0 
الله صلى الله علي كولم :.فان خالعلها 
كلاب من غيرها فلا تأكل ٠‏ 


وى روابة 5 فانما سميث على كلك 
ولم تسسهم على غيره ٠‏ 
مذهب الشافعية : 
حاء ف نهابة المحتاج 60 ' أته لو 
أخبر فاسق أو كتابى أنه ذكى هذه الثناة 
قبلناه » لأنه من أهل الذكاة ٠‏ 1 


(؟) مواهب الجليل المعروف بالحطاب ب ء 0-١‏ 
ا 


ا 0 ٠‏ الطبعة التنابقة . 


ولو وجحدنا ناه مذبوحة ولم ندر 
أذبحها مسلم أو محوسى ٠‏ 
'فان كان ف البلد مجوس لم تحل 
ما لم يغلب من تتخسيل ذبيحته ٠‏ 
ولو شك فى كون 29 المخالط لحمامه 
مملوكا لغيره : أو مباحا جاز له التصرف 
فيه ء لأن الأصل الاباحة ٠‏ 


ولو ادعى انسان تحول حمامه الى 


برج غيره لم يصدق ٠‏ 


والورع تصديقه ما لم يعام كذيه ٠‏ 
ببع أحدهما وهبته ثسيئًا منه لثالث » 
لأنه لا يتحقق اللك فيه ٠‏ 


ويجوز لصاحبه فى الأصح » للضرورة 
الداعية لذلك » وقد تدعو الى المسامحة 
ببعض الشروط ٠‏ 


ما فيها من الجهالة » وكالبيع غيره من 
تافر التمرقات م 


والثانى المنع للجهالة ٠‏ 

وينبغى تخصيص الخلاف بما اذا 
جهلا العدد وا لقيمة 4 فان علماها ائعه 
القطع بالصحة » كما قاله ابن الملقن 
والزركثشى 


©» ١؟١ المرجع السابق للرملى ج م ص‎ )١( 
. ١ الطبعة السابقة‎ !١؟‎ 


6ك الاشتباه فى العبادات 


قان ياعاهما أى الحمامتين المختلطتين 
لثالث ؛ ولا يدرى أحدهما عين ماله ء: 
والعدو ا معطلوة + و القيمة توا« مسد + 
أصحة التوزيع على أعدادهما » ويغتفر 
الجومالة :ق“البع ع للغزورة + 

فأن كان لواحد مائة وللآخر مائتان 
فالثمن ينهما أثلاث ٠‏ 


والا بأن كان العدد مجهولا ٠‏ والقيية 
واحد ما د دستحنفه من الثكمن ٠‏ 


والطريق أن يقول كل منهما بعتك الحمام 
الذى فى هذا البرج بكذا فيكون الثمن 
معلوم ويحتمل الجهل ف المبيع للضرورة٠‏ 

ونتى امناو انه بساك بقسانات 
يرجه فله الأكل بالاجتهاد الا واددة كما 
لو اختلطت ثمرة غيره بثمرته أو حمام ‏ 
مملوك محصور أو غيره بحمام يلد هباح 
غير محصور » أو انصب ماؤه ف "تهسر 
لم يهرم على أحد اصطياد واستتقاء 
من ذلك فان كان المباح محصورا حرم ٠‏ 


ولو اختلطت دراهم أو وبق أو 
نحوههما حرام بدراهمه أو دهنه فميز 
قدر الحرام وصرفه لما يجب صرفه له 
وتصرف ف. الباقى جاز للضرورة » ولا 
يخفى الورع ٠‏ ش 


وقد قال بعضهم ينبغى للمتقى اجتناب 
طير البرج وبتائهما * 2 ' 


الاشتباه فى العبادات كف 


وجاء ف المجموع 2 أنه قال : لو وجدنا 
شياة مذبوحة ولم ندر من ذيهها 
فان كان فى بلد فيه من لا بحل ذكاته 
كالمجوس لم تدصعل سواء تمحضوا او 
كانوا مختلطين بالمسامين الشك فى الذكاة 
المحيحة ؛ والاصل التحريم 7 


فان غلب الممسامون تحل والله اعلم ٠‏ 


ولو سووهم ران ل 
احدهما فوق الاخر فطعن الأعلى غمات 
الاسفل دثقله رم الاسفل ؛ فلو تعدت 
الطعنة فأصايته ايضا حلا جميعا ٠‏ 


فان شك هل مات بالطعنة النافذة أم 
بالكقفل 6 ود علم أن الطعنة أاصادت»ه 
قبل مغارقة الروح 4 حل ٠‏ 


وأن شك هل اصابته قبل مفارقة 
الروح أم بعدها » قال اليمغوى فى 
الفتاوى يحتمل وجهين » بفاء على 
القؤلين ف العيسية النتطع خريره طلا يجزى: 
فى الكفارة والاعتبار ف الترتيب ٠‏ 


)١(‏ من المجموع شرح المهذب للامام العلامة 
الحافظ أبى زكريا يحيى الدين بن شرف النووى 
ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للامام أبى القاسسم 
عبد العريم بن فيد لداجي ويليه 0 
العنبتادتق 28 4 ص ثم ' مطبعة التضامن 
الأخوى بمصر ادارة الطباعة المنيرية لصاحيها 
محمد مدير عبدة أغا الدمشقى 


0 الرجمع 5 للنووى ج 9 ص ه١١‏ 
الطبعة السابقة 


وجاء فى الممذب ”© انه أن وجد مع 
كلس كانه الكر لجرك مالف ا 
يعم القائل:عفهفا'+ لم .يكل + 


لاروى عدى بن حاتم قال : سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسام فقلت 
ارسلت كلبى ووجدت مع كلبى كليا آخر 
لا ادرى أبهما أخذه فقال : لا تأكل , 
فانه' سميت على كلبك » ولم تسم على 
غيره » ولان الاصل فيه الحظر » فاذا 
امتظل بقى على أصلةء 


أو على حائط أو جيل فتردى منه ومات 
لم يحل ٠‏ 


0 روى عدى بن حاتم ان رسول الله 
مسهمك فاذكر أسسم الله عليه فان وحدته 
ميتا فكل »2 الا أن تجده قد وقع فى 


الماء قمات فائك لا تدرى الماء قتله أو 


ا 


ثم قال © : وأن رأى صيدا فظ1ن» 
حجرا أو حيوانا غير الصيد فرماء فقكله 
حل اكله » لانه قتله بفعل قصهه »؛ وائما 
جمل حقيقته والجمل بذلك لا يؤثر » كدا 


9) من كتاب المهذب للامام أبى اس حاق 
ابرا هيم بن على بن يوسف الفيروزبادى الشسيرازى 
المستعذب فى شرح غريب المهذب لابن 
0 الركبى ج اص ”507 »)وص 506 الطبعفة 
مطبعة اليابى الحلبى وشركاه بمصر . 
5( المرجع السايق للفيروزبيادى التسيرازى 
ج اص م" 2 الطبعة السابقة . 


ذه الاشمتباه فى العبادات 


فكان حلق شساة ١ ٠‏ 


احدهما : بحل اذا رمأه بسهم 3 
والثانى : لا بحل » 'لانه ارسله على غير 


صب © تأقسية ا (3 ارسبيله عيلن 


غير شىء + 


وف نهاية المحتاج 29 : أنه لو حا 
بينه وبين الصيد مسسيع قام يصل اليه 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كاف القناع ‏ : انه لو 
اشنتبه مساح ومحرم حريا تغلييا » 
لجانب الحظر ٠‏ 


وكذا"آى اعيتسة: نالأ امحرقة: العر 
ولا ذكر ف الشمرع مياحا ومحرما »؛ فانفه 
يحصرم ٠‏ 


ولو اشتبهت ١‏ ميتة بمذكاة ولم يجد 


)١(.‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لابن شسهاب 
الدين الرملى ج .م ص ١.5‏ الطبعة السابقة . 

(؟) كشاف القتناع عن متن الاقناع لابن ادريس 
البهوتى ج 4 ص ١١7‏ ء ص ١١5‏ الطبعة السابقة 
والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنيل ج 5 ص 5١١‏ 
الطبعة السنابقة . 

إ[فرة كاف القناع عن متن الاقناع وبهامشهة 
منتهى الارادات ج12 ص ١1١7‏ الطبعة السابقة 
والاقناع فى فته الآمام أحمد بن حنبل ب 6 ص 17م 
الطبعة السسايبقة .٠.‏ 


يغلب على ظنه انها المأكاة للحاجة » وحرمتا 


على غيره ممن ليس يمض طر ؛ كما له 
6 09 37 2 1 بأجئسد اث 5 


ومفل+ 4937 الققاةة التخلف. واللنة ء 


فان ذيحها --0- ولو عمدا فاأتت.' 


فان ذبحها هن تعنانا وشك هل 
حباته مستقرة قبل قطع الحئقوم والمرىء 
أولا 4 نظر ٠‏ 

فان كان الغالى يقاء ذلك لحدة الالة 
وسرعة القطضلع 4 أبيح ٠‏ 

وأن كانت كالة وابطأ قطعه وطال تعذييه 


لم يطح + 

وجاء فى الكاقى0© : أن ذكاة الجنين المأكول 
تحصل دتذكبة أمه اشعر اولا ٠‏ 

وأء ستحب الامام أحمد ذ بحعة 6 وعنيه4ه 


لا بأس به » وأن خرج بحياة ة مستقرة 
حل بذبحه » كذا نقبله عنه الجماعة ٠‏ 


وقد جاء ف المحرر. انه بمنزلة 
المنخنقة ونحوها ٠‏ 


(5) المرجع السابق لابن ادريس الحنبلى ج 5 
ص ؟؟١‏ الطبعة السابقة والاقناع لأبى النحها 
ف لحن موسي الحجاوى المتدنى ج ؟ ص 7148 
الطبعة السابقة . 

(ه) كتاب الفروع فى فقه الامام الربانى أبى عبد 
الله احية بن ميحد من حتل الفنسائى للفدية القييخ 
أبى عبد الله بن محمد بن مفلح مع كتاب تصحيح 
على بن سليمان المقدسسى ج ” ص 185 طيبع 
مطبعة المئار سنة ه175 ه الطبعة الأولى . 


الاشتباه ثى العبادات ١‏ 


وعنه لابد من ذبحه اذا خرج حبا 3 
وعنه و قرنبا 3 


.وف قياس الواضح 
ا 


لابن عقيل مشبل 
امه اذا أشتقه مره 6 لان الأصجيل فيه 


٠ الحنظفر‎ 


المأغ بعسد غقره » لا تأكله ؛ فانك لا تدرى 
المء قتله أو سهمك ٠‏ 


وكذا اذا خالط كلبه كلب آخر ٠‏ 


فهذا تثبيه منه صضلى الله عليه 
وسلم على عدم الحل ولا يؤثر فى ذكاة 
امه تحريمه لتحريم أبيه ٠‏ 

ولو وجأ يطان أمه فأصاب مذيحه 
تذكى بذلك » والام ميثة » ذكره فى الانتصار 
عن اص حاينا ٠‏ 


وقال فى الكاى 27 وغيره : اذا اجتمع فى 
الصيد مبيح ومحهرم حثل أن يقتاء 
بمثقل ومحدد » أو بسهم مسموم » أو 
يسهم مسالم ومجوسى » أو بسهم فيه 
مسمى عليه ؛ أو كلب ملم ومجوسى » 
او غير مسفى عليه » أو غير.معلم » أ 
امقر ان رمحال الحاريفية كلمي ار 
وجذ مع كليه كلبا آخر لا يعرف 
017 المرجع الساق لانن سمتلي امن قاذ > 


عن .53 الطبعة السابقة: والمفنى” لابن هداية 


5 6 0 1 0 » ص ١١‏ © 
ص ١7‏ » ص 18 الطبعة السابقة . 


. مسألة 


مرسله.» أو لايغرف حاله 6 أو أوحد 
مع سمهه سهما كذلك » لم يبح ذلك * 
واحتج فى ذلك بالخبر بقوله صا, 
الله عليه وسلم » وان وحدت معد 
غيره فلا تأكل : الحديث ٠‏ ْ ش 


وبأن الاأصل فبيبه. الحظر بخلاف 
الاطعمة » فاذا شككنا هنا ف المبيحم 
رد الى أصله «٠‏ 


هذهب الظاهرية : 

جاة فق المحملى. 9 5 أن هن :رامق سيدا 
غأصايه وغاب عنه يوما » أو أكثر » أو 
أقل » ثم وجده ميتا «٠‏ 

فان هبز سهمه ائه أصاب حقثله حل !له 2 
أكله ٠‏ 

والا فلا بحل له ٠‏ 

وعذلك لو رماه يت 
جيل ء او فى ماء. ٠‏ 

فان ميز سمهه وأيقن انه اصاب مقتله 
حل له أكله ٠‏ 

زفف 


ومن 7 وجد مع جارح بجارطا آكر أو 
سيعا لم يدر ايهما قتل الصيد » فهو 


(0) المحلى لابن حزم اام /ا صن 15195 
رقم ١.75‏ الطبعة السابقة 

(5) المرجع السايق لابن خزم الظاهرى ج 7 
ص /1/7؟ مسسألة رقم 15. الطبعة السابقة . 


ميتة » لا يحل اكله ع الا أن تدرك ذكاته » 
ديدكن » فيل 

لما روينا من طريق أحمد ين شسعيب 
»٠‏ عن عدى بن حاتم عن الثبى صلى 
الله عليه وسام فذكر الحديث » وفيه 
فان خالط كلك كلابا فقن غلم يأكلن ؛ 
فلا تأكل منه شيكا » فانك لا تدرى 
ايهما قتل ٠‏ 


مذهب ألزيدية : 

جاء فى النمر الزخار 20 : انه اذا 
اختلط الصيد المملوك بالمجباح لم بخصرم 
الصيد. كرضيعة التيست بنساء غير 


بي الله 
فان التيس مملوك غير محصور م 7 
محصور فوجهان ٠‏ 
وجاء فى التاج المذهب © : أن الاصل 
فيما التبس من صيد البحر » هل قذف حيما » 
أو مبتا » أو جرز عنه الماء أو نضب الحياة ٠‏ 


0 كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب‎ )١( 
+ الأنضار للامام احيد بن مح المرتضى ح‎ 

٠ 0‏ طبع مطبعة السعادة بمصر سسنة 81م 7 
ا م الطبعة الأولى . 

(؟)١‏ لتاج المذهب لأحكام المذعهب شرح متن 
الازهار فى فقه الائمة الأطهار للقاضى العلامة أحمد 
ابن قاسم العتى اليدان الصتهاتى امن 1ه 
الطبعة الأولى طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية 
دمصر سسئة 5"؟! ه. 


فلو قذف الماء الصيد فوجده ميتا » 
ولم يعلم هل قذفه الماء حيا » أم ميتا 


5 


ميته ٠‏ 
وان علم '© » أو ظن أو التبس ان موته 
من الرمية حل وان علم أو ظن أن موته من 

التردى حرم ٠‏ 

وان لم يحصلهثىء من ذلك » فان 
تردى تعلى ما يفتك كاماء والقار و الحم غي 
الحاد أو مرتين » حرم » والا حل ٠‏ 

واذها مطل صنق االتنسام واويتالن :لكب 
والرمى بالسهم » حيث لم يشاركه كافر 

٠ فيهما‎ 

فان شاركه فى ذلك حرم ٠‏ 
والاصل ف الملتبس مع الظن هل مات 


مهم الكافر أو بسهم الممسلمء او التيس 


هل مات بالحد أو بالمثقل »ء أو التبيس همل 
ويغلب على جانب الاباحة ٠‏ 

ولو أن رجلين رميا صيدا فأصاياه 
وحب أن. يقال هو أن اثر سهمه فيه أو 
نحوه من آلات الصيد فيصير مستحقا لهء٠‏ 

فان اثرا معا أو التيس أبهما المؤثر » أو' 
أثرا فيه بالانضمام فبينهما ٠‏ ش 

واذا استحقه ثم رماه غيره قالراميى 
المتآخر جان » يلزمه الارش للرامى الأول ٠‏ 

(9) المرجع السايق لابن قاسم العنسى اليمانى 


الي ع 0 ص /10 الطبيعة 
السايقة . 


الاشتباه فى العيادات 6 


فان كانت جناية الثانى فى غير موضاع 
الذكاة بما لا يذكى به كبندق الطين ونحوها » 
وحب الارش » أو القيمة ان .كانت. قائلة 3 


وان كانت فى موضع الذكاة »كما لو ذبح 
فيجب الارش فقط » وهو ها بين قيمة 
الحيواق حي جنك وما د 

وبخير أن. ن نقل بين قيمته وتركه © ودين 


٠ءوذخا‎ 


خرجت قبل اصاية الاول ووقعت فى 


لا فى الضمان فلا فسرق فيض من حيث 


وحاء ف البحر )20 الزخار 5 أن من ذيح 
فى ظلمة ولم يغلم حياة المأبوح قبل 
الذبح حرم » وذلك حيث هى مريضة »؛ أو 
مسبوعة 4 أو نحو ذلك » لتعارض الحظضر 
والاباحة » والا » فالاصل الحياة ٠‏ 


وجاء فى هامش الازهار ©؟ : أن هن وجد 
حيوانا مذكى فى دار الاسلام » ولم تعام 
تذكيته » حل » ما لم تكن فيه اثر جراحة 


)1 كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب عذماء 
الأمصار لابن يحيى المرتضى ج 1 ص 4 الطبعة 
السابقة 1 

(؟) شرح 10 زهار النترع من الفيث المدران 
الطبعة المباخة 5 


وجاء فى البحر الزخار () أن التحرى 
مشروع عند ليبس الطاهر بالنجس » لوجوب 
العمل بالظن » عند تعذر اليقينْ » لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « فأتوا 
منه ما أستطعتم » لا كليس ميتة بمذكاة ٠‏ 
قلنا تركهما الو 


وجاء فى التاج المذهعب ©؟ : واذا شككنا 
ق فكحاة مذبوده 900 ذبحت حدة ؛ أو ميتة 
فانه يرجع عم الى الاصل » وهو الحياة فيدحل 


٠ 0‏ 
مذهب الامامية : 


جاء ىق مفتاح الكرامة © : أنه لبو 
اشتيه استناد موت الصيد الى الجرح 
او الماء احتمل العمل بالاصلين » فيعرم 
الصيد » ويكون الماء طاهرا »كما فى جامم 
المقتاصد ٠»‏ والذخيرة » ولام 0 


واليه ذهب البسيد حدر الدين ف 
شرح الوافية: « ْ 


وقواه فى التحرير بعد اختيار التنجيس 
وقال فى المنتهى ان الشسيخ اختاره 
فى بعض كتبه ١ ٠‏ 


(5) كتاب البحر الزخار لابن بح د 1 
ص 31؟ الطعة البعابية > 
الطبعة السابقة 0 

)م كتاب مفتاح الكرابة .رع اغا العلامة 
السيد محمد الجواد بن محمد بن الحسسينى العاملى 
المحاور بالنجف الأشرف النووى ج اص ”ا طبع 
مطبعة. القاهرة المعزية بالطيعة” الرخوية سنة 
1 «بمصر . 

5 ل الموسوعة ل جح ٠١‏ 


أت الاشتياه ف العيادات 


مر 5-8 اه 0 6 والتناف هف !ا 


وف الد لاكل. أن غير معلوم التذكية هل. 


هو نجس أو غير نجس » وأنما منع ! لشارع 
هن استتعماله والانتفاع 3 

والاقوى الثانى » فترجع المسألة الى 
مسألة الج تابه الواقعم ٠‏ 
8 اذا كنا قر المي :و الحموين ‏ 
والايضاح ؛ والذكرى ؛ والبيان » وعليه 
ثانى الشهيدين والشارح '٠‏ 

وف المعتير بعد أن تردد فى تنجس الماء 
كما تردد فى نهماية الاحكام قال : والاحوط 
التنجيس ٠‏ ْ 

وف جاع وه دن عل العمل 

وجا ق شرقمل لاسلام : 5 
لحي باليت ٠‏ 

0 

والاول حسن ٠‏ 

وجاء ف شرائع الاسلام : انه اذا 
تيقن بقاء الحياة بعد الذبح » فهو حلال 

(1) شرائع الاسلام فى الفقه الامامى الجعفرى 


للمخقق الحلى ج ؟ ص ١١56‏ 4 ص الطبعة 
السابقة . 


وان تيقن الموت قبله فهو حرام .٠‏ 


وان اشستبه الحال ولم يعلم خحركة 
المذبوح » ولا “خروج الدم المعتدل: » فالوحه 


ثم قال 7(" ولو أرسل المسالم والوثنى 
آلتهما فقتلاه » لم بحل » سواء اتفقت 


آلتهما » مثل أن برسلا كلبين » أو سهمين » 
أو اختلفا » كأن يرسل احدهما كليا » 
والأذكن مهما مدزاءاققتك الاسيانة 


فى وقت واحد 6 أو وقنين »2 اذا كان اثر كل 


ولو أثخنه. الممسلم فلم تعد حباته 


مستقرة ثم اجهز عليه الآخر حل » لان 
القاتل المسلم ٠‏ 
ولو انعكس الفرض » لم يحل ٠‏ | 
ولو أشتيه الحالان » حرم تغليبا للحرمة 
ولو كان مع المسلم كلبان » ارسل احدهما 
واسترسل الآخر » فقتلا » » لم يحل ٠‏ 
0 ] 
الصيد » فقتله » حل ؤأن كان لولا الريح لم 
5-6 ْ 


وكذا لو أصاب السهم الارض م 
وثب فقتل ٠‏ 

والاعتبار فى حل الصيد بالمرسل ء لا 
بالممام ٠.‏ 


(0) المرجع السايق للمحقق الحلى ج 1ص 
الطبعة السابقة , 


واحدة 


الاشتباه فى العيادات بوكس 


فان كان المرسل مسلما فقتل حل » ولو 
كان المعلم هجوسيا أو وثنيا ٠‏ 

ولو كان الارسل غير مسلم لم يى / 4 
. ولو أرسل جيه على اناك 
فتقل غيره خل + 

: وكذا لو ارسله على صيود كار فتفرقت 
3 خار. فقتلها حلت اذأ-كانت ممتئعة'» 

وكذا الحكم فى الآلة ٠‏ 

اما لو ارسيله ' ولم بشاهد صيدا فاذغمق 
أضسانة الصيد لم يحل ولو سهفى » سواء 
0 الالة كلبا أو سلاكا » لانه لم يقتصد 
الصيد » فجرى مجرى استرسال الكلب ٠‏ 
6 ح الدكة اه كل ها كان يدت - 
وحشيا ا 00 انسيا ٠‏ 00 
وكذلك كل ما يصول من البهائم » أو يتردى 
1 وشبهها » وبتعذر ذمحه 4 أو نحره 4 
فائه يكفئ: عقرها فى اسبتباحتها » ولا يختص 

أوكذا لو ركى طائرأ أو فرخا لم ينهض 
فقتلهما' حل الطائر دون الفرخ ٠‏ 

3 إتقاطعت الكلاب الفح قيمل 
ادر أكه لم يحرم ٠‏ 

ولو رمى صيدا فتردى من جبل او وقع ى 
الماء«فمسات لم يكل + لاحتمل أن: يكون 
موته ص المنة لقاء 


نعم لو صير حياته غير مستقرة حل » 
لانه يجرى مجرى المأبوح. ٠‏ 

ولو قطعت الآلة منه شيئا كان ما قطعته 
ميتة » ويذكى ما بقى أن كانت حياته مستقرة ٠‏ 

فلو تحرك احدهما فالحلال. هو دون الآخرء 

وف رواية ماب ل 

وى أخرى يؤكل الاكبر دون الاصغر ٠‏ 

وكلاهما شاذ ٠‏ 

مذهب الاباضية : 
الاك سس ا 
حاز أكلهة ما .لم بحل عنة الأفل بن 
خفى علبه مدة من الليل » بحيث بلتيس 
فى الليل ٠‏ 

وان غايبت ذبيحته أو ذابح قبل موتها جا 
أكلها » مالم بعلم انه كي 
امف نيييما 2 

وقيل : لا يجوز ٠‏ 

م ا 5 
حيالم تؤكل ٠‏ 


00 شرح النيل وثسفاء العليل 0 بن يوسرف 


534 الامنتياه فى العيادات 


:وأن كان لا. يموت فشبهة ٠‏ 


ثم قال 9 : واذا شك فى المحلل والمحرم' 


فان تعادلا » استصحب السابق » وان كان 
احدهما أقوى أصدورة عن دلالة معتمرة 
فى العين فالحكم له .٠‏ 
منفه » او على شسجرة فضره غصنها » أو 
ارسل كليا وشاركه فيه كلب آخر » وشك 
ف :قائله :متهما حبرم + لان :الأفذل فى ذه 
المساكل التحريم 4 أى لانه شاهد تاتالا 
محر ما وهصمو الماء او نحوه » قلا يزول 
الاأصل صل بالشك ف المبيح ٠‏ 

فلو جرح طير الماء وهو على الماء ومات » 
أو جرحه وهو خارج الماء فوقع فيه حل. 

يقتضى الحل بظن غالب ».فان اعتبير 

سنب الظن شرعا حل والغى النظر لذلك, الاصل» 
والأفاة ير 

فلو أرسل كليا على صيد ثم غاب 
كان الجرح قاتلا » 
سواء كان فيه أثر غيره أم لا ٠‏ 

وكذا ان كان الجارح غير قاتل ولم يكن 
فيه أثر غيره ٠‏ 

بخلاف ما.لو غاب عنه قبل جرحه ثم 
وجده مجروها «يتا: فانه يعرم » وأن 


عنه بعد جرحه حل » أن 


56 0 ص الأنس 6 طبع سعابمة محبد بى يوست 
البارونى وشركاه يمصر. 


ولو وجدت شاة مذبوحة ولم يدر من ذيحها 
فان كان أهل اليلد مسلمين فقط » أو 
قفو لم ا 
كان "الشكوين لقي ان اي 
حرمت » لان الاصل التحريم حينثذ » ولم 
يعارضه أقوى منه ٠‏ 
وهذا مبنى على أن ذبيحة المجوسى لا تحل 
والصحيح الحل أن كانوا يعطون الجزية 
ثم قال " وان ذبح متدين بالتسمية على 
اننا قرط فصل أكل الؤبيهة + قم قنك 
واشكل عليه الامر ء هل ذكرها ام لا ؛ 


أكلت ٠‏ 
وان تعمد عدم الذكر لم تؤكل ِ 
وقيل تؤكل ٠‏ 


وقبل أساء » وتؤكل ٠‏ 

وكذا الخلاف أن ذبح على الشك فى 
الذكراء 

ثم قال ©( : ومن أرسل جارحه أو 
نحو سهم على صيد واحد » فصادف 
اثئين » أو ثلاثة فصاعدا جاز أكلهما أو 
أكلها » الا أن عين الوحش بالذكر كما سمى 
على المرسل وان اشتبه عليه تركهما ٠‏ 

وكذا أن سمى على صنيد فصادف 
آخر لم يؤكل » الا ان كان قد سسمى 
ايضا على المرسل ٠‏ ْ 

قال فى الاثر : أن وجدت مع كلبك 
او سهمك آخر فلا تأكل ٠‏ 


د الشابقة. 00 


اس 01 من وه الطبنة الايقة . : 


الاشتباه فى العبادات 51 


حكم الاشتباه فى الزكاة 

مذهب الحنفية : 

جاء فى البحمر الرائق 29 : أنهلو 
شك شخص فيما اذا كان قد أدى 
كان بوؤّدى متفرنا ولا يضيطه فاذف_.ه 
بلزمه الاعادة » حيث لم يغنب على 
ظنه دفع قدر معين » لأنه ثامسست 
فى ذمته بيقين فلا يفرج عن العهدة 
بالك ٠‏ 

ورجاء ف الأشياه والننلاكر لابن 
نجيم '" : مىن كان له ابل وبقر وغنم 
سائمة وشك فى أن عليه زكاة كلها 

وحجاء قف الفتاوى. الهندية 60 : أن 
المزكى اذا دفع الزكاة وهو شاك ف 
أن من دفعت اليه مصرف من مصارف 
الزكاة ولم يتحر أو تحرى ولم يظهر له أنه 
مصرف فهو على الفساد الا اذا تبين أنه 

ثم شكال 4 5 4 أ 3 على المزكى 
حال المدفوع اليه » ثم تحرى © 


(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج ؟ ص 58؟ » ص 2551 الطبعة السابقة . 

(؟) الاشسباه والنظائر لابن نجيم ج ؟ ص 17١‏ 
الطبعة السابقة . 

(9) الفنتاوى الهندية المسسماه بالفتاوى 
,العااكرنة ١2‏ صن 11١‏ الطبحة المناففة ودائع 
الصنائع. فى ترتيب الشرائع للكاسائى ج ؟ ص .ه 


الطبعة السابقة . 
(:) الفتاوى الهندية ج ه ص 58١‏ الطبعة 
السابقة . 


ووقع فى أكبر رأيه أنه فقير ؛ أو 
أخنره المدفوع اليه أو عدل آخر 
أنه فقغبر. 0 أو رآه ف زى الفقراء © أو 
واه جالسيا فق هتبتك الفتجراء أو وراد 
يسأل الناس » ووقع فى قلبه أنه فقير ٠‏ 


ففى. هذه الوجوه كلها أن علم أنه 
فقير ؛ أو كان أكبر رأيه أنه فقير » 
أو لم يعلم بشىء »؛ أو كان أكبير رأيه 
أنه غنى » أو علم انه غنى جاز فى 
قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى ٠‏ 


الحواب كذلك الا فى فصل واحد © وهر 
ما اذا علم أنه غنى فانه فى هذه 


الصورة لا يهزئه عن زكاة ماله عنده ٠٠‏ 


هذهب الالكية : 


جاء فى الفروق للقرافى © : أن من شك 
هل اخرج الزكاة ام لا فانه يجب عليه 
اخراج الزكاة وينوى التقرب بها وهو 
كتين فى السريعة + 


وجاء فى الشرح الكبير 29 : ان من التيس 
عليه الحال فيمن هو مستحق للزكاة 
او غير مستحق وجب عليه التصعصرى 
والاحه 0 


(0) الفروق للقرافى وبهاءشسه تهذيب الفروق 
اءه ص 5.ه الطبعة السابقة . 500 


ا" الاشتباه فى العباذات 


ذاذا دفعت الزكاة باجتهماد لغير مستحق 
فى الواقع كغنى وذى رق وكافر. مع ظنبه 
أنه مستدق وتعذر ردها منه لم تجزه ٠‏ 


فان امكن ردها أخذها او اخذ عوضها 
فنة مان قات يدن تفار أو انه وقصيدة 
لا ان لم يغره الا الامام يدفعها باجتهاد 
فتبين أنه أخذها غير مستحق فتجزىء لان 
تر ا 
ردها ٠‏ 


قال الدسوقى : وفيه نظر » لان فى كلام 
ابن عرفة والتوضيح وغيرهما ما يقيد انها 
تنزع من يد من دفع له الحاكم 
مستحق » وهو ظاهر أذ كيف تكون الزكاة 
بيد الاغنياء ولا تنزع من: أيديهم ..٠١‏ 


١‏ أذا كان غير 


ويدل لذلك ما فى الواق عن ال خن وعو 
التعهذر ٠‏ 


. ونجاء فى.التاج والاكليل ©©2 : 
. لا تحزىء ان.دفعت لغير مستحق ٠‏ 


بان اللحضى ان اعلي الر كنا لقنو أن 
لعيد او لنصرانى وهو عالم لم تجز ٠‏ 


أن لم بعلم أو التيس عليه المال 
5 قائكمة بأيديهم “انترعت منهم »© 
وطوقت لكن ستمديينا + فيان اكلوهما 
غرموها على المستحسن من ألقول » لانهم 
ل 


أن الزكاة 


0 التاج والاكليل على هامشن . اتحاب -ق 


. واذا زكى شخص مال يتيمه ثم انكشف 
أنه اعلناه غنيا وهنو يظنه فقبيرا لم 
يكن عليه أكثر هما صفنع » لان الذى تعمد 
به انما هو الاحتهاد فى ذلك ٠‏ 


الاترى أن من اهل العلم من يقول أنه 


اجزآته زكاته ٠‏ 


ولا خلاف فى انه يجب أن تسترد من عنده 
اذا علم به وقدر عليه ٠‏ 


وان دفعها لشخص بيظنه غنيا ثم تبين 
أنه فقير فانها تجزثئه الا انه لا ثواب 


مذهب الشافعية 


جاء فى اعانة. ”© الطالبين انه لو شسك.ف 
نبة + د ياس دع نين 


ولا بشكل بالصلاة ء» لانها عمادة بدنية 

بخلاف هذه ؛ وايضا هذه تسم فى 

نيتها » لجواز تقديمما وتفويضها الى 
غير المزكى ونحو ذلك فليتآمل ٠‏ 


بالسسيد 0 اين 2 
البببد بل عا حال اعرف ان للعلامة 
الكرى. جح #اصضن 0 اخنتاء 
الكتب العربية لأصحابها عيسى البابى الحلبى 
وشركاه بمصر سنة ١76.‏ ه بمصر , 


الاشتياه فى العبادات 1 


ثم قال : ولو كان عليه زكاة وشك فى 
اخراجها فآخرج شيئًا » ونوى أن > 
على فود اهن الركاء فهيذا عمنه زوالا 


بط سيوع :: 


فان مان عليه زكاة الجزأه عنها ء والا 


والذى ارتضهه فى التحفة فى نظير هذه 
خو برقع عن لوضحة يوان ن مان لايق 
كوضوء الاحتياط »؛ ونصها 
مال حورثه بفرض حوته وارثه له ووجوب 
الزكاة فيه » فبان كذلك » لم يجزثه ؛ للتردد 
فى النية » مع أن الاصل عدم الوجوب 


: ولو ادى عن 


عند الاآخراج ٠‏ ْ 


وأخذ 8 4 مع يهم ان من شك فى زكاة 


عن زكاة تجارته مثلا لم يجزثئه عما' 


فى ذمته بان له الحال أولا ولا عن تجارته 
لترددة ف النية » وله الاسترداد ان علم 
القامض الحال » والا فلا » ٠‏ 

وقضية ما مر ىف وض وء الاحتياط 
0 أن ل يبن الخال 0 فى ذمته 
المجرونة ١ | ٠‏ 

ونجاء 2 0 00 : 


الحال اولاء 


ان دفع الامام 


الزكاة الى من ظاهره. الفقر » ثم بان 
أنه غنى لم يجزه ذلك عن. الفرض ٠‏ 


فان كان باقبا اسسترجع منه ودفم 
الى فقير ٠ ٠‏ 


ون قافا لزه فيل بوسر فلن 


فان لم يكن للمدفوع اليه مال ليم 
يجب على رب المال ضمنه » لانه قد سقط 
الفرض عنه بالدفع الى الامام 50 
على الامام » لانه آمين غير مفرط فهو 
كالمال الذى يتلف فى بد الوكيل 58 


وان دفع الزكاة الى رجل ظنبه مسلاما 
وكان كافرا ؛ أو الى رجل ظنه حرا فكان 
عيدا ء فالمأهت أ ن حكمه حكم ما لوادةم 
الى رجل ظنبه فقيرا فكان غَنِيا :*٠‏ , 


' ومن اضحابنا من قسال : يُجب -الضمان 
ها.هنا قولا واحذا » لان حنال- الكافر والعيد 
لا يخفى فكان مقرطظا ىق الدقع اليهما وحال 


وق اليبحر ين عل مانت القامض 
قل ليسول أو بعده آجزا 3 اقرب 


الوجهين 59 
وقيل: أن القعنايضن اذا :مات وعيدو 


() مغتي المحتاج الى لقره 0-7 الفاظل 


ع . الطبعة السابقة . 


رمف ٠‏ الاشتياه فى ١‏ لعبادات 


حي ف أكتناء الول أنه يلزم المالك 
دفع الزكاة ثانيا الى المستحقين وهو 
كذلك ٠‏ 


وقال فى المجموع هو الذى يقتضيه 
كلام الجمهور 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى المغنى 20 : أنه لو كان للمزكى مال 
غائب فشك فى سلامته جاز له اخراح 
الزكاة عنه وكانت نية الاخرااج متحيدة ١‏ 
لان الأصل بقاوه ٠‏ 


فان نوى أن كان مالى سالما فهذء 
زكاته » وأن كان تالفا فهى تطوع فبان 
سالما أجزآت نيته ؛ لانه اخلص النية 
الغرض ثم رتب عليها النفل وهذا حكمها 
كما لو لم يقلهفاذا قاله لم يضر ٠‏ 


ولو قال هذا زكاة مالى الغائب أو 
الحاضر صح ء لان التعيين ليس بشرط. 
يدليل أن من له أربعون ديثئارا اذا 
أخرج. نصف دبثنار عنها صصح 6 واع 
كان ذلك بيقع عن عشرين غير معينة ٠‏ 


وان قال : هذا زكاة مالى الغائب أو 
تطلوع لم يجزتئه » ذكره أبو يكرء 
لانه لم يخلص النية الفرض أشسيه 
وان قال : هذا زكاة مالى الغائب ان 


)١(‏ المغنى لابن قدامه المقدسى. ج اص 5.ه 
الطبعة السابقة . 


أحزأه عن السالم منهما ء وان كنا 
ساألمين فعن ادها 3 لان التعيين ليس 
يشرط ء 2 


وان قال : زكاة مالى الغائب وأطلق 
فيان تالفا لم يكن له أن يصرفه ألى 
زكاة غيره » لانه عيتة فأشبه ما لو أعتق 
عيدا عن كفارة عينها فلم يقع عنهاء 
لم يكن له صرفه الى كفارة أخرى ٠‏ 


هذا التفريع فيما اذا كانت الغيبة مما لا 
تمنع اخراج زكاته ى بلد رب المال 
اما لقربه أو لكون البلد لا يوجد فيه 
أهل السهمان ؛ أو على الرواية ااتى 
تقول باخراجها فى بلد يعيد من بلد 
المال ٠.‏ 


وان كان له مورث غائب فقال : ان 
كان عورش كد ناك موده [كاة مناه 
الذى ورثته هنه فبان ميتا ء لم 
يجزئه ماأخرج لانه يبنى على غسير 
أضثل + فوسو كيا لو قال وان امللة القنك 
ان كان غد من رمضان فهو فرض وان 


وجاء فى كشاف القناع " : أنه 
لا زكاة فى مغشوش الذهب والفضة حتى 
حل انح عا تين الخال فيا كان 
إواكدية هدارا ٠‏ 


الرل3 كشاف 5 3 مئتهى الارادات لابن 
السابقة ' : 


الاقماة فق المبحادات ذف 


نقل حنبل ف دراهم مغشوشة فلو 
خلصت نقصت الثلث أو الربع لا زكاة 
فيهاء“لآن هذه ليست بمائتين هما 
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كاذا كت ففيينا الزكاة + 


فان شك هل ماف المغشوش من 
سليكة واخراج قدر زكاة نكذه ان بلغ 
تدده نصانا 4 ودين أن بحتاط للأمر 


ويخرج زكاته بيقين ٠‏ 


ومتى ادعى رب المال أنه علم الغش» 
أو أنه احتاط وآأخرج الفرض قبل 
منه بلا يمين وان وجمبت الزكاة فى 
المغشوش لتيقن بلوغ خالصه تنصايا ٠‏ 

ولو ثقك فى زيادة المغشوش على 
نصاب احتاط ليبرا بيقين ٠‏ 

قان كان لكة الت دهت ونفية وخا 
سحماقة مع اأحدهما واريعهاكة هن الكخرء 
واشثتيه عليه من أيهما الستمائة وتعذر 
المتميز زكى على اعتبار أن ماله ستمائة 
ذقنا وار بغمائثة ففة لآنة برا بذاك 


٠ ين‎ 7 


وحاء ف ا لمغنى : أنه اذا أعطى من 
يظنه فقيرا فيان غنيا فعن أحمد فيه 


٠ روايتان‎ 


ْ 0 لإيرن قدامه المقدسى ع1 ص كه 
لطبعة نقة , 


وهذا قول الحسن وأبى عبديدة : لان 
النبى صلى الله عليه وسلم 2 أعطى 
الرجلين الجلدين » وفال ان شكتما أعطيتكما 
مكتسب ٠‏ 

ؤقال للزجل الى مسصالة الصدفة :زان 

وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى 
غنى فأتى فقيل له : أما صدقتك فقد 
أعطاه الله » متفق عليه ء 
من عهدته كما لو دفعها الى كافر 
أو ذى قرابة كديون الآدميين وهذا تقول 
دفع الزكاة الا من يعلم أنه من أهلها 
الى عن ليس هن أهلها فاحتاج الى العام 
ده لتحصل الدراءة 4 والظن يقوم مقام 
العلم 4 لتعذر أو عسسر الوصول البه 5 


كلح لميظكه ون الفأهسا الدقيوكنا اليه 
0 الدفعم ٠‏ 


0 ل ا 


هما الموسوعة ‏ جح ١٠١‏ 


1" الاشتباه فى العبادات 


فان دفع الزكاظ الى من لا بمستحتقها 
لكفر أو شرف » كأن يكون هاشسميا » أو 
لكر ميد فين امبو مدل 1 
لكونه. قريبا من عمودى النسب ٠‏ 
تست المركن أو 0 
يرئه بفرض أو تعصيب »2 وهو لا يعلم 
عدم استحقاقه » ثم علم ذلك » لم يجزئه» 
لانه ليس بمستحق » ولا يخفى حاله 
غاليا » فلم بعذر بجهالته » كدين 
الآأدمى ٠‏ 

ويستردها ردها بزيادتها مطلقا » أى 
سواء كانت متصلة كالسمن أو منفصلة » 
كالولد ؛ لانه نماء ملكه ٠‏ 

وان تلفت الزكاة فى يد القابض لها مع 


باطجل غلا ممحمون له تظية لعندم 


وان كان الدافع للزكاة الى عن لا مستحقها 


هو الآمام أو االساعى ضمن ؛ لتفريطه» 
على الامام » ولا على نائبه » لان ذلك يخفى 
غالبا بخلاف الكفر وتئحوه ٠‏ 


والعكفارة كالزكاة » فلا بجوز دفعها 


وان دغعها الى من لا يستحقها لم ( 


ولو دفع صدقة التطوع الى غنى وهو 


لا يعلم غتاه لم يرجع ٠‏ 


وجاء فى المغنى 20 : أنه انما فرق فى 
الحكم بين ما اذا دفعت الزكاة الى من بان 
عتما وبين ما اذا دقعت الزكاة الى عن لا 
يستحقها لكفر أو شرف أو نحو ذلك » لان 
الفقر والغنى مما بعسر الاطلاع عليه 
والمعرفة بحقيقته ٠‏ قال الله تعالى : 
د« يحسيهم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعرفهم بسيماهم ») 9 فاكتفى يظهور الفقر 


ودعواه بخلاف غيره ٠‏ 


مذهب الزيدية 5 


جاء فى شرح الأزهاز وهامشه © : أن 


الى غنمه أو بقرا أو ابلا أو ذهبا أو فضة ٠‏ 


فكل ما حصل له من جنس قد كان 
ذلك النصاب وان لم يمض عليه يعتى على 
المال الذى هو الزيادة الا يوم أو ساعة ٠‏ 


تالت القسين ل : لعفاف لمشتل 
تمام الحول أو بمعده فلا زكاة لان 
الأصل نراءة الذمة ٠‏ 


ثم قال 49 : واذا كان لرجل مال غفائب 


(1) المفتى لانن عداننه المقسى: 2 من 0ه 
الطبعة السسابقة . 

(؟) الآية رقم ؟/ا؟ من سسورة البقرة ٠.‏ 

(9) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
لأبى الحسين عبد الله بن لمتكا ا 1 هن 00 
الطبعة السدايقة . 

لق المرجع السابق ج اص ١5؟‏ »)ص 1١١‏ 
الطبعة السسابقة . 


الاشمتباه فى العيادات 1/0" 


0 قدر الزكاة بنية كونه زكاة ان 

ن المال سالما ء وان كن غير سائم 
فهو تطوع 6 لحرا ذاك عن الزكاة 4 ل 
كان المال باقيا » وان لم يكن يأقيا فهو 
0 3 


ل الممدى : ولادد ق الشرط الذى دقميد 
به أن 0 حاليا ‏ وذلك بأن يقول ان 
كان المال داقيا ‏ لا مستقبلا ٠‏ 


ذلو قبال : صرفت : البك هذا عن زكاتى 
ان .جاء زيد » أو ان دخلت دارى » لم يصح 

وذلك نحو أن يشك هل عليه دين 
لفقير فأعطاه مالا عن الدين ان كان » والا 
تعن الزكاة بوالذكاة مسق اروههنسا 4 فمذة 

لكن ان انكشف لزوم الدين أضفرج 
عن الزكاة مالا آكخضر ٠‏ 

وان انكشضف عدمه فقد أجزأه عن 
الزكاة ٠‏ 

وان التبس عليه أمر الدين هل ثم 
شىء أم لا ؛ ولم ينكشف » لم يسقط عنه 
المتيقن » وهو الزكاة فيازمه أن يخرج عن الزكاة 
مالا آخر بنية مشروطة ٠‏ 

ولا يلزم أن يردها الفقير الى المخرج 
بيقين أما عن الدين ان كان والا فعن الزكاة ٠‏ 


وهكذا الحكم ف العكس ه وهو أن 


يكون المشكوك فيه هو الزكاة , 
والمتيقن هو الدين ٠‏ 


فاذا أعطى الفقير مالا عن الزكاة ان 
كانت والا فعن الدين » فان انكشف الحال 
عمل بحسبه » وان التبس وجب على امالك 
أن يسلم دين الفقير لانه حتيقن لزومه ٠‏ 


اذا آخبية: الفقير اق لمكن 417 كنيكا مهن 
الزكاة فانه لا يجوز لهمآآن بستكملا 
نصايا من جنس واحد فى دفعة واحدة 
ولا فى دفعات » فيجب عليهما الاقتتصار 
على ما دون ا » نص عليه 
الآهام بحبى ٠‏ 


وان لم يقتصرا بل أخذا نصايا حرم 
النصاب كله حيث أخذه دفعة واحدة 
أو بعضه ؛ وذلك حبث أخذ الدفعات » 
فائه يحرم معضه4ه م وهو الذى يكون 


فلو التبيس عليه اللدفعة الأخيرة 
وبعد الخلط هى مثلية برد قدرها من جماة 
الختوط الصشما رق إن كان اجغاوها وو ان كاه 
ملتيسا فبيين محصورين قسم قدر 
الدفعة ٠‏ 


الأخضيرة ان كان كل واحد منهم صرف 


(1) شرح الارهار المنترع. من الفيث المدرار 
وهامشه جح ١‏ ص ٠أه‏ © ص أ أه الطسعة 
السابقة ,. : 


فق الاشتباه فى العبادات 


فبه قدرها 4 وبغير محصورين صرف 
فان التيس علبه قدر الدفعة الأخيرة 
يعلد خلطها عمل فى قدرها بالظن كما 


«٠ مسر‎ 


للصارف ان كان معلوما وان كان ملتيسا 
فكما مر ء 


يذلك وضمن قىمتها للصارف ٠‏ 

فان التبس بمحصورين قسمت القيمة 
بينوم ودغير محصورين فكالمظلمة ٠‏ 
الخامسة ٠‏ 

ثم قال © : هذا والاصناف التى تدفع 
اليهم الزكاة يقبل قولهم فى دعواهم الفقر 
لاخة الركأة »ها محتاجون الى اقامة تيكة على 
على أنهم فقراء مالم يحصل ظن الغنى فيهم 
فان كانت فيهم قرينة الغنى طولبوا بالبينة ٠‏ 

وقال أبو جعفر : أنه لاد من البيان 
عند اللبس * 

ثم قال © : ولا تمل الزكاة للغذى 


وهما : حيث يبكون الغنى أو الفاسق 

)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
وهامشه ج ١‏ ص 1ه الطبعة السابقة . 

(؟) شرح الأزهار وهامشه لأبى الحسن 
السابقة . 


عاملا على الزكاة » أو مؤلفا » فانه يموز 
صرف الزكاة البهما لهذين الوجهين » لا 
سواهما عندنا ٠‏ 


: وقال المؤيد بالله : انه يجوز صرف 
الزكاة للفاسق + ومِكره اذا كان فسقه 
يبأمر غير مضارة المسلمين من قطم 
سييل ونحوه » فان كان فسقه لذلك لم 
يجز عند الجميع » لعموم قول الله 
تعالى : « انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وق 
الرقاب والغارمين وى سبيل الله وابن 
السسبيل فريضسة من اللنها واللئة عليم 
حكيم 9 م . 

أما اذا التيس الفسق والايمان » فانه 
يجب الرجوع الى ظاهر الاسلام » ولا 
يجب البحث الا أن يكون قد بدت عليه 
قرائن الفسق » فينيغى البحث ٠‏ 


نثيا: آذآ كان *طاهندرة: القسق: واظمحر 
التوبة عند اعطائه ولم يكن قد أظهرها 
من قبل فيحتمل أن يقال ان المعطى يعمل 
بظنه على حسب ما يظهر له من 
القرائن * 

فأق القسين فالأولى المتع: رجوعا" أن 
الأصل ١ ٠‏ 


ثم كال فا 8 واذا أكر رب المال دوجوب 
الزكاة لكن ادعى أنه قد فرقها قبل 


(") الاية رقم 7٠.‏ من سورة التوبة ٠‏ 
عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص .8ه الطبعة 
السابقة . 


الاثتباه فى العبنادات 1/١‏ 


#غطالتتة الامام فى منستحقها ولم يتحقق 
الملصدق ذلك فانه يبين مدعى التفريق ٠‏ 
(أى بقيم البينة ) ء لان الأصل عدم 


قبل الطلب من الامام ٠‏ 


فأن. التمن. سال 'اللفسريئ قبطل فلن 


3 
أو تعلده * 


قيل : أعاد الاخراج » لان الأصل عدم 
التفريق حتى وقع الطلب ٠‏ 
ويحتمل صحة الاخراج عند الهادوية» 
الاخراج ٠‏ 


وكان. مقتضى القياس عدم الاجزاء 6 
لانه لا سقط المتيقن بالظن أو الشك ٠‏ 


ثم قال 29 : ولا يحوز للزارع أن بعتد 
بخمس اذا أخرجه زكاة وظنه الفرض 
القى افرقيي» اللنه تعدالن فى الال ون 
بلزمه اخراج العشر » ولا يحتسب يذاك 
الكمدى. ولنين "له ا زكماءه حور حت 
نالفتحي هنال كان الى مدق عا 
الارتجاع » فان لم يظنه الفرض » بل 
القن علسة يواه من الفريشسة ارا 
اعيخة لقنت" (الحمئلة عدنية اودر 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار 
ج ص 527 الطيعة السابقة . 


مذهب الامامية : 


جاء فى مستمسك العروة الوثقى9؟ : أنه 
اذا علم بتعلق الزكاة يماله وك ف أنه 
للاستصحاب » الا اذا كان الشك بالئيسية 
الى السنين الماضية فان الظاهر جريان 
قاعدة الشك معد الوقت أو بعد تجاوز 


٠ المحل‎ 


هذا ولو ثقك فى أنه أخرج الزكاة 
عن مال الصبى فى مورد يستحب اخراجها 
كمال التجارة له بعد العام بتعلقها 
ده » فالظاهر جواز العمل بالاستصداب » 
لانه دليل شرعى والمفروض أن المناط فيه 
شكه وبقينه » لانه المكلف لا شك الصبى 
ويقينه وبعيارة أخرى ليس نائيا عنه. 


واذا باع الزرع أو الثمر وشك فىأوان البيم 
بعد زمان تعلق الوجوب حتى تكون 
الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على 
المشترى ليس علبه شىء ء الا اذا كان زمان 
التعلق معلوما » وزمان البيع مجهولا » 
فان الأحوط حينئذ الاخراج على أشكال 


ف وورجوية ٠‏ 


وكذا الحال ماأذ لنسية الى المشترى اذا 
2 شك ف ذلك » فانه لا بيجب عليه شىء الا 
اذا علم زمان البييع 6 وشك ف تقدم 


(؟) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن 
الطباطبائى الحكيم ج 9 ص 7١‏ » ص 316 »6 


سنة 1١8١‏ ه. 


ا 


الاشتياه فى العبادات 


التعلق وتأخره 4 غان الاحوط حندذ 
اخراجه على اشكال فى وجويه ٠‏ 


واذاهات اكالك حتمه علق الرقاة وحد 


وان مات قبله وجب على من يلغ سهمه 
التسح نوكه 


واذا لم يعام أن الموت كان قبل التعاق 
أو بعده لم بجب الاخراج من تركته 
ولا على الورثة اذا لم ييلغ نصيب واحد 
منهم النصاب الا مع العام دزمان التعلق 
والشك ف زمان الموت فأن الاحوط حينكئذ 
الاخراج ٠‏ 

وأما اذا بلغ نصيب كل منهم النصاب 
فيجب على من يلغ 
نصيبه منهم للعلم الاجمالى بالتعلق به اما 
بتكليف المبت فى حياته أو بتكليفه هو بعد موت 
مورثه » بشرط أن بكون بالغا عاقلا » والا 
فلا يجب عليه » لعدم العلم الاجمالى 


ا 58 2 
صب 
ا 


الزكاة 4 وشنك ف أنه أداها ألم لاء 
ففى وحوب أخراجه من تركته » 
لاستصحاب دقاء تكليفه » أو عدم وجوده 
الشك فى ثبوت التكليف بالنسية الى 
الوارث » واستصحاب بقاء تكليف الميت لا 
أوجههما الثانى 6 لان تتكليف الوارث 
بالاخر اج فرع تكليف المبت حتى بتعاق 


الحق بتركته وثمسوته فرع شك المدت, 
واجرائه لاستصحاب لا شك الوارث وحال 
الميت غير معلوم أنه متيقن بأحد الطرفين 
أو شاك ٠‏ 


وفرق بين ها نحن فبه وما اذا عل 


٠. 
8 


نائم وشك فى أنه طهرهما أم لا » حيث أن 
مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة » مع أن 
حال النائم غير معلوم أنه ثناك 
أو متبقن ٠‏ 


اذ فى هذا المثال لا حاجة الى اثيات 
التكليف بالاجتتاب بالنسبة الى ذلك الشخص 
النائم » بل يقال ان يده كانت نجسة» 
والأصل بقاء نجاستها » فيجب الاجتناب 
عنهاء 


بخلاقف المقام حىرث أن وجوب الاخراج 
من التركة فرع ثبوت تكليف الميت 


٠ هو‎ 


نعم لو كان المال الذى تعلق بيه الزكاة 
الركاة فكنة:: 


ففرق دين صورة الشك فى تعلق الزكاة 
بذمته وعدمه والشك فى أن هذا المال 
الذى كان فبه الزكة أخرجت زكاته أم لاء 


وهذا كله اذا كان الشك فى مورد 


لو كان حيا وكان ثشساكا وجب عليه 
الاخر اج ٠‏ 


ىو 


الاشتباه نى. العيباداتِ. ون 


وأما اذا كان الشك بالنسبة الى الاشتغال 
بزكاتا السئة السسايقة أو نحوها مما 
يجرى فيه قاعدة التجاوز والمثى وحمل 
فعله على الصحة فلا اشكال ٠‏ 

وكذا الحال اذا علم اشتغاله بدين أو 
كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك ٠‏ 


ثم قال 2١‏ : واذا شك فى اشتغال ذمئته 
بالزكاة فأعطى شسيئا للفقير » ونوى أنه أن 
كان عليه الزكاة كان زكاة » والا فان كان 
عليه مظالم كان منها » والا فان كان على 
أبيه زكاة كان زكاة له » والا فمظالم له » 
وآن لم يكن على أبيه شىء فلجده ان كان 


جاء فى شرح النيل ©(" : أن من أمره 
رجلان بأن يدفع زكاتهما لفلان » فبين له 
كل واحد من الرجلين ما يدفعه ؛ فتشاكل 
عليه ما لكل متهما ؛ سواء آشكل عايه 
تخالف العدد ‏ 
ولا بخلصهما الا ان أذنا لهء. 


تفيل يزه ها" نظا اليفا كته :منت 


يجز له أن يدفسع على غير علم » والا 
فقد خالف ما عزما له فتيطل امارته » 


عبيئنه أو عدده ‏ ان 


)1 وستيييتك 7 الوثقى للسسيد محسن 
الطبعة السابقة 

فق فرع النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 
اطفيثئى ج ١‏ ؟ ص ١8‏ »؛ ص ١55‏ الطبسعة مم 
السابقة . 


وأيضا قد يظهر زيف فيه » وأيضاً قد 
يرجصع الى حساب ما وصله من فلان 
دينا أو هدية فلا يهيتدى الى الجزاء , 
وقضاء الكمية ٠‏ 


وقيل يدفمه له كما ف الديوان ٠‏ 


وعلبه فاذا أراد الدفع نوى أنه يدفع على 
حد ما ذكرا له أولا الله يعلم 
ما لكل هنهما ٠‏ 

وكذا أن كان ما أعطاه أحدهما زكاة 
أو انتصالا ( أى خروجا من شىء لزمه 
شرعا ) أو غيرهما والآخر غير ذلك ٠‏ 


وكذا ان أمره واحد أن يدفع عنهةه 
هذا فى الزكاة » وهذا فى التنصل ؛ أو 


هذا فى الكفارة » وهذا فق الاحتياط ؛ أو 


غير ذلك فتشاكل عليه ما اكل نوع ففيه 


وطن حكوان | لقيو حك نا عن 


وان أمره رجحل أن يدفسمعم هذا لفلان» 


وهذا لفلان فتشاكل عليه ما يدفع لكل 
درهما لصضاحيها «٠‏ 


وان أمره. رجلان كل منهما أمره اليو 
أمره به لرجل سماه فتشاكل عليه ما لكل 
منهما أو اختلط عليه أو تشاكل من يذفع 
له ما أمر مه فليرده ٠‏ 


وكذا ان نسى أبدفعه زكاة أو غير ذلكُه 


١ 18.‏ 1 الاشتياهقى العيادات 


غيره مع أمين أو عيره لزمه أن سال 
رسوله ويتحرى هل وصلت أم لا ليتيقن 
بدراءة ذمته ٠‏ 


وصدقه أجزأه ٠‏ 


وتبكل ثلا كارف المؤال ب اصرف م 
الأمين ٠‏ 


ثم قال(" : ومن شك هل أخرج الزكاة 
الكزهه اخراهنا وقيكل ان اعشراد ‏ الأعطاء 
2 وقت فخرج ذلك الوقفت وشك هل 
أعطى فلا يشتغل بالشك ٠‏ 


وجاء فى شرح النيل '" : ومن رأى عناء 
غلته ( أى تكاليفها ) بعد ادراكها يعنى مأ 
بازعه علديكا. ف« السزكاة وكان كلك اكت من 
قيمتها أو مثلها أو دونها لكنه استقفل 
العاكدة شيا اق انمث انها فحيتك أن كريب 
البذر » بأن يكون هتهما يبحرام أو يريا 
أو الأرض بذلك أو الماء بعد ما دخل 
غافلا عن ذلك لم يذكر له أو لم ينتبه 
لةدوثنا: أن كخلل على الريية #كالحتوام 
فلا تلزمه زكاتها ان تركها أو لم يتركها 
الا على قول هن قال ان الحرام تلزم زكاته 
من بيده ويجب عليه تركها حينئذ كما 
يجب ترك ما تيقن أنه حرام ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص ١75‏ الطبعة 
السابقة . 

(؟) شرح النيل وشفاء العليل ج ؟ ص لا؟ » 
ص8 ؟ الطبعة السابقة ٠‏ 


وقيبل ان الرببة العارضة والمدخول 
علايها من أول مرة سواء لا تلحق احداهما 
الفددزام + 


وهذا صريح فى أن من بيده حرام 


وان لم يعسلم أنه حرام فقيل اخده 
الله عليها ان لم يؤدها ٠‏ 


وقبيل لااء٠‏ 

أو خاف تباعة دبنية أو دنبوبة 5 

فالدينية أن يخاف اختلاطها بمال 
اليتيم أو غيره وأن يكون شريكه فيخاف 


أن لا يفى بحقه ؛ وان يخاف من خطر 
الزكاة ٠‏ 


والدنيوية أن يخاف من جائر أن يضره 
ان لم يتركها ونحو ذلك تلزمه بها 
فتركها مدركة أو غير مدركة هل بلزمه 
قرم اط ع زر لأ مك وايكا قات 
بل بعطى عنه من غير ها استراب » لانه 
١‏ لتحر ل األله روي نيهر نينا 
أولا بلزمه قولان ٠‏ 

والصحيح ازوم الزكاة عليه » لوجوبها 
قيل عليه الا فى الريية فالمصحيح أن 
لا زكاة عليه فيهاء٠‏ 


وظلاهن الديوان انان الفاتن + 


الاشستباه فى النكاح 1 


| لاس 6 ع 
8-2 
ا اد سس 
فاليحجكاة 
مذهب الحنفية : 


جاء ف البمصسر الراكق 20 : أئه لو تزوج 
الرجل اختين فى عقدين ولم يدر الاول 
منهما فرق بيئه وبيثهما » لان نكاح 


ولا وجه الى التعيين » لعدم الاولوية ٠‏ 
الفاكرة أن للقتو > 

52 فتعسين التفريق ٠‏ 

وظراف: بالقسرق قا عن اوبهذا 
طلق احدى نسائه بعيتها ونسسبها حدث 
يؤمر بالتعيين ولا يفارق الكل ٠.‏ 

وأجبيب بامكانه هناك لا هنا ء لان 
نكاحهن كان ميقن الثنوت » فله أن بدعى 
نكاح من شاء بعيئه منهن تمسكا نما 
2 وووةه د نه 3 

ومعنى فرق بينه وبينهما > أنه يفترض 
عليه مفارقتهما ٠‏ 

ولو علم القاضى يذلك وجب عليه أن 
بفرق بينهما دفعا للمعصية بقدر 
الأمسكان كاف الحيظ + 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج ؟اص ١58‏ الطبعة السايقة . 


ولم يذكر فى المختصر أن' هذا التفريق 
طلاق أو فسخ ٠‏ 


وف فتح القدير : والظاهر أنه طلاق حثتى 
ينقص من طلاق كل منهما طلقة لو تزوجها 


تعد ذلك يو 
- - 


فان وقع قبل الدخول فله أن يتزوج 


ولو وقع معد الدحخضول فليس له 
التزوج بواحدة منهما حتى تنقضى عدتهما ٠.‏ 
فله تزوج التق لم تنقض عدتها دون 
الأخرى » كيلا يصير جامعا ٠‏ 

وان وقع بعده باحداهما فله أن يتزوجها 
ف الحال دون الأخرى ؛ فان عدئها 
لمت إن تررح اختهيا : 


وقيد بيكونهما فى عقدين » اذ لو كأنا 
فى عقد واحد بطلا يقينا ٠‏ 


وقيده فى المحيط بأن لا تكون احداهما. 
لعدم تحقق الجمم بيئهما ٠‏ 


كما لو تزوجت امرأة زوجين فى عقد 
واحد وأحدهما متزوج بأربع نبسوة فانها 
تكون زوجة للآخر » لانه لم يتحتقق 
الجمع بين رجلين اذا كانت هى لا تحال 
لاحدهما ٠‏ 


واذا كانا فى عقد واحد فرق بينه 
وديتهما أيضا ٠‏ 


7 الموسوعة ل جح ٠١‏ 


0 الاشتياهة ف لد 


كا 
5-5 


ا ات 11 ا تي ا ا 


فان كان قبل الحدخول فلا مهر لهما 
ولا عدة عليهما ٠‏ 


وان دخل بهما وجب لكل الأقل من 
النكاح الفاسد 4 وعليهما العدة ٠‏ 


وقيده يعدم علم العقد الأول » اذ 
لو علم فهو الصحيح ؛ والثتى باطل ٠‏ 

وفى تزوج أختين فى عقدين ولم يدر الأول 
واللتريق بينة ويتكيما لقمنا نمف الموء 
لانه وجب للأولى منهما وانعدمت الأولوية 
للجهل بالأولية فيصرف اليهما ٠‏ 


ذال تاك" الممدل ونهوجفتية بيده 


الأول : أن يعون الممر مسمى فى العقد 
فلو لم يكن مسمى وجبت متعة واحدة 
لهما يدل نصف المهر ٠‏ 

الثانى : أن يكون مهراهما مشيكارن: اذ 
لو كانا مختلفين يقضى لكل واحدة 
منهما بربع مهرها 8 


الثانث : : أن يكون بالفرقة قبل الدخول 
اذ لشو كانت الفكرفة بعد الحبول يحب 
لكل واحدة المهمر كاملا لانه اأستقر 
دالدخول فلا يسقط منه شىء ٠‏ 

الرايع : ان تدعى كل واحدة منهما أنها 
الأولى ولا بينة لهما » أما اذا قالتا لا 
ندرى أى النكاحين أول لا يقضى لهما 
يشىء لان المقضى له مجهول وهو يمنع 
معنف اللقتيتاء 


ثم قال 27 : واذا اجتمع فى الصغير 
والصغيرة وليان فى الدرجة على السواء 
فزوج كل واحد من الوايين رجلا على 
حدة ولا بدرى السايق هن اللاحق فلا 
يجؤز »؛ لانهلو جاز جاز بالتعرى 
والتحرى ف الفروج حرام ٠‏ 


وجاءق تحافتحية القلين 5 ان الانقائ 


والشبهة على نوعين : 


شبهة اشتباه وهو أن يشتبه عليه 
الحال أن بظن أنهتا كتحصل له وهذه 


أن فكون الفيية تامكة فى: لعل يان 
يكون فى المحل شبهة الملك أى ملك الرقبة 
دحيزة سكيوة اعبار إن لجل اعطى لف 


ثم كل واحد من الشبهتين يسقط بها 
الحد لاطلاق الحديث الا أن فى كل موضع 
تثبت فبه شسهة الاشتاه اذا قال علمت انها 
على حرام وجب الحد لارتفاع الشبهة 
بارتفاع الاشتتباه » وف شسيهة المحل 
لا يجب الحد وان قال علمت أنها على حرام 
لقيام الشبهة بقيام المحل ٠‏ 


)00( البحر الرائق شرح كدز الدقائة ق لادن نجيم 
يج لاص ١158‏ الطبعة السابقة . 
(0) الزيلعى ج ١‏ ص ١/5‏ الطبعة اق : 


الاشستباه فى النسكاح بذ 


وقميال" التكيال. + ايداكا بهذا 
الشسبهة قسمين شبهة ف الفعل » وتسمى 
من أشتبه عليه دون من لم بشتيه عليه 
وقيدية :لامعال ومسي “فيدة لمكي 
وشبهة ملك أى الثابت شبهة حكم الشرع 
حك الف ل : 


الشيهة اذا علم بتحر يمه ويظهر أثر ذاك 
وشنببهة ف المحصل م( وشبهة ف العقد 


وذكر الزيلعى أن( : الشسبهة ثلائة 
أنوا ع : شبيهة فى الفعل » وشبهة فى 
المحل » وشبهة فى العقد 5 


فالاول بسمواى ت . شضههة اشتياه م وهو 


أن يظن غير الدليل دليلا فيتحقق فى 
حق من اشتبه عليه فقط » لان المحل خاي 
عن الملك والحق » ويكون الوطهء زنا حقيقة » 
غير أنه يسقط الحد لمعنى راجع اليه 
وهو الظن » ولهذا لو جاءت بولد لا يثبت 


نسسية وان ادعاه ٠‏ 


)١(‏ تبيين الحقائق شيرح كنز الدقائق للامام 
عثمان بن على الزيلعى وبهامشه حاسية الشابى 
ج ؟ ص 117/6 طيبع المطيعة الكبرئ الأميرية طبعة 
أولئ سنة 1١15‏ ها. 


والنوعان الأخران الشمبهة ف كل واحد 
منهما حكمية فيثيت النسب مطلقا » لان 


ولا يجب. الحد بشبهة المحل وان علم 
حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده ومعتدة 
الكنايات ؛ وذلك لاجل شبهة وجدت فى 
المحل وان علم حرمته » لان الشسبهة 
اذا كانت فى الموطوءة بثبت فيها الملك حن 
وجه فلم يبق معه اسم الزنا فامتنع 
الحد غلى التقارير كلهسا + 


وهذا لان الدليل المثبت للحل ناكم 
لائنها نشضشآات عن دليل موجهب للحهل فق 
الممل ٠.‏ 


أنت ومالك لابيك يقتضى الملك لان اللام فيه 
للغلك 4 وكة ا أمنة ولحة: الول + 


والمعتدة التى طلقها بالكنايات فيها 
اختلاف الصحابة ٠‏ 


فمذهب عمر رضى الله عنه أنها رجعية فأورثت 
شبهة وان كان المختار قول على رضى اللسه 
عنة ولهذه الممسائل كخوات ٠‏ 


نتيها الفسارية بالبينة لبق اكالم 
قبل التسليم » لانها فى ضمانه ويده وتعود 
اليد فتيقى الشبهة ٠‏ 


256 الاشتماه فى النكاح 


ومنها الجارية المشتركة بينه وبين 
غيره لان ملكه فى البعض ثائنت حقيقة 
فتكون الشبهة فيها أظهر ٠‏ 

وعشفة الجن اتدل الشرية ف الفعدن 
ال شو ان وكحاها حاو ا ا 
الثلاث وأمة أبويه وزوجته وسيده » ويسمى 
هذا النوع من الشبهة شبهة فى الفملء 
لان الملك والحق غير ثابت فى هؤلاء » لان 
حرمة المطلقة ثلاثا مقطوع بها ء فلم يبق 
له فيها ملك ولا حق ؛ غير أنه بقى فيها 
بعض الأحكام كالنفقة والسكنى والمنع 
من الحمروج ركوس لشبس وس رخ لقنا 
وأربع سواها وعدم قول شهادة كل 
واحد منهما لصضاحية فحصلل الاشنتتباه 
لذلك فأورث شيبهة أن ظطن حله لانه ق 
فوقس الانشاء. تددر اه 

ولا فرق فى ذلك بين أن يوقع الثلاث 
جملة أو متفرقا » ولا اعتيار بخلاف من 
أنكر وقوع الجملة لكونه مخالفا للقطعىء 

وكذا الاملاك متباينة بينه وبين أبويه وكذا 
بينه وبين زوجته فلا ملك له ولا حق ف مالهم 
وكا العيكي فال مصولاه ع أن السكوكلة 
تجرى بينهم ف الانتفاع بالأسموال 
والرضا ذلك عادة وهى تجوز الانتفاع 
بصالة قوط عاذ نظن السوغاء من هذا! لفقي 
هللا يعدي لان وله لحتو ار اجن اقمين 
الانتخدام فيقشيه عليه الال والانتياه 
فى محله معذور فبه » ولهذه المسائل 
أيضا أخوات ٠‏ 
منها المطلقة على مال لان حرهتها ثابتة 
بالاجماع فصارت كامطلقة ثلاثا ٠‏ 


حرمتها بالاجماع وتشت الشبهة عند 
الاشتياه ليقاء أثر الفراش وهى العدة ٠‏ 


ومنها الجارية المرهونة فى حق المرتهن فى 


روانة كات الحووى وهكدن ‏ الكمجدان : 


لان الاستيفاء من عينها لا بتصور » وانماً 
يتصور من معناها » فلم يكن الوطء حاصلا 
فى محل الاستيفاء » وهذا لان الرهن لا 
بقية "ذلك : المح عقيف ة و ولهذا التو مات 
العيد المرهون يكون كفنه على الراهن 
الوكلا ومعائفه» العنمن ولفجن آنا ميلك 
العنيق له يفمسون: أن ات إن الكت 
بحال » لأنه يصير مستوفيا لها بعد 
الملاك » وفى ذلك الوقت لا يتصور ملك 
القحة نينا تمسازك 6الجتارنة السداهرة 
للخدمة وكجارية الميت فى حق الغريم 
يخدااف دراه يشرط الخييان البافيم 
لأن: الك فيا يثيت حقيفة ف هال 
قيامما عند نفوذ البيع وذلك سيب 
للك المتعة ٠.‏ 


فان. قيل 
السددطل لقص مظافطا اكه عاودبة 
أو لم يشتبه كما ف الجارية المستاآجرة 
للخدمة وكجارية الميت فى حق العريم ٠‏ 


قلنا : الاستتىفاء سيب للك المال 
فى الجملة وملك المال سيب للك المتعة فى الجماة 
فحصل الاشتباه بخلاف المستأجرة وجارية 
المت » لأن الأاحارة لا تفيد المتعة بحال 
والعريم لا يبملك عين التركة وانما 
يستوفق حقه من الثمن » ولو ملك 


الاثستباه فى .النكاح هل . 


العين أو تعلق حقه مها لما جاز بيعهاً 
الا ياذنه كالرهن ٠‏ 


الفعل يستقط عنهما بدعوى الجارية ٠‏ 


وعن أبى حنيفة رحمه الله أته لا 
يسقط عنه » لانها تيع فسقوطه عن 
كالبالغ اذا زنى مصيية ٠‏ 


والظاهر الأول لأن سقوط الحد عن 
الجارية باعتبار الشبهة فيتعدى اليه » 
لأن الفعل واحد بخلاف الصبية لان 
عدم الوجوب عليها باعتبار ععدمم 
الأهلية فلا يمكن تعديته اليبها فاقتصر 
يي ْ 


ثم قال فى الزيلعى : والنسب بثبت 
فى شبهة المحل ولا يثبت فى شسبهة الفعل 
وأن أدعأاه » لأن الننسب بعئثمد قيام 
الملك أو الحق ف المدل ٠»‏ لأنه لا مشت 
يدون الفرائشى والفراش أو شسبهته 
توجد بأحدهما ء وفى شيهة المحل 
يوجد أحدهما » فلم يتمحض زنا » ولم 
يتحقق فى شبهة الفعل فتمحض زناء 


وهفصو أ شمتاه الأمر عليه 4 والممل 


يصب عليه الحد اذا لم بدع الاشتياه ٠‏ 


ويحد بوطء أمة أخيه وعمه وان 


ظلن حله وامرأة وحدت ف فراشضه 


يعنى وان ظن أنهسا تحل له ؛ لأنه 
لا يسوطة ف مال هؤلاء عادة 4 فلم 
بسد_تندد ظطنه ال دليل ؛ فلم معتمر ٠.‏ 


بخلاف السرقة منهم حيث لا تقطسع 
بها بده : لأن حد السرقة يجب بهتك 
الحرز » ولم بوجد الحهرز فى حقه » 
لأن المحارم بدخل بعض هم على بعض 
مغير اسستكذان ولا حشمة لوحود الأذن 


بالدخول عادة فيدراً به الحد ٠‏ 


وأما هنا بحب الحد بالزنا وقد 
وجد ويدراً بالمل أو بشبهته ولسم 


بود ٠‏ 
ويحد بوطء امرأة أجنبية وحدت 2 


فراشسه » وان قال ظننت أنها امرأتى » 
لأئنه بعد طول الصحية لا تشتتيه 
عليه امرأته » وقد ينام فى فراشها 
غيرها من المصارم والمعارف وللجيران » 
فلكم وسح لسن الى ابل فلا ممتي + 
. 

وكنذا اذا كان اغسى »© لان اسراتة له 
تخفى عليه بعد طول الصحبة يعرفها 
باللعيين والقفين وال اكهمة والمينوت تيه 
بعذر بيترك التفحص عنها الا اذا دعاها 
فأجايته أجندية فقالت أنا امرأتك فوطئها » 
فانه لا حد عليه ؛ لأن ظنه أستئد 
الى دليل شرعى ؛ وهو الاخبار . 


1 الاشتباه فى النكاح 


امرأته فواقعها لا محد لا قلنا ولو جاءت 
بولد بثيت تسنيه منه ٠‏ 


وان أجحايته ولم تقل أنا امرأتك 
ولا آنا فلانة بحعد » لعدم مادوجب 
الموعتر تو او استرعيد يي ليه الح 
دوئها ولا يجب عليه المهمر عندنا خلافا 
للشافعى وهو نظير الاختلاف فى ضمان 


المسروق مع القطع ٠‏ 


ولا مضي التسوبوطة اخية فيك 
انه رفتل لاه روححة نيد اذا 
تزوج امرأة ولم يدخل بها بعدء 
لأنه اعتمد دلبلا شرعيا فى موض ‏ 
الاششاه وهو الاخبار فيطلق له العمل 
اذ المرء لا يميز بين زوجته وغيرها 
فى أول الوهلة » ولا دليل يقف عليه سوى 
هذا ولهذا قلنا بشت نسيبه وان كانت 
شبهة اشتباه لعدم الك وشصبهته » 
لآن الشسارع جعل الأخبار با لك ء 
#الكمشيق ذكما لقدرن القوون دق 
الأمة"التى اشتراها » قم استحقت بعد 


لظ 


٠ وابستوادها‎ 


ولايمد قدذفه لأنه وطء حرام ق 


وعن أبى بوسمف رحمهة الله أنه )< 
له ظاهرا والحكم ببنى على الظاهر ٠‏ 


قلنا : ليس له فيها ملك ولا شسبهته 
.فكان زنا حقيقة فبيبطل به أالحصانة ع 


واستتاده الى دليل شر عى لا بمنع من 
كاك كشي وري نارف إبفله فاده ةي 
اخحصانه يذلك علقت أو لم تعلق ادعاه 
أو لم يدع » وعليه مهر.٠‏ 


لأن عليا رفى الله عنه قضى بذلك ولأن 
الوطء ف دار الاسلام لا يخلو عن الحد 
أو الممر وقد سقط الحد عنه فتعين 
الممر ورهصو مهر المشل والشبهة 2 العقد 
تكون ف وطء مصعرم تزوجها سواء 
كان عالما بالحرمة أو لم بكن عالم! 
يهاه 


ولا يهب عليه الحد عند أبى حنيفة 
رحمه الله لكن أن كان عالما يوجسع 


وقال أبو بوسف ومحمد : ان كان عالما 
يحد فى كل المرأة محرمة عليه على 
التأبيد أو ذات زوج » لأن حرمتهن ثبتت 
وانحتل للستي + وافنافة العقحد الدهخ 
كاضافته الى الذكور » لكونه صادف 
عندين ١‏ الحدل :قافو م الل 'مسع ةل التصترف 
ما يكون محلا لحكمه » وهو الحل هنا ٠‏ 
وهى من المحمرمات » ذيكون وطوها 
زنا حقيقتة » لعدم املك فيها والحق 


ومن الشيهة 2 العقد وطء المتزوجة 


بغير شهود ؛ أو غير اذن المولى ؛ أو 


وطء أمة تزوجها على حرة ؛ أو تزوج 


مجوسية أو مشركة تزوجها » أو جمع 


بين أختين فى عقدة فوطئهما ٠‏ 


الاشستباه فى النكاح ذا 


أبى حنيفة كيقما كان ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء: ف :حاشمية الدسسوقى على الشرح 


الكسير0) 
وابنتها حترتبين ولم بدخل بواحدة 
ولم تعلم السابقة فى العقد , فالارث 
بينهما ء لثبوت سيديه وجهل مستحقه » 
ولكل منهما نصف صداقها المسمى 
لها » لأن بالم.وت تكمل عليه الصداق ؛ 
وكل تدعيه » والوارث بناكرها » قيقسم 


ومثل ذلك من تزوج خمسا ف عقفود 
تعلم الخامسة ء فالارث دينهين أخماسا » 


فان دخل بالجميع فلهن خمسة 


٠ أصدقة‎ 


وان كنك باريم مالكل كنندافها: :2 
وللتى لم يدخل بها خنصف صداتها 
لأنهنا: تدعئى انها سنت يكامشسة 
والوراث يكذبها فيقسم بينهماه. 


وان دخيك ثلاث فلكل صداتقها » 
وللباقى صداق. ونصف يكون لكل 


اس ا ا 


قسسم صداق ونصف عليهما وان دخل 
ماثئتين فللساقى صداقان ونصف ٠‏ : 


قال السيسصوقى, + لآن للتفين متهبين 
صداقهن قطعا وصداق الثالشة ينازع 
فبه الوارث » لأئنه يقول واحدة من 
اللاتى لم يدخلن خامسة فلا شىء 
لها » وهن يقلن الخامسة ليست واحدة 
ثلاثة أصدقة كوامل »؛ فيقسم ذلك 
الصداق الذى وقع فيه التنازع بين 
الوارث وبينهن فيصير صداقان ونصف » 
واذا قسم ذلك على ثلاثة خص كل واحدة 
خثلاثة أريباع صداقها وثلث ربعه ٠.‏ 


قال خليل : 
فللبساقى 
واحدة ثلاثة أريباع صداقها 4 وثمن 
صداقها ٠‏ 


وان دضل بواحصطددة 


قم قال 00 38 ويجب مهر المثنل ف 
التكساح الفانسة: وق وطة القسيهة > 


وتعتبر فيه الأوصاف المأكورة فيه 
يوم الوطء بخلاف النكاح الصحيح 
ولو تفويضا فتعتبر فيه الأوصاف المأكورة 
فيه يوم العقد ٠.‏ 


ج )ص 1١‏ الطبعة السابقة . 0 


010 الافتضاء ق التسكات 


وعد ادن فق تعدد الوطء فى واحدة 
اتحاد النوع 9 


كما لو غلط مرارا بغير عالمة بآنه 
أجنسمى ‏ بأن كانت نائمة أو اعتقدت 
أنه زوجها ‏ حيث يظنها ف المرة 
الأولى زوجته هند » وف الثانية زوجته 
دعد ؛ وف الثالئة يظنها زوجته زينب 


كما لو كن فى المرات الثشلاث يظنها!ا 
زروحجحتنه هند ٠‏ 

أما لو علمت الزوجة بانه أجذبى 
فانها تكون زائبية تحد ولا ثىء لها ٠‏ 


قية] ان امشدوت: القينيية + 


فان لم تتحد الشيية » بل تعددت ل 
كان يطأ امرأة لا تعلم بأنه أجنبى وهو 
يظن أنها زوجته » ثم يطأ أخرى 
بظن انها امته ‏ تعدد اللمهمر عليه 
يتعدد الظنون كالزنا بالهرة غير 
العالمة ‏ ألما لنومها أو لظنها انه 
زوج فيتعدد علبه المهر يتعدد الوطء 
لعذرها تحرثه » وسمى ذلك زنأ 
باعتباره لا باعتبارها فانه شبهة 2 ٠‏ 


وحاء فى التاج والاكلبل ان ابن عرفة 
قال : لا يحب على الزوج فى المغلوط 
بها الا امهر واحد ولو تعددت وطاته 
اباها ؛ كما هو ظاهر المدونة ٠‏ 


س 17 الطيدة السايدة . 


ونص عبارة المدونة أنه أن كزوج 
اخوان أختين فادخلت زوحجة كل منهما 
على الآخر ٠‏ 

قال مالك ترد كل واحدة منهما 
الى وؤههيا +'ولة بطوها" الأاكمد قات 
فيضن امجكيواء اقل طيود] مواقي ان 
من وطثها أن ظنته زوجها وان علمت 
أنه غيره حدت ولا صداق لها ؛ ورجع 
السنو اط و سبي رطان تن ايكلها عليه 
ان غره منها ٠‏ 


امرأة 52 عليه 56 ٠‏ 


وقال ابن حبيب : وان لم يغره أحد 
لم بجع به على أحد فى 1 


وجاء ف حاشية الدسوقى أن الموطوءة 
وطء شضبهة أما أن تكون لا دوج لها واما 
أن تكون لها زوج ٠‏ 


فان كان لها زوج ذئارة تكون 


فان للم تكن ذات زوج فان حملت 
فالنفئقة والسكنى على الغالط وان لم 
تحمل فالس كنى علبه والنفقة عليها ٠‏ 

وان كانت ذات زوج ولم يدخل يها 
فان حملت من الغالط فسكناها ونفقتها 
على الغالط ٠‏ 


(؟) التاج والاكليل على هامشش. الحطاب فى 
كتاب ج ؟ ص /817 الطبعة السابقة . 


الاثمتباه فى النكاح : اب" 
5 1 ببسب سس يي يبيب يي ل سس 


وان لم تحمل فالس كنى على الغالط 
والنفقة عليها لا على الغالط على الراجح ٠‏ 
واما لو بنى بها زوجها فنفقتها 
وسكناها على زوجها سواء حملت أم 
لم تحمل الا ان ينفى الزوج حملها 
بلعان فلا نفقة لها عليه ٠‏ 


ولها السكنى على الزوج مالم 
والسكنى حينئذ على الغالط 20 ٠‏ 

مذعب الشائفعية : 

جاء فى نهاية الحتاج © : لو 
اختلطعت محرم بنسب أو رضاع أو 
مصاهرة أو محرمة بسبب آخر كلعان 
أو تمجس بنسوة قرية كبيرة بأن كن 
غير محصورات نكح ان أراد منمن ولو 
نكر مجيولة عن مققة العسل كدان 
للسبكى رخصة منه تعالى ٠‏ 
وحكمة ذلك أن هلولمييحله 


كما رححة الرويانى ٠‏ 


يحتاط له فوق غيره وما فرق به 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج ؟ ص 6889 الطبعة السابقة . 


(؟) نهاية المحتاج جج 1" ص ./7!؟ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


من أن ذلك يكفى فيه الظن فيباح 
هنا مررودود بما تقرر من حل اأاشكوك 
فيها مع وجود متيقفة الحل ٠‏ 


نكح غير ذات السواد مطلقا كما هو 
ظاهر واجتنبها ان انحصرن ثم ما عسر 
عده بمجرد النظر كألف غير محصور 
وما سسهل عده كمائكة كما 
صرحوا به فى باب الأمان وذكره فى 
الأنوار هنا محصور وبينهما أوساط 
تلحق بأحدهما بالظن وما شك غيه 
يستفتى فيه القاب قاله الغزالى ٠‏ 


الشسك » لأن من الشروط العلم بحلها ٠‏ 
واعترض بما لو زوج أمة مورثة 
ظانا حياته فبان ميتا أو تزوجت 


ولو اختلطت زوجته بأجنبيات امتنع وطء 
واحدة ونهمن مطلقاء لأن الوطء انما 
يباح بالعقد دون الاجتهاد ٠‏ 


لو طرأ مؤبد تحريم بفتح الباء ‏ 
بشبهة وكوطء الزوج أم أو بنت زوجته 
مؤبدا فاذا طراً قطع كالرضاع ٠‏ 


وبهذا يتضح أنه لا فرق بين كون 


37 ل الموسوعة لاح ٠١‏ 


55 


الموطوءة محرما للواطىء كبنت أخيه 
وغيرها خلافا لمن قبد بالثائية ٠‏ 


وان حرمت به على الفرع أيدا لاينقطع 
به ملكه ؛ حبث لا احيال ولا شىء عليه 
بمهرد تحريمها لبقاء اللمالية ومجرد 


ولو عقد أب على امرأة وابنه على 
ابنتها وزفت كل لغير زوجها ووطثها 
غلطا ائة 3 التكاحان 6 ولزم كاه" 
لموطوءته مهر المشل » وعلى السايق منهما 
بالوطء لزوجتهة سكف المسمى ©» وفيما 
يلزم الثانى منهما وجوه 


أوجهها كما أفاده الشيخ يجب 
لصعيرة لا فقن ومكرهة وناكمة 6 أن 
لان اخ 8 : ين 1 ف اليها 7 


فكان كما لو أرضعت زوجته الكبيرة 
الصغيرة ينفسخ نكاحها » وللصغيرة 
نصف المسمى على الزوج » ويسرجع 
على السايق بنصف مهر المكل »؛ لابمهر 
المثل» ولا بما غرم »ولا يجب لعاقلة 
فطبارعة ف الموطه ولو قلظماةء 


أحد وجهين يظهر الله تعالى ترجيحه 
يتصق ما كان يرجع به لو انفرد 
وبهدر نصفةه ٠‏ 


ولو أشكل الحال ولم يعام سبق 
ولا معية وجب للموطوءة مهر المثل ء» 
وانفسخ النتكاحان » ولا رجوع لأحد هما 
على الآخر ولزوجة كل نصف المسمى » 


. ولايسقط بالشك كما قاله ابن الضباغ ٠‏ 


ولو نكح امرأة وبنتها جاهلا مرقبا 
فالشانى باطل ٠‏ 


فان وطىء الثانية فقط عالما بالتحريم 
نكاح الأولى ولزمه لها نصف المسمى 
وتحرم عليه أيدا٠‏ 


وللموطوءةا مهر المثل وحرمت عليه 
كانت 2 وان كانت 


٠ 00 ا‎ 


ثم قال20 : ولو أسبلم وتعئقة 
أم وبنتها نكحهما معا أولا وهما كتاديتان 
أم غير كتابيتين ‏ ولكن سايكا فان 
دخل بهما أو مك ف عين المحخول 
بها حرمتا أيدا ولو قلنا يفساد 
أنكحتهم ‏ لأن وطء كل بشبهة يحسرم 
الأخرى ؛ ولكل المسمى ان صح والا 
فممر المثلء٠‏ 


أيدا ان 


وان لم يدخل بواحدة هنهم أو 
شك هل دخل بواححدة منهما أولا 
تعمنت الينت والدده الأم لحرمتها 


)١(‏ نهاية المحتاج ج 5 ص 5117 4" الطبعة 
السابقة . 


2111101111111 
انكحتهم ٠‏ 
وف قول : بتخير يناء على فسادهما ٠‏ 


وان :دشل باليسة فقط قيضت البوت 
أيضا لحرمة الأم أندا بالعقد على 
الفت أو بوطئها ٠‏ 


بالعقد على البنت بناء على صدة 
انكحتهم وهى (أى الينت ( بوطء الأم 5 
ع ممر المثل بالدضول علي + نقله 
اروف » وهو ا 9 ما اذا 
كان المسمى فاسدا والا فالواجب 
المببمى ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


< جاء فى كشاف القناع‎ ٠ 
اشتتبهت أخته أو نحوها من محارهه‎ 
بأجنبية أو أجنبيات لم يجز له أن‎ 
يتحصرى للنكاح منهن وكف عنهن احتياطا‎ 
٠ للحظر‎ 


ان اثستبهت أخته أو نحوها فى قبيلة 
كبيرة وى بلدة كبيرة فله الك اح منهج 
ولنم بلزمه أن يبتصعرى ولا مدخل 


ص 76 الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام 
أحمد بن حنبل ج ١‏ ص ؟! الطبعة السابقة . 


الاشستباه فى النكاح ١ك‏ 


فاذا طلق واحدة من نسائه أو 
أعتق واحدة من اماقه ثم نسيها 
أو كانت ايتداء مبهمة أقرع 50 

وجاء فى قواعد ابن رجب © : أنه 
لو اشتبهت زوجته بأجانب فطلقها 
فله اخراجها بالقرعة ونكاح البواقى 
على قياس ما ذكره الأصحماب فيمن 


أسالم على أكثر من أرمبع فطلق الجميع 


ثلاثا أنه يغفرج أرما «التفرعة ثلم 
ينكح البواقى .٠‏ 00 
ولنن اديت أعحة اعسات قال 
لباقي فى خلافه ل الل 
برجل واشتتبهت فيهن فانها تميز 
وجاء فى كثساف القناع 7 : أن المهر 
بتعدد متعدد الشبهة ٠‏ ش 


مثل أن تثستبه الموطوءة بزوجقه ء 
ثم يتبين له الحال » ويعرف أنها 
ليست زوجته » قم تشستبه الموطوءة 
ثم تشتيه بزوجته الأخرى أو بأمةه 
ونحو ذلك ء٠‏ 

ويتعدد الممر بوطء الزنا اذا كانت 


(9) القواعد لابن رجب ج ١‏ ص 758 الطبعة 
الأولى ٠.‏ 

(9) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ا ص 
1 الطبعة السسابقة والاتناع فى فقه الامام أحمد 
ابن حنبل ج ا ص 558 الطبعة السابقة . 


مكرهة أو أمة مطاوعة بغير اذن سيدها 
لا متعدد وطء شمسيهة ٠‏ 

مشل ان اشتيهت عليه يزويحجته ودامت 
تلك الشبهة حتى وطىء ممتترازا ولا 
بتعدده ف نكاح فأسدء٠‏ 

ولا يجب أرش بكرة مع وجوب 
اميق للمدوة الممنوظؤة تتحيوة أو نا 

ومن طاق امراأته قبل الحخول 
دوظلفيك) ارم ةهين<! افتل باللحوظة عالكية 


مذهب الزيدية : 


جاء فى القاج(» : المذهب : أنه مما 
يحرم الزواج بهن لأجل صفة وليس 


المصاهرة الملتبسات بالممرم اذا كن 
متخص ات ٠‏ 


كما اذا علم أن رضيعة له دخلت 
بين نساء منحصرات كنسوة قربة 
صغيرة والتبست أيتهن رضيعته لم يجز له 
أن يتزوج واحدة من أولقك النساء 
المتيسات بالمحمرم حتى يعلم أن تلك 


)١(‏ المتاج المذهب لاحكام المذهب شرح متن 
الازهار فى فقه الائمة الاطهار لاحمد بن قاسم 

فطبعة “ار احناء ألكتب العربية لاصحابها 
1 كن 


* 


المنكوحة غير المحبرم ولا يكقى ف ذلك 
ال 


وجاء فى شرح '" الأزهار : أنه متى 
اتفق عقدا وليين مأذونين مستويين 
لشخصين فى وقت واحد ؛ أو أشكل 
وكيا ينان الحم وسيرت عتن فاق 
وقت واحد ء أو فى وقتين بطل العقدان 
مفنا ذه الشروط : 


فمتى اتفق عقدان لم بيبطل الا 
بهذه الشسوط فببطلان مطلقا » أى 
سواء أقرت يسيبق أحدهما أم لم 
تقر » وسواء دخل يها أحدهما 
يرضاها أم لم يدخل ٠‏ 


المحغيرة 13١‏ انفيق عتهدا ولنفييا فال 
العقدان بالشروط المذكورة الا قولنا 
مأذونين فائه لا معنى لاذن الصغيرة على 

وكذا ان علم أن العقدين وقعا فى 
وقفثتين وعلم الثفانى - أى المتآخر - 
العقدان جميعا والمس األة الأواى 
الا أن هذه الصورة تخالف المسألة 
الأولى يهكم واحد م6 وضصطوق أنه 
يصح من المرأة تصحيح أحد العقدين 
فى هذه الصورة » لاقرارها بسبق أحدهما » 
أو دخول يرضاها «٠‏ 

(؟) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج؟ 
ص ؟#ه؟ »© اه؟ © 55" الطبعة السابقة . 


ل 
م 


الاشستباه فى النكاح ْ يكف 


فانها اذا أفرت لأحد الس خصين أن 
عقده هو السابق فائه يصح عقده م( 
ويمطل عقد الفانى ٠‏ 


وهكذا اذا كان أحدهما قد دخل بها 
درضاها فانه يبصاح عقده دون الآخضر 
لأن رضاها بدخ وله بمنزلة الاقرار 
نفة ٠‏ 


قال الممدى : وما ذكرناه للمذهب من 
أنه بيبطل العقدان حيث علم تقدم 
أحدهما ؛ثكم القئيس المتقدم الا لاقرارها 
سيق أحدهما أو دخول برضاها هو 
قول السادة القاسمية والناصرية ٠‏ 


وقال أبو مضر والحقينى والأزرقى أن 
العقدين لا يبطلان بل يبقيان موتوفين ٠‏ 


ثم قال 27 : ومن أسلم من الكفار 
أو دخل ق الذمة عن عشر زوجات أر 
أكثر أو أقل ؛ والمراد أكثر هن أربم 
وأسلمن معه عقد بأريع منهن ان 
جمعمن عقد بأن كان تزوج العشر فى 
. عقد واحدء٠‏ 


وان لم يجمعمن عقد بل تزوجهن 
مقيدوة بطسل يضهحا ها كان امن المفستتوه 
داكلة فين المبراة الخامية #ايحواء 
كان متقدما أم متأخرا وصح ما سوأه 
من العقود ٠‏ 

فلو تزوج امرأتين فى عقد وثلاثا فى عقد صح 


» ١/8 شرح الازهار ج 5ص /الالا » ص‎ )١( 
. ص 774 الطبعة السابقة‎ 


نكاح الثنتين وبطل نكاح الثلاث ء 


فلو كان نكاح الثلاث أولا صح 
نكاحهن وبطل نكاح الثنتين فان 
تزوج واحدة قم ستا ثم ثنتين ئم 
واحدة بطل نكاح الست وصح تكاح 
اليواقى ٠‏ 


وحاصله أنه يبقى معه نكاح ولا يحتاج 
اجتهادا ٠‏ 


وما خالف لم يبق عليه ووجب تجسديده 
على الوجه الذى يصح ف الاسلام ٠‏ 


فان التبس العقد الذى فيه الخامسة 
صح من العقود ما قد وطىء فيه وبطل 
ما لم يطأً فيه » وهذا حيث تصادقوا 
فى ذلكء٠‏ 


فآما مع المناكرةا فمن أقر الزوج 
بتأخرها فقد أقر ببطلان فكاحها فاذا 
ادعت عليه أنها المتقدمة على غيرها 
فعليها البينة فاذا بينت استدقت ما 


و يحب حعونى ان 


فان التبس العقد الذى وطىء فيه أو 
لم بدخل يواحدة من العشر رأسا 
وقد القيس.علسة التسيكه”' الذى فيه 
الخاممسة أو دخل بهن جميعا والتيس 
لمتقدم بطل نكساع العشر كلهن فى الصور 
الثلاثة مع اسستمرار الجهل والاياس من 


١ 155‏ الاثستباه فى النكاح 


فيعقد بأربع منهن أن ثساء ٠‏ 


الملأهب أنه يطلق العشر وبيعقد بأربع 
منهن فيختلف عند القاضى زدد حكمهن 
حينكذ فى الممر والميراث» 


أما اختلافهن ف الممر فان كن 
مدخولا بهن ومهرهن مسمى فلكل واحدة 
نصف المسمى ونصف الأقل هن المسمى 
وفيت الال 


وذلك لأنك تحوز فى كل واحصدة أن 

وتجوز أنه باطل. فتستحق الأقل من 
3 0 وعهر المثل فأء أي 5 ف هاه 5 10 
فى كل حال بالتحويل ضف ” 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية 9" : أنه يشترط 
تعبيين الزوحة 0-00 بالاشش شارة 7 


06 لهبنات وزوجه واحدة 
منهن ولم يسمها فان أبهم ولم يعين 
شيئًا فى نفسه بطل العقد لامتفناع 
استحقاق الاستمتاع يبغير معين ٠‏ 


(1) التاج المذهب ج ؟ ص ١١١‏ ص 115 © 
ص 117 الطبعة السابقة. . 
ص 7١‏ الطبعة السايبقة . 


وان عين فى نفسه من غير أن يستميها 
الأب اذا كان الزوج رآهن والا بطل العقد ٠‏ 


وصيسطة الحكم رواية ىعد عبيدة الحذاء ' 


تقدير قبول قول الأب أن طب فقا 
الجارية التى نوى أن يزوجها اياه 
عند عقد التكناح ٠‏ 


ويشكل بأنه اذا لم يسم للزوج 
واحدة منهن فالعقد باطل سواء راهن 

وأن رؤية الزوجة غير شرط .فصحة 
النكاح فلا مدخكل لها فق الصحة 
والكلتائيدة لم 

ونزلها الفاضلان على أن الزوج اذا 
كان قد رآكهن فقد رضى بما يعقد عليه 


كوكيله وقد نوى الأب واحدة معيئة ‏ 


تضرف المته البهعا * 


وأن سم يكن راصن بطل لمحم رشا 


ويشكل بأن رؤيته لهمن أعم من 
تفويض التعيين الى الأب وعدمها أعم 
من عدمه والرواية مطلقة والرؤية غير 
شرط فى الصحة فتخصيصها يما ذكرء 
والحكم به لا دايل عليه ؛ فالعمل 


الاشستباه فى التنكاح 56" 


5 1 نظرا الى مخاالف* | لأصول المذهبي 
كماصنع أبن أادريس وهو الأولى أولى 0 


ولو فرض تفويضه اليه التعيين 
ينبغى الحكم بالصحة وقبول قول الأب 
مطلقا نظرا الى أن الاختلاف فى فعله 
وأن نظر الزوجة ليس بشرط ىف صحة 
النكاح وان لم يفوض اليه التعيين 


شل معطلا 
وجاء فى الخلاف (2 : أنه اذا اشسترك 


اثفان فى وطء امرأة فى طهر واحد وكان 
وطتسا يصح أن يلحق به النسب وأتت 
به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد 
منهما أقرعنا بينهما فمن خرجت 
قرعته الحقناه يه » وبه قال على عليه 
00 


يهياء :فى الستروة التق 00 151 رويهها 
اح 5 من رجل وزوجها الوكيل 


٠ الصحيح‎ 


وان علم الاق» قكتر ان نطلا معاء 


سنة ١9‏ هه 

() العروة الوثقى للفقيه للسيد محمد كاظم 
الطباطاتى - !سن 101 »سن ٠‏ طيبع مطيعة 
دار الكتب الاسبلامية للشيج محمد الاخوندى 
الطبعة الثالثة سنة 17/6 ه . 


وان شك فى السيق والاقتران فكذلك 


وان علم السيق واللحوق ولم يعلم 
السابق من اللاحق » فان علم تاريخ 
وان جهيل التاريضان فغى المسألة: 
وجوه ٠‏ 
: التوقيف حتى يحصل العلم . 
الثالث : ان الحاكم يفسخ ٠‏ 


أحد ها 


الرابع 8 القرعة 4 والأوفق بالقواعد 


وكذا الكلام اذا زوجه أحد الوكيلين 
برايعة والآخر بأخرى أو زوجه أحدهما 
دامرأة والأخر بينتهما أو أمها أو 
أ | 5 


وكنيذا العنان 151 و ون ها مد 
رحد ا وكيلها من واخخر أو 3-5 
القع ييتهما + 

ولو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السيق 
وقال الآخر لا أدرى من السابق وصدقت 
للفزاة الدع للسبق حكم بالزوجية 


1 الاثستباه فى التنكاح 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل 2 : أنه ان اشستيبه 
على زوج أو بنساء أخريات ولا بيان 
فادعت كل أئنها هى زوجته لم يجبر على 
واحدة منهمن الانفاق 6 ولأنه لا يعرف 
أنها زوجته ء ولا بيان لها » ولا سبيل 
الى انفاقهن كلهن » لأن الزوجة واحدة ٠‏ 

وليس المراد بالتشايبه تشايبه الصور 

واما المُك أهى هذه أو هذه ولا 
بيان ٠‏ 
ولا بيان ٠‏ 


وأما بنسيان أيهن أو أيهما زوجها 
من بناته ولا يبان واما غير ذلك ٠‏ 


متعدد لم يتبين زوجها منهم واكشكل 
غاديية الأمير 2 
وكذا الولى اذا اشتيه عليه الحال 


أ الولى الذى يلزمه الانفاق اذا 


)١(‏ كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ل 
ج لاص 715 » ص "1١9‏ الطبعة السابقة . 


اأشتيه بغيره لا نفقة علبه حيث قال : 
ولا يدرك ولى نفقته على ولى تشاكل 
عليه بغيره حتى يتبين وذلك أن يقول مثلا 
انها آر عتمم أن ابن أخيك :هو آنا لا عدا 
أماان صدق الولى أحدهما لزمته 


٠.٠ ه٠‎ 
٠ تنففقته‎ 


حكم الاشتياه فى الطلاق 
مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع0؟ , أن شرط 
الزوج فى الطلاق ٠‏ 


فلو شك فيه فانه لا يحكم بوقوءه 
حتى لا يجب عليه أن يعتزل امرآته » لأن 
الفكاح كان ثابتا بيقين » ووقع الشك فى 
زواله بالطلاق قلا يحكم بزواله بالشك 
كحباة المفقود » فانفها لما كانت ثابتة 
ووقع الشك ف زوالها لا يحكم بزوالها 
باشل حي حورت ها لحه ولا يسرت 
هو أيضا من أقاريه ٠‏ 


والأصل فى نفى م الشك قول الله 
تمارك وتعالى « ولا تقف ما لبس لك به 
علم © » وقول النبى صكى الله عليه 
وسلم لما سثل عن الرجل يخيل 
اليه أنه يجد الثىء فى الصلاة : لا ينصرف 


ار الاية رقم من سورة 5 الاأسراء 6 . 


الاشتباه فى النكاح ش ذف 


حتى يسمع صوتا أو يجد ريها » اعتبر 
اليقين وألغى الشك ٠‏ 


ثم شلك الزوج لا يفو اما أن 


أنه لي واحهذة أو كقت” ثنتين أو ثلاتثا ٠‏ 


أو ان يقع فى صفة الطلاق : هل 
طلقها رجعية أو بائنة ٠‏ 


متيقن به وى الزيادة شك ٠‏ 


:وان وقسع فى صفة يحكم بالرجعية 
لأنها أضعف الطلاقين فكانت متيقنا بها ٠‏ 


قن قسال 200 يني كال العرهدل 
لزوجته : أنت طالق أقبح الطلاق فهو 
طلاق رجعى عند أبى يوسف رحمه 
الله تعالى » لأن قوله أقبح الطلاق يحتمل 
اليج الدرعى :وهو الكدر اهنة الشرعنة ‏ 
ديعتل القيم الطيين :وهو الكر اه 
الطبيعية ؛ وهو أن يطلقها فى وقت يكره 
الطلاق فيه طبعا ؛ فلا تثبت البينوئة 


فيه بالشك ؛ وكذا قوله أقبح الطلاق. 


يحتمل القبح بجهة الابانة ويحتمل 
د الحيفى آر ف طير 


الحابفة , ٍ 


جامعها فبه فلا تث تثبت البينونة بالشك ٠‏ 


ولو قال أنت طالق للبدعة فهى واحدة 
رجعية » لأن البدعة قد تكون ف البائن » 
وقد كنون فق الطلاق حالة الخيض» 
فوقع الشك فى ثبوت البينونة فلا تثيت 
البينونة بالشك ٠‏ 


وكنة لو اعبال لين “انث طبااق تلان 


عنه وهو المائن 6 فيقع باكنا ٠‏ 


على ما تقدم ٠ ٠‏ 


ولو قال لزوجته أنت طالق مشل 
الججل أو مثل حبة الخردل فهى واحدة 
بائنة فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى, » 


وعند أبى يوسف هى واحدة يملك 
الرجعة ٠‏ ش 
: ل 
| ووجه قول أبى يوسف أن قوله 
مثل الججل أو مثل حمسة الخغردل 
يحثكتمل التشضييه قف التوحد » لأن الجيل 
بجميسع أجزاقفه شىء واحد غير متعدد 
فلا تثيت اليينونة يالشكَ ٠‏ 


م الموسوعة ل جح 1٠١‏ 


ثم قال ©2 : ولو قال لزوجته أنت 
طسالق وطالق وطالق لا يقع الا الأول 
عتد عامة العلماء ء لأن الواو للجم : 
المطلق » والجمع المطلق فى الوجود 
لا يتصور بل يكون وجووده على أحهد 
الوضعين عينا اما القران واها الترتيب 
فان كان الوقوع بصفة الترتيب لا بة 
الا الأول.وان كان يمصفة القران يقع 
الثانئى والثالث فيقع الشك ف وقوع 
الثانى والثالث فلا يقع للشك ٠‏ 


ثم قال : © أن الكلام فى الطلاق 
الميهم مجمله أن الجهالة فيه أما أن تكون 
أصلية بأن يضاف الظلاق الى غير 
منيتة كأن يقنول .لزوجاته إخداعن . طالق 
أو لزوجتيه احداكما طالق ٠‏ 


: وأما أن تتكون طاركة وهى أن يضاف 
أاما لاق الى المصراة كي دن 


أو زوجت به قم سى الطلضة بد حك :+ 


ففى الجهالة الأصلية يجرى الكلام 
فى الأحكام فى حالتين حالة حياة الزوج 
0 ما بعد وفاته ٠‏ 


فنئ الثالة الأولى لو قال 0 
اعنواكنا طالق ثلاثا وماقتا حب قبل 


١١8 المرجع. .السابق للكاسبانى ج "ا ص‎ | 0١0 


9 بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 


للكاسانى ج ا ص 5؟؟ ») ص 5518 الطبعة 
السابقة . 


البيان © يأن سقط عليهما حائط أو 
غرقتا فانه يرث م نكل واحدة مذهما 
نصف ميرائها » لأنه لا يستحق ميراث 
كلو اشسوة منيوتا فق :حال ويستحقه فى 
حال فيتتصف كما عو اأميانا لاسر 
اللصعوال ٠‏ 


وكذلك اذا اماتها جميعا أو احداهما 
والتآخر فهذا بمنزلة موتهما معاء 


وف الحالة الثانية اذا قال لزوجتيه 
احداكما طالق ثلأثا ومات قبل البيان ٠‏ 


فان كانتا مدخولا بهما فالكل واحدة 
د حسع الممر » لأن كل 
كانت أو ل ٠‏ 


أما ا لكوي فلا شك فيها ٠‏ 


لحرا 0 


وان كانتا غير مدخول بهما قلهما 
حمر ونصف مهر مينهما » لكل واحدة 
منهما ثلاثة أرداع الممرء » لأن 0 
منهما يحتمل أن و 0 

أ عدون مله .» 


قاء د كانت منكرحة سن تق جميع الم . 
لأن الجيد بمفزلة الا ٠‏ 0 


الاشستباه فى النكاح « كك 


النصف قد سسقط بالطلاق قبل الدخول » 
فلكل واحدة منهما كل الممر فى حال 
والنصيف ف حال وليست احداهما بأونى 
من الأخرى فينتصف فيكون لكل واحدة 
ثلاثة أرباع مهرء 


هذا اذا كان قد سمى لهما مهراأ ء 


فان كان لم يسم لهما مهرا فلهما 
ممر ومتعة بينهما لأن كل واحدة 
منهما ان كانت منكوحة فلها كمال عير 


٠ المشثلء»‎ 


نكل وعديو ها نيوك سفن عمال مز 
المثل فى حال ولا تستحق شيئا من 
مهر المشل فى حال وكذا المتعة فتنتصف 
كل واحدة منهما فيكون لهما مهر ومتعة 
بينهما لكل واحدة منهما نصف مهر 


المثل وذ . إيا 4 5 


الممر وللتى لم يسم لها مهرا نصف 
ممر المثل لان المسمى لها اذا كانت 
منكوحة فلهنا جميع المسمى ٠‏ 
وان كانت مطلقة فلها النصف فينتصف 
كل ذلك فيكون لها ثلاثة أرباع الممسر 
أ.أيب عى ١ : +٠‏ م 


والتى لم يسم لها ان كانت منكوحة 
فلها جميع مهر المثل ٠‏ 


وان كانت مطلقة فليس لها من مهر 
اك 
5 ته 5 بئأ مكتتة ف حال فدكون ها 
: ف م أأث ل ٠‏ 


والقد اس أن 7 ون لها نصف المتعة 
عدا وهو قول زفر رحمه الله تعالى ٠‏ 


وى الاستحسان ليس لها الا صف 
بر للفل »+ 


0 الع هون أنها ان كانت منكوحة 
فلها كمال مهر الأمثل ٠‏ 


. وان كانت مطلقة فلها كمال المتعة 
كدان ليما كب ال مسر الخدل يق حناك 2 
وكمال المتعة فى حال 2١‏ فينتصف كل 
واحد منهما فيكون لها نصف مهر 
مثلها ونصف متعتها ٠‏ 


ووجه الاستحسان أن تصحف عون الكل 
اذا وجب لها امتنع وجوب المتعة » لان المتعة 
مدل عن نصف مهر المثل واليدل 
والمبدل منه لا يجتمعان ٠‏ 


]| كانت شح اليكينا عيدو الل 
معلومة ١ «٠‏ 1 
٠‏ فان لم تكن مملومة فلهما مهر وريع 
همهمر اذا كان مهقر مثلهما سواء ويكون 
بينهما » لأن كل واحدة منهما يحتمل أن 

)١(‏ بدائع المتائع رقت الشرائغ 


السابقة . 


0 الاشستباه فى النكاح 


تكون هى المسمى لها المهمر فيكون لها 

ويحتمل أن تكون غير المسمى لها المير 
. فيكون لها صف مهر المثل 4 غُفى 
حال يجب ثلاثة أرماع الممر وى حال 
يصب نصف الممر فينتصف كل ذاك 
فيكون لهما:مهر وريع مهر بيتهم! 
لكل واحدة مثنهما نخصف مهر وثمن 
ممر ٠‏ نصف مهر المسمى وثمن مهر 
المثل ٠‏ 


, والقياس 
وبكون بيئهما وهو قول زفر ٠‏ 


وأما حكم الميراث فهو أنهما يرثان 
منه ميراث امرأة واحدة ويكون بينهما 
نصفين فى الأحصوال كلهاء لأن احداهيا 
منكوحة بيقين » وليست احداهما بأولى 
من الأخرى » فيكون قدر ميراث امراة 


واحدة بينهما ٠‏ 


فان كان للزوج امرآة اخرى سواعها 
لم يدخلها ف الطلاق فلها نصسف 
ميراث الشساء ولهما النصف لأئنه 
لد يزاحمها الا واحدة منهماء لأن 
فكان لها النصف ثم النصف الثائى يكون بين 
اولك بع الأشترى + 


وأما حكم العدة فعلى كل ولعدة 


منهما عدة الوفاة وعدة الطسلاق » لأن 
احداهما منكوحة والأخرى مطلقة » 
وعلى المنكوحة عدة الوفاة لا عدة الطلاق » 
وعلى المطلقة عدة الطلاق إلا عدة الوفاة 
فدارت كل واحدةا من العدتين فىشححق 
كل واحدة من المرأتين بين الوجوب 
رفتم البضوب »والمرة شاط ن 
افا راطيا اتسوك بوجو 
على كل واحدة منهما ٠‏ 


أما الجهالة الطارئة على الطلاق وهى 
أن يكون الطلاق مضافا الى معلومة ثم 
تفهل كينا اذا" طلق الررجل م 
بعينها من نسائه ثلاثا ثم نسى المطلقة والكلام 
فى هذا الفصل فى موضعين ٠‏ 


أحدهما فى كيفية هذا التصرف ٠‏ 


أما الأول فلا خلاف فى أن الواحدة 
منئهن طالق قبل البيان 6 لأنه أضاف 
الطلاق الى معينة وائما طراأت الجهالة 
بعد ذلك والمعينة محل لوقوع الطلاق 
فيكون البيان هاهنا اظهارا أو تعبينا 
لمن وقع عليها الطلاق * 


نوع يتعاق يه حال حياة الزوج ونوع 
يتعلق به بعد مماته ٠‏ 


آما -الذى متعالق به ف حال حبباة 
الزوج فهو أنه لا يمل له أن يطآ 


الاثشتباه فى النكا 


ح | ا 


وأحعصدة منهن حتى يعلم التى طلقها 
فيجتثبها لأن احداهن محرمة بيقين . 
وكل واحدة منهما يحتمل أن تكون 
هى المحرمة فلو وطىء واحدة منهما وهو 
لا يعلم بالمحرمة فربما وطىء المحرمة ٠‏ 


والأصل فيه ما روى عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنه قال لوايصة 
أبن معيد الحلال بين والحرام بين وبينهما 
أمور مشتبهات فدع ها يرييك الى مالا 
يرييك ٠.‏ 


ولا يجوز أن تطلق واحدة منهن 


٠ بالتحصرى‎ 


والأصل فيه أن كل مالا يياح عند 
الضرورة لا يجوز فيه التحسرى والفرج 
لا يباح عند الضرورة فلا يجوز فيه 
التصعرى ٠‏ 


بخلاف الذكية اذا اختلطت بالميتة فانه 
يجوز التحرى فى الجملة ٠‏ 


واذا طلق الرجل واحدة من نسائه 
بعينها فنسيها ولم يتذكر فينيغى فيما 
بينه وبين الله تعالى أن يطلق كل واحدة 
منهن تطليقة ررجعية ويتركها حتى 
تنقضى عدتها فتبين لأنه لا يجوز 
له أن يمسكهن فيقربهن جميعا » لأن 
أحداهن محرمة بيقين ٠‏ 

. ولا يجوز له أن يطأ واحدة منهن 
بالتحرى لأنه لا ممغل للتحصرى فى 
الفروج ٠‏ ش 


ولا يجوز له أن يتركهن بغير بيان 
لمافيه من الأضرار بهسن بايطال حقوةون 
من هذا الزوج وحن غيره بالنكساح 6 :أذ 
لا يحل لهن. النكاح » لأن كل واحدة منون 
يحتمل أن تكون منكوحة فيوقع على 
زرو اهجدة موعن الطلرت 1 رجي ويرك 


واذا انقضت عدتهن وين فأراد أن يتزوج 
الكل فى عقدة واحدة قبل أن يتزوجن 
لم يجز لأن واحدة منهن مطلقة ثلاثا 


وحاء ف الأشمياه والنظائر 2 : أنه 
لو شك هل طلق واحدة أو أكثر بنسى 
يتيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه على 
خلفه ٠‏ 


وقال ابن نجيم وعن الأامام حلف 
وان استويا عمل بأشد ذلك عليه و 


قال الحموى قيل يتبغى اذا استويا 
أن يأخذ بالأقل لأنه هو المتيقن ولان 


وجاء ق بدائع الصنائع ده وغيدة 
الحامل أن تضسع حملها ومقدارها بقية 


4١ الاشباه والنظائر لابن نجيم ج اص‎ )١( 
| . الطبعة السابقة‎ 

) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسانى ج ٠7‏ ص 180 الطبعة السابقة ٠.‏ 


ا الاشتباه فى النكاح 


مدة الحمل قات أو كثرتءحتى لو ولدت بعد 


وحعوب العدة بيوم أو أقل أو أكثر 
انقضت به العدة » لكن يشترط أن يكون 


أو مضعة لم تنقض به العدة » لأنه اذا 
استبان خلقه أو معض خلقه فهو ولدء 
فقد وجد وضع الحمل فتنقضى به 
العدة » واذا لم يستين لم يعلم كونه 
ولدا » بل يحتمل أن يكون » ويحتمل 
الحمل فلا تنقضى العدة بالشك ٠‏ 


ولو مات هولى آم الولد © وزوجها 
ولم يعلم أبهما مات أولا ولم يعلم أيضا 
كم بين موتيهما فقد اختلف فى مقدار العدة 
عليها ٠‏ 


قال أبو حنيقة رحمه الله تعالى : عايها 
أربعة أشهر وعشر لا حيض فيها : 
لقول الله تعالى : « والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا "© 6 ٠‏ 


سور لضو الؤعاف ا تم اميد 
وعشر » فلا يجوز الزيادة عليه الا بدليل؛ 
ولان الأصل فى كل أمرين حادثين لم بعلم 
تاريخ ما بينهما أن بحكم بوقوعهما معا 
كالغرقى والحرقى والهدمى ٠‏ 


() بدائع المنائع فى ترتيب الشرائع 
(؟) الاية رقم 5 من سورة اليقرة . 


واذا حكم بموت الزوج مع موت 
اذى قتصد نحن طيها اليد : وعى مسر 
فكانت عدة الحرائر فلم بكن لايجاب 
الحيفن محل فلا يكن اانه + 


تعالى : عليها أربعة أشكهر وعشر فيها 
كلك حيكن + 


لائه يحتمل أن الزوج مات أولا 
وانقضت العدة ثم مات المولى بعاد 
انقضاء العدة فيجب عليها ثلاث حيض ٠‏ 


ويحتمل أن يكون المولى مات أولا 
فعتقت بموته ثم مات الزوج فيجب أربعة 
أشهر وعشر » فبراعى فيه الاحتياط ؛ 
فيجمع بين الاربعة الاش هر والعشر 
والحيض * ٠‏ ظ 


وبناء على هذا الأصل قال أبو يبوسف 
رحمه الله تعالى : اذا تزوج الرجل أم 
الولد يغير اذن مولاها » ودخل بها الزوج؛ 
ثم هات الزوج والمولى » ولا يعلم أيهما 
مات أولا ؛ ولا كم بين موتيهما فعلبها 
حيضتان فى قياس قول أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى لانه بحكم بموتهما معأ 8 


وفى قول أبى بوسف : بيجب عليها ثلاث 
حيض ف أربعة أشهر وعشر > بناء على 
أصله فى اعتبار الاحتياط »ء لانه يُحتمل 
أن المولى مات أولا فنفذ النكاح لموته» 
لانها عتقت فجاز نكاحها بعتقها » ثم 


الاثستباه فى النبكاح ا 


مات الزوج وهى حرة »؛ فوجب عليها 
أريعة أشهر وعشر ٠‏ 

ويحتمل أنه مات الزوج أولا” وانقضت 
عدتهاء ثم مات المولى بعد انقضاء 
العدة فعليها عدة المولى ثلاث حيض 
فوجب عليها أربيعة أشبهر وعشر فيها 
ثلاث حيض احتياطا ٠‏ 

وان لم يعلم 7« أيهما مات أولا ولكن 
علم أن بين موتيهما لا تحيض فيه 
حيضتين فعليها أربعة أشهر وعشر » 

ذيها حيضتان » لان عدة المولى قد سقطت» 
سواء مات أولا أو آخرا » اذا كان بين موتيهما 
مالا تحيض فيه حيضتين ٠‏ 

ووقع التردد فى عدة الزوج ٠‏ 


لانه ان مات “المولى أولا فعتقت نفد 
نكاحها يعتقها فوجب علبها عدة الحرائر 
و ٠‏ 


ن مات الزوج أولا وجب عليما حيضتان 
. ولو حاضت حيضتين بين موتيهما فعليها 
أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض ٠‏ 
. لانه ان مات المولى أولا فعتقت فنفذ 

وان مات الزوج أولا م مات المولى 

بعد انقضاء العدة فيجب عليها ثلاث 
حيض فيجمرح > بين ٠‏ الشسهور والحيض 
اختياظا 0007 


بار لس 1١‏ 6 ص 5.8 [ 
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مذهب المالكية : 


جاء ىف الشرح لكين 0 واختار الم ١‏ 
0 10 على كر من رصع لبك 


0 عقد أو عقفود مئى مهن ارد حون 0 
أشار بقوله وان كن أواخر ٠‏ 

وان كمسناء اختار أقل من أربسع ىو 

أو لم يختر ثسيثئًا منهن ٠‏ 


دخل بهما أو بأحد اهما أولا ٠‏ 


واختار اما وابئتها لم يمسهما » والواو. 
بمعنى أو أى يختار من شساء ء منهما سواء 
جمعهما فى عقد أو عقدين ؛ لان العقد 
الفاسد لا أثر له والا لحرمت الأم مطلقاء 


وان مسهما أى تلذذ مهما حرمتا أمدا 4 
لاه وله شبعيها أوفتو بخان الحطرقة + 


00 1 أ 0 ابقاء واحدة / تعبنئت 
ولا يتزوج أبنه أى ابن حن أسلم على 
أم وابنتها أو أبوه هن فارقها ٠‏ 
(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 


ج ؟ا ص 5١‏ »ا ص ؟ال!ا؟ » ص 1/7؟ الطبعة 
السابقة . 


ويتيادر من ذكر ذلك عقب مسكلة ا 
ودنتها أن ذلك خاص بهما ٠‏ 


ْ وعليه فالنهى للكراهة لا للتصريم ان 
كان الفراق قيل اليناء © لانئه لم يكن 


الا العقد وعقد الكفر لا منشر الحرمة ٠‏ 
وان كان بعده فللتحريم ٠‏ 


وتحفمبدل أن كلامه فى محرمتى الجمسع 


مطلقا أو ف فيمن أسلم على أكثر من أربسع٠‏ 
وعليه فالنهى للتحريم ان كانت التى 


فارقها مسنها 6 لان مسها بمنزلة العقد 
الصحيح فتحرم على أصله وفرعة ٠‏ 


ل 
واختار بطلاق أى بعد مذتاراأ يسبب 


طلاق اذ لا يكون الطلاق الا فى زوجة ٠‏ 


ْ فان طلق واحدة معينة كان له من 
اليواقى ثلاث ٠‏ 


وان طلق أربعا لم يكن له شىء كأن 
طلق واحدة مبهمة أو ظهار » لانه يدل عا 
الزوجية أو ابملاء.لانه لا يكون الا فى 
اأروحة 6 اورواطه قلط ول د فسن امبناقةة 
واحدة » أو تلذذ بها ممن أسلمن » 
كن كتانياك عد مكعازا لا 


فان وطىء أكثر من أربع فالعبرة بالأول» 


واختار الغير أى غير المفسوخ نكادها 


أى يختار غير من فسخ نكاحها ٠‏ 


أى اذا قال من أسالم فسخت فنكاح 
غيرها ٠‏ 


والفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ 
يكون فى المبضع على كيساوه » يخلاف الطلاق 
فائما يكون فى الزوجة من الصحيح 
والمختلف فيه ٠‏ 


ولو قالوغير من فسخ نكاحها لكان 
أخصر وأظهر ٠‏ 
المختارات أخوات ونحوهن من محرمتى 
الجمع فيختار غيرهن ٠‏ 

وكذا له اختبار واحدة منهن خلافا 


فلو قال وواحدة همن ظهر أنهن 
أخوات لكان أحسن , ٠‏ 

أى ويتلذذ الثانى بهن غير عالم بان 
من فارقها له اختيارها لظهور أن من 
اختارهن أخوات قياسا على ذات الوليين٠‏ 


فان لم يتلذذ أصلا أو تلذذ عالما يما 
ذكر فلا يفوت اختياره لها ء٠‏ 

فلو قال المصنف وواحدة ممن ظهمر 
أنهن كأخوات وباقى الأربع من سواهن 
ما لم يتلذذ بهن زوج غير عالم لأفاد بلا 
كلفة ٠.‏ 


الاشمتباه فى النكاح 6 


ولا شىء من المسداق لغيرهن أى لغسير 
المختارات أن لم يدخل به أى كالعير ٠‏ 


فان دخل فلها صداقها ٠‏ 


فان لم يختر شيا أصلا من العشرة 
بأن فارقهن قبل البناء يعد اسلامه 
لزمه لارمع منهن غير معينات صداقان اذ 
ف عصتته شرعا أريع واذا قسم اثنان 
على عشرة ناب كل واحدة منهن خمس 
صداقها ٠‏ 


كاختياره أى المسلم مطلقا اعم من أن 
يكون أصليا أو كافرا ثم أسلم واحدة 
كائنة هن أربع رضيعات تزوجهن وبعد 
عقده عليهن أرذ ضعتهن امرأة تحمل له 
بناتها فصرن اخوة من الرضاع ٠‏ 

مان اختار واحدة فلا شىء لغيرها 
من الصداق ٠‏ 

فان لم يختر مُسيئًا وطلقهن قبل اليناء 
لزمه نصف صداق لعي معينة ٠‏ 
نصف صداق على أربعة ٠‏ 

فان أرضعتهن أمه أو أخته لم يختر منمن 
شيثًا ٠‏ 
ان مات ولم يختر شسيئًا منهن ٠‏ 


فاذا كن عشرة فلكل واحدة خسا 


واذا كانت ستا كان لكل واحدة ثلقا ‏ 


وهذا اذا لم يكن دخل بهن ٠‏ 
والا فللمدخول بها صداق كامل 
ولعيرها خمسا صداقها أو ثلثباه ٠‏ 
مات مساما قبل أن يختار وتخلف أربع 
كتابيات حرائر عن الاسلام » لاحتمال 
أنه كان يختارهن فو لسع الشك ف سدب 
الارث ولا ارث مع الشك ٠‏ 
للمسلمات لان الغالب فيمن اعقاد الاربع 
فأكثر أن لا يقتصر على أقل ٠‏ 
والحاصل* كنا هالة "اللفمنبيوقي أن اللمخول 
فاذا دخل بأربع كان اختيارا لمن فلا 
صداق لغيرهن ٠‏ 


وان دخل بأقل من أربع كانت المدخول 
بها مختارة فلها صداق كاملل ولعيرها 


الارئمعة على عدد من لم يدخل بها 71 


اختيارا فما زال أرئعة شناكفة فى العقتر 


مثلا فلكل واحدة من الأربعة الاصدقة 
يبتسبية قكسمتها على عددهم وبكمل 
للمدخول بها صداقها فقط ٠‏ 


65 7 الموسوعة اج ٠١‏ 


ين الاشتباه فى النكاح 


وجاء فى الشرح<© الكيير وحاشسية 
الدسوقى عليه : أنه لو مات مسالم عن 
زوجتين مسالمة وكتابية وقد طلق احداهما 
والتبست المطلقة بائنا أو رجعيا بأن قال 
لاحداهما : آنت طالق ومات قبل اليفاء 
ولم تعلم المطلقة من غيرها أو طلقها بعد 
النياء طباقكها باكسنةا أذ رحدكا 0 
العدة قبل موته ثم مات ين نت 
الطلقة ين وها :+ 


فلا ارث للمسامة لثبرت الشك فى زوجيتها . 
انقضاء العدة فلا التباس والارث كله 
للمسلمة لانه على احتمال أن تكون المطاقة 
عن انه بو ما داك كه العامة 


وعلى احتمال كون اللمطلقة هى المسلمة 
والعدة لم تنقض فلها الميراث أيضاء 

قال خليل : أما ان طلق رجل احدى 
: زوجتيه المسادتين طلاقا غير بائن وجهات 
1 المطلقة منهما ودخل باحداهما وعلمت ولم 
تنقض العدة فللمدخول بها الصداق 
كاملا وثلائة أرباع الميراث ٠+‏ لانها تنازع 
غير المدخول بها فى الميراث » وتقول : 
أنا لم أطلق بائنا فهو لى بتمامه » وغير 
المدخول بها تدعى أنها فى العصمة وان 
لها نصف الميراث وللأخرى نصفه » 
فيقسم النصف دينهما تنصفين » لان المئازعة 
انما وقعت فبه ٠‏ 


1 ؛ ص 1/0" ا الطبعة 
السابقة 3 


وصورة المسألة هى : طلق رجل 
كلدي زويكتيه | النامكن طاجنا .عاصرا عن 
الغابة و.جهلت المطلقة » دأن قال أحداكما 
طالق وادعى أنه قصد واحدة بعيئها ولم 
معيفها للبينة ؛ والحال أنه دخل باحد اهماء 
وعلمت ثم مات المالق قبل أن تنقضى 
عدة الطلاق » وقد علمت أن هذا الطلاق 
يعن مسي لمحو وا اردان 
بالستعية” لفرها! 2 النوقول يفط المتد ان + 
ولغير المدخول بها ريع الميراث ولهسا 
ثلائة أرباع الصداق أى صداقها » لانها ان 
كانت هى المطلقة » فليس لها الا نصفه ء 
ونصفه الآخر للورثة » وان كائت المطاقة 
هى المدخول بها فلهذه جميع مسداتها 
لتكمله بالموت فالفزاع بينهما وبين الورئة 
فى النصف الثانى فيقسم بينهما نصفين 
فلها هنه الريع مع النصف الذى لا منازع 
لها فيه فيصير لها ثلاثة أرداع الصداق 
مالورزق روقة معاون كل على ما ادن 
ونفى دعوى صائحيه ٠‏ 

أما لو انقضبت العدة قبل هوته 
مواق على ها مسحو ذكوة ,و امراك ميكهينا 
نصفين » وكذا لو كان باثنا ٠‏ 

وان لم يدخل بواحدة فلكل واحدة 
ثلاثة أرباع الصداق » والميراث بينهمأ 


سواء «٠‏ 
بيثههاأ سواء 0 

الا أنه اذا كان الطلاق رجعيا لم يكن 
من صور الالتباس * 


الاثستياه فى التكاح ا 


قال الدسوقى تكلم المصئف والشمارح 
على ما اذا جهلت المطاقة وعلم المدخول 
با 

وأما لو علمت المطلقة وجهل المدخول 
بها فللتى لم تطلق الصداق كاملا » 
وللمطلقة ثلاثة أرباع الصداق للنزاع ق 
النصف الثانى »؛ لاحتمال عدم دخولها ٠‏ 

وان جهل كل ون المطلقة والمدخول بها 
فلكل واحدة سبعة أثمان صداقها ٠‏ 
لائهما بقولان المطلقة من دخلت فيكمل 
للقنانية مبدداقها ويشول الوارك. قينا 
صداق ونصف والمطلقة لم تدخل فتنازعهما 
فى نصف فيقسم فلهما صداق وثلاثة 
أرباع يتنازعان فيهما فيقسمان 
ذلك بينهما » والميراث سينهما مناصفة فى 
المسألة الثالئة وثلاثة أرباعه للتى لم تطلق فى 
المسألة الاولى ٠‏ 

ونا 3 القريم اكير 00 لانيو قينا ىق 
الأيمان التى حلفها أمر بانفاذها اذا التيس 
عليه الحال من غير قضاء ) أىديانة 
فيما بينه وبين الله تعالى ) ٠‏ 


فلو حلف وحنث وشسك هل حلف يطلاق 
أو عتق أو مشى, أو صدقة فليطلق ساءه 
ويعتق رقيقه ويمش أكة وبتصدق بثلث 
ماله ٠‏ 


دمر يذلك كله عن غير كقضاء عا 


2 
ما قاله ف المدونة ٠‏ 


للق المرجع السابق ج كص 5.١‏ »)ص 5.5 
وما نعدها الطيعة السايقة , 


فا تمجه لاراق إن لكك عون مل 
فيفل فسكه هل قال آنت طالق آم لزاه 
ونسكه هل حلف وحنث أو لا ٠‏ 


وشكه فى حلفه على فعل غيره هل 


الا أن يستند فى شكه لشىء يدل على فعل 
المحلوف عليه وهو سالم الخاطر من 
الوسواس أى غير مستنكمح الك ع 
كرؤية ش_خص داخلا ف دار » وقد كان 
حلف على زيد حثلا لا يدخلها » والتيس 
عليه الحال فى كونه زيدا المحلوف عليه» 
أو هو غيره » وغاب عنه بحيث يتعذر 
تحقيقه » فيؤمر بالطلاق اتفاقا ٠‏ 


ثم قيل يجبر عليه وينجهز ٠‏ 
وقيل يؤّمر به بلا جبر ٠‏ 


فن كام ليود فيدام الفججاط نان 
| << 4 و 3 فلا قن عليه 5 : 


وان طلق احدى زوجتيه يعينها وشك 
أهند هى أم غيرها » بأن قال : هند 
طالق » ثم شك هل طلق هندا أو غيرها أو 
قال ان دخلت الدار فهند طالق ودخل ثم 
شك هل حلف بطلاق هند أو غيرها طلقتا 
معا تاجزا ٠‏ 


وقيل يمهل ليتذكر فان ذكرها لم يطاق 
ره > غاله قى الفسامل::ه 


وعلى كل هن القولين فملا يحتاج فى 
طلاقها الى استئناف طلاق » قاله ابن عرفة ٠‏ 


وجاء ى الشرح الكبير وحاقتهية 0) 
الدسوقى عليه : أنه لو قال لزوجتيه 
احداكما طالق ولم بنو معبنة » أو نواها 
ونسيها طلقتا معا ٠‏ 


وكذا أن دن أكثر وقال . أحداكن » أو 
فال + آنن:طالق »ثم قال للذخرى : بل 
أنت + طلقتا معا ٠‏ 


ولو شك بعد تحقق الطلاق أطاق 
زوجته طلقة واحدةأو اثنتي نأو ثلاثا لم تحل له 
الا بعد زوج آخر : لاحتمال كونه ثلاذاء 
وصدق ان ذكر أن الذى صدر منه 
أقل من الثلاث » وارتجع فى العدة بلا عقد » 
وبعدها بعقد بلا يمين فيهما ٠‏ 


ثم ان تزوجها بعد زوج وطلقها طافة 
أو اثنتين فكذلك لا تحل له الا بعد زوج: 
لانه اذا طلقها واحدة يحتمل أن بكون 
المشكوك فيه اثنتين وهذه ثالقة ٠‏ 


ثم ان كرو جها وطلقها لد تحل له 
الامسد زوج »الاختمال كؤن الشسكرك فيه 
واحدة وهاتان: اثنتان محققتان ٠‏ 


له الا بعد زوج » لاحتمال كون المشكوك 
فبه ثلاثا وقد تحقق بعدها ثلاث وهكذا 
لغير نهاية ٠‏ 


2 ) كن 08 الطبعة الميايقة » 


وجاء فى الفروق للقراف 9" : أن من شك 
هل طلق ثلاثا أم اثنتين ألزمه مالك الطلقة 
المشكوك فيها ٠‏ 


مذهب الشافعية 0 


جاء فى المهذب ‏ : أنه اذا شك الرجل 
هل طلق امرأته أم لاء لم تطلق لان 
النكاح ثابت بيقين واليقين لا يزول 
بالشك ٠‏ 

والدليل عليه ما روى عبد الله 
أبن زيد رضى الله تعالى عنه أن النبى 
صلى الله عليسه وسسلم سئل عن الرجل 
يخيل اليه أنه يجد القنىء فى المسلاة فقال: 
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد 
ريحا ٠.‏ 

والورع أن يلتزم الطلاق لقول رسول 


الله صلى الله عليه وسلم :«دع ما 
يرييك الى مالا يريبك »© ٠‏ 


فان كان معد الدخول راجعها ٠‏ 

وان كان قيل الدخول جحدد نكاحهاء 

وان لم يكن له فيها رغية طلقها 
لتحل لغيره ديقين ٠‏ ( 

وان شك فى عدهه ينى الأمسر على 
الأقل ٠‏ ظ 


(؟) الفروق للقرافى ج ١‏ ص 5251 الطيعة 
السائقة 


(5) المهذب ج ؟ ص ١.١‏ الطبعة السايقة . 


لماروى عيد الردمن بن عوف رضى 
:الح ومبالى عننه أن رمسو لهست 
الله عليه وسلم قال : اذا شك اعدكم 
فى صلاته فلم بدر أواحدة يباو أن 
اثنتين فليين على واحدة ؛ وان لم يدر 
ثنتين صلى آم ثلانا فليين على اننتسين ‏ 
وان لم يدر أثلاثا صلى أم أريعا فايين 
على ثلاث ويسجد سجدتين قبل أن 
يسلم فرد الى الأقل » ولان الأقتل 
يقين والزيادة مثشسكوك فيها » فلا يزال 
البقين هالشك ٠.‏ 


والورع أن يلتزم الاكثر ٠‏ 
فان كان الشك في الثلاث وما دونها 
طلقها ثلاثا حنى تحل لغسيره سدقين 35 


وحاء ف مغنى ١‏ لمحتاج 00 : أن األشك 
فى الطلاق على ثلاثة أقسام ٠‏ 
وشك قف عدده ٠‏ 


وشك فى محله ٠.‏ 


وهذا كمن طلق معينة ثم نسيها 

فاذا شك » أى تردد برجحان أو غيره 
2 وقوع طلاق منه » أو فى وجود الصفة 
الجلقنمهها كتمولة:: 
غنبرانا:فافت طالق :وفك هل كان عسزانا 
أولا فلا نحكم بوقوعه ٠‏ 


ان كان هذا الطائر 


)0 مغنى 2 1 اخغرنة 0 ألفاظ 


الاستباه فى النكاح 2 


قال المحامائ : بالاجماع » لان الأصل 
عدم الطلاق 4 ودقاء النكاح 5 


أو لم يشك ف طلاق بل تحقق وقوعه . 
ولكن شك فى عدد منه هل طلق 
طلقة أو أكثر » فالأقل يأخذ به ٠‏ 

ولا يخفى الورع فى الصورتين وهو 
الاخذ بالاسواً لخير : « دع ما يريك 
الى مالا يريبك » رواه الترمذى وص ححه ٠.‏ 


ففى الأولى يرجع ان كان له الرجعة » 
والا فيجحدد نكاحها ان كان له قيها 
رغبة » والا فليبنجز طلاقها لتحل لغيره 
بقينا ٠‏ 


وى الثانية ان شك فى أنه طلق ثلائا 
أم نت لم 7 | ل > زوجا غبرة ٠‏ 


فلو شك هل طق ثلاثا أو لم يطلق 
0 5 


ل الرافعى لتحل لغيره يقينا ٠‏ 
وهذا ليس بظاهر » فانها تحل لغيره 
بقينا فى الصورة الثانية بأى شىء أوقتعه 
ولو طلقة ٠‏ 


نعم فائدة ايقاع الثلاث أنه لو تزوجها 
ملك عليما الثلاث بيقين . 


ولو علق اثنان ينقيضين » كأن قال 
شخص أن كان هذا الطائر غرابا مثلا 
فأنت طالق » وقال آخر ان لم بكنه 
فامرأتى طالق » وجهل الحال ف الطائر 


لم يحكم بطلاق أحد » لانه لو انفرد 
أحدهما يما قال » لم يحكم بوقوع طلاقه؛ 
لتطبوار :آنه غير قحراب. © والأمبل بقناء 
النكاح فتعليق الأخر لا يغير حكمه ٠‏ 


فان قالهما رجل لزوجتيه » طلقت 
احداهما لا يعينها : لوجود احدى 
الصفتين لانه لابد فيه من أحد الوصفين » 
اذ ليس بين التفى والاش ات 
واسطة » ولزمه مع الاعتزال عنهما ألى 
تين الحال » لاشتتاه المساحة بغيرها ل 
البحث عن الطائر والبيان لزوجته ان أمكن 
واتضح له حال الطائر » ليعلم المطلقة 
دون غيرها » فان طار ولم بعلم حاله 
لم بلزمه بحث ولا بيان ٠‏ 


هذا ق الطلاق الباكن و٠‏ 


وفى الرجعبة اذا انقضت عدتها ء؛ لما 
سسيأتى من عدم وجوب الدبيان فيما 
لو طلق احدى زوحتيه طلاقا رجعيا » 


لان الرجعية زوجة ٠‏ 


ولو طلق احداهما بعينها كأن خاطيها 
بطلاق وحدها أو نواها بقوله احداكما 
طالق ثم جهاها بعد ذلك بفسسيان ونحوه 
وقف وجويا أمره عنهما من قربان وغيره ٠‏ 
حتى يتذكر المطلقة بآن يعرفها ٠‏ 

والجول المقارن للطلاق كها لو طلق 
فى ظلمة كذلك ٠‏ 

ولا يطالب الزوج ببيان للمطلقة أن 
صدقتاه أى الزوجتان فى الجهل بهاء 
لان الحق لهما ٠‏ 


فان كذيتاه وبيادرت واحدة وقالت أنا 
المطلقة لم يقنع منه بقوله نسيت أولا 
اذو وان كان اححواة ممفدة بل طون 
ديمين جازمة أنه لم يطلقها فان نكل حلفت 
وقضى بطلاقها ٠‏ 


قال الأذرعى : ولو ادعت كل منهما 
أو احداههما أنه يعلم التى عناها بالطلاق 
وسألت تحليفه أنه لا يعلمذاك » ولم تقل 
فى الدعوى أنه يعلم المطلقة » فالوجه 
قبول هذه الدعوى وتحليفه على ذلك ٠‏ 


ولو قال ازوجته ولأجنبية احداكما طالق 
وقال : قصدت بالطلاق الاجندية قيل 


وعبر ف الروضة بالصحيح المنصوص 
لان الكلمة مترددة بيئهما محتملة لهذه 
ولهذه فاذا قال عنيتها صار كما لو 
قال للاجسية أنت طالق ٠‏ 


والثانى بذ يقبل وتطلق زوجتةهة 2 لأذها 
محل الطلاق قلا يتصرف عنها الى 


فسا اذا يع الح ل ا 
زوحتسه وهو ما ف الروضة وأصلها 
عن فتاوى المتعوى وأقراه 2 المهمات "١9‏ 


مقف التمعل يكنا كاله التذوق: فيمينا 
اذا لم يصدر على الاجنبية طلاق منه أو من 
غيره فان كان قد وقع عليها ذلك لم 
يحكم بطلاق زوجته بما وقع منه » لان 
الكلام الذى صدر همنه صادق عليهما 


. الاشتباه فى التكاح ألم 


صدقا واحدا والأصل دقاء الزوجيبة و 


ودؤبده ما ذكره الرافعى ف باب العءتق 
أنه اذا أعتق عبندا ثم قال له ولعبد 


الأخر ٠‏ 
فان قال لزوجته ولرجل أو دابة وقال 
أردت الرجل أو الدابة فانه لا يقبل » لان 
ذلك ليس محلا للطلاق ٠‏ وأمته مع زوجته 


وفاسدة النكاح لمسسع صحشحتنه كالاجننية ٠‏ 


محم الزوحة 3 
مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى202؟ : ان من مك فى طلامه 
لم يلزمه حكمه نص عليه أعهدة ٠‏ 


والأصل فى هذا حديث عبد الله بن 
زيد رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه سثل عن الرجل يخيل 
اليه أنه دجحمد الشىء 2 الصلاة فقال 
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يحهد 
ونا متلق عليه فامنره بالبضاء الى 
الييقين واطراح الشك ء ولانه شك طراً 
على يقين فوجب اطراحه » كما لو ثيك 
المتطهر فى الحديث أو المحدث فى الطهمارة 
فلا يزال مقين النكاح شبك الطلاق ٠‏ 

والورع التزام الطلاق فان كان المشكوك 
فيه طلاقا رجعيا راجع امرأته ان كانت 
مدخولا با أو جسود نكاحيا "ان كانت 


15 0-6 و خرن الكبير ج م ص 6255 
الطيعة السنا 


وان شك ىق طلاق ثلاث طلقها واحدة 
وتركها .ء لانه اذا لم يطلقها فيقين نكاحه 
باق فلا تحهل لغيره 


وحكى عن شريك أنه اذا شك فى طلاقه 
طللقها واحدة ثم راجعها 6 لتكون 
الرجعة عن طلقة فتكون صحيحة فى 
الحمكم ٠‏ 


1 


وليس يشىء لا" ن التلفظ باارجيية ممكن 
ان طلا » ولا يقت 6 دفتكخسر ر الى ما 
0 د 
شاكا قف تحريمها عليه فلا تفي ده 


واذا طق " فلم يدر أواحدة طلق آم 
ثلاثا اعتزلها » وعليه نفقتها مادامت َّ 
العدة «٠‏ 


فان رأجعها فى العدة لزمته النفقة 
ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق » لانه 
متيقن للتحريم شاك ف التحليل ٠‏ 


وجملة ذلك ' آنه اذا :طلحق -وعمك ق غنوه 
الطلاق » فانه يبنى على اليقين ٠‏ 


خص عليه أحمد فى رواية اين منصور 
فى رجل لفظ بطلاق امرآته لا يدرى 
واحدة أم ثلاثا ؟ 


قال : اما الواحدة فقد وجبت عليه 
وهى عنده 0 بستيقن 4 لان ما زاد 


السابقة . 


1 الاثستباه فى النكاح 


عل القدر الذى تيقنه طلاق مشكوك 
فيه » فام يلزمه » كما لو شك فى 
أصل الطلاق ٠‏ 


واذا ثست هذا فانه تبقى أحكام 
المطلق دون الخسلاث من اياحة الرجعة 2 


واذا راجع وحثتث النفقه وحقوق الزوجية٠‏ 


قال الفرقى ويحرم وطلوّها » لأنه 
تيقن وحجود التحريم بالطلاق » وشك ىف 
رفعه بالرجعة » فلا برتفع بالشك » 
كما لو أصاب ثويه نجاسة ومسك 
فى موضهها » فانه لا يزول حكم النجاسة 
بغسل موضع من الشوب » ولا يزول الا 


وفارق لزوم النئقة فائنها لا تزول 
بالطلقة الواحدة فهى باقية » لانها كانت 
باقية » ولم يتيقن زوالها ٠‏ 
وظاهر قول غير الخرقى من أصحاينا 
وهو ظاهر كلام أحمد ق روابة أدن 


منصور 6 لان التحريم المتعلق يمأ بنئيه 
يزول بالرجعة يقينا » فان التحريم أنواع ٠‏ 
تحريم تزمله الرجعة ٠‏ 


وتحريم يزيله نكاح حديد ٠‏ 


وتحريم يزيله نكاح بعد زوج واصابة ٠‏ 


ومن تيقن الأدئى لا ثبت فيه حكم 
الأعلى » كمن تبقن الحدث الاصغر » لا" 


يثنت فيه ه كم الاكبر » ويزول تحريم 
الصلاة بالطهارة الصغرى ٠‏ 


وتخالك. القوت فاق غتثل معضبه لا 


مرفع ما تبقنه من النجاسة ٠‏ 


كذا هاهنا ٠‏ 


ويمكن منسع حصول التحريم ههنا 
ومنع يقينه » فان الرجعة مباحة لزوجها 
فى ظطاهر المأاهب فما هواذذا. متثيقن 
للتحريم بل شاك فيه هتيقن للاباحة ٠‏ 


ارا اويا كرا فولناك 
أحدهما بالطلاق أني غراب » وحلف الآخر 
بالطلاق أنه حمام » فطار ولم يعلما حاله 
لم يحكم بحنث واحد منهما » لان بقين النكاح 
ثبت ووقوع الطلاق مشكوك فيه ٠‏ 


فان ادرعت امرأة أحدهما حنثه فيها 
فى جانبه ٠‏ 


ولو كان الحالف واحدا فقال : ان 
كان غرايا فنساوه طوالق » وان كان 
حماما فعبيده أحرار 6 أو قال : ان كان غرايا 
فزينب طالق » وان كان حماءا فهند طالق» 


ولم يعلم ما هوء لم يهكم بحنثه فى 


شىء » لانه متيقن للنكاح » شاك فق 
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الاثستباه فى النكاح رارض 


الحنث فلا يزول عن يقين النكاح والملك 
فال 34 537 

فاما أن قال أحد الرحجلين اق كان 
غرايا فامرأته طالق ثلاثا » وقال الآخر : 
ان لم يكن غرابا فامرأته طالق ثلاثا فطار 
. ولم بعلما حاله فقد حنث أحدهما لا 
بعينه » ولا يحكم به فى حق واحد مهما 
بعينه » بل تبقى فى حقه أحكام النكاح 
من النفقة والكسوة والسكنى »؛ لأن كل 
وأحد منهما يقين نكاحه باق ووقوع 
طلاقه مشكوك به ٠‏ 

فأما الوطء فذكر القاضى أنه يحرم 
عليهما » لان احدهما حانث بيقين » وامرأته 
محرمة عليه 6 وقد أشكل » فحرم علبهما 
جميعا كما لو حنث فى احدى امرأتيه 


لا معبئها ٠‏ 


وأوتقال11 .زان كان عونا فيه الف 
وان لم يكن غرابا فهذه الأخرى طالق» 
فطار »© ولم يعام حاله فقفد طلقت 
احداهما: » فيحرم عليه قريانهما » ويؤخذ 
محيوسئان عليه لحقه ٠‏ 


وذهب أصحابنا الى أنه يقرع بينهما 
«المبفك الا الشيرةة للخل امنا 
هو :"كن و دقر د شيمي اذا طلق وا عاد 
وأنسيها وهو قول أكثر أهل العلم 5 


)1( المرجع السابق ج م ص 1457 الطبعة 
السابقة . 


فعلى هذا يبقى التحريم فيهما الى أن 


فان قال هذه النى حنثت فيها حرمت 
عليه ويقيل قوله فى حل الأخرى ٠‏ 


فان ادعت التى لم يعترف بطلاقها 
أنها المطلقة فالقول قوله » لانه المنكر ء» 
وهل يحلف ؟ يخرج على روايتين ٠‏ 


واذا قال" لزوجاته احداكن طالق ولم 
ينو واحدة بعينها أقرع بينون فأخرجت 
بالقرعة المطلقة منهن ٠‏ 

وجملته أنه اذا طلق امرأة من نسائه 


وما ذكوناه مروى عن على وابن 
مخالف لهما فى الصحاية 6 ولانه ازالة 
يله بت على التقليبي ' والغزاية بف خا 

واذا قال لنئسائه احداكن طالق غداء 
فجاء غد »ء طلقت واحدة منهن » وأخرجت 
بالقرعة + فان هات قمسل: العد. ورثته كلهن 
وان مائت احداهن ورثها لانها ماتت قبل 
وقوع الطلاق » فاذا جاء غد أقرع بين الميتة 
والاحماء 4 فان وفعت القرعة على الميتة لم 
يدان ذو من الايناك: وصازت كالعيفة 
بقوله أنت طالق مدا ٠‏ 
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6ك الموسدوفة جح م اه 


لان الاثستياه فى النكاح 


وقال القاضى قياس المأهب أن يتعين 
الطلاق فى الاحياء » فلو كانتا أثنقين 
قماتت.احداهما طلقت الأخرى » كما قو 
قال لالمتؤافة و العرمة اعداكهما للق 


والفرق بينهما ظاهر » فان الأجنبية 
لست محلا الطلاق وقت قوله فلا 
بنصرف قوله البها » وهذه قد كانت 
محلا للطلاق » وارادتها بالطلاق ممكنة » 
وارادتها بالطلاق كارادة الأخضفرى » 
وحدوث الموت بها لا يقتفى فى حق 
الأخرى طلاقا فتيقى على ما كانت عليه ٠‏ 


واذا طلق واحدة من نساكه () 
واتستهيا! #اكان أكتسن: اعنكاننا طن انها 
تخرج بالقرعة فيثيت حكم الطلاق فيها 
ويحعل له الباقيات ٠‏ 


وقد روى اسماعيل من سسبعيد عن أحددد 
ما يدل على أن القرعة لا تستعمل ههنا 
الميراث ٠‏ 
امرآة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق ؟ 
قال أكره أن أقول ف الطلاق بالقرعة 3 

قلت أرأبت ان مات هذا ؟ قال : 
أقول بالقرعة » وذلك لانه تصير القرعة 
على المال ٠‏ 

وجماعة من روى عنه القرعة ف المطلقة 
امد منسية انما هو قف التوريث ٠‏ 
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فلماافق الخل قلا يقتي أن يعدت 
بالقرعة وهذا قول أكثر أهل العلم » قالكلام 
اذا فى المسألة فى شيئين أحدهما فى استعمال 
القرعة فى المنسية للتوريث ٠‏ 


والقتنان: ف الستمفاليا قجهينا للخل 


أما الأول فوجهه ما روى عبد الله 
بن حميد قال : سألت أبا جعفر عن ربجل 
قدم من خراسان وله أربع نسوة قدم 
اليصرة فطلق احداهن ونكح 6 ثم مات 
لا يدرى الشهود أبتهمن طلق ٠‏ 


فقد قال على رضى الله عنه اقرع 
بين الارسع وانذر منهن واحدة وأقسم 
سيق الراك ولاق الكتوق [ذا ماوت 
على وجه لأ يمكن الفصيز الا بالقرعة صبع 
استسمالها: كالشرعاة فق السبهة والسقد 
ف لخر 


وأما القرعة فى الحل ف المنسية فلا 
يصح استعمالها » لانه اشستبهت عليه 
زوجته بأجنبية فلم تحل له احداهما 
يكن له عليها عقد »ء ولان القسرعة لا 
تزيل التهريم هن المطلقة » ولا ترفع 
الطلاق عمن وقع عليه ؛ ولاحتمال كون 
المطلقة غير من خرجت عليها. القرعة 


'ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حروحت 


عليه » ولو ارتفع التحريم أو زال | 
الطلاق لما عاد بالذكر فيجب بيقاء 
التحريم بعد القرعة كما كان قبلها ٠‏ 


وقد قال الخرقى فيمن طاق اومرأته 


الأفيع اق البنكات 1" 


فلم يدر ا ثلاتا ؟ ومن حلف 
بالطلاق ١‏ 


فأكل مئنة واحدة : 


ن لا بأكل ا ا سر 


اليمين فحرمهينا »مم انا الأصصال يتساء 
النكاح » ولم يعارضه يقين التحريم » فهنا 
أولى ٠‏ ش 

وهكذا الحكم ف كل موضع وقع الطلاق 
فيبسة على امرأة بعيتها + كم اشكبهت يشيرها 
مثل أن يرى امرأة فى روزنة او مولية 
تيفتول؟ الى ساق ور صم يهنا ين 
نسائه ٠‏ 


وكذلك اذا وقع الطلاق على احدى نسائة 
فى مسثلة الطائر وشسبهها فأنه يعرم 
جميع نسائه عليه حتى تتبين المللقة . 
وبؤخذ يذفق دئنفقة !! > لحوية 4 لانهن محيومسسسسات 
عليه ٠‏ 9 

وأن اقرع بينهن لم تفد القرعة شيا ٠‏ 

ولا يحل أن وقعت عليها القرعة التزوج » 
لانها يجوز أن تكون غير المطلقة ٠‏ 
المطلقة ٠‏ 

وقال اصحاينا أذا اقرع دينهن فخرجت 
القرعة على احداهن ثيت حكم الطلاق فبها 
فحل لها النكاح بعد قضاء عدتها » وحل 
للزوج من سواها » كما لو كان الطلاق ق 


واحدة غير معينة ٠‏ 


يعلم انها ليست التى عه فاويسنا 


واحتجوا بما ذكرنا من حديث على » ولانها 
مطلقة لم تعلم بعينهافاش به ما لو قال 
احداكن طالق ؛ ولانه ازالة احد اللملكين 
المبقيين على القغلبي والسرانة اسه العتق.+ 

والصحيح ان القرعة لا تدخل ههنا لما قدمنا 

وفارق ما قاسوا عليه فان الحق لم يثبت 
لواحد يعينه فجمل الشرع القرعة 
معينة فانها تصلح للتعيين وفى مسآلتنا الطلاق 
واقع فى معينة لا محالة والقرعة لاترفعه عنها 
ولا توقعه على غيرها » ولا يؤمن وقوع القرعة 
على غيرها » واحتمال وقوع القرعة على 
غيرها » كاحتمال وقوعها عليها » بل هو أظهر 
ف تكرها م هانين !ذا كن اريسا ##فاحكمال 
وقوعه فى واحدة منهن بعينها اندر من احتمال 
وقوعه فى واحدة من ثلاث ٠‏ 


ولذلك لو اث شتيهت أخته بأجنبدية »؛ أو 
ميتة بمذكاة » أو زوجته بأجنبية او حلف 
بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت فى تمر » 
وأشياه ذلك مما يمطول ذكره » لا تدخله 


واما حديث على فهو ف الميراث لا فى 
الحل وما تعلم بالقول بها فى الحل دن 
الصحابة قائلا ٠627‏ 

فعلى قول اصحابنا اذا ذكر أن المطلقة 
غير التى وقعت عليها القرعة فقد تبين انها 
كانت محرمة عليه » ويكون وقوع الطصلاق 
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دين الاشتباه فى النكاح 
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عن حين طلق لا من حين ذكر » وقوله ىف 
هذا مقيول ٠»‏ لانه مقر على نفسه »ء وترد 
اليه التى خرجت عليها القرعة » لاننا تبينا 
انها عدن مظلفة م والقرعة لنت بطلاق 


فان لم تكن تزوجت ردت اليه » وقيل 
قوله فى هذا ؛ لانه أمر من جهته لا بعرف 
الا كن شلة "الا أن ون كد ترويوث 14 
يكون بحكم حاكم » لانها اذا تزوجت تعاق 
بها حق الزوج الثانى » قلا يقبل قوله 
فى فسخ نكاحه » والقرعسة من جهة 
الحاكم بالفرقة لا يمك نالزوج رفعها فتقفع 
الفرقة بالزوجين ٠‏ 


قال احمد فى رواية الميمونى : اذا كان له 
اربع نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدر 
أيتهن طلق يقرع بينهن » فان أقرع بينهن 
فوقعت القرعة على واحدة » ثم ذكر التى 
طلق فقال : هذه ترجع اليه » والتى ذكر 
انه طلق يقع الطلاق عليهيا » فان 
تزوجت فهذا شىء قد مر »2 فان حان 
الحاكم اقرع بينهن فلا احب أن ترجع 
اليه » لان الحاكم فى ذلك أكبر منه ٠‏ 


الطلاق بهما جميعا ولا ترجع اليه واحدة 
منهما » لا أن التى عينها بالطلاق تحرم 


بقوله » وكرثه أن مات » ولا يرثها ٠‏ 


ويجىء على قياس قولهما أن تلزمه نفقتها 


فد ن مات قبل ذلك لك اقرع 0 الورئة وكان 


ووجه قول الخرقى قول على رفى الله 
عنه » ولانهن قد تساوين » ولا سبيل الى 
لكشن وفرع المدن الو السترفة كن 
اعتق عبيدا فى مرضه لا مال له سواهم » 
وقد ثبت الحكم فيهم بالنص » ولان توريث 
العمع توريك انلا يستكق بيفينا © والرقت 
لا الى غاية حرمان ان يستحق يقينا والقرعة 
مام بيت من هذين المعتدورين » ولها 
نظير فى الشرع ٠‏ 


فان مات بعضهن أو جميعهن أقرع 
بين الجميع » فمن خر.بجت القرعة لها حرمناه 


0 


وان مات معضهن قله 4 ودعضهن معدهة 
وخرجحت الفقفرعة ليتة قبله حرمنأه 
ميراثهاء 


وان خرحت لبتة سعدهة حرمناها مبراشه 
والباقيات برثهن ويرثنه ٠‏ 


فان قال الزوج بعد حوتها هذه التى 
طلقتها أو قال فى غير المعينة هذه التى أردتها 
حرم ميراثها » لآنه يقر على نفسه ويرث 
الباقيات سواء صدقه ورثتهن أو كذيوه » لآن 
غلم ذلك ائما يعرف من جهته + ولان الأضثل 
مقاء النكاح بيتهما وهم بدعون طلاقه لها 
والاصل عدمه ٠‏ 
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الاثستباه فى النكاح لس 


وهل مستحاف على ذلك ؟إ فيه روابيتان 3 


فان قلنا دستحاف فنكل حرمناه ميرائثها 
لذكوله ولم يرث الاخرى ؛ لاقراره بطلاقها 3 


فان همات فقال ورئته لاحداهن هذه 
المطلقة فآأقرت 4 او اقر ورثتهما بعد موتها 
عزمناها تميرافة + 


وان انكرت او انكر ورثته! فقياس ما 
ذكرناه أن القول قولها ء لانها تدعى يقاء 
نكاحها وهم بدعون زواله » والاصل معهاأ 
فلا يقبل قولهم عليها الا ببينة ٠‏ 


وأن شهد اثنان من ورثته أنه طلقها قيلت 
شهادتهما اذا لم يكونا ممن لا تقبل عليهما 
متنا ولاعى تمن لا سبل بالسهايتينا له 
كأمهما وجدتهما 6 لان ميراث احدى 
الزوجهات لا برجع الى ورثة الزوج 4 وائما 

وان أدعت احدى الزوجات انه طلفقها 

وأن مات لم ترثه لاقرارها بأنها لا تستحق 
هيرائه فقيلنا قولها فيما عليهسا دون مالها » 
وعليها العدة » لاننا لم نقبل قولها فيما عليها ٠‏ 
ورث كل واحد منهما صاحيه «٠‏ 


واذا كان له أربع نسوة فطلق احداهن ثم 


تكح أخرى بعد 5 كضاء عدتها ثم مات 


ولم بعلم ايتهن طلق فللتى تزوجها ريع 


يمس ل للش سس 


ميراث النسوة ؛ نص عليه احمد » ولا خلاف 
فيه بين اهل العلم ٠‏ 


ثم يقرع بين الاربع فأيتهن خرجت قرعتها 
خرجت وورث الياقيات نص عليه احمد ايضا ٠‏ 


وقال احمد فى رواية ابن منصور فى رجل 
له أربع نسوة طملق واحدة منمون ثلاثا . 
وواحدة ثئتين ٠‏ وواحدة واحدة ه ومأت 
على اثر ذلك » ولا يدرى ايتهن طلق ثلاًا » 
وأيتهن طلق اثنتين » وأيتهن واحدة يقر 
بينهن » فالتى ابانها تخرج ولا ميراث لها ٠‏ 


هذا فيما اذا مات فى عدتهن وكان طلاقه 
فى صحته فانه لا يمرم الميراث الا المطاقة 
ثلاذا فالباقيتان رجعيتان برئئنه فى العدة ٠‏ 
ويرثهن ومن انقضت عدتها منهن لم ترثه 


ولم يرثها ٠‏ 


ولو كان طلاقه ى مرضه الذى مات فيه 
لورثه الجميع 2 العدة وفيما بعد ها قبل التزويج 


أو بعينها فانسيها فائقضت عدة الجميع 
فله نكاح خامسة قبل القرعة ٠‏ 


وخرج ابن حامد وجها فى انه لا يصح نكاح 
الخامسة »؛ لان المطاقة فى حكم نساثه بالنسية 
الى وجوب الانفاق عليها » وحرمة 
النكاح ف حقهاأا 3 
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94 الاشستباه فى النكاح 


ولا يصح » لانتا علمنا ان منهن واحصدة 
باكنا منه لبست فى نكاحه ولا فى عدة 
من نكاحه فكيف تكون زوجته » وانما 
0 شل 17 
التزوج بغيره لاجل اشتباهها ٠‏ 


ووه 


71 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الازهار 20 : اذا طلق امرآته 
طلاقا معلقا على شرط فهى داقية على الزوجية 
حتى يغلب ظنه أن ششرط طلاقها قد وفع 
فيثدت الطلاق ٠‏ 


ولهذا قال اصحاينا ولو أن رجلا رأى 
طائرا فقال أن كان هذا غرايا فأمرأته طالق 
فطار الطاكر » ولم يعرف انه كان غرايا » ار 
غيره » لم يقع الطلاق على قياس قول 
يحبى عليه السلام » لنصه على أن النكاح 
المتيقن لا يرتفع بالشك ٠‏ 


لكن يستحب له رفع اللبس » فيقول : : وان 
لم يكن غرابا فهى طالق » ثم يراجعها ٠‏ 


وما أوقع من الطلاق على غير معين » 
اواك طلز وام كترضح راكد ا" أو 
طلق واحدة معمنة منهن » 5 ثم التبس عليه بعد 
الا التبس ها وقع 
شرطه وقد 5 كل واحدة طلاقا مشروطا » 

)١(‏ شرح الأزهار المتترع من الغيث المارار 


هر 416 الطليعة النتايقة + 


وقد وقع بعض الشروط » لكن التبس أيتهن 
التى وقع شرط طلاقها كمسألة الطائر حيث 
قال : ان كان غرابا فآنت يا فلانة طالق » وان 
لم يكن غرايا فأنت يا فلانة طالق » ثم طار 
الطائر » والتيس ما هو » فان احداهما قد 
وقع شرط طلاقها لا محالة » لكن النيس 
ايهما » فان الحكم فى هذه الصور سواء 


عندنا ٠‏ 
وقال المؤيد بالله والبعض ان الطلاق فى 
الصورة الأولى » وهى احداكن يثبت ى 

الذنمةء 
' وأختلف فقهاء المؤيد الله فى تفسير قوله 
لط يحل وجو عت سحاد ان 
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وهكذا فى الانتصار عن ا بحبى +٠‏ 
قيل : وهذا القول فيه نظر » لانهم اثبتوا 
الرجعة حيث رقع اللبس » ولا رجعة قبل 
وقوع الطلاق ٠‏ 
وقال الكنى وحكاه فى الانتصار أن الطلاق 
قد وقع من وقت الايقاع لكن اليه تعيينه ٠‏ 
وفائدة هذين القولين تظهر فى مسائل ٠‏ 
الاولى : أن العدة تكون من وقت. الايقاع 
3 لقره الاول من ولت التعبين ٠‏ 
ا القول الاوز ل له ذلك حتى يعين 


الثالثة : اذا حاتت احداهن فعينها صح عند 
الكنى لا على القول الاول ٠‏ 
وقال البعض بل يتفقو 


58 
٠ منئة‎ 


ن أنه لا تعيين على 


الراسة ات 0 


اذا وقع بعد انقضاء العدة «٠‏ 
وعلى القول الاول لا يصح . 


الخامسة : أن التعبين .ة بقع بالوطء عند 
الكنى » فاذا وطىء ا الاخرة ٠‏ 


وعلى القول الاول له أن يطاهن ولا يكون 
تعيينا » ذكر ذلك بعض المذاكرين ٠‏ 


وى شرح ابى مضر أن الوطء والموت تعيين 


فمتى وقع الطلاق على أى هذه الصور 
أوجب على الزوج اعقزال الجميع من 
الزوجات اللاتى التبس الطلاق بينهن ٠‏ 


فلو وطىء احداهن وظن أنها المطلقة اثم 6 
ولا حد ١‏ ولا مهر » لان الاصل براءة الذمة 
حتى يطاً الجميع فيحد فيازمه مهر واحدة ٠‏ 


وف التذكرة لا يحد ولو عالما » لقوة الشبهة 
ويجب المهر » ولا يخرجن من نكاحه الا بطلاق 
فلا يجوز لهن أن يتزوجن الا بعد علطلاقه 
وانقضاء العدة فيجير الزوج الممتنع من 
طلاقهن أو مراجعتهن على ما يقتضيه كلام 
الازرقي 9 


تكمرده 


الاشمتباه فى العبادات 1 


وعند الحقينى وأبى مضر يفسخه الحاكم ٠‏ 


قال مولانا عليه السلام وهو صحيح على 
الغ فا ولنرهة ا فال بق سني 
على المأهب » لانه اذا تمرد وابقيناه على 
كان :فى ذلك اغزار بالفساء. وق قال 
الله تعالى : « ولا تضاروهن » ©" ٠‏ 


فأما فى الصورة الاولى فالخلاف فيها 
للبعض » فانهم يقولون ان التعيين اليه ولا 
يحتاج الى أن يعين بايقاع طلاق ٠‏ . 


ويصح من الزوج رفع الليس بعد ايقاع 
الطلاق الماتيس برجعة اذا كان الطلاق الملتيس 
رجعبا فيقول : من طلقت منكن فقد راجعتها 
فيرتفع الليس ٠‏ ش 

وتستمر الزوجية عند من اجاز الرجعة 
المبهمة وهى مراجعة امرأة غير معينة وهو 
اذم على ما ككره أبى العيايين 


والمؤيد بالله وابو طالب يخالفان فى ذلك 
وقال أبو مضر والامير على بن الحسين ٠‏ 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى 
الحسن عبد الله بن مفتاح ج؟ صن ؟11؟»)ص "17 » 
هن:14) الطبعة السبايفة ‏ 


(؟) الآية رقم 5 من سورة الطلاق , 


ب الاشتباه فى النكاح 


والاولى أن بقول لكل واحدة منهن بعبنها 
راجعتك ان كنت المطلقة يعنى ليكون اخذا 
فى هذه الصورة ليست مجهولة ٠‏ 

ولأتمووا نا افتوقن عل نان 11 اح 
ايضا مجهولة هنا » لانه لا جهالة قطعا مع 
خطابهة لكل واحدة و٠‏ 

وقال الكنى ورجع اليه البعض أن صورة 
«أععت قدا - 

فآما اذا طلق واحدة ثم قال راجعت من 


طلقت فهذه ليست مجهولة وهى تصح 
وفاقا ٠‏ 


أو برقع اللبس بايقاع طلاق نحو أن 
بقول حن لم اكن طلقتها منكن فهى طالق 
فيصرن كلهن مطلقات ثم يراجع جميعهن أن 
أحب فيكون اللبس قد ارتفع » فان كان قد 
طلق واحدة منهن تطليقة قبل هذا القول ٠‏ 


فان لم يرد رفع الالتياس بالطلاق راجعهن 
كمأ تقدم 4 والمطلقة الاولى تيقى عنده 
بواحدة لحواز أن تكون الثانئية وفعت عليه 
وكل واحدة من البواقى باثنتين لجواز أن تكون 
فان كانت المطلقة الأولى ملتيسة أمضا 
كان كل واحدة من الزوجات عنهه يواحدةء» 


لجواز أن تكون المطلقة الاولى هى المطلقة 


فاذا اراد رفع الالتباس قال لهن من لم 
أكن طلقتها منكن ثانيا فهى طالق » فيصرن 
كلمن مطلقات » ثم يراجعهن » قم يقول 
من لم أكن طلقتها أولا منكن فهى طالق » 
ثم يراجعن فيكن كلهن قد بقين عنده 


ثم قال" : ولو كان للزوج امرأتان وقد 
دخل بهما ثم طلق احداهما طلاقًا بائنا فمات 
ولم تعلم المطلقة » فانه يجب على كل واحدة 
منهما أن تعتد اربعة أشهر وعشرا » فيها 
ثلاث حيض من يوم طلقها » فان أنقضت 
ثلاث حيض من يوم طلقها قبل الشسهور 
أكملات الشهور ٠‏ 


وأن انكقضت الشهور ولبيس فيها خلاث 
حيض استكملتها بعد الاشهر ٠‏ 


ولهماا ق: اقشر القدتن لكل واحدة كتقة 
كاملة لانه يعلم أن كل واحدة منهما باقية 
فى العدة وأما بعد مضى أقصر العدتين فالا 
يستدقان الا قدر نفقة واحدة فقط 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 


لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص .7!؟ © 
ص 47١‏ الطبعة السابقة والتاج المأهب لأحكام 
المذهب شرح متن الأزهار فى فقه الأثمة الأطهار 
لأحمد بن قاسم العنسى ج كدص .55 2ص 5١١1‏ 
الطبعة الشتائمة + 
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تقسم بينهما نصفين لانه يعلم أن احداهما قد 


05 المتوفى عنها او المطلقة فلم تلزم الا 
نفقة واحندة ولم يعلم أيهما يستحقها 
يي نصفين كغير المدخولتين اذا 

س ايهما المطلقة وأيهما المتوفى عنها لم 
اح كك ل كد 
من العدتين لانا نعلم ان ن المطلقفة لا 
تستحق نفقة وأسا والمتوف عنها تسته 
الثفئقة ا ا : 


فيان اختلفا فكانثت احيداهما مدخولة 
والاخرى غير مدخولة والتيست المطلقتة 


فالمدخولة تعتد بأربعة أشهر وعشر نيها 
ثلاث حيض ولها نفقة كاملة فى أقصر 


هذ هب الامامية : 


حادق الروهنة النيية :انه تراس 
الطلاق باالشك فيه لتندفع الشبهة الناشئة 
من أحتمال وقوعه » بل يبقى على حسكم 
الزوجية » لاصالة عدمه ويقاء النكاح #ولكعن 
لا يخفى الورع فى ذلك فيراجع أن كان 
الشك فى طلاق رجعى » ليكون على يقين 
من الحل او ف البائن بدون 


ثلاث جحدد 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج اص ١5‏ » ص ١55‏ الطبعة السابقة . 


النكاح او بثلاث أمسك عنها ؛ وطلقها 
ثلاثا لتحل لغيره مقينا ٠‏ 

وكذا ببنى على الاقل لو شك فى عدده 
والورع الأكترءء 
0 : إنه لو يلين 


اريت نكال ساي طرااوا او و زوجذى 


وحاء ف شرائع الاسلام 


ولو أوقع وقال اقصد الطلاق قيل منه 
ظذاهرا ودبن منيته باطنا وان تأآخر تفسيره 
ما لم تخرج عن العدة لانه اخبار عن نيته ٠‏ 

والمطلق تعبين المطلقة وهو أن يقول فلانة 
طالق أو يشير اليها بما يرفع الاحتمال ٠‏ 


فاق اكان 1ه والهذه فال زو اطالة 


ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال 
زوجتى طالق فان نوى معيئة صح ويقبل 
تفسيره ؛ وان لم ينو قيل يبطل الطلاق 


وقيل ضح وتستخرج بالقرعة وهو أشبه.. 


ولو قال هذا طالق أو هذه قال الشيخ يعين 
للطلاق دن شضاءء٠‏ ش 


وربما قيل بالبطلان لعدم البقين ٠‏ 


ولو نظر الى زووجنه وأجنبيه فةال: احداكما 
طالق 2 قال : أردت الأجنبية قبل ٠‏ 


٠ د‎ 


خض الاشتباه فى النكاح 


ولو كانت له زوجة وجارة كل منهما سعدى 
فقال سعدى طالق ثم قال أردت الجارة 
لم يقبل » لان احدا هما يصلح لهما وايقاع 
الطلاق على الاسم بصرف الى الزوجة وى 
الفرق نظر «٠‏ 


ولواظن: اضنية ووحض» نكال انك طالق 
لم تطلق زوجته لانه قصد المخاطية ٠‏ 


ولو كان له زوجتان زينب وعمرة فقال 
يا زينب فقالت عمرة لبيك فقال انث طالق 
طلقت المئوية لا المجبية ٠‏ 


ولو قصد المجبية ظنا انها زينب قال 


وفبه اشكال لانه وجه الطلاق الى المجيدة 
لظنها زينب فلم تطلق المجيبة لعدم القصد 


ثم قال 29 : ولو شك المطلق فى ايقاع 
الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشك وكان 
النكاح باقيا ٠‏ . 


وجاء فى الروضة ‏ البهية : انه لو طلق 
ذو الاربع احدى الاربع وتزوج بخامسة 
ومات قبل تعبين المطلقة او معدده ثم 
اشتبهت المطلقة من الاريع فللمعلومة 
بالزوجية وهى التى تزوج بها آخيرا ربع 
النصيب الثابت للزوجات وهو الريع أو 
الثمن وثلاثة ارباعه بين الاربع الباقيات التى 


)١(‏ شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ؟ ص هه 
الطبعة السابقة . 

(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ؟ 
ص 17؟" » ص 7528 الطبعة السابقة . 


اشتبهت المطلقة فيوهن بحيث احتمل أن يكون 
كل واحدة هى المطلقة بالسوية هذا هو 
| لمشهور دين الأصحاب للا نعلم فبه مخالفا 
غير أبن ادريس ٠‏ ومستنده رواية ابى بصير 
عن الياقر عليه السلام ه ومحص ولها 
ما ذكرناه وى طريق الرواية على ابن فضال 
وحاله مشهور « 


ومع ذلك ق الحكم مخالفة للاأصل ون 


توريث حن يعلم عدم ارثه للقطع بأن 
أحدى الاردع غير وارثة 2 


ومن ثم قيل والقائل ابن ادريس بالقرعة 
لانها لكل امحر مشتيه أو مشتيه فى الظاهر 
مع تعيينه فى نفسه الامر وهو هنا كذلك لان 
احدى الارمع فى نفس الامر ليست وارثة ٠‏ 

فمن اخرحتها القرعة بالطلاق منعت من 
الارث وحكم بالنصيب للياقبات بالسوية 
وسقط عنها الاعتداد لان المفروض انقتضاء 
عدتها قيل الموت من حدث أنه تزوجبالخامسه 


ولق الفهون هل يكم الحكب الل عدي 
الاصحوفن عمالو البشكديك: المطلفينة. :فى 
اثنين او ثلاث خاصة او فى جملة الخمسس 
أو كان للمطلق دون اريع زوجات فطلق 
واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتياه 
بواحدة أو بأكثر » أو لم يتزوج واشتبهت 
المطلقة بالباقيات » أو بعضهن ؛ أو طلق أزيد 
من واحدة وتزوج كذلك ؛ حتى لو طلق 
الاربع وتزوج بأرمع واشتبهن » أو فسخ 
نكاح واحدة لعيب أو غيره أو ازيد » وتزوج 
غيرها أو لم يتزوج وجهان ٠‏ 


الاشتباه فى النكاح 8 


الفرضة كينا جاه الجن ابن ارين فا 
المنصوص » لانه غير منصوص مع عموم 
انها لكل أمر مشتيه ٠‏ 

وانسحاب الحكم السابق فى كل هذه 
الفروع اشاركتها للمنصوص ف المقتضى » 
ومو امستةتاه: المطاقة .مثيرها من' الروجنات 
الكل فى الاستحقاق » فلا ترجيح 
ولانه لا خصوصية ظاهرة فى قلة الاشستباه 
م التخصيص 

4 بل الثثبيه على مأخضذ الحكم . 

0 بكل ما حصل فيه الاشتثياه ٠‏ 


فعلى الاول اذا استخرجت القرعة المطاقة 
ال 


وتساوى 


وعلى الثانى يقسم نصيب ااشتبهة وهو 


رمع الخنصيب أن اشتيهت بواحدة ٠‏ 


ونصفه أن اشستبهت باثنين بين الاثنين 
أو الثلاث بالسوية ويمكن للمعينتين نصف 
النصيب وللثلاث ثلاثة أرباعه وهكذا ولا 
يخفى آن القول بالقرعة فى غير موضع النص 
هو الاقوى ؛ بل فيه أن لم يحصل الاجماع 
و الصلح خير ٠‏ 
مذهب الاياضية : 

جاء فى شرح النيل : أفه ان طلق 
الررحل واحدة لا معديئنها أو ظاهر منها 
لا بعينها أو عين فى ذلك واحدة ونسرها 
حقق لكل منهن أو لمن أراد منهن 
الرجوع اليها طلقة أو ظهارا فيكون 
كل واحدة منهسن على تطلية تطليقة واأحدة ق 


٠ الحكم‎ 


ثم يراجعهن بتفريق أن كان ى صورة 
الطسلاق حقق لهن التطليق على تفريق » 
والا فله المراجعة دمرة ٠‏ 

تتنال «ااتننارح © والقى حدق اانه 

وان كانت واحدة منهن مطلقة مقثلا 
ثم طلق لا دتعسمين أو طلق واحدة 
فنسيها و٠«‏ 
له مراجعة واحدة 4 أن كلا منهن 
يمكن أن تكون اياها ٠‏ 

ثم كال الشسارح والذى عندى أن 
عدن طلق واحدة لا يعدنها مشثل أن 


يبقول واحدة أو امرأتى طالق يقع 


طلاقه عليهن جميعا بلا تحقيق طلا 


ذث فقال » 
ان كلمت فلانا فامرآاتى فلانة طالق 4 
أو فلانة أو فلانة طلقفت زوجة واحدة 


ومن له زوج ات ؛ 


ف ذلك كله ولبخت_ر من شاء فديوقع)»ه 
عليها قبل أن يكلمه أو بعده ١ ٠‏ 

وان ماتت احداهما قبل أن يختار 
قال : عنيت 
فارقها وورث 


واحدة أو بعيئها » فان 

الحبة أو اختارها بالطلاق 

التة وبحلف أن اتهم ٠‏ 
وان ماتتا ولم بتدين أمرهما فالقول 
)١(‏ شرح التدل وقتقاء العليل لمحمد بن يوسدف 


ابن يوسف الباروتى وشركاه بنصر 


قوله مع يمينه ان اتهسم ولا تكرثنة 
ان هات وذلك :ان طلنق تلاهنا أن يأقنا 
أو تقدمت قبل اثنتان أو طلق تطليقةن 
وتقددت قبل واحدة أو كانت احداهما 
كان الطلاق واحدا و« 

وان قصد بالطلاق معينة فاشتيهت 

وأن مائتا قل أن مطلق ورث واحدة ٠‏ 

وترثانه ان مات قله ميراث واحدة 
فتقتسمانه وتتحالفان٠‏ ان تنازعتا ٠‏ 


وان مس احداهما فارقها أندا ٠‏ 


أن الممسوسة فى 


وآن تبين بعد المس 


أبت عندك فصاحيتك طالق فاتبهت 
اختار احداهما وطلق الأخرى » كذا 

قلت : سل بطلقهما معا فتكونان 
بعد على واحدة ٠‏ 

وان قال لزوحته عاكشة فا عاكشة 
اكه زو جته خط 00 لها 

وقبيل : تطلق المنوية وهى عاكشضة 
فقط ٠‏ ش 

وعبال »+ مادق اللعويةباللسسطة وش 
فاطمة فقطء٠‏ 


1 الاشتباه فى النكاح 


قال ابن وصاف واحسب أن أيا على 
الحصسن بن أحمد قال : عن دعض لايقع 
الطلاق على أحداههما فى الحكم ٠‏ 

والذى عندى أنه تطلق عاكشة فقط » 
لأنها المنوية فى قليه وبلفظه ولو 
بأثر جواب فاطمة ٠‏ 

وكذا الخلاف فيما اذا خرحت 
اموي الووعتتين هن العف فتتتال' ليا 
بافلانة ظنا أنها التى لم تخرج ل 
أنث طالق 20 ٠‏ 

ثم قال © : وعدة المرأة الحامل 
وضع الحمل لقول الله تبارك وتعالى : 
« وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
ا 

واذا 00 شك وريبة فى كونها 

حاملا فسان كان سف الرمية تاكن الحيضي 


ا يدهن اسثيراء , 


كان 


ثم ثلاثة أذشهر كالعدة فى قول بعض ٠‏ 
الأقواعدوالاباش على ١‏ امهو * 


وقيل تحعل بمفضى السنة وان كان 
بسسيب الريية حيس اليطن ٠‏ 

فال واللرقلة كبيين الحلن الااتفم 
الا معد أقصى أمد الوضسع وهو خمسة 
أعوام على المشسهور 

)١(‏ المرجع السابق احمد بن يوسف أطفيش.ن 
ل ل 


6 شرح النيل وثمفاء العليل بم ؟ ص */اه 4 
عن 76م الطبعة السابقة . 


9) الآية رقم ؟ من سورة الطلاق ٠‏ 


الاشتباه فى النكاح لقا 


وروى أربعة ٠‏ 


وروىئ سنيبعة ٠‏ 


بقيت الرببة وان زالت قبل المدة 


00 ع ٠‏ 
دلزوحت أنضا ٠‏ 


من زنا ٠‏ 


أو حمل أو نحصو ذلك ٠‏ 


وأما ان تحقفق وحود الولد فلا تحل 


66+ 


أبدا حنى تمصع ٠‏ 

وقال الغيخ اسماعيل وغيره من 
أصحاينا : أقصى مددة الحمل سستتان » 
وكأنه أراد. أنه بلحصق بالزوج الذى 
فارنقف” 1 مالم تلم سسئتان ان لم 3 04 5 
انه منه دتحصركه عنذده ٠‏ 
فلو مضت السنتان وتحصرك سعد همأ 


فهو ابن أمه انلم تتزوج ولم يكن بحيث 
يلحق بالثانى ٠‏ 


وقيل بلحق بالأول ما لم يحكم الحاكم 
بالطلاق ٠‏ 


حكم الاشتباه فى الرضاع 
مذهب الحنفية : 

ا 00 
أدخلت امرأة حلمة تديها 2 فم رضيع 
لا يحرم النكاح لان فى المانع شكا كذا فى 
الولوالجية عرو الغانية لو آن صبية اأرهسنها 
قوم كثير من أهل قرمة أقلهم أو أكثر هم 6 
ولا يدرى من أرضعها » وآراد واحد من 
أهل تلك القرية أن متزوجها ٠‏ 

قال أيو القاسم الصغار ٠‏ اذا 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير وحاشسية الدسوقى 
عليه 7؟ : أنه لو خلط لبن امرأة 
يلين امرأة أخرى صار الر ضيع أبنا 
لهما مطلقا » سواء تساويا أم لا ٠‏ 


فيؤخذ من ذلك أنه لا بول لاحدههما 


الاو ان الا رمن 
لغيره بآن لم يبق له طعم فلا يحرم ٠‏ 


وحاء فى. الاج والاكليل 59 نسم أن ادن 

)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج ا ص 298 الطبعة السابقة . 
ج ؟ ص .8 الطبعة السابقة . 

(9) التاج والاكليل للمواق مع مواهب الجليل 
المبائقة ‏ . 


عرفة قال 5 اللمن المخلوط يطعام 5 
يدواء وكان اللمن غاليا محرم 6 وعكسة 
مذهب المدونة لغو ٠‏ 


وجماء فى الفروق للقفراف 00 : وهعن 
التبست عليه الأجنبية بأخته بأن ثسك 
فى الأجنبية وآخته من الرضاع حرمتا 
معاء وسيب التحريم هو الشك ٠‏ 


حاء فى نهانبة المحتاج © : أنه لو 
شك هل رضع خمسا » أم أقل » أو 
هل رضع فى حولين » أم بعد الحواين 
فلا تحريم » أن الأصل عدمه ٠‏ 


للكراهة حينكذ » كما هو ظاهر أنه 
حيث وجحمد خلاف بعتد به فى التحريم 


وحدت الكعراهة ومعلوم انها أغلظط 


)١(‏ الفروق للامام العلامة ثشهاب الدين أبى 
العياسن أحميد سن أدريسس دن عباد الرحمسسن 
الصنهاجى المشهور بالقرافى وحاشسية عمدة 
الأنصارى المعروف بابن الشاط ويهامشى الكتابين 
تهذيب الفروق والقواعد لمحمد على بن الشيح 
حسسن مفتى المالكية ج ١‏ »مص ١١17‏ طبع مطبعة 
ابن الشيخ حسين مفتى المالكية بمكة المكرمة طبعة 
أولى سنة 162 ها. 

(؟) نهاية المحتاج الى سرح المنهاج لابن شسهاب 
الدين الرملى ج /ا ص 1197 الطبعة السابقة 
وحاشية العلامة البجرمى للشيخ سليمان البجرمى 
نفائس ولطائف الشميح المرصفى ج ؟ ص 15 © 
ص ١١١‏ طبع مطيعة مصصطقفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصر ٠‏ 


8 الاتشافق الشفاء 


لأن الاحتياط هنا لنفى الريبة فى الايضاع 
المختصة بمزيد احتياط ففى المحارم المختصة 
ماحتققاط أولى: + 


وجاء فى اليجرمى ©" : أنه يشترط فى 
الرضيع كونه حبا حباة مستقرة فلا 
أثر لوصول اللبن الى جوف غيره » لخروجه 
عن التغذى ء وكونه لم بم 
ق ايتداء الخامسة ؛ وان يلغهما فى 
أثنائها قينا ء فلا أثر لذلك معدهما » 
ولاامع الشك ف ذلك » لخبر لا رضاع 
الا ما فئق الأمعاء وكان قسل الحولين 
رواه الترمذى وحسنه » ولخبر لا رضاع 
الك ها كان ف الحو لم رو اذ الشوقى بوضصيرء 
وللقية « والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتسم 
الرضاعة »© وللشك فى سيب التحريم 
فى صورة الشك ٠‏ 


نم حولين 


وما ورد مما يخالفه ف قخصة سالم 
مخصوص به أو يقال منسوخ ٠‏ 
وامتداؤّهما من وقفت انتصال الولد 


٠ دثتمامه‎ 


وشرط ف اللدمن وصوله أو وصول ما 
حصل منه من جبن أو غيره جوفا 


على شرح منهج الطلاب وبهامشه مع الشرح 
ننائيس ولطائف للقنية المرصف ع )سن 1 -- 
هل 1 طنع.مطيمة محيطنى ليان ؛ الحلبي 


وأولاده نمحمر ٠‏ 


الاششتباه فى النكاح ‏ 7 8 


من معدة أو دماغ » ولو اختلط بغيره 
غالها كان أو مغلوما ؛ وان تتاول بعض 
المخلوط ؛ أو كان بايجار » بأن يصب 
لذن فم لعلو الي الو ا ا 
اححاط نان يب اللين: فى لايق © سضل 
الى الدماغ » فانه يحرم لحصول التغذى 
مذلية + 


أو بعد موت المرأة لان نفغصاله منها 
وهو محترم لا وصوله بحقنة أو تقطير 
فى نحو آذن كقبل ؛ لانتفاء التفذى ذلك ٠‏ 


وشرطه أى الرضاع ليحرم كونه خم 
مسن "المدرات. اتفصالاً ووصولا للين يقينا + 
قجاذ التو الدودتن ولا من القي لك فيه : 
كأن تناول هن المخلوط مالا يتحقق كون 
خكالصينة كن :تدراضفه للثبيك" قلق ست 
امسر 


وقد روى حسام عن عائشة رخضى الله 
تعالى عنها : كان فيما أتزل الله فى 
القفرآن عشر رضعات معلومات يحرمن » 
فنسخن بخمس معلومات » فتوفى رسول 
الله صكلى الله عليه وسسلم » وهن فيما 
يقرأ من القرآن » أى يتلى حكمهن أو 
يقرؤهن من لم ببلغه النسخ » لقريه / 
وقدم مفهوم هذا الخير على مفهوم 
خبر مسام أيضا لا تحرم الرضعة 
ولا الرضعتان » لاعتضاده بالأصل » وهو 
عدم التحريم ٠‏ 

والحكمة فى كون التحريم بخدس ان 
الحيواين اق هع بكي الادر نخدي 
عدر كا 


25 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كشضاف القناع 27 : أنه اذا شك 
ف وجود الرضاع أو فى عدده المحرم 
بنى على اليقين » لأن الأصل عدم الرضاع 
فى المسألة الاولى » وعدم وجود الرضاع 
الحرق .فق الثانية » كن فون من ليهات 
وتركها أولى ٠‏ 


قال الشنسيخ لححديث من اتفى 


وان شكت المرضعة فى الرفماع أو 


وجساء ف المغنى فق : أنه اذا وطىء رجلان 
صر أبنا لمن ثبت نسب المولود منه سواء 
ثيت نسيبه منه بالقافة أو بيغيرها . وان 
للمناسب » فمتى لحق المناسب بشخص 
أحدهما فالارتضع مثله » لأنه بلبنه ارتضع ء 


وحرمنةه فرع على حرهمته ٠‏ 


وان لم بدت نسسيه منهما لاتعذر 


ولاشتباهه عليهم 


)١(‏ كشساف القناع عن متن الاقناع ج 9 ص 
5 © ص 5514 الطبعة السابقة والاقناع فى فقه 
الامام أحمد بن حنيل ج ؛ ص ١١*‏ ص ١١5‏ 
الطبعة السابقة . 

(؟) المغنى لابن قدامة المقدسى ج 1١‏ ص ؟.؟ » 
ص 5.؟ الطبعة السابقة . 


يل الاشتباه فى النكاح 


يكون منهما » ويحثتمل أن يكون من 
أحدهما » فيحرم عليه أقاربه دون 
فحرم الجميسع 9 


اختلطت بأجنبيات ٠‏ 


وان انتفى عنهما جميعا بأن تأتى 
به لدون ستة أشهر من وطثهما أو 
لأكثر من أربع سنين من وطء الآخر 
انتفى المرتضع عذهما أيضا + 


جارية حرمت 


فان كان المرتضنع ح 
عليهمنا تحريم المصاهرة 3 


ويحرم أولادهما عليهما أيضا انها 


.و 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهمار ١١‏ أنه إذا 
شرب الصبى اللبن مع جنس» وهو لبن 
الآدميات فانه يقتضى التحريم مطلق ا | 
اق امسواء كان فالبقنة أو رونا أذ اتكنق 
فيسل الحوف او انفصسل عن الخلط » أو 
خلط مع غير جنسه كالماء » ولبن اليها'م 
والمرق » وكان هو الغالب لما خلط به 
فانه يقتضى التحريم ٠‏ 


الى شرح ا ر الام من الغفيث المدرار 
السابقة ٠.‏ 


ولايد من أن بقدر أنه أو أنقفصل 


يمحل الحس قف 


فان كان اللمن مساويا لما خلط به 


السنة العاشرة فلم بعلم هل لها عشرة 


وهذا مبنى على أنه قد تحقق دهولها 
ق العاشرة والتيس هل وقسع الرضاع 
دخلت ف السنة العاشرة أم هى فى التاسعة 
فأنه يحكم بالأصل م وهو يدم دخول 
السنافار ةذ + 


يخلاف ما اذا التبس حين رضاع 
الصبى هل قد زاد عمره على الحولين 
أم لا بل هو فى الحولين فان الرضاع 
مع هذا اللبس لا يقتضى التحريم ٠‏ 


مذ هب الامامية 5 


جاء ف الخلاف 50 


١‏ : انه اذا دب 
اللبن بغيره قم سقى المولود لعم ينشر 
شيب يجامد كالسويق والدقيق والأرز 


قد السابقة 5 

0 الخلات فى الفقه لشميح الطائفئة الامام 
الطوسى ج ؟ ص 522 مسألة رقم ١١‏ ومسألة 
رقم ؟١‏ الطبعة السابقة . 


ونحطوه '» أو بمائع كالماء والخل واللدن 4 
دليلنا قول الله تبارك وتعالى « وأمهاتكم 


اللاتى أرضعنكم 7( » وهذه ما أرضعت : 


لل 

55 البسن 0 ل 
لا يد من توالى الرضعات 4 دمعنى أن 
المرأة الواحدة تنفرد باكمالها ؛ فلو 
رضع من واحصطدة بعض العدد ء قله 
رضع من أخرى بطل حكم الأول ٠‏ 

ولو تناوب عليه عدة نساء لم 
بنشر الحرمة ما لم يكمل من واحدة 
خمس عشرة رضعة ولاء ٠‏ 

ولا بصسيير صاحب اللسن مع اختلاف 
آأماء 
فول مشهور ٠.‏ قبقا | الارتضاع 1 


فلو وجر فى حلقه أو أوصل الى جوفه 
يحقنه وما شاكلها لم ينشر ء* 

ذا او هين شاك» عنما 

وكهذا هته أن يكصو اللسيق جحالة 
فلو مزج بأن القى ف فم الصبى مائع 


)1( الآية رقم 19" من سدورة النساء . 
(؟) شسرائع الاسلام فى الفقه الامامى الجعفرى 
للمحقق الحلى ج ؟ ص ١١‏ الطبعة السابقة . 


الاشتباه فى النكاح 0 


ورضع فامتزج حتى خرج عن كوإه | 
لينا لم ينشر ٠‏ 

ولو ارتضع كدى ميثئة أو رضسع 
بعض الرضعات وهى حية ثم أكملها وهى 
ميتة » لم بنشر + لأنها خرجت ,الموت 
عن الباق اللتكسام :تن كالزييت 


المرتضعة » وفبيه تردد ٠‏ 


وأن يكون فى السولين وبراعى فى ذاك: 
المرتضع لقوله صلى الله عليه وسلم 
« لار ضاع بعد فطام 5 


جاء فى شرح النيل © : أنه ان اختاط 


واحد ه فشرب طفل بعضه ؤشبهة 
بينهن م لاحتمال أن يكون المعض 


المشروب لسن هذه ء أو لبن هذه »ء أو 
أينهن 9 ش 


وما هو فقد تحقق أنه شرب لبن 
غير أمه » فلا يتزوج ولا يصافح واحدة 
منهن ٠‏ 

وان شربه كله فرضاع منهن ٠‏ 

وان شربه أو شرب بعضه فريق متعدد 
من الأطفال فشييهة فى حق كل واحد 
عم الأضر وعليهن جميعا و« 


السابقة 5 


5 - الموسوعة ل د ٠١‏ 


كك الاشستياه فى النكاح 


وان اختلطا () لين امرأة بأن جعلته 
1 فى نحو ماء أو لين شاة أو غيرها »؛ أو 
بطعام غير بابس فلم يعلم موضعم 
اللجدن. مه اعتق لين المسراة اآى غلم 
موضعهه لكنه رطب كثيرا بحيث يسرى 
فسقته أو أطعمته الكل أو الأكثر فشمل 
أن لنصف » لأنه غير قليل » فذلك رضاع ٠‏ 

والأقل أى القليل وهو مادون النصف 

وان تفرد الاين فى جانب وتبين ولم 
يشرب فلا رضاع ولاشههة ٠‏ 

وقبل : لو قطرت قطرة من لسن 
امرأة ف كر فشرب منها صبى لكان 
رضاعا ٠‏ 
وقلةطيية المناء اه 

وقبيل اج أيضا ان كان الماء أكثر 6 
ذكره ف القاج وبدل له جواز التوضوٌ فة ٠‏ 
يابس فآطعمته » ولو قليله » فذلك رضاع 
ان لم ينين موضسعه 4 أو عجنت ده 
ذلك الطعام ٠‏ 

وقيل : شسبهة ان لم تبين » ولم 
تطعمه الكل » ولا الأكثر ٠‏ 

وان تمين لم يكن رضاعا ما لم 
تطعمه ٠.‏ 

ولا شك ان عجنكه كله به وحده 
فائه رضاع ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيشن 
ج اا ص 18؟ » ص 7559 الطبعة السايقة . 


وأو طتهعك كينا فى ارو واكتل نه 
صبى أو شرب من مائة فشبهة » ويكون 
رضاعا الا ان حف الأرز جفوفا لا تلحقه 
وطوبة منه وتغير » واحتمله » وذهب 


٠ عدئتة‎ 


واختير الاحتباط كذا ذكر المصنئف 
ف : ختصرائه ٠‏ 

حعص..محصتصر 51 

وف الدبوان فولان ٠‏ 

اذا ذهب لونه وطعمه فى نحو ماء 
أو طعام وان طبخ وحده أو يع غسيره 
حتى غيرته النار لم يكن رضاعا ٠‏ 


قلت : هو رضاع ٠‏ 


واذا وقع لبنها فى طعام وتيبس حتى 
ذهبت رطوبيته »؛ فأكله الصبى » لم 
كلصو مبنا ماه ارو اله 

ألا ترى أن الموضع النجس يطهر 
بالبيس ومفى المدة وأصل الحكم بطهره 
زوال رطوية النجس ؛ ولا يشترط ف اللبن 
الا زوال رطوبته فى الرضاع ٠‏ 

وان جعلت © امرأة ثديها يفم طفل 
وشكت أنه تجرع » أى ابتلع لينها © أو 
قطرته فى أذنه » أو عبنه أو منخره » 
أو فى جرح بحلقه أو جعلته حيث يصل 
جوفه بتداو » أو غيره كما يصب اللبن 
فى عين الصبى لرمد » وخص التداوى » لأن 
غيره كالعيث » لا ينبغى أن يقع » وشكت 
فى وصوله جوفه » فذلك شيية » أى 


(0) شيرح النيل وثسفاء العليل ج ؟ ص ١117‏ 
الطبعة السايقة . 


الاشتياه ف التكاح - الاشستباه 2 الدعوى 


موجب شسيهة فلا يتزوجها ؛ مخافة 
أن يكون قد وصل الجوف » ولا بصافحها 
كما يصافح ذات محرم » مخافة أن 
يكون لم يصل » وكذا فيره وفيرها 
ممن يحرم يهما ٠‏ 

وكذا لو فعلت ذلك يطفلة فتحتمل 


الوصول فهى بنتها » فلا يتزوجها 


يحكم بالتحريم ولا يجب التفريق ٠‏ 

وان تغير ليبن امرأة 00 سدم أو فوم 
أو بهما فتجرعه فهو شسبهة أى موجب آها 
والتورع لا يتزوج ولا يصافح ٠‏ 

فان كان الليين مغلويا فلا رضاعء 

أو غالما فرضاع ٠‏ 

وإ الججكرى يتوه رهم اده 
بأنه رضاع ٠‏ 

واختلف فيما حلبته امرأة من ثديها 
ويا أ مخلوطا' #كدر ا محيره وكا 
فى لبن ثدى الرجل لا خالص لين هل 
هو رضاع شرعى أولا قولان ٠‏ 

ثالثهما : أنه رضاع أن كان ينبت 
اللحسم «٠‏ 

روت أم الفضل عن الثبى صلى 
الله علبهة وسلم 2 لايحرم من الرضاع 


٠6» الاامافتق‎ 


)01 ل ا لا مانا 
الطبعة السايقة .. 


عرض 


وان ألقم صيبيى عقف التغدى ومصه 


الشدهة » وذلك ان كان فيه لبن ٠‏ 
والمص دون ظهور اللين لا يوجِب 
ولا يحكم الا بالصحة »؛ أو بظهور 
اللمن ف طرق شفتيه أو باحساسها 


ص 


اللنن بتحلب منها 4 وبالشهادة على ذلك ٠‏ 


وقيل : اذا رأتكه يمص وغلب على 
ظنها أنه وصل حجوفه فرضاع ٠‏ 

والطفلة >الطفل بالئسنة الى ابن 
مرضعتها ومن يحرم يرضاعها ٠‏ 


جاء قَْ النممر الرائق 2 8 ويصح 
دعوى الملك المطلق ف العقار بلا يدان 
سمسكفبام املك «٠‏ 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل ج !ا ص .ه؟ 
الطبعة السلقة : 

0 البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام 
الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه 
حواشى منحة الخالق لابن عابدين ج لا ص 8١؟‏ » 
ص 119 الطبعة الأولى طبع المطبعة العالية بمصر 


سسئة , إ"ا| ه. 


فق الاشتياه فى الدعوى 


وف دعوى البزازيه من فصل التناقض : 
واعلم أن مشضايخ فرغانه ذكروا أن 
الشرط فى دعوى العقار فى لاد قدم 
يناوّها بيان السسيب » ولا تنسب ممع فبه 
دعوى اللك المطلق ؛ لأن دعوى اللك المطلق 
دعوى اللك من الأصل يسيب الخطة 
ومعلوم أن صاحب الخطة فى مثل تلك 
البلاد غير موهود » فيكون كذيا لا 
محالة » فكيف بقضى به ٠‏ 
بد من أن يقضى بالملك يسبب » وذلك اما 
سبب مجهول أو معلوم ٠‏ 


والمعلوم لعسدم تعبين المدعى أماه ٠‏ 
حادث يجوز أن يكون ذلك السبب 
شراء ذى البد مسن آخر ٠‏ 

ثم يجوز أن يِكون السيب سبايقا 
على تملك ذى اليد فيمنع الرجوع ٠‏ 
أن بكون لاحقا قلا يمنع 
الرجوع فيشتيه ٠‏ 

وحكم أداء اليمين 2 الدرعوى 00 انقطاع 
الخصومة للحال مؤقنا الى غاية احضار 
البينة وه الخ ٠‏ 


وبحصور 


فلو قال المدعى للمدعى عليه أحلف 
9 أنت درىء من هذا المق 4 ثم أقام 


) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ا ناك 


البينة قيلت » لأن قوله أنت برىء 
يحتمل البراءة للحال » أى برىء عن 
دعواه 4 وخصومته للحال ٠‏ 
وتحتكاق الإترانةاعين الع عاو تخد 
ابراء بالشك كذا فى السراج الوهاج 0 
وحاء ف الأشنياه والنظائر 0 : أنه 
لو كان على شخص دين وشضك فى قدره 
وفى البزازيه من القضاء اذا شك 
فيما يدعى عليه فينبغى أن يرضى خصسمه 
و لايحلف احتراز عن الوقوع فى الحرام ٠‏ 
وان أبى خصمه الا حلفه »ء فان كان 
أكبر رأيه أن المدعى محمق لا يحلف ء 
الحلف ٠‏ 
تعارض الدعوتين مع تعارض 


0 : فى جح > 
البيئتين أن 
الكلام فى ذلك يقع فى موضعين ٠‏ 
مع تعارض البينتين القائمتين على أصل 
املك ٠‏ 

والثانى : فى بيان حكم تعارض البينتين 
القباكقدن على :فبدون: الله + 


. عيون البصائر للحموى والمتن لمولانا زين العابدين 


ابرا هيم الشهير بابن نجيم المصرى والشرح لولانا 
الي ا لي كر م 
بع مطيعة العامرة الشرفية بمصر سنة .111 ه 

(9) كتاب بدائئع الصنائع فى ذرئتيب الشرائع 
لأبى بكر بن مسسعود الكاسانى ج 1 ص 32 
الطبعة الأولى مطبعة المطبوعات العلمية بمصر 
سنةم؟"؟! ه. 


الاقتياء :ىق الدفوى 0 


أما الأول : فالأصل أن البينتين اذا 
تعارضتا فى أصل الملك من حيث الظاهر . 

فان أمكن ترجيح احداهما على 
الأخرى يبل وار امم + لآل ابي 
حجسة من حجج الشرع ؛ والراجح ملحق 
بالمتيقن فى أحكام الشرع . 

وان تعذر الترجيح فان أمكن العمل 
بكل واحدة منهما من كل وجه وجب 
العمل به » وان تعذر العمل يهمامن 
كل وجه »؛ وآمكن العمل بهما من وده 
وجب العمل بهما ء لأن العمل بالدليلين 
واجب يقدر الامكان ٠‏ 

وان تعذر العمل بهما أصلا سقمر 
اعتبارهما والتحقا بالعدم ؛ اذ لا حهة 
مع المعارضة » كما لا حجة مسع 
المناقضة ٠.‏ 

ثم قسم الدعوى بعد ذلك الى دعوى 
املك ء 

ودعوى اليدء 
. ودعوى الحعقء 

قم قال عن دعوى الملك أنها 
أما أن تكون من الخارج على ذى اليد ٠‏ 

أو من الخارجين على ذى اليد ٠‏ 

أو تكون من صاحبى اليد أحدهما 
على الأخر ٠‏ 

فان كانت الدعوى ١‏ من الخارج على 
ذى البد دعوى الملك وأقاما البينة ٠‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع قُْ ترتيب الشرائع للكاسانى 
جح اص 577 © 5514 الطبعة السابقة . 


فأما أن تكون اليد تان على ملك مطلى 


عن الوقت. 


واهنا آن: تكونا على ملك موقت * 

واها أن تكون احداهما على ملك مطلق » 
والأخرى على ملك مؤقت ٠‏ 

وف كل ذلك أما أن تكون سيب ٠‏ 

واما أن تكون بغير سبب ٠‏ 

فان قامت البينتان على ملك ملق عن 
الوقئت من غير سبب فبينة الخارج 
أولى ؛ لأن البينة حجحة المدعى وذو اليد 
ليس بمدع فلا تكون البينة حجة ٠.‏ 

وان قامت البينتان على ملك مؤقت من 
غير سبب » فان استوى الوقتان 
يقضى للخارج » لأنه بطل اعتبار الوقتين 
للتعارض » فيقى دعوى ملك مطلق ء 

وان كان أحدهما أسبق من الآذر 
يقضى للأسبق وقتا أيهما كان فى قول 
أبو حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحكمهم 
الله تعالى ٠‏ 

وروى أبن سسماعة عن محمد أنه رجع 
عن هذا القول وقال : لا تقبل من 
صاحب اليد بينة على وقتث وغيره الا 
ف السام .+ ٠‏ 

والصحيح حجواب ظاهر الرواية ٠‏ 

وان قامت احداهما على ملك مطلق 
والأخرى على ملك مؤقت من غير سيب 
لآ عبرة بالوقت عندهما ويقضى للخارج ٠‏ 

وعند أبى يوسف يقضى لصاحب 
الوقت أبيهما كان ٠‏ 


1 الإثتباه ف الدعوى 


الاي ل ل ا ص ا ني 


وروكق عن أمى حنيفة رحمهة الله 


ووجه قول أبى يوس_ف أن بيئة 
خاص لا يعارضها فيه بيئنة مدعى 
الله الطلدى كمكدين > جحل يشتيل: الغارضة 
وعدمها 6 لأن املك المطلللق لا بتعارض 
للوقت » فلا تثيت المعارضة بالشك ٠‏ 


ولهذا لو ادعى كل واحد من الخارجين 
على ثالث وأقام كل واحد منثهما البدنة 
أنه أشتراه من رجل واحد » ووقتت 
سنة ككل ذهمها 2 واطافت الكخترى :انه 
يقضى لصاحب الوقت كذا هذا ٠‏ 


ليجنا اتيك اسجميل التحكين 
والتأخير 6 لأن الملك المطلق يحتمل التأخير 
المطلقة لو وقتت بينته كان وقتها 
أسيق » فوقم الاحتمال فى سيق اللك 
المؤقت فسقط اعتبار الوقت فبقى دعوى 
مطلق املك فية فشقضى للخارج «٠‏ 
وكان السييب هو النتاج » وهو الولادة 
على ذى اليد اجنو أقام أحدهما البينة 
على النتداج » والآخر على اللك المطلق 
قامت على أولبية الملك لصضاحيه ٠‏ 

وان وقتت الدبينتان فان اتفق الوقتان 


املك المطلق ٠‏ 


لماحب الوقت الذى وافقه السن لأنه 
اعتبار التاريخ » لأنه يحتمل أن يكون 
ستها هوافقا لهذا الوقفت ٠‏ وبحتمل 
أن يكون موافقا لذلك الوقت 6 وبحتمل 
أن يكون مخالفا لهما حجميعا » فيسقط 
اشارهها كانهمنا مكنا ين الخاريخ 
أصلا ٠‏ 


وان خالتق تحني الوقن معنسيا 
متهن الوقف ٠»‏ 


كذا ذكره فى ظاهر الرواية لأنه ظهر 
بطلان التوقيت فكأنهما لم يوقتبا 
عق الممثة” ان فاكمة 7 على " لل األك 


من غير توقبت ٠*٠‏ 
مذهب المالكية : 
بجاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عية :900 دراه اذا تنازع الخصمان 
فأراد أحدهما الرفع لقفاض وآراد الآخر 
الرفع لقاض آخر »ء كان القول للطالب » 
وهو صاحب الحق م دون المطلوب ٠‏ 
لكان كك بطالف صلفية رقم ال قاض 
سيق رسوله الطلبب الاثتيان عنده ٠+٠‏ 
والا يسيبق رسول قاض بل استويا ى 
)١(‏ الشرح الكبير على حاشية الدسوقى 


وتقريرات الشيخ محمد عليثشى ج ؟ ص ١١5١‏ 
طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه يمصر ٠‏ 


الاشتباه 2 الدعوى وعم 


القاضى الذى يذهبان اليه » فمن خرج 
سهمه الذهاب له ذهيا له » كما يقرع 
بينهما فى الادعاء بعد اتيانهما للقاضى 
الذى أقرعا فى الذهاب البه ء أو الذى 
.. اتفقا على الذهاب له » قم تنازعا فى 
تقديم الدعوى اذ الموضوع أن كلا 
طناك 


انط افون اراق ل كن 
المدعى فالجالب لصضاحيه بنفشسه أو 
برسول القاضى ؛ هو الذى يؤمر بالكلام 


٠ ايتداء‎ 


وان لم يكن أحدهما جاليا أفقرع 


وان ادعى 0» أخ أسلم أن أباه أسلم 
وماث مسلما وادعى الاخ النصرانى أنه 
استهمر على النصرانية ومات على نصرانيته 
فالقول للنصرانى استصحايا للأصل المتفق 
فليبهةه 


ولو أقام كل منهما بيئنة على دعواه 
قدمت بينة الممسلم » لأنها ناقلة عن 
الأصل فقد علمت هالا تعلمه الأولى ٠‏ 
وعذا اذا كان معلدوم النصرائيسة ٠.‏ 


ص © ١‏ الى ج04 الطبعة السابفة' 
(؟) المرجع السابق ج 6 ص 556 . 


وأما اذا كان مجه ولها كأن تشضشهد لكل 
بيئة على دعواه فشهدت للاين النصرائى فأ 
أياه تتصر عند الموت أى نطق بالنصرائية » 
أنه أسام » ومات ؛ فلا تقدم بينة المسلم ؛ 
ليأخذ المال ان جهل أصله » ولم 


واذا لم تقدم بينة المسالم صارت 
البينتان متعارضتين فيقسم الال بينهما 
نتازعه الاثنان فيقسم بينهما كمجهول 
الدين 6 ولا بيئة لواحد منهما فبقفسه 
المال بينهما وعبر أولا بأصله وهنا بالدين 
تثئئأا ٠‏ 

واذا كان لجحمول الدين كلاثة أولاد مثلا 34 
مسام ؛ وبهودى » ونصرائى ؛ ادعى كل 
أن أماه كان علياد دبئه » م ماله على 
الك ب" ولكدق هن الاترين الثلث ٠‏ 
على حكم الميراث عفسد كل ملة ٠‏ 

وظاهر أنا لا نحكم عليهم بشرعنا الا 
اذا كرائعيوا الفا 

فاذا لم يترافعوا الينا سلمنا لهم 
ما يخصهم يفعلون به ما يقتضيه رأبهم ء 


فل الاشتباه فى الدعوى 


ل ل 


حاء ف نهاية المحتاج 3 أنة اذا اذى 
الكيان عمنا كل امه رديه وهنا 
لنفسه وهى فى يد ثالث لم ينسبها ذو 
اليد الى أحدهما قبل البيفة ولا 
بعدها » وأقام كل منهما بينة سطقت 
الدعويان لتعارضهما ولا مرجصح ه فأفب.» 
الدليلين اذا تعارضا بلا ترجيح »؛ وحينئة 
فيحلف كل منهما يمينا ٠‏ 

فان أقر ذو البد لأحدهما قبل 
البينة أو بعدها رجحت دينته ٠‏ 

وى قول تستعملان صيانة لهما عن 


٠ البد‎ 


وعلبه ففى قول تقسم العين بينوما 
بالسوية لخير أبى داود ذلك ٠‏ 


وى قول يقرع بينهما فمن خرجت 
وله شساهد ٠‏ 


عتق أو قسمة ٠‏ ش 
وف قول يوقف الأمر اذا أشكل 
الأمر حتى بتبين الحال أو يصطلد_اأ 


) نهاية المخداح الى شرح المتفاع لشمس 
بالشائعي المنفة قَْ كتاب حاشية القبر بلي 
عليه ويهامشه المغربى ج / ص 8؟؟ » ص 553 
طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطقى البايى الحليى 


وشركاه بمصر سنة /اه ١7‏ ها 


ساف سخادفة واللسدس عباتت 
قوفت » كما لو زوج المرأة ولبيان وتسى 


ولم برج واحدا من الأفئوال لعسدم 

ومحل تساقط البينتين اذا وفع تعارضص 
ا لا ل 
لضي مشج اك 


فالذهب أنهما سسواء فيتعارضان ٠‏ 


ومجرد التاريخ غير مرجح » لاحتمال 
أن المطلقبة لو فسرت فسرتث يما هو أكثر 


من الأول ٠‏ 


نعم لو شهدت احداهما يدين ه 


عدم تعدد الددين ٠‏ 


يخلاف ما لو أثيت عا 
بدين فأثيت زيد اقرار الماعى لدم 
اسستحقاقه عليه شبِثا فانه لا يؤثر ى 
الاقرار » لاحتمال حدوث الدين بعد ء 
ولآن الثديوت لا يرتقم بالنفى المعتيل .+ 


ان توك السجزارا 


ص 769 الطبعة السابقة . 


الاشتباه فى الدعوى ذ-3-5 


وجاء ف المهذب ١‏ ان ادعى رجل 
ملك عيد » فأقام 0 بينة ؛ وادعى 
آخر انه باعه » أو أوقفه ؛ أو أعتقه 
وأقسام عليه بينة » قدم البيع والوقف 
والعتق » لأن بينة الملك شهدت بالأصل » 
وبينة البيع والوقف والعتق شهدت 
ا ريه الملك ء فقدمت 
على بيئة الملك ٠‏ 


وان ا 


انه أبتاعه 4 وأقام عليه بيئنة 42 وادعى 


الغند أن مولاه أعتقه وأقام عليه بينة » 
فان عرف السابق منهما بالتاريخ قضى 
سيق التفيرفيين > لان التمندا رق منيمت] 
يمنع صحة الثانى » فقدم عليه . 

وان لم يعسرف. السابق منهما تعارضتا 
وفيهما قولان ٠‏ 


أحدهما : أنهما يسقطان ويرجع الى 
من ف يده العيد »ء وان كان كذبهم| 
حلف لكل واحد منهما يمينا على الانفراد » 
واآن صدق أحدهما قضى لمن صدقه ٠‏ 

والقول الثانى : أنهما يستعملان فيقرع 
بينهما فى أحد م : 


ويقسم ف القول الثانى 82 ا عد 


اين 5 بن يوسف دي رار 
وبهامشه :النظم المستعذب فى ترح غريب المهذب 
ج ؟ ص 5١84‏ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى 
وشركاه بمصر مطبعة د احياء الكتب العربية 
سنة ١519/5‏ ه 


ولا بجىء حول 5 لأن كد 
٠ 00-0‏ 
و تصرانيا وادعى كل وأحد منيسيا 
على ها بد عبةه ديئة ٠‏ 1 1 
فحان ععرك: آكه كان. كغير ان ا قارت + 
فان كانت البينتان غير مؤرختين حكم 
ببينة الاسلام » لأن من شسهد بالنصرانية 
شهد بالأصل » والذى هد بالاسلام 
شهد بأمر حادث خفى على من سهد 
بالنصرانية » فقدمت شسهادته » كما 
تقدم بينة الجرح على بينة التعديل . 
فان شهدت احداهما بأنه مات ٠»‏ 
فهمما متعارضتان وفيهما قولان ٠‏ 
لو مات ولا بيئنة فيكون القول قول 
النص انى .لأن الظاهر ممه ء 
أقرع 0 فمن خرجت له القرءة 
ورث ٠‏ 
وان قلانا بالوة 200 وان قانا 
بالقسمة ففيه وجهان ٠‏ 
ال : أئة 0 كما 00 ق 
(9) الممذب لابى اسحاق الفيروزايادى 
الشميرازى بج ؟ ض ه ١‏ الطبنعة المسائقة . ,٠‏ 


٠١ جح‎  ةعوسوملا‎ 4*9 


لرفرن الاشتباه فى الدعوى 


والثانى : وهو قول أبى اسحاق أنه 
لايتسعع لأنه اذاعيسم ونهيدا قن الخطا 
فى توريثهما وف غير الميراث يجوز أن 
يكون المال مشتركا بينهما فقسم ٠‏ 

وان لم يعرف أصل دينه تعارضت 
اليينتتان سواء كانتا مطلقتين أو مؤرختين 
وفيهما قولان ٠‏ 


آحدهما : أنهما ميسقطان ٠‏ 

فان كان المال فى بد غيرهما فالقول 
قول من ف بهه المال ٠‏ 

وان كان فى يديهما كان بينهما ٠‏ 

وان قلنا أنهما بستعملان » فان قلنا 
يقرع أقرع بينهماء٠‏ 

وان قلنا يوتف وقف الى أن ينكشف ٠‏ 


وقال أبو اسحاق لا يقسم» لأنه 
يتيقن الخطأً ف توريثهما ٠‏ 
أن يموت وهو نصرانى فورثه ابناه وهما 
نصرائنان ثم أسلم أحدهما وادعى أن 
أناه مات مسلما ليأخذ الجميع ٠‏ 


. ويغسل الميت ويصلى عليه فى المسائل 


كلها ويدفن فى هقابر المسلمين وينوى. 


بالصرلاة عليه ان كان حمس لما كما قلنا 
ىف موتى المسلمين اذا اختلطوأ بموتى 
الكقار ٠‏ 


وان مات رحل وخلف ابنين واتنفق 


الايفان أن أباهما مات مسلما وأن أحبد 
الامنين أسالم تمل موت الأب واختلفا 
موت أبى فالميراث بيننا وأتكر الآخر 
فالقول قول المتفق على اسلامه لأن 
الأصل بقاوؤه على الكفر هءه 


ولو اتفقا على اسسلامهما واختلفا 
2 وقت ح وت الذب » فقال أحدهما : 
مات أبى قبل اسلامك فالميراث لى » 
وقال الآخر مل مات بعد اسلامى 
أيضا » فالقول قول الثقانى » لأآن 
الأصل حباة الأب ٠‏ 


وان مات رجل وخلف أبوين كافرين 
وقال الابنان مات مسلما فقد قال 
أبو العباس يحتمل قولين ٠‏ 


ألعذهنكا أن القفول تتهول الأمويق + 
لأنه اذا ثيت آنهما كافران كان الولد محكوما 


تكفره الى أن يعلم الأسلام ٠‏ 


والثانى: أن الميراث يوقف الى أن يصطلحوا 
أو بنكشضف الأمر »ء لأن الولد انما يتع 
الابوين. .ف «الكر “قتا لياوع اها . بعد 
ويحتييل آنه كان مسعلما - 
أن ك2 2 


وحاء ف نهابة المحتاج 07 


(1) نهاية المحتاج الى شرح لمتهاج للرملى ج / 
ص 55١‏ » ص؟65؟ الطبعة السابقة . 


الاثستباه فى الدعوى 1 


ادعى عينا غائية عن البلد وان كانت قى 
غير محل ولايته يؤمن اشستياهها كعققار 
وعبد وفرس معروفات بالشهرة أو بتحديد 
الاول سمع القافضى بينته » وحصكم 
بهاعلى حاضر وغفائب » وكتب الى 
قاضى بلد المال ليسالمه للمدعى » كما 
يسسمع البينة ويحكم بها على الغائب 
وغلب غير العاقل على خلاف الققاعدة 
الاكثرية كقوله تعالى : « يسيبح لله ما فى 
السموات وما فى الأرض » (2 » فدعوى أنه 
خلاف الصواب غير صحيح ٠‏ 


ويعتمد فى معرفة العقار حدوده الاربعة 
أن لم يعرف الا بها ء والا فالمعرفة فيه 
يه تتقيد بها ؛ فقد يعرف بالشسهرة 
التامة فلا يحتاج لذكر حد ولا غيره, 
وقد لا بحتاج لذكر حدوده الاربعمة 
بل يكتفى بثلاثة وأقل منها ٠‏ 


ولهذا قال ابن الرفعة : أن تميز بد: 


ويشترط أايضا ذكر بلده ومسكته 
ومحله منها » لا قيمته ؛ لحصول التميز 
بدوتها ٠‏ 

وان كانت العين لايؤمن اشتياهها كفير 
المعروف هما ذكر ٠‏ 

فالاظهر سمع البينة على عينهت 
وهى غائية ليميزها بالصفة مع دعاء 
الحاجة الى اقامة الحجة عليها كالعقار 


. من سورة الجمعة‎ ١ الاية رقم‎ )١( 


والثانى : المنع لكثرة الاشتياه ويبالغ حثما 
الاستقصاء به » ليحمصل التميز به 
الحاصل غاليا يذلك ٠ ٠‏ 


وأشترطت المالغة هنا دون السلم 4 
لانما تؤدى الى عزة الوجود المنافية لصحته 


ويذكر القيمة حتما ايضا ف المتقوم » 
لانه لا يصير معلوما بدونها ٠‏ 

واعلم أن ذكر القيمة فى المثلى والمبالفة 
فى وصف المتقوم «ندوب كم قالاه هنا ٠‏ 

وأنما يجب وصف العين بصفة ا 
دون قيمتها » مثلية كانت أو متقومة اذا كانت 
عينا حاضرة بالبلد يمكن احضارها مجلس 
الحمكم ٠.‏ 

والاظهر أنه لا يحكم يما قامت البينة 
عليه » لان الحكم مع حظر الاشتياه والجهانة 
بعيدء والحاجة تندفع بسمع البينة 
اعتمادا على صفاتها والمكاتية بها ٠‏ 


ومقابله لا ينظر الى ذلك بل بكتب الى 
قاضى بلد المال يما شهدت به البينة ٠‏ 


فان ظهر الخصم ثم عينا اخرى 
مشاركة له بيده أو يد غيره اشسكل الحال 
وان لم يأت بدافع عمل الصتعيام 
المككوب اليه به حيث وجد بالضفة 
التى تضمنها الكتاب وحينئذ فيأخذه ممن 
عو عتسده ويبكّه الى القاضئ. الكاقب 


كن د الاقكاة'ق الدعوئ 


ليشهدوا على عينه ليحصل اليقين ٠‏ 


الا بكقيل ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


ذكر ابن رجب 2 فى قواعهه : أن 
اشتتاه المدغى عليه اذا كتب القاضى 
الى قاضى بلد آخر أن لفلان على فلان 
ابن فلان المسمى الموصوف كذا » فأحضره 
المكتوب اليه بالصفة والنسب » فادعى 
أن له مشاركا فى ذلك » ولم يثبت حكم 
علي هة٠‏ 


وان ثبت أن له مشاركا فى الاسسم 
والصفة والنسب وقف حتى بعلم 
الخم منهما » ولم يجز القضاء مع 
عدم العلم ٠‏ 

أما لو كان المدعى المكتوب فيه حيوانا 
أو عيدا موصوفا ولم يثبت له مشضارك 


ففيه وجهان ٠‏ 


أ هما أنه الى المدعى مختو 

0 3 عى كدوم 
العفق» وبؤخذ ضه كفيل 4 حتى يأتى 
ابن رجب + الخبلن فق النته الاسسلايى ع ١‏ 
سنة 197 طبع مطبعة الصدق الخيرية بمصر 
ابن الخائجى يمصر . ش 


القاضى الكاتب ». فيش_هد الفبتهود لحن 
عينه ويقضى له به » وان لم يشهدوا على 
عيته » وجب رده الى الحاكم الذئ 
سلمه ويكون فى ضمن الذى 


اخذه ء لانه اأخذه بغير استحقاق ٠‏ 


والوجه الثانى لا يسلم الا بالشهادة 
على عينه ٠‏ 


والقرق عقب وبين اي عام ان ال 
قدو اناف شولع | دفي اسمن وقسيتة 
وصفته فيبعد الاشتراك فى ذلك والعيد 
والحيوان انما حصل الاتفياق فى 
صفته او فى وصقه وأسسمه والوصف 


كثير الاشتتاه وكذلك الاسم 05 


أئه أن عرف المشهود عليه ياسمة 
ونس ية - قلت شهادته ٠‏ 


: وأن عرفه برؤيتسله قينل عماه 
فوصفه ففى قبولها وجه ان »؛ لان 


وجاء فى كشباف 0 القناع : أنه 
أن كان المدعى به عبينا حاضرة ف المجلس. 
عدينا امبدص بالاتيازة اليميسا لبق 
الليس ٠‏ 


وان كانت حاضرة ف الياد لكنلم تحضر 


(؟) كساف القفاع “عن متن الاقناع للعلامة 
الشسيخ منصور بن ادريس الحنيلى ويفامشه 
البهوتى ج. ؟ ص ”.2 طيع المطيعة الشرنية 
بمصر سسئنة ١8155‏ ه الطبعة الاولى . 5 


الاشتياه فى الدعوى 8 


مجلس الحكم اعتير احضارها للتعيين 


وبحب الخفنارها طن الدع هلئاه أن ايل 
أن بيده مثلها فيوكل به حتى يحضرها ٠‏ 


فمن ادعى عليه بغصب عبد وأقر أن 
ديده عيدا امره الحاكم باحضاره 
لتكون الدعوى على عينه ٠‏ 


وروى صاحب المغنى ».عن أحمد 
انه لو اخذ رجل من رجلين ثوبين 
احدهمسا بعشرة » والاخر بعشرين » ثم 
لجع يدر ايها كنوت حييذا + نادي 
احدهما ثويا من هذين الثوبين » وادعاه 
الاخر أقرع بينهما » فأيهما اصابته 
.القرعة حلف ؛ وكان الثوب الجيد له : 
والآخر للاخر ٠‏ 


وانما قال ذلك لانهما تنازعا عينا فى 
بد غيرهما ٠‏ 


مذهب الظاهرية  *‏ 
0 جاء فى المحلى لف ١‏ انه لو تداعى رجلان 


)١(‏ المغنى للامام العسلامة موفق الدين أبى 
محمد عبد الله بن أحمد محمود بن قدامة على 
مختصر للامام أبى القاسم. عمر. بن الحسين بن 
عبد الله الخرقى ويليه الشرح الكبير على متن المقنع 
للامام شممس الدين أبى الفرج عبد الرحمن ابن أبى 
عمر بن أحمد بن قدامة المقدسى ج ١١‏ ص ١85‏ 
الطبعة الأولى طبع مطبعة المثار بمصر سنة 
1١4‏ ه. 1 
ابن حزم الظاهرى ج أ ص 56؟ ؛ ا ص 157 
مسألة رقم 1815 , : /' 


شيئا وليس فى ايديهما ولا بينة لهما 
اقرع بينهما على اليمين ٠‏ 


وهكذا كل ما .تداعبا فيه مما يوقن بالا 
فيك اكه لون امنا عا 


0 لا روينا أن رجلين ادعيا بعيرا أو 
دابة فآتيا به النبى صلى الله عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج 9 المأهب : القول لكر 
اعواض المنافع » وهو المستعمل . 
لاتفاقهما ان تفويت المنافع كان بأذن 
المالك وهو يدعى اثبات العوض » لان 
النظاهر فى الانافع عدم العوض قيبين 
المالك ٠‏ ش 


والمراد بالمسئلة اذا لم يكن لصاحب 
الداية ونحوها عادة بالاحبارة 6 أو 
دالاعارة دل ذلك اول ما فعل 4 او 
كان بعتاد الامرين على سسسواء 4 أو الئيس 


فان بينا معا حكم ببيئة العوض 


() التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن 
الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار للقاضى العلامة 
محمد بن أحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى 
ج ؟ ص ؟؟ » ص 55 الطبعة الأولى طبع مطبعة 
دار احياء الكتب العربية بيمصر سسنة ١755‏ ه', 


92 الاشتباه فى الدعوى 


لانه يحتمل انه وقع عقد اجارة 


وعقد اعارة ٠‏ 


فأما لو اعتاد احدهما » أو كان احدهما 
هو الغالب فالقول من ادعى المعتاد 
والقالف: ٠‏ 


أذ او احظفينا تمل الركدون: يكل 
الاجارة النيئة ولو ممتاذا + 


. وكذلك العئق والطلاق » نحو ان معتق 
عبسده » أو يطلق زوجته او يعفو عن 
القصاص 6 واختلفوا هل سعوض ام 
بغير عوض ٠‏ 

فالقول انكر العوض ما لم تكن عادته 
او عادة اهل الناحية ٠‏ 


آفان حلفت الزوجة فلا شىء عليها ٠‏ 


وهو بائن فى حقه فلا يرئها أن ماتت 


٠ معتدة!‎ 


وان مات ورثته ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى الخلاف 0“ : انه اذا تعارضت 
اليينتان على وجه لا ترجيح لاحداهما 
على الاخرى اقرع بينهما ٠‏ 


)١(‏ من كناب الخلاف فى الفقه لشيخ الطائفة 
الامام أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسيى 
د م سس ووه 


هذا هو الممول عليه عند اصحايفا ٠‏ 


وقد روى أنه دة بينهما نصفين » 
وذلك لاجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل 
كل اه سيول سق اوستديدا 
داخل فبهء٠‏ 


فى كتب الاخيبار ٠‏ 


وروى سعيد بن الممسيب رفضى الله 
تعالى عنه أن رحلين اختضصما الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر , 
وجاء كل واحد منهما بشهود عدول 
على عدة واحدة » فأسهم الننى صاى 
الله عليه وسلم بينهما ء وقال اللهم 
انت تقضى بينهما » وهذا نص ٠‏ 


وقد روى أئه قسم بينهما نصفين ٠‏ 

وروى ابو موسى الاشسعرى قال : رجلان 
الله عليه وسلم وبعث كل واحد منهما 
- اهدين 6 فقسسمه النبى صلى الله 

مذهب الاياضية : 


جاء فى شرح النيل وشفاء العليل © : 


الاشتباه فى الدعوى 1 517 


أنه ان ادعى حران ما بأيديهما ولم يبين 
كل هنهما أنه له حلف كل لاكخر أنه له أن كلا 
منهما منكر واليمين على من أنكر وقسماه بينهما 


فمن نكل أى تولى عن اليمين وتركها دقع 
عن الشىء وأعطى من حلف ٠‏ 


وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا » 


وان صورة الاشتراك فى اليمن 
أن يتفازع اثفان ثسسيئًا ليس فى يد 
احدهما » ولا بينة لاحدهما » بأن التيس 
الامر فيقرع بينهما ٠‏ 


فمن خرحت له القفرعة حلف واستحقه . 


ويؤيد ذلك ما روى من طريق أبى رافع 
عن أبِى هريرة رفى الله عنسله 
أن رجلين اختصما ف متاع » ولا بينة 
اواغد امتهم + فقسال فلن الله ظيسة 
وسلم : استهما على اليمين ما كان احبا 
ذلك أو كرها ٠‏ 


وسواة ق كلك المروفن والتصدول كمنا 
وقيل : ذلك فيما يخششى فساده » 
كالحيوان والرقيق والطعام ٠‏ 

واذا بهالة يققى اوه كالذون ناته 
بترك حتى يآتى احدهما بأعدل مما 


يآتيا بشىء فأنه يقسم لان تركه ضرر . 


وفى موضع © آخر وان التبس المدعى 
بالمدعى عليه بآن قال كل منهما امام 
الحاكم : أنأ المدعى » والحال انه لا يان 
لاحدهما امرهما بالارتفاع عنه » حتى يأتى 
أحدهما يطلب الخصومة فهو المدعى ٠‏ 


وقيل : اذا لم يعرف المدعى اقرع 


وقيل : بيدا بأيهما شاء ٠‏ 

أما اذا تزاحمت الخصوم فالسابق فالسايق 
الا المسافر و١ا‏ بخاف فوته ٠‏ 

اما ان لم يعرف السايق ولا بيان عليه 
اقرع بيئهم ٠‏ 

وينيغى للحاكم أن يوكل من يعرف 
الاول 4 والبه ذهب العاصمى ٠‏ 

حكم الاشتباه فى القضاء 

مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصناقعم © : أنه اذا كان 
القاضى من اهل الاجتهاد واش كل عليه 
حكم الكادثة » استعمل رأبه فى ذلك وعمل 


بة + 


)١(‏ كتاب شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 
(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج لاص ه الطسغة السابقة . 2 ش 


01 الاشتباه فى الدعوى 


٠ ذلك‎ 


يبشاور اهل الفقه ف 


ش فان اختافوا ىق حكم الحادثة نظر ى 
ذلك فأخذ بما يؤدى الى الحق ظاهرا ,٠‏ 


وأن اتفقوا على رأى يخالف رأيه عمل 
برأى نفسه أيضا ء لان المجتهد مأمور 
بالعمل بما يؤدى اليه اجتهاده » فحرم 
عليه تقليد غيره ؛ لكن لا ينبغى أن 
يعجل بالقضاء » ها لم يقض حق التأمل 
والأحكينياة > ومتكنيف ل وهة الحق + 


| فاذا ظهر له الحق باجتهاده قضى دما 
بؤدى اليه اجتهاده ٠‏ 


ولاكوق. عانا ق: البتوشافط تم مما بذ 
مجهوده لاصابة الحق فلا يقولن : انى 
أرى 4 وانى اخاف ؛ لان الخوف والشك 
والظن يمنع من اصابة الحق » ويمنع من 
الاجتهاد ؛ فينبغى أن يكون جريكقا 
جسورا على الاجتهاد » معد أن لم يقصر 
فى طلب الحق '» حتى لو قفضى مجازفا 
لم يصح قضاؤه فيما بيننه وبين الله 
ببككاه ع 


وان كان من 1 الاجتهاد اللا 0 5 كان 
لا رع حاله متسل عن 1ه قن 1 
ويحكم بالصحة حملا لامر المسلم على 
الصحة والسداد ما أمكن 3 


1 مذهب المالكية : 


كاء. قا و في الغسرح الكبير وخاشسية 


الدسوقى عليه(2© : أنه اذا اشكل الحكم 
على القاخضى 4 ولو كان د 0 
العلماء كدِيا. ا 


وقيل | : وجوبا ٠‏ 


أو شاورهم أن لم يحضرهم ٠‏ 

وهذا فى الامور المفمة التى شأنها تدقيق 
النظر .فيهنا ٠‏ 

وأما الاحكام الظاهرة فلا حاجة له 
باحضارهم » كما هو ظاهر ٠‏ 

قال أبن تعزوو + توظاهرا كول خليل + أنه 
مخير فى ذلك » وهو قول ثالث مخالف لما 
نقله غيره من ان فى المسألة قولين ٠‏ 


فقيل : انه يحضرهم مشاورا لهم » كفعل 
عثمان » فائه كان اذا جلس احضر اربعة 
يي ايه 
زآه امقحاه 8 


وقيل : أنه يستشيرهم بعد فرافه من 
مجلس الحكم كفجل عمر ٠‏ 

والقول افولا شيب بوائق الموار :2 

والثانى قول الأخوين ‏ + 


مذهب الشافعية : 
جاء فى المهذب 9" أن من المستحب أن 
الطبعة السابقة ١ .٠‏ 


(5) المهذب لأبى اسحاق. الشيرازى 3 3 ص 
17 الطبعة السابقة .. . 


الاشتياه فى الدعوى 52-0 


يحضر مجلس القساضى الفقهماء 000 
فيمدا يشكل ٠‏ ش : 

لقول: الله جره وتعالى ايع 
ف الامر « 0 : 


> كال الحسن أن كان رمسول الله ا 
الله عليه 0-6 عن مشساورتهم لعئبياء 


الخكره 


ولان أي مان الله ليه وسسلم 


شاور ف اسارى ندر ٠‏ 
.فأشار ابو بكر رضى الله 557 عنه 
قاأة لفقداء ٠‏ 


ش واششمار عمر ركى الله تعالى عنه 
٠ / 0‏ 


وروى عبد الرحمن بن القامسم عن أبييسه 

أن ابا بكر رضى الله تعالى عنه كان اذا نزل 
به أمر يريد فيه مشساورة اهل الرأى 
.والفقه دعا رجالا من المماجرين » 
ورجالا من الانصار » ودعا عممرء 
وعثمان » وعليا » وعبد الرحمن بن عوف . 
ومناذ بن جل » وأبى بن كعب » وزيد 
ابن ثابت رفى الله تعالى عنهم ». قمذى 
3 بكر على ذلك ٠‏ 


كم وى صن وق الله تعسالى عنه » وكان 
ل 0 النفن ٠.‏ 0 


: ا‎ 1١65 الآية رقم‎ )١( 


فان لم يتضح أخره الى أن يتضح ٠‏ 


ولا يقلد غيره » لانه مجتهد فلا 
يقاد ٠‏ 1 


وقال ابو العا أن ضاق الوقت 


وفعاف الفوت ا يكسون. 0 3 


وحكم كما قال فى القملة اذا خاف 
فوت الصلاة ١‏ 


وان المي دار ٠‏ اجتهناده الى حكم 


فان كان ذلك بدليل مقطلوع به كالنص 
والاجماع 'والقياس الخاى نقض" | 
لقول الله تببارك 0 © :2 وأن 0 
ميته يدا اتزل الله 9 ره : 


ولما روى عن عمر رفئ الله تعالى عنه ائه 
فتناك :-ودوا الحوالات: الى الحلحة وث: 


ذفن الى الى هويتن لا انتم قا 
ال اجون اي ا د 
فيه لرئبدك أن تراجسع الحق » فإن الح 

قديم لا يبطله شيء » وأن ار جوع الى 
الخق أولى' من التمادى فى الباطل “© ولانه 
هفرط فى حكمه غير معذور فيه فوجب 
تكخضه ٠‏ : 1 5 


9) الآية ركم 45 من اسؤرة المائدة اي . 7 
عدا المؤسوهة تدا ١.‏ 


لدان الاشستباه 5 .الدعوى 


1 واذا حفر (0 خصبوم واحد يعد واحد 
قدم الاول فالاول لان الاول مسمسيق الى 
حق له فقدم على من يعده : كما لو 


وأ بشفيرو ”لق نشكا واهلة. أو سيك 
بعضهم واشكل السابق اقرع بينهم 
'فمن خرجت له القرعة قدم لانه لا مزية 
ليعضهم على بعض فوجب التقديم 
بالقرعة كما قلنا فيمن أراد السفر 


سفن اناق + 


فان ثبت السيق لاحدهم فقدمالسابق غيره 
على نفسه جاز لان الحق له فجاز أن 
اه 4 
0 ران تقدم ا لى الحاكم اث اثنسان فادعى 
أخدهما على الاإخر. حقا فقال المدعى 
عليه انا جئت 'بة وانا المدعى ٠‏ قدم 
الببايق بالدعبوى » لان ما يدعيه كل واحد 
منهما محتمل ؛ وللسابق بالدعوى حسق 
2 


ْ مذهب الحنابلة : 
كاه ق المعنى 0 : انه اذا غزل فالقناقى 
الامر المشسكل علينه 35 شاور فيه اهل 


المهذب للشيرازى جِ 5 ص م" )> ص )١١(‏ 
8 الطبعة السايقة . 

المغنى لابن قدامة المقدسى ويليه الشرح 0( 
الكبير على متن المقنع ج 1١‏ ص 716 » ص 141؛ 
ص /!5؟ »2 ص 8 الطبعة السايقة . 


العلم والامائة على معنى أن الحاكم 
اذا حضرته قضية تبينَ له حكمها فى 
كتاب الله تعالى ». أو سبنة رسوله 
شناي لله ةوسكم » أو اجماع » 
أو كسان بدكان كك اواجم افع 
الى رأى غيره » لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لمماذ حين بيثه الى 
اليمن 4 :يم كحكم © قال :+ يكنات الله + 
قال : فان لم تجد ؟ قال بسنة 
زيول لله فسني الله عليه وبسسلم. .: 
قال : فان لم تجد ؛ قال : اجتهد رأيى ؛ 
ولا آلو » قال : الحمد لله الذى وفق زسول 
سيول اللشمنان الواسيحة وام دا 
برق وسمطول اللمفجاق االمعليه وماد + 


فان احتاج الى الاجتهاد أاستحب له 
أن بشاور 4 لقول الله تفارك وتعالى 
2 م ق الامر « ٠‏ ش ش 


قال الخد : أن كان رسول الله 
ضقكى الله عليه وسلم لغنيا عن 
مساورتهم » وانما اراد د ان يستن بؤلك 
ا بعده 8 


واقى سناو 'آلفين صجلق اللبه علسسيهة 
وسلم اصحايه ف أسسارى” بدر » وى 
مصالحة الكفنار يوم الخندق » وف لقاء 
الكقار يوم ندر « 0 


الاشتباه فى الدعوى خا 


طحب بح ب ا ا ا ب و ل 


وروى ما كان احد اكثر مشاورة 
لاصحايه من ررسول الله صلى الله عايه 


ل 
: وعمر فى دمة ا ش 


00 الصحابة ف حد الخمر و« 


وروى أن عمر كان يكون عنده .جماعة 
من أصسهاب رمسول الله ميلن :الله عليه 
وسلم منهم عثمان » وعلى ؛ وطلحة » 
والزبير » وعبد الرحمن بن عوف » اذا نال 
به الامر شاورهم فيه » ولا مخالف ىق 
استحباب ذلك ٠‏ 


و 5 :لما ولى سعد بن رفسم 
قضاء المدينة كان يجلس بين الاسم 

55 يشورههما » وولى محارب: بن 
دثار قضاء الكوفة فكان يجلس بين الخكر 
تحبا يشاورهما ا أحسن هوا لو كان 
الحكام يفعلوفه ؛ يشاورون » وينتظرون 
ولانه قد ينتبه بالمشاورة ويتذكر ما 
نسيه بالمذاكرة » ولان الاحاطة بجميم 
العلوم متعذرة » وقد يئتمه لاصبابة 
الحق ومعرفة الحادثة من هو دون 
القاضى » فكيف بمن يساويه او يزيد 
عليبه؟ ش 


فقد روى أن با بكر الديق رضى 
الله تعالى عنة جاعته الجدتان فورث 
أم الم وأسقط أم الأب » فقال له عبدالرحمن 
ابن سهل : ياخليفة رسول الله لقد اسقطت التى 


لو ماتت ورثها 0 1 لو 6 لم 
والكياتة ينا 000 الأدلة 
وبعرف الحق بالاجتهاد 09 8 


ولا يجوز أن 2 غيره وب , بقول 
أو 0 يظمر له شىء » وسواء ضاق الوقت 


مذهب الزيدية : 


جاء ىف التاج 2١‏ المأهب : انه يندب 
للحاكم استحخضار العلمتناء فى مجلس 
حكمه » ليتراجعوا فيما فيما التيس امزه ؛ الا 
لتغيير حاله بحضورهم » فلا يستحضرهم : 
بل يشاورهم ف غير مجلس الحكم ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة النهية © : 
الحكم امام القاضى لزمه القضاء ا 
التمسه المقضى له.ء فيقول : حكمت + او 
كذ قضبت »2 أو أنفذت 4 او م مضبت 3 أو التزخت م( 


ولا ىو يكفى ثبت عتندى 6 أو أن دعواك 


انه اذا و 


)١(‏ التاج المذهب لاحكام المذهب لاحمد بن 
قاسم العنسى اليمانى الصنيائى ج كص اذا 
الطيعة السابقة وشرح الأزهار المنتزع من الفيث 
الماران .ننه الأئمة. الأطهار مع حواشيه للعلامة 
أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص 7١8‏ الطبعة 
الثانية طيبع مطبعة حجازى والدامل سثكة 
0 ه. 

) الروضة 'المهية شرح اللمعة الدمشقية 
0 التحاب اليتوين مر 1 


ان الاشتباه فى الدعوى 


ثابتة » وفى اخرج اليه من حقه » آر 
امره يأخذه العين 9 التصرف فيها 
قول » جزم به العلامة ‏ وتوقف المصنف ٠‏ 


وششف له قبل لكر توطيريسا ف 


فان تعذر هكم بمقتضى الشبرع ٠‏ 


فان اشستيه ارجا حتى يتبين » وعلينه 
الاجتهاد فى تخحصيله ٠‏ 


بجاء ف شرح النيل 0 : : أن ع اذا 
ملمسأورة الملماء . ٠‏ 


لما روى ل 
تعالى عنهما: : اعلم أنه ليس.شىء اعظم 
عند الله من الحكم » وما عظمه فهو 


, وائه صل الله عليه ونيام ا أمر 
اك ا لي 
ثم سكن لامر الله فونقه فحكم بما 
امره » وأنت اليوم يا عمر انما تحكم 
برآيك » وليس لك أن تترك حقوق الناس » 
ولا تلبس عليهم»فاحكم بماآأمرتك بهءوما اشكل 
ص 0" الله يوفقنى كما 


(1) من كتاب شرح التيل بوعفاء تليق لحب 
:اين يوسف أطفيش. ج 1 ص 6151 )“ص 1 طيبع 
مطبعة يوسف اليارونى وخركام بمصر سبئة 
1 هاور 1 


وقوة لبذ ممموة فى الله #تسالن عله 


قال : من ابتلى منكم بقضاء فليقض بما 
فى كتاب الله ٠‏ 


فان لم يجد ذلك فى كتتاي الله فليقض 


عليه وسلم ٠‏ 


فان لم يجد ذلك فيما قضى به سول 
الله فسان الله عليه موقتام + فليفمن مكنا 


. فان لم. يجد .فليجتهد رأيه ولا يقل 
انى ارى وانى اخاف فان الحلال بين والحرام 
بين وبين ذلك أمور متشابهات فدع ا 


2 ف 6 4 0 :.اختاف د تومن 
مات أو عزل قبل انفاذه وان كات المنفوذ 


ايها أو عزل انفنذ .من يلى بعده ع 


ان أتى الكتاب الى القاشي فلان ابن 
ثلاثة 2 الاسم ء واشكل عليه فلا 


يحكم على احدهم » حتى يتبين له فيمن 


وكذلك ان هات واحد عنهم وعاشس 
الاخر ؛ وقد كان فى تاريخه 0 


35 البو السايق جص 017 4 الام 
الطبعة ١ ١‏ فقها 1 روس 1 1 


الاقتناة ق. الدعوى.. 0 ش 8 


الا بعد موته بزمان ظويل فلا يشستبه ذلك 
وأن أتاه كتاب القاضى فيما اختاف 
فيه العلماء ولكنه لم يؤخذ بذلك القول 
فلا يحكم به » لان هذا القاضى هو 


قبل ذلك ٠‏ ش 


حكم الاشتباه فى الشهادة. 


مذهب الحئفية : 


ذكر اين عايدين فى حاشيته 0020( على: 
الدر المختار : أن الشاهد لو قال : اشهه”' 


بكذا فيما اعلم لم تقبل شسهدته » 
كما لو قال : فى ظنى ء وذلك لان قوله فيما 
اعلم أو فى ظنى يبطل الشهادة لاشك 
أذ أن ركن الثبسهادة .لفظ:اشهد لا مير 
لتضمننه معنى .مشساهدة وقسم واخيار 
للحال :». فكأنه يقول أقسم بالله لقد 
اطلعت على ذلك » وأنا اخير به » وهذه 
المعانى حفقودة فى غيره » فتعين » حتى لو 
زاد قوله ( فيما أعلم ) بطل للشك ٠‏ 


)1١(‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد 
المحتار للشيخ ب : 
ج ؟ ص 617 الطبعة الثالثة طبع المطبغة الكيرى 
الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة م189 ه . 


محمد أمين الشهير بابن عابدين © 


وجاء فى الهداية فد وشروحها 5 أن 
الثساهد لو سمع هن وراء الحجاب لا 


يجوز له أن يشهد ٠‏ © 


ولو فسر للقاضى بأن :قال : اشسهد 
بالسماع من وراء الحجاب ‏ .فلا يقبله 
القاضى ء لان النغمة وهى الكلام الخذى 
تشبه النغمة والمستىبه لا يفيد العام 
فلم يحصل العلم ‏ الا اذا كان دخل 
البيت وعلم انه ليس فيه احد سواه » 
ثم جلس على الباب » وليس فى البيت 
مسلك غيره » فسمع اقرار الداخل ولا 
يراه » فله أن بشهد ٠‏ 0 0 


قال فى الفتح : ونحوه ما فى الاقضية 
انه اذا ادعى على ورثة.مالا:فقال. الشاهدان 
نشهد أن فلانا المتوفى قيض هن المدعى 
صرة فيها دراهم ولم يعلما كم وزنها 
أن فهما: قدرها » وأئهمنا دراهم © أن 


فاذا شهدا 00 فه جاز 3 


() من شرح فتح القدير“للامام كمال ٠الدين‏ 
محمد بن عيد الواحد السيؤاسى ثم السكندرى, 
المعروف بابن الهمام على الهداية شرح بداية 
المبمتدى لشيخ الامنلام برهان الدين على بن آبئ” 
كر الرخياى بهائفيه ضرح الطاية بغاى الهداية 
للامام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتى 
وحاشية سعد الله بن عيسى المفتى الشتهير بشنعدى 
جلبى ج .ص 11 الطبعة. الإولى طبع المطبعسة, 
١13‏ ه. 0 
(9) الهداية وشروحها فتح القدير والعناية 
وحائشسية سعد جلبى ج 1١‏ ص ١7‏ الطبعة 
السابقة . ْ 


نا الاشتباه فى الدعوى 


ولا يحل للشاهد اذا رآى خطه أن 
يشهد الا آن يتذكر الشهادة » لان الخط 
يشبه الخط فلم. يحصل العلم » والمشتبه 
لا يفيد العلم كما تقدم ٠‏ 


قيل : هذا على قول أبى حنيف.ة رهم 4 
الله :#طميناكن :ه 


0 وعندهما بحل له أن بشهد و« 


وقيل : عدم حل الشهادة بالاتفاق ٠‏ 


لم. يعاينه بأن لم 0 به من جهة 
العامة بالجيق أو المستفاع + ألا 
النسب » والموت ؛ والنكاح ؛ أو ولاية 
القاضى » فائة بسسعه أن بشهد بهذه 
الامور اذا اخبره بها من يثق بيه من 
رجلين عدلين » أو رجل واحرأتين » وهذا 
استخسان ٠‏ 


والقياس أن لاتجوز : لان الشسهادة 
مشتقفة من المثنماهدة 4 ؛ وذلك بالعلم 4 ولم 
بعل 4 قصيار كالبيع *. 


ووجه الاستحسان أن هذه أمور تختص 
بعد امتداين حرا هدو اللحائل - 
ويتعلق بها احكام تبقى على انقضاء 
القرون » فللو لم .تقبيل فيها الشهادة 
بالتسامع ادى الى الحرج وتعطيل الاحكام » 
مخلاف ا ٠‏ 


السابقة: 5 


.ومن شهد ولم بيرح 9 كين قحال : 
اوهمت بعض شسهادتى فان كان عدلا 
حتارة: تسهادقةه 6 ومطى كول : 
اى اخطأت بنسيان ما كان يحق على 
ذكره او بزيادة كانت باطلة ٠‏ ش 


اوهمت 


ووجهه أن. الشاهد قد ييتلى بمثله 
لمهابة مجلس القضاء » فكان العذر واضحا 
فتقبل اذا تداركه فى اوانه » وهو عدل . 
يخلاف ما اذا قام عن المجلس ثم عاد » 
وقال : اوهمت » لانه يوهم الزيادة من 
المدعى بتلبيس وخبانة » فوجب الاحتياط ٠‏ 


وروىقى 0 5 أُبى حنيفة ب رحمة الله 
بشهادة 6 شم زادا فيها قيل ا أو 
بيعده وقالا : اوهمنا وهما غير متهمين قبل 
منهما ٠‏ 


وعن أبى يوسف ف رجل شسهد ثم جاء 
بعد يوم وقال شككت فى كذا وكذا » فان 
كان القاضى يعرفه بالصلاح تقبل 
كيده لطا اراوح در 
بالصلاح فهذه تهمة ٠‏ 


: اذا شهدوا بأن الدار 
للمدعى وقضى القاضى بشهادتهم » ثكم 
قالوا : لا ندرى من المناء » قانى لا 


2000 


ص اد ل ل ٠‏ 


الاشتباه فى الدعوى ام 


أضمنهم قيمة اليثناء وحده كما لو قالو! 


شككنا فى شهدتنا » وأن قالوا : ليس" 


اليفاء للمدعى ضمفوا قيمة اليناء 
المشهود عليه ٠‏ 


فعلم بهذا أن الشهود لا.يغتلف الحكم 
فى قولهم شككنا قيل القضاء وبمعده ىق 
انه يقيل اذا كانوا عدولة » بخلاف ما اا 
لم يكن موضع شبهة » وهو ما اذا ترك 
لفظ الشهادة او الاشارة الى المدعى 
عليه »ء او المدعى ٠‏ او أسم احدهما , 
فأنه وان جاز بعد المجلس يكون قيل 
القضاء » للان القضاء لا يتصور ملا 
شرطه » وهو لفظة الشهادة والتسمية ٠‏ 
ولو قضى لا يكون قضاء ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر 20 انه لا تقيل 
شهادة الاعمى » لان الاداء يفتقفر 8 
القياة «الاقيمارة بين القيره له و 
عليه ولا يعيز الاعمى آلا بالتغمة » وقننه 
شيبهة يمكن التحرز عنها بجنسن الشهود » 
والستكية لتجرنف الفاكت حون الداضه + 


وقال زفر رحمه الله وهو رواية عن 
بجرى فيه التسيامعم » لان الحاجة فيه 
الى السماع » ولا خلل فيه + | 


٠ اه‎ 


وقال ابو يوسف يجوز اذا كان يصير! 
قت التحمسل ». لحصول ١١‏ 
والاداء يختص بالقول » ولفسانه غه. 
مؤوف » والتعريف يحصل بالئسية » 
كما. فى الشهادة .على .المت ٠‏ ش 


: دالمعاب: 3 5 


مذهب الألكية : 


جاء فى حاشية الدمسوقى على الغمسرح 
الكبير 9 : أن الشاهدين أن قالا معد الاداء 
وقيل الحكم وهمنا أو غلطنا فى شهادتنا بدم 
أو حق الى » ليس الذى شهدنا عليه هذا 
الشخص مل قو هذا لشخص غيزة ع 
سقطت الشسهادتان معا ٠‏ 


الأولى : لاعترافهما بالوهم ٠‏ 


والثانية : لاعترافهما بعدم عدالتهها » حيث 
شهدا على شك ٠‏ ' 1 
و بعد العم 4 الوا الاستيفاء 
بغرمهة المصوية مي الما ثم ممح 


. به علتهما ٠‏ 


ونقض الم 7 ثبت بعلده كنذبهم أن : 
30 كما قال “ات الخاجب 4 00 ا 


ص ١6‏ ؟ الطبعة السابقة 


كه ؟ الاشتياه فى الدعوى 


ةكت ة1ة1ة” 57577 


نسسيه حين الاداء او التحمل » او يعرف 
نسبه وتعدد » وأراد. الشهادة على واحد من 
المتعدد » الا على عينه 0 : 


وليسجل القافضى بأن يكتب فى سجله 
من زعمت انها أذ نئة فلان ٠‏ 


أى أن البينة اذا شهدت بدين مثلا 
0 » واخبرت 
أن ا 0 بنت فلان الفلاثى » مالم 
تقسهد بينة بذلك 


وأقنجا بسجل من زعمت او اخبرت 
أو قالت نوما دكن فجلان + لاختميتساك 
انتسابها لغير ابيها' ٠‏ ش 


والرجل مفضلة المراة» وغض ااراة التليسة 
الجهل بها ٠‏ 


المنسسوب لمعين » وأراد السهادة على 


واحد من المتعدد » كمن له بنتان » فاطمة: 


وزننب » وأراد الشاهد أن يشهد على 
فاطمّة. ».والجال انه انما يعرف 

ان لفلان بنتين فأطمة وزينب » ولا يعلم 
عين . هذه هن .هذه فلا. يشهد الاا.عنى 
عينها » ما الم يحصل له الما سكيد 


وا وا بافراة” 5 4 


() ارشع المياق 2 »قن 154 تحن ا 
الطبعة السابقة . 


. وآما أن لم يكن للمعين الا بنت واحدة » 
ولا يعرف له غيرها وكان الشاهد يعلم 
أن هذه بنت فلان فهذه من معروفة 
التيسني لاق الهصر اهن لوهذ ولا 
يشهد على من لا يعرف نسبه فى حال 
من الاحوال » الا ى حال تعين شخصه 
وحليته بحيث يكون المعول عليه من 
وجدت فيه تلك الاوصاف » لاحتمال أن 
يضع المشهود عليه اسم غيره على 


والحاصل انه لا يجوز تحمل الشهادة 
ولا اداؤها على من لا يعرف نسيه » الا على 
شخصه وأوصافه المميزة له » بحيث 
يقول اشهد أن لزيد دينارا على الرجل 
او على المرآة التى صفتها كذا ٠‏ أو أشهد 
ان المرأة التى صفتها كذا تزوجها او 


ولا يصوز تحمل شهادة ع عر 
متنقبة حتى تكشف عن وجهها ليشهد 
على عينها ووصفها 6 لتتعين للاداء ٠*٠‏ 


.وان قال الشهود اشهدتنا بدين مثلا 
متنقبة » وكذلك نعرفها على تلك الحالة » 
أى متنقبة » وأن كشفت وجههالا 
نعرفها قلدوا أى عمل يجهوابهم فى 

تعبينها أذ الفرض ) أنهم عدول لو دتهمون 
وعلى الشهود وجوبا اخراجها أى اخراج 

اعراة مسكهدواعان عفكا ولجلم د 
نسبها بدين او نكاح أو ابراء من بين 
نسوة خلطت بهن أن كلفوا باخراجها 


الاثشتباه فى الدعوى اردان 


وقيل لهم عدوت فان قالوا : 
هى التى اتتجهدتنا عمل يشهادتهم « 


هذه 


وروى صاحب التاج لفق والاكليسل 8 
عن س_حنون أن الشسهود لو شضهدوا على 
ادخالها فى نساء » ليخرجوها ؛ وقالوا : 
شهدنا عليها عن معرفتها بعينها 
ونسبها ء ولا تدرى هل تعرفها اليوم 
وقد تغيرت حالها » وقالوا : لا نتك_لف 
ذلك فلا بد من أن بخرجوا عينها ٠‏ 


انالك فياف سكن شدارة 
ابئنة فلان ولبس إغلان الا بنت واحدة 
من حين شسهدوا عليها الى اليوم جازت 
الشهادة ٠‏ 1 


وجاء ى الحطاب 7" : وتجوز شهادة 
الاعمى على الاقوال اذا كان فطنا ولا 
يشتيه عليه الاصوات » وبتيقن المشهود 
له وعليهه٠‏ 


فان شك ف شىء من ذلك لم تجز 


شلسهادته ٠‏ 
ولا تقبل ف المرثيات الا أن يكسون قد 


)١(‏ التاج والاكليل للمواق مع مواهب الجليل 
بشرح مختصر أبى الضياء خليل المعروف بالحطاب 
ج 1 ص 11١‏ طبع مطيعة السعادة بنصر سنة 
4 ه الطبعة الأولى . 

(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى 
عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب 
ج "ص ١56‏ الطبعة السابقة . 


تحملها نصيرا » ثم عمى م وهصسو 
يتيقن عين المشهود عليه أو يعرفه 
بأس مه وتسية ٠‏ 


وقال ابن حجر : فى شرح البخارى فى 
كتاب الشهادات مال البخارى الى اجازة شهادة 
الاعمى 6 وهطمو قول الليث 0 سواء علم 
ذلك قبل العمى 4 أو بعده ٠‏ 


وفصل الجمهور فأجازوا ما تحمله قبله 
لا بعده وكذا ما يتنزل فيه منزلة البصير 
كان يشهده شسخص بشىء ويتعلق هو 
به الى أن يشسهد به عليه ٠‏ ْ 


مذهب الشافعية : 


جاء ى نهاية المحتاج 00 أنه تقتسل 
الشسهادة من أصسسم لحصول العام 
بالمشاهدة ؛ وعلم من كلامه عدم سماع 
الشهادة بقيمة عين الا حمن رآها » وعرف 


والأقوال كعقد وفسخ يشترط سمعها 
صصوته » لان ما كان ادراكه ممكنا باحدى 
المواس » يمتنع العمل فيه بغلبة الظن » 
صوت غيره فيشتيه به ٠‏ 


(9) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج 
لابن قسهاب المدين الرملى ج م ص 585 © 
ص . .”7 الطبعة السابقة . 


قن الوسوفة ناه 1 


0 الاثتباه فى الدعوى 


نعم ميق كان ببيث وحده وعام يذلك 
جاز له اعتماد صوته وان لم يره ٠‏ 


وحن عات إل علد لاد هيد 
من القايل لعلمه يمالك المبيع ونهو ذلك » 
فله الشهادة هما سمعه منهما ٠‏ 


ولا بقيل أعمى لانسداد طريق المعرفة 
مع اشتماه الأصوات وامكان التصنع فيها » 
ومشله هن يدرك الاشخاص ولا يميزها 
وانما جاز له وطء زوجته اعتمادا عاى 
صوتها » لكونه أخف » ولذا نص الشافعى 
على حل وطتها اعتمادا على لمس عسلامة 


يعرفها فيها وان لم يسمع صوتها » وعلى ‏ 


أن من زفت له زوجته أن يعتمد قول امرأة : 
هذه زوجتك » ويطؤها ٠‏ 


بل ظاهر كلامهم جواز اعتماده على 
قريبنة قومة أنها زوجته » وأن لم يخبره 
أحد ذلك الا أن يقر انسان لممروف 
الاسم والنسب فى أذنه ينهو مال »؛ أو 
طلاق أولا فى أذنه » بأن تكون يده بديده 
وهو بصير حال الاقرار فيتعلق به » حتى 
بشهد عند قاض به على الصحيح 4 
لخصول العسلم بآنه اللشسهود عليه وان لم 
يعن فاخلبيرة :+ 


وتقه | 0 اده أنخ ا بالا 59 اضة 
كالملوت وغيره مما يأتى اذا لم يحتج 


مع وضع يده على ذكر يفرج فيمب كهما 
حتى بشهد عليهما بذلك عند قاض » لانه 
آبلغ من الرؤية وفيما اذا كان جالسا 
بفراش غيره » فيتعلق به حتى يشهد عليه 
والثانى المنع حسما للباب ٠‏ 


ولو حمل الفسهادة بصير » ثم عمى 
شهد ءأن كان المشهود لهو المشهود عليه معروق 
الاسم والنسب » فقال : أشهد أن فلن 
ابن فلان فعل كذذا » أو أقرمه » لانه ىف 
هذا كالبصير » بخلاف ها اذا لم يعرف 
ذلك وما بحثه الأذرعى من قسول شهادته 
على زوجته حال خلوته بها وعلى بعضه 
اذا عرف خلوه به للقطع بيصدقه حيذئذ 
محل توقف ٠‏ 


والفرق بينه وبين ما مر فى قولنا ( نعم 
لو علمه ببيت الى آخره ) ظاهر فان 
البصير يعام أنه ليس ثم من يشتبه به » 
تالت الى وان اكسلن بره 


ومن سمع قول شخص أو رأى فعله » 
فان عرف عيئه واسمه ونسيبه أى أياه 
وجده شهد عليه ى حضور أشارة اليهء 
ولا يكفى مجرد ذكر الاسم والنسب » 
وشهد عليه عند غيبته المجوزة للدعوى 
عليه وموتة باسمه ونسيه معا ء لحصول 
التمييز بهما دون أحدهما » أما لو لم 
يعرف أسم جده فيجزثه الاقتصار على 
ذكر اسمه ان عرفه القاضى بذلك » والا 
فللة ء كمنا أقاذة قالطاب تهاسثا به ين 
كلامهم الظاهر التنافى ٠‏ 


الاشتباه فى الدعوى م 


بعد موته قال غيره ويه يزول 'لاشكال ق 
الشهادة على عتقاء السلطان والأمراء 
وغيرهم 4 فان الشهود لا تعرف أفسايهم 
عند الحكام وارتضاه اليلقينى وغيره(00 ٠‏ 

فان جهيل الاسم والذ لأسب أو أحدهما أم 
يشهد عنه موته وغيبته ء لانتفاء الفاقدة 
به » بخلاف مااذا حضر وأشار البه » فان مات 
ولم يدفن أحضر ليشهد على عينه وان لم 
بيترتب على ذلك نقل محرم ولا تغير له » 
أما معد دفنه فلا بحضر وأن أمن تغيره 
وأشتدت الحاجة لحضوره خلافا للغزالى 5 

ولا يصح تحمل شهادة على منتقئة 
( بنون ثم تاء ) للأداء عليها اعتمادا على 
عليه لاأشتياه الأصوات ولا أثر لحائل 
رقيق +٠‏ 
قاض وشهد عليها فان ذاك يجوز كالاعمى 
بشرط أن يكشف نقايها ليعرف القاضى 
صورتها ٠‏ 

قال جمع : ولا ينعقد نكاح منتقبة الا 
ان عرفها الشاهدان اسما ونسيا » أو صورة ٠‏ 


: أما لو تحملا على متنقبة بوقت كذا بمجلس 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملي 


بنت فلان جاز وثيت الحق بالبينتين ولوشهد 
على امرأة باسمها ونسهها فسألهم 
علم فق مشهورى الديانة والضيط 4 قاله 
الأذرعى والزركشى وغيرهما ٠‏ 


فان عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز 
تففلة غلدينا :. ولا يمر الثقابث يل ليا 
يجوز كثف الوجه حينكذ ٠‏ 


ونسب » فان لم يعرف ذلك كشقف وجهها 
وضبط حليتها » وكذا يكشفه عند الأداء ٠‏ 


وله 'التجهادة بالاستحائع حك ليم 


نعم يتجه أنه لابد من طعن لم تقم 

قرينة على كذب قاكله على نسب لذكر » 
أو انثى كائكن من أب وقبيلة كهذا 
ولد فلن » أو من قببلة كذااء 
لتعذر اليقين فيهما » اذ مشاهدة الولادة 
لا تفيد الا الظن » فسومح فى ذلك ٠‏ 


الممستحق من ريع الوقف على أهلها ونحو 
ذلك ٠‏ 


8 الاشتباه فى الدعوى 


منها ف الأصح 6 كاراب وان يقن مشاهدة 
الولادة ٠‏ 


والثانى المنع » لامكان رؤبة الولادة 
بخلاف العلوق ٠‏ 


وتقبل بالتسامع على موت على المذهب 
كالئسب 9 


وقيل فيهوجهان كالولاء وما فى معناه » لانه 

وجاء فى حاشية البجرمى2 : أنه قد 
تكون الفبعياةة فتخسو الونا والتعسايند 
أبصار كأن يضسسع أعمى بده على ذكر 
ر.ءجل داخل فرج امرأة غيمسكهما » حتى 
يشهد عليهما عند قاض يما عرقه فيقبل 
فى ذلك ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى المغنى( : أن الشهادة لا تجوز 
الأتمجها اعابت مدال خوله فعبالن زا ال عم 
شهد بالحق7© وهم يعلمون » وقوله جل 
ذكره « ولا تقف.ما ليس لك بيه علم 
ار ان على امنيب الفستسية 
سليسان اله ا 0 ع لو 2 
أشبغ العم ل اللرصنى : ص 68” 


(؟) المغنى لابن ذاه المقدسى ج "_اصؤ9ا! »© 
٠‏ عا ص"؟ اص "59 »ا ص 55 الطبعة 
السابقة . 


*) الاية رقم 6 من سوزة: الاخرت 3 


ان السمع واليصر والفؤاد كل أولقك 
كان عنه مسكولا*؟ » وتخصيصه لهذه الثلاثة 
بالسيطؤال لان اكلم بالدوان وهيل قد 
الى السمع والدصر » ولان مدرك الشهادة 
الرؤية والسماع » وهما باليصر والسمع ٠‏ 


وروى عن ابن عباس رفى الله تعالى 
عنهما أنه قال : سكل رسول الله صصلى 
الله عليه وسام عن الشهادة قال « وهل 
ترى الشمس ؟ قال نعم قال : على مثلها 
فاشضهد أودع » رواه الخلال فى الجامع 
ساد 


اذا ثبت هذا فان مدرك العلم الذى 
تتقسع به الشهادة اثنان الرؤية و السماع 3 


وما عداهما من مدارك العلم كالم 
والذوق واللمس لا حاجة اليها في الشهادة 
فى الأغلب ٠‏ 


ار ماه يسع إباارة ؤية ة فالأفعال د 
الأفعمال ٠‏ 


وكذلك الصفات المرئية كالعيوب ف المبيم 
ونحصوها فهذا لا تتحمل الشهادة فيه الا 
بالرؤية » لانه تمكن الشهادة عليه قطما 
فلا يرجع الى غير ذلك ٠‏ 


وأما السماع فنوعان ٠‏ 


(5) الاية رقم 5" من سورة الاسراء . 


الاشتباه و 


أحدهما من المشهود عليه مثل العقود » 
كالبيع » والاجارة » وغيرهما من الأقوال » 
تبر رؤية الامستافوين اذا عسرفهها نيدن 
أنه كلامهما ؛ وبهذا قال ابن عباس 
والزهرى ؛ وربيعة » والليث » وشريح » 
وعطاء » واين أبى ليلى » لانه عرف 
المشهود عليه يقينا » فجحازت شسهادته 
عليه » كما لو رآه » وجواز اشتياه 
الأصوات » كجواز اشتباه الصور ٠‏ 


وانما تجوز الشهادة لمن عرف المشهود 
عليه يقينا ٠‏ 

وقد بعصل العلم بالسماع بقيتا» 
وقد اعتبره الشرع بتجويزه الرؤية من غير 
رؤبة ولهذا قبلت رواية الاعمى ورواية من 
روى عن أزواج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من غير محارمهن ٠‏ 


وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها 


قال ابن المنذر : أما النسب » فلا أعلم 
أحدا من أهل العلم منع منه » ولو منع 
ذلك لاستحالت معرفة الشهادة به اذ لا 
سبيل الى معرفته قطعا بغيره ولا تمكن 
المشاهدة فيه » ولو اعتيرت ااشاهدة لما 
عرف أحد أباه ولا أماه ولا أحدا من أقاربه 
وقد قال الله تعالى « بعرفونه كما بعرفون 
أبناءهم 20 ٠6‏ 


٠ من سسورة البقرة‎ 1١51 الاية رقم‎ )١( 


الدعوى دان 


واختلف أهل العام فيما تجوز الشهادة 
عليه بالاستفاضة غير النسب والولادة ٠‏ 


فقال أصحابنا : هو تسعة أثسياء : 
النكاح والملك المطلق » والوقف » ومصرفه . 
والموت » والعتق والولاء » والولاية , 
والعدل ٠‏ وبهذا قال ابو سعيد الأصطخرى 
وتففن. صحاف القنافعن: لأن هذه اللنباء 
عند الغزيافه ظلديز فى الكبالنه مون موكيا 
أو مشاهدة أسبابها » فجازت الشهادة عليها 
بالامفاية الف ظ 


وقال أحمد فى رواية المروزى : أشهد 
أن دار بختان لبختان وان لم يشهدك » 
وقيل له تشهد أن فلانة امرأة فلان ولم 
تشهد النكاح ؟ فقال : نعم اذا كان 
مستفيضا فأشهد أقول أن فاطمة ابنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأن خديجة 
وعائشة زوجاه » وكل أحد يشهد بذلك من غير 
مشاهدة +٠‏ 


فان قيل : يمكنه العام فى هذه الاشمياء 
بمشاهدة السيب ٠‏ 


قلنا : وجود السبب لا يفيد العلم يكونه 
سبيا يقينا » فانه يجوز أن يشترى 
ما ليس يملك البائع » وبيصطاد صددا 
صاده غيره ثم انفلت منه » وان تصور 
ذلك فهو نادر ٠‏ 


وذكر القاضى ف المجرد أنه يكفى أن 
يسمع من آثنين عدلين » ويسكن قليه الى 


خيرهما » لان الحقوق تثبت بقول اثتين ٠‏ 


م الاثستباه فى الدعوى 


وجاء فى المغنى (! : والمرأة كالرجل فى 
أنه اذا عرقها وعرف أاسمها ونسيها جاز 
أن يشسهد عليها مع غيبتها » وان لم يعرفها 
لم يشهد عليها مع غييتها ٠‏ 


قال أحمد فى روابة الجماعة لا تشهد اللا 
أن تعرف » وعلى من تعرف » ولا يشهد 
الا على امرأة قد عرفها » وان كانت ممن قد 
عرف اسيمها » ودعيت » وذهبت ٠»‏ وجاءعت 
فليشهد » والا فلا نشهد ٠‏ 


فأما ان لم يعرفها فلا يجوز أن يشهد 


ويجوز أن يشهد على عينها اذا عرف 
عينها ونظر الى ورجهها ٠‏ 


قال أحمد » ولا بشهد على امرأة حتى ينظر 
الى وجهها » وهذا محمول على الشهادة 
على من لم يتيقن معرفتها ٠‏ 


فآما من تيقن معرفتها وتعرف بمصوتها 


بقينا فيجوز أن بشهد عليها اذا تيقن 


٠ صوتها‎ 


فان لم يعرف المشهود عليه فعرفه 
عنده من يعرفه » فقد روى عن أحمد أنه 
قال : لا يبشهد على شسهادة غيره الا 
بمعرفته لها ٠‏ 
)١(‏ المغنى لابن قدامة المقدسى ويليه الشرح 


الكبير على متن المقنع ج ١١‏ ص 1١‏ »4 ص '؟ 
الطمعة السابفقة + 


وقال ::لا يجوز للرجل أن يقول للرجل: 
أنا أشيِهد أن هذه فلائة ويشهد على 
شهادته 4 وهذا صريبح فق المنع من الشهادة 


على من لا بيعرفه بتعريف غيره ٠‏ 


وقال القاضى : يجوز أن يحمل هذا على 
الاستحباب لتجويزه الشهادة بالاستفاضة 
وظاهر قوله المنع منه ٠‏ 


وقال احمد : لا يشهد على امرأة الا باذن 
زوجها » وهذا يحتمل أنه لا يدخل عليها 
بين » ليقي طيونا »الا باق زوهيا» كنا 
روى عمرو بن العاص قال نهى رسول 
الله ضنان الله فاقة وشم أن مسحتادن 
على النساء » الا باذن آزواجهن رواه احصد 


في مسسنده + 


كيه لبوا فطل و تبان مضا جاقةة 
لان اقرارها صحيح وتصرفها أذا كانت 
رشيدة صحيح فجاز أن يشهد عليها به ٠‏ 


كاذ فاخرض دير 0 +اطورو قود 
الأعمى اذا تيقن الصوت *» روى هذا عن 
على » وابن عباس » ويه قال ابن سبيرين » 
وعطاء » والشعبى والزهرى » لقول الله 
تارك وتعالى « واسشقويودوا قهدين 7 من 
رجالكم » ه وساكر الآبات فى الشهادة » 
ولانه رجل عدل مقبول الرواية » فقيات 
شهادته كاليصير ٠‏ 


ص 5١‏ » ص ؟5 الطبعة السابقة ٠‏ 
(©) الاية رقم 185 من سورة البقرة . 


الاشتباه فى الدعوى لمن 


وجاء فى قواعد ابن رجب ©© : أن الشهادة 
بالمبهم تصح ان كان المشهود به يصميم 
مهما كالعتق والطلاق والاقرار والوصية » 
والا لم يصح لا سيما الشهادة التى لا تصح 
بدون دعوى فانها تابعة للدعوى فى الحكم , 
أما ان شهدت البينة أنه طلق أو أعتقى 
أو أبطل وصية معينة وأدعت نسيان عيذم! 
ففغى القبول وجهان حكاهما فى المحرر » 
وجزم ابن أبى موسى بقبول الشهادة 
بالرجوع عن احدى الوصيتين مطاقا ٠‏ 


وكذلك حكى عن أبى بكر ونقل أبن منصور 
عن أحمد فى شاهدين شهدا على رجل أنه أخذ 
من يتيم ألفا وشهد آخران على آخر أنه 
هو الذى أخذها » فان للولى أن يأخذ 
بأبهما شاء ؛ ولعل المراد أنه اذا صصدق 
احدى البينتين حكم لهديهاء 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار 29 : ان ما يحتاج ألى 
معاينة عند أداء الشهادة لا تقمل فبيه 
شهادة الأعمى كثوب أو عبد » قال البعض 
لان موي اقرف 2١‏ جه لسلتين ود 
ذهاب بمصره » وأما مالا يحتاج الى معاينة٠‏ 


فان كان مماه يثبت بطريق الاستفاضلة 


(1) قواعد ابن رجب ج ١‏ ص 5؟؟ الطيعة 
السابقة . 
9؟) شرح الاأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
لأبى الحسسن عبد الله ابن مفتاح ج 5 ص ١15‏ © 
ص ..؟ الطبعة السابقة . 


فانها تقبل شهادته فيه بكل حال » سواء 
أثبته قبل ذهاب بصره » أم بعده ٠‏ 


فان كان قد تحمل الشهادة فيه قيل ذهاب 
سصره » قيلت شهادته فيه كالدين والاقرار 
وكذا لو ميزه بالحدود ونحوها ٠‏ 


لاتقييل تنوادفه فيه قيتل + 


وهذا منى على أن الشمسهادة. على 
الصوت لا تصح ٠‏ 


وجاء فى التاج © المذهب اذا كانت 
شهادة الشاهد مكتوية بخطه أو بخط من 
يشق به من حاكم أو غيره » ولكن نسى 
تفصيل ما شهد به فى ذلك الأمر » قانه 
تفصيله | اه 
0 لصالة كال ولا اذى فيسة : 


مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الاسلام 49 : أن الأعمى 


زفوة التاج المذهب لأحكام المذهب 00 
ابن قاسم العنسى اليمانى الدب قاض يا 3 
1 الطبعة السابقة وشيرح الازها م 

من الغيث المبيقزان 2 1 ص 1١1597‏ ا ص 515/8 
الطسة السابتة 3 

5( شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
ل لوي 1 لاه 2( 
سنة .155 ه. 


8 الاشتباه فى الدعوى 


تقبل مهادته فى العقد قطعا لتحقق الآلة 
الكافية ف فهمهة ٠‏ 


فان أنضم الى مُمهادته معرفان جاز له 
الشهادة على الععاقد مستندا الى تعريفهما. 
كما يشهد المبصر على تعريف غيره ٠‏ 


ولو لم يحصل ذلك » وعرف هو 
صوت العاقد معرفة بزول معها الاشتناه ٠‏ 


قبل : لا تقبل > لان الأصوات تتمائل ٠‏ 


والورجه أنها تقبل » فان الاحتمال 
يندفع باليقين » لانا نتكلم على تقديره 5 


وبالجملة فان الأعمى تصح شسهادته 
متحملا ومؤدبا عن علمه وعن الاستفاضة ٠‏ 


ولو تحمل شهادة وهو ميصر ثم عمى: 
فان عرف نسب المشبهود أقام الشهادة 
فان سمسهد على العين 4 وعرف الصوت 
2205 


أما شهادته على المقتيوض فماضية 
قطعاء 


ومن وجد قتيلاا2 فى رخام على قنطرة أو 
وكذا لو وجد فى جامع عظيم أو 
شارع ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق للمحقق الحلى ج ؟ 
ص ١578‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


. وكذا لنق ورصد ق خلاة ٠‏ 


ولا بشت اللوث ف شهادة الصبى ولا 
ف 4 0 9 


أو النساء ممع ارتفاع المواطأة أو مع ظن 
ارتفاعها كان لونًا ٠‏ 


ويشترط ف الأاوث خلوصه عن الشك ٠‏ 


فلو وجد بالقرب هن القتيل ذو سلاح 


متلطخ بالدم مع سسيع من شأنه قتل 
الانسان بطل اللوث لتحقق الشكَ ٠‏ 


وجاء فى العروة الوثقى9” : أنه لو 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل” : أن الشساهد اذا 
مر .اماو من ألء . وتردد فى الزائد في 1 
يما تحقق ويترك الزائه اأشكوك فيه : 
ومقه الخصورة هاكزة ف الديوان + 

(0) العروة الوثقى للعلامة الفقيه السعيد 
محمد كاظم الطباطبائى اليزدى ج ؟ ص ١١‏ 
الطبعة الثانية طبع مطبعة دار الكتب الاسلامية 
بطهران سنة 84؟1 ه . 


9) شرح النيل وشفاء العليل ج 1" ص ١؟11)‏ 
ص 5١5‏ الطبعة السابقة . 


الاشتياه فى الدعوى مان 


0 عن سعض كخر 0 مبشهدون 0 
تدين لهم من ذلك وأمقنوه ٠‏ 


وأما لو ارتاب الشاهد قف شهادنه 
لا يجرى فيها خلاف ٠‏ 


وقد جزم ف الديوان 0 جوازها 
حيث قال : ولا يجوز للشهود أن يشهدوأ 
الا كما أخذوا الشمهادة ٠‏ 


وان تشاكل مقدار الدين أو من أى 
جنس كان » أو تشاكل عليهم طول الأجل » 
أو ما أشبه هذا 4 فلا يبشهدون 4 ولا 
يشتغلون بقول الخصسم ف ذلك دون 
الآخر » وكذلك قول الشهود فيما بينهم لا 
يشتغلون بقولهم ٠‏ 


ومنهم من يقول يقتدى تمد 
ذلك ٠.‏ 


ن أيقنوا ببعضن الدين وتقساكل عليهم 
0 0 6 فانهم يشهدون هما تين 


وق التاج : أن نسى الشاهد وذكره من 
لأيشسكة اق قولهء كزة لبه أن ينهذ حش 


واذا شهد الشهود يحق كدين ولم بحققه 
مقداره أو عدده فمذهينا العاء تلك الشهادة ٠ه‏ 


واذا قال الشاهد (2 بعد أن شهد ذكرت 
كلمة كذا أو أتوهم أنى زدتها فيزيدها أو 
منقصها. عرارا » فما زاد أو نقص » فانه 
مقبول » مالم يحكم به ويحكم بآخر ماشهد 
به » وأن حكم بها قبل النزاع » ثم وقع 
النزاع مضى الحكم ولزمهما غسرم مازاد 
يعطياته المشهود عليه ٠‏ 


وى الديوان اذا رجم الشاهدان عن 
شهادتهما قيل أن يحكم الحاكم بطلت الا 


وقبل : لا يحكم فيهما بها وان قالا ٠‏ 
علطتا أو كينا أن كفشاكل علينا ددا 
استغل بهما ما لم يحكم وان قالا ذلك بعد 
الحكم لم يشتغل يهماء 


وقيل : لا يحكم ‏ لأن0© هذا ريبة ٠‏ 


وان قال المشسهود عليه”© للحاكم سل 
الشاهدين من أبِنْ علما أن هذا الحق على 
كان ذكدرا أو انثى ساترة الوحه أولا 
يعرقها 4 ولو كشفته وأقر الخصسم ا 
هو الذى شهد له عليه » فله أن يحكم عليه 


«٠ باقراره‎ 


وادا أخترة السدلان آنها قلانة غلا 
يشهد أنها هى » ولكن يشهد » ويقول : 


)١(‏ المرجع السايبق لمحمد بن يوسف اطفيشن 
ج 1 ص 1117 الطبعة السابقة . 

)5( شرح النيل وشضفاء العليل محمد بن يوسدف 
اطفيشر ج اص /1” الطبعة السابقة . 


5 - الموسوعة عدا د 1 
ل 


ا ْ الاشتباه فى الدعوى 


أخيرنى بها العدلان » فان شهد بها لم 
يثبت *٠‏ 
وقيل : يثبت وقيل : اذا عرفها فى قلبه وزال 


ولو أنبصرها قليلا جاز له أن يشهد ٠‏ 

وقيل اذا شهر اسمها فى اليلد فأراه 
اياها عدلتان وشبهدتا أنها هى جاز له 
أن يشهد ٠‏ 


وقيل : أن قال له ثقة ولو امرأة انها 


باح + 


وقيل : أن أشنهدتك من لا تشك فى 
معرفتها من خلف باب أو غيره وعرفتها 
جاز له لا ان لم تعرفها الا بصوت لتشابه 


وقيل لا يشهد الا على وجه مكشوف » 
وكذا الخلاف فى الحكم لها أو عليها ٠‏ 


وأجاز أبو مالك تحمل الشهادة ليلا بلا 
نار ولا قمر اذا تيقن الشسشاهد معرفة 
المشهود. عليه » وتزوج رجل لبلا » 
فطلب الفسخ نهارا » واحتج أنه تزوج 
عند الظلام » مفآمر أبو مالك أن يِودوا 
الشهادة ان تمقنوا بمعرفة الزوج ٠‏ 


شم قال : 227 : وذهب قوم منا بجواز 
شهادة الأعمى فى كل ما يعقل فيه صوت 
المتكلم ويميزه عن غيره لو جاء ف جمملة 
ناس وتكلموا عزله بكلامه ٠‏ 


وف الديوان وشهادة الأعمى. جائزة 
فيما بدرك علمه بالصفة » سنواء 
ملمية فل وهات بده ١‏ دتمي هال 
مثل النكاح » والطلاق » والعتق » والنسب » 
والاقرار فى الأنفس » وما دونها » والاقرار 
فى الأموال بالمعاملات والتعديات ٠‏ 


ول كحياية الأعنى حاشيرة ويا علد 
قيل ذهاب بصره ٠‏ 


وأما ما علم بعد ذهاب بصره فلا تجوز 
شهادته فيه ٠‏ 


وأما صحيح اليصر أن استشهد بالليل 
فانه يشهد بما تبين له من ذلك لا يما لم 


8 ٠ بنبين‎ 


وفى الأثر وجازت الشهادة من أعمى 
فعا مسحل وليه بالكين الفسهوى ؛ 
كالموت » والنسب » والنكاح مما لا يشك فيه 
اذا كان فى أهل بيت نشاً فيه حتى كان كأحدهم 
ولم متدم 4 * 


' 0 مرجع السابق ج اص امه » ص امه 
لطبعة نقّة . 


الاشتباه فى الدعوى م 
آ5ةذز60ة 000 كك 1 01 


الاشتياه فى الايمان والنذور 


مذهب الحنفية : 


قال ادن نجد ف الاشباه والنظائر عق 
من شك هل حف بالله أو بالطلاق أو 
بالعتاق فحلفه بياطل ٠‏ 


قال الحمسوى أى فلا شىء عليه ٠‏ 
أما الطلاق والعتاق فانهما لا يقعان 
بالشتك: 


وأما الحلف بالله فلآن الأصل براءة الذمة 
فلا - تحب الكفارة مال كه 


وفى اليتيمة اذا كان يعرف أنه حلف 
ملعقا بالشرط » ويعرف الشرط » وهو 
دخول الدار وتحهوه »ء الا أنه لا يدرى 
أن كان حلفه بالله » آم كان بالطلاق يفلو ووجد 
الشرط فانة خيئقة يحمل على اليمين باللة 
الي > ان كان «الكالتفف مانا + 


وافمنا يحشل عان اليضى زاللة سال + 
لأن الحلف بالطسلاق والعتاق غير مشروع » 
فيجب حمل المسلم على الاتيان بالمشروع ؛ 
دون المحظور ٠‏ 


355 اص‎ ١ الأثساه والنظائر لابين نجيم ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


ومن قيل له : كم يمينا عليك قال : 
أعلم أن على ايمانا كثيرة غير انى لا أعرف 
عددها حمل على الأقل حكما ء وأما 
الاحتياط فلا نهاية له ء 


وجاء فى بدائع الصنائع : 49 :ايه 
اذا اختلط المحلوف علية يعي جنسه 
كمن حلف لا يذوق من هذا اللبن 
شبيئًا » أو لا يشرب منه فصب فيه ماء 
اللين غالبا 
خنث: #الأبة :أذ كان فالعا سيق الما 


فذاقه أو شريه » فأن كان 


واعتسار الغلية بلا خلاف بين أبى 
بوسق ومحمد رحمهما الله تعالى ٠‏ 


غير أن أيا يوسف اعتبر الغلية فى 
اللون والطعم لا فى الاجزاء فقال 9 ان 
كان المحلوف عليه يستبين لونه أو 
طعمه حنث » وان كان لا بستىين له لون 
ولا طعم لا يحنث » سواء كانت أجزاؤه 
أكثر » أو لم تكن ء 


واعتبر محمد غلية الاجزاء ٠‏ 


واحدا 0 أو لونهما واحدا » فأشكل 
عليه » تعتبر الغلبة من حيث الاجزاء ٠‏ 


فان علم أن أجزاء المحلوف عليه هى 
الغالية . محنث ٠‏ 


(؟) بدائع الصنائع للكاسانى ج #ا ص 115١‏ 
الطبعة السسايقة . 


به الاشتباه فى الدعوى 


لا بحنث ٠‏ 


فالقياس أن لا يحنث » لأنه وقع الشك فى 
حكم الحنث فلا يثبت مع الشك ٠‏ 


وفى الاستحسان بحنث » لأنه عند احتمال 
الوجود والعدم على السواء ؛ فالقول 
بالوجود أولى احتياطا » لما فيه من براءة الذمة 
بيقين » وهذا يستقيم فى اليمين بالله تعالى » 
لان الكفارة حق الله تعالى » فيحتاطق ايجابهاء 


فأما فى اليمين بالطلاق وااعتاق فلا 
يستقيم » لأن ذلك حق العمد » وحقوق 
الععاد لا بحطرى فيها الاحتباط 4 
للتعارض » فيعطل فيها بالقياس ٠‏ 


ولو حلف لا يأكل سمنا فأكل سودة 
قدلت يسمن ولا نية له ذكر محمد رحمه 
الله تعالى فى الأصل : أن أجزاء السمن 
اذا كانت تسكيين فى السويق » ويوجد طعمه 
بحنث وان كان لا يوجد طعمه ولا برى مكانه 
ليم بحنث » لأنها اذا استتيانت لم تصر 
مستهلكة » فكأنه أكل السمن بنفسه منفردا » 
واذا لم تستين فقد صارت مستهلكة فا 
سح يدا 


"اجون هيف واو كان على هق ذاه لميم 


٠ كك‎ ٠ 


وجا فى الأشباه والنظائر (©2 : أن 
الناذر لو شك ف اللمنذور هل هو صلاةة » 
آم صيام » أو عتق » أو صدقة » ينبغى 
أن تلزمه كفارة يمين أخذا من قولهم : لو 
قال : على نذر فعلبه كفارة بيمين ٠‏ 
لأن الشك ف المنذور كعدم تسميته ٠‏ 


جاء ف الشرح الكبير وحاشية. الدسوقى 
عليه © : أن الحالف يؤمر باتنفاذ الايمأن 


فلو حلف وحنث وشك » هل حلف 
بطلاق » أو عتق » أو مشى » أو صدقة » 
فليطلق نساءه » ويعتلق رقيقه » ويمشى 
لكة » وبتصدق بثلث ماله » يؤمر بيذلك 
كله من غير قضاء » قاله فى المدونة ٠‏ 


ولوس تمه اوش فل حمنتل 
ندا دحخت اللاي + كنا لو ملك دل 
قال : أنت طالق آم لا » أوشك هل 
حلف وحنث أولا » أو شك فى حلفنه عاى فعل 
غيره هل فعله أم لا » الا أن يستند 
فى شكه بشىء يدل على فعل المحلوف 
ليد وهر بجالة الخلطر ين المسد اس + 


15 ص‎ ١ الاثباه والنظائر لابن نجيم ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) حاشية 5 والشرحالكبير وتقريرات 
الشيخ محمد عليش. ج ؟ ص +٠ ١‏ ممص 1.20 
الطبعة السابقة . 


الاشتباه فى الدعوى ين 


كرؤية شخص داخلا فى دار وقد كان حلف أن 
زيدا مثلا لايدخلها فشك فى كون الداخل زيدا 
المحلوف عليه أو هو غيره وغاب عنه بحيث 
يتعذر تحقيقه » فيؤمر بالطلاق اتفاقا ٠‏ 


وهل يجير عليه وينجز أو يؤمر بلا 
جبر تأوبلان 9 

فان كان غير سالم الخاطر » بأن 
استنكمه الشك فلا شىء عليه ٠‏ 


وأما ان ظطلن أنه طلق وقع عليه ٠‏ 


وأما لو شك هل اعتق أولا فانه 
يلزمه العتق » لتشضوف الشمارع الى 


ولم ينظروا للاحتياط ى الفروج وقد 
أتوا هنا على القاعدة من الغاء الشك 
فى المانع » لأن الطلاق مانع من حلية 
الوطء » لأن الاصل عدم وجوده دخلاف 
الشك فى الحدث لسوهولة الأمر فيه ٠‏ 


ثم قال : 7" ولا كفارة فى كل بمين 
١‏ غموس تعلقئت يماض 6 وذلك بأن يشكُ 
الخالق فى الخلوف عليه © أو يظنن 
ظنسا غير قلوى ٠‏ 


وأولى أن تعمد الكذب وحلف شاكا أو 
ظانا أو متعمدا للكذب » واسستمر على 
ذلك بلا تبين صدق »؛ فان تين صدقه 
لم تكن غموساء وفيه نظر »ء وكذا 


)00 5 لا ؛ ص ١55١‏ 
الطبعة الا 


ان قوى الظن » لقول خليل ف الشهادات . 
واعتمد البات على ظن قوى ٠‏ 

وكذا اذا قال فى يمينه فى ظنى ؛ كما 
لو شك ف مجىء زيد أمس » وعدم مجيثه » 
ثم حلف مع شكه أنه قد جاء أو ظن أنه جاء 
وحلف أنه جاء ؛ و بتسين صدقه 
بأن تبين أن الأمر على خلاف ما حلف » 
وانه لم يجىء » أو بقى على شكه » ومن 
باب أولى ما اذا علم عدم مجيكه وحلف أنه 
قد جاء ٠‏ ش 


وى الحطاب ©" قال البرزلى عن ابن 
الحاج : لو أن شخصا! من عليه أبوه 
يما يشتريه فطف بالحلال عليه حرام 
ان آأكل فسيئًا مما يشتريه أبوه ثم تبدل 
خبزه فى الفرن » واختلط يخيز أبيه م 2 
فأكله فانه لا بحنث ٠‏ 


قال البرازلى : قال الحطاب : لأنه 
أكله على معنى العوض فلا منة 
عليه » ولم يكن قصد عين الطعام » 
كبا كال فق الاوهدة إلى امحترف نه 
شيثًا كما يشترى من الناس 


ولها نظائر كخلط الرعوس عند الشواء , 
وخلط المقارض طماهه مسع طعسام غيره 
وخلط الأزواد ٠‏ 


وجاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 


د ا د 


لضن الاشتباه فى الدعوى 


مييه 1107 ني انكر القع الا عدج ١‏ 
عمرة ؛ ولم يعين واحدا منهما بانظا 
ولا نبية حين نذره أو حلفه بل نذر 
المشى مبهما » وصرفه فى أحدهما فله ق 
عام ررجوعه المخالفة لما أحرم به 
أولا ء 


ومحل الرجوع أن طن الناذر أو 
الحالف حين خروجه القدرة على مشى 


وان لم يظن القدرة حين خروجه » 
ولكقه قد ظن القدرة حين يميئه على 
مشى الجميع فى عام واحد ء بأن علم » 
أو ظلن حين خروجه العجز » مشى اذا خرج 
مقدوره ولو نصف هيل » وركب معجوزه 


أما من ظن العجز حين يمينه » أو 
نوى أن لا يمثى الا ما يطيقه » فانه يخرج 
أول عام » وبمشى مقدوره » وبركب 
معجوزه » ولارجوع عليه ولا هدى ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج © أنه لو 
حلف لا بأكل هذه التمرة فاختلطث بتمر » 
فأكله » الا تمرة أو معضها » وشك هل 
هى المحلوف عليها أو غيرها » لم يحنث » 
لأن الأصل براءة ذمته من الكفارة ٠‏ 


ةا 


والورع أن يكفر 8 
جحزء أكله فيعتد فى حلفه بطلاق من 
حينكذ » لأنه المتيقن » أو حلف ليأكلنها 
فاختلطت بتمر » وانبهمت لم بير الا بأكل 
الجميع لاحتمال أن تكون المتروكة هى المحلوف 
عليها » فاشترط تيقن أكلها ٠‏ 


وذ ان لو التطلاه سوعافي نوا اشير 
أو مما هو يلونها وغيره » وقد حلف 
لا بأكلها » اسم يحنث الا بأكله مُمنا فى 
حانب الاختلاط » وما هو بلونها فقط ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر : © : لو حلف 
الفدريقاكة امتطوط أن 'خقية مسن ماثة + 
وضريه بها مائة » بران علم أصابة الكل » 
أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم 
الكل ء٠‏ 


نسم الجا فاشك الحقوده 


بر على النص » لأن الظاهر الاصاية ٠‏ 


وفارق ما لو مات المعلق بمثسيئة 
وشك ق صدورها منه فثانه كتحقة 
العدم ٠‏ 


ثم قال 40 : ولو حلف لا يأكل طعاماء 
أو من عام اشمتراه زبد إذ التنكير 


إلزق المرجع السابق ج م ص 151 الطبعة 
السابقة . 

(ع) 2 المحتاج الى شرح الفاظط لاد 
للرملي ج 8م ص 1,؟ الطبعة السابقة . 


الاشتباه فى الدعوى ب 


يقتضى الجنسية فلم يشسترط أكل الجميع : 
فاختلط ما اشتراه زيد وحده بمشترى غيره 
يعنى مملوكه ؛ ولو بغير شراء » لم يحنث 
حتى يتبقن أى يظن أكله من ماله » يأن 
أكل قدرا صالحا » كالكف ونحوه ؛ لأنه 
به يعلم الحنث بخلاف نحو عشرين حبة 
اذ التنكير يقتضى الجنسية » فلم يشسترط 
أكل الجميع ٠.‏ 

ولا ينافيه ما مر من أنه لو حلف لا 
يأكل تمره » واختلطت بتمر » فأكله اله 
عادة ما بقيت تمرة ولا كذلك هنا ٠‏ 


واحدة 4 


ولو نوى هنانوعا مما ذكر تعلق 
الحنئث يه. 


مذهب الحنابلة : 
جاء ف المغنى الف : من حلف على ثىء 
يظنه كما حالف » فلم يكن » فلا كفارة 


وأكثر أهل العلم على أن: هذه اليمين لاكفارة 
فيها » قاله ايقن المنذور يروى هذا عن 
أمن عباس 4 وأبى هريرة 4 وأبى مالك 4 
وأ لحسن النخعى » ومالك » وأبى حنيفة » 
والشورى ٠‏ 


وممن قال هذا لغو اليمين مجاهد , 
وسليمان بن يسار ء والأوزاعى »؛ والثورى» 
وأبو حنيفة وأصحابه 95 


١8١. ١١ج المغنى لابن قدامة المقدسى‎ )١( 
, الطبعة السابقة‎ 


وأكثر أهل العلم على أن لغو' اليمين 


وقال ابن عبد الببر أجمع المسلمون 
على هذا ٠‏ 1 


وقد حكى عن النخعى فى اليمين على 
شىء يظنه حقا فيتبين بخلافه أنه من 
لغو اليمين » وفيه الكفارة » وهو أحد 
قولى الشافعى ؛ وذلك لقول الله تيارك 
وتعالى « لايؤاخذكم الله باللغفو © فى 
أيمانكم »6 وهذه منه »ء ولائها يمين غير 
متعقدة » فلم تجب فيها كفارة كيمين 
الغمسوس » ولأنه غير مقصود للمخالفة فأشيه 
ما لو حنث ناسيا ٠‏ 


من لغو اليمين » لأن اليمسين بالله تعالى 
وجدت مع المخالفة » فأوجبت الكفارة 
كاليمين على مستقبل ٠‏ 


ومن حلف © بالطلاق أن لا يكل 
تمرة فوقعت فى تمر ء فآكل منه واحدة 

منع من وطء زوجته » حتى يعلم أنها . 
ليست التى وقعت اليمين عليها » ولا يتحقق 
حنثه حتى يأكل التمر كله » وجملته أن 

حالقف هذه اليمن لابفلو من أموال 
ثلائة ٠.‏ 

أحدها أن يتحقق أكل التمرة المحلوف 
عليها » فأما أن يعرفها بعينها أو يصفتها 


(0) الاية رقم 5؟؟ من سورة البقرة . 
(9) المفنى لابن قدامة المقدسى ج ١ا‏ صه؟؟ 
الطبعة السابقة , 


8 الاثيتياه فى الدعوى 


فيه كله ء فهذا بحنث بلا خلاف بين 


أهل العلم » لأنه آكل التمرة المحلوف عليها ٠‏ 


الثانى : أن بتحقق أنه لم يأكلها » أما 


بأن لا يأكل من التمر شسيئًا » أو أكل شيا 


خلاف 4 ولا بلازمه اجتتئاب زوجته4ه ٠‏ 


الثالث : آكل من التمر شيكا أما واحدة 
أو أكثر » الى أن لا ببقى منه الاواحدة ,» 
وليم يدر هل أكلها أم لا ؟ فهذه ساألة 
الخرقى » فلا يتحقق حنثه » لأن الياقية 
يحتمبل أنها الملوف عليها » ويقين النكاح 
ثائيت » فلا يزول بالشك » فعلى هذا يكون 
حكم الزوجية باقيا فى لزوم نفقتها 
وكسسوتها وصسكنها » وسائر أحكامها » 
الا الوطء.» فان الخرقى قال : يمنم وطأها , 
لأنة اك فى حلها فحرمت. عليه » كما 
لو اشتبهت عليه امرأته بأجنبية ٠‏ 

وذكر أبو الخطاب : 
الحل ؛ لأن الأصل الحل » فلا يزول 
بالشك كسائر أحكام النكاح » ولآن 
التكاح باق حكما فآثبت الحل ؛ كما لو 
فنك هل طلق أملاء ٠‏ 


نا باك ضاي 


وان كانت يمينه ليأكلن هذه التمرة فلا 
يتحقئق بره حتى بتتلحفق أنه أكلها ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى0؟ : أن من حلف على أن 


55 المحلى لابن حزم الظاهرى ج 8 ص‎ )١( 
٠. 1١١9١ مسألة رقم‎ 


لا يفعل أمرا فشك أفعل ما حلف أن 
لا يفعله أم لا ؟ فلا كفارة عليه » ولا اثم ٠‏ 


ومن حلف على مالا يدرى أهو كذلك أم 
لا ؟وعلى ما قد يكون ولا يكون كمن 
حلف إينزلن المطر غدا فنزل أو لم ينزل 
فلا كقارة فى شىء من ذلك » لأنه لم 
يتعمد الحنث ٠‏ 


ولا كفارة الا على من تعمتت الحنثة 
وقصده لقول الله تعالى 20 ولكن ما 


. تعمدت قلويكم © 6 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار © أن الكفارة لاتلزم 
فى اليمين اللغو » وهى ما ظن صدقها فانكشف 
خلافه مما عدا المعقودة ٠‏ 


٠ والاستقبال‎ 

وأن التيسسا المعين د المحلوف منه بغيره 6 
لم بح بحنث ما بقى قدره ٠٠‏ 

فلو حلف لا آكل هذه الرمانة المغيدة 
فاختلطت بمحصورات » فأكلهن الا واحدة 2 
لم يحنث » لاحتمال أن تكون هى الباقية » 


(؟) الاية رقم 9 من سمورة المائدة . 

(9) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
ص 4 الطبعة السابقة ٠‏ 

(:) المرجع السابق ج 5 ص 5١‏ ؛ صن 5١‏ 
الطبعة السابقة . ش 


1 الاشمتبياه ف الدعوى بق 
تا سسا اس 


وجاء فى التاج المذهب (2 : أنه لو 
أكل مال نفسه » وهو يظن أنه لغيره » 
لسم يحنسث ء لأن العبزة بالانتهاء 


وأما لو أكل مال غيره وهو يظن أنه 


السو سا9 عونا واكم يسم كا 
النذر ولا نية له أو نسى ما سماه بالكلية 
فانها تلزمه كفارة يمين وجميع ألفاظ 
المجؤو على د واء فى ذلكابه 


قال فى الرياض ما معناه والمسألة على 


وكوه أريمعة و٠‏ 


الأول : ان يلتبس عليه هل سمى أم لا » 
فهاهنا الأصل عدم التسمية ٠‏ 


الثانى أن بتحقق جنس ما سمى وينسى قد.ه 
وجب الأقل » لأن الأصل براءة الذمة ٠‏ 


الثالث أن يتحقق التسمية » وينسى هل هى 
صلاة » أو صوم » أو صدقة » أو مباح » 
أنه سمى مياحها ٠‏ 


الرابع أن يتحقق أنه مسمى شيئا من 


اليمانى ا 3 ؟! ص 61 الللبعك 
السابقة . 

0( المرجع السابق ج لا ص 455 الطبعة 
السابقة . 1 


واجبات منحصرة » فهذا يلزمه أن يفعل 
الأقل من كل جنس ٠‏ 


مذهب الامامية ٠‏ 


جاء فى شر اع الاسلام : أنه اذا 
حلف لا يأكل طعاما اشستواه زيد » لم يحنث 
بأكل ما يشتريه زيد وعمرو » ولو اقتسماه 
على تردد ٠‏ 


ولو اشترى كل واحد منهما طعاما 
وخلطاه 6 قال الشيخ . أن أكل زيادة 


ولو حلف لا يأكل تمرة معينة فوقعت 
ولو تلف منه تمرة لم يحنث بأكل الباقى 
مع الشك ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر © : أفه أو 
شك بين نذر وظهرر فنوى الت لتكفير » لم 
يجز » لأن النذر لا يجرى فيه نية 
التكبيير 4" 


٠ جحاز‎ 


ولو نوق العتقق مطلقا »لم يجز 
لذن احتمال ارادة التطوع أظهر عند الاطلاق ٠‏ 


ام 5 1 اص ١١١!‏ الطبعة 
السابقة . 

5 6 امايو البقدي الظطررج ؟ ين / 
الطبعة السما 


/ا5 - الموسوهة ل د 1 


3107 الاشتباه فى الدعوى ‏ الاشتباه فى الحدود 


وكذا لو نوى الوجوب لأنه قد يكون لا عن 
ا 


جاء فى شرح النيل 27 : ذهب بعض علماء 
الاباضية الى أن اليمين اللغو هو الحلف على 
شىء قطعى فى ظن الحالف والمراد بظنه اعتقاده 
الجازم » لكنه غير مطابق للواقع » ثم يتبين 
خلاف ما حلف عليه » مشل أن يتكلم بحسب 
ما سمعه مطمئنا اليه » وهو فى نفس الأمر 
ليس كذلك » الا أنه لا يدرى ٠‏ 


ومثل أن ينظر بحول مثلا فيرى الشىء 
الواحد شيئين » فيحلف على الشيكين . 
زيدا هو الثسخص الفلانئى » فيحلف أنه 
رآه » أو أنه فى المكان الفلانى » وقد كان 
فى الواقع أن زيذا ليس هو ذلك الشخص ء 
وعلى هذا تلزم الكقارة غلى الحنث ٠‏ 


قال 97 : ومن حلف عن شرب شىء 
كلين » أو عن أكله فخلط بغيره » حتى 
هلك فيه » ولم يتبين » لم يحنث ٠‏ 
ومن حلف لا يكلم "2 انسانا فشبهه بغيره 
فناداه يا فلان باسم المشميه مه »6 فاذا 


6257 شرح النيل وشفاء العليل ج ؟ ض‎ )١( 


الطبعة السايقة . : 
السائقة . 


(6) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 
اطفيش ج ؟ ص 515 الطبعة السابقة . 


هو المحلوف عنهء لم بحنث “© الا ان 
قال : يا رجحل ظانا أنه فلان » فاذا هو 
المحلوف عنه » وقد كلمه بظنه غيره ٠‏ 


وكقاء ف موضع كد 0 : ولا حنث 
على المختار فيمن حلف على معدوم ين 
بقاءه كحالف ليأكان ما فى الوعاء وقد سبق 
لأكله أو فات بير الأكل » أو ليذبحن 
الشاة التى فى الموضع الفلاتى » وقد سبق 
يذيحهاً » أو ماتت ونحو ذلك من فوات 
المحلوف عليه قبل يمينه٠‏ 


م ١‏ و 
هه 
0 1 00 و 1 

مذهب الحنفية : | 

جاء ف بدائع الصنائع 9 0 أنه أذا 
قتثل المكاتب وترك وفاء وورثه أحرارا غير 
لأن المولى مشستيبه يحتمل أن يكون هو 
لاختلاف الصحابة الكرام رضى الله تعسالى 

فان مات حرا كان ولبه الوارث ٠‏ 


ان مات عيدا كان وليه المولى ٠‏ 


ه 
3-2 


() المرجع السابق ج ؟ ص 665 الطبعنسة 
التبايكة + 500 

زه بذاتكر المتفائع فبكرعت الشر اقم لكا شباتين 
داص +4 الطبعة الببايفة , 


الاشستباه 0 الحدود ا 


وموضع الاختلاف موضعع التعارض 
والأشتباه فلم يكن الولى معلوما فامتتع 
الوجوب » لأنه يشسترط فى.وجوب استدفاء 
القصاص أن يكون ولى القتيل معلوما ٠‏ 


فان كان مجهولا لم يجب القصاص » 
لأن وحطوب القصاص وجوب استيفاء 4 
والأستعفاة من امول ماتن 1 تيار 
الآد يجاب له 3 


وان اجتمعا فليس لهما أن يستوفيا . 
لأن الاشتباه لا يزول بالاجتماع ٠‏ 


هذا اذا ترك وفاء وورثة غير المولى ٠‏ 

فأما اذا ترك وفاء ولم يترك ورثة 

غير المولى » فقد اختلف أصحاننا فيه ٠‏ 
. عندهما يهب القصاص للمولى ٠‏ 


وعند محمد لا يجب القصاص أصالا 
وهو رواية عن أبى يوسف أيضا ٠‏ 


ووجه قول محمد أنه وقع الاشتتياه ىف 
سبب ثيوت الولاية » لأنه أن مات حرا 
كان سيب ثبوت الولاية القرابة » فلا 
تثبت الولاية للمولى ٠‏ 


وان مات عبدا كان السبب هو الملك 
فتثبت الولاية للمولى » فوقع الاشتباه فى 
ثبوت الولاية فلا تثبت ودليلهها أن من 
له الحق متعين غير مشستبه لأن الاشتياه 
موجب الأمزاحمة ولم يوحد. * 


ولو قتل ولم يترك وفاء وج كس 


القصاص بالاجماع » لأن الولى معلوم 


وهو المولى ٠‏ لأنه يموت رقيقا. بلا خلاف » 
فكان القصاص للمولى ؛ كالعيد القن » 
وكدذا المدير والمديرة وأم الولد وولدها 
بمنزلة العهد القن لأنهم قتلوا على ملك 
المولى فكان الولى معلوما ٠‏ 


لأن المكاتب له نوع ملك ؛ وللمولى أيضا 
فيه نوع ملك فاشتيه الولى فامتتع 
الوجوب ٠‏ 


وعلى هذا يخرج ها اذا قطع رجل 
بد عبد فأعتقه مولاه » ثم مات من ذلك » 
لأنه ان كان للعيد وارث حر غير المولى ‏ 
قلا تمناض لاقتقاه ولى. التصتاس + 
لأن القصاص يجب عند الموت مسئندا 
الى القطع السابق » والحق عند القطع 
للمولى لا للورثة » وعند ثبوت الحكم 
وهو الوجوب » وذلك عند الموت يكون 
الحق للوارث لا للمولى فاشتتبه الولى 
فلم يجب القصاص ٠‏ 


ولو اجتمع المولى مع الوارث فلا 
قصاص لأن الاشتياه لا يزول باجتماعهما ٠‏ 

وفرق بين هذا وبين العبد الموصى يرقبته 
لانسان وبخدمته لآخر قتل » واجتمعا 
أنه يجب القصاص » لأنه لا يشستيهة 
الولى » لأن لصاحب الرقبة ملكا ولصاحب 
الخدمة حقا يشسيه الملك فلم يشستيه 
الولى ٠‏ 0 

أما هنا فقد اثتيه الولى » لأن وقت 
القطع لم يكن للوارث فيه حق © ووقت 


ونا الاشتباه ف الحدود 


الموت لم يكن للمولى فيه حق » فصار 
الولى مشتيها فامتنع الوجوب ىو 


وان لم يكن وارث سوى المولى فهو على 
الاختلاف الذى ذكرنا من أن على قولهما 
للمولى أن يستوفى القصاص ؛ لأن الحق له 
وقت القطع ووقت الموت ٠‏ 


لاشتياه سيب الولابة 4 لأن الثاىت للمولى 


له ولابة العتاقة » فاشتبه سبب الولاية ٠‏ 


فأما اذا كان خطاً فاعتقه »ثم مات 
من ذلك » فلا شىء على القاطع غير أرشس 
اليد » وهو نصف قيمة العبد واعتاقه 
اياه بمنزلة برئه فى اليد ء؛ لتيدل المحل 
حكما بالاعتاق » فتنقطع آية السراية ٠‏ 


هذا أن خظنا فناتك من ذلك + 


فأما اذا لم يعتقه ؛ ولكنه دبره أو 
كانت أمة فاس تولدها ثم مات من ذلك » 
فان كان القطع عمدا » فللمولى 
والموت جمبعا فلم يشتيه الولى - 
وان كان خطأ لا تتقطع السراية فيجب نصف 
القيمة » دية اليد » ويجب ما نقص معد 
الجناية قبل الموت » لحصول ذلك فى 


ولو كاتبه والمسألة بحالها فان كان القطع 
عمدا » ينظر ٠‏ 


مات عيدا «٠‏ 


وان مات عن وفاء فان كان له وارث يحجب 
المولى » أو يشاركه ؛ لا يجب القمصاص : 
لاشتتاه الولى وعليه أرش اليد لا غير » 
ولو لم يكن له وارث غير المولى »ء 


وعند محمد : ليس له أن يقتص وعليه 
أرش اليد ٠‏ 

وان كان القطع خطأ لا شىء على القاطع ٠‏ 
الا أرش اليد هذا اذا كان القطم قبل 
الكتابة ٠‏ 


فان كان بعدها فمات فهان كان القطع 
عمدا ينظر ٠‏ 


ان هات عاجزا فللمولى أن يقتص »ء لأنه 


مات عيدا 3 


وان مات عن وفاء فان كان مم 
المولى وارث آخر أو غسيره يشاركه 
فى المييراث فلا قصاص » لاشتباه الولى » 
الاختلاف الذى ذكرنا ٠‏ 


ثم قال : 600 من شرائط وحطوب 
القسامة والدية أن يكون اموجود قتيلا » 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الششرائع 
للكاسانى ج 7 ص 587 الطبعة السابقة . 


وهو أن يكون به أثر القتل من جراحة » 
أو أثر ضرب » أو خنق ٠‏ 
جراحة ؛ أو أثر ضرب » أو خنق » فلا 
به أفر القفل » فالظاهر أنه مات حتف 
آنفه » فلا يجب فيه شىء . 

فاذا احتمل أته مات حتف أنفه , 
واحتمل أنه قكقل احتمالا على السواء , 


وذكر صاحب البدائم ”© : ان الاعضاء' 


التى يقصد بها المنفعة لا يجب فيها أرش 
كامل حتى يعلم صحتها » فاذا علم ذلك 
فقد وجسد تفويت منفعة الجنس فيجب 
أرش كامل ٠‏ 


اما اذا لم يعلم فقد وقع الشك فى 
وجود سبب وجوب كمال الأرش فلا 
بجحب بالشك ٠‏ 


ولا يقال ان الأصل هو الصحة والآذة 
عارض فكانت الصحة ثابتة ظاهرا » لأنا 
لانسام هذا الأصل ف الصغير » بل 
الأصل فيه عدم الصحة والسلامة ٠‏ 
لأنه كان نطفة وعلقة ومضغة فما 
يعلم صحة العضو فهو على الأصل ٠‏ 


براءة ذمة الجانى أصَسل أيضا ؛ فتعارض 


)١(‏ المرجع السابق ج /اص "75 الطبعة 
السابقة . ١‏ 


الاشتباه فى الحدود فض 


٠. الصحة‎ 


وجاء فى الزيلعى ‏ : أن حد الزنا 
وس شح الإمتقاة :و أن بل 
غير الدليل دليلا » فيتحقق ذلك فى حق 
من أثشستيه عليه الحمل والحرمة » ولا 
اجل ل اللجمن بوكة الح إن ده 
حي الدلبة هيل كا يطفن إن حبار 
زوجته تحل له » أظنه أنه استخدام 
واستخدامها حلال » فلابد من الظن » لأئنه 
وان كان زنا حقيقة غير أنه سقط الحد لمعنى 
رامع الحق روعي للق لويذ لر ايت 
بولد لا يشدت نسيه وان ادعاه ٠‏ 


وجساء ف بدائع الصنائع : أن الررجل 
لو وطىء جارية الأب أو الأم ٠‏ 


فان ادعى الاشتتباه » بأن قال ظننت أنها 
تحل لى » لم يجب المد ٠‏ 


وان لم يدع الاشتتباه يجب الحد 6 
وهو تفسير شيهة الاشتياه ٠‏ ل 


فى جارية الأب » وجارية الأم » وجارية 
المنكوحة » وجارية المطلقة ثلاثا ما دامت فى 


(0) من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
للعملامة فخر الدين عثمان بن على الزيلعى 
وبهامشه حاشية اد ب شهاب الدين أحيمد 
الشلبىي ج ؟ ص 171 الطبعة الأولى طبع 
المطبعة الكيرى الاميرية ببولاق مصر المعزية 
سسنة ١"‏ هم . 

(؟) بدائع الصنائع ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج لاص 7١‏ الطبعة السابقة . 


العدة » وأم الولد مادامت تعتد منه » والعيد 
اذا وطىء جارية مولاه » والجارية المرهؤنة 
اذا وطئها المرتهن فى رواية كتاب الرهن ٠‏ 


'وفى رواية كتاب الحدود يجب الحد ولا 
9٠ 3 02‏ ظد . 


وزاد فى فتح القدير © جارية المطافة 
باكنا على مال » وهى فى العدة فجعلها 
ثمائية ٠‏ 


قال ف البدائع : أما وطء جارية أبيه 
أو أمه' أو زوجته » فلأن الرجل بنيسط فق 
مال أبويه وزوجته » وينتفع به من غير 
اسكذان وحثمة عادة آلا ترى أنه يستخدم 
جارية أبويه ومنكوحته من غير اسبتثذان » 
فظن أن هذا النوع من الانتفاع مطلق 
له شرعا أيضا ٠‏ 


مك 4 لما هن 4 دل لا اعتثير فق قه 
لاسقاط ما بندرىء بالشيهات ٠‏ 


واذا لم يدع ذلك فقد عرى الوطء 
عن ُ ١‏ شيهة ألان شتتاه فتمحض حراما فيجب 
الحد ٠‏ : 


ولا بشت نسب الولد سواء ادعى الاشكياه 
أولا » لأن اثبات النسب يعتمد قيام معنى 
فى المحل وهو للك من كل وجه ؛ أو 


من وجه ؛ ولم يوجد ٠‏ 


١5؟ فتح القدير شرح الهداية ج ؟ ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


ولو ادعى أحدهما الظن ولم يدع الآخر 
فلاحدعليهما»مالم يقراجميعما . 
أنهما قد علما بالحرمة » لأن الوطء يقوم 


وأما من سوى الأب والأم » من سائر 
ذوى الارحام المحارم » كالاخ والاخت ٠:‏ 
ونحوهما اذا وطىء جاريته فيجب الحهد » 
وان قال ظننت أنها تحل لى » لأن هذا 
دعوى الاشتتاه فى غير موضع الاشتياه » 
لأن الانسان لا ينبسط بالانتفاع بعال 


أخيه وأخته عادة » فلم يكن هذا 


ظنا مستندا الى دليل » فلا يعتير ٠‏ 


وكذلك اذا وطىء جارية ذات رحم محرم 
من امرأته لما قلنا ٠‏ 


أما وطء المطلقة ثلاثا فى العدة غلأن 
النكاح قد زال فى حق الحل أصلا » 
لوجود المبطل لهل المحلية وهو. الطلقات 
الشلاث وانما بقى فى حق الفبراش 
والحرمة على الأزواج تقلط فتمحضن- الوطء 
حراما فكان زنا فيوجب ااحد »ء الا 
اذا ادعى الاشتتباه » وظن الحل » لأنه بنى 
ظنه على نوع دليل » وهو بقاء النكاح 
فى حدق الفراش » وحرمة الأزواج » فظن 
أنه بقى فى حق الحل أيضا ٠‏ 


وهذا وان لم يصلاح دليالة على الحقيقة 
َ لنكنه لما ظنه دليلا اعتير فى حقه 0 
ران كان اناميا افيد تبك لحم 


لأن زوال الملك بالابانة وسائر الكنبايات 


الاشتباه فى الحدود 2 نكف 


مجتهد. فيه » لاختلاف الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم 


فان مثل سيدنا عمر رضى الله تعالى 
عنه يقول فى الكنايات أنها رواجع 
وطلاق الرجعى لا يزيل املك فاختلافهم 
يورث شبهة ٠‏ 

ولو خالعها أو طلقها على مال فوطتها 
فى العدة . 02 ٠2‏ 


كن الكدرفي "انه تن أن اكدون 
الحكم فيه كالحكم ف المطلقة ثلاثا ٠‏ 


وهو الي » لأن زوال املك بالخلع 
والطلاق على مال مجمع عليه قلم 


تتحقق الشيهة فيجب الحد » الا اذا أدعى 
الاشستياه لما ذكرنا فى المطلقة الثلاث ٠‏ 


:وكذلك اذا وطىء أم ولده وهى تعتد 
منهء بآ ن أعتقها » لأن زوال املك 
م 0 عليه فلم نشت الشبهة ٠‏ 


وأما الميتة اذا وطىء جارية مولاه فان 
العيد ينيسسط فى مال مولاه عادة 
بالانتفاع فكان وطؤه مسنقدا الى ما هر 
ديل فى حقيه فأعتير ان يفيه الابخانا 
الحد » واذا لم يدع يحد. ش 


وما المرتين اذا وى" لجان المرهونة 
القدير 20 : اذا 0 المرتهن ظننت أنها 


وق فقن 0 2 كبا ادن نا لي 
ج © صن 147 الطبعة الشابقة . 


تحل لى » لايحد وذلك على رواية فى كتاب 
الحدود ٠‏ 


ووجهه أن عقد الرهن عقد لا يفيد 
ملك المتعة بحال فقيامه لايورث شيبهة 
حكمية » قياسا على الاجارة » فانها لا تفيد 
ملك المتعة بحال »؛ فما أورث قيامها فى 


وعلى هذا كان بجحب عليه الحمد اشتيه 
أو لم بث يشتبه كما فى الجارية المستأجرة للخدمة ٠‏ 


الا انه لا يجب الحد اذا اثشستيه عليه 
لأنه موضع اشستباه » لأن ملك المال فى 
الجملة سبب للك المتعة ء وان لم 
يكن سببا فى الرهن » وقد انعقد .له 
سبب ملك فى حق المال فيشتتبه أنه هل 
يثبت له بهذا القدر ملك المتعةء أولا ٠‏ 


بخلاف الاجارة فان القابت بها 
ملك المنفعة ؛ ولا يتصور أن يكون ذلك 
سبب ملدك المتعة بحال » فقند اشتيه 
عليه مالا يشتيه ٠‏ 


ويخلاف البيع بشرط الخيار » لأنه انما 
يفيد الملك حال قيام الجارية وملك 
المال حال قيام الجارية سبب لك 
المتعه فقد انعقد له سبيب ملك المتعه » 


وها هنا انما يملك مالية المرهون 
عند الهلاك » ومال الملك بعد الهلاك » 
لا يفيد ملك المتعة فى حال من الأحوال » 
فكان يمنزلة ملك المنفعة ٠‏ 


لهذا الاشتباه فى الحدود 


وعلى رواية كتاب الرهن : لا يهب 
الحد سواء ادعى الظن »؛ أو لم يدع 
كما فى الجارية المشتركة » لأنه وطىء 
جارية انعقد له فيها سسبب اللك » فلا 
يجب عليه الحد » اثستبه عليه » أو 
لم يشستبه » قياسا على مالو وطىء جارية 
اشتراها على أن البائع بالخيار ٠‏ 


وانما قلنا انعقد له فيها سيب 
املك » لأنه بالهلاك يصير مستوفيا حقه 
من وقت الرهن » واذا كان كذلك فقد 
انعقد له فيها سبب اللك فى الحهال » 
وبيحصل حقيقة الملك عند الملاك ٠‏ 


وجاء فى الهداية وشروحها 2 : أن من 
زفت اليه غير امرأته وقالت النساء أنها 
زوجتك فوطثها » فلا حد عليه » 
وعليه المهر ء 


وقضى بذلك على رضى الله تعالى عنه 
وبالعدة ؛ ولأنه اعتمد دليلا وهو الاخبار 
فى موضع الاشتتاه » اذ الانسان لا بميز 
بين امرأته وبين غيرها فى أول وهلة » فصار 


٠ كالمغرور‎ 


. رحمه الله تعالى » لأن الملك منعدم 


50 
٠ حقبقة‎ 


و 


ومن وجد امرأة على فراشه فوطتها 
فعليه الحد ؛ لأنه لااشتتياه بعد طول 


)١(‏ الهداية وشروحها ج ؟ ص ١55‏ 4 ص 
7 الطبعة السابقة . : 


الصحية » فلم يكن اللن مستتندأ 
الئ دليل » وهذا لأنه قد ينام على 
فراشها غيرها من المحارم التى ف' بيتها ٠‏ 


وكذا اذا كان أعمى » لأنه يمكنه التمبيز 
بالسؤال وغيره » الا اذا كان قد دعاها 
فأجايته أجنبية 6 وقالت : أنا زوجتك 
فواقعها »ء لأن الاخبار دليل » وجاز 
تشاية الحم نه “شف وصا اذا لم تطل 


٠ الضحية‎ 


وجاء فى بدائع الصنائع 9 : أن الحد 
لا يجب مع الشسبهة » فمع الاحتمال أولى ٠‏ 

فلو قال لامرأة بازائية » فقالت », 
زنيت معك » فلا حد على الرجل ولا عنى 
المرأة ٠‏ 


أما على الرجل » فلوجود التصديق حنها 
اياه » وأما على المرآة فلأن قولها : زنيت معك 
يحتمل أن يكون المراد منه زنيت بك » ويحتمل 
أن يكون معناه زينت بحضرتك » فلا يجعل 
قذفا مع الاحتتمال ٠‏ 


ول :قال افير 45 :اإرزين غيذا' انوك 2 و 
قال : لست أنت ابن فلان لأبيه » أو قال انت 


(؟) بدائع الصنتائع فى ترتيب الشرائع 


للكاسائى ج /ا ص 5؟2 وما بعدها الطيعة 
السابقة . 

فزق المرجع السابق ج لاا ص 5 الطيبعة 
السابقة . 


الاشتباه فى الحدود 1 خا 


سح م ا ا ا ل 


أبن فلان لأجنبى ٠‏ 

فان كان فى حال الغضب فهو قذف ٠‏ 

وان كان فى غير حال الغضب فليس بقذف » 
يذكر لنفى التشبه فى الاخلاق أى اخلاقك لا 
تشبه أخلاق أبيك أو أخلاقك تشبه اخلاق 
والاحتمال ٠‏ 

وكذلك اذا قال لرجل يا ابن مزيقيا أو 
5 اين ماء السماء أنه يكون قذفا فى حالة 
لأنه فى حالة الرضا يحتتثمل أنه أراد به :فى 
النسب 4 ويحتمل أنه اراد به المدح بالتشبيه 
وهل هن ساوات اليرت + 

ولو قال 2 لامرأة : زنيت بفرس » أو 
حمار » أو بعير » أو ثور » لاحد عليه ء لأنه 
يحتمل انه أراد به تمكينها من هذه الحيوانات » 
لأن ذلك متصور حقيقة » وبحتمل انه أراد مه 
جعل هذه الحيوانات عوضا وأجرة على الزئاء 

فان أراد به الأول لا يكون قذفا » لأنها 
تصور الزنا من البهيمة ٠‏ 

وان أراد به الثانى يكون قذفا ٠‏ 

كما اذا قال : زئيت بالدر اهم أو بالدئائير 
الاحتمال ٠‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى ج /ا ص ه60 
الطبعة السابقة . 


مذهب المالكية : 


جاء ىف الشرح الكبير وحاشسية الدسوقى © 
عليه » ويقتل الجميع غير الممالئين بواحد 
اذا ضريوه عمدا عدوانا ومات مكانه أو رفم 
مغمورا » واستمر حتى مات أو منفوذ المقاتل » 
ولم تتميز الضربات » أو تميزت واستوت »: 
أو اختلفت ولم يعلم عين من ضربته هى التى 
ينشا عنها الموت ٠.‏ 


فان تآخر موته غير منفوذ مقتل ولا مغمور 
قتل واحد فقط بقسامة » اذ لا يقثل بالقسامة 
أكثر من واحد ٠‏ 


وفى اللخمى خلاف ذلك اذا انفذ احداها 
مقاتله » ولم يدر من أى الضربات مات » فانه 
يسقط القصاص اذا لم يتعاقدوا على قتله 
والدية فى أموالهم ٠‏ 

قال خليل : وان تميزت جنايات كل واحد 
واختلفت قدم الاقوى ان علم ٠‏ 


تم قال 7(" : وان تميزت جنايات من 
كفعله أى بقدر فعله بالمساحة » ولا ينظر 

واذا لم تتميز فهل يلزمهم دية الجميع » أو 
يقتص من كل واحد بقدر الجميع ؟. 

لكن الثانى بعيد جدا » اذ لو كانوا ثلاثة 
قلع احدهم عينه » والثانى قطع يده » والثالث 
ج ؟ ص 5؟؟ الطبعة السابقة . ش 

لز المرجع السابئق ج 5 ص .20 الطبعة 
السابقة . 


4 الموسوعة اج ١١‏ 


1و الاشتباه فى الحدود 


قطع رجله » ولم يتميز فعل كل واحد لسزم 


قلع عين كل واحد وقطع يده » ورجله » مع 


أنه لم يجن الا على عضو فقط ٠‏ 

وأما ان تمالوا اقتص من كل بقدر الجميم 
تميزت أم لااء٠‏ 

وجاء فى موضع آخر 2 آخر : ولاقصاص 
على شريك.مخطىء » ولا شريك مجنون » 
لأجل الشك » لاحتمال أن يكون الموت من 
رمى المخطىء او المجنون ٠‏ 

وعلى المتعمد الكبير نصف الدية ف ماله 
وعلى عاقلة المخطىء أو المجنون نصفها ٠‏ 

وهل يقتص من شريك مرض حدث ذلك 
المرض بعد الجرح بأن جرحه ثم حصل 
للمجروح حرض ينشا عنه الموت غالبا » قم 
مات » ولم يدر أمات من الجرح » أو من 
المرض أو لا يقتص منه وانما عليه نصف 
الدية فى ماله ويضرب ماثة 'ويبحيس عاما 
قولان ٠ ٠‏ 
٠‏ ثم قال 29 : ومن ادعى زوال عقله بجناية ؛ 
وشك فى زواله جرب اهل المعرفة عقله 
باستغفاله فى خلواته فيتجسس عليه فيها 
هل يفعل افعال العقلاء أو غيرهم ويحتمل أنا 
نجلس معه فيها وتحادثه وفسايره فى الكلام 
حتى نعلم خطابه وجوابه + 1 

غان علم آهل المرفة ما نقص جنه بالجناية 
عمل بذلك ٠‏ 1 


ص 7507 الطبعة السابتة . 
إقة المرجع السابق 8 و ص 5/!؟ » ص ه2176 » 
ص 17/1؟ الطبعة السابقة . 


وان شكوا انقص الربع أولثاث حمل فى 
العمد على الثانى » لأن الظالم احق بالحمل 
عليه » وفى الخطأ على الأول » لان اللأصل 
براءة الذمة فلا نكلف بمشكوك فيه ٠‏ 


وظاهر أن المدعى هنا هو ولى المجنى عليه 


حدس ل لسري :بان وضع ان 
ما يقوله أهل المعرفة باجتهادهم فيما نقص 
منه من ثلث أو ربع » أو غير ذلك ٠‏ 


فان شكوا أو اختلفوا فيما نقص 
عليه ٠‏ 


و« 


وجاء فى موضع كتخر © : واذا قال 
المتقول : قتانى فبلان فانه يكون لوثا 
ان شسهد على قوله عدلان » واستمر على 
اقراره ٠‏ 


فان رجسع عن قوله بآن قال : بل فلان 
آخر أو قال : ها قتلنى بل غيره » أولا 
الري ع الج تي » بطل اللوث » قلا 
قسامه ٠‏ 


ثم قال: ولو شهد اثنان على 
كم آكخر عمدا » ودخل ق 
جمناعة ولم بعرف 4 واشمتقه عليهم 
الأمر استتحالف كل منهم خمسين يمينا » 


(6) الشرح الكببر وحاشية الدسوقى عليه 
43 0 الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج ؟ ص 5959 الطبعة السابقة . 


الاشتباه فى الحدود 1 


لتساول التهفبة عل كسرة 
عليهم فى أموالهم أن حاقوا أو تكلوا 
من غير قسامة على أولياء المقتول » أو 
على من نكل دون من حلف وان حلف 
بعضهم بلا قسامة على الأولياء » لان 
البيئنة شهدت بالقتل ؛ هذاذا نهدا 
بالقكل عمداء 


ا 


ولو شهد واحد لم د يكن الحكم كذلك ‏ 


والحكم أنهم يقسمون خمسين يمينا 


الدية على الجميع . 


وجاء ف حاشية المسوقى )0 : ولا 


حد على من شرب المسكر غلطا » بأن 


ظنه غير مسكر » كأن ظنه خلا مثلا 
فشربه » فاذا هو خمر » فلا حد عليه , 
لعذره » كمن وطىء أجنبية يظنها زوجته » 
وصدق أن كان عأمونا لا يتهم ٠‏ 


قال 5 : وان زاد الامام على 
الحمد بالجلد » كأن يزيد على المائة 
فلا ائم عليه ولا دية اذا لم يقصد 
ذلك » وانما قصد التشديد فيما يقتضى 
التشسديد » كسب الصحابة » أو آل 


السابقة : 
(؟) المرجع السابق ج ؛ ص 85" الطيفة 


البيت » ونحو ذلكء» فأدى الى الهلاك , 
فان طن عدم السلامة » أو شك منع 
وضين فى الشك ا سرى على نفس » أو 
عضو ء أو جرح أى ضمن دية ما سرى لكن 
على العاقلة » وهو كواحد منهم » وأما 
لو طن عدم السلامة » وأولى ان جزم 
فالقود . 


. والحاصل أنه ان ظن السلامة فخاب 
ظنه فهدر عند الجمهور 35 1 ١‏ 


وان ظن عدمها فالقصاص ٠‏ . 
وان شك فالدية على العاقلة وهو 
كواحد منهم 3 


العرف بالتلف منه أم لا » هذا هو الراجح ٠‏ 


ويعلم الظن والشك من اقراره ومن 
فبرائن الكسرال + 


شم قال '" : ومن ظن الريع ديننار 
أو الثلاثة دراهم. » فلوسا تحاسنا حال 
السرقة فاذا هو أحدهما فيقطع أو ظن 
الشنوك: اشرو نارفا + اذا فيه يمناب 
ان كان مثله يوضع فيبه ذلك لا ان كا 
خلقا ء ولا حد على من سرق خشبة أو 
حجسرا.يظنها فارغة غ فاذا فيها نصباب 
فلا قطعالا ان تكون قيمة تلك الخشنية 
ونحهوها نصاليا ٠‏ ش 


انا الطبعة السابقة 


010 الاشتياه فى الحدود 


ثم قال 9 ومن قال لجماعة احدكم 
زان أو ابن زائية » فلا حد » ولو قاموأ 
كلهم » لعدم تعيين المعرة لواحد منهم . 
اذ لا يعرف :ولا بيدرىمن أراد والحد 
انما هو للمعرة » وهذا اذا كثرت الجماعة 
كأن زادوا على ثلاثة 6 فان كانوا ثلاثئة أو 
اثنين » حد ان قاموا » أو قام بعضهم الا أن 
بحلف ها أراد القائم ٠‏ 

٠‏ وجاء فى موضع آخر : " ان زنت 
امرأة بصبى مثله يجامع الا أنه لم 
يحتلم » فلا حد عليها ؛ وان جهل الواطىء 
لحي الوطره يان ينين انع حك ) 
فتبين خلافها » أو يجهل التحريم مه 
طلمم بسع الربلوعة. ان جهكل يئلة حوري - 
عهد باسلام » قلا يحد » لعذره بالجهل » 
أو كان الوقت ليلا مظلما ء والنساء 
مختلطات » والمرأة التى وطئها ممائلة 
لحليلته ف النحافة أو السسمن ٠‏ 


أما الزنا الواضح فلا يعذر فيه بجهل 
العين كاتيانه لكبيرة ادعى الغلط ميهاء» 
وامرأته صغيرة » أو العكس أو كانت حليلته 
فى غابية النحافة » والتى ادعى أنه ظن 
انيااه ق غانة الننن أو )الحكن ولا بعك 
المرتهن اذا وطىء المرهونة » وقال ظننت 
أنها تحل لى ٠‏ 


كم قال © : أن الزوج ان رمى الزوجة 


. 59. المرجع السابق ج 5 ص‎ )١( 
٠. 5١1١ (؟) حاشية الدسوقى ج ؟ ص‎ 


[فوة المرجع السابق ج 5 ص ه116 ع الى 
الطبعة السابقة 


لتقي نان نكال رلك متسيون ور وياد 
بشبهة » بأن قال : وطثها رجل أو فلان 
وظنته اياى » وأنكرت الزوجة الوطء ىق 
الصورتين » دأن كذيته » أو صدقته فيهما » 
ولم يثيت ببيفة » ولم يظهر للنساس 
كالجيران بالقراثن » فان الزوجين يتلاءعنان 
معاء 


ا ب ون 
أريعا أشهد ,الله ما زئيت » ولقد غليت » 
وانى لمن الصادقين » وتقول فى خامستها 


ويقول الزوج فى الغصب إقد غصبت 


وق الام شتتياه لقد غلد غلبت أو وملد ملكت 
ُّ مشتتبهة ٠‏ 


ولا يحلف لقد زنيت لأنه بدعى أنها 
غصبت » أو وطكت بشبهة ٠‏ 


وثمرة لعانه نفى الولد عه - 


وثهرة لعانها نفى الحمد عنها ٠‏ 
وأما ان كذيته فتقول ما زنيت بحال » 
وفرق بينهما ٠‏ 


فان نكلت رح جمت » والا بأن ثبت الغصب 
أو ظهر بقريئة كمس تغيثة عند النازلة التعن 
يكون من الغصب » أو الشسيهة ٠‏ 


الاثستباه فى الحندود 8 


وظاهر كعكلامه أنه بلاعن » ولو لم 
يكن يها حمل ٠‏ 


وقيل محله ان ظهر بها حمل ٠‏ 


ولا تحر بيهيا »ونه امنا ترق 


وجاء فق لكلاب )0 4 ان من طلق 
وطتفنا" تعد الطامسنة 2: ركان 
لا يبينها منه الا الثلاث فلها صداق واحد » 
ولا حد عليه اذا عذر بجهل 5 


: ظائنت أنه 


ولو طلقها بعد البناء ثلاثا » ثم وطئها 
فى العدة » وقال : ظننت ذلك يحل لى » 
فان عذر بالجهالة لم يحد ٠‏ 


وكذلك من تقزوج خا هنيسة أو أخته 
من الرضاع وعذر بالجهالة ف التحريم 
لميحهد ٠‏ 


وق التاج والاكليل © : ومن طلق 
امرأته قبل البناء طلقة » قم وطثها » 
وقال. ؛ اظناتها رجبيحة كا افخول ريا ع 
حد عليه ان رجع عدر بالجهالة ٠‏ 


(0 . 559 الحطاب جك اص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق ج 1 ص 599 الطبعة‎ 
. السابقة‎ 


مذهب الشائعية : 5 
جاء ف الممذب 5 : أنه ان قتل اع 


جماعة أو ع من جماعة دفعة 
واحدة » وأشكل الحال أقرع بينهم « 


فمن خرجت له القرعة اقتص له » لأنه 
لا مزية لبعضهم على بعض » فقدم بالقرعة 


كما قلنا فيمن أراد السفر ببعض نسائه ٠‏ 


فان خرجت القرعة لواحد فعفا عن 
وان ثبت القصاص لواحد منهم بالسبق 
أو بالقرعة فيدر غيره واقتص صار 
مستوفيا لحقه » وان أنساء فى التقدم عاى 
من هو أحق منه ٠‏ 


وجاء فى نهاية المحتاج 29 : أنه ان جهل 
كون الذى شريه خمرا فشربها ظانا اباحتها 
لم يحد لعذره ويصدق بيمبئة سعد 
منهوة "أن اادعاه كما ف التجرء 

ومثله دعوى الاكراه حيث بينه ان 
اسلامه » فقال : جهلت تحريمها » لم يدد 
بالشسيهة ٠‏ 
بحيث يقتضى حاله عدم خفاء ذلك عليه 
بحد ؛ كما اعتمده الأذرعى » وغيره ٠‏ 


(9) المهذب لشيرازى ج ؟ ص 187 الطبعة 
السابقة . 

(60) نهاية 06 ل ل 
ج مص ٠١‏ الطبعة السا 


بذكن الافمتبياه فى الحدود 


أو قال علمت التحريم وجهلت الحمد 
حد اذ كان من حقه اجتنابها بحيث علم 
وبحد بدردى خمر وهو ما بقى فى آخر 

انائها وكذا بثخينها اذا أكله لا يخيز عجن 
دقيقه بها لاضمحلال عينها بالنار » ولم 
ببق الا أثرها » وهو النجهاسة ومعجون هى 
فيه وما فيه بعضها والماء غالب لاستهلاكها ٠‏ 


وجاء فى الممذب 29 : أن السسارق 
ل بطع فيه له كيه شجهة سول ويعسول 
الله صلى الله عليه وسلم 2 ادرعوا الحدود 
بالفجمات 4 فان سرق مسسلم من :مال بيت 
المال » لم يقطع ء 


لماروى أن عاملا لعمر رضى الله تعااى 
عنه كتب اليه يسأله عمن سرق من مال 
ست المال قال لا تقطعه فما من أحد الا 
وله فيه حق ٠‏ 


وروى الشعبى ان رجلا سرق من بيت 
المال فبلغ ذلك عليا كرم الله ورجهه ء» 
فقال : ان له فيه سهماء ولم يقطعه ٠‏ 


ل ل 


ع مساوق هلم 357 لكك ب نه 


"١ المهنب للفيروزابادى الشيرازى ج‎ )١( 
. ص ١8؟ الطبعة السابقة‎ 


وان سرق من غلة وقف على المسامين 
لم يقطع » لأن له فيه حقاء 

وان سرق فقير من غلة وقف على الفقراء » 
لم يقطع » لأن له فيه حقا٠‏ 


ا ل ا للد 
له فيها ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء ف المغنى 29 أنه لو قتل فى أرض 
الحرب من يظنه كافرا » ويكون مسلما » 
فلا خلاف فى أن هذا خطماأً لا يوجب 


الا أن هذا لا تجب به دية أيضا ء 


ولا بيجب الا الكفزارة 60 9 


فلو كانت الدعوى على أهل مدينة أو 
بغير أعيانهم » لم تسمع الدعوى > الأفها 
دعوى فى حق » فلم تسمع على غير 
معين » كسائر الدعاوى ٠‏ 


) المغنى لابن قدامة المقدسى ج 1 ص .1" 
ا السابقة . ٠‏ 
(9) المرجع السابق 93 
الطبعة السابقة . 
2( المغنى الاين قدامة المتدسى ج١٠‏ صلمه؟ 
ص الطبعة السابقة . 


٠‏ ص 5 © اص هه 


الاشتباه فى الحدود 0 


فجاء المالك.فهتك الحرز > وأخذ ماله » 
يي عليه عند أحمد سواء أخذه » 
أو أخذ و0 ٠‏ 


5 سرق غيره ففيه وجهان ٠‏ 

أحدهما : لا قطع » لأن له شبهة فى 
هتدك الحرز وأخذ ماله فصار كالسارق 
لي ا ل ا ا 
أخذ الانسان قدر | من 1 عن مق 
عليه ٠‏ 


الثانى : عليه القطع لأنه سرق نصابا 
من حرزه لا شيهة له فيه » وانما يجوز 
له أخذ قدر ماله اذا عجز عن أخذ ماله » 
وهذا أمكنه أخذ ماله فلم يجز له 


أخذ غيره ٠‏ 


وكذلك الحكم اذا أخذ ماله وأخذ من 
غيره نصابا متميزا عن ماله » فان كا 
عليه » لأنه أخذ مله الذى له أخذه وحصل 
غيره ماوذا شروزة اذه فيحن أن ال 
فيه »ء ولأن له فى اذه شبنية 
سه 


شم قال "١‏ : وان نقص النصاب قبل 
الاخراج ؛ لم يجب القطع لعدم الشرط 
قبل تمام دحت توكو ا عد بيه 
ارونو يطدة 


وان وحدت ناتصة َأ يدر هل كانت 


)١(‏ المرجع السايق ج ٠١‏ ص ١/8‏ الطبعة 


السابقة ىا 


(؟) المرجع السابق ج 


ناقصة حخين السرقة أو حبدث النقص 
بعدها ؟ لم يجب القطع » لأن الوجوب 
له بشت مجع 31 لشك فى شرطه ولأن الاصل 


٠ عدمة‎ 


وجاء فى موضع آخر © : ان زفث الى 
الرجل غير زوجته » وقتيل : هذه زوجنك 
فوطتها يعتقدها زوجته » فلا حد عليه » 
لا نعلم فيه خلافا ٠‏ ا 

وان لم يقل له هذه زوجتك أو وحجد 
على فراشه امرأة. ظنها اهرأته » أو جاريته 
فوطئها » أو دعا زوجتبه » أو جاريته 
تجناءتة: غرها © قطفها الدعوة فوطكهاا+ 
أو اشتيه عليه ذلك لعماه » فلا حد 
عليه » لأنه وطء اعتقد اباحته يما يعذر 
مثله فيه » فأشيه مالو قبل له.: هدذه 
زوجتك » ولأن الحدود تدرأ بالشيمات 
وهذه ون أعظمها 8 


فآما ان دعا محبرمة عليه فأجابه غيره! , 
فوطثها يظنها اللمدعوة » فعليه الحد , 
سواء كانت المدعوة ممن له فيها شضدهة 
كالجارية المشتركة » أو لم يكن » لأنه لا 
يعذر بهذا » فأشبه ما لو قتل رجلا 
يظنه ابنه أو عبده فيان أجنبيا ٠‏ 


وجاء فى كثاف القناع ‏ : أنه لو 


أ ص 156 4 061 
الطبغة الا : ش 
الطبعة السابقة وا فى فقه الا اه 


ع حنيل لشيخ 00 المحقق أبى النجا شرف 


الطبعة السنائقة:-. 5 


1 الاشتباه فى الحدود 


وطىء جارية ولده فلا حد عليه » سواء 
وطثها الابن أولا » لأنه وطء تمكنت الشبهة 
فيه ء كوطء الأمة المشتركة ٠‏ 


يدل عليه قول النبى صكى الله عليه 
وسلم : أنت ومالك لأبيك ٠‏ 


ولو وطىء امرأة ظن أن له أو لولده أو لبيت 
المال فيها شركا » فلا حد للشضيهة ٠‏ 


وان أقر 7" بوطء امرأة وادعى أنها امرأته 
فأنكرت المرأة الزوجية » ولم تعترف 
بوطئه اباها قلا حد عليه » للشبيهة 
لاحتمال صدقه ولا مهر لها ٠‏ 


وان اعترفت بوطتئه وأنه زنى بها مطاوعة » 
فلا مهر » ولا حد على واحد منهما »؛ 


وان أقرت الموطوءة أنه أكرهها عليه 
أ الد الل ف أو انه امكيف عاديا + عه 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى 7 : أنه لو ضرب الجماعة 
الواحد فمات ولم يدر من منهم أصابه » 
فانه ان وجد مقتولا فى دار قوم » فادعى 

6. كشاف القناع ج 5 ص 6ه 6 ص‎ )١( 
الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد‎ 
. ابن حنيل ج 5 ص 550 الطبعة السابقة‎ 


أ.ه 6 ص ؟.ه مسألة رقم كخم" الطسمعهعة 
السابقة . 


أهله على أهل تلك الدار » وكان الذين ضريوه 
من أهل تلك الدار » ففيه حكم القسامة ٠‏ 


وان كان الذين ضربوه من غير أهل تلك 
الدار » فليس ها هنا حكم القسامة » 
ولكن حكم التداعى » فالبينة ها هنا 
على مدعى الدم » فان جاء بها فله القود 
وان لم يأت بها حلفوا له ان ادعى على 
جميعهم » أو حلف له من ادعى عليه منهم 


امنا السطذهان بتسواء كانا تر اكلن أن 
على دابتين » أو اصطدمت السفينتان » فروى 
مان ف شىء من ذلك ٠‏ 


ثم قال : © : ولو ان امرآة دلست 
نفسها لأجنبى » فوطئها يظن أنها امرأته » 
فهى زانية ترجم وتجلد ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر ‏ : من قال 
لآخر دازانى فقال له انسان صدقت » أو 
قال : نعم فان تبيقن أن القائل : صدقت 
أو نعم قد سمع القذف وفهمه » فهو مقر 
بلا شك ؛ وعليه الحد ٠‏ 


وان وقع شك أسمع القتذف أو لم 
يسمعه وفهمه أو لم يفهمه قلا حد 
كلاما آخر ء وقد قال الثبى صلى الله عليه 


الوق المحلى ج اا ص 5516 . 
(؟) المحلى ج ١(اص‏ 5958 . 


وم 2 ان دماء 00 وأموالكم وأعراضكم 


لا يستباح بشىء مما ذكرنا إلا بيقين لا 
قم قال 60+ ومق دست الينة تين 


احرأته فوطثها وهو لا يدرى من هى بظن 
أنها زوجته فلا حد عليه ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج الممذهب 60 
التبس صاحب الجناية القاتلة بالسراية 
فلم يعرف مسستنفظ القود .© .وكان اللازم 
هو الأرش فقط فى الجناية القاتلة بالسراية » 


والجناية غسير القائلة 0-0 لبس صاحب 
الجنابة القاتلة بالسراية ٠‏ 


فاذا التبس صاحب السراية فلا يلزم 
فيها وفى الجنايات غير القاتلات إلا 
الأرش على كل واحد أرش كال للجنايات 
غير القاتلات ٠‏ 


كان دا على الدية لم يلزم الا قدرها 


٠ فقط‎ 


وان نقص عن الدية فالزائدة على ديت 
المال ‏ لأئه يحمل ما لم يحمل » ولا تجب 
قسامة هنا مع أخذ الأرش منهما » أو 


)1( ا ان 
مسألة رقم ؟95؟١؟‏ الطبعة السابقة 

(؟) التاج المذهب لأحكا م لعب 4ن 30 
الطبعة السابقة , 


: أنه اذا ' 


الاشستياة الحدود م 


من أحدهما ٠‏ 


فان لم يآخذ ولى الدم أرما فله آن 
يدعى القساحة أو يدعى على من بشساء منهما 
ان غلب فى ظنه أنه القاتل ٠‏ 


والحكم فى القاتلة اللماشرة والباقيات غير 
0 القود على صاحبها 
ان علم المماشر 4 سواء تقدم أم تأخر 


أم الئيس لقغدمه ٠‏ 


ويلزم الأخضر ار الجراحنة حيث 
لا قصاص فيها ولا شىء على من 
سواهما يد 


ثم قال 99 : وللهى وحيدة القتبل و 6 
موضع بين قريتين مستويتين فى التصرف فيه 
لكن أهل أحداهما منحصرون دون الثانية 
سقطت القسامة عن الكل » لتعلق التهم 
بمن لا ينحصر » كما اذا وجد فى قرية 
ينحصر أهلها » لكنه يختلط بهم من 
لآ ينحصر ء وتكون الدية من بيت المال» 


ولو وجد القتيل فى قرية 9 ثم مسات 
أهل القرية فلوليه أن يطالب ورئة 
الأموات ؛ وتكون اليمين على العلم ما 
قتل ا دان 0 ؛ وان 0 اد 
القسامة  ٠‏ 


السابقة 
)68 ا المذهب ج كا ص 5ه" )ا ص 7ه؟ 
الطبعة السابقة . 


5 - الموسوعة ل ج ٠١‏ 


كما الاثشتباهة 6 الحدود 


ذلك الوقت فلا دبة للالتساس ٠‏ 


وان وجد 2 القتيل دين ص فين 
مقتتئلين مفترقين غير مختلطين فعأى 
الأقرب البه من الصفين ان كانوا من 
ذوى جراحته من رماة ان كانت مسن 
جرائح الرماة فعليهم » وعلى غيرهم من 
ذوى السيوف 4 أن كانت بيالسيف وان 
كان بالرمح فعلى ذوى الارماح ٠‏ 


ويلزم الأمعد ان كانت حر احته لا تكون 

فان استئوت المسافة والأسلحة فعلى حن 
هو مقبل اليه ان كانت فى قبله وعلى من 
وراءه ان كانت فى دبره ٠‏ 


فان كانت فى احدى جنبيه كانت على 
فان كانوا فى شقه جميعا أو لم يكن 
أكاعدقه ]و القن فى الافتنال والآديتار 
بعد ما أصيب أو كان قارة كذا » وأخرى 
كذا أو كانوا مختلطين فى الأسلحة فعليهم 


٠ جمبعا‎ 


ظ وجاء ف موضع آخر © : أن من 
الأمنور المسقطة للحد الشبهة المحتماة 
للبس نحو أن يقول ظننتها زوجتى أو 
أمتى أو نحو ذلك مع الاحتمال ؛ لوجود 
زوجة أو أمة معه ويمكن مع ذلك 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 4ه" الطبعة 
السايقة . ْ 

(9) التاج المذهب لأحكام المذهب جح 1 ص 
4 »)ص .؟؟ الطبعة السايقة ٠‏ 


حصول اللبس علبه » كأن يكون أعمى , 
أو تكون فى ظلمة فانه يسقط عنبه 
الحد للشدهة المحتملة » فأما لو لم يحتمل لم 


وجاء فى شرح الازهار : واذا كان 
الشركان فى الامة هما الاب وأينه ووطثاها 
فأن الولد يكون للأب وحده ؛ لأن جانيه 
فقط يعنى » وللأب ملك وشببهة ملك » قلنا 
كالشفعة ٠‏ 


وكذا حيث وطقا أمة الابن فادعياه ؛ 
فيلحق بالابن فقط على كلام التفريعات 
لأنه ليس مع الأب الا شبهة ملك والولد 
ملك وينظر ف المسألة على الأصول » 
لأنه ان تقدم ونك الأسن عنماة قنحة 
للأب فيحد مطلقا ٠‏ 


وان تقدم وطء الأب فقد استهلكهابالوطء 
المفضى الى العلوق فيحقق هل يصح مع 
اللبس وقيل مع اللبس الأصل بقاء الملك للولد 
ويستقط الحد للشيهة ٠‏ 


: أن عدد 
الجلد ان التبس حال الضرب بنى على 
الأكثر ف جع الحدود يو 


وحاء فى التاج الملذهب 2 


9) شرح الازهار المنتزع من الفيث المدرار 
ج ؟ا ص 56" »ا ص 751 6 ص 38؟ وهامشه 
الطبعة السابقة ٠‏ 

(6) التاج المذهب لأحكام المذهب لأحمد بن 
كانم الحلدىئ التياني” المندماني ع 4 سني 513 
الطينة "السايقة" . 


الافنماة اق الحتدود ا 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضه البهية 0© : أنه كل 
عن طرق رجلا أنساء الليل ؛ قأخرجه 
من منزله » فهو ضامن له » الا أن يقيم 
البينة أفه رده الى منزله ٠‏ 


التعسنافى تي السيي ةو الفنمت يان 
الموجود ف الاخبار بتحقق يضمن الدية» 


وأما تخصيصه الضمان بما لو وجد 
مقتو لا فلأصالة اليراءة حن الضمان دبة 
ونفسا حتى بتحقق سببه وهو ف غير حالة 
القتتل مشكوك فيهء ان 


ولو وجد هيتا ففى الضمان نظلر : 


وتتوع الأفحات ناته القحماءك 
لحالة الموت بل للشك فيه ومن أصالة 
البراءة والاقتصار فى الحكم المغالف للأصل 
على موضع اليقين وهو القتل » ولأنه مسع 
الموت لشم يوجيه اق التعدل ولا لوف ولا 
تهمةء 


)1ع( الروضة الدهية شرح |1 5 3 ألد 05 قية 
ج:؟ من 491 الطعة السابعة , 


ثم اختلفوا ف أن ضمانه طلقا هل هو 
بالقود 4 8 بالدية 5 


فذهب الشيخ وجماعة الى ضمانه بالقود 
ان وجد مقتولا » الا أن يقيم البينة على 
قتل غيره له » والدية ان لم يعلم قتله ٠‏ 


واختلف كلام المحقق » فحكم فى الشرائع . 
الضمان لو وجيد ميتاء 


وفى النافع بضمانه بالدية فيهما ٠‏ 


الدية مجع فقده أو كقتله حيث لا دذ د 
البينة على عوده وبعدمها لو وجد ميتا ء 


وف المخظف بالدية مع فقده وبالقيود ان 
التهممة والقسامة الا أن 
يقيم البينة على غيره » وبالدية ان وجد 
ميتبا دعواه موته حتف أنفه © ووحجود 
اللوث » وقسامة الوارث ٠‏ 


وحد مقنو لا 


٠ الموت‎ 


والأحود ل علي النالة لالع 
بالضمان على موضع الوفاق لضعف أدلته. 
فان ى سند الخبرين من لا تثيت عد الته 
والمشترك دين الضعيف والثقة » وآصالة 
البراءة تدل على عدم النضمان فى وضع 
الشبك مع مخالفة حكم المسألة للأصل 
من ضمان الحر ماثبات اليد عليبه 6 ولللازم 


84 الاثشتباه قَ الحدود 


دن ذلك ضمانه بالدية أن ويجد مقتولا ولا 
عليه الولى من عمد أو خطا ٠‏ | 


ضمائه ان وجد هيتا للشسك مع احتمال 


موته 3-7 أن ف 


وعناء فق تقاف 07 
الرجل ف فراشه أمرآة فظنها زوجته 
فوطئها » لم يكن عليه الحد ء لأن الأصل 
براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل ٠‏ 


: أنه اذا وجد 


وجحاء فى شرائع الاسلام ” 
قذف اللقيط قاذف »٠‏ وقال 
بل حر للشيخ فيه قولان ٠‏ 


" : أئنه لو 


: أنئت رق فقال 


أحدهما لا حد عليه » لأن الحكم بالحرية 
35 57 الاشتناه الموجب أسقوط 'الحد ٠‏ 


بحريته ظاهرا » والأمور الشرعيسة منوطة 


والأخير آأشضيه ٠‏ 


جاء فى شرح النيل 9؟ : أن من أصبح 


)١(‏ من كتاب الخلاف فى الفقه للطوسى ج ؟ 
0 
ْ 6 شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
الجعفرى ج ؟ ص ١15‏ ص ه785١‏ ا 
السايقة . ٠‏ 

ليد ييه 


محا ور بحري جل لجيه دا :+ 
أو خطأ » آو لم يقتلها فان عاقلته تحمل ديته» 
والذين 4 يحلفون فى القسامة هم أعمل 
اليلد الموجود فبه القتبيل الذى لا بدرى 
قاتله ».لا كما قال قوم منا يحصلف أولياء 
القثيل » فيأخذون الدية حن المدعى عليه ٠‏ 


ومن قتل فى زحام وأشكل حاله ء فالا 
قسامة ٠‏ 


وف الأثر وان وجد فى سوق أو جامع 
وقبل : فيه القسامة على اهل اليلد ٠‏ 


' ثم قال © : وان وجد قتيل موحد أو 
مشرك بقربة أو نحوها أصلها لذوى 
الشرك والاسلام » ولم يدر قاتله هل 
هو من ذوى الشرك أو الاسلام ؟ة وهل 
تلزم القسامة كالدية الكل من المشركين 
والمسلمين » لشمول القرية أو نحوها الجميع » 
أو تختص بذوى حادم يحلفون وبدون 
وحدهم 6 نا على أن ذلك من الأحكام 
الجارية على اللمجلمن وحدهم » كالزكاة » 
والجلد على الخمر ؟ خلاف ٠‏ 


وان وجد جريح فى قبيلة » ولم يدر من أوقع 
حتى مات » لزمتهم قسامته » وديته ٠‏ 


(:) المرجع 522 5 مص ١١7‏ 
الطبعة السابقة . 

(ه) المرجع السايق لمحمد بن يوسف اطفيشسن 
ح م ص 1١78‏ » ص 1١١9‏ الطمعة السابقة . 


الاشمتباء 6 الحدود قم 


وان كان صحيحا يجىء ويذهب فلا شىء 
قببه ٠‏ 
وجاء فى موضع آخر 00 ؟ ولا مقتل المبين 


عليه أن رجتك بييته ايان ة 


قال عزان أخبرنى أبو الجهم أن قوما 
من نخل قتلوا رجلا فأقروا بقتله » وقالوا : 
ظنناه فلانا » فلم ير عليهم ابن على قودا 
ورآه عليهم المفسابيخ » ثم رءجع أبن على 
اليهم » وذلك فى عصر الامام حميد ٠‏ 


م قال 9 :و ان تلف مقر أو هبين عليه 
اك كدي دم 
عن قتلة » حتى يتبين باقرار » أو شسهادة 
وان قال قتلته خطأ » بضربى الى غيره » أو 
بظنى أنه هن حل لى قتله » أو بقولا الناس 
أنه الذى حل لى قتله »؛ أو يغير ذلك من 
الخطأ » أو قال قتلته وأنا طفل » أو مجنون » 
اام اد جحران بما أعذر به فى العلم 
أو بغى على أو قتثل وليى » أو حل قتله » 
وقد التبس عليه الأمر فقتله خوصم ٠‏ 


فان بين دعواه فالدية عليه حيث تكون , 
والا فالدية » أو القتل د 


وقيل : لا يشتغل به ى نصب الخصومة » 
قلا تنصب له بل يقتل » أو تؤخذ عنه الدية ٠‏ 


»١6١ ششيرح النيل وثسفاء العليل ج م ص5‎ )١( 
. ص 161/7 الطبعة السابقة‎ >» ١65 ص‎ 

(؟) المرجع السابق ج م ص ١1.‏ الطيعة 
السابقة . 1 


دعواه 4 أو قال أن لى ديانا فى موضع كذا 
بحضر وقت كذا آي 

وقيل : بحبس حتى ببين ٠‏ 

ثم قال 7 : وان ضرب رجل رجلا إلى 


أن صارت ٠‏ الروح فيه تجىء وتذهب , 
ثم قتله آخر ولم بدر هن القاتل لزم الأخير 
القود لاشتراكهما فى دمه , أن فنكا به قلت 
أو لم يفتكا ٠ ٠‏ 

وأن اطعمه أو سقاه سما أو ها دقثتله ولا 
يدرى » بآن جعل السم فى طعامه حيث ٠١‏ 
بعلم أو قهره بالقتل على يلعه » أو ايلعه 
ذلك أبلاعا فمات منه » قتل به » أى يقتيله 
الذى أطعمه » أو سسقاأه ما يموت به عمدا » 
وأنما يقئل بالسيف ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر ”© : وان قدر انسان 
على تنجية انسان آخر وهو من نزل به ضرر 
بلا تلفه أزمه تنجيته » أن تحقق عنده 
الوصول اليها » بآن ظهر له » وات: 
لإآن اسه الوضسول :6 او القفاة :2 


واما التنجية من نحو هدم فلا يجوز الام 
ظَن نجاة المنجى ٠‏ 

واذا كان لا بنجو الا يموت المنجى له من 
انسان فله الخبار » ولا دلزمه التنجبة والدمع 
لعدم من ينجى أو يدفع عنه ٠‏ 

9) شمرح النيل وثسفاء العليل ج لم ص ١١.‏ 
الطبعة السابقة . 


(5) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيثششى 
جح لاا ص ٠ه‏ 5 


55 الاثمتباه ف الحدود 


واذا اشترط التنجية على المنجى لم يجز 
الوفاء به الا ان الموف أن منجو واشتيه 
عليه هل بنجو أو هل يصل الى التنجية فيجوز 
له ولا دكب * 


وقيل لا يجوز ولو طمع الا أن ظهرت له 
النحجاة وانضحت وظهر له الوصول الى 


06 


التنجية واتضح ٠‏ 
ثم قال 20 : وأن سهد آأربعة على زان 
دامرأة لا بعرفونها فلا بحد لاحتمال انها 
زوجته أو سريته الا باقرار » أو بيان ٠‏ 
ومن لم يعرف محصنا ولا بكرا جلد » 
وليس لهم أن يفتشوا عن حاله ٠‏ 


وأن ادعى أنه عبد لم بحد فيما قيل ٠‏ 


(1) المرجع السابق ج * ص 577 الطبعة 
السايقة ٠.‏ 


والظاهر أنه يجلد خمسين اذا لم يتبين أنه 
محصن فيرجم فيكون جلده زيادة ٠‏ 


وان شهد ثلاثة بالزنا حدوا حد القكذف ٠‏ 


وان رجع بعض الأربعة قبل الحكم أو شك 
قف شهادته حدوا كلهم ٠‏ 


قيل ولا حد بشبهة وشمل قول النبى 
صلى الله عليه وسلم « ادرعوا الحد بالشبهة 


ما استطعتم » ٠‏ 


أو أن تكون شسبهة للزانى أن ذلك ليس زنا 
وان بقول المأمور قفد ضرئت الحد ٠‏ 


1911121214141ظآ1 
ع 
اله عسلام 
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روعى فى ترتيب الأعلام أن تكون مجردة 
عن ابن وأب وأم وآل التعريف ٠‏ 

وما نشر من الأعلام بالأجزاء السابقة 
اكتفينا هنا بالاشارة الى موضعه فيها ٠‏ 


لسعم انله اليحمن اليحصيم 


حرف الألف 


ابراهيم النخعى : انظر ج ١‏ ص ١لا؟‏ 

الأبهرى : انظر أبو بكر ج /ا ص /./؟ 

الأثرم : انظر ج ١‏ ص 207" 

الآمام أحمد : أنظر ابن حنبل جح ١‏ ص 217" 

ابن أحمد : أحمد بن أحمد بن محمود بن موسى 
الهمامى شهاب الدين المقدسى ثم الدمشقى 
المقرىويعرف بالعجيمى وفىالشام بالمقدسى 
قرا القراءات على جماعة منهم العلاء بن 
اللفنت ومهرفيها وتصدى لاقرائها فانتفع به 
جماعة »© أولاده وغيرهم وهو ممن أخذ 
أيضا عن ابن الهمام والعماد بن شرف 
وآخرين وتحول الى الشام فى سنة خمس 
وعشرين باستدعاء محمد بن منجك لاقراء 
دنيه فقطنها »© وتكسسب بكتاية المصاحف »© 
وكان متقنا فيها مقصودا من الآفاق بسسببها» 
مات بد مشضق فق جمادى الأولى سئة سمبمع 
وخمسسين وثمانمائة . 

أحمد بن الحسين : أنظر المؤيد بالله ج ١‏ ص 01" 
د لاص هم؟ 

الشيخ أحمد الزرقانفى : انظر ج ه ص. .ا؟ 

احمد بن تسعيب : انظر النسائى ج ١‏ ص 4١/ا؟‏ 

احمد بن على بن أبى طالب الطوسى : أنظر ب ١‏ 
ص 5 


أحمد بن يحيى : أنظر أبو يحيى جح 1 ص ١/7‏ 
ابن ادريس : أنظر ج ؟ ص 67+ 
الأذرعى : أنظر د ١‏ ص 128" 


الأرغيانى : توق سنة 1١1١‏ ه : سلمان ناصر بن 
عمران الأنصارى النيسابورى الأرغيائنى 
أبو القاسم من الأئمة فى علم الكلام والتفسير 
مولده ووفاته فى نيسابور ونسيته الىأرغيان 
من نواحيها وكان تلميذا لامام الحرمين من 
التنية فى فقهالشافعية وشرحالارشاد لامام 
الحرمين وضعف يبصضرهة وسيمعة قى آخر 
عمره وقيل وفاته سسنة ١اه‏ ه . 

الأزرقى : أنظر ج 5 ص ./ا١‏ 

الاسبيجابى : انظر ج ١‏ ص ٠29‏ 

أدبو أسحاق : أنظر الشيرازى ج ١‏ ص 9؟ 

الشيخ اسماعيل : انظر ج .م ص 0068 

اسماعيل بن سعيد : انظر ج' ١‏ ص 824 


أبى بن كعب : أنظر ج ١‏ ص ١121‏ 

أشسهب : أنظر ج ١‏ ص 525 

أبو أمامه الباهلى : انظر ج ؟ ص .؟ 

امام الحرمين : أنظر ح ١‏ ص ١21‏ 

امامة بنت أبى العاص : امامة بنت أبى العاص 
ابن الربيع بن عبد العزى بن عبند 
شمس. بن عبدلا مناف العيشمية وهى 
نت زينف ملت ريقو الله “سبلن 1ل علد 
وعليا وثبت ذكرها فى الصحيحين من حديث 
أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم 


ل الموسوعة ل ي 1٠‏ 


ع فم الإعلام 


كان يحمل أمامة بنت زيئب على عاتقه فاذا 
سجد وضعها واذا قام حملها أخرجاه من 
رواية مالك عن عامر بن عبد الله بن الزير 
:. أنظر جا اص 515 

0 : أنظر ج ١‏ ص 24؟ 


حرف الياء 


الباحى : أنظر ج ١‏ ص .5" 
الباقر : أنظر أبو جعفر ج ؟ ص ١117‏ 
البخارى : انظر ج ١‏ ص .55 
البراء بن عازب : انظر ج ؟ ص 5؟؟ 
البراذعى : أنظر ج ١‏ ص .0؟ 
أبو بردة بن دينار : أنظر ج ؟ ص ه2١‏ 
البرزلى : أنظر ج ه ص 516 
ابن بركة : أنظر ج /ا ص 5/85 
البرهان : انظر ج 5 ص 2/؟ 

بدة : انظر ج ؟ ص 8؟؟ 

بش : أنظر جح : ص ١561؟‏ 
١ 0‏ لتر )س1 


١‏ ل 
الطويل قال أبصر النبى صلى الله عليه 
ل موا قر «( 
اع العو سا د 
عن محمد بن محمود بن محمد بن سسلمة 
أن رسيول الله صلى الله عليه وسسلم مر 
على رجل مصاب البصر يتوضاً فقال «باطن 
رجلك يا أبا بصير » فسدمى أبا بصير . 


البغوى : أنظر خ ؟ ص 515 

افو وكق :انظ ح رحن ايام 

بلال : انظر ج 6 ص 41* 

البثانى : انظر محمد البنائى ج /ا ص 514 
البندنيجى : انظر ج ؛ ص ١1١‏ 


البهنسى توفق. سنة 5984 ه : الحارث بن مهلب 


البهنسى وزير من الكتاب الشعراء مصرى 


سافر الى الشسام وغيرها استكتبه الديوان 
العزيز الى ملوك النواحى واسستوزره 
الملك الأقترف: مظس الدين موسى بن املك 
العادل أبى بكر بن أيوب ثم عزله وصادره 
وحبسه مدة وتوفى بدمشق عن نيف 
وسبعين عاما . 


النويطى : أنظر دج ه ص ١/ا؟‏ 
البيهقى : أنظر ج ١‏ ص ١ه؟‏ 


حرف التاء 


فى : أنظر ج لم ص ١/ا؟‏ 
الترمذى : أنظر ج ١‏ ص ١ه؟‏ 


حرف الثاء 


ثعلب : انظر ج ؛: ص 751 
الثورى : انظر ج١١‏ ص ؟ه5؟ 
حرف الجيم 
أنظر ج ؟ ص 9؟؟ 
أبو جعفر : أنظر ج لا ص /17/؟ 
جعفر بن محمد : انظر ج ؟ ص 217؟ 
أبو جعفر الهندوانى : أنظر ج ١‏ ص ؟0؟ 
الامام جلال الدين الخبازى : توق سنة 591 ه : 
عمر بن محمد بن عمر الخبازى الجحندى 


أبو محمد جلال الدين فقيه حنفى من أهل 


دمشق جاور بمكة سنة وعاد اليها له 


المغنى فى أصول الفقه وشرح الهداية . 


جابر رضى الله عنه : صحابى 


أبو الجهم : توفي سنة 7/٠١‏ ه : عامر © أو عمير » 
أو عبيد بن حذيفة بن غانم من قريش من 
بنى عدى بن كعب أحد المعمرين أسل وم 
فتح مكة واثسترك فى بناء الكعبة مرتين 
الأولى فى الجاهلية والثانية حين بناها ابن 
الزبير سنة 15 ه ومات فى تلك الفينة وهو 
أحد الأربعة الذين دفثوا عثمان وله خبر 
مع معاوية . 


الجوهرى : أنظر ج ؟ ص 19”؟ 


حرف الحاء 


ابن الهاج : أنظر ج 1 ص ١/ا؟‏ 

ابن الشاحهب : أنظار ح ١‏ ص ان" 
ابن حامد : أنظر ج ؟ ص 128؟ 
القاضى ابو حامد : أنظر ج ١‏ ص 515 
أبن حديب : أنظر جح ١‏ ص ؟5؟ 

أم حبيبة : أنظر ج ه ص 5”؟ 


أبن حجر : أنظر ج ااص 0" 

أبو حدرد : الصحابى رضى الله عنه وهو والد 
أم الدرداء الكبرى خيرة وهو أسسلمى قيل 
اسمه سلامه بن عمر بن أبى سملامه وقال 
أحمد بن حنيل حدثت عن أبى اسحاق أن 
عبيد وهو حجازى روى عنه ابنه حدرد بن 
أبى حدرد . 

: أنظر ج َم ص 71/١‏ 

حرملة : توق سئة 517 ه : أبو عبد الله حرملة 
أبن يحيى بن عبد الله حرملة بن عمران 
ابن قراد .مول .شلمة .ين. مخرمة .التحنى 
المصرى أبو عبد الله فقيه من أصحاب 
والتصر مولده 8 بمصر وروى عنه 
ذكره . ٠‏ 

أبن حزم : أنظر ج ١‏ ص 55" 

الحسسين بن زياد : انظر جح ١‏ ص 6ه" 

الحسن بن صالح : أنظر ج ؟ ص ١75‏ 

أبو ووس ا ا و 
ةر عر 0 
عبد الله بن ميمون صاحب الوليد أبن مسلم 
وغيره . 

الحسن بن على : أنظر ج ١‏ ص 8629 

الحسن التنخعى : أنظر جح ١‏ ص 517/91 

أبو الحسن العيادى توق سنة 59560 ه © بفتاح 
ألعين وتشديد الياء من أصحاب الشافعى 
ا وهو يساحب كتاب الرقم وهو 
واسيمه 7 الحسن توق ىق حمادى سمفكه 


خمس وتسسعين وأربعمائة وهو ابن ثمانين 
سسمنة ٠.‏ 


أدبو خذيفة 


القاضى آبو الحسن بن القصار : انظر ابن القصار 


جح 17 ص ١55‏ 

الحسين بن على : أنظر سيدنا الحسين ج ؟ 
ص ١1١‏ 

الحطاب : أنظر ج ١‏ ص 55" 


الحقينى : توق سنة 56٠١‏ ه : على بن جعفر بن 
الحسين بن عبد الله بن على بن الحسسين 
اخ الحين عن على ين ديد السقيزن وهو 
الذى سكن قرية حقينة بالقرب من 
المدينة » ابن على بن الحسين الأصغر بن 
على تكق. الكسييق بن على لاني لالب 
الهادى المعروف بالحقينى الصغير والكبير 
والده قام فى بلد الاستثارية من أرض الديلم 
بعد وفاة الناصر الصغير سسنة ؟/!6 ه وكان 
الحقيتئ مشستغلاً بالأمن فى 'بلاد ديلمان..وكان 
أبو الرفى محتسبا فى بلاد جيلان كان 
الحتينى فقيها متكلما له المقالات فى العلوم 
والتاليت من (هل. النصرة وام يزل عاقي] 
5 من الله إلى أن يمقر روما فى بلدة كدوة 
من بلاد السجدارية فوب عليه رجل حبشى 
الاثنين 5 رجب ونقل الى بكار ودفن بقرية 


قفكشكين . 
ابن الحكم : أنظر ج ؟ ص ١25‏ 
حلاس : ( حلاش ) : حلاس بن عمرو الهجرى 


عده الشيخ فى رجاله من أصحاب على عليه 
السلاموعد حلاش بن عمرو من دونوصفه 
تايكرت من أصحاب الحسين عليه السبلام 
وحلاش بالحاء المهملة واللام الشددة 
والألف والششين المعجمة وفى بعض نسح 
رحال: الفعيخ خلامن بالسين الهملة يدل 
الشين . 

الحلبى : انظر ج "١‏ ص 6/؟ 

سمس الآثمة الحلوانى 

حماد : أنظر ج ؟ ص ؟غ؟ 
حماد بن زيد : أنظر ج ؟ ص ؟2* 
حماك بن ستلمة : انظن ح .ص 705 


0 عبد الله فقيه 0 أديب ولد 29 
تحران” ورحل الى كلب سق وولى كياية 
القضاء ق القاهرة فسكتها وأآأسسن وكف 


“أنظر جح رص ه505" 


اس 


بصره وتوى بها »2 من كتبه الرعاية 
القترى والرعاية الصعري كلافننا فى الققة 
وصفة المفتى والمستغنى ومقدمة فى أصول 
الذين وجامع الفنون وسلوة المحزون ٠‏ 


حمنة بنت ححشس : صحابية : انظر د ه ص85؟ 
الحموى : أنظر ج ؟" ص .5؟ 

الامام حميد : أنظر ج ج 5 ص 515 

اانظر بج أاعى دو 


حرف الخاء 


أبو كشنيفة 


الخرقى : أنظر ج ١‏ ص 551 
الخصاف : أنظر ج ١‏ ص 55؟ 
ابو الخطاب : أنظر ج ١‏ ص 55" 
الخلال : أنظر جد ١‏ ص 5ه؟ 
خليل : انظر ج ١‏ ص 51" 
الخوارزمى : أنظر ج لا ص 51١‏ 
خواهر زادة : انظر ج ١‏ ص /اه؟ 
حرف الدال 
افون اها 1 من 8 
:أنظر جح ١‏ ص /اه؟ 


ابو داود - : أنظر ج ١‏ ص 017" 


الدارقطنى : 


الدسوقى 


حرف الراء 
الرافعى : أنظر ج ١‏ ص 50/8" 
أبو رافع : أنظر ج ١‏ ص 8ه" 


ديعة : أنظر ج ١‏ ص 5/8" 


أبن رستم : توق سنة 511 ه : ابراهيم بن رستم 
ابو بكر المروزى أحد الائمة الأعلام سمع 
منصور بن :عبد الحميد وهو شيخ وى 

عن أنس بن مالك وسسمع أيضا مالك بن 
أنسى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب 
وسسفيان الثورى وغيرهم قدم بغداد غير مرة 
وحدث بها فروىعنه منالعراتقيينسعيد بن 
سليمان سعدويه وأحمد بن حنبل وزهير بن 
حرب وغيرهم »© قال العيالس بن مصعب 


أبن رحب 


إلا عنلام 


أبن رنسد 


الدسيد 


أبن الرفعة 
الرويانى ‏ 


الزبي 


الزركثنى : 


زروق * 


كان أبراهيم بن رسستم من أهل كرمان ثم 
نزل مرو فى سكة الام وكان 00 من 
06 ا لو 
كلامهم فاختلف الناس اليه وعرض عليه 
القضاء فلم يقبله فدعاه المأمون فقربه منه 
وحدته 4 روى أنه لما عرض عليه القضاء 
فامتنع وانصرف الى منزله تصدق بعشرة 
آلاف درهم وأتاه ذو الرياستين الى منزله 
مسلما فلم يتحرك له ولا فرق أصحابه فقال 
اشكاب وكان رجلا متكلما عجبا لك يأتيك 
وزير الخليفة فلا تقوم له من أجل هؤلاء 
الدياغين عندكفقال رجل من هؤلاء المتفقهة 
نحن من دباغى الدين»الذى رفعابراهيم بن 
رستم حتى جاءه وزير الخليفة فسكت 
« اشكاب » وسمئل عنه يحيى بن معين فقال 
قعة بوذكن عن الدرامن. توقته آبعناء ؛ غال 
استحاق بن انراهب. الحقدي يات ابراهيم 
ابن رسمتم المروزى بنيسابور قدمها حاجا 
وقد مرض سرخس فيئى عندنا تسعةأيام 
وهو عليل ومات فى اليوم العاشر | 
احدى عشرة 0 وقيل سسنة عثشر 
ومائتين . 
: أنظر ج ١‏ ص 08" 
رضى الدين بنطاووس : قوق سنة 5515ه: 
يطلق غالبا على رضى الدين أبى القاسم بن 
موسى بن جعفر بن طاووسن الحسنى 
الحسينى السيد الأجل الأورع الازهدا قدوة 
العارفين الذى ما اتفقت كلمة الأصحاب 
على اختلاف مشاربهم وطريقتهم © وقال 
العلامة فىمنهاج الصنلاح فىمبحث الاستخارة 
ورويت عن السيد السند رضى الدين على 
ابن موسى بن طاووس وكان أعبد من رآيناه 
من أهل. زمائة له التضاتيف- الكثيرة 
البالفة الى حدود الثمانين التى منها كتاب 
البعرى 2 الفقه ست مجلدات والملاذ فيه 
أربع مجلدات . 


: أنظر ج 1١‏ ص 5ه؟ 
: أنظر ج ؟ ص ؟٠6”؟‏ 


حرف الزاى 


بن العوام : انظر ج ١‏ ص 555 
أنظر ج ١‏ ص 505 
أنظر ج 7 ص 846 


الأعسلام ا 


بت ا ا 


زفر : انظر ج ١‏ ص ١06‏ 


زكريا الساجى توق سمنة 55 ه : زكريا بنيحيى 
أبن عبد الرحمن بن محمد بن عدى الضبى 
البصرى الساحى أو و يحبى محدث المصرة 
فى عصره كان من الحفاظ الثقات له كتاب 
جليل فى حلل الحديث يدل على تبحره ومن 
كته اختلاف الققهاء توق بالبصرة” , 


ابو زيد : أنظر دبوسى ج ١‏ ص 2517 
القاضى زيد : أنظر ج ١‏ ص .+" 
زيد بن ثابت : انظر ج ١‏ ص .1؟ 
زيد بن على : أنظر ج ١‏ ص .55 


زيدب بنت جحس : صحابية : أنظر ج م ص )90/2 


زينب بنت رسول الله : قوفيت سنة 8 ه : زينب 
بنت سيد ولد آدم محمد بن عبد الله بن 
عد" المطلب" القرفية الهافمية .هن اكير 
بناته واول من تزوج منهن تزوجهها ابن 
خالتها ابو العاص بن الربيع العشمى وآمه 
أبيها 8 ا 0 العم د 0 
يفرق النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
باوبا ومن الواكديئ ينه لمعن عبان 
العلض سهد بم المشركين بدرا قار تقب 
أخوه عمرو فى فدائه وأرسلت معه زينب 
قلادة من جزع كانت خديجة أدخلتها بها 
فلن ابن العامدي فلا و تهنا رشيول: اله مدان 
لله عليه وسلم عرفها ورق لها وذكن خديحة 
فترحم وكلم الناس فأطلقوه ورذ عليها 
القلادة واخيذ على: آبئ: العاص أن. يخلى 
سبيلها ففعل قال الواتقدى هذا أثيت عندنا 


سمعتم ما سمعت 0 عم 0 ل 
نفسسن محمد بيده ما علمت شيئًا: مما كان 
حتى سمعت وأنه يجير على المسلمين أدناهم 
وذكر الواقدى من طريق. محمد بن ابراهيم 
التيمى قال خرج أبو تن 
فبعث “الوق صل الله عليه 


بئاحية اعفن لق جمادى الأولى سئة سمت 
تاخثكواايا ييا واهروا «إنابية 


نحو هذها 3 لقصة وزاد وقد أجرنا من أجارت 
حوالته زيئنب أن يرد عليها ما 0 
الى مكة فأدى ارق الى أهلها” ورجع 
حون ويه جور مدا ري 


 نيسلا حرف‎ ١ 
1 الشيخ سالم : أنظر ج .م ص‎ 
السبكى : أنظر ج ا ص .6*؟‎ 
5١١ سحدون : : أنظر جح اص‎ 
حم الككن‎ 00 


د : قوق سنة 61؟ مه اهو سعد 
ابن 0 ١‏ 00 دانى 

: أنظر جح ١‏ ص ١1"؟‏ 

أبو سعيد الخدرى : أنظر ج ١‏ ص ١11؟‏ 

سعيد بن المسيب : أنظر ج ١‏ ص 511 

سفيان الذورى. : أنظر ج لم ص 1/5؟ 

ابن السكيت : انظر جح : ص 5060؟ 

أبن سماعة : أنظر ج ؟ ص 0"؟ 

ل 

ل ا 

السيد صدر الدين : قوق سنة: 5ه ؛ محمد 
ابن ابراهيم بن محمد بن اسشحاق يتصل 
تسدية 0 زين العابيدين فيه أمامى :0 
اهل شيراز يلقب بصدر الدين الكبير تمييزا 
عن الصدر الشيرازى اشتهر بيقوةالعارضة 
وكان له منصب الضدارة للسلطان: « ثماه 
طهماسب » الصفوى وقتله التركمان فى 
شيراز من كتبه رسالة فى علم الفلاحة 
وحاشية على الكشاف وحواثشى ق الفته 
والمنطق ورسائل بالفارسية . 


أبن سيرين : أنظر ج اص 515 


قله اكت رفاس 1 
سعيد دن حدر 


سسمنلد : 


م الأعسلام 


اا ل ل و تك ا ل ع م ا ات 


حرف الشين 


ابن شاس : انظر ج ؟ ص ١56‏ 

الشائى : أنظر القفال ج ١‏ ص ؟7؟ 

الشافعى : أنظلر ج ١‏ ص ؟1؟ 

الشبرامسى : انظر جد ١‏ ص 55115 

الشرنبلالى : أنظر ج ١‏ ص 555 

شريح : اأنظر ج ١‏ اص 51١‏ 

شريك : توق سنة 11/7 ه شريك بن عبد الله بن 
الحارث التق الكرق انق عبد الله عالم 
بالحديث فقيه اشتهر بقوة ذكائه وسرعة 
الكوفة سسنئة ١٠67:‏ ه ثم عزله وأعاده المهدى 
مولده فى بخارى ووفاته بالكوفة ٠‏ 


الشعبى : انظر جح ١‏ ص 511١‏ 


2 2585١ ص‎ 


الشمس الجوهرى : انظر ج 6 ص 511 
ابن شهاب : انظر ج ‏ ص 68" 
ابن ابى نسيبة : أنظر ج 1 ص /7/ا؟ 


حرف الصاد 
صالح : انظر ج ١‏ ص 556 


صهيب : توق سنة 58 ه : صهيب بن سسئان بن 
مالك من بنى النمر بن قاسط صحابى من 
أرمى الغعرب سنهما وله يأسن وهو أحد 
السايقين الئ الاسلام كان أبوه من أشراف 
الجاهلية ولاه كسرى على الأبلة « البصرة » 
وكانت منازل قومه فى أرض الموصل على 
شط الفرات مما يلى الجزيرة والموصل وبها 
ولد صهيب فأغارت الروم على ناحيتهم 
فسسبوا صهيبا وهو صغير فنشا بيثهم فكان 
ألكن واشتراه منهم أحد بنى كلب وقدم به 
مكة فابتاعه عبد الله بن جدعان التيمى ثم 
أعتقه فأقام بمكة يحترف التجارة الى أن 
ظهر الاسلام فأسلم ولم يتقدمه غير بضعة 
وثلاثين رجلا فاما أزمع المسلمون الهجرة 


الى المدينة كان صهيب قد ربح مالا وفيرا 
من تجارته فمنعه مشركو قريثشس وقالوا 
بالرحيل فقال أرأيتم ان تركت مالى تخلون 
سبيلى قالوا نعم فجعل لهم مالهم أجمع 
ريح صهيب ربح صهيب وشهد بدرا واحدا 
والمشاهد كلها له فى الصحيحين آا.؟ 
أحاديث وتوفى فى المدينة وكان يعرف بصهيب 
الرومى وق الحديث أنا سسابق العرب 
وصهيب سسابق الروم وسلمان سابق فارس 
الصيدلانى : انظر ج 5 ص 7517 
الصيمرى : أنظر ج لا ص 8617 
حرف الطاء 


ابو طالب : أنظر ج ١‏ ص 516 

أبو طاهر الدباس : أنظر ج ؟ ص ١ه؟‏ 

الطحاوى : أنظر جح ١‏ ص 2555 

الطحطاوى : أنظر ج ١‏ ص 5560 

طلحة : أنظر ج لم ص /177؟ 

القاضى أبو الطيب : أنظر ج ؟ ص ؟617؟ 

أبوالطيب بن سلمة:توق سنك /٠؟‏ هءمن متقدمى 
هو الامام أبو الطيب محمد بن الفضل بن 
سلمة بن عاصم اليغدادى واشتهر بيأبى 
الطيب بن سلمة نسب الى جده قالالخطيب 
اليغدادى كان من كبار الفقهاء ومتقدميهم 
سريج قال وصنف كتبا عدة وتوف فى المحرم 
سدئة ثمان وثلثمائة 3 


حرف العين 
السيدة عائشة : أنظر ج ١‏ ص 550 


العاصمى : أنظر د 1 ص ١81‏ 


عامر بن ربيعة : توق سنة ؟؟ ه : عامر بن ربيعة 
ابن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن 
سعد بن عبد الله بن الحارث بن رفيده بن 
عئز بن وائل العنزى وقيل فى نسبه غير ذلك 
وعنز بسكون النون أخو بكر بن وائل 
أبو عبد الله حليف بيئى عدى ثم الخطاب 


والدعير ومنهم من ينسبه الى مذجح كان 
وم اماه ليلب نت لب خش و مصاع 
ا 0 
ابن عمر وعبد الله بن الزبير وأبى أسسامة 
ابن سهل وغيرهم وذلك فى الصحيحين 
و ترجا وكان ماح عار اننا كنم الكابية 
سنة آثنين وثلاثين وقيل أن موته كان بعد 
قتل عثمان بأيام وقيل فى وفاته غير ذلك . 

ابن عباس : أانظر ج ١‏ ص 51" 

أبو العباس : أنظر ج ١‏ ص ١15‏ 

أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر : انظر ج ١‏ 
ص 511" 

اق ا ا 

ابن عبد البر : انظر ج ١‏ ص 511 

عبد الحق : أنظر ج 5 ص //؟ 

ابن عبد الحكم : أنظر ج ١‏ ص 55؟ 


العيدرى : توفى سنة 6/8١‏ ه : بيثنى بن محمد بن ؛ 


على بن بيشى أبو بكر العبدرى قاض من 
المشتغلين بالحديث من أهل ششساطبة كان 


5 


معدودا فى آهل الشسورى والفتيا قبل ان 5 ش 


القهداء وتوق يشا وهو قاضيها له 
جمع الأحاديث التى ز 
ا ل امار 8 


عبد الرحمن بن سهل : انظر ج ؟ ص 5ه؟ 

عبد الركمن بن قوق + انار + رهن 111 
ابن عبد السلام انظرت ١‏ من 53؟ 

عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد : صحابى : 
عبد العزيز بن عبد الله بن أسسيد ذكره ابن 
أبى داود وابن شساهين فى الصحابة وأخرج 
ابن شاهين من طريق العوام بن حوشب 
عن السباح بن مطر عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن أسسيد قال :.قال رسسمول الله 
صلى الله عليه وسسلم « يوم عرفة يوم يعرف 
الناس ©» وقد أخرجه أبن منده من هذا 
الوجه فقال عن عبد العزيز ابن عبد الله 
عن أبيه وعبد الله هو ابن خالد بن أسسيد 


اد مسلم : 


ابن أبى العيص الأموى وهو ابن أخى 


' عبد ألله دن مسعود : 
. عبد الملك 
. القاضى عبد الوهاب 


عن 


ابن خااد 3 


أبو عبد الله : أنظر ج 5 ص 17/؟ 


عبد الله بن حميد : قوق سنة 558 ه : محمد بن 
حميد بن حيان التميمى الرازى أيو عيد الله 
كانس الدقيت من اهل الرى" ران هد اد واكد 
عنه كثير من الأثمة كاين حنبل وابن ماجه 
والترمذى وكذبه آخرون ٠‏ 

: أنظر جح لا ص 51؟ 

عبد الله بن عوف : هو عبد الله بن عوف بن عبد 
عوف الزهرى أخو عبد الرحمن قال ابن 
شاهين أسلم يوم فتح مكة وقال الزبير بن 
بكار لم يهاجر وقال الآجرى قلت لأبى داود 
تقادم موته قال نعم قلت رأى النبى صلى 
السكن والبارودى فى الصحابة قال الواقدى 
أسلم بعد الفتح وسكن المدينة وذكر عمر 
ابن شيبة أنه سسمكن المدينة وبنى بها دار 
الرانط وهو و الك طلحة ين ديد الل بن موف 
المعروف بطلحة الجود قاله الطبرى وقال 
الجوزجانى فى تاريخه لا أعلم له حديثا وكان 
باقيا بعد عبد الرحمن بن عوف. لما طلق 
تماضر بئنت الأصبع فى مرض موته ثم مات 
قال عبد الله بن عوف أخوه لا أورثها . 

أنظر ج ١‏ ص 317 , 

: أنظر أبن حبيب ج ١‏ ض 7ه" 

ال ار 

أنظر ج 14 ص 58؟ 

عثمان بن عفان : أنظر ج ١‏ ص 558 

العدورى : أنظر الدردير ج أ ص /أن؟ 

عدى بن حاتم : أنظر ج ١‏ ص 558 / 

ابن العربى : انظر ج ١‏ مس 116 


0 من أئمة الاباضية 1 عمان بويع له 
بنزوى بعد خلع راشد بن النضر سسنة 1ه 
فعزل أكثر ولاة راسد وكانت أيامه كأيام 
من قبله فتنا وخطوبا وتخلف كثير من أهل 
عمان عن ديعته وزحف عليه محمد أبن بور 
عامل المعتضد العباسى. فى البحرين فاستولى 


عبد الله بن زيد 


أبو عديدة : 


٠٠١‏ 1 الأعلام 


على بلقان وتوام والسر بعد قتال ششديد 
وقصد نزوى وفيها عزان « الامام » فتخاذل 
أصحابه عنه فخرج الى سسمد الشسأن فتبعه 
محمد بن بور اتنثا فانهزم أهل عبان وقتل 
عزان وأرسسل ابن بور رأسه الى المعتضد 


وقذاف . 
العزيزى : أنظر ج ١‏ ص 55/8 

الوهصوة عدي جداة الطر طن :05 
عطاء : أنظر ج ؟ ص /اه؟ 


أبن عطاء الله : قو سنة 5./ ه : الشسيخ تاج 
الدين أدبو الفمضل أحمدين محمد بن عبدالكريم 
ابن عطاء الله السكندرى القاذلى كان 
ونحو واأصول وفقه على مذهب مالك 
وكان أعجوبة زمانه فيه وأخذ عنه التقى 
الشبكع انترظن السام نظ السيار 
ويرشدهم 8 الكلمات ال اك 
التصوف 2 الفلاح ابن عطاء 


عقبة بن عامر : أنظر ج * ص 01+ 


على بن أبراهيم : على بن ابراهيم بن محمد بن 
الحسن بن محمد بن عبيد الله بن الحسسين 
ابن على بن الحسن بن على بن أبى طالب. 
أبو ‏ الحسن الجوانبى بفتح الجيم وتشديد 
الواو ثقة : الحديث خرج ممع أبى 
الحمق عليه الملم إلى تفراسان ١‏ 


على بن جعفر : توق سنة 5١١.‏ ه على بن جعفر 

: الصادق بن محمد بنعلى. بن الحسين 

العلوى الحسينى روى عن أبيه وأخيه موسى 

0 الثورى. وكان من جلة السادة 
شراف 


على بن الحسين بن أبى طالب : أنظر ج؟ ص١5؟‏ 
الآمير على بن الحسين : توق تقريبا سنئة لاك هه 
العالم الشهير جمال الدين وصاحب الزهد 


الم » له ق الفقه ١‏ معتمد كتب الزيدية 


عبد الله الدوارى وغيره من الشروح 00 
التقعود ق صنتعاء أيام الغزو فاعترضة 
الفقيه حميد بن أحمد لمكن بأنه لا يجوز 

أن يفتى بذلك الا مجتهد فأجاب الأمير أنه 
أفنتى وهو معتقد أنه مجتهد فى تلك المسألة 
ومن مشايخه ابن معرقا كل وباك في عدر 
السمغين والستمائة نثكرا ٠‏ جيه > شيك 


على خقيل : على بن محمد الخليلى الزيدى الجيلى 
م الجليل قال فى المستطاب : هو من 
7 المؤيد بالله وله مؤلفات منها ١‏ 
بين الافاده والافادات وله المجموع المشهور 
كان فى أوائل المائة الخامسة 1 الامام 
المهدى المجموع مجلدان . 


أبو على الدقاق اهن ادر كيه اميه 
الحسن النيسابورى العالم المفسر المتأله 
الواعظط أبو زوجة التشيرى وأستاذه 4 
توق سسئة 1.5 ه أو سنة ؟ 1١‏ ه وقبره 
فى نيسابور له كلمات معروفة وكتاب فى 
الوفظ مصتيل: على :85 محلسا ‏ , 


على بن أبى طالب : أنظر ج ١‏ ص 515 


أبو على الطبرى : قوق سدة 6 : هو الامام 

الحسن بن التاسم .+ منسوب الى 0 

تققة على ابي على بن ابي هريرة هال الشديح 

كنات ضعثف :ف الخلاف المحود وصئف الافصاح 

فى المذهب وصئف أصول الفقه وصنف 

الجدال قال ودرس ببغداد بعد أسستاذه أبى 

على ابن أبى هريرة توق سسنة خمسين 
وثلاثمائة . 


اما جل نا الح اللو 0 
لقلة . اكتراثة وأرنئة " ثيابه الى تضدكية 
الحاكمى ويعرف 0 ا يونس فى 3 
#حلدات . به أغلاط من سمسيقه من 
لوبون وضع 7 يونس ف الشاهرة زيجه 
الحاكمى المشهور فأنسى كل زيج قبله قَْ 
الغالم حشى. عتى يه فلكيق الصين. فذكره 


أبن يونس التعديل المحكم وجداول السمت 
وجداول فى الشمس والقمر وغاية الانتفاع 
أبو على النجاد : أنظر ج 6 ص #ام 
أبو على النسفى : أنظر ج ١‏ ص 511 


على بن يحيى الوشلى : توفى سنة /ا/ا/ا ه : على 
أبن يحيى بن حسسين بن راشد الوشلى 
الزيدى العلامة المذاكر من ذرية سملمان 
الفارسى رضى الله عنه كان علامة حجة فى 
المذهب مولده سئة ا ه وله تصائيف 
منها الزهرة على على اللمع وقيل ان له اللمعة 
كتبه الا ما كان مذهبا للهادى وكان الفقيه 
على رحمه الله صاحب فضل وورع كبير 
توفى بصعدة سنة سبعمائة وسبع وسبعين 
قال الفقيه يوسف من ورعه أنه وعد رجلا 
. بكراء حائوت لمسجد صعده فجاء آخر فبذل 
زيادة فأكراه من الأول وفاء بما وعد وكان 
بعلم الرائة ين ماله رحييه الله : 


ابن عمر : أنظر ج ١:ءص‏ 7" 
أبو عمر : أنظر ج >" ص 55؟ 
عمر بن الخطاب : انظر ج ١‏ ص 5156 


عمران : اأنظر ج ؟ ص 05" 
ابو عمران : انظر ج م ص 8/ا؟ 
ابو عمرو بن الصلاح : أنظر ابن الصلاح ج ١‏ 
ص 516 
عمرو بن العاص : أنظر ج 7 ص .ه5؟ 
:القاضى عياض : أنظر ج ١‏ ص /01؟ 
حرف الفين 


حاتم الرازى له صحبة ع و 1 فيه 
ابن ديخ بكسرأوله ومثناةتحتية بعدهامعجمة 
له حديث فى سسئن أبى داود فى الحمر 
ال اختلف ف اناده التافا أكثير ا قال 
الكونة قالقتيبة حدثنا عبدالمؤمن والسيق 

عبد الرحمن بن مقرن عن غالب بن أبحر 


الفزالى 


قال «تكرك قسن دملة العن: على لذ “مله 
سام تقال :ان كسا لأسستد ال يورواة 
الحسسن بن سسفيان فى مسنده عن قتيبة ومن 
0 أبو نعيم رواه ابن قائع عن موسى 
ابن هارون عن قتيبة وابن منده من طريق 
موسى وفرق ابن قانع بينهما ٠‏ 


: أنظر ج ١‏ ص ./ا؟ 
حرف ألفاء 


فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أنظر ج ١‏ ص "7١‏ 


غاطمة بنت أبى حبيش : صحابية : انظر ج ه 
ص ١17/25‏ 1 

أبو الفرج : أنظر ج ه ص ©6/؟ 

ابن فضال : توف سنة 4؟؟ ه : الحسن بن على 


من مصنفى الامامية من أهل الكوفة من 
كتبه « الرد على الغالية » والنوادر » 
والتفسير 4 والملاحم 4 والرجال 5 


أبو الفضل الناصر : أنظر ج ١‏ ص 78؟ 
حرف القاف 


القاسم الصفار : انظر الصفار ج 7 ص ١61‏ 


ابن +لقاسم : أنظر ج ١‏ ص ١7؟‏ 
القاضى : انظر ج ١‏ ص 528 
القاضى : أنظر ج ؟ ص 841 
القاضى : أنظر ج ؟ ص 851 
قتادة : أنظر ج ؟ ص ؟ه؟ 
أبو قتادة : أنظر ج ؟ ص ؟5* 
القدورى : أننلر ج ١‏ ص ؟17؟ 
القرافى : انظر ج ١‏ ص ؟/؟ 
ابن القصار : انظر ج 7 ص 02 


| القمى : انظر ج 5 ص .4 


١ه‏ الموسوعة د ج .1 


57 الأعلام 


حرف الكاف 
الكمال : أنظر ج ١‏ ص */ا؟ 
الكرخى : أنظر ج ١‏ ص +217 
كعباافق مالك : اتظن ه 6 طن :ب 
الكنى : أنظر ج 5 ص 51* 
حرف اللام 
ابن لبابة : أنظر ج 1 ص 51١‏ 
اللخمى : انظر دج ١‏ ص 72؟ 2 
الليث بن سعد : أنظر ج ١‏ ص 576 
ابن أبى ليلى : انظر جح ١‏ ص 75" 
حرف الميم 
المؤيد بالله : انظر ج ١‏ ص 5175 
ابن الماحجشون : انظر ج ؟" ص 5715 
المازرى : انظر ج ١‏ ص 575 
ابو مالك : انظر ج /ا ص /ايؤل؟ 
الماوردى : أنظر ج ١‏ ص //7؟ 
محاهد : أنظر ج ؟ ص ١٠5‏ 
محارب بن دثار : توق سنة 111 ه : محارب بن 
دثار بن كردوس السسدوسى الشيبانى الكوق 
أبو المطرف قاضى الكوفة كان فقيها فاضلا 
حسن السيرة زاهدا كنجاعا من أفرسسن 
الناس وكان من المرجئة فى على وعثمان 
وتوى وهو قاض ٠‏ 


المحاملى : انظر ج ؟ ص ١١١‏ 


المحبوبى توق سنة /ا6/! ه ؛ عبيد الله بن مسعود 
ابن محمود بن أحمد المحبوبى البخارى 
الحنفى صدر الشريعة الأصفغر ابن صدر 
العلوم « خ » والتنقيح « ط » فى أصول 
الفقه وشرحه بتوضيح ©» وشرح الوقاية 
لجده محمود في فقه الحنفية » والثقاية 


والوشاح فى علم المعانى توفى فى بخارى ٠.‏ 
محمد : أنظر جد ١‏ ص "7٠‏ 


القاضى أبو محمد : انظر القاضى عبد الوهاب ج ؟ 
1 


محمد بن ابراهيم المبدائى : توق سنة 18م ه : 
أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن 
ابراهيم النيسابورى كان اديبا فاضلا اخذ 
من أبى الحسين على بن أحمد الواحدى 
الأمثال والسامى فى الأسامى ونزهة الطرف 
ق عنام الضرت واليلذئ للشيادى توق 
بئيسيابور سنتة ماه ه . 


محمد بن حمران : محمد بن حمران بن الحارث 
ابن معاوية من بنى جعفىمن سعد العثميرة 
شاعر حاهلى ممن سمى « محمدا » قيل 
القيس الكندى يدل على أنه من معاصريه 
وهو من لقبه بالشويعر قال الآمدى وله فى 
فى كتاب « بنى جعفى » أشعار جياد . 


محمد بن سلمة : أنظر جح ؟' ص 515 

محمد بن مسلمة : أنظر ج ؟ ص 1 

محمد بن مقاتل : أنظر ج ١‏ ص 5508 

محمد بن المواز : أنظر ج ١‏ ص 59/8 

محمد دن يعقوب : توق سنة 559 ها ء محمد بن 
يعقوب بن اسسحاق أبو جعفر الكلينى فقيه 
امامى من أهل كلين « بالرى » كان شيح 
الشيعة ببغداد وتوفى فيها من كتبه الكافى 
يكاب ف الرغال. + ْ 

ابن مرزوق : انظر جح ؟ ص 50536 

مسروق : انظر ج ١‏ ص 171 


مسلم : أنظر ج ١‏ ص 576 


1. 


سس ا ل يي صصص يشش 


ابو مضر : انظر ج 6 ص ؟/ا" المهمدى : انظر ج 5 ص ؟؟؟ 
معاذ بن جبل : أنظر جد ١‏ ص 76ا؟ ابن المواز : انظر جح ١‏ ص 7/8؟ 
معاوية بن عمار : أنظر ج ١‏ ص 77" ابن أبى موسى : أنظر جح ؟ ص 755 


ابن معرف : محمد بن معرف الشيخ العلامة أبو موسى الأتسعرى : انظر ج 7 ص 2ه 


الزيدى من علماء الزيديةالأعلام عاصر الامام 


المهدى أحمد بن الحسين وشهد باماماتة موسى بن جعفر : انظر الكاظم ج م ص ./؟ 


ودرس على الأمسير على بن الحسين وفى 
المستطاب أنه شيح الأمير الحسين بن 
محمد فقد تردد بين أمامين وامتد زمانه 


حرف النون 


الى آيام 'الحسين ابن بشن الذين ونايعة وله الناصر : انظر ج ١‏ ج //7؟ 
مؤلفات منها المذاكرة والمنهاج والمستصفى ابن ناجى : انظر ج ه ص 4/ا؟ 


أدن نافع : انظر جح ١‏ 4" 
لمعلى : أنظر ج ١‏ ص /ا/ا؟ الت ل د 
ابن أبى نجران : عبد الرحمن بن ابى نجران 


المغيرة بن نوفل : المغيرة بن نوفل بن الحرث بن 
عبد المطلب بن هاشم الهاشمى . قال 
أبو عمر ولد قبل الهجرة وقيل ولد بعدها 
بأربع سسنين وذكره ابن شاهين فى الصحابة 
واخرج من طريق على بن عيسى الهاشسمى 
عن سليمان ابن نوفل عن عبد الملك بن 
نوفل بن المغيرة بن نوفل عن أبيه عن جده 
المغوء قال قال سول الله خش الله عليه 
وسسلم « من لم يحمدا عدلا ولم يذم جورا فقد ٠‏ 
بارز الله بالمحاربة » قال ابن شاهين غريب 
ولا أعلم للمغيرة غيره وجزم به أبو أحمد 
العسكرى بأن هذا الحديث مرسل وذكر 
ابن حبان المغيرة هذا فى ثقات التابعين 
والراجح ما قاله أبو عمر والحديث ليس 


التميمى الكوفى الضبط نجران بالنون 
المفتوحة و الجيم الساكنة والراء المهملة 
والألف والنون وله كتب أجبر بها جماعة 
عن أبى المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن 
أبى عبد الله عن أبيه عن عبد الرحمن بن 
أبى نجران وقال النجاشى عبد الرحمن ابن 
أبى نجران واسمه عمرو بن مسلم التميمى 
مولى كوفى أبو الفضل روى عن الرضا 
وروى أبوه أبو نجران عن أبى عبد الله ثم 
روى عن أبى نجران حنان وكان عبدالرحمن 
ثقة معتمدا على ما يرويه » له كتب كثيرة 
وقال أبو العباس لم أر منها الا كتابه فى 


البيع: والشراء . 


بثابت والمغيرة هذا كان قاضيا بالمدينة فى | ابن نجيم : انظر ج ١‏ ص ١/4‏ 


خلافة عثمان . 
ابن المقرى : انظر ج ه ص ,رلا 


ابن الملقن قوفى سئة 6١6‏ ه : عمر بن على بن 
أحمد الانتصارى الشانفعى سراج الدين 
أبو حفص ابن النحوى المعروف بابن الملقن 
من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ 
الرجال اصله من وادى آش بالاندلمى 
ومولده ووفاته فى القاهرة له نحو ثلاثمائة 
مصنف منها أكمال تهذيب الكمال فى أسمماء 
الرجال تراجم والتذكرة فى علوم الحديث 
رسالة والاعلام بفوائد عمدة الاحكام . 


ابن المنذر : أنظر ج ١‏ ص /ال/ا؟ 
المنصور بالله : انظر ج ١‏ ص 7ا/ا؟ 


المقدسى © أبو الفتح شيخ الكافعييتة 2 


نحو عشرين عاما » فتفقه بصور » وصيدا » 
وغزه » وديار بكر » ودمششق »؛ والقدس » 
ومكة » وبفداد » وأقام عشر سننين فى 
صور ثم تسسع سسنين فى دمثسق واجتمعفيها 
بالامام الغزالى » وتوفى بها . وكان يعيش 
من غلة أرض له بنابلس » ولا يقتبل من 
أحد شيئًا ٠‏ من كتبه « الحجة على تارك 
المحجة » فى الحديث والتهذيب فقه فى عشر 
مجلدات والكانى « فقه » فى مجلد »© 
واشتريت 4 والتميول ب . 


ابن منصور : انظر جح ؟ ص 562؟ الذووى : أنظر ج ١‏ ص 74" 


051 الأعلام 


5 حم 


حرف الهاء 
الهادى : انظر ج ١‏ ص 58١‏ 


أبن هارون توق سنة ٠ه‏ ؛ محمد بن هارون 
الكتاني التونسى أبو 2 الله 0 مالكى 
شروح واختصار أت 0 شرح مختصرئ 


التهذيسة . 


أبو هريرة : انظر ج 1 ص 58٠.١‏ 
هشسام : انظر ج ؟ ص ١355‏ 
هسام بن عروة : انظر جح ١‏ ص 21/٠١‏ 
حرف الواو 
وائل بن حجر : انظر ج 1 ص 77/6 


وابصة بن معيبد : عمرو بن وأيصة بن معيد سس 
تابعى معروف أخرجه البارودى فى الصحابة 


وساق من طريق معمر عن. منصور بن 
هلال بن يساف عن زياد بن ابى الج 

غاية وملف هر رحلذ حلى كلف الصف 
فأمره أن يعيد وهذا خطأ نشأ عن تصحيف 
وائما هو عن عمرو بن وابصة فتصحف 
عن فصارت ايبن فعمرو وهو ابن راشد 
والصحابى هو وايصة فقد أخرجه أبوداود 
والترمذى من طريق ششسعبة عن عمرو بن 


الو ع 


حرف ألياء 


أبن وهب : 


الاماح فكو ارح دن ا 
ابو يحيى : انظر ج 4 ص 7/1 
أبو الليسر : انظر ج لم ص 47" 
أبو يوسف : انظر ج ١‏ ص 5/1 
أبن يونس : انظر ج ١‏ ص 58١‏ 


بببب-ب-100000١00‏ 
فهرس الموضوعات 


212110101000011 111100 


6.7 


اشارة 
(ه6 ؟ل/اعض) 
التعريف فى اللغة 
التعريف فى اصطلاح الفقهاء 
الافارة'ق استعمبال الأموليين 
التعريف عند الأصوليين 8 5 ٠‏ 
حكم ما اذا تغارضت الاشسارة والعيارة . 
حك ما اذا تعارضت الاشارة والدلالة 
أنواع الاثسارة باللفظ 
أقسام الاششارة باللام 
حكم اشارة المصلى فى الصلاة 
حكم اشارة المأموم الى امام الصلاة بقصد 
حكم الاشارة الى الحجر الاسود فى الحج . 
خم امازة المكرم الى الصيد. . . 
حكم الاأشارة ف النكاح ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
حي الأمنتارة فق الطلاق م + -. 
حكم الاشضارة ف البيع ل ٠ ٠ ٠‏ 
حكم الاشارة فى الوصية 
حكم الاثمارة فى الدعوى 
حكم الاشارة فى الشهادة 
حكم الاشارة فى الاقرار 
حكم اششسارة الحالف 
اشستباه 
(؟/ا - 176و ) 
التعريف 2 اللغة ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 
التعريف 2 اصطلاح الفقهاء ٠‏ 
الاشستباه فى الطهارة 
(6/ا- ١54‏ ) 
حكم اششتياه الماء الطاهر بغيره 4 


9 


ا الخ ال لصح 


3,2,1 


هب“ 


حكم اشتباه الثياب والأماكن الطاهرة 
بغيرها 

حكم الاشتباه فى اصابة النجاسة 

حكم الاشتباه فى الوضوء أو الغسل . 

اشتباه الحائض فى وقت الحيض 
الاشستباه فى العبادات 
(154 س- .م5 ) 

حكم الاشتباه فى: قبلة الصلاة 

حكم الاشتباه فى الصلاة 

حكم صلاة الجنازة على من اشتبه حاله 

حكم الاشستباه فى الصسيام 

حكم الاششتباه فى الحج 

خكم الاشتباه فى الأضحية 

حكم الاشتتاه فى الذبائح  ٠.‏ . 

حكم الاشتباه فى الزكاة 
الاشتباه فى النكاح 
(١خ؟‏ س!؟"؟ ) 

حكم الاشتياه فى الطلاق 

حكم الاشتباه فى الرضاع 
الانتباه فى الدعوى 
(١1؟؟-.7١؟)‏ 

حكم الاشتباه فى القضاء 

حكم الإشستباه فى الشهادة 

الاشستباه فى الايمان والنذور . 


الاشتباه فى الحدود 
.لام سد ءة؟) 


فهرس_الاعلام 
(١59؟-1:.5)‏ 


فهرس الموضوعات 
(/ا0 ) 


15 
1 
0.4" 
1" 
1" 
1" 
هه" 
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5" 
م 


ران 
115 
ركس 


مطابع الاهرام التجارية 
رقم الايدا ع بدار الكتب 
ا 


آ 

: 
1 
وفك 


الإسلجت 


مور ١‏ رامس 
ا 2 
للشيئون الابثلاميّة 


د 
دصبدد ي أله 
د 


سم الله الرجمن الرجيم 


الاشبتباه فى. البيسوع 1 0 ١‏ 59 


ا ا 
شتام البلبوع 
مذهب الحنفية : 1 
جاء فى بدائع الصنائع 27 : ان من شروط 


المعقود .عليه أن يكون مالا » لأن البيع 
واكلة الال الال + 


ولو جمع بين ماهو مال" وبين ما ليس 
يمال فى ا ب ب د 
وعبد أو بين عصير وخمر ؛ أو بين 
ذكية ومدثئة » وباعهما صفقة واحدة » 
فان لم يبين حصة كل واحد منهما من 
الثمن لم ينعقد العقد أصلا بالاجماع » 
وان بين فكذلك عند أبى حنيفة رحمه 
الله مالي الأن الخسفعة واحجدة وقمة 


. وعند صاحبيه يجوز ف العصير والعيد 
ة : 


' ولو جمع بين قن ومدبر + أو أم ولد 
ومكاتب » أو بين عيده وعبد غيره وباعهما 
صفقة واحدة » جاز البيع فى عبيده 
بلا خلاف ٠‏ 


2 ه الع الألئ. : 
(9) ..المرجع السابق للكاسائى ب جه ص 115 
الطبعة السابقة + . 


أووحه قولهما : ن الفساد بقسدر 
المفسبيد » لأن م العلة » 
والمفسد خص أحدهما » فلا يتعمم الحكم 
مع خصوص العلة فلو جاء الفميساد انمبا 
بجىء ء من قبل جهالة الثمن » فاذا بين 
حصة كل واحد منها :من الثفن فقد زال 
هذا الب العسبا» 


وبين المدبر أو المكاتب أو أم الولد وباعهما 


صفقة واحدة » كذا هذا ٠‏ 


ومن الشروط”9© أيضا أن. يكون المعقنود 
عليه مقدور التسليم عند العقد ٠‏ 


فان كان معجوز التسليم عند العقد 
لا ينعقد وان كان مملوكا له كبيع الآبق 
فى جواب ظاهر الروايات » حتى لو ظهر 
يحتاج الى تجديد الايجاب والقبول » 
الا اذا تراضيا فيكون بيعا مبكداً 
بالتعاطئ ٠‏ فان لم يتراضيا وامتقتع 
البائع من التسليم لا يجبر على التسليم ٠‏ 


ولو سام وامتنع المشترى من القبخن 
له بخير على القي + لأن. القدرة :عل 
التسليم لذا العاقد شرط انعقاد العقد » 
لأنه لا ينعقد الا لفائدة » ولا بفيد اذا 
لم يكن قادرا على التسليم » والعجز عن 
التسليم ثابت حالة العقد » وف حصول 
القدرة بعد ذلك: شسك واحتهتال قند 


7 ه ص ١607‏ الطبعة السابقة 


٠ 2‏ الاثشستباه فى البيوع 


بيقين لا ينقد لفائدة تحتل الوجود 
والعدم على الأصل المعهؤد أن ما لم يكن 
تابتسا بيقين أنه لا يثبت بالشك والاحتمال ٠‏ 


بخِلاف ما اذا د تسد اليس فتن 
القيض أنه لا ينفسخ » لأن القددرة. على 
التسليم كانت ثابتة لذا العقد فائعقد,» 
ثم زالت على وجه يحتمل عودها فيقع 
الشبك: فى زوال المنعقد بيقين » والثابت 
باليقين لا يزول بالشك فهو الفرق ٠‏ 


ردك الكركى مسصيه الله فول أنه 
ينعقد بيسع الابق » حتى لو ظهر وسام 
يجوز ؛ ولا يحتاج الى تجديد البييع . 
لأن -الأباق لا يوجب.زوال اللملك ٠‏ 


ألا ترى أنه لو أعتقه أو ديره ينفذ ٠‏ 


ولو.وهبه من ولده الصغير يجوز » وكان ملكا 
:جديا مال عجارع له إلا أنه لم فيه 
فى الحال للعجز عن التسليم » فان سسلم 
زال المائع فينفذ » وصار كبيع المخصوب 
الذى فى بد الغاصب اذا باعه المالك لغيره » 
ل 


ل هذا يخرج بيع | اللبين© فى : 
الضرع ء لأن . اللبن لا ينجتمسع فى الضرع 
دفعة .واخدة بل. شسيئا فشضيئا فيختلط 
المبيع بعسيزه على وجنه يتعذر التمييز 


.010" المرجع السابق ج:ه ض 148 الطبعة 


وكذا بيع الصوف غلى ظهسر الثم فى 
ظلاهر 8 لأنه منمو ساعة فساعة 
فيختلط الموجود عند العقد بالحادث 
ستد رلك رجه لايك العر كينا 


فصار معجؤز التسليم بالجز » والنتف 


58 و ةِ 9 


والاخارة» ف البيبع م تصرف 


الفضولى بشرائط ٠‏ 


١‏ منها : أن يكون له مجيز عند وجوده 
فما لا مجيز له عند وجوهده لا تلحقه 


الأجحازة 3 


لأن ماله مجيز متصور منه الاذن للحال 


وبعد وجود التصزف »؛ فكان الانعقاد 
عند .الاذن القائم مفيدا فينعقد » 


والاذن فى ا مستقبل قد يبحدث وقد 
كان الانعقاد 


مفيدا ء وان لم يحعدث لم يكن مفيدا » 


لا يعدث » فان حدث 


فلا ينعقد مع الشك ى حصول الفائدة 
على الأصل المعهود ان ما لم يكن ثابتا 
ديقين لا بثيت مع الشك » واذا لم ينعقذ 
لا تلحفه الاجازة ؛ لأن الاجازة للمنعقد ٠‏ 


000 الطبعة السابقة . 


الاشستباه فى البيوع 7 


ويشترط'١»‏ لصحة البيع أن يكون المبيع 
معلوما » وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة ٠‏ 


. فان كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية 


الى ار البو واد كن معيمولا 


٠‏ لأن الجهالة اذا كانت مفضبة الى المنازعة 
كأنت مانعة من التسليم والتسلم » فلا بحصل 
مقصود البييع٠‏ 


مدن ذلك فيحصل المقصود ٠‏ 


ومن ذلك ما اذا قال : بعتك شساة من 
.هذا القطايسع أو قود من هذا العدل”» 
فالبيع فاسد ء لأن الشساة من القطيع . 
والثوب من العدل مجهول جهالة مفضية 
الى المنازعة » لتفاحش التفاوت بين شاة 
وشبناة » وثوب وثوب فيوجب فساد البيع » 
فان عين البائع شاة أو ثوبا وسلمه اليه 
ورضى به جاز ٠‏ 


'. وأما جهالة المبيع0؟ فلأن العقد فى أحدهما 
بات وفى الآخر خيار ولم يعين أحدهما 
من 0 فكان المبييع مجهولا ٠‏ 


واذا مضع التنر على الجر واستاجر 
41١(‏ المرجع السنايق للكاسنائى ج مه ص ١55‏ 
الطبعة السابقة . 

(5 العتل بالكسنر المثل والنظير والقيمة ‏ 
ترتيب الكاموس 6 ١‏ 0 13ظ عاد عدل . 
ج ها ص هآ الطبعة السابقة 8 


المشترى من البائع الشجر للترك الى. وقتٍ 
الادراك » طاب للمشترى الفضل » .لأن 
الترك حصل باذن اليائع0؟» ٠‏ 


ولكن لا تجب الأجرة » لأن هذه الاجارة 
بدا 5 * ! 


' ولو أخرجت الك يد الترك ثمرة 
باذئه أو مشي ادكة لأنه نماء »ملك البائج 
فيكون له » ولو حللها له البائع جاز ٠‏ 


وان اختلط الحادث معد العقد بالوكتية 
عنده حتى لا يعرف بنظر ٠‏ 


فان كان قبل التخلية بطل البيع لأن 5 
صار معجوز التسليم بالاختلاط للجهالة 
وتعذر التمييز » فأشبه العجز عن التسليم 
بالهلاك ٠‏ 


وان كان بعد التخلية لم. يبطل البيع » لأن 
التقايحة بعر وخكم البمسم يم ودام 
بالقبض والثمرة تكون بينهما » لاختلاط ملك 
أحدهما بالآخر اختلاطا لا يمكن التمييز 
بينهما » فكان الكل مشتركا بينهما «ه 00 


والقول قول المشترى فى المقدار » لأنه 
صاحب بد ؛ لوجود التخلية » فكان الظاهر 
شاهدا له » فكان القول قوله ٠‏ 


والحيوان؟ مع اللحم ان اختلف الأصلان 


(:) المرجع السابق ج 5 ص 119 الطبعية 
:(0) بدائع الصنائع ح ه ص185 


ل ,209 الاثنتباه فى البينوع 


افهما جنسان مختلفان » كالشاة الحية مع 
الحم الأبل والبقر ٠‏ 


ره 


سف 6 الوزن والجنس فلا بتحقق 
الرنا أفماة: 

* وان اتفقا كالشاة الحية مع لحم الشاة 
فمن مشايخنا من اغتيرهما حنسين مختلفين ٠‏ 
وننوا: علية ' جواز بيع لحم الشاة بالشاة 
الحية مجازفة عند أبى حنيفة وأبى يوسف 
رحمهما الله تعالى ٠‏ 


وعللوا لهما بأنه باع الجنس بخغلاف 
ا جد لجتضس 6 ع 

ومنهم من اعتبر هما جنسا واحدا ٠‏ 

وبنوا مذهبهما على أن الشاة ليست 
ا ١‏ 


الوصفين : لجنس مع القدر ه 


د ايد ا" 


قل نه بلح لله قلي ا 
الا على وجة الاعان + على أن يكون وزن 
اللحم الخالص أكثر من اللحم الذى فى الشاة 
الحية بالحزر والظن » 'فيكون 0 
اللحم » والزنادة بازاء أخلاف الجنس :من 


.وعلى هذا الخلاف اذا باع 


الأطراف والتفظ والن أس والأكارع والجلد 
والشحم ٠‏ ْ , 

. فان كان ن اللحم الخالص مثل قدر اللهم 
الذى ى الشاة الحية » أو أقل » أو لا يدرى » 
فانه لا يجوز ٠‏ 


القناة الحية 
يشحم الشاة » أو بأليتها » وهذا مذهب 
التدانها + 


1 5 بيع دهن الجوز بالجوز » فقد 


قال بعضهم : يجوز مجازفة ٠‏ 


وقال بعضهم : لا يجوز الا على طريق 


المسدوع جائز مجازفة بعد أن يكون 


بدابيده 


ووجه قول محمد رحمه الله أن فى تجويز 
المجازفة ها هنا احتمال الربا فوجب التحرز 
عنه ما أمئكن » وأمكن بمبراعاة طريق 
الاعتبار » فلزم مراعاته قياسا على بيع 


والدليل على أن فبه الريا أن- اللحم 
موزون ؛ فيحتمل أن يكون اللحم المنزوع 
أقل من اللحم الذى فى الشاة وزنا » فيكون 


)١( |‏ المرجع السابق ج ة. ص 11.١‏ 


الافستباه فى البييوع 0 0 0 8 


شىء من اللحم مع السقط زيادة » ويحتمل أن 
يكون مثله فى الوزن » فيكون السقط زيادة » 
دج ور عفرن الإسطسا. معطب | رن 
الربا عند الامكان » ولهذا لم يجز بيع الدهن 
بالسمسم والزيت بالزيتون الا على طريق 
الأمقيسار + 


ومن شروط"2 البيع الخلو عن احتمال 
الربا » فلا يجوز المجازفة فى أموال الربا 
بعضها ببعض ؛ لأن حقيقة الربا كما هى 
مد لمق 2 فاحتال الرنا تيوه 
أمضناء 


: لقول عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى 
الاوقد غلب الحرام الحلال ٠‏ 


والأصل فيه أن كل ما جازت فيه المفاضلة 
جاز فيه المخازفة ؛ وما لا فلا » لأن التما 
والخلو عن الريا فيما يجرى فيه الربا لما 
كان شرط الصحة فلا يعلم تحقيق المماثلة 
ا ا اه 
الصحة » فلا تثبت الصحة على الأصل 
المعمود فى الحكم المعلق على شرط اذا وقع 
الشك فى وجود شرطه أنه لا يثبت » لأن 
غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك ؛ كما أن 
الثائكة يقن لا يرول والعتلكف: 


وبيان هذا الأضل فى مسائل : 
اذا تبايعا حنطة بحنطة مجازفة ٠‏ 


- 
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فان لم يعلما كيلهما » أو علم أحدهما دون 
الآخر ؛ أو علما كيل أحدهما دون الآخر » 
لايحوز »؛لماقلناء 1 

ْ وان علم استواؤهما فى الكيل ٠‏ 
فان علم فى المجلس جاز البيع » لأن 
المجلس وان طال فله حكم حالة العقد »ء فكأنه 
عند العقد. 
: وأن علم بعد الافتراق لم يجز ٠‏ 

ولو تقايدا تحرط يتحنطة وزنا مور ناويا 
والتنتاوي" فى الكيل قرط جواز البيع فى 
المكيلات » ولا تعلم المساواة بينهما فى 
الكيل ؛ فكان بيع الحنطة بالحنطة 


وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى 
آنه اذا غلت" استعمال. الوزن فنهننا تمصي : 
وزنية » وبعتبر التساوى فيها بالوزن 0 
كانت فى الأصل كبلية ٠‏ 


وعلى هذا تخرج زايد والمحاقلة أنهما 
لا يجسوزان ٠‏ ّْ 


لأن المزابنة بيع التمر على رؤوس النخل 
يمثل كيله 0 خرصا لو يدرى أبهما 


| أكثر » وبيع الزبيب بالعنب لا يدرى أيهما 


أكثر ٠‏ 
والمحاقلة بيع الحب فى السنبل بمثل كيله 


أمن الحنطة خرضا لا يدزى أيهما أكثر » فكان 


هذا بيع مال الريا محازفة ٠‏ لأنه لا تعرف 
المساوأة بينهما فى الكيل ٠‏ 


؟ ل الموسوعة 


0 الافتفافو فق اليشوع 


.. وقد روئ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم نهى 
عن بيغ اأزابنة والمحاقلة ٠‏ 


ولو اشترئ فضة مع غيرها بفضة مفردة 
بأن اشترى سيفا محلى يفضة مفردة أو 
اتتسترى .ذهيا وغيره يذهب مفرد » كما 
اذا اشترى ثوبا منسوها بالذهب يذهب 
مفرد ؛ أو جارية مع حليها وحليها ذهب 
يذهب مفرد ونحو ذلك » فانه لا يجوز 
مجازفة عندنا » بل يراعى فيه طريق 
الأعتبار » وهو أن يكون وزن الفضة المفردة 
أو األذهب المفرد بمثله من المجموع والزيادة 
يخلاف نجنسه » فلا متحقق الربا ٠‏ 


فان كان وزن المفرد أقل من وزن المجموع 


وكذلك اذا كان لا يعلم وزنه أنه أكثر ؛ 
أو أقل » أو اختلف أهل النظر فيه » فقال 
بعضهم : الثمن أكثر.» وقال بعضهم : هو 


وعند زفر يجوز » ووجة قوله أن. الأصل 
فى البيع جوازه 0 بعارض الريا 
وق. وجوده شك قلا بشت الفمناد بالشك ٠‏ 


َ ويشسترطة© ‏ فى المسلم فيه أن يكون موجودا . 


من وققت العقد الى وقت الأخل ٠‏ 


. فان لم يكن موجودا عند العقد » أو عند محل 
الأجل ؛ أو كان موجودا فيهما لكنه انقطع 


)١(‏ بدائع الصنائعفترتيب الشرائعللكاسنانى 
ج ه ص !!؟ الطبعة السابقة . ش 


من أبدى الناس فيما بين ذلك كالثمار 


والفواكه واللين وأشياه ذلك ٠»‏ فلا يجوز 
السلم ؛ لأن القدرة على التسليم ثابتة 
للحال » وفى وجودها عند المحل شك لاحتمال 
الهلاك ٠‏ 


فان بقى حا الى :وقت المحل فبتت 'القدرة 
و ل ا ل 
الشك ٠‏ 


مذهب المالكية : 


. 'جاء: فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى”” 
علبة : أنه ان اشترى على رؤية متقدمة » 
فادعى المشترى أنه ليس على الصفة التى 
رآه عليها » وادعى البائع أنه عليها » حلف 
البائع على بقاء الصفة التى رآه المشترى عليها 


ولم بتغبير 5 


فان حصل شك هل تغير فيما بين الرؤية 


لعجن املا؟ 


ا 2 المعرفة بعدم التغير » فالقول 


افع اكد قالقول 00 7 


وان رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين ٠‏ 


0 2 الكبير يخاي الدسوقى عليه 
ل دار أحياء الكتب العربية ع عيسى البابى 
الحابى وجتركاة مير 


الاقتباه فى البييوع ١‏ 


كريب لان متشسدوةى 2“ كزهوه فئة 
فضة بمثله مراطلة أو ميادلة » أو غيرهما 
.أن لا يؤمن أن بغش به » بأن شك فى غشه 
وفسخ دمن يعلم أنه يغش به » فيجب رده 
على بائكعه ؛ الا أن يفوت بذهاب عيته » 
أو بتعذر المشترى ٠‏ 

فان فات فهل يتجدد ملكه لثمن المغشوش 
فتلا يض ال معسنيةق بيه وان تذتث له 
التصدق أو يتصدق وجويا بالجميع أى 
جميع الثمن » أو بالزائد على فرض بيعه 
ممن لا يغش به ء لأنه اذا بيع ممن يغش يباع 
بأزيد ؟ أقوال أعدلها ثالثها ٠‏ 

وجاء فى الحطاب””؟ : ومن باع ثويا » 
وادعى المشترئ أن شراءه كان أكثر مما 
باعه به » وأنه غلط فيه » واختلط له بغيره » 
ولم يمكن الفسرق:والتميين > فان كان البيسم 
كانت له شبهة 
من رقم أو شسهادة قوم على ما وقع به عليه 


لاجقاسمة او تسية 2805 


مرابمة صدق ؛ وان 


واختلق ان ادعى الغلط فى بيع المساومة » 
وزعم أنه اختلط له بغيره » وهو ذو أثواب 
كثيرة » فقيل : انه بمنزلة المرابحة ؛ وهو 
طاط الوواة 2 

وما فى كنات الأففنية من المدوكة وماق 
نوازل سحنون من كتاب العيوب محتمل ٠‏ 


41"المرخع المحيتايق 
السابقة . 
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مؤاس» الخلرق ‏ تعرس شسي ايديل 


وبهامشه التاج والاكليل لماع ج اص 55 © 
ضضن 1517 طيعمطيعة السعادة بمصر سنة ماه 
الطبعة الأولى . 


وقيل : البيع لازم » ولا حجة له فيما 
ذكر وأليه ذهب ابن حبيب ٠‏ 


سثل مالك عمن باع مصلى فقال المشترى : 
أتدرى ما هذا المصلى ؟ هى والله خز » 
فقال البائع : ما علمت أنه خز » ولو علمته 
0 لل 
لي 


وكذا لو باعه مرويا » ثم قال ام أعلم 
أنه مروى »؛ انما ظننته كذا أو كذا أرأيت 
لو قال ممتقاعه ما اشتريته الا ظنا 
أنه خز وليس بخز فهذا مثله ٠‏ 


ا ل ا 


استبرأه قبل البيع. 


بخلاف من قال اخرج لى دوبا مرويا بدينار 
فأخرج له كوبا أعطاه ايأه ثم وده من 
أثمان أرمعة دنائير هذا يحلف ويأخذ 


قال ابن رشد فى سماع أبى زيد خلاف 
هذا أن من اشترى ياقوتة » وهو يظنها 
حجرا ء ولا يعرفها البائع ولا المنتتاع 
فيجهدها على ذلك » أو يشترى القرط يظنه 
ذهما فيجده نحاسا أن البيسع برد فى 
الوجهين ٠‏ 

وهذا الاختلاف انما هو اذا لم يسم 
أحدهما الشىء بغير السمه ؛ وائنما 
سماه ياسم يصلح له على كل حال ٠‏ . 


١‏ ظ 0 الاشستبا فى البيوع 


ثم قول اليائع أبيعك هذا المجصبر » 
أو قول المشترى : بع منى هذا الحجر » 
فيشتريه وهو يظنه باقوتة فيجده غير ياقوتة » 
أو تبيع البائع يظن أنها ياقوتة » فاذا 
هو غير ياقوتة » فيلزم المشترى ٠‏ 

وان علم البائع أنها غير ياقوتة والبائع 
البييع وان علم المشترى أنها ياقوتة 
على رواية أشهب ٠‏ 

ولا يلزم ذلك فى الوجمين على ما ف سماع 
هذه الياقوتة فيجدها غير ياقوتة » أو 
1 المشترى بع منى هذه الزجاجة م 
اليائع 0 يأقوتة » فلا خلاف أ 
5 6 ا القول فى المصلى وشبه ذلك ٠‏ 
وأما القرط يظنه المشترى ذهبا يشترط 
أته ذهب فيجده نحاسا ؛ فلا خلاف أن 
له أن برده اذا كان قد صنع على صفة 
'. وقد اختلف اذا أبهم أحدهما لصاحبه فى 
بالتسمية ولم يصرح ٠‏ 
فقال ابن حبيب أن ذلك يوجب الرد ٠‏ 
وقال غيره غير ذلك *. ْ 
. وقال مالك90© فيمن خلط سساعة بتركة ميت 


)1١(‏ مواهب الحجليل لشرح مختصر خليل 
ج ؟ ص 255 » صس: 517 الطبعئة السايبقة . 


ولم يبين فان للمبتاع الرد ؛ وكذلك فيما 


حلب من رقيتق .أو حيوان فخلط اليها 


أرأسَا ؛ أو دابة ويصيح عليه المائح : 


فان لمبنتاعه الرد اذا علم ٠‏ 

“جناء ف مكتى اللحتاخ 29 + أنه لذ يمح 
ورؤى قبل البيع » للنهى عنه » ولاختلاطه 
بالمتادث 6 ولأن تسليمهة انما بمكن 
باستكصاله » وهو مؤّلم للحيوان ٠‏ 


كان عض فكنة رسال بج هده 


صح قطعا كما فى المجموع ٠‏ 

ولا يصح بيع الأكارع والرعوس قبل 
الابانة ٠‏ 
ش ولا المذبوح أو جاده أو لحمه قبل 
السلخ أو السمط» لأنه مجهول ٠‏ 


قال الأذرعى : وكذا مسلوخ لم يئق 
جوفة وبيع وزنا » فان بيع جزافا 


ل ل ود حكنيو لدو كاي اطي 


عن الماح نوو ح 0 6 سن 1 طبع 


ماء » نعم ان كا معهوونا عقي #القفالية 
انه صح» لآن الود بيعيسا لا اك 
وحطعطلده ٠‏ 


ولو باع المسك ف فارته لم يصح ٠‏ 


ش ولو فتح زأسها كاللجم فى الجند فان رآها 
فارغة ثم ملئثت مسكا لم يره ثم رأى أعلاه 
من رأمسها أو رآه خارجها ثم اشستراه 
الر 00 


3-0 ماعه السمن وظرفه + أو المسك 
وفارته ؛ كل قيراط بدرهم مشلا صح وان 
اختلفت قيمتهما ان عرفا وزن كل واحد 
منهما.وكان للظرف قيمة » والا فلا يصح ٠‏ 


ويكوز “ببح حتطدة جختاطة بسسيوي 


كيلا ووزنا وجزافا ٠‏ 


ولا يصح بيع تراب معدن قبل تمييزه 
من الذهب والفضسة ولا قزايه متتشاعه + 
ماده كبيج الحم ى الجلد + 


. ولو كان فوته جارح مسيم اه نشسج 
بعضه » قباعه على أن ينسج البائع 


الباقى » لم يصح البيع قطما ؛ نص 
5 7 ' 


والاصح ال تضق التوه الذي وزاك فيه 
مصفة | أو كه ] وصفه بطريق 
التواتر لا يكفى عن الرؤية » لأنها تفيد 
أمورا ئة 


2 (ليس الخير كالعيان 6 ٠‏ 


تقصر عنها الععارة وفى الخر 


وجبباء فى انهاية الا 7 :. أن من باع 
ما بدا حاقف: 0 دمر أو 8 وأبقى الزمه 
وبعذها قدر 5 بنميه ويقيه من التلف , 
لأنه من تتممة التسليم الواجب ؛ كالكيل 
ورد 


“فاو قز عرية نه على المشترى بطل البيسع + ظ 
لمخالفته مقتضاه ٠‏ ا 


لو باعةامع سيط قلق اناطع امتيجيا بد 
التخلية سقى كما بحثه السبكى »؛ الا اذا 
لم يتأت قطعه الا فى زمن طويل يحتاج 
فيه الى السقى »؛ فنكلفه ذلك فيما يظهر 
أخذا من تعليلهم المذكور اتانيه 
الأذرعى ٠ ٠‏ 


ولو باع الثمرة يمالك الشجرة الم ابرق . 
متنتن ‏ كمينا قو كلاه : ان 


وق كلام الزوفطة ما يذل لذ 4 يدت 
الغاق نيتتهها + 0 


ويتصرف مشسترى ما ذكر بعد التخلية » 
لحصول القبض بها 
ولو عرض مهلك أو تعيب بعد التخلية من 


00 نمساية الحباع ك2 شرح الهاج 
0 0 2 3 ص ١15‏ وهنا بعده طبع 
مطبعة الشركة مكتنة ومطيعة .تصطئى: البادى 
الحلبى وشبركاه ومفنى المجتاج الى مترفة النالا 
المنهاج للشربينى اليب ج ٠‏ ص 210 وما بعدما 
الطبعة السايبقة . .. 


15 الاقشتباه فى البيوع 


غير ترك س قي واجب كبرد بفة يفتح الراء 
وأسكانهاء 


فالجديد : أنه من ضمن المشترى » لما 
000 القبض بها لخير مسام 
« ان النبى صلى الله عليه وسلم أمسر 
بالتصدق على من أصيب فى ثمر اشتراه » ولم 
بوضء ا لجوائح محمول على الأول أو على 
ما قبل القيض جمعا بين الدليلين ٠‏ 


أما لو عرض المهلك من ترك ما وجب على 
لبائع من السقى كان من ضمانه ٠‏ 


ولو كان مشترى الثمر مالك الشجر ضمنه 
جزما » كما لو كان المهلك نحو سرقة أو بعد 
أوان “هذاه زان ود التأخير فبه تضبيعا ٠‏ 


أماما قبلها فمن ضمان البائع ٠‏ 
فان تلف البعض انفسخ فيه فقط ٠‏ 


: ذاو تعيب الثمر المبيع منف ردا من غير 
مالك الشجر بترك البائع السقى او اعت 
عليه » فللمشترى 0 » لأن الشرع الزم 
البائع التتمية بالسقى فالتعييب بتركه 
كالتعييب قبل القبض + حتى لو تلف بذلك 
انفسخ العقد أيضا ٠‏ ا 


هذا كله ما لم يتعذر السقى ٠‏ 


فان تعذر بأن غارت العين » أو انقطسع 


أبو على الطبرى » ولا يكلف فى هذه الحالة 
تكليف ماء عنت كا 


وجهين ل 


ولق ولتم قذوا فون قلا أو بعد بدو 
صلاحه دشرط قطعه » ولم يقطلع حتى 
هلك بجائحة ؛ فأولى بكونه من ضمان 
. ومن ثم قطع بعضهم بكونه من ضمانه ٠‏ 

تع خض الس كرف من مستا 
اليائع ٠‏ 

قال الأذرعى : لا وجه له ٠‏ اذا بير 
المشترى عنادا٠ ٠‏ 
ولو بيع ثممر أو زرع بعد بدو الصلاح ) 
ولو بعضه مما يندر اختلاطه » أو' 
يتساوى فيه الأمران » أو يجهل حاله » صح 


بشرط القطع والابقاء ٠‏ . 


ومع الاطلاق أو مما يغلب تلاخقة واختلاط 
حاذثه بالموجود » بحيث لا يتميزان كتين 
وقثاء وبطيخ ؛ لم يصح البيسع + لانتفاء 
القوؤة على قليقة الا أن يقكرا امعلترى" 
أى أحد المتعاقدين ويوافقه الآخر قطع ثمره 
أو ازوغة عند تكو 0 يسع 
حينئذ » لانتفاء المحذور ١ . ٠‏ 
قوله ولو حصل الاختلاط قبل التخليية 


فيما بندر فيه الاختلاط.» أو فيما يتساوى 


فالأظهر الوالا وفيت لديم © الكدا مين 
المبيع » وتسليمه ممكن بالطريق الآتى : 


. فدعوى مقائلة تعذره ممنوع 4 وان. صححه 


المتأخرين > وأدعوا أنه المذهب ٠‏ 


بل يتخير المشترى بين الاجازة والفسخ » 
اذ الاختلاط عيب حدث قبل التسليم ٠‏ 


الرافعى عليه أنه خيار عيب فيكون فوريا » 
العيب السايق عليه » فانه بالاختلاط صار 
وان ذهب كثيرون الى أنه على التراخى » 
وتوقفه على الحاكم » لأنه لقطسع النزاع » 
لا للعيب ٠‏ 


والثانى ينفسخ » لتعذر تسليم المبيع ٠‏ 


هنا ء كما فى الأعراض عن الستابل ء يخلافة. 


عن النعل لأن عوده الى المشترى تحتوقع > 
ولا سيل هننا الى تفييز حق البائع ستقطا 
خياره "لاضف » لزوال المحذورء ولد كت 
للمنة هنا لكونها ف من عقد » وق مقابلة 
عدم فسخه٠‏ 


: والثانئ : لا يسقط» لما فى قبسوله من 
المندلةء 


بقتخى تخيبير المشترى أولا حتى تحصوز 
دبادرته للفسخ ء 

خداره وه المع 

1 وأن قال فى المللب أله سنالك انون 
ال كر للد 4 
والافسخء 

ا اسان ابقيا رلا حبار + 1ن 

اتفقا على شىء » فذاك » والا صدقٍ 
ذو اليد بيمينه فى قدر حق الآخر ٠‏ 


وهل اليد يعد التخلية للبائع ؛ أو 
للمشترى ؛ أولهما ؟ فيه أوجه ٠‏ 0 
: أوجهها ثانيها كما اقتضاه كلام الر ان 7 


ولو اشترى شجرة وعليها ثمرة فدات 
بغلب تلاحقها » ففى ووب القطلع ووقوع 
الأمك ناا 0 مر ؛خاها 
0 5 
0 العف تر 
افو لان اه 
ويجربان م د اضف 
الأكماتء 1 1 
0 اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعبة 
بأمثالها » فالصحيح الانفساخ » لأن ذلك 


1 الاقنتباه ق البيسوع 


بورث الاشتناه 4 وهو مانع هن صطحة 
العقد » ولو فرض ايتداء .وف نعو 
الحدطة غاية ما يلزم الاشضاعة » وهى غير 


وجاء فى مغنى المحتاج 27 : ان المالك ان 
قارض ش خطصا على مالين فى عقدين » 
فخلطهما » ضمن » لتعديه فى المال » بل ان 
شرط فى العقد الثانى بعد التصرف فى 
المال الأول » ضم الثانى الى الأول فمسد 
القراض ف الثانى » وامتنع الخلط ؛ لأن الأول 
استقر حكمه ربحها وخسرانا ٠‏ 


الخلط » وكأنه دفعهما اليه معا ء نعم ان 
شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط ٠‏ 


ونضمن العامل أيضا لو خلط مال القراض 
يمالله » أو قارضه اثنان فخطط مال 
أحدهما بمال الآخر » ولا ينعزل بذلك عن 
التصرف كما نقله الامام عن الأصحاب ٠‏ 


واذا اشترى بآلفى المقارضين له عبدين 
فاشتبها عليه وقعاله » وغرم لهما الألفين » 
لتفريطه يعدم الأفراد ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 
جاء ف قواعد ابن رجحب 250 : أن القرعة 
)1( مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج 
ل الطبم السابقة . 
(؟) من كتاب القواعد للحافظ أبى الفرج 
ميد الريكين .ين رجه الحتبلئ فق الفعه الاسلانى 
جَ رص 68“ القاعدة ١5.‏ الطبعة الأولى طبع 
بطبعة امدق 'الخرنة منضر معنية ‏ الحائجى 
بميصر . 


35 ا | ف 2 5 4 | 22000 اذا نت 


ويستعمل أيضا ف تمبيز المستحق المعين 
فى نفس الأمر عند اشتباهه » والعجز على 


وسواء فى ذلك الأموال والابمضاع ف علاط 

وف الابضاع قول آخر : أنه لا تؤثر القرعة 
فتحل المن مذها ف الباطنء 

ولا يستعمل فى الحاق 
على ظاهر المأذهب ٠‏ 


من تناد ات رموه العداره ا 


التبضية عند الأمشاء 


وف الكفارة وجه ضعيف أن القرعة تميز 


اليمين المنسية ٠‏ 

سا دا اكد 
تفيمزه ؟ ا 
العقد حتى بقع التمييز ٠‏ 


وبماذا يقع ؟ يحتمل أن يقرع بينهما 


إفرة المرجع السابق لاسن رجحب الحثيلى ج ١‏ 
ص 59" .» ص .ه" الطبعة السابقة . 


الأقستباه فى البيسوع 7 


فيعين بالقرعة » ثم يبيعه لأنه قد اختلط 
الممستحق بعيره ٠‏ 

وبحتمل أن بقف على المراضاة ولو سامناه 
فلن الجهالة هنا يغير فعله فعفى عنها ٠‏ 


فاق وأخود ماا مال أقيهب": 3 
الععدين ويقتسمان الثمن على قبممة 
العسدين » كما قلنا اذا اختلط زيته بزيت 
الآخر » وأحدهما أجود من الآخر » انهما 
يبيعان الزيت » ويقتسمان الثمن على قدر 


وذكر الشيخ تقى الدين 2١١‏ أن مقتضى 
المذهب أنه اذا شهدت البيئتان بالعقدين » 
أو الاقرارين أو الحكمين » أن يصدق البينتان 
به ان علم السايق » والا كان بمنزلة أن تشهد 
بيئنة واحدة بالعقدين » ولا يعلم اسايق 
منهما » فهنا امأ أن يقرع أو بيبطل على 
صاحب اليد ء 


قال # قاس الذهب يما أذ اقحيعه 
أسبق عقدى البيسع أن بفسخهما » الا اذا 
تعذر موجب الفسخ من رد الثمن ونحوه » 
فانه يقرع » لأن من أصلنا : أنه اذا اشتبه 
المالك بغير المالك أو الملك بغير الملك » فانا 
نقرع » فاذا أمكن فسخ العقد » ورد كل 
مال الى' افيه قمر يخ هن" خطن بالقرعة + 


وجاء فى المغنى 09 : أنه ان اشترى زيتا 


)١(‏ قواعد ابن رجب ج ١‏ ص 5165 »2 ص 
“” الطبعة السابقة . 
6 مغن لابن قدامة المقدسى ج ؟ ص 51١‏ 


ويليه الشرح الكبير على متن المقنع طبع مطبعة 


المثار بمصر سسنة 1854 ه . 


فخلطه بزيت ؛ أو قمحا فخلطه يما لا يمكن 
تمييزه منه » سقط حق الرجوع » لأنه لم يجد 
عين ماله ؛ فلم يكن له الرجوع » كما لو 
تلفت" ولأن ما ياخذة من غيو'غين ماله نهنا 
يأخذه عوضا عن ماله » فلم يختص به دون 
الخرواء كما لو فلتاها لكام 


وجاء فى كشاف القناع © : أنه ان اختلط 
المبميع بكيل ونهوه بغيره » ولم بتميز لم 
ينفسخ البيع ؛ لبقاء عين المبيع » وهما 
أى المشترى ومالك ما اختلط به المبيع شريكان 
فى المختلط يقدر ملكيهما ء» ‏ 


وجاء فى الشرح الكبير على المغنى©© : أنه 
ليس للمضارب أن يخلط مال المضاربة ماله » 
فان ة فعل ولم يتميز ضمنه » لأنه أمانة فهو 
كالودبعة » فان قال له أعمل برأيك جاز ذلك » 
لأنه قد. برى الخلط أصلح له » فيدخل فى 
قوله : اعمل برأيك ٠‏ 


وهكذا القول فى المشاركة به ليس له فعلها 
الا أن بقول له : أعمل برأيك » فيملكها ٠‏ 


وان مات المضارب ولم يعرف مال 
المضاربة فهو دين فى تركته » لأن الأصل بقاء 
المال فى يده » واختلاطه بجملة التركة 


(؟9) كشاف القناع وبهامشنه منتهى 0 
ج ١‏ ص لم الطبعة السابقة والاقناع فى 
السابقة . 

06 الفيرح العبير على القتن الاين فداية 
كم الطعفة النيديقة 2 
ص 0 الطبعة السابقة . 


 ٠*‏ الموسوعة 


م1 308 الاث شتيه فى البيوع 


وللابحول الى دود ةا طوكاق تا 
كالودبعة اذا لم يعرف عبنها » وكما اذا خلطها 
بماله على وجه لا يتميز منه » ولأنه لا سبيل 
الى اسقاط حق رب المال ؛ لأن الأصل 
بقَاوّه ولم بوجد ما بعارض ذلك وبخالفه » 
ولا سبيل الى اعطائه عينا من التركة » لأنه 
يحتمل أن تكون غير مال المضاربة قلم 
ببق الا تعلقه بالذمة ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى20 : أنه ان بيع شىء من 
الغائيات بغير صفة » ولم يكن مما عرفه 
البائع » لا برؤية » ولا بصفة من يصدق 
ممن رأى ما باعه ولا مما عرفه المشترى 
برؤية أو بصفة من يصدق » قالبد 
مفسوخ أبدا » لااخيار فى جوازه أصلا 

ويجوز ابتياع المرء ما وضفه له البائع , 


فاسد 


سواء صدقه أو لم يصدقه ٠‏ 


ويجوز بيع المرء ما وصفه له المشترى 
صدقه » أو لم يصدقه ٠‏ 

فان وجد المبيع بتلك الصفة قالبيع لازم ٠‏ 

وان وجد بخلافها فالبيع باطل ولابد ٠‏ 


ويجوز بيع الحب بعد اشتداده كما 
هو فى أكمامه بأكمامه » وبيع الكيش حبا 
ومذبوحا كله لحمه مع جلده م( وبيع الشضاأة 


1 المحلى لابن حزم ا‎ )1١( 
الطيعة السابقة‎ ١54١* مسألةرقم‎ 


بما فى ضرعها من اللبن » وبيع النوى 
مع التمر ؛ لأنه كله ظاهر مرئى ٠‏ 


ولا بحل بيعه دون أكمامه » لأنه مجهول » 
لا يدرى أحد صفته » ولا بيع اللحم دون 
الجلد » ولا النوى دون ا » ولا اللبن 
دون الشاة كذلك ٠‏ 


ولا يخلو بيع كل ذلك قبل ظهوره من أن 
يكون اخراجه مشترطا على البائع ؛ أو على 
المشترى » أو عليهما » أو على غيرهما »؛ أو 
لاعلى أحد ٠‏ 


افان كان ممسترطا على البائع أو على 
المسترى » فهو بيع"'" بثمن مجهول » 
واجارة بثمن مجمول ؛ وهذا باطل ؛ لأن 
الع لا يمل بقضن: القران: :الا باقر ا 
والتراضى بضرورة الحس لا يمكن أن يكون 
الا بمعلوم لا بمجهول » فكذلك ان كان مسترطا 
عليهما أو على غيرهما ٠‏ 


لفان كان اق التي بال تسرف 
ونا دلا معمدا مها بي الى عار 
الله 6ب ويام أن بينم الدرر بعد 
عين الغرر » لأنه لا يدرى ما استرى أو باع » 
وقول الله تعالى « الا أن تكون تجحارة عن 
تراض منكم 00 ؛ ولا يمكن أصاة وقوع 
التراضى على ما لا بدرى قدره ولا صفاته ٠‏ 


(6)9 المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص ؟2؟ 
الطبعة السابقة . 


فزق الآية رقم 515 من سسورة النساء 


ألا ثشتتياه ف البيوع ندا 


وبيع الععد الأىق7١"‏ سواء عرف مكانه 
أو لم يعرف جائز ٠‏ 


وكذلك بيع الجمل الشارد سواء عرف 


وكذلةة الشازة من مسحاقر :اليا تومن 
ذلك » والا فلا بحل ببيعهء 


وأما كل ما لا يملك أحد بعد » فانه 
ليس أحد أولى به من أحد » فمن ماعه فانما 
داع ها لعي لك افيه فق فير أل ما 
بالستابطل * 


ملك مالكه له ٠‏ 


وكل بها اقلعة: الوه نتكية فيه كاه «التضن 
ان شساء وهبه » وأن شساء باعه » وان 
شاء أمسكه » وان مات فهو موروث عنه » 
لا خلاف فى أنه ماله وموروث عنه فما الذى 


وقد أبطلنا قول من فرق بين الصيد يتوحش 
ودين الأبل والبقر والغنم والخيل يتوحش ٠‏ 
وكذلك لا فرق بين الصيد من السمك » 
كل كنا “ملك من 3 لك فيو مال تفن مال ماله 


)1( المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص 8/8؟ 
مسألة رقم ١؟5١‏ الطبعة السابقة . 


ولا يحل بيسع شىء من المغييات 59) 
دون ما عليها أصلا » فلا يحل بيع النوى 
أى نوى كان - قبل اخراجه واظهاره 
دون ما عليه ٠‏ 


ولا بيع المسك دون النافجة قبل اخراجه 
مق التافةء 


ولا بيع البيض دون القشر قبل اخراجه 


٠ عنة‎ 


ولا بيع حب الجوز واللوز والفستق 
والصنوبر والبلوط والقسطل والجلوز وكل 
ذى قشر دون قشره قبل اخراجه من قشره ٠‏ 


ولا بيع العسل دون شمعه قبل اخراجه من 


٠ ك4‎ 3-30 


ولا لحم شساة مذبوحة دون جلدها قبل 
سلخهاء 


ولااسنو انيت دون الاوتدوم بل صر 
يلا يع نتن :هن لدعا :دون اشر فيهاقيل 
قل اخزاهه منها + 
ولا بيع سمن من لبن قبل اخراجه ٠‏ 
ولاج ل قل هاي عله 


ولا بيع الجزر واليصل والكرات والفهل 
قبل قلعه » لا مع الأرض ولا دونها »؛ لأن 
كل ذلك بيع غرر لا يدرى مقداره » ولا صفته » 
ولارآه أحد فيصفه » وهو أيضا أكل 


(؟) المرجع السسابق ج م ص 555 » ص5 6؟؟ 


فسآلة رقم 1١590‏ الطبعة السابقة . 


١ 0‏ الاكتجقياة” فق #النيسوع 


مال بالياطل »ء قال الله تعالى « ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجا 

عن تراض منكم » » وبالضرورة يدرى كل 
أحد أنه لا يمكن البتة وجود الرضى على 
مجوسول:©'أنبا نيهم التراخى على :ما غلم 
وعرف » فاذ لا سبيل الى معرفة صفات 
كل ما ذكرنا » ولا مقداره » فلا سبيل الى 
التراضئ به ؛ واذ لا سييل الى التراضى » 
ذا بعل شح نوعو كمال بالباطلره 


زاما احور و التصيكك و الغوات و التسعميل 
دكل ذلك شىء لم يره قط أحد » ولا تدرى 
صفته » فهو بيع غرر » وأكل مال بالباطل 
اذا بيع وحهده ء وأما بيعه بالأرض معا 
نلنض مسا اكييذا الله ككالن خلقية قا 
الأرض » فيكون بعضها » وانما هو شىء 
من مال الزارع لها أودعه فى الأرض » كما 
لو اوداع انها فميييا من جائر ماله 
ولا فرق » فما لم يستحل البذر عن هيئته 
فبيعه جائز مع الأرض ودونها » لأنه شىء 
موصوف معروف القدر » وقد رآه بائعه 
أو من وصفه له فبيعه جائز » لأن 
التراضى به ممكن » وأما اذا استحال عن حاله 
فقد مطل أن يعرف كيف هو وما صفته » 
وليس هو من الأرض » ولكنه شىء مضاف 
اليها » فهو مجهول الصفة جملة » 
ولا يمل بيع مجهول الصفة بوجه من 
الوجوه » لأنه بيع غرر حتى يقلع ويرى ٠‏ 

ولا يحل7١؟‏ بيع مخيض لبن قيل أن 

)١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج لم ص 


4 » ص 551 مسألة رقم ١555‏ الطبعة 
السابقة . 


د ل ا ل 22_22 ل ا ا ات 1 ارك ا 020ل م ل ل ا ا ل ا اد 


يمخض » ولا يحل السمن دون الجبن قبل 
عصره » لأنه لا برى ولا يتميز » ولا دمعرف 
مقداره » فقد يخرج المخض والعصير 
قليلا » وقد يخرج كثيرا ٠‏ 


ولا يحل بيع تراب7" الصاعغة أصلا بوجه ‏ 
هن الوخضوع #الأبة (إنزبنا تسبي اشر 
ما فيه من قطع الفضة والذهب » وهو 
مجهول لا يعرف فهو غرر » وقد نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسام عن بيع 
ارده 


ويجوز”" بيع ما ظهر من المقاتى وان كان 
صغيرا جدا » لأنه يؤكل ٠‏ 


ولا يمل بيع ما لم يظهر بعد من 
المقاتى والياسمين والنور وغير ذلك » 
ولا جزة ثانية من الفصيل » لأن كل 
فيخم ما لم ,تخلق عولط لاسيحدلق وان 
خلق فلا يدرى أحد غير الله تعالى 
ما( مك2 ولا جا ملستلاافه + بوكو هرا ريك 
وجه » وبيع غرر »2 وأكل مال بالباطل ٠‏ 


ولا بحل بيع”؟» شى ء غير معين من جماه 
مجتمعة لا يبعدد ولا يوزن ولا يكيل » كمن 
باع رطلا» أو قفيزا » أو صاعا » أو أوقية 
من هذه الجملة من الثمر » أو البر » أو 


)3( المرجع السابق ج م ص 2.4 مسألة 
رقم الطبعة السابقة . 

9و6 المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص 5.7 
مسسألة رقم 1١15‏ الطدمة الجايقة 5 
رس 4 ١‏ كن :18 مسال رق لمع الديك 
السابقة . 


الاشتباه فى البييوع 1" 


أو موزون كذلك ٠‏ 


وبرهان ذلك قول الله تعالى « ولا تأكلوا 

أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجا رة 
عن تراض منكم ١76‏ فحرم الل ميال 
أخذ المرء مال غيره بغير تراض منهماء 
وسماهه باطلا ٠‏ 


وقروزة لخر اوري كل مجه أن 


التراغى. لا يمكن البق "الا فى تمعاوة متمين + 


. وكيف أن: قال البائع : أعطيك من هذه 
'الجهة وقال المشترى : بل من هذه الجهة 


وبرهان آخر وهو نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن بيع الغرر » ولا غرر 
أكثر من أن لا بدرى البائع أى شىء هو الذى 
باع » ولا يدرى المشترى أى شىء اشترى » 
وهذا حرام بلاشك ٠‏ 


ولا'يجوز بيم© شىء لا يدرى بائعه 
ما هو » وان دراه المشترى » ولا ما لا يدرى 
“المشترى ما هو » وان دراه اليائع 3 
ولا ما جهلاه جميعا » كمن اشترى فصا 
لا يدرى أزجاج هو أم باقوت فوجده ياقوتاء 
وهكذا فى كل شىء ٠‏ 

ويزهان ذلك ما ذكرنا ٠‏ 


0 الآية رقم 9؟ من سسورة النسماء . 
. المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص 5١١‏ 

0 رقم /!اه1١‏ الطبعة السابقة  .‏ . 
فرق المرجع السبابيق لاين حزم الظاهرى ج 
ماص 5595 مسألة رقم ١515‏ الطبعة السابقة. 


ومن أسلم7» فى صنفين ولم يبين مقدار 
كل صنف منهما » فهو باطل مفسوخ » مثل 
أن بسلم فى قفيزين من قمح وشيير » لأنه 
لا يدرى كم يكون منهما قمحا » وكم يكون 
شعيرا » ولا يجوز القطع بأنهما نصفان » لأنه 
الضابطة له ؛ لأنه ان لم بفعل ذلك كان تجار 
عن غير تراض اذ لا يدرى المسلم ما يعطيه 


المسلم اليه » ولا يدرى المسلم اليه ما يأخذ 


منه المسلم » فهو أكل مال بالباطل والتراضى 
لا يجوز ولا يمكن الا فى معلوم ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الذزهار 0©» : أنه 00 معاملة 
من مغصوب أو غيره ٠‏ 

فأما فيما علم أو ظن تحريمه » فانه لا يجوز 
بلا أشكال ٠‏ 

ولا أشكال فى جواز ما علم أو غلن أنه 
حلال ٠‏ ولكنه بكره » لأن فى ذلك ابناسا 

وأما اذا التيس عليه الأمر بعد علمه أن 
وحرام » فظاهر المأذهب أنه يجوز ٠‏ 


5 


لق المحلى لابن حزم الظاهرى ج 9 ص ١١١‏ 
مسألة رقم 8 الطبعة السابقة . 
)ه) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 


ص ١1‏ الطبعة السابقة . 


2" الاشتتاه فى البيوع 


وقال المؤيد بالله انه لا يجوز » وأن 


وفى الزوائد عن أبى جعفر الناصر وأبى 
هاشم وقاضى القضاةة أنه يجوز » بشرط 
أن يكون الأكثر مما ف أيديهم حلالا ٠‏ 


وى الزوائد أيضا عن المؤيد بالله وأبى 
على والفقهاء أنه يجوز بشرط أن يقول 
من هو فى يده أنه حلال ٠‏ - 


وأا '"!ذ1 كان اللسين بين افتستكامن قن 
التيس من معه الحرام بقوم غير محصورين 
جاز بلا اشكال وان كان بين قوم محصورين 
قال الفقيه على فلعله جائز بالاجماع ٠‏ 


وان اختلط7؟ التمر والأغصان والورق 
الموجود فى الشجر عند العقد بما حدث 
على تلك الشجر من غير تلك التى لم تدخل 
بعد أن صارت ف ملك المشترى حتى التبست 
القديمة بالحادثة بعد العقد قبل القبض ٠‏ 


قال البعض فسد العقد بذلك » لأنه 
لاشسسسه و ران الجهحالة فلارثة اننا 
فآن انيم :متميز واتما الجهالة فى آمر تحادت :+ 


قال مولانا عليه السلام وهذا هو الصحيح ٠‏ 


فانه لا يؤثر فى العقد ٠‏ 


مذهب الأمامية: 


جاء فى الروضة9 البهية : أنه لو تفازع 
المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه فى 
الأسبق منهما ليبطل بيع المتأخر لبطلان الاذن 


بزوال الملك ولا ببئة لهما ولا لأحدهما 


والذى نقله المصنف وغيره عن الشيخ 
القول بها مع تساوى الطريقين عملا 


وان وردت ,لك + 
وقيل بها مع اشتناه السايق أو السبق ٠‏ 


ويحكم بالسبق ان طريقه أقرب مع 
تساويهما فى المشى فان تساويا بطل البيعان ٠‏ 
لظهور الاقتران » هذا اذا لم يجز الموليان » 
ولو أجيز عقدهما فلا اشكل ىق 
ا 


ولو تقدم العقد من أحدهما صح 
من غير توقف على اجازة » الا مع اجازة 
الآخر » فيصح العقدان » ولو كانا وكيلين 
صحا معاء٠‏ 


خاصة 


(' 'الروضة البهية شرم اللمكة التمشفية 
للشهيه السعيد الجبعى العاملى ج ١‏ ص 26 
ص ١‏ 8 اطع بمطكة دان الكان العربى فصر 
سئة ١3/9‏ ها . 


والفتصرىتيين الأذن والوكالة أن الاذن 
هآ تكملت تابعة للجلة + والؤقالة ها أناخت 
الفصرق الأذون فيه مطلعا نو الفارق نيتنا 
مع اشتراكهما فى مطلق الاذن ٠‏ 


أما تصريح المولى بالخصوصيتين أو دلالة 
القرائن عليه ولو تجرد اللفظ عن القرينة 
لأحدهما فالظاهر حمله على الاذن لدلالة 
العرف علبه ٠‏ 


وأعلم أن القول بالقرعة لا يتم مطلقا 2 
صورة الاقتران ؛ لأنها لاظهار المشتثيه » 
ولا اشتباه حينكذ ٠‏ 


وأولى با منع تخصيصها ف هذه الحالة ٠‏ 
والقول بمسح الطريق مستند الى رواية 


والحكم للسابق مع علمه لا اشكال فيه » 
كما أن القول بوقوفه مع الاقتران كذلك » ومع 
الاشتباه تتجه القرعة » ولكن مع اشتباه 
السابق يستخرج برقعتين لاخراجه » ومع 
اأشتياه السيق والاقتران ينبغى ثلاث رقع » 
' فى احداها الاقتران » ليحكم بالوقوف معه » 
هذا اذا كان شراقؤهمالمولاهما ٠‏ 


أما لو كان لأنفسهما كما يظهر من الرواية 
فان أحلانا ملك العجد بطلا 4 وان أجزناه 
اذ لستور ملك اله جود 

ويجور بيع(؟ الخضر بعد أنعقادها 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج 
[تحن247© الطبعة- السنائفة .. 


الاشستتياه فى البييوع زف 


وان لم يتناه عظمها لقطة ولقطات معينة 
أى معلومة العدد » كما يجوز شراء الثمرة 
الظاهرة ؛ وما بتجدد فى تلك السنة وفى 
غيرها مع ضبط السنين ؛ لأن الظاهر منها 
بمنزلة الضميمة الى المعدوم مسواء 
كانت المتجددة من جنس الخارجة أم من 


٠ كببياره‎ 


ويرجع فى اللقطة الى العرف فما دل 


على صلاحيته للقطع يقطع »؛ وما دل على 


عدمه لصغره أو تدك فيه لا يدخل ٠‏ 


وأما المشكوك فيه فلأصالة بقائه على ملك 
مالكه وعدم دخوله فيما أخرج باللقط ٠‏ 


فلو امتزجت الثانية بالأولى لتأخير المشترى 
قطعها فى أوانه » تخير المشترى دين الف مسخ 
والشركة دعب للتعبيب بالشركة 6 ولتعذر . تسليم 
| أبيسع منفر دا ٠‏ 

فان اختار الشركة فط ريق التخلص 
بالصاح ٠‏ 


لعيب الشركة ؟ نظر أقربه ذلك اذا لم يكن 
المشترى منه وحينئذ أى حين اذ يكون الخيار 
للبيائع لو كان الاختلاط بتفريط المشسترى 
من قبله ٠‏ 


ولو قيل بأن الاختلاط أن كان قيل القيض 
تخير المشترى مظلقا » لحصول النقض مضمونا 


على البائع كما يضمن الجملة كذلك » وان 
كان بعده فلا خيار لأحدهما » لاستقرار البيع 
بالقيض وبراءة البائع من دركه بعده 
كان قويا٠‏ 


وهذا القول لم يذكر فى الدروس غيره 
جازما به » وهو حسن أن لم يكن الاختسلاط 
قبل اله ٠.‏ يتفرمط ا 6 ىَْ 0 والا :1 م 
الخيار له أحسن » لأن العيب من جوهته » فلا 


وحيث ثبت الخيار للمشترى بوجه لا يسقط 
بيذل البائع له ما شاء » ولا الجميع على الأقوى» 
لأصالة بقاء الخبار » وانانتفت العلة الموجبة 
له » كما لو بذل للمغبون التفاوت ولا فى قبول 
المسموح به من المنة ٠‏ 


رط المي وار كد يسومية لطم اذ 
أريد بيع الحلية بجنسها » والمراد بيع الحلية 
والمحلى لكن لما كان الغرض التخلص من الربا 
والصرف خص الحلية ويعتير مع بيعها 
يجنسها زيادة الثمن عليها: + لتكون الزيادة ق 
"ادس والرعك ان شكيها اننا + 


فان تعذر العلم كفى الظن الغالب بزيادة 


والأحجود اعتبار القطع وفاقا للدروس 
وظاهر الأكثر ٠‏ 


(1) المرجع السايق للجيعى العاملى ج ١‏ 
ص 7.5 » ص .!" وهامشه الطبعة السابقة . 


فان تعذر ببعت بعير جنسها ٠‏ 


بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقا » ولو باعه 


بنصف دينار فشق أى نصف كامل مشاع لأن 
النصف حقيقة ف ذلك الا أن يراد نصف 
صحيح عرفا » بأن بكون هناك نصف مضروب » 
بحيث ينصرف الاطلاق اليه أو نطقا بأن يصرح 
بارادة الصحيح » وان لم يكن الاطلاق محمولا 


عليه فينصرف اليه ٠‏ 


وعلى الأول فلو باعه بنصف دينار آخر ٠‏ 
تخير بين أن يعطيه شقى دينارين » ويصير 
شريكا فيهما وبين أن بعطيه دينارا كاملا عنهما 


وعلى الثانى لا يجب قبول الكامل » وكذلك 
القول فى نصف درهم وأجزائهما غير النصف 


وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة 
بفتح الصاد وتشديد ألماء جمع صائغ_حكم 
تراب المعدن » فى جواز بيعه مع اجتماعهما 
بهما وبغيرهما وبأحدهما مع العلم بزيادة الثمن 


ويجب على الصائغ الصدقة به مع جهل 
أرنابه يكل وجه ٠‏ ش 


ولى بالسنلع مع حهل دق كل باهذ تخصوطه 
وتخير مع الجهل بين الصدقة بعينه وقيمته 
والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا 
بالصدقة » لعموم الأدلة الدالة على ضمان 
خرجمنه ماء اذا رضوا أو استمر الاشتياه 
فيبقى الباقى ٠‏ 


ووجه العدم اذن الشسارع له فى الصدقة 
فلا يتعقب الضمان ٠‏ 


ومصرف هذه الصدقة الفقراء والممساكين 
وديا <ا اباد المبات الريه 
لتخلف أثر المال » كالحدادة » والطحن والخباطة 
والخبازة ٠‏ 


ولو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من 


٠ كه‎ 


وعلى هذا يجب التخلص من كل غريم 
يعلمه ؛ وذلك يتحقق عند الفراغ من عمل كل 
وأخداةاقلى آخر حت ضار معيولا أثم بوالفاخيره 
ولزمه حكم ما سبق ظاهره أن مناط الاثم 
القاكين الى أن عسي يشكينول امالك نه أو 
يصير حق المالك مجهولا ؛ بأن صار مخلوطا 


فلو أخره مع حفظ الالك والحق لا يحصل هنا 


اشتباه تأحد الوجهين 6 لا يعون اثما ولا يخفى 
أن مناط الاثم انما هو خلط مال المالك 
بعيره له التأخير المذكور » كتأخير الوديعة 
فلا اثم حينئذ ٠‏ 

ولعل وجه الاثم بالتأخير كون تراب 
.الصباغة أمائة شرعية فيجب ردها فورا والا 
اثم ٠‏ 

وجاء فى الروضة البهية”١2‏ : ولا تضر عقد 
ألفين والزوان قم الراق وكسرها بوب ليمز 
' (1) " الروضة البهية شرح 'الليفة: الفيقفة 


للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١‏ ص ١.١؟‏ 
الطبعة السابقة . 


الاثستباه فى البيوع 0" 


وعدمه اليسير فى أحد العوضين دون الآخر » 
أو زيادة عنه لأن ذلك لا يقدح فى اطلاق 
المثلية والمساواة قدرا » ولو خرجا عن المعتاد 
عا كيتنا عيمي القرانه وغرزه مهنا "ل 
بنفك الصنف عنه غالبا ؛ كالدردى ف الديس 
والزيت ٠‏ 


ويتخلص منه أى من الربا اذا أريد بيع 
أو لانن رتك بسافجلا بالصميمة 
الى الغاتص متهما: او المسميفة اليهمينا مد 
افشاء المالفيكون القميمة ف .هقابل الزئادة 


وجاء فى مفتاح الكرامة0؟ : أنه لو أخذ مائة 
من رجل » ومثلها من آخر » واشترى بكل مائة 
عبدا » واختلطا اصطلحا » أو أقرع ٠‏ 

آنا ”اذا اسسظله] د اهيا قلا بحت 


وان تشاهحا أقرع »؛ لأن كل أمر مش كل 


وف 'االسصوط و الييةت: والمحدكرة 
واحد منهما نصف الثمن » فان كان هناك 


لعل الخد كل يمنا راسي مالف وامفتيها 
ألريتع على الشبرط + 
لأفمحفاننا + 


العلامة ل محمد بن محمد بن الحسيئذى 

العاملى المجاور بالنجف الأشرف الغردى ج 9 
ص 5865 » ص 586 طبع مطبعة القاهرة المعزية 
بالمطبعة الرضوية سسنة ١١51‏ ه بمصر . 


؟ ل الموسسوعة 


3 الاثشتياه فى البيو 


- ٠ش‏ باه فى_البييوع 


وقال فان كان فيه خسران فالضمان 
عن العحامل: 6الأنه قرط فق الشاطة متنا 
كما هو صريح التذكرة والتحرير : أنه 
لو كان الخسران لانخفاض السوق لم 
يضمن » لأنه يزيد على الغاصب » ثم أنه 
فرق ف المتسوط القرفة , 


ورده فى الممذب بأنه منلصوص فلا 
وجه للقرعة ١ ٠‏ 


ولعلهما أثمارا الى خبر اسحاق بن . 


عمار الآتى : 


الممتاووا بن م 


وى طريق الرواية قول والقول بالقرعة 
لبن سعد فو الميداك : 


ومن الصحاح وظاهر كلام الكتب 
الستذكرو هوا المذيه بو لكر اليتا 
مخيران بين بيعهما منفردين » أو مجتمعين 
أن 'أمكن كل منهما ؛ وان الربح يقسسم 
عليهما ٠‏ وان بيعا منفردين وكان الربح 
فى أحدهما ء وان ذلك على سبيل 
القهسر ان تعاسر » الا أن تقول أن مرادهم 
فى الكتب الأربعة أنهما بياعان معا قهرا ؛ كما فى 
كل مال ممتزج غير متميز » كما نبه 
عليه فى الممذب والتذكرة » حيث استدلا 
على ذلك فيهما بالخبر » لأنه لو اشسترى 
لرجلين ثوبين واشستبها أنهما يباعان معا 
منفردين » فان تساويا فى الثمن فلكل 
مثل صاحيه ؛ وان تفاوتا فالأقئل 


لصاحيه ؛ ومعناه أنهما يباعان مجتمعين 
حيث لا يمكن الانفراد » لعدم الراغب » 
والحال أنهما تعاسرا » أى لم يخبر أحدهما 
صاحبه » صر كالمال المشترك شركة 
اجبارية ا 

فيقسم الثمن على راش امال > وغليه ترل 
ا 


وان أمكن بيعهما منفردين وجب ٠‏ 


فان تساويا فلكل واحد ثمن 
توب ٠‏ 
والأقل لسجاحب الأفل و حتناء ا الفسالت 


أنه ناد مه 2 


وقد روى اسحاق بن عمار عن الصادق 
عليه السلام أنه قال فى الرجل يبضعه 
الرجل ثلاثين درهما فى ثوب » وآخر 
عشرين فى ثوب فيعث الثوبين » فلم 
يعرف هذا ثويبه » وهذا ثوبه » قال : 
يباع الثوبان » ويعطى صاحب الثلاثين 
ثلاثة أخماس الثمن » والآخر خمسى الثمن ٠‏ 


ْ فان قلت : فان قال : صاحب العشرين 
لصاحب الثلاثين اختر أبهما شثت , 
قال : قد أنصفه » وقد عمل به الأصحاب 


فى باب الصاح على أن ذلك قهرى ٠‏ 


غير موردها من الثئباب المتعددة 


الاقنمهاة 3 التجوع ْ 17" 


وهنا يانه مال لقني نا قد أرقعه محل 
درهمين وآخر درهما وامتزجا لا يتفريط 
وتلف أحدهما ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء ى شرح النيل0؟2 : أنه ان استحق 

مجهول كمشتر أكثر من فدان واحد » 
نيمدق ففحة اق من ذلك الككفسن 1 
اد يق تقرس لو داعنيو لي 1 
بحيث لا : بعد ذلك بعينه»وكذا 
7 ن باع له جنة فاستحقت فيها نخلة 
لاتعرف ماهى ؟ أهذه أم هذه »ء وما 
فجي فاك فيسع الدع طرم بكرا 
كان الشريك أبا » أو نهوه » أم غيرهما » 
معلوما أو مجهولا ٠‏ 


وجاء فى شرح النيل : انه لا يجوز لأحد 


ومن دخل سوقا فيه حرام وحلال » 
وشات الحتوية أن ال عن. الحسرام. + 
فلا يائين طالم بعستام أله امجعرى حر اغا 
أو أخبره ثقة ٠.‏ 


ومن رأى شبه ما يعرفه حراما ولو 
ببد قريب من كان ذلك الحرام بيده » 
)١(‏ من كتاب شرح النيل وشفاء العليل محمد 
ابن يوسف أطفيثس ج 4 ص 3١١‏ 24 ص 9١١‏ 
طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه بمصر سسنة 
119" ه . 


كزوجة جاز له شراؤه مالم يتيقن ٠‏ 


والمندوب أن بتئزه عن مشكوك قبه »6 


وبدع ما بريبه ٠‏ 


ومن ببده مال وحرام جا 
مغاملته 4 والأكل عنده حتى ملم 
بحرام ٠‏ 


وقيل يحكم على الأغلب حتى يعلم 
خلافه ٠‏ 


٠ جاير‎ 


وهو الريية » حملا للاحاديث الواردة فى 
فى المال وغيره وهو أولى ٠‏ 


دخل يهمه وقد علمه حراما ولا يعرف 
التبس عليه الحال »'فدب له 


ا 0 


ربه بأن 


٠ 


حو سس ا 


6١‏ وهم 


ومن راب مبيعنا قبل شرائه فاشتراه 
فحكمه حكم الحرام على المشهور ٠‏ 


وقبل : لا 


ومن رايه يعد شرائه هل بمسكه ولا 
يبال » لأنه لم يدخل على ارتياب »؛ ولما 
ثبت فى يده لم يخرج منه الا بحرمة 


أعطى ؛ وينفق الياقى على الفقراء؟ 


قال البرادى وهو الأقيس » لأنه قد 
علم بالريية فلا يكون ؛ كأن لم يعلمها » 
ولو لم يعلمها الا بعد الشراء » وان كان 
وأمسك قدر الثمن الذى أعطى فقط ؛ وان 
بقدر ما اشترى أو أقل فلا عليهء 


أو يبيعه وينتفع بالثمن كله ؟ 


قال اليرادى رحمه اللة وهو المعتمد 
عليه عند مششسايخنا أن ثمن الثبىء مثله» 
ولعله أراد بالانتفاع ما دون الأكل لأن 
أكل اسيناف ازنة رنقيى الكل 4ا ليجنا 
5 


وجاء فى شرح النيل” : أنه لا يسك 
فى الحلال , الا ان دخلت عليه معان 
)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل لاطنفيش جم ؟ 
ص 5١5‏ الطبعة السابقة  .‏ . 1 
.(؟) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش 
ج ٠١‏ ص 55 »4 ص 55 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 0 


المالين خلطا أعطاك ماله وأخذ مالك خطأء 
أو من جانب فقط ء لكن تناولا ولم 
بدر أحدهما أن ما أخذ من الآخر هو 
مال الككيو وناو لاتق قد الفدمينا 
مال الآخر بلا مبادلة خطأ » أو اخراج 
ملك فنسى ذلك » وهذا النسيان فى حيز 
الشك » كأنه قال مثلا هل خرج من 
ملكى بوجه كذا أو بوجه ما » فنسيه ٠‏ 


والممادلة أن يأخذ مال غيره ويبترك 
ماله بلا باب من أبواب البيع » كما 
اذا اجتمسع ماله ومال غيره » فأخذ مال 


اعرووءيظنة ماله كركذا عل 


والفرق نين القلط والتادلة + 

ان الممادلة أن تأخذ مال غيرك المجتمع 
مع مال غيرك تظنه مالك ٠‏ 

والكالطل :أن تاشحة "هال تهرك تنه 
لك بدون أن يجتمسع مع مالك ٠‏ 

واقا سول #النيتم فقن السوسن لك 


الزكاة بحسب ما مو من الزمان أو بحسب 

الزمان-.من حين الممادلة ٠‏ 

أو الثمار وحدهن بعد الادراك فتلزمه 

الزكاة أيضا فيما أخرج من ملكه ع 

ومراده أنه لا يعصى بالشك ان دخلت 
وأما الحقوق غلا تمسقط عته مالشك:* 
وكذلك الحقوق ان :أعنلن فيها نكا معلوماء 


الافستعاة اق البيجوع 5050308 5 


كدر اهم مخصوصة » أو ثشةة كذلك » أو 
ثمارا كذلك معبنة مخصوصة على حد 
اعطاكها فى زكاة أو دين » أو نهو ذلك » 
فشك اله ذلك الشىء الذى أعطى فى الحقوق 
فيجزثه أم لا » فلا يجزئه فى الحقوق ء 
لأئه ملك لغسنيره ٠‏ 


فان كان هو القاعد فبه حكما 
بشرط أن لا درييه عذر أجزاه اعطاوؤه 
اياه فى الحقوق ولو كان عند الله 
حراما بوجه ما أو ملك لغيره لمعونة 
أنه بحيث يكون هو القاعد فيه والا 
فلا يحزئه اذا شك اعطاؤه فى الحقوق 
الا أن بعيد الاعطاء فيعطى غير ذلك 
الشىء » لأنه أعطى ما لم بكن قاعدا 


عغب4ة * 


واذا أعاد فان كان الشىء المعحطى أولا 
ملكا له فى الوصف عند الله أو فى 
نفس الأمر » ولا سيما ان لم يكن له فى 
الوضف شتقط عه القسوْض © وكتان 
اعطاؤه ثانبا نفلا ملتحقا بالفسرض 
ف القنواتء 


ومنغة "مضيوى: فطل« امياد افتجورفن: 
تصحيحا له لشك فيه يعظم ثوايه 
ان شاء الله والا يكن له فقد أدى 
العمرك بالاعطاء الكحادى + 


ومصسن ارك ل00 مسع أحد فصاعدا 
دبيونا » أو حقوقا » أو دبونا وحقوقا 
مفترقة الى واحد كقرض وثمن مبيع » 
وكاثمان مبيعات » وكقرض وأرش 


'وثمن مبيع ؛ أو أرسل رجلان 


لواحهد ماله عليهما + أو رجال لواحد 
ماله عليهم » أو رجل لرجال » أو رجلان 
أو رجال لاثئين » أو واحد لهما فاختلط 
للرمسول قل الوعتوك» إن ساكل قله 
من يدفع له أو من أرسله ؛ رد الكل 
على الأول » وهو الذى أرسله ٠‏ 


والحراة الكذى بهل ما اذا امسشلة 


عليه من أرسله » وتشاكل عليه من يدفع 
لهأو اختلط فى بده ء وكان من وأحد 
الى متعدد » أو كان متعددا الى واحد 
من واحد ؛ أو من متعدد ؛ أو بمسكه 
اذا التيس عليه من يدفعه له » أو 
بتيقن من أرسله به اذأ التس عليه ؛ 
فيدفعه بعد تبقنه الى من أرمسل 
اليه » أو بتيقن من أرسله بعد 
التياسه والتياس من يدقع له فيرده 
الى مرسله اذا تبين » ولم يتبين مسن 
1 


واذا كان لمتعدد فخلط بلا فعل 


محمد بن يوسف اطفيش. ج ؟ ص أ.ه كه ص .٠ه‏ 
طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه يمصر 
سنة 9519| ه. 


منه ولا تضييع رده الى المتعدد ٠‏ 
فيتفقون فيه على ما يتفقون ٠‏ 


لهم وأ خهد أتفس به ء٠‏ 


هذا والمراد بالاختلاط الاختلاط 
المحمسوس فى الخارج » كاختلاط 
شسعير بشعير ؛ أو بر ببر »أو شسعير 
بير ونصو ذلك » ودراهم بدراهم » أو 
دنائير بدنائير » أو ربالات بريالات » 


ونعو ذلك مما لا بتميزه 


والاختلاط المعقول مثل أن لا يدرى 
هذا الحب من هذا ء أو من هذا أو 
الى هذا ء أو الى هذا أو هذه الريالات 
من ذلك ؛ أو من ذلك أو الى ذلك أو الى 
ذاك » أو هذه الأدوار مسن هصذاء أو 
الريالات من ذلك » وبالعكس ؛ ونحو 
ذلك مع عدم اختلاط الذوات » بل 


مد زة ٠‏ 


عوة وم 


سواء اختلط الاختلاط المحسوس أو المعقول » 
أ كلمل ورت هقان يدري فو ربكل 
هذاء أو هذا ء لأن المقصود ذلك 
لز اححية ولعو ويك 


وجوز الدفع للواحد أيضا وان 
كان فى مختلف اختلط هو من متعهدد 
أو من واحد أو تشاكل مرسله لأن 
المغكصددود ذلك الواحد » وقد وصله ٠‏ 


وجوز بعضهم الدفع أيضا اتعدد 
ان اختلط واتفق » أو تشاكل ممن هذا 
أو ممن ذاكَ » كما ب دل له ما فى الأثر أن 
بعض المشايخ أعطاه ناس أموالا 
فخلطها فاشترى بها حبا وأنفئقه على 
الغغف راء كما أراد أص حابها 


الانتتباه الرهمن 
مذمب الحنفية : 


جاء فى بدائم الصنائع”© : أن من 
وميه الم 3 لمن ايكون 
المدهون منفصلا متميزا عما ليس 
بم ر بون ٠‏ 


فان كان متصلا به غير متميز عنه 
لم يصح قبضه لأن قيض المرهون 
وحده غير ممكن ؛ والمتصل به غير 
مرهون » فأشبه رهن المشساع 5 


وعلى هذا الأصل يخرج ما اذا 
رهن الأرض يدون البناء أو بدون 
الزرع والشمجر أو الزرع والشس جر 
بدون الأرض ؛ أو الشجر بدون الثمر » 
أو الثنمر بدون الشجر أنه لا يجوز » 
سواء المرهون بتخلية الكل 
أولا ؛ لأن المرهون متصل يما ليس 
هاه وهذا يطعم شيتطة القخص + 


ولو جذ الثمر وحصد الزرع وسالم 


(1) بدائع الصنائعفترتيب الشرائعللكاسنانى 
ج 5 ص .14 » ص 16١‏ الطبعة السابقة . 


الافستباه فى البييوغ 000 [ْ ام 


منفصلا حاز » لأن المائع من النفاذ 
ولو جمع بينهما فى عقد الرهن 
وان فرق الصفقة بأن رهن الزرع 
ثم الأرض أو الأرض » قم الزرع » 
ينظرء٠‏ 

ان جمع بينهما فى التسليم جاز 
وان فرق لا بجوز فيهما جميعا 
الأول » لأن المانع فى الفصلين مختلف » 
الفصل هو الاتصال » وهو لا يختلف» 
الأول هو الشغل »؛ وهو يختلف ٠‏ 
وذلك كما اذا رهن نصف داره مشاعا 
من رجل »؛ ولم يسلم اليه حتى 
رهنه النصف الباقى » وسلم الكل 
النصف الباقى وسلم » فائه لا يجوز 
كذاهذاء 

وعلى هذا اذا رهن صوفا على 
يجوز »ء لأن المرهون متصل يما ليس 
بمرهون » وهذا يمنسع صحة القيض ٠‏ 
ولو جزه وسلمه جاز » لأن المانع 


وعلى هذا أمضا اذا رهن دابة 
يحور ٠‏ 

ولو رفع الحمل .عنها وسلمها 
فارغة حجازهلماقلناء 
جاريته » أو ما فى بطن غنمه ء أو ما 
فى ضرعها ؛ أو رهن سمنا فى لبن » 
أو دهنا فى سمسم » أو زيتا فى زيتون » 
أو دقيقفا فى حنطة فانه بطل ؛ وان 
استخراج ذلك فقبض ؛ لأن :العقد 
هناك لم ينعقد أصلا ء لعدم المحل » 
فالعقد منعقد موقوف نفاذه على صحة 
زال الماع ٠‏ 
أنه اذا اشتيهت قيمة الرهن بعد 
الدين » لقول :النبى صلى الله عليه 
فبةء» 

وجاء فى الفتاوى الهندية(" : أنه 

(1) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى 
ج أ ص 15 الطبعة السابقة . 

(؟) الفتاوى الهندية الممسماة بالفتاوى 
العالمكرية وبهامشه فتاوى قاضيخان للاوزجندى 


8 الاشتباه فى البيوغ 


بعشرة والأخرى بعشرين » ولم يبين 
سلاجم يح الى ره يدا 
الجهالة تقع المنازعة بين الراهمن 
والمرتهن » عند الهلاك فانه اذا هلكت 
احادهما لا يدرى ماذا سقط من الدين 
بازاكئهاهء 


تقووها 56" ف /معيط ارك + 


مذهب المألكية: 


جاء فى حافسسية الدسوقى على 
الشرح الكيير00) : أن الرهن اذا كان 
مما لا يغاب عليه وادعى المرتهن 
تلفه وكذيه العدول صريحا ء بأن قالوا : 
أنه باعها ونحومه ؛ أو ضننا » بأن قال 
جسيرائه أو الملصاحبون له فى الس قفر لا 
نعلم موتها فائه يبضمتها ٠‏ 

أما لو صدقه العدول ك مالو قالوا : 
ان هذا الرجل كانت معه دابة وماتت » 
فأشكل عليهم الأمر » وقالوا : لا ندرى 
هل فى داية الرهن أو غيرها فانه 
لايمضشضمنء 

وأولى اذا قالوا أنها دابة الرهن » 
لكن فى الأولى لابد من حلقه أنها هى 


دون الثانية 5 


() حاشية الحسوقى على الششرح الكبير ج 
“ ص 35506 الطبعة السابتة . 


وكونهم دول آنه “لو كذبه غير هم 
لم يضمن لتطرق التهممة بكتمهم 
الشهادة له يموتهاء 

واذا هلك9؟ الرهن أو ضاع عند 
المرتهن وجهل الراهن والمرتهن صفته 
وقيمته »؛ بأن قال كل منهما لا أعلم 
قيمته الآن » ولا صفته » فانه لا شىء 
لواحد منهما قبل الآخر ء لأن كلا لا 
يدرى هل يفضل له شىء عند صاحيه 


أم لاء 
وهل لابسد من ابمائنهما لتجاهل 


فبه نصاء والظاهر أنه مثله كما قاله 
ِ بخذ 5 
وعدا !ذا فيطل الواهزر وا اهصن + 
ناكا موه احذعيا وناتةة لحن 
حلف العالم على ما ادعى فان نكل 
فالرهن بما فيه فيكون فى مقابلة الدين 
الذى رهن فيه .٠‏ 


حاء ف المهذب0) : 
قبل بدو الصلاح قولين ٠‏ 


ان فى رهن الثمرة 


(؟) المرجع السابيق ج ا ص ١.1؟‏ الطبعة 
البابعة . 

ةا الممذب لأبى اسحاق الفيروزابادى 
القبع أذق ع |-صر © الطبية ' السابقة . 


أحدهما لا يصمح ؛ لأنه عقد لا ب 
فى الثمرة قبل بدو الصلاح من غير 


شرط القطع كالبيع ٠‏ 


والثانى أنه يصمح » لأنه ان كان مدين 
حال فمقتضاه أن تؤإخحذ فتباع فيأمن 
أن تهلك بالعاهة 4 وان كان بمؤجل 
فا 0 الك ة لم ب قط دينه وأنما 
تبطل وثيقته والغرر فى بطلان الوثيقة 
فان العادة فبيه أن بترك الى أوان الجذاذ» 
فلا يأمن أن بهلك بعاهة فيذهب الثمن » 


وان عاق "له اضيئول تحيتل فق البتفة 
مرة بعد أخرى كلتين والقتاء فرهن 
الحمل الظاهر ؛ فان كان بدين يستحق 
فيه بيع الرهن قبل أن يحعدث 
الحمل الثانى » ويختطلط به » جاز لأنه 
يأمن الغرر بالاختلاط ٠‏ 


8 4 نخلرت ٠‏ 
فان شرط أنه اذا خيف الاختلاط 
قطعه جزز ؛ لأنه منعم الغرر يشرط 

القتطلع 7 
ونام تصصون الكنسم يح اا + 


العحتؤزها أن الكنيه: تاطدل:#الأنتنةه 


الامسحكاه ل “اللمصوة تسو 


يختلط بالمرهمون غيره فلا بمكن أمضاء 
| 55 على 0000 أ 


والثانى انه صحيح لأنه يمكن الفصل 
عند الاختلاط بأن يسممح الراهن بترك 
ثمرته للمرتهن » أو ينظر كم كان 
المرهون فيحلف عليه ويأخذ ما زاد » 
فاذا أمكن امضاء العقد لم يكم 
سلااثته ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


شحبك: اف 001 + "أفمه لبو رمن 
قوم 4 نينس كنل أ التشكة خرلكان 
لا بتميز أحدهما من الآخر فرهن الثمرة 
الأواق الى محل تعسدث: الثافية على 
وجه لا يتميز »؛ فالرهن باطل ؛ لأنه 
موك عن حلول الحق #اكلا يعون 
اسستيفاء الدين منه فلم يصح »؛ كما 
لو كان مجهولا حين العقد ء وكما 
لوارهتنهة ابناها مجه اففاهها + 


اختلاطها بالثانئنة صح ») فان كان 
الحمل المرهون بحق حال 4 وكانت 
الثلمرة الثانية تثميز من الأولى اذا 
حدئثت » فالرهن صحيحج- »؛ فان وقع 
التوانى فى قطلع الأولى حتى اختلطت 


)غ0( المغنى لابن قتدامة المتدسى ومعة الشرح 
أبى الفرج بن قدامة المقدسى ج 1 ص 15 2 
ص وخ الطبعة الأولى طبع مطبيعة امار بمصر 
سنة م5؟١‏ ه . 


ه - الموسوعة 


اناس اومان لكان المس مطيل 
الرهن ؛ لأنه وقع صحيحا » وقد 
اخقسط بخيره على وجسه لآ يكن 
فصله ٠‏ 


شنال نذا الى سعمع <الراهن يحون 
الفبيصيرة رهتا أو اقفا علس قصلو 
لفون كوندا افون زان اخفسينا 
فالقول قول الراهن مع يمينه فى 
قدر الرهن لأنه منكر للقدر الزائد 
والقترق حون لتر 


مذهب الظاهرية : 


جا فى المملى"“ أن رهن المرء 
2 عند الشريك فيه وعند غيره 
جائز لأن الله تعالى قال : ( فرهان 
متتوفئلة )ولم تمن مالي تمقساعا 
من مقسوم ( وما كان ربك نسيا )'". 


جاء ف المحصر الزخار »© : أنه اذا 
نلك ردي إر اكيت ف كد ااركن 1نم 
يلزم ايداله الا حيث يكون مشروطا 


8/ المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص‎ )١( 
. مسألة ركم 1 الطبعة السسابقة‎ 

(؟) الآية رقم 15 سورة مريم . 

(9) البحر الزخار ج 5 ص 5؟١‏ 


الكحواءةه 


كذا لو اختلفا فى قدر الأرش مع 
يمقاعءالرهن.٠‏ 

ويا تلفه فالقول للراهن 
ويحمل على أنه التبس بقاء الدين وقيمة 
فالقول للمرتهن ٠‏ 
مذهب الامامية: 

جحاء ف شرائع الاسلام7”» 5 أنه 
اذا رهن النغل لم يدخل الثنمرة وان 

تؤير » وكذا ان رهن الأرض لم 

ولو قال بحقوقها أدخل فهو فيه 
تردد ما لم يصرح » وكذا ما ينبت فى 
الأرض بعد رهنها سواء أنبته الله 
اذا لم بكن الغرس من الجر المرهون» 

وهل بجبر الزاهن على ازالكته ٠‏ 
قيل:لاء 

وقبل 8 نعم 4 وهو الخ تسية و« 

نلك طحن لاد محا افك 6الح ويا 
فان كان الحق بحل قبل تجهدد 


(:) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 


الجعفرى للمحقق الحلى ج ١‏ ص119 طبع مطابيع 
دار مكتئة الحياة ببيروت سنة 1١550‏ ه . 


00# 


اختلاط الرهن بحيث لا يتعيز قيل 
بطل ٠‏ 


والوجه أنه لا ييطصل ٠‏ 


وكذ البحث فى رهن الخرطة مما 
يخرط والجزة مما يجز ٠.‏ 


وجاء فى مفتاح الكرامة20© : أنه 
لو رهن مما يمتزج بغيره كلقملة 
من الياذنهان صح ؛ ان كان الحق 
يحل قبل تجدد الثانية أو يعدها » وان 
لم يتميز على رأى لا أشكل » ولا 
دحث فى الجواز حيث لا يحصل الاشتياه » 
كما فى جامسع المتقاصد والمسالك لوجود 
المقتضى » وعدم المانع ٠‏ 


أما مسع الاثستباه وعدم التمييز 
ففى المسوط والتذكرة فى موضع منها 
أنه لا يصح الرهن » لتعذر الاستتيفاء 
تسيب عدم التمييز » ولأنه لا يصح 
بيعه عند الأجل لجهله فلا يصح 
رهئنه ويرد على الأول أئه بيمكن 
الاستئفاء بالصلح 4 على أن حصوله 
غير مقطوع به » لامكان التخلف » 
وان الراهن قد يسمح برهن الجميع » 
أو يتفقان على قدر الرهن ٠‏ 

فان لم يحصل ذلك كله » كان القول 


و 


قول الراهن مع اليمين ٠‏ 


)١(‏ من كتاب مفتاح الكرامة شرح قواعد 
العلامة للحسينى العاملى ج ه ص ١١١‏ ص 
1 الطبعة السابقة . 


ويرد على الثانى أن المعتبر اجتماع 
الشرائط وقت الرهن وهى حاصلة 
لو سلمت شسرطيتها فالمعتبر » 
مفينا جا كا شف الشناء الر اهن 4 لكنه 
وفك اعبار العراكنا:ؤقين بكاستتلة أنقنا 
وأطبق المتأخرون ممن تعرض للفرع 
على الضببحة وممنا ضري :بهن الفتزاكم 
والتعرير والارشاد والايضساح 
والدروس وغاية المرام وجامسع المقاصد 
والممسالك ومجمع البرهان فيكونان 


وصحة لبد 


اننا المع انتما عرفف بن كنونا 
بذدا مازيكة قلخ لبجم راسد الدين 
منها من غير مانع كسائر الأموال » 
ووجه الشركة وجود موجبها وهو 
المزج مع عدم التمييز فحكمه حكم 
سائر المشتركات ؛ وكذلك هذا اذا وقع 
المزج وعدم التمييز بعد القبض ٠‏ 

وأما لو وقع قبل القبض فالأقرب 


الفسخ والبطلان كما نبه عليه فى 
الدروس ٠‏ ش 


وقال فى المسوط اذا امسترطا قطعه 


جاء فى شرح النيل ©" : أنه يجوز 


الطنمة السابقة. . 


الرهن ف الدين الواجب كله ما أحل 
ومالم يحل » اذا كان معلوما ٠‏ 


وأما الدين المجهول فلا يجوز فيه 


ومنهم من يقول جائز فيما كان 
مجهولا » وس وءء كان الدين من 
2 ”7 
فحوو اه الدع يي لحاس أن ل يق 


جميع الأموال ٠‏ 


واذا 5ل17 سال عن وعدن عون 
شتى فرهن له رهنا فى أحدهما ولم 
بعينه أو قال له رهنتكه فيما شكت 
منها فلا يجوز وان قصد الى أحدها 
ذرقضه لبه فيد إر: رسحة ريا نينا 
جاز ويكون على عددها تفاضلت أو 
تساوت اتفقت أجناسها أو اختلفت ٠‏ 


ولا يصح رهن0") ما يدذمة كشتاه 


السلم وشياه الدية قبل القيض » 
لأئه ولو تعسين الذى كان الثىء فى 
ذاتهء لأن من عليه ماكة ديئنار أيما 
ماكة دينار أعطاها كانت خلاصا له ٠‏ 


والحق الذى يعقد”" الرهن بسبيه 

)١(‏ المرجع السابق لمحمد بن يوسف امطفيش 
ا ل 1 

لق 0 الا لحمد بن يوسف أطفيشن 
ص 555 الطبعة السابقة . 


ذعنة كأتبساق. الزدنات :و إركناة وهانة 
يجمور للامام أو نائهه ونحوهما قيل 
الرهن فيها لا فى الخراج كما فى 
المنهاج وعناء الاجارات وأرشس الجنايات 
والصدقات وضمان الأموال والتيمعات 
كيبي نتفي السكوان و اكه 
وها قاو لم بحسن لم يقسك بالريدن 
فيه »ء مثل أن يرهن له فى الأرش قبل 
أن يفرض له الحهاكم ما هو وكم هو 
ومثل أن يكون ثمن المبيع أو واصعدم 
مما لك لشو او اها ف 


ا 
نسى ؛ أو تولى عقد ذلك غير مالكه ؛ فلم 


فى الحكم أن يرهن فيه ء وأما فيما 
ديئهما وبين الله تعالى اذا تراضيا 
على ا فيه على نغ ققد يبيع. الرهن 


ووه و6 


عنى يلم » فيجوز لك ١‏ 


وان ارتهن شيكًا90) فى حي مجن 


يرف ماله على الراهدن بقيسة عدول + 
لأنه لا يكتفى بعدلين فى التقويم » وأجيز 
الاكتفاء بهمأ وأجيز بواحد قضى منه حقه أو 
غلى أن فقيضه رهنا + هذا عرك اماله علئ 
الراهن بتقويم العدول على حد ما 
مر باعه وقضى من ثمشنه جاز على 
امكبحاء حيس اعدو العا كاذه ا 


الطبعة السابقة . 5 


الجواز » وذلك اذا رضيا به » وان تحاكما 


وان رهن 10 أكثر من فدان واحد أى 
ما زاد على الواحد ؛ وكذا الأشمبياء 
فاستحق واحد لا بعينه سواء استحقه 
المرتهن أو غييره انفسسحخ الرهمن 
للالتياس » بأن يلتبس فدان من آخر » 
ولو كان لا يتبسين بعد لموت الشهود 
مثلا أو يكون الفدانن بالأذرع لا 


وان قال9؟ الراهن ءند موؤته هذا 
العرض عندى رهن فى كذا ولم 
يسم ربه قلا يبيعه وارثته »ء ولا 
يستوق منه حقه ؛ بل يحفظه الورثة 
ويبحثون عن صاحيه وبوصون وصيا 


يعحد: وصئ + 


وقيل : اذا أيسوا باعوه وتصدقوا 
بثمنه على الفقراء » واذا تبين خيروه 
بن الكسو والفسها نلف الذاان نال 
هذا رهن عندى فى كذا ولم يسم 
ربه » ووجدوا بيانا على أنه رهن 
عنده فى ذلك وأنه لفلان فانهم يبيعوثه 
ومنا بقى حفظلوه لصاحيه » واذا أبوا 
أوصوا اليه به أو تصدقوا به على 
خم در كيدا ككيسانا أنه 
لزان" لايعو النجايف افون حك أطفيشى 
ج ه ص ١1ه‏ » ص 015 طبع مطبعة يوسف 
البارونى وشركاه بمصر سسنة 15515 ها. 


)ا( شرح النيل وسفاء العليل 2 6 ص وه 
55 © 0 


رهن عنده فى كذا » ولم يتبين صاحبه ء 
قلا يتاحوة © ويستقوقوا جل يعد ونه 


ع 5 55 0 
وبرضجحون. يه رسعو نوبط و0 


بلة *» 
وقيل : يبيعونه وييستوفون » وان 
دقو شىء حفظلوه وأوصوا يبه أو 


ن جل المرتهسن مصساحب الرهن 
ا 


66 66 


فلبمسكه حتى بجىء ضاحيه » فاذ أيس 
5 1 فيئفة ٠4‏ 

وكذلك ان 
ا ار 
الوجوه كلها 2 


نات الوا مين افيد أل 


وان تشاكل عليه الرهن مع غيره 


وان رهن شسيئين من رجل واحعد 
فى ديون شتى فتشاكل عليه ما رهن 
00 ْ 


18 الاقتباه فى البيوع 


قائه سسببعهة وبيِمستكُ الثمن حتى يتثبين 
الحتمطنة + 


وان اتفسق المرتهن" والراهن على 
الدين » فقال أحدهما : نعين أحدا 
من هذين الشيئين فى الرهن » وقال 
له صاهيه : قد بيناه وهو هذا 
أو تشاكل على فمن ادعى أنه قد تبين 
فهو المدعى » وان قال أحدهما انما 
وقسسع الرهن فى التسمية من هذا 
القىة > وقبال الآخشو :قا القى» كلنله 2 
فان كان الثشىء مما لا يجوز رهن 
العسكهية ) هالقبول فميول بم ناد عم :رفن 
الكل ؛ وان كان مما يجوز فيه 
فالمدعى من قال انهرهن كله.ء 


وان كان الشىء المرتهن فى يد رجلين 
فادعى كل واحد منهما أنه رهن 
عنده من ذلك الرجل دون صاحهده » فلا 
يكون أحدهما أقعد فيه للآظخثر » 
فان ستياه الى رجل فادعى كل أنه 
رهن عنهده من ذلك الرجل ه فان 
القول قول ذلك الرجل من أثيته له 
فله» الا أن بين الآخر » وان جحدهما 
رهن لهما »ء وان أتى بها واحد فهو 
أولى به » وان صدقهما فهو لهما ٠‏ 


ص- 51١5‏ وا ص .؟5 الطبعة السابقة . 


وان قال : رهنته لواحد منهما ولم 
أدره » أو تشاكل على »؛ فليس فى ذلك 


مه 


سوىيء »* 


وان تسسية كل منهما الى رجحل 
فالرجلان أقعد فيههء وترجسع 
الخصومة بين المرتهن والرجلين للذين 
تسلاه اليهما ٠‏ 


وان قال رهنته لواحد منهما ؛ ولم 
أدر من هو أو رهنته لهما جميعا ء 


فأراد أخذه بعد ذلك لم يجده ٠‏ 


وكذا ان قال : لم أدر أرهنته أم لا » 
وان قال لم أرهن لهما تسيئًا لم يجد 
أخذه أيضا حتى تنقضى دعوتهما ٠‏ 


وكذا ان قال رهنته لرحل ولا أدرى 
ولق ار عل متكمنا أن عن لمكن ]3 
رهنته لرجلين لا أدرى أنكما هما أو 


وان قال : رهنته لرجل آخر غيركما 
وللاشهادة لهما حلفاه وأخذ شيئه ٠‏ 


وكتو 1 التبفافة ف الرسسن .وشيره 
على الأصول كلها وكل ما اتصل 
بها سواء كان ثباتا أو غيره » واذا 
قلع وكان مما يشستيه كالبصل © 
والتككراك وو اار حجان نوا الور » والكثين » 
والعنب ؛ والفول » وما أشبه ذلك 


849 المرجع المسايق لأطفيشس ج وص 560 ») 
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الاشتباه ىق البيوع ل 


من القمانى وغيرها ؛ والتيبن » 
والتتشالة + والكعيق: والفجي + والحيد 
المتردد والليف والخوص والش جر » وى 
نوى التمر وورق الشجر والريمان 
والحناء اذا قواروا عن ذلك + فلا تجوز 
عليبيهة ٠‏ 

قال : ومالا يشتبه تجوز علية »؛ 
كالكرنب ؛ والباذنجان » والفهل » 
والقصب ؛ والجريد » والغصون ا 
كان ععيا متمو ا انهه 


واذا قرن بالتعيين ما يشتبه عليه 
جازت عليه الشهادة مثل أن يقال 
رأيناه قلع هذا البصل من الأرض 
الفلانية أو أخذه من يد فلان ولم 
يغب عنا الى ههه الساعة ٠:‏ وان 
توارى الشسهود عنه لم يجز عليه » 
وان شهدوا أخيرهم الحهاكم أنهم لا 
يتهوون علتى مها رارع صوحف © وان 
شهدوا فليجوزهم الحاكم ٠‏ 

وقيل : لا تقبل شهدتهم اذا علم 
أنهم تواروا وتجوز على عود الزان 
والخشب والمقوال وأبواب الموه ١‏ اذا 
عرفوا ذلك ولو تواروا عنه. 

ولا تجوز الشهادة على مالا يعرف 


وتجوز الشهادة على الحيوان اذ 
هكر وان غطاتامنة الا أن تنين بالوضف 
وأحاطوا بعلمه وتجوز على ما ذبيح 
منها مالم يفارق الرأس الجسد ء واذا 
فارقة جارك عي 'الزامن لذ الحيسية + 


الاشستباه فى الوديعة لها 


الاشيباء ىالوديدة 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائم الصنائم0© : أنه اذا 
خلط المودع الوديعة بماله خلما 
لا بتعبز » فانه يضمن الوديعة » لأنه 
اذا كان لا بتميز فقد عجز الالك مسن 
الانتفاع بالوديعة » فكان الخلط منه 
افلانا» فيضمن ويصحين ملكا بالضمان » 
وان مات كان ذلك لجميع الغرماء 
والمووع اسوة بالتزماء ليه + 

ولو اختلطت الوديمة بماله من غير 
صنعة لا يضمن وهو شريك لصاحبهاء 

أما عدم وجوب الضمان فلانعدام 
الاتلاف منه بل تلفت بنفسها لانعدام 
الفعل من جهته ٠‏ 


0 عون شريكا امناضه ؛ فلوجود 


ولو أودعه رجلان كل واحد منهما 
ألف درهم فخلط المودع المالين خلطا 
لا يتعيز ؛ قلا سبيل لهما على 
أخذ الدراهم »: ويضمن المودع لكل 
واحد منهما ألفا ؛ ويكون المخلوط 
لاه ومحةا سول أبن صحة رحمية الله 
كالن: 


)(1) كتاب بدائع المتتائع ف ترتيب اللبرائم 
للكاسسانى ج 5 ص 5١9‏ الطبعة السابقة 8 


2 الاقستياه فى الوديعة 


وقال أيو بموسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى : هما بالخبار ٠‏ ان شاءا 
اقتسما المخلوط نص فين ؛ وان شاععءا 
٠‏ ضمنا المودع ألفين ٠‏ 


وعصلى هذا سائر المكبلات 
والموزونات اذا خلطا الجنس بالجنس 
خلطا لا يتميز ؛ كالحنطة بالحنطة » 
والشعير بالشعير » والدهن بالدهن ٠‏ 


ة قولهما أن اوديكر ا 
7 م المحطلظ فان اعبتاءا 
اكتسما لاعتبار جهة القيام 4 وان 
شاءا ضمنا لاعتبار جهة العجز ٠‏ 


ووجبيه قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى أنه لما خلطهما خلطا لا يتميز » 
فقد عجز كل واحد منهما عن 
الانتفاع بالمخلوط فكان الخلط منه 
اتلاف الوديعة على كل واحد منهما 5 
فيضمن » ولهذا يثبت اختيار التضمين 
عندهما » واختيار التضمين لا بثنت 
الاتوهوة' الأخلاف ذل أن الخلظ مثنه 
وقلع اتلافا ٠‏ 


ولو أودعه رجل حنطة وآخر 
فحيزا انخلاطيها + فيد محامن لبكل 
واحد .منهما مثل حقه عند أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى » لأن الخلط 
اتلاقف ٠.‏ ش 


وتبيعاها 6 وبقتسما الثنمن على قيمة 


الحتبلة معاويلة] ب القسصر علد قن 
الشعير غير مخلوط بالحنطة ؛ لأن قيمة 
الحنطة تتقص بخلسط الشعير وهو 

متفدق. القدين © لقسيام الحيق ف المن 
وهو مستحق العين » يخلاف قيمة 
الشعير » لأن قيمة الشعير تزداذ بالخلط 
وطسك ااريادة ماك القن غلا فنا 
مكتاف السهه 


مذهب المالكية : 


جاء فى الشرح الكبير وحاشسية0) 
الدمسوقى عليه : أن المودع يضمن اذا 
خلط الوديعة بغيرها وترتيت فى ذمتكه 
بمجرد خلطها بغيرها » وان لم يحصل 
فيها تلف اذا تعذر التميبيز أو تعسر » 
بأن التيس عليه الحال ك ماللمو كانت 
الوديعة سننا » وخلطها بدهن أو زيت 
أو اعمطل: 2 حبك يتور التيتار بدن 
المخلوطين » وكما لو كانت فولا فخلطها 


أما اذا كانت الوديعة قمحا ثم خلطه 
بمثله جئنسا وصفة فلا يضمن ل 


وكذا اذا كانت دراهم فخلطها بدنائير 
لتيسر التمييز » هذا اذا كان الخلط لأجل: 
الحفظ والرفق ؛ والا ضمن ؛ لأنه يمكن 


0 0 
الحزى ركاه بهي بن 


الاقتباه فى الوديعة 11 


أذا أبقى كلا على حدته أن يضيع أحدهما 
دون الآخر ٠‏ 
ثم ان تلف بعضه بعد الخلط للاحراز 


فاذا تلف واحد من ثلاثة لأحدهما 
واحد ولصاحبه اثئان » فعلى صاحب 
الرافحى تلقف .وعلى صصبافن: الاين 
ثلثاه ء الا أن يتميز التالف » كما فى 
الدنائير والدراهم ؛ فالتالف من ربه 
خاصة ؛ وذلك بأن يعرف أنه لشخص 
معين منهما فمصيبته من ربه خاصة ٠‏ 

قال شيخنا العدوى يؤخذ من هذا 
أن المركب اذا وسقت بطعام لجماعة غير 
شركاء وأخذ ظالم منه شيكا ٠‏ 

فان كان الطعام مخلوطا بعضه على 
بعض »؛ ولم يتميز أحدهما من الآخر » 
فما أخذ مصيته من الجميع » يقسم 
بيتهم على حسب أموالهم ٠‏ 
وأما اذا كان: غير مختلط بعضه 
نبعض ؛ بل "كان طعام كل واحد متميزا 
على حدة فما أخنذ مصييته من ريه 
5 
فيوزع على جميع ما فيها سواء كا 
هناك اختلاط أم لا كالمجبعمول 0 
القافلة ٠‏ 


وجاء 22 فى التاج والاكليل للحطاب : 


)0 (1) كتاب اب مواهب الجليل “لشرح 
م القبياء كليل للخيداب وعايته اتاج والاكثيلٌ 
بالمواق جٍِ 05 ص مم طيبع مطلبعة السعادة 
بيمصر سسئة 18979 ه الطبعة الأولى . 


أن ١‏ للخم قال : ان كان عند رجحل 
وذى بعثان قمح و سمس عدار ». فخلطهما ضمن 


لكل واحد. منهما مثل- ما خاط له قان 
اختارا رفم العداء عنه ء وان 
بأخذاه مخلوطا » ويكونان شريكين فيه 


. جاز ذلك عند ابن .القاسسم وأشهب 


خلافا لسحخحنون 0 


وقال ابن القاسم : وتكون شركتهما على 
قيسة القمم منيا والفسعين مدب 
ولا يجوز أن : يقتسماه يللاه وانهدا 


والذى لابن رشد سواء خلطهما عداء 
0 عداء » قال : والذى يبوجيه 
ا لا يوم الخلط » 
ويقوم القمح غير معيب ٠‏ 0 

خلاف قول سكحئون : أن القتمح 
يقوم معيبا والشعير غير معيب » وقوله 
يباع ويقتسمان الثمن استحسان » اذ 
لا مانع يمنع من اقتسام الطعام 
ل 1 كر 
بعيبثه على | » لما جاز اقتسام 
ثمنه على ذلك » لأنه انما يباع على ملكهما 
فائنما هو بأخذ ثمن ما كان أخبذه 
له » ولا يجوز لهما أن يقتسماه ه على 
الكل واختلاط الزرع » قال أبن حبيب : 
انهم يقتسمونه على حسب الزريعة ٠‏ | 

وذكر من رسسم حلف من سماع 
ا 7 كدر 
ويقتس مون الطعام على عدد ذلك ٠‏ 


5 ل الموسسوعة 


122 الاشتباه فى الوديعة 


: قال أبن رشسبد وهذا كما قال ومعنى 
هذا عندى. بعد أن .يتراجعوا بما 


اا د 
العمل .ء ش 


وقال امن أبى زيد فى قسمة المُنعير 
والزيتون عند الخلط أن يتقارر أرباب 


ذلك بينهم على شىء معلوم فهو كذلك ٠‏ 
وان تجاهلوا والتبس عليهم المال 
وكذلك ما اخقلط على يد الله من 

مق الزويع والأطيفة + 


راوكية] نا وفنعم "ف الرواية ق لشاف 
أذا اخ ختلط فيهاا لطعام 0 


وف طرر ابن عات اذا اختلط الكتان' 


فى الوادى لسيل أو غيره ولم يعرف كل 
واحدماله تحلل أصحايه فى ذلك ٠‏ 

وكذا العام اليتتهلك أن كذ امالة 
ما تقندم ا ١‏ 


السارط ع كن الززيية بعت ادام ْ 


الخلوط بالقيمة ول خلط عداء ؛ وهل 


التائيم أن يأخنذ ل من الجن" 


القندر الذى لا يشك فى أن يفرج 
10 » وقد بسطت 
ف سنن المهتدين أن اقدام المرء على 
شىء بتأويل ليس كمن أقدم عليه مجاهرا 
ومن أكل حراما يعتقد أنه حلال أثيب 


ا د 1د 


مذهب الشافعية : 


نجاء فى المهذب22 : ان الشخص ان أودع 
إراف مطما ملا عل ع 
صاحبها لم يرض أن يخطط ماله سمال 
غيره ؛ فان خلطها بدراهم لصاحب 
الدراهم ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما لا يضمن لأن الجميع له ٠‏ 


والانى اللا يشييون وسو تعر 
لأنه لم يرض أن يكون أحدهما مختلطا 
بالآخر . 

وان أودعه دراهم فى كيس مشدود 
فحله أو خرق: ما تحت الشد ضمن 
مافيه»لأنه هتك الحرز من غير عذر ٠‏ 


وان أودغه دراهم فى غير وعاء فأخذ 
منهما درهما ضمن الدرهم » لأنه 


٠ 4 1: ٠. للم‎ 


٠‏ فان رد الدرهم » فان كان متميزا 
بغلامة لم يضمن غيره » وأن لم يتميز 


)1 المهذب اللايام أبى أاسحاق أبر اهيم 
أبن على بن يوسف الفيروزابادى 'الخبيرازى 
ج انض 1 طبع معطبعة عيسى البابئ الحلبى 
وشركاه بمصر مطبعة د ر أحياء الكتب العربية 
سسنة 56/ا؟١ا‏ ه . 


الاقتتباه فى الوديعة 1 


لأنه خلط عدون بغيره فضمن 


الجميع. 


والمنصوص أنه لا يضمن الجميع » 
لأن المالك رضى أن يختلط هذا الدرهم 
بالدراهم فلم يضمن » فان أنفق الدرهم 
ورد بدله » فان كان متميزا عن الدراهم 
ل ل ال وان 
كانت » وان كان غير متميز ذخ ضين الجميع 
لأنه خلط الودبيعة بمالا بيتميز عنها 


مذهب الحنابلة : 


ةا فى كثساف القفاع”0 : ان 
الممستودع | ن خلط الوديعة يمالا 
تتميز منه 57 بزيت » أو شيرج 
ودراهم بدراهم ولو كان التعدى بشىء 
مما سيق فى احدى عينين مودعتين » 
وكان فعل ما تقدم بغير اذن المالك 
بطلت الوديعة » وضمن الممستودع 3 
لأئنه صيرها فى التالف » وفوت 
على نفسه ردها أشبه ما لو ألقاها فى 
بحر ؛ وسواء خلطها بماله أو مال 
غيره » وسواء خلطها بمثلها أو دوئها 
أو أجود ٠‏ 


(!) كشاف القتناع عن متن الاقناع وبهامشه 
منتهى الارادات ج ؟ ص 6٠ ١‏ 4م ص ؟” . ؟الطيعة 
اأسابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل 
ع ا'من مث الطبعة السايعة: 


وفى الرعاية اذا خاط احدى وديعتى 
زبد بالأخرى نلا اذن وتعذر التمييز 
فوجهان ليا 


بشىء مما سبق الا بعقد وديعة جديد 


لبطلان الاستثمان بالعدو ان ٠‏ 


وحيث بطلت الوديعة وجب الرد فورا » 
لأن بذه صارت عادبة كالغاصب ٠‏ 


وان كلظ الوديفسية نين المسستووع 
يمالا تتميز منه فالضمان على الخالط 
دون الممستودع » لوجود العدوان من 
الخالط ٠‏ 


ومتى حدد المستودع استثمانا برىء » 
فان تلفت بعد لم يضمن » لأنه لم يتعد 
فى الاستتثمان الذى تلفت فيه» والأول قد 
زال أو ابراه .المالك من الضمان بتعدية 
برىء المستودع فلا يضسمنها أن تلفت 
بعد »ء لأنه ممسكها ناذن ربها وزال حكم 
التعدى بالبراءة ولا يضمن المستودع 
بمجرد نبة التعدى ف الوديعة اذا تلفت 
الوديعة بلا تعد ولا تفريط بخلاف | التقط 
توق الفيلك 6 والفيرق أن الايداع عقد 
والنية ضعيفة فيه فلا يزيله بخلاف 
الالتقاط 0000٠‏ 


أماان خاي وو لع بتر انق 
ببر أو دقيق بدقيق بغير تفريط منه 
فلاضمن » فان ضاع البعض جعل 
من مال المودع فى ظاهر كلام أحمد » 
ذكر الملحهد فى شرحه ٠‏ 


5:5 الافستياه فى الوديعة 


وان أخذ الممستودع درهمبا ثم رد 
بدله غير متميز » وضاعت الوديعة » 
فيضمن فيضدن الجميع لخلطه الوديعبة. يمالا 
يتميسز منه » كما لم يدر أيهما ضاع بأن 
ضاع درهم مثلا » ولم يدر أهو 
المردود أو غيره من الوديعة فيضمنه ؛ 


لأن 0 مراعتة0© ٠‏ 


وان سلم لسارم 0 الى من 
1 


5 الوديعسة اثفان وقال المودع 
لو 
صددقاه أو سكتا عن تصديقه وتكذيبه » 
كدي لج اد الات ووصوم 
بديثهما ؛ فمن خرجت له القرعة سلمت 
اليه ييميئه » وان ن كذماه.بأن فنا لا - : بل تعرف 
أبنتا :ضاحبها حلف لهمنها. يمينا واحدة 
انه لا يعلم.عينه » وكذا .ان كذبه أحدهما 
وحده ..ويقرع بينهما ».فمن خرجت له 
القرعة حلف أنهبا له » لاحتمال عدمه » 
واخذها بمتتقي القوعة + 


وو عن اليمين أنه لا يعلم 
صاحبها حكم. عليه بالنكول » والزم 
شد عناف نار الي 0 
على القيمة ان كانت متقومة وعلى المثشل 


سسيسيت 


(1) كشاق القناع عن متن الاقناع وبهايئشه 


منتهى الارادات ج ؟ ص 5.5 »2 ص 6.0 > 


ص 1:.14 الطبعة السابقة والاتناع فى فقه الامام 


أحمد بن حثبل ج 8 ص 186 » ص 186 ال الطبيعة 


السابقة . 


ان كانت مثليسة فتؤخذ القيمة أو المشل 
والعين. فيقترعان عليهما أو يتفقان 


عليهما ٠.‏ 
ظ قسال فى التلخيص 2 اذا قال أعسلم 


52000 0 اك 
العين للبينة وتقدمها على القرعة » وردت 
القيسة الى المودع » ولا شىء للقسارع 
ل ا 
بل المفحيوت البسفية ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


أذا9؟ ادعى المودع شسيئًا ينقل به 
الوديعة عن ملك المودع الى ملك غيره » 
فائه ينظر » فان كانت الوديعة لا تعرف 
للمودع الا جيقول المودع » بأن كانت 
مختلطة بغيرها » ولم تميز ؛ فالقول 
قول المودع منع يمينه فى كل ما ذكر 
فى افده احادميقيا )ا الستدفة لا 
أو بهبتها ء أو أنه وهيها له وسائر 
الوجوه ؛ ولا فرق » لأنه لم يقر له بشىء فى 
ماله » ولا بشىء فى ذمته » ولا بدين » ولا 
بتعد » ولا قامت له عليه بيئه بحق ٠‏ 
ولا بتعد ء وماله محرم على غيره ٠‏ 


وأما اف اعاقف: الووهبتة مشروكة لقني 
(29. المحلى لابن حزم 1007 


حََ 
/ا/ا؟ » ص //؟ مسألة رقم ١١51‏ طبع 
الطباعة المنيرية سنة .م*١‏ ه .,. 


م ص 
ادارة 


+ 


الاقبتساة "ىق الوقيعة 600 


المودع مدع نقل ملك المودع عنها » 
فلا بصدق الا ببينة » وقد أقر حبنكذ 
فى مال غيره بما قد منع الله تعالى منه 
اذ يقول : « ولا تكسب كل نفس الا عليها » 
فهو ضامن ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهمار7١؟‏ وهامشه : ان 
المالك ان عين للتصدق بالوديعة وقتا » 
نحو قوله : ان لم أعد اليك فى وقت 
كذا فتصدق بها على الفقراء»ء قلم 
يعد ف ذلك الوقت » جاز له أن يتصدق 
بها مالم يتيقن موته٠‏ 


فان ثبت أن المودع كان ميتا فى ذلك 


وان أتى بلفظ يشسمل التوكيل والايصاء 
كقوله : تصدق بها حيا كنت أو ميتاء 
فلاضخضمن ان تصدق بها قبل الموت » 
وقيل المرض المخفوف »؛ أو التبس هل 
تصدق قبله أو بعنده » أو تيقن أنتها 
بعده » وهى تنفذ من الثلث أو أكثر » 
وأجاز الورثسة » والا ضمن الزيادة على 
الشلث ان علم ؛ أو فضر فق البحت لا آن 
جهل » لأن الموصى غار له٠‏ . 


)1 شرح الازهار المترع من الح المدرار 
م 5ك لطر خارى فج ا لالظ 


واذا أوذع يححتاق9 عننه رعبجيل 
وده ا لفت احداهساء 
فادعى كل واحد من الرحصلين أن 
اليافية وديعته ء والتيس على الوديسع من 
هى له ٠‏ 


يكو" أذ :البو تحمس أن الو 
أودعتة ال بحس ييه 


ل 
حو نت كنا ار حلقما ا حمنيا : 
قال على : أو نكلا جميعا ولايمين لهمما 
على الوديعة ؛ الا أن يدعى عليه أنه 
استهلكة عليه بدعوى اللبس كان له 
تحليفه على ذلك ٠‏ 3 


مذهب الإعاميسة : 


جاء فى شرائع الاسلام© : ان المودع 
ان كان غاصها مزج ما غصيه يماله » ثم 
ارد المسييع نان 'اسكن الاتتودع 
تمييز .المالين رد عليه ماله » ومنتع 
الآخر + وان لم يمكن تميبيزهما وجب 
اعادتهمنا على الغاصب ٠‏ 


بن متاح ج 7 من 514 ص 17 الطبعة 
السابقة 


امعد اير ال ١‏ 0 الطيية 
السابقة . 


٠ 23‏ الافستتباة ق الوديعة 


وجاء فى الروضة البهية 2 : ان 
الممستودع اذا مزج الوديعة يماله أو 
بمال غيره » بحيث لا يتميز » مسواء 
مزجها بأجود ؛ أم بأدون » بل لو 
مزج احدى الوديعتين بالأخرى ضمنهما معا » 
وأن كنا لواحيسد» 


وفسكة أو يخاظها بمثال: اينما في 
مودع عنده للتعدى ف الجميع ٠‏ 


وليرد الوديعة حيث يؤّمر به أو يريده 
هو الى المالك أو وكيله المتتاول وكالته 
مثل ذلك مخيرا فيهما ء فان تعذر 
المالك أو وكيله » فالحاكم ا 
الوا الى ردها لا بدونه » لأن الحا 
لاولاية له على. من له وكيل والمدعى 
بمنزلته ٠‏ ش 


وجاء فى مفتاح الكرامة”" : أنه لو 
استودع ائنسان من رجحل ديئنارين 
يغير تقريط منه أو باذن المالكين ثم 
الت واالسحو حلي لسري فنا ندا 
الى صاحب الدينازين دينارا » لأن الآخر 


تمدف::: ا د 0 
الطبعة السابقة : 


معثرف لهيبه ؛ والديثنار الآخر يقسم 
بينهما تنصفين » وهذا هو المشهور 
كما ف الدروس والتنقيح وايضاح 
المنافع والمسالك والروضة والصيدع 
والرياض ٠‏ 


وف جامع المقاصد نسبنه الى الأكثر 
تارة والى الأصحاب أخرى و٠‏ 


للدي اننا لسن ا 
والممسالك والروضة » ولم أجد فيه 
كناها الامن الممنفف ف الفصصرين. : 
فانه قال : الأولى عندى قسمة التالف 
على رأس المالين فيعطى صاحب الدينارين 
دينارا وثلثا » وصاحب الدينار ثلثا 
دينار ٠‏ 


وقد مال الشهيدان والمحقق الثانى 


والبكل سور كبر التسكويق عن 
الصادق .عليه السلام عن آبائه عليهم 
اللسلام فى رجل أمستودع رجلا 
ديئارين » واستودعه آخر دينارا منهما » 
فقال : بعطى صاحب الدينارين دينارا » 
كيهان الديقار العاف ميذيفيا دين : 
«الفسير: 'الساوي والسخطيض لل 


وقد قال الشهيد القشافى وصاحب 
الرياض يشكل هنا مع ضعف الستند 
ان التالف غير محتمل كونه ليما بل 
من أحدهما خاصة ء لامتناع الاشاعة 


الاشتاه فى الوديعة 2 3 


اامتصي ادعب عطياء 


وقالا : ان القول فى المدمين كما مر من 


وقال: ف "الدرتوين ان الأشجسيفاي لتم 
وذكروهما فى باب الصلح فجاز أن يكون 
الصلح قهريا » وجاز أن يكون ذلك 
أحنينا ريا فاق امفكما كلمن 


وى جامع المقاصد : أن ظاهر الرواية 
وكلام الأصحاب أن ذلك قهرى » وأنه 
بغير يميين » بل ريبما امتنعت اليمين 
اذا صرح كل واحد بعدم العلم بعين 


5 


قلت : لعل ما ذكره الأصحاب انما 
هو عند التخا والتداعى » كماق 
المسألة الأولى » فالحكم فيها حينئذ 
سواء » فيجىء أنه لا بد من اليمين » 
وتصح قسمة الدرهم بينهما » لأنهما 
اتفقا على أن أحدهما يعينه لصاحب 
الاثنين » واختلفا فى الياقى المعين 6 
اذكل منهما بدعيه أنه درهمه فيقسم 
سئهما ٠‏ ش 


. وأما اذا طابا هكم الله سنيبحاته 
وتعالى عند الاشتباه عليهما وتصريح 
ككل واحنه ددم احم واه 
فالهكم لكر لامكا 
ومن العام تسمال "2 


على أنا نقول قد اتفقت كلمتهم ف باب 
الشركة على الحكم بالاشاعة شرعا فيما 
اذا مزجا الدراهم أو الثياب أو الصوف 
أو الشيير ونحهو ذلك مما هو قيمى » 
وان كان غير مشساع واتعننا: + ولذلك 
عرفوها بأنها اجتماع أموال الملاك على . 
سبيل الاشاعة » مع أن أظهر أفرادها 
مزج الدراهم والاشستراك بها ٠‏ 


واحترز بقوله من غير تفريط عما 
لو فرط فى الحفظ أو المزج » فان الودعى 
يضمن التالف » كما صرح يه جماعة 
كالمصنف فى التذكرة » والمقداد » والمحقق 
الشانى » والشهيد الثانى » وغيرهم » 
فيضم اليهاء ويقتسمان من غير 
وقد يقعع مع ذلك التعاسر على العين 
فتتجه القرعة » لأنه يكون على تقدير 
المضمان لكل واحد منهما نصضصِف 
الدرهم. الواحد فيكون النزاع والتعاسر 
فى الأخذ من الضامن وأخذ الباقى ٠‏ 


' وأما ممتزج الأجزاء كالدهن والحنطة 
واالشعير » فاذا كان لأحدهما قفيزان 
مثلا ؛ وللآخر قفيئز وكلف تقفيز بعد 
امتزاجهمبا بعد تفريط » فالتالف على 
نسية اخالين» 6 وكذا الياقى » ؛ فيكون 
لصاحب القفيزين قفيز وثلث » وللآخر ثلثا 

قفيز كفا صرح به فى التذكرة والدروس 
وال قنك4 معا-» ختلاف” الدرهام” » لأئنه 
ع د م د حم 


قبنّه ما تقددم »* 


ا ا هه 


. ويباع القويان مع الاشتتباه معا 
ان لم يمكن الانفراد ؛ وبقسط القفمن 
على التوسان فيص لطا كان يزيا 
منفردين » فان تساويا فى الشمن » فلكل 
مشثل صاحيه » وان تفاوتا فالأقتل 
لصاحبه ونحوه ما ذكره فى التذكرة غير 
أنه لم يقيد فيها بيعهما معا يعدم 
امكان الانفراد٠‏ 


ويظفسين:ما فى القكبان آنة مق اسان 
بيعهما منفردين امتنع الاجتماع ٠‏ 


لا يمكن الانفراد ؛ بأن يباع كل واحد 
وحده لعدم الراغب وتعاسرا بمعنى لم 
يكن احذعيكا صافحنةه مسار عا تال 
الشسترك شركة اجيارية كما لو امقزج 
الطعامان فيقسم الثمن على رأس المال » 
وعليه تنزل الرواية ٠‏ 


وان أمكن بيعهما منفردين وجب » فان 
تساويا فلكل واحد ثمن ثوب » وان 
اختلفا فالأكثر لصاحب- الأكثر » والأقل 
الغين » وان أمكن خلاقه : الا أنه نادر » 
لا آثر نه شرعا » ويلزم على ما ذكره فى 
التذكرة ما ذكره من ترجيح أحد الأمرين 
من بيعهما معا أو منفردين »؛ اذ الحهكم 
مختلف فتتحد العمبارتان ٠‏ ' 


ملا اعون لك الروالةامشفنة و 


البينع ».ويسؤيدها أن الاشتتباه مظنة 
تساوى القيمتين » فاحتمال تملك كل 
منهما لكل منهما قائم فكانا بمثابة الشريكين ٠‏ 


وقال فى جسامع المتاصد فعلى هذا 
يكون مورد الرواية ما اذا تساوت 
القيمتان » فيبقى ما اذا تفاوتا خاليا عن 
ألنص فيجب العمل فيه بيماذكره 
المصنف » اذ لاراد له » وقول ابن ادريس 
بالقرعة وان كان له وجه ء الا أن مخالفة 
النص ؛ وكلام الأصحاب مشكل ٠‏ 


جاء فى شرح النيل10© : ويصدق مستودع 
ومستتعير » ومضارب ؛ لا بيمين فى تلف 
أى يصدقون فى ادعائهم تلف ما بأيديهم 
ان كانوا أمناء عند الحاكم ؛ وان لم 
يكونوا عنهده أمناء احتاجوا الى 
الشهود بكونهم أمناء » وان كانوا غير أمناء 
ادل يدون كليم بان لين لامر على 
الحاكم حلفوا ء وكذا الأمانة » والوديعة 
ما بيد انسان يوضع صاحيه فيه ٠‏ 


وقيل يحلفون فى ذلك كله ولو أمناء ٠‏ 


| قال بعضهم الأمين أمين » ويحلف ء 
والمراد التلف الذى يعذر فيه كالغصب 
والموت © لا" الذئى لاا يسدر فيه كالسقوظط 
و النسيان فى موضع والغلط » وكذا 
وارثهم ان ادعى تلفه بيد مورثه لا يمين 
عليه انه تلف بيد موروثه » لا أن ادعى 
تلفه فانه يغرم ولا يصدق فى تلفهء 


)1١(‏ من كتاب شبرح النيل وشسفاء العليل 
يوسف البارونى وشسركاه بمصر سسنة 1١59‏ هم 


الاشتباه فى الوديعة 


لأنه لم يؤتمن عليه » وائما أؤتمن عليه 
موروثه الا أن بين أنه تلف ٠‏ 


وقيل:: لا غرم عليه ولكن يلف 
أنه ذهب » لأنه بقى فى بيده من الموروتث 
كالأمانة ٠ 0 ٠‏ 

وماد لالم آخر١‏ ؛ : ولا تخنصب 
000 بالذات كخمر وخنزير 
لعارض كمغخصوب ومسروق 
وربا وثمن ذلك ولا بين أهل ريبة أو 
يعلن أهل ريبة » وبعض غير أهل 
ريبة اذا تنازعوا فى شىء ريب انه لغيرهم ٠‏ 


وعذرة أو 


اليوضل الى صاحبه منهم ٠‏ 


الاشيباه ىالهكّة 
مذهت الحنفية . 

1 جاء فى بدائع الصنائم 22 : أنه يشترط 
فى الموهوب أن بكون موج ودا وقت 
ابد : قاد تمدو هيا ما لرين در جود 
وقت العقد » بأن وهب ما يثمر نخله 
العام » وما تلد أغنامه السسنة » ونحو 
ذلك » لأن الهبة تمليك للمال » وتمليك 
المعدوم محال »؛ وكذلك لو وهب ما فى بطن 
هذه الجاربة أو ما فى يطن هذه الشاة» 


)١(‏ المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيشس 
ج لاص 4١‏ ©» ص 19 الطبعة السابقة . 

(؟) بدائع الصنائع فىترتيب الشسرائع للكاسانى 
جح 1 ص ١١1‏ الطبعة السابقة . 


الاشستياه فى الهبة 3 


أو ما فى ضرعها لا يجوز » وان سلطه 
على القيض عند الولادة والحلب » لأنه 
لاا وجه لتصحيحه للحال : لاحتمال 
الوجود والعدم » لأن انتفاخ البطن قد 
بكون للحمل » وقد يكون لداء فى البطن 
وغيره ؛ وكذا انتفاخ الضرع قد يكون 
باللين » وقد يبكون بغيره » فكان له خطر 
الوجود والعدم ؛ ولا سبيل لتصحيحه 
بالاسحتافة الوم سعد وماق السكوف» 


وكذلك لو وهب زبدا فى لبن أو دهنا فى 
سمسم أو دقيقا فى حنطة لا يجوز وان 
سلطه على قيضه عند حدوثه ٠‏ 


وبشترط فى الموهوب”" ألا يكون متصلا 
بما ليس بموهوب اتصال الأجزاء » لأن قبض 
الموهوب وحده لا يتصور وغيره ليس 
يموهوب ٠‏ 


وعلى هذا يخرج ما اذا وهب أرضا 
فيها زرع دون الزرع » أو شجرا عليها 
ثمر دون الثمر أو وهب الزرع دون الأرض 
أو الثمر دون الشجر » وخلى بينه وبين 
الموهوب له أنه لا يجوز ؛ لأن الموهوب 
متصل بما ليس بموهوب اتصال جزء 
بجزء فمنع صحة القبض ٠‏ 
واذا زادت 7؟؟» الهبة زبادة متصلة 
بالأصل ف يد الموهوب له » فانها تمنع 
: هه 


الطيعة السابقة : 
2 صن 154 الطبية السايقة . 


/ا ب الموسوعة ‏ 


1 الاثستتباه فى الهبية 


الرجوع فىالهمة » سواء كانت الزيادة 
قعل الموهوب له أولا » وسواء كانت 
متولدة أو غير مثتولدة » نحو ما اذا 
كان الموهوب جارية هزيلة فسمنها » أو 
دارا هبنن فيمنا + أذ 
بعصقر أو زعفران »؛ أو قطعه قميصا » 
لأنه لا سبيل الى الرجوع فى الأصل 
بدون الزيادة » لأنه غير ممكن فامتئع 
الرجوع أصلا ٠‏ 


كان ثويا فصيعه 


مذهب المالكية 


جاء فى التاج والاكليل"" : ان من وهب 
لرجل موروثه من فلان » وهو لا يدرى 
كم هواسدس أو ريع »أو وهيه تصبيه 
من دار أو جدار وهو لا يدرى ذلك » كم ذلك 
فذلك جائز » ونقله فى النوادر فى كتاب الهبات 
والصدقات عن كتاب ابن المواز »© وقال 
مملف فالا تحسيد ز تسرك لان 
القاسم فى غير موضع أن هبة المجهنول 
جائرة + 1 ْ 


وس م لي 
المجهدول ولو ظهر له أنهنا كثير يعد 
ذلك ٠‏ 


قال فى النوادر عن كتاب ابن المواز 
وان تصدق عليه ببيت هن داره ولم يسم 
* له مرفقاء قليسر له منئعه من مدخل » 


يا بالخطات ماقي 5 وليل المواق 
ج 5ص ١ه‏ > صي 85 الطبعة السابقة 


ومخرج ؛ ومرفق بكر » ومرحاض ان لم 
له افتح بابا حيث كت ٠‏ 

وقال ادن عرفة0) : اذا وهب الب لصغار 
ولده » فان حوزه لهم يبص ح 4 اذا كان 


قال امن رشد هذا محل اتفاق ٠‏ 
عر مقكر م عاونا لمروتمر دعبي لاه 
المتةن + 


0 


قال ابن القاسم أنه ان مات الأب وهى 
علق ذلك فالعطية باطلة + 


وكذلك لو تصدق عليه معش ره دثئائير 
معينة فقال مالك لا يجوز وان طبسع 
عليها حتى يدفعها الى غيره ويخرجها 
عن ملكه ه وذلك أنها غين معروفة العسين 


:ولا متعينة بالاشارة اليها » ولا يصح 


عشرة دنانير من دنائيره ٠‏ 
اما رده أو 0 56 
قله انق الواز وان ختم اويا الشسهود 


الطبعة السابقة '.. 


الاأثستتباه فى 


سح لاخ . اطع اليا كد 
الوم ييه 


مذهب الشاة فعية : 


جاء فى مغنى المختاج20 : انه لو. اصطلح 
الذين وقنف الال بينهم على تساو أو 
تفاوت جاز » قال الامام : 
يجرى بينهم تواهب » وهذا التواهب 
لا يكون الاعن جهالة » ولكنها تحتمل 
للضرورة ٠‏ 

ومنها ماذا اختلط حمام برجين فوهب 
صاحب أحدهما نصييه للآخر » فائه يصح 
ْ على الص حيح وان كان مجهول القدر 
والعسقة الشرور د 

ومثل ذلك ها لو اختلطت حنطته بحنطة 
غيره أو ماكعة بمائع غيره أو ثمرته 


دثمرةغيره٠‏ 
ومنها ما لوقال. :انث فى بحل ميا كاله 


من مالى » أو تعطى » أو تأ كل »؛ فانه يجوز 
له الأكل » دون الأخذ والاعطاء 4 لأن 


الأكل اياهة » وهى تصح مجهولة 


بخلافهما ٠‏ 
ولبنها كماقاله الرويائنى ٠‏ 


)١(‏ مغئى. المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
للأمام. الشيخ محمذ الشربينى الخطيب وبهامشه 
متن المنهاج للنووى ج ؟ ص .ل/ا؟,. »2 ص ١/ا؟‏ 
طبع المطبعة المييئية دمصر سمئة 5.؟| ها.ء 


الهية أه 


ومنها الطعام المغنوم من دار العرت 
اواك ال 
كاله لزركنى وهذه فى الحقيقة لا تستثتى » 
ال اس و كم 
مملوكٌ٠‏ 


و 5 |أث أر 5 ل بدو الصلاح 
تجوز هبتها هن غير شرط القطع بخلاف 
البينع .وكذا الزرع الأخضر قبل اشتداد 
الحب ٠‏ 


0 


مذهب الحنابلة : 


جباء فى نتاف القناع :انه إن تعر 


وجاء فى الشرح الكبير”" لا تصح هبية 
المجهول كالحمل فى اليطن واللين فى 
الضرع » وبهذا قال أواختنفحة والفتناسي 
رحمهما الله تعالى وأبو ثور » لأنه 
مجهول معجوز عن تسليمه ٠‏ 


وفى الصوف على الظهر وجهان يبنا 
العبوف وهلبه السناة كان انأحسة دل 
د كشضاف القناع عن مدن أقناع 0 


3 اقرح الكبير على المغثى لابن قدامه 
المقدسى ج> صن58؟ »ص 4؟ الطيعة السابقة 


1 ؟5ه الاشستياه ق الهية 


أو تحدحل اه زان الههة عقد تمليك فى 
ا لحياة فلم تصح ف هذا كله كالبيع ٠‏ 


لاإفسع وض نيه الحعيد فار زامة ار 
داود وحرب » وبه قال الشافعى ٠‏ 


قال ثسيخنا ويحتمل أن الجهل اذا 
فى حقه ء وان كان من الموهوب له لم 


وقال مالك تصح هبة المجهول ء لأنه 
تبسرع فصح فى المجهول كال ذر 


والوصية _ 


ولنا أنه عقد تمليك لا يصح تعليقه 
بالشروط فلم يصح ف المجمول كالبيع 
بشبلاف القفذر والوصسية » قاما مالا يقدر 
على 0 لدم 55 7 ه فى أحد 
الإحفتالن اذا فلحا أن الفقضن ليس بقترط 
فى صحة الهمة ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى”“ أن من وهب شسيئًا 


)ع( المحلى لابن حزم الظاهمرى 1 ص ؟5١‏ 
ص ١7‏ 4 1 مسسألة رقم ايف 
ركيد الطبيعة السابقة 5 


فهو باطل ء لا يجوز » مثل أن يعطى 
درهما من هذه الدراهم » أو دابة من 
هذه الدواب » أو خمسة دنانيز من هذه 
الدنانير » أو رطلا من هذا الدقيق » 
أو صاعا من هذا الثمر ء أو ذراعا من 
هذا الثوب » وه كا فى كل شىء » 
والصدقة بكل هذا والهبة » والاصداق » 
والبيع » والرهن » والاجارة باطل كل 
ذلك سواء فيما اختلفت أبعاضه ء أو لم 
تختلف » لا لشريك » ولا لغيره » ولا لغنى»ء) . 
ولا لفقير » لأنه لم يوقع الهبة ء ولا 
الصدقة » ولا الصداق » ولا الرهن » ولا 
الأحبارة على في اناكنه عن كه 


لماروينا من طريق عبد الرازق عن 
معمر سنألت الزهرى عن الرجل يكون 
#تريسكا لسة )كول له إجدوؤة : لك 
مائة دينار من المال الذى بينى وبينك ؟ 
فقال الزهرى قضى أيبو بكر وعمر 
رضى الله عنهما أنه لا يجوز حتى يحوزه 
من المالوبعزلهء. ٠‏ 


“ وباسناده الى .معمر عن سماك بن 


ثم قال ابن حزم : ومن أعطى شيئًا من 


غير مسألة ففرض عليه قبوله وله 


أن بههه يعد ذلك » ويعد أن شاق ابن 
ىو 0-1 لو من اعطعاء سلطان أو غير سلطان 


كائنا من كان من بر أو ظالم من أحد 


ثلاثة أوجه لا رابع لها ٠‏ 


الأفيحعاف يق ١‏ البنة 5 


سم ا 
أقسام ٠‏ 
أو يكون أغلب ظنه أنه حلال ٠‏ 


واما أن يكون كلا الأمرين ممكنا على 
السواء ٠‏ 


فان كان موقنا أنه حرام وظام 
وغصب » فان رده فهو فاسق عاص لله 
تعالى ظالم » لأنه يعين به ظالما على 
الاثم والعدوان ٠‏ 


ثم لا يخفكو من أن يكون يعرف 
لا بعرفه ٠‏ 


فان كان بعرفه فهنا زاأد فستقه 
وتضاعف ظلمه ؛ لأنه قدر على رد المظلمة 
الىى صاحبها » وعلى ازالتها عن الظالم 
فلم يفعل » بل أعان الفالم وأيده 
وأعان على المظلوم 3 


وأن كان اذ تحرف تمتاهية كل مال 
لا يعرفه صاحبه فهو فى مصالح المسلمين » 
فالقول فى هذا القسم كالقول ف الذى 
قبله » لأنه قوى الظالم بمالا يحل ٠‏ 


وأن كان بوقن أنه حلال فان الذى أعطاه 
مكتسب بذلك حسنات فهو ف رده عليه 
ما أعطاه غير ناصح له اذ منعه 
الح سنات الكثيرة ٠‏ 


وأن كان لا يدرى أحلال هو أم حرام فهذه 
صفة كل ما يتعامل به الناس الا فى 
الييسير الذى يوقن فيه أنه حلال أو أنه 
حرام » قلو حرم أخذ هذا لحرمت 
المعاملات كلها الا فى النادر القليل 


3-0 


وقد كان على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسام سرقات ومعاملات فاسدة 
غير مشهورة » فما حرم النبى صلى 
الله عليه وسام قط من أجل ذلك أخذ 
مال يتعامل به الناس » الا أن قوما من 
أهل الورع اتقوا ما الا غلب عندهم 
أنه حرام »؛ فما كان من هذا القسم 
فهو داخل ف باب وجوب النصيحة 
بأخذه » فان ويطك نيه طانية دين 
وأن اتقاه فليتصدق به فيؤجر على كل 
حال ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار”' : أنه يشترط فى 
الهمة تمبيز الشىء الموهوب مما بميزه 


0 سحاد ا 


عينا » كما لا يصح بيعه » فاذا ميز للهبة 


حاصرا » نحو كل ما أملك أو ما ورثت من 


٠ فلان‎ 


اجاء فى العروة الوثقى2؟ : أنه اذا 
تغيرت العين فى حالة شك معه صدق 
القيام بعينه وعدمه » فالظاهر عدم 
جواز الرجوع ؛ لأنه معلق على عنوان 
القيام بعينه :+ والمفروض الشك ىق 
صدقه » ولا مجرى » لاستصحاب يقاء 
الجواز » لأنه لا يثيت أن هذا الموجود 
ويجوز الرجوع فيه فتأمل ٠‏ 


0 


٠» دديتث‎ 


وآما اذا علم بقاء الموضوع عرفا فلا 
مانع من اسستصحاب بقاء جواز 
201 العروة الوثقى للسيد محمد كاظم 
الطباطبائى اليزدى وعليها تعليقات لأشهر مراجع 
ص ١٠/17‏ طفع مطبعة دار الكتب الاسنلامية للشيخ 
نذا ه . 1 


الرجوع الثابت فيه فلا يكون من 


واذا علم بالتغير؟ والرجوع وشك 
فى السابق واللاحق قمع الجهل بتاريخهما 
الكو 


وان علم تاريخ الرجوع قدم قول 
اأواقا»* 


واذا علم الرجوع وموت التهب 
وشك فى السابق واللاحق قدم قول 
وارك مكرود الحمسل بتار يقيما ان لفل 
بتاريخ الموت وقول الواهب ووارثه مسع 
العلم بتاريخ الرجوع ٠‏ 


جخادى تيع الكل 8 أنه لا تصح 


فبه الى تحقيق سهامه وأهله أى » ولا 


فى ذى شياع جهلت فيه الانصباء » 


اذاقذ كفور فحة غبة الغلة + 


(؟) المرجع السايق للطباطبائى اليزدىي ج 
؟ا ص 1489 مسألة رقم ١!/‏ الطبعة السابقة . 


ابن يوسف أطفيش ج7 ص5 » ص / طبع مطبعة 
يوسف البارونى وشركاه بمصر سسنة 151219 ه 


الاشتياه فى الهبة ‏ الاشتياه فى الوقتف وه 
و 5 من لم 4* قرطها وعنته اليذه بق دون ادمة مة 20 


من اقرط القتول فقط + 


وذكر أبو زكريا فى الأحكام ما يدل 
على أنه يصح هبة ما فى الذمة ٠‏ 


وتصح هبة لشريك فى مشترك مثل 
أن يشترك اثنان فى أصل أو عرض فيهب 
أحدهما سههمه لكخر ان لم يشترك ثالث 
معهما-قضاغدا + والا لم قصح لبقساء 
لالط 77 
لشياعها » ولو تميزت بالتسمية فلا قيض 


0.٠ حستئكذ‎ 


000 0 ١ 
وحوزت ق كل ذلك اذا فيك نسنتك صفتها أو‎ 
امكددها ولوكان الف ومدك ولاه‎ 


وان وهب شريك حصته© لشريكه مشل 
دار لم تقسم فهل المذكور من العبة أو ذلك 
الاعطاء قيض ؛ لأن المشترك فى قبيضة 
كل من الشركاء ؛ لأن حصته منه غير 
متعينة وتجوز » هذا قول الربيع » أعنى 
أنه بعد ذلك قيضا ء ولكنه لا يشترط 
القيض ٠‏ 

ومن اشترطه فعد ذلك قيضا أجازها 
أولا يكون ذاك قبضا فلا تجوز حتى 
تقسم فتتعين الأنصياء وتصاح للقبض » 
وهو قول ابن عبد العزيز يقول لا تجوز 


)1( المأرجع اللسابق 3 طفيثسشس © 8 ص / 
00 ا ١‏ 


0 الطبعة السابقة . 


مكبو ذ ضة هذان قولان أيضا 4 وا لمختار 


ومسآألة هبة مالم يقيسم لتعدد والمتعدد 
بنزل منزلة الواحد » اذ جعل واحدا. وان 


الاشّْيبَام ف الوق 


مذهب الحنفية : 

جاء قف الفتاوى الهندية9) : أن مبعيع 
الاسلام سثل عن وقف مشوهور اشتبهت 
مصارفه وقدر ما يصرف الى مستحقيه قال : 
من الزمان أن قوامها كيف يعملون فيه 
والى من يصرفون وكم يعطون » فيبنى على 
ذلك كذا فى المحبط ٠‏ 


أما الوقوف التى تقادم أمرها » ومات 
وأرقودااء ومات الفسهوة الذين لتبحيدوة 
عليها » فان كانت لها رسوم فى دواوين 
القضاة يعمل عليها ء فاذا تنازع أهلها 
فيها أجريت على الرسوم الموجودة فى 
ديوانهم » وان لم تكن لها رسوم قف 
قواوين القسيتاة سحل نينا تسيل 
موقوفة » فمن أشدت فى ذلك حقا قفضى 
لهبه ٠.‏ 


() الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى 
العالمكرية وبهامشها فتاوى #اضيخان اج اص 
9 الطبعة السابقة . 


1ه ْ الاشتتاه فى الوقتف 


هذا كله اذا لم تبق ورثة الواقف ٠‏ 

فان بقيت وتنازع قوم يرجمع الى 
ورثة الواقف فى الوجهين جميعا » فاذا 
أقروا بشىء يؤّخذ باقرارهم » فان تعذر 
يرجع الى الرسوم » فان تعذر تجعل 
موتوفة الى قينام:الدايسيل + كنذا اق 
المحؤواع يعن امسطاي وان انول أقصة 
ذلك كان للقاضى فى الاستحسان أن يقسم 
ذلك بينهم ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى اتاج والاكليل نقلا عن 
المدونة00) : ان مالكا رحمه الله تعالى 
قال : من حيمس حيسا على ولد له صغار 
فمات وعليه دين لا يدرى الدين كان قبل 
أم يعد الحيس » وقام الغرماء » فعلى 
الولد اقامة البينة أن الحيس كان قيمل 
الدين » والا بطل الحيس ٠‏ 


ومن تصدق بدار له” على رجل وولده 
ما عاشوا ولم يذكر لها مرجعا الا صدقة 
هكذا » لا شرط فيها فهلك الرجل 
وألدوقانيا عريجم حيسسداعان نتراء 
أقارب الذى حبس ولا توارث ٠‏ 


وال شيحاف ان قال كاله هيى حسن 


)١(‏ مواهب الجليل على شرح مختصر خليل 
الطبية السابيتة . 

)3( المرجع السابق على مختصر خليل ج 1 
صن 997 الطبعة” السبابقة + 


محصوربين مما بتوقع انقطماعه كقفوله 
على ولد فلان أو فلان وولده » فاختلف 


فنة ٠‏ 
ع 


قال مالك وقاله فى الكتاب هى حبس 


مؤبد برج يعلد انقراضهم مر جسع 


قال وان جعلها لمجهولين غير محصورين 
كالمساكين » فهى ملك لهم تقسم عليهم 
ان كانت مما بنة 
وانقضت فيما يحتاج اليه ذلك الوجه 
الممجول # .وكير الجوضول لبن :هسنا 
باجتهاد الناظر فى موضع الحكم ووقته ولا 
يلزم عمومهم اذ لا يقدر عليهء 


» أو بيعت وقسمت 


وسئل ابن علاق عن حبس" على طلاب 
دفعلغير الغرباءء 


قال : ويشهد لهذا فتيا سحنون فى 
فضل الزيت على امسجد أنه يبؤخذ منه 


وفتيا ابن فرحون فى حبس على حصن 
تغلب عليه يدفع فى حصن آخر ٠‏ 


قال وما كان لله تعالى واستعنى عنه 


() التاج والاكليل للمواق هامشش. مواهب 
الجليل على مختصر خليل .المعروف بالحطاب 
ج 5 ص 75 الطبعة السابقة . 


الاثشتباه فى الوتف لاه 


ومنها فتبا ابن رشد فى فضل غلات 
مسجد زائدة على حاجته أن يبنى بها 


مسجد تهدم ٠‏ 


وقال عياض ان جعل حبسه على وجه 
معين غير محصور كقوله حبس فى 
السبيل أوى وقيد مسجد كذا أو 
اصلاح قنطرة كذا فحكمه 
الحبس المبهم يوقف على التأبييدء ولا 
لوجع لكا ؛ 


فان تعذر ذلك الوحه بحجلاء اليلد 
أو فساد موضع القنطرة حتى يعلم 
أنه لا يكن أن تبنى وقف ان طمع بعوده 
الى حاله أو صرف ف مثله * 

قال عياض ان قال مكان هو حبس أو 
وقكف هى صدقة ى 

فان عينها لشخص معين فهى ملك 
لهء٠‏ 

وان قال دارى حبس على فلان وعين 
فلان رجعت حبسا لأقرب الناس 
فان لم بكن له قراية رحدعتث للفقر اء 
اكه 
موت المحبس عليه ملكا للمحيس »؛ أو ورثته 
ان مات كالعمرى ٠‏ 
للمجهولين غير محصورين كالمساكين » 


فهى ملك لهم » وبجتهد الفاظر اذ 
لا يقدر على تعميمهسم ٠‏ 

وقال عياض أبضا اما لفظة الحبيس 
لمهم كقوله دارى حبس فلا خلاف 
أنها وقف مؤيد » ولا ترجع ملكا » 
وتصرف عند مالك فى الفقراء والمساكين ٠‏ 


وان كان فى الموضع عرف للوجوه التى 
التى توضع فيها الاحياس وتجعل 

وقال ابن رشد لا خلاف فى أن من 
حبس أو وهب أو تصدق أنه لا رجوع له 
فى ذلك ويقضى عليه بذلك أن كان لمعين 
الفتنافا دوقن دن نا فقاكق: هذا مذعن: 
المدونة20. 

ومن حبس على من لا يحاط به أو على 
قوم وأعقابهم ٠‏ : 

أو على كولده ولم يعينهم فضل المتولى 
أهل الحاجة والعيال فى غلة وسكنى أما 
مسطكلة اليم رمن ون يقباطا 1 ار على 
قوم وأعقابهم ٠‏ 36 
منحصر بالاجتهاد اتفاقا ٠‏ 

وروى ابن عبدوس من حبس على قوم 
وأعقابهم فهذا كالصدقة يوصى وان تفرق 
على المساكين من وليها ؛ أو يففضل أهل 
الحاجة والممسكنة والموّنة والعيال وللزمانة 
ركني انفلة الشين »+ 


وقال اين رشد المشسوور ان كسم 


1 الاي و الأكليل للمواف و عل خافن :مو اغت 
الجليل المعروف بالحطاب ج " ص 47 » ص 6/8 
الطبعة السابقة . 


م الموسوعة 


7 الاك تباه ف الوتف 


1 555 


ش المعقبم بين آحادهم بق كدر 
حل :7 وما على معيفين ود فبه 
بالسواء .. ِ 


2 ال 
فقال: ابن رشد.: معلوم قول ابن 
0 .وروايتكنه فى المدونة أن الاباء 
بترو على الأنفشاة ولا يسكون .للابناء 
مُعهم فى السكد الا .ما فضل عنهم » 
الل * 0 قؤامهما قال حبس على ولدى 
ولم يزد فدخل معهم فى السكنى 
الأبتناء بللنئ أو قال على ولده وولد 
لاحك معهم بالنص 7 


. دقال مالك : من جبنس دارا على ولده 

ولم يجد , ضشية 
نيا ميك تفال الح كتحي 
أعطونى من الكراء بحساب حقى » قلا 
كسراء له برولا.أرى أن يخفرج أحد لأحد » 
ولكن من مات أو غاب غيبة بريد المقام 
بالوضيع الذ ف انتقل اليه استحق 
م 


5976 5 على حثهء٠‏ 
قال فى كتاتٍ محمد وله أن ينكرى منزله 


... وسمع عيسى من حبس على قوم وهم 
تكافكئون فى الغنى والفقر اجتهد فى 
ذلك » ليسبكن فيها من رأى أو يكريها 

0 التاج والاكليل للمواق هامش مواهب 


الجليل المعروف بالجطاب:ج 1 ص 255 الطب 
السابقة . 


فيقسم كراءها عليهم ؛ ومن سيق وسكن 
فهسو أولى » ولاايخرج منها ٠ ٠‏ 


قال أبن رك 0 0 0 
كتحبيسة على أولاده أو أولاد.فلان ٠‏ 


روفن يلتعي لغ يتمق 
اليكو 0 5 البه » وهم فيه 
َال به حاضرهم وغائدع 5 فإله ابن 
القاسم ٠‏ 

لاك 


زدى: ابن القاسدم: عن حيس على و نوم 
أو غيرهم حائطا وسمى لبعضهم ما يعطى 
كل عام من الكيل » ولم يسم للأآخرين 
فييداً بالذى سمقى له ء الا أن يعمل فى 
ذلك عامل فيكون أولى بحقه قال ابن 
القاسم وكذا فى نملة الدور . 


| وقال ابن المواز © فى الشامل ومن وقف 
على قوم وأعقابهم أو من لا يحاط بهم » 
فضل الناظر ذا حاجة وعيال فى غلة 
3 03 على المشهور باجتهاده 

“فاق ابنيقوواههرا وضين أوكر الأقسن 


ضري ودح فشكل اأرن بليكة 1ه 
فأما على ولده وولد ولده » أو مواليه 


ولم يعينهم فكذاك ٠‏ 


(؟) التاج والاكليل للمواق هامششس مواهب 
الجليز و اسسنات كت لف ند 
السايقة . ْ 


الاشتياه ف الوقئف 6ه 


فتعل : الغنى والفقير سواء ء فان 
عينهم سوى يبينهم »؛ فقان كان للعنى 
ولد فقير أعطى بقدر حاجته ٠‏ 
ولا يعطى الغنى منها شيا » ويعطى 
المسدد بقدر حاله » فان كان للاغنياء 
أولاد كبار فقراء وقد بلغوا أعطوا بقدر 
حاجة: 3 

قال الباجى يريد بالمسدد الذى له كفاية 
وريما ضاق حاله لكثرة عباله ٠‏ 


وفهم من قوله ولم يعينهم أنه لو عينهم 


مذهب الشافعية : 

جاع ف المهذب"2 : أن الواقف ان 
قال وقفت على أولادى دخل فيه الذكر 
والأنثى والخنئى » لأن الجميسع أولاده » ولا 
بدخل فيه ولد الولد : لأن ولده 
حقيبقة ولده من صليه ٠‏ 


فان كان له حمل لم يدخل فيه حتى 

فاذا: ااتتشيكلء الحعمق ما تضوم من 
الغلة بعد الاننصال دون ما كان حدث 
قبل الانفصال ؛ لأنه قميل الانفصال 
لاممهى ولذا:+ 


ج ١‏ ص 554 طبع مطيعة عيسى البابى الحلبى 
وتتركاء بمصر سنة 1 هه مطبعة دار أحياء 


وان وقف على ولده وله ولد فنفاه 


وقال انق انحن وتقتل فين 4 لان 
اللعسان يمسقط النشفب فل سق الزوج 
ولا يتعلق به حكم كورام 0 د 
تنقفى به العدة ٠‏ 


واللأعب الأول :» لأن. الوقف 0 
باللمان قد بان أنه ليس, بولبده » فلم 
يبدخل فيه « ّْ ا 


وان وقف على أولاد ا دخل فينه 
أولاد البنين وأولاد أليْناثٌ ' لذن ' الخعيْت 0 
أولاد أولاده فان قال على نتسسلئ أو عقبى 

أو ذريتى دخل فيه أولاد البنين وأؤلاد البناك 
قربوا أو عدا لأن ١‏ من 'تسئله 
وعقبيه وذريكه » ا قال الله 
تعالى « ومن ذريته داود وسباليمان 
وأبوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك 
نجزى || فين (1) » وزكريا ويحيى 
وعيسى”2 ٠‏ واليساس كل من الصالحين » 
واسماعيل واليستع ويونس | ولوطا وكلا 
فضلنا على العالمين9* » .فجعل هؤلاء كلهم 
ذريته وهو ينسب اليه بالأم 0 


فان .ومست على ستمرعة فيه قل أبن 
الأعر ابى وثعلب هم ذريته ١ ٠‏ 


وقال القتيبى :هم عشسيرته ٠‏ 


(1) الآية رقم 66 من سورة الانعام . 
فزق الاية رقم هم من سورة الانعام 3 
لق الآية رقم 616 من سورة الاتعام ٌُ 


16 الاشستباه فى الوتف 


وان وقف على من ينسب اليه لم 
يدخل فيه أولاد النات » لأنهم 

قال الشاعر : بنونا ينو أبناكنا وبناتنا 
ينوهن أبناء الرجال الأجانب ٠‏ 

وأن .وق غلى "النعيل لغ موحل فيه /الخفن 
الملشكل لأنا لا نعلم أنه من البنين فان 
وقف على البنات لم يدخل فيه » لأنا 
لانعلم أنه من البنات ٠‏ 

فان وقف على البنين والبنات ففيه وجهان 
أحدهما أنه لا يدخل فيه لأنه ليس من 


كم الك ا 0 
كن 5ه 5 
دئاته ٠‏ 


أحدهما لا بد خل الينات » لأن اليشين 
اسم للذكور حقيقة ٠‏ 

والثانى يدخلن فيه ء لأنه اذا أطلق اسم 
اللفيلة دفن ده له يده بوم 
من الرحجال والننساء 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى قواعد ابن رجب27 : أنه 


)١(‏ القواعد للحافظ أبى الفرج عبد الرحمن 
ابن رجب الحنيلى فى الفقه الاسلامى ج ١‏ ص 
ا" .طبع 'مطبعة الصدق المخيرية يمصر مكتبة 
الخانجى الطبعة الأولى سسنة 000 ه »© سسنة 
خدد 1 00007 


لو وجد فى كتاب وقف أن رجلا وقف 
على فلن وبنى بنيه واشتبه هل 
المراد بنى بنيه ( جمع ابن ) أو بنى بنيه 
(واحدة البنات ) قال ابن عقيل فى 
فنونه : بكون بينهما عندنا » لتساويهما » 
كمافى تعارض البينات ٠‏ 


قال الشيخ تقى الدين : ليس هذا من 
تعارض البينتين » بل هو بمنزلة تردد 
البينة الواصدة ء ولو كان من تعارض 
البيئنتين فالقسمة عند التعارض روآأبة 
مرجوحة والا فالصحيح أما التتساقط 
واما القرعة » فيحتمل أن يقرع ها هناء 
لأن الحق ثبت لاحددى الجهتين » ولم 
يعام عينها » ويحتمل أن برجح بنو 
البنين » لأن العادة أن الانسان اذا وقف 
على ولد بنيه لا بخص منهما الذكور 
بل يعم أولادهما » بخلاف الوقف على 
ولد الذكور ؛ بل يعم أولادهما » بخلاف 
الوقف على ولد الذكور » فانه يخص 
ذكورهم كثيرا كابائهم » ولأنه لو أراد ولد 
اليئت لسماها أو لشرك بين ولدها وولد 
تاكن متحافه ‏ تال + وهتة! اوت الى 
الضواب ٠‏ : 
وأفتى رحمه الله فيمن وقف على أحد 
أولاده وله عدة أولاد جهل اسمه أئه 
يميز بالقرعة * 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهمار92 : أن الواقف اذا 
0) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 


الطبغة: السابقة . 


الاشتتاه فى الوقف 1١‏ 


عين العين الموقوفة ؛ ثم التبس ما قد عين فى 
0 للمصالح 


فلو وقف واحدا من شسيئين وعينه ى 
نفسه » ثم التبس ما قد عين فانه ينظر » 
هل وقع منه تفريط فى ترك التعيين 
حتى النيين آم لاءافان لم كع ميته 
تفتريط بطل الوقف: » وصار الشيئان 


يعرف الورثة ولا توجد شهادة بطل 
الوؤقف أيضا »وصار ملكا له أولهم » 

ولمتولى الوقف تأجيره مدة معلومة لكن 
لا يكون الا دون ثلاث سنين لأن خلاف ذلك 
يؤدى الى اشستباه الوقف بالملك ٠‏ 

قال12) الهادى عليه المكام” : تجوز 
اجارة الوئقف مده قربية نحطو تشيتيتنه 
أو سكيتين دون المدة الطويلة 4 فان ذلك 


واذا حدث الاختلاط ©9؟ فالئيست 
أملاك الأعداد وأوقافها لا بخالط نحو 
آن يختلط ملكن أو وقفان لشخصين أو 
لمسجدين أو زكاة وغلة لمه جد أو 


)١(‏ المرجع السابق لأبى الحسسن عبد الله 
أبن مفتاح ج ١‏ اص 517 وهام“ئل»ه الطبعة 
السابقة . 

(0) شرح الأزهار المنتزرع من الغيث المدرار 
ج ١‏ ص و »6 "(١‏ » 67ل » ص 8017 الطبعة 
السابقة , 


نحو ذلك » حتى لا يتميز ما لكل واحد 
منهما » ولم يكن ذلك بخاط خالط » بل 
برياح أو من لا تضمن جنايته من حيوان 
أو غيره » فاذا كان الخلط على هذه 
الصفة قسمت تلك الأملاك على 
الردوين نتنوام كانت مكليلة أ قتفضة 
على ما تقتضيه القسمة شا دض 
اإزيافة والفميحل + 
00000000 
كانت علمه البينة ء الا اذا كان الخاط 
ملك وفيت محال الوقني #ومتحنار) 
جميعا ملكا للمصالح رقبتهما ٠‏ 


اقبيل :أركاك [لعقاط وقفنني االخوقفنا 
لآدمى » والآخر لله تعالى » فان غلتهما 
تكون للمصالح » ولا يبطل الوقف » 
فتصيران للمسالخ + وهنا للك وإلرنت 


والوقفان رقية ؛ الأول وهو الملك والوقف» 


وغئلة الكانى وفنا الوعفتان عننعذا 2 
وعالاظن وعد زميل الألى انتبحم 
التجلة #اللكمة ء ولا ساس على اخمخاوط 
الملك بالوقف » لأن الوقف لا يصح التراضى 
على مصيره » ملكا » لأنه لا يباع فلهذا 
صارا جميعا للمصالح هناك » وآما هنا 
فان ن الغلة تناع فيصح التراضى فيها 
فالأولى القسمة » ل و 
كالملكية ٠‏ 


قال مولانا الممدى عليه السلام : هذا 
هو القوى ٠‏ 
بخالط فلا يخلو اما أن يبكون متعديا 


1 الاشتباه فى الوتف 


لان ااي لصيل 
أمرهم | ن كان ن لا باذن بل متعد ؛ فالمخلوط 
اما أن يكون. من ذوات القيم أو من ذوات 
الأمشآل ٠‏ 


فان كان من ذوات القيم ملك الك 
بلا خلاف ٠‏ 

وان كان من ذوات الأمثال ؛ فاما أن يتفق 
إخنسه ونوعه وصفته أو و فخد أذ 3 


فان'اخة ختلف وتعذر التمييز ملكه » نحو 
الممسمن يساوى درهما برطل منه 
يساوى درهمين ؛ اذ لا فرق عندنا 
سين الاختلاف فى الجنس » أو فى الصفة » 
أو فى النوع فى انه يكون اس تهلاكا , 
والمتعدى 8 اذا ملكه لزمته 
الغرامة لأرنابه 6 مثل المثلى و قيمة 
المتقفوم 6 وبلزمه التصدق سما خشى 
فساده قبل المراضاة » ولا بجوز له 
فيه التصرف قبلها » ذكر ذلك الكنى ٠‏ 

وقال القاضى زبد: أنه يجوز له فيه 
كل تصرف قبل المراضاة ٠‏ 

واذا كان المخلوط مكاب امتققافق 
الجنس والصفة والنبوع لم بملكه 
الخالط » لكن اذا تلف قبل أن بقسمه 
ضمن الخالط ذلك المشلى المتفق » وقسمه 
على الرعءوس » ويبين مدعى الزيادة 
والفضل ٠‏ 

ولتولي الوقف”١؟‏ تأجيره مدة معلومة 


)1١(‏ شرح الأزهار. المنتزع من الغيث المدرار 
يج لاص 5548 الطبعة السابقة . 


لكن لا يكون الا دون ثلاث سنين » لأن 
خلاف ذلك بيؤدى الى اشستياه الوقف 
امع 


ولمتولى الوقئف أن بعمل بالظن فيما 
التيس مصرفه ٠‏ 


قال على : الواجب أن يعمل بعلمه فان 
لم يحصل له علم نظر فى الثقات المتصرفين 
قبله ؛ فان كان عملهم عن علم وجب 
البجوع اليهم » وان كان علمهم عن ظن 
فتقديم ظنه أولى » وان لم يعمصل له 
قلق ولاامن برهم اله مان عه 
قولى المؤيد بالله والهادوية بقسم بين 
الففجتانت كالذى التيس بين قوم 
محصورين ٠‏ 

وعلى أحد قوليه يكون الجميع لبيت 
الخال ٠‏ 


مطلقا ء فان الغلة تكون ليبت المال » 
وكذلك الرقبة اذا لم يعلم كونها وقفاء 


وان عرف أنها وقف بقيت وقف ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى العروة الوفقىي9» : أنه اذا 


؟) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم 
الطباطبائى اليزدى ج ؟ ض 556 ©» ص 7؟؟ 
مسألة رقم 5/8 الطبعة السابقة . : 


الجمة اروف عا عله بحن سكين 
أو عنوانين فالمرجع القرعة أو الصلح 
القهرى ٠‏ 

واذا شك فى وقف أنه ترتيب أو تشريك 
فان كان هناك اطلاق وشك فى تقييده 
وعندمه هكم بالتشريك » لاصالة عدم 
التقيبد وان لم يعلم كيفية اجراء الصيعة 
فقد يقال بالتشريك أيضا لكنه مشكل » 
بل مقتفضى القاعدة أن يدفع الى أحهمل 
المرتينة المتقدمة المقدار الذى يكون لهم 
التقدروين .والنقية الردودة بين أن “بكون 
لهم أيضا أو للمرتبة المتآخرة تقسم بين 
الجميع بمقتخى الصلح القهرى٠‏ 


واذا كان'2 وقف لم ب مصرفه 
من جهة الجهل به أو نسيانا من الأول 
أو فى الاثناء لم يحكم ببطلائه بلا 
أثشسكال » وحينئذ فبعد اليأس عن ظاهر 
الحال .ان كان الترديد مع انحصار 
الأطراف يوزع عليهم » أو يقرع بينهم» 
وان كان مع عدم الانحصار فان كان 
الترديد بين الجماعات غير المحصورين » 
كان لم يعلم أنه وقف على الفقراء 
أو 'الفقهاء أو على أولاد زيد أو أولاد 
عمروء 
00 وهكذا جرى عليه هكم المال 
اللحهؤل مالكه من التصّدق ونحوه ٠‏ 


ص ١128‏ 0 رقم 2 7 الطأمة 
رالسابقة , : 


الاثتباه فى الوقف 1 


ففى خبر أبى على بن راأشد 
اشتريت أرضا الى جنب ضيعتى يألفى 
درهم » فلما دفعت المال خبرت ان 
الأرض وقف فقالل : لا يجهوز شراء 
الوقف » ولا تدخل الغلة فى ملكك » ادفعهما 
الوزن اوقفتا لايس قله ابيا 
رباءقال : تصدق بغلتها * 0 


ا 000 
كان لسم يعلم أنه وقف عللئ المستجد » 
أو العمطارة م 11 -قستو كله من : الحفات 
صرف فى وجوه البر غير الخارج عبن 
أطنواف القرذيد + 


وأما اذا علم المصرف » لكن تعذر 
صرفه فيه لانقراضه » ففى مثل الوقف 
على الجماعات ٠‏ 


وأما قل الؤمف طلسن اهيا بول انهه 
والمتطبيرة ومكدوقيها #تبقى. التاعةة 
بطلان الوقف ورجوعه الى الواقف أو 
ورثته » كما فى خروج العين الموقوفة 
عن الانتفاع بها أو عدم امكان الصرف 
عليه ء لكن المشهور بقاء الوقف على 
غالة موس محا تعة ذا سيرد اليكتن + 
حيث قالوا : لو وقف على مصلاحة فيطل 
رسمها يصرف فى وجوه البر » يل قيل.: 
لا خلاف فيه ء الا من المحكى ف النافع » 


حدث أنه نسبه الي ول تحن بتردده 


.ُ 
٠» قغسة‎ 
2: 


نعم عن المسالك التفصيل بين ما اذا 
كانت المصاحة الموقنوفة عليها مما يتعرض 


3 الاشستباه فى الوتف 


غاليا » كالوقف على مصلحة مثل شجرة 
التين والعنب فيجرى عليه 

الآخر من العود الى الواقف ؛ أو وارثه » 
وبين ما اذا كان مما يدوم غالبا كالوقف على 
مصلحة عين ماء مخصوص مما تقضى 
,العادة بدوامه فاتفق غوره » أو قنطرة 
على نهر كذلك » فالمتجه ما ذكره المشهور 
وبين ما يكون مشتبه الحال كالوقف على 
مسسجد فى .قرية صغيرة » ففى حمله على 
أئ الجهتين نظلر »من أصالة اليقاء» 
ون" القفتلك دق مصبنول شنا ل 
عن مالكه مطلقا وعدمه » فيؤخذ بالقدر 
المتيقن من الخروج عن ملكه » ثم استقرب 
الأخذ بالأقرب الى تلك المصلحة ٠‏ 


- واستدل للمشهور نأن املك قد خرج 
عن ملك الواقف فعوده يحتاج الى دليل 
وليس » فالأصل بقرلؤوؤه على الوقفية 
وحيث لا يمكن صرفه على ذلك المعين 


نيصرف ف وخديوه اليره 


-واذا علم 67 أنه وقف داره على 
أولاده » ولم يعلم أنه على الذكور 
فقط ء أو على الأعم منهم » ومن الاناث » 
أو عدم أنه أعم » ولكن لم يعلم أنه 
تشريك » أو ترتيب » فان كان هناك 
اطلاق »+ كأن علم أنه قال : على أولادى » 
ولم يعلم أنه قيدهم بالذكور أولا » أو 
لم يعلم أنه قيد الاناث بصورة عدم 


)١(‏ العروة الوثقى للسيد كاظم الطباطبائى 
اليزدى ج ؟ ص »4 ص 115 مسألة رقم 
6" ومسألة رقم 5 الطبعة السايبقة . 


التتييه بالترتيب فيح كم بالتسوية 
بينهما ٠‏ 


وكبذا الال ان فك فى تفيل 


وأما ان لم يعلم كيفية الوقف » ولم 
يكن الاطلاق معلوما ؛ حتى يقال : 
الأصل عدم التقيبد ؛ فييج ع الأمر 
الى أن وقفه على الذكور معلوم » وعلى 
الاناث غير معلوم » لكن القدر المتيقن 
للذكور هو النصف مثلا » فييقى النصف 
الآخر مرددا بين كونه لهم أيضا أو هو 
للاناث » فيحتمل أن يكون المرجسع 
القرعة » لكن الأولى الصاح القهرى غ 
فيكون للاناث من منافع الوقف الربسع 6 
وللذكور ثلاثة أرباع » نظير ما اذا تردد 
الوقف بين كونه على زيد فقط ء أو عليه 
وعلى عمرو » حيث يقال : أن كون النصف 
لزيد متيقن » والنصف الآخر مردد بينه 
ومين عمرو فيهكم بالقرعة أو الصلح 
القهرى « ودعوى » أن كونه وقفا على 
الذكور معلوم » وعلى الاناث مشكوك 
مدفوع بالأصل « مدفوعة » بأنه لا يثيت 
يذلك كون تمامه لزيد » اذ الأصل, عدم 
الوقف على زيد أيضا بالفسية الى الزائد 
على النصف ٠‏ 


الاناث معارضة بأصالة عدم الاختصاص 


الاشستباه فى الوقف د 


بالذكور + اذ الشك يرجع الى كيفية 
صدور العقد نعم لو كان الموقوف 
عليه من المصرف للوقف أن لا يكون المراد 
منهم العموم ؛ ولم يعلم أن المصرف 
هو الفقراء فقط أو الأعم منهم ومن 
الفقهاء » بحيث لو علم كونه أعم جاز 
الاقتصار على أحدهما » يمكن أن يقال : 
مقتضى أصالة عدم الوقف على الفقهاء 
كونه بتمامه الفقراء » وهذا 0 ق 
الفك ين التركت والتشريك اذا لم يكن 

اطلاق مثلا اذأ علم أنه وقف على وده 
الذكور والاناث » ولكن لم بعلم أن 
الاناث فى عرض الذكور أو بعد فقدهم» 
فانه مع عدم تحقق الاطلاق » يقال : 
كن مفة كخلا الذكور مماوه انمز 
ييه بن بآ السيلع التسيزى + 


ها فكره اكد 1 ف أضوبة مسياقله 

لاض أنه اذ | وقف على أولاده » 
التقييد ؛ ولم تكن الكيفية معاومة كيف 
تقسم ؟ قال : أنه يقسم على الجميسع 
بالتسوية + ثم قال : وهذا من مهمات 
لماكل و اهما يحضي الللسساء انها 
عثرت على حكمه ؛ وكلهم رجعوا الى 
قولى » فاحفظ ذلك » فانه الحكم فى كل 
مورد كان الموقوف عليه مشتيها بين 


بين كونه وقفا على الذكور فقط »ء أو 
على الاناث فقط » كان الحكم ما ذكرناه ان 


وفى الأوقاف العامة وعلى الجهات اذا 
شك ف اعتبار قيد أو خصوصية فى 
الموقوف عليه هو فاقد لهما لم يجز له 
التصرف الايبعد احراز أئه من أهله » 


وان كان الوقف ينطبق عليه ٠‏ 


فاذا شك فى أن المدرسة وقف على 
مطلق المشتغلين » أو على خصوص طالبى 
الفقه » أو على خصوص الفثقراء من 
المشتغلين » أو على العدول منهم »© أو 
على من لا مسكن له أو نحو ذلك لم 
يجز له السكنى فيها الا يعد العلم 
يعدم الشرط + أو بكونه واجدا له » ولا 
محرى لأصالة عدم الاشتراط اذا لم 
بكن اطلاق يمكن التمسك به فى نفى 
التقيدء ش 


وقبنةا ازا ان ستاك كس عفرن علق 
|مة تعليز 6 وا 35 | اعتبار 5 يآ 3 ليق 


واذا ترددت العين(23 الموقوفة بين 
شيئين ؛ أو ثلاثة » كأن لم يعلم أنه وقف 
داره أو دكائه معد العلم بوقوع عقد 
صحيح جامع للشرائط على أحدهما ؛ 
قالمرجع القرعة أو الصاح القهرى بنصف 
كل متنهماء 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 518 مسألة 
رقم 85 الطبعة السابقة 5 


9 الموسوعة 


4 الافنتياة ق "الوقف ت الأقعاه فق الوصية 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل"27 : أن من احتضر » 
وقتتالب اعساو كاوق همان ف تفيل 
الله تعالى ولم ببين وجه السبيل 
وتشاكل عليه الحال ؛ قان كان سلاحا 
أو فرسا أو مما يناسب الجهاد كالدرع » 
فقد استحسن ابن عبد العزيز تقوى 
المجاهدين أو المرابمطين به فى رباطهم » 
وهو ملازمة الثكغر للعدو ودون ذلك أن 
يجعل طعاما أو لياسا لهم فى حال 
الخروج ؛ أو الاستعداد أو الرياط وما 
:. » ودون هذا أن ينفق فى وجه 
الأجر مطلقا » كالنفقة على طلبة العلم 
كل ذلك جائز ٠‏ 

وان كان عبنا أو نعما أو أصلا أو نحو 
ذلك من العروض مما ليس يناسب الجهاد 
بذاته ففى سبيل الله تعالى وهو الجهاد 
والرباط أو فى حج أو عمرة أو عتق 
يشترى به عبد فيعتق » أو يكاتب به 
عيد »ء أو صلة لرحم الموصى » أو للمساكين » 
أو طلبة العام »؛ أو نحوها » مثل أن 
يشترى ما يكون صدقة جارية أو يعان 
به فيه كحفر بكر فى طريق المؤمنين » حيث 
لاا ماء»ء ففى أى وجه من وجوه العيادة 
جحعل أجزاً ٠‏ 


واذا أوصى لسفن | لمسلمين فاذا عنى 
العيساة حمل نيبا ذااخري العاف + 


اين يفقت اطفيكن بح 3 عن .0 © من زرا 
الطبعة السايفة ؛ 


الشثىء كالفرس والسلاح للجهاد » وان لم 
يناسب ففى الجهاد أو وجوه الأجر » 
والاقرق علكى ففرائيد. وان الم يكن 
العدل وقف حتى بكون العدل وجعل 
فبهاء 

وجازت الوصية للشراة فان لم يكونوا 
انتظثر وجودهم ويدفعها للامام » وبعلمه 
أنهالهم. 

وقيل : ان لم يحد فيها حدا ولم 
يوجد قيهم أحدا أعطيث فقراء المسلمين 


لأنهم من الشراة ٠‏ 
الامشئباه فى الوصِيّة 
مذهب الحنفية: . 


جاء قى بدائع الصنائع”"© أنه بشترط 
فى الموصى له أن لا يكون مجهولا جهالة 
لا يمكن ازالتها ؛ فان كان .لم تجز 
الوصية له » لأن الجهالة التى لا يمكن 


١‏ تدراكها تمذ من تسليم الموصى به 


وعلى هذا يخفرج ما اذا أوصى بثلث 
ماله لرجل من الناس أنه لا يصح بلا 
خلاف » ولو أومى لأحد هذين الرجلين 
صح عند صاحبى أبى حنيفة رضى الله 


68 بدائع الصنائعفترتيب الشرائعللكاسسانى 
ج لاص الطبعة السابقة . 


الاثستباه فى الوصية / 


غير أن أبا يوسف رحمه الله تعالى 
يرى أن الوصية تكون بينهما نصفين ٠‏ 


أما محمد رحمه الله تعالى فيرى أن 
الخبار الى الوارث يعطى أيهما شاء ء 
وذلك لأن الايجاب وقع صحيها ؛ لأن 
أحدهما وان كان مجهولا ولكن هذه جهالة 
تمكن ازالتها ء الا ترى أن الموصى لو عين 
أحدهما حال حباته لتعين ٠‏ 


ثم ان محمدا يقول : أن الموصى لما 
مات عجز عن التعيين بنفسه فيقوم 
وارثه مقامه فى التعبين ٠‏ 


أما أبنو بوسف فيقول : أنه لما مات 
انطع مل لشي باتك الردية انس 
ولحنبن اكذهينا باران فل الاأخدر + كلق 
أعتق أحد عيديه » ثم مات قبل البيان : 
من كل واحد منهما نصفه ء كذا ها هنا » 
بك امكل ولحت كينا تنكم الوهدة ٠‏ 


أما أبو حنيفة27؟2 رحمه الله تعالى فان 
ذلك لا يصح عنهه لأن الوصية تملبك 
عند الموت فاستدعى كون الموصى له 
معلوما عند الموت » بيئما الموصى له 
هنا عند الموت مجهول » فلم تصح 
الوضية من الأصل » لما لو أوصى لواحد 
من الناس فلا يمكن القول بالشيوع 3 


515 المرجع المسابق للكاسانى ج لاص‎ )1١( 
. الطبعة السسايقة‎ 


ولا يقام الوارث مقام الموصى فى البيان » 
لذن ذلك حكم الايعاب الصحيح 4 ولم 
يصح ؛ الا أن الموصى لو بين الوصية 
فى أحدهما حال حباته صحت ؛ لأن 
النياق القواء؟ الوميصة ادها لكان 
ومحنة مدنا كعركينا عنما غبوانها 


٠ صحشحةه‎ 


ولو كان له عبدان فأوصى بأرفعهما 
لرجل وبآأخس هما لآخر ثم مات الموصى 
ثم مات أحد العيدين » ولا يدرى أبهما 
وزفر رحمهما الله تعالى » سواء اجتمعا 
على أخذ الباقى ؛ أو لم يجتمعا ٠‏ 


وقال أبو بوسف رحمه الله تعالى : 
ان اجتمعا على أخذ الباقى فهو بينهما 
نصفان »؛ وان لم يجتمعا على أخذه 
فلاشىءلهماء 


فى قن بك رايم دن 
لا بحصون أنه ا باطلة اذا لم يكن ىق 
اللفظ ما بينبىء عن الحاحة » وان كان فيه 
ها سرون العكاعة والد هي و نه 
لأنهم اذا كانوا لا يحصون » ولم يذكر 
فى اللفظ ما يدل على الحاجة وقعت 
الوصية تمليكا منهم. .وهم مجهولون » 
وكيك بن :للحي ول تجبيالة ا يكن 
ازالتها لاايصحء٠‏ 


314 الاثستياه فى الوصية 


فهم لايحصون ٠‏ 


وان كحان قف اللفظط22؟» ما يبدل على 
الحاجة كان وصيته بالصدقة وهى 
لواحد معلوم 4 فصحت الوصية 9 


ثم اذا صحت الوصية فالأفضل أن 
يعطى الثلث من يقرب اليه منهم ٠‏ 


اثنين منهم فصاعدا ٠‏ 


ولا نج وز أن يعطى واحدا الانصف 
الوصية ٠‏ 


وبيبان هذه الجملة فق مساكل ٠‏ 


اذا أوصى بثلث ماله للمسلمين لم تصح 

لأن الما لالسون ب د لد 
المسلمين ما بنبىء عن الحاحة فوقعت 
الوصية تمليكا من مجهول » فلم تصح ٠‏ 


08 الطبعة السابقة 5 


ولوأوضي متي ف الوكليون أن النياكية 
صحت الوصية ؛ لأنهم ان كانوا 
لا يحصون » لكن عندهم اسم الفقير 
والمسكين بنبىء عن الحهاجة » فكانت 
الوصية لهم تقربا الى الله تبارك وتعالى 
طليا لمرضاته لا مرضاة الفقير ٠‏ 


وروى بشر عن أبى يوسف” رحمه 
الله تعالى فى رجل أوصى بثلث ماله 
لرجل مسمى ؛ وأخبر الموصى أن ثلث 
ماله ألف » أو قال هو هذا ء فاذا ثلث 
ماله أكثر من ألف فان أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى قال : ان له الثلث من جميع ماله » 
والتسمية التى سمى باطلة لا ينقفض 
الوصية خطِّوؤه فى ماله انما غلط فى 
الحساب ؛ ولا يكون رجوعا فى الوصية 
وهذا قول أبى يوسف » لأنه لما أوصى 
بثلث ماله فقد أتى بوصية صحيحة ؛ لأن 
صحة الوصية لا تقف على بيان مقدار 
الموصى به » فوقعت الوصية صحيحة 
بدونه » ثم بين المفدار وغلط فيه » والغلط 
فى قدر الموصى به لا يقدح فى أصل 
الوصية » فبقيت الوصية متعلقة بثلث 
جميع المال » ولأنه يحتمل أن يكون هذا 
رجوعا عن الزيادة على القدر المأكور » 
ويحتمل أن يكون غلطا فوقع الشك فى بطلان 
الوصية » فلا تيطل مع الشك »؛ على 
الأصل المعهود ء أن الثايت بيقين لا يزول 
لفك 


(؟) المرجع السابق للكاسانى ج ل/ا ص 78١‏ 
الطبعة السابقة . 


الافجتاة فق الوضيتية 4 


مذهب المالكية: 


جاء فى التاج والأكليل20 : أن من قال 
فى وصيته ثلث مالى لفلان وللمساكين » 
أو اقسال فق السسميل والقفسر انو الكامن 
قسم, بيئهسم بالاجتهاد ؛ لا أثلاثا » 
ولاأنصافا ٠‏ 


قال ابن الحاجب : ان أوصى بثلئه 
لزيد والفقراء » أعطى زيبدا بالاجتهاد 
فان ماث قبل القسم فلا شىء لورئقه 
ويكون جميع الثلث للمساكين وقال أيضا 
أن كان فى الوصية مجهول كوقود مصباح 
على الدوام + أو 'تفتيرقة كتبر بوتهدوه 
غرب له بالثلث ووقتفت حصته ٠‏ 


ونثقثل عن المدونة9؟ أنه ان كانت 
الوصية لقوم مجهولين لا يعرف عددهم 
اماكين » فائما يكون ذلك من حضر القسمة 
متهم + 


ومن أوصى بعتق"" نسمة تشترى » 
ولم يسم ثمنا أخرجت بالاجتهاد بقدر 
كله | مال وككيفة لاو كا إن شنال عدن 
ظهارء 


)1١(‏ القابج والاكليل للمواق هامشش. مواهب 
ل د لحليل المعروف بالحطاب 2 85 ص ا الطيعة 
السابقة . 

(؟) المرجع السابق المعروف بالحطاب ج 1. 
ص 7/6 الطبعة السابقة . 


(9) التاج والاكليل للمواق ج 5 ص 48/اا 
الطبعة السابقة . 


حا ف لوقن 0 نان الزاهك او اهز 
ما زاد على الثلث ثم قال أجزت لأنى 
ظننت أن المال قليل عوان ثلثه قليل ٠‏ 
وقد بان أنه كثير » لزمت الأجازة فيما 
عام » والقول قوله قيما لم يعسام مع 
يمينه » فاذا حلف لم يلزمه » لأن الاجازة 
فى أحد القولين هية ؛ وف الثانى 
اسقاط » والجميع لا يصح مع الجهل 


٠» به‎ 


وان أوصى بععمد فأجازه الوارث 4 ثم 
قال أجزث ؛ لأنى ظننت أن المال كثق, 


أحدهما أن القول كالمسألة قبلهاء 


والثانى أنه يازمه الوصبية » لأنه عرف 
ما أجحازه ٠‏ 


ويخالف المسألة قبلها فان هناك لم 


يعنلم ما أجازه ٠‏ 


وان أوضف 290 له بثمرة بستانه فان كانت 
موجودة اعتيرت قيمتها من الثلث » وان 
لم تخلق » فان كانت على التأبيد ففى 
التقفويم وجهان ٠‏ 


(2) من كتابالمهذب للفيروزابادى الشنيرازى 


(ه) المرجع السابق للشيرازى ج اص 500 


١ ْ‏ الاككيفاة'قالوضصدية 


أحدهما يقوم جميع البستان ٠‏ 


والثانى يقوم كامل المنفعة ء ثم يقوم 
مسلوب المنفعة »؛ ويعتير ما بينهما من 
الثلث » فان احتمله الثلث نفذت الوصية 
فيما بقى من البستان » وان احتمل بعضها 
كان للموضى له:قدر ما احتمله الكتلث ع 
يشاركه فيه الورثة فان كان الذى 
بكملة: التححيف + كان للمومئ ' له هن كمرة 
كل عكامالتحسنف: وللوركة ' الخصسف + 


وان أوصى بطعام”١)‏ معين فخلطمبه 
بغعيره كان ذلك رجوعا 4 لأنه جعله 


فان وصى بقفيز من صبرة » ثم خلط 
الصيرة بمثلها لم يكن ذلك رجوعا ء» 
لأ :لوحي مخاط :ييا ولوق 
خلطه به مثله فلم يكن رجوعا » فان خلطه 
بأجود منه كان رحجوعا ؛ لأنه أحدث 
فيه بالخلط زيادة لم يرض بتمليكها ٠‏ 


فان خلطه بما دونه ففيه وجهان ٠‏ 


أحدثه عه فلم يكن رجوعا . كما 


والثانى أنه رجوع » لأنه يتغى, 


)١(‏ من كتاب المهذب للشيرازى ج ١‏ ص 
5 الطبعة السابقة . 


: 2 5 


فان نقله الى بلد أبعد من بلد الموصى 
له ففيه وجهان ٠‏ 


أخدهما أقفه رجوع ؛ لأنه لو لم يرد 
الرجوع لما أبعده عنه. ش 


والثانى أنه ليس برجوع لأنه باق 
على صفته ٠‏ 

وجاء ف نهابة المحتاج”" : أنه اذا 
اجتمع تبرعات متعلقة بالموت » وعجطز 
الثلث عنها ؛ فان تمحض العتق » كاعتقتكم 
موتى » وغانم كذلك ؛ أو دير عبدا » أو 
ذلك معا أم مرتبا » فمن أقرع عتق 
منه ما يفى بالثلث به لأن مقصود العتق 
التخلص من الرق م( ولا بحصل متسع 
التشقيص أو تمحض غيره قسط الشغلث 


فلو أوصى لزيد بمائة » ولبكر بخمسين » 
ولعمرو بخمسين » ولم يرتب ؛ وثلثه 


(؟) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج 
لشممس الدين محمد بن أبى العياس الرملى 
الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشية 
الشبراملسى وبهامشه المغربى ج 1 ص 5ه » 
00 /اه جليع شركة مكتبة مطبعة مصطفى اليابى 
الحلبى وشركاه دمصر سسنة لإم؟١‏ ه . 


الافتهاةن #الوسنية 7 


ؤاكة 4 على الأول تحن + كل هن 


أو اجتمع هو أى العتق وغيره » كأن 
أوصى بعتق سالم ولزيد أو الفقراء 
بمائة » أو عين مثلية أو متقومة قسط 
الثلث غليهما بالقيمة أو مع المقدانء 
لاتحاد وقت الاستحقاق » نعم لو تعدد 
العتق أقرع فيما يخصه ء أو دبر قنه 
وهو بماثة » وأوصى له بمائة وثلث ماله 
مائة قدم عتقه »ء ولا شىء له بالوصية ٠‏ 


أما لو اعتبر الموصى وقوعها مرتية 
كأعتقوا سالا » ثم غانما » أو فغانما 
وأعطوا زيدا مائة »ثم عمرامائةء. 
وكآعتقوا سالا » ثم أعطوا زيدا مائة 
فلابد من تقديم ما قدمه » أو اجتمع 
تبرعات منجزة مرتبة بالفعل + كآن أعتق » 
ثم تصدق » ثم وقف » ثم وهب وأقبض » 
وكقوله سالم حر وغانم حر لا حران 
قدم الأول فالأول » حتى يتم الثلث لقوته 
لسيقه » وما زاد بتوقف على الاجازة » ولو 
تأخر القبض عن الهبة » اعتبر وقته » لأن 
الملك متوقف عليه » نعم المحاباة فى نحو 
بيع غير مفتقرة لقيض » لأنها تابعة 
فان وجدت دفعة بخ الدال » واتحد 
الجنس كعتق عبيد أو ابراء جمع 
كأعتقتكم أو أبرأتكم أقرع ف العتق » لخبر 
مسلم » ان رجلا أعتق ستة لا يملك غيرهم 
عند موته » قدعاهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فجزاأهم أثلاثا » 


وأقرع بينهم » فأعتق اثنين » وأرق أربعة 
وقسط فى غيره باعتبار القيمة أو المقدار ٠‏ 


وفيما اذا كان فيها حج تطوع يعتبر 
أجرة المثل » لأنها قيمة المنفعةء, 
ولا يقوم على غيره فيما يظهر ٠‏ 


ولو أعتقهما وشك ف الترتيب والمعية 
عتق من كل نصفه » وكالشك ما لو علم 
ترتيب دون عين السابق » أو نسيت » 
الجنس ٠‏ , 


وصورة وقوعها معا حبنكذ أما بأن 
قيل له أعتقت وأبرأت ووقفت » فيقول 
نعم ؛ أو بأن تصرف وكلاء له فيها » بأن 


وكل وكيلا فى هبة وقيض » وآخر ق 


فان لم يكن فيها عتق قسط الثلث 
عليها ؛ وان كان فيها عتق قسط 
الثلث » وأقرع فيما يخص العتق ٠‏ 


قدمت ١‏ منجزة للزومهاء 


وابعوة 74 له فيح ان تسطط ا اثالث 
المفورعمات ولا سرج عن التحلك 
الا أحدهما سالم وغانئم وهو يخرج 
من كلقة ويحنوة» بال : ان أعتقت غانما 
فسالم حر سواء أقال فى حال اعتاقى 
غانما أم لاثم أعتق غانما فى مرض موته 
عتق غائم » ولا أقراع » لاحتمال أن تخرج 


7 الأقتجه ادق الوضتكية 


القرعة بالحرية لسالم 6 فيلزم أرقاق 


ولو أوصى بعين حاضرة هى ثلث ماله 
وباقيه دين أو غائب وليس تحت يد 
الوارث » لم تدفع كلها اليه فى الحال » 
لاحتمال تلف الغائب » قلا يحفصل 
الورك ينا :معدل 121 


مذهب الحنايلة : 


قال الخرفى:: اذا أومى لشخض بمثل7) 
نصيبب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل 
ما لأقلهم نصيبا » كأنأوصى له بمثلنصيب أحد 
ورثته » وهم ابن وأربع زوجات » فتكون 
صحيحة من اثنين وثلاثئين سهما » 
للزوجات الثمن » وهو أربعة » وما بقى 
اؤزاة هو حتاف فسني التويشتة امن 
خلكة وكلاكين مهما للموضى لةاملتهم ؟ 
ولكل امرأة سهم » وما بقى فللاين ٠‏ 


نصيب أحد ورثته غير مسمى ٠‏ 


فان كان الورثة بتساوون فى الميراث 
كاليئين » فله مثل نصيب أحدهم مزادآا 
على الفريضة » ويجعل كواحد منهم زاد 
فيهم ٠‏ 5 


)١(‏ المغنى لابن قدامة المقدسى وبهامشه 
الشرح الكبير ج 5 ص 28؟ الطبعة السابقة . 


وان #اضو يصاون كباية الكرضن 
ذله مثل نصيب أقلهم ميراثا بزاد على 
فريضتهم ٠‏ 

وان أوصى بنصيب وارث معين فله 
مثل نصسه مزادا على الفريضة » وهذا 
قول الجمهور » لأنه جعل وارثه أصلا 
وقاهدة كمسل يحاي تصيب الرعى للا وهاه 
مثلاله » وهذا بقتضى أن لا مزاد أحدهما 
على صاحبه ؛ ومتى أعطى من أصل الال » 
فما أعطى مثل نصيه ولا حصلت له 
القدوية والعشارة نفدي التسيوية # انها 
جعل له مثل أقلهم نصيبا » لانه اليقين » وما 
زاد فمشكوك فيه » فلا يثبت مع الشك 


ولو قال أوصتت بمثشل تصيب 
أقلهم ميراثا » كان كما لو أطلق » وكان 
ذلك تأكبداء 


أكثرهم ميراثا فله ذلك مضافا الى المسألة 
مكو اله فمتسيالة المدويي انيه 
وعشرون تضم الى الفريضة فيكون 
.وان أوصى0" بشىء معين » ثم خلطه 
بمغيره على وجه لا يتميز منه » كان 
رجوعا ؛ لأئه يتعذر بذلك تسمه 


فيدل على رجوعه ٠‏ 


رجوعا » لأئه يمكن تسليمه ٠‏ 


زفق المرجع السابق لابن قدامة المقدسى 2 3 
ص 287 الطبعة السابقة . 


الاثشستباه فى الوصية 070 


وأن وحى بقفيز قمسح من صبرة » ثم 
خلطها يغيرها ؛ لم يكن رجوعا » سواء 
خلطها بمثلها » أو بخير منها ء أو دونها » 
لأفسه كان مقتصافا #ووكن تسافا 


وقيل : ان خلطه بخير منه كان 
رجوعا » لأنه لا يمكن تسليم الموصى به 
الا يتسليم خير منه » فصار متعذر 
التسليم » بخلاف ما اذا خلطه بمثله 


0 
أو دونه ٠‏ 


وجاء فى قواعد ابن ج200 1 أنه 
اذا وحى لجاره محمد » وله جاران بهذا 
أحد أولاده وتعذر الوقوف على عينه أو 


وقف عليه واشستبه فيهم أقرع بينهم ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 


من أوصى بعتق(» رقيق له لا يملك 
غيرهم » أو كانوا أكثر من ثلاثة لم ينفذ 
من ذلك شىء الا بالقرعة » فمن خرج سهمه 
صح فيه العتق » سواء مات الععمد بعد 
الموصى ؛ وقبل القرعة » أو عاش الى حين 
القرعة ٠‏ 

فد كتبري تددن كان امنا عل رن 
سواء مات قيل القرعة أو عاش اليها ٠‏ 


)١(‏ من كتاب القواعد لابن رجب الحنبلى ج 
اص 301 الطيعة. السايقة , 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص ١25‏ 
وص 748 4 ص 56 المسألة رقم | 
الطبعة السابقة . 


فان شرع السهم فى يعض مملوك عتق 
منه ما حمل الثلث يلا استسعاء » وعتق 


منك4 بعد الكلث * 


فلو سماهم بأسمائهم بدىء بالذى سمى 
أولا فأولا » فاذا تم الثلث رق الماقون » 
فلو شرع العتق فى بعض مملوك أعتق 
عطقو سيد الورن قينا ادوم ها 
الفلكة الى «اعسق, حدر :1 سين ان فل 
مملوك منهم باسمه أعتق ذلك الجزء 
أن كان الثلث فأقل ٠‏ وأعتق باقيهم 4 
والتعهوا "لها واداعلى ليسي أو عنما 


٠. 


“زاد على ما أوصى به مما هو دون الثلث ٠‏ 


فان أعتق من كل واحد منهم باسمه 
أو جملة أكثر من الثلث » أقرع بينهم ان 
أجملهم » فاذا تم الثلث رق اليماقون »ء الا أن 


ويستسعى فيما زاد على الثلث » وبيداً 
بالأول فالأول ان سماهم بأسمائهم » فاذا 
تم الثلث رق الباقون » الا من شرع فيه 
العتق »؛ فانه يستسعى فيما زاد منه على 
الث ٠‏ 


٠ 
برهان صحة قولنا أنه اذا أعتق‎ 
فى وصيته الثلث من كل واحد منهم فأقل»‎ 
فانه لم يتعد ما أمره الله تعالى » اذ له‎ 
٠ أن يوصى بالثلث فينفذ قوله‎ 


وقد صح عن النبى صاى الله عليه 


نت الواسوعة 


7 الاشستباه فى الوصية 


له فى مملوك » فانه حر كله » ويستسعى 
فق خصة شريكة + والووفة هيتيا الشركاء 
للموصى فقد عتق الماليك كلهم بعكم 
الله لجان على الشخان "يله مججان 
الله عليه وسام » ويستسعون فى حصة 
الورثئةء 


وأما اذا أعتق فى وصيته جميعهم 
وسماهم بأسمائهم أو أعتق فى وصيته 
أكثر من ثلث كل واحد منهم » وسماهم 
بأسمائهم » فباليقين يدرى كل مسام 
ان أول من سمى منهم فانه لم يجر ف ذلك 
ولأ خالف العدن > بل “ارصن كمنا احسك 
لهفهى وصية بر وتقوى » وهكذا حتى 
يتم الثلث فوجب تنفيذ وصيته لصحتها » 
وان يستسعى المعتقون فى حصص الورثة 
الذين هم شركاء الموصى حين وجوب 
الوصية ولم يعتقوا حصصهم ». وكان 
الوطى: فق رصي كه قينا رذحن للاكة 
ملدلا غاهبيا 'مكالنا لتق :اق كان غانا 
أو معطك مخالفا الى فقا مسؤزا 
عنه ان كان غير عالم والباطل عدوان فقط 
أو أثم وعدوان ساقط لا يحل انفاذه » 
قال الله تعالى : « وتعاونوا على البنر 
والتتققوى ولا تعاونوا على الاقم 
والعتهواء 100نم امهم املتصال دهان اق فلن 
الثنث كما ذكرنا ٠‏ 


أجمل عتق ما زاد على الثلث من كل 


. الآية رقم ؟ من سسورة المائدة‎ )١( 


واحد منهم فى وصيته » فبالضرورة 
والمشاهدة يدرى كل مسالم أنه خلط 
الوصية بعتق من لا يجوز له أن يوصى 
يحض قم الؤهسية يلتق مولا معدل 
له أن بوصى بعتقه »؛ ولا يدرى غير الله 
تعالى أيهم المستحق للعتق » وأيهم لا » 
فتضاروا جئلة تيا حق الله تيالى فا 
أخرار » أو فى حر لا يعرف يعبثة ء وقيها 
حق للورثة فى رقيق لا يعرف يعيئنه» 
فلايد من القسمة ليميز حق الله 
تعالى من حق الورثة » كما أمر الله 
عز وجل أن يعطى كل ذى حق حقهء, 
ولا سييل الى تمييز الحقوق والانصياء 
فى القسمة الا بالقرعة » فوجب الاقراع 
علمنا أنه الذى استحق العتق يموت 
الموصى » وأنه هو حق الله تعالى من تلك 
الجيلة ,مات قوسل القرعة أو لم يمت + 
وأيهم خرج عليه سهم الرق علمنا أنه 
لم يوص فيه الموصى وصية جائزة » وأنه 
عو .حق. الورثئة من تلك الجملة قد ماكوه 
يموت الموى :#مات قل القرعة أو سم 
فان شرع العشق فى مملوك أعتق 
واتشممى فيصن واد مضه على ما امسق 
لصوف ب لان الورك قركاء الميسن انيه 
وستكذا كل .ها" اؤمى ننه والناك عفادن 
حبوان أو عقار أو متاع » ولابد من تمييز 
حدق الرضصية عن الورثة :ولا يكرن ذلك 
الايتبييل الفيتة والقرغة < 


يؤكد ما قلنا ولو لم يأت لكان المكم 
ما وصفنا لما ذكرنا من وجوب تمييز حق 
الوصية من حق الورثة ٠‏ 


روينا من طريق مسلم حدثنا اسحاق 
ابن ابراهيم ‏ هو ابن راهويه ‏ وابن أبى 
عمر كلاهما عن الثقفى ‏ هو عبد الوهاب 
ابن عبد المجبيد ‏ عن أيوب السختيانى 
عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن 
الحصين : ان رجلا أوصى عند موته فاعتق 
ستة مملوكين له لم يكن له مال غيرهم 
فدعا بهم النبى صلى الله عليه وسلم 
فجزأهم اثلاثا » ثم أقرع بينهم » فأعتق 
اثنين ؛ وأرق أربعة » وقال له قولا شديدا ٠‏ 


جاء فى شرح الأزهار7© : أنه اذا 
افص التضخص أن يقرا علق ميساره ونور 
من ماله ثم التسر موضسم قبره ٠‏ 
٠‏ فان عرف قصده عمل به ٠‏ 

وان لم يعرف فالأقرب أن يقرا فى أى 
موضع على قول البمعض ٠‏ 

ودسطل على قول المتعض الآخررء٠‏ 
تحعطوه ٠‏ 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار 
وهامشه ج ؟اص ١87‏ الطبعة السابقة 6" 


الأكبجكياة ق الوصحية 0 
ل ا اي وي 


أوصى بطعام متميز ثم خلطه بغيره كان 


فان أوصى بصاع من صيرة ثم خلط 
الصبرة بمثلهما لم يكن رجوعا » لاختلاطه 
من قبل ٠‏ 


اذ أحدث بالخلط زيادة لم برض بتملب كها 
للد 


مذهب ألامدامية 20 


حا فى الخلاف29) اانه اذا أوصى 
لجل يقل خالة » ورككر كلك اله دان 
بدا بصاحب الكل »؛ وأجازت الورقة ء» 
أخذ الكل » وستقط الآخر » وان بدا 
بصاحب الثلث وأجازت الورئة » أخذ 
الثلث والباقى وهو الثلثان » لصاحب 
الكل ٠.‏ ش 


فان اشتبها استعمل القرعة على هذا 


الوكييةة: 


فق لق :تنبو الوركة اويا نيت هين الكل 
أخذ الثلث 4 و ف هل الآخر و« 


00 


() من كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصار لابن يحيى المرتضفى 2 ص ان 
ص !55 الطبعة السابقة . 
الجعفرى للطوسى ج ؟ ص 5١‏ الطبعة السابقة 


07 الاشتياه فى الوصية 


وسقط صاحب الكل » فان اششتها 
| ستخرج بالقرعة ٠‏ 


وجاء فى الروضة البهبة20 : أنه 
لو فعلالموصى ما يبطل الاسم ويدل 
عن الرسوع مكل حلت باذج د يعي 
لا حزن فا دل بعتي ريجوعا "فى الوصسية 
وانما قبده بالأصود » لانادته 
الزيادة فى الموصى به » بخلاف المساوى 
والأردا ٠‏ 


وه الفروفج نم ضرق ب ةوالعو 
وغيره » وفى كونه رجوعا ٠‏ 


وتوقف كوفه رجوعا على القرائن 
الكبدارخلة + 


فان لم يحكم بكونه رجوعا يكون مع 
خلطه بالأجود شريكا بنسية القيمتين ٠‏ 


جاء فى شرح النبل9؟ : أنه ان أوصى 
شخص بكذا وكذا لها » مثل أن يوصى 
انا ومانة ليشار .7 تجطل لكل ع داك مذها 
عددا معلوما » مشل أن بجعل للكفارات 

)١(‏ الروضة البهية شرح 
ج صن ره الطليعة السايفة . 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن 


يوسف بن أطة ج 1 من ص 5160 الى ص 
5“ الطبعة السايفة .. 


اللمعة الدمشقية 


ثلاثين » وللعتق أربعين » وللزكاة عشرين » 
مات 
فتشاكل ما أوصى به من المال لها أمائة 
أو أقل أو أكثر أو ما لكل وصبة » هل 
للكفارات ثلاثون » أو أقل » أو أكثر » وكذا 
الزكاة وزيد » أو عدد وصاباه » هل 
أوصى بكفارة » أو كفارتين » أو ثلاث ' 
كفارات » أو أكثر » ولم يوص بكفارة » 
ولم بوص بالزكاة » أو لم يوص لزيد » 
أو هل أوصى يزكاة وكفارة وانتصال » 
وغير ذلك » أو بكذا وكذا من ذلك فقط ء٠‏ 
فان كان التشاكل بتضييع وارث أو 
خيفة بان أعبسل ما كيس بيه لومي 
أو أتلفه » أو أهمل تقبد الشهادة 2 
وقد وجد من يشهد حتى نسى الشوود » 
أو ماتوا وقد حفظ عن المبت فضيع حتى 
نسى أو ما أشبه ذلك » ضين المضيع 
أنفاذها كما أوصى به الموصى ٠‏ 


ولزيد عشرة » وذلك ماقة .»ثكم 


فان ضيعا جميعا ضمنا بحسب ما ضسيع 
كل منهماء٠‏ 

وان لم يضسيع أحدهما »© ضمن الذى 
ضيع +٠‏ 

وان لم يكن الا الوارث أو الا الخليفة 
تصبد حول واونم يكن الخويد كا تدكا 
على الوارث ولا الخليفهة من ضمان 
ما دون الثلث ان كان ذلك يخرج منه »2 
والمراد الثخلث وما دونه » فان كان لا يكفى 
الا الثلث وقكف الثلثت » وان كان ف كفي 


وان كانت كلها تخرج من الكل » أو كا 


فوا حا عدون الكل م ,يسارع ين 
الثلث » وقف المال كله » حتى يتضح 
الأمر ء لقول الله تعالى « ولا تقف 
ما ليس لك به علم7؟ » ٠‏ 


الزهانا؟ !د عنوة الوكحانا 6 «الففية الؤارة 
والكلفة #بوائفةا على :هنون 'اجتهاد هيا 
لضرورة عدم رجاء البيان مع تحقق 
امحل دين افك رى على االذن حويلة + 
فقيل ]اله حلت الا انث نغلف كيرا متليلة 
بحلف بالعتق فيعتقون عنه » أو علموا 
بحلفه ولو مرة » ولم يعلموا ببره فى 
ونحوه »؛ فدنفذون عنه دينارا لفراشس 
أو بعرفونه يمنع الزكاة » فينفذون ىق 
الزكاة » أو أقر لهم دموجب زكاة » أو 
كفارة أو غيرهما » ولم يقل أنى قد 
تخلصت منه فينفذونه 4 أو بعرفقونهة 
فيعطونهم «٠»‏ 

وبعطون الأقرب فالأقرب ان ترك 
مالا كثيرا أو قليلا كما ذكر فى وصية 


. الآية رقم +9 من سسورة الاسيراء‎ )١( 


الاشتباه فى الوصية ا 


أو يعرفونه يقبل الكبائر فيكثرون له 
والعمرة عليه فينفذونهما وهكذا ٠‏ 


وقبل : ان علموا جملة المال المجعول 
للوصبية لا عددها » أى عدد الوصية 
ولا تعببئها »ء فكذلك يجتهدان ويتنفذان وان 
علم بالبناء للمفعول ‏ عددها لا جملته 
وفنونها ء وذلك أن يبعلموا أنه أوصى 
لشيئين » أو ثلاثة أو أكثر »ء لكن لا يدرى 
هل ذلك الشنيان العفارة والزكاة أو 
الكفارة والأقرب » أو الزكاة والحج » أو زيد 
وعمرو » أو نحو ذلك ؛ أو لا يدرى تلك 
الأشياء هى جميع ما ذكرنا » أو ثلائة 
منه أو أكثر أو نحو ذلك كله وغيره 
كالممس جد والانتصال » أو نحو ذلك 
اجتهدا أيضا » وأنفذ ما هو الثلث 
أى الثلث وأقل + وهكذا جرت عادتهم 
أن يبقولوا رحمهم الله تعالى ما دون 
الثلث » ومرادهم الثلنث وأقل ٠.‏ 


وان لم يكن الا الوارث أو الا الخليفة 


وأعلم أن تلك الأقوال كلها انما 
تثيت أن بلغ الورئة وعقلوا وحضروا » وان 


٠ 


أو بعضهم طفلا ويعض مجنونا وبعض 


7 الأعيخناة ١3‏ الوستجية 


غائيا » أو كانوا من نوعين فقط من جنون 
وطفولية وغيبة وقف الخليفة ذلك ٠‏ 


وان كان فيهم طفل »؛ أو مجنون » أو 
غائب » أو نوعان من ذلك » أنفذ البالغ 
الحاضر منابه منه أى من الثلث بحسب 
اجتهاده فيما ينوبه يجتهد فى الحساب 
على الكل ولا يقطن الآ على سفية بوره 
مناب الطفل والمجنون والغائب حتى 
متؤول الطقولية والجتسون والقتية ليوف 
أيضا أو يجتهد ذلك الذى زالت عنه 
حاله وحده فى منابه » أو مع الخليفة 
أزنهم: الوازث الأقسر + أو يفره الظليفة 
منتتاب: الكل ان كان الكل اطفسالة أو مكانية 
أو غيابا الى البلوغ أو الافاقة أو القدوم . 


العامة الاو رف ل ان 
بعلم أن للكفارة كذا + وللزكاة كذا وللانتصال 
كذا وهكذا » ثم نسيت الوصية » فلم يدروا هل 
أوصى بالكفارةءأو بكذا » أو بكذاءلا التعبين» 
بأن علموا أن نوعا أوصى له بكذاء 
ترقا أرطي امسريست ]نولا كرون جا ادالة 
النوع الذى له كذاء أخذ الورئة 
والخليفة عدد ما أوصى به من المال ان 
وسعه الثلث » والا أخذوا الثلث » وان 
كانت من الكل أخذوا مقدارها » وينتظرون 
فى ذلك ميان ما جهل ٠‏ 


وقيل : لا ينتظرون » بل ينفذون 
باجتهاد ٠‏ 


وكذا ان بان لهم ما أوصى به من المال 
قلخت الدجور + الت عبس نإل من 


عدد الوصايا لا فئونها ؛ أو بتبين 
ما لكل وصية لا تعيينها » أو تتبين فنونها 
لآ عددها أو عددها وفنونها ء لا تعبينها أخذه 
الورثة وعزلوه للخليفة وتبروا من ذلك » 
ويكون فى يده حتى يتضح أمرها » ولا ضمان 
عليه أن تلف بلا تضييع منه أولا ولا آخرا 
أو يدرك ذلك المأكور من عزل المال. 
وكونه فى يده أيضا عليهم أن بان جملة 
الال ادق للوضنايا وان :لحم قم 
الوصانبا ولا عددها ولا فنونها ولم تتعين 
ويكون بيده حتى ينفذه » كما أوصى به 
ببيان أو يفعل فيه ما ذكر أولا من 
الاجتهاد والانفاذ على حسب الأقوال 
المذكورة ان لم يضيع حتى أش كل شىء 
يتضييعه ورخص له » ولو ضيع حتسى 
الكل وكاب إن رج نيا جا سه 
ان لم يضيع من الاجتهاد والانفاذ » وكذا 
الورئة الم ينكان الخليفة أى كسان : :+ 
تقحل : أن.ضحيهوا الم يجلدز اهم 'الاحتهاد 
والانفاذ وحدهم ولا مع الخليفة ٠‏ 

ولح جاتنا عع لكلو 

وان لم يهام جملة المال أ جمئلة 
قال الدمية الذي مل لانناذها آذ ازاز 
للق ودين وذ نور ودين مضا | + 
فلا يدرك الخليفة عليهم شيئًا فى الحكم ٠‏ 

وكذا لو فرز شىء من الوصية ولا تدرى 
كميته » مثل أن يعلم أنه أوصى بالزكاة » 
ولا يعلم كم هى » ولا بكم أوصى لهاء 
أو لم بوص يهاء 


2 ع 5 0 
ومشل ان يعلالم انه أوصى 


بكفارة ولا يدرونها خفيفة ولا مغلظة 


ولا يدرون بكم أوصى لها ء أو لم يوص 
يتان 


وقيل : ينفذون مرسلة ولو تبين لهم 
جملة مال الوصية أو مال بعضها 
بتعيين الموصى ؛ أو بالتقدير لجعل فى يد 
الخليفة » حتى يتبين ما أشكل أو يجتهد» 
ويعقل المال كله اذا لم تعلم جملة 
ما للوصية أو علمت ولم يتبين عدد 
الوضايا أ نكا او:صيها إن حفطلة اومن 
بيده جعله فى يده بالايصال فى بيده 
للانفاذ » حتنى تخرج منه الوصية 
ببيانها أو باجتهاد » ولا ينتفع به الخليفة » 
ولا الوارث حتى تخرج 8 


الورثة يأن بقسموا ذاته أو منافعه » 


مقطو 131 معيو ا وق السشتا 0 اد 
الوجوه شىء »؛ أو تبين لهم مالا يصلون 
به الى الاذنفاذ كعد الوصايا دون 
تعييئنها ء وكانوا بلغا عقلا حضرا 
اجتهدوا مع الصلحاء » وانفذوا ما يخرج 
من الشبلك ممما دونه علج كدر .ها غلمو ا 
كن اأقمتال اليك وبوذلك. أن لاسو أن 
وصيته مما يخرج من الثلث بدون علم 
تعيينها وتفاصيلها » أو لم يعلموا أنها 
مما يفرج من الثلث ولا مما يفرج 
من الكل » وان اتفقوا أن ينفذوا أكثر 
فى الك فهدى 6 وان مره ون اليل 


الاتبحقافق الوصضحية 73 


بدون علم تفصيلها أو تعيينها أنفذوا 
يقدر اجتهادهم الثلث أو دونه أو أكثر ٠‏ 

واذا علموا جملة الموصى به أنفذوا على 
قدر نظرهم كله ان علموها من الكل 2 
والا فمن الثلث فقط على اجتهادهم » الا أن 
شاء » أو لزيادة » وان اجتهدوا مع الخليفة 
أو معه ومع الصلحاء جاز » وكذا اذا كان 
الاجتهاد للخليفة فاجتهد معهم أو مع 
الصلحاء أو معهم كلهم ٠‏ 


وان علموا ما أوصى به أى كميته 
وحسحية وتسساكل قره ين الأفكدرن 
والزكاة والكفارات وغير ذلك أو بين متعدد 
من ذلك دفعوا ذلك لخليفته » وبرئوا من 
وصيته ويحرزه خليفته » حتى يتخ 
كل ذلك ان كانت خلافة للموصى بأن أثيت 
خلافة لأحد ء وللخليفة أن يجتهد ء 
وبنفذ على حد ما مر + 


وان لم يكن للموصى خليفة حرزه الورثة 
عندهم حتى يتضح الحال أو يجتهدوا ٠‏ 


ولا ضمان عليهم ان لم يضيعوا ذلك المال 
وتلف وان كان ذلك الأقرب ممن يأخذ 
ذلك مسال الفكور نمق الركاة والقهاراك 
مثلا دفع له ذلك كله وأخيره بالقصة 
أن اليك اومن كيه ب اهناك 11 
كفارة أو وصية الأقرب مثلا » أو أوصى بذلك 
كله وعلمنا كمية المجموع ولم نعلم 
خصوص ما لكل ؛ فان كان للأقرب فقط أخذته 
أنت أقرب » وان كان زكاة أو كفارة فأنت 
ممن يأخذهما » وان كان بعضه وصية 


الأقرب وبعضة كفارة وبعضة زكاة فخذه كله 


4 الاشتباه فى الوصية ‏ 


تكن فد أخذت وصية الأقرب وغيرها مما أنت 
أهله ان كان الشىء مما بدفع فى ذلك المأكور من 
الأقرب والزكاة والكفارة » وذلك كاليموب 
الستة » فانها تعطى فى الزكاة. وتعطى فى 
الكفارات ٠‏ 


زكاة العين أو الاذنعقام م6 وكالدنائير 
الكفارات ؛ وكالشاة فانها تعطى فى 
الزكاة وتعطى فى الأقرب » وفى الكفارة 
بالتقويم عند مجيز ذلك ؛ والا كقول 
من قال لا تعطى القبمة فى العفارة حرزه 
الورثة حتى يتضح أمره ٠‏ 


وقبل : يشترى منه الجائز فى كل ذلك 
ويدفع للأفرب كما تعطى الكفارات ل أى 
لكك اسك اديس لمح فج 
اسل تا ويخر بالقصيةة وان حدة الأدري 
لم يصمح ذلك ان كان مما يدفع أولا 
الا أن بعطى الأقارب كلهم سواء ان لم يعين 


اقرف و36 الذكاة و الاتتصال:: 


وجميع الوصايا اذا علموا كمية المال 
وتشاكل هل أوصى لنوع كذا أو 
انوع كذا أو تشاكل مقدار ما أوصى 
لكل نوع يعطى كل ذلك أن يتأهل لأخذه 
ولو متعددا كاثنين وثلاثة » وان أوصى 
لأفسيبان عقن ذلك وتتشاكل. اعطن كله 
أو حتى لا يشكوا أن تآهل ٠‏ 


وان وجد دفعه لواحد على ما أوصى به 


الاثشتباه فى العتق 


ويه روز ذلك للخليفة أن يفعله » 
ولا ضمان على الورثة » ومثلهم الخليفة 
اذا أنفذ من أننذ نهم فى هذه 
المساكل لواحد فصاعدا 2 هذه المساكل 
كلهاء أو أنفذ من أنفذ منهم فى 
مسنعاكل: 'الأنفياة بالأحيات: كييحا أن 
بان لهم أمرها بعد ذلك الانفاذ ؛ لأن الشرع 
أقدمهم لذلك مثل أن يتبين أنه لم يوص له 
للأقرب أو يتبين أنه أوصى بغير النوع الذى 
أنفذوا فبه باجتهاد أو بأقل أو 
8 


الاشياةؤ ليق 


+٠ | ٠‏ اخال 
مذهب الحننفية: 


جاء فى الفتاوى الهندية 2 : انه لو 
اختلط حر بعبد ؛ كأن يكون لرجل 
ا ا 0 
حونيد ةل الكو وا ره 
احدكما عدى ؛ كان لكل واحد 
أنه حر ؛ فان حلف لأحدهما ؛ ونكل 
لاكقخر ء فالذى نكل له حر دون الآخر ٠»‏ 
وان نكل لهما ء فهما حران ؛ وان حلف 
لهما ء فقد اختلط الأمر » فالقاضى 
يقضى بالاحتياط ؛ ويعتق من كل واحد 


منهما تنص فه به دعبرس شىء » وتصفقه 


77 لفق اوى الهندية الممسماة بالتتاوى 
ج 4 ص 3 الطبعة السايقة . ٠‏ 


وكذلك لو كانوا ثلاثة بعتق من كل واحد 
منهم ثلثه ؛ ويسعى ف ثلثى قيمتهء 
وكذلك لو كانوا عشرة هو على هذا 
الاعتبار ٠‏ 


وحاء اق البح ارا 01اب: 
لو قال لأمته : ان كا 
ذكرا فآأنت حرة »؛ فولدت ذكرا » وأنثى » 
ولم يدر الأول » رق الذكر » وعتق نصف 
الأم والأنثى ؛ لأن كل واحد منهما 
بعئق ا دون حال ا اذا 


أن المولى 


والجارية » لكونها تبعا لها » لأن الأم 
حرة حين ولدتها » وترق فى حال » 
وهو مااذا ولدت الجارية أولا ؛ لعدم 
الشرط » فيعتق نصف كل واحدة » وتسعى 
فى النصفء٠‏ 


أما الغلام فيرق فى الحالين » فلهذا 
بكون عبدا » وهذا الجواب فى الجامع 
الصغير من غير خلاف فيه ٠‏ 


والمذكور احمد رحمة الله تعالى ق 
الكيسانيات فى هذه المسألة أنه لا د 
بعتق واحد منهم » لأنا لم نتيقن بعتق ٠‏ 
لبان الأحواله بس القيدن بالحويةة 
ولا يجوز ابقاع العتق بالشك ٠‏ 


فعن هذا حكم الطصاوى بأن محمدأ 
ززاكهة الله تعالى كان أولا مع أبى حنيفة وأبى 


ج ؟ ص 0 اللبية السابقة . 


الاشستباه فى العتق 4م 


وفى النهاية عن المنسوط أن هذا الجواب 
لبك عواتةهد4ا التعجل ب دل ف هنذا 
الففصل لا يحكم بعتق وأاحد » ولكن 
يحفلف المولى بالله ما يعلم أنها ولدت 
الحارية أولا » فان نكل فنكوله كاقراره » 
وان حلف فكلهم أرقاء ٠‏ 


وأما جواب هذا الفصل انما هو قيما 
اذا قال : ان كان أول ولد تلدينه غلاما , 
فآنت حرة » وان كانت جارية فهى حرة 
فولدتهما ولا يدرى الأول ٠‏ فالغلام رقيق » 
والأنثى حرة » ويعتق نصف الأم ٠‏ 


وحاء ف الفقاوى 0 أنه لو 
يد اليج عبرو 
5 


مذهب المالكية : 

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير”9؟ : ان من قال لأولاد أمته وهم ثلاثة 
أحدهم ولدى » ومات » ولم يعينه » واشتبه 
عليه الأمر عق الأصتر كله على “كل 
حال » لأنه ان كان ولده فظاهر » وان 
كان ولد غيره فهو ولد أم ولد عتقت بموت 
سيدها » فيبعتق معها وثلثا الأوسط » 


6 الفتاوى الهندية للأوزجندى ج ه ص 
ل الوه السابقة 5 
15 الطبعة السابقة , 
1١١‏ الموسوعة 


م ٠‏ الاشتتاه فى العتق | 


لأنه حر بتقديرين » وهما كونه المقر 
به أو الأكبر » ورقيق بتقدير واحصد » 
وفق كن قهز يه الأمستكن رفكت الكو + 
لأنه حر بتقدير واحد : وهو كونه 
المقر به » ورقيق بتقديرين » وهما 
كون المقر به الأوسط أو الأصغر ٠‏ 

وان افترقت أمهات الأولاد ؛ بأن كان 
كل واحد من أم فواحهد يعتق بالقرعة ٠‏ 
ولا أرث لواحد منهم افترقت أمهاتهم أم لاء 

وقاة"ق بكاقية الفبسيف 101 إن اليه 
ان أعتق عبيدا فى مرضعه بتلا ؛ ولم يحملهم 
الثلث » أو أوصى بعتقهم ولو عينهم بأسمائهم» 
ولم يحملهم الثلث ف المسألتين » أو أصى بعتق 


ثلث عنبنكله ٠‏ 


ومثله اذا بتل عتق ثلثهم فى مرضه » 
أو أوصى بعتق عدد سماه من أكثر » كثلاثة 
من تسعة » أقرع ف المسائل الأربعة ؛ 
كالكسمة ٠‏ 


رسفة القرغه ف الاراية + ا سر ل 
واحد منهم » ويكتب قيمة كل واحد مع اسمه 
فى ورقة مفردة » وتخطلط الأوراق بحيث 
لا يتميز واحدة من الباقى » ثم تخرج 
ورقة » وتفتح » فمن وجد فيها أسيمه 
عتق » وينظر الى قيمته » فان كانت قدر 
ثلث الميت اقتصر علبه » وان زادت عتق 
منه بقدر الثاث » وان نقصت أخرجت 
أخرى : وعمل فيها كما عمل فى الأولى » 
وهكذاء 


77/8 المرجع السسابق للدسوقىج 5 ص‎ )١( 
, ص 1/4 الطبعة السابقة‎ 


وصفتها فى الثالئة أن يحزؤوا امنتداء 
أثلاثا » ويكتب فى ورقة حر » وف اثنتين رق» 
ثم تخاط الأوراق » وتخرج واحدة ترمى 
على ثلث » فمن خرج له حر » نظر فيه » 
فان حمله الثلث فواضح » والا عمل فيه 


وأما الرابعة فان عين العدد الذى سماه 
كزيد وعمرو من جملة أكثر » وحمله الثلث 


وان لم يعين كثلائة من عبيدى ؛ فانه 
نسب عدد من. سماه الى عدد جميع 
رقيقه وبتلك النسبة بجزؤن » فاذا كانوا 
ثلاثة دمن تسعة حزكوا أثلاثا » ومن اثنى 
عشر جزئوا أرباعا » ويجعل كل جزء على 
حدته من غير نظر لقيمة كل جزء » 
وبكتب أوراق بقدر عدد الأجزاء واحصحدة 
عاو و ساف طرررفة صرعينا 
رق » ويعمل مثل ما تقدم فى المساألة 
الثالثةء 


ومحل القرعة ما لم يرتب فان ترتب 


مذهب الشافعية : 


الفيروزبادى الشيرازى ج ؟ ص ١.‏ ؟؟ طبع مطبعة 
عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة //ا؟اه 
طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية . 


سالا » وقيمته ثلث ماله » وشهد آخر 
أنه أعتق غانما » وقيمته ثلث ماله » فان 
علق المابق نههنا علق 6 بورق الاقمو 
وان لم يعلم ذاك ففبه قولان ٠.‏ 


أحدهما : أنه يقرع بينهما » لأنه لا يمكن 
الجمع بينهما » لأن الثلث لا يحتملهما 3 
ولبس أحد هما بأولى من الآضر » فأقرع 
بيئنهما ء كمالو اعتق عيدين ؛ وعجهز 
الثلث عنهماء 


والقول الثانى : أنه بعتق من كل واحد 
منهما النصف » لأن السابق حر ؛ والثانى 
عبد فاذا أقرع بينهما » لم يؤمن أن 
يخرج سهم الرق على السابق » وهو 
حر » فيسترق » وسهم العتق على الثانى» 
فيعتق » وهو عيد ؛ فوجب أن يعتق من 
كل واحد منهما النصف » لتساويهما » 
كما لو أوصى لرجل بثلث ماله » ولآخر 
بالثلث » ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث, 
فان الثلث يقسم عليوما ٠‏ 


وجاء 2 المهذب(١‏ أيضا 5 ان البسيد ان 
أحدهما ؛ أو أبرأ أحدهما »: واختلف 
العبدان » فادعى كل واحد منهما انه هو 
الذى استوف منه وأيرأه رجع الى المولى؛ 
فان أخير أنه أحدهما قبل منه ء لأنه 
أعرف بمن استوف منه أو أبرأه » فان طلب 
الآخر يمينه ء حلف له ؛ وان ادعى المولى 


. 18 المرجع السابق ج؟ ص/١ » ص‎ )١( 


الاشستباه فى العتق م 


أنه أشكل عليه ؛ لم يقرع بينهما: 


وفقينا على الكناية + 


ومن أصحابنا من قال ترد الدعوى عليهما » 
فان حلفا أو نكلا بقيا على الكتابة ٠‏ 


الحالف وبقى الآخر على الكتابة ٠‏ 


وأن مات المولى قبل أن يتعين ففيه 


أحدهما : يقرع بينهما 6 لأن الحرية 
لو قال لعدين أحدكما حر ٠‏ 


والثانى : أنه لا يقرع ء لأن الحرية 
تعبنت فى أحدهما » فاذا أقرع لم يؤمن ان 
تخرج القرعة على غيره ؛ فعلى هذا يرجع 
الى الوارث » فان قال : لا أعلم حلف لكل 
واحد منهما ؛ وبقيا على الكتابة على 
ما ذكرناه فى المولى ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


جاه فى القع 40 وان السسية اذا اعفق 


(؟) المغنى لابن قدامة المقدسى ج لاص ٠05١‏ 
الطبعة السابقة . 


فيخر ج الحر بالقرعة ٠‏ لأنه عتق استحقه 
واحد من جماعة معينين ؛ فكان اخراجه 
ودليل الحكم فى الأصل حديث عمران 
ابن الحصين « أن رحلا من الأنصار 20 
لع كك لهال 
وسلم فأقرع بينهم » فأعتق اثنين وأرزق 
مسلم وأبو داود 4 ولأنه تبر ع 2 مرض 
موته فأشبه سائر العطايا والصدقات 
فأما العتق0؟ فى الكفارة فانه لم مستحقه 


اعتق ستة أعبد عند موته 


| وأما اذا قال اعتقوا عنى عبدا » فان 
لم يضفه الئ ععبيهه » ولا الى جماعة 


وان قال : اعتقوا أحد عبيدى أحتمل 
واحتمل أن يرجع فيه الى اختيار الورثة ٠‏ 


جسن امسا و وم اكه 
من عبيده هصل بعطى أحدهم بالقرعة 
أو يوجتيع الى اخقيار الورفة> 


والفرق نين مسألتنا وبين هذه الممسألة 
على هذا الوجه » آنه جعل الأمر الى الورثة 


من درق اللعة السيافة ., 
(؟) المغنى لابن قدامة المقدسى وبهامشه 


الشرح الكبير للخرقى ج 5 ص 5681١‏ الطبعة 
السابقة . 


حيرث أمر هم بالاعتاق فكانت الخيرة اليهم وفى 
مالعا لم فوسل لبن ين الام ينا 


وان اعتق غاكىا9») تعلم حباته وتجىء 
أخباره جحبح وأجزآه عن الكفارة كالحاضرء 


وان شك فى حياته وانقطع خيره لم 
يحكم بالأجزاء فيه ؛ لأن الأصل شغل 
ذمته » ولا تبر بالشك » وهذا العيد 
مشكوك فى وجوده فشك فى اعتاقه » فان 
قبل : الأصل حياته » قلنا : الا أنه قد علم 
أن الموت لابد منه » وقد وجدت دلالة عليه» 
وهو انقطاع أخباره » فان تبين يعد هذا 
كونه حبا تمينا صحة عتقه وبراءة الذمة 
هن انار ة ولا ماقا 


واه لتقو اهالت يعن 143 انان فلتي 
عيد شخص بعبيد غيره » قال القاضى: 
قياس المذهب أنه يعتلق عبده الذى 
يملكه عن واجب وغيره » ثم يقرع بينهم 
فيخرج عبده بالقرعة ٠‏ 


وف عدج الكدلة لانن عشييل: :الو اخلط 
عبهه بأحرار لم يقرع » ولو اختلط من 
اعتقه ومن لا يملك عتقه الا ياجازة 
جاز أن يقرع بينهما » لأن القرعة 
لال ىاه المجريمن وتسل 3 
أبسرهماء٠‏ 


(9) المغنى لابن قدامة المقدسسى جح ١١‏ ص 
وك" الطبعة السابقة ٠.‏ 

(:) من كتاب القواعد لابن رجب الحنبلى فى 
الفقه الاسلامى ج ١‏ ص 7358 الطبعة السنابقة. 


الأمفياة فى البق م 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى20؟ : أن السيد اذا قال : أحد 
عبدى هذين حر » فليس منهما حر » 
وكلاهما عبد » كما كان » ولا يكلف عتق 
أحدهما ؛ فانه 
فليس حرا » اذ لم يعتقه سيده » ولا اعتق 
هذا الآأخر أبمضا بعينه » فليس أمضا 
حرا »ء اذ لم يعتقه سيده »؛ فكلاهما 
لم يعتقه سيده » فكلاهما عيد ؛ وهذا 
ف ني التيسان ليولا ممحور لكر ا لك 
عن يده بالظن الكاذب ٠‏ 


ولا تجوز كتاية9" مملوكين معا كتابة 


محرمة » لأنها مجهمولة لا يدرى ما يلزم 
منها كل واحد منهما أو منهم وهذا 
اتدل ظ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج المذهب© : أنه اذا التبس 


(1) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١‏ ص 5.؟ 
المسألة رقم ١519/5‏ الطبعة السايقة . 

6 المرجع السابق لابن حزم الظامرى 2 5 
ص ؟ "١‏ المسالة رقم 1789 الطبعة السسابقة . 

(9) التاج المذهبفى أحكام المذهب لابن 2 
العنسى اليمانى الصنعانى جَ 3 ص 78١‏ »© 
8“ الطبعة الفكابة وشرح الازهار لابى العين 
السايكة , 2 


بعتق هذا بعينه ». 


الاشسارة » أو اللفظ عم العتبق جميع 
الأشخاص الذين أوقعه على أحدهم , 


فيسعون بحسب التحويل ٠‏ 


فان التبس بين اثنين مثلا سعى كل واحد 
منهما فى نصف قيمته يوم الاياس » .لأن 
كل وراحية تيه نادمه القيية ف حعال + 
وتسقط عنه فى حال ٠‏ 


قيمته » لأنها لزمته فى حالين » وسقطت فى 
حالء٠‏ ش 


وكذا لو كثروا فان 
التصويل ٠‏ 


امسا تعنيتي 


وائما تلزمهم السعاية ان لم يفرط السيد ٠‏ 


فأما لو فرط فى التعيين » وحده أن يمضى 
وقت يمكن فيه التعيين » ولا يعين » حتى 


يحصل اللبس لم تلزمهم السعاية ؛ 
سواء وقع فى الصحة آم ف المرض » 


كحر التبس بعبد » فائه اذا التبس حر 
سه كي القند روحت السيتهارة 
على القن وعلى العد كل فى قضف 
قيمت هالا أن يقع اللبس فى العتق عن 
الكفارة » نحو أن يعتق أحد عبيذده 
معينا عن كفارته » ثم بلتيس عليهم » فانهم 
يعتقون جمي عا »؛ ويسعون ٠‏ 


وتجرىء الكفارة سواء فرط أم | ٠‏ 


13 الاشستباه فى العتق 


جاء فى الخلاف0٠؟‏ : أن السيد اذا كان له 
مكاتيان كاتيهما بقيمة واحدة فآدى أحدهما 
ألفا » ثم أشكل عليه عين المؤدى منهما » 
أقرع بينهما » فمن خرجت قرعته حكم 
له بالأداء وعتق » وبقى الآخر مكاتيا » 
فان مات أقرع بينهما ٠‏ : 


دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم على أن كل 
مشكل فيه قرعة » وهذا من جملة ذلك ٠‏ 

واذا أدى أحدهما مال الكتابة » وأشكل 
الأمر عليه ؛ وادعيا عليه جميعا العلم 
أنه يعلم عين من أدى » فالقول قوله مع 
يمينه » فاذا حلف أقرع بين المكاتبين » فمن 


خرجت له قرعة الأداء » حكم له بالمرية , 


ورق الآخر ؛ ويلزمه ما بخصه من مال 
| لكتابة ٠‏ 


دليلنا ما قلناه فى المسألة الأولى سواء » 
والأصل الذى ردوه اليه تقول فيه مثل 
الذى قلناه فى الفرع »؛ وكيف يهوز 
أن يستتدق الألفين وهو يقطسع على أن 
أحدرهما حرام ولا يعرق عينه؟ 
وكبيف يحل له التصرف فيهما أو فى واحد 
منهما الا على ما قلناه ؟ 


وجاء 2 شرائع الاسلام ”© : أنه اذا شهد 


57 الخلاف فى الفقه للطوسى ج ؟ ص‎ )1١( 
المسألة رقم 55 الطبعة السسابقة » ص )”م‎ 
8 18 0 المسألة‎ 
5 السابقة‎ 


الثلث » وشهد آخران » أو الورثة أن العتق 
لغيره » وقيمته الثلث » فان قلنا : 
المنجزات من الأصل عتقا ء وان قلنسا : 
من الثلث فقد أعتق أحدهما ء فان عرفنا 


الفسيخ «بكسرع ببثيبا #وتيقتيق 
الملقفروع 5 


ولو اختلفت قيمتهما اعتق المقروع فان كان 


وان تفضى الجآ الكل من الكفر -ء 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل9© : أن من أعتق عبدا 
فى مرضه » فتلف فى عبيده خرجوا كلهم 
أحرارا 4و مسسهكون! يكنمتهم الا قضمة 
واحصدة »ء وكذا أن أعتق.عبمدا ولم 
بعيشنه من عبيده » والصحة كالمرض ٠‏ 


ومن له عمدان وقد دير أحدهما 


وحضره الموت + فقال : أحدهما » حر ولم 
بسمه ؛ فهما حران بسعيان » فان عرف 


25 شرع النين وشمعاء مايل كيد 
آبن: يُوسف اطفيدن م 


الاشتياه فى العتق 


المدير » وقيمتها ستون », ثلاثون لكل » 
مسحي ادير :قوسي تمن 6و سم 
بخمسة وعثرين »؛ وان لم يعرف مسعى 

وان تلف20 عبده ف عبيد الناس فاعتقه 
ودخرجون من الكل الا قدمة عيده وان 
فيما ناب 
أيضا ولا ضمان عليه » وان وسعوا بقيمتهم » 
اللا د كتعتبسعة واحد 4 وان وسعة الثلث 


فلا :5 1 7 والا ١‏ أى 4-0 
الماناته الكلث + 


وسبححية الثلئة عاذ تير 


وان قال مالك الرقيق2 أعتقت واحدا من 
عبدى. عتقا معا ء وسسعيا بقيمة 
أحدهما ان كان اثنان ذكران أو أنثيان 4 
أن فك وأنتوب و نيوا معا و سس ااشفمة 
ما عدا العدد الذى ذكره اذا كان ثلاثة 
فصاعدا ذكورا أو أناثا » أو مختلطين » فاذا 
أستويا أو استووا فلا أشكال » وان تفاضلا 
أو تناضلوا جمدت كيمتهما + وتيعيا بنضقها + 
أو جمعت قيمتهم وسعوا يما ينوب منها 
ماعدا العدد الذى ذكره ٠‏ 


ن قال 1 كدت أعتقت بعضا من عسبدى عتقوا 


1 وسوعوا يما عدا قيمة واحد ٠‏ 


257179 المرجع السسابق لأطفيش. ج " ص‎ )1١( 
. ص 2؟5؟ الطبعة السابقة‎ 

68 شرح النيل وششفاء العليل ج .5 صن 51 
الطبعة السابقة . 


عت الاششناء فى الشمية و قله م 


مذهب الحنفية : 

قال صاحب بدائع الصناكم0© : كل مطلقة 
لم تازمها العدة ؛ بن ن لم تكن مدخولا 
بهاء فنسب ولدها لا يثبت من الزوج » 
الآ اذا علم يقينا أنه منه » وهو أن 
تجىء به لأقل من ستة أشهر ٠‏ 


وك مطللكة عاري ]ا الستد ةا تميق راذنا 
يثبت من الزوج » الا اذا علم يقينا أنه 
ليس منه » وهو أن تجىء به لأكثر من , 
وانما كان كذلك لأن الطلاق قبل الدخول 
يوجب انقطاع النكاح بجميع علاتقهء 
فكان النكاح من كل وجه زائلا بيقين » وما زال 
بيقين لا بثبت الا بيقين مثله ٠‏ ش 
فاذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من 
يوم الطلاق » فقد تيقنا أن العلوق وجد فى 
حال الفراش » وأنه وطثها وهى حامل منه » 
اذ لا يحتمل أن يكون بوطء بعد الطلاق » 


لأن المرأة تلد لأقل من ستة أشهر » فكان 


من وطء وجد على فراش الزوج » وكون 
العلوق فى فراشه شوت النسب منه ٠‏ 

فاذا جاءت بولد لستة أشهر قصاعدا » لم 
بستيقن بكوئه مولودا على الفراش » لاحتمال 
أن يكون بوطء بعد الطلاق » والفراشى كا 
زاكلا بيقين فلا يثبت مع الشك ٠‏ 


() بدائع الصنائعفترتيب الشرائعللكاسنانى 
ج ” ص 5١١‏ الطبعة السابقة . 


84 الاشتباه فى النسب واللقطة 


مائنا » وهى من ذوات الاقراء » ولم تكن أقرت 
بانتضناء العدة ؛ فجاءت بولد » فان 
جاءت به الى سنتين عند الطلاق لزمه » لأنه 
بحتمل أن يكون العلوق من وطء حادث بعد 
الطلاق » ويحتمل أن يكون من وطء وجد فى 
حال قيام النكاح » وكانت حاملا وقت الطلاق» 
لأن الولد يبقى فى اليطن الى سنتين بالاتفاق» 
وهذا أظهر الاحتمالين » اذ الظاهر من حال 


المسلمة ألا تتزوج فى العدة » وحمل أمور 
المسلمين على الصلاح واجب ما أمكن » فيحمل 


أو نقول : النكاح كان قائما بيقين » 
والثابت بيقين لا يزول الا بيقين مثله » فاذا 
كان احتمال العلوق على الفراش قاكماء 
لم ٠.‏ تمان بأئقة أء الحدة 5 وزوال 
الجاع من كل وتيت كلم سيقن بروان 


الفراش » فلا نحكم بالزوال بالشك ٠‏ 


ونقل لفاكت بعتي لاف 5 
الظهيرية : انه لو ادعى رجلان نسب للقي ؛ ' 
وأقاما البينة » وأرخت ببنة كل واحد 
منهما ؛ يقضى أن يشهد له سن الصبى » 
فان كان سن الصبى مشتبها » لم يوافق كلا 
من التاريخين » فعلى قول صاحبى أبى حنيفة 


)1 المرجع السنابة قى للكاسائنى ج #اص ١١!‏ 
الطبعة. السابقة . 

() البحر الرائق 1 الدقائق الإنتجيم 
بمصر سسئة 1 د - 


رحموه الله كناك بيطا امقان التارية :+ 
وبقضى به بينهما باتفاق الروايات ٠‏ 


فقد ذكر خشواهر زاده أنه يقضى به بينهما 


وفى روابة أبى سليمان بقضى لأقدمهما 
تاريخا.ء 20 ْ 


وفى التتارخانية أنه بقضى به بينهما فى 
عامة الروايات » وهو الصحبح ٠‏ 

واذا ادعى رجلان لقطة”؟ وبين كل من 
المدعيين لهما علاماتها وأصابا » ينبغى أن بحل 


مذهب المالكية: 


جاء ف التاج والأكليل0) : تنكل مالك عن 
اللقطة توجد فى قرية ليس فيها الا أهل 
الذمة ؟ فقال تدفع الى أحبارهم 5 


قال ابن رشد : هذا قول فيه نظر »ء اذ فى 
الامكان أن تكون لمسلم » وان كانت وجدت 
بين أهل الذمة فكان الاحتياط أن لا تدفع 
الى أحبيارهم الا بعد التعريف يها 
استحسانا » لغلية الظن أنها لهم على غير 


4 "نكم الاي لابن فصي اووتايقه 
حواثشى منحة الخالق لابن عابدين جَ وص ١7.‏ 
الطبعة السنايقة . 

(8) التاج والاكليل للمواق فى كتاب مع مواهب 
الجليل المعروف بالحصاب ج 1 ص ص 75 
الملنعة السبايقة . 


الاشستباه فى النسب واللقطة 43م 


كان يلزم أن تدفع ايتداء الى أحيارهم 


لو تحقق أنها لأهل الذمة بيقين لا شك 


فيه مع أنهم يقولون أن من دينشنا أن يكون 
حكم لقطة أهل ملتنا معروفا الينا» 
وأما اذا لم يتحقق ذلك فكان القياس أن 
لا تدفع الى أحبارهم وتكون موقوفة أبدا ٠‏ 
وروى١١؟‏ عن المدونة أن من التقط لقيطا 
فى مدينة الاسلام » أو فى قرية الشرك 
فى أرض كنيسة أو بيعة وعليه زى أهل 
الذعة أو المستلمئ يركف :ان كان الذى . الفقظله 
فى بعض المواضع مسلم أو ذمى ما حاله » 
قال : أن التقطه نصرانى فى قرى أهل 
الاسلام ومواضعهم م فهو مسلم 6 وان كان 
ف قرى الشرك وأهل الذمة ومواضعهم » 
فهو مشرك » وان وجد فى قرية ليس فيها 
0 ا 
للنصارى » ولا يعرض لهم الا أن يلتقطه 
هناك مسلم فيجعله على دينه ٠‏ 

وقال ابن الحاجب : يحكم باسلام اللقيط 
فى قرى الاسلام ومواضعهم » فان كان 
فى قرى الشرك فمشرك ٠‏ 

وقال أشهب الا أن يلتقطه مسلم » فان 
لعيكن تبيبا عن بيكن من القن ممقرك > 
الاأن يلتقطه مسلم ٠‏ 

| وقال أشهب : يحكم باسلامه كحريته 
للاختمال ٠‏ 1 


)١(‏ التاج والاكليل للمواق مع مواهب الجليل 
ف كا اس كن ال الطدية النايفة .» 


وسثل'" مالك عن رجل دخل حانوت رجل 
بزاز ليشترى منه ثوبا » ثم خرج منه 
فاتبعه صاحب الحانوت » فقال : يا أبا عبد الله 
هذا دينار وجدته فى حانوتى ولم يدخل على 
اليوم أحد غيرك فعد الرجل » فافتقد 
دينارا منها أترى أن يآخذه » فقال مالك : 
لا أدرى هو أعلم بيقينه أن استيقن أنه 
ديناره فلياخذه قيل له التاجر يقول لم 
يدخل على اليوم غيرك وقد افتقد الرجل 
دن نفقته دينارا » قال : أن استيقن أنه له 
فل بآخذه وهذا دليل على أنه لا يأخذه الا ان 
استيقن أنه له بزيادة على ما ذكره بحصل 
لقكينا اليقن أندلة وهسذا طن ينول 


شك فى أنه له فأخذه له سائغ حلال 
لأن الغالب على ظنه أنه له اذ قد افتقد 
دينارا ولم يعلم عدد نفقته لساغ له عندى 
أن بأخذه ؛ لقول صاحب الحانوت أنه 
لم بدخل على اليوم أحد غيرك » وان 
كان التتورع من أخذه أولى وأحسن ٠‏ 

وكذلك لو قال صاحب الحانوت 
هذا الديئاز وجدته فى مكاتك بعد خروحِك : 
ولا أدرى هل هو لك أو لغيرك ممن دخل 
الحانوت فعد الرجل نفقته فافتقد دينارا ٠‏ 

ونا لو طالبمكةا لان موعدم ان 
مكانك بعد خروجك », ولا أدرى هل هو اك 
أو لغيرك ممن دخل الحانوت » والرجل 
لا يعلم عدد نفقته لما ساغ له أن 
بأخذه بالشك ٠‏ 


الطيعة اسايق 7 222 ْ 


5 الموسوعة 


قال : ومن وجد؟ ثوبا » وهو يظنه 
لقوم بين يديه يسآلهم عنه » فهذا ان لم 
بعرفوه ولا ادعوه » كان له أن برده حيث 
وجده » ولااضخمن عليه فيه ء قاله 
اين القاسم فى المدونة » ورواه أبن وهب عن 
مالك » لأئه لم يصر فى يده » ولا تعدى 
عليه ؛ وانما أعلم به من ظن أنه له » ولم 
يلتزم فيه حكم اللقطة ء وهصذا 
اذا ردها بالقرب » وأما ان ردها بعد طول 
فهوضامن٠‏ 


وجاء فى الدسوقى على الشرح©© الكبير : 
أنه اذا ولدت زوجة رجل ؛ وأمة رجل 
لكو بواخقط الولدان وان قال كل واهنة 
من أبويهما : لا أدرى ولدى من هذين ؛ أو 
ادعى كل واحد منهما واحدا » ونفيا 
الآخر » عينته القافة » ولم يكن للأبويين 
أن يضطلحا على أن يأخذ كل واحد 
منهما.ولداء٠‏ 


لقثم كليو اطق بوذا" ستيه لفل ولك 


من غير نافة * 


فى ملكين » أو نكاح وملك ء* 


)01( الماع والاكليل للمواق على هامس 
الحطاب ج 5 ص /ال! الطبعة السابقة . 

(9؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
ويهامشه تقريرات الششنيخ محمد عليشس حّ ا ص 
1 © ص 11١7‏ طبع مطيعة عيسى اليابى 
الحلبى وشركاه بمصر . 


وعن أبن القاسم : أن لو وحدت امرأة 
مع ابنتها بنتا أخرى ؛ لا تلحق 
بزوجها واحدة منهما ؛ لاحتمال كون 
البنت الأخرى من نكاح » والقافة لا تكون 
فى نكاحين ؛ لكن رجح القول بآنها تدخل 
فى نكاح ومجهول » كما فى هذا الفرع ٠‏ 


ثم المذهب ان القافة تكون ف النكاحين 
أمضاء 


وعلى ذلك فما روى عن ابن القامسم 
ضعيف على كل حال ٠‏ 

وأما اذا ولدت زوجة رجل وأمته 
الموطوءة له فى ليلة واحدة » واختلط 
ولداهما »؛ ولم يعلم ولد كل منهما » 
فلا قافة » لأن كلا من الولدين لا حق 
به » وتسسبه ثابت » ومرثانه » ولا قافة 
بين الأمهات » كذا عند الشيخ عبد الياقى 
الزرقانى » ونحهوه للشيخ مص طفى 
الرماصى معترضا على التتائى والخرشى 
التامعين للساطى من دخول القافة » 
قائلا : انما تدعى القافة » لتلحق بالآاباء » 
لا بالأمهات ٠‏ 

لكن فى البنانى عن ابن ميسر عن 
سحنون أن القافة تدعى » لتلحعق مكل 
واحدة ولدها ٠‏ 

ومحل هذا الخلاف الا أن يقول 
الزجيل الحدفها ولدى"والتقس زنت سه 
جاريتى » فان قال الأب ذلك » واختلطا 
فالقافة » فمن ألحقته به فهو ولده » 


وكان ال خر 1 عبر ولده «٠‏ 


الاشتباه فى النسب واللتطة 11 


وروى فى التتناج والأكليججبل90© : عن 
البحيث أن هن قزل على وجل لهام ولد 
حامل » فولدت هى » وولدت امرأة اليف 
فى ليلة صبيين » فلم تعرف كل واحدة 
متومنا ولذهماء دفي اينا القنافة ا 


تلانو قسن فاق دعي كل افد 
منهما واحدا بعينه ونفى الآخر عن 
نفسه وجب أن يلحق بكل واحد منهما 
ما ادرعاهء 


وان ادغفا فنا واحدوا بميكه » يقي 
كل واحد منهما عن نفسه ما سواه » 
فالواجهب على أصولهم أن تدعى له 
القافة » كالأمة بين الشريكين يطآنها فى 
طهر واحد » فتلد ولدا يدعبانه معا ٠‏ 


ومن كتاب أبن ميسر من حلف لزوجته 
ان ولسدت المرة جسارية لأغيين جنك غيية 
طويلة ؛ فولدت فى سفره جارية » فبعثت 
بهنا كادمها فق حسوقه الليل + لتطرحها عل 
باب قوم » ففعلت » فقدم زوجها » فوافى 
خانم رإهدة ؛ إتاتسكل بحرو مهدا عافد 
وحقق عليها فأخيرته » فردها لتاتى 
فأشكل الأمر على الأم » أبتهما هى 
ميننا #قال ابن العاكسم “لا طحق واعد: 
منهماء وقاله محمد ٠‏ 


)1١(‏ التاجوالاكليل للمواق علىهامش مواهب 
الجليل للحطاب فى كتاب ج ه ص 27؟ » ص 
8 الطبعة السايقة . 


وقال سحنون : تدعى لهما القافة ونه 
أقول٠.‏ 2 : 
واذا وطىء السيد”” الأمة بملك اليمين 
والنكاح » فلا يخلو أما أن يكون النكاح 
سايقا أو ملك اليمين سابقا » فان كان 
ملك اليمين سايقا » كما اذا وطىء أمته 
ثم زوجها قبل أن يدعى الاستبراء » فان 
أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء 
الزوج ؛ فان الولد لا يلحق به » ويلحقٍ 
بالحميق الا آن ددع الاسجعراء أى وقنن 
الولد » وان أتت به لستنة أشهر فأكثر ٠»‏ 
فاختلف فى ذلك ٠‏ 


فقيل : تدعى له. القافة » قال اللخمى : 
هو فقول مالك ٠‏ 


وروى عن ابن القاسم وقال مالك هو 
للزوج ٠‏ 


وقال محمد بن مسلمة هو للأول 6 
لأن وطأه صحيح ؛ والثانى فاسد وقال 


| أن 20 4 


وان كانت أمة بين رجلين حرين ؛ أو 
أحدهما عبد »؛ أو ذمى » والآخر مسلم » 


(؟) المرجع السابيق للحطاب ج اص مه؟ 
الطبعة السابقة . 

(9) التاج والاكليل للمواق ج 3 ص 5ه”؟ 
الطمعة السابتة . 


فوطئاها في طهر واحدد » فأتت بولد » 
فادعواي ذفن "لونيا الناعة هون الحاقتة بيه 
نسب اليه ؛ قال ابن يونس يريد أتت 
بولد لدون ستة أشكر فأكثر من يوم 
وطء الثانى ٠‏ 


وين 'اللكونة ان التركديعنا والى جذااذا 
كبر ا أيهما شساء » قال ايبن شاس ثم 
لا يكون الآ مسلما وهو بمنزلة ما اذا أشكل 
٠.‏ الأمر » فان مات قبل ذلك ورثاه » وان 


وكذلك فى وطء اليائع والمشترى فى 
0 0 
القافة ترك الولد الى بلوغه فيوالى من 
شاء » كما لو قالت القافة اشتركا فيه 
أو الب نيت وال عمسن كلناك فنا وه 
8 


جاء فى نهاية المحتاج"2 : أنه اذا 
تداعى شخصان مجهولا لقيطا أو غيره 
مواق الارار »لمن الكنقتة عه الفيناقك 


(1) نهاية المحتاج لابن شسهاب الدين الرملى 
ر اأحياك العف العريية بلصخطدي البان الحليي 


ا سئة لام | ها 


افيس كو انه وكا نمسا وان ين 
متعد » وما ذكره فى النائم بعيد جدا ٠‏ 


وكذا لو اشنتركا فى وطء لامرأة أو 
استدخلت ماءهما أى المحترم » كما قاله 
اليلقينى » فولدت ممكنا منهما ء وتنازعاه » 
بأن وطقا بشبهة » كأن ظنها كل أنها 
زوجته أو أمته » ولا تنحصر الشبهة فى 
وله كفس 5ك تميكي هسووها عطنها 
للخاص على العام » فقال : أو وطئا 
مشتركة بهما فى طهر واحد ء والا فهو 
للثانى » كما يؤخذ من كلامه الاتى 
قياسا » لتعذر عوده الى هذا ء لأن 
دينهما صورا لا يمكن عوده اليها ء أو 
وطىء زوجته وطلق » فوطئها آخر 
بشبهة » أو نكاح فاسد » كأن نكحهها فى 
العدة جاهلا بالحمال ؛ أو وطىء أمته 
وباعها » فوطئها المشترى » ولم يستبرىء 
واحد منهما ء فيعرض على القائف ولو 
مكلفا ؛ فمن ألحقه به مئهها لحقه ؛ فان 
لم يكن قائف »؛ أو كان » لكنه تحبر » اعتبر 
انتساب الولد يعد كماله ٠‏ 


قال البلقينى : لو كان الاثشستياه 
للاشتراك فى الفراش » لم يعتير الحاق 
القائف » الا أن يحعكم حاكم » ذكره 
الماوردى 4 وحكاه فق المطلب عن ملخص 
كلام الأصحاب » وكذا لو وطىء بشبهة 
منكوحة لغيره نكاحا صحيحا كما فى 
المحرر٠‏ 7" 


ولا بتعين الزوج للالحاق » لأنه موضع 
الاشتثاه ٠‏ 


والثانى يلحق الزوج لقوة الفراشس ٠‏ 


ولا بكفى اتفاق الزوجين على الوطء » 
ل لاتددمو ريا بننه ‏ لأ للواك حلدنا ل 
النسب » وتصديقهما ليس بحجة عليه » 
فان قامت به بينة عرض على القائف » 
وهذا ما ذكره المصنف فى الروضة هنا » 
وهو اللمعتمد » وان لم يذكره ف اللعان ؛ 
واعتمد البلقينى الاكتفاء بذلك الاتفاق.ء. 


نعم يلحق بالبينة تصديق الولد المكلف» 
وادعباه ؛ أو لم يدعياه عرض على 
القاكف » لامكانه منهما ؛ فان تخلل بين 
وتاكنييتا عيمية #مفالوله لبان اواك 
ااه الأول لوق اانطشاع تلفة نيه 
الا أن يكون الأول زوجا من نكاح صحيح 


واحترز بالصحيح عما لو كان الأول 
زوجا فى نكاح فاسد » فانه ينقطع تعلقه 
ويكون للثانى على الأظهر » لأن المرأة فى 
النكاح الفاسد لا تصين قراقا ما لم 
توجد حقيقة الوطء » وسواء فيهما 
أى المتنازعين اتفقا اسللاما وحرية آم 
لاء كما مر ف اللقيط » لأن السب 
لا يختلف مع صحة استلحاق العيد » 
هذا ان الحق ينفسه ء والا كأن تداعبا 
أخوة مجهول » فيقدم الحر » لما 


الاشتباه فى النسب واللقطة 1ه 


مر » أن شرط ا ألحة 1 تكيزه أن مقن ارك 
ويحهكم بحريته »؛ وان ألحقه بالعيد » 
لا حتمال أنه ولد من حرة ولو 5 لحقه 
لأن معهةه زيادة علم بحذقه وبمصيرتهة » 
وفيما اذا ادعاه مسلم وذمى 4 يقدم 
ذو البينة نسبا ودينا ؛ فان لم تكن 
وألحقه القائف بالذمى » تدعه فى نسيه 
فقط »ولا حضانة لهء٠‏ 


وجاء فى مغنى المحتاج() :أتهدلو 
نغى من نسب اليه الولد يلعان انتفى اللبن 
النازل به كالشسب »؛ فلو ارتضعت به 
صغيره حلت للثانى » ولو عاد وامستلحق 


ولو وطئت منكوحة أى وطثها واحد 
بشيبهة أو وطىء اثنان امرأة بشيهة 
بولصدكه ولد ]ا بفإللئق «الفاوق تمه ان لحي 
الراك مفومنا + أها مقلاكفة أن البيناطة اج 
أمكن كونه منهما + أو لمن لحقه الولد 


سسيب غيره ٠‏ 


فان انحصر الامكان فى واحد منهماء 
أؤالم يكن تاقث أو الحسية :]د كفا 
عنهما ء أو أشكل عليه الأمر وانتسب الولد 
لأحدهما بعد بلوغه » أو بعد افاقته 


من جنون ونحهومه »؛ فالرضيع من ذلك 


)١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج 
للاجام الشيخ محمد الشربيني الخطيب سه 

متن المنهاج للنووى ج ‏ ص 786 طبع المطيعة 
الميمئنية بمصر سنة 5.؟! ها . 


15 ْ الاشتباه فى النسب واللقطة 


اللبن ولد رضاع إن لحقه ذلك الولد 
لأن اللبن تابع للولد ٠‏ 


فان مات الولد قيل الانتساب » أو 
بعده فيما اذا انتسب بعضهم لهذا 
وبعضهم لذاك » أو لم يكن له ولد 
ولا ولد ولد » انتسب الرضيع حينكذ 5 


أما قصل انقر اض ولده وولد ولده 4 
فليس له الانتساب »بل هو تابع للولد 
أو ولدة # ولا يختسر علس الاتشبتانة 
بخلاف الولد وأولاده 6 فانهم بجبرون 
عليه #الشرووة اللسلياة 


والفرق أن النسب يتعلق به حقوق 
له وعليه » كالميراث » والنفقة » والعتق 
بالملك » وسقوط القود » ورد الشهادة » 
فلايد من دفع الأشكل ٠‏ 


'والمتعلق بالرضاع حرمة النكاح . 
الطهارة » والامساك عنه سهل » فلم 
يجير عليه الرضيع » ولا يعرض أيضا 
معظلم اعتماد القائف على أالاأشياه 4 
الظاهرة دون الأخلاق ؛ وانما حاز 
انتسابه » لأن الانسان بيميل الى من ارتضع 
صاحبه من زوج » أو غيره مات » أو زوج 
طلق وله اللين » وان طالت المدة كعشر 
سثين ٠‏ 


وجاء ف المهذب20 


: أنه ان تداعى 


والدليل عليه قوله تعالى « انا خلقناكم 


من ذكر وأنثى » 3 


من كتحانة مجان الدقنه كديا لفدق 


لة ه*٠‏ 


لمااروت عائكشة رضى الله تعالى 
عنها » قالت : دخل على رسول الله 
ملى الله عليه وسسلم اعرف السرور ف 
وكيد لقتال ١‏ الم خرى الى معن المدلج 
نظر الى أمسامة وزيد » وقد غطيا رعوس هما 
وقد بدت أقدامهما » فقال : أن هذه الأقدام 
بعضها من بعض » فلو لم يكن ذلك حقا ء 
لما سير به رسول الله صلكى الله عليه 


وسلمء 


وهل يجوز أن يكون من غير بنى 
مدلج ؟ فيه وجهان ٠‏ 


أحدهما : لا مسحو » لأن ذلك ثبت 
بالشرع » ولم برد الشرع الا فى بنى مدلج ٠‏ 


الفيروزابادى الشيرازى ج ١‏ ص /7؟ طبع 
مطبعة عيسى البابيى الحلبي وأولاده بمصر . 


والثانى : أنه نج ور )وهو الصحيح » 


١ 5‏ 95 ز أن 5 ون واحدا فبه 


| الله تيوسام مس يفول مجرر 
المدلجى وحده » ولأنه بمنزلة الحاكم , 
لأنبه بجة د ويحكم كما يجتهد الحاكم» 
ثم يحعكم . 

والثانى : لا بحجوز أن بكون امرأة 
ولاعيداء كما لا يجوز أن يكون الحاكم 
امرأة ولا عيدا ع 


ولا يقبل الا قول من جرب وعرف 
بالقيافة حذقه كما لا يقيل فى الفتبا 
الا قول من عرف فى العلم حذقه وان 
ألحقته بيهما أو نفته عنهما » أو أشكل 
الأمر عليها ء أو لم تكن قافة » ترك 
حي يلجه ليحت ان بالرجفضة عليه + 
لأن كل واحد منهما بقول : أنا الأب » 
وعلى نفقته ء فاذا يلغ أمرناه أن مث" 
الى من يميل طبعه اليه » لما روى عن 
عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال للغلام 
الذى ألحقته القافة بهما والى أيهما 
شكت » ولأن الولد بحجد لوالده ما لا بجد 
لغيره » فاذا تعذر العمل بقول القافة 
اختيار الولد ٠‏ 


رج الى 


ولم يبلغ ؟ فيه وجهان ٠‏ 


أحدهما : يصح ء كما يصح أن بختا 
الكون مع أحد الأنسوين اذا صار 0 


به النسب » ويلزم الأحكام به قاد يعيل 
من الصبى » ويخالف اختيار الكون مع 
أحد الأبوين لأن ذلك غير لازم » ولهذا 
جاز »ء ولا يجوز ذلك فى الشسب ء 


وان كان لأحدهما بينة قدمت على القافة» 
والقافة تخبر عن اجتهاد ٠‏ 


فان كان | 3 واحد منهما بينة فهما 
متعارضان » لأنه لا يجوز أن يكون الواد 
من اثنين » ففى أحد القولين يس قطان ويكون 
كمالو لم تكن بينة ٠‏ 


وفى الثانى تسستعملان ٠‏ 


لسارهة قل يرع منيينا افيه 
وجهمان ٠‏ 


أحدهما : يقرع بينهما » فمن خرجت له 
الفتوعة قفق لد لأنهلا ممكن قسيمة: الولو 
يتتهما “وله ممكن الوقف » لأن فيه اضرارا 
باللقيط فوجبت القرعة ٠‏ 


أقوى من القرعة » وهو القافة » فعلى 
ف( بيات ] لولم يعن انا كلض : 
لسن اليج تسقط الأقوال الثلاثة فى 
استعمال البينتين الا فى هذا الو على 


هذا المذهب ِ 


1 الافقاة ى. الشيف: واللقطة 


٠‏ وان تداعت امرأتان نسيه وقلنا : أنه 
يعرض على القافة ؟ فيه وجهان ٠‏ 


اشعها ا وق نجه 
الشبه من الأم » كما يأخذ من الأب » فاذا 
جاز الرجوع الى القافة فى تمييز الأب 
من غيره بالشبه » جاز ف تمييز الأم 
من غيرها ٠‏ 


والثانى : لا يعرض ؛ لأن الولد بمكن 
القافة » بخلاف الأب » لأنه لا يمكن معرفته 
الاظناء فجاز أن برجع فيه الى الشبه ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى المغنى20؟ أن القافة اذا ألحقت 
اقبط تافر او زفيق > لم شيك يعر 
ولا رقه »ء لأن الحرية والاسلام ثبتا 
له يظاهر الدار » فلا بزول ذلك بمحجرد 
الشبه والظن » كما لم يزل ذلك بمجرد 
الدعوى من المنفرد٠‏ 


ولو ادعى نسب اللقيط انسان فألحق 
نسبيه به لانفراده بالدعوى » ثم جاء 
آخر فادعاه لم بزل نسيبه عن الأول 3 
لأنه حكم له به فلا يزول بمجرد الدعوى ؛ 
فان آلحقته به القافة لحق به » وانقطع 
عن الأول » لأئنها بيئة فى الحاق النسب » 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ج + ص 
ص ”1.7 آي 


0 


ويزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوى 
كالشهادة «٠‏ 


واذا ادعاه اثنان فألحقته القافة بهما 
لحق بهما »؛ وكان ابنهما يرثهما ميراث 
ابن » ويرثائهة جمبعا ميراث أب واحد », 
وهذا يروى عن عمر ؛ وعلى رخضى الله 
عنهما » وهو قول أبى ثور ٠‏ 


وقال أصحاب الرأى : يلحق بهما 
بمجرد الدعوى ؛ لماروى سعيد فى 
سننه : حدثنا سفيان عن يحيى عن 
سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر فى 
افراة :وطكها رخلان فى :ظهريققال ‏ الفاكف : قه 


وباستاده عن الشعبى قال وعلى يبقول : 
هو أبنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه » ورواه 
الزيير بن بكار ياسناده عن عمر ٠‏ 


عن سعيد عن عمر جعله بينهما » وقابوس 


: حدىيث ختادة 


وروى الأثرم باسناده عن سعيد بن 
سودق ركان اس عا ل طيصر امرأة 
فحملت فولدت غلاما يشيبههما » فرفع 
ذلك الى عمر بن الخطاب رضخى الله عنه 
فدعا القافة فنظروا فقالوا : فراه 
يشيههما فألحقه بهما ؛ وجعله يرثهما 
ويرثانه قال سعيد : عصيتهة الياقى 


منهماء 
قال أحمد : اذا ألحقته القافة بهما 


«> 


ورثهما وورثهه » فان مات أحدهما فهو 
للفاقى منهما » ونسبه من الأول قاكم 
لا بزيله شىء » ومعنى قوله هو للياقى 
منهما والله أعلم » أنه برثه ميراث أب 
كامل ؛ كما أن الجحدة اذا انفردت » أخذت 
فا +أحخةة الحسواك هرو الزوسة فلكة عونا 
ما يأخذه جميع الزوجات ٠‏ 


وان ادعاه أكثر من اثثنين فألحقته 


ومقتخى هذا أنه بلحق بما آلحقته 
القافة وان كثروا » وذلك لأن المعنى الذى 
لأجله لحق باثنين موجود فيما زاد عليه 
فيقاس عليه ؛ واذا جاز أن يلحهق من 
ائنين جاز أن بلحق من أكثر من ذلك » هذا 
اذا وجدت القافة0, 


أما اذا لم توجد قافة » أو وجدت » لكن 
أشكل الأمر عليها ؛ أو تعارضت أقوالهاء 
أو وجد من لا يوثق بقوله » لم يرجح 
أحدهما بذكر علامة فى جسهده ء لأن ذلك 
لا يرجح به فى سائر الدعاوى سوى 
الالتقاط فى المال واللقيط ويضيع نسبه » 
هذاقول أبى بكر ٠‏ 


وقد أوما اليه أحمد رحمه الله تعالى 
فى رجلين وقعا على امرأة فى طهر واحد 


)١(‏ المرجع السسابق لابن قدامة المقدسى ج51 
ص .5 ؛ ص 1.5 الطبعة السائقة 8 


الاشتباه فى النسب واللقطة 5 


الى أن الابن يخير أيهما أحب » وهو قول 
أبى عبد الله بن حامد » قال : يترك حتى 
ييبلغ فينتسب الى من أحب منهما » وذلك 
لأن دعواهما تعارضتا » ولا حجحة لواحد 
منهما فلم تثبت كما لو ادعبا رقه ٠‏ 


وقولهم : يميل طبعه الى قرابته ٠‏ 


كانتا © انمينا ميكل الى قرا بكنية بيه 
معرفته بأنها قرابته » فالمعرفة بذلك سبب 
الميل ؛ ولا سبب قبله » ولو ثبت أنه يميل 
الى قرابته » لكنه قد يميل الى من أحسن 
اليه ؛ فان القلوب جبلت على حب من 
أحسن اليها ؛ وبغض من أساء اليها » وقد 
يميل اليه لاساءة الآخر اليه » وقد يميل 
الى أحسنتهما خلقا أو أعظمهما قدرا أو 
جاها أو مالا » فلا يبقى للميل أثر فى الدلالة 
علي السبسي+ 


وقولهم : أنه صدق الأثر بنسبه ٠‏ 


فلنجا لآ ملعيو زد نان القن 
صكى الله عليه وسلم لعن من ادعى الى 
غير أبيه » أو تولى غير مواليه » وهذا 
لا يعالم أنه أبوه » فلا يأمن أن يكون 
ملعونا بتصديقه » ويفارق ما اذا انفرد 
فان المنفرد ثبت النسب بقوله من غير 
تصصدىيق ٠‏ 


وأما قول عمر رفى الله تعالى عنه : 
والى من شسكّت ؛ فلم يثبت » ولو ثبت لم 
يكن فبه حجة ء فانه انما أمره بالموالاة 
لا بالانكساب ٠‏ 


١‏ ب الموسوعة 


14 الاشتباه فى النسب واللقطة 


وطق او لون الله اللقيفات 
الى أحدهما » لو انتسب الى أحدهما » ثم 
عاد وانتسب الى الآخر » ونفى نسبه من 
الأول » أو لم ينتسب الى أحد » لم يقبل 
منه » لأئنه قد ثبت نسبه ء فلا بقيل 
وشبوغة عه كما لو:ادقكئ سردا 
نسبهء ثم أانكره٠‏ 


ويفارق الصبى الذى يخير بين أبويه » 
فيختار أحدهما ثم برد الآخر اذا 
اختاره » فانه لا حكم لقول الصبى » 
وانما تبع اختياره وشهوته » فأشيه 
ا أن اتسعوى :ظياما: .يوم > فم التبتهن 
غيرهىيوم آخرء 


وان قامت للآخر بنسيه بينة عمل 
بهاء ويطل انتسابه » لأنها تبطل قول 
القافة الذى هو مقدم على الانتسابء 
فلآن تمطل الانتساب أولى ٠‏ 


وان وحدت قافة بعد انتسابه فالحقته 
بغير من انتسب اليه بطل انتسابه أيضا » 
لأنه أقوى فيطل به الانتساب كالبيئة 
مع قول القافة ٠‏ 


ولو ادعى اللقبيط("! رجلان » فقال 
نظرنا فان كان ايئا فهو لمدعيه » وان كانت 
2 


5.5 المغنى لابن قدامة المقدسى ج اص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


لا يمستحق غير ما ادعاه » وان كان خنثى 
ممق أرى , الكدافة عنيتا لاه لين 


وان أقام كل واحد منهما بينة على 
ما ادعاه فالحكم فيهما كالحكم فيما 
لو انفرد كل واحد منهما بالدعوى » 
لأن دبئة الكاذب منهما كاذية وحجودها 
كعدمها » والأخرى صادقة فيتعين الحهكم 
بهاء 

واذا ادعى نفران 2 د 
مجهول النسب » ثم قتلاه ه قبل الحاقه 
بواحد منهما »؛ فلا قصاص عليهما ٠‏ لأنه 
يجوز أن يكون ابن كل واحد منهما 
أو ابئهما ٠‏ 


وان ألحقته القافة بأحدهما »ثم 
قتلاه » لم يقتل أبوه » وقتل الآخر » 
لأنه شريك الأب فى قتل ابنه » وان رجعا 
جميعا عن الدعوى لم يقبل رجوعهما » 
لأن النسب حق للولد » فلم يقبل 
رجوعهما عن اقرارهما به » كما لو أقر 
له بحق سواه أو كما لو ادعاه واحد 
فآلحق به ثم جحده ٠‏ 


وان رجنمع أحدهما صح رجوعه » 
وثيت نسبه من الآخر ٠»‏ لأن رجوعه لم 
لكل حي رسكيه القصاص عن 
لف ال 


(9؟) المرجع السابق لابن قدامة المقدسى ج 
اص 159" الطبعة السابقة , 


وان عفى عنه فعليه نصف الدية ٠‏ 


ولو اشترك رجلان فى وطء امرأة فى 
طهر واحد » وأتت بولد يمكن أن يكون 
منهما ء؛ فقتلاه قبل الحاقه بأحدهما » 
أو يحت التمشتاص زان فيا فمحية : 
الك انان وشنارق: القن عبليجنا قن 
وجهين ٠‏ 


أحدهما اذا رجع عن دعواه لحق الآخر» 
وها هنا لا يلحق بذلك 3 


والثانى ان ثبوت نسبه تم بالاعتراف 
فيسقط أ لجعد 4 وها هنا بشنت 
بالاشتراك فى الوطء فلا ينتفى بالجحد ٠‏ 


وجاء فى كثساف القناع؟ : أن الرجل 
ان وطئت امرأته أو أمته بشبهة فى طهر 
لم بصلها فبه فاعتز لها حتى أنت 
بولد لستة أشهر من حين الوطء لحق 
الواطىء » وانتفى عن الزوج من غير لعان 
وا انكر البواطي: الوطء ##القمول قولة 
بغير يمين » وبلحق نسب الولد بالزوج وان 
أتثن به لدون ستة أشهر من حين 
الوطه لق الزوج :وان اتستركا .مكمسا 
فى طهر واحد » فأتت بولد يمكن أن 
يكون منهمما لحق الزوج ؛ لأن الواد 
الفراثٌ 


)١(‏ كشساف القناع عن متن الاقناع وبهامشه 
منتهى الارادات ج ؟' ص هن؟ » ص 01؟ الطبعة 
السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد ابن حنيل 93 
5 ص ١.5‏ » ص 1.7 الطبعة السابقة , 


الاشتباه فى النسب واللقطة 43 


فقال بعض أصحابنا بعرض على القافة 
فان ألحقتسه بالواطىء لحقه ولم يملك نفيه 
عن نفسه »؛ وانتفى عن الزوج يعسير 
لعان »؛ وان ألحقته بالزوج لحق ولم 
لذ لجرا ف فيه لمان :4 زان 
ألحقته القافة بهما لحق بهما ولسم 
يملك الواطىء نفبه عن ئمفسه » وهل 
يملك الزوج نفيه باللعان ؟ على 
روايتين » ذبان لم بوحد قافة أو 
اشكىه عليهم لحق الزوج ٠‏ 


وحجاء ف المغنى”2” : أنه ان ادعت' 
امرأتان نسب ولد فذلك مينى على 
قبول دعوتهما » فان كانتا ممن لاتقيل 
دعوتهما لم تسممع دعوتههما » وان 
كانت احداهما ممن ف. دعوتهما 
دون الأخرى » فهو أبن لهيا كالمتنفردة 
وان كانتا جميعا ممن تسمع دعوتهما 
فهما فى اثباته بالبينة أو كونه يرى 
القافة مسع عدمها كالرجلين ٠‏ 


وقال أحمد ف رواية بكر بن محمد ىق 
بهودية ومس لمة ولدتا فادعت البيهودية 
ولد المسلمة فتوقف » فقيل ترى القافة 
غفقال ما أحسنه ؛ ولأن الشيه يوجد 
بينها وبين أبئها كوجبوده بين الربجل 
واشه » بل أكثر لاختصاصهما بحمله 


(؟) المفنى لابن قدامة المقدسى ويهامشه 


الطبعة السابقة : 


1 الاشمتباه فى النسب واللقطة 


وتغذيته » والكافرة والمسامة الحرة والأمة 
فى الدعوى واحدة » وهذا قول أصحاب 
الشافعى على الوجه الذى بقولون ذيه 
يقهول دعوتهما ٠‏ 


وان ألحقته القافة بأمين » لم بلحق 
بهما» وبطل قول اثقافة » لأننا نعلم 
خطأه يقبنا ء؛ وذلك لأن كونه متنهما 
لو كان أكبر منهما أو مثلهما » وفارق 
الرجلين ؛ فان كونه منهما ممكن فانه 
مسو ا عا اشع مولن نارجه 
امرأة » فيمكن أن يخلق منهما ولد كما 
يعاق من انطلفة السرجل والمبسراة © ولخلك 
قال القاكل لعمر : قد اشفركا فيه » ولا 
يازم من الحاقه بمن بتصور كونه منه 
الحاقه يمن يستحيل كونه منه ؛ كمأ 
لم يلزم من الحاقه يمن يولد مثله لمثله 
الحاقة يأصغر منهء 


وان22 ولدت امرأتان ابنا وبنتا» 
دون البئنت احتمل وجهين ٠‏ 


أحدهما أن ترى المرأتين القافة مع 
ألحققه به كما لو لم يكن لهما ولد 


ل 
اخر «٠‏ 


والثانى أن يعرض لبنيهما على أهل 


١ (1)‏ لغنى لاسن قدامة المتدسى وبها مسسسية 
الشرح الكبير ج " ص 5.؟ » ص 5.؟ الطبعة 
السائقة 


_. 
0 


الطب والمعرفة » فان لبن الذكر يخالف 
لبن الأنثى فى طبعه وزنكه » وقد قيل : 
لبن الابن ثقيل ولبن البنت خفيف + فيعتبران 
بطباعهما وزنتهما » وما يختلفان به 
عتى أظل: | الحؤفة + لمن كان فتكت 
الننة الستوه شيصنر وانسكا ف والكك 
للأخرى ٠‏ 


فان لم يوجد قافة > اعتيرزنا اللمن 


٠ خاصة‎ 


وان تنازعا أحد الولدين وهما جميعا 


ان القناع0) أن نفقة 
الزادى العفو به على الواطئين » 
اكه اكيقينا: فى امكان لحوقه حهما + فسناذا 
الج الواح معدي وح بن لم الخو ابه 
على الآخر بنفقته لتبين أنه محل الوجوب٠‏ 

وبقبل قول القافة فى غير بنوة كأخوة 
وعنوية وجارل > لخدي ور عن ااه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا علا 
ماؤها ماء الرجل أشبه الولد آخواله 
الحدديث ٠‏ 


ولا يختص بالعصبات ؛ لأن المقصود 
معرفة فسيه الماعى لاميت بقسبه مناسسبيه 
وهو موجود فيما هو أعم من 


(9). كشناقف القناع عن متن الاقناع وبهامشه 


يوط نان اكت 17 لعفل وامددة هيما 
ولد ولا زوج لاواحدة ولم يقر بوطئها 
فقال أحد هذين ابنى أخذ بالبيان فان 
عين أحدهما ثيت نسبه وحريته ويطالب 
يبان الاستتلاد » فان قال : استولدتها 
فى ملكى » فالولد حر الأصل ؛ وأمه أم 
ولد » وان قال : من نكاح أو وطء بشبهة » 
فأمه رقيقة قن » ذكره فى الكافى وغيره؛ 
وقرق الأخرى وولدها ء وان ادعت 
الأقدرم) أتيجحا سيفوا فالتمتول 


قوله بيميئنهء٠‏ 


الوارث عرض على القافة » فالحق به من 


وان لم تكن قافة » أو أشكل » أقرع 
بينهما » فيعتق أحدهما بالقرعة ٠‏ 


وقبل : أنه لا دخل للقرعة فى تمبيز 
الاننساب » ويجعل سهمه ف بيت المأل » 
لأنا نعلم أن أحدهما يستحق نصيب ولده 
ولا بعرف عبنه قلا يستحقه بقية 
الورئة قاله السامرى ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص 
السابقة . 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١١‏ ص 
6 المسألة رقم م114 الطبعة السابقة . 


"٠.‏ الطبعة 


ايبتاع أحدهما أمة من الآخر » 
فوطئها ؛ وكان الأول قد وطثها أيضا » 
ولم يعرف أيهما الأول » ولا تاريخ 
النكاحين » أو الملكين فظهر بها حمل » 
فأتت بولد » فانه ان تداعياه جميعاء 
أقرع بينهما فيه » فأيهما خرجت 
قرعته » الحق به الولد » وقضى عليه 
لخصمه بحصته من الدية 6 ان كان 
واحدا فنصف الدبة » وان كانوا ثلاثة 
فلهما ثاثا الدية » وان كانوا أربمعة 
فثلاثة أرماع الدية ٠‏ 


وهكذا الحكم فيما زاد » سواء 
كان المتداعيان أجنبيين » أو قريبين » 
أو أبا وابناء أو حر وعيدا » فان 
كان أحدهما مسلما والآخر كفرا ألحق 
بالممسام » ولابد بلا قرعة ٠‏ 


فان تدافعاه جميعا ء أو لم 
بنكراه » ولا تداعياه » فانه يدعى له 
بالقافة » فان شسهد منهم واحد عالم 
عدل فأكثر من واحد ؛ بأنه ولد هذاء 
ألحق به نسيه ؛ فان ألحقه واحد أو 
وطلب غيرهم » ولا يجوز أن يكون ولد 
واحد ابن رجلين » ولا ابن امرآتين ٠.‏ 


وكذلك ان تداعت امرأتان فأكثر ولدا ٠‏ 


فان كان فى بد أحدهماء فهو 
لجهياء 


وان كان ف أبديهن كلهن أو لم بتداعياه» 
ولا أنكرتاه أو تدافعتاه 6 دعى له القافة 


.0 الإفنياة ق ابي واللقلة 


كما قلنا » لماروى من طريق الليث 
ابن سعد عن أبن شسهاب عن عسروة بن 
التق عائفيدة آم انين محالت :ان 
ونبول الله متك اللددطيه :وجسام دعل 
على مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : 
ألم ترى أن مجززا نظر الى زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيد فقال : ان بعض هذه 
الأقدام لمن معض ٠‏ 


وجاء فى المحلى 0 : أن الحكم بالقافة 
ف لاق الولة واد :ف الميتراكن والافاءة 
لحا تروف أن وسيدول؟ الله ممناق.: الله علينةه 
وسلم سر بقول مجزز المدلجى » اذ رأى 
أقدام زبد دن حارثة واينه أسسامة 
فقال : ان هذه الأقدام يعضهامن 
بعض ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج المذهب " : أن اللقبط 
من بنى آدم برد للوصق اذا وصفقه 
بأمارات بغلب على الظن صدقه لأجلها » 
ويقهل قوله » وان لم يقم البينة على 
أنه ولده ؛ ويكون الوصق له وصقا 
فان كان بعد موته ولا ولد له » أو ثمة 


(١؟)‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص 150 
المسألة رقم 18.5 الطبعة السسابقة . 

(9) التاج المذهبفى أحكام المذهب لابن قاسم 
العنسى اليماتى الصنعائى ج ؟ ص 506 »© ص 
20٠“‏ الطبعة السابقة وشرح الازهار المنتزع من 
الغيث: المخوار ج 4 .صن 54 2 من .ا الطبعة 
السابقة . 


واسطة » فلابد من النيئنة والحكم » فان 
زف از سكو وإستووا اق تووم عدبا 
ذكورا أحرارا مسلمين » وفى ادعائه ووصفه 
فى وقت واحد ؛ فابن لكل فرد منهم » 
برث من كل واحد ميراث أين كامل ع 
ومجموعهم أب » بمعنى أنه اذا مات هو 
ورثوه جميعا ميراث أب واحد » وقوله 
استووا »؛ يعنى فان كان لأحدهم مزية 
بحرية أو اسلام » فانه يكون له وان 
شاركه فى تلك المزية » فيكون للحصر د 
الععد» وللممسلم دون الكافر ٠‏ 


فلو كان أحد المدعبين حترا كافرا 
والأخر عبيدا مسلا ؛ فائنه يلدق 


بالعسد الممسلم ٠‏ 

فأما لو كان أحدهما بهودبا» 
والآخر نصرانيا » فانه يثيت النسب فقط 
لهما لعدم المزبة لا فى الدين » قلا بلحق 


فانا لعو كان الجوسبح] كاماد واس 
غير فاطمى 4 فلا ترجيم ذلك 4 بتكن 
لد يصاح اماما » ولا تحل له الزكاة ٠‏ 


فأما لو ادعاه رجحل وأمرأة » 
كاملة ٠‏ 


وأما اذا ادعاه امرآأتان 4 فان 


الاشتباه فى النسب واللقطة ١‏ 


لم تنفرد » فلا يلحق بأيهما تسمكس وأ 
بينتكا أم لا » لأن كذب احداهما معلوم » 
الا أن بصدق احداهما بعد باأوفه» 
ناته لدو جو وجاك اران الكل 
يمكن أن يكون منهما ٠‏ 


فلو التقطه اثنان وتشاحرا فى 
حختائفة :+ كان على :راف الحاكم 2 أماأا 
عين أحدهما »والا أقرع بينهما » وليس 
له أن يتناوباه » لأن ذلك اضرار به لوحشضته 


واختلاف غفذائه ٠‏ 


وبحكم 227 من حمل به فى الكفر من أبويه 
بالكفر » لأن أمه علقت به وهى كافرة 
وأبوه كافر » والولد يلحق بأبويه فى 
الكفر والاسلام ٠‏ 


ذلو أتت به لستة امه من الوطء 
بعد الردة » أو لثلاثة أشهر قبلها » 
وثلاثة أشهر بعدها ء حكمنا بكفر |اولد 

فان أنت به لدون سبتحفة: اشححهر ‏ : 
أو التيس عدد الشهور حكمنا باسلامة»* 
قال فى شرح الأزهار 7 : لأن كل مولود 
بولد على الفطرة ٠‏ 


)١(‏ التاج المذهب لأحكام المذهب ج ؟ ص 
55 » ص 555 الطبعة السابقة . 

(؟) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح جَ 15 ص .مه 
الطبعة السسابقة . 

(؟) التاج المأهب لأبى القاسسم العنسى 
اليمائنى الصتعانى ج ؟ ص 111 الطبعة السابقة 


أم كافر بالدار التى هو فذيها حبث 
لا قرينة » فان كانت دار اسلام حكم 
له بالاسلام » ولو وجد فى كنيسة أو 
ببعة » وان كانت دار كقر حكم له بالكفر ٠‏ 


مذهب الأمامية : 


جاء فى شرائع الاسسلام 9 : أنه اذا 
وى لحان امسراد رطفا للع ب 
النسب » فأما أن تكون زوجة 
لأحدهما ومشتيهة على الأخر ؛ أو 
مشتتيهة عليهما » أو بعقد كل واحد 
منهما عليها عقدا فاسدا » ثم فانئق 
يولكة لنكة اتجهزفسجاعدا :مالم يتجاوز 
أقصى الحمل » فحينكذ يقرع بينهما » 
ال 0 
الواطئان مسلمين » أو كافرين » أو عبدين» 
أو حرين » أو مختلفين فى الاسلام 
والكفر والحرية والرق » أو أبا واينه » 
ويلحق النسب بالفراش المنخف رد » 
والدعوى المنفردة » والدعوى المشتركة, 
ويقضى فيه بيلبينة ؛ ومع عدمهيا 
بالفتدرعة + 


هذا اذا 


وجاء فى الخلاف2© : أنه اذا اشترك 
اتفشات له وملة: اإتراة ل لوس وعد 


(8) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
الجعفرى للمحقق الحلى جَ ؟ ص .9؟ الطبعة 
السايقة . 

(ه) من كتاب الخلاف فى الفقه للطوسى ج؟ 
ص 1454 » ص 565 المسألة رقم 59 الطبعة 
السابقة . 


وكان وطقا يصح أن يلحق به النسب » 
وأتث به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد 
منهما » أقرعنا بينهما » فمن خرجت 
قرعته ألحقناه به » وبه قال على 
عليه السلام » وذلك لا جماع الفرقة 
وأخيارهم » فانهم لا يختلفون فى ذلك » 
ولا نعتمد فى ذلك على قول القافة » لأن 
القافة لا حكم لها فى الشرع ؛ لما روى 
أن العجلانى قذف زوجته بشريك بن 
السحماء وكانت حاملا » فقال ردسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ان أثت به على 
نعت كذا وكذا فما أراه الا أنه قد كذن 
عليها ؛ وان أتت به على نعت كذا وكذا 
فهو من شريك بن السحماء فأتت به 
على النعت المكروه فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لولا الايمان لكان لى 
ولما شأن » فوجه الدلالة أفه صلى الله 
مه اجا حرن المي رام يدق 
الحكم به » فلو كان له حكم لكان يعلق 
الحكم به فيقيم الحد على الزانى » 
فلما لم يفعل هذا ثبت أن الشبه 
لآ يعلق به حكم ٠‏ 


والدليل على أن الولد لا يلحق برجلين 
قول الله تبارك وتعالى « يأيها الناس 
انا خلقناكم من ذكر وأنثى 27 » فلا يخلو أن 
يكون كل الناس من ذكر وأنثى » أو كل 
واحد منهم من ذكر وأنثى » فيطل أن 
يريد كل الناس من ذكر وأنثى لأن كل 
الناس من ذكر واحد » وهو آدم عليه 


. الآية رقم ؟١ من سورة الحجرات‎ )١( 


السلام خلق وحده »ثم خلق.حواء من 
ضلعه الأيسر » ثم خلق الناس منهما »؛ 
فاذا بطل هذا ثبت أنه أراد خلق كل 
واحد من ذكر وأنثى » فمن قال من أنثى 


وخناء فى "الرؤفة لوي 7 أنه 
لو تداعى بنوة اللقيط اثنان ولا بينة 
لأخدذهما + أو لكل متهتنا هننة غ.فالقرفة 
لأنه من الأمور المشكلة » وهى لكل أمر 
مشكل »؛ ولا ترجيح لأحدهما بالاسلام » 
وان كان اللقيط محكوما باسلامه ظاهرا على 
قول الشيخ فى الخغلاف ؛ لعموم 
الأخبار “فيمن تذاعوا سنا [#انؤهينا 
فى الدعوى . 


ورجح فى المسوط دعوى المسلم 6 
بحرية اللقيط » ولو كان محكوما يبكفره أو 
رقه اشكل الترجيح ؛ وحيث يحكم به 
للكافر يحكم بكفره على الأقوى للتبعية ء, 
وكذا لا ترجيح بالالتقاط بل الملتقط 
كغيره فى دعوى نسبه » لجواز أن يكون 
قد سقط أو نيذه » ثم عاد الى أخذهء 
ولا ترجيح اليد فى النسب » نعم لو لم يعلم 
كونه ملتقطا » ولا صرح ببنوته » فادعاه 
غيره ففازعه » فان قال : هو لقيط وهو 
أبئى فهو سسواء وان قال : هو آبنى 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد الجبعى العاملى بج ؟ ص ؟2؟ 
الطبعة السابقة . 


دعواه عملا يظاهر اليد ٠‏ 


وجاء فى شرائع الاسلام © : أنه 
لو تضاح ملتقطان مع تساويهما فى 
الشرائط أقرع بينهما ؛ اذ لا رجحان » 
ورئما انقدح الاشتراك » ولو نزل 
أحدهما للأخر صح » ولم يفتقر النزول 
الى اذن الحاكم » لأن ملك الح انة 
لا بعدوهاء٠‏ 


واذا التقطه اثنان » وكل واحد منهما 
أسو انفرد أقر فى بده وتشاحا فيه » 
أقرع بينهما سواء كانا موسرين » 
أو أحدهما حاضرين » أو أحدهما » 
وكذا ان كان أحد اللتقطين كافرا 
ولو وصف أحدهما علامة لم يحكم 
لهء 


واذا ادعسى بئنوته اثنفان ؛ فان كان 
لأحدهما بدينة بها » وان أقنام 
كل واحد منهما بينته أقرع بينهما » وكذا لو 
لم يكن لأحدهما بينة » ولو كان الملتقط 
أحدهما » فلا ترجيح باليد » اذ لا حكم 
لها فى النسب » يخلاف المالل ؛ لأن 
لليد فيه أثرا ٠‏ 


وعمد فى دعوى بئوته ٠‏ 


)١(‏ شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
الجعفرى للمحقق الحلى ج ؟ ص ١7‏ الطبعة 
السابقة . 


الاشستباه فى النسب واللقطة ١.‏ 


قال الشيخ : يرجح المسلم على الكافر 
والحر على الععد ٠‏ 


وذبه تردد «٠‏ 


جاء فى شرح الكمتحل 4950 افيمية أن 
ولدت امرأتان مسلمتان أو مشركتان ؛ أو 
احداهما مسلمة والأخرى مشركة » 
حرتان أو أمتان ٠‏ أو احداهما حرة 
والأخرى أمة » زوجان + أو احداهما 
زوج والأخرى سرية » وكذا الأزواج ف 
بيت أو غيره » فماتتا هما أو احداهما 
أو حبيتا معاء ولا يفرز ولداهماء 
فاختلف أيواهما ء أو أماهما » أو أولياؤهما 
ليلق الواديع نواه "كان ذكرين. + أو أننيين 
أو أحدهما ذكرا والآخر أنثى » أو 
تفازعا فى الحى منهما » ان مات الآخر » 
أو ماتا معاء وهذا لأمر التجهيز 
والدفن »؛ ولا بقعد أحدهما للأآخر » 
فالولدان خليطان ؛ وكذا ثلاث نسوة فأكثر 
اثلاثة رجال فأكثر » وامرأتان فأكثر لرجل؛ 
وولدان فأكثر لامرأة مع ولد فصاعد الأخرى٠‏ 


وأما لغيرهما فهما قاعدان لغيرهما » 
وكذا ناقثان ؛ أو شاتان » أو دقرتان » 
أو غير ذلك فصاعدا ولدتا بمخل ليلا » 


0 كمرح كلوقا الطلان كديع ترسك 
ل طفيش جح ا ص 186 ماص .15 م ص 55١‏ 
الطبعة السابقة . 


١5‏ الموسسوعة 


0 الاشنتباه فق السب واللقطة ‏ الاششاه فى الغصب 


أو فى ظلمة ؛ أو فى نهار ضوء لكن لم 
بحضروا ولادتهما » فاختلط أولاده هما ء» 
فاختلف أصحايبهما ولو وحد أتباع 
من نتاج الأمهات ٠‏ أو من أمهات النتاج 3 
أى لا يحكم باتباع الاولاد الأمممات » أو 
باتباع الأمهات الأولاد » فلا تعود 
لأربامها بالتبع » فالأولاد مال مختاط 
يمصلحون فبيه ء وذلك لأن الأولاد كاها 
تبعت الأمهات كلمن » أو الأمهات 
كلهن تبعن الأولاد كلها : أو الواد تيبلسع 
الأولاد » ونحو ذلك من صور التعدد ٠‏ 


وقيل : يحكم بالشيه ٠‏ 


وأما ان انفردت احداهما أى احدى 
الأمين وكذا احدى الأمهات عن المحل يأحد 
الأولاد فى الاتباع تمعته أو تبيعهاء 
ودخل ف ذلك ما لو كان كل واحد يتبيع 
غير ما يتيع الآخر فربها أقعد فيه 
أى فى الولدء لعلة الاتباع » فيبقى الآخر 
للآخر أو الباقى للباقين » الا ان كانت احدى 
الأممات: وادث اثدن فاكتر + والاضري 


ولدت واحدا فصاعدا ؛ فانه بقعد فى 
الذى .0 دان" 4 أو 0 له ع ود 7 9 فى 


الياقى بواحد شركة خلطة ء وكذا ان مات 
احداهما وعاشس الآخر على ما مر من 
أنه ان منكات: احنند الولدين » واختلف 
أصحابهما فى الحى كل يدعيه فلا يقعهد 
أحدهما فى الحى ولا فى البيت » مل شركة 
خلطة فيهما تيعتا الحى » أو تبعهما » 
أو لم تتبعهه »ء ولم يتبعهما وان 


09 تمعته أاحداهما » أو تبع أحداهما قعد فبه 


ربها » وان ماتتا ووجد ولد واحد فهو 
مختلط فى الآدميات أو البهائم ٠‏ 


ولو وقفت حولها أخرى تلحمسه أو 
تتحنن عليه » لأن الرضاعة أقوى من ذلك ٠‏ 


ولا يحكم ف بنى آدم يقبول الولد لأحدى 
الراك وا نم توا هنا 3 ال اميه هنا 


الاخنادق ليك 


مذهب الحنفية : 


جار فى بدائع الصنائع 97 : أن الغاصب 
لو خلط دراهم الغعصب بدراهم نفسه خلطا 
لا يتمبز » ضمن مثلها وملك المخلوط » لأنه 
أتلفها بالخلط » وان مات كان ذلك لجميع 
الغرماء » والمغصوب منه أسوة الغرماء » 
لأنه زال ملكه عنها وصار ملكا للغاصب ء 


ولو اخدتلطت درأاهم الغعصب بدرأهم نفسسه 
بغير صنعة » قلا يضمن »؛ وهو شربيك 
المخغصوب منه ء لأن الاختلاط من غير 
صنعة هلاك ؛ وليس باهلاك فصار كما 
لو تلفت منفسها » وصارارا شريبكين » 
لاختلاط الملكين على وجه لا بتميز ٠‏ 


ولو أن رجلا له كران اغتصب رجل 


)١(‏ بدائع الصنائعفترتيب الشرائعالكاسنانى 
امن 13 الطيعة السشايقة , 


أحدهما » ثم أن المالك أودع الغاصب 
ذلك الآخر » فخلطه بكر الغصب » ثم ضاع 
ذلك كله » ضمن كر الغصب ؛ ولم يضمن كر 
الوديعة بسيب الخلط لأنه خلط ملكه يملكه 
وذلك ليس باستهلاك فلا يجب الضمان عليه 
يسيب الخلط وبقى الكر المضمون وكر الأمانة 
فى بده على حالهما » فصار كأنهما هلكا 
قبل الخلط ء 


وحجاء فى الفثقاوى الهندية )0 5 أن 
أو بمال غيره فهو على ضربين : 


خلط ممازجة » وخلط مجاورة ٠‏ 
أما خلط الممازجة فهو على ضربين : 


كخلط دهن الجوز بدهن البيذر » ودقيق 
الحنطة بيدقيق الشعير » فالخالط ضامن » ولا 
حق للمالك فى المخلوط بالأجماع : 


وأن أمكن التمييز بينهما بالقسمة كخلط 
الجدس جالجنسن مثل. الحتطة بالخنطة + والبين 
باللين » فكذلك عند أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى » وعندهما الالك بالخيبار + ان 
شاء ضمنه مثل حقه » وان ثشساء شاركه فى 
المخلوط » واقتسماه على قدر حقهما ٠‏ 


وأما خلط المجاورة فهو على ضربين 


)١(‏ الفتاوى الهندية المسسماه بالفنتاوى 
ج © صن 198 الطبعة السايقة . 


الاشضستتباه فى الغصب 7و١‏ 


خاط يمكن التميبز معه بلا كلفة ومشقة ٠‏ 

وخلط لا يمكن التمييز معه الا يكلفة ومشقة ٠‏ 

فان أمكن التميبز بينهما بلا كلفة 
ومشقة كخلط الدراهم بالدنانير » والبيض 

وان لم يمكن التمييز الا بكلفة ومشقةء 
كخاظ الحنطة بالقسفي »#“ذكر فى القكان 
للمالك نصباء 


ثم اختلفوا ٠‏ 


وف قول أبى حنيقة رحمه الله تعالى : 
لا يشترك » لأن الحنطة لا تخلو عن خبات 
الشسمير » فيكون خالط الجنس بالجنس 
فيملك عنده ٠‏ 


وقيل : له الخبار عندهم جميعا ء 
وقيل : الصحيح أنهما لا يشتركان عندهم 
جميعا ىا 
مذهب المالكية : 


الكبير ررم أرضا بوجه شسبهة ؛ 


(5) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 


60 الطبعة” العاف 1 


بأن اشتراها » أو ورثها » أو اكثراها من 
غاصب » ولم يعلم بغصيه » ثم استحقها 
رمها قيل فوات ما تراد له تلك 
الأرض » فليس للمستحق الا كراء تلك السنة » 
وليس له قلع الزرع » لأن الزارع غير متعد َ 


فان فات الابان + فليس لامستحق على 
ازارع شىء » لأنه استوف منفعتهاء 
والغلة لذى لد :. اشبهة 4 والمجهول للحكم 3 


واذا جهل حال الزارع م( هل هو غاصب 
أم لا ؟ فكالتى قبلها » حملا له على آنه 
ذو شههة » اذ الأصل ف الناس عدم 
العداء 0ه 


والغلة لذى الشيبهة من مشتر » ومكتر 
من غاصب لم يعلما بغصبه » لا وارثه مطلقاء 
كموهوبة ان أعسر الغاصب » ولا من أحيا 
أرقتا يظقهنا موانا © فلؤغلة لهم تا 
قال أبو السحق + القلة لذ كن شكل ذئ 
شيهة : أو المجهول حاله » هل هو غاصب» 
أو هل واهيبه غاصب ؛ أم لا » للحكم 
بالاستحقاق على من هى بيده » ثم تكون 
الوسسستفيق والوارث مزيفي العافيي له بلانون 
ذى شسبهة أو مجهول » أو من مشتر من 
نحو غاصب ٠‏ 

وإنضات وتم الساهي با نه لع 
اتفاقا. 


وموهوب من غير غاصب أو منه أن أيسر 


516 المرجع السسابق للدسوقى ج ؟ ص‎ )١( 
.: اللبعة السابفة‎ 


فلا غلة لموهوبه ومشتر من الغأصب 
اذا تحقق عدم علمهم » أو جهل علمهم » 
لحملهم على عدم العلم » فالغلة لهم الى 
يوم الحكم بها المستحق » فان علموا 
فلا غلة لهم بل تكون المستحق ٠‏ 


م2 1 د 5 م | 00 


وان انفذت 
رقبته بعد موته برق » وكان قد أوصى 
بوصايا » أئفذ وصيه قبل الاستحقاق » 
يصرفه فيه » والا ضمن »؛ ولا يضمن » 
حاج حج عنة بأجره من تركته كما 
أوصى 4 ان أن مسستهر الممت أيام حباته 
بين الناس بالحرية » ولم يظهر عليه 
شىء من أمارات الرق 6 بل ولو جهل 
حاله على الأرجح 4 أن الأصل ف 
الناس الحرية لبكن رجح أن الماج 
اذا عينه الميت لم يضمن » وان لم يعرف 
الميت ما كان ياقيا من تركته لم يبع » 
وما بيع وهو قائم بيد المشترى لم 
بغت بالثمن الذى اشتراه به المشترى 
ولا ينقض البيع » فيدفسع السيد الثمن 
للمشترى » ويرجع به على الوصى 
الذى باعه به ؛ ان كان باقيا بيده »6 


و كمشهود يمونئه تصرف وارثه م أو 
وصيه فى تركته » وتزوجت زوجته » ثم 


(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جَ 
#ا ص 17/5 » ص 57/9 الطبعة السابقة . . 


قدم حبا ان عذرت بينة الشاهد بموته 
فى دفع تعمد الكذب عنها بأن رأته 
صريعا ف المعمركة » فظنت موته » أو 
مطعونا فيها » ولم يتبين لما حياته ؛ أو 
نقلت عن غيرها »ء فانه بأخذ ما وجد 
من ماله » ويأخذ ما بيع بالثمن ان 
كان قائكما بيد المشترى لم يفت » والا 
بآن لم يعرف الأول بالحرية » ولم تعذر 
بينة الثانى »؛ فالآخذ لشىء كالمسترى من 
الغاأصب » فيآأخذ ربه ما وجده ان 
شاء »؛ وان شساء أخذ الثمن » سواء 
فات أو لم يفت » وترد له زوجته ولو دخل 


بها غيره ٠‏ 


وما فات بيد المشترى ف المسألتين » 
فالثمن يرجع به للمستحق للميت والمشهود 
يموته على الوصى ان لم يصرفه فيما 
أمر به شرعا ٠.‏ 

والمراد باافوات هنا ذهاب العين » 
أنحققان الشعقة كبحا اقعان له كول : 
كمالو دير المشترى العيد ؛ وأولى ان 
أعئقه » أو كبر صعير عنده فبتثعينز 
أخذ الثمن » بخلاف قوله : والا 
فكالغاصب » فله أخدذه ؛ أو الثمن ء» 
ولو اعتقه أو كائبه أو أولدها فله 
اذها وكيلنة الولة + 


مذهب الشافعية : 
ناف دق طفن :00 ع ا 


)١(‏ من كتاب المهذب لأبى اسحاق الشيرازى 
جح ١‏ ص ١لا‏ وما بعدها الطبعة السسابقة , 


شيا فخلطه ممالا بتميز منه من جنسسه 
بأن غخصب صائعا من زيت فخلطه بصاع 
من زيته » أو صاعا من الطعام فذلطه 


فان خلطه بمثله فى القيمة ء فله أن 
يدفسع اليه صاعا منه » لأنه تعذر 
بالاختلاط عين ماله » فجاز أن يدفع 
اليه البعض من ماله » والبعض من مذله ٠‏ 


وان أراد أن يدفع اليه مثله من غيره 
وطلب المغصوب منه مثله منه ففيه 
وجهان ٠‏ 


أحدهما » وهو المنصوص : أن الخيار 
الى الغاصب لأنه لا بقدر على رد عين 
ماله » فجاز أن يدفع اليه مثله » كما 
لو هلك ٠.‏ 


والثانى وهو قول أبى اسحاق » 
وأبى على بن أبى هريرة : أنه يلزمه 
أن يدفتم القنةاضاعا محةء لأنة يقددر 
أن يدفع اليه بعض ماله » فلا ينتقل 
الى العدل فل اليم كينا او تس 
صاعا فتلف بعضه ٠‏ 


صاعا منة » لزم المخصوب 7 ه قبوله 


وان دذل مثله من غيره » وطلب المغخصوب 
منه صاعا منه ؛ ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما وهو المنصوص فى الغصب أن 
الخيار الى الغاصب : لأنه تعذر رد 
المخصوب بالاختلاط : فقيل منه المثل ٠.‏ 


والثانى : أنه يباع الجميع ويقسم 
الثمن بينهما على قدر قيمتهما » وهو 
الخصوص ف التفليس » لأنا اذا فءانا ذلك 
أوصصلنا كل واحد منهما الى عين ماله » 
واذا أمكن الرجوع الى عين المال » لم 
يلزم البجوع الى البدل ؛ فان كان ما 

يخص المغخصوب منه من الثمن أقل من 
تمس ةا ماله هلسرو تمت عا 
ودخل النقص على الغاصب »؛ لأنه نقص 
بفعله » فلزمه ضمانه ٠‏ 


وعلى هذا الوجه ان طلب المغصوب 
منه أن يدفع اليه من الزيت المختاط 


بقدر قيمة ما له ففنيه وجهان ٠‏ 


أحدىمما : لا يجوز » وهو قول أبى 
أسحاق » لأنه يأخذ يعض صاع عن 
صاع وذلك ربا ٠‏ 


والثانى : أنه يجوز ؛ لأن الربا انما 
يكون فى البيع » وليس ها هنا بيع ؛ وانما 


يأخذ هو بعض حقه » وبترك بعضه » 
كرجل له على رجل درهم فأخذ بعضه » 
وثرك الى 8 وان ذلطه يما دونه ه فان 


ظلت 3 ب منه صاعا م( وامتنع 
الغا 6 جد ' على الدفع 6 جه رضى 
يأخذ حقه ناقصا ٠‏ 


وان للنى ثله من غيره » وامتئع 


الغأصب أجبر على دفع مثله »؛ لأن 
المخلوط دون قه ع فلا بازمه أخذه ٠.‏ 


وه أضحاننا من فسال:: يباع الجميع 7 
ا ا 
ليصل كل واحد منهما الى عين ماله » 
وان نقص ما يخصه من الثمن عن قيمته » 
ضمن الغاصب تمام القيمة لأنه نقص 
بفعله ٠‏ 


وان غصب شريئا فخلطهة بغير جنس) 


أو انئوعه ٠.‏ 


فان أمكن تميبزه كالحنطة اذا اختلطت 
اله عير ؛ أو الحنطة الببيضلكل2 اذ 
اختلطت بالحنطة الس مراء » لزمه تمييزه 
ورده » لأنه بمكن رد العين » ذلزمه ٠‏ 


وَأ نه يمكن تمبيزه كالزيت اذا خلطه 
بالشسيرج »؛ لزمه صاع من مثله »؛ لأنه 
تفرد ال بالاختلاط ؛ فعدل الى 
مثله ٠‏ 


ومن أصحابنا من قال : يباع 
الجمبيع » ويقسم الثمن بينهما على 
ذو كيمتهفنا +اليضبل كل واحو متيين] 
الى عين ماله » كما قلنا فى القسم 


0 3 1 دقية ا كان 4 مدقيق له 
ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما : أن الدقيق له مثل » وهو 


الاثستباه فى الغصب 


تقول ان" العسارعى وكا انين لقص 202 
تقاوفةق التعدومة والكقيوية لضن بأكثر 
فق كناوت الخقطة لمحتن الح وكرة 2 
فعلى هذا يكون حكمه حكم الحنطة اذا 


والثانى : أنه لا مثل له وهو قول 
أبى أسحاق لأنه يتفاوت فى الخشونة 
والنعومة ولهذا لا يجوز بيع بعضه 


ذبعلى هذا اختلف أصحاينا يما ملزمه 3 


فمنهم من قال : يازمه قيمته لأنه تعفر 
رده بالاختلاط » ولا مثل له »؛ فوجبت 
القيمة ٠.‏ 


ومنهم من قال : يصيران شريكين فيه 
ما ذكرناه فى الزيت اذا خلطه بالشيرج 3 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كاف القناع 27 : أن الغاصب 
ان خلط المخصوب بماله على وجه لا يتميز 
فيه المغخصوب عن غيره » مثل أن يخلط 
حيكة كايا اقباط دعها ذالم 
أو زبتا بمثله ء أو نقدا بمثله »ع لزم 
الغاأصب مثشل المغتصوب المختلط من 


)١(‏ كشاف القناع وبهامشه منتهى الارادات 
جَ ؟ ص .76 » ص ١‏ 76 الطبعة السابقة والاقنا 
. فى فقه الامام أحمد بن حنيبل ج ١‏ ص ١251‏ الطبعة 
السائقة , 


1١1١ 


المخصوب وغشيره لأئه قدر على دفسع 
بعض ماله اليه مع رد المثل فى الياقى,' 


ا اا 


ولا يجوز للغاأصب أن بتصرف فى ماله 
قسمة » فلا تجوز بغير رضا الشريكين ٠‏ 


ولا يجوز أيضا للغاصب أن يخرج 
قدر الحرام من المختطلط بدون اذن 
المغخصوب منه » لأنه اشتراك » فلا 
يقاسم نفسه لا استهلاكَ ٠‏ 


منه قدر ما خالطه.٠‏ 


هذا ان عرف ربه ٠‏ 


فان لم يعرف » تصدق به عن ربه » 
وما بقى حلال »؛ وان عبر الحرام الثلأث 
تال كاده ف الذى مجكابل بالكا: عيذ 
رأس ماله » ويرد الفضل ان عرف ربه » 
والاا تصدق به » ولا يؤكل عنده شنىء ٠‏ 


وان شك فى قدر الحرام تصدق يما 


أو خلطه بخير منه من جنسه ؛ أو خلطه 


مثله لآخر ؛ وكان الخلط على وجحه لا بتميز 
كزيت بشيرج » فمالكا المخلوطين شريكان 
بقدر قيمتهما » فيباع الجميع » ويدفع الى 


ل الاكيسفياة ق الخصيث 


كل واحد قدر حقه ء كاختلاطهما من 
غير غصب » لأنه اذا فعل ذلك وصل كل منهما 
الى حقه » فان نقص المغخصوب عن قيمته 
مكحو على الناصيتي مكماق النقص + 
لأنه حصل بفعله » 


فان أمكن تخليمصه 4 خلصه ورده 
وفك 00 


وان لم يكن تخليصه أو كان بفسده 
فعليه مثله ٠‏ 


وان اختلط درهم لائسان بدرهمين 
لأخر من غير غصب »؛ فتلف درهمان 
اثنان » فما بقى وهو درهم فهو بينهما 
نصقين ؛ لأنه يحتمل أن بِكون التالف 
الدرهمين » فيختص صاحب الدرهم به ع 
ويحتمل أن يكون التالف درهما لهذا ء 
ودرهما لمذا : فيختص صاحب الدرهمين 
بالياقى » فتساويا » لا بحتمل غير ذلك » 
مسال كلدو اهيه< ونيا امشده #بلنينا + 
يخلاف المسائل المتقدمة » غاىبته أنه 
أبهم علينا » ذكره فى الأنصاف ٠‏ 


وقال فى تصحبح الفروع قلت ويحتمل 
الشرعا وهنو أولى 4 لأنا متحتفون إن 
الدرهم لواحد منهما لا بشركه فبه غيره » 
وقد اشتيبه عادنا فأخرجناه بالقرعة » 
واممظظ لشم برقي هيه كر ديا 
قن ا شاعة النصون عه اكتو بين كقة 
أو أقلمنه. 


جاز ؛ لأن بدله من غير جنسه » فلا 
تحرم الزيادة بينهما » بخلاف ما لو 
خالطه بجيد » أو ردىء : واتفقا على أن 
يأخذ أكثر من حقه من الردىء » أو دون 
حقه من الجيد »ء لم يجز » لأنه ريا » 
وان كان بالعكس فرضى بأخذ دون حقه 
من الردىء, » أو سمح الغاصب يدفع أكثر 
من حقه من الجبيد » جزز ؛ لأنه لا 
مقايل للزيادة ٠‏ 


مذهب الظاهرية :(0) 


جاء فى المحلى أن من غصب ثشسيثًا 
أو أخذه بغير حق »؛ لكن ببيع محرم 3 
أو هبة محرمة »؛ أو بعقد فاسد » أو 
وهو يظن أنه له ففرض عليه أن برده 
ان كان حاضرا ؛ أو ما بقى منه ان تلف 
بعضه »ء أقله أو أكثره » ومثل ما تلف منه 
أو برده » ومثل ما نقص من صفاته » 
أو مثله ان فاتت عبنه » وأن برد كل 
ما اغقثل منه » وكل ما تولد منه كما 
قلنا سسواء سواء الحبوان » والدور » 
والشجر ؛ والأرض » والرقيق » وغور 
ذلك سواء فى كل ما قلنا » فيرد كل 
ما اغثل من الشهر » ومن الماشية من 
لبن » أو صوف أو نتاج »؛ ومن العقار 
اكداء ٠»‏ 


وان كانت أمة فأولدها »؛ فان كان عالما 
فعليه الحد حد الزنا 4 وبردها 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج م/ ص 
ه؟ مسألة رقم ١159‏ الطبعة السابقة . 


وأولادهما » وما نقصها وَطوه » وان 
كان جاهلا فلا شىء عليه من حد ولا 
اثم » لكن بردها ؛ وبرد أولاده متها 
زفيقتجا اندها #اويرة ما عقضنها اإظؤه. * 
ولاعق لحك من ككرنا: علجي ' الموتدين 
فيما أنفق كثر أم قل ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


دادو قتع ارهن رتاتوان القاميت 
يملك ما استتلهكه يخلطه سواء خلطه 
بملكه أم بملك غيره » حتى لم يتمييز» 
ولبس من ذوات الأمثال أو فعل فيه فعلا 
كان سبب ازالة اسمه واذهاب معظم 
منافعه ؛ فائة يصير بذلك مستهلكا له » 
فيملكه عند القاسم » وتازمه قيمته ان 
كان من ذوات القيم 6 أو مثله ان كا 
من ذوات الأمثال » وذلك نحو أن يغصب 
قطفا فغزله » أو غزلا » فنسجه » أو 
بيضا فأحضنه »؛ أو حبا 5207 
أو بذر به فى أرضى ندية تنبت ؛ أو 
سقاه أو دقيقا فخيزه » ونحو ذلك » 
ولاىمد من هذه القيود الثلاثة زوال 
الاسم » وزوال معلم المنافع » وكون 
زوالها يفعل الغاصب ء 


وعند المؤيد بالله أنه يأخذه شاصة 6 
ولااحق فيه للغاصب » لأن كل فعل 
اذا فعله المالك فى ملكه ؛ لم يزل يه 


)١( |‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
ص .6ه الطبعة السابقة . 


الاشغقباه فى الغصب 0 #لا 


ملكه ؛ فأنه لا بكون استهلاها اذا قصله 
الغاصب 6 0 قول الناصر » قفعلى 
هذا لا يكون الغزل والنسج والطحن 
ونحوها 0 عنده » لكن بازم 
الغاأصب كد والاعتذار والااستحلال 
للاساءة 


ذا" براقي اللاسستيي انالك فسانه 
مط نه الفيء المتكياك ينيف اإزامحأة 
لمالكه . 


ا ا 
تصرفه ذكر ذلك أبو مضر » ولم يفرق 
بين أن تزول العين بالكلية كالنوى اذا 
صار شجرا أم لا » كالحب اذا طحنه » 
وهكذا عن الكانى ٠‏ 


وان التيس 0 المالك مع كونه متعددا 
منحصرا قسمت تلك العيين فيما بينهم » 
لكن لا يقسم ْ 
معرفته » وهذا مذهب الهادوية وأحد 


وال لوز عاللة و احتد تسول لويد 
بالله : أنه اذا التيس المالك صارت العين 
لبيت المال ٠‏ ش 


قال مولانا عليه السلام ٠‏ والظاهر من 
مذهب الهادوية أنه لا يلزمه شىء آخر 
فى الناطن بعد القسمة ٠‏ 


وهامشه ج ؟ ص /امه الطبعة السابقة .2 


١‏ الموسوعة 


١١‏ الاشتتاه فى الغصب 


وقد يقال 3 بل بلزمه لكل واحد 
مشغولة بيقين » فلا تبرأ الا بيقين ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جا ف شر امع الاسلاه7) 
زه صوق جا دام نافيا واعى تفن + 
كالخشية 1 فى البناء » واللوح 
فى السفينة ‏ ولا يلزم المالك أخذ 1 
وكذا لو مزجه مزجا يشق تميزه 
سرح الحطيية والفسفيق + أو الحفين 
بالذرة » وكلف تميزه واعادته » ولو خلط 
ثويه بخيوط مغصويبة » فان امكن 
نزعيلا :الزن ذلك ومن ها يعننلك 
من نقص »؛ ولو خثى تلفها بانتزاعها 
افحنها خفن الكمية ع وكدد جو جات 
بها جرح حيوان له حرمة » لم ينتزع 
الا مع الأرش عليه تلفا وشيئًا وضمنها ٠‏ 


ع 
: ائة بحب 


ولو حدث ف المغخصوب عيب مثل 
تسويس التمر » أو تخريق الثوب رده 
مع الأرش ولو كان العيب غير مستقر » 
كعفن الحنطة » قال الشيخ يضمن 
قيمة المغخصوب .. 


ولو قيل يرد العين مع أرش العيب 
الحاصل ؛ كلما ازداد عببيا دفع أرشس 
الزيادة كان حسنا » ولو كان بحعاله 


)١(‏ شرائع الاسلام فى الفئقه الاسلامى 
الجعفرى للمحقق الحلى ج ؟ ص ؟١١‏ الطبعة 
السابقة . 


رده »2 ولا يضمن تثفاوت القىممة 
ابوس 


واذا غصب دهنا©2" كالزيت أو اللسمن 
فخلطه بيمثله » فهما شربكان » وان 
خلطه بأدون أو أجود ٠‏ 


١ 98‏ ا ٠‏ المشل ا ثرا 3 لى 
العين ٠‏ 


وقيل يكون شريكا فى فضل الجودة 
ويضمن المشل فى فضل الرداءة الا أن يرضى 
المالك يأخذ العين ؛ أما لو خلطه بغير 
جنسه فانه يكون مستهلكا ويضمن 
المثل ٠.‏ 


مذهب الاباضسية : 


هاه فش © افيتل + أن من جار 
عليه باغ يخير ان علم أن ما أخذه 
الباغى ممن هو فى يهه » فكان فى يده 
هو وتملكه وليس ملكا له » كان بيد من 
أخذه ذلك الغاأصب منه بغصيه أى 
مسبيةه نيو غاصسية #وأكتنة1 لوو كاف 
اللسحية كاهة افسب] عدا كل وعدي 
يغصب من الآخر » وتداوله غاصبان أو 
أكثر يغصيه من غاصب هو عمرو ) 
ثم يغصبه عمرو من غاصب منه ق 
أخذه منه اى من الغاصب الأخير للرد 


() المرجمع 2 للمحقق الحلى ج ؟ ص 
5 الطيعة السنا 

(9) من 0 شرح النيل وشبفاء العليل 
لحمد بن يوسف أطفيش ج لاص 515١‏ > ص 512 
ص 127 طبع مطبعة يوسيف الباروئنى الحلبى 
وشركاه بمصر سنة ١١17‏ ها 


الاشتتياه فى الغصب ١١‏ 


لريه ان علمه » أو لم يءلمه » فان 
تشاكل عليه وأيس منه أنفقه أو أوصى 
به » ولا يرده للغاصب الأول » ولا لغيره 
من الغصية وائما سقى الغاصب من 
التاصي.غاضيا مع أقه لنين مشكا 
للغاأصب المغخصوب منه لأن للذى 
بأخذه ليرده 
لمالكه » بل ليأكله » أو يتلفه » أو يتصرف 
ةا كتير 3 5ك وافبذه وكير 
التخيير هنا » ولم 
صاحب المال لمسسع أن التخبير صحيح 
فيه أيضاء لأن أخذه من غاصب من 
مالكه آكد ٠‏ ش 


بذكره ق غاصب من 


وانها تجب تنجية مال المسلم اذا 


وقيل : لا تجب وأو بلا قتال . 


وكذا بخير فى كل مال مريب أخذه ممن 
فى بده بريبة أو أخذه غصيا من غاصب 
مل مريب *٠‏ 

وكذا فى كل مال حرام » مثل أن 
تنعضب منال من بالط الحبرام: أو الرنسا 
ا 0 ا 
منه فى زنا أو لعب ولهو » فان أخذه 
فائما يعطيه من انتقل منه الى المغخصوب 
منه » سواء غصب من ذى ريية أو 
حرام » أو من غاصب أو أكثر عن 
ذى ريمة أو حرام ٠‏ 

ووجه ذلك ونحوه أن النهى عن ااثكر 
بقدر الطاقة » فاذا أطلق بيده فعل بيده 
كهمذه المساثل ٠.‏ 


وحل أن جار عليه باغ دفاعه وقتاله 


ربية ولو لم بعالم ريه ويعمل فيه بعلم ان 


لم يعلمه » أو ثمنه ؛ أو ببوصى به » أو 
يعطيه من هو ف يده بالريبة » ولا يزكيه ٠‏ 


أو علم صااححيه أنه تم عنده اذا كان 
مما يزكى » والا فحتى يعام أنه يتجر 
فيهء ْ 

والصحيح أنه لا يزكبه ؛ لأن صاحه 
ممنوع عنهه٠‏ 

ثم قال : ومن طلب باغيا على ماله » 
أو مال غيره وجمع له رجالا يقاتله بهم » 
أو قاتله وحده »؛ أو مع واحد » أو 
اثفين » وقتله بنفسه » أو بغيره » أو 
لم يقتله » ووجد ما أخذه ذلك الياغى 
مال غيره ؛ وكان يطليه على مال 
نفسه » وعلى مال نفسه قاتل » ووجد 
ما أخذه الياغى مال رجل آخر مثلا 
غير مال الرجل الذى يطلب له ماله أو 
علم ذلك قبل قتاله » فعام أن ما أخذه 
الغاأصب غير ماله » وكذا ان علم أنه 
حال رجكل ف الجحل ءالقع ياي للها 
أو علم باختلاطه » أى باختلاط ماله 
لجال غرءه أو امشادظ مسال رع يهان 
رجل مثلا » أو باختلاط مال الغاأصب 
لمحل الك 6 الى مسال جل يطض نه 
ذلك الطالب ماله » أو مال الغاصب يمال 
الطالب » أو مال رجل يطلب له ذلك 
الطالب ماله » أو مال رجل آخر ؛ أو 


01 * الاتماة ف الكمسومب الأقفاه 3 بلوغ المي 


اختلاط ذلك كله »؛ أو بعضه من باقى 
الصور التى ذكرت » أو لم يعلم 
بالاختلاط فى أى صورة فرضت » حتى 
أخذها من الغاصب ؛ أو قاتل »؛ أو علم 
باختلاط أموال بيده ٠‏ 


وكنيذا يفي لاساو بان تعحلم أن 
مابيد الغأصب من ماله نوعين فصاعدا 
كتمسر وغنم » أو ماله ومال غيره كذلك ؛ 
كتيره وغنم غيره » أو مال غيره » كتمبر 
رجل وغنم رجل وكذا أنواع » جاز 
ف ذلك كله القتال والقتل » وهجومه 
على ذلك الغاصب وغيره على غفلة ؛ أو 
نوم أو فحوه أو أشتغال 4 فاذا نزع 
مختلطا فرزه وواصل كلا بيد صاحيه. ؛ 
اد تكن ان لس يتل رجو ها 
ورد للغاصب مله » وان لا يفرز هذا 
الخكدان ايكيمل فيه السك لان 
اللتحنة تسكرن دف لبان الممفاطة الذى 
يعسر فرزه » كشعير وبر ؛ أو يستحيل 


فرزه كزيت بزيت ٠‏ 
الاشيتبامفى بلوغ لَب 


مذهب الحنفية : 


احاء قف بدائع ألد لصنائع "3 . أن الباوغ 


)١(‏ بدائع الصنائعفؤترتيب الشرائعللكاسانى 
ج لا ص ١171١‏ » ص 1179 الطبعة السابقة . 


وى الجارية بعرف بالحيض والاحتلام 
والعتل: | 


فان لم يوجد شى, من ذلك فيعتبر 
بالسن والاحتلام » والاحتلام لا يتتآخر 
عن خمس عشرة سنة عادة ٠‏ 

فإذا لم يحتلم الى هذه المدة علم 
ان ذلك لآفة فى خلقته » والآفة فى الخلقة 
لا توخب آفة فى العقل فكان العقل قائما 
بلا آفهة فوجب اعتباره فى لزوم الأحكام ٠‏ 

وقد روى عن سسيدنا عمر رضى. الله 
ا 2 01 
صلى الله عليه وسلم غلام وهو ابن 
أربع عشرة سنة » فزدة » وعرض وهو 
ابن خمس عشرة سنة فأجازه فقد جعل 
النبى صلى الله عليه وسلم خمس عشرة 
سسنة حدا للبلوغ ٠‏ ش | 

ولآين اعشيفنة .ومن اله فيال تعكة 
أن الشرع لما علق الحكم والخطاب 
بالاحتلام بالدلائل التى ذكرتاها فيجب بناء 
الحكم عليه ولا يرتفع الحكم عنه 
وجوده * 

وانما يقع اليأس بهد المدة لأن 
الاحتلام الى هذه المدة مقبور فى 
الجملة فلا يجوز ازالة الحكم الثابت 
بالاحتلام عنه مع الاحتمال ؛ على هذا 
أصول الشرع » فان حكم الحيض ل ما كان 
لازما فى حق الكييرة لا يزول بامتتداد 
اير مالم 
الاننظار لدة اليأس ع لاحثمال غود الخنض .+ 


يوجد اليأس »؛ ويجب 


الافسيفناة 4 ملوغ “الي ١1‏ 


وكذا التفريق فى حق المنين لآ يثيت 
اليأس الآن » بحكم بالتفريق ٠‏ 


ركذا آمو الله امتسيحاته وتضاان ماظهار 
الحجج فى حق الكفار ؛ والدعاء الى الاسلام 
الى أن بقع اليبأس عن قبولهم فما لم 
قم الكاسن لا .ساح لننا القشال 
فكذلك ههنا ما دام الاحتلام برجى بحب 
الانتثفرر ؛ ولا بأس بعد مدة خمس 
عشرة سنة الى هده المدة .» بل هو 
مرجو فلا يقطع الحكم الثابت بالاحتلام 
عنه مع رجاء وجوده ؛ يخلاف ما بعه 
هذه اللماة : فانه لا يحتمل وجوده بعدهاء» 
فلا يجوز اعتباره فى زمان اليأس عن 


٠ وحوده‎ 


رقنا اللححيك فبلا جح فييتة 2 أنه 
بحتمل أنه أجاز ذلك لما علم النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه احتام ف ذلك الوقت ؛ 
ويحتمل أبضنا أنه أحاز ذلك لما رآه 
مسالحا لالخرب » محتملا له على ستهيل 
الاعتياد للجهاد ؛ كما أمرنا باعتيار 
سائر القرب فى أول أوقات الامكان 
والاحتمال لها » فلا بكون حجحة مم 
الاحتمال ١ ٠‏ 


واذا أمشسكل أمر الغلام المراهق فى 
البلوغ فقال : قد بلغت يقبل قوله » 
وبحكم ببلوغه » وكذلك الجارية المراهقة » 


لأن الأصل ف البلوغ هو الاحتلام على 
فالزمت الضرورة قيول قوله 4 كينا ف 


مذهب المالكية : 


جاء فى الشرح الكبير وحائشية الدسوقى”" 
طبن" أن السى يسدق فى لحان الو 
طالها أو مطلوبا » كمطلق وججان ادعى 
عدمه » لدرء الحد بالشيهات » وكمدع 
وجحوده ة ليأخذ سهمه فى الجهاد » أو 
ليؤم الناس أو ليكمل به عدد جماعة 
الجمعة » ولو بالانيات » أن لم يرب 
ولم يشك فى صدقه فيما أخير به ٠‏ 


فان ارتيب فينه لم يصدق »؛ لكن فيما 
كسان لابوا كان ادعن: الحاو 
مالا أؤتمن عليه وأنه بالغ فأقر بذلك : 
وخالفه أبوه فى بلوغه » فلا ضمان عليه 
الزاوغ لدرو الحدود بالشجيهات © والستمتحابا 
للأصل » فان ادعى وجوده صدق ق 
الطلاق. ققط حون النانة + لأن الربيئة 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسسوقي عليه 
ج #ا ص 597 ©» صصى 595 طبع مطيعة عيسى 
البابى الحلبى وشركاد بمصر سنة !1م15 ه . 


1 الأسنتياة فق ولو الصمين 


جاء فى الفتاوى الكبيرى 29 : أنه اذا 
سهدت بنة بساق فاضا بالغ بالسن + 
وبينة أخرى بأنه لم يبلغ به » أو بأن 
عمره ثلاث عشرة سنة » فهل تكون من 
شهادة النفى مقبولة أولا » وهل يفرق 
بين الصورتين » وان قيل هذا فما 
بؤاذة التفى التمنولة وقين؟ 


رة نه 


الذئ سوخزا ند :أنه الايد فق الفسبيياةة 
بالبلوغ بالسن من كون الشاهدين خبيرين » 
وأنه لابد من ذكرهما لعدد اللسنين » 
لاختلاف العلماء فى مسن البلوغء 
فُحَيفكَة اذ /تفارضت بيتتان فاق كانت 
احداهما خبيرة به دون الأخرى » قدمت 
الخبيرة على الأخرى ؛ وكذا اذا أطلقت 
احداهما وعبنت الأخسرى » فقدم 
المفكلة عن الملففية + وان كاه ختصرين 
وعبنتا » كأن قالت واحدة سسنه خمس 
عشرة سنة » وقالت الأخرى سنه أربع 
عشرة سنة قدمت الأولى » لأن معها زياده علم 
بكونها ناقلة أصل يقاء الحمل فى 
البطن »؛ والأخرى مستصحية لبقائه 
فيهكنا والنافلة مقدمنة لق الحصحية : 
كما صرحوابهة ٠‏ 


نعم ان عبنت زمنا للولادة » بأن قالت 


)1١(‏ الفتاوى الكبرى الفقهية للعالم ابن حجر 
المكى الهيثبى وبهامشيه فتاوى العلامة 
شمس الدين بن العلامة شهاب الدين أحمد 
ابن أحمد بن حمزة الزملي ع © اض 5م طبع 
مطبعة عبد الحميد أحمد حنفى بمصر سمئة 
/اه ١١‏ ه . 


ولد وقت كذا » وقالت الأضخرى شاهدنا 
أمه فى ذلك الوقت » وهى غير والدة 
تعارضتا وتساقطتا ٠‏ 


وبما تقرر علم أن ما ذكره السائل نفع 
الله ية من تسهادة البينسة بأن فلانسا يللم 
بالسن غير مقبولة “: وكذا شهادة البيئنة 
الأخسرى أنه غير بالغ بالنسن 4 اا تقسور 
أنه لابد من ذكر عدد السسنين » وهذا 
من صورة شسهادة النفى غير المقبول ٠‏ 


وان بين من لم يبلغ بالسن وعمره 
ثلاث عشرة سنة فرقا اذ الأولى غير 
معدنة للسنين ؛ فلا تقيل » وان لم 
يعارشيكها دينة أعرق > والثانية منيبينة 
لها فتقبل » مالم تعارضها بينة أخرى» 


كما قدمته ٠.‏ 


وصورة شهاده النفى المقيول هنا 
ما ذكرته من أن تعين بينته وقتا 
للولادة » وتقول الأخرى شاهدنا أمه 
فى ذلك الوقت غير والدة فهذا نص محصور 
لتقل »رفني اكه كحي لتك لخر © 
لما تقرر من تعارضهما ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كثساف القناع "© : أن من شك 


٠‏ كشاف القناع عن متن الاقناع وبهامشه 
منتهي الأرادات ج 5 ص نا الطبعة السنايقة 
51 »© ص /1051 الطبعة السابقة . ٠‏ 


الأقنفياة فى لوغ الصين ل 


فى بلوغه ان أقر بالدلوغ » ثم أنكره مع 
الشنك صدق بلا بمين 4٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى 22 : أن الشرائع لا تلزم 
الا بالاحتلام أو الانبات الرجل والمرأة» 
أو بافزال الماء الذى يكون منه الولد 
وان لم يكن احتلام » أو بتمام تسعة 
عشر عاما ء كل ذلك للرجل والمراأة » 
أو بالحيض للمرأة ٠‏ 


وأمسلة أن ستول الله مجان الله علئة 
وسلم ورد المدينة » وفيهما صبيان وشبان 
وكهول ؛ فالزم الأحكام من خرج عن 
هيمها ان حصن :رن نميا 
الصبيان » ولم يكشف أحدا من كل من 
حسواليه من الرجال هل احتامت يا فلان 
وهل أشضعرت - وهل أنزلت وهل حضت 
يا فلانة هذا أمر متيقن لا شك فيه » 
فصح يقينا ان ههنا سنا اذا بلغها 
الرجل أو المرأة » فهما ممن ينزل أو 
ينبت أو يحيض » الا أن يكون فيهما آفة 
تمنسع من ذلك كما بالأطلس « الاطلس 
من النكات الذى فاط مستهره + وهو اليك 
ما يكون » آفة منعته من اللحبة ء لولاها 
كان من اقل اللمن يلا شك هذا افر 
يعرف بما ذكرنا من التوقف » وبضرورة 
اللتيمية الخارية ل حدييم امل اكاك 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظامرى ج اص للم 
من 4:45 ص 5٠‏ مسألة رقم14١"الطبعة‏ السابقة 


ولاشك فى أن كل من أكمل تسع عشرة 
سنة ودخل فى عشرين سنة » فقد فارق 
الشببا » ول بارج ال لا يخطق اتنسان 
من أهل كل ملة وبلدة فى ذلك » وان كانت 
به آفة منعته من انزال المنى ىق نوم»؛ 
أو يقظة »ء ومن انبات الشعر » ومن 
الحيض ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء ف التاج المذهب9) : أن مدعى 
البلوغ يصدق » فاذا ادعى الصغير سواء 
كان ذكرا أم أنثى » أنه قد بلغ قبل 
قوله ٠‏ 


ولا يمين عليه اذا ادعى البلوغ بالمنى فى 
الينقظة أو الاحتلام فقط + الا اذا ادعى 
البلوغ بالانبات » أو بالسنين » أو. بالحيض 
فاته لا بقل قوله » بل لابد من الشهادة ٠‏ 


ويكفى فى الحيض عدلة تشهد بخروج 
الدم من الرحم ف أول الحيض وآخره ٠‏ 


وفى انبات امرأة عدلة » فاذا لم توجد 


عدلة فعدلان ٠‏ 
ولا يقبل قوله فى دعوى البلوغ بالمنى 


(؟) التاج المذهب لأحكام المذهب ج ؟ ص 8؟ 
الطبعة السابقة . 


0 الأقسهاة اف لوغ الصيق 


فى اليقظة أو الاحتلام » الا اذا قد صار 


واختلفوا فى المحتمل ٠‏ 

فالمذهب حيث يكون الذكر ابن عشر سنين» 
والأنثى بنت تسع سثين 

ومن نوزع فى مضى هذه المدة منذ ولدء 
فعليه البيئنة ٠‏ 


ثم يقبل قوله فى البلوغ بالمنى فى اليقظة 
أو الاحتلام ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء ف شرائع الاسلام 0 : أنه لو 
اشتيه الطفل البالغ اعتير بالانبات ؛ فمن 
ينبت وجهل سنه ألحق بالذرارى » والذكور 
الحرب قائمة مالم سلموا ٠‏ 


ويجب. مواراة الشهيد دون الحربى وان 
اشتبها يوارى من كان كميش الذكر ٠‏ 
وحكم الطفل الممسمى حكم أنوبه ؛ فان 


ولو سبى منفردا قيل يتيع السابى فى 


))١(‏ شرائع الاسلام. فى الفقة الاسلامى 
الجعثرى للمحقة الحلى ج ١‏ ص .1 الطبعة 
السابقة . 


مذهب الاباضية : 


جاء ف شرح التيل ” : وتتكر اللقلة 
ف طفوليتها وشبهتها شسبهة الطفلة بالبلوغ 
بعده مشتبهة بالبلوغ » وأول بأوتهها 
تعم هذه الأحوال بالانكار تقوية للفرقة 
عند جاكم ؛ أو أمناء » أو أمينين » أو 
أمين وأمينتين » أو أمبنتين أو امينين باتكار 
الطفولية ان أمن عليما أن يضرها بضرب » 
أو سحر » أو اجاعة أو يهرب بها أو 
نحو ذلك »؛ وفى نزعها من بده بانكار 
الشبهة قولان » لاختلافهم فى حكم المراهق» 


ولا يشسترط فى انكار الطفل أن يكون ىف 
وطؤها » وترد لأمينات أربع أو اثنتين أو 
لواحدة أقوال ٠‏ 


وهكذا فيميا تائترة التسيناء له الإهالء 
مثل أن تبلغ الصبية فتنكر وتدعى وطتا 
فى الصبا فينظرن عذرتها ؛ وجاز 
لهن مس فرجها ٠‏ 


وقبل : تقل دعواها 4 ونسب للأكثر ٠‏ 


ولا تصدق حال الصبا اذا تشابهت 
فينظرنها ينظرن ثديها وأبطيها وأيا قدمن 
فى النظر جاز » ويؤخرن نظر عورتها » 
لأنه ضرورة فلا يجوز الا اذا لم يجدن 
علامة البلوغ فى غيرها ٠‏ 

(؟) كتاب شرح الثيل وشفاء العليل 


لمحمد بن يوسف أطفيش ج 7 ص 5176 6ص ن 51576 
ص 594 الطبعة السبابقة . ْ 


الاشتباه فى يلوغ الصبى ل 


وكيا طون الطفلة :كذالك يتظين: الطلفل 
ان أنكر على حد سواء كل يوم نظرات 
أو مرات أو أوقاتا ثلاثة عند طلوع الشمس» 
وعنيد حجصول أول الزوال بحسب ما 
يظهر وبين ظهر وعصر حين انتصف ما 
بينئهما ؛ فذلك ثلاث نظرات فى كل 


٠ وم‎ 


. ثم قال : فان. أنكرت فى شسبهة وبلوغ أو 
فيه لا فى طفولية جاز » لكن اذا أنكرت 
فى الللوغ فقط كان فيها ريب مخافة 
أن تكون قد رضيت فى الشبهة » والباوغ 
أو أخرت عن بلوغ الا على قول من 
أجاز التقأخير » مالم يكن مس أو نحو 
ذلك ».ولذلك منع أبو زكريا انكار الباوغ 
وحده اذ قال : وكذلك ان أنكرت فى 


الطفولية والبلوغ ولم تنكر فى الشسبهة. 


يجز انكارها ؛ فان هذا بفيد أن 
الانكار فى الدلوغ وحده لا يجوز »6 لعدم 
افنكار الشيهة » فانه اذا لم يجز انكار 
الطفولية والبلوغ #لميجزانكر 
البلوغ, وحده من باب أولى ٠‏ 


ولا يصح ف غير البلوغ من طفولية 
وشيبهة بأن أنكرت فيهما معاء أما 
لو أتنكرت ف الطفولية فقط فلا قائل 
بأنه نه يصح انكارها عند الله » فازوجها المقام 
ان أنكرت قبل البلوغ لا عنده » ولا يلزمه 
أن بمعتير استصحاب انكارها : لا مكان 
أن ترضى عند البلوغ مع أنه هو الحالة 


الاثستباه فى الميراث 1 


ا بل 0 


والا شكال" التترحن فين طقل فى 
شبهة لسم يصم انكاره فى البلوغ مخافة 
أن يكون فحال رضاه بالغا » فلا يصح 
له الانكار معد الرضى » وهذا مبنى على 
أنه لا يصح انكار بعد الياوغ الا ان 
سيق انكار فى شيهة ٠‏ 


وبتحصل من هذا 7 ان 0 اف 
الشبهة جاز له الرضى ف البلوغ. »والا 
فائه أن رضى فى الشسيهة » وأنكر فى البلوغ 
ففبه رمبية » لعله حين رضى طفل 9 
وأنكر ف البللوغ فصح أنكاره 4 صحيت 
حت ١‏ الاقامة ٠‏ 


رضس اه بعد 6 و ألغفوا ذلك 
وجعلوا عدم انكار الشسبهة أصلا كافيا 
فى عدم الانكار بعدهأا.٠.‏ ا 


مذهب الحنفية : 


55 5 المرجع‎ )١( 

ح ؟ا ص 8؟؟ »؛ ص 5786 الطبعة السسايقة . . ؛ 

(0؟) بدائع الصنائعقترتيب الشرائعللكاسانى, 
جح “ا ص 77!١؟‏ » ص 5١18‏ الطبعة السابقة . 
لوس عنة 
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فجاءت ام الغلام تقول : أنا امرأته : 
فلا شك فى أن الغسلام.يرئِيهة لأنه 
فغى ارتسا هذا الرجل ولت + 


سر ف التوادر أنها ترثه استحسانا ٠‏ 
اولاني :انلا كرن لا الا 


ووجه القياس أنه يحتمل أن تكون 
أم الغلام حرة » ويحتمل أن تكون 
أمة : ولو كانت حرة » بحتمل أن تكون 
هذه المرأة ويحتمل أن تكون غيرها + 
ولشواكائق هوف ائراة تمل أن يكون 
وطئهما اح م » ويحتمل أن يكون 
ينكاح فاسد » أو يشيهة ة نكاح » فيقع 
الشك فى الأرث فلا ترث بالشك ٠‏ 


ووقة الاسسفمان: 3 السيف التاق 
للارث فى حقها يثبت باقراره بتسب الولد : 
وهو النكاح الصحيح. ؛ لأن الممسألة مفروضة 
فى امرأة معروفة بالحرية وبأمومة هذا 
الولد » فاذا أقر بنسب الولد أنه منه » 
والنسب لا يثبث الا بالفراشى » والأصل فى 
الفراش هو النكا ح الصحيح » فكان دعوى 
نسب الولد اقرارا منه أنه من التتكاح 
الصحيح- » فاذا صدتقها بثبت النبكاح 
ظاهرا » فترة كه لأن العمل بالظاهر 
واجب » أما اذا لم تكن معروفة بذلك 
وأنكرت الورفة كونها حرة أو أماله 
فلا ميراث لها ء لأن الأمر يبقى محتملا » 
فلا ترث هدالشك والاحتمال ٠‏ 


وا مر 
جماعة وبينهم قرابة » ولا يدرى أيهم مات 
أولا كما اذا غرقوا فى السسفينة معاء أو 
وتسكؤا فق اسار كس 1ن هما 
جدار » أو سقف بيت » أو قتلوا فى 
المعركة : ولم يعلم التقدم والتأخر فى 
موتهم » جعلوا كأنهم ماتوا معا »ء فمال 
كل واحد منهم لورثقه الأحباء ؛ ولا برث 
بعض هؤلاء الأموات من بعض » هذا 
هو المختار » لأن سيب استحقاق كل 
كل امتهم وراك مسباعيه عون مساوم يفيف 
وما لم يتيقن بالسبب لم يثبت بالاستحقاق» 
اذ لا يتصور ثبوته بالشك » وذلك لأن 
السيب هاهنا ينقاوؤه حيا يعد مهوت" 
مورثه » وأنما يعلم ذلك بطريق الظاهر » 
واستض حاب الحال » دون اليقين » اذ الظاهر 
ينقاءما كان على ما كان عليه ؛ وهذا 
البقاء ء لانعدام الدليل المزيل » لا لوجود الدليل 
الميقى » فيعتد باستتصحاب الحياة فى بقاء ما 
كان لا فى اثيات ما لم يكن كحباة المفقودء» 
وتجعل ثابتة فى نفى التوريث عنه لا فى 
استحقاق الميراث من مورثه » وأيضا قد 
بين اللونان دذلم ينام السشيين : فبعيل 
كأنهما وقعا معا. كما اذا تزوج امرأة 
ثم تزوج أختها » ولم يدر السابق منهمما 
فيجعل كأنهما وتعغا معا فيفسبد 
النكاجان » فكذا: ها هنا يجعل الأخوان مثلا » 
كأنهما ماتا معا حقيقة » فلا برث أحدهما 


)١(‏ شرح السراجية لخاتمة المحققين السيد: 
الشريف على بن محمد الجرجانى ج ١‏ ص 1١5‏ 
طبع مطبعة مصطفى البسابى الحليبى وأولاده 


بمصر سسنة 17517 ه » سنة 1556م . 


الافستباه فى الميراث تفل 


الموتين حقيقة ٠‏ 


وقد روى خارجة بن زيد بن ثابت 
عن أبيه أنه قال : أمرنى أبو بكر الصدبق 
بتوريث أهل اليمامة فورثت الأحياء من 
بعض » وأمرنى عمر رضى, الله تعالى عنه 
متوريث أهل طاعون عمواس » وكانت 
القبيلة تموث بأسرها فورثتث الأحباء من 
الأموات 4 ولم أورث الأموات يعض هم من 
بسعض ٠‏ 


وهكذا نقل عن على كرم الله وجهه فى 
قتلى الجممل وصفين ٠‏ 


يفال نط وان لسعوة زعو تمان 
عنهما فى احدى الروايتين عنهما : يرث 
بعض هؤلاء, الأموات من بعض الا مما 
ورث كل واحد منهم من مال صاحيه » 
فانه لا يرث مندبه #والآ لوم آن يسرك كل 
واحد من مال نفسه ء ولا شك فى بطلانه» 
واليه ذهب ابن أبى ليلى ٠‏ 


والوجه فى ذلك أن سبب اسستحقاق 
كن واحنة متهم مدزاة مباحتة هو مشناقة 
بعد موت صاحبه » وقد عرف حباته 
بيقين » فيجب أن يتممسك به » ومسبب 
الحرمان موته قبل موته » وهو مشكوك 
فيية # خلا كنت العريان بالقبك الا 
فيما ورثه كل منهما من صاحبه » لأجل 
الضرورة » وهى أن توريث أحدهما من 
صاحية: يتوقف على. الحكم يموت صاحيه 


لكن ما ثبت بالضرورة لا يتعدى عن محلها ٠‏ 


وقيما عدا ذلك من المال يتمسبك فبه 


كل منهما أما وبنتا ومولى » وترك كل 
سنا تسا درفكا + 


فعندنا يقسم تركة كل واحد منهما 
فيعطى : لأم كل منهما سدس تركته » وهو 
خمسة عشر » ولبئنت كل منهما النصف 
وهو خمسة وأربعون ؛ ولولاه.ما بقى وهو 
ثلاثون ٠‏ 


وعند على وابن مسعود رضى الله 
تعالى عنهما فى احدى الروابتين عنهما 
يحكم بموت الأكبر أولا » فتقسم تركته 
فللام السدس وللبنت النضف » وللأصخر 
ما بقى » ثم يحكم بموت الأصغر فيقسم 
تركته كذلك » فقد بقى من تركة كل منهما 
ثلاثون وهو ما ورث كل منهما من صاحيه » 
فللام من ذلك الباقى السدس » ولابنسة 
كل منهما نصفه والباقى للمولى ٠‏ 


وجاء ف بدائع الصنائع 07 8 ان حال 
المكقود غير معلوم » يحتمل أنه حى » 
ويحجتمل أنه ميث » وهذا يمنع التوارث 
ولا يرثوته 4 ولا ثبين امرأته 6 وان كان 
)١(‏ بدائع الصنائعفترتيب الشرائعللكاسانى 
ج 5 ص 195 > ص ل199 الطبعة السابقة . 
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ميتا ء لا يرث أقارنه ويرثونه » والأرث من 
الجسانبين أمر لم يكن ثابتا بيقين » فوقع 
الشك فى شوتهءفلا بثيت دالشك والاحتمال: 
وكذلك البينونة على الأصل المعهود فى 
الثابت بيقين لا يزول بالشك » وغير 


فاذا مات واحتد ين أقاريه بوقف نصيبه 
الى أن يظهر حاله أنه حى أم ميت ؛ 
لاحتمال الحباة والموت للحال ٠‏ 


حتى أن من هلك وترك ابنا مفقودا 
وأبنتين » وابن ابن م وطلبت الابنتان الميراث» 
نان'التعافى يقنى وما بالنسق + ويوقق 
القضف" القاتى الى أن «مظمير جبحاله لأبة 
ان كان حيا »كان له النصسف والتنصف 
للائنتين ٠»‏ ولا شىء لابن الابن » 0 كان 
ميتا كان للابنتين الثلثانءوالباقى لابن الابن 
فكان استحقاق النصف للاينتين ثابتا بيقين » 
فيدفع ذلك اليهما » ويوقف النصف الآخر 
أن إن لمعن سحالة »كان له الهس اعت 
مضت المدة التى يعرف فيها موته » يدفع 
الثلثان: اليهما ء واليباقى لابن الآبن ٠‏ 


وكذا اذا فقد المرتد » ولا يدرى أنه 
لحسق بدار الحمرب أم لا توقف تركته 
كالمسام » فاذا مضى من وقت ولادته مدة 
لا يعيش اليها عددة » يحكم بموته 
ويعتق أمهات أولاده ومديره » وتيين 
امجراقة-ة: وحضحين كاله مر كينا ورت 
الأحياء وقت الحكم » ولا شىء لمن مات 


قبل ذلك » واختلف فى تقدير المدة التى 


فزوى الحسن عن أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى آنه 'قدرها يماثة وعشرين سكة 


من وقت ولادئه ٠‏ 
وروى عن محمد أئه قدرها بمائكة سسنة ٠‏ 


وفى الموضوع تفصيلات كثيرة نكتفى منها 
يما ذكرنا ونحيل بقية الموضوع الى 
وموطئنه لينظر فية ٠‏ 1 


مذهب الالكية : 


معدا قم الحلات اللي انول بوه ين 
جهل تأخر موته عن مورثه » بأن ماتا تحت 
هدم مثلا أو بطاعون ونحوه يمكان ولم 
نعام المتأخر منهما » فيقدر أن كل 
واه لتم ولق منناعيه #'واقما خلك 


الأحياء دن ورثته آئ 


فلو مات رجل وزوجته وثلاكثة بنين 
له منها تحت هدم » وجهل موت السايق 
منهم » وترك الأب زوجة أخرى » وتركت 
الزوجة ابنا لها من غيره ؛ فللزوجة 
الربع 6 وما فى للعاصب 4 ومال الزوجة 
لابنها الحى » وسدس مال البنين لأخيهم 

)1١(‏ مواهب الجليل على مختضر خلييل 
المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والإكليل للمواق 


ج 1 ص 557 الطبعة السنابقة وحاشية الدسوقى 
على الشرح الكبير ج ؟ ص 587 الطبعة السسابقة 


يه الاح لاثم * 


وبوكف القسم للتركة بين اأورثة 15 


وفيهم حمل من زوجة .ولو أخا لأم أو 
آفية الى وشتع الحفتل السبكبتك #تعيال 
يوجد من الحمل وارث أولا 4 وعلى 
وجحوده هل هو متحد أو متعدد هه 


وعليهما هل هو ذكر أو أنثى 4 ولم بعجل * 


القيسم للوارث المحقق هنا ويؤخر 
المشكوك فيه للوض. عماء 


الكبير 00 8 أن ازوحجة المفكقود أن ترفع 
الى الققناقى و الو لى وحانن اأزكاة ان رهد 
منها ء ليكشفوا عن حال زوجها ؛ وان لم 
فلجماعة المسامين , 
فيؤّجل الحر أربع سنين أن دامت نفقتها 
ع ا ا النفقة » 
ويؤحل العسد نصفها ستتان من حين 
الغعجز عن خيره بالدبحث عنه ف الأماكن 
التى يظن ذهابه اليها من البلدان » يان 
يرسل العاكم رسولا يكتابٍ لحاكم 
. تلك الأماكن مشتمل على صفة الزيل 
وحرفته ونسيبه ليفتش عنه فيها ثم 
بعد الأجل الكائن بعد كشف الحاكم 
1 10 اعتدت عدة 

كعدة الوفاة والحره ه بأرئمعة أشسهر 


يوجد واحد 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج؟. 


ص 57/8 » ص .58 الطبعة السابقة . 


الاشسلتياه فى الميراث ١‏ 


ولو غير مدخول بها لأنه يقدر موته 


ملا نفة ة لما فد عن 


فان جاء المفقود » أو لسم يجىء » وتبين 
أنه حن © أن فين اسدامات : محكنيا ف 
هذه الوجوه » كحكم ذات الوليين » يزوجها. 
كل واحد منهمأ من رجل ». فتفوت على 
الأول بتلذذ الشانى بها غير عالم » ان لم 
تكن فى عدة وفاة من الأول » فتكون للمفقود 
فيما اذا جاء أو تبين حباته » أو موته 
فى العدة أو بعدها ؛ وقبل عقد الثانى 
أو بعده »؛ وقيل .تلذذه مها أو بعئده عالما 
يما ذكر » وتفوت عليه » وتكون للثانى .ان 
تلذذ بها غير عالم ٠‏ 


وورثت الزوجة زوجها المفقود ان قضى 


أن بموت فى العدة أو-يعدها » ولم ييعقد 
الثانى » أو عقد ولم يدخل »؛ أو دخل 
عالما » ولو تين الثانى أنه تزوجها 
د الأول » فكغيره ممن تزوج فى العدة» 
م نكاحة » وبيتأيد تحريمها عليه 

ن تلفذ فيها 4 و ولو بعدها ٠‏ 


وأما ان نعى ها زوجهما » بأن 
أخبرت بموته فاءعتمدت على ذلك » 
واعتدت » وتزوجت » ثم قدم فلا تفوت 
عليه بدخول الثانى » ولو ولدت منه 
أو 0 يموت عو عن ٠‏ 


(؟) المرجع السابق الفسودي 1 ص الى 
الطبعة السابقة 0 


11 الاقستباه فى الميراث 


من تزوج امرأة لها زوج غائب لا يدرى 
أهو حى » أم ميت » ثم تبين أنه مات 
اقل ها تتقدي فده عددينا جل تكاححة 
1 كاكسيه داكن :ررقت الول ان من 
لله مهسا تاتاقة ابه مجنات وه فق 
العتذة قترقته اتفاقاء :وكذا: حفن كروخياء 
وقسال عطق الكسائن عل المشروف 6 ننه 
عقده قبل دخوله على الميدجوع اليه ٠‏ 


قال اللخمى فان جهلت التواريخ وقد دخل 
الشانى لم يفسخ نكاحه ولم يرث 
الأول » لأنه لم يفرق بينها وبين الثانى 
بالشك »ء ولا ترث أيضا باالشك ٠‏ 


والفيكة 8 تنا ترون بذ لذو اله 
لا يقسم ورثئة المفقود ماله » حتى يأتى 
عليه من الزمن مالا يحيا الى مثله » فيقسم 
بين ورثته حينكذ لا يوم فقده ٠‏ 


أتى أخذهة وان موت بالتعمير وذلك الى ورثة 
الابن يوم مات » ولا ارث للأب بالشك ٠‏ 


قال ابن الحاجب : ووقف المشكوك فيه » 
فان مضت مدة التعمير » ولم يستبن » 


٠ فكالمولى‎ 


مواهب الخليجل شرج #تختمير كلسل 
المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والأكليل للمواق 
ج 4 صن 154 الطبعة السابقة . 
مواهب الجليل المعروف بالحطاب فى كتاب ج " 
ص ”7؟4؟ » ص 555 الطبعة السابقة . 


قال أبن شاس فان ماتت زوجة وتركت 
زوجها وأمها وأختا وأبا مفقودا » 
والفرمفسفة عن احعبسال: ان المفشوري .مدق 
من ستنة الزوج ثلاث » وللأم ثلث ما بقى 
سهم » وللاب سهمان » والفريضة على احتمال 
أن المفقود ميت من ستة أيضا » للزوج 
النصف ثلاثة » وللأخت ثلاثة » وسعال 
للأم بالثلث فتضرب بثمانية » والفريضتان 


ا ان بالة ف فتضرب أحداهما فى 


كامل الأخرى يأربعة وعشرين » ثم تقول 
التزوج :الك يقيفا بلا فبك + كم ذكر 
تام التفذل بعينا زه طويلة :+ 


وقال ابن عرفة فى المسألة المأكورة : 
وجه العمل فيها أن ترد فريضة لغو 
المفقود » وفريضة حضوره لعدد واحد 
ان تداخلا » فان تداخلت اعتيرت أكبيرهاء 
ثم تقسم ما ردت اليه ؛ أو كبارهما على 
الفريضتين » ويعطى الوارثون على تقدير 
لقوة وححؤره اكل ما نخب + لكل و احفه 
منهم فى القسم على الفريضتين » مسن 
سقط فى احداهما لم يعط سيا » ووقف 
مما فضل عما ذكر اعطاوؤه » فان تحققت 
حياة المفقود بعد موت الموروث عنه 
أمضى قسم فريضة حضوره » وان تحقق 
موته قبل موت الموروث عنه » أو موت 
بالتعمير أمضى قسم لغوه » ودفع الموقوف 
التحمقه 'ق الفريفية المشماة < 


قال ابن شاس فتقول للزوج لك بلا شك 
يقينا ثلاثة من ثمانية مضروب فى ثلاثئة 
نصف الفريضة الأخرى ؛ وائما يكون 


الاشستتياه فى الميراث 5000222 1 


لك ثلاثئة من ستة بصحة حياة الأب ولا يعلم 
ذلك » ويقال للأخت لا ميراث لك من أختك 
الا مصحة موت أبيك قبل موت أختك» 
ولا نعلم ذلك » فليس لك ميراث بااشك ء 
ويقلال للام لك من ابدتك السدش يقينا » 
سهم من ستة » مضروب فى أربعة نصف 
فريضة ثمانية » وانما يكون لك الثقلث 
بالعول بصحة موت زوجك قبل ابنتك » 
ولا يمام ذلك » فليس لك بالشك شىء ؛ 
ويبقى من الفريضة أحد عشر مسهما 
موتوقة » لين كلل إن اهل يعي 


فان صح أن الأب كان حيا يوم موت 
ابنته » » قيل للزوج لك يقينا ثلاثة من 
سنة مضروية فى أربعة باثنى عشر فى يديك 
0 
الموقوف » ويقال للأم لك سهم من ستة 
مضروب فى أربعة فى يدك جميع حقك » وللأب 
سهمان من ستة فى أربعة بثمانية » فتدفع 
اليه الثمانية التى بقيت من الموقوف ٠‏ 


وان ثبت أن الأب مات قبل أبنته » أو 
لم يعلم موت فموت بالتعمير » فالحكم فى 
ذلك سواء » فيقال للزوج لك يقينا ثلاثة 
من ثمانية فى ثلاثة بتسعة » ففى يدك جميع 
قكُ » ويقال للأخت لك ثلاثة من ثمانية 
فى ثلاثة بتسعة فتدفع لها التسعة 
الباقية » ويقال للأم لك اثنان من ثمانيةق 
ثلاثة بسنة فى يدك أربعة فتدفع اليها 
السهمان من أحد عشرة الموقوفة ٠.‏ 


جاء فى نهاية (" المحتاج : أنه لو مات 
متوارثان بغرق ؛ أو هدم »؛ أو غيرهما » 
كحريق » أو فى غرية معاء أو جهل 
أسيقهما » ومنه أن يعام سسبق ولا 
يعلم عين السابق » أى » ولا يرجى بيانه » 
والا وقف كما ذ مما بأتى » لم 
يتوارثا » لاجماع الصحابه عليه .٠‏ 


قكل فى يوم الجممل وصفين » الا فيمن 


ولو علم السابق ثم نسى » وقف 
يمان آق المع ونفسة التوارت بباطفسان 
الحكم » والا غلب » فلا يرد عليه ايهام 
امتناعه فى نفس الأمرا» ولأن أحدهما قد 
بركهو الأشر دون يكم #الفينة واد 
أخبيها ٠‏ 


. وكثير من تلك الموانع 
صدق حد الماتع عليه وهو الوصف 
الوجودى الظاهر المنضيط المعمرف نقيض 
الحكم ٠‏ 

فانتفاء الأرث: أما لانتفاء الشرط أو 
النسيب ٠‏ 


فيه تجوز لعدم 


وتركة كل من الميتين بنحو هدم لباقى 


0 » ص :29 الطدية السابقة 5 


11 الاشستباه فى الميراث 


وك وان اسان وم الاحيا ءاقن 
الأموات وهنا لا نعلم حياته عند موت 
مساحة متام يرث كالحتين اذا برخ 
ميتاء ولأنا ان ورثفا أحدهما فقط فهو 
تحكم » ولو ورثنا كلا من ضاحبه تيقنا 
الخطا » وحينئذ فيقدر فى حق كل أنه لم 
عاد الس 


ومن أسر » أو فقد وانقطع خيره »©. 


ترك ماله حتى تقوم بينة بموته » أو 
فى س4" الحرى من بو لاك ات عن 
الظن » أو ما نزل منزاته أنه لا بعيش 
فوقها » ولا تتقدر بشىء على الصحيح » 
فيجتهد القفاضى » ويح كم بموته لذن 
الأصل بيقاء الحماة فلا يورث الا 
بيبقين » ومئنه الحكم 2 » لأنه ان استند 
الى المدة فواضح » أو الى العلم » وان 

تمض مدة فهو منزل منزلة الدرئة 
المنزلة منزلة البقين ٠‏ 


ثم يعد الحكم بموته » يعطى ماله من 
يرث وقت الحكم بموته » بآن يمستمر حيا 
الى قراغ الحكم » فمن مات قيله 
معه» لم يرثه » ومحل ذلك عند 
الاطلاق ٠‏ ْ 


0020 
فتك يزمن متدابق + الجر ذل" الزمن > 
ومن كان وراثه حينكذ ٠‏ 


ولةاكتحون فسبيبة الاك العسكم 
اما بمسوته الا أن وفعت بعد تفازع ورفسع 
اليه ؛ لأن الأصح أن تصرف الحا 


ليس بحكم » الا فى قضية رفعت الينهء 
وطلب منة فصكها ٠‏ 


وعلم مما قررئاه عدم الاكتفاء سمضى 
ألدة وحدها » بل لابد معه من الحكم 5 


ولا ينافى ذلك قولهم : لو انقطع خبر 
العحد بعد هذه 0 
ولا يجزىء عن الكفارة اتفاقا » ولم يذكرو 
الحكم » 0 
مصالح ومفاسد عامة » فاحتيط له أكثر ٠‏ 


واوا متاق موروتيرقة شيرف كيف أن 
عفنا بحل المكم يموكة +.وقفنا نا 
خصه من جميع المال ان انفردوا ويعضه 
ان كان ثم غيره حتى يتبين أنه كان عند 
الموت حياأوميتا 


ولو مات عن أخوين م( أحدهما مفقود ٠‏ 


وجب وقف نصفه الى الحكم بموته ٠‏ 


ثم اذا لم تظهر حياته فى مدة 
الوقف بعود كل مالل المبت الأول الى 
الحاضر » ولمس لورثة المفقود منه شىء » 
اذا لا ارث بالشك.» لاحتمال موته قبل 
مورثه ذكره الغزالى وغيره وهو ظاهر 
وعملنا ف الحاضرين بالأسوأ » فمن بسقطه 
حباته أو موته يعطى اليقين ٠‏ 


ففى زوج مفقود وشصقيقتين وعم » 
بعطيان أربعة من سيعة 34 ويبوقف 
السافق ‏ 


وف أخ لأب مفقود وش قيق وجد 
حاضرين » يقدر حبا فى حق الحد » 


ومن لاا يختلف حقه بحياته وموته كزوج 


وابن مفقود وبنت » يعطى الزوج الريع » 


ولو تلف الموقوف للغائب كان على الكل 
بحسب أرث الكل ؛ كما صرحوا به قيما 
اذ نانك حبناة الكمل وذكووة الح + 


ولنت جا 007 عفنا برو بلقا و كان 
منفصلا وان لم يكن منه »؛ كان مات من 
لكام له عي ريحية رماتل أن فد 
بورد اتير الححورة. ل تله 1ة ال ححد» 
أو الأخ > أو الأنوثة » كمن ماتت عن 
زوج وشقيقة » وحمل ٠‏ لأبيها » فان 
كان ذكرا أو لم يأخذ شيئا ؛ لأنه 
عصبة » ولم يفضل له شىء أو أنثى 
ورك السحصن بزاعات #تميجل: الأحسة 


فى حصة الحمل وحق غيره » كما بأتى ..٠‏ 


فاق“ اتفتنك: كله ححا ححاة ميد رةه 
بقينا » وتعرف بنحو قيض يد ويسطها 6 
ا ا 0 
كله انحا 6 د + ثم ألفوا كل ما لا يعلم 
به الحباة ار أنه لعارض آخر » 


قت يعلم وجوده عند الموت ؛ بان 


)١(‏ نهاية المحتاج 


الاثشستتياه ف الميرأث الحلا 


ينفصل لأربع سنين ما عدا لحظتى 
الوضع والوطء فأقل » ولم تكن فراشا 
لأحد » ودون ستة أشهر » وان كانت' 
فراشضا ء أو اعترف الورثة موجوده الممكن. 
عند الموت » ورث لثبوت نسيه ٠‏ 


وخرج بكلمة موته قبل تمام انفصاله 
فائنه كاممت هنا ء وفى سائر 0 3 
الا فى الصلاة عليه اذا استهل » 
مات قبل تمام انفصاله وفيما لذ 
عبن التصان: رفكية فنعلل انفضاله 4 
فانه يقتل به وبحياة مستقرة ما لو 
الفضيال: وخنافه نت ا د 55 


بجناية جان ».أو مشكوكا فى حباته أو 
كالعدم » والثالث منتف نسسبه عن الأول ٠‏ 


والخنثى المشكل 29 وهو امن له آلتنا 
الرحل والمرآة ‏ ما دام مشكلا يستحيل 
كونه أيماء أو حجداء أو أضاء أو زوجا» 
لم يختلف ارثه بالذكتؤرة 
وضيدها ؛ كواد أم » ومعتق » فقدر أرثه .* 
ظاهر ٠‏ 


أو زوجة ؛ فان 


احانة وحق اقسبره © 


ويوقف المشكوك فيه حتى ين حاله 


(9) المرجع السابقلابن شهاب الدين الرملى .' 
ج 1 ص 55 الطبعة السابقة . 


7 ل الموسوعة 


١‏ الاثستتاه فى الميراث 


ولو بقوله وان أتهم 4 فان ورت يمتقدير 
لم يدفع له شىء » ووقف ما برثه على 
ذلك التقدير 6 وان ورث عليهما لكن اختلف 
ارثه » اعطى الأقل » ووقف الياقى ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جناءق اللندى 217 : أنه اذا مات مق ارفان 
بغرق » أو هدم » أو غير ذلك » وجهل 
أولهما موتا » أو علم ء ثم نسى أو جهاوا 
عيئنه » ولم يختلفوا فى السابق » ورث 
كل واحد من الموتى صاحيبه من تلاد 
ماله » دون ما ورثه من الميت » فيقدر 
أحندهما مات أولا » فيورث الآخر منه 
ثم يقسم ما ورثه منه على الأحباء من 
ورثته » ثم يصنع بالثانى كذلك ٠.‏ 


فاذا غرق أخوان » أحدهما مولى زيد » 
والآخر مولى عمرو صار مال كل واحد 
منهما أولى الآخر 3 


ورثتهما فيه » ولا بيئنسة » أو كانت 
وتعارضت » تحالفا » ولم متوارثا ٠‏ 


كما اذا ماتت امرأة وابنها فقال 
زوجها : ماتت فورثناها » ثم مات أابنى 
فورئته وقال أخوها 8 ماث ايئها فغورثته 
ثم ماتت فورثناها » حلف كل واحد منهما 


)1( المغنى لابن قدامة المقدسى ج لاص ١85‏ 
ص /1879. الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام 
أحمد بن حنيل ج ”ا ص ١١5‏ الطبعة السابقة . 


على ايبطال دعوى صاحيه ؛ وكان ميراث 
وزوجهما نصفين ٠‏ 


ولو عين الورثة موث أحدهما 4 وشكوا 
هل مات الآخر قبله أو بمعده ؟ ورث 
من لك ف موئه من الآخر ٠‏ 


ولو تحقق موتهها ممَعا يتوارثان ٠‏ 


ولو مات أخوان عند الزوال ؛ أو 
الطلوع » أو الغروب فى يوم واحد , 
أحدهما بالمشرق » والآخر بالمغرب ورث 
الذى مات بالمغرب من الذى مات بالمشرق أوته 
قبله » لأن الشمس وغيرها تزول وتطلع 
وتغرب ف المشرق قبل المغرب ٠‏ 


وجاء فى كشضاف © القناع : أن من 
انقطع خيره ولو عمدا لغببية ظاهرها 
علم انتظر به تتمة تسعين سنة منذ 
ولد : ذفان فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم 
وان كان غالبيما الهلاك » كمن غرق مركبه فسلم 
قوم دون قوم أو فقد من بين أهله » كمن 
يخرج الى المصلاة »؛ أو الى حاجة قريسة 
فلا بعود » أو فى مفازة مهلكة كمفازة الحجاز 
أو بين الصفين حال التحام القتال 


(؟) كشاف القناع عن متنالاقناع وبهامشه 
منتهى الارادات وما بعدها © ؟ ص موه 
وما بعدها الطبعة السابقة والأقناع فى فقه 
الامام أحمد بق حتيسل ج ” هن 1١5‏ ص 11١.‏ 
الطبعة السابقة والمغنى لابن قدامه المقدسى ب 
لاتصن :ه.؟ ويا بعذها الطيعة الستايقة + 


الاشتتياه فى الميراث ١1‏ 


فان لم يعلم خيره قسم ماله » واعتدت 
امرأته عدة الوفاة » وحلت للأزواج » ويزكى 
ماله لما مضى قبل قسمه »ء ولا يرثه الا 
الأحياء من ورئته وقت قسم ماله لا من 
مات قعل ذلك ٠‏ 


فان قدم بعد قسسمه أخذ ما وجده 
بعينه » ورجع على من أخذ الباقى ٠‏ 


وان مات مورثه فى مدة التريص أخذ 
كل وارث اليقين ووقف الباقى ٠‏ 


وظريق العمل فى ذلك أن تعمل المسألة 
على أنه حى » ثم على أنه ميت » ثم تضرب 
احداهما فى الأخرى ان تباينتا أو فى وفقها ان 
اتففتا وتجحزىء باحداهما ان تمائلتا » 
وبأكثرهما ان تداخلتا » وتدفع الى كل 
وارث البقين وهو أقل النصيبين » 
ومن سقط فى احداهما لم يأخذ شيئا ؛ فان 
بان حيا يوم موت موروثه فله حقه ء والباقى 
لمستحقه ؛ وان بان ميتا أو مضت مدة 
تربصه ولم يبن حاله » فالموقوف لورثة 
الميت الأول ؛ ولبافى الورثة أن يصطلحوا 
على ما زاد عن نصييه ذيقتسمه كأ 
متعوة فق الأكقرية ممتيالة العاف زالموت 
من أربعة وخمسين » للزوج ثلث المال » 
وللأم سدس ؛ وللجد تسعة من مسألة 
الحياة وللأخت منها ثلاثة ويبقى خمسة 
عشر موقوفة للمفقود بتقدير حباته 
ستة » وييقى تسعة زادت عن تنصييه ٠‏ 


ولمم ان يصطحوا على كل الموقوف 
اذا لم يكن للمفقود فيه حق » بأن 


بكون ممن يحجب غيره أو لا يرث » كما 
وآختا لأب مفقودة 4 وكذا أن كان أخا 


بنفرد أحدهما بحفظه ٠‏ 


ومن أشكل تسسيه فكمفقود ومفقودان 
فأكثر كخناثى فى التنزيل ٠‏ 


ولو قال رجحل : أحد هذين ابنى ثبت 
نسب أحدهما » ذيعينه » فان مات عينه 
وارث » فان تعذر أرى القافة » فان تعذر. 
عين أحدهما 0 » ولا مدخل للقرعة 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر 2 الزخار : أنه اذا 
غرق قوم أو انهدم عليهم بنيان ولم 
يعالم ترتيب موتهم ورث الأموات بعضهم 
ثم بورث الأحباء من الأموات ما كان لهم 
فى الأصل » وما ورئوه منهم قال الهادى : 
يجب أن يمات الواحد منهم أيهم كان » 
وبحيى الباقون » حتى برثوه » ثم تحيى 
النذى أيه وتيت من الحافين آخر حتى 


ْ من كتاب اليحر انزخار الجامع ذافن‎ )١( 


علماء الأمصار لاسن يحيى المرتضى ج 6 ص 
؟” »ا ص 969 الطبعة السابقة . 


3 الاثستباه فى الميراث 


00 ل ذلك فى كل واحد منهم واحدا 
ش واحد » ولا يمات اثنان منهم فى 
حالة » فاذا فنرغ أميتوا جميعا » فيرثهم 
الأخيناء » ولم يرث بعضهم من بعة فى 
الأماتة الثانية » ولا يموت واحد منهم 
ثلاث دفعات بل همرتين مرة لتوريث 
8 كن بعض مع الأحماء ومرة 
ليرثهم الأحياء منفردين ٠‏ 


من بعض » بل يحكم بموتهم دة 5 


وا 8 فيرث كلا ورثته الأحباء ٠‏ 


والدليل على ذلك قصة خالد مع خثعم ؛ 
فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حسول فى ديتهم » فكان أصلا فى التحويل 
للاحتياط مع اللس فى هذه المساألة 
ونحوها ٠‏ 


وكمالو ماث أحد الأخوين قف أول 
الش هر » والثانى فى آخره وعرذنا ذلك 
توريث كل دما من ,مجاه » والا بطل 
عدا كانقاء لان 


وتجورروى عدن القن ساق الدغاكة 
وسلم من آبطل ميراثا فرضه الله تعالى 
أبط | الله ميرائه من الجنة ٠‏ 1 
رجلا وابنه وأخوين قتلوا يوم صفين » 
ولم يعلم | لمتقدم » فورث على كنم ل 


فلو غتوق أخوان,ولم يعرف السنابق , 
وخلف كل واحد منهما ابئتين » فمن 
أمقه أولا قدرته ترك ابنتين وأخا للابئتين 
الثثفان والباقى للأخ » ثم آمت الثائى 
وذقك تركته كذاك ) قم أمتهما جمبعا 4 
وورثت ورثة كل واحد منهما ما فى يده 


والمفقود ( لا تقسم تركته حتى يمضى 
عمره الطبيعى » فان عاد رذ كل ما أخذ 
اتفاقا , اذ لم يزل ملكه فان مات من 
يرثه المفقود » عزل نصيبه حتى ينكشف 
أمره » أو يمضى عمره الطبيعى » فان 
التيبس ترتيب موتهما » فكسا مر فى 
الرقى ٠‏ [ 


مذهن الامامية : 


جاء فى الروضة " البهية : أن المتوارثين 
لو مانا دفعة واحدة , أو اشتثيه المتقدم 
منهما بالمتآخر ؛ أو اشتبه السبق والاقتران » 
فلا ارث » سواء كان الموت حتف الأنف » 
انيت الا أن يكرق السيى الفسرق 
والهدم على الأشهر » وفيهما يتوارث 
ار والممدوم عليهم » اذا كان دينهم 


)١(‏ من كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصار لمحمد بن يحيى المرتضى ج ه ص 
615 طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١859‏ م 
سنة 1154 م طبع الخانئجى بمصر . 

(؟) . الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ؟ ص "7؟ 
ص /!ا؟7؟ » ص 598 الطبعة السابقة . 


الاثستباه فى الميراث ل 


وان امتو متا ردق و روه ارك 
ولو من أحد الطرفين » واشستيه المتقدم 


منهم والمتأخر 
فلو غام اقتران: الموت فلا :+ 


أو علم المتقدم من المتأخر ورث 


' وكان بينهم توارث » بحيث يكون كا 
بمشاركة غيره ٠‏ 


+#فلندق انققي كمنا لحو فحرق. اخسؤان + 
ولكل واحخد منهما ولد أو لاحدهما فلا 
توارث بينهما ٠‏ 


ثم ان كان لأحدهما مال دون الآخنر », 
وارثه :الحى. » ولا.شىء لورثه ذى .المال » 
ولا برثٌ الثاتى المفروضن: موته ثانبا مما 
ورث مئنهةه الأول ؛ للنص 4 واستتزامه 
التسلسل م والمجال عادة م وهو فرض 
#العياة يمد المسوت» لان التوريت سه 
يقتضى فرض موته » فلو ورث ما انتقل 
عنسه » لكان حبيا بعد انتقال المال عنهء 
وهو ممتنع عادة وأورد مكثله ف ارث 
الأو من الشائى وود بأناا نقطع النظر.عما 
إحناأاة 4 بخلاف: ما اذأ ورثفا الأول همهفن 
الثانى مما كان قد ورثه الثانى منبه » 
حالة .واحدة 6 وفيه تكلف ٠‏ 


والمعتمد النص » فقد روى عبد الرحمن 
ابن الحجاج فى الصحيح عن الصادق فى 
أخوين ماتا » لأحدهما مائة آلف درهم » 
والآخر ليس له شىء ركبا فى السفينة» 
فغرقا فلم بدر أبهما مات أولا #كيال:؛ 
الال لورثة الذى ليس له شىء . 


وعن على عليه سام ف قوم غرقوا 
من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ٠‏ ولا يرث هؤلاء 
مما ورثوا من هؤلاء ٠‏ 


وعبتة ا كحي طعي !الفستد :وبا 
حيث ذهبا الى توريث كل مما ورث منه ٠‏ 


وأجيب بمنع وجوب تقديمه » بل هو 


امكل انبا يقد لحف جنا إل 
لعلة معقولة » فان أكثر علل الشرع 
والمصالح المعتيرة فى نظر الشبتارع 
خفية عنا تعجز عقولنا عن ادراكهاء 
والواجب اتباع النص من غير نظر الى 


كأخين لأب فينتفى اعتبار التقديم » ويصير 
مال كل هما لووفنة"الكختير : ولي اغتيار 
ل ا تر 
العبارة » وظاهر الإخبتار تدل عليه ٠‏ 


أحدهما : أو امستحيابا 0 اما ارهق ف 
الور 00 


1 الاشتباه ثى المراث 


ولو غرق الأبوولده قدم موت الابن فيرث 
الأب نصيبه منه » ثم يفرض موت الأب 
. فيرث الابن نصييه منه » ويصير مال كل 
الى اؤرفة الكفسر انان وان مما رفيها 
مساو » انتقل الى وارثه الحى ما ورثه ء 


وان لم يكن لمعا وارت عار ما اومن 
الى الامام ٠‏ 


وذهب تنتن الأمتماب الى طفنو شا 
الحكم الى كل سسيب يقع معه الاشتياه» 
كالقتيل » والحريق » لوجود العللة » وهو 
ضعيف لمنع التعليل الموجب للتعدى مع 
كونه على خلاف الأصل » فيقتصر فيه 
على موضع النص والوفاق ٠‏ 


ولو كان الموت حتف الأنف فلا توارث 
مع الاأشتياه اجماعا 9 


0 أما حكم ميراث ١‏ الخنثى ‏ وهو من 
له فرج الرجال والنساء ‏ فانه يورث 
على اعتبار الفرج الذى يبول منه » فان 
يال منهما فعلى الذى سبق منه اليول » 
بمعنى الحاقه بلازمه من ذكورية وأنوثية » 
سواء تقارنا فى الانقطاع أم اختلفا » 
وسواء كان الخارج من السابق أكثر من 
الخارج من المتآخر » أم أقل على الأشهر ٠‏ 


وقيل : أولا ومع وجود هذه الأوصاف 
منهما دفعة » يورث على ما ينقطع فيه 
)١(‏ المرجع السابق للجيعى العاملى ج ؟ ص 
1 .عن 5 الطبعة الميايقة م - 


وقيل : أولا ومع وحود هذه الأوصاف 
يلحقه حكم جميع أحكام من لحق به » 
ويسمى واضحا » ثم مع التساوى ف البول 
أعكذا وانقطاعا ويصين: نشكاة + يوق أحدلن 
الأصحاب فى حكمه حينكذ ٠‏ 

فقيل : تعد أضلاعه فان كانت ثمانى 
عشرة فهو أنثى » وان كانت سبع عشرة 
من الجانب الأيمن تسع ومن الأيسر ثمان 
فهو ذكر » وكذا لو تساوبا وكان فى الأيسر 
ضلع صغير ناقص * 

ومستند هذا القول ما روى من قضاء 
على عييية المجائم جه املا + دان شبد اء 
خلقت من ضلع آدم عليه السلام » وان 
خالنفئت قف عدد الأضلاع وانحصصار أمره 
بالذكورة والأنوثة » بمعنى أنه ليس 
بطبيعة ثالثة » يمفهوم الحصر فى قول 
الله تعالى « يهب لمن يشاء 7(" اناثا ويهب 
لمن يشاء الذكور » وف الرواية ضعف » 
وف الحصر منع » وجاز خروجه مخرج 
الأغلب ٠‏ 


وقيل : يورث بالقرعة » لأنها لكل أمر 
. 5 . نه 35 


والمشسوور بين الأصحاب أنه حينكذ 
يورث نصف التنصييين » نصيب الذكور » 
ونصيب الأناث » اوثقة هشام 0 
عن الصادق عليه السلام قال : قضى 
على ف الخنثى ‏ له ما الرجال وله ماللنساء 
قال : يورث من حيث يبول »؛ فان خرج 


(؟) الآية رقم 51 من سسورة الشيؤرى . 


الاقشتباه فى الميراث مم1 


منهما جميعا » فمن حيث سيق » فان 
كنا مو عونتم الك "رعاو افيا م 


فى" تاف الس بون شري سان 
اجماعا » فهو نصفهما » ولأن المعهود 
فى الشرع قسمة ما يقع فيه التقازع بين 


وجاء فى شرائع الاسلام 3 : أن من 
نين كرض ارما ولا الججا هي ورن 
الو 1 حت عن 
وعلى الآخر أمة الله ل 55 
فما.خرج عمل به ٠‏ 


سسهم عبد االه » 


وجاء فى الروضة اليبهية 29 : أن الغيبة 
المنقطعة + وهى مانعة من نفوذ الارث ظاهرا 
حتى بثيت موته شرعا » وقد نبه عليه بقوله : 
والغائب غيبة منقطعة » بحيث لا يعلم خبره » 
لا يبورث حتى بمضى له من حين ولادته مدة 
لا يعيش مثله اليها عادة » ولا عبرة 
بالنادر » وهى فى زماننا ماقة وعشرون 
سثئة ء ولا بنعد الآن الاكتقاء بالمائة, 
لندور التعمير البها فى هذه الملاد » 
فاذا مضت للغائب المدة المعتيرة » 
حكن توويك من هو موحموة يهال الحكر + 
)١(.‏ شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
الجعفرى للمحقق الحلى ج ؟ ص 1١17‏ طبع 
دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ه5؟١‏ ها . 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 


ولو مات له قريب فى تلك المدة » 
عزل له نصييه منه ؛ وكان يحكم 
ماله والحكم بالتريص بميراث الغائب 
المدة المذكورة » وهو ايسور دين 
الأصحاب » وهو مئناسب للأصل » 
لكن ليس به رواية صريحة ٠‏ 


وما ادعى له من 
علئنة و« 


. 


وف السالة سوال أشي سف ال 
روايات » بعضها صحيح ٠‏ 


فان لم يوجد قسم ماله بين ورثتبه ذهب 


اليه المرتضى والصدوق 4 وقول المصنف 


ف الدروس » وجنح اليه العلامة » وهو قؤى 
مروى: » وبؤيده الحكم السايبق باعتداد 
زوجته عدة الوفاة » وجواز تزوجهبا 
وهات واو لحب يوالب كل بالميسل عي 
التحول سيور .+ 


وقيل : بكفى انتظاره عشر سنتين من غير 
طلب وهو مروى أيضا ٠‏ 1 


وجاء فى شرائع الاسلام © : أن الغائب 
لعي كر ا 
تنقضى مدة لا بعيش مثله اليها غاليا » فيحكم 


(*) . شرائع الاسلام ج ؟ ضص 18# الطبعة 


هنل الاشتباه فى الميراث 


1 وقيل : مورث بعد انكقضاء عشر سنتين 
وقيل + مدفحم 
والأؤل أولى ٠‏ 


ماله الى وارثشه الملى ع 


مذهن الأبافسنية + 


جاء فى شرح النيل ١‏ ان توريث الغرقى 
والمدمى يصح 0 ومثلهم ه من ماتوا 
يحرق » أو فى قتال » ولا يدرى من مات 
أولا » أو علم اتصاد وقت مسوتهم 3 
ورث معضهم من بمعض من صلب أموالهم» 
دون ما توارثوه ؛ بمعنى أنه لا يضم مال 
ميت ورث'ما ورثه من غيره » فهم يتوارثون 

فى الكل + على أنه متال واحد » كارث 
الأحياء. للأموات » فان الحى برث فى كل 
مال الميت ؛ لا ما منعه مانغ » أى لا يجوز 
ذلك هنسا ء أى لا يتوارثون فى الكل ٠‏ 


والحاصل أن كلا مها لا كرك يهنا 
ورثه منه الآخر » كزوج وزوجة غرقى » 
لا يدرى من مات أولا » ولكل ألف درهم » 
فيقدر الزوج على أنه :حى » ماتت زوجته 
تبشلةة كيت متها تصينف رما تر عق و خمسياكة 
درهم: » ثم يقدر أنه حى وماتت زوجته 
بعده .فترث من الألف التى كانت بيده أولا » 
ربعها مائتين وخمسين دون المكات الخمس 
التى. ورث منها » فانها لا ترث منها . 

0 ميق حاف شترع اليل توقتهات الطلييل 


“المحمد بن يوسف أطفيثى. ج 8 ص 1فلاص .86 
ضن. ؟#نة؟. الطيمة السايقة : 


وان شسئت فقل : تحيى الزوجة فترث 
من زوجها الربع » مائتين وخمسين © ثم 
تمات ويحبى الزوج » فيرث النصف خمسماكة 
درهم من الألىف ولا يرث من الماكتين 


والخمسين ب 


وما ذكره الأصحئقف وذكرناه هو قول 
أصحاينا » وهو مروى عن على وعمر » وبه 
قال الكوفيون وجمهور النصريين ٠‏ 


وقال آهل المدينة » وزيد بن ثابت » وعمر 
ابن عبد العزيز » وجمهور الأمة : لا يرث 
بعضهم بعضا » وكل واحد يرثه سائر 
ورثته لا من رق أو حرق » أو قتل مثلا 
معن |ذله ارك يفيك وومن برسي 
تحقق حياة الوارث » وقضى به عمر بن 
عبد العزيز ٠‏ 


قال العاصمى : ويمتع ميراث بجهل 
من سيق من مات بهدم أو غفرق» 
وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم لا ميراث 
يشك » فاذا انتفى الميياث مئهما رجم 
ميراث كل واحد الباقين من ورثقته ء» 
وبقدر ار ا يه ولا 


سبب أارث ٠:‏ 


وكذا روى عن خارجة بن زيد بن 'ثابت أنه 
قال : لا ميراث بين من قتل يوم الجمسل . 
ولا يوم الحر »؛ ولا يوم صفين 6 
الا من علم أنه مات قبل صاحيه » 
وجعل ميراث كل واحد للأحياء من ورثتهء 


١‏ وروئ تومنا عن.عمر رضى الله تعالى 


الاقنتباه فى الميراث 1 


تسوة قي قال اذ ماعنا وكا ووشتدت 
يد أحدهما على صاحيه » بيبورث 
الأعلى من الأسفل ؛ لأن اغالب أن الحى 
يكسم يده على الأسفل ٠‏ 0 


قيل :وهو قول اا 


ميان كل لمحو ان ووعز انم 
اسايق » وترك أما وأخا ٠‏ 0 


فعلى قول الجمهور : يكون للأم'الثلث مما 
ترك كل واحد ؛ لا السدس ؛ وللاخ 
العاتى + 0035 


وعلى قول أصحابنا : للأم السدس 
لوجود 3 ثالث مع تقدير أخْ من الأخوين 
المبتين حيا » ففريضتهم من اثنى عشر » 
للأم اثنان » ولكل أخ خمسة فتحفظ الخمسة 
التى صحت الميت »قم يقدر موت الذى 
قدرت حياته » وتقدر حياة الآخر ء 
فالفرتيضة أيضا من اثنى عشر » للأم اثنان 
من كل واححد ؛ وى يد الأخ الحى خمسة 
من هذا » وكذا للإخر كمسنة مقنحة 2 
ففى يد كل واحد من الأخوين خمسة 
ورثها من الآخرء 
00 قال : : واذا علم موت أحذد 00 


فالتاخر يرث الاب ان 


وان 56 وتنسى © واشتيه .عليه الأمسر 


وقف الأمر للبيان » أو الصاخ للضرورةء 


اف . *... . : 


الاقم أن لا 1 السابق شن 


العو ا الاتماد . 0 


: وأحكام هذه الثلاثة واخدة ‏ 007 ش 


وقيل فى شالك يتوق لبيان 5 
الس 009 اك ش 
ويحكم على مفقود لم تعلم حياته 4 ولا 


موتقه يموت اذا مضبت عليه الج بين 
من يوم فقدهء لا من يوم الشهادة 
بالفقد » سسنفة لكل جهنة » وعليه العميل » 


وقول عبسر ا وعره. 


0 أبن مسعود 0 1 
٠. 00‏ ب امح هه 00 


ويقسم ماله عندئا » وسواء عندئا الققد 
فى بلد التوحيد » والفقد بف بلد. الشرك فى 


خرن إن فلم + 


وز عم قوم أن المفقود. فِ أرض. ل 


أولا عيناته ».لا بوث ماله ولا زوج 
زوجته 4 ولا تطلق 4 مادام اله مال* تنفق 


منه + فاذا الال الي 


6 م مطبعة يوسنف: . البساروني وشركاه 


2000 18 


ما الافستباه فى الميراث 


أما من فقد فى أرض الشرك بالحرب 
تيمر فق الجل والزوهسة عالفوه د فيج | 
يلا حرب ٠‏ 


وقيل تضرب له مسنة للبحث عنها» 
وبعدها يورث » وتعتد زؤجته للوقاة» 
والسنة من الاياس منه لا من قيام الزوجية» 
والتعمير عندهم مالا يعاششس اليه ٠‏ 


وقيل يجعل له أربع سنين "٠‏ 
وقيل : سبعون ٠‏ 

وقمل : غير ذلك من أقوال الغبية ٠‏ 
وقيل : مالا يعاس الى مثله ٠‏ 


أما من فقد فى أرض الاسلام ضرب 
أرمع سسئين يعد العجز عن خيره وتعتد 
بعد الأربع عدة الوفاة 1 و" تتزوج ولا 
ددرت بعالا على روات اين مستا .ني 
اليه ٠‏ 


.وان قدم المفقود" أو ظهر حيا » ولم 
يقدم » ومثله الغائب » وقد تزوجت 
زوجته » فمات قبل أن يعلم. مختاره 
سسواء علم بأنها تزوجت » أم لم يعلم 
أنه اختار أحدهما ء بل بقى بلا 
اختيار كالذهول » أو توهم أنما له قطعا 
مطلقاء أو توهم ليست له قطعا » أو 


)1١(‏ شرح النيل وشضفاء العليل 1ه د من 


يوست آلفيش ج ؟ صن 586 » ص 0/؟ 
الطبعة السابقة . 


أو نحو ذلك + مقبل أن معن > أى كموت: 2 
ورثته وورثها ء ان ماتت فى الحكم » سواء 
علم بتزوجها أو لم يعلم » ولو قال : انى 
اختارها لارثها وماتت » وذلك أنها للمفقود» 
واذا تبين أنه حى حتى يتركها بطلاق أو 
اختيار أقل الصداقين ٠‏ 


ثم قال : وخرجت من الآخر اذا مات 
الأول » ولم يعلم مختاره » لأنما لا تخرج 
من عدمة الأول الا يطمافق أو تسيموة أو 
باختبار أقل الصداقين » وقد مات بعد 
ظهورة قبل أن نشقدو ا وقة تق "من ذلك © 
فاستصحب الأصل » وهو أنها زوجة له 
فتخرج عن الثانى ٠‏ 


وجاء فى شرح النيل : أن العدالة 
تلزم كلا من الأبوين أو الآباء ولد 
مشترك بينهما » وهو من ولدته امرأة 
أو سرية دخل عليها رجلان أو أكثر فى 
طهر واحد بنكاح » مثل أن يزوجها 
ولى الرجل ؛ وآخر لآخر ء ولا يعلم الأول 
منهما ».وقد دخلا عليها ء ويكون ذلك 
كولد واحد أى خالص لرجل واحد ء 
فيعطيه كل واحد من الآياء المشتركين 
فيه ؛ مثل ما أعطى لولده الخاص به 
خوطلة :+ 


وقيل : يعطيه كل نصفه أى نصف الولد 
الخاص 6 لأنه عنفة 3 تضنك النغقةع 


)“تم كنا قتي اللالدوقهاء: تيال 
لحمد بن يوسف اطفيشن ع امن 4 ل 
طبع مطيعة يوسف اليصاروني يكرا" يمصر 
سنة غ١1‏ ه . 1 


الاششتباه فى المراث ‏ اشتراط 165 


وبرث منه نصف اليراث © وان كان الآباء 
ثلاثة فأثلاثا » وهكذا + الا ان قيل : لا يعون 
الاشتراك فوق ثلاثة .. 


والصحيح القول الثانى » ولمل الأول 
اخقناط أ 


وكذا المختلط مثل أن تلد امرأقان أو 
ولدها ؛ ويقررن بالجهل » أو صرن يدعين » 
ولا ميان » أو فى غير ظلمة » وتناكرن » ولا 
بيان » أو تشابهوا عليهن أو على أبائهن » 
ولو بعد كير » قيل بلوغ أو بعده) 
بحيث لا علم للولد أن ينكر من ينكر » ويقبل 


من بقبل ولو صح عقله ؛ وكل واحد من 
الأولاد مختلط يعطيه كل أب كل ما يعطى 
:اكه حسوظة 2 

وقبيل : نص فه أو ثلثه أو ريعه 
اوعتبي لله بين عدو الكضار عازه 
ونفنته ٠‏ 


باعتبر اللبس فى أبيه » أهذا هو 
أم هذا أن تلده امرأة وقد تزوجها 
رجلان فى طهر واحد , ومسسها واحد 
فقط ولا يعلم » فذلك الولد الذى تلد بذلك 
المس مختلط فى عرف الفقهاء أيضا ٠‏ 


“روقال :العيدالة أن قنطى لوه الف لسن 
له » فيعطى الولدين المختلطين كلا متهمنا » 
كلها أعلى وده »لآق كلد من القططيين 
يمكن أن يكون هو الذى له ٠‏ 


وقيل : يعطى كلا منهما نصف ما أعطى 


ولده 4 وكذا الأكثر 4 وكذا يفعل الشريك 4 


فلو أعطى ولده عشرة » أعظى الولد المختلط 
عشرة » وامختلطا الآخر عشمرة ؛ وعلى القول 


اقسشاراط. 


يجرى بحث كلمة ( الشتواط ) ف الت 
الاسلامى على المتهج التالى : 


أولا : معنى اشستراط لفسة واصطلاحا أي 


واصطلاحا ٠‏ 
ثانيا : أنواع الشرط فى الفقننه 
ثالثا : آثار الشرط الجعلى ٠‏ 
خخرط التدليق 
وشرط التقييد على التصرفات فى الفقه 
الانصلامى ء 


أولا : معنى اشتراط لغة واصطلاحا ٠‏ 


(1أ) معنى اشستراط لغة : 

الاستراط مصدر للفعل ( اشسترط يقال 
أشتر, لع م" 
شرطا والشرط ( كما جاء فى لسان العرب7© ) 


)١(‏ انظر من كتاب لسان العرب للام'مالعلامة 
أبى التكحل جمال الدين بن 0 0 منظور 


دار بيروت عب 4 قد هاسنة و١‏ م التلنة 
الأولى مادة قرط ٠.‏ ا 


ل امتتتراط 


.هو الزام الشىء والتزامه فى البيعم ونحوه » 
والجمع شروط :و٠‏ »:وقند شرط لله وعليه 
كنذا مشموط فرطا » اكب ترط علي 
. والشريطة كالشرط عوقنة شسارطه وشخرط 
له فى ضيعته يشرط وشرط. للأجير. يشبرط 
قطنا ش ش 


0 اذا يزغ 5 


والشرط الذئ :نمحثكنة فنا هنو الشرط 
بالعنى الأول وهو الزام الثنىء والتزامه , 
فاذا اشترط المشترى على البائع شرطا » 
فقد ألزمه أمرا ؛ وكل منهما قد التزم 
:.للاخر نما اشترط ف العقدء٠‏ 


(ب) معنى الشرط - 0 


يطلق الشرط فى الفقه الامنئلامئ على 


الأول الشرط المحض : وهوّااما وضحه 
صدر الشربعة 22 .يقوله : شرط الشىء 
جما متوقف عله ععققية وله يكون داحياة 
فى ذلك الشىء ؛ ولا مؤثرا فيه » فدالضرورة 
..ينتفى بانتفائه » وهيذا النوع من الشرط 
ينقسم ال شرطبحقيقى #وثبرط جعلى : 


5 انظر من كتتانة شرح 00 ع 
< لد نيح ادر الشزيعة عبيد ألله.. دن مسعود 
7 و علي 4 التلويح ا.للامام سيعد ألدين. التفتا: زانى 
وحائسية 0 عل التلوييح وحاشية . منلاخسرو 
-. وغبد الحكيم عليه. أيضا ج1١‏ صن .2مع38 ا 
محية على -صيهم وأولادة يضر 2 0 


1٠١‏ الشرط الحقيقى هو ما يتوقف عليه 
0 الشىء ى ْ 


فى الواقع أو بحكم الشارع 
حتى لا ينع الحكد يحودة #حيت 6 
بالنسبة للصلاة اذ الوضوء أماحيو خارج 


عن الصنلاة أوجبة الله تعالى على الخد 


تمل الحخول فيها 4 ليهبىء ككغسسسنة 
للقاء ربه والمثولٍ بين يديه » ولا يقتضخى 


وحود الوضوء وجود الصلاة )غخقد 
بوجد الوضوء ولا توح الصلاة > ولكن 


الصللاة يتوقف وجؤدها عليه ؛ فاذأ لم 
يوجند لم توجد فالوضوء غير مؤثر فى وجودهاء 


فالشرط يتعلق به وحود الحكم لا وجويةغء 


0 د للنكاح : قال عليه الصلاة 


2 لا نكاح الا يشهود » فاذا 
ل الشهود الايصح عقد النكاح”"© 4 


'“وهذا الارتباط بين الشهود وعقد النكاس 


أوجبه الشمارع فهو ارتباط شرعى » ومثل 
لنييذا! الف لتحي ييا 
« ويجرى هذا فى كل ما أوجبه الشارع 
من شروط لصحة صلة أو اقامة حدءع 
أو صحة تصرفات ٠٠‏ » 


؟ ‏ الشرط الجعلى : وهو أمر 
كنت ف الكناويه اق حبك سركسيه بن 
تصرفاتة » وقد سس مى بذلك ؛ لأن المكلف 
هو الذى جعنله شرطا » وعلق ءليبه 
قيام التصضرف » كما يسمى العقد المعاق 
على شرط » عقدا معلقاء٠‏ 


د شط اشليق . 


ل بهذا الحديث . 


١5 امتزاط‎ 


وقد عرف الحموى التعليق نقوله « هو 


اربي امكر ام توجد على محر يوعد يان 
أو احدى أخوائها 0 م 


ويسمى أيضا بالشرط اللغوى »؛ لأن 
واضع اللغفة هو الذى ريط الشرط 
بمشروطه » أى جعل هذا الريط اللفظى 
دالا على ارتباط معنى اللفظ يعضه 


5 إف4 : 


ويكون لعن بأداة من ن أدوات الشرط 8 


جملة دن و ل لخر 3 
كمالودل الكلام على التعليق دلالة كلمة 


الشرط عليه ٠‏ 


ؤومثال التعليق بأداة الشرظ : أن 


فقد علق الكقفالة على شرط هو استحقاق 


٠ اللبيع‎ 


)١(‏ أنظر من كتاب الأشسياه والنظائر مع 
شرحه غمز عيون البصائر للحموى والمتن اولانا 
زين العابدين ايرا هيم الشهير بابن نجيم المصرى 

والشرح لولانا 0 أحمد بن محمد 3 
الشرفية بمصر نه 195 ع 

(؟) الفروق للامام العلامة شسهاب الدين أبى 
العباس أحمد بن آدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجى المشهور بالقراى وحاشية عمدة 
الكتكان يراج الذين أبن القأاسم بن عبد الله 
الانصارى المعروف داين: الشاط وبهامشس المكتابين 
تهذيت الفروق والتواعة السنية لحمد بر ن على 
ص .1 الحلبعة الأؤاى سنة 200 ه طبع مطبعة 
دار أحياء الكتب العربية . 


ومثال ما يدل على التعليق دلالة كلمنة 
الشرط عليه : أن .يقول المكاذأة التى:” 
أنالها هذا العام صدقة على الفقراءء 
فقد علق الصدقة على نيل المكفأة 
هذا العام وترتب الحكم على الوصف ٠.‏ 
تعنليق له يبهذا الوصف » كالشرط كأئه ٠‏ 
قال : ان نلت مكافآة فى هذا العسام . 
#اصيكده ة على ل 00 


الفزق بين 'الشرط الحقيقى 7 لجعاى ؟ ” 


يفترق الذرطان من حيث انه اذا انتفئ / 
القنرط-الخقيقى 'ينتفى 'المشروط * نان صخة'” 
الضلاة ة تنتفى عند اثئتقاء رضي 0-6 


أما اذا انتفهفى 'الشرظ ل فافسة:* ' 
لا دلالة لانتفاكئه على انتفاء المشروط ٠‏ فان 
المشروط يمكن أن يوجد يدون الشرط » 

عدو ا دخات الخدار فأنت 0 05 
الطلاق يسيب 0 ٠‏ 


ام 0 ع ل 
وجد يصيغة مخصوصة © أو بعبارة أخرى :* 
أن يقترن -0 ا" أحد "ارقي 0 


لصدر ١‏ الشية اح 10 لله ل 
أحمد بن ادريس بن عبد الرحيسن السنماي / 


01 اشلدراط 


علب وتان روكدم ين اف 
التصرف »© وغير موود وقت الت لتعاقد 


وذلك بكلمة يشرط كذا » أو على أن 
بكون كذا »ء أو ما أشبه ذلك مما يدل 
على الافستراط » فاذا اشترط فى البيسع 
رهن بالثمن الملإجل ؛ فان هذ الاشتراط 
أدى الى التزام أمر لم يبوجد وقت 
التعاقد ‏ وهو الرهن فى عقد وجد 
يصيغة مخصوضة وهو عقد البييع. ٠‏ 


ونقصر البحث هنا على ما يشترطه 
المكاف فى تصرف من تصرفاته » وهذا 
تدمتاول القترط المعلى + أو الشرط التاق ؛: 
وقرظ التقيية + آنا المرط العشقى أو 


خصبائص كل من الشرط 
المملق والشرط المقيد 


لمسحة التدليق ما ماتى : 


-١‏ أن يكون أمرا زائدا على أصل 
التصرف - كما أوض حنا آنفا لأن 
الشرط هو الأمر الخارج عن الشىء 
فهو محض: وأقعة اعتمرها المكلف , 


وعلق عليها تصرفه بارادته » وليس الشرط 


تأثير ق وحود التصرف أو عددمة ٠:‏ 
؟ ب أن يكون أمرا مستقبلا » وذلك 


لأن الشرط وجوابه لا يتعلقان الا بأمر يوجد 
مستقبلا » فاذا قال لزوجته : ان دخلت 


الدار فأنت طالق يبحمل على دخول 
مستقبل وطلاق لم بقع قبل التعليق 
اجماعا ٠169‏ 


أن يكون أمرا معدوما على خطر 
الوجود ؛ أى ألا يكون أمرا واقعا 
بالفعل » والا كان التصرف ‏ منجزا » كما ٠‏ 
لو قال : ان كانت الشمس طالعة فأنا 
كفيل بالثمن ؛ وكانت الشمس طالعة 
فعلا ؛ وألا يكون أمرا مستحيلا ؛ والا 
كان التصرف باظلا » كما لو قال ان طلعت 
الشمس من المغرب فقد وكلتك فى بيع 
منزلى » فلايد من كون الشرط أمرا معدوما 
على خطر الوجود ؛ أى ممكنا9؟ ٠‏ 


أن يكون التعليق على أمر يرجى 
الوقوف على وجووهه ؛ فاذا علق التصرف 
على أمر مجهول لا يصح التعليق 
عند بعض الفقهاء ٠‏ فلو قال 
العراتة أنت 00 أن ثشاء الله د 2 
لأنه علقه على شىء لا يرجى الوقتوف 


)1( انظر من كتاب الفروق للأمام العلامة 
عبد ا ا التييرر بالقراق 5 | 
ص /ال/ا طبع مطبعة دار أحياء الكتب العردية 
الطبعة الأولى سنة 1١*55‏ ها . 

8 انظر من كتاب الأشباه والنظثائر لاسن 

تين الصرى هى رز ؟,الطبمة السيافة 

والأشباه والنظائر فى قواعد وفروع عففه* 
ص ام الطبعة ‏ الأخيرة . سلف ه مسئة 
م. 


اشلتراط 16 


إلى ”7# 


5 أى وجحوده 


هآلا بوجد فاصل أجنبى : دين الشرط 
والجزاء » فلو قال : ازوجته أنث طالق 
ثم قال يعد فترة من الزمن : ان 
خرجت من الدار دون اذن منى لم 
يكن تءليقا للطلاق » ويكون الطلاق 
منجزا بالجملة الأولى 29 ٠‏ 


ما يترتب على التعليق : 


اختلف الفقهاء فى كون العقد على 
شرط ينعقد سسييا لحكمه فى الحال » 
أم أنه لا يوجد العقد الا بعد تحقق 
الشيرط: الى رانين :ه 


الرأى الأول : يرى الحنيفة أن التعليق 
بترتب عليه ألا يوجد العقد إلا معد 
ار ق الأمر الذى علق عليه العقد » فاذا 


علد 4 أحكامه وآثاره مكحن وقت م 
الشرط فقط » أما قبل تحقق الشرط فلا 
بود العقد90) ٠‏ 


)1( التلويح على التوضيخ ج ١‏ بسن 316+ 
وصغنى المحتاج للعلامة الفقيه لفقيه الشسيخ محمد 
الشربينى الخطيب وبهامشسه متن المنهاي المذكور 
لأبى زكريا يحيى بن سرف النووى ح 7 ص 5/1١‏ 
طيعة المطيعة الميمنية دمصر ملك ا أفرم 

0 انظر كتاب كثساف القناع عن م 
وبهامشه شوح بكديئن الأرادات للقي و 
سر ا ا ست 

[قة انظر كتاب الاشباه والنظائر لاسن تجيم 
المصرى ص ١‏ .” الطيعة السابقة : 


وتعدير صيغة التعليق الموجودة حينكؤٍ . 
سنيا مجاز زماء أو علة اسما ٠‏ : 


كما يعتير الشرط الذى علق عيه العقد 
علة حكما فقط ٠‏ 


الجملة ( انر مصطلع سبي 
وَالدلة انها :هن ما تحاف - 
اليما من. غير تأثير » ويتراخى اللا 


٠) (علة‎ 0 


من غير اغسافة ولا تاثير ( :تقار سطع 
علة)29, 


على ا د 0 َ الخال 1 
ولكن التعليق يؤخر وجود الحكم الى 
زمان وحود الشرط » فالعقد المعلق غلى 
وقت تحقق الشرط الذى علق عليه » فاذ| : 
6 0 ولاح دن ابيع فأنا امن لذلك 
ف الجال 7 ؛ ولكن التعليق ع ار 
فالتعليق عند الشافعية بمنزلة الاضافة - 
الى الأجل فى أن كلا منهما لآ بمنع المسنيئ, ٠‏ 


207 كيه 0 التفتا: ا 00 
ص ١58١‏ الطبعة السابقة . ْ 


1ك 00 اجكحؤوانطا 


عن: الإنعقاد » وانما يبؤخر الحكم فقط 
فالعقد موجود فى حالة التعليق » وفى حالة 
الاضافة الى أجل ؛ والتعليق يؤخر 
الحكم الى حين تحقق الشرط المعلق عليه » 
كما أن الاضافة الى الأجل تؤخر الحكم 
الى أن يج بىء ع لوقت المضاف. .اليه ٠‏ 


ويظهر أثر الخلاف فيما يأتى : 


(1) اذا قام شسخص بالوفباء بالتزامه 
العلة على شرط قبل تجقق الشرط » ثم 
تحقق. الشرط » فهل. الوفاء السايق بهذا 
الالتزام بجزىء بعد تحقق الشرط أم لذ ؟ 
كما لو نذر أن يتصدق يمبلغ من المال أن قدم 


أيئه من | أسقر 4 ثم تصدق قيل قدومه 


بهذا المبلغ وبعد ذلك خضر الابن ٠‏ 


فنثناء » على رأى الشنافعية لاا يجب 
عليه التصضدق مرة أخرى » لأنه حينما 
تصندق كان الالتزام موجودا . وتعجبل 
الأداء بعد وجود السبب وقبل وجوب 
الآداء صحيح بالاتفاق » كتعجيل الزكاة قمبيل 
الجبول اذا وجسد السيب وهو النضاب ٠‏ 


ويناء على رأى أبى حنيفة يلزمه التصديق 
مرة أخرى عند تحقق الشرط » لأنه حينما 


تصدق كان الالترام غير موحود مم وتعجيل ‏ 


لا قبل وحود الكدمعيت لا يجوز 


4 أو لخد 0 ْ 


رو جنك دا فأنت طااق 


فأنت حر » ثم تزوج المرأة » أو ملك 
العمدء٠‏ 


فيتناء على رأى الشاففعى لا تطلق . 
المرأة » ولا معتق العيد »؛ لأن العقد عنده 
موجود منذ صدوره © ووجود الملك شرط 
عند تحقق السيب » فبيطل التعليق » 
لعدم وحود الملك ٠‏ ش 


وبناء على رأى أبى حنيفة تطلق المرأة 
ويعتق العيد ؛ لأن العبسد وجد عند 
تحقق الشرط ».وى هذا الوقت كان 
مالكا » فيصح التعليق لوجود الللك عند 
تحقق الشرط المعلق عليه العقد ٠.220‏ 


فقد صرم الزركشى فى قواعده بأن 20 الشرط 
ما جزم فيه بالأصل ‏ أى أصل الفعل م 


0 » ص ١517‏ الطبعة السابقة . 

(9) انظر -كتاب الأشسياه والنظائر مع شرحه 
غمز عيون البصائر للحموى والمتن لمولانا زين 
العايدين ابراهيم الشهير بأبن نجيم المصرى ح 5 
ص 555 الطبعة السايقة 


١5 امقندراط‎ 


الفرق بين التعليق والشرط المقيد : 


جاء فى حائسية ---0 « وقد فرق 
الزركثى فى قواعهه بين التعليق والشرط 
فقال : ان التعليق ترتيب أمر لم يوجسد 
على أمر يوجد بان أو احدى اخواتها 


والشرط التزام أمنين لم يوحد ف أمر 
وجد بصيغة مخصوصة )20 ٠‏ 


كثار كل من الشرطين على التصرفات 
شن ولا عتك سايق اللمرفسات على 
الشرط » ثم نبين ثانيا حكم تقيبدها بالشروط 
حكم تعليق التصرفات : 
مذهب الحنفية : 
التصرفات من حيث ةيولها 


ال" لتعليق على الشرط » وعدم تبولها ق 
مذهب الحنفية الى ثلاثة أقسام ٠‏ 


00 الأول : تصرفات لاتقل التعليق 


ا والرهن والأقرار ٠.‏ 
(1) التمليكات : تشسمل التمليكات العقود 
والتصرفات الآتية : 


الشروط مطلقا ء لأنه من ءعقود التمليك » 


)١(‏ الأشسباه والنظائر لابن نحيم مع حائشية 
الحموى ح ؟ ص 56؟ الطبعة السابقة . 


وهى تقتضى انتقال الملكية فى الحال » 
والتعليق تملبيكَ على سمييل المخاطرة ©» 
ولما كانت هذه التمليكات للحال لم يضح 
تعليقها بالخطير »؛ لوجود معنى القمار » 
فيقسد البيع اذا علق على الشرط » كأن 
يبقول البائع بعتك هذا الشىء ان كان 


50000 
ويستثنى من هذا الحكم صوره 
واحدة » وهى أن يقول بعتك هذا ان 
رضى 0 كانه بحصسوز 7 0 بثلاثة 


وهو جائز "© ٠‏ 


؟ ‏ الاقالة : ففى البزازية لا يصح تعليق 
الاقالة على الشروط كأن باع ثورا من زيد » 
فقال البائع : اشتريته رخيصا ( بريد الاقالة ) 
فقال زيد للبائع : ان وجدت مشتريا 
للسلعة المميعة لى بثمن أكثر فبعها منه » 
فاذا وجد فباعها » لا ينعقد البيع الثبانى » 
لأن قوله « ان وجدت ٠‏ الخ » اقالة 
وتعليق الاقالة على الشرط لا يصح 


وفبها أيضا : اذا قال المشترى أنه يخسر » 
تفال انا #يعبدفان حر فتلي : 
فاع فصهر لذ ياه فى 10+ 


(؟) الدر المختار ر شرح تنوير الأبصار على رد 

المختار للشبيت محمد أمين الشهير بادن عابدين 

دح " 9 0 42 اص ؟“” الطبعة 3 .“لثه 
18 الموسسوعة 


3 اكتححدر الا 


ل الصلح عن مال يمال :لا يصح 
تعليق هذا النوع على الشرط » فاذا قال : 
صالحتك عن الألف التى لى عندك بهذا المال 
أن قدم زيد فانه لا يصح ؛ لأنه حينئذ يكون 
معاوضة مال بمال فيكون بيعا ؛ والبييع 
لا دصح تعليقه كما بينا آنفا ٠‏ 


اللدل خلافه حنض الذضن به فلو كان | 
من جنسه » فان كأن بأقل منه فهو 
وان كان بأكثر فهو فضل وريا 9" ٠‏ 


4 القسمة » ولا يصح تعليق القسمة على 
القرط العمانة زا دوارسني المجباالة 
فهى كالبيع » أما تعلقها على رضا أجنبى 
فان الأمر لا يخلو : أما أن يكون تعليقها 
على رضاه غير مؤقت أو مؤقت ؛ فان كان 
غير مؤقت فانه لا يصم التعليق مطلقا 
وان كتان:مؤما + اذا كان الشىء 
محل القسمة من هس واهة علدى آنه 
خيبسار شرط لأجنبى » كما يصح فى البيع9» ٠‏ 


ه » 25* : الاجارة ومثلها المزارعة 
والمساقاة » لا يصح تعليق الاجارة على 
الشرط مطلقفا ؛ لأنها تمليك المنفعة 
والأحرة »انع يدن فى انما كات بقارت 
التمليكات لا يمصح ع فاذا قال شخص لآخر 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار وحاشية 
ابن عابدين عليه ىد » ص 568 الطبعة السابقة. 
الطبعة السبايكة: . 


أتلحجرتك هذه الدار ١‏ هييدم ابنى من 
٠ 1|‏ ا الاجارة للتعليق [ففق 5 


ومثل الاجارة : المزارعة والمساقاة ٠‏ 
اذا قال شخص لآخر : زارعقك أرضى 
أو ساقيتك كرمى أن قدم ابنى » تفسد 
الزارعة والمساقاة » لأنهما فى معنسى 
الأجارة والاجارة لا يصح تعليقها 8 


٠‏ + »: : الفكاح : لا يصح تعءليقه 
ل ا ال 0 


وف الظهيرية لو كان 
المجلس جا 


وكذلك الخلم من جائنب الزوصحة 


الأب حاضرا فقبل فى 
زء وهو استحسان © ٠.‏ 


رونت اللهارة:: والمتصودابها أهازة عند بين 
العقود التى لا يصح تعليقها على الشرط » 
فاذا قالت البالغة : أجحهزت النكاح ١‏ 
رضيت آمئ ؛ كان هذا التعليق مبطلا 
لاجازتها النكا م290 5 


ةم الأرجع السسابق وحاشية أبن عابدين 
عليه حج ؟ ص 717 الطبعة السسابقة . 

(#انرد المحتار على الدن الشدل الاين عانفية 
عن 51 الليعة الديارقة ": 

(0) حائسية ابن عابدين جح 4 ص 6 ه#الطبعة 
التعايقة . 

لخااوة اللحمان على :الدن :اللكدان ويخافدية اين 
عابدين.عليه ح ؟ ص 7617 الطبعة السابقة . 


( ب ) تعليق التبرعات : وتشمل التنصرفات 


الآتبية: 


فح لقم لا سحم لون البيبينة 
على الشرط مطلقا » لأن من شسرط ركن الهبة 
ب "المجية ني الث كرون سنا اله كر 
الوجود والعدم من دخول زيد » وقدوم 
خالد » ورقبى » ونحو ذلك » لأن الهمة تمليك 
العين للحال » والتمليك لا يحتمل التعليق 
بالخطر » كالبيع 29 ٠‏ 


؟ - الوقف : لا يصح تعليق الوقف على 
الشرط » لأنه ليس مما يحلف به » فلو قال : 
ان قدم ولدى فدارى صدقة موقوفة على 
المساكين فجاء ولده » لا تصير وقفا: 
لأن شرط الوقف أن يكون منجزا » جزم 
به فى فتح القدير 9" ٠‏ والامسعاف حيث قال : 
اذا جناء فد + أو راس القنتهو أو .اذا 
كلمت فلانا أو اذا تزوجت فلانة فأرضى صدقة 
موقوفة يكون باطلا » لأنه تعليق والوقف 
لايحتمل التعليق بالخطر ٠‏ 


)١(‏ أنظر كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب 
الشرائع لآبي بكر بن مسعود الكاساني < ٠'ص‏ 
الطبعة الاولى طبع مطبيعة المطبوعمات 
العلمية بيمصر . 
كمال الدين محمد بن عيد الواحد السيواسى 
شرح 'العناية على الهداية للامام أكمل الدينمحمد 
ابن محمود البابرتى وحاشية المولى المحقق سعد 
الدين عيسى المفتى الشهيريسعدى جلبويستعدى 
افندى على شرح العناية المذكور وعلى الهداية 
شرح بداية المبتدى لشيخ الاسلام برهان الدين 
على بن أبن بكرا امرغتيائى نت :ه. من /إ7 وطلبعة 

فى محمكثا . 


1١17 الشلستراط‎ 


وفى رواية ضعيفة يصح تعليقه""© ٠‏ 


( ج ) التفييدات : وبندرج تحتها ما يأتى : 


» الحجر على المأذون بالتجارة‎ ١ 
لأايميهم فمسليق المجيز على" الشرط‎ 
وَل امماففه الن اكتكل “فاو عال للمناةون‎ 
ان قدم فلان فأنت محجور »أو فقد‎ 
2 شكرت علتف نهدا اواراض اللسحصير‎ 
لا يصح مع أن الاذن بالتجارة يصح‎ 
تعليقه واضافته » ووجه الفرق ان‎ 
الاذن تصرف اسقاظ » لأن اتحهاز العيد‎ 
» ثبت ح ف بالمميولاه » وبالاذن أسقطه‎ 
والاسقاطات تحتمل التعليق والاضافة‎ 
كالطلاق والعتاق ونحوهما ء فأما الحجر‎ 
فاثبات الحق واعادته » والاثبات لا يحتمل‎ 
التعليق واالاكتسدافة كار حسحة مويه 0ن‎ 


؟ ‏ ” : عزل الوكيل والرجعة » وكذلك 
الشرط » فلو قال لوكيله عزلتك ان قدم فلان » 
أو قال لزوجته المطلقة منه طلاقا رجعيا : 
راجعتك ان قدم فلان » لا يصح العزل » ولا 
الزعقة #الكق هذه القعرفات من التقين اك 
حك ان فق الوكالة لافنا عنا كان ممتوعدنا 
شه من التسرق ف ال الوكلة وف العسزل:. 
تقبيد لذلك الاطلاق » وكذا فى الرجعة تتبيد 


9) رد المحتار على الدر المختار وحاشضشية 


للكاساتى كه امن 149 «الطبعة الساقة . 


١‏ اشبتراط 


الفرآة عمسا أطلق لهسا بالطلاق من حفحوق 


٠ 2' الزوجية‎ 


(د) تعليق الاقرار : الأصح ف المذهب 
الحنفى عدم صحة تعليق الاقرار على الشرطه 
لأنه ليس مما يحلف به » فاذا قال : لفلان 
على كذا ان أقرضنى كذا » أو ان قدم فلان» 
أو .ادعى شخص على آخر مالا » فقال : ان 
لم آتك به غدا فهو على ؛ فانه لا يصح هذا 
الاقرر » ولا بلزمه شىء ان أقرضه أو 
قدم فلان »؛ أو لم يأت به غدا » لأنه علق 
الاقنزار علق قرط فيه حطز والعسليق 
بالشرط يخرج الاقرار عن أن يكون اقرارا » 
لأنه يترتب على التعليق ظهور الحق عند 
تحقق الشرط وعدم ظهوره ان لم يتحقق» 
وعحةا يناف حقيقة الاقرار 50م 


القتسم الثانى : تصرفات يصح تعليقها 
على الشرط الملاكم فقط ٠‏ ويشول هذا القسم 
التنصرفات التالية : 


11) الالتزامات » ويندرج تحتها ما يآتى : 


١ ْ‏ س »© : الكفالة والحوالة : يصح تعليق 
الكفالة والحوالة على الشرط الملائم دون 
غيره » والشرط الملائم هو ما يؤكد موجب 
العقد » كأن يكون سببا لظهور الحق 
أو وجوبه أو وسيلة اليه أو سببا لتعذر 
الاأسثيقفاء ٠ ٠‏ 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
ح > صن 1740 6 صن 196197 4 عق 22 . 


1 زقة المرجع السابق لاسن عاددين د : ص 
؟" الطبعة السابقة . 


فمثال الأول : أن يقول : أن استحق المبيع 
نآنا كنيل بالثمن + قان القترط وهو اسشكفاق 
الجبيع سبب لوجوب الثمن للمشترى على 
اليائع ٠‏ 1 


ومن هذا القبيل ما فى الآبة القرآنية 
2 ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم لل 
فان الكفالة بالجمل معلقة بسبب وجوبه 
وهو المجىء بصاع الملك ٠‏ 


أن يبول © :إن صف 
فلان منك هذا الشىء ؛ أو ان بابعت فلانا 
فأنا ضامن لاذلك جاز ء لأن هذ, الأفعال 
سيب لوجوب الضمان ٠‏ 


ومثال الثالث : أن يقول : اذا قدم فلان 
وهو مكفول عنه أو مضاربه ‏ فأنا كفيل » 
صحت الكفالة » لأن قدومه وسيلة الى 
الأداء فى الجملة » وسبب موصل للاستيفاء 


٠ دنة‎ 


ومثال الرايع : ما أذا قال : ان غاب فلان 
عن البلد أو هرب ولم يدع شيا » 
فنا كيل + معت البكيالة لأن العنينية 

(9) الآأية رقم آلا من سورة يوسف . 

|68 فيج التدير وهامشة شرم ألعنايهة على 
المدايةه << 5ه ص 6.65 © ص 5 الطبعة 
السابقة »6 والفتاوى الهندية المسمة بالفتاوى 
فخر الدينحسن بن منصورالآوز جندى الفرغانى 
الحنفى ىح ؟ ص ١856‏ طيبع المطبعة الكيرى 


اشمفكب_تراجل 155 


أما أن علقت الكفالة وكذا الحوالة على 
شرط غير ملاثم فانها لا تصح ؛ كما 
لو قال : ان هبت الريح أو ان دخل زيد 
الدار فأنا كفيل ؛ لأن الكفالة فيها معنى 
. التمليك والأصل ألا يجوز تعليقها 
بالشرط » واستثنى الشرط الملائم لها ء لأن 
العرف جار فى مثل هذه الشروط ٠‏ 


 #‏ التحريضات : ويصح تعليق 
التحريضات على الشرط الملائم » كما لو قال 
فله سليه » فانه يذلك قد جعل استحقاق 
الشرط شرط ملاكم » لأن قتل العدو ملائم 
لاستحقاق المكافة وهى سلب القتيل » كمأ 
أن فيه تحريض المحاريين على الانتصار 
على أعدائهم )0( ٠‏ 


( ب ) الاطلاقات : ومنها الاذن للصبى 
بالتجارة ؛ فاذا علق هذا الاذن على شرط 
ملائم جاز » مثل أن يقول للصبى : اذا 
يلغ سنك خمسة عشر عاما » أو اذا 
صلحت فقد أذنت لك فى التجارة » لأن بلوغ 
السن » وكذا صلاحه يناسب ويلاكم الاذن 
بالتجارة ؛ أما لو قال : ان قدم زيد » 
أو ان. هيت الريح فقد أذنت لك فانه 


ل يصح : لأنه: شرط غير ملاثم "7 ٠‏ 


( ج ) الولايات : ومنها القضاء والامارة : 


)١( ٠‏ رد المحتار على الدر المختار لادن عابدين 
حى ؛ ص 786 الطبعة السابقة . 


(؟)1 جامع الفصولين ج ؟ ص ؟ ورد المحتار. 


على الدر المخّتارج ؟ ص 66" . 


فان كلا من القضاء والامارة بقبل التعليق 
على الشرط الملاكم دون غيره » مثل أن 
يقول الامام لشخص اذا وص لت الى 
بلدة كذا فأنت قاضيها »+ أو اذا وصلت 
الى مكة فآنت أمير الحج فى هذا الموسم» 
فائه يبصح » ويصيح عند تحقق الشرط 
قاضيا أو أميرا » لأنه شرط ملاكم لها ء أما 
لو علقها على شرط غير ملائم فانه لا يصح 
كما لو علقها على هيوب الريح »؛ أو 
نزول مطرء٠‏ 


والأصل ف حواز تعليق الامارة قوله 
الى مؤتة » وأمر عليهم زيد بن حارثة « ان 
قتل زيد بن حارثة فجعفر أميركم » وان 
المخارى » وهذه القصة مما اتفق عليها 
جميع أهل السوير والمغازى 29 ٠.‏ 


( د ) الاسقاطات : ومنها الابراء عن 
التكفالة ”م وك "فق اتسين مكيهة: الابراء 
عن الكفالة اذا علقه بشرط ملائم كان وافيت 
به غدا فآنت يرىء ٠‏ فقوافاه به برىء من 


الحالخ وهو قول الممس + 


وق الفتعح أنه الأوجه » لأنه اس قاط 
احا لبك 5 


وان علقه على أمر كائن وموجود كما 
لو قال لعريمه ان كان لى عليكٌ دين فقد 


(؟) نيل الأوطار ج م ص 51؟؟ - /589؟ طبعة 
أولى ورد المحتار على الدر المختارج ا ص 516 
جد 8 [قرء 2 رك 211 ٠‏ 


1 اشخستراط 


أبرأتك » وله عليه دين » برىء لأنه علقه 
يشرط كائّن فتتجز « )3عن2 5 


أو قال ان أعطيته شريكى فقد أبرآتك » 
وقد أعطاه صح ٠‏ 


وتعليق الابراء على الموت : ففى الخانية : 


لو قال للدبونه 0 المتكلم 
فآنت برىء من الدين جاز ويكون 
وصيةء 

ولو قال ان مت بفتح تاء المخاطب ل 
لا ييراً » وهو مخاطرة » كما لو علقه 
على أمر غير .ملائم » كان دخلت الدار فأنت 


برىء لا يبرا ٠‏ 


وفيها لو قالت المريضة لزوجها : ا 
مث من مرضى هذا فمهرى عليك صدقة 
أو أنت فى حل منه »ء فماتت فيه فمهرها 
عليه . لأن هذه مخاطرة فلا تصح ٠‏ 


وكنمة علق اتن عانو و فلن :ها بقدا ف فى 
الخانية بفوله :والفمورق بين هذه لماكل 
مشضكل »؛ فان الموت ف الأوليين محقق 
الوجود » فان كان المراد بالمخاطرة : هو 
الموت مع بقاء الدين فهو موج ود فى 
المسآلتين » ولعل الفرق أن تعليقه بموت 


نفسه أمكن تصحيحه على أنه وصية 
الععد وله : اذا عتقت فثئلث ل 


تعليقه يموت ل 


)1( رد المحتارج ؟ ص 45؟ »> ص .ه" , 


وصية » فيقى محض ابراء » ولا يعبلم هل 
يبقى الدين الى موته فكان مخاطرة فلم 

زكزلقك سبالة "ليقي كينا الاين 
حيث تعليق الابراء على موتها من ذلك 
المرض » فانه لا يعلم هل يكون ؛ أو لا 
يكون » لكن علمت أن الوصية يصح 
يزيا لحيل ع كان كمه إها لين فيه 
مخاطرة يلزم آلا تصح هذه الوصية 
لو كانت لأجنبى مع أن حقيقة الوصية 
تمليك مضاف لما بعد الموت ويصح تعليقها 
بالعتق ٠٠‏ وان كانت المخاطرة من حيث أنه 
لآ يعام هل تجيز الورئة ذلك أو لا تجيزه » 
أو هل يكون أجنبيا عنها وقت الموت ٠‏ 
حتى تصح الوصية ؛ أولا يكون أجنبيا 
عنها لم ببق فائدة لقولهسا من مرضى هذا » 
ويازم منه صحة التعليق اذا قالت « ان مت 
بدون قولها » من مرضى هذا ويحتاج الى 
نقسل ف المسآلة ٠060‏ 


تعليق الابراء على شرط غير ملائم : 


أما7؟ ان علق الابراء على شرط غير ملائم 
فانه لاا يصح ؛ جاء فى العزمية عن ايضاح 
الكرمانى لو قال : ان دخلت الدار فقد 
أمرأتك ؛ أو قال لايونه » أو كفيله : اذا 
أديت الى كذا أو متى أديت » أو ان أديت » 
الى خمسمائة فأنت برىء عن الياقى » فهو 
باطل ولا ابراء » لأنه تمليك من وجه حتى 


6 رد المحتار على الدر المختارج ؟ ص.ه؟ 
(59) كه نفس المرجع ج ك1 ص 556 . 


برتد بالرد » وان كان فيه معنى الا سقاط 
فيكون معتبرا بالتمليكات » فلا يجوز تعليقه 
ارط( مخ عن القن )+ 


القسم الثالث : تصرفات يصح تعليقها 
على الشرط مطلقا : ويشمل هذا القسم 
التصرفات الآتية : 


(1) الاسقاطات المحضة كالطلاق 
والعتق وتسليم الشفعة بعد ثيوتها » 
فان هذه التصرفات يصح تعليقها على 
الشرط مطلقا ء» سواء كان ملاكما أم 
غير ملاثم » فبان تحقق الشرط وقع 
التصرف #والا لم يقع 7) ٠‏ 


وفترو فال الامتحتاف 1" 


(ب) الالقزام بالطاعات : ى 
التزامه » ويازنمه عند تحقق الشرط 
اأوفسناء + بالخ اق السيدتة > ]نز 
الوقف ٠‏ 


وقد جاء فى جاامع الفصولين © : 
الاعتكاف قوله « قال ثسيخنا فى بحره: 
وكيف يصح أن يقال بعدم صحة 


. "6860© رد المحتاريج 1 ص‎ )1١( 
. © (؟) جامع الفصولين ج ؟ ص‎ 


اشسسستراط أه١1‏ 


تعليقه مع الاجماع على صحة تعليق 
المنذور من العبادات أى عبادة كانت » 
حتى أن الوقف لا يمصسح تعليقه بالشرط» 
ولو طسق التتودكر يةاحد آن:بالحوقف: - 
بشرط صح التعليق ٠‏ فى الواقتعهات 
الحسامية من الفصل السابع فى النذر 
بالصدقة : رجل ذهب له شىء فقال : 
ان فجهة اله تعالى عن أن امف أرضى 
على أبناء السبيل فوجده وجب عليه 
أن يقف » لأن هذا نذر » والوفاء بالنذر 
وحن 0 

(ج) من عقود التبرع : الوصية : يصح 
تعليق الوصية على الشروط جميعما » فإذا 
قال : أوصيت بثاث مالى ان أجاز فلان ؛ 
منحك الرسنية مع أنهما من التماييكات + 
لأ نها فى الحقيقة معلقة بالموت » حيث 
يترتب عليها اثمات الخلافة فى المال 


عد الموت 00 ٠‏ 


( د) الولايات ومنهما : 

١‏ الوكالة : يجوز تعليق الوكالة على 
الشرط مطلقا »فاذا قال :ان قدم محمد 
فأنت وكيلى فى بيع هذا الشىء » صحت 
الوكالة » لأن التوكيل يؤدى الى اطلاق تصرف 
الوكبل ف مال الموكل + والاطلاقات مما 
يحتمل التعليق بالشسرط والاضافة الى 
الوقت كالطلاق والعئق 0 ٠,‏ 

(؟) يراجع رد المختار على الدر المختار ج 5 
ص .ه؟ دم [ه"”ا . 


(9) نفسن المرجع ج ؟ ص 505؟ 8 


اا اشلستتراط 


- 2 الامصاء 1 والامصاء مثل الوكالة 
فى صحة تعليقه » لأن كلا منهما عقتد 
غبية الموصى أو بعد موقه فيما ير 

الى مصالحه » كقضاء ديونه والثيام على 
حواك- 4 وممصالح ورثته من بمعده 


تنقسم التصرفات من حيث قبولها 
ال 2 على الشروط وعدم قبولها ف 
المذهب المالكى الى قسمين ٠‏ 


القسسم الأول : تصرفات لا تقبل 
التعليق على الشرط : ويندرج تدت هذا 

١‏ المعاوضنات »؛ والايمان بالله 
تعالى » والاقرار ٠‏ 


(أ) تعليق المعاوضات » وتشمل : 


أع*: البيع والاجارة : فقد حاء 
فى كثاب الفروق : 9" أن: الذى يقمل 
الشرط دون التعليق عليه كالبيع والاجارة 
وتحوهما .٠‏ لا د التعليق عليه بأن 
يقول : ان قدم زيد فقد يعت ك أو 
آجرتك » لسبب أن انتقال الأملاك 
يعتمد الرضا ء والرضخهشا انما يكون 
مع الجزم » ولا جزم مع التعليق » 


. 511 فتح القدير ج لم ص‎ )١( 
. 556 (؟) الفروق ج١ ص‎ 


فان شان المعملق عليه أن يكون 
بعئر د .عدم الحمصولء 


إلا أن المذهب 5 تثنى من هذه القاعدة 
تعليق البيع على رضا شسخص أجنبى أو 
2 ورته » كمالو قال بعته لك 
أو اشتريته منك ان رضى فلان » فقد. 
أعتازوا: عدا التعليق © بقموط أن ككون 
النسخص الذى علق العقد على رضاه 
وجوه قر عه عن موضسع العقد» 
واللجواة بالتمسيه ألا يعلم ما عنكه الا 
بعد فراغ مدة 0 
محا به تن قدي 


ل عقد النكااح : لا يصعم تعليق عقد 
النكاح على الشرط عند الالكية : 


واستثئنوا من هذه القاعدة ما أشار البه 
الخرشى بقوله : وصحح ان مت فقد 
زوجت ابنتى 9©» فلانة من فلان اذا ما 
صر ذلك فى مرضه طال مرضه أو 
5 1 

وقيتة شهتوق امدق وندا 111 فيل 
الزوج النكاح يقرب موت الأب ؛ لأن 
النقسدوة: يحب أن ايكون التفدول يكرتا 
لا سيما عقد النكاح » فان الفروج يحتاط ' 
فيهاملا يحتاط فى غيرها ٠‏ 


وقال يحيى بن عمر : يصح ذلك لال 
الأمرآأولم يطل. 


(9) الخرشى ج ؟ ص 5١‏ . 
48 الخرذىج ص11 


ابئته 33 الخ . 


4 القراض ( المضارية ) لا يصح 
تعليق القراض على الشرط فلو وكله على 
خلاص دين له على فبلان » فاذا خلصه 
كان بيده قراضا ء فان ذلك لا يجوز » 
ولو كان الذى علبه الدين حاضرا مقرا 
مليكا تأخذه الأحكام مالم بقيض بحضرة 
ربه ٠‏ وكذلك لا يجوز أن يدفع العامل 
ذهما 6 ويشترط عليه أن يصرفها دفضة» 


ثم يعمل بها قراضا » . 


ون الأنستاق جااله مساق بوالدكسول: ف 
الدين : لا يصلح تعليق الابيمان بالله 
بالق :والعقيول 3 الذين كل القسدرط2 

قلق قال شتخص :و ان كنت كاذيتا ف 
هذه القضيية فأنا أو مؤّمن » 
و ان لم آت بالدين فى وقت كذا ونحو 
ذلك من الشروط التى يعلق عليها فلا 
نكم بحام آذا رحد افرط سين 
على كقره »؛ سيب أن الدخول فى الدين 
يعتمد الجزم بصحته والمعلق ليس 
جازما » فهذا متجه فى أهل الذمة 
ولخنا العتريوق ارود المعداكم فيصر 
بالسيف فجاز أن يلزمهم فى هذه 
الحالة 229 ٠,‏ 


(ج) تعليق الاقرار : لا يصح تعليق الاقرار 
ديقفار ان تكلم أو دخل الدار 6 لم 
يصح ٠‏ 

وقال ابن المواز وابن سحخنون وكذلك 
ان قال : ان أمطرت السمء » أو ان 


. 5598 ص‎ ١ الفروق للقرافى ج‎ )1١( 


ترام ؟ه١‏ 


هيت الريح أو دخل فلان فى دارنا 
فيسو باطتل فى اخيافتنا ٠.20‏ 1 


تعليق الاتتران على المفبيكة : أما: اذا 
علق الاقرار على مشسيئة الله تعالى كما 
لو قال : على آلف لققلان ان شساء الله 
ونان فى الله تيان كلك لا ستسير ف 
الاقرار على المشهور » ودازمه » لأئنه 
اعطق الستحوال عمسا أن االله:ميند 
شاء » وقضاه » ولأن الاستثناء لا يفيد 
فى غير الحلف يالله ٠‏ 


أما اذا علق الاقرار على مثشسيكة 
اماف ١‏ كا لمح قال ١‏ ليه ذلى الل 
ان ثشساء فلان فشاء فلان فانه لا بازمه 
بذلك شىء ؛ لأنه خطر 99 . 


واذا اك ان امسستحل 


ذلك أو ان أعارنى الثشىء الفلائى فقال 
0 لوا قلاف ا ار ا 


0 0 


وكة :اذا ال له على الف ان تتحهد 
كان فلان عدلا أو غير عدل 3 وه 


القسم الثانى : تصرفنات تفل التعليق 
على القبرط : وبا القسي هبمل 
التصرفات الآتية : ٠‏ 


(؟) الالتزامات للحطاب حج اص 6١كا‏ . 
(9) . الخرشى ج ؟ ص 5١7‏ . 

(؟) نفسن المرجع ج ؟ ص ؟١ا‏ . 

() نفسن المرجع ج ؟ ص 7١7”‏ . 


٠‏ ل الموسوعة 


0001 1 اشتراط 


(أ) عق ود التبرعات : جا فى 
فتاوى الشيخ عليش « ان من علق 
المدى أو الصدقة على الملك ياأزمه مثل 
أن يقول : ان ملكت عبد فلان فهو حر »؛ 
فانه يلزمه العتق اذا ملكه ٠٠‏ « أو ان قدمت 
من هذا السفر فلفلان على ألف درهم » 
أو ان اتممت هذه الدار أو هذا الكتاب 


فعا كذا + 


ومن سماع ابن القفاسم من كتاب 
الصدقات والهيات فى رجل. قال لرجل : 
بلغنى أنك تشتمنى فقال : ما قلت فقال : 
ا 0 
أترى أن له الهمة ؟ قال : :نعم ذ 


يازمه 629 , 


كنا جاء ف الشرح الصغير 0 : فاذا 
قال أوصيت ا 
لمن يولد له سواء كان موجودا بأن كا 
حملا حين الوصية أو غير موجود أصلا » 
فيؤخر الموصى به للوضع على كل حال» 
فاذا وضع واستهل أخذ ذلك الشىء 
الموصى يه 6 ٠‏ 

(ب) الوصاية : ويجوز أيضا عند 
المالكية تعليق الوصاية على الشرط فلو فال: 
قدم فلان » ففلان القادم وصيى » 
جسازت الوصية » وعند تحقق الشرط 
وهو قدومه يصبح وصيا كما يتعزل 


للق عاو تمق ا : 
زفة الشرح الصفم راج 5 ص 1١5١‏ طبرعة 


٠ صبووم‎ 


وصيتى زوجتى الى أن تتزوج فهى مادامت 
عزيا وصيية واذا تزوجت سسقط 
7 


(ج) الابراء عن الدين : جاء ف الالتزامات 
للحطاب : قال ابن سحنون ولكن لو ادعى 
ذلك عليه أى أن له عنده مائة درهم 
« فجحد ء فقال له : أحلف وأنت برىء 
أو قال اذا حلفت أو متى حلفت ٠٠‏ فحاف 
فهذا يلزمه ويبيرأ به المطلوب » ولو 
رجع الطالب وقال : لا يحلف فليس له 
ذلك ٠‏ 


والخلع والعتق 7 ى |مء 23 : 
ثيوتها ٠‏ 


فى الفروق للقرفى © : أن 
للق والعتق يقبلان التعايق على 
الشرط كأن بقول : ان دخلت الدار فأتت 
طالق » أو امش كاد ره الطلاق 
ولا العتاؤ ق الان حتى بة يقع الشرط ٠‏ 

وكذلك يصح 5 كر الحم على الشرط 

فاذا قال أزوجته : ' اذا أقيضتنى كذا فأنت 
طالق ؛ أو ان أديت الى كذا فآأنت طالق» 
أو اذا » أو متى أديتئى فقد طلقتك 
لم يختص اقياضها أو أداوٌ وها بالمجلس 
الذى قال لها فيه ذلك » يل اذا أقيضته 
أو أتت اليه يما طليه منها » فانها 
تطلق منه ولو يعد المجلس مالم يطلء 
بحيث برى أ ن الزوج لا يجعل التمليك 
(9) الخرشى ج ه ص 208 . 
(4) الفروق للقرانى ج ١‏ ص 558 . 


١ وه‎ ٠ اقستراط‎ 


07 


اليه »ء اللهم الا أن تقوم قرينة تدل على 
أنه أراد المجلس » فانه يعمل بتلك القرينة 
ولا يبشترط قبولها لذلك فى المجلس ؛ وانما 
بجاطا تت بوعود: ليان سان 
وجد حصل المعلق ؛ والا فلا ٠٠‏ 


وذكر أمن عبد السلام أنه لايد من 
القحول :جاعرة ل هسورة التباين + فمتان 
هذا اذا لم يقع قبول فاجز بالمجلس 
ووجد المءعلق عليه بعد المجلس مع 
قرينة على عدم الترك فانه لا يقع 
طلاق عنده ء فالصور ثلاث : 


الأولى أن يوجد القيول والمعلق عليه 
بالمجلس ناجزين فيكون خلعا باتفاقهما ٠‏ 


الثانية سدم وجحودهما الى ما برق 
ترك الزوجين للتعليق »؛ ولا قربينة فلا 


خلع باتفاتقهما ٠.‏ 


الثالثة : وجد المعلق عليه بعد المجلس 
مع قرينة على عدم الترك »ولم 
خلعالهاء عند ابن عيد السلام » 
ولها ذلك عند ابن عرفبة 420 ٠.‏ 


بعد ثيوتها » فلو قال للمشترى ان 
دفعت الى كذا فقد أسقطت الش فعة» 
فان أدى اليه المال المئشترط سقطت 
والاغفلا 9 . 


. ه"!‎ 1١55 الخرشى ج ؟ ص‎ )1١( 
. ؟١" ص‎ ١ فتاوى الشسيخ عليش ج‎ )0( 


(ه) الالتزامات وتشيل : ١‏ الالتزام 
بالطاعات » فلو قال ان قدم زبد فعلى 
صوم شهر » أو صلاة مائة ركعة 
ونحوها من الشروط والنذور » فانه يصح؛ 
لأن هذه الالتزامات مما يقبل التعليئنق 
على القترل 216 


على الشبرّط » جاء ق الفرقى © : الماك 
لآخر : داين فلانا » وأنا ضامن 
القولين + 


ومن وجد رجلا يدعى على رجل بحق 
وهو يكذبه فقال له : أحلف أن لك عليه حا » 
وانا ضاكمن فيه فليس له أن يرجم قيل 
حلفه عن كفالته » ولا ينفعه الرجوع لأنه 
حق واجب ٠٠‏ أى على تقدير حلفه » 
لأنه لما قال احلف وأنا ضانن كأنه 
قال : التزم لك الضمان ان حلفت فهو 
حق واجب بالالتزام على تقدير الحلف » 
فاذا حلف الطالب غرم الضامن ٠‏ 


مذهب الشسافعية : 


القسم الأول : تصرفات لا تقب ل التعليق 


(©) الفروق للترانى ج ١‏ ص 555 . 
(9؟) الخرثشى ج ؛ ص 562١‏ . 


على الشرط : ويندرج تحت هذا لقم 
التصرفات التالية : 

(1) المعاوضات ١١:‏ - البيع : جساء 
ف الأفيسياة والنظناكن السوطى: ليقي 
البيع التعليق الا ف صور : 

الأولى : بعتك ان شئت ٠‏ 

الثانية : ان كان ملكى فقد بعتكه ومنه 


مساألة الوكيل والموكل : ان كنت أمرتك 


الثالثة : الببع الخ أضمنى : كأعتق عبمدك 
عنى على مائة اذا جاء رأس الشهر (0) 6 اه 

ويك القراحن #حماء ف [مقتى ‏ المتعا 6 

فلو قال : قفارضتك ما شئكت أو سكت 
جز ؛ لأن ذلك أن العقود الجائزة » 
ولا يصح الا أن يعقد فى الحال ٠‏ 

فان ءلقه على شرط كأن قال : اذا 

أو علق تصرفه كأن قال : قارض تك 
الأن ولا تتصرف حتى ينقضى الشهر لم 
6و ان 

وأما الثائية : فكما لو قال بعتك هذا 


٠. 7/77 الاثسياه والنظائر للسيوطى صس‎ )١( 
.. 123 “بيجتى المحمات. بض‎ 40 


د 0 اليه مالاء وقال: 
ا لد م 
له التصرف معد موته » لأنه تعليق ؛ ولأن 
القراض يبطل بالموت لو صح ٠‏ 


م » 4 : الجعالة والخلع © : فى السيوطى 
ف اتسبافة أن الفمالة والخلم. يمير 
فى صحة تعليقهما خلاف » نظرا لأن لهما 
شبها : بالنذر » والنذر بصح تعليقه » 
ولأنه يترتب لب 
والتمليكات لا يصح تعليقها ٠.‏ 


على الشرط » فاذا قيال : ان طلعت 
من باقى المعاوضات » بل الفكاح أولى ازيد 
اختصاصه بالاحتياط » وكذلك لو قال : 
زوجتك بنتى ان شساء الله وقصد التعليق» 
كل فى » لمفميكة «إاله الى تحنو 


(ب) التبرعات ‏ عدا الوصية : وهى 
اليه واسظة : لا يجوز لين اليه 
والصدقة على الشرط » وذلك لأن هذه 
التصرفات تقتضى التمليك فى الحال » ولم 
تين على التغليب والسراية كالعتق ‏ والتعليق 
على حدوث أمر محتمل الو فوع فى 


ويراجع مغنى المحتاج ج ؟ ص 598 فالجعالة. 
(9) مغني المحتاج ج # ص 1١6‏ . 


| 5 7 وأنذ | فان ٠.‏ أ 5 5 
التصرفات يؤّذى الى غرر ٠620‏ 


؟ ‏ الوقف : لا يجوز تعليق الوقف .على 
الفرظ قاذ | "قدا + أن حاف رككه كيد 
وقفت كذا على كذا » لم يصم الوقف الا 
أن الامام السيوطى'" فى أشياهه ذكر 
أن الخلاف يجرى ف صحة تعليق الوقف» 
لأن له بها يسيرا بالعتق » والعتق يصح 
تعليقه فجرى وجه ضعيف فى صحته » 
والأرجح عدم صحته لأنه بشيه التمليك 
وما كان تمليكا محضا لا يصح.تعليقه ٠‏ 


( ج ) من الالتزامات الكفالة والضمان : 
جاء ف مغنى المحتاج 2 والأصح أنه 
لا يجوز تعليق الضمان والكفالة يشرط » 
كاذا جساء رأس الشهر فقد ضهنت 
ما على فلان » أو تكفلت يبدنه » لأنهما 
عقدان فلا يقبلان التعليق كالبيع ٠.‏ 


لا يشسترط فيهمسا.فجاز تمليقهما كالطلاق» 
| والرأى الثالث بمتنع المضمان دون الكفالة» 
لأن الكفالة مبنية على الحاجة© ٠‏ 

كما جاء ق نفس المرجع 0 : أنه 
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(9؟) الاثشياه والنظائر للسسيوطى ص /ما؟؟ 
طبعة أخيرة . - 

0) مغنى المحتاج شرح المنهاج ج ؟ صن 
١61‏ . 

)1 مغنى المحتاج جح اص 7لا 1 


والمأهب صحة ضمان الدرك بعك فيض 
الكمم :#"لأتننة اننا يخكقق ها وجل 3ق 
بد البائع 4 ولا يدخل الثمن ف ضمائه 


الا يبئيضههء٠‏ 


وضمان الدرك أن يضمن المشترى الثمن 
ان خرج المميع مسستحقا » أؤ ان أخد 
يشفعة سايقة على الب ندم آخر » 
أو عيبا ورده المشترى » أو ناقصا » 
أما لرداءته أو لنقص الصنجة التى يوزن مبهاء 


(د ) الوكالة : لا يصح تعليق الوكالة على 
الشرط فى الأصح فى المأهب كسائر العقود» 
فلو قال : اذا قدم زيد فقد وكلت فلانا 
بكذا » أو فهو وكيلى فيه » لم تصح 
الوكالة ٠:‏ 


5 ا ا 00 
والوصية بأن الوصية تقبل الجهالة » فتقيل 


التعليق ولا كذلك الوكالة فلا تقاس عليها 6 ٠.‏ 
زه )ومن التقبيدات : ١‏ سعزل الوكيل : 


جاء فى مغنى المحتاج ") : ان تعليق 
نان 'الوكل كيه وجكاق كالقليق فم الوكلة 
ناذا “قا :إن عالعت الفمملين قاكدة مدو يده 
(ه) مغنى المحتاج ج ؟ ص 5.7 والاشياه 
واانظاان للسوطئ كن 8/17 . 

(5) مغنى المحتاج ؟ ص 5١08‏ . 


| جديا 


لكن العزل أولى بصحة التعليق من الوكالة 


وعلى الأصح السابق يمتنع المعزول من 
التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كما 


5 الرجعة : لا يصح تعليق الرجعة 
على الشرط كالنكاح ؛ فاذا قال راجعتك 


ان فكت لم 2 " 0 ى 5 
المحتاج لا يضح الرجطوح 3 2 الهمة قيما 


نص كر ا الا منجزا ؛ ذلو قال : 
اذا جاء رامق الشهر فقد رجعت لم بيصح) 


لأن الفسوخ لا تقبل التعليق كالعقود9© ٠‏ 


(و) الايراء : حجاء ف الاشكاه 
السيوطى © : ولا يقبل الابراء التعليق 
الأولى : ان رددت عبدى فقد أبرآاتك 
صرح به المتولى ٠‏ 
فهو وصية كما ف فتاوى ابن 
صلاح ٠‏ 


(1) مغنى المحتاج على متن المنهاج ج ‏ ص 
1" . 

(0) نفسن المرجع ج ؟ ص 7/6 . 

(9) الاثسياه والنظائر للسيوطى ص 0/7 
. 


القالئة "أن بكرن فنا لا فوا كنا 
اذا علق عتقه ثم كاتيه: فوجدت. الصفة 
المعلق عليها العتق ‏ عتق وتضمن ذلك 
الابراء من النجوم ‏ أى أقساط الال 
المكاتب عليه حتى يتبعه أكسابه ولو لم 
يتضمنه تمعه كسبة « وهذا الرأى 
مبنى على أن الابراء تمليك وليس أسقاطاء 
وهو الأصح ف المأهب الشافعى © 

ان الأنعان كاله تمحاان وفروطة.: 

لا يصح تعليق العمادات على الشرط 
كالايمان بالله تمالى والطهارة ا 
والصوم ؛ والحج » فلو قال : ان أحسرم 
زيد أحرمت فالذى نقله البغوى وآخرون 
أنه لا يصح » وكذا لو قال أصوم غدا 
أن شساء زيد »لم يصح » وان ثساء زيد 
أو قال : أصوم غدا ان نشطت ء لا بي 
أيضا وان نشط » لعدم الجزم » والعبادات 
بنافيها التردد وعدم الجزم فالتمليق 
على الشرط ينافيها فلا تصح معه©. 

(ح) الاقرار : وكذا لا يصح تعليق 
الاقرار على الشرط » فلو قال : لفلان على 
آلف ان ثساء الله أو ان لم يشا الله » أو 
الا أن مشاء الله أو ان شكت أو شاء فلان» 
لم ياأزنمه شىء على المذهب » سواء أقدم 
الألف على المثسيئة أم لا » لأنه لم يبحسزم 
بالالتزام » بل علقه بالمشيكة ومشيئة الله 
تغالى منييسة عنا »ومتديكة غير ألله تثالى 
له توجب شيكًا0) 6اء 


6 المرجع السابق ص /الا١ا‏ شلا١!‏ . 
(ه) الاشباه والنشظائر ص 5١‏ ع ص 797/16 
طبعة أخيرة . 
)003 مغنى المحتاج ج ؟ ص ١١17‏ , 


1١5 اشلتراط‎ 


القسم الثانى : تصرفات تقيل التعليق على 
الشرط : ويندرج تحت هذا القسم التصرفات 
التالمة : 


(1) امن الفرعناك 05 الوضيتية: 
تقل الوصية التعليق على الشرط لأنها 
تتسل الجسالة تفلو فال 57197ب أن كان 
حملك 'ذكرا +" او أن هله كذ #فان ولدت 
1ن ل موصن يه #بوكة ا لوادت انكل 
وان ولدت ذكرين قسم الموصى به بينهما ء 
وكذلك فى الثانية يقسم بين الانثيين » ولو 
قال : ان كان ببطئها ذكر فله كذا » 


ذولدت ذكرا وأنثى استحوق الذكر فقط 4 
لأنه وجد ببطنها » وزيادة الأنثى 
لا تضر +" 2« 


؟ ‏ العارية : جاء ف مغنسى 
المحتاج " : يجوز تعليق العارية وتأخير 
القتمول » ففى الروضة وأصلها أنه لو 
رهنه أرضا واذن له فى غراسها بعد شهر 
فهى بعد الشهر غارية غرس أم لا » وقبله 
أمانة حتى لو غرس قبله قلع » ٠‏ 


(ب) الاأسقاطات : كالطلاق » والعتق 
والتديير : يجوز عند الشافعية تعليق هذه 
التصرفات على الشرط ؛ لأنها اسقاطات 
محضة يستيد المتصرف بابقاعما د 
حاجة الى قبول الطرف الآخر © 


(؟) .مشتى المحتاج ح # هن 7497 . 

06 - الاكنياه و النظائ. للسيوطى صر, 
5 ويراجع مغئى المحتاج ج #ا ص 51١15‏ ىن 
شرح أدوات تعلى تعليق الطلاق دج 3 ص ا 


(ج) من الولآيات , الابصاء والامسارة 
القرط ع فقن عيناء ومني لمعت 040 
هذا الامصاء » واغتفر فيه التأقيت ى 
فى قوله ذباذا بلغ أو قدم فهو الوصى ٠6»‏ 
وه كاذا مت فقد أوصبت اليك 4 لأن الوصابة 
والتعليق 4 ولأن الوصابة كالامارة 4 وقد 
اجر الت سان اللااغله توسجام زيذا عن 
أصيب جعفر فعيد الله دن رواحة رواه 
اليمخارى ©» ٠‏ 


( د) الالتزام بالطاعات : يصح تعليق 
التذر على الشرط : ويلزم الناخر الوفاء 
يما ندر عند تحقق الشرط » كمالو 
قال :"ان حنست رمفان زان قينقي الله 
مريضى : أو ان قدم غائبى » فلله على أن 
أصوم كذا » أو أصلى » 9 5 أو 
أعتق أو نحو ذلك فائه يصح © 


مذهب الحنابلة : 


التعليق وعدم قبولها 0 سال 


(4:) مغنى المحتاج ج ”ا ص "لا . 
(ه) حائنية الباجورى على شرح ابنالقاسم 
باب النذر ص "١5‏ طبعة المعاهد الازهرية . 


يل اشدراط 


القسم الأول : تصرفات لا تقبل التعلية 
التصرفات التالية : 


كين بهد عي انرا 


فقد جا فى كشضاف القناع : من 
الشروط الفاسدة : أن يشترط البائع 
شرطا يعلق البيع عليه » كقوله بعتك أن 
جئكتنى بكذا » أو بعتك ان رضئ فلان ٠‏ 


وك اطي الفبدراء كات او خسناء ريد 
ونحوه » فلا يصح البيع » لأنه عقد 
معاوضة » وهو يقتضى نقل اللك حال 
العقد » والشرط هنا بمنعهء. 


أو يقول الراهن للمرتهن : ان حئكتك 
بحقك فى محله يكسر الحباء أى أجله 
والا فالرهن لك مبيبعا يمالك من الدين » 
فلا يصح البيع لقوله عليه السلام : 
« لا علق الرهن من صساحبه «رواه الأثرم» 
وفسره أحمد بذلك « ويصح بعت أن شاء 
الله » وقبات أن منساء الله » أن الثم 5 
تنه البرك 0 انرو غالاء 


وقد أورد كمد كاب ره رواية 


7 0 


)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص 8١‏ وماتهبى 
الارادات 6 5 ص 7 8 
(؟) كتاب الفروع وتصحيحه ج ؟ ص ٠586‏ 


ار الآاحارة : لا يبصح تعليق الاجارة 
على الشرط « فان قال : استآأجرتك لتحمل 
لى هذه الصيرة وهى عثرة أقفبزة 
بدرهم » فان زاد على ذلك فالزائد بمحساب 
ذلك صح العقد فى العشرة فقط العام 
بها دون ما زاد فائنه مجهول 4 وأبضأ 
عقده متعلق » ولا يصح تعليق الاحارة؟٠‏ 


وان قال استاجرتك لتحملها كل قفيز بدرهم 
فان قدم لى طعام فحملته فيحساب 
ذلك مجم العابق لمكي كانتا 


تقدم 6 دون ما زاد9») ٠‏ 


م« عقد النكاح : وكذا لا يصح تعليق 
عقد النكاح عل مشرط » غير مشغسيئة الله 
تعالى » فاذا قال زوجتك ابنتى اذا جاء 
رأس الشهر » أو اذا رضيت أمهاء أو 
اذا رضى فلان » فسد العقدء لأنه عقد 
معوضة قلا ب تعليقه كالبيع » 
ولأن ذلك وقف النكاح على شرط » ولا يجوز 
وقفه على شرط ويصح زوجت وقبلت 


:ان قجناء: الله 


حاضر 4١‏ 
0 مثل 0 فلانة أن كانت 
كنت وليها م( أو أن 
أى العاقدان ‏ 


0 يت وهيا 
بعلمان ذلك أى أنها ابنته أو أنه ولبها 


أو أنه قد انقضت عدتها ٠‏ 


(؟) كتششساف القناع ج ؟ ص .58 . 


اشنتراط ١1ا‏ 


العام مالز جضن فاق تقال عقت 
وقبلت ونئحوه )© فيصح النكاح لأئه ليس 
بتعليق حقيقة بل هو توكيد وتقوية9"© ٠‏ 


الخلع : لا يصصح تعليق الخلع على 
شرط » فلو قال لزوجته ان بذات لى كذا فقد 
خالعتك على كذا » لم يصح الحاقا للذلسع 
يعقود المعاوضات لاشتراط العوض 
لي9 1 به 


تحتها التصرفات التالية : 


ل ا :اذا قدم 
البعة مق" التمليكاك مان خكها بسكن الدع 
والبيع لا يصح تعليقه فكذا الهبة » والصدقة 
حكمها حكم الهبة29 ٠‏ 


م الابراء : لا يصح تعليقه على الشرط 
كالهية : » عدا شرط الموت © فأن قال اذامت 
بفتح التاء ‏ فأنت يرىء مما لى عليك » 
لاييرأ » فان ضم التاء صح الامراء عند 
وجود شرطه وكان الابراء على أأوجه 
المأكور وصية لأنه تبرع مضاف لا بعد الموتث 


وهو حقيقة الوصية9؟» ٠‏ 


)1١(‏ المغئى ج لا ص 50١‏ وكشاف القتناع 
ج ا ص 5ه ومنتهى الارادات ج 2؟ ص 7 5 

)0( منتهى الارادات ج ؟ ص ٠. 11١‏ 

:9) المغنى لابن قدامه ج11 ص 605 وكشاف 

(8) كشاف القناع ج ؟ ص آكلا؟ . 


4 الوقف : لا يصح تعليق الوقف على 
ترط فق الحئاة كفنا أو "قال :اذا ولد لى ولد 


. حبيس » لأن الوقف نقل لملك فيما لم يبن 


على التتليب والسراية سام كبر تمليقه على 
شرط فى الحباة ء كالهبة » فأما اذا قال هو 
يصح ويعتير من الثلث كسائر الوصايا ؛ 
وهو ظاهر كلام أحمد ٠‏ 


لأنهمتعليق للوقف على شرط » فلم يصح كما 
لو علقه.على.: شرط فى حماته9©؟ ٠‏ 


(ج لق افا الرهن على 
شرط كالبيع لأن من شروط صحته أن يكون 
منحزا9) ٠‏ 


(ذ) الاقرار: لا يصح تعليقه » لأن 
الاقرار اخبار بحق مسابق فلا يصح تعليقه 
على شرط » فلو قال أن قدم فلان فله على ٠:‏ 
آلف درهم لم يبصح ء لأنه ليس يمقر ى 
العيال + وما له بارمة ق الال الا يمحي 
واجدا عند وجود الشرط » أما ان قال : له 
على ألف درهم ان قدم فلان » فعلى وجهين ٠‏ 


ل 
المنافة + 


(ه) المغنى لابن قدامه ج 1" ص ١"'وكشاف ‏ 
القناع ج "' ص 511 . 

(9) كشساف القناع جح ؟' ص 1١55‏ ومنتهى 
الارادات ب ؟ ص 57 ٠‏ 


1١‏ ب الموسوعة 


3 اللونحعم 1 


والثانى : يكون مقرا » لأنه قدم الاقرار 
فثيت حكمه وبنطل الشرط » لأنه لا يصبالح 
أن يكون آجلا ٠‏ 


ويسبتثنى من هذا الحكم ما لو علقه على 
دثسيئة الله تعالى مثل : لك على ألف ان شا 
الله فانه يصمح »؛ لأن مشيثته تعالى تذكر 
فى الكلام تبركا وصلة وتفويضا الى الله 
تعالى ؛ أما لو علقه على مشيئة غير الله 
: له على ألف ان شثت أو شاء 
زيد لم يصح الاقرار ٠‏ 


نَغا لَئّ مثل 


وخالف فى هذ الحكم القاضى » حيث 
قال يصحته ؛ لأنه قد عقب الاقرار يمأ برفعه 
وهو قوله » ان شئت ٠٠‏ فصح الاقرار 
دون ما يرفعه قياسا على استثناء الكل » 
كما لو قال : له على ألف الا ألفا ؛ حيث 
يبطل الاستثناء ويصح الاقرار » وقياسا 
على مشيئة: الله تعالى ٠‏ ْ 


وبرجح المأهب الرأى الأول ؛ لأن المقر, 


. قد علق اقراره على شرط يمكن الوقوف 
عليه » فلم يصح »؛ وبفارق التعليق على 
مشيئة الله تعالى لأنها تذكر تبركا ٠٠‏ ولأنهما 
لا تعلم الا بوقوع الأمر.فلا يمكن وقبوف 
الأمر على وجودها ومشيئة ا 9 
العم بها 00 7 


التصرفات الآنية 1 


. الشرح الكبير جه من 556 اة؟‎ 0١ 


ا ا ا ا 
يرتقب وقوعها كقوله أوضيت 4* بكذا اذا مر 


بكذا اذا وضعت بعد موتى » صح التعليق 
لقوله صلى الله عليه وسلم المنامون على 
شروطهم « وثبت عن غير واحد من الصحابة 
تعليقهما ؛ ولأن الوصية لا تتأثر بالغرر 6 
فأولى آلا تتأثر بالتعليق لوضوحهالأمر وقلة 
الغرر » فان كانت الصفة لا مرتقب وقوعها 
بعد الموت ففى التعليق عليها نظر ٠‏ 


والأولى عدم جوازه » لما فيه من أضرار 
نرف بطول الانتظار لا الى أمسد 


يعله”" . 


وك )نشو كاماد هه :لمان 
والكفالة : يصح تعليقهما على الشرط * 


فلو قال : . ان خرج 5 58 17 
فقد ضمنت لك الثمن أو أن خرج معيبا 
تو حي 1ك ردن البيم 


وكسذا. لو ضمن الثمن: الواجب: :قبل 
ىُ تسليمة ان استحق. أو ظهر به عيباده. 


وكذا لو خاف المشترى فساد د البيع 
بغير استحقاق المبيبع كدعوى الباقع. 
فيغر ار كاه أو متك فى كمال 
الوّيّق أن المتكيال مفتيمن ذاه :قاقة.ى 
لأنة ممأ تدعو اليه الحاجة الى التعامل 
مع من لا يعرف حاله 6.وان لم يصح 


اشلتراط كج 


هذا ضرر عظيم رافع لأصل الحكمة 
التى شرع البيع لأجلها 8 


وكذا لو قال ان لم آت بالمكقفول يه 
غدا فأنا كفيل بفلان وعينه أو فهو 
ضاامن ما عليه من المال صحت الكفالة 
والضمن » فان أتى به غدا » لم توجد 
الكفالة والضمان » وان لم يأث به غدا 
صحت الكفالة والضمان ولزمه الوفاء 
بهاء 


45 1 | بزيد 03 || . ّ 9 4 ٠»‏ أىق | 
: إل 


٠ 


وتوقيتا وكلاهما صحيح 


المتزم لهء٠‏ 

اذا التزم شخص لآخر بمال فى مقابل تصرف 
لزيد : طلق زوجتك وعلى آلف ؛ أو وعلى مهرها 
ازمه ذلك » فان تحقق الشرط وهو الطلاق » 
لزمه الألف » والا لا بازمه شىء ٠‏ 


ولو قال اخلعها على كذا على أو عليها 
وأنا ضامن ؛ فان أجايه الزوج » صصح » 
المرأة العوض ان لم تأذن للمسائل فى ذلك 
فان أذنته فى ذلك لزمها ؛ لأنه وكبيل 


() كشاف القناع ج ؟ ص 4لا 1 (١1/8‏ 
ومنتهى الارادات ج ؟ ص ١١6‏ . 


النذر 90) وصاتح تعليق النذر على 
الشرط سواء علقه على فعل ثنفسمه » 
كان فعلت كذا فعلى كذاونوى بنذره 
شنا معبنا » والا فعلبيه كفارة بمين » 
لحديث عقبة بن عامر مرفوعا « كفارة 


وان علقه على أمر قاصدا منع نفسه 
مدا لمتل سلسة ]عسي ل للد ان 
فعله » أو تصديق الخير » كقوله ان كلمتك 
أو ان لم أضربك فعلى الحج أو صوم 
سنة أو عقتق عبدى أو مالى صدقة » 
أو أن لم أكن صادقا فى هذا الخخضر » 
فعلى صوم كذا » فيخير بين فعله 
وكتارة يقي اذا وحكة اقرط + 


لماروى عمران بن حص .ين قال 
ممتحميك ونيدوك: اللةامكاق الل طاتسة 
وسام يقول : لا نذر فى غضب وكفارته 
كقارة يمين » رواه سعيد بن منصور » 
ولأنها يمين فيتخير فيها بين الأمرين ٠‏ 


وان كان النذر للتبرر والتقرب » كنذر 
الملاة والصيام والصدقة والاعتكاف 
وعبادة المريض والحج والعمرة ونحوها 
من لصوي مه بسجي | القند وو الها أن 
معلقا يشرط لا بقصد به المنع أو الحمل» 
كقوله ان شفى الله مريضى » أو سام 
مالى » أو طلعت الشسمس فلله على كذا ؛ 
أو فلت كنذا + :فهنذا قر صعم 
وان لم يصرح بذكر النذر »ء لأن دلالة 


(؟) منتهى الارادات ج * ص 185 , 


ا : اكتتبتواط 


الخال تدل غلى ارادة: الفسذر » فمثنى 
وككنو قله لقان مذلا اتبسة دو 
ولزمه فعله » لقوله صلى الله عليه 
وسلم « من نذر أن يطيع الله فليطعه » 
رواه اليبغارى 0 


قال الشيخ تقى الدين بن تيمية تعليق 
النذر بالملك نحو ان رزقنى الله مالا )2 
لله لصي 
1 08 الس اقرف 
ولمع اتفافًا ٠‏ 


وقد دل عليه قوله تعالى : « ومنهم 
من عاهد الله لكن أتانا من فضله لنصدقن 
ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من 
فضله ؛ يخدوا به وتولوا 0 معرضون 
بلقسويه يما 0 الله 0 ودر وبما 
كانوا يكذبون آلم يعلموا أن الله يعلم 
سرهم وتجواهم وأن الله علام 
الغنوت 07 


أن أتصدق به » أو بشىء منه 


(ج) الاسقاطات : يصح تعليق 

الاسقاطات كالطلاق والعتق على الشرط 

ففى الطلاق لو قال : ان دخلت الدار 

فأنت طالق ات او كد ويا 
الشرط ٠‏ 


(؟) كشساف ا ج 4 سن 1ه 
(9) سمورة التوبة الآيات من هلا الى 8/ا . 
(؟) كشساف القناع جح #'ص ١/5‏ . 


الدار فأنت طالق 4 ودوصح أيضا مع 
اتصاله ونيكه قبل تمام « أنت طالق » ٠‏ 


وكذا العتق يصح تعليقه بصفة 
كمختصول داز 9 ممثر وغغيره 


كقدوم زمد » ورا س الحهول ونحصوه » لأنه 
ع ق بصفة فصح كالتدبير ٠‏ 


ولأيملك النعية ابطفالالعتلسق بالفولع 
بأن بقول أبطلته ؛ لأنها صفة لازمة 
ألزمها نفسه فلم يملك ابطالها كالنذر ٠‏ 


ولو اتفق السيد والعيد على ابطال 
التعليق لم يبطل لذلك كتعليق الطلاق© ٠‏ 


( د ) الولايات وتشمل : 

١6 1١(‏ ) الامارة والوصاية : ب 
تعليقهمنا على الشرط » فاذا قال أوصيت 
اليك فاذا كبر ابثى كان وصيى » تضصح 
ذاذا كبر اينه صار وصيه وكذا لوقال 
أوصيت اليك فاذا تاب ابنى من فسمقه 
أو قدم من غيبته أو صح من مرضه 
أو اشستغل بالعام أو صالح أمه أو رشد 
فهو وصيى صحت الوصسية اليه ويصير 
وصيا عند وجود هذه الشروط ٠‏ 


.والأصل فى صحة تعليق الوصاية 
حديث رسول الله ضلى الله عليه وسام 


فى جد شس مؤتة 2 أميركم ر٠عد‏ ءءء 


(60) كشاي القناع جَ اص |اذ؟ا ء. 


٠ 


الأمسازة قلح الفرظ عو الوسجية مضي 


م« الوكالة : يجوز تعليقها على 
الشرط قياسنا على 000 ان تعليق 
الوكيالة اولي بالهسؤاق نان الولى كيل 
وكالة عامة » أما 0 فيسو ,كل 
. وكالة خاصة ء فاذا صح تعليق الوكالة 
التكامة مختليتق الوكبالة القاضية اولدى 
بالعوانت 


قاذا تال :اذا طلب أهلى منك شيئا 
فأدفئعه اليهم ٠٠‏ أو فأنت وكيلى ونحوة 
م أي 

فاذا تحقق الشرط كان وكيله » والا لم 
بكن » للحديث ااتة دم7 ٠‏ 


فت الفحارية: 'الخطاو المشائلة طق 
السينارية ان القترط فياسا على الوكالة .+ 
فاذا قال : ان بعت سلعتى هذه فضارب 
بثمنها ء أو أن قيضت وديعتى » أو دينى 
من فلان فضارب بها صح » فاذا 
تحقيق المرظ اوهو يدع الفتكلقة أراميض 
الوديعة أو الدين وجدت المضاربة » 
واذا لم يتحقق لم توجد© 


و 


(ه) الوديعة : يصح تعليق الوديعة 


على الشرط كالوكالة ٠‏ 


61 وكشاف القناع ج ؟ ص 93292" . 
9) كشاف القناع ج ؟ ص 565 . 


اشلدراط ا 


فقد جاء فى منتهى الارادات : وصح 
قول مالك الوديعة 3 كلما خنت ثم 


عدت الى الك : نت أمين لصحة 
خ و تعلق الايداع الشرط كالوكالة20) ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 
على الشرط وهى 

الكفالة : لا يجوز تعليق الكفالة على 
الشرطء 


جاء ف المحلى : من قال لآخر : أتا 
أشحيق :لك هنا قي كوكة من فبناتن أو 
قال له : اقترضن من قلاق دارا وآننا 
أضمنه عنك أو قال له : أقرض فلانا 
دينارا وأنا أضمنه لك.لا يجوز لأنه شرط ليس 
فى كتاب الله عز وجل فهو باطل ولأن 
الضمان عقد واجب » ولا يجوز الواجب 
فى غير واجب وهو التزام مالم يلزم بعدء 
وهو محال وقول متفاسد » وكل عقد 
لم يلزم حين التزامه فلا يجوز أن يلزم ى 
ثان » وفى حين لم يلتزم فيه وقد لا يترضه 
ما قال له ؛ وقد يموت القاثل لذلك قبل 
أن بقرضه ما أمره باقراضه فصح بكل 
هذا أنه لا يلزم ذلك القول0© ٠‏ 


العتق : لا يصح تعليق عتق العبد على 
تملكه أو دبيعهء. 


500 59 


115 الشتراط 


مادق تهتى تمن فال ان مقتقك 
اشتريته فهو حر أوه«#ال ان بعت عبدى 
لسواه » أو أمة له ثم ملك العبد والأمة 
أ امتست لهذا أو :ويفا نامر نينا يمن 
من ذلك ٠‏ 


أما مطلان ذلك فى عد غيره وأمة غيره 
فلما رويناه من طريق مسلم عن عمران 
الله عليه وسلم « لا وفاء لنذر فى معصية 
ولاافيما لايملك الجد » . 


العاف ذلك لاضع امات 
فلأنه اذ باعهما فقد بطل ملكه عنهما 
ولا وفاء لعقده فيما لا يملكه روينا من 
الأعلم عن الحسن البصرى فيمن قال لآخر 
فباعه منه قال الحسن ؛ ليس بصر » 
ثم قال : ولو قال لآخر ان اشتريته 
منك فهو حر ثم أشتراه منه فليس بحر » 


فبه4فاأنه يجوز ٠‏ 


مكا وا ذلك الو هوهو حبر 


. هلما‎ ١86 المحلى ج 1 ص‎ )١( 
. ص /لّما‎ ١ (؟) المحلى ج‎ 


. ومن أعتق الى أجل مسمى قريب أو بعيد 
مثل أن مقول : أنت حر غدا ء أو الى 
سنة أو الى معد موتى أو اذا جاء أبى 
أو اذا أفاق فلان » أو اذا نزل المطر » 
أو نحو هذا » فهو كما قال » وله بيعه ما لم 
بأت ذلك الأجل » فان باعه ثم رجع 
الى ملكه ؛ فقد بطل ذلك العتق ولا 
عتق له بمجىء ذلك الأجل ولا رجوع له 
فى عقده ذلك أصلا الا ياخراجه عن 
ملكه ؛ لأن هذا العتئق اما وصية واما 
نذر » وكلاهما عقد صحيح قد جاء 
التمو اله حا جيم 


فلو علق العتق بمعخصية أو يغير 
رتحول الله صلى الله عليه ومسالم : 
لاوفاء لنذر فى معصية الله 9 ٠‏ 


على الشرطء 


جاء ف المحلى : ومن قال : ان تزوجت 
فلانة فهى طالق » أو قال فهى طملالق 
ثلاثا فكل ذلك بساطل ؛ وله أن يتزوجهاء 
ولاتكون طالقا ء وكذلك لو قال كل امرأة 
أتزوجها فهى طالق وسواء عين مدة 
قريمة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة كل 
ذلك باطل لا يلزم ٠ ٠‏ 


لماروى عن على بن أبى الب قال : 


اش تراط ا 


ا ا 


ولماروى عنه أيضا أنه سئكل عن رجل 
قال : ان تزوجت فلانة فهى طالق فقال على : 
ليس)إطلاق الا بعد ملك ٠‏ 


ولنا زوق عن ابن عباس أنه قال لا 
افان حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شىء7© 


".وخناة استاال العلى كرون هال اذاتاء 
لمن الفسين كانت طالى أن كن رتنا 
ما فلا تكون طالقا بيذلك لا الآن ولا اذا جاء 
ران الفتصير» ظ 


برفان ذلك أنه لم يأت قرآن ولا 
الطلاق يذلك وقد غلمنا 
الله الطسلاق ق الاخسول نهنا وق غين 
اللفخجول هنحا ولبس هدا يما 
علمنا © ٠‏ 


التعليق ل الحسيث اكه 
جاء فى المحلى : ومن قال : أنت طالق 
ان شساء الله » أو قال : الا أن يشاء 
"الله » أو قال : الا ألا يشاء الله » فكل ذلك 
سواء » ولا يقع شىء من ذلك طلاق © ٠‏ 


)01( المحلى ج ١٠١‏ ص ه.؟ ٠. ١.8‏ 
0) المحلى ج ٠١‏ اص ”7١؟‏ !5 . 
(9) نفسن المرجع ج١٠‏ ض /1397؟ . 


.الظثهار 


جاء فى المحلى « ومن علق ظهباره 
كو عله يذل انيمول : انك كطيين 
أمى ان وطثتك » أو قال : ان كلمت زيدا » 
كور 3لةفاي طيحانا نئل ذلك العية أو 
ليم يفعله » لأنه لم يمض 'الظهار ولا 
التزنمه حين نطق به » وكل مالم يلزم حين 
التزامه لم يلزم فى غير حال التزامه 
الأ ان دوحت ذله انم ولا تون مكنا ع 


ولايهرز تعليق الوصية 
على شرط ؛ فلو أوصى بعتق عبد بعد أن 
يخدم فالانا مدة مسماةة قلت أو كثرث » 
كانت الوصية ماطلة © ٠‏ 


(ب) ما يصح تعليقه على الشرط : 


١‏ - النذر : يصح تعليق النذر على 
الشرط اذا كان ملزما ء فاذا قال : لله 
على اذا خلصنى من كذا » أو اذا ملكتنى 
أمر كذا » أو اذا جمعنى مع أبى » أو 
فلان صديقى » أو مع أهلى صدقة 
أو ذكر شيا من القرب .. ٠‏ أو بقول 
لله غلى أن اول الغيث 4و ان مبححت 
من علتى ؛ أو ان تخلصت ؛ أو ان ملكت 
أمد نكذاء أو هاا اتجسعة هذا ازمينة»ه 
الوفاءيمًانذرء 


زه المحلى ج 5 ص ؟؟3 . 


كا : الشدتراط 


: فان نذر معصكة لله أو ما ليس 
بطساعة ولا ممصية لم يلزم الوفاء 
شىء من ذلك مثل أن ينشضد شسيرا 
أو أن يصيغ ثويه أحمر ٠‏ 

وكذلك من نذر طاعة أن نال معصية 
د اك اعون انا 
على صوم ١‏ ن قتل فلان وفلان مظلوم 


ولا كفارة عليه ى شىء من ذلك » وليمستغفر 
الله سال 


أو .اذا 


فقال على المثى الى مكة ان كلمت فلانا » 
أو على عتق خادمى فلانة ان كلمت فلانا 
أو زرت فلانا » لا يلزم الوفاء به ولا كفارة 
5 4 الا الا خة ار فقط ٠.270‏ 


النذر اللازم ألا أن بشاء الله » أو ان شاء 
الله » أو الا ألا يشاء الله » أو ذكر الارادة 
مكان المشيكة أو الا ان بدل الله ما فى نفسى » 
الاستكناء 4 ووصله بكلامه فهو اسبتثناء 
صجيح » ولا بازمه ما نذر 0 , 


:“ابت غرل الوكين رزيس المي لزالز 


والقافى : يضح تعليق عزل الوكيل . 


على اله ط ء مثل أن يقول له » أو يكتب 


1) المحلى ج م ص ؟ 62” . 
(؟) المحلى ج لما ص ؟5 - هع . 


4 55 ف 5 قَ 2 4 3 | 3 اء 6 


00 


التعليق وعدم قبولها فى المذهب الزيدى 


دا الأول الصو لاثة دل 
اقسنم التضرفات الثالية : ش 


10 الناوستعات :+ 


١‏ البييع : اذا علق البيع على شرط 
مستقبل فسد » مثل أن يقول : بعت 
منك كذا ان جاء زيد ء أو اذا أعطيتنى 
القن فيد جعت ينك كسذا > أو اذا جاء 
عمد و تو ولك مق الشروطة 


آفا ذا علتكة علنى ام هافن أو حال 
كما لو قال بعت منك هذا ان كان فى 
ملكى أو أن كنت أبن فلان ٠٠‏ فان انكشف 
حصول ذلك الشرط ثبت البيع والا بطل ٠‏ 


تعالى كما لو قال بعت منك هذا بكذا 


كان مضطرا لأن الله تعالى يشاؤه فى حالة 


3 المحلى ج ماص ١)؟‏ . 


اشستتراط 1 


الاضطرار » فيكون حينكذ تعليقا على 
الاضطرار 9) 5 


كات الأحناذةة: بؤتليينا ار ازعمةة 
والمساقاة : لا يصح تعليق الاجارة 
على شرط مستقبل » وذلك لأن التعليق 
يؤدى الى الغرر » فأشيه بيع الطير 
فى اليواء 9 


واكيتتيو الور اعنة :و اللفارئسنة و الجاقاة 
نوعا من الاجارة فلا يصح تعليقها 
كالاحارة ٠‏ 


. مب النكاح : اذا علق النكاح على 
شرط مستقبل فسد » كما لو قال زوجتك 
ان جاء فلان غداء أو أن شفى الله 
مريضى»* 

الا أنه اذا علقه على أمر ماض أو حال 
فانه لا بفسد ء كمالو قال : ز 
بنتى ان كنت قرشيا » أو أذا كان قد حصل 
كذا » ونحو ذلك » فاذا ظهر أنه قترثشى » 
أو أنه حصل كذا ء كان الزواج 

٠. © صحا‎ 


( ب) التمرعات : 


١س‏ الهبة : لاايصح تعليق الهية على 
شرط مستقبل قياسا على البيع©© ٠‏ 


)١(‏ التاج المذهب ج ؟ ص 660" والمنتزع 
المختارج #"' ص /009. 

(؟) التاج المذهب ج ؟ ص 6لا 2 ص .1١55‏ 

(9) نفسن المرجع ج ؟ ص .؟ . 

(8) نفسن المرجع ج ”# صى .ل9؟ > ١71‏ 
هامثى . 


وجتك 


0 


( ج ) الاقرار : لا يصح تعليق 
الأمدرار على قراط مسويفه ره فلن اتعال: 
ان جاءنى فلان فعلى له كذا »؛ فان 
الاقرار لا يصح » وكذا لو قال : ان 
فنساء فلن أو ان قساء الله تسبالى + أو 
ان عيبت الرينح ٠‏ 


أما ان علق الاقرار على الموت » فان 
عرف أن قصهه الايمصاء ء فانه لا تيطل 
ناقبدة الفط باللية ء بل« ينكون ذلك 
اللفظ وصية » نحو أن يقول : على 
لفلان كذا ان مت : أما اذا لم يظهر 
من قصهه الابصاء فاذه لا بيصح7) 7 


القسم الثانى : تصرفات تقيل التعلية 


(أ) من الت لتمليكات : 


بت الايراء 8 يصح تين الايراء 1 
مطلقا سواء تعلقت به أغراض الناس »© نحو 


كما يصبجع تقدمد 210 الابراء بعوض 
مشروط كأبرأتنك ان وهسيت لى كذا 0 .فان 


(ه) التاج المذهب جَ ص تت 
(9) التاج المذهب ج ؟ ص ١5156‏ . 


؟؟ ‏ الموسوعة 


0 العوحياا 


حصل ذلك صح الايراء ه ولا رخوع 
للميرىء .. 


وكذلك يصح تعليق الصلح ل الذى 
فون تيحن الخد انا علي اله روارواج 
كان مجهولا ؛: كالابراء المحض » كآن 
دقول صالحتك عن المائة درهم النى 
بذمتك بخمسين ان عجلتها الى ؛ أو ان 


أو اذا جاء غد فقد صالحتك يكذا » 
تو 010 ب 


؟ ‏ الوقف : يمصح تعليق الوقف على 
القترطع قل ان دفول #«وققك هذه الذار 
ان شفى الله مريضى » أو أن جاء زيد » 
فاذا تحقق الشرط صح الوقف والا بأن 
لم يشف امريض ولم يقدم زيد لم 
يوتحد لوقف وهذا ل عليه على مقنئقة 
اللنهكفدالق الأن معبيكةة: يل فياثة 
حاصلة » لأئه يبشاء القربة الا أن يكون 
عليه دين مطالب به ؛ أو هو مضطر 
الى البيع لأمر هام ؛ كالانفاق له 
ولعائلته أو للتزويج الذى يخشى من تركه 
الوقوع فى معصية ؛ فلا يصح الوقف.» 
لعدم .حصول شرطه » وهو مشيئة الله 
.تعالى » ما لم يكن الشرط محظورا نحو 
أن شريت الخمر فقد وقفت دارى هذه 
فلا يصح الوقف » لأن ذلك يدل على عدم 
ا 

ولى كنال وكفق عند | ا 


كان فى علم الله 


(1) التاج المذهب ج ؛ ص ١17١‏ . 


أن أولادى يكونون صبالحين”" ٠‏ أو 
الوقف ويتوقف نفوذه على .حصول الشرط ٠‏ 


* ل الوصية : يصحح تعليقها على 
الشرط فاذا :قال : « اذا ثبت فنلان على 
الاسلام » أو طلب العلم » » أو على 
ترك طلاق: فلائة أو على .طناعة فلان +٠‏ 'ء* 
فأعطوه كذا ؛ فان عرف قصد الموضى أنه 
أراد الااستمرار علي ذلك أو جرى عرف 
بهلم يستحق الموصى له الموصى به الا اذا 
الكامن على >ذلك :الى حونه الوضى :4 ) 
ويسلم له بعد موت المقضى + والمسرة 
د (علحى 
ها.اشترطه ) ضمن ٠‏ 


0 


الو له ذلك الوه لسوت يوام 


ذلك كاف فى اب تحقاق الوصية9©؟. 8" 


ككينا تطل ة بالابراء مع تعيين المبراً 
منة 6 وها ان .ومتى أو أ أدوات 
الشرط أ وكآن ول طلاقك ابر اوْك40) 9« 

000 فى المذهب ع8 35 ص ١‏ 57 2 د 26 
2ع اخرورد © 


(9) التاج المذهب ج ؟ ض 11/4 (14. 


افبتراط 00 الا 


(ج) الولايات : ومنها : 


١ع‏ الوكالة تصح الوكالة معلقفة 
وقت كذاء 


وتصح أيضا مشروطة بغير وقت نحو 
اذا جحاء زبد فقد وكلتنك() 5 


بمجهول ومعلوم » ومشروطة ومطلقة 
كالوكالة ٠‏ 


تالتينول كبا لز همان رست النك 
الى أن بيلغ ابنى فلان » أو يقدم من 
سفره » فاذا بلغ أو قدم من سفره 
فهو الوصى ٠‏ ْ 


(اللتصارى كان يتطون: :رشيف لحك 
سنة وبعدها وصيى فلان » صحت 
الوسكانة: فق ذلك :كله + العبية وخكول 
الجهالة البهاء 2 


وعننع وجا تكله اساسا 
كأو يت الى فلان فان فسق فالى 
فلان 609. 

فح القبنار) صم مايوهنا نين 
الشرط كما لو قال : اذا قدم فلان فقد 
ضاريتك » فاذا تحقق الشرط وجدت 
للفحاريةء 


ويصح أيضا أن يأمره ببيسع 


. ١١٠١ التاج المذهب ج ؟ ص‎ )١( 
. 1586 (0؟) نفسن المرجع ج ؟ ضن.‎ 


'العروض ثم يضارب ففسسه فق ثُمنها 6 
فى ثمن هذا متى بعته٠‏ 


وكذالو قال متى بعته فقد ضاريتك 
فى دمة 4 أو مذ ل مئى بعته خ اريت 
535 3 فى ثمئنه) ولا 3 5 طا فيان در 
الثمن 0ن ٠‏ 


نت الشركة : يبصح تعليقها على 
الشرط » كمالو قال : ان جاء زيد فقد 
شاركتك » فاذا تحقق الشرط وجدت 
الشركة والالم توجد'؟ ٠‏ 


١‏ » ؟ : الطلاق والعتق : يبصح تعليقهما 
على الشرط » فلو قال ان لم أتزوج فأنت 
تسالق + أن اذا ملت البوار فاتعسي نه 
صح التعليق ووقع الطلاق أو العتق عند 
تحقق الشرط 60 


(ه) الايلاء : يصح تعليق الايلاء 
على الشرط » فلو أقسيم لا وطىء زوجقسه 
ارضسكة اتكون أن وذح الحو م قاهيا 
متى دخلت الدار ©» وهى زوجته نض 
مطلقة ولا مفسوخة ل صر مولبا ٠‏ 


وكذا لو علق الايلاء بمشيئة زيد 
وقع الايلاء ان شاء زيّد فى المجلس أو 
فى مجلس بلوغ الخبر ٠‏ 

((9) نفسن المرجع ج ا ص 1١6١‏ 155 . 

(؟) المتاج المذهب ج #8 ص 18# -186. 


(ه) التاج المذهب ج ؟ ص ١١8‏ » ج ا ص 
2 ص 385 . 


١/1‏ اكمتحصتراظط 


فأما لو عاقه بمشضشيئة الله تعالى لم 
يكن موليا ء لأن الوطء مياح لا يشاء الله 
فعله » ولا تركه الا حنث كان بضره الوطء أو 
يضرها فى غير البكارة » فانه يقع » 
لأن الله لا يشاء الامتناع منه الا اذا أضرء 
أشهر فصاعدا : فلو زال الفن قبل 
الأربعة فقد وقع الايلاء بالظن الكول290 ٠.‏ 


(و ) الالتزامات : 


١‏ - الكفالة : يصح تعلق الكفالة على 
الشرط مطلقا ولو كان مجمولا » فلو قال : 
اذا جاء خالد أو اذا هبت الريح 6 أو جاء 
الحظثر ؛ فقد كفلت لك يدينك صحت 
الكفالة ؛ فاذا تحقق الشرط وجدت والا لم 
ا 7" 


وكذا قصح لو شرط المشسترى كفيلا 
لالت !ان السفدق البسع يواه كان 
الكفيل معينا أم غير معين 29) 3 


ويصح ضمن ما سيثبت من الحقوق 
المعتاد لا ما زاد » وما أقرضته فأنا ضامن 
بذلك ٠‏ 

والثانى نحو ما مح لك على فلان 


(؟) التاج المذهب ج ) ص 15١‏ . 
(؟) ففسن المرجع ج ؟ ص الال . 


يدعواك فأئأ ضافن 'لك. نئله » فان 
الضمانة تصح وتلزم اذا ثبتت بالبينة 
والحكم ان علم الحاكم لا بالنكول والاقرار 
ورد اليمين » ومن قال لغيره تزوج أو طلق 
وعلى الممر وما ازمك واحنث » وعلى 
الكفارة أو ما لزمك واشتر » وعلى الثمن » 
أرقا اهلف الور سافن لك ا والرمية 
نفسى بما لزمك » فكل هذا وما أشبهه 
يصح عند الزيدية » وان لم يكن البائع 
معلوما » لأن الضمان للمشترى وهو 
معلوم ويصح الضمان فى الثمن والمهر 
بقدر المعتاد لا ما زاد » ولذا يسسمى 
محنان الدرةم حكن ردمسين لندها فته 


ش وما وجب علبيه9©) ٠‏ 


'على الشرط فلو قال الامام : من قتل 


السلب للقاتل ٠‏ 


وكنذ! اذا خفن اتش خكصا مفقا كنا لز 


قال لأحد الجنود أن قتلت فلانا فلك 
اسلبه » صح ء وكان السلب له اذا 


7 4 5 55 


النذر : يصح تعليق النذر » 


.فلو قال : اذا قدم ابنى من السفر » 


أو شفى الله مريضى فبقرتى صدقة » أو 
تحصو ذلك صح ولزمه الوفاء بالنذر 4 
اذا تحقق الشرط9؟2 ٠‏ 


(؟) التاج المذهب جح ؛ ص ١58-1565‏ . 


(4) نفس المرجع ج ؟ ص 9) . 
50) تفسن المرجع ج ؟.ص 28 . 


0 الرهن : يصح تعليقه على الشرط » 
فلو قال : ان لم آتك بدينك ليوم كذا 
فقد رهنتك هذا ء انعقد الرهن عند 
حصول الشرط » ولابد من تجديد القينض 
١‏ ليخرج من الأمانة الى الرهن2"©20 ٠‏ 


( ز ) التقبييدات : الرجعة : يصح 
تتليدق الرججية علس الحيرط كان يفول 
المطلق والعدة باقبة » اذا جاء زيد 
فقد راجعتك أو نحو ذلك من الشروط » 
سواء كان الشرط حاليا أو مستقيلا 
أو ماضيا ه نحو من دخلت دارى منكن 
فقدراجعتهاء 


يقنول اذا جاء غد فقد راجعتك فلا يثبت 
حكمهسا الامن فجر غدهء 


مذهب الامامية: 


' تنقشسم التصرفات من حبث قيولها 
الذة لينق وعدم قبولها الج 3 ني : 


:ال سسسم الأول : تصرفات لا تقل التعليق 
على الشرط » ويندرج تحت هذا القسم 
التصرفات الآتبة : 


(1)الفاومحات + 
١‏ ال البيع © لايجوز شيدق البيسع على 
قرط ستل لقان قال اق قغطات هذا 


)0 نفس اأرجع ج ؟ صن ١97‏ , 
(؟) تذكرة الفقهاء ج لاا ص ١؟‏ ل 5؟ , 


اشل تراط 1 ١‏ 


ا الاحجارة 8 وكذا يا بحورزر تعليق 
حاء ف مفتاح رالكرامة )2 وان استأجره 
مدة شهر بدرهم » فان زاد فيحسايه 


آجرتك الدار شهرا مثلا من الآن 6 فان 
زدت عن الشهر فيحسايه » فان الأقرب 
عند المصنف صحة الاجارة فى الشهر 
يطافيدا :فق الريساوة ل وار نينا أدر: 
والكستذكرة : 
ما الجفحفة ل 'الفمنيو علا كلذ قن 
العوضين وهو الشهر والدرهم » معلوم ٠‏ 
وأما الدمطلان فى الزيادة فلاشتمالها 
مني الحيد الو السلسيق ١‏ 
الشرط يستازم فساد العقد » كما تحرر 
فى محله ؛ ولأن العوضين هما ما اقتضاهما 
العقد والشرط من جملته 9 . 
الجزم يسبب التعليق ا  ".٠‏ 


(ب) التمرعات : ومنها : 
١‏ - الوقف : لا يصح تعليق الوقف على 


لوق مفتاح المكرامة ج لاا ص ؟١١‏ . 


١‏ اشلنسنتراط 


شرط مسعتقل فلو.علقهة يظكل ع الا أن 
يكون الأمر الذى علق عليه الوقف واقعا 
فعل » والواقف عالي بوقوعه كقوله : 
وقفت هذه الدار أن كان اليوم هو يوم 
الحمعمه ٠,1)‏ 


“يال الويبة :و اليننة مخسل الوقك .فق 
عد م 7 . أمة | [48 5 


( ج) الالتزامات : 
دا كفالة والقهفمان :و العوالة :+ لينم 
عند الامامية تعليق أى من هذه العقود 
على الشرط ؛ ألا أنه يصح عندهم ضمان 
الدرك » فاذا قال : ان استحق المبييع 
فأنا ضاامن لثمنه » أو أن ظهبر يه عيب 
فأنا ضسامن لأرشس العيب.صح الضمان » 
ناذا تعقق الشرط وبح .د لدان والا لم 
0 
دق الصجور "المبعسيحة الت ,ريت فى 
المذعب من أنه يصح بذل الفدية من 
الزوجة ومن وكيلها وممن يضمنه فى 
ذمئه باذنها ء؛ فيقول للزوج : طلق 
زوجتك على مائكة وعلى ضمانفها » وقد 
يشكل هذا بأنه ضمان ما لم يجب » لكن 
قد وقمع مثله مسحيها 'فيما لو فال 
راكب لجعي لقع مقناء الى وفساعة ا 
اليسسكن وعان فيان + 


( د ) الوكالة : لا يصح تعليق الوكالة 


«٠ 


. 56١ الروضة البهية ج ؟ ص‎ )١( 
. ص 7؟؟‎ ١ (؟) قواعد الاحكام ج‎ 
. 94 ص‎ ١ (؟) الروضة البهية ج‎ 
٠. ١56١ الروضة البهية ج ؟ ص‎ )8( 


على شرط مستقبل أو صفة مرتقية » 
كما لو قال : ان قدم فلان فقد وكلتك » 
وذلك لأئنه يشترط فى الوكالة التتجيز ٠‏ 

أما لو علقها على صفة واقعة كما لو 
قال : وكلتك ان طلعت الشمس هذا 
اليوم » وقد طلعت حين العقد فانه يصح 
المقود0© ٠‏ 


:2 ) الأمنتماطات:: 


25 لبق الطلاق على ترط 5 00 | 6 
كما لا يجوز تعليقه على المشيئة ٠‏ 


جاء فى المختصر9) النافع ويشترط 
تجريده أى الطلاق عن 'الشرط والصفة » 
فلو قال لزوجته أن قدم فلان من سفره 
أو ان دخلت الدار أو أن طلعت الشمس 
فآنت طالق » لم يقع الطلاق ٠‏ 


الا أن يكون الشرط معلوم الوقوع له 
حال صدور صيغة الطلاق كما لو قال 
أنت طالق ان كان الطلاق يقع بك » وهو 
يعلم وقوعه على الأقوى لأنه حينتذ 
غير معلق 7" ٠.‏ 


؟ - الظهار : ولا يقع الظهار الا منجزا 
غير معلق على شرط ولا صفة”) كقدوم 
زبد وطلوع شمس » كمأ لا يقفع 
الطلاق معلقا اجماعا ٠‏ 


(ه) نفسن المرجع ج ؟ ص ١١‏ 
(3) المختصر النافع ص 569 . 
0) الروضة البهية ج ؟:ص ١58‏ . 
(4). نفس المرجع ج ؟ ص ٠. ١7.‏ 


ؤائما كان الظمار مثل الطلاق لقول 
الصنادق::: لا يكون الظهار الا على مثل 
ولرواية القسم بن محمد قال : قلت 
لبي اميد 6 انى رت د 
قلت : أنت لدو ل أمى ١‏ ن فعلت 
كذا وكذا ء فقال : لا شىء 0 9 


ولاتعد.ء 


دوقيل 6 والقائل الشليخ االطوسى 
وجماعة : تعليقه على الشرط 
وهو ما يجوز وقوعه فى الحال وعدمه 
كدخول الدار » لا على الصفة وهى ما لا 
يسيم فى الحال: قطنا ».ولف المسظيل 
كانقضاء الشهر وهو قوى » لرواية جرير 
الصحيحة عن الصادق قال « 5 
ظهار ان : فأحجدهما أن بقول : نكا عللنحى 
كظهر أمى ثم بسكت فذلك اذى يعم 
عد دامع مادا قال : أنت على 
كظهر أمى ان فعلت كذا وكذا ففعل وجبت 
علمبة:الكفارة حين بحنث » ٠‏ 


بهماء 6 وبنقى غيره على أصل 0 


0 2 المحم ار من التعليق مطلق] 
امكان 18 على .أختلال بعض رو 
عبايل غير الصيغة كسماع الشاهدين7) ٠‏ 


(() الروضة البهية ج ؟ ص ١7.‏ , 


اشسستراط و١‏ 
مخ« الايلاء : ولابد من تجريد 
الاأبلاء عن الشرط والصفة على أشهر 


المتقفق علبه وهو المهرد عنهما ٠‏ 


وقال الشيخ ف المبسوط والعلامة 
فى | أخخلة : يقع | ١‏ أ |1 م 
القسرآن: السالم عن المعارضة ٠‏ 


ولا فيد الايتاقه الى يححتله يمينا كان 
بقول : ان فعلت كذا فوالله لا جامعتك 
قاصدا تحقبق الفعل على تقدير المخالفة 
زجرا لها عما علقه عليه »؛ وبهذا 
يمتاز عن الشرط مع اثستراكهما ى مطلق 
التعليق » فانه لا بريد من الشرط الا مجرد 
التليق .لا التزام فى المعلق عليه ويتميزان 
أيضا بأن الشرط أعم من فعلهما واليمين 
لا تكون معلقة الا بفعلها أو فعله » وعدم 
وقوعه يمينا بعد اعتيسازر تجريده عن 
الشرط واختصاص الحلف بالله تعالى 


واضحء 
وكذلك لا ءة يقع لو حالف بالطلاق أو 
العتاق ؛ بأن 0 : ان وطكتك ففلانة ‏ 


احدى زوجاته ‏ طالق » أو عبيده حر » 
لأنه يمين بغير الله تعالى" ٠‏ 


العتق لامر العا ساف 
العتق على الشرط » كما لو قال : أنت 
كر ان تعلنت كحذا + أ اذا طلعفك 
الشمس. » الا فى التدبيير » فانه يجوز 
املق خا لوك ل تتبهره عالق" القذر 


فق الروضة البهية جَ 51 صن //و 1 


7 | املستراط 


حيث لا يفتقر ألى صيغة أن قلنا به نعم 
لو نذر 4 عكتىيق عيده عند شرط سائغ 
أن كانت. الصيغة أنه ان كان كذا » من 
الشروط المسائعة 4 فعبدى حر 4 ووجب 
5 ان قال : لله 5 أن 5 تشهء 


المعلق لا القانى فانه الاعتاق ٠‏ 


'ومفطلة القعول نينا 317 مهفن ان كود 
ماله صدقة أو لزيد أو أن يتصدق بيه 
أو يعطيه لزيد » فانه ينتقل عن ملكه 
بحصول الشرط فى الأول » ويصير ملكا 
لزيد قهريا » بخلاف الأخير فانه لا يزول ملكه 
به وانما يجب أن يتصدق أو يعطى زيدا 
فان لم يفعل بقى, على ملكه وان حنث2©(0 ٠‏ 


ه التديير : وشرط صيغة الكدبير 
التنجيز » فلو علقها بشرط أو صفة ؛ كان 
فلك كنذا أو طلعة امس فانتك حمر 
تعسة وقاقق. بطل القبويين:» وأن يعلق معد 
الوفاة يلا فصل » فاو قال أنت حر بعد 
وفاتى بسنة مثلا » بطل ٠‏ 


وقيل : بصح فيهما » ويكون فى الثانى 


وصية بعتقه وهو شضاذ 0 ٠‏ 
على الشرط أيضا حتى ولو كان على 
التحيكة» علو قال :اق ذم كنذا انافيناء 


(1) الروضة البهية ج ؟ ص ؟15 . 
10 فسن الرضوع انض 6.؟ 


الله تعالى » أو قال ان شساء محمد ء» 
أو أن :فكت يطل الأعدراز أن اقصضل 
الشرط به » لأن الاقرار اخبار جازم عن 
حق لازم سابق على وقت الصيغة » 
فالتعليق ينافيه ؛ لانتفاء الجزم فى 
المعلق الا أن بقصد ف التعليق على مشيئة 
الله تعالى التبرك ؛ فان قصد ذلك صح » 
ولايضره التعليق ٠‏ 


ولو علقه بشهادة الغير » فقال ان 
لبعد فلو عجن كد ا سين هتانق + 
وتئحوه فالأقرب البطلان9») ٠‏ 


تعليقها على الشرط : ويندرج تحت هذا 


القسم ما يأتى : 


علدى قرط بقل هلى قال اماد | 
وفاتى ى سفر كذا صح ء فان تحقق 
الشرط تمت الوصية ء والا لم توجد وتبطل 
كعه اميا سكب ل الي 4ن 

ب الايصاء : جاء ق الروضة الدهبة©» ٠‏ 
وقضسح الوضية: الى الصبى منضها الى كامل 
الكامل قبله » ثم يشتركان فيها مجتمعين» 
نعم لو شرط عدم تصرف الكامل الى أن 
122002 الروضة البهية ج ؟ ص 5١5‏ 7 


5( نفس المرجع ج ؟ ص 115 ٠.‏ 


١/0 اشلستراط‎ 


( ج) النذر : يمصح تعليق النذر على 
شرط مستقبل » ويلزم أن يكون الشرط الذى 
علق عليه النذر سائًغا أى مشروعا 
ان قصد بالجزاء الشكر كقوله أن حججت 
أ زوفت ونتؤا آى ملكت كذا قلله على كذا 
فح أكوانة الطاعحة وان سمحي اهدر عن 
فعله اشترط كونه معصية أو مباحا راجحا فيه 
المنع » كقوله : ان زنيت أو بعت دارى مع 
مرجوحيته ‏ فلله على كذا ‏ ولو قصد فى 
الأول الزحر “وف الثانى الشكر » لم ينعقد » 
والمثال واحد ء وانما الفارق القصد ٠‏ 


ولو انتفى القصد ف القسمين لم ينعقد » 
لفقد الشرط » وهو قصد الشكر فى(0 
الأول والزجر ف الثانى ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


القسم. الأول + قصرفات لا تفيل التلية 
المعاوضات والاقرار والمضارية 3 


م المعاوضات : ومنها 5 


لات البيع : الراجم فق المذهب آن البيع 
لا يقبل التعليق على الشرط » فلو قال : 


١968 المختصر النافع ص !؟؟ طبعة‎ )١( 
ْ . ووزاحع- الروضة" البهية.‎ 


بعتك هذا الشىء ان رضى فلان » أو 
انتكشاء اللة عمال آؤ .ان آضيث الموكة 
فانه لا يصح البيع لأنه لا يدرى هل 
8 57 الشرط أو لا 34 يم فيفسد للجهالة 

وفى قول مرجوح لا بفسد”") 


و« 


وشرط غير معلوم ٠‏ 

؟ - عقد النكاح : جاء فى شرح النيل7" : 
والتمقيق عندى أنه ان قال ا رضبت ان 
رضى فلان » أو ان كان كذا » أو رضيت على 
شرط رضى فلان » أو رضيت بشرط أن يرخى 
فلان »أو نحو ذلك من أدوات التعليق 
لازم ٠‏ 

وان علق الى من لا يمكن منه الرضى 
كميت وبهيمة وجماأد جازف حينه » وكذا 
فى الولى والمرأة ٠‏ 
كذاأوكان كذالم يجزه 

ولخدا روك لتر 

وان علق لبلوغ طفل أو مجنون » علق 

وان قال ان شاء الله أو ان أصبت 
0 شرح النيل ج 5 ص ١١١‏ » ص /الا . 


/(؟): شرح النيل ج ؟ا ص 1١55 -- ١57”‏ . 
الموسوعة 


١,‏ انجينتتة: ال 


(ف)"الأفراك .الآ يجسور. عليق. اللتزار 
على الشرط ولنفو قال : لك على كذا ان 
فلان انه على » أو أن دخل هذا البيث 
أحد لا و يصح الاقرار 4 ولا بلزمه 
شى17(6) 5 

( ج) المضارية : للمُذهب فى تعليق المضاربة 


رأبان 9 


أحدهما 8 


٠ المنع‎ 


فقد حاء ق 0 ٠‏ النيل : ويمنع 
تجويز أمر من أمر انسانا بقيص دين 
على أن مشازت بجة:ذلك"الاأسسان اذا قيضه 
بجزء معاوم من الربح » لأنه حين كلفه 
القيض لذلك الدين صارت له فى ذلك منفعة ء» 
وكل منفعة اشترطها رب المال على المضارب 
غير سهمه من الربح » فانها تصيرما 
انعقد عليه القراض مجوولا » فكأنه قارض 
على زان هال حول »وذلك لأن المارهن 
قد استحق فى الحقيقة شيئا من ذلك 
المال الذى قبضه من الأجنبى فى نظير سيره 
لكيه ا ل ا 0 


ونكت فئة ستو نارون الباق انما ار أذ 
أن يكون القراض منعقدا معد القيمض 
قليس عناوه فى القيض داخلا فى القراض 


. 155 انفسن المرجع ج /ا-ءضص‎ )١( 
. 597 شرح الثيل ج داص‎ )9( 


58 خارج عته انما ينعقد بعده وانما 
يستدق الأجرة فى ذمة صاحب المال 
لو استحقها ‏ والآن لا يستحقها » بل تبرع 
بعناكقه فان قبض استآئف من حين قيضه » 
والا لم يطالب بعنائه »؛ وأولى فى التعليل 
من ذلك أن يقال : أن القراض ينعقد بين اثنين 
كالبيع » وأمر صاحبه بالقيض على القراض 
ليس اعطاء له على القراهن © لأضه يكذ 
فى ذمة فاذا كان فى بد صاحيه أو مأموره 
دقعي فاتة العو ا كل حريقة ب 


ونصه9) بجحوز, القفراض بسكل ما كان 
أصله أمانة من الدراهم والدنائير عند ذاك 
المقارض أو عند غيره من الناس اذا علم 
وزنها ولا يجوز القراض بالدين ولا بكل 
ما كان مضمونا بيد أحد من الناس ووجه 
امتناع تصيير ما بالذمة قراضا قبل قيضه 
مخافة أن يكون قد أعسر وهو بريد 
أن يؤخره عنه على :أنه بيزيده. فبه 


فيكون ربا مر 
وف التاج من قال اقبض لى مالى على 
فلان وضارب به فقيضه وعمل به جازله 


وكان وكيلا فى قبضه مؤتمنا فيه ٠‏ 


حال أند سكن نذا“ كالردونة وتوا 


٠ خلاف‎ 


150 شرح النيل ج هصن 515 ملا 


فقيل لا تجوز المضاربة بها حتى يقبضها 
ربها أو يدفعها بسبيل المضارية ٠‏ 


وقيل » تجوز لأنها غير مضمونة ٠‏ 


ومن دفع لأحد متاعا يبيعه ويضارب 
يثمنئه جاز لهء 


وقيل م( ليآ » والربح لرده 4 وللمضارب عناوه 
حرا تر عوذلةت جيل القمو لاا 


القسم الثانى : تصرفات تقبل التعليق على 
الشرط : ويندرج تحت هذا القسم التمرعات 
والولايات والتوثيقات والتقييدات 
والاسقاطات : ش 


(1أ) التبرعات : الهبة : جاء فى شرح 
0 الى 


تتزوج على » أو على أن 0 تتسرى» 


أو على آلا تتسرى » أو على أن تبيع سريتك » 
أو تعزل عنها ٠‏ فله أخذه » لأن ذلك فعله 
جائز له وملك له لا حرام عليه ولافرض 
عليه » فجاز له أخذ الأجرة عليه وهو هية 
اله 'مخلفة الى ففل .ما قتيظة عليه :© أفان 
:.نقض ما شرطت عليه لزمه الرد والصداق » 
أما الرد ففى الكل وأما الصداق ففى غير 
الأولى ؛ لأنه لم يتزوجها فلا صداق لها 


والظاهر أنه ان شرطت التزوج فتزوجها » 
ثم طلقها لزمه الرد أيضا ء لأنه قد علم 
اراد أن يعتكييا يوق ترج وبا 


11 لفن لجع اق طن‎ )١١ 


شزلف علنه راف الوهف ان وها ووقوات 


القمكان توالا متقدامة من المجلين عبن فاغل 


لما بمكن فعله9؟ و.٠‏ 


(ب) الولايات وتشمل : 

١‏ الوصصاية : جساء فى شرح 
اللممدل وها لمق سحي لوقه لفى : 
معلوم أو مجهول كسنة أو نزول مطر أو 
بلوغ أحد أو افاقته من جنون أو قدومه 
ا تحقق الك خط اطبج 
وصيا والالم يصبح” 


؟٠ ‏ الوكالة والامارة : يجوز تعليق 
الؤكالة وكدد | الامارة على الشرط + 


فقد جه فى شرح النيل9©» ٠‏ فمن وكل 


أو استحخاف أو أمر طفلا أو مجنونا أو مشركا 


ل ل 
المشرك فيما لا يجوز له ه لئفسة يسبيب 
شركه كشراء المصحف 0 + نت جاه 
قولان ٠‏ 


الجواز اعتبارا للحالة المتر قدة: التى يجوز 


والمنع اعتيارا للحالة الحاضرة التى لا 
يجوز فيها الفعل ٠‏ 

() المرجع السابيق ج ؟ ص /ا١١‏ . 

9) شرح النيل ج 18 ص 515 . 

)05 شرح النيل ج 6 ص 544١‏ . 

(ه0) نفسى المرجع اج 5 ص 5586 --/2619. 


يل أ 


والصحيح عندى الأول لأنه لم يقطع 
بالتوكيل فى حال لا يجوز الفعل فيها ؛ فضلا 
عن أن يحتاج الى تجديده بعد فى حال 
جؤاق الففل:. بل :عله الى فال (الجوار كتهو 
كجاكز القوة الوه ١و‏ المتروط العو وت 


ولا بعكر أنه لا طلاق ولا عتاق قبل 
ملك لاختلاف ما بين المسألتين » لأن مساألتنا 
صورتها اذا وقع بلوغ مثلا فافعل كذا » 
فهى أقوى » لأنها توكيل بفعل مستائف 
بعد حالة الجواز ومسألة الطلاق والعتاق 
يكلام سبقها ؛ لا بكلام بيقع بعد الملك ٠.‏ 


وى الديوان ما نصه وأما ان قال 
للطفل : استخلفتك اذا بلغت أو وكلتك 
اذا بلغت أن تشترى لى كذا وكذا ؛ أو 
أن تبيع لى هذا الشىء » أو قال لمجنون 
أيضا استخلفتك » أو وكلتك اذا أفقت أن 
تشترى لى كذا وكذا ؛ أو قال للمشرك 
استخلفتك أو وكلتك اذا أسالمت أن تشترى 
لى كذا وكذا أو أن تبيع لى كذا وكذا أو 
قال ذلك للعيد اذا أعتقت ذان هذا كله 
جائز ٠‏ 


ثم قال : ومنهم من يقول : اذا وكل 
الطفل الى بلوغه »؛ والمجنون الى افاقته 
والععد الى حريته والمشرك الى اسلامه 
فلا تجوز هده الوكالة والخطاب والغيبة 
فى ذلك سواء مثل أن بقول للطفل وكلتك 
أن تشترى لى كذا اذا بلغت أو وكلت 
فلانا أن يشترى لى كذا اذا بلغ أو ان 
يقول : اذا بلغت فقد وكلتك أن تشسترى 


تراط 


لى كذا » أو اذا بلغ فلان فقد وكلته أن 
يفسترئى لق كذا + وكذا :سائر 'التعايفنات 
لوقت يون فيه انطع الى وفك بس د ريتك 
لا يجوز فيه » أو فى وقت لا يجوز فيه 
ىوقت عمو ملل أن قصون واسيد: أتن 
كير الحبعة ذأن بودن إذا اصينا يك الضية 
فقد وكلتك أن تشترى لى كذا » أو وكلتك 
أن تشترى لى كذا اذا صليتها ٠‏ 


وكذ1 الكاق"بخل :"اذا حرجت من المتنفد 
فقد وكلتك الخ » أو وكلتك أن تفعل" اذا 
خرجت منه وكذلك جاء فى شرح النيل : 
أنه لو عقدت الامارة لشخص الدفاع عن 
الوطن ان جاء العدو ؛ فائنها تصم فاذا 
قدم العدو أصبح أميرا9© ٠‏ 1 


(ج) التوثيقات ومنها : الحمالة والكفالة : 
يجوز تعليقهما على الشرط ٠‏ 


فقد جاء فى شرح النيل9؟ : ما يفيد أن 
الحميل ييرأ من الحمالة ان وقتها الى وقت 
معين عند حصول ذلك الوقت مثل أن ميقول: 
ان فينث كيدان الحيق اندوعت كنذا أن 
جكت ببيان على أن لك عليه كذا فأنا 
حميل لك عنه أو يقول أن جتئتنى قبل 
وقت كذا للقيض أعطيتك عنه » فان تحقق 
ذلك لزمت الكفالة ؛ والاغلا ء 


وكذلك تلزم الحمالة ان قال للمحمول له : 
ان لم يعطك فلان مالك الى أجل كذا ؛ أو أن 


(1) المرجع السابق ج لاص 8/9 . 
9) شرح النيل اج 7 ص كملا .386 . 


4١ اقلستراط‎ 


اا 00 


وكذا لو قال له : ما كان لك على غفلان 
فقد تحملته عنه ان رضى قلان » بعنى 
فلانا السو فين الخيول عنحة وكا إن 
رضى فلان المحمول عنه أو ان قدم 
اليوم فلان » أو ان بقى مالى الى وقت 
كذاء أو ان دخلت الدار » وكذا ان كان 
المعلق عليه منفيا مثل ان لم يقدم فلان ؛ 
أو ان لم برض فلان » الذى هو غير 
المحمول عنه ؛ أو أن لم يدخل فلان 
الدار » فوقع ما شرط وقوعه وانتفى 
ما شرط انتقاءه ٠‏ 


ونزول مطر وقدوم مسافر ٠‏ 


فقى آحد القولين تثبت الحمالة لأنها 
عهد معقود بين أناس >ععقد البيع » والعقد 
نحن الرقاء مه محواء أكان فيه الخيجل أذ 
العلم اذا لميكن مغعصية ولأنها تبرع 
ولابيجب أن بكون ما هو كذلك معلوما » 
ولأن ذلك شىء ألزمه نفسه فالزمه » وقد 
قال جاير بن زيد : من ألزم شسيئًا لنفسه 
ألزمناه له ؛ ولقوله صلى الله عليه وسام : 
د لاوج عال شروطيد الاتشريا أن 
خراما أو حرم حلالا » وهذا كالشرط 
بل أقوى » ولأنه صلى الله عليه وسام 
قال : الزعيم غارم » ولم بشترط فى غرامته 
أن يكون معوما فى نفسه ولا فى أحله 
ان أجل كما اشترط ذلك فى البيع ٠‏ 


والقول الثانى : المنع , لأن فيها 

طرفا من الشبه بالبيع وهو لو اشسترى 
مجهولا » أو الى أجل مجهول » ثم علم 
لا بازمه بعلمه ٠237‏ 


ولاتصح الحمالة فى الدرك عند الاستحقاق» 
كأن شترى الانسان شيئًا فيخكاف أن 
يكون لغير بايعه فيحتمل له آخر بأن يعطيه 
الدرك فى رد بعيب كأن يشترى شسيئا 
ويحتمل له آخر بأنه ان ظهر معيبا غرم 
له الأرش أو المثل » أو رد له الثمن » أو 
ا 0 
ورد 00 


ووجه ذلك أن المستحق والمعيب ليس 
حقا للمحمول له الذى هو المشترى 
ولا المغيب حقا للبائع ؛ وجوزت فى ااستحق 
ان لم تكن على رد ااشىء بعينه عن مستحقه 
فى مسألة الاستحقاق ©» بأن كانت على 
رد المثل أو القيمة وان كانت على رد المثلى 
بعبنه فى الاستحقاق لم تجز ٠‏ 


وعن جابر شيخ أبى عبيدة اجازتها 
على رد الشىء بعدئهة فى الاستحقاق20») ٠‏ 

(:8) السيداة + وينيا:: 

١‏ عزل الوصى : أجاز المذهب تعليق 
ركه الزشى كي الشرظ 2 تار قال أرهية 
اليك الى أن يبلغ فلان أو أن ينزل المطظر ء 


. 3551١ شرح النيل ج ؛ ص‎ )1١( 
. "508 (؟) نفسن المرجع ج 4؛ ص /61" -ل‎ 


كما اشغتدراط 


أو يقدم فلان من سيلف »© فإن. حدث 
ما علق عليه عزل الوصى : انتهت الوصاية » 
والا لم تنتنهو (0) ٠‏ 


؟ ‏ عزل الأمير كما أجاز المأهب 
تعليق عزل الأمير على الشسرط ؛ فلو 
عقد الامام الولاية لشخص على الجيش 
الى أن يصل بالجيش الى بلدة كذا » أو 
الى آن مكنة قلان من السسحفر أ امنا 
بقى فلان فى عمس كر المبغى عليهم فانه 
يبقى قائدا وأميرا ما لم يتحقق الشسرط غ 
فاذا تحقق ما علق عليه زوال ولايته كأن وصل 
الى النلدة أو قدم فلان من السسفر 
أو لم ييق فلان فى عسكر المبغى عليهم 
زالك ولأسة يلا حتاحة الى دار 
اميحر ووز ممه يي 10 


(ه) الاسقاطات : ومنها: 


١‏ الطلاق : يصح عند الاياضية 
ناي اللكيافف نان الصرظ ف لدو كندل 
ازوجته : ان كلمت فلانا فآنت طالق 
وتطاق عند تجقق الشرط © ٠‏ 


؟ ‏ العتق : كما يجوز ف المأهب 
تعليق العتق على الشرط فاذا قال لغيده : 
ان دخلت الدار أو ان شاء فلان أو قدم 
فلان أو حدث كذا خسحاز » فاذا تحقق 
الشرط أصبح عبده حراء واذا لم 


. 497. شرح النيل ج 5" ص‎ )١( 
. 7/9 شرح النيل ج لاا ص‎ )9( 
. 555 5١5 (؟) نفسن المزجع م ا ص‎ 
. "69 (؟) شرح النيل ج 5 ص‎ 


حكم تقييد التصرفات بالشروط 


مذهب الحنفية : 
صحيحة » وأخرى فاسدة » وثالثة باطلة 
وقد لا تفسد » ونوضح ذلك فيما يلى*ء 


٠ وهى‎ 


التصرف وقت صدوره ٠‏ 


ومن أمثلتها فى عقد البيع ما جاء 
فى بدائع الصنائع « لو اشترى جارية 
الثمن » صفة محضة لا بتصور انقلانها 
أصلا » وليس لها حصة من الثمن » ولو 
كان موحودا عند العتقد يدخل فيه 
من غير تسمية وهى مرغوب فيها لا على 
وحكه النهن ر المشتروط ١31‏ كان شيدذ | شفيلة 
بقتضيه العقد لا يبوجب فساد العقد0» ٠‏ 


5 


؟ ‏ اشيتراط ما يقتضيه العقد : الشرط 
الذى يقتضبه العقد » هو أن يشترط أحد 
اللتممافوين: أمر ا ايكتنة ممطلق النقف »كينا 
لو شرط فى البيع ملك المبيع للمشترى وملك 
الثمن للبائع 4 ترط تس ليم الثنمن أو 
المبييع. 

وه هالو تعرطا قالمع ع ا 
المهرء 0 

أو شرط فى الاجارة أن يس قى الأرض 
الممستآجرة ويزرعهاء 


أل اقتضوط.ق" اللزاوعة ‏ السفي + الكفظا 
على العامل "١‏ ْ 


فان هذه الشروط تقتضيها هذه 
العقود ؛ فاشتراطها تأكيد لموجب العقد» 
ولا يقال :: نهى النبى عليه الصلاة 
والسلام عن بيع وشرط وهو باطلاقه 
يقتضى عدم جوازه 00 » لأنه فى الحقيقة 
ليس بشرط حيث أفاد ما أفاده العق د 
المطلق ٠‏ ا 

م ل استراط ما يلاكم مقتضى العقد : 
الشرط الذى لا يقتضيه العقد ولكنه يلائم 
مقتخى العقد ؛ لا بفسد العقد أيضاء 
لأن هذا الشرط مقرر لحكم العقد من 
حيث المعنى مؤكد اياه فيلحق بالشرط الذى 
هو من مقتضيات العقد » فاذا باع 
على أن يعطيه المشترى بالثمن رهنا أو 
كفيلا والرهن معلوم والكفيل حاضر فقبل» 
حاز ذلك » استحسانا ٠‏ 


. 5٠ه‎ » ١4+ 


تراط ندل 


والقباس بيأبى الجواز ؛ لأن الشرط 
الذى يخالف مقتضى العقد مفسد فى 
الأصل ؛ وشرط الرهين والكفالة مما 
بخالف مقتضى العقد » فكان مفسدا ٠‏ 


الا آنه جائز استحسانا » لأن هذا 
الشرط لو كان مخالفا مقتضى العقد 
صورة فهو موافق له معنى لأن 


الرهن بالثمن شرع توثيقا للثمن ٠‏ 


وكذا الكفالة فان حق البائع فى الثمن 
بتأكد بالرهن والكفالة » فكان كل واحد 
منهما مقررا لمقتضى العقد معنى ٠»‏ 
فأشبه اشتراط صفة الحمودة 
للثمن » واش تراط ذلك لا يوجب فيساد 
العقدء فكذا هذا 29 ٠‏ 


وت اشتراط ما ورد الشسرع بسحجهواز 
اشتراطه : اذا اشترط المتصرف أمسرا 
لا متتضيه العقد ولا يلاثم مقتضاه فانه 


بعون صحديحا اذا ورد بة الشرع ٠‏ 


ومن أمثلة هذا النوع اشتراط الأجل فى 
الثمن فان القياس يأبى جواز التأجيل 
أصلا»؛ لأن اشتراطه يؤدى الى تغيير 
مقتضى عقد البييع » لأن عقد البييع 
يقتضى تمليك المبيع فى مقابل تمليك الثمن 
وتسليم الثمن فى مقابل تسليم المبيع » 
والتأجيل ينفى وجوب التسليم ف الحال» 
فكان مغيرا مقتضى العقد » فيكون مفسدا 
للعقد » وهذا ما يقضى به القياس ٠‏ 


181 امسسيستتواطة 


الا أن الشسارع أباح التأجيل نظرا 
لصاحب الأجل ؛ لضرورة العدم ترفيها 
اتها و ديكا "لمن اكنمندان التمن ف مذة 
الأجل بقوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا 
اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه”22 ٠»‏ 


ومن أمثلته أيضا شرط الخبار ثلاثة 
أيام قما ذونها + فان :هذا الشرط ليس 
بمفسد للعقد استحسانا » لما روى أن 
حبان بن منقذ كان يِغين فى التجارات فشكا 
أهله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له : « اذا ابتعت فقل لا خلابة » ولى 
الخيار ثلاثة أيام » ولأن الحاجة ماسة 
اليه لدفع الغعدن والتدارك عند اعتر اض الندم» 
وسواء كان الشرط للعاقد 4 أو لغيره أن 


دو سف ومحمد ٠‏ 


وقال زفر لا يجوز شرط الخنار لغير 
العاقدين 0 


ه ‏ اشتراط ما جرى به التعامل : اذا 
اشترط المتصرف أمرا لا مقتضيه العقد 
ولا يلائكم مقتضى العقد ء لكن للناس فيه 
تعامل » فالبيع جائز » كما اذا اشترى 
نعلا على أن يحذوه البائع : أو جرايا 
على أن يخرزه له خفا ء أو بنعل خفه ٠‏ 


والقياس ألا يجوز وهو قول زفر ٠‏ 


)١(‏ الآية رقم 585 سسورة البقرة ويراجع 
ص ١٠‏ . 
© 5 ص ه١؟‏ . 


وجه القياس أن هذا شرط لا يقتضيه 


وأنه مفسد » كماذاذا اشترى ثوبا 
ذلك ٠‏ 


ووجه الجواز أن الناس تعاملوا 
هذ الشرط فى البييع كما تعاملوا 
الاستصناع فسقط القياس بتعامل الناس 
كما سقط فى الاستصناع © . وكاشتراط 
البراءة عن العبوب يمعنى براءة اليائع 
من العيوب التى تستوجب الرد يخبار 
العيب على الوجه التالى » فائه يجوز البيع» 
كاير نلعن كار عب سبوا ميض الميو. 
وعددها أولا » علمه البائع أو لم بعلمه 
وقف عليه المشترى أو لم يقف أشسار اليه 
أولا موجودا كان عند العقد والقيض أو 


حنيفة وأبى بوسف فى روابة ٠‏ 
وقال محمد لا يدخل الحادث قبل 
القيض وهو رواية عن أبى يوسف وهو 


وحنة االحصيوات انه الالو انا اسان 
لا تمليك والاسقاط لا تبطله الجهالة ©) .. 


إثرف بدائع الصنائع ج هدص ١7"‏ . 
محمكث , 


ومنه أيضا بيع الثمر على الشجر 
بعد ظهوره بشرط الترك أو القتضلعء 
فاذا بيع الثمر على الجر يعد ظهوره 
اذم اتروع ف الأزعن + شرط لمرو 
نلا يخلوا اما أن يكوق غير باه حيحيناقعه ينه 
أن صا منتفعا يه بوجه من الوجوه » 
أو يكون قد يدا صلحه يأن صار 


يكون بشرط القطيع » أو مطلقاء أو 


فان كان لم يبد صلاحه فياع بشرط 
القطضع جاز » وعلى المشترى أن يقطع 
للحال » وليس له أن يترك من غير اذن 
البائع ٠‏ 


ببعه قبل بدو صلاحه ٠‏ 


وههو خلاف ظاهر الروابة ٠‏ 


ولحو اماع ميااهةا عن الشرط سياد 
فته واو عن عطينة», لذن الفبرك انين 
بمشروط نصا 6و 


وان اشترى يشرط الترك فالع6قد 
فاسد لأنه شيرط لا يقتضيه العقد 
وفبه منفعة لأحد المتعاقدين ولا يلاثم العقد» 
ولااجرى به التعارف بين الناس » ومثل 
هذا الشرط مقسشد اليد » ولأئنه 
لا يتمكن من الترك الا باعارة الشسجرة 
والأرض وهما ملك اليائع » فصار دشرط 
الترك شارطا الاعارة » فكان شغسسرطه 
صفقة فى صفقة وهو منهى عنه هذا اذا لم 


اشلتراط م 


نجناع اششرط العطم أذ ننطاسا + 


فأما اذا باع بشرط الترك فان لم 
يتناه عظمه فالبيع فاسد ٠‏ 


وكذا اذا تناهى علمه فالبيع فأسد 


وقال محمد : يجوز استحسانا لتعسارف 
الناس وتعاملهم ذلك ولهما أن شس رط 
الثترك فيه منفعة للمشترى ولا يقتضسيه 
العقد وليس بملاثئم للعقد أيضا » ومثل 
هذا الش رط بكون مفسداء كما اذا 
اشترى حنطة على أن يتركها فى دار 
البائع شهرا © ولو اشستوى ثمرة بدا 
صلاح بعضها دون بعض بأن أدرك 
البعض دون البعض ‏ يشرط الترك فالبيع 
فماسد على أصلهما » لأنه لو كان أدرك 
الكل فاشتراها يشرط الترك » فالبيع 
فاسد عندهما قبادراك البعض أولى ٠‏ 


وأما على أصل محمد » وهو اختيار 
العادة » فان كان الياقى متقاريا جاز » 
لأن العادة فى الثمار الا يدرك الكل دفعة 
واحدة » بل يتقدم البعض على البعض » 
ويلحق بعضها بعضا فصار كأته اشستراها 
بعد أدراك الكل » ولو كان كذاك لصح الشراء 
عنده مشرط الترك كذا هذا » وان كأن 
يتأخزر ادراك البعض عن البعض تأخيرا 
فاحشا كالعنب ونحوه ‏ يجوز البيع 
(9) بدائع الصنائع ج ه ص 17# . 

ل الموسوعة 


101 اشتراط 


فيما أدرك و لايجوز فيما لا يدرك » لأنه. 
مسق الحاخر الفاحكن يليان تحيدكن 
ختلف” ٠29‏ 


الخمحم الثانى : الشروط الفاسدة : 
جر مدا لاوج القيوم الابية” 


١‏ ل اشتراط ما يؤدى الى غرر غير يسير: 
اذا اشترط المتصرف أمرا ف المعقود عليه 
لا يمكن الوقفوف على حقيقته عند التعاقد 
كان الشرط فاسدا » والبيع اذا اقترن بهذا 
الشرط كان فاسدا وذلك كما لو اشترى ناقة 
على أنهاتحامل +الأن الحشل لذ يمكن الوقوف 
عليه للحال ؛ لأن عظم البطن والتحرك 
بحتمل أن يكون لعارض داء أو غيره فكان 
في وجوده غسرر فيوجب فسا البيع » لما 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وس لم 
أنه نهى عن بيع وغرر ؛ والمنهى عنه فاسد ٠‏ 


وروى الحسن عن أبى حنيفة رضى الله 
عنهما أن البيع بهذا الشرط جائز لأن 
كونها حاملا بمنزله كون العبد كاتبا أو 
خاطدا وفجى ذلك وذ يناكو فكذا 2:18 


وكذا لو اشترى ناقة وهى حامل على 
أنها تضع حمها الى شهر أو شسهرين » 
لأن فق وجود هذا الشرط غررا ٠‏ أو 
اشترى بقرة على أنها تحلب كذا وكذا 
رطلا9© ٠‏ 1 


؟* - اشتراط أمر محظور : ولو اشترى 
)١( .‏ بدائع الصنائع ج صوص "لا١  .١9/6‏ 
)9 يدابع الصنائع ج ه ص 1١58‏ --155. 


بجىء من مكان بعبيد »؛ أو كبشا على أنه 
نطاح »ء أو ديكا على أنه مقاتل » فالبييع 


فأسد عند أبى حنيفة ٠‏ 


وهو احدى الروايتين عن محمد ٠‏ 

لأنه شرط فيه غرر ؛ والوقوف عليه 
غير ممكن لأن الحيوان لا يمكن جبره على ما 
شرط تعبا ترط الحيشل » ولآأن هذه 
صفات يتلهى بها عادة والتلمى محظور 
فكان هذا شرطا محظورا » فيوجب فساد 
البيع ٠.‏ 

وروى عن محمد أنه اذا باع قمرية 
على أنها تصوت فاذا صوتت جاز البيع » 
لأنها لما صوتت علم أنها مصوتة 
فلم يتحقق غرر العدم ٠‏ 


ولو اشمسترى جارية على أنها مغنية على. 
التغنية صفة محظورة لكونها لهوا فشرملها 
ق البيع يبوجب فساده ٠‏ 


ولو اشتراها على أنها مغنية على 
يك الها الف يدان اريم إن عن يد 
بشسرط البراءة عن هذا العيب فصار كما 
لو باعها بشرط المراءة عن عبب آخر 
فان وجدها لا تغنى لا خيار له لأن الغناء 
فى الجوارى عيب فصار كما لو اشترى 
على أنه معيب فوجده سليما 9 ٠‏ 


ل اشتراط أمر لا يقتصيه العقد وفيه 


٠ 1١55 بدائع الصتائع ج ه حصن‎  )(' 


ان كان آدميا ؛ ولبس بملاكم كقتضى العقد 
ولا مما حرى به التعامل بين الناس » ولا 
ورد الشضرع بجوازه 3 


والعقود عند اقترانها بهذا الشرط 


عقود تفسد عند اقترانها به ٠‏ 


وعقود تصح وبسقط الشرط ٠‏ 
العقود التى بفسدها هذا الشرط ٠‏ 


ل البيع : اذا اقترن البيع بهذا الشرط 
فبينة كنا لوريضاع دارا على أن يتسكها 
الناكم فتسهرا ثم يسسلهها اليه أو أرهيينا 
على ان يزرعما سنة أو دابة على أن يركبها 
شهرا أو ثوبا على أن بليسه أسسيوعاء 
أو على أن يقرضه المشسترى قرضا ء أو 
على أن يهب له هبة أو يزوج ابنته منه» 
أو ببيع منه كذا ونحو ذلك أو اشترى 
ثوبا على أن يخيطه البائع قميصا أو 
عاط أن ملعيينا اميك مضل 
ومؤنة على أن يحمله البائع الى منزله ونحو 
ذلك فالبيع فى هذا كله فاسد »ء لأن زيادة 
مع د ويلا فالليصع كو ريا : 
لأنها زيادة لا بقابلها عوض فى عقد 
اللفت وهو كتين الرفسنا واليفع الذق افية 
الرنا فاه أو.فينة فيهة الريا مفسدة كمقيقة 
ارين #تركذا لومساع حازية على أن يفمويهسنا 
المشسترى أو على أن يستوادها فالبيع فاسد 
لأنه شرط فيه منفعة للمبيع وأتنه 
مفسد ء وكذا لو باعه ا يشرط أن 
يعتقها فالبيع فاسد فى ظاهر الرواية 


امشستراط يديل 


وشرط سخ 


وروى الحسن عن أبى حنيفة رضى. الله عنه 
أن اشتراط العتق جائز قف البيع لحديث 
بربرة رضى الله عنهاء فقد جاءت الى 
السيدة عائشة رضى الله عنها تستعينها فى 
ختايتها قالت : ان شكت عددتها لأهاك 


وائما اشترتها يشرط العتق وقد أحجاز 
الشراء بشرط العتق متعارف بين الناس 
وغيرها 229 


معنى المبادلة كانت كالبيع تمطل بالشروط 


فاذا اقتسم الشريكان ما يملكانه على 
العروض ؛ أو على أن بشترى أحدهيا 
دن الآخر داره بألف » أو على شرط هبة أو 


صدقة 062 +6.ه لسك القمسمة ٠‏ 


أما لو اقتسم على ان بزيده سينا 
ان برد أحدهما على الآخر دراهم مسمأة) 


)1( بدائع الصنائع 2 وص ١7. ١١15‏ 
وفتح القدير ج ه ص 5١5‏ . 

إ) رد المحتار على الدر المختار ج ؟ ص. 
5156 . 


الاجارة : وتفسد الاجارة أيضا 
والتوروظ القانكدة كما لدو حجر دازف عار 
أن يقرضه المستآأجر أو يهدى اليه أو 
استأجر حانوتا يكذا على أن بعمره ويحسب 
ما أنفقه من الأجرة فعلبه أجر المشل 
وله ما أنفق وأجر مثل قيامه عليه292 ٠‏ 


- المزارعة والمساقاة : بفنسد هذان 
العقدان أبضا بالشروط الفاسدة لأنهما 
اجارة فيكونان معاوضة مال يمال 
فيفسدان بالشرط الفاسد +٠٠‏ كما لو قال 
. زارعتك أرضى أو مساقيتك كرمى على ان 
تقرضنى ألفا ؛ وكذلك تفسد المزارعة اذا 
اشترط فيها أن تكون مؤّنة العامل على 
رب الأرض مس واء كانت من الدراهم أو 
الطعام 0 


ه ‏ الأجازة : والمراد بها اجازة عقد 
عبد شخص » فقالل : هذا الشخص 
أجزته بشرط أن تقرضنى او تهدى الى 
كذا فسدت الأحازة , لانها صم 
معنى ٠‏ 


5 الصاح عن مال يمال : أو عن 
مال بمنفعة وكذلك يمفسد هذا الصلح 
اذا اقترن بشرط فاسد » كما لو قال : 
صالحتك على أن تسكئننى ف الدار مسنة 


. نفسى المرجع ج ؟ ص 7؟؟‎ )1١( 

(؟)ازة المختار على الفن المخثان ع © طن 
6١‏ 5ه" . 

(9) تفسن المرجع ج ؟ ص 7؟6؟ . 


الارة قن 


عن الدين اذا اقترن بشرط فاسد ؛ لأنه 
تمليك من وجه حتى يرتد بالرد وان كان 
فيه معنى الاس قاط فيكون معتمرا 
بالتملبكات كمالو قال : أبرآتك عن دينى 
وتصحيحه ف أى وقت شثت فالابراء 


فاظيل 7 


لح ام تاف الت ررة لعو داقر 


كل تضرف لكر المخرف نه قاف 
مجال سمال له سحد :تاقرط لقان ورانهنا 
يسسقط الشرط ويصح التصرف وذلك لأن 
الشروط الفاسدة من باب الريا ؛ والريا 
انما يكون ف المتاوضات المالية لذ غير : 
لأن الربا هو الفضل الخالى عن العوض»وحقيقة 
الشروط الفاسدة هئ زيادة مالا يقتضيه 
العحد نولا كااكيه نيعون فيا فقتل كننان. 
عن العوض وهو الربا ء ولا يتصور ذلك 
فى المعاوضات غير المالية ولا فى التبرعات بل 
يفمسد الشرط ويصح التصرف 29 ٠‏ 


(؟) ففسسن المرجع ح ؟ ص ١58‏ وفتح القدير 
ج لاص 7؟ اة؟ . 

(0) ففسى المرجع ج ؟ ص 65؟ . 

(8) رد المحتار على إالدر المختار ج ؟ ص 
م" . 


ومن هذه التصرذات الكشم 


١‏ النكاح : لا بيبطل عقد النكاح اذا 
اقترن بشرط فاأسد » فاذا تزوج امرأة على ألف 
على الا ايديا من البلدة ٠‏ أى على الا وريج 
عليها اخرى » او لا يتسرى عليها ؛ أو 
على أن يطلق ضرتها فالنكاح صحيح » 
والشرط فاسند » لأن فيه المنع عن الأمر 
اتروع كان وق بالفرط بايسنا لمر 
المسمى » لأنه سمى لها ما صلح مهرا وقد 
تم رضاها به وان لم يوف به فلها 
فهر فليا 131 كان ممت مايا أككر من 
المسمى » لأنه سمى مالها فيه نفع » فعند 
فواته ينعدم رضاها بالألف فيكمل مهر مثلهاء 
كمنا: ف :شيف الك امة م ان قرط لينكناً 
مع الألف أن يكرمها ء ولا يكلفها الأعمال 
الشساقة وما تتعب به وكمالو سمى الهدية 
مع الألف بأن يرسل اليها مع الألف الثياب 
الفاخرة ٠‏ فان كان مهر مثلها قدر 
المسمى أو أقل لا تستحق شسيئا آخر ٠.929‏ 


واذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه 
الآخر بنته أو أخته ليكون أحد 
العقدين عوضا عن الآخر ‏ أى صداتقا 
فيه فالعقدان جائزان » ولكل منهما مهر 
المثل » ويسمى هذا النكاح نكاح الشغار ( أنظر 
مصطلح شسغار ) وذلك لأن كلا منهما سمى مالا 
يصاح صداقا وكل ماكان كذلك صح العقد 
تعد وكظل الشوط روكت فوع الملل كما 


)١(‏ فتح القدير ج ؟ ص 8ه 1ه 
والعناية هامش فتح القدير ج ؟ ص 8ه؟ . 


له 


تراط 1/85 


له تعطله الشروط الفاسدة زفف ٠‏ 

لها أو تزوجها على آلف على أن ترد اليه 
ألفا » صح النكاح ويطل الشرط » ولها 
و5 قينا قلختو كنا ييا لقف 
على أنى بالخيار يجوز النكاح » ولا يصحح 
الخيار ؛ لأنه ما علق النكاح بالشرط بل 
عقد النكاح وشرط الختار © ى 


ااي الخلع : لا يبطل الخلع بالشروط 
الفاسدة » فاذا قال : خالعتك على أن ل 
الخبار مدة براها ء بطل الشرط » ووقع 
الطلاق » ووجب المال ؛ وأما اشتراط 
الخيار لما فصحيح عند الامام 5 


- القرض : لا بيبطل القلرض 
بالشروط الفاسدة فلو قال : أقرضتك هذه 
الماقة بشرط أن تخدمنى سنة أو بشرط أو 
القفرض 20 ى 


فت الهكة والفحذقة : لا شطل الفنة 
وكذا الصدقة بالشروط الفاسدة » فلو وهب 


ق3 فتح القدير ج ؟ ص 5؟؟ .10 . 

فزق فتح القدير ؟" ص .11 ورد المحتار 
على الدر المختار ج ؟ ص 5514 . 

(9) رد المحتار على الدر المختار ج 1 ص 
5 . 

(4)51 كمس المرجع ج 5 ص 21565 . 


0 اشسجستراط 


جارية لشخص على ان بردهها عليه » 
أو على أن بعتقها أو ان يتخذها أم ولد 
أو وهب دا را أو تصدق عليه بدار على ان 
يرد عليه شبيئا منهاء أو يعوضه شيا 
منها » فالهمة جائزة والشرط باطل »؛ لأن 
هذه الشروط نماسدة لمخالفتها مقتضى 
العقد» لآأن مقنضاه ثيوت املك مطاقا 
بلا توقيت فاذا شرط الرد عليه أو الاعتاق 
أو غير ذلك فمقيد بها والهبة لا تبطل بالشروط 


٠ الفاسذة‎ 


وأخل الفرها روم ان رحدو السك 
الله عليه وسلم أجاز العمرى وأبطل شرط 
المعمر فى رجوعها اليه يعد موت المعمر له 
وجعلها ميراثا لورثة المعمر له 27 ٠‏ 


الوقف : لا يبطل الوقف اذا اقترن 
بشرط فاأسد مالم بترتب على الشرط نقض 


ا رجل على أن يقرضه دراهم جاز الوقف 
"وبطل الشرط 90 .. 


كما جاء فى العناية ولو شرط الواقف 
أن يستيدل بيه أرخا اخرى تكون وقفا 
مكانه ‏ اذا شاء ذلك حاز عند أبى 
يوسف كما هو مذهه قف ااتومسع ق 
الوقف ٠‏ 


0( ا : 32 ص 3-6 5 


وعند محمد الوقف جائز والشرط باطل » 
لآن هذا الشرط لا يؤثر ف المنع من 
زواله » والوقف يتم بذلك ولا يتنعدم بيه 
معنى التأيد فى أصل الوقف فيتم الوقف 
يبشروطه وييقى الاستيدال شرطا فاسدا 
فيكون ‏ ناطلا ف نفمسه » كالمس جد اذا 
شسرط الاستبدال به » أو رط أن يصلى 
فيه قوم دون قوم ء فالشرط باطل 
وافكاة مسد ستطيع تعدا قلا 


المخكبار عن الاستتعاف أنه قوفف ارطيه 
يثمنها كان الوقف باأطلا 4 50 . التوفيق 
عد 4 ونين ما ذكر قيله أن ن الشرط 
الفاسد لا يبطل عقد التبرع اذا لم يكن 
موجبه نقض العقفد من أ 0 
اشتراط أن تبقى رقبسة الأرض له أو آلا يزول 


نقض للوئف 29 «٠‏ 


باخ 'الوخسية#اذا التزدت الوحية يترا 


قانية صحت الوصية ؤبطل الشرط©» ٠‏ 


اد الوضينانة ::وكذلك الوصابة اله ونية 
بالشرط الفاسد » فاذا قال الموصى اشسخص 


(9) العناية هامش ختح القدير ج مص لره. 

)5( رد المحتار على الدر د 06 3 ص.ى 
#6 لا ه55 . 

(ه) د اله 6 1 ص 5 -ه5”؟ . 


جعلتك وصيا يشرط أن تتزوج ابذتى كانت 
الوسمة سكيع سال القت ار 


قات القشباء والأمازة :+ لآ بطل القضنا 
والأمازة #الفصوط القاشه فحنا لشو امال 
الامام لشخص : وليتك بلدة كذا مؤيدا » لأن 
كوه نوها قرط #اسعة م لأ القولية 
لا تقتغى التأبيد ؛ لأنه ينعزل بعارض 
جنون أو عزل أو نحوه ؛ ومثله وليتك على الا 
تعزل أبدا » أو على ألا تركب » كما مثل به 
ف “الهر ب وشتاال:فيقتةا الفحورظ كاسية 
ولا تنطل امرتة ذا 00:» 


٠‏ الوكالة : لا تيطبل الوكلة بالشرط 
الفاسد أى شرط كان » فلو قال : وكلتك على 
أن تيرئئى مما لك على » بطل الشرط وصحت 
الوكالة 9 ٠‏ 


) المضارية ( انظر مصطلح مضارية‎ ١ 
لا تبطل المضارية بالشروط الفاسدة » ما لم‎ 
يؤد الشرط الى اختلال مقضود العقدء‎ 
كاذ ا ]م شط الؤفيعة عن ونه امال أو تغلتيما‎ 
» دون اقتطاعها من الربح ؛ صضت-المضاربة‎ 
وتلل المحفنوط  الأننه لم يضويت‎ 
الجهالة.فق الربح » والجهالة فيه تؤذى: الى‎ 
فساد العقد والوضيعة اسم لجزء هالك‎ 
,. 9 من المال ولا يجوز أن بلزم غير رب المال‎ 
و15 لحو كرجا تشفحية اللنسفر في‎ 
الشحارك بش الفصوط وسدازت المارية‎ 
أكبالقة الفمرط لتقدى السكبد (عرارية )1ه‎ 


,0ن كقمي الركم يم فو 5 
)5 فسن امرجم ج ١‏ شن نه 1 
(9). نفس المرجع_ج 6 ص 5و" . 
(ع) ” العناية هامثى فتح القدير ج 7 صن 1 


15١ اخشلتراط‎ 


وفيها: ولو ش رطنن الريميمح عششثرة 
دراهم فسدت » لأنه شرط بِودِى الى 
قطع الشركة ولو دفع اليه ألفا على أن 
مره لل قساف رحتنا ينما 
خمحة ا أو بد ارا استعى يطل ال رط 
وجازت » ولو ششسرط ذلك على المضارب 
لرب المال فسدت لأنه جعل 2 الربح 
عوضا عن عمله وأجرة الدار 


؟٠‏ - الشركة : ( انظر سك نر 
حاف فق الدوائية©«المتسوركة تسل يعدن 
الشروط الفاسدة دون بعض » حتى لو 
شرط التفأاضل فى الوضيعة لا تبطل وتيطل 
باشتراط عشرة لأحدهما ٠‏ 


واقنيك: ”أو قرط منتاكي :اذلف العوسلن 


يجز الشرط ؛ والريح بينهما أثلانا ٠‏ 0 


انعا وال يط الال طرواند بماد مالا 
بل تبرع به » فآجاب فى البحر بأن شرط 
الربح صحيح لأن حت ل 


الشرط 0 


قد الملة ةا 


هداق التقجدان بالقبرط الفاسصد ؛ فلو قال: 


كفلت غريمك على ان تقرضنى كذا » أو أحاتك 
على فلان تشرط ألا ترجع غلى. عشتحبح 
التوى » تصح ويبطل 1 .٠‏ الا اذا 
شرط المحال على المحال عليه أن يعطيهة 
المال المحال به من ثمن. دار لعي 6 


(ه) رد المحتار علىالدرالختار ج.؟ من 700 
)5١‏ ثقن نفسن المرجع خَ 3_صن 286: 


فائنها تفسد لعدم قدرته عاى الوفاء 
باملتزم ٠‏ 


قال فى البزازية : يخلاف ما اذا التزم 
الحنان ب الكرزتاه ون تنو ان سريت 
لأنه قادر على بيع دار فهو 4 
اكنه لا يجبر على ذلك كما اذا كان قبواها 
مشرط الاعطاء عند الحصاد لا يجبر على 
الأداء قبل الأجل 20 , 


6 الرهن : لا بيطل الرهن بالشرط 
الفاسد » فلو قال رهنتك عبيدى بشرط 
أن استخدمه » أو على أن الرهن ان ضاع ضاع 
بلا شىء » أو ان لم أوف متاعك لك ؛ الى كذا 
فالرهن لك يمالك » بطل الشرط » وصح 
الو 1 


الاقالة : لا تمطل الاقالة بالشرط 
الفاسد » فلو تقايلا على أن يكون الثمن أكثر 
من الأول + أو آقل سحت ولنتنا لق تدرا 
لأديجا لأ سكو الوط القانت د 18 


تتزوجى غيرى » بطل الشرط ووقسع 
المأ لحده (5) ..ى 


١٠‏ العتق : لا بيبطل العقتق بالشرط 
10 عرق لمحتن هلئ القن المشفار ا 6ن 
(40 نفسن المرجع ج ؟ ص 705 . 


(59) نفسن المرجع ج 5 ص 7ه" . 
(2)5 نفسن المرجع ج ؟ ص 506 . 


ل امسبحية زا 


صح العتق وبطل الشرط ولو أعتق أمة 


ها الكتابة : لا تبطل الكتابة بالشروط 
الفاسدة الا اذا أخات بمقصود العقد 
بأن تمكن الشرط فى صاب العقد وكان 
داخلا فى أحد الددلين ٠‏ 


جاء ف العناية « فان شرط عليه آلا يخرج 
من الكوفة فله أن يخرج استحسانا ؛ لأن 
سيدا اللبحرظ مغالف: تتح عقسة القعانة : 
أن تتستحداة جالكنة انعو إن كوي 
الاستبداد وثبوت الاختصاص بنفسه 
ومنافعه لحصول ما هو المقصود بالعقد» 
وله :2ه ركنون (الشري اق الأرن :و الخيديد 
بمكان. ناميه + والفمرط الننااف أنتخى 
العقد باطل ؛ ففنهذا الشسرط باطل » وصح 
العقد » لأن الشرط الباطل انما يبطل الكتابة 
اذا تمكن فى صلب العقد » وهو أن بدخل 
فى أحد البدلين » كما اذا قال » كاتبتك على 
أن تخدمنى مدة أو زمانا » والشرط المتقدم 
ليس كذلك » لأفنه لا شرط فى بدل الكتابة ولا 
فيما يقابله فلا تشسد به الكتابة 629 , 
وهذا التفصيل راجع الى أن الكتابة تشبه 
البيع من حيث المعاوضة » وعدم صحتهما 
بلا بدل واحتمالهما الفسخ قبل الأداء ؛ 
وتشبه النكاح من حيث انها معاوضة مال 
تين مال 4 فسملتا بالقتيهية: فقلقسنا 
ببطلان الشسرط وصحة العقد اذا لم 


)ه) رد المحتار على الدر المختار 2 1 ص 


5517 س- 555 . 


اشلدراط ركد 


يتمكن فى صاب العقد أى لم يكن داخلا 
وميظدادع المعدد 4 أذ1 عون ف متايه عمل 


٠٠‏ الاذن للعمد فى التجارة ) انظر 
مصطلح اذن ) وهذا التصرف لا يفسده الشرط 
الفاسد أيضا » فلو قال لعبده أذنت لك فى 
التمارة على أن تج الى تتسهر أو على 
أن تتجر فى كذا فان الاذن يكون عاما 
فى التجارات والأوقات » وببطل الشرط 29 ٠,‏ 


١‏ ل الصلح عن دم العمد وعن الجراحة 
القىفيهننا ‏ القصامن ركذا الأتسراء عتحنة 
) انظر مصطلح صلح ) هذه التصرفات 
لا تفسد بالشرط أيضا ٠.‏ 


فاذا صالح ولى المقتول عمدا القاتل على 
شىء بشرط أن يقرضه أو يهدى اليه شيكاء 
فالصاح صحيح والشرط فاسد ؛ ويسقط 
الدم ؛ لأنه من الاسقاطات فلا يحتمل 
الفيتوط ده 


وكذلك الابراء عن الدم فان الولى اذا قال 
للقاتل عمدا أبرأت ذمتك على ألا تقيم فى 
هذا البلد مشلا أو صالح معه عليه ؛ 
صح الابراء والصاح ولا يعتبر الشرط ٠‏ 


أما الصاح عن دم الخظاً أو عن 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ج 15 ص 
/أه”؟ . 


الجراحة التى فيها الأرش » فانه من 
القسم الذى مفسد بالشرط الفاسد» 
لأن موجب ذلك المال » فكان مبادلة مال يمال» 
وليس اسقاطا © ٠‏ 


( ؟7 ) عقد الذمة : اذا فتح الامام بلدة 
الذمة آلا بعطوا الجزية بطريق الاهانة كما 
هو الأشروع 4 فالعقد مجحو والشرط 
بداطل لقف 1 5 


( 50 ) عزل القاضى : اذا قال الامام للقاضى 
عزاتك على أن أوليك فى بلدة كذا » انعزل وبطل 
الشرط » لأنه ليس معاوضة مالية2©9 ٠‏ 


( 4؟ ) دعوة الولد : اذا ادعى شخص نسب 
ولد وقيذ دعواه يشرط فاسد » يطل الشرط 
وثبت نسبه منه » كما اذا ادعاه بشرط رضا 


٠ زوجته‎ 


وقد صور ذلك أيضا فى ايضاح الكرمانى - 
كما نقله اين عايدين ‏ بأن ادعى نسب أحد 
التوأمين بشرط ألا تكون نسبة الآخر منه » 
أو ادعى نسب ولد بشرط ألا يرث منه يثبت 
نسب كل واحد من التوأمين ويرث ويبطل 
الشرط » لأنهما من ماء واحد فمن ضرورة ثبوت 
نسب احدهما ثيوت نسب الآخر لما عرف » 
وشرط الا يرث شرط فاسد » لمخالفته الشرع 
والنسب لا يفسديه '" . 00 


)3( نفس المرجع ج ؟ ص لاه7 ل /ه؟ 3 
:(7) نفسن المرجع ج ؟ ص 8ه7 . 
(:) رد الحتار على الدر المختار ج 1 ص 
ص مه . 
(ه) نفس المرجع ج 5 ص لاه؟ . 


6 - الموسوعة 


55 اشلتراط 


(5؟) الاقرار : جاء فى الدر أن الاقرار مما 
بيطل بالشرط الفاسد ٠‏ 


ولكن علق على ذلك ابن عابدين فى حاشيته 
شرن ضع قن تعره الا ار سما بالل 1ه 
الفاسد نظر » لأنه ليس من المعاوضات الالية 
ولم أر من صرح ببطلاته به 9 ٠‏ 


؟' شروط باطلة د تمطل التصرفات 
حمننها : وضابط هذا النوع من الشروط كل 
شرط لا يقتضيه العقد » ولا يلائكم مقتضاه » 
ولم يرد شرع ولا عرف بجوازه » وليس فيه 
منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه من 
أهل الاستحقاق اذا اقترن بالعقد » كان العقد 
صَيحَيحا والقترطناطاة + 


ومن أمثلته ما جاء فى بدائع الصنائع : اذا 
باع ثوبا على الا يبيعه المشترى أو لا يهيه 
على أن يأكله ولا يبيعه ‏ ذكر فى المزارعة 
ما يدل على جواز البيع فانه قال لو شرط أحد 
المزارعين فى المزارعة على الآخر آلا بيع نصيبه 
ولا يهبه فالمزارعة جائزة والشرط باطل ٠‏ 


وهكذ| رؤى لين ف الاجردا عن ابى نمويه 


الشرط فاسد و« 


ووجهه أنه شرط لا بقتضيه العقد ولا 
يلائمه » ولا جرى به التعارف بين الناس 


. تفسن المرجع ج ؟ ص ؟7”5‎ )١( 


٠ المفسدة‎ 


والصحيح ما ذكر فى المزارعة » لأن هذا 
القروط لذ تهنة ع رامد ناد روحت الا 0 
وهذا لأن فساد البيع ى مثل هذه الشروط 
افكتتيفها ‏ الها #اوذاك رزيادة متقمية متروسلة 
فى العقد لا يقابلها عوض ؛ ولم يوجد فى 
هذا الشرط لأنه لا منفعة فيه لأحد , الا 
أنه شرط فاسد فى نفسه »ء لكنه لا يؤثر 
فق المقنة اله هائز :والشرظ باطل © ١‏ 


شرط فيه مضرة : 


عا ف البسقاكم :#ولو جياع كرباة لزج ]ان 
يحرقه المشترى » أو دارا على أن يخريها 
دالفيع بجاكو. والقبرط. باط أن اقيرط المشرة 
لا بؤثر فى البيع 002 

ولو باع جاريته على ألا يطأها المشترى 
فالبيع فاسد ؛ والشرط باطل عند أبى 


نوست ءا 
وعند محمد البيع جائز والشرط باطل ٠‏ 


ولو باع بشرط أن يطأها جاز البيع والشرط 
فى قولهم جميعا ٠‏ 


فى الموضعين جميعا ٠ ٠‏ 


وجه قول محمد : أن هذا شرط لا منفعة 


6 البدائع 8 وص ١97.‏ . 
60 «بدائع السنائم عه طن ]د 


اشغلغنتراط ا 


فيه لأحد فلا يؤثر فى فساد البيع كما لو باع 
أنه نوع مضرة للمشترى فكان باطلا والبيع 
صضحيحا ٠‏ 


5 


م 


وجه قول أبى يبوسف أن هذا شرط 
بخالف مقتضى العقد ؛ لأن حل الوطء أمر 
يقتضيبه العقد : وهذا الشرط ينفيه 
بخلاف ما اذا باع بشرط أن يطأها لأن 
ذلك شرط بقرر مقتضى العقد » لأن اباحة 
الوطء مما بقتضيهه العقدء٠‏ 


ولأبى حنيفة رحمه الله على ما روى عنه 
أن شرط الوطء مما له ا العة 5-5 : 
بل ينفيه » لأن البيع يقتضى الحل لا الاستحقاق 
وقضية الشرط الاستحقاق واللزوم وهما مما 


لا يقتضيه العقد بل ينفيه20 ٠‏ 
مذهب المالكية : 

القسم الأول : الشروط الصحيحة وهى : 

١‏ اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت 
التعاقد يجوز أن بشترط المشترى وصفا فى 
المبيع له فيه غرض » فان لم يوجد هذا الشرط 


كان له الحق فى رده ( خيار النقيصة » أى 
العيب ) ٠‏ 


جاء ما معناه فى الشرح الكبير وجاز للمشترى 
رد المبيع بسبب عدم وجود وصف مشروط 
اشترطه المبتاع » وكان هذا الشرط له فيه 
غرض » سواء كان فيه مالية كاشتراط كون 


(1) بدائع الصنائع ج ه ص ١7.‏ ل .1١991‏ 


الأمة طباخة فلا توجد كذلك أو لا مالبة فيه » 
كاشتراط كونها ثيبا » لأنه قد حلف ألا بيطأ 
بكرا واشتراها للوطء فيجدها بكرا ٠‏ 


وان لم يشترطه المشترى بل حصل الشرط 
بمناداة عليها حال البيع انها طباخة أو خياطة 


المالية كشراء عبد للخدمة » ذيشترط أنه غير 
كاتب فيوجد كاتيا » أو أنه جاهل فيوجند 


عالما فان الشرط يلو ولا رد للمبيع9© ٠‏ 


الا أنه اذا أدى الشرط الى غرر فانه لا 


يجوز البيع ٠‏ 


جاء فى الشرح الكبير : لا يجوز بيع 
كاملت اماد عرهاامة الصوام بح مقرط 
الحمل » ان قصد البائع باشتراط الحمل 
استزادة الثمن » بأن كان مثلها لو كانت غير 
حامل تباع بأقل مما بيعت به ٠‏ ا 


فان قصد التبيرى من عيب الحمل جاز ىق 
الحمل الظاهر كما يجوز فى الحمل الخفى 
ف 'الوخقن20 + اذ قد مزيد كمتها بهذا 'الشرط 
دون الرائعة » فان لم يصرح يما قصد 
حمل على الاستزادة فى الوخش وف غير الادمى 
وعلى التبرى فى الراكعة©» ٠‏ 


(؟) الشرح الكبير ج ‏ ص ٠١8‏ طبعة 


محمدك ٠.‏ 
9 الوخثى رذال الذاس وسقاطهم . 
(5) الشرح الكبير ج ؟ا ص 9ه ٠.١‏ طبعة 
فى محمد . 


الكحل 0-0 الشلتراط 


؟ ‏ اشتراط ما يقتضيه العقد اذا 
شرط فى العقد شرطا يقتضيه العقد » كان 


ومن أمثلته فى البيع : أن يشسترط تسليم 
المبيع للمشترى والقيام بالعيب ورد العوض 
عند انتقاض البيع فهذه الأمور لازمة دون 
شرط لاقتضاء العقد لها فشرطها تأكيد2930 ٠‏ 


وفى النكاح : أن يشترط أن ينفق على 
الزوجة أو يكسوها أو يبيت عندها أو يقسم 
لما أو لا يؤثر عليها » أولا يضربها فى نفقة 


شرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ومن 
أمثلته : 


اشتراط رهن أو كفيل : جاء فى الخرشى 
يصح البيع مع اشتراط رهن أو كفيل أو أجل 
مثل أن يبيعه السلعة على رهن أو كفيل أو الى 
أجل معلوم » أو على خيار أو نحوه » وليس 
ا ا ا ل د 
يعود على البيع بمصلحته ولا معارض له من 
جهة الشرع » ولأنه لا يناقض مقتضى العقد 
ولا بخل بالثمن © ٠‏ 


وف القراض جاء ؤ فى الخرشى : أو دفع 
كمال العامل وطبمنة هاما يشحه نينا 
يكو رتعديه فينيى جواره كنا تعلة الزرعانن 


. 56 نفسس المرجع ج ا ص‎ )١( 

(؟) الالتزامات للحطاب ج ١‏ ص ؟؟”؟؟ . 
) الخرشى ج ؟ ص 8؟؟ . ش 
(9) الخرشى ج 1 ص 159 . 


وفى القرض : ولو اشترط فى البييع أو القرض 
رهن معين فانه يازم المشترى أو المقترض أ 
يدفعه له » لأن المؤمن عند شرطه فان وقع 
الجسم أوة الترطق على نيط رط لمعك + 
فانه يلزم الشسترى أو المقترض أن يأتى برهن 
كيه :وناء لادين وخرت" الناذة ذلك المعل 


٠ بارتهانه22‎ 


اشتراط منفعة معلومة فى المعقود عليه : 
اذا اشترط البائع لنفسه منفعة يسيرة لا 
تعود بمنع التصرف فى أصل المبيع فانه يصح 
البيع والشرط » كما لو باع الدار 0 
لإكناها يقة عسوو نل القجير فجوففل اللضة 
وذلك استنادا الى حديث جابر » فقد جاء فى 
الصحيح أن جابرا باع ناقة لرسول الله صلى 
عليه وسلم واة شترط حلابها وظهرها للمدينة9©. 


افنتراظ عمل فى الممقئود عليه أو فق غبره-: 
جاء فى الشرح الصغير يجوز اجتماع اجارة 

بيع صفقة واحدة » سواء كان تالاجارة فى 
نفس المبيع كشرائه ثوبا أو جلودا على أن 
يخيطه أو يخرزها البائع كذا أو فى غيره 
كشرائه ثوبا بحراهم ملومة على أن ينسج له 
كوبا آخر99ء. 

وفى المساقاة : يجوز ف المساقاة اشتراط 
عصر الزيتون على أحدهما ٠‏ 


(" "الخرقي عن هن 11 
)0 بداية رغد وتاي الملقكقتصد جَ ؟ ضض 
المطبعة الأدبية بمصر 2 . 


اشلدتراط لاا 


5ت ل 1 اسه ال ا 0 


فان لم يكن مشروطا على أحدهما كان عصر 
عليهما معا اذا كان العرف جاربا بقسمه بعد 
عصره ٠‏ 


كما يجوز أن يشترط على العامل ما قل من 
الأعمال كاصلاح الحائط وكنس عين واصلاح 
ضفيرته ( وهى الموضع الذى يجتمع فيه 
الماء لسقئ الحائط كالصهريج ) وشد حظيرة 
الحائط ( أى الزرب بأعلى الحائط لمنع التسور ) 
وذلك لكونه يسيرا ولجريان العادة باشتراط 
ذلك عليه » لأن ذلك لا يبقى فى الحائط ٠‏ بعد 
انقضاء مدة المساقاة غالبا ٠٠‏ وكذلك يجوز 
اشتر اط عمل ما قل على العامل(١2‏ كالناطور 


اشتراط عتق العبد المبيع أو هبته أو وقفه : 
يجوز اشتراط تنجيز عتق العبد المبيع » وان 
كان الشرط منافيا لمقتضى العقد » نظرا لتشوف 
الشارع للحرية » ومثل تنجيز العتق التحبييس 
والهبة والصدقة ٠‏ 


أما التدبير والكتابة واتخاذ الأمة أم ولد 
والعتق لأجل فائه لد بجوز وبفسد البيع 29 ٠‏ 


القسم الثانى : الشروط الباطلة 
الشروط ثلاثة أنواع : شروط باطلة تبطل 
التعرفت: واخرى ناطلة مطل الفضيرف :الة ”اذا 
أسقط المشترط شسرطه » وثالثة تبطل ويصح 
التميرف + ْ 


: وهذه 


(1) الناطور حافظ الكرم والنخل والمتاتة . 
(؟) الخرثشى ج ؟ ص 455 والشرح الكبير 


5) الشرح الكبير ج ا ص 161 ٠.‏ 


النوع الأول : شروط باطلة تبطل التصرف ٠‏ 


وهى : (أ) اشستراط أمر محظور : اذا 
اقترن العقد بشرط محظور يطل العقد ومن 
أمثلته : ش 


١‏ ف البيع : ما اذا باع 
واشترط على المشترى ألا يمنعها الدخول 
والخروج ج أو اشترط كونها مغنية » أو باع دارا 

لاه لا لايل الفساد » فالشرط 
د ا 0 
الحلال المؤثر فى الثمن جهلا » فأحرى أن بفسد ٠‏ 
بالشرط الحرام المؤثر فى الثمن كامثال الأول » 
والثالث من هذا القسم29 فلا فرق فى الشرط 
الحرام بين كونه مؤثرا فى الثمن أولا ٠‏ 


ف رقي 


؟ ‏ فى القرض : وحرم اشتراط ما بجر 
منفبعة للمقرض فلا يجوز سلف شاة مسلوخة» 
ليأخذ كل يوم كذا وكذا » ومثله من يدفع قدرأ 
معينا من الدقيق لخباز فى قدر معين من الخبز 
على أن يأخذ منه كل يوم قدرا معينا ٠‏ وكذا اذا 
أسلفه طعاما عفنا بشرط أن يآخذ منه طعاما 
سالما ٠٠‏ أو يسلفه دقيقا فى بلد بشرط أن يآخذ 
مثله فى دلد آخر ولو كان للحاج لما فيه من 
تخفيف مؤنة حمله ٠٠‏ لأنه سلف يجر منفعة 
فلا بجوز60 ٠‏ 


ب شرط ميؤدى الى غرر يانه ٠‏ 


غخاضم اج ف ا 
)0 الخرثشى ج ؟ ص ١5١‏ . 


154 اشلدراط 


١‏ :ف البيع والاجارة : ما اذا باع 
شيئًا ( ومثله الاجارة ) واشترط على المشترى 
أن يكون الثمن أن ينفق على البائع مدقحياته » 
فان العقد يفسد الغرر » لعدم علم مدة حياته » 
ورجع المشترى على الباكع بقيمة ما أنفق ان 
كان مقوما أو مثليا مجهول القدر » كما اذا كان 
ف عيال السترى أو مثله ان علم امثلى » بن 
دفع اليه قدرا معلوما من طعام أو دنائير 
أو دراهم ٠ه‏ ورد المبيع ٠‏ 


وكعسيب فحل يستأجر على عقوق الأنثى 
حكن تحمل فاه بيقنة العقد للجهالة + لذنهها “د 
لا تحمل ٠‏ 


وجاز زمان كيوم ويومين أو مرات كمرتين 
أو ثلاث بكذا فان حملت وعلامتها أعراضها عن 
الفحل بت اتقشتخت الاجارة ذيهما وطيه مساق 
ما انتفع7 ٠‏ 

 *‏ فى الهبة : جاء فى الخرشى ومن وهب 
شخصا نخلا واستثنى الواهب لنفسه ثمرتها 
سنين معلومة » وشرط على الموهوب له السقى 
مخاطرة وبيع معين يتأخر قبضه » لأن سقيه 
للنخل خرج مخرج المعاوضة » ولأنه كمن باع 
نخلا واستثنى ثمرتها أعواما معينة واشترط 
على المشترى سقيها فى تلك الأعوام فهذا لا 
يجوز » لأنه غرر ولانه لا يدرى ما يصير النخل 
اليه سعد تلك الأعوام » ذهو من باب أكل أموال 
الناس بالباطل9؟ ٠‏ 


. 1١١7 نفسن المرجع ج ها ص‎ )١( 
. الشيرح الكبير ج *# ص لاه داكره‎ )9( 
. ١١" نفس المرجع ج هم ص‎ )9( 


لاق السلوبة اذا السام اف وطن ناف ” 
( بستان ) معين صغير ووقع العقد على معيار 
مسو هيل : اعد هذا الديتار سلما عن ققطاز 
من ثمر هذا الحائط » واشترط عليه أن يبقى 
على أصوله حتى يصير تمرا » فان العقد يكون 
فاسدا لبعد ما بين التمر والرطب فيدخله الخطر 
ولقلة أمن الجوائح فيه » فان قبضه ولو قبل 
تتمره ‏ مضى ولا فرق بين كون الشرط صريها 
أو التزاما كما لو شرط فى كيفية قيضه أناما 
يصير فيها تمر|0)» ٠‏ 


النوع الثالث : شرط يناقض مقتضى العقد » 
ومن أمثلته : 


١‏ فى عقد النكاح : مالو تزوجها على شرط 
ألا تأتيه الزوجة أو ألا يأتيها هو الا نمارا 
فقط » أو ليلا فقط فانه يفسخ النكاح قبل 
الدخول فقط لا بعده » وذلك لأنه شرط يناقض 
مقتضى النكاح ولما فيه من الخال فى الصداق ؛ 
ولذا ثبت بعد الدخول بصداق المثل »ء لأن 
الصداق يزيد وينقص بالنسبة لهذا الشرط ع 
وكذا الحكم لو اقترن النكاح بشرط خيار يوما 
أو أكثر لأحد الزوجين أو لهما معا ء؛ أو 
لأجنبى » الا خيار المجلس فانه يجوز 
اشتراطه ٠‏ 


وكذا يفسخ النكاح قبل الدخول لا بعده 
ان وقع على شرط أنه ان لم يأت بالصداق لوقت 
كذا فلا نكاح وجاء به فى الوقت المأكور أو قله 
فان لم يأت به فيه فسخ أبدا ٠.‏ 


(؟) الخرشى ج ؟ ص ١59‏ والششرح الكبير 
ج #اص 5١5‏ . 


اشللدرراط ل 


وكذا نكاح الشغار كما لو قال تزوجنى بنتك 
بكذا على أن أزوجك ابنتى بكذا يفسخ قبل 
اليناء وبشبت بعده بصداق المثل ككل نكاح 


فسد اخلل فى صداقه ٠‏ 


وكذا ال وفع "النكا ع عاى اكتريا: الا سه 
بينها وبين ضرتها فى المبيت أو على شرط أن 
يؤثر عليها ضرتها » بان يجعل لضرتها جمعة 
أو أقل » أو أكثر تستقل بها عنها ٠‏ 


أو شرطت عند تزوجها بمحجور عليه أن 
نفقة زوجها المحجور لصغره أو لرقه على 
ولبه ‏ أبيه أو سيده ‏ فائه شرط مناقض » 
لأن الأصل أن نفقة الزوجة على زوجها فشرط 
خلافه مضر » أو شرط الزوج أن نفقته عليها » 
فانه شرط مخل ٠‏ 


وكذا لو شرطت أن بنفق على ولدها أو على 
فيفسخ قبل الدخول فى الجميع ويثبت بعده 
مصداق المثل وألغى الشرط المناقض » لأن كل 
شرط خالف كتاب الله تعالى وسئة رسوله فهو 
لاغ وباطل20© ٠‏ 


؟ ‏ الرهن : اذا شرط الراهن فى الرهن 
شرطا يناى حكم الرهن » فانه لايجوز » ويفسد 
الرهنيسببذ ا الشرط كما اذا شعرط ألا يقيضه 
المرتهن » أو ألا يباع عند الأجل فى الحق الذى 
رهن فيه » أو شرط الراهن أجلا معينا وبعده 
لأنكون وهنا + أو شرط آلا يكون: الولد زهنا 
مع أمه فانه بيبطل الرهن » ولو أسقط المشترط 


8900 896 الشرح الصغير ج ا ص‎ )1١( 


الشرط » وذلك لأن اشتراط شرط مناف اأقتضى 
عقد الرهن يبطله » بخلاف البيع » فانه اذا 
أسقط هذا الشرط فيه صح البيع ٠‏ 


والفرق بينهما ان القيمض والبيع ‏ أى عند 
حلول الأجل ‏ كل منهما مأخوذ جزءا من حقيقة 
الرهن » فالشرط المناقض لهما شرط مناقض 
للحقيقة ؛ وأما شرط عدم التصرف ف المبيع 
فهو مناقض لما يترتب على البيع وليس 


ا 3 8 فيقث زفرفق 7 


م الصلح : اذا اقترن الصلح عن مال 
بمال بشرط يناقى مقتضاه بطل » كما لو صالح 
عن عبد يثوب يشرط ألا بليسه أو لا ببيعه 
أو يشىء مجهول أو لأجل مجهول فانه لا 

002 


00-7 إه 
ع الشركة : تفسد شركة المفاوضة اذا 


١‏ وقعت يشرط التفاوت فى الربح » كما او أخرج 


أحدهما عشرين دينارا مثلا » والآخر عشرة 
ذلك وعثر عليه قبل العمل » فان عقد الشركة 
يفسخ » وبعد العمل يقسم الربح على قدر 
المالين فيرجع صاحب العشرين بفاضل الربح 
وهو سدسه » ويئزعه من صاحب العشرة أن 
كان قبضه ؛ ليكمل له ثلثاه » ويرجع صاحب 
العشرة بفاضل عمله فيأخذ سدس أجرة 
المجموء7» 1 

وتفسد الشركة فى العمل اذا اشترط ذيها 
الغاء العبية الكثيرة أو المرض وبكون ما أجتمعا 

(؟) الخرشى ج 5 ص 167 ١606‏ . 


للق الشرح الكبير ج ا ص 5.” "١.0‏ 
) الخرشى ج ؟ ص 551١‏ . 


0 اشلدتراط 


فيه بينهما » وما انفرد به أحدهما يكون له على 


ه ‏ القسة : اذا اقتسم القوم دارا » أو 
ساحة أو سفلا أو علوا بينهم بشرط ألا مخرج 
لأحدهم على الآخر » فانه لا يجوز قسمهم هذا 
سواء كانت بالقرعة أو بغيرها » لأن هذا ليس 
من قسم المسلمين ٠‏ 


ومحل المنع اذا لم يكن لصاحب الحصة الذى 
ليس له فى المخرج شىء ما يمكن أن يجعل له فيه 
مخرجا ٠‏ 


وظاهره المنع ولو تراضيا بعد العقد على 
حمها9؟) ٠,‏ 

١‏ - القراض : يكون القراض فاسدا اذا 
اشترط فيه ما بناى مقتضاه ٠‏ 
تالتبحة :131 امصيتترط ويه المال, فلن 
المال » لأن ذلك ليس من سنة 'القراض ؛ وله 
قراض المثل اذا عمل ولم يعمل بالشرط اذا 
تلف المال ٠‏ 
جوازه ٠‏ 


وكذلك يكون القراض فاسيدا قيما اذا دفع 
مالا لآخر على النصف مثلا على أن بشترى 


وقه 66 


. الخرثشى ج ؟ ص .7؟‎ )١( 
. 5.5 زقة الخرشى جح ص‎ 


فهو أجير فى شرائه وبيعه فله أجر مثله فى 
توليه » وله قراض مثله فى ربحه ٠‏ 


وكذا يكون القزان فاسسةا اذا عن .رب 
بقل وجوده سواء خالف واشترى سواه أو لم 
بخالف واشتراه إلى ْ 


قال مالك لا ينبغى أن يقارض رجلا على 
ألا يشترى الا البزالا أن يكون موجودا فى 
الشتاء والصيف فيجوز ثم لا بعدوه الى غيرهء 


قال الباجى : فان كان يتعذر لقلته لم يجز 
وان نزل فسخ ٠‏ 

وكذا يفسد القراض اذا اشترط رب المال 
على العامل أن تكون بده معه فى البيع والشراء 
والأخذ والعطاء فيما يتعلق بالقراض لما فيه 
من التحجير ويرد العامل فيه الى أجرة مثله ٠‏ 


وكذا الحكم لو اشترط العامل يدرب المال ٠‏ 


وكذا اذا اشترط رب الماك على المسامل 
ألا يبيع شيئا من سلع القراض ولا يشترى 
شيكا القزاضن "ولا تقد ولا محطن القراضن الا 
بمراحمتة + أو افترط برف لال أميفا بعلن 
العامل » لأنه خرج بذلك عن سنة القراض » 
ويرجع العامل الى أجرة مثله لأنه لم يأتمنه 
على القراض7© ٠‏ أو اشترط رب المال عمل 
يد العامل كما "اذ1' امتترط عليه أن .يتخيط ثيايا 
آذ بكرو كمالا وها أكفه ذلك او يشاك تمال 
من عند العامل أو اشترط عليه أن يشارك 


9) الخرشى ج ؛ ص 659 . 
(5) نفسى المرجع ج ؟ ص 698 . 


"5.١ اشتراط‎ 


غيره كك أو يشترط عليه أن مخلط المال ماله 
لق 


و« 


أو يمال قراض عنده( 


ب - المساقاة : تفسد المساقاة اذا اشترط 
فيها شرط يخالف مقتضاها » جاء فى الخرشى : 
« فان لم يتحقق شرط من شروط صحة المساقاة 
فسدت » كاشتراط رب الحائط البياض اليسير 
( الأرض الخالية من الشجر أو الزرع ) ليعمل 
فيه لنفسه » فانه لا يجوز » لأن سقى العامل 
للأرض ينال هذا البياض » فهى زيادة استرطها 
على العامل » ولذا لو كان بعلا » أو كان يسقى 
بماء الحائط فانه يجوز لربه اشتراطه » وأما ان 
كان البياض كبيرا فلا يجوز أن يدخلا ف 
المساقاة » ويبقى لرب الحائط ولا يجوز أن 
بشترطه العامل لنفسه أيضا ٠‏ 


. واذا كانت المساقاة على زرع وفيه نخل 
يسير تبع » فان النخل يدخل ف عقد المساقاة 
ازوما » ولا يجوز اشتراطه للعامل ولا ارب 
الأرض » لأن السنة ائما وردت بالغاء البياض 
لا بالغاء الشجر © ٠‏ 


م - المزارعة : وتفسد المزارعة. أيضا اذا 
اشترط فيها شرط يخالف مقتضاها9" ٠‏ 


ه ‏ الجعل : اذا اقترن الجعل بشرط يخالف 
متتضاه فسد » جاء فى الخرشى « ومن شروط 
صحة الجعل آلا يشترط النقد فيه » فان شرط 
التقد فسد العقد » سواء حصل نقد باافعل أم 
لا » لدوران الجعل حينئذ بين الثمنية ان وجد 


. 556- الخرشى ج 4 ص ؟9؟؟‎ )١( 
٠. 157 (؟) الخرثشى ج ؟ ص‎ 
. 5185 نفسن المرجع ج 4 ص‎ )9 


الى ربة بأن لم بجده أصلا 4 أو وجده وهرب 
منه فى الطرمق7؟»2 و« 


ولو وقع الجعل على بيع سلع كثيرة » أو على 
شرائها على شرط آلا يأخذ شيئًا من جعله الا 
أن باع أو اشترى الجميع فلا يجوز » والعرف 
كالشرط » وأما لو دخلا على أنه له يحساب 
ما باع أو ايتاع لجاز ٠‏ 


لا يقال : الجعالة لا يستحق العامل فيها 
شيئا الا بانتهاء العمل فالعقد مقتض 
للشرط ٠ ٠‏ 


لأنا نقول : كثرة السلع بمثابة عقود 
متعددة » وهو يستحق جعله فى كل عقدة يانتهاء 
8 ططغ2+1ظ2 
العقد(” ٠‏ 


وا الوقف : جاء ف الخرشى 8 ولو وقف 
على بنيه وبناته وشرط أن من تزوجت من البنات 
لا حق لها فى الوقف وتخرج منه » فانه يكون 
باطلا أيضا؟ ٠‏ ش 


النوع الثانى : شروط باطلة تبطل التصرف 
الا اذا أسقطها المشترط ٠‏ وهذا النوع يشه 
الشروط الآتية : ١‏ 
١‏ شرط يناقض المقصود من البيع : اذا 
اشترط فى البيع شرط يناقض المقكصود من 
البيع » كأن يسترط البائع على المشترى آلا ببيع 


88 الخحركى ج وص ١15‏ . 
)ه) نفس المرجع ج ه ص ٠ 1١‏ 
() نفس المرجع ج ه ص 85 ٠‏ 
5 الموسوعة 


3" اشتراط 


الشىء المبيع لأحد أصلا » أو الا من نفر قليل » 
بها هن البلد أو لا يركبها أو لا يليسها 
باعها فهو أحق بها بالثمن فان البيع لا يصح 
قاكما2)©00 ٠.‏ 


؟ ‏ اتستراط ما يخل بالثمن فى البيع : اذا 
اشترط فى البيع شرط يؤدى الى الأخلال 
بالثمن كبيع وشرط سلف فانه بيبطل الا اذا 
أسقط المشترط شرطه » وكانت السلعة قاكمة » 
فانه يصح حينكذ ازوال المانع على المشهور فى 


والشرط الذى يخل بالثمن هو الذى يؤدى 
الى جهل فيه بزيادة ان كان شرط السلف من 
المسترى » أو نقص ان كان من البائع » لأن 
الانتفاع بالسلف من جملة الثمن أو المثمن وهو 
مجهول » أو لما فيه من سلف جر نفعا : وأما 
جمعهما من غير شرط فجائز على المعتمد؟ ٠‏ 


عفري ف للمدة يود لل وى اناد 
الخرشى « ولا يجوز الشخص أن يدفع فرسا 
أن يغزو عليه سنين معلومة بشرط أن ينفق 
عليه المدفوع اليه من عنده فى تلك السنين 
لأنه باع الفرس بالنفقة عليه تلك السنين » ولا 
يدرى هل يسلم الفرس الى ذلك الأجل أم لا » 
فتذهب نفعته باطلا » فهذا غرر ومخاطرة ههه 
وقوله لا يبيعه أى لا يملكه الا بعد الأجل : 


للق الشرح الكبير ج ؟ ص ه50" الا5" . 
(0) الشرح الكبير ج اص 55 -/5 . 


أعم من البيع » وينيغى اذا أسقط الشرط صح ء 
واذا وقع ونزل فان اطلع على ذلك قبل مضى 
الأجل خير رب الفرس » اما أن بسقط الشرط 
وتكون الفرس أن أعطيت له » أو يأخذه منه 
ويؤدى للرجل ما أنفق عليه وان مضى الأجل 
كانت الفرس للآخر بتلا » ولا قيمة علبه © ٠‏ 


النوع الثالث : شروط باطلة تتسقظ ويصح 
العقد : 


حك انعراطة اراد من السزي أن ع 
الاستحقاق : لا يجوز اشتراط البراءة من 
العيب الذى يوجد فى المبيع » الا فى الرقيق » 
ولايجوز فى غيره ٠‏ 


فاذا باع عرضا أو حيوانا غير رقيق على 
البراءة من العيوب ؛ بطل الشرط وصح البيع 
فاذا أطلع على عيب قديم كان له رده » 
ولاعبرة بشرط اليراءة ٠‏ 


بخلاف الرقيق اذا بيع على البراءة ثم أطلع 


وانما تجوز البراءة فى الرقيق اذا طالت 
اقامته عند البائع وأن بجهل البائع العيوب التى 
تمراً2؟؟ منها ٠‏ وكذلك اذا باع سلعة بشرط 
ألا عهدة عليه عند استحقاق المبيع فائه 
يسقط الشرط ويصح البيع فاذا استحق 
الميع فله الرد على البائع لأئنه اسقاط 
للشىء قبل وجوبه0* ٠‏ 

5) الخرشى ج هدص ١١"‏ . 

(9) الشرح الكبير ج اص 41١5‏ ص 115. 

(5) الخرثشى ج ؟ ص #8 . 


اشتراط +.؟ 


؟ ‏ اشستراط الولاء لغير المعتق » اذا باع 
شخص عبدا أو أمة واشترط على المشترى أنه 
متى عتق كان الولاء له دون المشترى » صح 
البيع وبطل الشرط » لحديث عائشة رخى الله 
عنها : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أشترى برمرة وأعتقها » وان اشترط أهلها 
الولاء فان الولاء من أعتق » فجاز البيع » وبطل 
الشرط30؟2 ٠‏ 


م # اشتراط ما يخالف مقتضى العقد فى 
التصرفات الآتية : 


(1) الوديعة : ( انظر مصطلح وديعة ) اذ! 
اشترط فى الوديعة ما يخالف مقتضاها بطل 
الشرط ٠‏ 

جاء فى الخرشى « لا ضمان على المودع 

اذل:شرط بوت الوذيعة عليةكمانها: اذا كانت 
فى محل لا ضمان عليه » ولا بعمل بشرطه » لأن 
الودبعة من الأمانات فشرط ضمانها بخرجها عن 
حقيقتها ويخالف ما بوجبه الحكم””© 3 

وكذا اذا شرط المودع على رب الوديعة عند 
أخذها ألا يمين له فى دعوى التلف أو الرد فان 
ذلك لا يفيده لأن هذا شرط بؤكد 'التهمة وو 
ولأن اليمين ينظر فيها حين وجوب تعلقها 
فمشترط سقوطها كمشترط سقوط أمر قيل 
وجوبة9 ٠‏ 

زا الوكو:( انان محطاع وق لسو 
اشترط الواقف على الناظر ان يسلم الناظر 

)١(‏ بداية المجتهدا ج ؟ ص ١594‏ والشرح 


(؟) الخرشى ج 5 ص 68" . 
(9) نفس المرجع ج ؟ ص 7898# . 


ليحن فلة لوحف علي لا عنييم افرط ول 
دلغى ويصح الوقف ووه بخلاف ما لو 
امسترط هليه أن مسناميا النهالمسرفها الرافف 
على مستحقيها فائه بص7؟) ٠‏ 


وكذا اذا اشترط الواقف أن يكون اصلاح 
الوقف على 2 مستحقةببطل الشرط ويصحالوقف» 
لأنه كراء مجهمول ٠٠‏ وتكون مرمته هن 
غلئه ٠.‏ 


وامعسرطا ىوقي «ذلك السترطيت هن 
الشرط بكون باطلا والوقف ديع ٠‏ 


وأما لو شرط أن مرمتها من غاتها 
وأن ما عليها من التوظيف من غلتها فان 
ذلك جائز » وهو المشهور واايه أشسار 
بالأصح ٠.‏ 


وقيل : لا يجوز ٠‏ 


وكذلك لا يجوز اتباع ش رط الواقف 
عدم اليداءة باصلاح ما انثلم من الوقف 
٠٠‏ لأنه بؤدى الى بطلان الوقف من أصله » 
بل بيدأ بمرمة الوقف واصلاحه » لأن فى ذلك 
النقاء لعين الوقف والدوام أنفعته2*0 ٠‏ 


ما يبمكن اخفاؤه » كالثياب والحلى »وه اليه 
لبينة على تلفه أو ضياعه بلا سيبه ٠٠‏ 
(؟) الشرح الكبير ج 5 ص .لا . 
)6 الخرشى جح ه ص ”1 5 


2.5 اشتراط 


واذا شرط المستعير نفى ضمان ما يغاب 
عليه فهل يمسم المنسشمين أو لا يشمن ؟ 
تردد فى النقل عن المتقدمين ٠‏ 


فقيل : يضمن ؛ لأن الشرط يزيده تهمة» 
ولأنه من اسقاط الحق قبل وجوبه فلا يعتبرء 

وقيل : لا يضمن » لأنه معروف من وجهين: 
العارية معروف ) واسقاط الضمان معروف 
آخر » ولأن المؤمن عند شرطه ٠‏ 

وعزا الرأى الأول ) ف العتىية ( لامن 
القاسم وأشهب ٠‏ 

وعزا اللخمى والمازرى الرأى الثانى لابن 
القاسم أيضا ٠‏ 

وعلى كلا القولين لا يفسد عقد العارية 

وقيل . :"أن قنسوط قفئ الضنمان' اذا كان 
مما يغاب عليه يفسد العقد » ويكون 
للمعير أجرة ما أعاره ٠.‏ 

مذ كا :القن السساون هما اجات 
عليه كالحيوان والعقار » فلا يضعنه 
انمهي وان الستتوظ عليه المندين ذلك 
لأن عدم ضمانه بطريق الأصالة » 
وحينكذ فلا ينتفع المعير بشرطه ٠‏ 

وانما جرى قول مرجح ف العم ا 
بالشرط فيما عاب » عليه دون غيره 1 
لأن الشرط فى الأول من المعروف دون الثانى 2 


( انظر مصطلح عارية ) ٠‏ 


)1غ( الشرح الكبير ج ا صن 2955 . 


مذهب الشافعية : 


القتسم الأول : 


وهى : 


الشروط الصحيحة 


النوع الأول : اشتراط صفة قاكمة يمحل 
العقد وفقت التعاقد » ومن أمثلتها : 


١‏ س ف البيع : جاء فى مغنى المحتاج: 


ولو شرط أن الأمة المحيبعة بكر » أو 


صغيرة أو ل ل 
النزة #الخلق ليحر 


وكذا لو ششسرط كون الرقيق المبيع 
كاتبا أو خبازا أو نحو ذلك من الأوضاف 
المقصودة فبان خلافه » فانه يثيت له 
الخيار لفوات فضيلة ما شرطه ٠‏ 


ولو شسرط أنها ثيب فخرجت بكرا » 
لم ترد » لأنها أكمل مما ششرط ٠‏ 


وقيل : ترد لأنه قد بكون له فى ذلك 
غرض كضعف آلته أو كبر سنه وقد فات 
عليه ٠‏ ْ 


ولو شرط أن الرقيق كافر » أو فحل ؛ أو 
مختون » أو خصى » فخرج مسلما فى الأولى؛ 
أو خصبا فى الثانية » أو أقلف فى القالثة » 
أل عخئلة فى الزائمة فت له لتر 
لاختلاف الأغر اض بذلك » اذ فى الكافر 
مثلا فوات كثرة الراغيين » اذ يشتريه 
الكافر والمسام بخلاف المسلم والخصى٠٠‏ 

فلو شرط كونه أقلف » فيان مختونا » 
لم يثبت له الرد » اذ لم.يفت بذلك غرض 


ون لا كك شق لد 


بذلك الرد ٠‏ 


ولو ششسرط كوئه فناسقا » أو خائنا » أو 
أميا ء أو أحمق » أو ناقص الخلقة » فهان 
كلانه لم ,ابت ابه ارد لابه حي جديدا 


٠ شرط‎ 


ولو شرط كون الأمة يهودية ؛ أو 
نصرانية فبانت مجوسية أو نحوها » ثبت 
له الرد » لفوات حل الوطء » بخلاف 
ما لو شرط كونها يهودية فبانت نصرانية 
أو فالعكين + ٠‏ 


ولو اشترى ثوبا على أنه قطن » فيان 
كتانا »لم يصبح الشراء لاختلاف 
الحقم :13 2 واد 


وان شسرط وصفا يقصد ككون الدابة 
حاملا أو لبونا » صح العقد مع الشرطه 
لأنه شرط بيتعلق بمصدلحة العقد وهو 
الله عات المينع العين مكدافة يهنا 
الأغراض » ولأنه التزم موجودا عند 
التق + ولا يتؤقتتف الكرزافه: عتبيئ 
القوناء أثر مضل افلا يوكمل 3 
الثهى عن بيع وشرط » وان سمى شرطا 
تحوزا » فان الشرط لا يكون الا مستقيلا» 
ويكفى ف الصخة المشروطة ما يطلق عليها 
00 


0 مغنى المحتاج شرح متن المنهاج ج ؟ ص 
؟ه اله باب الخيار ٠‏ 


اشستراط م 


نعم لو شرط حسن خط العيد المبيع 
فان كان غير مستحسن فى العرف فله الخيار 
والا فلا قاله المتولى ٠‏ 


وف قول : بيطل. العقد بالشرط لا بالخلف» 
لأئنه شرط معها شيئا مجهولا » فأشيه 
ما لو قال : معتكها وحملها ٠.‏ 1 


داخل عند د الاطلاق .. 


والسرقة فانه لا خيار يفواته »؛ بل ان 
كان من البائع فهو بيان للعيب.؛ وان كان 
من المشترى فهو فى حكم الرضا بالعيب 9 ... 


( انظر مصطلح بيع ) ٠‏ 


8ح ق النكاع ترجاء فى معدي المجناح “الى 
تزوج امرآة واشترط فى العقد كونها 
مسلمة » أو اشترط فى الزوج أو الزوجحة 
نسب أو حرية أو غيرهما مما لا بمنع 
عدمه صحة النكاح من صفات الكمال 
كيكازة وقتيات :2 او صيهات النتقص كضدد 
هذا ء أو ما ليس بصفة كمال ولا نقص» 
كطول وبياض وسمرة » قبان أخلف . 
المشروط فالأظهر صحة النكاح ان وجدت 
شرائط الصحة » لأن الخلف فى الشرط 
لا يوجب فساد البيع مع تآثره بالشروط 
الفاسسدة فال تكاح أولى ٠‏ 


(؟) نفسن المرجع ج ؟ ص ؟؟ . 


6ت" اشتراط 


والرأى ااثانى بيبطل النكام » لأن 
العين ©9+» 


وعلى القول بيصحة النكاح ان بان 
ا 2 ا د 
فرط ع هنا قا إر اانه رسف ا 
فيانت مسلمة فى الأولى » أو حرة فى 
الثانية »؛ أو بكرا فى الثالثة » أو اشترطت 
فى الزوج أنه عيد فيان حرا فلا 
خبار فى ذلك » لأنه أفضل وان بان دون 
المشسروط كأن قسرط فيها أنها حرة 
فيانت أمة » وهو ممن بحل له نكاحها » 
وقد أذن السيد فى نكاحها » أو شرط 
فيه أنه حر فبان عبدا والزوجة 
حبرة » وقد أذن له السيد فى النكاح 
فلها الخيار الخلف » فان رضيت فلأوليائها 
الخبار ان كان الخلف فى السب لفوات 
الكفاءة » ومثله خلف شرط نسب الزوجةء 


ولكن الأظهر ف الروضة والشرح 
الصغير وقضية ما فى الكبير » وهو 
المعتمد : أنه اذا ساواها فى النسب أو 
زاد عليها أنه لا خيار لها » وان كان دون 
المشسروط وجرى عليه فى الأنوار » وجعل 
الففلنة كااسجي #:وكذلك المجيرية وكنية! 
له الخيار فى الأصح اذا لم يزد نسيها 
على نسبه ولم يساوه على الخلاف فى 
جانيه للغرر فلكل منهما الفسخ ولو 
بغير قاض كما قاله البنغوى ؛ وان بحث 
الرافعى أنه يكون كعيب النكاح ٠.‏ 


والرأى الثانى : لا خيار له لتمكنه 


من الفسخ”2 بالطلاق ( انظر مصطلح 


نكاح ). 


النوع الثائى : امشستراط ما يقتضيه 
العقد ٠‏ 


ومن أمئاته : ١‏ فى البيع : اذا 
بكري اعد التمداتدين عن ايمر 
راض قتشميية التشعم كا كدان 
القيض أو ال رد بعيب » أو الرحجصوع 
بالعمدة ؛ أو انتفاع المشترى بأ أبيسع 
كيف شاء ع أو اشترط خيار المجلس 
فان هذا الشرط لا بفشسد العقدء 
ويكق فرطيسه مبوكيدا وقات] اقفن 
العقدء٠‏ 


وكذا لو شرط اليبائع بموافقة 
المشترى حبس المبيع بثمن فى الذمة حتى 
ستوق الثمن الحال لا المؤجل » وخاف 
فوت الثمن بعد التسليم » ولم يقل 
بالبداءة بالبائع فى التسليم » صح » لأن 
حيسه من مقتضيات العقد » بخسلاف 
ما اذا كان مؤحسلا أو حالا ولم يخف 
بم 6 لأن الأنداءة 
حينئذ بالتسلم للبائع"© ٠‏ انظر مصطلح 
بيع)ء. 


فوت 4 د : 1 


؟ ‏ ف النكاح : اذا اشترط فى هذا 
العقد ما بيوافق مقتضاه كما لو شرط 


١)1(‏ مغتى المحتاي ج # ص 198 ( باب 
الخيار ) . 

(؟) مغنى المحتاج ج ؟ ص 8؟ و المجموع 
شرح المهذب ج أ ص 756 . 


اشتراط 1" 


اوقد يبا ان كع بجا سان 
مما يقتضيبه العقد » فشرط(؟ تأكبد 


( انشر مصطلح فكاح ) ٠‏ 


 #‏ الرهن : وكذا اذا اقترط فى 
الرهن ما بوافق مقتضهه ؛ كما لو 
اثسترط تقدم المرتهن بالمرهون عند 
تزاحم الغرماء ليستوف منه دينه”© » صح 
الرهن ( انظر مصطلح رهن ) ٠.‏ 


النوع الثالث : شن رط بحقق مصلحة 
مشروعة للعاقد : اذا اشترط فى العقد 
شرط يحقق مصاحة مشروعة: للعاقد صح 
العقد والشرط ٠‏ 


ومن أمثلته : فى البيع اذا اشترط 
فى البيع أجل معين » أو رهن »؛ أو كفيل 


أما الأجل ذلقوله. تعالى « اذا تداينتم بدين 
الىأجل مسمى © أى معين » نعم التأجيل 
يما يستيعد بقاء الدنيا اليه كألف سنة 


وأما" الزهو والعفيل + #الحاهة النهبحا فى 
فقابلة من الآ مرضى الوا 


والتعيين فى الرهن بالمشاهدة أو الوصف 
بفسفات التاق( اتطدر :ممطلع لم )1 2 


. 5١5 مغنى المحتاج ج ا ص‎ )١( 
. ١١5 (؟) مغنى المحتاج ج ؟ ص‎ 


ويشسترط أن يكون المرهون غير المبييع » 
كأق رطا زهته الم 'قصم واف امترط 
أن برهنه أبأه بعد قيضه أم قيلهء 
لم يدخل فى ملك المشترى الا بعد 
الشرط » فان رهنه بعد قيضه بلا شرط 
صح » وأما اشتراط الاشهاد على الثمن 
أو المثمن سواء المعين وما فى الذمة 
فلعموم قوله تعالى « وأشهدوا اذا تبايعتم « 
وللحاجة اليهء٠‏ 


لأنه 


لأن المقصود ثبوب الحق وهو يثبت بأى 
عدول كانوا ٠‏ 


والرأى الثانى : مشترط التعيين كما فى 
الرهن والكفيل ؛ فان لم يشهد من 
شرط عليه الاأشهاد » كأن مات قبله أو لم 
برهن الثىء الذى اشترط رهنه كأن دلف 
المرهون أو أعتقه مالكةه أو ديبيرهه 
المعين كان مات قيله » فالبائع الخبار ان 
شرط له » وان شرط للمشترى فله الخبار 
المشروط » والخيار على الفور » لأنه خيار 
نقص ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام 
بما شرط لزوال الضرر بالفسخ » ولا يقوم 
غير المعحين مقامه اذا تلف ولا خبار له 
ان تعبب بعد القيض الا ان استتد الى 
سيب سسايبق جهله كردة وسرقة 
سابقتين29 ٠‏ 


(9) مغنى المحتاج ج ؟ ص ١!‏ 750 . 


م4" اأشتراط 


وكذلك يجوز اشستراط الخيار ( انظر 

خيار ) مدة مءعلومة متصلة 

بالعقد المشروط فيه الخيار متوالية لا تزيد 

على ثلاثة أيام ؛ لأن الأصل امتناعه ء 

لكونه مخالفا لوضعم البيع ‏ فان الخيار 
يمنع نقل اللك أو 0 ٠‏ 


وقد ثبت فى الثلاث بما روى فى الصحيحين 
عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ان 
رجلا من الأنصار كان يخدع ف البيوع» 
فشكا الى وسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له اذا بايعت فقل لا خلابة » وفى 
رواية : فقل لا خلابة وأنت بالخير فى كل 
سلعة ابتعتها ثلاث ليال ©» ٠.‏ 


فثيت خبار الم مشترى بالنص » والحق به 
البائع بالقياس عليه » فبقى ما زاد على 
الأغئل17) ممقوعاه 


اشتراط البراءة من العيوب فى المبيع : 
ولو باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من 
العيوب ف المبيع »؛ أو قال بعتك على ألا 
ترد بعبب » فالأظهر أنه برا عن عبب 
ياطن بالحيوان ؛ لم يعلمه البائع دون 
غيره ٠٠‏ فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان 
كالثياب والعقار مطلقاء ولا عن عيبب 
ظباهر بالحيوان » علمه أم لا » ولا عن 
عت ا بالعيجو انيه يو السيواد 
بالباطن مالا يطلع عليه غالبا ٠.‏ 


والقول الثانى : ييرأ عن كل عيب عملا 
بالشرط ٠‏ 


(1) نفس المرجع ج ؟ ص 58 إخيار الشرط) 


الجهل باهرا منه » وهو القياس ٠‏ 


وانما خرج منه على القول الأول 
دوز هق الحيو ان الحا ورك مالكا تق الوظام 
أن ابن عمسو زهي اللةاتمالى عنهماً باخ اها 
دثمائمائكة درهم وباعه بالبراءة » فقال الذى 
ابتاعه وهو زيد بن ثابت » لعيد الله بن 
عمر » بالعبد داء لم تسمه لى » فاختصما 
الى عثمان رضى الله تعالى عنه » فقضى على 
ابن عمر أن يحلف لقد باعه العيد وما 
بيه داء يعلمه » فأبى عبد الله أن يحلف » 
وارتجع العبد فياعه بألف وخمسمائة ٠‏ 


وفى الشامل وغيره ان المشسترى زيد بن 
ثابت كما أورده الرافعى » وان ابن عمر كان 
يقول : تركت اليمين لله فعوضنى الله عنها ٠‏ 


فقد دل قضبياء عثمان رضى الله عنه 
على الجراءة ف سصورة العيوان الأكورة 
وقد وافق اجتهاده فيها اجتهاد 
الشافعى رضى الله تعالى عنه » وقال : 
العيوان يتشيذى فى الصكفة زا 
وتتحول طياعه » فقد لا ينفك عن عيب 
خفى أو ظاهر أى فيحتاج البائع فيه الى 
شرط البراءة ليشق بلزوم البيع فيما 
لا يءلمه من الخفى دون ما بعلمه مطلقا 
فى حبوان أو غيره لتلبييسه فيه » ومالم 
يعلمه من الظاهر فيهما « فى الحيوان 
وغيره » لندرة خفائه عليه » أو من الخفى 
فى غير الحيوان كالجوز واللوز اذ الغالب 
عدم تغيره بخلاف الحيوان ٠‏ 


اشتراط لحك 


وللمشترى مع هذا الشرط شرط المراءة 
عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه ٠‏ 


الرد يعيب حدث بعد الوئقد وقميل 
القيقن لاسزاف القصرطءاان الوه 
عند العقد©22 ولو شرط البراءة عما يبحدث 
فل ادعو كيل لقيش .ولو متم الوحوة 
اسقاط للشىء قبل ثبوته فلم يسقط » 


٠6 و6‎ 


والقول الثانى : يصمح يطريق التيعء 
فان انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان 200 3 


ولو شرط البراءة عن عيب عينه ‏ فان 
كان مما بعاين كالبرص ؛ فان أراه قدره 
وموضعه برىء منه قطعا ء والا فهو 
كشرط البراءة مطلقا » فلا سبرأ منه على 
الأظهر ؛ لتفاوت الأغراض باختلاف قدره 
وموضعه ٠‏ وان كان ممالا بعاين 
كالزنا أو السرقة أو الاياق برىء منه 
قطعا لأن ذكرها اعلام بها" . 


نكر تاكلم القمسي المبيضم أو الكاقة؛ 
يجوز بيع الثمر يعد بدو صلاحه مطلقا 
سواء افمكرط مامه افلم بسكي 1ه 
المكوظ انقام أو اله شيج ترط + رويدو اف كانة 
الأصول لأحدهما © أم لغيره » لأنه 
صالى الله عليه وسام : نهى عن بيع 
الفمدرة عيجتل نوو اماحفييا ع رواء 


. معغثى المحتاج ج ؟ اص 5م‎ )١( 


الشيخان قيجوز البيع بعد بدوه وهو 
نات ذكل نوه الكحتو الية والشصيى 
الفارق بينهما ان الثمرة يعد يدو 
صلاحها تكون فى أمن من العاهات غاليا 
لغاظها وكير نواها ؛ وقبله تسرع اليه 
المتحافة اشخطة :فصوت يكلفة ' الخفن 
وبه يبشعر قوله صلى الله عليه وسلم : 
أرأيت ان منع الله الثمرة فيم يستحق أحدكم 
مال أخيه » وقيل بدو صلاحه لا يصح 
تنه تفرد ا عن الاتهمر الأ شورط 
القطسع فى الحالل وأن يكون المقطلوع 
منتفعا به » ويحرم بيع الزرع الأخضر 
فى الأرض الا بشرط قطعه9؟ ٠٠‏ 


فى القرض : ويجوز للمقرض شرط رهن 
وكقبيل » واشهاد » واقرار به عند 
حاكم » لأن ذلك توثقة للعقد » لا زيادة 
فيه » فله اذا لم يوف المقترض به الفسح 
على قياس ما ذكر فى اشتراطها ف 


البيع 20و. ) انظر مصطلح فرض ) ٠‏ 


فى الرهن : واذا شرط فى الرهن ما فيه 
مصلحة للعقد كالاشهاد به صح العقد 
والشرط2© ٠‏ ( انظر مصطلح رهن ) ٠.‏ 


وف الحوالة : جاء ف مغنى المحتاج 
ما يفيد أنه « لو شرط العاقد فى الحوالة 
رهنا أو ضمينا فهل يجوز أو لا يجوز ؟ 
رأيان ٠‏ 


9) نفسن المرجع ج ؟ ص 86-86 . 
0 مغنى المحتاج ج ؟ ص ١١5‏ . 
(ه) مغتى المحتاج ج ؟ ص 1١١6‏ . 

7" ل الموسوعة 


لبح حك ّ . 9 5 


ولا يثبت فى عقدها خيار شرط لأنه 
لخ يدن حاى السعيكادة وي لدع 
( حواله ) ٠‏ 


القوع الواضر حم تراط «السدن م با 
فى مغنى المحتاج : اذا باعه عبدا أو آمة 
بشرط أن يعتقه المشترى مطلقا أو عن 
المشترى ففيه ثلاثة أقوال : 


التتمور متها ضخة لبيك والفترطة» 
افتكوق التسارع: الين العسق > ولعسير 
الصحيحين أن عائشة رضى الله عنها اشترت 
بريرة » وشسرط مواليها أن تعتقها ويكون 
ولاؤها لهم » فلم ينكر صلى الله عايه 
وسام الا شرط الولاء لهم بقوله « ما بال 
أقوام يشترطون شروطيا لبك اق نان 
الله تعالى » ما كان من شرط ليس فى كتتاب 
الله قدي باللا 


بيعه أو هبتهةه٠‏ 


والقول الثالث : يصح البيع ويبطل 
الشرط » كما ف التكاح ٠‏ 

أما اذا شرط اعتاقه عن البائع أو عن 
أجنبى فانه لا يصح » لأنه ليس ف معنى 
ما ورد به الخبر وخرج باعتاق المبميع 
شرط اعتاق غيره فلا يصح معه البيع» 
لأنه ليس من مصالحه وكذا شرط اعتاق 


لل نفس المرجع ج ؟ ص ١8١5‏ : 


نعم ان عين المقدار المشروط فالمتجه 
الفيطة + 


ولو باع سعضه تشرط اناق ذلك 


ابعص محم - 


ولو باع رقيقا 225000 
المشترى بشرط العتق لم يضح البيع 


يكذ اال امتصي داز يوط أن 
يقفها » أو ثوبا بشرط أن يتصدق به ء 
لأن ذلك ليس فى معنى ما ورد به الشمرع(”© ٠‏ 


فى الوقف : ومنأمثلته ما جاء فمغنى المحتاج: 
الاتروظ التضدنة المصلعة + 


والوجه الك سانيم ا وتم تي 


ويستثنى حال الضرورة » كما لو شرط 
ألا تؤجر الدار أكثر من مسنة ثم انهدمت 
وليس لها جهة عمارة الا باجارة سنين » 
فان ابن الصلاح أفتى بالجواز ٠٠‏ 


والأصح آيضا أنه اذا وقف شخص مكانا 


قلق الطاب ع ارون 0 


اشتراط 1" 


البمائفة كس بهم كلذ يسجلى ولا 
شرط فى وقفهما أخك اصهما مطائقة اخ بهم 
جزما٠‏ 


والوجه الثانى : لا يختص المسجد بهم » 
لأن جعل البقعة مسجدا كالتحرير » فلا 
معنى لاختصاصه بجماعة » ولو خص المقبرة 
قاله امام الحرمين27 ٠‏ 


وان قرط" الؤاقف: النظر على وقفئة لنفسة 
أو غيره » واحدا كان أو أكثر اتبع شسرطه 
سواء أفوضه له فى حال حياته » أم 
أوصى به لأنه المتقرب بالصدقة فيتيع 
شرطه كما يتبع فى مصارفها وغيرها؟ ٠‏ 


( انظر مصطلح وقف ) ٠‏ 


القسسم الثانفى : الشروط الفلاسدة : 
النتسرف و 


النوع الأول : الشسروط الفاسدة التى 
تفسد التصرف » ويندرج تحته الشسروط 
الآتية : 


الأول اشتراط أمر يخالف الشرع : ومن 
أمثلته : 


١‏ - ف البييع : ما اذا باع عبداً 
واقشترط أمرين عتقه وأن بكون الولاء له 

)1( مغنى المحتاج ج ؟ ص /اه؟ ٠.‏ 

زقة مغنى المحتاج ج ؟ ص 5514 ٠.‏ 


لمخالفته ما تقرر فى الشرع من أن الولاء 
ان أعتق ٠‏ 


وأجا "نول كسان االشاءاية وتسم 4 
حديث دريرة « واشترطى لهم الولاء » فقد 
أجاب الشافعى رحمه الله تعالى عنه بأن 
« لهم » بمعنى « عليهم » أى واشترطى 
عليهم الولاء » كما فى قوله تعالى « وان 
أسأتم فلهاء. 


وكسذا اذا افبترط الغتق والولذء لأحندئ 
فانه يكون أولى بالبطلان ٠‏ 


00 رأى ثان : يصح البيع ويبطل 
لد ٠‏ 


اننا ]ذا امتعرط الولكه فقطظ حون الضف 
كأن يقول للمشترى : أن أعتقته فولاؤه لى » 
فان البيع باطل قطعا ؛ لأن الولاء تابع 
للعتق ؛ والعتق لم يشسترط فى الأصل”© ٠‏ 
ع د 


؟ فى القرض : لا يجوز الاقراض 
فى النقد وغيره بشسرط جر نفع للمقرض » 
كشرط رد صحيح عن مكسر »؛ أورد زبادة, 
أورد جبد عن ردىء ؛ ويفسد بذلك العقد 
على الصحيح » لحديث كل قرض بجر 
منفعة فهو ربا ء وهو وان كان 
ضعيفا » فقد روى الدبيهقى معناه عن 
جمع من الصحاية » والمعنى فيه : أن 
موضوع العقد الارفاق فاذا شغشسرط 


فرق نفس المرجع ج ؟ ص 39 . 


1" اشتراط 


فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه 
فمنع صحته »؛ فلو رد زائدا فى القدر 


3 


مسستحرنر» >»* 


صحيح » أو رديكا عن جيد ء أو أن 
يقرضه غيره أو شيئا آخر لغا الشرط ٠‏ 
بل للمقترض والعقد عقد ارفاق » فكأنه 
زاد فى الارفاق ٠‏ 

والوجه الثانى : يفسد انافاته مقتفى 
العقد ٠...‏ 

ولو شرط أجلا فهو كشرط مكس,ر عن 
لارتفاق الممستقرض بالأجل » فعلى هذا 


ككتتتتا 


لكن يندب الوفاء بالأجل لأنه وعدء 
كما ف تأجبل الدين الحال »» 


وان كان للمقرض غرض فى الأجل كزمن 
نهب والممتتترض ملىء » فكشرط صحيح 
عن مكسر فى الأصح لما فيه من جر 
١‏ ده لنفعة فيفسد العقد ٠‏ 

والوجه الثانى يصح ويلغو الشرط؟© ٠‏ 
( انظر مصطاح قرض ) ٠‏ 


. 1١١" مغنى المحتاج ج ؟ ص‎ )١( 


الثانى من الشروط التى تفغسد العقد : 
اشتراط أمر بخالف مقتضى العقد : ومن أمثلته : 


١ف‏ البيع ٠‏ 
الى بيعتين فى بيعة » وذلك للنهى عن بيعتين ى 
بيعة » رواه التثرمذى وصححة ٠.٠‏ كأن يقول 
بعتك هذا العيد بألف على أن تبيعنى دارك 
بكذا » أو تشترى دارى منى بكذا » أو أدى 
الى بيع وشرط للنهى عن بيع وشرط رواه 
بشرط أن يقرضه مائة والمعنى فى ذلك أنه جعل 
الألف » ورفق العقد الثانى ثمنا واشستراط 
له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى 
الياقى فيطل العقد ٠‏ 

ولو عقد البيع الثانى لم يصح ان جهلا ؛ 

أو جهل أحدهما بطلان العقد الأول » لأنهما 
أثبتاه على حكم الشرط الفاسد ٠‏ 

وسيب فساد الشرط » كما ققاله الغزالى أن 
انضمام الشرط الى التوع بيقن علق بيد 
البيع يثور بسبيها منازعة بين المتبايعين فيطل 
اقرط الآنها امع لعن 

ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع ؛ 
أو ثوبا بشرط أن يخيطه البائع » وما أشبه 
ذلك ٠‏ 

فالأصح من طرق ثلائة بطلان الشراء » 
لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشترى 


اشستراط 1" 


الآن » لأنه لم يدخل فى ملك المشترى الا بعد 
الشرط » وذلك فأسد ٠‏ 


والطريقة الثانية أن فى البيع والشرط القولين 
لواردين فى الجمع بين بيع واجارة ٠‏ 


فلو قال العزقك داري انيرا وجهنيه 
ثوبى هذا بدينفار ‏ صح البيع والاجارة فى 
الأظهر » وبوزع المسمى على قيمتهما » أى قيمة 
المؤجر من حيث الأجرة » وقيمة المبيع ٠‏ 


والقول الثانى بدطلان 207 ٠‏ 


والطريقة الثالثة أنه ببطل الشرط م( وأن فى 


ولو قال اشتريته معشرة واستأجرتك لحصده 
أو خياطته بدرهم وقبل بأن قال : بعتك 
وآجرتك صح البييع دون الاجارة + لأنه 
استأجره قبل الك لمحل العمل ٠‏ 


ولو اشترى حطبا على دابة بشرط أيصاله 
00 
منزله وان اعتيد بل يسلمه فى موضعه9؟ ٠‏ 


وكذلك يفسد البيع اذا اشترط على المشترى 


ينتفع به أو لا يعتقه أو لا يقبضه أو لا يؤجره 


)1 مغنى المحتاجح ج ؟ ص 64١‏ 0 
(؟) فنفسن المرجع ج ؟ ص "١‏ باب فى البيوع 
المنهى عنها ٠‏ 


اليه ٠٠‏ أو ما أشبه ذلك » لأن كل هذه الشروط 
تاف م العة د59" ٠.‏ ا أنخا ل 

؟ ‏ فى الاجارة : جاء فى مغنى المحتاج : 
أن للمشترى استيفاء المنفعة بنفسه وبعيره 
كما يجوز أن يؤجر ما استأجره من غيره لكن 
نشقرط آمانة من سلنها إليه 6 خلق قري ينه 
استيفاءها بئفسه لم يصح ؛ كما أو باعه عدنا 


عاق النكاح : يفسد النكاح باشتراط ما 
بخالف مقتضأه ٠‏ 


ومن أمثلته : ما اذا اشترط أحد الزوجين 


مبناه على اللزوم » فشرط ما يخالف قضيته 


فان شرط ذلك على تقدير عيب مثبت الخيار 
قال الزركثى : ينبغى أن يصح » لأنه تصريح 
مقت العقد ٠‏ 


وهو مخالف لاطلاق كلام فقهاء المأهب ٠‏ 


ولو شرط أحد الزوجين خيارا فى المهر » 
فالأظهر صحة النكاح » لأن فساد الصداق 
لا يؤثر فى النكاح » ولا يضح المهر فى الأظهر 
بل بفسد ويجب مهر اأثل » لأن الصداق لا 
يتمحض عوضا » بل فيه معنى النحلة فلا يليق 


(9) نفس المرجع ج ؟ ص 76 والمجموع 
شرح المهذب ج 1 ص 54؟ . 
() مغنى المحتاج ج ؟ ص 756 . 


* به الخيار » والمرأة لم ترض بالمسمى الا 
بالخيار ٠‏ 


والقول الثانى يصح المهر أيضا ٠‏ 


والقول الثالث : بفسد النكاح أيضا لفساد 
المهر ٠‏ 


وكذا اذا اشترط فى النكاح ما يؤدى الى 
الاخلال بمقصود النكاح الأصلى فان النكاح 
بيبطل به » كأن يشترط ألا بطأها الزوج أصلا » 
أو لا بطأها الا مرة واحدة » مشلا فى 
السنة 6 أو ألا يطأها الا ليلا فقط » أو نهارا 
فقط » أو أن يطلقها ولو بعد الوطء » أو اشترط 
أنها لا ترثه » أو أنه لا برثها أو انهما 
لا يتوارثان » أو أن النفقة على غير الزوج ٠.‏ 


ويستثنى من بطلان النكاح بشرط آلا يطأها 
ما اذا كانت الزوجة ميكوسا من احتمالها 
الجماع » فان العقد لا بيطل بهذا الشرط » لأنه 
من قضيته » وكذا لو لم تحتمله فى الحال فشرط 
ألا يطأها الى الاحتمال ٠٠٠‏ وكذا لو علم أنها 
رتقاء أو قرناء » وشرطت عليه ذلك » فانه 
لا يضر قطع ٠”‏ 


مشرط أنه اذا وطىء طلقها أو بانت منه ) 
أو فلا نكاح بينهماوشرط ذلك فى صلب العقد ؛ 
وذلك أنه شرط يمنع دوام النكاح فأشضيه 


٠ التأقسث‎ 


ولو تزوجها على أن يحللها للأول صح كما 


(1) مغنى المحتاج ج #ا ص 15١5‏ ا #(؟ . 


15" اشتراط 


جزم به المأوردى » لأنه لم يشرط الفرقة » دل 
شرط مقتضى العقد ٠‏ 


وللتعزوجها عن آلا سد اله لم وم 
لاخلاله : بمقصود العقد وللتناقض0) ٠‏ (انظر 


مصطلح تكاح ) ٠‏ 


4 فى الرهن : اذا اشسترط فى الرهن ما يقافى 
مكنضاه فسد الرهن 4٠‏ 


ومن أمثلته ما اذا اشترط فى الرهن ما يضر 
المرتهن وان لم ينتفع به الراهن كشرط ألا 
أو يعون مض مونا » وذلك لاخلال الشرط 
بالغرض منه ٠‏ 


وان نفع الشرط المرتهن وضر الراهن ء 
كشرط أن تكون زوائد المدهون أو منفعته 
للمرتهن بطل الشرط » لحديث كل شرط ليس 
فى كتاب الله تعالى فهو باطل ٠‏ 


وكذا يبطل الرهن فى الأظهر لخالفة الشرط 
مقتضى العقد » كالشرط الذى يضر المرئهن ٠‏ 


والقول الثانى : لا يبطل الرهن بل يلغو 
الشرط ويصح العقد » لأنه تبرع فلم يؤثر فيه 
ذلك كالقرض ٠‏ 

ولو شرط أن تحدث ( تصبح ) زوائد المرهون 
كضوفة وتقرعه وواذه موهونة + #الكطهر واد 
الشرط » لأنها معدومة ومجهولة ٠‏ 


فق مغنى المحتاج ج # ص ١75‏ 5 


والقول الثانى : لا يفنسد » لأن الرهن عند 
الاطلاق انما لم يتعد للزوائد لضعفه ٠‏ 


فاذا قوى بالشرط سرى واحترز بالزوائد 
عن الاكساب فان امستراطها باطل على 


والأظهر أنه متى فسد الشرط المأكور فسد 
١ " 40220‏ 


ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند حلول 
الأجل فسد الرهن » لتأقيته والبيع لتعليقه 
والمرهون قبل الأجل أمانة » لأنه مقبوص بحكم 
الرهن الفاسد ». وبعده مضمون بحكم الشراء 


الفاسد9؟ ٠‏ ( انظر مصطلح رهن ) ٠‏ 


ه ‏ ف الكفالة والضمان : اذا اشترط ى 
الكفالة ما بناى مقتضاها بطلت ؛ كما لو شرط 
فيها أنه يرم المال أن فات التسليم ؛ بأن 
قال : كفلت بدن فلان بشرط الغرم »؛ أو على 
أنى أغرم » وائما تبطل لأنه شرط يناف 
مقتضاها بناء على أنه لا يغرم عند الاطلاق ٠‏ 


والقول الثانى يصح بناء على مقايله ٠‏ 


فان قيل : هلا بطل الشرط فقط » كما 
لو أقرضه يشرط رد مكسر عن صحيح »© 
تابعة » وفى هذه أصل يفرد بعقد والتابع يغتفر 
شداما لا يفتفن: فق الأصل 40+ 


١١5١ مغنى المحتاج ج ؟ ص‎ )١ 
١؟ مغنى المحتاج ج ؟ ص‎ )9( 


اشتراط 1" 


ولا يجوز شرط الخيار فى الضمان للضامن  »‏ 
ولا فى الكفالة للكفيل » لمنافاته مقصودها » ولا 
حاجة اليه » لأن اللملتزم فيهما على بقين من 
الود 


أما شرطه للمستحق فيصح » لأن الخيرة ى 
الانزاء:والللت اليه آبدا © وقدرطلة الأحتبى 
رط العتادن : وميظل !"الجا مقررظ أغطاء 
مال لا بشع طن الددو 1 وج دل اكوا 
بقوله : كفلت زيدا على أن لى عليك كذا9؟ ٠‏ 


ولا يصح الضمان مشرط براءة الأصيل ل 
على الأصح - لنافاة الشرط لمقتضى الضمان » 
وكذا لو ضمن بشرط براءة ضامن قبله » 
أو كفل يشرط براءة كافل قيله ٠‏ 


والوجة القائى « بصم الفسمان. والفيزط سنا 
واه كاضر ف هه ان كقاووة5" لمك كال 
فجمل النبى صلى الله عليه وسلم يقول : هما( 
عليك وى مالك والمبت منهما برىء « فقال : 
نعم فصلى عليه »؛ قال الحاكم : صحيح 
الاسناد ٠‏ 


وأجاب الأولون بأن المراد يقوله ( برىء ) 
ائما هو ف ١‏ لمستقيل 3 


(8) نفسى المرجع ج ؟ ص ١١7‏ . 

(ه) ورد فى الصحيحين أنه صلى الله عليه 
وسلم أتى بجنازة فقال : هل ترك شيئًا ؟ قالوا : 
لا » قال هل عليه دين ؟ قالوا ثلاثة دنائير »فقال 
ملو] على ستاحيكة #6 ال ابو تقتاده على هليه 
يا رسول ألله وعلى ديئنه فصلى عليه 


3 وهذه رواية أخرى ٠.‏ 


حف اشتراط 


والوجه الثالث : يصح الضمان فقط وسبطل 
الشرط غ كماناو اعتق عبدا برط أن يسليه © 
0 عا 5 


6.6 


واو شرط الضامن فى ابتداء الضمان أن 
يرهنه الأصيل شيئا » أو يقيم له به ضامنا 
فسد الضمان لفساد الشرط9؟ ٠‏ ( انظر 
مصطلح كفالة وضمان ) ٠‏ 


5 فى الحوالة : واذا اقترنت الحوالة 
بشرط بخالف 00 أها ؛ أل 5 


جاء فى مغنى المحتاج : وييرا بالحوالة المحيل 
عن دين المحتال والمحال عليه عن دين 
المعيل © ويتحنؤل بحق لمحتال الى قط المصال 
عليه » فان تعذر أخذه من المحال عليه يفلس 
أو جحد ( منه للدين أو للحوالة ) وحلف ؛ لم 
يرجع المحتال على المحيل ٠‏ 


فلو شرط عليه الرجوع بشىء من ذلك 

لجتميع الحؤالة فتالعد ارجه رعيمه الاررضق 

وغيره » وهو ظاهر » لاقترانها بشرط يخالف 
05 اها0») 51 


7 فى الشركة : اذا اقترنت الشركة يما 
يخالف مقتضاها فسدت ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك فى شركة العغان ( انظر 
مصطلح العنان ) ما اذا اشترطا التساوى فى 
الربح والخسران مع التفاضل ف المالين » 
أو التفاضل فى الربح والخسران مع التساوى 


)1 مغنى المحتاج ج ؟ ص ١56‏ . 
)1 مغنى المحتاج ج ؟ ص ١56‏ . 
(9) نفسن المرجع ج 5 ص "لثما . 


فى المالين فسد العقد » لأن هذا الشرط مخالف 
لموضوع الشركة ؛ لأن موجبها أن يكون الربح 
والخسران على قدر المالين » اشترطا ذلك أو لم 
مشترطاه0؟) ٠‏ 

وكذلك لا يتصرف الشريك الا ف نصضبية 
ما لم يأذن الآخر له فيتصرفق الجميع ٠.‏ 


فان شرط آلا يتصرف أحدهماق نصيب 
نفسه لم يصح العقد » لما فيه من الحجر على 
المالك فى ملكه » ومتى عين له جنسا أو نوعا 
يتصرف”” فى غيره ( انظر مصطلح شركة ) ٠‏ 

م ف المساقاة : واذا اشترط فى المساقاة 
ما يناى مقتضاها لم تصح ؛ كما لو شرط على 
العامل ما ليس من جنس أعمال المساقاة وهو 
ما لم تجر العادة به » كحفر بكر » لأنه استئجار 
معوض مجهول » واشتراط عقد فى عقد ٠‏ 

ويشترط أيضا لصحة المساقاة ألا يشترط 
على المالك فى العقد ما على العامل ٠‏ 


فلو شرط السقى على المالك يطل العقد ٠‏ 

وكذا يشترط لصحتها أن ينفرد العامل 
بالعمل ٠‏ 

فلو شرط عمل المالكٌ معه فسد ٠‏ 

وكذا يشترط أن ينفرد العامل باليد ى 
الحديقة ٠‏ 


“5) نفسن المرجع ج ؟ ص 1١98‏ . 


اشتراط 517 
ا ااا اا 000 


:فلو شرط كونها فى يد المالك أو بيدهما لم 
م ان 

كذاة لو افتنترط معن العم النيزضا أو 
اشترط كل الثمر لأحدهما فانه لا يجوز ؛ لأنه 
يشترط فيها تخصيص الثمر بهما”" ( انظر 
ممطلخ مساتاة ) :- 


و القراض : اذا اشترط فى القراض ما يناف 
مقضاء كانه لذ يخود كنا الى رط كوخ الال 
فى بد المالك أو غيره » ليوف منه ثمن ما اشتراه 
العامل ٠‏ 


ولا يجوز أن يشترط مراجعته ‏ أى امالك 
فى التصرف » لأنه قد لا بجده عند الحاجة ٠‏ 


ولا بجوز شرط عمل المالك مع العامل لأن 
انقسام التصرف يفخى الى انقسام البد » وكذا 
لو شرط كون المال تحت يد وكيله وأن يكون 
معه مشرف مطلع على عمله من غير توقف فى 
التصرف على مراجعته لم يصح » أخذا من 
التعليل السايق ٠‏ 


ولا يجوز أن بشرط عليه شراء متاع معين 
أو نوع بندر وجوده » أو معاملة شخص 
بعينه » كما لو قال له لا تبع الا لزيد » أو لا 
تشتر الا منه لاخلاله بالمأقصود ٠‏ 


ولا يجوز أن بشترط شىء من الربح لثالث . 
لأنه مشترط اختصاصهما بالرييح الا عيدا 
مالك أو عبدا لعامل » لأن ما شرط له يضم 
أسيده »* 


٠. 
٠ 


ص ؟7. 
ص .١‏ 


ولو قال للعامل قارضتك على أن كل الربح 
لك » فقراض فاسد فى الأصح نظرا للفظ ٠‏ 


وقيل : قراض صحيح ٠‏ 0 

وان قال على أن كل الربح لى » فقراض 

وقيل : هو ابضاع أى توكيل بلا جعل » 
والابضاع بعث امال مع من يتجر فيه متبرعا ٠‏ 


ويجرى الغلا أقيما لو كال ابعبسه علن أن 
فاسد أو ابضاءع”" ( انظر مصطلح قراض ) ٠‏ 


٠‏ العارية : اذا اشترط فى العارية 
ما مخالف مقتضاها تفسد » فلو قال : أعرتك 
فرسى على أن تعلفها(؟ بعلفك أو لتعيرنى 
فرسك » فهو اجارة فاسدة » لجهالة العلف فى 
الأولى » والعوض فى الثانية » والاجارة 
الفاسدة توجب أجرة المثل اذا مضى بعد قبضه 
زمن لثله أجرة ٠‏ 


وقيل : انه غارية فاسدة نظرا للفظ فلا 
تحب الأجرة وأما العين فمضمونة على الثانى 


أما لو قال أعرتكها شهرا من الآن بعشرة 
أو لتعيرنى فرسك سنة من الآن ففيه وجهان ٠‏ 


لوق مغنى المحتاج ج ؟ ص م5 » مذ ..: 
85 . 

(4) وهذا بناء على أن نفقة المستعار ليست 
عن المستعير بل هى على امالك لانها من .حقوق 
الملك والا لم يكن شسرطه مفسدا وان كان فى تعليق 
القاضى حسين انها على المستعير 3 


14 الموسوعة 


18 ا 


. أحدهما : أنه اجارة صحيحة نظرا للمعنى ٠‏ 
والثانى : اعارة فاسدة نظرا للفظل» ٠‏ 
لل 00 : اذا ارك 6 0 

ا الصيغة ٠.‏ 


ولو وقف بشرط الخيار لنفسه فى ابقاء وقفه 
والرجوع فيه متى ثساء أو شرطه لغيره أو شرط 
عوده اليه بوجه ما كأن شرط أن يبيعه أو شرط 


أن يدخل من ساء ويخرج من شساء » بطل على. 


ومقابل الصحيح يصح الوقف ويلغو الشرط 
كما لو طلق على آلا رجعة له ( أنظر 
مصطاح عازية ) ٠‏ 


ش النوع الثالث : شرط يؤدى الى جهالة ومن 
أمثلته : ش 


١ف‏ البيع : اذا اشترط فى البيع ما يؤدى 
الى جهالة لم يصح » كما لو باع دابة واشترط 
وضع الحمل خلال شهر مثلا أو أنها تدر "كل 
ا 510 
الع اليم إن يكب ل يسوم شر وكات 
مثلا0" ٠‏ ( ( انظر مصطلح بيع ) ٠‏ 

؟ ‏ ف الاجارة : اذا شرط فى الاجارة ما 
يؤدى الى جهالة فسدت » كما لو استأجر بعيرا 


'(9؟') مغنى المجتاج ج أنص 55 2٠.6‏ 


اشتراط 


واشترط حمنل المعاليق مطلقا من 3 7 
( والمعاليق ما يعلق عاى | لمعير 
كسفرة 5 وقدر وقصعة ) فسد العقد فى الأصم 
لاختلاف الناس فيها » فربما قلت وربما كثرتء 
والقول الثانى يصح ويحمل على الويسط 
المعتاد ٠‏ ( انظر مصطلح اجارة ) ا 


ع« فى الهبة : اذا اشترط فى الهبة ثواب 
( عوض ) مجهول كما لو قال وهيتك هذا أأشمء 
بثوب فالماهب بطلان العقد لتعذر صحته 
بيعا لجهالة العوص » ولتعذر صحة هيته اذكر 
الثواب » بناء على أنها لا تقتضيه ٠‏ 


ولا وصف : 


وقيل يصح هبته بناء على أنها 


00 "7ف 5 


النوع الثانى : الشروط الفاسدة التى تسقطا 
ويصح التصرف ويندرج تحته الشروط الآتية : 


الأول : استراط مالا غرض فيه ٠‏ 


ومن أمثلته : 1ف البيع : اذا اشترط فى 
البيع مالا غرض فاشستراطه » فائه بلغو الشرط 
ويصح العقد » وذلك كما لو اشترط على 
المشترى ألا يأكل العبد المبيع الا كذا كهريسة 
أو لا يلبسه الا كذا كحرير » صح العقد ولغا 
الشرط » لأن ذكر هذا الشرط لا بورث تنازعا 
ف الغالب فذكره فيه لغوء وهذا ما جزم بنه 
النووى ف المجموع ٠‏ 

وليست هذه الصورة من قبيل الالزام بما 
لا يلزم حتى يبطل بها البيع » لأن السيد يازمه 


(9) السفرة طعام يتخذ للمسافر . 
(5) .مغنى المحتاج جح ؟ ص 17" . 
(1) نفس المرجع ح ؟ ص ه/ا” . 


اشتراط الى 


فى الجملة نفقة الرقيق » ونفقته مقدرة 
يالكفاية وقد شرط عليه أداؤها من أحد 
الأنواع التى تنأدى هى ببعضها فيصح » 
ولا 0 الوفاء به » لأن الواجب احدها 
فأشيبه خصال الكفارة لا بتعين أحدها 
بالقعيين20 ٠٠‏ ( انظر مصطلح بيع ) ٠‏ 

و ةا امن عا 
النكاح مالا يوافق مقتضاه ولم يتعلق به 
غرض كما لو اشترط آلا تأكل الا كذا لعا الشرط 
وصح العقد » وذلك لأنه لا فاكدة منه9؟ ٠‏ 


سم فى الرهن واذا اشترط فى الرهن مالا 
غرض فيه كالا بأكل الرقيق ى المرهون الا كذا 
لعا الشرط وصح العقد”"© ( انظر مصطاح 
نكاح ) ٠‏ 

النوع الثانى : شرط يخالف مقتضى العقد ٠‏ 

ومن أمثلته : ١‏ فى النكاح : اذا خالف 
الشرط مقتضى عقد النكاح ولم يخل بمقصوده 
الأصلى وهو الوطء » كشرط ألا يتزوج 
عليها » أو آلا نفقة لها صح النكاح » لعدم 
الاخلال بمقصووهه وهو الوطء » وفسد 
الشرط سواء أكان الشرط للمرأة كالمثال الأول 
أم عليها » كالمثال الثانى لقوله عليه الصلاة 
والسلام : كل شرط ليس فى كتاب الله تعالى 
فهو باطل(؟) ٠‏ ْ 


؟ ‏ فى الهبة : جاء فى مغنى المحتاج أنه 
لو قال أعمرتك هذه الدار فاذا مت عادت الى 
عمر ر : 


. 76 معنى المحتاج جح ؟ جح ؟؟‎ )١( 
. نفسن المرجع جح ؟ جه ؟1؟‎ )0( 
. ١١5 نفسن المرجع ح ؟ ح‎ )6 

( 


(8) نفس المرجع ح ” ح ؟١5؟‏ . 


أو الى وارثى » فهى هبة واعمار صحيح ى 
الأصح » وبه قطع الأكثرون كما فى الروضة 
ويلغو ذكر الشرط » لاطلاق الأحاديث 
الصحيحة ‏ ومنها خبر مسلم أبما رجل أعمر 
عمرى فانها للذى أعطيها لا ترجع الى الذى 
أعطاها ٠‏ 


فان قيل : هذا شرط فاسد » فهلا بطلت 
العمرى كالبيع ؟ أجيب : بآن شروط البيسع 
تقابل ببعض الثمن 6 فاذا بطلت يسقط ما 
بقابلها فيصير الثمن مجهولا ».فيبطل والعمرى 
لا ثمن فيها » فلذلك صحت وبأن هذا الشرط 
يقتضى فسخا منتظرا » ولا يضر ذلك الههة 
يدليل هبة الأب لابنه ويضر البيع ٠‏ 
وهذا على الجديد ٠‏ 


وعلى القديم كل العقتد سيد 
الشرط(©» ٠‏ 


تحت هذا القسم الشروط الآتية : 


الأول : اشتراط صفة قائمة بمحل العقد 
وقت التعاقد ٠‏ 


ومن أمثلته : ١‏ ف البيع : اذا اشترط 
المشترى صفة فى المبيع ككون العبد كاتيا 
أو فحلا أو خصبيا أو ذا صنعة يعينها أو مسلما 
أو الأمة بكرا أو أنها تحيض » أو اشترط الداية 
هملاجة227 » أو لبونا أو غزيرة اللبن » أو الفهد 


زه) مغنى المحتاج ج كت ص 955 .لا”؟ . 
إلى الهملخة : مشية سنهلة فى سرعة . 


56. 


ل لل تسترا ااا 


صيودا » أو الطير مصوتا » أو يبيض » 
أو يجىء من مسافة معلومة أو الأرض خراجها 
كذا » صح الشرط وكان لازما » لأن الرغفات 
تختلف باختلاف ذلك » فلو لم يصح اثستراط 
ذلك لفاتت الحكمة التى شرع البيع لأجلها ؛ 
يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم « المسلمون 
عند شروطهم » فان وف بالشرط لزم البيع » 
000 
الفسخ لقوات الشرط وبين الامضاء مع أخذ 
أرش عوض فقد الصفة التى شرطها الحاقا 
له بالعيب » فان تعذر الرد تعين له أرس فقد 
الصفة كالمعيب اذا تلف عند المشترى ولم 


برض بعبية ٠‏ 


فان اشترط صفة فبانت أعلى مما شرط كما 
أو شرط العيد كافرا فيان مسلما » أو الأمة 
ثيبا فبانت بكرا » فلا فسخ له ؛ لأنه زاده 
خيرا كما لو شرط العيد كاتما فيان عالما 
أيضا”" ٠‏ ( انظر مصطلح بيع ) 


؟ اق النكام : اذا اشترط فى النكاح 
صفة مقصودة فى محل العقد كان الشرط 
صحيحا » وذلك كما لو تزوج رجل امرأة على 
أنها مسلمة فبانت كتابية » أو قال الولى : 
زوجتك هذه المسلمة فبانت كافرة » فله الخبنار 
فى فسخ النكاح » لأنه شرط صفة مقصودة 
باتك مختاانها يدها لوطه جره 


٠  همأ مغيمانت‎ 


أما ان بانت الصفة أعلى مما شرط فانه 
لا خيار له » لأن ذلك زيادة خير فيها » كما 


35 ١37 كشاف القناع ج 0 ص‎ )١( 


لو سرطها أو ظنها كافرة فبانت مسلمة وان 
شرطها بكرا فبانت ثيبا ؛ أو شرطها جميلة 
أو نسيبة أو ششرطها بيضاء أو طويلة 1 خترا 

نفى العيوب التى لا يفمسخ بها النكاح » 
كالعمى والخرس والصمم والشلل ونحوه فبانت 
بخلافه فله الخيار » لأنه شرط وصفا مقصودا » 
ففات هذا الوصف » كما لو شسرطها حرة فبانت 
أمة » ولا شىء على الزوج ان فسخ قبل 
الدخول » لأنه فسخ قبل الدخول يسبب من 
جهتها » وأما بعد الدخول فانه يرج بالمهر على 
الغار له » للغرور سواء كان منها أو من وليه 
أو وكيله" ٠‏ ( انظر مصطلح نكاح ) ٠‏ 


الثانى : شرط يقتضيه العقد : 
أحد المتعاقدين على الآخر شرطا يقتضيه 
الفعيد ع العقد والشرط » وذلك لأن لخو 
الشرط وعدمه سواء » ولأنه بيان وتأكيد لاقتضى 
العقد 9 5 


اذا اشترط 


ومن أمثلته : ١ف‏ البيع : اذا اشترط 
فى عقد البيع التقابض أو حلول الثمن » 
أو تصرف كل واحد من المتبايعين فيما يصير 
اليه من ثمن ومثمن أو رد المبيع بعيب قديم 
فان هذا الشرط لا يؤثر ذكره فى العقد”©» . 


( انظر مصطلح بيع ) 


؟ سف النكاح : وكذا اذا اشترط فى عقد 
النكاح ما يقتضيه العقد ؛ صح العقد والشرط » 
وذلك كاشتراط تسب ليم الزوجة الى الزوج 4 


الارادات ج اص 76 ا 76 . 
9) كشاف القناع. ج ؟ ص 3-3 . 
(؟) ثة نفس المرجع ج ١‏ ص 04 > ام 


5١ اشتراط‎ 


وتمكينه من الاستمتاع بها وتسليعها المهر » 
وك تمكينها من الانتفاع بة 6 وذلك لأن وجحود 
الشرط كعدمه ؛ لأن العقد بقتضى ذلك20 ٠‏ 


( انظر مصطلح نكاح ) ٠‏ 


ف الرهن : اذا اشترط فى الرهن ما 
موافق مة مقتضاه صح الرهن والشرط » جاء فى 
كشاف القناع : أنه لو شرط ف الرهن أن يبيع 
المرتهن أو العدل الرهن عند حلول الحق » 
صح شرطه » لأن ما صح توكيل غيرهما فيه 
صح توكيلهما فيه » كبيع عين أخرى ولم يؤثر 
ذلك الشرط فى عقد الرهن فسادا كسائر الشروط 
الصحيحة فى سائر العقود » وكذا كل شرط 
بوافق مقتضىالعقد ولم ينافه » سواء كان 
العقة رهتنا او غيرة 6 فلو أغارة كييك لرهئة 
الى أجل على دين جاز » يعنى أنه شرط على 
المرتهن ألا بباع قبل الأجل المسمى » فرهنه 
على ذلك صح الرهن ٠‏ 


وظاهر كلام القاضى ف المجرد أنه لا يصح » 
قاله المحد فى شرح الهدابة9؟ ٠‏ ) انظر 
مصطلح رهن ) 9 


؛ ‏ ف الكفالة : جاء فى كشاف القناع : 
أنه اذا علم الكفيل موضع المكفول به » ومضى 
اليه ولم يحضره أما لتوان » أو لهرب المكقول 
به »٠‏ أو لامتئناعه ٠٠‏ بحيث تعذر أاحضاره 
مع حياته » لزم الكفيل ما عليه من الدين ٠‏ 
لعموم قول الرسول عليه السلام .2 الزعيم 
غارم » ولأنها أحد نوعى الكفالة فوجب الغرم 


)١(‏ نفس المرجع ج 89 ص 5ه ومنتهى 
الأزادات ع ص 37 . 
(؟) كشاف القناع ج ؟.ص ١56‏ . 


بها كالكفالة بالمال » ولا يسقط عن الكفيل المال 
باحضار المكفول به بعد الوقت المسمى الا اذا 
اشترط الكفيل البراءة من الدين » فاذا 
اشترطها فانه لا يلزم بالدين عملا بشرطه 
لحديث المسلمون على شروطهم » ولأنه ائما 
التزم الكفالة على هذا الشرط فلا يازمه سوى 
ما اقتضاه التزامه ٠‏ 


وكذا يازم الكفيل عوض العين اللزوم بها 
اذا تعذر احضار المكفول به ليسلمها اذا لم 
يشرط الكفيل ألا مال عليه يتلقها أى يسيب 
تعذر ردها لتلفها بفعل آدمى ؛ أو هربه بها 
وتنحوه ٠‏ 


وأما اذا تلف بفعل الله فان الكفيل يبرا 
بذلك كموت المكفول به فان اشترط الكفيل 
البراءة درىء9) ٠‏ 


أمثلته : ' 


١ف‏ البيع : اذا اشترط فى البيع رهن 
معين بالثمن أو يبعضه » ولو كان الرهن هو 
نفس المبيع كما لو قال : بعتك هذا على أن 
ترهنه على ثُمنه » فقال : اشتريت ورهنتك 
صح الشراء والرهن ٠‏ 


وكنتذا" ان اقبتعوط شهينا جمرنا القين + 
أو ببعضه صح العقد ولعي . ) انظر 


مستبي 


) كشاف التناع ج »اص 1895 ومنتهى 
الارادات ج اص ١١7‏ . 

(؛؟) كششساف القناع جم ؟' ص ١7‏ ومنتهى 
الارادات ج ات ص55 . 


5 اشتراط 


؟ - ف القرض : يجوز فى القرض اشتراط 
الرهن والضمين لأنه عليه الصلاة والسلام : 
استقرض من بهودى شعييرا ورهنه درعه 
« متفق عليه » وما جاز فعله » جاز شرطه ؛ 
ولأنه يراد للتوثئق بالحق وليس ذلك بزيادة » 
والضمان. كالرعن » فلو عينهما وجاء بغيرهما 
لم يلزم المقرض قبوله » وان كان ما أتى به 
شور دي الروطع وخدتة بي ونين عت 
الفقة: وبين ااه بلا رعق :ولا تفيل 13 ٠‏ 


لعو ممطع ترون )+ 


أمثلته : 


١‏ ف البيع : اذا اشترط فى البيع صفة فى 
معلوم ©) ٠‏ أو اشترط الخبار مدة معلومة9») 
صح البيع والشرط ٠‏ 


وكذا لو اشترط البائع على المشترى عتق 
العبد المبيع » فانه يصح البيع والشرط » 
لحديث بريرة : وقد تقدم ذكره فى مذهب 
الحنفية وامالكية والشافعية ويجبر المشترى 
على العتق ان امتئع » لأنه حق لله تعالى » 
فان امتنع. المشترى من عتقه أعتقه الحاكم 
عليه » لأنه عتق مستحق غليه » لكونه قربة 


التزمها كالنذر وكما يطلق على المولى ٠‏ 


وان باعه المشترى بشرط العتق لم يمصحم 
صححه الأزرجى فنهايته » لأنه يتسلسل » ولأن 


. ١559 كشاف القناع ج ؟ ص‎ )١( 
. 5307 ص‎ ١ 6 (؟) كشاف القناع‎ 
1 27 (9؟) تفسن المرجع ج ؟ ص‎ 


ووافقه ايبن رجحب ف قواعده0) ٠‏ 


١ف‏ البيع : اذا اشترط البائع فى المبيع 


وكحملان البعير ( ونحوه ) الى موضع معلوم 
صح لما روى جابر أنه كان يسير على جمل 
قد أعيا فضريه النبى صلى الله عليه وسسلم 
فسار سيرا لم يسر مثله فقال يعنيه « فبعته 
واستثنيت حملانه الى أهلى » متفق عليه 
بؤبده أنه عليه السلام نهى عن الثنيا 
( الاستثناء ) الا أن تعلم » وهذه معلومة 
وأكثر ما فيه تأخير تسليمه مدة معلومة فصح» 
كنا لو ناعة آمة مووحة داو دارا متخصرة 
ونحوهماءوكحيس المبيع الى أن ببستو الثمن» 
وخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع 
وشرظ أنكره أحمد » وقال لا نعرفه مرويا 
فى مسنده ٠‏ ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة 
الاستثناء الذى يظهر أنها على البائع لأنه مالك 
المقعة مميفكة: + لأ خن نجهة: الاشترى كلمن 
الموصى بنفعها لا كالعين المؤجرة والمعمارة أما 
وطء الأمة المبيعة ودؤواعيه فلا يصح استثناؤه » 
لأن ذلك لا يباح الا يملك أو فنكاح وقد 00 
انتغضباء 


وكذلك يصح أن يشترط المشترى نفع البائع 
فى المبيع كاشتراطه عليه حمل الحطبٍ المبيع 


(9) كشاف القناع جح ؟ ص .؟ ما[ . 
(ه) كشاف القناع ج ؟ ص 58 . 


أذ 


أو تكسيره أو خياطة ثوب مبيع » أو تفصيله 
أو حصاد زرع مبيع ؛ أو جز رطبة مبيعة 
أو ضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفا » أو 
نحو ذلك ؛ لأن غاية هذا الشرط أنه جمع بيعا 
واجارة وهو صحيح ان كان النفع معلوما ؛ 
ولزم البائع فعله وفاء بالشرط ٠‏ 


فلو اشترط المشترى على البائع حمل المبيع 
الى منزله والبائع لا يعرف المنزل » لم يصح 
الشرط + كما لو استآجره لذلك ابتداء قاله فى 
شرح المنتهى » وظاهره صحة البيع ومبشت 
له الخبار 20 ٠»‏ ( أنظر مصطلح بيع 


#حثكق: الحكادة ” اذا مقط فى" الأحارة 
به » وذلك كما لو اكترى دابة ليركبها عريا » 
ا ام 

لشركويي 0 ' لأنسه يحمى ظهرها ع 
أفسده9؟) ٠‏ 

وكذا اذا اشترط المستاجر على الأجي 
مباشرة العمل بنفسه صح الشرط ولا يجوز 
له 'ابمحانة قرة لوبهزت5"الشرط + 


وكذا اذا اشترط المؤجر على الممستآأجر 
ألا ستحين والحدة ال الات فى اللد 3 
ا عن القافلة أو آلا د 


)1( كشاف. القنسناع ج ؟ ص 738 51 
ومنتهى الارادات ج ؟ اص 565 . 

(؟) كشثاف القناع ج ؟ ص "0١5‏ . 

9) كشساف القناع ج ؟ ص ؟!١"‏ . 
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فى. آخرها واشياه هنذا مما فيه غرض » 


ألا بحملها الا قفيزا فحملها قفيزين 69 ٠‏ 


واذا. قال رب ثوب لخمطط ان كان 
الثوب يكفينىئ قميصا فاقطعه وفصله فقال 


ضمن أرش تقطيعه ٠»‏ لأنه انما أذنه فى 
٠.‏ | مشرط كفان” 4 ئة ١‏ : 4 دون 
7 ظَْ ره 3 1 

سرظ ير 


واذا. اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل 
ذلك الزرع فيها عادة. » وشرط الممبتآجر 
قلعه بعد مدة الاجارة صح العقد 
والشرط : لأنه لا يفضئ الى الزيادة على 
مدة » وقد يكون له غرض فى ذلك لأخذه 
قصيلا أو غيره » وبلزمه ما التزم ”2 ٠‏ 


دل الزارهة يوا لمسساماة راد 


:الكواظ اذاف على" الخدامل 2 لأقه ترز 


لا يغل بمقصود العقد » فصح كتأجيل 
الثمن وشترط الرهن والضمين فى البيع وان 


لم يشترط كان عِلى العامل .ورب المال 


بيقدر حصصتيهما » لأنه انما يكون يعد 
تكامل الثمرة وانقضاء المعماملة فأشيه 
فل الكفرة الى المتر + 

كساف الماع بع تسن ا 


(ه) تفسن المرجع ج ؟ ص ”١97‏ . 
(5) نفسن المرجع ج ؟ اص 70١‏ . 


51 اشتراط 


وقيل : يكون الجهذاذ ع3 العامل ٠‏ 


4 ف الشركة : يصح ف الشرط أن يشترط 
على الشريك ألا يتجر الا فى نوع معين 
من المتاع كالحهرير والبز وثياب الكتان 
ونحوها ‏ سواء كان مما يعم وجوده 
وله .وأو إل يكنا لاقم ملم كيك 


كدراهم ودنانير صفتها كذا » أو آلا يسافر 
بالملال أو ألا يبيع الا من فلان » أو 
سواء كان الرجل مما يكثر المتاع عنده 
أو يقل » لأن الشركة تصرف باذن فصح 
تخصيصها بالنوع والبلد والنقد 
والشخص كلوكالة9"© ٠‏ 


ه ح فى.النكاح : اذا اشترط فى عقفه 
.النكاح شرط يحقق منفعة للمرأة ولا يناف 
فى لاحي فكي القريا كينها لو 
اشترطت المرأة زيادة معلومة فى مهرها 
أو فى نفقتها الواجبة .أو اشترطت كون 
مهرها من نقد معين أو ألا ينقلها من 
ذارها أو.بلدها إو آلا مسساتر بها او ال 
يفرق. بينها وبين أبويها أو ألا يفرق 
بينها وبين أولادها ؛ أو على أن ترضع 
ولذها الصفي أو .آلا يتروج علييا 
ولا يتسرى ؛ أو شرط لها طلاق ضرتها » 
أو بيعم امفه قوذ | الفوع من ارط 
)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص 57 » ومنتهى 
الارادات »© ج "ا ص .غ52 . 


(؟) كشساف القناع ج ؟' ص /5017 ومنتهسى 
الارادات ح 1 ص ©06.؟ . 


صحيح يلزم الزوج الوفاء به وقد روى 
ابن أبى سفيان وعمرو بن العاص ٠‏ 


ويؤيده حديث « أن أحق ما أوفيتم به 
من الشروط ما استحللتم به الفروج »6 متفق 
علسة:ه وخديك المتلمون على شرو طهي :+ 


وروى الأثرم بأسناده 8 أن رحلا تزوج 
امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلهاء 
فخاصموه الى عمر » فقال : لها شرطها » 
فقبتال: الرتحل + :اذا 'يطلشنا م “فال عق 
مقاطع الحقوق عند الشروط ٠‏ ظ 


ولأنه شرط لها منفعة مقصوده لا تمنسع 
لو اشترطت كون المهر من غير نقد البلد ٠‏ 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم « كل شرط 
ليس فى كتاب الله فهو باطل » فمعناه ليس 
فى حكم الله وشرعه وهذا مشروع ٠٠‏ وهذا 
الشرط فيه مصلحة للمرأة وما كان من 
مصلحة العاقد كان من مصلحة العقد 
كاشتراط الرهن فى البيع”؟ ٠‏ ويسن الوفاء 
بالشرط المسميح © :ولا يجب -لأن, عمسر 
لم يجبره بل قال : لها شرطها ٠‏ 


نا ليقن الأروج :يننا برها متنا 
الفمسخ ؛ لما تقدم عن عمر » لأنه 
شرط لازم فى عقد » فثبت لها حق الفسخ 


(9) كشاف القناع ج 7 ص 5م42 اهم0. 


أ 
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دترك الوفاء به كاشتراط الرهن والضمين20 
فق السمر + 
فك ف القازمة 31 أعار الارقن رسن 
بناء وشرط المعير على المستعير قلع ما غرسه 
0 
لزم المستعير قلع ما غرسه أو يناه 
عند الوقت الذى ذكراه ؛ أو عند رجوع 
الخ ولو لم واهره جالعل لفحوله عستي الله 
عليه وسلم « امؤمنون عند شروطهم © قال 
فى الشرح حديث صحيح ؛ ولأن الممستعير 
فل .فق العازية تراصصا «التراة الور 
الذى دخل عليه ؛ ولا يلزم رب الأرض 
نقض الغراس والبناء » ولا يلزم المستعير 
تسوية الأرض اذا حصل فيها حفر 
ارضئ الو كلك الة ابه اذل امتريل عسي 
عليه ذلك ؛ لزم المستعير ما اشترط عليه 


أو بنا 
أو 


لدخوله على ذلك ٠‏ 
وان لم يشترط المعير على المستعير القسلع 
لم يلزمه الا أن ب يضمن المعير له النقص » 


لمفهوم قوله ان الله عليه وسالم 
« ليس لعرق ظالم حق » والمستعير انما 
عسل اعرايحة أو بصاره ف اررض ين 
ربجا وله يشخرط عليسة قلغيس © فلم يازمه 
لدخول الضرر عليه بنقص قيمة ذلك 
ولأن العارية عقد ارفاق ومعونة والزامه 
بالقلع مجانا يخرجه الى حكم العدوان 
والضرر ٠‏ 

قال المجد بن تيمية ى.شرحه ٠‏ ومتى أمكن 


القلع من غير نقص أجبر عليه المستعير”© 
( انظر مصطلح عارية ) ٠‏ 


ساق الوقف :يض اشتراط كلما لايؤدى 
الى الاخلال با مقصود الشرعى للوقف > فلو 
وقف على جماعة كأولاده أو قبيلة كذا 
وامتعى.زيذا له يكن له نيء ركذا لوا خض 
الوالوك عانم بضحدة' كما الواخر قن على 
أولاده الفقهاء أو المستغلين بالعلم فانه 
يختص بهم فلا يشاركهم”" من سواهم ٠‏ 


وان وقف الانسان على غيره ‏ كأولاده 
أو مسجد ‏ واستثنى كل الغلة لتفنسه 
أو وقف على مسجد ونحوه واسنتثنى 
الحلة او د يرس خوتانة ايده 
نى الأكل مما وقفه» 
أو استثنى النفقه عليه وعلى عيالة مما 
شرط الانتفاع لنفسه وعياله ونحوهم 
ولو كان ن الانتفاع بسكنى مدة حياتهم » 
أو شرط أن يطعم صديقه صح الوقف » سواء 
قدر ما بأكله هو أو عباله أو صديقه 
ونحهوه ؛ أو أطلقه لقول عمر رضى 
الله عنه لما وقف : لا جناح على من 
ولبها أن يأكل منها » أو يطعمه صديقا 
الوقف فى يده الى 


يدا إن اكد 3 


وقفه » أو : 


غير متمول فيه ٠‏ وكان 
أن مات ٠‏ 


فلو هات الواقف: القاروط له النيت كي 


8 فاه القعاء ب ان اط 0 
4 ب الموسوعة 


1 اشتراط 


ولهم اجارتها للموقوف عليه ولغيره 
كج لو ساح ذارا و الحيشى كاه 


٠,00 


وكذا يجب العمل بالشرط أن اشترط عدم 
إنخجار الوعت وقدن الو كبا تلن قري 
ألا يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة 
عليها ؛ لكن عند الضرورة يزاد بحسبها » 
وفاحكة العد + 


ونقل عن أبى العباس : أن الشروط انما 
يلزم الوفاء بها اذا لم تفض الى الاخلال 
بالمقصود الشرعى »؛ ولا يجوز المحافظة 
على بعضها مع فوات المقصود الشرعى 
بهاء فمن شرط فى القربات أن يقدم فيها 
الصنف المفضول ؛ فقد شرط خلاف شرط 
الله كشرطه ىق الأمامة تقديم قير 


الأعلم إفذ 7 


م الهية : يصح ف الهبة أن يشترط 
عع وجا لحن الرعحوب واون ان 
شرطت له كما لو وهب دارا ونحوها واستثنى 
نفعها مدة معلومة كالبييع » كما يصح 
أن بهت أمة ويستطنى .ها فى بطنها كالعتيق © 


(أنظر مصطلح هبة) ٠‏ 


ممسناحة فق عقة الكو ال + 


ومن أمثلته ما لو رضى ال محتال بالحوالة 
واشترط ف اللحال عليسه اليسار » مح 
الاقتراط احديث:: المسامون, على شروظهم + 
ولأئنه شرط فيه مصلحة للعقد فى عقد معاوضة 
فكان كشرطه صفة فى البيع ٠‏ 


فان بان معسرا فله الرجوع على المحيل 
لفوات شرطه” ( انظر مصطلح حوالة ) ٠‏ 


القسم الثانى : الشروط الياطلة : وهذه 
الشروط منها ما سسطل العقد » ومنهاما لا 
سبطله بل بسقط الشرط ويصح العقد 
ونوضح كلا منهما فيما يآتى : 


النوع الأول : الشروط الباطلة التى تبمطل 
العقد » وهى : 


الأول : اشتراط عقد فى عقد : 


ومن أمثلته : ١‏ فى البيع : اذا اشترط 
أحمد المتبايعين على الآخر عقدا آخر » 
كشرط بيع آخر » مثل أن يقول بعتك 
هذه الدار على أن تبيعنى هذه الفرس » 
آو شرط سلف » مثل أن يبقول بعتك 
هذه على أن تقرضنى كذا » أو شرط اجارة » 
كقوله بعتك هذه على أن تأجرنى دارك 
بكذا » أو شرط شركة كعلى أن تشاركنى فى 
كذا » أو صرف ثمن كبعتك هذه بعشرة دنائير 
على أن تصرفها بمائة درهم أو شرط صرف 
القين, كيك .هنذا انوت طن أن 


تمرفا لى تيده الدنافيز بدراهم » فاشتراط 


() نفسن المرجع ج ؟ ص 16 . 


هذا النوع من الشروط يبطل البيع » 
لأنه بيعكان ف بيبعه » والثبى صلى الله 
عليه وسالم : نهى عن بيعتين فى بيعه 
والنهى يقتضى الفسساد + قاله الامام 


00 
٠» احمد‎ 


ويبقاس على ذلك كل ما كان فى معنى 
بكذا على أن تزوجنى ابنتك ٠‏ أو على أن 
أزوجك ابنتى » وكذا على أن تنفق على دارى » 
أو حصتى من ذلك قرضا أو مجانا وقفد 
فى صفقة ربا » ولأنه شرط عقدا ف آخر 
فلم يصح كنكاح اللشغار2©90 » ) انختثر 
مصطلح بيع ) ٠‏ 


الما 1 لاه 
كبيعتين فى بيعه المنهى عنه ء ولأنه كشرط 
المقرض زيادة وهدية وشرط ما يجر 
مجانا أو رخيصا أو يقبيضه خيا 
منه فان هذا لا يجوز لأن القرض عقد 
ارفاق وقربة » فاذا شرط فبه الزيادة أخرجه 
عن موضوعه ٠٠‏ وكشرط المقرض على 
المقترض أن يبيعه شسيئًا يرخصه عليه 
نيافيه على سيك او يزارعة على شنيمة 


)١(‏ منتهى الارادات ج ؟ ص ه؟ وكشضاف 


اشتراط يف 


أو بسكنه المقرض عقارا يزيادة على 
أجرته أو بببيعة شيكا بأكثر من قيمته 
أو يستعمله فى صنعة ويعطيه أنقص من أجحرة 
مثله ونحوه من كل ما فيه جر منفعة 


قلا مهوو ٠‏ 


م فى الاجارة : ويعتبر من قبيل بيعتين 
أنه لو دفع ثويا لخبياط وقال له : ان 
خطته اليوم فبدر هم وان خطته غدا 
فينصفه و» أو قال أجرتك الدار بدرهم نقدا 
أو درهمين نسككة وو أو دفع أرضه الى 
زارع وقال ان زرعتها برأ فيخمسة وان 
زرعتها ذرة فيعشرة ونحوه لم يصح 


وله أجر مثله ٠٠‏ لأنه من قبيل بيعتين فى 


ببعة المنهن 0 عنة ء 


غ» اف المساقاة 
عقد المساقاة ببطلها ٠‏ 


: وكذا اشتراط عقد فى 


جاء فى كشاف القناع أنه لو قال ساقيتك 
على .هذا السيتان بالنصف: على ام شافيك 
على البستان الآخر بالربع لم يمصح » لأنه 


كببعتين فى دببعة المذهى عنه40) )ا » 


ه ‏ فى الشركة والمضاربة : اذا اشترط فى 
هذين العقدين عقد آخر » كما اذا شرط 
هذه الشروط تكون فاسدة لأنها ليست 
؟) كشاف القناع ج ١‏ ص .16 ٠‏ 

() متتهى الارادات هامثى كثناف القناع 


0 : 
(+) كشساف القناع ج ؟ ص 58١‏ . 


21 اشتراط ش 0 


من مصاحة العقد ولا من مقتضساه 
فأشبهت ما ينافيه ولا تفسد العقد » 
لأن الشركة والمضاربة عقد على مجهول فلم 
تبطله الشروط الفاسدة كالنكاح » وهذا 
مامعمههاق الأتحا فوع 

لكن مقتضى القواعد أنه اذا شرط عليه 
ذلك مفسد العقد »؛ لأنه كبيعتين فى سعة 
المنهى عنة00) ٠‏ 

5 ف النكاح : من الشروط الفاسدة التى 
تفسد عند النكاح نكاح الشغار وهو 
أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر 
ولبته ولا مهر بينهما سكتا عنه أو شرطا نفيه 
ولو لم يقل : وبضع كل واحدة منهما مور 
الأخرى وكذا لو جعلا بضع كل واحدة 
ودراهم معلومة مهرا للأخرى لما روى عن 
انق عون نوعو "الله سان الله عاييم 
وسلم نهى عن الشغار + والشعار أن 
يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر 
أبنته وليس بينهما صداق » متفق عليه ٠‏ 
ولأمة فصل كل انيه من الود ينانا 
فى الآخر فلم يصح » كما لو قال بعنى 
ثويك على أن أبيعك ثوبى وليس فساده من 
تسل العف دن حية أنةروافكية ,على 
شرط فاسد » ولأنه شرط تمليك البضع لغير 
الزوج » فانه جعل تزويجه اياها مهرا 
للأخترق: #افكانة ملتكة اناهيا يشرط 
انتزاعها منههء. 

كان تهجو لكل واهيدة ونيا كيزا 
كأن يقول زوجتك ابنتى على أن تزوجنى 


. 558 كشانق القناع ج ؟ ص‎ )١( 


أبنتك ومهر كل واحدة ماكة ٠‏ أو قال أحدهما 
ومهر ابنتى ماكة ومهر أبنتك خمسون وه 
نكاح). 

بعد ف الضهات والعفالة + اذا امكرط فق 
الكقالة أو الضمان أن دتكفل المكفول به 
أو المأضمون بشخص آخر ؛ بأن قال : 
« أنا كفيل بفلان على أن يتكفل لى بفلان 
سمح لي زود أناك فوا ين لا على فلع 
على أن يتكفل لى بفلان أو يضمنه لى » 
أو كفل أو ضمن على أن يضمن المكفول 
به أو المضمون عنه دينا على الكفيل 
أن بهسه كذا » فلا يصح الضمان. 
ولا الكفالة فى ذلك كله » لأنه من قبيل 


دمعتين 2 منعة 4 المنهى عنه 20 ٠‏ 


6ح ق البحة : أذاوهت فنيكا وامترط 
على لوهوت له تمرها لفو كما لو كال 
له : وهمتك هذا الشىء على أن تهب فلانا 
كذا فان القرط فاسبد © وآما الهبة ففى 
صحتها وجهان ٠‏ 


والظاهر بطلان الهبة لأنه من قبيل 


الثانى : اشتراط شرطين فى بيع ٠‏ 


جاء فى كشاف القناع أنه ان جمع بين 


(؟) كشاف القناع ج لا ص "اه 6ه . 
(؟) كشاف القناع ج ؟ ص 1١865‏ . 
(5) كشاف القناع ج ؟ ص 1ل9؟ . 


اشتراط ْ 15 


شرطين فى بيع ولم يكونا مما يقتضيه 
البيم ولا مما بحقق مصلحته كاشتراط 
حمل الحطب المبيع وتكسيره أو خياطة 
الشثوب البيع وتفصيله لم يصح البيع » 
لحديث عبد الله بن عمر عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : لا يعل سلف 
وبيع ولا شرطان فى بيع ولا بيع ما ليس 


عندك رواه أدو داود والترمذى وقال حديث 


كيسسن صحي * 


ما اذا كان الفترطان 'اللمموعان .ق«النسع 
من مفلكلي الجسم كامقر]ط تخلول: الكن. :من 
تصرف كل منهما فيما يصير اليه فان 
هذه الشروط تصح بلا خلاف أو كانا يحققان 
ممتتالحة التقمد عاقه اراهن وكيم ب 
معينين بالثمن فانه يمصح كما لو كانا من 
مقتضاه ») ٠‏ 


الثالث : اشتراط ما بناى مقصود العقد ٠‏ 


ومن أمثلته : ١‏ ف النكاح : اذا اشسترط 
فى النكاح ما يناى مقصود العقد كما اذا استرط 
نفى الحل » بأن تزوجها على آلا تحل 
له فانه لا يصح النكاح » لاشتراط 
ماننافئه9؟ ٠‏ 


وكذا اذا استرط الزوج فى النكاح طلاقها 
فان هذا الشرط بفسد العقد » كالمتعة9" ٠‏ 


5 كشاف التفاع جَ ارد‎ )١( 
٠ 01 (؟) كششساف القناع ج ا ص ص‎ 


وكذا ( نكاح المحلل ) وهو أن يتزوج المطلقة 
ثلاثا بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو 
يتزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول فلا نكاح 
بينهما أو اتفقا على ذلك قبل العقد ولم 
برجع عن نيته عند العقد .هه فهذا 
النكاح حرام غير صحيح لقوله عليه 
الصلاة والسلام « لعن الله المحلل والمحلل 
له » رواه أبو داود وابن ماجة والترمذى » 
وقال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند 
أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسالم ومنهم عمر وابنه وعثمان » 
وهو قول الفقهاء من التابعين » وروى ذلك عن 
على وابن عباس وقال أبن مسعود 
« المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد 
صلى الله عليه وسلم 7 6 . 


باحق القرض :31 اشترط ف الفسر هن 
فرظ ساق متتفق اليقد 00 + 


م فى الاجارة : اذا اشترط فى الاجارة 
ما بناق مقتضاها فسدت وذلك كما 
لو اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل ذلك 
الزرع فيها عادة » وشرط بقاء الزرع ليدرك 
بعد مدة الاجارة » وكذا لو سكت فلم 
بشترط قطعا ولا بقاء ٠‏ 


أما ف الصورة الأولى 4 فلأنه جمع بين 
وما ء ادين 08 لأن 5 سِِ المدة 47-*- 
التفريغ بعدها » واشتراط التبقية يخالفهء 
©) كتاف القتاع عام هن 6هات 88 .. 
(ه) منقهى الارادات ج " ص 886 . 


.2" اشتراط 


وأما فى الصورة الثانبة » فلأنه أكتراها 
لزرع شىء لا ينتفع بزرعه فى مدة الاجارة ٠‏ 
أشبه اجارة الأرض السبخة للزر ع 2307 : 

فى المزارعة والمساقاة والمناصة9» 
اذا اشترط فى هذه العقود ما يخالف 
مقتضاها فس دت وذاك كما لو دف 
أرضه من يغرسها على أن الأرض والغراس 
ديثهما فسد العقد ٠‏ 

قال فى المغنى : ولا نعلم فيه خلافا 6 
لأنه شرط استراكهما فى الأصل كما لو دفع 
اليه شجر المغروس مساقاة ليكون 
الأصل والثلمرة بينهما أو شرط فى 
المزارعة كون الأرض والزرع بينهماء 
فلا يمصحان9) 9 

وكذا ان شرط فى المساقاة أو المزارعة على 
أحدهماأ ( المالك أو العامل ) ما يلزم الآخر » 
أو دمعضه فسد الشرط والعقد »؛ لأنه 
شرط بيخالف مقتضى العقد فأفسده 
كالمضارية اذا شرط العمل فيها على رب 
المال20 .وه 


وان شط المزارع أن يأخذ رب الأرض مثل 
بذره وأن يقتسما الباقى فهو شرط 
فاسد تفسد به المزارعة ٠‏ لأنه قد لا يخرج 
من الارضن الا ذلك القدر فيختص به المالك 
وربما لا تخرجه وموضوعها على الاشتراك ٠‏ 
و افورظ ف الوارعة اد المح افاة مدقن 


. 756١! كشاف القناع ج ؟ ا ص‎ )١( 

(؟) المناصبة دفع أرض وشسجر 41 ثمر مأكول 
لمن يغرسه ويعمل عاأيه بجزء مششاع معلوم 
من ثمرته أو منه . 

(9) كششساف القناع ج ؟ ص 575 . 

(0) القسن المرجع ع نص 070 : 


رب اليذر والشجر والعامل قفزننا 
معلومة لم تصح نا تقدم ٠‏ 

وكذا لو شرط لأحدهما دراهم معلومة لم 
تصح ء لأنه ربما لا يغرج من الأرض 
الا ذلك فيؤدى الى الضرر » أو شرط لأحدهما 
زرع ناحبة معبنة فسدت » قال فى المغنى 
والمبدع ء باجماع العلماء ٠‏ 

وكذا تفسد أن اشترط لأحدهما ما على 
الجحداول أما منفردا أو مع نصيبه » واذا فسد 
العقد ففى المزارعة يكون الزرع لصاحب 
اليذر وعلبيه أجرة العامل » وفى المساقاة 
يكون الثمر لصاحب الشجر وعليه أجرة 
العامل ؛ لأنه يذل منافعه بعوض لم يسلم 
له فرجع الى بدله » وهو آجر المثل”© ( أنظر 
مصطلح مزارعة ومساقاة ومناصبة ) ٠‏ 

ه ‏ ف المضاربة : اذا اشترط فى المضاربة 
ما بناق مقتضاها فسدت » وذلك كما لو 
قال لشخص : خذ هذا المال مضارية 
بشرط أن يكون الربح كله لك » أو قال : خذه 
مضارية والريح كله لى » فانها تفسدء 
!لسار تتتمى كرن الرض ببقييما 
فاذا شرط اختصاص أحدهما بالريح » فقد 
شرط ما مناف مقتضى العقد ففسد كما 
لو شرط الربح فى شركة العنان لأحدهما9؟ ٠‏ 


واذ] اقرط ف الفبركة وامفبارية واه 
من المتعاقدين جزء مجه ول من الربح 
تمنع تسليم الواجب أو اشترط دراهم 


(1) نفس المرجع ج ؟ ص 1١5"؟‏ 5550-7 . 


اشمتراط 1" 


معلومة لم تصح الشركة والمضاربة أيضاء 
لأنه قد لا يربح غيرها فياخذ جميع الربح 
وقد لا يربح فيآخذ جزءا من امال وقد 
بربح كثيرا فيتضرر من شرطت له وكذا لو 
شرط لأحدهما ربح أحد الثوبين أو 
ربح أحد السفرتين أو ربح تجارته فى شهر 
لأنه قد بربيح فى ذلك المعين دون غيره أو 
بالعكس فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف 
لموضوع الشركة”22 ٠‏ 

٠‏ قف الحوالة : جاء فى كشاف القناع 
أنه « بشترط فى الحوالة تماثل الدينين ىف 
الجنس والصفة وف الحلول والتأجيل بأجل 
وأحد).٠‏ 

فلو كان الحقان الممال به والمحال عليه 
حالين فشرط المحتال أن يؤخره أو يؤخر 
بعضه الى أجل ولو كان الأجل معلوما 
لم تصح الحوالة ؛ لأن الحال لا يتأجل 
ولو :قبل يفيت القيرط وتم الحوالة 
كالشروط الفاسدة فى البيع لكان أوف 
بالقواعد" ٠‏ ( أنظر مصطلح حوالة ) ٠‏ 

7 فى الضمان والكفالة : اذا اشترط فى 
وذلك كما لو شرط فى الضمان أو الكفالة 
خبار » كأن قال أنا ضمين بما عليه » 
أو كفيل ببدئه على أن لى الخبار ثلاثة أيام 
مثلا » فسد الضمان والكفالة لمنافاة 
الخيار لهذين العقدين07؟© ٠‏ وكذا اذا قال : 
كفلت ببدن فلان على أن يبرىء فلان ( زيد 
)١(‏ نفسى المرجع ج ؟ ص 5554 . 


(؟) كثاف القناع ج ؟ ص 1897 . 
9) منتهى الارادات ج ؟ ص ١١”‏ . 


بعينه أو فى عام بعينه » 


مثلا ) الكفيل أو قال : كفلت بفلان على 
أن سدرىء المكقول عنه الكفيل من الكقالة 
فسد الشرط والعقد »ء لأنه شرط فسخ 
العقد فى عقد ء فلم يصح كلبيع بشرط 
فسخ بيع آخر ٠‏ 

وكذا لو قال كفلت لك بهذا الغريم على أن 
تبرئنى من الكفالة يبفلان الآخر ء أو قال 
ضمنت لك هذا الدين على أن تبركنى من 
ضمن الدين الآخر » أو قال ضمنت لك 
هذا الدين على أن تبرئنى من الكفالة بفلان » 
فسد الشرط والعقد للتعليل المتقدهم9©) ٠‏ 
( أنظر مصطلح كفالة وضمان ) ٠‏ 

م فى الوقف : واذا اشترط فى الوقف 
ما بنافى مقتضاه فسد » وذلك كمالو 
شرط الواقف فى الوقف خبارا » بأن قال : 
وقفته بشرط الخيار أبدا ٠‏ أو مدة معينة 
شههرا أو سنة ء أو بشرط تحويل الوقف 
عن الموقوف عليه الى غيره » بأن قال : وقفت 
دارى على كذا على أن أحولها عن هذه الجهة 
أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شسكت 
لم يصح الوقف » لأنه شرط يناف مقتضى 
الوقف » لأن مقتضاه التأبيد والتأقيت ينافيه» 
وكشرطه تغبير شرطه وكشرط بيعه متى 
شاء » أو هبته أو متى شاء أبطله 
ونحهوه لم يصح الوقف أيضا لأنه شرط 
بناف مقتضى الوقف2©0 ٠‏ ( أنظر مصطالح 
وقف ) ٠‏ 

الذنوع الثانى : شروط باطلة تسقط ويصح 
العقد : وهذا النوع من الشروط تندرج 
تحت الشروط الاتبية : 


(؟) كشاف القناع ج ؟ ص 185-141 . 
(0) نفسن المرجع ج ؟ ص 555 » ص 641/8 


تغرف اشتر 


اط 


الأول : شرط يناف مقتضى العقد ٠‏ 


ومن أمثلته : ١‏ فى البيع : اذا اشترط 
قالقداما سباق مياه فهو أن 
يشترط ألا خسارة عليه » أو أنه متى نفق 
المبيع ( راج ) والا رده أو يشترط البائع 
على المشترى آلا ببيع المبيع ؛ ولا يهيه 
ولا بعتقه » أى ألا يفعل واحدا من هذه 
الشروط » أو شرط البائع ان أعتق المشترى 
المبيع فالولاء للبائع » أو يشترط البائع 
على المشترى أن يبيعه أو يهبه أو يعتقه 
أو مقفه فهذا الشرط لا يبطل البييعء 
لصديث عائشة قالت : جاءتنى بريرة 
( الحديث تقدم ذكره فى مذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية ) فقد أبطل الرسول 
صلى الله عليه وسلم شرط الولاء ولم 
متطل الي 10 


الفا الشرط ومع التشيحة كان 
للذى فات غرضه يفساد الشرط من بائع 
ومشتر ( علم بفساد الشرط أو لم 
بعلم ) سح البينع »لأنه لم يسلم ل 
ماوتختيل عليه من الشرط + إن أرفن 
( عوض ) ما نقص من الثمن بالغاء الشرط 
ان كان الماشترط بائعا ٠‏ 


فاذا باعه بأنقص من ثمنه وشرط ششرطا 
قاستداافلة الخيسار بين السك : وبين آخذ 
أرقن النقضء لأنه: انما باع يتفض ابا 
يدل لدين"الخرهى الذى مقط يناذا 
لم يحمصل غرضه رجع بالنقص ٠‏ 


. 6. كشاف القناع ج ؟ ص‎ )١( 


وان كان المشترى قد اشترى بزيادة على 
الثمن وشرط شرطا فاسدا » فله الخخار 


بين أأذ لفسخ وآأخذ ما زاد لما تقدم0"© ٠‏ 


؟ ف الاجارة : اذا اشترط فى الاجارة 
ما كناف متتفبا عا كيية". الوط مقط + 
وذلك كما لو اشترط على المستأجر استيفاء 
اأنفعة بنفسه ؛ فان الشرط يفسد ولا يلزم 
الوفاء به » لأنه شرط ينافى مقتفضى العقد » 
أذ مقتنضاه ملك المنفعة » ومن ملك شيئًا 


استوفاه بنفسة ويناشبه ٠‏ 


وكذا لو اشترط على المستآجر زرع بر 
فيط ا اقاد قرم الؤجان يقاوله رع بر وها 
مو مقله عرو أو أل هق لويخ له أن 
يزرع ما هو أكثر منه ضررا ٠‏ 


وكذا لو اشترط على المستأجر ضمان 
العين فالشرط فاسد لنافاته مقتضى العقد 


( أنظر مصطلح”© اجارة ) ٠‏ 
ادق النكاح والطلاق : اذا اشترط فى 
عقد الفكاح ما ينافى مقتضاه بطل الشرط 
وصح العقد ؛وذلك كما لو اشترط الزوجان 
أو أحدهما فى النكاح الخيار بأن قال 
زوجتك بشرط الخيار أبدا أو مدة ولو مجهولة 
أو شرطا أو أحدهما الخيار فى المهر ٠٠أو‏ عدم 
الوكلة 6 و “قترطت ان .بجا اسار فا واقت 
كذا » والا فلا نكاح بينهما » أو شرط الزوج 
عيذم امسن 2 أو عدم النفقة أو شرط 


(9) انفشن امرجم يو لاضن ١1‏ 
(9؟) كشاف القناع جم ؟ ص ”.؟ . 


اشتراط رقف 


منها » أو شرط ان أصدقها رجع عليها 
نهنا امعوكه ليا اومتفية» ارقرطة 
أن بعزل عنها أو ألا يكون عندها ى 
الجمعة الا ليلة » أو آلا تسلم نفسها اليهء 
الابعدمدة معينةء أو ألا يسافر بها 
اذا أرادت انتقالا » أو أن بسكن بها حيث 
قائت أو كك قاء أروها أو غيره من قرف 
أو أجنبى أن تستدعيه الى الجمماع وقت 
حاجتها ء أو وقت ارادتها أو شرط الزوج 
لينا العا دوت اللل أو :قيرط أن 
تنفيق عليه ؛ أو أن تعطيه شسيثًا 
ونحعوموه كأن شرطت عليه أن ينفق عليها 
كل يوم عضرة دراهم مثلا بطلل 
الشرط » لأنه شرط يناف مقتضى العقد » 
ويتضمن اس قاط حقوق تجب 
بالعقد ؛ قبل انعقاده فلم يصح ء كما 
لو اسقط الشفيع شفعته قبل البيع » 
وصح العقد ء لأن هذه الشروط تعود 
الى معنى زائد فى العقد لا يشترط ذكره 
رديير لمحل ع لي فطل ارخا الو قمر 
فيه صداقا محرما ؛ ولأن النكاح يصح 
م العيل بالسوون تجار أن بشد 
مع الشرط الفاسد كالعتق ٠‏ 


وان طلق بشرط خيار وقع طلاقه ولغا 
شسرطه كالنكاح وأولى20 ٠‏ 


فى الشركة والمضارية اذا اشترط فى 
هذين العقدين ما يناى مقتضاهما » فسد 


وذلك كما لو اشترط الشريك أو رب المال 
أن تلف يلا تعد أو تفريط ٠‏ 


سكو حدق بقعي أن 
الخسارة أكثر من قدر ماله فسد الشرط وحدهء 
منافاته 1 | .. 5 


وكذا الوسر تعيض الأرضان باللسسلع 
كلبس كوب أو استخدام عبد أو ركوب دابة 
فسد الشرط فيه » لأنه لا مصلاحة العقد 


فيه » فأشبه اشتر اط ما ينافيه ٠‏ 


أو #ترك طليكة لتقيس الشركة مده 


من رأس المال أو ألا يبيع الا ممن اشترى 
منه أو ألا يبيع » أو لا يشترى » أو شرط عليه 
لزوم العقد فسد الشرط وحده » لمنافاته 
مقتضى العقد9© ٠»‏ لأنها تفوت المقصود من 
عقد الشركة أو تمنع الفسخ الجائز بحكم 
الأمحتل كبو الشركة و السنارنة مستفيطة 
كالشروط الفاسدة فى عقد البيع والتكاح 
ونحوهما + ( أنظر مصطلح شركة 
ومضاربة ) ٠‏ 

ه ف الوكالة : اذا اشترط فى عقد الوكالة 
وأ متاق مضنا يطل" الفرظ وعدت 
العقدء 

فلو قال له : وكلتك بشرط أن تضمن 
ما بتلف منك فاذا تلف منه شىء بغير تفريط 
لم يضمنه » لأنه أمين والشرط لاغ » لأنه 


[فلوة منتهى الارادات ج ؟ ص 5١1‏ 
.) ل الموسصوعة 


يناف قتضى العقد0© ٠‏ ( أنظر مصطلح 


5 - ف الرهن : اذا اشترط فى عقد الرهن 
ما ينافى مقتضاه يطل الشرط وصح 
العقد ؛ وذلك كما لو شرط ألا يباع الرهن 
تلفه مما يسرع اليه الفساد كالعنب 
والرطب ونحوه ؛ أو شرط بيعه بأى ثمن 
كان أو شرط ألا يبيعه الا يما يرضيه ٠.‏ 
أو ان جاءه بحقه فى محله فيهاء 
والا فالرهن له بالدين أو يبيع له بالدين 
الذى له على الراهن » أو شرط الراهن أن 
المرتهن لا يستوفى الدين من ثمنه أو 
شرطا الخيار للراهن » أو شرطا ألا يكون 
العقد لازما فى حق الراهن » أو شرطا توقيت 
الرهن » بآن قالا : هو رهن عشرة أيام مثلا » 
أو شرطا أن يكون الرهن يوما رهناء 
ويوما لا يكون رهنا ؛ أو شرطا كون الرهن 
فى بد الراهن » فالشرط فى كل ذلك فاسد » 
فساد الشرط ؛ لحديث « لا يغلق الرهن » 
رواه الأثرم عن عبد الله بن جعفر ٠٠‏ 
على صحته وقيس عليه سائر الشروط 
الفاسدة59؟) ٠.‏ 


5117 كشاف القناع ج ؟ ص‎ )١( 
. ١١6 (؟) كشاف القناع ج ؟» ص‎ 


»ف الهبة : لا يصح اشتراط ما يناف 
عقد الهبية فاذا اشترط ذلك صصح 
التقنتد ويل القرط» 


ومن أمثلته ما اذا اشسترط الواهب على 
المتهب آلا يبيع العين الموهوبة ولا يهيها ؛ 
أو ألا ينتفع بها أو وهِه عينا واشترط 
أن ببيعها أو يهبها فلا يصح الشرط ع 
لأن مقتضى الملك التصرف المطلق فالحجر فيه 
مناف لمقتضاه وتصح الهبة المشروط فيها 
ما يناف مقتضاها ؛ كالشروط الفاسدة 


فى البيع”؟ ( أنظر مصطلح هبة ) ٠‏ 


م فى الودبعة : اذا اشترط ف الوديعة 
ما بناق مكتضاها بطل الشرط وصح 
التصرف ؛ كما لو شرط رب الوديعة على 
الوديع ضمان الوديعة لم .يصح الشرط 
ولم يضمنها الوديع » لأنه شرط يناف مقتضى 
العقد ,» أو قال الوديع : أنا ضاامن 
للوديعة لم يضمن ما تلف بغير تعد أو 
تفريط ؛ وكذلك كل ما كان أصله الأمانة 
كالرهن والعين المؤأجرة والموصى بنفعها 
ونحوها لا يصح شرط ضمانها ولا ضمائها©» 


( أنظر مصطلح وديعة) ٠‏ 


ه - العارية : وكذلك اذا اشترط فى العارية 
نفى ضمائها لغا الشرط ولم يسقط الضمان » 

لأن كل عقد اقتضى الضمان » لم يغيره 
الشرط كالمقبوض ببيع ؛ لأن شرط خلاف 


(9) كشساف القناع ج 5ص الا؟ . 
(؟) كشساف المقناع ج ؟ ص 555 . 


استراط لق 


مقتضى العقد7© فاسد ٠٠‏ والعقد صحيح 
( أنظر مصطلح عارية ) ٠‏ 

اق السف لاله 15 ل در 
ف الشيسييق والتافيلة كتين الراحدين 
ولا القوسين ولا السهام ولو عينها لم 
تتعين وكل ما تعين لا يجوز ابداله كالمتعين 
فى البيع ومالا يتعين يجوز ابداله لعذر 


٠ وغيره‎ 


القوس أو بغير هذا | قية1 الفترط 
فاسد لأنه يناف مقتضى العقد © ٠‏ 


وآن مترع الغينايفان آن. الستايق يطعم 
السبق بفت0» الموحدة أصحابه أو بطعمه 
بعضهم أو يطعمه غيرهم أو قال : أن سبقتنى 
فلك كذا أولا أرمى أبدا أو شهرا » لم 
يصح الشرط ؛ لأن السبق عوض على عمل » 
فلا يستحقه غير العامل ؛ كالعوض ف رد 
الآبق » ويصح عقد المسابقة » لأنها 
عقد لا تتوقف صحته على تسمية بدل فلم 
تفسد بالشرط الفاسد كالنكام©» ٠‏ 


وق التاقئلة يشرط انحتواة المقثامنطلين 
وسائر أحوال الرمى ٠‏ 


. 5”986 نفسن المرجع ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) السسبق بسكون . الياء المجاراة بين 
حيوان ونحوه كالسفن والمناضلة وهى المسابقة 
بالسهام . 

9) 5 كشاف القناع ج ؟ ص 9؟” . 

(8) السبق يفتح الباء الجعل الذى يسابق 
عليه . 

(ه) كشاف القناع ج ؟ ص 28" . 


فان اشترطا ما تنوت به المساواة لم 
كمالو اشترطا رشق أحدهما عشرة والآخر 
من كرب ٠‏ أو أن برمى أحدهما ودين 
أو أن برمى أحدهما وعلى رأسه شىء والآخر 
أحدهما واحد من خطكه لا عليه ولا له » 
وأشياه هذا مما تفوت به الممساواة لم 
يصح أنافاته أوضوع المسايقة20) ٠‏ 


الثانى : شرط بؤدى الى جهالة أو أمر 
غير مشروع : 


ومن أمثلته : ١‏ ف البيع : اذا اشترط 
فى البيع ما يؤدى الى جهالة أو أمسر 
غير مشروع بطل الشرط وصح البيع » 
ذلك كبا لو امنخرط المفرى أن الطتسين 
المييع يوقظه للصلاة » أو أنه يصيح 
عند دخول الصلة ؛ أو أن يكون 
الديك المبيع مناقرا أو الكبش مناطها » 
أو اشترط ال اشترى الغناء فى الجارية » 
أو أن البهيممة تحلب ف كل يوم قدرا 
معلوما لم يصح الشرط » لأنه اما أنه 
لا يمكن الوفاء به » أو محرم فهو ممنوع 
وما + 


(4) نفس امرجم © ضن 817 


1 اشتراط. 


له تعمل أو انوا مفتحع الولد. قوفت 
لم يصح الشرط لأنه لا يممكن 
الوفاءيه9 ٠‏ 


بعبدئتنة 


يلغو ويصح العقد لصعديث بريرة 
( وقد تقدم الاشسارة اليه فى مذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية ) ٠‏ 


اوكة ا الى قرط فبمنا أن دز نين ل 
أو شرط خيارا أو أجلا مجهولين » كان 
باه يقرظ العيدان واطاق أ الى الحعياد 
وكفجوة آو. .كم ,مؤجمل. آلق. الخشصيناد 
ونحوه ؛ أو شرط تأخير تسليم ال 

بلا انتفاع اليائع به ؛ فان الشرط بلسو 
ويصح 3 000 0 الولاء 
للبائع 29 ( أنظر مصطلح بيع 


؟“ ف الرهن وكذا لو شرط فى الرهن شرط 
لا يقتضيه العقد كالمحرم من خمر وخنزير 
ونحوهما ؛ أو شرط رهن المجهول المعدوم 
ومالا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد 


الشرط تكون: ناطلا والعقد صحيها 9 ٠‏ 


كر مصطلح رهن ) 


'#تحافقى الكتابة.: :اذا 'اشخرظ الكاف فق 
كتابقبة أن يوالى من مشاء فالشترط فباطل + 


)١!(‏ كاف القناع ج ؟ ص /؟ ومنتهمى 
الارادات ج ؟ ص *؟ . 

(9؟) كشساف القناع ج ؟ ص 5١‏ : 

(9) ثنفسنى المرجع ج ؟اص ١16‏ . 


والولاء لمن أعتق لقوله صلى الله عليه 
أعتق » متفق عليه29©؟ ٠‏ 


رأى ابن تيمية وابن القيم فى الشروط : 
لدان سيط ان الاسطل اق إن كر 
الجواز والصحة ولا يعرم ويبطل 
ب الا ما دل على تحريمه وابطاله نص 
أو قبأس عند من يقول به ٠٠‏ 


كا ور ان الوط الحعة ور عو لتر 
الذى ينافق مقصود العقد ؛ كاشتراط 
الطلاق فى النكاح واشتراط الفسخ ف 
العقد0© ٠‏ 


كما يرى ابن القيم أن الأصل ف الشروط 


الصحة الا ما أبطله الشارع© ٠‏ أو نهى 
عتسسة م 
مذهب الظاهرية : 

اا لقتسم الأول 8 الشروط الصحيحة ٠‏ 


ومن أمثلتها : ١‏ ف البيع : ما جساء 

فى المحلى من أن كل شرط وقع فى حال 
سد يس بات وام اشترى أو من 
أحدهما برفى الآخر فالبييع باطل 
مفسوخ والشرط باطل »؛ الا سيعة شروط 
شرطت ف البيع ٠‏ 


(5) نفسن المرجع ج ؟ ص 377 . 
ل" ١‏ 
(5) اعلام الموقعين لابن القيم ج ؟ ص 86. 


اشتراط . ش فق 


الشرط الأول : اشتراط الرهن فيما 
تبابعاه الى أجل مسمى » لقوله تعالى : 
2 وان كنتم على سفر ولم تجدوا 


كاتا فرهان مقبوضة » ٠‏ 


ولإإ يجوز امستراط الرهن الا فى البييع 
الى أجل مسمى ف السفر خاصة أو فى 
البسلم الى آجل مسمى فى السفر خاصة 
ا رقو الخ أل بسني أخامنة 
مع الكاتب لقوله صلى الله عليه وسلم 
« كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 
وان كان ماكة شرط » » وقال عز وجل 
د اذا تداينتكم بدين الى أجل مسمى 
فاكتبيوه » ( الاية )230 الى قوله تعالى 
« وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا 
فرهان مقبوضة'" »© فههنا يجوز 
امستكراظ الرهن حي اكهسازة الله تبان + 
والدين الى أجل مسمى لا يعدو أن يكون 
بيعا» أو سلما » أو قرضاء فهذه 
الوفنوة هود كزيدا اسجكزا التاجيل :2 
لورود النتصوص بوجويه فى السلم ء 
وجيوآزة ف الترفق والبسع فل انسفن ؛ 
ولا يجوز فيما عدا ذلك أصلاء لأنه 
لم يأت فى شىء من المعاملات سوى ما ذكر 
نص بجواق انتراظ 'الساجيل9) + 


الشرط الثانى : اشتراط تأخير الثمن 
ان كان دنانير أو دراهم الى أجل مسمى: 
واقفا هسار ةا القرظ فول الى 


. 585 سورة البقرة الآية رقم‎ )١9 
. 187 (؟) سورة البيقرة الآية رقم‎ 
٠ م المحلى ج 8م ص /ال4 - م/م‎ 


2 اذا تداينتم بدين الى أحل مسعى 
ويم ٠‏ 


الشرط الثالث : اشنتراط الا خلاية 
يجوز اشتراط ذلك لما روى نافع عن 
ابن عمر قال : ان حبان بن منقذ سفع 
نر أبحه ف الحاهاتت) ماسعومة كفطلت 
لبييانة فكسان اذ ابام وع ف :اليم 
تفسال لها رسسول الله معان اللخه عانته 
وسلم : « دايع وقل لا خلابة ثم أنت 
بالخيار » وف رواية بزيادة « ثم أنت 
مالخيار ثلاثا من ببعك 606 ٠‏ 


الشرط الرابع : اثشستراط الصفات التى 
يتيايعان عليها من السلامة أو من آلا 
خذيفنة وس كيكافة العصق أو الامبة 
أو سائر صفات المبيع ؛ يجوز اشتراط 
ذلك لقوله تعالى « لا تأكلوا أموالكم 
يتك بالناطن الا أن مغن ممسارة دن 
تراض منكم 6 فنص الله تعالى على 


لواف يتيبح مكو لتر افين: ل كه 


ا 


الترظ العام +"امتفراطظ آذ]ء الفين 
الى ميسرة وان لم يذكرا أجلا ٠‏ 


يجوز هذا الشرط لقوله تعالى : 


(4) نسورة البقرة الآية رقم 145 + 


سمو الشياء اليك وت ا 


المحلى ج لم ص 51١6‏ 215 . 


يرف 


اشتراط 


« وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » 
وروى عكرمة عن عائشة أم المؤمنين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
الى يهودى قدمت عليه ثياب : ابعث الى 
بثوبين الى الميسرة 206 ٠‏ 


الشرط السادس : اشتراط مال العسد 
المجاع أو الأمة للمكسترى سواء اترطه 
كله أو بعضه أو اشترط مسمى معينا 
أم جزءا منسويا مشاعا كان المال معلوما 


يجوز اشنراط ذلك لما روى ابن عمر 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « من باع عيدا وله مال فماله للبائع 
الا أن يشسترطه المبتاع ومن باع نخلا 
قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترطها 
المبتاع. 


فمن ابنتاع عبدا أو أمةلهما مال 
فما لهما للبائع » الا أن يشسترطه المبتاع 
فيكون له ولا حصة له من الثمن ؛ كثر أو 
قل » وليس له حكم البيع أصلا ٠‏ 

فان كان فى مال العيد أو الأمة ذهب 
كثير أو قليل » وقد ابتاع الأمة أو العبد 
بذهب أقل من ذلك الذهب أو مثله أو أكثر 
نقدا أو حالا فى الذمة أو الى أجل جاز 
كل ذلك » وكذلك أن كان فيه فضة ٠‏ 


فان باع نصف عيده أو نصف أمته أو جزءا 


عبا ]| ل عاط نبال اعبالا» وكذاك ادن 


باع نصيبه من عبد بينه وبين آخر ٠‏ 


فلو باع اثنان عبدا بينهما جاز 
للمشترى اشتراط المال لأن ررسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك بافظ 
الاشتراط كما قدمنه2” والاشتراط 


فير البيع فليس له حكم البيع ٠٠‏ وقد 
ملك المال بالشرط الصحيم”؟» ٠‏ 


وكذلك للمبتاع أن يشترط شيئًا مسمى 
أن يشترط ثلفا أو ربعا أو نحو ذلك0» ٠‏ 


اقرط السسانة # اقخراط التمسر ف ار 
للمتسترق : وانما هار هنذا القبرط لعرله 
صلى الله عليه وسام ( فيما رواه ابن 
عمر ) ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها 
للبائع الا أن يشترطها المبتاع ٠‏ 


والتأبير فى النخل هو ان يشق الطلع 
وبذر فيه دقيق الفحال ٠‏ 


وأما قبل الايار فالطلع للمبتاع 
ولايهوز فى ثمرة النخل الا الاشتراط 
فقطء٠‏ 


وآأما البيع فلا يجوز حتى يصير 
زهوا؟؟ ٠‏ فاذا أز هى جاز فيه الاشتراط 


(5) المحلى ج مما ص ؟5؟) 257 . 
9) نفس الومرجع ج م ص 57؟؟ 256 . 
الدهى ذ الس الو 


اشتراط مرق 


مع الأصول وجاز فيه البيع مع 


الأصول ودون الأصول ٠‏ 


وليس هذا الحكم الا فى النخل المأبور وحده 
كماجاء النص ٠‏ 


ولو ظهرت ثمرة النخغل بغير ابار لم 
بعل اشتراطها أصلا لأنه خلاف أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 


وأما ساثئر الثمار فان من باع 
الأصول وفيها ثمرة قد ظهرت أو 
لم يبد صلاحها » فالثمرة للبائع لا يحل 
ييعه الا مع الأصول ولا دونها 
ولا اشتراطها أصلا ٠‏ 


وا كمض االتمدال نما ذكرفا 6 جاتن 
النص لم يرد الا فيها فقط مع وجود 
الأنجان .+ 


ولا يجوز ف ثمرة النخل الا الاشتراط 
فقط ما لم تزه » لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم نهى عن ببع الثمرة حتى تزهى 
وتحمر »فلا يجوز بيعها قبل أن تزهى 
أصلا ء واباح عليه السلام اشتراطها ؛ 
فيجوز ما أجازه عليه السلام ويحرم ما نهى 
عنه(2 ٠‏ وما ينطق عن الهوى أن هو 
الاوحى بوحى”"” ٠‏ 


وللمشترى أن يشترط الثمرة المؤبرة 


(0 المحلى ج لماص 556 ٠‏ ىن 
(؟) الآية رقم © 5 من سورة النجم . 


مشاا فى جميعها أو شيا منها معينا9© ٠‏ 


ومن باع نخلة أو نخلتين وفيها ثمر قد 
ازواله دحاو الوكنا الدراط تمروييسا 
أصلاء٠‏ 


ولا بجوز هذا الشرط الا فى ثلاث نخلات 
فصاعدا لأن الثبى صلى الله عليه وسلم 
فى قوله « من باع نخلا » لم يجز هذا 
الشرط الا فى النفل وأقل ما يقنع عليه 
أسم النخل ثلاث فصاعد |20 ٠‏ 


؟ دق النكاح : اذا اشترطت سلامة 
الزوجة من العيوب ف عقد النكاح ثم وجد 
الزوج عيبا أى عيب كان فالنكاح مفسوخ 
مردود لا خيار له فى أجازته ولا صداق 
فيه ولا ميراث ولا نفقة دخل أو لم 
يدخل » لأن النى أدخلت عليه غير التى 
يفنيو مز لم1 ف ا لعوممة قاذ ! 
لم يتزوجها فلا زوجية بينهما"”» ٠‏ 


ومن أعتق أمة على أن يتزوجها وجعل 
عتقها صداقها لا صداق لها غيره » 
فهو صداق صحيح »؛ ونكاح صحيح » 
وسئة فاضلة ٠‏ 

فان طلقها قبل الدخول فهى حرة ولا يرجع 
عليها بشىء ٠‏ 


07ل لكان ري با هن تالاه 
(؟) المحلى ج م ص 55؟ --97؟5؟ . 
(ه) المحلى ج 1 ص ٠ ١١5‏ 


مملوكة له كما كانت .» للما روى عن 
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام أعتق صفية وجعل عتقها 
صدافها200) ٠,‏ 


القسم الثانى : الشروط الباطلة التى تبطل 


ومن أمثلته ١‏ فى البيع : لا يمل 
بيع جارية بشرط أن توضع على يدى 
عدل حتى تحيض ؛ رائكعة كانت أو غير 
رائعة والبيع بهذا الشرط فاسد”" . 


ولا يحل بيع عبد أو أمة على أن 
يعطيها البائع كسوة » قلت أو كثرت 
ولا ع دابة على أن يعطيها البائع 
أكافها أو رسنها أو بردعتها » والبيع بهذا 
الشرط باطل مفسوخ لا يحل7© ٠‏ 


ولا يجوز بيع السلعة على أن تكون 
رهنا عن ثمنها » فان وقع فالبييع 
مفسوخ » ولكن يجوز للبائع امساك 
سلعته حتى ينتصف من ثمنها ان كان 
مالا » والا فليس له ذلك » وهذا لأنه قد 
امنترظ هكم امشترى .من فيشن. ما اتبتكراه 
مدة مسماة » وهذا شرط ليس ف كتاب الله 
عز وجل فهو باطل »؛ وأيضا فان 
الماشترى لا يملك ما اشترى الا بتمام 


)01( المحلى ج 5 ص ١.ه‏ ال9.ه 8 


(5) المحلى ج لم ص 4737 -58؟ . 
(5) المحلى ج م ص 258 ب 5ع . 


"1 .استراط 


بالتفرق أو التخيير فما لم يتم يكون 
الشىء المبيع ملكا للبائعم©» ٠‏ 


ولا يحل بيعتان فى بيعة مثل أبيعك 
سلعتى بدينارين على أن تعطينى بالدينارين 
كذا وكذا درهما » أو كمن ابتاع ساعة 
بمائة درهم على أن يعطيه دناثير كل 
دينار بعدد من الدراهم » ومثل أنسبعك 
سلعتى هذه بدينارين نقد ء أو بثلاثة 
نسيئة » ومثيل أبيعك سلعتى هذه 
بكذا وكذا على أن تبيعنى سلعتك هذه 
500 


يحكم الغصب .. لما روى عن ابن عمر 
رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صلى 
اللهاطيحة وتام عن بيمتيق فى بدمة + 


وماروى عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه و 
من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا ٠‏ 


كما روى عن محمد بن سيرين قال 
إتمعتكة الى #بستين 
بمعشرة فان حبيسته شهرا فتأخذ عشرة 
( أى أخرى ) قال شريح : أقل الثمنين وأبعد 
الأجلين أو الربا » قال عبد الله : فساألت 
أبى فقال : هذا بيع فاسد © ٠‏ 


ولا يجوز البيع بشرط البراءة من كل 
عيب ؛ ولا على ألا يقوم على يعيب أن وجد 


(5) تفسن المرجع ج م ص .٠ط‏ د ١.١‏ 3 
(8) المحلى: ج ا من 2 1 1 


ا 200 


وأنه دمرىء مئنه ٠‏ والبيع بهذا الشرط 
فاسد مفسوخ » لأنه انعقد على شرط 
ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل 
ولانه عقن والمذن مختيم قال عليه الببادم: : 
« من غشنا فليس منا » وقال عليه 
السلام « الدين النصيحة لله ولأررس وله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم » ٠‏ 


ومن باع بالبراءة من العيوب فلا يخاو 
من أن يكون أراد بذلك آلا يقام عليه 
بعيب ان وجد وأنه برىء منه فقد ذكرنا 
أن البيع باطل ؛ أو يكون أراد فيه 
ل حب ديذا بالل سفن > لان الجن 
عنتب: وهى من كدر والفالج عتقف وفكوق 
من برد وهما متضادان ؛ وكل بيع انعقد 
عن لمكت والمناناك #فيدى ,لجل 
ولا فرق فى هذا بين أن يسمى العيوب 
كلها أو بعضها أولا يسميها0؟ ٠‏ 


ولا يجوز بيع شىء بأكثر ممأ 
يساوى 4 أو بأقفل مما يساوى اذا 
اكشترط اليائع أو المشترى السلامة 
الا بمعرفة البائم والمشترى معا بمقدار 
الغين في ذلك ورضاهما به ٠‏ 


فان اشترط أحدهما السلامة ووقسع 
البيع كما ذكرنا ولم يعلما قدر الغين 
أو علمه غير المغهون منهما » ولم يعلمه 
المخون ؛ فهو بيع باطل »؛ مفسوخ 
مضمون على من قيضه ضمن الغصب » 


(1) المحلى ج 1 ص 26 . 


اشتراط ١ك"‏ 


ولبس لهما اجازته الا يابنتداء عقد .. 
لقوله تعالى «لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالياطل الا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم » ولا يكون التراضى الا على قدر 
معلوم » ولا شك أن من لم يعام بالغين 


ولا بقدره لم يرض به”"© « 


ومن باع سلعة بثمن مسمى حالة » 
أن ان لحا وسو نكا ان حديتةا 
فله أن يبتاع تلك السلعة من الذى باعها 
مجسني موقيل نتفي اتسنا 
به منه » وبأكثر منه وبأقل حالا والى 
أجل مسمى أقرب من الذى باعها منه 
اليه إن ودار جك كل ذلك كاذك + 
ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور فى نفس 
العقد » فان كان عن شرط فهو حرام 
مفسوخ محكوم فيه بحكم الغصب ٠٠‏ 
لأنه شرط ليس ف كتاب الله عز وجل2© ٠‏ 


| ولا بحل بيع سلعة مشنراة بشرط 
أن بريحهه للدينار درهما » ولا على أنى 
أربح معك فبه هذا وكذا درهما» 
فان وقع فهو مفسوخ أبدا » لأنه شرط 
ليس ف كتاب الله تعالى » ولأنه بيسع 
دثمن مجهول : لأنهما انما تعاقدا البيع 
على أنه يريح معه للديثار درهبا .٠‏ 
فهذا بيع الغرر الذى نهى عنه ررسول 


الله صلى الله عليه وسلم © ٠‏ 


(0) المحلى ج م ص 555 - 155 
(8) المحلى ج و3 اص ١١ ١5‏ 


الم [ْ اشتراط 


حاف الصرقة : ومن مسداراف ليزه 
دنانسير بدراهم فعجز عن تمام مراده 
فاستقرض من مصارفه أو من غيره ما أتم 
به صرفه فحسن ما لم يكن عن شرط فى 
الصمفقة0© ., 


 *‏ فى الصاح : لا يجوز فى الملح 
الذى يكون فيه ابراء من البعض اشتراط 
التأجيل أصلا ؛ لأنه شرط ليس فى كتاب 
الله تعالى فهو باطل ؛ لكنه يكون حالا 
فى الذمة ينظره به ما شاء ء بلا شرط » لأنه 
دل 0 


4 - ف الاجارة : لا يجوز فى الاجارة 
تعجيل الأجرة » ولا تعجيل شىء منها » 
ول امنتواط ماحسورها :الى حال ولا تقر 
فو ونيد داك ٠.‏ 


ولا يجوز أيضا اشتراط تأخير الشىء 
المستآأجر ولا تأخير العمل الممستاآجر له 
طرفة عين فما فوق ذلك » لأنه شرط ليس 
فى كتاب الله تعالى فهو باطل ٠‏ 


ومن هذا استتثجار دار مكتراة أو عمد 
مستآأجر أو داية مستآأجرة أو عمل 
مستأجر أو غير ذلك قبل تمام الاجارة 
التى هو مشغول فيها ؛ لأن فى هذا 
العقد اشتراط تآخير قيضه الشىء المستأجر 
أو العمل المستأجر له9© ٠.‏ 


(!) نفس المرجع ج م ص ؟١م‏ . 
)3 نفس المرجع ج م ص ١56‏ : 
9) المحلى ج لما ص 1895 186 . 


ولا تجوز مشارطة الطبيب على البرء 
أصلا لأنه بيد الله تعالى لا بيد 
أحد ؛ وائما الطبيب معالج ومقو 
للطبيعة بما يقايل الداء » ولا يعرف 
كمبة قوة الدواء من كمية قوة الداء فاليرء 
لا يقدر عليه الا الله تعالى©» ٠‏ 


ولا يجوز أن يشترط على المستاآجر 
للخياطة احضار الخبوط ولا على الوراق 
القيام بالحبر ؛ ولا على البناء القيام 
بالطدين: أو الصكفر اق الحيكان .رسكنا 
قف كل شىء ٠.٠‏ لأنه اجارة وبيع معاقد 
اشترط أحدهما مع الاآاخر فهرم ذلك 
من وجهين : 

أحدهما أنه شرط ليس ف كتاب الله تعالى 
فهو باطل ٠‏ 


والثانى أنه بيع مجهول واجارة مجهولة 


لا يدرى ما يقع من ذلك البيع ولا ما يقع 
منه للاجارة فهو أكل مال بالباطل ٠‏ 


ها .ذكرنا من غير يشرط حننان ذلله أنه فيتن 
خير0» 


فى السلم : لا يجوز فى السلم أن 
يشترطا دفع المسالم فيه فى مكان 
مذي #افان قلا #السنقة كايا قافو 
لأنه شرط ليس فى كتاب الله تعمالى » لكن 


«٠ 


(؟) المحلى ج لم ص 1١55‏ . 
() المحلى ج م ص 155 - /!ا19 . 


حق المسام قبل المسلم اليه ؛ أنه حيثما 
لقيه عند محل الأجل فله أخ ذه 
ليدفع حقه اليه ؛ فان غاب أنصفه 
الحاكم من ماله ان وجد له بقول الله 
تعالى « أن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات 
الى أهلها"؟ فهو مأمور بأداء أمائنته 
حيث وجبت عليه ٠٠‏ 


وكذلك يفسد السلم اذا اشترط فيه 
كيبل 6 لآنة قرط لسن فى كنات اللة#كمالن .» 
وأما اشستراط الرهن فيه فهو جائز 
لورود النص فيه كما سبق أن بينا9© ٠‏ 


5 ف القرض : لا يحل للمقترض أن 
يقضى ما عليه من غير نوع ما استقرض سواء 
اشترط ذلك أو لم يشترط مثل أن 
يقرضه ذهبا فيرد عليه فضة أو غير 
ذلك ٠٠‏ لأنه اذا رد عليه غير ما كان عليه 
فقد أخذ غير حقه »؛ ومن أخذ غير 
حقه فقد أكل المال بالياطل وهو 
منهى عنه9؟© ٠‏ 


وهدبة الذى عليه الدين الى الذى له عليه 
الدين حللال ؛ وكذلك ضناافته اياه » ما لم 
يكن شىء من ذلك عن شرط ٠‏ 


فان كان عن شرط فهو حرام » لما روى 
كان انين الله و امسوم رتح وترم 


. 54 سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
:. 11 المحلى ع به حكن‎ ( 
79, المخلى. حي «هن:‎ 9 


اشتراط 1" 


ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو 


٠) صدقة‎ 


وقام خلينه لعاف تاكن معز وكا 
عليه السلام لو أهدى الى ذراع لقبلت 
« فهذا عموم لم يخص عليه السلام من ذلك 
غريما من غيره 6406 ٠‏ 


ف المزارعة والمساقاة : اذا تطضوع 
أو دراهم أو يعينه بغير شرط جاز » لأنه 
فعل خير وتعاون على بر وتقوى » 
فان كان شىء من ذلك عن شسرط فى نفس العقد 
بطل العقد وفسخ » لأنه شرط ليس فى كتاب 
الله تعالى وعقد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع الذين دفع اليهم خيبر 
انما كان كما أوردنا قيل أن بعتملوها 


بأموالهم 22 5 
( أنظر مصطلح مساقاة ومزارعة ) ٠‏ 


وليس لهم اشتراط شىء يزرع فى الأرض 
فاق افتحرظوا ذلك فق القة سه الأ أن 
بشترط صاحب الأرض ألا يزرع العامل ٠‏ 
فيها ما يضر بأرضه أو شجره ان كان 
له فيها شجر فهذا واجب »؛ لأن خلافه 
فتباة:واهلاك الكرك ال الله تبسالئ 
« أن الله لا بحب المفسدين © وقال تعالى 


80 المحلى ج م ص ١8م‏ 16م ٠‏ 
(0) تقس المرجع ج ماص ©5519 . 
(5) المحلى ج ماص ©5598 . 


ان 


« ليهلك الحرث والنسل والله لا يحب 
الفساد )© ٠‏ 


وذ أسيحات ادها فق اناه 
كمه الزكاة ومن فعاو الميية. ما لقي ارخا 
فلازكاةعليه. 

ولأاجدل90© اكرات الوكاة من الحو هه علو 
الآخر » لقول الله تعالى « ولا تكسب 
كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ٠‏ 


ولا يهروز أن يشترط على صاحب 
الأرض ف المزارعة والمغارسة والمعاملة فى 
ثمهّار الشجر لا أجير ؛ ولا عجيدء 
ولأمبانية ولا مادوين نوالا كيل زلا داق 
ولا عمل ولا شىء أصلا » وكل ذلك على 
العامل ٠‏ 


فلو تطلوع صاحب الأصل بكل ذلك 


أو ببمعضه4 فحسن 2059 بغير شرط حار ٠‏ 


+ ف القراض : لا يجوز أن يشترط ى 
القراض عبدا يعمل معه أو أجيرا يعمل 
معه أو جزءا من الربح لفلان لأنه شرط 
ليس ف كتاب الله تعالى فهو باطل9© ٠‏ 


ه ‏ ف الشركة : لا يحل للشريكين 
فصاعدا أن بشترطا أن يكون لأحدهما من 


. 5١1 المحلى ج لم ص‎ )١( 
. المحلى ج لم ص ؟7؟‎ )9( 
. المحلى ج لم ص 7؟؟‎ )9( 


اشتراط 


ولا أن يكون عليه خسارة » ولا أن يشترطا 
أن يعمل أحدهما دون الآخر »؛ فان وقع 
شىء من ذلك فهو باطل مردود » وليس له 
من الربح الا ما يقابل ما له من المال » 
وعليه من الخسارة يقدر ذلك ٠‏ لأئه شرط 
ليس ف كناب الله هال 00 


ومن كانت بينهما الدابة مشتركة لم يجز 
لمن او كتاي الله تمان فهو باطل © اج 


٠١‏ ف النكاح : اذا اشترط فى النكاح 
شرط فاسد مثل أن يؤجل الصداق 
الى" أحصل مبحمن أو .غطين هيسمن :+ أو 
بؤجل بعضه الى أجل كذلك » أو عقد 
النكاح على ألا ينكح عليها »؛ أو ألا يتسرى 
ليما م او الا بر حلها غوزدها . أن عن 
دارها » أو ألا يغبب مدة أكثر من كذا » أو 
على أن بعتق أم ولده فلائة » أو على أن 
بنفق على ولدها » أو شرط هبة كذا »؛ أو 
بيع كذا » أو نحو ذلك » فهو نكاح 
فاسبد مفسوخ أبدا » وان ولدت له 
الأولاد ؛ ولا يتوارثان » ولا يحب فيه نفقة 
ولاصداق ولا عدة »؛ لأن هذه شروط 
ليست فى كتاب الله تعالى » ولأن كل ذى 
عقل يعلم ان كل ما عقدت صحته 
يصحة أمر لا يصح ء فانه لا يصح ء 
فكل نكاح عقد على آلا صحة له الا بصحة 
الشروط المأكورة فلا صحة له واذا كان غير 


(9) المحلى ج لم ص ؟١؟١١‏ . 
(ه) المحلى ج لم ص ١١16‏ 0 


اشتراط 1" 


صحيح فلا تكون زوجة » واذا لم تكن زوجة 
نان كا دعا نا #عاحة ضيه الزناير لايلمق 
به الولد ٠٠‏ وان كان جاهلا فلا حد عليه 
والولد لا حقبه220 ٠‏ 


وكذا يفمسخ النكاح اذا اشترط فبه 
ألا صداق عليه لأن الله تعالى يقول 
« وآتثوا النساء صدقاتهن نحلة » فقد 
أمر الله تعالى به واشتراط ألا صداق مخالف 
لماآمر اللهبهء 


وبجوز يغير9؟ ذكر صداق لقوله تعالى 


7 00 0 
تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه “؟) » 


وأيضا لا يعل نكاح الشغار وهو أن 
يتزوج هذا ولبة هذا على أن يزوجه 
الآخر وليته أيضا سواء ذكرا فى كل 
ذلك صداقا لكل واحدة منهما ,أو لأحداهما 
دون الأخرى ؛ أو لم يذكرا فى شىء من 
ذلك صداقا »كل ذلك سواء يفسخ أبدا » 
ولا نفقة فبهء ولا ميراث » ولا صداق » 
ولا شىء من أحكام الزوجية » ولا عدة ٠‏ 
داق كان عاقيا :قلي الح كائلة 
ولا بلحق به الولد ٠‏ 2 

ؤان كان بجنساملة هلا خنه غلينةوالولد 
له لاحق ٠‏ 

وان كانت هى عالمة بتحريم ذلك فعليها 
الحدء٠‏ 


لحان وحن لفت 5 
(0) المطى اج 4 ص 451 . 


وان كانت جاهلة فلا شىء عليها » لما 
روى أن العباس بن عبد الله بن العباس 
ابن عبد المطلب أنكح ابتقة غيد: الرهمن 
ابن الحكم بن أبى العاص بن أمية ء 
والكهية عق الركمق اتعفة وكانا! جعلة 
صداقا » فكتب معاوبة الى مروان يأمره 
بالغمريق سنييننا #.وقال: ميازية ف 
كتابه : هذا الشغار الذى نهى عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 ٠‏ 

واذا تزوج شخص المطلقة ثلاثا ليحلها 
لزوجها الأول » فان اشترط فى العقد 
أنه بطلقها اذا وطئها فهو عقد فاسد 
مفسوخ ولا تحل له به ٠٠‏ وان لم يشترط 
ذلك فى المقد جاز » ويكون بالغيار 
ا ناه قينا وانيافباء افيعهجا 
فان طلقها حلت لاؤول0)© ٠‏ 


فى الضمان : لا يجوز أن يشترط 
فى عقد بيع ء ولا فى سلم » ولا فى 
مدابيية أصلا اعطاء ضامن » ولا يجوز 
به » لقلا يهرب » وكل ذلك باطل » لأنه 
شرط ليس ف كتاب الله تعالى » ولأنه تكليف 
ما لم يأت نص من الله تعالى ولا من 
رسوله عليه الصلاة والسلام بايجانه 260 ٠‏ 


(أنظر مصطلح كفالة ) ٠‏ 


ولا يجوز أن يشترط فى ضمن اثنين 


عن واحد أن يبأخذ أبهما ثشاء بالجميع» 


9ه المحلى ج 6 ص هه . 
(2) المحلى جح ٠‏ ص .ما الاما . 
(ه) المحلى جح 8م ص ٠. ١١5‏ 


- 511 اشتراط 


ولا أن بشترط ذلك الضامن فى نفسه ؛ وى 
الأضمون عنه » ولا أن بشترط أن يأخذ 
الل ادي لبر والحباد رفن 
الغائب ؛ وذلك لأنه ضمان لم يستقر 
عليهما ولا على واحد منهما بعيئه » 
وائما هو ١‏ ضمان معلق على أحدهما بغير 
عفحه لاا ارق عن ايها مجر هرو ارال . 
لأن ما لم يصح على المرء بعينه حين 
عقده أيه فمن الباطل أن يصح عليه 
بعد ذلك فى حين لم يعقده فيه 
ولا التزمه » فاذا ضمن اثنان فصاعدا 
حقا على انسان فهو بينهم بالحصص 220 


؟٠‏ س فى العارية : العارية غير مضمونة 
أن تلفت من غير تعدى المستعير سواء 
ما غيب عليه من العوارى وما لم يغب عليه 
منهاء 


كدان ترط الفجسمان فلن ٠‏ احفر 
فهذا الشرط باطل ؛ لأنه ليس فى كتاب الله 
تعالى ؛ ولما روى عن على بن أبى طالب 
قال : « العارية ليست بيعا ولا مضمونة 
انما هو معروف الا أن يخالف فيضمن 


(الطرعصط ل غارية اه 


٠‏ فى الهية : لا تحهوز الهبة بشرط 
أصلا كمن وهب أمة على ألا يبيعها الموهوب» 
أو على أن يولدها أو غير ذلك من الشروط 
كما لا تجوز الهبة التى يشترط فيها 
الثواب أصلا ه وهى فأسدة مردودة » 


للق المحلى ج م ص ١١8‏ 5 


لأن هذا الشرط ليس فى كتاب الله تعالى » 
ولأن فى القرآن المنم منه بعينه قال 
الله تعالى « ولا تمنن تستكثر » وعن قتاده 
عن أين عباس فى قول الله تعالى 
« وما آتيتم من ربا » قال هو هدية الرجل 
أو ههة الرجل يريد أن يثاب أفضل 
منه فذلك الذى لا مريو عند الله , 
ولا يؤجر عليه صاحبه ولا اثم عليه »ع 
قال على : هذا اذا أراده بقليه : وأما 
اذا اشترطه فعين الباطل والأئم © ٠‏ 


14 - فى الوصية : اذا أوصى شخص 
لأم ولده ما لم تنكح فهو باطل ؛ الا أن 
يوقف عليها وقفا من عقاره » فان نكحت 
فلا حق لها فيه : لكن يعود الوقف 
الى وجه آخر من وجومه البر ؛ فهذا 
حجائز ٠‏ 


وائنما بطلت الوصية لأنه شرط ليس فى 
هل تستحق هذه الوصية أم لا الا بموتها » 
وهى بعد الموت لا تملك فسيئا ولا تستحقه 
وليس تمليكا لرقبة الوقف؟ . 


٠١‏ - ف العتق ولا يجوز عتق بشرط أصلا 
ولا باعطاء مال الا فى الكتابة فقط ولا يشرط 
خدمة ولا بغير ذلك0؟؟2 ٠‏ 

0 المحلى ج وص ١١. ١186‏ . 


ا الحلى عي هن 01 
9) المحلى ج أ ص 1١86‏ 189 . 


5- ف الكتاية : ولا تحمل الكقابة 
على شرط خدمة ولا على عمل بعد العتق » 
ولا على شرط لم يأت به نص أصلا والكتابة 
بكل ذلك باطلة » لقوله صلى الله عليه 
وستلم كل اقوط لبس فق كناب الله تمسو 


باط ك(20) 5 
العقدء٠‏ 
ومن أمثلتها : ١‏ فى عقد البييع: 


باطلل. لكن, يطاليسته: النسائع. تايغاقة ' الثمن 
حيث هما أو حيث وجده هو أو كيله من 
بلاد ألله تعالى ان كان الثمن حالا لأمر 
عليه وسلم باعطاء كل ذى حق حقه 
ولبسن علق الندافر لاله الا معصول مدي 
المشترى وبين ما باع منه فقط”") ٠‏ 


قاقة لكي الس وا موقت ماكز عالة 
يبيعها أن ثساء وتورث عنه ء ولا ترجع 
الى ادن وله اليد رقفية سا ار 
لذلك ليس بشىء ٠‏ 


والعمرى هى أن يقول : هذه الدار 
أو هذه الأرض أو هذا الشىء عمرىق 


الكل عق صو ا 11 
(0) المحلى ج لم ص 37 . 


اشستراط 1" 


لك » أو قد أعمرتك اياها » أو هى لك 
عمرك ٠‏ أو قال : حباتك أو قال : رقبى 
لك » أو قد أرقبتكها » كل ذلك سواء » لما 
روى عن جاير بن عبد الله ان ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
أعمر عمرى له ولعقبه فهى له بتلة ولا يجوز 
للمعطى فيها شرط ولا ثنيا » وما روى عن 
نافع : أنه قال : سأل رجل ابن عمر 
عون أغتاىاكمتا ماسحو ا يكيان فال 
ابن عمر : هو له حياته وموته « وعن 
اين عباس من أعمر شيئا فهو له 06" ٠‏ 


ف الوقف : من حبس وشرط أن يباع 
الحيس أن احتيج صح الحبس لخروج 
الشىء المحبوس بهذا اللفظ الى الله تعالى » 
نطلل القرط علانة قترط لتين: :ف كات 
الله تعالى » وهما فعلان متغايران » 
الا أن يقول : لا أحبيس هذ الحيس 
الا يشرط أن يباع » فهذا لم يحبس شيئًا » 
لأن كل حبس لم ينعقد الاعلى باطل لم 
بنعقد أصلا0؟» ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

القسم الأول : الشروط الصحيحة : ويندرج 
تحت هذا القسم الشروط التالية : 
العقد.ء٠‏ 

ومن آمثلقه::: ‏ النتع :ذا امنقرط ف ا انيم 


9) المحلى ج 31 ص 1١56‏ 158 . 
(9) المحلى ج كا ص 18# - 


4 اكتدراط 


والشرط » وذلك كاشتراط أن تكون البقرة 
المييعة لبونا ‏ أى ذات لين فى الماضى ‏ 
فان كان للمبالغة فى كثرة اللين فمسد 
البييع وكاشتراط أن تغل الأرض المبيعة 
أو الشجرة كذا » وأراد بذلك كونه صفة 
ثابتة فى الزمن الماضى ؛ فلو جعله شرطا 
فى المستقبل لم يصح ٠٠‏ 


ويعرف حصول الوصف بأول المدة 
اللمستهلة 2 كان تددن مقفل: ذلك فى أل 
ثمرة أو تحلب مثل ذلك فى أول حليمة 
مع سلامة حالها وانتفاء الضار ف تلك 
المدة ؛ كاليرد ونحوه ؛ وحصول ما تحتاج 
اليحة ,ويعتاد البكثرة مثلة: والفباكرة 
والأرض من العلف والمحل والسقى 
والحرث ونحو ذلك ٠٠‏ 


فاذا وجد الشرط نفذ العقد ؛ وعدم 
الخيار وان لم بوحجد فخيار فقد 
أو صنعانيا أو نحو ذلك صح20 ٠‏ 


ومن أمثلته : ف البيسع : ما اذا اشترط 
البائع كفيلا أو رهنا ف الثمن أو فى المبيع 
أو شرط أانترى كنيياة فق الثمن "ان استدى 
المبيسع فانه يصح سواء كان الكفيل أو 
الرهن معينا أم لا٠‏ 


. التاج المذهب جح ؟ ص "لاا 6لا"‎ )١( 


الكفيل فلليائع الفسخ ولا اجبار فى 
تسليم الرهن لأن من شرط الرهن 


٠ التراضى9©؟‎ 


ومن آمثلته : فى البيسع : ما اذا اشترط 
بالثمن كتأجيله مدة معلومة 4 صح العقد 


قرطل + 


فان اشترط مدة مجهولة كتأجيله الى 
الصيف أو الخريف ٠٠‏ أو مجىء القافلة ونحو 
ذلك من الأجال المعلقة بوقت غير معلوم 
فلا يصح9©؟ ٠‏ 


لواقم #لقتريطة يعي السو اود لمق + 
ومن أمثلته : فى البيع : اذا اشترط فى 
البيع شرط يصح أفراده بالعقد » 
كأن يشترى منه طعاما أو غيره على أن 
يوضلة المائع الى .مزل المفسترئ + فان 
ذلك يصح » كمالو استاجره على ذلك 
دون أن يكون هناك بيع » وكذا لو استرى 
منه زرعا على أن يحصده البائع صح 
ذلك » لأنه من تمام العقدء٠‏ 


فان لم يف البائع يما شرط عليه أجير 
أن أمكن والا كان للمشترى الخيار ٠‏ 


(1)9 نفس المرجع ج ؟ ص .50 . 
(9) نفسن المرجع ج ؟ ص 775 > ص 6/ا؟ 


اشتراط 51" 


ن اختار تمام الب قسط الثمن 
7 قيمة الممييع وأجرة الملشل 
دالنسبة ٠‏ 


ومن هذا النوع من الشروط ما لو 
اشترى شجرة واشترط على البائع بقاءها 
فى قرارها مدة معلومة ؛ فانه يصح كما 
لى اسستاهز «مقان فلك الفهرة وكذا “لق 
كان الشارط البائع لمصاحة فى بقائكها 
كين الكثواف: عاديا الين 4 -زذعن له 
صم البيع فان لم تكن له 
منفعة فى بقائها فلا يصح لأنه بالشرط رفع 
موجب العة ه202 ., 


مده معلومة 


ظ الخامس : استثناء بعض منافع محل 


ومن أمثلته : فى الببع : اذا اسستتى 
السام ضفن :متيائم ليتع كفا 
لو اع سسة و اقرط البمنافد انكر فم 
0 


الركوب ال موضع عه 


وهذا بخلاف ما لو اشترى فصيلا وشرط 
وبفسد العقد» لأن أرضاع الفصيل 
ا » لعدم صحة 
لدوم 0 2 
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السادس : شرط فيه مصلحة : 


ومن أمثلته : ١‏ ف المضارية اذا اشترط 
المالك فى المضاربة شرطا يبؤدى الى حجر العامل 
عن بعض التصرفات » كان يقول له لا تتجر 
ف الحنس القثلاتي + او 'لا تقيقر من 
فلان » أو لا تشتر بعد سنة غ أو 
لا قسافر » أو لا تبع بنسأً أو فى بلد 
كذا » فائنه يصح هذا الحجر » ولا يمنع 
من صحتها ٠‏ 


بخلاف ما لو قال : لا تيع الا من فلان » 
فان هذا الشرط يفسد المضارية وكذا 
لو قال : لا تبع الا بينسا » ومراده لأجل 
زبادة الثمن فى البيع بنشسأ فسد 
العقدء 


الثقالف من امال ء فان ن لم يتلف المال 
كشراء ما نهى عنه أو ممن نهى عنه ٠.‏ 
فانه بنعزل فى تلك الصفقة فقط » فان أجاز 
المالك تصرفه بعد ذلك صح ان أضاف 
العتراة إلى امالك الفظا .أو نيسة ونم أن 
لمعي ناد قي الم وان جر قله الايد 
ممطارية )0 


؟؟ ل الموسوعة 


6" ش اشتراط 


بالقرط كأن فقول آنراتك من التسسفعة 
بشرط أن تسلم لى كذا أو على أن تسلم 
والا فلا وكذا لو قال : أبرأتك على ههمة 
كذا لى أو على أن تمكننى من كذا فان حصل 
للمبرىء ٠٠و‏ ( أنظر مصطلح ابراء ا ٠‏ 


م« فى الشفعة : اذا اشترط الماكم 


الثمن فى يوم كذا فلا شفعة له ؛ فانه اذا 
مطل بطلت شفعته ولو لم يقبل الشرط ٠‏ 


:. وكذا لو شرط الشفيع على نفسه أو 
شرط المشترى على الشفيع وقبل الشفيع 
شرط المشترى فانه اذا مطل عن تسليم 
الثمن على حسب الشرط بطلت شفعته فان 
لم يقبل لم تيطل شسفعته بالمظلل بل 
يرفعه الى الحاكم © ٠‏ 


.جاء فى التاج المذهب : أنه اذا شرا 
البائع من جنس من العيوب عينه »؛ أو 
اجنكايس معيشة تحبي أن ينول ينشكة 
هذه الأرض وأنا برىء من الصخرات أو 
الأشسجار أو الحفر التى فيها » أو نحو 
ذلك صح ذلك وان لم يبذكر قددر ذلك 


(1) الاج المذهب ج ؟؛ ص 1١95‏ . 
(؟14 نفسن المرجع ج ”؟ ص 5ه . 


الجنس فيبراً منه وان كثر للجهالة وذلك 
حيث كان ذلك العبب الذى ثيراً منه موجودا » 
أو افقذرا خصبكوله كالقى». لقنن 2 ما 
ان كان معدوما فلا يبصح التبرؤٌ منهء 
والمشترى على خياره ٠‏ 


ولا يدخل ف الموجود ما حدث من 
من غيره وكذا لو تبر من قدر معلوم من 
جنسر دن العيوب عيئنه وانكشف القدر 
الذى تيرأ منه من غير زيادة نحو بعتك 
هذه الأرض وأنا درىء من ثلاث صخرات 
بذلك خبار المشسترى »؛ وكذا لو نقص أو لم 


يوجد شىء ٠٠‏ 


فلو انكشف زائدا عما تمر منه وكان 


كنا تبر لباقم هن كل ييه ف اينيغ 
كآن بقول بعتك هذه الدار أو الفرس 
وأنا برىء من كل عيب فيها » صح العقد » 
ولفنا الشرط وفيت الشقري كبتار ره 
لمعيب » وكذا لو أبرأه المشترى من كل عيب 
فانه لا بيرأ » واذا ثبراً البائع مما حدث 
فى المميع بعد العقد وقبل القبض نحو 
أن بقول : بعت منك هذا والتزمت لك يما 
حدث فبِه من العيب فسد العقد اذا كان 
الترؤ شرطا مقارنا للعقد ؛ وكذلك لو عين 
جنس العيب أو قدره ء لأنه تيراً حال العقد 
يما سيحدث قبل القبض فرفع موجبه » 


اشتراط اه" 


الشرط وثبت الخيار للمشترى9؟ ٠‏ 


القسم الثانئى : الشروط الفاسدة : التى 
تفسد العقد : ويندرج تحتها الشروط 
التالية: 


الأول شسرط يرفع موجب العقد : 


ومن مكلت« زنك اق النيحم :اذا امتترط 
فى البيع ما يرفع موجبه فسد البييع كأن 
يشترط البائع على المشترى ألا ينتفع 
بالسلعة المبيعة » فان هذا الشرط يرفع 
موجب العقد » لأن العقد يوجب انتفاع 
الاشترى بالمبيع فلو شرط ألا يبيع ولا يهب 
ال لأ ممق آى الا يدل لضي ميته ثلاتة آيام 
أو أكثر » أو مطلقا ء أولا يليس الشوب » 
أو قيوط بفحاء الفدرة لكر كبوا كر 
العرف ببقائها »؛ أم لا » أو باع نصف 
ذائة © أو كايا تشبائهة الوكوت على الديرعها 
اللشترى الى وقت انزاء الفحهل عليها ء» 
حو التفدءزام كذ الفتروط كليييا 
تركم موك »* 

وك الى فرظ البافر :على لللإبتدرى آل 
يرجم عليه بالفين :عه امستففاق'المنيغ 
فسد لأنه يرفع موجبه ٠‏ 

وكذا لو كان الشرط يرفع موجب العقد 
فى الثمن كأن يقول : اشتريت منك الدار يماكة 


(1) التاج المذهب ج ؟ ص7١‏ --18؟ . 


جه الج لي الجااك ولو ونه 
حتى يؤدى المشترى الثمن © ٠‏ 


؟ - ف المضارية : اذا اشترط فى المضارية 
ما بخالف موجبها فسدت »؛ نحو أن 
يفوك النامل: او الال :ولى بهن الريت مهم 
نهذ الشبرط تتفي برقع بويا + زان 
موجبها أن بقسما الربح وحيث شرط درهم 
لأحدهما فقد لا بحصل الا هو فيستيد 
ب اقوط له يوقي دكن لااري + 


ومن ذلك أن بشترط العامل أن ينفق من 
مال المضاربة وان كان مقيما فهذا يقتضى 
مخالفة موجبها » لأن موجبها ألا يأكل من مال 
الفبارية الذاق كال المسفي نعط هركذا 
لو شرط أن تكون الخسارة على المالك أو عليهما 
أو شرط ألا يبيع أو لا يشترى الا من فلان 
لجواز أن يموت أو يمتنع فلان هذا 
أو شرط نفقة خادم للعامل أو لغيره » فمثل 
هذه الأمور يشترط فى صحة المضاربة 
تركها ء فاذا ذكر شىء منها فسدت0© ٠‏ 


+ ف الرهن : اذا اشترط فى الرهن 
ما ماقت تلحو ا ورعتية اتحصصيفا ان 
ألا بقيضه ء فقائه بفسد عقد الرهن 
لاختلال شرط من شروط صحته وهو 


القيض ٠٠‏ ( أنظر مصطلح رهن ) ٠‏ 


و فى الشفعة : اذا اشترط الشسفيع 
الخبار كما لو قال شفعت ف المبيع 


(؟) التاج المذهب ج ؟ ص 7”55 ب-.ل/ا؟ . 
5) ففسن المرجع ج " ص ؟6١1‏ . 


01" اشتر 


اط 


ولى الخيار فان شفعته تبطل” ( أنظر 
مصطلح شفعه ) ٠‏ 


الثاقن #«امكزاط امز ساق لجا + 


ومن أمثلته : ١‏ ف البيع : اذا اشترط 
فى البيع أمر لا تعلق له يه فسد به 
البيع وذاك كاشتراط شرطين فى البيع » 
هثل أن بقول : معت منك هذا الثوب 
بعشرة ان كان الثمن نقدا » أو بمشسعة 


أو أحد عشر أن كان نسيكة ٠‏ 


وكذا اذا أدى الشرط الى اجتماع بيعتين 
الثمن على أن تديعنى به كذا ٠‏ 
لكان قال و 
القسمة غريبيا ا ا 
بيه العقد » ولو كانت الأرض مستكوية 
لأنه شرط لا تعلق له بالعقد© ٠‏ 


“سف الهبة : تصح الهبة بعوض مشروط 
مالا كان أم منفعة وتكون فى هذه الحالة 
بيعا » فاذا قال وهبت منك هذه الأرض 
على هبة هذه » فقال الآخر : وهبت أو قيلت 
فحكمها حكم البيع ٠‏ 

فان قال وهبت منك هذه الأرض على أن 
تهب لى هذه الأرض فهذا شرط مستقبيل 


بفسد الهبة كما مفسد الء فُئفمسد 


البية:الأرلن7© ده ( انظ ممطاح بعية ).+ 


. نفسن المرجع ج ا ص /؟‎ )١( 
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(9) نفسن المرجع ج 7 ص 5565 - 558 . 


الثالث :شرط غير مشروع » ومن أمثلته : 
١‏ - فى الاجارة اذا أجر مسام بيته 
من ذمى ليبيع فيه خمرا » أو ليصلى فيه 
أو لبيجعله كنيسة » فان ذلك لا يجوز أن 
قرط 3 العشيه ؟ اركان متضطوة) ولن كانها 
مصالحين على ذلك ؛ لأن المعاونة عليه©) 


محظورة ( أنظر مصطلح اجارة ) ٠‏ 


ان لال "افرط فى" الفسوضد 
تفي الرنا! بطل ارقن تمك أن 
ا 1 1 
منفعة بذلك القرض أو على أن برد له 
أكثر مما أقرضه +٠‏ أو أن يقرض الحب 
الدفين المتغير » أو الذى أكله السوس بحب 
سليم ٠٠‏ فاذا شرط المقرض ذلك لم يجز » 
لأن كل قرض جر منفعة فهو ريا » ولو أضمر 
هذا الشرط لم يجز أيضا » لأن المأضمر 
ف الونا كالظيححى ' ال اذا كافك" التسبحة 
للمستقرض فقط جاز ولو شرط » وكذا لو 
كانت أأنفعة لهما معا » واستوت المنفعتان » 
جاز »؛ نحو أن بريد كل واحد منهما 
نقل ماله الى بلد الآخر » فتقارضا كذلك » 
لبسلما مق مؤنة التقل أو كوف الطريق فد 


الرابع : شرط يؤدى الى جهالة : 
ومن أمثلته : ١‏ ف البيع : يفسد البيع 


اذا اقترن به شرط مقتضى جهالة 2 البيسع 6 
كاقبقراط هيار مهيول: اأدة أو يتفى بحيال 


(5) التاج المذهب ج # صن 7 . 
(ه) التاج المأهب ج ؟ ص 185 »ا ص /اق1 


اشتراط و" 


ااه الشجاو كان الستججحة كان تقول 
لأحدنا الخبار أو يبقول : الخيبار أما 
لزيد أو لعمرو » أو يجعل الخيار لشخص 
مجهول ٠.٠‏ أو يقتضى جهالة فى الجميع 
كاشتراط ارجاح وزن المبيع ولا يذكر قدرا 
معلوما20 ٠‏ 

وكذا :لو اشترط الرزم: ف الكيل ++ لأن 
الرزم”؟ يختلف الا أن يكون التفاوت يسيرا 
01 
ونحوهما لا فى الزبيب والحناء فلايد من 
رارف 


عر كرق الشجرة: ننه سما 
أو سميئا فان ذلك يقتضى الجهالة » لأنها 
صيعة مبالغة ؛ فكآنه قال على أن فيها 
لينا أو سمنا كثيرا » والكثير مجهول 
فيفسد العقدء 


الا أن يجرى عرف بأنهما للوصف فحينكذ 
لصصما 2 


أو بقتضى حجهالة فى الثمن » كاشتراط 
ارجاحه ولا يذكر قدرا معلوما ولا جرى 
عرف دقدر معلوم 6 وكأن بشترى صيرة 
من موزون أو مكيل ويشرط المشترى على 
الِ.سائع حط قيمة كذا أرطالا » أو مكبالا 
دن تلك الصيرة المبميمعة جملة » فان ذلك 
بقتضى الجهالة فى الثمن اذ القيمة مجهولة 

)١(‏ ارجاح الوزن : هو ارتفاع احدى كفتى 
الميزان واتخفاض الأخرى . 

(9) أرزم : الشىء جمعه وبابه نصر واأرزمة 


الكارة من الثياب وقد رزمها ترزيما اذا 
شدها رزما . 


غير مقدرة ؛ لأنه يرجع فيها الى المقومين» 
وهم يختلفون الا أن تكون القيمة معروفة 
عندهم ٠‏ وكان يبيع أرضا » ويشترط على 
نفسه للمشترى أن الذى على المشترى من 
خراج هذه الأرض عشرة دراهم مثلا ٠٠‏ 
فان طوقيوة | لخدراج الأرهن أكثر من عدر 
أو أقل فسد العقد » لأنه ان ظهر 
أن الفتوون عاق الأرقين خسية اد ترا 
البائع على المشترى خمسة دراهم ىكل خراج» 
وقوه زود ةق للم ا 


وان انكشف أن المضروب على الأرض أكثر 
من عشرة فقد د ط اليائع على نفسه 
أن يدفع عن المشترى الزاكد على العشرة من 
الخراج وهذه زيادة فى المبييع مجهولة 
والأولى زيادة فى الثمن مجهولة » فلا يصح 
العقد فيهما + ألا اذا ذكرت مدة معلومة 
فحينئذ يصح فيها"" ( أنظر مصطلح 


؟ ف الاجارة : لا يجب على المستآأجر 
الأفناق على الدابة المستاحرة: ف مسدة 
الاجارة ومدة الرد » بل هو على المالك 
لاحيوان كالوديعة والعارية + فان اشترط 
الانفاق على المستآأجر كانت الاحجمارة 
فاسدة لجهمالة الأجرة » لأن النفنقفة 
تكون من جملة الأجرة وهى مجهولة ويلزم 
المستأجر أجرة ما انتفع به وله ما أنفق . 
الا أنه اذا كان الانفاق معلوما جنئنسا 


96) التاج المذعب جح ؟ ص 555 7155 . 


٠ الكشممات00)‎ 


وكذلك يلزم المكرى صلاح ما تغير من 
الدار ٠‏ واصلاح بكر الماء ٠٠‏ ليتمكن 
المكترى من الانتفاع ٠٠‏ 


فلو جرت العادة بأن بفعل ذلك المكترى 
أو شرط علبه كانت الاجارة فاسدة لجهالة 
ذلك وهو من جملة الأجرة2”9 ٠‏ 


القسم الثالث : الشروط الباطلة : هذا 
وبندرج تحته الشروط التالية : 


الأول : اذا اشترط فى البيع أمر لا يقتضى 
جهالة فى العقد » ولا فى البيع » ولا فى 
الثمن » ولا يرفع موجب العقد » فان 
العقدهء - 


مثال ذلك : أن يشرط البائع على المشترى 
أن دطأ المبيعة » أو بعتقهاء أو آلا بطأها » 
أو أن الولاء للبائع » فلا يلزم الشرط ٠‏ 


ولكن اذا شرط ما هذا حاله ندب الوفاء 
بالشرط حيث لا يأثم به ٠‏ ظ 


5 ”2 
ألا يطأها الا أن يخشى وقوعها فى محظور 
فيحسن منه ترك ألوفاء ٠‏ 


. 78 نفسى المرجع ج ” ص‎ )١( 
. 8١ (؟) نفسن المرجع ج ؟ ص‎ 


50 اشتراط 


ااال اترية احج نميا الخمة رومن 


وذخ تنه هلدا العترط أن الننباكم 
يرجع على المشترى يما حط له من القيمة ء 
لأجل الوفاء بالشرط أن لم يحصل الوفاء به ؛ 
ناد كانت شفية السحد الما قيجاءة 
بتسعمائة واشترط عتقه فان لم يف بالعتق 
رجع عليه البائع بمائة 7“ ٠‏ 


الكاكى فيرط مقالف مويكتب المقة + 


ومن أمثلته : ١‏ فالنكاح : اذا اشترط فى 
عقد النكاح ما يقتضى خلاف ما يوجبه العقد 
كان الشرط لغوا أى لا حكم له وكأنه لم 
وذ ل انسح نسي الصو ودر 
الشرط ؛ وذلك نحو أن بقول : تزوجتها 
على أن أمر طلاقها اليها ؛ أو على 
ألا مهر لهاء أو على ألا بخرجها من جهة 
أهلها » أو على أن نفقتها عليها » أو على 
اليهاء لكن اذا نقصت له شيئا من المهر 
لأجل أحد هذه الشروط ؛ فان وف بذلك الشرط 
صح النقصان » وان لم يف رجعت عليه 
بما نقص من مهرها *٠‏ 

وكذلك شرط الخبار ف النكاح لا يفسده 
فيصح العقد »ء ويلغو الشرط ء 


كاشتراطها عليه أن يطلق فلانة أو على آلا يسكن 


فرق التاج المذهب ج ؟ اص 30/5 . 
)05 التاج المذهبي 2 5 ص !|" . 


اشيتراط هن" 


يكن #رهمنا . دان كان رشنا ولم :يف رجه 
وفبت مهر | مك200 00 ( أنظم مصطالح 

؟ ‏ فى الاقالة : من أحكام الاقالة وكل 
فسخ أن برجع المشترى على البائع 
بالثمن الأول فقط من غير زيادة ولا نقصان 

ويلغو كل شرط يخالف ذلك فلو شرط أحدهما 
ق الأقالة قلاف الكمنين + فكو أن يقيلة علن 
أن بحط عنه من الثمن كذا أو مزيد كذا » 
كان هك القذرط اموه 

وكذ الو شرظ كلاف الثمن ف الصقة نمو 
أن يكون المئنترى كد دفع دراهم سوداء 
فأقاله على أن برد مثلها بميضاء فان الشرط 
( أنظر مصطلح اقالة ) ٠‏ 

»و فى الشركة : من شروط صحة شركة 
المقاوقضية آلآ منشتل": العنه: الكريكن تعلن 
على الآخر فى الربح ولا فى الخسارة ٠‏ 

فلن 'قرطاتفشيل' أحدهما فى الخسارة 
الى القترط * 
للعامل الشرط وكانت عنانا وان 
كان لغير العامل يلغى الشرط ويتبع الربح 
المال9ء. 


)1( التاج المذهب 2 ؟ ص 5 
(؟) ثفسن المرجع ج ”ص كآلا؟ .قم . 
3 التاج المذهب ج #اص 1١1/9"‏ 7 5لا! . 


أما شركة العنان فان الخخسارة فبها 
غير المصضمونة أى التى لم تحدث بتعد 
أو تفريط تكون على كل شربك بقدر حصته 
فى المال من نصف أو ثلث أو ريع سواء 
شرطا المساواة فى الخسسارة أم شرطا 
سل أحدهمنا فيه فيلنؤ الشرطاء 


وكذا الريح يتيع رأس المال أيضا 
ان أطلقا ولم يذكرا كيفية الربح بل سكتا 
عنه أو شرطا تفضيل غير العامل » منهما 
فان الربح بسع رأس المال ويلغو 
الشرط ء 


وكذا لو شرط لأحدهما قدر معلوم من 
رأس الربح نحو عشرين مثلا ؛وية 
مجاه ييا لعجن لقره كن الريم 
بينهما على قدر رأس المال »؛ ولا تفسد 
الشركة بذلك الشرط ؛ لأنها©» تقبل 
الجوالة: 


أما فى شركة الوجوه فان الربح والخسر يتبع 
الال فقط عفان خترطا تسيل الفامل .متهن 
أو غيره » فان الشرط بلعو ضع الشركة 
وبتبع الربح والخسر المال ٠69‏ ش 


؛ ‏ فى الرهن : اذا اشترط فى الرهن شرط 
يخال موحت الرهن: ليا الشبرط ومخع 
الرهن نحو أن يشرط المرتهن أنه لا يضمن 
الرهن أو شرط عدم بيعه عند تعذر 
الاستيفاء » أو قال ان جثتك بحقك الى 
وقت كذا والا فالرهن لك فان هذه الشروط 


(5) نفس المرجع ج “ا ص 7لا١‏ 11/4 . 


(6) اتاج المذهب ج ” ص ١/9‏ . 


كلها فاسدة تلغى » ولا بفسد عقد الرهن 


"0 


ه ف الهمة : اذا اشترط فى الهمة 
ما ليس بمال .ولا غرض لغا الشرط 
وصحت الههة ؛ وذلك كان يقول : وه 
هذا الثشىء بشرط أن تحصرك أصيعك » 
فان الشرط يلغو » وتصح ألهبة ٠‏ 


وكذا لو خالف الشرط موجب الهية وكأن 
يقول وهبتك هذا على ألا تتصرف فيه 
ببيع ولا هبة أو نحوهما » أو على أن 
رس تيل اناعد روحة نا 
القيا نار وهيف نسيكا من الأميسان ده 
مؤقنة كتسهر أو ننه ضحت االفية 'ولكلنا 
الشرط”© ٠‏ 


- القسمة : جاء فى الاج 
محا أن القينهة لاتتسدها القروط 


مذهب الامامية : 


العف الأرلة:!«القتروط الممعهيفة 7 
ويندرج تحتها الشروط التالية : 


الأول اشتراط صفة مكصودة فى محل 
العقدء٠‏ 


51 اشتراط . 3 


ومن أمثلتها : ١‏ فى البيع : اذا اشترط 
ق“الجحافة "اانضمة صف امسو 5 
كامنتزاط أن اللحة أن الوانة حامل + او اليه 
كاتب أو صباغ © صح الشرط والعقد ٠‏ 


؟ سف النكاح كما لو تزوج 
امرآة على أنها حرة + فان ظهر أنها أمة 
أو مبعضة فله الفسخ ء وان دخل بها : 
لأن ذلك فائدة الشرط وهذا اذا كان الزوج 
يي يه الأمة ووقع باذن مولاها 
أو مباشرته والا بطل فى الأول ووقع موقوفا 
على اجازته فى الانى على أصح القولين 
وكذلك يكون للزوجة حق الفسخ ان تزوجته 
على أنه حر فظهر عبدا ٠٠‏ ولا مهر فى 
الصورتين بالفسخ قبل الدخول » ويجب جميع 
افر بععوة امار زف بيه 5ف ولو برطي 
اي ا لحو ا يي 
فله الفسخ””© بمقتضى الشرط ٠‏ 


205000 اشترط 
ف الحتضوحها بستفيحدة كان ال لا كيه 


والمراد بالشروط التى يقتضيها العتقد 
ما كان مفيدا لها فى نظر الشمارع كالملك 
فائه المطلب الأعظم الأصلى وكالتسليم الذى 
لو يتم الغرض وهو الانتفاع الآ به » 
وكخيار المجلس مما جعله الشارع من 
كمال الارتفاق ٠‏ 


0 مفتاح الكرامة ج | ص كاكلا 2 69لا . 
)ه) الروضة البهية ج 1 ص ١١7‏ "؟“18ذأ١‏ . 


اشتراط /أه؟ 


والمراد بالعقد : العقد المطلق » فان 
مقتضاه لوازمه التى لا تنفك عنه290 ٠‏ 


؟ فى النكاح : يجوز اشتراط ما يقتضيه 
عقد النكاح كأن تشترط عليه العدل فى 
القسم والنئفة لنفقة592؟2 ٠‏ 


عت ف الرهن و اوم مده 
ار 
الغرماء9"© ٠‏ 


الثالث والرابع 


المتعاقدين » 
العقد ٠‏ 


: اشتراط ما فيه مصلحة 


أو اكسنقراط ها يوك موحت 


ومن أمثلته : 


١ق‏ البيع : اذا اشسترط فى البيسع 
والخيار والرهن والضمين والشهادة2)0 ٠‏ 


نت ف لفنرق 2ك اذا افمتدر ن 
القرض رهن أو كفيل به أو الاشسهاد أو 
الاقرار به عند الحاكم جاز » لأن ذلك 
عدون الحؤنيق والمتكاء ‏ الحجنة وري 
منافع مالية©» ١‏ 


م« _ قف الاجحارة : 


يجوز ف الاجارة 
شرطاه لهما 4 أو 


. مفتاح الكرامة ج ؟ ص 6كلا كاكلا‎ )١( 
111 الدومبة: الدوية :هن‎ 1 

(؟1) مفتاح الكرامة ج ؟ ص إلا . 

5 مفتاح الكرامة ج 5 ص 519ل . 


(ه) نفس المراجع ج ه ص لا" . 


لأحدهما » أو لأجنبى » وسواء كانت المدة 
1 5 ” 


الخامس : اشتراط آأمر لا يناف مقتفى 


العقدء 


: 006 ١ ومن‎ 


١ف‏ البيع : اذا اشترط فى البييع 


ما لا ينافبه كاشتراط منفعة اليائع 
كخياطة الثشوب وصياغة الفضة » 
أو اشتراط عقد فى عقد »ء كأن شيعه 
بشرط أن يشترى منه أو بيعه شليثاأ 
آخر عء أو يزوجه أو يسلفه » أو يقرضه» 
أو يستقرض منه ء أو بؤجره » أو يستأجره 
أو يستآجر منه فهذه الشروط كلها 
0 "7 


ولا يشترط تعيين المدة » بل يكفى أن يحال 
على المتعارف من الباوغ » لأنه مضبوط 
( وهو ظاهر ما جاء فى السرائر والتذكرة 
والدروس واللمعة)٠‏ 


والأفوى كما فى ايضاح النافع : أنه 
ان اشترط التبقية فلايد من ضبط المدة لئلا 
مضبوطة بالزمان » لاحثتمال التقدم 
والتأآخر ٠‏ 


7خ جام اكوانة بع ادن رد 
0) مفتاح الكرامة ج 6 ص .؟*لا . 


#«م« ب الموسوعة 


وأن أطلق ولم يشترط التبقية يلزم البائع 
ابقاؤه الى أوان ادراكه وبلوغه » لأنه اذا لم 
يسترط كان التراضى على الزرع والابقاء 
حكم شرعى لزم بلا معاوضة ومع الشرط 
يكون له جزء من العوض فلايد من عدم 
جهالته0© . 


؟ - ف الاجارة يجوز لمستآجر العين أن 
يؤجرها لغيره ( لثله أو دونه ) ان يشترط 
المالك التخصيص » كما لو استاآجر الدار 
على أن يكون هو الساكن أو استاآجر 
الدابة على أن يكون هو الراكب » فانه فى هذه 
الحالة لا يجوز له أن يؤجرها لغيره0؟ .. 


ولو استأجر أجيرا لينفذه فى حواكهه 
الأجير9) 71 


ولو استاجره لحمل متاع الى مكان 
واشترط عليه وقتا معلوما لابيصاله » 
فان قصر عنله نقص من أجرته شسيئا 
معلوما صح الشرط والعقد ء الا أنه 
لو استغرق الشرط جميع الأجسرة لم 
تصح الاجارة وتثبت له أجرة الملشل 
وهو الذى عليه الفتوى .. لماروى 
عن محمد الحلبى قال كنت قاعدا عند قاض 
من قضاة المدينة وعنده أبو جعفر رخى الله 
عنه جالس فآتاه رجلان فقال أحدهما : 
انى تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لى 
متاعا الى بعض المعادن (المدن) واشترطت 

. مفتاح الكرامة ج 1 ص 6*لا‎ )١( 


(5) نفس المرجع ج لاا ص 7م 86م . 
ا(؟) نفس المرجيع ج لا ص 18-56 . 


لأنها سوق وأتخوف أن يفوتنى فان 
احتيست حططت من الكرى لكل يوم أحئيسه 
ققال القاضى :هذا شرظ فاند وقد كراء فلا 
قام الرجل أقبل الى أبو جعفر رضى الله 
كراهم©) ٠,‏ 


 *‏ فى الفكاح : يجوز استراط ما يوافق 
الشرع .فى عقد..التكاح وان كان نخارجا غن 
مقتضى العقد » وذلك كان يشترط على الزوجة 
أن يتزوج عليها متى شساء أو يتسرى ٠.‏ 
أو شرط تأجيل المهر أو بعضه الى أجل 
معين » وكذا لو شرط ابقاءها فى بلدها لزم 
الشرط ؛ لأنه شرط لا يخالف المشروع ؛ فان 
خصوصيات الوطن أمر مطلوب لاعقلاء 
بواسطة النشوء والأهل والانس وغيرها : 
فجاز شرطه توصلا الى الغرض المباح » 
وللخبر الصحيح عن أبى العباس عن 
الصادق رضى الله عنه فى الرجل يتزوج 
امرأة » ويشترط لها ألا يخرجها من 
بلدها : قال يفى لها بذلك » أو قال بلزمه ذلك» 
ولعموم قوله صلى الله عليه وبسلم « المؤمنون 
عند شروطهم وكذا لو شرط ابقاءها فى 
منزلها فانه يكون صحيها ؛ وان لم يكن 
منصوصا عليه » لاتعاد الطريق وقيل 
يبطل الشرط فيهما » لأن الاستمتاع بالزوجة 
فى الأزمنة والأمكنة حق الزوج بأصل الشرع » 
وكذا السلطنة عليها فاذا شرط ما يخالفه 


(5) مفتاح الكرامة ج /ااص ١.١.8‏ سدا. [١‏ . 


اشتراط 5-4 


ااا امم 1000000-00 


ومتى حكمئنا يصحته لم يبصح اسقاطه 
بوجه لأنه حق يتجدد فى كل آن فلا يعقل 
اسقاط ما لم 


1خ 


بوجد حكمه وأن وحمد 

غع» ‏ فى المساقاة 
المساقاة عقد مساقاة آخر 6 فالأكقرب 
الصحة » لوحجود المقتضى وانتفاء المانع ٠‏ 


أما الأول وهو وحود المقنضى فهو 
اشتراط عقد سائغ فى عقد سائغ لازم 
فيدغل فى عموم « المؤمنون عند 


٠ 6 شروطهم‎ 


وأما الثانى وهو انتفاء المانع فلآن 
المانع لا يتخيل الا كونه لم يرض أن يعطيه 
من هذه الحصة الا بأن برضى منه من 
الآخر بالحصة الأخرى » ومثل هذا 
ف العقود » وبوحد قول يبمنع هذا 
الشرط وهو منسوب للشيخ أبى جعفر 
الللوطئ أسحهادا الى وه محسيق3+ 


( أنظر مصطلح مساقاة ) ٠‏ 


قت داف الشلف +( الطظمة) اذ1 اشترا 
فى عقد السلف ما هو معلوم صح ء فلا يبطل 
باشتراط بيع أو هبة أو عمل محلل أو 
صنعة ولو أسلف ف غنم وشرط أصواف 
نعجات بعينها : قيل : يصح » والأشبه 


(1) الأروضة البهية ج داص ؟9|ا|ا د ١5.‏ . 
(؟) الروضة اليهية ج ١‏ ص 5897 . 


: واذا اشترط فى عقد . 


الانع للجهالة9©؟ ٠‏ 
مسيحلق) 1 


( أنظر ممطلح 


٠ف‏ القرض : يجوز أن يقرضه الدراهم 
ويشترط أن ينقدها(©© بأرض أخرى ( أنظلر 
مصطلح قرض ) ٠‏ 

باتك ف الفبكارية ؟ اذا كفرط الك على 
العامل التصرف فى نوع أو نفر معين 
جاز ذلك ويقتصر العامل على ما تعين له 
من التصرف”© ( أنظر مصطلح مضاربة ) ٠‏ 


لبوق الح و وو سر لله ف مك 
العئتق خدمته مدة مضيوطة متصلة بالعتق 
أو منفصلة » أو متفرقة مع الضيط » 
صمح الشرط والعتق لعمسوم « المؤمنون 
عند شروطهم » ولأن منافعه المتهددة 
ورقبته ملك للمولى » فاذا أعتقبه.بالشرط 
فقد فك رقبته وفك غير المشروط من 
المنافع وما ابقاه المشترط على ملكه من 
المنافع يبقى استصحابا للملك ووفاء بالشرط 
فل يفبترط فول الد ؟ الأقصوى 
ألا مشترط ٠‏ 


ا ا 90 


لكن الأقفوى هنا اشتراط قبول العيد ٠‏ 
وعند اشتراط الخدمة لا يتوقف انعتاقه 


2 المختصر الذافع ص ١55‏ 
(ع) المختصر الناتمع ص 169 . 


5" اشتراط 


على استيفائها » فان وى بها فى وقتها 
فيها والا استقرت أجرة مثلها فى ذمته » 
لأنها مستحقة عليه وقد فاتت فيرجصسع 
الى أحركيتها ذه 


ولو شرط عوده فى الرق أن خالف شسرطا 
شرطه عليه فى صيغة العتق فالأقرب بطلان 
العتق » لتضمن الشرط عود من تثبت حريته 
رقيقا وهو غير جائز ولا يرد مثله فى 
المكاتب المشروط ؛ لأنه لم يخرج عن الرقية 
وان تشيث بالحرية بوجه ضعيف » بخلاف 


المعتق يشرط ٠‏ 


وقيل : يصح الشرط ويرجع رقيقا اذا 
كل بالخرط العيرم + 


وبطافن. الدريط انحناقه على اناري شين 
هذا الرأى بعدم القصد الى العتق مجردا 
ف القرط وهو قرط الميفة كي دون اليا 


( أنظر مصطلحٌ عتق )20 ٠‏ 


ه ‏ ف الوكالة : يجوز اقتران الوكالة 


جاء ف الروضة البهية : ويمصح تعليق 
التصرف مع تنجيز الوكالة بأن يقول : وكلتك 


. 198-155 الروضة البهية ج ؟ ص‎ )١( 


الجامع لشروطها التى من جملتها التنجيز 
وأن كان ف معنى أل ليق 1اى 


السادس : اشتراط العتق والتدبير والكتابة 
2 البيسع : اذا اشترط فى عقد البييع 
ا ل اه 
والشرط ؛ وذلك كما لو اشترط عليه عتق 
العيد المبيسع 4 أو تدبيره أو كتايرتئنه 
فهذا الشرط صحيح وان نافى مقتضى العقد » 
لأن العتق مبنى على التغليب ء لأن عناية 
الشارع بفك الرقبة بأدنى سبب يقتضيه 
فصرفه من تقيم مسسائل: الحتق. وم .لاقل 
ابتاكة على الكتابب تيوت السرانة الى 
المجموع بالشقص”“ ( أنظر مصطلح عتق ) ٠‏ 

القسم الثانى : شروط باطلة تبطل 
التصرف » ويندرج تحت هذا القسم الشروط 
التالية » 

ومن أمثلته ٠‏ 


١‏ ف البيع : اذا اشترط فى البيسع 


ما ينافى مقتضاه كما لو شرط على المشترى 


غاصب رجع عليه بالثمن أو أن يعتقه 


والضابط أن كل ما يناق المشروع أو 
يؤدى الى جهمالة الثمن أو المثمن فانه 


؟) الروضة البهية ج ؟ ص 19 15 . 


(؟) مفتاح الكرامة ج ؛ ص .*/ا ‏ #80/ . 


باطل والأقوى بطلان البيعء22 أيضاء 
(انظر مصطلح بيع ) ٠‏ 


عت :ف الأهبارة رعذ تر امحوط ف 
عقد الاجارة أن يضمن المستأجر العين 
المؤجرة بدون تعد أو تفريط فالأقرب 
بطلان العقد لفساد الشرط من حيث مخالفته 
للمشروع ومقتضى عفد الاجارة وقيل يصح 
العقد والشرط؟ ٠‏ ( أنظر مصطلح اجارة ) ٠‏ 


يزوج كل من الوليين الآخر على أن بمضع 
كل واحدة مهرا لاأخرى ياطل ٠‏ 


والاصل فى تحريمه :ما روى من أن النبى 
صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولو خلا 
المهمر من أحد الجانيين بطل خاصة ٠‏ 


ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر 
تالوم شح اللتفسدان ويطل المشطى» لأنه 
شرط معه تزويج وهو غير لازم والنكاح لآ 
يقبل الخيار فيثيت مهر المثل وكذا لو زوجه 
بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر ممرا”” ٠‏ 


لسر طاح داج )2 


تحاف الشمرفن اذا قرط ف الفمرفن 
ما يناف المشروع بطل فلو شرط النفع فى 
الشرفن .ولق ريادة سيسق كرو 100 رز أطي 
مصطلح قرض ) ٠‏ 


)1 مفتاح الكرامة جَ و سس .؟/ا د 55ل . 
(9)-الروفية البوية ع عن ل + 

(©) الروضة البهية ج ؟ ص 1.05--ا "31.7 . 
(؟) المختصر النافع ص 1١56‏ . 


51١ اشتراط‎ 


الثانى : شرط يؤدى الى غرر ٠‏ 
ومن أمثلته : 


ف البيع : اذا اشسترط ف البيع 
أمر مجهول تؤدى جهالته الى غرر 
كأن ببيعه أو يشترى منه شيئا ويشترط عليه 
أن يعمل عمسلا أو يكنب له كتابا فسان الشرط 
تاستن نشعي لضن زان كليهها انكى 
تجهيل أحد العوضين للغرر فانه بيبطل 
وكساتنل الس لقان 


٠‏ فى الاحارة : وكذا اذا اقترنت 
الاجارة يشرط بؤدى الى غرر بطلت » وذلك 
كما لو استأجر دابة واشترط حمل ما شضاء 
بطل كما فى التذكرة والتحرير وجامع 
المقاصد للغخرر ٠‏ 
ولا بقال ان ذلك ينزل على العادة بحسب 
حال الدابة » لأن العادة فى ذلك تزيد 


عليها طاقتها9؟ ٠‏ ( أنظر مصطلح اجارة ) 8 
القسم الثالث : شروط باطلة تسقط ويصح 

العقد : ويندرج تحت هذا النوع الشروط 
التالية : 


الأول : شرط يخالف المشروع 8 


ومن آمثلته : ( ١‏ ) فى النكاح : اذا اشترط 
فى النكاح ما يالف المشروع لعا الشرط وصح 
يتسرى أولا يطأ أو يطلق كما ف نكاح المحلل 


(6) مقتاج الكرافة ا امن 1/0 
(5) مفتاح الكرامة ج /ا ص 519 . 


مه اشتراط 


أما فساد الشرط فواضح لخالفتهالمشروع ٠‏ 


المذهب عليه ؛ والا كان للنظثر فيه محال 
كما علم. من غيره من العقود المشتملة على الشرط 


٠ الفاسد‎ 


وربما قيل بفساد المهر خاصة » لأن الشرط 
كالعوض المضاف الى الصداق فهو فى حكم 
المال والرجوع الى قيمته متعذر للجهالة 
فيجهل الصداق فيرجع الى مهر المشل90© ٠.‏ 


؟ ‏ فى الشركة : اذا تساوى المالان فى 


ولو شرط أحدهما فى الربح زيادة فالأشيه 
أن الشرط لا يلزم”"© ٠‏ 


.اق القفرض والهبة : جاء فى 
تذكرة الفقهاء أن القفرض عقد قابل 
للشروط اللسائعة 4 فلو أقرضه 4 شيا 
على أن يقرضه مالا آخر صح » 
ولم يلزمه ما شرط بل هو وعد وعده 
وكذالو وهب منه ثويا بشرط أن يهب 
منهء عيره 6 وكذا لو أقرضه بشرط أن 
بدونه » أو يسلفه أو يستلف منه ولكن 
لذ يلزم. ذلك أمبناء لود يسا يشرط خرص | 


. ١١. 1١١5 الروضة البيية ج ؟ ص‎ )١( 
- 744: المختصر' الثاقع مص‎ )9( 


وَالفريل”ء 


اماق أرجت ال لصت ار كن 

ما يناف مقتضاه كما لو اشسترط المنع 
من بيعه فى حقه ؛ أو من تسليمه اليه 
بالكلية » وكاشتراط عدم فكه بعد 
أداء المق »؛ واثستراط أن برهنه عند 
غيره ؛ أو اشترط أن سبيعه بعد شهر 
أو لا يبيعه الا يما يرضهه الراهن » 
أو برضاه رجل آخر وما أشيبه ذلك 
فهده الشروط فاسدة ؛ لأنها مخالفة 
اقتضى العقد ؛ وما كان كذلك فهو مخالف 
للشرع ؛» فكان فاسدا ؛ وهل يفسد 
الرهن ؟ 


الأقوى أنه يصح الرهن ويفسد 
الرهن7©» ٠‏ 


الثائنى : شرط لا يتعلق به غرض » 


ثوب ونحطوه » فائنه مصحع البيسع 
ويبطل الشرط0© . 


مذهب الاباضية : 
القسم الأول : الشروط الصحيحة : 


(9) تذكرة الفقيباء ج ثم ص 56" . 
0 مفتاح الكرامة ج ه ص الا . 
(ه) مفتاح الكرامة ج ؟ ص "آلا . 


اشتراط 57 


ويندرج 6 5 ه ذا |]ة الشروط 
التالية : 


الأول : اشتراط صفة فى محل العقد ٠‏ 


ومن أمثلته فى البيع 
النبل من أنه اذا اشترى تمرا أو غيره 
على أنه من نوع كذا فخرج بخلاف 
ذلك » فان كان ما خرج دون ما اشترى 
لكمة نه القيسة أن سافنا وكنذ ا ان 
خرج النوع نفسه لكنه كان رديئًا » وقد 
تغرط الأ يكرن ردكا ++ فالحيك سكم 
المت هه سكت له السيا كةني اك عمق الوا 
وف رده لبائعه وأخذ رأس ماله منه » 
فان أكل منه ان كان مما يؤكل أو شرب 
ان كان مما بيشرب أو أتلف بعضا منه 
مأكولا أو مشروبا أو غيرهما رد مثل 
ما أكلء ش 


وقيل برد قيمته"2 .. ([ انظر 
ممسطاع يم ا 


الفانى ه 
العقد 8 


ومن أمثلته : ١‏ ف البيع : يصح 
أن يشترط فى البيع ما يؤكد موجبه 
وذلك كينا لو جماع تميقا وامسغرط عَلن 
اللشترى أن يرهن له شيئًا معلوما فى 
الكدن: الوحئل مهميكا كاوها اللاستعرظ 


. شرح النيل ج ؟ ص إهلا  ؟8ولا‎ )١( 


رهنه أو غير معين » ويكون حينك ذ على 
المشترى أن يتم له شرطه » فان أبى بطل 
البيسع* 


وقيل : يصح ويجبر المشترى على 


وقيل : لايجبرء* 


وقيل : يوقفا| لبيسع الى تمام 
الشرط © ٠‏ 


لح و السيسية انا قرس اليل 
حميلا وجيها يأتى به أو حميلا يقسم 
معه أن خاف منه تعطيلا بالسفر أو 
الهروب أو الامتناع9© ٠‏ 


ومن أمثلته : ١‏ ف البيع : اذا 
اشترط فى البيع ما يحقق منفعة لأحد 
الكمكاتقن كحك الفرظ اليم + 


جاء فى شرح النبل أنه اذا كان 
للمشترى وحل تملك المشروط » وكان 
الأنروظ نف تعن امع سيق الفرن 
والبيع » سواء كان فى عقدهة البييع أو 


(0) شرح النيل ج ها ص 195 ٠.‏ 
(9) لفسن المرجع ج ها ص 5/5 ٠.‏ 


515 اشتر 


آي بيج سج يي يجبي ل يس سبحب 


عدار فاه 
دار 2 مدة معبتنة 
وبيع شسجرة واشتراط أكلها مدة معلومة 
لقوله صلى الله عليه وسلم : المؤمنون 
على شروطهم ؛ الا شرطا أحل حراما » أو 
حرم حلالا أى حلالا أو حراما بالشرع » 
وألا فكل.ون: قرط فهك اليه فا 
فقد حلله لنفسه يعد ما منع منه وحرمه 
عن المشروط عليه يعد ما أبيح له ٠.‏ 


وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى 
الله عليه و قال سين اجام 
ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست 
فى كتاب الله « الحديث » ٠‏ 


وأما حديث نهى عن بيع وشرط ففى 
أسناده ضعف ؛ وهو قايل للتأويل 
بأن بقال أنه مقيد بما اذا كان الشرط 
محرما ٠٠‏ ويما اذا كان مجهولا لأداء 
ليون إن تمطييل الميع المت د 
فيترتب على ذلك منازعة وفئنة90”© ٠‏ 


؟ ف الفكاح : اذا اشسترطت الزوجة 
على زوجها فى عقد النكاح آلا ينقلها 
من بلدها ؛ أو أن يكون-طلاقها بيدها 
معلقسا على شىء معلوم كنكاح أو تسر 
عاونا أ عه تحيوين وا اميك أن 
أقل > أو أكفرء أو غيية فى بله اسلام 
و كارك أ لل ستسبوسة ار كدر 


. نفس المرجع ج ؟ ص 85م‎ )١( 


ذلك من كل شرط لا يعرم حلاالا ولا يعمل 
موادا هتاذ الرط بيده رهن عانم دوه 


نا ( أنظفر مصطلح 


نكاحج). 


»اف المضاربة يجوز لكل من 
ممداهت: المتجال؟ و الخسارب اانا 
ايها لوسين دكن كالفيدن اذ 
الزبيب » أو البر » أو نحو ذلك أو فى نوع 
معين مما يتجر به كتمر بلد كذا أو 
ثيابه » وكذا يجوز أن يشترط نفى 
المضارية فى بعض هذه الأشياء » لأنه 
شرط حلال معروف وقد ثيمت عنه صلى 
الله عليه وسام « المؤمنون على 
شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم 
حلالا )» ٠‏ 


وقال الشيخ : يجوز لرب المال أو 
المضارب أن يثسترط التجارة فى جنسين 
فصاعدا » ولا يجوز اشتراط التجارة فى 
جنس ٠؛‏ وان شرط ذلك صح القراض ولم 
بلزمه الشرط ء 


والرأى الأول هو الأرجح ء لأئنه ليس 
3 هذا القبرط قبرن مضه ون متتل نجه 
مظنة عدم الربح أو قلته وقد دخلا 
على ذلك وارتضباه9» ) أنظلر مصطلح 


٠ ) مضارية‎ 


4 فى الرهن يجوز اشتراط منافع 
الشىء المرهون كلها لكتقفوى الرهن 4 


(5) نفس المرجع ج ”ا ص 9لا١!‏ .ما . 
9) نفسن المرجع ج ه ص ١58 5١7‏ . 


اشتراط لها 


كأن يبشترط الأرتهن أ ن تكون المنافع 
داخلة فى الرهن سبعها كما وام 
الرهن وهى كالثمار والألبان والأصواف 
اذاباع الرهن باعها وان خاف فسادها 
باعها ولو قبل حلول الأجل وقبض 
ثُمنها حتى بحل الأجل فيقضيه"© ٠‏ 

ه ‏ ف الشركة : واذا كان لأحد 
الشربكين ماكة وللاخر خمسون واشترطا 
الرربح سواء جاز ذلك على المحيح 
لحديث المؤمنون على شروطهم ٠٠‏ ولأن 
ذلك حق مخلوق تساهل فيه برضساه 
وطبيب نفسه وتبرع وكان ذلك كالهمة 
فيأخذ كل منهما رأسمله ويقسمان 
الربح ومع ذلك فقد يكون صاحب الكثير 
اغضل عمله ٠‏ 


وقيل : الربح يقسم على المال ولو 
اتفقا على التساوى فيه" .. 
انكر مسطلح شركة) ٠‏ 

وق الاخسارة : اذا افسترظ على 
الأجير أن يعمل بنفسه فعمل مع غيره 
فلا يستحق الأجرة المتفق عليها ويكون 
له أجرة مثله لا الأجرة التى عقداها 
لانفساخها بمخالفته”" ( أنظر مصطلح 
0 : 


0 : اذا 0 ش خصا 


هوه 66 


ا فس المرجع ج وص /لالمق؟ . 
م( ا مايه . 


11س 


ذلك من العقود واشترط حضور شخص 
معين جاز التوكيل » ولو كان هذا 
الشسخص الذى اشترط حضوره طفلا 
أو مجنونا » فاذا باع أو اشترى بدون 
حضوره فالموكل بالخيار أن شاء أمضى 
البيع » أو الشراء وان شاء أبطله0؟) 


( انظفر مصطلح وكالة ) 


م فى الحمالة : يجوز للمحمول له 
أن أعطى للمحمول عنه حميلين أو أكثر 
أن يسسترط عليه ماأو عليهم أن يلتزم الحى 
أو الشاهد ( الحاضر ) أو الموسر أو السالم 
من مانغ منهما أو منهم دون من لم يتحقق 
فبه هذا الشرط ٠٠‏ ونحو ذلك من كل 
شرط حلال ؛ للحديث ( المؤمنون على 


شروطهم ) 


اشسترط عدمه أو حضروا وأيسروا وسلموا 
.. غرم كل منايه وهى على الرءوس 
اذا أطلقت ٠٠‏ 


وأن قيدوا فعلى الول ره " ( أنظر 
مصطلح حمالة ) ٠‏ 

القتسم الثائى : الشروط الباطلة التى 
تبطل العتد ويندرج تحت هذا القسم 
الشروط التالية : 


الأول : شرط بِؤدى الى الجهالة ٠‏ 


ع نفس المرجع جَ 11 158 - 5656 . 
(ه) شرح النيل ج و ص 5331 -ل- 1197 ٠.‏ 


8 ب الموسدوعة 


5 اشتراط 


جح جع ب ب و ا ل ع ا حا لل ا ل ليآ ل ا ا 


ومن أمثلته : ١‏ - فى البيع ؛ اذا اثسترط 
فى عقد البيع ما يؤدى الى جهالة بطل 
الشرط والعقد ه سواء كانت الجهالة 
فى الشرط أو فى الشمن أو فى المثمن ٠‏ 


خياد ان طرخ لجال العنه ان سيمل 
الشرط بطل الشرط والبييع على المختار ؛ 
كبيع نفل واثستراط أكلها ؛ أو بيع دار 
واشستراط سكناها بلا تحديد ؛ أو اشتراط 
سبكناها الى الوك أو الى أن أحكة مكنا 
أو الى أن عاق ولشدي أو تصنو ذلك يفنا 
يجهل أو مما لا ينضيط ٠‏ 


وقيل : صح البيع وبطل الشرط » 
وقد باع تميم الدارى دارا وشرط 
سكتاها #.هانطسل التبى هيدا الله عليه 
وسلم البيع والشرط معا ؛ لجهل 


الشرط ؛ لأنه لم يبشترط مدة معلومة » 
يمن ابظال. تكيرد الشرط بن دين 
مجهولاء 


وكيفل: أن عبييدا قيرط يكن يف 
وبهذه الرواية يستدل من قال بابطال 
الشرط والبيع مطلقا » الا أنه يعارفها 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
من شترظة لهف ر الجمبل آلى الحيتة 6ه 
وكنذا أن كانت :الجهبالة فى غير: نفس 
المبيسع كبيع سلعة بقفيز بر بشرط طحنه 
أو حمله الى مكان معين أو بيعه عنه 
لغيره بعد استيفائه له يكيل أو اشتراط 
عمل آخر على المشسترى منع البيسع 
والقبرط للهئالة فى الشين : 


وكذا لو اشسترط المشسترى على البائع 
لك كتان وتسترا على باكر الب 3 
الشرط أدى الى جهالة فى المثمن وهو 
السلعة ونحو حملها لمكان معبين 00 ٠‏ 


الثانى : شرط يناق مقتضى العقد . 


ومن أمثلته : ١‏ ف المضاربة : ما اذا 
انسسترط صاحب رآس المال اخغفراج 
أكثر من رأس ماله »ثم يقسم ما زاد على 
ذلك من الريح بينهما ‏ فان القراض يبطل 
ويكون الربيح كله لصاحب رآس الال 
والعناء ( أجرة المثل ) للمضارب ؛ وذلك 
مثل أن بقول آخذ رأس مالى وعشرة 
دنانير ونقسم ما بقى من الربح أنصافا 
أو اثلاثا أو نعو ذلك ؛ لأنه ريما أحاط 
ما شرط أخذه بالربيح كله ٠‏ 


وكذلك لا يصح له اشتراط أخذ شىء 
من القسارب ين مال الفسراض اذى 
بين يديه » سواء أبعده من رأس المال 
أم لاء كدينار فى كل يوم أو فى كل شهر 
ولا أخذ شىء منه على كل ما مضى من 
الأيام أو الأسابيع أو الشوور اذ 
لآ يدرى ؛ أيربح دينارا » أو أقل ؛ أو 
أكثر ء أو لايربح ثسيئًا ٠‏ 


فان شرط ذلك بطلل القراض » ولصاحب 


. شرح النيل جح ؟ ص ”8م‎ )١( 


ضيب بببييببببييي ييح سبي م 


المال الربح 
المثل)ء 


وان شرط عليه أن يآخذ ذلك من ماله لا من 
مال المقارضة » فا كذلك وزاد 
افون ن انما 0 


وكذا تفسد المضارية أن شسرط رب 
المال ضمان المال » أو بعضه معينا » 
أو شائعا على المضارب » وتحولت 
المضارية قرضاء فهو دبن عليه » 
والربح كله للمضارب » ولو لم يشترط 
صاحب المال الا ضمان البعض + 


وانما كان الربح كله له لضمانه 
ما ضمن » والخراج بالضمان ٠‏ 


وانما فسدت المضارية ؛ لآن الضمان 
منفعة بصير بهاما انعقد عليه القراض 
مجهولا ٠‏ 


وهذا القول قول من قال بجواز أن 


ومن لم يجوز ذلك فانه يقول : تة 
المضاربة ولصاحب المال الربح وللعامل 
ؤه(أجر مثله)ء 


والمضارية صحيحة » ولزمه الضمان 4 


(1) شرح النيل ج ه ص 5١5‏ . 


“الكل ها سحن مهاه 
ل :00 ( أنظر مصطلح قراض و 


على الاخر ألا ينتقع بسهمه » ولو بوجه 
أبيح له » كبناء أو غرس » أو حرث » 


١‏ أو ائنفقا أن يأخذ أحدهما الثلثين على 


ألا يكون له من طريقها شىء ولايمكن لها 
طزرق قير قتي الذي المعدرط او ناخ 
الثلث ء 


فان أمكن لها طريق آخر جازت 
القسمة©© ( أنظر مصطلح قسمة ) ٠‏ 
الثالث : اشستراط أمر غير مشروع ء 
ومن أمثلته : ١‏ فى النكاح نكاح الشغار : 
وهو أن يزوج الرجل وليته لرجل على أن يزوج 
هو له وليته أيضا ويجعلا صداق هذه 
بمصداق تلك وهو نكاح حرام سواء 
عينا صداقيهما أم لا ٠٠‏ وان فعلا وجب 
لكل صدق مثلها أن مست ولا شىء لها 
ان لم تمس من صداق أو متعة وقيل حرمتا 
ولا توارث فيه اثفاقا وثيت النسب9©؟؟ ٠‏ 


القسم الثالث : شروط تبطل ويصبمع 


الخنصرف *» 
ويندرج نحت هذا القسم الشروط 


التالية : 


1 )اعسن الرج مح مهو‎ ١ 
. لوه نفس المرجع ج ها ص الال ب 5لا"؟‎ 
. 5.8 شرح النيل ع # ص‎ )6( 


514 اشتراط 


الأول شرظ يشنافق متقطى العقنه ومن 
أمثلته : ١‏ فى البيع : ما اذا اشسترط فى 
بيع الجارية آلا يطأها المشترى بطل الشرط 


وقيل : يبطلان الا أن وطئها المشترى 
فييطل الشرط وحده ٠‏ 


أو لا يعطى منه بطل الشرط وحده ٠‏ 


كيل #ايطل النيحع. و القتريل 01 .. رز اند 


حاف الفرف :11و السكرط فق السرف 
خيار يطنل الخياز وتم الصرف فى حين 
عقِبهه بناء على صحة البيسم الشرطى 
ركان القترطا.» 


وقيل : 5 الصرف والشرط2©9 ٠‏ ( أنظر 
مصطلح صرف ) ٠‏ 


ع« فى النكاح : اذا افسترط الزوج على 
الزوجة عند العقد أن 'تنفق عليه وتكسوه 
وتسكنه » أو اشبترط عليها ألا ينفق عليها 
أو يكسوها » أو سكنها » أو لا يعدل لها 
فق القسم ف 


أو اشسترطت الزوجة على الزوج 


فوع فلي ان ا 0 0 
() نفس المرجع ج )ا ص 765 6#*” . 


ألا يملك طلاقها حتى تجيزه ؛ أو لا يجامعها 
مطلقا ء أو آلا فى ليل أو نهار ء 


أو اشترط أن تلد » أو آلا تلد » أو آلا 


أو اشترطت أن كل امرأة تزوجها عليها 
فطلاقها بيدها ٠.٠‏ أو نحو ذلك » فان 
الشرط باطل عند الله » وفى الحكم ؛ فيلزمه 
أن يعطيها ما لم يعطها من حقوقها ويرد الها 
ما صرفت عليه لذلك الشرط » ولزم النكاح ؛ 
وعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ٠‏ 


وطلاقها بيده » وذلك لأن النفقة والقيام 
عليها فرضهما الله سبحانه وتعالى لها 
عليه لا عليها له » وكذا الطلاق بيد 
الرجل » ففى نقل ذلك بالكلية مناقضة 
لكلامه تعالى » ومصادرة عن المصلحة التى 
رآها لنا ؛ ومجىء بأمر ليس عليه الشرع » 
فهو رد » فكان ذلك شرطا أحل حراما 
( أنظر مصطلح نكاح )59 ٠‏ 

؛ د فى الرهن ولا يصح اشتراط 
نجع الرهن قبل الأجل والرهن صعحوجع 2 
كبيع وشرط ٠‏ 


وقيل : يجوز على أنه لا يقضى بالثمن 
فى حفه حتى بحل الأجل ٠‏ 


ووجه الأول : أنه لا يدرك ديئنه قبل 
الأجل » والدين أصل للرهن ؛ فلم يجز 
له ادراك بيعه قبل الأجل ٠.‏ 


9) شرح النيل ج اص 8/ا١1ا1]ل!١‏ . 


اشتراط [ْ 51 


ووجه الثانى : أن ببيعه ليس بمتزلة 
قبض الدين قبل الأجل »؛ لأنه لو رضى 
الغريم فأعطى الدين قبل الأجل لجاز 
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ه ‏ فى العتق : جاء فى شرح االنيل أنه 
أن اعقفة اللراة غيبيها عئ قرط أن 
يتزوجها » ثم أمتنع من تزوجها » فلا يجبر 
على التزوج +« ولا بسر فى'الرق © ركذا 
الأمة ان أعتقها رجل على أن بتزوجها » 
فأبت » لأن العتق صحيح »؛ والشرط باطل ٠‏ 


ووجه بطلانه أن المملوك عقد الشرط 
على نفسه وهو مملوك ولا عقد لممملوك 
على نفسه وصح العشق وحده لأئنه 
بقع ولو هزلا91© ٠‏ 


5-- الفداء9») : واذا قالت الزوجة 
3 أاكئة ثلاأثناء 


قدلت المال وطلقتك ثلاثا 4 أو واحدة أو 
ثنتين فهو فداء وسقط عنه الصداق 
ولااطلاق غير طلاق الفداء » كان راجعها 


؟1) شرح النيل ج ه ص 586 . 
(؟) شرح النيل ج ؟ ص 5 . 
مال وشرعا فرقة بين الزوجين بردها الى الزوج 
دعضه وقبوله وقيل هما سدوأء 8 

والفداء طلاق عند الأكثر شرح النيل 
3 ؟ ص 0 ٠‏ 0 


أو تزوجها جاز له » لأن الطلاق لا يلحق 
الفداء ٠‏ 

وان قدم الطلاق وآخر القبول بأن 
قال : طلقتك ثلاثا وقبلته طلقت ثلاثا وبقى 
المال لها » لأن التطليقات الثلاث ثئين المرأة 
بها فلا بلحقها الفداء بعدهن9؟ ٠.‏ 


٠ الشرط»‎ 


الثانى : اشتراط أمر لا بحل شرعا 
وذلك كمالو باع أمة واشترط ولاءها 
لنفسه أن عتقت بعد » فالبيع صحيح 
والولاء لمشتربها اذا أعتقها لا لبائعها 
المنشترط له لأن الولاء لحمة كلحمة النسب » 
كما فى الحديث واللحمة القرابة فلا ينتقل 
حكمه ببيع أو هبة أو غيرهما » كما لا ينتقل 
قرابتك من زيد لبكر مثلا »؛ أو تهيه 


البائع ولاءها فقال صلى الله عليه وسالم 
« الولاء. لمن أعتق وأجاز البييع وأبطل 
الشرط ٠52904)‏ 


("نهمن ارشع برح 4 
(ه) فس الرجع ج ؟ ص ؟5أه ٠‏ 
(5) شرح النيل ج ؟ ص 85 85 . 


08 اشتراك 


المعنى اللغوى والاصطلاحى : 

0 اركنا 1 ود 3 ٠‏ كْ الرء لا 
وتشاركا » وشارك أحدهما الآخر » والشريك 
30 ارك200 5 


وق شحاف اممحكيللاهاة الفتبيون : 
الأنهزاك فق غرف العلماء كاهل :المربحة 


0 
لنننا ِ 


أحدهما : كون اللفظ المفرد موضوعا 
مفهوم عام مشترك بين الأفراد » ويمسمى 
أشتراكا معنوبا » وذلك اللفظ يسمى مشتركا 
معنوبا كالانسان ٠‏ 


وفاقييما #تكرن: اللفكة القزية موفيسوها 
لمعنيين أو أكثر معا بأوضاع متعددة » 
75 > افظى لقف كالعين والقرء 7 


. لسسان العرب باب الكاف فصل الشثشسين‎ )١( 
(؟) كثساف اصطلاحات الفنون باب الشين‎ 
. فصل الكاف‎ 


وكاعررة لمارف يزكرم والعيلة 
عن هذا الذى قرره علماء اللغة ٠‏ 


وءه تكلم أأذة أء عن الا 35 أك فى 
الجريمة ؛ وعن الاشتراك فى المعاملات 
الماليةء 


كما ذكروا: تظطيقات سشقاذ نينا أن 
الاشتراك قد بكون فى الحقوق أيضا ٠‏ 


اللفظى فى دلالة الألفاظ » وفرقوا بينه 
وبين الاشتراك المعنوى ٠‏ 


الاشتراك فى الجريمة 


الاشتراك فى الجريمة ( الاعتداء ) يتصور 
وقوعه فى حالات كثيرة » وأظهر ما نص 
عليه الفقهاء من هذه الأقعال : 
الاشتراك فى جريمة القتل » والاشتراك 
فى جريمة السرقة » كما أن جريمة الحرابة 
تقع فى أغلب حالاتها بالاشتراك بين الجناة 
ولذلك فان البحث هنا سيعون عن 
الاشتراك فى الاعتداء على النفس » ثم عن 
الاشتراك فى جريمة السرقة ٠‏ 


وأما الاشتراك فى جريمة الحرابة فسنشير 
الى بعض صور منه » ثم نحيل البحث الى 


اشستراك هد 


١‏ الاشتراك فى الاعتداء على النفس 


الاعتداء على النفس قد يكون باتلافها 
وهو ما بسمى بجريمة اعم | 97 


وقد يكون باتلاف جزء منها وهو 
من قطع أو جرح ونحوه ٠٠‏ 


(1) الاشتراك فى جريمة القتل 


الاشتراك فى جريمة القتل اما أن مكون 
اشتراكا مباشرا بين كل من القاتلين ٠‏ 


واطااآن تون لبف كا كن ينان ألم 


ننه ) الافنتراك ف الفتل .بطريق: مباشر 


بالقتتل العمد » وقد يبكون متعلقا بالقتل 
الخطآاء 


الاشتراك فى القتل العمد : 
مذهب الحئفية 6 


جاء فى الميسوط : وان اجتمع رهط 
على قتل رجل بالسلاح فعليهم فيه 
التياض + ياتا عن مر رقتى. الله.عفحة 
أنه قضى ذلك وهو استحسان ٠‏ 


والقياس أن لا يلزمهم القصاص »؛ لأن 
ا 12 0ك الف 1 
الزيادة من الظام على المتعدى ؛ ولما فى 
التفمنتان من التخدى فطق النفوى قله 
ولا ستاو ون العقرة و الو اسه ونيا 
شىء يعلم ببداهة العقول27 .. وأيد هذا 
القياس قوله تعالى ( وكتينا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس ) وذلك ينفى مقايلة 
اقفوو فسن و1 

ولكنا تركنا هذا القياس » لما روى 
أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا 
فقضى عمر رضى الله عنه بالقصاص عليهم 
وقال : لو تمالاً عليه أهل صنماء لقتلتهم 
به » ولآن القصاص شرع لحكمة الحياة 
وذلك بطريق الزجر ٠‏ 08 

0 أن الففخل يقن دوف المسسيادة 

لا يكون الا بالتغالب والاجتماع لأن الواحد 
0 الواحد فلو لم نوجب القصاص 
على الجماعة بقتل الواحد لأدى ذلك الى سد 
باب. القصاص وابطال الحكمة التى وقعت 
الأسيسارة الخيعا التسل ع اذ أتهه لا ملاسو 
من القتل سوى التشفى والانتقام.وذلك حاصل 
اقل :قائل "ايكيا كاقة لين متفحه! غيرو 0 بن 
عرشي آنه المدلا وفكل. المعيرة ولو انيه 
يميق المانلكء ٠‏ ا 


)0 السو جح “؟ ص 155 الطبعة الأولى 
سعادة ٠‏ 


(0) الميسنوط ج 11 صن 107 .ا 


يام 1 اشتراك 


ونيان :ذلك أن الفخل .مما لا يحهر؟ + واذا 
اشترك الجماعة فيما لا يحتمل التجزى فآما 
منهم ٠‏ 
أن لا يقتله كان حانثا فى يمينه بهذا 
الفعل0() وى 


واذا اشترك جماعة من الرجال فى قتل حرة 
أو أمة فعليهم القصاص كما لو اشتركوا فى 
قتل رجل حر" وكذلك لو اجتمع نفر من 
المسلمين على قتل ذمى قتلوا به » لأن الذميين 
فى حكم القصاص كالمسلمين ٠‏ 


واذا اشسترك الرجلان فى قتل رجل 
أحدهما بعصا ء والآخر بحعديدة 
فلا قصاص على واحد منهما هكذا نقل 
عن أبرأهيم 8 لذن القتقثل بالعصا لا د 
أن يكون موجبا للقصاص » لأن القصد به 
التأديب والالة آلة التأديب فهو بمنزلة 
فعل الخاطىء ٠‏ 


والخاطىء والعامد اذا اشتركا فى القتل 
الموجب يغير الموجب فى المحل فقد انزهقت 
الروح عقب فعلين أحدهما ليس يسبب 
لوجوب العقوبة » ولايدرى أنه بأى 
الفعلين أزهق الروح فتتمكن الشبهة من 
هذا الوجه ٠‏ فالقصاص .عقوية تندرىء 


. ١55 2 ١6186 المبسوط جح "كد ص‎ )١( 
. ١7"! ص‎ 5١ (؟) الممسموط جِ‎ 
. ١١8ه المسبوط ج 516 ص‎ )9 


يال لشبهات م ومسعد سقوط القصاص بجب 


المال فيتوزع عليهما 6 وليس أحدهما 
باأضافة القتل اليه تأولى من الآخر ٠‏ 


لبان يتن الايفسافا اسل ان 
فعل من اسستعمل السلاح فيه » لأن 
السلاح آلة الققتل دون العصا ء لأن 
الأسان سوييم و السرم امس 
كلل اهن الغبرب بوالعسا ‏ لدو برل 
مالو جرح ه رحج لان أحدهما 
جراحة واحدة والآخر عثر جراحات » 
فائهة يجعل القتل مضافا اليهما على 
السواء لهذا المعنى » ثم كل واحد منهما 
نوكا ايها من يف الذية يعجل #الددر: 
به » فنصف الدية على صاحب الحديدة فى 
ماله ونصفها على صاحب العصا على 
عاقلته » وكذلك لو قتلاه بسلاح وأحدهما 
صبى أو معتوه فلا قصاص عليهما 


عندنا0» ووو 


وأما الأب مع الأجنبى أو المولى مع 
الأجنبى اذا اشستركا فى ققكل الولد أو 
العاواك اكلة المافى عن واس ييه 
عندنا0” .. ذلك أن قتل الأب أو 
المولى موجب للدية ؛ فلا يكون موجيا 
للقصساص كالخاطىء مع العامد اذا 
اشتركا ٠‏ 

وجاء ف الدر وحاشية ابن عابدين 
يكن :ان عاك تمن :م ل قري 


وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية فى 


(9) المسسبوط ج 558 ص 37 . 
(6) المبسوط ج "15 ص 517 62 55 . 


ماله ان كان فعله عمدا ء لأن العاقلة لا 
تتحمل || 2 


وانما لم يقتص منه لأنه من المقرر ‏ 
أنه لا قصاص على شريك من لا قصاص 
بقتله ٠٠‏ لأن فعل الأسد والحية جنس 
واحد لأنه هدر ف الدارين » وفعل زيد 
معتير فى الدارين وفعل نفسه هدر فى الدنيا 
لا العقبى » حتى يأثم بالاجماع » فصارت 
أفعال ؛ فالتالف بفعل كل واحد ثأثه 
فيجب علبه ثلث الدية ٠‏ 


تفن الاين تعرس :قم امون 
خنس فبل اسهد والحيدة آذ لو كان 
ف حكن مدن فل الداريق كتيل الأسكة 
فيكون على زيد نصف الدية ٠‏ 

ومفاده أيمضا ألا يزيد على الثاأثف لو 
تعدد قاتله بأن كان مع زيد غيره فيش ترك 
هو وغيره فى الثلث ٠‏ 

ولو جرحه رجل جراحة وجرحه آخر 
دزاحة ثم اتشيم البح معيو عون فط 
كل واحد منهما ثلث الدية وثلثها هدر ٠‏ 


وفى تكملة الطورى : لو قطع رجل يده 
وجرحه آخر وجرح هو نفسه وافترسه 


ربعها » لأن النفس تلفت يجنايات أريع 
واثئ" ان ٠‏ 1 .09 تان زفق 5 


٠ ؟81١ص االدر وحاشية ابن عابدين جح ه‎ )١( 


مذهب المالكية : 


أنه يقتل الجمع غير المتمالكين بواحد 
اذا ضربوه عمندا عدوانا ومات مكانه أو 
رفع مغمورا ( غمرة الموت ) واستمر 
حتى مات أو منفوذ المقاتل  »9‏ والحبال . 
أنهم غير متفقين على قتله بل كل واحد 
منهم قصد قتله فى نفسه من غير اتفاق. 
منهم على 7 قتله # سواء تميزت الضربات 
أو لم تتميز وسواء كان الموت ينشأ 
عن كل واحدة أو عن بعضها ء وسسواء 
استوت الفريات فى القوة أو اختلفت ولم 
بعلم عين من كانت ضريته هى التى نشآأً 
عنها الموت ٠‏ فأن تأخر موته غير منفوذ 
مقتل ولا مغمور قتل واحد فقط بقسامة » 


وان تميزت جنايات كل واحد منهم ‏ 
واخدلفت قدم الأقوى ان علم 0 ٠‏ 


بمعنى أنه اذا تميزت الضربات وعلم 
موته من أحداها فأنه يقتص ممن علم أنه ش 
مات من ضريته » واقتص من البساقى مكثل:* 
فعله ٠.‏ ْ و صييد ا" 


ثم ان ما ذكر من قتتل الجميع فى 
هذه الحالة بقينودها هو ما فى النوادر ٠‏ 
وفى اللخمى خلافه وهو أنه اذا أنفُْذ: 


() الشرح الكبير للدردير ج 4 ص ١10‏ 
(9) حاشة الدسوقى ج ؟ ص 565 ٠.‏ 
68 الشرح الكبير 2 5 ص 515868 . 


0“ ل الموسسوعة 


0 اشنثراك 


مات فانه يسقط القسصاص اذا لم 
ا على قتئله والدية ف أموالهم ( ى 


فل المتمالثون على القتل أو الضرب 
بأن قتضد ‏ ال الضرب وحضروا » وان 
لم يتول الضرب الا واحد منهم اذا كان 
غير الضارب لو لم يضرب غيره لضرب ٠‏ 
وان خصل الضرب بس وط أو بيد أو 


ومحل قتل الجماعة اللمتمالكة اذا ثبت 


قتلهم له ببينة أو اقرار©© ٠‏ 


واذا اشنترك مكلف وصبى فى قتتل 
شسخص فان القصاص على المكلف وحده 
دون الصبى لعدم تكليفه » وهذا اذا 
تمالا على قتله عمدا » وعلى عاقلة الصبى 
نصف الدية لأن عمبده كخطكه9) ٠‏ 


وأما اذاءكان كل من المكلف والصبى قد 
تعمبد قتل ذلك الشخص ولكن قتلاه 
من غير تمالؤ واتضاق :فتيما علق قله + 
فلا قتل على المكلف المشارك للصبى فى 
القتتل ؛ لاحتمال كون رمى الصبى هو 


القاتل ؛ وائما على المكلف نصف اللدية : 


فى ماله ونصفها الآخر على عاقلة الصبى » 


5 ص 0-07 : 
(9) الشرح .الكبير ج ؟ ص 555 . 


ذعل المكلف » فائهم بقسمون عليه ويقتلونه 
فيسقط نصف الدية عن عاقلة الصبى » 
لأن القسامة انما يقتل بها ويستحق 
بهاواحد0) 


ولا قصاص على متعيد شريك مخطىء » 
ولا على متعمد شريك مجنون ؛ فلا يقتص 
منهللشك »؛ أى لاحثتمال أن يكون الموت 
من رمى المخطىء والمجنون ٠‏ 


والظاهر أنه لا يقتض منه ولو أقسم 
الأولياء على أن القتل من المتعمد» وهو 
كذلك كما نص عليه على الأجهورى » 
لأنه لا صارف لفعلهما فيمكن حصول 
الموت من فعلهما معا لشدة ة فعل المخطىء 
والمجضون بخلاف الصبى© ٠‏ 


واذا أنشسب السسيع أظفاره فى الشخص 
بالفعل » ثم جاء انسان فأجهز عليه 
فهل يقتص من شريك السيع نظرا لأنه 
تعمد القتل » أو لا يقتص منه »ء وانما 
عليه نصف الدية ى ماله ويضرب مائة 
ويحبس عاما قولان عند الالكية ٠.‏ 


وكذلك يحرى هذا الخلاف فى شريك 

جسارح نفسه »أوهتو من جسرخ تنقسنه 
56 يكون عنده . الموت غاليا 0 ضربه ' 
مكلف قاضدا قثئله ٠‏ 


ع ادس وتى ج 6 ص 565 . 
؟ ص 00 : 


اشثراك ه/" 


فالقول بالقصاص منه مبنى على قصهه القتل 


والقول الآخر يوجب عليه قصف الدية 


وكذلك قالوا فى شيريك الحربى ؛ الا 
أنهم نصوا على أن المكلف اذا تمالاً مسع 
لحربى على القل فائه يقتص مسن الشريك 
قطعاء 


وهذا الخلاف المتقدم ذكره يهرى 
كذلك فى مسألة شريك المرض ٠‏ 


وصورتها أن يحدث شخص جرحا بآخر 
ثم يحصل للمجروح مرض ينشآ.عنه الموت 
غالها ثم يموث 6 ولم بدر أمات من الجرح 


بلا قسامة والراجح ف شريك المرض 
دالقسامة( ٠‏ 


اذا وحد من شخصين معاه.ءء. فعلان 


(1) الشرح الكبير للدردير وحاسية الدسوقى 
عليه ج ؟ ص 7؟؟ . 


لقتل كهز للرقبة وقد للجثة » أو غير 
مذففين كقطع عضوين أو جرحين » أو جرح 
من واحد وماكة مثلا من الآخر مما 
كيجا قاتلا تن انيما اللفساض + 
اذ رب جرح له نكاية فى الباطن أكثر من 
جروح » فان ذفف احدهما فقط فهو القاتل 
فلا يقتل الآخر حتى ان شككنا فى خطورة 
جرحه ؛ لأن الأصل عدمه والقود لا يجب 
بالشك مع سقوطه بالشبهة ٠.‏ 


والأوجه وجوب أرش الجرح على 
الشريك الذى حرحه غير قاتل 00 

وان أوصل الجانى المجنى عليه الى 
جك برع دان لابق فيد ابقتعار 
ولا نطق ولا حركة اختيار ٠٠‏ ثم جنى 
كخر فالأول هو القاتل » لأئة صيره 
الى حالة الموت » ومن ثم أعطى حكم الأموات 
طلقا :معناو القساتق 'ليشكة تسدرية 
ميت ٠٠‏ 000 

وان جنى الشانى قبل الانهاء به الى 
هذه الحالة » فان ذفف كحز بعد جرح 
فااشانى قاتل لقطعه أثر الأول ٠٠‏ وعلى. 
الأول تستحاضن: المشييق ا مال تفسفب 
ا 
الجرح لاستقرار الحياة عنده ٠‏ 

وان لم يذفف الثانى أيضا ومات بها كأن 
قطع واحد من الكوع وآخر من الأمرفق أو 
أجأفاه ( أصاباه بجائفة ) فقاتلان لوجود 
السرابة منهما9© ٠‏ 


(؟) نهاية المحتاج ج لا ص 111 1ه" 
طبعه سنة لاه؟١1‏ © 1508 حلبى ٠.‏ 00 


ويقتلل الجمسم بواحد وان تفاضات 
الجراحات فى العدد والفحش والأرش حيث 
كان لها دخل ف الزهوق سواء أقتلوه 
بمحيدد أم ممثقل 6 لأن القصاص عقوبة 
تجب للواحد فيجب له على الجماعة كمد 
القذف » ولأنه شرع لحقن الدماء فلو لم 
يجب: بالاشتراك لاتخذ ذريعة الى سفكها 
وروى مالك أن عمر قتل نفرا خمسة أو 
سيبعة يرجل قتلوه غيلة وقال : لو نمالا 
عليه أهل صثعاء لقتلتهم به جميعا ولم 
ينكر عليه ذلك مع شهرته فصار اجماعا ٠‏ 


اما من .ليس لجرحه أو ضريه دخل فى 
اازم وق هف ول أهل الخمرة فلا 


هين الدية باعتيبار عدد الرعوس دون" 


الجراحات فى صورتها لعدم انضباط 


.ولو ضربه أحدهما ضربا يقتل ثم ضريه 
الآخر سوطين أو ثلاثة حالة ألمه من 
ضرب الأول عالما بضربه اقتص منهما» 
أما ان كان جاهلا به فلا ء وعلى الأول 
حصة ضربه من دية العمد » وعلى الثانى 
كذلك من دية شبهه باعتبار الضريات ٠‏ 


وان ضرباه بالعكس كأن ضربه أحدهما 
ثلاثة مثلا ثم ضربه الآخر.ضريا يقتل 
كتمسين منسوظا حال الالمرولا تواطق > 
فلا قود على واحد منهما » بل يجب 
على الأول حصة ضربه من دية شسيه العمد » 


وعلى الثانى حصة ضريه من دية العمد 
ماعتيار الضربات ٠٠‏ وائما قتل من ضرب 
مريضا جهل مرضه لانتقاء سيب 
آخر ثم يحال القتل عليه (©) ٠‏ 


ولا يقتل متعمد والحال أنه شريك 
مخطىء ولو حكما » ولا يقتل شريك شيبه 
العمد لحصول الزهوق بفعلين أحدهما 
يوجبه ؛ والآخر ينفيه ؛ فغلب الشانى 
لالشبهة فى فعل المتفسحية م .وغلن الأول 
نصف دية العمد » وعلى عاقلة الثشائى نصف 
دية الخطأ أو شبه العمد »؛ ويقتل 
عبد شارك حرا فى عيد ٠.‏ وذمى 
شارك مسلما فى ذمى وكذلك يقكل شريك 


حربى فى قتل مسام أو ذمى .. 


ويقتل شريك صبى مميز ومجنون له 
نوع تمييز وشريك السبع والحية القاتلين 
غالبا مع وجود المكافأة بين القاتل 
والمقتول فى الحرية والاسلام . 


وبالجملة فمتى سقط القود عن أحدهما 
| بهة فى : | قط عن شريكه ؛ أو 
لصسخة قائمة يذاقه وجب على شريك 0 . 


ولو ضربوه بسياط وضرب كل واحد منهم 


. ؟5؟‎ 6 511١ نهاية المحتاج ج لاا ص‎ )١( 
المرجع السابق ص 115 مع حاشية‎ )0( 
. الشبراملسى والمغربى بنفس الموضع‎ 


اشتراك //؟ 


؟سدي نض اعباس ان تراطقيوا 
دخبل ف الزهوق ٠‏ 


وانما لم يعتبر ذلك فى الجراحات 
والضريات المهلك كل منما لو انفرد ء لأنها 
قائلة فى نفسها وبقصد بها الاهلاك 
مطلقا » والضرب الخفيف لا يظهر فيه 
قصد الاهلاك الا بالموالاة من واحد 
007 
الدية وزعت على عدد الضربمات وبحسب 
الرءعوس فى الجراحات ٠‏ 


والومنة الفسالة :يجن القضناض: عن 
الجميع مطاقا سواء آتواطثوا أم لا » لأن 
فعل كل واحد منهم قاتل » ولئلا يتخذ 
ذلك ذرية الى القفل + 


0 


واذا ألقاه من شاهق قتلقاه آخر ميسيف 
وءه 5 5 فين مثلا غااة اص على القاد 
فقط اذا كان ( أهلا ) وعلى الملقى الاثم 
و0 

('ناية الحماع ؤحافنية العشزابلنى يا 


1 ا 
() نهاية المحتاج ج /ا ص 566 . 


مذهب الحنايلة : 


جاء ف المغنى : أن الجماعة اذا قتلوا 
واحدا فعلى كل واحد منهم القصاص اذا 
كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب 
عليه القصاص لاجماع الصحابة رضى الله 
عنهم :فعمر قتل سبعة من أهل صنعاء ب 
وعلى رضى الله عنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا وابن 
عباس قتل جماعة بواحد ٠‏ ولم يعرف لهم فى 
عصرهم مخالف 6 فكان اجماعا » ولأنها عقوبة 
تجب الواحد على الواحد فوجبت للواحد 
على الجماعة كمد القذف ٠‏ ويفارق الدية 
فانها تتبعض والقصاص لا يتبعض ولأن 
ناض لو متفظ ‏ الافستتراك ادق القن 
التسارع الى القتل به فيؤدى الى اسقاط 


حكمة الردع والزجر ٠‏ 


وحكى عن أحمد رواية أخرى : أنهم 
لا يقتلون به وتجب عليهم الدية ٠ ٠‏ 

وقد رجح ابن قدامة الروابة الأولى 6 
وهى قتل الجماعة بالواحد© ٠‏ 


ولا بعتر فى وجوب القصاص على 
المشتركين التساوى فى سبيه » فلو جرحه 
رجحل حجرحا والآخر مائة » أو جرحه 
أحدهما موضحة والآخر آمة أو احدهما 
حائفة والآخر غير7©» جائفة فمات كانا سواء 
فى القصاص والدية » لأن اعتبار التساوى 
يفضى الى سقوط القصاص عن امشتركين 


(9) المغنى ج 3 ص "61١‏ © /3”1 . 

(8) الأوضحة هى التى تظهر وضم العظم 
أى بياضه » والآمية هى التى بلفت ام الدماغ 
وهى الجلدة التى تجمع الدماغ » والجائفة هى 
التى تصل الى الحوف . 


0" ا 


اذ لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجه » 
ولو احتمل التساوى لم يثبت الحكم 
لأن الشرط يعتبر العام بوجوده ولا يكتفى 
باحتمال الوجود بل الجهل بوجوده كالعلم 
بيعدمه فى انتفاء الحكم ٠‏ ولأن اين 
الواحد يحتمل أن يموت منه دون الائة ؛ 
كما يحتمل أن يموت من الموضحة دون الآمة 
ومن غير الجائفة دون الجائفة » فكان 
ا الواأحد ؛ ألا ترى أنه 
لو قطعت أطرافه كلها فمات وجبت دية 
واحدة كما لو قطع طرفه فمات(© ٠‏ 


واذا اشترك ثلاثة فى قتل رجل فقطم 
أحدهم يده والآخر رجله وأوضحه الثالث 
فمات فللولى قتسل جميعهم والعفو عنهم الى 
الدية. فياخذ من كل ثلثها ؛ وله أن يعفو 
عن واحد فيآأخذ منه ثلث الدية » ويقتل 
الآخرين » وله أن بعفو عن اثنين كلخدي مدينا 
ذلثى الدية وبقتل الثالث ٠‏ 


فبان برئت جراحة أحدهم ومات من 
الحرحين الآخرين فله أن يقتص من 
الذى برىء جرحه بمثل جرحه ويقت | 
الآخرين » أو يأخذ منهما دية كاملة أو 
بقتتل احدهما ويأخذ فق الاجر افق 
الدية » وله أن يعفو عن الذى برىء جرحه 
ويأخذ منه دية جرحه2(؟» ٠‏ 


و قتل الأب وغيره عمدا قتل من 
سوق الأب » لأنه شارك فى القكل العمد 


. 554 2 857 المغنى ج 1 ص‎ )١( 
. 356 2 758 المغنى ج 36 ص‎ )9( 


العدوان فيمن يقتل به غالبا لو انفرد بقتله 
فوجب عليه القصاص كثريك الأجنبى ٠٠‏ 
فضلا عن أن فعل الأب يقتضى الايجاب ؛ 
لكونه تمحض عمدا عدوانا والجناية به 
اعم اثما وأكثر جرما قال تعالى : 
( ولا تقتلوا أولادكم ‏ ثم قال : ان قتلهم 
كان خطأ كبيرا ) وجعل النبى صلى الله 
عليه وسام قتل الولد من أعظم الففون 
بعد الشرك ٠٠‏ فهو أولى بايجاب العقوية 
لجر نجه بوابييا اسع يحكري 
القصاص ف حق الأب لمعنى مختص 
بالمل 6 لا اقضون قى الشبت الموحق اقملد 
يمتنع عمله فى المحل الذى لا مانع فيه9© ٠‏ 


وكل شريكين امتنع القصاص فى حق 
أحدهما لمعنى فيه من غير قصور فى 
لحن فالحكم ف وجوب القصاص 
على الآخر منهما كالحمكم ف الأب وشريكه ؛ 
مكل أن يفيقرك مسسام وك ف .قعل 
عيد عمدا عدوانا » فان القتصاص لا يجب 
على المسلم والحر » ويجب على الذمى والعبد 
ادالجتب بوجوبه على شريك الأب » لأن 
امتناع الصاص عن ١‏ لاسلامه » 
وعن الحر لحريته 6 وانتفاء مكافأة المقتول 
له » وهذا المعنى لا يتعدى الى فعله ء 
ولا الى شريكه » فلم يسقط الة : 5 


٠* عتة‎ 


وقد نقل عبد الله بن أحمد قال : 
ساألت أبى رحمه الله عن حر وعيد قتلا 


9) المغنى ج 1 ص 5/8 3176 . 


استراك عق 


قن ل و7 ار ير ار ا اي ل اا يي يي 


عيدا عمدا قال : أما الحر فلا بقتل 
بالععد ؛ وعلى الحر نصف قيمة العمد 
فق ماله » والعيد ان شاء سسيده أسلمه 
والا فداه بنصف قيمة العبد » وظاهر هذا 
أنه لا قصاص على العسد فيخرج مثل 
ذلك فى كل فقتل شارك فيه من لا يجب 
عليه القصاص 297 ٠‏ 


أما اذا شارك فى القتل من لا قصاضص 


فالصحيح ف المأهب أنه لا قصاص عليه 
لأنه شارك من لا مأثم عليه ف فعله » ولأن 
الصيى والمجنون لا قصد لهما صحيح 
ولهذا لا يصح اقرارهما » فكلن حكم 
عيفنا مح اليطا "ف انها :1 االصسباض 
ولزوم الدية وحمل عاةلتهما اياها ووجوب 
الكفسارة + 


اذا ثبت هذا فان الدية تجب علي 
أثلاثا على كل واحد منهم ثلثها » لأن الدية 
بدل المحل » ولذلك اختلفت باختلافه واللحل 
المتلف ايد » فكانث ديته واحدة ولأنها 


عموقة 


الا أن الثلث الواجب على المكلف يلزم ق 
ماله حالا » لأن فعله عمد ء وما يلزم الصمى 
وا لمحنون فعلى عاقلتهما ٠‏ 


٠‏ ويلزم كل واحد منهما الكفارة من ماله ؛ 
لأن فطلهمسا خطدا] > والمقتارك فق القفل 


407 الننى 2 6 ين وات وا > 


خط يازمه كفارة » لأنها لا تجب بدلا عن 
المحل ؛ ولهذا لم تختلف » وائنما وجبت 
تكفيرا الفعل » ومحوا لأثره فوجب 
0 5 5 كالقصاص ف ”5 


واذا قتلاه وأحدهيا مقط + والاخير 
متعمد » فلا قود على واحد منهما » 
وعلى العامد نصف الدية فى ماله وعلى عاقلة 
المخطىء نصف الدية ؛ وعليه فق ماله 


والسنة والاجماع ٠‏ 


وأما شرمكه فلأن هذا القتل قتل لم يتمحض 
عمدا فلم يوجب القتصاص كشضيه العمد » 
وخطأ » ولأن كل واحد من الشريكين مباشر 
فعل شريكه مقام فعله لتسببه اليه وههنا 
اذا أقمنا المخطىء مقام العامد ضار 
كأنه قتله يعمد وخطأ وهذا غير موجب”” ٠‏ 


وف حكم شريك جارح نفسه وشريك 


السيع وجهان ٠‏ 


الأول لا قصاص عليه ؛ لأنه شارك 


كين الانص التمسماض طلنية بيك 
الساطوىء 


0 “امشى ع أخبص الايد 1+ 


شتراك 


00 اشتر اك 


وروىق عن أحمد أنه قال : اذا جصرحه 
رجل ثم جرح الرجل نفسه فمات 
فعلى شريكه القصاص ؛ لأنه قتل عمد 
متحمض فوجب القصاص على الشريك فيه 
كشريك الأب ٠‏ 


على شريكه ى أصح الوجهين ٠‏ 


وفيه وجه آخر أن عليه القصاص 
بناء على الروايتين ى شريك الخاطىء(© ٠‏ 


واذا جنى عليه اثنان جنايتين : فان 
56 الأولى أخر ج” 4 من حكم الحياة كأن 
07 آ 30 أءعه أو ذبحه ثم ضرب الثانى 
فقه فالأول هو القاتل » لأنه لا يبقى مع 
جئايتته حد أ فالقود ل خاصة 
وغلى الثناتى التعزير » كما لو جنى على 


3 
هبيه * 
6 


وان كان جرح الأول يجوز بقساء 
الحياة معه كأن شق البطن من غير ابانة 
الأحشماء » أو قطع طرفا » ثم ضرب الآخر 
عنقه ؛ فالثانى هو القاتل » لأن الأول 
لم يخرجه من حكم الحياة » فيكون الثانى 


. *4( 8. المرجع السابق ص‎ )١١ 


أما جرح الأول فان كان موجيا 
للقتصاص كقطع الطرف فالولى مخير بين 
قطع طرفه والعفو عن ديته مطاقا 3 


ونحوها فعليه الأرش ٠‏ 


اللحاني لطع لان متحراجة فسان كالنودل 


وان كان جرح الأول يفضى الى الموت 
لا محالة الا أنه لا يغرج به من حكم 
العيناة وق محية الحيياة التتتفزة ع 
مشل خرق المعى أو أم الدماغ فضرب 
الثانى عنقه فالقائل هو الثانى » لأنه 
فوت حياة مستقرة وقتل من هو فى 
حكم الحياة .٠‏ كما لو قكل عليلا لا يرجى 
5 ش 

واذا ألقى رجلا من ثساهق فتلقاه 
أخر ييحت تناه «التساض عن ين 
قتله » لأنه فوت حياته قبل المصير 
الى حال بيأس فيها من حياته » فأشبه 
ما لو رماه انسان بسهم قاتل فقطع 
آخر عنقه قبل وقوع اللسهم به أو 
ألقى عليه صخرة فأطار انسان رأمسه 
بالسيف قبل وقوعها عليه9؟ ٠‏ 


م المرجع السائق ج ١‏ ص 7خ ولم”" . 
|50 المرجع السابق ص 86* . 


اشتراك 41 


واذا اشترك جماعة فى القكل فأحب 
الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك » واذا 
أحبوا أن يقتلوا البعض ويعفو عن البعض 
ويأخذوا الدية من الباقين فلهم ذلك » لأن 
كل من لهم قتله فلهم العفو عنه. 


ولا بسقط القضاص عن البعض بالعفو 
عن البعض الأنهما شسخصان فبلا يسقط 
القتصاص عن أحدهما باسقاطه عن الآخر 
كنا'لو قكتل كل واحد رجلا ٠‏ 


أو من بعض القتلة فان لهم همذا(0) و٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المخلى من استسقى قوما فلم 
يسقوه حتى مات :٠٠‏ فان كان الذين لم 
يسقوه يعلمون أنه لا ماء له البتة الا عندهم 
ولا يمكن ادراكه أصلا حتى يموت فهم قتلوه 
عمدا وعليهم القود » بآن يمنعوا الماء 
.حتى يموتوا كثروا أو قلوأ ٠ه‏ 


.وهكذا القول فيمن تركوه فآخذه السيع 

وهم قادرون على انقاذه فهم قتلة عمدا اذ لم 
يمت الا من فعلهم » وهذا كمن أدخلوه فى 
بيت ومنعوه حتى مات ولا فرق » وهذا 
كله وجه واحد” ٠‏ 


(1) المغنى ج 4 ص 27 . 
() المحلى ع اهن 069 ل 68 : 


ينكر. غليه ذلك وقال على : 


مذهب الزيدية : 


تقتل الجماعة بالواحد لقوله تعالى : 
( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) يعنى على 
القاتل ولم يقصل +٠٠‏ ولم يقتلوا بالواعمد 
لصفة زائدة فى المقتول بل لكون كل منهم 
قاتلا » والقول بتخصيص أحدهم مخالف 
للاجماع وقد قتل على ثلاثة بواحهد » 
وقتل عمر سيبعة بواحد ‏ وقد وردت 
عن غم روباك متاينددة: لهذا نت ولم 
الماكة ه,الواحد 
ولم ينكر عليه ذلك فكان اجماعا ٠‏ 


واذا انتقل الحكم الى الدية فانه يلزم 
الخماعة دية واجدة قال صاحب البحر 


اوه الأقرف للقيناين كنائره المتلفاة .+ 


وانما يقتلون بالواحد ويشتركون ى 
ديته حيث مات بمجموع فعلهم بحيث لو 
نقص فعل أحدهم لم يمت بفعل الباقين ولو 
كان دل يو ايو راكذا على لل خشييرة 

ف 


منهم ٠‏ 
واذا اشترك عامد ومخطىء قتتسل 


العامد.؛ اذ لم يفصمل .الدليل » وعلى 


عاقلة المخطىء نصف الدنة 0 
ويقباد- شريك إلصبنى والمجفون *. 


لشاركته وهو على العاقلة ٠‏ 


9) البحر الزخار ج ه ص ٠. 5١8‏ 
5 ل الموسوعة 
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شتراك 


أ 
9 ا للم ب تس ب لي يح جح ل ب ل ا ا ا يج ا ا 5-0-5 


ولا يسقط القود عن شريك الأب أو عبد 


٠هوةسغع‎ 


ويقاد شريك النفس أى يقتص من رجيل 


بقسادشريك السيم ++ 


ومن قطع خلقوم رجسل ثم قطعه 
آخر نصفين فالقاتل الأول وعلى الآخر 
ترون اذ حوكتة: يعلد الأواق كد عد 
الدوو 


فان جنى الأول بما لا يقطع بكونه قاتلا 
كقطعيد ؛ وجنى الآخر يما بة 
بكونه قاتلا فالقود فى القاتئلة وفى الأخرى 
الا فى (0, 

رس 


١ 5 


. لو اشترك جماعة فى قتل حر 
فللولى قتتل الجميع ٠‏ ويرد على كل واحد 
ما ةقخ ل من ديته عن ج: أبته » وله قتل 
٠‏ النعض » ودرد الآخرون قدر جنايتهم » 
.مان ةذ ل للمقتولين فضل » قام به الولى » 
ولو اشتركت فى قتله امرأتان قتلتا » ولا رد 
أذ الافاضل لهما9» 0 
(1) البحر الزخار ج ه ص ؟؟؟ د ؟؟؟ . 


(؟)”المختمي التافع صن 7 * .ب .© الطينة 


الثائية . 


مذهب الاباضية : 


'تقاد جماعة بواحد » فقد قتل عمر 
رَمَى الله عننه بامرأة فتك بها ثلاثة 
قتله كصبى ومجنون ومن لا يتتل 


ديسكا 6 * 


::والجماعة تقتل بواحد اذا قتلوه 
حرابة أو غيلة أو غير ذلك سواء من 
باشر القتل وغيره9؟ ٠‏ 


وان شاء الولى أخذ دبة واحدة منهم 
جميعا وان شاء أخذها من واحد وبر حجحع 


وقيل : بقاد واحد فقط لقوله تعالى 
( أن النفس بالنفس ) والخيار للولى ٠‏ 


ومتاهف لقنو الأول اكول الى 
النفس بالنقس القاتلة تشمل النفوس 
القاتلات ؛ لأن كلا منهن قاتلة اذ اجتمعن 
غلى:واحف بالتكل: ».وان قيناء أفية 
الدية ٠‏ واذا قتل الواحد فانه يرد الأخران 
لوليه منابهم من الدية » فان كان اثنان 
رد الآخر نصف الدية » وان كان ثلاثة رد 
اثنان ن ثلثى الدية »وان ع كان ف ارمعيفة زد 
الثلاثة ثلاثة أرناعها وهكذا ء* 


وقيل غير ذلك كالقول بأن له أن يقتل 
من شاء ويأخذ الدية عمن شساءه قريما 


() شرج الايل ج لم ص 18 . 


قتل كثيرا وأخذ ديات كثيرة لأن كلا منهم 
كالقاتل المستقل » وله أن بأخذ عن كل 

منهم دية تامة وله أن كليم بودي 
وغير ذلك من الأقوال20 ٠‏ | 


واحد 


".وان اشتترك :فقيل واحنسة 3 عاقل 
بالغ مع طفل أو مجنون »؛ لزم القاتل 
البلتل "الجالة: العنود , 9 عاقلة 
لقال الاختير الذى فو اليل أن الممنوان 
فغينة الدية للوان :+ آلا أن يقنماة الول أن 
شك : إلدنة الزاهدة + سحت عضن 
الفسافل البالغ + ويفا عن الالفصر .+ 


وقبل :له أن يأخذ دية تامة عنه» 
وبأخذ دبة ثامة من عاقلة |الصعتبى أو 
المجنون ٠‏ 


وف اشتراك الثلاثة العاقل #انحالة 
والطفل والمجننون ى فى القتيل الواحد 
يلزم عاقلتى المجنون والطفل ثلثا الدية 
ويقتل ا نا ٠‏ 


الاشتراك لذكور ني البنالة" ال العاقل والطفل 
لا شتراك من لا يقتل فى مثله » ويؤدون 


وان اشسترك عاقلان بالغان قفصاعدا 
مع طفل أو طفلين أو مع مجنون أو 


لاسر اسل جه ارهن 18 حا الف 


مجنونين فصعاعادا فللولى أخذ الدية 
الواحددة علئ الرءوس » وما يقوب الأطفال 


..والمجانين على عواقلهم » وله قتل البالغ 


العاقل » وأخذ باقى الدية على العواقل » 
وله قتثل بعض من عقل وأخذ باقى الدية 


.على باقى من عقل ٠‏ 


وقبل : له أخذ دية على كل من شساء 


وان اهرك السافل: اليالة: مل اعصي 
انسإن فى قتله ولو حية أو عقربا ولو 


سبقه غير الانسان ‏ فهل يقتل به 


الا أن يشاء الولى أخذ الدية » أو لا يقتتل 
به ولكن يؤدى عنه الدية ؟ قولان عندهم ٠‏ 
:وسبواء فى غير الانسان أن يكون مملوكا 


لأحد أولا » الا أن كان الانسان ‏ يغرى 
غير الانسان فبقتل الانسان قولا واحدا9؟ ٠‏ 


الاشتراك فى القتل الخطا ' 


لو. اشترك عشرة رهط فى قتل رجل 
خطاأ كنت الدية على عاقلتهم فى ثلاث 
يفن الأن وحوية الدية لصتنانة المقيل 
عن الهدر فالمحل واحد » وبايجهاب دية 


لفق المرجع السايق ج م ص ؟5١‏ الهأ . 
لوه شرح النيل ج لم ص ؟١١‏ 5 


“اشبتراك 


0 عليهم يتم معنى الصيانة ثم 
جب على كل واحد جزء مما هو مؤجل 

د لس النفس » فهو 
بمنزلة ما لو اشترى عشرة نفر شيئًا بثمن 
مؤجل الى ثلاث سنين ؛ فانه ثبت تمام الأجل 
فى حق كل واحد منهم » وهذا لأن كل ثلث 
من بدل النفس مؤجل فى سن » والواجب 
على كل واحد منهم عشر كل ثلث » الا أن 
يكون :الواهب على بمفحهم هن 'الفلت الذى 
هو مؤحل الى سثئة أو من الثشبلث 
الفتافن بخاضة0- 

ثم يقرر السرخسى فى موضع آخسر أنه 
ذا" افترك جمعافة و شل وجل تحن 
على كل واحد منهم الكفارة كاملة © '. 

واذا اسبتاجر رب الدار الفعلة لاخسراج 
الجناح أو الظلة فوقع فقتل انسانا » 
فان سبقط من عملهم قبل أن يفرغوا منه 
فالضمان عليهم دون رب الدار » لأنه انما 
سقط لتقصيرهم فى الامساك فكأنهم 
ألقوا ذلك فيكونون قاتلين مباشرين فيلزمهم 
الية والكقارة: ويعسرهون: اليرات + 


وان سقط ذلك بعد فراغهم من العمل 
فالممان فيه على رب الدار استخسانا 
وى القياس هذا كلأول » لأنتهم باشروا 
أحداث ذلك فى الطريق وصاحب الدار 


00 من أحداثه 6 واقمنا بعتير أمره 


)١( .‏ المبسوط ج ١١‏ ص 15 . 
(؟) الوط ج 5؟ ص ١١18‏ . 


ولكنه استحسن » لحديث شريح فانه 
قضى بالضيمان فى مثله على رب الدار 
والمعنى فيه أنهم يعملون له »؛ ولهذا 
يستوجبون الأحر عليه وقد صار عملهم 
مسلما اليه بالفراغ منه ء فكأنه عمل 
ذلك ينفسه »؛ يبخلاف ما قبل الفراغ » 


.فان عملهم لم يصر مسلما اليه بعد" ٠‏ 
واذا استاجر الرجل اجراء يهدمون 
منهم أو من غيرهم فالخممن عليهم 


والكفارة » دون رب الدار » لأنهم مباشرون 
الاك جنلط بيلق يه رمن أينيهم ف 
حالة العمل0؟)» ٠‏ 

واذا استأجر الرجل أربعة رجال 


يحفرون له بكرا فوقعت عليهم من حفرهم 


فقن فقتلت واحدا منهم ؛ فعلى كل واحد من 


الثلاقة اليه 1 ديبكته 0 الربع م( 


فتوزع ال دكي هه 


القتيل بجنايقه على نفسه » وتبقى 


(الأشكل سيددهنا وزى أن عق كتنر 


مدوا الحملة فسقطت على أحدهم فقتلته 


فقضى على رضى الله عنه على كل واحد 


ل 


(9) المسوط اج ل,ا؟ ص لا 6م . 
0( المبسوط ج /!ا؟ ص ١6 - 1١7‏ : 


521 ٠ ٠ استزاك‎ 


وعن الشعبى أن عليا رضى الله عنسه 
قضى فى القارصة والواقصة والقامصة 
بالدية أثلاثا وتفسير ذلك أن ثلاث جوار 
كن بلمتون + فركيت. الكتداهن اصحا كيدها :+ 
فقرصت الثالثة المركوبة » فقمصت المركوبة » 
ووقعت الراكية » فاندقت عنقها » فقضى على 
رضى الله عنه نثلث الدية على القارصة 
وبالثلث على القامصة »؛ وأسقط الثلث 
حصة الواقصة (الراكية)20© ٠‏ ش 


مذ هب المالكية : 


أن الجماعة اذا أشتر 
وقصد كل واحد منهم ضريه بدون تمالقٌ » 


ولدكن لم يقصد أحد منهم قتسله م 
أنهم ضربوه مجتمعين » ومات من ضربهم » 
فانهم لا يقتلون » لأن قصد الضرب ليس 
مثله قصد القتل بالنسبة للجماعة قلاف 
الواحد كما قال على الأجهورى92؟ » وتجب 
على عواقلهم الدية منجمة » فحكم ما وجب 
عكان عوامل مشيدوة كسرة رمبال:من 
قبائل شتى قتلوا رجلا خطا » كحمليم 
صخرة فسقطت عليه » كهكم العاقلة 


الواخدة أى كالحكم الذى وجب على العاقلة 


الواحدة من حبث التنجيم 6 اذ ينجم ما ينوب 
0 ال 0 


0" السنوط ب نه 0 0 
(9) الشرح الكدير وحاثادية الدسوقى ج 5 
ص هم" + 


كوا فى ضرب يكل 


سوا فنا أن قناز لهل الخطدا 
تمت على الفشائل. الحر حتى ولق كان النا 
شريكا لصبى أو مجنون أو. غيرهما ؛ فعلى 
كل كقارة كاملة زلق كت الشدوةا عنيل: ولى كان 
القاتل.صبيين أو مجنونين لوجب على كل 
منهما كفارة كاملة0؟» ٠‏ 

ومن صور الاشتراك فى الخطأ ما جاء. 
فى حاشية الدسوقى من أنه قد تنزلق 
رجل انسان فيمسك آخر ثم هو يمسك 
ثاننا ء وهكذا فيقع الجميع ويموئون 
فالأول هدر ودبة الثائى على عاقلة ' 
الأول وذية الخالث علتهفت 00+ 


مذهث الشافعية : 


رك وهم شرة مشلا در تسل 


من دبة الخطأً ؛ لأنه مات بفعله وفعلهم 
خطأ فسقط ما يقابل فعله ٠‏ 


ولو تعمدوا اصابته بأمر صنتعوه ‏ 
واحجووه توه عا نولت اميحناته 
كان عمدا فى مالهم » ولا قود » لأنهم شركاء 
واذا ققل المتجنيق فخْصا آخر ليس . 
منهم .ولم بقصدوه فُخنك] لعدم قصدهم 
بطع مجني على العاكله + 


لفق المرجع السسائق جَ 5 ص ٠. 5١81‏ 
)0( حاشيه الدسوقى 06 3 ص ان ٠.‏ 


مادا 


استرإك 


ورمى الحجر لباشرتهم » دون واضسعه 
لهم دخل فيه ضمنئوه أمضا وهو 
ظاهر 290 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


اذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر 
فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم 
ثلث الدية » وعلى كل واحد منهم عتق رقبة 
مؤمنة فى ماله » لأن كل واحد منهم 
دار فر لدت ادن ممسكوم #والخاره 
لا تت تتبعض فكملت فى حق كل واحد منهم ٠‏ 


غيرهم ٠ء:‏ فالكفارة على كل واحد 0 
والدية على عواقلهم أثلاثا » لأن العاقلة 
تحمل الثلث فما زاد » سواء قصدوا 
رمى وأحد بعينه أو رمى جماعة أو لم 
بقصدوا ذلك ٠»‏ الا أنهم ان لم بقصدوا 
قتل آدمى معصوم فهو خطأ ديته دية 
الخظاًء 


وان قصدوا رمى جماعة أو واحدا 

بعيئنه فهو به عمد ؛ لأن قصد 
الواحة بعينه بالمنجنيق لا يكاد يفضى الى 
اتلافه فتكؤن ديته مغلظة على العاقلة » 
الا أنها فى ثلاث سنئين ه22 


(1) نهاية المحتايج ج لاص 765 2 .70 . 


العاقلة دية شبه العمد فلا تحمله ههنا9" ٠‏ 


والثانى : أن يصيب رجلا منهم فعلى 
كل واجية كفيازة انها ول مممقطاغية 
أصايه الحجر ؛ لأنه سارك فى قتل. 
فين موتك © و الكاية انمي كنب لفق 
الله تعالى فوجبت عليه بالمشاركة فى 
قتل نفسه كوجوبها باللشاركة فى قتل 
غغيره ء وآما الدية ففيها ثلاثة أوجه : 


أحدها : ان على عاقلة كل واحد منهم 
ثلث ديته لورثة المقتول » لأن كل واحد 
منهم مشسارك فى قتل نفس مؤمنة خطآ 
فلزمته ديتها كالأجانب » وهذا ينبنى على 
احدى الروايتين فى جناية المرء على نفسه 
أو أهله خطأ تحمل عقلها عاقلته ٠‏ 


والوجه الثبانى : ما قابل فعل المقتول 
ساقط لا يضمنه أحد » لأنه شارك 
فى اتلاف حقه » فلم يضمن ما قابل فعله » 
كمالو شارك فى قتكل بهيمته أو عبده ع" 
الوجه الثالث : أن يلغى فعل المقتول فى 
نفسه » وتجب ديته يكماليسم على عاقلة 
الآخرين نصفين ٠‏ 


وأن رجع ال لحجر فق" فقتل اثنين من الرماة ٠‏ 


فعلى الوجه الأول تجب ديتهما على 
عواقلهم أثلاثا 6 وعلى كل واحد كفارتان ف 


() المغنى ج أ ص 6مه - ذمه . 


وعلى الوجه الثانى تجب على عاقلة الحى 
منهم لكل ميت ثلث ديته وعلى عاقلة كل 


واحنة من يتين فلت خيسة بمسناحيه ويلغي ” 


فعله فى نتقئنه ٠‏ 


وعلى الوجه الثالث على عاقلة الحى لكل 
واحد من المبتين نصف الدية ويجب على 
عاقلة كل .واحد من اميتي تصف الدية 
لصضاحية(؟ ٠‏ 


وان كانوا أكثر .من ثلاثة فالدينبية 
حالة فى أموالهم ٠٠‏ هنذا هو الصحيح فى 
المذهب 4 شنواء كان المقتول ‏ منهم أو من 
غيرهم ؛ الا أنه اذا كان:منهم يكون.فعل 
المقتتول فى نفسبه هدرا », لأنه لا يجب:عليه 


افميية ققه #«ويسكون بحا الديتنة ف 
أموال شركاكسه حنالا ؛ لأن التأجيل فى : 


الديات انمسا يكون فيما تحمله 'العاقلة » 
وهذا لا تحممله العاقلة » لأنها لا تحمل 
ما. دون الثلث والقسدر اللازم اكل واحد دؤن 
الثلث9؟) ٠‏ 


أن العاقلة تحملها » لأن الجناية.فعل: 


واحد أوجب دبة تزيد على الثلث ٠‏ 


وال حيح مسو ازأول 6 لذن كل م 


اال يبختص 00 فعله 0 ع 


ا 


) المرجع السارق من .كم 8 
؟) المرجع السابق نفس الموضع . 


5 سترالكة 5 1 00 لم 


الثلث ابسير والذى يلزم كل واحد مثهم 
اليد لق ٠»‏ ولأن فعبل كل بواخسه غير 
فالا مر ©» 


وان سقط رجل ف بثر فتعلق بآخر 
فوقعا مع ا قدم الأول هدر » لأنه 
مات من فعله » وعلى عاقلته دية الثانى 


ان مات » لأنه قتله بجذيته ٠‏ 


نان كتساق القباتى كاله قماكيو ١)‏ حمينا 
فلا شىء على الثالث » وعلى عاقلة الشبانى 
ديته ف أحد الوجهين 6 لأنه جذبه 


وداشره بالجذب 4 والمماشرة ع 5-7 
المي 6 اي و 5-7 0 


ا الشانى ديقة على عاقملة الأول" ' 
والثانى تصفين 4 لأن الأول جذب. الثانى 
ادر اثالث » فصصار مثساركا للشانى . 


العام شن عاقلة الأول ف أجد . 
الوت > لأنحه د "0 


.وان هلك بيب قوظ الثالث نعايسة فقند هلك 
تيل تفمسه كالم طدمين : فتجب. :ديه 
بكمالها على الأول ٠‏ 


والوجبه الثانئ جب على الأول نصق . 
ديته ؤيهضدر نصفها فى مقايلة قعل ففسه” 


(7) المغنى ج 1 ص .5ه ل اله . 


2 أشتر 


ويتخرج وجه ثالث.وهو وجوب 
نصف ديته على عاقلته لورثته » كما اذا 
رمى ثلاثة المنجنيق ذفقكل الحجر أحدهم : 
وأما الأول اذا مات بوقوعهما عليه ففيه 
الأوجه الثلائة ٠٠.2‏ 


وان جِذب الثالث رابعا فمات جميعهم 
إونوة مسيم اقلق يعقي علط فى ل 
الرابع » لأنه لم يفعل شسيثا فى نفسه 
ولااغيره » وفى ديته وجهان ٠‏ 

أحدهما : 


وكاسية : على عاقلة الأول والثانى 
والثالث » لأنه مات من جذب الثلاثة فكانت 
ديته على عواقلهم ٠‏ 


وأما الأول فأما أن يلغى فعل نفسه 
وتجب ديته على الثانى والثالث نصفين © 
أو يجب على عاقلتهما ثلثاها » ويسقط 
ما قابل فعل نفسه ؛ أو بجب على عاقلته 
ثلثها اورثئته ٠‏ : 

والجاذب الانى فيه الأوجه المذكورة . 

والجاذب الثالث فينه مثل هذه الأوجه 
الثلاثة + ووجهان أخران ٠‏ 

أن ديته يكمالها على إشانى » لأنه 
الجاشرء 


التصهه الثانى ق مقابلة مقيله فق نقس ه60 


. المغنى ج و ص 55ه 58م‎ )١( 


أنها على عاقلة الثالث المياش: ' 


اك 


لهك وال ارول الجسم كر 
فيه » وكان الأول" جذب الثانى » والثانى 
جذب الثالث » والثالث جذب الراء 
الأمسد : فلا م 
عاقلة الثالث ٠.‏ 


وقيل : على 0 الثلاثة أثلاثا ٠‏ ودم 
الأول هدر وعلى عاقلته كان ة الشانى 4 وأما 
ذبةالثالك فعلى القائى .2 ' 


وقيل : على الأول والشأنى نصفين » 
وهى مسألة الزبية فقد روى أن قوما من 
أهل اليمن حفروا زبية للأسند : فاجتمع 
الناس على رأسنها » قهوى ذيها واحد » 
فجذب ثانيا » فجذب القانى ثالثاء ثم 
جنب الثالثك رانعماء» فقتلهم 
فرفع ذلك. الى 
للأول ربع الدية » لأنه هلك فوقه ثلاثة : 
وللثانى ثلث الدية » لأنه هلك فوقه اثنان » 
وللثالث نصف الدية ء لأنه هلك فوقه 
واحد ؛ وللرابع كمال الدية » وقال : انى 


الأمسد 04 


على رضى. الله عنه : فقال : 


أجعل الدية على من حفر رأس 0 6 
فرفع ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : هو كما قال29 .. 

مذهب الظاهرية : 


حدبووا. فى #حتائط يدق اربساطل أرق 


(0) المغنى ج 1 ص 555 . 


اك 25 


أو الحرف فماتكوا أو مات بعضهم ٠٠‏ 
فان كانوا لم يقصدوأ الا العمل لا هدمه على 
أنفسهم فهم قتله خطا على عواقلهم 
كلهم دية لكل من مات فقط » فان لم يكن 
لهم عواقل فمن سمهم الغارمين » أو من 
تلزال لشمكك الم 


أو أن قوما وقفوا على جرف فانهار 
بأحدهم فتعلق يمن بقربه » وتعلق ذلك 
بآخر قفسقطوا فماتوا » 
قاتل خطأ » فالدية على عاقلة المتعلق » 
نكأن زيدا تعلق بخالد : وتعلق خالد 
بمحمد » فعلى عاقلة زيد دبة خالد » 
وعلى عاقلة خالد دية محمد فقط > وكذلك 
أندا » لأن المتعلق باقسان الى مهلكة قاتل 
خطأ ٠‏ 


فلو تاتوا هكيذا قوفعوا على انيد + 
قتلت المهيمة(2 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء ف شرح الأزهار 259 : 

اذا حفر رجل بكرا فى موضع »؛ وهو 
#سيو اعد ييه جاكتري اليس 


وكملك غيره » ونحو ذلك فان ما 5ت تلف بتلك 
البكر بالسقوط فيه » فجناية خطأ من الحافر 


)1( المحلى ج ٠١‏ ص 0.0 . 
0) شرح الأزهار ج ؟ ص ©5١)؟‏ 21562 »> 
7ع . 


فالمتعلق يصاحبه . 


00 5 قد | عاتا:* ١‏ د 3 من وقع 
فيهاء 


فان تعدد الواقعون فلا يخاو أما أن 
يبكونوا متجاذيين أولا » وف كل واحد من 
الحالين لا بخلو » أما أن بكونوا متصادمين 
كانت الجناية على أى الحالين 
عمل بمقتفى الحال من خطأ وعمد 6 
وتخصيص واهدار ٠‏ 


أولا م ومتى 


فاذا كانوا متجاذيين متصادمين » كأن 
بسقط الأول » فجذب ثانيا » ثم الثانى 
ثالفا ثم الثالث رامعا فماتوا يبسقوط 
بعضهم على بعض » فانه يهدر من الأول 
سقوط الثانى عليه »ء لأنة مسسبية » 
وحصته ربع الدية » ويضمن الحافر ربع 
ديته * والثانى ربعا » والثالث ربعا 
وبهدر من الثائى سقوط الثالث عليه » 
وحصته ثاث الدية » ويضمن الأول ثلث 
ديته » والثالث ثلذنا » ويهمدر من الثالث 
سقوط الرابع عليه » وحصته نصف 
الدية » ويضمن الثانى نصف ديته 6. 
ويضمن الثالث جميع دية الرابع * 


وأما اذا كانوا متجاذيين غير متصادمين » 
فان دبة الأول على الحافر » ودية الثانى 
على الأول ودبة الثالث على الثانئى ودية. 
الرأيسع على الثالث ٠‏ 


وأما اذا كانوا غير متجاذبين وصدم 
يعضهم .بعضا » فربع ديه ة الأول على 
الحافر » وعلى الثلاثة ثلاثة أرماع » ودية 


7 ل الموسموعة 


ا اشتراك 


الشانى على الثالث والرابع نصفين ٠»‏ ودية 


متصادمين » فان ديتهم كلها على عاقلة 
العاف 


أجنبيا » فأن قصدوا فهو عمد يجب 
القصناطن'به + والآ قهبو كظا + والفمان 
يتعلق بجاذب الحبال » لا بصاحب المنجنيق » 
ولا بواضع الحجر ف المقلاع ؛ ولا بممسك 
الخشب ؛ ولا يمن يساعد يغير المد. 


ولو عاد الحجر فقتل واحدا منهم فهو 
شريك ف قتل نفيسه ٠.‏ 


فان كانوا ثلافثة فنعلى كل واحد ثلث 
الدية #6 وفشسقط ها تايل قله : 
ولو هلكوا أجمع فعلى عاقلة كل نصف 


دبة الياقين 3 


أما اذا كانوا ثلافة وقتل بهة4 558 


منهم فالوجه أن على عاقلة كل منهم ثلث 


٠. الدية‎ 


فرموا خجرا بالمنجنيق فقتل واحد منهم » 
فقد مات يجنايته على نفسسه ٠‏ وجناية 


التسعة عليه فما قابل جنايته على نفسه »ع 
فو هعد ونا فال طايه القيطية 
متسمون. طن رعافلة كل واحد تن القدينة 
عشر ديقه »؛ فيكون لوارفه تسعة أعشار 
الحطية يه * ”. 


وان تقل الحكدر ‏ اثنن منهم فعلى عاقلة 
ا 0 5 
الميتين » فيكون على عاقلة كل من الميتين عشر 
دية صاحيه ؛ لأنه مات من جنايته على 
نفسه ؛ وجناية التسعة عليه ؛ والميت 
ه وعلى عاقلة كل واحد 
من ألباقين عشر دية كل واحد من الميتين » 
متكون عاقلة كل واحد من الثمانية قد 
عقلت خمس الدية : العشر لوارث هذا 
الميت والعشر لوارث البت الآضر » 
الحطعل أررية كل اهمد من الا جره 
أعشار الدية ٠‏ 


أحد النسعة 


وهكذا على هذا الحساب ان قكل 


فآما ان رجع الحجر فقتلهم أجمعين 
فعلى عاقلة كل واحد منهم تسعة أعشضار 
الدية لورة كل اميك المثير ه. لآن كل واحسه 
منهم مات من جنايته على نفسه »؛ وجناية 
التسعة عليه فما يقابل جنايته هدر » 
وما يقابل جناية التسعة عليه مضمون » 
فيكون على عاقلة كل واحد من الباقين عشر 
وحضيه 1 فيكون الورنة كل واحيد عنيعة 
أعشار الدية على تسع عواقل90© ٠‏ 


. ”)1 ص‎ ١١. مفتاح الكرامة ج‎ )١( 


. ولو اشترك ثلاثة ى هدم حائط فوقع على 
أحدهم فمات » ضين الياقيان ديبته » 
لأن كل واحد ضامن لصاحيه ٠‏ وأصله 
ما روى عن أمير المؤمنين على عليه السلام من 
أنه قضى فى حائط اشترك فى هدمه ثلاثة نفر 
فوقع على أحدهم فمات فضمن الباقبين ديته 
لأن كل واحد منهما ضامن لصاحية ٠‏ 

والأقرب أن عليهما ثلثى ديته كما هو 
مختار السرائر والنافع وغيرهما ٠ ٠‏ وهو 
الذى استنيطه فى السرائر والميمسوط من 
مسأآلة المنجنيق فنسيه اليه ونعم ما استنيط 
وحكاه فى المختلف عن أبى على ٠‏ لأنه 
شريك فى الجناية فيسقط ما قابل فعله ؛ 
والا لزم أن يضمن الشريك ف الجناية جناية 
شربكه » وهو باطل » ويمكن حمل الرواية 
على ذلك » لعدم التصريح فيها بأن عليهما 
المنة "كليس فتهمل على آرادة ,تلشييا 207 + 

ولو جذب شخصا وجذب الثانى ثالثا 
فماثوا بوقوع كل منهم على ضصاحية » 
فالأول مات بفعله وفعل الثانى » فيسقط 
نصف ديبته » ويضينن الثانى النصف 
والثانى مات بجذبه الثالث عليه وجذب 
الأول » فيضمن الأول النصف ولا ضمان 
على الثالث وللثالث الدية # فان رجحنا 
المنافيرة فديعة على الكساتى .وان فركنا 
بين القابض والجاذب فالدية على الأول 
والثاقى قضفين ٠:7‏ ش 


51١ اشتراك‎ 


اقطان بالقاك وعدي التطالقه انيس 
على ما جاء فى المختصر النافع يخصوص 
وافعه الزيحةء 


الرواية الأولى : رواية محمد بن قيس عن 
أبى جعفر عليه السلام قال قضى أمير 
المؤمنين على عليه السلام ف الأول بأنه فريسة 
الثسانى لأهل الثالث ثلثى الدية وغرم الثالث 
لأهل الرابع الدية ٠٠‏ ظ 

والرواية الثانية هى روابة مسمع عن 
أبى عبد الله عليه السلام : أن عليا عليه 
اسيناف تنص الأول رمم الكية وللخافى كلت 
اناه وعشل ذلك على عاق التفين 
ازدحموا0"© ٠‏ 


مذهب الأباضية : 
جاء ف شرح الثيل وان قتل أحد! 
فربق متعدد اثفان أو ثلاثة 4 أو أكثر خطأ 4 
كلهم ثلث الدية على رعوسهم كل عام© ٠‏ 
(ب) الاشتراك فى القتل بالتسبب 
مذهب الحنفية: 


8 الفسو ‏ القام سن 0 
() شرح النيل ج م ص 1٠١5‏ . 


04 ل 0 اشستراك 


على حفر يقل اق وتاك افوقر نميه اسان 


٠ ومات‎ 


فان كانوا يبعلمون أنها من غير فنائه 
فالضمان عليهم » لأنهم جناة فى الحفر 
اموه أياهم بالحقجن عير .متكير قرعا أنه 
غير مالك للحفر بنفسه ف هذا الموضع ‏ 
واقسا مقر امرة الكيات منيقة الل 
ولدفع الغرور عن الحافر به ؛ وقد انعدما 
جميعا فى هذا الموضع فسقط اعتبار 
أمرف #:فسكان, الفتسهان: على الذيق باشيروا 
الحكيه 


وان كان فى فنائه فالضمان على الآمر 
دون الاجراء علموا أو لم بعلموا » لأن أمره 


فى فنائه معتئر(9؟٠‏ 


واذا عفتي كنا ف« الطسريق قت جاه ادر 
فحفر منها طائفة فى أسفلها ( أى عمقها ) 
ثم وقع فيها انسان فمات » فانه ينبغى فى 
القياس 3 يضمن الأول » كأنه الدافع» 
وبه يآأخذ محمد ؛ لأن الأول بما حفر 
موجه الاردى ودبي كالذامة وات اقلق 
القعر الذى حفره صاحيه ٠‏ 


والاستحسان الضمان عليوما 4 لأن هلاكه 
كان بسبب فعلهما » فان الواقع فى البثر انما 
يهلك عند عمق البثر واتمام ذلك بفعل 


الثانى » وقد انضم فعله الى فعل الأول 
فى اتمام شرط الاتلاف فيكون الضخمان 
عليهما ٠٠‏ 


ولو وسع أحد رأسها فوقع فيها انسان 
فمات كان الضمان عليهما نصفين ٠‏ 


وتأويل:هيةا ان «الكساتى :وعم راسيتها 
قليلا على وجه يمام أن الساقط انما وضع 
قدمه فى موضع بعضه من حفر الأول 
وبعضه من حفر الثانى”" ٠‏ ش 


واذا سار الرجل على دابة فى الطريق » 
فنخسها رجل باذن الراكب كانت الدية عليهما 
جميعا اذا كان فى فورها الذى نخسها فيه » 
لأئةا لمنانقن ياذن الشراكن: ضار تمكزاة 
السائق والراكب فكان الضمان علييما 


5 فين 


فأما اذا انقطع ذلك الفور كما اذا 
تبحيانت بن ةوف كرام الفسوق طالشفاك 
عار الر انخاس قات 


اذا أقنتاد الرخدل: تلاز فى طتريق 
التجليين فنا وعليه أرل: المطامار بو لكر ! 
فالقاكد ضامن له وان كان معةه ساكق 


(9) الممسوط اج لاك ص ١7 ١5‏ . 
6) المنسيوط ج لاك ص 5 . 


الفسعان لانتمتراكينا ف لدعت ترهحذا 
أن السوق والقود فى الطريق مباح 
مقبد بشرط السلامة بمنزلة الركوب » فكما 
أن الراكب يجعل ضانا بما تلف يسبب 
يمكن التصعرز عنه ؛ فكذلك السائق 
والقاكد '+ 


والمعنى فى الكل أن الدابة فى بده فعليه 
عما يمكن التحعرز عنه ق 


صرف الداية دسوقه أو يقوده ٠‏ 


0 


وان كان معهما سائق للابل وسط 
القطار فالضمان فى جميع ذلك عليهم 
أثلاثا ؛ لأن الذى هو فى وسط القطار 
سائق لما بين يديه » فعليه أن يتحرز 
عما بيمكن التحرز عنه من الابل قائدا 
لما خلفه » والسائق والقائد فى حكم 
الضمان سواء ء وكذلك ان كان يكون أحيانا 
ف وسطها 4 وأحبانا بتقدم وأحبانا 
يتأخر » لأنه ف جميع هذه الأحخوال 
سائق للقطار أو قائد ٠‏ 


ولو كان الرجل راكبا'وسط القطار 
على بعسير ولا يسوق منها شيا لم 
يضمن ٠ه‏ وهو معهم فى الضمان فيما 
أماب الذى هو طية وما خلينه ٠‏ 


أمنا ما فى المعير الذى هو عليه » 
فلأئه راكب والراكب شريك السائق والقائد 


وأما ما خلفه فلانه قائد لما خلفه 
لأن ما خلفه زمامه مربوط ببيعيره ومشى 


اشتراك> ‏ ذه 


البعير الذى هو عليه يضاف الى الراكب 
فيجعل هو بهذ المعنى كالقائد لما 
خلفه ٠‏ 


ولو سقط شىء مما تحمل الابل على 
انسان فقتله أو سقط بالطريق فعثر 
غنمات كان الضمان فى ذلك على الذى 
يقود الابل وان كان نعه ساسائق 
دالحان ]07 


واذا ثشهد ساهدان على رجل بقتل 
عمد وقبلت شسهادتهما » ثم رجعا بعد 
القصاص » فعليهما الدية فى مالهما ؛ وذلك 
أن الشاهد سسيب لقتل » والسيب لا 
بوجب القصاص ؛ كحفر البثر » وهذا لأنه 
بعتير فى القصاص المساواة : ولا مساواة 
بين السيب والباشرة » فعرفنا أن الشاهد 
بن ناعير مسقي ولا كيين .اذا 
لم يجب القود عليهما كان عليهما الدية ان 
رجعا » وان رجع أحدهما فعليه نصف 
الدية ؛» لأن كل واحد منهما سبب لاتلاف 
نصف النفس ٠‏ 


مذهب المالكبة : 


اذا أمسك اا ار 
ولسولا أمساكه يه لا صكن قسلله من 


(9) المبسوط ج 56 ص ١ثما ٠.‏ 


يقتص من القاتل » فان أمسكه لأجل أن 
بضريه ضربيا معتادا أو لم يعام أنه 
يقصد قتله لعدم رؤيته آلة القتل معه » 
أو كان قتله لا يتوقف على أمساكه له 
قتل المباشر وحده وضرب الآخر وحبس 


0 


'وقيل : يحبس باجتهاد الحاكم ٠‏ 
وقبيل : بجلد مائة فقط ٠‏ 


وكذا يقتل الدال اذا علم أن طالبه يريد 
قتله ؛ وكان لولا دلالكه ما قثل المدلول 
علمةه(0) ٠‏ 


ثم يقول الدردير : ويقكل المتسبب مع 
المباشر أى ولو لم يجتمعا فى وقت الهلاك 
كحافر البثر لمعين فرداه غيره فيها » ولو 
كان ذلك من غير تمالؤ بين الحافر 
والمردى ؛ وكمكره ‏ يكسر الراء ومكره ‏ 
بفتحها يقتلان معا هذا لتسيبه وهذا 
مباشرته”" » ( أنظر اكراه ) ٠‏ 


واذاتسسيف انان طن جتان باق 1 
والاستيفاء » فقد اختلف المالكية فى ذلك ٠‏ 


قي ل : ان على الشاهدين دية الشخص 
الذى 6 5 ف قتله » حتى لو تعمندا 


)1١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج 5 ص 510 . 
(9) المرجع 'سابق ج 4 ص 525 . 


القاسم ب 


وقال امسنهب : تفقصض متهما ف العميسد اه 


ذه اك ١خ‏ | بغير بهة 5 


وعلى قول ابن القاسم يوجعان ضريا » 
ويطال سجنهما ويغرمان الدية فى 
مالهما9») 2 


لو أمسك انسان شخصا فقتله آخر 
ارات سود فيها مكرك رمد 


الشفاتئل 4 ورين فكنسستسط دون 
الممسك ؛ والمافر7”؟» لأن فعله قد 
يقع اثر فعل الأول عندكذ لكن عليهما 
الاثم والتعزير ٠‏ 


فلا أثر 5-8 كايكلة 6 7 الأول 
كيدا تعالة انار فينة 


ولو أكرهه على قطع أو قتل شسخص 
بغير حق فعلى المكره بكتسر الراء 
القصاص » ولا نظر الى أن المكره متسبيب 


9 الشرح ابي ج ؟ ص 2.5 © 1.7 .. 
(5) راجع نص الحديث فى مذهبب الحنابلة . 


اشتراك .55 


(العموة متاق ول الى ال فريك لجار 
لا قود عليه لأنه معه كالآلة0© ٠‏ 


القصاص ف نفس أو طرف أو بردة أو 
بسرقة فققل » أو قطع بأمر الحاكم 
بشهادتهما » ثم رجمآ عنها وقالا : 
تعمدنا الكذب » وعلمنا أنه يقكتل بها 
ازنهما القصاص > فان عفى عنهما فدية 
مغلظة ؛ لأتهما تسيا فى اهلاكه يما 
متتل غالا9؟ ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


اذا أمسبك اسان ركسلا فقتله آخر 
فلا خلاف فى أن القاتل يقتل لأنه قتل 
من يكافكه عمدا بغير حق » وأما الممسك فان 
لم يعلم ان القاتل يقتله فلا شىء عليه 
وان كان يعلم أنه سيقتله قفد اختلفت 
الرواية فيه عن أحمدء 


فروى عنه أنه بحبس حتى يموت : لما 
رواه الدار قطنى باسناده عن ابن عمر أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا 
أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذى 
قتل وبحبيس الذى أمسك ؛ ولأئه حبسه 
الى الموت فيحيس الآخر الى الموت ؛» كما 
لو حيسه عن الطعام والشراب حتى مات 
فائنا نفعل ذلك به حتى يموت ٠‏ 


. 568 © 5699 نيناية المحتاج ج لا ص‎ )١( 
. ؟5؟١ (؟) نهاية المحتاج ج لا ص‎ 


وروى عن أحمد أنه يقتل أيضا لأنه 
لولم يمسكه ما قدر على قتله وبامساكه 
تمكن من قتله ؛ فالقتبل حاصل بفعلهما » 
اتميحافن : 


وقد رجح اين قدامة الروابة 00 


الأدلن + 


ولو أمر صييا لا يميز أو مجنونا أنه 
١ --‏ الآمر دون الجماشر0) 5 


وان وضع رجل حجرا » وحفر آخر 
بكرا » أو نصب سسكينا فعثر آخسر بالحجرء 
نوفم :فق الزكن أو على: الببكن: + فياك 
فالضمان على واضع الحجر دون الحافر 
وناصب السكين » لأن واضع الحجر 
كالدافع له ؛ واذا اجتمع الحافر والداقع 
فالشماق على الذاقغ وخدوا0:: 


وان شسهد رجلان على رجل بجرح» 
أو قتل » أو سرقه قد توجب القطع » أو 
زنا بوجب الرجم أو الجلد ونحو ذلك 
فاقتص منه ء أو قطع بالسرقة » أو حد » 
فأفضى الى تلفه ؛ ثم رجعا عن السهادة 
ازههما مان مااظلق يقتيقادتهما كالشتريكن 
فى الفعل » ويكون الضمان فى مالهما لا 
تحمله عاقلتهما » لأنها لا تحمل اعترافا » 
وهذا ثبت باعتراقهها ٠‏ ْ 
© المغنى بج 1 ص لالا؟ 6 6174 . 


فق المغنى ج 1 ص 17/8 ل 5176 . 
(ه) المغنى ج و ص هثه ااه . 


وقد روى عن على رضى الله عنه أن 
شاهدين شهدا عنده على رجل بالسرقة 
فقطعه » ثم أتيا بآخر فقالا : يا أمير 
المؤمنين ليس ذاك. السارق > انما هذا 
لو علمت أنكما تعمندتما لقطعتكما » ولم 
تل قو اونا ف الفساضن + 


وان أكره رجل رجلا على قتل انسان 
فقتله فصر الأمر الى الدية فهى عليهما 
لأنهما كالشريكين » ولهمذا وجب عليهما”» 
القصاص ( انظر اكرآه ) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


 رخك اذا أمسك انسان رجلا فقثله‎ ٠ 
فيقتل القاتل ؛ ويحبس الممسك حتى‎ 
ايفرة لاق السك حسن اانا بحت‎ 
مات » وقد قال الله تعالى : ( والحرمات‎ 
تصساض')تفكاق اسيك التشتل سينا‎ 
ومتعديا » فءليه مثل ما فعل » فواجب‎ 
أن يفعل به مثل ما فعل »؛ فيمس ك‎ 


محبروسا حنى بموت92) ٠‏ 
ولاقو لير فطل اسان لاه 


المأمور : فان كان متولى القتل مطيعا للمر 
منفذا لأمره » ولولا أمره أياه لم يقتلهء 
صمح أنهما جميعا قاتلان » واذن يكون 
عليهما جميعا ما على القاتل من القود » 
سواء فى ذلك الإآمر والمأمور ٠‏ 


(1) المغتى ج 1 ص لاه لاه . 
)3( المحلى ج ٠‏ ص ااأه ‏ ا#9١اه‏ . 


4ه" فلشتراك 


وامنا !ذا آمرة سيل كلك باختجناره م 
لا طاعة لامر » فالمباشر وحده هو القاتل 
فعليهالقود وحده ؛ ولا شىء على الآامر» 
لأنه لا خلاف فى أنه لا يقع عليه ههنا 


فقطا0”" . 


فلا شىء فى ذلك على المعطى ‏ لأنه لم 
يبائشر شيئا من الجناية فلا يسمى 
قائلا ٠‏ 


فلو أنه أمر الأحمق يقتل انسان 
بعبنه فقتله » فان كان الأحمق فعل ذلك 
طاعة له » وكان ذلك معروفا فقهمو آمرء 
والآمر عليه القود » وان لم يفعل ذلك 
طائعا له » فلا شىء فى ذلك » لأنه 
بكن لاعن أمره ولا عن فعله©» ٠‏ 


مذهب الزيدية. : 


4 اذا وضع رجل ف الطريق حجحرا‎ ٠ 
4 وكخر سكينا 4 فعثر رجل بالحجر‎ 
فقتله السكين » فالضمان على واضع‎ 
.. السكين ؛ اذ مات بها‎ 


ولد وفع قحلؤية قاكا" فسن بالفةها 
ومات بائنتين فالدية على واضعى الجحرين 
با لحف به ران" لسوت عسي ا 
الحجرين فهما كالباشر مع السبب ٠‏ 


5 امعان ب اهن لاما 


ولو تصب ف ملكه سكينا ووضع غيده , 


حجرا متعديا فهلك بالسكين من عثر 
بالحجر فالضمان على واضع الحجر 
التعديه » اذ الحجر كالدافع على اللسكين » 
وكذا ما أشبهه(9© ٠‏ 


ا الححجر اذ حو 


٠ كالدافع‎ 

. ومن سقط فى بثر حفر تعديا فجر 
ار فماتا جميعا بالتصادم والهواء ضمن 
الحكائر يضف 'حية "الأول ( الحاذث ) + وهدن 
النصف * اذ مات يبسيبيين : مننه ومن 
الات 

وقيل : لا شىء على الحافر » اذ هو فاعل 
سبيب » والجذب مباشرة ٠‏ 
واحدا اذ هو المباشر را ش 
لمت يده + ثم رمسا عن شهادتها أو 

: اخطانا وار 00 اح -_ 


م 
مذهب الامامية : 

لو حفر بكرا قريب العمق فعمقها غيره 
فالضمان على الأول. » أو يشستركان ٠.‏ 


. البحر الزخار ج ه ص "؟5؟‎ )١( 
. 515. 2 596 الروض النضير ج 5 ص‎ )9( 


اشستراك /» 


وجه كون الضمن على الحافر الأول : 
أنه أسيق السييين. » فيحال عليه » 
وهو مختر التحرير والارشاد مع احتمال 
الاشتراك فيهما ٠.‏ 


وجه الاشتراك : أن التلف استند الى 


العبهان ظبهها انحوي + 


ويحتمل التوزيع على القدر الذى أحدثه 
كل منهمنا ٠‏ 


ثم ان احتمال الاشتراك لعله انما 
يحصرى اذا كان ما أحدثه الثانئى مما مستند 
اليه التلف عادة بأن لا يكون قليلا جدا 5 


أما الأول فلايد من حفره حتى ييلغ ما , 
يسمئ بثرا فانه المفروض9؟» ٠‏ 

كما ذهب الى أنه اذا اجتمع المباشر 
والسيب ضنن المباشر كالدافع مع 
الحافر ؛ والممسك مع الذابح وواضع الحجر 
ق الكفة مع جاذب المتجنيق2©2 ٠‏ 


5 -- 0 متساويان ف 
0 الى الجناية » فانه يقدم الأول 


ع مفتاح الكرامة ج 
(ه) مفتاح الكرامة 6 


. ”5١ لاص‎ 
. 718 ص‎ ٠١ 


58 ل الموسوعة 


منهما فى الضمان وان 
الآخر 8 ْ 
ولو حفر بثرا فى طريق مساوك ونصب 
آخر حجرا فتعثر به انسان فوقع ف البثر 
الحجر ©» لأن العثار 
بالحجر هو الذى 5 الى الوقوع . فى 
البثكر فكان هو المهلك بواسطة الوقو 
وقد تحققت نسية الضمان اليه 0 


فمات » ضمن واضع 


الآخر فيستصحب ٠‏ 


' ولو نصب سم كينا فى بكر محفورة فتردى 
انسان فمات بالسكين فالممان على 
الحافر » تمانه بمنزلة الوص 1 له على 
السكين 200 ٠‏ 


اذا أمسك الرجل شسخصا وقتله رجل 
آخبر غير الممسك له ففان ن القود على الذى 

قتل والحبس للذى أمسك » لما روى عن 
أبن عمر عن النبى صلى الله عليسه وسلم 
اذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتتل 
الذى قتل وبحيس الذى أمسك ٠‏ 


وعن الشمسيخ أبى سايمان رحمه االه ميقتل 
فى الرجل خمسة رجال : من ضرية ©) 
ومن أشغله حتى ضريه الآخرون » ون 
أشنان اليه بالأصيع ومن رده اليهم 3 
ومن أمسسكة9؟) ٠.‏ 


)5( شرح النيل ج ماص /!5 » 58 . 


إى 


الك اأشتراك 


ولكن أن أمسكه واحد بظن أنهم 
بؤدبونه فلا يقثتل ٠‏ 


.ولو رجع الشهود عن شسهادتهم يعد 
القصاص فعلى ولى القتيل الأول الدية 
لورثه من أقتص منه 2 ويرجع الولى على 
الشهود ٠.‏ 

وقيل : تجب الذية على الشهود بلا 
رحوع بذلك على ولى القتيل الأول 
وهذا هو الصحيح : لأن الولى لم يتعمد 


ولم بخطىء لآو 
وقيل : يجوز لولى القتيل الثشانى قتل 
الشهود9) ٠‏ 


ومن أكره على ققشل فقيل يققتل 
هو ؛ أو مكرهه » أو كلاهما ان كان فتكا ٠‏ 


وقيل : يدرأ القتل على الذى أكرهه 
َيِه ( انظر اكراه ) + 


وكيتل:: القية : 
وقيل : اذا أمر الجبار رجلا بالقتل 


فللولى قتل من شاء منهما ٠‏ 


وقيل! + عسل الفداكل وان لم سير 
عليه فالدية على الآمر ٠‏ 


وقيل يقتله ان لم يقدر على القاتل . 


9) شرح النيل ج لم ص ١57‏ ؛68ا ٠‏ 


00057 

الاشتراك ف الاعتداء. على ما دون الئفس :. 
مذهب الحنفية : 

| لا تقطع يدان بيد واحدة للتفاوت فى 
البدل والتفاوتف المقدار » وتأثير التفاوت 


فى المقدار فيما مغتجر فبه المائلة أكثر من 


بالشلاء » فالتفاوت ف المقدار أولى ٠‏ 


فكل واحد منهما قاطع بعض اليد سواء 
اختلف محل الفعل أو اتحد ؛ لأن القطع 
هنو الفعل بين متضلين » ولهذا يطلق 
هذا الاسم على الخشتبي والتبات 
والجبال ٠‏ 


ونحن نتيقن أن مأ انقطع بفعل أحدهما 
ل لسن اراي اهن 
واحد منهما السلاح على جميسع 
ا » لأن امرار اللسلاح من غير 
حصول القطضلع به وجوده كعدمه 6 وما 
انقطع بقوة أحدهما لم ينقطع بقوة الآخرء 
هذا شىء بعرفه كل عاقل » فعرففا أن 
كل واحند:منهما قاطع بعض اليد » ولا 
يجوز أن يقطع جميع بده بقطعه بعض اليد » 
لأن الممساواة فى الفعل معتيرة لا محالة ٠‏ 


)١( .‏ شرح النيل ج م ص 1١58‏ . 


والدايل عليه أن القطع فى الجملة مما 
يحتمل الوصف بالتجزى » وما يحتمل 
الوصف بالتجزى_اذا اثشسترك فيه اثنان 
يضاف الى كل واحد منهما بعضه ؛ وان 
حصل على وجه غير متجزى ٠‏ 


وأما النفس فالقياس فيها هكذا ٠‏ 


ولكن تركنا القياس بالأثر وهو حديث 
عمر » والمخصوص من القياس بالأثر لا 
يلحق به الا أن يكون فى معناه من كل 
وجه ء لأن الفعل ف النفس لا يحتمل 
الوصف بالتجزى بحسال والفعل ف الطرف 
يحصدل الؤفق «التخنوى + آل ترق آنه 
يتحقق أن يقطع بعض اليسد ويتسرك ما 
بقى » وف النفس لا يتحقق ازهاق بعض 
العياة دوق البح + ليدم اعتستان 
التجهزى هناك يجعل كملا فى حق كل 
منهما ؛ ولاحتمال التجزى ها هنا 
عل كل ,واف كتين تاطينا مف * 
اذأ الفيل فى" النقين مكمدل نسرانة هله + 
فانه لو جرح فسرى الى النفس كان مباشرا 
فطل والفمل :قن انوت له كفيك كسرانة 
اللمثل 16 وانه داو للتيم اتسيرى الى نما يتين 
عت ينه لأ راون التمييناضن © ويراية 
فعله أقرب الى فعله من ففعل ششريكه » 
فاذا لم يجز تكميل فعله بسراية فعله فى 
حكم القصاص » فلان لا يجوز تكميله 
يفعل شريكه أولى ولا معنى لاعتبار الزجر » 
فان معنى الزجر معتير يعد وجود الماثلة » 
بدليل أنه لا تقطع يد الحر بيد العبد » 
ولا الصحيحة بالشلاء » لانعدام المائلة 
وان وقعت الحاجة الى النزجر ؛ ولأن 


. اشستراك 


اللشستركين فى أدنى ما يتعلق. به القطع لا 
يلزمهما القطع ؛ كما لو اشسترك رجلان 
فى سرقة نصاب واحد لا يقطع واحد منهما 
وان كان المسروق درة لا تحتمل التحزى » 
وبه فارق النفس » فان المشتركين فى أدنى 
ما يوجب القتل حقا لله تعالى يلزمهما 
القتتل نحو ما اذا اشستركا فى قتل رجل 
فى قطم الطريق فيعتير حق العد بحعق 
الله تعالى ف الفعلين جميعا ٠‏ 


واذا ثبت أنه لا يجب القصاص عليهما 
قافنا يجب على كل منهما نصف دية اليد 


فى ماله » لأنا نتيقن أن ن كل واحد منهما ٠٠‏ 


قاطع للنصف والفمل عمد . 


:وكنلك أذا وبع اكتل واحه متيمة 
السكين من جائنب فانا علمنا أن كل واحد 
منهما قطع نصف اليد فيازمه نمف 
الدية #واسيا يكار الى حكرمة المتدل: اذا 
لم يعام أن كل ما قطعة كل واحد منهما 
عدن لق 27 


مذهب الالكية : 


اذا اشسترك جساعة فى جنااية على 
شخص فيما دون النفس » بلا تمالؤٌ 
وتميزت جناية كل واحد منهم فمن كل 
يقتص بقدر فعله مساحة ولا ينظر 
لتفاوت العضو بالرقة والغلظا © , 


(1) الممسوط عجن 55 ص 1١397‏ -- 134 ا 
١5‏ . 

9) الششرح الكبير وحاشسية الدسوقى 2 5 
ص 1 3 اد تان 1 


أئه لم ب 


ويقول الدسوقى : أنه يقتص من كل 
وإاحد بمساحة ما جرح ؛ ولا يضر كون 
المساحة قد تكون ثاث عضو المجنى عليه 
ونصف عضو الجانى ويالعكس ٠‏ 


ثم يقول الدردير : ( بقى النظر فيما 
اذا لم تتميز فهل يلزمهم دية الجميع ؛ أو 
يقتص من كل بقدر الجميع ؛ لكن الثانى 
بعيد جدا » اذ لو كانوا ثلائة قلع أحدهم 
عيفه »؛ والثانى قطع يده » والقالث 
قطع رجله ولم يتميز فعل كل واحد ازم 
كع عن كل واحية وناك يدن ورجياة في 
نجن الا على عضو فقط ٠.‏ 


وأما ان تمالوًا فائه يقتص من كل 
بقدر الجميع تميزت أم لاا٠‏ 

٠‏ فاذا تعدد العضو المجنى عليه بأن 
قلع واحد عينه وواحد قطع رجله وكانا 
متمالئين على قطع عينه وقطع رجله ؛ فانه 
تقلع عين كل واحد منهما » وتقطع رجله ٠‏ 
. واذا اتحد الغضو المجنى عليه كما اذا 
تمالاً جمساعة على قطع شخص فانه يقطع 


كل واحد”© ٠.‏ 


منذهب الشانفعية : 


جماعة أو عدد منهم ٠٠‏ سيفا مثلا على 


(9) الشرح الكبير وحاشية الدس.وقتى ج 6 
ص .ع" اجيم أه؟ ف 0 


وانما اشسترط فى قطع السرقة أن يخص 
ممكن ثم لاهنا » على أن حق الله يتسامح 


ويقول الامام الشسافعى فأما ان قطع 
هذا بده هن أعلاها الى النصف » وهذا 
ويحز من هذا بقدر ما حز من يده » 
ومن هذا بقدر ما حز من يده ان كان هذا 
يستطاء”؟ » فان لم يستطع ذلك فعلى 
كل منهما حكومة تليق بجنايته بحيث يكون 
الحكومتين دية اليد » أى أن عرفت 
حكناية كل منهنا 4 وال فيحتاط القادى :فى 
فرضه ء بحيث لا يحصل ظلم لأحدهما 
ولا نقص مجموع الحكومتين عن الدية » 
فان لم يظهر للقاضى شىء فينبغى أن 
فق يكيما فى الحكومة©) 7 0 


مجمو 


ولو أوضحه جمع بأن تحاملوا على آلة 
وجروها معا أوضح من كل واحد منهم 
مثل موف حنه لا قسطه. منها فقط اذ 
ما من جزء الا وكل منهم جنان عليه » 
فأشبه ما لو اشتركوا فى قطع عضو » 
فلو آل الأمر للدية وجب على كل أزشن 


)١(‏ تهاية المحتاج 4 /ا ص 558 وحاشية 
القعور اللسن اتسين الموضديع.: 

(؟) الآم ج 5 ص 5١‏ طبع الشعب . 
(؟) نهاية المحتاج ج لاا ص 1176.-. 


راك ل 


كامل » كما ريبحجحه أمام الحرمين الجوينى » 


وجزم به فى الأنوار ٠‏ 


وقال الأذرعى أئه المذهب خلافا المغوى 
والاوردى ؟. 


وقيل : يوضح قسلطه من الموضحة 


د : بأنه لا نظر لامكانه مع وجود 


مده “الحجنانلة + 


| "انان جونافة: ف منتعى التسنامن. 
فيما دون النفس وجب القصاص على 
حميديد 9 #الائر عدا .تين كيدا على 
انسان بسرقة فقطعت يده ثم. رجعا عن 
تجياةتهنات 'اذ فال أو عليت: انعفنا 
تعمدتما لقطعتكما + ولأنه أحد نوعى 
القضاص فتؤخذ الجماعة بالواحد كالأئفس 
ووجوب. القصاص على المثستركين ى 
الطرف انما :ايكون اذا اليتركوا فيه عل 
وجه لا يتميز فعل أحدهم عن فعل 
الآخر ؛ اما بأن يشهدوا عليه يما يوجب 
قطعه ذيقطع » ثم برجعون عن الشهادة 
أن كوعوا اسسسنانا. على اقلم برق قباست 
قطلع المكرهين كلهم والمكره أو يلقوا 
صخرة على طرف انسان فيقطعه » أو 
يقطعوا يدا أو يقلءوا عينا بضرية واحدة » 
أو يضعوا حديدة على مفصل ويتحاملوا 


(5) المغنى ج 9 ص .لا؟ > ]لاا . 


.م اشتراك 


عليها جميعا ؛ أو يمدوها فتبين » فان 
قطع كل واحد منهم من جانب أو قطع 
أحدهم بعض المفصل وأتمه غيره » أو 
. ضرب كل واحد ضربة أو وضعوا منشارا 
على مفصله ثم مده كل واحد اليه مرة 
مرة حتى بانت اليد » فلا قصاص فيه » 
لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد ولم 
شارك فى قطع جميعما ؛ وان كان فعصل 
كل واحد منهم يمكن الاقتصاص بمقفرده 
منه اقتص منه(2© ٠‏ 


وقبل : لا تقطلع بدان بيد واحدة 
رجح ابن قدامة الوجه الأول2©520 ٠‏ 


مذهب الظعاهرية : 


فقت عينه أو قطلع عضوه أو ضرب 33 
فالحكم فى هذا هو أن يقتص من الفاقىء 
والكاسر والقاطع والضارب بمثل ما فعل » 
ويعزر الممسك ويسجن على ما يراه 
الحاكم ل 5 


ومن أمره غيره بقطع يد انسان آخر 
فالآمر بالقطع يسمى فى اللغة والشريعة قاطعا 
متى كان متولى القطسع مطيعا للآمر منفذا 
لأمره » ولولا أمره أياه لم يفعل وعندئذ 
فعليهما جميعا ‏ أى الآمر والمأمور ‏ 
لوف + 


. صن 0/5" 2 بلا"‎ ١ المغنى ج‎ )١( 
7 ل لش كت رخ‎ ١7. زق6 المغنى ج 54 ص‎ 
. ص 7؟؟ >2 5ع‎ ١٠١ المحلى ج‎ )9 


للآمر فالمناشر وحده القاطع والجهانى 
فعليه القفود وحده ولا شىء على اللامر 4 
لأنه لا خلاف فى أنه لا يقع عليه ههنا 
35 | 5 0 ء فتا (4) 
اسم قاطع وانما الأحكام للأسماء فقط © . 


مذهب الزيدية : 


اذا قطع جماعة يد رجل ولم يتميز 
فعل بعضهم من بعض بل أجروا السيف معا 
ونحو ذلك قطعوا جميعا كالنفس » لأثر 
على فى الشساهدين بالسرقة » فان قطم أحدهما 


مع العضنو ثم أبانه الآخر أو وعبيم 


أحدهما المسكين من جانب »؛ والآخر من 
الجانئب الآخر ؛ ثم أباناه » فلا قصاص 
على أيهما اذ كل منهما قاطع بعضا فلا 
تؤخذ كل يده ببعض يد © ٠‏ 


ولو اشترك رجلان فى موضحتين ثم 
أزال أحدهيا الحاجز فعلى المزيلك نصف 
أرش موضحة ؛ وعلى الثانى موضحة 
كاملة70ء٠‏ ش 


ومن جنى جائفة ثم أدخل آخر فيها 
سكينا فلا شىء عليه الا التمزيز » فان 
وسعها ظاهرا وباطنا فجائفة أخضرى » 


(8) المحلى ج ١٠١‏ ص ١١م‏ . 

(ه) البحر الزخار ج.ه ص .؟؟ . 

() المرجع السابق ج ها ص 97م؟ . 
0 البحر الزخار ج مه ص 856؟ »2 .5؟ . 


اشستراك 1 


مذهب الامامية : 

يقتص من الجماعة فى الأطراف كمنا 
يقتص فى النفس بلا خلاف ولا اشكال ٠‏ 

فلو اجمتع جصاعة على قطع يد انسان 
أو قلع عينه فله الاقتصاص منهم جميعا بعد 
رذمما يتحيحل الكل راجح متهم عن تائيه 
وله الاقتصاص من واحد ويرد الباقون دية 
جنايتهم ‏ نحو ما هو مقرر ف النفس - 
ولصحيح أبى مريم الانصارى عن أبى 
جعفر عليه السلام فى رجلين اجتمعا 
على قطع يد رجل قال :ا 


00 


بقطعهما ؛ وان أحب أخذ منهما دية يده 
وان قطع يد أحدهما رد الذى لم تقطع يده 
عن النتدى: قلت يده تضيفيف الندية + 
وبالجملة فلا أشكل فى اتحاد الطرف 
والنفس فى ذلك20 ٠‏ 

واذا أوضحه موضحتين ٠+٠‏ وجاء آخزر 
فأوصل ما بينهما فعلى الأول ديتان وعلى 
الثانى دية واحدة9؟ ٠‏ 

ولو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم 
نقل9» ثالث ثم أم رابغ0) قعنلئ الأول 
خمسبة أبعرة وعلى الثانى خمسة أيضا 
وكذا على الثالث وعلى الرابع ثمانية عشر 
كمالذية المتأموية0* م 2 


2.2 جواهر الكلام ج 8 ا ص 595١ه -ب..6ه‎ )١( 

(؟) متن مفتاح الكرامة ج ١١.‏ ص 257 . 

(؟) نقل بتشديد القاف المفتوحة 
بكسر القاف وهئى الشبجة التى. تنقل العظم أى 
تكسره 5 0 

(؟) أم بفتح الهمزة وتشديد الميم المفتوحة 
من المأمومة وهى الششسجة التى تصل الى أم 
الرأس . 

(ه) مفتاح الكرامة ج 005 حم 2 5 


من المنقلة. 


ده ع دي 
ديتها أو قطع ال سن 
لخاد الكو اد شحراء بوان. 
ل مذ افر ١‏ 
ا( 
وقيل : يقطع لكل يدا ؛ لأن كل منهما 
قاطع ٠‏ 


وقيل : له عليهما دية يده لا القطع , 
لأنه ان قطع لكل يدا فقد زاد » لأن 
المقطوع يد واحدة وان أراد القطع لواحدة 
على اميا با وعد اجتمعا عليه ؟ 


بد أحدهما 


بوقنب + يشنيس طن كل 1ج 


.وان جرحه الأول سمحاقا”"© ٠٠‏ وأوضح 
ساني ار أو 0-0 ٠.٠‏ ْ الأول 
وكذا غيرهما من الجراحات » وكذا جارحون 
النوعان من الجراحات أو حصل بينهما 
نوع فصباعدا مثل أن يجرحه الأول 
أذ 000 والثانى سمحانا0ة") ٠‏ 


5 شرح النيل ج لم ص ؟١؟‏ > 5١؟‏ : 


7) السمحاق الشسجة اللحنحة الت تقف على 
السمحاقة وهى الحلدة المفشية | 
(م) الباضعة : الشجة التى تتطع الحالد 


وتئدق اللحم وتدمى ألا أنه لا 10 الدم 4 انان 
سال فهى الدامية ٠‏ 
(9) تشسرح النيل ج م ض 5ه . 


؟ ‏ الاشتراك فى جريمة السرقة 
مذهب الحنفية' : 


اذا 'افتكرك جماعة" فق سترقة فاضسنان كل 
واحد منهم عشرة دراهم قطع كل منهم » 
كمال النتصاب ف حقه(0) » وان لم يصب 
كل واحد منهم نصايا فلا قطع » لأن القطم 
اكل سارق سرقته تنصاناأ ولم يوحجد 
فلايجب الحد9؟ ٠‏ 


واذا نقب اللص البيت فدخل وأخذ 
المال وناوله آخر خارج البيت ل عند 
النقب أو على الباب ‏ فلا قطع عليهما 2 
لاعتراض بد معتبرة على المال الممروق 
قبل خروج الداخل » والثانى لم بوجد 
منه هتك الحرز » فام تتم السرقة من كل 
واحد » وسواء فى ذلك اخراج الداخل 
بيده الى الخارج أو ادخال الخارج بده . 


وعن أبى بوسف رحمه الله ان أخرج 
الداخل يده وناولها الخارج فالقطع على 
الداخل وأن ادخل الخارج بده فتناولها من 
الداخل فعليهما القطع9» ٠‏ 


وقال الكمال : والوجنه أن يقطع الداخل 
كما روى عن أبى يوسف » لأنه دخل 
العجدرن و اقرع المكان ممه يكتيةان وقوه 
لم يغرج كله معه لا أثر له فى ثيوت 


. 5590© الهداية مع الفتعم ج 5 ص‎ )١( 
. "6662 (؟) الفتح ج ؟ ص ه"؟‎ 
. الهداية وفتح القدير ج ؟ ص ”7؟2؟‎ )9( 


:7 اشنتراك 


وما قيل : ان السرقة تمت بيفعل الداخل 
والخارج ثم الخارج لا يقطع فكذا الداخل ل 
هذا القول ممنوع بل السرقة تمت بالداخل 
وحده » وانما تتم بهما اذا أدخل الخارج 
يده فأخذها وفيه قال أبو يبوسف 
بقطعان ٠‏ 


واذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم 
الأخذ قطعوا جميعا » وهذا استحسان 
والقياس أن ا وحده وهو 
قول زفر رحمة الله » لأن الأخراج وجد 


منه فتمت السرقة به.٠‏ 


ووجه الاستحسان أن الاخراج وان قام 
به وحده لكنه فى المعنى من الكل » لتعاونهم . 
كينا ق السرفة القرى ٠‏ 


فاذا باشر بعضهم القتل والأخذ » 
والباقون وقوف بجب حد قطع الطريق على 
الكل لشبئسية القعل الى الكل شرعا بسسيب 
معاونتهم » اذ أن :قدرة القائل والاخذ 
انما هى بهم فكذا هذا ؛ فان السراق 
بعتادون ذلك فيتفرغ غير الحامل للدفسع 
فكان مثله ؛ ولأن المعتاد فيما بينهم أن 
يبحمل البعض المتاع ويتشممر الباقون 
للدفع فلو امتتنع 0 #الأدق الى نه 
داب الحد0؟) ٠‏ 


(6) الهداية وفتح 
٠ 61‏ 


القدير ج 5 ص ”؟؟ : 


اشتراك 18 


واذا اشتركوا واتفقوا على فعل السرقة 
لكن دخل واحد منهم اليت وأخرج المتاع 
ولم يدخل غيره فالقطع على من دخل البيت » 
وأخرج المتاع أن عرف بعبنه وأن لم 
يعرف فعليهم التعزير » ولا يقطلع 
منهم وان كان غير الداخل يعين الداخل') 


وان سرق رجلان ثوبا يساوى عشرة 
من رجل لم يقطعا » لأن سرقة كل واحد 
كيمعا: تصق التعيتاي وات عتية تعذذ 
السراق لا يصيب كل واحد منهم الا شىء 
يسير قل ما يرغب فيه » ولا تقطع اليد 
فى الثىء التافه .. 


وان كافك اعيسسنة لدوب يخيف بين 
نصبب كل واحد من السارقين منه عشّرة 
دراهم فانه يقطع كل واحد منهما لأن 
التعاون مما يزيد رغبة السارق فى 
الاجتراء على السرقة فالحاجة الى شرع الزجر 
و “هنذة. المالة اير 10نب 


واذا سرق رجلان من رجل ثوبا وأحدهما 


أما الأب فالتأول له ف مال ولده بظاهر 
قوله صلى الله عليه وسلم ‏ أنت ومالك 
لأبيك » ولأنه قد يدخل بيته من غير 
استكذان عادة فلا يكون بيته حرزا فى حقه » 
والسرقة فعل من السارق ٠‏ 


سن 1145 : 


فاذا أمتئع وجوب القطع على أحدهما 
للشبهة يمتنئع وجوبه على الآخر للشركة 
وهو نظير ما قالوه قف الأب والأجنبى اذا 
اأشتركا فى قتل الولد ٠٠‏ لم يجب القصاص 
على واحد عنيت] )الى 


واختيج اناد د يها انهه هرا 
إن نذا ,الرول: الف رهم واحتة ايفان 
نا قلع اللإحاهير + وشو فول أبن حنيدة 
رحمه الله تعالى الأخير وهو قولهما ٠‏ 


وفى قوله الأول لا يقطع .٠‏ 


وجه قوله الأول : أن الغائب لو حضر 
ريما يدعى شسبهة يدرأ بها القطع عن 
نفسه وعن الحاضر »؛ فلو قطعنا الحاضر 
قطعناه مع الشنبهة وذا لا يجوز كقصاص 
مشترك بين حاضر وغائب لا يكون للحاضر 
أن يستوفيه حتى يحضر الغائب ٠‏ 


ووجه قوله الآخر : أن السرقة ظهرت 
على الطتامر بالنينة أو بالافراز: فيستوق 
الامام حق الله تعالى » وهذا لأن السراق 
يحضرون وقل ما بحضرون : بل فى العادة 
بورسون © :ويعفسهم. يوجيد + ويعضبهم 
لأ بوجد » فلولم يقطع الحاضر أدى الى 
به بجاك كذ السند ومااهى تنيية 
بدعيها الغائب الا والحاضر يتمكن من أن 
بدعى ذلك » والشيهة التى يتوهم 
اعتراضها لا تمنع الاستيفاء فان جاء 
الغائب بعد ذلك لا يقطع بالشهادة الأولى 
حتى تعاد تلك البينة عليه أو غيرها 


لو الممسوط ج 1 ص 5 
7 الموسوعة 


كيم اشتراك 


ذيقطع حينئذ » لأن تلك البينة فى حق الغائب 
ليلل هن يدرو لسعو التررفة على الخافير 
فرحنا على الناتت 1 قلسيؤا تحنوي 
اعادة البينة على الغائب ليقطم0© ٠‏ 


واذا أقر رجلان بسرقة ثم قال أحدهما : 
هو مالى لم يقطعا ؛ لأن الرجوع عامل فى 
حق الراجع منهما ويورث الشبهة فى حق 
الآخر » ولأن السرقة ثبتت باقرارهما على 
الشركة فتتحد الشبهة فيهما9؟ ٠‏ 
مذهب المالكية : 

اذا اشترك سارقان أو أكثر فى حمل 
مسروق واخراجه من حرزه »6 فان نال 
بينهما قطعا » سواء امستطاع كل منهما 
وحده حمله واخراجه من الحرز أم لا وأن 
لم ينل كل واحد نصاب ٠‏ 

فان أمستطاع كل منهما حمله واخراجه 
نس حرزه وحهه فلا قطع ٠‏ 
فائهما بقطعان معا©» و« 

وكذا القطع على جماعة رفعوه على ظهر 

١9. الممسسوط ج 4و ص‎ )١( 

حَ 


ج 5 5 
(؟) الهداية والفتح جح 51 ص للره؟ . 
(9) الشرح الكبير للدردير ج ؟ ص ه"ا"” . 


قطنون: اذا تداو دا كيدان رمه للها 
وأما لو حملوه على ظهر أحدهم وهو 
قادر على حمله على ظهره بدونهم كما 
ولو خرج كل واحد منهم من الحرز حاملا 
لشىء دون الآخر وهم 
لم 38 إ منهم إلا من أخرج ما ىِ 5 
ثلاثة دراهم © ٠‏ ظ 
ولا قطع على داخل فى حرز تناول 
التصاب منه شخص خارج الحرز ‏ 
تن محيدة لواكل الخرق: فناوله ال اقل . 
من حصرزه ٠‏ 
فان لم يمد الخارج يده واتما ناوله 
الداخل بدسمد بده له خارج الحرز قطلع : 
الداخل فقط لأنه الذى أخرجه من الحرد 0©» 


شركاء فيما أخرجوه 


غيره النصاب من ذلك النقب فلا قطع على 
فى غير حرز ٠‏ وهذا اذا لم يتفقا على أن 
أحدهما ينقب والآخر يخرجه من الحرز » 
فان اتفقا على ذلك قطع المخرج فقط على 
5000 


(5) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج 6 
ص 0 ٠‏ 

)ه) الشرح الكبير ج كا ص 9؟؟”؟ . 

(1) حاشية الدسوقى يج كا ص 65؟ . 


جمس دمحت 


وأن التقيا بأيديهما فى المناولة وسط 
النقب فأخرجه الخارج بمناولة الداخل » 
أو ربطه الداخل بحيل ونحوه فجذيه 
الخارج عن الحرز قطعا معا فى المسألتين9© ٠‏ 


واذا اشترك المكلف مع صبى فى سرقة 
ومثل الصبى المجنون ٠‏ 


وهذا بخلاف اشستراك السارق مع 
على شريكه لدخوله مع ذى شبهة قوية9؟© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لو اشترك اثنان فى اخراج نصابين 
من حرز قطعا ء لأن كلا منهما سرق نصابا 
توزيعا للمسروق عليهما بالسوية » فاذا 
كان ما أخرجه أحدهما متميزا عما أخرجه 
الآخر قطع من مسروقه نصاب دون من 
سروقه فل 8 .. 


ولو نقب واحد وأخرج غيره ولو 
بأمره ‏ حيث لم يكن غير مميز أو أعجميا 
يعتقد ووب الطاعة و» خفلا قطع على 
واحد منهما اذ الأول لم يسرق » والثانى 
أخذ من غير حرز ٠‏ 


ولو عاونا ف النقب وانفرد أحدهما 
بالاخراج أو وضعه ناقب قرب النقب فأخرجه 


)1 الشرح الكبير ج 5 ص 55" . 
(؟) المرجع السابق ج 5 ص ه؟؟ . 
(9) نهاية المحتاج ج لا ص ٠. 15١‏ 


اشتراك ش ا 


آكخرةوء قطلع المخرج فبهما 4 لآأنه 
السارق ٠‏ 


ولو تعاونا فى النقب ثم أخذه أحدهما 
ووضعه بوسط نقبه فآأخذه خارج وهو 
يساوى نصابين أو أكثر لم يقطعا فى 
الأظهر ؛ لأن كلا منهما لم يخرجه من تمام 
الخبرز + وكذا. ل اناولة. الداخيل: للفصارج 


٠ شيبة‎ 


وللقول الساقن تسسات ب افر كينا فق 
النقب والاخراج9©» ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


اذا اشترك الجماعة فى سرقة قيمتها 
ثلاثة درأهم قطعوا و» 


لأن كل واحد لم يسرق نصابيا فلم يجب 
عليه القطع » كما لو انفرد بدون النصاب 


قعال انق شندافة بهذا الففول اع 
الى » لأن القطع ههنا لا نص فيه ولا 
هو ف معتثير المخصوص والمجمع عليه 
تلا حمس + والاحقيتاط باشسقاطه: أولى فين 
الاحتياط بايجابه لأنه مما يدرأ بالشبهات ٠‏ 


فان كان أحد الثريكين ممالا قطع 
عليه كأب المسروق منه قطع شريكه فى 


() نهاية المحتاج ج /ا ص 95 239 . 
(ه) المغنى ج ٠١‏ ص 15116 51 . 


- اشتراك 


أحد الوجهين كما لو شاركه فى قطلع يد 
أنئه ٠‏ 


والوجه الثانى لا يقطع وهو أصح ؛ لأن 
سم قتهما جميعا صارت علة لقطعهما ©» 
وسرقة الأب لا تصاح موجبة للقطع ؛ لأنه 
أخذ ما يحق له أخذه بخلاف قطع يد 
أبنه » فان الفعل تمحض عدوانا » وانما 
سقط القصاص لفضيلة الأب » لا لمعنى فى 
فعله » وههنا فعله قد تمكنت الشبهة 
منه» فوجب أن لا يجب القطع به » كاشتراك 
العامد والخاطىء 


5-7 القطع على شريك الأب » لأنه انفرد 
النصاب غفيه الوجهان المتقدمان ٠‏ 


وان اعترف اثفان بسرقة نصاب » ثم 


وقيل : لا قطع عليهما » لأن المسيب 
السرقة منهما » وقد اختل أحد جزأيها 
برجوع أحدهما ٠‏ 

وكذلك لو أقر بمشاركة آخر فى سرقة 
نصاب » ولم يقر الآخر ففى القطسع 
وجهان © . 

وعن أحمد أنه قال فى رجلين د 
دارا : أحدهما فى سفلها جمع المتاع 


(1) المغنى ج ٠١‏ ص 955 2 59397 . 


ده يحيل ؛ والآخر فى علوها مد 
الحجل فرمى به وراء الدار فالقطع عليهما 
لأننيا اتيك ركا: ل اخراهةة 


وان دخلا جميعا فأخرج احدهما 
المتاع وحهه فالقطع عليهما ٠‏ 


وان أخرج أحدهما دون النصاب والآخر 
نصابا أو أكثر من نصاب وجب القطع 
1 ا 


وان نقهيا حرزا ودخل أحدهما فقرب 
المتاع من النقب وأدخل الخارج يده 
فآخرجه فقياس مذهب أحمد أن القطع 
عليهما ؛ لأنهما اشتركا فى هتك الحرز 
واخراج المتاع فلزمهما القطع كما لو 
حملاه مبعا فأخرجاه 9 


وان وضعه ف النقب فمد الآخر بده 


فآخذه فالقطع عليهما أيضاء٠‏ 


وان نقب أحدهما وحده ودخل الآخر 
وحده فأخرج المتاع فلا قطع على واحد 
منهما » لأن الأول لم يسرق والثانى لم يهتك 
الحوة وانما سرق من حرز هتكه غيره 
فأقبتفة ما لو نقب وانصرف وجاء آخر 
فصادف الحرز مهتوكا فسرق منه٠‏ 


وان نقب رجل وأمر فيره فأخرج المتاع 
فلا قطع أيضا على واحد منهما وان كان 
المأمور صبيا مميزا » لأن المميز له اختيار ء 
قاذ مكون" آكة لاكمن كشا لى أقكية يفيل 


(0) المغنى ج ٠١‏ ص 1917 >2 5958 . 


القطع على الآمر لأنه آلته © . 


وان اشترك رجلان فى النقب ودخل 
أحدهما فأخرج المتاع وحده أو أخذه 
وناوله للآخر خارجا من الحرز أو رمى به 
الى خارج الحرز فأخذه الآخر فالقطع 
على الداخل وحده ؛ لأنه مخرج المتاع 
وحدم مم اللشاركة فى التقب ٠٠‏ ولأن 
المسروق خرج من الحرز ويده عليه فوجب 
عليه القطم كما لو خرج به 99 . 


مذهب الزيدية : 


اذا اشسسترك جماعة فى سرقة فانهم 
بقطعون سواء سرقوا من واحد أو سرقوا 
من جماعة ؛ لأن كلا منهم سسارق لها 
كعمنافة كخناو | :رحلا عيذ + 


اننا" اذا امه كل: واحكه دون النقرة 
( النصاب ) بأن أخرج هذا المقدار من 
الحرز مستقلا عن الآخرين فلا قطع ٠‏ 


بل انما جذب الكل ٠‏ 


ولو دفعه الداخل ‏ أى دفع الشىء 
المسروق ‏ حتى أخرجه وحمله الخارج 
قطلع الداخل اذ هو الهاتك ‏ اذ القطلع 


ا 


اشتراك 8 


ا تام 


ولكن لو خرج الثىء المسروق بدفع 
الذاف ال ,وكات الختارع فظهدا يسا اد 
كل منهما هاتك ٠‏ 


توجيهه فلا قطع اذ الهاتك غيره9؟ ٠‏ 


واذا اشترك جمساعة فى نقب حرز 
فدخاوا وأخرج كل منهم مالا تفرد به قطع 
من أخرج نصابا لا دونه كما لو انفرد 
بالنقب وكذا لو أخرج بعضهم لم يحد 
البعض الآخضر٠‏ 

ولو حمل أعمى مقعدا فدله حتى أخذ 
الشىء المسروق وأخرجه من الحرز فالقطع 
على الأعمى ٠‏ 

وقيل عليهما أذ لم يخرج الا بفملهما©» 

واذا أقر رجلان بالسرقة قم ادعى 
أحدهما أئنه ماله سطط عنه الحد 
برجوعه عن الاقرار ٠ه‏ ويحد الذى لم 


ره 


ورجخحع إيا 


اذا اشسترك ؛ اثفان فى سرقة فلا يخلو 
الحال من أمرين الأمر الأول : أن يكون 
كل واحد منهما قد أخرج نصف تنصاب 
على حدته » ولا خلاف حينئذ فى أنه لا قطع 
على أى واحد منهما * 
(5) البحر الزخار ج ه ص /الا١‏ . 


(غ) المرجع السابق جَ وص .لما © 18١‏ . 
(ه) المرجع السسايق 4 ص هلما ٠.‏ 


98 اشتراك 


لمر الثانى : أن يعون الاثنان قد سرقا 
نصايا ‏ بأن أخرجاه معا بوضع أيديهما 
عليه »؛ وهذا محل خلاف اذ فى وجوب 
القطع بناء عليه قولان . 


القطع لصدق سرقة النصاب على 
مجموعهما ٠٠‏ فقد روى الأصحاب أنه اذا 
بلغت السرقة نصابا وأخرجوها بأجمعهم وجب 


عليهم القطع ولم يقصاوا . 


بل فالصحيح قضى أمير المؤمنين عليه 
السجاام اتير تكروا ضصيرا فأكره :1 
وتتسهدوا غلئ أنفسهم أنهم تحروه جميعا 
لم يخصوا أحدا دون أحد ؛ فذقضى عليه 
السلام أن تقطع أيمانهم » ولم : بستفصل عن 
بلوغ نصيب كل منهم نصابا ٠‏ 


وقال فى الخلاف ؛ وهو محكى عن 
الممسوط اذا نقب ثلاثة فيلغ نصيب كل واحد 
نصاا قطعوا وان كان دون ذلك فلا 
قطع.. 

فان نقيا معا فدخل أحدهما فأخذ 
نصابا فأخرجه بيده الى رفيقه وأخذه 
رفيقه ولم يخرج هو من الحرز كان 
القطسع على الداخل دون الخارج ٠‏ 


وهكذا: آذ .رمى “مين واقيل الفحرهة 
فأخذه رفيقه من خارج ٠‏ 

وكذلك لو أخرج يده الى خارج الحرز 
فالقطع فى هده المسائل الثلاث على 
الداخل دون الخارج ٠‏ 


وقال قوم : لاقطع على واحد منهما ٠‏ 
والأول أصح ٠‏ 


ولو هتك المرز جماعة فأخرج 
المال من الحرز أحدهم فالقطع عليه 
خاصة بلا خلاف أحد فيه بينهم » 
لانفراده با موجب الذى هو اخراج المال 
من الحرز بعد هنكه ولو بالاثتراك مع 
غيره على السوية أو مع التفاوت فهو 
السارق وحده دون شركائه بالهتك ٠‏ 


ولو قريبه أحدهم من النقب مثلا 
وأخرجه الآخر فالقطع على المخرج له 
من الحرز لذلك أيضا ضرورة كون عدم 
صندق السرقة على الأول بالتفرين: اذا هو 
كرفع المال فى الحرز من مكان الى مكان 
انهه ذا لبو خينيا لون 
وننسط التقب وأخرجها الخارج 00 .+: 


مذهب الاباضية : 


تصانا 9 , 


ثانيا ‏ الاشتراك ف المعاملات المالية : 


)01 جواهر الكلام ج 5 ص /ا.ه وما بعدها . 
(0) شرح النيل ج لا ص ١ه"‏ . 


أ 


شتراك أل 


مشركة املك أن 5 مكرك رجلان ف ملك 
مال وذلك نوعان 3 


وثادث مفعلهما 4 وذلك بقبول الشراء 4 أو 


الزيادة يعون مشتركا بيئنهما يقدر اللك 
وأما شركة العقد فهى الشركة الناشكة عن 
أو شركة صنائع ٠‏ 
وكل منها اما مفاوخ شه أو عنان ٠‏ 
فالأقسام 8 منحاكة ٠‏ 
الاشتراك فى الحقوق : 
الاشتراك فى مواطن مختلفة ٠‏ 


ثلاثة أقسام ٠‏ 


والحق المشترك بين الله والععجد ٠‏ 


الععمد ولكن حق العيد فيه غالب0© ٠‏ 
ن الفقهماء نظروا الى أن الاشتراك كد 
0 بحق القصاص من زاوية أخرى : 
0 اذا تعدد أولياء المفتول كان حو 
اسكتىفاء 
هذا الحق 6 5 العفو عن الجانى » ماذا 
عند جمهور الفقهاء ‏ لأنه حق مشترك 
بينهم لا بتبعض » ذاذا أمسقط بعض الشركاء 

حقه سسرى ذلك الى الياقى كالعتق 0 
وتفصيل ذلك يرجع اليه فى موضعه 


رادعا ‏ الاشتراك فى دلالة الألفاظ : 


يتحقق الاشتراك فى دلالة الألفاظ ف نوعين 
مما بسمى ‏ فى لسان الشرعيين ‏ بالمشترك : 


أحدهما : المشترك اللفظى ؛ وهو : ما 
تعبدد وضعه » وتعدد معناه بحسب وضعه 
كلفظى العين والقرء ومنه الألفاظ التى تدل 
على أأذ دين ٠‏ 
ثانيهما : المشترك المعنضوى » وهو ما 
١‏ لق كاد 0000 فى أفراد منعددة 
كالحيوان 3 والسواد 4 والبياض 9 وف بيان 
ذلك كله » وتفصيل دلالته وأحكامها ‏ 


يرجع الى مصطلح ( دلالة ‏ مشسترك ) ٠‏ 


د 4 ها.ء 


(0) المغنى ج 1 ص 856؟ 2 550 . 


كلمة اشراك مصدر فعله أششرك المزيد 
بالفحتزة “4 ادل #ماوقة قنك والويدة 
زنذث ذل الأضل: اتفينة الاتعنماة أو 
كيدا 


فقد جاء ف لسان العرب(2) 1 أشرك 
بالله جعل له شريكا فى ملكه » تعالى 
الله عن ذلك ٠‏ 


والاسم الشرك قال الله تعالى حكاية 
عن عبده لقمان أنه قال لابنه « يا بنى 


لا تششرك بالله ان الشرك لظلم عظيم » © . 


والشرك أن يجعل لله شريكا فى ربوبيته 


)١(‏ أنظر لسسان العرب للامام العلامة ابن 
منظور أبى الفضل جمل الدين محمد بن مكرم 
الأفريقى المصرى ج ؟؟5 ص 455 )اص .20 
مادة. شرك طبع دار صادر دار بيروت سنة 
5ه ء سسنة 1508م وترتيب القاموس|المحيط 
على طريقة الممسباح المنير أطاهر المزاوى 
الطرابلسى مادة شرك ج ؟ ص 558 الطبعة 


الأولى مطبعة الرسالة بمصر سسنة 1109 الطبعة 


الأولى . 
(؟) الآية رقم ١7‏ من سسورة لقمان . 


8 اشراك 


تعالى الله عن الشركاء والأنداد ٠‏ 

وانما دخلت التاء فى قوله لا تشرك بالله 
لأن معناه لأ تعدل كف غيره فتجعله 
شربكا له ٠‏ 

وكذلك قوله تعالى « وأن تشركوا بالله 
مالم ”© ينزل به سلطانا » لأن معناه 
عدلوابيهة٠‏ 

ومن عدل به شسيئًا من خلقه فهو 
كافر مشرك لأن الله وحهه لا شريك له 


ولاند له ولا نديد ٠‏ 


وقال أبو العباس ف قوله تعالى : والذين 


هم به مشركون 47 ٠‏ 


معناه الذين هم صاروا مشركين بطاعتهم 


بالشيطان ولكن عيدوا الله وعيدوا معه 
العجيطان مصازوا ذلك شرك م لين 


رواه عنهآبو عمر الزاهد ٠‏ 
قال : وعرضه على المحرد فقال متلئب 
صحيح « مستقيم » وقال الجوهرى : 


لسسيهم 


لز الآية ركم ؟'3© من سدورة الاعراف ٠.‏ 
10 الأنةنركم .من ستورة الفدل : 


اشراك 8 


الشرك الكفر وقد أشرك فلان بالله فهو 
مشرك ومشركى مثل دوودوى: وسك وسعى 


وقعسر وقعسرى بمعنى واحد ٠‏ 


قال الراجز - ومشركى كافر بالفسرق - 


عليه وسلم أنه كال : الشرك أخفى ف 
أمتى من دبيب النمل ٠‏ 


ومنه قوله تعالى « ولا يشرك بعيادة 


وق الحديث قال رسول: الله ضحلى اللة 
عليه وسلم « من حلف يغير الله فقد 
أشرك » حيث جعل مالا يحلف به محلوفا 
به كاسم الله الذى يكون به القسم ٠‏ 

وجاء فى الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « الطيرة شرك ولكن 
الله يذهيه بالتوكل » جعل التطير شركا 
به فى اعتقاد جلب النفع ودفع الضرر ؛ 
وليس الكفر بالله لأنه لو كان كفرا لحا 
ذهب بالتوكل ٠ ٠‏ 


وف حديث تلبية الجاهلية لبيك لا شريك 
لك الا شريك هو لك تملكه وما ملك » يعنون 
بالقرية الصيطم 6 وريدوق أن العنسم وها 
يملكه ويختص به من الآلات التى تكون عنده 
وحوله والنذور التئى كانوا يتقريون بها 
اليه كلها ملك لله عرز وجل ٠‏ فذلك 
معنى قوله تملكه وما ملك ٠‏ 


قال محمد بن المكرم : الاهم انا نسألك 
صحة التوحيد والاخلاص ف الايمان » 
أنظر الى هؤلاء لم ينفعهم طوافهم 
ولا تلبيتهم ولا قولهم عن الصنم هو لك » 
ولا قولهم تماكه وما ملك مسع تسميتهم 
الصنم شريكا بل حبط عملهم بهذه التسمية 
ولم يمصح لهم التوحيد مع الاستتثناء 
ولا نفعتهم معذرتهم بقولهم « الا ليقربونا 
الى الله زلفى 29 » وقوله تعالى على 
لسان موسى عليه السلام « وأشركه فى 
أمرى 506 أى اجعله شريكى فيه ٠‏ 

ويقال فى المصاهرة : رغبنا فى شرككم 
وصهركم أى مشاركتكم فى النسب ١ ٠‏ 


بقول : فلان ردك فلان اذا كان متزوجا 


الاية رقم © من'سورة الزمر + 
فو الآية ركم ؟لا من سورة طه * 


٠‏ - الموسوعة 
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قال : وامرأة الرجل شريكته وهى 
جارته وزوجها جارها وهذا يدل على أن 
الشريك جار ؛ وأنه أقرب الجيران ٠‏ 


وقد شركه معه فبه وأشرك فلان فلانا 
واشترك الأمر التبس ٠‏ 


لا مكاد الفقهاء فى استعمالهم لكلمة 
« أشرك » بيخرجون على المعنى اللففوى 


1 الخدقدما نونف مسال "لقي ديوة 
وجساوها تارة مرادقة الك © وتارة ممعت 
البنة عن التتوكل غلئ: الله: والخروج من 
دائرة الايمان الخالص » وذلك نحو قوله 
صلى الله عليه وسلم « الطيرة شرك 
ولكن الله يذهيبه بالتوكل » ٠‏ 


وقد تفاول الفقهاء الاشراك فى هذا 
الممدان مشتى مقاصده تناولا شاملا ء» 
فبينوا ما به يكون وحكم من يشرك بالله 
فى 00 أبواب أأذة ٠4‏ 


والبحث ف: اشراك. من هذه الزاوية محال 


ش ا مطسططاع م جرد اراد بإيادة الي 
حيث أحبل ٠‏ 


وأما تا" المخالن فيثو .مكنال الحيماة 
العامة 


الك 


له شريكا فى عمل يقوم به على نحو قوله 
تعالى على لسان موسى عليه السلام 
المتقدم « وأشركه فى أمرى » ٠‏ 


وقد استعمل اشراك بهذا المعنى فى تقديم 
الهدى والأضحية على اختلاف فى حكم 
ذلك بين أكمية الذاهب > كنا استفمل فى 
البيع وغيره كذلك ٠‏ 


أولا : الاشراك فى الأضحية والهدى 
مذهب الحنفية : 


تدرا خياكت البذاف 207 أن الفيياة 
والممز فى الأضحية لا تجوز الا عن 
واحد ٠‏ 

ولا تجزى بقرة واحهدة ولا بعير 
واحد عن أكثر من سبعة ٠‏ 


ويجوز ذلك عن سيعة أو أقل من 
ذلك ٠‏ 


وهذا قول عامة العلماء أختحنا روى 
سبعة وهذا من غير فصل بين أهل 


)١(‏ كتاب داع 00 فى ترتيب الشرائع 


اشراك ان 


بيت أو بيتين » ولأن القياس يأبى جوازها 
عن أكثر من واحد ؛ لما ذكرنا من أن القربة 
ف الذيح وأئه فعل واحد لا يتجزاً » 
لكنا تركنا القياس بالخير المقتضى للجواز 
عن سبعة مطلقا فيعمل بالقياس فيما 
وراءة 6ران النقسوة ممترلة سكم تدان 2 
ثم جازت التضحية بسبع شياة عن 
سيعة سواء كانوا من أهل بيت أو بيتين 


فكذا البقرة 20 ٠.‏ 


فلو اشترى رجل بقرة يريد أن 
يضحى بها ء ثم أشرك فيها غيره بعد 
ذلك + قال اعقسام © تالت آنا بوسيف 
فأخبرنى : أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى 
قال : أكره ذلك ويجزيهم أن يذيحهوها 
عنهم ‏ 


قال : وكذلك قول أبى يوسف قال : قلت 
لأبى بوسف : ومن نيته أن يشرك فيها» 
قال ل5 أحفظ: عن إلى تعنيسة كيه الله 
تعالى فيها شيئًا » ولكن لا أرى بذلك 
الاء 


وقال فى الأصل ؛ قال : أرأيت فى رجل 
اشترى بقرة يريد أن يض حى بها عن 
نفسه » فأشرك فيها بعد ذلك » ولم 
يشركهم حتى اشتراها » فأتاه انسان بعد 
ذلك فأشركه حتى استكمل » يعنى أنه صار 
سايعهم هل يجحزى عنهم ؟ قال نعم 


)١(‏ المرجع السابق. ج ه ص "7 الطبعة 
السابقة . . : 


وهذا تفجول على الى اذا التدرئ 
بقرة لأضحيته ٠‏ لأنها لم تتعين لوجوب 
الريكة مجان وانمنا كديا فيه 
الذبح مقام ما يجب عليه أو واجب عليه 
فيخرج عن عهدة الواجب بالفعل فيما 
كيه نينةر تيجو أقت كم ييا 
وذيحهم الا أنه بكره » ولأنه لما اشستراها 
ليضحى بها فقد وعد وعدا » فيكره أن 
يخلف الوعد ٠‏ 


' عنهما أوجبه على نفسه ٠‏ 


وك قالوا فامسالة الك > اذا امرك 
تعد ما "اقتفراها للأفسحية آنه شسنى 
أن يتصدق بالثمن » وان لم يذكر ذلك محمد 
رحمه الله تعالى » لما روى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « دفع الى 
حكيم بن حزام دينارا وأمره أن يشترى 
له أضحية » فاشترى شساة فباعها بدينارين» 
واشترى بأحدهما شة » وجاء الى 
القوو فجداي: لله عايحة ودام ونجحاة 
ودينار وأخبره بما صنع » فقال له النبى 
صلى الله عليه وسام : بارك الله فى صفقة 
يفشك © واموة. الفبى. فلي الله عليسة 
وسلم أن يضحدى بالشاة ويتصدق 
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بالدينار » لما أنه قصد اخ راإجه 


وقال ابن عايدين 00 بصع اشتراك ستة 
فى الهدى » لأن ذلك جائز ف الضحابيا 
فيجوز هناء 


قال فى الفتح عن الأصل والمبسوط فان 
مجان يك سوسوم اشترك فيها 
محةة مي ما حيتي نميه كاميدا 
لسع هلين زحي يان الكل 
راجيا سقيوا نا سات القبرر ويعنيها 
بايجابه » فان فعل فعليه أن يتصدق 
بالثمن + 


وان نوى أن يشرك فيهما سستة أجزاأته 
لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء ٠‏ 


فان لم يكن له نية عند الشراء » ولكن 


والأفئضل أن يعون ابتداء الشراء منهم 
و اذى اح براق ود 
الشركة فى الابتداء ٠‏ 


واذا عرفت ذلك فالصور ستكة » لأنه 
الأها" أن سورع النوفة تسريه كاف 


00 ادن المختار شرح تنوير لضان 0 
الطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سئة 
6 هما 


اشراك 


أو أن يشتريها بلانية ثم يعينها لنفسه » 
أو أن يشتريها بلا نية ولم يعينها لنفسه» 
أو يشتريها بئية الشركة » أو يشتريها مع 
سنة ؛ أو يشتريها وحده بأمرهم ٠‏ 


لكن يشيفئ أن تكو هية! التفصيل كنوك 


على: الفقير » لأن الغنى لا تجب عليه بالشراء 


بدليل ما ذكره فى أضحية البدائع على 
الأصل : من أنه لو اشترى بقرة ليضحى 
بهاعن نفسه فأشرك فيها غيره يجزئهم » 
والأحسن فعل ذلك قبل الشراء » قال : 
وهذا يعنى قوله ويجزثهم محمول على 
الغنى » لأنها لم تتعين ٠‏ 


أما ا . لايق قينا 


وهم ٠‏ ع 
٠.‏ 


قال ابن عايدين : لكن سوى فى الخائية 
فى مسألة الأضحية بين الغنى و 


مذهب المالكية: 


عباق رج الحطاب ١‏ "" : أنه يصح 
الشرك فى الأجر فى الأضحية » وان كان 
فى أكثر من سبعة ان سكن معه وقرب له 
وآنفق عليه وان تبرعا ٠‏ 


9) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر أبى 
0 كليل اللحطات ويهامشه ع 
0 ل بمصر 5-0 ه. 


. قال ىف المدونة : وان بسكن متحناة 
أو بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأهم 
وان كانوا أكثر من سيعة أنفس » وأحب 
الى ان قدر أن يذبح عن كل نفس شساة » 
واستحب مالك حديث ابن عمر أن قسدر 
دون حدث أبى أنوب الأنصارى ٠‏ 


قال عبد الحق : حديث ابن عمر أنه 


كان لا يض حى عمن فى البطن وأما ما كان 
شناةةهء 


الواحدة بذبحها الرحل عنه وعن أهمل 
بيثه ثم تناهى النساس فصارت مباهاة ٠‏ 


وقال فى المدونة : 
أضحيته عن نفسه »ء ثم نوى أن يشرك فيها 


قال فى التوضيح فى شرح قول ابن الحاجب 
لا بشترك فيها ء لكن للمضحى أن يشرك 


قال الباجى : فأباح ذلك بثلاثة أسباب 


من ولد ووالد وف العتبية أن ذلك غير لازم ٠‏ 


عن الزوجة ٠‏ 


أنه لو اشترى شخص 


اأشراك 17م 


:قال محمد عن مالك رحمهما الله تعالى 
وله أن بدخلها ل 


قال ابن حبيب فان لم يفعل فذلك 


وذكر أبن عرفة عن ابن رشد أنه نقل عن 
ابن دينار أنها تحب على الرجصل عن 


زوجحته 5 


وظاهر كلام ابن رشد ف نوازل سحنون 
أنه لآ خلاف: فى أنها لاقمب على الرجمل 
عن زوجته : وانتما له ذلك وأنه ان لم 
يدخلها فى أضحيته كان عليها أن تضحى 
عن نفسها ٠‏ 

ونصه فى كتاب الأضحية من نوازل 
سحنون : أنه ليس على الرجل أن يضحى 
عن زوجته وانما هى سنة لا ينبغى له 
تركها ء فان 


أجزأها » والا كان عليهسا أن تضحى عن 
نفسهاء 


قال الشيخ بهرام : لما تكلم على الشرط 
الثانى وهو أن يكون من أقاربه وعليه 
فلا تدخل الزوجة ولا أم الولد » ولا من فيه 
دقبة رق وهو خلاف ما حكاه ابن الو 
الك 


أدخل زوجتهةه ف أض حيته 


وقال أبن عرفة روى عياض أن للزوجة 


لدكالينا + 


1 اشراك 


قال لتخم عنامي ومسشيقط من 
المدخول بها ولو كان مليا ٠‏ 


هذا 7 اشترطناه ف 00 الفلاقة 
من مراعاة القرآبة فان الزوحة وان لم 


تكن تمن الفدرابة كان متاك فق 'الموردة 
والركميةة ها عله الله كانه وفسالن 
يقوم مقام القرابة » بخلاف الأجير 
الموجها حو تطياية كاقة لا نييشحية له بالقوانة 
فلم يجز ادخاله فى الأضحية ٠‏ 


كال خليل: .اق التوقصي قال ابن لكين 
وله أن يدخل فى أضحيته من بلغ من ولده 
وان كان غنيا وأخهه وآبن أخيه وابن 
أخته وقريبه اذا كانوا فى نفقته وبيته » 
وكذلك الهو الجدة 
نيه ونندة ال حك تبراق 


اذا كانا ى نفقته 


تبرعا ٠‏ 
فى أضحيته ولا يشرك بين يتيمين وان كانا 
أخوين ومن له أن يدخلهم معه فى 
فقد جاء فى التوضيح قال الباجى 
يذلك » ولذلك يدخل فيها صغار ولده 


قال ابن عرفة والياجى والمازرى ولحمها 


ا 20 


وجاء ف القاج() والاكليل :. أن مالكا 


وكبة اللةقعتالى قال وان السدرى حل 
أضحيته بمال نفسه وذبحها عن نفسه 
وعن أهل بيته فجائز ٠‏ 


قال ابن يونس لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم فعل ذلك » ولأن ذلك ليس بشركة 
فى ملك اللحم » وانما هى شركة فى الشواب 
البرك ؟ 


واه اق السروف :49 :ووه :بقنااك 
الهدى فانه لا يجوز الاشراك فبيه ء 
والفرق بينهما أن الهدى قد خرج 
عن ملك ربه ولم يبق له فيه تصرف حتى 
بالاشتراك فى الأجر بخلاف ما ذكر فى 


٠ الأضحية‎ 


مذهب الشا فعية 8 


جاء 2 معنى المحتاج"" : أن الشاة 


الشهير بالمواق ج اص 51995 2ص .16 وما 
بعدها الطبعة السابقة . 

6 -خسيوة النسحو قن قلي القبرك قري 
افيه الشرح الكدير وتقريرات 10-0 محمد 
الحلبى وشركاه بمصر 

ا للنووي جَ 3 ص 51١‏ 0 المطبعة 
الم ا 


اشراك 0-0 1 


ذبحها 
عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره ىق 
تايا حار بروعرييا بعللا حل هبه 
أئه صال ى الله عليه وسلم ضحى 
يكيشين » وقال : اللهم تقبل من محمد 
وآل محمد ومن أمة محمد وهى فى الأولى 


المعينة تجزىء عن واحد فان 


قال فى المجموع : ومما يستدل به الخبر 
المعكت ن لوطا إن ابا( انوت الاشارى 
فال © كينا هن «القكناة الواهتسيدة 
يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته 
ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة ‏ 
ولكن التوانيه كما :دكن المك متك حاط 
لأنه الفاعل كما فى القائم بفرض الكفاية ٠‏ 


وجاء فى نهاية المحتاج”١23‏ : التتضحية 
نحن مأكدة ق “ختحا: علق الشكناية ولو 
بمنى ان تعددد أهصل البيت والا فسنة 
عين ٠‏ ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها 
| تسن لكل منهم سقوط الطلب بفمل 

الخو لاضصول الفخواة ان لا سبل 
كصلاة الجنازة ٠‏ 


نعم ذكر النووى فى شرح مسلم أنه لو 
فى ثوابها كأن يقول : أشركتك 


أشركٌ غيره 


)١(‏ نهاية المحتاج الى ا مع المنهاج لشمس 
الدين محمد بن أبى العبا سن الرملى التسهير 
الغبر املتى وبقايقية 0 2 
ص ١56‏ وما.بعدها طبع شركة مكتبة مصطفئ 
الدابى الحلى وشسركاه بمصر سنة /اه ١7‏ ه .00 


والظاهر.جواز ذلك ولو بعد نية التضحية 
لئفسه ٠‏ 

والأضل فق ذلك أنه صلئ اللة :عليه 
وسالم ضحى بيمنى عن نسائه بالبقر 
رواه الشيخان فلا تجب يأصل الشرع » 
لماروى البيهقى وغيره باسناد حسن ٠‏ 


أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة 
أن موق النابى ذلك واخبا + 


مذهب الحنابلة : 


قال صاحب المغنى0؟ : يتعين الهدى بقوله 
والأضحية يقوله هذه أضحية 4 ولو 


نوى حال الشراء لم تتعين بذلك ٠‏ 


ثم قال : اذا تعينت لم يجز بيعهما 
ولاهتياء 


وقال القاضى : يجوز أن يبيعها 
ويشترى خيرا منها نص عليه أحمد . 
وهو قول عطاء ومجاهد وأبى حنيفة » 
لأن. النبى صلى الله عليه وسلم ساق 
ف حجته ماثة بدنة وقدم على من اليمن 
فأشركه فى يدنه رواه مسالم » والاشتراك 


محمد عدد الله بن أحمد دن مخمود بن قدامه على 
مختصر الامام ابى. القاسم. عمر ون .الحسين .ين 
عيد الله بن أحمد الخرقى ويليه الشرح الكبير 
على مدن الاقم للاياء "الفيت وبين" الديق ابي 
الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد 
ابن قدامة المقدسى ج ا ص 5هه )حاص ١٠اه‏ ©6. 
صن ١ثه‏ »4 ص 55ه »ا ص 5197ه طيع مطبعة 
المثار دممصر سمئة 1248؟١‏ ه الطبعة الأولى . 


ون 


نوع من البيع أو ألهبة » ولأنه يجوز ابدالها 


والدليل على صحة قولنا أنه قد تعين 
ذبحها 'فنلم يجز نيعا كالوقف © واتفا 
جاز ابدالها يجنسها » لأنه لم يزل المق 
فيهسا عن جنسها » وانما انتقل الى خير 
منها » فكاأن ف المعنى ضم زيادة اليها » 
وقد جاز ابدال المصحف ولم يجز يمه . 


وَأها "الويف ويخفتدل الف شرك عليتنا 
فيها قبل ايجابها » ويحتمل أن اشراكه 
فيها ؛ بمعنى أن عليا جاء ببدن فاشتركا 
فى الجميع فكان بمعنى الابدال لا بمعنى البيع 
ويجوز أن تكون الشركة فى ثوابها 


٠ وأجرها‎ 


فأما ابدالها بخير منها فقد نص أحمد 
على جزاره وهو اختينان الخردى + ويه فال 
عطاء ومجاهد وعكرمة وأمو حنبيفة ومالك 
ومحمد يبن الحسن ٠‏ 

واختار أبو الخطاب أنه لا يجوز » لأن 
أحمد نص فى الهدى اذا عطب أنه يجزىء 
عنه» وف الأضحبة اذا هلكت وذيحها 
فسرقت لا يدل عليه ولو كان ملكه ما زال 
عنها لزمه يدلها فى هذه المساكئل ولما 
ذكرنا فى عدم جواز بيعها » وهذا مذهب 
أبى يوسف والشافعى وأبى ثور » ولأنه زال 
ملكه عنها لله تعالى فلم يجز ابدالها 
كالوقف ٠‏ 


ولنا ما ذكرنا من حديث على رضى 
الله عنه وقد تأولناه على معنى الابدال 4 


اشراك 


ا وا سي اا لس موتكم 


وبتعين حمله عليه لاتفاقنا على تحريم 
ها وما ونه غيل عن العناو الى 
خير منها من جنسها فجاز » كما لو أخرج 
عن بنت لبون حقة ف الزكاة » ولأن النذور 
محمولة على أصولها فى الفروض وى 
الفروض يجوز اخراج البدل ف الزكاة 
فكذلك فى النذور ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يرى ابن حزم الظاهرى 2 : أنه جائز 
للمضحى أن يشركُ غيره معه فى الأضحبة » 
سواء كان من أهل بيته أو كان أجنبيا 
محكحا.ق ولك بمستال ردول الله هجلى الله 
عليه وسلم ؛ فقد أشرك عليسه الصلاة 
والسلام فى أضحيته جميع أمته ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء ف شرح 0 الأزهمار وهامشه : أن 
الانسان لو ضحى عنة وعن ولديه وهما 
صفيران + فقيسل : تجزىء مشاركتة لهم ٠.‏ 


وقيل : لا تجزىء ٠‏ 


ولكن الأولى أنها لا تحزىء ٠‏ 


)١(‏ المحلى للامام أبى محمد على بن سسعيد 
أبن حزم الظاهرى جلا ص 78١‏ »© 585 مسألة 
رقم 585 طيبع مطبعة اآدارة الطباعة المثيرية 
بمعر منية ه١١‏ ه الطبعة الأولى . 

(0؟) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ف 
فقهدالائمة الأطهار معحوائية للعلامة أبوازحسين 
الثالثة طيسع يه محادفق بالقاهرة فبيثة 
لاه" ١‏ ها . 


وجاء ف القنباب 17 المذهب أنه لو ضحى 
بشاة عنه وعن ولديه الصغيرين لم تجز 
مشاركته لهما فان ضحى عنه وعن أولاده 
١‏ لمكلفين فلا يشترط أن يملكهم القدر 
المجزى بل يجزى بمجرد الاذن مطلقا ٠‏ 


وجاء فى. البحر الزخار © : أنه يجوز 
للمتطوع بالهدى كل تصرف قبل الذبمح 
اذ لا يخرج عن ملكه بمجرد النبة كالعتق ٠‏ 


قلت : وفيه نظر ٠‏ 


قبال التمعن * امنا الواجب فبلا فوته 
( يتصرف فيه ) الا لخشية عطيه قبل 
محله فيجروز اذ ملكه باق » وان أوجبيه 
لصرفه صلى الله عليه وسام هديه 


و6666 


عليا عليه السلام فى هديه بعد سوقه ٠‏ 


قال البعض : بل قد خرج عن ملكه 
فلا تصرف له فيه لمنعه صلى الله عليه 
وقد أراد بيعه لبعوض أفضل منه ٠‏ 


قلنا : ذلك لعدم الضرورة ٠‏ 
قلت : الحق ف تحقيق المذهب أنه قد 


)١(‏ التاج المذهب لأحكام المذهب. شرح متن 
الأزهار فى فقه الائمة الأطهار للقاضى العلامة 
أحمد بن قاسم العنسى اليماتى الصنعانى ج ؟ 
ص 556 الطبعة الأولى طبع مطبعة دار أحياء 

(؟) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج 5 
ص 4089/6 صن 91/5 » ص 71/16 طبع مطبعة 
السعادة بمصر سنة /59؟١!‏ ه . 


اشراك 


1511١ 


زال الملك الخساص بالنية مع السوق ق 
الفرض والنفل بدليل منعه صلى. الله 
عليبه وسلم الانتفاع بها شير ضرورة فى 
قوله « اذا ألجت » ولمنعه عمر من البيسع 
وبقى له ملك كملك المدير ببيح التصرف على 
وجه لا يبطل به حق تصرفها بدليل صرفه 
صعلى الله عليبهة وسلم هدى العمرة الى 
الاحصار » ولاشراكه عليا عليه السلام » 
وعلى ذلك يجوز البيع لابدال مثل أو أفضل 
لفرض كما ذكره بعض أصبحابنا اذ هو 
تصرف لم يبطل به حق المصرف © وخبر 
عمر حكاية فعل لا يعإم وجهها » ويعتمل 
انكر اف كخقيية اسيل + 


مذهب الاماأميسة : 


يرى الشيعة الامامية : أنه يجوز 
الاشراك فى المدى » يدليل فعل الرسول 
صل الله عليه وسلم مم على ٠‏ 

تعن خماء فى" الويسناكل:: أن غلينا غلة 
السلام لما قدم من اليمن على رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم وهو بمكة فدخل 
على فاطمة وهى قد أحلت فوجد ريحا طيبة 
ووجد عليها ثيايا مصبوغة » فقال : ما هذا 
بااغاظفة ؟ فقالت + أفرها ستول :الله شان 
الله عليه وسلم فخرج على عليه السلام 
الى رسول الله صلى الله عليه وسام 


ؤتئل اليعة الى محطيل. وسيائل 
الحر العاملى المجلد الخامس ص ١5١‏ »6 ص ؟5١‏ 
طبع المطبعة الاسلامية بطهران سسنة .8؟١‏ ه , 


5 الموسوعة 


مض 


اشراك 


مشكقها ومتهرها عا قاظلمة مهال ها رسو 
الله أنى رأيت فاطمة قد أحلت » عليها ثياب 
مصبوغة » فقال رسول الله صلوى: الله 
عليه وسلم : أنا أمرت الئاس بذلك وأنت 
يا على بما أهللت ؟ قال: قات يا رسول الله 
أهلالا ؛ كاهلال النبى صلى الله عليه وسلم 
فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كن على احرامك مثلى وأنت شريكى فى 
هديتى ٠.‏ 


مذهب الاباضية 


والاباضية يجيزون الاشراك فى الهدى 


فقد جاء فى شرح النيل”" : وجاز 


اشخص أن يقول أحرمت على ما أحرم 
عليه صاحبى كما فعسله على مع النبى مصلى 
الله عليه وسالم وأشركه صلى الله عليه 
وسلم فى الهدى .. 


أن نواها هديا لنفسه . 


وانما تجزى لمتعدد أن اشتراها أحدهم 
على نية الاشراك أو كان مالكا لها ولم 
يعبنها هديا لنفسه ثم شاركهم 3 


وكذا لا تجزيهم ولا واحدا منهم ان كان 
فيه كما بشاء أكلا أو غيره ٠‏ 


)١(‏ كتاب شرح النيل وثفاء العليل للعلامة 
الشيخ محمد بن .يوسسفا اطفيش ج ؟ ص 64 
لمع علي ذيلة اساحي الايقان حك ين زد 
البارونى وشركاه يمصر سنة ١١595‏ ه . 


ثانيا ‏ الاشراك فى البيوع 
مذهب الحنفية : 


جا فى بدائع الصذائع 9 : أن من اشترى 
شيئا فأشرك فيه غيره » فلا يخلو اما أن 
يشركه فى قدر معلوم » كالنصف والثشاث 
والرسسع » ونحو ذلك » واما أن طاو 
الشركة ٠‏ 


لاش ك فيه » لأن حكم التصرف فيه 


بثبت فى قدر ما أذ ضيف اليه ٠‏ 


وان أطلق الشركة بأن قال : أشركتك فى 
هذا الكر فله نصف الكر » كما لو قال 
أشركتك فى نصف الكر » لأن الشركة المطلقة 


ووثثوو © 


ولو أشرك رجلا فى نصفه فلم يقيضه 
حتى هلك نصفه ؛ فالرجل بالخبار أن شساء 
أخذ نصف ما بقى ؛ وهو ربع الكر » وان 
ثشساء ترك لأنه كان له نصف شسائع من ذلك 
فضينا' هلك هلك على الشركة 60 نوما ببق 
بقى على الشركة ٠‏ 

وله الغيار .اذا كان قبل القنض © لأن 


(؟) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشراشع 
لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ه ص 1١1‏ وما 
بعدها الطبعة الأولى سنة /ا؟*١‏ هم طبع مطبعة 
المطيوعات العامية بمصر . ش 


اشراك يفف 


وكذلك لو باع رجلا نصف الكر ء ثم 
هلك د 7 ُو | العم لماقلئنا 7 

ولو كان مكان الملاك استحقاق بأن 
حكم الشركة والبييع ٠‏ 

فيكون النصف الباقى للمشترى خاصة فى 
البيع ٠‏ 

وفى الشركة يكون بينهما ٠‏ 

وائما كان كذلك » لأن البيم أضيف الى 
نصف ثسائع وتعذر تنفيذه فى النصف 
الممستحق . لانعدام املك وأمكن تنفيذه فى 
نصف المملوك فيجب تنفيذه فيه ٠‏ 

وكذلك فى الشركة الا أن تنفيذه فى النمسف 
المملوك يقتضى المساواة بينهما فى ذلك 
النصف ٠‏ 

وذلك بأن يكون نصفه للرجل ونصفه 
لهء. 

ولو اشترى عيدا فقال له رحل : 
أشركتى فى هذا العيد»ع فقال: قد 
أشركتك » ثم قال له رجل آخر ٠‏ مثل 
ذلك ء فأشركه فبه٠‏ 

فان كان الثانى علم بمشاركة الأول فله 
الربع » وللمشترى الربع والنصف للأول ٠‏ 

وان كان لم يعام بمشاركته فالنصف له 
والنصف للأول » ولا شىء للمشترى لأنه 
اذا علم الثانى بمشاركة الأول فلم يطلب 
الشركة منه الا ى نصييه خاصة » والشركة 
فى نصييه تقتضى المساواة بين النصيبين » 


واذا لم يعلم بالشركة فقوله أشركنى طلب 
الشركة فى الكل » والاشراك فى الكل أن يكون 
5 ف أله 6 والأول قد ا 000 0 ٠‏ 
بالملشاركة فيستحق الثانى النصف الباقى 
تحقيقا للشركة المقتضية للمساواة ٠‏ 


واو شال لرجل :كلدو حارية هلقن على 
وسدك + :فقتدال المأمور نعم » ثم لقبه غيره » 
فتال له ل ها قيال الأول #فسال المأمون 
نعم ثم اشترى الجارية فالجارية بين 
الآمرين ولا شىء منها للمامور ؛ لأن 
الأول وكله بشراء نصف الجارية » ويقبول 
الوكالة الثانية لا يخرج عن كونه وكيلا للأول 
لأنه لا يمكن اخراج نفسه عن الوكالة من غير 
معفر من ا لوكل فى وكيلة لايشيراء النصيفة 
فاذا قبل الوكالة من الثانى صار وكيلا 
فى شراء النصف الأخر » فاذا اشترى 
الجارية فقد اشستراها اوكليه فكانت 
بيئهما ٠‏ 

واتعى 'الشينة كالة يكال اله يشل ااال 
الأولان فقال نعم » ثم اشستراها كانت 
الجارية للأولين » ولا شىء للثالث » لأنه قد 
بقى وكيلا للأولين » اذ لا يملك اخراج 
نفسه عن وكالتهما حال غيدتهما » فلم يصبح 
قبوله الوكالة من الثالث ٠‏ 


هذ اذا كان المسترى لواحد فأشركه ٠‏ 


فان كان لاثنين » فلا يخلو اما أن يكون 
جمبعا ٠‏ ش 


كفنا [ْ اشراك 


فان أشركه أحدهما » فاما أن يشركه فى 
نصيبه خاصة » بأن قال أشركتك فى نصيبى » 
واما أن يشركه فى نصفه بأن يقول أشركتك فى 
نصف واما. أن يشركه مطلقا بأن يقول 


اشركتك فى هذا العسد واما أن يشركه فى ' 


نصيبه ونصيب صباحيه واما أن يشركه 
هذا العند.ء 


فان أشركه فى نصييبه خاصة فله النمسف 
من نصييه » لأن الشركة المطلقة فى نصيبه 
تقتضى المساواة 000 أن بيكون نصيبه 
لأئنهما تقتضى المسناواة وكذا لو أشركه 
فى نصفه لأن الشركة المطلقة فى نصفه 
تقتضى المساواة فيه. 


وان أشركه مطلقا » فان أجاز شريكه فله 
النصف كاملا والنصف لهما ء وأن لم يجز 
فالريع له لما ذكرنا أن الشركة المطلقة 
اتنذى النصاواة فتقتدي أن يون نميه 
حده مثل نصيبهما جميعا »ء الا أنه اذا 
لميجز تعذر تنفيذ الاشراك فى نصيبه » 
فينفذ فى نصيب صاحيبه فيكون له الربع 
واذا أجاز أمكن اجراء الشركة على اطلاقها 
وهى باطلاقها تقتضى. المساواة » وذلك فى أن 
يكون له النضف ولكل واحد منهما الريع ٠‏ 
وأن أشركه فى نصيية ونصيب صاحيه 
فكذلك فى ظاهر الرواية أنه ان أجاز صاحبه 
فله النصف والنصف الآخر لهما ؛ وان لم 
يجز فله الربيع 


وروى م أبى يوسف فى النوادر أته 
ان أجاز كان بينهما أثلاثا وان أبى ان 


يجبز كان له ثلث ما فى بد الذى أشركه وهو 
دسدس الكل ٠,‏ 


ووجه هذه الرواية أن اشراك أحدهما 
وأجازة. الآخر ممنزلة اأشراكهما معاء» لأن 
الاجازة تستند الى حال العقد » فكأنهما 
أشركاه معا »؛ ولأن الاجازة اللاحقة بمنزلة 
الوكالة المسابقة فصار كأن العاقد أشرك 
تثبت على التعاقب لوجود الاشراك والاجازة 
على التعاقب » والحكم يثبت على وفق العلة » 
فصار كما لو أشرك كل واحد منهما على 
التعاقب ٠.‏ 

وقوله ان الاجازة تستند الى حالة 
العقد »ء قافا : نعم » ولكن الثابتن بطريق 
الاستناد يثبت للحال » ثم يستند ؛ فكان 
حكم الاحازة متأخرا عن حكم الاأشراك 
0 7 8 
: وان أشركه فى نضف العيسد » فأجاز 
شريكه فله نصف ما فى ند هذا ؛ ونصف 
أشركه لماقلنا. 

هذا اذا أشركه أحدهما ٠‏ 

فأما اذا أشركاه جميعا » فلا يلو اما 
أن يشركاه معا ء واما أن يشركاه على 
التعاقب ٠‏ 1 

لكان 0 همعا القياس أن 1 


اشراك مرف 


وفى الااستحسان يكون بينهم آثلاثا ٠‏ 
وان أشركاه على التعاقب مطلقا ولم 
يبينا قدر الشركة أو أشركاه فى نصيبهما » 
بأن قال كل واحد منهما أشركتك فى 
نصيبى ولم يبين فى كم أشركه » كان له النصف » 
وللأولين النصف ٠‏ 

ووجه القباس أنه لما أشركه كل واحد 
منهما فقد استحق نصف نصييه » فكان 
النصف له والنصف لهما جميعا »ء كما 
لو أشركاه على التعاقب ٠‏ 

'ووجه الاستحسان »© 00 الفرق بين 
حالة الاجتماع والافتراق أن الاشراك المطلق 
0 واحد حيميا اياه فى زمان واحد 
فى أنصماء الكل » وهو أن 
كرن نسشيل كل واحد متهن عفدل تسنيي 
الآخر ف أن يكون المسترى بينهم اثلاثا ٠‏ 

بخلاف الاشراك .على التعاقب لأن الاشراك 
من أحدهما مطلقا فى زمان يقتضى أن يكون 
نصديه مثل نصييه ٠‏ 


وكذلك الاشراك الآخر ف الزمان الشانى 
فيجتمع لهبريعان وهو النصف لكل واحد 
منهما الربع ١‏ 

مذهب الالكية : 


لك 00 الكبير وحاشية الدسوقى 
ب له 0 0 
بعدها الى ص ١08‏ فى كتاب ق: صلبيه الحاشية 
وعذلى هامشه الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ 
محيد عايش طبع 7 احياء الكتب العردية : 


عليه : أنه تجوز تولية وشركة فى الطعام 

والمراد بالشركة هنا جعل مشتر 0 
لكر افيه ماكتتداره مها التتتراء لتفميئة 
بمنابه من ثمنه ‏ لأنهما كالاقالة من باب 
المعروف كالقرض ٠‏ 


ومحل الجواز فيهما أن لم يكن على 
قرط قامبكن النقتبة أن:يفي المولى 
والمشرك - بالفتح فيهما ‏ عنك يا مولى 
أويا مثشسرك ‏ بالكسر فيهيا ‏ الثمن فى 
التولية أو حصتك منه فى الشركة » والا لم 
ا ا 


ود لأن الخكان اد اذا ا الثمن 
ل 


ويفسخ الا أن يسقط الشرط ٠‏ 


واتعتوى عفة السيرك + بالعسن رت 
والمشرك ‏ بالفتح ‏ فى قدر الثمن » وى 
أجله ان كان مجلا وى حلوله ان كان 
حالا » وفى الرهن والحميل ف الاشز اك فى 
الطعام قبل قبيضه خاصة ء وأما بعد 
مله ذل تبكر ال أذاكان الاخير اك ى 
غير الطمام قبل القبض أو بعده فكذلك 
لا يشترط هذا الشرط وهو استواء 
التقحق : ظ 


وبقى تمرظط ثالث لجواز الاشراك وهو 
أن يكون الثمن عينا. 


مين 


اشراك 


فان كان الثمن عرضا منع لاختلاف 
العقد لعدم انضباط العرض ف القيمة ٠‏ 


وان كان الثمن مكيلا أو موزونا منع عند 
الطعام قيل قيضه رخصة والرخصة 


بقتصر فيها على ما ورد +٠‏ 
وأجازه أشسهب رحمه الله تعالى ٠‏ 


والا بأن اختل شرط ‏ كأن اشترط المشرك 
بالكسر النقد على المشرك » أو اختلف العقد 
فى التقد والتأجيل » أو غير ذلك من وجوه 
الاختلاف ؛ أو كان الثمن غير عين ‏ فان 
الاشراك يكون بيعا كغيره يعتير فيه شروطه 
وانتفاء موائعه كعدم القبض ٠‏ 


وتمطل الرخصة فيه فيمنع الاشراك فى 

الطعام قيل قبضه لا بعده ولا على 

غير طعام أن لم يكن على أن ينقد عنه 
مرا ء* 


وضدمن المشرك ‏ بفتم الراء ‏ الشىء 
المشسترى المعين كعبد وهو الحصة التى 
حصات له بالشركة فقط فيرجع المشرك ‏ 
يكسر الراء ‏ عليه بنصف الثمن مع عدم 
قبيضه المثمن ولو طعاما لأنه فعل معه 
معروفا ٠‏ 

وضمن المشرك ‏ بالفتح ‏ طعاما كلته 
من بائعه قبل أن تشرك فيه يا مشرك - 
باكدو ص وصدقك و وثنناة الكال من وافياة 
من شركته ثم تلف ٠‏ 


قال الدمسوقى فى حاشسيته : واعترض بأنه 
لا يشترط فى ضمن المشرك بالفتتح # 
تصديقه » ولذا لم ينكره فى المدونة ٠‏ 


وحمل الطخيخى والشيخ سالم رحمهما 
الله تعالى كلام الدردير على ما اذا اشسترى 
شخص طعاما وصدق البائع فى كيله ثم أشرك 
غيره فيه ضمنه المشرك يفتح الراء 
بدمحرد الشركة ٠.‏ 


وعلى هذا فالخطاب لبائع المشرك ‏ 


بالكسر ‏ وهذا سعبد من الدردير ٠‏ 


وآن أشرك المحترئ تمخصا معتيالة 
الشركة فأآن قال له أقركيك حمسل 
التقريك +« ٠‏ 

وأن اطلق على النصف » لأنه الجزء الذى 
لآ ترجيح فيه لأحد الجانبين » وان قيد 
بشىء فواضح ٠‏ 

وأن سأل شخص ثالث شركتهما وهما 
مجتمعان » أى سأل اثنين أاشتريا سلعة 
واتفق نصبيبيهما دأن صار لكل منهما 
النصف » فقال لهما : أشركانى فقالا له 
أشركناك فله الثلث ٠‏ 


فان اخلفا تفسنين الفركية ماعنا 
كانا شريكين بالثلث والثاثين فاذا قالاله 
أشركناك كان له تضق الثاث وتصضصف الثلثين 
وللثانى الثلث ٠‏ 


كما لو سآلهما بمجلسين بلفظ الافراد 


اشراك وخا 


وقال اكل واحد على انفراده أشركنى فقال 
له أشركتك ذله نصف ما لكل سواء اتفق 


مذهى الشافعية : 


جاء فى نهاية المحتاج أن الاشراك ى 
المذكورة لأن الاشراك تولية فى بعض المبيع ان 
يصح ججزما كأشركتك فى بعضه أو فى 


قال الشيراماسى : ظاهر ذلك أن الاشراك 
لا يصح وان قال : بعضه بنصف الثمن 


ويتبغى أن محل البطلان ما لم يعين جزءا 
من الثمن ٠‏ 


فان ذكره كأن قال أشركتك فى شىء منه 
بنِصف الثمن أو بربعه كان قرينة على ارادة 
ما يقابله من المبيع فيصح ؛ ويكون فى 
الأولى شريكا بالنصف وف الثانية بالريع ٠‏ 


قال 3 القتتاك :لمعتال اقرعك ف 
نصفه بنصف الثمن كان مناصفة لمقايلة 
نصف الثمن » أو قال فى نصف الثمن 
ليكون بيننا لم يصح ٠‏ 

ولعله للتنافى بين ما اقتضاه قوله فى 
نصف الثمن من أنه جعل له ريع المبيع 


بريع الثمن © ودين قوله بيننا الذى يقتضى 


أو أن قوله أشركتك فى نصف الثمن انما 
يقتض أن' يعون الثمن الذى أستحقه البائع 
مشتركا بين المشترى والشريك ليكون المبيع 
هت كا 5 | واله اد على تقدير ,2 
ارادة ذلك ظاهر ٠‏ 


قال صاحب نهاية المحتاج : فان قال 
أشركتك فى النصف فله الربع ما لم يقل 
نصف الثمن فانه يكون له النصف ء 


قال الشبر املسى ولعل وجهه أن عدوله 
عن تفلك رونهة ونضفه القمن الى اشركتك 
قرينة على ذلك ٠‏ 


والمعنى حينكذ أشركتك فيه بجعل 
5 فه لك متص 2 الثمن الى آخظر ذلك ٠‏ 
ومع ذلك فيهشىء ٠‏ 


وبقى ما لو اشتراه بمائة ثم قال لآخر 
أشركتك فى نصفه بخمسين هل يكون 
له النصف أو الربع ؟ فيه نظر والأقرب أن 
له الربع لأن عدوله عن قوله بنصف الثمن الى 
قوله بخمسين قرينة على أنه بيع 
مبتداً » وكأنه قال بعتك ربعه بخمسين - 


قال صاحب نهاية المحتاج . وتسمل 
كلام الامام النووى ما لو باع غير الأب 
والسنة ب أررهيا بالأولى © مال الللكل 
ثم قال المشترى للولى أشركتك ى هذا 
العقد فانه بكون جاكزا ٠‏ 


فان أطلق الاشراك كأن بقول : أشركتك 


8 


دوقي ام هاف اكر جك ماسو وممتترو 
لأن ذلك هو المتعادر من لفظ الاشراك ٠‏ 


نعم لو قال : يربع الثمن مثلا كان 
شريكا بالربع فيما يظهر أخذا مما 
تقرر فى قوله أشركتك فى نصفه بنصف 
الثمن » بجامع أن ذكر الثمن فى كل مبين 
للمراد من اللفظ قبله لاحتماله وان نزل لو 
لم يذكر هذا المخصص على خلافه ٠‏ 


وتوهم فرق بين ما لو قال أشركتك برمع 
الثمن مثلا وبين ما لو قال أشركتك فى 


أما لو قال أشركتك بالنصف بريع الثمن فهل 


والذى يظهر أنه يصح ٠‏ ويكون شريكا 
بالربع واليباء فيه بمعنى فى ٠‏ 


٠ ذلك‎ 


قال الزركثشى رحمه الله تعالى : ولو 
تفجده الشركاء فيل ابتكم مق اممركرد 
معهم نصف ما لهم أو مثل واحد منهم 
كما لو اشتريا شسيئًا ثم أشركا ثالثا 
فيه فهل يكون له نصفه أو يكون له ثلثه ؟ 
لم يتعرضوا له » والأشبه الثانى ٠‏ 


"قال الكقيزاملى :وميه إللةفمتمالن :: 
وينبغى أن مثل ذلك عكسه ء كما لو 


اشراك 


اشترى فسيئا ثم قال لاثنين ٠‏ أشركتكما 
فيه فيكون المبيع أثلاثا ٠‏ 


وبقى ما لو اختلفت حصص الشركاء كأ 
والآغر السدس ٠‏ ثم قال الثلثة 
للرأه بع أشركناك معنا ٠‏ فالظاهر أن بكون 
له 0 وللثلاثة النصف ٠‏ وكأن كل 
واحد منهم باع هذا الرابع نصف 
ما بيده ء لأنه لا يظهر هنا كوئه كأحد 
الثلاثة لاختلاف أنصيائهم ٠‏ 


كلام النووى رحمه .الله تعالى كغيره أنه 


لكن قال الامام رحمه الله تعالى وغيره: 
ولاند فى الاشراك من ذكر البيع أو العقد 
بأن يقول أشركتك فى بيع هذا أو فى 
هذا العقد ء ولا يكفى أن يقول أشركتك 
فى هذا ونقله صاحب الأثوار رحمه 
الله تعالى وأقره وعليه أشركتك فى هذا 
كناب 


وقبل لو أطلق الاشراك لم يصح للجهمل 
تور المبيع وثمنه7) ٠‏ 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس 
الفين .متحدد بق الى ,الع انين أحية ين حيرة يرن 
شهاب الدين الرملى ج ؟ ص لا١١‏ © ٠.8‏ فى 
كتاب. أسفله حاشية أبى الضياء نور الدين على 
أبن على الشد راملسى على نهاية المحتاج وعلى 
هامشه حاثنية أحمد بن عبد الرزاق بن محيد 
ابن احند. المعروف بغري الرشيدى طبع ترك | 

مكتبة ومطبعة مصطفى اليابى الحلبى سنة 
لاه"8١‏ ه »2 سنة 1594 م . 5 ١‏ 


مذهب الحنايلة : 
0 الكمير والمغنى” : 
أوالقة و 


' وذكر صاحب المغنى؟ أن ما 'يحتساج 
الى القيض لا تجوز الشركة فيه قبل 
قبضه لأن الشركة هى بيع فتدخل فى 
عمنوم النهى عن بيع الطعام قبل أن 
يستوفيه فان الشركة بيع بعض المبيع 
بقسنطه من ثمنه على ما ذكر ٠‏ 


وتجوز الشركة فيما يجوز بيعه » 
لأنما نوع من أنواع البيوع ؛ وانما 
اختصت باسم كما ا 
ا 


فاذا اشتر جل ثيك فقال له 
قرعا ويه اذا كان الكمن مهاونا ليما + 
ورا عو نيه اويل الشركة فقال 


)١‏ الشرح العم مان :جتن القع الاسام 
مس 0 محمد أبى الفرج بن حي بن قدامة 
المقدسى ج 8 ا وي 0 
الولى ليع شايمة لاز يمسر سنة 1700 + هد . 

) المقنن اتلليف القيخ: الامام: العلانة اموق 
و أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة على مختصر الامام أبى القاسم عمر بن 
الا ل الك ار 

,0)) المغنى لابن قدامه المتصسى و 0 الكبير 
عليه ج ؟ ص . السو فى كتاب اللبعة 
السابقة . 


اشراك 0 عم 


شركتك أو قال والنى ما اشتريت ولم يذكر 
الثمن فقال : وليك صم اذا كان الثمن. 
معلوما » لأن الشركة تقتضى أبتياع جزء 
منه بقسطه من الثمن على ما ذكر ٠‏ 

والتولية ابتياعه بمثل الثمن فاذا ذكر 
اسمه انصرف اليه ؛ كما اذا قال أقلنى 
غقال أقلتك: ... | 

وى حديث عن زهرة بن معبد أنه كان 
يغرج به جده عيد الله بن هشام 
الى السوق فيشترى الطعام فيلقاه 
ابن عير وبق الزس سويت الله فعالق .+ 
فيقولان له أشركنا » فان النبى صاى الله 
عطينه وسكلك دعا لكب التركة » لتفتركهم 
فريما أصاب الراحلة كما هى فبعث 
بها الى المنزل ذكره البخارى ٠‏ 

ولو اشسترى شيئًا فقال له رجل 
شركنى فشركه انصرف الى النصف » لأنها 
تتصرف الى التسوية باطلاقها ٠‏ 

فان اشترى اثنان عبدا فقال لهما 
رجل أشركائنى فيه فقال شركناك احتمل 
أن يكون لهما النصف لأن اشراكهما لو كان 
من كل واحد منهما منقفردا لكان له 
النصف » فكذلك حال الاجتماع ٠‏ 

ويحتمل أن بكون له الثلث » لأن الاشتراك 
بفيد التبساوى ؛ ولا يحصل التيسياوي 
الابجعله بينهم أثلاثا ٠‏ 

وهذا أصح لأن اششراك الواحد انما 
قتفشى النصف لحصول التسوية به ٠ه ٠‏ 

وان شركه كل واحد منهما منقفردا 
كان له" التمسنق ##ولكل واخسسة متهمتسا 
الربع ٠‏ غ' 


؟) ل الموسوعة 


م 0 


وان قال أشركائى فيه .فشركه أحدهمنا 
فعبلى الوجه الأول بيكون له نصف 
حصة الذى شركه » وهو الربع ٠‏ 

وعلن«التقيودلة التسنحدون وان الك 
الشركة بينهمم ا يقتضى. طلب ثلث ما فى 
يد كل واحد منهها ؛ ليكون مساويا 
لهما ء فاذا أجابه أحدهما. ثمت له االك 
فيمازطب منه. 

وان قال له أحدهما أشركناك انبنى على 
تصرف: الفضولى » فان قلشفنا يقف على 
الاجازة فأجازه فهل يثبت له الملك فى 
تضفه أو ثلشه ؟ على الوجهين ٠‏ 
ولوتبال ا عي لسار 
العجدة كا ن قلنا يقف على الاجا ة من 
نام ناما تمد الع ري 
نصفة ء والا فله نصف حصة الذى 


ركه 


فان اشسترى عبدا فلقيه رجلء 
فقال : أشركنى فى هذا العبد » فقال : 


قد شركتك فله نتصفه ٠‏ 


فان لقيه آخر فقال أشركنى فى هذا 
العبسد وكان غالما بشركة الأول فله ربع 
الجد وهو نصف الذى شركه ؛ لأن طلبه 
الشركة رجع الى ما ملسكه المشسارك وهو 
النصف فكان بينهما 0 


5 لم يعلم بشركة الأول فهو. طالب 

تصف العمد ء لاعتقاده أن . العيد » 

أن طلب.مننه الاتباركة فاذا قال له شركتك 
اخعاة بجي 


أحدهما : أن يصير له نصف العيد 
ولا يبقى للذى شركه شىء ؛ لأنه طلب منه 
نصف العيد فأجايه اليه فصار كأنه قال 
يعنى نصف هذا العيد فقال بعتك وهذا 
قول القاضى رحمه الله تعالى ٠‏ 


والثانى : أن ينصرف قوله شركتك فيه 
ال تسق تسيا شاك خضيب كترسكه 
فيمتد فى.نصف نصييه ويقف الزائى على 
إجارة صاحبه على احدى الروايتين » 
لأن لفظ الشركة يقتضى بعض نصييه 
ومساواة المبترى له » فلو باع جميسع 
نصيبه لم يكن له شركة لأته لا يتحقق فيه 
ماطلب منهه 


الثالث : لا يكون للثانى الا الربع بكل 
حال ؛ لأن الشركة انما تثبت بقول البائع 
شركتك » لأن ذلك هو الايجاب الناقل 
للملك وهو عالم أنه ليس له الا نصف 
السد »؛ فيتصرف ايجابه الى نصف ملكه ٠‏ 


وعلى هذين الوجهين لطالب الشركة 
الخيار » لأنه انما طلبٍ النصف فلم يحصل 
له جميعه ؛ الا أن نقول بوقوفه على 
الاجازة فى الوجه الثانى » فيغفير 
احص 

ويحتمل أن لتعيم التركة امبو 
لأنه. طلب شراء النصف فأجيب فى الريع 
فضار بمنزلة ما لو قال يعنى نصف هذا 
الج ندل دار بي 


اماما اي ب 


الح شاغة ارك الى النصف الوك 
لأن البيسع ينصرف الى ما يجوز له بيه 
وهوالمقيبوض ٠‏ ش 

وان قال أشركنى فى هذا القفيز ينضف 
اشن قعل :6 لم ضح الفبركة الا فيما 
قيض منه فيكون النصف المقبوض بينهما 
لكل واحد منهما زبحه برجم الثمن » لأن 
الشركة تقتضى التسوية هكذا ذكر القافى ٠‏ 

كال قينا رمه الله تسالى والصحيح 
ان ساء الله تعالى أن الشركة تتصرف 
الى 'التعيك كله يكون ياكها كنا اتصمع 
بيعبه وما لا يصح فيصح فى نصف 
المقبوض ف أصح الوجهين » ولا يصح فيما 


مذهب الزيدية : 


. جاء فى البحر(2 الزخار : أن المشترى 
او عل كيرف افيسرية ده اللشدالعة 
بكذا وقد أشركتك فى نصفها فقبل المغاطب 
نجز ملك نصفها بنصف الثمن » فان لم 
ل 0 


) انظر كتاب البحر الزخار الجامع 
00 علماء الأمصار للامام أحيد دن يحيى 
المرتضى ج ؟' ص ٠‏ ملببع مطبعة السعادة نئصر 
سنة /ا85| ه ) سنة 0111 م الطيعة الأولى 
57 بن 0 37 اليناتى 0 9 0 
صٍِِ أو الطبعة الأولى' طيع مطنعة ا أحياءٍ 
كتاب ل الازهار ان الفيث المدرار فى 
فقه الأئمة الأطهار مع حواقيه للعلامة أيى 
الخسن عبد الله بِن مفتاح ج 9" ص. ”117 وما 
نعدها الطبعة الثائية طبع مطيعة حجازى بمصر 
سئة لاإه1ا ها . 


اشراك 0 


قال. البمعض أصحهمما يفسد للجهالة ٠‏ 


فان حط عن الأول شىء بعد أن أشركه 
اشتركا فى الحطيطة كقبسل الشركة » اذ 
القصد الشركة فى الثمن ٠‏ 


اجاء ء ىق اللمعة95؟) الدمشقية : أن 


التشريك جائز هوهو أن بجعل للمشترى 


فى ابيع نصييا بما يخص النصيب من 
الثمن بأن يقول شركتك ‏ بالتضعيف 
ويجوز تعديته بالهمزة ‏ بنصفه بنسبة 


ما اشتريت مع علمهما بقدره ٠‏ 


ولو قال أشركتك بالنصف كفى ولزم 
المشترى نصف مثل الثمن ٠‏ 7 


ولو قال افركتك:ق“ التضف ع كان له 


الربع الا أن يقول بنصف الثمن مين 
امه 


:ولو لم يبين الحصة كما لو قال فى ثىء 
من المبيع » أو أطلق بطل للجهل بالمبيع 


(؟) انظر منشورات جاممة النجف 
الدينية اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد محمد 
أبن. جمال الدين مكى العاملى ج لاص 735؟ » 
ص وخر مطبعة الآداب 2 التحف الاشرف سئة 
/1 ه >2 سنة 1151 واتظر كتاب الروفقة 
البهية شرح اللمعة اميق للشهيد السعيد 
زفن الدين: الجيعى العاملى ملى ج ١‏ اص ١159‏ طبع 
مطابيع دار الكتاب العربى دمصر . سمنة 1719/8 ه 
دار التقريب بين المذاهب الإاسلامية بالتاهرة , 


لفرضسن اشراك 


وبيحتمل حمل الثانى ‏ أى الاطلاق ‏ 
على التقصيف ٠‏ 


قا ا بحصتهة بافظه ٠‏ 
مذهب الأياضية 8 


جاء فى شرح النيل أن المشاركة هى 
جعل مشتر أو مأموره أو وكيله فى 
الكترية مسرا مستارها والتمريخ 4 أو 
بالأطلاق لسر فل أن كر ولد كان 
هوا أكتز القن سواه خعبلة لكين باكفة. 2 
ا ا سا 


نف الدينوان + : يحرز للمشترى ان 
يشارك البائع وغيره من الناس ياختياره 
لا بجبر أو تخويف ٠‏ 
وكذأ يشترط اختيار اللمشارك » ولا يخفى 
ذلك ولا سيما أنها بيع مما اشستراه 
لنفسيه 22 0 
أو لمن موه نون ذا اشتراآه ٠‏ 


يعطى ما ينويه من الثمن فى الجزء المججعول 
هو شريكا به وأن الجزء له مع ما ينويه 
من الريح ٠‏ 


:ولا رق عاود اوه السر اق الل انيدا 
تصح بغير العين وبالعين » وأنه لا عمل 
فيها على الداخل بها يخلاف القراض 
فاته بالعين والعمل فيه على الداخل 
بالقراض ٠‏ ْ 


يحنها بدي الج بن السو 
بآنها بيع ء 

ويفسدها ما يفسد البيع ٠‏ 

فان هلكت بضاعة ‏ وهى ما سوفر بها 
اعبار حياط ميا تيبر ننه 
ا اهن حون ار 


فان كان قد قبض ممن أشركه ثمن حصته 
فليرده له الا أن دعاه لقبضها فلم يقيضها 
فتلفت بعد مقدار ما يصل قبضها وقد 
غرفها آى خا له أتركها عندك ان خلى 
بينه وبين قبضها » فلم يقبيضها ؛ ورفعها 
المنسترى على رسم الحرز فانها حينقذ 
تلفت علدييا مما عان :فون امتهمويها 18 | 
عن التضيافة معنا نستورك فيد وقيل يل 
ذلك عليهما معا ولو خلى بينه 
وبين القبض فلم يقبض ما لم يقبضه أو يدعه 
للقيض فيأبى فعليهما أو يمنعه فعلى 
المشترى » وقد صح البيع ومجرد 
التخلية قيض ٠‏ - 

ونا الأسسل قله لمان مك اير انان 
اواتوارك ارون 


وآن العيقن 0 فى انتقال الضمان ٠‏ 


3 حل قافتا 
تي ركع ما لفان علدك + , 


وان قال له واشترى أنا ما اشترى فأشركك 
ى. كذا فأشركك فيه فقبل 
فذلك وعد يجب الوفاء به » ولا يعمكم 
بشركتهما حتى يشترى فيشركه ٠‏ 


فيه أو أشتر 


ثم أنه لا مانع من التشريك بثمن أو بلا ثمن 
فنفس الشىء على أنه لا ربح فيه للداخل 
بل الربح كله للأول ٠‏ أو على أنه كله للداخل 
وان أن اتمطى الحناتى الكتمن كله وكد وه 


وف" الدمؤان كل ما" اقتكزاة امار 
فغيره عن حاله الأول » مثل القمح والشعير 
لسيي] + العنيت قدو كان عبايقنا 
قيحانا + والهير ممتحاعة كلجا 6 وما أفحةه 
ذلك » فالشركة فيه جائزة ٠‏ 


فلايهوز لأنه صر ميراثا ٠‏ 


وكذلك كل ها اقتتراه الرجتل للقسارة 
فانتقل من ملكه بوجه من الوجوه غير 
البيع فاراد من انتقل اليه أن يشارك 
فب هأحدافلا يجهوزء. 


وان شارك رجل رجلا فمات فشركته 
ثابتة ٠‏ وتصح قبل شراء فى مثل من 


اتمناقا أو اقلاقة أو فين ذلك او قال 
اليجترى انا ميتن وسنتك مفتال لسرن 

فاشتراه بينهما كذلك » أو أمره أن يشترى 
بيتهما ولم يذكر النصف ولا غيره فيحمل 
على النصف » وذلك اذا قامت قريفة على أنه 


اشتراك [ْ 1 رفرس 


اشترى بينهما سواء عين له ما يشترى 
أو ذكر له الجنس فقط أو .لم يعين ويذكر 
الجنس مثل أن بقول أنا شريكك. فيمبا 
قال له نعم أو سكت وأقر حال. الشراء ‏ انى 
اشتريت بينى وبين فلان * 


٠ بالخضنار‎ 


00 


واذا أنعم بذلك ثم اشترى فقال اشتريت 
الى لع ,لل قوله على الظتكن ٠.‏ 


وتصح بعد شراء يلا قبول على 
القول بأنها غير بييع وأنها ف الربح 
فقط وأنها هبة وأن الهية تثبت بلا قبول 
مالم ينكرها المعطى 290 ٠‏ 

وقيل تكون المشاركة فى مشترى لتجر » 
لافى مشترى لكسب ٠‏ ظ 


وقيل تكون المشاركة بلا شروط بيسع 
على أنها مجرد هبة فتجوز على هذا 
القول ولو ى مجهول ولو قبل القيض 
ولارد فيها بالعيب ٠‏ 


ومن اشترى ما لتجر أو لكسب ل 
على مامر من الخلاف قى اختصاص 
أأخاركة فيما لقصو وق جتوازها فيفا 


)1( أنظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل 


5 


الشيخ محمد بن يوسف اطفيثش ج 4 ص .لاه 


وما بعدهد الى ص اه طبع محيعد سن يولسيف 
السلفية 1 دمصر فسن السئة ا 


"50 


اشراك 


فيه فقال شاركتك فلمن اشترى نصف 
الربح ان كانت المشاركة فى الربح فقط 
0 ونصف الشىء ونصف ربحة 
أن كانت فى الشىء وردسحطهةه وذلك يتصور 
كالثمن والتصيتف" الآكين: من ذلك 'أطنالت 
الشركة ٠‏ 


. ولو كان الطالب لها اثنين فيكون لكل 


عاو كان الال قله مكرن ناته 


أو كان الطالب أربعة فيكون لكل منهم 
ربع الخنصف ٠‏ 


وهكذا ما فوق ذلك فان النصف على كل 
حال المفتترى وهو اهب" القنىء 'والقتى+ 
الآخر أن طلب الشركة على رعوسهم ٠‏ 


#اوشيحدل: أن كان الطنالفة واحكدا كله 


٠ النصف‎ 


دين صاحب الشىء والطالب الذى هو اثنان 
أثلاثا ثلث لصاحب الثىء وثلئان للذين طلبا ٠‏ 


فلو كان الظالب ثلاثة لكان بينهم أرباعا 
ربع لصاحبه وثلاثة أرباع للثلاثة ٠‏ 


ود ظلتعو ا القتركة بيكون ذلك بل 


رءوسهم ه وهذا القول هوا 

عندى ؛ لأن الأصل فى الشركة .اذا أطلقت 
انصرافها الى التسوية » ولا تحمل على 
التفاوت الابدليل ٠‏ 


. ووجه القول الأول تصبييره طالبى 


وان صنير اثنان واحهدا شريكا فلهما 
الأخسر 


وكذا أن : ار ثلاثة أو أربعة فمصاعدا 


وقبيل سي أثلاثا أن كمننا رك اثنان 


وأحداء 


وان شارك ثلاثة واحسدا فارباعا 
وهكذا ٠‏ 


وآذا فينده ميارك والشارك تاراغ 
عدد كل منهما أو تفاوت مثل أن د شارك 


أنسان أثنين أو اثنان ثلاثة أو ثلاثة 


تقحل الشيياف الفبريق التبينازك: علب 
رعوسهم واليصف للفريق وك 
ويه 0 


1 وقيل:هو بين الفنريقين على رءوسهم 
ومن شارك آشخشر بعد الأول فله نصف 
ما بيده والنصف هو الربع 4« 


وان شارك بعد ذلك ثالثا كان له ربع 
ما بيده وهو الثمن ٠‏ 


وأو ارك راضتط هفحة ذلك قله نحنف 
ربع ما بيده وهو ريبع الثمن ٠‏ 


م بيسده لا نصف السكل» لأنه امسا يشارك 
فيماله خاصة ٠‏ 


وان أشرك اثفان واحدا فلكل منهما 


نصف ما بيده ٠‏ 

وان أشركا بعد ذلك فلكل مثهمنا نصف 
ما بيده وكذلك ٠‏ 

.وهكذا ما فوق الاثنين ٠‏ 
ش وان أشرك واحد واخندا ثم أشركٌ 


احد واحدا دم أشرك اثئين أو أكثر فله نصف 
واحد واحدا ثم : 


٠ءهديدام‎ 


وقبل ما يده على عندد من أشركهم 
وعدده على الرءوس ٠‏ 


وكذا ان شارك الداخل بالشركة رجلا 
كتشرهء 

وكذا ان شارك الثالث رابعا وهكذا. : 

ولا تحارك. الشخص الا شما له 


م الت ودين يام اد مجكود د علي اد 
غير هم ودون مجموع ما أشركه مع غيره . 3 


لأن 'المشاركة بمنزلة الهية ولا سيما ان 
كانت. فى الربح » فانها حينكذ نفس هبة 
ما سنوجد بمنزلة هبة ما وجد ولا يهب 
الأننان مال ميزه ولا ماله ومال غسيره 
الا ههِة ثواب أو هبة يرج و فيها مصلحة 
نانه يموق لدذلك هال من:خام عليه كقائب 


ويتيم ومجنفون ووقف 7 


:وقيل لا تجوز شركة فى ربح وحده 
وأمااف الدي» #«ويشعة الربح فجائزة وذلك 

فيه صاحب انيل أ أبا مستة 
5 أن كان أمة أو داب له وغلت ٠‏ ان ك 55 
اما قبل الشركة فللمشترى د لون 
ذلك موجودا ان كان منفص١١‏ وكان بحيث 


لا يتبمع المبيع فان التشريك بيع 


البيع ا من 2 وشرب والبحادن 
باح لد رةه 


وجنايته وزكاته على الأول الذى هو 
المشترى الذى أدخل رجلا آخر مثلا 
لا على الداخل بالشركة على أن الشركة ى 
ارح فتطم ش 
والمؤنة والزكاة للأول من ربح ان كان ل 
وأخرج ذلك المذكور من .ماله ٠‏ 


امرض 


وان لم. يخرج ما لزمه من جناية أو 
زكاة حتى بيع بربح » فان شاء أخرجه 
من الربح » وان شاء أخرجه من ماله 
وأخذ مثله من الربح ٠‏ 


وان أخرجه قبل فذاك ولا رجوع 
له على أحد ويقسم الماقى من الوق 
بينه وبين من دخل بالشركة . 


وجاز فعل الأول المشترى كله فى الشىء 
الذى شارك فيه غيره فى ربحه خاصة 
كهية للثواب أو لغيزه ٠‏ وبيع بآنواعه 
واصداق واجارة ورهن. واعطائه فى أرش 
لوته أو لغير موته واعتاق. بأى نوع ولو 
بكتابة » فان كان ربح ضمن حصة المشارك 
سواء تبين الربح فى ذاته » كما اذا أعتقه » 
أو كفرة أو وعة » أو أصدقه » وقد 
تبين أن قيمته زادت على ما اشتراه به » أو 
تين يفعله ».كما اذا باعه بأكثر “مما اشتراه 
به » أو رهنه فبيع بأكثر أو قضاه فى 
أكثر أو أعطاه فى أاأصداق بأكثر أو فى أرشس 
أو دية بأكثر أو نحو ذلك ٠‏ 


وان باعة برخص فقلت الفائدة أو انتفت 
لم يدرك عليه ما نقص بالرخص ولو تعمده 
كذا يقال وأولى منه أن يدركة بل هنا 
اولان * 

5520257 

وقيل: لا حتى يباع ٠‏ 


اشراك 


الى هي الوق التفين أن ان 
بلا ربح وقد وجد فيه فلا شىء للثانى ٠‏ 


أما فعل المشارك فلا يجوز فان فعل 
المشارك فيه ذلك قبل تحقق الربح لم 
بشت فعله ولو كان اعتاقا لعدم تحقق 
فيه » فلا يصح فعله اجماعا. اذا لم يكن 


الريسه(9) 
ثالتا : الاشراك فى الوصية 


اسل العندر لم0 + نيدن امن 
الى شخص فعجز الوصى عن التصرف ضم اليه 
غيره » لأن فى الضم رعاية الحقين » 
حق الوصى وحق الورثة. » لأن تكميل النظر 
يحصل به » لأن النظر يتم باعانة 
فحصيرةء 


حتى بعرف ذلك حقيقة ؛ لأن الشساكى 


ران لد ين الا 1 


)١(‏ انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل 

: ج 5 ص 6لاه 
وما بعدها الى ص ١8ه‏ الطبعة السابقة . . 

(؟) انظر كتاب البحر !١‏ لرائق شرم كدق 
الدقائق للامام الشيخ زين الدين الشهير باين 
نجيم وبهامئه حواشى منحة الخائق. .لابن ع عابدين 
نمصر سئة 11 هاو 


اشراك 1 مخفا 


بولواكان قادرًا على «القسرف وهسو أمين 
فيه ليس للقاضى أن يخرجه » لأنه مختسار 
المت ولو اختار غيره كان دوته فكان انقاؤة 
أولى ألا ترى أنه قدم على أب الميت مسع 
وفور ش فقته فأولى أن يقدم على 
عييرة ٠‏ 


وكذا /ذا فتينكا الزرقة او يتمهم الوط 
اليه لا ينبغى له أن يبعز له حتى تبيدو 
له منه خبانة » لأنه استفاد الولاية من 
الميت ٠‏ 


غير أنه اذا ظهرت الخبانة فاتت الأمانة 
والميت انما اختاره وليس من النفلر 
ابنقاوّه بعد فواتتها » ولو كان حيا 
إأخرجة هها م نعحوث القاقى مدنانة 
عند عجره » ويقيم غيره مقامه » كأنه مات 
ولاوضى له ٠‏ 

واذا أوصى الى اثنين لم يكن لأحدهما 
أن يتصرف ف مال المبت ٠‏ 


55 تصرف فيه فهو باطل وهذا 
عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى ٠‏ 


: تان آلو تويدده رحمه الله تعالى : 
ينفرد كل واحد منهما بالتصرف ٠‏ 
كل واحد منهما يعقد ٠‏ 


وأما اذا أوصى اليهما معا أو أوصى اليهما 


بعقد على حدة ٠‏ 


ومهئل الخغلف اذا كان ذلك فى 


وأما اذا كان فى عقد واحد فلا ينفرد 
أحدهما بالاجماع كذا ذكره الكيسانى 0 


ذكره اوبكر الايتكاف + 


: وقال فى المسوط وهو الأصح ء 
ولا يخفى أن المراد من البطلان التوقف 
على اجازة الآخر أو رده بخلاف الوكيلين 
اذا وكلهما متفرقا حيث ينفرد كل واحد 


منهما بالتصرف بالاجماع . 


والفرق ان ضم الثانى فى الايصاء 
دليل على عجز الأول عن اللمباشرة 
وحده »2 وهذا لأن : الامصاء الى 
الثانى يقصد به الاشتراك مع الأول » وهو 
يملك الرجوع عن الوصية. للأول » فيملك 
اشتراك الثائنى معه » وقد يوصى 
الانسان الى غيره على أنه يتمكن من اتمام 
مقصوده وحهه ء ثم يتبين له عهزه عن 
ذلك فيضم اليه غيره فصار يمنزلة الايمصاء 
اليهما معاولا كذلك الوكالة ٠‏ 


وبطلان تصرف أحد الوصبين على0© 
الخلاف الذى مز انما يكون ق غير 
التجهيز وشراء الكفن » لأن فى التأخير 
فتناد التكنوتيينة "تملك القيراق لفيا 
فى الحضر ويملكه الرفقة فى السفر ٠‏ 

17 ارم السيابق اللشمف رين الكين العتهير 


ب الموسسوععة 


رضن 


اشراك 


لحاجة الصغار والاتهاب لهم » لأنه 
يخاف هلاكهم من الجوع والعرى » 
وانفراد أحدهما بذلك خير ؛ ولهذا 
يملكه كل من هو فى يده ٠‏ 


ومثل ذلك أيضا رد وديعة عين وقضاء 
دين » لأن ذلك ليس من بابالولاية » 
وانما هو من باب الاعانة » ألا ترى أن 
صاحب الحق يملكه اذا ظفر به » بخلاف 
اقتتضاء دين الممت » لأنه رضى بأمانتهما 
جميعا فى القبض » ولأن فيه معنى الميادلة » 
وعند اختلاف الجنس حقيقة اللممادلة ورد 
المخصوب ورد المبميع فى البيع الفاسد من هذا 
القميل ؛ وكذا حفظ المال فلذلك بنفرد 
به أحدهما دون صاحبه ٠‏ 


الا فى شراء ا 
الصغار وكسوتهم ؛ ورد وديعة يعينها » 
وقضاء دين » وتنفيذ وصية بعينها » 
وعتق عبد بعينه » والخصومة فى حقوق 
الت + نيذه مسجية افنحياء كينا فرق 
قصر القدورى الاستثناء عليها فى مختصره ٠‏ 


واقتفى أثره صاحب الهداية وزاد فيها 
عثى ذلك أشياء ء يقوله : ورد المغخصنوب 
والامتكرع كزاء قانتذا وهفكا لوال 
وقبول الهية وحم ما يخشى عليه التوى 
والتلف وجميع الأموال النائعة » 
وهذه التى زادها فى الهداية على ما فى الكتاب 
ستة أشياء فيصير مجموع الأشياء المعدودة 
خمسه عشر ٠‏ 


فم كال قب تسبي نولو نياك المعيحة 
أآخشرهء 


أما عندهما فظاهر ؛ لأن الياقى منهما 
عاجز عن الانفراد بالتصرف فيضم 
القاضى اليه وصيا ينظر الى الم يه 
عجز المبثت ٠‏ 


وأما عند أبى بوسف فلأن الحى منهما 
وان كان يقدر على التصرف فالموصى قدر 
أن يجعل وصيين يتصرفان ؛ وذلك ممكن 
لتحقيق نصب وصى آخر مكان الأول ٠‏ 


وجاء فى الدر المختار : وحاشية ابن 
عايدين (0) عليه :أنه لو قال الموصى. :ما لى 
بين زيد وعمرو وعمرو ميت فلزيد نصبفه » 
لأن كلمة بين توجب التنصيف ٠‏ ظ 


قال أبن عابدين الظاهر أن هذا اذا دخلت 
على مفردين كما هنا أما لو دخلت على 
ثلاثة كقوله بين زيد وعمرو وبكر فائها توجب 
القسمة على عددهم ٠‏ ش 


لوعي هذا فاذا قال بين ٠‏ نيد وات 


وأما اذا دح حي بوني الممراح 


)1( الذي 0 شرح تنوير الأصار على رد 
المحتار لل ب أمين الشسهير بان عابدين 2 
الأميرية ببولاق مصر الحمية سئة م ه 


لو قال بين بنى زيد وبين بنى بكر وليس 


لأحدهما بنون فكل الثلث لبنى الآخر ». 


لأنه جعل كل الثلث مشتركا بين بنى زبد 


حتى لو اقتصر عليه كان الثلث بينهم فاذا 
لم تثبت المزاحمة كان كل الثلث بينهم 17) ٠‏ 


ولو أوصى بمائة لرجل وبماثة لآخر ء 
وقال لآخر : أشركتك معهما فله ثلث كل 
ماكة لتساوى نصييهما » لأن الشركة 
المساناة لغيه وليحذا: حدل فول كبالى + 
« فهم شركاء فى الثلث »0 على المساواة 
فأمكنت المساواة فلكل ثلثا الماكة ٠‏ 


ولو أوصى بأربعمائة مثلا لرجل وبمائتين 
لرجل آخر ء وقال لآخر أشركتك معهما 
ذلة فمف ما لكل ذجينا لتعاوك تنتيييا 
فيساوى كلا منهما ٠‏ 


قال ابن عابدين ولا يمكن المساواة بين 
الشكل فحمافاه عن مستتاراة القالك. مم كل 
واحد منهما يما سمه له » فيأخذ 
المطتفدية اليزاهه من لاه 


ولو أوصى لزيد بأمة ولبكر بآمة أخرى ثم 
قال لآخر أشركتك معهما فان تفاوتا قيمة 


)1١(‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد 
المحتار لابن عاددين ج م اص 151 الطبعة 
السائقة . 1 

(؟) الآية رتم ؟١‏ من سورة النساء . 
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وثلث كل عندهما بناء على قسمة الرقيق 
وعدمها ٠‏ 


وفى الدر © : ان أوصى بثاث ماله لرجل 
ثم قال لآخر أشركتك أو أدخلتكَ معه . 
فالثلث بينهما لا مكان المساواة .٠‏ 


مذهب المالكية . 


جاء فى الشرح الكبير وحاشية 29 الدسوقى 
عليه : أنة أن أوصئ شخص لاثنين يلفظ 
واحد كجعلتكما وصيين » أو بلفظين فى زمن 
واحد » أو زمنين من غيير تقييد باجتماع 
أرق كله دون كماعلة آلا مكركلا عقف 
أو غير ذلك بدون صاحبه آلا بتوكيل منه ٠‏ 


أما أن قبد الموصى فى وصيته بافظ 
أو قرينة باجتماع أو انفراد عمل مه ٠‏ 


قال أبن عبد لالم ولم يجعلوا وصيته 
لشائى ناسخة للأول ٠‏ 


كبيع .أو شراء أو تزويج أو غير ذلك » 


(9) الدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد 
المحتار وحاشية أبن عابدين عليه ج ه ص 151 © 
ص 557 الطبعة السابقة . 

(:) أنظر كتاب حاشية الدسوقئ على 
الشرح الكبيز للعالم: العلامة شمس الدين محمد 
عرفة الحسوقى غفلى القرح الكير لابى البركات 
سيدى أحمد الدردير وبهامشه الششرح المذكور مع 
تتريرات للعلامة المحقق سيدى الشيخ محمد 
عليشن جح 1 ص 1655 ث ص 1 طبع مطبعة دار 
احياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابيى 
الحلبى وقشركاه بمصر نسنة 1519 ه. 


0 55 [ْ اأشراك 


فالحاكم ينظر فيما فيه الأصلح ء هل 
ييقى الحى منهما أو يجعل معه غيره فى 
الأولى » أو يرد فعل أحدهما دون الآخر » 
أو يردهما معا ف الثانية ٠‏ 


دون اذن ضاحيهة 4 وأما باذنه فيجوز ٠‏ 


ولا يجوز لهها قسم المال يينهما 
ليستقل كل؛بقسم منه يتصرف فيه على 
حدته » والا بأن اقتسماه ضمنا لا تلىف 
منه ولو بسماوى للتفريط » فيضمن كل 
ما تاف منه ء أو من صاحيه لرفع يده 
عما كان يجب وضعها عليه ٠‏ 


قال الدسوقى : وانما يضمن كل ماتلف 
ا ا ا 
الموصى أشركه مع غيره فى النظر فيه» 
فهو مقيد باستقلاله » ويضمن أيضا 
كل ما تلثف من صاحبه » وذلك لتعديه برفع 
يده عما كان يجب وضعها عليه ٠.‏ 


وما ذكره الشسارح من ضمان كل ماتلف 


وقيل : ان كل وآاحد يضمن ما هلك 
بيد صاحيه فقط ؛ دون ما هلك بيده » 
ودرج عليه ابن الحاجب رحمه الله تعالى » 
والقولان لعيد الملك ٠‏ 


وكلام الدردير يحتمل لكل من القولين ٠‏ 


والحاصل أن القولين متفقان على أن 
كل واحجد يضمن ما سنلمه لصناحيه ٠.‏ 


والخحلم انمتا هوف عسماد كل متهنا 
ما تلف بيده ٠‏ 


وفاكقدة ذلك أ.٠‏ ن كل واحد غريم بجميع 
المال أو يما قيضه صاحيه فقط ٠‏ 


وجاء فى التاج”" والاكليل : نقلا عن 
المدونة : من أوصى الى وصيين: فليس 
لأحدهما بيع ؛ ولا شراء ؛ ولا نكاح ع 
ولا غيره دون ضصاحيه الا أن بوكله ٠‏ 


قال ابن عرفة رحمّه اله تعسالى 
والشركة فى زمان » أو فى زمانين ٠‏ 


وقوله الا أن يوكله زاد فى الموازية 
الا.مالا بندد منه من الشىء التافه من 
الطعام » ومالا بد منه مما يضر بهم تأخيره 
فهو خفيف اذا غاب الآخر وأيطأ ٠‏ 


وقنال ابن سامون رحمه الله تعالى : 
علم المئشرف مضى ان كان. سدادا ٠»‏ فان 
أراد المشرف أن برد السداد لم يكن لنه 


)١(‏ انظر كتاب مواهب الجليل شرح 
وخر 1 الضياء سسيدى خليل للحطاب 
محية ين يوسف الشهير الا 1ن 5 

مطبعة السعادة دمصر سمساة ؟؟١!‏ ه 
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م ل ا ا ا سي 00 


ذلك » والمال لا يكون. الا عند الوصى لاعند 
المشرف + 


وقأل ابن رشد رحمه الله تعالى : فليس 
نكاح أحد الوصيين بمنزلة انكاح الومى 
دون اذن الأمشرف والمشرف ليس يوصى »© 
ولا ولى » ولاله من ولاية العقد شىء ») 
:انما له المشاورة التى جعلت له خاصة ٠‏ 


وقال ابن شأاس رحمه الله تعالى : ان 
مات احدهما استقل الآخر ٠‏ 


قال انئن عبد السلام رحمه الله تعالى ‏ 


هذا بعند ف الفقهء٠‏ 


قال ابن عرفة ف الموازية لابن القاسم 
أنة لوا مات أحدههيا ولم يوص » فان 
كان الباقى بين العدالة والكفاءة ام يجعل 


الكاضى معهةه غيره ٠‏ 

وروىئ مخمد اذا عزل أحد الوصيين 
بجنا ءاية لم يجعل هع الآأخر غيره ٠‏ 

وروىق على أنه يجعل معه غيره » وممال 
اليه سحنون ٠‏ ش 


الحلمان + ظ 


وَعال اللفمن أن رد التنلطان :ما فعلة 
أحدهما صوايا اشئنته وان كره الأخر ٠‏ 
ورشح اليرزلى فى نوازله أن فعل فبعلا 


لو رفع للحاكم لم يفعل غيره فانه يكون 


قال عيسى للوصى أن يوكل فى حياته وعند 


قال ابن رشد لاخلاف بينهم فيه أنما 
الخلاف فى الوصيين المشترك بينهما فى 
الايصاء » هل لأحدهما أن يوصى يما 
اليه من 'الوصية أم لا ؟ على ثلاثة أقوال ٠‏ 


الأول أن ذلك له ولو الى من ليس معه 
فى الوصبة » أتت الرواية بهذا عن مالك »6 
وهو ظاهر قوله ف المدونة » وهو ظاهر 
قول عيسى ٠‏ 


الثانى : ليس له ذلك وهو الى من معه 
فى الوصية وهو ظاهر قول سحنون ٠‏ 


الثالث : أنه لبس له ذلك لا الى شريكه 
فى الابساء » وهو الذى تأوله الشيوخ 
على سحنون فى قوله فى المدونة ٠‏ 


وقال20 ابن عات ان قسم الوصبان المال 
فباع أحدهما دون اذن صاحيه لم يجز 
بيعه وبرده الآخر ويضمنه أن فات الا أن 
يكون شرط الموصى أن من عاقه عائق فالباقى 
منهما منفرد بالوصية ؛ ففعل أحدهما جائز 
وقت مغيب الآخر أو شغله من غير وكالة 
ولااضمن عليه فيما فعل حينكذ ٠‏ 


قال الحطاب هذا على مذهب اين الماجشون 
لسحنون ٠‏ 


)١( '‏ المرجمغ السايبئق من كتاب: مواهب ااجليل 
شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل للحطاب 
ج 1 صن 1" الطبعة السابقة . 
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8 لمر عد ع ا و اديت 


ومن أوصى(2© بشىء لانسان ثم أوصى 
به لآخر فانهها يشتركان فيه ؛ وكذلك 
لو أوصى لواحد بثلثه » ثم أوصى لآخر 
لمكن تبه و نر الجن 
لواحد بالثلث » ثم لآخر بالنصف أو بالجميع 
لاشستركا فى الثاث على نمسمة الأجزاء ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى نهابة9) المحتاج : أنه لو وصى 
اثنين وشرط عليهما الاجتماع أو اطلق 
بأن قال أو صيت اليكما أو الى فلان » ثم 
قال ولو بعد مدة أ وتيت الى فلان 0 


وظاهر كلامهم هنا عدم الفرق بين 
علمه بالأول وعدمه وعليه فيفرق بين هذا 
ونظيره السابق قبل الفصل بأن الاجتماع 
هنا ممكن مقتصود للموصى 6 لأن فيه 
مصاحة له » وثم اجتماع الملكين على المومى 
يه وهو متعذر والتشريك خلاف مدلول 
الفظتمين النظر للقرينة + وهى وجود 
علمه وعدمه ٠ه‏ 


ولو قال أوصيت اليه فيما أوصيت 
فيه لزيد ؛ كان رجوعا لم بنفرد أحدهما 
(!) كتاب مواهب الجليل شرح مختصر أبى 
الطبعة السايقة . : 

(؟) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس 
الدين محمد بين أبى العباس الرملى الشبسهير 
بالشنافعى الصغير فى كتاب مع حاشية 
الشيراملسى عليه وبهامشنه المغفربى 08 3 
ص 1١١17‏ طبع شركة مكتبة ومطبعة 5" 
البابى 1 لحلبى وشركاه دمصر سسلاة /أاة” ١‏ ها 


ميا !| تشبلا بالعسرف 6 عيئلة والقدرينا 
فى الأول 4 وا حتباطا ف الثانى 4 فلابد 
من اجتماعهما فيه »بأن يصدر عن 
رأبهما » أو بأذنا ثالث فيه ٠‏ 


ومحل ذلك فيما يتعلق بالطفل وماله 
وتفرقة وصية غير معينة وقضاء دين 
ليس فى التركة جئسه » بخلاف رد ودبعة 
وعارية ومغخصوب وقضاء دين فى التركة 
جنسه ء فلكل الاتقراد به » لأن لصاحبه 
الاستقلال بأخذه » وقضية الاعتداد 
به ٠‏ ووقوعه موقعه اباحة الاقدام 
عليه وهو الأوجه وان بحثا خلافه . 


ولو اختلف وصيا التصرف المستقلان فيه 
نفذ تصرف السابق » أو غير المستقلين 
فيه الزما العمل بحسب المصاحة التى 
رآها الحاكم » فان امتنع أو احدهما 
أو خرجا أو احدهما عن أعليه التصرف 
أناب عنهما ء أمينين أو أمينا : أو فى 
التصرف أو الحفظ والمال مما لا بئة 


اجيف ارلا تولاه الحاكم فان انقسم ' 


قسمه بينهما ٠‏ 

ولكل التصرف بحسب الاذن » فان تنازعا 
فى عين النصف المحفوظ أقرع بينهما ء 
فان نص على اجتماعهما ف الحفظ لم ينفرد 
أحدهما يحبال الا أن صرح به أى الانفراد 
فيجوز حينئذ كالوكالة ٠‏ 

وكذا لو قال الى كل منكما أو كل منكما 
وصبى فى كذ ا أو أنتما وصياى فى كذا . 
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٠ الاستقلالبخلافه‎ 


| ثم لو جل عليه أو علييسا مشرفا أو 
وراححه كمداء فق النهس هال الأدرعى الا 


والمراد بهما هناما يآتى فى قسم 
الصدقات فبتعين المسلمون » فما وصى 
به لأحدهما يجوز دفعه الى الآخر » 
لأنهما اذا افترقا اجتمعا ء واذا اجتمعا 

ويجوز النقل هنا الى غير فقراء بلد 
المال ؛ لأن الاطماع اليها لا تمتد 
كامتدادها ف الزكاة والوصية لليتامى » 
أو الأرامل » أو الأيامى » أو العميان » أو 
الحجاج »© أو الزمنى » أو أهل السجون » 
ف المخارفية © أ التكفين: | اوترن 
قبورهم تقتضى اشتراط فقرهم »؛ وان 
استتبعده الأذرعى فى الحجاج ٠‏ 


» أو حفر 


) نهاية المحتاج الى شرح ألفاظ المنهاج 
.الدين محمد أبى النعباس أحيد دن حمزة 
ابن بشهابالدينٍ الرملى اننوق المضرىالانصارى 
الفسهاء: : نور الدين عاى بن على الشيراملسى 
التاهرى المتوقى سنة 1.41 ه وبالهامش حاشية 
أحمد بن عبد الرازق بن محمد بن أحمد المعروف 
بالمفربى الرشيدى المتوىق سسنة ١.55‏ هاج 1 ص 
8 وما بعدها طريع مطبعة شركة مكتبية ومطبعة 
مصطفى النابى الكلبى وأؤلاده سانة لاوما هاه 
سلة 15958 م ٠.‏ 


ل 


ووجه اعتباره فيهم أن الحج يستتلزم 
السقر بل طوله غالبا وهو يستلزم الحاجة 
غالبا » فكان مشعرا بالفقر » فلذا اختص 
بفقرائهم ؛ واليتيم صغير لا أب له » والأيم 
لا يشترط فيها تقدم زوج » ويشتركان 
فى اشستراط الخلو عن الزوج حالا ٠‏ 


ذلى أوطى 'لاذرامل أو الأبعان نأو الثيت لم 
يدخل فيهن الرجال وأن لم يكن له زوجات 
أو للعزاب صرف لرجل لا زوجة له ٠‏ 

وه شل الراة الخلينة فق اوجببه 
الرأبين .٠‏ 

ولو جمعهما أى 0 شرك 
الموضى به بينهما أى شركه الوصى ان كان » 
وآلا فالحاكم نصفين ؛ فيحمل قصف الموصى به 
للفقراء » ونصفه للمساكين كما فى 
الزكاة » ولا يقسم ذلك على عدد رءوسهم » 
ولا يجب استيعابهم بل يستحب عند 
الامكان ٠‏ 


بخلاف ما لو أومى لبنى زيد وبنى عمرو 
حيث يقسم على عددهم ولا ينصف ٠‏ 

وأقل كل صنف من الفقراء والممساكحين 
مثلا حيث لم يقيدوا بمحصل أو قبدوا 
به وهم غير محصورين ثلائة لأنها أقل 
المع 


ثم قال”” : أنه بفرق دين الوصية للوراث 


. وغيره بأنه لو أوصى بشى لزيد ثم به 


) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج وحاشسية 
الدبراطى ج 4 س 14 الطبعة السابقة . 


8 اشراك 


لعمرو » ومثله ما.لو أوضى بحامل إزيد » 
ويحملما لعمرو أو عكس » وقلنا » بأن 
الوصية تستتيع الحمل ؛ فانه يشرك بيئهما » 
لاحتمال نسسيانه. للأولى » بأن الثانى هنا 
لما سساوى الأول فى كونه موصى له » وطارثًا 
استحقاقه ؛ لم يكن ضمه اليه صريهحا فى 
رفعه فأثر فيه احتمال النسيان » وشركنا 
لعدم المرجح » بخلاف الوارث » فانه 
معاير له » واستحقاقه أصلى » فكان ضمه 
اليه رافعا لفوته ٠‏ 


ولو أوصى بشىء"21 لزيد »؛ ثم لعمرو 
وقترك ستيبييا أن العمبيلة الستسان 
ونسبة كل اليها النصف » فهو على طبق 
ما يأتى عن الشيخين » وان وهم فيه بعضهم 
زاعما أن محل التشريك هنا هو محل 
الراجوع #تطن ها يأك .من الانيستوى هادا 
رد أحدهما أخذ الآخر الجم.م 3 


أحدهما يعون النصف للوارث دون الآخر 4 


ولو أوصى بها لواحد »؛ ثم بنصفها 
لآخر كانت أثلاثا ثلثاها للأول » وثلثها 
للقناتى .” 


وما ادعاه الاسنوى من أن هذا غلطء 


العياس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى 


ص حت ا ل ل ا ل يس 


وأن الصواب أنها أرباع بناء على أن محل 
التشريك هو محل الرجوع هو الغلط » لأن 
المرعى عندهم فى ذلك طريقة العول » بأن 
يقول معنا مال ونصف مال » فيضم النصف 
الى الكل » فتكون الجملة عندهم ثلاثة ؛ 
تقسم على النسبة » فيكون لصباحب المال 
ثلثاه ؛ ولضاحب النصف الثلث » وقد ذكرها 
الشسيخان فى القسم الثائى فى حساب 
الوضنانا+ 


ويستآنس لهذا من القرآن الكريم » بأن 
الله تبارك وتعالى جعل للاين اذأ اثفرد 
جميع المال » وللبنت اذا انفردت النصف »> 
فاذا اجتمعا أخذ الاين قدرها مرتين » 
كلك قلقنا ##يعطى: اموي اله بلحم 
الثلثين » والموصى له بالنصف الثلث ٠‏ 


والذى ق المهمات سهو ٠‏ 

وقد يجمع بينهما بأن كلام الاسنوى 
عند احتمال ارادة الموصى التشبريك. بينهما 0 
مذهب الحنابلة : 

جاء 2 كشاف القناع””" أنه اذا أوصى 


شخص الى واأحد وأوضى بعده الى آخر 
فهما وصين »؛ ولم يكن ذلك عزلا 


(؟) كتساف القناع عن متن الاقناع للعلامة 
الشيخ منصورين أدريس الحنبلى ويبهامشه شرح 
منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى 
ج ؟ ص 42055 صصص ولام »6 ص 571:. طبع 
المطبعة العامرة الشرفية بيصر سئنة ١89‏ م 
الطبعة الأولى . .3 


اشراك 11 


للأول © لأن اللفظ له يدل عليه مطابقة 
ولا تضمنا:.» ولا يستلزمه » فان الجمع ممكن 
كمسا “لو أوصى اليهما. جميعا فى حالة 
واحدة الا أن نقفول. قد أخرجت الأول 
فان قاله أو انئحوهة مما يبدل عليه 
انعزل » لحضول مقصود العزل ممن 
ولس لأحد الوصرْين الانفراد بالتصرف» 
لأن الموصى لم يرض الا بتصرفهما » وانفراد 
أحدهما بخالف ذلك ٠‏ الا أن بجعل الموصى 
التصرف لكل منهما » فلكل منهما الانفراد 
حينكذ » لرضا الوم يذلك © أو يجيسل 
التصرف لأحدهما ء واليد للآخر ء 
تصرفه منفردا » عملا نالوصية » واذا ج ادا 
التصرف ؛ فالظاهر أن المراد باجتماعهما 
ليس معناه تلفظهما يصيغ نم العقد » معا بل 
صدور التصرف 527 واجتهادهماء 
ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما 
التصرف وحهده ؛ أو بباشره الغير باذنهماء 


0 يشسترط أن يوكل أحدهما الآخر 3 


ن اختلفنا فى شىء وقف الأمر حتى يتفبقا 


ش 0 » أو جن » أو غاب + أو 
وجد منه ما يوجب عزله كسسفه وعزله 
نفسه » ولم يكن الموصى جعسل لكل منهما 
الانفراد بالتصرف ٠‏ أقام الحهاكم مقام 
اميت أو المجنون ونحوه أمينا 6 » ليتصرف 
مع الآخر ٠‏ 

وأن أراد الحاكم أن يكتفى بالباقى 
مهما لم يجز له الاكتفاء به ؛ لأن الموصى 
لم يكتف بأحدهما » فلا يقتصر علية » 


اذ الوصية تقطع نظر الحاكع واجتهاده ٠‏ 
فاق خجدل الذهى الكل منهينا الأتفراد 
صح تصرفه منفردا ٠‏ 1 


فان ماث أحدذهما » والحالة هذه لم 
يكن للحاكم أن يقيم مقامه » أو خرج 
أحدهما عن أهلية التصرف » والحالة 
هذه لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه ) 
واكتفى بالباقى منهها » لرضا الموصى به 
الا أن بعجز الباقى عن التصرف وحهه » 
فيضم الحاكم اليه أمينا يعاونه ٠‏ 

ولو حدث لأحدهما عجز » لضعف » 
أو كثرة عمل ونخوه » ولم يكن لكل 
واحد منهما التصرف منفردا » ضم 
الحاكم أمينا لمن عجز يعاونه » والوصى 
هو الأول 6 

واذا اختاف اومان ا 
عند من يجعل المال منهما » بأن طلب 
كل أن بيكون الخال تحت بده © أو بد 
الآشر لمم يعمل المبال عع واحنية 
منهما ؛ لعدم رضا الموصى بذلك » ولم 
يقسم المال بينهما ؛ لأن من لوازم 
الشركة فى التصرف الشركة فى الحفظ » لأنه 
مكنا وصى يه 6 فقسلا يتبتقل تبعضن الحفظ ؛ 
كما لا يستقل ببعض التصرف م6 وجعهل 
اللكال ف ايكان عفث ايكيييا كل واحد مئهما 
عليه نحو قفل » فان تعذر ذلك ختما عليه 
ودفع الى أمين القاضى » وان ن كانا مستقلين 
احتمل ذلك ؛ واحتمل التبسنه وكديه 
الخارتق : 


ل الموسوعة 


كان 


وان تصب الموصى وصيا ونصب الموصى 
1 4 ناظرا يرجع الوصى الى رأيه » ولا 
يتصرف الوصى الا باذنه جاز ٠‏ 

قلت : فان خالف لم ينفذ تصرفه » لأن 
الموضئ لم برض برأيه وحده ٠‏ 
مذهب الظاهرية  :‏ 

قال ابن حزم 27 ف المحلى : لا تجوز 
الوصية ميت » لأن المبت لا يملك. فسيئا ٠‏ 


فمن أوصى لحى ثم مات بطات الوضية 
0 


. فان أوصى لحى ولميت جاز : نصفها 
نكن وبال بسحف ال 

وكذلك لو أوصى لحيين ثم مات أحدهما 
جازت للحى فى النصف » وبطات حصة 
اليت » وهو قول على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه وغيره ٠ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


فال اح 9 التاج المذهب : اعلم 


10 لحل لامر مسو بطل فى اشن 
حرم الظامرى ج ؤاص 7١١‏ مسألة رقم مه/ا! 
طبع مطبعة ادارة ا:طباعة المثيرية بمصر سسنة 
١".‏ م الطبعة الأولى لحمد دن عبرده أغفا 
الدمشقى . 
المذهب شرح متن الأزهار فى فقه الائمة الأطهار 
للتقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنبى اليمانى 
الصاعانى ج ؟ ص 88؟ »> ص 588 الطء لطبعة 
الاولى طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية 
بمصر سسئة 9"5| ه. 


اشراك 


أن المشسارف مغ الوصى لو قال الموصى وفلان 
مشارف معك أو عليك وكذا الرقيب والمهيمن 
والمشروط علمهة ورأبه واستشضارته وصى 
د المشروط حضوره 4 أو شهادته 4 أو 
اطلاعه » فانه لا يكون وصيا ؛ لآن هذا 
اللفظ لا يفيد الا الشهادة لا غيره » وأما 
حضوره فلايد منه٠‏ 


فان امتنع أو مات بطلت الوصية . 


واذا أمسند وصايته الى شخصين أو 
وصى ومشسارف » أو رقيب كان لكل منهما 
أن ينفرد بالتصرف فيما يتعلق بتركة 
الميت مما تناوله أمره من قبض أو 
اقياض » اذ هو وصى مستقل : 


ولو تصرف فى حضرة الآخر جاز 
ومع غيبته أولى ٠‏ 


الا أن يشرط الموصى الاجتماع فى تصرفهما 
عنه قلا يصح تصرف المنفرد منهما, 
لخالفته ما أمر به » فان فعل بقى موقوفا 
على اجازة الآخر ؛ اذ لايد أن بِكونا 
مجتمعين على التصرف ؛ أو فى حكم 
المجتمعين ؛ بأن يوكل أحدهما فى انفاذ 
ذلك التصرف ٠‏ 


مواصلته تأخر تصرف الآخر حتى يمكن 
اجتماعهما ٠‏ 


اشيراك . ا 


وأما لو مات أحدهما بطلت ولاية 'الآخر 
الا أن يوصى البه الميت أو الى غيره » لأنه 


تمان فى" التشس 6 اماق ره الرسية 
والمغصوب فلا. يجب الاجتماع ولو شرط 
الموضى » لأتة لا د يحتاج الى ولاية »*. 


وهكذا لو قال سلما هذه الدراهم الى 
زيد عن زكاتى لم عصرم الاجتضاع وضع 
من اهيا ؟ 


ذف الأمامة : 


حاء فى الروضة١)‏ البهية : أنه تصح 
الوصية الى الصبى منض م الى كامل » 
لكن لا يتصرف الصبى حتى يكمل فينفرد 
الكامل قبله » ثم يشتركان فيها مجتمعين ٠.‏ 


نعم لو شرط عدم تصصبرف الكامل الى 
أن بيلغ الصبى اتبع شرطه ٠‏ 


وحيث يجوز تصرف الكامل قبل بلوغه 
لآ يختص بالضرورى » بل له كمال التصرف 
وانما يقع الاشستراك فى المتخلف ٠‏ 


ولا-.اعتراض. للصبى بعد باوغه فى نقضن 
ما وقع من فعل الكامل موافقا للمشروع ع 
والى الدراة و ا مع باع 


2 'الذمشقية. للشنهيد السيتتعية 2 
0 ج32 ص ا حدما طو اع دار 


الشرائط لانتفاء المانع ٠‏ 


اللي ا لذن الام وليةعامة ولا ولي 
لها والوصايا ولاية خاصة ٠‏ 


ويصح تعدد الوصى عد لو كانا 
أثنين فى التصرف بمعنى صدوره عن رأيهما 
ونظرهما وان باشر أحدهما ؛ الا أن يشترط 
لهما الانفراد فيجوز حينئذ لكل واحد 


1 3 | ):: ف : هه وه » دخأ ره 


فان تعاسرا فأراد أحدهما نوعا من 
التصرف ومنعه الآخر صح تصرقهما 
فيما لايد منه ؛ كمؤنة اليتيم » والداية , 
واصلاح العقار ووقف غيره على اتفاقهما 


وللحاكم. الشرغى اجبارهما على الاجتماع 
من غير أن يستيدل بهما مع الامكان » اذ 
لاولاية له فيها فيه وصى ٠‏ 


فان تعذر عليه جمعهما استبدل بهما 
تنزيثلا لهما بالتعذر منزلة الممدوم » 
لاش تركهما فى الغاية » كذا أطلق 


.وهو يتم مع عدم استراط عدالة الوصى 
أما معه فلا : لأنهما بتعاسرهما يفسقان 
لوجوب المبادرة الى أخراج الوصية مع 
الأمكان فمخترمان بالقيت ةق عن الومننانة ء 
ويستيدل بهما الجاكم »؛ قلا يتصور 
اجيبارهما على هذا التقدير ٠‏ : 


116 


وكذا لو 0 نش ترطها وكانا عدلين لبطلانها 
اسان حينكذ ذ على المتجهور . 


ا 1 ا 


أمكن اجبارهما مع التقنساح + وليس لهعبا ش 


قسمة المال »؛ لأنه خلاف مقتضى الوصية 
من الاجتماع فى التصرف ٠‏ 


ولو شرط لهما الانفراد فى جواز 
الاجتماع نظر » من أنه خلاف الشرط 
فلا يصح » ومن أن الاتفباق على الاجتماع 
يقتضى صدوره عن رأى كل واحد منهما 
وشرط الانفراد. اقتضى الرضنا برأى. كل 
واحبد وهو حاصل أن لم يكن هنا آكد .. 


والظاهر أن شرط الانفزاد زرخصة لهما 

فعا و حسمل امنا فاحكال الافضماغ 
نظر مخالف له حال الانفراد توجه المنع » 
لجواز كون المصيب .هو - جالة الانفراد » 
2 يرض الموصى الا به ٠‏ 


0 نهاهما عن الاجتماع | تببع قطعا 
عملا يمقتضى الشرط الدال صريحا على 
أن النهى عن الاجتماع فيتبع ٠‏ 

2 جوز ا الأمرين 4 2 


قلو اقتسما المال فى هذه الحالة ا 
بالتتصيف والتفباوت حيث لا يحصيل 
بالقسمة ضرر » لأن مرجع القسمة حينكذ 


10 


فى قسمة:الآخر وان كانت فى يد صاحيه » 


لأنه وى فى. المجموع فسلا تزيل القسسمة 


ولو ظهر من الوصى المتعد أو المتعدد 
على .وجه يفيدذ الاجتماع عجز فسخ 
اد انه يوقت #لأنه به لزه خرج 
وبقدرته على المباشرة فى الجملة لم يخرج 
عن الوصاية » بحيث يستقل الحاكم 


ونتللنها اوعبات أخند امسن طن 
أما المأذون لهما فى الانفراد فليس 


للحاكم الضم الى أحدهما بعجز الآخر 
انقجاء وضى. كافل .يي ” 


وبقى قسيم ا وهو 0 و سانا 
لأحدقما الاجتماع وسوغ للأخر الانفراد 
فيجب اتماع شرطه قيتصرف المستقل 
بالاسنتقلال » والاع م 5-0 


خاصة ٠.‏ 
ظ 5200007 الاجتماع 


موجحودين وانفراد الياقى بعد موت 
ا ده هرا 


لا يكون للمشرف شىء من التصرفات وانما 
يصدر عن رأيه » فليس الوصى التصرف 
بدون اذنه مبع الامكان » فان تعذر ولو 
بامتتاعه ضم الحاكم الى الوصى معينا 
كالمشروط له الاجتضاع على الأقوى » لأنه 
فى معناه حيث لم يرض مرأيه منفردأ 5 

وكذا تهون افسنتراط تضرف أخدهما ىق 
نوع خاص ؛ والآخر ق الجميع.منفردين 
. ومجتمعين على ما اشتركا فييه٠‏ 

وتو كيان" الرصئ التفنفء أو اميد 
المجتمعين أو فسق بغير الخيانة عزله 
الحاكم » بل الأجود أنعزاله بذلك من غير 
توقف على عزل الحاكم » لخروجه. عن 
شرط الوصاية » وأقام الحاكم مكانه 
وصيا مستقلا أن 
أو منضما الى 0 

وجاء فى موضع 1 : أنه لو قال 
أعطوا زيدا 0 النصف » لأن 


الوصية لفريقين فلا ينظر الى أحدهما . 


كما لو أوصى لاش خصين أو قبولتين ٠‏ 
'أوقيل الريع » لأن أقل الفقراء ثلاثة 
من حيث الجمع وان كان جمع كثرة لما 
ندم من دلالة السرف واللنة على اعيناد 
الجمعين 8" ٍ 


كاذ ال فين زبد وبيتهم بالعطف 


35 الروؤضة البهية شرح اللمعة الدمشتية 
لالشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج " 
عن و 2 مج وتان دارا . الكتاب العربى 
بمصر سسئة ل/اه"ا١|‏ ه. 


كان المسزول واحدآ ؛ 


اراك ش كن 


. ويضعف بأن التشريك :بين زيد والفقراء 
لا بينه وبين آحادهم » فيكون زيد فريقا 


وف المسألة وجه ثالث وهو أن يكون زيد 
يصهق بلثلاثة لكنسه يقسع على ما زاد 4 
زاد أو يتعين حيث يوجد فى البلد . 
الأول :* ' ا 


مذهب الأنانية : 
جاء فى شرح ”© النيل : أنه جاء فى الأثر 
من أوصى ألى وصبين أو أكثر » ولم يبجعل 
لأحدهم ما لجملتهم فليس له أن ينقفذ الا 
برأيهم أو حضرتهم وقيل لكل أن ينفذ الثلث. 
أن كانوا ثلائة وهكذا وان لطم 
كان لها ٠‏ 


ويجوز أمر الواحد فى ذلك وان لم 
يقل الا أنهم أوصياؤه كان التصرف عن 
الكل ٠‏ ظ 

- وان جعبل ١‏ لتصديق فيما 0 فله 
٠ 0‏ 

2 انظر .كتاب شرع الديل وشسفاء العليل 


يوسب الباروتي. وشركاة بمصر ساة 1 ها 


.ة* 


وقيل بأتمنان عليه غيرهما لا أحدهما 
الا أن تراضيا ٠‏ 

وى اجازة أيصاء الوصى فيما أوصى 
اليه فيه قولان ٠‏ 

اوسن حدمي الكو شيجو اإفيناء 
الوصئ يقول : 


ومن أوصى الى رجلين فهات أحدهما أقام 
مكانه آخر ؛ ولا يجوز تصرفٍ أحدهما 
وحده ء الا فيما لابد منه أن لو غاب 
أحدهما ٠‏ ش 


. وقيل :لا الا ياذن الآخر أو الحاكم» 
وذلك كاحتياج الايتام الى مأكل أو ملبس 
أو تحوهما ٠‏ 

ومن قال فلان وصى الى أن يقدم فلان 

ومن جعل وصيين ولكل منهما فى 
وصيته ما جعله لهما » وحدهما عن ميتهماء» 
وشاهدهما عن غائيهما بالفظ ثابت ثبت 
عليه ٠‏ ش : 


وان لم يجعل لهما ذلك فلا خجة 
ينا الا سك كما 


ووبئل #لكل حجعَة ق :انفاة النضصف* 


والأول أصح ٠‏ 


ان الساقى منهما وصى فى . 


اشراك 


: ' ٠ اجماعا‎ 

وانعات 0 فللحئ 3 000 بالكل 
ولحوالم بوعل اميا 

وقبل لا الا أن اققام له الجحاكم أو 
الجماعة وكيلا معه. 


07 :له انفاذ النمف فيسا يتجزا . . 
والأول فوط 

والأوسط أصح ٠‏ 

٠ ٠ والأخير جائز‎ 


وان.قال لأوصيائه أجزت لكم ما 
للأوصياء » أو أجزت لكم ما جاز لى أن 
أجيزه لكم لم يجز جيم انفاذها الا 
عن رأَنِهم ٠‏ | 
وأن قال أجزت لكل منكم ما لجميعكم مسن 
الأفحاة جنار .+ 


ومن أوصى لرجلين ولم يتفقاء لم يجز 
لأحدهما انفاذ النصف وترك الأخر 
لاشتراكهما فيه » الا أن جعل آكل مالهما 
فينفذ كل ما قدر عليه ٠‏ : 


وآن تسهذا آنه ارفن" إلى كالة يمسا 
ردت سهادتهما على الثالث ويدخله الحاكم 
معت 

اوناك ل بتوجع :آخر 201 تروعاى الأوصياء 


جص 295 الطبعة. اه : 


اشراك 8 1 


ديلت رمس اليف #مؤالاً بنارا كنات 
عنه فان فعلوا مانهاهم عنه ضمنوا » وان 

وان غاب أحد الوصدين ولو بعد موت 
الموصى » أو جن ؛ أو حل به مائع من 
الانفاذ أرتقيه رفيقه » سواء كان المال 
بيده أم لاحتى يزول المانع » وهو القدوم 
من الغيية + أو الافاقة من الجنون » 
ونحو ذلك ٠‏ 


وقيل الكل ولا يرتقيهء 


وأن جحد أحدهما 29 مضاحبه أن يكون 
خليفة معه ولا بيان للجحود أنف ذ 
المحجحود النصف فيما أمكنت قسسمته 
كالكفارة والزكاة » لا فيما لم تمكن قسمته 
كالحج والعتق حتى يتفقا ء فانه لا ينفذ 
الجزء » فلو أنفذ الكل جاز » وذلك لأنه 
عالم بأنه خليفة مع جاحده فساغ له 


وأمكانوا فاكة كسام أتشكة الوه 
نصييبه » ولا ضمان على المحجود وان تلف 
المال » لأنه معذور اذا كان محخودا ولا 
نونة اله اله أن ميا فليية لمان 
كجاحده » ولزم احيمن صاحبه وهو 
التتاحد.ء 


)١(‏ انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل 
مة ‏ ل الباروتي الحلرى دكبركاة سر 
سسنة 1١75419‏ . 


وجوز للمجحود انفاذ الكل أن وصل 
الين زان 1ف انسساذ اممف وم يمل 
اليه لجحود غيره له ولو ما لا يقيل 
التبشعة كالحث والبتق واهنا يفي مسن 
مركا قط على دا ا 
كله ٠‏ 


واوقانة الاك ازمة الاتفناة آى كقاذ 


بل قد يقال أنه ينفذ الكل اذا عطل 
حتى أنفذ الآخر ٠‏ 


. وبرئيء ان أجاز لصاحبه بعد التوبة 
فعله ولم يغرمه وان غمرمه لما أنفذ من 
التركة أو لم يضمن له ما أنفذه من 
ماله لم يبرأ فلينفذ ٠‏ ْ 


.رابعا الاشراك فى الوكالة. 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الضنائقم؟ : اذا وكل الموكل 
وكدلين فهل ينفو أحدهما بالتصرف فيما 
وكلا به ؟ 


اليف ينون مساح اازلو مقبل ام + 
حى كبر مجلح ؟ او الموكل » لأن البيع 
ارام 0 بكر دن 20 الكاساى 

ص 5" وما بعدها الطبعة الأولى سسنة 1 7 
طبع مطبعة المطيوعات العلمية يمصر 
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مسد جاح نجه ان ازاك 14 الك ينا 
رضى برأبهما ؛ لا برأى أحدهما » واجتماعهما 
على ذلك ممكن » فلم يمتثل أمر الموكل 


وكذا الوكيلان بالشراء سواء كان الثمن 
مسمى أو لم يكن » وسواء كان الوكيل 
التخدر غائنا أو -حافرة الا أن فى الشزاء اذا 


اشترى أحدهما بدون صاحبه ينفذ على 


مه اشترى » ولا يقف على الاجازة ٠‏ 


. وكذلك الوكيلان بالنكاح » والطلاق على 
مال » والعتق على مال » والحلع » 
والكتابة غ وكل عقد فيه بدل هو مال ؛ 
لأن كل ذلك مما يحتاج .الى الرأى »ولم 
برض برأى أحدهما بانفراده ٠‏ 


وكذا ما خرج مخرج التمليك بأن قال 
الرجلين جعلت أمر امرآتى بيدكما »؛ أو 
قال اهمسا طلقا امراتق ا كفنكتنا لأ تفترد 
ألخدهتا بالتطليق + لأنه حل اميو اله 
تمليكا » ألا ترى أنه بقفٍ على المجلس » 
والتمليكات هى التى تختص بالمجلس » 
والتمليك على هذا الوجه مشسروط بالمشسيئة 
كأنه قال.: طلقا امرآتي ان :شكتما » 
وهناك لا يملك أحدهما التطليق دون 
صاحيه » لأن المعلق بشرطين لا ينزل 
الاعند وجودهما » فكذا هذا ٠‏ 


وكذا الوكيلان بقبض الدين لا يملك أحدهما 
أن يبقيض دون صاحبه » لأن قبض الدين 


اشراك 


مما يحتاج. الى الرأى والأمانة » وقد 
نسوضن الراي اللممنا حويفةا له الى أحد هنا 
ورضى بأمانتهما جميعا » لا بأمانة أحدهما » 
يصل ها قيضه الى صاحيه » فيقع فى 
امديمنا حنيمنا دار يدل "الي اركنم 
لأنه لما وصل المقنوض “الى صاحيه أو 
الى الموكل فقد حصل المقصود بالقمض 4 
نصار كأنهما قيضاه جميعا ابتداء ٠‏ 


وأما الوكيلان بالطلاق على غير مال » 
والعتق على غير مال » والوكيلان يتسليم 
الهمة ء ورد الوديعة» وقضاء الدين فينفرد 
أحدهمبا بالتصرف فيما وكلا به ؛ لأن هنذه 
التصرفات مما لا يحتاج .الى الرآى فكان 
أضافة التوكيل اليهما تفويضا للتصرف 
الى كل واحد منهما بانفراده ٠٠‏ 


وأما الوكيلان بالخصومة فكل واحد 
منهما يتصرف بانفراده عند أصحاننا 


وعند زفر لا بنفرد ٠‏ 


"جه قوله أن الخضصؤمة ما يحتاج الى 
يفلكها أحذهما دون الآأخر ٠‏ 


وجه قول أصحابنا الثلاثئة أن .الفرض 
واستماعه » واجتماع الوكيلين على ذلك 
الكلام يخل بالفهم » فكان أضافة التوكيل 


اشراك 35 ش عونم 


اياي متورضينا بالتمسؤية الى كلو أحدنة 
منهما » فأبهما خاصم كان تمثيلا » الا 
أنه لا بملك أحدهما القيض دون صاحيه » 
وان كان التوكيل بالخصومة يملك القبض 
عندنا » لأن اجتماعهما على القبض ممكن 
نان بكرن ,1 اميا شتفي اخدهمييا بانفر اله 


وف الوصيين خلاف بين أصحابنا نذكره 


وهل للوكيل أن يملك الحقوق جملة ؟ الكلام 
فيه أن الموكل به نوعان ٠‏ 


نوع لإا حقوق له الا ما أقر به الموكل 
كالوكيل بتقاضى الدين والتوكيل بالملازمة 
وتنحوه ٠م‏ 


ونوع له حقوق كالبيع والشراء والنكاح 
والخلع وتئحوه آي 


مذهب المالكية : 


جاء فى حاشية (© الدسوقى والشرح 
الكبير عليه : أنه منع توكيل الوكيل غير 


)١(‏ انظر كتاب حائسية الدسوقى على 
الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين الشيخ 
محمد عرفة الدسوقى على الشيرح الكبير لأبى 
البركات سيدى أحمد الدردير وبهامشمه الشرح 
المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سنيدى 
عليش ج ‏ ص 588 طبع مطبعة دار احياء 
الكتب العربية لأصحابها عيسى اليابى الحلبى 
وشركاه فنمصر سئة "1 هه . 


المفوض على ما وكل فيه ؛ لأن الموكل لم 
يرض الا بأمانته الا أن يكون الوكيل 
لا يليق به تولى ما وكل عليه بنفسه كوجيه 
فى حقير » فله التوكيل حيث علم الموكل 
بوجاهته ؛ أو اشستهر الوكيل بها » وال 
قليين' له التوكيل: + 


وضين أن وكل لتعديه أو الا أن يكثر 
فمو عطف على لا يليق فيوكل من يشساركه 
فى الكثير الذى وكل فيه ليعينه عليه » لا أنه 
بوكل غيره استقلالا ٠‏ 


وحيث جباز له التوكيل فللا ينعزل 
من اضافة المصدر للمفعول ٠‏ 


أى اذا عزل الأصيل وكيله فلا ينعزل 
وكيل الوكيل ٠‏ 


وينعزل كل منهما بموت الأول وله عزل 
كل منهماء 


أما الوكيل المفوض فله التوكيل مطلقا ٠‏ 


وجاء فى الحظسان9؟ : أنه يمتتبع توكيل 
الوكيل الا اذا كان الشىء الموكل فيه لا يليق 
بالوكيل تععاطيه » فيجوز له أن يوكل من 
بتعاطاه أو يكون الموكل فيه كثيرا يعلم 


(؟) انظر كتاب مواهب الجليل.لشسرح 
مختضر خليل لأبى عبد الله محمد بن عبد الرخمن 
المعروف بالحطاب فى كتاب. مع التاج والأكليل 
ج ه ص ٠١١‏ وما بعدها الطبعة الأولى سنة 
4 ه طبع مطبعة السعادة بمصر'. 


6 - الموسوعة 


"5 


بقرينة العمادة أن الموكل لا يستقل 
بالتصرف فيه فيجوز له أن بوكل من يعينه ٠‏ 

قال ابن عبد السلام وهذه القرينة 
تسوغ له الاستعانة : ولا تسوغ له أن 
يجعل وكيلا » أو وكلاء ينظرون فيما كان 
ينظر فيه » والقرينة الأولى تسوغ ذلك ٠‏ 


ثم قال ويكون للوكيل الأعلى النظر على 
من تحته وذ ه فى الثوخ : 1 

أما المفوض فله التوكيل ٠‏ 

قال ابن الحاجب : الوكيل بالتعيين لا يوكل 
الا فيما يليق به ولا يستقل لكثرته ٠‏ 

قال فى التوضيح احترز بالتعيين من 

وحكى ف البيان قولا أنه لا يوكل ٠‏ 


قال : والأظهر أن له ذلك » لأن الموكل 
أخلة كيال تيية فكاو كالماصى + 


وكلام ابن رشسد الذى أشار اليه ف 
نوازل عيبسى من كتاب الوكالة ونصه : لا 
اختلاف أحفظه فى أن الوكيل على شىء 
مخصوص لا يجوز له أن يوكل ٠‏ 


ثم قال وأما الوكيل المفوض اليه فى 
جميع الأثسياء فبلا أحفظ فى أنه هل له أن 
أأنة مين ٠‏ ٍ 


اشراك 


وكان الشميوخ المتأخرون يختلفون فيما ٠‏ 


والأظهر أن له أن يوكل ٠‏ 


جاء فى نماية المحتاج(2 : أنه ليس اوكيل 
أن يوكل بلا اذن | 
لأن الموكل لم يرض بتصرف غيره » ولا 
ضرورة كالمودع لا يودع وشمل كلامه ما لو 
أراد أرمسال ما وكل فى قبضه من دين مع 
بعض عياله أن فعله خلافا للجوزى ٠‏ 


ن تأتى منه ما وكل فيه » 


وعلى رآيه يشترط فى المرسل معه كونه 
أهلا للتسليم » بأن يكون رثشسيدا ٠‏ ش 


ذكر عدم الفرق مين وكلتك فى ببعه » 
وفى أن تبيعه » وهو كذلك كما هو مقتفضى 


| طلاق المصنف ٠‏ 


خلاقا للسبكى حيث فرق بينهسا فجوز 
التوكيل قطلفا: ف الكول »تكو القمناتن + 


وان لسمريتات ما وكل فيه منه » لكوته 
لا بحسنه أو لا تلبق به أو يشق عليه 
قفاطه مقفة الا حمميل ف العادة كما 
هو واضبح فله التوكيل عن موكله دون نفسه » 


)١(‏ انظر كتاب نهاية المحت! 0 شرح 
المنهاج لشمسس الدين بن شسهاب اين الرفلى 
الشوير الات ى الصغير فى كتاب مع حاشية 
الشسبر واعلشى عليه وبهامشه المغربى جح هضص8؟» 
ص 554 » ص .؟ طبع مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى وشركاه بمصر سسنة /ام؟١‏ ه . 


اشراك 0 8 


لأن التفنويض أثله انما يبقصد يه 
الا تئابة 0 


ومن ثم لو كان الموكل جاهلا بحاله أو 
اعتقد خلاف حاله امتئع توكيله كما أفهمه 
كلام الرافعى ٠‏ 


ويأتى مثله فى قوله ولو كثر الموكل فيه 
وعجز الوكيل عن الاتيان بكله فالمذهب أن 
بوكل عن موكله فقط » فلو وكل عن نفسبنه 
لم يصح أو أطلق وقع عن الموكل فيما 
زاد على الممكن دون غيره ؛ لأنه المضطر 
اليه »م بخلاف الممكن » أى فى العادة بأن 
ايكون الكمة كن رشيف لا معنف ل تغانا 
فيما يظهر وف كلام مجلس ما يقارب ذلك 
وتزبيف مقابله القائل بأن المراد عدم 
وو له امالك مربدل اأجيبود ولعو 
طراً العجز لطرو نحو مرض أو سفر 
امتنع توكيله كما ف المطلب ٠‏ 


لسري التن 1 ننم كول لومي 
تعن الاتتفوى :: 

تان كان الترقل قل عمال طمن تازه 
أو مرضه جحاز له ذلك 3 

ولو اذن الموكل فى التوكيل وقال للوكيل 


وكيل وكيله » اذ من ملك عزل الأصل ملك 
عزل فرعه بالأولى ٠‏ 


وعيارة الفستف تفهم ذلك أيضا فلا 
اغقراض علمية :و 


والأصح عن الأصح السابق أنه أى 
الفبانى عو تدلةاى الأول ايامو اتيؤاله 
بنحو موته أو جنونه أو عزل الموكل له » 
لأنه نائنه وينعزل بغير ذلك ٠‏ 
امن اح 1 وا روا ا 
احا 35 بنيزل يذلك محاء على أنه 


وكيل عن الموكل ٠‏ 


وان قال وكل عنى وعين الوكيل أو 
000 الاذن 3 


وكذا ان أطلق بأن لم يقل عنك ولا عنى 
ف الأصح اذ توكيله للثشفالث تصرف 
تعاطاه باذن المؤكل فوجب. وكوعه عئهة ٠‏ 


والكاض . انه وككل: الوكصنيل كانه 


كنا ل فال الاسام أذ انام الناعية 
منتسة + 

برق الأزك نان الركيعال ادو فاق 
مو فحمل ادن عليجة 4 0 
ال كيه ال 


اشراك 


كوم 
وهو راجع له ٠‏ 


قلت وفى هاتين الصورتين » وهما اذا قال 
عنى أو أطلق لا يعزل أحدهما الآخر » 
ولا ينعزل بانعزاله » لانتفاء كونه وكيلا 
عئهه 


وعيط هيوري الركفيق لوكي كن 
أو عن الموكل يشترط أن يوكل أمينا كافيا 
لذلك التصرف » وان عين له الثمن والمشترى » 
اذ شرط الاسننابة عن الغير المصلحة , 
الا أن يعين الموكل غيره أى الأمين » فيتبع 


تعبيئه لأذنه فيه ٠‏ 


نعم لو علم الوكيسل فسقه دون موكله 
لم يوكله فيما يظهر كما بحثه الاسنوى » 
كما لا يشترى ما عينه موكله ولم يعلم 
عبية والوكيل يعلمة ٠‏ 


فان عين فاسسقا فزاد فس قه امت: 

توكيله أيضا كما بحثه الزركشى أخذا مما 

مر فى نظيره فى عدل الرهن لو زاد 
وففيل ا 


5 0 
تقرر فيمن وكل عن نفسه ٠‏ 
فان وكل عن فيه كولى لم يوكل الا 
عدلاء٠‏ 
وان قال. له وكل من شكت وهو كذلك 


دافا السسف.. 


وفارق ما لو قالت لوليها : زوجنى ممن 
كك عله سان له ترويويا من فضاز 
كفء بأن المقصود هنا حفظ المال » 
وحسن التصرف فيه » وغير الأمين لا يتاتتى 
منه ذلك وثم محرذ صفة كمال هى 
الكفاءة وقد يتسامح بتركها » بل قد 
يكون غير الكفء أصلح ٠‏ 


ولو وكل الوكيل أمينا فى شىء من 
الصورتين المتقدمتين ففسق لم يملك الوكيل 
عزله فى الأصح والله .أعلم » لأنه اذن فى 
التوكيل دون العزل ٠‏ . 


والثانى : نعم ؛ لأن الاذن فى التوكيل 
يقتضى توكيل الاناء » فاذا فسق 
لم يجز استعماله فيجوز عزله ٠‏ _ 


وقال صاحب(2© البجرمى ولوكيل توكيل 
بلا اذن فيما لا يتأتى منه »؛ لكونه لا يليق 
به » أو كونه عاجزا عنه عملا بالعرف » 
لأن التفويض أثلل هذا لا يقصند منه 
عينه » فلا يوكل العاجز الا فى القدر الذى 
عجز عنه ء ولا يوكل الوكيل فيما ذكر 
عن نفسه بل عن موكله .٠‏ 


والتروت ةيا لله لعي عو أرطي 
أو غيره لم يوكل فيهه 


كينا افر كتاب حائسية العلدمة 2 
00 الباين الحلين وأولاده بمصر تساك 
6 ه. 


اشراك بام؟ 


وقضية التعليل المأكور امتفاع التوكبل 
عند جهل اللموكل بحاله » وهو كما قال 


أما ما يتأتى منه فلا يصح التووكيل 
فيه الا لعياله على ما اقتضاهه كلام 
الجوزى ٠‏ 


واذا وكل كاذن #الفسائن ركسل المركل 2غ 
اذ يحرله الوكيكل + وان نسي + لأن 
الموكل اذن له فى التوكيل لا فى العزل » 
سواء قال : وكل عنى أم أطلق » فان قال : 
وكل متك تسل فالقناتق وكيل الؤكيل ا 
لأنه متتضى الاذن » وبنعزل معزل من أحد 
الثلاثة وانعزل بما ينعزل به الوكيل ٠‏ 


وَهنيك جان له آى للوكيسل شوك فليوكل 
وجوبا أمينا » رعاية لمصلحة الموكل » 
الا أن عين له الموكل المالك غيره أى غير 
أمين فيتيع تعيينه » لأن الحق له » أى 
ان علم الموكل بفسقه فوكله فزاد فسقه 
امتنع توكيله أيضا ٠‏ 


قال بعضهم : الا أن كان لو عرض على الموكل 


مذعت ١‏ لحنابلة : ش 
جاء فى كشساف”2 القناع : أنه ليس 


(09 "انان كفت #فبتات الشتاع عن مدن 
الإضاع للفلامة |:شيخ متصورين. ادريين:الختيلى 
وبهامشه منتهى الارادات للشيخ منصورينيونس 
اليبهوتى ج " ص ؟؟؟ ؛ ص 275 طيبع المطيعة 
الأولى ٠‏ 


لوكيل توكيل فيما يتولى مثله بنفسه 
الا باذن موكل ؛ لأنه لم بأذن له فى التوكيل» 
ولا تضننه اذنه لكونه يثولى مثله » 
ولأنه استكمان فيما يمكته النهوض فيه » 
فلم يكن له أن يوليه غيره كالوديعة ء 
أو يقول الموكل ٠‏ 


ول تتبقة الا ان يضول لهام الوكجل 
اصنع ما شئت ؛ أو تصرف كيف شسكت 
فيجوز للوكيل أن يوكل » لأنه لفظ عام » 
فيدخل فى عموم التوكيل ٠‏ 


وان اذن الموكل لوكيله فى التوكيل تعين 
أن يكون الوكبل الثائى أميناء لأئنه 
لاحظ للموكل فى توكيل من ليس أمينا ٠‏ 


وكذا حيث جاز له التوكيل الا مع تعيين 
الموكل الأول بأن يقول له وكل زيدا فيوكله 


وووه 


فان وكل الوكيل حيث جاز أمينا 
فصر خائنا فعليه عزله » لأن تركه 
يتصرف تضييع وتفريط ٠‏ 


وكذا وصى يوكل فيما أوصى به اليه 
أى حكمه هكم الوكيل فليس له أن 
متصف فى مال غيره بالاذن أشبه الوكيل ٠‏ 


مه 


كالوكيل أنما يتصرف فيما 090 9 
الوكالة ٠‏ 


4 المبدع ويلحق بهذا مضارب 
وولى » وكذا حاكم يتولى القضاء ف ناحية 
فيستئيب غيره » أى حكمه حكم الوكيل 
ليس له ذلك فيما يتولى مثله بنفسه ٠‏ 


سبو ا ا ا 


7 م السلطانية واين حمدان فى 
الرعاية ٠‏ 


وما يعهز عنه الوكيل ونهمه اكثرته 
له التوكببل فى جميعه ؛ لأن الوكالة 
اقتضت جواز التوكيل » فجاز ف جميعه 
ماوت له مبوائكاك جار دنه أي كنا 
يجوز للوكيل أن يوكل فيما لا يتولى 
مثله بنفسه ء أى اذا كان العمل مما يرتقع 
ككل من مقليد 3 كالاعسشال الدنينة ل 
كن الترافه العمشين ا ارتفعية من ايسا 
عادة » فان الاذن ينصرف الى ما جرت به 
العادة ٠‏ 


أزضن: اانا لأبى حنيفة والف أفعى » 
وبكون من وكل من ف ل الوكيل وكيل 
الع ل اه 


وأن قال الموكل للوكيل وكل عنك صح 


اشراك 


ذلك وكان الثانى وكيل وكيله فينعزل 
بعزل الوكبل الأول وموته ٠‏ 


وان قال الموكل وكل عنى » أو قال وكل 
وكان الفساض :وكديتل مموكلة لذ مر لسرا 
الوكبل له ولا يموته ٠‏ 


كذا » فقال الوكيل الأول للثانئى بع هذا » 
ولم يشعره أنه وكيل لموكل فقال 
الشيخ : لا يحتاج الى تبيين آنه وكيله 
أو وكبل فلان » ذكره فى الاختبارات ٠‏ 


وحيث قلنا ان الوكيل الشانى وكبيل 
الموكل » فانه ينعزل بعزله وبموته ونحوه 
كجنونه وحجر عليه »؛ ولا يملك الوكيل 
الأول عزله » لأنه ليس وكيلا عنه ولا 


ينعزل الوكيل الثانى بموته ونعصوه 
لأنه ليس وكيلا عنه ٠‏ 


ؤحيث قلنا ان الوكيذل الثانى وكيل 
الوكشل كانه يكمحزل سزليينا أن اذدعيننا 
وتموفيتيا أن المذهبا والحجر عليهما 
أو على أحدهما ونحوه ٠‏ 


وكذا قول الموصى لوصيه أوص الى من 
يكون وصبا له فانه يكون من أوصى اليه 
الوه ونا للموصى الأول ولا بيوحى وكيل 


اعطلقبا أي سيرواء ون :له قن الوك 


٠ أولا‎ 


اشراك كا 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرم() الأزهار : أنه ليس للوكيل 
أن يوكل غيره فيما وكل فيه الا أن 
بؤذن له فى ذلك ذكره البعض ٠‏ 


وعن أبى جعفر يجوز له أن يوكل اذا 
كان حاهرا! > لأن'الكائن >امعير عن الأول + 
أو يجرى العرف بالتوكيل كمن وكل 
ازوجته بالبيع والشراء ونحوه وغاب 
عفنا وى سن لا تخسر الحراقتها + 


وا لق وك اكدل"الرواايمة بسن غادقة 
بوكلاء٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهيبة؟ : أنه لا يجوز 
للوكبل أن يوكل الا مع الاذن صريها » 
ولو بالتعميم كاصنع ما شكت » أو فحوى 
كاتساع متعلقها ؛ بحيث تدل القرائن 
على الاذن فيه »؛ كالزراعة فى أماكن متباعدة 
لاتقوم الابمساعد ٠‏ 


' ومثل الاتساع عجز الوكيل عن 
مباشرته وان لم يكن متسع مع علم 


21 اتن عتساية قرح“ الأوهار. المتترع: من 
الغفيث المدرار فى فقه الآئمة الأطهار مع حواشيه 
للعلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ج 6 
ص: 5١5‏ الطبعة الثانية طبع مطبيعة حجحازى 
بالقاهرة ساة ل/اه؟١‏ ه . 
(؟) انظر كتاب الروضة البهية شرح 
اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين 
الجبعى العاملى ج ؟ ص ١17‏ وما بعدها طدٍ 
مطابع دار الكتاب لفون مسر سنة كوم | ه. 


الموكل به » وترقع الوكيل عما وكل 


فبه عادة فان توكيله حدنكذ يبدل يفحواه 


على الاذن له فيه مع علم الموكل بترفعه 
عن مثله » والا لم يجز » لأنه مستفاد 
من القرائن » ومع جهل الموكل بحاله 
بنتفى ا* 

وحيث اذن له فى التوكيل » فان صرح 
له يكون وكبله وكبلا عنه » أو عن الموكل 
ازمه حكم من وكله فينعزل ف الأولى 
بانعزاله » لأئنه فرعه ويعزل كل منهما 
لهةء٠‏ 


وفى الثانى لا ينعزل الا بعزل الموكل 
أو بما أبطل توكيله من الجنون والاغماء 
وان أطلق ففى كونه وكيلا عنه أو عن الموكل 
أو نخير الوكبل فى توكيله عن أيهما ثساء 
أوجه وكذا مع استفادته من الفحوى الا 
أن كونه هنا وكيلا عن الوكيل أوجه ٠‏ 


أحدها وكيل على الوكبل » لأن 
الغرض من ذلك تتسههيل الأمر عليه ٠‏ 


القائى : أن يكون وكيلا للوكيل ؛ لأن 
التوكييل قصرف» يحولا ياذن: الوك فيقم 


الثالث : التخيير لصلاحية الاتيان لهما 
لصدق وكبل الوكيل المأذون فيه 
على التقديرين ٠‏ 

ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة 


فيما وكل فيه » ليكون مليا بتحقيق 
مراد الموكل عارفا باللغة التى يحصاور 
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من توح كملهة. 


وقيل أن ذلك واجب وهو مناسب معنى 
الشرط بالنسبة الى الأخير ٠‏ 


جباء فى شرح النيبيل22؟ : أنه لا يعقد 
وكيل أو مأمور أو خليفة دون صاحيه 
النموكناة ميا © أو ]نذا ممت 11د 
استخلفا معا على شراء أو بيع ء وذلك 
لأنه نزلهما منزلة رجل واحد ٠‏ 

وصفة ذلك أن يقول : وكلتكما معا » 
أو وكلتهما معاء أو أمرتكما معاء أو 
أمرتهما معا ء أو استخلفتكما معاء» 
أو استخلفتهما معا ٠‏ 


أو يمسقط لفظ مع » ويقول : جعلتكما 
أو جعلتهما وكيلا أو مأمورا أو خليفة ء» 
أو يقول بع أو اشتر أنت وفلان أو 
مع فلان » أو نحو ذلك مما يصرح أو 
بتيادر منه أنه قرنهما »؛ الا أن أجاز 
ا لة فاخي قشل كلك النقيد او بده 
أو عنده كذلك ٠‏ 

وجوز عقده أى عقد وكيل وحده 
ولو وكلهما معا وجعلهما وكيلا واحدا 
ولو أبى الآخر ٠‏ 

وكذا لواياقاه جميفا مفئ :فطل السابق: 


)١(‏ انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل 
للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ؟ ص 58د 
ص ١؟/!‏ طبع مطيعة صاحب الامتياز محمد بن 
يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة 15921.ه . 


اشراك 


لأن المراد العقد وقد وقع » ولم يقل 
لهما لا يبع أحدكما أو أحدهما 
أو يشتر الا بحضرة الآخر » أو ما يقوم 
مقام هذا الكلام ٠‏ ش 

والأصل فى الكلام الكلية لا الكل 
فيستقل الواحد بالحكم وهكذا اللغفة 
وأنفحا نا اشهواة. واعة + 


واذا أمر ثلاثة فصاعدا ولو وكلهم أو 
ذرقهمنا ٠‏ 

وحكم الثلاثة فصاعدا فى التفريق 
حكمهما أيضا ٠‏ 

وصفة التفريق أن يجتمع مع كل واحد 
وحده فيقول له قد وكلتك أو أمرتك 
أو استخلفتك أو يكتب البه أو يريسل 
اليه أو يستشهد على ذلك أو يجتمع 
الكل » فيقول لكل واحد ذلك على 


٠ كه‎ 


أو بقول قد وكلتكما أو أمرتكما أو 
المقطندكا عل وامكد يكن وحددة + 


أو كل منكما مأمور أو خليفة أو وكيل 
أو نحو ذلك مما يفيد استقلال كل 
واأحد بنفسه جاز فعل كل ولو علم 
كل منهما أن الآخر وكيل وان بالشراء 
4 محلفة: اقفر أو" الزكل آي) ايكلف أذ 
بعتف :وال ار مسال مسن قا عفنيه دور 
القع بانااخيه هف انال أى [عثناهية نف 
الموكل أو الآمر أو المستخلف كما مر فى 
النكاح أن لكل من المأمورين أن يزوج 


اشراك 2 ٠‏ الف 


وليته غير بنته للأمر بواسطة المأمور 
الأخرء٠‏ 

وان باع كل فالأول مشتر ان علم الأول 
ونطل. البيع القحاتئ .ومن بعنددة + والا 
وقف المبيع بأيدى مشترييه أو المشترين 
حتى يتبين وان اتحد وقتهمسا صح العقد 
واشتركا فيه أو اشتركوا فيه على الرءوس 
وقدك 2ق متعة الشهد الأعيبان عان 


الطلاق فى صورة النكاح ٠‏ 
خامسا : الاشراك فى الوقف 
مذهب الحنفية : 


جاء ف الدر 10 المختار وحاشية اين 
عابدين عليه : أنه لو رضم القاضى للقيم 
على الوقف ثقة »؛.أى ناظبر حسية » هل 
للأصيل أن ٍ يستقل بالتصرف ؟ لم أره ٠‏ 


وأفتى الشيخ أنه ان ضم اليه لخيانة 
لم 4 دستقل » والا فله ذلك » وهو حسن ٠‏ 


:وف فتاوى مؤيد زاده معزيا للخانية 
وغيرها : لسن للمشرف التصرف » بل له الحفظ» 
'لأن التصرف ف حال الوقق مفوض الى المتولى 
كماجاء فى الخانية ٠‏ 


قال ابن عايدين : والظاهر .ان: المراد 
بالحفظ حفظ مال الوقف عنده ٠‏ . 


(9) انظر كتاب الدر الختار ششرح قذوير 
الأبصار على رد المحتار للشيخ محمد أمين 
الشهير بباين عابدين ج ؟ ص 555 الطبعة الثانية 
طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية 
سنة نم9[ ه.ا د 


لكن قال فى الفتح : وهذا يختلف بحسب 
العرف ف المشرف » ومقتضاه أنه لو تعورف 
تصرفه مع المتولى اعتبر » ويحتمل أن يراد . 
بالحفظ مشسارفته للمتولى عند التصرف »؛ 
لقلا يفعل ما يضر ويؤيده ما ذكروه فى 


مشرف الوصى ٠‏ 


٠‏ ففى الخانية قال الامام الفضلى يكون 
الوصى أولى بامساك المال : ولا يكون 


ش المشرف وضيا 55 


0 أدب الأونضياء يفتى يفول التفيك ا 


وعن ا أفتى ف المعامية 0 ليس 
للمتولى التصرف ف أمور الوقف بدون اذن 
المئثنرف واظلاعة ٠‏ 


و الخدرنة أ كاه ادس بمعنى المشرف 
المشرف ٠‏ 
تاظر ومتول : هل لأحدهما التصرف بلا علم 
الآخر ؟ أجاب بأنه لا يجوز ء والقيم والمتولى 
والناظر فى كلامهم بمعنى وأحد ٠‏ 

الاين عايدين : هذا ظاهر عند الأفراد ٠‏ 


٠‏ آما لوه قرط الواقف: مقولقينا ار اه 


كما بيقع كثيرا فيراد بالناظر المشرف ٠‏ 


5 ل الموسوعة 


كس 


اشراك 


ع ع جح ب ل عم ل ل ا ل لل يي ا يا ب عم ب م 


وعن هذا أجيب فى حادثة بأنه ليس للمتولى 
الايجار بلا علم الناظر » خلافا لما فى 
الفقاوى الرحيمية من أنه لو أجر المتولى 
اجارة شرعية بأجرة المشل لا يملك الناظر 
معارضنه ؛ لأئه فى معنى المشرف ٠‏ 


وأفتى: ق: الاسماعانة يانه لين اللسساكلر 
متارفيسة اسان اله أن قدت ان كارت 
شرط الوافت ‏ ونيية لطا 3116 و لتصنة 
القاضى ناظرا على المتولى لشبوت خيانته» 
امهل المتولى والتصرف ‏ ووفلة ما لبد 
نصبه عله للطعن فى أمانته ٠‏ 


وجاء فى البحر الرائق" بأنه لو جمل 
الواقف نظارة الوقف » لرجلين » فقيل 
أحدهما ولم يقيل الآخر » ضم القاضى 
الو رين قبل رجا : آرت فوم ن للدي فل 
: يمقر ده ٠‏ 


ولو جعلها لفلان الى أن يدرك ولدى » 
فاذا أدرك كان شريكا له لا يجوز ما جعله 
"الابضية فارواية العيسن 7 


وقال أبو يوسف رحمهما الله تعالى : 
يجوز ولو نصب متوليا على وقفلهء 
م وقف وقفا آخر ولم بجعل له 
. متوليا لا يكون متولى الأول متوليا على 
الثانى » الا بأن يقول أنت وصى ٠‏ 


)١(‏ انظر كتاب البحر الرائق شرح كنز 
- الدذقائق للامام الشيخ مولانا زين الدين الشهير 
حواشى منحة الخالق للعلامة ابن عابدين ج ه 
ص .56 وما بعدها الطبعة الأولى طبع المطبعة 
العلمية بمصر سسئة ١١.‏ ه . 


ولو وقف أرضين وجعل لكل منهما 
متوليا فلا يشارك أحدهما الآخر ٠‏ 


ولو جعل ولاية وقفه لرجل »؛ ثم جعل 
رجلا آخروصيه يكون شريكا للمتولى 
فىأمر الوقف الا أن يقول وقفت أرضى على 
كذا وكذا » وجعلت ولايتها لفلان » وجعلت 
فلانا وصيا ف تركتى » وجمييع أمورى 
فحينكذ ينفرد كل منهما يما فوض 
اليه ؛ كذا فى الاسعاف » ومنه يعلم 
جواب حادثه وجد مكتويان » شهد 
أحدهما بأن المتولى فلان وشهد الآخر 
نان الفسوان وحمل مسيرة + والقيائن 
متأخر التاريخ فأجبت بأنهما يشتركان 
ولايغفال ان الشانى ناسخ كما تقدم عن 
الخصاف ف الشرائط لأننا نقول ان التولية 
من الواقف خارجة عن حكم سائر الشرائط » 
أن الهفيهيا التفسيين والستديل كميينا 
بذله من غير شرط فى عقدة الواقف على قول 
أبى يوسف ‏ رحمه الله تعالى » وجاء 
فى موضع آخر من البحر الرائق9؟ أيضا : 
أنه لو وقف على ولده فأقر بأنه عليه وعلى 


زيد عمل باقراره ما دام حيا ء حملا 


على أن الواقف رجع عن اختصاصه وأشرك 


معهةزيداء 
وفى الدر المختار وحاشيةابن عابدين © 


(؟) انظر من كتاب البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق لان نجيم ج ها ص 557 الطبعة 

(9) انظر كتاب الدر المختار شرح تنوير 
الأمبنصار على رد المحتار لابن عابدين جم ؟ 
ص 417 وما بعدها الطبعة السابقة . 


اشراك تلض 


ينون وبنات يدخل فيه البنات ٠‏ 


ولو وقف على ذريته يدخل أولاد البنين 


وأولاد الينات ٠‏ 

وق الدر المختا ر : لؤ وقف على أولاده » 
0 ل ان : لايدخل فى 
هذا أولاد الينت ٠‏ 1 


وقال ادن عايدين : المفتى به عدم دخول 
أولاد الينات فى الأولاد مطلقا »ء أى سواء 


قال على أولادى بلفظ الجمع » أو بلفظ 


وف الفتح : لو ضم الى الولد ولد الولد» 
وأولاد بنيه ؛ وأولاد بناته » كذا أختاره 
هلال والخصافٍ ع ف الخانية ٠‏ 


وأنكر الخصاف 5 00 أولاد الينات 
وقال : لم أجد من يقول برواية ذلك عن 
أصحابنا ٠‏ 

وانما روى22 عن أبى حنيفة رحمه الله 
تفالى فيمن ‏ أوضي بكلث ماله لولبد ريد:» 
فان وجد له ولد ذكور واناث لصابه 
نوه نوت الرصي كان يهتهم انون لتك أبنه 
ولد لصليه » بل ولدد ولد من أولاد الذكور 
والاناث » كان لأولاد الذكور دون أولاد الاناث 


)١(‏ انظر كتاب الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار على رد المحتار لابن عتابدين ج١8‏ 
ص 248 الطبعة الثالقة طبع المطبعة الكررى 
الأميرية ببولاق مصر الحمية سنة م19 ه . 


وق الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين عليه : أنه لو وقف على ذريته مرتبا 


له حظ أبيه لو كان حيا : ويشسارك الطبقة 
الأولى أولا يشارك ٠‏ 


أفتى السيكى بالمشاركة ٠‏ 

وككدالنة الوط 

وهذه المخالفة واجمة كما أفاده 
اكنه ذكر بعد ورقتين أن بعضهم يعسير 
فبالواو يشارك بخلاف ثم ٠‏ 


ثم قال”"© : أنه لو وقف على أولاده وقيد 
يفقرائهم يعتير الفقر وقت وجود الغلة » 
وهو المجوز لأخذ الزكاة فلو تآخر صرفها 
سنين لعارض فافتقر الغنى » واستعنى 
الفثقير شسارك المفتقر وقت القسمة الفقير 
وقت وجود الغلة ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى حاشية الدسوقى على الشرم©) 


عليه 35 0 ص 157 الطبعة السابقة 8 

فرق حائحية الدسوقى على الشرح الكير 
للعالم العلامة ةُ شمس الدين الشيخ محمد عرفة 
الدحسوقى على ى الشرخ الكبير لأبى اليركات 
سيدى أحمد الدردير وهامشه الشرح المأكور مع 
تقريرات للعلامة المحقق سمسيدى الشيح محمد 
غليش ج ؟ صن 81 وما بعدها مطبعة دار 
احياء الكتب العربية لأضحابها غوسي السابي 
الحك لبى وشركاه بمصر سسنة 15١؟015ه‏ . 
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اشراك 


الكدين : أنه ان ضاق الحبيس الراجع عن 
الكفاية فى الغلة النافكة عنه قدم الينات» 
أى على الاخوة لاعلى الابن » ومعنى قدم 
اي 

ولو زاد ا ابن هارون : 
المشهور أن البنت ان كانت اا للعاصب 
شاركته فى السعة والضيق ٠‏ 


وان كانت أقرب: منه قدمت عليه فى 
. الضيق ٠‏ 


وان كانت أمعد منه قد 


: عليها فى السعة والضيق ٠‏ 


الكافيتب 


00 قال المصنئف قدم الأقرب من الاناث 

ن أفسمل وأقرب. للصواب لتناوله 
نحوالأخت مع ابن الأ وأفادته الاشتراك 
مع التتساوى ٠‏ 


مذهب الثذشتاة فعية : 


جاء فى المهذب227 : أن النظر فى الوقف 
الى من شرطه الواقف ؛ لأن الصحابه رضى الله 
تعالى عنهم وقفوا وشرطوا من ينظر فجعل 
بار يقن الله فيدالى عقية ال عتميسنة 
رضى الله تعالى عنها » واذا توفيت فانه 
الى ذوى الرأى من أهلها : ولأن سبيله 
الى شرطه فكان النظر الى من شرطه ٠‏ 


)١( <7‏ انظر كتاب لمحت للامام أبى 
. أسحاق ابراهيم بن على بن يومف الفبروزنادى 
اللفسيرادى ويهام“غه. النظم الممستعذ ذب فى 
شرح غريب المذب 2 ١‏ ص .1105 6 ص 511 
طبع مطبعة.عيسى البابى الحلبى وشتركاه يمصر 
مطبعة دار أحياء الكتب العربية سثئة اقفن 6ك 5 


وان وقف ولم يشرط الناظر ففيه ثلاثة أوجه 
أحدها : : أنه الى الواقف » لأنه كان 
النظر اليه فاذا لم يشرطه بقى على نظره. 


والثانى : أنه للموقوف عليه ؛ لأن الغلة 
له فكان النظر اليه » 


والثالث : الى الحاكم »2 لأنه يتعلق به 
حق الموقوف عليه وحق من ينتقل اليه فكان 
الحاكم أولى ٠‏ 


نان حنتل الؤافق النظر الى اتسين من 
أفاضل ولده ولم يوجد فيهم فاضل الا 
اكد هم الجام الينه آخر نان الاقف 
لم يرض فيه بنظر واحد ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر من المهذب9») 
أنه ان قال وقفت على أولادى دخل فيه 
الذكر والأنثى والخنثى » لأن الجميع أولاده »؛ 
ولا يدخل فيه ولد الولد »لأن ولده حقيقة 
ولده من صليه ؛ فان كان له حمل لم 
يدخل فيه حتى ينفصل »؛ فان انفصل 
استحق ما يحدث من الغلة بعد الانفصال 
دون ما كان حدث قبل الانفصال »؛ لأنه 
اتدل الاتتطيال لا ينبم ولذاا+ 

نوكن تان رتح ول اكه شنا 
باللعان لم يدخل فيهء 

وقال أبو اسحاق يدخل فيه ؛ لأن 
اللعسان يستط الفسب فى حق الزوج ؛ 


(؟) المرجع السابق لأبى اسحاق الفيروزبيادى 
الشيرازى ج ١‏ ص 565 الطبعة السابقة . 


ولا يتعلق به حكم سواه » ولهذا ينقفى 
به العدة ٠‏ 


و لاهن الأول لان الزهف ان ولد 


وباللعان قد بان أنه ليس بولده فلم يدخل 


فيه ه٠‏ 


وان وقف عتسا أولاد أولاده دخل فبه 
أولاد اليثين وأولاد الينات 4 لأن الجميسع 
أولاد أولاده ٠‏ 


فان قال على نسلى أو عقبى أو ذريتى 
دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات قربوا 
أو بعدوا »لأن الجمبيع من نسله وعقيه 
وذريته ولهذا قال الله تيارك: وتعالى 
« ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وبوسف 
وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين(2 , 
وزكريا وبحيى وعيسى9؟ © فجعل هؤلاء 
كلهم من ذريته على البعد وجعل عيسى من 
ذريته وهو ينسب اليه بالأم ٠‏ 


فان وقف على عترته قد قال ابن 
0 

550000 555 
أولاد الينات »ء لأ نهم لاا ينسبون اليه ٠‏ 


وال فطل البني لم انيس لسن 
المشكل » لأنا لا نعام أنه من البنين ٠‏ 


اللق الآية رقم 5 من سسورة الأنعام 5 
)9 الآية .رقم / من :سنورة الأنعام 5 


اشيراك م 


فان وقف على البنات لم يدخل فيه 
لأنا لا نعلم أنه من البنات ٠‏ ّ 


فسان وقف على البنسين والئنات فكنه 


526 5152007 57 
من البنين » ولا من الينات ٠‏ : 


ل د 
أن يكون:ابنا أو بنتا 


وان حلم نوتم يان 
زيذ لم يدخل فيه بناته ٠‏ 


فنان وقف على بنى تميم وقانا ان الوقق 
صحيح ففينه وجهان ٠‏ 2 

تدحا لا تحشيل فيبه ابننات 3 لأن. 
البنين اسم للذكور حقيقة ٠‏ 


أوالتكاني ينان بات ندا اذا لق اسم 
ان ل ش 


وان قال وقفت على أولادى » فان 
انقرض أولادى وأولاد أولادى » فعلى الفقراء » 
لم يدخل فيه ولد الولد » ويكون هذا وقفا 
منقطع الومسط » ذيكون على قولين » كالوقف 
م الانتهاءء ٠‏ 

ومن أصحابنا من ل 5ظ فيه 
أولام ا لخر اض ولد المملب » 3 ش 


راث العسسان ه ْ 


اونا 


والصحيح هو الأول » لأنه لم يشرط شسيئا » 
وانما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم ٠‏ 

وان وقف على أقاربه دخل فيه كل من 
تعرف قرابته » فان كان للواقف أب يعرف 
به ويئسب اليه » دخل فى وقفه كل من 
بنسب الى ذلك الأب ولا يدخل فيه من ينسب 
الى أخى الأب أو أبيه ٠‏ 


فان. وقكف الشافعى رحمهةه الله تعالى 
بأقاربه دخل فيه كل من ينسب الى شافع 
ابن السائب » لأنهم يعرفون بقرابته ولايدخل 
فيه من ينسب الى على وعباس اين السائب 
ولا من ينسب الى السائب » لأنهم لا يعرفون 
بقرابته » ويستوى فيه من قرب ويعد 
من أقاريه » ويستوى فيه الذكر والأنثى 
لتساوى الجميع فى القرابة » فان حدث 
قريب بعد الوقف دخل فيه ٠‏ 

وذكر البويطى : أنه لا يدخل فيه » وهذا 
غلط من البويطى » لأنه لا خلاف أنه اذا وتف 
على أولاده دخل فيه من يحدث من 
لاد 


مذهب الحنايلة : 
جاء ف الشرح الكبير على المغنى217 : أنهمتى 


)١(‏ الشرح الكبير 3 متن المقنع لشضيخ 
الاس.لآم شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن 
ااأشيخ الامام له 
المقدسى ج 1 ص ؟!١؟‏ » ص 5!١؟‏ طبع مطبعة 
المقار بمصر سنة كن ه الطبعة الأآولى والمغنى 
أبن محمد بن قدامة ا أبى العاسنم 
عمر بن الحسسيين. بن عيد الله بن أحمد الخرقى 
ج اص 5149 مص 193" الطبعة السابقة ويلية 
الشرح الكبير . 


اشراك 


كان النظر للموقوف عليه » اما بجعل الواقف 
النظر له ؛ أو لكونه أحق بذلك عند عدم 
ناظر سواه ؛ أو كان واحدا مكلفا رشيداء 
نوعو السو بدلك. رعحاد كان أو كرد 
عدلا ذلك كان أو فاسقا » لأنه بنظر لنفسهة 
فكان له ذلك فى هذه الأحوال ٠‏ كملكه المطلق ٠‏ 


ومتشيل نايضم الى الناميق [مان+ 
علط سل ل 


وان كان الوقف لجماعة رشيدين فالنظر 
ىِ م لكل اسان ف حصتة »6 فان كان 


كان النظر لغير الموقوف عليه بتولية 
الواقف أو الحاكم أو لبعض الموقوف عليهم » 
لم يجز أن يكون الا أمينا لم تصح ولايته 
ان كان من الحاكم وأزيلت يده ٠‏ 


وان ولاه الواقف وهو فاسق أو كان عدلا 
ففسق ضم اليه أمين لحفظ الوقف ولم تزل 
بده 6 لأنه أمكن 0 دين الحقين ٠‏ 


ويحتضل أن لا تصم تولية الفاسق 
وينعزل اذا فسق : لأنهها ولابة على حق غيره 
فنافاها الفسق كما لو ولاه الحاكم » وكما 
لو لم يمكن حفظ الوقف منه مع بقاء ولايتهء 
فتحان عه قو ال لذن مرا عا علط الحوقف 
أهم من ابقاء ولابة الفساسق عليه ٠‏ 


اشراك: كد 


وجاءق كشاف القفناع”() : أن كانت 
ولاية الناظر من واقف وهو أى الناظر ٠‏ 
فامنة هنال الولانة © أو عبول ففيحق 
صح كونه ناظرا » وضم اليه أمين سواء 
كان أجنبيا أو بعض الموقوف عليهم جمعا 


ثم قال 0 : ولاانظر لحاكم مع ناظر خاص 
لكن للحاكم النظر العام » فيعترض عليه 
أى على الناظر الغخفاص أن فعل القفاظر 
الخاض مالا ينوع له كله لسحصوم 
ولايته. 


وللحاكم ضم أمين الى الناظر الخاص 
مع تفريطه أو تهمته # لبحصل المقصود من 
حفظ 'الوقت + 


والظاهر أن الأول يرجصع الى رأى الثانى» 
ولا يتصرف الا بأذنه » ليحمصل الغرض من 
نصبه وكذا اذا ضم الى ضعيف قوى معاون 
لذ ملا ير ل يد الأول عن المسال ولا تازه وجو 
الأول » هو الناظر دون القانى هذا 
قباس ما ذكره فى الموصى له٠‏ 


وجاء ف المغنى لابن قدامه9؟ : أنه اذا 


)١(‏ انظر كتاب كشاف القناع عن متن الاق اع 
للعلامة الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى 
وبهامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور 
ابن يونس البهوتى ج ؟ ص 508 طبع المطبعة 
العامرة الشرفية بمصر سسنة ١999‏ ه الطبعة 
الأولى . 

(9) المرجع السابق ومنتهى الارادات عليه 
ج ؟ا ص 5516 الطبعة السابقة . 

(") المغنى لابن قدامه ج 5" ص 199 . 


وقف على قوم وأولادهم وعقبهم ونسلهم » 
كان الوقف بين القوم وأولادهم ومن حيث 
عا طن سي المت ان لم تقترن به 
قريئنة تقتضى ترتيبا » لأن الواو تقتضى 
الافيندراك + ناذا اجتميوا استركوا ولم 
يقدم 5 على بعض » ومشارك الآخر 
الأول :وان عا نيدن اللي المشافن+ 


لأنه يحتمل أن لا يكون حمل فلا يثبت له حكم 


ثم قال؟ : ان. قال الواقف وقفت على 
أولادى أو ولدى ؛ وليس له ولد من صليه » 
أو قال ويفضل ولد الأكبر أو الأعلم على غيرهم» 
أو قال فاذا خلت الأرض من عتبى عاد الى 
المماكن ار مدال طن :ولدى عن ولح 
النات » أو غير ولد فلان » أو قال يفضل 
اأبطن الأعان على القسانى + أو فال الأعتلى 
تالأعان وأقسياه ذلك فهننة! تضرف لنظه الى 
جميع نسله وعاقبته ؛ وان اقترنت به 
تزينة لسن تخونيدن' اولاذة لمملية تأرق 
مشل أن يقول : على ولدى لصلبى أو الذين 
يلوننى ونحو هذا » فانه يختص بالبطن 
الأول دو ون غيرهم ٠‏ 


واذا قافا بالتعميم فيهم أما للقريئة واما 
لقواكا بان الملا يفتكي التمنيع وام يكن ى 
أن يكون بينهم كلهم على التشري لأنهم دخلوا 


(؟) المرجع السايق لادن قدامه المقدسى ج 1 
ص 1168 © ص 6 الطيعة السنابقة 8 


ان 


فى اللفظ دخولا واحدا فوجب أن يكون بينهم 
مشتركا كما لو أقر لهم بدين ٠‏ 

ويحتمل أن يكون على الترتيب على حسب 
الثرتيب ف الميراث ٠‏ 


نخاة قجرميع اقفو اشر 
أنه ان رتي بعضهم دون يعض فقال : وقفت 
على ولدى وولد ولدى ثم على أولادهم أو 
على أولادى ثم على أولاد أولادىئ وأو لادهم 
ما تناسلوا وتغاقيوا » أو قال على أولادى وأولاد 
أولادى ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ما 
تناسلوا » فهو على ما قال يشترك من شرك 
بينهم بالوأو المقتضية الجمع والتشريك وترتيب 


الولد » ثم اذا انقرضوا صار أن بعدهم ٠‏ 


وى الشانية يختص به الولد فاذا انقرضوا 


صار مشتركا بين من بعدهم ٠‏ 

وق القثالثة :يشيصترك قريّة الطبان 
الأولان دون غيرهم فاذا انقرضوا اشترك 
فيه من بعدهم ٠‏ 

ثم قال9") 5 أنه اذا وقف على أولاد رجل 
وأولاد أولاده ا سفوىق فيه الذكر والأنثى 
لأنه تشريبك بيتهم واطلاق التشريك يقتضى 
التنسوية كمالو أقر لهم بشىء وكولد الأم 


(1) المغنى لابن قدامه المقدنى والشرح الكبير 
٠ 0‏ الطبعة السابقة . 

) المرجع السابق والشبرح الكبيير عليه 
ج 5" ص 8١؟‏ الطبعة السابقة . 


اشراك 


ف الميراث حين شرك الله تبارك وتعالى 
بينهم فيه فقال عز وجل « فهم شركاء فى 
الثلث9» ») تساووا فيه ولم يفضل بعضهم 
على بعض » وليس كذلك فى ميراث ولد الأبوين 
وولد الأب فان الله تبارك وتعالى قال 
« فان كانوا ©" اخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الأنثيين » ولا أعلم فى ذلك خلافا ٠‏ 


ثم قال” : والمستحب أن يقسم الوقف 
على أولاده على حسب قسمة الله تبارك 
وتعالى الميراث بيذهم للذكر مثل حل الانثيين٠‏ 


التسوية بين الذكر والأنثى » لأن القفصد القربة 
على وجه الدوام ؛) وقد استووا ق الكرانة 
لفسا آي ابعال للمدان: الهم + دي أن 


مذهب الظاهرية : 


قال أبن بعس الظاظرى #60 :ومن حسمن عن 
عقبه وعلى عقب عقبه أو على زيد وعقبه ) 
فانه يدخل فى ذلك الينثنات والبثون » 
ولا يدخل فى ذلك يبنو البنات اذا كانوا ممن 
لايخرج بنسب آبائه الى المحبسعلقولالرسول 


(9) الآية رقم 12 من سمورة النساء 

(5) الاية رقم ١93‏ من سمورة النساء 1 

(ه) المغنى لابن قدامة المقدسى والشزح الك 
عليه ج ‏ ص 5.5 » ص 5١١‏ الطبعة السابقة . 

(5) المحلى للامام ا بن سسعيد بن حزم 
الظاهرى جح وص "الما مساأئة رقم وكا طبع" 
مطبعة ادار 3 الطياعة المنسيرية ببصر سسننة 
مه الطبعة الأولى ٠.‏ 


صلى الله عليه و سلم 2 انما بنو هاشم 
ودئنو عبد المطلب شىء واحد « وأعطاهم من 
سهم ذى القربى ولم يعط عثمان ولا غيره وجدة 
عثمان بنت عبد المطلب » فلم يدخل ف بنى 
هاشم اذ لم يخرج بنسب أبيه اليه وان 
خرجا بنسب أمه اليه وهى أروى بنت 
البيضاء بن عبد المطلب وأعطى العياس 
وأمه نمرية ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاءفى200 التاج المذهب : أنه لا يجوز لذى 
الولاية الكبرى » كالامام والحاكم أن يعترضا 
من مر ممن له ولابة الوقف من واقف أو 
منصوبه أو موقوف علبه معين مهما قام 
براحي الا احمنانة تظهن متهم تدز نون 
للخيانة » فالخيانة من المتولى تكون بأخذ 
بعض الغلة ان لم يكن مصرفا ع وان كان مصرفا 
فبان يستهلك الغلة مع حاجة الوقف اليهاء 
أو يحاول بيع الوقف أو رهنه أو يكون 
المتولى غير خائن : الا أنه ريما عجز عن 
القيام بما يتوجه عليه ء لكثرة ما تولاه » 
أو يكون غير يصير أولا معرفة له » فان 
الامام والحاكم يعترضان له « باعانة » 
أى اقامة من يعينه » أو يكون وكيلا لا وليا 
ولا يعزلان المتولى ٠‏ 


)١(‏ التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن 
الأزهار فى فته الأئمة الأطهار للقاضى العلامة 
أحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ١‏ 
ص .؟7 وهامشه الطبعة الأولى طبع مطبعة 
دار احياء الكتب العربية بمصر سسنة 1١*55‏ ه . 


اشراك 5 


الذه1: أن امو جوتقه عل مصردين أي أكثر 
فهو على وجوه ثلاثة : 


منها أن يشرك بينهما فان كانت القربة 
حاصلة فيها كلها صح الوقف علبها 
وقسمت منافعه بينها على عددها وان كانت 
القرية حاصلة فى بعضها دون معض كمسجد 
وحية وصيعه ب ا نيه كرا بويلات 
حصة ما لا قرية فيه ويبقى ملكا للواقف ٠‏ 


ثم قال”2 : الوقف على الأولاد وأولاد 
الأولاد بالفاء » أو بيثم أو بالواو على 
المحيح » أو بطنا بعد بطن أو نحو ذلك 
يدخل ف الوقف أولاد البنات اذ هم من 
أولاد أولاده » لا اذا قال على أولاد صليه » 
لم يدخلوا فى ذلك ؛ اذ هم من صاب غيره » 
فاقتضى العرف خروجهم ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء ف اللمعة الدمشقة0) : أنه يصح 
الانياض وهو تسليط الواقف للقايض 
عليهةء٠‏ 


(9) المرجبع السابق لأحمد بن قاسم العاسي 
اليميانى الصنعانى جح ؟ ص 585 الطبعة 
السابقة . 

(9) التاج المذهب لأحكام المذهبٍ لادن قاسم 
العنسى اليمانى ج عاص 544 الطبعة السايقة ٠‏ 

() انظر منشورات جامعه الاجف الدينية 
اللمعة الدمشقية للشهيد محمد جمال الدين مكى 
العاماى ج “ا ص ١7.‏ » ص ١91‏ 4 ص ١75‏ 
سنة /1741 ه » وسنة /1551 م٠‏ 

7 ل الموسوعة 


06 


كلقي انو شفط فق الوق الاساضي ذأ 
اقباض الواقف الملك للموقوف عليه » وتسليطه 
ريه » ورفع بده عن الملك الموقوف عليه » 
وقد يغاير الاقهياض الاذن فى القيض ‏ 
مقصوده رحمة الله تعالى أن القبض مع 
الاذن بيغاير الاقفاض »؛ لأنه قد يأذن 
الواقف فى القبض لكنه لم يسامه اليه 
فيقبضه الموقوف عليه من الخارج » فقد جعل 
القيض عن اذن ‏ الواقف من دون اقياض » 
وقد يحصل الاقباض والتس ليم وهو 


تسليط الواقف الموقوف عليه على الوقف . 


واخراجه عن يده ويلزمه الاذن فى القبيض ‏ 
الذى اعتبر سابقا بأن يأذن فيه » ولا يرفع 
بده عنبهء واخراجه عن نفسه» 
فلو وقف على فسبهة بطل 
وان عقبه بما يصح الوقف عليه » لأنه جينكد 
منقطع الأول » وقد عرفت أن الوقف على منقطع 


الأول باطل » لتنزيله منزلة المعدوم 8 


وكذا لو شرط لنفسه الخيار فى نقضه 
متى شاء أو فى مدة معينة ‏ أى بيبطل 
اإوقف ف الصورتين ‏ نعم او وققننه على 
قبيل هو منهم ايتداء أو صر منهم شبارك» 
كما لو وقف ملكا على طلبة العلم » ولم يكن هو 
يشاركهم فى الوقف ‏ أو شرط عوده اليه 
عند الحاجة » قالمروى والمشهور ١‏ ائعأ تباع 
شرة ب د أى 0 لوكت 2 1ه 
0 
حيئكد عود الوقف اليه عند الحاجة قصور 


أليه ‏ » ويعتير 


ماله عن مؤّنة سئة فيعود عندها ؛ ويؤرث 


اشراك 


كان موته قبل الحاجة ٠‏ . 


ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط » 
كما فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
بوقفه وكذلك فاطمة عليها السلام. » ولا 
بقدح كونهم واجبى بى النفقة فتسقط نفقتهم 4 
ان اكتفوا بالوقف هذا اذا كان واجبسو ‏ النفقة 
غير زوجته » وأما هى فلا تسقط نفقتها عن 
الزوج وان اكتفت بالوقف ٠‏ 


ولو وقف على نفسه وغيره صح فى 
نصفه على الأقوى ان اتحد » وان تعدد 
فبحسيه أن كان الموقوف عليهم مع الواقف خمسا 
مثلاء فيصح الوقف فى أربعة أخماسه » 
ويبطل خمسه وهذذا ؛ فلو كانوا جمعا 
كالفقراء بطل فى ربعه » لأن أقل الجمع ثلاثة 
فيخرج من أهل الوقف ثلاثة مسهم » 
ويبقى سهم واحصطد ؛ وهو المجر 
عنه بالريع فيبطل بالئسبية “الخه ويج 
ف البناقى” ويحتمل النصف » لأن المفروض أن 
الجماعة يمنزلة الواحد وهو واحد أيضا 
فالمجموع نصفان نصف للفقراء ونضف لهك 
فالوقف بالنسبة الى الفقراء صحيح وبالنسبة 
إلقه نباطل + والنطافق رايت ساأى لا يصح 
الوقف لا عليه ولا على الفقراء ٠‏ , 


وجاء فى موض. آخر من اللمعة2©00 0 أنه 
اذا وقف على أولاده. اشترك أولاد البنين 


) المرجع السابق لابن جمال الدين مكى 


اشراك الا 


والدنات » لاستعمال الأولاد فيما يشمل 
أولادهم استعمالا شائعا لغة وشرعا » 
كقول الله تارك وتعالى د يا بنى آدم 2307© «6 
« يا بنى اسرائيه2؟ » « يوصيكم الله فى 
أو لادكم 29 » وللاجماع على تحريم حليلة ولد 
الول ذكرا:وانق هن قول :الله نتحاده وتجاا 
« وحلاكل أبنائكم » » ولقول رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم « لا تزرموا ابنى » 
يعنى الحسن ؛ أى لا تقطعوا عليه يوله 
لمابالق حجره٠‏ 


والأصل ف الاستعمال الحقيقة ٠‏ 


وهذا الاستعمال كمادل على دخول أولاد 
الأولاد فى الأولاد » دل على دخول أولاد الاناث 
أيضا ء وهذا أحد التولين فى المسألة ٠‏ 

وقبل(؟؟ : لا يدخل أولاد الأولاد مطلقا 
2 أسم الأولاد ‏ لا أولاد البنين ولا أولاد 
البننات ‏ لعدم فهمه عند الاطلاق 
ولصحة السلب فيقال : فى ولد الولد ليس 
ولدى بل ولد ولدى ٠‏ 


وأجاب المصنف فى الشرح عن الأدلة 


. الآية رقم 11 من سورة الأعراف‎ )١( 

(0) الآية رقم .4 من سورة البقرة . 

(©) الآية رقم ١١‏ من سسورة النسساء . 

() انظر كتاب اللمعة الدمشقية الشهيد 
السعيد محمد جمال الدين مكى العاملى من 
منشورات جامعة النجف الدينية ج ا ص 185 » 
ص 1486 طبع مطبعة الآداب فى النجف الأشرف 
سنة 1١749‏ ه ؛ سسنة /19519 م . 


الدالة على الدخول بأنه ثم من دليل خارج» 
وبأن اسم الولد لو كان ثساملا للجميع ‏ 
اع الأولاد عن النحنان واأولاذهم هالوم 
الاشستراك وان عورض بلزوم المجاز فهو 
أولى - أى لو قيل : بأنه لا شك من جواز 
استعمال الولد فى أولاد الأولاد فاذن يدور 
الأمر بين الاشستراك والمجاز ‏ وهذا 
أظهر ‏ أى القول الثانى وهو : منع دخول 
أولاد الأولاد مطاقا ف الأولاد - نعم لو دلت 
قرينة على دخولهم كقوله الأعلى فالأعلى ‏ أى 
لو قال وقفت على أولادى الأعلى فالأعلى 
فيدخل من دلت عليه القرينبة ‏ اتجه دخول 
من دلت عليه ء 


ومن خالف ف دخولهم كالفاضلين فرضوا 
المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده » 
فانه حينكذ يدخل أولاد البنين والبنات 
و نكال + 


بالسوية » لأن ذلك مقتضى الاطلاق ٠‏ 


والأصل عدم التفاضل «١‏ الا أن يفضل» 
بالتصرييح أو بقوله على كتاب الله وئنحوه ٠‏ 


ولو قال على من انتسب الى لم يدخل 
أولاد البشات على أسهر القولين عملا 
بدلالة اللفة والعرف والاستعمال ٠‏ 


0_0 [ 
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روعى فى ترتيب الأعلام أن تكون مجردة عن 
اين وأب وأم وأل التعريف. ٠.‏ 


وما نشر من الأعلام بالأجزاء السابقة اكتفينا 


٠. 


ابراهيم : انظر ج ؛ ص 705 

الأثرم : انظر ج ١‏ ص 5517 

ابن الآثير : انظر ج ١‏ ص 5217 

الأحهورى : انظر على الأجهورى ج ؟ ص 1١1١50‏ 
أحمد : انظر ابن حنيل ج ١‏ ص 550 

ابن ادريس : انظر ج ؟ ص ١27‏ 

الأذرعى : انظر ج ١‏ ص /2؟ 


اروى بنت البيضاء بن عبد المطلب توفيت سنة ' 


6 ه : أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب 
ابن عبد شسدمسى العبشمية والدة عثمان 
ابن عاق وام الها الليمحاف يلت 
عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذكرها ابن أبى عاصم فى الوحدان 
وآاخرج هو والحاكم من طريق فيها ضعف 
عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن ابن عباس قال اسلمت أم عثمان 
وأم طلحة وأم عمار وأم أبى بكر وأم الزبير 
وأم عبد الرحمن. بن عوف قال ابن مندة 


ماتت فى خلافة عثمان بن عفان ولا يعرف . 
لها حديث قال ابن سعد تزوجها عفان ٠.‏ 
ابن أبى العاص فولدت له عثمان وآمنة ثم .' 
تزوجها عقبة بن أبى سمعيط فولدت له الوليد ' 


. وعمارة وخالدا وآم كلثوم وأم حكيم وهندا 
واسلمت اروى وهاجرت بعد ابنتها أم كلثوم 


وبايعت رسدول الله صلى الله عليه وسملم : 


ولم 'تزل بالمديئة حتى ماتت ووجد بخط 
الحترى: ٠‏ توغيك ل .مقبان ,وله حنمن 
سنة فحمل عثمان سريرها وصلى عليها 


آم عثمان يوم ماتت خدفنها ابنها بالبقيع 

ورجع وقد صلى الناس. فصلى وحده 
وصليت الى جنيه فسمعته وهو ساجد 
يقول اللهم ارحم أمى اللهم أغفر لأمى 
وذلك فى خلانته ومن طريق عيسى بن طلحة 
رأيت عثمان حمل سرير أمه بين العمودين 
من دار غطيشش فلم يزل حتى وضعها 
بموضع الجنائز قال ورأيته بعد أن دفتها 
قائما على قبرها يدعو لها . 

الأزجى : انظر ج ./ ص 5"؟ 

آبو اسحاق : انظر ج ا ص ه70١‏ 

اسحاق بن راهوية : انظر ابن راهوية ج 5 
ص ١ه؟‏ 

اسحاق بن عمار : انظر جح /اا ص ٠1/6‏ 

الأستوى : انظر جه (ضن 5؟ 

اقتفب : انظن حاكن 14 

أبن الاعرابى أنظر جح 4 ص 51٠١‏ 

امام الحرمين : انظر ج | ص 118 

أيوب السختيافى : انظر ج ه ص 515 

أبو أدوب الأنصارى : انظر جح ؟ ص 51517 


خر ف البساء 


الباحى : انظر د ١‏ ص 55٠.‏ 

البرادى : عماد أسرة البرادى أبو الفضل 
آبو الفاسم يق ابراقيم. النرادق وقد فنا 
فى جبل دمر من الجنوب التونسى ودرس 
على بقية المشايخ هنالك فى اول أمره حتى 
ثقف لسانه وصلب عوده وازداد عطشه 
الى العلم وؤظماة الى المعرفقة فانتقل من 
جبال دمر الى جزيرة جرية فالتحق بمدرسة 
حاتي ززياته الشيخ ينيقن الدرين نارين 
عنده ما شساء الله ثم تاقت نفسه الى المزيد 


هن 


تارك ال تجبل الخوتتهء ,لوخ اريس 
الاجاق الكس (١‏ مسجاكن فادر ين علن 
الشماخى وواصل هناك دراسته حتى 
اصع تفلن دمن الأعلزي وانانا من الأقة 
وقد تصدى للتأليف والتدريس والفتوى 
والفضك فق ممشاكل ' التلين. والقيام الاين 
بالمعمروف والنهى عن المنكر والتنديد 
باللالمين والمنحرفين ولقد أتت جهوده 
الغلبية" أحسن؛ الكيزات: متخر يي على رده 
عدد غير قليل من الأعلام وكان بارزا فى 
المأفنيم الآناخى. نقصف ألن فى “الحعدود 
الشريهية رب إله فيه اله كيه الدواءر 
لمنتقاة فيما آخل به كتاب الطبقات وهو 
تسكن نطول او درم اول .كناب الطرعات 
لابن العاين الفرجيتى .+ 

البجرمى : انظر ج ١‏ ص .55 

بريرة : انظر ج ١‏ ص . ه؟ 

البساطى : انظر جح ه ص 315؟ 

بشر : انظر جح 4 ص ١51١‏ 

البفوى : انظر ج ؟ ص ه65" 

كن بن معيو انرس تعد العاف الال 
أبنو احم البتدادى" التفنا ققييه حنبلن: + 
فكرءابوكن الخلال تفال : كان ابو ميواللة 
يفديلة ويكويه وعلده ميئل كر ليها 
من أبى عدد الله » مئها قال سساألت 
ابا افيد اله من برحل الس عشيوتق 'خلى 
شهادة © وهو يديع بالربا ثم جاءنق فقال : 
تفال افبيد عند المحلطان ؟ غال :+ 
لا تشهد له »6 اذا كان معاملته بالربا . 

أبو بكر الخلال : انظر الخلال ج ١‏ ص ١51‏ 

أبو بكر الاسكافى : انظر جه ص ١6‏ 

أبو بكر الصديق : انظر جح ١‏ ص .0" 

البلقينى : انظر ج ؟ ص 761 

البويطى : انظر جم ص 1/١‏ 

الشيخ بهرام : انظر ج ه ص 70؟ 

المبيهقى : انظر ج ١‏ ص 55١‏ 


الاعلام 


التتائى : انظر ج م ص 1١‏ 
الترمذى : انظر ج ١‏ ص 1ه" 
تقى المدين أنظر ابن تيمية ج ١‏ ص ١ه"‏ 
تميم الدارى : انظر ج ؟ ص 8؟؟ 
ابن تيمية : انظر ج ١‏ ص "01١‏ 
حرف الثاء 


ثعقب : انظر ج ؛ ص 41؟ 

الثقفى توفى سنة ؟1 ه : أبو عبيد بن مسعود 
الثقفى : قائد من الشدجعان أمره عمر 
انق «الخطتاب على الصفن الزاحقى الي 
العواق, لقفال 'الفرمن وهو آول: تسق 
سيره عمر 4 وفى الكامل لابن الأثير خبر 
طويل عما صنعه فى غارته على دلاد فارس 
قتل فى وقعة الجسر وهو والد المختارالثتفى 

الثورى : انظر ج ١‏ ص ؟ه؟ 

ابو ثور : انظرج ١‏ ص 01" 

حرف الجيم 

جابر : انظرج ١‏ ص 52" 

جابر بن زيد : انظر ج ؟ ص 35؟؟ 

جابر بن عبد الله : انظر ج ١‏ ص 02" 

جعفر بن أبى طالب : انظر ج ؟ ص ١27‏ 

ابو جعفر : انظر جح ؟ ص ١1217‏ 

آبو جعفر الناصر : انظر جح ١‏ ص /17/؟ 

أبو جعفر الطوسى : انظر جح ١‏ ص 515 

الخورى # على رن كني © العاف" ابن الفدن 
الخوري مضم المع تق الاق المناكتة تم 
الراغ نلدة من خارين أخد الائية ون اضيفات 
الوجوه لقى أبا بكر النيسابورى وحدث 
عنه وعن جماعة ومن تصائيفه كتاب 
المرشد فى ششرح مختصر المزنى أكثر عنه 
ابن الرقمة والوالة رحيهيا اله كمال 2 
النقل ولم يطلع عليه الرافعى ولا النووى 
رحمهما الله تعالى وقد أكثر فيه. من ذكر 
أبى على بن أبى هريرة وأضرابه وذكر 
ابق الخبلاس: اتفتؤقية على كناك له اسميد 


الإعلام فضا 


ام ا م ا ا 2 يي 


الموجز على ترتيب المختصر يشتمل على | الحسن البصرى : انظر ج ١‏ ص 156 


الجوهرى : انظر ج 6 ض “19 حماد بن سلمة : انظر ج ١‏ ص ه50 
الهوينى : انظن امام الحرمين < ١‏ ص 555 حفصة : انظر جح ؟ ص ١11١‏ 
حكم بن حزام : انظر ج 4 ص 12" 
حرف الهاء 2 00 الع بن 


أبن حبيب : انظرج | ص 191 
1 


: 37 خارحة دن ثائت : انظر ج : ص ١571‏ 
اين مبذول: بن عمرو بن غئم بن مازن 0 كارك )ادن 
ابو التسكان الاتمينائي" الخر خالد : انظرج م ص 7101 
سن حار القص 5 ّ رجى روى الخرشى : انظر ج ؟ ص ل 
الاقف ولكية وان 5زهكة داات ند ٠‏ | اكدرة 0 0" 
والخناكم والداركظى من طحتريق: امن ى ٠‏ -_- 
ق عن نافع عن أبن عمر كان حبان 
1 يعد ١‏ حلا شنم 006 1 الخصاف ا ا 
بو متكة رحا كع 5320 3 50 إن هلوق : اطاو يح من 0 
ف رأسه مأمومة فجعل النبى صلى الله | 1 ١‏ 0 0 2 
ا ا عل نا 
ثلاثا » وكان قد ثقل لسسمانه » فقال له النبى حرف الدال 
صلى الله عليه وآله وسلم : « بع وقل 
لا خلابة » وروى أصحاب السسئن من رواية الدار قطنى : انظر جح ١‏ ص 31 50 
ساعيد عن قتادة عن أنس أنْ رجلا كان آبو داود : انظر جح ١‏ ص 5017 
فلن" غنيك رمسول؟ الله على الله علية ولي ١١‏ الدردير ‏ انظري رن 121 
وسلم يبتاع وى عقله ضعف الحديث » ولم الدسوقى :انظر جح ١‏ ص /1ه؟ 
يسمه والحاصل أنه اختلف فى القصة هل ابن دينار توفى سنة 111 ه : عيسى بن دينار 


وقعت لحبان بن مئقذ أو لأبيه منقذ بن ابن واقد الفافقى أبو عبد الله فقيه الأندلس 


عمرو ؟ قالوا مات حبان فى خلافة عثمان . : فى عصره وأحد علمائثها المشهورين:أصلهمن 
ابن حزم : انظر ج ١‏ ص 5514 طليطلة»)سكنقرطبةوقامبرحلةق فطل الحديث 
الحسن توفى كيزية: ؟ 3 هه الحسن بن زياد وعاد فكانت الفتيا تدور عليه بالأتدلس 

اللؤلؤى الكوق أبو على تلاض © لا يتقدمه أحد وكان ور عا توفى بطليطلة . 


خففئيه 4 مسن أصحاب أبى حئيفة 
أخذ عنه وستمع يدنه وكان عالما بمذهيه 
بالرأى ولى القضاء بالكوفة سنة ١556‏ ه 
ثم 0 »؛ من كتبه أدب الاي ومعانى الرافعى : انظر ج ١‏ ص 55/8" 
ا ل نسبتة الى بيع الوا ان رتيو #انطر يها شن ةا 
دقر دن أجل "الكرية رن لاك ولا 

الحديث د وو ا1ة يوا وكان أبوه من أبن الرفعة : انظر جح ١‏ ص 555 

موالى الأنصار . 37 الرودانى : انظر جح ؟ ص 0 


حرف الراء 


الموسوعة 


ين 


حرف الزاى 
الزبير بن بكار توف سنة 151 م : الاح بت يكار 


اخناف الزن ين الغوام انو .عبد اله عالم 
الأنساب وآخبار العرب راوية ولد فى الدينة 
وولى قضاء مكة فتوفى فيها له تصانيف منها 
أخبار العرب وآايامها ونسب قريثش 
واخبارها ل خ ‏ والاوس والخزرج 
ووفودالنعمان على كسرى وأخبار بن ميادة 
واخبار جميل وأخبار نصيب وآخبار حسان 
وأخبار. عمر بن ربيعة وآخبار كثير وأخبار 
ابن الدمينة وله مجموع فى الأخبار ونوادر 
التاريخ سنماة الموفقيات ‏ طبع منه أربعة 
أجزاء 15 » ١1‏ 4 18 © 15 آلفه للموفق 
ابن المتوكل العباسى وكان مؤدبه فى صغره 

ابن الزبير : انظرج ١‏ ص 551" 

الزركشى : انظرج ١‏ ص.551؟ 

الزاهدى : انظر ج ١‏ ص 5ه" 

زفر : انظرج ١‏ ص 4ه" 

أبو زكريا : انظرج ١‏ ص 701 

زهرة بن معبد توق سنة 196 ه : أبو عقيل 
زهرة بن معبد التميمى بالاسكندرية عن 
سن عالية » قال الدارمى . زعموا أنه 
كان من الأبدال » ات روى عن ابن عمرو 
واب الزفير : 

القاضى زيد : انظر ج ١‏ ص .5*1 

الزهرى : انظرج ١‏ ص .1" 

زيد بن ثابت : انظرج ١‏ ص ١.‏ 

أو زيد : انظر الديوسى ج اص /اه؟ 

زيد بن حارثة : انظر ج ١‏ ص 7017 


آل 


أبن أبى زيد:: انظر القيروانى ج 1١‏ ص «9ا؟ ' 


حرف السين 
سالم السنهورى : انظر ج ,/ ص م/م 
السامرى : انظر ج /ا ص .5؟ 
السبكى : انظر جح ١‏ ص .51 
أبو ستة توق سنة 1١1/8‏ ه : هو الامام التدوة 
العلامة أبو عبد الله محمد بن عمرو بن محمد 
ابن لخي ين از سئئة افبكير كين الدا رفني 


بلقب المحشى أخذ العلم عن كثير من اهل 


الجزيرة وغيرهم وكان أكثر ما أخذ عن 
الأهام اصن «محيد فزدا “علق ]للها رن ميد 
السدريكشى » كان الامام أبو سته من 
أولئك المؤمنين الذين اخلصوا دينهم وعملهم 
واسلموا ارواحهم وانفسهم لله فهو لا يفتر 
عن الجهاد فى سسبيل الله عاشي فى القرن 

الحادى عشر وكانت البلاد التونسية فى 
ذلك الحين تحت 03 شديد الاضطراب 
وولاة لا يهمهم من أمر الدولة ومصلحة 
الأمة الا متدا ر ما يأخذون من أموال وكانت 
الشمعوب فى ذلك الحين بعيدة كل البعد 
عن الدولة تدفع الضرائب لطلابها تحت 
ضغط الضرورة وتعود الى نفسها فى بقية 
الشمئون فتسندها الى من تثق به من 
علمائها وصلحائها سافر أبو عبد الله الى 
مصر برسم الدراسة فى الازهر فبقى هناك 
8 سسمنة دارسا فى الأول ومدرسمنا بعد ذلك 
وتخرج على يده عدد من فطاحل العلماء 
فى أرض الكنانة واثستهر بين علماء الازهر 
بلقب البدر فاذا أطلقت كلمة البدر بين 
علماء الأزهر فالمعنى بها أبو عبد الله 
بن أبى سسته . 

سحنون : انظرج ١‏ ص 511 

ابن سحنون : انظر ج /اص 11" 

السرخسى : انظر ح ١‏ ص 11"؟ 

سعيد : انظر ج ١‏ ص "511١‏ 

سعيد بن منصور : انظر جا ص 125؟ 

سعيد بن أبى وقاص : انظر ج ؟ ص 08؟ 

أبو مسعيد : انظر ج ١‏ ص 5511 

ابو سعيد الخدرى : انظر ج ١‏ ص "11١‏ 

سفيان : انظر ج ١‏ ص 0:2" 

السكونى : انظر ج ؟ ص 707 

سلار قوق سنة 5119 ه : حمزة بن عبد العزيز 
الديلمى الطبرسدانئ ابو يغلى اكلتب بسلار 
أو سمالار فقيه امامى سسكن بغداد ومات 
فى قرية خسروشاه من قرى تبريز اله 
الآأبواب والفصول فى الفقه والمراسم 
العلوية فى الأحكام النبوية . 

سليمان بن يسار : انظر بن يسار ج ؟ ص 57؟ 

أبو سليمان : انظر ج 6 ص هم" 


الأعلام 1/4 


اسيم امم 


ابن سلمون : انظر ج ؟ ص 5015 

السيوطى: انظر ج ١‏ ص 5751 
ْ حرف الشين 

ابن ماس : انظر ج ؟ صن ١66‏ 
عبد يزيد بن هاشسم بن عبد المطلب 
الللين خهد الأمناء »تكسي الخظيب ق 
تاريخه أنه سسمع أبا الطيب طاهر بن عبد 


الله الطبرى يقول شافع بن السائب الذى : 
ينلدت اليه “الامام: الفنامعن قد لفق التدى | 
'صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع وأسسلم ش 


أبوه يوم بدر ٠‏ 

. الشافعى : انظر ج 1 ص ؟5؟ 
الشبرامشى : انظر ج ١‏ ص 511 
شريح : انظر ج ١‏ ص 511١‏ 


آبو شريح العدوى توفى سنة 14 ه : أبو شريح ش 


الخزاعى تثمالكعبىخويلذينعمرو وقيلعمرو 
بن خويلد وقيل هانىء وقيل كعب بن عمرو 
وقيل عبد الرحمن والأول أشهر وبكعب 


جزم ابن نمير وأبو حيثمة وتردد هارون : 


الحمال فى خويلد وكعب وقال الطبرى هو 


خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى ١‏ 
وابن معاوية من بنى عدى بن عمرو بن , 


ربيعة اسلم قبل الفتح وكان: معه لواء 


خزاعة يوم الفتح روى عن النبى صلى الله ٠‏ 
عليه وسنلم أحاديث وروى أيضا عن ابن : 
مسعود رضى الله عنه وروى عنه نافع | 

ابن جبير بن مطعم أبو سسعيد المقبرى | 
وابنه سعيد بن أبى سعيد وفضيل والد : 
الخارت قال "لبن سهن 'بنات«بالدينة منة ٠‏ 
ثمان وستين ذكره فى طبقة الخندقيين . ' 
كريك: كن التتحمات 3 انان تج جا اصن مرو ' 


الشعبى : انظر ج ١‏ ص 55317 

ابن شسهاب : انظر ج ٠١‏ ص ./6 ١‏ 
حرف الصاد 

الصادق : انظر جه ص ١/ا؟‏ 

الصدوق : انظر ج ؟ ص.00؟ 

أبن الصلاح : انظر ج ١‏ ص 515 


الطحاوى : انظر جد ١‏ ص 516 
الطوسى : انظر ج ١‏ ص 516 
حرفالعين 

ابن عابدين : انظر ج ١‏ ص 516 

ابن عات : انظر ص " ص 7١/857‏ 

العاضمن 4 انلرصن 3ص 8 

العباس : العيابن بن عبد الله بن عياسن 
ابن عبد المطلب بن هاشم وأمه زرعة بنت 
مشرح بن معد يكرب بن وليعة من كنده 
وهى أم أخيه على بن عبد الله بن عباس 
وكان العباس أكبر ولد بن عباس وبه كان 
يكنى من ولده عبد الله وعون ومحمد 
وفريعة وقد انقرض ولد العباس فلم يبق 
متهن اكد ولزسن العقب: اليُوم .من ولد أعيد 
الله بن عباسس الا فى ولد على بن عبد الله 
أبن عباسس وفيهم العدد والخلافة . 

ابن عباس : انظر عبد الله بن عباس ج ١‏ ص 5117 

أبو اللعباس : انظر ج ١‏ ص 5351 

ابن عبدوس : انظر ج لاص 7313 

عبد الباقى الزرقانى : انظر جا 5 ص //؟ 

عبد الحق : انظر ج 5 ص /781 

عبد الحكم توفى سنة 517 : عبد الحكم بن أبى 
اسحاق ابراهيم بن منصور فاضل تبيل 
التدر له خطب جيدة وشعر لطيف مولده 
ووفاته بمصر وكان حُطيبٍ الجامع العتيق 

عبد الرازق : انظر ج ؟ ص 501 

عبد الرحمن بن الحجاج : انظر ج ؟ ص 5١1١18‏ 

عبد الرحمن بن الحكم توق سنة ١98‏ ه : هو 
عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد 
الرحمن الأموى أبو المطرف رابع ملوك بنى 
أمية فى الاندلس ولد فى طليطلة وكان أبوه 
واليا فيها قبل توليته الملك وبويع بقرطبة 
سئة "." ه بعد وفاة أبيه بيوم واحد 
وهو اول من جرى على سنن الخلفاء فى 
الزينة والشكل وترتيب الخدمة وكسا أبهة 
الجلالة فشسيد القصور وبنى المساجد فى 


كن 


الأندلس ومنها جامع اشسبيلية وسورها 
واتخحة الضكة- ( النكوف )بتوطدة وعرن 
الدراهم باسمه له غزوات كثيرة أديبا ينظم 
الشمعر مطلعا على علوم الشريعة وبعض 
فنون الفلسفة . 

ابن عبد السملام : انظر ج ١‏ ص 5757 

أبو عبد الله : انظر ج 5 ص /17/؟ 

عبد الله بن احمد : انظر ج /ا ص 49م 

عيذ الادين جغفر 1 ار 2 )ل :10 

بو عبد ألله بن حامد : انظر جح ؟ ص /2 + 

عبد الله بن رواحة توق سئة م ه : عبد الله بن 
رواحة بن ثعلبة الأنصارى من الخزريج أبو 
محمد صاحبى بعد من الأمراء والشعراء 
الراجزين كان يكتب فى الجاهلية وشهد 
العتية مع السدعين من الأنصار وكان أحد 


عبد الملك : انظر ابن حبيب ج ١‏ ص 078" 
العجلانى : هو عويمر بزيادة راء فى آخره هو ابن 


ابى أبيض العجلانى وقال الطبرانى هو 
عويمر بن الحرث بن زيد بن جابر بن الجد 

ابن العجلان » وابيض لتب لأحد آبائه 
ويؤيد ذلك ما سياأتى عن الموطأ أخرج 
الشسيخان وغيرهما من حديث سهل بن سعد 
قال جاء العجلانى الى عاصم بن عدى فقال 
له يا عاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع 
امراته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل 
الحديث فى نزول آية اللعان . ووقع فى 
الموطأ رواية العقبنى أنه عويمر بن أشقر 
العجلانى وقيلأنه خطأ وان عويمر بنأشتر 
آخر مازنى وهو المذكور بعد ولعل أحد 
أباء عويمر العجلانى كان يلقب أبيض فأطلق 


التعمتاء لانت حكن وقلهه! بدر ا والهكذا 
والخندق والحديبية واستخلفه النبى صلى 
الله عليه وسسلم على المدينة فى احدى 
غزواته وصحبه فى عمرة القضاء وله فيها 
رجز وكان أحد الأمراء فى وقعة مؤتة بأدنى 
البلقاء من أرض الشسام . فاستشهد فيها . 
عبد الله بن عمر : انظر ج ١‏ ص 551 


عبد الله بن مسعود : انظر ج ١‏ ص 51" 


عبد الله بن هثمام : هو عبد الله بن هشام بن 
زهرة بن عثمان بن: عمر بن كعب بن سعد 
ابن تيم بن “مرة القرشى التيمى له ولأبيه 
صحبة روى عنه حفيده أبو عقيل زهرة 
ابن معد قال البغوى سكن المذيتة ومال 
ابن مندة كان مولده سنة ؟ وذكر الذهبى 
فى التجريد أن البخارى آخرج حديثه فى 
الأضحية ولم أره فيه وانما أخرج حديثه 
التكازيى ى. كناب الشركة رمن «روابة” ان 
عقيل عن جده عبد الله بن هشام وكان قد 
أدرك النبى صلى الله عليه وسلم وذهبت 
به أمه زينب بنت حميد الى رسول الله 
طن اله عليه رهاق فقالت يا سكول 
الله بايعه فقال هو صغير فيسح رأسه 
وذغا له . 


عليه الراوى اشقر 
العدوى : انظر ج ١‏ ص /اه؟ 
ابن عرفة : انظر ج ١‏ ص /*؟ 
عروة بن الزبير : 'نظر ج م ص 71/8 
عقبة بن عامر : انظر ص 7 ص 75١‏ 
ابن عقيل : انظر جح ؟ ص /ه؟ 
عكرمة : انظر ج ١‏ ص /5؟ 
على بن أبى طالب : انظر جح ١‏ ص 551 
أبو على : انظر ج ؟ ص ./85 
أبو على بن رانسد اع 
أبو على الطبرنى : انظر ج ٠١‏ ص ..» 
ا 
عمر بن الخطاب : انظر ج ١‏ ص 515 
عمر بن عبد العزيز : 'نظر ج ١‏ ص 55؟ 
عمران بن الحصين : انظر جح 1١‏ ص 54 
عمرو بن العاص : انظر ج ؟ ص .0 
عياض : انظر جح ؟ ص 7531 


الفزالى : انظر جح ١‏ ص .17" 


فاطمة : انظر ج ١‏ ص "1١‏ 
ابن فرحون : انظر ج ١‏ ص ١11‏ 


الإعلام امل 


حرف القاف 


ابن القاسم : انظر ج ١‏ ص ."5 

قاضى القضاة : انظر ج ١‏ ص .51 

القتيبى توفى سنة 196 ه : القتيبى مذكور فى 
المهذب والوسيط فى كتاب الوقف ثم فى أول 
كتاب العدد من المهذب بضم القاف وفتح 
الفاء بعدها موحدة وقد يزيدون فيه ياء 
مثناة من تحت بين التاء والباء للأول هو 
الفصيح المششهور الجارى على القواعد . 
وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينورى الكاتب اللفوى الفاضل فى علوم 
كثيرة سكن بغداد وله مصنفات كثيرة 
جدا . فمن كتبه غريب القرآن ومشكل 
القرتآن وغريب الحديث ومختلف الحديث 
وأدب الكاتب . وغيرها 

ابن قدامة : انظر ج ١‏ ص "1/١‏ 

القدورى : انظر جح ١‏ ص ١7١‏ 

أبو قلابية : انظر ج ١‏ ص 1/9؟ 

ابن اللقيم : انظر ج ١‏ ص 171" 


الكاسانى : انظر ج ١‏ ص ؟17/7؟ 

كوب : انظر ج ؟ ص ./1؟ 
الكرخى : انظر ج ١‏ ص 17/5" 
الكمال بن الهمام ::نظرج اص ؟7؟ 


حرف اللام 
اللخمى : انظر ج ١‏ ص 271 
الكنى : انظر ج 5 ص 851١‏ 
الليث بن سعد : انظر ج ١‏ ص 176" 
ابن ابى ليلى : انظرج ١‏ ص 5/6 


المؤيد بالله : انظر ج ١‏ ص ١1/5‏ 
ابن ماحه : انظر ج ١‏ ص 21715 


المازرى:انظر ج ١‏ ص 175؟ 
الماوردى :انظر ج ١‏ ص 7/5" 
المدرد : انظر جح /ا ص /51؟ 


المتوئى : انظر ج ؟ ص هه" 

المجد بن تيمية : انظر ج 1 ص 15/5 

محزز المدلجى : انظر ج ؟ ص 15117 

محمد : انظر ح ١‏ ص ١175‏ 

محمد الحلبى : انظر ج " ص 6/؟ 

محوة ين قيس انطلن جا سانانا 

محمد بن ملم ؟ انل جره هن //ا؟ 

محمد بن مسلمة : انظر ج ؟ ص 7717 

محمد بن المكرم توفى سنة 11/! ه : هو محمد بن 
مكرم ‏ بتشديدالراء ‏ ينعلى بن أحمد 
الأنصارىالرويفعى ثمالمصرى القاضى جمال 
الدينابنالمكرممنولد رويفعدنثابت الأنصارى 
ولك اول 'سنة ثلاقين. ويشكيانة وكان قامزلة 
عنده تشليع بلا رفض مات فى شسعبان 
مله اذى عقر ةوسسؤكياتة: احير عننا 
كثيرة وله النظم والشعر . 

المحقق القمى : انظر التمى ج ١‏ ص 55٠١‏ 

المرتفى : انظر ج ١‏ ص 750" 

مروآن : انظرج ١‏ ص 275 

أبو مردم الأنصارى : هو عبد الغفار بن القاسم 
ابن فهد الأنصارى يكنى أبو مريم امامى 
من أصحاب الناقر له كتب منها كتاب 
الصتلاة روع عنة عكر بن تفياء الأمابية . 

أبن مسعود : انظر عبد الله يج ١‏ ص 617"؟ 

منسلع > انظرك انض ا 

مسمع : هو كروين بن مسسمع بن عبد الملك بن 
مسمع يكنى: أبا سيسار له كتاب أخبرنا به 
أحمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير 
عن على بن الحسسن بن فضال عن مخمد 
ابن الربيع عن محمد بن الحسدن بن سسحيدؤن 
عن عبد الله الأصدم ٠.‏ والظاهر زيادة 
ابن هنا لأن كروين لقب مسمع .. وقد ذكره 
الشيخ فى رجاله فى باب أصحاب اليباقر 
بعتوان مسسمع كروين وفى د'ب م 
الادق معتوان ممع ين كزوين وكذا 
التجافى والكثشى والعلامة الحلى فى كتبهم 

مصطفى الأرماصدن توق سنة 5؟ا] ه : أدبو 
الخيرات مصطفى بن عبد الله بن مو 
الرماصى الامام الفقيه العالم المحقق “أنشذ 
عن شسيوخ مازونه ومصر ومنهم الخرشى 


أبن المواز 1 
أبن ميسر توق سنة 19لا هم 


دس 


ز 2 2 2ز 2 2 ز 2 ز ز2ز2ز2 2 2 2 12 ]1 ] | 001 
ا امم اا ا 00 


والزرقانى وله حاشية على شرح الشمس 


التقائنئ على المختضر غاية ىق الحسودة 
والبيل :+ : 


انظ 


أبو مضر : انظر جح 1 ص ؟5/ا؟ 
معاوية بن أبى سفيان : انظر جح ١‏ ص "17١‏ 
الشيخ المفيد توق سنة 1١9‏ ه : أبو عبد الله 


محمد بن محمد يبن النعمان بن عبد السلام 
وذبيحء. الل فكو القنيفة 
رياسة الشيعة فى وقته »© كثر التصانيف 
ونشأ وتوق ق بغداد . له أصول الفقه . 
والكلام فى وجوه اعجاز القرآن 
الشريعة . والافصاح 8 


انتهت اليه 


٠‏ 'وتاريخ 
فى الامامة . 


ابو المهلب : هو ابو المهلب عم أبى قلابة مذكور 


فى المهذب فى باب أروس الجنايات أسمه 
عبد الرحمن بن. عمرو وقيل معاوية بن 
عمرو وقيل عمرو بن معاوية ذكر هذه 
الأقتوال الثلاثة فيه البخارى فى تاريخه 
وذكرها غيره وقيل. اسمه النضر بن عمرو 
الحرمى الأسدى العصرى التايعى الكبير 
روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وأبى بن كعب وعمران بن الحصين 
رضى الله . عنهم روى غنه الحسين اليصرى 
وابن سسيرين وابن أبيه أبو قلاية عبد الملك 
ابن يزيد وعوف الاعرابى وكان أبو المهلب 
ثقة روى له مسسلم فق صحيحه . 
انظر ج ١‏ ص 9/8" 
: محمد بن على 
ابن يوسف بن ميسر تاج الدين أبو عبد 
الله مؤرخ مصرى توفى بالقاهرة من كتبه 
تاريخ القضاة وزين تاريخ مصر للمسبحى 
طبع مختصر الجزء الثانى منه باسم اخبار 
حرف النون 
: انظر ج ١‏ ص 178 
انظر ج ١‏ ص 94" 


ابو هاثسم توق سنة ٠61‏ هم ؛ 


أبن أبى هريرة : 


انظر 5-0 5 ص 1.6 

اق اهافنسي 
الجعفرى : داود بن القسم سن اسحاق 
اين عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى 
لها خعالى عته البغدادى .. وكانق نقة خليل 
القدر عظيم المنزلة: عند الائمة عليهم 
السلام وقد شاهد منهم الرضا والجواد 
صلوات أله عليهم أجمعين وكان منقتطعا 
ومسائل وله عر جيد فيهم 

انظر جح ١‏ ص .58 


هشام : انظر ج ؟ ص 855 ا 
هسام بن سالم : انظر ج ؟ ص 55؟ 
| هلال توف سنة م4؟ ه : هو هلال بن يحيى بن 


مسلم اليصرى فقيه من أعيان الحنفية 
من البصرة لقب بالراى لسعة علمه وكثرة 
أخذه بالقياس له كتاب فى الشروط قال 
صاحب كشسف الظئون أول من صنف فى 
علم الشروط والسجلات هلال بن يحيى 
وكتاب أحكام الوقف اشستهر هو وأحكام 
الوقتف لأحمد بن عمر. الخصاف بوقفى 
الهلال والخصاف . 


حرف الواو . 


ابن وهب : انظر ج ؟ صن ١55‏ 


نحد 


حرف اليساء 


: انظر ج ١‏ ص .8" 


ظ بحيى : انظر ج 1 ص 5م؟ 
را ش 
القاضى أبو يلعى : انظر ج ١‏ ص ١1/؟‏ 


أبو يوسف : 


انظر خ.١‏ ص 25841 7 


أبن يونس : انظر جح ١‏ ص 2.1" 


الاشستتاهة 
وس م؟1 


الاشتباه فى البيوع ٠.0‏ . 

الاشستباه فى الرهن 

الاشتباه فى الوديعة 

الاثشتباه فى الهبة 

الاشتباه فى الوقف 

الاثنتباه فى الوصية 

الاشتباه فى العتق . 2 2. . . 
: الاشتباه فى النسب واللقطة 

الإكشتباه فى الغصب ٠.‏ 2. 

الاشتباه فى بلوغ الصبى  .‏ .+ .ء 


الاثتياه فى المراث ‏ . .  .‏ .6اء 


انستراط 
من ص 9؟1 الى 5195 
معنى الاشتراط لفة  .  .‏ .ه . . 
معنئى الاشتراط اصطلاحها ٠.‏ . 
الفرق بين الشرط الحقيقى والجعلى 


فهسرس الموضوعات 


احرحل 
1١.‏ 
١1١‏ 


تعلق الآداء عل قرط عر ملام .د . 
حكم تقييد التصرفات بالشروط ‏ .ه . 


ل 
1١.‏ 


لحيل 


اشتراك 
من ص 1/١‏ 11؟ 


العتن ‏ اللقوع والاموطلاكن ٠‏ ؛ 
الاشتراك فى الجريمة 
الاشمتراك فى الاعتداء على النفس 
الاشتراك فى القتل العمد 
الاشتراك فى القتل الخطأ 
الاشتراك فى القتل بالتسبيب 
الاشتراك فى جريمة السرقة 


٠ 


ا م عن 


اشراك 
ل كك لفق 


المعنى اللغوى 
القن الفا دن . د د 2 1 
الاشراك فى الأضحية والهدى  .‏ . . 
الاشراك فى البيوع 


5 
32 
3 


الاكزالك فق الوضية” :4 + 


الاشراك فى الوكالة . 
الأ لقف النشقيه ل + هك 2 


الأعلام 
نف كك رذن 


فهرس الموضوعات 
م - ١815‏ 


مطابع الاعرام_التجارية 
مطابع_الاهرام التجاري 


رقم الايداع بدار الكتب 
/ا3”.4 / 16105 


آ 

: 
1 
وفك 


الإسلجت 


مرو ر تمص والعربتة 
ونارج الأوقافئت 


الجلس. الاثم[ إلشئود الإسلاييّة 


1ك . ره بن ام 

5 ١ ات‎ | 

| 1 و س 

كع سل ع اه 
الجن اللنثاف عشر 


يصدرها المجلس الأعلى للشئون الاسلائية 


التاهرة 


4اغاه/ 5417م 


اشرمبَه 


أولا : المعنى اللفوى والاصطلاحى : 


جاء فى تعريفات الجرجانى « الأشربة 


جمع شراب » وهو فى اللغفة ‏ كل مائع 
رقيق يشزب ولا يتاتى فيه مضت بلالا 
كان أو حراما(2© ٠‏ 


والأشرة ى اصطلاح الفقهاء يراد بها 
محل اتفاق أو اختلاف من المائععات 
المحزمةء 

والشراب عندهم يشمل ما اتفق على 
حرمته ؛ ولذا قال بعض العلماء : المتيادر 
اختلف فى حرمته بشرط كونه مسكرا9"؟ ٠‏ 
ثانيا : أنوا ع الأشربة : 
ما نص عليهالفقهاء ‏ ما يأتى : 


١7 التعريفات للشريف الجرجانى ص‎ )١( 
طبغة سنة 1185 ه.‎ 


80 عقاف أصضطلاحات الفئون احمد على 


الفاروقى التهانوى ج ١‏ ص ؟7! طبع كلكتا © 


غ ‏ نقيع الزبيب ٠‏ 

ه نبيذ التمر والزييب ٠‏ 

ه المثلث٠‏ 

7 ثبيذ العسل والذرة والشعير وغيرها ٠‏ 


م الخليظان ٠‏ 


التعريف بها وحكمها : 


١‏ الخمر تعريفها فى اللغة مأخوذة من 
خمر اذا ستر » ومنه خمر المرأة ٠‏ وكل 
شىء غطى شيئًا فقد خمره » والخمر تخمر 
العقل أى تغطبه وتستره » فلذلك سميت 
بهذا الاسم ٠‏ 


وقبل : انما سميت يذلك لمخامرتها 
العقل من المخامرة9© وهى المخالطة ٠‏ 


وقبال مف كمجرا > لكمهننا عركت 
فاختمرت واختمارها تغير ريحها» ٠‏ 


(؟و؟) مختار الصحاح . 


4 


أشرية 


ويقول الزيلعى : من فقهاء الحنفية حت 

وقال بعضهم : كل مسكر خمر » لما 
روى عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام 
رواه مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم ٠‏ 
حرام رواه مس لم ٠‏ 

ولقوله عليه الصلاة والسلام الخمر من 
هاتين الشسجرتين النفلة والعنبة رواه 
مسلم وأبو داود والترمذى وجماعة ٠‏ 


وعن النعمان بن بشسير قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ان من الحنطة خمرا » وان من/الشسهير 
خمرا ء ومن الزبيب خمرا » ومن التمر 
خمرا » ومن العمسل خمرا رواه أبو داود 
والترمذى وجماعة أخر » ولأنما سسميت 
خمرا لمخامرتهما العمقل »2 والسكر ابوجد 
بشرب غيرها فكان خمرا ٠‏ 
ولنا أن الخمر حقيقة اسم للنىء من 
ماء العنب المسبكر بانفاق أهل االغة » 
غيره يسمى مثلثا أو باذقا الى غير 


مجازا » وعليه يحمل الحديث أو على 
بيان الحكم ان ثيت » لأنه ام 
0 الحقائق 

اك و 


لق 7 


سميت بالخمر اخامرتها العقل لا يلزم 
مله أن .يسن برها بالخمين فياب] 
عليها ء لأن القياس لاثبات الأسماء 
اللغوية باطل وانما هو لتعدى ا 
الشرعى .٠‏ ألا ترى ان ن البرج سمى برجا 
لتبرجه وهو الظهور » وكذا النجم سمى 


ايها التوسور لل لامح هن ال افر يرن 


ولانجماء 


وما حيرو ل الفتسر ين اغريف "الخفر: مذ 
قول أبى حنيفة رحمه الله ٠‏ 

وعندهما اذا اشتد صار خمرا ولا يشترط 
فيه القذف بالزيد : لأن اللذة الملرية 
والقوة المسكرة تجصل به »وهو 
المؤثر فى ايقاع المداؤة والصد عن ( 
ذكر الله وعن الضلاة وأما القذف بالزيد | 
فهو وصف لا تأثير له فى احداث صضفة 


السكره 


وله أن الغليان بداية الشدة وكماله 
بقذف الزبد » لأنه يتميز به المافى عن 
الكدر » وأحكام الشرع المتعلقة بها قطعية 
كالحد واكفار مستحلها ونحو ذلك 5 
فتناط بالنهاية يه ' 


وقيل يخذ ف حرمة ة الشرب بمجرد 
الاشتداد »وى وجحوب الحد على الشارب 
بقذف الزيد دك 035 


)١(‏ أنظر كتاب تبيين الحقسائق شرح كنز 
الدتائق للامام العلامة العالم فخر الدين عثمان 
الزيلعى الحنفى وبهامشه حاشية الامام الملامة 
الشيخ الشلبى » ج ".ص 65؟ طبع المطبعةالكيرى 
الامسيرية ببولاق مصر المحمية الطبمة الاولى ' 


: سنه 1719م ه. 


أشرية 


وبقول ابن رشد الالكى الخمر ما أسكر 
وخامر(١)‏ العقل ٠‏ 
وخقيقة الخمر عند أكثز أصحاب 


قياس ف اللفة9© .. 


أما ابن حزم الظاهرى فيقول : كل 
شىء أشتكر كثيره أحدا من الفاسن 
فالنقطة منه فما فوقها الى أكثر المقادبر 
خم©6 2 

ويقول فقهاء الزيدية ان الخمر المجمع 
على تحريمها والكافر مستحلها هى خمر العنب 
2 الخمر من هاتين الشحرتين9) ٠6‏ 


أما الأمامنة فيقولون 8 الخمر غى 


)١(‏ المقدمات الممهدات ج ؟ ص 
سئة م؟" | ه. 
)0 عد حي وي لا 5 
م الظاهرى ج /ا ص /60 مسال ركم ١‏ 
مطبيعة ادارة الطباعة المثيرية بمصر سسنة 
م1 7 الطبعة الأوزلى طبع محمد بن عبنده 
أغا الدمشقى 
9( 1-5 كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب 


٠‏ طيسع 


ص 968 طبع مطبعة السسنعادة بمصر , لئة . 


نهدا ه © سسنة 1958 »© الطبعة الأولى طبع 


و7 


٠ خمرا0‎ 


حرمة شرب الخمر 
مذهب الحنفية: 


جاء فى المسوط”؟2 « الخمر حرام بالكتاب 


آمنوا انما الخمر والمسر والأنصاب 
والازلام رجحس من عمل الشيطان فاجتنيوه 
لعلكم تفلحون 20 الى أن قال فهل أنتم منتهون 


وقد روى فى ذلك أن عمر رفضى الله عنه 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسالم 
الخمر مهلكة للمال مذهبة للعقل فادع 
الله تعسالى يبينها لنا فجعل يقول 
الهم بين لنا فى الخمر بيانا شسافيا 
فنزل قوله تعالى « يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس 
واثمهما أكبر من نفعهما ويس كثلونك ماذا 


(ه) جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسسملام 
تأرف ششسيخ الفقهاء وامام المحققين الشيخ 0 
حمسن النجفى ج 1 ص ؟7 طيع دار 
الاسلامية بمطبعة النجف الطبعة م دق 
١3/4‏ ه. | 

)01 لعن كتاب الميسوط (شمسنى الدين' 
السرخسى جح 54؟ ص ؟ طبع مطبعة السعادة بمصر 
الطبحة الأولن: 4 وفيض الكدين شريم الجسايم 
الصغير للعلامة محمد المدعو بعبدالرعوف المثاوى 
جاه ص 587 الطبعة الأولى سنة 5م١1‏ م » 
سنة 1118 م طبع مطبعة المكتبة التجارية الكبرى 

0) الآبة رقم 1٠.‏ من سورة المائدة . 


ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم 
الآيات لعلكم تتفكرون27 ٠‏ 

فامتنع عنها بعض الناس ٠‏ 

وقال بعض آخر : نصيب من منافعها 
وندع المأثم ٠‏ 

فقال عمر رخى الله عنه : اللهم زدنا 
فى البيان فنزل قوله تعالى « يا أيها الذين 
آمنوالا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون ولا حِنبا 
الا عابرى سسبيل حتى تغتسلوا وان كنتم 
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائئط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجو 
وأيديكم ان الله كان عفوا غفورا0© ٠‏ 


فيما يمنعنا من الصلاة » وقال بعضهم 
بل نصدب منها فى غير وقت الصلاة ٠‏ 


فقال عمر : اللهم زدنا فى البيان فنزل 
قوله تعالى انما الخمر والمبسر 
والأنصاب29 © الآية : فقال عمر رضى الله 
عنه انتهينا ربنا + 


وبين الله تعالى أن كل ذلك الخمر 
وما ذكر معها ‏ رجس » والرجس ما هو 
محرم.: العين » وأنة تمن عمل الشسيطان 


)1( الآية رقم 1" من .سورة البقرة ٠.‏ 
(؟) الآية رقم 57 من سمورة النستام .. 
9) الآية رقم 1٠.‏ من سورة المائدة .. 


يعنى أن من لا ينتهى عنه متابع للشسيطان 


مجائب لما فيه رضى الرحمن ٠‏ 


وف .قوله عز وجل فاجتنبوه أمر 


ثم بين المعنى فيه بقوله عز وجل : 
انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء ف الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة ٠‏ 


وكان هذا اشارة الى الاثم الذى بينه الله 
تعالى فى الآية الأولى بقوله عز وجل واثمهما 
أكبر من نفعهما ٠‏ 


وق قوله فهل أنتم منتهون أبلغ 
ما يكون من الأمر بالاجتناب » وقال تعالى 
( قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر 
امير 


وأما السنة فما'روى عن النبى صلى الله 
عليه وسبللم أنه قال : لعن الله الخمر 
وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه 
وآكل ثمنها ( والعاصر من عصر لغيره 
والمعتصر من عصر لنفسسبه ) وذلك دليل نهاية 
التحريم ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : شارب الخمر 
كمابد الوثن وقال عليه الصصسلاة والسلام 
الخمر آم الخبائث ه ‏ ' 


وقال عليه الملاة والسلام اذا فيط 


أشربة 


الرجل قدحا من خمر على يده لعنتته 
ملائكة السموات والأرض فان شربها لم تقبل 
صلاته أربعين ليلة وان داوم عليها فهو 
كعايد الوثن ٠‏ 


وكان جعفر الطبار رحمه الله يتحرز 
الغاقل يتكلف ليزيد فى عقله فأنا لا أكتسب 


والأمة أجمعت على تحريمها وكفى بالاجماع 
مستحلها ويفسق شاريها ويجب الحمد 
بشرب القليل و الكثير منها ٠‏ 


والقيل والعن ين فم الشيرمة ترق 
جميسع ما ذكر من الأحكام سواء لقوله 
عليه الصلاة والسلام « حرمت الخمر 
لعنينا فليلهنا وكبرعاء والجعر هو كن 
شراب » ثم فى تقاول القليل منها معنى 
العداوة والصد عن ذكر الله تعالى » 
فالقايل يدعو الى الكثير على ما قيل : 
ما من طعام وشراب الا ولذته فى الابتداء 
تزيد على اللذة فى الانتهاء الا الخمر » 
فان اللذة لشاريها تزداد بالاستكثار منها» 
ولذا يزداد حرصه على شربها اذا أصاب 
هنهجا كنيكا فكان «القامل: منها ذافحيا 
الى الكثير منها فيكون محرما كالكثير آلا ترى 
ان الزنا لما حرم شرعا حرمت دواعيه ‏ أيضا ‏ 
وأن المشىء على قصد المعصية معصية20 ٠‏ 


(() المبسوط ج ؟؟ ص ” الطبعة الأولى 
وشرح المناوى على الجامع الصغير ج ه ص 551 
الطبعة السابقة . 


5 
مذهب المالكية: 


على أن الخمر محرمة ف كتاب الله تعالى 
مسال فجالن 20 اننا الكسحر :و الوسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتئبوه لعاكم تفلهعون انما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل أنتم منتهون » ٠‏ وهذه الآبة 
نزلت بعد قوله تعالى « يسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع 
للناس وائثمهما أكبر من نفعهما » ٠‏ 


وقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 


ويدل على تحريمها أيضا أن الله سماها 
رجسا » ونص على تحريم الرجس فقال: 
قل لا أجد فيما أوحى الى مهرما على 
طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا 
أهل لغير الله به ٠‏ 0 


وسماها اثمافى موضع آخر فقال : 
يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اثم 


ثم نص على تحريم الاثم فقال : « قل 
اقنا بعرم :رمن الفمواحكن ما لين هنها 
وما يطن والاثم » ٠‏ 


٠ 


. أشربة _ 


وقد جاءت السنة أيضا نصا فى 
تحريمها فقسال صلى الله عليه وسلم 
« أن الله حرمها كما أجمعت الأمة على 
تحريمها فكان تحريمها معلوما من الدين 
بالكرورة ٠‏ 


كافر مياضاع 1 المرتده 


روى ان ناسا من أهل اليمن قدموا على 
قالوا : با رسول الله ان لنا شرايا نصنعه 
من القمح » فقال صلى الله عليه وسلم : 


أيتغير به فقنالوا : فقال : 


لا تطعموه قالوا : فانهم لا يدعونه قال : 
من لم. يدعه فاضريواأ عنقه يريد مكذيا 


٠ بتحريمه‎ 


ومن شربها وهو مقر بتحريمها جلد 
الكبائر: والآثار الواردة بالتشدد فى شرب 
الخمر كثيرة أكثر الناس من ذكرها 
فلا حاجة لذكرها”© . 


مذهب الشافعية : 
جاء فى تحفة المحتاج : « شرب الخمر 


حسرام اجماعا وهو من الكيباكر9) ٠‏ بل 


() تحفة المحتاج ج /ا ص 585 الطبعة الاولى 


هى أم الكبائر كما قاله عمر وعثمان رضى الله 
عذج 91 هى 


واذا كان المسلمون قد شربوا منها ف 
آول الاسلام فذلك قبل تحريمها ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


آما الاب قفولة تال :8 نا أنها "الذين 


والأزلام رجس من عمل الشسيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون ٠‏ انما بريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغناء فى الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصسلاة فهل أنتم منتهون ٠‏ 


وآما السيكة فقول النين: عسان اللةغليه 
ودع ل مسح كور اخ خرام 


رواه أبو داود ٠‏ 
وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
تحريم الخمر بأخبار تبلغ ف مجموعها 
رتبة التواتر ء 
وأجمعت الأمة على تحريمها 0 
0 الخلال ياسناده عن محارب بن دثار 
ن أناسا شربوا 000 الخمر سام 


(6) حاشية الثبروانى على تحفة المحتاج جل 


2 4 44 
أشربة 


قالوا نعم يقول الله تعالى : ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا » الآية(© » فكتب فيهم الى عمر 
ابن الخطاب » فكتب اليه ان أتاك كتابى هذا 
ارا كلا معط م ان اليل .وان أناك 
ليلا فلا تنتظر نهارا حتى تبعث بهم الى ؛ 
لكلا يفتنوا عباد الله » فبعث بهم الى 
عمر » فشاور فيهم الكناس » فقال لعلى : 
ما ترى ؟ فقال : أرى أنهم قد شرعوا فى دين 
الله ما لم يأذن الله فيه « فان زعموا أنها 
حلال فاقتلهم فقد أحلوا ما حرم الله ٠‏ وان 
زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين فقد 
افتروا على الله » وقد أخبرنا الله عز وجل 
بحد ما يفترى بعضنا على بعضي فحدهم 
عمر ثمانين 9) 


٠ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى -: «٠:‏ أما الخمر فمحرمة 
بالنض والاجماع المتيقن فواجب اجتنايها 
قال الله تعالى : ائما الخمر والمسسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون29 ٠‏ 


. الآية رقم ؟1 من سورة المائدة‎ )١( 

(0) المغنى لشيخ الاسلام موفق الدين أبى 
محمد عبد الله بن أحمد بن مخمد بن قدامة 
المقدسى على مختصر أبى القاسم عمر بن الحسن 
بن عبد الله بن أحمد الخرقى ويليه الشرح الكبير 
على متن المقنع لشيخ الاسلام شمس الدين أبى 
الفرج عبد الرحمئن بن الشيخ الامام أبى عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى جح ١١‏ ص0؟2؟» 
ص 55! طبع المثار بمصر سنة 51؟1 ه الطبعة 

(7) المحلى لابن حزم الظاهرى جح ١‏ ص ١١15‏ 
الطبعة السابقة . 


أ 
مذهب الزيدية : 
حاء ف المحر الزخار : 2 الخمر 


فحرمتها الآية من وجوه حيث قرنها بالأزلام 
وسماها رجسا ومن عمل الشيطان ٠‏ 

وقال تعالى : فاجتنيوه ٠‏ 

وقال أيضا : لعلكم تفلحون ووصفها 
بالصد عن ذكر الله وقال تعالى فهل أنتم 
4 ن ٠‏ 
عليه وسلم 2 لعن الله الخمر ٠.؟»‏ الحديث47) 4 
ولأن حفظ العقل واجب عفلا(ه») ٠‏ 


الخمرء 
كك إلى ” 


مذهب الامامية : 


بلا خلاف بين المسلمين بل من ضروريات دينهم 
على وجه يدخل مستحله فى الكافرين”"؟ ٠‏ 


(1) البحر الزخار الجامع لمذاهب علمياء 
الأمصار لاحمد بن يحيى المرتضى ج ؛ ص 568 
الطبعة السابقة . ظ 

(ه) المرجع السابق لابن المرتضى ج 5 ص 
م" وما بعدها الطبعة السابقة . 

() شرح الازهار المنتزع من الغنث المدرار 
لابى الحسسن عبد الله بن مفتاح ج 1 ص 51١‏ 

بع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة /إه؟1 ها . 
ص 59 طبعة حجر بمكتبة كلية الشريعة بمصر ٠.‏ 


1 
مذهب الاباضية : 


الى كبائر وصغائر » ثم قسم كبائر 
منها للكبائر التى ترتكب بطريق الأكل 


والممسكر من كل 0 ٠‏ وأكل مال 


اليتيم وأكل الرباء 


أما الشرب للخمر فهو حقيقى أن يكون 
من الكبائر الموبقات وقد دل عليه 
تشديدات الشرع وطريق النظلر أيضا 4 
لأن العقل محفوظ ‏ أى هو من الضروريات 
التى يجب حفظها ‏ كالنفس بل لا خير 
فى النفس بعد ازالة العنقل” . 


مذهب الحنفية: 


الله تعالى سماها رجسا فكانت كالبول 


0 انكر كناب قذاطن الخيرات ت لقم الاسلام 
كان التفوسى ج ؟ ص 11 0 156 
طيبع مطيعة محمد الباروئنى ٠.‏ وشركاه ممصر 
سنة /ا.؟١‏ ه. 

(؟) المرجع السابق لابن موسى الجيطالى 
النفوسى ج ؟ ص 5515 الطبعة السابقة . 


أشربة 


والدم الممسفوح ء ولذلك فانه لا يعفى عن 
أكثر من قدر الدرهم منها0) 32 


مذهب المالكية : 

يقول ابن رشد المالكى : « كل مسكر 
مطرب من أى نوع كان من الأنبذة 
والأشربة نجس الذات ؛ لأن الله تعالى 
رحيسا ٠‏ 


وقال تعالى : قل لا أجد فيما أوحى 
الى محرما على طاعم بطعيه الا أن يكون 


نانة ويضين: أو عسقا : أهل لقي الله به 7" 


مذهب الشافعية : 


يقول النووى رحمه الله : 


: . تنحسنة عندنا ٠‏ 


9) الدر المختار شرح تئوير الأبصار على 
رد المحتار للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين 
جاه ص /17؟ طبع المطبعة الكبرى الأميرية 
0 00 الع الثالثة سسنة الجن هه 
© اللبعة اسايق . 

43 المتدمات الممهدات لابن رشد ج ؟ ص 2١١‏ 


أشربة 


الل 


واطيعي الشيفاها بالقمة اللروسيةة 
قالوا.: ولا يضر قرن المسر والانصاب 
والازلام بها مع أن هذه الأشسياء طاهرة؛ 
لأن هذه الثلاثة خرجت بالاجماع فيقبت 
الحمنين عن مشتكي الكلام ولا يله سر كن 
الآأية دلالة ظاهرة 4 لأن الرجس عند أهل 
اللغة القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة 
وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة ٠‏ 


وقول بعضهم ولأنه يحعرم تناوله 
من غير ضرورة فكان نحجسا كالدم 
لادلالة فيه لوج جهين ٠‏ 


أحدهما : أنه منتقض بالمنى والمخاط 
وغيرهما ٠‏ 

والثانى : أن العلة فى منع تناولهما 
مختلفة » فلا يصح القياس » لأن المنسع 
من الدم لكونه مستخيثا والمنع من الخمر 
اكوتهننا سسنا: ق العدواة واليتضسناء 
وتسو عن ذعن الله وعية. الفيلةة كفنا 
صرحت به الآية الكريمة وأقرب ما يقال 
ما ذكره الغزالى أنه هكم بنجاستها 
اظيا ورخترا عننا + 


ولا فرق فى نجاسة الخمر بين الخمر 
المحترمة27 وغيرها ٠‏ 


وكذالو استحال باطن خبات العنب 
خمرافانه نجس ٠‏ 


)١( .‏ الخمر المحترمة هى: التى اتخذ عصيرها 


وحكى امام الحعرمين والفنزالى 
وغيرهما : أن الخمر المحترمة طاهرة » 
ووجهه أن باطن حبيات العنب الممستحيل ‏ 
اع 


والمخوات التفاستة 0ه 
مذهب الحنابلة : 


بقول ابن قدامة رحمه الله : الخمر 
نجسة فى قول أهل العلم » لأن الله 
تعالى حرمها لغينهسا فكانت نجسة 
كالخنزير وكل مسكر حرام نجس9© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


لم يتكلم ابن حزم الظاهرى عن 
نجاسة الخمر استقلالا » ولكنه أشار 
الى نجاستها فى ثنايا كلامه عن النجاسات 
مصفة عامة حيث يقول : 


وازالة النجاسة وكل ما أمر الله ياجتنابه 
فهو فرض() ٠٠‏ مما كان فى الخف أو النعل 


() انظر كتاب المجموع شرح المهذب للامام 
العلامة الحافظ أبى زكريا محيى الدين شرف 
النووى ويليه فتح العزيز شرح الوجيز »© للامام 
الجليل أبى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى 
ويليه التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى 
الكبير للامام الحافظ أبى الفضل احمد بن على بن 
حجر العسقلانى < "؟ ص 5ه »؛ طبع مطبعة 
التضامن الاخوى ادارة الطباعة الثيرية بمصر 
سنة 196 هاء 

) المغنى ج 1٠١‏ ص ١6؟‏ . 

() المحلى لابن حزم الظاهرى جح ٠١‏ ض 6256١‏ 


؟1 الطبعة السابقة , 


15 


شربة 


فتطهيرهما بأن يمسحا بالتراب ٠‏ 
'مرهان ذلك أن كل ما ذكرنا من الدم 


والخمر والبول حرام والحرام فرض 
اجتنابه لا خلاف فى ذلك2 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


كن أو غيده فانة تجن وان طنبي © + 


مذهب الامامية: 


المسكرات »» 


وق القينة كل كرات ممجكر مسن :1 


وق المنتهى على أن | لخمر ١‏ ان تحمد 
لا يخرج عن حكم النجاسة 03 الا أن تزول 
عنه ص ف الاسكر ٠‏ 


هذا وقد نقل ف الدروس والذكرى 
وشرح الفاضل أن الصدوق والجعفى 
والحسق ذفحوا الى كههارة الختر: + 


)1( المرجع السابق لادن حزم الكاغرى يه ١‏ 
ص ١1ؤ5ي>عص؟1١ا.‏ 
(0) شرح الازهار لأبى الحسمن عبد الله بن 
مفتاح ج ١ااص‏ 55 الطبعة السابقة .. 


وف المنتهى أن القول بنجاسة الخمر 

وف الحصل المتين : أطيق علماء 
الخاصة والعامة على نجاسة الخمر 
الاشرذمة مناه 


والشيخ فى التهذيب قال انْ الرجس 
هو النجس بلا خلاف ٠‏ ولذا استدل 


فى المنتهى بالآية الشريفة وقال : الرجس 


النجس بالاتفاق ٠‏ 


وف الدلائل ان الاخبار الدالة على نجاسة 
الخمر تقرب من عشرين خيرا ٠‏ 


ويلحق بها العصير اذا غلى واشتد 29 ٠‏ 


يقول قرح النيل : من أعييان 
مناه 


وأما الأكثر من قومنا فعندهم أنها 
نجسة لا بعينها ‏ وزعم بعض أن ذاتها 
طاهرة والمحرم شريها9 ٠‏ 


اللامة الشيع مح جواة بن محمد ب معد 
الحسسينى العامل ا ١‏ 
سنة 1916 ها 

(2) شرح التيل وشفاء العليل لحمد بن يوسف 
أطفيشسن جح ١‏ ص 168 طبع مطبعة محمد بن 
يونيب البارونى وشركاه بمصر سنة 1١141‏ هم , 


5 


1. 


وى قناطر الخيرات ان المائعات كلها 
طاعترة الا المكرل والخميي وككل تسد 
0 4 7 


عدم تقوم الخمر وما يترتب عليه 
مذهب الحنفية َ 


بقول العلامة ابن عايدين :غ2 وسقط 
تقومها أى الخمر فى حق المسلم » لأن 
الله لما نجحسها فقد أهانها والتقوم 
يشعر بعزتها ٠‏ 


ولكن لا تسقط ماليتها فى الأصح » 
لأن المال ما يميل :اليه الطبيع ويجرى 
فيه اليبذل والمنع فتكون مالا لكنها غير 
مقومة فصق السام + 


وأما الذمى فهى متقومة فى حقه كالخنزير 


ولو أتلفهما له غير الامام ومأموره ضمن 
قيمتهما 9" ٠‏ ( انظر اتلاف ) ٠‏ 


. ومما يترتب على عدم تقومها ى حق 
المسلم أن هلا يجوز بيعها بين المسلمين» 
ولا أكل ثمنها ء لأن الله تعالى سماها 
حسا وأمر بالاجتئاب عنها فاقتضى ذلك 


(1) قناطر الخيرات لابن موسى الجيطالى 
(؟) حاشية ابن كن على الدر المختار ج 0 
ص11 الطبعة السابقة , 


أنه لا يجوز للمسلم الاقتراب منها على 
جهة التمول بحال ٠‏ 


وسثل ابن عمر رفى الله عنه عن بيع 
الخمر وأكل ثمنها فقال : قاتل الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم فحملوها وباعوها 
وأكلوا ثمنها وان الذى حرم شريها 
حرم بيعها وأكل ثمنها ٠‏ وممن لعنه 
يسعرك اللتضيان الله عليه ونام حاقذها: 


٠ ومشتريبها‎ 


وان كان لرجل دين على رجل فقضاه 
من ثمن خمر لم يحل له أن يأخذه الا أن 
يكون الذى عليه الدين كافرا فلا بأس 
حينكذ أن بأخذها منه »ء لأنها مال 
متقوم فى حق الكفر » فيجوز بيعه 
ويستحق البائع ثمنه ثم السام يأخذ ملك 
بم » وما يأخذه عوض 
عن دبنه فى حقه لآ ثمن الخمر ٠‏ 


مدبونة سيب 


وأما بيع الخمر من المسالم فبساطل 
اع 0 واجب الرد 
على من أخذه منه » وصاحب الدين ليس 
له أخذ ملك مديونه بل ملك الغير الحاصل 
غنده بسبب فأسد شرعا فيكون هو بهذا 
الأخذ مقررا الحرمة والفساد وذلك لا يحل. 


ولا بأس ببيع العصير ممن يتخذه ‏ ( 
خمرا » لأن العصير مشروب طاهر حلال 
فيجوز بيعه وأكل ثمنه ولا فساد فى . 
قصد البائع »انما الفساد ف«قصد غْ 
0-0 ولا تزر ار وذ محري :0 


حل 


من عنبه جائز لا بأس به ء وكذلك بد 
الأرض ممن يغرس فيها كرما ليتخذ من 
وهو القياس ٠‏ 


وكره ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما 
الله استحسانا » لأن بيع العصير ممن يتخذه 
خمرا اعائنة على المعصية وتمكين منها » 
وذلك حرام 4 واذا امتضع اليا بع هن 
ا دتعذر على المشترى اتخاذ اذ الخمر 
0 


مذهب المالكية : 

يقول ابن رشد : « أما ما لا يصح 
كه وادا عد بول اما 2 
كالخم 59") ٠,‏ 


ويقول القرطبى قوله تعالى : فاجتثيوه 
373- الاجتناب الملل». الذى له 5< 


معهة ووه لا بشرب ولا ببيع ٠‏ 


وءلى هذا تدل الأحاديث الواردة فى هذا 


روى مسلم عن ابن عباس أن رجلا 
زَاقَية كر 'فقالالهويتول: الله ساق الله 


0 0 
فق القد مات دالت لاسن رشد < ؟ ص 
15 11. 


اقرية 


عليه وسلم : هل علمت أن الله خرمها ؟ قال : 
لأ كال :قناز رجلا ققال له .وول الله 
صلى الله عليه وسلم : بم ساررته قال 


حرم بيعها قال ففتح المزادة» حتى ذهب 
مافيهاء 
وقد أجمسع الممسلمون على تحريم 
بيع ال 0 
مذهب الشافعية : 


محترمة » وغيرها .٠‏ 


فالمحترمة هى التى اتخذ عصيرها ليصير 
غلاء 


وغسيرها ما اتخذ عصيرها للخمرية©)٠‏ 
وى مغنى المحتاج : «.ولا يصح بيع 


ادح م بن نف ال 


وقال : ان الله حرم بيع الخمر والميتة 


والختزير 6 


(5) الزادة الراوية بمعنى واحد وهى القربة 
التى فيها الخمر . 
دا 0 

)0( المجموع شرح المهذب لاسن شيرف الدين 
النووى ا “9ه الطبعة السابقة . 

(1) مغنى 0 مغرف ألفاظ 0 


ا ١*٠‏ ه, 


أشربة 


1١7 


وروى الترمذى عن أنس قال : لعن 
رسول الله صلكى الله عليه وسام فى 
الخمر عشرة : عاصرها » ومعتصرها » 
وشاريها » وساقيها » وحاملها » والمحمولة 
اليه » وبائعها » ومبتاعها ء ووأهيها»ء 
وآكل ثمنها7" ٠‏ 


ويقول النووى : ولا يصح بيع 


ولو ادستحالت أجواف حبات العناقيد 


طهارة ظاهرها وتوقم طهارة باطنها 


٠ وجهان"‎ 


هذا ومن البيوع المنهى عنها عند 
الشافعية بيع الرطب والعنب ونحوهما 
كالتمر والزبيب لعاصر الخمر بأن يعالم 


أما اذا شك فيما ذكر أو توهمه فالبيع 
مكروه”) 
مذهب الحنابلة : 


جاء ف المغنى : ولا يجوز بيع الخمر 
ولا التوكيل فى بيعه ولا شراوٌه ٠‏ 


١58 حاشية الشهاب الرملى ج 54 ص‎ )١( 
ه‎ ١١.5 وحاشية أسنى الطالب طبعة سنة‎ 
المجموع شرح المهذب للنووى ج ؟ ص‎ )0( 
: . الطبعة السابقة‎ 0/4 
.٠ الخطيب ج ؟ ص 7؟ الطبعة السابقة‎ 


قال ابن المنذر: أجمسع أهل العلم 
على أن بيع الخمر غير جائز ٠‏ فقد روت 


. عائشسة أن النبى صاى الله عليه وسلم 


قال :حرمت التجارة فى الخمر » ومن وكل 
فى بيع الخمر وأكل ثمنه فقد أشبههم ‏ 
أى أشيه اليهود فى بيعهم الشحوم 
المحرمة وأكل ثمنها وقد لعنهم الرسول 
لذلك - ولآن الخمر نجسة محرمة يحرم 
بيعها ء» والتوكيل فى بيعهما كلميتة. 
والخنزير» ٠‏ 


وبيسع العصير من يعتقد أنه يتخذه 
خمرا محرم لقول الله تعالى : ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان » وهذا نهى يقتضى 
التحريم ٠‏ 


وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه لمين فى الكمر عشرة + ذكز هنهسا بائمها : 
ومبتاعها! » وساقيها » وأشار الى كل 
معاون عليها » وساعد فيها ه ١‏ ' 


وروى أبن بطة باس نادة عن محمد بن 
سيرين : أن قيما كان لسعد بن أبى وقاص 


فى أرض له » فأخبره عن عنب لا يصلح 


زبيباء ولا يضاح أن يباع الا أن يعصره 
فأمر بقلعه » وقال : بئس الشيخ أنا ان 
بعت الخمر » ولأنه يعقد عليها أن يعلم 
أنه بريدها للحمحصية : فأشبه أجارة أمته 
من يعلم أنه يستآجرها ليزنى بها. 


ا---10ا 0ك 


'()) المغنى لابن قدامة المتدسى والشرح الكبير 
عليه ج : ص 78؟؟ » ص 196 الظبعة السابقة ٠‏ ' 


رم؟ - موسوجة فقه الاسلامى + ١١‏ ) 


0014 


'أشربة 


5 0 ا ع الس ذلك » أما 
بقنوله » وأما بقراكن مختصة به تتدل على 


ذلك ٠‏ 
بشتريها من لا يعلم 


الخل والخمر فالبيع جائز ٠‏ : 
واذا ثبت التحريم فالبيع باطل لاه 


عقد على فقي لمحصية الله بها غ: 
يصمح » كاجارة الأمة للزنا وللغناء 2 ى 


مذهب الظاهرية : 


يقول ابن حزم : « كل شىء أسكر كثيره أحدا . 


من الناس فالنقطة منه فما.فوقها الى أكثر 
٠ 0‏ 
ا ع ا ٠‏ فان 


0 


وتصاوفوا علو على اببر وألتقوى ولا تعاوتوا 74 


أو ل © فقد أعاته 


ء لى الاثم و والعدوان ؛ وهذا محرم بنص. 
القرآان 6 وَاذ هو اح عل اروك 


للق لعش لابن :قدامة اللتدسى ك1 ص4519. 


(؟) ١‏ 1 الظا 
جا لحل لزن عزن ين 


بيع العصضير ' 


الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى 
من 1-8.) مس 5١1‏ الطبعة اسايق 


الله صاى الله عليه و : من دل عملا 
لمن غليسه امرنا فهو ررة© . 
مذهب الزيدية : 1 

فى البحر الزخار : ويحرم بينع 


الخمر » لما روى عن جابر بن عيد الله 


رطمم رمد ول اله على اله علييية 
نسم الخمر والميتة و الأصنام *٠‏ الحديث 


وما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : « ان الله اذا حسرم على قوم أكل شىء 


حرم عليهم ثمنه٠‏ 


فان باعهبا 2200 اذ 
حرم ثمنها » فعن ابن عباس أن رجلا 


٠‏ أهدى الى رسول الله صلى الله علية" 


وسام راؤية خمر » فقال له رسول ‏ الله 
صسلى الله عليه وسام : هل علمت أن 
الله حرمها قا للا » قال : فسار انسانا الى ' 
جنبه » فقال له رسنول الله صلى الله عليه 
وسلم : بم ساررته ؛ قال : أمرثه ببيّعما» 
فقال :.ان الذى حرم شريها حر 
تمنينا + ففتتح حتى ذهب ما فيقا9©). 


9( المرجع السابق. لابن حزم الظاهرى ج لله 


اص .7/1 مسبألة رقم ١011‏ الملبغة السابقة. , 


(1) البحر الزخار الجسامع . اللذاهب علمبَام 
اه 0-7 0 


أشسربة 


5 


ا ا ا ا ست 


مذهب الامامية: 


ججاء فى الخلاف “ويمور بيع الغير 
٠٠‏ لاجماع الفرقة » وأيضا روى عن عائشة 
أنها قالت أن النبى صلى الله عليه وسلم 
حرم التجارة فى الخمر » وروى عنه أنه 
قال : ان الذى حرم شربها حرم بيعها » 
وروى ابن عتتناس أن رسول الله صاى الله 
عليه وآله وسام أتاه جبريل فقال : 


يا محمد أن الله لمن الخمر ء وعاصرها » ٠‏ 


ومعتصرها ؛ وحاملها : والمحمولة اليه» 
وشاريبها » وبابعها ومبتاعها » وساقيها("© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 
جاء فى شرح النييل : حرم بيع مجمع 
على تحريمة ٠٠‏ كالخمر ونحوهها من 


وان زال اسكارها جاز على الخلاق9؟© ٠‏ 


الانتفاع بالخمر ى غير اشرب 


مذهب الحنفية : 


جاء ف المبسسوط ما يفيد أن الانتفاع 


جعكر يجيد بن الحسن بن على اللوني اج ! 
ص مه طبع مطبعة رنكين فى طهران 

0( شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسسفم 
يت 0 ل لس ا 


الله عليه وسام فى الخمر عشرا وعدهم 
ويفهم من ذلك تحريم الانتفاع بالخمر ٠‏ 


ش ويحسرم أن تمتتيسط امرأة بالغفر الأنما 


:وجوب له عايها ء عند الشرب نكذلك ىق 


وقد صح عن عائشة رضى الله عنها 
أنها كانت تنهى النساء »عن ذلك أشضد 
النهى ٠‏ 

وكذلك لا يحل أن يس قى الصبيان 
الخمر للدواء وغفير ذلك » والاثم على من 
يسقيهم » لأن الاثم ينبنى على الخطاب » 


والصبى غير مخاطب » أكن من يبسقيه مخاطب 
فهو الآثم ٠‏ / | 


ان أولادكم ولدوا 0 الفطرة فلا 5-08 
بالخمر ولا تغذوهم بها » فان الله لم يجمل 
فى وجس فاه + 


ويكره للرجل أن يداوى بها جرحا فق 
بدنه أو يداو ب دابته 0 ع ووه 
اشرو لا لتكير 7 


وبكره الاحتقان امعد والاقطار منا 
ا 0 


. (9) المسشوط لشسمسس الدين. انيسن 2 6" 
ص ١؟‏ الطبعة السابتة , : 


"٠ 


اشربة 


مر م 203-2222 


لا يفطره عند أبى حنفيه ومحمد زحمهما 
الله تعالى » والحقنة وان كانت مقطرة فالخد 
لا يلزمه فيما يصبل الى جوفه من أسافل 
اليدن »؛ لأن الحد اللزجر » والطبع لا يميل 
اوم 


واذا استعط الرجل بالخمر أو اكتحل بها » 
أو اقتطرها ف أذنه » أو داوى بها جائفة » 
أو آمة فوصل الى دماغه » فلا حد عليه » 
لأن وجوب الحد يعتمد على شرب الخمر » 
وهو بهذه الأفمال لآ يصسير شاريا » 
وليس ف طبعه ما يدعوه الى هذه الأفعال » 
لتقع الحاجة الى شرع الزجر عنها ٠‏ 


ولو عجن دواء بخمر ولته أو جعلها أحد 
أخلاط الدواء. ثم شربها ؛ والدواء هو الغاالٍ 


فلا حد عليهه 
ل اك 

ولو عجن الدقيق بالخمر » ثم خبزه كره أكله » 
لأن: الدقيق تنجس بالخمرة والعجين لا يطهر 
بالخبز فلا يحل أكله ٠‏ 


7 د سيق 


؟؟ ص 0" الطبعة السابقة 
(؟) المبسوط لشمس الدين السرخسى ج >" 
ص ١6‏ » ص 58 الطبعة السابقة . 


فان غسل الحنطة وطحنها ولم يوجد 
فيها طعم الخمر ولا ريحها فلا بأس بأكلها ؛ 
لآن النجاسة كانت على ظاهرها » وقد زالت 
بالغسل بحيث لم يبق شىء من آثارها فهى 
وما لو تنجست بدم أو بول سواء ٠‏ 


فى الحنطة فقد ذكر فى 
النوادر عن أبى يوسف تغسل ثلاث مرات » 
وتجةف فى كل مرة فتطهر ٠‏ 

وعند محمد رحمه الله لا تطهر يحال » 
لأن الغسل أنما يزيل ما على ظاهرها ٠‏ 


الل الفسامن أترن:: ١‏ » 


وما قاله أبو يوسف أرفق بالناسن لأجل 
البلوى والضرورة ف جنس هذا ٠.‏ 


ويكره أن تسقى الخمر للدواب » لأنه نوع 
انتفاع بالخمسر وأة قتراب منها على قصد 
التمول ولذلك يكره للمسلم أن يسقيها الذمى 
كمالا يحل له أن يشريهسا ٠‏ وقد لعن 
رسول الله صبلى الله عليه وسلم ف 
الخمنر ساقيها كما لعن تساربها© ٠‏ 


قلا مباء ل 
للبن » فلا بآس. بشربه لأن الخمر صارت 


(؟) المرجع السابق لشمس الدين: السرخنى 


ج 15 ص 0؟ ») ص 365 الطبعة السابقة , ١‏ 


مستهلكة بالوصول الى جوفها » ولم تؤثر فى 
الحمهاء ولا لبنها » وهى على صفة 
الخمرية بحالها » فلهذا لا بأس بأكل لحمها 
وشرب لبنهبا ٠‏ 


ولو صب رجل خابية من خمر فى نهر مثشل 
الفرات » أو أصغر منه ورجل أسفل منه 
فمرت الخمر فى الماء » فلا بأس بأن يشرب من 
ذلك » الا أن يكون وجد فيه طعمهم أو 
ريحها فلا يحل له حينئذ » يخلاف ما لو وقعت 
قطرة من خمر فى اناء فيه ماء » لأن الاناء قد 
تفج فلا فى ل شربه ٠‏ وان كان لا بوجد فبه 
طعم الخمر ٠‏ 


وأما الفرات فلا ينجس اذ لم يتغير 
طعمه ولا رائحته يما صب فيه لقوله 
عليه الضلاة والسلام خلق الماء طهورا 
لا بنجسه شىء الا ما غير طعمه أو لونه 
أو ريحه ؛ والمراد الماء الجارى » ثم 
ما صحف ق. الفبراث يكون امثاويا منستيلكا 
فما يشريه الرجل ماء الفرات » ولا بأس 
شرت هاة الفجرات + 


٠‏ أما اذا كان يوجد فيه ريح الخمر أو 
طتمييا نيح حل بذك على وجسوه ين 
الخمر ف الماء قلا يعل ششريه0© ٠‏ 


مذهب المالكية : 
يقول القسرطبى : ان قوله تعالى 


« فاجتنيوه »6 يقتضى الاجتناب المطلق الذى 


(1) المبسوط للسرخسى ج 6؟ ص 18 الطبعة 
السابتة . 


لآ ينتفع معيه بشىء بوجه من وجوه ' 
مداواة ولا غير ذلك 9» ٠‏ 

وجاء ف الشرح ١‏ لكبير للدردير :2 ولا 
يجوز استعمال الخمر لأجل دواء ولو » 
لخوف الموت ٠‏ 

وقد علق الدسوقى على ذلك بقوله : 
فان وقع ونزل وتداوى به شريا حد ٠‏ 

قال ابن العرمى تردد علمانا فى دواء 
فبه خمر ٠‏ 0 

والصحيح المنم والحد ٠.‏ 

وما ذكره من الحد اذ كر بالفمل 


٠ 'والالميحد‎ 


وبالغ المالكية فى عدم جواز اسستعمال 


الخمر لأجل الدواء » فقالوا يمنعه ولو 


كان طلاء فى جسده ٠‏ 


بشىء من الدواء الجائز بمعنى أنه اذا 
طلى به مخلوطا بشىء من الدواء الجائز فان 
ذلك «مصبوع عندهم7) ٠‏ 


(؟) تفسير القرطبى ص 85؟؟ طيغ مطلسية 
دا القسيي القاخة : 
الدردير وحاشية الذنسوقى عليه اللعالم العلامة 
شمس الدين الشيخ محمد بن عرفة الدسوقى 
وبهامشه 5-8 المأكور ممع تقريرات للعلامة 
اا ١‏ ص 6 م مطلعة دار احياء الكت 
حفر منقة 01 هم : 


بف 


شربة 


ولكن محل د الطلاء به 5 منفردا أو 
. مختلطا بدواء جائز ما لسم يخف الموت 


والاجاز”" ( انظر اضطرار ) ٠:‏ 


يرى الشافعية أنه لا يجوز الانتفاع 
بالغمر ف الاصبح عندهم » حتى ولو 
كان ذلك للتداوى » لخبر مسالم أنه 
صلى الله عليه وسلم قال » لمن سأله 
انه يصنعها للدواء : أنه ليس بدواء ولكنه 
داء « وخبر ان الله لم يجعل ثسفاء ء أمتى 
نيلا جر طاو وى درطي لقي 
من أن فيما منافع انما هو قبل 
'تحريمها ٠‏ 


أما اسستعمال الخمر مستتهلكة مسع 
دواء آخنر فان 
جائز مثله فى ذلك » ملل بقينة النجاسات » 
فائه اذا عبرف نفعها وأخبره ذلك طبيب 
عدل بتقعها وبآئه لا دواء سبواها »فانه 
يجوز التداوى بها أى بالنجاسات 
والخمر الممستهلكة كذلك ٠‏ 


٠‏ ولا يجوز الانتفضاع بالخمر حتى ولو 
. باسقائها 5 035 


أبنقاء ٠‏ الخبر لاقم 0 


4 ادية السو على انين الكبير ج ؟ 
ص 505 * العلبعة السابئقة دقة . 


التداوى بمشل هذا المذلوط 


وللزركئى احتمال أن البهائم فى هذا 
تثير العطشس فتهلك البهائم ؛ فكان ذلك من 
قبيل اتلاف المال ٠‏ 

ولكن بعضهم يقول : ان الأولى تعليل 
ذلك بأن فيه اضرارا لها واضرار الحيوان 
لعن زود جمتو اا اق يتحدة ل 
جريها” . 


ومن صو الانتفاع المحرم 0 


عند الشافعية أنه لا بجحوز عجن الدقيق 


0 
أن أكل مشل هذا الخبز أو الحم لاحه 
فيه » لأن عين الخمر اضححالت بالنار 
ولم يبق الا أثرها وهو النجاسة ؛ فكان 
تناول ذلك حراما » ولكن لا حبد فيه. 


00 لا يجوز خلط الخمر اليه أو 

من المائعات ٠‏ ولكن ان كان الماء 

ال ا 0 اللو بعت 

لا يبقى العسكر أثر من لون أو طعم أو ريح » 
مك وي الحد ٠‏ 


الاستاو بي » ولكن من فل فلك لاه 


(؟) تحفة المحتاج جح لاص 791 » ص .56 . 


اشربة 


زها 


لك 


المد الإجر ولا حاجة اليه هنا اذ لا 
تدعو اليه النفسسى9؟ ٠‏ 


ومن غص بلقمة أساغها بالخمر ان لم 


. مذهب الحنابلة : 


أنه لا يجوز الانتفاع, بااخمر وغيرها 
من المسكرات بل ولو كان ذلك التداوى بهماء 
لماروى الامام أحمد باسناده عن طارق 
ابن سريد أئه سأل النبى صلى الله عليه 
وسالم وقال : انما أصننعها للدواء 
قال « أنه ليس بدواء ولكته داء » وباسناده 


عن مخارق أن النبى صلى الله عليه وسلم . 


دخل على أم سلمة وقد نبذت نبيذا فى 
جرة فخرج والنبيذ يهدر فقال :ما 
هذا « فقالت فلانة اشتكت بطنها فنقعت 
لها فدفمه برجله فكسره وقال : « ان الله 
. لم يجمل فيما حرم عليكم شفاء » ولآن 
الخمر محرمة لعينها فلم يبح التداوى 
يهلا ء. 


ومن صور الانتفاع المحرم أنه لا 
يجوز الاصطباغ بالخمر ٠‏ ولا يجوز 
'طبخ. اللحم بها ٠‏ فان فعل وشرب من مرقته 
فعليه الحد » لأن عين الخمر موجودة 
وكذلك ان لت به سويقا فأكله فعليه الحد 
أيشاء 


. 155 المرجع السابق ج لا ص‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير على كتاب المغنى لابن قدامة ' 


المقدسى + ٠١‏ ص 946؟؟ طبع مطبعة المثار بمصر 
سنة 1١54‏ ه الطيعة الآولى ٠‏ 1 


ويحرم كذلك عجن الدقيق بالخمر ولكن 
أن فعل ثم خيز الدقيق وأكله لم يحد » 
لأن النار أكلت اجزاء الخمر فلم يبق الا 


هه 
مر 


ولا يجوز الاحتقان بالخمر ولكن ان 
فعل ذلك لا حد عليه » لأن الاحتقان 
ليس بشرب ولا أكل ولأنه لم يصل الى 
حون دافية امنا لو ؤاوى بالمتايكر 
وات ش 


فعل ذلك زمه الحد لأنه أوصله الى باطنه 
من حلقه ٠‏ 


وحكى عن أحهيد أن من احتقن بالخمر ‏ 
جوفه" ٠ ٠ ٠.‏ ْ 


مذهب الريدية : 


جاء فى البحر الزخار ولا ينتفم بشىء من 
المسكر » لما روى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل 
مسسكر حرام » ومن شرب مشكرا بخست ْ 
صلاته أربعين ضبباحا ؛ فان تاب تاب الله 
عليه » فان عاد الرايعة كان حقا على 


الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل : وما طينة 


الخال با رسول الله ؟ قال : صديد أعل 


0") المرجع السابق على المغنى: لابن قدامة 


المتدسى ج ١.‏ ص 704 الطبعة السابقة . 


القثار 06 ا أبو 3 3 والتحبريم 
م لوجوه 0 30 5 


ومئنه ل قل ويم فى الع 
أى مبلغ . 

والاعتبار بأن يكون جنسه مسكرا نيكا 
م ب 
زبيب أو تمر أو زهو أو عسل أو حنطة 
أو غير ذلك ٠‏ 


وكما لا يجوز التداوى بالنجس يحرم 
علينا تمكينه غير المكلف» فلا يجوز أن 
تسقى البهائم والطير متنجسننا ولا 
نطعمها شيئًا نجسا كالخمر” . 


واذا طيخ اللحم بالخمر فمن أكل منه لم 


بحد » ومن شرب من مرقبه حد . | 


ل 


ومن جمل الخمر اداما للخيز ونحوه 
افانه يحد » لأنهبا باقية غير مستهلكة ٠‏ 


ومن اسستعط الفمر فاته يحد ٠‏ 


ومن احتقن الخمر أو. صمدها 156 
أذنه أو احليله فانه يجبد لها ٠.‏ 


0 البحر' الؤكختار الجامع مذاهب ان 
الأقصار جح 4 ضصنْ: وفامش نقس: الصفخة 
الطبعة السايقة  ,.‏ . 

20 شرح الازهار المنترع من الغيتُ' المدرار 
لآبى ١‏ ن عبد الله بن مفتاح ج 6 ص . 2107 
١‏ 1 طبع مطبعة جهارى بعر سنة م1 ه. 

00 الع ل 0 0 الله 


امذهفب الامامية : 

والامامية يمرمؤن الانتقاع بالخمر 
وغيرها من .الانبذة.المسكرة ٠‏ ' 

تقو عاء فق شرائع 00 والفقاع 


لسع من: التداوى بة والاساباغ” . 


٠٠‏ وف وجوب 


ا 6 


ولا يجوز أكل شىء مما'فى بطنه٠‏ 
وعلى كل حال فالمشهور أيضا أنه لا 


يؤكل ما فى جوفه من الامعاء والقاب والكهيد 


وان غسبل » بل عن ابن زهرة الاجماع 
علمهة0©) ٠‏ 
مذهب الاباضية : 
جاء ع فى شرح النيل : : « وان انتفع 
بعرم ؟» بأكل أو شرب ٠»‏ ككشرب 
الخمر ا رائحة الخمر ٠‏ على 
وجه التلذذ عصى فى ذلك كله كأكل مالا بحل 
وشربه وكذا الأمر بالانتفاع بذلك9© . 
والممرف كمدمن خمر بشريها أو أكلها » 
بوجه ما » غير أفسادها واهراقها سفيه ويحجر 


عليه ويؤدب - فضلا عن اقامة المد" ٠.‏ 


0 لك الاسلام فىالفقه الاسلامى الجعفرى 
للمحقق الحلى ج ؟' ص, م 

مكتبة الحياة ببيروت سنة .5؟١!‏ ه- 

(8) جواهر العلام شرح شرائع الاسلام لله 

(1) شارخ التيل وشفاء ا 
أطفيشضش جح أ ص" “ل9ا١‏ »© ص 1 الطبعة 
السابقة . 

7 ريطي السابق ج اص 519 . 


حكم دردى(07) الخمر 


مذهب الحنفية : 
يرى فقهاء الحنفية أن شرب دردى 
الخمر حرام » وكذلك الانتفاع به » لأن 


بالخمر حرام » فكذلك بدرديه » لأن الدردى . 


أحزاء الخمر ٠‏ 

ولو وقعت قطرة من خمر ف دباءلم 
يحجز شربه والانتفاع به فالدردى أولى ٠‏ 

ولو شرب من الدردى ولم يسكر فلا 
حد عليه عند الحنفية ٠٠‏ لأن وجوب 
الحمد للزحجر » وانما يشرع الزجر فيما 
تميل اليه الطباع السليمة » والطباع 
لا تميل الى شرب الدردى » بل من يعتاد 
كرك الفسر يعاق الدردى ه فيكون شريه 
كشرب الد م. والبول » 5 ثم الغالب على الدردى 
عو كن م 
كان الغااب هو الماء لم يجز الحد بشربه 
فكذلك اذا كان الغالب ثفل العنب ٠‏ 

ولا بأس بأن يجمل ذلك فى خل »؛ لأنه 
يصير خلا » فان طبع الخمر أن يصير 
خلا اذا ترك » فاذا غلب عليه الخل أولى 
أن يبصير خلا9؟ ٠‏ 


مذهب المالكية : 

وقد تكلم المالكية عن حكم دردى المسكر 
عموما ٠‏ 
)١(‏ دردى الخير : اى عكر ا 562 


القاموس دردى الثشىء ما يبقى أسفله . 
(0) المبسوط لشمس الدين السرخس ج 56 
ص 5١‏ 5662 الطبعة السابقة . 


هه" 


فى المدونة : قلت أرأيت عكر الممسكر 
أبجمل فى شىء من الأشربة أو من الأطعبة 
فى قول مالك ؟ قال أى ابن القاسم ل 
سألت مالكا عن دردى النبيذ المسكر فقال 
مالك : لا يحل أن يجعل فى شراب يضر به » 
فكذلك الطعام عندى لايجعل فيه""_. 


مذهب الشافعية : 


حرام 4 وأن شرفه يبوجب الحد ٠‏ 


ففى تحفة المحتاج : ويحد بدردى خمر 
انائها ؛ لأنه منها » وكذلك بثخينها اذا 
كل 240 , 


مذهب الظاهرية : 
يقول ابن حزم الظاهرى : « ودردى 
00 > ديق 


. مجالسة ارب الخمر 


مذهب الحنفية: 


نص فقهاء الخنفية على أن مجالسة 


5) المحونة الكررى لكام 'مالك. بن 
التنوخى ص 1 طبع مطبعة السعادة ببصر 
سنة "!| ه 2٠.‏ . 

() تحفة المحتاج ج لا ص 3 الطبمعة 
السابقة . 


00 ا لابن حزم خاي ج لاص 2625 


١  ةعبطلا‎ 


51 


شارب الخمر منهى عنها ء وكذلك الاكل 
على مائدة يشرب عليما الخمر ٠‏ 

« ويقول السرخسى تعليلا لهذا الحكم » 
هكذا تقل عن رسسول آلله ملق الله علينة 
وسلم أنه نهى عن أن يأكل المسلم على مائدة 
عليها الخمر » ولأن فى ذلك تكثير جمسع 
الفسقة واظهار الرضا عنهم » وذلك لا 


يخل للمسله9© ٠‏ 


مذهب المالكية : 


فبرن عرق لق سحي وله 


تعالى « فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى 
حديث غيره انكم اذا مثلهم ) فدل هذا على 
ظهر منهم منكر » لأن من لم يجتنبهم فقد 
رضى فعلهم 9 

فكل من جلس فى معصية ولم ينكر 


يقوم عنهم حتى لاا يكون من أهل هذه 


الآية . 


وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه 
أذ قوما يشريون الخمر » الع ان اح 


من 76 الطبعة السابقة : 


أشربة 


المعاصى حتى يهاكوا جميعا" ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


يقرر الامام الفزالى رحمه الله أن 
العاجز عن تغيير المنكر ليس له عليه 
متحي آلآ بعلسة اذ كل ون ]طن الله مكرف' 
معاصيه وينكرها بقلبه"'" ٠‏ 


فان كان فى المجلس من يتعاطى ثسرب 
الخمر ‏ والحال أن المؤمن لا يستطيع 


الاتكار ب فلا يجوز له الحضور » اذ لا يحل 


ترك الشرب » ولا يجوز مجالسسة الفاسق. 


فى حالة مباشرته للفسق© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


بقول صاحب منتهى الارادات : « وفعزر 
من حضر شرب الخمر”؟ ٠‏ ومن تشبه 
بالشراب ‏ أى بشساربى الخمر ‏ فى مجلسه 
وآنيته وحاضر من حاضره بمجالس الشراب 


(؟) تفسسير القرطبى ص 1١648‏ طبع مطبعة 
دار الشعب بالقاهرة الآية رقم 1١٠‏ من سورة 
النساع ٠‏ 

(؟) أحياء علومالدين م الغزالىيص84. ١١‏ 
طلبغة ذان الكهب ممعر 

1( المرجع السابق للامام الغزالى ص5)7١‏ 
الطبعة ااضايقة ف 
ص ٠١6‏ الطبعة السابقة . 


أشربة 


"7/ 


حرم عليه ذلك وعزر ‏ قال فى الرعاية : 
ولو كان المشروب لبنا") ٠.‏ 


جاء فى وسائل الشميعة ٠.‏ عن عبد الله 
بن صالح عن أبى عبد الله عليه النسلام 
قال : لا ينبغى للمؤمن أن يجلس مجلسا 
يعصى الله فيه ولا يقدر على تغديره9») ٠‏ 


ومن ناحية أخرى جاء فى شرائع 
الاسلام 000 ويحرم الأكل على مائدة 
يشرب عليها شىء من المسكرات والنقاع ٠9‏ 


مذهب الاباضية : 

ويقرر الاباضية على ما جاء فى قناطر 
الخيرات أن المؤمن اذا عجز عن تغيير المنكر 
فى مجلس فانه مطالب بالخروج عن هذا 


المجلس : « ولا يجوز له الجاوؤس اذ لا ٠.‏ 


٠ المنكرات‎ 


فان كان فى هذه المجالس - من يتعاطى' 
شرب ل الحضور اذ لا 


)١غ(‏ 7 عع ا 
ص ١! ١.7‏ 
0( ال 0 ع ا ومستدركاتها شي 
| محمد بن. الحسن الجر العاملى ج١١‏ ص6.7 

الطبعة الأولى سنة 3/7؟1 ه ١١61‏ م 1 
0) شرائع الاسلام فى الفقه الانسلامى 
الجعفرى ج ؟ ص 161 الطبعة السابقة . 


لسابق لين يونس البهوتى ج51 


بعال منوااترية للستي ل جخالة مكاقارقة: 
الفسق ٠٠.‏ والصحيح أنه يجب بغضه فى 
الله ومقاطمته© ٠‏ 


حكم الخمر اذا تخللت 
مذهب الحنفية : 


]5 مالك الخمكر كلت موا ء سنارف 


وعن ابراهيم النخعى رحمه الله تعالى 
قال : لا بأس اذا كان للمسسلم خمر أن 
يجعلها خلا » وبه أخذ فقهاء الحنفية 
رحمهم: الله » وقالوا تخليل الخمر جائز .٠‏ 
وان خل الخمر حلال9© ٠‏ 


مذهب المالكية : 


يقول ابن رشد : « ولا اختلاف 
فى أن الخمر اذا تخللت من ذاتهمًا تحل 
وتطهر : وانما اختلفوا ع 0 
أم لا على اختلافهم فى وجه المنع من 
تخليلما ٠‏ 


النفنوسى ج ؟" ص 186 الطبعة السابقة ٠.‏ 
(5) فتح القدير للشيخ: كمال -الدين بحس 


. السيواسى السكتدرى المعروف بابن الهمام. جم 


ص ١١1‏ طبع المطبعة الكبرزى الآميرية ببولاق : 
مصر التليعة الثانية سنة ١٠‏ ا 
السابقة ٠.‏ 


اذ قدقيل: 
عبادة لا لعلة ٠‏ 


ان المنع من تخليلها 


وليل تسم من كلكا للها م ادق 
والعصبان فى اقتنائها ٠‏ 


00 : بل العلة فى ذلك هى التهمة 


ا ا 1 0 
كل حال ولا يمكن من تخليلها ١ 2.٠‏ 


فعلى القفول بأن المنع من تخليلها عيادة 


وعلى القول بأن المنع من تخليلها 
لملة يسور تغلرافسا اذا ارتقعت: الملة + 


فمن رأى العلة فى ذلك التعدى واالعصيان 


برد به الخمر أن يخلله » وقال : أنه ان 
خلل ما عصى فى اقتنائه لم يأكله عقوبة ٠‏ 


أن لا يخلها اذا غاب عليها ا الرجل 
فى خاصة نفسه أن يخلل ما عنده من 
الخمر على أى وجه كان ويأكله » وان كان 
الأولى له أن لا يفعل » وأن يبادر الى 
اراقتها » كما فعل الصحاية رضى الله 
عنهم فى حديث 00 


)١(‏ المقدمات الممهدات لابن رد ج >" ص 
١١‏ ©» ص ١"‏ . 


مذهب الشافعية : 

يفرق فقهاء الشافعية بين ما اذا تخللت 
الخمر بنفسها » وبين ما اذا كان تخليلها 
بعلاج من اندمى ٠ ٠‏ 


ففى الحالة الأولى : « اذا قلب الله الخمر 
خلا بغير علاج آكدمى حل ذلك الخل”») ٠‏ 


أما الحالة الثانية فيقول النووى فى 
حكمها : « ان تخليل الخمر بطرح عصسير 
أو خبز حار أو ملح أو غيرها فيها حرام 
يلا خلاف عند أصحابنا » فناذا خللت 
فهذا أى الخل نجس لعاتين ٠‏ 


والثانية : نجاسة المطروح بالملاقاة فتستمر 
نجاستها اذ لا مزيل لها » ولا ضرورة الى 


.الحكم بانقلابها بهذا المأتروح طساهر ١‏ 


بخلاف اجزاء الدن ٠‏ 


قال أصحاينا مما ف ذلك المحترمة 
وغيرها » والمطروح قصدا » والواقعم فيما 


وف وجحه ض عيف يجوز تخليل اليه 


وتطهر به ٠‏ 


وف وحة : تطهر المحترمة وغيرها اذا 


المجبوع شري امعذب لابن شرق الدين 
بج .مين 17م ا الطلنعة السابقة 5 


أشربة 


وان نئلها من شمس الى ظل » أو من ظل 


أحدهما : تطه, » لأن الشدة قد زالت 


والثانى : لا تطهر » لأنه فعل محظور 
توصل به الى اسستعجال ما يحل فى الثانى» 
فلم يخل به » كما لو قتل مورثه » أو 
الحل20 ٠‏ 


والأصح فى هذا : الطهارة ٠‏ 


والوجهان جاريان فيما لو فتح رأسها 
ليصيبها الهواء استعجالا للحموضة”») ٠‏ 


وأمساك الخمر المحترمة لتصير خلا 
جائزء هذا هو الصواب الذى قطع به 


وآمسا غير المحترمة فيب ازاقتضا + فلو 
لالشدة : وقد زالت ٠‏ 


وعكى: الزاقت وجينا الها لا كاي 


والمذغب الأول ٠‏ 


)١(‏ المجبوع شرح المهذب للنووى ج ؟ ص 
ه/ه الطبعة السنا 

3 ال دع السلبق للنووى جح ؟" دن الام 
الملبعة السابقة 


الى 


ومتى عادت الطهارة بالتليل طهرت 
أجزاء الظروف الضرورة© ٠‏ . 


مذهب الحنابلة : 


جاء ف المغنى ما يفيد : أن الخمر اذا 
صارت خلا بفعل لم تزل عن تحريمها » 
فقد روى أبو سعيد قال : كان عندنا خمر 
ليتيم » فلما نزلت المائدة سألت رسول الله 
صكى الله عليه وسلم » فقلت يا رسول 
الله : أنه ليتيم فقال أهريقوه : رواه الترمذى» 
وقال : حديث حسن ٠‏ 


قال:لا 


وعن أبى طلحه أنه سال الثبى صلى 
الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا. 
فقال : أهرقها » فقال : أفلا أخللهما ؟ 
قال :لاء. 


وهذا نهى يقتضى التحريم ولو كان الى 
استصلاحها سييل لم يجز اراقتها بل 
لارشدهم اليه سيما » وهى لأيتام يحرم 
التفريط فى أموالهم ٠‏ 


[لوة 0 شرح الممسذب ج " ص لالاه 


١ الطبعة‎ 


٠ 


اشربة 


فقال : لا تححل خمر أفسدت حتى يكون 
الله تعاالى هو الذى تولى افسادها ؛ ولا 
بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب 
خلا مالم يتعمد لأفسادها ٠‏ 


(أى : مالم يكن أصله خمر خللت بفعل ) 
يقع النهى » رواه أبو عبيد فى 
الأنوال تسو هذا المعنى » وهذا قول 
يشتهر » لأنه خطب به الناس على المتبر 
فلم ينكر ٠‏ 


فعند ذلك مة 


وأما اذا انقلبت بنفسها فانها تطهر 
وتحل فى قول جميعهم » فقد روى عن 
جمتاعة من الاوائل انهم امسسطيتوا يفل 


خمر ٠»‏ 
ورخص فيه الحسن وستسعيد بن جبير 


وليس فى شىء من أخبارهم أنهم اتخذوه 
خلا ولا أنه انقاب بئتفسهة ٠‏ 


اكن قد بينه عمر بقوله : لا تحل 
خل خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى 
هو الذى تولى أفسادها ٠.‏ ولأنضا اذا 
انقلبت بنفسها فقد زالت علة تحريمها من غير 


علة خلفتها فطهرت » كالماء اذا زال تغيره 


واذا القى فيا شىء تنجس نهائم 
انقلبت بقى ما القى فيها نجسا فتجسبها 
وحرمهبا و 


فأما ان نقلها من موضع الى آخر 
فتخللت من غير أن يلقى فيها سيئًا ؛ فان 
لم يكن قصد تخليلها حلت بذلك ؛لأنها تخللت 
بفمل الله تعالى فيها » وان قصد بذلك 
تخليلها احتمل أن تطهراء لأنه لا فرق 
يبتهما الا القصد فلا يقتضى تحريمها ه. 
ويحتمل أن لا تطهر » لأنها خالت فلم 
تطهر ء كمالو القى فيهما شىء 299..ه ' 


مذهب الظاهرية : 


سان قلغن وو و لكل السحصل شن 
الخمر حلال تعمد تخلدلها أم لم يتعمد » 
الا أن المممسك الخمر الذى لا يريقها حتى ' 
يلها أو تظل من ذاتهسا عاس لله عز وجل 
محجرح الشهادة ٠‏ 


برهان ذلك أن الخمر مفصل تحريمها » 
والخل حلال لم يحرم ٠٠‏ فعن غائشضشة 
أم المؤمنين قالت قال : رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : نعم الادام الخل » 
فاذن لفل حال » فهو بيقين فير الغسر 
المحرمة ٠‏ 


واذا سقطت عن العصير الحلال صفات ' 
العمصير وحلت فيه صفات الخمئر فليست 
تلك العين عصيرا حلالا بل هى خمئر 


, (1) المغنى لابن قدامة المتذسئ والشمرج 
عليه ج ١١‏ ص 7ص مه الطبعة الب 


أشربة - 


واذاا سقطت عن تلك المين صفات 
الخمر المحرمة وحلت فيها صفات الخل 
الحلال فليست خمرا » بل هى خل حلال» 
وهكذا كل ما فى المالم » انما الأحكام 
على الأسماء » فاذا بطلت تلك الأسماء بطلت 
تلك الأحكام الانصوص عليها » وحدثت 
لما أحكام الأسماء التى انتقلت اليما ٠‏ 


ولا معنى لتعمد تخليلها » أو لتخليلها من 


ذاتها » لأنه لم يأت بالفرق بين شىء من 


ذلك قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية 
سبقيمة ولا قول صاحب ولا قياس ؛ 
وائما الحرام امساك الخمر فقط » ولا 
فرق بين تخليلها أو ترك تخليلها ء بل 
المريد لبقائها خمرا أعظم أثما وأكثر جرما 
من المتعمد لافسادها » والقاصد لتغبيرهاء 
قلايط امساك الخمر أصلا ‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار : ولا يحل تخليل 
الخمر بعلاج » لأمره صلى الله عليه 
وستكلم بإمكتران بشي الشيه: ولتي بامجر 


وقيل : يجوز تخليلها كما لو تخلات 

)١(‏ اللحلى لابن حزم الظاهرى ج 
499 © صن 5765 مسسألة رقم ١.77‏ طه 
ادارة الطباعة المثيرية لمساحيبها محمد” 
صده أغا الدمشقي سسنة ١8٠٠.‏ ه , 


2 


/ 
مطاد 


ع 


١ ١ 

وقد رد صاحب اليبحر هذا الرأى 
بقوله : « قلنا : يؤول الى المال فاضاعته 
كاضاعته فان فعل ‏ أى فان خلل 


والا لكان اضاعة ٠‏ ' 


. واذا تخللت بنفس ها من غير علاج 
طهرت©2© ٠.‏ 


ويحل الل المسمى خل الغمر أجماعا » 
أقوله صلى الله عايه وسلم : خير خلكم 
خل خمركم ونحوه ‏ وخل الخمر هو 
الذى يصنع من عصوير العنب ‏ ويمتنعم ى 
العادة أن يضير العصير بنفسه خلا 
قبل أن يصير خمرا » وفى وجوب علاجه 
بما يمنع تخميره من وضع ملح أو خل أو 
طلاء الخابية بخردل وجهمان ٠‏ 


يجب : وأشسار اليه البعض عن كثير من 


ولا يجب : وهو الأصح ٠‏ 


ولو عصر عندا أو رطببا أو صب. ماء 
على زبيب أو نحوه أو آشترى عصيرا 
فوضّعه ف الدن بئية الخمر أراقها حتما 
ولو قبل تخميره ؛ اذ العبرة بنية الابتداء ,» 
(؟) البحر الزخار الجامع لمذاهب عامساء 
الامصار فى فقه الائمة الأطهار لأحمد بن يحيى 


المرتضى ج ؛ ص .0؟ ؛ ص ١إهلا‏ الطبعة 


فا 


أشربة 


لأثر تف خمر اليتيم فلم ترق 2 - 

مذهب الامامية : 

جاء فى مفتاح الكرامة : « وتطهر الخمر 
بالاتقلاب لحلا اجماعا كما ف المنتهى 


والفتخت: ++ 


وأن طرح فيها اجام طاهرة للعلاج - 
وهو المشهور ٠‏ 


وف الكفاية أن المشهور كراهته ٠‏ 


ولا فرق فى الأجسام الطاهرة بين كونها 
جامدة أو مائعة «٠‏ 


ولا فرق بين أن يكون ما يعالج به باقيا 
أو مستهلكا 29 2 
مذهب الاباضية : 


قرر صاحبي النيل أن الخمر وغيرها 
من المسكرات لا يجوز بيعهاء٠‏ 


! ثم قال.::2 وان زال اسسكارها جاز على 


)1غ( المرجع السابق لأحيد بن يحيى المرتضى 
ج 14 ص 905 الطيمة السابقة . 

ْ 0 مفتاح الكرامة لشرح قواعد العلامة 
خ جمحيد. .جواد بن محمد بن ١‏ 

1 و ا 0 ص ١11.١‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ : 


الخلاف ؛ ويسمى خل الخمر » والخمر 
المتخللة » وذلك أنه يزول اسكارها بالملح 
ونحوه فقيل : هى طاهرة حيئئ ذ ؛ جائز 
شريها حلال بيعها وذلك لخروجها من 
كه الع ب 


وقيل غير ذلك وغير طاهرة9 .. 
الطخلاء 


جاء ف سان العرب: الطلاء شرأب 
شبيه بطلاء الابل » وهو ماطبخ من 
عصير العنب حتى ذهب ثلقفاد9©) ٠‏ 


مذهب الحنفية : 

حاء ق حاشية ابن عاندين أن الطلاء 
يطلق بالاشتراك على أشياء كثيرة : منها 
اليازق » ومنها المنصف والثلث وكل ما 
طبخ من عصير العنب ٠‏ 


وف المثرب الطلاء كل ما يطلى به من 
قطران ونحوه ٠‏ 


على التشبيه© ٠‏ 


لوه 6 النيلوشفاء د 7 
ااأسابقة . 

(4) لسمان العرب ج ج١1‏ مادة طلى ٠‏ 

(ه) حاشية أبن عابدين على الدن المختار ده 


ص 944؟ الطبعة السابقة 8 


أشربة 


رذن 


وجاء فى تبيين الحقائق ما يفيد أن 
الطلاء هو اسم لما طيخ من ماء العنب 
جتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه » وصار مسكرا » 


وائما سمى طلاء لقول عمر رضى 
الله عنه ما أشبه هذا بطلاء البعير » 
وهو القطران الذى يطلى به البعير اذا كان 
به جرب وهو يشبهه ٠‏ 


وأما الذى طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه 
فائه يسمى الباذق سواء كان الذاهب قليلاً 
أو كثيرا بشرط ان لا يكون الذاهب ثلثيه وهو 
ما ذهب نصفه وبقى النصف ٠‏ 


ا وتذف 00 


. مذهب المالكية: 


جاء فى المدونة ما يفيد أن العصير 
وجميع الأنبذة سواء لا تحرم بغليانها 
وانما تحرم اذا كانت تسكر » لأن العصير 
حلال عند مالك حتى يسكر .. فاذا 
أسكر كان خمرا »؛ فهو قبل أن يسكر 
لو يحرم بالغليان » وانها يحرم اذا 
خرج الى ما سكر »؛ وعندئذ يحرم قليله 
وكثيره 29 ٠‏ 


(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى 
<< (9) المدونة الخبرى فى فقه الامام مالك ج ١5‏ 
ص ”5 الطبعة السايبقة . 


فى تحفة المحتاج : كل شراب اسبغر 
كثيره من خمسر أو غيرها حرم قليله وكثيره9» ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 


وكذلك الحال عند الحنابلة » اذ المدار 


عندهم ف تحريم أى نوع هن أنسواع 


الأشريبة ». على كونقه مسكرا ٠‏ فاذا كان 
مسكرا ‏ أيا كان اسمه ‏ كان حراما 
كله قليله. وكثيره #واذاله يكن مبييرا 
كان حلالا ٠‏ 


المحي قنل: لبان عت عدار هبي 
مسكر ٠٠‏ فهو مباج ؛ لأن التحريم انما 
يثبت فى اللممسكر » » ففيما عيداه يبقى على 
أصل الاباحة » وما أسكر كثيره فقليله 


حرام سسواء ذهب منه الثلثان أو أقل 


أو أكثر) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


روى أبن حزم بسنده عن عطاء قبال 
شيئًا ولا تحرمه وصح عن طاوس أنه 
سكل عن الطلاء فقال : أرأيت الذى مثل 
السل تاكله بالخيز وتصب عليه الماء 


0) تحفة المحتاج جالاا ص 119537 . 
(1) المغنئى جح ٠١‏ ص ٠. 55٠٠١‏ : 


(م؟- موسوعة الفقه الاسلامى ج ١١‏ ) 


55 


فتشربه » عليك به » ولا تقر 
ولااتشستره » ولا قسقه » ولا تبعهع 
ولا تستعن بثمنه فائما راعى عمر وعلى 


ب ما دونه » 


وابن عباس ما لا يس كر فأحلوه وما يسكر 
حرمو 1ن 
مذهب الزيدية : 


حاء ف الروض النضير « الطلاء هو 
ما طبخ من عصسير العنب حتى ذهب ثلثاه » 
وسفن سنن السنرب اللبس الل ادر 
تحسينا » وى الضياء الطلاء جنس من 
الأشربة ,طبخ حتى يذهب ثلثاه ٠‏ 


وقيل : الطسلاء من أسسماء الخمر وهو 
اد والكسن القتراك من متي الح 
وهو الرفٍ » وأصله القطران الخاثئر 
الذى تطلى به الأبل5 ٠‏ 


وقد سسرد صاحب الروض النضير 
بعض أثار وردت فى حكم هذا النوع من 


٠ الأشربة‎ 


ثم قال فى نهاية كلامه : فهذه بعد 
صحتها تدل على أن عمر ذهب الى تحليل 


6418 المحلى لابن حزم الظافرزى ج /ا ص‎ )١( 
. الطبعة الضاقة‎ 
9 5-5 للقاضى شرف الدين بن 0 انما‎ 
السعادة بمصر بسية‎ 0 ١615 اص‎ 


نوع من الشراب. اعتقده لا يسكر » أى 
طبخسه كان وائعا من مصيره مسكرا فقليله 


.وكثيره لا يسكر * 


حسوم ٠‏ 
والذى يظهر أن ذلك يختلف باختلاف » 
أعناب البلاد29)... 


مذهب الامامية : 
والمللاء حرام عثد الامامية ٠‏ 


فقد جهاء فى الخلاف : روى عن 
عمر أنه خرج فصبلى على جنازة فشم 
من عبيد الله بن عمر ‏ ابنه ‏ ريح الشراب 
فسأله فقال : انى شربت الطلاء فقال : 
ان عبد الله ابنى شرب ششسرابا » وانى سائل 
عنه » فسسأل عنه » فكان مبسكرا فحده 
بشراب ليس بخمضر”) ٠‏ 


السكر 


السكر فى اللغة هو شراب يتخذ من 


(9) المرجع السابق لابن صالح السياغى 
الصنعانى ج 7 ص ١١56‏ © ص ل 
0 السايقة . 
(5) الخلاف فى الفقه لانى جعفر الطوسسنى ج؟ 
ص 488 طبعة رنكين الي طهران سسنة 9م١1‏ هم 
الطبعة اثانية , 


أشربة 


"6 


أن يكون نيئًا ٠‏ 


أن السكر هو النىء من ماء التمر ء٠ه‏ 


العنب حتى ذهب ثلثاه 307 ٠‏ 


مذهب الحنفية : 


جاء فى المسوط : السكر هو النىء 
من ماء التمر امشتد » وهو حرام 
أنه قال : الخمر مسن هاثين 


الشجرتين الكرم والنخل 6 ولم يبرد به 


بيان الا لغة »ء لأن» ما بعث مبينا 
لذلك » وبين أهل اللغة اتفاقا أن ن اسم 
الخمسر حقيقة للنىء ء من ماء للعنب »© فتبين 
أن فيكون المراد حكم الحرمة » وأن 
ما يكون من هاتين الشجرتين سواء فى 


حكم الحرمة ٠‏ 


وكا شك ابن فمسعؤة رضى الله عقة 
عن شرب السكر لأجل الصفر ( الصفر 
بالتحريك داء فى البطن يصفر الوجه ) 
قال : ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 


» 7/7 لسان الغرب لابن منظور ج 6 ص‎ )١( 
, ج18 ص “79 مكتبة الموسوعة‎ 


فأما قوله تعالى : 
سكرا ورزقا حسنا فقد قبل : كان هذا 
قبل نزول آية التحريم ٠‏ 


تتخذون منسسه 


وقيل : ف الآية اضمار وهو مذكور 
على سبيل التوبيخ أى تتخذون منه 
سكرا وتدعون رزقا حس نا ٠‏ 


عن المسكر فقال : الخمر ليس لها كنينة 
وفيه دليل تحهريم اللسكر » فان مراده 


من هذا أن السك فل الشصرمة الحمور 


أشار الى قوله عليه الصلاة والسلام : 
« الخمر من هاتين الشجرتين. ©» ٠‏ 


وعن معاذ بن. جبل رضى الله عنه أن 
رسول الله صصلى الله عليه وسلم لما 
وجهه الى اليمن قال : انههم عن نبيذ السكر 
والمراد النىء من ماء التمر المشتد » وقد 
عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 
عادة أهل اليمن فى شرب ذلك ؛ فلهذا خصه 
بالأمر وبالنهى عنه » وسمه نبيذا لحمرة 
لونه”© ٠‏ 


هذا وقد نص فقهاء الحنفية على 
أن السكر نجس اتفاقا . الا أتنهم 


اختلفوا فيها من حيث كونها نجاسة 
متلتظة أو نجاسة مخفقة9© ٠.‏ 


20 0 5 الدين السرخبى ج ١6‏ 


000 الطبعة السابقة " . 


الهر الا 0 


لفن 
وأما نبيذ التمر ان طبخ أدنى طبخة 
فيحل شربه وان اشستد اذا شرب بلا لهو 


وطرب ولم يسكر » فلو شرب للهو فقليله 
وكثيره حرام » وكذا اذا شرب ما يغلب 
على ظنه انه يسبكر. فيحرم القدر المسكر 
منه»ءلأن السكر حرام فى كل شراب27 ٠‏ 


مذهب المالكية والشافعية والحنابلة : 


لم يتكلم فقهاء المذاهب الثلائة فيما 
اطلعت عليه من كتبهم ‏ عن السكر بصفة 
خاصة وذلك اكتفاء بالقاعدة العامة 
المستمدة من قول رسول الله صلى الله 
عليه وسام كل مسكر خمر وكل خمر 
حرام وحدث أن اللسكر مسكر فائه 
حرام”) يأخذ. حكم الشمير من كل الوجوه 


واذا د 2ه ند قليله وكثيره ل 


أما اذا لم يكن مسكرا فانه يكون مباحا » 
لآن التحريم انما يثبت فى المسكر وفيما 
عداه ببقى على أصل الاباحة9؟ ٠‏ 


)1( المرجع السابق جاه ص ٠ ١‏ الطلبعة 
السابقة فى كتاب الاشربة ©. 

(؟) الشرحالكبير وحاشية الدسوقى عليه ج) 
ص ©0509" الطبعة السابقة ويلاحظ أن | قرطبى 
المللكى تكلم عن معنى السبكر فى الآية 

521 امف 0 قدامة 3 ألقسى + 5220000 
الطبعة السابقة وذلك على الرغم من أنه تعرض 
لقول الله تعالى « تتخذون منه سكرا » غير أن 
ا ال تن ل 


٠. معارضيه‎ 


اشربة 


مذهب الظناهرية : 


ولم يتكلم ابن حزم فى كتابه 
العاى مددين السعريي نفة كافييية 
وانما جاء بعبارات عامة تشمل كل 
أنواع الأشربة اذ يقول : كل شىء أسكر 
كثيره أحدا من الناس فالنقطة منه 
ملكه وبيعه وشربه واستعمماله على كل 
أحد؟ ٠‏ روى من طريق مالك وسفيان بن. 
عييئنه عن الزهرى عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف عن عائشة أم المؤمنين 
قال : كل شراب أسكر فهو حرام !© ٠‏ 


مذهب الزيبدية : 


جاء ف الروض النضير 2 وأما النىء 


تعالى « تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 6 
ا 0 
بالرزق الحسن0© ٠‏ 


: 0 ف 0 آخبر عند بيان 


(:) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ض 678 
مسألة رقم 14 ٠‏ الطبعة اأسابقة : 

(ه) المرجع السابق ج /ا ص 15 الطبعة 
الشايقة + 
9 5 الطبعة السابقة . 


أشربة 


وفيه يروى عن ابن مسعود أنه قال : 


مذهب الامامية : 


وهذا يفيد أن السكر حرام » لأنه مسكر ٠‏ 
بعض الفقهاء بقوله تعالى : « تتخذون منه 


سكرا ورزقا حسنا © فقال : وقد روى 
عن ابن عباس فيه روابتان : 


أحذاهما اللسكر الخمر وكان ذلك 


الحسن اليصرى وعطاء ومجحاهد وقتادة 
وغيرهم ٠‏ 


حر اما و حلالا90» ٠‏ 


ناه 3 لقان العرث النقيسع شراب ‏ 


)00 الروض |: 1 لابن 0 الال 
الحيمى الصنعا 
السابقة . 
(؟) الخلاف فى الفقه لابى < 
ص 588 الطبعة السابقة ٠‏ 


جعفر الطوسى ج؟:' 


ا 


يتخذ من زبيب ينقع فى الماء من غير 


٠ طبخ9©»‎ 


هذا الذى قرره علماء اللغة فى الجملة ٠‏ 


وعلى ذلك فالفرق بين نقيع الزبيب وبين 
الطلاء ٠‏ 


أن نقيع الزبيب هو النىء من ماء الزبيب ٠‏ 


أ لدجلا ميسو التستوع من مسي 
العثئستن ٠‏ 


فهو أن التسكرهو القىء هن ها الفبير 


مذهب الحنفية : 


يقول صاحب الدر المختار : وهو بصدد 
بيان الأشرية المحرمة. : « والرابع نقيع 
الزبيي”؟» ٠‏ وهو النىء من ماء الزبيب بشرط. 
أن يقذف بالزبد بعد الغلينان ‏ والكل 
حرام أى نقيع الزبيب وما قبله من 


(9) لسان العمرب العلامة اين منظور حدم 
ص 5608 )اج 70 )2 ص لض “دار صادر. 
دار بروت سنة 1١796‏ ه ؛ سلمنة ه56 م 
الطبعة الاولى ٠‏ 

(«١‏ النة سيم مقعول قال فى المغرب أنقع 
الزبيب فى ١‏ خابية ونقعه اذا القاه فيها لب 2 


لان 


0 


الخمر والسكر والطلاء ‏ اذا غلى واشتد 
أى ذهيت حلاوته وصار مسكرا . الك أن. 
بقى نقيبع الزبيب حجلوا غير مسكر فانه 


قذف بالزبد فانه يحرم اتفاقا » أى قليله” 


وكثيره » غير أن حرمة نقيم الزبيب 
دون حرمة الخمر ء فلا يكفر مستحله(2 ٠‏ 


تمدص عير 


ال ا ع د 


أما ان طبخ أدنى طبخة أى طبخ الى 
أن بنضج فيحل شربه وان اشتد » وهذا 
اذا شرب بلا لو وطرب ولم يسكر ٠‏ 


.“فان قرب اللسو اتعليلة وكثيرة ,حتترام > 
وكذلك ان أسسكر » لأن ابر رام 3 


كل شراب9©) ٠‏ 


مذهب المالكقية : 


يقرر المالكية9؟ أن الششراب المسكر الدّى 


1) الدر المختارء شرحتتوير -الابصار وخاسية- 


ابن عابدين عليه جح هم ص 759 26 ص ..1 
الطبعة السابقة 5 
الطبعة السابقة' : 

0( بلفة السالك لاقرب السمالك. لسيدى 
احمد الدردير ج ١‏ ص 8 طبع المطنعة التجارية 
الكبرى . 


1٠.١١ » 1 


ا 


مذهب الشافعية : 


جاء فى تحفة المحتاج وحائشيتها : 
كل شراب. أسسكر كثيره من خمر أو غيرها 
من نقيسع الزبيب والتمر وغيرهما. حرم 
قليله وكثيره9») ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


بياء فى كشاف القناع : كل شراب 


كان 0) لو 


فهذه العبارة بعمومها تدل على أن نقيع 
الزبيب اذا كان مسكرا فهو حرام عند 
الحنابلة » واذا كان كذلك حرم قليله 
وكثيره ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم ف المحلى : كل شىء 


صن 587 . 

(ه) كشماف القناع عن متن الاتقاع 2-5 5 ابص 9" 
طبع المطبعة العامرة الشرفية سبنة ” 
الطبعة الأولى . 


اشرية 


أن 


٠‏ منه فما فوقها الى أكثر المقادير خمر 
حرام ملكه وبيعه وشريه واستعماله على 
كل أحد ٠‏ عصير العنب ونبيذ التين ٠‏ 
وعصير كل ما سنواهما ونقيمه7() ٠‏ 


يقول صاحب الروض النضير وهو 
يصدد بيان أنواع الأشربة : ومنها 
النقيع » قال فى الضمياء : وهو الشراب 
يتخذ من الزبيب وغيره من غير أن تمسه 
الغار© ٠‏ 


وجاء فى شرح الأزهار : وما كان من عصير 


وما كان من نقنعهما فسق شباربه ومستحله * 


وقيل : يكفر مستحله » لأن تحبريمه 
معلوم من الدين بالضرورة9؟ ٠‏ 
مذهب الامامية: 

جاءفى جواهر الكلاه©) : «وكل 
5 


0 )| الحلى ج / ص بيذ 


ل ا د 


وم 5 اللشيخ بحمد حسن التجن 


لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان 
عاقنته عاقية الخمر ٠٠‏ فهو حرام 
كالنييذ ٠...‏ والنقيسع ٠٠‏ وغيرهما من 
الأشربة التى تعمل للاسكار +٠٠‏ فعن أبى 
عبد الله قال قال رسول الله صلى الله 

لبه رجام « لخب عن لخدي الموس 
من الكسروم والنقيسع من الزبيب والبتع من 
العسل والمزر من الشعير والنبيذ من 
التمر » ٠‏ 


جاء فى لسان العرب : النبيذ ما يذب 
والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير . 
ذلك ٠‏ 


يقال نبذت التعسر والزبيب اذا تركن 


و ينان انتبذته اتخذته نبيذا ٠‏ 


وسواء كان مسكرا أو غير مسكر 
فانه يقال له تبيذؤ" ٠‏ 


وما ذككره النقهاء فى تعريفهم للنبيق 


لا يخضبرج عن هذا 0 اللفوى وهم. 
سحب كم 


'(ه) لمان العرب اللعلامة ابن منظوراج ؟ 
ص ١١ه‏ »2 ج ١٠‏ ص ١١ه‏ الطبمة السابقة. ,- 


الأول ما بتخذ من. التمر والزبيب ٠‏ 
والثشانى : المتخذ من الشعيرٍ والحنطة 
والعسل وغيرها ٠‏ 


النوع الأول : ما يتخذ من التمر والزبيب : 


مذهب الحنفية: 


يفرق الحنفية بين النىء. » والطبوخ من 


هذاالنوعء. 


فهو حرام عندهم اذا ترك حتى غلا 
واشستد وقذف بالزيد » لأن غير المطبوخ 
من نبيذ التمر والزبيب حرام باجماع 
الصحاية رضى الله عنهم » »وكذاماروى 
عن أنس رفى الله عنه أن الخهر حرمت 
وهى يومئذ البسر والتمر ٠.‏ رواه البخبارى 
ومسلم وأحمد ٠‏ فالمراد به غير المطبوخ » 


لأن حكمه هكم الخمر » فلهذا أطلق عليه. 


اسم الخمر ٠‏ 

وقد.ورد فى حرمة المتخذ من التمر 
أحاديث كلها صحاح »> وف حله أحاديث 
أيضا فوجب حمل الأحاديث المحرمة على 
النىء » وحمل الأحاديت الأخرى غلنى 
المطبوخ”) 3 

فالحنفية على هذا يقولون9؟ : ان نبيذ 
التمر أو نبيذ الزبيب اذا طبخ أى منهما 


أدنى طبخة ‏ وهو أن يطسخ الى أن ينضج, 
فائه بحل شربه اذا شرب بلا لهو ولا طرب»: 


55 تبين الحقائق للزيلعى ج " ص‎ )١( 
٠ الطبعة الفنايعة‎ 
. السابقة‎ 


٠‏ الطبعة 


0 


فلو شرب للهو فقليله وكثيره حرام ٠‏ 
ويشترط أيضا لاباحة شريه أن 
لا يسكر ٠‏ فاذا شرب ما يغلب على ظنه 
أنه يسكر كان حراما » لأن السكر حرام 


الفضيخ وهو أن يفضخ التمر 94 يشدخ » 
ثم يوضع فى 9 كه حلاوته وهو 


* 


مذهب المالكية: 


جاء فى حاثسية”" الدسوقى على الشرح 
الكتير ع واما القينتة وهنو ها اتخنذه هن هاء 
الزبيب أو البلح ودخلته الشدة المطرية: 
فشرب المقدار المسكر منه حرام وهو 
خترة أجيتاعا + ركلة كترن, الستداد 
القايل الذى لا يسكر فانه حرام أيضا. 
يجب فيه ما يجب فى الخمر ٠‏ لأن كل ما أسكر 
من الأشربة فهو خمر نبيذا كان أو غيره© ٠‏ 
فلا فرق فى ذلك بين القايل والكثير » بل 
وان قل المسكر جدا فانه خمر حرام 
ولو لم يغب عقله بالفمل ٠‏ 


لبهد) ويسمى ايضا اضوع لبيان أنه بلع 
السرخس ج 6 ص + الليمة " السدايف 8 
ص 808 الطبعة السابقة . 

() المدونة الكبرى اللامام مالك ج 15 ص41 
الطبعة السابقة . 

(0) الشرح الكبيروحاشية الدسوقى عليه جع . 
ص هج اطبعة السسابقة وبلغة السالك لأقرب 
المسالك ج ١‏ ص 8 الطبعة السابقة . 


جاء ف المجموع : وأما النبييذ فقسمان 
| مسكر وغير مسكر ٠‏ 


فالمشكر نجس عندنا وعند جمهور 
العلماء وله حكم الختر ف التنجيس 
والتحريم ووجحوب الحد ٠‏ 


وقدثبتت الأحاديث الصحيحة التتى . 


رسول الله صاى الله عليه وسلم قال : 
الألفاظ مروية فى الصحيحين من طرق كثيرة ٠‏ 


وأما القسم الثانى من النبيذ فهو ما لم 
شتد ولم يصر مسكرا وذلك كالماء الذى 
وضع فيه حبات تمر أو زبيب فصار حلواء 


هذا القسم طاهر بالأاجماع يجوز شريه 
وبيعه وسائر التصرفات فيه » وقد 


أشربة 


تظاهرت الأحاديث فى الصحيحين من طرق 


متكاثرة على طهارته وجواز شربه ٠.‏ 


ثم أن مذهبنعا جواز شريه مالم يصر 
مسكرا وان جوز ثلاثة أيام ٠٠‏ لحديث 
بريدة رضى الله عنمسه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسام قال : كنت نهيتكم عن 
الانتباذ الا فى سقاء فانتبذوا ف كل وعاء 
ولا تشزيوا مسكرا *٠‏ رواه مسلم فهذا عام 
يتناول ما فوق ثلاثة أيام » ولم يثبت نمى ى 
الزيادة فوجب القول باباحة ما لم. يصر 


: 


مسكرا وان زاد على ثلاثة أيام ٠٠‏ وليس 
فى الروايات الأخرى دليل على تحريم ما بعد 
الثلائة » بل فيها دليل على أنه لينن يحرام 
بعد الثلاثة » لأنه صلى الله عليه وسام 
كان يشرنه ما لم يكن مسكرا » فاذا مضت 
عليه ثلاثة أيام ونحوها امتنع عن شربه » 
ثم ان كان بعد ذلك قد صار مس كرا أمر 
باراقته » لأنه صار نجسا محرما ولايسقيه 
الخادم » لأنه حرام على الخادم كما هو 
حرام على غيره وأن كان لم يصر مسكرا سقاه 
الخادم ولا يريقه » لأنه حلال ومال من 
الأموال المحترمة ولا يجوز أضاعتها » وانما 
ترك صلى الله عليه وسلم شربه والحالة 
هذه تنزيها واحتياطا » كما ترك صلى 
لله عليه وسام أكل الضب وأكلوه بحضرته 
قيل أهو حرام ؟ قال : لا لكن لم يكن بأرض 
قومى فأجدنى أعافه  ٠‏ وقد حصل مما ذكرنا 
أن لفظة أو فى قوله سقاه الخادم أو أمر 
به فصب ليست للش ك ٠‏ ولا للتخيير بل 
للتفسيم ولاختلاف الحال2) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


النبيذ المتخذ من التمر أو المتحذ من 
الزبيب محرم اذا كان مسكرا لما روى ابن 
عمر قال : قال رسول الله صكى الله عليه 
وسلم : كل مسسكر خمر ٠.‏ وكل خمر حرام ؛ 
وعن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى 


)١(‏ المجموع شرح المهذب لابن شرف اأدين 
النووى ج ؟ ص 550 الطبعة السابقة . 


1 


اشربة 


وما أسكر منه الفرق2»2 . فملء الكف منه 
حرام ٠»‏ ش 


ولأن النبيذ المسكر شراب فيه شندة 
مطربة فوجب فى قليله ها يجب فى قليل 
الخمر ٠‏ 


وأما النبيذ غير المسكر فهو مياح مالم 
بغل أو تأث عليه ثلاثة أيام ‏ وهو 
ما يلقى فيه تمر أو زبيب ليحلو به الماء وتذهب 
ملوحته فلا بأس به ما لم يمل أو تأت 
عليه ثلاثة أيام ٠‏ لما روى عن أبى هريرة 
عليه وسلم كان يصِوم فتحينت فطره 
بنبيذ صئعته فى دباء » ثم أتيته © فالا دو 
ينش ( يظهر صوتا من الثليان ) فقال : 
أضرب بهذا الحائط فان هذا شراب من لا يؤمن 
اذا بلغ الغليان أو مضى عليه ثلاثة أيام ‏ 


مذهب الظاهرية : 


الذاهرية متى كان مسكرا » لما روى عن 

)١(‏ الفرق : مكيال معروف بالمدينة وهو ستة 

(؟) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١١‏ ص5؟؟) 
ص 5558 الطرعة السابقة . 


وكل مسكر ٠٠١‏ وعن عامر بن سهد بن 
أبى وقاص عن أبيه عن رول الله صلى 


الله عليه وسام أنه قال :. 2 أنهاكم عن 
قليل ما أسكر كثيره29؟ »م ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى الروض النضير : « روى عن أنس 
قال : كنت ساقى القوم ف منزل أنى طلحة وكان 
خمرهم : يومئّذ الفضميخ ».فأمر رسول الله 
صلى الله عليه:وسام مناديا ينادى : 
آلا ان الخمرنقد حرمت فجرت"» فى سكك 
المدينة » فقال لى أبو طلحة : أخرج فأهرقها 
فخرجت فأهرقتهما فجرت فى سس كك المدينة 
أخر جه الشيخان :ومالك وأبو.داو والنسائى٠‏ 


وف رواية قال : سسألوا أنس بن مالك عن . 
الفضيخ ؟ قال : ما كان لفسا خمر غير 
فضيخكم هذا الذى تسمونه الفضيخ انى 
لقائم أسقيها أبا طلمة وأبا أيوب ورجالا 
من أصحاب رسسول الله صضلى الله علية 
وسلم ف بيتنا أذ جاء رجل فقال : 
هل بلفكم الخير ؟ قلنا: لاء قال  :‏ 
فان الخمر قد حرمت » قال أبو طلحة”: 
يا أنس أرق هذه القلال » قال : فما 
راجعوها » ولا سألوا عنها بعد خبر الزجل 


(9) المحلى لابن حزم الظاهرى جلا ص 6155© 
ص ..5 الطبعة السايبقة . ٠‏ 
(5) أى سالت فى طرق المدينة . 


وفى أخرئ قال : قلت : لأئس ما هو قال : 
بسر ورطي..ه. 1 


وللبخارى « حرمت الخمر حين حرمت 
وما نجد خمر الا عناب الا قليلا وعامة 
خمرتحا الشسر والتيق + 


ولمسالم قال : أنزل الله الآية التى حرم 
فيهاً الخمر وما ف المدينة شراب الا نىء 
التمرء ظ 


وما أخرجه النسائى من حديث جاير 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : الزبيب 
والتمر هو الخمر ٠٠»‏ 


وبهذا يعرف أن الآية الكريمة متناولة 
لكل مسكر بحقيقتها » ويشمل اطلاقها 
قليل الخمر وكثيره » وصرائح العموم ىف 
الأدلة السابقة تفيد ذلك افادة ظاهرة 
ويعضهده من الأحاديث ما أخرجه أبو داود 
يسئده - عن جاير بن عبد الله قال : قال 
رسسول الله ضلى الله فيه وام : 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 
روى هذا الحديث من رواية على بن أبى طالب 
وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمرو وعائش ة وخوات بن جبير 
وحديث سعد بن أبى وقاص أجودها 
استنادا ٠‏ 


0 وقد 


وهو مما اتفق اليخارى ومسام على 


وساق أبو داود حدينث عائضشة يلفظ كل 


وروابة الترمذى فالحسوة منه حرام ٠‏ 
فهذه نصوص ِو تحتمل التأويل237 هه [] 


جاء فى الخغلاف : كل شراب أمسكر 
كثيره فقليله وكثيره حرام » وكله خمر حرام 
نجس يحد شاربه » أسكر أو لم يسكر 
كالخير سواء عمل من تمر أو زبيب ٠٠‏ وبه 
قال من الصحابة على عليه السلام ٠‏ 


أما ما يدل على أن هذه الأشربة تسمى خمرا » 
فما روى أبو هريرة أن النبى صلى الله 
عليه وسالم قال : الخمر من هاتين 
الشجرتين النخلة والعنب » وروى طاووس عن 
ابن عباس أن الثبى صصلى الله عليه وسلم 
قال : كل مخمر خمر وكل مسكر حرام( 


©2١67” الروض النضير للصنعانى ج؟ ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ ١500 ص‎ 

(6) الخلاف فى الفقه لآبى جعفر الطوسى ج١‏ 
ص 86 ©» ص 5487 الطبعة السابقة . 


النوع الثانى : المتخق | 
من العسسلل والذرة والشسمير وغيرها 


مذهب الحنفية : 

يحل شرب نبيذ العسل والتين والشعير 
:'والذرة اسواء أطبخ أم لا اذا كان شربه 
بلا لهو وطرب وما لم يسكر 


فنان شرم للهو والطرب حنرم ٠‏ 


واذا أسكر آى غلب على الظن أنه مسسكر ‏ 


فهو حرام كذلك ٠‏ لأن السكر حرام فى كل 
شراب » وهذا مذهب أبى حنيفة وأبى بوسف 


. بالنسية لجل شرب القدر غير المسكر .. 


وقأل محمد يفت رم :تافشلة وار وغاية: 


الفتوى لقوله عليه الصلاة والسلام : كل 
مسكر خمر وكل مسكر جرام « وقوله عليه 
الصلاة والمملام : ما م كثيره فقليله 
حرام”) 6 
مذهب الالكية والشافعية والحنابلة : 

قزر فقهاء المذاهب الثلاثة أن نبيذ العسل 


لأنهم يأخذون بالقاعدة العامة المستمدة من 
قول رسبول الله صالى الله عليه و 
« كل مسكر خمر وكل خمر حرام" » 3 


3 رد المحتار وحاشسية ابن عايذين علية 5.4 
السابقة . 


فمتى 0 الخراي مسكرا من أى 3 كان 
٠ 0‏ لقول عمر بن الخطاب رخى. الله 
عنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة : : من 
العنب والتمر والعسل والحنطة والشتعير » 
والخمر ما خامر العقل©» ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يقول ابحرم ١‏ ع فيء أتكر كبره اعذا 
من النناس » فالنقطة منه فما قو قهاالى 
أكثر المقادير خمر ؛ حرام ملكه وبيعه 
وسربه واستعماله على كل أحد ٠‏ وعصير 
العنب ونبيذ التين وشراب القمح وعصير كل 


ما سواها ونقيعه وشرابه طبخ كل ذلك أو لم 


يطبخ ذهب أكثره أو أقلنه سواء ف كل 
ما ذكرنا © ٠‏ 


روينا من طريق عبد الله بن الميارك عن 
معمر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عيد الرحمن 
عن عائشضشة أم المؤمنين سكل رسول الله 
صصلى الله عليه وسام عن البتع فقال: 
كل شراب أسبكر فهو حرام ٠‏ والبتبع من 
العسل ٠‏ 


(0) تحفة المحتاج ج لاص 577" . 
68 المغنى لاسن قدامة المقدسى ج ٠١.‏ ا ص 
17 الطبعة السابقة . 


(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 7 صم 
الطبعة السابقة . 


اأشربة 


اسسناده لكفى » وقد نص عليه السلام اذ 
سكل عن شراب العسل أنه اذا أسكر 
حرام 0 


ومن طريق وكيع عن شعبة عن سعيد بن 
أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى الأشضشعرى 
.قال : بعثنى النبى صلى الله عليه و 
أنا ومعاذ من جبل الى اليمن فقلت : 
يا رسول الله ان شرابا يصنع بأرضنا يقال 
له الزر هن الشتسعي > وشزاياً يفا له البتم 
من العسل فقال : كل مسكر حراه”7) ٠‏ 


ومن طريق محمد بن السحق عن يزيد بن 
أبى حبيب عن مرثد بن عبد اليزنى عن ديلم 
قال : قلت يا سول آلله أنا بأرض باردة 
ا 0 0 
وعلى برد بلادنا 0 : هل يسكر ؟ قلت : 
نعم قال فاجتئيوه قات : فان الناس عندنا 
غير تاركيه قال : فان لم يتركوه قاتلوهم" ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى الروض النضير : « قال الخطابى 
فى شرح حديث عضر بن الخطاب رضى الله 
عنه عند الشيخين وأبى داود قال : نزل 
تحريم الخمر يوم نزل » وهى من خمسة : 


)1١(‏ المرجع 'سابق ج لا ص 444 الطبعة 
السابقة . 
الطبعة السا 


من العنب » والتمر » والعسل » والحنطة » 
و الشتحسن ناو العم ما ناض المقل 2 فيشة 
البيان الو اضح-أن قول من زعم بأن الخمر انما 
م و ا دالا قري 
وه لعفا من الخنطية واليشي والسك 
كما أخبر أنها تتخذ من العنب والتمر » 
وكانوا يسمونها كلها خمسرا » ثم الحق بها 
كل ها خامر القتل هو شران وجل هرا 
اذا كان فى معناها لملابسته العقل ومخامرته 
اباةه ٠9‏ 


وقال أيضا فى شرح حديث التعمان بن 
عليه وسلم : « ان من العنب خمرا » وان من 
التمر خمرا » وان من العسل خمرا وان من 


البر خمرا » وان من الشعير خمرا » فيه تصريح 


سه ا الله طينة حلم يمينا قياله 
عمر وأخبر فى الحديث الأول من كون الخمسر 
من هذه الأشياء ٠‏ 


وفى معنى ذلك ما أخرجه الخمسة الا 
الترمذى عن أبى موسى قال : قلت يا سول 
الله أفتنا فى شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع 
هو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر هو من 
الذرة والشعير ينبذ حتئى يشتد : فقال 
صلى الله علينه وسسلم : « أنهى عن كل 
فشك يعر عن المجادة ا 

وعن أبى سامة بن عبد الرحمن عن عائشة 


9) الروض النخسير شرح مجموع الفقه 
للصنعائى ج ”7 ص 1١022١‏ الطبعة السابقة . 
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أشربة 


قالت : نئل رسول الله صلى الله عليه 
وسللم عن البتع ؟ فقال : إكل. شراب أسسكر 
فهو حرام » وهذا اسناد صحيح وقد 
أخرجه البخارى والترمذى والنسنائى وابن 
ماجه وأبو داود من طريق مالك عن الزهرى 
بتنام سنده ومتنه ٠.‏ 


وف رواية والبتع نبيذ العسل كان أهل '. 


اليمن يشربوقه90© ٠.‏ 


مذهب الامامية : 


دوه كو بر كج 
والمزر ٠٠‏ وغيرها من هذه ا شربة التى 
تعمل للاسكار كلها محرمة حيث ذكرت 
منعطوفة على الخمر ٠‏ 


وائنما خصت هذه الأمور تبعا للنص 
عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : الخمر من خمسة: 
العصير من الكرم » والنقيع من الزنيب » والبتع 
من العسل » والمزر من الشمغير » والنبيذ من 
التمرء٠‏ 


والمراد بالمسكر ما وجد فيه طبيعسة 
|[ يا " 


الكبر لصتا ج ١‏ مها الطبعة السابقة . 
(؟) جواهر الكلام فى قرع شرائع الاسسلام 
ج 6" ص 55 الطبعة السابقة 


وفى الخلاف روئ أبو بردة عن أبى موسى 
الأشسعرى قال : سألت النبى صلى الله عليه 
وسلم عن شراب العسبل؟ قبال : فلك البتع 
فقلت : انهم ينبذخون من الذرة فقبال : ذلك 
المزر أخبر قومك أن كل مسكر حرام9؟ ٠‏ 


ويقول صاحب الجنواهر « وكذا يحرم 
الفقاع”؟" ٠‏ قليله وكثيره بل الاجماع بقسميه ' 


عليه بل المحكى منه مستفيض ومتواتر أو 


قلعن فالنصحوسن الى فيها أنه خار معيول. 
وأنه الخمر بعينها وأن حده حد شارب 
الخمر ٠:‏ وأنه خمرة استصغرها الناس وى 
بشجها كل بكر جا »وك سير خير 
مم 0 


المثلث 
مذهب الحذ / لحنفية :. 


المثلث هو هأ طبخ من ماء العنب حتى ذهب 
ثلشاه وبقى ثلشه2") ٠‏ 


وأما إذا اشتد ولم يقذف بالزيد فهو على 
الأختلاف ٠‏ 


رةه الخلاف ‏ فى الفقه لشيخ الطائفة الطوسى 
ج ؟ ص ©5860 الطبعة السابقة . 

680 شراب يُتخذ من الذرة أو 0 
السابقة” 8 

(1) تبيين الحقائق للزيلعى 
الطبعة السابقة . 

(7) المرجع السابق جد ارص 10 , 


جص 4 


اشربة 


.2/ 


فذهب محمد بن الحسن الى أنه حرام 
ايضا لقوله صلى الله عليسه وسام كل 
مسكر خمر وكل خمر حرام » وقوله عليه 
الصلاة والسلام كل شراب أسكر فهو 
حرام » وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة 
والسلام قال :ما أسكر كثيره فقايناة 
حرام » وفبه من الأخبار الصحاح 
ما لايحصى200 ٠‏ 


وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف الى أنه لا بأس 
بشرب القليل غير المسكر ء لأن المسكر هو 
القدح الأخير » فيحمل عليه الحكم وهو 
التحريم اذ الحكم يضاف الى الوصف الأخير 
من علة ذات أوجه فتقتصر الحرمة عليه ٠‏ 


ونظيره الاسراف فالأكل فان الزائد على الشبع 


وهذا الاختلاف فيما أذا قحسدبه 
التفوى دون التلهى ٠‏ 

أما أن قصد به التلمى فهو حرام بالاجماع”» 
مذهب المالكية والشافمية والحنابلة : 


ويقرر فقهاء المذاهب الثلاثة أن المدار 
:فى تحريم أي نوع من الأشربة على كونه مسكرا 
أياكان اسمه » فكل ما أسكر من الأشربة كلها 
1 فهو حمر حرام ٠‏ 


00 الرجم الصابق اه من ]1 لاض‎ ١ 


الطبعة السابقة . 
(؟) تبيين لحان ل مي 3 
ص 7؟ الطبعة السابقة .. . فو 


ولا فرق فى ذلك بين قليل المسبكر وكثيره 
فالقليل والكثير حرام عندهم سواء أسكر 
بالفعل أم لم يمسكر ؛ بل وان قل المسكر 


حوا© ٠.‏ 
مذهب الظاهرية والامامية والزيدية : 


وبتفق فقهاء هذه المذاهب مع ما قرره جمهور 
الفقهاء من تحريم المثلث متى كان مسكرا 
سواء فى ذلك القايل والكثمير سكر 
الشارب بالفعل أو لم يسكر؛؟ ٠.‏ 


الخليمطان 


. المراد بالخليطين ما ينبذ من البسر والتمر 
معا : أو من العنب والزبيب » أو منه ومن 
التمر ونحو ذلك مما بنذ مختلطا وقد 
نهى عنه : لأنه بالاختلاط يسرع اليه التغير 
والاسكار () ٠‏ 


(6) المدونة الكبرى للامام مالك ج1١‏ ص11» 
ص "5 ©» ص 56 الطبعة السابقة » وبلفة 
السالك لاقرب المسلاك ج ١‏ ص الطبعة 
السابقة ‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه ج ؟* صل ؟ه“” وكتاب الام لابن ادريس 
الشنافعى ومختصر المزئى ج " ص 197 
مطابع الشعب بالقاهرة والمغنى لابن قدامة 
المقدسى د ٠‏ ص 08” »| ص 555 الطبعة 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى جلا ص١‏ .ه20 

ص 9.ه الطبعة السابقة » والخلاف فى الفقه 


للا م الطوسى ج ؟ ص 647 »ص /اللم] الطبعة 
1 السابدة 2 والروض ال 


شرح مجموع الفقه 
)6 القاموسن المحيط اجد الدين” القمروزابادى : 
مادة خلط طبع مطبعة مؤسسة الحلبى وشركاه. 


54 


اشربة_. 


مذهب الحنفية: : 


الخليطان ماء التمر والزبيب ونحوهما اذا 
خلطا فطبخا بعد ذلك أدنى طيخة وان 


٠ءدتشا‎ 


فان شرب للهو والطرب حرم مطلقا سواء 
أسكر أم لم يسكر ٠‏ 


واذا لم يشرب لذلك فقال محمد : رحمه 
الله تعالى قليله وكثيره حرام ٠‏ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا بأس بشربه 


ما لم ييبسكر2 ٠‏ 


مذهب المالكية: 


الرطب والتمر أو الزبيب والتمر لا يجوز جمعهما 
ف اناء واحد للانتماذ ٠‏ 


«0. 


قال مالك : « لا بنبسذان جميعا وان نيذا 


. مختلفين شريا حلالا ما داما غير مسكرين » . 


ولا أحب أن يخلطا فى اناء واحد » ثم يشريا » 
لأن النبى صلى الله عايه وسلم تهى أن يتبة 
البستر والتمر جميعا أو يشرب الزهو والبسر 
الملون » والدذ ٍ جميعا ٠‏ 


: *.1 الدر بحاشية ابن عابدين ج ه ص‎ )١( 
. ١5١ ص ؟١٠” والعناية على الهداية ج لم ص‎ 


(؟) اللدونة الكبرى للامام مالك ج5١‏ صن11» 
ص 55 الطبعة السابقة ".2 


ة: الأشياء كلها لايجمع شسيئان 


متها ف الانتباذ لا يجمع منها ثسيئان فى 


اناء واحد فيخلطان فيشْربان جميما وان 


كانا حلالين » لنهى النبى صلى الله عليه 


وسإم الذى جاء فيه ٠.٠‏ 


وكذلك الحنطة والشعير لا يجمعان ف 
الانتباذ ولا فى الشرب ٠‏ 


مذهب الشانفعية : 


جاء فى المجموع : « شراب الخليطين اذا لم 
يكن مسكرا ليس بحرام لكقه يكره ٠‏ 
الغليطان ما نقم من بسر أو رطب أو تمر أو 


1 5 
ربيب 


وسبب الكراهية ان الاسكار يسرع اليه 
بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن 
الشارب أنه ليس سكرا وهو سكر ٠‏ 


ودليل الكراهية حديث جابر رضى الله عنه 
أن النبى ضلى الله عليه و.ثم نهى أن 
يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر جبيعا ٠.‏ 


وفى رواية أن النبى صلى الله عليه وسام 
نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميما ونهى أن 
ينبذ الرطب والبسر جميعا ٠‏ 


اشربة 


35 


وف رواية لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين 
الزبيب والتمر نبيذا7© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء ف المغنى ويكره الخليطان وهو أن 
ينيف فى الماء شيئان » لأن النبى صلى الله عليه 
وسالم نهى عن الخليطين ٠‏ 


وقال أحمد : الخليطان حرام . 


وقال فى الرجل ينقع الزبيب والتمر الهندى 
والعناب ونحوه ينقعه غدوة ويشربه عشسية 
للدواء : أكرهه » لأنه ينيذ » ولكن يطيخه 
ويشربه على المكان ٠‏ 


وقد روى أبو داود باسناده عن رمسول 
لله صاى الله عليه وسلم أنه نهى أن يثبذ 
البسر والرطب جميعما ونهى أن ينبذ الزبيب 
والتمر جميما ٠‏ 


قال القاضى : يعنى أحمد بقوله هو حرام 


وأنما نهى النبى صلى الله عليه وسلم 
لعلة اسراعه الى السكر المحرم : فاذا لم يوجد 
يثبت التحريم ٠‏ 


)١(‏ المجموع ةج ؟ ص 55ه 


عليه ج 


كما أنه عليه السلام نهى عن الانتياذ 
ف الأوعية لهذه العلة ثم أمرهم بالشرب فيها 
لمالم توجد حقيقة الاسكار ٠٠‏ 


فعلى هذا لا يكره ما كان فى المدة اليمسيرة 
النى لا“يتوهم الاسكار فيها وبكره مأ 5 
00 يحتمل اناد لى | الاسسكار 
0 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى فان نبذ تمر » أو رطب » 
أو زهو » أو بسر ء أو زبيب مع نوع منهاء 
أو نوع من غيرها » أوخلط نبيذ أحد هذه 
الأصناف بنبيذ صنف منها » أو نبيذ صنف من 
غيرها حاشا الماء حرم شربه أسكر أو لم 
يسكر ونييذ كل صئف منها على انفراده حلال 
متى كان غير مسكر ٠‏ 


فان مزج نوع من غير هذه الخمسة مع نوع 
اشر هق. غيرها اشنا »أو تدافا او 
خلط عصير بنبيذ فكله حلال ‏ أى اذا لم يكن 
سكرا ‏ كالباح وعصير: العنب ونبيذ التين 
والقمح والشعير وغير ما ذكرنا لا تحاش ثسيئًا * 


لما روينا من ظريق مسلم ‏ بسنده عن 


عبد الله بن أبى قتادة وأبى سليفة بن 


(0) المغنى لابن قدامة المقدسى والشرح م 
لانن الطبعة السابقة .. 


( م 4 - موسوعة الفقه الامبلاضي ج ؟١‏ ) 


عبد الرحمن بن وق كلاهما عن أببى قتادة 


“أن النبى صا الله عليه وسلم نهى عن خليط : 


التير والبسر » وعن خليط الزبيب والتمر» 
وعن خليط الزهو والرطب » وقال : انتبذوا كل 
واحد على حديتة ٠‏ ش 1 


وروينا من طريق جابر بن عبد الله 
وأبى سعيد الخدرى وابن عباس وأبى هريزة 
وابن عمر وعائشة أم الأؤمنين عن النبى 


صلى الله عليه وسلم فى هذا آثارا متواترة 


أنى تقتادة المذكور ٠ )1١(‏ 


ما فيهما حديث 


مذهب الزيدية : 


جاء فى الروض النضير : 
ش يخلط ماء التمر وماء الزبيب ٠‏ 


الخليطان هو أن 


وقد ورد فى تحريمه ما أخرجه الستة من 
حي جانوضه مول الله مالي اللذ طلرنه 
وسام : أنه نهى أن ينيذ الزبيب والتمر جميعاء 
وق | متققة لسر اراب سياد 


قال الخطابى : ذهب غير واحد من أهل 


العام الى تحريم الخليطين وان لم يسسكر 
ظاهر الحديث آى ولم يعللوه بالاسكار « 


ال م #واذائرية بريد 


» المحلى لابن حزم الظاهرى جلا ص8.ه‎ )١( 
. ص 0.5 الطبعة السابقة‎ 


٠‏ أشربة 


1 لا يحل شيئًا ولا يحرمه ولا تشره 


الخليطين وكونه مسكر!29 ٠‏ 


مذهب الامامية : 


فى الخلاف : تبيذ الخليطين وهو ما عمل 
من نوعين تمر وزبيب »© أو تمر وبسر اذا كان 
حلوا غير مسكر فهو غير مكروه » لأن الأصل 
الاباحة ولأن أصحاينا نصوا عليه وقالوا : 


لا باس يشريه اذا لم يكن-مسكرا--ونهى. 


الخليطين نحمله على أنه اذا.كان مسكرا ويكون 
نهى تحريم9) 


الشرب فى أوانى الأشربة المحرمة 
مذهب الحنفية : 


جاء فى المبسوط وعن بريدة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : نهيتكم عن 
ثلاث : عن زيارة القبور فزوروها ٠٠‏ وعن لحم 
الاضاحى أن تمسكوه فوق ثلاثة أيام فتأمسكوا. 
ما بدا لكم »و» وعن النبيذ فى الدماء9©) والحنتم © 
والأزفت7© فاشريوا فى كل ظرف قنسان الظرف 
نوا يكرا 


(؟) الروض النضير للصنعانى جا ص »١5١‏ 
ص ؟1١‏ الطبعة السابقة . 

(9) الخلاف فى الفقه” لشيخ الطائفة الطوسى 
جح " ص .5 الطبعة السابقة . 

0) الما يضم الدال من 'الباء المشددة 
دباءة وهو ا لم اليابس واراد منه الوعاء . ' 
الخضراء 5 

. أاطلى بالزفت‎  تفزملا‎ )1١( 


هه 


أشربة 


أه 


وف رواية ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
وعن الشرب ف الدياء والحنتم والنقير7) »؟» 
والمزفت فاشريوا فى الظروف ولا تشربوا 
مسكرا ٠‏ وهذا اللفظ رواه أبو بردة بن نيار 


ففى الحديث ما يفيد أن النهى عن الشرب 
فى الأوانى قد كان ف الابتداء حيث نهاهم عن 
الشرب ف هذه الأوانى تحقيقا للزجر عن العادة 


المألوفة » ولمذا أمر نكسر الدنان وشلق ‏ 


الروايا فلما تم انزجارهم عن ذلك أذن لهم ف 
الشرب ف الأوانى وبين لهم أن المحرم شرب 
الممسكر وأن الظرف لا يحل شيئًا ولا يحرمه"© ٠‏ 


مذهب الالكية : 


جاء فى المدونة : قلت : أرأيت الظروف هل 
كان مالك بيكره أن بنبذ فى شىء منها ؟ قال : 
سألت مالكا عنها فقال : الذى ثبت عندنا 
والذى آخذ به أن الدياء والمزفت لا يصسح 
النبيذ فيهما ولا ينبذ قيهما ٠ه‏ 2 . 


وقد كره مالك المزفت من كل شىء الا الزقاق 
. المزفتة والفخار المزفت » وكل ظرف كان مزفتا 
فأنه كان يكرهه 5 ا 


. قال مالك ت بت عنهنا أن النبى صلى لله عليه‎ ٠ 


)0 :النقير ‏ : الخشدبة التقورة. 
3 . المبسوط لشم 
١‏ ص ل الطبعة السابقة 0 


ا 0-7 0 3 


5 1 نهى عن الدباء والمزفت يتاه 


مذهب الشافعية : 

جاء فى المجموع : مذهينا أنه يجوز الشرب 
فى جميع الأوعية 'من الخزف والخشب والبلور 
والدباء والمزفت والنحاس وغيرها ٠‏ 


وأما الأحاديث المشهورة فى الصحيحين عن 
ابن عباس وغيره رضى الله عنهم أن النبى 
صلى الله عليه وسام نهى عن الانتباذ فى 
الدباء والحنتم والنقير والمزفت والمقير9© ٠٠٠‏ 
فهى مننشوخة بحديث بريدة© ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر : يجوز آمساك 
ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها فى 
كل شىء اذا غسلت وغسلها ممكن » وبه قال 
الجمهور ٠‏ 


خلافا لمن قال بوجوب كسرها وشق 
زقاقها » لأنها مال وقد نهينا عن اضاعة ' 
المال؛ ولأن الأصل أن لا وجوب ولم يثبث . 
شىء يدل على الوجوب '٠‏ 


وأما حديث أئنس ٠٠‏ الذى قال فية . 
أبو طلحة قم يا أنس الى هذه الجرار 0 


0 ا القونة الكبرى الك مالك علي رواية 1 


37 ()) المقر ب المطلى بالقار.: " 


“(5). 1 شرح الملي قفي 4 3 ا : 


2 أشربة 


فان النبى صلى الله عليه وسام لم يآمر 


٠ بذلك‎ 


الوجزب + نان التبى. متلى الله عليه ومسام 
قال أهرقها وام يذكر اتلاف ظرفها(© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء قى المغنى ويحطوز الانتباذ فى 
الأوعية كلها. 


وعن أحمد أنه كره الانتيناذ ف الدياء 
والحنتم والنقير والمزفت » لأن النبى صاء 
عليه ؤسام نهى عن الانتباذ فيها ٠.‏ 


والصحيح الأول » لما روى بريدة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام قال : نهيتكم عن 
لاك رونا مركم رون ليدع شن ادر أن 
لاتتريوا فى طروت الاقم الجلرد ) فاشيري: ؟ 
فى كل وعاء وال تشريوا مبنكرا "هه «العديث ) 
رواه مسام وهذا دليل على : نسخ النهى 


)١(‏ المرجع السابق لابن شرف الدين النووى 
جح ؟ ص هلاه الطبعة السابقة . 

(5) المغنى لابن قدامة المتدسى جح .1 ص 
"١‏ »© ص 565 الطبعة السسابقة . 


ويشرب وان لم يغسل » فنان أهرقت أزيل 
آثر الخمر ولابد بأى شىء من الطاهرات أزيل 
ويه الأقاء بصيكة سواه كان فكخار؟. أو عؤوا: 
أوخفها أواتحاسا أو غي كلك 19 6 اذ لأاتغمر 
هنالك أصلاء ولا أثر لها فى الاناء » فليس 
هنالك شىء يجب اجتنابه وازالته » وأما اذا 
ظهر أثر الخمر فى الاناء فهى هنالك بلا شك 
وازالتها واجتنابها فرض ٠‏ ولا نص 
ولا اجماع فى شىء ما بعينه تزال به ٠‏ 


فصح أن كل شنىء أزيلت به فالاناء طاهر 
لأنه ليس هنالك شىء يجب اجتنايه©) ٠‏ 


والانتماذ ىف الحنتم » والنقير » والمزفت » 
والحا هو لمان المقن والتتدوى والخيكن 
والخحد :و الطسفر والوقساة فروعل لدعو 
والأسقية » وكل ظرف حلال » والشرب فى كل 


٠ ذلك حلال‎ ٠ 


برهان ذلك ما روى ‏ بسنده ‏ عن غبيد ألله 
صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأوعية 
فانتيذوا فيما بدا لكم واياكم وكل مسكر©© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى الروض النضير انما نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فى هذه 


) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١‏ ص١١‏ 
1 رقم .؟١‏ الطبعة السابقة . 

)1) المرجع المشائق د اص ه؟! الطبعة 
المتتدمية . 

(ه) المحلى لابن حزم الظلاهرى ج لا ص4 )»0١‏ 
ص وا١ه‏ الطبعة السابقة . 


أشربة 


غم 


الأوعية ‏ الدباء والنقير والمزفت والمقير 
والحنتم » لآنه يسرع ليها الاسكر فيشريها 
من لا يشعر به » ثم نسخ ذلك + وبين عليه 
السلام أن الاناء ليس من طبعه تحليل 
ود تطرويم ؛وحتل مخباط التحصريم مر 
الاسكار من أى شراب اتخذ ء كما يدل 
عليه لفظ كل -- فى قوله صلى الله عليسه وسلم 
واياكم وكل مسكر ٠‏ 


الأقاويل ٠‏ ظ 


كال تعطيم 'ااعظر ياق. 6 وكزهوا أن شه 


ف هذه الأو عبة ٠‏ 


وقد روى ذلك عن ابن عمر واين عباس ٠‏ 


وحديبث الأصل وشواهده برد هس ذا 


٠. الذص2(0)‎ 


مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الاسلام : « أوانى الخمر 
فن الخقبي والقرع والخزف غين. المفضور ؟ 
لا يجوز استعماله لاستتعاد تخلصه ٠‏ 


والأقرب الجواز بعد ازالة عين النحاسة 
وغسلها ثلاثا©2 . 
)١(‏ الروض النضير ج ؟ ص ١0.‏ الطبعة 
دكة . 


(؟) الفضار الطين اللازب الاخضر . 

(؟) شرائع الاسلام: للمحقق الحلى ج ؟ ص 
طبع مطبعة دار مكتبة الحياة ببيروت 
سئة هم96؟! ها . 


والح يك ارون اللقرر الى يسرمو 


ركو غزة و المقوية كله محارت 
ثمانين جلدة » فقد روى عن أنس رفى الله 
عنبنه آن البق صل الله عليسية سام أت برل 
أرئمعين ٠‏ 


قال أنس : وفعله أبو بكر » فلما كان عمر 
استشار الناس فقال عبد الرحمن بنعوف 
أخف الحدود ثمانون » فأمر به عمر متفق 


قهوة البن 


كرا لطيور كيوة الين فى المجون لمان 
الهجرى » فقد تكلم عن حكمها عدد من الفقهاء 
المتآخرين » وهذا ما أمكن الوصول البه من 
أقوالهم ٠‏ 


مذهب الحنفية : 


قال ابن عابدين : ان بعض الفقهاء قد 
حرمها » ولا وجه له كما ء ف تبيين المحارم 


للرهلى . 


0 


وقال شيخ الحصكفى النجم الغزى فى تاريخه 
فى ترجمة أبى بكر بن عبد الله الشاذلى المعروف 
بالعيدروس أنه أول من اتخذ القهوة » 
لمامر ى سياحته بشجر البن » فاقتات من 
ثمره فوجد فيه تخفيفا للدماغ » واجتلابا 
السهر وتنشيطا للعمادة فاتخذه قوتا 


لع 


شربة 


وطعاما » وأرشد اثباعه اليهء ثم انتشرت . 


فى البلاد ٠‏ 
واختلف العلماء فى أول القرن العاشر ٠‏ © 


فحرمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرة » 
والقط. ابن ستلطان: الحدف + 


وبمصر أحمد بن أحمد بن عبد الحق الستباملى 
والأكثرون يذهبون الى أنها مباحة وانعقد 
الاجماع بعدهم على ذلك ٠‏ 


فلا شبهة فى تحريمه(0) ٠‏ 


مذهب المالكية: 


يقول الحطاب: ظهر فى القرن العاشر 
الهجرى”" ‏ أو قبله بيسير شراب يتخذ من 
قشي الين ستمن القهوة واخلف الثاس فيه نه" 


)١(‏ حاشية أبن عابدين ج ه ص 5.؟ الطبعة 
السابقة '. ش 
(؟) لأن العلامة الحطاب توفى سنة 1656 ه. 


ذمن متغال فيه يرى.أن شريه قربة * ١‏ 


ومن متغال ‏ الى جانب آخر يرى أنه 


والحق أنه فى ذاته لا امسكار فيه » وانما 
فيه تنشيط للنفس » ويحصل بالمداومة عليه 
طراوة تؤثر فى البدن عند تركه؛ كمن اعتاد 
أكل اللحم بالزعفران والمفرحات فيتآئر عند 
تركه » ويحصل له انشراح باستثغماله ٠‏ 


غير أنه ند تعرض له الحرمة لأمور ٠‏ 


منها : أنهم يجتمعون عليها ويديرونها 
كما يديرون الخمر » ويصبفقون وينش دون 


المحسة وذكر الخمر وشربها » ونحو ذلك 
حينئذ شربها لذلك » مع ما ينضم الى ذلك من 


ومنها أن بعض من يبيعها يخلطها بشىء 
من المفسدات كالحشيشة ونحوهها على 
ما قبل ٠‏ 


ومنها أن شربها فى مجامع أهلهيبا 
يؤدى للاختلاط بالنساء » ولأنهن يتعاطين 
بيعها كثيرا وللاختلاط بالمرد لملازمتهم 
لمواضعها ؛ ولسماع الغببة ؛ والكلام الفاحش 
والكذب الكثير من الأراذل الذين يجتمعون 
لشربها مما تسقط المروءة بالمواظبة عليه ٠‏ 


كك 


أبشسرد 


ومنها أنهم يلتهون بهسا عن صلاة 
الجماعة ٠‏ بها ٠‏ 


وقد كثرت فى هذه الأيام » وكثر فيها 
وحدثت بسيبها فتن وشرور » واختلفت فيها 
فتاوى العلماء وتصانيفهم » ونظمت فى 


فالذى يتعين على العاقل أن يجتنبها 
بالكلية الا لضرورة شرعية ٠‏ 


2 العوارض كلهسا الموجبة 


الاباحة© .. 
مذهب الحنابلة : 


جاء ف مطالب أولى النهى 2 القهوة يبحصل 
لشاربها النشاط والروحانية وطيب الخاطر 
يمالا يحصسل من غيرها » لأنهما تجفف 
الرطوية + ويتحصل لليدن .بها خنة فظيولية 


فينشط ويذهب عنه الكسل والنعاس ."0 


وينشا عن هذا النشاط انبعاث لما الشخص 
بصدده من الأشضغال الدينية والدنيوية » 
وهذا النشاط يختلف ياختلاف أمزجة 
الناس »؛ وأقرب ما تشيه حالة صاحيه 
حينقذ حالة من يرد عليه وارد بمسط 
تحورل الل + 


)١(‏ كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر 

ل ا 1 0 

مطبعة السعادة بمصر سسينة م9١١‏ هم 
ة الأولى . 


وغاية ما يمكن أن يقال فى حكم القهوة 


فان قصدت للاعانة على قربة كالتقوية 
على السهر لمطالعة العلوم النبافعة أو المذاكرة 


وان قصدت للاعانة على قول أو فعل 


وان قصدت للاعانة على مكروه لتطويل 
الهر ينكد انمد شن اعلل رشيف من 


٠ مكروهمة‎ 


وان قتصدت للاعانة على حرام كالسهر 
السماع الغناء وآلات اللهو فهى محرمة ٠.‏ 
وهذاهو الصواب ان شسساء ايد 
لأن الأمور بمقامدها9؟ ٠‏ 


ف تففسسة ٠‏ ا 


فلو اجتمع جمساعة ورتبوا مجلساء 


عليهم يسقيهم فيأخذون من الساقى ويشربون 


(؟5) مطالب أولى النهى فى شيرح غاية المنتهى 
ج 1 ص 5١51‏ الطبعة السابقة . 


5ه شربة 


نفسهءلأن فى ذلك تشبيها يأهل الفسادء 
وهذا منشأً من قال بتحريمها ٠‏ 


وغير خاف أن المحرم التشبه لا ذاتها ء» 
حيث لا دليل نخصها » ولعيدم اسكارها 
كمأ هو محسسوس »© وهذا ما يشهده 
الوجدان الصادق بعد التأمل الفاكق9"© ٠.‏ 


ولما اعتاده سعض الفقهاء من حديثهم 
على المخدرات وح كمها فى كتاب الأشربة 
فقد رؤى الحديث عنها أيضا هنا٠‏ 


المعنى اللفوى : 


والفتور فيقال خحدرت عظلامه أو هو حدر 
كأنه ناعس والخادر الفائر الكسلان9»© ٠‏ 


والمخدر يضم اليم وفتح الخاء وكسر 
الدال لأشددة : 


الجسم بتناوله ٠‏ 


مادة تحدث خدرا فى 


قال بعض الفقهاء ان اطلاق الاسكار 


)١(‏ المرجع السابق ج 5 ص 5١5‏ » ص.؟؟ 
الطبعة السابقة . 
. (؟) لسسان العرب للعلامة ابن منظور مادة 


. هه 2 ٠‏ 0 لي 4 إن 


الذى هو تغطية العقل لا مع الشدة المطربة29, 


ويسنفاد من ذلك أن استعمال الفقهاء 
له لا يخرج عن معناه اللغوى ٠‏ 


انواع المخدرات : 


المفتدرات أنواع مختلفة أشهرها: 
الحشيشة » والأفيون » والبنج » وجوزة 
الطيب » وقد تكلم الفقهاء ء عن هذه الأنواع 
كلها » واذا كائوا لم بتكلموا عن أنواع 
أخرى من المخدرات مثل الكوكابين والهيرويين 

والموروفين فان الذى أثبته الفقهاء للمشيشضة 
وتحسوها ون المختسوزات ليك حتيينا 
لكل الأنواع التى لم يتكلم عنها الفقهاء 
مما يكون له ضرر الحشيشة وأثرها » وسيكون 
البحث هنا على الوجه الآثى 


٠ الحشيشة‎ ١ 

٠ الأفيون‎  ؟‎ 

البنج وجوزة الطيب ونحوها ٠‏ 

م البحث بدبان ما قرره الفقهاء 
بشأن الدخان ٠‏ 


الحشيشة 


2 


3 تستخرج منه مادة مسكرة © ٠‏ 
(9) الزواجر ج ١‏ ص 5١17‏ . 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 52١5‏ . 


ويقول بعض الفقهاء أن الحشيشة هى ورق 
القنئب الهندى يسكر جدا اذا تفاول منه 
الشخص قدر درهه7) و« 


جاء فى الدر المختار وحاشسية ابن 
عايدين : ان أكل الحشيشضة حرام » لأنه 
مفسد للعقل وبصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة ٠‏ 


غير أن حرمة الحشيشة دون حرمة الخمر ٠‏ 


فان أكل الشخص شيئًا منها فلا حد 
عليه وان سكر من ذلك » لأن الشرع أوجب 
الحد بالسكر من المشروب لا من المأكول٠‏ 


واذا كان لا حد على آكل الحشيشة فانه 
بعزر يما دون الحد 29 ٠‏ 


ونقل عن الجامع وغيره أن من قال 
بحل الحشيشة فهو زنديق مبتدع ٠‏ 

قال فى البحر : وقد اتفق على وقوع 
طلاق آكل الحشيشة لفتواهم بحرمته وتأديب 
باعته حتى قرروا أن من قال بحله فهو 
زنديق كما ف المبتغى ٠‏ 


بل. قال نجم الدين الزاهدى ان من أستحه 
يكفر ويباح قتله ٠‏ هذا ما ذكره صاحب 
)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 


جح ه ص 5.”؟ » ص 5." الطبعة السابقة . 
(0) المرجع السابق ج هص ؟6.” 2 5١6‏ . 


ورده الرملى بأنه لا تعويل عليه اذ الكفر 


الا أن ابن عايدين يقول تعليقا على هذا ٠‏ 
لكن رأينا فى الزواجر لابن حجر ما نصه.٠.‏ 


تحريم الحشيشة قال : ومن استحلها فقد 
كفرا* 5 


مذهب المالكية : 


يقول العلامة الحطاب. : وللمتآخرين فى 
الحشيشة قولان : هل هى من المسكرات » أو 
هى من المفسدات”» مع اتفاقهم على المنع من 


فاختار القرافى أنها من المخدرات » 
قال : لأنى لم آرهم يميلون الى القتال والنصرة 
بل عليهم الذلة والمسنة وريما عرض لهم 
لسكا 


وكان العلامة عبد الله المنوف يختار أنها 
من المسكرات لأنا رأينا من يتعاطاها يبيع 
إمراكه لهسم واولا أن لقع قيب طرييا 
لما فعلوا ذلك » ببين هذا انا لا نجد أحدا 
يبيع داره ليتعاطى بها « سيكرانا » وهو 


٠ واضح‎ 


(5) المراد من المفسد ما صور خيالات دون 
تغيب حواس. ٠.‏ 


مه 


0 اشرية._. 
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. وذكر البرزلى عن القراى ثلاثة أقوال :. 
.الأول أنها من المفدرات ٠‏ 
والثانى أنها من المسكرات ٠‏ - 


والثالث بالفرق بين أن تحمس » فتكون 
نجسة » ويلزم فيها الحد ء وأما.قيل 
أن تحمس » فلا حد » ولا نحاسة ٠‏ 


واختار القرافى ف الفرق الأربعين أنه لا حد 
٠‏ ' فيهساء وانما فيها التعزير الزاجر عن 
الملايسةء ولا تبطل الصلاة بحملها(١) ٠‏ 


مذهب الشافحية ': 


يقول ابن حجسر الهيثفى رحمه الله : عن 
الحشيشة : أنهسا ممسكرة ٠‏ 


واخزاة نمق أسكارها أنها تغطى العقل 
لا مع الشدة المطربة » لأن ذلك من خصوصيات 
الممسكر المائع ٠‏ 


5 بد انيتا هك أو اك 


)1( 5-55 الجليل شرح مختصر خليبل 
المعروف بالحطاب ج ١‏ ص ٠‏ وما بعدها 
١‏ مطبعة السعادة نيصر سسئنة م79١‏ ه الطبعة 
السائقة : 


00 : ل ل ل 


. المقصنود الشتارع نقاوه لأنه الآلة للفهم 


عن الله تعالى وعن رس وله » والمتميز به 
الانسان عن الحيوان » والوسيلة الى 
ايثبار الكمالات عن النقائص فكان فى تعاطى . 
ما يزيله وعيد الخمر ٠‏ 


ش والأصل ف ذلك ما رواه أحمد فى مسنده 
وأبو داود فى سنته : نهى رسول الله صلى 


والخدر ف الأطراف والحشيشة ‏ ونحوها 


وه مكر وتفت وتذ ندر ٠٠‏ 


وح كى بعض العلماء الأجماع على 
تحريم الحشيشة قال ومن استحلها فقد 
كفر 9 ٠‏ 


العفيقة تحينة : 


وف بمعض الكتب أن المد واجب فى .2 
الحشيشة كالخمر » ولكن لما كانت جمادا 
وليست شرايا مائعا تنازع الفقهاء فى 
نجاستها على أقوال ثلاثة أصحها أنها 
56 01 

[(6 الزواجر 0 حجر المكى الهيثمى جِ ١‏ 


٠ السائقة‎ 


ويحرم اطعام الحشيقة الحيوان أيضا 
ش .لأن اسكاره حرام أيضأ ٠‏ 


قال ابن دقيق العيد : ولا ضمان على 
متلفقف] كالخمر 2 


ونقل الامام أبو بكر ابن القطب ‏ 


العسقلائى أنها تصدع الرأس » وتظلم 
البصر ء وتعقد البطن » وتجفف المنى فيتعين 
على كل ذى عقل سليم وطبع مستقيم اجتنايها 
كغيرها من المسكرات » لما تشتمل عليه 
من المضار التى هى مبدا مداعى الملاك ٠‏ 
وربما نشا من تجفيف المنى » وصداع 
الرأس أعظم المفاسد والمضبار ٠‏ 


ومن ثم قال ابن البيطار"© فى كتابه الجامع 
لقوى الأدوية والأغذية ‏ ومن القنب الهندى 
نوع ثالث لم أره بغير مصر ٠‏ يزرع ى 
. البساتين ويسمى بالحشيشة وهو يسكر 
حدا اذا تناول منه الانسان بسيرا 
قدر درهم أو درهمين ‏ حتى أن من أكثر منه 
أخرجه الى حد الرعونة » وقفد استعمله 
قوم فاختلت عقولهم وأدى بهم الحالالى 
الجنون وربما قتلت ٠‏ 


قال القطب : وقد تقل لنا أن البهائم 
لا تتناولها ٠‏ فما قدر ( قيمة ) مأكول تنفر 
البهائم عن تناوله وهى مما يحيل الا بد ان 
ويمسخها ويحلل قواها ويحرق دماءها 
ويجفف رطوبتها ويصقر اللون ٠‏ 


قال محمد بن زكريا وهو امام وقته فى الطب 


)١(‏ يذكر ابن حجر أن ابن البيطار قد انتهت 


والحشيشة تولد أفكارا كثيرة رديكة 
وتجفف المنى لقلة“الرطوبة فى الأعضيساء 
الرئيسية : واذا قلت رطوبة الأعضاء الرئيسية 


٠ العلل‎ 


قال : وقد بلغنا من جمع يفوق حد 
الحصر أن كثيرا ممن عاناها مات بها فجأة 
وآخرين اختلت عقولهم وابتلوا بأمراض كثيرة 
متعددة منها الدق9؟ والسل والاستسقاء 
وأنها تستر العقل وتغمره ٠٠‏ كك 


ثم يقول اين حجر وعد تناول الحشيشة 


وبه صرح أبو زرعة وغيره كالخمر "٠‏ / 
بل بالغ الذهبى فجعلها كالخمر فى النجاسة 


٠ والمددة»)‎ 


مذهب الحنابلة : 


يقزك أبن قم رخمة اله ركيد ند 
الحشيشة الصلبة حرام:» مسواء سكر منهنا 
أو لم يسكر والسكر منها حرام باتفاق 
المسلمين ٠٠‏ وكل ما يغيب العتقل فاته حرام . 
وان لم تحصل به نشوة ولا طرب فهى تجامع 
القرات انمد كر كلكو العمسير توه 


(90» الدق فى المختار بكسر الدال ومنه حمى 
الحق . 5 
. ") الزواجر ج ١‏ ص 516 2 5١5‏ . 


0 


اشربة 


الحركة والكمتومة وهذه توجب الغتور 
والذلة0 ءى 


وأما من: استحل الحشيشة فهو كافر 


ثم يقول ابن تيمية : ان جميع ما حرمه الله 
ورسوله ان ثبتت فيه منفعة ما فلابد أن يكون 


ضرره أكثر . 


وقد تقازع الفقهاء فى نجاستها على 


والثانى : أن مائعها نجس » وأن جامدها 
لاه ١‏ 

والثالث : وهو الصحيح 0 نجسة 
ا اام ا كث التى 
الث يخرهها اللو رميول 9 
مذهب الزيدية : 


يقرز فقهاء هذا المأهب أن تتناول 
الحشيشة حرام ٠‏ 


. 5119 2© 5959 فتاو أبن تيمية ج.؟ ص‎ )١( 
. 5587 إفقة المرجع السابق جح ؟ ص‎ 


ويرى فريق آخر أن الاسكار من تعاطيها 
ففى شرح الأزدمار : ويحد من.تناول 
الحشيشة حيث سكر من ذلك ٠٠١‏ 


والمفقار أنه لا دمل يعور قط © + 


جاء فى الروضة البهية : ويحرم كل 
ما من شأنه أن بؤّدى الى التلف أو الضرر 


وضايط المحرم ما يحصل به الضرر على 


' اليدن وافساد المزاج ٠‏ 


وهذا بقيد أن تناول الحشيشة حرام 7 ٠‏ 


الأفيون 


جاء فى الدر وحاشية ابن عابدين : 
وكذلك يحرم الأفيون دهجو عصارة 


ل ا ا ا اك 
حخاريى عصر نينة 1١81‏ ها 

1 الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ل الكتاب التريى مجر لنيقة 
5/8 ها . 


00 ش اا اقربة 


3 


الخشدخاش يكرب7؟ ٠‏ ويسقط الشهوتين » 
ويتلف الأغشية ويخرقها ومتى زاد أكله على 
عليه تركه فى مدة بسيطة ومن أكل منه 
أكثر من درهمين كان مغرضا: لضرر جسيم 
وربما أدى ذلك الى قتله© ٠‏ 


مذهب المالكية: 


تقول الخطاته هه الله :و الافدون نيت 
الحواس ولا يذهب العقل ٠‏ 


وذكر القرافى أن الأفيون من المفسدات 
وقال : من صلى به لم تفسد صلاته 
اجماعا 2 كأن يتناول من الأفيون ما لا يصل 
الى التأثير فى العقل والحواس ٠‏ 


تركه أن يستعمل منه القدر الذى لا يؤثر فى 
ذلك وقطعه ٠‏ ويبذل كل جهده فى سييل 
ذلك ويجب عليه أن يتوب ويندم على 
ما مضى0؟ ٠‏ 


. فى المختار كربه الغم اثشستد عليه‎ )١( 

(9) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 
ج مص 3.54 2052" الطبعة السسابقة . 

(6) مواهب الجليل وبهامشه التاج والاكليل 


مذهب الشافعية : ' 


يقول ابن حجر الهيثمى رحمه الله.ما يفيد 
أن الأفيون مسكر ٠‏ يمعنى أنه يغطى العقل 
لامع الشدة المطربة ٠‏ وهذا .لا ينفى أن 


وأذا'فت أنه متكر أو مفجور فامتمماله 
كن ومنت اليا 


مذهب الزيدية: 


جاء فق شرح الأزهار ما يقبمبد أن 
تناول الأفيون حرام ٠‏ 


وذهب بعضهم الى التفرقة بين القليل 


والكثير فقرر أن الكثير منه يضر » وعليه 
فيحرم الكثير منه لاضراره ٠‏ لا لكونه مسكراء 


فمنهم من يقول بوجوب الحسد على من 
تقاول الأفيون اذا سكر منه ٠‏ 


يجب التعزير فقط » وهو الرأى المختار 200. 


(5) الزواجر ج ١‏ ص 5١5 © 5١6‏ الطبعة 


الما 

(4) شرح الازهار الانى'«الحستن عبد الله ين 
مفتاح ج ١‏ ح. 56 طبع مطبعة حجازىي سسنة 
/لاه"١‏ هم . 


ذا ْ 2-3 أآشربة 


مذهب الامامية : 


جا ق الروعتنة البييسة + يخرم السم 
كله نج : أصنافه حامدا كان أم مائكعما أن 
كان يقتل قليله وكثيره ولو كان كثيره يقتتل 
دون قليلة كالأفيون والسقمونيا حرم الكثير 
القاتل أو الضار دون القليل ٠‏ 


وهذا بقيد أن كثير الأفيون حرام دون 
تلملة(0) ٠‏ 


البنئج وجوزة الطيب ونحوهما 
مذهب الحنفية : 


جاء ى الدر وحاشية ابن عابدين : ويحرم 
شيكران ‏ يصدع ويسبت أى ينوم 
ويضعف الحركة ٠‏ وبيخلط العقل ٠‏ 


فاستعمال الكثير منه حرام مطلقا كما يدل 
عليه كلام الغابة ٠‏ 

وأما القايل فان كان الهو حرم وان سكر 
منه بقع طلاقفة,» لأن ميداً استعماله كان 
محظورا ٠‏ 


)١(‏ الروضة البهية للشهيدٍ السعيد الجبعى 
العاملى ج ؟ ص. 585 »© 9م؟ الطبعة السابقة. 


اسكار فلا,حرمة » وكذا تحرم جوزة الطيب» 
لكييا ميمتكرة و اراق والا كار هنا 
تغطية العقل لا مع الشسدة المطربة » لأنها 
من خصوصيات المسكر ال مائع » فلا ينا أنها 
من محجدرة ومكلهادل أولن منحة البرقن وعو 
شىء مركب من البنج والأفيون وغيرهما ٠‏ 


تحريم القدر المغطى للعقل من كل شىء9©© ٠‏ 


وقد اختلف فى البنج مل هو مسكر أو 
مفسد ؟ والمفسد ما صور خبالات دون 
تفيب جواس ولا طرب ولا نشوة ولا شدةء 
ولاخلاف فى تحريم القدر المفسد من 
البنج”») ٠٠‏ وكذلك الجوزاء من المخدرات 


وقال أبن فرحون واما العقاقير الهندية » فان 
أكلت كما تؤكل له الحشيشة امتنع أكلها » 


وذكر قبل هذا أن الجوزة وكثير الزعفران 
والبنج والسيكران من المفسدات قليلها جائز 
زتحكمه الماوستارنة » 


(؟4 مواهب الجليسل شرح مختسر خليل 
9) المر جع السابق ج ؟ ص ١١5‏ الطبعسة 


:ال ترك الوا بن اتعتنا أكل ‏ القليل 
من جز الطيب لتسخين للدماخ ؟ 


ظ ان بعضهم أن تخلط مع | الأدوية 
وألضواب الععوم ». ظ 


١ 1‏ ومقتضى ما تقدم جواز بيع هذه الأشياء 
م من' البنج والجوزة ونحوهما ٠‏ 


قال الحطاب ولم أر فيه نصا صريحا ٠‏ 


والظاهر أن يقال ف ذلك كما قال ابن 
رشد ف المأر على القول بحرمة أكله ان كل 
شىء فيه منفعة غير الأكل والشرب جاز 
بيعه ممن يصرفه فى غير الأكل والشرب 
ويؤمن أن بديعه ممن يأكله ويشريه ٠‏ 


وكذلك بقال فى هذه الأشضياء وف سائر 
المعمناجين المغيبة للعقل يجوز بيع ذاك 
من لا يستعمل منه القدر المغيب للمتقل 


وبؤّمن أن بببعه ممن يستعمل ذلك290 ٠‏ 
مذهب الشافعية : 


يقول اين حجر عن الشيكران » وهو 
البنج والعنبر والزعفران وجوزة الطيب 
ان هذه الأشياء كلها مسكرة ٠٠‏ واستعمالها 
كبيرة وفسق كالخمر.» فكل ما جاء 
فى وعيد شاربها يأتى ى مستعمل هذه 


)١(‏ مواهب ل ات انا 
الطبعة السابقة . 


المذكورات .لاشتراكهما. في ازالة العتقفبل 


اللقصود. للشسارع بعاؤ.0؟ 0 


.وذكر زرك : أن النبات الذى فيه 
سدة ة مطرية يحرم تعاطيه هه ْ 


وقد صرح الامام ابن دقيق العييد أن 
الجوزة مسكرة ٠٠‏ ' 


بل بالغ ابن العماد فجعبل الحشيشة 
مقيسة على الجوزة اللأكورة ٠٠‏ 0 


الحشيشة ٠‏ 
وبذلك نعلم أنه لا مرية فى تحريم 
الحوزة لاسكارها أو تخدبرها”) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


يقول ابن تيمية : وأما تعاطى البنج 
الذى لم يسكر ولم يغيب العقل ففيه 
التعزير ‏ ويقاس على البنج غيره ‏ مما 
يغطى العقل من غير سكر فان جميسسع 
ذلك حرام باتفاق المسامين ٠‏ 


انكان ميتكر ااقفية الهدء 
(0) الزواجر لابن حجر المكى الهيثمى ج ١‏ 
ص "١‏ طبعة سنة .9؟! ه 


(9) المرجع السابق جَ ١‏ ص ؟١؟‏ الطبعسة 
السابقة .. 
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4 


وان لم يكن مسكرا فقيه التعزير بما 
دون ذلك ٠‏ ش ش 
اذ البنج لاينشى ولايشتهى ٠‏ 

وقاعدة الشريعة ان ما تشتهيه النفوس 
الحكد ٠.‏ 


وما لا تشتهيه كالمبتة ففيه التعزير ٠‏ 


والحشيشة مما يشتهيها آكلوها ولا يمتنعون 
من تركها؟؟ ‏ ففيها الحد مطلقاء 


والاففبيهالحد. 


مذهب الظاهرية : 


يقول ابن حزم رحمه الله : « ولا بحل 
أكل الشيكران لتحريم النبى صسلى الله عليه 
وسام كل مسكر : والشيكران ممسكر ٠‏ 
اذ هو والخمر سواء9 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


يقول بعض فقهاء الزيدية : ان البنج 
)0( 00 ابن ابدينة ج ؟ ص 518 ) 

15"!| هه 

افق المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص 158 

مسألة رقم ١.515‏ الطبعة السابقة . 


تخالف أحكام السكر ٠‏ 


الطين نيا ظاخرة لأنينها لست مت . 


قال : وكذلك تدخل ف الأطياب والمعاجين 
والأدوية ويستعمل ذلك كثير من أهفمل 
الفضل والعلم ‏ فهى أى جوزة الطيب 
كالزعفران ونحوه ؛ وحكمه أن الكثير 
منه يضر » وعليه فيحرم تتاول الكثير 
منه لاضراره لا لكونه مسكرا9 ٠‏ ولكن 
اذا سكر من الجوزة أو غيرها بالفعمل 
هل يجب الحد أو لايجب قولان ٠‏ 


الأول : ٠‏ وجوب الحد على من تعاطى 
الجوزة اذا سكر منها ٠‏ 


والثانى وهو المختار أنه لا حد عليه 


مذهب الامامية : 


جاء فى التنقيح عن بعض الامامية ان 
الخمر ليست اسما لخصوص مائع بعينه 
وبعم جميسع الممسكرات وان كانت جامدة» 
لأنها حقيقة شرعية فى الأعم » فان الخمر 


فرش شرح اعجار وهامشضه لآبىي + الحسسن 
60( المرجع السابق ج 5 ص ا الظبعنة 


السابقة . 


0 


اشرية 


16 


ما يخامر ١التقل"‏ كان هو المائع 
الفمرن اد مشوهها يف الشعر - 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ان 
الله لم يحرم الخمر لاسمها » ولكن 
حرمهًا لعاقبتهنا » وغسير ذلك من الأخبار 
السؤاردة فى حرمة المسكر على 
اطلاقه(20) ٠,‏ 


من المسكرات الجامدة ينحصر فقط فى حكم ٠‏ 


ههه المسكرات من حبث الطهارة 


ففريق منهم يذهب الى أن المسكرات 
الجامذة ظاهرة ٠‏ 


وفريق آخر يذهب الى القول بنجاسة 
المسكر الجامد” ٠‏ 


الدفان 
الدخان : 


أو ما يمسمى بالتبسغ والتنباك ٠‏ وقد 
مرح بصي اللو 01 ٠‏ ونظرا 
)١(‏ الت ف شرح العروة الوثقى لللسيد 
ابو القاسم آلحوئى ج ؟ ص 4ة ©» 15 طبع 
مطبعة الاداب فى النيف الاشرف سسمنة 4/ا؟اه. 
(؟) جواهر الكلام محمد حمسن النجفى ج " 
ص ٠١‏ ») ص ١١‏ الطبعة السابقة , 
0 بتاعين مضمومتين . 


لأن حدوثه كان سنة آلف من الهجرة أو 
يعد ذلك بقليل فان آر أء الفقهاء فيه 
تكاد تكون محدودة ٠‏ 


مذهب ١‏ لحنفية : 


حدث 00 حدوثه بدمشق فق سنة 
خمس عشرة بعد الألف يدعى شساربه أنه 
لايسكر ء وان سلم له فانه مفتر وهو 
حرام:؛ لحديث أجمد عن أم سسنامة 
را ا 

ب ع 


ب الكنائر تناوله المرة والمرتين 0ض 


وقد علق ابن عابدين على ذلك فقال : 
قد اضطريت آراء العلماء ف النتن ٠‏ 

وبعضهم قال بحرمته ٠‏ 

وبعضهم قال باباحته وأفردوه بالتأليف ٠‏ 

وى شرح الوهبائية للشرنبلالى : ويمتعةش , 
من بيع الدخان وشربه ٠٠‏ وشساربه فى . 
وف شرح الملامة الشيخ اسمعيل 
الصابلنى عن فرح الدر :مم تقلة أن 
5( الدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد 
المحتار وحاشية ابن عابدين عليه ج ه ص ه.؟ 


(م مه موسوعة آثفقه الآسلامى ج ؟١‏ ) 


_ 5-5 
للزوج منع زوجته من أكل الوم 
والمصل وكل ما مئتن الفم قال : و مقتضاه 
أن يمنعها من شرب التتن » لأنه ينتن الفم 


وقد أفتى بالمنع من شريه * شيخ 


وللعلامة الشسيخ على الأجحهورى المالعى 
رسالة فى حله نقل فيها أنه أفتى بحله 


٠ءةعمرألا‎ 


وألف فى حله أيضا سيدنا العارف بالله 
عيد العنى النايلسى رسالة سماها 
الصلح بين الأخوان فى اباحة شرب 
الدخان ٠‏ وتعرض له فى كثير من تأليفه 
الحسان وأقام الطامة الكيرى على القائل 
بالحرمة أو بالكراهة فائيما حكمان 
مرعجان ابد ليما من وليل + ولا وليل 
على ذلك » فانه لم يثيت اسكره » 
ولا تفتيره ولا اضراره » بل ثبتت له منافع فهو 
داخل تحت فاعدة الأصل فى الأشبياء 
الاباحة ٠‏ وان فرض اضراره للبعض » 
فلا يلزم منه تحريمه على كل أحد » 
فان العسل مضر +٠١‏ بسعض الممصسابين 
مع أنه شفاء بالنص 
القطعى ٠‏ فالذى بنبغى للانسان اذا سكل 
عنه اذا كان ممن متعاطاه أو لا 030 أن يقول 
هو مباح » لسكن رائحته تستكرهها 
الطماع فهو مكروه طبعا لا شرعا ٠.٠‏ 


بأمراض معينة ٠.‏ 


اكارية 


وقد كرهه فسيكنا العمادى الخاقا 
له بالثوم والبصل بالأولى ٠‏ 


ثم بقول أبن عايدين رحمه الله تعالى : 
وظاهر كلام العمادى أنه مكروه تحريما 
ويفسق متعاطبه فائه قال فى فصل 
الجماعة وبكره الاقتداء بالمعحروف بأكل 
الربا أو شىء من المحرمات أو بدوام الاصرار 
على شىء من البدع المكروهات كالدخ ان 
النتدع فى هذا الزمان ٠.٠‏ والماقه 
بالثوم والبصل هو الانصاف ٠‏ 


والمكروه تتريهيا يجام الاباحة + 


وقال بعضهم يؤخذ منه كراهة التحريم 
فى السج د للنهى الوارد فى الوم 
والتصل وهو و لحن بهما + 


والطاهز عزاعة ستاط يه عهال. القزاءة نا 


: قال 00 04 


مذهب المالكية : 


جاء فى فتلوى الشيخ عليش : « سكل 
عن المسان المعياوقة يفنا بكتالم 
السنهورى فأفتى بتحريمه وااستمر 
1ق حافمة ارد فايفى عات ادر شار 


شرح تنوير الأبسار على رد المحتار ج هم ص 
0 الطبعة السابقة , 


اشربة ' 


على فتواه به الى موته ٠‏ ولم يخالقه فيه 
أهل الدين والصلاح. والرشد من الحنقية 
وغيرهم ٠‏ 


وقد زعم قوم أنه دواء لكل دواء ٠‏ 


وهذا من غش الشيطان وتلبييسه 
وتزبينه" » فانه يتولد من تكاثف الدخان 
٠‏ فى أجوافهم أمراض وعلل ٠٠‏ وتكرار الدخا 
يسود ما يتعلق به » وتتولد منه الحلرارة 
نكر .داء .مزمنا .ميلك 'فيبسطلة: كتتسولة 
سبحانه « ولا تقتلوا أنفسكم 6 ء 


'وأفتى بعض علماء الروم بتحريمه 
وألف فيه رسالة قال فيها : أنه لا شفقاء 
فيه أصلاء وضرره مشاه ف أكثر 
مستعمليه ٠‏ وأدنى ضرره أفساد العقل » 
وتلويث الظاهر والباطن المأمور بتنقيتهما 
شرعا وعادة ومروءة ٠٠‏ ولاش ك أنه من 
نزغات الشيطان وتلاهى المترفين ٠*؟ ‏ 


والقى ينبئئ العبد التعويل عليه عطلبا 


فان كان معجونا بشىء من النجامسسات 
فدخانه نجس على المذفب ٠‏ 


مستممليه عدم سكرهم به » ولكن 
كذلك فهو محرم ولو قل زمن افساده أو 
تخديره ٠‏ 1 


00 


وان قطسمع بعدم افساده وتخديره 


أجاز استعماله « . 


واب طم ٠‏ 


مكحم مس اه 
تحقيق عدم اضراره باليدن عاجلا وآخلا 
0 ال ا 


وغالب مستعملى الدخان لا تحفظ لهم به 
صحة حاصلة ولا تجلب به صحة زائلة 
بل للتلذذ والتفكه ٠‏ وهذه آمارة الاسطال 
بلا أشكال ٠‏ 


ولو لم يكن فى استعماله الا تسويد الثياب 
والأبدان وكراهة الريح والانتان » لكان 
زاجرا للماقل عنه » خصوصا مسع 
ذهابه بذلك الى المخافل والجهماعة 
للصلوات » وتأمل حال شاربيه وهو يخرج 
من أفواههم وأنوقهم كاهل:النسان .+ 


وقد كره الثبى صلى الله عليه وسلم 
الطعام الحار وقال صلى الله عليه 
وسام ان الله سبحانه وتعالى لم يطعمنا 
نارا ٠٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام 
« دع ما يرييك الى ما لا يرييك » 
ولا شك أن استممال الدخان مما أراب 
وأوقع الاضطراب ٠‏ ش 
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ولو سكل الفقهاء الذين قالوا. السفه 
الموجب الحجر تيذير المال فى اللذات 
والشسهوات ‏ لو سكلوا عن ملازم 
الدخان لما توقفوا فى وجوب الحمجصر 
عليه ٠‏ 


ثم انظر الى ما ترتب على اضاعة 
الأموال فيه من التضبيق على الفقراء 
والمساكين وحرمانهم من الصدقة علي 
بشىء مما أفسده الدخان على المترفهين 
به ومنع هذه الأموال من الاستعانة بها 
على مصالح المسلمين وسد خلة المحتاجين ٠‏ 
وهذا من أسباب التحريم +٠‏ من شرب 
الدخان() 5 


مذهب الشافعية: 


وقد الفق فقهباء التنافشة© الوشحنان 
تالبك والحفيفة ومحؤهسا نان كل ما فيه 
ذلك الدخان ١‏ مشهور »وه لأنه يفتح مجارى 
ولذلك ينشأ عنه الترهل ونحوه ؛ وهو 
يؤدى الى ضعف البصر كما هو مشاهد 
محسوس »؛ وربما أدى الى العمى ٠‏ وقد 


١١18 ص‎ ١ فتاوى الشميخ عليش جح‎ )١( 
. 1 
(؟)قليوبى وعميرة على شرح العلامة جلال‎ 
التين المحلى على منهاج الطاابين اقيم‎ 
ص 19 طبع مطبعة‎ ١ محيى الدين النووى ج‎ 
دار احياء الكتب العربية والشربينى على شر‎ 
ص 5؟ طبع المطبعة الميمنية بمصر.‎ ١ البهجة ج‎ 


يهش 


أشربة 


أخير من يوثق به أنه بحصل منه دوران 
الرأس أيضا ولا يخفى أن هذا أعظم ضررا 
مما يوجب القول بتحريمه ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى مطالب أولى النهى' : ويتجه 
مروءة تركه » لما فيه من الاشتغال عن أداء 
العيادة على الوجه الأكمل فى بعض الأحيان 
وعن :3 حصيل الكمالاأات ٠.‏ اذ من اعتاده ٍ 
قد يعجز عن تحصيله فى يعض الأيام 
أو يكون فى مجلس لآ يندعو استممالة فيه » 
أو يستحى ممن حضر فيتشوش خاطره 
أفقده » وقد يلحن بحجته فيفوته بعض 

وقد كثر فى حكم شرب الدخان القيل 
والق الل » وألفت فبه الرسائل 
القصار والطوال 4 وصار الناس فبه على 


وقسم قائلون باباحته ٠‏ 
وقشسم قائكلون بكراهته ٠‏ 


وقسم آخر متعصبون لحرمته ممن 
ينتسبون الى العلم والصلاح ٠‏ 


ولم يسام لهم ذلك + وائما كل عالم 


الي 14 


:اذا خلا عن الجمل مع الهوى النفسانى 6 
ويس أل الآن عن شريه بعد اشتهاره ومعرفة 
الناس به » لا يجيب الا باباحته » لأن 
الأصل فى الأشياء التى لا ضرر فيها 
ولا نص فى تحريمها الحل والاباحة حتى 
يرد الشرع بالتحريم لا الحظر ٠‏ 


واتفق المحققون على أن تحكم العقل 
والرأئ بلا مستند شرعى باطل » اذ ليس 
الشربعة بالآراء العقلية والقياسات الوهمية » 
وانما الصلاح والدين المحافظة بالاتباع للأحكام 
. الواردة من الأئمة المجتهندين من فرائض 
ومستحبات » ومحصرمات ومكروهات 
ومباحات بلا تغيير ولا تبديل ى سائر 
الحالات ٠‏ 


وهل الطعن فى أكثر الناس من أهصل 
الايمان والهكم عليهم بالفسق والطغيان 
صلاح أم فساد؟ 

وكل أهل مذهب من المذاهب الأريعة فيهم 


من حرمه » وفيهم من كرهه 2 وفيهم من 
أياحه ٠‏ 


لكن غالب الشافعية والحنفية قالوا 
انه مباح أو مكروه ٠‏ ش 
وبعضهم من حرمه *٠‏ 


وبعضص منهم كرهه 4 وكذا أصحايئا 
سيما النجديون ١ ٠‏ 


٠ تأليفهب,الحرمة‎ 


رسالة الفها فيه الاباحة ٠‏ 


وظاهر كلام اع لشيخ منصور ف آداب 
النساء الكراهة ء ظ 


ومن العلماء من فصل بين من يسكره » 
ومن لا يسكره وقو الصيتسوات ٠»‏ 
اذ الانسان لو تناول مباحا مجمعا عليه 
دضره فى عقله ودينه ٠‏ 


والحق أنه لا شك فى كراهته » لماسا 
تقدم ؛ ولما فيه من التقص ف المال 
ولكراهة رائحة فم شاربه كأكل البصل 
النىء والقوم والكرات ونحوها » ولا خلاله 
بالمروءة بالنسبة لأهل الفضائل والكمالات ٠‏ 
وكان أحمد رحمه الله لا بعدل بالسلامة 


وأما التحليل فليس من السهل القطسع 
تؤاحد منهما » لعدم الدليل الصمريح قال . 
الشيخ تقى الدين اذا شمككنا فى المحطعوم 
أن الشروب هل ستاك ألا ]لم بعرم 
بمجرد الشلك ولم يقم الحد على 
صاحيه وقال أيضا واما اختصاضصض 
الخمر بالحد فان ى.النفوس باعلا 
الى الخمر فينتصب اذلك رادع شرعى وزاجر 


8 ش أشربة ‏ اشعار 


دنيوى أيضا ليتقابلا وليس كذلك 
غيرهما() ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


يستفاد مما جاء فى شرح 
الدخان فى مذهب الاباضية نجس الذات 
ذلك أنهم يجعلون الدخان فى الحرمة بمنزلة 
الخمر وى هذا يقول شارح النيل 
ويحرم التزين بمحرم ٠‏ والتداوى به 
كالخمر » وشجرة الدخان وغير ذلك مما حرم 


بالذات7) 
سس 1ل 
إشعساد 

التعريف فى اللفة 


اشعار مصدر فعله أشعر ٠‏ 


كال استكس[ الرتحهل الح 2 :ذا ميلئة 


8 


9 2 3 


وأشعر السهم قلبى : لزق به وكل 


ويقال امشتهز القوم 4 نادوا بشعار هم 
أوجعلوا لأنفسهم شعارا ٠‏ 


)١(‏ مطالب اولى النهى فى شرح دار اخياء 
غاية المنتهى ج 5 من ص 7١؟‏ الى ص .؟؟ 
طبعة سنة إلمذ؟! ه . 

() شمرح النيل وثفاء العليل ج ١و‏ ص 8م 
طبع مطبعة اليارونى وشركاه يمصر ستة 
١15‏ هم 


النتيل أن 3 


وبقال أشسعره الخير أو بالخير 4 أعلمه 
به قال الله تعالى « وما يشعركم أنهيا 
اذا جاءت لا يؤمنون 2926© ٠‏ 


والشعر » العلم عامة ولكنه غلب على 
المنظوم من القول لشرفه بالوزن والقافية ٠‏ 


ويقال : أشعر فلان الأمر : اذاعه وف. 
حديث معيرد الجهنى لما رمأه الحمسن 
باليدعة قالت له أمه :انك قد أشعرت 
ابنى فى الناس » أى جعلته علامة فيهم 
وشهرته بقولك حين عبته بالقدر * 


والاشعار » الادماء بطعن أو رمى أو وج" 


٠» بتحخكدكيدة‎ 


وى حديث مقتل عمر رفى الله عنه 
أن رحلا رمى الجمرة فأصاب صلعته 


يشق جلدها أو يطعنها فى أسئمتها فى 
أحد الجانبين بمبضع أو تحوه ٠‏ 


يظهر الدم ويعرف أنهنا هدى ٠‏ 
والاشعار 4 القكثفل ٠‏ وكانت العرب 


تقول للملوك اذا قتلوا : 
لعامة الناس : قتلوا ٠‏ 


أمسعروا » وتقول 


(9) الآية رقم ١.9‏ من سسورة الأنعام . 


اشمعار 0 | لفك 


هذا وتندور المادة حول معان ككثيرة 


أخرى00(0) ٠‏ 
التعريف عند الفقهاء ٠‏ 


هو أن يشق جاد البدنة أو يطعنهالب 
فى أسنمتها فى أحد الجانيين بحديدة 


واختلف الفقهاء فى كيفية الاشعار ء 


ومكانه والمراد من البدنة ٠‏ 


أن يبشق أحد جائبى سنتام اليدنة 
حتى يغرج همنه حدم شم يلطخ به 
سنامها” ٠‏ 


وخندده أبن نجيم من 00 
الجا اين . 


)١(‏ لسان العرب ذلامام العلامة ابن منظور 
مادة شعر طبع مطبعة دار صادر بيروت سنة 
6 ه 2 سسننة 1108 م وكتاب القاموس 
المحيط للفيروزابادى مادة شضعر : مؤسسة 
الحلبى وشركاه 4 ومختار الصحاح مادة شعر 4 
والمصباح المتير مادة شعر 

(؟) تبين الحقائق للزيلمى ج ؟ ص 60 
طبع المطبعة الكبرى الاميرية سسنة 1١١١‏ ه 
الطبعة الأولى 0٠١.‏ 


وروى عن المسداية قولهم : والأشسبه هو 
الأبسر ٠9‏ 


وذهب المالكية الى أن الاشعار هو أن 
يقطع ف أعلا السنم قطما يشق الجلد 
ويدمى من ناحية الرقبة الى ناحية 


الذنب قدر أنملتين فى الطول9©» ٠‏ 


وذهب الشافعية الى أن الاشعار جرح فى 
صفحة سنام البدنة اليمنى أو ما يقرب . 
من محله فى البقرة ‏ فيما يظهر ‏ بحديدة » 
وهى مستقبلة القبلة » ودلطخها يدمها علامة 
على أنها هدى © ٠.‏ 


مذهب ل لحنابلة : 


ضفحة سنام البدن حتى يسيلالدم » ثم يضيف 


(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائة ئق لابننجيم 


بالمطبعة انعلمية لسر ٠‏ 

المعروف بالحطاب ج ١‏ ص 115 1 
000 بمصر اسسنة 6 مه لكف الأولى . 
يات الدين ااريلى ج ا ص 6 طيبع 
مطدعة دار احياء الكتب المبية سنة /إم17اهء. 


0/5 اشسعار 


معرفا البسدن عند الحنايلة بأنها 
ما بتناأول الأيل والمقر(١)‏ 8 


ويرى الشيخ أو النركات أن الاأشعار 
ما ذكر » وأنه : ايقاف المشعر هديه 
فى عرفة9 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


بيقول ابن حزم من الظاهرية : 
الاثشعار هو أن بضرب من بريد الاشعار 
اليدنة ‏ ويعنى بها الابل ‏ بحديدة 
فى الحانب الأيبمن من جسدها حتى 
تدمنبها0) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


وقال المرتضى من الزيدية هو شق فى 
صفحة ستام الابل اليمنى9) ٠‏ 


)١(‏ المفنى لابن قدامة المقدبى ج ؟ ص ل/الاه 
طبع مطبعة المثار بمصر سنئة ١55١‏ ه الطبعة 

(؟) المحرر فى الفقه للامام محد الدين أبى 
البركات ومعه النكت السسنية لمحد الدين بن 
تيمبية جح ١‏ ص 5656 وما بعدها مطبعة 
السنة المحمدية بمصر سسنة ١١55‏ ه »سسلكة 
.56 م. 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص 11 
مسألة رقم “97م طبع مطبعة ادارة الطباعة 
المنيرية بمصر سسمنة .ه"١!‏ ه الطنية الأول 


() البحر الزخار ج ؟ ص /الا" . 


مذهب الامامية : 


وذهب الشيعة الامامية الى أن الاشعار 
عبارة عن شق النسنام الأيمن » ثم يلطخ 


صفحته بدمه(6) 5 


مذهب الاياضية : 


أما الأياضية فالاشعار عندهم هو أن يشق 
المشعر فى صفحة الستام نحو الرقية الى 


مذهب الحكنفيسة : 


مكروه لما فيه من المثلة ٠‏ 


مكروه عند أبى حنيفة ٠‏ 


الامام من كراهة الاشعار بأن المراد 
الاشعار الذى كان يقع فى زمانه اذ كان 
الناس يبالغون فى الاشعار الى حد 
تعريض حياة الهدى للخطر اما أصصل 


مسنتيسك العروة الوث ثقى للسسيد محسن 
الطباطبائى الحكيم ج 30 
النحف الاشرف الطبعة الأولى . 
أطفيش ج ١‏ ص 5947 طبع مطبعة البارونى 
وشركاه بمصر سنة 55؟١‏ ه 


اشعار 4 عع شي ته 00 لقا 


الاشسعار فليس مكروها عنهه اذ قد 
اشتهرت الاخبار فيه7© ٠.‏ 


الطحهاوى أنه قال : ماكره أبو حنيفة أصل 
الاشعار ٠‏ وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر 
فيه من الأخبار ٠‏ 


وائما كره اشعار أهل زمانه » لأنه ركهم 
زلدون قبطل وخ نتاف ينه [السرايه 


اللحم فلا بأس به واختاره فى غاية البيان » 
وصححه فى فتح القدير أنه الأولى9 ٠‏ 


هذا وقد حكى الزيلعى رأيا آخر فق 
كم الاشعار عند أبى حنيفة جاء 
فيه : أنه انما كره أبو حنيفة ايثار 
الاشسعار على التقليد » ولم يكره الاشسعار 


ق ذاته9) 3 


ويرى الصاحبان أبو يوسف ومحمد ان 
الاشعار حسن » للحاجة اليه » حيث 
أن المقصود هو الاعلام حتى ترد اذا ضلت » 
ولا تهاج اذا وردث ماء أو كلذ 4 وأن 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج ؟ ص 741١‏ الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق ؟ ص 561 الطبعة 
السابقة . 

(؟) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى 
؟ ص 67 أوهامشه طبع المطبعة الكبرى 
الأميرية سنة ١81١9‏ ه الطبعة الأولى . 


لا بتعرض لها أحد . وهذا المعنى ى 
الاشعار أتم » لأنه ألزم والقلادة قد 
تقسع » فمن هذا الوجه يكون الاشعار 
سنة » الا أنه عارض ذلك دليل الكراهة ل 
وهو كونه مثله ‏ فقلنا بأنه حسن » 
وان تركه فلا بأس يه ٠‏ 


فى صحيح مسلم وغيره ٠‏ 


ولأن الاشعار ليس من امثلة » لأن المثلة 
ما يكون تشويها كقطع الأنف والأذنين » 
أول الاسلام » وفعل الاشعار فى حجة 
الوداع » فلو كان الاشعار من المثلة لم يفعله 
صاى الله عليه وسلم ٠‏ 


مذهب المالكية - 


ذكر صاحب الشرح الكبير فى سنن 
الاحرام : أن اشعار الهدى ثالث السنن 
من أراد أن يحرم » ان كان مع المحرم 
هدى مما يشعر كالأيل"2 ٠.‏ 


اختلاف الفقهاء من المالكية ق حكم 
() المرجع السابق ؟ ص 497 الطبيبعهة 
السابقة . 

(ه) البحر الرائق لابن نجيم ج ؟" ص 56١‏ 
الطبعة السابقة . ٠‏ 
(9) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج 
؟ ص 768 طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية 

لعيسى البابى 'الحليى وشركاه بمصر . 


الاشسعار فقال 
يعنى الابل 


: وسن اشعار سئمها 
اللأنها هى النى لها أسنمة ٠‏ 


قال ف التوضيح : قال اللخمى وصاحب 
الجواهر : أطلق فى الكتاب أنها تشسعر ٠‏ 
وفى كتاب محمد : لا تشبغر ء لأن ذلك 


٠ تلعذدنيب‎ 


وقال ابن عبد السلام : اختلف المذهب فى 
افغان :ما لا'سكم .لة امن اليل واليعسر , 
والأقرب عدمة » 0 الأصل عدم تعذيب 
االقضواق “وانا ماله أسشمة هن 
البقز: فظاهر 0 0 


امنا اشعار الغنم فقد حكى 
الخرشى من المالكية أنه حرام » لأن فيه 
تعذيبالها9). 


أمذهب الشاة فعية: 


جاء ف المهذب. ان أشعار الابل والدقر 


00 زرف 


)١(‏ مواهب الجايل شرح مختصر دل 
. المعروف بالحطاب ح ؟ ص ١86‏ طبع مطبعة 
السعادة بيصر سسنة 8؟؟١‏ ه الطبعة الأولى . 

(؟). الخرقى على مخامى كلسل ويهانكبه 
حاشية العدوى ج ١‏ ص ١‏ طبعة المطيعة 
الكبرى الأميرية سنة ١*١!‏ ه الطبعة الثانية ١‏ 

9( الممذب للامام أبى اسداق أبراهيم 
هالفيروزبادى الشيرازي ١‏ 0 51 طيسع 
مطبعة دار أحياء الكتب العربية 


وذكر امن وف والشربينى الخطيب ان 
الاشسعار فى هذين سنة9©) ٠‏ 


اشسعار الغنم. عند الشافعية منهى عنه 
لضعفها » ولعدم ظهوره فيها لكثرة 


شعرها وصوفها0" ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى الشرح الكبير : « ويسن اشسعار 
البدن » لما روت عائشة رفى الله عنها 
قالت : 


فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله 
عليه وسام 4 ثم أشعرها وقلدها9) ل 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم فى شأن الحاج : ن كان 
ارد مه ار ف كمد 


أن بشعر هديه ٠‏ 


لماروى عن ابن غباس رفى الله عنهما 
أن النبى على اله عليه وسلم لما كان 
(؟) نهاية المحتاج الى 0 المنهابج لابن 


ا الدين الرملى ج 0 المعتيحة 


(ه) المراجع السابقة وطبعاتها السابقة 5 
)5 المغفى لابن قدامة المتدسى: والشرح الكبير 


علفه ع © هن الاو الطيعة السابية 


بذى الحليفة:أمر بيدنته فأشعر فى سنامها 
من الشق الأيمن » ثم سلت الدم عنها أى 
ثنحاه عنها وقلدها نعلين ٠ »١(‏ 


مذهب الزيدية : 


: جاء ف اليبحر الزخار الاشنعار سستكه 
الماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ 


ثم قال : ولا دم لترك الاشعار والتقليد » 
اذ ليس حتما © ٠‏ 


مذهب الامامية: 


قال صاحب كتاب الخلاف : اذا ساق 
ش الهدى من الأمل أو اليقر فمن السنة ان 
بقلدها نعلا ويشعرها ٠‏ 


ثم قال : دليلنا اجماع الفرقة ٠‏ 


وأيضا ما روى عن ابن عباس رضى الله 
37 اف 7 


4١1 المحلى لابن حزم الظاهرى حَ لا ضص‎ )١( 
مسألة رقم *89 الطبعة السابقة‎ 

(0) البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتفى ج 
؟ ص 787/؟ طبع مطبعة السعادة يمصر سنة 
5617 الطبعة الآولى . 

فرق الخّلاف ف الفقه للطوسى ج ١‏ ص 158 
وما نعدها طبع مطبعة رنكين فى طهران الطبعة 
الثانية سنة 159 ه . 


مذهب الاباضية : 


القسار :يانه كفذيت 0 


وهل المراد كراهة التحريم أو مجرد 


الكراهة. 


قيل بكل ورد :بأنه صلى الله عليه وسلم 
قد اشعر وهو لا يفعل مكروها ولا محرما ٠‏ 


وجوز الاشعار فى سنام من أيسر ويجوز 
من أيمن كما فعل النبى صلى الله عليه 
5 رف 7 


مذهب الحنفية : 


يرى الحنفية أن الحكمة من الاشعار 
هو اعلام الناس بان هذه البدنة همدى 


| حتى برده من يعثر عليه اذا ضل » وحتى 


لا بهبجه أحد اذا ورد ماء أو كلأ » وحتى 
لا بتعرض له أحد ٠‏ وذلك لأنه لا يمكن 
تحقيق هذه الغابية بواسطة التقليد » لأن 
القلادة قد تقسع فلا يمكن الاعتماد عليها 
وحدها من دون الاشعار » أذ الاش عار 
يلازم البدنة » لأنه أثر باق فيها9» ٠‏ 


(9) شرح النيل وشفاء العليل ج ؟ ص ؟9؟ 
الطبعة الممايقة ‏ : 


ج22 07 الطلبعة السابقة . 


كا 


20-6 


مذهب الشافعية : 


وكذلك عند الشافعية » اذ الاشسعار عندهم 
علامة على ان البدن هدى لتجتني7١) ٠‏ 


ويقولون أن المدى ربما اختلط بغيره 
كذلك بالاشعار فيرد9؟© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


ذكر صناحب الشرح الكبير على متن 
المقفنع أن الحكمة فى الاشعار هو أن لا تختلط 
اليدن ب بغيرها » وان لا يتعرض لها 


٠ اللص‎ 


ثم ذكر ان ذلك المعنى لا بمكن تحقيقه 
بالتقليد وحهده ) لأن القلادة و محتمل فيها أن 
تنحل وتذهب فلا يكون ثم علامة 9 ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء ف وساكل اله : لشبعة أن الاشضشعار 
انما أمر به من يسوق الهدى » ليعرم 


(1) نهاية المحتاج الى ششرح المنهاج لابن 
السابقة ٠.‏ 1 

)١(‏ المهذب لأبى اسحق الشيرازى ج ١‏ ص 
طبع مطبعة عيسى البابى الحليى وشركاه 


يمصر . : 
/! م المغني لابن قدامة المقدسى ج ” صن /الام 
لطبئ دقه 8 


ظهرها على صاحجبها من حيث أشسعرها » 
فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها0» ٠‏ 


استحسنوا اشعار البدن » لأن أول قطرة 
تقطر من دمها يغفر الله عز وجل له على 


ذلك © .. 
وف الفروع أن الاشعار للتعريف بأنه 
هدى7 ٠.)‏ 
ما يكون في الاشعار 
مذهب الحنفية : 


كرون الأتسيان فد اليشبون القن لوقي 


هديا وهى من الابل والبقر دون العنم 


والاشعار 9") ائما يعون فق هدى التطوع ٠‏ 


ولا يكون فيما يجب جزاء أو نظير جناية 


فى الحج ٠‏ 


(؟) وسسائل الشيعة الى تحصيل الشريعة 
للشيخ محمد بن الحسسن الحر العاملى ج ١‏ من 
المجلد الخامس ص 2.١.‏ طبع المطبعة الاسلامية 
ف طهران سسئة مم["| ه . 
السابقة . ْ 
(1) -الفروع من الكافى تأليف أبى' جعفر محهد 


:ابن يعقوب الكلينى الرازى ج ؟ ص 555:,طبع 


مطبعة مؤسسسة دار الكتب .الاسلامية فى طهران 
سسئة 97/ا8 اعه . 

97) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للريلعى 
ج ؟ ص 19 الطبعة السابقة . 


مذهب المالكية: 


قال الحطاب من المالكية فى شرح مختصر 
خليل أن الاشسعار يكون ف الابل ؛ لأنها 
هى التى تكون لها أسنمة » وقد ذكر خليل 
أنه يسن اشعار سنم.الهدى1(7) ٠‏ 


5-0 ا 0 
له أسئمة فالمشهور عدم الاشعار9) ٠‏ 


وقال أبن عيد السسلام ان المأهب' 
ما لي له وام نوفا والاريج ندم 
الاشعار فبه9) ٠‏ 


وى الغتم حكى ابن الحاج فى مناسكه 


8 )غ2‎ ٠ 00 


وصرح الخرشى ( بأن النهى يعنى الحرمة 


)١(‏ مواهب الجليل ج ؟ ص ١86‏ الطبعة 
السابتة . 

(؟) شرح الخرشى على مختصر خليل ج ؟ 
ص ؟58 الطبعة السبايحة 5 

ص 145 الطبعة السابقة . 

() المرجع السابق ج *؟ ص 186 الطبعة 
السادقة 3 
. (ه) شرح الخسرشى ج ؟ ص 5898 الطبعة 
السابقة , 


أشعار بوي 


مذهب الشانفعية : 


ذكر الفيروزايادى من الشاففعية أن 
الاشعار انما مكون فى الهدى اذا كان 
من الايل والبقرء 


أما اذا كان الهمدى غنما قبلا يكون 
نغمبه الاشعار وبكتفى بتقليده 


ال تي الله عنها أن 


عنما متلدة : ويان اللسهان لأ بطيترفنها 


حيث يستر شعرها وصوفها موضسع 


الاشسعار فيها”" .. 


مذهب الحنابلة : 
ويرى الحنايلة ان الاشعار يكون فى 
الندن وهو الايل والينقر ٠‏ 


الاضشعار فنيها ميمتره 
شعرها وصوفها" ٠‏ 


ولان موه 


مذهب الظاهرية : 


يرى الظاهرية ان الاشعار يكون فى الابل 
فقط ٠‏ 


(5) المهذب للشسيرازى ج ١‏ ص 556 الطبعة 
السابقة . 

.07 المغنى لابن قدامة المقدسى ج ؟ ص /لام 
الطبعة السابقة , 


28> اشبعار 


أما البقر فلا اشعار فيه ولا تقليد 


وكذلك الغثم لايرون فيها الاأشضعار () و 


مذهب الزيدية : 


جاء ق. البحر الزخار ان الاشعار انما 
. يكون فى الابل9 ٠‏ 


يكون الاأشعار فيما يساق هديا من 
الابل والبقر© (٠‏ 


مذهب الأباضية : 0 


جا فى كتاب النيل وشرحه أن الاشعار 
يكون .فى ذات؛ السنام من. الابل وحكى 
خلافا في جواز اشعار ما ليس له سنام 
منها وماله سنام من البقِر9). 


45 المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص‎ )١( 
. مسألة رقم 7م الطبعة السسابقة‎ 
البحر اللمزخار لأحمد بن يحيى المرتضى‎ )6( 
7 د 2 0 ,م‎ 
(؟) مستمسك العروة الوثقى للطباطبائى‎ 
ص5858 الطبعة السابقة والخلاف‎ ٠١ الحكيم ج‎ 
618 ص‎ ١ فى اأفقه لشيخ الطائفة الطوسى ج‎ 
:الطبعة السابقة . ش‎ 
(؟) ششرح النيل وشفاء العليل لمحميد بن‎ 


يونفب: أطفيشس ج ؟:ص 7569 طببع مطبيفة < 


مذهب الحنفية : 


يرى أبو يوسف ان الاشعار يكون ىف 


وأجاز بعضهم أنه يكون فى الجانب 
الايمن 200 ٠‏ 1 


مذهب المالكية : 


ويرى المالكية أن الاشعار يكون فى سنم 
الهدى من الايسر للرقبة » وأنه يكون فى أعلا 
السنم مبتدئًا من ناحية الرقفة الى 
ناحية الذنب » وان يكون الشق الذى يحدث 
فى الجلد قدر أنملتينف :الطول 7) 0 


مذهب الشافعية ّ 


أما الشافعية فيرون :ان الاشعار يكون 
فى صفحة سسنام الابل اليمنى » لما روى 
عن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليسه وسلم صلى الظهر فى 


(ه) 'البحر الرائق شرح كنز الدقائق لأبننجيم 
ج ؟ ص 74١‏ الطبعة السابقة . 


(5) مواهب الجليل لمختصر خليل المعروف 


بالحطاب ج” صن 184 الطبعة السابقة»والخرشى 


وبهامشه جاشنية العدوى ج51 ص 785 ومابعدها 
الطبعة السسابقة , 


اشعار 5 1 عه 3 ش 


ذى الحليفة ثم 0 فالستستعرها فى 
صفحة ستامها الايمن 27 


هذا اذا كان الهدى ابلا ٠‏ 


فأما اذا كان بقرا فمكان الاشعار 
حبنكعذ يقدر فيه عل نتن مثيله فى 


الابل على ما نظهر © + 


واذا تفدة الفدى وحيل المنذى عل 
ثنتين فى حبل وأشعر أحداهما فى الجائب 
الأيمن فنانه يشعر الآخر فى الجائبي 
الأبسر ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المحرر » واشعار البدن منها 
بشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل 
دمها69») ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


بحكى ابن حزم من أهل الظاهر أن 
الاتببعار:يكون فق الحاتب الأمفن من سد 
الأبل© ٠.‏ 


)١١‏ المهثب لابى اسسحاق الشيرازى ج ١‏ ص 
ليا وما 0 الدرجة السبابقة 0 على 
)3( ثهاية المحتا” 9 شهاب 6 الرملى 
١‏ ص .”7 الطبعة السابقة . 
9) المحرر فى ألفقه على مذهب الأمام أحمهد 
ل كن الطبعة السابقة . 
الى المحلى لابن حزم الظاهرى ج لاص 1ا 
مسلة رقم 8١‏ الطبعة السابقة , :2 


مذهب الزيدية : 


حادق التسية الزخار ‏ ن الاشسمار 1 
فى صفحة ة سنام الايل اليمئى © ٠.‏ 


مذهب الامامية . 


الاشغار يبكون فى الجائب .الأيفن ملن 
الهدى ٠.‏ 


واذا تعدد أثشسعر أحدها فى الجائب 
الأيمن والآخر ف الجائب الأيسر) 


مذهب الأباضية 


جساء فى كتاب الفيل وشرحه 6 وجور 


الاشعار من أبسر وقد يكون من أيمن »)2 5 


مذهب الالكية : 


عند الالكية : يختلف الوقت الذى يقوم 

(5) البحر الزخار الجامع لمذاهب علمياء 
الأمصار 3 ؟ ص 79/97 الطبعة السابقة . 

(1) مشتمسك العروة الوثقى لأسيد محسر 


الطباطبائى الحكيم ج ٠١‏ ص 5159 الطبيعة 
السااقة 5 1 

: (9) شرح النيل وثشسفاء العليل 8 كص 1967 
الطبعة السابقة , 


3 اشعار 


الهدى على ما جاء عن شسارح المختصر 
الجليل فى قوله 0 ا من 
المنقات2 ٠‏ : 


مذهب الشافمية : 
الشافعية يرون كما جاء ف الأم أن 


الاثسعار يسبق الاحرام كها تدل. 


عبارتها على ذلك0© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى ان الحناج اذا 
كان معه هددى » وكان يسوقه مع 
نفمسسه فانه ييستحب له أن يبشعره حين 
يأتى الى الميقات9 . 


مذهب الامامية : 
جاء فى الفرو ع ©» : يكون اشعار الهدى 
خين يريد الحاج أن يحرم ٠‏ 
8 على مذختصر خليل وحافينية 


0 اللي لابن حزم الظاهرى ج ا ص 15 


مسألة” رقم © الطبعة السابقة . 
(5) الفروع من الكافى ل كلينى ج 5 ص 517 
للحر العاملى ج ١ص‏ 155 الطبعة الأولى ٠‏ 


وروى العاملى من الشيعة الأمامية أن 
الحاج اذا أشسعر هديه قيل أن ينتهى 
الى: المبقات الذى يحرم منه لم يترتب 
على ذلك الاشعار شىء » واعتبر الاشسعار 
كأن لم يكن » لأنه تقدم به على الوقت 
المحدد له كما نص على ذلك الفضل 
ابن يسار ف روايته عن أبى عبد الله9 ٠‏ 


مذهب الحنفية: 


ذكر صاحب بدائع الصنائع من الحئفية 
أن اشعار الهدى يكون بالطعن فى أسفل 
السنام وذلك من قبل المسار عند أبى بوسف 
فقد روى عن الثبى صكى الله عليه 
وسلم أنه كان يدخل بين بعيرين من قبل 
الرءعوس وكان يضرب أولا الذى عند .يساره 
من قبل يسار سنامه » ثم يعطف على. الآخر, 
فيضرب به من قبل يمينه اتفاقا للأول 
لا قصدا فصر الطعن على الجانب الأيسر 
أصليا والآخر اتفاقيا9© ٠‏ 


)6( وسائل الشيعة ومس-تدركاتها للحر 
العاملى ج ١‏ ص ..؟ الطبعة السابقة ٠‏ 
١57‏ الطبعة الأول سنة 7ا؟1؟١‏ هم 1 مطبعة 


: المطبوعات العلبية تمصر ٠‏ 


اشعار ُْ ا 


0 السرخسى ق المحمسوط أن الاشعار 
سنام ل حكن بخر الدم منه» 
ثم يلطخ ذلك ال نم00 


مذهب 1 : لمالكمة: 


برى الخرشى من الالكبية أنه من الأمور 
التى يستحب للمشعر أن بيدا عمله بها : 
0 فى الاشعار مبتدئا من 


او ا ع 0 


0 2 اه فيه قدر الأنملة أو 


ويرى أيضا أن يكون ذلك فى الجانب 
الأيسر من السنام لأن السنام لا يؤ لم 
الهدى شقه ٠‏ بخلاف سائر جسده 
ويشق المشعر السنام طولا » وقيل : 
عرضا ٠‏ 


وقيل : لا خلاف بين القولين » اذ هو 
من الخلاف اللفظى ٠‏ 


فاذا قيل : يشق طولا. » فهو بالنظر 
الى طلول البدنة وهو من ذنيها الى 
راسها وعرضا يكون من الارشض الى اعلى 


٠ ستامها‎ 


)١(‏ انظر كتابالمبسوط لشسمس الدين الس رخسي 
ج ؟ ص 158 الطبعة الاولى طيبع مطبعة 
السعادة بيصر سنة 1516 ه طبع مطبعة 
السسعادة 3 


واذا قل : يشق عرضا ء فهو بالنظر 
الى السنام وهو الحدية » وطوله من 
أسفله فى ظهر اليدنة الى أعلاه 
وقدره قدر امتداد أعلاه ٠‏ 


فهما راجعان الى شىء واحد ٠‏ 


ثم حكى الخرشى ما قاله ابن رشد فى 
كيفية الاشعار » وهو أن يبس تقيل 
المشعر بها القبلة » وأن يشعر بيمينة 
بينما خطام بعيره فى شماله 0 ,ى 


يشير صاحب نهاية المحتاج من 
الشافعية الى كيفية الاشعار فى قوله 
عن الهدى : « فان كان ندئا سن اشعارها » 
فيهرح صفحة سنامها اليمنى أو ما 
يقرب من محلة فى البقر ‏ فيما يظهر ‏ 
بحديدة وهى مستقبلة القبلة » ويلطخها 
يدمها © م6. 


مذهب الحنابلة : 


السعار المدى يكين يشق ل 


0) الخرثقى على مختصر خليل ج ؟ صن25م؟ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 
(5) نهاية المحتاج الى شيرح المنهاج لابن 
شهاب. الدين ٠‏ ابناج ؟ من .0“ الطبعة 
السابقة . 


رم" - موسوعة اللمفقه الاسلامى د ١١‏ ) 


,م4 ف افسعار 


الدم لحديث عائثشضة رضفى الله عنها 
المذكور فى خكم الاشعار © . 
مذهب الظاهرية : 


ذكر ابن حزم ف المحلى أن اشسعار 
الهدى اذا كان من الابل يكون بأن يضربه 


بحديدة فى الجانب الأيمن من جسهه حتى. 


٠ يدميه2©‎ 


مذهب الزيدية : 


ذكر صاحب متن الدرر البهية أن 
اشسعار الهدى يكون بشق صفحة سنام البعير 
ويسلت الدم عنها9؟ ٠‏ 


وذكر صاحب البحر الزخار أنه بكون 
ف صفحة سنام الايل اليمئى7؟) «٠‏ 


)١( .‏ المغنى لشيخ الاسلام موفق الدين أبى 
محمد عبد الله بن أحمد بن أجمد بن قدامة على 
مختصر أبى القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله 
ابن أحمد الخرقى ويليه الشرح الكبير على متن 
المقنع لشسيخ الاسلام شنمس الدين آبا الفرج 
عبد الرحمن بن اأشيخ الامام أبى عمر محمد بن 
أحمد بن قدامة المقدسى ج ”" ص /الاه طيبع 
مطبعة النار يمصر سسنة 161 ه الطبعة الأولى 

() المحلى ج /ا ص 15 مسألة رقم 899 . 

(؟) انظر كتاب نيل الاوطار وشرج منتقى 
الآأخبار من أحاديث سيد الأخيار تأليف الكش ب 
الامام المجتهد محمد بن على بن محمد الشوكانى 
ص 17 الطبعة الثانية سنة ١/1؟1‏ ه طيع مطابع 
شركة بمكتنة :ويطبعة .سلف القابى الطنى 
وشركاه بمصر . 

6 انظر كتاب البحر الزخار الجامع لذاهمي 
علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج ؟ 
ص هو ١‏ طبع مطبعة االسعادة دمصر سدنة 
5 ه ؛ .110 م الطبعة الأولى . 


مذهب الامامية 


روى عن أبى عبد الله من الشسيعة 
الامامية فى كيفينة الاشعار أنه طلب 
من يونس بن. يعقوب أن ينيخ بدنتته » 
ثم يعقلها مستقبل القبلة » ثم يدخل 
المسجد حيث يصلى » ثم يفرض بعد 
صلاته ء ثم يخرج الى بدنته فيأآخذ 
لك اأشعارها من الجانب الأيمن من سسنامها 
ثم يقول : بسم الله اللهم منك ولك ؛ 
اللهم تقبل منى © ٠‏ 

وكذا روى عنه أنه قال البدن تشعر 


فى الجانب الأيمن » ويقوم الرجل فى 
الجانب الأيسر إلى ”م 


مذهب الأباضية : 


بعض أن يشق فى صفحة السنام نمو 
الرقبية الى المآؤخرة » بقول عند ذلك : 
يسم الله والله أكبر ويجللها ان شاء9"© ٠‏ 


ما يترتب على الاشعار 
مذهب الحنفية : 


ذكر الكاسانى فى بدائع الصنتائع أنه لا 


(ه) وسائل الشيعة ج ؟ ص 158 ومابعدها 
الطبعة السابقة والفروع من الكافى للكلينى ج 6 
(5) المرجع السابق للعاملى ج ١‏ ص ١59‏ 
الطبعة السابقة . 
. (7) شرح النيل وشسفاء العليلللحمد بنيوسف 
أطفيشي ج ؟ ص 7597 الطبعة السابقة : 


أشعار 48 


ترق علق اشسعار الهدى انعقاد الاحرام 


فقال : ولو أشعر بدنة وتوجه معها 


الااشيي مكتريا أن الاستعار روه عند" 


أبى حنيفة ء لأنه مثلة وايلام العيوان من 
غير ضرورة لحصول المقصود بالتقليد وهو 
الاعلام بكون المشعر هديا لثلا يتعرض 
له لو ضل والايتان بفعل مكروه لا يصلح 
دليل الاحرام20 ٠‏ 


ثم حكى اختلاف المشايخ على قول أبى 


بوسف ومحمد ٠‏ 


:قال بعضهم :.ان أشعر وتوجه معها 
بصير محرما عندهما لأن الاشعار سنة 
عندهما كالتلقيد فيصاح أن يكون دليل 
الاحرام كالتقايد ٠‏ 


وقال يعضهم لا يصير محرما عندهما 


أيضا لأن الاشعار ليس بسسنة عندهما » . 


بل هو مباح فلم يكن قربة » فلا يصلح دليل 
الاحرام ٠‏ 


ورتب الزيلعى على" اشسغار. الهدى وعلم 
الناس به أكل الفقراء منه دون الأغنياء وأنه 


ْ )0 بدائع الصنائع فى ترتيب ب 


مكاي ا 1 


ثم مره قائلا : الا أن التصدق على 


1 30 1 


ذكر صلحب مواهب الجايل لشسرح 
مع كال :أن مساح الطراو قيال ق 
باب الهدى : اذا قلد المدى تعين بالتقليد 
والاشعار » أو دسوقه أو بنذره وان تأخر 
ذيحه ولو مات ا ب 
الهدى وابداله ٠‏ 


ثم قال وهذا بين » لأن الهدى بتعين 
بالتقليد والاشعار أى بسوقه أو بنذره 
وان تآخر ذبحه » فلما تعين الهدى خرج 
عن ملك ربه الى جهة القربة حتى لا يملك 


القجربة م 


واذا زال ملكه عنه يطل ارثه عنه 
وليس له أن ينتفع به ولا بشىء من منافعه» 


وانما هو تحث يده حتى يبلغ محله9» ٠‏ 


(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 
ج ا ص ١‏ طبع المطبعة الكبرى الاميرية سنة 
+181 ه الطبعة الأولى . 

(9) مواهب الجليل شرح مختصر خليل 


ويهامشله التاج. والاكليل 13 ع لشعدل 


مطبعة السعادة بمصر سنة فرق م 4 الطنعة 
الأولى . 


1م اشبعار 


واذا ضل من الانسان أو سرق هديه 
الواجب » أو جزاء الصيد فأبدله ونحعر 
اليدل ثم 
تحره ان كان مقلدا ومشعرا » لأنه تعين 
بالتقليد والأشسعاز 6 ولا برده قف ماله : فلو 
وجده قبل أن ينحر بدله » فان كانا مقلدين 
ومشعرين وجب عليه أن ينحرهما , 
لأنهما تعينا بالتقليد » وان كانا غير مقلدين 
ولا مشعرين أو كان أحدهما مقلدا ومشنعرا 
والآخر ليس كذلك فانة يازمه نحر واحد 
منهما فى الأولى ونحر الذى قلده وأشعره 
ف الثانية » ويتصرف فى الآخر ببيع أو 
بر10) 5 


مذهب الشافعية : 


اذا ساق الحاج الهدى فلس له أن 
يركبيه الا من ضرورة:» واذا أاضطر أليه 
ركيه ركوبا غير فادح له 0 


وله أن يحمل الرجل المضطر على 


٠ هدبهة‎ 


واذا كان الهدى أنثى فنتجت 
عليها. 


0 مواهب الجليل شرح مختصر .خليل ج ؟ 
ص همخل؟ طبع مطبعة السسعادة تمر سبنئة 
4" ه الطبعة الاولى . 


فان 9 1 1 


وليس له أن يرب من لبنها الا بعد 
رى فصيلها » وكذلك.ليس له أن يسقى 


أحدا 9 


ثم قال : وان قلدها واشعرها ووجهها 
الى الببت أو وجهها بكلام فقال هذه هذى 
فليس له أن يرجع فيها ولا يبدلها بخير 
ولا بشببر هنما كانت زاكية أو مين 
زاكية ٠.‏ 


وكذلك لو مات لم يكن لورثته أن 
يرثوها ٠‏ 


فان كان وافياثئم أصابه بعد ذلك عور 
أو عرج أو مالا يكون بهوافيا على 
الابتداء لم يضره اذ ابلغ المنسك. 


وقال الشافمى ف الأم : وان قلد 
دح و ديري الأحرام فلا يكون 


قال : فى حكم الانتفاع بلبن الهدى 


(؟) الام للامام أبى عبد الله محمد بن ادريس 
الشافعى وبهامشه مختصر للامام أبى ابراهيم 
اين اسماعيل بن يحيى المزنى ج ؟ ص 187 
بع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سمنة 
0 ه الطبعة الأولى , 


اكنعار هم 


المشعر اذا كان أنثى -. أنه لا يجوز بحال 
من الأحوال ؛ وان ولدت ذبح الولد معها ٠‏ 


وله شرب لبنها الفاضل عن ولدها » 
وركوبها مع الحاجة ما لم يضريها » وجز 
صوفها » والتصدق به ان انتفعت بجزه ٠‏ 


ولو ذيحها فسرقت لم يلزمه شىء ٠‏ 


على الذابح ٠‏ 


وان أتلفها صاحيها ازمته قيمتها 
يوم تلفها لا يوم ذيبحها » وصرفت فى 
مثلها كالأجنبى اذا أتلفها ٠‏ 


وقيل : يلزمه أكثر القيمتين فان بقيت من. 


لهاوالاا تصدق بها أو بلحم يشتريه 


يأزمه شىء وان تعبيث ذبحها وأجزأته ٠‏ 


وان عطبت دون محلها ذيخها مكانها 
وأجزأته ولم يأكل ولا رفقته منها » لكن 
يصيغ نعله بدمها ويضرب به صفحتها 
علامة للفقراء عليها © . 


)١(‏ المحرر فى الفقه على مذهب الأمام أحمد 
ابن حنيل للشيخ مجد الدين أبى البركات ومعه 
النئكت والفوائد السنية لابن تيمية ج ١‏ ص "٠‏ 
طبع مطبعة السنة المحمدية يبمصر سنة 55؟اه 


واسنة .156 م . 


مذهب الزيدية : ظ 


الهدى لا يجوز له أن يشرب من لبنها 
اذا كان أنثى الااما فضل عن ولدها ٠‏ 

ما روى أن عليا عليه السلام رأى 
رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال له : 


لا تشرب من لبنها الا ما فضل عن ولدها 


ويتصدق بما يخثشى فساده ان لم يتبع 
فان خشى من حبس اللبن حلبه وتصدق 
به ٠‏ والصوف كللين على الخلاف » وله 
ركوبه ان اضطر .هو أو غيره من المسلمين » 
ويمضمن النقصان 0 . 


يرع التتدبينة الخائيية عاق "الافتسقياة 
انعقاد أحرام حج القران » اذ ينعقد هذا 
الاحرام بأحد ثلاثة هى الاشسعار والتقليد 
والتلبية ٠‏ 


وص ححه عمسر بن يزيد عن أبى عبد الله 
عليه | اذ يقول : من أشعر بدنة 
فقدأحرم'". 1 


(؟) البحر الزخار الجامميع لمذاهب علماء 
الاأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى رج ؟ ص 
5 طبع مطبعة السعادة بميصر سنة 68١١ه‏ 

(؟) مستمسك العروة الوثقى لألسيد محسن 
الطباطيائى الحكيم ج ١.‏ ص 5617 وما بعدها 
طبع مطبعة النجف الأشرف الطبعة الثانية سئة 
١4؟ا‏ ه)2 اككاام. 


9" ٠ش‏ 0 اشنعان ب إشهاد 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل : قيل فى شبأن من 
سباق المدى من غير أن يشسعره : انه 
يجوز له أن يرجع فيه » وأن بيدله » وأن 
يحمل عليه » ويشرب لبنه بضرورة ٠‏ 


وقيل يجوز له الانتفاع ولو يلا 


ضرورة 9 


الحيوان للمدى حتى ولو لم يتلفظ المهدى 
يذلك ٠‏ 


فاذا لم وم سعبر الحبوان ولم يتلفاظ يما 
يدل على أنه هدئ جز له الرجنسوع 
فيه ٠.‏ 


ختان سان اليل ١‏ وقين كن بنافة بن 
يعنى الهدى ‏ بلا أشسعار جاز له الرجوع 
فيه وابدأ له ما لم يقل انه هدى ل 
والحمل عليه » وشرب لبنه بضرورة » 
وجوز مطلقا(© ٠‏ 


ايا . 


التعريف بالاشهاد لغة واصطلاحا : 
( 1 ) ف اللغة : الاشهاد مصصدر فعله 
10 قود النيل لأشقاء العقيل لكك دن يومف 


أطفيش. ج ؟ ص 715 طبع مطبعة محمد بن 
يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ؟؟؟١‏ ه. 


أشهة يشهد 1062 والثلاثق شهد من باب : 


سلم .. 


وف المختار”؟ : أشسهده على كذا فشهد 
عليه ٠‏ واستشهده سأله أن يشهد © 
وشهد على كذا من ياب سلم ٠‏ وشسهده 
أى حضره » وشهد له بكذا أى أدى ما عنده 
من الشهادة ٠‏ 


وف سان العرب : أشهدته على كذا 
نشيو كاله اق شار فتاهو طبه 2 
وا .3 دنه 1 5 «٠‏ 


ومئنه قوله تعالى :واستشهدوا 
شهيدين” من رجالكم » وأشهدنى أملاكه 
ساألته اقامة شهادة اختملها ٠‏ 


فالأشهاد طلب تحمل الشسهادة بالمعاينة 
أو طلب آداء الشهادة عند القاضى ٠‏ 


(ب) ف الاصطلاح : ميستعمل الفقهاء 
الام أد ٠‏ طلب |أم بهود 5 ِ 
الشهادة بحضورهم لمعاينة المشهود به »م 2 
ومعرفتهم ما وقع 3 

(؟) مختار الصحاح مادة شهد ولسانالعرب 
للامام العلامة أبى الفضل جمال الدين بن مكرم 
ابن منظور الأفريتى المصرى مادة سهد طيع 
دار صادر .بيروت سئنة 0061| ه ») سنة هام 

(9) الآية رقم 585 من سمورة البقرة . 


أو طلب الشهود لأداء الشسهادة التى 
تحملوها أمام القضاء عند الخصومة ٠‏ 


:وهذالا يخرج عن الاستممال اللغوى 


ما يطلب فيه الاشهاد شرعا 


يراد بما يطلب فيه الاشهاد شرعا 
الافعال والتصرفات ٠‏ والأمور التى طلب 
الشارع فيها الى الكلفين احضار من 
يتحمل الشهادة عليها عند حصولها موثقا 
لأنفسهم 4 لأمكان تقديم البيئنة عند 
الحاجة ؛ كطلبه من أولياء اليقامى 
وأوصيائهم الاشهاد عند دفع أموالهم أليهم » 
لامكان اقامة البينة على الدفع عند الحاجة 
فى قوله تعالى « وابدلوا اليتامى حتى 
اذا دلعغوا النكاح 00( ٠‏ فان 11 
رشدا فادفعوا اليهم أموالهم ولا تأكلوها 
سرافا وبدارا أن يكبروا » ومن كان غنيسا 
فليستعفف » ومن كان فقييرا فلياكل 
بالعروف ٠‏ فاذا دفعتم اليهم أموالهم 
فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسييا » ٠‏ 


أو احضار من يؤدى الشهادة أمام 
القساضى عند حصول النزاع » لا براء 
الذمة » أو أثيات حق » أو دعوى "كطلبه 
احضار أربعة شسهداء فى حالة اقتراف 
جتريمة الإعاناو الو يمنا فق تخولة 


)0( الآية رقم 3 من سورة الفساء 3 


تمالى : « واللاتى يأتين الفاحضة؟ من 


نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 6 ٠‏ . 


سواء أكان الطلب على وجسه الوجوب 
والفرضية » أم كان على وجه الندب 
والاستحباب » تبيعا لما تقتضيه المصلحة » 
وتستوجبه دواعى التليق :: 


وقد بختلف الفقهاء 0 0027 
الحكم » تبعا لتقدير هم وجه المصلحة 
كما سيأتى بيانه مفصلا فى بيان وصف 
الحكم فى المذاهب المختلفة فى كل موضع من 
المواضع ٠‏ 


والمرجع ف بيان الأمور التى طلبٍ 
الشمارع فيها من الكلفين الاشهاد عليها 
تحملا أو أداء » وجويا أو نديا 4 وآكراء 
الأئمة والفقهاء فى ذلك وفى غيره مما يتعلق 

هو كتب الفقه ف المذاهب المختلفة » 
وكتب الخلاف والمقارنة التى تتعنى بيسط 
أراء الفقهاء وأهل العام فى المسسائل 
المختلفةء 


غير أنه قد أشي فى بعض آبات 
الاحكام من القرآن االكريم ٠‏ وبعض 
أحاديث الأحكام من السنة النبوية 
الشريفة . الئ ظلب الاشهاد على بعضضن 
الافعنال والتصرفات والمسائل ٠‏ 


وتتاول اموه وشراح الحديث 


بالبيان والتفصيل آراء. الفقهاء وأهل العام 


(0) الآية رقم 6[ 210 اليا , 


فى أخكام الاشتهاد قيما تناولته الآيات 
ْ والأحادنث وما بتعلق ذلك ويتصبل به +ه 


واستطرد أكثر هم الى ذكر الافعال , 


والتصرفات والعقود التى يطبق فيها الحكم 
وتأخذ نفس الوضع ٠‏ 


ولذلك فانئا ستعرض لبيان ما ذكره 
المفمسرون وشرح الحديث ف الآيات 
والأحاديث المشار اليها خصوصا ف تفاسير 
آيات الأحكام وشروح أحاديثها » لنستعين 
على تحصديم المواضع التى يجرى فيها 
' الاشهاد ٠‏ 


لفكي لتقام راوراك الداع 
المختلفة أخذا من كتب الفقه والخلاف 
لسري عل اليس الى يرن ايك 
عليه فى تحرير الممسوعة وبيان الأحكام 


من آيات الأحكام : 


قال الله تعالى : « يا أيما الذين آمنوا 
اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه ٠‏ 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ٠‏ ولا يأب 
كاتب أن يكتب كما علمه الله ٠‏ فليكتب 
وليملل الذى عليه الحق ٠‏ وليتق الله ربه 
ولا ببخس منه شسيثا ٠‏ فان كان الذى 
عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا 
يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون 


من الشهداء أن تضل أاحداهما فتذكر 
أحداهما الأخرى ٠‏ ولا يأب الشهداء اذا ما' 
دعوا ٠‏ ولا تسأموا أن تكتيوه صغخيرا 
أو كبيرا الى أجله ذاكم أقسط عند الله 
وأقوم الشهادة وأدنى ألا ترتابوا الا أن 
حكون تجشارة خاضرة تديرونها بينكم فليس 
عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا اذا 
تبايعتم ولا يضار كاتب.ولا شسهيد وان 
تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم 
الله والله يكل شىء عليم 07 ٠‏ 


وقد جاء ف التفسير الجامع لأحكام 
القرآن لأنى عيد الله محمد بن أحمد 
الانصارى القرطبى المالكى ‏ فى تفسير 
هذه الآية ما يأتى : قال ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما : هذه الآية نزلت فى 
السلم خاصة ٠‏ معناه أن سام آهل 
المدينة كان سبب نزول الآية ٠‏ وهى تتناول 
جميع المداينات اجماعا٠‏ 


وقال ابن خويز منداد : انها تضمنت 


وقد اسستدل بها بعض عمائنا على 
جوز التأجيل فى القروض على ما قال 
مالك » اذ لم يفصل بين القرض وسائر 
العقود ف المداينات ٠.‏ 

وخالف فى ذلك الشافعبة وقالوا : ان الآبة 
انيسن تهنا خوان التاغيل ل سحاك الديون : 
وانما فيها الأمر بالاشهاد اذا كان ديئا 
مؤجلا ٠٠‏ ثم يعلم جوز التأجيل فى 


: الآية رقم م من نسورة الدكرة‎ )١( 


اشسهاد 0 8-0 


الدين وامتناعه بدلالة أخرى ٠‏ وحقيقة الدين 
كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا 
والآخر فى الذمة نمسيكة » فان العين عند 
العرب ما كان حاضرا ٠‏ والدين ما كان 
غاكهاهء 


يتعاماون حتى لا يشبذ أحد منهم عن 
المعاملة » وكان منهم من يكتب » ومنهم 
من لا يكتب أمر الله سسيحانه وتعالى أن 
يكتب بينهم كاتب بالعدل ٠.‏ والأمر ان 
كان بالكتابية » لأن المراد الكتابة والاشهاد » 


وكلة ذعت تعفن الحسنانى الن أن عت 
الديون واجب على أريابها فرض بهذه 
الآية بيعا كان أو قرضا لئلا يقع فيه 
نسيان أو جحود » وقد ذكر أن المراد 
الكتابة والاشهاد » لأن الكتابة بِغير شهود 
لا تكون حجة ٠‏ فحكم الاشهاد كحكم 


٠ الكتابة‎ 


وقال ابن جريج من ادان فليكتب ومسن 
باع فليشهد ٠‏ 


قوله : « فان آمن معض كم بعضا © ناسخ 
للأمر بالكتب ٠‏ وحكى نحوه ابن جريج ٠‏ 


وقال الجمهور الأمر بالكتب ندب الى 
حفظ الأموال وازالة الريب ٠‏ 


قال بعضهم : أن أشسهدت فحسزم 
وان ائتمنت كتمنث ففى حل ووؤسمة” .٠‏ وهذا 

هو القول المحيح ٠‏ وعلى هذا فلا 
نسيخ فى الآية » لأن الله تعالى ندب الى 
الكتابة فيما للسرء أن يعبه ويتركه باجماع 
فئنديه انما هو على جهة الحيطة 
للناس ٠‏ ' 


الكاتب » والشهادة على الشاهد ٠‏ 


فقال الطبرى والربيع : واجب على الكاتب 


٠ 0 


٠ أصناف‎ 


مويشام كيل الاطيكة ول لوبي 
« فليملل الذى عليه الحق © ٠‏ 


وثلاثئة أصناف لا يملون بأنفسهم » وتقع 
نوازلهم فى كل زمن » ويترتب الحق لهم ى 
أحسوال :وجهات فين الممافلات كالمواريث 
اذا قسمت وغير ذلك » وهم الس فيه » 
والضعيف » والذى لا يستطيع أن يمل ٠‏ 
« فان كان الذى عليه الحق سفيها أو 
ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه 
بالعدل 6 ٠‏ 


1 وقوله تعالى « واستشهدوا شهيدين2007 من 


رجالكم » الاستشهاد طلب الشهادة. ٠‏ 


واختلف الناس. هل الاستشهاد فرض أو 


فى قوله تعالى « واشهدوا اذا تبايعتم » ٠‏ 


وقد رتب الله سبحانه الشهادة بحكمته فى 


الحقوق المالية والبدنية والحدود ٠‏ وجعل فى 
كل حق شهيدين الا فى الزنا » ففيه جعل 
الشسهادة فيه أربعة على ما بينه سبحانه 
وتعالى فى سورتى النساء والنور تشديدا 
على المدعى وسترا على العياد ٠‏ 

وقولة # :ومن وجتنالكم تقض أفآ رض 
الكقنار والمهان والسحاء ٠:ويةساول‏ 
العبيد والعميان » لأنهم من رجال المؤمنين ٠‏ 


وقد اختلف العلماء ى جواز شسهادة 
العبيد والعميان ٠‏ وقوله « فان لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان » يدل على جواز شهادة 
المرآة مع رجلين ولو مع وجود الرجال ٠‏ وهو 
رأى الجمهور ٠‏ 


وذهب بعض الى أن معناه : ان لم يوجد 
تنصاب الشبهادة من الرجال ٠‏ تقيل شهادة 
المرأتين مع رجل ٠‏ وهو ليس بظاهر ٠‏ 


وقد أجيزت شهادة النساء فى الأموال 
خاصة بهذه الآبة اذ لم تذكر شهدتهن 


. الآية رقم 185 من سورة البقرة‎ )١( 


فى غيرها بشرط أن يكون معها رجل ٠‏ 
لأن الأموال أكثر الله أسباب توثيقهباء 
اكثرة جات تحصيلها » وعموم البلوى بها 
وتكررها » فجعل فيها التوثق تارة 
بالكتاية » وتارة بالاشهاد » وتارة بالرهن » 
وتارة بالضمان ٠‏ 


وأدخل ى جميع ذلك سهادة النمساء مع 
الرجال ٠‏ 

ولا يتوهم .عناقل أن قوله تعالى « اذا 
تداينتم بدين الى أجل مسمى »© يشمل دين 


ال مهر مع البضع » أو دين الصلح عن دم العمد» 
فأن تلك الشسهادة ليسعت شمهادة على الدين» 


بل هى شهادة على النكاح 83 


وتنا الت ]تيون رداك 
فيما لا يطلع عليه غيرهن للضرورة ٠‏ 


وعلى عمقل كلك اجيرت مجهادة الفسينات 
فى الجراح فيما بينهم للضرورة ٠‏ وكما 
جعل الله ضهادة امرأتين بدل شهادة رجل 


المالكية والشافعية » ويحكم له بشاهد 
ويمين » كذلك يجب أن يدلف مع شهادة 
امرأتين بمطلق هذه العوضية ٠‏ 


وهذا فى الأموال وما بتعلق بهادون 
حقوق الأبدان » للاجماع على ذلك من كل 
قائل بالقضاء بالشاهد واليمين ٠‏ وذلك لأن 
حقوق الأموال أخفض من حقوق الأبدان 
بدليل قبول شهادة النساء فيها. 


وقوله « ممن ترضون من الشهداء »© يدل 


على أن 
فيؤخذ منه دليل على أن ري 


ش وقال أبو حنيفة : كلا مسلم ظاهر 
عدل وان كان مجهول الحال ٠‏ 


وقد قال العلماء : العدالة هى الاعتدال فى 
الأحوال الدينية 4 وذلك 4 مأن يكون 00 
للكبائر 0 محافظطا على مروعته وعلى ترا 
الصغائر » ظاهر الأمانة غير مغفل ٠‏ 


وقبل :. صفاء السريزة واستقامة السيرة فى 
ظن الملمدل ٠‏ والمعنى متقارب ٠‏ 


والخلاف بين أبى حنيفة وغيره فى اعتبار 
العدالة معنى زائد عن الاسسلام يشترط 
تحققه فى الشاهد لقبول شهادته يجرى فى 
الأموال والنكاح ٠‏ فيجوز النكاح عنده 
بشهادة فاسقين ٠.‏ 


' وقوله تعالى « ولا يأب الشهداء اذا 
ما دعوا » قال البعض. أن هذا للوجوب » وهو 
يشمل طلب الشهود » لتحمل الشهادة 
وتحصيلها وطلبهم لأداء الشهادة عند 
القاضى ٠‏ 


وقيل : انما يشمل دعوة الشهود لأداء 
الشهادة عند القفاضى ٠‏ أما دعوتهم لتحمل 
الشهادة فليس واجبا عليهم اجابتها» 


من الشهود من ليس موضع رفى .٠‏ 


اذ لا يترتب على الامتناع ضياع حق ٠‏ 
ونكن أن :يكبل الزعوب فق خجالة التميل 
على ما اذا حضر أصحاب الشان عند الشهود» 


وطليوا اليهم التحمل ٠‏ 


وذهب بعض الى أن الأمر محمول على 
الندب ٠‏ فالمسلمون مندوبون الى معونة 
اخوانهم ٠‏ فيشمل حالتى التحمل والأداء ٠‏ 
فاذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن 
من تعطيل الحق فالمادعو مندوب ٠‏ وله أن 
بتخلف لأدنى عذر ٠‏ وان تخلف بلا عذر فلا اثم 
عليه ولا ثواب له ٠‏ 


أدنى خوف قوى الندب وقرب من الوجوب ٠‏ 


واذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتآخر 
الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام 
يهاء ولا سيما أذا كانت محصلة وكان 
الدعاء الى أدائها فان هذا رد آكد » 


لأنها تلادة فى العنق وأمانة تقتضى الأداء ٠‏ 


وهذا كله فى حال الدعاء للشهادة ٠‏ 


فأما من كانت عنده شسهادة لرجل لم 
يعلمما مستحقها الذى ينتفع بها ء فقال 
قوم : أداؤها ندب » لأن الآية فى حالة الدعاء 
فاذا لم يدع كان ندبا ٠‏ ولقوله عليه السلام 
« خير الشهداء الذى بأتى بشهادته قيل أن 
سألها ع ٠‏ 


والصحيح أن أداءععما فرض وان 


يسألها أذا خاف ضياع الحق » أو كانت 


بطلاق » أو عتق مما يترتب على عدم ثبوته 
وقوع الجشرم لقوله تعالى : « وأقيموا 
الشهادة لله » ٠‏ وقوله « الا من شهد 
بالحق وهم يعلمون » ٠‏ 

وعلى الشاهد أن يعلم صاحب الحق 
بماله عنده مزشهادة على حقه ٠‏ وهذا يدعوه 
بعد ذلك ٠‏ 

وهل الامتناع عن الشسهادة فى حالة الوجوب 
عقف فسقا يقتشى رد الشهادة مطلقا ٠‏ 
داق فى نفس الحادئة أو لا يعتبر ؟ خلاف ٠‏ 


قوله تعالى « ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا 
أو كبيرا الى أجله.» حض على الكتابة والاشهاد 
فى الدين كبيرا كان أو صغيرا ٠‏ ونهى عن التردد 

قال العلماء الا ما كان من قيراط ونحوه 
انكارا « وذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة 
وأدنى ألا ترتابوا » يعنى أن كتابة القايل 
الشكء٠‏ 


وقوله تعالى « الا أن تكون تجارة حاضرة 
تديرونها بينكمفليس عليكم جناحألا تكتبوها » 
لا عام الله مشقة الكتابة نص على تركها 
ورفع الجناح فى كل مبايعة بنقد » وذلك 


غالبا فى القليل كلمطعوم وتحوه » لا فى 
الكثير كالأملاك ونحوها قال السدى والضحاك 
هذا فيما كان يدا بيد ولما كانت الرباع 
والأرض وكثير من الحيوان لا يقيل البينونة 
بالمقبوض ولا يغاب عليه حسن الكتب 
فيها ولحقت فى ذلك مبايمة الدين ٠‏ فكان 
الكتاب توثقا لما عسى أن يطرأا من 
اختلاف الأحوال وتغير القلوب ٠‏ 

فأما اذا تفاصلا فى المعاملة وتقايما 
وبان كل منهما بما ابتاغه من صاحبه فيقل فى 
العادة خوف التنازع الا بأسباب غامضة » 
وقد نبه الشرع على هذه المصالح فى حالتى 
السيكة والنقدا.وها يفا علينيه.وما لأ يتاب 
بالكتان: والكبهادة والرهن ٠:‏ 

قال الشافعى : البيوع ثلاثة : بيع بكتاب 
وشهود ٠‏ وبيع برهان ٠‏ وبيع بأمانة وقرأ 
عنذه الكنةا 

وكان ابن عفر اذا باع بنقد أشسهد واذا 
باع بنسيكة كتب ٠‏ 

قوله تعالى « وأشهدوا اذا تبايعتم » قال 
الشترى «معناة + واقهدوا طن سمي كلك 
وكبيره ٠‏ 


وقد اختلف العلماء هل ذلك على الوجوب 


والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد 


1, ٠ 1 ااشهاد‎ 


ومجاهد وداود بن على وابنه أبو بكر : هو 
على الوجوب ٠‏ 


يت ولو دسنجة بقل ( أى 


حزمة بقل ) ٠‏ 


وممن كان يذهب الى هذا ويرجحه الطبرى» 
وقال : لاايحل لمسام اذا باع واذا اشترى 
الا أن يبشهد والا كان مخالفا كتاب الله 
عز وجل » وكذلك اذا كان الى أجل فعليه أن 
يكتب ويشهد أن وجد كاتبا ٠‏ 


ومكان ان هدةا تقول ماله و لمات 


ذلك قلق ٠‏ 


أما فى الدقائق صعب شاق ٠‏ 


وأما ما كثر فريما بقصد التاجر الاستكلاف 
بترك الاشهاد ٠‏ 


وقد يكون عادة فى بعض البلاد ٠‏ 


وقد يستحى من العالم والرجل الموقرء 


وببقى الامر بالاشهاد ندباء لمافيهمن 
المصلحة فى الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه ٠‏ 


وقد حكى عن جماعة أنهم قالوا : أن قوله 
تعالى « فان نا زد الذى 


ا د 


بشىء » لأنه لا تعارض بين هذا وما قيله» 


الح و يم 
التسناق مه 


على أنه لم يثبت أن هذا جاء متأخرا عن ذاك» 
بل قد وردا معا ٠‏ ولا برد الناسخ والمنسوخ 
معاء. 


وقد روى عن ابن عباس أنه لما قيل 
كن الدين منسوخة : قال : لا والله 
ن آية الدين محكمة ليس فيهما نسي 
0 انما جمل الطمأنيئة ٠.‏ وذلك 
أن الله تعالى جعل لتوثيق. الدين طرقا 
منها الكتابة ومنها الرهن ومنها الاشهاد. 
ولا خلاف بين علماء الامصار ٠‏ أن الرهن 
مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب 
فيعلم من ذلك مثله فى الاثشهاد ٠‏ 
'وقال القرطبى27 : وهذا كله استدلال 
حسن على أن الامر للندب وليس للوجوب ٠‏ 


ترك الانتحهاة + وهوها أخرحه الدارقطنى عن 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن لأبى عبدالله منحمد 
ابن احمد الانصارى القرطبى ج ا ص 58" 
م الكتب 00 َه 


طارق بن عبد. الله المحاربى قال : « أقبافا 
فى زكب من الربذة وجنوب الربذة حتى'نزلنا 
قريبا من المدينة ومعنا ظعينة لنا فبينا نحن 
قعود اذ أتاننا رجل عليه ثؤيان أنيضان 
فسام فرددنا عليه ٠‏ فقال : من أين أقبل 
القوم ؟ فقلنا من الربذة وجنوب الربذة قال : 
ومعنا جمل أحمر فقال تبيعونى جملكم هذا ؟ 
فقلنا : نعم ٠‏ قال بكم ؟ قلنا : بكذا وكذا 
صاعا من تمر ٠‏ قال فما استوضعنا شسيئًا وقال: 
قد أخذته ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة 
فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا : أعطيتم 
جملكم من لا تعرفونه فقالت الظعينة : لاتلاوموا 
فقد رأيت وجه رجل ما كان ليخفركم 
ماارآيت وه رجسل أفسبه بالقمر ايلة 
الفدر من وجهه ٠‏ فلما كان العشاء أتانا 
رجل فقال : السلام عليكم ٠‏ أنا رسول رسول 
الله صلى الله عليه وسام اليكم وانه يأمركم 
أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى 
تستوفوا قال : فأكلنا حتى شسيعنا وأكتلنا 
حتى استوفينا + وليس فى القصة أن النبى 
صلى الله عليه وسام أشسهد ؛ ولو كان 
وأجبا ما تركه ٠‏ 


وذكر الزهرى حديئا عن عمارة بن خزيمة 
أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسالم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم ابقاع فرسا من أعرابى » وى 
الحديث + فطفق الاعرابى يقول : هلم 
شاهدا يشهد أنى بعتك قال خزيمة من 
ثايت : أنا أشهد أنك قد بعته ٠‏ فأقيل 
النبئ صلنى الله عليه وسلم على خزيمة فقال 


بم تشهد ٠‏ ؟ فقال خزيمة : بتصديقك يا رسول 


الله ٠‏ قال فجغل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين أخرجه 
النسائى وغيره آي 


ثم قال. القرطبى : اعلم أن الذى أمر الله 
تعالى به من الشهادة والكتابة لمراعاة 
صلاح ذات البين » ونفى التنازع المؤدى 
الى فساد ذات البين » لكلا يسول له الشيطان 
جحود الحق وتجاوز ما حد له الشرع أو ترك 
الاقتصار على المقدار المستحق ٠‏ 


ولأجله حرم الشسارع المياعات المجهولة التى 
اعتمادها يؤدى الى الاختلاف وفساد ذات 
البين وايقاع التضاغن والتبأين ٠‏ 


فين 'قلك ما حرم الله من امسن والقستاز 
قرف الخفتر عليه كسان و انما بريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والمغضاء 
فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل أنتم منتهون © فمن تأدب بآدب 
الله ف أوأمره وزواجره حاز صلاح الدنيا 
والدين + 

قال تعالى « ولو أتهم فعلوا ما يوعظون به 
لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا واذن لآتيناهم من 
لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا 
مستقيما © ٠‏ 


وجاء فى تفسير أخكام القرآن لأبى بكر 
الجصاص الحنفى فى تفسير هذه الآية ما يآتى: 
با أبها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى 
أجل مسمى فاكتبوه قال أبو بكر : ذهب قوم 
الى أن الكتاب والاثسهاد على الديون ٠‏ 


الآجلة قد كانا واجبين بقوله تعالى : 
« فاكتبوه »6 الى قوله « واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم27 » ثم نس الوجؤب بقوله تعالى : 
فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى أؤتمن 
أمانته » روى ذلك عن أبى سعيد الخدرى 
والشعبى والحسن ٠‏ 


وقال آخرون هى محكمة لم ينسخ منها شىء 
روى عن ابن عباس رضى الله غنهما لما 
سثل عن نسخ آية المداينة قال : لا والله ان 
آية الدين محكمة وما فيها نسخء٠‏ 


وقال سعيد بن جبير ( وأشهدوا اذا تبايعتم ) 
. يعنى : وأشسهدوا على حقوقكم اذا كان فيما 
أجل أو لم يكن فيها أجل فاش هد على 
حقك على كل حال ٠‏ 


وقال ابن 5 : سئل عطاء أيشهد الرجل 
على أن بايع بنصف درهم ؟ قال : نعم هو تأويل 
قوله تعالى : « وأشهدوا اذا تبايعتم > » 


وقد روى عن الحسن والشعبى : ان شا 
أشضهد وان شضاء لم يبشهد لقوله تعالى : 


« فان أمن بعض كم بعضا » ٠‏ 


وروى عن ابن عمر أنه كان 
ولم يكتب ٠‏ وهذا يدل على أنه رآه نديا » اذ 
لو كان واجبا لكانت الكتابة مع الاشسهاد » 
لأنه مأمور هما فى الآية "00 


اذا باع أشهد 


)01 الآية رقم م من سورة البترة ٠‏ 


يد بذ" 


: والقول معدم النسخ لورود الحكمين من 
قوله ( وأشبهدوا اذا تبايعتم ) وقوله (فان 
أمن بعضكم بعضا ) معا وعدم ثبوت 
تاريخ نزولهما ٠‏ 


ورجع القول بان الأمر بالكتابة والاشهاد ظ 


ندب غير واجب 3 
ورد على القائلين بالوجوب ٠‏ 


ثم قال : ولا خلاف بين فقهاء الأمصار 
أن الأمر بالكتابة والاشهاد والرهن المأكور 
جمبعه فى هذه الآبة ٠:‏ ندب وارشاد الى ما لا 
فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا 
وأن شيكًا منه غير وأجب ٠‏ 


وف ذلك دليل على أنهم رأوه نديا ٠ب‏ 


وسلم الى يومنا هذا .. 


.ولو كانت -الصخابة: واللاييون : تشهد على 
:بياعاتها وأشريتها لورد النقل به متواترا 
مستفيضا » ولأنكرت على تاركه ترك الاشهاد 
فلما لم ينقل :عنهم الاشسهاد بالنقل المستفيين 
ولا اهار النكير على تاركه من العامة ثبت 
يذلك أن الكتاب والاشضهاد فى اندر 
والبياعات غير واجبين ٠‏ 


وقوله تعالى : 2 اذا تداينتم بدين الى 
أجل مسمى »© ينتظم سائر عقود المدايناب 
الثى يصح فيها الآجال ولا دلالة فيه 
على جواز التأجيل فى سائر الديون » لأن 
الآية ليس فيها بيان جواز التأجيل فى سائر 
الديون وانما فيها الأمر بالاشهاد آذا كان 
دينا مؤجلا ٠٠‏ ثم يحتاج أن يعلم بدلالة 
. أنخزى جواز التأجيل فى الدين وامتناعه ٠‏ 


وانما فى الآية الأمر بالاشهاد آذا صح 


وليس فى الآية دلالة على جواز التأجيل'فى 
القرض » لأن قوله تعالى : ( اذا تداينتم بدين ) 
يدخل فيه عقد المداينة » وليس القرض 
نعقد مداينة اذ لا يصير دينا بالعقد دون 
النبضفوجن أن يكون 'القرض خاريها نه + 


ثم قال الجصاص : ان قوله تعالى : « اذا 
تداينتم بدين الى أجل مسمى © وقد اشتمل 
على كل دين ثابت مؤجل سواء كان بدله عينا 
أو دينا ء فمن اشترى دارا أو عيدا بألف 
درهم الى أجل كان مأمورا بالكتاب والاشهاد 
بالآية ٠‏ ظ 


وقد داث الآية على أنها مقصورة فى دين 
مؤجل فى أحد البدلين. لا فيهما جميعا لأنه 
قال ( اذا تداينتم تم بدين ) ولم يقل بدينين ». 
فأثبت الأجل فى ا البدلين فلا يجبوز 
وجود الأجل فيهما معا ٠‏ وقد نهى النبى 
صلى الله عليه وسام عن الدين بالدين ٠‏ 


وأما اذا كانا دينين بالعقد فهو جائز فى 


والآبة تشمل السام كما روى عن 
ابن. عباس رضى الله عنهما اذ أخير أن 
السلم المؤجل مما أنطوى تحت عسوم 


- 


٠ الآية‎ 


وعلى هذا فكل دين ثابت مؤجل فهو مراد 
بالآية مسواء كان من أبدال اللنافع أو 
الأعيان نحو الأجرة الؤجلة فى عقود 
الاجارات : والمهر اذآ كان مؤجلا » وكذلك 
الخلع والصاح من دم العمد والكتابة 
المؤجلة » لأن هذه ديون مؤجلة ثابتة بعقد 
مدايئة ٠‏ 


فكل عقد انتظمته الآية فهو العقد الذى 
ثبت به دين مؤجل » ولم تفرق بين أن يكون 
ذلك الدين بدلا من مناقع أو أعيان » » فوجب 
أن يكون جميع المنبدوب اليه من الكتاب 
والاأشضهاد مرادا بها هذه العقود كلها 4 
وأن يكون ما ذكر من عدد الشسهود وأوصاف 
الشهادة معتبرا فى سائرها » اذ ليس فى 
اللفظ تخصيص شىء منه دون غيره ٠‏ 


اشهاد 


فيوجب ذلك جواز شهادة الرجل والمرآأتين 
فى النكاح اذا كان المهر دينا مؤجلا » وف 


وساكر ما كان هذا وصفه ٠‏ 


وغير جائز الاقتصار بهذه الأحكام على 
بعض الديون المؤجلة دون بعض مع شمول الآية 
لخد يما + 


5 


قولة تعالى : « واستشهدوا فسهندين من 
رجالكه"؟ » هذا عطلف على قوله فى أول الآية : 
2 5 أبها الذين آمنوا: اذا تداينتم بدين الى 
أجل مسمى”" » والخطاب فى الأولى للمؤمنين » 
والعطف عليه يقتضى ملاحظة هذا الوصف فى 
الشهود .على المسلمين ٠‏ 


ويقتضى أيضا ملاحظة الحرية فيهم بفحوى 
الخطاب » لأن الخطاب فى الآية أن تداينوا 
بدين ٠‏ ولمن يملى ممن عليه الحق أى يقر 
بالدين ٠‏ وذلك انما يكون من الأحرار دون 
العبيد »ء لأن العبيد لا يملك عقود المداينات» 
واذا أقر بشىء لم يجز اقراره الا باذن مولاه» 
والخطاب موجه الى من يملك ذلك على الاطلاق 
من غير اذن الغير ٠‏ فدل ذلك على شرط الحرية 
فى الشهود ٠‏ 


وكذلك قوله ( من رجالكم ) يدل على استراط 
الحرية 


وقد اختلفوا فى شهادة العبييد والصبيان 
والعميان هل تجوز وتقبل أو لا تجوز ؟ 


)1 الآية رقم 8 من سورة اليتكرة . 
0( الآية رقم ذف من سسورة البقرة . 


5 


واتفقوا على قبول شسهادة النسساء مع 
الرجال فى الأموال أخذا من هذه الآية ٠‏ 


واختفوا فى قبولمسا مع الرجال فى غير 
الأموال ٠‏ 

فقال أبو حنيفة وأصحابه وعثمان البتى 
لاتقل شهادة النساء مع الرجال » لا فى 
الحدود ؛ ولا فى القصاص » وتقبل فيما عدا 
ذلك من سائر الحقوق ٠‏ 


لماروى عن عمر أنه أجاز شسهادة 
الشساء مع الرجال فى النكاح والطلاق 
والعتقق ٠‏ 


والنكاح والاننساب والولاء والاحضان ٠‏ 
وتجوز فى الوكالة والوصية اذا لم يكن فيها 


3 


عكق 3 


وقال الثورى تجوز شهادتهن فى كل شىء 
الا الحدود ٠‏ 


أيضاء 


وقال الأوزاعى : لا تجوز شهادة رجل 
وامرأتين ف نكاح ٠‏ 
وقال الليث : تجوز شهادة النساء فى الوصية 


والعتق » ولا تجوز فى النكاح والطلاق والحدود 
وقتل العمد الذى مقاد منه ٠‏ 


(م /امس موسوعة الفقه الاسلامى < ١١‏ ) 


54و 0 أشضهاد 


وقال الشافعى : لا تجوز شهادة النساء 
مع الرجال ف غير الأموال ٠‏ ولا تجوز فى 
الوصية الا الرجل وتجوز فى الوصية بالمال٠‏ 


وقال الجصاص ان ظاهر الآية يقتضى جواز 
شهادتهن مع الرحجال فى سائر عقود 


المداينات وهى كل عقد واقع على دين 


أو دم عمد لأنه عقد فيه دين » اذ المراد وجود ' 


دين فى العقد عن بدل أى ذين كان ٠‏ فاقتضى 
ذلك جواز شسهادة النساء مع الرجل على عقد 
نكاح فيه مهر مؤجل اذا كان ذلك عقد مداينة» 
وكذلك الصلح عن دم العممد والخلع على مال 
والاجارات ٠‏ فمن ادعى خروج شىء من هذه 
العقود من ظاهر الآية لم يسلم له ذلك الا بدلالة 
اذا كان العموم مقتضيا لجوازها ف الجميع٠‏ 


قوله تعالى « ممن ترضون من الشنهداء » 
قال الحمصاص : لما كانت ديبانات 
الناس وأمانتهم وعدالتهم انما هى من 
طريق الظاهر دون الحقيقة » اذ لا يعلم 
الممائر وخبايا الأمور غير الله تعالى ٠‏ 
ولذلك قال ممن ترض ون من الشهداء 
فدل ذلك على أن أفو تعديل الشبهود 
.ومعرفة حالهم أمر موكول الى الاجتهاد 
وغالب الظن فى عدالتهم وصلاح طرائقهم ٠‏ 
وذلك يختفف باختلاف الأش خاص ٠‏ 
والمعتير غالب الظن لا اليقين والعلم ٠‏ 


والذى بنى عليه أمر أل الشهادة ثلاثة 


٠ أشياء‎ 


أحدها : العدالة ٠‏ 


والثالث : التبقظ والحفظ وقلة الغفلة ٠‏ 


أما العدالة فأصلها الايمسيان » 
واجتناب. الكبائر » ومراعاة حقوق الله 
عز وجل ف الواجبات والمسئونات » وصدق 
اللهجة والأمانة » وألا يكون محدوذا فى 


٠فذق‎ 


1 وأما نفى التهممة فأن لا يعون المشهود 


له والدا ولا ولدا ولا زوجا ولا زوجة »2 


وألا يكون قد شهد بهذه الشهادة: 
فردث لتهمة .»+ فشهادة هؤلاء غير 
مققولة من ذكرنا وان كانوا عدولا 


٠ مرضيين‎ 


وأما التيقظ والحفظ وقلة الغفلة فان 
لا يكون مغفلا غير مجرب للأمور » فان 


مثله ريما لقن الشىء فتلقنه وربما جوز 


عليه التزوير فشهد به * 


فمن شرط الرضا للشهادة أن يكون 
لمابؤدبه. 


ثم استطرد الجصاص الى ذكر أوصاف 
الشهود وما يندغى أن بتوفر فى الشاهد ٠‏ 
ودين آراء الفقهاء واختلآف الأثمة فى ذلك » 
ثم عرض للأخذ بالشاهد واليمين » وذكر 
اختلاف الفقهاء فى ذلك وأراءهم 
والاستدلال لهم ٠‏ 


قوله تعالى : « ولا تسأموا أن تكتموه 


ميفر ا عنم الى كشع اح لا ارا 
ولا تضجروا أن تكتبوا القليل الذى جرت 
العادة بتأجيله » والكثير الذى ندب فيه 
الكتابة والاشهاد ٠‏ 


فأبان أن. حكم القايل المتعارف فيه 
التأجيل كمكم الكثير فيما ندب اليه 
من الكتابة والاشهاد ٠‏ 

قوله تعالى : « ذلكم أقسط٠‏ عند الله 
000 0 وأدنى ألا 0 ع« فيه 
بلكابة اوماد ف مكوة لمداينات غبو 
ادي والاختلاف ٠‏ فان ذلك أقسطا وأعدل 
التظالم ٠‏ وأنه بمسسعع ذلك أثىت للشهادة 
وأوضح مما لو لم تكتب وأقرب الى نفى 
الريمة والشِك فيهاء 


والاشهاد » احتياطا لنا فى ديننا ودنيانا » 
ودفعا للتظالم والتجاحد فيما بيننا 3 


وأآخر سيحانه أن ف الكتابة من. الاحتياط 
للشهادة ما نفى عنها الريب والشك » 
وأعدل عند الله من أن لا يكون مكتويبا 
فيرتاب الشاهد ويتحير أيقيم الشهادة 
. على ما عنده من شك فيقدم على محظور 
أو لا يقيمها فيضيع حق الطالب ٠‏ 


قوله تعالي : « الا أن تبكون تجارة 


اشهاد ا لآل 


حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم 
جناح آلا تكتبوها”© » يعنى البياعات 
التى يستحق كل واحد من الطرفين على 
ضاحبه فيها تسليم ما عقد عليه 
من جهته بلا تأجيل ٠‏ فأباح ترك الكتابة فيها ٠‏ 
وذلك توسعة منه جل وعز لعباده 
ورحمة بهم »لقلا يضيق عليهم أمر تبا 

فى المأكول والمشروب والأقوات التى حاجتهم 
اليها ماسة فى أكثر .الأوقات ٠‏ 


وقوله تعالى : «وأشهدوا اذا تبايعتم » 
يقتضى عمومه الاشهاد على سائر عقبود 
النباعات بالأثمان الآجلة والعاجلة ٠‏ 


زانمنا خض التمدار الت االسنافترة كيز 
المؤجلة باباحة ترك الكتابة فيها ٠‏ 


فأما الاشهاد فهو مندوب اليه فى 
جميعها الا النزر اليسير الذى لم تجر . 
العادة بالتوثق فيه بالاشسهاد » نحو 
شراء الخبز والبقل والماء وما جسرى 
مجرى ذلك ٠‏ 


ولانشرام متاق بعلم الأقور :والقسايم 
فوا يدون الننهاف ل نه الى مبتسلى 
الله عليه وسام والصحابة والتابعين 
ومن بعدهم دليل على أن الأمر بالاشهاد 
وان كان تدبا وارشادا ؛ الا أنه انما 
يكون فى البياعات المعقودة على ما يخشى 
فيه التجاحد من الأثمان الخطيرة والأبدال 


. الآية رقم 245 من سورة البقرة‎ )١( 


م١‏ اشهاد 


0 
ما يجب للمبتاعيه باستحقاق مستحق لجميعه 
أو بدعضهءء٠‏ 


وكان المندوب اليه فيما تضمنته هذه 
الآية الكتابية والاشسهاد على اليياعات 
المقودة على اتمسان أجلة والاتنهاد بعلن 
البباعات الحاضرة دون الكتاية »» 


وروى الليث عن مجاهد فى قوله تعالى . 


وأشهدوا اذا تبايعتم قال : اذا كان نسيئة 


 »‏ قال تعالى : « وابتلوا اليتامى 
حتى اذا بلغوا النكاح فان آئستم منهم 
00 0 اليهم 3 3 أطوم 
0 كان ا 
فاذا دفعتم اليهم أموالهم فألشهدوا عليهم 
وكفى الله حسعها(0) © وقد جاء فى تفسير”©») 
القرطبئ لهذه الآية ما يأتى : 


الجميع لبيان كيفية دفبع أموال اليتامى 


٠» اليهسم‎ 


. الآية رقم 1 من سورة النسساء‎ )١( 

(؟) الجامع لاحكام القرآن لأبى محمد بنأحمد 
الأنصارى القرطبى اج ؟ ص ان طبع مطبعة 
دار الكتب المصرية بمصر سسنة “م١‏ هم ؛ سنتنة 
م الطبعة الثانية . 


وقيل : انها نزلت ف ثابت بن رفاعة | 
وعمه ٠‏ ْ 


وذلك أن رفاعة توق وتكرك ايئنه 
ثابتا صغيرا ٠‏ فأتى عم ثابت هذا 
الى النبى صاى الله عليه وسلم فقال : 
ان ابن اخى يتيم فى حجرى ٠‏ فمنا 
يحل لى من ماله ٠‏ ومتى أدفع اليه 
ماله ؟ فأنزل الله تع الى هذه الآبة ٠‏ 


وقد اخت لف العلماء فى معنى الاختبار ٠‏ 


فقيل : هو أن يتأمل الوصى أخلاق 
يتيمه » ويستمع الى أغراضه » فيحصل 
له العلم بنجابته والمعرفة بالسعى فى 
مصالحه » وضيط ماله » أو الاهمال لذلك » 
فاذا توسم الخير ٠‏ قالوا : لا بأس أن 
يدفع_ اليه شبيًا من هاله يبيح له 


التصرف فيهء 


وقع الاختبارز » ووجب على الوصى تسليم 
جميع ماله اليه ٠‏ 


أمساك ماله عثه ٠‏ 

وليس فى العلماء من يقول : انه اذا 
اختبر الصبى فوجده رشيدا ترتفع 
ماله البه 
« حتى اذا بلغوا النكاح » ٠‏ 


٠. ْ أشهاد‎ 


وقال بعض الفقهاء : الصغير لا يخلو 
جارية ٠‏ 


فان كان غلاما رد النظر اليه فى نفقة 

الدار شهرا غ أو اعطاه شيا نزرا 
يتصرف فيه » ليعرف كيف تدبيره وتصرفه» 
وهو مع ذلك يراعيه » لثلا يتلفه » فان 
أتلفه فلا ضمان على الوصى فاذا رآه 
متوخيا سام اليه ماله وأشسهد 
عليه ٠‏ 


وان كانت جارية رد اليها ما يرد الى ربة 
البيت من تدبير بيتها » والنظر فيه فى 
الاستغزال والاستقصاء على الغزالات فى 
دفسع القطن وأجرته واستفاء الغزل 


وحودته ٠‏ فان رآها رشيدة سلم اليها . 


مالها وأشهد عليها ٠.‏ والا بقيا تحت 
الحجر حتئ يؤنس رشدهما ٠‏ 


وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: 


قوله تعالى : « حتى اذا بلغوا النكاح «6 
أى حال النكاح ووقتهء 


والبلوغ يكون بخمسة أشياء ٠‏ 


ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء : 


واثفان يختصان بالئمساء وهما الحيض 


العلماء فى أنها بلوغ ٠‏ 


أما الانبات فمخت اف فى اعتياره 
وهاه 


وأما اللسن فمختلف فى حد البلوغ 
منه ما هو وما مقداره ٠‏ 


قوله تغالى : <ا فان. اتسهم هنهم ركتندا « 
اختلف العلماء فى تأويل الرثد ٠‏ 


فقال الكسن توفتادة وكيرهما: + اها 
ف المفل والدين + 


فتال. انق غائن :والنسؤىئ والفؤرى. : 
مجافعاا ف الل وحن المعالء 


قال سعيد بن جبير والشعبى : أن 
الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده » 
فلا يدقع الى اليتيم ماله وان كان شسيخا 
حتى بؤئنس منه رشده ٠‏ 

وهكذا قال الضحاك : لا يعطى اليتيم ماله 
وان بلغ مائة سنة حتى يعلم منه اصلاح 
ماله + 


وأكثر السلماء علي أن الزقجد لا يعون 
الا بعد البلوغ وعلى أنه ان لم يرشد يعد 


شوغ الماع لا يرول فته المحسر وان 
شام ٠‏ 


خلافا لأبى حنيفة الذى يقول : اذا 
خمسا وعشرين سنة أغطيه ما له ولو لم 
يرشد »ء لأنه يكون فى مثل هذه السن 


٠ جدا‎ 


وقد اختلفوا فى دفع المال الى 
المحجهور عليه هل يحتتساج الى السلطان 
آم لا ؟ 


قال جماعة : لابد من رفعه الى السلطان 
وأن بثنت عنده رشده ثم 0 اليه 
ماله ٠‏ 


وقال آخرون : لا حاجة الى رفعه الى 
السلطان وثبوت الرشد عنده » بل 
ذلك موكول الى اجتهاد الوصى واقتفاعه 
برشد المحجور بعد الاختبار ٠‏ 


قال ابن عطية : والصواب فى أوصياء 
زمانننا ألا يستغنى عن رفع الأمر الى 
السلطان وثبوت رشد المحجور عنده » 
لما حفظ من تواطؤٌ الأوصناء على أن يرشد 
الصبى ويبرأ المحجور عليه لسفهه وقلة 
بحصيله فى ذلك الوقت 


واذا سلم المال الى اليتيم بثبوت الرشد 
'ووحوده » ثم عاد الى السفه بظهور تبذير 
وقلة تدمير عاد اليه الحجر عند مالك 
والشافعى فى أحد قوليه ٠‏ 


وقال أيو 2 حشيفة ام يبعود الحض ٠‏ 


ويجوز للوصى أن يصفع ف مال اليتيم 
ما كان للأب أن يصنهه فيه حال حياته من 


تجارة 'وابضاع و وشراء © وعليه 


أن .يؤدى الزكاة من سائر أمواله عن عين 


وحرث وماشسية وفطرة » ويؤدى عنه أروثشس 
الجنايات وقيم المتلفات ونفقة الوالدين ‏ 
وسائر | لحقفوق اللازمة » ويحورز أن 
يزوجه » ويؤدئ عنه الصداق » ويشترى 
له جارية بتسررها 4 فياك لوعي 
على وجه النظر له »+ 


واذا قضى الوصى بمض الغرماء وبقى من 
المال بقية تفى بما عليه من الدين كان فعل 
الوصى جائزا ٠‏ ظ 


فان تلف باقى المال فلا شىء لباقى الغرماء 
على الوصى ولا على الذين اقتضوا ديونهم ٠‏ 


وان اقتضى الغرماء جميع المال ثم أنى 
غرماء آخرون ٠‏ فان كان عالما بالدين الباقى 
أو كان الممت .معروفا بالدين الياقى ضمن 
الومى اعؤلاء الغرماء ما كان يضيبهم فى 
المحاصة ورجسع على الذين اكد دينهم 


٠ ذلك‎ 


وان لم يكن عالما بالدين الباقى ولا كان 
الميت معرؤفا بذلك قلا شىء على الوصى ٠‏ 


واذا دفع الوصى دين المبت بغير اشنهاد 
: ش 5 . 1 


وأما ان أشهد وطال الزمان حتى مات 
الشهود فلا شىء عليه ٠‏ 


وقد ذكر القرطبى فى كلامه على أحكام 
الوصى فى الانفاق وغيره عند قوله تعالى 
فى سورة الدقرة « وأن تخالطوهم فاخوانكم «ى 
نقلا عن ابن كنانة : وله أن ينفق ى عرس 
'. اليتيم ما يصاح من صبغ وطيب ونحو 
ذلك ومصلحته بقدر حاله وحال من يزوج اليه» 
وبيقدر كثرة ماله ٠‏ 


وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائز ٠‏ 


وما فعله على وجه المحاياة وسوء النثر 


فهو غير جائز ٠٠‏ 


ودل الظاهر على أن ولى اليتيم يعلمه أمر 
الدنيا والاخرة 6 ويستآأجر له ويؤاجره 
ممق تجلمه الشقاعات + 


واذا وهب لليتيم شىء فللومى أن يقيضه 


ولما ينفقه الوصى والكفيل من مال 


اليتيم حالتان : 


حالة يمكن الاشهاد عليه فلا يقبل 


وحالة لا يمكن الاشهاد عليه فقوله 


أشهاد 0 1# 


فمهما اشترى من العقار وما جرت 
العادة بالتوثق فيه لم بقبل قوله فيه ' 


يعيبر بيئنة ٠‏ 


قال ابن خويز متنداد : ولذلك فرق 
أصحابنا بين أن يكون اليتيسم فى دار 
الوصى ينفق عليه فلا يكلف الاشهاد على 
نفقته وكسوته »؛ لأنه يبتعذر عليه الاشهاد 
على ما يأكله ويليسه ف كل وقت ولكن اذا 
قال : أنفقت نفقة لسنة قبل منه 
وبين أن يكون اليتيم عند أمه أو 
حاضنته فيدعى. الوصى أنه كان ينفق 
عليه أو كان يعطى الأم أو الحاضنة النفقة 
والفسحوة كداز وال فيوله ملح زم 
أو الحاضنة الا ببينة أنها كانت تقبض 
ذلك مشاهرة أو مسانهة ٠‏ 


قوله تعالى : « ومن كان غنيا فليستعفف 


ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف9© 6 ٠‏ 


اختلف فى تفسسير هذا القول على أقوال 
كثديرة ٠‏ 


فقيل : أن المراد من كان من الأوصياء 
على اليتامى غنيا يماله فليستعفف عن 
الأكل من مال اليتيمولا يأخذ منه 
شيئًا » وان كان فقيرا فلياكل بالمعروف 
أى بمقدار حاجة مثله غير متأثل مال 
المتجقين و لأبواقمالة وسنتال المسسفير :+ 
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وقل : ا نالأكل بالمعر وف أن بأخذ 
مو امال العستيرها يحتساجه عفد الهاجة 
عل مسسبيل القرض وبرده 4 اذا قدر 4 
وهو مروى عن عمر بن الخطاب ٠‏ 


وه نأ الخانك ع 7اللسكلك :وق الها ديف 
0 ن للومى -0-0 أن بأخذ جد مووي 


وقيل : لكان كلك الج كان 
مباحا بهذه الآية ثم نسم و 


وهذا الاثشمسهاد مستحب عند طائفه 


وقالت طائفة : هو فرضوهو ظاهر 
الآية : وليس الوصى بأمين حتى يقيبل 
قوله كالوكيل اذا زعم أنه رد ما دفع اليه 
أو المودع اذا زعم رد الوديعة ؛ وانما 
هو أمين الأب فلا يقبل قوله على غيره ٠‏ 
ألا تتنرى أن الوكيل لو ادعى أنه دفسم 
لزيد ما أمره به الموكل لم يقبل قوله 
الاببيئنة فكذلك الوصى ٠‏ 


تكون تجارة عن تراض منكم » وق وله : 


7 ان الذين ياكلون أموال اليتسامى ظلما 
لسلا »ولا فيل ع حبذ - 
ولاموجب له٠:‏ 


لسن لفن ان 


اه ال 0 
ولا يقرب مال اليتيسم ء ومن كان. متهم 


5 فقيرا فليأكل من مال نفسه بقدر 
الكفاف حتى لا يحتاج الى مال الصغير ٠‏ 
وقيل غير هذا وذاك ٠‏ 
قنوله تعالى : « فاذا دة 


أموالهم فأشهدوا عليهم » ." ' 


أمر الله تعالى بالاشهاد تنبيها على 


فعتم اليهم 


ورأى 'عمر نن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه وابن جبير أن هذا الاشهاد انما 
هو على دفع الوصى فى يسره:.ما استقرضه 
من مال يشيمه حالة فقره ٠:‏ فالاية ديل 
علسى وجوب القضاء على من أكل من مال 
اليتيم والمعنى : فاذا اقترضتم أو أكلتم 
من مال اليتيم تي ا ا اذا غرمكم 
وقضيتم ما أخذتموه والصحيح أن اللفظ ب 
هذا وسواه : والظاهر أن المرآد : اذا انفقتم 
ثسيئًا على المولى عليه أو دفعتم اليه ماله 
فأشهدوا حتى يمكن اقامة البينة اذا وقع 
خلاف فى ذلك ٠‏ فان كل مال قبض على 
وجه الأمانة باشهاد لا يبرا منبه قايضه 
الا بالاشهاد على دفعه لقوله تعالى : 
« فأشسهدوا عليهم » فاذا دفع المال أن 
دفع ا ب 0 


دفعه لاشهاد أن كان قيضه بغير 
اشهاد ٠.‏ 
قوله تعالى : « وكقى بالله حسيبا » ٠‏ 
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أى كفى بالله حاسيا لأعمالكم ومجازيا عليها 


وجاء فى تفسير أحكام القرآن لأبئ بكر 
الحصاصن الخنفى ذه الآيلة ما .ياتى : 
قوله تعالى : « وابتلوا اليتامى حتى 
اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا 
فادفعنوا اليهم أموالهم© » يرى الجصاص 
أن الابتلاء يكون باذن الصغير الذى قارب 
البلوغ بالتجارة فى جزء من ماله » ليتدرب 
مانن العمرف فى الككال #:ويفدرف اسوور 
التجارة وأحوال التجار » وطرق الكسب » 
فيتبعها » وطرق الخسارة فيتجنيها ء فاذا 
.بلغ وثيت رشده بحسن التصرف فى المال 
وتنميته دفع اليه المال وألا أبقاه عنده 
حتى يؤنس منه الرقسد, ٠‏ 


واتتك لديا اروق أن القت ياي :الله 
صغير بتزويج أمه أم سلمة اياه ٠‏ 


وهو صغير بذلك ٠‏ 


بالتصرف الذى يمل كه عليه غيزه من بيع 


أو شراء ٠‏ 


وأما تأويل الابنتلاء على معنى الاختم ار 
ىف عقولهم ودينهم فليس بشىء ؛ لأن اعتبار 


الدين فى دفع المال غير واجب باتفاق 


الفقهاء » اذ لو كان رجلا فاسقا ضايطا 
لأموره عالما بالتصرف فى وجوه التجارات . 
لم يجز أن يمنع ماله لأجل فسقه ٠‏ ش 
فعلمنا أن اعتبار الدين غير واجب ٠‏ وان 
كان رجحلا ذا دين وصلاح الا أنه غير 
ضابط لماله يغبن فى تصرفه كان ممنوعا 
من ماله عند القائلين بالحجر لضعف 
العقل فعلمنا أن اعتبار الدين فى ذلك 
لامعنى له. 


والبلوغ يكون بالاحتلام أى بلوغ 
الحلم 7 
وايناس الرشد يكون بالعقل وحسن 


وقوله تعالى : « فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أموالهم » يقتضى وجوب 


الرقدواء 
قوله تعالى : « ومن كان غنيا فليستعفف 
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعحروف »6 ٠‏ 
اختلف السلف ف تأويله ٠‏ 
فقيل : ان المحتاج من الأوصياء يأكل 


من مال اليتيم بالمعروف أى نظير عمله 
فيه ولا يبأخذ شيئًا من عين المال ٠‏ 


احتاج أكل فى حدود الحاجة وقفى 
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: وقيمل يأخذ من مال اليتيم عند 
الحاجة ما بمسد الجوعة ويستر العورة 


0 3 ل بو 
لسرن لطر اساي رضن 


الى مال اليتيم ٠‏ 
«وقيل غير ذلك كله » ٠‏ 


ويرى الجخضاص أنه لا يخل للأوصياء 
أخذ شىء من أموال اليتامى مطلقا » 
وأن المراد بالأكل بالممروف الأكل من مال 
نفسه بقدر حتى لا يحتاج الى مال 
, جمعا بين الآبة والآبات المحكمة 
0 تعوى عق أكل. أموال: البتامن :وآكل أمؤال 
الغير بغير حق بالباطل وقوله تعالى : 
فاذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 
وكفى بالله حسيبا 34 


فيال نوكه أن الأنباك الف سدم 
ذكرها فى أمر الأيتام تدل على أن سبيل 
الأيتام أن يلى عليهم غيرهم فى حفظ 
أموالهم والتصرف عليهم فيها فيما يعود 
نفعه اليهم وهم : وصى الأب أو الحد 
ان لم يكن وصى أب ٠‏ أو وصى الجد ان 
لم يكن أحد من هؤلاء ٠‏ أو أمين حاكم 
عدل بعد أن يكون الأمين أيضا عدلا ٠‏ 


وكذلك شرط الأو صضياء وا - لحند والأب 


الولاية عليه الا أن بكون عدلا 
مأمونا ٠‏ ْ 


فأما الفاسق والمتهم من الآباء 
والمرتشى من الحهكام والأوصياء والأمنساء 
غير المأمونين ٠‏ فان واحدا من هؤلاء 
غير جائز له التصرف على الصعير ٠‏ 
ولااخلاف فى ذلك نعلمه ٠.‏ ألاترى أنه 
لا خلاف بين المسلمين فى أن القاضى 
اذا فسق بأخذ الرشوة أو بالميل الى 
الموى وترك الحكم بالحق أنه يكون 
معزولا غير جائز | ٠‏ فكذلك 
الله فيمن ائتمنه على أموال الأيتام من 
قاض أو وضى أو أمين أو حاكم فغير 
جائز ثيوت ولابته فى ذلك الا على 
شرط العدالة وصحة الأمانة ٠‏ 


بالاشسهاد عليهم بعد البسلوغ بما يدفمون 
اليهم من أموالهم وى ذلك ضروب من 
الأحكام ٠‏ 


أحدها : الاحتياط لكل واحد من 


اليتيم ووالى ماله ٠‏ 


فأما اليتيم فلانه اذا قامت عليه البينة 
لههء 


وأما الوصى قلأن ييطل دعوى اليتد 
لخدام يدض التبال الندتع 
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عها اكز الله عغبالن بالافههاة على 
البيوع احتياطا للمتبايعين ووجه آخر فى 
الاشهاد وهو أن يظهر أداء أمانتته 


كما أمر التبى صلى الله عليه وسلم 
اللتقط بالاشهاد على اللقطة فى حديث 
عياض بن حماد المجاشعى أن النبى 
صلى الله عليه وسام قال : « من وجد 
لقطة فليشهد ذوى عدل ولا يكتم 
ولا يغيب فأمره بالاشهاد لتظهر أمانته 
وتزول عنه التهمة. 


وق تصديق الوصى على دفع المال 
أنفقت عليه ىق صغره صدق فى نفقة 
مثله ٠‏ وكذلك لو قال : هلك المال ٠‏ 


وقال مالك : لا يصدق أنه دفع 
لأن الذى زعم أنه دفع المال اليه غير 
الذى ائتمنه كالوكيل بدفع المال الى غيره 
قال الله تعالى « قاذا دقعة فعتم اليهم 
أموالهم فأشهيدوا 3 ا كان' يصدق 
بقوله دون بينة ما أمر بالاشهاد ٠‏ 


ولكن ليبس فى الأمر بالاشهاد دليل 
على أنه غير أمين وغير مصدق » 
لأن الاشهاد مندوب البه فى الأمانات 


الأمر بالاشهاد دلالة على أنه غير مصدق ا 


فان قيل : اذا كان مصدقا فى الرد فما 


م 


- 


قيل له فيه ما قدمنا ذكره من ظهور 
أمانته والاحتباط فى زوال التهمة عنه 
فى أن لا يدعى عليه بعد ما قد ظهر رده 
وفيه الاحتبطط لليتيم ف أن لا يدعى 
ما يظهر كذبه فيه .. وفيه أيضنا 
س قوط اليمين عن الوصى اذا كانت له 
سسنة فى دنفئعه اليه ولو لم يشهد وادعى 
اليتيم أنه لم يدفعه كان القول قول الوصى 
مع يمينه واذا أشهد فلا بمين عليهء٠‏ 
فهذه المعانى كلها مضمنة بالاشهاد. وان 
كان أمانة فى يده ٠‏ 


ويدل على أنه مصدق فبه بغعير 
اشهاد واتفاق ا على أنه مأمور 
يحنلاتة واميماكة عن وحية الأمانة حتى 
يوصله الى اليتيم فى وقت استحقاقه 
فهو بمنزلة الوداقع ٠‏ والمضازبات وما 
جرى مجراها من الأمانات فوجب أن يكون 
مصدقا على الرد كما يصدق على رد 
الوديعة ٠‏ 

والدليل على أنه أمانة أن اليتيم لو 
صدقه على الهلاك لم يضمنئه كما 
أن المودع لو صدق المودع فى هلاك 
الوديعة لم يضمنها ٠‏ 


وأما القول بأن الأوصياء لم يأتمنهم 


الأيتام وانما اثتمنهم الآباء فلم يصدقوا 
ها ذكبدره علة لتفى' اإتصديق لوخبب 


ألا .يضدق القاضى اذا قال لليتيم قد دفغث المال. 


اليك 6 ال يأتمنه 4 00 ف الأب اذا 
اليك مالك لا يصدقه لأنه 0 0 5 


اذا تمسادقها 'بعيد البلوغ أنه قد 07 
أمسك ماله من غير ائتمان له عليه ٠‏ 


ونا شحبية الرسن بالوكيسل بور الال 
الى غسيره فتشىبيبه بعبيد 0 


ومع ذلك فلا فرق بين الؤصى والوكيل 

من الوجه الذى صدقنا فيه الوصى » لأن 
الوكيل مصدق أيضا ف براءة تفسسه 
غير مصدق ف ابجاب الضمان ودفعه 
الى غيره ٠‏ وائما لم يقبل قوله على 
المأمور بالدفع اليه ٠‏ وأيضا فان الومى 
قف معنى من بتصرف على اليتيم ياذئه 
ألا ترى أنه يجوز تصرفه عليه فى البيع 
والقراء لمواق تضرف ابكنه-ه كاذ ا ركان 
امساك الوصى المال بائتمان الأب له 
عليه واذن الأب جائز على الصغير ٠‏ 
صار كأنه ممسك للمال بعد البلوغ باذنه 
فلافرق بينه وبين المودع٠‏ 


م« قال الله تعالى : « واللاتى يأتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 


الات ثم لم 


لين بلا( 6 4 


وقد جاء اف تفسبير كير لهذه 
الآيةمايأتى : 


. المراد بالفاحشة فى هذا الموضع 
الزنا. وقوله من « نسائكم » أى من 
فلا تدخل الكافرة فى الحكم ٠‏ 


منكم « أى من الممسلمين ٠‏ 


فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة 
أربعة تغليظا على المدعى وسترا على 
العياد ٠‏ 


وعدن اللحمهوو: يالا يقمةة ال واارها حك 
ثابت فى الفوراة والأنجبيل والقرآان ٠‏ 


يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. 
ثمانين جلدة ولا تقيلوا لهم شهادة أيدآ 
وأولكك هم الفامسقون92») 6 ١ ٠»‏ 


وقال هنا« فاستشهدوا عليهن أربعة 


(0) الآية رقم ؟ من سورة النور . 


وروى أبو داود عن جابر ين عبد الله 


قال : جاعت اليهوة الى رشتول الله صسلى 
الله عليه وسام برجل وامرأة منهم قد 
زنيا ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
« أكتونى بأعلم رجلين منكم »© فأتوه بابنى 
صوريا ٠‏ فنش دهما « كيف تججبدان أمر 
هذين فى التوراة : قالا نجد ف التوراة 
أؤا شلههد أربعة أنهم رأوا ذكره 
فى فرجها مثل اليل ف الكحلة رجما 
قال النبى « فما يمنعكما أن ترجموهما 
قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا 
رسول الله صكى الله عليه وسلم 
بالشهود ل فجا عوا فشهدوا أنهم رأوا 
ذكره فى فرجها مث ل الميل فى المكملة ٠‏ فامر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برجمهما ٠‏ 


وقال قوم : انما كان الشهود فى 
الزنا أربعة ليترتب شاهدان على كل 
واحد من الزائدين كسائر الحقوق اذ هو 
حق يؤخذ من كل واحد منهما ٠‏ 


ن اليمين تدخل ق 
الأموال واللوث بعتمر فى القسامة ولا مدخل 


ولابد أن 
«منكم)». 
ولااخلاف فيه بين الأمة وأن يكونوا 
عدولا ؛ لأن الله تعالى شرط العدالة فى 
البيوع والرجعة وهذا أعظم وهو بذلك 
أولى ٠‏ وهذا من حمل المطلق على المقيد 


يكون الشهود ذكورا لقوله 
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بالقليكل علي ها شخ مذكرق ل سيول 
الفقله ٠‏ 


ولا يكونون ذمة وان كان الحكم 
و 


وسياتى ذلك فى الشهادة على الوصية 
فى السفر . شهدة غير المسلم على 
المسلم « يا أيها الذين آمنوا شسهادة 
بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من 
غيركم ان أنتم خضريتم فى الأرض فأصابتكم 


النى تقدم ذكرها أن من شرط أداء الشهود 
الشهادة عند مالك رحمه الله تعالى ٠‏ 
أن بيكون ذلك فى مجلس واحد » فان 
افترقت لم تكن شهادة ٠‏ 


وقال عمد املك : تقل شهادتهم 


مجتمعين ومفترقين ٠‏ 
فرأى مالك تعبد وبه قال ابن الحسن ٠‏ 


ورأى عيد الملك أن المقصود أداء الشهادة 
واجتماعها وقد حصل ٠‏ 


ان المنذر » لقوله تعسالى + « كم لم 
بأتوا بأربعة شسهداء « وقوله » .فاذ 


لم يأتوا بالشبهداء ولم يذكر مفترقين 
وللامجتمعين 0 


فان تمث الشهادة ولكنهم لم يعدلوا 
فكان الحسن البصرى والشعبى يريان أن 
لاا احد على الشبهود ولا على المشهود 
عليهسم وبه قال أحمد والنعمان ومحمد 
أبن الحسسن ٠‏ 


وقال مالك : اذا شهد عليه أربيعة 
بالزنبا وكان أحدهم مسخوطا عليه 
( مردود الشهادة ( أو عيدا يبجلدون 
جميعا ٠‏ 


وقال سفيان الثورى وأحمد واسسحاق 
فى أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنا 
يضربون ٠‏ 
فان رجع أحد الشسهود وقد رجم 
المشهود عليه فى الزنى فقالت طائفة : 
: يغرم ربع الدية ولا ثىء على الآخرين 


وكذلك قال قتكادة وحماد وعكرمة 
وأبو هاشم ومالك وأحمد وآصحاب 
الرأى ٠‏ 

وقال الشافعى : ان..قال تعمدت 
ليقتل فالأولياء بالخيار ان شاءوا قتلوا 
ْ وان شضاعوا عفوا وأخذوا ريع الدية 
وعليه الهدء 


وقال الحمسن البصرى : يققشل وعلى 


الآخرين ثلائة أرباع الدية . 


وقال أبن :سيرين:: إذا قال أخط أت وأزدت 
غيره فلينه الدية كاملة ٠‏ وان قال 


نكر الج لجمصاص الحنفى لهذه الابية 
ما يأتى : 


لم يختلف إلسلف ف أن ذلك كان 
حد الزانية فى بدء الاسلام وأنه منسوخ 
غير ثابت الحكم ٠‏ روى عن ابن عباس 
رفى الله عنهما فى هذه الآبية : كان ذلك قبل 
أن تفنزل آية النور « الزانية والزانى 


. فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » وقد 


نسخت حكم هذه الاية فى العقوبة ٠‏ 


المذكور فى هذه الاية. 


فروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
السبيل الذى جعله لهن الجلد لغير المحصن 
والرجم للمحصتن ٠‏ 


وعن قتادة مثل ذلك ع" 


وروى عن مجاهد فى بعض الروايات 
( أو ويجعل الله لهن سبيلا ) أو يضعن 
ماق بطونهن ٠‏ 


وهذا لا مشى له» لأن الهكم كان 
عاما فى الحسامل والحائل فالواجب أن 
يكون السبيل مذكورا لهن جميما. 


١1١ 1 اتنهاد‎ 


وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم 
ذلك السييل وهو الجاد والرجم ٠‏ ونس 
جميع ما ذكر ف الاية الا ما ذكر من 
استشهاد أربعة شهود فان اعتيار عدد 
الشهود باق فى الحد الذى تسخ به 
الحدان الأولان وهو الجلد والرجم ٠‏ وقد 
بين الله تعالى ذلك فى قوله سيحانه 
« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأقوا 
بأربعة شدداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولقفك هم 
الفاسقون2©9 م٠‏ 


وقوله « لولا جاءوا عليه بأربعة شسهداء 
فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولقك عند الله 
هم الكاذيون » فلم ينسخ اعتبار العدد 
فى الشهود ولم ينسخ الاستشهاد أيضاء 


وهذا بوجب جواز احضار الشهود 
والنظر الى الزانيين لاقامة الحد عليهما 
لأن الله تعالى أمر بالاستشهاد على الزنا 
وذلك لا يكون الا بتعمد النظر » فدل 
ذلك على أن تعمد النظر الى الزانيين 
لاقامة الحد عليهما لا يسقط الشهادة 


وكذلك فعل أبو بكر وعمر مع شيل 
أبن معيد ونافع بن الحارث وزياد فى 
كسبييدة المنرة بن قيسة وروتاك: براق 
لظاهر الابةء 

وقد ذكر المفسرون فى تفسير قوله 
تعالى « والذين يرمون المحصنات ثم 


. الاية رقم ؟ من سورة النور‎ )١( 


لم يأتوا باربعة شسهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة © ٠‏ ان أصحاينا لم يختلفوا 
أن الشهود اذا كانوا كفارا أو عبيدا 
أو عميانا أو محدودين فى قذف فانهم 
جمدعا ولا بحد المشيود عليه ٠‏ 


يجدون دج 


أما اذا كانوا فساقا فقد اختلف 
الفقهاء هل يحد الشهود أو لا ٠‏ 


كما اختلفوا ىن حد المشيود 
نهمةة الفسهادة ٠‏ 


واختلف الفقهاء أيضا فيما اذا جاء 
الشسهود متفرقين وأدوا شهادتهم كذلك ٠‏ 


والأوزاعى : لا تقبل شهادتهم ويحدون 
ولا بحد المشهود عليه بالزنا ٠‏ 


وقال عثمان البتى والشافعى تقبل 
شسهادتهم ولايحدون ويحد المشهود عليه ٠‏ 


 :‏ قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا9) 
شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من 
غيركم ان أنتم ضريتم فى الأرض فأصابتكم 
مصسة الموت تحيسونهما من معد الصلاة 
فيقسمان ,الله ان ارتيتم لا نشترى به ثمنا 
ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا 


4 الآية 1 من سورة المائدة . والآية 
رقم /ا١١‏ من سورة المائدة » والآية رقم ٠١4‏ 
من سورة المائدة . 


11 0 اشضهاد 


أن الآثمين ٠‏ فان عثر على أنهما استحقا اثما 
فاخران بقومان: مقاممما من الذين استحق 
عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق 


من شسهادتهما. ومسا اعتدينا انا اذا من 


الظالمين ذلك أدنى أن بأتوا بمالشهادة على وحهها 
:أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا 
الفاسقين » .٠٠‏ 


وقد جاء فى تفسير القرطبى لهذه الآيات 
ما بأتى روى البيخارى والدارقطنى وغيرهما 
أن هذه الآأبات نزلت فى تميم الدارى وعدى 
اين بداء ٠‏ وكانا نصرانيين يختلفان بتجارتهما 
الى الشام ٠‏ فخرج معهما مولى لبنى سهم 
يقال له بديل بن أبى مريم بتجارة منها جام 
فمرض بأرض ليس بها مسلم ٠‏ فأوصى اليهما 
وتوف بتلك الأرض ء فدفعا تركته الى أهله 
وحبسا الجام وباعاه واقتسما ثمنه ٠‏ ورفع 
وركة 'الشهمى الأمن الى رسوك: اللةهتان الله 
عليه وسلم واختصووا الوأصنيين 
فاستحلفهما عليه السلام « ما كتمتما ولا 
اطلعتما » ثم وجد الجام بمكة وعرف أن 
الوصبين قد باعاه ٠‏ فحلف اثفان من ورثة 
السهمى أن هذا الجام للسهمى ولشهادتنا 
أحة, من شهادتهما وما اعتدينا فأخذوا 
الجام وفيهم نزلت هذه الآية ٠‏ 


وذكر أن تميم الدارى قد أسلم بعد الحادثة 
وتأئم وأخبر ورثة السهمى بما كان ٠‏ 


قوله تعالى : « شسهادة بينكم » اختار 


ابن عطية أن الشهادة هنا هى الشهادة 
التى تحفظ لتؤدى وضعف كونها بمعنى 
الحضور واليمين ٠٠‏ 


والمعنى : اذا قارب أحدكم الموت وحان 
وقت الوصية فشهادة ما بينكم فى الوصايا 
شهادة اثنين ذوى عدل هنكم أو آخرين من 
غيركم ٠‏ فذوا عدل صفة ( اثنان ) ومن غيركم 


ص عه لآخرين «٠‏ وهذا الفصل هو ااأشكل 


فى هذه الآبة ٠‏ 


والتحقيق أن يقال فيه : اختلف العماء 
فيه على ثلاثة أقوال : ش 


الأول : أن الكاف والميم فى قوله « منكم ضمير 
للمسلمين «( وآخران من غيركم « للكافرين ٠.6‏ 


فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب 
على المسلمين جائزة فى السفر اذا كانت 
وصية ٠‏ وهو الأشيبه بسياق. الآية مسع 
ما تقرر من الأحاديث ٠‏ 


وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا 
بن قيس وعبد ألله بن عباس ٠‏ 


فمعنى الآبة على هذا القول : ان الله تعالى 
أخبر أن حكمه فى الشهادة على الموصى اذا 
حضر الموت أن تكون شهادة عدلين ٠‏ 


فان كان فى سفر وهو الضرب فى الأرض ولم 
يكن معه أحد من المؤّمنين ٠‏ فليشهد شاهدين 
ممن حضره من أهل الكفر ٠‏ 


١١7 اشهاد‎ 


معد الصلاة أنهما ما كذيا وما بدلا وأن 
ما قبهذا يةاحق وما كنا فيه مبجهادة ١‏ 
وحكم بشهادتهما ٠‏ 


ونحو هذا مما هو اثم حلف رجلان من 
اهن ليها + 


هذا مغنى الآية على هذا المذهب ٠‏ 
وهو رأى كثير من التابعين ومن تبعهم ٠‏ 


وقال به من الفقهاء سفيان الشورى 
من قال به 


واختاره أحمد بن حنيل وقال : شسهادة 
أهل الذمة جائزة على المسامين فى السفر عند 
عدم المسلمين كلهم يقول « منكم » من المؤمنين 
ومعنى من « غيركم » يعنى الكفار ٠‏ 


قال بْضهم : وذلك أن الآية نزات ولا مؤمن 
الا بالمدينة وكانو! يسافرون بالتجسارة صحبة 


والآية محكمة على رأى أبى موسى وشريح 
وغيرهما* 


والثانى : ان قوله سيحانه « أو آخران 
من غيركم »© منسوخ ٠‏ 


وهذا قول ريد بن أسالم والنخمى ومالك 


شهيدين هن رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » وقوله 
تعالى « وأشهدوا ذوى عدل منكم ٠6‏ 


وقد قالوا ان آية الدين مق آخسر القرآن 
نزولا وأن فيها « ممن ترضون من الشهداء » 
فهو ناسخ لحكم هذه الآية وهو جواز شهادة 
غير المسلمين على المسلمين » وقد كان هذا الحكم 
وقت أن لم يكن اسلام الا بالمديئة فجازت 
شهادة أهل الكتاب على المسامين ٠‏ أما اليوم 
فقد انتشر الاسلام وطبق الأرض فسقطت 
شهادة الكفار ولم ببق ما يدعو الى قبولها ٠‏ 
وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق 
لا تجوز والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم ٠‏ 


فذهب أبو حنيفة الى جواز شهادة الكقار 


وكشي التسافون الى مهم جوان نوا دتمم 


شهادتهم على المسلمين فى أى حال ٠‏ 


ثم قال القرطبى : قلن ما ذكرتموه ضحي 
الا أنا تقول بموجبه وأن ذلك جائز فى شهادة 
آهل الثقة على المسلفين: فى /الوصسية فى السفر 


الث ا اشهاد 


خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسالم أما 
مع وجود مسام فلا ٠‏ ولم بأت ما ادعيتموه 
من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل ٠‏ 

وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة وليس 
ذلك فى غيره ومخالفة الصحابة الى غيرهم 
ينفر عنه أهل العلم ٠.‏ 


ويقوى هذا أن سورة الماكدة من ادر 


ا ددا طخل ل مد له 
وغيرهما : أنه لا منسوخ فيها + ودعوى 
الست لا:قسع اذ لابد فيه من السسات 

القاسي على وجه يتنا الجمع بنهما مع 

تزاخى التاخ 8 ' 


| . وما ذكروه على أنه نأسخ ورد فى قصة غير 
قصة الوصية لكان الحاجة والضرورة ٠٠‏ 
ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات» 
وقد يكون للكافر ثقة عند المسام ويرتضيه 
عند الضرورة ٠‏ فليس فيما قالوه ناسخ ٠‏ 


الثالث ‏ أن الآية لا سخ فيها قاله 
الزهرى والحسن وعكرمة ٠‏ 


وقرابتكم » لأنهم أحفظ وأضيط وأبعد عن 
النسيان ٠‏ 


ومعنى قوله « أو آخران من غيركم » أى من 
القراية والقبية + 
المؤمنين « با أيها الذين آمنوا » فكان الخطاب 
فى قوله منكم لوتيد أى من المؤمنين وكان 


الخظاب فى قوله من غيركم للمؤمنين أى 
من غير المؤمنين ." . 


وقد استدل أبو حنيفة بهذه الآية على 
جواز شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض ٠‏ 
مهما اختافت مذاهيهم لأن الكفر كله ملة واحدة ‏ 
لأن معنى قوله « أو آخرآن من غيركم » من 
غير المؤمنين ٠‏ 


فالاية بظاهرها تدل على جواز شسهادة غير 
المسلمين على المتلمن وتدل يمفهومها على 
جواز شهادتهم على بعضهم البعض ‏ 


وقد دل الدليل على عدم جواز شهادتهم 
على المسلمين وهو الآيات الدالة على اشترا 
العدالة والناسخة لهذا الحكم على ما أشسير 
اليه ٠‏ فبقيت شهادتهم على بعضهم فى مكان 
الجواز بدون مائع ٠‏ 


الجصاص الحنفى ما 0 اعت مر 
الشهادة ف قوله تعالى 2 8 أبها 7 
آمنوا شهادة بينكم 6 ٠.‏ 


فقال قائلون هى الشسهادة على الوصية فى 
السفر » وأجازوا بها شهادة أهل الذمفة 
على وصية المسلم فى السفر ٠٠‏ 


تو بدقوقا ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد 
على وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكتاب 
فأحلفهما أبو موسي بعد العصر بالله ما خانا 


اشهاد - ل 


ولا كذيا ولا بدلا ولاكتما ولاغيرا وأنها 
لوصية الرجل وتركته ٠٠‏ فأمضى أبو موسى 
شهادتهما وقال : هذا أمر لم يكن بعد هذا 
الذى كان فى عهد رسول آألله صلى الله عليه 


٠ وسام‎ 


2 شهادة بينكم 04 حضور الوصيين الوصية 
حين الوفاة من قولك شهدته اذا حضرته ٠‏ 


وقال آخرون أنما الشهادة هنا ابمان 
قول محاهد ى 


والذى فعله أبو موسى يدل على أن اكراد 

بها الشهادة على الوصية فى السفر التى 
تشبت بها عند الحكام » وأن هذا هكم 
ثابت غير منسوخ ٠‏ 


وروى مثله عن شريح ٠‏ 
وهو قول الثورى واين أبى ليلى ٠.‏ 


وهذا المعنى هو المتبادر من لفظ الشهادة ٠‏ 
اذا أطلق كما فى قوله تعالى « وأقيموا الشهادة 
لله » وقوله «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» 
وقوله « وأشهدوا ذوى عدل منكم ©» يفهم 
منها الثشهادات على الحقوق ٠‏ 


وقوله ( أو آخران من غيركم ) معناه من 
غير ماتكم وليس من غير قبيلتكم كما ذهب 
البعض » لأن الخطاب فى الاية للمؤمنين ولم 
يجر ذكر للقبيلة حتى ترجع اليه الكناية ٠‏ 


والكناية انما ترجم الى مذكور فى الخطاب 
أو معلوم بدلالة الجال - فاقثضت الآية جواز 
متهادة :آهل الذمة الى وشبية انب ام قا 
ال 


وقد ورد فى تأويل الآية عن عبد الله 
ابن مسعود وأبى موسى وشريح وعكرمة وقتادة 
وجوه مختلفة ٠‏ ش 


وأشيهها بمعنى الآية ما روى عن ابن عباس 
قال : خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدارى 
مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة 
مخوصا بالذهب ٠‏ فاحلفهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا 
اشتريناه من تميم وعسدى فقام رجلان من 
أولياء السهمى فحُلفا اشهادتنا أحنق من 
شهادتهما وأن الجام لصاحبهم ٠‏ قال نزلت 
فيهم « يا أيها الذين آمنوا شسهادة بينكم 
فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسام 
دبا » لأن الورثة اتهموهما بأخذه ثم الما ادعيا 
أنهما اشتريا الجام من. الميبت استحلف الورثة 
وجعل القول قولهم وأخذوا الجام ٠‏ 


ويشير أبو موسى فى قوله فى حادثة 
الرجل الذى يدقوقا وقبوله شهادة الكتابيين 
على وصيته ‏ هذا أمر لم يكن بعد الذى كان 


يشير بذلك الى هذه القصة ء 


واختلفوا ى بقاء حكم جواز ثشسهادة أهل 
الذمة على وصية المسام فى السفر ٠‏ 


ا 00 1 ش اشهاد 


فقال أيو موسى وشريح وثابت ٠‏ وروى عن 
زبد بن أسلم فى قوله تعالى « شهادة بينكم » 
قال : كان ذلك فى رجل توف وليس عنده أحد 
من أهل الاسلام وذلك فى أول الاسلام 
والأرض حرب والناس كفار الا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان الناس 
يتوارثون بالمدينة بالوصية ٠‏ ثم نسخت 
الوصية وفرضت الفرائض وعمل المسلمون 
يهاء 

وروى عن أيراهيم النخعى قال : ان هذه 
الآية منسوخة نسخها قولة تعالى « وأشهدوا 
ذوى عدل منكم ٠‏ 

وروى أن المائدة من آخر القفرآن نزولا 
فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ٠‏ 

وعن عائشة قالت : المائدة من آخر سورة 
نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه 
وما وجدتم من حرام فاستحرموه ٠‏ 

وروى أبو اسحاق عن أبى ميسرة قال : فى 
المائدة ثمانى عشرة فريضة وليس فيها 
منسوخ ٠‏ 

والذى يقتضيه ظاهر الآية جواز شسهادة 
أهل الذمة على وصية المسلم فى السفر » سواء 
كان فى الوصية بيع أو اقرار بدين » أو وصية 
بشىء » أو هبة أو صدقة » هذا كله يشتمل 
عليه اسم الوصية اذا عقذه فى مرضه ٠‏ 
وعلى أن الله تعالى أجاز شهادتهما على 
الوصية فانه لم يخصص بها الوصية دون 
غيرها ٠‏ وحين الوصية قد يكون اقرار بدين 
أو بمسال عين وغيره ولم تفرق الآبة مين شىء 
منوهءء 


ثم قد روى أن آية الدين من آخر ما نزل 


من القرآن .٠‏ 


وان كان قوم قد ذكروا أن الشاكذة هن لخر 
ما نزل وليس يمتقع أن بريدوا | بقولهم من 
لا على أن كل آية منها من آخر ما نزل ٠‏ 


وان كان كذلك وأن آية الدين من آخر 
ها كزل + فننان أية الفين ل معالة كاملغة 
لجواز شهادة أهل الذمة على الوصية فى السفر» 
لقول الله فيها « واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم”" » وهم المسلمون لا محالة » لأن 
الخطاب فى أول الآبة موجه للمؤمنين « يا أيها 
الذين آمنوا اذا تداينتم بدين” الى أجل 
مسمى © ولم يخصص بها حال الوصية ' 
دون غيرها فهى عامة فى جميع الأحوال ٠:‏ 
وقال « ممن ترضون من الشهداء » وليس 
الكفار بمرضيين فى الشسهادة على المسلمين. 
فتضمنت آية الدين نسخ شسهادة أهل الذمة 
على وصية المسلم ٠‏ 0 


ومن حبث دلت ,على جوازها على وصية 
ا على 


وصبة الذمى » 


ثم نسخ فيها جوازها على وصية 
الذمى فى السفر وغيره اذ كانت حالة اللسفر 
)١(‏ الآبة رقم 586 من سسورة البقرة.. 
(؟) الآية رقم 5 من سورة الشقرة . 


والحضر سنواء فى حكم الشسهادات » وعلى 
جواز شسهادة. الوصيين على الوضية من الميت» 
لأن فى التفسير أن الميت أوصى اليهما وأنهما 


شهدا على وصيته ٠٠‏ 


. ودات الآية كذلك على أن القول قول الوصى 
فيما فى يده للميت مع يمينه » لأن الوصين 
4 استحلفا على ذلك ٠‏ 


ودلت على أن دعوى الوصيين شراء شىء من 
الميت غير مقبولة الا ببينة ٠‏ وعلى أن القول 
قول الورثة أن الميت لم يبع شسيئا منيما 


ه ‏ قال الله تعالى : « والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا وأولكك هم الفاسقون الا الذين تابؤا من 
بعد ذلك وأصاحوا فان الله غفور رحيه() 4 5 


« وقد جاء فى تفسير القرطبى لهاتين 
الآيتين ما يأتى : 


نزلت هذه الآية فى القاذفين . 


قالخ سعيد بن جبير : كان سيبها ما قيل فى 
عائقمة أم المؤمنين رضى الله عنما فى حادث 
الافك ٠‏ 


وقيل : بل نزلت بسبب القذفة عامة لا ف 


)ع0( الآية رقم 5 من سلورة 5 االنور 4 والآية 
رقم 5 من سسورة النور ٠.‏ 


: وقال ابن المنذر : لم 
0 


نجد فى أخبار 


ل العام على ذلك محمتون .7 


وَذكن اللداف: الآنة اتسنا من عه هن 
أهم ورميهن بالفاحشضة أشسسنع وأنكى 
للنفوس ٠‏ وقذف الرجال داخل فى حكم الآية 
بالمعنى ٠‏ والمخصنات العفائف فى هذا 
الموضعم ٠‏ وقد ذكر الاحصان ف الكتاب 
الكريم بمعائى العفة والحرية والاسلام 
والتزوج والاتفاق على أن القذف بصريح 
الزتى يوجب الحد +:والفلاق فى التعريض 


وقال الشافعى وأبو حنيفة لا يكون قذفا 
حتى بقول : أردت به القذف ٠‏ 


وجمهور العلمساء على أن من قذف رجلا 


وقال الزهرى وسعيد بن المسيب وابن أبى 


الباق ؟ عليه الحمة اذا كان لها: ولد من 


٠ مسلم‎ 


وقال بعضهم : اذا قذف نصرانية تحت 


مسلم عليه الحد ٠‏ 


ثم لم يأتوا بأربعة شسهداء » الذى: 
يفتتكو الى اربعة تجهداء دوق سسائر 
الحقوق هو الزنى رحمة يعياده 


116 0 اشهاد 


وسترا لهم » اذ قلما يجتمع هذا العدد. 
على رؤية هذه الجريمة على وجه توجب' 


الشهادة به ثبوت الزنى ويقتخى الحد ٠‏ ' 


واخطفوا قينا "اذا ناء الفجووة و اذو 
شهادتهم فى مجلس القضاء متفرقين ٠‏ 


فقال مالك : لا تقسل الشهادة اذ 
أخرجها التفرق من أن تكون شهادة الزنا 
الطلوبث فيهسا الاجتماء. .. 


وقيل : تفيل » لأن المقصود أداء الشهادة 


ولبس فى نص الآبة ولا فى غيرها من 
الآمات الواردة فى شأن الشهادة على الزنا 
ما يشير الى الاجتماع أو الانفراد ٠‏ 
فيستوى أن تكون على هذا أو داك ٠‏ 

فان تمت الشهادة ولكن لم يعدل الشهود 
فكان الحسن البصرى والشعبى يريان أن لا 
حد على الشهود ولا على المشهود عليهم ٠‏ 


وبة قال أحمد والنعمان ومحمد بن 


٠ الحسن‎ 


وقال مالك اذا شهد عليه أربعة بالزنى 


:وكان أحدهم عبذا أو أمردود الشهادة 


يجلدون جميعا حد القذف ٠‏ 


ساود يشهدون .على امرأة لانن يضريون ٠‏ 


وحكم شسهادة الأربمة أن تكون على معايفة ‏ , 


برون ذلك كالمرود ف المكحلة على ما تقدم ٠‏ 
وأن تكون فى موطن واحد على قول مالك ٠‏ 


وأن اضطرب واحد منهم جاد الثلاثة 
كمافعل عمر ف أمر المغيرة بن شسعبة 
وذلك أنه سهد عليه بالزنى أبو بكرة تفيع 
أبن الحارث وأخوه نافع ٠‏ 


وقال الزهرى : عبد الله بن الحارث وزياد 
أخوهما من الأم وهو مستلحق بمعاوية وبل 
ابن معبد البجلى فجاء الثلاثة وأدوا 
الشهادة وتوقف زياد فجلد عمر الثلاثة 
المذكورين ٠‏ 

« ولا تقبلوا لهم شهادة. أبدا وأولئتك هم 


أى خارجون عن طاعة الله عز وجل « الا الذين 


والمعنى ولا تقنلوا لهم شهدة أبدا 


الا الذين تابوا وأصلحوا من بعد القذف 


« فان الله غفور رحيم » ٠‏ 


فتضمنت الآبة ثلاثة أحكام قَْ القاذف : 
جلده ورد شهادته أبدا وفسقه .ه 20 


والاستثناء غير عامل و ق جلدم ع 


أشهاد 1 


فال كريع وابراهتم اللحجدن والططن 
ابطر انو فيط : لايس السك 
فى رد شهادته » وانما يزول بالتوبة فسقه 
عند الله تعالى » وأما شسهادة القاذف 
فلا تقل البتة ولو تاب وأكذب نفيسهء 


وقال الجمهور : الانتتثتاء عامل فى رد 
الشهادة » فاذا تاب القاذف قبلت شهادته 
وانها كان ردها لعلة الفسق وقد 
زال بالتوبية فتقيل قيل الحد ويعده ٠‏ 
وهو قول عامة الفقهاء ٠‏ 


وهل التوية تحضتل اباكدان القتحافق 
نفسه فى القذف الذى حد فيه أو 


بالمسلاح وحسن الحال وان لم يرجع 


بالأول قال عمر وفبعله ف حادثة المغيرة ٠‏ 
وبالثانى قال مالك ٠‏ 


ويبروى عن الشسعبى أن الاستثناء بعمل 
فى الأحكام الفلاثة فاذا تاب وظهرت توبته 
لم يحد وقبلت ثسهادته وزال عنه التفسيق٠‏ 
لأنه قد صار ممن برضى من الشمهداء ٠‏ 
وقد قال الله عز وجل « وائى لغفار أن تاب 
وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى »6 ٠.‏ 


وهل تسقط تسهادة القاذف بنة 
القذف أو بالحد خلاف ؟ 


شهادته بالقذف وان لم يحد للسمق أذ 


واذا تاب فعلى أى شىء تقبل تويته ؟ 


قيل : تقبل ف كل شىء مطلقا حتى ما حد 


3 5 3 
او هدف ٠‏ 


رشبل اتقميل ق عا حم هنين 
حد ف زنى أو قذف لا تقيل شهادته فى 


والخلاف فى قبول شسهادة المحدود فى 
القذف وعدم قيولها مبنى على الخلاف 
فى أن الاستثناء والشرط والصفة بعد جمل 
معطوفة يعود الى الجميع أو الى الأخير ٠‏ 


بعود الى الجميسع إى 


وذلك بناء على أن هذه الجمل المتعاطفة 
لهاحكم الجملة الواحدة » لأن العطف شرك 
بينها فى الحكم أو لكل جملة حكم 
نفسها فى الااستقلال ٠‏ وحرف العطف 
محسن لا مشرك ٠‏ وهو الصحيح فى عطف 
الجمل لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها 
على بعض ٠‏ 


ينطاق عي لتك القرآن لأبى بكر 
الجصاص فى هاتين الآيتين ما يأتى : 


اتفق الفقهاء على أن قوله تعالى : 
« والذين يرمون المحصنات © قد أريد به 
الرمى بالزنا وأن كان فى فحوى اللفظ دلالة 
عليه من غير نص » وذلك لأنه لما ذكر المحضنات 
وهن هنا العنفائف دل ذلك على أن المراد 
نالوم رفنيتا تقحق المقسنافة:وهن ايكيا * 


ووجه آخر وهو قوله. تعالى « ثم لم يأتوا 
بأرئمعة شهداء » على صحة ما رموا به ٠‏ 


: ومعلوم أن هذا المدد من الشهود ائما'. 


جز شري ل لاا + تسيل على أن يعي 


| بال كل ع ا أن الرمى 
لابد أن يكون بصريح الزنا ٠‏ 


بهذه الآية فكان ذلك 0 ذكره قف اللفظ ٠‏ 


وقد اختلفوا فى التعريض بالزنا ٠‏ 


ابن صالح والشافعى : لا حد على قاذف 
المجنون والصبى ٠‏ 
الصبية اذا كان مثلها تجامع وان لم تبلغ 
وبحد قاذف المجنون ٠‏ 

قوله تعالى « ولا تقبلوآ لهم شسهادة أبدا 
وأولئك هم الفاسقون » ٠‏ 


حكم الله تعالى في القاذف اذا لم بأت 
بأريعبة شهداء مثلاثة أحكام ٠‏ 

أحدها : جلد ثمانين ٠‏ 

والثانى : بطلان الشهادة ٠‏ 

والثالث : الحكم بتفسيقه الى أن يتوب ٠‏ 
له وثبوتها عليه بالقذف بعد اتفاتهم 


على وجوب الحد عليه بنفس القذف عند 
عجزه عن اقامة البينة على الزفا. 


فقال قائلون : قم بطلت سهادته ولزمته 
سمة الفسق قبل اقامة الحد عليه 
وهو قول الليث بن مبعد والشسافعى ٠.‏ 


ش مقبولة مأ ع 2 


. وهذا يقتضى قولهم أنه غير موسوم بسمة 
. الفسق ما لم يقع به الحد والا لما قبلت 
شهادته ؛ ولأن قوله تعالى « والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأريمة شبهداء » 
يقنشئ توفر فرط ابطسلان تنسهادة 


اأعدفتا الرفى رقنا 


. والأآخر عدم الاتيان بالشهود على زنا 
المقذوف متراخيا عن القذف وفوات 
الشهادة عليه٠‏ 


افما دامت اقامة الشهادة. عليه بالزنا ممكنة 
بخصومة القاذف » فان لفظ الآية يقتضى 
يناه الوشبيع على مأاكان: طرسه عن محكوم 
عليه بيطلان الشسهادة ٠‏ 


“ما قتهادة المسدوذ فق القكف سهد 
التوبة فقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن 
ابن صالح والثورى لد تقمفل شخضهادته 
اذا تاب وتقبل شسهادة المحدود فى غير 
لدف اذا قا 


وقال مالك وعثمان البتى والليث والشافعى 
تقبل شهادة المحدود فى القذف اذا تاب ٠‏ 

وقال الأوزاعى لا تقمل شهادة محدود 
فى الاسلام ٠‏ 


وؤقد:روى عن ابن عباس ف قوله تعالى 
« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون « 
ثم استثنى فقال : ( الا الذين تابوا » فتاب 
عليهم من الفسق وآما الشسهادة فلا تجوز . 


شهداء فاجلدوهم 


وروئى عنة « الا الذين تابوا » فمن تاب 


والثانى على ما اذا تاب قبل الجاد ٠.‏ 


من زوال مسمة الشسق ولا يرجع الى 
ما:تقدمه الا يدليل ٠‏ 


وما ورد فى بعض الآيات من رجوع الاستثناء. 
الى كل ما سبقه من الجمل قام فيه دليل 
على ذلك ٠‏ ؤعند عدم الدايل يقتصر على 
ما بليه٠‏ 


وقد اقئتضت هذه الآية أن يكون شهود 


وقد اختلف الغقهاء فيما اذا حجاء 
القاذف بأربعة شهداء فساق فشهدوا 
على المقذوف بالزنا ٠‏ 


١"‏ ْ أشهاد 


لااحد على الشهود ٠‏ ] 


وروى الحسن بن زياد عن أبى بوسف أنه 


وقال مالك وعبيد الله بن الحسن يحد 
الشهود و٠‏ 


عميانا بحد القفاذف والشهود جمبعا 
للقذف ٠‏ 


واختلف الفقهاء اذا جاء هود الزنا 
متفرقين ٠‏ 


والأوزاعى والحسن بن صالح يحدون ولا تقبل 
شسهادتهم ٠‏ 


وتقه ١‏ 85 ادتهم 8 


5 - قال الله تعالى : يا أيها النبى اذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا 
العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة 
مبينة ٠‏ وتلك حدود الله ومن بتعد حدود 
الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعمل الله 


يحدث بعد ذلك أمرا فاذا بلئن أجاهن: 
فامس كوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ٠‏ 


وأشهدوا ذؤى عدل منكم وأقيموا 
الشسهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤْمن بالله 
واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره 
قد جعل الله اكل شىء قدرا() ٠.‏ 


وقد جاء فى تفسير القرطبى لهذه الآيات 
ما يأتى : 


من طلق فى طهر لم يجامع فيه نفذ 
طلاقه وأصاب البينة ٠‏ وان طلقع ]| 
حائضا نفذ طلاقه وأخطأً السنة ٠‏ 


وقال سعيد بن المسيب : لا يقع الطلاق 
ف | 5 6 الأنه . لاف |/ 0 واليه 


وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال : 
طلقت امرأتى وهى حائض فذكر ذلك عمر 
لرسول الله صلى اللهعليه وسام فتغيظ 
فقال : فليراجمها ثم ليمس كها حتى تحيض 
حيضة مستقبلة ٠٠.‏ فان بدا له أن يطلقها 
فذلك الطلاق المدة كما آمر الله ٠‏ 


)١(‏ الآية رقم ١‏ من سورة الطلاق »© والآية 
رقم ؟ من سورة الطلاق » والآية رقم ؟ من 
سورة الطلاق . 


وف روأية أن رسبول الله صلى الله عليه 


وهو يرد على الشسيعة قولهم ٠‏ 


وآمل ماعطباء المتوة اع احفظ الوقة الاي" 


وقع :فيه الطلاق ليمكن معرفة نهاية 
الشلحفة القروء مدة المدة حيث تنتهى العدة 


والخ لاب للازواج أو للزوجات أو 
بالمحافظة على حدود الله ٠‏ 


. ونهى الأزواج عن اخراج المعتدة من مسكن 
النكاح ما دامت فى العدة كما نهى المعتدات 

عن الخروتج منه ٠‏ على تفصيل ف المعتدات 
واياحة الخروج للحاجة مما هو موضع 
خلاف بين الفقهاء ٠‏ 


فاذا بلغن أجلهن « أى قارين أنقضاء 
العدة كما فى قوله تعالى : واذا 'طلقتم 
النساء فبلغن أجلهن فأمس كوهن أى قربن 
من انقضاء الأجقل فآأمسكوهن بمعروف يعنى 
“المراجعة بالمعروف بأن تكون عن رغبة فيهن 

لا بقصد المضارة لتطويل العدة عليهن أو 
فارقوهن بمعروف أى اتركوهن حتى تنقضى 
عدتهن فيملكن أنفسهم ٠‏ وى قوله تعالى : 
« فاذا بلغن أجلهن » ما يوجب أن 
بكون القول قولها فى أنقضاء المدة 
اذا أدعت ذلك كما يدل عليه قوله تعالى : 
« ولا يحل لهن أن يكتمن ما خباق الله فى 


أرحاممن 6 . 


اش هاا ا 0< 


«وأشهدوا ذوى عدل هنكم « أمر 
بالاشهاد على الطلاق ٠‏ 

وقيل على الرجمة ٠.‏ 
الطلاق ٠‏ 
الرجعة قولان الفقهاء ٠‏ 

وقيل أنه راجع الى الأمرين أى اشهدوا 

وهذا الاشهاد مندوي اليه عند 
أبى حنيفة ؛ كقوله تعالى 2 ايم اذا 
0 4 كف 

وفائدة الاشهاد ألا يقع بينهما التجاحد 
وآلا يتهم فى امساكها ولكلا يموت أحدهما 

وعند أكثر العلماء الاشهاد مندوب اليه 
ىف الرجعة ٠‏ 

وأوجب الامام أحمد الاشهاد فى الرجعة 
فى أحد قوليه وكذا الشافعى لظاهر 
الأمرا. 

وقال مالك 3 الرجمة لا تفتقر الى القبول 
فلا تفتقر الى الاشهاد كسائر الحقوق ٠‏ 


وقوله « ذوى عدل منكم أى من المسلمين ». 


وقيل من أحراركم قاله قتادة ٠‏ 


لذلك قال الجمهور لا مدخل للنساء فى الشهادة 


« وأقيموا الشهادة لله » أى تقربا الى 
الله ف اقامة الشهادة على وجهمها اذا مسث 
الحاجة اليا من غير تبديل ولا تخيير ٠‏ 


ومن أدعى بعد انقضاء العدة أنه راجع 
امرأته ف المدة ٠‏ فان صدقته جاز » وأن 
أنكرت حلفت ٠‏ 


فان أقام بينة أنه ارتجعها فى العدة ولم 


تعلم بذلك لم يضره جهلها 


0 وان كانت قد تزوجت بآخر ولم يدخل بها 
ثم أقام الأول البينة على رجعتها فعن 


جهلها بذلك وكانت زوحته٠‏ 


أحداهما : أن الأول أحق يهاء 


والأخرى أن الثانى أحق بها ٠‏ 


فان كان الثانى قد حخل بها فلا سبيل 
لتر سيد 
لسار لهذم الآيات : ا 


« ها أنها النبى اذا طلقتم. النساء فطاقوهن 


٠ ©» لعدتهن‎ 


قال أبو بكر : روى عن ابن عمر رضى الله 
عنه أنه طلق امرأته فى الحيض فذكر ذلك عمر 
للنبى صاى الله عليه وسلم فقال : مره 
فليراجعها وليمسكها حتى تطهر من حيضتها » 
امتح حي مسري ذا طهرت 

فليفارقها قيل أن يجامعها أو يمس كها 4 
فانها العدة التى أمر الله أن تطلق لهبا 
الننساءء٠‏ 


وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم مراد 
الله تعالى فى قوله « فطلتوهن لعدتهن » وأن 
وقت الطلاق المأموريه أن يطلقها طاهرا 


« وأحصوا العدة » التى أوجبها الله 
تعالى بقوله ٠‏ والمالقات يتريصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء 00 واللائى يسن من المحيض 
من نسائكم ان أرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 

واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن 

بضعن . حملهن لأن جميعم ذلك عدد للمطلقات 
على حسب اختلاف الأحوال فيكون احضاؤها 
معان لما بريد هن وجسة ة أو فراق ولمراعاة 
حالما فى بقائها وعدم انتقالها الى حال 
تنتقل اليها عدتها » ولكى يش هد على فراقها . 


:اذا بائت ويتزوج بغيرها ممن لا تحل له 


كا ل و لجار ش 
العدة ٠‏ 1 


وقوله « لا تخرجوهن من بيوتهن 6 فيه تهى 


للزوج عن اخراجها ونهى لها عن الخروج ٠‏ 


افبهاد 6 01 ا 


وفيه دليل على وجوب السكنى لها 


ما دامت ىف العدة » لأن ديوتهن التى نهى الله 
عن اخراجها منهاهى الببوت التى كانت 
١ 4 0‏ || قبل | | لان اوه 


ولا خلاف بين العلماء فى أن على الزوج 
١‏ كانها وتققة | فى الطلاة الرجحنى: 


والجمهور على أن الطلاق فى الحيض نقع٠‏ 


وذهب اليعض الى عدم وقكوعه ومنهم 


وقذ رأى كل فى قصة عبد الله بن عبر 


كح لدم 


فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف ٠‏ « يعنى به مقاربة بلوغ 
الأجل لا حقيقته لأنه لا رجعة بعد بلوغ الأجل 
الذى هو انقضاء العدة ؛ ولم يذكر الله 
طلاق المدخول بها ابتداء الا مقرونا بذكر 
الرجعة بقوله « لا تدرى لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمرا » بعنى أن يبدو له فيراجعهاء 


قوله تعالى « وأشهدوا ذوى عدل منكم » 
آمر بالاتسهاد على الرجعية والفرقة ابتهما 
اختار الزوج 0 


وقد روى عن عمران بن حصين وطاووس 


انال الوك الما جل له الامناك او 
الفراق ثم عقبه بذكر الأشهاد كان معلوما '. 
وقوع الرجعة. اذا راجع وجواز الاشسهاد 
بعدها اذ لم يجعل الاشهاة شرطا ف 


الركحة و» 


ولم يختلف الفقهاء فى أن المراد بالفراق 
المذكور فى الآبة انما هو تركها حتى 
تنقفى عدتها »ء وأن الفرقة تصح » 
وان لم بيقع الاشهاد عليها ويشهد معد 
ذلك » وقد ذكر الاأشهاد عقيف الفرقة ثم 


لم يكن شرطا فى صجتها كذلك الرجعة ٠‏ 


وأمضا لماكانت الفرقة حقاله وجازت 
بغير اشهاد » اذ لا يحتاج فيها الى رضا 
غيره » وكاتتث الرحعة أيضا حقا له وجب 
أن تجوز بغير اشهاد ٠‏ 


وآيهيا لمنا ايو الله :بالاقتحياة: عتان 
الاهمساك أو الفرقة احتباطا لهما ونفيا 
للتهمة عنهما اذا علم الطلاق ولم تعام 
الرجعة أو لم بعلم الطلاق والفراق فلا 
يؤمن من التجاحد بينهما ٠‏ 


ولم يكن معنى الإختريناط وبين لتر 
بل مكون الاحتباط ياقناء 


وان أشهد بعدهما وجب أن لا يختلف 
حكميما اذا أشهد بعد الرجعة ساعة 


أو مسياغتين 9 


هنا 0 0 ايد 1 


عات اج 106 
جريج عن عطاء قال : الطلاق والنكاح 


والرجعمة ,البينة 6« . 
وهذا محمول على أنه مأمور بالاشسهاد 
على ذلك احتياطا من التجاحد » لا على أن 
الرجمة لا تصح بغير شبهود ٠‏ 

ألاترى أنه ذكر الطلاق معه اولا يشك 
أحد فى وقوع الطلاق بغير بينة ٠‏ 

وقد روى شعبة عن مطر الوراق عن عطاء 
والجكم قالا : اذا غشيها فى المدة فغشيانه 


رجعة ٠‏ 
قوله تعالى : « وأقيموا الشهادة لله » 


على الحقوق كلما لأن الشسهادة هنا اسم 
لجسن وان كان مذكررا معينق الآمر بافسهاد 
ذوى عدل على الرجعة 4 لأن ذكرها بعده 
لا يمنع استعمال اللفظ على عمومه ٠‏ فانتظم 
ذلك معتدين : 

أحدهما الأمر ياقامة الشهادة ٠‏ 

والآخر أن. أقامة الشهادة حق لله تعالى 
وأفاد بذلك تأكيده القيام قه ٠‏ 


: قف منتقكى الاخغار من 


١‏ باب البيع 


قدابتعته.. 


ا ' 


0 سرع التبى على اله 


رجال يعترضون الاعرابى فيس اوموثه 


بالفرس لا يشعرون أن النبى صلى الله عليه 


وسلم ابتاعه » فنبادى الأعرابى النبى 
صلى الله عليه وسبلم فقال : أن كنت 
مبتاعا هذا الفرس فابتغه وألا بعته ٠‏ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم حين 
سمع نداء الأعرابى : أو ليس قد ابتعته 
منك ؟ ٠‏ قال الاعرابى : لا والله ما بعتك . 
فقال النبى صلى الله عليه وسام : بلى 
فطفقٌ الاعرابى يقول : هلم 
شهيدا ٠‏ قال خزيمة : أنا أشهد أنك قد 
ابتعته ٠‏ فأقبل النبى صلى الله عليه وسلم 
على خزيمة فقال : : بم تشهد ؟ ٠‏ فقال : 
يتصحيعك يا رنبول. الله فعسل فسهادة 
خزيمة شسهادة رجلين 2 رواه أحمد والنسائى 
وأبو داود ٠‏ 

وقد جاء فى شرح هذا الحديث للامام 
المجتهد محمد بن على الشوكانى قاضى 
قضاة ة اليين فى كتابه فيل الأوطار وشرح 
منتقى الاخبار ما يأتى "2 : 

قوله « لا والله ما دعقك »© انما أنكر هذا 
الاعرانى اليم مع وتوغة #روحاف على ذلك + 
وهو صحابى » لأن ٠‏ بعض المنافقين كان 
حخاضرا فأمره بذلك وأطسه أ ايع م بقع 


. 1١8. نيل الأوطار ج م ص‎ )١( 


ما مباعه » فأعتفد الأعرابى ضحة كلام 
| النافق » لأنه لم يظهر له نفاقه » ولو عرفه 
لما اغتريه » وهذا وان كان هو اللائق نحال 
من كان صحابيا » ولكن لا مانع من أن يقع 
مثل ذلك من الذين لم يدخل حب الايمان فى 
تلوبهم ٠‏ 


وغير مستئكر أن يوجد ف ذلك الزمان 
من بوؤثر العاجلة » فانه قد كان بهذه 
اللشابة جماعة منهم كما قال الله تعالى : 
« منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » 
والله يغفر لنا ولهم « وبم تشهد » أى 
بأى ثنىء تشهد على ذلك ولم تكن حاضرا ٠‏ 


وفى رواية للطبرائنى ‏ يم تثنهد و تكن 
بم 
حاضرا ٠‏ 


وقد استدل بهذا الحديك على جواز. 


قال الشبافعى : لو كان الاأشضلسهاد على 
عليه وسلم يعنى الاعرابى من غير حضور 
شهادة ٠‏ 


ومراده أن الأمر فى قول الله تعالى وأشهدوا 
اذا تبايعتم ليس على الوجوب بل هو على 
الندب ؛ لأن فعل النبى ضلى الله عليه وسلم 
قرينة صارفة للأمر من الوجوبء الى الندب ٠‏ 


وقيل هذه الآية ٠٠‏ وأشهدوا اذا 


اشهاد /1 


تبايعتم « منسوخة بقوله تعالى » فان أمن 
يعض كم بعضاء٠‏ 
وقيل بل هى محكمة والأمر فيها على 


والضحاك وأبن المسيب وجاير بن زيد ومجاهد 


أبو بكر والطبرى ٠٠‏ 


قال الضحاك : هى عزيمة من الله ولو على 


قال الطبرى : لا يحل لمسلم اذا باع 
أو اشترى أن بترك الاشهاد والا كان 
مخالفا لكتاب الله ٠‏ 


وقال ابن العربى : وقول العلماء كافة أنه 


وقد ترجم أبو داود على هذا الحديث : 
باب : اذا علم الحاكم صدق التسناهد 
الواحد يجوز له أن يحكم به ٠‏ وبه يقول 
ع ْ 


وفى اليخارى أن مروان قَمى بابن عبر 


وحده ٠‏ 
وأجباب عنه الجمهور الذين يرون أنه 
لا يقضى. الا بشهادة شساهدين بأن شهادة 

ابن عمر كانت على جهة الاخبار .٠‏ 


00 أتشبهاد 


. ويجاب أيضِيا عن شسهادة خزيمة. ة أن 
النبى صلق الله عليه وسنلم. قد جعلها 

يمثابة شبهادة رجلين فلا يصح الاستد لال 
بها على قبول شسهادة الوااحد :٠‏ 


وذكر ابن التين أنه صلى الله عليه وسلم 
قال لخزيمة لما :جعل شبهادته بشهادتين 
(لاتعد)أى نه هد على ما لم تشياهده ٠‏ 


وقد أجيب عن ذلك الاستدلال بأن النبى 
صيذاي: الله عليه وسلم ائما حكم على 

الاعرابى بعلمه وجرت شهادة خزيمة فى 
ذلك مجرى التوكيد ٠‏ 


أهل البدع فامسستحلوا الشهادة أن كان 
مرونا امسو لاقو ايان ٠‏ 


وهو تمسك باطل > لأن النبى صلى الله 
عليه وسام بمنزلة لا يساويه غيره"فيها 
ولا يجو أن ححكم لقرزه بمقارننيا ففياة 
عن مساواتهها حتى يصح الالحاق ٠‏ . 


؟ ب باب اللقطة : وف المنتقى أينبا 
( عن عياض بن حماد قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسسام من وجد لقِطة 
فليشهد ذوى عدل أو ليحفظ عفاصها 
ووكاءها ٠‏ فان جاء صاحيها فلا يكتم 
فهو أحق بها ء وأن لم يجىء صاحيها فهو 

مال. الله يؤتيه. من بشناء ٠‏ رواه أحمد 


٠) ومسلم‎ 


: له : (فليشهد ) ظاهر الأمريدل على وجوب 
ل وهو أحد قولى الشسسافعى ومه 
قال أبنو حنيشضة وه 


وفى كنفية الاشسهاد قولان ٠‏ 


أحدهما يبشهد أنه وجد لقطة ولا يعلم 
بالعغاص ولا غيره » لكلا يتوصل بذلكُ 
الكاذب الى أخذها ٠‏ 


والثنانى : يشهد على صفاتها كلها 
حتى اذا مات لم يتصرف فيها الوارث ٠‏ 


وأشسار بعضن الشافعية الى التوسط بين 
002 


قال الثورى : وهو الأصح ٠‏ 


والثانى من قولى الشافعى أنه لا يجب 
الأشهاد وبه قال مالك وأحمد وغيرهيا 
قالوا وانما يستحب احتياطا لأن النبى صلى 
الله عليه و لم يأمر به فى الأحاديث 
الأخرى التى وردت بشأن تعريف اللقطة 
فى هذا الباب ٠‏ ولو كان واجيا لبينه. 


ثم اذا جاء الى األتقط أحد ووصف اللقطة 
بالعلامات التى هى طيهبا ‏ المقاص والوكاء 
والشكوة هل مدقعيا اللي تدرو هيا 
الوصف أو حتى بقيم البينة على أنها له أو 
يحلف على ذلك ؟ 


اشهاد ! هق 


صا 3 حدها فعرف عقاصها وعددها ووكاءها 
فأعطها أياه 64 ٠‏ 


بعدتها ووعائها ووكاكها فاعطها ايأه © ٠‏ 


وفى ذلك دليل على أنه يجوز للملتقط أن 
يرد اللقطة الى من وصفها بالعلامات المذكورة 
دون انتظار لاقامة بينة على أنهماله ٠‏ 


وبذلك قال المؤيد بالله والامام يحيى وبعض 
أصحاب الشافعى وأبو بكر الرازى الحثفى ٠‏ 


قالوا : لأنه يجوز العمل بالظن لاعتماده 
فى أكثر الشريعة اذ لا تفيد البينة الا الظن 
وبه قال مالك وأحمد »؟» 


وحكى فى البحر عن القاسمية والحنفية 
والشافعية أن اللقطة لا ترد للواصف وان ظن 
الملتقط صدقه اذ هو مدع فلا تقبل (أى 


الانبينة). 


وحكى ف الفتح عن أبى حنيفة والشسنافعى 
أنة يجوز له الرد الى الواصف أن وقع فى نفسه 
صدقه ولا يجبر على ذلك الا ببيئة ٠‏ 


وقال الخطابى : ان صبنح التعبير الوارد 
فى الأحاديث الأخرى «.فان جماء صاحيها » 


لم تجز مخالفته ٠‏ والا فالاحتياط مع من لم .. 


يرد الأ بالبينة ٠.4‏ قال : ويتأولون قوله « اعرف 


عفاصها على أنه أمره بذلك لكلا تختلط ماله 


أو لتكون الدعوى فيها معلومة وللتنبيه على 
حفظ المال ٠‏ ْ 


قال الحافظ : قد صحت هذه الزيادة فى 
الأحاديث الأخرى فوخب المصير اليما ٠‏ 
وهذا هو الحق فترد اللقطة من وصنفها 
بالصقات التى اعتبرها الشمارع ٠‏ 2 


وظاهر الحديث أن مجرد الوصف يكفى 
ولا يحتاج الى اليمين ٠‏ 


1هاأذاكر ساعن الاسلنة سنن الأوساق 
دون بعض كأن يذكر العفاص دون الوكاء أو 
العفاص دون العدد فقِد اختلف فى ذلك ٠‏ 


فقيل : لا شىء له الا بمعرفة جميسع 


وقيل تدفع اليه اذا جاء ببعضها ٠‏ 


واذا الريك الل ارحسسان دن حتلاة 
الأوصاف فلايد من ذكر أوصاف مختصة . 
بها لتقوم مقام وصفها بالأمور التى 
اعتبرها الشسارع ٠‏ 


وقد اختلف العلماء فيما اذا تصرف اماتقط 


جاء صاحبها ٠‏ هل يضمنها له أم لا؟ ٠‏ 


فذهب الجمهور الى وجوب ردها ان كانت : 


اقائمة أو رد بدلما ان كانت قذ انتواكت وهو 


الذى يدل عليه ظاهر الأحاديث ٠‏ 


(م 4 موسوعة الفقه الاسلامى ج ١5‏ ) 


”3 3 اشسبهاد 


. وخالف فى ذلك:الكرابيسى صباحب الامام 
الشسافعى والبخارى رضى الله عنهم وداود 
ابن على أمام الظاهرية ٠.‏ 

اتفق فقهاء الاممصار 
مالك والثورى والأوزاعى وأبو حنيفة والشافعى 
أن للملتقط أن يتصرف ف اللقطة بعد التعريف 
سنئةء | 


ثم قال مالك والشافعى : له أن يتملكها ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : ليس اه الا أن يتصدق 
بهاء : 


وروى مثل قوله 0 على واين عباس 


بيت امال ء 
وروى مثل قولء. مالك والشافعى عن عمر 
واين فس هود وأبن عمر ٠‏ 3 


لصاحبها آلا أهل الظاهر .. 2/7 ٠.‏ 
اجماعا الا لتفريط أو جناية اذ هو أمين حيث 
ام واأحيدة الشعر ةنا هه . 


. وداود الظاهرى والكرابيسى صساحب الامام : 


الشسافعى.لا يضمن لظاهر الأحاديّث 


« فنان جاء صاحيها وعرف ْ«( الخبر ٠‏ 
ولم يذكر وجوب اليدل ٠‏ 


* ل باب الوصية : 


ذا نحش انلكا (ع ى عر اك دل 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ما حق امرىء 
مسام يبيت ليلتين وعنده شىء يريد أن 
يوصى فيهالا ووصيته مكتوبة عند رأسه 
رواه الجماعة واحتج به من يعمل بالخط اذا 
عرف ) ٠‏ 


.امستدل بهذا الحديث على جواز الاعتصاد 
على الكتابة والخط ولو 0 ن ذلك بالشهادة٠‏ 


بالوصية لثبوت الخير فهها دون يها من 
الأحكام 7 : 


وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذكرت لما 
فيها من ضبط المسهود به ٠‏ 


أى 0 الاشسهاد ا 


فيكون مضمرا. ف الحديث ) «٠‏ 


وقال المحب الطبرى : آضمار الاشهاد 
ش ببحة يح ْ ْ 
٠‏ 57 استدلوا على استراط الاشهاد ' 


بأمر خارج ها تعسالي . 0 أبها الذين 


١١١ اشهاد‎ 


آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصنة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران 
من غيركم 276 فانه يدل على اعتبار الاشهاد 


فى الوضية .* 
وقال القرطبى : ذكر الكتابة ميالغة فى 
زيادة التوثئق والا فالوصية المشسهود بها 


متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة ٠ ٠‏ 


وى شهادة أهل الذمة على وصية المسلم ‏ 


فى السفر جاء ف المنتقى ما يأتى : 


١‏ - (عن الشعبى : أن رجلا من المسلمين 
حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد أحدا من 
المسلمين يشهده على وصيته فأشسهد 
رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا 
الأشمعرى يعنى أبا موسى فأخيراه وقدما 
بتركتكه ووصيته ٠‏ فقال الأشعرى : 
هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ) ٠.٠‏ فأحلفهما 
بعد العصر ٠‏ ما خانا ولا كذيا ولا بدلا 
ولا كتما ولاغيرا ٠‏ وانها لوصية الرجل 
وتركته فأمضى شهادتهما ( روأه أبو داود 
والدارقطنى بمعناه ) . 


” - وعن جبير بن نفير قال : دخلت على 
عائكشة فقالت : هل تقرأ سورة المائدة ؟ 
0 قالت. : فانها آخر سورة أنزلت 

فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وحم 
فيها من حرام فحرموه رواه أحمد ) ٠‏ 


(1) الآية رقم ١.5‏ من سسورة المائدة . 


ب وعن ابن عباس قال : خرج رجل من 
بنى سهم “" مع تميم الدارى وعدى بن بداء 


فلما قدموا بتركته فقسدوا جابسا من فضة 


٠‏ الله عليه وسلم ٠٠‏ ثم وجد الجام بمكة 


فقالوا ايتعناه من تميم وعدى بن بداء 
فقام رجلان من أوليائه فحلفا اشهادتنا 
أحق من شهادتهما ٠‏ وان الجام لصاحبهم ٠‏ 
قال : وفيهم نزلت هذه الآية ‏ يا أيها 
الذين آمنوا شسهادة بينكم » ٠‏ رواه البخارى 
وأبو داود ٠‏ 


واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة 
الكفار على المسلمين بناء على أن المراد 
بالغير فى الآية الكريمة الكفار ٠‏ 


والمعنى ‏ منكم أى من أهل دينكم أو 
آخران من غيركم أى من غير أهل دينكم وبذلك 
قال أبو حنيفة ومن تبعه ٠‏ 


وتعقب بأنه لا يقول بظاهرها فلا يجيز 
شهادة الكفار على المسامين ٠‏ وانما يجيز 
شهادة الكفار بعضهم على بعض » لأن الآية 


0) نيل الاوطار 5-5 منتقى الاخبار من 
إحامة سيد الأخيار خ الأمام محمد بن 


323203232020000 امش هلوا 


دلت بمنطوقها على جوازقبول سهادة الكافر 
على المسلم ويمقهومهسا على جواز قبول 
٠‏ شسهادة الكافر على الكافر. بطريق الأولى ٠‏ 
:ثم دل الدليل على أن شسهادة الكافر على 
الممبلم غير مقبولة فبقيت شسهادة الكافر على 
الكافر على حالها مقبولة ٠‏ 


٠‏ وخص جماعة القبول بأهل الكتساب 
وبالوصية وبفقد المسام حينتكذ ٠‏ ومنهم 
ابن عباس وأبو موسى الأشسعرى وسعيد 


ابن المسيب وشريح وابن سيرين والأوزاعى- 


. والثورى وأبو عبيد وأحمد » وأخذوا بظاهر 
الامة .وحديث الياب فاأن سه بأقه ملا أبق: 
ماهر الآية ٠.»‏ 


وقيل المراد بالغير غير المشيرة » 
والمعنى منكم ٠‏ أى من عشيرتكم ٠.‏ أو آخران 
من غيركم أى من غير عشسيرتكم ٠‏ وهو قول 
الحسن التنصرى ٠‏ 


| وذهب جماعة من الأئمة الى أن الآية 
منسوخة بقوله تعالى : 
الشسهداء » ٠‏ 


« ممن ترضون من 


واحتجوا باللأآأجماع على رد شبهادة 
الفامسق 1 والكافر شر من الفاسق ٠.‏ 


وأجاب الأولون يأن النسبخ لا يثبت 
بالاحتمال » وان الجمع بين الدليلين أولى من 
الغاء أحدهما » وبأن سورة المائدة من 
آخر ما نزل من القرآن وأنها محكمة كما 


٠.٠ تقدم‎ 


وأخرج الطبرى عن ابن عباس باستاد ‏ 
رجاله ثقات أن الآية نزلت.فيمن مات مسافرا 
وليس عّده أحد من المسلمين 0 


وأنكر أحمد على من قال أن هذه الآية 
الأشعرى. أنه عمل بذلك كما فى حديث 


لكان 2 


ب باب الفكاح . جاء ف المنتقى200. 
وشرحه نيل الأوطار فى باب الثسهادة فى 
النكاح ما يأتى : 


١س‏ عن ابن عباس أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : البثايا اللاتى ينكصض - 


ش أنفسهن بير بيئة رواه الترمذى ٠‏ 


؟ ‏ عن عمزان بن حصين عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « لا نكاح الا بولى 
وشباهدى عدل » ذكره أحمد بن حنبل فى رواية 
أيئنه عبد الله ) ٠‏ 


( وعن عائشة رضى الله تعالى عنها 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسبلم « لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل » 
نان تمساجزوا فالسسلطان:ولى من لا.ولى 
له ) ٠‏ رواه الدار قطنى ٠‏ 


ولمالك فى الموطأ عن أبى الزبير المكى أن 


)١(‏ المرجع السابق نيل الآوطار شرح منتقى 


ش الأخبار للامام محمد بن على بن محمد الشوكاني 


ج ”ا ص 186 الطبعة السابقة , 


افهادة - ا د لاك 


آي 0 د فقال ها 0 0 : 


ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ٠‏ 


وقد حناء فى شرح هذه الأحاديث 


وقد استدل بأحاديث الباب من جعل ‏ 


الاشسهاد. شرطا وقد حكى ذلك فى اليحر 


عن على وعمر وابن عباس والعترة والشعبى . 


وابن المسيب والأوزاعى والشافعى وأبىجنيفة 
وأحمد بن حنبل ٠‏ 
. قال الترمذى : والعمل على .هذا عنند 


أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسام ومن بعدهم عن التسابعين وغيرهم ٠‏ 


قالوا : لا نكاج الا بشسهود « ولم يختلفوا 
ا فى ذلك من مضى منهم الا قوم من المتأخرين من 
أهل العملم ٠‏ 
وانما اختلق أهل العملم فى هذا : اذا 


فقال أكثر أهل العلم من الكوفنة وغيرهم. : 
لا يجنوز النكاح حتى يشبهد الشساهدان 
معاعند عقدة النكاح ٠‏ 

وقد روى بعض أهل المدينة اذا شسهد 
واحد بعد واحد فانه جائز اذا أعلنوا 
ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره ٠‏ 


وقال بعض أهل العلم : يجوز شسهادة رجل 


وامرأتين فى النكاح وهو قول أحمد واسحاق ٠‏ 


انتهى كلام الترمذئ ٠‏ 


وحكى ف .البفر عن أبن عمر وانن 


الوشن: وعيد الرحمن دن مهدىق وداود ‏ ظ 
لخدلا يعر الاتسوا» 


وخ كى أيضا عن مالك أنه يكفى الاعلان ظ 
بالنكاح ٠‏ 


والحنق ما ذهب اليه الأولون ؛ لأن أحاديث 
اليباب يقوى يعضها بعضا ٠.٠‏ والنفى 
فى قوله ‏ لا نكاح ‏ يتوجبه الى الصحة » 
وذلك يستلزم أن يكون الاشهاد شرطا » 
لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة وما 
كان كذلك فهو شرط ٠‏ 


واختلفوا فى اعتبار العدالة فى هود 
الفكاج ٠ ٠‏ 


فذهب القاسمية والشافعى الى أنها 


20 
تعبدر ؟ 


وذهب زيد بن على وأحمد بن عيسى 
وأبو عبد الله الداعى وأبو حنيفة الى أنها 
لا تعثتير ٠ه‏ 


والحق القول الأول » لتقييد الشهادة 
المعتمرة ف حديث عمران بن حصين 
وعائشضة: اللذين ذكرهما المصنف » وكذلك 
حديث ابن عباس الذى ذكرناه بالعدالة ٠‏ 


ه ‏ الطلاق والرجعة : وعن عمران2©0 
ابن حصين أنه سثل عن الرجل يطلق 
امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على 
إطلاقها ولا.على رجعتها فقال : طلقت 
. لغير سنة وراجعت لغير سنة ٠‏ أشهد 
على طلاقها وعلى رجعتها ٠‏ ولا تعد ) 
رواه أبو داود وابن ماجة ولم يقل 


« ولا تعد » وقد جاء ى شرح نيل الأوطار . 


لهذا الحديث ما يأتى : 


0 2 7 الله » قال الحافظ 


ف بلوغ المرام : : وسنده صحيح وقد. 


استدل به من قال بوجوب الاشهاد على 


الزهفةه 


وقد ذهب الى عدم وجوب الاشبهاد 
لحن" الرجعنة ٠:‏ انمو حنيفسة والمنكانة 
والقاسمية والشافعى فى أحد قوليه» 
واستدل لهم فى البحر بحديث ابن عمر 
ما طلق امرأته فى الحيض فان فيه أنه ا 
أخبر عمر التبى صلى الله عليه وسلم 
بأن عبد الله طلق امرأته فى الحيض غضب 
وقال لعمر مره فليراجعها » ٠ولم‏ يذكر 
الاأشهاد ولو :كان واجبا لأمر به مم 
الأمر بالرجعة ٠‏ 


وقال مالك والشافعى فى قوله الآخر 
والناصر انه يجب الاشهاد على الرجعة ٠‏ 


واحتج فى نهاية المجتهد للقائلين 


)١(‏ منتقى الاخبار وشرحه نيل 7 ج53 


٠ بمصر‎  هدالوأو‎ 


بعدم الوجوب بالقياس على الأمور 
التى ينشكها الانسان لنفسه. فانه لا يجب 
فيها الاثشسهاد ٠‏ 


ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه 
قد وقم الاجما ع على عدم وجوب 
الأقجهاد ف ب كما حكاه الأوزاعى فى 


تبسير البيان والرجعة قرينة فلا بيجب 


والأثر المأكور فى الياب لا ب 
للاحتجاج ء لأنه قول صحابى فى أمسر 
من محال الاجتهاد ٠‏ وما كان كذلك 
لا يعتبر حجة لولا ما وقع من قوله 
« طلقت 'لغير سنة © وراجعت لغير سنة 
فانه يفيد أنه لا يقول ف الأمر بالاجتهاد 
والراى -6"ؤاتمنا سييكده الى السبقة هنا 
يدل على أن عنده فيه سنة ٠‏ , 


وأما قوله تعالى 2 وأشهدوا ذوى 
عدل منكم « فهو وارد عقب قوله 
فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ٠‏ 


وقد عرفت الاجماع على عدم وحجوب 


والقائلون بعحدم الوجوب يبقولون 
بالاستحياب ٠‏ 


5 - باب الدعوى والبينة : ( وعن 
عمرو بن سعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال 
« البيئنة على المدعى واليمين على من 


. اشسهاد ْ م اونما 


أفدكر الا السننامة + رواة الدار. قطني :وعن ٠‏ 


ا ا 


.وف رواية ان النبى صلى الله عليه 
وسام قال : لو يعطى الناس يدع واهم 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم + ولكن 
اليمين على المدعى عليه «.رواه أحمد 


وحطم” 


: وق جاء فى شرح الحديث الأول : 
وقد استدل بالحديث على أن أهكام 
القسامة مخالفة لما عليه سائر القضايا 
من ايجاب البينة على المدعى واليمين 
على المدعى عليه ٠‏ 


٠‏ وجاء فى شرح الحديث الثانى : اختلف 
| الفقهاء فى تعمريف المدعى والمدعى عليه ٠‏ 


قال فى الفتح والمشسهور فيه تعريفان . 


الأول - أن المدعى من تخالف دعواه 
الظاهر والمدعى عليه بخلافه ٠‏ 


والشاتى أن للدعى من اذ اذا مسكت ترك 


2 200 : 


)1ع( ليجع السابق 00 -3 وشرحه 
ار لاسن 16 الطبعة السابقة والمرجع 
السابق وشرحه نيل الاوطار لمحمد بن على بن 
محمد الشوكانى ج م ص 5١8‏ طبع مطبعة 
مصطفى اليبابى الحلبى وأولاده صر سلحيةه 
١/1‏ ه . 


والأول أشهر ٠‏ 
و 5-5 أسلم ٠‏ 


وقد أخرج الحديث البيهقى باسناد 
صحيح كما قال الحافظ بلفظ « البيئنة 


: على المدعى واليمين على من أنتكز ع * 


وظاهر أحاديث ألباب أن اليمين على 


7 اللنسكر والبينة على المدعى ٠٠‏ ومن كانت 


لكن ورد ما ندل على أنه اذا اختلف 
المتبايعان فالقول قول البائعم ٠‏ 


فقد أخرج أبو داود والننسائى من 
حديث الاشعث ‏ سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : اذ 
اختلف البيمان ليس بينهما بينة فهو 
ما يقسول رب السلعة أو يتتاركان ٠‏ 


٠‏ فظاهر أحاديث الباب أن القول 


وظاهر أحاديث كتاب البيع أن القول قول 


1 البائع سواء كان مدعيا أو مدعى عليسه٠‏ 


فيقم التعارض بين هذه الأحاديث وتلك 


. قيما اذا كان البائع مدعيا ٠‏ ويصسار 


لى الترجيم 2 ' 


رهد لقني 12 تدك ت. عن الشهود | 


وما ينبغى أن يتصفوا به من صفات ويتوفر 
فيهم من شروظ » لتقبل شسهادتهم » ويبنى 
عليها القضاء والحكم ومن تقيل شسهادته 
ومن لاتقبل وعدد وجنس الشهود فى 
المسائل والموضوعات المثهود بها. 
مما سيكون موضع الحديث آخر الأمر ٠‏ 


ا و 

المسائل والموضوعات 4 وتحدثت عن أحكام 

الاشسهاد فيها » وما يتعلق بذلك ويتصل به 
إن إعتكام» 


وباستعراض ما شبملته الآيات والأحاديث . 


من مسائل وموضوعات طلب الشسارع فيها 
الاشهاد يتبين أنها شملت مسائل عامة اتفق 
الفقهاء على طلب الاثشبهاد فيها ولكتهم 
اختلفوا اختلافا كبيرا فى كثير من التفاضيل 
والتفريعات والأحكام التى يترتب عليها ثبوت 
الحكم العام ٠‏ ش 


ففى الآية الأولى وهى آية الدين من سورة 
النقرة دلت على طلب الاسنهاد فى موضوعين 


الأول قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتيوه «6 


اق اقولة عسدالق 3 وانتمهووا وبين هن 
0 فان .1 يكونا رجلين فرجل وامرآتان 


17» | 


ويدل الأول على طب الاشهاد فى عقود 
المداينات عامة ٠‏ وهى كل معاملة: يكون 
فيها أحد البدلين دينا ثابتا فى الذمة 
سواء كان هذا الدين فى مقابلة عن أو 
منفعة ٠‏ : : 


فمن اشترى دارا أو دابة أو ثويا بثمن 
معين الى أجل محدود ؛ ومن ن أجر 5 أو 
ازشيتته. باحو :هايم الى أجل معارية د 


كل هذه ا د 
الآاية ٠‏ 


ويدل الثانى على ظلب الاشهاد فى عقود 
البيع والشراء والمبادلات المالية بالاثلمان 
الآجلة والعاجلة مما لم تجر العادة بالتساإهل 
فيه ويكون محنثلا للتشاحن والتحجاحد 
يجرى فيه الاثشسهاد وجويا أو ندبا 
بهذه لآية كذلك ٠٠‏ اتفق الفقهاء على ذلك. 


ش كثيرة 5 


أو مندوب ومستحب ٠‏ 


- واذا كان واجبا فهل الحكم باق أو 
د نسيحم ٠‏ 


وهل النسكاح على مهر مؤجل ٠‏ والخلع على 


مال كذلك والصاح عن دم العمد نظير مال 2 
والكتبابة نظير بدل مؤجبل ‏ تدخل فى 


نطاق عقود المداينات فتشملها الآية ويجرى 
فيها الاثبهاد على أساس ما فيها من 
جائب مالى » وضعهنا فى هذا النطاق ؛ 
أولا تدخل فيه ياعتيارها تصرفات وعقودا 
لا ينظر فيها الى الجانب المالى ٠٠‏ 


وهل تشمل الآئة جميع عقود المداينات 
كانت قيمتها كثيرة أو قليلة وكان موضوعها 
هاما مما تتعلق به الرغيات والأطمساع 
فيؤدى الى التجاحد والاختلاف أم تافها 
يجرى فيه التسامح. والتساهل فى . الكثير 
الغبالب ٠.٠.‏ 


وكذلك أوصاف الشب هود والشروط التى 
تؤهلهم للشهادة ما يعتبر منها وما لا يعتبر 
وعسدد الشهود وجنسهم والموضب_وعات 
التى تقبل الشهادة فيها من هؤلاء وأولئك٠‏ 
وغير ذلك كله من التفاصيل والجزئيات التى 
تحقق الحكم أو تكمله ٠‏ 

وف الآية الثانية ٠٠‏ طلب فيها الشمارع 
من الأوصياء أن يشهدوا على اليتامى 
مد داع امم الليم بست اباو وايناي 
الرشد منهم ٠‏ 

ويتفق الفقهاء على هذا الحكم وأكنهم 


يختلفون فى تفاصيل وتفريعات تتصل بالحكم 
فى البلوغ ما يكون به ٠‏ 


.وف الرشد ما معناه وما يكون فيه ٠.‏ 


' ومن هم الأوصياء فى المال ٠‏ وما سلطة 
الوصى فى مال اليتيم وحصدود تصرفاته فيه 
وما يضمن فيه ومالا يضمن من التصرفسات 
والأفعال .. ش 


وما يمكن الاكشسهاد.ءليه من تضرف 
وانفاق للمال فيجب فيه الاشهاد 
ولا يقبل القول فيه الا ببينة وما لا يمكن 
الافسهاد عليه قلا يجب فيه الاشسبهاد 
ويقبل القول فيه بدون بينسة ٠‏ 


وما يباح للوصى أن يتناوله من مال اليتيم 
وعلى أى وجه وما لا يباح والاشهاد على 
ذلك ٠‏ 


ثم صفة الاشهاد وهل هو واجب أو 
مندوب وما فائدته والغاية منه ل 


وهل الوصى أمين فيقبل قوله بلا بينة أو 
ليش بأمين فلا بد من البينة ٠‏ 


واذا عاود اليتيم عدم الرشند بغد البلوغ 
وأبكناسن الرقسيه بظل يمره العجر عليه أو 


الحكم ويتعلق به ٠‏ 


وف الآية الثالثة طلب الشارع الاشسهاد 


على الزنسا وبين عدد الشهود وجنسهم أربعة 
من الرجال ٠‏ 


وهذا محل اتفاق بين الفقهاء لم 
أحد مطلقا فى طلب الاشهاد على الزنا 
عند الاثبات وى عدد الشهود وكونهم من 
الزخال + 


ولكتهم مختلفون فى أوصاف الشسهود 
وما يعتير منها شرطا لقبول الشهادة 
وترتيب أثرها غليها وما لا يعتبر ٠٠‏ 


وما الحكم اذا جاء الشهود متفرقين وأدوا 
الشهادة على هذا الوجه ٠‏ 


وهل يحد الشهود والمشتهود عليه أو 
لايحد أحجد أو يبحد أحد الطرفين دون 
الآخر ٠‏ 


واذا وحم الشهود كلهم أو بعضهم 4 
وعدم تضمينهم ٠‏ 

وغيد ذلك كله نما يؤثر فى الحكم وجودا 
أو كمالا". -_ 


وف الاية الرابمة ‏ طلب الشسارع الاششهاد 
ودل ظاهر الاية على جواز شهادة أهل 


الذمة على وصيّة المسام فى السبفر ٠‏ 
والاشفهاد على الوضية مطلوب شرعاء 


. ولكن الفقهاء قد اختلفوا فى أصل الحكم 
هناهءه 1 


هل تقبل شسهادة غير المسلمين على المسامين 
فى الوصية ى السفر اذا لم يوجد مسلمون 
يشهدون عليها للضرورة » آو تجوز هذه 
الشهادة فى الوصية وفى غيرها سفرا أو 


حضرا للضرورة وف كل ما تقتضبيه الضرورة ٠‏ 


وهل حكم الجواز بتضيقه أو سعته محكم 
وباق أو منسوخ ومنتقض فلا تجوز شهادة 


غيد السام على المسلم أصلا ٠‏ 


ا ل 
بعض ٠‏ 


وما هو النظام المقرر شرعا ى شهادة 
الوصيين على وضية الميت وفى سهادة أولياء 
المت فى ذلك وححدودها ومكانها من شسهادة 
الوصبينَ وما يترتب عليهما ٠‏ 


خاصة وما هى ؟ ه»» 


ش 0 9 


فتقرر أولا جح الاشسهادة فى أسل 


ْ الى 7 بعد الموت وآراء النقماء 0 0 


الاأشهاد 1 


ثم تجرى الأحاديث ى مساق واحد 
مم الآية المذكورة موضوع التعليق وتقرر 
ما انتهت اليه الآبة وتضبمنته من أحسكام * 
ويجرى اختلاف الفقهاء فى الأحاديث فى 
الأحكام والجزئيات والتفاصيل على النحو 
الذى جرى .عليه اختلافهم فى الآية ٠‏ 


وتجرى الأراء والاستدلالات والمناقشات 
بين المختلفين هنا كما جرت هناك ٠‏ 


وف الآية الخامسة ٠‏ طلب الشسبسارع 
. الاشسهاد على اثبات القسذف بالزنا أربعنة 
منهداء من الرجال .. 


وففن هذه الآية ننظر الى جانبين : 


جانب طلب الشهادة على الزنا كجريمة 


وقد لوحظ فى هذا الجانب عدد الشهود 
وجنئس الشهود ٠ه‏ وقد تقدم الكلام فق 
ذلك ٠‏ 


والجانب الثانى جانب الاثبات من 
القاذف على جريمة القذف بالزنا ٠‏ 


. وقد جعل الشارع نصاب الشهادة فى 


للحكم العام وهو الاشهاد ٠‏ 


ومع اتفساق الفقهاء .ف لاب الاشهاد : 
وى نصاب الشضنهادة فانهم قد اختلفوا ف 


اتفاصيل تتصل بالحكم وتؤثر فيه ما يعتبر 


ومن يحد:قاذفه من النساس ومن لا يحد 
قاذفهه٠‏ 


وأوصاف الشهود والشروط: التى تعتدر 


.فى أهليتهم الشهادة والتى لا تعتبب 


والضلاف الواسع ف قبول شسهادة 
المحدود فى القذف بعد التوبة' وضلاح 
الحال وعذم قبولها وأسساس ذلك ٠‏ 


وهل الفسق يثبت بتفسن القذف قبل"الحد 
أو لا يثبت الا بالحد ٠‏ 


وغيد ذلك من التفاميل والجزئيات التى 


وآخيرا فى الآية السادسة ٠‏ طلب الشسارع 
الاشهاد على الطلاق وعلى للرجمة بقوله 
كيبالن 3 واتشيحيدو! ذوى عدل منكم 
وأقيموا الشهادة لله ») بعذ قوله سيحانه 
وكمتالن:: قافناذا يلفن اخلين قامج عو هن 


بمعروف أو فارقوهن بمعروف »© ٠.‏ 


ولااخلاف بين الفقهاء فى طلب الاشسهاد ٠‏ 
فهو مقتكى النص وظاهره ٠‏ 


وانما الخلاف فى صفة الاشهاد فى 


كل نن الطلاق والرمسة هسل هو واجب أو 


واذا كان واجبا فهل يعتبر شرطا فى صنحة 
الطلاق أو لا يعتبر ٠‏ 


دنه أو بعد التزوج ماذا يكون الحكم 3 


وى هذا المجال يأتى بعض أحاديث 
الأحكام يطلب الاشسهاد ف الطلاق وعلى 


. ٠. الرجبعة‎ 


ويجرى اختلاف الفقهاء فى الحديث على 
النسق وعلى الوجه الذى جرى عليية فى 
الآية فى | والاستدلال والمناقشة بين 
أطراف الخلاف ٠‏ ظ 


ثم تذكر أحاديث الأحكام والاشسهاد على 
اللقطة. 


ولكنهم يختلفون فى صفة الاشهاد هل هو 
واجب أو متدوف :* 


وف كيفية الاشهاد هل يكون على سبيل 
الاجمسال والتعميم ٠‏ 

ومن تعرض لتفاصيل أوصاف الاقطة 
7 هااء لاتها وما هى علد 4 من أحوال 
وأوضاع حتى لا يؤدى هذا التفصضيل 


والتحيديد بارباب الأطماع والمحتالينة الى أن 


بدعوا اللقطة مستعينين بالتفاصيل التى 


امتواما الإفسهاد مع سوم ظ 

و ل د 
ليهتذى الوارث بها فيه بعد وفاة المتقط . 
وتفسكتن ن على تمي اللقطة عن مال المتقط 
وعدم خلطها به ٠‏ : 


أو يسلك المتقط سبيلا وسبطا بين ' 
الطريقتين فيفصل فى الاثسهاد بعض . 
التفصبيل ليعين. الموزث على التمييز: ولا 
يسستوعب كل الأوفساف ليسد الباب على 
المحتالين ٠٠‏ وبذلك *ي يحقق المصلحة . ويدفع 
الضرر المحتمل ٠‏ 


نيحة 1 وطن خف يناك 00 يسكون بمجرد 
د 


وأ شك ما ذا تقتشاو الفشاة 


عو الشرين ويقى سو الخشفان هل 


مك | وينتقع بها أو يبتصدق بها 
احجنات مالكها٠‏ ظ 


وهل يضمن اذا جعناء صاحيها بعد 
ذلك أو لا يضمن ؟؟. 


ثم تذكر أحاديث الكمكام الاشسهاد 
ف تكاج ٠‏ 


1 3 : :  دلههفا‎ 


وق النتهاء واهل العام على أن 
الاشسها ف النكاح تطلببه النصوسن وتقرره 


ظ ل يشاك وق الإعر من 


وليه يختلفون فى كيفية الاشهاد هل 
يكون باعشتار شاهدين مجلس العمقد 
يشسهدان على العدسا أو يكلى أن يكن 
بالاعلان عن النكاح وتسور العقد بين 
الناس ٠‏ 


ويختلفون كذلك فى صفة الاشهاد وحكمه 
هل هو واجب وهل يعتبر شرطا ى صحة 
العقد أو لا معتمر ٠‏ 
وهل العدالة شرط فى صحة الشهادة أو 
ثم تأتى الأحاديث بالباب الواسع فى 


وهو الاشهاد على اثبات الحقوق 
والدعاوى و 
واليمين على من أنكر ٠‏ 


وهنا يتفق الفقهاء غلى الاثنات فى 
الحقوق والدعماوى بالبينة.. 


ويرى الجمهور الأعظم من أهل العلم 
أن المراد بالبينة يبهادة الشسهود 0 


. :ويرى بعض. العلماء أن" المزادٍ .متها كل 


.ها يبي الحق ويطمنزة. فن شسهادة أو قرينة 


والحديث 1 هذا المجال يتعلق بالشهادة 
وحكمها ومراتبها وشروطها ف التحمل 


والأداء فى الشهود وفى الشهادة وفى: الزمان 


والمكان وى توافقها مع بعضها ومع الدعوى 
وتخالفها فى هذا وذاك ومن تقبل شهادته 
ومن لا تقبل والشسهادة على الشلهادة 
وشهادة الحسية وغير ذلك كله مما يتصل 
بموضوع الشهادة وأبحاثها ٠‏ 

وسياأتى بيان ذلك بالتفصيل بعد 
بيان المسائل التى يجرى فيها الاشهاد 
فى كل مسألة وأحكام الاشهاد وما يتعلق به 
فى كل منها ف المأاهب المختلفة التى يقضى 
منهج الموسوعة ببيان الأحكام فيها أخذا 
من كتب الفقه ف تلك المذاهب وكتب 
الخلاف ٠‏ 


الاشهاد فى عقود المداينات والبيع 
مذهب الحئفية : 
جاء ف حاشية الف الطحطاوى سسائر 


العقود سوى النكاح تنعقد بعير شهود » 
ولكن يستحب الاشهاد عليها. ٠‏ 


وف الواقعات أنه واجب ف المداينات ٠‏ 


على 7 الختار ترح اتنؤين الانصسار 9 39 
ص ١‏ , 


0011 0 امسسهافا 


1 وجناء ف هذه الحاقنية, 0 أيضا أن 


ألاشهاد على المنايعات والمهاينات مندوب ‏ 


الا القدر اليسين كالخيز والماء والقل:٠‏ 


0 وف الكاكن وكين الاثشسهاد ف المقود 
الافى النكاح فائة يجب عندنا ٠‏ 


وجاء ف الهداية وخاشية) فتح القدير. 


عليها للكمال بين الهمام' أنه اذا خصل 
الايجاب والقبول لازم البيئع ولا خيار 
لواحد من المتبايغين الا من عيب أو عدم 
ش رؤية ٠‏ ودليلشا السمع والقياسن ٠0‏ . : 
أما السمم فقوله تعالى « يا أيها 


الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وهذا عقدا 


. قبل التخيير وقوله تعسالى « وأشنهدوا 
.اذا تبايعتم » وهو أمنر بالتوثق بالشهادة » 


حتى لا يقع التجاحد للبيع » والبيع يصدق 
قبل الخيار بعد الايجاب والقبول » فلو 


ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان ابطبالا : 


ْ لهذه النصوص ٠‏ 
ش مذهب امالكية : 


جباء فى تهذيب الفروق© : فى القاعدة 
)١(‏ انظر من حاشية العلامة الطحطاوى 
م الدر 0 شرح تنوير ابعر ج اص 
الهمام ج هه ص الم . 
(؟) الفروق للامام العلامة شهاب الدين أبى 
العياس أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجى المشسهور بالقراى وحاشيته عميدة 
0 تهذيب 0 ا السئية لاسية 
.محمد بن على بن الشيخ حسين ج ؟ ص ١8١‏ 
مطبعة دار أحياء الكتب لم2 الطبعة 
الآولى سسنة 19155 ه . 


الثانية من الفرق السابع :والخمسين بعد 


الماثة 0 بين شقاعدة البيسع .وقاعدة 
النكاخ [ ن النكاح لايد فيه من الاشسهاد 


سهد عليه نه أنه تزويج لا زنا 0 


مقارنة للعقد كما قال الأثمة الثلائة 0 1 
قبل الحضول كما قال ملك ٠‏ ' 


. - وعلى التقديرين لابد من لفظ يشهد علينه” 


٠‏ وليس الاشضهاد شرطا ف البيع 6 ولذا 
جوزوا فية المناولة ٠‏ 1 ش 


وف الشرح © الصغيرز وندب الا 
ف النكاح ته العقد للخروج من الخلاف 1 
اذ كثير من الأئمة لا يرى صحته الا بالشهادة ' 
حال العقند » كالبيع ولكن لا يتقرر صحته » 
ولا نثر. تب ثمرته من حل التمتع الابحصولها. 
قبل البناء » فجاز أن يعقد فيما بينهما 
سرا » ثم يخبرا به عدلين كأن يقولا لهما : 
قد حصل منا العقد لفلان على فلانة » 
وأن الولى يخبر عدلين والزوج يخبر عدلين ٠‏ 


ولا يكفى كي اوها ل والثانى 


٠ ,الواحد‎ 


(؟) بلغة السالك لاقرب المسالك للثشي 
أحيد الصاوى على الشرح الصفير لسيدى أحمد 
الدردير ج ١‏ ص .0؟ طبع المكتبة التجارية 
الكبرئى .. 


1١137 3 


وقد ذكر القرطبى امالكى فى تفسيد قوله 
تعالى : « وأشهدوا اذا تبايعتم » وقد 
اختلف العلماء هل ذلك على الوجوب أو على 
الندب ؟ ٠‏ 


فقال أبو موسى الأشعرى وابن عمرو 
والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن 
زيد ونجاهد وداود بن على وابنه أبو بكر 
هو على الوجوب ؛ ومن أشدهم فى ذلك 
عطاء ٠‏ 


وذهب الشعبى والحسن الى أن ذلك على 
الندب والارشاد ٠‏ 


ويحكى أن هذا قول مالك والشسافعى 
وأصحاب الرأى اذا كان الخيار لليائء(© 
أو للمشترى وغاب احدهما ثم قدم بعد 
انفضاء مدة الخيار فادعى من له الخد أو 
أن كان بائعا أنه أمضاه فى زمنه أو ادعى 
ان كان مشتريا أنه رد فى زمنه فلا يقيل 
منه ذلك الا 3 3 8 


قال ابن يونس قال بعض أصحابنا اذا 
كان الثوب بيد بانج والخيار له ١‏ - 


الفيجخ وان أر اد أيضا البييع فليشهد 5 
ذلك ٠‏ 


وأن كان الثوب بيد المشترئ فأراد أمضاء 


)١(‏ حاشية الدسوقى على 


الشرح الكبير ج 
و ٠ ١٠‏ 


البيع لم يحتج لاشهاد » وان أراد فسخه 
فليشهد وهذا واضح ٠‏ ْ 


ثم قال : من اشسترى سساعة على الخيار 
قباعييا فيزن الغربار ولوبيعيي البجائم 
باختيار امضاء البيع ولم يشهد على 
ذلك وادعى أنه اختار الامضاء قبل البيسع 
وخالفه البائع وأراد نقض البيع أو أخذ الربح 
فهل يصدق المشترى فى دعواه اختيار 
الأمضاء قبل البيع بيمين وحينئذ فلا يكون 
للبائع سلاطة على المشترى لا بأخذ ربح 
ولا بنقض بيع وهذا ما حكاه ابن حبيب 
عن مالك وأصحابه وهو قول ابن القاسم 
فى بعض روايات الماونة ٠‏ 


وف الموازية : ولا يصدق المثسترى أنه 
اختار الأمضاء قبا 4 وحينكذ قد 
السائم بين نقض:: بيع المشترى وبين اجازته 
واقكد رفس :2 


جاء فى الأم 2 : تحت عنوان الاشهاد 
فى البيع ‏ قال الله ا : 
اذا تبايعتم 9 »م فاحتاج 1 
بالاشهاد عند البيع أمرين : 


2 وأشهدوا 
مر الله عز وجل 


(0) أنظر كتاب الام للامام أبى عبد الله محمد 
ابن ادريس الشسافعى برواية الربيع بن سلبان 
المرادى ج ؟ ص 1 » 1/17 طبع الطبعة الكبري 
الاميرية ببولاق مصر المحمية الطبعة الأولى 
5" ه. 

() الاية رقم 185 من سورة البقرة .٠‏ 


155 : اشتهاد 


.. أحدهنا. أن تكون الدلالة على ما فيه 
الخط بالشهادة ومباح تركها » لاحتمال 
. أن لا يكون من تركه عاصيا بتركه ٠‏ واحتمل 
أن يكو نحتما هننه يممى هن تركه بتركه + 


والذى اغخاره 1 يدع امتبايعان لدعا 


ل ا 


كان دلالة فقد أخذا بالخط فيها ٠‏ 


اوك لابني د مخحاتي اليج انور ارصن 


أن الاأشسهاد ف 'البيع ان كان فيه دلالة 
كان فيه أن المتبايعين أو أحدهما ان أراد 
ظلما قامت البيئة عليه ؛ فيمنع من الظلم 
الذى يأثم به وان كان تاركا ا 
وأورشى أو وهم فجعة مجع يبن الاقم 
على ذلك بالبيفنية وكذلك ورثتهما من 
بعدهما ٠.‏ أو لا ترى أنهما أو أحدهما 
لو وكل وكيلا أن ببيع فباع هذا رجلا وبا 
وكيله آخر ولم يعرف أى البيعين أول ‏ 
لم يعط الأول من 0 بقول الباكم ٠٠‏ 
ولو كانت بينة فأثبتت أيهما أول أعطى 
الأول فبالشهادة سيب قطع التظالم ا 
الحقوق ٠٠‏ وكل أمر الله عز وجل » ثم 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخير الذى لا يعتاض عنه من تركه ٠‏ 


فأن قال قائل فأى المعنيين أولى بالآية الحتم 
بالشهادة أم الدلالة فان الذى يشبه والله 
أعسلم واياه أمسال التوفيق أن يكون دلالة 
لا حتما يحرج من ترك الاشهاد ٠‏ 


آهان فال :ما كل عان ما وف .هل 
اشح وطرن اباد راد البيم حسلال 


ولم يذكر معهبينة ) . 


وقال عز وجل ف آية الدين « اذا تداينتم . 


: بدين الى أجل مسوى فاكثيوه «6 والدين تبايع 


وقد أمر فيه بالاشهد ؛ فبين المعنى الذى 
أمر له به فدل ما بين الله عز وجل فى 
الدين 6 على أن الله عز وجل انما أمر به 
على النظر والاحتياط لا على الحتم ٠‏ 


قلت قال الله تعالى : « اذا تداينتم بدين 
الى أجل مسمى فاكتبوه » ثم قال فى سياق 
الآية وان كنتمعلى سفر ولم تجدوا كاتا 
فرهان مقبوضة ٠‏ فان أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذى أؤتمن أمانته فلما أمر اذا لم يجد 
كاتبا بالرهن ثم أباح ترك الرهن وقال : 
فان أمن بعض كم بعضا » علم أن الأمسر 
الأول دلالة على الخط لا فرض منه يعصى 
من تركه والله أعلم ٠‏ 


وقد حفظ عن النبى صالى الله عليه 
وسلم أنه بايع. أعرابيا فى فرس » فجحد 
الأعرابى بأمر بعض المنافقين » ولم يكن بينهما 
بينة٠‏ فلو كان حتما لم يبايع سول الله 
صلكى الله عليه وسلم بلا بينة ٠‏ 

وقد حفظت عن عدة لقيتهم مثفل 


قولى من أنه لا يعصى من ترك الاشهاد * 
وأن البيع لازم اذا تصادقا لا ينقة 


١ 0 00000 أمنهاد‎ 


ألاتكون بيننة كما ينقض النكاح لاختلاف 


وجاء فى نهاية المحتاج ”© : لو علم 
المشسترى بالعيب فى المبيع بعد زوال ملكه 
الى غيره فلا أرش له فى الأصبح » فان عاد 

الملك له ذله الرد » والرد. على ألفور٠‏ 


فان كان البائع غائبا عن البلد ولا وكيل 


له بها رفغ الأمر الى الحاكم » ولا يؤخره . 


لحضوره » فيقول اشتريته من .فلان 
0 ا 0 


جرى كذلك » لأنه قضاء ء على غائب فتعتبر فتعثهر. 
شروطه ثم يفسخ ويحكم له بذلك » ويبقى 
الثين دينا عليه ان قبضه ويأخذ المبيع 
. ويضعه عند .عدل ويعطيه الثمن من غير 
المبيع أن كان والا باعه فيه٠‏ 


وعلم مما قررناه أن الرفع الى الحاكم 
ليفسح ‏ عنده تكفى فيه الغيمة ولو عن 
المجلس * 0 


أما القضاء به وفضل الأمر قلايد 
فيه من شروط القضاء على الغائب » فلا 
. يقضى عليه مع قرب الممسافة ٠.‏ 


والأصح أنه اذا عجز عن الانهاء لمرض ٠‏ 


0 ال لاكرب ل 


السابقة . 


الراجنم2© » لا على طلبه لقدرته على الفسخ 


0 بحضرة الشسهود فتأخيره حينكذ يتضمن . 


٠ الرضا‎ 

والأقرب كما قاله ابن الرفعة الاكتفاة . 
بشاهد فاده كما هو الأصح ف أذاء 
الضامن ١ ٠‏ 


ولو أشهد مستورين فيانا فاسقين 


: فالأوجه الاكتفاء بهعلى الأصح كتنظيره مسن 


الشسمان أيشا ٠‏ 


ولا نشاف زوم الاشهاد هناما يأتى 
فى الشفعة 6 طالبهنا ادم يعت 
للاشسهد » كمالو أرسل وكيلا وك 
يشهد ؛ لأن الرد هنبا رفع الملك الراد 


1 واستمزاره علنى الملك مشضشغر بالرضا 


فاحتاج الى الاشهاد على الفسخ ليخرج 
عن. ملكه » والشفيع لا يستفيد حدخول. 
الشقصن ف ملكه » وانما يقصد به اظهار 
الطلب والسير يغنى عن ذلك ؛ وانما بلزمه 
الاشسهد فى تلك الصور أن أمكتسه »: 


.وتسقط حينئذ عنه الفورية لعود المبييع 


الى ملك البائع بالفسخ فلا يحتاج الى أن 
يستمر حتى ينهيه الى اليائع أو الحاكم 
الا لفصل الأمر خاصة ؛ وحينكذ لا بيبطل 
رده بتأخيره ولا باستخدامه » نعم يصبير ‏ 
به متعديا ٠‏ ' 


سس 


السابقة . 


(م١٠‏ س موسوعة آلفقه الاسلامى ج ١١‏ ) 


١ 1‏ افشمهاد 


وقد علم من ذلك أن قوله حتى ينهيه 
غاية لفصل الأمر خاصة 4 ويجوز أن 
يكون غاية لوجوب الاشهاد ٠‏ 


وبهذا التفرير الذى ذهب اليه جمسع 
محققون بناء على ما مر من أنه يشهد على 
نفس الفسخ علم صحة كلامه » أذ يمه 
الفسخ لا وجه لوجوب فور ولا أنهاء ٠‏ 


عند تعذر الحاكم والخصم فغير صحيح ٠‏ 


وحينئذ فمعنى ايجاب الاشهاد عليه فى 

حالتى وجود العذر وفقده أنه عند وجوده 
يسقط الانهاء ويجب تحرى الاشهاد ان تمكن 
منه وعند فقده يخير بينه وبين الانهاء 
وحينئكذ يسقط الاشهاد أى تحريه فلا يناف 
وجوبه لو صادفه شاهد ٠‏ 


فان عجز عن الأشهاد لم يلزمه التلفظ 
بالفسخ فق الأصح ء لأن ايجاب. لفظ من 
غير سامع أو سامع لا يعتد به بعيد فيؤخر الى 
أن يأتى به عند المردود عليه أو الحاكم لعدم 
فائكدته قبل ذلك ٠‏ 


وجاء ف المججمموع 8 ان الاشضهاد(0) 
على عقد البيع والاجارة وسائر العقود 


)١(‏ انظر من كتاب المجموع شرح المهذب 
للامام الفقيه الحافظ أبى زكريا محيى الدين بن 
شرف النووى ويليه فتح العزيز تسرح الوجيز 
الرافعى جح 1 ص ١56 2» 1١5‏ طبع مطبعة 
التضامن الآأخوي بمصر ٠‏ 


غير النكاح والرجمة مسستحب وليس 


بواجب إى 
واستدلوا للاستحباب يقوله تعالى : 


2 وأشهدوا اذا تبايعتم » هذا مذهينا ٠‏ 


زكتال أبن اللنذن :ويه اقتال بن ليوب 
الانصارى وأبو مسسعيد الخدرى والشعبى 
والحسن وأصخحب الرأى واحمد 
واأسحاق ٠‏ 

وبهذا قال جمهور الأمة من السلف 
والخلف ٠‏ 


قال اين المنذر : وقالت طائفة يجب 
الاشبهاد على البيع وهو فرض لازم 
يعصى بتركه ٠‏ 


قال روينا هذا عن آبن عباس ٠‏ 


قال : وكان أبن عمر اذا باع بنقد 


وروينا عن مجاهد قال : ثلاثة لا يستجاب 
لهم دعوة : رجل باع بنقد ولم يشهد ٠‏ 


وقال روينا نحو هذا عن أبى بردة 
وعن أبى موسى وابى سليمان المرعثشى ٠‏ 
واحتج الجمهور بالأحاديث الصحيحة أن 
النبى صلى الله عليه وسام باع واشسترى 
ولم ينقل الاشبهد فى ذلك ٠‏ وكذلك 


افنهاد ل ْ 17 . 


العسنفابة ف زمئه وبعده وجملوا الآبة 


مذهب الحنابلة : 


: جاء فى المغنى لابن قدامة() : تحت عئوان 
الاشهاد فى البيسع : قال ويسستحب 


الاشيهاد فى البييع لقوله تغالى 


« واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب 
ولا شهيد » وأقل أحبوال الأمر الندب » 
ولأنه أقطلع للنزاع وأبعد من التجاحد ٠‏ 
ويختص ذلك بمالة خطر ٠‏ 


فأما ما لا خطر له كموائج البنقال 
والعطسار وشبهها .فلا يستحب ذلك فيها 6 


لأنهنا تكثر فيشه: الاشهاد عليها © 


وتقبح اقامة البِيفِة عليها والترافع الى 
الهاكم فيها : فلاف الكثير » وليس 
ذلك واجبا فى واحذ منها ولا شرطا له ٠‏ 
روى ذلك عن أبى سنعيد الخدرى ٠‏ 0 


وقال قوم : هو فرض لا يجوز تركه روى ٠‏ 


ذلك عن أبن عباس ٠‏ 


للق المغنى لابن قدامة للامام العلامية موفق 
الدين .أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
0 0 على مختصر 3 أبى القاسام 
ويه الشرع اكير على مقن القنع امام شجمى 
مطبعة الم الطلبعة ايك سن 11497 ه .0 


وممن ا الاشسهاد واجبا فق البينع 
عطاء وجاير لظاهر الأمراء 0 


ولنا قوله تمل ) - أمن بسكم 


وتلا هذه الآية ه 9١‏ 


ولأن النبى صلى الله عليه وسلم 
اشترى من يهودى طعاما ورهنه 
درعه ومن رجل سراويل ومن أعسرابى 
فرسا فجحده الأعرابى حتى شلهد له 
خزيمة بن ثابت ولم ينقل أنه أشسهد 
فى شىء من ذلك ٠‏ 


عن الوه تمدن ل و 
الأسواق فلم يأمرهم بالاشهاد ولا نقبل 
نهم مثله ول يندكر علي النبى مسلى اله 

: عليه وسسلم ولو كانوا يشهدون فى كل | 
مبايعاتهم لنقل ٠‏ 


عروة بن الجعد البارقى أن يشترى له أضحية 


ولم يأمره بالاشهاد » ولأن المبايعة تكثر بين 


الناس فى أسواقهم وغيرها » فلو وجب 


. الاشهاد فى كل ما يتتائغونه أفضى الى 


الحرج المخطوط عنا بقوله تعالى 
د ما جغل عليكم فى الدين من حارج 
والآية المراد بها الارشاد الى حفظ الأموال. . 


ْ والتسليم. عمنا لتر بار والكتاب 0 


بواجب ٠‏ وهذا ظاهر ٠.٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى27 : وفرض على كل 
مبتبايعين لا قل أو كثر أن يشهدا على 
تبايعهما رجلين » أو رجل وامرأتين من 
العدول » فان لم يجد عدولا سقط فرض 
الاشسهاد ؛ فان لم يشهدا وهما يقدران 
اعلى الأفشهاد تقد عسنيا اللهعر وجل 


والبييع تام ٠‏ 


ففرض 0 فصع الاشسهاد أن 
يكتياه ٠‏ 


برهان ذلك قول الله تعالى « وأشهدوا 
اذا تبايعتم » ٠‏ 
وروى عن مجاهد فى قول الله تعالى : 


« وأشيدوا اذا تبايعتم » قال مجاهد :. 


كان ابن عمر اذا باع بنقد أشهد وان 
باع نسيئة كتب وأشهد ٠‏ 


وال محمد بن جرير الطبرى : لا يحل 


لمسام اذا باع واذا اشسترى الا أن يشنهد. 


)ع0 المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم الظاهرى ج م ص 55؟ طبع مطابع 
ادارة الطباعة المنيرية الطبعية الآأولى سسِنة 
5605| ه. 


مده الزيدية : 


جاء فى شر حالأزهار 7» :أ ويجب على 
متحمل اسيل الأداء اذا طلب ذلك منه  ٠‏ 


وجاء ف الهامش : وقد يكون التحمل 
واجيا ومحظورا ومندوبا وميباها 
ومكروها ٠‏ . 


أما الواجب ففى النكاح أو عد عند خشية:' 
فوات: المال والمحظلور ف الربا وطباي 


المدعة و ٠‏ 
وقد يكون مندوبا وهو فى البيسع 
والمعاملات ٠٠‏ 


وقد يكون مباهحا وهسو الزيادة على 
الشاهد ف المعاملات صحوها ٠‏ ظ 


وجاء فى التاج المأهرة"© : أن البيع. 
يرد. بالعيب اذا 'اجتمع فيه شروط ثلاثة ٠‏ 
أحدها أن يكون العيب قد ثبت قبل 
القيض ٠‏ 

والثفانى ألا يكون العيب قد زال عن 
كان قد زال عند القبض ؛ لكنه عاد مع 
المشسترى ٠‏ 

0 شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 

بى الحسن عبد الله بن مفتاح فى فقه الائمة 
ا ا 
الطبعة اثانية سنة لإم"١‏ ه . 


09 التاج المذهن ج ؟ ص 61١ 2 6١١‏ 
الطبعة السابقة .. 


اشهاد م وو د د ش 


الشالث أن يكون قدثشهد عدلان 


ورا النساء تصف ذلك للمدلين وها ١‏ 


يشنهدان عند 'العهاكم أنه غيب ينقص 
الفذمنة او بغت عب اسع بف وادة 


زجل ويمين: المدعى » أو بعلم الحاكم 
أو باقرار الياء ع أو نكوله أو برده اليمين» 
"ولابد أن يكون الساهدان من ذوى الخبرة 


ف ذلك المبيسع كالحدادين ف الصديد. 


لم يكن من أهل الملاج فى ذلك الثشىء ٠‏ 


ولابد أن تكون الشهادة بلفظها لبيان 


ويرجع الى نظر الحاكم فى تعلرف. 


شاهدان أنه عيب فقط وشهد آخران أنه 
ينقض القيمة فلا يكفى » لأنها مركبة » 
ولأنهما لم يبينا ما هو العيب » فلو بينا 
صحت الشهدة فى هذه المسكلة ولو 


كالمعرفين لحالة العيب ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى الخلاف235(0 أن الشهادة ليست 
شرطا فى انعقاد شىء من العقود أصلا » 


)١(‏ انظر من كتاب الخلاف فى الفقه للامام 
أبى. جعفر محمد بن الجسن بن على الطوسى 
ج ؟ ص 5.ه طبع مطبعة زنكين فى طهران 
'الطبعة الثانية سنة /إ/؟11 ه . 


ودليلبا لماع الفرقة واخارهم ٠‏ 


1 وأما قوله تعالى )0 وافتديفرا: اذا 3 


تبأيعتم , « فمحمول على الاستحياب دون . 


الوجوب ؛ لأنه تعسالى قال : وان كنتم على 


اسفن ولم تجدوا كاتها فر هان مقدوضة ٠6‏ , 


فالبيمع الذى أمرنا بالاشهد عليه 
هو البيع الذى أمرنا بأخبذ الرهن به عند 
عدم الشهادة ؛ فلو كانت واجبة ما تركها 


وأيضا قال تعالى « فان أمن بعضكم 
بعضا فليؤد الذى أؤتمن ن أمانتنه © ٠‏ فثبت 
أنسه لكبو اذ لو كان واجيا لما 


مذهب الاباضسية : 


جاء فى شرح النيل”" : وخص بيع 
اأقجد يسكت مسلوم هن كل :ها يكال أو 


يوزن بعيار » أراد به ما يشمل الميزان » 


كذلك أى معلوم وان بلا شهود وبلا أجل 
وبلا وزن للدنائير والدراهم المنقدة يعنى 
أن ذلك غير واجب » فان فعل فهو أحسن » 
لأن فى الاشهاد حفظا للمال وكميته 
وبه يحفظ كم أنقد وكم ترتب فى ذمة 
الآخر وما نوعه » ولأن الأصل فى بيع 
غير اليد باليد التأجيل » لأنه تأخير 
اوفك مسق 6 خلاة اليتاهل 
ع ا ري الى غير معين » فهو 


.18 . 00 اأشسهاد 


خبلاف الأصل ؛ ولو كان له أن يقبضه 
متى شساء ولا محهذور ف التأجيل من جهة 
الشرع :6 ولا من جهة العقل » ولا يخرج 
.به البييع عن كونه بيع نقد ؛ لأنه 
سمى بيغ نقد ) لأنه أنقدت فينه 
الدراهم أو الدنائير أو كل منهماء واآما 
ما في الذمة بها فغير منقد اذا كان 
فاجلا كما مار مم به اذا كان 


افصلا ولأكرئ قنيكا يسور نيطية إى' 


شراؤه عاجلا ؛ ولا يجوز آجلا ء بل كل 


٠ آجلا‎ 


ويدل على جواز بيعم النقد الميوب 
فيه الى الشهود ؛ ولا الى الأجل » فان 
معناه أنه لا يلزم فيه الان د 


والتأجيل »؛ ولا يكونان فيه شرطا ».© 


فهما جائزان 


لا واجيان 4 ولا 


الاشسهاذ فى الشفعة 
:'مذهب الحنفية : 


جاء فى الزيلعى20 تستقر الشفعة 


(1) انظر من كتاب تبيين الحقائق 

الدقائق للعلامة فخر الدين عشاك بن عل اليل 
الشلبى ج ه ص ؟6؟ وما بعدها المطبعة 
الكترىي الأميرية ببولاق مصر المحمية الطبعة 
الأولى سسمئة ١16‏ لى 0 


بالاعراض » فلابد هن الاشهاد بعد طلبٍ 


المواثمية للاستقرار » كما أنه لايد له 


من طلب المواثبة » وهو أن يطلب كما 
سممع ء لقول النبى صلى الله عليه 


وقوله : الشسفعة كمل العقالل » ولأن 
رغبته فيها بذلك تعلم » ولأنه يحتاج 
الى اثبات طلبه عند القاضى » ولا 
يمكنه ذلك الا بالاشهاد ٠‏ . 


وتملك الدار المشسفوعة بأحد 


أمرين ٠‏ 
أما بالأخذ اذا سامها المشسسترى 
يرضاهء٠‏ 1 
أو بحسكم الحاكم من غير أخذ » 
لأن ملك المشسترى قد تم بالشراء » فلا يخرج 
عنه الى الشفيع الايرضاه أو بحكم. 

٠ الماكم‎ 


ثم قال : فان علم الشفيع بالييع 
ا يي ان الا الى 
نع ولو فى يمه »؛ أى اذا كان المبيسعم 


فده ل الشسترى أو عند العقار 


فالأول طلب المواثبة ٠‏ 


والثانى طلب التقرير ٠‏ 


وفيه طلب ثالث وهو طلب الأخذ 


والتملك ولايد من هذه الثلاثة ٠‏ 


وعلق فى حائشية الشلبى على قوله 
د أشه فى مجلسه على الطلبٍ 
بقوله « قال فى الهداية : والاشسهاد 
. فيه أى فى طلب المواثبة ليس لازم » لأن 
طلب المواثية ليس لاثبات الحق » وائنما 
شرط هذا الطاب ليعلم أنه غير معرض 
عن الشفعة حتى يمكته الحصلف حين 
٠‏ بحا تسد عاحه إن لدو كا ببح 
وفى الذخيزة ٠‏ 1 


الطلب لا لأنه شرط صخة هذا الطلب » 
بل لاعتبار ثبوته على المشترى عند 
:انبكاره الطلب ٠‏ 


ثم قال الزيلعى أيضا : فالأول وهو 
طلت الواقية هلما زونتت ا + 


والشرط أن يطلب كما علم على الفور 
من غير تأخكلير ولااسكوت » لأن 
سكوته بعد العلم يدل على رضاه 
بجوار الجار الحادث ومعاشرته فتبطل 
شفعته به ٠‏ 


ولو أخبر بكتاب والشفعة فى أوله أو 
وسطه فقراً الكتاب الى آخره 
بمطلت شفعته اذا كان ذلك بعد 
0 0 ومترتياك » لأن السكوت 
يهماء 


ثم اذا أخبر بحضرة الشهود يشهدهم 
عليه ٠‏ وان لم يكن بحضرته أحد يطتلب 


من غير اشهاد » لأن هذا الطلب صحيح 
من غير اشهاد » والاشهد لمخافته 
الجحود ؛ والانكار والطلب لابد مفنه 
الله تعالى » وليمكته الحلف اذا حلفء . 
ولكلا يكون معرضا عنها وراضيا بجوار 
الدخيل ٠‏ ْ 


. ويشترط أن يكون متصلا بعلمه 


. وهو مروى عن محمد رحمه الله 
تعبالى ٠‏ 


وعنه ان له التامل الى آخر 
المجلس ٠‏ 


الله تع الى : 


ولو قال بعد ما بلفِيه البييع : الحمد 
لله أو : لا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم ٠‏ أو سبحان الله لا تبطل شفعته 
على هذه الرواية » لأن الأول حمد على 
الخلاصٍ اف جوار البائع ٠‏ والشسانى 


من المشسترى الذى لا يرغب. 1 جوازة ظ 
شىء من ذلك على الأعراض .٠‏ . 


وكذا اذا قال عند العلم : من. 
ابتاعها وبكم بيعت ؟ لأنه يرغب فيها 


]ذا ظ افهاد 


. بثمن دون ثمن ويرغب: عن امعابرة ابعض | 
:دون نعض فلا يبدل ذلك على الأعراض ٠‏ ؛ وكذا 


لومي 


الظلب بكل لفظ يفهم طالب 


الشفمة ق الحال . ش 


ال لايح اتاب علي و 4 


رجلان ولو غير عدلين » أو واحد عدل 


عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى :٠‏ 


أو رجل وامرأتان لأن فيه الزاما من 
وجه دون وجه فيش ترط فيه أحد شطرى 
الشهادة اما العمدالة أو العدد ٠٠‏ 


أخبره واحهد ؛» حرا كان أو عمهدا 6ت 


صغيرا كان أو كبيرا اذا كان الخبر حقا ٠‏ 
واذا لم يشسهيد بطلت شفعته ٠‏ 


ولو أخيره المشترى بنفسه يجب عليه 
الطلب مخضا عوضا كان لاه عمم 
فيه ٠‏ والمدالة غسير معتىمرة ف 


٠ الخفصوم‎ | 


وأما الثانى وهو طلب التقرير فلايد 
من الاشهاد فيه : لأنه يحتاج اليه 
لاثباتة عند القاضى ٠‏ 


ولا يمكنه الاشهاد على طلب الموائية 
ظاهرا لأنه على الفور » ويحتباج بعد 
ذلك الى الاشهاد للتقرير » حتى لو أمكنه 
ذلك وأشضهد عند طلب المواثفة » بأن 


بلشه 0 تقفار الفسهوة واللشترى 


يكقيه :+ ويقوم ذلك مام الطليين ذكرة 


تشسيخ الاسلام ٠‏ 


و كعنننة هنذا ١‏ الب أن ينهض من 
المكان لذو تا نت ار مني 
الننائع ان كان المبيبع فى يده » أو على 
ل ل 


وي 


وانما صصح الافسهاد عند هؤلاء 
الثلاثة ؛ لأن المشترى واليائع خصم 
فيه بالملك أو باليميد ٠‏ فأما عند العقار 
فلتعلق الحق به ٠‏ 


ولا يكون البسائع خصما بعد تسا 
اللجيع للمشترى لعدم اللملك واليدء 
فلا يصح الاشهاد عليه بعده »ء هكذا 
ذكره القدورى والناطفى ٠‏ 

وذكر شيخ الاسلام أنه يصح 
استحسانا ٠‏ 1 

ومدة هذا الطلب مقدرة بالتمكن من 
الاشضهاد مع القدرة على أحد هؤلاء 
الثلاثة » حتى لو تمكن ولم يطلب يطلت 
شفعته ٠‏ 


وان قصد الأيمعد من هذه الثلاثة 
وترك الأقرب فان كانوا جميعا فى مصره 
جاز استحسانا » لأن نواحى المصر جعلت 
كناحية واحدة حكما ١‏ كانهم فى مكان 
وأحهد .. 


0 كان بعضهم فى 'مصره والبعضر فى مصر. 


“"آخر أو فى الرستاق. فقصد الأبتعد 
“وترك الذى فى مضره بطلت شفعته قياسا 
: واسنتحسانا 3 ليجاين المكانين حقيقتة 
وحكما ٠+‏ 


الموائيسة حين م 7 يعذر ف تأخير ٠‏ 


طلب التقرير بقدر المسافة الى يمه 
| هذه الثلاثة ٠‏ 


وصورة هذا الطلب أن يقول : ان 
فلاتا اشترى هذه الدار وأنا شفيعها» 
:وقد كنت طلبت الشفعة وآظليبها الآن 
فاشهدوا على ذلك ٠‏ 


وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه 


4 ل مية المبيسع وتحيديده 4 لأن 1 


مطاليبة غير المعلوم لا تصح » فاذا لم . 


بالبيسع فلم يكن لها حكم حتى تبين 
المطلوب ٠‏ 


وأما الشالث وهو طلب الأخذ والتمليك 
فلابد منه أيضا ء لأنه لا يكم له بدون 


ثم لا تسقط الشفعة بالتأخير فيه 
أى لا تسقط بتأخير هذا الطلب » وهو 
طلب الأخذ يعدما استقرت شسِفعته 
بالاأشهاد » وهذا عند أبى حنيفة وأبى 


ايوستف أرحمهمنا- الله اسار ف الساهر ش 
الروابة ٠‏ 1 


مذهب المالكية: 


جاء فى حاشسية الدسوقى : على 
اشر( الكبير : وملك الشقص أى فلكة 
له به أو دفع ثمن من-الشفيع للمشترى ٠‏ 
أو اشهد بالأخفتذ ولو فى غييمة 
المشترى ٠‏ 


وعلق الدسوقى فى الحائسية على قوله 
( أو اشهاد بالأخذ ) بقوله : أى 
بالشفعة » وأما الاشهاد بأنه باق على 
شفعته فلا يملكه ذلك ء سواء أشهد 
يذلك خفية أو جهرا ٠‏ 


فلو سهد أنه باق على شقعته ثم سكت 
حتى جاوز الأمه اسقط حق الحاضر »2 
ثم قام يطلبها » فلا ينفغه ذلك وتسقط 
شفعته » كما لأبى عمران العيدوسى ٠٠‏ 


وأما ق بله ( ولو فى غيبة المشترى ) 
أى عند ابن عرفة ٠‏ 


ش )١(‏ حاشية الدس وفى على الشرح الكبير 


للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة 
الدسوقى على الشرح الكبير لأبى المركات سيدى 
أحمد الدردير اه الشرح المذكور ممع 


تقريرات الشيخ محمد ا ج ”* ص /الّما 
وما بعدها طبع مطابع دار احياء الكتتبه العربية 


عيسى اليابى الحلبى وشركاه يمصر 


خبلافا لابن عبد السلام 
كون الاشهاد بحضرة المشترى ولا يعرف 


ذلك 21 


ولعمل هذا الغلاف مخرج على 
استحقاق ٠ ٠‏ 


فكلام ابن عرفة على الثاتى ٠‏ 
وكلام ابن عبد السلام على الأول ٠‏ 


أى قال أخذت وقد عرف الثمن ٠‏ 


فان لم يعبام الثمن » فالأخذ صحيح 
غير لازم على المشهور ١‏ 


وقيل: بل فاسد ع لآن الأخيق ' 


بالشسفعة ايتداء بيسع بثمن مجهول 6 
فيرد »وله الأخذ بعد ذلك ٠‏ : 


واذا لزم فان وفى الثمن فواضح » وان 
لم يوفه باع الححاكم للتوفيية من 
ماله ٠‏ 


شراء المشترى : اشهدوا أنى أخذت 
بالشفع فانه يلزمه ذلك الأخذ ء ولا 


الذى اشترى به المشسترى الشسقص من 


حيث اقيد - 


مذهب الشافعية :. 


ا فى المهذب(١»‏ : وان :وجبت له 


الشصفعة ؛ وهو محبوس » أو مريض ء 
أو غائب نظرت ٠‏ 


. فان لم يقدر على الطلب ولا على التوكيل؛ 
ولا على الاشهاد » فهو على شفعته » 
لأنه ترك لعذر ٠‏ 


وان قدر على التوكيل فلم يوكل » ففيه 


. ثلاثة أوجه ٠‏ 


ولزم الشفيع الأخذ بالق ادتففة ان أخؤ. 


له حك سيت دده الطلب 
ا اذا قدر على الطلب 


والثانى : وهو قول أبى على الطبرى 
أنه لا تسقط » لأن التوكيل ان كان بعوض 
لزمه غرم » وفيه ضرر » وان كان بغير عوض . 
اختاج الى التزام منه » وى تحملها 
مشقة » وذلك عذر فلم تسقط يه 
الشفعة ٠‏ 


ومن أصحابئا من يقول : لو وجد 
من يتطوع بالوكالة سقطت شفعته لأنه ترك 


)١(‏ المهذب لأبى اسحاق ابرا هيم بن على بن 
يوسشف الفيروزابادى الشيرازىي 2 النظم 
المستعذب فى شرح غريب المهذب لمحمد بن أحمد 
اين بال لكي ١‏ من طبع مطبعة 
عيبي البابى الحليى وثشركاه بمصر 005 


اشهاد 0 


الطلب من غير ضرر ٠‏ فان لم يجد 


من يتطوع لم تستقط »؛ لأنه ترك للضرر ٠‏ 


وان عجز عن التوكيل وقدر على 


أحدهما : تسقط شفحته » لأن الترك 
قد يكون للزهد » وقد يكون للعجز ٠‏ 
وقد قدر على أن يبين ذلك بالشهادة فاذا 
لم بق ا خطت شفعته ٠‏ 


والثانى : لا تسقط » لأن عذره فى الترك 
ظاهر فلم بحتج معه الى الشهادة ٠‏ 


وجاء فى نهاية المحتاج : أنه اذا كان 
من له حق الشفعة مريضا » أو محبوسا » 
ولو بحق » وعجز عن الطلب يتنفسه» 
أو كان غائيما عن بلد المشترى » د حيث تعد 
و ري با الطلب 
ا 16 
أو حر ء فليوكل فى الطلب ان قدر على 
ذلك ؛ لأنه الممكن ٠‏ 

وان لم يقدر بأن عجز عن التوكيل » 
فليشهد رجلين » أو رجلا وامرأتين » أو 


واحدا ليحلف معه ء قياسا على الرد 
بالعيب ٠‏ 


وقال الزركشى : انه الأقرب ٠‏ 


وبه جزم ابن كج فى التجريد ٠‏ 


خلافا للرويانى ٠‏ 
وقال فى الروض : ولا يعنيه الاشهاد 
عن الرفع الى القاضى ٠‏ 


والأفهاد كوو على الطلننا+ 


ولو قال : أشسهدت فلانا وفلانا فانكرا لم 
يبسقط حقهء 

فان ترك القذور عليه منهماء أى 
من التوكيل والاشهاد المأكورين بطل 
حقه ف الأظهر » لتقصيره المشعر 
بالرضاء 


والثانى : لا يبطل حقه ء احالة للترك 
على السبب الظاهر » لا سيما أن التوكيل 
لابد فيه من بذل مونة » أو تحمل 
منه ٠و‏ ' 
الغائكب مخير بين التوكيل » وبين 
الرقع الى الحاكم ؛ كما أخذه التسسيكن 
من كلام البغوى ٠‏ 


قال : وكذا اذا حضر الشسفيع وغا 
المشترى ٠‏ 


وبجوز للقادر التوكيل أيضا ٠‏ 
فغرضهم ذلك عند العجز انما هو 


لتعينه حينكذ طريقا ء لا لامتناعه 
عند القدرة على الطلب ينفسه ٠‏ 


لضام مه د داه 


2000 


"بجا نضح وي ارد بال 
الاشهاد هناك على المقصود » وهو 
الفسخ » والاشهاد هنا على الطلب ؛ 
وهو .وسيلة. يغتفر فيهاما لا يغتفر 
.فى المتصود 0, 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كاف القناع© : من. شروط 
الشفعة المطالية بها على الفور » بأن 


2.٠ عدر‎ 


ثم اذا أشهد على الطاب له ان يخاصم 
اللشترى ولو بعد أيام ٠‏ ش 


:ولا يشنترط ف المطالبة حفسور 
المشترى ٠‏ 


9) نهاية الحا الى شرح المنهاج للامام 
شمسن .الدين محمد بن أبى العباس أحمد حمزة 
3 شنهاب الدين الرملى الشهير بالتخالدي 


الرشيدى ج ه ص 6!؟ »© 5١5‏ طبع شركة: 


مصطفى لبانق الحلبى وأولاده بمصر فمصر 
سنة /أى 1# ه20 
(؟) كشاف القناع على متن الاقناع للشيخ 
نصور بن ادريسالحنيلى وبهامشه شرح منتهى 
الآرادات للشيخ. منصور بن يونس البهوتى ج ؟ 
من ص 798 ألى ص 78١‏ طبع المطبعة العامرة 
الشرفية سسنة ١7195‏ ه الطبعة الأولى 


لكن ار 50 


. المجلس: > حاضرا. فى البلد » فالأولى أن 


بشهد على الطلب ٠‏ 


سداد الشسفيع الى المشترى فيطاليه 
نفسة : أو بؤكله بالتسييقعة خروجا. 
من الخلاف ٠٠‏ 
فان بادر الشفيع » أو بادر وكيله من غير 
اشهاد أنه على الشفعة فهو على 


. :دم 4 
سمشقفغنهة ٠‏ . 


فان كان بع عدر بمنئعه من 


الطلب » مثل أن لا يعلم بالبييمع»أو ‏ 


علم الشسفيع بالبينع ليلا » فآخر الطلب 
الى الصبح مع غيبة مشتر 'عنه » أو 


أخر البللب لشدة جوع أو عطش. 


ونحوه لم تسقط 5 


ثم قال : فان ا الشريك الطلب مسع 
امكائه ولو جهله »ء بأن التأخير مسقط 
لتنا » ومثله لا يجهل سقطت ٠‏ 


اك ا 2 0 
تسقط شفحته ٠‏ 


ولو أخر المبادرة الى الطلب يعد 
الاشهاد وعند امكنه » لأن اشهاده 
بالطلب دليل على الرغهة » وعلى أنه 
لا مانع له من الطاب » الا قيام العذر 

به كفائب ومريض ومحبوس ٠‏ ظ 


افهاد 0 ش 167 


وتسبقط الشسفعة اذا علم الشريك بالبيغ 
وهو غائب وتان عو اق الشريك العَائئب» 
اوتستحان وكييلة الى الميكلة: الذي قله 
. المشسترى فى طليها أى الشفعة + ولم 
يشهد قبل سسيره » ولو سار سيرا 
معتادا لأن السير يكون لطلب الشنفعة 
ولغيره.» وقد قدر أن يبين كون سيره 
لطلب الشفعة بالاشهاد عليه » فاذا 
لم يفهل سقطت كتتارك الطلب مع 
حضوره ٠‏ 2 ش 


وان أخر الشريك الطنلب والاشهاد 


لد عيما او لموترو يض انين 


الى المشترى فيطاليه » أو الى من يشهده 
على أنه مطالب » كالمريض لا من صداع 
وألم قليل » لأن ذلك لا يعجزه عن الطلب 
والاشهاد « كالمجوس » ظلما ء أو بدين 
لا يمكنه أداؤه » أو مثل الغائب 


لايجد 


"من يشهده » أو وجد من لا تقمل شهادته. 


كالمرأة أو الفاسق ونحوها كعير بالغ 6 
أو وجد مستور الحال فلم يشهدهما 


لم ت تسقط شفعته » لأنه معذور بعدم قبول. 


٠ شهادتهما‎ 

قال فى تصحيح الفروع : ينبغى أن 
يشهدهما ؛ ولو لم يقبلهما الحاكم . 
عند زوال عذره ٠‏ 


الى موضسع المطالية فلم دشسهده لم تسقط 
شصفعحته اذ لافائدة فى اشهاده ٠‏ 


فان وجند واخدا فآشهده » أو 
يشهده هلم تسقط » أو آخر الطلب: 
أو الاشهاد . لاظهار هم زيادة فى الثمن » أو 
اظهارهم نقصا ف المبيع » أو لاظهارهم 
أن المشترى غيره » أو أخبره من لا يقبل 
خبره لفسقه فلم يصدقه » ولم يطابٍ 
أو يشهد فهو على شفغته »* 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى20 : 
ومن لم يعرض على شريكه الأخذ قبل 
البيسع حتى باع فوجبت الشسفعة بذلك 
أو لم يعلم » حضره أو لم يحضره » أشهد 
عليه أو لم يشهد » حتى يأخذ متى شاء » 
ولو بعد ثمانين مسنة آو أكثر أو يلفظ بالترك 


.6 031 إ 1 
حنبيد »٠*‏ 
ينا آننا 


ولا يسقط حقه بعرض غير شريكه 
أو رسوله عليه * ظ 


ثم قال فى موضع آخر ردا على من 
يشترط الاشهاد ٠‏ وقد علمنا أن حق 
الشريك واجب بعد البيسع 
البائع قبل البيسع فاى حاجة به الى 
الاقيتهاة 6 أوا هن ان الزهوه اياه واستفطوا 


حقهبتركه ؟ ٠‏ 


اذا لم. يؤّذنه 


هذا خطأ فاحش واسقاط لحق قد 


0 المحلىى لابن حزم الظاهرى ج اص 1 
الطبعة السابقة 


1-7 ْ | | انهاد 


وجب بايجاب الله تعالى فما يقويه 
الاشمهاد ولا يضعفه تركه ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج المذهب20 : وتبشل 
شفعته بتراخيه عقيب خبر عدلين بالبيع » 
وص كته » والمبيع » وقدر الثمن » 
وجنسه ء وثمن المشترى » وأين موضعه » 
أو خبر عدل واحد وعدلتين ٠‏ 


ولا يعتبر لفظ الشهادة بل العدد فقط ٠‏ 
فاذا تراخى عقيب أن أخبر بكل ذلك بطلت 
شفعته مطلقا » أى ظاهرا » وباطنا » 
لا لو جهل ذلك أو شيئًا منه لم تبط | 
شفعته بتراخيه »ء ولو كان المشترى دون 
الثلاث ٠‏ 


والقول قوله بنفى العلم بها مع 


٠ يبمنئة‎ 


> مه 


أو تراخى عقيب خبر يثمر له ظنا 


ولا يشترط عدالة المخبر ء بل لو كان 
صغيرا أو كبيرا كافرا مع حصول الظن 


)١غ(‏ التاج المذهب لآحكام المذهب شرح متن 
الأزهار فى فقه الآئمة الأطهار للقاضى أحمد بن 
سم العنيى الصنعانى ج ؟ ص 6 الطبمعة 
الأو طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية 
لعيسى المابي الحلبى وشركاه بمصر سبنة 
١355‏ ه, 


بطلت شفعته ديفا فقط » أى فيما مينه 
وبين الله تعالى » لا فى ظاهر الحكم » 
فلا بيبطل الا بخبر عدلين أو عدل 
وعدلتين ٠‏ 


نعم فمتى تراخى عن الطلب بلسانه » 
ولو كان هو وحهه والسير المعتتاد 
بنفسه الى المشترى ليطلب الشفعة 
أو البعث برسول أو وكيل ٠‏ 


والكتاب الى المشترى يقوم مقام الرسول 
عقيب أن سيلغه الشراء والمبيع وقدر الثمن 


٠ وجنسةهة‎ 


فاذا لم يفعل أى .هذه بطلت شفعته 
بتراخيه عن الطلب ولو كان ىف مسافة 
الثلاث » لأن الشفعة لا تثيت الا بالطلاب 
فورا » وعند أن يظفر بالمشترى بعد 
المسير اليه يطلب الشفعة ٠‏ 


ولا يستغنى بالطلب الأول عند أن علم ' 
بالشراء ولو أشهد عليه ٠‏ 


ولا تجب عليه المرافعة ولا الاشهاد 
عند الطلب ولا الخروج للسير ٠‏ 


ثم جاء فى موضع آخر”” : واذا 
اشترى للغير ماله فيه قفعة بالوكالة 


لفق التاج المذهنب لأحكام المذهب ج 7 صن 
262:2 ١؟‏ الطبعة السبابقة . 


اشهاد : 166 


ولكن يجب أن يطلب لنفسه عقيب الثشراء 
فى المجلس قبل الاعراض فيقول : وأنا 
طالب لنفس الشفعة فيما شريته ٠‏ 


هذا حيث كان الشراء بالولاية أو الوكالة 


ولم يضف ٠‏ 


فاما مع الاضافة فيكون الطلب فورا ى 
وجه الأصل » لأن الحقوق لا تعلق بالوكيل 


ولا يحتاج فى الحالتين الى اشهاد عند 
الطلب أو مرافعة الى الحاكم ٠‏ 


وان ناكر المشترى له الطلب بين به متولى 
الشراء ٠‏ ولا يسلم اليه » أى ليس له أن 
يسام للمشفوع فيه الى نفسه ء وائما 
يملك المشفوع فيه اذا سلمه المشترى له 
طوعا أو بالحكم ؛ فان تعذر رافع نفسه 


الى من يصلح ليحكم له ٠‏ 


مذهب الامامية : 


حجاء فى الخلاف22 أنه اذا وجبئت . 


الشفعة فسار الشفيع الى المطالية 
بشفعته » فلم يآأت المشترى فيطالبه » ولا الى 
الحاكم » بل مفى الى الشهود »© وأشهد 
على نفسه بأنه مطالب بالشفعة » لم تبطل 
. . 4 8 

)١(‏ المجلد الأول من كتاب الخلاف فى الفقه 
الجعفرى تصنيف شيخ الطائفة الامام أبى جعفر 
محمد بن الحسن بن على الطوسى ص 151 


والدليل على ذلك أنه قد وجب له 
الشفعة وابطالها يحتاج .الى دليل 
ولادليل يدل على ذلك ٠‏ 


وجساء فى الروضة البهية8© : ان 
الشبفعة تثبت للغائب وان طالت غيبته » 
فاذا قدم من سفره أخذ ان لم يتمكن 
من الأخذ فى الغيية بنفسه أو وكيله » 
ولاعيرة بتمكته من الاشهاد ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


حجساء ف شرح النثبلة0»© : واذا أراد 
الشفيع أخفذ شفعته من المشترى 
5 لا 5 أت أ 0 ىَْ يما ب ُ 
به » ومعه أمينان ؛ أو أمينتان وأمين » وأجيز 
ثلاثئة من أهل الجملة » وأجيز اثنان ٠‏ 


وان شفع بلا حضرة شهود جاز وانما 
الاستشهاد مخافة انكر المشترى أن يكون 
الشسفيع قد أخذ شففعته أو فعل 
ما بلزمه ٠‏ 


والمراد بالمعية أن يكون بحضرته عند 
كانا عند اللمشترى فيقول له : انك 


(؟) الروضة البهية شرح الليعة الحمشقية 
للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ؟ 
ص 5؟ مطيعة دار الكتاب العربى بمصر سنة 
١/6‏ ه . 

(م) شرح النيل وشفاء العليل لابى محمد بن 
يوسف أطفيش ج ه ص 115 وما بعدها طبع 
مطبعة محمد بن يوسف الباروني وشركاه بمصر 


1 اشيهاد 


ويجوز أن يقول انك. اشتريت الدار 
النى ف موضسغع كذا أو النخلة أو 0 تو 
ذلك ٠‏ ويميز ذلك يما لا يلتيس به مع غيره 
والفرض التمييز ٠‏ 


وجاء فى النييل07© وشرحه : هل تجب 
الشفعة على الفسور بشرط العلم والقدرة 
وامكان الطلب أو وقتها موسع ؟ قولان ٠‏ 


فلو لم يعلم ولو الى أن مضت سنون 
وجبت عليه على الفور بعد العلم » 
وكذا ان لم يقددر لمرض أو عدو أو 
تحوهماء 


أو لفيتكن الللبا عون التدرى ارا 
لا يليه » ولا يقهسر له » ولكن يشسنهد 
الحياب :: 


ومن علم ولم يطلب واحتج بالتقية فعليه 
أن يشهد سرا بنزعها » وأنه لم يمنعه من: 


من الشترى » وأن لم يشسهد هكذا خيف عليه 
فوتها ٠‏ 


تها وللم 


١ الطبعة‎ 


ل جم السابق ج م ص.515 وما بغْدها: 


على أخذها » فان لم يجدهما فانه يدرك 
عفعتة ٠‏ 


خاف عليها ختى يأمن عليها » وان وجد 
من يشهده فهو أولى ٠‏ 


فان أمكته الاشهاد وجهل أن يشهد » 
أو تعمد ترك الاشهاد خيف عليه فواتها ٠‏ 


ولا يتشساغل بالاشهاد ان أمكته الطلب 


والخروج الى المشسترى * 
واذا قيل أن وقت الشفعة موسع 
فقد اختلف فى حد ذلك ٠‏ 


فقيل : ثلاثة ايام بمد العلم ٠‏ 

وقيل : سبعة أيام ٠‏ 

وقيل : سنتان ٠‏ 

'وقيل : ثلاث سنين ٠‏ 
وان كان صاحب الشفعة فى بلد غير بلند 
يوك حوس ب ا 
أخذ الشفعة » الا لسفر » وأجسله ثلاقة 


ثلاثة 2 0 فل : 


والمرأة اذآ عامت تهارا فلا تفوتهنا حتى 
يدخل. الليل:..* 


وقيل على المرأة أن تطلبها ليلا ان كانت 
مخدرة ولا دازمها نهيارا ولزمها أن 
تشنهد فيه على أخذها حين تعلم بالبيع « 


ثم قال فى النيل وشرحه : أن المأخوذ 
به هو أن وقت الشفعة ثلاث سنين 
والمعمول به الآن ف هذه العلاد ثلاثة أيام ٠‏ 


والوقت الذى هو ثلاث سنين هو وقت 
الاإشضسهاد قى الأحكام » حتى أن بعض 
المشايخ بشت الحيازة بثلاث سنين ٠‏ 


وقيل : تفبوت بمرور عام بعد 
العلم 8 


وقبل ٠,‏ : بمرور ثلاكة أيام بعد العلم ٠‏ 
واذا أشهد الشفيع أنه قد أخذ شفعته 


من فلان » ولم يعلم المشسترى حتى مضى 
أجل الشفعة ىه 220 

فقيل : صحت له ٠‏ 

وقبيل : بطلت ٠‏ 


لسسع ل ساس واد مدته فى 
الشفعة وهى ثلائة أيام » أو .مسبعة أيام » 
أو | سنة » أو سنتان » أو ثلاث سنين » 
اوعل يه وان يدول ابه جنات إى تمن 
ما اشتريت وخذه بالشفعة » ويصح ذلك 
بالتصديق أو بالاشهاد ٠‏ 


يجعل الجماعة تعيش 


0 قال قٍٍ أثييل ' إلى وشرحه واو مات 


لم ع وار 5 9 اله :أن أخياها 000 
أى الا أن ؛ أحيى الشفيع الشفعة فى حياة 0 
الماشترى بأن أشهد أنه على الشفعة 2 
بناء على تراخيها فى ثلاثة أيام » أو غير : 
الثلائة على الخلاف فى مدتها أو أشهد.” 


لمائم له من'اخذها ولو على القول بالقور ». ظ 


لأن الشفعة ليست ف قمة المشسترى ولا 
أمانة غنده فضلا عن أن. تذرك بعد موته 
فى ماله الذى اشستراه » بل أن أخذه الشفيع 
صحت له » والا فلا ٠‏ 


وحيث لم يأخذها مننه ختى مات » ولم 
بحبها بالاشهاد » كان .موته فواتا 6 
حتى مات تركا لهاء 


الامشهاد على الزناً 


الزنا جتريمة من جرائم الحدود التى 
يكؤن الاعتداء فيها اعتداء على حق الله 
فاق » وهو الذى تمسامية.حق المجتمع 5 | 
اذ يتجبه النظبر فيه أول ما يتجه الى. . 
المحافظة :على مضاحة المجتمبع 2 وتوفير 


النفع والخير للكافة » ٠‏ ش 


اح حيط مسري انان 
فى نقاء وطهر 


ص 7١.‏ الطبعة السابقة . 


(م 1١1١‏ - موسوعة الفقه الآسلامى ج ؟١‏ ) 


كل افسهاد 


دينى وترتفسعم الى المستوى الأعلى: الذى 
تسود فيه الفضيلة وتحمى الجماعة 
من الانحلال » والتدهور الخلقى والانسانى ٠‏ 


والحقوق التى لها مطالب من جهة 
العياد حين يتحمل الشاهد فيها الشهادة 
بالاشهاد أو بالمعرفة والاتصال ٠‏ ويكون 
أداء الشهادة فيهنا واجبا ومفروضا اذا 
دعاه صاحب الشأن » أو خاف ضياع 
الحق اذا لم يشهد ٠‏ 


الدعوة الى أداء الشهادة فقال” :2 ولا 
يأب الشهداء اذا ما دعوا © ٠‏ 


كما نهى عن كتمان الشهادة وتوعد 


من يكتمها بالعقاب فقال : « ولا تكتموا 
الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قله 
والله بها تعملون عليم » ٠‏ 


٠‏ أما جريمة الزنا فهى كما قلنا اعتداء 
على حق الله الخالص وليس فيها حق يطالب 
به العيي :* 


ومثل هذا النسوع ٠‏ وحين تقلع 
. الجريمة ويقع نظر الشهود عليها ٠‏ يكون 
الشاهد مأمورا أمرا فوريا بأحد أمرين » 
كلاهما حسبة لله تعالى على الشاهد. ٠‏ 


أولهما أداء الهمهادة » لاقامة حد الله 


تعالي وضع الفنساد ف الأيضن وتثبيث 
دعائم ال الفضيلة فى المجتمع ٠‏ ظ 


وثاتيهيم! : الستر ع عملا يقوله صلى الله , ' 
عليه وسلم ؟ « من ستر على سام 


ستره الله تعالى قف الدنيا والآخرة ٠‏ 


وانع أن تشسيع الفاحشة ف المؤمنين 
بأعلان الخصومة والمقاضناة ٠‏ لقوله تعالى : 


وغل تحاف ان ياتكبان سف كثر 


٠ لمصالحهم‎ 


أيكون الستر أفضل » لأن المرتكب ذو 
مكانة فى الناس وقد زل زلة وعثر عثرة 
فوجبت أقالة عثرته » عسى أن يتوب ويتوب 
الله عليه »؛ ولأن الشهادة اعلان للجريمة 
واشاعة للفاحشة وتسهيل لارتكايها ٠‏ 


أم يكون الأولى كشف الجريمة وأعلانها 
منعا للجريمة » ووقاية للمجتمع من شرور ‏ 
هذا المجرم الأثيم ؟ 


هو مخير بين هذين النظرين ٠‏ 
واذا اختار الشهادة فلا بد أن يكون 
تعالى : « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم ْ 
فاستشهدوا عليهن أرفعة منكم ٠‏ 


وقوله تعالى : « ؤالذين يرمون المحصنات 


اشسهاد ش ٠#‏ 


ثم لم يأثوا بأربعة شنهداء فاجلدوهم ثمائين 


وق وله : « لوؤلا جاءوا عليه بأربعة 
شهذاء فاذ لم بأتوا بالشهداء فأولكك عند 
الله هم الكاذبون » : 


فان هذه الآبات 
'لاثفات الزنا أريعة من الرجال » لأنه 
فى مقسام بين العئة الثبئة أمسكة: العريعة 
وترتيب العقوبة التى حددها الشارع 
على ثبوتها ولفظ أربعة فى الآيات اسم 
للعدد ؛ وقد جاء مؤنثا فدل على أن المعدود 
مذكر كما تقتضيه قواعد العربية ٠‏ 


وقد قام الاجماع وهومن أقوى 
الحجج على اعتبار مفهصوم العدد ٠‏ وعلى 


اعتبيار الذكورة فيه ٠‏ 


وقوله « ( منكم ) فى 


الآية الأولى يدل 
على ذلك ٠‏ ظ 


وقد رتب فى الآية الثانية جلد القاذف 


بالزنا على عدم أتيانه بأربمعة شدداء 
لاثبات الزنا الذى قذف به عفدل على أنه 


ورتب. فى الآية القالثة اعتبار من رموا 
المحصنات بالزنا كاذبين على عدم اتيانهم 
بأربمعة 'شهداء يشتون صحة ما رموا 
به فدل ذلك على أن اثباته لا يكون الا باربعة 
هداء ٠9‏ 


تدل على أنه يشترط ‏ . 


ولا يقال أنه ليس فى هذ الآيات الا 
بيان جواز العفيل: بهذا العدد ٠‏ وليش . 
فيها ما يدل على وجوب العمل به ومنسع 
العمثل بأقل منه ء لأن الصحاية رضوان ٠‏ 
الله عليهم ومن بعدهم الى يومنا هنذا 
قد اجمعوا على أن هود الزنا اذا نقص 
عددهم عن الأربعة لا تثبت تثىت جريمة الزنا 
ولا يحد المشهيود كه حد الزنا ٠‏ 
ويعتير الشهود قذفة فى حق المشهوذ عليه 


ويحدون حد القتذف ٠‏ 


وقد ثبت بالدليل الواضح الذى لا خلاف 
عليه من أحد أن عمزين الخطاب رضى 
الله عنه قد حد الثلاثة الذين شهدوا 
عنسذه على المغيرة بن شعبة بالزنا ولم 
يعتبر شسهادتهم مثبتة للزنا لنقصان العدد ٠‏ 
عما حدده الشسارع نصاا للشهادة 


ولو كان 0 بشنت يما دون -0-0 


وائما اشسترط الشسارع الحكيم فى 
الشهادة على الزنا أربمغة شهداء ٠‏ وحكم 
بأنه اذا لم يتم العدد أربعة يحد أولئك.. 
الذين ثشسهدوا بالزنا وقالوا به ولو ثلاثة 
حد القذف » واعتيروا ظالمين كذابين فى نظر 
الشارع وفى نظر الناس » لأن هذه 
الجريمة جريمة خفية لا تصدر ممن | 
يرتكبها الا فى تخف شديد وتستر عن أعين 
الفاس واحساسهم بحيث لا يعلم بها 


151 2 : اشمهاد. 


الجريمة بالصورة التى وقعت بها والحالة 


التى تمت عليها ٠‏ 
والجرائم التى على هذا الوضع اذا 


يكن التمارى عن حقيفة وقونيا كاملا 
ترام التحانى «الفسول بم امن غندي ترود 
ولا تحفظ وزمى بها البر والآثئم ٠‏ فكان لابد 
من التشدد ف ثبوتها وحين تظهر وتعان 
مع هذا التشدد وهذا الاحتياط يكون 
الجو عرضة للتلوث وصالحا لانتشار 
الفساد . 


ومن ثم كان العقاب صارما والردع ا 


٠ مديدا‎ 


ولأن غاية الشمارع الحكيم من التشريع 


هو حماية الجماعة من أن يظهر فيهما 0( 


الشر والفساد » وأن تسود الفضيلة جو 
هذه الجماعة ولا تشيع فى أفقها العام 
الا ما بثبت دعائم هذه الفضيلة ويمكن لها 
حتى تعيش الجماعة فى طهر ونقاء تظلها 
تمقى أمشال هذه الجر ام الفاضحة الشنشيعة 
منزوية وبعيدة عن اسمع الئاس 
وألصارهم » فذا هى ظهرت وخرجت 
تمشى بين الناس كان بعثا للفساد ونششرا 
العقاب » حتى لا يتتابعم ظهورها ولا تنتشر 
رائحتها الكريهة ٠.‏ والنبى صلى الله عليه 
وسلم يقول « من ارتكب شسيئًا من هذه 
ارات 0 فهو فى ستر من الله 


اقامة الحدء ل لا 

.وظهور المجرم بحيك يراه على جريمته 
أرنعة من الفاس أبداء للصفحة وكشف 
ليس وراءه كشف للستر » ولآن العقوبة فى أكثر. 


٠‏ الاحوال لا تنطبق: شروط اثباتها الا على 


لعن عليها الات بت والذى تكرت 
الشهود 0 رأى العين ٠‏ 


ما يعتبر فى الشهادة على الزن 


مذهب الحنفية : 


جاء فى بداائع الصنائع للكاسانى الحنلى2» : 
أن شراائط البينة القائمة على الحد منها ما يعم 
الحدود كلما » ومنها ما يخص البعض 
دون البعض ٠‏ 


أما الذى يعم كل الحدود ٠‏ فالذكورة 
والاصالة فلا تقبل شهادة النساء» 
ولا الشهادة على الشهادة » ولا كتاب القاضى 
الى القاضى فى الحدود كلها ء لتمكن زيادة 
الشههة فيها » والحهدود لا تثبت مع 
الشبهات ٠‏ 


وأما الذى م يخص البعض دون البعض 6 
فمئها عدم ل » وأنه شرط فى حد 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام 
علاء الدين ابى بكر تن مسعود الكاساتى ج ا . 
ص 51 وما بعدها طبع مطبعة الجمالية بمصر 
الطبعة الأولى سئة ١١14‏ 2 


الزنا » والسرقة »؛ وشرب: الخمر ٠٠‏ ومنها 
عدد الأرنع فى الشهود فى حد الزنا » 


لقول الله عز وجل ٠‏ واللاتى يأتين الفاحشة. 


من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم : 


وقوله سبحانه وتعالى : « والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بآربعة شسهداء 


وقوله « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 
فاذ لم بأتوا بالشهداء فأولكك عند الله هم 


ولأن الشهادة ألحد نوعى الحجة فيعتير 
بالنو عالآخر وهو الاقرار وهناك ف الاقرار 
عدد الأريم شرط فكذا هنا يبخلاف سائر 
الحدود فان عدد الأقارير الأرمع لم يشترط 
فيها فكذا عدد الأربع من الشهود لم 
يشسنتوط فيماء 


يثيت معدولا به عن القياس بالنص » والنص 
ورد ف الزنا خاصة ل 


فان شهد على الزنا أقل من أربعة لم 
تقد ١‏ شهادتهم أن ان العهدد المشروط ٠‏ 


قال أصحابنا يحدون » لما روى أن 
ثلائة شهدوا على المغيرة بن شعية بالزنا 
فقام الرابع وقال : رأيت أقداما بادية » 
ونفسا عاليا » وأمرا منكرا ولا أعلم ما وراء 
ذلك » فقال سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه: 


الحمد لله الذى لم يفضح رجلا من أصحاب 
محمد صل الله عليه وسام » وحد 
الثلائة حد القذف » وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة الكرام رفى الله عنهم » ولم ينقل 
أنه أنكر عليه منكر منهم » فيكون اجماعا ٠‏ 


ولو سهد ثلاثة على الزنا» وشسهد 
الرابع على شسهادة غيره يحد الثلاثئة حد 
القذف » لأن شهادتهم صارت قذفا 
لنقصان المدد ؛ ولا حد على الرابع 3 
لأنه لم يقذف ٠‏ 


ولو علم أن أحد الأربع عبد أو مكاتب أو 
صبى »؛ أو أعمى » أو محدود فى قذف » حدوا 
جميعا » لأن الصبى والعبد ليست لهما 
أهلية الشهادة أصلا ورأسا ء فانتقص 
العدد ؛ فصار كلامهم قذفا » والأعمى 
والمحصدود فى القذف ليست لهما أهلية 
الشسهادة أداء وان كانت لهم آهلية الشهادة 
تحملا وسماءا فقصرث أهليتهما اشهادة 
فانتقص العدد فصار كلامهم قذقا. 


ولو شهد الزوجوثلاثةنفر حد الثلاثة ولاعن” 
الزوج امرأته لأن قذف الزوج يوجب اللعان 
لا الحد فانتقص العدد فى حق الباقين فصار 
كلامهم قذفا فيحدون ولو علم أن الشهود 
الأربعة عبيد أو كفار أو محدودون فى قذف أو 
عميان يحدون حد القذف وان علم أنهم فساق 
لا يحدون والفرق ما ذكرنا أن العيد والكافر 
لا شهادة لهما أصلا والأعمى والمحدود فى القخف 
لهما شهادة سماعا وتحملا لا أداء فكان كلامهم 
قذفاء 


٠ 00‏ ظ اشسهاذ 


والنا ميق لذ متواوة عا امحل مايش 
.سماعا وأداء فكان كلامه شسهادة لا قذفا فلا 


يحهدون حد القذف ٠‏ 

ومنها اتحاد المجلس ٠‏ وهو أن يكون 
الشهود مجتمعين فى مجلس واحد عند 
أداء: الشنهادة فان جاعوا متفرقين يشهدون 


واحدا بعد واحد لا تقبل شهادتهم 6" 


وبحدون وأن كثروا 4 لأن كلامهم فقذف حانيقة * 


أن يكونوا مجتمعين فى مجلس واحد وقت. 


أداء الشهادة ٠‏ 
فاذا انعدمت هذه الشريطة بقى قذفا 
فيو ا ٠‏ حتى 4 جايو 0 


ناحية من المسجد 4 ثم جاءوا واحدا 
بعد واحد وشهدوا جازت شهادتهم » 
لوجود ٠‏ اأجتماعهم ف مجلس واحد وقت 
الشهادة اذ المسجد كله مجلس واحد ٠‏ 


ومنها أن يكون المخسهود عليه بالزنا 
ممن بمتصور منه الوطء فانن كان ممن 
لا يتصور منسه الوطء كالمجبوب لا تقبل 
شمهادتهم ويحدون حد القذف 0 


ولو كان المشهود عليه خصيا أو عنينا 
قبات شهادتهم ويحد المشهود عليه فى ذلك» 
لتصور الزنا منهم لقيام الآلة ٠‏ 

ومنها أن يكون المشسهود عليه بالزنا 


ممن يقدر على دعوى الشبهة » فان كان 
ممن لا يقدر على ذلك كالأخرس لا تقيبل 


1 4 أذ .من الجائز أنه لو كان قادرا 
لادعى شسبهة 

ولو كان المشسهود عليه بالزتا أعمى 
فيلت شسهادتهم » لأن الأعمى قادر على دعوى 
الشبهة لو كانت عنده شبهة ٠‏ 


ولو ثم هدوا بالزنا.ثم قالوا : 
النظر الى فرجها 0 5 
أداء الشهادة لابد له من التحمل » ولابد للتحمل 

من النظر الى عين الفرج » ويباح لهم النظر 
اليها لقصد اقامة الحسبة »كما يياح 
للطبيب النظر الى مكان المرض تقصد المعالجة٠‏ 


ولو تقالوا : نظرنا مكررا بطلت شسهادتهم 
الأنه بالتكرار سقطت عدالتهم ٠‏ 


ومنها اتحاد المشبهود فه 6 وهو أن 
يجمع الشنهود الأربعة على فعل واحد 6 
فان اختلفوا لا تقبل شسهادتهم ٠‏ 


وعلى هذا يخرج اذا سهد اثنان أنه زنى 
فى مكان كذا » وشهد آخران أنه زنى فى مكان 
آخر » والمكانان متباينان » بحيث يمتنع أن 
يقع فيهما فعل واحد عادة كلبإدين 
والدارين والبيتين لا تقبل شهادتهم : 


ولا حد على المشهود عليه , لأنهم 
شهدوا بفعلين مختلفين » لاختلاف المكانين » 
وليس على أخدهما شهادة الأربع ٠‏ 


ولاحد على الثنهود الفا عد 
أصحابفا ٠‏ ا 


وعند زفر يحدون » لأن عدد الشهود 


اشمياد . وخدل 


على الزنا قد انتقص ونقصان عدد الشهود 
يوجب صيرورة الشهادة قذفا ٠‏ 


ولنا أن المثشسهود به لم يختلف عند 
الشهود » لأن عندهم أن هذا زنا واحد 
وانما وقع اختلافهم فى المكن » فثبت 
بشهادتهم شسبهة اتحاد الفعمل » فيسقط 
الحد بالشيبهة ٠٠‏ 


وعلى هذا اذا اختلفوا فى الزمان فشسهد 


ولو شهد اثنان أنه زنى بها فى هذه 
الزاوية من البيت وشهد الاثنان الآخران أنه 
زنى بها ف هذه الزاوية الأخرى منه يحد 
المشهود عليه » لجواز أن ابتداء الفعل 
وقع فى هذه الزاوية من البيت » وانتهاؤه فى 
زاوبة أخرى منه » لانتقالهما منه واضطرابهماء 
فلم يختلف المشهود به » فتقبل شسهادتهم » 
حتى لو كان البيت كبيرا لا تقبل » لأنه يكون 
بمنزلة الىيتين ٠‏ 

ولو شهد أربعة بالزنا بامرأة فشهد 
اثفان أنه استكرهها » واثنان أنها 
طاوعته » لا حد على المرأة بالأجماع 2 
لأن الحد لا يجب الا بالزنا طوعا ٠‏ 


وأما الرحجل فلا حد عليه عند 
أبى حنيفة ٠‏ 
وعندهما يحد٠‏ 


ووجه قولهما .أن زنا الرجل عن طوع 
ثبت بشهادة الآر بع الا أنه أنفر د أذن ان 


منهم دائنات زبادة الاكراه منه » وأنه 
لا يمنع وجوب الحد ٠‏ 

ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى أن المشهود 
به قد اختلف » لأن فعل المكره غير فعل من 
ليس بمكره » فقد شصهدوا بفعلين مختلفين» 
وليس على أحدها شهادة الأربع » فلا يحد 
المشهود عليه ؛ ولا الشهود عند أصحايبنا 
الثلاثة ٠‏ 

ثم الشهود اذا استجمعوا شرائكط مسصسحة 
الشهادة وشهدوا عند القاضى سسألهم 
القاضى عن الزنا ما هو ؟ وكيف هو ؟ ومتى 
زنا ؟ وأين زنى ؟ وبمن زنى ؟ لأنه يحتمل أنهم 
أرادوا غير الزنا المعروف فى السؤال عن 
الماهية ٠‏ 

والسؤال عن الكيفية لأنه يحتمل أنهم أرادوا 


والسؤال عن الزمان » لاحتهال أنهم 


والسؤّال عن المكان » لأنه يحتمل أنه زئا فى 
دار الحرب ٠‏ 


والسؤال عن المزنى بها ء لأنه يحتممل 
أن تكون الموطوءة ممن لا يجب الحد بوطتهاء 


فاذا سألهم القاضى فوصفوا سال المشهود 
عليه أهو محصن أم لاء٠.‏ 


فان أنكر الاحصان وشهد على الاحصان 


رجلان أو رجل وامرأاثان على الاختّلاف 
مسأل الشهوذ عن الاحصان ما هو؟ ' 


. لأن له شرائط يجوز أن تخفى على الشهود» 
.فاذا وصفوا قضى بالرجم ٠‏ 


١‏ مده المألكية: 


. جاء فى الشرح الكبير 7 الدرديز وحاشية: 


الد. قى27 عليه : ويثبت الزنا بالبينة 
العادلة أريمعة 1 د كالمرود قف 
المكحلة برؤية وزمن متحجدين » أى يشهدون 


برؤية واحندة ف وقِتث واحد 5 


واذا ثبت الزنا نشسهادة البينة المذكورة 
وادعت المرأة أنها بكر » أو رتقاء » ونظر 
اليها أربع انسوة وصدقتها على ذلك 6 

فلا يمسقط الحد المترتب عليها بشهادة 
النعاك الاريع + 


وكذلك له موقط الفنه متتحهاذة أن 
نسوة ببكارتها » بل ولا بشهادة أريع 
رجال بها » كما هو مذهب المدونة » 
لاحتمال دخول البكارة » فلا تمنع من تغيبب 
الحشضفة ٠‏ 


"ركفتال النن ليوا كينا افننادة انز 
مرزوق عن ابن القاسم ٠‏ 


)١(‏ ااشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
3 ؟ ص 9١9‏ الطبعة السسابقة ٠‏ 


وشهادة النساء باليكارة » لأن شهادتهم 
سبهة كما نقل عن ابن عرفة ٠‏ 


فقد علمت أن من أسبقط الحد بشهادة 


ومن لم يعتبر شسهادة النسساء وقال بالحد 
لم يعتبر شبهادة الرجال ٠‏ 


وجاء ف التاج والاكليل» : والشهادة 
فى اللواط كالزنا بوقت ورؤية اتحجداء 


ومن المدونة ؟ وجه الشبهادة فى الزنا أن 
باق الأريسة اللسهذاء لوقت واحيسه 
يبشهدون على وطء واجد فى موضسع واحد 
بهذا تتم الشهادة ٠‏ 


وينبى للقساضى أن يكشف الشسهود بالزنا 
عن شسهادتهم كيف رأوه أوكيف صنع ؟ 


فان رأى فى شسهادتهم ما يبطلها أيطلها ٠‏ 


وف المجبوعة قال ابن القاسم كل 
الشهود لا يفرقون » ولا يسآلون ان كانوا 
عدولا » الا فى الزنا » فانهم يفرقون ويسألون 
أنه أدخل فرجه فى فرجها ٠‏ 


د الداع والاكليل مختصر خليللسيدى محمد 
مع مواغت” الجليل المعروف بالحطاب. فى كتانب 
جح 1 ص 1١74 6» 1١98‏ طبع مطبعة السعادة 
دمصر الطبعة الأولى سنة م؟؟! ه . 


اشسهاد: ش ْ 514ا 


. قال مالك لا تتم شهادتهم حتى يقولوا 
قال العغزالى : ونيط الزنا بهذا » وهذا قط 
لايفضقء 00 ظ 


فنهذا من أعظم الأدلة على طلب الشرع . 


فانظر الى الحكمة فى حرجهم فى باب الفاحشة 
بايجاب الرجم الذى هو أعظم العقوبات ٠‏ 


ثم أنظر الى كشف سبتر الله كيف أسبله | 


على العصاة بتضبيق الطريق فى كشسفه 
فنرجوا من الله الستر يوم تبلى السرائر ٠.‏ 


اين القساسم فى الشهادة على الشهادة فى 
الزنا : لا تجوز حتى يشهد أربعة على 


أربمعة ف موضع واحد 4 ودوم واحد 6 


وساعة واحدة فى موقف واحد على صفة . 


واحدة مذهما 


قال ابن رشد : ليس من شرطهها تسمية 
الموضع ولا اليوم ولا الساعة ؛ وائما 
شرطها عند ابن القاسم آلا يختلف الأربعة 
فى ذلك ٠: ٠‏ 


فان قالوا : رأيناه معا يزنى بفلانة 
تنمت شهادتهم ٠‏ 


وان قالوا : لا نذكر اليوم ولا نحد الموضع 


وان اختلفوا فى الموضع أو الأيام ٠‏ 

وقال يعضهم بل كان فى موضع كذا ٠‏ 
. أو قال يعضهم فى يوم كذا. ٠‏ 

وقال بعضهم بل كان فى يوم كذا : 

بطلت شهادتهم عند أبن القساسم ٠‏ 

وجازت عند ابن الماجشون 6 لأنهم 
اختافوا فيما لو لم يذكروه تمت شهادتهم 
ولم يلزم الحاكم أن يسألهم عنسه ٠‏ 

وق الموازية ان قال أحدهم : زنا بها 
منكبة وقال بعضهم مستلقية » بطلت الشهادة 
وحدوا للتذف 5 

ومنه أيضا سسمع عيسى : أن شسهد 
أربعة بزنا رجل بامرأة فشهد اثنان أنها 


طاوعته 4 واثنان سبأنه اغتصبها ححلد 2 
الأربمعة ٠‏ 


وفى التاج والاكليل : ولكل النظر للعورة٠‏ 
ومن الماونة قيل : ان سهد أربعة على رجل 
بالزنا فقالوا : تعمدنا النظر اليهما لتثبت 
الشهادة قال : كيف يبشيد الشهود الا 
هكذا ؟ 


١.‏ افهاد 


وناقض هذا اين هارون يعدم اجازته فى 
اختلاف الزوجين فى عيوب الفرج » وكذا اذا 
اختلفا فى الاصابة وهى بكر أنها تصدق » 
ولا سارها الا 


قال ابن عرفة برد هذا بثلاثة أوجه : 


الأول أن الحد حق الله سبحانه وتعالى 
وثبوت العيب حق الآدمى » وحق الله عز وجل 
آكد ٠‏ 


الشانى ما لأجله نظر ؛ وهو الزنا فانه 
فهو محتمل على السوية ٠‏ 


الثالث : المنظور اليه فى الزنا هو مغيب 
الحشفة ولا يستلزم ذلك من الاحاطة بالنظر 
الى الفرج ما تستلزمه النظر الى العيب ٠‏ 


وقال اللخمى ان لم يكن هذا الزانى معروفا 
بالفساد ففى تعمد النظر اليهما نظر ٠‏ 


ويصح أن يقال : لا يكشسفون ولا تتحخقق 
عليهم الشهادة » لأن الشهود لو تبين لهم 
ذلك استحب لهم أن لا يبلغوا الشهادة ٠‏ 


قال امن عرفة وهذا كله أن عجز الشهود 
عن منع الفاعلين من اتمام ما قصداه أو 
ابتدآكه من الفغمل ٠‏ 


ولو قدروا على ذلك بفعمل أو قول فلم- 


يفعلوا بطلت شسهادتهم » لعصيائهم بعدم 


تعبير هذا المنكر » الا أن يكون فعلهم بحيث 
لا يمنع التغيير ٠‏ 


وينبغى للامام أن يسسألهم عن ثسهادتهم » 
فبان كان فى شسهادتهم ما يدراً الحند درأه » 
فان غابوا قبل أن يسألهم عن شسهادتهم قال 
ابن القاسم : ان غابوا غيبة بعيدة أو ماتوا 
أقام الحد بشهادتهم ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء ف الملهذب7) : المستحي أن بحضر 
اقامة الحد جما لقوا هتعالى : « وليشهد 
عذابهما طائفة من الإمنين » ٠‏ 


يثبت بشهادتهم ٠‏ 


ولا يقبل ف الشسهادة على الزنا أقل من 
أربعة أنفس ذكور » لقول الله تبارك وتعالى 
« فاستشضهدوا عليهن أربعة منكم » فان 
شهدوا فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن 
الموت » أو يجعل الله لهن سبيلا » ٠‏ 


وروى أن سعد بن عبادة قال.: يا رسول 
الله : أرأيت أن وجدت مع امرأتى رجلا » أمهله 
حتى آتى بأربعة شسدداء ؟ قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : نعم ٠‏ 


شرح غريب المهذب لابن بطال الركبى ج ؟" ص 
زفرف0 وما بعدها . 


لشسهاكد 0( ٠‏ لفل 


و شهد على المفيرة بن ش شههية ثلاثة ؛ 
أبو بكرة ونافم وشسيل بن معبد .٠‏ 


وقال زياد : رأيت استاتنيو » ونفسايعلو » 
ورجلان كأنهما أذنا حمار » لا أدرى ما وراء 
.ذلك » فجلد عمر بن الخطابٍ رضى الله تعالى 
عنه الثلاثة ولم يجلد المغيرة ٠‏ 


ولا يقبل ف الاواط الا أربعة » لأنه كالزنا 
فى الجد ء فكان كالزنا فى الشهادة ٠‏ 


فأما اتيان البهيمة فان قئنا أنه يجب 
فيه الحد » فهو كلزنا فى الشهدة » 
لأنه كالزنا فى الحد ؛ فكان كالزنا ىق الشهادة ٠‏ 


٠ وجهان‎ 


واختيسار الزتى يجمه الله تمان )| أنه يثبت 
لم يلح ابه فى الشسهادة 6 


والشانى وهو الصحيح أنه لا يثبت الا 
بأربعة لأنه فرج حيوان يجب بالايلاج 
فيه العقوبة » فاعتير فى الشهادة عليته 
أربعة كالزناء 


ونقصانه عن الزنا فى العقوبة لا يوجب 
نقصائه عنه ف الشهادة » كزنا الأمة 
ينقص عن زنا الحرة فى الحد ولا ينقصض عنه 
فى الكهادة ٠٠‏ اا 


وان شهد ثلاثة بالزنبسا ففيه قولان ٠‏ 
أحدهما أنهم قذفوه ويحدون » وهو أشسهر 


. القولين » لأن عمر رضى األه تعالى عنه جلد 


الثلاثة الذين شهدوا على المميرة ٠‏ 


وروى ابن الوصى أن ثلاثئة شهدوا على رجل 
بالزنا 4 وقال الرابع : رأيتهما ف ثوب واحد 6 
فان كان هذا زنا فهو. ذلك » فجلد على 


.انن أبى طالب رضى الله تعالى عنه الثلاثة » 


وعزر الرجل والمرأة * 


ولا لولم وجب ااحد جعل القذف بلفظ 


الشهادة طريقا الى القنف ٠+‏ . 


والقول الثانى : أذهم لا يحدون » لأن 


الشسهادة على الزنا أهر جائز » فلا يوجب 
'الحد كسائر الجائزات » ولأن ايجاب الحد 


عليهم يؤدى الى أن لا يشبهد أحد بالزناء 
ضشحدون » فتيطل الش.هادة على الزنا ٠‏ 


الزوج ففينه وجهان ٠‏ 


النص أنه يجد الزوج قولا واحدا 8 


الا أنه لا تجوز شسهادته عليها بالزنا 3 
فجعل قاذفبا وف الثلاثة قولان ٠‏ 


والثانى وهو قول أبى على بن أبى هريرة 


ا اشهاد ١‏ 


أن ن الزوج كالثلاثة ؛ لأنه أتى دافظ اللجهادة 
فيكون على القولين ٠‏ 


فان شسهد أربحسة على: رجل بالؤنسا فرد 
الحاكم شهادة أحدهم ٠‏ 


فان كان بسيب*ظاهر بأن كان عبدا أو 


كافبرا أو متظاهرا بالفسق كان كما لو لم يتم 
العدد , لأن وجوده كعدمه ٠‏ 


وأن كان بسبب خفى كالفسق البباطن 


ففيسه وجهان ٠‏ 


أحدهما : أن حنكمه حكم ما لو نقص 
بالعذد لآن عدم العدالة كمدم العدد ٠‏ 


والثانى : أنهم لا يعدون قولا واحدا » 
لأنه اذا كان الرد. يسيب فى. الباطن 
لم يكن من جهتهم 'تفريط فى الشهادة » 
لأنهسم- معذورون » فلم يحدوا » واذا 
كان بسبب ظاهر كانوا مفرطين فوجب 


عليهم الحمدء 


لجع سد ل القذف ٠‏ أنه اعترف بالقذف ٠‏ 


.ومن أصحابنا من قال.: فى حده قولان » 


5-3 


لأنه أضباف الزنا اليه بلفظ الشهادة 


وليس بشىء ٠‏ 


جهتهم تفريط » لأنهم شهدوا والعدد 


خام2 لصحي كن رع 0 ببعيدم 


قولان » وهو ضعيف ٠‏ 


وجب عليهم الحد ٠‏ 


ومن أصحبنا من قال فيه قولان 
وليس بشىء ٠ ٠‏ 


وان شهد أربعة على امرأة بالزنا » 
وشهد أربع نسوة أنها بكر لم يجب 
عليها المد ؛ لأنه يحتمل أن تكون 
اليكارة أصلية لم تزل » ويحتمل أن 
تكون عاكدة » لأن البكارة تعود اذا لم 
يبالغ فى الجماع ؛ فلا يجب المد مع 
الاحتمال ٠‏ 


ولا يجب الحد على الشهود » لأنا اذا 
درأنا الحهد عنها لجواز أن تكون 
البكارة أصلية » وهم كاذيون ا 
تبدرأ الحد . عنهم » لجواز أن تكون 


3 ١ المسكارة لد وم مبجادلوق‎ ١ 


2 ؤٍ 9 3 


سال 


وفى البجرمى”9 : يثبت الزنا ببيئة 
لقوله تعالى : « واللاتى يأتين الفاحشة 
من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 


منكم»6ء. 


ولو شهد أربعة رجال بزناها وأربع 
من النسوة » أو رجلان » أو رجحل 
وامرأتان بأنها عذراء » فلا حد عليها 
للشبهة » لأن الظاهر من حال العذراء 
أنها لم توطأ ٠‏ 


ولا حد على قاذفها أيضا » لقيام 
السنحة بزكتاعا.: ولاحتمنال أن السندرة 
زالت ثم عادت »؛ لترك المجالغة فى 
الافتداضن ٠‏ 


ولا حد على الشهود كذلك لقوله' 


تعالى « ولا يضار كاتب ولا شهيد »6 ٠‏ 


وفى المهذب”" : ومن شهد بالزنا 
ذكر الزانى ومن زنابه» لأنه قد يراه 
لف نيية تينتحينة ان ذلك زياع 
والحاكم لا يعتقد أن ذلك زنا » أو يراه 


على زوجته أو جارية ابنه فيظن أنه 


٠ زنى‎ 


ويذكر صفة الزنا » فان لم يذكر أنه 


)١(‏ انظر حاشية الشيخ سليمان البجرمى 
وبهامشه نفائس ولطائف من تقرير الشيخ محمد 
المرصفى ج ؟ ص 5١7‏ ؛ 5١؟‏ طبع مطبيعة 
مصطفى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة 
همه" ه . 

(0) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ؟ ص 
الطبعة السابقة . 


لولح روات عجره لفيجيت »لم يحهم ش 
به » لأن زيادا لما شهد على المغيرة غتند غنة 


-“عمز رفى الله عنه »>ولم يذكر ذلك فلم 


فان لم يذكر الشهرد فلك سالهم - 
الامام عنة ٠‏ 


وشسهد 0 0 يزكر انا 5 يجب 
الف على اللسوود طييها: لآن البيائة 


.لم تكمل ولم يحد الرابع حد القذف » ' 


لأنه لم يذكر الزنا ولم يشبهد به ه 


وهل يجب الحد على:الثسلاثة ؟ فييه' 


٠ قنولان‎ 


وان سهد أربعة بالزنا 4 وفسر ثلاثة 
منهم بالزنا ٠.وفسر‏ الرأايع يميا ليس 
يزئنا لم يحد المشهود علينه .© .لأنه. لم 
تكمل البينة » ويجب الحد على الرابع 
قولا واهحداء لأنه قذفه بالزنا ٠.“‏ ثم 


وهل يحد القلاثئة ؟ على القولين ٠‏ 


فان سهد أريمعة بالزنا ومات واحد 
منهم قبل أن يفسر » وفسر البناثون ‏ 
نالزضا لم بحب الحية عناى التتتهوة 


عليه » لموز أن يكون ما شهد به 
الرايع ليس بزناء | 


ولا يجب على الشسهود' الباقين الحد » 


17 اشهاد 


لجواز أن يبكون ما شهد به الرابع زناء 


مذهب الحنابلة : 
جاء ف المحرر”) : يثبت الزنا بأحد 
أمرين : ش 
الأول : الاقرار ٠‏ 
والثافى : أن وشهد عليه في مجلس 


واحصد أريعة دزذنا واحد © ود يبصفوه 
ممن تقبل شهدتهم فيه 6 سواء أتوا 
الماكم جملة أو متفرقين » وسواعء 
صدقهم أو لم يصدقهم ٠‏ 


فان شهد دون أربعة فهم قذفة بحدون 
حد القذف٠‏ 


ران مك ابت ف حدي وار 
. أووكانوا فسقة أو عمينانا» أو بعضهم » 
١‏ و بان فيهم صبى مميز أ وامرأة أو 
ل 


وعنه لا يحدون لكونهم اريفة و 


3 8 المحرر ف الفقه شي 

00 شل الحرر لج ال ب لبية حمس الي 

: ات جح كص 1٠66‏ 2 ددا 
ا غء لسئة المحمدر ؛ صنة 1356 8 


وغنه يجد العميان ومن فيهم أعدى دون غيرهم 
ولو كان أحد الأمر بعة ة الزوج لا عن وحد الثلاثة 


على الأولى ٠‏ 


ْ وعلى الأخرى لا لعان » ولا حد بحال ٠‏ 


ولو كان الأربعة مستورى الحال 

أو عدولا ولكن مات أحذهم قبل أن ( 
يصفالزنا أو كانت شهادتهم على بكر 
فشهد ثقات الفنساء بعذرتها لم يعد 


الشهود ولا المشهود عليه » نص عليه ٠‏ 


واذا شهد أربعة بزنا واهد » لكن 
قال اثنان : كان الزنا فى بيت كذا 
أو .يلد كذاء أو يوم كذا ٠‏ وقال اثنان 
بل كان فى بيت » أو بلد أو يوم آخر لم 
تقبل شهدتهم وهل هم قذفة فيعدون 
أم لا على روايتين وعنه تقبل شسهادتهم 
فيحد من ش يدوا عليه وان شهد 
اثفان فأن الزنا كان فى زاوية 
معينة من بيت .غير » وأثفان أنه 


ال 


وهم صل الرواييق > ش : 


وقيبل الا تيل عاننى :الأولى ٠‏ 


“فملى هذا 5 :للقت انمد 5 
١‏ - ولو اتفيق الأريمة. على تسدد .المكان 6 


الل 2-6 2 دن 0 
٠‏ القذف رواية واحذة ٠‏ ش 


١ اشهاد‎ 


ولو قال اثفان زنى بها مطاوعة » واثنان 
زنى بها مكرهة لم تقبل شهادتهم ٠‏ 

قال أبو بكر والقافى : ويهد شاهدا 
الكان > لتذف المرزاة #:وهل نكهد :الأزيعة 
لقذف الرجل ؟ على وجهين ٠‏ 


وقال أبو الخطاب تقبل شسهادتهم 
على الرجل فيبحد دونهم ودون المرأة ٠‏ 
قبل الحد حد الأربعة ٠‏ 


وعنه يحدون الا الراجع ٠‏ 


ويتخرج أن لا يحد سواه اذا رجع 
بعد الحكم وقبل الحد ٠‏ 


ولو رجع الكل فهل يحدون ؟ على 
الروايتين فى الواحد ٠‏ 


جلدا أو رجما وقلنا يورث حد القذف ٠‏ 


واذا شهد أريعة على رجل أنه زنى 
بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم هم 
الزناة بها لم يحعد المشهود عليه ٠‏ 


وق حد الشنهود الأولين حد الزفا 


وعلى كلتيهما فى حدهم للقذف روايتان 


فاذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد 
لم تحد لذلك ٠‏ 


وعنه تحد به اذا لم تدع شسبهة ٠‏ 


ولو زنى متزوج له ولد فبأنكر أن يبكون 
وطىء زوجته لم يرجم *٠‏ 


'فان شهد علبه مينة ٠‏ أنه قال جامعتها 
أو وطتها رجم ٠‏ 


وان قال دخات بسا فوجهان ٠‏ 


وفى كشاف القفاءع”ا" : لا يعتدر ذكر 


٠ ٠ والمأهب خلافه‎ 


ولا يعتِر ذكر المزتنئ بها ان كانت 


الشهادة على رجحل 6 لأفه لم يأت ف 


الحديث الحيح كدر المسزتئ هيبا 
ولامكن الزناء 


وقطلء فى المنتهى فى الشهادات بأنه 
يعتير ذكرهماء٠‏ 


)١(‏ من كشاف القناع على متن الاقفساع 
للعلامة الشيخ منصور بن ادريس الختطلى 
وبهامشه شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور 
طبع المطبعة العايرة الشرفية سنة |١179‏ هم , 


٠‏ لات د لزان ان أن كاك اللشسهادة 
0 ل 0 


فى فرجها لحصول العلم بالزنا . 


والتشسييه بالمرود فى المكملة والرشاة. 


وذكر ابسن قدامة© فى المغنى أن 
شروط ٠.٠‏ 


الشرط السادس منها : أن يصفوا 
الزنا فيقولوا : رأينا ذكره فى فرجها 
كالمرود فى المكحهلة والرشاء ف البكر » وهذا 
قول معاوية بن أبى سفيان والزهرى 
وأبى قور وابن المنسذر وأص حاب 
الرأى » لما روى فى قصة ماعز أن هلما 
أقر عند الثبى صلى الله عليه وسام 
بالزنا فقال : أوطئتها حتى غاب ذلك منك 
فى ذلك منها كما يغيب المرود فى المكفلة 
والرشاء فى البكر قال نعم » واذا اعتبر 
التصريح ف .الاقرار كان اعتماره فى 
الشهادة أولى ٠‏ 


وروى أبو داود باسناده عن جابر قال: 
جاءت اليهود برجل منهم وامفرأة زنيا 


متكبود, بن اكداية عا ختمر اه 7 القت 
عمر بن الحسين الخرقى على الشرن اليم على 
الأولى طبع مطبعة الأثار بمصر سنة ./)9؟1 ه. 


ظ إباعلم رجلين بكم سوه ب بأبئى يا : 
: ال فنشبدفما : كيك تجدان أمر غهذين يي 
ان اذا شتهدوا أنهم رأوا ذكره 


التسؤزاة قالا :.نجد ف التسوراة اذا شهد 
أربعة أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل 
فى المكحلة رجما قال.النبى صلى الله عليه 
وسالم فما يمنعكم أن ترجموهما 5 
قالا : ذهب سكلطاننا وكرهنا القكل ع 
دعكا سيول إإله سان الله علية وسام 
بالشهود؛ 6 فجاء آريعية فشهدوا أنهم 
رأوا ككرة فى:فرجهيبا منل اليل فى الكهلة ؛ 
فأمر النبى صلى الله عليه وام 
برجمهما ٠‏ 


ولأنهم اذا م يصفوا الزنا احتمل 
أن يكون المشهود به لا يوجب الحمد 
فاعتبير كشضفهء٠‏ 


قال بعض آهل العام : يجوز للشهود 
أن ينظروا الى ذلك منهما » لاقامة الشهادة . 
عليهما » ليحصل الردع بالحد ٠‏ 


ويشترط أن يكون الشهود رجالا 
كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء 


الاقيئا بروئى عن غطاء وخمناد أنه 
يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان ٠‏ 


وهو ثشذوذ لا يعول عليه لأن لفظ . 
أن يكتفى فيه بأربعة ٠‏ 


اشسهاد اا 


ولاخلاف فق أن الأربعة أذا كان بعضهم 
نساء لا يكتفى بهسم » وأن أقل ما يجحزىء 
خمسة » وهذا خلاف النص ولأن فى 
شهادتهم شههة لتطرق الضلال اليهم 
قال الله ا 0 2 أن تضل أحداهما 
فتذكر احداهما الأخرى »© والحدود تدرا 
بالشيهات»ه 


قم قال ف المغفى 2( : واذا تمت 
الشهادة بالزنا فصدقهم المشهود عليه 


٠ حندفة‎ 


وان سهد شاهدان واعترف هو مرتين 
ام تكمل البينة ولم يجب الحد ٠‏ 


وان كملت البينة ثم مات الشهود 
أو غابوا جاز الحكم بها واقامة الحد» 
لأن كل شهادة جاز الحهكم: بها مع 
حضور الشسهود » جاز مع غيبتهم كسائر 
الشسهادات » واحتمال رجوعهم ليس 
بشيهة » كمالو حكم بشهادتهم ٠‏ 


وان شهدوا بزنا قديم أو أقربه وجب 
الحد لعيوم الآية » ولأنه حق يثبت 
على الفور » فيثبت بالبينة بعد تطاول 
الزمان » كسائر الحقوق وان شهد أربعة 
بالريد لع ابحواة تقنيم كنات هن 


٠. الآية رقم 154816 من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) المغنى لابن قدامة المقدنى وبهايشه 
الشرح الكبير ج ٠١‏ حي 185 وما بعدها الطيعة 
السابقة . 


النساء أئها عذراء ؛ قلا حد عليها » 
ولا حد على الشضهود كذلك ٠‏ 


وبهذا قال الشعبى والشورى وأبو 
ثور وأصحاب الرأى «٠‏ 


والدليل عليه أن البكارة تثبت بشهادة 
النساء ووجودها يمنع من الزنا ظاهرا 
لأن الزنالا يحصل بدون الايلاج فى 
الفرج ؛ ولا يتصور ذلك مع بقاء البكارة 
لأن الب كر هى التى لم توطا فى قبلها ٠‏ 


واذا انتفى الزنا لم يجب الحد » كما 
لو قامت البينة بأن المشهود عليه بالزنا 


٠ مجبوب‎ 


وائما لم يجب الحد على الشسهود ؛ 


فانه بحتمل أن يكون وطئها ثم عادت 
عذرتها » فيكون ذلك شبهة فى درء الحد 
عنهم غير موجب له عليها » فان الحد 
لا يجب بالشبهات » ويجب أن يكتفى © 
بشهادة امرأة واحدة » لأن شهادتها 
ميوت قا لا طب طيي الول : 


فأماان شهدت يأنها رثقاء » أو 
ثبت أن الرجل المشهود عليه مجبوب » 
فينبغى أن يجب الحذ على الشهود » لأنه 
يتيقن كذبهم فى شهادتهم بأمر لا يعلمه 
كثير من الناس » فوجب عليهم الحد ٠‏ 


(م ١١‏ موسوعة الفقه الاسلامى جد 1١١‏ ) 


مذهب الظاهرية: ‏ 


جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى27 : 


لا يجوز أن يقبل فى شىء من الشيبهادات من. 
الرجال والنساء الا عدل رضى لقول الله 


تعالى « يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاشق 
ابئباً فتبينوا « 0 


وف موضبم آخر منه” :ولا يجوز أن 
يقبل في الزن! أقل من أربعة وجال عدول 
مسلمين » أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان 
. عدلتان » فيكون ذلك ثلائة رجال وآمرأتين 
أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحدا وست 
مسبوة» أو ثمان شسوة فقلة , 


وذك لول الله تسل 0 والذين يمون 
فاجلدوهم ثُمَانِينَ جلت ٠‏ 


وقال أبن حزم الظام رى60 8 : واذا لم يتم 
الشهود أربعة حدوا حد القذقف ٠‏ 


لماروى عن عبد الرحمن بن أبى بكرة أن 
:أبا بكرة.وزيادا ونافما وشسبل بن. معبد 
كانوا فى دار أبى عبد الله فى غرفة ورجل فى 
أسفل ذاك اذ هيت ريح ففتحت الباب 


)01 امعان للامام "أبى محمد “على بن امد 
3 وص 569 الطيعة السنابقة . 

اقة المرجع. .. ا أسبابق ج ١؟‏ ص 7566 . 

ألو المحلىئ ‏ للامام "أنى محمسيد. على بن أأخيد 
: :أبن سيعيد بن .حببزم الظاهرى ج. 1ص 06" 
مسألة رقم 51١48‏ طبع ادارة الطباعة المنيرية 
الطئعة الآولن سنة ؟'م*1] ه . ' 


يووفعت ال قة » فاذا ربل با تعستا فق 
ند انتلينا يمنا ترون فتعماهدوا 


واف 1 .على أن بقوموا بشهادتهم » فلما 


خضرت صسلاة «العصر: أراد الرجل أن يتقدم .. 
ع كني كو بكرة وقال: ' 


0 : دعوه فليصل فاأئه الأمير مر 


رضتى الله تغالى عنه فكتب عمر بن الخطاب : 
أن أقسدموا غلى فلما قدموا شهد عليه 


| أبو بكرّة ونافع وشسبل » وقال زياد : رأيت 
٠‏ ورأيت ولكن لا أدرى أنكحها أم لا» فجلدهم 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه الا زيادآ ». 


ققال' أنو بكرة : ألسثم قد جلدتمونى قالوا : 


بلى قال : فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل » 
فأراد عمر بن الخطاب أن يجلده الثانية » فقال 
على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أن كانت 
شهادة أبى بكرة شسهادة رجلين فسارجم 
صاحبك والاا فقد جلدتموه ٠‏ 


وروى من طريق عبد: الرازق عن معمر عن 
بديل العقيلى عن أبى الوضاح قال : شسهد 
ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا وقال الرامع : 
رأتتهما :ثوب واحد فان كان هذا زنا 
فهو ذاك فجاد على الثلاثة وعزر الرجل وامرأة 


.وقال أبن حزم ؟: وان شهد أربعة مالزنا 
غلى أمرأة وأحدهم زوجها فالحكم ف هذا 
على ثلاثة أوجه ٠:‏ 


63 اللتجع "السابق ج ١١‏ ص 61" مسنألة 
رقم 55111 الطبعة السابقة . 


|5 كام | 4 


اذا كان الزوج قاذفا » فلابد من أربمعة 


شلهود سواه » والا حد أو بلاعن ٠‏ 


فان لم يكن قاذفا لكن جاء شاهدا فان 
كان عدلا ومعهةه كلاثة عدول » فهى شهادة 
تامة » وعلى المشهود عليها حد الزنا 
كاملا ٠‏ 


وان كان الزوج غير عدل » أو كان عدلا » وكان 
ف الذين معه غير عدل » أو لم يتم ثلاثة 
سواه والشهادة لم تتم » فلا حد على 
المشهود عليه » وليس الشوود قذفة 
فلا حد عليهم » ولا حد على الزوج ولا لعان» 
لأنه ليس قاذفاء. 


ثم قال ابن حزم27 : وان شهد أربعة 
بالزنا على امرأة وشهد أربع نسوة أنها 
عذراء » فوجب أن يقرر النساء على صفة 
عذرتها » فان قلن أنها عذرة بيطلها 
ايلاج الحشفة ولابد » وأنه صفاق عند 
بأب الفرج فقد أيقنا بكذب الشسهود وأنهم 
وهموا فلا يحل انفاذ الحكم بشهادتهم » 
وان قلن أنها عذرة واغلة فى داخل الفرج 
لا ببطلها ايلاج الحشفة » فقد أمكن 
صدق الشهود اذ بايلاج الحشفة يجب الحد 
فيقام الحد عليها حينئذ » لأنه لم بتيقن 
كذب الشهود ولا وهمهم ٠‏ ش 


أما الشهود الذين بحضرون اقامة 


) المرجع اأسابق 8 ١)‏ ص 515 مسسألة 
1 0 الطبعة السابقة 


حد الزنا غفلا بقتوله سبحانه وتعالى : 
« وليشهد عذابهما طاكفة من المؤمنين »2906 ٠‏ 


٠ حضوره‎ 


فقد قال292 : لو أراد اللة سبجانه وتعالى 
من قوله : وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤّمنين » عددا معينا لبيئة » ولأوقفنا. عليه 
ولم يدعنا نخبط فيه عشسواء حتى نتكهن فيه 
الظنون الكاذبة ٠‏ 


وقالت طائفة : هى واحد من.الناس 
فان زاد فجائز وهو قول ابن عباس ٠‏ 


وقالت طائفة : الطائفة اثنان فصاعدا 


وهو قول عطاء » ربه يقول اسحق بن راهوية 


مذهب الزيدية : 


جاء فى القاج المذهب9 : يمد الزانى 
بشروط أريمعة » سواء كان المشهود عليه 
حرا أم عيدا أنثى أم ذكرا ٠‏ 


أخدها أن يثيت الزنا بشسهادة أرمعة 
نلو كانوا دون ذلك لم يمجصح 


(؟) الآية رقم ؟ من سورة النور . 
(9) المحلى لابن حزم الضظاهرى ج ١١‏ اص 
85 وما بعدها الطبعة السسابقة . 
)؟) التاج المذهب لاحكام المذهب لابن قاسم 
العتنسى اليمائي الضئعاتى ج 6 من 5١٠١‏ الطبعة 
السابقة . 


ويصح أن يكون: القاذف للمشهود عليه 
0 الام 0 


والثانى والثالث. والرابع أن يكون بشهادة 
رجبال أصول كول 28 كانوا عبيدا » 
ْ فلا تصح شهادة النساء ولا الفروع 
٠‏ ولا المجروح عدالتهم أو بشهادة أربعة فميين 
ش من عدولهم حيث كانت الشهادة على ذمى 
فتجؤز شسهادتهم عليه ٠‏ 


:ولو كان الشهود متفرقين أو مجتمعين فان 

وان جاعوا مجتمغين لم يفرقوا . ٠‏ 

ولابد. أن .يكون :الثسهود قد اتفقوا على 
المعتيرة » ولم يشهدوا بالاقرار بل بالفعسل»٠‏ 


فلابد أن يشهدوا على حقيقته وهو الايلاج 


٠‏ . لأنه يجوز النظر الى عورة الغير عند الضرورة 
كتحمل ااه لشسهادة على الرضاع أو على ' 


الزنا. ء 
ووقئه نحو فى يوم كذا ٠‏ 


وكيفيته من اضطجاع أو قيام أو غير 
ذلك ٠‏ 


فان أتفقت تفقت شهادتهم على ذلك لزم الحند ٠‏ 


دا اختلفت ف .شىء هبه أو اجملوا ولم 
ا ا ل ٠‏ 


ش شسهادتهم ولا حد عليهم لكمال البينة 7 


ولأفرق بين أن: يعون المشهود عليه حرا 
1 غيدا » أو تكون 00 على أذ اتيان 


.أم. ف 28 . 


فمتى ثبت الزنا جلد المختار للزنا المكلف. 
فلو كان مكرها سقط عنه الحد ب 
5 الاكراه الذى ميسقط معنه الحد 
هو الاضرار وئحوه - ٠‏ 


أو كان مكفونا أو مقي فلا حينهد يتنه 


واذا رجع الشهود بعد الرجم ولم يقروا 


بالعمد ذنائة يجب على شساهدئ الاخصان 


سواء كانوا أروعة أم أزيد 4 وسواء رجعوا 


.مع شساهدى الاحصان أم له 04 وذلك لآن 


القثئل ع بمجموع شهادتهم ٠‏ 


ويلزم شضاهدى الاحصان الثثشفان من 
الدية ان كانا من جملة الأربعة الذين شسهدوا 
بالزننا ء لأن ثلثها ازمهما لكونهما تتهدا 
بالاخصان .+ وثلثها لكونهنا شهذا بالرّنا + 


)١(‏ التاج المذهب ج )6 ص .؟؟ 


اأكشهاد لما 


اموق الصاو طن اذك ااتجيرة 
الاحصان » أو شهود الزنا عن الدية » لأنه 
كقفاعل السيب وهم مباشرون ٠‏ 


وكذا لا شىء 
والجالد ٠‏ 


ون الفيياق بطرم ]راسم 


واذا أقر الزائى بعد اقامة الشهادة » 
فأذا كان الاقرار دون آرهم هرات يظل اتشتاد 
الحكى إلى الشهادة + وئة مقط الجد ‏ وسسققه 
01 


ولا يكذى لاقامة الحد دون أربع مرات ٠‏ 


فان أقر أربع مرات بحألت الشسهادة وحد 
باقراره » فلو رجع بطل الحد ٠‏ 


ولو أعاد الشسهود شسهادتهم بعد رجوعه 
التسلسل ٠‏ 


وان أقر بالزنا دون أربع قبل قيام الشهادة 
فلا تسمع الشهادة » لأئهما لا تكون الا عن 
انكار ولم بنكر ٠‏ 


ولا يحد لعذم اكمال الاقرار ٠‏ 


واذا قامت الشهادة على امرأة بالزنا » 
وشهدت العدلة من النساء أنها رتقاء 
ل ل ا 
الشهود الى شهادتهم | ن الفعل فى اديز له 
سقط الحد عتهاء٠‏ 


وبسقط الحد عن الشهود فلا يحدون 
والعذراء م يحد ٠‏ 


ولا شىء على الشسهود والحاكم والامام 
اذا شهدت العدلة بأن المرجومة أو المجلودة 
رتقاء أو عذراء بعد التنفيذ للحد » لأنئه 
لم يضف الى شسهادة العدالة حكم بخلافثشهادة 
الزنا ولأنه لا يحكم.يشهادة الننساء وحدهن فى 
حد ولا مال ٠‏ 


إجاء فى الروضة البهية" : ولو شسهد 
فى الزنى أقل من النصساب المعتبر فيه 
وهو أربعة رجال أو ثلاثة وامرأثان أو 
رجلان وأربعة نسوؤة - وان ثبت بالأخير 
الجحلد خاصنة - حدوا » أى من شهد أقل 
من اللشبط ات وان كان حر يا كوو ا 
وذى الكقة الطيهة + 


ويشترط فى قبول الشهادة به ذكر 
اللشاهدة للايلاج كالميل ف المكحلة . 


مل الشارق عليه السلا 13ل برجم 
الرجل والمرآة حتى يشهد عليهما أريعة 
شسهداء على الجما ع والايلاج ؛ والادخال 
كالميل فى المكحلة ٠‏ 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
لا .هيد 0 الجمسعى العاملى جح ١‏ ص .6 
5 طبع د ر أحياء الكتب المصرية 5 


الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل 
ويخرج ٠‏ 


وكذا لا يكفى دعوى المعاينة حتى يضموا اليها 
قولهم من غير عذر ولا شسبهة الى آخر 
ما بعتير » ولا بدمع ذلك من اتقفاقهم على 
الفعل الواحد ف الزمان الواحد والمكان 


٠ الواحد‎ 


فلو اختلفوا' فى أحدها ) بأن شهد 


على غيره » أو سهد بعضهم بالرنا غدوة » : 


والأخرون عشية » أو يعضسهم فى زاوية 
مخصوصة أو بيت » والآخرون فى غيره 
وا أل م.. * 


والظاهر أنه لابد من ذكر الثلاثة ‏ 
الفمل الواحد 4 والزمان الواخد ( والمكان 
الواحد فى الشهادة » والاتفاق عليها ٠‏ 


فلو اطلقوا أو بعضهم حدوا وان لم. 


يتحقق الاختلاف مع احتمال الاكتفاء 
بالاطلاق : لاطلاق الاخيار اللسايقة 
وغيرها ٠‏ 


واشتراط عدم الآاخكتلاف حيث يتيدون 


وكذلك يشترط ا+تماعهم حال اقامتها 
دفعة » بمعنى أن لا يحصل بين الشهادات 
تراخ عرفا لا بمعنى تلفظهم بها دفعة 
وان كان جائزا ٠‏ 


ولو أقام بعضهم الشهادة فى غيية 


وقد روى عن على عليه السلام فى ثلاثة 
الرابع ه مقالوا : الآن بجىء فقال عليه 


ساعة ٠‏ 
وهل يشترط خصورهم ف مجلس الحكم 


دفعة قبل اجتماعهم على الاقامة ؟ قولان ٠‏ 
اختار أولهما العلامة فى التواعد ٠‏ 


وثانيهما فى التحرير ه» وهو الاجود 0 
لتحقق الشهادة المتفقفة » وعدم ظهور 
المنافى مع الشك فى اشتراط الحضور 


٠ دفعة‎ 


والنص لا يدل على أزيد من اعتيار عدم 


واتصلت شسهادأتهم » بحيث لم يحصل 
التأخير ٠‏ 


فعلى القول الأول يحدون هنا بطريق 
8 


وعلى القول الثانى يحتمل القبول 
وعدمه » نظرا الى فقد شرط الاجثم اع 


حالة الاقامة دفعة وانتفاء العلة الموجبة 
للاجتماع » وهى تأخير حد القاذف. » فانه 
لم 2 000 هنا 5 


وخوث تفلت الكناف ازلة سك حصور 
أصحابه اما مطلقا أو مع التراخى » فان 
حاء الأخرون بعد ذلك وشهدوا 4 حدوا 
انفيحا انفد ”قرط التكول فى لجاعو 


وما روى فى بعض الأخبار من أنه متى زاد 


ولا بسقط الحد ولا الشهادة متصديق 
الزانى الشهود 6 ولا بتكذيبهم ٠‏ 


أما مع التصديق فظلاهر ٠‏ 


وأما مع التكذيب » فلأن تكذيب المشهود 
به لبو آكز لزم قتطيدل الاحكام + 


وف الروضة البهية فى موض»ه”) 
آخر : قال : لو شهد للمشهود عليها 
بالزنا أربع نساء باليكارة يعبد شهادة 
الأرفحة باارنا بيلك فالادرف "دوه الحند أن 


دفعه عن الجميع ٠‏ 


2 8851 » الروضة البهية ج ؟" ص 8ه"‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ “65 


ما 


المسرأة, والشبهود بالزنا لتعارض الشهادات 
ظاهرا » فانه كما يمكن صدق النساء فى 
البكارة 4«ويمكن مدن الرجسال فى الزفاة 
وليس أحندهم أولى من الآخر »؛ فتحمصل 
الشههة الداركة للحد عن المشهود عليه » 
وكذا عن الشهود + ولامكان عودة اليكارة ٠‏ 


أوالشيخ قول بحد شسهؤد الزنا 
القربة «٠»‏ 


وهو بعبيد ٠‏ 


نعم لو شضهدن أن المرأة رتقاء أو ثبت أن 
الرجل مجبسوب حد الشيود القذف »2 
مع احتمال السقوط فى الأول لاتعارض ولو لم 
يقدده بالقبل فلا تعسارض ٠‏ 


وفى موضسع آخضر ويشترط للشهادة 
على اللواط أربعة رجال عدول يشهدون 
بالمتاحة القيل + كما تهدون ل لزاه 


ثبت بشسهادة أربعة رجال عدول لابشهادة 
النساء منفردات ولا منضمات ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


جاء ف الشيل وشرحه 0 :ع وان شسهد 
على امرأة يزنى ثلاثة ورابعهم زوجها فهل 


0 (9) شرح النيل وشفاء العليل © ؟ ص ه25 
الطبعة السابقة . 


105 أشيهاد 


٠ الأصل‎ 


ووجهه أن الزوج مدع فلا تجوز 
شهادته ٠‏ 


كمالا تجوز شهادة من جر لنفسه 
نفعا فى المال أو دفع ضرا عن نفيسه ٠‏ 


وذلك أن فى شسهادته عليها بالزنى نفى 
الولد:.واتمتقاط عفوقها وانطال. متتدافيا :أو 
هو أجوز هم فى الشهادة » لأن فى شهادته 
عليها بذلك تفويت زوجته عن نفسه » 
واطلاق الألسنة عليه بأن زوجته فعلت 
كذا » وذلك قدح فى عرضه ؛ فلولا ماله فن 
العلم فيما شهد به لم يشهد .بذلك 
على ما فيه من الاضرار به ولو شساء 
مجرد الفراق بينه وبينها لطلقها ء لأن 
الطلاق .بيده وفيه السلامة من ذلك 
الكو 


٠ خلاف‎ 


وقال صاحب شرح النيل”١2‏ : ان شهد 
أريعة رجال على رجل أنه زنى وهو 
محصن فرجمه الامام » ثم رجعوا قتلوا 
ولا برثونه ان كانوا ورثته ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج 5 ص 565 الطبعة 


السابقة . 


وقيل : لا يقتلون وعليهم الدية ٠‏ 
وان رخجع بعض ضمن منابه من الدية ‏ 
وان لم يحصبن فجلهه القاخى أو الامام ‏ 
ايحو عمنوا: الأرقن لدوم بعلنل 
ضمئو! الدية ٠‏ 
وان رجموا قبل أن يتم الجاد أو الرجم 
اشتغل بهم ٠‏ 


وقيل : لا فيتم الجلد أو الرجم وضمنوا 
زا ها كيدل الإمسام فيسل إن يرحكوا ار 
القاضى ٠‏ 


وان شسهد أربعة على الزنا وشهد اثنان 
ضمنوا سمواء على الرعوس ٠‏ 


وكساهد الأحيان الصف الأشسر ته 


وقيل : لا ضمان عليهما ٠.‏ 


الاثشسهاد فى تصرفات الأمناء 


اتفق الفقهاء على أن أولياء اليتامى 
وأصسياءهم والقائمين عليهم مطاليبون 
بالاشهاد على دفع أمو الهم اليهم عند 
بلوغهم وابناس الرشد منهم بعد الابتلاء 
والاحتسيان» 


افشياد 5008 هما 


قال الله تعالى : « وابتلوا اليتامى 0 
حتى اذا يلغوا النكاح » فان آتستم منه 
رفدا فادقعوا اليهم أموالهم » ولا تأكلوها 
اراق توئد ارا أن كرو © ومن كان كينا 
فليستعفف ؛ ومن كان فقيرا فليأكل بالمحروف» 


فاذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 


وكفى بالله حسييا » ٠‏ 


فانه صربح فى الأمر بدفع الأموال أليهم 
والاشهاد على هذا الدفع ٠‏ 


واختلفوا فى هذا الأمر هل هو للندب 
والانكهاب كما قال النممن > لان الأوليساء 
والأوصباء أمناء فى مال اليتيم والقول 
قولهم باليمين ٠‏ 


أو هبو للفرض كما هو ظاهر الآبة » 
والوصى ليس بأمين اليتيم وانما هو آمين 
الأب الذى اختاره فلا يقبل قوله فى دفسع 
المال ببيئنة ٠‏ 


وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أن الاشهاد المأمور به ى الابة أنما هو على 
دفع الوحى ف حال مره ما استقفرضه 
من مال البتيم وأكله فى حال فقسره ٠‏ 


وتكون الآية دليلا على وجوب القضاء 
علئ من أكل من مال اليتيم شسيئًا » وأن 
هذا بعتير قرضا بجب رده وقضاأوؤه ٠‏ 
حال فقن أن اأراذ :اذا اتنس سينا 


. الآية رقم 1 من سورة النسياء‎ )1١( 


على اليتيم » أو اشستريتم له بعض حاجة 
فأشهدوا » حتى يمكن اقامة :البينة اذا 
وقع خلاف ف ذلك ٠‏ فان كل مال قيض 

على وجه الأمانة با شهاد لا ؛ 
قايضه الا بالاشهاد عن كلميه وانفاقه ٠‏ 


2 


وقد قالوا يجوز للوصى أن يمصنم ق 
مال اليتيم ما كان للاب أن يصنعه فيه 
حال حباته من تجارة وايضاع وبيسسع 
وشراء » وءليه أن بؤدى الزكاة من سائر 
أمواله عين وحرث وماشية وفطرة ويؤدى 
عنه أروشش الجنايات » وقيم المتلفات » 
ؤتققة الوالدين :وبناكن الحقوق اللازمة :ة 


وبحور أن بزوجه ويؤد عنه الصداق 


.ويصالح له وعليه على وجه النظر له ٠‏ 


واذا ة قضى الوصى سعض الغرماء ومقى من 
المال بقية يفى بما عليه من الدين كان فعل 


فان تلف باقى المال فلا شىء لياقى الغرماء 
على الوصى ولا على الذين اقتضوا ديونهم 
وان اقتضى الغرماء جميع المال ثم أتى غرماء 
آخرون فان كان عالما بالدين أو كان المبت 
معروفا بالدين الباقى ضمن الوصى لهؤلاء 
الغرماء ما كان يصيبهم فى المحاصة ورجع على 
الذين اقتضوا دينهم بذلك وان لم يكن عالما 
بالدين الباقى ولا كان الميت معروفا بذلك 
فلاشىء على الومى ٠‏ 


واذا دفع الوصى دين المدت بغير اشهاد 
صضصضمن ٠‏ 


كما ْ 020 7 ا شسهاد 


وأما ان أشهد وطال الزمان حتى مات 
الشهود فلا شىء عليه ٠‏ 


ولما بنفقه الوصى والكفيل من مال اليتيم 
حالثان 


حدس العم باجنا جر 


وحالة لا يمكن الاشهاد عليه فقوله 
مقبول فيه بغير بينة فمهما اشبترئ من 
العقار وما جرت العادة بالتوئق: فيه لم 


قال ابن خويز منداد : وقد فرقوا 
بين أن يكون اليتيم فى دار الوصى ينفق عليه 
فلا يكلف الاشهاد على نفقته وكسوته لأنه 
يتعذر علبه الام نهاد على ما يأكله 
ويلبسه فى كل وقت » ولكن اذا قال : 
أنفقت نفقة السسنة قبل منه.6' 


وبين أن يكون اليفيم عند أمه أو حاضنته 


فيدعى الوصى. أنه كان ينفق عليه 4 أو كان. 


يعطى الأم أو الحاضنة النفقة والكسوة » 
فلا يقبل قوله على الأم أو الحاضنة الا 
ببينة أنهبا كانت تقتضى ذلك منه مششاهرة 
أو مسانهة ٠‏ 


0 ل 0 


فى حفظ أموالهم والتصرف عليهم منها فيما . 


عرد امه اليهم وهم وصى الأن أى الجد. 4 


ان لم يكن وصى أب أو وصى الجد ء أن لم 
يكن أحد من هؤلاء أو أمين حاكم عدل 
بعد أن يكون الأمين أيضا عدلا ٠‏ ش 


وكذلك شرط الأوصياء والجد والأب وكل ٠‏ 


من يتصرف على الصغير لا يسبتحق الولاية 


فأما الفاسق والمتهم من الآباء والمرتشى 
من الحكام والأوصياء والأمناء غير المأمونين 
فان واحدا من هؤلاء غير جائز له التصرف على 
الشغ نولا خلكف: فى ذلك + ٠‏ 


ألا ترى أنه لا خلاف بين الممسلمين فى 
أن القسافئ !اذا سبق باهة الرقنوةاز 
بالميل الى الموى وترك الحكم بالحق أنه 
يكون معزولا غير جائز الحسكم » فكذلك حكم 
الله فيمن اكتمنه على أموال :الأيخام من 


0 أو وحى 3 أمين أو 0_0 ٠‏ فغير 


المدالة 0 الأمائة ٠‏ 
وقد أمر الله تعالى : أولياء الايتام 
0 0 بعد البلوغ يما يدفعون 


وف ذلك ضروب من الأحكام 6" 


أحدها الاحتياط لكل وابحد من اليتيم 
ووالى ماله ..٠‏ 


فأما 20 اذا قامت عليه البينة 
بقبض المال كان أبعد من أن يدعى ما ليس 


٠ههل‎ 


ا شهاد لام ! 


وَأما الوصى » فلأخل أن بيبطل دعوى 
اليتيم يانه لم يدفع المال اليه ء كما 
أمر الله تعالى بالاشسهاد على البيوع 
احتياطا للمتيايعين ٠‏ 


ووجه آخر ف الاشهاد : وهو أنه 
يظهر أداء أمانته وبراءة ساحته » كما 
أمر النبى صلى الله عليه وسام اللملتقط 
الاتستهاد. عن اللمطنة ف نيت عسامن بن 
حماد المجاشدى آن. التبى: ضلى الله عليه 
وسام قال : من وجد لقطة فليشهد 
ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب فأمره 


بالاشسهاد لتظهر أمانته وتزول عله 


التهمةء. 
وقد قال أيو حنيفة وأصيحابه : اذا 
أدعى الوصى أنه دفع المال الى اليتيم بصدق ٠‏ 
رقا 1ذ ا عبان انفقت علينة فى مسد 


وقال مالك لا يصدق أنه دفع المال الى 
اليتيم 87 

وهو قول السافعى لأن الذى زعم أنه 
دفع المال البه غير الذى اكتمنه كالوكيل 
بدفع المال الى غيره لا بصدق اذا قال 
دفعت الآ ببينة ٠‏ 


وفمذ 5 الله تعالى : « غاذا ده فعتم اليهم 
فى قولهدون بين ةما أمر الله ا 5 


ولخي لون قو رانو جالاقتسواة وليل فلن 
أنه غير أمين وغير مسدق فى قوله دفعت » 
لأن الاشهاد مندوب البه ف الأمانات كهو 
فى المضمونات من الديون ٠‏ فليس فى الأمر 
بالاشهاد دلالة على أنه غير مصدق اذا 
. فان قبل : اذا كان محسدقا فى الرد فما 


قيل فبه الاحتباط للولى بظهور أمانته 
وزوال التهمة عنه وأن لا بدعى عليه اليتيم 
بعد ماقد ظهر رده ٠‏ 


كذبه فيه وفيه أيضا سقوط اليمين عن 
الوصى اذا كانت له بينة فى دفعه اليه ٠‏ 


ولو لم يشسهد وادعى اليتيم أنه لم يدفعه 
كان الشسول فول الوص هم بمينية .اذا 


فهذه الممانى كلها مضننة بالاشهاد 
وان كان المال أمانة فى بده *٠‏ 


وبدل على أنه مصدق فبهةه بغير اشهاد 
أتغاق الجميع على أنه مأمور بحفظه وامساكه 
على وجه الأمانة حتى يوصله الى ا ف 
وقت استحقاقه » فهو بمنزلة الودائع 
والمضاربات وما جرى مجراها من الأمانات ٠‏ 


فوجب أن بكون مصدقا على الرد » كما 
درصدق على رد الوديمة ٠‏ 


ما 1 . اكسهاد: 


والديل على اله اسان إن ال لو 


0 2 00 ل 3 1 0 


مذهب الحنفية: 


وهذا رأى الحنفية لا بالنئسية للأوصياء 
بالحفظ والاستثمار بل بالنسبة لكل الامناء 
على الأموال » ومن يتولون شسأنا عاما مسن 
سكُون |.أء سلمين » يشهدق ن على صر فاتهم 
فى الأموال التى تعتير أمانة تحت أيديهم » 


0 أعمالهم المصلحة التى عهد البهم 
بالفوكل هنا + 


فقند جاء فى جامع الفضولين29 : 


ويصح اذن الأب والجد 0 ش 


واخيية وجمة وخاله اذ اليش ليع لتم كن 
ماله ٠‏ والاذن من التصرف و 


وللآب أن يسافر بمال طفله وله دفعه مضاربة 


وبضاعة » وأن يوكل ببيع وشراء واستتجار. 


اسماعيل 0 1 قاضى, 00 0 
الهامثش المسمى بجامع الصفار ويليه الكتاب 
المسمى أداب الاوصياء ج ؟ ص ١١‏ ؛ ومايعدها 
طبع المطبعة الاميرية سمئة .؟؟! ها . 


وأنه يودع :ماله ويكاتب قنسه ويزوج آمثنه 


فاو هلك ضمين قدو الّدئ من دينه ٠‏ 


له أن يعممل به مضارية ٠‏ 


0 
و3 


صدق 00 4 يكن اللسترى كله الصبى 
تضاء ٠‏ 


فيال لمعنه 


نان نهد فرتم كمسا قرط 2 
والاصتدق ديانة لا قضاء ٠.‏ 


. فالريح على قدر رأس ماليهما قضاء ,» 
لأنه لا يمستحق الا بالشرط فما 

الشرط عند القاضى لا يقضى له ٠٠‏ يماثله ٠‏ 
الوصى فى ذلك كله ٠‏ 


٠‏ ثم قال فى موضع آخر بعد أن رمز 
للمنتقى للحاكم الشهيد ٠‏ نقد الأب من 
ماله ثمن شىء شيراه لولده ونوى الرجوع 
يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ٠٠‏ ولو 
ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع لو له 
مال ٠‏ 


وان لم يكن له مال فلا يرجع وان أشهد 
لوحجد أنهيننا عليه فى هذه الحالة لأنه 
فقير ب مستحق النفئقةء 1 
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يازمه ‏ رجع وان لم يكن له مال ان 


8 
٠ اشتهد‎ 


وان لم يشهد فلا يرجع لأنه يكون متبرعا 


ءءء 9 


ولو أنفق عليه الوصى من ماله ومال 


ولولى 00 الصغير أن يجعل ماله مضارية 
عند نفسه ؛ ويثيغى أن يبشهد على ذلك 
ل ركاه وار لم نهد وخااله لرئج 
فيا بيئه وبق اللهحسللي:.ولكن 'القافي 


بعد 


وكذلك اذا فجارك ورا قاله اسل مسن 
شال السكي ؟ نان امسيهد فالزيس على 
ما شرط » وان لم يشهد يحل فيما بينه 
وبين الله تعالى » ولكن القاضى لا يصدقه 
وبجعل الربح على قدر رأس مالهما ٠‏ 


وف القذارى؟" المتسدية اذا هبر القاشى 
فى ماله ٠‏ 


() بدائع الصنائع فى ترتيب الششرائيع 
للكاسانى ج ه ص ١5١6‏ وما بعدها. الطيعة 
السابقة . 

(9) الفتاوى الهندية المسسماة بالفتاوى 
العالمكرية وبهامشه فتاوى تاضيخان للامام 
فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندى ج ه ص 
؟ طبع المطبعة الاميرية ببولاق مسر المحمية 
0 00" 


والاشهاد ليس يشرط لصحة الحجر 
وانما احتيج اليه ؛ لأنه يتعلق بهذا 
الحجر أحكام » وريما بيقع التجاحد فيحتاج 
الى اثباته » فيشهد » ليقع الأمن من 


وجاء2” فى الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين عليه الوصى اذا اشترى كسوة 
للصغير أو اشترى ما يحتاجه من مال 
نفسه »؛ فانه يرجع اذا أشهد على ذلك ٠‏ 


وفى البزازية انما شرط الاشهاد ؛ لأن 
قول الوصى فى الانفاق يقبل الا فى حق 
الرجوع بلا اشسهاد ٠‏ 


قات : لكن فى القنية والخلاصة والخانية 
له أن برجم بالثمن » وان لم يشهد » بخلاف 


الأسوين آي 


فقد اضطرب كلام أثمتنا فى الرجوع مطلقا 
أو بالاشهاد عليه ٠‏ ؟ ٠‏ فليحرر ٠‏ 


أقول والتحرير ما ى أدب الأوصياء عن 
المحيط أن فى رجوع الوصى بلا أشسهاد الرجوع 


() رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأإبصار وحاشية ابن عابدين عليه ج ه صي1178 
| : لضعة السابقة ٠‏ , 


ا 0 2020 اشبهاد 


اختلاف المتسايخ فقد :اضطرب كلام الخانية 
لا ٠‏ 


ونقل عن الخلاصة اشستراط الاك 
خلاف ما نقله الشمارح عنهاء٠‏ 


ثم.قال وف المنتقى انفق الوصى من مال 


متطلوع ف الانفاق أنستحسانا : الا أن 
يبشسهد أنه قرض » أو أنه يرجع به عليه » 
لأن قول الوم لاا يتبل فق الرجوع فيشستهد 
اذلك ٠‏ 


وفى "المحيط عن محمد : اذا نوى الأب 
البجوع ونقد الثمن على هذه آلنية 4 
وسعهه الرجوع فيما بينه وبين الله 
تعالى ٠‏ ش 


أما ف القضاء فلا يرجع ما لم يوشهد ٠‏ 
ومثله فى المنتقى ٠‏ 


وت كو كه سو 


سوا ا سي ب سيم 


لأنه الاك عليهء٠‏ 


وان ششرى له مالا يجب عليه كالطعام 
لابنه الذى له مال وكلدار والخادم 6رجع 


. وعن أبى خنيفة فى الدار ونحوها ان كا 


وفى الخانية : ولو اشترى لطفله تسيئًا 
وضمن عنه ثم تفده من ماله يرجع قياسا 


قلت فقد تحرر أن فى المسألة قولين ٠:‏ 


العا عدم الرجوع بلا اشهاد ف 
كل من الأب والوصى -. 


والثشائى اشستراط الاشسهاد فى الاب 
مقط .*٠‏ 


وعللوه بأن' الغالب من شصفقة الوالدين 
الانفاق على الأولاد للبر والصلة لا للرجوع 
بخلاف الوضّى الأجنبىي فلا عت فى 
الرجوع الى الاشبهاد ٠‏ 

وقد علمت أن القول الأول استحسان » 
والثانى قياس » ومقتضاه ترجيح الأول ٠‏ 


وفى ابن عابدين20 : قال فى الدر المختار : 
لو ادعى المتولى الدفع قبل قوله بلا يمن : 


لكن: أفتى لتلا ابو السعود أنه من ادعى 


)١(‏ رد المحتار على الدر .المختار شرح تنوير 


5 3 ص 52 طيع. الطبعنة :.العثمانية دار 


الدفع من غلة الوقف ف وكفغه كأولاده وأولاد 
أولاده ‏ قبل قوله ٠‏ 


وان ادعى الدفع الى الامام بالجامع 
والقوانا وتحوهيينا لا يبيل :فزله » كمنا لو 
انستاجر فخما للبناة فى" الجامع بأجرة 
معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة د 
شولة + 


وعلق ابن عابدين يقوله : وى حائسية 
لشن الزما مو الخور ات عما:فاله انق الستغيوة 
أنها ليس لها حكم الأجرة مسن كل 


٠ وحة‎ 


ومقتضى ما قاله أبو السعود أنه يقيل 
قوله فى حق براءة نفسه » لا فى حق 
صاحب الوظيفة » لأنه أمين فيما فى بده 
فيلزم الضمان فى الوقف » لأنه عامل له وفيه 
ضرر بالوقف ٠‏ 


والقول بأنه اذا دفع لارباب الوظائف 
العامة ل ارقف با مي لا يديل كمرله 
فى غير محله اذ يلزم منه تضمين نار 
الوقف اذا دفع لهم بلا بيئنة لتعديه ٠‏ 
وفيه نظر » بل الضمان على الوقف » 
لأنه عامل لهدولا تعدى منه أصلا ء لأنه 
دفع حقا لمن يستحقه فأين التعدى اذا 

يشهد ؟ » والا لزم أنه يضمن أيضا 
فى مسألة 0 اذا 
دفع له الأجرة بلا بينة ٠‏ 


ولذا جاء فى الحامدية وقول العاماء يقبل 


قوله فى الدفع الى الموقوف عليهم محمول 
على غير أرىاب الوذلائف المشروط عليهم العملء 


الا ترق أنهم اذا لم يَحمّلوا لا يستحقون 
الوظيفة فهى كالأجرة لا محالة وهو كأنه 
أعر تع قاذ فين تعن الفساطن تيع 
عليه الأجر ٠‏ 


وقسال الشولى عا الله اققتدئ فى 
مجموعته : سثل م الاسلام زكريا عن 
هذه المسألة فأجاب بأنه أن كانت الوظيفة 
فى مقابلة الخدمة فهى أجرة لابد المتولى 
من أثبمات الأداء مالبينة والا فهى صلة 


٠ وعطية‎ 


فى الشرح الكبير للامام الدردير 
محافتحكة ' الاب رعق عليه 41 نزاو الرلى على 
المحجور من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه 
السفه بعد بلوغه ٠‏ الأب الرشيد لا الجد 
والأخ والعم » الا مايصاء من الأب » وله 
البيسع 0 ولده المجمور له مطلقا ريعا 


ا 


ثم يلى الأب وصيه فوصى الوصى وان 


بعث * 


)١(‏ حاشية الدسوقى والشرح الكبير عليه 
ج * ص 194 »> ..” الطبعة ااسابقة . 


+ وعكل مدو كاك ل ليسم لقا وان 
لم يذكر السيب » أو لا يلزمة بيان السبب 
الا فى الربع أى المنزل ٠‏ والمراد العقار مطلقا 
اذا 5 فيبينان السبب ٠‏ 


ببيئان السبب اثياته بالبينة لا مجرد 
ذكره باللسبان 8" 


٠‏ والحاصل: أن 0 اختلفوا فيما اذا 
3 الوصى عقار البتيم هل يصدق: الوصى 
أنه باعه لذلك السبب ولا بلزمه اقامة اليينة 
غليده. 2 أو لا:يضصدق + ويازمه أقامة البينة 
عليه . ؟. قولان. 


بخلاف الأب اذا باع عقار ابنه الذى 
حجره » فأنه لا يكلف اثيات الوجبه الذى 
باع لأجله » بل فعله ذلك محمول على النظر ٠‏ 


ثم يلى الوصى حاكم أو من يقيمهغ 
وباع الحاكم ما دعت الضرورة الى بيعه من 
مال اليتيم ٠‏ يثبوت بتمه وأهماله وملكه لما 
بيع وأنه الأولى بالبيع من غيره وحيازة 
الشهود له بأن يقولوا للحاكم ومن وجهه 
الحاكم معهم : هذا الذى حزناه وأطلمتاكم 
عليه هو الذى شهدنا أو نشهد بأنه 


ملك اليتيم ٠‏ 


فاق نهدت مننة آالك أنه بيت ف المكان 
الفلائى صفته كذا وكذا وتنتهى حسذوده 
الى كذا وكذا 
كما عندنا بمصر *٠.‏ 


كفت وأغنت عن بينة الحيازة 


قال الدسوقى وحيازة الشهود له أى 
اطلاع الشهود عليه ان كان عقارا بأن يرسل 
القاضى 'جماعة يطلعون عليه » ويطوفون 
به من ذاخل ومن خارج » ثم بقولون للحاكم: 
هذا الذى حزناه وأطلعنا عليه هو الذى 
شهد عندك الشهود بأته ملك للصغير ٠‏ 


أو برسل القاضى معهم أحدا من طرفه 
فيقولون له بعد الطواف به : هذا الذى 
حزناه واطلعنا عليه هو الذى هد به 
عند القاضى .أنه ملك اليتيم ٠‏ 


وف لزوم تصريحه بأسماء الشهود الدذين 
شهدوا بذلك قولان » محلهما فى الحاكم 
الفتدل الشبتايط + 


وأضا غيبره فلايد من التصريح بهم 4 


وأما الغائب فلايد من التصروح بهم 
والا نقض حكمه ٠‏ 


يكتب ف االسجل ثبت عندى بشهادة 


ونشهادة فلان وفلان اهماله ٠‏ 


وبشهادة فلان وفلان ملكه لمحل في جهة 
كذا + 


اشهاد ١‏ لله 


وجناء فى ألتاج والاكليل 29 : ويباع 
الناظر مالا ينتفع به من غير عقار فى مثله 
أو شقصه ٠‏ 


:وق المدونة » ما ضعف من دواب خيس 
السبيل أو بلى من ثيابه فذهبت منفعته بيع 
ورد من ثمن الدواب فى خيبل » فان لم تبلغ 
: ثمن فرسن » أو هجين » أو برذون أعين به فى 
ثمن فرس .+ ورد ثمن الثياب فى ثياب ٠‏ 


فان قصر .عن ثمن ما ينتفع به فرق ى 
السبيل ٠‏ 

قال ابن عرفة من المدونة وغيرها يمفع 
بيع ما خرب من ربع الحبس مطلقا ٠‏ 


وان خرب ٠‏ 


ثم قال : واختلف ف المعاوضة بالربيع 
الخرب بربع غير خرب ٠‏ 


وقال امن رشد : أن كانت هذه القطعة 
من الأرض المحئسة اتقطعت منفعتها جملة 
وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس 
بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانها » 
ويكون ذلك بحكم من القاضى بعد ثبوت 
)١(‏ مواهب الجليل للحطاب ويهامشه التاج 


والاكليل المواق.ق كتدابع 1 من 61 24 
الطبعة السابقة . 


ذلك السيب والغبطة ف ذلك للعوض " عنه 62 
ويسجل ذلك ويشهد به ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


يقول الشافعية : أن الوصى على اليتيم 
يعتبر أمين الأب الذى عبنه وصيا وليس 


٠ اليم‎ 


ومن ثم اذا ادعى أنه دفيع لليتيم ماله 
ا ا اا ا 
الا ببينة ٠‏ فلايد عنده من أن يشهد 
الومى على دقع مال اليتيم اليه » لقول 
الله تبارك وتعالى : « فاذا دفعتم اليهم 


ل 1 5 


كر بالاشهاد على الدفع ٠‏ ولو كان 
يصدق فى قوله انه دفم المال الى 
اليتيم بلا ميئنة 4 لما أمره الله بالاشهاد ٠‏ ش 


وف تصرف الناظر +٠‏ جاء فى مغنى”9» 
المحتاج : اذاو أجرالناظر العين الموقوفة 
على غيره مدة بأجرة مثلها فزادت الأجرة 
فى المدة أو ظهر طالب بالزيادة عليها لم 
بنفسخ العقد فى الأصيح » لأن العقد 
قد جرى بالغطة فى وقته فأشهه ما اذا 


(؟) مغنى المحتاج ألى معرفة الفاظ المنهاج 
للعلامة الامام - محمد الشربينى الخطيب 
وبهامشه متن المنهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف 
النووى ج ؟ ص 7655 طيع المطبعة اليمنية 
بمصر سسئة لم.”؟ !أ ه . 


ل اشهاد 


باع الولى مال الطفل ثم ارتفعت القيم 
بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة ٠‏ 


والثانى بنفسح اذا كان للزيادة وقع 
خلاف الغبطة ٠‏ 


أما اذا أجر العين الموقوفة علمه فانه 
يصح قطعا ولو بدون أجرة المثل كما 
لو أجر المطلق به ٠‏ 


ولو أجر الناظر الموقوف على غيره بدون 
أجحرة المثل فانه لا يصح قطعا 5 


وأفتى ابن الصلاح قيما اذا أجر الناظر 
الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة وشهد 
الشاهدان أنها أجرة المثل حالة العقد ثم 
تغيرت الأحوال وطرأت أسيباب توجب 
زيادة أحصرة امشل ‏ أنه بتبين 
بطلان العقد وبىتبين خط الشاهدين بأجرة 
المثل » لأن تقويم المنافم فى مدة ممتدة 
انما يصح اذا استمرت الحالة الموجودة 
حالة التقويم التى هى حالة الوقد » وليس 
هذا التقويم كتقويم السلعة الحاضرة ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


والحنابلة يرون أن الأوصياء على اليتامى 
والقائمين على أموالهم مكلفون بأن يدفعوا 
اليهم أموالهم بعد أن يبلغوا ويأنسوا منهم 


الرشضشد ل 


وهم أمناء على هذه الأموال ماداموا 
يعملون متبرعين بدون أجر كالمودع ٠‏ 


ويكون القول قولهم فى رد الأموال ٠‏ 


وان كانوا يعملون بأجر فلا يعتبرون كالمودع 
بل كالمرتهن ؛ والمستعير ٠‏ 


ولا يكون القول قولهم فى الرد بل القول 
قول اليتيم » لأن الوصى قبض المال لحفظه 
فلم تقبل دعوى الرد بدون بينة ٠‏ 


والقول فى التصرف فى المال وف الانفاق 
عليه وعلى المحجور عليه قول الولى ‏ 
الا أن مخالف الظاهر أو العرف والعادة فلا 
يقيل الا ببيئنةه٠‏ 

والقول قول اليتيم فيما يشهد له 
الظاهر ٠‏ 

جاء فىشكشاف القفاع(» , وللولى غير 
الحاكم وآمينه أن يأكل من مال المولى عليه 
لقولة تعالى : « ومن كان فقسيرا فلياكل 
بالمعمروف » الأقل من أجرة مثله أو قدر 
كفايته ولو لم يقدره حاكم ٠‏ 


لأنهما يستغنيان يمالهما فى بيت المال ٠‏ 
وأن كان غنيا لم يجز له ذلك اذا لم 
ع اا 


لابن يونس الببوتى تج ١‏ صن 2 10 6 111 
الطبعة السايقة 


اشبهاد : ْ ش ه5] 


فان فرض الحاكم للولى شسيئًا ججاز له 
أخذه مجانا ولومع غناه ٠‏ 


ولا يقرأ الولى ولا غيره فى مصحف اليتيم 
لأن ذلك يخلقه ل 


ويأكل ناظر وقف بمعروقف نصا اذا لم 
يشترط الواقف له شيًا ٠‏ 


وظاهره أن الناظر يأكل بالمعروف ولو 
لم يكن محتاجا ٠‏ قاله فى القواعد ٠‏ 


وقال الشينخ : للناظر. أخذ أجرة 
عمله مع فقره ٠‏ 


والوكيل ى الصدقة لا يأكل منها شيئا 
لأحل العمل ٠‏ 


ومتى زال الحجر فادعى على الولى تعديا 
فى ماله » أو ادعى ما يوجب ضمانا من نحو 
تفريط بلا بيئة » فالقول قنول الولى » لأنه 
أمين كالمودع حتى فى قندر نفقة عليه وتقدر 
كسوة له وقدر : 
أموال: المهجور أو كدر تفائة على عقاره 
بالعروف من مال الولى » ليرجم غلى اللقهور 
عليه ما لم يعلم كذبه » أى الولى » أو يخالف 
عادة وعرفا ل 


لكن لو قال الوصى أنفقت عليك ثلاث 
سنين » وقال اليتيم : بل مات أبى منذ 
سنتين »© وأنفقت على من أوان موته » 
فالقول قول اليتيم بيمينه » لأن الأصل 


٠هتتقفاوم‎ 


نفقة وكسوة على أمواله أى 


ويقبل قول الولى أيضا فى وجود ضرورة 
وغبطة ومصاحة وتظفٍ مال المحجور أو 
بعضه » لأنه أمين » وحيث قانا القول 
قول الولى فانه يحلف اذا كان غير حاكم ٠‏ 

أمنا الحاكم فلا يحلف مطلقا لعدم 
التهمة ٠‏ 

ويقبل قول الولى فى دفع المال آليه 
بعد باوغه ورشده وعقله ان كان الولى 


متبرعا » لأنه أمين اشيه المودع ٠‏ 


والا يكن الولى متبرعا بل بأجرة فلا يقتبل 
قوله فى دفعه المال اليه » بل قول اليتيم » 


لأن الولى قبض المال لحظه فلم تقبل 


وجاء فى كشاف القناع قبل ذلك0© أن 
من حجر عليه الجاكم يستحب أظهاره 
والأشهاد عليه أى على الحجر عليه 
تجند لتجتئب معاملته ٠‏ 


ول رول أن الاقتكو اذكه لدي برط 
لأنه ينتشر أمره لشهرته ٠‏ 

وان رأى الحاكم أن يآمر مناديا بذلك أى 
بالحجر عليه ليعرفه الناس قعل ٠‏ 

ولا يصح تزوجه آلا باذن وليه » لأنه 
تصرق يجب فيه مال فلم يصح بغير اذن وليه 
كالشراء ٠‏ 3 


)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص 518 الطبعة. 
السابقة .. 


الكحل اشلهاد 


وجاء فى المغنى("2 لابن قدامة : أن الوقف 
اذا تخرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو 
أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها 
أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وص فى 
موضع لا يصلى فيه أو ضاق يأهله ولم 
يمكن توسيعه فى موضعه أو انشعب جميعه 
فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه الا ببيع 


وآن لم يمكن الانتفاع بشىء منه بيع 


جمبعة ٠‏ 
قال أحمد فى رواية أبى داود اذا كان فى 
المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بدعهما 

وصرف ثمنهما عليه 3 


وقال فى.رواية: صالح : يحول المسجد خوفا 


واذا كان موضعه قذرا قال القاضى : يعنى 
اذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه نص على 
جواز بيع عرضته ف.رواية عبد الله » وتكون 
الشهادة فى ذلك على الامام 3 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخنار” : وندب أن يشهد 


210 المغنى لابن قدامة المقدسى ج " ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) البحر الزخًا الجامع لمذاهب علماء 
الامصار فى فقه الآئمة الأطهار لأحمد بن يحيى بن 
المرتفى ج ه ص ٠‏ طبع مطبعة السعادة بمصر 
سنة (1"1 ه الطبعة الأولى . 


على الحجر » ويأمر مناديا فى اليلد أن فلانا 


وليمضه الحاكم الآخر ان مات الأول 
ولا يحتاج الى تجديد ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى مفتاح”22 الكرامة : اذا باع الأب 
الى الحاكم جاز له أن يسجل على البيع 
ولا يكلفهما اثيات الحاجة والغيطة لأنهما 
غير متهمين فى حق ولدهما ولو باع الوصى أو 
أمين الحاكم لم يسجل الحاكم الا اذا 
قامت البينة على الحاجة والغيطة فاذا بلغ 
من غير حناجة ومصلحة كان القول قولهما 
مع اليمين وعليه البينة لأنه أدعى عليهما 
خلاف الظاهر. اذ الظاهر من حالهما الشفقة 
أو الأمين فالقول قوله فى بيع العقار وعلييما 
البينة لأنهما مدعيان وفى غير العقار الأولى 


ذلك أيضا لهذا الدليل والفرق عسر الاشهاد 


فى كل قليل وكثير ببيعه كما ذكر ذلك كله 
فى التذكرة فيلزم القول هنا بوجوب الاتقشهاد 
حذرا من التفريط » وأما الوصى”" وأمين 


(؟) مفتاح الكرامة ج ه ص 554 »4 ص .5 
الطبعة السابقة . 


() المرجع السابق ج ه ص 595 » ص 916 


ص 797 4 ص 708 . 


اتيك 5 ٠.‏ /إذآ 


الحاكم ففى التذكرة أنه لا يقبل قولهما فى 
بيع العقار الا مع البينة وفى غير العقار أن 
الأولى ذلك وقد استشكل هنا بصحة تصرفات 
المسلم المالك لذلك التصرف ولأنه موضوع 
. لفعل ما يعتقد أنه مصلحة فيرجع اليه فيه 
ولا بكلف اقامة البينة عليه ولأن دعواه 
صلاح التصرف دعوى عدم التعدى وهو 
الأضل والقول قوله فيه ومن أضالة يققاء 
الملك على مالكه الى أن يثبت الناقل وأصالة 
عدم الحاجة الى البيع وعدم خفاء المصالح 
والأول أقوى كما فى الاينضصاح وجامع 
المقاصد وهو الظاهر من حواشى الكتاب وقد 
قالوا فى باب الوكالة أنه لا يقبل قول الأب 
والجد له والوصى والحاكم وأمينه فى 
تسليم المال لو أذكر الصبى بعد رشده تسليم 
المال اليه وكذلك الوصى صرح به فى الشرائع 
والتذكرة »ويستجب اظهار الحجر لقلا 
يستضر معاملوه كما فى الممس وط والتحرير 
والتذكرة قال فى الأخير يستحب للحاكم 
الاعلام بالحجر والنداء على المفلس ويك هد 
الحاكم عليه بأنه حجر عليه والاعلان 
بذلك بحيث لا يستضر معاملوه » ولو أقام 
شاهدا بدين حلف عنه وجعل فى سائر أمواله 
فان نكل ففى احلاف الغرماء أشكال وكذا 
, لو كان الدين لميت ونكل الوارث وبمنعه صاحب 
الدين 'الحال من السفر قبل الايفاء لا المؤجل 
ولايطالبه بكفيل ولا اشهاد وان كان الدين يحل 
قبل الرجوع ولا يمنع المالك من السسفر 


معه ليطالبه عند الأجل لكن يلازمه ملازمة 


٠ الرقيب‎ 
7 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شزح النينل© : ججاز لقائم 
يتيم وان أمه أو وليه أو متطوعبا أن ببيع 
من أصله أن احتاج بقدر الثمن والحاجة 
بعلم أوليائه ان كانوا » والا فالصلحاء ان لم . 


ويشهدهم على بينع وانفاق عليه.٠‏ 


وان لم يجد الولى الصلحاء أشهد خير . 


ومرادهم بالاشهاد على ذلك أنه يشهدهم 
أنه باع » وأنه بنفق عليه .٠‏ 


وبتبين العدل ف الانفباق بعد ذلك وعدمه 
ليتيم أو غيره فيقام له بحقه ٠‏ 


وان أشهد أنه ينفق كل يوم كذا فهو 
أحوط ٠.‏ 


وليس المراد أنه كلما أراد أن بنفق أشضهد 3 
وان قسام التقيم. .يعد وتارعة. يأن لقال ال 
تبع أو قال بعت بأكثر أو قال : بعت بأرخص 
أو قال : لم يحتح لبيع فيما باع يحكم بصحة 
فى بيع وقدر الثمن والحاجة » فلا سبيل 
عليه اذا ثبين أن مثل ذلك الذى أدعى انفامئه 
بنفق على ذلك فى مثل تلك المدة » غير أنه يحلفه 
أن شاءماخانه ٠‏ _- 

)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بزيوسف 


أطفيشس 6 ؟ ص 5١9‏ الى ص 51558 الطبعة 
السابقة ٠.‏ 


0-١ 53 ل‎ 


0 اط ب 
فمن باعه منهما يرجع مشتر عليه بالثمن » 
ويرجم هو به على اليتيم ان أشهد على 
ذلك المعهود من انفاق ثمنه عليه ء 
ولو فى تزويج » كان الانمسسان اليتيم أنكى 9 
ذكرا والا عد متبرعا متضدقا من ماله بها 
أنفق عليه وضمن له ثمن أصله ٠‏ 


مطلقا وان لم تقعد ومحتسب 


ويل الأعيتهان يتنه #اولاً رمنواع عليه 
لليتيم اذا صحت الحاجة والبيع بقدر الثمن 
ولو لم يشهد على الانفاق » وهو الصحييح 
الذى لاا يجوز خلافه ٠‏ 


ويحتمل أن يريد بقوله أن أشهد على ذلك 


أن أثشسهد على البيع بقدر الثمن ٠‏ 


وبقوله : والا : وان لم يشهد على البيعبقدر 
. الثمن فيكون الاشنهاد عليه كافيا فى رجوعه 
على اليتيم ولو لم يشهد على الانفاق ٠‏ 


وقيل غير الأصل فى ذلك كالأصل اذا علم 
أنه له وقد أمر بالاشسهاد عليهم إذا دفعنا 
لهم أموالهم بعد بلوغهم وايناس الرشد 
0 


جاء فى الهداية وحاشسية(») فتح القدير 
عليها للكمال بن الهمام ما يأتى : أعلم 
أن الشهادة شرط ف باب النكا. ح » لقوله عليه 
الصلاة والسلام لا نكاح 6 يشهود ٠‏ 

وهو حجة على مالك فى اشتراط الاعلان دون 
الشهادة ٠‏ 


ولابد من اعتبار الحرية فيها » لأن 
الجد لا شهادة له لمدم الولاية .. 


ولابد من اعتبار العقل والبلوغ لأنه لا ولاية 
بدونهما ٠‏ 


ولابد من اعتيار الاسلام فى أنكحة 
الممسامين » لأنه لا شسهادة للكافر على المسلم٠‏ 


وله تحترط ومفا الخكوزة؟ حت ييه 
بحضور رجل وامرأتين » وفيه خلاف الشبافعى 
رحمة الله تعالى ٠‏ 


ولا تشترط العدالة حتى ينعقيد بحضرة 
الفاسقين عندنا » خلافا للشافعى رحمه 


)١(‏ شرح فتح القدير للامام كمال الدين 
محمد 3 عيد ا السيواسي السكندرى 
المعروف بأد بن الهمنام وتهامشضه فيج العناية 
محمود البابرتى وحاشية سعد 
1 وما بعدها الطبعة. الأولى ا 3 
الكيرى الاميرية نولاق مصر المحمية سنة 
5اذ١ا‏ ه. 


اقنهاد 00 19أ| 


الله تعالى » لأن الشهادة من باب الكرامة » 


ولنا أنه من أهل الرلاية فيكون من أهل 
الشهادة ٠‏ 


1غ اكه من أل للزلا > بدن ون أل 
الشهادة تحميلا ٠‏ 


وانما الفاثت ثمرة الأداء بالنهى لجريمته 
فلا يبالى بفواته كما فى شبهادة العميان 


وان تزوج مسلم ذمية يشهادة ذميين جاز 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف 5 


وقال محمد وزفر : لا يجوز ٠‏ 


وف فتح القدير تعليقا على ما ذكر 


تشترط الشهادة : فى النكاح لقوله صلى 
الله عليه وسبلم « لا نكاح الا يشهود » ٠‏ 


وهو حجة على مالك فى اشتر 
دون الاشبهاد ٠‏ 


اط الاعلان 


وظاهره أنه حجة عليه فى الأمرين اشتراط 
الاعلان » وعدم اشستراط الاشهاد ولكن 


المقصود أنه حجة فى أصل المسألة وهو 


شتراط الاشهاد ٠‏ وانما زاد ذكر الاعلان 


ونفى اشتراط الشهادة قول ابن أبى ايلى 


قيل زوج ابن عمر بغير شهود » وكذا فعل 
الحسن ٠‏ 


وهم محجوجون بقوله صلى الله عليه وسلم 
« لا نكاح الا يبشهود » رواه الدارقطنى ٠‏ 


وروى الترمذى من حديث ابن عباس « البغايا 
اللاتى ينكحن أنفسهن بغير شسهود ٠‏ ولم 
يرفعه غير عبد الأعلى فى التفسير » ووقفه 
فى الطلاق ٠‏ 


اكن ابن حبان روى من حديث عائشة رضى 
الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال : 


وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فان 
تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له » ٠‏ 


قال اين حبان : لايصح فى ذكر الشاهدين 
غير هذا ٠‏ 


وشتان ما بينهذا وبين قول فخر الاسلام* 
ان حديث الشهود مشهور يجوز تخصيص 
الكتاب به أعنى قوله تعالى « فانكحوا 
ما طاب لكم من التنساء » فيندفع به الايراد 
العروة وهو 00 الزيادة على الكتاب أو 


واعلم أن المتمايخ رحمهم الله نصيوا 
الخلاف فى موضعين ف الغسهادة على 
ما ذكرنفا و فىالاعلان ٠‏ 


6 اشضلهقكف 


واستدلوا مالك فى اثباته بامنقول من قول 
عائفسة به ركى انين له كان الله طلئة 
وسدلم 2 أعلنوا النجاح 6 فى 


وبالمعقول وهو أن حر 3 الفمل يكون 


والدى يظهر أن هذا نصب للخلاف فى غير 
محل النزاع ؛ ويظهر ذلك من أجوبتهم عن هذا 
الاسندلال وغيره ٠‏ 


وذلك أن كلمتهم قاطية فيه على القول 
بموجب دلائل الاعلان وادعاء العمل بها 
باشتراط الاشهاد ؛ اذ به يحصل الاعلان ٠‏ 


وكلام المبسوط حيث قال : ولأن الشرط لما 
كان الاظهار يعتبر فيه ما هو طريق الظهور 
شرعا»ء وذلك بشهادة الشاهدين » فانه 


وقول الكرخى : نكاح السر ما لم يحشره 
شهود » فاذا حضروا فقد أعلن 30 


واتما الخلاف بعد ذلك فى أن الاعلان 

السترط هل يحصل بالاشسهاد » وحتى 

لا يضر بعده توصيته الشهود بالكتمان 

اذ لا يضر بعد الاعلان التوصية بالكتمان» 

0 ابص حر 
نعم » وقالوا : 


واو أعلن بدون الاشهاد: لا يصع ء 


: شرطت فيه الحاجة الى د 
والانكار » لآن سيد بالظهور والاشتهار 


لتخلف شرط آخر » وهو الاشهاد عندنا ٠‏ 
وعنئده يصح ٠‏ 


بالعامتل أن قرط الأقسيهاة يخضييل فق 
تتحفتة القترط الاين + 


فكل اشهاد اعلان ولا ينعكس » 
لو أعلنوا بحضرة صبيان أو عبيد ٠.‏ 


وجاء فى البدائع”© أن الشهادة شرط جواز 
النكاح لماروى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « لا نبكاح الا 
بشاهدين © ٠‏ 


. وعن عبد الله بن عباس رضى ا 


ان ةن 


ولو لم تكن الشسهادة ششرطا لم تكن زانية 


ولأن الحاجة مست الى دفغ تهمة الزنا 
عنها ولا تندفع الا بالشسهود ولأنها لا تندفع 
الا بظهور النكاح واشستهاره ولا يشتهر الا 
بقول الشهود ه 00 


وبه تبين أن الشسهادة فى النكاح انما 


4 أت ٠‏ أءآ 


اكثرة الشهود على النكاح باللسماع من 
العاقدين 4 وبالتسامع ٠‏ 


وكقاك الى كال اسه ور 
« أعلنوا النكاح » لأنهما اذا أحضراه شاهدين 
فقد أعلناه ٠‏ 


واللشاهد الذى ينعقد به النكاح شروط 
كالعقل والبلوغ والحرية ٠‏ 

وجاء فى البحر الرائق(2 شرح كنز الدقائق 
الامسهاد شرط فى النكاح فلا يصح بغير 
شهود لحديث « لا نكاح الا يشهود » فكان 
شرطا ولذا قال فى مآل الفتاوى : ولو تزوج 
بغير شهود ثم أخبر الشهود على وجه 
الخبر لا يجوز الا أن يجدد عقدا يحضرتهم ٠‏ 

وفى الخانية والخلاصة : لو تزوج بشهادة 
الله ورسوله لا ينعقد ويكفر لاعتقاده أن 
النبى صلى الله عليه وسلم يعكم الغيب ٠٠‏ 


وصرح ف المبسوط بأن النبى صلى الله عليه 
وسالم كان مخصوصا بالنكاح يغير شهود 
ولا يشترط الاعلان مع الشهود ل ما ف التبيين 
أن النكاح بحضور الشاهد يخرجه عن أن 
يكون سرا ويحصل بحضورهما الاعلان ٠‏ 


مذهب المالكية: 
جاء :فى الشرح الصغير للامام الدردير9؟ : 


(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ؟ ص 
5 الطبعة السابقة لعن 5 


(؟) بلغة السالك 0 المسالك ع : 


ويندب الاشهاد عند العقد للخروج 
من الخلاف اذ كثير من الأكمة لا يرى صحته 
الا باالشهادة حال العقد. 


ونحن نرى وقوعه صحيحا فى نفسه وان 
لم تحصل الشهادة حال العقد كالبيع ٠.‏ 


لتمتع الا بحصولها قبل لينء فجاز أن 
يعقدا فيما بينهما سرا » ثم يخبرا به عدلين 
كأن يقولا لهما : قد حصل منا العقد 
والزوج يخبر عدلين غيرهما ٠‏ 

ولا يكفى أن يخبر أحدهما عدلا » والثانى 
يخبر عدلا غيزه » لأنها حينكذ بمنزلة الواحد ٠٠‏ 

وى حاشية الصاوى قال : حاصله أن 

فان حصل عند العق لمقد فقد وجد 
الأمران الوجوب والندب ٠‏ 


وان فقد وقت العقد ووجد عند 
الدخول فقد د الواجب وقنات المندوب 


وان وان لم يبوجد 'اشهاد عند الحمخول 
ولصكد ولعن يمحت تير عند د واحد 


ويآثم أولياء النكاح لعدم 5 ١‏ 


وان لم توجد شسهود آصلا فالقسساد 


:وق الشرح عي الى حلي للامسام 0 
الإرديرة : ونب اينهذ عدلين + 00 


فعير الجدل من مستور وفاسبق عدم 5 


وغير. من. له ولاية ولو كان وكيله فشهادته 


وق التاج© وا والاكليل : : وندب اأشهاد عدلين 
غير الولى معقده ٠‏ 


:فنا الورطن يكت للع بدي وشليره 
عند مالك كما بنعقد البيع اذا رضى الزوج 
والمرأة » وكانت مالكة أمرها أو يتيمسة 
مالكة نفس ها وكان ذلك باذن ولى » ويشهدون 
فيما يستقيلون ٠٠‏ 


وقال ابن عرفة : البيئة على العقده 


نقل الأكثر عن المأهب أنها شخي وه 
شرط فى اليفاء. 


وقال المتيطى يصع النكاح دون اشهاد ٠‏ 


0٠. المناكرة.‎ 


وق الحطاب9»© : يندب اشسهاد عدلين 6 
وفسخ أن دخل بلا اشهاد. ٠‏ 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه فى 
كتاب ج ؟ ص 5١12‏ الطبعة السابقة . 

)2 فواعت الجليل للحطاب 0 327 
السابقة 5 

4 المرجع السابق والتاج والأكليل فى كتاب 
ج " ص 2.5 »© 5٠.‏ الطبعة السابقة . 


ومفهوم الشرط أن دجلا بعند الاشيبهاد 
لا يفص و لو كان الا...ي::. بعد العقسد وهو 
كذلك سم الا أن يكونا .مدا الى الاستسرار 

0 فلايصع أن يثبتاطيبة. 0 


قال فى الشعومات : سكي اد اننا يجب 
عند الدخول وليس من شروط صحة العقد ٠‏ 


فان تزوج ولم يشهد فنكاحه صحيح 
ويشهدان فيما يستقيل » الا أن يكونا قصدا 
الى الاستسرار بالعقد فلا يصحح أن يثيتا 
عليه ؛ لنهيه صلئ الله عليه وسلم عن فكاح 
ل ش 


: ٠. العقد‎ 


ماح ةل العو يسا إلى ال يله 
الاستسرار وعدم اقصده »2 فرق بينهما 
وان طال الزمان بطلقة لاقرارهما بالنكاح ٠‏ 


وحدا أن أقرا بالوطء » الا أن يكون الدخول 
فاشيا » أو يكون على العقد شاهد واحد 
فيدراً الحد بالشبهة ٠‏ 


جاء فى المهذب”2 : أنه لا يصح النكاح آلا 
يشاهدين ٠‏ 


السابقة” . 


اكسهاد 5 


وقال أبو ثور يصح من غير شهادة » لأنه 
عقد فصح من غير شسهادة كالبيع ٠‏ 

وحدةا خلدن؟ كنا ريق عاممنة رمع الله 
تعالى عنهها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
ذال كل تكاح لم يحشرء آريفية فهو مسسفاح 
خاطب » وولى وشاهدان ٠‏ 


ويخالف البيع فان القفصد منه المال ٠‏ 
ومبتاهما على الاحتياط ٠‏ 


فان عقد برجل وامرآتين لم يصح لحديث 
عاكفنة ردى الله على مهسا« 


ولا يصح الا بعدلين » لما روى أبن مسعود 
رضى الله تعالى عنه أن النبى صاى الله 


٠ عدل‎ 


أحدهما وهو قول أبى سعيد الاصطخرى 
أنه لا يصح » لأن ما افتقر ثيوته الى الشهادة 
بثبت بمجهولين » كالاثبات عند الحاكم٠‏ 


العدالة الباطنة لم تصح أنكحة العامة الا 
بحضرة الحاكم لأنهم لا يعرفون شروط العدالة 
وق ذلك مشقة فاكتفى بالعدالة الظاهرة كما 


اكتفى فى الحوادث فى حقهم بالتقليد حين شق 


عليهم ادراكها بالدليل ٠‏ 


الظاهر » فاذا يان خلافه حكم بايطاله كما 
لو حكم الحاكم باجتهاده ثم وجد النص 
دخلافه ٠‏ 

ومن أصحابنا هن قال : فيه قولان + بناء على 
القولين ىف الحاكم اذا حكم بشهادة شاهدين » 
ثم بان أنهما كانا فاسقين ٠٠‏ 

وان عقد بشهادة أعمنين ففيه وجهان 


أحدهما أنه يصح ء لأن الأعمى يجوز أن يكون 
شضاهدا ٠‏ 


والثانى لا يصح .ء لأنه لا يعرف العاقد » 
لأنه يجوز أن يثبت النكاح يبشهادتهما » وهو 
ما اذا جحد الزوج الآخر ٠‏ 


وهل يصح بشسهادة أبنيهما أو بشهادة 


أحدهما : يصح » لأنهما من أهل الشهادة ٠‏ 


والثانى : لا يصح » لأنه لا يثيت هذا النكاح 
بشهادتهما يحال ٠‏ 


عقدنا بشهادة شاهدين فاسقين ٠‏ وقال 
الزوج عقدنا بمشهادة عدلين ففيه وجهان ٠‏ 


٠ 0 005 .‏ أشسهاق 


أحدهما أن القول قول الزوج لأن الأصل 
بقعتاء العددالة ٠‏ 


والشانى أن القول قول الزوجة لأن الأصل 
عدم الفكاح 7 

وان سادق على انيما فررجينا نون 
وشاهدين » وأنكر الولى والثساهدين لم 
يلتفت الى انكاره » لأن الحق لهما دون الولى 
والشاهدين ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف() القناع : من .شروط 
النكاح الشبهادة عليه » احتياطا للنشسب: خوف 
الانكار ٠‏ 


فلا ينعقد النكاح الا يبشاهدين ٠‏ 


روى عن عمر وعلى وهو قول ابن عباس ٠‏ 
رواه الدارقطنى : ولما روت عاكشة رضى 
الله عنها مرفوعا : لابد فى النكاح من حضور 
أربيعمة الولى والزوج والشاهدين رواه 
الدارقطنى ٠‏ 

وعن 'ابن عباس أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : البغايا اللواتى ينكحن أنفسهن 
بغير بينة ٠‏ رواه الترمذى ٠‏ 

ولأنه عقد يتعاق به حق غير المتعاقدين 
وهو الولد » فاشترطت الشسهادة فيه » اقلا 


ال و 02 


يجحد أبوه فيضيع نسبه بخلاف غيره من 
العقود ٠‏ 


وما روى عن أحمد من أنه صلى الله.عليه 
وسلم أعتق صفية وتزوجها من غير شهود 


ويكون الشناهدان مسلمين » لقوله صلى 
عدل ٠‏ رواه الخلال ٠‏ 


وعدلين للحديث المذكور ٠‏ 


وذكرين لما روى أبو عبيد فى الأموال عن 
الزهرى أنه قال : مضت السنة أن لا تجوز 
شسهادة النساء فى الحيدود ولا فى النكاح 
ولا فى الطلاق ٠‏ 


. وبالغين عاقلين » لأن الصبى والمجنون ليسا 
من أهل الشهادة ٠‏ 


مهد م4 


وناطقين لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة 
ولو كانا عبدين كسائر الشهادات أو كانا 
ضريرين اذا تيقنا الصوت تيقنا لا شسبهة فيه 
كالشهادة بالاستفاضة أو كانا عدوى 
الزوجين أو عدوى أحدهما أو عدوى الولى » 
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ‏ وشاهدى 
عدل ٠‏ ولأنه ينعقد بهما غير هذا النكاح 
فينعقد أيضا بهما كسائر العقود ٠‏ 


ولا ينعقد النكاح بمتهم رحم كابنى الزوجين 


أقشهاد 2.6" 


ولا ينعقد بأصمين أو أخرسين آو شاهدين 
أحدهما كذلك لما تقدم٠‏ 


لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما ٠‏ 

فبان كتم النكاح الزوجان والولى والشهود 
قصدا صح العقد وكره كتمانهم له . أن 
اللسنة اعلان النكاح .٠‏ 


ولا بنعقد نكاح مسالم بيشهادة ذميين » 
ولا مشهادة مسالم وذمى لقوله تعالى 
« وأشهدوا ذوى عدل منكم » ولو كانت ذمية 
كتانية أبواها كتابيان ٠‏ 


واف آقن برحل :ؤافراة اليجنا كمسا يوان 
وشاهدى عدل قبل منهما » لأنه لا منازع 
لجعاافية + ويليت يثبت النكاح باقرارهما لعدم 


ويكفى العدالة ظاهرا فقط فى الشاهدين 
بالنكاح » بأن لا يظهر فسقهما » لأن الغرض 
من الشهادة اعلان النكاح » ولهذا يثبت 
بالتسامع » فاذا حضر من اشهتمر بحضوره 
كنى 3 دم 0 5 بين 0 00 ف 


ذلك يشق ٠‏ 
فلو بان الشاهدان بعده فاسقين » فالعقد 


صحيح ولا ينقض ٠‏ 


وكذا لو بان الولى فاسقا » لأن الشرط 


العدالة ظاهرا » وهو أن لا يكون ظاهر الفسق " ' 
وقد تحقق ذلك ٠‏ ْ 


ولو تاب الشاهد فى مجلس العقد فيكون 
كمستور العدالة قاله فى الترغيب فيكفى 8 

وكذا لو تاب الولى فى المجلس » قلت يكتفى 
يذلك حيبث أعثير ت العدالة مطاقا لأن 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى90© : ولا 
يتم النكاح الا باشهاد عدلين فصاعدا أو 


فان اسستكتم الشاهدان لم يضر ذلك 
ممشسيكا ٠»‏ 


و 


حدثنا محمد بن اسماعيل العذرى ومحمد 
ابن عيسى قالا : حدثنا محمد بن على الرازى 
المطوعى حدثتا محمد بن عبد الله الحاكم 
الفسابرو قالح تمت آنا بكر ين التاق ' 
الامام يقول : قال الحاكم : ثم سألت أبا على : 
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « أبما امرأة نكحت بغير اذن وليها 
وشاهدى عدل فنكاحها باطل © ٠‏ 


وان دخل بها فلها المهر ٠‏ 
وان اشتجروا فالسلطان ولى منلا ولى له ٠‏ 


516 المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص‎ )١( 
, مسألة رقم 1858 الطبعة السابقة‎ 


50 اشهاد: 


غير هذا | التق حل كر لاطا ل ء 
وف هذا كناية لصحته ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
جاء فى التاج© المذهب : من شروط النكاح 
اشهاد عدلين ٠‏ 


وسماعهما الايجاب والقيول تفصيلا وان 
لم بقصد اشهادهما ٠‏ 


ومذهبنا أن العدالة فيهنا شرط ٠‏ 


وهى عندنا كعدالة امام الصلاة فلا يحتاج 
الى اختبار ٠‏ 


ويصح أن يكون الشاهدان من أولياء 
المرأة غير الولى العاقد ٠‏ 


ولحو تان القعناهداة 
شهادتهما تكنى ٠‏ 
الا اذا كان الزوج والولى أخرسين وعقدا 


؟” الطبعة السابقة . | 


أعميين فان 


بالاشسار ةَ فيكفى الاصمان : لأن العمدة 
حينئذ على النظر لا على السمع ٠‏ 
أو كان الشساهدان عبدى الزوجين أو 


أحدهما فان النكاح يصح بشهادتهما » ولو 
لم يحكم بشهادتهما فى النكاح والمهر اذ المراد 


هناما ينعقد به العقد فينعقد بهماء 


وبرجل وامرأتين ٠‏ 


ويجب على ] العدل التتميم أى أن يتمم شهادة 
النكاح اذا كانت ناقصة من نفمسه ٠‏ 


وانمنا يتعين عليه الوجوب حيث لا يوجد 
عدل غيره مع شاهد واحد عدل ٠‏ 


فأما ب 
بعرف امتناع 0 الغبي . .٠‏ 


واذا حضر العقد شاهدان أحدهما فاسق » 
وظاهر السلامة » وهو يعرف أن مذهب 
وغين العذل :رهم التغرير بالتمريف آن شنهادتة 
تمكته التوبة نحو أن يكون الحق لآدمى وهو 
غير متمكن من التخلص والا كفت'التوبة وانعقد 
النكاح بمشهادته ِ 


واذا كان عقد النكاح بالكقابة نحو أن 
يكتب الزوج للولى زوجنى ابنتك ‏ أو يكتب, 
الولى للزوج ‏ زوجتك ابنتى ‏ فان الشهادة 
لا تجب عند الكتابة بل تقام عند المكتوب 


اشسهاد . ل ىأ الاو + 


اليه فيقرأ الكتابة وهم يسمعون ثم يقول : 


وكذا تقام عند المرسل اليه اذا كان العقد 
بالرسحالة ‏ 


أحذ ا 


تقام الشهادة فى العقد الموقوف على 
وشننا] الولى أو المرأة أو الزوج أو وليه عند 
ذلك العقد » لا عند الاجازة اذا وقت العقد 
وقت انعقاده فالاجازة تلحقه وقد أنعقد 
على وجه الصحة من الشهادة لا عند الاجازة 
فلم يسمعا ايجابا ولا قبولا بل سمعا : أجزت 
أو نحوه٠‏ 


مذهب الامامية .- 


جاء فى الروضة البهية20 : أنه لا يشترط 
الشاهدان فى النكاح الدائم مطلقا» ولا 
الولى فى نكاح الرشيدة وان كان أفضل على 


٠ الأشضهر‎ 


0 سندا للاستحباب لا للشرظية ٠‏ 


وما بعدها الطبعة السابقة . 


وجاء فى الخلاف© ؛ أنه لا يفتقر. الفكاح 
ىفش صحته الى شهود ٠‏ 


وبه قال فى الصحابة الحسن بن على عليهما 
السلام وابن الزبير وأبن عغمر ٠‏ 


واليه ذهب عبد الرحمن بن مهدى ويزيد بن 
هارون وبه قال أهل الظاهر ٠‏ 


دليلنا اجماع الفرقة ٠‏ 


وأبضا قول الله تعالى . « فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء » ولم يذكر الشهود 5 


وقوله تعالى « وانكحوا الأيامى منكم » وهو 
ثل ذلك ٠‏ 


وأيضا فقد روى سهل بن سعد الساعدى أن 
امرأة أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : 
يا رسول الله وهبت نفسى منك فقال : مالى 
اليوم بالنساء من حاجة ٠‏ وذكر الحديث حتى 
قال : زوجتكها بما معك من أنقرآن +٠‏ ومعلوم 
أنه لم يكن شهود *٠‏ 


وروى أن جحش بن رياب من بنى أسد خطب 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمية بنت 
عبد المطلب فزوجه اياها ولم يشهد ٠‏ 


ومن روى أنه قال : لانكاح الا يولى 
وشاهدى عدل » فحمله على أنه لا يثيت عند 
لحاكم الايشاهدى عدل دون انعقاد 
العقد ىق حالة التزويج » أو تحمله على 


(9) الخلاف فى الفقه للطوسى ج " ص ١55‏ 
ص ١15‏ الطبعة السابقة .. 


84 اأشهاذ 


ماقدمثاههة 


ومدق المخصر النافم” : أنه لا يشترظ 


الزوجة بالغة رشسيدة على الأصح ٠‏ 


ويستحب الاشهاد والاعلان والخطبة أمام 
العقيد وأبقاعه ليلا ٠‏ 


وجاء فى تذكرة الفقهاء 20 : أنه يستحب 
الاعلان والاظهار فى النكاح الدائم 
والاشهاد ٠‏ 


وبه قسال عبد الله بن ادريس والعثبرى 
وأبو ثور واين المنذر والزهرى ومالك ٠‏ 


ولا يستدل على عدم الاأشهاد بأن 
أله حل اله عيرستل لم ترد 
الام مح دا وي 
“نمق انه من كسائمة الوم القانى > 
اوها زوب الوق لايرل يله اح 
فعملهه 

)١(‏ المختصر النافع فى فقه الامامية الشميخ 
الأآحل أبو القاسسم تجم الدين حعفر بن الحسن 


الحلى ج ١‏ ص 195 ©» ص 1150 الطبعة الثانية 
طبع مطاعة ادارة الاوقاف بمصر سئة 4 ؟ أ هء 


(؟) تذكرة النتهاء للعلامة الكبير جمال الدين 
اللسن الحسن ابن يوسف بن على بن مطهر 
الرنضوية لاحياء الآثار الجعفرية . 


ومن طريق الخاصة ما روأه محمد بن 
سليم عن الباقر عليه السلام قال : انما 


وعن زرارة أنه سأل الصادق عن رجل 
تزوج منه بغير شلسهود ٠.٠‏ قال : لا بأس 
بالتزويج البكة بغير قشهود فيما بينه وبين 
الله تعالى وائنما جعل الشهود من 
تزويج السنة من أجل الولد ولولا ذلك لم 
يكن به بأ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل0» 
على التكاح لقول الثبى صلى الله عليه 
وسسلم « لا نكاح الا بولى وشساهدين رواه 
الحسن ومثله عن أبى عبيدة عن جابر عن 
ابن عباس : لا طلاق الا بعد تكاح ولا 
ظهار الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك ٠‏ 
ولا نكاح الابولى وصداق وبيئنة ٠‏ 


: يجب الاأشهاد 


ولوجوب الاشهاد بالقرآن والسنة 


ومذهبنا أن الاشهاد على النكاح معقول 
المعنى من جهة وتعيد من جهة ٠‏ . 


أما الجهة الأولى فلما يترتب من حقنوق 
به والميراث ونحو ذلك ٠‏ 
فر شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 


أطفيش ج ؟ ص ؟ه طبع مطبعة محمد بن يوسف 
اليارونى وشركاه يبمصر . 


الفسسي 12507 ا 


وآما الثانية فماخوذة مسن أنه لو 
تزوجها بلا شنهود ومسها لقلنا بخرمتها 
ولم نقل بحلها والاشهاد بعد 135 


0 وجاز شهادة أمينين أو أمين وأمينتين 6 أو 
ثلائة أو واحد وأربع نسوة أو رجلين وامرآتين 
أو أمين وأربع نسوة أو رجلين وأمينتين ٠‏ 
| ويتم النكاح بشهادة أهل الجملة عند 
الله ولو مخالفتين وفاسقين ٠‏ 
وفى الحكم حيث لا انكار ٠‏ 


وجاز سهادة والد الزوج مع غيره لا والد 


المرأةءلى قول. 
ما يعتبر فى الشهادة فى النكاح 


ينفرد عقد الزواج من بين سائر 
العقود والتصرفات بلزوم الشهادة علية 
ليقع عقدا صحيها شرعا ِ 


"لما قيزة هن كلك التنوة والتمترفتيات 


فالشهادة فيه من دوبة فى رأى أكثر 
العلماء ٠.‏ 


يقولون بلزوم الاشهاد فى الطلاق » 
ويعتبرونه شرطا من شروط صحته » بحيث 
لا يصح الطلاق 6 ولا فكع عندهم 
بدون الاشبهاد ٠‏ 

وتقدم أيضا أن بعضا من العلمساء 
يرون وجوب الاشسهاد فى العقنود 


وحرامه 6 قلا د 


00 والتمرفاتٍ » 0 أخبذا لامر الأغر بالاثنهاه | 


0 الأامر على ما ذكرناء ٍ) 


. والسر فى اتفاق أكثر العلماء على لزوم 
الشنهادة على الزواج أن له شأنا عظيما ‏ 
فى نظر الاسسلام » وق نظيام الاجتماع 


الو اه 


المضالح الدينية والدنيوية ؛ ومن ثم كان. 
جديرا باظهار شسائه » واعلان ره 
بين الناس ؛ واحضارهم مجلسه: 2 
واشهادهم على عقده » تكريما له » 


ونى تقديرا لمكانته 3 


وتفرق الشسهادة على الزواج بين حلا 
أصحاب الاغراض 
المسنيفة أن مدر زا وراء إذساء الزرحيية 
عتعنما ينكتينيق أمرهم «ويلتطيح سرهم + 
وتشت تثبت عليهم الجادي امسوم غير 
البريفة 8 


وتمنع الشسهادة اعلى الزواج أحد 
الزوجين أن يحاول جحوده وانكاره ٠‏ 
تنصلا من تبعاته » وتهربا مما تلقيه 
رابطته المقدسة على عاتقه من آثار » كما 
يمنع الريب والش كوك والشبهات » وتدفع 
قالات السوء عن الزوجين حينما يراهما 
الناس مقيمان معا فى عشرة واحدة ٠‏ 


فالشهادة على عقد الزواج أريد بها ء 3 


| أولا : أن تكون مظهرا للتكريم » واعلان 
مان هذا العقد الخطير والسيثة العظيمة 


(م 1 موسوعة الفقه الاسلامى ج 12 ) 


1 0 اشضهاد 


ش واظهسار خطرها ومكانتها » ووسيلة للقضاء 


على اللنون والشيبهات 62 0 الجحود 
والانكار ٠‏ 5 
وآرحة 1 ثانيا : التوثئق براه 


والاحتياط لاثباته عند الحاجة الى الاثبات 
حين يكون جحود أو انكار » فيشهد 


00 الحاضرون والشهود » وكل من مسمع 


بالعقد واستفاض عنده أمره » حيث كان 


النكاح ممما تصح الشهدة فيه 2 


٠ بالتتسامع‎ . 


وقد اتفق الفقهاء على أن اعتبا 
الشهادة فى عقد النكاح أمرا لازما 5 
الغاية منه شسهر الزواج واعلائه بسين 
الناس تحقيقا للاغراض والمعانى التى 
أشرنا اليهما ؛ فان فرق نا بين الحلال 
والحرام الاعلان والاظهار ٠ ٠‏ 


« أعلنوا النكاح ولو بالدف » ٠‏ 


٠‏ وقال أبو بكر الصديق رفى الله تعالى 
عنه « لا يجوز نكاح السر حتى يعلن 
ويشهد عليه 6 ٠‏ 


ومالك فى الموطا عن أبى الزيبير المكى 
أن عمسر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد 
عليه الارجل وامرأة فقال ه هذا نكاح 
السر ولا أجيزه » ٠‏ ولو كنت تقدمت فيه 


' ٠تمجرل‎ 


غير أن. الحنفية والشنافعية والجنايلة 


فى المشهور عتمدهم يقولون : ان الاعلان 
يتحقق بالشهادة على العقد ٠‏ 


وتعتبمر هذه الشهادة شرطا ىفن صحة ' 


العقد فلا يصح العقد بدونها » ويكون 


باطلا عند الشافعية والحنايلة » 
ولا يترتب عليه أثر » وأن اديه يه 
ل ل 
الشروط التى ترجع الى الأركان والى ما 
يحتم الشارع وجوهده فى العقد يجعل 
العقد غير صحيح شرعا ولا يترتب 
عليه أثر والباطل والفاسد عتندهها 
مترادفان ٠‏ : 


أما الحنفية فالعقند عندهم بدون 
الشهادة فاسد » ويترتب عليه بنعض 


الاثار بالدخول فيه » كوجوب المهر ؛ 


وثبوت النسب » ووجوب العدة » لأن 
فقد شرط من الشروط التى ترجع الى 
أركان العقد تبطله وفقد شرط من 
الشروط التى يحتم الشمارع وجودها فى 
العقد تفسده. 


وفرق 00-7 بين الباطل والقاسه ٠‏ 
والباطل لا يترتب عليه أى أشر ٠٠.‏ 


وق رواية عن أحمد ان الاشهاد ليس ش 


: وذهب الى ذلك. الشضيعة الاماميبة 0 


اقمهاقم 000150 1 00 


لسع مسر اسمسصي . 


ونسسبه الكمال بن اثهمام الى عامة هل 


3 21 المالكية فلهم فى الاشهاد, على 
الزواج آراء ثلاثة : 


» الأول.: أنه شرط ى صضحة النكاح‎ ٠ 
ويكفى وجصوده بعد العقد وقبل‎ 
2 ٠ الدخول‎ 


على مختصر خليل « ان الاشهاد شرط فى 
صحة النكاح » غير أنه لا يتعين أن 
يكون عند العقد بل يكقى حصوله بعده 
: كان قببل الدخول ؛ فان دخل بغير 

مد نت الح ياد ابح رز 


0 الحباكم ٠‏ 
اذا ثبت انه وطئها فى هذا 
الدخول باقدوار الروج والزوجة أو بشهادة 
أرئعة شهداء حدا حد الزنا ولا يعذران 
بجهلهما ؛ الا أن فشا نكاحهما وأعلن » 
صحة كل »دانسا عو قرط قحسل 


1-6 الحطاب عدن أبن رشد 
الكمير أنه قال فى مقدماته المدونة : 
الاشبهاد. انما يجب عند. الدخول » 
وليس.من شسروط الصحة 4 فان تزوج الرجل 
ولم.يشيهد فنبكاحه دسحيح » ويثسيهدان 


ف اللستقبل ؛ الا أن يكونا قصسها 
ليه انيه ملى الله ليله سام 
2 الاير ن يطلقها طلقة 


. | اذا ىق | الان 50 0 أر وقد ما اذا 
, ا فرق 5 وان طال الزمن 
بطلقةة: قار هما بالتكاح ٠‏ 


وحدا ان أقرا بالوطء » الا أن يكون'' 
رم فاشنا 30 يكون علسى المكد 


والشرط لافشساء العقذ الاغفلان 
لا الشهادة » وأنما هئ شرط لترتيب الاثار ٠‏ 


واذا تواصى الشاهدان بالكتفان لايندا 
اتات 3 يدا الرأى هو . اللسهور عند 
مالك و0 ش 


الثالث : ان الاعلان وحجده كاف لانشاء 
العقد من غير حاجة الى : تعيين الشهادة 
حدا مرسوما للاعلان من غير استراطها 
لترتيب الاثار ؛ لأن القصد هو الاعلان ' 
وهو فرق ما بين النكاح وغيره 0٠‏ 


وأوصاف : ففيبه اختلاف المذاهب و .وهام 
ذى افحوال النقاء ء فى ذلك : 


ش الاسسهاد ‏ ا عقبد ذ ناح ورا 0 
ككريم هذا العقد واظهار شأنه 
وخطره والبعد بالزوجين عن الظنون 
الفينيوك ١‏ والعيدنا بن لح الزروي 
ومعسباولة انكار للعقد وجحوده 6٠‏ 
والاحتياط والتوثق لاثباته فى المستقا 
عند حصول الانكار بشهادة الشهود » 
أو الحاضرين مجلسه »؛ أو من سمعوا 
5 ممن اشتهر واستفاض لديهم أفسرة 
بناء على جواز الشهادة بالتسامع فى 
النكاح ‏ نظرا لذلك ٠‏ 


فقد اشترطوا فى شهود العقد شروظا 
تحقق بمجموعها مايأتى:  22١‏ 


أولا : أن ئآ1ئظ أملا 53 3 الشهادة' 


بالعقل المميز وليس بلازم ان يكون الشسهود 
عند العقد وحين تحمل الشهادة أهلا لأداء 
النسهادة بالفمل أمام القساضى وقت 
الخصوصة ٠‏ 


خلافا للشافعى الذى يشترط هذه 
الأغلي 0 ' 


انها : أن يتحقق بحضور الشهود معنى . 


الاعلان للعقد واظهاره بين الناس ٠‏ 


ثالثا : أن يكونوا أهلا لأن يكرم 
بحضورهم عقد الزواج ويرفع من شأنه 


٠ وخطره‎ 


' فان لم يكونوا أهلا لتحمل الشؤهادة 
أو كانوا ممن لا يتحقق بحضورهم معنى. 
اول ا العقد 
بشهادتهم ٠‏ 


وعلى هذا الأساس تأتى الشروط التى 
يلزم توافرها فى شسهود عقبد الزواج وهى : 


الشرط الأول : العقفل 4 فلا يصح العقد 
ليسوا أهلا لتحمل الشهادة ؛ وحضورهم 
العقد لا يحقق معنى الاعلان والاظهار 
فى الناس ء ولا يحص كل به تكريم العقد 
واعلاء شأنه » فهم لا يعون ششسيئًا »؟ .| 
ولا يدرون ما يجرى فى مجلس العقد » 
ولآن الشسهادة فيها معنى الولاية » لأنها 
به شاء أو أبى » ولا ولاية لهؤلاء على 
الفسيهم »ها ثبت لوم الولاية على غيرهم 

بالتتسهادة غلوهم * 
: قلا يبصح 


الشرط الثانى : البلوغ 5 
العقد بحضور الصبيان ولو كانوا 
مميزين » لأنه لا يتحقق بحضورهم الاعلان 
ولا التكريم » وليسوا من أهل الولاية على 
أنفسهم ؛ فلا تكون لهم الشهادة على 
غيرهم ؛ وان ل و 
الشهادة للتمييز ٠‏ 


فاذاا حضر صغار مميزون عقد الزواج 
بشهادتهم » ثم بلغوا » وحصل خلاف 


اشهاد ش لف 


وتخاصم بشأن العقد أمام القضاء » 


جسنان ليم أن يشبسهدوا مام القاطى. ويقيل 
القاضى شسهادتهم » ويحكم بناء عليها 
لتوفر شروط صحة الأداء فيهم حينكذ 3 
ولأنهم كانوا أهلا لتحمل الشهادة وقت 
حس ول السنداء 


الشرط الثالث : الحرية : فلا يصح 
العقد بشهادة الارقاء سواء أكان رقهم 
كاملا أم كانوا مكتبين أو مدبرين » لأن 
حضورهم لا يحقق الغرض من تكريم 
العقد واظهار شسأنه » ولا يتم به الاعلان 
والاظهار ف الناس » اذ الرقيق مشغول 
بيخدمة سيهه » ولا يختلط بالئناس » 
ولأن الشهادة ولاية » ولا ولاسة للرقيق 
على نفسه ء فلا تكون له ولاية على غسيره » 


وهو أهل لتحمل الشهادة ٠‏ فاذا 
حضر مجلس العقد وتحمل الشهادة فيه » 
ثم عتق وقامت خصومته بشأن العقد أمام 
القضاء » جاز له أن يؤدى الشهادة أمام 
القاخى » وجاز للقاضى أن يحكم بشهادتة٠‏ 


وذهب الامام أحمد الى جواز شهادة 
الرقيق » لأنه لا يوجد من النصوص 
الشرعية ما يمنع جواز شهادته » ولأنه 
روى عن أنس أنه قال : « ما علمت أحدا 
رد شهادة المبد ٠‏ والله تعالى يقبلها 
يوم القيامة ») ٠‏ 


الشرط الرايع : الاسلام : اذا كان 
كل من الزوجين مسلما ‏ فلا يصح زواج 


المسلم بالمسلمة اذا كان الشهود غير 
مسلمين فانه ليس فى حضور غير المسلمين 
مجلس زواج المسلمين معنى التكزيم لزواج 
ال 3م 


ثم لا يتحعقق بحضورهم الاعلان 
المطلوب ٠‏ 


ولا يرجى بشسهادتهم وحدهم علبى 
العقد ما يرجى من شسهادة المسلمين من 
ذيوع أمره فى أهل الاسلام ولأن الشهادة 
من بياب الولاية ولا ولاية لغير المسلم 
على المسام ٠‏ ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤفنين مسبيلا ٠‏ 


ولأن الشهادة على عقد الزواج وان 
كانت من قبيل شسهادة التحمل » الا أن 
لها شهها يشسهاده الأداء من حدث أن فبها 
تسسجيلا وتقريرا لحق الزوج على الزوجة » 
وهو ما أفاده العقد من ملك استمتاع 


الزوج بالزوجة ٠‏ 


واذا فلا تصح شسهادة غير الممسلم 
شهادته عليها ف الأداء ٠‏ 


أما زواج غير المنسلمين بعضهم ببعض 
فهو على ما يدينون فيه » فهم يقرون على 
أمور هم فق ذلك ١ ٠‏ 


وتصح عقود زواجهم ولو بغير شهود 
ف صحة الزواج ٠‏ 


1 0 اقهاة 


ابقى الكلام على المسلم يتزوج كتابية ٠‏ 
. والحهكم فيه أنه لابد فيه من الشهادة 
عليه ولابد من توفر نصاب الشهادة ٠‏ 

واختلف فى شرط الاإسلام فى الشهود ٠‏ 

:فقال محمد وزفر من الحنفية والشافعى 
وأحمد أنه يشترط الاسلام فى الشهود» 
كما هو الحال فى زواج المسلم بالمسامة » 
لأن الشهادة على عقد الزواج هى شهادة 
على الايجاب والقبول فليست اذن شهادة 
على الزوجة الكتابية وحبدها »؛ وائنما 
هى شسهادة ليها "وى الزوج المسنلم . 


وقد قلنا : ان الشهادة على التحمل 


فى عقد الزواج شييهة بشسبهادة الأداء » . 


فلا تصح هذه الشهادة من, غير مسلم 
على مسالم »كما لاتصح شمهادته عليه 
فى الأداء بالاتفاق ٠‏ 


وشاهدى عدل ٠»)‏ ش 


والمراد بالعدالة فى الحديث عدالة الدين » 


واجتناب الكبائر 6 وعدم الاصرار على 
الص لصغائر » والاتصاف بالمروءة ٠‏ 


وغير المسلم لا توجد فيه هذه 


العدالة فلا يصح النكاح بشسهادته عملا 


انه يصح زواج المسام بالكتابية بشسهادة 
كتابيين » لأن عقد الزواج وضع لأمرين : 


الأول حل استمتاع المراة بالزجل ٠‏ 


والثشائى حنل استمتاع الرجل بالمرأة 
الا 3 تاع 5 


ولا شك أن هذا الثانى أجل خطرا 
وأعظم ثسأنا وأقوى أثرا من الأول ٠‏ فان 
الزوج يشارك الزوجة. فى أصل حق 
الاستمتاع ويزيد عليها بحق اختصاصه 
بها بحيث لا تحل لأحد سواه » فصح 
أن يغلب حقه الذى هو نوع من الملكية © 


على حقها ٠‏ 


وبذلك تكون الناحية الغالبة فى الشهادة 
أنها شهادة للزوج على الزوجة 6 فيراعى 
اذن حال المشهود عليه وهو الزوجة ٠‏ 


وما دامت شهادة العقد .من نوع 
شهادة التحمل الشبيهة بشهادة الأداء 
من حيث أن فيها تسجيلا وتقريرا لحق 
صاحب الحق ٠‏ فلزم أن يراعى فيها 
حالة من عليه الحق الغالب فيكون هو 
المشهود عليهء. 


فاذا كانت الزوجة المشهود عليها 
مسلمة لم تصح شهادة غير المسلم 
عليها ٠‏ 


افمهاد 1" 


دينها أم من أهل دين آخر » لأن المقرر 
عندنا أن شهادتهم تجوز على بعضهم 
البعض 0 


فان قيل اذا كان عقد الزواج مفيدا 
حقين للزوج على زوجته - أصل الحل 
.والاختصاص به »ء فهو مفيد أيضا 
حقين للزوجة على زوجها » أصل الحل 
والمهمر » مهما متساويانٍ » فالشهادة 


على كل منهما ٠‏ 
أجيب بأن المهمر ليس من أركان العقد 


ولا من شروط صحته وانما هو حق مالى 
خارج وبصح العقد بدون ذكره بل ومع 


٠ نفيه‎ 


الشرط الخامس : التعدد : وأقل مراتته 
رجلان أو رجل وامرأتان ٠‏ فلا 
العقد يبشهادة.رجل واحد » ولا يبشهادة 
رجل وامرأة » ولا بشهادة النساء وحدهن 
مهما كثرن » اذ لا يكتفى بشهادة النساء 
وحدهن الا فيما لا يطلع عليه الرجال عادة ٠‏ 


وقد قال الله تعالى « واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 
أن تضل أحداهما فتذكر احداهما 
الأخرى » ٠‏ 


فأثيتت الآبة ينصها أن نصاب 
الشهادة فى المداينات والأمور المالية 
رجلان » أو رجل وامرأتان ٠‏ 


والاشهاد فى هذه الأمور مندوب 
ومستحب كما هو رأى أكثر الفقهاء ٠‏ 


اذا كنتيات التتعادة ل لماكل 
المالية وهى لا تطلب الشهادة فيها الا على 
سبيل الندب والاستحباب لا تقل عن 
رجلين أو رجل وامرأتين » فيجب ألا يكتفى 
بأقل من ذلك فيما هو أعلى شأنا » وأقوى 
خطراوهو الزواج وقد جعلت الشهادة 
فيه شرطا لصحته ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن معنى الاعلان 
المطلوب لا يتوفر ولا يتحقق الا بحضور 
الرجال »؛ أو بحضور الرجال والنساء أما 
حضور النساء وحدهن فلا يكفى لأن اللشسأن 
فيهن ألا يغشين مجالس الرجال فلا يتم 
معنى الاعلان بحضورهن منفردات ٠‏ 


الفارط التسنافين #»تحعاع اللايتهوة 


وذلك أنه لا يتحقق معنى الشهادة على 
العقد . ولا يتوافر له معنى التكريم 
والاكبار »2 ولا بة يتم الاعلان والاظهار 
فى الناس على ل المطلوب الا بأن يبسمع 
الشهود كلام المتعاقدين عبارات الابجاب 
والقمول ويفهموا الغرض المقصود منه ٠‏ 


فلو سمع الشاهدان كلام أحد العاقدين 
شاهد آخر أو شاهدان آخران كلام العاقد 


0 2 أفهاد 


1 ولو سممع الشاهدان كلام العاقدين ولكن 
لم يفهماه ولم يفهما المقصود منه لأنه 
بلغة لا يعرفانها لا يصح العقد ٠‏ 


ويكفى أن يسمعا الكلام ويفهما المقصود 
منه » وأنه عقد زواج وان لم يفهما معائى 
الألفاظ اللغوية ٠‏ 


0 ولو عقد العقد بحضرة شاهدين نائمين 
أو أصمين: لا يسمعان شيئًا من الابداب 
والقنول »؛ أو كانا لا يفهمان المراد مما 


وهذا الذى ذكر انما يلزم فى العقد 
الحضورى الذى يجرى بالألفاظ والكلمات ٠‏ 


د51 نالفي لتسانا رت لل 
الموجب » فان الشرط أن يسمع الشهود 
فى مجلس القبول ما ف الكتاب بأن يقرأ 
عليهم » أو يعرفوا ما فيه » ثم يسمعوا 


القبول واردا على ذلك من الطرف الاخره 


وكذلك. اذا كان الماقدان أو أحدهما 
بالاشسارة لزم أن يفهم الشهود المقصود 


٠‏ الشرط السايع : أن يكون سماع الشهود 
كلام المتعاقدين. فى وقت واحد حال صدوره؟٠‏ 


فلو سمع أحد الشاهدين الايجاب 
والقبول ولم يسمعهما الآخر » ثم أعيد 


العقد بشطريه فسمعه الشاهد الثانى » 


وقد قيل : أن هذا هو الأصح الذى 


وذلك أن الذى وقسع ف هذه الصورة هو 
عقدان كاملان بالايجاب والقبول » ولم 
يشهد على كل منهما غير شاهد واحد 
فلم يصح شىء منهمأ 35 

وروى عن الامام أبى نوسف أنه يقول : 
متى كان المجلس واحدا فانه يصح العقيد 
استحسانا » لأن المجلس المتحد يجمع 
المتفرقات ٠‏ فكأنه عقد واحد بشهادة 


المدالة فى ذشهود الز واج 


وليس من شروط الشهادة على عقتد 
الزواج أن يكون الشهود عدولا ٠‏ فيصح 
العقد يبحضور فاسقين أو محدودين فى 
قذف سواء تابا من جريمة القذف أو لم 
يتوبا » لأن الفاسق يجوز أن ينشىء عقد الزواج 
لنفسه ولغيره فيجوز له أن يشهد 
على عقد الزواج » لأن من يصاح للقيسام 
بالايجاب والقبول وهما ركنان فى العقد » 
يصاح لأن يشهد .عليه » لأن الشسهادة 
شط فى المقتد والركق. افموى هن القدرطا 
والركن جزء من الماهية » والشرط خارج 
عنها ومن قدر على الأقوى يقدر على 
العف 4 ولآن الفاسق يصنناح لتولى 


افمهاد ش ٠‏ 1" 


أمر العامة الذى هو من قبيل الولاية 
العامة 4 فلان يصملح للشهادة. التى هى 
من قبيل الولاية الخاصة من باب أولى ٠‏ 


ولأن الغرض من الشسهادة على الزواج تكريم . 


العْقبد والاعلان عنه ٠‏ وليس فى حضور 
الفإسق فى الحال التى لا يكون فيها 
متلبسبا بالفسق وشسهدته ما يناف تكريم 
العقد فيمكن أن يتوفر بحضوره معنى 
التكريم ويحصل به الاعلان ٠‏ 


_واذا كانت الشهادة تعتمد تعتمد على ترجيح 
جانب الصدق على جانب الكذب فكثير من 


لدعم يتحرجون من اللسكدب مرولا كا 


ا 


على أن الشهادة فى عقد الزواج ليس 
الغرض الأول منها اثبنات العقد عند 
الخصومة أهام القضاء » حتى يراعى فيها 
كل ما براعى فى أداء الشهادة » وانما 
الغفرض الأول هو الاعلان وإلتكريم 4 
وذلك حاصل بحض ور الفاسق ٠‏ 


00 أن ن شسهادة اناق فى | اخصسومات 


يجوز للقاضى أن يقبلها ويحكم عوج 
اذا تصرى عن الشاهد ووقف على أنه 
صادق فى شهادته ٠‏ فا 
يقول فى شأنه « يا أيها الذين آمنوا 
7 ن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ان تصببوا 
قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 


٠ © نادمين‎ 


ن الله تعالى. 


فأمر الله بالتبين والتثبت فى أنه ولم 


وليس من شروط الشسهادة على الزواج أن 
يكونوا مبصرين »؛ لأن الغرض الأول .من 
الشهادة على هذا العقد هو التكريم. 
والاعلان ٠‏ وليس الاثفنات » وذ يتحقق تحقق 
بشهادة الأعمى ٠‏ 


ويكفئ فيها معرفة الشبهود للزوجين 


وقد قرر الفقهاء أن معرفة الشهود 
لوجي حمق بان يسرنوا انع كل 
منهما واسم أبيه ٠‏ 


وكذلك ليس من الشروط أن يكون الشسهود 
ممن لا ترد شهادتهم للزوجين فى القفمساء ٠‏ 


وبناء على ذلك يصح الزواج بشهادة أبوى 
الزوجين ٠وبشهادة‏ ابنى الزوج من امرأة 
أخرى » وبشسهادة ابنى الزوجة من رجل 
آخر » وبشهادة ابن للزوج وابن للزوجة . 
وكذلك بشسهادة ابنى الزوجين معا ٠‏ 


وذلك كأن يطلق الرجل امرأته طلاقا بائنا > 
وله منها أولاد ثم و بعقد عليها مشهادة 
أبنيه مئنها ٠‏ 
شهادتهم على الزوجين فى القضاء ٠‏ 

ولذلك يبصحأ لعقدبشهدة عدوين 


للزوجين أو لأحدهما ٠‏ 


امام القضاء قبلت ثسهادة ابنى الزوج عليه 
ولم تقبل له ٠‏ 


وكذلك الحال فى اينى الزوجة يقيمل 
شهادتهمًا عليها ولا تقبل لها . 


أما اذا كان الشاهدان ابنيهما جميعا فلا 
تقبل شهادتهما » لأنهما حيتئذ تكون 
لأحدهما على الآخر لتحقق التهمة . 
وشهادة عدوى أحد الزوجين تقبل له 
ولاتقبل عليه. ٠‏ 


وشهادة عدويهما لا تقبيل لأحدهيا 
مطلقا ٠‏ لأنها حينئذ تكون شهادة على 
الآخر فتتحقق التهمة التى تمنع من قيول 
الشهادة '٠‏ 


وبناء على ما ذكر من أحكام اذا تولى رجل زواج 
أبنته الكبيرة برضاها فاجرى العقد مع 
الزوج. يحضور شساهد واحد ٠‏ ( رجل 
واحد أو امرأتين منفردتين ) وكانت الزويجة 
حاضرة فى مجلس العقد فان العقد يقع 


صحيحا ويعتبر مستوفيا شرط الشهادة. . 


ويعتبر الأب هو الثشماهد الثانى فى العقد ٠.‏ 


وعبازة الايجاب والقبول التى صدرت 


| منهتعتبر فى هذه الحالة صادرة من الزوجة 
الحجاضرة ف المجلس بنفسها ٠.‏ 


د الأب مجرد سفير 9 وفخبر 000 


الباشر للعقد. 


ل 


واذا وكل رجل رجلا فى أن يزوج ابنته 
الصغيرة من فلان فتولى الوكيل العقد مع 
الزوج بحضور شساهد واحد وكان الموكل 
والد الزوجة حاضرا مجاس العقد فانه 
يصح العقد ويعتبر الوكيل شاهدا آخر ٠‏ 
ويكون مجرد سفير ومعبر عن الأب الموكل » لأن 
الموكل متى كان حاضرا انتقات اليه عبارة 
الوكيل وصار هو المياشر العقد ٠‏ 


بحضور شاهد واحد لا يصح العقدء 
لأن الاب هو الولى » وه الذى تعتمد 0 


با ري 
صعيرة وغير حاضرة وحينئذ يكون هو الماقد 
حقيقة وحكما ٠‏ 


ولا يصلح أن يكون شاهدا لأ نالعاقق . 
الحقيقى لا يكون أحد اله و فلم 57 
للعقد الا شاهد واحد فلا يكون صحيحا7 م 


جاء ف الحطاب9» : وبجوز اشهاد عدلين ف 
النكاح غير الولى ٠‏ 


وظاهره اشستراط العدالة عند تحمل 
الشهادة فى النكاح وهو المذهب ٠‏ 


3 ال اص تكاس ْ 
٠‏ ومنا. بعدها الطبعة السابقة | 1 
٠‏ الطبعة السابعة' با : 


. فشهادة غيي المبدول فية كالمدم ٠‏ 3 


قال فى المدونة : وان نكح مسلم ذمية 
بشهادة ذميين لم يجز » فان لم يدخلا 
أشهدا الآن عدلين مسلمين ٠‏ وفسخ أن دخلا 
بلا اشهاد ٠‏ 


قال الحطاب مفهوم الشرط ان دخلا بعد 
الاشهاد لا يفسخ ولو كان الاشهاد بعد 
العقد ٠.‏ وهو كذلك الا أن يكون قصد الى 
الاستسرار بالعقد فلا يصح أن يثبتبا 
عليه ٠‏ . 

قال فى المقدمات : الاشهاد انما يجب 
عند الدخول وليس من شروط صحة العقد :* 
فان تزوج ولم يشهد فنكاحه صحيح » 
ويشهدان فيما يستقبل » الا أن يكون قصدا 
الى الإستسرار بالعقد » فلا يصح أن يثيقا 
عليه » لنهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح 
السر » ويؤمر أن يطلقها طلقة » ثم يستأئف 
العقد ٠.‏ 


فان دخلا فى الوجهين جميعا ٠‏ يعنى مع قصد 
الاستسرار وعدم قصهه فرق بينهما وأن 
طال الزمان بطلقة لاقرارهما. بالنكاح .٠‏ 


وحدا حد الزنى ان أقرا بالوطاء» الا أن يكون 
الدخول فاشيا أو يكون على العقد شاهد 
واحد فيدر الحد بشيهة الحل ٠‏ 


قال فى المدونة : تجوز شهادة الأفذاذ فى 
النكاح والعتاق ٠‏ قال عياض : الأفذاذ 


لمتفرقون وهو أن لا يجتمع سس هود على 


امياد 00 5 14" 


ص 


شهادة المتناكحين والولى اذا غقدوا النكاح 


. وتفوقوا قال كل واحد لصاحبه : أشهد | 


:قال أبو الحسن ؛ فيكون على هذا شاهدان 


قال ابن فرحون فى التبضرة عن أبى ابرأهيم: 


المنكح وثشساهدان على الناكح ٠‏ 


واما أن أشضهد كل منهم الشهود الذين 


أشهدهم صساحيه مرة بعد مرة فليست 


٠ بافذاذ‎ 


والظاهر أن البكر بلا ولى مجبر مثل الثيب ٠‏ 
قال ابن الهندى : شهادة الافذاذ لا تعمل. شيكا 
اذا أقسهد كل واحد منهم غير نص ما 
أشهد به صاحبه وان كان معنى شسهادتهم 
واحدا حتى يتفق ثساهدان على نص واحد ٠‏ 

قال البرزلى ف ممسائل النكاح عن السيورى: 
لا يشهد ف النكاح الا العدول فى الوكالة ٠‏ 
يعنى فى توكيل المرأة الثيب من يعقد نكاحما 
وفى العقد » غير أنه أن ترك منا ذكر يعنى من 
شهادة غير العدول عليها فى الوكالة على 
العقد وعلم منها الرضا والدخول بعد 
عامها مضى النكاح '٠‏ ْ 


وقال الدمامينى فى كتاب الشسهادات من 
حاشية اليغارى ‏ قال اين المثفير : ونحن 


2 ْ 01 اشهاد 


نشترط ى جواز الدخول تقدم الاشهاد 


ولو دخل قيل أن يبشهد حد » ولابد من 


ثم انا نجوز شهادة الممستأمر على اذن 
المرأة وهو ركن فى العقكه للضرورة ٠‏ 


وفى الطراز قال : شهادة الخاطبين لا تجوز 
لأنهما خصيان ٠‏ 


وقيل انما ذلك اذا أخذنا على ذلك أجرا 
فان لم يأخذا أجرأ جازت شهادتهما لأنهما 
لا يجران لأنفسهما شيئًا وكانت الفتيا تجرى 
على هذاه 


وقال ابن رشد شهادة الشاهد فى عقد 
النكاح الذى كان فيه خاطبا جائزة » اذ 
ليس فيه وجه من أوجه التهنة الفنادحة فى 
الشهادات ٠‏ ش 


وأغرف لابن رشد ف نوازله أن شهادة 
المشرف أن له الاشراف عليه جائزة اذ ليس 
بيده قيض ٠‏ 

ولغيره أنهسا ضعيفة » لأن له مطلق النظرء 

قال البرزلى : سئل اللخمى عمى زوج خته 
البكر باذن وصيها هل يتم النكاح بشهادة 
الوصى لمدالته ؟ فأجاب : لا تجوز شسهادة 


مذهب الشافعية : 
ق شاهدى النكاح الحرية الكاملة فيهما 0-١‏ 
وذكورية محققةه. 


وعدالة ومن لازمها الاسلام والتكليفه 


وسممع » لأن المسهود عليه قَسِولٌ 


فاشترط سماعه حقيقة ٠‏ 


قال فى حاشية المغربى : قضيته أنه 
لو كان العاقد أخرس وله اشارة بفهمها 
كل واحد لا يشترظ فى الشاهد | 
لأن المشهود عليه الآن ليس قولا ولا مانع 


٠٠ منة‎ 


ويشنترط بصر » لأن الاقوال لا تثبت 
الا بالمشساهدة والسماع إلى 


وفى- الأعمى وجه لأنه أهمل للشهادة فى 
والأصح لاا ٠‏ 


وان عرف الزوجين ومثله من بظلمه 


شلديدة ٠‏ 
وق الاصم أيضا وجه ٠‏ 
شهاب الدين الرملى ج 1" ص 5١"‏ وما بعدها 


نهاية المحتاج الى شرح المنهماج لابن . 
الطبعة السابقة . 1 


اشسهاكد' ش 1 لفق 


ونطق سير وانتفاء 


وعدم اخخلال ضيط لغفلة أو أو نمسيان 6٠‏ 


ومعرفة اسان المتعاقدين فلا يكفى 
اخبار ثقة بمعناه ٠‏ 1 


وقيل يكفى ضبط اللفظ ٠‏ 


والأمح انعقاده ياطننا وظاهرا بمحرمين 
لكن الأولى عدم حضورهما » وبابنى الزوجين 
وعدويهما كذلك » وبجديهما » وأبيه؛ لا 
أبيها » لأنه الماقد أو موكله .. 


نعم تتصور شهادته لاختلاف دين أو : 


رق بها » وذلك لانمقاد النكاح بهما فى 
الجملة ٠‏ 


ا لا يقال هذه علة الضعف ف الأعمى ٠‏ 


لأنا نقول : الفرق أن شسهادة الابن أو 
العدو يتصور قبولها ى هذا النتكاح 
بعينه فى صورة دعوى حسبة مثلا ٠‏ 
ولا كذلك فى الاعمى وامكان ضبطه لهما 
الى الحاكم لا يفيد لاحتمال أن المخاطب 
غير من أمسكه ء وان كان فم هذا ف اذنه» 
وفم الآخر فى اذنه الأخرى » فيتعذر اثبات 
هذا النكاح بعينه بشهدته » فكانت 
كالعدم ٠‏ 


ولو كان را لقشرة ويفا اندض 
والآخران شاهدان صح » لأن العساقد 


. ليس نائبا عنها بخلاف ما لو وكل أب أو 


أخ تعين الولاية وحضرمع الآخر » لأنه 
العاقد حقيقة » اذ الوكيل ف النكاح 
سغفير محض » فكانا بمنزلة رجل واحد ٠‏ 


قار صضحة شهادة سيد اذن لقئه 
وولى. للسفيه فى النكاح بأن كلا منهما 
ليس بعاقد ء ولا نائية» ولا العاقد نائيه 
لأن اذنه له فى الحقيقة ليس انابة بل رفسع 
حجر عنه٠‏ 


وينعقد النكاح بمستورى العدالة وهما 
من لا يعرف لهما مفسق على ما نص عليه 
لكن الأذى اختاره الشيخ 
النووى وقال انه الحق أنه من عرف ظاهره 
بالعدالة ولم يزك عند الحاكم ومن ثم 
يطل الستر بتجريح عدل * ولم يحق 
الفاسق اذا تاب بالستور ٠‏ 


واعتمده 2 


ويستحب استنابة الممستور عند العقد 
على الصحيح » لجريانه بين أوساط الناس 


الباطنسة ليحضر المتصف بها ء أطال الأمر 


وشق » ومن ثم صحح النووى فى نكت . 
التنبيه كاين الصلاح أنه لو كان العاتد 
الحاكم اعتيرت العدالة الباطنة قطعما 
لسهولة معرفتها عليه بمراجعة المزكين 


وصحح المتولى وغيره عدم الفرق وهو 
المعتمد ٠‏ اذ ما طريقه المعماملة يستوى 
به الحساكم وغيره ٠‏ 


؟؟" [ْ اشبهاد 


. ومقابل الصحيح : لا ينعقد بحضسورها 
لتعذر اثباته يهميا ٠‏ 


ولا ينعقهد. بسبستورى الاسلام و 
المرية ٠‏ ولو مع ظهورهما بالدار » بان 
يكونا ببوضع يختلط فيه المسامون بالكفار 
والاحرار بالعبيد ولا غالب ٠٠‏ أو يكونا 
ظاهرى الاسلام والحرية بالدار » بحل 


لابد من. معرفة حاله فيهما باطنا لسهولةٍ : 


ش الوقوف .على الباطن.فيهما ٠‏ 


وكذا البلوغ ونحوه مما مر ٠‏ 


بان انعقاده كما لنو'بان الخنثى ذكرا ٠‏ 


ولو بان فسق الولى أو الشاغد أو غيره 
من مواتع النكاح كجنون أو اغماء أو صغر 
ادعاه. وارثه أو ؤارثهتا وقد عهد أو 
5 عي اليه د فباطل على المذهب ٠.٠.‏ 
كما لو نانا كافرين لأن العبرة فى العقود 


ب 5 1 


نينا بتبين الفسق أو غيره د 
الجاكم حيث مساغ له الجكم بعامه 
فيلزعه. التفتنريقبينهمنا .ولو :لم. يترانها 
اليه ما لم يحكم حصاكم: يراه. بصحته. »* 


أنه بعدلين ويح 


: ويد البق كثلة ببيندة امود به 


ويتبين كذلك باتفاق الزوجين على فت قهما. 
عند العقد : سواء اعلمابه عنده أم 
بده » ما لم يقرا قبل عند خماكم 
بمصحتة 4 والا لم لتق أ 
لاتفاقهما + أى بالنسسبة لحقسوق الزوجين» 


ان ا 0 0 


غيرهما ٠٠‏ ولبو اعترف به الزوج وأنكبرت 


وعلى الزوج المقر بالفسسق نصف المهر 
المسمى ان لم يدخل بها ٠‏ والا فكله 
علية ٠‏ ولا يرثها: لأن حكم اعترافه 
مقصور عليه +٠٠‏ ومن ثم ورثته لكن بعد 
. خلفها أنه عقد بعدلين ٠‏ 


فلا يفرق بينهما ؛ لأن العسمة بيده وهى 
تريد رقغها والأضل بقاؤها ٠‏ 


ولكن لو مات لم ترئه ». 


وان ماتت أو طلقها قبل وطء فلا ممر 
أو.بعده فلها أل الأمرين من المسيمى 


١ افسهاد‎ 


لسفه »ء فلا سقوط لفساد اقرارها فى 
المال . 


ويستحب آلاشسهاد على رضا المرأة 
حيث يعتير رضاها احتياطا ليؤمن انكارها ٠.‏ 


قله ترفعه أن ف 
فييطله ٠‏ 


معتمر' أذتها وتححسده 


الاذن ليس ركنا فى العقد بل شرطا فيه 
: فلم يجب الأشهاد عليهء٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


..جساء فى المغنى لاسن متقدامه والششرم(؟ 
الكبين : 0 ينعقد 0 الا بشساهدين 
واللشسهورء عن 55 ان امجهادة شرم 


روئ ذلك عندن عمر وعلى وهو قنول 
ابن عباس وسعيد ابن المسيب وجاير نن 


يزيد والحسن والنخعى ٠‏ 


فعله ل لفق 0 


: حسم 


0 لداعي اليو عليه الطبمة 'الدتابقة , 


ويبشترطظ فى الشهود الذكورية والعدالة 
والعقل والبلوغ والاسلام ٠‏ 4 


فباما الذكورية فقال احمد : 
بشهادة نسوة لم يخز لما روى أبؤ 
عنيد ف الأموال عن الزهرى قال : مضت 
السنئة من لدن رسول الله صلئ الله علية 
وسلم ألا تجوز شسهادة النسساء فى 
الحدود ولا فى النكاح ولافى الطلاق ه 
ولأنه عقد ليس يمال ولا المقأصود همنه 
المال » ويطلع عليه الرجال فى غالب 
الأحوال فلم يقبت 'بشهاذتهن كالحدوذ . : 


اذا تزوج 


5-0 لا ينعقد للخبر ؛ ولأن النكاخ 
ينسد بحضورهما كالججونين ٠‏ 


والثانية 5 لؤه 3 1 ادتهما 5 


.. وعلى كاتا . الروايتين لا تغتبر جقيقة 


١‏ العدالة ل بنعقد بشهادة. مستورى 


الحخال 4 لأن الفكاح جكون قف الفرى 
والبوادى :ودين. عامة:الناسن ممن لا:.يعبرف 


حقيقة العند ألة:فاعتمار.:ذلك شق فاكقى 
بظاهر الحال » وكون الشاهد مستورا لم 
بقل 0 اكه هه 0 0 


فان تبين بعد الفقه أته كان غامسكا لم 
يؤثر فى العقد.ء لأن الشرط المدالة شاهرا 


افق اشسهاد 


زهو ان لا يكون ظاهر الفيبس لففسق وقد تحقق 


ذلك ٠‏ 
وقيل تين ان البكاح كان فاسدا لعدم 


الشرط » ولا يصح » لأنه لو كانت العمدالة 
الباطنة ششرطا لوجب الكشف عنها »؛ لأنه 
.مع الشك فيها يكون آلشرط مشسكوكا فيه » 
فلا ينعقد النكاح ٠‏ ولا تحل المرأة مع 
الشسك فى صحة نكاحها ٠‏ 


:وان عمندث الفسق فيهما لم يؤثر فى 
صحة النكاح ٠‏ “لان الشرط انما يعتبر حالة 
العقدء 


لنت لان ويل واغزةة نينا تيكما يوان 
وشساهدى عدل قبل منهما وثبت النكاح 
بشهادتهما ٠‏ 


وأما العقل » فلانه لا ينعقد بشهادة 
مجنونين ولاطفلين » لأنهما ليسا من أهل 
الفيهادة 6 ولشن لفقا فول سد + 


وأما البلوغ » فلانه لا ينعقد بشسهادة 
فأشبها الطفل ٠.‏ 


ظ وعئنه أنه بنعقد بشهادة مراهقين 
عاقلين بناء على أنهما من أهل الشسهادة ٠‏ 


وأما الأسالام بلا لاس لنكاح 
ميدلمين ؛ أو اوج مسافا وحسده نص عليه 
ْ أحميد 6" 


ومنعقد النكاح بشهادة ضريرين © لأن 


. الشسهادة فى النكاح شسهادة على قول فقبات 


من الضرير كالشسهادة بالاستفاضة ٠‏ 


ويعتبر أن يتيقن الصوت على وجهلا يشك 


وينعقد بشهادة عبدين ٠‏ 


وعنه ينعقد بحضور فاسقين ورجل 
وامرأتين ٠‏ 


وظاهر الملذهب أن اانكاح لا ينعقد برجل 


وعن أخمد أنه قال : اذا زوج بشهادة 
نسوة لم يجز » فان كان معهن رجل فهو 
أهون » فيحتمل ان هذا رواية أخرى فى 
انعقاده بذلك » وهو قول أصحاب الرأى 
وروى عن الشعبى » لأنه عقد معاوضة 
فانعقد بشهادتهن مع الرجال كالبيع 3 


ولنا الخبر المأذكور ٠‏ ولأنه عقد ليس 
المقصود منه المال ويحضره الرجال فلم 
يقبل فيه شهادة النساء كالمدود ولهذا 


فخارق البيع ٠‏ 
ولا ينعقد نكاح المسلم بشهادة ذميين ٠‏ 
ويتخرج أن ينعقد اذا كانت المرأة ذمية ٠‏ 
ولا ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين » 


لأن الأصمين لا يسسمعان » والأخرسين 
يتعذر الأداء منهما ٠‏ 


اكمهاد ش 0 


وف انعقاده بشهادة أهل الصنائع 


الرديكة كالحجام ونحوه وجهان بناء على , 


وهل بتعقد بحضور عدوين أو ابنى 
الزوجين أو احدهما : على وجهين ؟ 


أحدهما بينعقد اختاره ابو عبد الله بن 
بطة » لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم 
وشاهدى عدل « ولأنه ينعقد بهما 
نكاح غير هذا الزوج » فانءد بهما نكاحه 
كناكر الستدول:» 


والثانئى : لا ينعقد لأن العدو لا تقبل 
شهادته على عدوه ف القضاء ل والاين لا 
تقبل شهادته لوالده ٠‏ 


وعنه أن الشهادة ليست من شروط 
النكاح ٠‏ 


وى موضع آخر منهقال2" : أما 
الأخرس فان فهمت اشارته صح تكاحه 
فصح باشارته كبيعه وطلاقه ولعانه ٠‏ 


أولهما عدم الصحة للاستغناء عنها ٠‏ 
وأن لم تفهم اشارته لم يصح منه » كما 


(1) المغنى لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير 


عليه ج: 7 ص 97/5 © 5176 الطبعة السابقة .٠‏ 


لا يصبح غيره من التصرفات القولية » ولأن 
كل واحد منهما ما يصدر عن صاحيه ٠.‏ 


ولو فهم ذلك صاحيه العاقد معه لم 


يصح حتى يفهم الشسهود أيضا لأن الشهادة 


قال أحمد : لا يزوجه وليه » بعنى اذا 


٠ كالصمم‎ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى(" لا يتم النكاح الا بشهادة 
عدلين فصاعدا أو باعلان عام ٠‏ 


فان اسستكتم الشاهدان فلا يضر ذلك 
شيئًا » لما روى أيما امرأة نكحت بغير 


وان دغل بها فلها المهر وان 
اشستجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ٠‏ . 
الباب شىء غير هذا السند بعنى ذكر شاهدى 
عدل +٠‏ وى هذا كفابة لصحته ٠‏ 


ا بلاماد 


ه"؟؟ © 55م الطبعة المسابقة . 


(م ١6‏ موسوعة الفقه الاسلامى < ١١‏ ) 


0 | اشتهاد 


الفاشئى وبشهادة رجل وامرأتين عدول 
. وبشهادة أريع نسوة عدول ؟ 


قافا : أما الاعلان فلن كل من صدق 
فى خبر فهو ف ذلك الخبر عدل صادق 
بلا شك فاذا أعلن النكاح فالمعلنان له به 
يلا شك صاددقان عدلان فيه فصاعدا » 
وكذلك الرجل والمرأتان فهما شاهدا عدل 
بلا شك » لأن الرجل اذا أخبر عنهما 
غلب التذكير ٠‏ 


وأما الأربع النسوة ذلقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « شهادة المرأة 
تسق كنيوادة الول 


وقال قوم اذا اسستكتم الشاهدان فهو 
نكاح سر وهو باطل ٠‏ 
أحدهما انه لم يصح قط نهى عن نكاح 


والثانى : أنه ليس سرا ما علهه خمسة ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج المذهب٠»‏ : من شروط 
)0( الناج المدذهية 0 المذهب لأحمد بن 


؟؟ اأطيعة السابقة 0 


افلايسخ القذ الانحفنور شاهدين . 
وسماعها الايجاب والقسول تفصيلا ٠‏ 
وان لم يقصد اشسهادهما ٠‏ . ش 


ومذهينا أن العدالة فيهما شرط ٠‏ وهى 
البى اختبار ٠‏ 

ويصح أن بكون الثساهدان من أولياء 
المرأة غير العاقد ٠‏ 


ولو كان 000 أعميين فان 
العسرب ؛ أو كس على وجنه لا ينان 
اللفة الا اذا كان الزوج والولى أخرسين 
وعقدا بالاشارة فيكفى » » لأن العو حينكذ 
على النظر لا على المسمع ٠‏ 


أو كان الشاهدان عبديهما أى عبدى ‏ 
الزوج والزوجة » أو أحدهما ؛فان الفكاح 
يصح بشسهادتهما ولو لم يحكم بشسهادتها 
فى النكاح عند الخصومة أمام القضاء وكذلك 
ف لفن 2 


والمراد هناما بنعقد به العقدء لا 
ما بئثيت به عند الخصومة ٠‏ فيئعقد بهما , 
أو رجل وامرأتين أو خنثيين لارجل وخنثى . 
تخلرميا لكانن: الحظمين + 


الشخص الذى يعرف من نفسه العدالة 
أن بتمم شسهادة النكاح اذا كانت ناقصة ) 


اشهاك ‏ 1 يفف 


ومذهب الزوجين اشتراط العدالة » نحو أن 
يوجد شاهد عدل » ولا يوجد سواه 
فى الميل » وثم انسان آخريعرف من 
نفسه العدالة » فانه يجب عليه حينئذ أن 
ينضم الى ذلك الشاهد » ليتمم الشهادة وا 

لم يطلب * 


وأنما بتعين عليه الوجوب حيث لا 


بوحد عدل غيره 9 


فاذا كان بوحلد غيره ممن لا د بمتنع عن 
ا لحضور لم يتعين الوجوب على هذا ء الا 
أن يعرف امتناع ذلك الغير ٠‏ 


واذا حضر العقد شاهدان أحدهما 
فاسق وظاهره السلامة ؛ وهو يعرف ان 
مذهب الزوجين اشستراط العدالة وجب على 
الفامسق وغير العدل رفع الغرر بالتعريف 
ان شسهادته. غير صحيحة لعندم العدالة ٠‏ 


هذا اذا لم تمكنه التوبة نحو أن يكون 
الحق لآدمى » وهو متمكن من التخلص والا 
كفت التوبة واذ نعقد النكاح بشهادته ٠‏ 


واذا كان عقد النكاح بالكتابة نحو ان 
يكتب الزوج : زوجنى ابنتك أو يكتب الولى 
قد زوجتك ابنتى ٠‏ فان الشهادة لا تجب 
عند الكتابة » بل تقام. عند المكتوب اليه 
فيقراً الكتاب وهم يستعمعون » ثم يقول 
تدرية أو ديات الدع 


.وكذا تقنام عند المرسسل اليسه اذا كان 
العقد بالرسيالة ٠‏ ويصح أن يكون الرسول 


أحد الشاهدين وان كان حامل الكتاب 
فاولى فى صحة كونه أحد الشاهدين وتقام 
الشهادة فى العقد الموقوف على رضا الولى 
أو المرأة » أو الزوج » أو وليه عند ذلك 
العقد ؛ لا غند الاجازه اذ وقت العقفد 
وقت انعقاد فالاجازة تلحقه وقد انعقد 
على وجه الصحة من الشهادة لا عند 
الأجاره للم يها الجايا ولا سول شيل 


سممعا أجزت أو نحوه ٠‏ 


مذهب الامامية: 


جاء ف المختصر النافع97) : لا يمشترط 
حضور شساهدين ولا ولى اذا كانت الزوجة 
بالغة رد شيدة على الأصح ٠‏ 


. وجاء فى تذكرة الفقهاء يستحب الاعلان 
والاظهار ف النكاح الدائم والاث ستهاد 5 


وليس الاشهاد شرظا ىف صحة العقد 
عند. علماكنا أجمع ونه قال مالك وأحمد ف 
احدى الروايتين ١ ٠‏ 


وجاء فى الخلاف© : اذا زوج الذمى ابنته 
الكافرة من مسام انعقبد العقد على قول 
من يقول من أصحابنا بجواز. العقد عليعن 
وان حضر فساهدان كافران . 


ودليانا أنه ليس من شرط اتعقاد العقد 


1١‏ القتمر الث فى فقه الامامية ج ١‏ ص 
5 © 150 الطبعة السسابقة :ذ ٠‏ 
+ 0 الخلاف فق ليقة اموس بج مني 17. 


ل 0000 ْ افسهاد 


الشهادة :واذا لم يكن ذلك من شسرطه سقط عنا 


آخر: الشسهادة ليست 
من العقود أصسلا 3 


وى موضسم لخدو لذ بشت النكاح والخلع 
والطلاق والرجمة والقذف الا بيشهادة 
رجلين ٠‏ وهذا فى الأثبات ٠‏ 


وقال بحوز(2©2 الشهادة على الوقف 
والولاء “والعتق والنكاح بالاستفاضة لأنه لا 
خلاف أنه يجوز لنا الشهادة على أزواج 
افق طتان: اللاغلدسته ويام وما ينتقتين إلى 
سماع ودشاهدة من العقفود كالنكاح 
والبيوع لا تقبل فيه شسهادة الأعمى .. 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل9؟ : 
على النكاح لقوله صلى الله عليه وسام 
لا .مكاح الا يولى وشاهدى عدل « رواه 
الحسن ٠‏ 


2 ودحب الا‎ ٠ 


ومثله عن أبى عبيدة عن جابر عن ابن 


)0( الخلاف 3 العف اص5١١11.‏ 
كن اللي السبائقة 5 


بالقرتن والسنة على الرجعة ألتى هى فرع 
القكاح إى 


بوؤذد سكا أن الاشهاد على انكام 
مغقول المعنى من جهة وتعبيد من جهة ٠‏ 


أما الجهة الأولى ذلما بيترتب عليه 
مسن حقوق لكل من الزوجين على الآخر 


وشضغل الزوجة به والميراث :ونحو ذلك ٠‏ 


.وأمبا الجمة الثائية فمأخوذة من أنه 
لو تزوجهمابلا شسهود ومسه لقانا 


وجاز فى النكاح امينان أو أمين وأمينتان 
أو ثلائة من أهل الجملة ٠‏ 


ويشترط فى الشمهادة على الفنكاح أن 
يبكون الشهود عدولا ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم لا نكاح الآ بولى وشاهدى عدل 
رواه البيهقى فى سننه عن عمران وعائشة ٠‏ 


وقيل: :ان :امبتكزاظ السيدالة اثما 
بالشهادة .» لا لجواز الدخول 6 وأن 
الدخول جائز ولو بلا عذالة اذا صحت 
الشهادة ولم تكن تهمة ٠‏ 


وأنما لم تجز شهادة الفط والرسية 
لقيام الدليل من < خارج على أنه لا تصح 


اشلسهاد خف 


شهادم الطفل والعصد فيحمل عليهما 
اكد 75 


وكذلك شهادة المشرك قام الدليل على 
أنها. لا تصح فحمل عليه اطلاق ‏ لا 
طبلاق الا يولى وشساهدين ٠‏ ويجوز 
شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض ٠‏ 


وفى شرح النيل”» جاء فى الديوان : 
لا يجوز أن يشهد والد المرأة على نكاحها 
وكذا سند العسد والأمة ٠‏ 


ومن تزوج بحضرة نيام أو سكارى 
ابحم لم مك «العكده مدا لوادتم 
حيث لم يسمعوا العقد »ولا ما جرى 


وفى السامعين من وراء حجاب قولان ٠‏ 
وأن قام الشسهود من المجاس فقالوا : 


يعد المس ٠‏ 


ل ل م 
ن كانوا غير أمناء ٠.‏ 


وأن زوجها الولى بحضرة ناس ولم يشهدهم 
أو أشهدهم وقالوا 
النكاح ٠‏ وتحوز شهادة أعمى ويصير معأ 
مطلقا ٠‏ 


والمشهور جواز شهادة العميان فيما 
يدركونه * ش 

وتجوز شسهادة محدودين أن نابا ٠‏ 

وقبيل : ان لم يدخل بها فالأولى 

وزعم بعض أن شلسهادة خنثيين شسهادة 
امرأة ٠‏ 


ول موفسيع الختر + ولاتوارك بين 
متناكحين بلا شهود » أو ه بلا ولى ان . مات 
احدهما ء لأن الإرث هنا بالنكاح » والنكاح 


غير منعقد » لأنه لم يستمل على هود 
جائزة » ؤاذا لم يشتمل عليها فليس بنكاح 


ولا صداق لها ان علمت بذلك وأنه تزوجها 
اك 0 


0 يكون بالعقد الصحيح ٠‏ وليس عدن 


وف موضع آخر ّ : والزوج أن بشهد 


مع وليها شسهودا قبل أن يمس وان لم 


يجتمعا على الاشهاد فى موضع واحد 


أشهد الولى من اشهده الزوج وان أشضهد 


كر اشسهاد 


579 ا ا ا ا 


الولى أولا ٠‏ أشسهد الزوج من أشهده 
الولى ٠٠‏ أو يستش هد الأول منهما من 
استشهدهم الشانى ؛ أو بتفقان على شاهدين 
آخرين ٠‏ أو على بعض من سهد عن 
أاحدهما وعلى شاهد آخو فيشهد انهما 
لا غير ٠.‏ 


وان اإشهد أحدهما غير من اشهده 
الآخر ثم أشهده الآخر قبل المس جاز ٠‏ 


وقيل : ان لم يقع 
واحد لم يجز وفرق بينهما ان مس ٠‏ 


وان تزوج بشاهد واحد أو بشاهدين 


ومن تزوج بلا شسهود ثم زال عقله 
اا ا ايد 
اك ان 


قيل الاشهاد ٠‏ 
الاشهاد فى الرجعة 
مذهب الحنفية : 


جاء فى فتح القدير7؟ : يستحب أن 
يشهد على الرجمة شاهدين » فان لم 
يشهد صحت الرجعة ٠‏ 


)١(‏ انظر فتح القدير للشبيخ الاما 
كمال الدين ا عبد الواحد السيوانئ 


السكندرى المعروق بان الهمام الحتفى جج *. 


ضن 159 ) 159 المطبعة الكبرى الاميرية 
سنة ئظئظك هه الطبعة الاولى . 


وتسبال التسافعى رحفة الله تان فق 
عبد كؤاينة تمتك وقد فول مالك 
رحمه الله تعالى » لقوله تعالى « وأششهدوا 
ذوى عدل منكم » والأمر للوجوب ٠‏ 


٠. الاشهاد‎ 


وكقوله تعالى « الطلاق مرتان فامساك 
بدمعروف أو تسريح باحسان ) » 


وقوله تعالى « فامسكوهن دمعروف © ٠‏ 
وقوله تعالى 2 وبعولتهن أحق بردهن » ٠‏ 


وقوله تعالى « فلا جناح عليهما أن 
بتراجعا ») ٠‏ 


وول سق الله عليه ونام التمسر بين 
الخطظاب لما أخيره بأن عبد الله بن عمر 
طلق امرأته فى الحيض « مر ابنك فليراجعها ». 


الاشسهاد ٠‏ فاشتراطه اثبات بلا دليل . 


وأما قوله تعالى « وأشهدوا ذوى 
عدل منكم » فليس بدليل على وجوب 
الاأشهاد اذ الأمر للندب » بدليل أنه 
قرن الرجمة بالمفارقة فى قوله تعبالى 
« فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » 


اثم أمر بالاشهاد على كل منهما » فقس 


أمر بشيئين فى جملتين » ثم أمسر بالاشهاد | 


افسهاد كرف 


على كل منهما بافظ واحد وهو قوله 
« وأشهدوا ذوى عدل منكم » واالفظ 
الواحد لا يراد يه معنهه الحقيقى » 
كالوجوب فيما نحن فيه ومعناه المجازى 
كالندب ٠‏ 


فاذا ثبت ارادة أحد المعنيين بالشسبة 
الأحد الأمربن لزم ان براد به نفس ذلك 


المعنى أيضا بالنسبة للأمر الآخر ء والا” 


لزم تعميم اللفظ ق المعنى الحشتن و الجارى 
معاوهو ممنوع عندنا ٠‏ 


وقد ثبت ارادة التدب بالشسبة الى 
المفارقة أى الطلاق » فازم ارادته أيضا 
بالنسبة الى المراجمة » فيكون الندب 
المراد به شاملا للرجعة والطلاق ٠‏ وهذا 
على قولنا ٠‏ 


وجاء ف ابن عايدين(2 : وندب الاشهاد 
بعدلين ولو بعد الرجعة بالفعل احترازا 
' عن التجاحد وعن الوقوع فى مواقع التهم » لأن 
الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معهاء 
وان لم يشهد صحت الرجعة والأمر فى 
الآية الندب ٠‏ 


وفى البحر : اذا راجعها بقبلة أو لمس 
فالذفة / أن + 0 بالاشهاد ثانيا 06 
أى الاشهاد 3 القول فلا يشهد على 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
ل للشيح محمد أمين الشهير باين عابدين 
ج ؟ ص !9" الطبعة أنسابقة . 


الوطء والمس والنظر بشهوة قاد 
للشاهد بها ٠‏ 


والرجعة على ضربين سنى وبدعى * 


تالنعى أن براحييا الول هيه 
على رجعتها وبيعلمما ولو لم يعلمها كان 
مخالفا للسنة كما فى شرح الطحاوى ٠‏ وكذا 


لو راجعهمابالفمل ٠‏ ولم يراجع ثانيا 


بالقول والاشهاد ٠‏ 


مذهب المالكية : 


فى الشسرح 60 المغير : 
و الانسهاه 0 الرجعة ادفع 26 


٠ الزنا‎ 


ولايجب خلافا لبعضهم ٠‏ 

وأصابت الزوجة ان منعت نفسسها من 
زوجها لأجل الاشهاد على مراجعتها » 
وذلك دليل على كمال رشدها ٠‏ 


والمعتير فى الاشهاد المندوب شهادة 
07 


طلق زوجته فليشهيد على طلاقه وعلى 
رجعته ه» وقال مالك منمن منعت نفسها 
وقد ارتجع حتى يشهد قد أصابت ٠‏ 


(؟) لفة السالك الى اقرب المسالك وحاشسية 
الصاوى عليه ج. ١‏ 6 الطبعة السايقة . 


فق ْ افيبهد 


قال ابن عرفة : هذا دلبل على وجوب 
الاشبهاد2902 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


حاء ف | ا ان أنه هسل يجب 
لان ياد عسلى الرجعة أولا ؟5 به 


أحدهما يجب » لقول الله عز وجل : 
فأمسكوهن بمعروف أو فار هق وهن 
بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم » 
ولأنه استباحة بضع مقصود فلم يصح 
من غير اشهاد كالنكاح ٠‏ 


والثانى أنه مستحب » لأنه لا يفتقر 
الى الولى فلم يفتقر الى الاش هاد 
كالبيعء 


وجاء فى مغنى المحتاج©» وعبر ف 
الروضة بالأظهر أنه لا يشترط فى 
الرجعة الاثهاد بها ء لأنها فى حكم 
استدامة النكاح السابق ولذلك لا ينتاج 
الى الولى ورضاء المرأة ٠‏ 


والقديم المنصوص عليه فى الجديد 
(1) التاج وءلاكليل للمواق مع الحطاب ج 6 
ص .١.6‏ الطبعة السابقة . 
ص ١.7”‏ الطبعة السسابقة . 
9؟) مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاجللخطيب 
الشربينى ج ؟ ص ؟١8‏ الطبعة السنابقة . 


أنه يشترط لا لكونها بمنزلة ايبتداء النكاح 
بل لظاهر قوله تعالى : « فأمسكوهن بمعروف 
أو فارقوهن بمعروف وأشسهدوا ذوى عدل 
منكم » أى على الامساك الذى هو بمعنى 
ارحتةء 


كما فى قوله تعالى « واشهدوا اذا تبايعتم «ى 
للأمن من الجحود ٠‏ 


وانما وجب الاشهاد على النكاح لاثبات 
الفراش وهو ثابت هنا ؛ فان لم يشسهد 
استحب الاأشهاد عند اقرارها بالرجعة 
خوف حجحودها » فان أقراره مها فى العدة 
مقبول لقدرته على الانشاء وعلى الحجديد 
نتصح الرجعة بكتابة ولهذا أتى بفاء التفريع 
لأنه مستقل بها كالطلاق وعلى مقادله لايناء 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع”» : أن صفة 
الرجعة أن يقول : راجعتك » أو 
ارتجغتك » أو رجعتك » أو رددتك ؛ أو 
أمد سكتك ٠.١‏ فان زاد بعد هذه الألفاظ 
للمحية أو الاهانة » أو قال أردت أنى رجعتك 


(:) كشضاف القناع مع منتهى الارادات فىكتاب 
" ص 5١.‏ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه 
الامام أحيد بن حتبل ج 14 ض 115 الطبعة 


أمسهاد 1 م [ْ خرف 


لحبتى اياك أو اعانة لالج يعاق 


٠ الرخعة‎ 


وان قال : أردت أنى كنت أهينك أو 
أحمك وقد رددتك بفراقى لذلك فلبسر 


٠ برجعة‎ 


وان أطلق ولم ينسو شسيكًا بقوله راجغتك 
للمحمة أو الاهانة وئحوه . صحث ٠‏ 


فالاحتياط أن يشمهد ٠»‏ 
وليس من شرط الرجعة الاشهاد ٠‏ 


لكن يستحب فيقول للشاهدين : 
اللمدهدا علق أتى: راجسة :امراتى' أو زوحت 
أو راجعتها مما وقع عليها من 
طلاقى ٠‏ 


فلو اشهد وأوصى الشهود بكتمانها 
فقصحيحة ٠‏ 

ولا تفتقر الى ولى ولا صداق ولا رضا 
المرآأة ولا علمها ولا اذن سيدها ٠‏ 


وق موضع آخر من الكشاف ومن 
الاقفاع"" : وان ارتجعها المطلق وأشهد 
على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت 
ثم تزوجت من أصابها ردت اليه أى الى 


)01( المرجع السابق ج "« ص 5١١‏ 2 515" 
والاقناع ج ؟ ص 118 الطيعة السابقة . 


الذ كان قد واحدينا تعد اقافة البيسفة 
رضاها فلم يفتفر الى علمها كطلاقها ٠‏ 


ونكاح الثانى غير صحيح » لأنه ترزوج, 0 
امرأة: غيره كما لو لم يكن طلقها ٠‏ 


ولا يطؤها المرتجع حتى تنقفضى عدتها 
من القانى ٠»‏ 


ولها على الثانى المهر ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء ف المحلى لابن حزم الظاهرى9© : 
أن وطىء الزوج المطلقفة طلاقا رجعيا 
لم يكن بذلك مراجما لهسا حتى يلفظ 
بارحفنة وواجهدر ويملنها بذاك قصل :تمام 
عدتهاء 


فان راجم ولم يتسبهد فليس مزاجعا 
لقول الله تعالى « فاذا يلغن أجلهن 
فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 
وأشهدوا ذوى عدل منكم » ىا 


فرق عيز وجل بين المراجعة والطلاق 
عن بعض ٠‏ وكان من طلق ولم يشهد ذوى 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 
الطبعة السسابقة . 


٠‏ ص اه؟ 


3 اميك 


عدل أو راجع ولم يشهد ذوى عدل متعديا 
لحدود الله تعالى وقال وستحيول الله صلى 
الله عليه وسالم « من عمل عملا ليس عليه 


٠.) أمرنا فه ورد‎ ١ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار" : لا يعتبر فى 
الرجعة الافسهاد. لقنولة هيلي الله علنة 
وسلم حين طلق عبد الله ابن عمر امرأته 
فى الحيض وأبلغ عمر ذلك للنبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ مره فليراجعها ولم يذكر 
الاشهاد ولو كان واجبا 20 ٠‏ 


بمعروف أو فارقوهن بمعروف ٠‏ وأشهدوا 
ذوى عدل منكم ع« والأمر للوجوب وه 


قلنا : عائد الى التسريح باحسان مخافة 
الانكار ٠٠‏ ولكن يستحب الاشهاد ٠‏ 


واذا راجم الرجل زوجته فانه يجب 
نكاح بعد انقضاء المدة اذا جحهلت 


الزسهية: + 


فلو راجعها وأشهد خفية فتزوجت 
ردت له » وعلى الثانى مهرها ان وطىء ٠‏ 


)١(‏ البحر الزخار ج “؟ ص 2.7 الطبعة 
السابقة ٠.‏ 


ويؤدب الزوج الأول وشهوده ان قصدوا 
أو علموا ولم ينكروا مع التمكن » وهذا 
حيث لم يعلم الحاكم يكتمائهم الا بعد 
المكم بشسهادتهم اذا لو لو علم قبل لم 
يعمل يش هادتهم الا بعد التنوبة 
والاختبار”" ٠.‏ 


سكين 9 الأقداة عاق" الوحفسة لسن 
بواجب ‏ والدليل اجماع الفسرقة 
واخبارهم ٠٠‏ وأيضا قوله تعالى : 
« وبعولتهن أحق بردهن؟؟ » أطلق ولم 
يشترط الاشهاد ( الشهود ) ٠‏ 


وقوله تعالى « واشهدوا ذوى© عدل 
منكم » المراد به الطلاق » لأنه قال ذلك 
عقب قوله « أو فارقوهن بمعروف ©6. 
يعنى بذلك الطللاق » وهو أقرب من 
قوله فامس كوهن بمعروف فيرجسع 
اليهء 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل؟ : ومن طلق زوجته 

(؟) شرح الازهار ج " ص 587 الطبعة 
السابقة . 

9) الخلاف فى الفقه للطوبىٍ جَ كا ص 8غ" 
انطيعة السابقة 1 

(1) الآية رقم 1١128‏ من سمورة البكترة . 

(ه) الآية رقم " امن سسورة 3-5 . 
رذرفق الطبعة السابقة 6" 


اقسدهاد المكريل 


تطليقة واحدة فأشهد أنها عنده 
باثنتين لا بلفظ تطليقتين قبل لفظ اثنتين ٠‏ 
أو طلقها تطليقتين فأشود أنها عنده 
بواحدة ولم بقل بتطليقة واحدة لم 
تصاح مراجعته وحرمت ان مسها على 
ذلك قيل اعادة رجعة ٠‏ كذا فى الأصل ٠‏ 


وفيه بحث : ان قال ذلك المذكور ممن 
اشهاده انها عنهه بائئتين أو بواحدة 
بأثر أى عقب اشسهاد على ارتجاع لظهور 
المراد أن الاثنتين يعنى بهما تطليقتين والواحدة 
بعنى بها الواحدة غاية ما فيه أنه حذف 
التسوف لدايسل وهو جنائل قينا 
وذلك بأن يقول مثلا : أشددا انى 
راجعتها أو رجعت عليها أو نكحتها أو 
أمسكتها أو رددتها أو نعو ذلك من 
ألفاظ الرجعبة وأنها عندى باثنتين 


أو بواحهدة ٠‏ 


وان فصل ذلك عن الاشهاد لم يجز 
تثاؤب ٠‏ 


ويجاب بأن مراد صاحب الأصل 
وغيره بقولهم : أشهد أنها عنده 
باثنتين أو أنها عنده بواحدة أنه 
راحميها تمسزد اهنيد هتذين- اللقغلق + لكثه 
يجوز أن براجعها بقوله : انها عنده 
باثنتين وبيقوله أنها عنده بواحدة فلم يجز 


والذى عنغدى أن هذا أيضا جائز ٠‏ 


واذا دل دليل على أن المراد التطليقتان 
أو" التطليفية مل أن مقعبيول: 7 انعمفوا 
انى أراجع زوجتى أو أشهدوا على المراجعة 
أو تعالوا أراجع بحضرتكم ٠‏ ْ 


الاشهاد فى الطلاق 


اتفق الفقهاء على أن الاشهاد فى 
الطلاق مطلوب شرعا لقول الله 
تيارك وتعالى « فى سورة الطلاق » 
فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل 
منكم » فانه ذكر الامساك بالممروف وهو 
الرجعة والمفارقة.بالمعروف وهى الطلاق 
زتوج يما + ترب يدها بالأيير 
داشهاد ذوى عدل من المسلمين ٠٠‏ 


وهذا قدر لا خلاف فيه بين 


٠ الفقهاء‎ 


فى الرجعة والطلاق » أو مندوب فيهما 
أو واجب فى الرجعمة ومندوب فى 


٠ الطلاق‎ 


وأكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة 
على أن الاشهاد مندوب ف الطلاق 2٠‏ 


وقال أبن حزم الظاهرى : ان الاشهاد 
زاح فق الرحكت و السكارق: يسا بص 


الآية المذكورة ومن راجع أو طلق ولم يشهد 
فهو متعمد لهدود الله عز وجل ه 

وذهب الشيعة الامامية الى أن الاشهاد 
من أركان الطلاق وشرط فى صحته ووقوعه 
ناذا طملق ولغ يتصهد كان دوا ولا يقم 
به شىء ٠‏ 


وجاء فى تفسير القرطبى عند قول الله 
تعالى 2 وأشهدوا ذوى عدل منكم «( أمر 
بالاشهاد على الطلاق وقيل على الرجعة 


والفلاشن كوف الى الزيختسة ل أن 


فان راجع من غير اشسهاد ففى صحة 


وقيل انه راجع الى الأمرين ٠‏ 


وهذا الاشهاد مندوب البه عند 
أبى حنيفة كقوله تعالى « واشهدوا 
اذا تبايعتم 20 ٠‏ 


ونيد اكنن التلساء الامجهاو دوت 
اليه ف الرجعة ٠‏ 


وأوجب الامسسام أحمد الاشهاد فق 


)١غ(‏ الآية رقم م" من سورة البقرة 57 


الرجعة فى أحد قوليه وكذا الشافعى 
الظاهر الأمر و + 


وقال مالك الرجعة لا تفتقر الى القبول 
فلاتفتقر الى الاشهاد ٠٠‏ 


وى تفسير الحصاص الحنفى لهذه 
الآية : أمر بالاشهاد على الرجعة والفرقة 
أيتهما اختار ٠‏ 


قال أبو بكر لما جعل له الاممساك أو 
الفراق ثم عقبه بذكر الاشسهاد وكان 
معلوما وقوع الرجعة اذا راجع وجواز 
الاتشهاد يدها اذ :لم يفسلء الاتنهاد 
رطا فى الرجعة ٠٠‏ 


اللأكور فى الآبة انما هو تركها حتى تنقضى 


الاشهاد عليها وبمش هد بعد ذلك »؟» 


وقد ذكر الاشهاد عقب الفرقة ثم 
لم يكن شرطا فى صحتها فكذلك الرجعة ٠٠‏ 


ولا نعلم بين أهل العلم خلافا ف 
صحة الرجعة بغير شوود الا شسيئا 
يروى عن عطاء فان سفيان روى عن ايبن 
جريج عن عطاء قال : الطلاق والتكاح 
والرجعة بالبينة ٠‏ وهذا محمول على 
آنة مامور بالافسهاد على ذلك احتفاطا من 
التحاحد » لا على أن الرجعة لا تصح 
بغير هود ٠٠‏ 


ألا ترى أنه ذكر الطلاق معها ولاايبشك 


وجاء فى ثيل الأوطبار للشسوكانى 17" 

فى شرح حديث عمران بن حصين لما 
سكل عن الرجمل يطسلق: امراته .وير اجنها 
ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها ٠‏ 
فقال : طلقت لغير سنة وراجعت لغير 
سنة أسهد على طلاقها وعلى رجعتها 


٠ ولاتعد‎ 


ومن الأدلة على عدم وحجسوب الافهاد فى 
الرجعة أنه قد وقع الاجماع على 
عدم وجوب الاشهاد فى الطلاق لما 
يك الور عن إل كسس النان والاعدة 
قرينته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه ٠٠‏ 


وأما قوله تعالى « وأشهدوا ذوى 
عدل منكم ©» فهو وارد عقب قوله 
د فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف ٠)‏ 


وقد عرفت الاجماع على عدم وجوب 
الاشهاد على الطلاق والقائلون يعدم 
الوجوب يقولون بالاستحباب ٠‏ 


50 00 #أفن كب 
ذوق عدل منكم ع« فليس بدليل على وجوب 


2-00 ثيل الاوطار للشوكانى ج 1 ضص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) فتح ألقدير على الهداية للكمال -بنالهمام 
ج ؟ صن ١15‏ وما بعدها الطبعة السسابقة 8 


الاقمييان لجا ةف التي الفسون 
يليل أنه فرن' الرجمسة بالفجارقة فى 
قوله تعالى « فأمسكوهن يمعروف أو 
فارقوهن بمعروف » ثم أمر بالاشهاد على 
كل منهما ٠‏ فقد أمر بشيئين فى جملتين 
ثم أمر بالاشهاد على كل منهما بلفظ 


عدل منكم »© واللفظ الواحد لا يراد به 


معناه الحقيقى كالوجوب فيما نحن فيه 
ومعناه المحازى كالندب ٠‏ 


فاذا ثت ارادة أحد المعنيين. بالئنسسية 
لأحد الأمرين لزم أن براد به نفس ذلك 
المعنى بالنسيبة للأمر الآخر »ء والا لزم 
تعميم اللفظ فى ا معني الحقيقى والمجازى 
معأ وهو ممنوع عندنا ٠‏ 


وكنلق :كيك إزاوة التبحدة بالتسيصية 
للمفارقة أى الطلاق فلزم ارادته أيضا 
بالنسية. الى المراجعة فيكون الدب 
المراد شاملا للرجعة والطلاق ٠‏ وهذا 
على قولنا ٠‏ 

فوخ كجاهز فق أن السشية يعتتولون:: 
ان الاشهاد فى الطلاق مندوب وليس 


يواجب يذلا 
وجاء فى بدائع الصنائع””"» للكاسانى: 
أن الاشهاد على الفرقة ليس بواجب بل 


هو مستحب ٠‏ ' 


(9). بداد المناء فى ترتيب: الشراء 
ضع نع فى تل د 
للكاسائي 2 ل ص 18١‏ الطبعة السابقة 3 


انف | اشنهاد 


. وف البحر الرائق”" فى الكلام على الاشهاد 
ف النكاح « وقيدنا الاشهاد بأنه خاص 
بالنتكاح لما ذكره الاسييحابى لقوله : 
وآما تناز العقود فُتتفدُ غير شلهود 


ولكن الاشهاد عليها مستحب لهية : 


وجاءقى المحلى لاسن جزم الظاهرى 29 : 
المطلقة رجعيا تعتبر زوجة للذى طلقها 
مالم تنقض عدتهسا ٠‏ 


ويتوارثان ويلحقها طلاقه وايلاؤه 
وكسوتها واسكانها ٠‏ 


واذ هى زوجته فحلال له أن ينفر 
متها : الى ما كان ينظين الينه منها لقيال 
أن يطلقها وأن يطأها اذ لم يأت نص بمنعه 
من شىء من ذلك وقد سماه الله تعالى 
يعلالها اذ يقول الله عز وجل 
« وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك ©) ٠‏ 


يذلك مراجع ا حتى يتلفظ بالرجعة ويشهد 
عليها ويعلمها بذلك قيل تمام عدتها ٠‏ 


فان راجع ولم يشهد فليس مراجعا 
لفسول الله عر وجل قاذا بلنن اخلهيين 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 
وأشهدوا ذونى عدل منكم » قرن عز وجل 


45 البحر الرائق ج ا ص‎ )١( 
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الطبغة ‏ الفبابقة. م 


دين المراجعة والطلاق والاشهاد فلا يجوز 
افراد بعض ذلك عن بغض ٠‏ 


وكل من طلق ولم يشهد ذوى عدل أو 
راجع ولم يشهد ذوى عدل فهو متعد 
لمسدوه الله «# كال :سول الله سنال 
الله عليه وسلم « من عمل عملا ليس عليه 


أمرئا فهورد)»ه٠‏ 


فاه شل فهو فال اللشا سيق ومتل 
« وأشهدوا اذا تبايعتم » وقال تعالى فى 
الدين المؤجل « واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان » فلم أجزتم البيع الملأجل وغيره 
اذا لم يشهد عليه ؟ 


وقال تعالى : « فاذا دفعتم اليهم أموالهم 
فأشهدوا 9 عليهم «( فلم أجزتم دفع مال 
اليتيم اليه اذا بلغ ممبيزا دون اشهاد ؟ 


قلنا لم نجز دعواه الدفم حتى يأتى 
بالبينة ٠‏ وقضينا باليمين على اليتيم ان 
لم يأت الولى بالبينة على أنه قد دفع اليه 
ماله ٠‏ ولذكن جعلناه عاصيا لله تعالى 
ان حلف حانثا فقط ٠.‏ 


كما جعلنا المرأة التى لم يقم للزوج 
طلقها أو راجعها ٠‏ 


فرق الآية رقم 1 دن سورة النسباءع 0 


اشهاد ان 


وأما أجازتنا البينع المإجل وغيره 
وان لم بشهد عليه فلقول رس ول الله 
صلى الله عليه وسالم : أيهما بالخيار 
ما لم يتفرقا ٠‏ فأذا تفرقا أو خير أحدهم-ا 
الآخر فاختار البيع فقد تم البيع 
وهو فى كل ذلك عاص لله غعز وجل ان 
لم يشهد فى البيع اللمإجل وغيره ٠‏ 


وى طلاقه » وفى رجعته اذا لم يفعفل 


وفى فقه الشيعة الأمامية22 : جاء 
فى شرائم الاسلام من باب الطلاق ان 
الركن الرابع من أركان الطلاق الاشسهاد 
ولابد من حضور شساهدين بسمعان الانشاء 
وسواء قال لهما : اشسهدا أو لم يقل ٠‏ 


وتستفاعهما التلفظ شرط ق:حسيحة الطلاق 


حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع ولو 
كملت شروطه الأخرى ٠‏ ش 


عدلا ولا بشهادة فاسقين ٠‏ بل لابد من 
جضور شاهدين ظاهرهما العدالة ٠‏ 


ومن فقهاكئنا من اقتصر على اعتمار 
الاسلام فيهما ٠‏ 


والأوك أظهوء 


)١(‏ شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ؟ ص 
لاه وما بعدها الطبعة السابقة . ش 


ولو شهد أحدهما بالانشاء وثسهد 
الآخر بالاقرار لم يقع الطلاق أما 
لو شهدا بالاقرار لم يشترط الاجتماع ٠‏ 


بالاقرار لم يقبل ٠‏ 


ولابتبل شهادة النساء فى الطلاق 
لا منفردات ولا منضمات الى الرجال ٠‏ 


ولو طلق ولم يش هد ثم أثشسهد كان الأول 


6 


وبعتبر الذى وقع حين الاشهاد اذا 
أتى باللفظ المفيد للانشاء ٠‏ 


وف المختصر النافم : الركن الرابع 
من أركان الخلاق الاشهاد : ولابد من 
وحاعين فياه اكول الله سان فى 
سورة الطلاق « وأشهدوا ذوى عدل 


منكم 6 ٠‏ 
ولا يشترط استدعاؤهما الى اللسماع 
ويعتير فبهما العدالة ٠‏ 


ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان 
الأول لغوا ء ولا تقل فيه شهادة 
المتجعساء + 


(؟) المختصر النافع فى فقه الامامية ص ؟؟؟ ٠.220‏ 
الملبعة الثانية طبع مطبعة وزارة الاوقاف بمصر ٠‏ 


. الاشهاد فى اللقطة واللقيط 
57 الحنفية : 

جاء فى بدائع”2 الصنائع : القطة بعد 
أخذها حالان ٠‏ 


وف حال هى مضمونة ٠‏ 


أما حالة انها أمانة فهى أن يأخذها 
لصاحيها ؛ لأنه أخذها على سبيل الأمانة» 
فكانت مده عليها بد أمانة » كبد المودع 
على الوديعة ٠‏ 


وأما حالة الضمان فهى أن يأخذها 
وهذا لا خلاف فيه٠‏ 


عند أبى حنيفة ٠‏ 


وعندهما بالتصديق أو باليمين » حتى 
له لا يجب عليه الضمان بالاجماع »؛ وان 


لم يشود » لأن جهة الأمانة قد ثبتت 


)1( بدائع انصنائع للكاسائى ج 1 ص ١ه؟‏ 


الطيعة الياضة: ؛ 


00 


وأما عند أبى يفي فان أشبهد 
فلا ضمن عليه » لأنه بالاشهاد ظهر 
أن الأخشة كان المنباحه مطيتن أن :مده 
يد أمانة ٠‏ وان لم يشهد يجب عليه' 
الضمان ٠٠‏ ولأبى حنيفة رحمةه الله تعالى 
وجهان : 


"أحدم : أن أخذ د العا بعير 
الا أنه اذا كان الأخذ على 0 الأمانة بأن 
أخذة لصضاحيه فيخرج من أن يكون 
سلبيا 6 وذلك انما بعرف بالاشهاد 4 
فاذا لم يشهد لم يعرف كون الأخحية 
المياحيه + قيكن الأححة بتشفينا هق 
وحوت الفسمان على الأصل ٠‏ 


والوجه القانى 0 ان عمل كل انسان 
له لا لغيره لقوله تعالى « وان ليسل 
للانسسانن الا ما سعى”” » فكان أخذ 


يعرف الأخنة الماكيا بالأممتهاة فاذا 


ووجه قول أبى موسف ومحمد ٠.‏ ان 
الثلاهر أنه أخذه لا لتفسبه ء لأن . 
الشرع أنما معته من الأخذ بهذه 


فق الآية رقم 15 مني سورة النجم 3 
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الجهة »؛ فكان اقدامه على الأخذ دليلا 
على أنه أخلذ بالوجه المشروع فكان الظاهر 
شاهدا له فكان القول قوله ولكن مع 
الحلف ٠‏ ٍ 


ولو أخذ اللقطة ثم ردها الى مكانها 
الذى أخذها منه لا ضمان عليه فى 
اهو الروآية ٠‏ 


وكذا نص عليه محمد فى الأصل ٠‏ 


.وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا 
: هذا الجواب فيما اذا رفعها ولم يبرح 


فأما اذا ذهب بها عن ذلك المكان ثم 
ردها الى مكانها يضمن ٠٠‏ 


وجواب ظاهر الرواية مطلق عن هذا 


ودليلئنا أنه أخذها محئسيا متبرعا 
ليحفظها على صاحيها » فاذا ردها الى 
مكانها فقد فسخ هذا التبرع من 
الأصل ؛ فصار كأنه لم بأخذها أصلاء٠‏ 


وبه تبين أنه لم يلزم الحفظ: وانما تبر ع 
به وقد رده بالرد فارتد وجعسل كأن لم 
يكن مذلا 


هذا اذا كان أخذها لصاحيها ثم ردها 
أو كذبه 04 لكن | التقط كد كان أشهد على 
ذلك ٠‏ 


فان كان لم يشهد يجب عليه الضمان 


عند أبى فد حندفة رحمهةه الله تعالى ىو 


وعندهما < بيجب عليه الضمان أشهد 


أو لم يشهد ٠‏ ويكون القول قوله مم 
نسنة أنه ]ذا لفباحها على ها ذكرنا : 


ثم تفسير الاشهاد على اللقطة أن 
بقول اللملتقط بمسمع من الناس : انى 
التقفطت لقملة أو عندى لقطة ٠‏ فآى 
الاين الها كار على أو يكتيول + 
عندى شىء فمن رأيتموه يس أل شيئا 
فدلوه على » فاذا قال .ذلك ثم جاء صاحيها 
فقال اللتقط قد هلكت فالقول قوله 
ولا ضمان عليه بالاجماع » وان كان . 
عنهه عشر لقطات »6 لأن أسسم الشىء 
واللقطة منكرا يقع على شىء واحفد 
ولقطة واحدة لغة لكن فى مثل هذا 
الموضع براد بها كل الجنس فى العبرف 
والعادة لأفراد من الجنس اذ المقصود 
من التعريف ايصال الحق الى المستحق 
ومطلق الكلام يتصرف الى المتعارف والمعتاد 
فكان هذا اشسهادا على الكل بذلالة 
العرف والعادة ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فق - والأكليل20© : قال 
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مالك : لا يتمع اللقيط بشىء مما أنفق عليه 
وكذلك اليتامى الذين لا مال لهم ٠‏ 


قال : ومن كفل يتيما فائفق عليه ولليتد 
مال فله أن يرجع عليه بما أنفق أشضهد أو 
لم يشبهد اذا قال : أنفقت عليه لأرجع 
ل 


وقال : ولو قال من فى حجره دتيم أنا أنفق 
عليه فان أفاد مالا أخذته منه والا فهو 


ولأاتقيع الم يقى :الا أن :تكون: :له 


٠ فِذلك‎ 


.وان قصر المال عما أسلفه لميتبعه 
بالزائد وكذلك اللقيظ ٠‏ 


وجاء فى حاشسية الدسوقى على الشرح 
التكون: وان فستاق حبافة أن اتفسيان 
على لقيط أو لقطة قدم الأسبق ٠‏ 


ثم ان استويا فى وضع اليد قدم. 


الأولى أى الأصناح لحفظه والقيام به 
والافالقرعة ٠‏ 


ويتبغى للملتقط الاشهاد عند الالتقاط 
على أنه التقطه خوف طول الزمان فيدعى 
الولدية أو الاسترقاق. »:فان تحقق أو غلب 
على الظن دعوى ذلك وجب الاشبهاد ٠‏ 


واللقطة كاللقيظ فى الجالتين المؤكورتين ٠‏ . 


مذهب الشافعية : 

هناء 3 اليححف00:ؤ1ن1 الصحونا 
(أق اللقطبة ) غرف عناضها وهو الوغاء 
الذى تكون فيه ووكاءها وهو الذى تشد 
به وجنسها وقدرها » لما روى زيد بن خالد 
الجهنى أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل 
عن اللقطة فقال : أعرف عفاصها ووكاءها 
وعرفها سنة » فان جاء من يعرفها 


.والا فاخلطها بمالك ٠‏ فتص على العقاص 


ولأنه اذا عرف هذه الأشضمباء ولم تختلط 
بماله وتعرف به صدق من يدعيها ٠‏ 


وهل يلزمه أن يشسهد عليها وعلى اللقيطه 


أحدها : لا يجب لأنه دخول ف أمانة » 


اقلم يجب الاشسهاد عليه كقبول الوديعة . 


والثائى يجب » لما روى عياض بن 


حماد رضى الله عنه أن الفى: سان 


الله عليه وسام قال : من التقط لقطة فليشهد 


ذا عدل أو ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب 


.ولأنه اذا لم يشهد لم يؤمن أن يموت فتضيع 
اللقطة أو يسترق اللقيط ٠‏ 


والثالث : أنه لا يجب على اللقطة لأنه 
اكتساب مال فلم يجب الاشبهاد عليه 
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ب ا ا ا ١‏ يبي يح ل ااا ااا 


كالبيع ٠‏ ويجب على اللقيط » لأنه يحفظ. 


به النسب ؛ قوجب الاشهاد عليه كالتكاح 


وذ انفحدها واراد الحفطا عن مناحتينا 
لم يلزمه التعريف » لأن التعريف للتملك 


فان كان مالا له قدر يرجع من ضاع 
منه ف طلبه لزمه أن بيعرفه سنة ٠‏ 


وجاء فى اعانة الطاليين”؟ : أنه اذا 
وجد لقيط أى صغير ضائع لا يعلم 
له كافل أب أوجد أو من يقوم مقامهما 
أو مجنون بالغ بقارعة الطريق فأخذه 
وكفالته وتربيته واجبة على الكفاية 
لقوله تعالى « ومن أحماها(؟ فكأنما أحيا 
. الناس جميعا ») ولأنه آدمى محترم وهت 
حفظه كالضطر الى طعام غيره ٠.‏ 


فاذا التقطه بعض من هو أهل لحضانة 


فان لم يلتقطه أحد أثم الجميع ٠‏ 


)١(‏ اعانة الطالبين لاس.يد أبى بكر المشهور 
بالسية النكزى العارف بالله السيد:قتطا 
الدمياطى على حل أنفاظ المعين للعلامة زين 
الدين الملييارى مع تق-ريرات السسيد 
البكعرى جُ ؟' ص ؟ن؟ طبع دار احياء' الكتب 
العربية لعيسى اليابى الحلبى وشركاه بيصر 
سكنة مه"١‏ . 

(0) الآية رقم ؟” من سورة المائدة . 


ولو علم به واحد فقط تعين عليه ٠‏ 


فت الاانياة على الستباطظه ونا من 


وفازق الاشهاد على التقاط اللقطة. حيث 
لم يجب بأن الغرض منها المال غالبا » 
والاشهاد فى التصرف المالى مستحب » 
ولأن الغرض منه حفظ حريته ونسبه 
فوجب الاأشهاد عليه » كما فى النكاح فانه 
يجب الاشهاد عليه لحفظ تسب الولد لأبيه 
وجريته وبأن اللقطلة يشيع أمرها 
بالتعريف » ولا.تعرنف ف اللقيط .٠‏ 


ويجب الاشهاد على ما معه من الال 


تبعا له وان كان لا يجب الاشسيهادٍ على 


المال وده ٠‏ 


فلو ترك الاشتهاد لم يثبت له ولاية الحفظ 
بل بنفسزعه منه وجويا الحاكم دون 
االأداد ٠‏ 


ثم ان لم بوجد له مال فنفةته فى ددت 


المال من سهم المصالح ٠‏ 


فان لم يكن فى بيت امال مال أو كان هناك 
ما هو آهم منه اقترض عليه الحاكم ٠‏ 


فان تعذر الاقتراض وجب على موسربنا 
قرضا عليه ان كان حرا والا فعلى 


سستكة * 
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مذهب الحنارلة : 


جاء ق. الاقفباع”) : واللقطة على 


3 ثة أضرب 3 


أحدها ‏ حيوان فيلزمه فعل 


وله أن يتولى ذلك بنفسه ٠‏ ولا يحتاج 
حفطا م ضفتها فيهما ٠‏ أو 8 حفظله والانفاق 
علي همن ماله » ولا يتملكه ٠‏ 


فان تركه ولم ينفق عليه حتى هلك ضمنه 
ويرجم به ما لم يتعد ان نوئ الرجوع 
والافلاء 


“فان استوت الثلاثة خير نينها ٠‏ 


قال الحارثى : وأولى الأمور الحفظ مع 
الانفاق ثم البيع وحفظ الثمن ثم الأكل وغرم 
التيسةء 


وثانيها ما يخشى فساده كطبيخ وبطيخ 
وفاكهة وخضروات ونحوها ٠‏ فينلزمه 
بلاحكم حاكم وحفظ ثمنه ٠‏ 


ولو تركه حتى تلف + صمنة ٠‏ 


(1) الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ؟ 


فان استويارخير بينهما ٠‏ 


ثم هو بالخيار الا أن يمكن تجفيفه 
كالعنب فيفعل ما يرى فيه الحظ مالكه 
من الأكل والبيسع والتجفيف وغرامة 


وثالثها مسائر الأموال ويلزمه حفظ 
الجميع وتعريفه على الفور حيوانا كان 
أو غيره بالنداء عليه بنفسه أو بنائبه 
فى مجامع الناس كالأسواق والحمامات 
وآبواب المساجد ادبار الصلوات وى الوقت 
ألذى يلى التقاطها حولا كاملا ذهارا ٠‏ 
كل يوم مرة أسبوعا ثم مرة من كل أسبوع 
من شهر ثم مرة فى كل شسهر ٠‏ 


ولا يصفه ٠‏ بل يقول : من ضاع 
منه شىء وان سافر وكل من يعرفها ٠‏ 


وان وجدها فى صحراء عرفها فى أقرب . 
البلاد من الصحراء وأجرة المنادى على 
الملتقط ولا يرجع بها ٠‏ 


واذا عرفها قلم تعرف دخلت فى ملكه 


ولا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف 
وعاءها وهو ظرفها كيسا كان أو غخيره 
ووكاءها وهو الخيط الذى تشد به وعفاصها 
وهو الشد والعقدة أى صفتها وقدرها 
وجنسها وصفتها * ٠‏ 
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فيها ٠‏ 
ويسن ذلك عند وجدانها واشهاد 
طاليها فوصفها لزم دفعها اليه ان 
كانت عنده ولو بلا بينة ولا يمين ظن 

صدقه أولا ٠‏ 


فان وجدها قد خرجت عن | لتقط ببيع 
أو بغيره بعد ملكها فلا رجوع ٠‏ وله 
بدلها فان ادركها مبيعة بيع الخيار 
للبائع أو لهما فى زمنه وجب الفسخ أو 
مرهونة فله انتزاعها ٠‏ 


فان صادفها ربها قد رجعت البه 
بمقسح أو غيره أخذها بنمائها المتصل 5 


فأها سبال اقول سن اللمتجول 
قآمالكهيا وبعدة لواجدها : 


ووارث. ملتقط كهو فى تعريف وغيره ٠‏ 


أما االقيط فهو طفل لا يعرف ولا رقه 
نبذ أو ضل الى سن التمييز ٠‏ والمميز 
الى البلوغ وعليه الأكثر ٠‏ والتقاطه فرض 
كفاية ٠‏ 


ويستحب للملتقط الاشهاد عليه وعلى 
ما معة ٠‏ وهو حر فى جميع أحكامه 
مسلم الا أن يوجد فإ يلد كفار حرب 


١‏ ولا مسالم فيه أو فيه مسام كتاجر 


وأسير فكافر رقيق فان كثر المسلمون 
فمسلم ٠‏ وأن وحد ف دار الاسلام 
فى بلد كل أعلها ذمة فكافر وان كان فيه 


مسام فمسلم ان أمكن كونه 'منه ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء ف المحلى0© : من وجسد مالا فى 
قرية » أو مدينة » أو صحراء فى أرض .العجم» 
أوق أركن' المتزبة الفوة أو المشييم 
مدفونا أو غير مدفون الا أن عليه علامة 
أنه من ١‏ رتب مدة الاسلام 6 أو وحد مالا 
قد سفظ أى مال كان فهو لقطلة » 
وفرض عليه أخذه » وأن يشهد عليه 
عدلا واحدا فأكثر » ثم يعرفه ولا يأتى 
بعلامته ٠‏ 


لكن تعريفه هو أن يقول ف المجامع 
التى يرجو وجود صاحبه فيها أو لا يرجو : 
من ضاع له مال فليخير بعلامته ؛ فلا يزال 
كذلك سنة قمرية ٠‏ 


١57 المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


امد اشهاد 


.فان كانت اللقطة فى حرم مكة أو فى رفقة 
قوم ناهضسين الى العمرة أو الحج عرفها 
أبدا » ولم يعمل له تملكها بل ثكون 
موقوفة »؛ لنهيه. ضصلى الله عليه وسلم 
عن لقطسة الحاج. ٠‏ 


والالجل على "الأكبهاة قزل القدى عار 
الله عليه و من أخذ لقطة فليشهد 
ذا عدل أو ذوى عدل » ولا يكتم ولا يغيب ٠‏ 


فان وخد صاحبها فليردها عليه والا فهو 
مال الله-عز وجل يؤتيه من يشاء ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاه فا النضرة الزفار + الاششهاد 
على عفاصها ( أى اللقطة ) ووكائهبا 


وعددها ووزئها وحليتها ندب لا وجوب ٠‏ 


وقال البعض بل يجب لقوله صلى الله 
عابيه وسلم « من وجد ضالة أو لقطة 
فليشهد عليها © » 


قلنا أراد. النندب ليكمل. الحفظ كقوله 


تتعالى 2 وأشهدوا اذا تبايعتم © »> 


قال البعض : وان لم يشهد فلا بأس » 
والاشهاد أوفق «٠‏ 


وان لم يبشهد فتلفت بلا تفريط لم 


واذا التقط اللقيط من مصر لم ينقل عنها 
اذ هى أرجى لظهور نسبه وأرق لطبعه وان 
وحد ل قرا لم ينفيل إلى الع ارهداء 
وجود نسبه فى القرية ٠‏ 


وق وجوب الاأشهاد وجهان 9 


النسب آكد فى الشرع » بدليل شرع الحد 
والاشهاد فى النكاح لا فى البيع ٠‏ 


ومن أوحبه فى اللقطة أوجيه هنا بطريق 
الأولى > 


جاء فى الروضة29) اليهية : أنه بستحب 


حاصئلة آن اقطة الحو ان عن لقلة الباق 


< 
وه مهو 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج ؟ ص 56١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


اشهاد /1" 


للقبط الاعلى وجه نادر ولا بجب للأصل » 
وبحكم باسلامه ان التقط ف دار الاسلام 
مطلقا + أو فى دار الحمرب وفيها 

بمكن تولده منه وان كان تاجرا أو أسيرا 
وعاقلته دون اللملتقط اذا لم يتكوالى أحدا 
يعذ يلوغه ؛ ولم يظهر له نسب » فدية 
جنايته خطأ ءليه » وحق قصاصه نفسا 
له طبر هك [اعسنطا في نلو عه قضنياضا 


٠ ؤدبة‎ 


وبجوز تعجيله للامام قبله كما يجوز ذلك 
للؤب والحد على ضح العولين»+ 


ولو تحقق التلف لم بكره بل قد بيجب كفايه 
اذا عرف مالكها والا أبيح خاصة ٠‏ 


ولا يشترط الاشهاد على الأقفوى 
للأصل ٠٠.‏ 


ولو انتفع الآخذ بالظهر والدر 
ذو الفضل بيفض كله ٠‏ 


وقيل : يكون الانتفاع بازاء المنفعة 
مطلعها + 


وليشهد الملتقط عليها عند أخذها 
فيها ومنعالوارثه ف التصرف بويا 
لو مات وغرمائه لو فلس ويعرف الشهود 
بعض الأوصاك كالعدة والوعاء والعفاص 


والوكاء لا حجميعها حذرا من شياع 
خبزها فيطلع من لا يستحقها فيدعيها ٠‏ ويذكر 


٠ الوصقف‎ 


ولا تدة اللقطة الى مدغيهيا 
الا بالبيئنة العادلة أو بالشاهد واليمين 


لا بالأوصاف ولو خفيت بحيث يلب الظن 


بصدقه لعدم اطلاع غير المالك عليها 


لقيام الاحتمال ٠‏ 


والموجودة فى المفازة وهى الدرية القفر 
والجمع المفاوز قاله اين الاثير ف النهابة «٠‏ 


ونقل الجوهرى عن ابن الاعرابى 
أئنها سميت يذلك تفاؤلا بالسلامة 
والتجورية ++ الكشونة التى يعاذا اغلهمنا * 
أو مدفونا فى أرض لا مالك لها ظاهرا 
يتملك من غير تعريف وان كثر اذا لم يكن 
عليه أثر الاسسلام من الشهادتين أو اسم 
سلطان من سلاطين الاسلام وثحوه ٠‏ 


والا يكن كذاك دأن وجده علبينه افر 
الأسلام وجب التعريف ادلالة الاثر على 


محمد بن مسلم أن للؤاجد ما يومد 


14" اشمسهاد 


وحمات الرواية على الاستحقاق بد 
الأول أجمل ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


جباء فى شرح الثيل 207 : واللقطة وهى 
أو حمارا فمن مرحال كوئنه حرا يالغفا 


عاقلا قادرا عليها حال كونها ضائعة 


لزمه أخذها من موضعها وحققلها على 
ربها أى لريها احتسايا ٠‏ 


وقيل لا بلزمه أخذها وحفظها ٠‏ 

وعن ايبن عباس : لا ترفعها من .الأرض 
وكذا ابن عمر قائلا : خيرها بشرها 
كعكسة ٠‏ 


وكره جابر أخذها من الطريق ٠»‏ 
وكان شريح يمر بالدراهم فيها ويدعها ٠‏ 
فمن التقطها فهلكت منه بلا تعد 


فلا يضمنها والقول قوله فيها مسع 


٠ بمنته‎ 


٠.6‏ هو 


وروى من وجدها فليشهيد عليهنا 


قاو تحاء يتساعيها الا فامتقوها + 


(0) شرح النيل وشفاء ا لع ا 
ع الطبعة السابقة ٠.‏ . 


وفى خبر فاسمع بهافان جاء والا فهو 
رزق ساقه الله اليك ٠‏ 


واختلفوا”" هل يعطيها ملتقطها من 
ها وتلامديما خلا بيبسة آولةا يطهتيا 
اناه الا بشاهدين » لأنها مال مملوك ؟ 


والصحيح الأول رخص الشارع ف ذلك 
أن يقوم الاتيان بعلامتها مقام الشاهدين 
كما هو ظاهر من الحديث اذ قال فيه 
ما حاصله ٠‏ اذا جاءك صاحيها بعلامتها 
فادها اليهء 


حكم الاشهاد على الوصية : 
مذهب الحنفية : 


جاء فى جامع الفصولين9؟ فى كتاب 
الوصية : مريض أو صحيح كتب بيده 
كتاب وصية وقال للشهود : أشنتهدوا 
بما فيه ولم يقرأ الكتاب عليهم قال 
أبو جعفر الهندوانى : لم تجز لهم 
الشهادة فى قول المتقدمين ٠٠‏ 


فلو قرأه عليهم أو قرؤوه عليه جازت 
لهم الشهادة 9" 


ولو كنت الرجسل شنكا يخطه فيه اقزار 


(؟) المرجع 
السابقة . ٌْ , 
(5) جامع الفصولين ج ؟ ص يلما © 158.. 


اشهاد اق 


من غير أن تقرأه أو بقرأه عليك وسعك 
أن تشهد ويجب على كل من يشهد أن يحتاط 
فلايشهد على صك لم يقرأه ٠‏ 


وقال آبو بكر الجصاص قوله تعالى : 
« فقمن بدله يعد ما سممعه » يحتمل 
أن يراد به الشاهد على الوصية فيكون 
معناه زجره عن التبديل على نحو قوله 
تعالى « ذلك أدنى أن بأتوا بالشهادة 
على وجهها » ٠‏ 


ويحتمل أن يريد الوصى » لأنه هو المتولى 
لامضائها » والمالك لتنفيذها فمن أجل 
ذلك قد أمكنه تغبيرها ويندر أن يكون 
ذلك عموما فى سائر الناس اذ لا مدخل 
لهم فى ذلك ولا تصرف لهم فيه وهو عندنا 
على المعنيين الأولين من الشساهد والوصى 
لاحتمال اللفظ لهما ٠‏ 


والشاهد اذا احتيج اليه مأمور بأداء 
ما سمع على وجهه من غير تغيير ولا تبديل 
والوصى مأمور بتنفيذها. على حسب ما سمعه 
مما تجوز الوصية به عند تفسير 
قوله تعالى : « فمن بدله بعد ما سمعه فانما 
اثمه على الذين يبدلونه » ٠‏ 


مذهب المالكية: 
جناء فى الشرح الصغير0©) : وندب ف 


الكت تتا 


)01 الشرح الصغم للدرديرج ج ؟ ص 158 
الطبعة السايقة ٠‏ . 


الوصية بدء تسمية وثقاء على الله 
كالحمد وتشهد بكتابة ذلك أو نطق به ان 
لم يكتب ٠‏ وأشهد الموصى على وصيته 
لأجل ص حتها ونفوذها ٠‏ 


وحيث أشهد فيه وز للشهود أن 
يبشهدوا على ما أنطوت 

كما قال ولهمالشهادة و ران لم يقرأها 
عليهم ولم يفتح الكتاب الذى فيه الوصية 
وتنفذ الوصية حيث أشهدد بقوله لهم : 
أشهد » وانما فى هذه ولم يوجد فيها 
محو ٠.‏ 


عليه وصيته 


ولو كانت الوصبة عنده أى الكتاب الذى 
هى فيه عند الموصى ولم يخرجه حتى مات 


ولو ثبت عند الحاكم بالبينة الشرعية 
أن عقدها خطه أى اوضق أى ثيت أن 


ا 01 
لم يقل أشهدوا على وصيتى ولم يقل نفذوها 
لم تنفذ بعد موته 2 لاحتمال رجوعها 


٠ عنها‎ 


ولو وجد فيها بخطه أنفبذوها 


فلا ده غنيك ٠»‏ 


ومفهومه أنه لو قال أشهدوا أو قال 


وق شرح 7 الخرشى اذا قال الموجى ّ 


()) الخرثى ج 8 ص 17/7 'الطبعة :السابقة. 


." الشهاد 


فلفلان كذا » فان الوصمة تكون نافذة ٠‏ 


على ذلك ٠‏ 


أو كانت بكتاب ولم يخرجه أى بشرط أن 


وأما لو كتب الوصية ولم يشهد ومات 
وشهدت بينة أن هذا خطه لم يجز 
حتى يشهدهم »؛ لأنه قد يكتب ولا يغرم 
وى موضع آخكخر » قال : وان كانت 
الوصية مطبوعا عليها وقال الموصى 
التجورى اهدو رما :ميجن ل الى 
وما بقى من ثلثى فلفلان الفلانى » فانه 
يجوز لهم الشبهادة بذلك ثم مات الموصى 
نفعت الوسيسية اذا فيما وهنا بقن 
من الثلث فللمساكين » أو الفقراء مثلا » 
فان ما بقى من الثلث يقسم بين فلان 
الفلانى » وبين المساكين نصفين » كما 
لو كانت الوصية لاثنين فقط » فان الفلث 

واذا قال الموصى وصيتى كتبتها » وهى 


عند فلان » فصدقوه » فانه يصدق ٠‏ 


وكذلك اذا قال : أوصيته يثلثى فصدقوه» 
فائه يصدق فى ذلك ان لم يقل لابنى 5 
أى أو قال انما أوصى بالثلث أو بأكثر لابنى » 
فانه لا يصدق حينئذ »الأنه يتهم ٠‏ 


وأما القليل فينبغى أن يصدق ٠‏ 


وأذ١‏ قال للودى: + التسهووا غلن أن فلذنا 
وصى ولم يزد على ذلك » فانه يكون وصيه 
فى جميع الأشياء » ويزوج صغار بنيه» 
ومن بلغ من الكبار من أبكار بناته باذنهن 
الا أن يأمره الأب بالاجبار ؛ أو يعين 
الزوج ٠‏ 


فان نظر الوصى يختص به() ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشيخ الشرقاوى فى حاشيته على 
شرح التحصرير لشيخ الاسلام زكريا 
الانصارى تعليقا على الحديث الذى استدل 
به شيخ الاسلام على طلب الوصية وهو 
قوله صلى الله عليه وسلم « ما حق امرىء . 


ووصيته مكتوبة عنده » ٠‏ 


المراد من الكتابة الاشهاد اذ هى من غير 
تهادة لا تقفل لما ذكروه ف الوديعة 
أنه لا عبرة بخط ميت على شىء أن هذا 
وديعة فلان » أو فى دفتره » أن لفلان 
عندى كذا ودبعة لاحتمال التلبيس أو 
شرائه وعليه تلك الكتابة » ولم يمحهما 3 


أو رد الوديعة وبقيت الكتاية ٠‏ 


)١(‏ شرح سيدى أبى عبد الله محمد الخرشى 
على المختصر الجليل للامام أنى الضياء سيدى 
خليل وبهامشه حاشية الشيخ على العدوى ج 
ثم ص 1/9 وص .15 - 191 الطبعة الثانية 
طبع المطبعة الكبرىالاميرية بمصرسنة 1719 هم 


ا كشهاد ١ه"‏ 


. فالسنة الكتابة مع الشهادة وان لم يكن 
مريضا ء لأن الانسان لا يدرى متى يفجؤه 


«٠ الموت‎ 


وفنيذا: ل الوميسية فتن الفترع اناف 
لمايعدالموت ٠‏ 


وأما الوصية بمعنى الايصاء التى تجب 
اذا ترتب على تركها ضياع حق عليه 


أو عنده كأن كان عنده ودائع لم يعام. 


بشرط أن تكون أمام من يثبت الحق به20 ٠‏ 


وجاء فى شرح الرملى على مثن المنهاج ٠‏ 
يسن : الايصاء يقضاء الدين سواء 
كان لله نع الى كزكاة أم لاآدمى ورد المظالم 

اسن وأذاء المقحوق “العتوارى 

والودائع ان كانت ثابعة بغبرض اتكار 
الورثئة ولم 0 والا وجب أن يعلم بها 
غير وارث فثبيت بقوله ولو واحدا ظاهر 
العدالة كما هو ظاهر القياس »؛ أو يردها 
حالا خوفا من خيانة الوارث ٠‏ 


ثم قال : والأوجه الاكتفاء بخطه ان كان 
فى البساد من يثبته ولا مانع منه لأنهم كما 
اكتفوا بالواحد مع أنه وان انضم اليه 
بمين غير حجة عند بعض اللمأاهب نظرا 
أن براه حجة فكذلك الخط نظرا لذلك نعم 
من باقليم يتعذر فيه من يثبت بالخط 


(1) حاشية الشرقاوى ج 1 ص ١م‏ . 


الاكتفاء د قال ل الشبراطسى املق على 


٠ كالمالكعة9؟)‎ 


قله ل حاميية اللوضري لار ورت 
المنهج تعليقا على الحديث الذى استدل 

به شيخ الاسلا م على طلب الوصية وهو 
الحديث د د اراد بالكتابة9) 
الاشهاد ٠‏ فمكتوب عنده أى شضشهد . 
عليها ٠‏ 


ثم قال فى موضع9؟ آخر : تعليقا على 
طفل ويقضاء حق به شهود ولو واحدا 


والأوجه الاكتفاء سخطه ان كان فى اليلد 
من يثبت به ولا مانع من-ه الى آخر ما تقدم 


فى عبارة الرملى ٠‏ 


واه اللحترض أقولة + الى ترسف بالخطا 
القاضى المالكى لأن الامام مالكا يثبت 


الحق يخط الشاهد اذا شهد اثنان بأن 
هذاخطه© ٠.‏ 


بالقيود المعتيرة فيها عند من يكتفى بها 
) نهاية المحتاج ج 5 ص 548 - 

اعافيية ابحرم عه كن 0486م 

ا 

( 


المرجع السابق جح ؟ ص 515 . 
المرجع السابق ج ؟' ص 569 . 


ل 
إلا 
1 
(ه 


1ه" أذ أذ 


منهم » سبواء سن الاشهاد كما فى 
الوصية بمعنى التبرع »© أو وجب. كما ف 
بعض صور الايصاء مع ملاحظة القبود 
المعتبرة فى الحكم ٠‏ 


ولهذا برق يعض هم أن المطلوب الجمع 
بين الكتابة والاشهاد «٠‏ 


وفى نهاية المحتاج(» : قال ولو أخرج 
الوصى الوصية من ماله لييجع ف التركة 
حسم ان كان وارثا والا فلا أى الا أن اذ 
له حاكم أو جاء وقت الصرف الذى عينه 


الحاكم وفقد الحاكم ولم يتيسر بيع 


التركة فأشسهد بنية الرجوع كماهو 
قياس نظائره ٠‏ 


ولو أوصى ببيع بعض التركة واخراج 
كفنه من ثمنه فاقترض الوصى دراهم 
وصرفها فيه امتنع عليه البيع ولزمه 
وفاء الدين من ماله ويظهير أن محله 
عند عدم اضطراره الى الصرف من ماله» 
والا كان لم يحد مشتريا رجع ان اذن 
له حاكم أو فقده وأشهد بنية الرجوع 7 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشلشلاف”) القفناع : مسن 
أن يكتب الموصى وصيته ويسن أن يشهد 


)١(‏ نهاية المحتاج ج 5" ص 11 الطبعة 
السابقة . 

(؟) كشف القناع < ج ؟ ا ص 5538 وما بعدها 
الطبعة السسابقة . 


لوعي اح بتكي ارت و 0 
اواخكرا اكه لور يي | سه | 
للفزاع © 7 


ومستحب أن يكتب فى صضصدرها : هذا . 


.. ما أوصى به فلان بن فلان ٠‏ 


وفى منتهى الارادات29 : والأولى كتابتها 
والاشسهاد على ما فيها لأنه أحفظ 
ليا و« 


وله لقو وو كلع مسي اياي 
فيها حكم بهاما لم يعلم رجوعه 
عنها نص أحمد على هذا فى رواية 
اسحاق بن ايراهيم فقال : من مات 
فوجدت وصنته مكتوبة عند رأسه 
ولم يشسهد فيها وعرف خطه وكان مشهور 
الخلا يفل ما مهنا + 


وروى عن أحمد أنه لا.يقيبل الخط فى 


٠ الوصية‎ 


ولا يشهد على الوصية المختومة حتى يسمعها 
قال الحسن وأبو قلابة والشافعى وأبو ثور 
وأصحاب الرأى » لأن الحكم لا يجوز برؤية 
خط الشاهد بالشهادة بالاجماع » فكذا 
ها هناء 


(95) منتهى الارادات ج »اص 18ه ومابعدها 
الطبعة السابقة . 

ىق المقنى لابن قدامة بج من )0/7 ؛ ص 
6 الطبعة السابقة 5 


اشهاد 0" 


وأبلغ من هذا أن الحاكم. لو رأى حكمه 
بخطه تحته ختمه ولم يذكر أنه حكم به » أو 
رأى الشاهد شهادته بخطه ولم يذكر الشهادة 
لم يجز الحاكم انفاذ الحكم بما وجده ولا 
للشاهد الشهادة بما رأى خطه به فها هنا 
أولى » وقد نص أحمد على هذا فى الشهادة ٠‏ 


ووجه قول الخرقى قوله صلى الله عليه 
وسلم « ما من امرىء مسلم له شىء يوصى 
فيه ببيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده » ولم 
يذكر شهادته » وما ذكرناه فى الفصل الأول 
الذى يلى هذا » ولأن الوصية يتسامح فيها » 
ولهذا صح تعليقها على الخطر والغرر ٠‏ 


وصحت الحمل: به وبمالا يقدر على تسليمه 
وبالمعدوم والمجهول » فجاز أن يتسامح فيما 
بقبول الخط كرواية الحديك ٠‏ 


وان كتب وصيته وقال اشهدوا على بما فى 
هذه الورقة » أو قال هذه وصيتى فاشهدوا 
على بها » فقد حكى عن أحمد أن الرجل اذا 
كتب وصيته وختم عليها وقال لاشهود 
اشهدوا على بما ى هذا الكتاب لا يجوز حتى 
يسمعوا منه ما فيه أو يقرأ عليه فيقر يما 
فيه » وهو قول من سمينا فى المسألة. الأولى ٠‏ 


ويحتمل كلام الخرقى جوازه لأنه اذا قبل 


خطه المجرد فهذا أولى ٠‏ 


وممن قال ذلك عبد اللك بن يعلى ومكحول 


ونمير بن أبراهيم ومالك والليث. والأوزاعى. 


ومحمد بن سلمه وأبو عبيد واسحاق ٠‏ 2 


واحتج أبو عبيد بكتب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى عماله وأمرائة فى أمر 
ولابته وأحكامه وسنته » ثم ما عملت به 
الخلفاء الراشدون المهديون بعده من كتبهم الى 
ولاتهم بالأحكام التى فيها الدماء والفروج 
والأموال يبعثون بها. مختومة لا يعلم حاملها 
ما فيها وأمضوها على وجوهها ٠‏ 


وذكر استخلاف سليمان بن عيد الملك عمر 
أبن عبد العزيز بكتاب كتبه وختم عليه ولا 
نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته وانتشاره فى 
علماء العصر فكان اجماعا ٠‏ 


٠ 0 


فأما ما. ثبت من الوصية بشهادة أو. اقرار 
الورئة به فانه يثبت حكمه ويعمل به ما لم بعلم 
رجوعه عنه » وأن طالت مدته وتغيرت أحوال 
ا و ب الج 
ثم يموت بعد أو يقتل ‏ لأن الأصل بقاؤه 
يزول حكمه يمجرد الاحتمال والشسك 0 


٠ الأحكام‎ 1 


ويستحب أن يكتب الموصى وصيته ويشسنهه: 
صح أن النبى صلى الله عليه وسلم 


تلن ا 


فيه يبيت ليلتين ألا ووصيته مكتوبة عدم و0 


221" 00 1 : اشسهاد 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح”"2 الأزهار : وتجب الوصية 
والاشهاد على من له مال فمن كان يملك 
مالا وعليه حق لآدمى أو لله تعالى وجب 
عليه الوصية بتخايصه » ووجب عليه أن 
يشهد على وصيته » وهذا اذا لم يمكنه التخلص 
فى الحال » فان أمكن فهو الواجب ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح" النيل : وندب للموصى 
أن يكتب وصيته بمحضر الأمناء ويشهدوا 
ويستخلف الأمين أمينا أو غيره وان لم يجد 
فخير من وجد » وان لم يجد أعلم ورئته » 
وان لم يجدهم أشهد عليها خير مين 
وجد ء كتبها أو لم يكتبها ٠‏ 


قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحق 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن ببيت 
ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه ٠‏ 


مسلم له شىء ويريد أن يوصى فيه يبيت 
ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده » فاذا وجدت 


عند رأسه شتت لب 


)١(‏ شرح الأزهار لأبى الحسن عرد الله ابن 
مفتاح ج ؟ ص (ا597 الطيعة: السايقة . 


(؟) شرح النيل وثسفاء ا'عليل ج 5 ص ١7‏ 
“ونا بعدها الطبعة السابقة . 


ولو كتبها بيده أو كتيها غيره بلا شهود 
أو بشاهد واحد أو بشهود لا تجوز بدايل 
قوله عند رأسةوالرأس تمثيل ؛ ومواضيع 
البيت الذى هو فيه سواء. ٠‏ 

وتجزى الوصية. باللسان الا أن الكتاب 
أوثئق ٠‏ 


وأما الذى عندى فمعنى الحديث الا 
ووصيته مكتوبة كتناية معتدا بها بأن يمليها 
ل عط كسد عرو عاقيا وقيره فقن 
عيونا حؤافته ا آز يعهنا يقلة رونا 
لورثته » ويقول : هذه وصيتى » وما فيهاء 
آنا الذق ارضية نمه » أو يروفنا القمردا+ 
ويشهد عليها وعلى ما فيها ؛ وقول : هذا 
ما أوصيت به » ولا تكلف فى ذلك » فان 
الثلت اتنا كفي المتدول #وتسهد الميدولء 
قال الله تعالى « شسهادة بينكم اذا حضر 
أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 
منكم أو آخران من غيركم9©» 6ه 


الاشهاد على كتاب القاضى 
الى القاضى 


جاء فبدائع الصنائم © للكاسانى الحنفىبعد 
نطلمة: مسواء اتاد قبل رمان القفيناء 


لق الآية رقم .| من سسمورة المائدة 5 
() بدائع الصنائع للكسانى جح /ا ص ٠‏ 
الطبعة السسابقة . 


اشهاد : ش هه" 


والممستفاد بعده والحكم ف ذلك والخلاف 


قال : وعلى هذا يخرج القضاء بكتاب 
القاضى فنقول : اقبول الكتساب من القاضى 


٠ شرائط‎ 


منها البيئنة على أنه كتابه ٠‏ فتشهد 
الشهود على أن هذا كتابفلان القاضى » 
ويذكر اسمه ونسيبه » لأنه لا يعرف أنه 


كتابه بدونة ٠‏ 


ومنهما أن يكون الكتاب مختوما ويشهدوا 
على أن هذا ختمه لصبانته عن الخلل فيه٠‏ 


ومنها أن يشهدوا بما فى الكتاب بأن 
يقولوا : أنه قرأه عليهم مع الشمهاد بالختم ٠‏ 
الله تعالى ٠‏ 


وقال أيو بوسف رحمه الله تعالى : اذا 
شهدوا بالكتاب والخاتم تقبل وان لم 
شهدوا باق الكان هه وكذا اذا شهدوا 
.بااكتاب.وبما فى جوفه تقيل. » وان لم 
يشهدوا بالخاتم بأن قالوا لم يشهدنا على 
الخاتم أو لم يكن الكتاب مختوما أصلا ٠‏ 


ووجه قول أبى يوسف أن المقصود من 
هذه اافتياذة حصحول الم القاقي' لكوي 
اليه بأن هذا كتاب فلان القاضى وهذا 
يحصل بما ذكرفا ." - 


ونه شرل إلى بسنة لفحت رحا 
الله أن العلم بأنه كتاب فلان لا يحصل 
الا بالعلم بما فيه فلا بد من شهادتهم بما 
فيه فتكون الشهادة على علم باأشهود به ٠‏ 


ومنها'أن يكون بين القاضى المكتوب اليسه 
ودين القاضى الكاتب فسيرة سفر *٠‏ 


فان كان دوئه لم تفيل » لأن القضاء 
يكتاب القاضى أمر حوز لحاجة. الفاسن 
بطريق الرخصة لأنه قضاء بالشهادة القائمة 
على غائب من غير أن يكون عند خصم حاضر 
لكن جوز للضرورة ٠‏ ولا ضرورة فيمادون 
مسيرة السفر ٠‏ 


ونفها اند كرو "لا لين والنة انتيل 
حاجة الى الاشارة البها عند الدعوى 


وأما فى الأعيان التى تقع الحاجة الى 
الاشارة البها كالمنقول من الحدوان والعروض. 
لا تقمل عند أنى حنيغة ومحمد رحمهما 
الله تعالى » وهو قول أبى بوسف 
الأول ٠‏ 


:اذا أبق وأخذ ف بلد فأقام ضاحيبه البينة 


عند قاضى بلدة أن عبده أخذه غلان فى يلد 
كذا فشهد الشهود على الملك أو على صفة 
العبد وحليته فان هذا. القاضى الذى سمع 


البلد الذى فِبِه العيد أنه قد مهد الشهؤاد 


نا اشهاد 


عندى أن عبدا صفته وحليته كذا وكذا 
ملك فلان أخذه فلان ابن فلان وينسب كل 
واحد منهما الى أبيه والى جحده على 
رسم كتاب القاضى الى القاضى ٠.‏ 


واذا وصل كتاب القاضى هذا الى القاضى 
المككقوب اليه وعلم أنه كتابه مشهادة 
الشهود يسلم العبد اليه ويختم فى عنقه 
ويأخذ منه كفيلا ٠‏ ثم يبعث به الى القاضى 
الكاتب حتى يشهيد الشهود عليه عنده 
بعيئه على الاشارة اليه » ثم يكتب القاضى 
الكاتب اليه كتايا آخر الى ذلك القاضى 
المكتوب اليه أول مرة » فاذا علم أنه كتايه 
قبله وقضى وسلم العسد الى الذى جاء 
بالكتاب » وأبرأ كفيله » ولا يقبل ف الجارية 
بالاجماع ٠‏ ظ 


ووجه قول أبى بوسف رحمه الله تعالى 
أن الحاجة الى قيول كتاب القاضى فى 
العبد متحققةلهموم البلوى به فلو لم يقبل 
لضاق على الناس ولضاعت أموالهم ٠.‏ 


ولا حاجة اليه فى الأفة » لأنها لا تهرب 
عادة لعجزها وضعفينيتها وقلبها ٠‏ 


ولهما أن الشهادة لا تقبل الا على هعلوم 
اللآية الكريمة « الا.هن سهد بالحق وهم 
يعلمون » » والمنقول لا يصير معلوما الآ 
بالاشسارة اليه » والاشارة الى الغائي 
محال » فلم تصح شسهادة الشهود » ولا 
دعوى المدعى لجهالة المدعى به »فلا 
يقبل إلكتساب فيه ٠تولهمذا‏ لم تقبل فى 
الجارية وفه سائر المنقولات بخسلاف العقار» 


اين اران القين بيحتحو مناوما ب الوسا-م 


وهذا الذى ذكرنا مذهب الحنفية رضى الله 
عنهم ٠‏ 


وقال ابن أبى ليلى رحمه الله تعالى : 
يقثل عبان القنافئ الى القافى فى الكل 


ويتيغى للقافى المرسل اليه أن لا يفك 
عن التهمة ٠‏ 


ومنها ألا يعون ف الحدود والقصاص 
لأن كتاب القاضى الى القاضى بمنزلة الشسهادة 
على الشهادة » وهى لا تقبل فيهما كذا هذا ٠‏ 
ومنها أن يكون اسم المكتوب له وعليه 
واسم أبيسه واسم جحده وفخذه مكتوبا فى 
الكتداب حتى لو نسبه الى أبيسه ولم يذكر 
أسم جده أو نسبه الى قبيلته كبنى تميم 
وتميوه لاايقبل:: لآن التمريف ل يعمل 
به الا أن يكون شسيئًا ظاهرا مشهورا أشهر 
من القبيلة » فيقبل لحصول التعريف ٠‏ 


ومنها ذكر الحدود فى الدور والعقار لأن 
التعريف فى المصمدود لا يصمح الا بذكر 
الحدود ٠‏ 


ولو ذكر فى الكتاب ثلاثة حدود يقبل 
عند أصحابنا الثلاثة ٠‏ 
وعند زفر رحمنه الله تعالى لا يقبل 


افسسهاف. ٠‏ 00350002020 الإت؟ 


.ولو شهدوا عاى حدين لا يقبل بالاجماع ' 


0 كانت ال الأد واب * 


وعندهما تقمل ٠‏ وهذه من مسائل 
الشروط ٠‏ 


ومنها أن يكون القاضى الكاتب على قضائه 
عند وصول كتابه الى القاضى المكتوب اليه 
عتى لو مات أو عزل قبل الوصئول اليه 
لم يعمل به ٠‏ ولو مات يعد وصول 
الكتاب اليه جاز له أن يقضى به ٠‏ 


ومنها أن يكون القاضى المكتوب اليه 
عل مسياقه لوسرل اسان لقي 
حتى لو مات أو عزل قبل وصول 
ايعان اتناك وسجلالن الستافى الذى 
ولى مكانه لم يعمل به » لأنه لم يكتب اليه ٠‏ 


مذهب المالكية : 


وحاشية7؟ الدسوقى : وان شهدوا أى 


العدلان على القاضى يبحكم نسيه أى 
ادعى تسيانه أو أنكره أى أنكر أن يكون 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج ؛ صن ١01‏ ألى ص ١1١‏ الطبعة السابقة . 
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ولما كان الانهاء جائزا مممولا به 
شرعا وهو تبليغ القاضى حكمه أو ما حصل 
عنده مما هو دونه كسماع الدعوى لقاض 
آخر أن يتمه أفادم بقوله : وأنهى قاض 
حتواز السرم جح ١‏ النشحاة ع لي 1ت 
أى مخاطبة ومكالمة يما حكم به أو يما 


حصل عنده من البيئة مع تزكية أو دونها ‏ 


أن كان كل بولايته بأن يكون كل منهما 
ماكثا وقائما بطرف ولايته » ويخاطب 
صاحبه » لأن الحاكم اذا لم يكن بولايته 
كان معزولا » وأما بشاهديع يشهدهما 
على 'حكمه » ثم يشهدان عند آخر بما 
حصل عند الأول » فيجب عليه تنفيذه ‏ 
أى ولابد أن يكون كل منهما بولايته ب 
فقد حذفه من الثانى لدلالة الأول عليه ٠‏ 


فلايد أن يشهدهما الأول بفحل ولايته » 
0 يدلا المنهى اليه بولايته ‏ وسواء 

ن الحق الور ا 
. بأريعة أو بشاهد ويمين أو دشهادة 
امرأتين أو امرأة واحدة ٠‏ 


ولا يكون الانهاء الا بشساهدين » ولا: 
يكؤن بشاهد واحد 6 ولا يبشاهد ويمين 
واعتمد المنهى اليه على شهادتهما وان 


(م/١ 1‏ موسوعة الفقه الاسلامى د ١١‏ ) 


ما 03 اشمهاد 


خالفا فى شُبهادتهما كتايه الذى أررسله 
معهما ٠‏ : 


وندب ختمه لأنه ادعى القيول ٠‏ وسواء 
قرأه على الشاهدين أولا ٠‏ 


ولم يفند الكتاب وحنده من غير شسهادة 
على الحاكم فق حكمه » وظاهره أن شهادة 
واحد تكفى فقط.أوامم 
الكتاب » وليس كذلك » فلابد من شاهدين 
يشهذان على أن هذا كتاب القاضى الفلانى 
الل ٠.‏ 
قال الدسوقى وف اليغانى : العمل بخط 
القضاأة وحده ان عرف للضرورة ولو 


مات أو عزل المنهى أو المنمى اليه قبل / 


٠ الوصول‎ 


ونصض ابن عرفة قال ابن المناصف اتفق 
أهل عصرنا على قبول كتب القضاة فى 
الحقفوق والأحكام بمحرد معرفة خط 
القاضى دون اشهاد على ذلك ولا خاتم 
معروف لضرورة رفع مشقة مجىء البيفنة 
مع الكتاب لا مسيما مع انتشسار الخطة 
ويد لستيافة ‏ فاذااعيت وحن السل ذلك + 
مان قفنت عط القناشى سيشنة عادلة عضارفة 
بالخطسوط وجب العمل به وأن لم تقم بينه 
بذلك ٠‏ 


وكذلك القاضى المكتوب اليه اذا كان 
يعرف بط القساشى اكاتن 'الرجة باكر 


المخناصف »* 


ا قال ابن رحال الذى أدركنا عليه أشياخنا 
ان الانهاء يصح مطلقا » ولو مات الكاتب 
أو عزل قبل الوصول » أو مات المكتوب اليه ) 
أو عزل ؛ وتولى غيره قبل الوصول » أو 
أديا ما أشهدهما به ٠‏ وان عند قاض آخر 
عن متهن أليه لمزله أو موقه+ .ولو كني 
فيه أسم المنهى اليه.. ولو دفع القاضى | 
كتابا مطويا الى الشهود أفاد العمل 
بمقتضاه ان أشهدهما ان ما فيه حكمه 
أو خطه ٠‏ وظاهره أن الشمهادة من غير 
اشهاد لا تكفى وَهَّو قول أشهب ٠‏ 


وقال ابن القاسم وابن الماجشون تكفى ٠‏ 
وميز القاضى وجوبا فيه أى فى كتاب 
الانهاء ما يتميز به المدعى عليه من اسم 
وحرفة وغيرهما من الصسنفات التى لا 


يبشاركه فيهما غيره غاليا كتسسيه ودلدة 


وطوله وقصره ودناضه وسواده فنفذه القاضى ش 
الثانى المنهى اليه اذا.كان الأول قد حكم 


. عليه فأوصافه الممميزة له مسن غيره ففى 


اعدائه أى تسليط القاضى المرسل اليه 
المدعى على صاحب ذلك الاسم لأن الشمأن 
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من يساركه فيدة ٠‏ أولا يعديه حتى نثبيت 
انفسراده بهذ الاسم فى البلد ٠‏ ؟ ٠‏ قولان 
محلهما فيما اذا لم يكن فى البلد مشارك محقق 
والا لم بعده عليه اتفاقا ٠‏ 


جاء فى الممذب : يجوز للقاضى أن يكتب 


الى القاضى فيما ثبت عنده ليحكم به ٠‏ 


ويجوز أن يكتب اليه فيما حكم به 
لينفذه لما روى الضحاك بن قيس قبال : 
كتب الى رسول الله صلى الله عليه وسام 
أن أورث امرأة أشسيم الضبابى من دية 
زوجهاء 


الى القاضى فيما ثبت عنده ليحكم به وفيما 


حكم به لينفذه ٠‏ 


فان كان الكتاب فيما جكم به جاز 
قبول ذلك ف المسسافة القريبة والبعيدة 
لأن ها حكم به يلزم كل أحد امضاؤه وان 
كان فعا فنت حدم لم بودن كفسو اذا 
كان بينهما منسافة لا تقصر فيها الصلاة لأن 
القاضى الكاتب فيا حمل شهود الكتاب 
كشاهد الأصل » والشهود رإلذين يشهدون 
بما فى الكتاب كثيسسهوذ الفرع ؛ وشساهد 


الفرع لا يقبل مع قسرب شاد الأضل ٠'‏ 


0 0 كخم( : لا يقل 


وقال أبو ثور يقبل من غير شهادة لأن 
بكتيه من غير شهادة « 


وقال أبو سسسعيد الاصطخرى : اذا عرف 


. المكتوب اليه خط القاضى الكاتب وختمه 


جاز قبوله وهذا خطأ لأن الخط يشبه 
الخط والختم يشسمه الختم فلا يؤمن أن يزور 
عاى الخط والختم 8 

واذا أراد انفاذ الكتاب أحضر شاهدين: 
ويقرا الكتاب عليهما أو يقرأ غيره وهم 
سمعان * 


والمستحب أن ينظر الشاهدان فى.الكتاب 
حتى لا يحذف منه شىء » وان لم ينظنر 
أجاز لأنهما يؤديان ما سمعا .00 

واذا وصلا الى القاشى الكتوب اليه 
قرا الكتاب عليه وقالا : نشهد أن هذا 
الكتاب كتاب: فلان اليك.وسمعناه وأشبهدنا 
أنه كتب اليك بما فيه وان لم يقرا الكتاب 
ولكنهما س-ماه النه ٠‏ وقالا : نشهد أنه 
كتب اليك بهذا لم يجز لأنه ريما زور الكتاب 
عليهما وان أنكر ختم السكتاب لم يضر لأن 
الممول على ما فيه ٠‏ 

وان امحى بعضه فان كانا يحفظان ما 
فيه أو معهما نسخة أخرى شهدا ٠‏ 


الل المهذب لابى او السرازى 3-3 5 دس 
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وان لم يحفظاه ولا معهما نسخة أخرى 
لم يشسهدا » لأنهما لا يعلمان ما امحى منه ٠‏ 


فالقول قوله مع يمينه » لأن الأصل أنه. 


فان أقام المدعى عليه بينة أنه فلان 
ابن فلان فقال : أنا فلان بن فلان : الا أنى 
غير المحكوم عليه لم يقبل قوله الا أن 
يقيم البينة أن له من يشاركه فى جميع ما 
وصف به 6 لأن الأصل عدم من يثساركه 
فلم يقبل قوله من غير بينة ٠‏ 


يعرف من المحكوم عليه منهما ٠‏ 


واذا حكم المكتوب اليه على المدعى عليه 
بالحق فقال المحكوم عليه : اكتب الى 
الحاكم الكاتب أنك حكمت على حتى لا يدعى 
على ثانيا قفيه وجهان ٠‏ 


أخدذهما وهو قول أبى سعيد الاصطخرى 
رضى الله عنه أنه يلزمه لأنه لا يأمن أن 
يدعى عليه ثانيا ويقيم عليه البينة. فيقفى 
عليه ثانيا ٠‏ 


والثانى أنه لا يلزمه » لأن الحاكم ائما. 


والقاضى الكاتب هو الذى حكم أو ثبت 
عندده دون المكتوب اليه. : 


واذا ثبت عند القاضى حق بالاقرار 
فسأله المقر له أن يبشهد على نفسه بما 
من الاقرار لزمه ذلك لأنه.لا يؤمن 
أن ينكر المقر فلزمه الاشهاد » ليكون 
حجة له اذا أنكر ٠‏ 


ه .., ع ذه 


وان ثبت عنده الحق بيمين المدعى بعد 
نكول المدعى عليه فساأله المدغى أن 
يشهد على نفس هازمه ؛ لأنه لا حجة'للمدعى 
غير الاشهاد ٠‏ 


وان ثبت عنده الحق بالبينة فسساأله 


5 المدعى الاشهاد ففيه وجهان ٠‏ 


فلم يلزم القاضى تجديد بينة أخرى ٠‏ 


والثانى أنه يلزمه لأن فى اشهاده على 
نفسه تعديلا لبينته واثباتا لحقه والزاما 
لخصمه ٠‏ 
نان ادعى عليه حقا فأنكره وحلف عليه 
وسعأله الحالف أن يشهق” على بزاءته “2 
ازمه ليكون حج ةله فى سقوط الدعوى » 
حتى لا يطالبه بالحق مرة أخرى ..٠‏ 


وان سأله أن يكتب له محضرا ىق.هذه 


المسسائك كفنا وغ أن يكف ما جترى وها 


ثيت به الحق » فان لم يكن عنده قرطاس 
من بيت المسال ولم يأثة المحكوم له بقرطاس 
لم يازمه أن يكتب ؛ لأن عليه أن يكتب وليس ‏ 
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وان كان عنده قرطاس من بيت المال. 
وأشاه مناهة الفق بقرطاس فل نارمة 
أن يكتب المحضر ؟ فيه وجهان ٠‏ 


أحذهنا أنه يلزمه لأنه وثيقة بالمق 
فلزمه كالاشهاد على نفسه ٠‏ 


والثانئى أنه لا بلزمه : لأن الحق يثبت 
باليمين أو بالبينة دون المحضر ٠‏ 


وان سأله أن يسجل له وهو أن يذكر 
ما يكتبه ف المحضر ويشهد على انفاذه 
ويسجل له فمل بلزم ذلك أم لا ؟ .على ما 
ذكرناه فى كتب المحضر » وما يكتب من المحاضر 
والسجلات بكتب فى نسختين احداهما 
تسلم الى المحكوم له والأخرى تكون فى 
ديوان الحكم ٠‏ 


فان حضر عند القاضى رجلان لا يعرفهما 
وحكم بينهما ثم سأل المحكوم له كتب محضر 
أو سجل كتبٍ حضر الى رجلان قال أحدهما 
أنه فلان بن فلان وقال الآخر أنه فلان 
امن فلان ويذكر ما جرى بينهما ويشهد 


على ذلك ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى لابن قدامة22 : أن كتاب 


)١(‏ المغنى لابن قدامة المقدذسى ج ١١‏ صرلة6»” 


صن 515 الطبعة السابقة ٠.‏ .. 


الضرب .الأول : أن يكتب بما حكم به » 
وذلك مثل أن يحكم على رجل بحق » 
فيغيب قبل ايفائه أو يدعى حقا على غائب 
ويقيم بينة ويساأ الحاكم الحكم 
عليه فيحكم عليه ويسأله أن يكتب له كتايا 
بحمله الى قاضفى اليلد الذى فيه الغائب 
فيكتب له اليه أو يقيم البينة على حاضر 
فيهرب قيل الحكم فيسال صاحب الحق 
الحاكمأن يحكم عليه وأن يكتب له كتابا 


٠ يحمله‎ 


ففى هذه الصور الثلاثة يلزم الحاكم 
اجابته الى الكتابة » ويلزم المكتوب اليه 
قبوله سواء كانت بينهما مسافة يبعيدة 
أو قريبة حتى لو كانا فى جائبى بلد أو مجلس 
ازمه قوله وامضاؤه سواء كان حكما 
على حاضر أو غائب لا نعام فى هذا خلافا » 


لأن حكم الحاكم يجب امضاؤه على 


كل حاكم ٠‏ 


الغرب الثانى : 


أن يكتب بعلمه بشهادة شساهدين عنده 

بحق لفلان مثل أن تقوم البينة عنده 
بحق لرجل على آخر ولم يمكم بة فيسل 
صاخب الحق القاضى أن يكتب له كتابا يما 
حصل عنسده فانه يكتب له أيضا ٠‏ 2 


شال القاضى : ويقنول ف كني : سهد 
عندى فلان وفلان بكذا وكذا ليكون المكتوب: 
اليه هو الذى يقضى نيه ٠‏ ؛ 
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ولا يكتب ٠‏ ثبت عندى لأن قوله ثبت. 


عندى حكم بشهادتهما ٠‏ فهذًا لا يقبله 
المكتوب البه الا فى المسافة المعيدة التى 
هئ مسافة القصر ٠‏ ولا يقدله فيها دونها غ: 
لأنه نقل شسهادة فاعتبر فيه ما يعتبر فى 
الشهادة على: الشبهادة » لأن نقل الشهادة 
الى المكقوب “اليه لآ يحور مع القرب 
كالشهادة على الشهادة ويفارق كتايه 


بالخحكم .فان ذلك ليس ينكل وائنما هو 


:يأخذ اه علينه بالحق الذى 0 
عليه به فيبعث اليبه ويس ستدعيه فان 
اعترف بالحق أمره بأدائه وألزمه اياه ٠٠‏ وان 
قال لست المسمى فى هذ الكتاب فالقول 
نوله مع يمينه » الا أن يقيم الع بينبة أنه 
المسمى فى الكتاب٠‏ 


وان اعترف أن هذا الا أسمه ) 
والنسب نسبه » والصفة صسفته » الا أن 
الحق ليس هو عليه » انما هو على 
آخر يشاركه فى الاسم والنسب والصفة » 
فالقول قول المتدعى فى نفى ذلك » لأن 
الظاهر عدم المشاركة فى هذا كله ٠‏ 


فان اقام المدعى عليه بينة بما ادعاه من 
وجود مشارك له فى هذا كله + أحضره 
الحاكم وسأله عن الحق » فان اعترف به 
الزمه به وتخلص الأول 4 وان انكره وقف 
الحكم وكتب الى الحاكم كتايا يعلمه الحال وما 
وق من الاشكال حتى بحضر الشاهدين 


سيران لمة مسلا عدن به اسورد 
عليه منهما ٠‏ 1 


.وان ادٌّعى المسمى أنه كان فى البلد من 
نظرنا ىو 


فان كان موته قبل وقوع التاملة + 
التى وقع السكم با أو ل 
اشكال وكان وحوده كعدمه ٠؟"؟‏ 2 


وان كان موته بعد الحكم أو :بمند المعاملة 
وكان ممن أمكن أن تجرى بينه وبين الحكوم 
كان حيا لجواز أن يكون الحق على الذى . 
مات ٠‏ 


واذا كتب الماكم بثبوت بينة أو آقرار 
بدين جاز وحكم به المكتوب اليه وأخذ 
المحكوم عليه به .٠‏ . 


مشهودة لا تشتيه بغيرها كعبد معروف 
مشوهور أو دابة كذلك حكم به المكتوب اليه 
أمضا وألزم 03 تسليمه الى المحكوم له به 3 


وأن كان عينا لا تتميز الا بالييةة كد ور 
مشضشهور أو غيره من الأعيان التئن لا نتميز 
الا بالوصف ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما لا يقبل كتابه ؛ لأن الوضف لا 
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يكقى » بدليل أنه لا يصح أن يشهد لرجل 
بالوصف والتحلية كذلك المشهود به ٠‏ 


على هذه الصفة فأشيه الدين ٠‏ وبخالف 
المشهود له فانه لا حاجة الى ذلك فيه فان 


القجهادة له لأ كيت الآ حبه وعسواة ولذة 


الفنهؤه طايه يكرت" بالمينيفة والقدلبية 
فكذلك المشوهود به ٠ه‏ 

فعلى هذا الوجه ينفذ العين مختومة 
وان كان عبدا أو أمة ختم فى عنقه وبعثه 
الى القاضى. اإلكاتب ليش هد الششاهدان 
على عينه » فسان ثسهدا عليه دفع الى 
المشهود له به ٠‏ 


وان لم يشهدا على عينه أو قال المشهود 
به غير هذا وجب على آكخذه رده الى صاحبه 


ويكون حكمه حكم المغصوب فى ضمانه 1 


وضمان نقصه ومنفعته فبازمه أجره ان 
0 كان له أجر من يوم 'أخذه الى أن يصل 
الى صاحيبه ؛ لأنه أخذه من صاحيه قهرا 
بغير حق ٠‏ 


إل 6 0 : اكتب لى محضرا 
بما جرى لئلا يلقانى خصمى فى موضع 
آخر فيطالبنى به مرة أخرى +٠‏ ففبيه 


أحدهما : تلزمه اجابته 3 اياي من 
المحذور الذى يخافه 3 


من المحكوم . 


والثانى لا تلزمه » لأن الحاكم انما 
يكتب بما ثبت عنده أو حكم به ٠‏ 


فاما استكناف ابتداء فيكقيه الاشهاد ' 


. فيطالبه أن يشهد على نفسه بقبض الحق » 


لآن الحق ثبت عليه بالشهادة ٠‏ 


والأول أصح 4 لأنه قفد حكم عليه 
بهذا الحمق ويخاف الضرر بدون المحضر © 
فأشبه ما حكم به ابكداء ٠‏ 


وان طالب المحكوم له بدفع الكتاب الذى ' 
ثبت به الحق » لم يلزمه دفعه اليه » لأنه 


ملكه فلا يجب عليه دفعه الى غيره وكذلك 


عقار فياعه لا يلزمه دفع الكتاب » لأنه 


ملكه » ولأنه يجوز أن يخرج ما قيضه 


نكمتا افتعوة الى لالفتة 


كم قال فى موضع آخر(" : ولا يشترط 
أن يذكر القاضى اسمه فى العنوان ولا ذكر 
كرت لهال شاه ل الول 
فيه على شصهادة الشاهدين على القاضى 
الكاتب بالحكم وذلك لا يدح فيها. 


شهادتهما وحكم بها ٠‏ 


ثم قال : ويشسترط لقبول كتاب القاضى 
شروط ثلاثة ٠‏ 1 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ج ١١‏ ص 518 الطبعة 
السابقة وما بعدها . 


٠ 1‏ 3202030-00 اقشهلق 


الشرط الأول : أن بشهد فه شساهدان 
عدلان ولا يكفى معرفة المكتوب اليه خط 

وخكى عن الحسن وسوار والعنيرى أنهم 
وهو قول أبى ثور والأصطخرى ٠‏ 


ويتخرج انا مثله بيناء على قوله فى 


الوصية اذا وحجدت يخطه»؛ لأن ذلك 
تحصل يه غلية الظن فأشيه شسهادة 
الشاهدين ٠‏ 


ودليانا أن ما أمكن اثياته بالشهادة لم 
يجز الاقتصار فيه على الظاهر » كاثيات 
العقود ؛ ولأن الخط يشهه الخط » والختم 
يمكن التزوير عليه ؛ ويمكن الرجوع الى 
الشهادة “فلم بعول على الخط ؛ كالشاهد 
لابعول فى الشهادة على الخط » وق هذا 
انفصال عما ذكروه ٠‏ 


ثم قال ابن قدامة : واذا ثبت هذا فان 
القاضى اذا كتب الكتاب دعا رجاين يخرجان 
الى البلد الذى فيه القافضى المكتوب اليه 
فيقراأً عليهما الكتاب » أو بقرأه غيره 
علبيقيا # والأضوظ أن يخطرا مه نينا 
يقرأه » فان لم ينظرا جاز » لأنه لا 
يستقزأ الا ثقة فاذا قرىء عليهما قال : 
أشهدا على أن هذا كتابى الى فلان ٠‏ 


ؤان قال : أشهدا على يما فيه كان 
أولى ٠‏ 


وان. اقتصر على قوله : هذا كتابى الى 
لأنه يحملهمما الشهادة فاعتير فبه أن 
يقول : اشددا على كالشهادة على 
الشهادة ٠‏ 


وقال القاضى : يخزىء ٠‏ 


ثم أن كان ما فى الكتاب قايلا اعتمد 
على حفظه وان كثر فلم يقدرا على حفظه 
كتب كل واحد منهما مضمونه » وقابل 
بهاء اتكون معه يذكر بهامايشهد به » 
ويقبخان الكتاب قبل ان يغيبا » اثلا 
يدفع اليهما غيره ٠‏ 


فاذا وصل الكتاب معهما اليه قرأه 
الحاكم أو غيره عليهما ٠‏ 


فاذا سمعاه قالا نشهد أن هذا كتاب 


فلان القاضى البك أشهدنا على نفسه 


يمافيه: لأنه قد يكون كتابه غير الذى 


بقبال أنو الفطبات. :دولا سيبل :الا أن 
بقولا نشهد آن هذا كتاب فلان » لأنها 
أداء شهادة قلايد فيها من لفظ الشهادة ٠‏ 


ويجب أن بقولا من عمله لأن الكتاب لا 
يقل الا اذا وصل من مجلس عمله »6 
وسواء وصل الكتاب مختوما » أو غير 
مختوم » مقبولا أو غير مقبول » لأن 


الاعتماد على شهادتهما لا على الخط والختم 8 


اشسهاد | سانا 


جاز ليما أن يقسهدا بخلك.» وان لم يتحفظا 


ودليلنا على ذلك أن النبى صل الله عليه 
وسبلم,كتب كتابا الى قيصر ولم يختمه » 
فقيل له أنه لا يقرأ كتابا غير مختوم » 


فاتخحذ الخاتم ٠‏ 


واقتصاره على الكتاب دون الختم دليلٍ 
على أن الختم ليس بشرط فى القبول » وانما 
فعله النبى صلى الله عليه وسام ليقرؤوا 
كثايه » ولأنهما شهدا بما فى الكتابي 
وعرفا ما ذيه » فوجب قيوله » كما لو وصل 
مختوما وشهدا بالختم ٠‏ ظ 


قال ابن قدامة : اذا ثبت هذا فانه انما 
به الحكم ٠‏ 


عن قوم شسهدوا على صحيفة. وبعضهم 
اذا حفظ فليشهد » قيل : كيف يحفظ وهو 
والوضع » قات : يحفظ المعنى ؟ قال : 
نعم » ثيل له : والحدود والثمن وأشباه 
ذلك ؟ قال : نعم ٠‏ 


ولو أدرج الكتاب وختمه وقال هذا 
كتامى أشضشهدا على نما فيه أو قد امشهدتكما 
على نفسى يما فيه لم يصح هذا التحمل 
لأنهما شهدا بمجهول لا يعلمانه فلم تصح 


شهدتهما كما لو شهدا أن لفلان على 
فلان مالا ٠‏ 

الشرط الفانى ا أن بكتيه القاضفى 0 
موضع ولايته وحكمه فان كتبه من غير 
ولايته لم يسم قبوله » لأنه لا يمسوغ 

الشرط الثالث : أن يصل الكتباب الى 
موضع ولايته *٠‏ 

امال ابو عدامة مريت الحا 
أن كتب الكتساب » وأشهد على نفسه لم 
الكتاب قبوله والعمل به سواء تغيرت 
حاله قبل خروج الكتاب من يده أو بعده 6 
وبهذا: قال الشسافعى ٠‏ 

وقال أبو حنيفة لا يعمل - ف 
العالق + 


ودليلنا أن الممول ف الكتاب على 
الشاهدين اللذين يشهدان على الحاكم وهما 
حبان » فيجب أن يقبل كتابه كما لو لم يمت 
ولأن كتابه ان كان فيما حكم به فحكمه 
لا يبطل بموته وعزله وان كان فيما ثبت 
عتنده بشهادة فهو أصل » واللذان 
شيهدا عليه فرع » ولا تبطل شبهادة 
الفرع موت شاهد الأصل » وان تغيرت 
حاله بفسق قبل الحكم بكتابته لم يجز 


)١(‏ المغنى لابن قدامة جح ١١‏ ص "لاع 


٠ 0‏ اشسهاد 


الحكم به لأن حكمه بعد فسقه لا 
:يبصح فكذلك لا يجوز الحكم بكتابيه ه 
ولأن دقاء عدالة شساهدى الأصل شرط فى 
صحة المكم بشاهدى الفرع فكذلك 
دقاء عدالة الحاكم إلأنه بمنزلة شاهدى 
الأصل » فان فسسق بعد الحكم يكثايه 
لم يتفي »كما لو حكم بثىء ثم بان 
فسقه » فائه لا ينقض ما مضى من أحكامه 
رن + 

وأما ان تعيرت حال المكتوب اليه دأى 
حال كان من موت » أو عزل ؛ أو فمسق » 
فلمن وصل اليه الكتاب ممن قام مقامه 
قبول الكتاب والعمل به »ء وبه قال 
الحسن ؛ وقد حكى عنه أن قاضى الكوفة 
كب الى اطاين بن ممارية قات التعرة كديا 
فوصل وقد عزل وولى الحسن فعمل يه ٠‏ 
ودليانا أن المعول على سهادة الشساهدين 
بحكم الأول » أو ثبوت الشسهادة عنده » 
وقد شهدا عند الثانى » فوجب أن يقبل 
كالأول » وهى ليست شهادة عند الذى مات 
كما بقول بعض الفقهاء » فان الحاكم 
الكاتب ليس يفرع ؛ ولو كان فرعا لم يقبل 
وحده ؛ وائنما الفرع الشاهدان اللذان 
شهدا عليه ؛ وقد أديا الشهادة عند 
التجدد ولو ضاع الكتاب فشهدا بذلك 
عند الحاكم المكتوب اليه قبل فدل ذلك 
على أن الاعتيار بشهادتهما دون الكتاب ٠‏ 

وهنا “مات ةكوقاء أن القيمافدين لحتنا 
الكتداب الى غير المكتوب اليه فى حال 
حياته وشهدا عتده عمل به لا بيناه .٠‏ 


وأن كان المكتوب اليه خليففة الكاتب فمات 


الكاتب أو عزل اإنعزل المكتوب اليه » لأنه 
نائب عنه فدنعزل بعزله وموته كوكلاثه ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المذهب') : وبندب للحاكم 
تنفيذ حكم غيره ٠‏ 

فاذا كتب اليه أنى قد حكمت بكذا ندب 
له تنفدذه سواء وافق اجتهاده أم خالفه ٠‏ 


ثم قال : وللح.اكم أن يتولى الحكم بعد 
دعوى قد قامت عند حاكم غيره وكملت 
حتى لم ببق الا الحكم ؛ ولا يحتاج الا 
الى اعادة الدعوى والشهادة وانماء 
بكون له ذلك بشروط عشرة ٠‏ 


٠ قالكقات:‎ 


فلا يكفى اهاده لهم على أنه كتابه وقراءته 
بالشهادة واقامتها قف وحهةه الخصم ٠‏ 


والشرط الرابع أن بكون قد قرأه عليهم 
وسسواء قرأه قسل الاشهاد أو بعذده 6 
فلا يكفى أن بشهدوا أن هذا كتاب الحاكم 
مكبلا ع يعكولوا افسراة عضا ونين 


10( التاح المذهب لأحكام المذهب < 1 ص 
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اأشهاد ش ش الل 


سمع أو قرأناه وهو يسممع قراءتفا » 
ولا يكقى تأمل الث اشهود لذلك وقراءته اذا لم 


وهم المحكوم عليه والمحكوم له 
والحق المحكوم به الى ما يتميز به » نحو 
أن بقول قد قامث الشهادة على فلان 
الفلانى الدار التى فى بلد كذا فى بقعة كذا 
وبحدها كذا وكذا ٠‏ 


اقوط النشافس والستائع يحي كانه 
الكاتب والمكتوب اليه باقيين معا على قيد 
الحياة وولايتهما باقية حتى يصدر الحكم » 
نان على هال لكا مويه أن حال 
' أحدهما بعزل أو فسق لم يصح للمكتوب 


والشضرط الشامن أن لا يكون الكاتب 
والمكتوب اليه فى بلد واحد ٠‏ 


فان كاثا قى يلد واحد وهو ما حواه 
البريد لم يصح ذلك كما لا يجوز الا دعاء 
مع حضور الأصول الا لعمذرء٠‏ 


والشسرط التاسع أن القاضى لا يعمل 
بكتاب القساضى الآخر فى الحكم الا اذا 
وافق اجتهماده » لا اذا خالف اجتهاده 2 
بخلاف التنفيذ بعد الحكم ٠ ٠‏ 


فمتى كملت هذه الشروط الثكسعة جاز 


المكتوب اليه أن يعمل بالكتاب من دون 
أقامة دعوى الا فى الحد والقصاص 
والمنقول الموصوف حيث لم يتميز ولم 
نكن مما يثبت فى الذمة » فانه لا يجوز أن 
يشولى التتفنيذ والصاكم غير الماكم 
الأول » وهذا هو الشرط العاثشر » الا أن 
نحضر المنقول الموصوف وتقوم الشهادة 
عليه » أو يتميز » أو كان مما بثبت فى الذمة 
فانه يضح ٠‏ 


جاء فى الخلاف<2 : لا يجوز الحكم بكتاب 
قاض الى قاض و 
وخالف جميع الفقهاء ف ذلك وأحازوه 


اذا ثنت أنه كتابه ٠‏ 


ودليانا اجماع الفرقة واخبارهم وقوله 
تعالى « ولا تقف ماليس لك بهعلم » 
والعمل بذلك اقتفاء بغير علم ٠‏ 


كان على صحته بينة أو كان مختوما فانه 


وقال أهل العراق ان قامت البينة على 
ثبوته عمل به ويعمل به ولا يعمل به 
اذا لم تقم البينة وان كان مختوما ٠‏ 


11١ الخلاف فى الفقه ج ؟' ص 15 ») ص‎ )١( 
1 . الطبعة السسابيقة‎ 


4 اقهاد 


وصل مختجونا حكم به وأمضاه وهصو 
أحدى الروايتين عن مالك ٠‏ 


ومن أجاز كتاب قاض الى قاض اذا قامت 
به البينة اختلفوا فى كيفية تحمل الشسهادة 


فقال أبو حنيفةٍ والشافعى : لا يصح 
الانسند أن يرا العاكم الكتان على 
الشهود ويشهدهم على نفسه بما فيه 
ولا يصح أن يدرجه مم يقول لهما: 
شهدا على يما فيه ولا يعمل به ٠‏ 


وقال أبو يوسف اذا ختمه بختمه 
وعنونه جاز أن يتحملا الشبهادة عليه 
مدرجا يبشهدهما أنه كتايه الى فلان فاذا 
ومسل لجان الج تع يدا ده يانه 
كتاب فلان اليه فيقرؤه ويعمل يما 


٠ فيه‎ 


وف شرئع الاسلام') : انهاء 
الحاكم الى الآخر اما بالكتابة أو القول 
أو الشهادة ل 


أما الكتابة فلا عيرة بها لامكان التشبيه 


لاكخر حكمت بكذا أو أمضيت أو 5 


و ات ا 
لا يقل . 


)1غ( شرائع الاسلام ج ؟ ص 211 : ونا 
الطبيعة السابقة ٠ 1 . «١‏ 


وأما الشهادة فان شهدت البيئنة 
بالحهكم أو بأشهاده اياهما على حكمه تعين 
القبول » لأن ذلك مما تمس الحاجة اليه 
اذ احتياج أرباب الحقوق الى اثباتها فى البلاد 
المتساعدة غالب ٠.٠‏ وتكليف شهود الأصل 
التنقل متعذر أو متعسر فلابد من وسيلة . 
الى استيفائها مع تباعد الؤرماء » ولا وسيلة 
الارفع الأحكام الى الحكام ٠‏ 


لا يقال بتوصل الى ذلك بالشهادة على 
شهود الا » الأنا نقول قد لا مساعد 
شهود الفسرع على التنقل والشسهادة الغائبة 
لاا تسمع» ولأنه لو لم يشرع انهاء 
الأحكام بطلت الحجج مع تطاول المدد ٠‏ 
من العمل بكتاب قاض 


ونئنحن نقول لا عبرة بالكئاب مختوما 


واذا كان ذلك فالعمل باثهاء حكم 
الحاكم مقصور على حقوق النفناس 
دون الحدود وغيرها من حقوق الله ٠‏ 


٠ تعالى‎ 


ثم ما ينهى من الحاكم أمران 


22 ٠ غاب‎ 
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أما الأول فان حضرز شساهدان لأنهاء 
خصومة الخصمين وسمعا ‏ ما حكم به 
الحساكم وأشهدهما على حكمه 2 ثم 
شهدا بالحكم عند الآخر ثبت بشهادتهما 
حكم ذلك الحاكم وأنفذ ما ثبت عنده 
الأمر » اذ لا علم له به بل الفائدة فيه 
قطع خصومة المختصمين لو عادوا لمنازعة 
فى تلك الواقعةء٠‏ 


وان لم يحضر الخصومة فحكى لهما 
الواقعة وصورة الحكم وسمى المتحاكمين 
بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما وأشهدهما 
على الحكم ففيه تردد ٠‏ 


مافنيا كان اشارهماشنياة 


وأما الثانى ٠‏ وهو اثبات دعوى 
المندعى ٠‏ فان حضر الشاهدان الدعوى 
واقامة الشهادة والحكم يما شهدا به 
وأشهدهما على نفسه بالحكم وشهدا 
يذلك عند الآخر قبلها وأنفذ الحكم ٠‏ 


ولو لم يحضر الحكم وأشهدهما بما 
صورته أن فلان بن فلان الفلائى ادعى 
على فلان بن فلان الفلانى كذا ؛ وشهد 
له بدعواه فلان وفلان ويذكر عدالتهما 
أو تزكيتهما فحكمت أو أمضيت ففى الحكم 
به تردد » مع أن القبول أرجح .٠‏ 


أما لو أخبر حاكما آخر بأنه ثبت 
عنده كذا لم بيحكم به الثانى ٠٠‏ 


وليس كذلك لو قال حكمت فان فيه 


ترددا 030 


وصورة الاشهاد أن بقص الشاهدان 
ما شاهدأه من الواقعة وما سمعاه من 
لفظ الحاكم » وبقولا : وأشهدنا على نفسه 
أنه هكم بذلك وأمضاه ٠‏ 


ولابد من ضبط الشىء المشهود به بما 


ولو اشتبه على الثانى أوقف الحكم 


ولو ثتغيرت حال الأول دموت أو عزل 
لم يقدح ذلك فى العمل يحتكمه ٠‏ 


٠ كه‎ 5 


ولا أثر لتفير حال المكتوب اليه بل 
كل من قامت عنده البينة بأن الأول حكم 
به وأشهدهم به عمل بها اذ اللازم لكل 
حاكم انفاذ ما حكم به غيره من 
الحكام ٠‏ 


وق المختع صر النافع7) : مسن كتاب 
القضاء لا يحكم الحاكم باخبار حاكم 


)١(‏ المختضر النافع فى فقه الامامية ص 9م" 
الطبعة السسابتقة . 


ا 0 ش سعد كك 


عش تيون كيس الخدم بق الكيرة 
وأثبت الحكم وأشهد على نفسنه فشهد 
شاهدان بحكمه عند آخر وجب على 
المشسهود عنده انقاذ ذلك الهكم ٠.‏ 


هذهب الأباية : : 


جاء فى شتزح النيل”2 : أن الخطاب 
فى الأخكام هو أن م 
٠‏ بلد آخر يما ثبت عنده من حق الانسان 
٠‏ فى بلد القافى الكاتب على آخر فى بله 
القاضى. الكتوب اليه » وينفذ المكتتوب 
. اليه ذلك فى بلذه » وذلك وأجب أن طلبه 
وا 


ويقينل كتاب القاضى ف الأحكام 
والحقوق بمجرد معرفة خطه بلا شهادة » 
ولا خاتم » وليس ذلك من المكتوب اليه 
حكما يعلمه » بل كقبول بيشة ٠‏ 1 


ينجت طحه أن بقسيد از يكتب أن هذا, 


كتاب ورد من قاضى كذا 4 وأنه ثابت 
الحيتحة :وى لحك ارك أن الحزل 5 


القساضى بكتساب 0 0 ٠‏ 


لمخالفين ولايكتب اليه ». 


. شرح النيل ج " ص "لاه وما بعدها‎ )١( 
(؟) المرجع السابق جح 5 ص ه09 الطبعسة‎ 


الكتاب يطويه ويطيع 


لاش لافية» 


ويجوز كتاب القاضى فى الحقوق كلها الا 
الحدود والقصاص 000 


وأئما يكتب فيما اختصم فيه الخصمان وليس 
حاضرا فى بلده فيكتب الدعوى. والجواب 


والشهادة الى حاكم البلد الذى فيه الثىء 


فيحكم بكتايه ٠‏ 


وكذا يكتب الدعوى والشهادة ان لم يحضر 
المدعى عليه الى قاضى بلد هو فيه وائما يكتب 
اذالم يمكن الشهود الوصول اليه وبعد أن يكتب 
عليه بخاتمه ويكتب 
العنوان ويدفعه لأمينين ويبلغانه الى الحاكم ٠‏ 


٠‏ وأن علما بما كتب فيه أول هرة بمحضرهما أو 


قال لهما القاضى الذى وجه معهما الكتاب قد 


صح عندى ما كتبت فيه وأنه حق بعد ما طوى 
الصحيفة جاز لهما أن يشهدا بما فيه« 
عند الحاكم فى.قول أمئ عبيدة مسلم 
بن أبى كريمة ٠‏ 


وقيل : لا يشهدا على البطاقة ان لم 
بقرأها » أو تقراأً عليهما » أو تعلما ما فيهسا 
بالماهدة ٠‏ 


وتجوز على كتاب القاضى شسهادة 


واذا وصله الكتاب فلا يفتحه الا بحضرة 


اشسهاد ع" 


الخصمين أو وكيلهما فيقرأه عليهما فيش هد 
الفتكهوة الذين تخاعوالئه آنه كنات 'القاضن 
الذق اركلييا يه > فان كان اميدن: عند 
' القاضى الثانى فليجوز قولهما » والا 
فليكلفهما من يزكيهما » فاذا زكيا هكم 
يما فبه » وان كان ذلك فيما يجرى فيه 
الدفع دفعه لصاحيه ٠‏ 

ويجوز لهذا الحاكم اثانى أن يبعث 
هذه البطاقة الى حاكم آخر ان كان 
الشىء الذى اختصما علنه عنده فى موضعه 
الذى كان فيه » أو كان عنده المدعى عليه 
فليهكم الحاكم يمما صح عنهه فى ذلك 
مثل الحهاكم الثانى ٠‏ 

وأما ان كتب القافى الكتاب ولم يقصد 
به أحدا من قضةة المسلمين ولكن ذكر 
فيه : الى من يبلغه كتابى هذا من 
قضاة المسلمين فليحكم بما فيه فانه لاا 
يشتغل به من بلغ اليه من قضأاة 
اداه + 

ومنهم من يقول يحكم به من وصل 
البنةمن عفياة املو 

وجاء فى موضع آخر22؟ : اختلف 
قومجدا ق انناةالقاضئ :ما كت اليه قافن 
مات أو عزل قبل أنفاذه » وان مات 
المنفوذ اليه أو عزل أنفذه من يلى بعده ٠‏ 

وان أتى الكتاب الى القافى فلان بن 
فلان الفلانى وفى تلك القبيلة رجلان أو 


)١(‏ شيرح النيل وففاء العليل لمحمد بن 
يوسف اطفيش ج ١‏ ص 06 » ص /ا/ام 
الطبعة السابقة . . 


ثلاثة على ذلك الاسم فلا يحكم على 
أحدهم حتى يتبين له فيمن كتب فيه 
المطاقة منهم ٠ه‏ وكذلك ان مات واحد 
منهم وعاش الآخر وقد كان فى تاريخه 
أنه لم يكتبها الا بعد موته بزمان طويل 
فلا يشتتبه ذلك عليه وليهكم على الحى 
منهم ٠‏ 

وان أتاه كتاب القافضى فيما اختلف فيه 
العلماء ولكته لم يؤخذ بذلك القول 
فلا يحكم به » لأن هذا القاضى هو 
الذى يحكم بينهم ولا يحكم الابماحهجكم 
به قيل ذلك »* 

وف الأثر : للقافى أن يخاطب قاضيا 
بأحد ثلاثة أشسياء : 

الأول الحكم الذى حكم به فى قضية 
بعد نفوذهه٠‏ 

والثانئى بأداء الشهود وقبولهم المقتضى 
للثبوت على أن بحكم فيها المكتتوب 
البهةء٠‏ 

والثالث بمجرد أداء الشهود على أن 
ينظر الذى كتب اليه فى تعديلهم » ثم 
يحكم ٠‏ 

والخلات اما جاكستهاف القخاضئ: علجئ 
نفسه بالحمكم أو بالشوت أو الأداء ٠‏ 
ثم يشهد من يشسهد عليه بذلك عند 
القافضى الآخر ٠‏ 


وأما بأن يكتب اليه ٠‏ 


وكان المتقدمون يشسترطون لدفم الكتاب 
الشسهادة على الدفع أو الشسهادة بأنه 


لقف اقسهاد 


كته القاضى أو ختم بخائمه المعروف عند 
إلقافى الآخرء 
بالمشافهة وهى غير كافية » لأن أحدهما 


فى غير محل ولابته » ومن كان فى غير 


٠ خطانه‎ 


وأذا مات القافى المكتوب اليه أو عزل 


لزم من ولى بعده اعمال ذلك الخطاب خلافا. 


لأبى حنيفة ٠‏ 

وأذا' خاطن :قافن اشنا غان. عرفا ائنة 
أهمل “للقفياة قل خطنابة وان عرق آنه 
شْ ليس أهلالم يقبله ٠‏ 


ما يعتبر فى الشهادة عامة 
ذكرئا أن الاشهاد هو طالب الشسهود 
ليتحملوا أو ليؤدوا الشهادة ٠‏ 
وهذا يتطلب الكلام على الشهادة فى 
الصورة ااتى يتم بها التحمل والأداء 
على الوجه المشروع .0 
والكلام على الثشتهادة فى صبورتها 


الشنهادة * وحكمها 4 وشروطها 43 وأثرها 3 1 
ومراتيها » ومن تقبل شهادته »)ومن , 


لااتقبل » وبعض مواضعها ٠‏ 
حجية ة الفنهادة : 


اتفق الفقهاء « رأف الملا جبيها طن 
أن" الشبهاذة طريق من: طرق القضساء وحجة 


يبتى عليها'الحنكم-الملزم بالحق لصاحبه. 


على من يخاصمه فيه ويفكره عليه متى 
قامت على الوحه الص حيح المشروع | 
واستوفت جميدع شرائطها وأحكامها التى . 
اعتير ها الشسارع » وقد جاء ذلك على 
خلاف القيساس الذى يأبى أن تكون 
الشهادة حجة فى الأحكام ؛ لأنها خبر 
محتمل الصدق والكذب ٠‏ والمحتمل 
لايكون حجة مازمة ولكن ترك :هذا القياس 
بالنصوص ٠‏ 

قال الله تعالى : « واستشهددوا شهيدين 
من رجالكم + فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشدداء » 
وقال تعالى « وأشهدوا اذا تبايعتم 4 
وقال « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستقهدوا عليهن أربعة منكم » وقال 
فاذا بلغن أجلهن فامس كوهن بمعروف. 
أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل 


منكم وأقيموا الشهادة لله » ٠‏ 


وقال النبى صلى اللها'عليه وسلم د شاهداك 
أرايمينة + .وقال البينة على دض والبعين علي 
من أنكر » ٠‏ 
ولاجماع الأمة من عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى الآن على أنها حجة يبنى عليها 
الجكم الملزم والقضاء الواجب التنفيذ ٠٠‏ ولأن 
حاجة الناس داعية الى ذلك » لأن المنازغات 
والخصومات تكثر بين الناسن وتتعذر اقامة . 
الحجة الموجبة للعلم ف كل خصومة وهى 


مشاهدة الحاذثة .عيانا' 0 ووصول الخبر بطريق 
التواتر اللفيد للعلم :وهما الطريقان. المفيدان 


م انما يفيد ظنا .» والتكليفف انما : 


اشلهاد يفف 


ونظير ذلك القياس فى الأحكام بغالب الرأى 
فى موضع الاجتهاد ٠٠‏ 

ثم القياس يعد هذا ان يكتفى يشهاده 
الواحد » لأن رجحان جانئفٍ الصدق يظهر فى 
خير :الواحد العدل موجدا العمل فى رواية 
الحديث ٠‏ 

وكما لا يثيت :القطع بخبر الواحد كذلك لا 
دثبت بخير الاثنين ولا يخبر الأربعة بل يثيت 
بالعدد البالغ حد التواتر ٠‏ 

واذن لا معنى لاشتراط رجلين أو رجل 
وامرأتين لعدم الفاكدة ٠٠‏ 

ويمكن ترك ذلك بالنصوص امبينة العدد فى 
لكاتو البيفة «وحافا ان ارة التضوص: من 
الكتاب والسنة بتحديد العدد فى السهادة 
واختلافه باختلاف الموضوعات والمسائل 
المشهود بها من غير أن تكون له فائدة او مغزى 
وأقل ما فيه طمأنينة القلب وذلك عند اخبار 
العدد اظهر منه فى خبر الواحد ثم فى العدد 
معنى التوكيد اذ التسزوير والقابيس ى 
الخصومات يقع بكثرة » فيشترط العدد صيانة 
للحقوق من الضياع » فلو لم تعتبر الشهادة 
حجة لوقع الناس فى الحرج المدفوع بقول الله 
تعالى « وما جعل عليكم فى الدين من حرج » ٠‏ 

والشهادة حجة متعدية الى الخير على خلاف 
الاقرار فانه حجة قاصرة على نفس المقر » 
ولذلك قالوا : تسمع البيئة بعد الاكرار فى بعش 
المواسم اذا طلب المدعى بقصد تعدية الحكم 
الى الغير وجعله حجة عليه كما بين فى موضعه ٠‏ 

حكم الشهادة :. 

الشهادة نوعان : شهادة تحمل » وشهادة 


٠ أواء‎ 


وتحمل الشهادة معناه علم الشاهد بالحادثة 
عند حصولها وفهمه لها » واحاطته بها على وجه 
يستطيع معه أن بؤدى الشهادة مها عند القاضى 
فى مجلس الحكم على وجه صحيح يترتب عليه 
أثرها » وهو وجوب القضاء بها اما ياشهاد 
صاحب الحق وطليه » أو بحضور الشاهد 
ومشاهدته ٠‏ 

وتحمل الشهادة مندوب ومستحب احياء 
للحقوق ؛ الا أن يترتب على عدم التحمل ضياع 
الحق » فيكون التحمل واجبيا محافظة على 
الحقوق من الضياع ٠‏ وهذا اذا مادعى الشخص 
للشهادة من صاحب الحق ٠‏ 

أما أداء الشهادة فهو أن يشهد الشاهد يما 
تحمله أمام القضاء فى مجلس الحكم » وهذا 
واجب وحتم اذا ما دعاه صاحب الحق للأداء ٠‏ 


وقد قيل فى تأويل قول الله تعالى < ولا ياب 
الشهداء اذا ما دعوا » انه يحتمل أن يكون 
المراد النهى عن الاباء عن تحمل الشهادة اذا 
دعاه صاحب الحق التحمل ضمانا لحقه فى 
المستقيل عند حصول نزاع عليه » فيكون النهى 
لكر اهة الأباء عن التحمل كراهة تنزيه ؛ ومرجعها 
خلاف الأولى ٠‏ 

ويكون التحمل مندوبا اليه شرعا » لما فيه 
من اعانة السسلم على حفظ هلله "٠‏ 2 

ويحتمل أن يكون النهى موجها الى من 
تحملوا الشسهادة بالفمل ف الماضى ينهاهم 
الشسارع عن الاباء عن أداء الشهادة أمام الحاكم 
عند الخصومة اذا دعاهم ضاحب الحق لأدائها» 
فيكون النهى للتحريم » ويكون أداء الشهادة 
واجبا مفروضا ٠‏ 


(م148- موسوعة الفقه الاسلامى ج 1١5‏ ) 


ااا 0 اشسهل 


ْ ا ا 
الحق ءة ولم. نخالف فى ذلك أخد ءلأن الله 
تعالى قد تهى عن كتمان الشلهادة بقوله '« ولة 


تكتموا الشهادة » والئهى عن الشنىء أمر 


بضده » ذيكون أداء الشهادة تمأمورا به » وأكد 
هذا: الفهى الأمر: متهديد من يكنم الشهادة 
بالعقلب بقوله ‏ ومن يكتمها فانة أبم”قلبه ‏ 
فانه جحكم صريح بثبوت الاثم على الكتمان. ومن 
لازم. الاثم العقاب ٠ه‏ ' 


وائما كان أمر أداء الشهادة على هذا الوضع م( 


لأنه بالشهادة تحيا الحقوق وتشت وبدونها 
تضيع وتهلك .»* 


أما فى الحدود كالزنا وشرب.الخمر والسرقه 
ش فان .أداء الشهادة فيها غير :واجب أصلا 0 لأن 
الشاهد مخير فيها بين أن يشهد » وان'لا يشهد » 
بل ان. تزك الشهادة أفممل: تحضيلا للستر 
. المطلوب شرعا بحديث «'من ستر على مسلم 
ستره الله فى الذثما والآخرة * 


وهؤا فى غير المتهتك الفاجر » أما هو 
فالشهادة عليه أولئ:منعا للشر والفساد.فى غير 

حد السرقة فان الشهادة فيه واجبة احياء إلمال 
ولكن يقول فى شهادته 2 أخذ ) ولا يقول سرق 


كمسا ٠‏ 
"محل وجوب آداء الشهادة ٠‏ 
والحقوق التى يراد اثباتها بالشهادة تنقسم 
الى قسمين حقوقٍ الله ؛ وحقبوق العياد .. 
. وحقوق .ألله. د تنقسم الى قسمين :الحدود » 
وغير الحدود, ٠‏ 


فالأقسام ثلاثه حقوق ٠‏ الغياد 4 وحقوق الله 
غير الحدود. 0 وحفوق الله التى هى الحدوذ: م4 


ولكل من هذه ؛ الاقسام عدم . خاص ف وجوب 


الأداء وعدم وجوبه »2 وى شروط الوجوت. ان 
كان الأداء واجنا ٠ ٠‏ 


شروط وجوب الآداء فى حقوق العباد 


يشترط لوجوب أداء الشهادة على الشاهد 

فى حقوق العباد عند الحتفية كتروظ , نض 
اذا اختل شرط منها وسع 'الشاهد أن لا يشهد 
دون أن يتحمل اثما ولا ذنيا ٠‏ 


١‏ - أن: يطلب صاحب.الحق من الشاهد 


أداء الشهادة ان كان صاحب الحق يعلم بشهادة 


٠ الشاهد‎ 


ن كان ل 00 بالشهادة وخاف الشاهد 
ل ظ 


ثم إن طلتٍ منه ضاحب الحق بعد ذلك أداء 


الشنهادة وحخب عليه الأداء والافلا ٠‏ 


ووجوب.الأداء على الشساهد مشروط بالطلب 
على كل جال:»: وبدونه .لا يكون. الوجوب ؛ اذا 
يجوز أن.يكون ضاحب الحق قد طلب حقه » أو . 
تنازل غنه فيكون فى تدخل الشاهد بضني 
لمالا يعتنيه.ه ‏ 


؟ أن يتعين الشاهد لاثبات الحق بحيث 
اذا لم يتنهد ع الحق »» 


لولم يتن بان كانت الشهود على الحق كثة, 


اخنهاد وم 


5 وأدى غيره: الشهاذة 04 وقجلث بالففل .لم يأثم 
بالترك » لعدم الضرر حينئذ » فلو أدى غيزة 
ولم تقيل خنؤادقه وكان الشناهط ببحيت الى أدئ 


تقبل شهادته وجب عليه الأذاء بالطلب وياثم. 


لاح فج ال القاغي بحيك غلب طلز فلن 
الشاهد أنه لا برد شهادته لعير سنب ٠‏ 


فان ظن أنه برده لعدم عدالته سه أن 
ومكانته فيتعين عليه الأداء: أحناء .للحق 3 


قرب مكان الشاهد من مجلس القضاء 
بحيث يمكنه أن يؤّدى الشهادة ويرجع 0 
فى نفس اليوم ٠‏ 


فلو كان بعيدا وسعه أن لا يشبهد لتضرره 
جينئكذ » والله تعالى يقول « ولا يضار كاتف 
ولاشهيد 6 ولقول النبى صلى الله عليه وسلم: 
أكر موا. الشتهود قان الله تعالى يستفرج بهم 
الحقوق ويدفع بهم الظلم ٠‏ 


ثم اذا كان بين مكان الشاهد ومجلسن الحكم 
مسافة تحتاج للركوب رايعب صاحب 0 


ا ؟. ش 


قالوا :اذا لم يكن لدى الشاهد عذر 
يبرر الركوب من عدم استطاعة المثى 0 
فكع القدرة على كراء دابة يمنع من 
قفول الشمهادة والا أ مفتبسع ٠‏ 


واذا أكل الشاهد. من طعسام المشنهود 
له قالوا : ان كان الطعام أعند لأجل. الشاهد 
لا تقل شهادته والا قبلت ٠‏ 


وعن محمد لا تقبل فى :الحالتين للحرج 


٠ والتأثير‎ 


. وعن أبى يوسف تقيل ف الحالتين لجريان 


القاضى يقبل شسهادته أو يسرع فى قبول 


شهادته عن ييه ١‏ 


عومد 


وان شنك فى الأمر توقف الحمنوى ف 
الحكم ٠‏ اذ قال : فلو شك ينظر 
حكمهة٠‏ 


والظاهر وجوب الشهادة ف هذه الحالة 
احتياطا لاحياء الحق ان قبلت شهادته ٠‏ 


٠‏ آلا يخيره عدلان ببطلان المشهود به 
كما اذا كانت الشهادة على دين وأخمره 
ع دلان باستيفاء صاحب الحق دينه قليدين 
أله أن مشمهد ٠ ٠‏ 


وان أخيرة بذلك فاسقان خيربين الشهادة 


إففا ' ا اشسهاد 


عن الشسنهادة 


وان كان أ لمخير واحدا للا بسبسعة أن 


وفى البسز ازية : اذا شههد عندك 
عدلان بخلاف ما علمت ووقع في قلبك 
صدقهما لم تسعك االشهادة الا اذا علمت 
بقينا أنهما كاذيان ٠‏ 


وان شهد عندك عدل واحجد لك أن 
تشهد بما علمت الا أن يقم فى قليك 


٠ صدقه‎ 


٠ اذا كانت الشسهادة على اقرار‎ ٠ 
يشترط أن لا يقف الشباهد على أن المقر‎ 


أن لا يخاف الشاهد على نفسه 
اذا شسهد من سلطان جائر أو غيره ؛ أو 


لم يتذكر الشسهادة على وجهها ٠‏ 


فان. خاف على نفيسسه أو لم يتذكر الشهادة 
لم يشسهد ٠‏ 


20 واذا توفرت هذه الشروط جميعها وأصبح 
واجبا على الشاهد أن يؤدى الشسهادة ٠‏ 
إولكبه أخرها لغير عذر ظاهر ثم سهد ٠‏ 


فما. الحكم ٠‏ آء. أتقميل شهادته أم لد 

قال شيخ الامسلام لجواهر زادة ٠‏ لا 
تقبل شهادته لتمكن الشسبهة فانه يحتمل 
أن تآخره كان لاستجلاب الأجر ٠.6‏ 


ويحهفيل ا 55 0 
وغير ذلك مما ليس فبه سوء ظلن 3 


ورجخ :ابن الشحنة:ما قاله شيخ الاسلام 
لفساد الزمان ٠‏ 


وهذا فى غير شسهادة الحسبة التى تكون 
فى حقسوق ,اللنه تعالى من غير طلب ٠‏ 
أما فيها فقد نصوا على أن ناهد الحسبة 
متى أخر شعهادته بلا عذر فسق فترد 
شنهادته ٠‏ ورد ذلك ف بابى الحدود 
والطلاق ٠‏ 


وضايط التأخير أن يكون الشاهد متمكتقا 
من الشهادة عند القاضى » واكنه لا يشهد 
دون نظر الى تقدير التأخير بأيام أو مدة 


معبنة ك 


5 وما ورد 7 بعضص الفتساوى من تقسصدير 
التأخير بمدة محدودة فائما جاء من كون 
حادثة الفتوى جاءت كذلك ٠‏ 


شروط وجوب الآداء فى حقوق 
الله فير الحدود 
يشترط .لوجوب أداء الثسهادة على السساهد 


افسهك 000 0 ذا 


ف. حقوق الله تعسالى غير الحدود جميسع 
الشروط السابقة فى حقوق العباذ ٠‏ ما عدا 
لات متاحت 'الحيق آداء التينهادة + ثائة 
ليس بشرط هنا لوجوب الأداء » بل نجب 
الشسهادة هنا بدون طلب » لأن حق الله 
سان وسسدى ى منل .نكة القبجام 
باثباته ٠‏ والشاهد من جملة المسامين المكلفين 
. فوجب عليه الاثبات ف ذلك وكان قائما 
بالخصومة من جهة الوجوب وكان سإهدا 
من جهة تحمل ذلك ٠‏ 


والقاضى فى هذه المسائل يكون نائكيا 
عن اإاله تعالى فكأنه حصلت دعوى فلم 
يحتتج الى خصم آخر ٠‏ 


وهذه الحقوق هى المسائل التى تسمع 
فيها الشهادة حسية بدون سابقة دعوى ٠‏ 
كالطلاق والخلع والايلاء والظهار والمصاهرة 
وهلا لرمضان » والنسب على لخلاف فيه » 
والرضاع وجرح الشاهد ٠‏ والوقف على 


حق الله تعالى اذا كان حدا ٠‏ 


أما اذا كان الحق الذى يراد اثماته حدا 
من الحدود كالزنا وشرب الخمر وغبيرها 
لم تجحب الشهادة أصلا » وكان الشاهد 
مخيرا بين أن يشهد » وأن لا يشهد » أى 
بين الستر والاظهار » لأنه بين حسنيين » 
طلب الشسارع كلا منهما اقامة الحد اخلاء 


للعالم من الفساد » والستر توقى التهتك 
المندوب اليه بالحديت من ستر على مسلم 
ستر الله عليه ف الدنيا والآخرة ٠‏ 


واذا كان االلستر متدوبا اليه فالشسهادة 
تكون خلاف الأولى وهذذا ف غير المتهتك 
الذى يجاهر .بالفسق والعصيان ويفتخر 
بارتكاب الفاحشة أما هذا المتهتك: فالشهادة 
عليه فقتل أخلاه الارش .من بتكنا 
وقطعا لدابر الشر » ولأن الستر عليه يؤدى 
الى تماديه فى الغى والضلال ٠‏ 


وهذا فى غير السرقة أما فى السرقة فلا 
يترك الشهادة اذ يترتب على تركهما ضياع 
حق ,صاحب المال المسروق منه فيؤديها 
احياء لماله » ولكن يقول فى. شبهادته ان 
فلانا ( أخذ) من فلان كذا توصيلا الى الحكم 


( سرق ) من فلان كذا محافظة على الستر » 
راوسلا للشمان 1ذ لو قال ( شرق ) مذكم تعليه 


ظ بقطم يده اذا يلغ المسروق النصاب وتوافرت 


الشروط كلها » ولا يحكم بالضمان حينكذ » 
اذ المقرر أنه لا يجتمع قطع وضمان » 
فرضيع حق صاحب المال ولم تك القنهادة 
لاحداء الحق بل كانت لاضاعته ٠‏ 


ولا عمال ان آاداءالتسهاذة و امن موقةة 


. النص ( ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ) ( ولا 


تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم"" قلبه ) 
فكيف تخرج الشهادة: على الحدود من حكم 


(!) الآية رقم 47؟ من سنورة البقرة . 


37 ْ 00 اتمسهاد 


هذا النص ولا تجب الشسهادة.فيها بل يكون ‏ 
بالستر مئدوبا. اليسه والشهادة خلاف الأولى٠‏ 


ولا يقال ذلك لأن الأحاديث التى ورجت 
فى شأن الستر فى الحدود ووجوب تلقين 
ما يدرأ الحيد وقد بلغت فى مجموعها مبلغ 
الشبهرة فجاز أن يخصص بها النص ٠‏ 
وبثيت الشسهادة فى الحدود حكم آخر غير 
الحكم فى غيرها ٠‏ 


يقول الحنفية أن :شروط الشسهادة تتقسم 


9 شروط صحة أداء الشهادة لآ 


# س شروط وجوب قبول الشهادة على ' 


أله لقاضى ٠‏ 


ش تروط تخمل الشهادة ل 


دشترط لصحة تحمل الشهادة قلاثة 
يروظ ا* 


الأول : العقبل ولو من صبى مميز » فلو 
كان مجنونا أو صبيا غير مميز لم يصحح 
تحمله » لأن التحمل هو علم الشاهد 
بالحادثة » وقهمها وقت حصولها ؛ والفهم 


لا يكون الا بآلته » وهى العقِل قما لم يوجم 
لا يحصبل. الفهم وبالتالى لا يحصل التحمل ٠‏ 


الثانى : البصر فلا يصح التحمل من 
الأعمى وذلك لأنه لابد أن يعرف الخصمين 
ويميز بينهما حتى يشهد لأحدهما على 
الآخر ٠‏ وغير البصير لا يمكنه التمييز بين 
الخصمين وقت الحمل والسمع وحده لا يكفى 
لهذا التمييز 2 لأن النغم يشسيه النغم » 
والصوت يعدل الصوت ؛ وكم من أصوات 
تسمع ويظن أنها لأناس معينين نم يتبين أنها 
لآخرين غيرهم » فلو جاز للأعمى أن يشهد 
بناء على مغلومات حصلها من طريق السمغ » . 
لتعزضت خقوق التاس للضياع نتيجة الاشتياة 
والليس » وى هذا ضرر وخطر كبيران ٠‏ 


الثالث : معاينة الشاهد الثىء المشهود 
به أو معاينة دليله بنفسه فى فير الأشياء 
التى تجوز الشهادة فيها بالتسامع » وذلك 
لقول النبى. صلى الله عليه وسلم « اذا 
علمت مثل الشمس فاش هد والأ فدع » 
ولا يعلم الشىء المشهود به مثل الشمس 
الا بمعاينته أو معاينة دليله ٠‏ 


فمثال معاينة: الشىء نفسه أن يرى الشياهد 
سخصا ياع داره لآخر بايجاب وقبول 
شرعيين فيشهد بالبيع » أو يرى انسانا قتتل 
انسانا بآلة قاتلة فيش هد بالقتل أو قذف 
أنسانا آمامه فيشهد بالقذقف' ٠٠‏ وهكذا من كل 
حادثة تقع بمزأى ومسمع من الشاهد ٠‏ 


ومثال معاينة دلهبل الشىء أن يرى عينا. 
ثوبا أو دابة آو. دارا فى نهد. انيسان يستعملها 


استعمال' الملاك بدون منازع ويبقع فى قليه 
أن هذه العين: ملكه » فانه يجل له*أن: يشهد 
لاحب اليد بالملكية » لأنه وان لم يشاهد 
شبب الملكية ء» وهو الشزاء» أو الميراث 
مثلاء الا:أنه شاهد دليل اللكية ؛ وهو 
اليد والتصرف المأكوران ٠‏ » ودليل الشىء 


كأن يراه وهو يشترى العين ٠‏ 


"هما يدك يتبين أنه ل يتشترط لفاستحة تحمل 
الشهادة البلوغ ولا الحرنة ولا الاسلام 
ولا العمدالة ٠‏ 


فلو كان وقت التحمل صبيا مميزا أو عبدا 
غير مسلم أو فاسقا ثم بلغ الصبى وعتق العبد 
وأسام غير الممسام وتاب الفاسق ٠‏ وشهدوا 
عند القاضى بعد زوال الصفات المنافية 
لأهلية أداء الشهادة يما تحملوه ه وهم 
متصفون بتلك الصفات قيلت 


٠ شرعا‎ 


5 قيلت شهاد: تهم 


شروط صحة أداء الشهادة 


شروط صحة أداء الشهادة أردمعة أنواع 6 
لأن منها ما برجع لنفس الشاهد ومنها 
ما يرجع للمشبهود به ومنها ما يرجع: لنفس 
الشهادة » ومنها ما يرجع لكان الشهادة » 
وهاهى حسب الترتيب المأذكور ٠‏ 


فرق ٍ ج' /ا” 


شروط ضحة الأداء فى الشباهد :. 


الشروط التى ترجع لنفس الشساهد تنقسم 


الى قسمين ء 
الات وي ى التى فتشترط فى الشساهد 


المو وات بي 


؟ - وخاصة وهى التى تشترط فى بعض ‏ 
الموضوعات وبالنسبة لبعض الحوادث دون 
البعغض » بناء غلى اعتيارات من الشبارع 
اقتضت هذا الاشتراط ٠‏ 


الشروط العنامة فى الشساهد 


.. والشروط العننامة التى تشترط فى الساهد 


الأول : كون الشاهد من أهل الولاية على 
عدره م وهذا يستلزم اشتراط البلوغ والعقل 
اعد 


ا لد قف شهادته 0 55 الكذب 3 
والتقمى غيا معتل بالمسرولة والنملوك 


. الشالث : انتفاء التهمة عن الشاهد فى 


شهادته وهذا : تلزم عدم الصلة الخاصة 
بينه وبين المشهود له أو. عليه » بحيث 
تقتضى المجاملة أو التحامل كالقرابة الى. 


دنا 1 ش اشسهاد 


درجة معينة » والزوجية » والشركة والصداقة 


٠‏ ويضاف شروط أخرى أن لم ترجع الى 
7 ما يرجع النهسا كالنطق والمين 


-١‏ العقل وقت الأداء وقد سبق أن هذا 
شرط فى التحمل كذلك » لأن من لا يعقل لا 
يفهم الحادثة التى يشهد عليما ولا يحيط 
يهاقلا بسدة يس تطيع أداء الشهادة عليها 
لانتفاء الضبط وانعدام الثقة يمأ يخبر به ٠‏ 


.وأيضا.ذغغير العاقل فاقد الولاية على 
نفسه » والشهادة من ياب 00 
لو على غيره ٠‏ 


5- البلوغ : وهذا شرط فى الأداء ولييس 
شرطا فى التحمل فلا يصح أداء الصبى » 
. وان كان عاقلا وأهلا للتحمل لأن فيهمنا معنى 
الولاية على المشهود عليه ؛ لأنوا طريق 
لالزامه بالحق والقضاء عليه به ٠‏ والصبى 
لا ولاببة له على نفسه فلا تكون له ولاية على 
غيره ٠‏ ولأنه لو كانت له شهادة معتبرة لكان 
طرما عالاجنابة فت الدعوة ينفكم تسوله 
تعالى « ولا يأب الشهيداء اذا ما دعوا » 
والاجماع على أنه غير ملزم بذلك ٠‏ 


 »«‏ الحرية : فلا تقبل شسهادة القن 
والمدير وأم الولد والمكاتب » لأنهم عبيد 


والشرط الحرية فى لشاهد » لأن فيها معثى 
الو لآبية والتمليك وهما مفقودان من العيد 3 


واستبعد الكمال بن الهمام من الحنفية 
عدم قبول شهادة العيد يو 


4 ل اليصر فلا تقبل شسهادة الأعمى 
وان كان بصيرا وقت التحمل ٠‏ وهذا عند 


روبد الى ورسنة »الع ابش عر ل 
الأداء فتصح الشهادة من الأعمى متى كان 
بصيرا وقت التحمل ٠‏ 


ومحل هذا الخلاف ف المواضع التى 
لا يحتاج فيها الشاهد الى الاشارة عند 
الشهادة ٠‏ 


فاليصر شرط لصحة الأداء فيه اجماعا » لأن 
الاشارة لا تكون مميزة مفهمة غرض المشير 
الا اذا كانت ناشكةٍ عن اليصر ٠‏ 


النطق ٠‏ فلا تقمل شسهادة الأخرس » 
لأنه لا عبارة له واشارته مشتبهة وغير 
قاطعة ٠‏ ولابد فى الشهادة أن تكون واضحة 
جلية حتى يصح الحكم يها لأناس على 


٠ آخرين‎ 


ركنها على الخغلاف أن يقول ( أشهد ) 


ألا يكون محدودا فى قذف » فلو كان 
محدودا فى قذف وشسهد لم تصح شهادته » 
وان كان قد تاب لقول الله تبارك وتعالى 
« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا وأولكك هم الفاسقون اله 
الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفور رحيم » فان الله سيحانه وتعالى 
نهى عن قبول شسهادة من يحد فى القذف 
أبدأ وجعل عدم قبول شهادته من ثتئمة 
عقويبته ٠‏ 

والاستثناء فى الآية « الا الذين تابوا من 
يعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم » 
استثناء من قوله ده وأواكك هم الفاسقون » 
وليس استثناء من قوله « ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا » لأن القاعدة الأصولية عند 
الحنفية أن الاستثناء والشرط بعد جمل 
متعاطفة يرجع الى الأخيرة منها لا الى 
جميعها » ولأن هذا بناق قوله أبدا ‏ 
يدل على التأبيد والاستثناء من عدم قبول 
الشهادة بجعلة مؤّقتا ومحدودا بالتوبة ٠‏ 
هذا ف المحدود حد القذف ٠‏ 


أما المحدود ف غير القذف كالزنا والشرب 
والسرقة ذانه تقبل شهادته اذا تاب لأنه 
على عدم القيول أبدا ٠‏ 

٠‏ ألا يكون متهما فى شهادته بأن لا 
يكون فيها جر مغثم للشاهد ولا دفسع 
مغرم عنه ٠‏ 


فان كان كذلك بأن جريهاً المغنم أو ادفسسع 


شهادته ولا 9 للمتهم ٠‏ 


بها المغرم لم تقبسل شهادته » لقوله مسلى 
الله عليه وسلم لا شسهادة لجار الهم ْ 
ولا لدافع المغرم 0 ولأنه يكون متهما. ف 
ظ اذ مع التهمة 


والأصل فى بناء الأحكام القضاكية غلى 
الشهادة وهى لا تفيد الا الظن » وانما ‏ 
هو دفع لحاجة الناس » فوجب أن براعى 1 
الصدق فى شهادتهم على جانب الكذب بقسدر 
المستطاع 


م ألا يكون خصما فى الدعوى لاقوله 
صلى الله عليه وسلم : لا تقبل شسهادة 
خصم ولا ظنين أى متهم فلا تقبل شهادة 
وصى المبت للميت » ولا وصى الصغير للصعير » 
ولا الوكيل للموكل ؛ لأن كل واحد من 
هؤلاء خصم ف الدعوى التى يشهد فيها » 
اذ هو ممثل لصاحب الحق فيكون مدعيا 
وشاهدا فى وقت واحد وهذا غير جائز ٠‏ 


وقت أداء الشهادة 


فلو نسئ المشهود به لم يجز له أن 


. ٠. 
5 ليها‎ 


ولو رأى اسمه ؤخطه وخاتمه على المنك 
الذى يريد أن يشهد بما فيه مع كونه ‏ 
بما لم يعلم ٠‏ والله سبحانه وتعالى يقول 


0000 إشبهاد 


دولا تق سا ليس لك به عسلم » والتبى 
صلى. الله عليّنه وسلم يقول : « اذا علمت 
مثل الشمس فاشهد ٠‏ والا قدع » . 


تعره يري اخطه وابيتة وتنائقه عار 
الورقة لأن الخط يشنبه الخط » ولأن الاحتيال 
والتزوير كثير الوقوف وقريب الحصول ؛ فلا 
يجوز الاعتماد على ذلك ٠‏ وهذا عند أبى 
حنيفة ٠‏ ظ 


وعند الضاحبين أن هذا ليس بشرط فى 
صحة الشهادة حتى لو رأئ خطه على الصك 
ولم يتذكر ما فيه حل له أن يشهد بما فيه » 
لأن النسيان أمر جبل عليه الاننسان خصوصا 
اذا طالت المدة فلو اشترطنا الذكر والعام 
فى كل حادثة لأدى ذلك الى اضاعة كثير من 
الحقوق ٠‏ هكذا ذكر الخلاف بين الامام 
والصاحبين ٠‏ 


وقند ذكر خلاف آخر بالنسبة لأخذ القاهضى 
بالشهادة التى عنده فى الديوان والحكم 
بها فقالوا : اذا رأى القاضى فى دبوانه 
شهادة شهود أديت عنده على حق ولم يتصل 
بها القضاء ء »ثم جاء المشهود له وطلب 
من القاضى المكم له بناء على هذه 
الشهادة المدونة عنده ٠‏ والقاضى لا يتذكر 
هذه الشهادة ولا أن أحدا شهد عنده 
يتلك الشهادة فهل يجوز للقاضى أن يحكم 
بهذه الشهادة أو لا يجوز ؟ قال أبو حنيفة 
لا يحكم ولأن الحكم انما ببنى على شبهادة 
عقيقية تورث لان بإدسعة ايوخ يسه 
الشهود ٠.‏ وهذه لبست كذلك اذ لا يذكرها 
فهى كالعدم ٠‏ 


وقال المنساجبان. يحكم » لأن الشسهادة 
محفوظة عنسده فى ديوان. ويبعد التزوير ٠‏ 

وأما اذا كانت الشهادة مكتوبة فىنصك ‏ 
غير محفوظ فى دنوان القاضى » فبلا تصصح 
الشسهادة بهاء ؤلا يحكم القاخى بها ء 

وكذلك اذا كانت الشهادة مكتونة فى صك - 
فى يد المذعى والشاهد ينكرها ولا ينكرها 
عليها خطه وهو يعترف بأئه خطنه ٠‏ 
فليس القاضى أن يحكم بتلك الفيءة 
قولا واحذا + 

الشروط الخاصة فى الشاهد 

شروط صحة الأداء التى ترجع لنفس 
الشاهد وهى خاصة ببعض الموضوعات هى . 

١‏ - الاسلام :آذا كان المشهؤد عليه 
مسلما فلا تقيبل شهادة الكافر على المسلم ع 
وتقبل شهادة الممسلم على الكافز وسهادة 
م على بعض ©» سواء اتفقوا 
فى الدين أو أختلفوا فيه » بشرط أن يكونوا 
عدولا ف دبنهم ٠‏ 

وانها لم تقال سهادة غسين'المسلم على 
المسلم » لما فى الشبهادة من الولاية اذ هى 
متى صحت تلزم القاضى بالحكم بها بالحق 
المتتازع عليه للمدعى على المدعى عليه ٠‏ 
وينفذ الحكم جيرا عنه © ولا ولاية لكافر 
اه ْ 

0 قبلا شهادة الكفبار بعضهم على 

» لأن الحاجة ماسة ألى ذلك » صبانة 

رق من الصواع 4 لأنهم بتعاملون ف 
العادة مع :بعضهم: فى مواضع لا يجضرها 


اشهاد ا ورم 


المسلمون ٠‏ وتوجد بينهم المنازعات التى 
تحملهم على التقاضى الفصل فيها » فلو لم 
. تفباء شهادتهم على بعضهم فى معاملاتهم 
لضاعت حقوقهم وذهبت أموالهم ٠‏ والمصلحة 
ق. عي ذلك + 

؟ ‏ الذكورة فى الشهادة على الحدود 
والقمتتامن مسواء كان فى" التفين أو شيعسا 
دونها من الأعضناء لحديث الزهرى 
« مضت السنة من لدن رسول الله صلى 
الله عليه وسام والخليفتين من بعده أن 
لأمسؤافة البوياء ف“ الفيدوه والقماض 
ولاق العذود: والقصياضس: كهرا بالتتنيهات 
لحديث « ادرؤوا الحدود بالشيهات 
ما استطعتم » » وشسهادة النساء فيها شبهة 
النذلية على شسهادة الرجال بالنص « فان لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون 


من الشهداء » ولما جبان عليه من السسهو 
والففلة :+ 


وفدة ا يمستلاف الأمنوال متحلا قان 
الآية « فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ٠»‏ 

م« الاصالة فى الشهادة على الحذود 
والقصاص فلا تقيئل فيها الشهادة 
بالنيابة وهى المعير عنها بالشهادة على 
الشهادة ؛ لما فيها من الشبهة » 
اذ شهادة الفروع فيها بدل عن شهادة 
الاضول + وتعدذ الشهادة يورت ضعفا 
لتعدد مواضع الظن والاحتمال ٠‏ 


وهذا بخلاف الأمؤال وبقية الحقنوق 


غير ! لحدود:وا 20 لقتضناص فانه ثق ل[ 5 فيها ش 


الشهادة على الشهادة متى كانت مستوفية 
شروطها الشرعية وكذا كتاب القاضى الى 
القاضى ٠‏ 


؛ ل تعذر حضور شهود الأأصل فى 
الشهادة على الشهادة فى المواضع التى 
تقل فيها الشهادة على الشهادة ٠‏ 


6 - عدم التقادم ف الشهادة على 
الحدود ما عدا حد القذف ٠‏ 


فان شسهدوا بما يوجب خدا كلازنا وشرب 
الخمر وقد. تقادم العهد » ولم'يكن 
للشهود عذر يمنعهم من أداء الشلهادة 
وقتها » كمرض » أو خوف » أو بعد 
مسافة » أو نحو ذلك لا تقبل شسهادتهم 
للتهمة » لأن الشاهد فى الحدود مخير 

دين الستر والاظهار » ولاببد أن بختار أحد 
ا 


فتأخيره الشهادة ان كان لاختيار الستر 


فالاقدام على الشهادة بعند ذلك يكون 
لعداوة حركته أو سيب دفعه الى ذلك 
تنتهم د 


وان لم يعن التأخير للسبتر كان فاسقا 
بالتأخير فوجد المنانع من قبول 
الشهادة فى الحالتين ٠‏ 


الشهادة م لمن وهو 
دقع العار عته» ' 


0 اشمسهاد 


والدعوى فيته شرط للشهادة فيحمل 
التأخير على تأخر الدعوى ٠‏ 
ومقكدر بشهر عند محمد ٠‏ 


وهذا فى غير حد الشرب فان التقادم 
فينه محدد بزوال رائحة الخمر من الفم 4 
الا فى المسافة البعيدة فيفتقر ولا يعتبر 
الزوال تقادما وتقبل الشهادة بعده ٠‏ 


شروط صحة الاداء فى الشهادة 

والشروط التى ترجع لنفس الشهادة تنقسم 

3 -شروط عامة‎ ١ 

؟ ‏ شروط خاصة بأنواع من الشهادات 
دون غيرها ٠‏ 

الشروط العامة فى الشهادة 

ليس هناك شرط عام فى الشهادة فى جميع 
الصور والموضوعات الا شرط واحد ).وهو 

وقد جعله فى تنوير الأبصار وششرحه 
الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ركنا 
ف الشضشهادة 9 


وسواء أكان ركتفا أم شرظا فى ضصحة 
الشهادة فان النتقيجة واحدة ٠‏ ؤهى عدم 
قنول الشكهادة يفير هذا اللفظ من 
الألفاظ كلفظ أعلم أو أتيقن أو أخبر أو نحو 
ذلك فان هذه الألفاظ وان كانث تؤدى 
المعنى » الا أن النصوص التى وردت ىف 
شأن طلب الشهادة وجعلها حجة يبنى 
عليها القضاء نطقت باشتراط لفظ أشهد ٠‏ 
قال الله تعالى « واستشهدوا شهيدين: من 
رجالكم » « وأشهدووا اذا تبايعتم « 
د« فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » وأشهدوا 
ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة 
لله ٠‏ وقال النبى صلى الله عليه وسام 
« اذا علمت مثل الشمس فاشهدوالا فدع » 
وهكذا وردت التلص وص كلها بلفظ 
الشهادة. 2٠‏ 


الشروط الخاصة فى الشهادة 


١‏ - أن تكون مسبوقة بالدعوى اذا كانت 
قائمة على حقوق العباد سواء كانث 
الدعوى من نفس صاحب الحق. أو من نائبه 
بأنابته هو كالوكيل عنه » أو بانابة 
الشرع كالولي والومى لأن الشهادة شرعت 
لاثمات وقائع الدعوى فلابد أن تكون هناك 
دعوى٠‏ 


وأما حقوق الله تعالى فتسمع فيها 
الشهادة من غير سابقة دعوى يوهى 


ممم 


الأشياء التى تسمع-فيها الشهادة حسبة 
كما سبقت الاشارة اليهء 


؟ ‏ العدد فيماً يطلع عليه الرجال 
كالمداينات والمبايعات والجنايات وموجبات 
الجدود » لقوله تعالى « واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » » 
وتجولة سمبغائة :د والذين يرقو المحسنات 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة » فاشترط العدد ف النصين والموضعين 
وان كان فى أحدهما يكقى شاهدان » وى 
الآخر لا بد من أربعة شهداء ٠‏ 


هذا فيما يطلع عليه الرجال ٠‏ 


وأما فى غيره كعبوب النساء الباطنة 
والولادة فالعدد ليس بشرط بل تقبل فيه 
لهادة امرأة واحدة » والثنتان أحوط كما 
سيأتى ٠‏ 


ع« اتفياق الشهادات مع بعضها قفيما 
بشترط فيه العدد ..نمان حصل اختلاف 
بينها لم تقبل لأنها اذا اختلفت لم توجد 
شسهادة كاملة على ما وقم فيه الاختلاف » 
وائما وجد شسطر الشهادة فقط » وهسو غسير 
كاف هيما يشترط فيه المدد ؛ اذ الشرط 
وجود شهادة كاملة على كل واقعة من 
وقائع الدرعوى ٠‏ 


ثم ان هذا الاتفساق ليس بشرط دائما 
فى كل الشسهادات حتى لو كانت الشنمهادات 


اأشضهاد ه53 


باقرارات وحصل بين الشهود اختلاف فى الزمان 
أو المكان فأنه لاا يضر كما سياتى : 


الموضوعات التى تشترط فيها الدعوى لصحة 


الشهادة وهى حقوق العباد كما ذكر ٠‏ 


فان خالفتها لم تقبل الا أن بوفق المدعى 
بين الدعوى والشهادة اذا أمكن التوفيق 
وذلك لأن الشهادة اذا لم توافق الدعوى 
كانت منفردة عنها : ومقطوعة الصلة بهما» 
وتكون الشهادة بلا دعوى » والشهادة 
بدون دعوى فيما يشترط فيه الدعوى غير 
صحيحة ولا معتيرة ٠‏ 


ه عدم تكذيب الحس للشهادة » وعدم 
قيامها على خلاف المتواتر ٠‏ فلو كذبها الحس 
لاتقبل لأن الحس يفيد القطع » والثشسهادة 
تفيد الظن » والظن لا يعارض القطمى فتكون 
باطلة كااشهادة التى تقوم على موت شخص 
وخيناته متسساهدة أو على :زواك داز وى 
قائمة يثسهد العيان ببنيانها ؛ وعلى أن 
فلانا تخصص من قديم الزمان لنافع القرية 
الفلائية بيئما القرية أنشئت حديثا ٠‏ 


وكذلك اذا كانت الشسهادة على خلاف المتواتر 
كما ورد فى الفتساوى المهسدية من بساب 
المسهادة ٠‏ 


يشسترط فى المشهود به شرط واحد 
وهو أن يكون مملوما وذلك بأن يعرفه 


كم" 5 اشهاد 0 


لذ مود فى شسهادتهم بأقصى ما يمكن 
لاسن نه حاميا ف وحايسن القفتا + 


وان كان غائيا ولا بمكن انتقال القاضى 
والشهود اليه يحصل التعريف بذكر جنسه 


ونوعة وصفته وقدمته ٠‏ 
وى العقار يذكر موقعه وحدوده ٠‏ 
وذلك لأن ترط القضاء علسم القاضى 
بالمشهود بة وهو المدعى ده4 ٠‏ وعلمه يذلك 


يكون من الدعوى والشهادة فما لم بعلم 
لا دمكتهالقضاءء 


شروط مكان الشسهادة : 


أن يكون مجلس القضاء وهو المكان 
الذى نصب ليجلس فيه القاضى للفصل 


قالفسسومات نين القنائن 2 كاتدو لد 


الشهادة فى غير هذا المجلس لا تعتبر » 
ولو كان القاضى حاضرا ٠‏ 


أما المحكم فليس له مج ا امعد 
كالقاضى ذو الولاية العامة » بل كل مجلس 


فتسمع فيه الشهادة أمامه ٠‏ وذلك لأن 
الشهادة حجة ملزمة 6 ولا تكون كذلك الا 
55 الخاكم وعوءثلمم 0 ف ذأ 4 ٠‏ 

ويلحق بشسرط المكان ما يتصل بزمان 
الشهادة: ٠‏ وقد تقدم الكلام فيما اذا 


أخر الشاهد الشهادة عن وقتها بدون 
عذر ثم يشهد بها » وهل تقبل 5 أو ليه 
تقبل » سواء كانت فى حقوق العياد » 
أو فى شهادة الحسبة فى حقوق الله 
تعالى ٠‏ ش 


شروط وجوب قبول الشهادة على القاذى : 
عدالة الشاهد : 


أداء الشبهادة فاذا توفرت هذه الشروط 


حقيتيا كانت الع اله مهيف فرعنا 
وجاز للقاضى أن يقبلها ويحهكم بهاء 
ويكون حكمه صحيحا وواجب النفاذ شرعا 
ولكنه يكون آثماق قوله هذه الشهادة 
وختكمة بها ما دام لم يقفسم. الى الشروط 
المذكورة شرط العدالة فى الشاهد ٠‏ فاذا 
انضم هذا الشرط الى تلك الشروط لا يكون 
قبوله الشهادة وحكمه بها جائزا مع 
الاثم أو بدونه ٠‏ بل يصبح قبولها والحكم 
بها واجبا عليه وملتزما به شرعا وبدون 
تأخير للهكم اذا لم يكن هناك ٠‏ ما يجيز 
تأخير الجكم مما ذكره الفقهاء ه. 


فنؤالة القتباهد قرط وكتوب كنول 
الشسهادة والجكم بها على القافى لا شرط 


فنتفة الأداء + 


صحة القضاء ولا فى نفاذه ٠‏ 


ويقولون : لو قضى القافى بشهادة 
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فاسق صح قضاؤه ونفذ » لوجود 
أهلية الشهادة فى الفاسق وهى الولاية 8 
واكحية بكرن أنميا ار قاسها كنا عر 
البعض + 

يدق الدر نفتأة االقشبحاء بتسهادة 
الامو يان بان اطي طبن القعافن 


٠ صدقفةه‎ 


ونقل ابن عابدين فى حاشيته على الدر 


والعدل هو من يجتنب الكبائر ويؤدى 
الفراكض قات حيستاثة نيتسكاته + 


والأصل فن هذا الناب أن من يرتكب 
جريمة فان كانت كبسيرة سقطت عدالته » 


الا أن يتتوب. 


وان كانت ضغيرة وآصر عليها فكذلك »2 
لأن الصغيرة بالاصرار عليها تكون كبيرة 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم « لا 
صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار » 
وان لم يصر عليها لم تسقط عدالته ٠‏ 


ثم ان الشرط عند الامام أبى حنيفة هو 
'العدالة الظاهرة فلا يتحرئ الا اذا 
بالشبهات ٠‏ 


وعند الصاحيين الشرط هو العدالة 
الحقيقية وهى التى تكون بالتحرى والسؤال 
عن الشهود ولولم يطعن الخصم ٠‏ 


فلو طعن الخصم أو كان الموضوع مما يدرأ 
بالشبهات لم تكف العدالة الظاهرة بالاتفاق ٠‏ 


أما كون الشاهد غير متصف يما يخل 
بالمروءة فقد قالوا فيه ان عدم المروءة 
الذى ليس سبيه الفسق فى الدين يختلف 
باختلاف عادات الناس وأعرافهم فى كل 
زمان ومكان فيجب الرجوع ف ذلك الى 
العرف ٠‏ 


من تقبل شهادته ومن لا تقبل 


ذكرنا فيما مضى شروط صحة أداء الشهادة ٠‏ 


وواضح أن كل من فقد شرطا من هذه 
الشروط السابق ذكرها لا تقبيل شهادته 
لأنها تكون شسهادة غير صحيحة فلا تقيل » 
لأن القاضى لا يقبل الا الشهادة الصحبحة» 


وكذاك لا تقبل شصهدة من ليس يعدل 
لكن لو قبل القاضئى شهادته وحكم 
بمقتضاها نفذ حكمه ؛ لأنها شهادة صحيبحة 
ويأثم القاضى لقب ولها والحكم بها كما 
ذكرنا سايقا ٠‏ 


ويما آنه بعد ذكر شروط الصحه يمكن 
معرفة من لا تقبمل شهادته لفقدانها أو 
فقدان بمعض منه ا ٠١‏ الا أن بعض هذه 
الشروط يحتاج فى بيان محترزه الى ايضاح 
فى الشهادة وشرط العدالة وشروط أخرى ى 
محترزاتها نوع خفاء مما يقتضى بعسض 
الايضاح والتفصيل ٠‏ 


4خ اشهاد 


من لا تقبل شهادته للتهمة 


ينبنى على اشتراط ألا يكون الشاهد 
متهما فى شهادته أنه لا تقيل شهادة 


١‏ شهادة الأصل لفرعه » والفرع 
وسواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم ٠‏ 


غير أنه يستثنى من ذلك صورة واحدة » 
وهى ما اذا شهد الجد لابن ابنه على ابنه 
فائنه تقمل شهادته ٠‏ وذلك لأن اقدامه 
على الشيحاذة فلن ائقه هق احم النانين 
اليه دليل صدقه فانتفت التهمة التى هى 
سيب رد الشهادة ٠‏ : 


؟ ‏ شهادة أحد الزوجين لاآخر فلا 
تقبل سهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة 
لزوجها٠‏ 


ويلحق بالزوجية أثرها وهو المدة ولو 


ثم ان الزوجية انما تمنع من القضاء 
بالشهسادة لامن صهة تحمل الشهسادة 6 
ولامن صحة أدائهسا * 


فلو تحمل أحسد الزوجين شهادة للأخسر 
والزوجية قائمة واداها وهى كذلك ولم 
بردها القاضى وقبل القضاء بهبذه 
الشهمادة وؤحصتلت الفرقة بين الزوجين 
وانقضت العدة ٠‏ ثم حكم القاضى بمقتضى 
الشهادة صح الحكم ونفذ ؛ لأنه بنى على 


شهادة صحيحة فالشرط هنا عدم وجود 
ااتهمة لدى الشاهمد وقفت القتضاء فقط ٠‏ 


+« شهادة المولى لغى_-ده سواء كان 
قنا محضاء أو مديرا ؛ أو مكاتبا » أو أم 
ولد ء وذلك لأن شهادته له شهادة لنفسه 
من كل وجه اذا لم يكن مدينا » ومن 
وجداذا كان مدىينا ٠‏ 


وشهادة الشخص لنفسه لا تجوز ٠‏ 


وهو أمرضا متهم ف الشهادة لأئنها 


تجر نفعا له » أو تدفع ضررا عنه ٠‏ 


وعدم جواز شهادتهم لسيدهم ظاهر 
من اشتراط الحرية في الشاهد ومن 
وضصوح التهمة فيها اذ هم مملوكون له ٠‏ 


؛ ‏ شهادة الشريك لشريكه فيما 
هومن شركتهما ؛ لأنه يكون شساهدا 
لنفسه ف البعض فترد شسهادته لذلك ٠‏ 
والشهادة متى بطل بعضها بطل كلها . 


شركتهما قبلت شهادته لمعسدم التهمسة * 


رمن مسو كتيساءة الدرية مالو شسةا 
ان لهمسا ولفسلان على هذا الرجسل ألف 
درهم دائه لا تثبل شسهادتهما لأنهمسا 
يشهدان لانفسهما ٠‏ ش 


هذا وهناك مسائل متفرعة على عدم 
جبواز شهادة الشريك لشريكه منها ما 
بأتى ٠‏ 


.اشهاد ا دن 1 


0 ابيلةبنى لان وعصا مني سحت الشادة 


7 5 شهدا أنة أومى لفقنراء جيرانه 
رقا طم سه ادها ولانى الجا 


رظتنيو انه اوتنى قفرا ته وها رن 
فقراء البيت لم تصح شهادتهما ؛ ولو 
'كانا غنبين صحت +٠‏ 


ووجه الفرق بين هذه الصورة والصورتين 
قيلها. أنه كحور تخصيص المعض ىف 


الصورتين السابقتين بخلافه ف الثالثة ٠‏ فلو ' 


اصحت الشهادة ف الثالثة لاستحقا ف الوصية 


فقراء جيرانه وهما منهم جازت ولو على 
فقر اء قرابته لاا تجوزء٠‏ 


والفرق أنْ القرابة لا تزول والجوار 
يزول فلم تكن شهادة لنفسه لا محالة ٠‏ 


(ه) شهادة الأجير الخاص لمستأجره 
سواء كان أجيرا مسانهة أو مشاهرة أو 
مندة الاجارة ٠‏ فاذا شهد فيها وشهادته 
من منافعه يكون قد أخذ أجرا من 
مستآأجره للمشهود له على شصهادتها فلا 
تقيل لأنه يكون مثل من أخذ أجرا 


الشهادة لا تقل شهادته فكذا من هو 
2 5 0 1 . 


أمنا الأجير المشمترك وهو الذى يعمل , 
للناس كلهم بالأجر كالخياط والحداد » ومن 
يستأجر على العمل لا على المدة فتقبل 
شهادته لمن يستأجره 4 لأن منافعه 


.ليشت مملوكة مستاجره ولذا لا يستحق 


الأجر الا اذا عمل 4 بخلاف الأجير الخاص 
فانه يستحق الأجر بيتسليمه نفسه وان 
لم يعبل » فلا يكون الأجير المشترك كمن 
يأخذ أجرة على الشسهادة ٠‏ 


وأما المستأجر فتكجهل شهادته للأجير 


ودليل عدم قبول شهاذة الاصنناف' 
الخمسة المذكورة قول النبى صلى الله 
عليه وسلم « لا تقببل تشنهادة الولد 
لنؤالده ولا الوالد لولده ولا الرآة لزوجها 
ولا الزوج لامرآته ولا العبد لسيده ولا 
المولى لعبده ولا الأجير لمن أستأجره » 
ولأن. المنافع بين الآباء والأبنباء والزوجين 
متصلة فى العادة فتكون فى شهادة 


. بعضهم لبعض تهمة جر المغنم بها قلم 


تقبل لذلك ٠‏ 
سه شهادة التلميذ الخاص لمعلمه 
ونفعه نقعم نفسه وبأكل معه فى عياله 


وليس له أجرة معلومة وذلك لأنه متهم 


فى شهدته فى جره النفع لنفيسهء 


وأما شهادة الاستاذ لتلميذه فمقبولة 
وليس المراد بالتلميذ تلميذ الدروس 


(م 15‏ موسوعة الفقه الاسلامى يِ ١١‏ ) 
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العامية فقط بل المراد ما يم تلميذ 


وكذلك من جمل نفسه فى عيال آخر 


يخدمه ويأكل من أكله بدون أجر معين ٠‏ 


وتمنع بذلك لقول النبى صلى الله عليه 


شهادة العدو على عدوه ؛ لقول 
الثبى صلى الله عليه وسام « لا تجوز 
شهادة ذى الظنه ولا ذى الاحئة ©» والظنة 
التهمنة والاحنة الحعسية: ٠‏ والراة الغذاوة 
الدنيوية يسيب أمر من أمور الدنيا.لا 
سيت الذين “والا افقه فيلنا تهسادة 
المسلم على الكسافسر وبيئهمسا المنداوة 


٠ الدينية‎ 


ويغرف العدو وتعرف العداوة بالعرف ٠‏ 


فاذا. اتصف شخص يهذه الصفة لأسياب . 


دئيوية وعلاقات خاصة فلا تقبل شسهادته 
على عدوه ٠‏ 


ولو حكم.: الحاكم بشهسادة العدو 
لم ينفذ حكمه.٠‏ 


وذلك كشهادة المقذوف على قاذفه ٠‏ 
والمقطوع عليه الطريق على القساطع » 
والمقتول وليه على القاتل ٠‏ والمعتدى عليه 
على المعتدى » والزوج على امرآته بالزنا 
بعد أن يكون قد قذفها به ٠‏ لأن العداوة 


في ذلك كله وفيما يماثله ويجسرى مجراه قد 
وصلت بين الطرفين الى حد كبير يجعل كلا 
مهنا حتف لسجاعة المكداءة ينقت 1ه 
السوء ويفبرح لحزنه ويحزن لفرجه © 
كما قال الله تعالى فى شأن المنافقين مبع 
المؤمنين « أن تمسسكم حسنة تسؤهم وان 
تصبكم سبيئة يفرحوا بها » فأظهر تناهى 


. عداوة المنافقين للمؤمنين ٠.‏ 


وليس المراد بالعداوة كل خلشوفة 


تحصل بين شخص وآخر فى حق من 
الحقوق ٠‏ 


.ثم ان العداوة قد يفسق بها صاحيها » 
وق هذه الحالة لا تقل شهادته مطلقا 
بالنسنة لجميع الناس ٠‏ 


أما اذا لم يفسسق بها فلا تقبل 
شهسادته على عدوه فقط ٠‏ : 


. ومثل العداوة العصبية فقد صرح 2 
معين الحكام بأن من موانع الشهادة ٠.‏ 
العصبية ٠‏ وهى أن يبغض الرجل الرجل » 
لا لسبب سوى أنه من بنى فلان أو من 
قبدلة كْذا :٠‏ ش ش 


.م شهادة الصديق لصديقه اذا 
تناهت الصداقة بيئهما الى حد أن يتصرف 
كل منهما ف مال الآخر كانه ماله فلا 
تقمبل شهادة أحدهما للآخر للتهبه ٠‏ 


؟ة ل شهادمٌ. ام فى الدرعموى 6 لآن ١‏ 
الشخص لايكون + خصما وشاهد! ٠‏ 


اشسهاد 5 ا 


والأفجل ق:ذلطلة إن هين هجا 


خصما فى حادثة لا تقبل ثشهادته فيها ٠‏ 


ومن كان بعرضية أن يصير خصما » ولم ' 
ينصب خصما بالفعل تقبل شبهادته ٠‏ 


0 على ذاك 0 قبول شضهادة 


وعدم بول مهادة وهى الصثيز يدق 
للصغير ٠‏ 

وعدم قبول شهادة الوكيل بحق للموكل 
لأن كلا منهم خصم فى الدعوى 0 


الأ أن هناك فرقا بين الوصى والوكيل ٠‏ 


ذلك أن شهادة وصى الميت بحق للميت 
كان المق 
مالا » أو غيره » كانت الشهادة قيل العزل 
من الوصايه » أو بعد العزل منها ٠.‏ 
وسبواء كان المال المشهود به تحت يده أو 
تحث بد غيره »وذلك لحلوله محل الميبت » 


غير مقبولة مطلقا » سواء 


يدون عزل قاض 6 فكان كالميت نفسه 
شضهادته له 5 


وأما الوكيل فانه أما وكيل عام أو 
خاص فى مسألة محدودة كأن يوكله ق 
قيض مبلغ دين عند شخص ويخاصم4ه فيه ٠‏ 
وقبل أن بخاص مه لدى القاضى عزله الموكل 
من الوكالة ه وبعد ذلك قامت الخصومة 


بشآن الدين ؛ وشهد الوكيل به للمسوكل أمام 
القاضى » تقبل شسهادته ٠‏ 


بخلاف.مالو خاصم الوكيل فى الدين ثم 


7 الموكل فان ا لا تقبل ف هذه 


أما الوكالة العامة كأن يوكله بالخصومة 


فان خاصم رجلا فى حق ثم عزله 


الموكل وأراد أن يشهد فى هذه الخصومة ‏ 22. 


لم تقبل شسهادته فى هذا الحق ولا فى 
غيره مما هو ثابت قبل التوكيل أو يثبت 


بح شيل المحدل. + 
أما الحقوق الحادثة بعد العزل فتقبل 


فيها شهادته ٠‏ 


فالحقوق ف الوكالة العامة كحلق واحد 
فيه ولا فى غيره ىو 


٠‏ اشهادة التحمراعاى تما ل زقياه 
فأنها لا تقبيلء٠‏ 


وبئبينى على ذلك عدم قبول شهادة 
الوكلاء والدلالين والصكاكين والمحضرين على 
ما صدر منهم من أفعال اذا صرحوا 
أمام القاضى بأنها من فعلهم ٠‏ 


وكذلك .لا تضح ال شهادة أى شخص. بفعل 


آأما اذالم سرع نا لوو اين 
عمله قتصح شهنادته وتقبل منه » كالوكيل 
بالفكاح. اذا' شهد بالزوجية ف خصنومة 
بشأنها اأمام القاضئ » ولم يزد على ذلك 
قبلث فشهادته ٠‏ 


وان صرح بأنه كان طرفا فى عقد هذا 


النكاح لا تقبل الشهادة » لأنة يشهد حينئذ 
على عمسله . 


من لا تقبل شهادته للفسق : 


ذكرنا ما قالوه فى عدالة الشاغد ء وأنها 


شرط وجوب قبول شهاذته على القاضى . 


والقضاء بهاء 


فاذا فقد الشاهد. العدالة لم يجز للقاضى 
أن.يقبلها ويحكم بموجيبها بل عليه أن 
بردها » ولكعن اذا قيلها وحكم بها نفذ 


حكمه ولا ينقض لأنه حكم ترتب على شهادة . 


صحيحة 6 ويأثم لقبوله شهادة الفاسق ٠‏ 


وهذا اذا لم ينص فى قرار تعيينه ومنشوره 
على عسدم قبول شهادة الفاأسق ٠‏ 


فأن نص له على ذلك ثم قبلها لم ينفذ 
حكمه لأن القضاء ء يتخصص بالزمان والمكان 
والحادثة والرأى الراجح ٠‏ 


007 ترطت العدالة فى الشاههد لز 
شهسادته » لأن الشهادة خبر يحتمل الصدق 


ا والكؤب * والحجة هى الخبر المنادق ©» 


وبالعدالة يتزجح جائب الصدق على جانب 
الكذب ٠ . ٠‏ ش 


ويناء على اشتر 
شهادة من يأتى :. 

(1) من يدمن شرب المسكر سواء كان 
خمرا أم غيره ٠‏ 

فلو اتهم بأنه شرب مرة فى بيته ولم 
بثنت بشت أنه مدمن للشرب لم برفض القاضى 
. ال ل ل 1 
العدالة ظهور الفسق. .ءولا ظهور بلا 
أدمان ٠‏ 

(ب) من يأتى بابا مسن الكبائر التى يتعلق . 

( ج ) من يأكل الربا ويشتهر بذلك 
بين الناس ٠‏ 


َس )من يق مسا ايع وان لم يحل 


ذلك منه الامرةواحدة ٠‏ 


اط العدالة لا تقبل 


) ه ) من يقامر بالنرد أو لشطرنج أولا 
بقامر بهما ولكن تفوته الصلاة بالاشتغال 
يهماء 


)ان لها بلا رظنت 
ترك المروءة مسقط للعدالة ٠‏ وهى أن لا يأتى 
الاففيان بجنا سر عية فعا سحية عن 
مرتبته عند أهل الفضل ٠‏ 


هلد 2060ل لق 


وقد سبقت الاشارة الى أن ما يفل 


بالمبروءة أن كان سبيه الفسسق ق الدين 
والخروج على اإحكامه مهو مسقط للعبدالة 
اقطعيهاء 


وان كان سببه شيئًا آخر غير الفسق 
فى الدين ٠‏ فان المرجع فيه وف اعتباره مخالفا 
ومسقطا للعدالة العرف © لأنه يختلف 
باختلاف: عادات الناس وأعرافهم فى كل زمان 
ومكان ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير للامام الدردير"© 
وحاشية الدسوقى عليه : عن حكم الشهادة 
وشروطها ومن تقبل شسهادته ومن لا تقبل 

حكم الشهادة ٠‏ 


قال 0 والتحمل للشهادة ان ا فتقر “اليه 


أى احتيج اليه بأن خيف 006 2 من 


مال أو غيره ‏ فرض كفاية اذ لو تركه 
الجميع لضاع الحق »ء ويتعين بما يتعين 
به فرض الكقفاية أن ن لم يوجد .من يقوم 
به -غيره ٠‏ وظاهر الكلام ولو ماسقا عند 
التحمل اذ قد بحسن 0 الأداء أو لا 
يقدح فيه الخصم والعبرة بوقت قت الأداء ٠‏ 


5 صن 6 0 :بعدها الطبعة السابقة 1 


هو فرض كفاية ٠‏ 
الماع عي" ش 


وآما الأذاء فلا يجوز الانتفاع عليه مطلقاء 


واذا لم يفتقر الى التحمل ولم يحتج اليه بآن ‏ 
كان لا يترتب ٠‏ على ترك التجمل ضياع حق 
فلا يكون فرض كفاية » بل قد يكون حراما 
كتحمل شهادة الزنا اذا كان عدد الشهود 
أقل من أربعة ٠‏ 


وقد يكون جائزا كرؤية هلال لم يتوقف عليه 
رن 


وبتعين الأداء على المتحمل : أى اغلام . 
الخاكم أو جماعة المسلمين بما .تحققه من 
مسافة بين المتحمل ومحل الأداء كبريدين 
وهى أربعة وعشرون ميلا *٠‏ 


كما بتلعين الأداء على شاهد ثالث ان الم 
بكتف يشهادة الشناهدين قله عند 
الحاكم لاتعامهما يما يمنع من قبول 
شهادتهما » كمداوة » أو قرابة » أو عدم 


الشساهد الثشالث ممن: تحملوا الشهادة أن 
بؤدى ا غند الم محافظة على 


وكذا يتعين 006 حتى يكبت . 
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. ومن باب أولى ليس لأحد الاثنين أن يمتنم 
عن الشهادة » أو بقول لصاحب الحق احاف 


وان امتنع من تعين عليه آإخداء من أداء 
الشسهادة الا أن يآخذ شسيئًا من المشهود 
له ينتفع به فسأنه يكون جرحا يعنع من قبول 
شسهادته 5 معنا ٠‏ 


أداء الشهادة لأنه معصية اذ هو رشوة 
فى نظير أداء واجب عليه ٠‏ 


واذا علوت السيافة من مكان الكساهد 
ومحبل الأداء وعسر عليه المثى ولم تكن له 
دابة يركبها يجوز أن بأخذ من" المشهود له 
أجرة دابة يركيها أو يركب دابة المشهود 
له ولا يعد ذلك رشوة تجرح الشاهد وتمنع 
من قبول شصهادته ٠٠‏ 


واذا كان الشاهدموسرا هل يبلزمه أن يكرى 
الفسيسه ذابة يركبها وال اخ من | هود له 
أجرة دابة يركتيها ‏ أولا بلزمه ذلك ويأخذ من 
المشهود له أجرة :دابة يركيها » أو يركب دابة 
٠‏ المشبهود له ؟ رأيان » واستظهروا الأول ٠‏ 


وفتحيل الأداء مسافة قصر 3 بجحب 0 الشاهد 
المتحمل أن يسافر الى محل آداء الشسهادة 


وبجور الشاهد ق هذه الحالة أن ينتفع 
من المثسهود له بدابة يركبها أو بأجرة دابة 


تلحديد ودجور ف هذه ااحالة أن بؤدى الشاهد 
شهادته عند قافضى بلده » وينقل قاضى 
بلده ا ا ى القساضى المختص [ الذى 
أو تنقل تلك الشهادة من هذا الشعاهد بأن 
يؤديها عند رجلين ينقلانها عنه ويؤديانها 
عند القاضى الذى على مسافة القصر ٠‏ 


شروط الذشهادة : 


وائما تصح الشهادة من العدل 6 وهو 
فى عرف الفقهاء 


حر عند الأداء » فلا تصح لسهادة 
الرقيق » أو من فيه شسائبة رق ٠‏ 


ويصح التحمل من الرقيق ويؤدى وهو حر 
وان بكون مسلما فلا تصح شهادة الكافر 
ولو على مثله ٠‏ 


٠‏ ويصح التحممل من الكافر ويؤدى وهو 
مسسام ٠‏ 


وأن يكون عاقلا حال التحمل والأداء:معا ٠‏ 
بالعغا عند الأداء فلو تحمل صبيا جاز ان كان 
ضايطا » ويؤدى وهو بالغ » فلا تصح 
شهادة الصبيان الآ على بعضهم فى اع 
ولا تجوز زْ على غيرهم ٠‏ 


وانمبا تجوز بينهم فى الجراح وحدها ' 
قبل أن يتفرقوا ويعلموا وتجيئوا » فان 


اشهاد ْ و" 


افترقوا فلا ثسهادة لهم » الا أن يكونوا قد 
أشهدوا على شهادتهم قبل أن يتفرقوا 


غير فاسق 0 بجحارحة 6 وغير محجور 
عليه للسفقه + فلا تصح الشهادة من 
محجور عليه ٠‏ 


غير مبتدع ٠‏ وان تأول » فلا تصح شسهادة 
البدعى : كالقدرى القائل بتآثير القدرة 
وان كان متأو لا ف ابنتداعه أو خروحهةه ٠‏ 


والكبر والرياء ٠‏ وهو تفسير لعدم الفسق 
أى لم يفسق بالباطن ولا بالجوارح 
الظاهرة فلم ف متصف يذلك أصلا لا حال 
التحمل » ولا حال الأداء 6 أو حال الأداء 
فقط ٠‏ 


ولم يباشر كثير كذب ٠‏ وهو ما زاد على 
الواحدة فى السنة » وهنذا اذا لم يترتب 
على الكذب فسساد أو ض”رر ٠‏ 


فان ترتب عليه شىء من ذلك يمتقتنع 
الل مكب م وهو الو اذ أرضها + 


. ولم يرتكب صسغيرة خسة ‏ كسرقة 
لقمة ء لدلالة ذلك على ألدناءة فلا تقبل 
تتنهادتة ٠‏ 


ولم يبباشر سسنفاعة أى مجونا بأن يكثر 
الدعابة والهزل ‏ ولم يلعب بنرد ٠‏ 


فان تافره ردت قهاةته ولق لم يداوم عليه 
ولو كان من غير قمار وكذلك لعب الطاب 
والسسيجة وامنقلة ٠‏ 


وأن يكون ذا مروءة ‏ يترك غير اللاكق كلعب 
الععاء مع التدازنة طييةا+ 


ويدون مقامرة اذ المقامرة به كبيرة 3 

وكسماع الغناء بغير آلة فائه مكروه 
اذا لم يكن بكلام قبيح ولم يحمل على قبيتح 
كالتعلق بامرآة مثلا ولم يكن بآلة والا حرم 
فى ذلك كله ء 


ولاسافر عريسية دنيقنة #الؤينتافة” 
والععطانة الا لوز 


ذلك كله يخل بالمروءة فلا تقبل الشسهادة ٠‏ 


وان كان أعمى فتقبل شسهاذته فى قول 4 
خلافا لأبى حنيفة والشافعى ٠‏ 


وتقبل شهادته فى الأقوال مطلقا ؛ سواء . 


تحملها قبل العمى أو بعده » لضيطه 


خلافا للحنفية حيث قالوا : لا تقبل 
شهادته فيها مطلقنا ٠‏ 


0 اشهاد 


تجملة من الأقوال قبل ال 5-7 


. وأما الأفعال المرئية فلا تجوز شهادته 
فيها مطلقا على المأهب » علمها قيل 
العمى أو بسعذدة ٠‏ 


أوأصم غير أعمنى لأن الأصم غير الأعمى 

يضبط الافعال ببصره » دون الاقوال » فانه 

يتوقف ضبطها على السمع » وهو معدوم منه 

1 فلا تقبمل شهادته فى الأقوال » ما لم يكن 
معها قل الصمم والا جاز يد 


وأما الأعمى الأصم. فلا تقبل شهدته 
وله يجاءل 0 


وألا يكون مغفلا فالمغفل لا تقبل شهادته 
فى البديهيات كرأيت هذا يقطم بد هذا أو 
يأخذ ماله ٠‏ 


ش ولا يجوز لشاهد أن بتحمل الشهادة 
ولا أن يؤديها الا على من يعرفه بنسيه 
: أو بذاته وعينه وأوصافه ٠‏ 


قال فى الشر ح الكبير ول ةيتسهد على من 
ليمنت ا لتر التحمسل ء وكذا 
من له نسب معروف » ولكنه يشترط فيه مع 
الغير كمن له بنتان زينب وفاطمبة يعرفان 
نسبهما ولا يُغرفان ذاتهما ولا يميزان بينهما ٠‏ 


لا يشهدان على نسيه » وائنما يشهدان 
:لبه بذاته وأوصافه ؛ ان كان يعرف بذلك » 


وكان عو عليه بتعين د 7 من 
0 عن عمرو الذى صفتئه كذا وكذا 4 أو 
يقول : أثشسهد أن المرأة فلانة التى صفتها كيت ' 
وكيت تزوجها أو طلقها فلان ٠‏ 


ولا يجوز تحمل الشهادة على أمرأة منتقبة 
حتى تكشف عن وجهها ليؤدوا الشهادة على 
عبنها وصفتها اذا كانوا لا يعرفونها 
بنسبها » أو بعرفونها به » ولكنها اشترك- 
فيه مع الغير و. 


وان قالوا : أشهدكئا وهى منتقية ونحن 
نعرفها كذلك على هذا الحال قبل كلامهم » 
وعليهم.أن يعينوها ويخرجوها من بين نسوة 
تختلط مهن » فان أخرجوها قيلت شسهادتهم » 
وان لم يخرجوها لم تقبل »؛ ويضمنون 


ما شهدوا به عليها » لأنه بمنزلة الزجوع. 


عن الشهادة ٠‏ 

وقيل لا ضمان عليهم » لأتهم معذورون 
ف الجملة ٠‏ 

حرق لل مون لي لزاه ماروك 
النسب خم نسيها م أن يدق ا عليها 


لفنف ذن سه 03 ١‏ 


0 عنده بات 00 5 تسل 
عليها ‏ فلا يؤدى الشسهادة عليها فى تمرفها 


اشبهاد [ْ /0؟ 


الا بالنقل عن هذين الشاهدين » وحينكذ لابد 

أن ينضم اليه شساهد آخر فى اداء الشسهادة 
عليها فى التعرف » ولابد أن يقول شاهدا 
التعريف له وللآخبر أشهد على سهادتنا ٠‏ 
وهذا اذا مُناركاه فى علم ما يبشهد به * 


وجازت الشهادة بسسماع فشا أى 
انتشر واتستير أى يجوز الاعتماد فى 
57 يذ 7 


ولا يشترط أن يذكر ى شهدته أنه 
لايزال يسمع من الثقات ومن غيرهم ٠‏ بل 
.لو قال : لم أزل أسمع من الثقات أن هذه 
السدار جبس ووقف أو ملك لفلان يكفى ٠‏ 


. وقيل : لابد من ذكر السماع من الثقفات 
وغيرهم بآن يقول : سمعت سماعا فاشيا من 
العدول وغيرهم أن هذه الدار وقف أو ملك 
لفلان ؛ والالا يكفى ٠‏ 


وتسهادة مصاع انما 1 
وتكون شمهادة ا 27 الاملاك وغيرهاء 
من تقبل تسهادته7» ومن لا تقبل : 


لو تقيل شهادة الأصل وان علا لفرعه 
وان نزل ٠‏ 


(1). الشرح الكبير ج ؛ ص 118 ومابعدها . 


فلا تقبل شهادة أت ولا أم لولدها » وان 
ولد ملاعنة : لصحة استلحاقه » ولا شهادة 
الححوو الك ة لوك الرلة + 


:وك لد لعل خياد -0 الأصول 


ولد هي ِ بوزفخ لام لا يشهد 55 
أى لولد زوجته ٠‏ 


ولا تقبل شهادة الفروع وان نزلوا لأصولهم 
وان علوا ٠‏ 


فلا يش هد الولد لأبيه ولا لأمه ولا الجد 
أو الجدة ٠‏ 


وكذا لا تقبل شهادة أزواج الفروع 
للأصول كزوج البنت لا يشهد لأبوى زوجتهء 


. وزوجة الابن لا تشهد لأبوى زوجها ٠‏ 


وأما شسهادة زوج المرأة لأخوتها وشهادة 
زوجة الرجل لاخوته فجائزة ٠‏ 


ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للأآخر 
للتهمة المائنعة من نول الشضهادة فيما ذكر 
كلهه٠‏ 


وتقبل شسهدة الأخ لأخيه أن برز 
الشاهد فى عدالته أى كان ظاهرا فيهنا 
وفاق أخوانه فيها » ولم يكن فى عيال 
المشهود له والا لم تقبل للتهمة ٠‏ 


ويشترط أن لا تكون الشهادة فى قصاص 


4" ش 3 اشسهاد 


لأن الحمية فى إلضإسن : تدفعه الى التجاوز 
ف الشهادة 500008 ١‏ 


ويجوز للاخ أن يعدل أخباه ٠‏ 


وقيل لا يجوز التعديل » لأنه يشزف بتعديل 
أخيه-فيجر تعديله نفقا له فلا تقبيل ٠‏ 


وتجوز شهادة. الأحير ان استآأجره أن 
ا 0 
لهه'. 
| وكفوز كننهاةة انق من أعتقمه 2 00 
العتيق فى العدالة » ولم يكن فى عيال 
١‏ لمعكئق 0 

أما شهادة المعتئق لعتيقه فتقبل وان 
لم يكن مبرزا فى العدالة ٠‏ 

وتقبل شسهادة الصديق لصديقه »ولو 
كان بينهما ملاطفنة وهو الذى بسره ما بسر 


صسديقه ويضره ما يضره » بشرط أن يكون 
الشاهد ميرزا فى العدالة وليس ف عبال 


المشهود له ٠‏ 
أماا سهادة الشريك لشريكه فهو على ثلاثة 
أقسام ٠‏ 


مردودة » وغير جائزة مطلقا سواء كان 
الشريك اشريكه فيما فيه الشركة ٠‏ 


سواء كانت الشركة فى معين كالدابة 
أو غير معين كشركة: التجارة وذلك لتضمنها 
الشهادة لنفسه ومقبولة بشرط أن يكون 
التجاهد مسرزا فى السدالة وغى قتهادة 


لشريك سرع 4 التجاوة دوي ف 


ومفتسولة --5 منطؤاء كان الفيناهو 


ميرزا فى العدالة 3 لم يعن ٠‏ وهى شهادة 


الشريك اشريكه فى معين كالدابة فيما ليس من 


شركتهما ٠‏ 
وتقبل الثمهادة بالزيادة والتقصان على 
ما شهد به أولا' بالتفصيل الآتى : 


. اذا شهد أولا بعشرة ادعاها الماعى » 
ثم شهد بعد ذلك بأقل من العشرة  »‏ 
بثمانية مشلا » فان شهادته بها تقبل 
ان كان مبرزا فى العددالة م سواء ح 
بازوم العشرة التى شهد بها أولا 5 لم 

» الا أنه ان شهد ثانيا بأقل مما شهد 
به أولا » وكانيت الشهادة الشانية قبل 
الحكم بالأولى » فالأمر ظاهر * ش 


كانت بمنزلة الرجوع عن الشهادة الأولى ٠‏ 

وحينكذ فيغرم الشاهد ما نقصه المشبهود 
عليه ولا ينقض الحهكم ٠‏ 

وان زاد فى شهادته الثانية عما شهد 
به أولا بأن هد بخمسة عشر بعد أن كان 
قد شهد بعشرة » فان شصهادتة الثانئية 
بالزيادة تقبل سواء حكم بما شسهد به . 
أولا » أو لم يحكم بشرط أن يكون مبرزا فى 
العدالة » وسواء كانت شب هادته الأولى 
بالعشرة مطابقة لدعوى المدعى أو غير مطابقة 


غير أنه اذا كانت مطالبة للدعوى فبلا يأخذ 


| المدعى الزيادة التى بهد بها ثانيا » لعدم 
دعواه لها ٠‏ 


أما اذا لم يكن مبرزا فى العدالة فان 
شهادته تبطل كلما ٠‏ 


أما اذا خالف الشاهد الدعوى بالزيادة أو 
بالنقص ابتداء دون رجوع فى الشهادة كما 
لو ادعى المدعى عشرة فشهد له الشاهد 
ابتداء بخمسة عشر ٠‏ فيحلف المدعى على 
العشرة التى ادعاها ويأخذها » ولا يقذي له 


بالخمسة الزاكدة التى شهد بها الشاهد : 


لعدم أدعاكه اياها 00 


واذا ادعى عشرة فشمد له الشاهد 
ابتداء بثمانية فيحلف على طبق شسهادة 


الشاهد أى على ثمانية ويستحق الثمانية '٠‏ 


ثم ان أقام شساهدا آخر بالباقى وهو 


اثنان حلف مم هذا الشاهد و أخذ الزيادة » . 
نَ 0 و 2 


والافقلاء 


ولاانفسترط عزن الماع فى العدالة فى 
.. هاتين الصورتين ٠‏ 


ومن سثل. عن شهادته فقال : لا أدرى أولا 
علم عندى » ثم تذكر وشهد بما تذكر تقبل 
شهادته ١‏ ال سالاد 


وتقيل شهادة من الأب والأم لأحد ولديه 
على الآخر ١9‏ 


افهاد 20000000000 4ؤإؤم 


وكذلك شسهادة الولد لأحد. أبويه على 
الآخر ٠‏ لأن الاقدام على الشسهادة على أحد . 
الولدين فى الأولى ؛ وعلى أحد الأبوين ف الثائية . 
دليل على انتفاء التهمة فى الشهادة الولو ٠‏ 
الآخر فى الأولى » والوالد الآخن فى الثائية م . 


ولا تقيل شهادة العدو على عدوه 5 
عداوة دنيوية » ولا على ابن العسدو » ٠‏ 


ولا شهادة أبن العدو على عدو أنيسه 6 


ولو كانت العذاوة الدنيوية بين مسلم وكافر ' . 


افلا تجوز شهادة المسلم على الكافر اذا . 


كانث سيئهما عداوة دنيوية »و ْ 


أما شسهادة الكافر على المسسلم'فلا تجوز 0 


وب ال التسامة انين حاتي 


اما بينه وبين المشهود له أو علية من قرابة 


أو عداوة » ليسام من التدليس » وليتبين 
القاضى .الأمر على حقيقته » فيقبل الشهادة. 
أو بردها طبقا لمكم الشمرع ٠‏ 


ولا تقبل شهادة من ردت شهادته فسبب 
فيما رد فيه بعد زوال السبب © بأن أدى 
شسهادته فردت لفسق » أو صبا ؛ أو رق» 
أو كفر » فلما .زال. 0 بأن' تاب الفاسق: . 
وبلغ الصبى » أو عتق الر قيق » أو أسام ' 
الكافر ‏ عاد فآدى الشهادة لا تقبل منه 
لاتهامه بالحرص على قبول شسهادتة عتدد . 
زوال الماع ليا جبل عليه الطب البشرى عن 


دفم المبرة الحامبلة بالرد .٠‏ 


عا سسسب ص 


ولذا لو دق الأنهادة ويه 0 
يحكم القاضى برد الشمهادة ويفى فى الأمر معلقا 


حتى زال المانع ؛ فعباد بعد زواله لأداء _ 


الشسهادة تقبل منه » لدم وجود م 
بالحرص على ازالتها بقبول الشهادة 


ولا تقبل شسهادة من يتهم بالحزص على 
1 مشاركة غيره له فى معرته لتهون عليه كشهادة 
ولد الزنا ف الزفا. ' 


ولا شهادة من حد لسكر أو زنا أو 
قذف فى مثل ما حد فيه ٠‏ وتقسل فى غيره 
كمن حد لشرب فشهد بقذف تقبل ٠‏ 


ولا من خاصم المشهود عليه فيما يشهد 
به سواء كان فى حقوق الله أو فى حقوق العباد 
لاتهامه بالحرص على قبول شسهادته بدلالة 
المخاصمة ٠‏ 


ولا من رفع شهادته للحاكم 
صاحب الحق ٠‏ وذلك فى حقوق العياد المحضةء 
أما فى حقوق الله تعاللى فتجب الشهادة 


واو من غير طلب كالعتدق والطلاق والوقف 
والرضاع ٠٠‏ 


أما. ف الحدود فانه بتخير دين 
والترك للستر ٠‏ والستر أولى ٠٠‏ 


دين الشضهادة 


والحرص. على تحمل الشهادة لا يقدح فى 
الشاهد ء ولا يمنع من قبول شسهادته » لأن 
الأمر أمر المحافظة على الحق بخلاف الأداء ٠‏ 


بدون طلب 


00 1 | اشهاد ' 


زولا تقبلٍ شسهادة من يستبعد منه آن ينهد 
بمثلها تستهادة يدوى فى الحضر عر 
على حضرى بدين أو بيع أو شنراء ونحو ذلك 
مما يستبعد حضور البدوى فيه دون الخضرى» 


بمخلاف ماذا سبمع اليدوئ الحضرى بقر بشىء 


لحضرى آخر أو رآه يفعل يحضرى أمرا كغصب 
أو ضرب فانه لا يستنبعد فتقبل شسهادته 
فبنة ء.. 


ولا تقبل تبهادة من يشهد لنفسه أي 
يجر بشهادته نفعا لنفسه أو يدقع بها 


ضررا عن نفمسهءه 


وان حدث للشاهد. فسق بعد أآداء 
الشضهادة وقينل الحبكم .بها لذ تقبل 
الشهادة ولا.يحكم بها » لأن العدالة شرط 
القضاء والحكم بالشهادة ٠‏ , ظ 


وان حدث الفسبق بمند المكم مفى 
ا 


ولا تقبل شهادة من يأخذ الرشوة » 
ولا من يتعصب لبنى فلان أو لجنس دون جنس٠‏ 


كذلك من بلعب فى يوم اليروز وهو أول 
السينة القبطية ويحتقل به ٠‏ 


ومن يماطل فى الحق بدون جق ولا سبب ٠‏ 


ولا من بيحلف بالطلاق: والعتاق ؛ لأنه من 
يمين الفساق ٠‏ 


.ومن يسكن فى دار مغضوبة أو مع شريب 


مدهب الشانفمية : 
حكم القهادة : 

تحمل17) الشهادة فر ف كفاية ف النكاح 
لتوقف انغقادة عليه ء ولو امتنع الجميغ 


» وكذا الاقرار والتصرف المالى 
غيره كعتق وطلاق ورجعة ٠‏ وغيرها 


الندل له قرع كلا .٠‏ الا المدود ‏ 


. وكتابة الصك التحمل فيها فرض كفاية 
فى الأصح » للحاجة اليه لتمهيد اثبات 


والثانى المتع لصحتها بدونه ٠‏ 
' :واذا لم يكن فى القضية الا اثفان 


لزمهما الأداء لقوله تعالى 2 ولا يأب 
الشهداء اذا ما دعوا ©» ٠‏ 


قل ذفن 0 ا رضى" آلله 0 


بعنه اث الدين محمد. بن أبى العياسن أحمد 
ابنشهاب !دين الرملى المثوفىالانصارى ) الشهير 
بالشافعن الصغير المتوفى سسنة ١.١.5‏ ه ومعه 


حاشية بى الضياء نور الدين ص بن 0 


البابى الحلبى واولا ب بمصر سنة فيل هاه 
سنة 1994 م ٠.‏ 1 0 


فلو أدى واحد وامتنع الآخر بلا عذر 
كان فى الواقعة شوهود فالأداء فرض كفاية ‏ 
فان شسهد منهم اثنان فذاك والا أثموا ٠‏ 


أن له بين ال واحد لزمه الأداء اذا 
دعى له أن كان فسا 5 
والافلا ٠‏ 


يثبت بشاهد ويمين ٠‏ 


وقيل لا يلزم الأداء الا من تحمل قصدا 
لا اتفاقا لأنه لم يوجد منه التزام ٠‏ 


شروط وجوب آاداء الشهادة 
لأوجوب أداء الشهادة شروط هى ؛ 
أولها : أن يدعى من مسافة العدوى 
فاأقئل للحياجة الى الاثبسنات وتعسذره 


بالشهادة على المكنهادة لعدم: قبولها 


8 
٠ حنكخُ‎ 


فان دعى لما فوقها لم يجب للضرورة ٠‏ 


ولا مركوب » وهو ممن يستنكر الركوب 
فى حقه » فلا يلزم الأداء حينكذ 6 


وخرج بقوله يدعى ‏ ما اذا لم يطلب 
فلا بلزمه الأداء. الا فى شهادة حسية. 


فيلزمه فورا ازالة للمنكر . 


كلا ٠‏ افمسهاد 


وقيل أن يدعى من دون مسافة القصر 
مسافة القصر فلا. تجب الاجائة جزما' ٠‏ 


فعم بحث الأذرعى وجوبه اذا دعاه الحاكم 

زهو فى.عمله أو الامام الأعظم مستدلا بفعل 
عمدر رضى الله عنه ٠‏ واستدلاله انما 
: يتم من الامام دون غيره والفرق بيثهما 
ظاهر: .٠‏ 


ثانيها : أن يكون عدلا ‏ فان دعى 
اذو فسق مجمهء هليه ظاهر أو خفى لم 
يجب عليه الأداء لأنه عبث .بل يحرم عليه 

وأنْ خفى قسنفه لأنه يحمسل الحاكم على 


حكم باطل ٠‏ 


اوعن أبن عبد السلام جوازه وهو 


فى ٠‏ الخفى لأن فقول خلافا . 3 


قيل او مختلف فيه كشرب مالا بسكر 
من النشىعبذ 0 الأداء » لأئنه بعرض 
نفسه لرد القافى له بما يعتقده 
الشاهد غير قادح ٠‏ 


والأصح أنه يلزمه وان اعتقد هو أنه 
مفسق » لأن الحاكم قد يقيله , سواء 
أكان ممن يرى التفسيق ورد الشهادة به 
أم لا فقد يتغير اجتهاده ويُرى قبولها 
وكشنية التليل متهم اللزوم اذا كان 


ظاهر »وه 


وقد يمنعم,بأنه يجوز أن يقلد غير 


مقلده 9» 
وأجيب بأن اعتبار مثل هذا بعيدء 
ولو كان مع المجمع على فسقه عدل 


لم يلزمه الأداء الا فيما يثبت بشاهد 
ويمين اذ لا فائدة له فيما عداه ٠‏ 


ويجوز للعدل أن يشهد يمسا يعام 
أن الفسافي ترس انماما لا مادم فر 
كبيسم عنسد من يرى اثيات الشسفعة 
بتزويج صغيرة بولى غير مجبر عند من 
برأه والشاهد لا يرى ذلك وان لم يقلد ٠‏ 
ويحور له تحمل ذلك ولو قصداء تعم 
لا يجوز له أن يشهد بصحة أو باستحقاق 
ما يعتقد فساده » ولا أن بتسدب فى وقوعه 


الا ان قلد القائل بذلك ٠‏ 
ثالئها : ألا بكون معذورا بعرض 


ولتجسوهامن كل عتر مرخ فا ترك الجماعة ٠‏ 
فان كان معذورا بذلك أشهد على شهادته 
أو بعث القافى من ييسمعها دفعما 
للمشقة عنه.ء 


وأفهم الاقتصار على هذه الثلاثة عدم 
اشتراط زيادة عليها ٠‏ فيلزمه الأداء عند 
نحو أمير وقاض فاسق لم تصح توليته 
ان تعين وصول الحق لسعتحقه طريقا 


اسسفاف 7 كي 0 ٠‏ ع 


له أو عند' قاض متعنت أو جائر أى لم يخش 


٠‏ .ولو قال لى عند فلان شبهادة وهنو 
' ممتفع من. أدائكها من غير عذر لمم | 


يجبه ء لاعترافه بفسقه » بخدلاف ما اذا 


لم يقل من غير عذر لاحتماله ٠‏ 


ويتعين على المأدى لفظ أشهد فلا يكنى 
مرادفه لأنه أبلغ. فى الظهور 000 


. له أن بشهد. بالاستحقاق أو الملك ؟ ه فيه 


وجوسان* 


إحدهما :.لا ٠‏ قال ابن أبى الدم : أنه 
الأضهر ٠‏ 


وغيره » وهو مقتضى كلامهماء وهو 


. ولو شهد واحد شهادة صحيحة فقال 
الآخر أسهد يما أو بيمثل ما شهد 
به لم يكف حتى يقول مثل ما قال » 
ويستوفيها لفظا كالأول » لأئه موضع أداء 
لا حكاية » وقد عمت اليلوى بخلافه لجهل 
: أكثر الحكام ٠‏ 


قال جمع ولا يكفى أشهلد بما 
وضعت به خطى ولا بمضمونه ونحو ذلك 
مما فيه اجمال وابهام ولو من عإلم 


عداللم واعتمده < 
الأذدعى وغيره * 1 


ود حي خط 


لكن ف فتاوى البغوى ما يقتفى الاكتفاء 
يذلك فيما قبل الأخيرة اذا عرف الشاهد 
والقافضى ما تضمنه الكتاب ويقاس به 


'٠ الأخيرة‎ 


بل قال جمع ان عمل كثير على الاكتفاء 
بذلك فى الجمينع ولا نعم لمن فال أشهد 
عليك يما نسب اليك فى هذا الكتاب » 
الا أن م ا 1 


مسبمعة وكذا المقر » » نعم أن ن قال أعلم 


بمافيهوأنا مقر به كفى ٠‏ 


وأفتى امن عبد السلام بمجواز الشهادة على 
المككس أى من غير أخذ شىء منه » اذا 


قصد به ضبط الحقوق »؛ لترد لأربايها » 


ويكفى قول شاهد النكاح : أشهد 6 أنى 
حضّرت العقد أو حضرته وأشهد به ٠‏ 
ولو قالا لا شهادة لنا فى كذا ثم شهدا 
فى زمن يحتمل وقوع التحمل فيه لم 
يؤثر والا أثر ٠‏ 
ولو قال لا شهادة لى على فلان ثم قال 
كنت 3 فت أنه 9 قبولها حيث اك َه تت 


٠ دمانته‎ 


00 ْ . اتهاد 


شروط تحمل الشهادة وآدائها : 


لا يجوز تحمل الشهادة وأداؤها الا عن 
والدليل عليه 7 تعالى ٠‏ ولا تقف 


ما ليس لك به علم ١‏ ن السسمع واليصر 
والفؤاد كل أولكك كان عنه مسكولا22 , 


وقوله تعالى « الا من شود بالحق وهم 
يعلمون » ٠‏ فأمر الله تعالى أن يش هد 


عن علم ٠٠.‏ 


وزوى طاووس عن ابن عبإس رفى الله 
عنهما أنه قال : سل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الشهادة فقال : وهل ترى 


الشمس ؟ قال نعم قال : فعلى مثلها. 


فاشهد أودع ٠‏ 


وان كانت الشهادة على فعل كالجناية 
'والخصب والزنا والسرقة والرضاع والولادة 
وغيرها مما يدرك بالعين لم تجز 


الشسبهادة به الاعن مشلاهدة » 


لأنها لاتعلم الابهاء 


نْ كانت الحعيا” على 0 2 | 


لالت اميد 


. الآية رقم 75 من سورة الاسراء‎ .)١( 


وان أراد أن يقصد النظر ليشهد » 
فالانصوص عليه أنه يجوز » وهو قول 
أبى اسحاق المروزى » لأن أبا بكرة ونافعا 
وشبل بن معبد شسهدوا على المغيرة بالزنا 
عند عمر رفى الله عنه فلم ينكر عمر 


ولاغيره نظرهم ٠‏ 


وقال أبو سعيد الاصطخرى : لا يجوز 
أن يقصيية النظدى لاه ل: التدونا: مندوب 
الى الستر » وف الولادة والرضاع تقبل 
شهادة النساء فلا حاجة بالرجال الى 
النظر للشهادة ٠‏ 


ومن أصحابنا من قال يجوز فى الزنا 
وغيره » لأن الزنا هتك حرمة الله تعالى 
بالزنا » فجاز أن تهتك حرمته بالنظر 
الى غسورته وق غسير الزنا لم يوجة هن 
اللشهود عليه هتك حرمة فلم يجز هتك 
حرمتة ٠‏ 2 


ومنهم من قال : يجوز فى غير الزنا 
ولا يجوز ف الزنا » لأن حد الزنا بنى 
على الذرء والاسقاط » فلا يجوز أن يتوصل 
الى اثباته بالنظر ٠‏ وغيره لم يبن على . 
الدرء والاسقاط فجاز أن يتوص ل الى 
اباته بالنظسر + 


وان كانت الشهادة ف قول كالبيسسع 
والنكاح والطلاق والاقرار لم يجز 
التحمل فيها الا بسماع القؤل ومشاهدةالقائل» 
لأنه لا يحصل العلم بذلك الا بالنسماع 


٠ والمشناهدة‎ 0 


اشيهلد 0( ا نا 


الا بالخبر ٠‏ وهو ثلاثة : النسب والملك والموت 
جاز أن شهد فيه بالاستفاضة فان 
استفاض فى الناس أن فلانا اين فلان أو أن 
فلانا هاشمى أو أموى جاز أن يشهد به » 
لأن سيب الفسب لا بدرك بالمشاهدة 0 


وان استفاض فى الفاس أن هذه الذار 
أو. هذا العيد لفلان جاز أن يشهد 
به » لأن أسياب الملك لا تضبط فجاز أن 


وان استفاض أن فلانا مات جاز أن يشهد 
به » لأن أسباب الموت كثيرة » منها خفية » 
ومنها ظاهرة ودتعذر الوقوف عليها 030 


وفى عدد الاستفاضة وجهان : 


الاسفرايينى رحمه الله تعالى أن أقله أن 
يسسمع من اثنين عدلين » لأن ذلك بينة ٠‏ 


والشائى وهو قنول أقضى القضسساة 
أبى الحسسن المساوردى رهمه الله تعالى 
أنه لا يثبت الا بعدد بيقع العلم بخبر هم » 
لأن.مادون ذلك من أخبار الآحاد فلا يقع 


فان سسسممع. انسانا بقسر بنسب أب أو 
ابن فان صدقه المقسر له جاز له أن يشهد 


به » لأنه شهادة على اقرار » وان كذبه 

المقر له لم يجز له أن يشهد به » لأفه 
لم يثبت النسب ٠‏ وان سكت فله أن يشهد 
به » لأن السكوت فى النسب رضا يدليل 
أنه اذا بشر بولد فسكت عن نفيه لحقه 


تسسية *» 


ومن أصحابنا من قال < لا" يش هد حتى 
ينكر الاقرار به مع السكوت ٠‏ 


وان رأى شيئًا فى يد انسان مدة 
يسيرة جاز أن يبشهد له باليدء 
ولا بيشهد له بالملك ٠‏ 


وان رآه فى يده مدة طويلة يتصرف فيه ٠‏ 
جاز أن يشهد له باليد » وهل يجوز 


الاصطخرى رحمه الله تعالى : أنه يجوز » 


والثانى وهو قول أبى اسسحاق رحمه 
الله تمسالى ؛ أنه لأ يجوز أن يشسهد له 
بالملك » لأنه قد تكون البسد والتصرف عن 
ملك » وقد تكون عن اجسارة ؛ أو وكالة » 


أو غصب ء فلا يجوز أن يشسهد له 


واختسلف اصحابنا فى النسكاح والمتق 
والوقف والولاء ٠‏ 


(م.؟ ل موسوعة الفقه الاسلامى ج 1١5‏ ) 


اح ش 0 اشلسهاد 


الله يهوز أن مبشهد فيها بالاستفاضة » 
لأنه عرف بالاستفاضة أن عائشة رضى 
الله تعالى عنها زوجة النبى صلى الله 

طيه وام وان :نافعا مولى اين عمسر 


لأنه عقد » فلا يجوز أن بشهد فيه 
بالاستفاضة كالبيع ٠‏ 


ويجوز أن يكون الأعمى شاهدا فيما 
بشت بالاستفاضة لأن طريق العلم به 


ويجوز أن يكون شساهدا فى الترجمة » 
لأنه يفسر ما مسمعه بحشرة الحاكم وسماعة 
كسماع البصير ٠‏ 


ولا يجوز أن يكون شاهدا على الأفعال » 
كالقكسل والعغصب والزنا » لأن طريق العلم 
يهاالبصرء 


ولا يجوز أن يكون شاهدا على الأقوال 
كالبيسع والاقرار والنكاح والطلاق اذا 
كان المشمهود علبه خارجا عن بده »» 


وحكى عن المزنى رحمنه اللة تعالى 
أنه قال : يجوز أن يكون شناهدا فيما اذا 


ووجهه أنه اذا جاز أن يروى الحديث 
اذا عرف المحدث بالصوت ويستمتع 


بالزوجة اذا عرفها بالصوت جاز أن 
يشهد اذا عرف المشهود عليه بالصوت ٠‏ 
وهذا خطا لأن من شروط الشلهادة 


بالزوجة » لأن ذلك يجوز بالظن وهو خبر 


الواخسنة وه 


وأما اذا جاء رجحل وترك فمه على 
أذنه وطلق أو أعتق أو أقر » وبد 
الأعمى على رأس الرجل فضيبطه الى أن 
سمهه منه قيلت شهادته » لأنه يشضشسهد 


عن علم ٠‏ 


وان تحمل الغفهادة على فعل أو قول 
وهو بصير » ثم عمى نظرت ٠‏ 


فان كان لو بع رف المئش هود عليه 
الآ بالعين وهو خارج عن يده لم تقبل 
شسهادته عليه ء لأنه لا علم له بمن يشسهد 
عليه ٠‏ 


4 


وان تحمل الشهادة ويده ف بده وهو 
بصير ثم عمى ولم تفارق بده يدم حتى حضر 
الى الحاكم وشهد عليه قبلت شهادته » 
لأنه يشهد عليه عن علم ٠‏ 
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وان تحمل بشضهادة على رحل بعرفه 
بالاسموالنسب ؛ وهو بصير » ثم عمى 
قيلت شهادته + لأئنه دشهد علب من 


. ومن سهد بالنكاح ذكر شروطه » لأن 
الناس يختلفون فى شروطه فوجب ذكرها 
فى الشلهادة ٠‏ 


وان رهن رجل عبيدا عند رجل 
بألف » ثم زاده ألفا آخر » وجعل العين 
رهنايهما » وأشهد الشهود على نقفسه 
أن العين رهن بألفين وعلم الشهود حال 
الرهن ف الياطن ٠‏ 


الزيادة بالدين فى الرهن لم يجز أن يشهدوا 
الا يما جرى الأمر عليه فى الباطن ٠‏ 


وان كانوا يعتقدون أنبه يجوز الحاق 
الزيادة بالدين فى الرهن ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما يجوز أن يكشسهدوا بأن العين 
رهن بألفسين 6 لأنهم بعتة_ّ دون أنهم صادقون 
فى ذلك ٠‏ 1 1 


والثانى أفه لا يجوز أن يشهدوا 
الا يبذكر ما جرى عليه الأمر فى الباطن 
لأن الاعتبار فى الحكم باجتهاد الحاكم 
دون الشمهود ٠‏ 


ومن شهد بالرضاع وص ف الرضاع 
وأئنه ارتضع الصبى من تُديها أو من 
لدن حلب منها خمس رض عات متفرقات 
فى حولين لاختلاف الف اس فى شروط 
الرضاع ٠‏ 


فان شهد أنه ابنها من الرضاع لم 


تقبل ؛لأن الناس يختلفون فيما يصير 
ده انا من الرضاع ٠‏ 


واوواى أفرآة كشوث طبهي تدك ثرابيا 
وأرضعتة لم يف آن يمد بالرقسناع ؛ 
لأنه يجوز أن يكون قد أعدت شسيئًا 
فيهلين من غيرها على هيثة الثدى فرأى 
الصبى يمص فظنه ثديهاء٠‏ 


فان قال : ضريه بالسيف فمات أو قال 
كيه بالنكيف توحدونه مقطا الى ريك 


من غسير ضربه * 


وان قسال : ضريه بالسيف فممات منه 
أو ضربه: فقكله ثبت القتل بشهادته ٠‏ 

وان قال ضربه بالسيف فائهر دمه فمات 
مكانه ثبت القكل بشسهادته على المنصوضضن : 
لأنه اذا أنهر دمه فمات علم أنه مات 


فان قال ضربه فأوضح أو قال ضربه 


م.؟ اأشلهاد 


بالسيف فوج د منه موض حا لم تثيت 


الموضحة يشهادته ٠‏ 


بشهادته لأنهأضاف الموضحة اليه ٠‏ 


وان قال : ضريبيه فسال دمه لم تشت 
الدامية بالشهادة 6 لجواز أن يعون 
ولاح اندم مو عي الخري.: 


وان قال ضريه فأسال دمه ومات 
قبلت شهادته فى الدامية » لأنه أضافها 
اليه » ولا تقيل فى الموت لأنه يحتمل 
أن يكون الموت من غيره . 


٠‏ وان قال ضريه بالسيف فأوضحه 
القصاص ؛ لأنا لانعام على أى الموضحتين 


سصسمسهك *»* 


ويجب أرش موض حة لأن الجهل بعينها 


ومن سهد بالزنا ذكر الزائى ومن زئى 


بها لأنه قد يراة على بهيمة فيمتقد أن ذلك ' 


على زوجته أو جارية أبنه فيظن أنه 
زنا ٠‏ 


ويذكر صلفة الزنا فان لم يذكر أنه أولج 


ذكره فى فرجها لم يحكم به لأن زيادا لما 
شهد على المغيرة عند عمر رضى الله عنه 
ولم يذكر ذلك لم يقم الحد على المغيرة ٠‏ 


فان لم يذكر 
الامام عنةه 


فان شسهد ثلاثة بالزنا ووصفوا الزنا 
وشهد الرابع ولم يذكر الزناام يجب الحد 
على المشهود عليه لأن البينة لم تستكمل ولم 
يحد الرابع حد القذف » لأنه لم يشسهد 
بالزنا. 


وان شسهد أربعة بالزنا » وفسر ثلاثة 
منهم الزنا » وفسر الرابع بما ليس بزنا لم 


1 و 0 


وهل يحد الثلاثة على القولين ؟ 


فسأن مُسهد أربعة بالزنا ومات وأحسد 
منهم قبل أن يفسر وفسر الباقون بالزنا لم 
يجب عليه المد على المسهود عليه اجواز 
أن يكون ما سهد به الرابع ليس بزناء 


لاف كن الترميرة المتافين لهند 
لجواز ايكون قاشية بع الوابج زيل يجب 
و اا 
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ومن شهد بالسرقة ذكر السارق والمسروق 
لآن الحكم يختلف باختلانها فوجب ذكرها ٠‏ 


ومن شهد بالردة بين ما سمع منه لاختلاف 
الناس فيما بصير به مرتدا فلم يجز الحكم 
قبل الببان كما لا يحكم بالشهادة على جرح 


وهل يجوز للحهاكم أن يعرض للشهود 
بالئوقف فى الشهادة فى حدود الله تتعالى 
فيه وجهان ٠‏ 


٠ الشهود‎ 


والثانى أنه يجوز لأن عمر رضى الله تعالى ٠‏ 


عنسه عرض لزياد فى شهادته على المغيرة فروى 
عليه وسسام » ولأنه يجوز أن يعرض للمقر 
. بالتوقف فجاز أن يعرض للشاهد ٠‏ 


شروط الشحاهد : 


جاء ف منعنى لمحتا ج7١‏ : وشروط الشاهد 
أن يكون مساما ولو بالتبعية فلا تقبل 


5 مغنى المحتاج ج ان صن لإبوم 
الطبعة السسابقة . 


شسهادة الكافر لا على مسام ولا على كافر 


٠ مثله‎ 


خلافا لأمى حنيفة ف قدوله شهادة ش 


وكلافا اننيد ل "قثولة #تحيادة "القاو 
على السام فى الومصية فى السفر» وذلك 
لقوله تغعالى : « وأشهدوا ذوى عدل منكم » 
والكافر ليس بيع دل وليس منا ٠‏ ولأنه أفسق 
الفساق وبكذب على الله تعالى فلا يؤمن 
الكذب منه على خلقه ٠‏ 


ون وخر اتا للدي 
شهادة رقيق خلافا لأحمد ولو مبعضا أو 
كافنا لان اداه القتجيادة شه ممت الولائة 
وهو مسلوب منها٠‏ 


وأن يكون مكلفا فلا تقبل شسهادة مجنون 
بالاجماع ولا شهادة صبى » لقوله تعالى 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم »© ٠‏ 


وأن يكون عدلا ٠‏ فلا تقيل الشهادة من 
فاسق لقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا 
ان جاءكم فاسق بئبأً فتبينوا أن تضيبوا 
فرصا ب الاتص يعر جو ارجا اتوي 


وأن يكون ذا مروءة وهى الاستقامة » لأن من 
0 ل لامي و 


ه 2 م.م 


« اذا لم تستح فاصنع ما شت » ٠‏ 


0 23303200367 اهبهو 0 


وغير متهم فى شسهادة لقوله تعالى « ذلكم 
أقسط عند الله وأقوم الثمهادة » وأدنى أن 


ولماروى الحاكم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : لا تجوز شهادة ذى الظنة 
ولا ذى الأحنة والظنة التهمة والأحنة 
العداوة ٠‏ 


وأن يكون ناطقا فلا تقبل شبهادة الأخرس 


وان قوق وكيوا وال ة ماضن 
التنبيه والجرجانى وغيرهم ٠‏ 


وأن لا يكون محجورا عليه لسفه ٠‏ 


من تقبل شهادته ومن لا تقبل 
جاء ق المهذب27) 8 ولا تقبل شهادة الصبى٠‏ 


ولا كتبهادة اقول الذق يكز مضه لطا 
لأنه لا يؤمن أن بغلط فى شهادته ٠‏ 


تقل الفبنهادة عمق مفل مة الفاظ لا 
أحدا لا ينفك من الغلط ٠‏ 


واختلف أصحاينا فى شسهادة الأخرس ٠‏ 
فمنهم من قال تقبل » لأن اشسارته كعبارة 


)١(‏ المهذب جح ؟ ص 6؟؟ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


الناطق فى نكاحهة وطلاقة فل _ذلك ف 
الشهادة و 1 


ومنهم من قال لا تقبل لأن اشارته أقيمت 
مقام العبارة فى موضع الضرورة وهو فى 
النكاح والطلاق لأنها لا تستفاد الا من جهته 
ولا ضرورة بنا الى شهادته » لأنها تصح: 
من غيره بالنطق فلا تجوز باقسارته ٠٠‏ 


ولا تقمل شهادة. العمد ولا الكافر 
ولا الفاسق ٠‏ 


فان أرتكب كبيرة كالغقصب والشرقة والقذف 
وشرب الخمر فسق وردت شسهادته سبواء 
فعل ذلك مرة أو تكرر 'مننه ٠‏ 


والدليل على ذلك قول الله تعسالى « والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا وأولك هم الفاسقون 54 


وما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من 
قوله ‏ لا تحوز شهادة خائن ولا خاكنفة 
ولا زان ولا زانية ولا ذى غمز على أخيه 
فورد النص فى القذف والزنا وقسنا عليهما 
سائر الكبائر ٠‏ وأن تجنب البكبائر.وأرتكب 
الصغائر فان كان ذلك نادرا لم يفسق 


ولم ترد شهادته ٠‏ 


وان كان ذلك غاليا فى أفعاله فسق ورد فى 
شهادته ؛ لأنه لا يمكن رد شهادته بالقليل 
من الصغائر » لأنه لا يوجد من سمحض 
الطاعة ولا يخلطها بمعصية ٠‏ 


افنهاد 0 لفن 


ولا تقيبل. شهادة من لا مروءة له كالقوال 
والرقاص ومن يأكل فى الأمسواق وبمشى 
مكشوف الرأس ف موضع لاعادة له فى 
كشف الرأس فيه »ء لأن من ترك المروءة لم 
يؤمن أن يشهد بالزور ٠‏ 


وتملق اتسيف ل احجان ستاك 
الدنيئة اذا حسنت طريقتهم فى الدين كالكناس 
والزيال والنخال والحجام والمقيم بالحمام ٠‏ 
فمنهم امن قال لا تقبل شهادتهم ادناشهم 
ونقصان مروعءتهم ٠‏ 


ومنهم من قال : تقبل شهادتهم لقوله 
تعالى « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ولأن 
هذه صناعات مباحة بالناس اليها حاجة 
فلم ترد بها الشهادة ٠.٠‏ 


لأنه روى أن بعض الصحابة وبعض التابعين 
كان بلعيه ٠‏ 


ومن لعبه من غير عوض ولم يترك فرضا 
ولا مروءة لم ترد د شهادته ٠‏ 


ومن لعبه على مال فان كان المال من 
الطرفين بأخذه الغالب كان قمارا تسقط به 
العدالة وترد به الشهادة لقوله تعالى : 
«انما الخمر والمبسر والانصاب والاز لامرجس 
من كول الشسيظان فاعضو #:وا اسن القمان + 


وان كان المال من طرف واحد فلا يكون 
قمارا ولا ترد به الشهادة ولكن لا يجوز 
بذل العوض فيه ٠‏ وان اثشتغل به عن الصلاة 
فى وقتها فان لم يكثر ذلك لم ترد به الشهادة 


وان كثر ردت به *٠‏ 


وان ترك فيه المروءة بأن لعب به على الطريق 
اشستغل به بالليل والنهار ردت شسهادته 
لترك المروءة ٠‏ 


وبحرم اللعب بالنرد وترد به الشمهادة ٠‏ 


وهو اهيا لتو :الس ان اللهتطييحة وسلم 
من لعن بالنرد فقد عصى الله ورسوله ٠‏ 


ويجوز اتخاذ الحمسام وحكمه فى رد 


الشهادة كحكم الشطرنج 3 


ومن شرب قليلا من النبيذ لم يفسق ولم 
ترد شهادته ٠‏ 


ومن أصحاينا من قال : ان كان بعتقد تحريمه 


فسق وردت شهادته ىو 


والمذهب الأول » لأن استحلال الشىء أعظم 
قن ٠.‏ 


ويكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربة » 
لما روى ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه 


ا 000 اشهاد 


وسسام قال ؛ الثناء ينبت التفاق فى القلب 
كما ينبت الماء اليقل ٠‏ 

ولا يحطرم لماروت أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها قالت : كان عندى جاريتان 
تغنيان فدخل أبو بكر رضى الله تعالى عنه 
فقال :.مزمار الشسيطان فى ببث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى 
سوسم دعهما فانها أيام, عيد ٠‏ 


فان غنى لنفسه أو سمع غنناء 
جاريته ولم يكثر منه لم ترد شهادته ‏ أما اذا 
أكثر من الغناء أو اتخذه صنعة يغشضاه 
الناس للسماع ٠‏ 


أو بدعى الى المواضع ليغنى ردت ثسهادته 


لأئنه سفه وترك للمروءة ٠‏ 


وكذا اذا اتخذ جارية ليجمع النساس 
سما + 


وأما الحداء فهو مياح 3 


و يحرم أستعمال الآلات التى تطرب من غير 
غناء كالعود والطنيور والمعزفة والطبل والمزمار 


ويجوز ضرب الدف فى العرس والختان 


دون غيرهاء٠‏ 


رد الشهادة وقد تقدم حكمه 


ومن سهد بالزور فسق وردت ثسهادته ؛. 
لأنها من الكبائر لقول النبى صلى الله عليه 
وسام عدلت شسهادة الزور الاشراك بالله 
شاهد الزور لا يزول 
قدماه حتى يتبوأ مقغده من النار 


ثلاث مرات 4 وقوله : 


والخطأ فى الشهادة لسن من شهادة الزور ٠‏ 


ولا تقيل شهادة من مجر انفئسه نفعا 
أو يدفع عنها ضررا بشهادته ٠٠‏ لقول النبى 
صلى الله عليه وسام « لا تقبل مسهادة 
خصم ولا ظنين ولا ذى احنة ‏ والظنين 
المتهم ‏ والجار الى نفسه نفعا والدافع 
عنها ضررا متهمان ٠‏ 

فان شسهد المولى لكاتبه لم تقبل » لأنه 
بِثيتَ لنفسه حقا ء لأن مال المكاتب يتعلق 
به حق المولى ٠‏ 

وان شود الوصى ا لي 


فوض النظر فيه اليه ام تقبل » لأنهما يثيتا 


وان وكله فى شىء ثم عزله لم بشهد قدما كان 
النظر فيه اليه٠‏ 


فان كان قد خاصم فيه لم تقيل شسهادته 


أحدهما تقبل » لأنه لا بلحقه تهمة ٠‏ 


اشسهاد : 1م 


والثانى لا تقبل ٠‏ لأنه معقد الوكالة يملك 
الخصومة فيه ٠‏ 


وان شهد الغريم أن له عليه دين : وهو 
مغجور عليه والفلين » لم تقيل شهادته » 


لأنه بتعلق حقه هما دثه بثدت له يبشهادته ٠٠‏ 
وان سهد له لمن له عليه دين وهو موسر 
قبلت شهادته » لأنه لا بتعين حقه فيما شهد مه٠‏ 


وان شهد له وهو معسر قيل الحجر ففيه 
وجهان ٠‏ 


٠ المطالفة‎ 


والثانى تقيل ؛ لأنه لا تعلق يما يشهد 
له به حق ٠‏ 


ولأا :تيل تكهادة الوق الدين للأولاد وان 
سحفلوا + 


ولا شهادة الأولاد للوالدين وان علوا ٠‏ 


وقال المزنى وأبو ثور تقيل ٠‏ ووجهه قوله 
تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » ٠‏ 
فعمم ولم يخصص ولأنهم كغيرهم فى العدالة 
فكانوا كغيرهم فى الشهادة ٠‏ وهذا خط » 
لماروى ابن عمر رضى الله تعالى عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا تقيل سهادة 
خصم ولا طنينؤلا ذى آحنة/غ والظدين المتهم + 


وهذا متهم لأنه يميل اليه ميل الطبع - وقد 
بضعة من الوالد ٠‏ والآية نخصها بما ورد ىف 
ذلك ٠‏ 


وكونه كغيره فى العدالة بيبطل بعدم قبول 
شهادته لنفسه مع أنه كغيره فى العدالةء 


وتقيل شهادة أحدهما على الآخر ف حم 


الحقوق ٠‏ 
:ومن أصحابتا من قال :: لا تقيل شهادة 


الول على الواك :ف ابضات ‏ التمسامن توعد 


القذف بقذفه فلا بلزمه ذلك بقوله ٠‏ 


والمذهب الأول : لأنه انما ردت شهادته 


. له للتهمة ولا تهمة فى شسهادته عليه ٠‏ 


ومن عدا الوالدين والأولاد من الأقفارب 
كالاخ والعم وغيرهما تقيل شهادة بعضهم 


الآخر فى العتق ولا ماله كماله فى النفقة ٠‏ 


وان سهد(" رجلان على رجل أنه جرح 
أخاهما وهما وارثاه قبل الاندمال لم تقبل 


0 ل الزاهد ا - اسحاق ا 
اين على بن +دوسبيك. الفروزلياقئ: السرارى 
دض 615 ضن © وبهامشة النظم 
المستعدت ف شرح غريب المهذب للعلامة محمد 


البابى انحل وتتركاة مهم مطعة دار احياء 


الكتب العربية سسنة 119/5 ه بمصر . 
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لأنه قد يسرى الى نفسه » فيجب الدم به 


لهماء 


وان شهدا له بمال وهو مريض ففيه 


آنه لا تقبل شسهادتهما » لأنهما متهمان لأنه 
قد يموت فيكون المال لهما » فلم تقبل » كما لو 


والثانى وهو قول أبى الطيب بن سامة : 
أنه تقبل » لأن الحق يثبت المريض » ثم ينتقل 
بالمؤث التيضا وف« الحقفانة اذا وعيت الضة 
وجبت لهما ء لأنها تجب بموته فلم تقبل ٠‏ 


وان شهدا له بالجراحة وهناك ابن قبلت 
شهادتهما » لأنهما غير متهمين ٠‏ 


3 


٠ نظرت‎ 


فان مات الابن بعد الحكم بشهادتهما 
لم تسقط الشهادة ؛ لأنه حكم بها ٠‏ 


وان مات قبل الحكم بشهادتهما سقطت 
الشهادة كمالو فسقا قبل الحكم 3 


وان شسهد المولى على غريم مكاتبه ؛ والوصى 
على غريم الصبى » أو الوكيل على غريم الموكل 
بالابراء من الدين » أو بفسق شهود الدين » 
لم تقيل الشهادة لأنه دفع بالشهادة عن 
نفسه ضررا » وهو حق المطالية ٠‏ 


وان شهد شاهدان من عاقلة القاتل 
يفسق شسهود القتل ٠‏ 


فان كانا موسرين لم تفيل شهادتهما 04 
لأنهما يدنئعان هذه الشللهادة عن 
أنفسهما ضررا وهو الدية ٠‏ 


وان كانا فقيرين فقد قال الشافعى 
رضى الله تعالى عنه ردت شسهادتهما ٠‏ 


وقال ى موضع آخر : اذا كان من أياعد 
العصيات بحيث لا يبصل العقل اليهما حتى 
تنموك من فليا قلت شتهادتهما 2 
فمن أصحابنا من نقل جواب أحداهما الى 
الأخرى وجعلهما على قولين ٠‏ 

أحدهما أنه تقل ؛ لأنهما فى الحال : 
قبل الحول ويوسر الفقير فيصيران من العاقلة» 


دعقم :ما ملفا على ظاعرينت ااقفال:: 
تقمل شهادة الأباعد » ولا تقيل شهادة 
القريب الفقير » لأن القربب معدود فى العاتقلة 
والينار يعتير عند الحول » وريما يصسير 
مومينا عتد. الحو 6و التييد عن مقدوة اق 
العسافلة راتما ضير من المتافلة اذا مات 
الأقرب ٠‏ 


وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ولا تقبل 
شهادة الزوج على الزوجة فى الزنا لأن شهادته 
دعوى خيانة فى حقه فلم تقبل كشهادة المودع 
على المودع بالخيانة ف الوديعة » ولأنه خصم 
لها فيما يشهد به فلم تقيل ٠‏ 


اشهاد مل« 


ولا تقبلشهادة العدو على عدوه لقوله صلى 

:الله عليه وسلم : لا تقيل شسهادة خصم 

ولا ظنين ولا ذى احنة وذو الاحنة هو 

العدو و لأنه متهم فى شهادته بسبب منهى 
عته » فلم تقفهبل شسهادته ٠‏ 


ومن ردت كتهادته 07‏ يمعصية فتاب “قله 
شهادته » لقول الله تيارك وتعالى : 


«والذين برمون المحصئات » ثم لم بأتوا بأربعة . 


شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا وأولكقك هم الفاسقون 


والتوبة'توبتان » توبة فى الباطن » وتوبة فى 
الظاهر ٠‏ 


فأما التوبة فى الباطن فهى ما بينه وبين 
الله عز وجل فينظر ف المعصية فان لم 


كالاستمتاع بالأجنبية فيما دون الفرج منها 
فالتوية منها أن يقلم عنها ويندم على ما 


فعل ويعزم على أن لا يعود الى مثلما . 


والدليل علبه قول الله عز وجل « والذين 


م كتاب المهذب فى فقه الامام! 0 

6 غر دب المهذب العلامة وحمد سن ا 

خا اص تسم م و#س#ا ع 99" الطبعة السابقة . 
(؟) الآية رقم ؟ من سسورة النور . 


اذا فءلوا فاحشة أو. ظلموا أنفسسهم ذكروا 
الله فاستشقروا لذنوبهم ومن ينفو الذنوت الا 
الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » 
أوائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر 
العاملين »© ء 


فان تعلق بها حق آدمى فالتوبة منها 
أن يقلغ عنها ويندم على ما فعل ويعزم 
على أن لا يعود الى مثلها وأن يبر من 
حق الادمى أما أن بؤدبه أو بسأله حتى 
يبرئه منه » لما روى ابراهيم النخعى أن 
راون المتلياك ركيج الله حجان كه 
رأى رجلا يصلى مع النساء فضريه 
بالدرة » فقال الرجل والله لكن كنث أحسنت 


أفقد ظلمتنى ؛ وان كنت أسأت فما علمتنى» 
أقاعف قال لا أعفو فافترقا على ذلك ثم 


اقيه عمر من الغد فتغير لون عمر» 
فقال له الرجل با أمير المؤمنين أرى ما كان 
منى قد أسرع فيك قال أجل قال فأهد 
أنى قد عنوت عنك ٠‏ 


وان لم يقدر على صاحب الحق نوى أنه 
ان قدر أوفاه حقه وان تعلق بالمعصية 


على تفيسه ؛ اقنوله عليه السسسلاة والبسلام 


(؟) الآية رقم ١55‏ من سسورة آل عمران . 
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من أتى من هذه القاذورات شسيئًا فليستتر 
بستر الله تعالى ٠‏ 


حد الله ٠‏ 


وان أظهره لم يأثم » لأن ما عزا والغامدية 
اغترفا متمد سيول اللجيان الله عليه 
فج بالزنا ترمديييا + ذلغ بكر ملبيما + 


وأما التوبة فى الظاهر » وهى التى تعود 
بها العدالة والولاية 4 وقيمول الشهادة 
فينظر ف المعصية ٠‏ 


فان .كانت فعلا كالزنا والسرقة لم يحكم 
بصحة التوبة 6 حتى يصلاح عمله مدة » 
لقول الله تيارك وتعالى « الا الذين تابوا 
من يعد ذلك وأصلحوا » ٠‏ 


وقدر أصحاينا المدة بسنة » لأنه لا تظهر 
صحة التوبة فى مدة قريبة » فكانت أولى 
المدد بالتقدير سنة ء لأنة تمر فيها الفضول 
الأريمة التى تهيج فيها الطبائع » وتنير 
فيها الاحوال ٠‏ 


وأقاكانت المستة بالفتول .+ 


اسان كانت ردة أ هالنوبة متها © أن 'يظهر 
الشهادتين ٠‏ 


وان كانت قذفا ققد 
الله تعكالى . 


التوبة منه اكذابه ئفسه ٠‏ 


واختلف أصحاينا فيه٠‏ 


تعالى هو أن يبقول : كذيت فيما قلت » 
ولا أعود الى مذله ٠‏ 


ووجهمه ما روى.عن عمر رضى الله تعالى 


عنه أن التبى صلى الله عليه وسلم 


قال : توبة القاذف اكذابه نفسه٠‏ 


وال انر سهان انرون ان 
هريرة رشى الله تمالى عنهما : هو أن يقول : 
قذفى له كان باطلا » ولا يقول : أنى كنت كاذيا 
لجواز أن يكون صادقا فيصير بتكذيبه 
تتيبيكة عامها كما كان كذثه عامكيا* 


ولا : تصح التوبة منه اله باضلاح العمل 
على ما 0 فى الزئا والسرقة ٠‏ 


فاما اذا شدهد علفيه بالزنا ولم يتم 
العدد ٠‏ 


وان قلفا أنه يجب عليه الحد وجيث 
اللوية »وهو أن يقول ندمت على ما 
فعلت : ولا أعود الى ما أتهم به ٠‏ 


فاذا قال هذا عادت عدالتة ء ولا 


٠‏ اشهاد 7م 


رضى الله عنه قال لأبى بكرة تب أقبل 
شهادتك ٠‏ 


وان لم يتب لم تقبل شهادته » ويقيبل 
خمره لأن أبا دكرة ردت شهادته وقيلت 
أخياره ٠‏ ش 


وان كانت معصية بشهادة زور فالتوبة 
منها أن بقول كذبت فيما قلت ولا أعود 
الى مثله ٠‏ 


على ما ذكرناه ٠‏ 


وأن شسهد صبى أو عبد أو كافر لم تقبل 
شهادته ٠‏ 


فان بلغ الصبى 6 أو أعتق العبد 6 أو 
أسلم الكافر » وأعاد تلك الشسهادة » لم 
تقبل ٠‏ 3 


وقال الأزنى وأنو دور رحمهما الله تعالى 
تقبل » كما تقبل من الصبى اذا بلغ » 
والعبد اذا أعتق » والكافر اذا أسلم ٠‏ 


وهذا خطأ ؛ لأن هؤلاء لا عار عليهم فى 
رد شسهادتهم » فلا يلحقهم تهمة فى اعادة 
الشهادة بعد الكمال » والفاسدفق عليه عار 
فى رد هادته فلا يؤمن أن يظهر التوبة 
لازالة العار » فلا تنفك شهادته من التهمة ٠‏ 


وأن شسهد المولى لمكاتبه بمال فردت 
سهادته » ثم أدى المكاتب مال الكتابة 


وعتق » وأعاد المولى الشهادة له بالمال 
فقد قال: أبنو العماسش فيه وجهان : 


3 


تبمعصعصرهة * 


أحدهما : أنه تقبل لأن شسهادته لم ترد 


وائما ردت لأنه ينسب لنفمسه حقا 


بشهادته وقد زال هذا المعثى بالعتق ٠‏ 


والثانى أنها لا تقل وهو الصحيح 3 
لأنه ردت شسهادته للتهمة » فلم تقبل اذا 
أعادها » كالفااسق اذا ردت شسهادته 6 ثم 
تاب » وأعاد الشهادة ..٠‏ 


واو لديو را باتكل انان 
وزوحته فردث شضهادته 6 كم عفا عن قذفه 


. وحسنتث الحال بيئهما 4 ثم أعاد الشهادة 


للزوحجة »لم تقبل شمهادته » لأنها شهادة 
ردت للتهمة » فلم تقبل وان زالت التهمة؛ 
كالفاسق اذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد 
الشهادة ٠‏ 


وان شهد لرجل أخوان له بجراحة سم 
تندمل » وهما واركثان له فردت شسهادتهما » 
ثم اندمات الحجراحة فأعاد الشسهادة ففيسه 
وجهان ٠‏ 


أحدهما أنه تقبيل ؛» لأنها ردت للتهمة 
وقد زالن التهممة ٠‏ 


المذهب أنها لا تقيل لأنها شسهادة ردت 


14 اشسهاد 


للتهمة فلم تقبل كالفاسق اذا ردت شهادته 
ثم تاب وأعاد ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


تعريف الشهادة و حكمها : 


الثشسهادة هى الاخبسار يما علمه بلفظ 


ولاتوجبه٠‏ 
وتطلق على التحمل والأداء ٠‏ 


وتحملها ف غير حق الله تعالى فرض 
كفاية ٠‏ 


فى حق ردىء الحفظ ٠‏ 


وأداؤها فرض عين ٠‏ 
وان قام بالفرض ف الحمل والأداء اثنان 
سقط عن ١‏ جمدب أجميسع ٠.‏ 


شروط وجحوب التحمل والأداء ٠‏ 


ودشسترط فى وجحوب التحمل والأداء أن 1 


يدعى اليهما من تقبل شسمهادته ويقدر 


امن ولا هر لعفن لعفف أن طللةااز 


ويختص الاداء بمجلس الحكم 5 


ومن تحملها أو رأى فعلا أو 


سواءه 


ولو أدى شاهد وأبى الآخر وقال 


ولو دعى فاسق الى تحملها فله الحضور 
ولو مع وجود غيره » لأن التحمل لا يعتبر 


وود تستيةرنع ربنق متسر 


وبسن الاشبهاد فى كل عقد سوى النكاح 


ما يعتبر فى الشهادة 


وأداء ولو لم تتعين عليهء 


ولكن أن عجز عن اللمشى أو تأذى به فله 
أخذ أجرة مركوب من رب القسهادة ٠‏ 


وفى الرعابة : وكذا مزك ومعرف ومترجم 
ومفت ومقيم حد وقود «٠‏ وحافظ مال بيت 
المتال وفحضي والخليفة + ولآ يقييا على 
مسالم بقتبل كافر ٠‏ 


٠‏ وبياح لمن عنده شسهادة بحد لله تعالى 


ولا تحور الشهادة بحد قديم ٠‏ 


وللحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها 
فى حق الله تعالى كتعريضه للمقر ليرجع ٠‏ 


ومن عنده شهادة لآدمى يءلمها لم 
يقمها حتى يسأله ولا يقتدح فيه كثسهادة 
حسية : ويقيمها يطليه ولو لم يطلبها 
حاكم ونحوه » فان لم يعلمها أستحب 
له اعلامه » بان سأله أقامها ولو لم 
يطلبها حاكم » ويحرم كتمانها ٠‏ 


ببقية الحواس قليلا ٠‏ 


فالرؤية تختص بالافعال كالقكل والغصب 
والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة 


وتحو ذلك ٠‏ 


فان جهل حاضرا جاز أن يشهد فى 


اقسهاد ول 


وان كان غائبا فعرفه ممن يسكن اليه 
حاز أن يبشهد ولو على امرأة ٠‏ 


وان لم تشعين معرفتها لم يشهد عع 
غبيتهما ٠‏ 

ويجوز أن يشلبهد علئ' عينها اذا 
عرف عينها ونظر الى وجهها ٠‏ ظ 


وقال أحمد لا يشهد على امرأة حتي 
ينظر الى وجهها٠‏ 


وهذا محمول على الشهادة على من لم 
31 شقن معرا فتهاً ٠‏ 


يقينا فيجوز ٠‏ 


: لا يشهد على أمرأة 


وهذا بحتمل أنه لا يدخل عليها بيتها 
الا باذن زوجها ٠‏ 


الحاضر مع ئسيه ووصثه ٠‏ 


وان شهد باقرار لم يعتبر ذكر سبيه 
كباس ستحقاق مال ٠‏ ولا قوله طوعا فى 
صحته مكلفا عيبلا بالظاهر ٠‏ 


ين 1 : أشمسهاد' 


وان شهد يسيب يوجب الحق أو 
اسستحقاق غيره تحت ذكره ٠‏ 


والسماع ضربان : سماع من المشهود 
عليه كالطلاق والعتاق والاقرار والابراء 
والعقود وحكم الحاكم وانفاذه ونحوها ٠‏ 
فدازمه أن يشهد بها على من سمعه وان 
لم يشهده به لاستحقاقه أو مع العام به 

واذا قال المتحاسبان : لا يشهد علينا 
الشهود بما يجرى بيننا لم يمنع ذلك 
الشسهادة ولزوم اقامتها . 


وسماع من جهة الاستفاضة فيما 
يتعذر علمه غاليا به وبها كالنسب والموت 
والملك المطلق والنكاح عقدا ودواما والطلاق 
والخلع وشرط الوقف ومصرفه والعتق والولاء 
والولاية والعزل وما أشبه ذلك فيش هد 
بالاستفاضة فى ذلك كله ٠‏ 


ولا يشهد بها الا عن عدد يقع العلم 
محيرعع 


ولا يشستةرط هنا ما يشترط فى الشسهادة 
على الشسهادة ويكتفى بالسماعغ ه٠».‏ ويلزم 
الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ٠‏ 


وفى المثنى سهادة أصحاب المسسائل 
شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة ٠‏ 


وقال القاضى : الشسهادة بالاستفاضة 
خبر لا سهادة ٠‏ وتحصل بالنساء والعنيد. 


ابن فصدقه المقر له جاز أن بشهد له به 


: وان كذبه لم يجز له أن يشهد له به ٠‏ وان 
سكت جاز أن يشهد ١ ٠‏ 


ومن رأى شسيئا فى يد انسان مدة طويلة 
يتصرف فيه تصرف الملاك من نقض وبناء 
واجارة واعارة ونحوها جاز أن يشهد له 
بالملك ٠‏ ظ 


والورع أن لا يشهد الا باليد والتصرف 
خصوصا ف هذه الأزمنة ٠‏ 


وان شسهد برضاع فلايد من ذكر عدد 
الرضعات » وأنه شرب من ثديها » أو من 
لبن حلب منه فى الحولين » فلا يكقى أن 


ضربه بسيف أو غيره أو جرحه فقئله أو مات 
من ذلك ء* 


وان قال جرحه فمسات لم يحكم به ٠‏ 


وان شهد بزئا ذكر المزئى بها وأين وكيف 
وفى أى زمان وأنه رأى ذكره فى فرجهما  *٠‏ 


وان سهد بسرقة ذكر السارق والمسروق 
منبه والمال والنصياب وكيف سرق ٠‏ 


اشسهاد : ش لل 


وان.شسهد يقذف اشترط ذكر المقذوف 
وصفة القخف وألفاظه ٠‏ وما قيل فيه ٠‏ 


وان شهد أن هذا العيد ابن أمته أو 
هذه الثمرة من ثمرة. فجرته لم يحكم هما 
حتى يقولا : ولدته فى ملكه واثمرته فى ملكه ٠‏ 


وان شهدا أنه اشتراها من فلان أو 
بقولا : وهى ملكه ٠.‏ 


وات فتديدا أن اهيةا" الفول فو قطقه 
أو الطائر من:بيضله أو الدقيق من حنطته 


٠‏ حكم لهبها 


لا أن شهدا ان هذه البيضة من طيره حتى 


وان شهدا بأرث ميث وقالا : أنه وارثه 
لا يعلمان له وارثا سواه حكم له بتركته 
مواء كانا من أهل الخبرة الفاطنة أولا 
. ويعطى ذوى الفروض فروضهم كاملة ٠‏ 


وان قالا “لا نعلم له وارثا غيره فى هذا 
البلد أو مأرض كذا فكذلك ٠‏ 


لاأن قالا: لا نعلم له وارثا فى البيت 
00 


ثم ان شهدا أن هذا وارثه شبارك الأول 


وان شهدت بينة أن هذا ابنه لا وارث 
له غيره ٠‏ وبيفنة أخرى لآخر ان هذا 
ابنه لا وارث له غيره ثبت نسيهما وقسم 
المال بينهما. 


ولا ترد الشهادة على النفى بدليل المسألة 
المذكورة ومس ألة الاعسار والبينة فيه ٠‏ 


ولو شهد اثنان فى محفل على واحد 
أنه طلق أو أعتق قمل ٠‏ وكذا لو شهدا على 
خطيب أنه قال أو فعل على المثبر فى الخطبة 
شيئًا لم يتسهد به غيرهما مع المشاركة فى 
الاجتماع والمشاهدة وى سمع وبصر ٠‏ 


ولا يعارضه قولهم : اذا انفرد واحد فيما 
تتوفر الدواعى على نقله مع مشاركة خلق كثير 


٠ رد‎ 


وصاياه واحدة وئسيا عينها لم بقبل ٠‏ 


وتصح شهادة مستخف » وشهادة من 
سمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه 
وانفاذه ودلزمه أن يبشهد بما سمع ٠‏ 


وان شهد أحد الشاهدين أنه أقر 
بقتله عمدا أو قتله عمدا ٠‏ وشهد الآخر 
أنه أقر بقتله أو قتله وسكت ثبت القتل » 
وصدق المدعى عليه فى صفته ٠‏ 


(م1؟ ‏ موسوعة المفقه الاسلامى جِ ١١‏ ) 


200111 ل اشسهاد 


'وائ شهدا مفعمل متحد فى نفسه كاتلاف 
ثؤب ونحوه » واختلفا فى صفة متءلقة به 
كلونه وآلة قتل مما يدل على تغاير. الفعلين 
لم تكمل البينة ٠‏ 


فلو شهد أحدهما أنه غصب ثوبا أحمر 
وشهد الآخر أنه غصب ثوبا أبيض أو 
شهد أحدهما أنه غصب اليوم وشهد 
الآخر أنه غصب الأمس لم تكمل المينة٠‏ 


وكذا لو شهد أنه تزوجها أمس والآخر 
أنه تزوجها اليوم ف 


0 


:أو شبيهة امهنا الداسرق ددا الس 
غدوة وصشمهد آخر أنه سرق هذا الكيس 
عشية ٠‏ 


وكذا القذف اذا اختلف الشاهدان فى وقت | 


قذفه ٠‏ وان أمكن تعدده ولم يشهدا باتحاده 
فبكل شىء شساهد فيعمل بمقتضى ذلك ولا 
تنافى ٠‏ 


وان كان بدل كل شاهد بينة ثبتا هنا 
أن ادعاهما والا ما ادعاه ٠٠‏ وان كان الفعل 
مما لا يمكن تكراره كقتل رجل بعينه 
تعارضتا ٠‏ 


. ولو كانت الشهادة على اقرار بفعل أو 


فلو شهد أحدهما أنه أقر بألف أمس 
والآخر أنه أقر بألف اليوم أو شهد 
أحدهما أنه باعه داره أمس والآخر أنه باعه 
أياها الوم ٠‏ كملت وثبت البيع والاقرار ٠‏ 


اقراره به جمعت ٠‏ 


وأن شهد واحد معقد نكاح أو قكشل 
0 خطأ وآخر على اقراره لم تجمسع 34 
الدية ٠‏ 


ومتى حمعتا مع اختلاف: وقتث قت القكل 1 
الطلاق فالعدة والارث يليان آخر الوقتين ٠‏ 


وان شضهد شاهد أنه أقر له باألف 
والآخر أنه أقر له بألفين أو شهد أحدهما 
أن له عليه ألفا والآخر أن له عليه ألفين ٠‏ 
كمات بينة الألف وثبت ٠‏ وله أن يحلف مسع 
شاهده على الألف الأخرى ٠‏ 


فيها الا مع ما يقتضى التعدد فيلزمانه ٠‏ 


ولو شسهد واحد بألف من قرض وآخر . 
بألف من ثمن مبيع لم تكمل ٠‏ 


اشهاد اقفن 


قرض كملت 3 


وان تسهدا أن له عليسه الفا ثم قال 
أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته ٠‏ 


وان شهد أنه أقرضه ألفبا ٠‏ ثم قال 
أحدهيا : فضاأه خمسماكة صحث شهادتهما 
بالألف ٠‏ 


واذا كانث له ميفة بألف فققال أريد أن 


الحاكم لم يول الحكم فوقها ٠‏ 


شروط الشاهد 


أحدها أن يكون عاقلا » ولا تقيل شسهادة 
قن لدم تعاقل اجماعا قاله'اين المنذز +اوتصواء 
ذهب عقله يجنون أو سكر أو طفولية 
وذلك ؛ لأنه ليس بمحصل » ولا تحمصل 
الثقة بقوله » ولأنه لا يأثم بكذبه ولا يتحرز 
فشسية * 


والثالث : أن بيكون بالنما » فلا تقبسل 


شهادة صبى لم يبلغ بحال » بروى هذا 
عن ابن عباس » وبه قال القاسم وسسالم 


وعطاء ومكصول وابن أبى ليلى والأوزاعي 


والثورى والشافعى واسحاق وأبو عبيد 
وأبو ثور وأبو حثيفة وأصضحابه ٠‏ 


وهذا قول مالك » لأن الظاهر صدقهم 


٠ وضبطهم‎ 


فان تفرقوا لم تقيل شصهادتهم » لأنه 


قنال ابن الزبير أن أخذوآ عند مصاب 


ذلك فبالحرى أن يعقلوا ويحفظوا ٠‏ 


وعن الزهرى ان شسهادتهم جائزة ويستحلف 
أولياء المشجوج وذكره عن مروان ٠‏ 


وعن أحمد رواية ثالثة ان شهادته تقيل 


قال ابن حامد فعلى هذه الرواية تقبل 
شسهادتهم فى غير. المدود والقصاص كالعبيد 


وروى عن على رضى الله عنه ان شسهادة 
بعضهم تقبل على بعض ٠‏ 


وروى ذلك عن شريح والحسن والنخعى ٠‏ 


قال ابراهيم كاقوا يجيزون شسهادة. ‏ 
بعضهم على بعض فيما كان بينهم ٠‏ 


شهادتهم على رحكل:ولا على عتية .ه 


أصحاينا لا يجيزون 


وروى الامام [خمد باسنتاده عن 
مسروق قال : كنا عند على فجاءه خمسة غلمة 
فقالوا : أنا كنا مستة غلمة نتغاط فغرق منا 
غلام فشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه 
وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فغجعل 
على الاثنين ثلاثة أخماس الدية » وجعل على 
الثلاثة خمسيها وقضى نحو هذا مسروق ٠‏ 


واللأعب أن شسهادتهم لا تقبنل فى ثىء 
لقول الله تعالى. 2 واستشهدوا شهبدين من 
رجالكم » وقال ب. واشهدوا ذوى .عدل 
منكم # 0 ممن ترضون من ا 


الشهادة ومن يكتمها ا قآليه » 
فأخير أن الشاهد الكاتم لشهادته آثم 3 
والصبى لا يأئم فيبدل على أنه ليس بشساهد 
ولان الصبى لا يخاف من مأثم الكذب فيزعه 
'عنه وبمنعه منه فلا تحصل الثقة بقوله 
ولأن من لا يقبل قوله على نفئسه فى 
الاقرار لا تقبل شبهادته على غيره كالمجنون 
يحقق هذا ان الاقرار أوسم » لأنه يقبل 

من_الكافر 'والفاسبق والمرأة 04 ولا تصبح 
التتكياده نيم ». ولأن. من “لا تقببل شهادته 
فى المال لا تقبل ف الجراح 


5 الشرط لاع 1 : الغسدالة لفشول الله فلن 


ش كالفاسنق 2 
ودلا تقبل سهادته على من ليس يمه 
نيط الحو ظ ظ 


« واشهدوا ذوى عدل منكم » ولا تقمفئل 
شهادة الفاسق لذلك واقول الله تعالى 
دان جاءكم فاسق يتب فتبينوا » فأمر بالتوقف 
عن نبأ الفاسق والشهادة نبأ فيجب التوقف 


ع هه 


وقد روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « ولا تجوز شهادة خائن 
ولا خائنة ولا محدود ف الاسلام ولاذى 
غمر على أخيه » رواه أبو عبيد ٠‏ 


وكان أمو عبيد لا يراه خص بالخائن 
والخائتة أمانات النساس دل جميع ما افترض 
الله تعالى على العياد القيام به أو اجتثئابه 


: من صدق ذلك وكبرءافال الله تعتاتي د آنا 


والجبال» الآية ٠‏ . 


وروى.عن عمر رضى الله عنه أنه قال 
لا يؤسر :رجل 07 العمدول » ولأن 3 


اثتقة بخبره.٠‏ ال 


اذا تقرر هذا فالفسوق نوعان : 


ااا : من حيث الأفعبال فلا نعم ا 


خلاقا وتيا 1 


6 :من جهة. .الاعتقساد وهببو! 


006 اعتقاة البدجية ليوج زد الشهادة أينا‎ ١ 


1 وبه قال مالك وخبريك يك وأمستحاق وأبو عبود. 
وأبو ثور ٠‏ 0 


وقال شريك : أربعة لا تجوز سهادتهم ٠‏ 


اق 


) خارجى ) يزعم أن الدتيا دار حرب ٠‏ 


( وقدرى ) يزعم أن المشسيئة البه ٠‏ 
(ومرجىء ) ورد شسهادة يعقوب وقال 
ألا أرد شهادة من يزعم أن الصلاة ليست 


المختلفون على ثلاثة أضرب ٠‏ 


ضرب : اختلفوا فىاافروع فهؤٌ لاء لابفسقون 
بذلك » ولا ترد شسهادتهم »وقد اخة_لف 
الصحابة فى الفروع ومن بعدهم من التابعين ٠‏ 


والثانى : من نفس قه ولا نكفره وهو من 
سب القرابة كالخوارج أو ا سب الصحابة 
كالروافض فلا تقبل لهم شهادة لذلك ٠‏ 


الفرآن ونغى الرؤية وأضاف المشيكة الى 


توؤكل العاداق انويد ان يقال عينذا نواه 
وقال أحمند ها تعجهبنى كسهادة الجهمية 
والرافضة والقدرية المملنة ٠‏ ... 


0 506 فنول التافع زابق ابن لب * 


شهادة أهل الأهواء ٠‏ 


ممن برى الاعتزال ٠‏ 


اقل الشافعى : : الا أن يكونوا من يرى 
0 ايدان أب الخطاب. بشهد ع 


ووجه قول من أجاذ واي أنه اختلاف 
لم "يخرجوم عن ' الاسلام أشبه الاختلاف فى 
الفروع ؛ ولأن فسقهم لا يدل على كذيهم 
لكونهم ذهيوا الى ذلك تدينا واعتقادا أنه كت 
ولم يرتكبوه عالمين بتحريمه بخلاف فسق 
الافعال ٠‏ 


وقال أبو الخطاب ويتخ رج على قبول 
الفسق الذى بتدين به من جوهة الاعتقاد 
لا ترد الشهادة به 0-3 


وقد روى عن أحمد جوز الرواية عن 
القدرى اذا لم نكن داعية فكذلك الشهادة ٠‏ 


ونا أنه أحد نتوعى الفسق فترد به 


أضن 


فاسق فترد شسهادته للآيةٍ والمعنى ٠‏ 


الشرط الخامس : أن يكون متيقظا خافظا 
لما شهد به فان كان مغفلا أو معروفا 
بكثرة العلط لم تقيل شسهادته ٠‏ 


' الشترط السادس: + أن يكون ذا مروءة * 
الشرط السابع : آنتفاء الموانع ٠‏ 


وظاهر كلام الخرقى أن شلهادة اليدوى 
على من حو من أهل القرية وشسهادة 
أهل القرية على البدوى صحيحة اذا 
اجتمعت هذه الشروط 6» وهو قول أبن 
سيرين وأبى حنيفة والشافعى وأبى ثور 
واخصاره ابو الخطات : 


وقال الامام أحمد أخثى أن لاتقيل 
شهادة البدوى على صاحب القرية » 
فيحتمل هذ أن لا تقيل شصهادته » وهو 
قول جماعة من أصحاينا ومذهب أبى 

وقال مالك كقول أصحاينا فيماعدا 
الجراح وكقول الباقين فى الجراح احتياطا 
للدماء ٠‏ 


واحتج أصحاينا بياروى أبو داود ف 


عليه وسام أنه قال : ولا تجوز شهادة 


اشهاد 


بدوى على صاءدب قرية » ولأنه متهم حيث 
عدل عن أن يشهد قرويا وأشسهد بويا ٠‏ 


وقال أبو عبيد ولا أرى شهادتهم ردت 
والحفاء ف الدين ٠‏ 


ولنسا أن من قبلت نسهادته على أهل البدو 
قبلت شهادته على أهل القرية كأهل 
القفرى ٠‏ 


ويحمل الحديث على من لم يعرف عدالته 
من أهل البدو وتنخصه يبهذا : لأن 
الغالب أنه لا يكون له من بسأله الحاكم 
فيعرف عدالته ٠‏ 


قال.: والعدل من لم تظمر منه ريبة 


ولخطفمنه 11 النذل: عسو الذى #بفيول 
احواله 4 ف دئيئة وأفبعاله ٠‏ 


قال القاضى يكون ذلك ف الدين وامروءة 


أما الدين فلا يرتكب كبيرة ولا يداوم على 
صتشرة فان اللهاكنالن اتيز أن له تقيتل 
شهادة القاذف فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة 
ولا يخرجه عن العدالة فعل صغيرة » 
لقول الله تعالى « الذين يجتنسون كبائر 
الاثم والفواحش الا اللمم » قيل اللمم صغار 
الذنوب » ولأن التحرز منها غير ممكن ٠‏ 


شه 0000 لايم 


قال أحمد 
دق زكاة” ماله ٠‏ 0 


واذا أخرج فى طريق:المسامين الاسطوانة 


والكنيف لا يكون عدلا » ولا يكون ابنه عدلا 


اذا ورث أياه » حتى برد ما أخذه من طريق 
المسامين ٠‏ 


.ولا يبكون عدلا إذا كذي الكذب الشديد: 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم رد شهادة 
رجل ف كذيه ٠‏ 


وقال عن الزهرى عن عروة عن عائشة 
عن النبى صلى اله عليه وسلم : لا تجوز 


تهادة خائن » ولا خائنة » ولا مجلود فى حد» ' 


ولااذى غمر على أخيه ف عداوة » ولا القاطع 
لأعل البيت » ولا محرب عليه شسهادة 
زور ؤلا ضنين فى ولاء ولاقرابة ٠‏ 


فأما أالصعائر فان كان مصرا. عليها ردت 
شهادته ٠‏ 


وان كان الغالب من أمره الطاعات لم يرد لا 


أحدهيا من الأفمال كالأكل فى السسوق 
يعنى به الذى ينصب مائدة فى السوق ثم 


و :الاتجور ا آكل 


' يأكل » والناش 'ينظرون ولا يعنى به أكل‎ ٠ 


وان كان يكشف ما جرت العادة بتغطيته 
من بدنة أو يمد رجليه فى مجمع الناس 
أو يتمسخر بما يضخك الناس به أو يخاطب 
امرأته أو جاريته أو غيرهما بحضرة الناس 
بالخطاب الفاحش أو يحعدث الناس 
بمباضعته أهله ونحو هذا من الأفعال 
الدنيكة ففاعل هنذا لا تقبل شهادته » لأن 
عيذ يفك وكنات كن رصيية للشيطة: 
واستحسنه فليست له مروءة فلا تحصل 
القنة يقتؤله* 


"قال أحمد فى رجل شتم بهيفة قال : 
الصالجون لا تقبل شهادته حتى يتوب ٠‏ 


وقد روى أبو مسعود البدرى قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
« ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 
( اذا لم تستح فاصنع ما شت ) يعنى من لم 
يستح صنع ما شاء » ولأن المروءة تمنع 
الكذب وتزحر عنه » ولهذا يمتنع منه 
ذو المروءة وان لم يكن ذا دين ٠‏ 


وقد روى عن أبى سفيان أنه حين سأله 
قيصر عن النبى صلى الله عاية وسلم 
وصفته فقال : والله لولا أنى كرهت أن بؤثر 
على الكذب اكذيت » وليم يكن يومتّذ ذا دين » 
ولأن الكذب دئاءة والمروءة تمنع من الدناءة ٠:‏ 


واذا كانت المروءة مانعة من الكذب اعتيرت 
فى العدالة كالدين ٠‏ 


لقا [| ٠‏ اشسهاد 


ومن فمل شصسيثًا من هذا مختفيا به لم 
يمنع من قبول شسهادته » لأن مروءته لا 


وكذلك ان فعله مرة أو شسيئًا قليلا لم ترد 
شهادته » لأن صغير المعاصى لا بمنع الشهادة 
اذا قل فهذا أولى ولأن المروءة لا تختل 
يقليل هذا ما لم يكن عادته ٠‏ 


النوع الثانى : فى الصناعات الدنيكقة 
روى سعيد فى سننه أن رجلا أتى ابن 


عساو نال له الى رحسل كناسن قال أ قو 


تكنس ؟ الزنل قال : لا ٠‏ قال فالعذرة ؟ 
قال : نعم قال : منه كسبت المال ومنه 
تزوجت ومنه حججت ؟ قال نعم ٠‏ قال : 
الأجر خبيث وما تزوجت خبيث حتى تخرج 
منه وعن ابن عباس مثله فى الكساح »؛ ولأن 
هذا دناءة بجتنيه أهل المروءات فأشيه الذى 
قبلهه 


فأما الزبال والقراد والحجام ونحوهم ففيه 


أحدهما : لا تقل شهادتهم بأنه دناءة 
دبجتئيه أهل المروءات فهو كالذى قيله ٠.‏ 


الشانى : تقبل لأن بالناس اليه حاجة ٠‏ 


فشان عهذا الرحنة أينا "مضل يوادنه 
اذا كان يتنظف للصلاة فى وقتها ويصلدها فان 
على بالتمانسة لمعيال تبسهادته وجها 


٠ واحدا‎ 


وأما الحاكك والحارس والدباغ فهى أعلى 
من هذه الصنائع فلا ترد مها الثيهادة 


أماسائر الصناعات الثى لا دناءة فيها ‏ 
فلا ترد الشهادة بها اللا من كان منهم بحلف 
كذبا أو بعد ويخُلف وغلب هذا عليه فان 
شهادته ترد ٠‏ : 


وكذلك من كان منهم يؤخر الصلاة عن 
أوقاتها » أو لا متئزه عن النجاسات فلا 


شهادة له و« 


كالصائُغ والصيرقى ولم يتوق ذلك رديه 2 
شضهادته(0) ٠‏ 


من تقبل شسهادته ومن لا تقبل 
جاء فى الروض'" المربع : لا تقبل شهادة 


الصبيان مطلقا ولو شسهد بعضهم على بعض 
ولا تقبل شهادة محنون ولا معتوه ٠‏ 

)١(‏ المغذنى لابن قدامة 'المقدسبى على مختصر 
الامام أبى القاسم عمر بن الحسنين بن عبدالله 
ابن أحمد الخرقى ويليه الشرح الكبير على 
متن المقنع تأليف شسمسس الدين بن قدامة 
المتدسى ج؟١‏ ص لا؟ 5862 62/؟خ؟ 6)."” 5١2‏ 
و«م »#م »© 6” ١‏ هلا الطبعة الأولى سنة 
4 ه مطبعة المنار بمصر . 

(0) الروض المربع ج ١‏ ص 71/5 » صصره/ا؟ 
الطبعة السابقة . 


اقسهاد 81 


شضلهادة من عاقل ٠‏ 


ولا تقتبل شهادة الأخرس ولو فهمت 
اثشارته لان الشهادة تعشير فبيها ٠.‏ 
اليقين + الا اذا أداها الأخرس بيخطه فتقيل 


ولا تقبل الشهادة من الكافر ولو على 
نل آلا ف اللسفر طن وضسية ميمام أو 
كافر » فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم 
غيرهماء 


ولا تقبل الشهادة من مغقغل » ولا 
معروف بكثرة سهو وغلط » لأنه لا تحصل 
الثقةلقوله: 

وبعتير للمدالة شسيكان : 


اعنهينا آدا« اللمراقس: آى "ارات 
الخمس والجمعة بستنها الراتبة » فلا تقبل 
ممن داوم على تركها » لآأن شسهادته بالسنن 
يدل على عيدم مكاقتلتة طلى الدشباب كيده 
وكذلك ها وجب من صوم وزكاة وحج ٠‏ 


بأتى كبيرة ولا يصر على صغيرة ٠‏ 


والكبيرة ما فيه حد ف الدنيا أو وعيبد 
ف الآخرة كأكل الرنا ومال اليتيم وشهادة 
الزور وعقوق الوالدين ٠‏ 


والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات كسب 
الناس سما دون الفذف واستماع كلام 
النساء الأجانب على وجه التلذذ به والنظضر 
الخرن + 


ولا تقتمل شسهادة فاسق بفعل كزان ٠‏ 
ودبوث أو اعتقاد كالراففضة والقدرية 
والجهمية ويكفر مجتهدهم الداعية ٠‏ ومن أخذ 
بالرخص فسق ٠‏ 


ومما يعتير للعدالة استممال المروءة أى 
الانسانية » وهو أى اسستمعال المروءة 
فعل ما بجمله ويزدنه عادة كالسخاء وحسن 
الذلق واجتناب ما يدنسه ويشتبه عادة من 


الأمور الدنيئة المزربة به ٠‏ 


فلا شهادة لمصائع ومتمه-خر ورقاص 


ومغن وطفيلى ومتزى بزى يسخر هنه ٠‏ 


ولا لمن بأكل بالسوق الا ششسيئًا يسيرا 
كلقمة وتفاحة ٠‏ 


ولا لمن يمد رجله بمجمع من الناس أو 
ينام بين الجالسين ونحوه ٠‏ 


ومتى زالت الموانع من الشهادة » فدلغ 
الصيى » وعقل المحنون 6 وأسلم الكافر » 


1 عا اشهاد 


وتاب الفاسق » قبلت شهادتهم بمجرد ذلك » 


لاطو لاريم معو عر ا 
كل ما يقيل فيه حر وحرة ٠‏ 


وتقيل شهادة ذى صنعة دنيكة كحجام 

ولا 5 ل * ادة ع دى 01 ب وهم 
الآماء وان علوا والأولاد وان سفلوا بسعضهم 
55 


وتقبل الشسهادة عليهم ٠‏ 


فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته 


أو سهدت عليه قبات الا على زوجته بزناء 


ولا تقو له ادة من ميجر َنم 4 دم | 
كشهادة السيد لمكاتيه وعكسه والوارث 
بجرح مورثه قبل اندماله فلا تقبل ٠‏ وتقبل له 


يديئنة 2 مرضهةه ٠‏ 


ولا من يدفع عن نفسه بشهادته ضرر 
كشسهادة العاقلة بجرح شسهود الخطاً أو 
الغرماء بجرح سهود الدين على المفلس 
والسيد بجرح من شسهد على «كاتبه بدين 
ونحوه٠‏ 


ولا تقبل شهادة عدو على عدوه كمن 
شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه 


والمجروح على الجارح ونحوه ومن سره 
مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه ٠‏ 


شهادة مسام على كافر وسنى على مبتدع 7 


وتقيل شهادة العدو لعدوه وعليه فى 
عقدنكاح٠‏ 


ولا شهادة من عرف بعصبية وافراط حميه 


كتعصب قبيلة على قبيلة وان لم بيلغ رتية 
العداوة ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
حكم الشهادة : 


الشهادة فرض على كل من علمما الا أن 
سين مل ار لس ل جمد لاني 
فقط ه 


شروط الشهادة : 


لا يجوز أن بقبل فى شىء من الشهادات من 
الرجال والنساء الا عدل رضى ٠‏ 


والعدل هو من لم تعرف له كبيرة ولا مجاهرة 


٠ بمصعيره‎ 


والفجور ا باصا ميحنان مول الله 
فيهاالوعيدء 


برهان ذلك قول الله تعالى « با أيها 
الذين آمنوا ان جاءكم فاسمق ينبا فتبينوا أن 


ما فعلتم نادمين » ٠‏ 


ولا يجوز أن يقبل كافر أصلا لا على كافر 
ولاعلى مسام خاشا الوصية فى السفر 


ويحلف الكفار مع شسهادتهم ولايد بعد 
'الصلاة أى صصلاة كانت ٠‏ 


والدايل على ذلك قول الله تعالى « يا أيها . 


الذين آمنوا ان جاءكم فاسبق بنبأ فتبينوا أن 
نادمين »© ٠‏ 


وقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا 
شضشهادة بينكم آذا حضر أحدكم الموت حين 
الوضية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران 
من غيركم ان 0 


مصيية الموت 


ار ن أرسبتم لاد 
ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شسهادة | الله 


اشسهاد تقرف 


انا اذا من الآثمين فان عثر على أنهما 
الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان 


فالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا 


انا اذا لمن الظالمين ٠‏ 


وشهادة العبد والأمة مقبولة فى كل شىء 
لبسيدهما ولغيره كثشسهادة المر والحرة 


٠ ولافرق‎ 


كالأب والأم لابنهمنا ولأبيهما والابن والابنة 
للأبوين والأجداد والجدات ٠‏ والحجد 
والجدة لبنى بنيهما والزوج لامرأته والمرأة 
لزوجها. 00 


ومن وشهد على عدوه نظر فان كانت 
فيه ترد شهادته لكل أحد وف كل شىء ٠‏ 


وان كان لا تخرجه عداوته الى ما لا يحل 


عر سو قد 


.لا ذكورهم ولا اناثهم » ولا بعضهم غلى بعض » 1 


ولااعلى سم الإ فض ولا ل جراهة ؟ 4 


ولا 0 


حرس 1 إشبهاد 


ولاايمل الحكم بشىء من ذلك لا قبل 


وأخبر الشهود عليه يمن شهد غليه ٠‏ 
وكلف المشهود له أن يعرفه بعدالتهم وقال 
للمشهود عليه اطلب ما ترد به شسهادتهم 
عن نفسك ٠‏ 


فسان ثبتت عنده عدالته قضى بهم ولم 


٠ يتردد‎ | 


.وان جرحوا قبل المكم لم يحكم 
4 بشهادتهم ٠‏ 


فسخ ما حكم به بشهادتهم » لأنه مفترض 


: عليه رد خبير الفاسق واثفاذ شهادة 


0 


' المدل والتبيين فيما لا يدرى حتى يدرى ٠‏ 


وتسهاذة ولد الزننا جائزة فى الزنا 


وغيره ويلى القضاء وهو كغيره من المسامين 
ولا يخبر أن يكون عدلا تقبل كسائر 
العدول أو غير عدل فلا يقبل فى شىء أصلا 
ولا نص ف التفريق بينه وبين غيره ٠‏ 


وتقبل اله ١‏ هادة على الشهادة فى كل شىء 
ويقيل ف ذلك واحد على واحد(١) «٠‏ 


57 المحلى لابن. حزم الظاهرى جح 1 صن‎ )١( 
. وما بعدها مسنألة رقم 1580 الطبعة السابقة‎ 


مذهب الزيدية : 


شروط صحة أداء الشهادة * 
يشترط لصحة أداء الشسهادة سنتة 
شروط هى : 


الأول : أن يكون أداؤها عند حاكم حكاه 
الحاكم المعين من قبل من له حق تعبينه ٠‏ 


ويصح أداؤها عند غير الحاكم بأمره كأن 
يكون ناكما عنه وأذنه فى سماع الشهادة 


٠ والحكم‎ 


والثانى : لفظ أشهد والصيغة التى 
حددها الشسارع للأداء فلا تصح الشسهادة 


ولابد مع لفظها من حسن الأداء لما بأن 
يكون بالفمل المذسارع الحالى فيقول 
الشاهد أشهد أن فلانا أقر يكذا أو فعل 
كذاء٠‏ 


فان قال الشاهد أعلم أو أتيقن أو معى 
شهادة أو عندى شهادة أن فلانا فعل 
كذا أو أقر بكذا لم يكن ذلك أداء صحد ١‏ 
الشؤهاذة ٠‏ 


وان لم يأت بها على الوجه الذى ذكر 
أعيدت على الوجه المشروع ٠‏ 


اشسهاد 1 فق 


واذا شهد أحد الشاهدين شهادة 
صحيحة شرء عاء ثم قيل للشانى وأنت تشهد 
بماشهديه؟ ٠‏ فقال : أشهد بما شهد 
به أو قال : : نعم صحت صحت شهادته ولا يكون 
تلقيناء 

الثالث : حصول ظن العدالة فى الشهود ٠‏ 


ود أنه له كد مشهادة المتليس ممع 


ومع التعديل لا يشترط ظن العدالة 
ولا ظن الكذب ما لم يعلم الجرح أو الكذب 
لو أن المراد أنه لابد من ظن العدالة ٠‏ والا 
شهادته أى لم يكن للحاكم الحكم بها 3 
يبلغ عندد الشهود حد التواتر الذى يوجب 
السلي قانه جحل يكال كلقن يفرط أن 
بستند الى المشاهدة ٠‏ 


وان رضى الخصام شسهادة من ليس يعدل 
لم يعمل بشسهادته اذا عرف الحاكم جرحه 
الا أن بقول الخصم صدق بعد أداء 
شهادته فيعمل به من باب الاقرار لا من باب 
الفنسهادة ٠‏ 


وعلى الجملة اذا حضر الشضشهود لدى 
الحاكم فان كان يعرف عدالتهم بالخبرة أو 
بالشهرة قبل شسهادتهم ولا مائع الخصم 
من جرحهم بالشهادة العادلة وان كان بعرف 
جرحهم ٠‏ فان شساء منعهم وهو الأولى ٠‏ 
وان شاء سمع شسهادتهم وألغاها ٠‏ 


المي تتستهاوة - ٠‏ 


الرابع : حضور الخصم المدعى عليه 
عند أداء الشهادة أو حضور نائنه أما 
المدعى فلا يشسترط حضوره بعد الدعوى 
وان لم يكن المدعى عليه حاضرا لا بنفسه 
ولا بنائبه أو وكيله أو وليه أو منصوب 
الحاكم لتفسيقه أو تمرده لم يحكم بالشسهادة ٠‏ 


الخامس والسادس : شوول الدعوى 
للمشهود عليه وكون بينته غير مركية 
واحضار المدعى به أن أمكن » لنتقع الشسهادة 
على متيقن فان تعذر كفى الوصف أثنساء 
الشهادة ٠‏ 


ويجوز للحاكم لا لغيره ‏ اذا اتهم الشهود 
بكذب أو اختلال عدالته أو محاماة ‏ أن يحلفهم 
أن ما شهدوأ به حق » فان نكلوا عن اليمين 
لم تقبل شسهادتهم وترد الشهادة ولا عمل 
يبهاء ولا حيس عليهم لنكولهم ٠‏ 


التحليف ان رأى صلاحا ٠‏ 


وكذلك يجوز للحاكم تفريقهم فى مجالس 
اذا رأى ذلك عند اقامة الشهادة على وجه 
الأعقاط ليشي كل؛ على اتفزاده: با ممه 
ليعرف صدقهم ؛ وهل تختلف ثسهادتهم أم لاء 
نطق به الأول ٠‏ 


للق 1 اغسهاد 


فاذا اختلفوا 2 الشهادة لم يحكم بها 
الا فى سهادة زنا على الفعل » أو على الاقرار 
به فانهم لا يفرقون حيث جاءوا مجتمعين الا 
لمصلحة )»© 


ولا يسآلون عن سبب ملك أو حق شهدوا 
به ٠‏ بل اذا شهد الشهود بأن هذا الشىء 
ملك أو حق فلان كفى ذلك » وكان للحاكم أن 
عن سدب ملكه أو حقه لهذا الشىء ٠‏ 


قال ف الممان ما معناه : هذا اذا كان 
الشىء فى بده فان كان فى بد غيره فلايد أن 


يجب على نصاب متحمل الشهادة الأداء 
اذا طلب ذلك من له طلبه ٠‏ قال فى الغيث : 
لسرا نسي ريفس التعالة» نسان اد 
يمقصد التحمل لم يجب عليه أداء الشهادة 
الاا اذا خشى الفوت ٠‏ 


وقال فى البيان ما معن_اه « قد يكون 
. التحيل واجبا 4 ومحظورا » ومندويبا 0 
و مباحاء ومكروههاء ومحظورا ٠‏ 


المال . 


ولكن اذا كان الشسهود أكثر من اثنين ففرض 
كفباية ٠‏ 


وان كانا اثنين ففرض عين ٠‏ 


واذاعين مناخب- الحق اقدين من العساغة 


والمحظور فى الربا وطلاق البدعة والعبرة 


بمذهب المتعاقدين والزوجين ٠‏ 


وقد يكون مندوبا وهو ف البيع والمعائلات 
وفى الطلاق آكد لقوة الخلاف فيه ٠‏ 


وقد يكون مماحا وهو الزيادة على 


وقد يكون مكروها وهو ف العقود الفاسدة 
لا للريا ويستوى أن يكون المشهود له 


وينين على الفسناهد مكزان اليهادة عل 
القطعى كنفقة الزوجة الصالحة للوطء مع 
أداء الحق ظلما فانه يجب أداء الشهادة 
فى القطعى مطلقسا سواء ادعى الى حساكم 
بحق أم الى غيره ما لم يوهم أنه محق أو يؤدى 
ذلك الى اغرائه على فعل قبيح ولو بالمشسهود 
عليه زائدا على استخلاص الحق » فان 


حصل ذلك حرمت الشهادة له ٠‏ 


.واذا كانت الشهادة فى الحق الظنى كميراث 
ذوى الأرحام والأخ مع الجد ونفقة الزوجة 


اشهاد رض 


فل المجتالطة الول وتفبة” اازلن لعفي 
الغنى ونحو ذلك فلا يجب على الشاهد أآداء 
الشهادة فى الظنى الى حاكم محق فقط ؛ وهو 
من كملت فيه شروط القضاء + أما اذآ كان 
جائرا فى نفسه لم يجز أداء الشهادة اليه. 
وأنظالك المتتهوة له نذلة سوا كان 
منصوبا من جهة الامام أو من جهة الظلمة 
لأن المنصوب من جهة الظلمة لا يكون له ولاية 
بل يكون كا حاد الناس ٠.١‏ 


من جهة الظلمة فينظر فى مذهب الحاكم ٠‏ 


فان كان لا يستجيز التولى منهم وتولى 
فلا حكم لتوليه ولا يجوز أداء الشهادة اليه 
الا أن يأخذ التواية تقبة حال كونه معذورا 
عن الهجرة واعتماده فى الحكم على الصلاحية» 
ولم يحصل تلبيس بأن هذا الذى أخذت 
الولاية منه محق ‏ فان ولايته ثابتة 
وأحكامه نافذة ٠‏ 


وان كان مذهبه جواز التولى منهم فقد 
اليه. 


ولو لتنا لا صوق لازنالا تفي ييه 
فى قضية من القضايا بالاضافة الى من يمنع 
التولية متهم ,ولو ثيت يعذا: أزم ,فى غير هن 
مسائل الخلاف نحو أن يكون حاكم مقادا 
ومذهب الشاهد أن الاجتهاد شرط وغسير 


وان قل الحق أ وبعد على الشساهد المسير 
الى الحاكم لذداء الشلهادة لم بجحب والا 


وحكب + 


ولو فوق البريد الا لشرط منه عند التحمل 
أن يبشهد فى بلده ولا يخرج لها الى غيره 
فسان هذا الشرظ يضح ولا يلزه الفروض اله 
لخشضية فوت الحق فيجب الخروج حيث لم 
يمكن الأرعى ٠‏ 


ولو كان قد شرط ألا يخرج فبان غلب فى 
ظنه أن شسهادته لا يعمل بها لعدم افادتها 
أو لفسقه وشهرته به عند الحاكم أو غيره 
لحصول الجرح أو ظلمه أو غير ذلك لم يجب 
عليه لعسدم امكان التأثير مم علمه أن 


٠ شسهادته يعمل بها يجب الخروج لأدائها‎ ٠ 


وان لم يتحمل الشهادة من باب الأمر 
بأاعروق آله لموفا بدن الشتعاهو على دفشيته 
أو ثهالة: اللعحف حبالا آل مالآ قنانه لمعن 
عليه أداء السهادة وان خشى فوت الحق 
وكذا الحاكم أذا خشى ذلك ويطيب الشاهد 
الأجرة على الخروج الى الحاكم لأداء الشهادة 
اذا كانت المسافة مما يحتمل مثلها اثله الأجرة 
سواء خثى الفوت للحق أو لم يخش فانه 
يجوز له طلبها فيهما ليس مع الخشية وعدمها 
وسواء شرط ألا يغرج أو لم يشرط وسواء 
كان فوق البريد أو دونه ٠٠‏ 


وان كان ليس اثلها أجرة لم يستحق شيئا 


0 اشسهاد 


كما لا يشتدق الواكد على ارة الل ولو 


"0 


من تقبل شهادته ومن لا تقبل 


حملة من لا تصح شهادتهم” انا عقر : 

الأول : أن تصدر من أخرس ونحوه وهو 
كل من تعفر عليه النطق فانها لا تصح 
شهادته فى شىء من الأشياء » لأن من حق 
الشهادة أن بأتى بلفظها ٠‏ 


واذا عبر عن أعجمى عربيان عدلان 
عارفيان بلغته والعكس جازت الشسهادة 
عليه بما عبروا به ٠‏ 


فلا تقبل ثسهادته ما لم يكثر الصبيان حتى 
أفاد خبرهم العلم الضرورى قبلوآ من باب 
التواتر لا االشهادة مطلقفا أى سواء كانت 
على بعضهم من بعض أو على غيرهم ٠‏ 


قال فى البيان « وتجوز شسهادتهم لامضاء 


والفمالة:: أن مشبور من كافر ريحت 
ولا على مسلم ٠‏ 
)١(‏ التاج المذهب لاحكام المذهب لابن قا 


الطبعة السابقة . 


وأما كافر التتأويل وهو من يؤول قوله الى 
الكفر ولا يصرح به كالمجير والمشتبه فانها 
تقبسل قسهادته على. المسام وغيره ويقيسل 
خيزه عن ألنبى يستلى اللاطيه ويام لافتواة 
ولا توليه القضاء الا أن يكون الكافر مليا 
وهو من له كتاب كالتوراة لليهود والانجيل 
الفنصارى ونحوهما » فتصح شسهادة 
اليهودى على مثله ؛ لا على أهل سائر 
الملل ء 


ملا تحوز شهادة اليهود على النصارى» 
ولا تحوز شهادة النصارى على الدهود ٠‏ 


ويلحق بأهل الكتاب المجوسى فتجوز 
شهادته على مثله ٠‏ 


وأما الممسلم فتجوز شهادته على كل أحد ٠‏ 


زكذا العري اوالرقد نيت عانت امنا مله 
ودخلوا الى دارنا بأمان أو فى الذمة 
فتقبل شهادة كل منهما على مثله فى اللة ٠‏ 


فلو شهد ذميان على ذمى أنه أسام » 
فالمقرر فى المأهب أن شهادتهما لا تقبل » 
لأنها شهادة على من لا يصح أن يشهدا 
عليه ٠.‏ 


فلا قد | . أدئته ٠‏ 


فأما فاسق التأويل كالباغى فالصحيح قبول 


0 اذا كان بتعزها عن معظورات د ديئه 
3 نواه وتولننه القضاء فلا يسم + 


:مسهادته ٠.‏ الا يعند اختياره واسمتفوارهء 


على التوبة وصلاح عاله أسنة حتى يلم يكلقا” 
بم ١‏ لكل يدج الواحت وكوي وطي ينا اقترفه. 
من القبح لقيحه والعزم على أن .لا يعود الى ١‏ 


شىء من ذلك ا#اله 


فاذا مضت الفصول الأربعة مع صلاح 
الحال دل ذلك على صدق توبته ٠‏ 


وكذا الاظتبار فيما تجرح به العدالة وان 


لم يكن فسبقا مدته سنة * 


٠‏ واذا اختلفق حال الشاهد عقّد تحمل 
الشسهادة وعد أدائها نخو أن يكون عند 


تملا مسييا:؛ أويكافرا ».أو فالسيها. م ' 


وعفسمد أدائهسا بالخا عدلا » فانها ت 
تسمهادته » لأن المسبرة بكمسال شروطها 
لقبولها وعدمه بحنال الأذاء لا حال التخمل 
غالبا 2 احترازا من الفكاح 6 فان العبرة 
تحال التحمل لا حلل الأداء'٠‏ 


والخامس من شهد شنهادة له فيها نفمع 


كشهادة الشريك فيما هو شريك. فيه يعنى فيما 


“يمود الئ شركتهما ف.مازكة المفاوضة والغيان.. 


والوجوه والأبدان ولسشناية فلات بل : 


28 ادة | نك اه 
. واذا تاب الفناسق من فسبقه لم ثقبل ' 5-5 ابره لشريكه 


057 5 شركة الاملاك فيان شهد د الريك 
لشريكه بكل الشىء المشسترك كان يقول هنذا ' 


الشىء لى ولشريكى فلا تقبل » لأن الشسهادة ‏ 


لا تتبعض ٠‏ 


ع ين ٠‏ 


الل لس 51 اللبيع 
. بالشفعة بهد طلب الشسبفعة» لئلا يكون . 


تراخيا عن الطلب ٠‏ 


فان أبرأ من الشفعة أو بطلت صحتث ‏ 
قنهادته نخلاف الوارث اذآ شبهد لمورثة 
بشىء بعد موته بعد أن أقر على نفبسه أنه 
لا يستحق شيئا فى تركته فانها لا تقبل 
لجواز أنه قد نقل نصيبه الى سائر الورثة ثم 
يشهد يذلك لهم وذك لا ييصح + لأنها 
تنفيذ لقع له ٠‏ 


ومنهسا الغريم يشسهد إن حجر عليسه بدين 


وكذ1 اذا بهد اليج اقرسية: ا مين مبحت 
شهادته ولو كانت نفقته عليه ٠‏ 


ولا تقبسل ثسهادة السيد للكاتبه . . 


( م "؟ هن موسوعة الفقه الاسلامى « ؟١‏ ) 


0 افتسهاد 


والعاقلة اذا شهدوا بجرح شهود 
القتل فى الخطأ فانهم لا يقبلون » ذكره فى 


وقال فى البيان ما معناه أن الوارث اذا. 
شهد أن يرثه فى حال مرضه المخوف بشىء 
على الغير فلا تقبل شسهادته الا أن يصح 
من مرضسه ثم بعيد الشهادة فتقمهل ٠‏ 


وكذا من رمى وشسهد وارثه قيل موته أن 
زيدا هو الذى رماه ٠.‏ 


والسادسن .قو له أو كان فى الشهادة دفعم 
ضرر عن الشاهد لم تضاح شسهادته » نحو 
أن يبيع رجل شسيئًا من غيره ويشهد أن 


اشستراه بالملك فانه يدفم عن نفسه رجوع | 


النسترى بالثمن بعد قبضه » فان كان 
قبل قبضه فهو جار لنفسبه استحقاق 
الثمن » وهذا اذا ادعى الغير الاستحقاق ٠‏ 


.لآقنا اذاتعلين دو يد لحر يما 
للبائع أن يشهد أنه للمشترى » وكذا اذا 
ادعى أنه أعاره أو أجره أو نحو ذلك فجحد 
المستعير والمستأجر ونحوه . ' 


وكذا لا تقتبل شسهادة من صار اليه 
شىء من غيره من عارية أو رهن أو اجارة أو 
نحو ذلك ثم ادعى مدع على من أعطاه اياه 
فشهد به للمعطى لم تقبل شهادته » لأنها 
وأففسةاعثة مشهاق: الرقنة والاجرة ومنواة 
كان ياقيا قيده أم قد رده الى المعطى ٠‏ 


ونحو أن يشهد من كان فى بلد القسامة 
أن القاتل فلان منهم أو من غيرهم فلا تقبل 
شهاذته » لأنها تدفع عنه حق القسامة 
ولو كان الشاهد ممن لا تجب عليه اليمين ٠‏ 


تقرير فل أو قول للشاهد لم تقبل .6 7 


ذمن الأول نحو أن تشهد المرضسعة 
بالرضاع سواء قالت ناولته ثديى أم لا » 
فان شهادتها لا تقل فى ظاهر الحكم أذ 
تجر الى نفسها حق البنوة ٠‏ ْ 


فأما اذا ظن الزوج. صدقها وجب عليه 


: السك بذلك دينا ٠‏ 


علم البيع وقت,؛ البيع ولم يستشفع فان 
شهادته غير صحيحة سواء كان البائع مالكا 
للبيع أو وكيلا فيه » لأنه شهد بامضاء فعله ٠.‏ 


ونحو شهادة الولى أو وكيله. العساقد 
على المهر » لأنه اذا كان العاقد غيره من سائر 
الأولياء فتصح شهادته 66©" .2 : 


ومن الثانى نحو أن يشهد القاضى بعد 
عزله أو فى غير بلد ولايهه بما قد حكم به 
والقسام فيما قسمه » سواء كان بجعل أو 
نشي خغل 6 وسكواء نهد بالتصيف أو 
بالتعيين فلا يعمل بهذه الشهادة لما 
تضمنته من تقرير القول وهو قوله. حكمت بكذا 
أو قسمت كذا ٠‏ ' 


سستهو وذهول/ اوهو من عا 3 ل" 
أو تساوى ضيطه ونس . 
شسهادته لاتقبل وكذا + خيرة 05 


' وما الذلط اليسير فلايقدح ف ا الشسهادة 
آذ مين 3 


7 اناشع قوله 0 ذئ حقة آأى عنداوة: 
دنيا على الشسهود عليه » وهو من يفرح ٠‏ 
لحزنه » ويحزن لفرخه لا عداوة دين فلا تمنبع 


كشنهادة المننلم على. الكافر دون العكس » 


.والعذلى على القدرى » والمؤمن على 


.الفاسق » ولو كان يحقد على ذلك قالحقد 
حدق 


ام 0 : شنهادة الخصم :أنه 


ان قسهد ل سحت مالم عن الوية 


. يجرح بماء 


ب ل 
عل دارا ا الخصومة 


نه يؤدى القن عدم التمكن من أداء الشهادة٠‏ 


ا ف ف 26 اذا . على خصمه 


. الحاذئ عشبز اقوله : :بأو هاده ذى تهمة 


إبدجاباة الزي وتتحبوه 7 1 


: فلا تصح شهادة من ايتهم م بالخاباة 
لأحل الرق 0 الغعد أسيده يده ونحوه 


كان الس هما آم فاسسدا فاتهسا يتهماق 
١‏ بمحاباة السيد والمسنتاجر ل : ١‏ 


قال 0 يحى ؛ : وجه اتمسة ف 


ليده 0 


قبل شسهادة الاجيه اللشتزك فى غير ما هو 


اجر عائجية 


وأما سياه فيا م 


وكذلك لا تقبل 0 لقم تقاض 
ما.دام الشىء فى يده » لأنه يدفع عن نقسة 0 


وجوب الرد لقب اجر وبعد رده لا تقيل 


شسهادته أيضا #لأن فيما نفما وهو براءة 
ذمك هه ْ 


واذالم تكن التهمة بالمحاباة لأخل القرابة 
أو لأجل الزوجية ونحوهما مثلٍ الصداقة 
والوضاية فبان ذلك لا يمفع من قبول 
الشسهادة و0 


فتجوز شهادة الابن لأبيه والأب لايئنه 
' الكبير لا الصغير والاخ لأخيه وكل ذى رحم 
ش إرخمه والضديق لصديقه اذا كانوا عدولا 


اما فيادة الوصى فهى على وجوه ثلاثة - 


أحدها: أن يشهد للميت أن عليه فيما 
.لا يتعلق له فيه قبض ولا اقياض فهذا 
جَائَرْ ولذلك صور ٠‏ 


متهبا:+ أن يشسهف الومى باقسرار اميت 
بأرض معينسة وكانت ف يد المقرلهء. 


ومنها : أن يكون فى يد المي دين أو عين 
فياخذه ااورثة من يد ذلك الغير وهم كبار 
وتدعون أنه لهم ميراث من أبيهم وينكرهم 
. صاحبة الذى كان فى يده فيش هد الوصى » 
فان الشهادة تصح هنا حيث لم يكن على 
الميت.ذين:» لأن الخضومة اليهم فى الدعوى . 
فأما لولم يكن أن قبصهم لم تصبح شهادته ؛ 
أن القبض اليه ٠‏ 


ومئها : اذا كانت وصايته مختصة بشىء 
ذون شىء فلا يتشسهد فيه ويشهد فى غير 
.ما هو.وصى. فيه وحاصل الأمثلة اللمتقدمة 
. أن ثسهادة. الؤصى تقل ف:غير ما هو وص 
فيه ان كانت مخصصصية أو مطلقة.ولا دين 


جميع الوصايا مع كون الورئة كبارا لا مع 
صغرهم وكون المشهود به فى يد المثهود 
له بحيث لا يفتقر الى قيض ولا اقباض ٠‏ 


والوججه الثانى : أن بشهد بما يتعلق 
بكذارات أو نحوها فلا تقبل شسهادته ٠‏ 


والوجه اثالث : أن يبشهد أن المت أقر 
يمال زيد » وأن.له مالا مع الغير فلا تصح « 
لأنه يتعلق به القبض والاقباض ٠‏ 


القانى عشر : لا تصح الشسهادة من 
أعمى ولا أصم وهو الذى لا يسمع ولا من 
أخشم وهو الذى لا نشم وذلك فيما يفنقر فيه 
الى. حاسسة الرؤية أو السمع أو الم عند 
الأداء للشهادة ٠‏ 


وتحصيل المأهب فيما شسهد به الأعمى 
لا يخلو اما أن يكون مما يحتاج فيه الى 
المعماينة عندد أداء الشهادة أولا ٠‏ 


2-5 ل ال مسهادته ‏ فيه .كنوب « ونحوه 


الاستفاضة ّ ا 0 والنسي 
والوقف والولاء والموت فانها تقبل شسهادته 
فيه بكل حال » سواء تحمله قبل ذهاب 


بضره أو بعدم ٠‏ 


.وان ا اهما ا يثبت بطريق الاسندتفاضة 
فسان كان قد تحمله قبل ذهاب يصره قبلت' 
شنهادته فيه كالدين والاقترار والأوضية 
وما بميز بالحدود ونحوها ٠‏ 


.وان كان تحمله بعد ذغاب نصره فائهما 
لاتقبل شسهادته فيه الا اذا عرف الصوت 


هكم الشسهادة : 

بجب “تحمل الشهادة على من له أهلية 
الشهادة اذا دعى اليها خصوصا أو 
عمنوما على الكفاية » لقوله تعالى : 
ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا » فسره 
الصادق عليه السلام بالتحمل ٠‏ 
ويمكن جغله دليلا عليه وعلى الاقامة 
. فيأثم الجميع لو أخلوا به مع القدرة ٠‏ 


فلو فقد سواه فيما يثبت به وخده ولو 
مع اليمين أو كان تمام العدد تعين الوجوب 
كغفيره من فروض الكفاية اذا لم يقم به 
غيره . ويبصح تحمل الأخرس للشهادة 
وأداؤه بعد القطع بمراده ٠‏ 

وكذا يجب الأداء مع القدرة على الكفاية 
اجماعا سواء استدعاه اأيبتداء أم 
لا على الأشسهر آلا مع خوف ضرر غير 
منستحق على الشاهد » أو بعض الإؤمنين ٠‏ 


واحترز بغير المستحق عن مشل ما لو 


:لا يطالبه به وينشا من شسهادته المطالبة. 


فلا يكفى ذلك ى سقوط الوجوب » لأنه 
ضرر :مستكق وانما بجت الأداء مع ثبوت 
الحمسق بشهادته ع الغدد 
أو حلف المدعى ان كان ممحاي يثبت بشاهد 


٠ . ومين‎ 


فلو طلب من أثنين فيما يثبت بهما 
لزمهما وليس لأحدهما الامتناع بتساء 
على الاكتفاء بظف الماغى مع الآخر ' 
لأن من مقاصد الاشهاد التورع عن 
اليمين ولو كان المسهود أزيد من اثنين 
يما بثيت بهما واقت على اسن متهفي] 
كلتحنانة به ْ 


ولو لم يكن الا واخد لزمه الأداء ان كا 
مما يشت" بشاهد ويمين والا فلا ٠‏ ولو لم 
سام داهف العق بقيهاةة القباه 
خاف بطلان الحق 


وجب عليه بقرينة أن 
بدون شهادته ٠‏ 


شروط الشهادة : 


والمعتير فى الشروط المعتيرة فى الشهادة 
وقت الأداء لا وقت التحمل فلو تحملهنا 
ناقصا ثم كمل حين الأداء سمعك ٠‏ 


وتمنسع العداوة الدنيوية بأن يغلم 
مننهةه السرور بالممساءة وبالمشكس أو 
بالتقاذف ٠‏ 


51 اشهاد 


ولو كانت العداوة من أحد الجانبين اختص 
بالقبول الخالى منها ٠‏ 


لا.تتضمن فس قا لانتفاء التهمة ٠:‏ 


ولا تقبمل شهادة كثير المسهو 5 بحيث 


ولا شهادة المتبرع باقامتها قبل 
استتطاق الحاكم سواء قبل الدعوؤى 
أم يعدها للتهمة بالحرص على الأداء 
الا أن يكون فى حق الله تعالى كالصلاة 
والزكاة بآأن يشهد بيتركها ويعبر عنها 


ومشحففه التتجهادة العسام: القطمن 
بالمشهود به أو رؤيته فيما يكفى فيه 
الرؤية كالأفمال من الغصب والسرقة والقتل 
والرضاع والولادة والزنا واللواط ٠‏ وتقبل 
فيه سهادة الأصم لأنتفاء الحاجة الى 
السمع فى الفعل ٠‏ أو سماعه فى الأقوال 
تحو العقف ود والابيقاعات والقذف مع 
الرؤية أيضا ليحصل العلم بالمتلفظ الا أن 
تعتحزفك السيحوت قطعا فب كفى على 


ولا يقيم الشاهد الشهادة الا مع العلم . 


بنفسه وأمن التزوير ولو شهد معه ثقة 


على أمنم القتتولين + الول الثنى على 


الله عليه وسلم أن أراه الشمس على مثلها 


فاش هد أو دع٠‏ 


وقيل اذا شهد معه ثقة وكان المدعى 
ثقة اقامها بما عرفه من خطه وخاتمه 


ولا يشهد الا على من يعرقه بنسيه 
أو عينه فلا يكفى انتسايبه له لجواز 
التزوير ٠‏ ويكفى معرفان عدلان بالنسب ٠‏ 


ويجوز أن تسفر المرأة عن وجهها 
ليعرفها الشاهد عند التحمل والأداء 
الا أن يعرف صوتها قطعا ويثبت 
بالاستفاضة والمراد بها هنا سيوع 
الخبر الى حد يفيد السامع الظن 
المقارب للعلم ٠‏ 


المخيرين ٠٠‏ نعم بعتبر أن يزيدوا عن عدد 
انسيوق اليك لج ليحوييل الدرق بذ لخي 
الع دل وغيره ٠‏ 


والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق 
هذه الأسباب مطلقا ؟» 


ويكفى ف الخبر بهذه الأسباب مقارية العلم 
على قول قوى ٠‏ 


8 ٠ 0 اشبهاد‎ 


:وتيجل يكنى مطلق النان * 


وعلى المختار لا يشترط العدالة ولا الحرية 
ولا الذكورة » لا مكان اسففادته من 


٠. نقاكضها‎ 


ولو ظهر للحاكم سبق القادح فى 


الشنهادة على حكمه بأن بة يثبت كونهما 
فانتسقين تقض لعبين الخلا هه + 
شروط الشاهد :. 

يشترط فى الشناهد البلوغ الا فى الشهادة . 


على الجراح ما لم يبلغ النفس ٠‏ 


وقيل مطلقا بشرط بلوغ شين تفن 
معد . الففل :الفبهود به 9 0 يؤدوا 
الشسهادة » والمراد حينئذ أن شرط البلوغ 

ينتفى ويبقى ما عذاه من الشرائط التى من 
جماتها العمدد » وهو اثباننف ذلك 
الذكورية ومطابقة الشهادة للدعوى » 
وبعض. الشهود البعضٍ وغيزهما 8 1 


. ولسكن ر, روى هنا الأفذ باول 7 لو 


١ ا‎ ٠. الوفباق‎ 


عليه ٠ ٠.‏ 
وى اشستراط اجتماعهم على المباح تنبيه 
عليه ٠‏ ش ْ 


ويشترط العقل فلا تقبل شسهادة 
المجنون حالة جنونه فلو دار جنونه قبلت 
فظنته ق التحمل والأذاء.: 


وفى حكمه الابله والمغفل الذى لا يفطن 


ازايا الأمور ٠‏ 


: ويشترط الاسلام فلا تقبل شهادة 
الكافن وان كان كينا :ولو كان ليود 
عليه كافرا على الأصح غ لا تصافه بالفسق 
والظلم المانعين من قيول الشهادة خلافا 


. الشسسيخ رجمه الله تعالى حيث قبل ' 


شهادة أهل الذمة للتهم وعليهم استنادا. 
شبهادتهم على مثلهم وان خالفهم ف الملة 


كاليهود على النصارى ٠‏ 


5 لا تقبل 0 الذمى: اجماعا " 


ولا شلهدته غللى المسلم اجمساغا: 
الا فى الوصية عند عدم. عغدول المسلمين » 


فتقبل شهادة و ٠‏ 


من جهية :وى والمرومة 2 غين يل الِكذْب 


مكنا ش ش اشضمهاد 


ويضعف باستلزامه التعميم ق غير محل. 


وف الستراط السفر قولان : 
العدم ٠‏ 


وكذا الخلاف فى أحلافهما يعد العصر 
« أى وقت العصر »© فأوجبه العلامة عملا 
بظاهر الآية » والأشهر العدم ٠‏ 


فان قلنا به فليكن بصورة الآية بان يقولا 
يعد الحلف باله ٠‏ لا نشترى به ثمنا 


ولو كان ذا قر دبمى ولا نكتم شهادة الله انا. 


فتنهادة غين الأفامن -مطلتا :مفلا كان 


والعدالة وهى هيكة نفسانية راسخة 
تبعث على ملازمة التقوى والمروءة وتزول 
بالكبيرة مطلقا » وهى ما توعد عليها 
يبخصوصها فى كتاب أو سسنة » وهى 
الى مسيعمائة أقرب منهسا الى سسيعين 
وسبعة ومنها القتل » والربا » والزنا » 
واللواط » والقيادة والدياسة » وشرب 
المسكر » والسرقة » والقذف » والفرار من 
الزحف » وشهدة الزور » وعقوق 
الوالدين ؛ والأمن من مكر الله » واليأسر, 


من روح الله » والغضب والغيبة والنميمة » ' 


اظهرها 


واليمين الفاجرة » وقطيعة الرحم » وأكل 
مال اليتيم » وخيانة الكيل والوزن » وتأخير 
الصّلاة عن وقتها » والكذب خصوصا على 
الله ورسوله صلى الله عليه وسسلم. 
وضرب المسام بغير حق. » وكتمان الشهادة: » 
واإرئسوة والسعاية النى الظسالم:».ومفنع 
الزكاة » وتأخير الحاج عن عام الوجوب . 


اختيارا » والظهار » وأكل لحم الخنزير » 
والميتسة ؛ والمحاربة بقطع الطريق والسحر 


. للتوعد عوعان ذلك كه و عزوي 


وقيل الذنوب كلها كبائر ؛ ونسنيه 
الطنرسى فى التفسسير النى أصنخابنا مطلقبا 
نظرا الى اشتراكها فى مخالفة أمر الله ' 
تعالى ونهيه » وتسمية بعضها صبغيرا 
بالاضافة الى ما هو أعظم منبه » كالقبلة 
بالاضافة الى الزنا » وان. كانت كبيرة 
بالاضافة الى النظرة وهكذا ٠‏ 2 


والاصرار على الصغيرة وهى فادون الكبيرة ١‏ 


من الذنب ٠‏ 


والإصرار اما فعلى كالمواظبة على نوع أو 
أنواع من الصعائر ٠‏ 


ْ 0 


التهاون فيماء 


اشهاد تين 


وهل هذا هو مع ذلك من الذنوب : أم 
مخالفقة المروءة ؟ كل محتمل ٠‏ وان كان 


وبترك المروءة وهى التخلق بخلق أمثاله 


فى زمانه ومكانه فالأكل فى السوق والشرب ‏ 


مهنا انس ينتوفي الا آذا غليعة اليطين 
وامثى مكشوف الراس بين. الناس وكثرة 
السخرية والحكايات المضحكة ٠‏ 


ولبس الفقيه لياس الجندى مما 
. باختلاف الأحوال والأش خاص والأماكن 
ولا يقدح فعل السئن وان استهجنها العامة 
وهجرها الناس كالكحل والحناء والحنك 
فى بعض البلاد وانما العبرة بغير الراجح 
شرعا ٠‏ 


وطهارة المولد فترد شسهادة ولد الزنا 
ولو فى البسير على الأشهر » وانما ترد 
شسهادته مع تحقق حاله شرعا فلا اعتبار 
يمن تناله الألسن وان كثرت ما لم يحصل 
العلم وعدم التهمة بضم التاء وفتح 
الهاء ء وهى أن بجر اليه بشهادته 


نفعا أو يدقع عنه بها ضررا ٠‏ 


فلا تقال متهادة القنريك” لشريكه: .فى 
٠ 320‏ |9 مد | 7 : وو 7< || ادة 
المشاركة ٠‏ 


ولا شهادة الوصى فى متعلق وصية » 
ولا يقدح فى ذلك مجرد دعواه الوصاية 
ولامع شهادة من لا يثبت بها » لأن المائع 
توت الولاية الموجبة للتهمة بادخال امال 
تحتها ولا شهادة الغرماء للمفلس والميت 
والسيد لعيده على القول يملكه للانتفاع 
علولا علية والتنهادة فى هذه" الفيروضس 


وأما ما يدفع الضرر فشهادة العاقلة 
يحرح شهود الجنابة خطأ وغسرماء 
المفلس يفسق شسهود دين آخر 6 لأنهم 
يدفعون بها ضرر المزاحمة ويمكن اعتياره 
فى النفع ٠‏ 


وشهادة الوصى والوكيل بجرح الشهود 
على الموصى والموكل ٠‏ 


وشهدة الزوج بزنا زوجته التى قذفها 


ولا يق دح مطاق التهمة ؛ فان سهادة 
الصديق لصديقه مقبولة والوارث لورثه 
بدين وان كان مشرفا على التلف ما لم يرثه 
قل الحكم بهاء 


ما أخذ لهه 20 ٠‏ 


)١(‏ الروضة البهية جا ص 55١‏ ©» ص5 ه25 
ص 67؟ ©» ص 555 الطبعة السابقة ٠:‏ 


6 : اشبيهاة 


مذهب الاباضية : 


جاء فى النيل وشرحه2(2؟ : تقيل الشهادة 
من عدلين حرين بالغين عاقلين ٠‏ 


وقد عرف ابن اسحق بن موسى العدل 
بأنه حر مسام بالغ عاقل بلا فمسق وحجر 
وناغة وان كاوك »ولح واه كبر او سليرة 
خسة وسفاهة ولعب نرد » ذو مروءة بترك 
غير لائق من سماع غناء ودباغة وحياكة 
اختيارا أو ادمان فى مشسطرنج ؛ ان اعمى 
فى قول »أو أصم فى فعل » ولا متأكد 
القرب كأب وان علا » وزوجهما وولد وان 
سغل كبنت وزوجهما ٠‏ 


واحترز بالحر من العبد ومن فيه 
'شائبة من شسوائب العتق كالمكاتب ومن 
اعتق بعضه ٠‏ 


فلا تىهوز شهادة العيد » لأن الشهادة 
وقد قال الله سيبحائه وتعالى : ولا يأب 


الشهداء اذا ما دعوا » والعيد لا اجابة له 


الا باذن مولاه فلم يدخل فى قوله تعالى : 
من رجالكم ٠‏ ش 


وأجاز شريح وابن سيرين شسهادة 
العيد ى ش 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل ج 1" ص 86ه 
الطبعة السابقة . 


شهادة الكافر اقول الله سمبحانه وتعالى . 
ممن ترض ون من الشهداء » والكافر ليس : 
مرضيا ٠‏ 

والاجماع على عدم قيول شهادتهم 


واحترز بالبالغ من الصبى » لأنه لا يضبط 
الأشماء 04 ولأنه غير مكلف والشهادة 


واداؤها واجيان ٠‏ 


واحترز بالعاقل عن المجنون لأنه لا يميز 
ولا يضيط وغير مكلف ٠‏ 


واحترز بقوله بلا فسق من الفاسق 
بالجارحة كالزانى واللسارق والمختاس 
والغاصب » لأن فسقه لا يمنعه من شهادة 
الزور ٠‏ 


واحترز مغير المحجور من المحجور فانه 
ليس بعدل ٠‏ 


ثم قال صاحب شرح النيل”" : ويشترط 
فى الشاهد أن بكون له مروءة تمنئعه من 
ارتكاب المباحات التى لا ييالى مرتكبها يما 
ينسب اليه » وذلك نحو سماع الغناء 
بالألحان المهيجة الشهوات ٠‏ 

وقبيل » وكذا استممال الحرف الدنيئة 
كالدياجة والحياكة ٠‏ 


(0) المرجع السابق ج 5 ص 5483 الطبعة 


اكبهد ككا 


وقيد ذلك بالاختيار احترازا مما اذا 
اضطر اليها ففاقة نزلت به أو أكره على 


وقوله وان اعمى فى قول أو أصم فى 
فعل » أى لا يشترط فى الشاهد أن يكون 
سميعا يصيرا بالنسبة الى كل ما يشهد 
فيه » بل ان توقف ما يشهد فيه على 


الاعمى فى الاقوال ؛ ويشهد الاصم فى 
الأفعمال ٠‏ 


وقد قيل بجواز سهادة الأعمى فى 
كل ما يعقل فيه صوت المتكلم ويميزه عن 
غيره لو جاء فى جملة ناس وتكلموا عزله 
بكلامه ٠‏ 


وفى الديوان : وشهادة الأعمى جائزة فبما 


يدرك علمه بالصفة سواء علمه قبل ذهاب 
صر أو بعد ذهاب بصره » مقل: الفتكاح 
والطلاق والعتق والنسب والاقرار فى 
الأنفس وما دونها »ء والاقرار فى الأموال 
بالمعاملات ٠‏ 


وقيل : شهدة الأعمى جائزة فيما 
فلمه شال زهان مسر هو اها عليه يف 
ذهاب بصره فلا يجوز شهادته فيه وأما 
الصحيح البدسر ان استشهد بالليل قانه يشهد 
نهنا من لمن ذلك لاجما لمم يتب + 


.وف الاثر : وجازت الشهادة من أعمى فيما 


يستدل عليه بالخبر المشهور كالموت 
كان فى أهل بيت نش أ فيه حتى كان 


كلدم وام يتهم + 


واذا شلهد وهو ينصر وأداها عند 


وقبدها أبو الحوارى بما اذا شهد 
بأرض أو نخلة ووصفها بيحدودها بعد أن 
يشهد عدلان أنها التى شهد بها اللأعمى 


ولا تقل شسهادة المغفل الا فيما لا 


فالتغفل مانع من قبول الشهادة من 


وجه دون وجه ٠‏ 


هذا قتل هذا أو فقأ عينه أو قطع يده 
وكقوله سمعت هذا طلق زوجته فلانة 


ثم قال صاحب شرح النيل فى موضء ١7‏ 
آكتخر : ولا تقمسل شهادة متأكد القرابة 
لقربه ويتحقق ذلك فى الأب والجد والأم 
والجدة من قبل الآباء والاممات وزوج 
الأم وزوجة الأب » وكذلك الابن وان مسفل 
والبنت وان سفات وزوج البئت وزوجة 
الاين ٠‏ 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل محمد بن 
يوسف اطفيش. حي 1 ص 9ه الطبعة السابقة. 


00 : اشهاد 


وف موضسع تخ 00 : وترد الشهادة من 
مملوك ومشرك وفاسق ومجنون وطفل ٠‏ 


وتحوز من | ألطفل على ف طفل مثله أثله 
فى جنس الطفولية انلم يوجد غيره ٠‏ 


وفى الديوان : ولا تجوز شهادة الأطفال 
فى شىء ٠‏ 


0 ا 


وقال العاصمى تجوز شهادة الصبيان 
بعض على بعض فيما بينهم من الجراح والقتل 


كال ابق ات مليكة هن 'السدة وها دوعت 


الشهادة من متهاتر وهو من شهادته نفى 
وتسعى شهادة التهاتر ٠‏ 


وف الأثر : لا تجوز شسهادة التهاتر مشل 
أن يفول + لنسن اسذا الرسل على هذا 
الزجل: كذا وكذا:». أو ليس عليه شىء مما 
يدعيه أو لم .يبع له كذا » أو مار 
لم يقضه ديتته ٠‏ 


(1) المرجع السابق ج 1 ص 014 الطبعة 


(9) المرجع السابق ج 1 ص 045 الطبعة 


بعض الألفال على . 


وترد الشهادة كذلك من ذى ظندة » والظنة 
هى التهمة فى شهادته © بأن يتهم أنه مال 
وركن الى المشهود له على المشهود عليه ٠‏ 
وترد كذلك من ذى حنة والحنة ان يكون 


الشاهد ممن بحن .على المشهود له بالطبنع 
كالأب والأم لولده أو لعارض متبين أنه مال ٠ه‏ 


وف الحديث عن النبى صلى الله عليه 
الطتننة وذى الحتنة وذى الحتة": 


قالوا فى الديوان فأما ذو الظنة فهو 
المتهم ف شهادته وذو الحنة الذى ييحن ٠»‏ 
على غيره من قرابته وغيرهم ٠‏ 


وأما ذو الجنة فالذى به الجنون ٠‏ 
ونرد كذلك شهادة من شهد قبل بزور 
ومحدود ولو تايا على الراجح ٠‏ 


مطلقاء 


وقيل بجوازها بعد التوبة فى غير 
جنس ما حد فيه أو زورا فيه٠‏ 


ومحل عدم قبول من شهد بزور 
قبل ذلك أن اتلف بزوره مالا أو نفسا فان 
لم يتلف وتاب قبلت شهادته مطلقا ٠‏ 
ثم قال فى موضع آخر'" : ولا تقبل ‏ | 


0( 0 النيل. 5 العليلٍ 0 بن 


اشسهاد [ْ 5 


شهادة من جر لنفسه نقما » أو لدقسع 
مضرة عن نفسه ومن وكل فيما وكل عليه 


وخليفة فيما استخلف عليه أن تم به الفعل 


وذلك أن يشترى شيئًا من هو خليفة عليه أو 
مأمور عليه » أو وكيل عليه فيتم الشسراء 


به » ويشبهد ولد الذى .اشتراه فذلك ‏ 


لايجوزء 


واما ان تم الفعل بغيره فيجوز أن 


يسهد مثل أن يشهد. ان هذا.الثىء.أن 
ولى ‏ عليه بأن ورثئه من ولى أمره أو كان 
يشتريه له فلم ينعقد على يده د بل على يد 

1٠ غيره‎ 0 


وفى الديوان : تجوز شهادة الرجل لمن ولى 
أمره من اليتامى والمجانين وغيرهم أن أخبر 
الحاكم قبل أن يشهد له أنه قد كان 
عنده ما ينفعم به من أراد أن .يشنهد له به 


منهم والا لم تجزء 
وقيل ان لم يتهم جازت ولو لم يخبر 
ويشهد على من ولى أمره بلا احتياج للاخبازء 


ولا تق ل مسهادة 
:غيره أو بينهمسا شركة عسامة . 


شريك: لشريكه فيما 


وان لم يشسترك ممه فى ذلك الشىء جازت 
شهادته | له 00 ش 


وف الديوان : وشسهادة الرجل لمفاوضه 


ولأجيره فى الذئ جعله فى أيديهمسا لا تجوز .٠‏ 


كاه وده أو سبع | 


وأما غير ذلك فشهادته لهما جائزة ٠‏ 


ا المال ينا اجغله ف دا 
وتجوزله فى غير ذلك. ٠‏ | : 


ولزمت الشهادة: أى لزم تحملها وأداؤها 1 
ان لم يدع لها ؤاذا سمعها ولم يدع لهنا .' 
ولم يستشهد فشهادته مشنهادة الصاع | - 


وهين جائزة عند بعض منا سيول غم ء' 


المشسهود عليه بسماعه أو ٠1‏ 


مراتب الشهادة ونصابها. ' 


يتحدث الفقهاء فى المذاهب المختلفة عن ْ 6: 
عدد الشهود واختلاف العدد مااي م 2 


لأوضوع الشسهادة والحادثة. المتبهود بها : : 9 
ويبقولون : انه قد 'لايشسترط العدد فى 


ْ الشهادة فتقيل شهادة الو اح 


وقد يشترط التعدد :ويختلف, العندد 


جِينكذ تبعا لوضوع _الشهادة م > 


ويتحدثون ع د كون لمر من 


والحوهات فسلا تقبل قينا السهادة 
النسساء + 


وعدم استراطه فتقبتل تسهادة القنساء . 
وهذاهو المقصوح يمزاتب. الشبهادة و الفقهاء. 


يختافون في تفصصسيل ذلك ٠‏ 


0 ش اشهاد 


مذهب الحنفية : 


يقول الحنفية : ان الشهادة على مراتب 


٠ عديدة‎ 


المرتبة الأولى : الشهادة على الزنا ونصاب 
الشسهادة فيها أربعة من الرجال ٠‏ فلا 
تقجبل فيها شسهادة الشساء مطلقا 
لا بالاثستراك مع الرجال ولا بالانقراد 


٠. وحيدهن‎ 


ولا تقبل فيها شصهادة عدد من 


وذلك لقول الله تبارك وتعالى 2 واللاتى 
يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 


عليهن أربعة منكم » 3 


وقوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات 
ثم لم يأتوا بأربعة ثمهداء فاجلدوهم ثفانين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم 
وقوله تعالى « اولا جاءوا عليه بأربعة 


شهداء فاذ لم بأتوا بالشندداء فأولكقك 
عند أله هم الكاذيون © ٠‏ 


فان هذه الآيات تدل اثستراط أريعة 
شهداء لاثيات الزنا » لأن الأجماع قام 


الحجج ٠‏ ش 


ولأنه رتب فى الآية القثانية جلد القاذف على 


به من الزنا فدل على أن الزنا لا يثبت بأقل 
من هذا العمدد ٠‏ 


ورتب فى الآية الثالثة اعتبار من رموا 
المحصنات بالزنا كاذبين عند الله على عدم 
أثباتهم ما رموهن به من الزنا بأربعة شسهداء 
فدل على أن اثباته لا يكون الا بشهادة هذا 
العدد ٠‏ 


ويؤخذ اشتراط الذكورة من قوله فى 
الآية الأولى ٠‏ « منكم » ومن صيغة أسم 
العدد فى الآمات فانه للمعدود الملأكرءه 


وأيضا قد انعقد الاجماع على 
اشراط الذكورة فى الشهادة على الزنا ٠‏ 
واختلفوا فى الفهادة على اللواطة ٠‏ 


شهادة رجلين .عدلئ » ولآن موجيها التعزير 
وليست من الزنا ٠‏ 


وعند الصاحبين هى كالزنا لابد فيها من 
أربعة شسهداء لأن موجبها الحد » الرجم 
أو الجلد ٠‏ 


والأصح بالنسبة لاتيان البهيمة أن 


يقهيل فيها شاهدان عدلان » لأن العقومة 


فيها تعزيرية وليست حدا ٠‏ 


ولا تقبل فيها شمهادة النساء احتياطا 


اشهاد ١ه"‏ 


الرجال لاشات الزنا اذا أريد اثباته لأجل 
اقامة الحد على المشهود عليه ٠‏ 


أما اذا أريد اثباته لأجل ثبوت حق آخر 
علق على ثبوته فلا يشترط فيه هذا 
العدد من الرجال ٠‏ 


بل يكفى لاثباته شسهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين أو النكول عن حلف اليمين عند من 
يقول بالاثيات بالنكول ومنهم الحنفية كما 
اذا علق الزوج طلاق زوجته على زناه ٠‏ 
وادعت الزوجة حصول الزنا لتصل الى 
اثبات الطلاق وأنكر الزوج ٠‏ فأثبتته الزوجة 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو لم يأت 
بهذه الشهادة » وطلبت تحليف الزوج اليمين 
ش على النفى 6 فنكل عن الحلف » فانه يثبت 
الزنا ذلك وتطلق المرأة ٠‏ 


ولكن لا يحد الزوج لعدم ثبوت الزنا 
بالطريق الاقرر لثبوته شرعا ٠‏ 


٠‏ ولا يسن النكول عن الحباف :هنا اتبرارا 
بالزنا بثيت به الحد عند من يرى اعتبيار 
النكول اقرار اللخلاف المورث الشبهة ولأن 
الاترار المعتير فى الزنا له أوضاع وأحكام 
خاصة لا تتوفر هناءه 


المرتبة الثانية : 


الشهادة على بقبة الحدود غير الزنا كشرب 
الخمر والقذف والسرقة ٠‏ والشسهادة على 
القصائٌ ف النفس أو فيما دونها وما 


الحق ذلك وتمصاب الشهادة فيها 
رجلان ٠‏ 


فلا تقبل فيها شهادة النساء كذلك» 
لأن الحدود والقصاص تندرىء بالشبهات 
اقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
«ادرءوا الحدود بالشسبهات ما استطعتم » » 
وشهادة النساء فيها شبهة البدلية عن 
كنجهادة الرجال: اذ خفئل قتولهفا عن له 
يوجد رجلان بمقتضى قوله تعالى « فان 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون 
من الشهداء » وليست. بدلا فى الحقيقة عن 
شسهادة الرجال » والا لما قبات مطلقا مع 
وجود الرجال » ولم يقل بذلك أحد ٠‏ 


وكانث الحدود والقصاص تتندرىء 


وأيضا فقد قال الزهرى : مضت 
التسئة س تمن لمن ومسول الله مسلى الله 
عليه وسلم والخليفتين من بعده أن 
لا شهادة النساء فى الحدود والقصاص 
ويلحق الحدود وااأقصاص عدم قبول 
شهادة النساء لاثباته كل ما يؤدى اثباته . 
الى القتل كردة الرجل لا تثبت بشسهادة 
النساء » اذ لو ثبتت ردة الرجل وأصر عليها 
يقكتل وذلك الشبهة ٠‏ 


وهذا اذآ كان المراد اثبات الحدود لاقامة. 


الحد. 


وب اشهاد 


أما اذا كان المراد اثباتها لأجل اثبات 
حق آخر فتثيت بشهادة رجلين أو زجل 
وامرأتين ويثبت الحق ٠‏ 


أواكنا رتك فوهن العلة كذ النواذة 
كما اذا علق عتق عبده على شريه الخمر وأراد 
الجد اثبات الشرب توصلا الى عتقه 
وأحضر رجلين أو رجلا وامرأتين فانه يثبت 
الشرب ويعتق ٠‏ 


واكن لا يحد السيد لعدم ثبوت موجب الحد 
بالطريق الشرعى المقرر لاثباته ٠‏ 


المرتية الثالثة : 


الشهادة فى غير الحدود والقصاص وما 
الحق بها وكان مما يطلع عليه الرجال عادة 
وليس من حوادث الصبيان فى مكاتب تعليم 
العلم أو مصانم ومحال تعليم الحرف » 
سواء كان الحق مالا كالبيع والشراء » وعقود 
الحادلات المالية » أو متءلقا بذلك » كشرط 
الخيار والكفالة » أو كان غير ذلك كالنكاح » 
والطلاق » والعمدة » والنسب » والوصية » 
والوتف » والقتل الذى موجبه المال * 


ونصاب الشهادة فى ذلك كله رجسلان 
أو رجل وامرأتان لفوله تعالى « واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فسان لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » ٠‏ 


. والآية وان كانت فى مقبام حفظ الحيسق 
والتوثيق له الا أنه يعتبر مسن الحفظ.اثبسات 


هذه الحقفوق عنذ التجاحد والتخاصم ٠‏ 


وذلك يقتضى اقامة الشسهادة عند الحاكم » 
لاثلمات الحق والحكم به على من هو 


ثم ان القاضى لا يفرق فى مجلس الحكم . 
دين الشاهدتين كمايفعل مع الشاهدين 
من الرجال : لقوله تعالى : « أن تضل 
أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى ©» 
اذ لا يتأتى التذكر عند الضلال الا مع 
الاجتيماع ٠‏ 


المرتبة الرابعة : 


الشهادة على غير ما ذكر من الأمور 
التى لا يطلم عليها الرجال عادة مما 
يختص بالننساء كاليكارة و الثيوبة والولادة 
بوي و امرافسيون الت :تمك القيجات : 
ولا يطلع عليها الرجال كالرتق والقرن ونحو 
ذلك ٠‏ 


والحكم فى ذلك أنه تقبل فيها ثسهادة 
امراة واحدة والثنتان أحوط لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم « شسهادة النساء 
خائزة جا لا متعم اردان الجر 
اليسه » والجمع اللمحلى بالألف واللام. اذا لم 
يكونمعهودا يراد به الجنس فيتناولالاقل وهر 
الواحتد :+ افعل:الحسديت على .هدم الاستراط 
التعدد فى هذه الشهادة غير أنه لما كانت 
القمهادة هلرهة للقنافى أن يققى نهنا متى 
استوفت أوضاعها وشرائطها » ولا يؤخر 
الا سيب مشروع قلنا ان اثنتين أحوط وقد 
روي عن حذيفة رضى الله تعمالى عنسه 


اشهاد 0 ا 


وسام ثسهادة القابلة على الولادة فدل 
ذلك على كفاية امرأة واحدة ٠‏ 


وأما استهلال الصبى عند الولادة 
فتكفى فيه شسهدة الفشسساء اجماعا 
بالنسية للصلاة عليه اذا مات أما والنسبة 
للارث فتكفى عند الصاحيين ٠‏ 


ول" تكفى عند الامسام أبى حدّدة فة.ه. 


الشسهادة على حوادث الصبيان التى 
تقع بينهم وهم يلعبون فى أماكن خاصة بهم 
يتعلمون الحرف فى المحال والمصانع الخاصة 
بذلك ٠‏ 


ونصاب الشهادة ف ذلك رحل واحد 
فلا تقيل عندا تَقُيِ لحنفئسة شهادة الصبيان 
( يراجع ف ذلك كله ابن عابدين من كتاب 
الشهادة ) ٠‏ 


مذهب المالكية : 
قال المالكية : ان البينات آنواع 3 


الأول الشسهادة على رؤية الزنا ونصاب 
الشهادة فى ذلك أربعة من الرجال بنص 
الكتاب : « واللاتى بأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » وقوله : 
« لولا. جاءوا عليه بأريعة شهداء فاذ 


لم بأتوا بالشهداء فأوائقك عند الله هم 
الكاذيون » نص ف العدد » والذكورة مأخوذة 
من اسم العمدد ؛ فانه للمذكر ٠‏ 


وقد انعقد الاجماع على الأمرين : 
العدد والذكورة 4 فلا تقيل شّسهادة 
النساء فى ذاك ولا شسهادة أقل من أرمعة 
من الرجال ٠‏ 


وقد الحقوا بالزنا فى الشهادة أمورا ٠.‏ 


قالوا : لابد فيما من أربمعة شهداء 
يكزا ونا خاهها » مهيا ليود الخين 
يحضرون اللعان بين الزوجين والمذهب أن 


والثانى : الشهادة فى بقية الحدود » 


' وقتل العمد كالشرب والقذف وما ليس 


بحا ولا ادن عه وبيلام ليده الرجيال 
غالبا كاانكاح والطلاق والنسب والعدة 
والوكالة ء ونصاب الشهادة فى ذلك رجلان 
ولااتعيلل فيينا 'قهادة انا مطلقن) 
ولا أقل من رجلين ٠‏ 


والثالث 6 الشهادة ف الأموال وحقوقها 4 
كالبيع وما فى بابه » والشراء » والديون » 
والاحال » والخيار » وقتل الخطأ » وما 


يتعلق بالمال » كاثبات التوارث والوكالة يطلب 


المالء 


رجل وامرأتان 4 لقول الله تمارك وتعالى 


( م *؟ - موسوعة الفقه الاسلامى ج ؟1 ) 


55 اشهاد 


« واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من 
الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما 
الأخرى ٠‏ 

الرابع : أمور لا يللع عليها الرجال 

عالما كالولاةة وال نكارة والفيوئة 
وعيوب التقساء مما تحت ثيايهن وهذه 
يحزىء يها شهادة امرآتين ٠‏ 

وهناك مايقبل فيه رجل واحد 
يؤدى علما وخبرة كالطبيب والقائف 
والترجمان ٠‏ 

وما تقبل فيه امرأة واحدة كما فى 
عيوب الأمة التى لا يطلع عليها الرجال 
اذا كانت حاضرة وفى ثبوت الرضاع ٠‏ 


وتقبل شسهادة الصبيان على تفصيل 
وخلاف فيما تقبيل فيه وما لا تقبل ٠‏ 


فيلا تصح شهادة ١‏ لصييان الا على 
بعضهم وفى الجراح ٠‏ 
ولا تجوز على غيرهم ٠‏ 


فب أن يفرقوا وبعياوا زيعلموا * 

فان تفرقوا فلا ثلهدة لهم الا أن 
يكونوا قد آشصهدوا على شسهادتهم قبل 
ام 0 َ 


)١(‏ تبصرة آبن فرحون جح ااص ١7.‏ )ا ص, 


1؟ باب شسهادة الصبيان , 


وقال المالكية : أن مراتب الشسهادة أربعة 
-ِ لأن الشهادة اما أرمعة عدول أو عدلان 
أو عدل وامرأتان ٠‏ أو امرأتان ٠‏ 


فللزنا واللواط أى ااشهادة على فعلهما 
أريعة من العدول ٠‏ فلا تقبل فيهما 
شهادة النساء مطلقا لا مع الرحجال 

ولا منفردات ٠‏ 


كما لا يقيل أقل من أربعة لقوله 
تعالى « والذين يرمون المحصنات ثم لم يآتوا 
ثمانين جادة » 
وقوله سبحانه وتعالى « لولا جاءوا عليه 
بأربعة تسهداء فاذ لم يأتوا بالشسهداء 
فأواكك عند الله هم الكاذيون » ٠‏ 


بأربعة سهداء فاجادوهم 


وأما الشهادة على الاقرار بالزنا واالعان 
فيكف فيها عدلان لأنها ليست شهادة 
على الزنا فلا تدخل ف النص ٠‏ 


وما كانت الفضيحة فى الزنا واالواط أشنع 
من سائر المماصى شسدد ,الشارع فيهما 
طليسا للستر فطلب أربعة من الرج ال 
يشسهدون عند الحماكم بوقت أى يجتمعون 
لما فى وقت واحد ويتحدوا فى الرؤية بأن 
بروا جميما فى وتت وأحد ٠‏ 


فلابد من آتحاد وقت الأداء ووقت التحمله 


ومن اتحاد الرؤية اتحاد كيفيتها من 


أشهاد هه؟ 


اداع أو قيام/ وَعوٍ 5-07 09 00 
الغربى أو وسطه ونحو ذلك ٠‏ . 


وفرقوا وجوبا فى الزنا فقط ويشهدون 
أثه اذكل كك فافرحها* 


ويزيدون وجوبا وقيل.ندما ٠‏ كالمرود فى 
الكعلة + زيادة ف القبديد وطليبا لحضول 
الستر ٠‏ 


وجاز لكل منهم. اانظطر للعورة قصدا ليعلم 
كيف يؤدى الشهادة وألحقوا بالزنا فى 
الشهادة أمورآ قالوا لابد فيهما من أربعة 
شهداء وحكوا فيها خلاضشا منها الشهود 
الذين يحضرون اللعان بين الزوجين والمذهب 


أن أقلهم أربعة ٠‏ 


المرتبة الثانية : ما ليس بمال ولا كيل أى 
راجع للمال كمتق وطلاق غير خلم ووصسية 

بغير مال ورجعة ادعتها على زوجها المنكر 

وكتسابة ونكاح ووكالة فى غير مال وبقية الحدود 
كالشرب والسرقة وقكل العمد ٠‏ 


ونصاب الشسهادة فى ذلك عدلان فلا تقبل 
فييه شمهادة النساء لقوله تعالى : 
« وأشهدوا ذوى عدل منكم 6 ٠‏ 


وحديث الزهرى مضت السنة من لدن رسول 
الله صلى الله عليه وسام أن لاشهادة 
للنساء فى الحدود والقصاضص ٠‏ 


المرتبة الثالثة : أن يكون المشهود به مالا أو 


والنصاب فيها عدلان أو عدل 
وامراتان ٠‏ أقوله تعالى « واستشهدوا 
شسهيدين من رجالكم فان لم يكونا زجلين . 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 
أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى 0١6‏ 
« أو عدل فقط أو امرأتان فقط مع يمين 
المشهود له لحديث أن النبى صاىء الله عليه 
وسالم قضى بشاهد ويمين ٠٠‏ وذلك كأجلٍ 
ادعاه المشترى وخالفه الببائع ومثله 
اختلافهما ف البيع أو فى قبض الثمن فيثبت 
بعدلين أو عدل وامرأتين أو احدهما مع يمين 
المشهود له ٠‏ وخبار آدعاه المشترى ونازعه 
البائم لأيلولته للمال واجارة كأن يقول 
المستأجر أجرنى بكذا ٠‏ أو لمدة كذا أو نحو 
فلك وخالقته الاخسر ا والديون والاقزان :بها 
والاجارة والشفمة وقتكل الخطا واثبات , 
التوارث ٠‏ 


لمرتبة الرابعسة : ما لايطلع عليه الرجال. 
ولا يظهر لهم ٠‏ ونصاب القسهادة فيه امرأثان 

عدلتان كولادة شهذتا بها ولو لم يحضر 
شخص اللمولود ٠‏ وعيب فرج واستهلال المولود 
أو عدمه وكذا ذكورته أو أنوثته ٠‏ 


اللنكنا ْ اشهاد 


ويترتب على ذلك الارث وعدمه وحيض 


وأما الحرة فالقول قولما فيه لأنها 
مصدقة فيه وهناك ما يقيل فيه رجل 
واحد يؤدى علما وخيرة كالطبيب والقائف 
والترجمان ٠٠‏ وما تقبل فيه امرأة واحدة 
كعيوب الأمة التى لا يطلع عليما الرجال 
اذا كانت حاضرة وثبوت الرضاع ٠‏ 


تفصيل وخلاف فيما تقبل فيه ٠‏ وما لا قبل 
وبيشروط وأوضاع خاصة(١) ٠.‏ 


مذهب الشافهية : 


قال الشافعية : يشترط للزنا أرنعمة من 
الرجال لقول الله تعالى « واللاتى يأتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 


منكم 17 6 > 


0 2 والذين برمون ا و 5 
ختلدة 6ه ٠‏ 


. 0 2 0 جساءوا عليه بأربعمة©) 


)١(‏ حاشية حون حة ضص1850 ومابعدها 
والشرح الكبير فى كتاب الطمْعة السسابقة . 

5 الآية. رقم من سورة النساء . 

(9) الآية رقم 64 من سورة النور . 

(؟) الآية رقم ١‏ من سسؤرة النور . 


شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولكك 
عند الله هم الكاذيون © ٠‏ 


فان هذه الآيسات ظاهرة فى أنه لا بثبت 


ولا تقبل فيه مسهادة التساء مطاقنا 


ويلحق بالزنا فى ذلك اللواط واتيان 
البهيمة والميقة لابد فى اتيانها من شسهادة أربعة 
من الرجتال ولأ عل فزوا تحهاذة التنباء 


أما الاقرار بالزنا ففيه رأيان ٠‏ 
وقدل بثه بشت باثنين ٠‏ 


بالتسبة الحيد والتعزير ه 


أما بالنسبة للحقوق.الأخرى كطلاق علق 
عليها فتثبت بشهادة رجلين لا بشهادة 


ويشسترط للمسال عين أو دين أو منفعة 
وإكل ما تعسسد به المسال هن عقد أو فسسلخ 
مالى كبيع واقسالة ورهن وشفعة وورائسة 
ولكل حق مالى كفيسار ٠‏ وأجصل وجناية 


اشهاد لاه ؟ 


توجب مالا رججيلان.أو رجل وامرأتان لقول 
الله تعالى فى آية الدين « يا أيها الذين 
آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى » الى 
قوله « واسنتشهدوا شهيدين من رجالكم 
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 
ترضون من الشهداء ) .. 


بكرا شو نك سنا ابن كان 
ولا متيو هينه المال هن عتوبة لله شمالى 
كحد شرب أو لآدمى كفود وحد قذف 
وما يطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق 
ورجعة واسلام واعسار رجلان ٠‏ لا رجل 
وامرأتان اذ لا تقيل فيه شسهادة النساء 
لقول:الدهري. :و مشت الستسفة من لذن وول 
الله صلى الله عليه وس لم أنه لا تجوز سهادة 
النساء فى الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق 


ويشترط لما يختص بمعرفته النساء أولا 
يراه الرجال غالبا كيكارة وضدها ٠‏ ورتق 
وقرن وولادة وحيض وعيوب تحت الثياب 
رجلان أو رجل وامزأتان أو أرميع نسوة 
وحدهن للحاجة ٠‏ ولا يحكم يبشاهد وأحد 
الا فى هلال رمضان ( يراجم فى ذلك كله تحفة 
المحتاج وحواشيها ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 
قال الحنايلة ان أقسام المذشهود مه 


نيتنفعة ة 


أجدها : الزنا واللواط فلا يقبل فيهما 
أقل من أربعسة سهداء من الرجال لقوله 
تعالى « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستثشهدوا عليهن أريعة منكم 6 + 

وقوله « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 
فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عتد الله 


وقول النبى صلى الله عليه وسام « أربعة 


شهداء والاخد فى ظهرك » ٠‏ 


فان ذلك كله نص وظاهر فى اشتراط أربعة 
طن المضتال لأتونات الرننا وزاللواظ من الزناة . 


وكذا الشهادة على الاقرار بالزنا والاواط 


ْ لايد يها من أربعة رجال يشهدون أنه 


والثانى : دعوى الذقر فلا يبقيل قول من 
عرف بالغنى ٠‏ انه فقير بثلاثة رجال لحديث 
مسسالم « حتى بش.-.هد ثلاثة من ذوى الحجى 
دن قومة لقد أصابت فلا نأافاقة )» ٠.‏ 


بلوالقالك قت الحموة كد القوك والقيون 
وقلع الطريق - فلا تثبت بأقل من رجلين وكذا 
القود » لقول الزهرى « مضت السنة على عهد 
التبى صلى الله عليه وسلم آلا تقبل 
شهادة الننساء فى الحدود 6 ٠‏ 


مه" اأكفسهاد 


والرابع : ما ليس بعقويبة ولا مال ويطلع 
عليه الرجال غالبا كالنكاح والطلاق والنسب 
والايصاء والتوكيل فى غير المال ٠‏ وهذا 
لا يقيل فيه أقل من رجلين ٠‏ 


والخامس : فى موضحة ونحوها نوع من 
قراعة الراسى وولف كمف ودالاوانة + و نذا 
بقيل فيه طبيب واحد وديطار واحد ان تعذر 
اشهاد آثنين عليه فان لم يتعذر فلايد من 


والنسافن ؟ هال وما يقد مه الال 
كالبيع وأجله وخياره والرهن والمهر والشركة 
والشفعة وجناية الخطأ ٠‏ وهذا يقبل فيه 
رجلان أو رجل وامرأتان لقوله تعالى 
«واستشهدوا شهيدين منرجالكم فان لم يكونا 
رجلينفرجل وامرأتانممن ترضون منالشهداء» 
وسياق الآية يدل على الاختصاص. بالأموال 
والآأجماع ينعقد على ذلك ولا تقيل شفهادة 
أربع نسوة فأكثر مقام رجلين ٠‏ 


والسايع : ما لا يطلع عليه الرجال 
كنوب انبا كتفت القياب والتكازة والعيفى 
والولادة واسستهلال الصبى وجراحة فى 
حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره 
الرجال وهذا تقيبل فيه شهدة امرأة 
واحدة لما روى حذيفة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أجاز ثسهادة 
القابلة وحذها ٠‏ 


وروى أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبى 


الرضاع شهادة امرآة واحدة » والأحوط 
أولى لكماله ) يراجسع فى ذلك كله كاف 


مذهب الظلاهرية : 


بقول أبن حزم الظاهرى فى المحلى20 : 
ولا يجوز أن بقدل فى الزنا أقل من أربعة رجال 
عدول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان 
مسلمتان عدلتان » فيكون ذلك ثلائثة رجال 
وامرأتين » أو رجلين وأربع نسوة » أو رجلا 
واحدا وست نسوة أو ثمانى نسوة ٠‏ 


' ولايقبل فى سائر الحقوق كلما من الحدود 
والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق 
والرجفجة ٠‏ والأدوان الا رجياتن مسملقان 
عدلان أو رجل وامرأتان كذلك أو أربع نسوة 
كذلك ٠٠‏ 


وبقمل فى كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد 


ويقبل فى الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة 
أو رجل واحد عدل 5 


فأما وجسوب قول أربعة من الرجال فى 
الزنا فيتص القرآن ولا خلاف فيه قال 


)١(‏ المجلى لابن حزم الظاهرى ج 1١‏ ص6؟؟ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


اشهاد لمركلا 


جلدة 0 


نافيل رجلق يناك العفوق اهنا 
أو رجل وامرأتين فى الديون المؤجلة لأن"الله 
تعالى قال : « يا آيها الذين آمنوا اذا 
تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتيوه » الى 
أن قال : « واستشهدوا شهبدين من رجالكم 
فسأن لم يكوثا رجلين فرجل وامرأتسان ممن 
ترضون من الشهداء أن تضل احداهما 
فتذكر احداهما الأخرى » ٠‏ 


وقال أيضا : يا أيها النبى اذا طلقتم 


النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. 


واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيسوتين 
ولا يخرجن الا أن بأتين بفاحشة مبينة وتلك 
حدود الله ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 
لا تدرى لعل الله يبحدث بعد ذلك أمرا » 
فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم 
وأقيموا الشهادة لله ٠‏ 


وادغى قوم قبول عدلين من الرجال فق 
سائر الأحكام قياسا على نص الله تعالى 
فى الطلاق والرجعة ٠٠‏ 


واختلفوا فى قبول شهادة النساء منفردات 
قحو عن الا اناوه لوو مم ويا قينا 
عدا الديون المؤجلة ٠‏ 


واختلف القائلون بقبولهن منفردات فى كم 
يقبل منهن .فى ذلك واختلفوا. أيضا فى الشاهد 
ويمين الطالب ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جساء ف شرح الأزهار30© : واعلم أنه 
يقر ف الؤتسا واقرازه أرمملة رجتال أمنول: 

فلا يقيل فى الشهادة على الزنا ولا على 
الاقرار به أقل من أرمعة رجال » ولا شهادة 
النساءء ولا شهادة الفروع ( أى الشهادة 
على الشهادة ) ٠‏ 


وى حق الله تعالى كحد الشرب ٠‏ ولو 
مشويبا بحق آتدمى كحد القذف والسرقة 
القت وف السياس يمقر تلان امسلان» 
فلا تقيل فيه شهادة النساء ولااشهادة 
الفروع أى الشهادة على الشهادة غالفا 
احترازا من الرضاع وف عورات الشساء 
وما لأ يظم عليه الرجال منهن تقبل فيه 
امرأة عدلة ‏ الحراكر والاماء سواء ل 


وكين كد خفنو لله لجسن ةو اللتنونة 
والقصاص وما ذكر يقبل فيه رجلان أو رجل 
وامرأتان أو شاهد ويمين المدعى سواء فى 
كاج وطاق ارحيي رسال و 


وتام د حن. 40 الطبعة السافة , ْ 


. 5 اجات 


لبجب يس||-(----) ‏ -)! ! ب 0 


ولا يقل شاهد ويمين فى أصل الوقف 
بل لابد من رجلين أصليين ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى المختصر النافع 37 : وبشبت الزنفا 
بالاقرار أو البينة ‏ ولابد من تكرار 


وهل بشترط اختلاف مجالس_ه ؟ قولان » 
والأشبه أنه لا يبشترط ٠‏ 


ولا يكفى فى البينة أقل من أربعة رجال 


ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت 


ولا تشمفل شهادة ست نساء ورحجل 
ولا شهادة النساء منفردات ٠‏ 


ولو شهد مادون الأريع لم.: يثبت وحدوا 


٠ةمرفلل‎ 


ولابد فى الشهادة من ذكر المشاهدة 
وتواردهم ععلى الفعل الواحد فى الزمان 
والمكان كو 


)١(‏ المختصر النافع فى فقه الامامية ص ..؟» 
ص 5.* الطبعة السابقة . 


ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم 


دون ذلك عزر ٠‏ 


| ويبشترط ف المقر التكليف والاختيار 


ولو شهد أربع يشت ولو كانوا دون 


ذلك حدوا ٠‏ 


وف اتيان البهائم بثنت بشهادة عدلين 
أو بالاقرار ولو مرة ولا يبثيث دشهادة 


النمساء منفردات ولا منضمات ٠‏ 

ولا تقبل شهادة النساء فى الهلال 
والطلاق وفى قبولها فى الرضاع تردد 
أشبه القبول ٠.‏ 

ولا تقبل ف الحدود وتقيل مع الرجال 
فى الرجم على تفصيل ٠‏ فيقبل فيه وفى 

ولو شهد أربع نساء مع رجلين لا تقبل 
فى الرجم وتقيل فى الجلد ٠‏ 


ولو شسهد ست تسسساء مع رجحل لو 
- ميج 5 


وكذلك لا تقبل شهادة النساء منفردات فى 
ذلك ٠‏ 


وتقبمل فى الجراح والقتتل شهادة 


افسهاد | م 


النساء مع الرجال بأن يشسهد رجل 
واهزاشان. ٠‏ 


وأما لو شهدن منفردات قتصب 
بشهادتهن الدية لا القود ٠‏ 


فى الديون ٠‏ 


ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشسيه 


وتقبل شهادتهن منفردات فى العذرة 
وعبوب النسساء الباطنة ٠‏ 


وكذا كل امرأة تقبل شسهادتها فى الربع. 


حتى يكملن أريعا فتقيبل قسهادتهن فى 


والسرفة والمضارية شك كل ورتين بتنهادة 


عدلين ٠‏ 
وتقدم ان شمهادة النساء لا تقيل ف 


شاهدين » لا شاهد وامرأتين ٠‏ 


وفى كفاية الأحكام من ماب الشسهادات : 
تقيل ق عيوب الذنساء والاستهلال 


شهادة امرأتين مسامتين ٠‏ 


مأمونة قبلث شسهادتها فيه ٠‏ 


وى كتاب شرائع الاسلام وتقبل 
شهادة امرأتين مع رجل ف الديون 
والأموال ( يراجع المقتصر2© النافع 
الطبعة الثانية ) ٠‏ وشرائع الأسلام من 
الشهادات وكفاية الأحكام من هذا الموضع ٠‏ 


وف الروضة السهبة29 : يختلف نص اب 


لاد فى عدد اليد لد 0 


0 اللشهود عليهاء٠‏ 


فمنها : ما يثيث بأربعة رجال وهو 


الزنا واللواط لقوله تعالى فى الزنسا 


« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 6 » 


واللواط والسحق كالزنا ٠‏ فأخذ حكمه 
فى ذلك ٠‏ 


ويكفى فى الزنا الموجب للرجم وهو 

١ المختصر النافع فى فقه الامامية ج‎ )1١( 
ص /م؟ ©» ص 5185 »2 ص 5958 الطيعة الثانية‎ 
00 0 0 0 طبع ملسعة وذارة‎ 
: الشهادة‎ 

(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية د 
١‏ ص 16ه؟3 الطبعة السائقة . 


كس اأشسهاد 


الذى يتوفر فيه شرط الاحصان ثلاثة 
رجال وامرأتان ٠‏ 


أما الموجب للجلد وهو الذى يسكون 
الزانى فيه غير محصن فيكفى فيه رجلان 


وأربع نسوةء 


ومنها ما يثبت برجلين خاصة وهو 
الردة والقذف والشرب وحد القذف 
وحد السرقة ٠‏ والسرقة نفسها والجناية 
الأدميين وليس مالا ولا المقتصود منه الال٠‏ 


والجرح والتعديل والعفو عن القصاص 
: بدخلاف الوصية بالمال والنسب والهلال ٠‏ 


ومنها ما يثبت.برجلين أو رجهل 
وامرأتين وشاهد ويمين وهو كل ما كان 
والأموال والجناية لموجية للذية + 


ومنها ماب 
ولو منفردات ٠‏ 


520 والتسحياء 


وضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه 
الفمساء اليا ططنة والرضاع والو صية 
تفال + 1 


ومنها ما يثبت بالنساء منضمات الى 
الر ال خاصة وعسو الديون والأموال ٠‏ 


جاء ف شرح النيل200 : وتقهيل الشهادة 
من عدلين حرين بالغين عاقلين أو امرأتين 
كذلك مع عدل ولو وجد عدلان الا فى زنا ٠‏ 


وترد من نساء فى الحدود مطلقا 
الرجم والجلد والتعزير والنكال والحد 
وقطع السارق فلا تقيل مع الرجال كما 
لاتقبل منهن وحدهن ٠‏ 


وقيل ترد منهن فى الزنا رجما أو جلدا 
وتقبل فى غسيره ٠‏ 


وتقبل منهن فيما لا يباشره الرجال 
كرتق وعفل وبكارة وثيوبة وبيان حمل 
وحياة مولود وموته عند ولادته من 
قابلة أمينة فان قولها بحياة المولود 
وموته ونحو ذلك مقيول ان لم تجر 
لشميها او ”إن يعي لد تسيا ونيم - 


لا يباشره الرجال ٠٠‏ فقيل أميئنة وقيل 


أمينتان بمنزلة رجل وقيل أريع ٠‏ كل 


اثنتين بمنزلة رجل ٠‏ 


)١(‏ شرح النيل وثفاء العليل ج " ص مه 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


اشسهاد ذه 


شهادة غر المسامين 


تقول القيفية إن القسجتهادة فيينا مسن 
الولايعة لما فيها من الالزام بالحكم » 
لأئنها متى وقعت صحيحة واستوفت 
تراقطيا الشرعيةة تيبل ويينى ليبا 
الجهكم الملزم والواجب النفاذ على المحكوم 
عليه شاء أو أبى ٠‏ 


ولا ولابة لغسير السام على المسلم 
لقول الله تعالى « ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا » ٠‏ 


واذا انعدمت الولاية لا تقبل الشهادة ٠‏ 


وأما أهل الذمة فتقبل شسهادة بعضهم 
على بعسض وان اختظفت مللهم فتقبل شسهادة 
النصرانى على النصرانى وعلى اليهودى ٠‏ 
وشهادة اليهودى على اليهودى وعلى 
النصرانى وشهادة أهل كل دين على 
بحم رط الاكرين جر أن كيدا 
من أهل العدالة فى دينهم لأن الذمى 
من أهل الولاية على نفسه وعلى أولاده 
الصغار فيكون من أهل الشهادة على 
جنسه ٠‏ ولأنه يجتئب ما يعتقده محرما 
فى ذيئه والكذب مهرم ف الأديان كلها 
فيجتنبه ٠‏ ولأن الحاجة ماسة الى قبول 
شهادة بعضهم على بعض صيانة لحقوقهم 
عن الضياع اذ هم يتعاملون مع بعضهم 
فى مواضع لا يحضرزها المسلمون ٠‏ وتوجد 


بينهم من المنازعات ما يحملهم على التقاضى 
للفصل فيها فلو لم تقبل شسهادتهم على 
يعض هم لضاعت حقفوقهم وذهبت أموالهم 
ذهب الناهيين ٠‏ 


وأن تومدتك على تدقيق مصالحهم المشروعة 


ولااتقبسل فنتهادة الحتري السستامن 
على الذمى لأن الذمى دن أهل دار الاسلام 
والمسقافن من اعتتل :دار الحسرت :زاحتاين 
الدار يقطع الولاية فلا تقبل الشهادة ٠‏ 


وتقبل شهادة الذمى علنى المسستامن 
كثسهادة المسلم على الذمى ٠‏ 


وتقبل شسهادة المستأمنين بعضهم على 
بعض اذا كانوا من أهل دار واحدة ٠‏ 


فان كانوا من أهل دارين مختلفين فلا تقيل 


وقد قال الله تعالى «.يا أيها الذين 
آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحذكم 
المسوت حين الوصية اثنفان ذوا عدل 


. منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم 


ف الأرض فأصابتكم مصيية الموت ©" » 


وهذه الآية تدل بظاهرها على جواز 
شياذة ف الاين فل الإياتن لق 
الوصية فى السفر اذا لم يوجد من 
المسلمين من يشهد عليها بناء على أن 


اكسن اشهاد 


الضمير فى قوله « منكم » للمؤمنين المخاطبين 
بالآية ‏ وكذا فى قوله « من غيركم » أى 
من غير المؤمنين وهم الكفار ٠‏ فيكون 
العتدى انان ذوا دل من المؤمتين أو 
آخران من غير المؤمنين ٠‏ 


٠ الفقهاء‎ 


الاسلام والمسلمون قلة فى المدينة ٠‏ 


وكان من يسافر منهم وينزل به المسوت 
ويوصى لا يجد من المسامين من يشسهده 
على وصيته فيش ود عليها اثنين من الكفار 
فبسط هذا اللفككم ا الدين وسورة 
الينقرة « يا أبها الذين آمنوا اذا تداينتم 
بدين الى أجل مسمى فاكتبيوه »© الى 
قوله « واستشهدوا شهيدين من رجالكم 
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 
ترضون من الشهداء » والمرضخى من 
الثشسهداء هم المسلمون العدول ٠‏ 


وقوله من رجالكم : أى من المسلمين 
المخاطبين بالآية ٠‏ فدلت هذه الاية على 
أن الاستشهاد فى الحقوق والمسائل عامة 
يتكون بالمسلمين العدول فى الوصسية 


وغيرها 5 


فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين 
١‏ لسفر ولا فىا لحضر ٠‏ 


واستدك الحنفية بهذه الاية على 
جواز شسهادة غير المسامين بعضهم على 
بعض .لأنها دلت بيظاهرها على جواز 
شهادة غسير المسلمين على المسلمين 
وبمفهومها على جواز شهادة غير المسلمين 


بعضهم على بعض بطريق الأولى ٠‏ 


وقد نسخ حكم ظاهرها على ما ذكرنا 


وذهب بعض ثالث الى أن الآأبة لاتدل 
على جواز شهادة غير المسلمين على 
المسلمين أصلا فى أى حدق ؛ لأن قوله 
« منكم » معناه من قبيلتكم وعشيرتكم 
ومعنى قوله من غيركم ‏ من غير قبيلتكم 


٠ وعشيرتكم‎ 


وليس هذا بشىء ولا يتفق مع ظاهر 
الاآية وسياقها راجع ابن عابدين من 
الذسهادات والبدائع من الشهادات أيضا 3 
مسحي الحسسادئ' زالز طني ف جه 
الماكدة. 


مذهب المالكية : 


وعتال: الالنكة0 ان تمهادة عدي 
المسلمين لا تقبيل أصلا لا على المسلمين 


١7؟ ص‎ ١ التيصرة لابن فرحون ج‎ )١( 
٠. الطبعة السسابقة‎ 


6 ٠ اشهاد‎ 


ولا على يعض هم اليبعض سواء اتحدت 
مللهم أو || 00 2 


فلا تقبل شصهدة النصرانى على 
النصرانى ولا على غيره من أهل الأديان 
الأخري + وكذلك العكس ٠‏ وذلك لاشتراط 
الاسلام فى الشاهد من غير تفصيل 
بول الله تعالى « واستشهدوا شهيدين 
من رجاا-كم فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان مءن ترضون من الشهداء » ٠‏ 
فقال « من رجالكم » والخطاب فى الآبة 
للمؤمنين وقال ( ممن ترضون من الشهداء ) 
والمرضى هو الممسلم ّ 


واشتراط العدالة فيه بقوله مسيحانه 
واشهدوا ذوى عدل منكم والكفر فاقد 
الأمرين ولأن المسام الفاسق لا تقبل 
شهادته شرعا لفقدانه العدالة ٠‏ والكافر 
شر من الفاس.ق وأضل سميلا ٠‏ 


وأما قوله تعالى « يا أيها الذين 
اذا حضر أحدكم 
الموت حين الوصيية اثتنان ذوا عدل 
منكم أو آخران من غيركم » فقد فسخ 
حكمه بآية الدين « يا أيها الذين آمن. وا 
اذا تدايذتم بدين الى أجل مسمى ‏ اذ قال 
فيها ‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم 
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 
ترضسون من الشهداء ٠‏ 


آمنوا ش-_هادة ددذ 


فجعسل من أوصاف الشاهدين أن يكونا 
من المإمنين ٠‏ وممن يرضاهم المؤمنون ٠‏ 
والكافر ليس كذلك ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


وكذلك يقول الشافعية : ان شهادة غير 
المسلمين لا تقبيل أصلا لا على المسلمين 
ولاأظى عو لطي فسا نيم 1ران 
الشهادة عندهم فيها معنى الولاية لما 
هيهنًا من الألواة بالحكم وبالخالى قيداة 
القول على الغير ٠‏ اذ الحكم يبنى على 
الشهادة وهو نافذ على المحكوم عليه ٠‏ 


ولا ولاية لغير المسلم على الممسلم 
لقول الله تعالى « ولن بجعل الله للكافرين 
على الؤمنين سسبيلا » ولأن المسلم الفاسق 
لا تتبل شهادته شرعا لفقدانه العمدالة 
المشروطة فى الشاهد بالنص « واشهدوا 
ذوى عدل منكم » والكافر شر من الفاسق 
فلا تقل شسهادته أصلا ء 


رقالوا فى آية المائدة « يا أيها الذين 
آمنوا شسهادة بينكم اذا حضر أحدكم 
انوت خدين 'الوضبية اثقيان دوا "غدل 
منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضريتم 
فى الأرض > ان ذلك كان فى ابنتداء 
الاسلام والمسامون قلة بالدينة ثم نسخ 
الحدكم بآية الدين فى سورة البقرة اذ 
نص فيها على قوله « من رجالكم » وقوله 
ممن ترض ون من اك هداء فلا تقبل شهادة 
غير المسلمين بحال2(0) 5 


)١(‏ التحفة وحواشيها ج ١١.‏ ص ١١؟‏ وتفسير 


كم امقسهاد 


مذهب الحنايبلة : 


وقنال: الحنايلة: :: لا تفوز شهادة 
كين افق ولو كانيو اذى شيل الذي 
مطلقا لا على المسلمين ولا على يعضهم 
سواء اتحدت ملتهم أو اختلنفنت ٠‏ 


فلا تقشمل مهاده النصرانى علسى 
نصرائى مثله ولا على أهل الأديان الأخرى 
وكذلك العمكس ؛ لأنه يش ترط فى * 
اللمحاهةان: كو بجنا علا #التمعسوون 
الواردة فى المهاذة هن التكيات والقمينة 
وباتفاق أهل العلم ٠‏ ولأن الاتفاق على 
عدم قول شهادة | الفاامسق 
افقدانه العدالة والكافر شر من الفاسسق 
وهو الى ذلك كله غير مأمون ٠‏ 


وانظفوا تمن :هنذا الم خالة الوسية 
فى السفر ٠‏ 


فآجازوا شهادة أهل الكتاب على 
الوصية فى السفر ممن حضره الموت من 
مسسلم وكاقر عتنسد عدم وجسود مسلم 
يكتسهد على الوضيبية + فتقيال تاسهادتهم 
فى هذه الحسالة فقط ولو لم تسكن لهم ذمسة 
لفول الله تبارك وتعالى « يا أيها 
الذين آمنوا قهادة بينكم اذا حضر 
أحدكم الموت: حين الوصضية اثنان ذوا عدل 
منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم ىف 
الأرض فأصابتكم مصيبة الموت © فان 
الضصمير ف قوله دم منكم 4 للمؤمنين 


المخاطبين بالآية وكذا فى قوله رمن 


٠ » غيركم‎ 


اكتكون معنن ان التجهادة علتى الوهية 
فى السفر حين الموت « اثنان ذوا عدل 


فدلت الآبة بظاهرها على جواز شسهادة 
غير المسلمين على وصية المسلم فى 
السفر اذا لم بجد من يشهده من المسلمين» 
والآبة محكمة وحكمها باق ٠‏ 


والقول بالنسخ لا دليل عليه والنسخ 
لا بشت بالاحتمال ولا يكون الا عند 
التعارض وعدم امكان الجيممع بين 
الدليلين ٠‏ 


والجمع بين الدليلين اذا أمكن خير من 
الغاء احدهما فتحمل هذه الابة على هذه 
الحالة فقط ‏ وهى حالة ضرورة والضرورة 
لهاحكمها ٠‏ 


وقد قال بذلك ثلاثئة من الصحابة الذين 
دُسهدوا بالتنزيل وعاصروه وهم أبو موسى 
الأشسهرى وعبد الله بن كيس وعبسد الله 


وقضى أبو موسى الأشعرى بذلك فى 
جادثة مماثلة لما نزلت فيه الابة بعد 
وفياة الزسبول عتساى :الله طبه ولام .د 
وقال به كثير من التابعين ومن جساء بعدهم ٠‏ 


اقمهاد 17م ١‏ 


وقال به من الفقهاء الأوزاعى والثورى 


وذهب جماعة الى أن الآية لا دلالة فيها على 
جواز شهادة غير المسلم على المسلم لا فى 
الوصية ولا فى غيرها بناء على أن قوله 
منكم معناه من قبيلتكم وعشيرتكم 
وقوله « من غيركم » معناه من غين القبيلة 
والعشنيرة 


وأيين هنذا الول كئ دولا بممحاعة 
عليه ظاهر الآية وسياقها ٠‏ 


وأجاز ابن تيمية شهادة غير المسلم 


مذهب الظاهرية : 


يقول ابن حزم الظاهرى امام أهل 
الظاهر بالأندلس فى كتابه المحلى ولا يجوز 
أن تقمل شسهادة كافر أصلا لا على كافر 
ولاعلسى مسالم حاشا الوصية فى السفر 
فقطفانه يقبل ف ذلك مسسلمان أو كافران 
من أى دين كانا أو كافر .وكافرتان 'أو أربسع 
كوافر ٠‏ 


ويحلف الكفار ههنا مع شسهادتهم بعد 


)١(‏ كثساف التناع مع منتهى الارادات جح ؟ 
ص ”7 وما بعدها الطبعة السابقة وتفسير 


الطب آية المائدة ج هم ٠‏ 


الصلاة بالله لا نشترى به ثمنا ولو كان 
ذا قربى ولا نكتم شسهادة الله انا اذا أن 


زهان ذآك كنول "الله فكالى ونا ألهنا 
الذين آمنوا ان جاءكم فااسق نبا 
فتبينوا »02 ٠‏ والكافر فاسق فوجب أن 
لا يقبل وقول الله تعالى « يا أيها الذين 
آمنوا شهادة بينكم اذا حفر أحدكم 
الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم 
أو آخران من غيركم ان أنتم ضربكتم 
فى الأرض فأصابتكم مصية الموت 
تحبيسونهما من بعد الصلاة فيقسمان 
بالله ان ارتبتم لا نش ترى به ثمنا ولو كان 
ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن 
الآثمين؟ ء* فوجب أخذ حكم الله تعالى 
كلهء 


وان يستثنى الأخص وهو حكم هذه 
الآية من الأعم وهو حكم آية الدين 
2 5 أبها الذين آمنوا اذا تداينكتم بدين 
الى آخل ممتسمى الى قولة : 8 واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء »© ٠‏ 
دون لجسوء الى القسول بالفسخ ليتوصل 
بذلك الى طاعة الجميسه © ٠‏ 


() الآية رقم من سورة الحجرات 58 

(9) الآية رقم ١١‏ من سورة المائدة 

(1) الآية رقم 8 من سورة البكرة ٠‏ 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى جا اص 53 
وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


يقول الزيدية : ان الشسهادة لا تصح 
من كافر حربى وثنى أو ملحد أو مرتد ولامن 
غير الممسامين مطلقا على مسام اجماعا 
سول الله ممصالى ف ولو تججيلة الله 
للكافرين على الأمنين سبيلا » ٠‏ 


ولقول النبى صلى الله عليه وسلم 
« الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ٠‏ ويقبل 
الذمى على أهل ملته كالمسام على مثله 
بخلاف الحربى لانقطاع أحكامهم فاشبه 


ولا تقبل على مسام اجماعا ولو على 
الله عليه وسام لا تقبل شسهادة ملة على 


ملة الا ملة الاسلام فانها تجوز على . 


الحلل كلها)»ء. 


مذهب الامامية : 


وف مذهب الشسنيعة الجمفرية2؟ : جاء 

فى المختصر النافع من كتتاب الشهادات 
ق الكلام على صفات الشاهد وَالشروط 
التنى تعتبر فيه لصحة الشهادة ٠‏ 


القالت« الأسكاك قاذ هنيل قندهادة قز 


)١(‏ المختصر النافع حصس 585 من كتساب 
الشهادات الطبعة الثانية .. 2 


كنا اشهاد 


المؤّمن وتقمهل شهادة الذمى ف الوصية 


وف اعتبار الغربة تردد ٠‏ 


وتقبل شصهادة المؤمن على أهل الملل 


ولا تقفل شهادة أحدهم على المسلم 


و 


بالجواز ضعيفة ٠‏ 


والأشبه المنم. 


. وف شرائع الاسلام ان شسهادة غير 
المسلم تقبل على المسلم وغيره فى الوصية. 
مع عدم حضور عدول المسلمين 
ولايشسترط كون المسلم ف غربة ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


وفى مذهب الاباضية : جاء فى شرح””" 
النيل : والاجماع على عدم قبول شهادة 
الكفار على المسلمين ٠‏ 


/ 
(؟) شرح النيل وشقاء العليل ج 5 ص 6ه 
الي حنئ: ...4 الطبعة: السايفة .. 


اقتنواة هد :مدل 8 
سس سج ب يبب ا ا ا 0 ل ا اد ليد 


وتجوز شبهادة مشرك على مشرك من 
ملته ٠‏ 


وتقبل من كتابى على مثله فى ملته ٠‏ فتقبل 
شهادة تصرانى على نصرائى مثله وشهادة 
بهودى على يهودى مثله .. 


وترد من ذى ملة على اخرى فوقها أو 
دونها فلا تقبل شهادة نصرانى على 
يهودى ولا شهادة يهودى على مجوسى ٠‏ 


واجاز بعضهم شهادة اعلاهم على من 
دونه كنص انى أو بهودى على مجوسى 0 


م 


واستعمالاتها عندهم : 


اسفل الثىء ٠‏ 


وبذكر الأصوليون أن معناه ف اللعة ما 
بدتنى عليه غيره 6 وذلك تعم الامتناء الحسى 
والعقلى » أو يستند تحقق الشىء اليه » أو 
منشأً الشيء ٠‏ 


وأما اسبتعمال الاصولدين والفقهاء لها 
فانه لا يبعد عن المعنى اللغوى » فهم 
يطلقونها ويريدون بها تارة الدليل » كقولهم 
احدئل هينه المجألة الككات والسنة أى 
دليلها ومنه أصول الفقه أى أدلته ٠‏ 


وتارة الرجحان ؛ كقولهم » الأصبل فى 


. الكلام الحقيقة أى الراجح هو الحقيقة 


وتارة القاعدة المستمرة كقولهم اباحة 


المبتة للمضطر على خلاف الأصل ٠‏ 


وتارة الصورة المقيس عليها على اختلاف 
مذكور ف القياس فى تفسير الأصل"؟ ٠‏ 


وقد زاد الشوكانى ف كتابه ارشاد 
الفضولن5© علتى المسنانى المتستار ليها 


)١(‏ التقرير والتحبيز لابن أمير الحاجوبهامشه 
شرح الاسسنوى البيضاوى اج ١‏ ص ١‏ © ص لا 
الطبعة السابقة ٠‏ 


() اركساد الفحول الى تحقيق الحسق 
من علم الأمصسول للامام المجتهسد المسلاية 
الربائى قاضى قضاة التطبسر اليمانى محمد بن 
على٠بن‏ محمد الشوكائى وبهامشه شرح 
العلامة الشهر الشيخ أحمد بن قاسم العبادى 
الشافعى على شرح الامام الشيخ جلال الدين 
محمد أحمد المحلى الشافعى على الوركانى فى 
الاصول لامام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى ص ” طبع مطبعة ومكتبة محمد على 
صبيح وأولاده بمصر ٠‏ 


(م 6؟ ل موسوعة المفقه الاسلامى ج 11 ) 


نل اصل 


لهذا اللفظ « المستصحب » وقال : أن أوفق 
هذه المعانى فى أصول الفقه هو الدليل ٠‏ 


وكتر :اعمال القعيداء ليتذى الكلة 
دن الذليل 5 : 


معن العتدر ان هذا ارون النحة عا 


أحيانا بمعنى القاعدة الكلية » كقولهم 
« الأصل ف المنافع الاباحة » ٠‏ 


وقول بعضهم الأصل ف الشروط المقترنة 
بالعقد الاباحة . 


وقول بعضهم : ان الخ كل قنها العظر + 

ويرد فى بعض عبارات الأصوليين كلمة 
استصحاب الأصل ٠‏ على أنه من الأدلة 
الشرعيةء ش 


الحكم السابق الذى لم يطرأ ما يقتفى 
تغييره ٠‏ 

وأشهر مواضع استعمال كلمة أصل 
فى كتب الفقه موضعان ٠‏ 


ْ الوسجع الأول : النفقة عند الكلام عن 
نفقة الأصول والفروع » وما يجب 
للأصول على الفروع والعكس وبيان ذلك 
فى مصطلح نفقه *٠‏ 


الموضع الثغانى . الارث 4 وذلك 


' عند الكلام عن العصبات فانوم يذكرون على 
رأسها الأصول ويراد بها الأب وان علا » 


الكلام فى باب الارث عند تقسيم التركه » 
وبيان مخارج السهام ٠‏ 


أصول الفقه : 


وافمتانتها الي كلفة فيه علي تماق العك 
المعروف بعلم أصول الفقه ٠‏ 


وقد عرفه الأصوليون بعدة تعريفات 


التطل القتسانين 


يقول الأسنوى عند الكلام على أركان 
القياس27 : اذا ثبت الحكم لتعورة اويك 
مشترك 06 وبين غيرها تسمى الأولى 
أمنيلا +:والسانية عوفا]" و القحم قعل 
وجامها ٠‏ ا 


وجعل المتكلمون دليل الحكم فى الأصل . 
أصلا 9 ش 


)١(‏ أنظر كتاب التقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج على تحرير الكمال بن الهمام ويهامشسه 
الأسنوى للبيضاوى جح ” ص © طبع المطبعة 
الكبرىالامرية ببولاق مصرالمحمية سئة 151؟اهم 
الطبعة الأولى . 


اصنل.ت 


وخبل الأنام بت الرازى “الحكم ف الأول 
أصلا » والعلة فرعا » لأنه اظهار مستند 
الى هذا الحكم » وف الثشانية بالعكس ؛ 
لأن الحكم فيها مبنى عليها ٠‏ 


من الأصل”27© والفرع أخذا من كلام 
اقارن فى المنهاج : ان للأصل خمسة 


فروطا: 
اكول تحوع كيح 


والثانى كون ذلك الحكم ثابقا بدليل 
من الكتاب أو المسنة أو باجماع الأمة ٠‏ 


والثالث أن لا يكون الذليل الدال على 
حبكم الأصل متناو لا للفرع ٠.‏ 


والرابع أن يكون حكم الأصل 
ا 


'والخامس أن لا يكون حكم الأصل 
متأخرا عن حكم.الفرع اذا لم يكن لحكم 
الفرع دليل سوى القياس ٠‏ 


وقد فضصسل الأمسنوى وغيره هذه 

للق 777 السابق شرح الامام جمال الدين 
الاسنوى المسمى نهاية السول فى شرح منهاج 
الوصول الى عام الأصول للقاضى البيضاوى ج؟ 
ص كملا » ص ١.5‏ المطبعة الكبرى 
ولاق مصر المحمية بسنة ١81١5‏ مم الطيعة 
الآولى . 


1/١ 


الشروط وبينوا أدلتها وموضع ذلك مصطلح 
قياس ٠‏ 


٠ 
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الأصم لغة وأصطلاحا : 


جاء ف ( القاموس المحيط ) مادة (صمم) : 
الصمم محركة » انس داد ‏ الأذن وثقل 


جمعه صم وصمان ٠‏ 


وقد استعمله الفقهاء ف المعنى اللغوى 
المبين » وبينوا ما يتعلق به من أحكام من 


هده الناحيية »+ 


حكم سجدة التلاوة عند الاصم 
مذهب الحنفية : 


تجب سجدة التلاوة على التالى الأصم » 
تلاوته9؟© ٠‏ 


(0) الدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد 
ج ١‏ ص /١!7‏ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق مصر المحمية سننة ه؟"١!‏ ه2. 


فق [ْ اكم 


كاين علج" اذا كاق “مأنوما سنا 
فى الصلاة ٠‏ 


مذهب الماألكية : 


تسن على القارىء مطلقا » فيتفاول 
لفق 
الأصم ٠‏ 


والى هذا ذهب الشافعية9 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


تسن ستحدة التلاوة للقارىء ولو 


كان أصم”) » ويلزم مأموما متابعة امامه # 


ف سجدة التلاوة د ف صسلاة جهر أن 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
للعالم العلامة ش.مس الدين الشيخ محمد عرفه 
الدسوقى على الشرح الكبير لابى البركات سيدى 
أحمد الدردير وبهالئسة الشرح٠‏ الدكور مع 
عليش جح ١‏ ص 7.7 طبع مطبعة دآر أحيساء 
الكتب العربية لأصحابها عيسى البابى الحلبى 
وشركاه بمصر سسئنة 5١؟١‏ ه . 

(؟) نهساية المحتاج الى شرح المنهاج لثسمسس 
الدين »جمد بن ابن المباس الرملى القسمسم. 
بالشافعى الضفو فى كتاب مم القسبراملسى عليه 
وبهامشسة المغربى +1 مر مطبعة شركة 
مكتبة يطبي مصطفى : البابى " لحلبى وشركاه 
ع 

0( كشاف اللتناع عن امتن 5 للعلامة 
شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس 
البهوتى ج ١‏ ص 154؟ طبع 


الشرفية بمصر سينة 1811 ه الطبعة الاولي ٠‏ 


المطيعة العامرة. 


قراءة الامام » والا فهى فى حده كصلاة 


التسكي م 
وصرح فى شرحى الاقناع والمنتهى بازوم 

المتابعة فى الصلاة الجهرية » ولو كان 

هناك مانغ من الماع كبعد وطرن© ٠‏ 


مذهب الامامية : 
وان كان أصم » وعلى المسستمع ١ ٠‏ 


القارىء دون قصد منه ففى وجوب 
السسجدة عليه خلاف ٠‏ 


وليس على غير هؤلاء الثلاثة سجود (0 ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


لزم نتجدة' القلاؤة القتارئ؟ فقط ولو 
كان أصم لا غيره » ولو ف المجلس ٠‏ 


ا ا ظ 
4 غاية المنتهى فىالجمع بينالاقناع والمنتهى 
ص اا 8 


العلامة للسيد خية بن محيد بن الحسد 
العاملئ المجاور بالنجف 1 - 7 ص 16 
قل تر . 


0 برفض 


واختاف فيمن رآهم يس جدون ولم 
يسمعها لنوم أو غيره27 ٠‏ 


حضور الأصم خطبة الجمعة 
مذهب الحنفية: 


لو كانت الجماعة التى تنعقد بهم الجمعة ‏ 
بعضهم أو كلهم - صما » وحضروا الخطية 
اذ الشرط أن بحضرها جماعة تنعقد 
الجمعة بهم ولو لم يسمعوا شيئا منها : لصمم 


ف4 " 


ع 


أو نوم أو يعد 


مذهب المالكية : 


لا يشترط فى الجماعة التى تنعقد بهم الجمعة. 


)0( نار كناشرج النيل وشفاء العايل محمد 
ات الامتياز محمد بن يوسف 
البمارونى وكركاه بمصر سئة 119"! ه. 

0 حاشية ابن عابدين على ادن المختار 


0 4 ص ,ا الليفة السابقة وانظر كتاب 
ابن عبد الواحد السيواسى السكندرى المعروف 
بابن الهيام الحنفى وبهامشة شرح العناية عاى 
الهداية للامام أكمل الدين محمد بن محمود 
البايمرتى افاي المولى الملحقق سعد الله بن 
عيسى المفتى الشهير يسعدى جلبى ويسعدى 
ا على شرح العناية المذكور وعلى الهداية 
شرح بداية المندى تأليف فسخ الاسلام بر هان 
ِ المطيعة الكبرى الأميرية نبولاق 
.اه الطبعة الثانية ٠‏ 


بخن العية 


سماعهم الخطبة » بل الشرط حضورهم من أول 
الخطبة ولو كانوا صما9») ٠‏ 


يشترط فانعقاد الجمعة سماعمن تنعقد بهم 


فلو كان من لم يسمع الخطبة لصمم أو اغماء 
أو بعد فى المكان لم تصح الخطبة©» ..٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


يشنترط فى اقامة الجمعة سماع الخطبة ولو 
من وأحد ممن تنعقد بهم صلاتهما ٠‏ 


فلو كان الكل عدا الامام صما لم تنعقد ٠‏ 


ولو كان غير الأصم منهم لم يسمع الخطبة 
لبعده لم تنعقد أيضا 20 5 

9( اذئر كتاب دلة لش السمالك لأف رب 
المسالك للامام م العالم الشميخ أحمد المماوى على 
الشرح الع للقطب الشهير سيدى أحميد 
اندردير وبهامثه القطب الشهير سسيدى أحمد 
الدردير جد ١‏ ص ١59‏ طبسع المطيعة والمكتة 
ا.تجارية الكترى: يسيس مديحة , ه" ١!‏ هه . 

(؟) نهاية المحتاج الى ى شرح المنهاج الشنمس 

الدين الرملى الشهير بالشسافعى الصغير 2 كتاب 
مع حاشسية الث.براملسى عليه وبهامشه المغربى 
ج ١‏ ص 1168 طبع مطبعة مصطفى اليابى 
الحليى وثركاه بمصر سسنة لزه؟١!‏ ه . 
(ه) كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة 
أل“ يخمنصور دنادريس الحثيلئ وبهامشه شرح 
منتهى الارادات للشيخ منصور بزيونسس البهوتى 
جح ١‏ ص 85؟ طبع المطبعة الشرفية بمصر ككنة 
6 هالطبعة الأولى . 


فد | 00 اين 


مذهب الزيدية 


قرش | لفو م الاستماع لا السماع » اذ لم 
والانضاتبدليل أجزاء الحضور من الأصه © 


. مذهب الامامية : 


: المدد قصناعدا كما هو الممهود فى الأعصار 


وف نجامع المقاصد والمعزية : لو فلخ مانع من 
صمم أو صوث رمح أو ماء » فالظاهر الاجتزاء» 
ولا يجب أن يجهد نفسه ٠‏ 


وقد تبعا ف ذلك المصنف فى التذكرة ونهاية 
الأحكام حيث قال : لو رفع الصموت بقدر 
الأجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا59) 3 


لمم 


)01( التحيين الزخار 0 لمذاهب علماء 
طبع مطبعة الس عادة بيصر كنة 136 همه 
وسنة 1164 م الطبعة الاولى . 
اي ع يا اي 
العاملى المحاور بالتنحف الأشرف الضروى 5< ١‏ 
ص ١١1‏ طبع مطبعة القاهرة . 


حكم تكلمه حيث يجب الانصات 
أثناء قراءة القرآن أو أثناء الخطبة 


مذهب الحنفية: 


للقوم أن يتكلهوا ا 


فان كان ( المصلى ) بحيث لا يسمع الخطبة 
فظاهر الجواب أنه بسكت » لأن المأمور به 
شيكئان 8 الاستماع والائه نات ١ه‏ 


فمن قرب من الإمام فقد قدر عليهما ٠‏ 


ومن بعد عنه » فقد قدر على أحدهما وهو 
الانصات » فيأتى بما قدر عليه ٠‏ 


والظاهر من ذلك أن على الأصم الانصات©) 


مذهب المالكية : 

نقل ابن رآشد ىف شرح مختصر ابن الحاجب 
فى صلاة الجمعة : أنه يجب الانصات وان لم 
0 و 


وف فتاوى ابن قداح أنه اذا صلى الجمعة 


9) انظلر كتاب المبسسوط لشمسنى الدين 
االسرخسى ج كدص 8" طبع مطبعة السعادة 
يمصر سسنة 1 همه الطيعة الآأولى طيبع محند 
امن على اسايق : 


أحنم يكذا 


فى موضع لا يسمع فيه قراءة الامام » وخاف 


وقال البرزلىعقيب نقله مسألة ابنقداحهذه 
ما نصه ( هذا استحسان وهو جار على مذهب 


وعلى المشهور : 5 فى 3 هذ |00 97 


وحرم كلام من الجالسين بالمسجد فى جال 
خطبتيه لا قباهما ولو جلس على المنبر الجاسة 
الأولى » ودينهما فى الجلسة الثانية ولو لم يسمع 
الخطبة لبعده أو صممه 9 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


يكره الكلام لخبر مسلم : « اذا قلت لصاحبك 


نعم الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة 
والذكر ؟" | 


ويسن الانصات لقوله تعالى ( وآأذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ورد فى الخطبة 
كما ذكره كثير من المفسرين بل أكثرهم وسميت 


(1). مواهب الجليل شرح مختصر سيدى أبى 
الضياء خليل بهامشسة التاج الاكليل المواق فى 
كتاب حي ١‏ ص 5١ه‏ الطبعة السابقة . 

9) انظر كتاب بلفة السالك لاقرب 
المسالك للامام العلامة الشنيخ أحمد المصاوى 
على الشرح الصغير للقطب الشهير سيدى أحمد 
الدردير وبهامشة القطب الشهير لسيدى أحمد 
الدردير ج ١‏ ص,.١/,١‏ طيبع المطبعة والمكتبة 
التجارية الكبرى بمصر سسنة .؟؟١!‏ ها . 


الأولئ . 


السكوتءوالاستماع شغل السمع بالسماع © 


مذهب الحنابلة : 
للمنصت الذى لا يسمع من الحظ ما للسامع ٠‏ 


وقال القاضى أبو يعلى : يجب الانصات 
على السامع ويستحب ان لا يسمع » لأن 
الانصات انما وجب لأجل الاستماع » والأول 
أولى لعموم النصوص ٠‏ 


وللبعيد أن يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن 
ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم » 


ولايرفع صوته”؛» ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم : فرض على 
أن لا يتكلم مدة خطبة الامام بشىء اليبتة 
الا التسليم أن دخل حينكذ ٠٠‏ 


(؟) نهاية المحتاج الى شرح الفاظ المنهاج 
لشمس الدين بن شهاب الدين الرملى وجاشسية 
الشبراملسى عليه ج ؟ ص 8.؟ الطبعة السابقة. . 

(؟) المغنى لشيخ الاسلام موفق الدين أبى 
محمد عبد الله أحمد بن محمد بن قدامة على. 
مختصر أبى القاسم عمر بن الحسسين بن عبداتته 
ابن أحمد الخرقى ويليه الشرح الكبير على متن 
عبد الرحمن بن الشيخ الأمام أبى عمر محمد.بين 
أحمد بن قدامة المقدسى ج ؟ اص 18؟ طينم 
مطبعة المثار بهضر سنة 1١*6١‏ ه الطبعة 


ومن تكلم بغير السسلام والرذ وتشميث 
العاطس ذاكرا عالما بالنهى فلا :جمعة له0© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


. يحرم الكلام حال الخطية لقوله صلى 
الله عليه وسام أن تكلم9؟ : « لا جمعة 
لك » وهذا باطلاقة يشمل الأصم ٠‏ 


مذهب الامامية : 
بيجب الاستماع على القريب السامع 0 


الاستماع أثناء الخطية » بل فى 00 3 


وان شاء! قرءا » وأن : شاءا ذكرا”" ٠‏ 


) المحلى لابن حزم الظاهمرى ج ه ص 5١‏ 
3 ادارة الطباعة اللديرية سئة 0 


(؟) انظر كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن بن المرتضى جد 
ص ١7‏ طبع مطبعة لي عادة بمصر د ع 
١4‏ م الطبعة الأولى . 


(9) مفتاح الكرامية شرحتقواعد العلامة للسيد 
محمد بن محمد بن الحسينى العاملى المجاور 
بالنجف الأشرف جلا ص ١١7”‏ طبع مطبعةالقاهرة 
بالمطعة الزعوية سئنة 1917 م يوضر + 


مذهب الأاباضية : 


ومن فخل المسحد عند الخطية فلا يركع» 
ولزمه الانصات لها » ولو كان لا يسمع لنحو 
بعد أو صمم أو ريح ٠‏ 


وقيل لا يلزمه ان كان لا:يسمع ©) 


وأجاز أبو الموثر ان كان لا يسمع أن يقرأ فى 


وف موضع آخر : قيل الانصات واجب 
ولو ممن لا يسمع لبعد أو صمم9©» 


شهادة الاأصم 


يشترط فى تحمل الشهادة السماع من الخصم 
لأن الشهادة تقع له » ولا يعرف كونه خصما 
بعضاء٠‏ 


() أنظر كتاب شرح النيل وشصفاء اتعليل 
محمد بن يوسف أطفيس ج ١‏ ص ؟١ه‏ طبع 
مطبعة محمد بن يوسسف الباروئنى وشركاهة بمصر 
شلئة 1567 م 

)ه المرجع السسائق لدمد بن يوسف أطفيش 
ج ١‏ ص 21# الطبعة السابقة وانظر كتاب 
الايضاح تآليف العالم العلامة الشيخ عامر بن 
على الش.ماخى مطبعة دار الدعوة » الطبعة 
الآولى سنة 7 18 ه الا5ا م مع حاشيته ج ١‏ 
ص 1535 . 


اك لفقا 


التمييز بالسمع والبصر بين المدعى والمدعى 
عليه فلا تقبل مسهادة الأصم7© 


مذهب المالكية : 


يفرق المالكية بين الشهادة على الأقوال 
والشهادة على الأفعال : فالعدل تقيل 
شهادته » وان كان أعمى فى القول أو كان أصم 
فى الفعل كالضرب والأكل والأخذ والاعطاء » 
واحترز بذلك عن المسموعات لا عن المشمومات 
والملموسات والمطعومات فانها اتفاق ٠‏ وأما 
ش الأعمىالأصمفلا تجور شهادته ولا معاملته9» 


ان كانت الشهادة على قول كالبيع والنكاح 
والطلاق والاقرار لم يجز التحمل فيها الا بسماع 
القول ومشاهدة القائل » فلا يتحمل الأصم هذه 


)١(‏ الدر المختار شرح تنويرالأبصار على رد 
المحتار للشيح محمد مين الشهير بابن عابدين 
الكيرى الاميرية ببولاق مصرا محمية سنة 01 
للامام العالم الشميخ أحميد الصاوى على ااشرح 
الصغير للقطب. الشهير سسيدى أحمد ا 
وبهامشة. التطب الشهير سيدى أحمد الدردير ج 
أ ص ١51‏ طيبع المطيعة والمكتبة التجارية 
الكبرى يمصر سنة 1 هر 


الشهادة لأنه لا يحصل العلم بذلك الا بالسماع 
ااا 0 


وتقبل شهادته فى الأفعال لحصول العام فيها 
بالمشاهدة والأقوال كعقد وفسخ يشترط ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


تجوز شهادة الأصم ف المرئيات لأنه فيها 
كغيره أ 


وتجوز شهادة الأصم يما سمعه قبل صممه » 
لأنه فى ذلك كمن ليس به صمم”*» 


ومن شسهد بحق عند حاكم ثم عمى أو خرس 


أو صم أو جن أو مات ام يمنع الحكم بشهادته 
ان كان عدلا0©» ٠‏ 


(؟) أنظر كتاب المهذب لآبى اسحاق على بن 
ابراهيم الفيروزابادى الشيرازى ج ؟ ص 5؟؟ 
كتاب الشمهادات طبع مطبعة دار احياء الكتب 
العربية لاصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه 
بمصر ويهامشسة النظم المستعذب فى شرح غريب 
المهذب . 

(1) كشساف القناع عن متن الاقناع للعلامة 
اأشيخ منصور بن ادريس الحنيلى وبهامشة 
شرح الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى 
ج .ص .75 طبع المطبعة العامرة الشرفنية 
بميصر سسئة ١755‏ ه الطبعة الأولى . 
يوني البهوتى ج 6 ص 9؟7 المابعة السابقة 
ار ا ا كم 
أبى القاسم عمر بن الحسين بن عيد الله بن 
احمد الخرقى ويليه الشرح الكبير على متن المقنع 
لشيخ العام اكبسيين الدين أبى الفرج 
أحمد بن تدامة المتدسى دجا ص 00070 4 ص 1ه 1 )» 
ص 1١1٠١‏ طبع مطيعة المخار بممصر سسنة أه؟أامه 
الطبعة الأولى . 


1 ا 


مذهب الامامية : 


تقبل شسهادة الأصم فب يم ما يكفى فيه الرؤية 
00 والزنا والاواط » لانتفاء الحاجة الى 


السمع.ق الفعل20 ٠‏ 


قر أءة الأصم ف صلاته 


مذهب الحنئفية : 

١‏ لي 
الصلاة خروج صوت يصل الى أذن المصلى ولو 
حكما » كما لو كان هناك مانع من صمم أو جلبة 


وق تعرف تفصيل ذلك عند الحنفية وغيرهم . 


يرجع الى مصطلح قراءة20 ٠‏ 


مهو ع الأصم 


)١(‏ أنظر كتاب الروضبة البهية شرح اللمعة 
الدمشضقية للشهيد السسيد زين الدين الجبعى 
العاملى ج ١‏ ص 156 طبع مطيعة دار الكتاب 
العربى بمصر سئة 19974 ه . 

(9) الدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد 
المحتار للشيخ محمد أمين الشهير باين عابدين 
اج ١‏ اص 1358.») ص 5959 باب شروط الصلاة 
الطبعة الثالئة ملت المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق مصر المحمية“سنة ه؟"ا١‏ ه . 


أن الأصم لا يصح توليته القضاء » ويجب عزل 
القاخى اذا طرأ الصمم عليه9© ٠‏ 


القضاء عند هم وعءعند الزيدية0) ٠‏ 


أمامة الأصم و اقتداؤه 


مذهب الماألكية : 


يرى المالكية أن الأصم لا ينبغى أن يكون 
اماما راتبا لأنه قد يسهو فيسبح له فلا يسمع 
فيكون ذلك سيبا لافساد الصلاة”» ولا يجوز 


اج كٍِ ص 5 الطبعة السابقة 0 الك 


لأقرب المسسالك للامام العالم الشسيخ أحمد 
الصاوى على الشرح المصغير للقطب الشهير 
سيدى أحمد الدردير ويهامشه القطبٌ الشهير 
لسيدى أحمد الدردير ج ؟ ص 5.56 فى باب 
احكام القضاء طبع المطبعة والمكتبة التجارية 
الكبرى بمصر سلنة ١*9.‏ ه »2 وانظر كتاب 
مواهب الجليل شرح مختصر سيدى ابى الضياء 
خليل وبهامشه التاج والاكليل لأمواق فى كتاب 

مطبعة السنعادة دمصر سنة "| ه 
الطلبعة الأولى ج 1 ص 5 والطاحن كباب 
الدين الرملى وخاضية الشبراملسئ عليه <> 1 
مطبعة ميطف الناين. الحلبى وشركاه بمصر سسئة 


لاه؟٠١‏ ه » وانظر كتاب المغنى لابن قدامة ( 


المقدسى على متن المقنع للخرقى والشبرح الكبير 
عليه ج 4 ض .؟ الطبعة السابقة . 

(4) انظر كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب 
علماء الامصار لأحمد بن يحيى المرتضى ج ه ص 
1١‏ طبع مطربعة السعادة بمصر سننة ١5/7‏ ها 
وسنة 115 م الطبعة الاولى . 

9 انظر كتاب مواهب الجليل 3 

ج ؟ ص 17 الطبعة .السابقة . 


آن :يكون مأموما وحده لأنه لا يهتدى الى أفعال 
الامام فان كان معه مأموم آخر جاز لأنه 
ينبهه الى أفعال الامام 290 ٠‏ 


قالوا فى امامة الأصم : تجوز امامة الأصم 
مع وجود السميع”» ٠‏ 


وقالوا فى اقتشداء الأصم : يشسترط علم 
المأموم بانتقالات الامام ليتمكن من متابعتة 
بأن كان يراه أو برى بعض صف من اقتدين به 
أو واحدا منهم وان لم يكن ى صف » أو 
يسمعه أو يسمع مبلغا ثقة وان لم يكن مصليا 


0 


فلو جهل المأموم أفعال امامه الظاهرة 
كالركوع والسجود تصح صلاته » فيقضى 
لتعذر المتابعة حننكذ9» ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


تصح امامة الأصم » لأنه لا يخل بشىء من 
ج ؟ ص |١7‏ الطبعة السابقة . 


0 ا كتاب ب نهاية المحتاج الى 5 


الششيرا لسو 
السابقة . 

(5) المرجع السابق لابن. شبهاب الدين الرملى 
وحاشية الشيراملسى عليه ج ؟ ص ١19١‏ 
الطبعة السابقة ٠‏ 


اخ 


"1/4 


أفعال الصلاة ولا شروطها فأشبه الأعمى 4 فان 


وقال بعض أصحابهم : : لا تصح امامته 8 
ألأنه اذا سها لا يمكن تنديهه بتسبيح ولا اشارة 

والأولى صحتها » فانه لا يمنع من صحة 
الصلاة احتمال عارض لا بتيقن وجوده كالمجنون 
حال أفاقته99» ٠‏ 


اذا كان الأصم قادرا على النطق فالحكم 
فى ايجابه هو الحكم فى ايجاب الناطق غير 
الأصم » أى أنه ينشىء عقده بالايعياب 
بعبيارته أو بكتابته ان كان قادرا على 
الكتابية الدالة على كل منهما سواء كان 
عقدا ينشأً بالارادة المنفزدة كالوقف أم عقدا. 
ينشأً من جائبين بالايجاب والقبول كالبيع ٠‏ 


أما اذا كان غير قادر على النطق بأن كان 
أصم أبكم فايجابه فى عقوده يكون باشمارته . 
المفهمة المعهودة » حكمه فى ذلك حكم الأخرس 
ذلك ما يتعلق بايجابه ٠‏ 


اتصال علمه بالقبول : 


يتصل علمه بالقبول ان كان باشارة برؤيته 
(5) المفنى لابن 0 القدسي علىمتن الع 
الأول . 


05 ٠ 1 


لها اذا كان يصيرًا فان كان يكتابة 
فبقراءته أياها اذا كان يعرف القراءة ٠‏ 


فان كان أعمى فلا سبيل الى التعامل معه 
شخصيا ٠‏ ' 

اذا كان الموجب قبول الأصم اذا كان الأصم 
هومن وجه اليه الايجاب فيجب أن يعلم 
مضمون الايجاب الموجه اليه برؤيته اشارة 
الموجب أو مقراءته كتابته ٠‏ 


فان كان الأعمى فلا سبيل الى علمه بمدلول 


هذا هو رأى الفقهاء جميعا ٠‏ 


وجملة القول أن العقود التى تنشا من جانبين 
لا تتم الا بارتباط الايجاب والقبول ٠‏ 


وذلك ما نص عليه صاحب الفتح الكمالٍ 
ابن الهمام ف:أول كتاب البيع عند الكلام على 
نشأة البيع وما دل عليه عند كلامه فى انثشاء 
عد الزواج ٠‏ 


قو ما بوك قاجااك فتهية اذا 
الأخرى عند كلامهم على العقود ووجوب 
انشائها على الارتباط بين العاقدين » بناء 
على التوافق بين القبول والايجاب » وعلم كل 
من الطرفين مضمون كلام الآخر فيها ٠‏ 


وهذا ما يتفق ممّ ما جاء فى حاشية العدوى 
على الخرشى اذ جاء فيها : ان حقيقة البيع 


.توجد بسبب ما يدل على الرضا من الماقد 


من لفظ أو اشارة أخرس غير أعمى وه 


وما جاء فى الذخيرة أنه اذا كان العاقد أخرس 
أعمى منعت معاملته ومناكحته لتعذر الاشارة 
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غير أنه يلاحظ ما استجد الآن من امكان 
تعليم الأعمى القراءة والكثتابة نواسطة الحروف 
المجسمة وبذلك يمكن التعامل مع الأصم بهذه 


أصول القفمه 


تعدويت افنطول: اللسضة حا 
الأصلى الاضافق ٠‏ 


من هذا المركب الاضافى « أصول الفقه» 


أسم لما.ببتئى عليه غيره » سواء كان ذلك 


اتقلييق حاب الكزقن للمحقق الفاضل 
تدع الى فيد الله كيد الخرقى على مختهير 
خليل للامام أبى الضياء سيدى خليل للعلامة 
الشيخ العدوى ج هم ص ٠‏ الطبعة الثانية 
طبعالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مس المحيية 
سنة /ا71؟1 ه . 


أصول الفقه 5 ١‏ 


حسيا كالأساس الذى يشسيد عليه البناء » 


الكلية التى يبتئى عليها الأحكام الجزئية ٠‏ 


":ؤآما كلفة فيه فاخ الفقنية فق اللعنة 
بمعنى العلم بالشىء والفهم له ٠‏ 


وعند الفقهاء العلم بالأحكام الشرعية 
العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية كما 
قال البيضاوى وغيره ٠‏ 


وقد عرفه البيضاوى فى منهاجه 
فقال7 : هو معرفة دلائل الفقه اجمالا 
وكبفية الاسنتفادة منها وحال الممستفيد » 
أى التصديق بجميع مساكل أدلة الفئقه 
الاجمالية المتفق عليها والمختلف فيهاء 
وبطريقة استفادة الفقه من تلك الأدلة 
واستتباط الأحكام الشرعية منها » ويصفات 
افيد وهو طلبابحكم الله عن ,دليل :+ 


)١(‏ انظر كتاب التقرير والتحبير شسرح العلامة 
المحقق ابن آمير الحاج على تحرير الامام الكمال 
ابن الهمام فى علم الأصول الجامع بين اصطلاحى 
الحنفية والشافعية وبهامشه شرح الامام جمال 
الدين الاسنوى المسمى نهاية السول فى شرح 
منهاج الوصول الىعلم الأصول للقاضىالبيضاوى 
ج ١‏ ص " طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 
مصر المحمية سنة 181 ه الطبعة الأولى . 


موضوع أصول الفقه : 
تمهبد مفيد: 
ان كل علم ب من العكوم ‏ 


المدونة ‏ عبارة عن مجموعة من المسائل 
الكلية » يدور البحث فيها عن أحوال 


ذاتية متعلقة بشىء واحد »ء أو بأشياء 


متعددة » بشرط أن تكون متناسبة تناسبا 
يعتد به » بأن يجمعها أمر مشترك يدور البحث 
حوله ٠‏ ويذلك تمتاز مجموعة مسائله 
عن مسائل العلوم الأخرى » تمنام 
التميز » وهذا الثىء الواخاد أو هذه 
الأشياء المتناسبة تسمى : 8 موضوع 


٠ ©» العلم‎ 


ولذلك عرفه العلماء : « بأنه ما يبحث ه . 
فى ذلك العلم عن عوارضه الذاتية © ٠‏ 


وأرادوا بالعوارض « الأمور المحمولة 


وأرادوا مالذاتية : « ما كان منش وها ذات 


٠ الشىء‎ 


وبما أن العلم لا يمتساز عن غيره تمسام 
التميز » الا بموضوعه ‏ كان على طالبه 
أن يصدق بموضوعية موضوعه أى بأن. 
موضوعه هو كذا لتحصل له زيادة بصيرة 
فى الشروع فيه بعد معرفة تعريفه وادراك . 
حانيقسه ٠‏ 0 


0 أصول الفنقه 


فعلى طالب علم أصول الفقه أن بعرف 
ما هو موضوعه ؟ قبل أن يشرع فييهء لما 


تقدم ذكره ٠‏ 


اذا تمهد هذا نقول : قد اختلف 
كثيرة أشهر ها ثلاثة : 


: (المذهب الأول ) أن موضوعه‎ - ١ 
الأدلة اللسمعية مجملة من حيث اثبات الأحكام‎ 
الشرعية بجزئياتها » بطريق الاجتهاد ؛ بعد‎ 
الترجيح بيئها عند تعارضهاء وهذا‎ 
وعليه فيعرف الأصول‎ ٠ مذهب الجمهور‎ 
٠ بنحو ما تقندم ذكره عن البيضاوى‎ 


هذه ا لحثبة ٠‏ 1 


قال الأمدى : « ولما كانت مياحث 
الأصوليين فى علم الأصول لا تخرج 
عن أحوال الأدلة الموصلة الى الأحكام 
الشبرغية :»' المتدوة مدنا بشيه ومن أعينامها 
واختلاف مراتبها واستثمار الأحكام 
الشرعية عنها ء على وجه كلى : كانت هى 
موضوع علم آلأصول » ٠‏ 


وتعبير بعضهم : « بأن موضوعه الدليل 
السمعى » » المراد منه : أن موضوع 
الأصول بالقوة هو : الدليل اللسمعى 
الكلى » وأن موضوعه بالفيل ‏ ف قضاياه 
وسائله ‏ وهو : أذواع هذا الدليل » وأعراضه 


وأتقواع هذه الأعراض ه كما صرح به 
الكمال بن الهمسام وغيره » وكما سسنذكره 
ونبيئنه ٠‏ 


وبذاك تعام أن هوض وع الأصول 
أشياء متعددة ‏ وهى : الكتاب » والسنة 
وغيرهما : من الأدلة المتؤفق على حجدتها والأدلة 
المختلف فيها ‏ ولكنها متنا جيسن : 
لافستراكها فى الاتيال الل حبك فرع * 


ليست موضوعا له وانما تذكر فيه على 
سبيل المثال ٠‏ ش 


منحصرة فى ثلاثة مباحث : 1 


الأدلة والترجيح عند التعارض والاجتهاد ٠‏ 


ثم ان البحث عن العوارض الذاتية الدليل 


(الفنوع الأول ) أن يحمل العرض الذاتى 
على نفس الدليل » كقولنا : « الكتاب يثبت 
الحكم قطعا : اذا كانت دلالته قطعبة © ٠.‏ 


( الفوع الثانى ) أن يحمل على نوع 
الدليل كقولنا : الأمبر يفيد الوجوب » , 


أصول الفقه م 


( النوع الثالث ) أن يحل على عرض 


ذاتى ]كر اله كقولنا ل العام يقينة 


( الفوع الرابع ) : 9 أن يحمل على نوع 
العرض الذاتى كقولنا : العام المخصوص يبفيد 
الظن ع« فان العام المخصوص نوع من العام: 


وجميع مباحث الأصول راجعة الى اثبات 
الأدلة للأحكام : بأن يكون محمولها هو 
الاثيات نفسه » أو أمرا آخر له نفع ودخل 
فيه كاشستراطنا فى حجية خبر الواحد : 
أن يكون سنده متصلا » وأن يكون 


ثم أن الأصوليين لم يتعرضوا لحجية 


الكتاب والسنة » لأن المقصود ف الفنون 


المسائل النظرية » وكون الكتاب والسنة 
والخاصة عليه ٠‏ ولذلك يكقر منكره ومن 
تردد فى ثبوته مخلاف غيرهما من الأدلة 
ولذلك تعرضوا لاثمات حجية الاجما 

والقياس : لأنه قد أكثر فيها الشغب من الحمقى 
والخوارج والروافض وبعض المعتزلة وتعرضوا 
لحجية القراءةة الشاذة ٠‏ وخير الواحد » 
والأدلة المختلف فيها : لأنها غير بينة ٠‏ 


الشرعبة من حيث ثبوتها بالأدلة ٠‏ وهى 
الأحكام التكليفية : من الوجوب والندب 


والآخر من اللواحق ‏ تحكم 


الوقتعية ومن السحضة والعرطية والالية * 
والصحة والفساد » وهو مذهب بمعض 


وءليه فيعرف الأصول : « بأنه علم 
حيث ثبوتها بالأدلة 6 ٠»‏ 


( المأهب الثالث ) : أن موضوعه : 
الأدلة والأحكام الشرعية ه«وقد ذهب اليه 
صر الشريعة من الحنفية ٠‏ 


وقد استدل له( ولا) بيماذكره 
صدر الشريعة نفسه : من أن علم أصول 
الفقه يبحث عن العوارض الذاتية للأدلة » 
وهى : اثباتها للأحكام » ويبحث كذلك عن 
العوارض الذاتية للاهكام وهى ثبوتها 
بالأدلة ٠‏ فجعل أحدهما من المتاصد » 
غايته ما فى 
الياب : أن مباحث الأدلة أكثر وأهم » ولكن 
ذلك لا يقتضى الأصالة والاسنتقلال ٠ه ٠‏ 


واستدل له ( ثانيا ) بما ذكره السيد 
الجرجانى :: من أنه قد يبحث فيه عن 
عوارض أخرى للحكم غير ثبوته بالدليل » 
كقولهم : « أن الوجوب موسع أو مضيق 
وعلى الأعيان أو على الكفاية الى غير ذلك مما 
ليس الموضوع فيه الدليل ٠‏ 


وتت ع حساول الشسعة التازاتن أن جمدل 
الخلاف بين هذه المأاهب الثلاثة لفظيا 
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فقال : « وف ظنى أنه لا خلاف بينها فى 
المعنى » لأن من جعل ال موضوع الأدلة » 
جعل الباحث المتعلقة بالأحكام راجمة 
الى أحوال الأدلة ( يعنى : لا يلغى الممسائل 
الباحثة عن أحوال الأحكام التى تذكر 
فى هذا الفن » ولا يسقطها من مسمى 
الاتمتول عبرل وراجموتا الى الممسائل البالقة 
عن أحوال الأدلة ‏ بنوع من التأويل ) ٠‏ 


المتءاقة بالأدلة راجمة الى أموال 
الأحكام ٠‏ تقليلا لكثرة الموضوع » قائه 


ومن جعله كلا الأمرين فقد أراد التوضيح 
والتفصيل ( واستراح من مشسسقة التأويل ) 


أء ههه 


لكن هذا كما ترى يؤدى الى نفى الخلاف 
فى اعتبار الممسائل التى ذكرت فيه »سواء 
تعلقت بالأدلة أم بالأحكام من 
الأصول ٠‏ لا الى نفى الخلاف فى الموضوع 


٠» للستسسنةه‎ 


فالحق أن الخسلاف ف المومسوع معنوى » 
ليس بلفظلى :ه 


| ويؤكد ذلك أن بعض المحققين ‏ كالقاضى 
البيضاوى » والتاج السبكى ‏ جعل كثيرا 
وصدرها أمام المقصود بالذات ٠‏ 


وفائدته وثمرته 


أن علم أصول الفقه ‏ بلا ريب 
لأشرف من سائر عاوم العربية : لشرف 
بومكواعة )ولا مده العساوة ومشتائل 
بالئنسية اليه ء ولأنه أقرب الوسائل الى 
الفقهء٠‏ 


وذكر بعضهم أنه أشرف من علمى التفسير 


اليها ‏ ولو من وجه.ء. 


٠ أثرا‎ 


وأن له من الفوائد المتنوعة العظيمة 
والآثار الحميدة العميمة ما لا يجمعسة 
الحصر: » ولا يأتى عليه الذكر ٠‏ 


١‏ سفمن أهم فسوائده : التمكن مسن نصبي: 
الأدلة المسمعية على مدلولاتها » ومعسرفة 
كيفيسة اسستنباط الأحسكام الشرعية منها .٠‏ 


وما ذكره الأمدى وغيره :من أن 
فائدته وغايته: الوصول الى معرفة 
الأحكام الشرعية التى هى مناط السعادة 
ادينيسة وادقرية وبحب التبوز بويا لل 
الدنيا والآخرة أو : نفس هذه المعرفة , 


أصول الفقه ٠‏ ْ در 


. الشزعيتة من أدلتهما التفضيلية ٠‏ 


وذلك لأن من عرف أحوال الأدلة 
الاأجمالية من حيث دلالتها على الأحكام 
:عرف أحوال جزئياتها ‏ وهى الأدلة 
التفصلية من هذه الجهة » ا 00 
فاذا وجد الأدلة التفصلبة : 
الخوض فيها » واستتئياط 0 00 6 
على الصواب يبقدر الومسع والطاقة ٠‏ 


فلا يازم من كون الشسخص أصوليا » 
أن يكون فتقيما: لأننّه قد يعلم 
بأحوال الأدلة ولكن لا يجدها 
وقد يجدها ولكن لا ينظر فيها ٠‏ 


وأن كان يلزم من كونه فقيها ‏ أى مدركا 
للأحكام وعارفا بها عن أدلتها التفصيلية ‏ 
أن يكون أصوليا : لتوقف معرفة الأحكام من 
تلك الأدلة على معرفة أحوالها » وتوقف معرفة 
أحؤالها على العلم بأخوال كلياتها : التى 
انما بعنى الأصولى وحده تاليحث عتها ٠‏ 


ومن هنا عرف ابن الحاجب 2 الأصول « 
بأنه ( العلم 
استئباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية 6 ٠‏ 


ومن أهمفوائذه أيضا : أنه م نأكبر الوسائل 
لحفظ الدين 6» وصون أداته وحجحجه م نتشبيه 
المتدللين » وتضليل الللحدين ٠‏ 


2 ق ذلك ولو بالقوة 
ى : الاقتدار على استتباط الأحكام 


بالقواعد التى يتوصل بها الى 


ومن عن اسم الحواجز لتى اتن من الطاعنين . 


وتمكن من ارد على نحو قول الام 
ابن الحكم ) ) < لا دلالة فى القرآن على حلال 


ولا حرام » «٠‏ 


وقول بعض الحشوية :.« ان ف القرآن آلفاظا 
مهملة » لا دلالة لما على ثنىء بالكلية » ٠‏ 


وقول بعض المعتزلة : ( ولا حجة ف الأخبار 
الاحخاض وه 


٠ 0 


+ وبالجملة فأصول ألفقه هو العلم الذى . 
يكون المجتهد المفكر » والفقيه المثمر ٠‏ ' 


فلا يمكن أن يستغنى عنه من يهتم بعلم 
الفقه والخلاف : ويتعرضن لمقارنة المذاهب 
المختلفة موالموازئة بين الآراء المتباينة » ويعنى ٠:‏ 
باظهار ءللهسا وأدلتها » وكيفية دلالتها عليهاء) 


ويحرص على التقريب بينها » أو اظهار الحق 


صحيحها من باطلها » ومن يرغب فى دراسة 


0 


(م 6" - موسوعة الفقه الاسلامى ت ؟1 )4 


سه : أصول الفقبه 


سا" آل ى الوقوف 4 الأحنكام. التى 


انستمذاده .: يسنتمد من علم الكلام 


٠ والعربيية‎ 


أما ما علم. :الكلام فاتوقف. العلم بأن أدلة 
الأحكام مفيدة 00 شرا على معرفة الله 
تعبالى. وصفائه: » وصيدق ''رسوله صلى 
: الأه عليه و 


مما.لا يعرف فى غير علم الكلام ٠‏ 


' وأما علم العربية فاتوقف معرفة دلالات 
الفح اللفظية من الكفات والبسنه على 


والجبار جوم ا الى غي ذلك 


هنما لا يعرف فى غير علم الي 


:هذا الموضوع يتجه اتجاها تاريخيا غير 
لوعي وأهذا لا فح فى كتب الأصول القديمة 
من عرض الكتابة فى هذا » لأن اتجاههم فى 
الكتابة كان موضوميسما صرفسا * 


وقد وقفئا ف مقدمة ابن خلدون بين دراساته 


)١(‏ الاحكام فى اصول الاحكام تأليف الشسيخ 
الامام الغلامةسيف الدين ابىالحسن على بنابي 
على بن محيد الآمدى ج ١‏ ص ١‏ طبع مطبعة 
المعارف: بالفجالة بمصرّ “سنة ؟ 179 ه ) ؤسنة 
5 مام 


سام فيما جاء به ؛ وغير ذلك 


العلوم ونشأتها » وما تناول فى كل فن مما يتعلق 
به من النبذ التاريخية أنه خص فن الأصول 
ببيان أول من ألف فيه وطرق الكتابة فيه 
فقال© © : 2 ا ظ 


أول من كتب ف علم الأصول الامام الشافعى 


. اذ أملى رسالته المشهورة التى تكلم فيها فى 


الأوامر والنواهى ؛ والبيان » والخبر » 


والنسخ » وحكم العلة المنصوصة من 


ثم كتب فقهماء الحنفية فيه » وحققوا تلك 


وكتب المتكلمون أيضا كذلك » الا أن كتابة 
الفقهاء فيما أسمى بالفقه واليق بالفروع » 
لكثرة الأمثلة فيها والشواهد » وبيناء المسائل 
فيها علىالنكت الفقهية والمتكلمون يجردونصور 
تلك المسائل عن الفقه » ويميلون الى الاستدلال 
العتلى ما أمكن » لأنه غالب فنونهم ومقتضى 
طريقتهم » فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد 
الطولى من: الغوص على النكت الفقهية والتقاط 


. هذه القوانين من مسائّل الفقه ما أمكن ٠‏ 


وجاء أبو زيد الدبوسى من أثمتهم فكتب ل 


(؟) مقدمة ابن خلدون ص 58١‏ الطبعة 
الأزهرية سسنة ١54‏ ه . 
(") هذا هو المشهور الذى تعرض له ابن 


1 خلدون فى مقدمته وتبعه الكثيرون ممن كتبوا 


ف هذا المقام غير أن ابن النديم أورد فى كتابه 
أبى حنيفة كان أول من كتب فى علم اصول الفقه» 


0 1 
[صولن 


القياس بأوسع من جميعهم وتمم الأبماث 
والشروط التى يحتاج اليما فيه ٠‏ 


وف الفلبع يريك كلمن يف + 


وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب 
| اليرهان لامام الحرمين » والمستصفى للغزالى 
وهما من الأشعرية » وكتاب العمدة للقاضى 
عبد الجبار وشرحه المعتمد لأبى ا لحسين 
المصرى » وهما من المعتزلة ٠‏ 


كانت" الكت الكزيية توافت هننةا"الفن 
وأركانه 6 


ثم لخص هذه الكتب الأربمعة فحلا من 
ابن الخطيب الرازى فى كتاب المحصول » 
وسيف الدين الآمدى فى كتاب الأحكام ٠‏ 


وا خا . طرادة | ف الفن مين أل 5 .6 
والحجاج ٠‏ 


فابن الخطيب الرازى أميل الى الاستثمار 
من الأدلة والاحتجاج ٠١١‏ 


والآمدى مولع بتحقيق المأاهب وتفريع ‏ 


٠ الممسائل‎ 


الامسام سراج السدين الأردموىي ف كتاب 
التحصيل ٠‏ 


0 


الفقه م1 


39 الدين الارموى 3 ف كح الحاصل ٠‏ 


وكذلك فعل البيضاوى فى كتاب المنهاج ٠‏ 


وعنى لي بوذين الكتابين وترحييا 


وأما كتاب الأحكام للآمدى وهو أكثر تحقيقا 
فى المسائل فلخصه أبو عمرو بن الحاجب 
فى كتابه المعروف بالمختصر الكبير ٠‏ 


ثم اختصره فى كتاب آخر تداوله طلبة 


٠ العلم‎ 


وعنى أهل الشرق والغرب به وبمطالعته 


. وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين فى هذا 


الفن فى هذه المختصرات ٠‏ 
وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيرا ٠‏ 


وكان أحسن من كتب فيها من المتقدمين 


وأحسن كتابة المتاخرين فيها تاليف 
سيف الاسلام البزدوى من أتمتهم وهو 
مستوعب وجاء ابن الساعات من .فقهاء الحنفية : 
فجمع دين كتاب الأحكام وكتاب اليزدوى قف 
الطريقتين وسمى كتابه البدائم فجاء ع 
احمين ل ٠‏ 


1 ش اصول الفنقه 


وأئمة العلماء لهذا الفن تيب اطوفه. 
:قراءة وبحثا ٠‏ 


8 كثير من علماء العجم بشرحة والحال 
على خلك الى هذا العيسة معييه ابو لفون 


هذا ما أورده أبن خلدون من كتب الأصول 
المتظفئسة ا 


٠‏ وهناك كتب أخنرى قند دونت فى عصره 


3 وغير عصره ٠‏ 


52 :كنات امول الكرغى الجن و 


لوا 50 


ْ سنة وسم هو 
0 ٠ولا‏ ه وعليه عدة شروح وحواش طبع الكثير 
هنيما 2 : * 


لقت فى تخريج 8 علنى الأصول 
للأسنوى المتوق سنة ”7ه 


والتنقيم لصدر الشريمة الوق بان 
7ه وسرحه له المسمى بالتوضيح وهو كتاب 
لخص :فيه كما يقول المؤلف ‏ أصول 
البزدوى الحنسفى والمحصول للفخر الرآازى 
اليه ش 


٠ المالكى‎ . 

وقد كتب عليه السهد التفقازانى 
الشافعى المتوقى سئة ٠.وباا‏ ه حاشية نفيسة 
سماها 2 التلويح « 0007 


ومنها كتاب 2 جمع مد » لتاج الدين 
السبكى الشافعى المتوق سنة ااه وقد 


جمع فيه من زهاء مائّة مصنف كمنا يقول . 


نولا كان عبسارة عن« جمع الأقوال . 


٠. المختلفة‎ 


وقد شرحه الكثييون ٠. ٠‏ 


واجل شروحه اع الهسااك الجبني 


الكو سلنة غم/اه ' وهو كتاب يقال : 


أنه نسيج وحده ف بسط القواعد الأصولية' 1 
والربط بينها' وبين 00 د ش 


| : ا 0 : وفشتمل على‎ 0 ١ 


خفاء فى أكثر المسائل التى تعرض لمبا:٠ ‏ 


ومنها كتاب تخريج الفروع على الأصول ١‏ 1 
للزنجانى المتوفى سنة 65 ها ْ 


3 0 كتاب ةق الأحكام فى أصسول الأخكام ' 
لابن حزم اه الظاهرى المتوق سنة يه : 


أصول الفقه ل 


اصيل ْ 83 


ومنها كتاب المسودة لابن تيمية : 
مجد الدين المتوى سنة +50 ه وشهاب الدين 
المتوق سنة +58 ه وتقى الدين المتوفق سنة 
ركاه ٠‏ 


ابن الهمام المتوف سنة 1م هء 


وقد شرحه كثيرون : كاين أمير الحاج 
المتوق سئة بهبإلم هم ٠‏ 


وكتاب « مسالم الثنوت » لمحب الدين 
عبد الشكور المتوق سنة 1١١19‏ هء 


وكلاهما من الكتب التى جمعت بين مساك 
المتكلمين والحنفية ٠‏ 


ومئها كتاب « ارشاد الفحول » للامام 
الشوكائى الزيدى المتوق سنة ١١٠١٠‏ ه 


وككنان طلنة فسن الببالئ الأنافين 
الذى انتهى من تأليفه سنة ماما هء 
امتسيسيل 


المعنى اللفوى : 


ناه فى الببشان' النردة؟ رخكل اميل 
ورجل أصيل ثابت الرأى عاقل ٠‏ 


وقول بعضهم 


ان النخل بأرضنا لأصيل 


أى : هو بها لا يزال ولا يفنى 07 5 
أصيل أى ذو أضالة0© ل 


ويقول صاحب المختبار الأصيل الوقت 
سد لسن الى تدر وحديحة اميل 
وقد آصل أى دخل ف الأصيل » وجاء 
مؤصلا » ورجل أصيل الرأى أى محكم 
الرأى29©؟2 ٠‏ 


ولم يخرج الفقهاء فى الجملة عما قرره 
اللغويون فى معنى كلمة أصيل » ذلك أنهم 
تكلموا عن حقوق الش خه الذق معتفر 
أصيلا فى بعض التصرفات كما ف الكفالة 
والحوالة والوكالة » وأيضا فانهم بم تكلموا 
عن حكم العبادة فى وقت الملا 


بل لقد وردت كلمة أصيل فى القرآن 
الكريم فى أكثر من آية ساقها الله سبحانه 
وتعالى لبيان أن وقت الأصيل هو من الأوقات 
التى يستحب نبينا ذكره والعاي وتسبيحه 


وتحميده ةا 


)١(‏ لسان العرب للامام العلامة أبى الفضل 
جمال الدين بن منظور الأفريقى المصرى ج ١١‏ 
ص ١١‏ © صن ١7‏ وما بعدها طدء 
دار بيروت سسنة 1١896‏ ه 6 مم1١‏ 
الأولى وقد جاء فى هذا الموضع أن كلمة اصيل' 
تأتى بمعنى الهلاك قال أوس : خافوا الأصسيل 
وقد أضيت ملوكهم وجلوا من اذى عزم بتقال . 

(؟) مختار الصحاح الهمزة مع..الصاد . 


ومن هذه الآيات قوله سبحانه وتعالئى 


« واذكر أسم ربك دكرة وأصملا(0© )6 » 


وقوله تعالى « انا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا لتؤمتوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا؟© »6 ٠‏ 


الفقه التى يثور بشأنها الكلام عنه وذلك 
بالقدر اللازم لتحقيق هذا المقصد »ء وعدم 
الضرورى لاعطاء القارىء صورة واضحة عن 
هذا املصطاح فى كل ياب من هذه 


الأمو اب يلي 


فى باب الكقالة : 


قن النشكناء يُمشرق الكيالة بانهدا عض 
ذمه الكفيل الى ذمة الأصيل ف المطالية 0 
الوق 


وجمهور الفقهاء يرى أن الكقالة ضم 
ذمة الكفيل الى ذمة الأصيل فى ثبوت أصل 
الدين ٠‏ 


٠‏ فالأصيل هو من ثيت الدين فى ذمتنه 
ايتداء وهو المدين الأصلى ٠‏ 
)00 الآية رقم ه؟ من تنبوراة الانسنان ٠.‏ 


(؟) الآية رقم م من سورة الفتح » والائة 
رقم .1 من نسورة النتح أيضا 5 


وعلى هذا فالكفالة لا توجب براءة 


الأصيل » بل يطالب بالدين كل من الأصيل 


الكفيل الى كمة اكفبييل ف التذالية مالذين 
ا نه 
ف ثنموت أصل الدين ٠‏ 


ويرى بعض الفقهاء أن الكفالة توجب 
دراءة الأصيل لأنه لايد من وجود الدين 
فى ذمة الكقيل ؛ ومن ضرورة ذلك فراغ 
ذمة الأصيل ع لأن ما ثبت ىف محل معين 
فان سائر المحال الأخرى تفرغ منسه 
بالضرورة » لاستدالة أن يكون الثىء 
الواحد شاغلا احلين » وقد ثبت الدين فى 
ذفة الكفيل: فمن 'ضروركه براءة الأضعل290 * 
( أنظر مصطلح كفالة ) ٠‏ 


فى باب الحوالة : 


الحوالة مشتقة من التحول ٠‏ 


ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه9©» ٠‏ 


(م) كنز البيان, للامام الثسفى ص ه«ء ا © . 
ص 8١‏ طبع سنة 1١2941‏ ه . أنظر كتاب المبسوط 
لشمس الدين السرخيى جح .؟ ص 11١‏ الطبعة 
الأولى طبع مطيبعة دة بمصر سنة 5؟1؟١١اه‏ 

(4) كنز البيان للنسفى طبع سنة ١54١‏ هم 
ص "95١‏ . 


وجمهور الفقهاء على أن الحوالة توجب 
براءة ذمة الأصيل22 » لأنه بنقل الدين 
ضار الأصعميل.ت وهدو هتنا الكل نه 
غير ملتزم بالمرة متى توافرت بقية الشروط 
المطلوبة شرعا ٠‏ 


'وتفصيل القول ف ذلك وف غيره من 


أحكام برجع اليه فى مصطلح ) حوالة ) 


فى باب الوكالة : 


ا 0 له9 ٠‏ 


وعلى هذا فالأصيل ف باب الوكالة هو 
الموكل وعنو. الذى تتضرف "ليهات يحتت 
الأصل آثار العقود التى نترمها الوكيل فى 
حدود وكالكه ٠‏ 


وتفسيل الفترل فق حفوق الأسديل ا 


)1( و1 نفس المرجع السابق . 


ريد ا :شرح العورن جاص 898؟ طبعلة 


اأصيل | 0 41؟ 


فى هذا المقام وف غيرها 


اليه فى مصطلح ( وكلة ) ٠‏ 


من الأحكام يرجع 


صدور الايجاب والقيول هن ححص واحد 0 


-١‏ أن يكون الشسخص أصيلا عن 
نفسه وولبا عن غيره وذلك كما فى بيع 
الأب تمجالة المستين اق فاك سال الففير 
لنفسهء٠‏ 


؟ ‏ أن'يكون أصيلا عن نفسه ووكيلا 
عن غيره كما فى تصرفات الوكيل التى بجريها 


أن يكون أصيلا عن نفسبه 
وفضولبا عن الجانب الأخر وذلك كأن ببييع 
لنفنسه مال غيره الذى لم يتوفسه ف بيعه 
وهناك احصول [عضري»» : 


1 وتفصيل هذه الحالات وغيرها يرجم اليه 


بت : عقد ٠‏ فضالة ٠‏ له 


ظ299-99--999-شل9ظ(9(((١--020222‎ 
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يلاحظ أن الأعلام الواردة فى هذا الجزء 
روعى ف ترتيبها أول حرف منها دون اعتداد 
بألفاظ : أب وأم وابن وال التى للتعريف 


وقد أشرنا بالنسبة للأعلام التى وردت 
بهذا الجزء وسبق ورودها بالأجزاء السابقة. 


الآمدى : انظر جح ١‏ ص 1217 ؟ 

ابراهيم النخعى : انظر جح ١‏ ص 51/34 

ابن الاثير : انظر ج ١‏ ص 1217" 

أحهد : انظر جح ١‏ ص 505 

أحمد بن عيسى.: انظر ج 6 ص 091* 

اسحاق : انظر ج ؟ ص 67 * 

ابو اسحاق الساطبى : انظرج ١‏ ص ١11‏ 

الشيخ اسماعيل : انظر ج م ص ./1؟ 

الأسنوى : انظر ج ١‏ ص 21" 

الأشعث : انظر ج " ص ١1/؟‏ 

اشيم الضبابى : أشيم بوزن أحمد الضيابى بكسر 
المعجمة بعدها موحدة وبعد الألف آاخرى 
.ققل فى عهد النبى صلى الله عليه وسبلم 

مسسلما فأمر الضحاك بن سسنفيان أن يورث 

أمرأته من ديته » آخرجه أصحاب السنن 
من حديث الضحاك وآخرجه أبو يعلى من 
طريق مالك عن الزهرى عن أنس قال قتل 
اشيم خطأ وهو فى الوطا عن الرهرى نشي 
ذكر آننس:قال الداز قظنى :فى اللغرائب وهو 
المخفوظ وروى أبو يعلى أيضا من حديث 
المغيرة بن شمعبة أن النبى صلى الله. غليه 


الخظات بقمبة اخنيم. مقال لتانيت عل هذا 
بما أعرف فتشدت الناسن فى الموسم فاقبل 


' رجل يقال له زرارة بن جرى فحدثته عن 


ابن الأعرابى : انظر ج ؟ ص ١5.‏ 

امام الحرمين : انظر ج ١‏ ص 561 

ابن آمير الحاج : انظر ج 7 ص //9* ” 

أميمة بنت عبد المطلب : أميمة بنت عبد المطلب 


رسسول الله صلى الله : عليه وسلم اختلف 
باكرها" قتي مج ين محمد فقال ليان 
عمومة النبى صلى الله عليه وسلم من 
عائذ بن عمران بن مخزوم وتزوجها فى 
الجاهلية مجبر بن رئاب الأسدى حليف 
حرب بن آمية فولدت له عبد الله وعبيد اه 
وآبا أحمد وزينب وحمنه وأطعم رسول 
عبد المطلب أربعين وسقا من خيبر قلت 
الله عليه ومتام ابنتهاً تينب مويؤودة . 


أشيم من دية زوجها ورواه ابن شاهين من 
طريق ابن اسسحاق حدثنى الزهرى قال 
حدئت المغيرة أنه قال حدئثت عمر بن 


أفس : انظر د ١‏ ص 15؟ 

الانصارى : انظر آبو أيوب ج * ص 0؟ 
الأوزاعى : انظر جح ١‏ ص 515 

أياس بن معاوية : انظر ج ؟ ص 116 ؟ 


١|‏ هيهات أن ياتى الزمان بمثله 
حرف الإساد أن الزمان بمثله لبخيل 
الباقر : انظر أبو جعفر ج ؟ ص /6؟ ابو بكر : انظر ب؟ ض 46؟ 
البخارى : انظر ج ١‏ ص .5" ابو بكر بن اسحاق توق سنة /851 ه : أبو بكر 


: أبن اسحاق بن خالد زين الدين الكختا 
بديل بن أبى مريم : بديل ويقال بريّل بالراء يدل وا اي و ا 
١‏ 9 أعب: .قشل غم ذلك المعروف با لشيخ ‏ باكير نحوى صوفى نسبته 
الدال ويقال برير براعين وقيل غير ذ 7 0 
: أ 5 | الى « كختا » قال الزبيدى مدينة بنواحى 
ابن ابى مريم وقيل ابن أبى مارية السهمى ٠‏ ري 9 
ا ال 1 بلاد النترولى تولى قضاء حلب وأفتى ودرس 
مولى عمرو بن العاص روى الترمذى من فيها واستدعاه الملك الاشرف برسسباى الى 
طريق ابن اسحاق عن ابى النضر عن لو ب و 
١‏ 5 ه متكتبخة لشيخو 
بادام عن ابن عباس عن تميم الدارى فى 000 ل 5 0 
هذه الآية : »ا يأيها الذين آمنوا شهادة تسدور عب ذبن مقو لنحو : 
بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية »26 أ ابو بكر بن داود بن على الظاهرى توق 


الآية قال يرى الناس منها غيرى وغير سنة /!ا59؟ ه : أبو بكر بن داود على 
' عدى بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان الى ابن خلف الأصبهانى المعروف بالظاهرى » 
الشام قبل الاسلام فأتيا الشام لتجارتهما كان فقيها أدييا شساعرا ظريفا 
وقدم عليهما مولى لبنى سسهم يقال له بديل وكان يناظر با العباس بن سريج ولما توق 
ابن أبى مريم بتجارة معه جام من فضة أبوه جلس ولده أبو بكر المذكور فى حلقته 
فذكر الحديث قلت أبو النضرا هو محمد 2201 وكان على مذهب والده فاستصغروه فدسوا 
ابن السائب الكلبى ضعيف وذكر ابن بريرة . اليه رجلا وقالوا له سله عن حد المسكر 
فى تفسيره أنه لا خلاف بين المفسرين أنه فأتاه الرجل فسأله عن السكر ما هو 
كان مسلما من المهاجرين . 1 ومقى يكون الانسان سكران فقال اذا عزبت 


عنه الهموم وباح بسره المكتوم فاستحسسن 


1 أانذ 3 
ابو بردة : انظر ج ؟ ص ١20‏ ذلك منه وعلم موضعه من العلم. وصنف 


البرزلى : انظر جح ه ص ١55‏ فى عنفوان شسبابه كتابه الذى سسماه الزهرة 
بريدة : انظر ج ؟ ص ه)؟ 1ض وهو مجموع أدب أتى فيه بكل غريبة ونادرة 
ابن بسر : انظر ج 6 ص 1؟ وشمعر رائق واجتمع يوما هو وأبو العباس 
٠‏ : ابن سريج فى مجلس الوزير ابن الجراح 
ابن بطه توفى سنة /81؟ ه : عبيد الله بن محمد فتناظر فى الابلاء وكان عالما فى الفقه وله 
أبن محمد بن حمدان أبو بمبد الله المتبرى تصانيف عديدة منها كتاب الوصول الى 


المعروف«بابن: يطل حالم بالحفيث فتية من 
رحل الى مكة والثفور والبصرة وغيرها فى 0 ش 

طلب الحديث ثم لزم بيته رامين و ابو بكر الرازى : انظر الجصاص جح ١‏ ص 501١‏ 
وصنف كتبه وهى تزيد على مائة » منها | اآبو بكر عبد الله الشاذلى : توفى سبنة 1١6‏ ه 


معرفة الاأصول وكتاب الانذار وكتاب 
الأعذار . 


الابانة في أصول الديانة والسنن والانكار أبو بكر بن عبد الله الشاذلى العيذروس/ 
على من قضى بكتب الصحف الاولى والتفرد مبتكر القهوة المتخذة من البن المجلوب 
والعزلة وفى رثائه البيت المشهور من من اليمن كان صالحا زاهدا »© ولد فى 


قصيدة لتلميذه ابن شسهاب : 1 تريم بحضرموت وقام بسياحة طويلة وراى 


الأعنلام 1 حكن 


البن فى اليمن فاتتات به فأعجبه فاتخذه.قوتا 


أوشرابا وارشد اتبناعه اليه فانتشر فى 
اليمن ثم فىالحجاز والشسام ومصر ثم ف العالم 
كله وأقام بعدن 26 سسنة وتوقى بها له كتاب 

'نى علم القوم سمسماه « الجزء اللطيف فى علم 
التحكيم الشريف. » تصوف على طريقة 
الشاذلية ©» وثلاثة أوراد » ونظم ضعيف 
جمع فى ديوان ولجمال الدين بحرق الحضرمى 
كتاب فيه سسماه مواهب القدوس فى مثاةتب 
ابن العيدروس 


ابو بكرة : انظر ج 6 ص 511 
البيضاوى : أنظر ج ١‏ ص "0١‏ 


ابن البيطار توفى سنة 165 ه : عبد الله بن أحمد 
المالقى أبو محمد ضمياء الدين المعروف باين 
البيطار امام النياتيين وعلماء الاأعشاب ولد 
فى مالقة وتعلم الطب ورحل الى بلا 
والعارفين بها حتى كان الحجة فى معرفة 
أنواع النبات وتحقيقه وصفاته واأاسمائه 
وأماكنه واتصل بالكامل الآيوبى محمد بن 
أبى بكر فجعله رئيسن العشابين فى الديار 
المصريية ولما توق الكامل اسدتيقاه آبئه 
الملك الصالح أيوب وحذلى عنده واشتهر 
شهرة عظيمة وهو صاحب كتاب الأدوية 
المفردة 15 6 مجلدين 4 المعروف بمفردات 
ابن البيطار وله المغنى فى الادوية المفردة خ 

002 اخ توفى فى دمشق . 

البيهقى : انظر ج ١‏ ص ١50١‏ 

حرف التساء 


تاج اندين السبكى : انظر ج ١‏ ص ١1.‏ 
الترمذى : 'نظر ج ١‏ ص ٠01‏ 

تقى الدين : انظلر ج ه ص 50؟ 

تميم الدارس : انظر ج ا ص 94م 
ابن تيمية : انظر جح ١‏ ص ١ه؟‏ 


حرف الثاء 2 


ثابت بن رفاعة : ثابت بن رفاعة الانصارى ذكره 
. ابن منده وابن فتحون وروى ابن مند من 
طريق عبد الوهاب عن سسعيد عن قتادة أن 
عم ثابت بن رفاعة أتى الننى صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال يا رسول الله أن | ثابتا يتيم 
فى حجرى فما يحل لى من ماله ؛ قال أن 
تأكل بالمعروف من غير أن تقى مالك بماله ©" 
هذا مُرسْل رجاله ثقات 

ابو ثور : انظر جح ١‏ ص ١01١‏ 

الثورى : انظرج ١‏ صن 192 

حرف الجيم 
جابر بن زيد : انظر ج ؟ ص 7884 
00 ال ا ع 


اجنين بن. لأدير الحضرمى ل عش ل 
من جلة التابعين روى عن أبى بكر وعمر . 


.ابن جبمر : أنظر سعيد بن جبير ج ١‏ ص 511؟ 


جحش بن رئاب : جحش بن رئاب الأسدى 
والد أبى أحمد قال ابن حبان له صحيبة 
ذكره الحبابى فيمن روى عن النبى صلى 
عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم من 
الصحابة هو وابنه وروى الدارقطنى باسسناد 
واه أن الثنبى صلى الله عليه وآله وسلم 
غير اسم جحش هذا كان أسدمه بره قسنماة 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم جحشا 
والمعروف أن ابنته كان اسسمها برة فغسيره 
التبى صلى الله عليه وآله وسملم . 

الجرجانى : انظر ج ؟ ص 71 

آبن جريج : انظر ج ١‏ ص 551 

أبو جعفر : انظر ج ١‏ ص ١517‏ 

جعفر الطيار : انظر جعفر بن أبى طالب جح ؟ 
ص 7117 

الجعفى : انظر حسين الجعفى ج ١‏ ص 556 

الجوهرى : انظر ج ة ص 1”؟ 


امو" | ٠‏ الاعلام 


حرف الحجاء 
ابن الحاج : انظر ج ١‏ ص ١/ا؟‏ 
ابن الحاحب : انظر ج ١‏ ص ١57‏ 


الجارثى : انظر جح ١‏ ص ١079‏ 
ابو حامد : انظر الفزالى جح ١‏ ص ١17١‏ 


ابن حبيب : انظر ج ١‏ ص 507 

ابن الحجاج توق سنة ١ه‏ : حسين ابن 
الحجا النيلى البفدادى ابو عبد الله 
'شاعر فحل من كتاب العصر البويهى 
الادب وأمير النجحش كان أمة وحده فى نظم 
التبائح وخفة الروح وقال. صاحب النجوم 
الزاهرة يضرب به المثل 3 السبخف والمداعبة 
والأاهاجى قال ابن خلكان كان فرد زمانه 
لم يسبق الى تلك الطريقة وقال أبو حبان 


« بعيد من الجد قريع فى. الهزل ليس للعقل . 


من شعره منال على آنه قويم .اللفظ سهل 
الكلام وقال الخطيب البغدادى سرد أبو 
الحسن الموسوى المعروف بالرضى من سعره 
فى المديح والغزل وغيرهما ما جائب السخف 
فكان تسعرا حسسنا متميزا جيدا وقال ابنكثير 
جمع الشريف الرضى أشعاره الحيدة على 
حدة فى ديوان مفرد ورثاه حين توفى له 
معرفة بالتاريخ واللفات اتصل بالوزير 
المهلبى وعضد الدولة وابن عباد وابن العميد 
وله ديوان شسعر. خ . يشتمل على بعض 
شسعره أرسل نسخة منه الى صاحب مصر 
وأجازه بألف ديئار وخدم بالكتابة فى جهات 
متعددة وولى حسبة بغداد مدة وعزل عنها 
نسبته الى قرية النيل على الفرات بين 
بغداد والكوفة ووفاته فيها ودفن فى بغداد 

ابن حهر : انظر ج ١‏ ص 505 

حذيفة ١‏ انظر ج .١‏ ص 506 


ابن حزم : انظر ج ١‏ ص 586 
الحسن : انظر جح ١‏ ص 505 
الحسن البصرى : انظر ج ١‏ ص 505 


الحسن بن على : انظر ج ؟ ص ١125‏ 
٠‏ الحسين : انظر جح 7 ص 86١‏ 


الحصكفى : انظر جد ١‏ ض 015؟ 
الحطاب : انظر جح ١‏ ص 565 
الحكم : انظر جد ه ص /51؟ 
الحلبى : انظر ج 1" ص 85؟ 
حماد : أنظر جد ١‏ ص 5600. 
أبو حنيفة : أنظر جح ١‏ ص 60؟ 


حرف الخاء 


خزيمة بن ثابت : انظر جم ص 51 


ابو الخطاب : انظر جح ١‏ ص 05" 
الخطابى : انظر ج ١‏ ص ١51‏ 
الخلال : انظر ج ١‏ ص ١/١‏ 
ابن خلدون : انظر ج ١‏ ص 553 


خوات بن 


جبير بن النعمان بن آمية بن امرىء 
القيبس وامرىء القيس هذا يقال له البرك 
ابن ثعلبة بن عمرو بن عون بن مالك 
ابن الآأوس يكنى آبا. عبد الله فى قول ابن 
عمارة وغيره وقال الواقدى يكنى أبا صالح 
كان أحد فريسان رسيول الله صلى الله 
عليه وآله ؤسلم. سهد بدرا هو واخوه 
عبد الله بن جبير فى كول بعضهم روى سفيان 
ابن عييئه عن مسسعر عن ثابت بن عبيد عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى قال خخوات بن جبير 
وكان بدريا وقال موسى بن عقبة خرج خوات . 
ابن جبير مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الى بدر فلما بلغ الصفز اصاب 
ساقه حجر فضرب له رسول الله صلى.الله 
عليه وسلم بممهمه. وقال' ابو .اسنحاق ام 


. بتسهد خوات بن جبير بدرا ولكن رسسول 


الله صلى الله عليه وسنلم ضرب. له بسهمه 
مع أصحاب بدر وشهدها أخؤه عبد الله بن 
جبير يعد فى أهل المدينة توفى بها سسنة 
أربعين وهو ابن اربع وتسعين سسئة وكان 
يخضب بالحناء والكتم روى خوات بن جبير 


. فى تحريم المسكر عن النبئ صلى الله عليه‎ .٠ 


وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام وروى 
ف#ضملاة الخوف ؤله ق الجاعاية تمنيةة 
: مشهورة مع ذاتالنحيين قد محاها الاسلام. 
ابن خواز منداد : انظر ج ٠١‏ ص 01 
الخير الرملى : انظر ج ١‏ ص ١ه؟‏ 
حرف الدال 


الدارقطنى : انظر جح ١‏ ص /1ه؟ 

آبو داود : أنظر ج ١‏ ص /اه؟ 

الدردير : أنظر ج ١‏ ص /اه؟ 
الدسوقى : أنظر جح ١‏ ص /اه؟ 

ابن دقيق العيد : أنظر ج ١‏ ص 7ه" 


الدماميئى توق سنة /ا81 ه : محمد بن أبى بكر 
ابن عمر بن أبى بكر بن محمد المخزومى 
القرشى بدر الدين المعروف بابن الدمامينى 
عالم بالشريعة وفنون الآدب ولد فى 
الاسكندرية واس.توطن. القاهرة ولازم ابن 
خلدون وتصدر لقراء العربية بالازهر ثم 
تحول الى دمشق ومنها حج وعاد الى مصر 

تولى فيها قضاء المالكية ومن كتبه تحفة 
الغريب وشرح البخارى والفتح الربانى . 


ديلم : ديلم الحميرى وهو ديلم بن أبى ديلم ويقال 
ديلم بن فيروز ويقال ديلم بن هوشسع صحابيى 
الأشربة وغير ذلك ونزل مصر فروى عنه 
اهلها ونسبه ابن يوئسس. فقال ديلم بن 
. هموشع بن سعد بن أبى حباب بن مسعود 
وساق نسبه الى جيشان قال وكان 
وسلم من اليمن من عنسد معساذ بن 


الأعسلام 5 888 


جبل وشهد فتح مصر وروى عنه أبو الخير 
ابن مرئد ثم قال ديلم بن هوشع الأصفر 
الجيشانى يكنى أبا وهب كذا بقوله أهل 
العلم بالحديث من العراق وهو عندى خطأ 
وانما اسم أبى وهب الجيشائى عبيد بن 
شرحبيل كذا سماه أهل العلم ببلدنا وحديث 
ديلم أخرجه أبو داود من طريق أبى الخير 
الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول 
نتقوى به على عملنا وعلى برد بلادنا فقال 
هل يسكر قلئنا نعم قال فاجتنبوه » الحديث . 
حرف الذال 
الذهبى : انظر ج 7 ص ١21‏ 
حرف الراء 
الرافعى : انظر ج ١‏ ص ه؟ 
الربيع : انظر ج ١‏ ص 558 
ابن رشد : انظر جد ١‏ ص /5؟ 
ابن الرفعه : انظر ج ١‏ ص 01؟ 


حرف الزاى 
ابن الزبير : انظر جح ١‏ ص ١55‏ 
أبو زرعه : انظر < ١‏ ص 505 
الزركشى : انظر ج ١‏ ص 555 
تسيخ الاسلام زكريا : انظر ج ١‏ ص 504 
الزنجاتى توق سنة 586 ه : عبد الوهاب بن 
عيد الوهاب الخزرجى الزنجانى من علماء 
العربية توفى ببفداد » له تصريف القرى » 
ط » فى الصرف » ومميار النظار فى علوم 
الاشسعار » خ ؛ والهادى » خ » فى النحو 
وشرحه قال السيوطى وقفت عليه بخطه 
وذكر > آخره: آنه فرغ إمنه: بيكداد فى 
العشرين من ذى الحجة سسنة 6ه" ه 
والمضئون به على غير أهله . ط ؛ صم 
شرحه لابن عبد الكانى وهومختار ا تششععرية, 
الزهرى : انظر ج ١‏ صن 551٠١‏ 


زياد .توق سنة 7 ها :. زياد بن 6 ف 
محيذ ».من ولد زياد بن أبيه : ١‏ مب » ولى 
اليِن لينى العبابسى بسنة 545 0 وفاة 

أبيه وابستمر فيها الى أن توق . 
زيد بن اسلم توق سنة 1؟1 ها ؛: زيد بن أسلم 
العدوى العمرى مولاهم ابو اسامة أو ابو 
عمد الله فقيه مفسر من أهل المدينة كان مع 
0 بن عبد د العزيز 0 خلاقته و استقدمه 7 


ا ا 100 


كتاب ف . التفسير 4 رواه عنه ولده' عبد. 


سد 
وكان ف لواء جهينة يوم 0 روى اله 


البخارى ومسلم !8 حديثا توف فى المدينة 
عن 86 سنة ٠‏ 


20 ١ص‏ 19/7 
زيد بن عقى : انظرج 1 ص .”5 
. الزيلعى : انظرج ١‏ )ص:10؟ . 


ش ابن الساغاتى : انظر ج 1ص .57 
أسالم السنهوري : انظر ج جام ص ؤلا؟ 


'اقسدى قوف سنة 118 ه : اسماعيل بن عبد 
الرحجمن السدى تابعى. حجازى الأصل: سكن 


الكوفة. قال.فيه ابن .تغرى بردى صاحب . 
الففسر والمغازى 5 وكان أمامبا عارفا. 


0 ب ل‎ 7 ٠ 


من آثمة العربية والبيسان والمنطق ولد 
بشتازان. 0 من بلاق حوّاسننان «( واقام . 


رفي 'وابعدة تيمورانك الى + سئرقناد 


ا 
لكنة من كتبه تهذيب ال والمطول ف ْ 
الكلم النو 0 مخقرى ‏ وارشاد الهادى 
« نحو » وشرح العقائد النسفية وحاشية 
على شرح العضد على مختصر أبن الحاحب 
التنقيح وشرح التصريف فى الصرف: وهنو 
أول ما صئف من الكتب وكان عمره سمت 
وشرح الاربعين ين النووية ٠‏ 


سعد بن عبادة : انظر ج 7 ص ه60" 
سعد بن أبى وقاص : انظر ج ؟ ص 761 
ابو السعود : انظرج ١ص‏ 551 - 
ابو سعيد : انظرج ١‏ ص 511 


سعيد بن أبى بردة : هو سبعيد بن أبى بردة 
روى عن أبيه وغيره ٠‏ 


سعيد بن جبير : انظر ج 1 ص 501١‏ 

أبو سعيد الخدرى : انظر جٍ ١‏ ص 511 

سعيد بن الحسيب : انظر جا ١‏ ص 511 

أبو سفيان : انظر ج ١‏ ص 511 

سفيان الثورى : انظر 'الثورى ج 1١‏ اص 50١‏ 
سنفيان بن عبينه : انظر ج 1 ص 551 ' 

أبو سقمة : انظر ج 7 ض)5987. / 

ابو سلمة : انظر ج ! ص 65؟ 


املق ون ين سلية ا لنة ابن اين متيل 
ابن عبد الأسد كان سلمة ربيب النبئ صلى 
الله عليه وسلم وروى ابن اسحاق المغازى 
من حديث آم سلمة قالت لما أجيم أبو 
سبلية على الهجرة رحل بعيرا لى وحملنى 


عليه وحمل ابنى سلمة فى حجرى ثم خرج 
يقود بعيره وقال ابن اسحاق حدثنى من 
لا .أتهم عن عبد الله ين شداد قال كان 
الذى زوج أم :سلمة من النبى صلى الله 
عليه وسلم سلمة بن أبى سملمة ابنها فزوجه 
النبى صلى الله عليه وسلم أمامة بنت حمزة 
وهما. صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم هل جزيت 
سلمة قال البلاذرى ويقال ان الذى زوجه 
اياها ابنها عمرو والآول أثبتوزعم الواقدى 
وتبعه أبو حاتم وغيره أن سلمة عاتشى الى 
خلافة عبد الملك بن مروان وأما ما وقع 
أولا أنهما لم يجتمعا حتى ماتا فالمراد أنها 
ماتت قبل أن يدخل بها ومات هو بعد ذلك 
لكن قال ابن الكلبى يقال مات سسلمة قبل أن 
يجتمع بامامة . 


سليمان بن عبد الملك توفى سنة 55 ه : سسليمان 
ابن عبد الملك بن مروان أبو آيوب الخليقة 
الأموى ولد فى دمشق وولئ الخلافة يوم 
وفاة آخيه الوليد سننة 150 ه وكان بالرملة 
فلم يتخلف عن مبايعقه أحد فاطلق الاسرى 
واخلى السجون وعفا عن المجرمين وأحسن 
ال الثاتى وكان عاقلا فضيحا طبوح الى 
الفتح جهز جيششا كبيرا. وسيره فى السسفن 
بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك. لحصار 
القسطنطينية وفى عهده فتحت جسرجان 
.وطبرسستان وكانتا فى أيدى الترك وتوق فى 
دابق من. أرض قنسرين يبن حلب .ومعرة 
النعمان وكانت عاصمته دمشق ومدة خلافته 
سنتان وثمانية أشهر الا اياما . 


سوار بن حمدون توق سنة /ا/ا؟ ه : سار بن 
حمدون بن يحيى الالبيرى التيسى المحاربى 
زعيم ثائر كان ثسجاعا عارفا بالادب ثار فى 
الأندلس بناحية الراجلة « من كورة البيرة » 
سبنة /9؟ ه والتفت حوله بيوتات ”العرب 
القتال. كل من :هناك من. العجم والمولدين 
فاستفحل أمره واستولى على عدة حصون 


ولم تطل مدته ختى مات قتيلا له شعر 


همك + 


سيف الاسلام البزدوى : انظر البزدوى ج ١‏ 
ص .5ه" 

ابن سيرين : انظر ج ١‏ ص 5517 

: السيورى توق سنة ."5ه : أبو القاسسيم عبد 

الخالق بن عبد الوارثك السيورى خاتمة 
:علماء افريقية وآخر شيوخ القيروان حافظ 
أديب تفقه بأبى بكر بن عبد الرحمن وأبى 
ترات القبائى و فرمييا ركذ مقع ان 
عبد الله بن سسفيان المقرى وعبد الحميد 
العبيانة و اللخدى . وغيو: المق. السفان 
وابن سعدون ولهوتعليق حسن على المدونة 
وكان يحفظها وقد طال عمره حتى توق 
بالقيروان سنة .6 ه وقبره معروف 
ويتبدرك به . . 


حرف" الشين: ' 


ابن شبرمة : انظر ج86 ص 6لا 

سبل بن معبد البجلى : أنظر ج ؛ ض 755 

الشربينى الخطيب : انظر الخطيب الشربينى ج ١‏ 
ص 501 

شسريح : انظرج ١‏ ص 5717 

سعبة : انظر ج ١‏ ص 5717 

الشسعبى : انظر ج ١‏ ص 5717 

شهاب الدين القرافى : انظر جح ١‏ ص 515 2 

الشوكانى : انظر ج ١‏ ص 5717 1 


الصادق : انظر جا ١‏ ص 517؟ . 
صدر الشريعة : انظر جد ١‏ ص 551 


الصدوق : انظر ج ؟ ص.ه6؟ 
ابن صوريا الامور : انظرنج ”.ص 7/1 


(م ١١س‏ موسوعة الفقه الاسلامى ج ١١‏ ) 


حرف الضادٍ 


الضحاك : انظر ج م ص لام 


حرف الطاء 


طارق بن شسويد : طارق. بن سويد الحضرمى 
أو الجعفى ويقال سويد بن طازق:قال ابن 
منده وهو وهم وقال ابن السكن والبغوى 
له صحبة وروى البخارى فى تاريخه وأحمد 
وابن شباهين من طريق حماد بن سلمة عن 
سماك عن علقمة بن وائل عن طارق بن 
سويد قال قلت يا رسول الله ان. بأرضنا 
أعنابا نعتصرها فنشرب منها قال لا وأخرجه 
أبو داود من طريق شنعبة عن سماك فقال 
سأل سويد بن طارق أو طارق بن سويد 
وقال البغوى : رواه غيرهما فقال سويد 
ابن طارق والصديح عندى طارق بن سويد 
وقد أخرجه ابن”شساهين من طريق ابراهيم 
ابن طهمان عن سسماك كما قال حمساد 
ابن سلمة سسواء ونسبه جعفيا وتقال 
أبو زرعة طارق. بن سويد اصح وقال 
أبن منده سويد بن طارقٍ وهم وجزم أبو 
زرعة والترمذى ايضا وابن خبان بأنه 
طارق بن سويد ٠‏ ' 

طارق بن عبد الله المحاربى : انظر ج.1 ص 1/7؟ 

طاووس : انظر ج ؟ ص 865 

الطبرسى ؛ انظر ج ١‏ ص 512 

ابو طلهة ؛ انظر ج ؟ ص 65 


حرف العسين 
عائنشة رضى الله تعائى عنها : انظر ج ١‏ ص 556 
أبن عابدين : انظر ج ١‏ ص 5716 
عامر بن سعد بن ابى وقاص : انظر ج ؟ ص 551؟ 
العاملي : انظر ج ١‏ ص 560 
ابن عباس ؛ انظر عبد الله ج ١‏ ص 5517 


عبد الاعلى توق سسنة 18؟ ه : 


عبد الأعلى ‏ 
ابن مهر الفسائى الدمشقى أبو مهر : من 
المامون العباسى وهو الرقة واكرهه على 
أن يقول : القرآن .تخلؤق فامتنع فوضعه 
يجيب وقيل : أجاب ولم يرض المأمون 
باجابته فحمل الى السحن بنفداد..فأقام 
نحوا من مأئة يوم ومات ٠‏ ' 

القاضى عبد الجبار: انظر ج.؟ ص ١511‏ 


عبد الرحمن بن أبى بكرة توفى سنة ”5 ه : 
عبد الرحمن بن أبى بكرة الثقفى من. اعيان 
التابعين استخلفه زياد « آمير المصرة » 
على بعض عمالها وتوف فيها . 

هبد الرحمن بن عوف : انظر ج ١‏ ص.77؟ 

عبد الرحمن بن مهدى : انظر جاه ص ١/ا؟‏ 

أبن عبد السلام : انظرجٍ ١‏ ص 555 

عبد الفنىالنابلسى تؤفسنة 1169 ه : نسبة الى 
نابلس قرية بالقدس قرب جماعيل: ينسب 
اليها عبد الغنى النابلسى وينسب اليها أيضا 
الفسيخ عبد الله بن. اسماعيل بن . عبد 
'الغتى بن اسسماعيل. الفنابلسئ الجعفى 
الدمشقى التنقشبندى القادرزى أحد آرياب 
العرفان والتصوف أخذ علمه عن مشايخ' 
عصر ٠‏ والطريقة القادرية وأدمن المطالعة 
فى كتب محى السدين بن المسربى وكتب 
الصودية 

ابو عبد الله عليه السلام ؛ انظر ج ص 5117 

عبد الله بن ادريس : انظر جح هم ص ١715‏ 

عبد الله بن بريدة توق سنة 116 ه : عبد الله 
ابن .بريده بن الحصيب الأاسلمى قاض © 
البصرة وولى القضاهء بمرو فثبت فبه الى 
الى أن توق ٠‏ 


الأعلام 000 0 


عبد الله بن الحارث : انظر ابن الحارثك ج ه 


ع 

عبد اقله بن صالح : عبد الله بن صالح الخثعمى 
عده الشثبيخ فى رجاله تارة من أصحاب 
الصادق مضيفا الى مافى العنوان قوله روى 
عنهما يعنى الباقر والصادق واخرى من 
اكاب الكاظم مقتسر| على اميه واسم 
اننةةواشكتون 3 النقد اتحاد هما واظافنة 
كونه اماميا ويمكن استفادة حاله مما رواه 
الطبرى فى دلائل الامامة عن أحمد بن محمد 
ابن على عن على بن الحسسن عن على 
ابن أبى حمزة قال أرسلئى أبو الحسن 
موسى الى عيد الله بن صالح بثمانية عشر 
درهما وقال قل يقول لك أبو الحسسن انتفع 
بهذه الدراهم فانها تكفيك حتى تموت وساق 
الحديث الطويل الى ن قال فلما مات بعت 
دارهوحيات التين الن اثى الحنن واكيرته 
تنا اوضائن به فقال قد كان ين "فنمينا 

عبد الله بن المبارك : انظر ابن المبارك ج ٠‏ 
ص 15117 

عبد الله بن عمر : انظر ج ١‏ ص /"؟ 

عبد الملك : انظر ابن حبيب جح ١‏ ص 67" 

أبو عديد : انظر جح ؟ ص /ام؟ 

أبو. عديد : « القاس.م أبن سسلام » جاه ص ؟/ا؟ 

عثمان البتى : انظر ج م ص //ا؟ ش 

عثمان بن عفان : انظر ج ١‏ ص 5548 

ابن العربى : انظر ج ١‏ ص 5/8" 

ابن عرفه : انظر ج ١‏ مي 55/8 

عروة بن الجعد ؛ انظر ج 4اص 4/ا؟ 

عطاء: انظر جح ؟ ص /ه؟ 

ابن عطية : انظر ج./ ص ١1/86‏ 

ابن ابى عقيل : انظر ج 7 ص 0.ة؟ 

عكرمة : انظر ج ١‏ ص 7 

.على : انظرج ١‏ ص 14؟ 

على عليه اللسلام ١‏ انظر جح ٠١‏ ص .2.6 


م وس و 


أبو على الحافظ توق سنة 8164 ه : هو أبو على 
اين سمكرة الحافل لكي كمدق رو كيد 
ابن فيره الصدفى السرقسطى الاندلسى 
سمع من أبى العباس بن دلهاث وطائفة 
وحج سنة احدى وثمانين فدخل على 
الحيال وسمع ببغداد من مالك اليانياسى 
وطبقته وأخذ التعليقة الكبرى غن أبى بكر 
الشائى المستظهرى واخذ بدمشق عن 
الفقيه نصر المقدسى ورد الى بلاده يعلم 
جم وبرع فى الحدرث وفنونه وصنف 
التصانيف وقد كره على القضاء فولييه ثم 
اختفى حتى أعفى واستشهد فى مصناف 
تفنده فى ربيع الأول وهو من أبناء الستين 
وأصيب المسلمون يومئذ . 

أبو على بن خران : انظر ج ؛ ص 7”5؟ 

ادو على الطبرى : انظرج ١١‏ ض :.؟ 


أبو على بن أبى هريرة : انظر جح 7 ص /0؟ 

ابن العماد : انظر ج 7 ص 801 

العمادى : انظر ج” ص 6//؟ 

عمارة بن خزيمة : هو. عمارة بن خزيمة بن ثابت 
قد وقع فى طريق الصدوق فى الفقيه فى باب 
ما يآبل من الدعاوى بقير بينة وليس له 
كك فى كب الركال اسلا . 

عمر بن الخطاب : انظر ج ١‏ ص 515 

ابن شمر : انظر عبد الله ج ١‏ ص 751 

عمر بن عبد العزيز : انر بج ١‏ من 55؟ 

عمر بن ابي سلمة توف بسنة ١م«‏ ؛ عير بن عبد 
من الصحابة ولد بالحبشة ورباه التبى 
صلى الله عليه وسلم وولى اليحرين زمن 
على وشسهد معه وقعة الجمل وتوف بالمدينة 

عمر بن يزيد توفى سنة 1٠١9‏ له ؛ عمر بن يزيد 
ابن همير من بنى أسيد من تميم أحسد 


2.5 ' الأعلام 


الشجعان الرؤساء المقدمين فى أيام بنى 
مروان ذكره يزيد بن عبد الملك يوما فقال 
هذا رجل العراق قتله مالك بن المفذر 
ابن الجارود وصاحب شرطة البصرة بأمر 
خالد بن عبد الله القسرى لما ولى العراق 

عمران بن حصين : انظر ج 1 ص 761 

ابن عمرو : انظر عبد الله ج ١‏ ص 75517 

عمرو بن شسعيب : انظر جح ١‏ ص "7٠١‏ 

العنيرى قوق سنة 118 ه : عبيد الله بن الحصين 
العنبرى من تميم قاض ٠.‏ من الفقهاء 
العلماء بالحديث من اهل البصرة قال ابن 
حبان من ساداتها فقها وعلما ولى تضاءها 
سنة /ا6١1‏ ه وعزل سسنة 115 ه وتوفى بها 


حرف الفغين 
الغزالى انظر ابو حامد : ج ١‏ ص ./؟ 
حرف الفاء 


الفاضل توفى سنة 19.5 ه : الغالم الجليل 
والفاضل النبيل المولى محمد بن محمد باقر 
الايروانى النجفى الكربلائئ اخذ عن صاحبى 
الضوابط والجواهر وصاحب أنوار الفقاهة 
وبالآخيراختضن. ييخ الظائفعة اللاي 
الأنصارى واستقل بالتدريس بعده وبعد 
العلامة الكدهكمرى سنة 1145 ه شهرة 
طائلة وزعامة دينية كبيرة فطفق يعسول 
الافال تفلته الحم ووفزة الواسةقصاروا 
ببركته من كبار العلماء لهم تراجم ومؤلفات 
له رسائل كثيرة فى الفقه والآصول وتعليقه 
على رسائل استاذه العلاية الانصارى 
وحواش على قواعد العلامة وعلى تفسير 
البيضاوى ورسالة عملية فارسية فى 
العبسادات وآخرى فى المعاملات وكتاب 
المكاسب المحرمة ورسالة اجتماع فى الآمر 
والنهى وغير ذلك ودفن بمدرسته المعروفة 
فى التجف الاأشرف . 


:الفخر الرازى : انظر الرازى ج ١‏ ص 8ه" 


ابن فرحون : انظر ج ١‏ ص 211١‏ 
الفضيل بن يسار : هو الفضيل بن يمسار 
أصحاب الباقر قائلا الفضيل بن يسار 
بصرى ثقة وآخرى من أصحاب الصادق 
بقوله فضيل بن يسار النهدى مولى واصله 
كوفى نزل البصرة مات فى حياة أبى عبد الله 
وقال التجاقى الفضيل بن يسار التهسدى 
أبو القاسم عربى بصرى صميم ثقة روى عن 
أبى جعفر وابى عبد الله عليهها المسلام 
ومات فى أيامه 
حرف القاف 


ابن القاسم : انظر داص ا7؟ 

القاضى ابو يعلى : أنظر آأبو يعلى ج ١‏ ص ١7١‏ 

ققادة : انظر ج ؟ ص 09؟ 

ابن قداح توق سئة ه : عبذ الله.بن ميمون 
ابن داود المخزومى بالولاء المغروف بابن 
القداح فقيه أمامى من رجال الحديث عتد 
علماء السنة قال النسائى ضعيف وقال ابو 
حاتم لا يجوز الاجتجاج به اذا انفرد وهو 
من الثقاث عند الفديعة له كنب متها :مثفك 
النبى صلى الله عليه وسلم واخباره وصفة 
الجنة والنار وكان أبوه فارسى الآصل من 
موالى بنى ممخزوم عرف بالقداح وهى 
متتاعتة: وكان .يبزى القذاح «ورقن: السها: 


ابن قدامة : انظر ج ١‏ ص ١7١‏ 
القدورى : انظر جح ١‏ ص ١7/١‏ 


القرطبى : انظر ج ١‏ ص "17١‏ 
ابو قلابة : أنظر ج ١‏ ص 519 


قيصر توفى سنة 1556 ه : قيصر بن أبى القاسم 
ابن عبد الغنى الاسفوتى © علم الدين © 
الملتب بتعاسيف ؛ عالم رياضى » مهندس 
ولد بأسفون من صعيد مصر واقام زمنا فى 
حماة « بسورية » فخدم صاحبهاء منحمودا 
« المظفر » وبنى له آبرلجا فلكية وظطاجونا 


الأعلام ش 1.5 


على « العاصى » وتولى نظر الدواوين 
بالقاهرة ومات يدمشق 
حرف الكاف 

الكاسانى : أنظر د ١‏ ص 2177١‏ 

الكزانيبى #انظراج امن عو 

الكرخى : انظر ج ١‏ ص 2177 

الكمال بن الهمام : انظر ج ١‏ ص 51/7 

ابن كنانة توق سنة 1؟ ه : كنانة بن بشر التجيبى 
ثائر كان من رؤسماء الجحيش الذى زحف من 
بهن لكل عنيان أيام الفعتة ق الديتبة 
وشارك فى مقتله وطلبه معاوية بن أبى 
سفيان » بدم عثمان فقيض عليه دمصر مع 


ابن حذيفة وبن عديس وس جنهم فى لد 


«يفلس.علين» ذهريوا فأدركهم والى فلسطين 


فقتلهم 
حرف اللام 
اللخمى : انظر ج ١‏ ص 2!؟ 


الليث بن سعد : انظر ج ١‏ ص 5176 
ابن ابى ليلى : انظر ج ١‏ ص 5176 


حرف الميم 
المؤيد بالله : انظر ج ١‏ ص ه517 
ابن الماجشون : انظر ج 1 ص ١517‏ 
مالك : انظر ج ١‏ ص و" 


المتدطى توق سنة .لاه هم : القاضى أدبو الحسن 
على بن عبد الله بن ابراهيم الانصارى 
المعروف بالمتيطى السيتى الفاسى الامام 
الفقيه العالم . لازم آبا الحجاج المتيطى 

وبه تفقه ولزم بسبقه القاضى آبا :محمد بن 

عبد الله التميمى . ألف كتابا كبيرا فى الوثائق 
سماه النهاية والتمام فى معرفة الوثائق 
والاحكام اختصره ابن هارون غفيره توق 

فى مستهل شعبان سسثئة .لام ه رحمه الله 


عمال 


مجد الدين : انظر ح 1 ص ١/81‏ 
محارب بن دثار : انظر ج ٠١‏ ص 6.5 


مخارق قوق سنة 55١‏ : مخارق أبو المهنا بن 
يحيى الجزار امام عصره فى فن الغناء ومن 
أطيب الناس صوتا توق بسر من رأى أخباره 
كثيرة حدا 


المحب الطبرى : انظر جح ١‏ ص 50؟ 


محب بن عبد الشكور توق سنة 1119 ه ::«محب 
الله بن عبد الشكور البهارى الهندى قاض 
من الأعيان من أهل « بهار » وهى مدينة 
عظيمة شرقى يورب بالهند مولده فى موضع 
يقال له « كره » بفتحتين ولى قضاء لكهند 
ثم قضاء حيدر أباد الدكن 4 ثم ولى صدارة 
ممالك الهند » ولقب بفاضل خان ولم يلبث 
أن توفى . من كتبه « مسلم الثبوت فى أصول 
الفقه والدوهر الفرد رسسالة ») . وسسسلم 
العلوم فى المنطق 


: انظر ج ١‏ ص ه/ا؟ 


بن اسحاق توق سئة ١‏ هه محمد بن 
نيسابور فى عصره كان فقيها مجتهدا عالما 
دالحديث 4 مولده ووفاته تدس نايبور 4 رحل 
الى العراق والشام والجزيرة ومصر ولتبه 
السبكى بامام الآئية تزيد مصنفاته على 
الرب («( 


محمد بن اسماعيل العذرى توق سنة .٠؟/ا‏ ه : 
محمد بن سمليمان بن محمد بن أحمد بن أبى 
الرجال الصعدى الفقيه العلامة أحد 
المذاكرين المجتهدين أخذ عن الفقيه يحيى 
البحبيح عاصر الامام يحيى ولما وصلتاليه 
دعوة الامام يحيى الى صعدة قام خطيبا 
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والله ما أعلم من على عليه السلام الى 
الآن أعلم منه وله مؤلفات منها الروضة وكان 
يحفظ اللمع غيبا وكان. زاهدا ورعا وسنماهة 
السبيد صارم الدين امام المأاكرين توى 
سنة". 7/إ ه وقبره عند جبانة صعدة 

محمد بن زكريا توق سنة 511 ه : محمد بن زكريا 
الرازى أبو بكر فيلسوف من الآئهة فى 
بها وسافر الى بغداد بعد سن الثلاثين 


فسلييه كتاب اللاتينية 2 رازيس «( ومات . 


ببغداد وفى سسئة وفاته خلاف 

محمد بن سليم توق سنة 19131 ه : محمد بن 
سليم بن أنيس بن سنليم بن حسمن القصابى 
المغروف بقصاب حسسين : فاضل »© له شعر 
وتواشيح وعئاية بالآأدب من اهل دمشضق 
أصله من الموصل انتقل منها أحد جدوده 
الى دمشق سسنة ١1١8٠.‏ ه وبها ولد صاحب 
الترجمة وتوى . له « نشبأة الصبا » ديوان 
شعره فى صباه وسحر البيان . ديوان ثانى 
وجهد المستطيع فى أتواع البديع 

محمد بن عبد الله اللحاكم توق سنة 2.6؟ ه : 
محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم 
الضبى الطهمانى النرسابورى الشهير 
بالحاكم ويعرف بابن البيع . أبو عبد الله : 
من اكابر حفاظ الحديث والمصئفين فيه » 
مولده ووفاته فى. نيسابور رحل الى العراق 
سساة 557 ه وحج وجال فى بلاد خراسان 
وما وراء النهر وأخذ عن نحو ألفى شسيخ 
وولى قضاء نيسابور سسنة 305 ه ثم قلد 
جرجان فامتنئع ٠‏ 

محمد بن عطية : انظر ابن عطية 

متمد بن على الرازى : انظر الرازى ج ١‏ ص 558 

' محمد بن على الشوكانى : انظر الشوكانى ج ١‏ 

ص-؟/17؟ 


مكمد بن عيسى توق سنة 561 ه : محمد بن 
عيسى بن سورة السلمى البوغى الترمذى 


انوعيسى ”من اثبة علناء الكديف وشناظه 
من أهل ترمذى « على نهر جيجون .» تتلمذ 
للبخارى وشاركه فى بعض ششسيوخه وقام 
برحلة الى خراسان والعراق والخجاز 
وعمى فى آخر عمره وكان يضرب: به المثل 
فى الحفظ مات بترمذ من تصانيفه الجامع . 
الكبيي ‏ فى الحديث مجلذان والءلل فى 
الحديث 1 


محمد بن مسلم : انظر جح ه ص 71/8 
المرتضى : انظر جح ١‏ ص 70" 


مرثد بن عبد اليزنى توق سسنة 5٠١‏ ه : مرثد بن 
عبد الله الحميرى اليزنى » أبو الخير :مفتى 
أهل مصر من الطبقة الثالثة من التابعين من 
ثقات أهل الحديث كان أمير مصر عبد العزيز 
ابن مروان يحضره فيجلسسه للفتيا نسبته 
الى « ذى يزن » وهو بطن من حمير 


ابن مرزوق : انظر ج 7 ص ١05‏ 
المزنى : انظر ج ١‏ ص 1175 
أبن مسعود : انظر عبد الله ج اص /17"؟ 


ابو مسسعود البدرى توق سنة 2٠‏ ه : عقبة بن 
عمرو دن ثعبلة بن أسسيرة بن عطية بن خدارة 
ابن عوف بن الحرث بن الخزرج الأنصارى 
أبو مسعود البدرى ل مشهور بيكنيته 
اتفقوا على أنه شسهد العقبة واختلفوا قى 
شهوده بدرا فقال الاكثر نزلها فنسب اليها 
وجزم البخارى بأنه شهدها واس تدل 
بأحاديث أخرجها فى صحيحه فى بعضها 
التصريح بأنه شهدها منها حديث عروة بن 
الزبير عن بشسير بن أبى مسعودة قال آخر 
المغيرة العصر فدخل أبو مسعود عقبة بن 
عمرؤ جد زيد بن حسمن وكان شهد بدرا 
قال المدايتى مات سئئة .6 ه.والحيع انه 
مات بعدها فقد ثبت أنه أدرك أمارة المغيرة 
على الكوفة وذلك بعد سنة أربعين تطعا 
قيل مات بالكوفة وقيل مات بالمدينة 
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مسلم : انظر ج ١‏ ص 51/6 

معاذ بن جبل : انظر جح ١‏ ص 5716 

معبد الجهنى توفى سنة ؟/! ه : معبد بن خالد 
الجهنى أبو ذرعة : صحابى من القادة أسلم 
قديما وكان أحد الأربعة الذين حملوا الوية 
« جهينة » يوم فتح مكة وكان يلزم البادية 
عاش بضعا وثمائين سنة 

معمر : انظر ج ١‏ ص 17/17؟ 

المغيرة بن شسعبة : انظر ج ؟ ص 7017 

مكحول : انظر جح ؟ ص ١017‏ 

ابن أبى مليكة توفى سنة 117 ه : 
أبن عيرد الله بن أبى مليكة التيمى الكى 
قاخفس من رجال الحديث الثقات ولاه اصن 
الزبير قضاء الطائف . 


ابن المناضفة قوق بطلة ‏ يكاه يتدرو بن الي 
أبن محمد ين أصَيع ٠‏ أبو عبد الله من 
المناصف الأزدى القرطبى نزيل أفريتية 
قاض متفئنن فى العلوم . ولى قضاء بلنسية 
ثم قضاء مرسية . وصرف فسكن قرحلية 
وحج وأقام بمصر قليلا وعاد فماتبمراكثشس 
له « المذهبة فى المحلى والشسيات » وتنيه 
الحكام . فى سيره القضاء وقبول الشهادات 
وتنفيذ الأحكام والحسبة وكتاب فى أصول 
الدين وآخر فى السيرة النبوية 

ابن المنذر : انظر ج ١‏ ص 1/07؟ 

منصور : انظر ج ؟ ص ١16‏ 


المنوفى توفى سنة ٠١141‏ ه : محمد بن يالسسين 
المنوق شاعر من أهل مصر فى شعره جودة 
ورقة ولى عدة مناصب فى. القضاء مولده 
ووفاته القاهرة ' 

ابن المنر توفي سنة ؟؟/ا ه © عبد حون 
منصور بن محمد بن المثير أبو محمد فخر 
الدين الاسكندرى المالكى مفسر له شعر 
ونظم فى « كان وكان » وفاته بالاسكندرية 


من كتبه تفسير فى ستة مجلدات وارجوزة فى : 


القراءات السبع وديوان ف المدائح النبوية 


أبو ميسرة : مولى العباس بن عبدء المطلب ذكره- 
المستغفرى فى الصحابة .وتيعه أبو موسى 
وأورد من طريق محمد بن أحمد بن سسعيد 
الإزان "الطويى «المروف بار كنا من 
أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان 
عن عبيد بن أبى قرة عن الليث بن سعد عن 
أبى قبيل عن أبى ميسرة مولى العباسس 
ابن عبد المطلب قال بت عند النبى صلى 
الله غليه ونام فقال.يا عبامن انظر هل ترى 
قالشواء سينا .قلع نمم اررق الخريا حال 
أما أنه يملك هذه الأمة بعد وهامن صلبك . 
قلت وهذا الخديت مدرو يديه إن الىارء 
تفرد بروايته عن الليث وسقط من السند 
العبلتن ذفن عند الطاج فصان ا أن 
المحابى هو ابو ميسرة وليس كذلك فقد 
أخرجه أحمد فى مسنده واتفقت هذه الطرق 
كلها فى سسياق السند على انه عن ابى 
ميسرة عن العباس بن عبد المطلب فظهر أن 
الصواب اثباته . . 

أبو موسى الأشمعرى : انظر جح ١‏ ص 5178 

حرف النون 

الناطفى : انظر ج ١‏ ص 17/8" 

نافع بن الحارث : انظر جح ١‏ ص /ه؟ 

نجم الدين الزاهدى : انظر ج ١‏ ص 1/1" 

أبن نجدم : انظر داص 1756" 

النخعى : انظر ج ١‏ ص 1517/5 

النساثى : انظر ج ١‏ ص 1517/9 

النعمان توفى سنة 516 ه : نعمان بن عامر بن 
هانىء بن مسغود 3 أرنسلان : التنوخى 
اللخمى أو الحسام آمير عالم بفقه المالكية 
شاعر من أسلاف آل أرسلان بلبنان تعلم 
ببغداد ولازم الجاحظ واخذ عن المبرد 
سننة 515 ه وعاد النى لبنان وولى امارة 
الساحل واضيف اليه عمل صند وكانت له 
وقائع مع المردة سنة ؟:+؟ ه ومع الافرنج 

' برأسن بيروت سنة *.”# هه وصنف كقاب 
' تيسسير المالك ألى مذهب مالك وجمع شسعره 
فى ديوان 


النعمان بن بشير : انظر ابن بشير جح ؛ ص 501١‏ 
نفيع بن الحارث توفى سنة 61 ه : نفيع بن 
الحارث بن كلده الثتقفى أبو بكرة صحابى 
من أهل الطائف له ؟؟١‏ خديثا توفى بالبصرة 
وائما قيل له « أبو بكرة » لأنه تدلى ببكرة 
مق حخقن الطافق الى الننئسلن الله عليه 
وسلم وهو ممن اعتزل الفتنة يوم الجمل 
وأيام صفين 
النووى : انظر ج ١‏ ص 4" 
حرف ألهاء 
ابن هارون : انظر جح ٠١‏ ص 5.5 
آبو هاسم : انظر ح ١‏ ص 58٠.‏ 
هشام بن الحكم :انظر ج ؟' ص 515؟ 
حرف الواو 
الوراق توق سنة 9؟؟ ه : محمد بن عبد الله بن 
محمد بن موسى أبو عبد الله الكرمانى 
الوراق عالم باللفة والنحو . كان يورق 
بالاجرة قرا على ثعلب من كتبه الموجز ى 
النحو والجامع فى اللفغة ذكر فيه ما أغفله 
الخليل فى المعين © وكانت بينه وبين ابن 
دريد مناقضة . 
وكيع : انظر ج 1 ص 7174 
حرف الياء 
الامام يحيى : انظرج ١‏ ص 5/٠.‏ 
يزيد بن ابى حبيب توى سنة 118 ه : يزيد بن 
سويد الازدى بالولاء المصرى أبو رجاء مفتى 
أهل مصر فى صدر الاسلام وأول من أظهر 
علوم الدين والفقه بها قال الليث يزيد عالمنا 
وسيدنا كان نوبيا اسود اصله من دنقله 
وق ولائه للازد :ونسبته اليهم أقوال وكان 
يزيد بن ابى سفيان تو سنة 194 ه : يزيد بن 
أبى سسفيان صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس القرش ىالاموى أمير الشام وآخو 
الخليفة معاوية كان من. فضلاء الصحابة 
من مسلمة الفتح واستعمله النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم على صدقات بنى 


فراسس وكانوا أخواله قاله ابن بكار وقال 
أبو عمر كان أفضل أولاد أبى سفيان وكان 
يقال له يزيد الخير وأمه أم الحكم زينب 
بنت نوفل من خلف من بنى كنانة يكنى أبا 
خالد وأمره أبو مكر الصديق لما قفل من الحج 
سنة اثنتى عشرة أحد أمراء الأجناد وأمره 
عمر على فلسطين ثم على دمشق لما مات 
معاذ بن حبل وكان استخلفه فأقره عمر قال 
ابن المبارك فى الزهد أنبأنا معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه قال رأى عمر يزيد بن أبى 
سفيان كاشفا عن بطنه فراى جلدة رقيقة 
فرفع عليه,الدرة وقال أجلده كافر وقال 
أيضا أنبأنا اسماعيل بن العباس حدثتى 
يحيى الطويل عن نافع سمعت أبن عير 
قال بلغ عمر بن الخطاب أن يزيد بن أبى 
سسفيان يأكل ألوان الطعام فذكر قصة له 
معه وفيها يا يزيد اطعام بعد اطعام والذى 
نفسى بيده لئن خالفتم عن سمنئهم ليخالفن 
بكم عن طريقتهم قال أبن صاعد تفرد نه 
ابن المبارك وتوفى سنة 15 ه 

يزيد بن هارون توى سنة 5١5‏ ه ؛ يزيد بن هارون 
ابن زادان بن ثابت السلكلىمى بالولاء 
الواسطئى أبو خالد من حفاظ الحديث الثقات 
كان واسسع العلم بالدين ذكيا كدمر الشسأن 
أصله من بخارى ومولده ووفاته بواسط قدر 
من كان يحضر مجلسه بسبعين الفا وكان 
يقول احفظ أربعة وعشرين آلف حديث 
باسناده ولا فخر وأشار البلخى الى أن له 
كتابا فيه أحاديثه رآه عبدالرحمن بن مهدى 
ووجد فيه غلطا فقال عافى الله آبا خالد 
وكف بصره فى كبره قال المأمون لولا مكان 
يزيد بن هارون لا أظهرت أن القرآن مخلوق 
فقيل ومن يزيد حتى يتقى ؟ قال : أخاف 
ان أظهرته فيرد على فيتخلف الناس وتكون 

آبو يوسف : انظر جح ١‏ ص 581 

ابن يونس : انظر جح ١‏ ص 581 

يونس بن يعقوب : انظر جح ه ص 1/ا؟ 
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اشربة 


م6 سد ولو 


المعنى :اللفوى الاصطلاحى ْ قوع له 
اتواع الأكرية ‏ . . ا. ...ا م 
التعريف بها وحكمها . . . . هم 
حرمة ششثرب الخمر   .  .2  .‏ . . 9و 
العلتة الحود اي عاد يد دتو ار 21 00 
عدم تقوم الخمر وما يترتب عليه . . ١5‏ 
حكم دردى الخمر   .‏ .ه . . . ه؟" 
تكلاضة كتارية لكين ١‏ 1 لم م 6 
حكم الخمز اذا تخللت . 5 5 5 وى 
الطسلام ١‏ . . .ا . . ا . ا.ى #نبيم 
العف د يد ب حا د م 4 
نقيع الزبيب .  .‏ . 2 . . لالم 
اللإوتتكة: ع « يد م يف بو عد رك قم 
النوع الثانى من العسل والذرة والشعير 


الخك لخليضان 5 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 17 ع 


الشُرب فى .اوائى الأشربة المحرمة   .‏ . .ه 
احد الشرب .  .‏ . 0. . . .ا “8ه 
كوه الي د ادي 4 ع ل نه ان 
مدر 5 8 5 8 1 3 ٠.‏ اذكه 
المغنى اللقوى   .  .  .2‏ .م 0. 0. كه 
الى الالشط فش ب ا خم 
انواع المخدرات .  .2‏ . 2. . . 5م 
الحعشيشة ‏ .. 2.ا سا ىا لا ه 2ه 4ه 
الأفبونة ‏ لد نه كو للها ا ليا 3 
البنج وجوزة الطيث ونحوهما  .‏ .5 . ]دي 
الجشكان ‏ ا ب ارا وج د بوك ١‏ و د 


ها يكون فيه الاشعار ك ٠‏ 


٠ ٠. ٠ 3 مكان الاشعار‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ وقنت الاشعار‎ 
.  .ا كيفية الاشعار  . ال.‎ 

ما يترقب على الاقغان - 


اشنهاد 
9-45ا؟ 


التعريف بالاشهاد لغة واصطلاحا 
ما يطلب فيه الاشهاد شرعا . 
من آيات الأحكام . 0.0 . 
ملو د م 1 
الاشهاد فى الشفعة ‏ . 20. 
الاشهاد على الزنا  .‏ . . 
الاشهاد فى تصرفات الأمناء 

الاشهاد فى التكاج ‏ . 2. . 
ما يعتبر فى الشهادة فى النكاح . 
العدالة فى شهود الزواج . 

الاقتهاك ق: الرهية زد :. 

الاشهاد فى الطلاق ‏ . 0. . 
الاشهاد فى اللقطة واللتيط 

خم الاسهاة على الوضية .. :. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الاشهاد على كتاب القافئ: الى القاضى: : 


ما يعتبر فى الشهادة عامة . 


1" 


هآآآ مض اا بي يي يي يي يي بي سس 


شروط الشهادة . 0.0 . . 
شروط تحمل الشهادة ‏ .ه . 
شروط صحة اداة الشهادة . 
الشروط العامة فى الشاهد . 
الشروط الخاصة فى الشاهد . 
شروط صحة الأداء فى الشهادة . 
الشروط الخاصة فى الشسهادة . 


شروط مكان الشهادة ٠ 3 ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


شروط وجؤب قبول الشهادة على القاضى 


من تقبل شهادته ومن لا تقبل . 
امن لا تقبل شهادته للتهمة . 
من لا تقبل شهادته لفسق ‏ . 
حكم الشهادة ‏ .ه . ٠.‏ . 
شروط الشهادة ., .ه ٠.‏ . 
حكم. الشمهادة ‏ ., .هو . . 
شروط وجوب الشهادة ٠.‏ . 
شروط تحمل الشهادة وادائها 
شروط الشماهد ٠.  .‏ . . 
من تقبل شهادته ومن لا تقتبل 
تعريف القهادة 2. 0 . . 
ما يعتبر فى الشهادة . . . 
شروط الشاهد  .‏ . . . 
من تقبل شهادته ومن لا تقبل . 
حكم الشهادة ‏ . . . . 
شروط الشهادة ٠.  .‏ . 
شروط صحة اداء الشهادة 
من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠‏ 
شروط الشهادة  .‏ . . . 
شروط الشاهد ٠. ٠. ٠.‏ . 
مراك القنهاةة وتطتانها ى 2 
شهادة غيم المسلمين  ٠.‏ . 


ل 
9 - ١1/؟‏ 
التعريف لفة وشرعا'. ‏ . . 
اكوك اليقيه أ ع ع 
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الإسلجت 


جمرورج مسر العريه 
اليس لاف ليشيئون الإبنكديّة 


يصبدرها المجلس الأعلى للشئون الاسناهية 


بسم الله الرحمنالرجيم 


التعريف اللفوى 


اضافة مصدر فمله أضاف على وزن 
أفعل » فهو ثلاثى مزيد بالهمزة قف أوله 
وأصل مادثه ضيف ٠‏ 


جاء قى لسان العمرب والقاموس 
المحبظ(١)‏ أنه يقال ضفت الرحل ضيفا 
وضيافة » وتضيفته اذا نزلت به ضيفا 
وَملكة اليس 


وقيل : نزلت به وصرت له ضيفا ٠‏ 


قال ابن برى وعلى ذلك قول القطامى : 
تحيز عنى حُثُ بة أن أذ مفها 

عما اتحارت الأفسن امضسانة مارت 

وف حديث عائشسة رضى الله عنها : 


ويقال أضفت فلانا وضيفته ‏ بفتح 


مادة ضيف مطبينة دا ا ببروك 
والقاموسس المحيط للفتروز اناد ذنكسس المادة 5 


ن 


التاء فيهما ‏ أنزلته علبك ضيفا وأملته 
اليك وقربته ٠‏ 


اق ال" 0 


وبال أضاك ساق قلانا فو بشيقة 
اضافة اذا ألجآأه الى ذلك ٠‏ 


وف التنزيل العزيز قول الله عز وجل 


« فأبوا أن بيضوفوهما9) 4 ٠»‏ 


قال أبو الهيثم : أضافه وضسيفه 


٠ وكرمة‎ 


ويقال ضافت المرأة اذا حاضت ؛ لأنها 
50 اذ 
القت البجدين تضيف وضيفت وتضيفت 
دنت للغروب وكريت + 

وفى الحديث الشريف نهى رسول الله 
عار لك علينة وك فق االمينجلة 


٠ مالت‎ 


ونال قاف" السن اذا مال وها ولك 
أضاف ٠‏ 


(5) الآية رقم لالامن سورة الكهف . 


ات أضافة 


اعال حا عه دن دل ممق له ا 


حتى أضاف الى واد ضفادعه 
حا 'غرقئ رداى » تراها 53 9“ أده جا 


وضافئى الهم. كذاك 9" 


والمضاف : الملمق بالقوم الممال 


شىء وأسبكيد البمه فقد أضيف ٠‏ 
قال امرؤٌ القيس : 


هلقنا دخاكاء امحهنا طيبورنا 


آم استتس ا غليت كنا اله واللنافا" 
ومنه قيل للدعى كاف الأثة عسيعتة 
الى قوم ليس منهم * 
وق العجديت يصييف ظيره الن: القيننة 
أى مسنده م واضافة الاسم الى الاسم 


كقولك غلام زيد» فالعسلام مضاف 
وزيد مضاف اليه ٠‏ 


والتعريف ولهذا لا يجوز أن يضاف 


الثىء الى نفسه لأنه لا يعرف نفسهء» 
فلو عرفها لما احتيج الى الاضافة ٠‏ 


والتنحويون د ون ألباء حرف 


فقكقد أستقتة مرورك الى زبد بالياء 3 
وان انعا نلو الكمير ]ذا اعد 
2 00 : 3 : 
وعلى ذلك قول التائفة الجعدى : 


أقامت فلاثا بين يوم وليسلة 


٠. 5‏ ع و2 © ٠.‏ 00 
وكان النكير ان تضيف وتحارا 


التعريف فى أصطلاح الفتهاء : 

يستعمل الفقهاء كلمة اضافة » 
ويكادون لا يُخرجون فى ذلك على المعنى 
اللغوى ٠.‏ 

فاذا قيل الحكم متبسياق الخ لذن 
أو من صفته كذا ؛ كان ذلك اسبتادا 
اليه ٠‏ 

واذا قيل الحكم مضاف الى زمان 
كذا كان تخصيصا له ٠‏ 


الاضافة فى النكاح 
المرأة أو الى مجهول أو مبهم 


مذهب الحنفية : 


جاء فى البحر الرائق 2 : أن من شسروط 
ركن النكاح أن يضيف النكاح الى كل 
المسرأة أو ما يعبر به عن الكل كالرأس 
والرقبة » بخلاف اليد والرجل . كما 
عرف ف الطلاق ٠‏ 


. فلو أضاف النكاح الى ظهرها 
أو بطنها ذكر الحلوانى قال مشسايخنا 
الأشيه من مذهب أصحاينا أنه ينعقد 
النكاحء 


وذكر ركن الاسلام والسرخسى ما يدل 
فى اندلا كه لهات «عتييذا 


فى الخخيرة ٠‏ 


الصحة كما فى الخائية ٠‏ 


ومن شروط الفنكاح أن لا تكون. المنكوحة 
مجهولة فلو زوجه بنته ولم يسمها 


)١( ::.‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشميخ 
زين الدين الشهير بابن نجيم ج ؟ ص ٠١‏ فى كتاب 
على هامشه الحواشى المسماة بيّئحة الخالق على 
0 الرائق للسيد محمد آمين الشهير بابن 


الاضافة فى النكاح 5 


تخثلاق ما اذا كان له نكت ولسسدة ع 
الا :اذا منسماها بين أسيمها 6 ولم يقن 
اليها ء فانه لا يصح كما ف التجنيس ٠‏ 


فلو كان له بنتان. كبرى واسمهها عائشة 
وصغرى واسسبمها فاطمة فأراد تزويج 
القوق قنلط قيهاها اقاطنة: اليد عن 
الصغرى ؛ فلو قال فاطمة الكيرى لم 
بنعقد لعدم وجودها ٠‏ 


وى الذخيرة اذا كان للمزوج ابنة 
واحدة وللقابل انان 6 فان سسعى 
القايل الاين مواأسنمه صح النكاح للاين. 
الممسعى 6 وكذلك اذا لم بيسمة واقخصر 
على قوله قبات يجوز النكاح , ويجعل 
قوله قبلت جوابا فيتقيد بالايجاب ؛ 
ولو ذكر القابل الاين الا أنه أم يسمه 
باسمه بأن قال قبلت لابنى لا يصح » 
لأنه لا بمكن أن يجعل جوابا لأنه زاد 
عليه”© ٠.‏ 


مذهب المالكية : 


حكاء: ف السعونة9© أثه الو قالث: الوليعة 
لوليهسا زوجنى فقد وكلتسك أن تزوجنى 
ممن أحببت » لم يجز أن يزوجها من 


)2 المحم لقان كن 41 شمن 


الطبعة . 
0 ا الدع 0 دار الهحرة انف 


المع تتشي 1 هب 


0088 الاضافة فى النكاح 


من يريد أن يزوجها » وأن زوجها أحدا 
قفل أن بسميه لها فآنكرت ذلك كان ذلك 
لها » وان لم يكن بين لما أنه يزوجها 
من نفسه ولا من غيره » الا أنها قالت له 
زوجنى ممن أحبيت وام يذكر لما نقسه 
فزوجهما من نفسه أو من غيره فلا يجوز 
ذلك ه هذا الفصول» مالك رحيدة الله تعالى 


لم يسمه لها فهو جائز ٠‏ 


مذهب الشسافعية : 


"باه فق بحافيدو نلف 6 أنه 
ال ره قبانة 
الانكاح الى صزرء المرأة وان 0 
كدي ركه ايها + 


٠‏ أعة : . مخنا 3 ليد 
فى ذلك أن قصد به الجملة ٠‏ 


فيحتمل أن يقال يمشله هنا ويحتما 
أن يفرق وهو أقرب ٠‏ 


وجاء فى مغنى المحتاج أنه لا يسح 


)١(‏ حاشيتا الشيخ شهاب الدين القليوبى 
ديا الطالبين: للفبيخ محين. الدين التووي 4 
كتاب على هامششه الشرح المأذكور طبع مطبعة 
دار أحياء الكتب العربية بمصر . 


النكاح بلفظ الجزء من المنكوحة كزوجتك 
نصف أبنتى ٠‏ 


قاله الامام فى كتاب الطلاق9؟ ويشترط 
تعيين كل من الزوجين فزوجتك .احدى 
بناتى ؛ أو زوجت بنتى مثلا أحد كما 
باطل ولو مع الاشارة كالبييع ٠.‏ 


ولو قال زوجتك بنتى وكان رآها قبل 
ذلك وليس له غيرها أو أشار البهسا 
صصح ٠‏ 

واد شط اقيق الملكسورة ين انلمها + 
البنت التى يريد تزويجها صح ٠‏ 


ولو كان ا ابئكته الواحدة فاطمة 
فقال : زوجتك فاطمة ؛ ولم يقل : 
بنتى » لم يصح النكاح » لكثرة الفواطم » 
لكن لو نواها 4 صح ؛ عملا يما نواه ,» 


ولو قال وله بنتان كبرى وصغرى س 
زوجتك بيتى الكبرى وسماها ياسسم 
الصغرى صح ف الكيرى اعتمادا على 


الوصف . 


ولق فكي لزان لوي لمرو اتدة 
فيما قصداها ولغت التسمية » فبان 


الاضافة فى النكاح 1 


قيل غير ما أوجيه الولى ٠‏ 


ولو قال زوجت ك بنتى الصغيرة الطويلة 
وكانت الطويلة الكبيرة فالتزويج باطل » 
لأن كلا الوص فين لازم وليس اعتبار 
أحدهما فى تمييز المنكوحة أولى من 
اعتيار الآخر 4 فصارت ميهمة ٠‏ 


ولو خطب كل من رجلين امرأة وعقد 
كل متنا على ,نضاوية الاخسر ولو عليانيا 
صع النكاحان لقيول كل منهما ما أوجبه 
الولى0© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القفاع : أن من شروط 
النكاح تعيين الزوجين » لأن النكاح 
عقد معاوضة أشبه تعيين المبيع فى البيع ) 
ولأن الأقتصود فى النكاح التعبين فلم يصح 
بدونه » قلا يصح العقدان قال الولى 
زوجتك ابنتى » وله بنات حتى يميزها 
عن غيرها ء بأن يشير اليها أو يسميها 
ياسم يخصها أو يصفها بما تتميز يه 
عن غيرها » بأن تكون الصفة لا يشركها 
يهنا فجزها من اخواتها #كقولة زوجف بك 
بنتى الكبرى أو بنتى الصغرى أو بنتى 
الوأسطى أو بنتى البيضاء » ونحوه 
كالحيراء أو السوداء كان شيهاها مد 
وصفها الذى تتميز به كأن يقول 


لا المرجع السسابق ج # ص ه0١‏ »2 ١١5‏ 
نفس الطبعة . 


زوجتك بنتى فلانة الكيرى كان ذلك 
تأكيدا » لأنه مقو لما دل الاسم عليه . 


ولو قال الولى زوجتك بنتى ولم يكن 
له الا بينت واحدة صح العقد ولو سماها 
الولى بغير اسمها » لأن عدم التعيين انما 
عاء من الفمدة ولا فينوه هفنا و كتةا 
او سماها يغير اسمها وأشار اليها بأن 
قال زوجكتك ينتى فاطئة هذه » وأقسار 
الل حديعية »مصبع الد ظلى خديج : 
لأن الاشارة أقفوى وان سماها الولى 
نابيفهها # أن قال زوحفتك فاطمسة » 
ولم يقل بنتى لم يصخ الفسكاح . 
وكذالو قال زوجتك الكبيرة أو الطويلة 
ونحوه ؛ لأن هذا الاسم أو هصمذه 
الضفة يقستركاق نيلها وبين: بسائر. القواملم 
أو الطوال 2 


وكمن له بنات فاطمة وعائكشة فقال 
الولى زوجتك بنتى عائشة فقبل الزوج 
ونويا فى الباطن فاطمة فلا يصح 
النكاح » لأن المرأة لم تذكر بما تتميز 
به ءفان اسم أختها لا يميزها بل 
يصرف العقد عنها » ولأتهما لم يتلفظا 
يما يصح العقد بالشهادة عليه 
بابيد ها لكى قال (وعتيدك عاكتسيعة 
فقط ؛ أو مالو قال زوجتك ابنتى ولم 
يسمها » واذا لم يصح فيما اذا لم 
يسمها ففى ما اذا سماها بغير اسمهًا 
أولى » وكذا ان قصد الولى واحدة 
والزوج أخرى »وان سمى أن يريد 
التزويج فى العقد غير من خطبها فقبل 


؟ ‏ موسوعة الفقه الاسلامى بج ؟١|‏ 


1 الاضافة فى النكاح 


بظنها المخطوية لم يصح العقد » أن 
اللحول الصرف الا سيو من وهب الايقات 
فيهاء ولو رضى الزوج يعد علمه بالحال 
فلا ينقاب النكاح صحيحا ؛ فان قبل غير 
وان كان الذى سعفى له فى العقد غير 
مخطوبته وقبل يظنها اياها أى المخطوبة 
الى غير من وجد الايجاب فيهاء 
ولو رضى الزوج بعد علمه بالحال » 
فلا ينقلب النكاح صحيحا ؛ فان قبل 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى" أنه لا يحل فنكاح 
ار 


منها على ذلك ولا يحل انكاح غائب 
الا يتوكبل منه ورضا » لقول الله 


ينصور بن دريس التثبلى ع ٠‏ ص 6 > +6 
للشيخ متصور دن يونس اليهوتى الطبعة الأولي 
ثم المليحة الغايرة القبرشية ميصر ,مم5 
0 1 

) المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سسعيد 
ل ٠‏ ص 75 مسألة رقم 1١885‏ طيبع 
ادار ةّ الطباعة المنرية بمصر سنة هن" | 2ه . 


عز وحنل « ولا تكسب كل نفس 
الا عليها9؟ ) 7 


وقد تزوج رسول الله صلى الله 
عليه وسام أم حبيية أم المؤمنين 
رشق الله الى عهتنا وهى. بأرض 'الخئفة 
وهدئ بالديونية برفتاهها مى] 000 


مذهب الأزيدية 8 


جاء فى شرح الأزهار : أن من أركان 
النكاح أن بكون افظ التمليك متناو لا 
لجميعها أو يضكها فتقول :زوجب كها 
أو زوجتك يضعها أو ملكتك اياها 
أو ملكتك يضعها ٠‏ 


فآما لو قال زوجتك بدها أو رجلها 


وكذا لو قال زوجتك ثلثها أو ربعها 
ولو قال زوجتك نصفا ثم نصفا 


وقيل2 لا ا 


ومن أركانه كذلك أن يقع قبول 
لعقد النكاح مثل العقد » وذلك لأن 


() الآية رقم ١516‏ من سورة. الانعام ٠.‏ 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٠١‏ ص ”؟ 
ممالة ركم *#لمم الطبعة السائقة . 

(ه) شرح الأزها ر المتعزع من الغيث الوا رِ 
الأطهار ج ؟" ص 000 الطبعة السابقة . 


الاضافة فى النكاح 1 


من حق العقد أن يكون ماضيا مضافا 
فيقول فيه زوجت أو أنكحت » فلو قال 
زوج لم يصح » ولو قال أزوج من غير 
أضافة لم يصح » ولو قال زوجتك 
يدها أو رأسها لم يصح 


يكون القبول مثله فى ذلك 
فيقول قبلت أو تزوجت » فلو قال أتزوج 


ودجب 3 


لم يصح ؛ نحو أن يقول تزوج 
أو قبل » ولو قال قيلت تنص فها 
أو رأسها أو نحو ذلك لم يصح2©7 0 


ومن مروظ الفاح سين المسراة بحتال 
امتح وتسودي] معصيل بسار إلزينينا 
نحو أن يقول » زوجتك هد المشسار 
اليها أو تلك التى قسد عرفتهاً ولو كانت 
غاكئية ؛ أو تعيينها بوصف نحو أن 
يقول زوجتك ابنتى الكبرى أو الصغرى 
أو تحصو ذلك » أو تعسبنها يبلقب نصو 
زوجتك ابنتى فاطمة أو زينب فهى تعين 
بأحد هذه الأمور » أو بأن يقول زوجتك 
ننتق آو الخ أو تحيو ذلك #:وذالك بشرط 
أن لا يحكون الاريك اواأقدك موجردة 
غيرها » فآما لو كان له بنت غيرها لم 
بذلك + أو يقول زوجتك التى قد 'تواظانا 
عليها وعرفتها » فاذا عبنها بأى هذه 
الأمتور متعم التعحد » فان. غرقها 


)١(‏ المرجع السابق اج ؟ ص ١؟؟‏ الطبنة 
السابيقة . ْ 


التعزيفان كم بالأقوى عار 
ذكر الأضعف ٠‏ 


مثال ذلك أن 00 زوجتنك هذه 
الصغرى وهى | لكبرى فيسمجبع على 
الكبرى ويبطل قوله الصغرى ..٠‏ 


اتا كام زوحشك السكبرى زينب 
الكبرى © ٠‏ 


مذهب الامامية ّ 


جاء فى مستمسك العروة الوثقى أنه 
يشترظ تعيين: الزوج والزوجة على. وجه 
يمتاز كل منهما. عن غيره بالاسنم. 
الرعند الوشيلة اد الاسا ران 


وعلله فى التذكرة وغيرها بأن الاستمتاع 
يقتضى فاعلا ومنفعل١‏ معينين لتعينه » 
لكنه لا يقتضى التعبين دن 39 الأمسر. 4 
ولذا تصاح احازة الكلى مع أن الانتفاع 
المقصود دمن الاحارة متوقف على . التعيين 
وم أن ىد يكون ا فينه أن 


فلو قال : 
ليل + 


زوحجتبك احدى بناتى 


0( الرحغ السايق جَ 5 ص 58 ويا بعدها 
الى ص 557 الطبعة السنابقة ١.‏ . ش 


1 الاضافة فى النكاح 


وكذا لو قال زوجت بنتى أحد ابنيك 


أو أخدد هذين ٠‏ 


وكذا لو عين كل منهما غير ما عبنه 
الآخر بل وكذا لو عييتا وما من عر 
ماهد بيتهما بل هن مأب الأفساق مسار 
هما قصهده أحدهما عين ما قصده 
الآخضر ٠‏ ْ 

وأما لو كان ذلك مع المعاهدة لكن 
لم يكن هناك دال على ذلك من لفظ 
أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة فلا يبعد 
الصحة ٠‏ 


مع امكان العلم به بعد ذلك كما اذا 
قال : زوجتك بنتى الكبرى ولم يكن 
حال العقد عالما بتاريخ تولد البنكين 
لكن بالرجوع الى الدفكر يحصل له 
العنلم 20 , 

مع الاشسارة أخذ بما هو المقصود 
وألغى ما وقسع غلطا مثلا لو قال 
زوجتك الكيرى من بناتى فاطممة 
وتبين أن اسمها خديجة العقد 
على خديجة التى هى الكيرى ؛ ولو قال 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى السيد محسمن 
الطباطبائى الحكيم ج ؟١‏ ص 7١8‏ وما يعدها 
الى ص .؟”؟ مسألة رقم ١7‏ الطبعة الثانية طبع 
مطبعة النجف سنة.1/1؟١‏ ه » سسنة 15869 م . 


زوجتك فاطمة وهى الكيبرق فتبين أنها 
ووصفها بأنها كبرى وقع غلطا فيلغى » 
وكذا لو قال زوجتك هذه وهى فاطمة 
أو وهى الكبرى فتبين أن اسمها خديجة 
المشار الها وتسمىتها بفاطمة أو وصفها 
بأنها الكبرى وقسع غلطا فيلغى 29 ٠.‏ 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أنه يجب تعيين 
المنسكوحة باسمها ولو واحدة » فلو قال 
زوجتك بنتى أو أمتى وعنده بنت واحدة 
أو أمة واحدة لم بحر 3 

وقيل جائز فيما بينهم وبين الله , 

قلن هو جائز فى الحكم أنضا عندى 
أن عرفت بذلك فيش هد به وهو ظاهر قول 

وان قال زوجتك بنتى وما له الا 

وان زوجها بغير اسمها فرقا ولو 
مستك ٠‏ 

وقبل يجوز عند الله اذا أرادها ٠‏ 

وجاز بلقبى الرجل والمرأة أن عرفا ٠‏ 


) المرجع السسابق ج 1١‏ ص .9”؟ © ص 
١‏ مسألة رقم 18 نفس الطبعة . | 


الاضافة فى النكاح لق 


به فيجيب جاز به » وجاز بالأول أيضا 
إن كانت تكبا نه ولو خترعت باللذر 900 


وجاز زوحت لك سدن هذه المرأة 
ولا يجوز زوجت لك أسمها ٠‏ 


ْ وان قال زوحت لك هذه الأمة وهى 
الطفلة وهى بالغة وهم عارفون جاز ٠‏ 


وقيل لاا ٠‏ 


وكذا ان قصد الى سخص امرأة 


ون تدان قت ندم لزان اد لتمف 


ولا يجوز زوجت لك رأسها أو يدها 
أو وجهها أو نحو ذلك » وكذلك فى الرجل 


أو زوجت لك هذه أو هذه أو من شكثت 


منهما ؛ أو من أحبك أو أحبها أبوك », 


أو غيره0) 5 


ثانيا : حكم اضافة النكاح الى الوقت 


حاء ف بداكع الصنائع أن من شروط 


(1) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد 
ابن يوسف أطفيش ج ‏ ص ١58‏ طبع المطبعة 
الأدبية بمصر . 

(0) المرجع السابق ج * ص 118 الطيعسة 
السايقة . 


وهو امرأة » أو هذه | 


جواز النكاح ونفاذه التأبيد » فلا يجوز 
نوعان : 


أحدهما : أن يكون بافظ التمتعء 


والشانى : أن يسكون بلفسظ النسكاح 
والتزويج وما يقوم مقامهما ٠‏ 


أما 2 أن يبقول أعطبيك كذا 
عتلن أن آذ تمتع منك يوما أو شهرا أو 
او ال 
العلماء ٠‏ ش 


ججامر كوك الله عز وجل « فما عدم 
به منهن فآتوهن أجورهن فريضة 206 ٠‏ 


أحدها : انه ذكر الاستمتاع ولم يذكر 


والثانى : أنه تعالى أمر بايتاء الأجر 
وحقيقة الاجارة والمتعة عقد الاجارة على 
منفعة البضع ٠‏ 

والثالث : أنه مسيبحانه وتعالى أمر بايتاء 
الاجر بعد الاستمتاع وذلك بكون فى 
عقد الاجارة والمتعة فأما الممر فانما 
يجب فى النكاح بنفس 
الزوج بالممر أولا ثم يمكن من الاستمتاع . 


العقد ويؤخذ 


(6) الآية رقم 154 من سسورة النساء . 


1 008ظ الاقنتافة :فى البكام 


فدالت الاية الكريمة على جواز عقد 
ات أتعة 3 ' ْ ا 


والم 5 ل 5 م 7 


أما الكتاب الكريم فقول الله عز وجل : 
« والذين هم لفروجهم حافظون الا على 
أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم”2 » فقد 
حرم الله تعالى الجماع الا بأحد شيئين» 
والعمة ايت بنتكاح » ولا بملك يمسين 
فيبقى التحريم ٠‏ ش 


:.والقلل على اتمسا ليست بتكا أنهنا 
ترتفسع من غير طللاق ولافرقة » 
ولا يهرى التوارث بيئهما » فدل 
أنها ليست بنكاح » فلم تكن هى 


زوجة له٠‏ 


وقوله تعبالى فى آخسر الآية « فمن ابتغى 
وراء ذلك فأواقك هم العادون «( سسعى 
مبتغى ما وراء ذلك عاديا » فدل على 
حرمة الوظء يدون هذين الشيكين ٠‏ 


وقول الله عز وجل « ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء©. » وكان ذلك منهم 
احارة الأياء0 م 'اللةعير وحمل عن 
ذلك وحمنماف لشاف »تسد فلى الحرمة ب 


. الآية رقم ه © 5 من سسورة المؤمنون‎ )١( 
ش‎ ٠ (؟) الآية رقم 7 من سمورة النور‎ 


ونا نكا رون ف ان وف 
يوم خيبر » وعن أكل لحوم الحمر 


وروى عبن سيرة الجهنى رفى الله 
مكة ٠‏ 


وروى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان قائما بين الركن والمقام وهو 
يقول : انى كنت أذنت لكم ف المتعة, 
فمن كان عنده شىء فليفارقه » ولا تأخذوا 
مما آاتبتموهن شيكًا » فان الله قد حرمها 
الن: سوم العتامة + 


وأما الاجماع فان الامة بأسرهم 
امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور 
الحاجة لهم الى ذلك ٠‏ ظ 

وأآما المعقول فهو أن النكاح ما شرع 
يتوسل فده اليها واقتضاء الشهوة بالمتعة 
لا بقع وسيلة الى المقفاصد فلا يشرع”» 3 

وآبتا الافة سكين ع قزل اللسنة 
عز وجل « فما استمتعتم به مثهن » 


(9) بدائع الصنتائع فى ترتيب الشرائع 
لابى بكر ابن مستعود الكاسائنى ج ؟ ص 'ل!؟ © 
ص 1179 الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية 
بيصي سئة 151٠‏ ا 3 


أى فى النكاح » لان المذكور فى أول الاية 
وآخرها هو النكاح ه فان الله تعالى 
ذكر أجناسا من المحرمات فى أول الابة 
ف النكاح 6 وأيباح ما وراء ذلك بالنكاح 
بقوله عز وجل « وأآحل لكم ما وراء 
ذلكم أن تبتنوا بأموالعم 3غ آى بالنكاح .ه 


وقولة فجالى ا محمتدوق فين مسائهة «6 

وقال تعالى ى سياق الابة الكريمة 
المحصثئات »© ٠‏ 

ذكر النكاح لا الاجارة والمتعة فيصرف 
قوله تعالى فما أستمة ستمتعتم به الى الا ستمتاع 
بالنكاح ٠‏ 


قال الله عز وجل « فأنكدوهن باذن 
أهلهن وآتوهن أجورهن »7 أى مهورهن ٠‏ 

وقال سيحانه وتعالى « يا أيها النبى 
انا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت 
أجور هن 0 وقوله أمر تعالى بابيتاء الآحر 
النكاح ويؤخذ قبل الاستمتاع ٠‏ 

قلنا قد قيل ف الاية الكريمة تقديم 
وتأخير كأنة تعالى قال : « فاتوهن 


. الآية رقم 5؟ من سسورة النسساء‎ )1١( 
. (؟) الآية رقم 5؟ من سسورة النسساء‎ 
. الآية رقم .٠ه من سورة الأحزاب‎ )9( 


أجورهن اذأ اسستمتعتم به منهن 4 أى اذا 


أردتم الاستمتاع مهن » كقوله تعالى 
« ما أيها النبى اذا طلقتم الننساء 
فطلقفوهن لعدتهن »2996 أى اذا أردتم 
تطليق النساء ٠.‏ 


على أنه ان كان المراد من الابة 
الاحارة والمتعة فقدٍ صارت منسوخة يما 
تلونا من الايات » وبما روينا من 
الاحاديث ٠‏ 


وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أن قوله تعالى « فماا. ستمتعكم بله 
منهن » نسخه قوله عز وجل « يا أبها 
النبى اذا طلقتم الشساء » . 

وعن ابن مسعود رضى الله تعالى 
عنه أنه قال : المتعة بالنساء منسوخة 
ستجيفتا آنة اللبلق والستواق :و الحدة 
والمواريث والحقوق التى يجب فيها 
النكاح أى النكاح هو الذى تشيت به هذه 
الأشسياء ولا يثبت شىء منها بالمتعة0© . 


وأما النوع الثانى هن النكاح المضاف 
الى الوقت فهو أن يقول 8 أتزوجك عشرة 
أيام أو تحصو ذلك ٠‏ 


قال زفر رحمه الله تعالى : النكاح 
جائز وهو مؤبد ؛ والشرط باطل ؛ لأنه 
ذكدر النكاح وشرط فيه شرطا فاسدا » 
والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة ع 


() الآية رقم ١‏ من سسورة الطلاق . 
للكاسانى جح ؟ ص ؟7؟ الطيعة السابقة . 


5 الاضافة فى النكاح 


فيطل الشرط »© وبقى النكاح صحيحا 6 
كما اذا قال تزوجتك الى أن أطلقفك الى 
عشرة أيام ٠‏ 

وأما أصحابنا الثلثة فهذا النكاح 
عندهم فاسد ء لانه لو جاز هذا العقد 
لكان لا يخلو ٠‏ 

أما أن يجوز مؤقتا بالمدة المأكورة ٠‏ 

وأما أن يجوز مؤبدا ٠‏ 
المتعةء الا أنه عبر عنها بلفظ النكاح 
والتزوج » والمعتبر فى العقود معانيها 
لا الالفاظ كالكفالة بشرط بيراءة الاصيل » 
فهى حوالة معنى لوجود الحوالة وان 
لم بوجد أن نا || وامة 3 5 خة «٠‏ 
البضع عليها من غسير رضاها وهذا 
ل يجوز ٠‏ 

وأما قول زفر أتى بالنكاح » ثم أدخل 
عليه شرطا فاسدا فممنوع » بل أتى 
د لكاح مؤقكت 4 والنكاح المؤّقت نكاح متعة 4 
المضاف لا يصح ٠‏ 

ولا يقال : يصح النكاح وتبطضل 
الاضافة ؛ لان المأتى به نكاح مضاف 
وهو لا يبصح »؛ كذا هذا ٠‏ 

بخلاف ما اذا قال تزوجتك على أن أطلقك 
الى عشرة أيام » لان هناك أبد النكاح 
ثم شرط قطع التأبيد بذكر الطلاق فى 


وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة 
رحمهما الله تعالى أنه قال اذا ذكرا من 
المدة مقدار ما يعيشان الى تلك المدة 
فالنكاح باطل ؛ وان ذكرا من المدة 
مقدار ما لا يعيشان الى تلك المدة فى 
الغالب جاز النكاح كأنهما ذكرا 


الاأبيد2) 3 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه أن ١‏ لفكاح لاحل فاسد ويفسخ 
أبدا 6 وذلك له صورتان : 


سينين بهذا 9 


والثانية زوجئى بنتك مدة اقامتى 
فى هذا البلد » فاذا. سافرت منه فارقتها 

فالعقد فى الصورتين فاسد » ويفسخ 
أبدا يغير طلاق » وعليه المسمى أن 
دخل » لان فساده لعقده ٠‏ 
أثر خللا فى الصداق ٠‏ 

واختار اللخمى رحمه الله تعسسالى 
الاول ٠‏ 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص 179 » ص 176؟ 
الطبعة السايقة . 


وس سوس ص .ل 20 


والقول بأن الفسخ بلا طلاق ناظر الى 


والقول بأنه يفسخ بطلاق ناظر 
لوجود الخلاف فى الجملة وان كان غير 
قوى ٠‏ 

والمعتمد القول الاول ٠‏ 

وعلى كل قيل يعاقب فيه الزوجان على 


اللذهب ولا يبلغ الحاكم بعقابهما مبلغ الحد 
ويلهق فيه الولد بالزوج ٠‏ 


وقيل يحدان وهو ضعيف ٠‏ 


هذا اذا ذكسر الاجل ف المقد 
للمرأة أو وليها ٠.‏ 


أما اذا لم بقع ذلك فى العقد ولم يعلمها 
الزوج بذلك وائنما قصهه فى نفسسنه 
وفذهمت المرأة أو وليها المفارقة معد مدة 
فانه لا يضر على الراجحح ٠‏ 
وان كان بهرأم صدر فى شرحه وق 
شامله بالفساد اذا فمهت منه ذلك الامر 
الذى قصده ف نفسه٠‏ 


ولم تفهم المرأة ما كخصده ف تنفسبسه 
فليس نكاح 3 متعة اتفاقا7١» ٠‏ 


)١(‏ الشبرح الكبيرز وحاشية الدسوقى عليه ج 
؟ ص 5758 4 ص ١١91‏ لشمس ألدين الشسسيخ 
محيد عرفه الدسوقى طبع دار أحياء الكتب 
العريية + ظ 


الاقنتافة اق التعاح ١‏ 


٠ الصورتين‎ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج أنه لا يصح 
توقبت النكاح بمدة معاومة كشهر » 
أو مجهولة كقدوم زيد 6» وهو نكاح 
المتعة المنهن عنه » وكان جائزا فى أول 


وكان أبن عباس رضى الله تعالى 
عنهما يذهب الى جوازها ٠‏ 


وروى البيمقى رضى الله تعالى عنه 
أنه رجحم عنهاً ٠‏ 


ويرد تجويزها ما فى الصحيحين أن 
أذنت فى الاستمتاع بهذه النسوة الا وأن 
فمن كان عنهده منهن شىء فليخل ستيلها, 
ولا تأخذوا مما آتيتموهن شسيكا ٠‏ 


واستكثنى البلقيني رحمه الله تعالى من ٠‏ 
بطلان النكاح ما اذا نكحها مدة عمره , 
أو |مدة عمرهاء 


قال : فان النكاح المطلق لا يزيد على 
ذلك » والتصربح بمقتضى الاطلاق لا يضر 


وتبعه على ذلك بعض المتأخرين ٠‏ 


وهبذا ممنصسوع فقلد صرح بعسض 
الاصحاب ف البيع بأنه لو قال بعتك 
ولى ٠‏ 


وكذا لا يصح اذا أقته بمدة لا تبقى 
اليهما الدنيا غاليا كما قاله شسيخى 
رحمه الله تعالى » وهذا مبنى على أن 
الاعتبسار يصيغ العقود لا بمعانيها9© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع أن نكاح المتعة 
نسي 2 وذاك بأن يتزوجها الى مدة معلومة 
أو مجهولة مثل أن يقول الولى : زوجتك 
ابنتى شهرا » أو سنة »؛ أو زوجتكها الى 
نم اء المو ه أو الى قدوم الحاج 
و فهه , معلومة كانت المدة أو مجهولة 8 


أو يقول المتزوج : امتعينى نفسك » 
عه ل : أمتئتك نفسى لابولى ولا شاهدين 4 
على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى 
الله عليه وام نهى عنه فى حجة 
الوداع ٠‏ 


)١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة معانى ألفاظ 
المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ؟ 
ص ؟!1 فى كتاب على هامشه متن المنهساج 
للنووى . ش 


وف لفظ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسسآم حرم متعة النساء » رواه أبو 
داود الى غير ذلك من الروايات ٠‏ 


من غير تلفظ مشرط فكالشرط نصا خلافا 
للموفق ".٠‏ 0 


وان شرط الزوج فى النكاح طلاقها 
فى وقت ولو مجهولا فهو كالمتعة » فلا يصح » 
وان لم يدخل بها فى عقد المتعة ٠.‏ 


وفيما حكمنا به أنه كمتعة فرق 
سئهما ل 


فيفسسخ الحاكم النكاح ان لم يطاق 
الزوج » لأنه مختلف فيه ٠.‏ 


ولا شىء عليه من المهر ولا .متعة » 
أفساد العقد »فوجوده كعدمه ٠.‏ 


وان دخل بمن نكحها نكاح متعة 
ال 0 كان فيه مسمى ٠‏ 


وقال أو 5000 الله 
تعالئ أن الأئمة بعد الفسخخ جعلوها 
فى حيز السفاح لا فى حيز النكاح ٠‏ 


لكن ذكر صاحب الاقناع كغيره من 
بالدخول المسمى كالصحيح ولم يفرقوا 


بين نكاح المتعة وغيره ٠‏ 


الاخافة فى النكاح كل 


اباحمة للزوج الأول الذى طلقها ثلاثا » . 


لأنه فاسد فلا يترتب عليه أثره » ولا 


بتوارثان » ولا تتسمى زوجة ٠‏ 


ومن تعاطاه عالما تحريمه عبزر لارتكايه 
معصية لا حد فيها ولا كقارة » وبلحق 
فين القيف :اذا وطريء تله عدم تكلم + 


خبان"مماعي اليناف اونلم: يمتقنيدة 
نكاحا ؛ لأن له شبهة العقد ويرث ولده ويرثه 
ولده للحوق اقح 1؟؟ ٠‏ 


مذهب الظاعرية : 


ل الى اسه لا يجوز نكاح 


وكان خلالا على عهسد رسول الله 


صلى الله عليه وسام ٠‏ 


قل تسقها: او انان ان المعنان 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع الشسي 
على هامشه شرح منتهى الارادا تللشيخ منصور 
ابن يونسن البهوتى الطبعة الاولى طبع المطبعة 
المامرة الشرفية سنة 119 ه 


وستلم الدكد و العذيث وميه مضال سمت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المنبر يخطب ويقول : من كان تزوج امرأة 
الى أجل فليعطها ما سفى لهاء ولا 
يسبترجع مما أعطاها شيئًا 4 ويفارقها 5 
فسان ل تو ف د 
القيامة9؟ ٠‏ 


مذهب الزيديتة” 


جاه ف شرج الأزهار 5 
النكاح التوقيت فى الايجهاب نمو أن 
يقول : زوجتك بنتى شسهرا أو حتى يأتى 
الصصع أو تسيو ذلك 6 أو ل «الفتسول: دعو 
أن يقول : قبلت هذا النكاح شهرا أو 
نحو ذلك » فان .هذا بفسد مع الجهل 
عند من قال متحرد يم نكاح ا 
المؤقتت 'مدة معلومة ٠‏ 

قيل : وائنما يفسد النكاح اذا وقت 
بغير الموت » سبواء طالت المدة أم قصرت ٠‏ 


وأما اذا وقت مدة حياتهما أو حياة 
أحدهما صيح النكاح 6 لأن هذا مضمون 
النكاح اذ يه نكاح الا ف الحيساة .و 


٠ للمذهب‎ 


(؟) المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد 
أبن حزم ج 9 ص 59١ه‏ » ص .؟ه مسألة 
ركم 65م طعا #الطباعة امرية يمجتر اسجنة 
اها ه. 


0 الاضافة فى النكاح 


قال مولانا عليه السلام وفيه نظر » 
إلأنه نكاح مقت » وقد ورد النهى عن 
التوقيت » ولأن لانكاح أحكاما ثابتة بعد 
الوخفة القوارت وقره 3و1 ركز بالا 
لزم ارتفاع النكاح بارتفاعها فتبطل تلك 
الأحكام90© ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى الخلاف أن نكاح المتعة عندنا 
مياح جائز .. 


وصورته أن بعقد على المرأة مذة 


معلومة بمهم معلوم ى 
فان لم يذكر المدة كان النكاح دائما ٠‏ 


وان ذكر الأجل ولم يذكر المهر 
تطكل النسة + 


٠‏ وان ذكر مدة مجهولة لم يصبح على 
المحقة ٠.‏ 


وأيضا قول الله تعالى « فانكحوا ما 
طساب لكم من النساء2 » وهذأ مما 
قد ايبتغاه مماله ٠‏ 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
لأبى الحسين عيد الله بن مفتاح ج ؟ ص 8؟5 ل 
ص 88؟ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى 
بالقاهرة سسنة لاه ١‏ ه . 

(؟) الآية رقم ؟ من سور النساء . 


وقال تعالى « فما استمتعتم به منهن 
فآتوهن أجورهن فريضة7 » ولفظ 
الامستمتاع اذا أطلق لا سد الا نكاح 
المتعة »ء ولأنه لا خلاف فى أنها كانت 
مبياحة » فمن ادعى نسخها فعليه الدلالة » 
ولأن الأصل الاباحة والمنع يحتاج الى 
دلسل40) 5 


5-5 
ل 


مذهب الاباضسية : 


جاء فى شرح النيل أن المزوج اذا 
فال : زوجت فلانة بفلان الى وقت كذا 
علق اليد . وكدان أن فيل : 


وان جهمل الأجل جاز فى الحين ٠‏ 


وكذا ان قال الى خيار ثلاثة أيسام » 
أو فى مكة أو فى اليصرة وهو ف غيرهما ٠‏ 


وان قال زوجتها لك أمس » أو وهى 
طفلة » أو قبل أن تخلق هى » أو الدنيا » 
أو قمل كونك » أو قبل أن تولد »ء أو فى 
لراك او ليطي ال وباو فح 315 
لم يجزاء 


وان قال زوجتها لك غدا » أو اذا جاء 
لم يجز ذكر ذلك فى 


غد أو تعسلده 
الديؤوان0© ٠‏ 


[فوة انرقم 6 من سورة النساو٠.‏ 
1/4 وص ٠8أ‏ . 

إ(ه) شرح النيل وثمفاء العليل جح * ص8١‏ 
الطبقة السسابقة . 


الارث ».أذ نكاح المتعة لا ارث فيه » 


قال أبو عبيدة عن جابر عن من روى 


له عن على نهى رسول الله ضاى الله عليه ' 


وسام عن متعة النسساء يوم خيبدر 0 
الخ ٠‏ ش 
وقد فعل بالجاهلية وأول الاسلام 5 
وهو تزوج بولى أو نائهه وشهود 
وصداق معلوم لأجل مسمى ورضى ٠‏ 


قال فى الديوان جساز الأجل ولو 
طال 5 


وان 500 بكذا الى كذا أو بأكثر 
الى أطول جاز على ما اتفقا عليه من 
الأجلين ٠‏ 


37 :وان لم يذكر الصداق جاز » وكان 
حكمهما حكم من تزوجت بدونه ى. غير 
المتعة و 


وان تزوجها الى كذا أى الى كذا أو 
الن مجول عضر أو عديمة لم يمدر + 
لقال اعفار ويكلنطل افرط .د 

وقيل : ثبت فى هذه الآجال ٠‏ 


٠‏ .وان اتذقا على أجل فالتيس عليهما اتفقا 
على آخر وعلى نزع الأول ٠‏ 


الاضافة فى النكاح 1" 


وأن تزوج امرأتين فىف عقدة » احداهما 
الى معاوم » والأخرى بلا أجل » وبين 
لكل صداقها » جاز ٠‏ فاذا تم الأجل خرجت 
بلاطلاق ٠‏ 


وجه القول الثانى : أنه لا طلاق » 
وكان جابر لا يقول ان الفداء طلاق ٠‏ 


واختلفوا فى اختيار المزأة نفسها لبلوغ 
أو عتق » وان اتفقا قبل تمام الأجل 
على زيادة منه فى الصداق وزيادة منها 
فى الأجل فعلا بولى وشهود ٠‏ 


وان اتفقا على ذلك بعد انقضاء الأجل 
احتاجا الى الولى والصداق والشهود جاز » 
أن ذلك نكاح جحديد آخر أيضا مستقل 
ولا معند خروجها بعد الأجل طلانا فيجوز 
اتفاقهما بعده يلا عدة ٠‏ 


ولا متوارثان بموت تاها قيل 
الأعل باصبلق مسق يراه اتضيوها بان 
الارث وبعض من يراه غير منمسوخ وعند 
من يراه منسوخا بالنهى وجرز التوارث 
جمهور من يراه غير منسوخ بل أوجبه ». 
قال فى الديوان ومن مات منهما فى الأجل 
فالميراث بينهما جار وطلاقه وظهاره وايلاؤه 
جائز عليه :دون الأجل » وان أدرك الأجل 
قبل أن تنقضى عدة الظهار والايلاء بطل . 
الظهار والايلاء وكلام الديوان كالنص فى 
اختيار أنه غير منسوخ اذ جرى عليه 


قن ' الاضافة فى الطلاق 


وأثنته وخرج عليه فما. أمستمتعتم به 


حكم الاضافة فى الطلاق 
اولا ‏ اضافة الطلاق الى الوقت : 


جا ف بدائع الصنائع : أن السزوج 
اذا أضاف الطلاق الى الوقت فهو اما أن 
يفسيقه الى الزمان المناضى ء وامثا أن 
يضيفه .الى الزمان الممستقيل » فان أضافه 
الى الزمان المساضى ينظسر أن لم تكن. المراة 
فى ملكه فى ذلك الوقت لا يقع الطلاق » 
وان كانت فى ملكه وقع الطلاق لاق حال وطعو 
الاضافة ٠‏ 


وعلى ذلك فاذا قال الرجل لامراأته 
أنت طالق قبل أن أتَرَوجك ليقع الطلاق 
لأن تصحيح كلامه بطريق الاخبار ممكن » 
لأن المخبر به على ما أخبر ولا يمكن تصحيحه 
بطريق الانقناء الا يايطال الاسنتاد 
الى المساضى فكان التصحيح بطريق الاخبارء 
د 0 #كحن 
تزوجهنا اليوم لا يقع لا قلنبا. 
كان تزوجم! أول من أمس: بيقع الساءة ؛ ١‏ 
لأنه حينئذ تعذر تصحيحه يطريق الاخبار 


ا الغير به فيسكون كذبا نيصحح 


() المدجع ال من 
الطبعة .. 


٠‏ وما بعدها 


يطريق الانشاء ؛ ثم تعذر تصحيحه 
بانثساء الاضافة » لأن اسناد الطلاق 
الموجود للحال الى الزمان الماضى مجال 
فيطلت الاضافة » واقتصر الانشاء على 
الحال فيقع الطلاق للحال ٠‏ 


ولو قال لأجنبية : أنت طالق اذا تزوجتك 
قبل أن أتزوجك ثم تزوجها وقع الطلاق » 
لأنه أوقع الطلاق بعد التزوج ثم أضاف 
الواقع الى ما قبل التزوج فوقم الطسلاق 
ولغت الاضافة وكذلك اذا قال أنت طالق 
قبل ان اتزوجك اذا تزوجتك فتزوجها يقع 
الطلاق ويلغو قوله قبل أن اتزوجك ٠‏ 


ولو قدم ذكر التزويج فقال : اذا 
تزوجتك فأنت طالق قبل أن اتزوجك أو 
قبل ذلك ثم تزوجها لا بقع الطلاق عند 
محمد رحمه الله تعالى » لأن المعلق بالشرط 
يبصير كالمئجز عند وجود الشرط فيصسير 1 
قائلا عند التزويج أنت طالق قبل أن 
اروم واو اي بلي قن ا ياي :ذا 


هذاء 


وعنتد أبى يوسف رحمه الله تعالى بيقع 
الطلاق ؛ لأنه أوقع الطصلاق بعد التزوج 
ثم أضاف الواة تع الى تمان ما عل التروج 
فتلفو. الأشينائة وى دم على حاله ٠‏ 


هذا اذا أضاف لدم 2 الزمان 
ضى 


الاضافة فى الطلاق نه 


أما اذا أضافه الى الزمان المستقبل : 
فان أضافه الى زمان لا ملك له فى ذلك 
الزمان قطعا لم يصح » كما لو قال لها 
أنت طالق يعد موتى وكذا اذا قال لها 
أت كان مسع موتى أو مع موتك 
لأن معتا هو بعد موتى ود في عو ا 
لأن الاق معلق بوجود الموت فصار 
الموت ششرطا اذ الجزاء يعقب الشرط فكان 
هذا ايقاع' الطلاق بعند الموت ولا ملك 
نيد .تليق : 


ولو قال لامرأته وهى أمة أنت طالق 
اثنتين مسع عتق مولاك فأعتقها مولاها فان 
زوجها بملك الرجعة » لأنه تعلق طلاقها 
بعتق مولاها فصار عتق مولاها شرطا لوقوع 
الطلاق فيقم بعد تمام الشرط وهى حسرة 
في ذلك الوقت 


ولب تان ايناة ا هنا ء مد فاك 
حرة م فجاء غذدذه 


ع الله تعالئ : هذا 


بولااختلوف اق أن لصن ثلاث حيض 
لأنه علق الطلاق والعتاق على مجىء الغد 
فكان حال وقوع الطلاق والعتاق واحدا 
وهو حال محجىء ء الغد فيقعان هفنا 
والعتق حال وقوعه يكون واقعا ء لأن 
الثنىء حال وجوده يكون موجودا والشىء 
الال عيافه يكون قائما وف بحيال سناد 
بكون أسبود ؛ فالطلقتان بصادفانها وهى 
حرة فلا تثبيت الحرمة الغليظة » ولهذا 


كانت عدتها ثلاث خيض ولهذا لم تثبت 
الحرمة الغليظة ف المساألة الأولى كذا 


٠ هذا‎ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما 
اثة القن عطاق ادن وله مكل لثده عدن 
تنكح زوجا غيره لأن الطسلاق والعتساق 
لما علقا بمجىء الغد وقعا معا ثم العتق 
بيصادفها وهى أمة وكذا الطلاق فيثيت 
الفعزمة الخليطة:ة سفن يفناقف المدكلة 
الأولى لأن ثمة تعلق الطلاق بالعتق فيقدتع 
بعد ثبوت العتق ضرورة على ما بينا 
بكصائف؟ المتؤة كان تسوب كله دن 
الطلاق لأن الطلاق يصادفها وهى منكوحة 
ول ننوة دقان المدكرحة اذ عون وحونها 
مقارنا لوقوع الطلاق فكان عقيب الطلاق 
ضرورة وهى حسرة ف تلك الحالة فكانت 
عدتها عدة الحرائر 


فان قال لامرأته أنت طالق: غدا 
أو رأس شهر كذا أو فى غد صصح » لوجود 
الملك وقت الاضافة والظاهر بقاؤه الى 
الؤقت اأقخساف اليه فصستحت الاقافة » 
اذااساة قو او الى اهز فحاق 
كانت المرأة فى ملكه أو فى العدة أو فى أول 


جزء من م العد والشهر ١ت‏ الطصلاق والا 


ا عباتو لطبل . 


وعلى هذا يخرج ما اذا قال لامرأته 
أنت طالق متى لم أطلقك وسكت أنهما طاقت » 
لأن متى للوقت » فقد أضاف الطلاق 
الى وقت لا يطلقها فيه » فكما فرغ من 


" الاضافة فى الطلاق 


ا الالفاظ وسكت وحجد هذا الوقت 
فيقع الطلاق ٠‏ 

وكذا اذا قال لها أنت طالق ما لم 
أطلقك م لأن معنى قوله ما لم أطلقك أى 
فى الوقت الذى لا أطلقك ٠.‏ 


يكال فق الفسرق ما حمت فيل ذا 
أفعل كذا أى فى الوقت الذى تفعل ٠‏ 


وقال الله تعالى خيرا عن عيسى عليه 
الصلاة والسلام « وأوصانى بالصلاة 
والزكاة ما دمت حيا7" » أى وقت حياتى » 
فيصير كأنه قال أنت طالق فى الوقت الذى 
لا أطلقك فكما فسرغ وسكت تحقق ذلك 
الوقت فيقع الطلاق ٠‏ 

ولو قال ذلك يطلقها موصولا بأن 
قال لها أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق 
وذكر العبارتين الأخرتين فهى طالق هذه 
التطليقة دون التطليقة المضافة الى زمان 
:لا يطلقها فيه عند أصحابنا الثلاثة 
رحمهم الله تعالى ٠‏ 

وكذاءلو قال لها أنت طالق ثلاثا ما 
لم أطلقك أنت طالق تقع هذه الطلقة لا 
غير عندنا لأن المضاف البه وقت خخجال 
عن الطلاق ولما قال أنت طالق موصولا 
بالكلام الأول فلم يوجد وقت خال عن 
الطلاق » لأن قوله انت طالق بجماته 
طلاق » لأنه كلام واحد لكونه مبتداً 
وخبرا فلم يوجد بين الكلامين وقت 


. الآية رقم ١؟ من سورة مريم‎ .)١( 


لانعدام المضاف اليه ٠‏ 

وعند زفر رحمه الله تعالى يقع ثلاث 
تطليقات »؛ لأنه أضاف الطلاق الى وقت 
لا طلاق فيه وكما فرغ من قوله مالم 
أطلقك قبل قفوله طالق وجد ذلك الوقت 
فيقع المضصاف ٠ ٠‏ 

ولت عاق الت فاق ذا وهال 
عنيت آخر النهار لم يصدق فى القضاء 
بالاجماع ويصدق فيما بينه وبين الله 
تعالى ‏ ولو قال أنت طالق فى غد وقال 
عنيت فى آخر النهار لا يصدق ف القضاء 
ق فول أبى بوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى ‏ وانما يصدق فيما بيئنه وبين 


الله تعالى لا غير وان لم يكن له نية 


يصير ظرف! له سواء قرن به حرف 
الظضرف وهو حرف ف أو لم يقرن به 
05-2 ظ 


ولو قال أنت طالق دا وقال عنيت 
تن التيتنان لم يصدق فى القضاء واهذا 
لو لم يكن له نية يقع فى أول جزء من 
الغدءه 1 

وقتال أن حنيفة رحمه الله تعالى 
يمدق فى الققينات لذن مللكان ين الزمات 
ظبوفا للفعمل حقيقة وهو أن بكون كله 


الاضافة فى الطلاق ٠‏ ش 6" 


ظرفا له يذكر بدون حرف الظ رف وما 
كان منه ظرفا له مجازا وهو أن يكون 
بعضه ظرفا له والاخر ظرف ظرفه 
يذكر مع حروف الظرف فلما قال أنت طالق 
غدا بدون حرف الظرف فقد جعل 
الغد كله ظرفا للطلاق حقيقة » وانما 
يكون كله ظرفا للطلاق حقيقة اذا'وقع 
الطلاق فى أول جزء منه فاذا وقع فى 
أول جزء منه يبقى حكما وتقديرا فيكون 
جميسع الغد ظرفا له بعضه حقيقة 
وبففه تديرا .اما اذ1 وقجم الشلفق فى 
آخر التهار لا يكون 8 اله حرم 
لد نيل يشكون كا درف الخلوفء 


فاذا قال عنيت آخر النهار فقد أراد 
العدول من الظاهر فيما يتهم فيه بالكذب 
فلا يصدق فى القضاء ويصدق فيما بينه 
ودين الله تعالى : لأنه نوى ما يحتمله كلامه 
ولما قال أنت طالق فى غد فلم يجعل الغد 
كلمة ظرف للطلاق حقيقة بل جعله ظدرف 
اللرف وبين أن الظرف الحقيقى للطلاق 
هو جزء من الغد وذلك غير معين فكان 
التعبين اله ؛ فاذا قال عنيت آخر النهنثار 
افقد عين فيصدق فى التعيين ا وى 
يغقيقة كلاميه ٠‏ ش ١ ١‏ 


و وها اذا كب أن دصت ف ادر 
فعيدى حر فصام ساعة يحنث » ولو 
قال ان صمت الدهر نلا يحنث الا يصوم 
الأيد بالاجماع » لما قلنا كذا هذا ء الا أنه 
. اذا لم ينو شيئًا يقع الطلاق فى أول جزء من 
'الغد ء لآن الأجزاء قد تعارضت فترجح 
الأول منها | احتياظا لشثبوث الأستحقاق. له 


من وجه الاحتمسال أنه ذكر حرف الظطرف 
لتأكيد ظرفية الفد لا لبيان أنه ظَرفٍ 
الظرف فترجح الجسزء الأول على مسائر 
الأجزاء عند استواء الكل فى الجواز 
بثدوت الاستحقاق من وجه فيقع فى الجزء 
الأول » وقد خرج الجواب عن قولهما أن 
تفعول كرف التكسرت» ف الف تيدم 
الدخول سواء : لأنا قد بينا اتهمنا 


: 
00 
يستسدو دن 


ولو قال لامرأته أنت طالق اليوم 
وغدا.ءيقع الطلاق قى اليوم لأنه جحعل 
الوقتين جميعا ظرفا لكونها طالقا ولن يكون 
الوقتان جميعا ظرفا الا عند الوقوع فى 
أولهما لأنه لو تأخر الوقوع الى. الفد 
لكان الظرف أحذهما ولو قال أنت طالق 
اليوم غذا أو غدا اليوم يؤخذ بأول 
الوقتين الذى تفوه به لأنه فى الأول أوقسع 
الطلاق فى اليوم ووصف اليوم بأنه غد 
وهو ,مفحال قلقا كوله: كوا نوكن فول 
اليوم فيقع الطلاق فى البسوم وف الثانى 
أضاف الطلاق الى الغد ووصف الغد بأنه 
اليوم وهو محال فلغا قوله اليوم وبقى 
قوله غدا فيقع الطلاق فى غدء٠‏ 


ولو قال لها أنت. طالق متى شسئُت 
أو متى ما ش كت أو اذا شثت أو اذا ما شكت 
أو كلما شئت لا يقع الطلاق ما لم تشاء 
فاذا ثناءت وقبع لأنه أضاف الطلاق 
الى وقت مشيئتها ووقت مشيئتها هو الزمان 
الذى توجد فيه مشيكتها فاذا ثاءت فقد 


اوجد ذلك الزرمان. فيقسبم .ولو بقتصسر 


ل موسوعة الفقه الاسلامى ج ؟١|‏ 


"١‏ 1 الاضافة فى الطلاق 


' هذا على المجلس بخلاف قوله ان شسئت 
وما يجرى مجراه لأن هذا اضافة وذا 
تمليك » وعلى هذا د رع الطلاق 
ف العندة0© ٠‏ 

مذهب المالكية : 

جاء فى حاشسية الدسوقى على الشرح 
'الكبير أنه لو قال الزجل لامراآته أنت 
طالق بعد سنة نجز عليه الطلاق الآن 
حال التعليق لأنه ربط الطلاق بأمر محقق 
وقوعه فى المستقيل لوجويه عادة اذ 
اعمندول الورك لكلو اك و اكه عت الاق ل 
بقى الطللاق من غير تنجيز للطلاق كا 
جاعلا حليتها لوقت معلوم يبلغه عمره فى 
ظاهر الحال فيكون شسبيها بنكاح المتعةء٠‏ 


وكذا لو قال لها أنت طالق يوم موتى 
أو بوم موتك » وأولى ما لو قال أنت طالق 
قبل موتى ؛ أو قبل موتك بيوم » أو شسهر 
فينجز عليه وقت التعليق » يخلاف ما اذا 
قال أنت طالق بعد موتى أو موتك فلا 
يلزمه شىء » لأن الأجل لا يأتى الاوقد 
جصلت الفبرقة بالموت » ولأنه لا يطلق على 
مثة ة ولا يؤمر ميت بالطلاق9؟ ٠‏ 


وجاء فى مواهب الجليل نقلا عن ابن 
لاجم فيمن كال لامر أته أنت طالق اذا عدم 


ل سمو ل 2 !ا ص 1 26 بعدها 
' الى ص 186 الطبعة لاد الع عو الجمالية 
فى مصرسنة 114 ه » سنة .٠153م‏ 

. :1) الشوع لكب وحافبية الحديوقن علوتة 
للشيخ محمد عرفة التميوتي ع لعن لطم 
دار أحياء الكتب العرمية فى مصر . 


لحاج أنها تطلق السساعة لأئة أجل آت » 
وحمل الكلام_على الزمان لا على القدوم 
كما هو المذهب أيضا فى البيع الى قدوم 
الحاج فان قال بعد قدوم زيد بشضهر 
طلقت عند تجو 000 


قال ابن عرفة ومن قال :اذا مات فلان 
فأنت طالق لزمه الطلاق مكانه ء 


وف الواضحة عن مطرف وأصبغ أنه 
ان قال اذا خس فت الشمس أو مطلسرت 
السماء فأنت طالق لزمه الطلاق بكلامه , 
لأكبة لصيل أت قبنال ابن خمارث رحمسه 
اله مانن 4 ْ 


ولو قال أنت طالق. الى مستهل الهلال 
أو الى وقت يأتى على كل حال فهى طالق 
وقت قوله اتفافقا ٠‏ 


و سس ممع أبن لحان جمد ان 
أئاسا اختلفوا فيمن طلق الى أجل سماه 
وأن عطاء كان يقول ذلك فقال مالك رحمه 
سا الحو المدينة 

ار النبى ضبتى الله عليه وسبالم ودار 
ا المطلى !١‏ لى. أجل بتمتبع 
بامرأته الى ذلك الأجل فانا لم ندرك أحدا 
من علماء الفان ش قاله وهذا شسبيه 
ا 


وقال ف النوادر فى ترجمة الطنلاق الى 
أجل قال اين سخئون عن أبيه رحمهما ائله 
تعالى فيمن :قال لزوجتبه أنت طالق ى 


الاضافة فى. الطلاق ف 


سه متسس عت سيم تطعا مس سمه نه لس سس بس سس ا 


وهصو طلاق الى أجل وتطلق السساعة(2)0 « 


. قال فق الجواهر ولو قسال أنت طالق يوم 
قدوم فلان فقدم فى نصف النهسار تبين وقوع 
الطلاق أول النهار ولو قدم ليبلا لم 
تطلق علبه الا أن تكون نيته تعليق الطلاق 
بالقدوم ٠‏ 


. وقال ف كتاب الايمبان بالطلاق من المدونة 
وأن قسال لها أنت طالق يوم أدخل ذار 
قلان فدخلها ليلا أو حلف على اللبل 
فدخلها نهارا دون ليل أو ليلا دون 
0 الاأن ينوى. 


١‏ وهذا. يتعارض مع كلام الجواهر فيما اذا 


كما يتعارض كلام الجواهر مع ما قاله 
المازرى. رحمه الله تعالى فى شرح التلقين 
من أنه لو قال لامرأته أنت طالق يوم يقشدم 
زيد من سفره فقدم زيد لبلا فانه يلزمه 
الطلاق لأن المراد بقوله يوم السوقت , 
واطلاق هذه :اللقظة على الوقت مجاز» 
والوقت .هو الليل والثهار فلهذا ازمه 
الطلاق ٠‏ 


.كمال دورة الفلك:اما من الطلوع الى الطصلوع 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى 
عبد الله بن محمد المغربى المعروف بالحظطاب 
ح )عن ذه فى كتاب على هليقمه التاح والاكليل 

ع محتصير ا يد الله بن أبى القساسم 
مطبعة السعادة فى مصر سنة 151/8 ه . 0 


أو من اروب الى الغروب » أو من الزوال 
إلى الزوال © 0 


1 وظشامر لقسران الاير من و الله 


أيام حسوما؟) 2« والايمان اتدل طى 


القاصيية أو . على كلام الفجرت ومذهيهم. أن 


الليل يستلزم النهار دون العكس عند 


.الاطلاق 0 0 


3 جاء ف منتى المحتاج : أنه لو قسال ده 


أو رأاسة أو أوله أو دخوله أو مجيته أو 
ابتدائه 4 و ايتشهالة 4 1 4 آخْرٍ أوله 


و ل ل 


ووحجهه فى شهر كذا أ ا اذا جاء شهر 
كذا » ومجيكه يتحقق بمجىء أول حزء 
منه والاعتيار فى دخوله يلد التعليق » فلو 
علق ببلده وانتقل الى أخرى ورأى فيها 


المسلال وتبين أنه لسم بير فى تبسك لم يقسع 


اللطللاق يذلك قاله الزركشى .رحمة4ه ألله 
تعالى ٠‏ 


وظاهره كما قال ُسيختا أن محله اذا 
اختلفت المطالع ولو رأى الهلال قبل غروب 
الشمس لم تطلق الا بعد غروبها ؛ لأنه لليلة 
0 تقبلة 975 

(؟) الآية رقم /إ ار الحاقة . 


9 00 الطيل 0 


٠ 6‏ الاضافة فى الطلاق 


وان قال لها أنت طالق فى نهار شهر 
كذا أو أول يوم من شهر كذا فبفجر أول 
يوم منه تطلق » اذ الفجر أول النهار 
“وأول اليوم كما حكى عن ائمة اللفة » فان 
أراد وسط الشهر أو آخره وقد قال أنت 
طالق فى شهر كذا أو أراد من: الأيام أحد 
' الثلاثة الأول منه وقد قال أنت طالق غرة 
ا دنن لاحتمال ما قاله مغيهما 
ولأن الثلاثة الأول غرر فى الثانية ولا يقبل 
ظاهرا » فان قيال اردت بغرته أو 
برأسه النصف مثلا لم يدين لأن غرة 
الشهر لا تطلق على غير الثلاثة الأول 
ؤرأسه لا تطلق على غير أول ليلة منه ٠‏ 


وان قال أنت طالق فى رمضان مثلا 
وقتى فنية افك فى الحمال #ثوان فيال 
.وهو فيه اذا'جاء رمضان فتطلق في 
أول ومفنيان القائل :اه القبليق انها يسكون 


ولو قال لهنا: أنت طالق فى آخر شهر كذا 
أو ساخه فبآخر جزء من الشهر تطلق ى 
الأمص 2020 ْ 


وقيل : تطلق بأول النصف الآخر منه 
الأول الى الفهم "+ 


ولو علق بآخر أول آخر الشهر.طلقت 
أيضا باآخر جزء مئنه 2 لأن آخره 
اليو الأخير وآولة طلوع الفجر فآتخبر:أوله 


القزوف وهو لخدو القذن + شذة “ما 'قالة 
الشسيخان وهو المعتمد ٠‏ 


وان قال ثسيخنا : الأوجه أنها تطلق . 
قبل زوال اليوم الأخير ؛ لأنه آخر أوله » 
ووقت الغروب انما هو آخر اليوم » لا آخر 
أوله ٠‏ 000 


وان علق بأول آخر الشهر طلقت بأول 
اليوم الأخير منه ء لأنه أول آخره ولو علق 
بآخر أول الشهر طلقت بآخر اليوم الأول 
منه» لأنه آخر أوله ٠‏ 


وقيل تطلق بآخر الليلة الأولى منهء 
لأنها أوله بالحقيقة ولو علق بانتصساف الشهر 
طلقت بغروب شسمس الخامس عشر وان نقص 
الشهر » لأنه المفهوم من ذلك ٠‏ 


ولو علق بنصف نصفى الشهر الأول 
طلقت بطلوع فجر الثامن » لأن نصف نصف 
الشسهر سيع ليال ونصف وسيعة آيام ونصف 
والليل سايق النهار فيقايل نصف ليلة 
بنصف يوم وتجعل ثمان ليال وسبعة 
أيام نصفا وسيع ليال وثمانية أيام 
نصفاء٠‏ 


يحسب من طلوع الفجر شرعا ونصفه الأول 


ولو علق بما بين الليل والنهار طلقت 
بالغروب ان علق نهارا والا فبالفجر اذ كل 


الاضافة فى الطلاق 5 


منهما عبارة عن مجموع جزء من الليل 
وحَرء من النيار اذ لآ فاصبكل فين الزمانين + 
وأن قال البلقينى رحمه الله تعالى : الأقيس 
أن يقسم الطلاق فى الحال كما لو قال 
أنت طالق لا فى زمن ٠‏ 

ولو قال فى ليل اذا مضى يوم فأنت طالق 
فيعروب شمس فغده تطلق اذ بتحقق به 
هضى اليوم أو قاله فى نهار ففى مثل 
وقته من غده تطلق » لأن اليوم حقيقة 
فى جميعه متواصلا كان أو متفرقا » فسان 
قرفن انطباق القعليق على أول التهتاز:وقسم 
بعسروب شمسه ٠‏ 

وهذا كما قال الأذرعى رحمه الله تعالى 
اذا تم التعليق واستعقيه أول النهار ٠‏ 

. أما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزء 
ا شمسة ٠‏ 

ولو قال اذا مفى اليوم ب بالتعريف ‏ 
فأنت طالق فان قاله نهارا فبغروب شمسه 
تطلق وان قل زمن الياقى منه » لأنه 
فه يلام العهد فائصرف الى اليوم الحاضرء 
وان قاله ليلا لغا أى لا يقع به شىء اذ 
لانهار حتى يحمل على المعهود قال المتولى 
رحمه الله تعالى ولا يمكن الحمل على 
الجنس اذ لآ يتصور بقاء الزوجين حتى 
تنقضى أيام الدنيا فكانت صفة مستحيلة ٠‏ 
أما اذا قال أنت طالق اليوم. أو النهار 
أو االقبدير أو" السنة قائيبا تللق فل الهال 
لبلا كان أو نهارا لأنه أوقعه وسمى 
الزمان بغير اسسمه فلغت التسمية ٠‏ 


وعلى هذا يقاس هر وسنة والشهر 


والسفة ء؛ فاذا قال ليلا أو نهسارا فى غير 


الأشو ون القتموو اذا عفن انسور كان طالق 
طلقت بمفى ثلاثين يوما ومن ليلة الحادى 
والثلاثين أو يومه بقدر ما سبق التعليق 
من ليلته أو يومه فان علق في اليسوم الأخير 
آى الليلة الأخيرة تمن القيد هن كت مده هر 
هلالى واذا قال فى أثناء الشهر : اذا 
مضت سنة فأنت طالق. طلقت دمضى أحد 
عشر سهرا بالأهلة مع اكمال الأول من الثالث 
عشر ثلائين بوما » فاذا أراد بقبسة الشهر 
أو السسنة فقد غلظ على نفسه ١ ٠‏ 


واوعمال: 151 مقي لين أو تان 
السنة فأنت طالق طلقت بمضى بقبة ذلك 
الشنحون آواتلك المسيية حم والعتين السنة 
العربية » فان قال أردت غيرها أو أردت 
بالسنة معرفة سنة كاملة لم تقبل منه 
ظاهرا لتهمة التأخير ويدين لاحتمال ما قاله 
الأذرعى رحمه الله تعالى » نعم لو كان ببلاد 
الروم أو الفسرس فينبغى قبول قوله » قال 
ولو علق بمضى شهور أو الشهور فيمضى 
ما بقى من السنة على الأصح عند القاضفى 
وبمضى أثنا عشر شصسهرا عند الجيلى ء 0 

ثم تقل عن الجيلى أنه لو علق بمضى 
نباعات طدلقت يمفى فلات نتاغات أو.. 
المساعات فيمضى أرمعة وعشرين ساعة لأنها 
جمئة ساعات اليوم والليلة » وكلام الجياى 
أوجه200 ٠‏ 


ولو قال أنت طالق أمس أو الشهر الماضى 
)١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج 
للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ا ص .2055© 
ص 565١‏ فى كتاب على هامشه متن المنهاج . 


3 الاضافة فى الطلاق _ 


مستئدا البه وقع فى الخال على المحيح 
ولغا قصد الاستناد الى أمس لاستحالته 
ومثله ما لو قصد ايقاعه امس أو قال : 
لم أرد شسيئًا أو تعذر الرجوع اليه يموت 


أو جنون أو خرس ولا أشارة له مفهمة لكن ‏ 


فى صورة قصد ايقاعه أمس بقع ف الحال 
على اذهب التصوص + 


أوقع طلاقا مستندا » فاذا لم يمكن اسبتناده 


وجب أن لا يقع ٠‏ 


ولو لم يقصد الزوج انشاء طلاق لا حالا 
ولاماضيا بل قصد الاخبار بالطلاق وهو 
أنه طلق أمس فى هذا النكاح وهى الآن 
معتدة من طلاق بائن رجعى صدق بيمينه فى 


ذلك لقريئة الاضافة الى أمس وتحسب عدتها 


من الوقت الذى ذكره ان صدقتة » فان كذيته 
أو قالت لا علم لى فلم تصددقه ولم تكذبه 
فمن حين الاقرار كما فى الكافى ‏ ولو قتصد 
بما قال طلقت هذه فى نكاح آخر غير نكاحى 


هذا وبانت منى ثم جددت نكاحها أو طلقها ' 


زوج آخر فى نكاح سسايق فان عرف فكاح 
سايق وطلاق فيه ببينة أو غيرها صدق بيدينه 
فى ارادة ذلك للقرينة نعم 
عنمن وان له يعرف له ما كترم فلا بصدو 
ويقسع فى الحال كما فى المحرر والشرح 
الح ون ال 11 


قال أنت طالق قبل أن 26 تخلقي قال 


00 5 السابق ج # ص 551 »6 2 ش 


نفس الظبعة . 


الصيمرئ رحمه الله تممالى .طلقت اذا لم 
يكوالة أزادة + 


وتمو قال كنار انث طالق غبدا ان أمين 
غد بالاضافة وقع الطلاق فى الحال لأن 
غداأ أمس وأمس غد هو اليوم فان قاله 
ليسلا وقم نهدا ف الأولى وحالا فى الثانية ٠‏ 


ولو قال أنت طالق أمس غدا أو غدا 
أمس بغير اضافة لغا ذكر أمس ووقع 
الطلاق فى الغد »؛ لأنه علقه بالغد ويأمس 
ولا يمكن الوقوع فيهما ولا الوقوع فى أمس 
فيتعين الوقوع فى الغد لامكانه ولو 
قال أنت طالق اليوم غدا وقع طلقة فقط 
ف الحال ولا يقسع شىء فى الغد » لأن 
المطلقة اليوم طالق غدا ويحتمل أنه لم يرد 
الا ذلك .ولو أراد بذلك نصفها اليوم 
ونصفها الآخر غدا وقع أيضا طلقه 
فقط فى الحال لأن ما أخره تعجل فان أراد 
نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدا وقع 
طلقتان الا أن تبين بالأولى ٠‏ 


ولو قال أنت طالق غدا اليوم طلقت 
طلقة غدا فقط ولا تطلق فى اليوم ؛ لأن 
الطلاق تعلق بالغد وذكره أليوم بعده 
تعجيل الطلاق بالمعلق وهو لا يتعجل ولو 
قال أنت طالق فى اليوم وفى غد ء أو فى 
الليبل وف النهار وقع فى كل طلقتان فى الأولى 
ف التومية وطلهان فق الفننانية واهدة بالليصل 
وأخرى بالنهار قال المتولى رحمه الله تعالى : 
لأن المظروف بتعدد بتعدد الظرف ٠‏ 


الاضافة فى الطلاق ا 


٠ الظفرف‎ 


والأولى كما قال شسيخنا تعليل ذلك 
باعادة العامل » بخلاف ما لو قال أنت 
طالق اليوم وغدا أو بالليل والنهار فانه 
يقع فى كل طلقه فقط ؛ لعدم اعادة 
العنامل + 


ولو قال أنت طالق اليسوم أو نغدا طلقت 
فى الغد فقط لأنه اليقين : أو قال انت طالق 
غدا أو معد غد » أو أنت طالق اذا جاء 
الفد أو معد غد طلقت فيما ذكر بعد 
الغد لا فى الغد لما ذكر . 


ولو قال أنت طالق يوما ويوما لا ولم 
يفو نيك :للقت واحسدة فقظ :فسأن توى 


ولو قال آأنت طالق اليبوم- اذا جساء 
ايند » أن آنت طالق الساعة ان دخلت 
الدار لم تطلق وان وجدن الصفة » لأنه 
علقه بوجودها فلا يقع قبله واذا وجدت 
اقح من اليوقت الددى عبسل ميد 


ولو قال أنت طالق قبل موتى أو فى 
حياتى طلقت فى الحال فان ضام القاف 
والباء من قبل أو قال قبيل بالتصسغير 
طلقت قيل الموت ٠‏ 


طلقت فى الحال لأئنه بعد قبل موته » 
أو قال أنت طالق قبل ما بعده رمضان 
وأراد دما سعده الشضهر طلقت آخر جزء 
من رجب » وان أراد.به اليوم فقبيل فجر 
يوم الثلاثين. من شسعبان ان كان تاما وان 
ا به 0 بلياته فقبيل الغروب 


فقي وازاف وتنا تكله الفتسين لتاقت 
ممستهل ذى القعدة وأن أراد نه اليوم 
بالليلة بعده ففى أول اليوم الثانى.من 
شموال فان لم يرد الليلة فالقياس أنها: 
تطاق يغروب شمس أول شموال ٠‏ 


ولو علق الطلاق بأفضل الأوقان ت طلقت 
ليلة القفدر يا 


وقضيته ما مر فى الصوم أنهفا تطلق 
آول قر قئلة وق العقبر الأشين + 


ولو علق بأفضل الأيام طلقت يوم عرفة ٠‏ 
الجمعة ان .لم يكن فيه يوم عرقة.ه 2 


أو 15 ٠.‏ | أ ر لا 5 ف 5 1 
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ذا ا الاضافة فى الطلاق 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع ”21 أنه اذا قال 
الرجل لامراأته أنت طالق أمس أو أنت 
طالق قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه حين 
التكلم وقع الطلاق فى الحال » لأنه مقر 
على نفسه بما هو الأغلظ عليه » وان ام 
ينو وقوعه اذن بأن أطلق أو نوى ايقاعه 
ىق الماضى لم يقع الطلاق » لأنه رفع 
للاستياحة ولا يملك رفعها ف الزمن الماضي 
فلم يقع كما لو قال أنت طالق قبل 
قدوم زيد بيومين فقدم اليوم ٠‏ 


وحكى عن أبى بكر أنه يقع اذا قال 
قبل أن اتزوجك » ولا يقع اذا قال آنت 
طالق أمس ء 


. فعلى القول بوقوعه وان قال أردت 
أن زوجا قبلى طلقها أو قال أردت أنق 
طلقتها أنا فى نكاح قبل هذا قبل منه ان 
كان ذلك قد وجد » لأن لفظه محتمل 
له ما لم تكن قرينة من غضسب أو سؤالها 
الطلاق ونحهوه فلا يقبل منه ذلك » لأنه 
خلاف الظاهر ٠‏ 


افيتان فاك تبح كدولة انث الى امن 

أو قبل أن أتزوجك أو جن أو خرس قبل 
العلم بمراده لم تطاق » لأن العصمة متمقنة 
فسلا تزول بالشك ٠‏ 


منصور 2 0 جَ لاص ١356‏ ف كتاب 
على هامسه شرح منتهى الارادات للشيخ منصو 

ابن يونس البهوتى الطبعة الأولى طبع الطبعة 
العامرة الشرفية سمنة 769! ه . 


وان قال أنت طالق قبل قدوم زيد 
يبشهر فقدم زيد قبل مضى الشهر لم 
تطلق » لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة 
الوجود فوجب اعتبارها وكذا لو قسدم مع 
مضى الشوهر لم تطلق » لأنه لابد من جزء 
يقع الطلاق فيه بعد مضى الشهر ٠‏ 


ويحرم على من قال لزوجته ذلك 
وطوؤّها من حين عقد الصفة ان كان الطلاق 
ببيتها » لأن كل شهر يأتى محتمل أن 
يكون شسهر وقوع الطلاق فيه٠‏ 


“قال أبو العباس رحمه الله تعالى تأملت 
الرحجل زوجته فى د يمين ان ابعجل 
عليهنا بالطلاق وهو لا يدرى أيار هو 
أ خانث حتى يستبين أنه بار » فان لم 
أنه بار فى وقت وشك فى وقت اعتزلها وقت 
شك وللزوجة المقول لها ذلك النئكته 
من حين التعليق الى أن يتبين وقوع الطلاق » 
لأجله  ٠‏ وان قدم زيد يعد شسهر وجزء 
بسع وقوع الطلاق تبينا وقوع الطلاق 
فى ذلك :الجزء عقب التعليق لوجود شرطه ؛ 
وتمينا أن وطأه فى الشهر-محرم أن كان 
الطلاق باكنا » لأنها أجنبية منه. 


وان قال. نت طالق قيل موتى 4 أو 
قال أنت طالق قبل موتك » أو انت 
طالق. قبل موت .زيد » أو أنت طالق قبل 
انت طالق قبل دخولك 


قدوم ربد »2 أو 


الدار طلقت فى الحال » لأن ما قبل تلك 
الأشنباء من حين عقده أو الصفة » فكله » 
محل الطلاق ف أوله ٠‏ 


قال القاضى : سسواء ندم زبد أو لسم 
وشح :ايل نل اه رحسل دنا أيودا 
الذين أوتوا الكتاب آمنوا يما نزلنا مصدقا 
انا ممكم من قبجل أن تطميين وجوها قترذها 
على أديارها2؟ » 0-0 يبوجد الطمس فى 


. ٠ الملأمورين‎ 


ولو قال لغلامه اسقنى قبل أن 
اكتريك: شيكقاء ف العمالءفهد: فاك واق 
لم بضرية ٠‏ 

وأن قال أنت طالق قبيل موتى أو قال 
قبيل قدوم زيد أو قبيل موته أو قبيل دخولك 
الدار ونخوه لم بقع الطلاق فى الحال ويقع 
الظنلاق فى الوقت الذى يليه الموت أو 
القسدوم أو الدخول لأن التصغير يقتضى 
كون الذى نمتى حدر فسين* 


ن قال أنت طالق قبيل موت زيد 
وعمرو بشهر فقال القاضى تتعلق الصفة 
بأولهما موتا يعنى قبله بشهر »؛ لأن 
اعتباره بالثانى يفضى الى وقوعه بعد موته 
الأول واعتباره بالأول لا يفضى الى ذلك 
فكان أولى 000 
طالق مع موتى أو انت طالق يعد موتك 


)1١(‏ الآية رقم /ا5 من سمورة الئسماء 


الاضافة فى الطلاق ب 


أو انت طالق مع موتك.لم تطاق » لأن 
النيكونة متصسلات يلوك قدا بق تكاج 
بزبلهوالحوث. يميق العجكم بالعيونة يلا 
يجامسه وقسوع الطلاق كما أنه لايجامع 
النسيئنونة ٠‏ 


وان قال أنت طالق يوم موتى أو يوم موتك 
أو و بوم موت زميد طلقت فى أول اليوم الذى 
بمو هن لكأن كلمو وق ذاه اليوم يصلح 
لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضى لتأخيره 
عن أوله فوقم فى أوله ٠.‏ ش 


قال صاحب كشساف القناع : وقيئاس 
ما قدمته عن الشيخ 2 تقى. الدين رحمه الله 
تسالى اله محمرم وطؤعسا فى كل يسوم .من 
حين التعليق » لأن كل يوم يحتمل أن يكون 
م ألوت ؛ ولو كشال اروجتية اطولكما انضياة 
طالق فيموت أحداهما يقع الطلاق بالأخرى 
عند موت احداهما » لأئه مموت احداهما 
يعلم أن الباقية أطولهما حياة ولا يقسع 
الطلاق المعلق يذلك وقت يمينه أى حال 
عقد الصفة كسائر أنواع الطلاق المعلق 
بصفة كأنت طالق صائمة انما يقع عند 
وجوه الصيكفة لا مسال دي 


واذا قال الرجل لزوجته أنت ظطالق 
فى أوله أو قال أنت طالق فى رجب طلقت 
بأول ذلك لأنه جعل ذلك ظرفا للطلاق فاذا 


6 كشاف القناع ء عن متن الاقناع ا 
الحنبلى ج ؟ ص 155 الظبعة: السابقة . . 


0 الاضافة فى الطلاق 


وجد ما يكون ظرفا طلقت كما لو قال اذا 
ذخلت النذاز فاتك طبالق اذا دخلف أول 
حجر حياط ” 1 
وحاصله 5 اذا علق الطلاق دس هر أو 
وقت يمينه وقع الطلاق فى أوله ٠‏ 
وأمااذا قال ان لم أقضك حقك فى 


شهر رمضان فأمر أتى طالق لم تطلق حتى 
بخر ج شهر رمضان قبل قضاكئه لأنه اذا قضاه 


فى آخره لم توجد الصفة وف الموضعين ‏ ' 


أى فيما اذا قال أنت طالق غدا ونحوه » 
وفيما اذا قال ان لم أقضك حقك فى 
شنهر رمضان الخ لا يعنسم الزوج من 
وطء زوجته قبل الحنث لبقاء الزوجية ٠‏ 


:وذ اتفال اف سكاف الصيو اود أن 
طالق فى هذا الشهر أو أنت طالق فى 
هذا الحول طلقت فى الحال لأن اليوم 
والشسهر والحول ظرف لايقاع الطلاق 
فوجب أن بقع اذن ٠‏ 
0 فان قال أردت أن الطلاق ائمسا يقع 
ق تقسراهذه الأرقات أو فى نوسحط التجهر 
أو يوم كذا مه أو فى الثهار دون اليل 
أو عكسه دين » وقبيل حكما » لأنه يجوز 
أن بريد ذلك فلا بلزمه الطلاق فى غيره 
وارادهة لفك الث ظطا عرف اذ لندى اأولة أدان 
فى ذلك من مشيره: الاق وله انث -طبااق 
غدا أو يوم السبت فلا يدين ٠‏ 


ولا يقبل حكما اذا قال أردت احدهما 
أو وسطهما وئحوه »© لأئه مخالف مقتضى 


اللفظ اذ مقتضاه الوقوع فى كل جضزء منه 
ليعم جملته ؛ كما لو قال :لله على أن 
ا ل لد 
واقعا فى جميعه الا اذا وقع من أوله » 
بخلاف ما لو قال فى غد أو .يوم 
السبت فان مقتضاه الوقوع فى جزء مفنه 
وهو صادق مجميع أجزائه ٠‏ وكذلك لو قال 
اله على أن أصوم فى رجب أجزأه يوم منه7 ٠‏ 

وان قال أنت طالق ف أول رمضان 
أو فى غرته أو قال أنت طالق غرته أو فى 
رأسه أو استقباله أو مجيكه طلقت بأول 
جزء منه ولم يقبل قوله اردت آخره أو 
وسطه ونحوه ظاهرا ولا باطننا » لأنه لا 
لا يحتمله » وان قال أردت بالغرة اليوم 
الشانى قبل منه »ء لأن الثلاث الأول من 
الثكسهر تسمى غررا ٠‏ 

وأن قال انت طالق بانقضاء رمضان 

أو بانسلاخه أو بنفاده أو بمضيه طلقت 
فى آخر جزء منه لأن ذلك مؤدى تعليقه ٠‏ 

وان قال أنت طالق أول نهار 
رمضان أو أول يوم من رمضان طلقت 
بطلوع فجر أول يوم منه لأنه أول 
اليوم والثئهمار ٠‏ 

وأن قال أنت طالق اذا كان رمضان أو 
أنت طالق الى رمضان أو أنت طالق الى 
هلال رمضان أو أنت طالق فى هلال 
رمضان طلقت وقت يستهل رمضان الا 
أن يكون أراد من المساعة الى الملال فتطاق 


)١(‏ المرجع 
قد ال 


البكلق جَ # ص ١١151 © |١588‏ 


هه 


الاضافة فى الطلاق 9 


ف حال التلفظط 
العتاية + 


ذلك لأن من لايتداء 


وأن قال انت طالق فى مجىء ثلاثة أيام 
طلقت فى أول اليوم الثالث اذن وان قال : 
أنث لق الحنوم أن عدا طلفت فى الحال»ه 

وأن قال انت طالق غدا أو بعد فد 
. طلقت فى أسسبق الوقتين وكذا لو قال أنت 
طالق فى هذا الشكهر أو الآتى وان قال 
أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد 
أو قال انت طالق فى اليوم وفى غد وى 
بعد غد فواحدة فى الأولى ‏ وهى قوله 
انك داق السوم وعدا وبينة. فوت 
لأنما اذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا 
وبعد غد كقوله أنت طالق كل يوم » ويقع 
ثلاث فى الشانية ‏ وهى قوله أنت طالق 
فى اليوم وى غد وفى بعده فتطلق فى كل 
يوم طلقسة لأن. اتيائه بفى 'وتكراره يدل. على 
تكرار 0 : 


سال انت كدارم أليوم ان لم 
الوه كفي رس يطلقها 7 بومه 0 
الطلاق فى آخر جزء منه لأن خروج 
اليوم يفوت به طلاقها فوجب وقوعه 
قدله فى آخر وقت الامكان كمؤت أحدهما فى 
اليوم لذن وهنى يمينه ان فاتنى طلاقك 
اليوم فأنت طالق فيه ء فاذا بقى مسن 
طلاقها فوقع يفكذ 017 7 
)0 كتاف 00 متن الاقناع 5 


السنايفة 2" 


وان قال أنث طالق يوم يقدم زيد 
أو أنت طالق فى اليوم الذى يقدم فيه 
زيد نعات ل هدوم قوير مات الحالف 
ف بوم قدومه » أو مات "الزوجان. فى يوم 
قدومه أو لم يمت واحد منهما فى ذلك اليوم 
تبين أن طلاقها وقع من أول اليوم الذى 
و عه 
أنت طالق يوم الجمعة ٠‏ . 


وان قال أنت اد ل تحن مان 
أن قدم زيد فقدم زيد فى رمضان طاقت 
من أول رمضان فيتبين انها طلقت من 
غروب الشمس من آخر يوم شعيان ' 
اما على التى قينا + بعملات طاو 


قال أنت طالق فى شهر رمضان اذا قدم 


زبد » فانها تطلق عقب قدومه ٠‏ 

وان قال أنت طالق فى ند اذا قدم 
زيد فماتت قبل قدومه لم تطلق تطلق لأن اذا 
اسم زمان مستقبل فمعناه أنت طالق غدا 
وقت قدومه » وان قدم زيد والزوجان حيان 
طلقت عقب قدومه لوج ود الصفة ٠‏ 


وان قال أنت طالق اليوم غدا طلقت 
اليوم واحدة » لأن منقطاقت اليوم فهى 
طالق غدا الا أن بريد أنها طالق اليوم 
طلقة وطالق غدا طلقة فتطلق اثنتين فى 
البومين على حسب ما أراده » فان قال أردت 
أنها تطلق فى أحد اليومين اطاقت اليوم 
ولم تطلق غدا » لأنه جمل الزمان كله 
ظرفا للطلاق فوقع فى أوله وان أراد 
نصف طلقة البوم ونصف طلقة غدا فثنتان » 
لأن كل نصف يكمل ضرورة عدم تبعيض 


أ الاضافة فى الطلاق 


الطلاق + وان نوى نصف طلقة اليوم 
اذا قال نصفها اليوم كملت فلم ببق لها 


...بان قسال أنت. طالق الى شسهر أو أنت 
طالق الى حول تطلق يمضيه » روى عن 
أبن عباس وأبى ذر رضى ألله تعالى عنهم » 
ولأنه جعل ذلك غاية للطلاق ولاغاية لآخره 
فوجب أن يجعل غاية لأوله » ولأن هذا 
يحتمل أن يكون توقيتا لايقاعه كقول الرجل 
أنا خارج الى سنة أى بعد سنة فلم يقسع 
الطلاق بالشيك الا أن ينوى طلاتها فى 
المال .فتظلق فى الحال .عملا بنيته كقوله 
أنت طالق الى مكة ولم بنو بلوغها الى مكة 
فيتع فى الحال * 


وا زكاك شطاان ور الوم الروسكة 
طلقت فى الحال ؛ فان قال أردث أن عقد 
الصفة من اليوم » وأن وقوعه بعد سنة 
لم يقع الطلاق الا معد سنة عملا 
بئدته واللفظ يحثمله ٠‏ 


تلفظت الى سنة#لقت فى الحال ثلاثا ان 
كانت. مدخولا بها والا بانت بالأولى ولم 
بلحقه 8 9 لمعا ِ« 


وك قال أنت للالق فى آخر الشهر 
تظلق: فى آخر جزء من. الشهر » لأنه آخره 


)1( المرجع السابق ج #اا ص ١7.‏ الطبعة 


ا 1 ات باك سس “مك مم 


وقيل تطلق بآخر فجر اليوم منه ء اختاره 
الأكثر قاله ى المبدع وقطع به ف المقنع وغيره 
لأن آخر الشهر. آخر يوم منه » واذا علق 
الطلاق على وقت تعلق بأوله ٠‏ 


وان قال أنت طالق فى أول آخر 
الشهر تطلق بطلوع فجر آخر يوم مننه» 
لأن آخر الشسهر اليسوم وأوله طاوع الفجر» 
ويحرم وطؤها فى تاسع عشرين » لاحتمال 
أن يكون آخر الشكهر ذكره ابن الجوزى 
كمه أذ مجناان: قن! انس ةر اكراف ربعا 
الطلاق بائنا بخلاف الرجعى فيجوز 
وطؤها فيه ٠.‏ ش 


وق دنال اكت ساق ى "حر وله قطان 
فى آخر أول يوم منه ‏ قله فى المقنع » قال 
ق اندع على المذهب » وقال فى الانصاف 
هذا أحد الوجوه » وقال ابن منجا فى 
شرحه هذا المأهب » وقال فى المغنى والشرح 
الكبير هذا أصح » وقدمه فى الهدابة 
والممستوعب والرعايتين والحاوى الصغير » 
وجزم به فى الوجيز 


ا 0 
وهذا المذهب » قال فى الفروع طلقت بطلوع 
فجر أول يوم منه ف الأصح » جزم 
به فى الغرر وقدمه فى المحرر .٠‏ 


وقال أبو بكر فى المسسئلتين تطلق بغروب 


الخنصف الثانى صدق أنه آخره فيجب أن 


الاضافة فى الطلاق 008 


أولسه(0) 3 


. وان قال اذا مفى يوم فأنت طالق 
كان القول المذكور نمارا وقع الطلاق 
اذا عاد النهار الى مثل وقته الذى 
تلفظ فيه من أمس ذلك النهمار ليكمل اليوم 
وان كان قوله ذلك ليلا فانها تطلق بغروب 
شمس غد فلك الليلة ليتحقق مضى يوم ٠‏ 
وان قحال اذا مضت سيينة فاق .طالق 
طلقت اذا مضى اثنا عشر شهرا بالأهلة 
وتكمل 'القنهر الذي حلق. ىق اقتاكة: بالفنود 
فلاكن وما حيْث كان الحلق فى آنقناء الشتهر 
فاذا مضى أحد عشر شهرا بالأهلة أضاف 
الى ما مضى من الشهر الأول قبل حلفه 
ثعمة الكلاكن موه #:واقفا ارت الأفاة 
حيث أمكن لأنها المواقيت التى جعلت للناس 
بالنص ٠‏ 


ن قال اذا مضت السنة فأنت طالق » 
00 اذا مضت هذه السنة فأنت طالق 
طلقت بانسسلاخ ذى الحجة » لأنها لما 
ذكرها بلام التعريف ائنصرفت الى السنة 
المعروفة وهى التى آخرها ذو الحجة » فان 
قال أردت بالسنة اثنى عشر شهرا دين » 
وقبل منه حكما »؛ لأن لفظه يحتمله ٠‏ 


وان قال أنت طالق فى كل سنة طلقة 
للقت الأولى فى الحال ؛ لأنه جعل السنة 


ا الحتابق 36 حجن 0 
ال 


أول المحرم » لأن السئة القائية ظرف للطلقة. 
فتطلق فى أولما وكذا الثالثة ان بقيت الزوجة 
فى عضمته بأن استمرت الزوجة ى عدتها 
أو ارتجعها فى عدة الطلاق أو جدد' 
نكاحها بعد أن بانت » وان بانت حنى مضت" 
السمننة الثالئة ثم تزوجها لم بقع الطلاق » 
ولو نكحها فى السنة الثانية وقعت الطلقة 
عقب نكاحه أو نكحها فى السنة الثالثة وقعت 
كذلك عقبه لأنه جزء من السنة التى 
جملف] نظرفا للطلاق ومعلا له » وكان سبيله 
أن يقع أولها فمنع منه كونها غير محل 
للطلاق » لعدم نكاحه حينئكذ ».فاذا عادت" 
الزوجة وقع فى أولهما ه فان قال أردت 
بالسنة اثنى عشر شهرا قبل حكما » لأن 
لفظه يحتمله » وان قال أردت أن بكون أول: 
السنين المحرم دين » لأنه محتمل » ولم 
بقل فى الحكم » لأنه خلاف الظاهر: ٠‏ 


وان قال أنت طالق يوم يقدم زيد 
فقدم نهارا مختارا حنث » لوجود الصفة 
سواء علم القادم باليمين أو جهلها ؛ وسواء 
كان القسادم .ممن لا يمتنع بيمينه. كالسلطان 
والخاج والأجنبى » أو كان ممن يمتنع ناليمين 
من. القدوم كقرابة لهما أو لأحدهما أو غلام 
لأحدهما » وان قدم زبد ليلا طلقت أن 
نوى باليوم الوقت أو لم ينو شيئا » لأن 
البجوم تعلق تعمد الوت محال الله عر وجل 
« وآتوا حقه يوم حصاده©؟ » » وقال : 


2 ومن يولهم بومتذ دبره09) © م وأن. قندم 


(؟) الآية رقم ١1‏ من سورة الأنعام ٠.‏ 
زف الآية رقم 15 من سسورة الأثقال . 


زيد نهارا طلقت فى أوله أى من طلوع 
فجر يوم قدومه على ما تقدم بيانه » وان 
قدم بزيد ميتا أو مكرها لم تطلق : لأنه 
لم يقدم وائما قدم به » ولو كان الحالف 
مثلا أراد فى هذا المثال بقدوم زيد انتهاء 
سفره حمل الكلام على نيته فيقع الطلاق ٠‏ 


: وان قال لزوحته ان تركت هذا الصبى 


اختيارها فخضرج فان كان الحالف نوى أن 


لا يخرج الصبى حنث الحالف بخروجه » 
وان نوى أن لا تدعه لم يحنث نصا » لأنها 
لم. تتركه وان لم تعام نيته انصرفت يمينه 
الى اتعاميا وز ايحت 11 31 كبر الصد 
بتفزيطها فى حفظه أو خرج باختيارها » 
اك 1 ارسن وسم يعد كط لك ا ن كان لليمين 
ع 0 


مذهب الظاهرية : 


جاءف العلى : أن من قال اذا جاء 
س: الشهر فأنت اق أو ذكر وقتا 
ما 00 تكون طالقا يذلك له الآن ولا اذا 
جساء رأس الشتهر » لأنه لم يأت قرآن ولا 
عز وجل الطلاق فى المدخول بها وف غير 


(1) كشساف القناع عن متن الاقناع للشسيخ 

متصور بن ادريسسن الحنيلى ج 8 ص ١7١‏ ©» ص 
5 فى كناب على هامشه شرح منتهىٌ الارادات 
للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى 
طبع المطبعة العامرة الشرفية سسنة م١‏ ه . 


1 ' الاضافة فى الطلاق 


المدخول بها وليس هذا فيما علمتا » 
« ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 200 
وأيضا فان كان كل طلاق لا يقم حين 
ايقاعه فمن المحال أن يقم بعد ذلك فى 
حين لم يوقعه فيه9ا ٠‏ 


جاء فى شرح الأزهار : أن ما غلق من 
الطلاق يمضى حين ‏ نحو أن يقول أنت 
طالق بعد حين. ونحوه كأن يقول أنت 
طالق بعد وقت أو بعد دهر أو بعد 
عصر أو بعدد حقب؟ قال بعض أهل 
المذهب بيقع بالموت » وذلك لأن الحين يطلق 
على الفلبجل و الككين مق الزجان وكذلك الدغو 
والعمر و ادوقع والحقن #اقانا لحمل 
القليل والكثير والأصل أن لا طلاق قينا 
على اليقين حتى مات فانكشف أنها طلقثت 
قبيل مونه أو موتها ٠‏ ُ 


وقال محمد بن يحيى : ان قال أنت طالق 
الى حين أو زمان » فان نوى وقتا فذاك 
وان لم ينو فاذا مات أو ماتت » وذلك 
لأ الى 3 تعمل للغاية وبمعنى مع 
واستعمالها هنا للغاية لا يصح »ء لأن. 
الطلاق لا يتوقت فكانت بمعنى مع واذا 
كانت بمعنى مع فهى مقدرة بمعنى الشرط 


9 الآية ركم 1١‏ من سورة الطلاق: : 
(9) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد 


أبن حزم ج ا يت ع 


بمصر سسئة ١‏ ه. 
(4) الحقب بضم الحاء المهيلة والقاف المعجمة 


الاضافة فى الطلاق 0 


أ اذا مشئ تمن تايالو ا“واالن لنطكة 
٠ . 3 5 4‏ ِ ) باح والعقشى كقول 


الله عر وجل «حين تمسون وحين تصبحون217» 


وبمعنى السنة وعليه قول الله عز وجل « تؤتى . 


أكلها كل حين9؟ © أى كل سنة وقيل ستة 
أشهر وبمعنى أربعون سنة » وعليه قول الله 
عز وجل « هل أتى على الانس ان حين من 
الدهمر92 © وعن العمر » وعليه قوله 
تعالى « ومتعناهم الى حين0 » قالوا : 


فاذااحتملت هذه المعانى حمل على المتيقن 


وهو العمر » لأن الأصل عدم الطلاق ٠‏ 


قال مولانا علينه السلام : وما ذكره 
أصحابنا فى هذه المسئلة غاية الضعف 
والركة والمخالفة :اقتفّى اللفة العرينة : 
والصحيح عندى أنها تطلق بعد مفضى 
لحظة » لأنه قيده بمضى حين » وقد مضى 
الحين اذ لفظة الحين اسم جنس واذا علق 
الطلاق بوقت معين فانه يقع بأول المعين 
نحو أنت طالق اذا جاء غد فانها 
تطلق بأول غد » وكذا بعد شهر ونحوه 
غانها تطلق بأول الشهر الثانى ونحو ذلك» 
لأنه علقه بظرف ممتد فتطلق بأوله ٠‏ 


قال أبو العباس اذا قال أنت طالق 


عدا آرأنت ظبالق (3ا هنا عد طلقت 
اذا طلع الفجرء وهكذا اذا كال أنت طالق 


- الآية رقم /ا! من سورة الروم‎ )١( 

(؟) الآية رقم ه٠؟‏ من سورة أبراهيم. . 

(0) الآية رقم !١‏ من سورة الدهر : 
(5) الآية رقم 14 من سنورة يونس . 


نصفه أو آخره فله نيته فى ظاهر الحكم 
وفيمما بينه وبين الله تع_الى على أصسل يحيى 
عليه السلام 0 ٠‏ 


واذا علق بوقتين معينين وقع أول الأول 
أن تعدد ذلك الوقت المعين كاليوم غداء 
لأن الطلاق يتعلق بالظرف الأول 0 الثانى» 
فاذا قال أنت طالق اليوم غدا طلقت 
أول اليوم وان قال أنت طالق غدا 
اليوم طلقت غدا » ولو تعدد الوقت .تخيير 
نحو أنت طالق اليوم أو غغدا أو بعدد 
جمسع نحو أنت طالق اليوم وغدا. 
فانها تطلق بأول المأكور من الوقتين أولا 
غالبا » بخلاف ما اذا قال أنت طالق 
غدا واليوم فائنها تطالق بأول الآخسر 
فتطلق فى الحال ها هنا وهو اليوم » 
لأن تأخره لفظا لا يخرجه عن تقدمه لتقدمه 
ف الوقوغ مع تعليق. الطبلاق. هما احطنا .+ 


ومن قال انت طالق يوم يقدم زيد 
ونحوه كيوم أدخل الذار وما أشضيه 
ذلك فانه لوقت قدومه ودخوله حبا 
مختارا » سواء وقع ليلا أو نهارا » لأن قوله : 
يوم يقدم بمعنى وقت يقدم عرفا فان 
قصد النهار فقط فله نيقه » وان قندم 
ميتا أو:مكرها لا فعل له لم تطلق لأنه مقدوم 
به لا قادم ولفظ أول آخر هذا اليوم 
وعكسيه وهو آخر أول هذا اليوم موضوع 


الحسمن عبدالله.بن مفتاح ج؟ ص 6.5 ومابعدها 
اح بطع محا حدار يا لمر د 
/أة؟! ه. : : 


3 الاضافة فى الطلاق 


اتمعفة ناذا عمال أنكة شالق آزل الخسر 
. اليوم هذا أو آخر أوله وقع الطلاق 

عند انتصاف النهار + وهكذا الأمر فى 
الشهر ونحوه » اذا قال فى أول آخره أو فى 
آخر أوله فانه يقع الطلاق فى اليوم الخامس 
عشر ان وفا الشهر وان نقص ففى نصف 
الكامر ب عشر ٠‏ 


جاء غد فانها تطلق غداء٠‏ 


واذا قال أنت طالق أمس فانه لا يقع 
لأنه علقه بمستحيل ٠‏ 


يتتال انو حامر 31 كافك ل تحجتاله 
بالأمس «٠‏ 


ومن قال أنت طالق اذا هضى يوم 
وكان هذا الانشاء فى النهار لا فى اللبيل 
غائنها تطلق لمجىء مثل ذلك الوقت الذى 
طلقها فيه من النهار الثانى فاذا طلقها 
وأئنت العصر مثلا طلقت وقت العصر فى 
النهار الثانى ٠‏ 


وان قال انت طالق اذا مضى يوم 
وكان هذا الانشاء فى الليل طلقت لغروب 
شمس اليوم التالى لهذا الليل واذا 
فال أنك الف :اذا راتت لقنن فائهنا 
لاتطاق اذااوات المتلال أو الفبتهور أو كاضة 
أو ثالثه » لأنه لا يسمى قمرا الا من رابع 
الشنهر الى: ليلة سسيع وعشرين فاذا رأته 
فى ذلك طلقت » وان إرأته فى ثامن وعشرين أو 
تأسسع وعشرين لم تطلق ٠‏ 


وذ شهال انك طالن اذا ترايت الجكور 
لم 'تطلق الا :اذ زات :القمر :لئلة رابع :عشر »: 
لأنه لا يسمى بدرا الا فى تلك اليلة » واذا 
قال أنت طالق يوم العيد ولم تكن له نية 
طلقت اول السكرج النظلكي أن الامتض هان 
فال ذلك مسنة 'المطدر فنالا فعض وكددا 
اذا قال أنت طالق فى ربيع طلقت فى 
بيع الأول ا13: فال :ذلك ف صفر 6 .وان 
كان فى ربيع ففورا وهكذا اذا قال أنت طالق. 
بوم موت زيد وعمرو فانها تطلق بموت الأول 
منهما » لأنه وقته بحصول وقت موتهما وقد 
حديل أولة, يموت الأرل حالافة ها لو حمل 
موتهما شرطا نحو اذا مات زيد وعمرو 
فائنها لا تطلق ٠‏ 

ودن هال "انث ظحالن كبلك كام ددا 
قو كفيدى سكل وائما هو المضال : 
فاذا قال أنت طالق قل موتى ل 
موت زيد أو قبل طلوع الشمس أو نحو 
ذلك مما هو مقطوع بحص وله فانها تطلق 
فى الحال » فان قال قبل قدوم زيذ ونحوه 
مما لا يقطع بحصوله فانها تطلق فى الحال 
أيضا بشرط حصول ذلك فيكون حصوله 
له الاستمرار على الوطء فى هذه الصورة 
اذ لا يعلم حصوله » والأصل بقناء 
النكاح وجواز الوطء وعدم حصول القدوم ؛ 
فان قال أنت طالق قيل طلوعك السماء 
ا ا را يدر 
له رأمساء 


طلقت لقبل ذلك الأمر بشسهر » فاذا قال 


الاضافة فى الطلاق ' .2 


أنك ترطتار 0 ع طلقت قبله. 


يقم اش 1ه 


اذا فحاك: اتكدظ بناات فل 135 كذ 
بشهر نحو أن يقول أنت طالق قبل 


موت فلان وفلان بشهر طلقت لقبل موت 


آخرهما ني 5 


مذهب الامامية : 
ع 3 الخلاف أن الات 


0 لا بقسع أصلا لا فى الحال ولا.فى 
المستقبل حين حصول الشرط والصفة 
لاجماع الفرقة وأخبارهم فانهم لا يختلفون 
ف ذلك » وأنضا لأن الأصل دقاء العقد 
وايقاع هذا الضرب من الظلاق يحتاج الى 
دليل » والشرع خال من ذلك2؟ ؛ فلو 
قال لها أنت طالق اذا قدم فلان » 
أو أنت طالق ى شهر رمضان ؛ أو اذا 
راث هلال رمضتان قانت طالق أو أنت 
دعاو ب لفحي ا ره 
طلاقه0 :13 ” 


3 شرح الأزهار فى فقه الائمة. الأطهار‎ 0١ 
. الطبعة السابتة‎ 

١89‏ الخلافهق الفعة لأنن «تحفمن مكمه بن 
الحسن بن على الطوسى ج ؟ ص .7؟ مسألة 


رقم ١7‏ الطبعة ادا م 2 


طهران ن سنة 1785 هاء. 


-90): المرجع السبابق ج ؟ ص 4م »ص 18 
وم ١؟‏ 6 515 » ورقم 05. نفسن الطبعة . 


ان غلق 0 


مذهب +الأباضحية ” 


له ٠ف‏ شرح 0 التيسل أن انوع اذأ لقال 

وان قال أنت طالق اليوم 6 طلقت. 
اليوم وقوله ( وغدا ) حشو 

وأن قال أنت طالق فى غد أو اذا 
حاء غد طلقت غداء ش 


وان قال أنت طالق غدا واذا جاء 


ما بعد غد وقع طلاق غدا وآخر 


معد غد ٠‏ 


وان قال أنه طعالق الحتاعة سيدا أو 
طالق اليوم اذا جاء غد طملقت فى 


وقيل حتى يجىء غد ٠‏ 
ان قال أنت عالق جيه اذا جاء 


طلقت ف 37 2 


ن قال أنت طالق فخسان: أ فق 
رمضت أن أو يوم الحفية أ د اتفيو ذلك" 
0 
يا 
وان ن قال أنت طالق كل سنة واحدة 
لقت غنذ تمام كل سنة أن كان براجعها 


موسوعة الفقه الاسلامى ج ١7‏ 


5 الاضافة فى الطلاق 


وقيل تبين بمضى أربعة » وان تزوجت غيره 
هذ ففى وقصوع الطلاق قولان 35 

وان قال أنت طالق كل سنة ثلاثا 
بانت:منه بثلاث وأن تروجته بعد تزوج 
غيره فلا تطلق217 » وتطلق من حينها بقوله 
أنت طالق قبل موتى أو قبل موتك أو 
يلهوك قلق أو عل موت هذه الذاية 
اود ل وقوع كذا بلا أجل » الا أن أراد 
قبل ذلك باتصال فكمن أجل فلا يمس 
اذ لايدرى متى يكون الموت أو متى يقسم 
كذاء 


.وقيل » يجبر على طلاقها ٠‏ 
وقيل : تطلق من حينة9؟ ٠‏ 


وان أجل الطلاق بشهر أو أقل أو 


أكثر قبل الموؤت أو الوقوع قلا يمسها 


بعد » أذ لايدرى متى يكون ذلك فان 
مس ثم .عاش أو عاشت أو عاش فلان 
أو عاشت الدابة ان لم يقع كذا جتى جاوز 

ما وقته لم تحرم ؛ وكره مسها على ذلك 
حذرا من وقوع المس بعد الطلاق » 
ولا تبين بمضى أربعة أشهر بلا هس اذ 


)0( شرح 0 وشفاء العليل للشيخ محمد 
اين نو أمط: ج #ا ص 1.١‏ 6 ص 1.5" 
طبع بحي بن يومف الباروتئ ١ ٠‏ 


م2 لجع السابقج ؟ ص 7.8 نفس 
الطيمة . 


لم يمنع من جماعها يقينا لاحتمال الحياة 
أو عجوم الوقوع اكز هنا اخعل ناجيت 
الغيِب أنه لم يمنسيع فيما زاد على 
الأجل : 


وقيل : تبين لأنه ممنوع منه فى الجملة » 
55 ل الموت والوقوع فى الأجل » وف 
م ذا وئحوه اعمال العدة ملائية ٠‏ 


وقيل :.يجير بطلاقها بما بردعه ولو 
بحبس أو ضرب طلاقا بائنا لا رجعة فيه 
ولو يرضاها ولو لم ينوه بائنا وله أن يمتنع 
وحسرم عليه تعطيلها وامساكها على عدم 
المسسن ونجوه ٠‏ 


وقيل : تطلق من ساعتها » لأن الطلاق 
واقع والأجل مجهول الحلول » فلا 
وجه لاثبات الأجل » لأنه لا يتوصل الى 
معرفته ولا لالغاء الطلاق وان أراد الانحلال 
من دول "ذلك قاد اها .ورا حعسسنا وترقه» ان 
مات ولم تتم عدتها فى الشهر التالى 


' لموته. وهو الذى قبل موته » لأن كلا 


من الشيكين المتصلين تال لاآخر ان 
قبل موتى بشهر » وورثها ان ماتت وعاشس 
بعدها شهرا أو أكثر لانكشاف أنها. 
ماتت غير مطلقة ويرثها أيضا ان مات 
بعدها قبل تمام الشهر ان لم تتم 
العدة وكان الطلاق سد : 


قال 


الرجع السابق 7س 1 ومائمدها 
لطبعة . 


ثانيا : اضافة الطلاق الى 
الرجل أو المرأة . 
مذهب الحنفية : 
فاق بدائع ايفام 0 
الطلاق اضافة الطلاق الى المرأة فى 
مريح الطلاق حتى لو اضاف الزوج 
صربح الطلاق الى نفسه ؛ بان قال انأ منك 
طالق ‏ لا يقع الطلاق وان نوى وذلك 


لقول الله عز وجل « فطلقوهن لعدتهن؟ ». 


عند افق الله سمحاتة: وكمالى بتطليفوق + 
والأمر بالفعل نهى عن تركه وتظليق نفسه 
ترك لتطليق امرأته حفيقة لأنه اضاف 
الطنلاق الى نفتسه لا الى امرأتة حفيقنة 
فيكون منهيا والمنهى غير المشروع والتصرف 
الذى ليس بمشروع لا يعتير شرعا وهو 
تفسير عدم الصحة ء ولما روق ابو ذاود 


رحمه الله 'تعالى 2 سنئه باسستادة عن 


سول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز 
له غرش الرحمن » فظاهر الحديث يقتضى 
أن يكون التطليق منهيا سواء أضيّقف الى 


الزوج أو اضدف الى الزوحة ثم جاءت: 


ادم ف 0 المضاف الى الزوجة 
ا 6 


للقهنا9؟ © وقولة تعالى « لا“جناح عليكم 


ان طلقتم النساء”" © ونحو. ذلك فبقى 


التطليق المضاف الى الزوج على أصل' 


)١(‏ الآية رقم ١‏ من سورة الطلاق... 
(؟) الآية رقم 157٠.‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(5) الآية رقم 575 من -سسورة البقرة . 
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النهى » والمنهى غنض مشروع 02 والتصرف 
الشرعى اذا خرج من أن بيكون مشروعا 
لا وجود له شزعا قلا يصح ضرورة * 


ويضاف الى دليل الكتاب والسنة دليل 
العقل. وذلك أن قوله أنا منك طالق, 
اما أن فين" اخصار دن كوئهطالقنا عمتت 
بقتضيه ظاهر الصيعة » ايا أن بعتثر 
انشاء وهو آثبات الانطلاق ولا سبيل الى 
الفاني ع الأقه:منطلق ولبنق طلفنة ايد 
النكاح واثبات الثابيت محال فتعين الأول .: 
وهبو أن يكون اخبارا عن كونه طالقا وهو 
صادق فى هذا الاخبار » والدليل على 

أنه ليس عليه قيد النكاح وجهان ٠‏ 


أخدهما : ان قؤبيد النكاج فى جانب المرأة 
انما ثبت"لضرورة تحقيق ما هو من مقاصد 
النكاح وهو. السكن والنسب لأن الخروج 
والبروز يريب فلا يطمئن قلبه اليها واذا 
جاءت بولد لا يثق بكونه منه وهسده 
الضرورة ‏ منعدمة فى جائب الزوج فلا بثنت 
عليه قبدد التكاح ٠‏ 1 1 


..والثبانى أن سه الفكاح هو املك 
النكاخ وهو الاختصاص الحاجز والزوج 
مالك لأن المرأة مملوكة ملك النكاح 
والمملوك لايد له من مالك ولا ملك لغير 
الزوج فيها قعالم أن. الزوج. مالكها 6 
فاستحال أن نبكون مملوكا بخبلاف .مأ اذا 
أضاف الطلاق اليها ؛ فان قال لها أنت 
طالق أنه لا يمكن حمل هذه الصيغة 
على الاخنار » لانه يكون كذيا لكونهنا 
غير منطلقة لثبوت قيد النكاح فيحمسل 


1 الاضافة فى الطلاق 


على الانشاء أنه ممكن لعدم الانطلاق 
قبله بخلاف الكناية المبينة لأن الابانة 
قطع الوصلة وانها ثابتة فى الطرفين 
فاذا زالت من أحسد الطرفين حزول من 
الطسرف الاخسر ضرورة لاستحالة اتصال 
ةايملا عو تسيل عليه والتصيريم 
اقشاك"الحسونة وانهتا لذ :فقوت من اند 
الجاننسين: لانستعالة أن يكون: الفسخصض 
حلالا لمن هو حرام »؛ بخلاف الطلاق » 
لانه اثسات الاتنطلاق ورفع القيد » 
والقيد لم يثبت الا من جانب واحد وانه 
قنائم20 ٠‏ فيشترط فى الطلاق الصريح 
حفنياك الى المرزآة سواء كانت الأضافة 
الى آمرأة معينة أو ميهمة عند عامة 
العلماء ؛» حتى لو قال لامرأتيه. احداكما 
طالق » أو قال لأربع نسوة له :. احداكن 
طالق ولم يبنو واحدة بعينها صحت 
الاضافة ٠‏ 


. وقال نفاة القياس : لا تصح اضافة 
الطلاق الى المعينة » وجه قولهم لم يصلح 
محلا للنكاح فلا يصلح محلا للطلاق 
اذ الطلاق يرفع ما ثبت بالنكاح وكذا لم 


يصاح محلا للبيسع والهية والاجارة 


وساثر التصرفات فكذا الطلاق ٠‏ 


1 نك عزن ات اناده ارت لقانت 
والسبنة من تحو قول الله عز وجل 


4 3 3 9 2 
)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب. الشرائع لأبىئبكر 
ادن مسسعود 'الكاسائى ج # صن ١5١‏ »)2 ص ١55‏ 
الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية ببصر سنة 

8 همبنة .151م. 


فطلقوهن لعدتهن » وقوله تعالى : « الطلاق 
مرتان 29 ع«( وقوله سحفحائه وتعالى 2 فان 


طاة .فلا تحل له من بعد حتى ثذ 5 


زوجا غيره7 » وقوله « لا جناح عليكم 
ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن 06©) 
وقول رشتول الله ملق "الله طيثه ومسيام 
« كل طلاق جائز الا طلاق الصبى 
والمعقوه » من غير فصل بين طلاق 
وطلاق ونث الطلاق المعياف الى المتين والمجهول 
ولأن هذا ليس بتنجيز الطلاق فى الحقيقة بل 
هو كتابيدى امن حي لفق قرط لبان 
والطلاق مما يحتمل التعليق بالشرط 
الأارق انة وميم ميته بساك الفتزوط 
فكذا بهذا الشرط » بخلاف النكاح فائنه 
لا يمسيل التمليق والشيرط اقسلا حيكون 
المجهولة محلا للنكاح ؛ وكذا الاجارة 
والبيع وسائر التصرفات » وعلى هذا 
الوجه لا يكون هذا ايقاع الطلاق فى 
الجمنولة لانه كنايق بشررط البان فيقسع 
الطلاق ف المبينة لا فى المجهولة » على 
أنا ان قلنا بالوقوع كما قال بعضهم 
فهذه جهالة يمكن رفعها بالبيان » 
فالطلاق يحتمل خطر الجهالة الا ترى 
أنه يحتمل خطر التعليق والاضافة 
بحقيقة .أن البيع يحتمل جريان الجهالة » 
فانه اذا باع قفيزا من صيرة جاز ح 
وكذا اذا باع أحد شيئين على أن 
المشسترى بالخيار يأخذ أيهها شساء ويرد 
الاخر جز » فالطلاق أولى » لانه فى 
؟) الآية رقم 559. من سورة البقرة . 


) 
0 الآية رقم - ٠٠‏ من سسورة البقكرة ٠‏ 
5( الآية ارقم 531 من سورة البترة . 


احتمال الخطز فوق البيع »ء آلا ترى أنه 
يحتمنل خطر التعليق والاضافة والبيع 
لا يحتمل ذلك » فلما جاز بيع المجهول 
كان الطلاق أولى » وسواء كانت الجهالة 
مقارنة أو طارئة بأن طلق واحدة من 
له وطء واجبدة منهن » لان المقارن لما لم 
يمنع صحة الاضافة فالطارىء لان 
لا يرفع الاضافة الصحيحة أولى لان 
المنع أسهل من الرفه0© ٠‏ 

وجملة الكلام ف اضافة الطلاق الى 
محهولة أن: الجهمالة أما أن تكون أصلئة 6 
وأما أن تكون طاركة ٠‏ 

أما الجهالة الاصلية فهى أن يكون لفظ 
الطلاق من الابتداء مضافا الى المجهول 
وعيالة السكات اله كون ال أحمصة عرده 
اناه فى الاسم ؛ والمزاهم اياه فى 
الاسم لا يخلو أما أن يبكون محتملاً 
للطلاق واما أن لا يكون محتملا له » 
والمحتمل للطلاق لا يخلو اما أن يكون 
ممن يملك الزوج طلاقه أو لا يملك 
طلاقه ؛ فان كان ممن يملك طلاقه صحت 
الاضافية بالاجماع نحو أن يقول 
لشسائه الاربع احداكن طالق ثلاثا » أو 
يقول لامرآتين له أحداكما طالق ثلاثا » 
والكلام فيه يقع فى موضعين ٠‏ 

اعدذمها فى لان كسيبة هذا الاميرف 
أعدى :وله لامراتيه احذاكما طائق + ٠‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع فترتيب الشرائع للكاسسانى 
جِ لاا ص ١15‏ » ص ؟؟ ١‏ الطبعة السابقة . 
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والثائى : فى بيان الاحكام المتعلقة 
بهء 

أما الاول فقد اختلف مقسايخنا فى 
كيفية هذا التصرف قال بعضهم : هو 
ايقاع الطلاق فى غين المعين على معنى 
أن بيقع الطلاق للحال فى واحدة منهما 
في عن و اقتيناز ‏ الطملاق ف احد اع 
وبيان الطسلاق فيها تعيين لمن وقع عليها 
الطلاق ؛ ويقال ان هذا قول محمد 
رحمه الله تعالى ٠‏ 

وقال بعضهم : هو ايقاع الطلاق 
معلقا بشرط الببان معنى » ومعناه أن 
قتولة اهذاكنيا. طالق يستحة ينا الكبال 
لوقوع الطلاق عند البيان والاختيار 
لا للحال بمنزلة تعليق الطلاق بسائر 
الشروط من دخول الدار وغيره » غير 
أن هناك الشرط يدخل على السيب والحكم 
جميعا وههنا يدخل على الحكم لا على 
السبب كما ف البيع بشرط الخيار » فاذا 
اكبان لاي احداهيا تقد وه قترا 
وقوع الطلاق فى حقها فيشع الشلاق 
عليها باكلام السابق. عند وجود شرط 
الوقوع وهو الاختيار كأنه عثقة به نصا 
فقال ان اخشرت طلاق اعنداكما فهئ 
طالق »؛ ويقال ان هذا ول أبى يوسف 
واعينة الله تبان .+ 

والمسائل متعارضة فى الظاهر بعضها 
بؤيد القول الاول » ويعضها بنصر القول 
الثائى ٠‏ 1 ْ 

وقال بعضهم : البيان اظهار من. وجه 
وانشاء من وجه » وزعموا أن المسائل 
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مسال والبتاء على المخال مكبال *, 


وأما القانى - وهو الاخكام المتعلقة 
بالطلاق: المضاف الى مجهولة ‏ فنوعان » 
نوع يتعلق به فى حال حياة الزوج » 
ونوع نتعلق به بعد مماته ٠‏ 


أما الفنوع الاول فنقول : اذا قال 
الرجل لامرأتيه احداكما .طالق ثلاثا فله 


خيار التعبين يختار أيهما ششساء 
الطلاق » لأنه اذا ملك الابهام ملك التعيين 
واق خاضئهتاه وامتهيدةا علينة' القافن 
حتى يبين أعدى عليه وكلفه البيان ولو 
امتنع أجبره عليه بالحيس » لأن لكل واحدة 
منهما حقا آما اسستيفاء حقوق النكاح 
منه » واما التوصل الى زوج آخر » 
وحق الانسان يجب ايفاؤه عند طلبه» 
واذا امتقع من عليه الحق يجبره القاضى 
على الايفاء وذلك بالبيان ههنا فكان 
البيان حقها لكونه ومسيلة الى حقها 
ووسيلة حق الانسان حقه والجيبر على 
البيان يؤيد القول الأول » لأن وتو 
لو كسافنا مقرظ المينان: مسا اجن اذ 
الشالق لا تجدز على 'تحستيل ‏ الفترظ ولآن 
البيناق اظهنار القايت واظميناز القنائت 
ولا ثابت محال9© ٠.‏ 


. وأما النوع اق جد وطكة الذى يتعلق 
جنا شعحة اميك 0 5 0 


1000 ام كس 


حكم المهر » وحكم الميراث » وحكم العدة 


أذا مدنات افسل اجات + 


أما حكم المهر فان كانتا مدخولا بهما 
فلكل واحدة منهما جميع المهر » لأن كل 
واحدة منهما تتستحق جميع الممر » سواء 
كانت منكوحة أو مطلقة أما النكوحة فلاشك 
نيبا + وأما الطاقة قلاهينا مطلفة نسية 
اليخول 2 وان كانفتا قن مخسول مهدا 
فلهما مهر ونصف مهر بينهما لكل واحدة 
منهما ثلاثة أرباع الممر »ء لأن كل واحدة 
منهما يحتمل أن تكون منكوحة » ويحتمل 
أن تكون. مطلقة » فان كانت منكوحة 
تستحق جميع الممر لأن الموت بمنزلة الدخول 
وان كانت مطلقة تستحق النصف » لأن 
النصف قد ستقط بالطلاق قبل الدخول 
فلبكل واحدة منهما كل الممر فى حال 
والنصف فى حال ؛ وليست احداهما بأولى 
من الأخرى فيتنصف فيكون لكل واحدة 
ثلاثة أرباع مر هذا اذا كان قد سمى 
لهما مهرا » فان كان لم يسم لهما مهرا 
فلهما مهر ومتعة بينهما »؛ لأن كل 
هنيما كانت متمكورعة فليا كمال مز 
الل واف كامت مطلفة كينا كيال المضسة 
فكل واحدة منهما تتستحق كمال مهر 
المثل فى حال ولا تستحق شيئا من مهر 
المشل فى حال وكذا المتعة فتتنصف كل 
ا فيكون لهما ممر ومتعة 


واحدة منهما 


واحدة 


بينهما لكل واحدة .منهمدا نصف مهر 
المثل ونصف متعة 4وان ا 
مهسرا ولم يسم للأخرى فالمشمى لها 
خلاقة أرباع لين وللقى لم ,سم لها ميا 
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تسق نودي" النمل لأن ١‏ السي ليننا":!9ا 
كانت منكوحة فلها جميع المسمى + وان كانت 
مطلقة فلها النصف فيتنصف كل ذلك فيكون لها 
ثلاثة أرباع الممر المسمى » والتى لم يسم 
لها ان كانت. منكوحة قلها جميع مهر المثل » 
وان كانت مطلقة فليس لها من مهر المثل 


شىء فاستحقت فى حال ولم .تستحق. 


المشل.ه 020 2. 

والقيباس أن يكون لما نصف المتعة 
أيضا » لأنها. ان كانت منكوحة فلهها كمال 
مهر المثل » وان كانت مطلقة فلها كمال 
المتعة فكان لها كمال مهر المثل. فى حال 
وكمال المتعة فى حال فيتنضف كل واحدة 
منهما فيكون لها نصف مهر مثلها ونصف 
متعتها » وهذا قول زفر رحمه الله 
تعالى ٠‏ 


وق سياد للك اونا اميف 
مهر المثل » لأن نصف ‏ مهر المثل اذا 
وجب لها .أمتفع. وجوب المتعة »؛ لأن 
المتعثة بدل عن نصف مهر المثل واليدل 
والمحدل منه لا يجتمعان » هذا اذا كانت 
المسمى لها مهر امثل معلومة » فان لم 
تكن معلومة فلها مهسر وريع ممر اذا كان 
مهر مثلهما. سواء ويكون بينهما لأن كل 


واحدة منهما تحتمل أن تكون هى المسمى لها' 


المهر فيكون لهأ ثلاثة أرباع الم رلما 
ذكرنا » ويحتمل أن تكون غير المسمى لها 
المج فكون ليا سف عير (الفجل قفن 
حال شعت ثلاثة أرباع المهر وق حتال يجب 
نصف المهر فيتنصف كل ذلك فيكون لهما مهر 


وربع مهر بينهما لكل واحدة متنهما 
نصف مهر وثمن مهسر » نصق مهر المسمى 
وثمن مهر امثل » ولا تجب المتعة استحسانا 
على نحو ما ذكرنا ٠‏ ش 

والقياس أن يجب تصف المتعمة أمضا 
ويكون بينهما وهو قول زفر رحمه الله 
تعالى على منا سيق ايضاحه ٠‏ ٌ 


وأمناحكم الميياث فهو انهما يزثان منسه 
ميراث امرأة: واحدة ويكون بينهما نصصنفين 
فى الأحوال كلها ء لأن احداهما منكوحة 
بيقين وليست احداهما بأولى من الأخرى 
فيكون قدر ميراث امرأة واحدة بينهما » فان 
كان للزوج امرأة أخرى سواهما لم يدخلها 
فى الطلاق فلها خنصف ميراث الثساء ولهما 
الضف لكده لا درالهمها: الأ اواحددة متيما" + 
لأن المكرحة واجةة نينا والأخرى مطلقة 
فكان لها النصف ثم النصف الثائى يكون 
بين الأخريين نصفين اذ ليست اجداهما بأولى 
من الأخرى. ٠‏ 

وأما حكم العدة فعلى كل واحدة منهما 
عدة الؤفاة وعدة الطلاق ؛ لأن 
منكوحة والأخرى مطلقة وعلى المنكوحة عدة 
الوفاة لا عدة الطلاق وعلى المطلقة عدة 
الطلاق لا عدة الوفاة » نمذارت كل 


واحدة من العدتين ف حقن كل واحدة هن 


أحداهما 


المرأتين بين الوجوب وعدم الوجوب والعدة 
مجويما على كل والحعوة سد ٠‏ 


. (1) المرجع السابق ج لاا ص 555 ؛ ص 21؟ 
تقسن الطبعة . 


16 الاضافة فى الطلاق 


هذا اذا كان الطلاق مضافا الى مجهول 
جهالة أصبلية ازاحمة غيره اياه فى الاسم 
وهو ممن يملك الزوج طلاقها ٠‏ 
مان واس زا جلك انرو لمت 
له تصح | الاضافة بالاجماع , بأن. الجمسع 
فين امرانة وم احتبيكة مقتال © احشذاكما 
طالق حتى لا تطبلق زوجته. »:لأن :هذا 
الكلام يستعمل للانشاء ويستعمل للاخبار » 
ولو حمل على الاخبار يضح » لأنه يخبر 
أن احداهما طالق والأمر على ما أخبر » 
ولو حمل على الانشاء لم يصح » لأن 
:أحداهما وهى الأجنسية لا تحتمل الانشناء 
العدم النكاح ولا طسلاق قبل -النكاح فكان 
حمله على الاخبار أولى ؛ هذا اذا كان 
المزاحم فى الاسم محتملا للطلاق » فاما 
اذا لم يكن محتملا للطلاق نحو ما اذا 
جمع بين امرأته' وبين حجر أو' بهيمة فقال 
احداكما طالق ٠‏ الف ل اططييظة دن 
الأضافة ٠‏ 
فقال محمد رحمه الله تعالى لا تصح » 
ولا تطلق امرأته » لأن الجمع بين المتكوحة 
وغيد المنكوحة يوجب كا فى أيقاع الطلاق 
على المنكوحة كما لو جمع بين امرأة وبين 


أجنيية وقال : احداكما: طالق فلا بقسع. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما 
الله تعالى تصح حتى يقع الطسلاق على 
امرأته » لأنه اذا جمع بين من يحتمل الطلاق 
وبين من لا يحتمل الطلاق فى الاسسم 
وآقبحافة المتاذق الكيما فالظ باهر أنه أزاد 
به من يحتمل الطلاق لا من لا يحتمل 


الطلاق » لأن اضافة الطلاق الى من 
لا يحتمله سفه ؛ فانصرف مطلق الاضافة الى 
زوجته بدلالة الحال بخلاف ما اذا جمع بينها 
وبين أجنبية » لأن الأجنبية محتملة للطلاق فى 
الجملة وهى محتملة للطلاق فى الحال 
اخبارا ان كانت لا تحتمله انشاء وفى الصرف 


٠ ألببه‎ 


ولو جمع بين زوجته وبين رجل فقال : 


الحداكفا طالق قثال انو يوديق زرحت الله 


تعالى : يصح وتطلق زوجته » لأن الرجل ‏ 
لا يحتمل الطسلاق الاترى أنه لو قال لامرأته 
أثا.منك طالق لم يضح قصار كما 
اذا جمع بين امرأته وبين حجر أو بهيمة 
وقال احداكما طالق وقال أبو حنيفة 
زوجته لأن الرجل يحتمل الطلاق فى 
الجملة آلا ترى أنه يحتمل البينونة حتى 
لو قال لامرأته أنا مننك بائن ونوى الطلاق 
يصح والابانة من ألفاظ الطلاق فا 
الطلاق نوعان رجعى وبائن واذا كان محتملا 
للطلاق فى الجملة حمل كلامه على الاخيار » 
كمااذا جمع بينها وبين أجنبية وقال : 
احداكما طالق ٠‏ 


ولو جمع بين امرأته وبين امرأة ميتة 
فقال أنت طالق أو هذه وأشار الى المبتة 
لم تصح الاضافة بالاجماع حتى لا تطلق 
رويكه العينة + لآن اليتمة من بدن 
ما يحتمل الطلاق وقد كانت محتملة للطلاق 


وبين أجنبيةء 


الاضافة فى الطلاق 5:4 


هذا اذا كان الطلاق مضافا الى مجهولة 


أما الجمالة الطارئة فهى أن يكون 
الطلائق مضافا الى معلومة ثم تجهل كما 
اذا ظلق الرفجل افراة بععتهفا مق تسناكة 
ثلاثا ثم نسى المطلقة٠‏ 


اهما تمان ةدا شرفت 


أما الأول فلا خلاف فى أن الواحدة منهن 
طبالق قبل البيسان 4 لكنة أغياف الطنااق 
الى معينة » وانما طرأت الجهالة بعد ذلك 
والمعيفة محل لوقوع الطلاق » فيكون 
البيان ها هنا اظهارا أو تعيينا لمن وقع 
عليها الطلاق ٠‏ 


وأما الثقانى وهو الأحكام المتعلقة به 
فئنوعان أيضا » ما يتعلق به فى حال حباة 
الزوج » وما يتعلق به بعد مماته ٠‏ 


أما الذى يتعلق به ى حال حياة الزوج 
فهو أنه لا يحل له أن بطأ واحدة منهن 
حتى يعلم التى طلق فيجتنبها لأن احداهن 
محرمة سقين ؛ وكل واحدة منهما بحتمل أن 
تكون هى المحرمة » فلو وطىء واحدة 
منهما وهو لا يعلم بالمحرمة فريما وطىء 
الحترمة 


والأصل فيه ما روى عن رسول الله 
ستل اللة.عليسة وسلم آنه تال الوانسية 
أبن معند الحلال بين والحرام بين » وبينهما 
آمو مقطواك ديع مارورييك اليها لا وريه 
ولا يجوز ان تطلق واحدة منهن بالتحرى 


لا يياح عند الضرورة فلا بحوز فيه 
التحرى بخلاف الذكية اذا اختلطت بالمتة أنه 
الغلبة للذكية عندنا لأن الميتة مما تباح 
عند الضرورة فان جحدت كل واحدة منهن 
أن تكون المطلقة فاستعدين عليه الحاكم فى 
النفقة والجماع أعدى عليه وحيبسه على 
لكل واحدة منهن حق المطالية محعقوق 
النكاح ومن عليه الحق اذا أمتنسع من الامفاء 
مع قدرته عليه يحبس كمن امتنم من 
قضاء دين عليه وهو قادر على قضائه 


:فيحبسه الحاكم ويقضى بنفقتهن عليه » 


لأن النقة من حقوق النكاح » فان أدعت 
كل واحدة منهن أنها هى المطلقة ولا بينة 
لها وجحد الزوج فعليه اليمين لكل واحدة: 
منهن » لأن الااستحلاف للنكول والنكول بذل 
أو اقرار ؛ والطلاق يحتمل البذل والاقرار 
فيستحلف فيه » فان أبى أن يحلف فرق 
بينه وبينهن » لأنه بذل الطلاق لكل واحدة 
منهن أو أقربه والطلاق يحتمل كل واحدة 
منهن > وآن خلف لين لا يس غلا عنه البيان 
بل لابد أن يبين لأن الطلاق لا يرتفع باليمين 
فبقى على ما كان عليه » فيؤخذ بالبيان ٠‏ 


/ا ‏ موسوعة الفقه الاسلامى ج ١"‏ 


٠ 7‏ الاضافة فى الطلاق 


وروى أبن سماعة عن محمد رحمهما 
الله تعالى أنه قال : اذا كانتا امرأتين فحلف 
للأولى طاقت التى لم يحلف لها » لأنه لما 
أنكر للأولى أن تكون مطلقة تعينت الأخرى 
للطلاق ضرورة وان لم يحلف للأولى طلقت » 
لأنه بالنكول بذل الطلاق لها أو أقريه 
مناع تالكا ملل البمن جلف ليمنا مكنا 
بالله تعالى ما طلق واحدة منهما » لأنهما 
استويا فى الدعوى ويمكن ابقاء حقهما فى 
العلك: فيعاف هفنا حمينا فاق خلق ليما 
جميعا حجب عنهما حتى يبين » لأن 
احداهما قد بقدت مطلقة بعد الحلف اذ 
الطلاق لا يرتفع باليمين فكانت احداهما 
محرمة فلا يمكن منها الى أن يبين » فان 
وطىء احداهما فالتى يطأها مطلقة » لأن 
فعله محمول على الجواز ولا يجوز الا 
بالميناق فسكاق الوط بفانا أن ااوطتوءة 
منكوحة فتعينت الأخرى للطلاق ضرورة 
انتفاء المزاحم كما لو قال احداكما طالق 
ثم وطىء احداهماء 


ؤاذا ولاق واححرة مق ستتاكة نينا 
فنسيها ولم يبتذكر فينيغى فيما بينه وبين 
الله تعالى أن بطلق كل واحدة منهن تطليقة 
رجعية وبتركها حتى تنقضى عدتها فتبين » 
لأنه لا يجوز له ان بمسكهن فيقربهن جميعا » 
لأن احداهن مخرمة بيقين » ولا يجوز له 
أن بيطأ واحدة منهن بالتحرى ؛ لأته لاأمدخل 
للتحرى ف الفرج » ولا يجوز له أن 
يتركهن بغير بيان لما فيه من الاضرار بهن 
بابطال حقوقهن من هذا الزوج ومن غيره 
بالنكاح اذ لا يحل لهن النكاح » لأن كل 


واحدة منهن يحتمل أن تكون منكوحة فيوقم 
طح كليو حددة مين ظليدا رجفا تركف 
حتى تنقضى عدتها فتبين » واذا انقضت 
عدئهن وبن فأراد أن بتزوج الكل فى عقدة 
واحدة قيل ان يتزوجن لم يجز »؛ لأن 
كلو اشتدة منين مطلعسة فلاتة بيقن ون 
أراد أن يتزوج واحدة منهن فالأّحسن أن لا 
يتزوجها الا بعد أن يتزوجن كلهن بزوج 
آخر لجواز أن تكون التى يتزوجها هى ‏ ' 
المطلقة ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره فاذا تزوجن بغيره فقد حللن بيقين 
فلو أنه تزوج واحدة منهن قبل ان يتزوجن 
بغيره جاز نكاحها ؛ لأن فعله يحمل 
على الجواز والصحة ولا يصح الا بالبيان 
فكان أقدامة على تكاحها ننانا أنها ليث 
بمطلقة بل هى منكوحة وكذا اذا تزوج الثانية 
والثالثة جاز لما قلنا وتعينت الرابعة 
للطلاق ضرورة انتفاء المزاحم » وكذا اذا 
كانتا اثنتين فتزوج احداهما تعينت الأخرى 
الطلاق لأنا نحمل نكاح التى تزوجهما غلى 
الخيران ول جببو ارالة الا ينين الكيرى 
للطلاق فتتعين الأخرى للطلاق ضرورة » 
هذا اذا كان الطلاق فلارًا » ففان كان 
بائنا ينكحون جميعا نكاحا جديدا ولا يحتاج 
الى الطلاق » وان كان رجعيا يراجمهن 
جميعا ؛ واذا كان الطلاق قفلاثا فماتت 
واعةة كين شل التمان امون ات 
يطأ الناقيات الا بعد بيان المطلقة 
لجواز أن تكون المطلقة فيهن ؛ وأن وطتهن 
فجل اليان هار لآن فمجل الحنايل 
الممطلى يصبل على نه العسيور اذ 
ما أمكن وههنا أمكن بأن يحمل فعله 


20017 ا 


على أنه تذكر أن الميتة كانت هى المطلقة 
اذ السبكحان ق الفينالة'الطتاركة اطويار 
وتعيين لمن وقع عليها الطلاق بلا خلاف 
فلا تكون حياتها شرطا لجواز بيان 
الطلاق فيها ؛ واذا تعينت هى للطلاق 
تعينت الباقيات للنكاح فلا يمنع من وطئهن 
نخلاف الجهمالة الأصلية اذا ماتت واحدة 
منهن انها لا تتعين الطلاق لأن الطلاق 
هناك بقع عند وجود الشرط وهو البيان 
مقصورا عليه والمحل ليس بقابل لوقوع 
الطتحافق :ومعت البسنان 110 + 


وأما الذى يتعلق به بعد موت الزوج 
فاحكامه ثلاثة حكم الممر وحكم الميراث 
وحكم المدة وتلك الأحكام .هنا لاتختلق 
عنها اذا كان الطلاق مضافا الى مجهولة 
كيالة فيل 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل نقلا عن الماونة : 
أن من قال احدى نسائى أو امرأة من 
سندائى شالق » فننان وى رلعسدة للقت 
التى نوى خاصة وصدق فى القضاء والفتيا » 
فان لم ينوها أو نواها ونسيها طلقن كلهن 
من غير استتثناف طلاق فان جحد فشهد 
عليه كان كمن لا نية له ٠‏ 


وفدل اللفمى': احطف فق يمينسه وارق 
انام يعن عايب بينة 1خ يطلب على كل بحتال 


)١(‏ بدائع الصنائع فترتيب الشرائعللكاسانى 
ج ؟اص 558 4 ص 319 الطبعة السابقة . 

() المرجع السابق ج * ص 559 تقس 
الطبعة . 


الاضافة فى الطلاق آه 


وان كانت عليه بيئة » فان قال أردت فلانة 
وكان كلامه نسقا صدق بغير يمين » وان 
لم يكن نسقا وكانت منازعته معها صدق 
بلا يمين وان لم تكن ثم منازعة فان عين 
الحسناء أو التى يعام أنه يميل اليها 
لم يحلف وان عين الأخرى حلف ٠‏ وكذا 
لو قال امرأته طالق وله امرأتان قاله ابن 
الحاجب ونقله فى الشامل ٠‏ 


وقال ابن رشد ف فوازله : اذا قال 
الإعدل تساك طوالق .وله أرط ستسيوة: ثم 
أتى مسنفتيا » وقال : أردت فلانة وفلانة 
وفلانة صدق ولم يلزمه طلاق الرابعة التى 
قال انه لم بردها بقوله » ولو قال جميع نسائى 
طوالق لم ينو أنه أراد بمعضهن لنصبه على 
جميعهن الا أن بقول قد استثنيتفقلت الا فلانة 
عن الحلق فى الاسسكتاءبالا دوق تحريك 
اللسان أن كان قال نوبت الا فلائة90) 5 


جاء فى مغنى المحتاج أن الزوج لو قالٍ 
لامرأته أنا منك طالق ونوى ايقاع 
الطلاق عليها طلقت لأن عليه حجرا من 
جهتما حيث لا ينكح معها أختها ولا أريعا 


(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لابى 
عبد الله محمد بن محمد المعروف بالحطاب ج 6 
ص م » ص 88 فى كتاب على هامشه التاج 
والاكليل لأبى عبد الله محمد بن يوسيف بن أبى 
الاسم الخنهي نالواق. الطية الأول نثة 
15| ه. 


الطلاق البه لحل السسيب المقتضى لهذا 
الحجر » ولأن المرأة مقيدة والزوج كالقيد 
عليها والحل يضاف الى القيد كما يضاف 
الى المقتيد فيقال حل فلان المقيد وحل 
القيد عنه » وان لم بنو طلاقا فلا 
لذن اللفظ خرج عن الصراحة باضافته الى 
غير محله فشرط فبه ما شرط فى الكثناية 
من قفصد الايقاع » وكذا لا تطلق ان لم 
ينو مع نبة الطلاق اضافته اليها فى 
الاأصح » لأن محل الطلاق المرأة لا الرحل 
واللفظ مضسناف الينه فلايد من نبة صارفة 
تجعل الاضافة البه اضافة البها ء 


والقول الثانى المقابل للاصح تطلق 
على اللكتل نظف ارح 01ب 


من الكنايات اشترط نية أصل الطلاق 
قطعا كسائر الكنايات » وفى نية الاضافة 
اليها الوجهان المأكوران فى قوله أنا منك 
طسالق أصحهما اشتراطها فان نوى الطلاق 
سانا ليسا ود والاقلا عاض 


ولو قال استبرئى رحمى منك أو أنا 
معتد منك ؛ أو نحو ذلك كاستيرثى الرحم 
التى كانت لى فلغو وان نوى به الطلاق » 
لأن اللفظ غير منتظم فى نفسه والكناية 
قرطهنا احكفحال 'اللفظ اراد 

(1) مغنى المحتاج الى ا معاتى الفاظ 


ا كك كتاب على 0 متن للتهاج التووف: 


وقع ويكون المعنى عليه استيرئى الرحم 
التى كانت القن 5 


ولو قال لزوجته ولأجنبية احداكما 
طالق وقال : قصدت بالطلاق الأجنبية 


وعبر فى الروضة بالصحيح المخصصوص » 
لذن الكلمة مترددة دينهما محتملة لهذه ولهذه »© 
ناذا شكال عحقيا مسار كنا او قال 
للأجنبية : أنت طالق ٠‏ ش 

والقول الثانى المقابل للأصم : لا 
بقبل قوله » وتطلق زوجته » لأنها محل: 
الطلاق فلا ينصرف عنها الى الأجنبية 
بالقصد ء هذا اذا قال قصدىن بالطلاق ‏ 
الأجنبية » فان لم يكن له قصد فالمفهوم 
أن زوجته تطلق وهو ما فى الروضة وايده 
عن فتاوى البغوى وأقراه ٠‏ 


قال ف اللمهمات ويتجه ان محل ما' 
تأله اليخوى فيما اذا لم يصدر على الأجنبية 
طلاق منه أو من غيره فهان كان قد 
وقع عليها ذلك لم يحكم بطلاق زوجته 
يما وقع منه » لأن الكلام الذى صدر مئه ٠‏ 
صادق عليهما صدقا واحدا » والأصل 
نعناء ررحي ولايو ها تع اران إل 
باب العتق أنه اذا اعتق عبدا ثم قال له 


0) المرجع السسابق ج ”ا ص 5175 نفس 
٠. 1 [|‏ 8 ِ 


.الاضافة فى الطلاق . 0 


ولعبد آخر احدكما حر لم يقتض ذلك 


ولو قال لزوجته ولرجل أو دابة 
االعذاكنا طالق .وفال + آردت الرخل أو 
الدابة فانه لا يقبل ؛ لأن ذلك ليس محسلا 
للطلاق وأمته مع زوجته وفاسدة النكاح 
57 محته كالأجنبية مع الإروشتية11 :ولو 
كان اسم زينب وقال زينئب طالق ولم 
يرفع فى نسبها ما تتميز به فقال : لم 
أفضحنة زوجنى بل قصدت أجنبية اسمها 
زيتب فلا يقبل ظاهرا على الصحيح » لأنه 
خلاف الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله 
تعالى » كما لو كان له زوجة قبلها واسهها 
زيئب وطلقها أو ماتث وقفال أردتها ٠‏ 


سعة للدتكال: اللنظ أذالكةا كما "فى الصحورة 
الثى قبلمنا ٠‏ 


يقبل 


وفتترق الأول بمدينسا نيان نبول العداكنا 
يتناولهما تناولا واحدا ولم بوجد منه 
تصريعح باسم زوجته ولا وصف لها ولا 
اشارة بالطلاق وهنا صرح باسمها والظاهر 
أنه أرادها فذلك لم يقبل قوله » فلو نكح 
امواة تكاها' سهيها واخرق ككاها فاستدا 
وكل منهما اسمها زيئب وقال زيئب طالق 
وقال أردت فاسدة النكاح قبل كما هو 
ظاهر كلام ابن المقرى » لكن ينيغى أن 


(() المرجع السابق ج ا ص 185 نفس 


يكون محله اذا لم يعلم فساد نكاحها » 
والا فهى أجنبية فلا يقيبل منه ظاهرا 


٠ وبدين‎ 


ولو قال لزوجته احداكما طالق وقصه 
معينة منهما طلقت لأن اللفظ أصالح لكل 
مذهنا اذا بكترفهوالفية لوو احدده انعرز 
وصار اللفظ كالنص ف التعيين وان لم يقصد 
مفوقنة بل اطلق آو سك :واعوة لااممينيتها 
أو قصدهما كما قال الامام رحمه الله 
تغالى فاحدى زوجتيه تطلق ولايدرى الآن 
من هى ولزمه بعد طلب الزوجتين كما اله 
ابن الزففة رعمة اللةعمالى أو طلت اخداهما 
كنا كاله كته ستيينان المطلفة لق اللحجالة 
الأولى وهى قصد واحدة معينة »6 ولزمه 
التعبين فورا فى الحالة الثانية وهى 
قصد واحدة مبهمة » لتعلم المطلقة 
منهما فيترتب عليها أحكام الفراق » 
وتعزل الزوجتان ويستمر انعزالهما عنه 


فى الحالة الثانية لاختلاط المخظور بالمباح 


وعليه البدار بالبيان أو التعيين لرفعه 
حبسه عمن زال ملكه عنها فلو آخر بلا 
عذر عصى وعزر » هنذا اذا كان الطلاق 
بائنا » أما اذا كان رجعينا فلا يلزمه فيه 
بيان ولا تعيين فى الحال على الأصح فى 


امال الروفيةة والشرح الصغير ؛ لأنها ' 


زوجة » وعلى ذلك فلو انقضت عدة الرجعية 


لزمه فق التهال الكمان ار الفيين لحسدون 
البينونة وانتفاء الزوجية كما قاله الاسنوى 
رحمه الله تعالى » أما اذا لم تطلب الزوجتان 
ولا احداهما فلا وجه.لايجابه قبل الطلب 


لأئه محض حق الزوجين وحق الله تعالى فيه 


الانمزال وقد اوجيناه7١2»3 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كاف القناع أنه لو قال الزوج 
لامرآأته ولامرأة أجنئدبة ؛ احداكما طالق 
طلقت امرأته وكذا لو قال سلمى طالق 
وأسم امرأته سلمى » أو قال لحماته بنتك 
طالق ولها بنت غير امرأته » لأن الأصل 
اعتبار كلام المكلف دون الغائه فاذا 
أضافه الى احدى امرأتين واحداهما زوجة 
أو الى اسم وزوجته مسماه بذلك وجم 
صرفه الى امرأته لأنه لو لم يصرف البها 
لوقع لغوا » فان قال : أردت الأجنبية 
لم تطلق امرأته لأنه لم يصرح بطلاقها ولا افظ 
فيما يقتضيه ولا نواه فوجب بقاء نكاحها 
على ما كان عليه فان ادعى ذلك دين » 
لأنه يحتمل ما قاله » ولم يقبل ف الحكم» 
لأن غير زوجته ليست محلا لطلاقه الا 
بقكرينة دألة على ارادة الأجنبية مثل أن 
يدفع بيمينه ظلما أو بتخلص بها من مكروه 
فيقبل منه فى الحكم ؛ وان لم ينو 
زوجته ولا نوى الأجنئبية طلقت زوجته » 


لأنها محل للطلاق59 ٠‏ 


)١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ 
المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب جح 7 ص 
5 © ص 2587 فى كتاب على هامشه متن 
المنهاج للنووى . 

(؟) كشصاف القئاع عن متن القناع للشيخ 
متصور بن ادريسن الحئيلى ج ‏ ص ٠١8‏ © ص 
. يدق كنات على قايكيه شرح يندوى الارادات 

منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى 
طبه الطبمة العادر الشرعية نيه 6104 


'وجناء ف المئنى أنه-اذا طلق امرأة من 
نسائه لا بعينها فانها تخرج بالقرعة » 
نص عليه فى رواية جماعة » لأن ما ذكرناه 
مروى عن على وابن عباس رخى الله تعالى 
عنهم ولا مخالف لهما فى الصحابة ولأنه 
إذالة عله وى عتاى العقلبي و الشنرابتة 
فدخله القرعة كالعتق » وقد ثبت الأصل 
بكون النبى صلى الله عليه وسلم أقرع 
بين العيبيد السستة » ولأن الحق لواحد 
غير معين فوجب تعيينه بالقرعة كالحرية فى 
العيد اذا أعتقهم فى مرضه ولم يخفرج 
من الدُلث ؛ وكالسفر باحدى 
بات وا بأحداهن فى القسم 
وكالشريكين اذا اقتسما » ولأنه طلق واحدة 
من نسائه لا يعلم عينها فلم يملك 
تعييئها باختياره كالمنسية » ولا يطلقن 
جمبعا ء لأنه أضاف الطلاق الى واحدة 
فلم يطلق الجميع كما لو عينها ء أما أن 
نوى واحدة بعينها طلقت وحدها , 
لأنه عينها بنيته فأشبه ما لو عينها 
بلفظه ؛ وان قال : انما أردت فلانة قبل 
منه »ء لأنه بحتمل ما قاله » وان مات قبل 
القرعة والتعيين أقرع الورئة بينهن » فمن 
وقعت عليبها قرعة الطلاق فحكمها فى 
الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق© ٠‏ 
وَاذا قينال امزام ولق ولمعيداء وتوى 
يذلك معبنة انصرف اليها ء وان: نوى 
واعندة مرهمة كين ضوعة “فون زان لم 
ينو شيثًا فقال ابو الخطاب يطلق 


(9) المغنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله 
ابن أحمد بن قدامة ج م ص 458 2 ص 155 
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نساوّه كلهن 04 لأن الواحد المضاف براد 
به الكل كقول الله عز وجل « وان تعدوأ 
نعمة الله لا تحصوها » وأحل لكم ليلة 
الصيام ولأن ذلك يروى عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما ٠‏ 


وقال الجماعة : يقع على واحدة 
مبهمة وحكمه حكم ما لو قال احداكن 
طالق » لأن لفظ الواحد لا يستممل فى 
جمم الا مجازا والكلام لحقيقته ما لم 
يصرفه عنها دليل » ولو تساوى الاحتمالان 
له البقين 
فلا يثبت الحكم فيما زاد عليها بأمر 
مشكوك فيه وهذا 0 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء ف المحلى أن من قال ان تزوجت 
فلانة فهى.ظطالق أو :قال فهئ طالق ثلائا 
فكل ذلك باطل وله أن يتزوجها 
ولا'تكون طالقا» وكذلك لو قال 
كل امرأة اتزوجها فهى طالق وسواء 
فو هد قري أن يوان ميل اناده 
كل ذلك باطل لا يلزم 29 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار : أنه لو قال 


671١ المرجع السابق ج لم ص .49 » ص‎ )١( 
. نفسى الطبعة‎ 
(؟) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد‎ 


تلاق :وان كان تتوهم افيدتهةانه لبنين بعتاية 
طلاق لكونه لم يضفه الى المرأة » اما اذا 
قال لها انا منك طالق فائه لا يكون 
طلاقا لا صربحا ولا كناية"© ٠‏ واذا أوقع 
الطلاق الل غير سمي : أى للق تواحد ةا معيبة 
من زوجاته ثم التبس عليه بعد تعيينه على 
من أوقع منمن وجب على الزوج أن يعتزل 
الجميع من الزوجات اللاتى التبس الطلاق 
تينين ولة يخرهن :من كاحه ألا يلتلاق > 
فلا يجوز لهن أن يتزوجن الا بعد طلاقه 
وانقضاء العدة » فيجبر الامام أو الحاكم 
الزوج الممتنع من طلاقهن أو مراجعتهن 
على احدهما على ما يقتضيه كلام لأزقى 


فى مسكلة الوليين ٠‏ 
الحاكم ٠‏ 


قال مولانا عليه السلام : والأصح 
للمذهب قول الأزرقى أنه يجبر » فان تمرد 
بعد الاجبار فالفسخ » قال مولانا عليه 
السسلام وهو صحيح على الملأهب »2 ولا 
وجه أن قال ليس بصحيح على المأهب » 
لأنه اذا تمرد وأبقيناه على تمرده كان ى 
ذلك أضرار بالنساء وقد قال الله عز وجل 
ولا تضاروهن7> » ولا يمصح منه التعيين 
للطلاق فى احداهن » لأن حكمهن فيه على 
سواء مع اللبس ويصح من الزوج رفع 
اللبس بعد ايقاع الطلاق الملتبس 


(6) شرح الأزهار ج ؟ ص 489؟ طبع مطبعة 
حجازى سنة 1569 ه. 
0 الآية رقم 51 من سورة الطلاق 3 


653 الاضافة فى الطلاق 


الطلاق الملتيس رجعيا 
فيقول : من طلقت منكن فقد راجعتها 
فيرتفع اللبس وتستمر الزوجية عند من 
أجاز الرجعة الميهمة وهى مراجعة امرأة 
ع كحضة ومع اماسب على نما ككدره 
أنو العياس 


والمؤيد بالله وأبو طالب يخالفان فى ذلك ٠‏ 


قال أبو مضر والأمير على بن الحسين : 
والأولى أن يقول لكل واحدة منهن بعينها 
راجعتك ان كنت أااطلقة بعنى لبكون آخذا 
00 6 - هذه 3 عند 


هذه 0 : سيت ا » قال 


مولانا عليه السلام هذا صحيح » ولا 
وجه أن اعترض عليه بآن المراجمة أيضا 
محرا الحا د خا لبن 
خطابه لكل واحدة يرفع اللبس بالرجعة 
أو برفعه بأايقاع ا نحو أن يقول : 
من لم أكن طلقتها منكن فهى طالق فيصرن 
كلهن مطلقفات ثم ير يراجم جميعهن أن أحب » 
فيكون اللبس قد ارتفع فان كان قد 
طلق واحدة معينة منهن تطليقة قبل هذا 
القول فاق لم .زود برهم الالتباس بالللاق 
٠‏ رأجعهن والمطلقة الأولى تبقى عنده بواحدة 
الجواز أن تكون الثانية وقعت عليها وكل 

واحدة من البواقى باثنتين لجواز أن تكون 
كل واحدة هى المطلقة » فان كانت الأمطلقة 
الأولى ملتبسة أيضا كان كل واحدة من 
الزوسات عسدم يواعد لجوار أن تسكون 
المطلقة الأولى هى المطلقفة الثانية » 
فاذا أراد رفع الالتباس قال لهن : من لم 


كلهن مطلقات ثم يراجعهن أن أحب »2 ثم 
يقول من لم أكن طلقتها أولا منكن فهى 
طالق ثم يراجعهن أن أحب فيكن كلهن 
«» . فان كان 
قد طلق واحدة منهن اثنتين وراجعها 
فيل الطلسية اللقسسة ضرمت عليه 
لجواز أن تكون الملتبسة وقعت عليها » 
ولا تخرج منه الا بطلاق فان فسخها 
الحاكم لم يجز له أن يتزوجها قبل أن 
تنكح زوجا غيره » لحواز أنها مثلثة » 
واذا تزوجها بعد التحليل لم يملك عليها 
ال اعدو من الطتاق 0 


وأما هكم الزوجات فى المهر فان 
كان قد دخل بهن كان لكل واحدة ما سمى 
لهذا أو فيحن مثلسنا ان لف متم يبنا + 
سواء مات أو طلق وان لم يكن قد دخل 
بهن » فان طلقهن فكل واحدة لها نصف 
المح ان وى يوان له نتم فالضنة. : 
وان مات وقد سمى لهن مهرا ولم يقع 
منه دخول وجب لون ثلاثة مهور ونصف 
بينهن ارماعا » فان اختلفت مهورهن 
استحقت كل واحدة سيبعة اثمان مهرها 
ذان كان يع ككل محقسون انان حل يكسة 
أهل الفقه ان كان قد دخل بثلاث كا 
للثلاث مهورهن كاملة والتى لم يدخل 
بها ثلاثة أرباع مهرها وان 

)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدار فى 
فقه الأئمة الأطهار ج ؟ ص 6١١‏ وما بعدها الى 
ص 4١5‏ لابى الحسمن عبد الله بن مفتاح الطبعة 
الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة 0 


0 الرجع السابق وهامشه رقم 1 ج ؟ ص 


٠. 3 5‏ ده بوأ . دة 


كان قد 
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دخل يواهدة فقط كان للمدخول 
بها مهره ا وللثلاث مهران وئثلاثة 
أرباع مهر » فان دخل باثنتين فلهما 
مهران وللأخرتين مهر وثلائة أرباع يق 
.وان لم يسم لين متدرا احححقت كل 
مدخولة مهر المثل وغير المدخولة ولو أكثر 
من واحدة نصف متعة » فان سمى لواحدة 
فلها المسمئ اذا دخل بها والا فثلاثة 
أرباعه وللبواقى نصف متمة وان سمى 
لثنتين فلهما مسلماهما. ان دخل نهمما 
والا فمهر وثلاثة أرباع مهر وللآخرتين 
نصف متعة وان سمى لثلاث فلهن مسماهن 
ان دخل بهن والا فمهران وثلاثة أرباع مهر 


وللراء : 5 تعلة(1) 


وأما حكمهن فى الميراث فان 
دخل بهن ومات والمطلقة فى العدة 
فالإراك ميدون أرجانا وان: فاك «وتهو خرهت 
المطلقة من العدة أو مات قبل الدخول 
فالمييراث .لثلاث منهن وواحدة لا ميراث 
لها الا انها ملتبسبة فيكون الميراث دينهن 
أرباعا 5 فان دخل بهن الا واحدة 
ومات والمطاقة فى العدة كان للتى لم يدخل 
بها ثمن الميراث والباقى للثلاث سواء » 
وان دخل باثنتين فلهما ثلث الميراث وربعه 
ولغيرهما ربعه وسدسه ؛ وان دخل 
نواحدة فلها الثمن ام والباقى 
للقثلاث 0 


كان ند 


)1( المرجع السابق ج ؟ ص- 6١6‏ ؛ض 6١١‏ 

نفسن الطبعة . 

اد المرجع لماخ 1 م »ص 611 
نفس المطيعة . 


مذهب الامامية : 

جاء فى الخلاف أنه اذا قال اللزوج 
لزوجته أنا منك طالق »ء أو أنا منك معتدا» 
أو انا منك باكن أو حرام لم. يكن ذلك 
شيكًا لا صريحا ولاكناية ولو نوى مانوى 
به » لأن الأصل: بقاء العقد » وايقاع 
الطلاق بهذا اللفظ يحتناج :الى دلالة 
سواء ادعوه صريها أو كناية ٠‏ 


معاون امك دول سول الا 
الله عليه وسلم « الأعمال بالنبات وائما 
لكل امرىء ما نوى » فلا دلالة فيه » لأن 
زسول الله صلى الله عليه وسلم انما أراد 
بذلك العبادات بدلالة أنه أثبت الفهل له 
بعد حصول إلنية وذلك لا يليق بالطلاق » 
لأنه بعسد وقوعه لا يكون له وانما يكون 
عليه فعلم أنه أراد ما يكون له من العبادات 
الت مي تعدق ينا القوات 27+ 


بواذا سألة بغض نستائه أن نظلقها 
فقال نسائى طوالق ولم ينو أصلا فانه 


الاتطلق واحدة منهن-» وان نؤى واحدة منهن 


دان مانوى ام لي على أن 0-7 


م د ا ا الآن الأضتل 


دليل0» 5 1 


(") الخلاف فى الفقه لأبى جعفن: تحند اتن 
الحسن بن على الطوسى ج ؟ ص ١178‏ مسئلة 
رقم ؟5 »© رقم 58 © رقم 51 الطبعة'الثانية طبع 
مطبيعة تابان فى طهران سنة 1985 ه ٠2.‏ 
6( )'المرجع الشائق جٍ 3 هي 0 مسئلة 
ركم ل نفس المطبعة 


لات :متوسوعة: الفقه. الاملايئن.. 12 


ممه الاضافة فى الطلاق 


مذهب الاباة ضية : 


جاء فى شرح النيل أن من حلف بطلاق 
غير زوجته لا يمسها ثم تزوجها فمسها 
“قهى طالق على القول بأن الأيمان تازم 
على الزوجة ولو وقعت قبل تزوجها ء ولا 
تطلق على غير ذلك القول » وان لم يمسها 
حتى مضت بانت منه على ذلك القول » 
ولم تبن منه على غير ذلك القول »وهو 
الصحيح »؛ لما رواه أبو عبيدة عن جابر 
عن ابن أبى عباس رضى الله تعالى عنهم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أنه لا ايلاء ولا ظهار ولا طلاق قبل نكاح؛ 
:وعن معاذ لا طلاق فيما لا يملك » وروى 
أن رجلا قال يا رسول الله : ان أمى 
'عرضت على قرابة لأتزوجها فقلت هى 
طالق ان تزوجتها فقال صلى الله عليه 
وكام +١‏ لاجاى و وكيد 100 .. 

ومن حلف بطلاق امرأة أو طلاق المرأة 
أو طسلاق النساء أو طسلاق كسساء ولسم 
يكن له ذلك الذكور ولم يضفهما لنفسه ثم 
تزوج امرأة » ثم فمل ما حلف عليه لم 
يلزمه طلاق » وان أضافها الى نفمسه 
بأن قال امرأتى أو امرأة لى لم يلزمه 
ذلك أيضا على الصحيح اذ لا امرأة له 

حين الحلف ٠‏ 

قيسل يلزمه ذلك بنساء على لزومه فيسا 
لا يملك9» 1 

)١١‏ شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد 


ليع المطبممة الآدبية يمصر . 


(؟) المرجع السابق ع يد » ص 217 
الطبعة السابقة . 


ثالكا : اضافة الطلاق الى 
حزء من المرأة 

مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع أنه لا خسلاف 
فى أن الرجل اذا أضاف الطلاق الى جزء 
جامسع منها كالرأس والوجه والرقبة 
والفرج أنه يقع الطلاق ؛ لأن هذه 
الأعضاء يعبر بها عن جميم البدن » 
يقال فلان » يملك كذا وكذا رأسا من 
الرقيق وكذا وكذا رقبة ؛ وقال الله 
عز وجل « أو تحرير رقبة9" » والمراد بها 
الجمدلة وى الخير لعن الله الفروج على 
السروج » والوجه يذكر ويراد به الذات 
قال سيحانه وتعالى د كل ثىء هالك الا 
وجهه*؟؟ » أى الا هو »؛ ومن كفل بوجه 
فلان يصير كفيلا بنفسه فيثبت أن هذه 
الأعضاء يعبر بها عن جميع البدن فكان 
ذكرها ذكرا للبدن كأنه قال أنت طالق » 
وكذا اذا أضاف الى نفسها لأن قوام 
النفس بها ولأن الروح تسمى نفسسيا 
قال الله عز وجل « الله يتوفى الأنفس حين 
موتها والتى لم تمت فى منامها2 »© ولو 
أضاف الطلاق الى دبرها لا يقع » لأن 
الدير لايعبر به عن جميعالبدن بخلاف الفرج» 
ولااخلاف أيضا فى أنه اذا ضاف الطلاق 
الى جزء ثسائع منها بأن قال نصفك 
طالق أو ثلثك طالق أو ربعك طالق أو 
جزء منك أنه بيقع الطلاق لأن الجزء 

0 الآية رقم م من السسورم اده . 


الاضافة فى الطلاق 6 


الشنائم مخل للنكاح حتى تصح اأضافة 
النكاح اليه فيكون محلا للطلاق » ولأن 
الاضافة الى الجزء ء الشسائع يقتفى. ثبوت 
حكم الطسلاق فيه وأنه شسائع فى جملة 
الأجزاء بعذر الاستمتاع بجميع البدن » 
لمافى الاستمتاع به اسستمتا ع بالجزء 
الحسرام فلم بكن فى ايقاء السكاح فائدة 


فيزول ضرورة 


واختلف فيما اذا أضاف الطلاق الى 
الجزء المعين الذى لا يعبر به عن جميسع 
اليدن كليد والرجل والاصيع ونحوها 
قال زفر رحمه الله تعالى يقع الطلاق , 
لأن اليد جزء من البدن فيصح اضافة 
الخلاق البيسا كما لو انناف الى الصو 
الشسائع منها .. 


والدليل على أن اليد جزء من البدن أن 
اليدن عسارة عن جملة . أجزاء .مركبة منها 
اليد فكانت البد ٠‏ بعض الجملة المركبة » 
والاضافة الى بعض البدن اضافة الى 
الكل كما فى الجزء الشائم ٠‏ 


وقال أصحابنا رحمهم الله تعالى لا يقسمع 
الطلاق ؛ لقول الله عز وجل « فطاقوهن 
العدتهن7١»»‏ فقد أمر الله. تعالى. بتطليق 
النساء والنساء جمع المرأة والمرأة اشم 
الجميع. أجزائها » والأمر بتطليق: الجملة 
يكون نهيا عن تطليق جزء منها لا يعبر به 
عن جميع البدن »؛ لأنه ترك لتطليق جملة 
البسدن ؛ والأمر بالفعسل نهى عن تركه والنهى 


لآ يكون مشروعا » فلا يصح شرعا » ولأن 
قوله يدك طالق آضافة الطلاق الى ما 


اليس محبل الطلاق فلا يصح كما لو 


أضياف الطلاق الى خمارها » ودلالة الوصف 
أنه أضاف الطلاق الى يدها ويدها ليست 
بمحل :للطلاق لوجهين أحدهما أنها ليست 
لم تكن محلا للاقالة » لأنما فسخ ما ثبت 


بالبيع كذا هذا ٠‏ 


حكم فى غرف الفقهاء وحكم الطلاق زوال 


البدن لا فى يدها وحدها » لأن النكاح 


احفين »ال تجن لكيه رول يسكور 
القيكية- الثانت فق خميلة النتون فى اليكنة 
وحدها فكانت الاضافة +٠‏ الى اليد 
وحدها اضافة الى ما ليس محل الطلاق 
فلا يصح وكذا يقال فى الجزء الشائم » 
لأنه. للا يثبت الحكم فى الندن بالاضافة 
الى الجرء الشسائع بل لمعنى الخددز وهو 
عدم الفائدة فى بقاء النكاح أو يضاف اليه 
لأنه من ضرورات ت الاضافة "الى الجزء الشائع 
و قا 


غيره وههننا لا ضرورة لو تثبت الحرمة فى 


الجزء المعين مقصورا عليه لامكان الانتفاع 
بياقى البدن فكان بقاء النكاح مفيدا لكن 
لاقاكل به على ما عرف فن الخلافيات «٠‏ 


وأما قسول زفر اليد جزء من.البدن 


1 الاضافة فى الطلاق 


فنقول ان سام ذلك لكنه جزء معين فلم 
يكن محلا للطلاق : فخ يخلاف الجزء 
النسائع فانه غير معين وهذا ؛ لأن الجزء 
اذا كان شائعا فما من جزء بشار اليه 
الا ويحتمل أن يكون هو المضاف اليه 
. الطلاق فتعذر الاستمتاع بالمدن فلم يكن 
فى بقاء النكاح فائدة بخلاف المعين© ٠‏ 


556 المالكية: 


ججاء فى التاج والاكليل نقلا عن ابن 
عرفة أن طلاق جزء المرأة ككلها ؛ فلو 
قال لامرآأته فوك أو رجلك أو اصيعك 
لاق ظاقت كامسا © قال أبن يوتدى رحمة 
اله تعالى » لأنه اذا اجتمع الحظر والاباحة 
فى شسخص غلب حكم الحظر كالأمة بين 
الكريكن و امدق بيعمميها من مدن والفيياة 
يشكما ا لا 
0 0 00 3 0 

ممصو لوقل فصرة شان 
أو حرام فلا شىء عليه اذ ليس الشعر 
شىء قلت قال بعض أصحاينا تحرم اذا 
حرم شعرها » لأنه من محاسنها ومن 
خلقها حتى يزايلها وكذلك لو قال كلامك 
على حسرام تحرم » لأنه من محاسنها قال 
فسفون رمه الله قمناك:: لا ار علس 
شسيئًا فى الكلام والشسهعر » وكذلك قال 


الاو يي ري 
01 'الطبعة ا 2 كت 


وقال أشذسهب رحمه ألله تعسالى أنها 
تحرم عليه ٠‏ 


وقال بعض القرويين : اذا طسلق كلام 
امرأته لزمه الطلاق لأن من كلام المرأة 
0ض ذلك الفوع على نفسه غيلزم» الطلاق 
بهذاء 


ونقل ابن بوئس رحمه الله تعالى أنها 
دمعها ٠‏ 


قال ابن عسد السلام رحمه الله تعالى 
لم أقف فى السعال للمتقدمين الا على عدم 
اللزوم ٠‏ 

وقال ابن عرفة رحمه الله تعالى ظاهر 
نصا ف الدمع والريق والدم”" ٠‏ 


وكذا لو قال جسمك أو جسدك أو روحك 
أو شخضك أو حثتك أو ذاتك طالق وان 
طلق جزءا منها كقوله يدك أو رجلك أو 

(؟) التاج والاكليل لمختصر خليل لأبى عبدالله 
ابن متحية بن 'يوسف 0 01 
حل لأبمى عبد الله وبخرين 50 تاحطان 


الطبيية «الأولى .طبع مطحضسية المحتحادة ايمر 
سنة |١75١‏ . هم 


نحو ذلك من أعضائها المتصلة بها» 
أو ربعك أو بعضك أو جزؤك سواء أكان 
معلوما كالمثال الأول ؛ أو ميهما كالمشال 
التانى والثالث + أضسليا كان أو ؤاكقةا > 
ظاهرا كما مر أو ناطنا كيدك أو كان الجزء 
مما ينفصل منها فى الحياة كشسعرك أو 
ظفيرك طالق فان الطلاق بقع جزما » 
واحتجوا له بالاجماع » ولأنه طلاق صدر 
من أهله فلا ينسفى. أن يلغى وتبحيسه متعثر » 
لأن المرأة لا تتبعض فى حكم النكاح » 
1 
ان كلا منهما ازالة ملك يحصل بالصريح 
والكناية ؛: ونظر ف القياس بأن العتق 
محبوب والطلاق مبغوض » وبأن العتق 
قبل التجزأة فصحت اضضسافته للبعض 
بخلاف الطلاق ؛ وكذا قوله دمك طالق 
يقم به الطلاق على المأهب لأن به قوام 
اليدن كالروح ٠‏ 


٠. وقطع بعضهم بالأول‎ ٠ 


أما اذا أضاف الطلاق الى فضلة 
كسريق وعرق وبول فانه لا يقع بذلك 
الطلاق » لأنها غير متصلة اتصال خلقة 
دما فقد تهيآ للخروج بالاستحالة كالبول ٠‏ 


بهما كالدم » لأنه أصل كل واحد منهما » 
وكالفض ات الاخلاط كالبلعم ٠‏ 


الاضاغة فى الطلاق 1 5١‏ 


ولا يقع طلاق أضصيف الى الجنين 
لأنه بخص مهل يتقافية ولوس مشجلا 
الحادي ولا بالفطني لظي بالسراة ود 
الفأصل مثها ء لأته كالمتفصل يدليل 
وجوب قطعه وعدم تعلق القصاص به ولا 
بقع بالمعائى القائمة بالذات كالسمع والبصر 
والعركة وناك الفنيقات الت كالسين 
والقبح والملاحة » لأنها ليست أجزاء من 
بدنهاء والشحم والسمن جزءان من 
البسدن فيقع بالاضافة الى كل منهما الطلاق 
وان نوزع فى الأول ٠‏ ش 


ولو قال اسمك طالق لم تطلق ان لم 
برد به الذات غفان أرادها به طلقت ٠‏ 


اكنال :ةكت ماشتكان الفاء تن 


اطنالق لاقت لأنيتتا: امل الآدمن ؟ 


أما مفتح الفاء فلا تطلق لأنه أجزاء من 
الفخواء. رد كك الاكة او رعرع متها لا يده 


ولو قال حياتك طالق طلقت أن أراد 
بها الروح وان أراد المعنى فلا تطاق كسائر 
المعانى وان أطلق فهو كالأول كما بحثه 
بعض المتأخرين ٠‏ 


والطلاق فيما مر بيقع على الجزء ثم. 
يسرى الى باقى البدن كما ف العتق » فاو 
قال ان دخلت الدار فيمينك طالق فقطى* 
ثم دخلت لم تططلق كما لو خاطبها بذلك 
يمينك طالق فانه ‏ لا يقع على المذهب 


41 الاضاية فى: الطلاق 


المنصوص لفقدان الذى يسرى منه الطلاق 


الى الباقى وكما لو قال لها لحيتك أو 


ذكرك طالق * 


والطريق الشانى تخريجه على الخلاف 
فسان جعلناه من باب التعيير بالبعض عن 


وصور الرويانى المسكلة يما اذا فقدت 
بميئها من الكتف 6 وهو دة بقتضى أنها تطلق 


فى المقطوعة من الكف أو من المرفق وهو 
كذلك » لأن اليد حقيقة الى المنكي2© . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع أنه ان قال 


الرجل ازوجته نصفك أو جزء منك أو 
اصسيبعك أو يدك » ولهما بد أو دمك طالق 


طلقت » لأنه أضاف الطلاق الى جزء 
ثابت امات ل ا الجزء 
الشائع ؛ بخلاف ما اذا قال : زوجتك 
نصف بنتى أو يدها أو نحو ذلك فانه 
لا يصمح النكاح » اكن لو قال اصسيعك 
طالق أو يدك طالق ولا أصيم لها فى 
ل سا اه 
قال لهاان قمت فيمينك مثلا طالق 


)١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج 
للفضسيخ محمد محمد الشربيئى الخطيب ج 7 صص.17؟) 
ص ١7؟‏ فى كتاب على هامشه متن المنهاج 
للنووى . 


فقامت بعد قطعها لم تطلق . لأنه أضسيف 
الى ما ليس منها فلم يقم » وف الأخيرة 
وجد الشرط ولا يمين لها فلم يقع ٠‏ 

: ١ 

وأو أل نا مييرّة طالق أو طفرك 
طالق أو سنك أو لبنك أو منيك طالق 
لا تطلق لأن تلك الأجزاء تنفصل عنها مع 
السلامة فلا تطلق.ياضافة الطلاق اليها 
كالحمل » أو قال : مسوادك أو بياضك 
طالق لم تطلق لأنه عرض » أو قال ريقك 
أو دمعك أو عرقك طالق لم تطاق لأن ذلك 
ليس جزءا منهاء 


ولو قال روحك طالق لم تطاق لأن 
ازوج ابست عشدوا ولا فسيا ماتخ بد 
فأشبهت السواد والبياض ٠‏ 


ولو قال حملك طالق لم تطلق لأنه : 
ليس جزءا منهاء٠‏ 


ولو قال سمعك أو بصرك طالق لم 
تطلق لأنه عرض كالبياض والسواد ٠‏ 


آأمالو قال لها : حياتك طالق فانها 
مالو قال لها راسك طالق9© . 


بنصور بن ادريس الحليلى +6 م 1ق 


مطبعة العارة 66 سسئة 11 ه. 


هذهب الزيدية : 


فى البحر الزخار : أن الزوج أن 
قال ازوجته بعضك طالق أو جزء 
منك طالق أو شىء منك طالق طلقت 
اكيتحاطة 11ل مكسسجيهن المد ؤون 
جزء »+ فان عين معضا كالشعر والظفر 
والرأس واليد والكبد والرئة والعظم طلقت 
شنا اذ لا ايحن تحريهها وكير امن 
فسأن أضساف. الى منفصسل كالغرق واللين 
والبول والريق والدمع والمنى لم يقع» 
وعن قوم بيقع قلنا : منفصلة فأشسبهت 
الظل والمكان ٠‏ 


فان قال : حسسنك طالق أو جمالك أو 
لونك أو بياضك لم يم اذ هى صيفات » 
فليست جزءا منها ؛ والصوت كالمنفصل 
وكذلك الحياة والروح ٠‏ 


قال الامام يحيى بل هما كالمتصل اذ 
هما قوام الانسان وأصلاه قلت والأول 
أولى » فان قال: ذكرك طالق أو لحيتك 
طالق لم تطلق اجماعا اذ لم يقع على 
شىء منهاء وكذا لو قال : بمينك ‏ وهى 
مقطوعة - طالق » أو قال عينبك ‏ وهى 
متاوعة سد اظبالق #هان قال ان دخلت الذار 
فيمينك طالق فقطعت ثم دخلت فوجهمان . 


قال الامام يحيى أصحهما لا تطسلق اذ 
سرآيته مشروطة بالاتصال عند وقوغه ولا 
اتصال ٠‏ 1 


طالق لا يقع به شىء 


الاضافة فى الطلاق ب 


.وقبيل : يقلع اذ البعض عبارة.عن الكل 


وق الشحم والدم تردد ٠‏ 


وقيدل هما كاللين © :اذ .هما ماكمان 
منفصا ن؟ 


وقيكل كاللخم آذ هما قوام الانسان ٠‏ 


قال الامام يحيى : الشحم كاللهم اذ 


يقال لحم سمين » والدم كاللين لانفصاله 
قلت ٠‏ وهو الأصح ٠‏ 


فان قطعت الاذن ثم التحمت ثم طلقت ‏ 
فوجهان ٠‏ 


قال الامام يحيى : أصحهما السلاق اذ 
صارت كالمتصلة من الأصل200 و3 3 


مذهب الامامية : 


جاء فى الخلاف أن.:الزوج اذا.قال 
ازوجته يدك أو رجلك أو شسعرك أو اذنك 
من الطلاق لقول 
الله عز وجل « فان طلقها فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجا غيره9؟ » وهذا ما 


)١(‏ البحر الزخار الجامع مذاهب علماء 
الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى ج 7 صض: /151 * 
ص 118 الطبعة الأولى طبع مطبعة المحار 
السنة المحمدية بمصر سسنة /59؟١1‏ ه »> 1558ام. 

(؟) الآية رقم .؟؟ من سورة البقرة . 


16 الاضافة فى: الطلاق 


٠ . رجلها"‎ 


مذهب الاباضية : . 


جاء فى شرح النيل أن ل ان فال 
لزوجته طلقت يدنك لا اسمك طلقت لا ان 
عكس وطلقت ان قال طلقت نصفك »؛ أو 
ثلثك أو نحو ذلك من الكسور ولو دق » أو 
ا ا اا 
منك أو نحو ذلك أو طلقت يدك أو شعرك 
أو رجلك أو فرجك أو نمو ذلك من 
الأعضاء طلقت ٠‏ 


لم تطلق ولو ردته بعد واتصل ٠‏ 


وان انفصل وردته فاتصل ثم طلقه 


نبولان .| ظ 
ولا تطاق ان طلق لعايها أو مخاطها أو 
نحوهما ٠‏ 


وان قال لها طلقك نصفى أو نحو 
ذاك لاث* 5 


وان قال طلقك يدى أو رجلى أو نحو 
ذلك طلقت أن اتصل ذلك ٠‏ 
وكيسل. لاولا تطبلق ان ادقع ل 20 
0 الخلاف فى الققه الاباك ابى جعفر بن على 
أه١‏ الطيفة الثانية :طبع مطبعة تايان فى طهران 
نا ه . 
ا لي اي 
طبع محمد بن يوسيف اليارونى ٠.‏ 


رابعا : اضافة تفويض الطلاق 
الى الوقتت 


مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع : أن تفويض الطلاق 
الى. المرأة اذا اضيف الى الوقت جاز ؛ لأن 
الطلاق يحتمل الاضافة الى الوقت فكذا 
تمليكه بأن قال أمرك بيدك غدا أو رأس 
سور كذ1 قتغاء الوقت ار الأمر.بيدها : 
وكان على مجلسها من أول الفد ورأس 
الشسهر وأول الغد من حين يطلع الفجر 
الثانى ورأس الشكر ليلة الهلال ويومها ٠‏ 

وان قال أمرك بيدك اذا هل الشهر 
يصهر الأمر بيدها مساعة يهل الهملال ويتقيد 


ولو قال أمرك دبيدك اليوم وغدا أو 
فى اليومين تختار نفسها فى أيهما شاءعت 
ولا يبطل بالقيام عن المجلس ما بقى شىء 
من الوقتين » وهل بيبطل باختيارها زوجها ٠‏ 


قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى 
يخرج الأمر من يدها فى جميع الوقت حتى 
لا تملك أن تختار نفسها بعد ذلك وان 
بقى الوقت » لأن قولها اخترت زوجى رد 
للتمليك ؛ والتعليك تمليك واحصد فيطل برد 
واحد كتمليك البيع . 


بيبطل خبارها فى ذلك المجلس ولا بيبطل فى 


الاضافة فى الطلاق 7 


جميع الوقت فاعراضها فى بعض الوقت 
لاييطل خينارها فالسسم + 


ولو قال لها: أمرك بيدك أليوم وبعد 
غد فلختارت زوجها اليوم فلها أن تختار 
نفسسها بعد غد » وكذلك اذا ردت الأمر 
فى يومما مطل أمر ذلك اليوم وكان الأمر 
بيدها بعد غد حتى كان لها أن تختار 


ذكر القدورى هذه ١‏ لمسكلة ونسب القول 
الى أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله 
تعسالى ٠‏ 


وذكرها ف الجامع الصغير ولم يذكر 
الاختلاف ٠‏ 


والوجه أنه جعل الأمر بيدها فى وقتين 
وجعل بينهما وقتا لا خيار لها فيه 
لجار كل واحلة مق الوتكن فسنيفا عتفمسلة 
عن صاحيه مستقلا بنفسه فى الآمر مفردا 
به فيتعدد التفويض معنى كأنه قال أمرك 
بيدك اليوم وأمرك بيدك بعد غدد فرد 
الأمرا ف احدهما لا يكون ردا فى الآخر 
بخلاف قوله أمرك بيدك اليوم أو الشمهر 
'أو السنة أو اليوم أو غداء أو هذين 
الريك عن فتيزل من يول بيطتل الأدر ه 
لآن هناك الزمان زمان واحد لا يتخلله 
ما لااخيار لها فيه فكان التفويض واحدا » 
فرد الأمر فيه بيطله ٠»‏ 


غدا فهما أمران حتى لو اختارتٍ زوجها اليوم 
أو ردت الأمر فهو على خيارها غدا ؛ لأثه 
ماكر اللفظ فقد تمدد التفويض فرد 
احدهما لا يكون ردا لاآخر ء ولو اختارت 
نفسها فق اليوم فطلقت ثم تزوجها قبل. 
مجىء الغد فأرادت أن تختار فلها ذلك 
وتطلق أخرى اذا اختارت نفسها » لأنه 
ماكها اكل واحدة من التفويضين طلاقا » . 
فالايقاع بأحدهما لا يمنع من الايقاع 
بالآخرء٠‏ 


ولو قال لها أمرك بديدك هذه السنة 
فاختارت نفسها ثم تزوجها ءلميكن 


حنيفة رحمه الله تعالى أن يلزمها الطلاق 
ولكن هذا قياس قوله ولو كان ترك القياس 


ولو لم تختر نفسها ولا زوجها ولكن , 
الزوج طلقها واحدة ولم يكن دخل بها 
ثم تزوجها فى تلك السنة فلا خيار لها 
فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى ؛ لأن 
الزوج تصرف فيما فوض اليما فيخرج 
الأمر من يدها كالموكل اذا باع ما وكل 
يبيعه فان الوكيل ينعزل ٠‏ ش ' 


وعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى الخيار 


لأن جعل الأمر باليد فيه معنى التعليق 


- موسوعة الفقه الاسلامى ج ١١‏ 


44 الاضافة فى الطلاق 


فزوال الملك لا يبطله ما دام طلاق الملك الأول 
قائما كما فى سسائز التعليقات ٠‏ 


وقول أ يوستف :رحمنة الله كمال أن 
الزوخ تضرف فبييا وك :النها لسن كذلك 
لأنه يملك ثلاث تطليقات ولم يفوض اليما 
الا واحدة فيقتضى خروج المفوض من يده 
لاغير كما اذا وكل انسانا ببيع ثوبين 
له فباع الموكل احدهما لم تبطل الوكالة » 
كذا 0 005 


جاء فى شرح الخرشى. أن الزوج اذا 
قال لزوجَته أمرك بيندك الى سنة وقفت 
متى علم ذلك » ولا تترك تحته وأمرها 
بيدها حتى توقف فتقضى برد أو طلاق 
الا أن. يظاأ وهى طائعة فيزول ما بيدها 
ولاقضاء لها بعد الأجل عملا باللفظ » فان 
أوقفها الحاكم وأمرها بايقاع الطلاق 
أورد ما بيدها من التمليك فلم تفعل فانه 
يسقط ما بيدها ولا يمهلها وان رضى 
الزوج لحق الله تعالى لأن فيه التمادى 
على عصمة مشكوك فيها ٠‏ وعمل بمقتضى 
جوابها الصريح فان أجابت بالطلاق عمل 
يمقتضاه كقولها أنا طالق منك أو طلقت 
نفسى أو أبْا بائفة أو أنت بائن منى » وان 
أجابت برده عمل بمقتضاه كقولها رددت 


يت الضبائع فق رمب الشرائع لابى بكر 
إن ليع سلبعة اجماية بسر سنة 21500 
سنة .151 م . 


٠ بمقتضاه‎ 


ومثل ردها بالقول كما مر ردها يفعل 
صريح كما اذا مكتكته من نفيسها ولو من 
المقدمات وهى طائعة عللمة بالتمليك » 
ولو جهلت الحكم ولم يفعل فانه يبطل ما 
بيدها » وكذا لو ملك أجنبيا أمرها فخلى 
بيئنه وبينها ومكنه منها زال ما بيده » 
فلو مكنته غير عالمة لم يبطل ما بيدها » 
والقول قولها فى عدم العلم وقوله فى 
الاصابة ان علمت الخلوة وى الطوع فى 
الوطء بيمينه » بخلاف القبلة فقولها 
بيمينها أى أن قالت أكرهنى أو غلينى 
عليها بخلاف الوطء » لأن الوطء يكون على 
هيئة وصفة قاله أصبغ رحمه الله تعالى 
بخلاف القبلة ٠‏ 


واذا قال اختارى اليوم كله فمضى 
اليوم ولم تختر فلا خيار لها ويبطل 
ما بيدها والمراد باليوم الزمن قل أو 
كثر وكلام المؤلف شامل لما اذا علمت أم لا ؛ 
وهو واضنح » وشامل أيضا لما اذا 
حصل لها جنون أو اغماء فى جميسع 
زمن التفويض ؛ وانظر هل الحكم كذلك 
أو ينظرها الحاكم فى الجنون والاغماء 
آم لا50ا, 


زقة شرح الخرشى لابى عداللة عيذ الخردئ 
حاضشية الى عل العدوى الا الثانية طبع 
المطبعة اللكبرى الأمرية ببولاق مصر سمنة 
/11"! ه . 


الاضافة فى الطلاق. 1 


مذهب الشانفعية . 


جاء فى الملمذب أنه يجوز للزوج 
أن يفوض الطلاق الى امرآته » لما روت 
عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لما 
اصبر الله عبان :تسنواه تال الله علنه 
وسلم بتخيير نسائه بدأ بى فقال : انى 
مخيرك خيرا وما أحب أن تصنعى شيئًا 
حتى تستآمرى أباك » ثم قال : ان الله 
تعالى قال : قل لأزواجك ان كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها فتمالين أمتمكن 
وأسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن 
الله ورسوله والدار الآخرة فان 
للمحسنات منكن أجرا عظيما2© »© فقلت 
أو فى هذا أستامر أبى فانى أريد الله 
ورسوله والدار الاخرة ثم فعل أزواج 
الننى صلكى الله عليه وسلم ما فعلته ٠‏ 
واذا فوض الطلاق اليها #المشصوض 
أن لها أن تطلق ما لم يتفرقا عن المجلس 
أو يحدث ما يقطع ذلك وهو قول أبى 
العباس بن القاص ٠‏ 


الله أعد 


وقال أيو اسسحاق لا تطلق الا على 
الفور » لأنه تمليك يفتقر الى القبول 
فكان القبول فيه على الفور كالبييع ٠‏ 


وحمل قول الثسافعى رحمه الله تغالى 
عل اأسية: ار اد مظين الحيسسان لا مجلس 
القعسود » وله أن يرجع فيه قبل أن تطلق ٠‏ 


وقال أبو على بن خيران ليس له أن 


. الآية رقم 9؟ من سسورة الاحزاب‎ )١( 


برجم » لأنه طلاق معلق بصفته فلم بجر 
الرجصوع فيه كمالو قال لها ان دخلت 
الدار فأنت طالق وهذا خطاء لأنه 
ليس بطلاق معلق يصفة وانما هو تمليك 
يفتقر الى القبول يصح الرجوع فيه 
نينا 1 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كثباف القفاع أن اتروع اذا 
قال لامرأته اختارى نفسك يبوما أو 
أسيوعا أو شهرا ونئحوه فتملكه الى 
انقضاء ذلك فان قام الزوجان من المجلس 
بمتد إن خدها وكل الطلان يظلح بخ رنها 
أو قسام أحدهما من المجلس يطل الخيار.» 
لأن القيام ببطل الذكر فهو اعراض يخلاف: 
المقصود » وكذا أن خرجا من الكلام الذى 
كانا فيه الى غيره يطل خيارها 
بالاعراض عنه ٠‏ 


وان قال لما اختارى اليوم وغدا 
وبعد غد فلها ذلك فان ردته فى اليوم 
الأول بطل الخيار كله فلا خيار لها فى 
غد ولا ما بعده لأنه خيار واحد ف مدة 
واحدة فاذا يطل أوله يطل قيما بعده 
يخلاف ما لو قال لها اختارى اليوم 
وبعد غد فانها اذا ردته فى الأول لم يبطل 
بعد غد » لأنهما خياران منفصل أحدهما 
من ضاحيه ٠‏ 


مطيعة عيسى اليابى 9 تمضصر ١‏ . 


ا الاضافة فى الطلاق 


وان قال اختارى تفسك اليوم واختارى 
نفسك غدا فردته فى اليوم الأول لم يبطل 
الخيار فى اليوم الشانى » لأنهما خياران 
كما دل عليه اعادة الفعل ٠.‏ 


ظ خيرها 3 فاختارت نفسها ثم 
تزوجها أو تخترها لكن طلقها ثكم 
تزوجما لم يكن لها عليه خيار لأن 
الخيسار المشروط فى عقد لا بثبت فى عقد 


سواأه كالبيسع 9 


وان حعسل الخيار لها الييسوم كله أو 
جيل أمرها بيدها فردته أو رع فييبه 
أو وطثها بطيل خيبارها لأنه توكييل وقد 
رسيم كيه 100 

جاء فى المحلى أن من خيرت امرأته 


الحا ا لي تسارت الطلاق أو 
اختارت زوجهصا أو لم ف : تختر شسيثًا فكل 


ذلك لااشىء وكل ذلك مسواء ولا تطلق بذلك 7 


ولا تحرم عليه ولا اشىء من ذلك حكم ولو 
كرو التخمسير وكررت هى اختيار نفسها 
أو اختبار الطلاق ألفه مسرة وكذلك ان 
ملكها أمر نفسها و جعل أمرها بيدها 
ولافسرق » لأقة لم يأت فى القرآن ولا روى 


)١(‏ كتساف القناع عن متن الاقناع للشسيخ 
متصون ين. أدزيشي الخيلى ج 8 صن 164 فى 
مول بن د لحن البهوتى الطبحة الأولى بالمطية 
العامرة الشرفية سمنة 9999 م . 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن قول الرجل لامرأته أمرك بيدك أو 
قد ملكتك أمرك أو اختارى يوجب أن 
تكون طالقا ٠‏ أو أن لها أن تطلق نفسها ‏ 
أو أن تختار طلاقا فلا يجوز أن يحرم 
على الرجل فرج أباحه الله تعالى له 
ورسوله صلكى الله عليه وسلم بأقوال 
لم يوجيبها الله تعالى ولا رسوله صلى 
الله عليه وسلم؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار : أنه يصح توقيت 
تمايك اطلاق بأن يقول لها : ملكتك 
باخلاق تيك غذا أو عه مجه اوتحو 
ذلك والقول بعسد ذلك الوقت أو بعد العزل 
حيث وقم الاخكلاف يفده للأصل ح ' 
وهو المملك ‏ فى نفى الفعل؟ ء 


مذهب الامامية : 


الامامية بين مبيح للتفويض ومانيع له 
نقد جاء ف الروضة البهية أن الطلاق 
لا يقع بااتخيير للزوجة بين الطلاق والبقاء 
بقصه الطلاق وأن اختارت نفسها فى 
الحال على أصم القولين تقول الصادق 


4 ا ا 
ابن حزم ج ٠١‏ ص 1١5‏ ومابعدها الىى ص؟؟١‏ 
مسسئلة رقم 1971 طبع ادارة الطباعة المثيرية 
تمصر سلئة 5ه ها 

9) شرح الأزهار فى فقه الائمة الاطهار 
و الحسن عيد الله بن مفتاح © 5 ص 15 
الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى سنة 17م 


عليه السلام « ما للناس والخيار ائما 
الله عليه وسام 6 * 


وذهب اين الجتهد الى وقوعه به 
لصحيخة حمران عن الباقر عليه السلام : 
المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق 
وحملت على تخيرها سيب غير الطلاق 
: كتدليس وعيب جمع" . 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل : أنه من رجع 
أمرها بيدها بتخيير أو بتعليق لمعلوم 
لا تطلق نفسها فى مانع صلاة من حيض 
ال انتظارهما ؛ ولا تطلق نفسها 
كثر من * ف 


تطليقة واحسدة ٠‏ 


. حكم اضافة الخلع الى الوقت 
مذهب ا 


“ للمقالم أن يضيفه ألى وقت تخو أن يقول 
خالعتك على ألف درهم غدا أو رأس شسهر 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
. للشهيد زين الدين الجبعى العاملى ج ؟ ص 
167 4د صس 1448 :م 

9 كيرح الال وقبفاء الف شيخ محبد 
9 يوسف البارونى . 


. الاضامة فى القع 0000000 4 


حتى لو قبلت قبل ذلك لا يصح » لأن 
الاضافة الى الوقته تطليق عند وجحود 
الوقت فبكان قيولها قبل ذلك هدرا ء 


ولو شرط الخيار انفسه بأن قال 
د ا 


أذ كك : 


ولو رط الفيااوانفا يان فاق خاليفك 
على ألف درهم على أنك بالخيار ثلاثة أيام 
فقبلت جساز الشرط عند أيى حنيفة وثبت 
لما الخيار » حتى انها اذا اختارت فى 
المدة وقع الطلاق ووجب المال * وان 
ردت لا يقم الطلاق ولا يلزمها المال ٠‏ 


وعند أيى بوسف ومحمد وحمهنا الله 
تسا شيط الحسعار باطل والتحلو اسم 
والمال لازم وانها اختفف الجانيان ق 
كيفية هذا التوع لأنه طلاق عندنا » 
ومعلوم أن المرأة لا تملك الطلاق بل هو 
ملك الزوج لا ملك المرأة فائما بيقع بقول 
الزوج وهو قوله خالعتك فكان ذلك منه 
تطليقا الا أنه علقه بالشرط والطسلاق 
يحتيبل الملسق بالفرظ والافبافة الى 
الوقتت لا تحتمل, الرجوع والفسخ ولا 
يتقيد بالمجلس ويقف الغائب عن المجلس » 
ول سكيييل قراط الفريان فل بط لل الفمروط 
ويصح الطلاق + وأما فى جانيها فانه 
معاوفنة الماع لآنة قايتك المبال تحوضنء 
وهذا معنى معاوضة المال فتراعى فيه 
أحكام معاوضة المال. كالبيع وئخوه ٠‏ 


7 الاضافة فى الخلع 


مسألة الخيار إن:الخيسار انما شرع للفسخ 


٠ عنيدنا‎ 


وجبواب أبى حنيفة عن هذا أن يحمل 
. الخيار فى .منبع أنعقاد العقد فى حق الحكم 
على أصل أصحابنا فلم يكن العقدذ منعقدا 
فى حق الحكم للحال بل هو موقوف فى 
علمفا الى وقت سقوط الخياءر © .. 


مذهب المالكية : 


جاء فى شرح الخرشى أن المسرأة لو قالت 
ازوجها طلقنى ى جميع هذا الشهر أو 
اليوم بألف ففعل ما سألته فانها تبين 
حر ايا ست وار 
: التى عينتها ؛ وسواء أوقع الدينونئة ىق 
أول امير أو النصوم أو.ق اتتتجائه 


ا أو احجصيرة .9 


ولو أن الرجل قال لزوجته أنت طالق 
غدا بألف من الدراهم أو الابل مثلا 
فقبلت المرأة ذلك فى الحال فانها تطلق فى 
. الخال ويازمها المسمى » ومثله اذا قالت 
المرأة طلقنى غذا ولك ألف ٠‏ فاذا طلق 
فى الغد أو قبله اسستحخق الألف اذا ة 
.من مقصودها تعجيل الطلاق » وان فهم 


5 13 ْ 
6 


منها تخصيص اليوم لم يلزمها ان طلقها 
قله *ولا يازمها أن طلقيينا بيده مانا 
ويقم الطلاق بائننا على كل حال27 ٠‏ 


وجاء فى التاج والاكليل نقلا عسن 
المدونة أنه ان قال لها أنت طالق غدا ان 
شسئت فقالت أنا طالق المساعة » أو قال 
لها أنت طالق الساعة أن كت فقالت : أنا 
طالق غدا وقسسع الطلاق فيهما جميعا 
السساعة 9) ٠.‏ 


جاء فى مغنى المفتاج أن المرأة لو قالت 
لزوجها طلقنى غدا بألف » أو ولك على 
ألف كما ف المحرر »؛ أو أن طلقتنى غدا 
فلك على ألف ؛ أو خذ هذ الألف على أن 
تطلقنى غدا كما فى الروضة وأصلها فطلق 
غدا أو قبله فسد الخلع وبانت » لأنه 
ان طلق فى الغد فقد حصل مقصودها وان 
طلق قبله فقد حصله مع زيادة ولكن بمهر 
المكل لا بالممسمى » سواء أعلم فساد 
أم لا ء لأن هذا الخلم دخله 

شرط تأخير الطلاق وهو فاسد لا يعتد 
ينا من العوض ما يقسابله وهسو 


)0( 6 الخرشى لأبى”' كد الله محيد 
حافسية الك خ على العدوى الطبعة الثانية طبع 
المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر سلئة 
١"11/‏ هاء 

لوه التاج والاكليل لختصر خليل لأبى عيد الله 
محمد دن يوسف العيدرى الشهير بالمواق ج 6 
ص 737 فى كتاب على هامشس مواهب: الجليل 
للحطاب الطبعة الاولى طيبع مطبعة التتهادة 
بمصر سنة لفل ها 


الاضافة فى الخلع 03 


مجهول » أفيكون ددن 0 0 
المشللء 


...قودلا فافسولة امن للرسيه حقية أفرلق 


وامشبرقن يان :ةا الفسولا يت ا 


٠ صحتة‎ 


وافن زان النزاد عافت بوقدل اميق 
كنا قاله المراتوق» زاو مله لاضف 
: فى الغد ابتداء الطلاق وقع رجعيا » فان 
افيه خلك كتنا قله ابن" الرفيسة 6 ولو 
. طلقها بعد الفد وقم رجعيا » لأنه خالف 
قولها فكن مبتدئا فان ذكر مالا فلايد 
من القبول وان قالت طلقنى شسهرا بألف 
ففعصل وقع مؤبدا لأن الطلاق لا يؤقت 
موصو امل لفيناد: ١‏ المففة عالتاست 937 , 


مذهب الخنابلة : 


جاء فى كثساف القفاع : أن الزوجة 
أو يعد مسبهر فطلقها قبله فلا شىء 
له نصا ء لأنه اختار ايقاع الطلاق 
من غسير 0 4 ويقسسع رجعيا 4 


له مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهساج 

بح محمد الشربينى الخطيب ج 7 ص 505 5 

صن لاه" فى كتاب 0 هامشه متن المنهاج 
لوو 


فأنت طالق استحق العوض ووقسع 


الطلاق عند رأس الشهر بائنا لأنه 


٠ بعوض‎ 


وان قالت طلقنى بألف من الآن الى 
شهر فطلقها قبل اد : 9 ا م4 
لأنه 0 الى سسؤالها » أما أن طلقها 
ه فبلا يستحقه ويقع ال 
جعي 5 


جاء فى البحر الزخار : أن الزوجة 
لو قنالت لزوجها طلقنى غدا على ألف 
أو اذا طلقتنى غدا فلك ألف وقع بطلاقه 
غدا خلما لا بعد غدء قال الداعى 
يحيى : وكذا لو طلق فى الحال ٠‏ 


شال عاض اللحنتن هذا اذا نان 

ا الي وزاد 
الطلاق » فان طلق .معد الغد بطل 
الخلع وكان رجعيا للمخالفة وكذاأ 
لو اطلق ى الحال غير مؤقت بغد + ان 
قالت خذ منى ألفا وأنت مخير فى تطليقى 
لقصد الأضذ أمستحق ما شرطت لا معد 


(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ 
منصور بن ادريس الحتبلى ج ؟ ص ؟؟1 الطيعة 
السايعة . ٠‏ مان 


الشهر للمخالفة فان قال أنت طالق 
نمدا على ألف فقبات فى المجالس فاذا 
حاء الغفد وقع الطسلاق خلما 
وا 5598 الذلف(12) 5 


مذهب الاباضية : 
جاء فى مسرح الفيل أن الزوجة 


ففداء على ما شرطت » وان قالت رددته . 


لك حين هل الهلال فقبل لم يقع حتى 
يمل وف رددته لك الساعة على أن يقسع 
الطصلاق اذا هل فداء أن قبل على 
ما شرطت ٠.‏ 


وان قالت رددته لك على أن تطلقنى 
عند اتبان المظر أو أجل لا يعرف وقع 
الفداء ف حبنه97) ٠‏ : 


حكم اضافة الرجعة الى وقت 

مذهب. الحنفية :.. 

حجاءق بدائسع الصنائع أن من شروط 

ف المستقبل فلو قال الزوج بعد الطلاق 

0 اذ1 جاء غذد فقد راجعتك غدا 4 أو رأس 

(1) البحر الزخار. الجامع لمذاهب علمساء 
الأمصار جّ " ص كلما طبع : مطيعة أنصار السنة 

المحمدية ممصم سامة ا ه » سئة ١51‏ م -. 
| (9) شرح النيل وثفاء العليل اة للشيخ محمد 


0 اطفيش.. ج لا ص 585 طبع المطبعة 
دبية بمصر . 


بف الاضافة فى الرجعة 


جميعا » لأن الرجمة استيفاء ملك النكاح 
فلا يحتمل الاضافة الى وقت ف المستقبل 


فى ذلك » فاذا أضافها الى وقت ف المستقيل 
تقتيه الحيفقى الطناف الى غناية 
واستتيقاء الطلاق الى غاية يكون تابيدا 


له ه» اذ هو لا يحتمل التوقدت > كما اذا 


قال لاهرأته أنت طالق يوما أو شهرا 
أو سنة أنه لا يصح التوقيت ويتأيبد 
الطلاق فلا تصمم الرجعة هذا اذا 
ايها" النعحة عامكها 131 سودق 
الإتحفدة اق العارمن اماف نما كال 
كنت راجءتك أمس » فأنئ صدقته 
الوا فقيو اشفت الرمينة ديزا فال 
كك نالحد امد التسيياء اده 
معد أن كانت المرأة فى العدة أمس » 
وان كتذيته شان قال ذنك فى المسدة 
فالقول قوله » لأنه أخبمر عما يملك 
انشاءه فى الحال ؛ لأن الزوج يماك 
الرجعة ف الحال ومن أخير عن أمر 
نملك انقاءه فق الحتال يمحدق فية أذ نو 
ام تيوق يكشا لمعيال ديلا يفيه 
الشتكفين كستتنار كالؤعسل قبل الول 
اذا قال بعته أمس » وان قال بعد 
افتشيياء السندةة القتو ل وكيا اسه 
قسن عمبا ل عطك» اتفيساءه فق الحتيال 
شه لأاييلك الوعمية نفد اتققباء العدة 
تشياز #الركتخيل نه التميل: اذا سال 
قد بعت وكذبه الموكل ولا يمين عليها 
فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ٠‏ 


الاضافة فى الرجعة زا 


وعند أبى بوسبف ومحمد رحمهما الله 
تمالى تستحلف فيان أقام الزوج 
ديئنةه ة قبلت بينته وتشت الرجعة » لأن 
النسهادة قامت على الرجمة فق العدة 
فتسمع ولو كانت المطلقة أمة الغير 
فقال زوجها بعد انقضاء المدة كنت 
راجعتك وكذبته الأمة وصدقه المولى 
فالتول قولها عند أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى ولا تثبت الرجعة ٠‏ 


3 عندهما التول قول الزوج والمولى 
وتثبت الرجمة لأنها ملك المولى . 


ويدل لأبى حنيفة أن انقضاء عدتها 
اخيار منها عن حيضها وذلك اليها 
لا الى المولى كالحرة ٠‏ 


فان قال الزوج لها قد راجمتكُ 
فقالت مجيبة له قد انقضت عدتى 
فالقول قولها عند أبى حنيفة مع 
يمينهاء 

وقال أبو بوسف ومحمد رحمهما الله 
تمالى القول قول الزوج ٠‏ 


ثم قالت انقضت عدتى يكون القول 
قول الجؤوس؟ 


(1) ودائع الصنائع ف ترزذمب الفرائع 6 دكر 
العليمة السابقة . 


مذهب المالكية : 
جاءقى مواهب الجليل أن الرجل اذا 


الم ينجز رجمة زوجته بأن يقول 


راجعت زوجتى » يل علقها كمالو قال 
اذا كان غد فقد ارتجعتك » قال 
مالك لا يكون ذلك رجعة ٠‏ 


قال عبد الحق هذه الرجمة تكون 
باطلة مطلقاء٠‏ 


اذا حا غد »)2 فايطالها انما هو الآن 
زف4 7" 


مذهبه الشافقصية : 


جاء فى الام قال الشسافعى رحمه الله 
تعالى : اذا قال الرجل لامرأته وهى 
فى العدة من طلاقه اذا كان غد فقد راجعتك 
واذا كان يوم كذا وكذا فقد راجعتك » 
واذا قدم فلان فقد راجعتك » واذا 


6 فعلت كذا! فقد راجِعتكٌ فكلن كل 
ما قال لم يكن رجغة ٠‏ 


واذا قال الرجل لامرأته اذا كان 
أمس فقد راجعتك لم تكن رجعة بحال ولو 


راجعتك لم يكن رجمة » وليس بأكثر 


(0) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. لأبى 
عبد الله محمد الحطاب م 5 ص 1١"‏ فى كتاب 
على هامشسه التاج والاكليل للمواق الطبمنة 
الأولىطبعة مطيعة السعادة بمصر سنة1995ه . 


١١ موسوعة الفقه الاسلامى جح‎ ٠ 


7 الاضافة فى الايلاء 


من قوله لها اذا كان غد فقد راجعتك 


واذا افال :امنا فى المدة ا قد 0 
الطلاق كانت رجمة9 . "نت 


وجاء في ابمانة الطالبين أنه يسترط 
ش فى الرجعمة عدم التأقيت فلو قال لها 
راجعتك شهرا لم يصح 00 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جحاء قف هداية الراغب أنه لا يصح 
١‏ إل م م م066 
راجعتك لم كبسح 2 ٠‏ 


ابن سلياكن الرادي فى كاب على حايشه مختدر 
“يه 00 ه . ' 

(؟) اعانة الطالبين للسيد البكرى بن النعارف 
اس لكر 0 و 


والعدة باقية اذا جاء فد فقد راجعتك 
فبلا يثيت حكمها الا من فجر غد* 


علييه ا وعن عامر ولو يعدها 


٠ الا اذا 0 راجعتك الآن0©‎ ٠ 


حكم اضاقة الايلاء الى الوقت أو الى 
امرأة مبهمة أو مجهولة 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع أن المولى 
إذا أفنناف الابلف الى الوفت تار 


موليا ء بأن قال اذا جاء غد فوالله 
الا أقربك أو قال اذا حاء وابمن يسهر 


كذا فوالله لا أقربك وبعتبير ابيتداء 
المدة من وقت وج ود الوقت لأن الايلاء 
يمين واليمين تحتهل الاضافة الى الوقت 
كسائر الايمان©» ٠‏ 


واذا قال لامرأتين له والله لا أقريكما 


صار موليا منهما للحال حتى لو مضت 


0 شرح الأزهار فى فقه الأئمة الاطهار 
بى الحسين عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص 585 
اه الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى 
بمصر سسئة لزهم*1] ه . 2 
)0( بدائع امتااعم 2 ترتيب الشرائع لآأبىبكر 
ولي طبع مطبعة الجماية فى مصر سئة .1114م 
وسسمنة 15٠‏ م . 


الاضاقة فى الايلاء 07 


أربعة أشسهر ولم يقربهما فيها بانتا 
جمعبا: » ويمطل 4 وكذا اذا قال لنساكه 
الأرسع : والله لا أقربكن صار موليا 
مضت أربعة أشهر بن جميعا » وهذا 
قلول أصحاينا القلاثة » وهو استحسان ٠‏ 


والقياس أن لا يصير موليا فى الأول 
ما لم بيطأ واحدة منهما فيصير موليا 
من الأخرى ٠‏ 


يطا واحدة فيصير موليا من الأخرى ٠‏ 


وف الثالث لا يكون موليا ما لم يطآا 
الشالثة منهن فيصير موليا من الرابعة 
وهو قول زفر رحمه الله تعالى . 

وجه القياس أن المولى من لا يمكنه 
قربان امرأته من غسير حنث يلزمه وههنا 
يمكنه فى الصورة الأولى قربان 
من غير حنث يلزمه » لأنه لا بحنث بوطء 
احذافيتا اذ حمل شر الحلك ترنانهنا من 
غير شىء يلزمه ولم يوجد وف الصورة 
الثانية يمكنه قريان الثلاث منهن من غير 
حنث يبلزمه ألا تنرى أنه لا بحنث بيوطء 
الثلاث منهن فلم يوجد جد المولى 


احداهما 


منهن فلا بيمكنه وطء الياقبة الا بحنث 
احازقة فوهية نيد الأنادء فتشيير مولا ٠‏ 


ووحه الاستحسان أن المولى من لايمكته 
وطء امرأته ف المدة من غير شىء نلزمه 


7ن ااحدة يح سن و ةا ومين 


اليفين » لأنه لو وطىء ء احداهما أو الثلاث 
منهن لزمه تعيين الأخرى للايلاء » وهذا 
شىء يلزمه بسبب اليمين » وقد وجد حد 
الايلاء » فيكون موليا ء ولو قرب 
احداهما لاكقارة عليه » لعدم شرط 
الحنث وهو قربانهما » ولكن يبطل 


.ابلاؤه منها » لأن ذلك يقف على القريان 
وقد وجد ء والايلاء فى حق الباقية 


على حاله » لانعدام المبطمل فى حقهبا 
وهو القربان » ولو قربهما جميعا بطل 


.ايلا هما وعليه كفارة اليمين لوجود 
البطل لهما ولموجب للكتقارة وهو 


قريائهماا :» ولوماتث اعذاقهما قبسل مفى 


ولا تمكعب 


الكفارة » وان وطىء الأخرى بعد ذلك 


بالاجماع 34 لأن شرط وجحوب الكفارة 


1 قربائهما ولم بوحد »6 ولو ا احداهما 


لا يبطل الابلاء 3 


أما اذا قال والله لا أقرب أحداكما 
لو وطىء احداهما لزمته الكفارة وبطل 


. الاينلاء لؤجود شرط الحنث وهو قربان 


احداهما » ولو ماتت احداهما أو طاق 
احداهما ثلاثا أو بانت بلا عدة تعينت الباقية 


اللايلاء لزوال المزاحمة » ولو لم يقرب 
:احداهها حتى مضت المدة بانت احداهما 


بغير عينها وله خيار أن يوقع الطلاق 


ك0 الاضافة فى الأيلاء 


1 ش القبس ةعبان لاد الايد ء فى حق حكم 
. البر تعليق الطبلاق شرعا بشرط ترك 
القسريان فى المدة.فيصير كأنه قال : ان 
. لم أقرب ألحيداكما أربيعة أشهر فاحداكما 
. طسالق بائن ولو نص على ذلك فمضست 
. المدة ولم. يقرب احداهما طلقت احداهما غير 
, عين وله الخيار يوقع على أيتهما شماء كذا هذا » 
ولو أراد أن يعمين الأبلاء ف احداهما 
قيل مضى أربعة أشكهر لا يملك ذلك » 
حتى لو عين احداهما ثم مضت أربعة 
أشسهر لم بيقع الطبلاق على المعينة بل 
ف.ذلك » لأن اليضين تعلقت يغسير المعينة 
فالتعيين يكون تغيير اليمين فلا يملك ذلك » 
' لأن تغبير اليمين ابطالهما من وجه واليمين 
عقبْد لازم لايحتمل البطلان فلا يحتمل 
التغيير ولأن الايلاء فى حق البر تعليق 
الطلاق بشرط عدم للقربان فى المدة 
. ومتى علق الطلاق المبهم بشرط ثم أراد 
تعيير التعليق قبل وجسود الشرط ا يقدر 
على ذلك كما اذا قال لامراتية اذا ججاء 
ند فاحداكما طالق » ثم أراد أن يعين 
أحجداهما قيل همجىء الغد لا مملك ذلك » 
كذا هذا » فاؤا مضت المدة وبانت 
١‏ لحداهما: بغبير عيئها قله الخيبار ف تعيين 
. أيتهمبا شساء للطلاق لأن الطلاق اذا وقع ى 
. المجهولة يتخير الزوج فى التعيين فله أن يوقع 
.الطلاق على احداهما » فلو لم يوقع 
الطلاق على واحدة منهما حتى مضت 
أربعة أشسهر أخرى وقعت تطليقة أخرى 
ويانت. كل واحدة منهمسا بتطليقبة 
في باهر الرواية .٠‏ 


وروى عن أبى يوسف ركمة الله تعالى 
أنه لا يقع الطلاق على الأضرى وذلك 


3 آلى من أحداهما ا ا د ٌ 


ووجه م الرواية أن اليمين باقية 
لعدم الحنث فبكان تعليق طلاق احداهما 
بمضى المدة من غير فء باقيا فاذا مضت 
أربعة أشسهر ووقع الطلاق على احداهما 
فقد زالت مزاحمتهما واليمين باقيية 


ش فتعينت الأخرى ليقاء. اليمين فى حقها 


وتعلبو كازتها كا لي زالت المزاحمة بعد 

مضى المدة قبل اختيار الزوج بالموت 
أن 0 ايد اهنا اليبس أنه تشفين الأخرئ 
كذا ههنا0© ٠.‏ 


وأما اذا قال : والله لا أقرب واحدة 
كا شان بير نايا ننهنا خموينا : 
ختى لو مضت مدة أربعة أشهر ولم 
يقريهما فيما بأنتا جميعا » كذا ذكر 
المسئلة فى الجامع من غير خلاف وهكذا 
دككيلر القاضى فى شسرحه مختصر 
اللجسا ره 


الكزخى خقال على قول أبى حنيفة وأبى 


41 مرجع السائق 3 ١‏ ص 357 5 ص 


385 نفس الطبعة ٠.‏ 


وعلى قول محمد يكون موليا من 
أحداهما وهو القياس 4 وذلْك لذن قوله 
احداكما 6 والةلجيل عليه أنه اذا قرب 
احداهما يحنث وتلزمه الكقارة فدل أن 


ووجه الاستحسان ‏ وهو الفرق بين 
سكاف عصان فبولة: الخنذاكها .مترقة 
لأنه مضاف ؛لى الكناية والكتايات 
حارف حل امرك انشارف» لضان 
الى المتبرةة تتحرفة وال عرمة ‏ مظتمن 
فى النفى كما تختص فى الأثبسان > وقوله 
واخنذة متكما' ندكرة لأنهمة نكرة بنفسها 
ولم يوجه ما يوجب صيرورتها معرفة 
وهو اللام أو الاضافة فبقيت نكرة وهى 
ف محل النفى فتعم ْ 


والدليل على التفرقة بينهم! أنه يستقيم 
ادخال كلمة الاحاطة والاشتمال » وهى 
كلمة كل على واحدة منكما » ولا يسستقيم 
ادخالها على احداكما حتى يصح أن 
يقال والله لا أقرب كل واحدة منكما 
ولا يصح أن يقال والله لا أقرب كل 
احداكما 2» فدل أن قوله واحدة منكما 
يصاح لهما ٠‏ وقوله احداكما لا يصلح 
لهما الا أنه أذا قال والله لا أقربٍ واحدة 
منكماً فقرب احداهما بطل ابلاؤهما 
جفيعنا وطزمه السكارة أوجو اقرط الحن 
وفع مبريان ز امددة حوبا جياق 
ما اذا قال : والله لا أقربكما فقرب واحدة 


“لا يسع الطلاق آلا اذا 


الاضافة فى الايلاء " 0 


منهنا آنه ييظل ايلذوهما ولا ييظل ابلاء 
الباقية حتى لا تجب عليه الكفارة أما 
بطلان ايلاء التى قربيها فلوجود شرط ( 
البطلان وهو القربان ولم يوجد القربان 
فى الباقية قلا يبطل ايلاؤهما وأما عدم 
وجوب الكقارة قلعدم شرط الو جسسوب 
وهو قربائهما جميعاء٠‏ ْ ١‏ 


ولو قال لامرآته وأمته والله لا أقريكما 
لا بكون موليا من امرأته ما لم يقرب 
الأمة فاذا قرب الأمة صار مولما من امرأته » لأن 
المولئ هن لا يمككته قرئان أمرآته فى المدة من 
غير شىء يلزمه وقبل أن يقرب الأمة 
بمكتة قريان 00-0" 
لأنه علق الحنث بقربانهما فلا يثبت ثبت نقر 
احداهما فأذا قرب الأمة فقد 0 : 
بحال لا يمكنه قربان زوجته من غير 
حنث يتزمه فصيار موليسا : ولو قال والله ' 
لا أقرب احداكها لم يكن موليا فى حق ' 
المنز لما ذكرتا أن قسوله احصداكما معرفة 
لكونه مفضافا أثى المصرقة.والممترفة 
تخص ولا تسم سواء كان فى محل ' 
الاتبنات بأو.ق مخل "النفى فلا يتنأول ' 
الا احمدأهها ؛ والايسلاء فى حق البر تعلدق 
الطسلاق بشرط ترك القربان فى المدة 
فصار كأته قال ان لم أقرب احداكما 
فى المدة فاحداكما شالق ولو صال ذا 1 
عنى امرأته وما عنى 
ههنا قلا يمكنه جعله ايلاء فى حسق 
المتر ولو قيرب احند اهما قض القفارة ,3 
شرط الحنث فتجب الكفارة كما لو قال 


7 الاضافة فى الايلاء 


لأجنبية والله لا أقريك قم قربهسا حنث 
ولا يكون ذلك ايلاء فى حق البر» 
35 هذا ولو قال واللة لأ أقزت :واهدة متكما كان 
موليا من امسرأته لما ذكرنا ان الواحدة 
نكرة مذكورة فى محل النفى فتعم 
عموم الافراد » كما لو قال لا أكلم 
واعداس همان كك الأانه السو قدون 
احداهما حنث لما ذكرنا أن شرط حنشه 
قريان واحدة منهما لاقربانهما وقد وجد ٠‏ 


وكليق :كنان له اه أتان جخرة وامة نقتا 
والله لا أتربكما صار موليا منهما جميعا 
لك كل واعضذة نينا ميل الأنلت ناذا 
مضى شسهران ولم يقريهما بانت الأمة 
مضى مدتها من غير قربان » واذا مضى 
شهران آخران بانت الحرة أيضا لتمام 
مدتها من غير فىء » ولو : قال والله 
لا أقرب احداكما يكون موليا من 
احداهما يغير عينها » لأن كل 
كتهما فطل الابلاه وقد أضبنات الادلاه 
الى احداهما يغير عينها فيصير موليا من 
احداهما غير عين » ولو أراد أن بعسين 
احتذاها يل بدي اللسؤون لم بل ل 
ذلك واذا مضى شسهران ولم يقريهما بانت 
الأمة لا لأنها عينت للايلاء » بل سبق 
مدتها واستوثقت مدة الايلاء على 
الحنرة » فاذا مضت أرئعة أشهر ولم 
يقربها بانت الحرة لأن اليمين باقية اذا 
لم يوجد الحنث فكان تعليق الطلاق 
عل احسواقما ناقتا ناذا مني هران 
وقيع الاق على الأمة فقه زالت 


واحدة 


مزاحمتها واليمين باقية فتعينت الحرة 


لبقاء الايلاء فى حقها وتعليق طلاتها 
نفشئ الدة وانما أسترتئقت موة الآبلاء غلى 
الحرة لأن أبتداء المدة انعقدت لاحداهما وقد 
تعبتت الأمة للسيق فيبتدأ الايلاء على 
الحرة من وقت د4ينونة الأمة » يخصلاف 
ما اذا قال لها والله لا أقربكما : لأن 
هناك انعقدت المدة لهما فاذا مضى 
شهران فقد تمت مدة الأمة فتتم مدة 
الحرة بشهرين آخرين » ولو ماتت 
الأمة قبل مضى الشهرين تعينت الحرة 
للايلاء من وقت اليمين » حتى اذا مفست 
أربعة أشسهر من وقت اليمين تبين » لزوال 
المزاحمة بموت الأمة ٠‏ 


ولو قال والله لا أقرب واحدة منكمزل 
يكون موليا منهها جميعا حتى لو مضى 
شهران تبين. الأمة ثم اذا مضى شسهران 
كخران تبين الحرة كما فى قوله والله 
لا أقريكما غير أنه ههنا اذا قرب احداهما 
حنث وبطل الايلاء0) ٠‏ 


مذهب المالكية : 


فالأخرى طالق فمتى وطىء احداهما 
طلقت الأغرى ؛ فان أبى أن يطأ 


. احداهما بعد انقضاء أجل الابلاء فان 


الحاكم يطاق عليه واحدة » قال فى 


الطلبعة السابقة . ٠‏ 


الاضافة فى الايلاء ٠‏ ا 


توفصيه ونين انيم ان آل بلقاي 
يجبره على طلاق وآحدة أو يطلق واحدة 
بالقرعة والا فطلاق واحدة غير معينة 
لا يسكن ؛ اذ الحكم يستدعى تعيين 
محلههء وف تطليق واحدة معينة منهما 
ترجبح بلا مرجح » ومن قامت بحقها من 
هاتين المرأتين كان الحكم ما ذكره المؤلف » 
ولا مشترط قيامهما معاء 


قال ابن عيد السلام وذكر عضسهم 
فى نظير هذه المسثلة قولين : هل يكون 
موليا منهما أولا يكون موليا الا من 
احداهما ٠‏ 


كلام المؤاف يفيد أنه مول منهما » 
اذ ا وان أبى الفيقة ظاهر فى أنها 
متعلقة بكل منهما > اذ هى.: انما تون 
الول متهدا © مدان راسيته واحدة متهي 
خرن له ايل الأبلاه من يجزع الرقم + 


وان رفعتاه جميعا ضرب له فيهما أجل 


الايلاء من يوم الرفع ثم وقتف عند انقضاء 
الأجل » فان فاء فى واحدة منهما حنث فى 
طلقتا عله جمبعا(0) 3 


وحن 2 مننى اع ن الأظمسر أنه 


0 شرح ل اح‎ )١( 
فى كتاب عل‎ ٠.٠.١ مختصر خليل ج 4 ص‎ 
هامشه حاقنية الفسيخ  على الغدوى: الطبعة‎ 
الثائية طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر‎ 
سنة /11؟1 ها.‎ 


فليس يمول فى الحال لأن الكفارة لا تجب ٠‏ 
ألا بوطء الجميع كما لو حلف لا يكلم جماعة 
فهو متمكن من وطء ثلاث بلا شىء يلحقه'. 
فان جامع ثلاثا منهن ولو فى الدير أو يعد 
البينونة فمول من الرايمة لتاق الحنث 
بوطئها » فلو مات بعضهن قبل وطء انحل 
الايلاء لتعذر الحنث بوطء من بقى » أما 
لو ماتت بعد وطثها وقبل وطء الأخريات 
فلا ينحل الايلاء ومقايل الأظهر أنه , 
مول من الأربع فى الحال ؛ لأنه يوطء واحدة 
يقرب من الحنث المحذور والقريب من . 
المحذور محذور ٠‏ 


ولو قال لأربع والله لا أجامع كل 
واحدة منكن فمول حالا من كل واحدة منهن 
بمفردها كما لو أآفردها بالايلاء قفاذا 
مضت المدة فلكل مطاليته ٠‏ وظاهر كلامه ١‏ 
أنه لو وطىء واحدة لا يرتفع الأيلاء 
فى حق الباقيات وهو وجه رجحهه 
الامام ٠‏ ش < 
٠‏ : 

والأصح عند الأكثربن كما ذكره 
الشسيخان انحلال اليمين وزوال الايلاء ؛ 
لأنه حلف أن لا بيطأ واحدة وقد وطىء :*. 


وبحث فيه بأنه أن أراد تخصيص كل 
منهن بالايلاء فالوجه عدم الاتحلال » 
والا فليكن كقوله لا أجامعكن » فلا يحنث 
الا بوطء الجميع ٠‏ 


متعدد يوجب تعلق الحنث بأى واحد وقع . 


4 الاضافة فى الايلاء 


لا تعدد الكفارة بالدمين الواحدة ولا يتبعض 
ليها ا ا 


قان قال والله لا أجامع واحدة منكن 
فان أراد الامتناع عن كل واحدة فمول 
منهن أو من وأحدة منهن معينة فمول 
منها فقط ويؤمر بالبيان كما ف الطلاق 
ويصدق بيمينه فى ارادتها وان أراد واحدة 
مبهمة كان موليا من أحداهن ويؤمر 
بالتعيين فان عين كان ابتداء المدة 
من وقت اليمين على الأصح وأن أطلق اللفظ 
ولم ينو تعميما ولا تخصيصا حمل 


على التعميم على الأص”») 


مذهب الحنابلة : 


جحاء فى كشاف القناع أن الزوج ان 


كي د رك م روم 


0 أو .ماتث كان موليا ش 


من السواقى لأنه تعلق بكل واحدة 
منفردة فيحنث بوطء واحدة منهن وتئحل 
بمينه لأنئهسا ممين واحدة الا أن بريد واحدة 
منهن محينها فيكون موليا منها وحدها , 
لأن التفط يحتمله وهو أعام بنيكه ء وان 


ب مغنى المحتاج 0 اعرعة 55-0 ألفاظ 
م الطبعة السسابقة . 


أراد وأحدة منهن مبهمة أخرجت بقرعة 
لا بتعيينه كالطلاق والعتق ٠‏ 

وان قال والله لآ وطئتت كل واصدة 
منكن فمول من جميعهن فى الحال » لأن 
افظه صريح فى التعميم وتتحل بمبئنه 
بوطء واحدة لأنها يمين واحدة » ولا يقبل 
قوله نويت واحدة منهن معينة أو مبهمة 
بان لقطية ككل إزالك المصحوصض وان 
قال وللله لا أطؤكن لم يصر موليا ف 
العجال + أنه سيكته له والعيدة حقسن 
الرابعة ؛ لأن المنع حينكذ يصير فى 
الزابمتة متنا فرورة العتة يسما 
وابتداء المدة حينئذ » وان مات بعضون 
أو طلقها انحلت يمينه وزال حكم الآبلاء 
لأنه يمكنه وطهء الماقبات بغير حنث » فان 
راجح الطتفسة أو تروجها بعد بزدولتها 
عاد حكم يمينه لكن .لا يصير موليا 
حتى يطا ثلاثا فيصير موليا من الرابعة 
كما تقدم ٠‏ ش 


ولن الى من واحدة من زوجاته ثم قال 
للفخرى شركتك معها أو أنت شري كتها 
لم بسر عوليا من الشبادية » لأن اليم بالله 
والتشريك بيفهما كناية فلم يقع به اليمين 
بخلاف الطلاق والظهار'" ٠‏ 


(؟) كشساف القناع على متن الاقناع لمنصور 
ابن - ين حِ و ص اا ص 51 
منصور بن يونس البهوتى الطيعة الأولى 0 
المطيعة 'لعامرة الشرفية سنة 9؟19:ه . 


الاضافة فى الايلاء 00000 ام 


7 خكباء فى المحلى 29 أن من. آلى من أربع 
نسوة له بيمين واحدة وقف لهن كلهن من 
حين يحلف » فان فاء الى واحدة سقط 
حكمها وبقى حكم البواقى فلا يزال يوقف 
من لم يفىء اليها حتى يفىء أو يطاق 
ولمس عليه فى كل ذلك الا كفارة واحدة 
لأنها يمين واحدة على أشياء متغايرة » 
ولكل واحدة حكمها وهو مول من كل 
واحدة منهن « ولا تزر وازرة وزر 
ألخرى ©2926 ٠.‏ 


جاء فى شرح الأزهار أنه اذا آلى 
الرجل من احدى زوجاته كان لهن كلهن. 
المرافمة مع اللبس ف المولى عنها لأن 
كل واحدة فى حكم المولى حعتيت] 9ن 


جحناء فق شرائع الاسلام أ ن الزوج 


اذا قال لأريع والله وم يكن 
موليا ف الحال 4 وجاز له وطء ثلاث 


184 طم د د اللاعة المنيرية بمصر 

(؟) الآية رقم 1 من سورة الانعام 5 

0 مرج الأزهار المنتزع من الغيث الدرار ف 
مما 1 م 3.١‏ الليعة التنية ل ليا 
حجازى سسنة /إه؟١ا‏ ه. 


ويقية الأحيلة ولمينا 1ت ”' 
ركه لمطااليييدة 
المدة 6 ولو مدائقة واحدة قبل الوطء 


'تقفه بعد 


انحلت اليمين ؛ لأن الحنث لا يتحقق 


الا مع وطء الجميع وقد تعذر فى حق 
الميتة اذ لا حكم وطئها ٠.‏ وليس 
كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين 
أو ثلاثا ؛ لأن حكم اليمين هنا باق فيمن 
بقى لا مكان الوطهء فى المطلقات ولو 
بالشضيهة ٠‏ 


ولو قال والله لا وطئت واحدة منكن 
تعلق الايلاء بالجميغ وضربت المدة لهن 
عاجلا » نعم لو وطىء واحدة حنث 
وانحلت اليمين فى البواقى » ولو طلق 
واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الابلاء 
لامكا قد دشن :. 


ولو قال فى هه أردت واحدة 
معبنة قبل قوله » لأئه أيصر بنيته » 
ولق كنال واللة: لأ وطقت كتل واحندة 
منكن كان موليا من كل واحدة كما 
لحو الى من كل واعيذة ميف رك + وكبل 
من طلقها فقد وفاها حقها ولم ينحل 
البمين. فى البواقى » وكذا ان وطئها 
قبل الطللاق لزمته الكفارة » وكان 
الايلاء حينئذ فى البواقى باقيا” ٠.‏ 


(5) المرامق ‏ يضم اليم الأولى 50 لم يدق 
فى قلبه من مودتك الا قليل والرماق أن تنظر 
شزرا نظر العداوة انظر القاموس المحيط للفيروز 
أبادى 'مادة رمق :. 

(5) شسرائع الاسلام اج 5 ص 6 »م ص 16م 
الطبعة السابقة . 


١١ موسوعة الفقه الاسلامى ج‎ - ١ 


ىم الاضافة فى الايلاء والظهار 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أن من لنه 
زوجات أربع أو ثلاث أو له زوجتان 
فقال لهن ان لم أجاممكن أى دفعة 
فأنتن طوالق فان تركهن حتى مضت 
خرجن بالايلاء ٠‏ 


وقيل : طلقن من ححين الحلف لمدم 
أمكان مسهن جميعا ؛ وان مسهن حرمت 
الشلاث الأولى ان كن أربعا » والأولى 
والثلانية ان كن ثلاثا والأولى ان 
كانت اعنتين 6ل الرابستة الى هين تخيرا 
أو الثالثة التى مس آخرا أو الثانية التى 
مسها آخرا » والحاصل أنه لا تحر 
التى مس آخرا فيما يقال »؛ ولمل عدم 
مسرم راحم لأنتقجاء مايمس معها 
دفعة لو أمكن المس دفعة كما حلف 
عليه فناف مراده أن يجامعهن دفعة 
:وحسومت الفسلاتث مكلا اذا كن أريعا 
لامتتاع مسسهن دفمة حيث فبرق ومس 


زلف 


واحدة . يعد واحدة ٠‏ 


ومن أننه أرنيم فحلف بطللاقمن أن يتاوج 
0 فان تركهسن غير متزوج أربعة 
أشهر خسرجن بالايلاء وحسرم من سسمى 
منهن قبل التزوج أو بعده ولا يبريه 
التزوج أن تزوج عليهن ٠‏ ولا يصح 
ستكاعه خاشة .وان فارتكتة الخذافن أو 
أكثر ثم تزوج على الباقيات فلا يجزيه » 

)١(‏ شرح الثيل وقسفاء العليل للشيخ محمد 


ابن يوسف أطفيثش ج # ا ص 17؟ طبع محمد 
ابن يوسف اطفيثشس البارونى .. 


لأنه لم يتسزوج على الأربع كلمن 
كما حلف بل على بعض فلا يبريه تزوجه 
فاذا مضت أربع بانت الباقيات9؟ ٠‏ 


حكم اضافة الظهار الى وقت أو الى 

سبب الملك أو الى بدن الزوجة 
مذهب الحنفية : 
ظهار الرحجل من امرأته مضافا الى 
الك صحيح عندنا » بسأن قسال الرجل 
لأجنبية أن تزوجتك فأنت على كظهر 
أمى » حتى لو تزوجهما صبار مظاهرا 
عندنا » لوجود الاضافة الى سبب 
املك ٠‏ 


ولو قال لأجنبية أن دخات الدار 
فأنت على كظهر أمى لا يقع الظهار »؛ 
حتى لو تزوجها فدخلت الدار لا يصير 
مظاهرا بالاجماع لعدم الملك والاضافة 
التتعيب السك + 


ومن شروط الظهار أن يكون مضافا 
الى بدن الزوجة أو الى عضو منها 
امم أ كيداتم يناذا مال لها :رانك 


3( ) المرجع السائق جح ؟ ص /07ع1 ماف 
الطبعة السابقة . 


الاضافة فى 


على كظهر أمى أو وجهك أو رقبتك أو 
فرحك صرر مظاهرا » لأن هذه الاعضاء 
يعير بها عن < البدن فكانت 
الاعسانة اوكا انستالة ااى نسي انقو 
وكذا اذا فال لها كلتك عر كاير 
:ان أو ريعيتك! أو امميتيفك وتلسو ذلك ون 
الأجزاء الشائعة ٠‏ 


ولو قال يدك أو رجلك أو أصيعك 
عن كلوجر أنى ا سيت مطاهر ا امديونا + 
| واختلف ممسايجنا رحمهم الله تعالى فى 
الظهر والبطن”© . 


مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والاكليل نقلا عن ابن 
انجز عليها الظهار كالطلاق . 

وقيل يتأجل9© . 


واذا اوقت الظهار بوقت تأبيد ولم 
يختص بذلك الوقن كما لو قال لزوجته 
أنت على كظهر أمى اليوم أو هذا الشهر 
فانه مظاهر ولو مضى اليوم أو الشهر ٠‏ 


على كظهر أمى ما دمت محرما لأنيسا عليه 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأدى بكر 
ابن مسعود الكاسائى ج 1 ص لحر 3 ص11 
مما هع سلة .(9[ م .”: 

(5) التاج والأكليل لمختصر خليل للمواق ج 5 
ص ١١١‏ فى كتاب على هامشى مواهب الجليل 
للحطاب الطبعة الأول طبع مطبعة السعادة 
بمصر سسئة 155 ه. 


لالب عب ل طيحت 11 
الآن كظهر أمه فهو بمنزلة من قال 
للمظاهر منها أنت على كظهر أمى وان 
قال أنت على كظهر أمى ولم يقيد يقوله 
ما دمت محرما لزمه الظهار » لأن يمينه مع 
الاطلاق تتضمن جميع الأزمنة » ومثل 
المحرم فيما يظهر المعقكف والصائم 
الذى يعلم من تفمسه السلامة0) 7 

جاء فى بلغة السالك أنه لو قال يدك 
أو رأمسك أو شعرك كأمى أو مشل يد 
أمى أو رأسها أو شعرها كان كناية 
عن الظهار » فان نوى الظهار أو لا نية 
له فظهار لاطلاق » وان نوى بذلك 
الطلاق فالبتات يلزمه فى المدخول بها 
وغيرها ان لم ينو فى غير المدخبول بها 
أقل من الثلاث فان نوى الأقل ازمه 
فيها ما نواه بخلاف المدخولة بها 
فانه يلزمه فيها البتات ولا بقبيل منه 
نية الأقل9 ٠.‏ ش 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج آ ن الظهار المؤقت 


اكأنت على كظطهر أعى: شهرا يصح 


ظهارا مؤقتا فى الأظمر عمل بالتأتيت » 
لأنه منكر من القول وزور فصح 
كالظهار المعلق وف قول يصح ظهارا 


(؟) مواهب الجليل للحطاب فى كتاب على 
هامشسه التاج والاكليل ج ؟؛ ص ؟١١‏ الطبعة 
السابقة . 

(؟) بلغة السالك لأقرب المسالك الشيخ احمد 
الصاوى فى كتاب على هامشه الشرح ١‏ 
ج١1‏ ص 210 ص ١ه‏ طبع المطبيعة الاحارية ٠‏ 


45 الاضافة فى الظهار 


.مؤيدا وبلغ و تاقيبته تغليسا لششيهه 
بالطلاق » وفى قول المؤقت لغو» لأنه 
لم يؤبد التحريم فأشبه ما اذا شيبهها 
بامراة الا#تفسرم على القابية مان الأول 
وهو صاحته مؤقتا يكون الأصح 
أن عوده فيه لا يحصل يامساك ازوجة 
ظاهر منها مؤقتا بل يحصل يوطء ىق 
المدة ع لأن الحل منتظر بعد المدة » 
تالأميناك يحتبكل أن نيعون لاتظحان الع 
أو للوطهء فى المدة والأصل براءته من 
السكفارة فباذا وطىء فقد تحقق الامساك 
لجل الوطء والثشائى المقابل للاصح أن 
العود فيه كالعمود ف الظهار المطلق 
الخافا كعدو نو الظوسان بال حدر 00 


ولو كان الظهار المؤقت مؤقتا بأكثر 
من أربعة أشسهر صار مظاهرا موليا 
لامتناعه من الوطء فوق أربعة أشهر » 
واذا وطىء فى المدة لم يازمه كفارة يمين 
الايلاء كما ص ححه فى الروضة كأصلها 


. وقيل تلزمه مع كفارة الظهار كما 
.جزم به صاحبا التعليقة والأنوار ولعل 
وجهه أن ذلك منزل منزلة اليمين كما 
فى قوله والله لا أطؤك خمسة أشهر ٠‏ 


ولو قيد الظهار يمكان قال البلقينى 
فالقياس أنه كالظهار المؤقت بزمان » 


)١(‏ مغئى المحتاج الى معرفة معانى ألفاظ 
المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ؟ ص 
.6 الطبعة السسابقة .. 


ولم أر من تعرض له » واذا قلنا يتقيد 
بذلك المكان لم يكن عائدا فى ذلك الظهار 
الا بالوطء فى ذلك المكان » ومتى وطثها فيه حرم 
وها مطلفتا حت كف 


وقوله لها جسمك أو بدنك أو جماتك 
أو كناك أو ذاتك تمدن أمى أو جسمها 


والكلوس ‏ سكي ان احولة الجمنا انك 
على كيدها أو يطنها أو صدرها وتحو 
ذلك من الاعضاء التى لا تذكر فى معرض 
الك امو الكسبرار ما موي التاميجو 
ظهار » لأنه عضو يحرم التلذذ يه 


والثانى المقابل للأظهر أنه ليس يظهار 
لأئنه ليس على صورة الظهار المعهودة 
فى الجاهلية » وكذا وله أنت على كعينها 
اذ براسيها إن عي اذك ما يشل 
الكرامة كقوله أنت كأمى أو روحها 
أو وجهها ظهار أن قصد ظهاررا وان 
شة كزان عا كضوق ايجار 11 لان 
هذه الألفاظ تستعمل فى الكرامة والاعزاز 
وقوله لها رأسك أو ظهرك أو يدك 
أو رجبلك أو يدتك أو جلدك أو ميرك 
أو نحو ذلك على كظهر أمى ظهمار ف 
الأظهر » أما الأعضاء الياطنة كالكيد 
والقاب فالأوجه كما اعتمده يعض 


)9 المرجع السسايق ج ؟ ص ام الطبعة 
السابقة : 


الاضافة فى الظهار 1 


المتأخرين . أنها مثل الأعضاء 
الظاهرة200 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء ف كتاف القناع أن الظهار 
الونت زال الظهار وحلت بلا كفارة 
ولاركدون عيانها الود لاله لان 
التحريم صادف ذلك الزمان دون عسيره 
فوجب أن ينقضى بانقضائه9؟ ٠‏ 


وآذا قال تا انث عن عطدن ادن 
أ خطد ا فى تكراش اتاو امه على كيد 
اختى أو كوجه حماتى ونحو ذلك أو ظهرك 
كظهر أمى أو بطنها أو يدك أو رأسك 
أو جادك أو فرجك على كظهر أمى أو كيد 
أختى أو عمتى أو خالتى من نسب أو 
رضاع كان مظاهرا ٠.‏ 


اماان قال أنت أو يدك ونحو 
ذلك على كشعر أمى أو كسنها أو كظفرها 
الثابتة » وكذا لو شسيه شسيئا من ذلك 
من امرأته يأمه أو بمعضو من أعضائها 


)1( المرجع السايق جَ 5 ص 17 الطيعة 
السسايقة . 

(؟) كشاف القناع عن متن الاقتناع 7 
متصوو ابن ادريس الى اج ١‏ سن 3111 
منسبحون دن تنيت البهوتى الطبعة الأولى طبع 
المطبعة العامرة الشرفية سسئة ١1١9‏ ه . 


بأن قال شعر امرأتى أو سسثها أو 
حلت ها ع تتا ار كتامدرها أو فال 
بروح أمى أو عرقها أو ريقها أو دمعها 
أذ عنقا فاو يظيونار 76 


مذهب الظاهرية : 


عاب لسن الزرن اف فيه 
شم كرره ثم تزوجها فليس عليه ظهار 
ولا كفارة » ولقول الله عز وجل « الذين 
يظاهرون من نسائهم » فقد حجمل 
الكفارة على من ظاهر من أمرأته ثم عاد 
ماقال »ولم يجمل الله تعالى ذلك على 
هن ظلاهر دن غير امرأته ”4 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


بتوقت نحو أن يبقول لامرأته أنت على 
بصسيبر مظاهرا 6 ودرتفع حكمه بانقضاء 
الوقت أو بالكفارة قبيله ٠‏ 


وان :لاهن ليسا الجن كون 
الوساد او لكين لقيال إلهكا! مابيالنتة 
وهو الظذاهر أي 


وتيتل لين ليها 9015 -* 


0( المرجع اللسابق جُ #' ص 51١7‏ نفسسن 
0 :* 


) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن حزم 
ج 0 ص كم مسدئلة رقم ١855‏ الطبعةالأولى 
طبع الطنعة المثوية صر سنة 1107 هاء. 
(ه) شرح الازهار المنتزع من الغيث المارار 
لأبى النحسن عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص 115 
الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقامرة 
سنة /ام”؟! ه . 


43 الاضافة فى الظهار_ 


وينعقد الظهمار الصرييح بأن يشسبهها 
بجزء من أمه مشضاع نحو أن بقول 
أنت .على كنصف أمى أو كريعها أو فخو 
ذلك أو يشسبهها بعضو متصل كأن يقول 
أنت على كفخذ أمى أو يدها أو نحو 
ذلك » يخلاف العضو المتفصل كالدم 
والريق وتحوهما . 


فلو قال أنت على كدم أمى أو كريقها 
أو نحو ذلك لم يكن ظهارا وعلى 
الجملة فما لا يصح ايقاع الطلاق 
عليه من أجزائها لا يصح ايقاع الظهار 
طبه + واو بويا معت رمن أن لك قاذ 
الحياة شسعرا ونحوه كالظفر والسن 
انه وتمقدو' به اللبيا كنا تعفد 
يما تحهله الحباة290 ٠.‏ 


مذهب الامامية * 


جاء فى الخلاف أن الرجل اذا تظاهر 
من زوجته مدة مثل أن يقول أنت على 
كظهر أمى يوما أو شسهرا أو سنة لم يكن 
ذلك. ظهارا ؛ لأن الأصل براءة الذمة 
وشغلها يحتاج الى دليل والأصل اياحة 
الوطء والمنسع يحتاج الى دليل؟ ٠.‏ 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص 645 نفس 
الطبعة . : 


نا الخلاف فى الفقه لا 
اما دايا 07 هه + 


ا 


لأجماع الفرقة وأاخبارهم, 6 ولأنه اذا قال 
ما قلناه وفعل ما يجب على المثاهر كان 
أحوط فى استباحة الوطء واذا لم يفعل 
كان مغرطا02») ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


مناه لعتيرض التسل 2 أن ار تايان 
قصد الى عضو من امرأته أو بطنهسا 
أو شمسعرها » فقال : هو على كظهر أمى 
أو أنت على كهذا العضو من أمى ولو 
بائنفا أو الى عضو منه فقال : أنت 
على هذا العضو كظهر أمى » أو قال 
عضوك هذا على عضوى هذا كهذا 
اجون امن شماوه معب الف ا لد 
قصد الى عضو بائن من امرأته فقال 
عضوك هذا على كظهمر أمى وان الزقه 
بجسدها فالتصق ففى كونه ظهسارا 


قولان 2 ى 


حكم اضافة تحريم الحلال الى شىء 


خاص أو ىع عام 


مذهب الحنفية : ْ 
كن عدم أن لكين 


اذا أضاف التحريم الى شىء خاص فاما 
9) المرجع السابق ج ؟ ص 256١‏ مسسئلة رقم 

تفن 1 لطبعة . ١‏ 
(1)سفوج النيل وكيبناء ا 


الاة 2 


جاء ف بدائ 


الاضافة فى تحريم الحلال اام 


أن يكون ذلك الشىء امرأته واما أن يكون 
غير ذلك نحو الطعام أو الشراب أو 
اللفاس » فان أضاف التحرى يم الى. امرأته 
بأن قال : أنت على حرام أو قد حرمتك 
على أو أنا عليك حرام أو قد حرمت 
أراد به طلاقا فهو طلاق ؛ لأئنه يحتمل 
الطلاق وغيره » فاذا نوى به الطلاق 
أنصرف اليه » وان نوى ثلاثا يكون 
فلاثا ه وان نوى واحدة يكون واحدة 
بائنة » وان نوى اثنتين يكون واحدة 
دائئة عندنا » خلافا لزفر رحمه الله 
الطلاق ٠‏ 


وان لم ينو الطلاق ونوى التحريم 
أو لم يكن له نية فهو يمين عندنا 
ويصير موليا » حتى لو تركها أربعة 
أشمهر بانت بتطليقة ؛ لأن الأصل فى 
تحريم الحلال أن يكون يمينا لما تبين 

وان قال أردت به الكذب يصدق فيما 
بينه وبين الله تعالى ولا يكون شسيئًا 
ولاسبدق لفن السعيق :اق العفيناء.: 


وروى عن أبى بكر وعمر وعبد الله 
رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا : العرام 
بمين » حتى روى عن أبن عباس رفخى الله 
تعالى عنهما أنه قال : اذا حرم الرجل 


وروى عن عبد الله بن عمر رضى الله 
تعالى عتهميا آنه فال ان وى كلكا 
فطلاق وان لم بنو طلاقا فيمين يكفرها ٠‏ 


وعن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه 
أنه قال فيه كفارة بمين ٠.‏ 


ومنهم من جع له طلاتقا قلاثا وهو 
قول على رضى الله تعالى عثئه ٠‏ 

ومنهم من جعله طلاقا رجعيا وعن 
مسرو أنه قال لبو ذلك بع ء+.ما انال 
حرمتها أو قصعة من ثريد ٠‏ 

أما الكتاب فقول الله عز وجل : 


« يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله 


رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 00 


قيل نزلت هذه الآية فى تحريم جاريته 
مارية القبطية لما قال صلى الله عليه 
وسام هى على حرام » وسسمى الله تعالى 
ذلك يمينا بقوله « قد فرض الله لكم تحلة 
لكم أن تحلوا من أيمانكم بالكفارة + 
وفى بعض القراءات « قد فرض الله لكم 
كفارة أيمانكم » والخطاب عام يتتاول 
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وأما السنة فما روى ابن عباس عن 
ا 1 الله تعالى عنهسم 
ن النبمى صبل: الله عليه وسالم جعل 
0 يمينا وأما الاجماع فما روى عن 
.جماعة من الص حابة رفضى الله تعالى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل 
الحرام يمينا ويعضهم نص على وجوب 
كقارة اليمين فيه وكفارة اليمين ولا بمين 
لا تتصور » فيدل على أنه بمين ٠‏ 


وقول من جمله طلاقا قلاثا محمول 
على ما اذا نوى الثلاث لأن الحرمة نوعان 
تعيين بعض ما بحتمله اللفظ فيصح ٠.‏ 


واذا نوى واحدة كانت واحدة 
بائنة ؛ لأن اللفظ ينبىء عن الحرمة 
والطلاق الرجعى لا يوجب الحرمة للحال 
واثبات. حكم اللفظ على الوجه الذى 
ينبىء عنه اللففظ أولى » ولأن المخالف 
بوجب فبه كفارة ممين.» وكفارة اليمين 
00 وحود الدمين فدل أن هذا 
القظايمن 4 الفتجرع »ناذا توى ينه 
لعي ل متححلق ف الطندال» المي ل 
القضاء لعدوله عن الظاهر ٠‏ 


وأما ما يقال من أن تحريم الحلال 


تغيير الشرع فالجواب عنه من وجهين ٠‏ 


أحدهما : أن هذا لبس بتحسريم 


العسلط مخ العالف حقيقة بل ين الله 


سيحانه وتعالى » لأن التحريم اثبات 
الخديية كالقطايدل: اقنات: الحكل و 

لا يملك ذلك بل الحرمة والحل وسائر 
الحكومات الشرعية ثبتت باثبات الله. 
تعالى لا صنع للعيد فيها أصلا انما من 
العيد مباشرة سبب الثنوت » هذا هو 
المذهب عند أهل السنة والجماعة » فلم 
يكن هذا من الزوج تحريم ما أحله الله 
تعالى بل مباشرة سيب ثبوت الحرمة 
أو مننع النفس عن الانتفاع بالحلال » 
أن التحريم فى اللغة عبارة عن المنع» 
وقد يمنع المرء من تفاول الحلال. 
لغرض له فى ذلك ويسمى ذلك تحريما 
قال الله تعالى « وحرمنا عليه المراضع 
من قصل )0076 والمراد منه امتقفاع سيدنا . 
موسى عليه الصلاة والسلام عن الارتضاع 
من غير قدى أمه » لا التحريم الشرعى » 
وعلى أحد هذين الوجمين يحمنل 
التحريم المضاف الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

والثانى : ان كان هذا تحريم 
الحلال » لكن لم قلت ان كل تحريم 
حلال من العبد تغيير لشرع بل ذلك 
نوعان تحريم ما أحله الله تعالى مطلقا 
وذلك تغبير »بل اعتقاده كفر وتحريم 
ما أحله الله مؤقتا الى غاية لا يكون 
تغييرا بل يكون بيان نهاية الحلال » 
ألا ترى أن الطبلاق مشروع وان كان 
تحريم الحلال » لكن لما كان الحل 
مؤقتا الى غاية وجود الطلاق لم يكن 


5 الآية رقم ؟١ من سورة القصص‎ )١ 


00 


التطليق من النزوج تغيسيرا للشرع بل كسان 
تنبا أنتهناة المثل © وغاى هذا جاتر 
الأحكام التى تحتمل الارتفاع والسقوط ؛ 
وعلى .هذا سسبيل النسخ. فيما يحتمل 
التناسخ » فكذا قوله لامرأته أنت 
على سرام + 


وان نوى بقوله أنت على حرام. 


الظهار لا بكون ظهارا عند محمد 
رحمه الله. تعالى » لأن الظهار تشبيه 
الحلال بالحرام والتشسبيه لابد له من 
حرف التشييه ولم يوجد فلا يكون 
ظهارا ٠‏ 


ويكون ظهارا عند أبى حنيفة وأبى 
نومت عونا لضان :نه وضيكها 
بكونها محرمة » والمرأة تارة تكون 
محرمة بالطلاق وتارة تكون محرمة 
بالظهار » فأى ذلك نوى فقد نوى 
ما يحتمله كلامه فيصدق"١؟‏ فيه ء 
هذا اذا أضاف التحريم الى المرأة ٠‏ 


أما اذا أضافه الى الطعام أو الشراب 
أو اللباس » بأن قال : هذا الطعام 
على خرام 
فهو يمين عندنا » وعليه الكفارة اذا 
تمل لقول العو وحطل ديا نهنا 
النبى لم تحرم ما أحل الله لك » قيل 


أو “هنذا القثرات أن هذا اللماسن 
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ا ل الس 


الاضافة فى تحريم الخلال 44 


نزلت الآية فى تحريم العسل »؛ وقد 
مشماء الله عبان تميقا يقسوله سسيمافة 
وتعالى « قد فرض الله لكم تحلة 
أيمائكم » فدل أن تحريم غير الزوجة 
والجارية يمين موجب للكفارة » لأن تحلة 
اليمين هى الكفارة .ه 2 


وأما ما روى من أنها نزلت فى تحريم 
جاريته مارية فانه لا يمتننع أن تكون 
الآية الكريمة نزلت فيهما لعدم التناق.؛ 
وزأشئة الو أضحاف اللتصرية الى الزوجسيكة 
والفارية لكان بستنا مهدا اذا افك 
الى غيرهما كان يمينا كلفظ القسم اذا 
أضيف الى الزوجة والجارية كان يمينا » 
وإذا اتسيف |ان #حيرعنا كدان مكنا 
أيضا كذا هذا ؛ فان فعل كان 
يمينا مما حجرمة قليلا أو كثيرا حئنث 
واختلت انين لآن 'التعتريم ايساق 
الى المعين يوجب تحريم كل جزء من 
أجزاء المعين كتحريم الخمر والخنزير 
والميتنة والدم ؛ فاذا تناول شيا 
وتتحل اليمين » بخلاف ما اذا حلف لا يأكل 
هذا الطعام فأكل بعضه أنه لا يحنث 
لأن الحنث هناك معلق بالشرط وهو أكل 
كل الطعام والمعلق يشرط لا ينزل عند 
وجود بعض الشرط ٠‏ 


ولو قال نسائى على حرام ولم. ينو 
اليمين فيهن جمبعا » لأنه أضاف التحريم 
الى جمع فيوجب تحريم كل فرد من 


١١ + موصوعة الفقه الاسلامى‎ ١ 


أفراد الجضسع فصار كل فرد من أفراد 
الجمع محرما على الانفراد فاذا قرب 
واحدة منهن فقد فعل ما حرمه على 
نفسه .فيحنث: وتازمه الكقارة وتخحل 
اليمين » وان لم يقرب واحدة منهن 
حتى مضت أربعة أشهر بن جميعا » 
لأن حكم الايلاء لايثبت فى حق كل واحدة 
منهن على انفرادها » والايلاء يوجب 
الليفوفة كتفقى الملنوة من غير قء ةا 
اذا أضاف التحريم الى نوع خاص2© . 


أما اذا اضافه الى الأنواع : كلما بأن 
فال كتل: سنال على سرام + فسان 
لم دكن اله.قيانة فمسو على امام 
والشراب خاصة ١‏ نين تخبينانا: + 


: والقفياس أن يحنث عقيب كلامه وهو 


ووجبه القياس أن اللفظ خرج مخرج 
فرغ عن يمينه لا يخاو عن نوع حلال 


مره وتتقسصة وغيرها من حركاته وسكناته 
المساحة » لأنه لا يمكنه الأمتقفاع عنه» 


والعاقل لا يقصد بيمينه منع نفسه 
عما لا يمكنه الامتناع عنه فلم يمكن 
العمل بعموم هذا اللفظ فيحمل على 
الخصوص وهو الطعام والشراب باعتبار 
العرف والعادة » لأن هذا اللفظ مستعمل 
فيفنيا لق الشرق: ونظطيرة قول الله عسز 
وجسل « لأا يستوى أصتحاب التنسار 
وأصحاب الجنة'" » أنه لما لم يمكن 
العمل يعمومه لثبوت المساواة بين المسلم 
والكافر فى أشسياء كثيرة حمل على 
الخصوص وهو نفى المساواة بينهما فى 
العمل فى الدنيا أو فى الجزاء فى الآخرة 
كذا هذا ء فان نوى مع ذلك اللسساس 
أو امرأته فالتمريم واقع على جميم 
ذلك » وأى شىء من ذلك فعل وحهه لزمته 
الكفارة » لأن اللفظ صالح لتناول كل 
المباحات وائما حماناه على الطعام والشثراب 
يديل العرف »؛ فاذا نسوى مسيئا زائدا 
على المتعارف فقد نوى ما يحتمله لفظه ' 


وفيه تشديد على نغفسه4 فيقيل قوله ٠‏ 


فاذا نوى شسيثا بعينه دون غيره بأن 
نوى الطعام خاصة أو الشراب خاصة أو 
اللبائن تخاميمة أو امرافه خامية فهو على 
مانوى فيما بينه وبين الله تعالى وى 
القضاء ء لما ذكرنا أن هذا اللفظ متروك 
العمل بظاهر عمومه » ومثله يحمل على 
الخصوص 6 فاذا. قال أردت واحدا! بعينه 
دون غيره فقد ترك ظاهر لفظ هو 
متروك ااظاهمر فلم يوجد منِه العدول 


قيص دق ٠‏ 
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(؟) الآية رقم "٠.‏ من سورة الحشر . 


وان قال كل حل على حرام ونوى امرأته 
كان عليها. وعلى الطعام والشراب ؛ لأن 
الطعام والشراب ذخلا تحت ظاهر هذا 
اللفظ ولم ينفهما بنيته فبقيا داخلين 
تحت اللفظ » يخلاف الفصل الأول » 
لأنه هناك نوى امرأته خاصة ونفى 
الطعام والشراب بنيته:قفام يدخلا 
وههنا ام ينف الطعام والشراب: بنيقه 


وقد دخلا تحت اللفظ فبقيا كذلك 


ما لم ينفيا بالنية وان نوى .فى امرأته 
الطلاق :لزنه الطلاق فيهنا فان. أكل 


أو' شرب لم تلزمه ا لكفارة 4 لأن الافظ 


الواحد: لا يجوز حمله على الطلاق 


واليفين » لاختلاف معنبيهما واللفظ الواحد: 


لا يبشدتمل على معننين. مختلفين ؛ فاذا أواد 
به فى الزوجة الطلاق الذى هو أشمد 
الأمرين وأغلظهما لا يبقى الآأخر فرادا ٠‏ . 
وكذا روى عن أبى يوسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى فى رجل قال لامرأتين له أنتما 
على حرام يعنى في احداهما الطلاق وف 


الأخرى الايلاء فهما طالقان جميعا لما 


ذكرنا أن هذا اللفظ الواحد لا يحتمل 
معنيين مختلفين » فاذا أرادهما بلفظ واحد 
يحمل على أغلظهما ويقع الطسلاق عليهما ٠‏ 


تنوى لأنهما لقظان , فيجؤز نَ اماد 52 


حلاف ما بر اد بالآخر 


لامرأتبه : أنتما على حرام ينوى فى احداهما 


الاضافة فى تحريم الحلال 702 11 


ثلاثا روف الأخرى واحدة أنهما جميعا طالقان 
ثلاثا » لأن حكم الواحدة البائنة خلاف حكم 
الثلاث لأن الثلاث يوجب الحرمة الغايظة 
واللفظ الواجد لا يتفاول مغنيين مختافين 
فى ححالة واحدة » فاذا نواهما يخمل على 
أغلظهما وأشدهما .ه ٠200‏ 

وقال: ابن سماعة فى نو 
الاتزيت حتكول فق رعمل قال ها لعل الله 
على حرام من مال وأهل وئوى الطلاق 
فى أهله قال ولا نية لهفى الطعام » فان. 
أكل لم يحنث لما قلناء 
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ادره 6 سمعك 


قال : وكذلك لو قال هذا الطعام على 
خشرام.وغلذه ينسوى . الطلاق. الأ اللفلة 
واحدة وقد تناولت الطلاق فلا تتناول. 
تحريم الطعام ٠‏ ظ 


وقالوا فيمن قال لامراأته أنت على 


أنه يسئل عن نيته فأن نوى كذبا فهو 
كذبٌ لآن هذا االفظ ليس صريحا فى التحريم 
100 دق أنه أراد به الكذب» 
بخلاف وله أنت على حشرا م فانه صرييح 
فى التحريم فكان يمينا » وان نوى التحريم 
فهوٌ: أبلاء لأنه شيهها بم هو محرم »2 
فكأئه قال أنت حرام ات الطلاق 
فالقول. فبه كالقدول فيمن قال لامراته 
أنت .على حرام ينوى الطسلاق. ٠‏ 

وروى ابن سماعة عن محمد فيمن قال 
لامرأته ان فعلت كذا فأنت أمى يريد التحريم 
قال : هو باطل لأنه لم يجعلها مثل أمه 


3 الاضافة فى تحريم الحلال 


كذيا ٠‏ 
قتدال مهمه روعي اث كعنال: :موقيف 
وقال ابن سبنماعة عن محمد فيمن قال 
أنت على حسرام » لأن هذه الحروف بقام 

بعضبها مقام بعض97© ٠‏ 


مذهب المالكيدة : 


جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه أنه لا يعتير تحريم الحلال فى كل شىء 
أحله الله غسير الزوجة والأمة من طعام وشراب 
ولباس وأم ولد وعد وغير ذلك » فاذا قال 
ان فعات كذا فالحلال على حرام أو فالشىء 


القملاتى على حمرام وفعله كان ذلك لغواأ. 


ولا يحرم عليه شىء من ذل » لأن ما 
أناحه الله تعالى للعبد ولم يجمل له فيه 
تصرذا فتحريمه لغو بخلاف ما جمل له 
فيه التصرف كالزوجة والأمة فلا يكون 
تحريمها لغوا » بل يحرمان ويكون طللاتا 
ثلاثا فى المدغول بها وغيرها : الا أن ينوى 
أقل »+ وتعتق الأمة عليهء٠‏ 


والصسواب حذف الأمة » اذ التحقيق أنها 


لا تحسرم عليه ولا تعتق » اللهم الا أن 


يئنوى. به العتق ٠‏ 


)01 لودع الكاق عن ص./١‏ 
الطبعة السابقة . 


تحدل كو ويم 'الزؤعنة الا يكون لهذا 
ما لم يحائسها ‏ فان حاشساها بأن أخريها 
حال اماف يبت لم تعتوه نان قال : 
الحصال على حشير ان | للك قد 
وفعله » فان أخرج الزوجة بالنية قبل 
تمام يميئه لا يازمه شىء لا فيها ولا ى 
غيرها » وان لم يخرجها لزمه طلاقها ثلاثا 
الا أن بنوى أقل » وقيل يإزمه واحدة 
بائنة حيث لا نية له » والا لزمه ما نواه وأما 
الأمة فلا يازمه فيما شىء اذا لم يكن له نية 
فان نوى عتثها لزمه » وهذا اذا جمع 
بأن قال الحلال على حرام فان انبرد بأن 
قال الشىء الفنلانى على حرام أن فعات 
كذا وفعله » فان كان غير الزوجة والأمة لم 
يلزمه ثىء وان كانت الزوجة طلقت ثلاثا 
ان لم ينو أقل » وقيل ؛ طلقة بائنة 
وان كانت الأمة فلا شىء عليه الا أن 
ينوى عتقها” ٠‏ 


مذهب الشضافعية : 


جاء فى المهذب أن الرجل اذا قال لامرأته 
أنت على حرام ونوى به الطلاق فهو طلاق ؛ 
لأنه يحتمل التحريم. بالطلاق ؛ وان ,نوى 
به الظهار فهو ظهار ؛ لأنه يحتمل 
التحريم بالذهار ولا يكون ظهارا 
ولا طلاقا من غير نبة » لأنه ليس 
بصريح فى واحد منهما » وان نوى 
تحريم عينها لم تحرم ؛ لماروى سسعيد 


(0) الشرح اللكبير لسسيدى أحمد الدردير 
وحاشية الدسوقى عليه محمد عرفه 


الحسوقى 3 ١‏ ص م ١‏ طبع دار احياعء الكتب 
العربية بمصر 0 


الق هين رقن اش عبان عه بال > ساء 
رجل الى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
فقال انى جعلت امرأتى على حراما قال 
كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا قول الله 
ويكل 109 0 أنه العبى لم كدوم )ذا أعيل 
الله لك تبتغى مرضاةة أزواجك والله غفور 
رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 206 
الى آخر الآبة ء وبجب عليه بذلك كفارة 
بع لان الثتى مطل ال عارشة وسلم مسرم 
مارية القبطية أم ابراهيم ابن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فآنزل الله عز وجسل : 
« باأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك »6 
الى آخر الآبة ٠‏ فوجبت الكفارة فى الأمة 
بالآية وقسنا الحرة عليها ء لأنها فى 
معناها فى تحليل البضع وتحريمه ٠‏ 


وان قال أنث على حرام ولم ينو شسيئًا 
ففيه قولان ٠‏ 


اللحفناة معت عاتسة كنا وان نذا 
كرد ةا اللدط ميريوا فى انساف الققارة# 
لأن كل كفارة وجبت بالكناية مع النية كان 
لوجوبها صر ككفارة الظهار ٠‏ 


الثانى : لا مجب عليه الكفارة » فعلى هذا 
ما كان كناية فى جنس لا يكون صريحا فى 
ذلك الجنس ككنايات الطلاق ٠‏ 


وان قال لأمته أنت على حرام قفان 
نوى به العتق كان عتقا »؛ لأنه يحتمل أنبه 


. الى ؟ من سورة التحريم‎ ١ الآية رقم‎ )١( 
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أراد تحريمها بالعتق وان نوى الظهار لم يكن 
ظهارا لأن الظهار لا يحل من الأمة » 
وان نوى تحريم: عينهسا لم تحسرم ووجب 
عليه كفارة بمين لما ذكرناه وان لم يكن 
له نية ففيه ظريقان ٠‏ 


من أصحابنا من قبال يجب عليه الكفارة 
قل واحدا لوم الآية + 


ومنهم من قال فبه قولان كالقولين قى 
الزوجة لما ذكرناه ٠‏ 


وان كان له نسوة أو أماء فقفال أنتن على 


أحدهما : يجب لكل واصدة كفارة ٠‏ 


والثانى 9 مسجب كفارة واحدة كالقولين 
فيمن ظاهر من نسسوة * 


وان قال لامرأته أنت على كالميتة والدم 
فان نوى به الطلاق فهو طلاق ؛ وان 
نوى به الظهار فهو ظهار وأن نوى به 
تحريمها لم تحرم وعليه كفارة يمين لما 
ذكرناه فى لفظ التحريم وان لم ينو شسيئًا ؛ 
ساق فاننا أن نذا الفتري ميك ل اعسات 
الكفارة لزمته الكفارة » لأن ذلك كنابة عنهء, 
وان قلنا انه كناية لم يلزمه شىء ؛ لأن 
الكناية لا يكون لها كناية9© ٠.‏ 


أبن يوسف الفيروزابادى الششيرازى ج ؟ صم 
فى كتاب اسسفله النظم المستعذب فى شرح غريب 
المهذب طبع مطبعة فيسى اليابى الحلبى بمصر. 


145 الاضافة فى- تحريم: الحلال 


مذهبٍ الحنابلة : 

اجاء ن كناد قوم أن الانسان ان 
روحتهةه ة كقوله ما حيل الله را ولا 
زوجة له » أو كقوله هذا الطعام على حرام 


أو طمامى على كالميتة والدم ونحوه كلحم ' 


الخنزير » أو علق التحريم بشرط مشل أن 
لأن الله عز وجل سماه يمينا يقوله تعالى : 
ديا هما النبى لم تحصرم ما أحبل الله لك 
تبتغى مرضاأة أزواجك والله غفور رحيم » 
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )007 
واليمين على الشىء لا تحرمه » ولأنه لو كان 
وسماه خيرا » وعليه كفارة. يمين أن. فعله 
لقول الله عز وجل : « قد فرض الله لكم 
تخحلة الاجم > اها 


0 وعن ابن عباس وابن كر رضى لله 
جعل تحريم الحلال0») 2 . 


يي 0 ع شماء الله 


ألا انسل عذا ا ن شساء ا 


)١(‏ الآية رقم ١‏ الى ؟ من سسورة التحريم 
(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع لاسن 5 ريس 
الحنبلى ج ؟؛ ص 1١5١‏ فى كتاب على هامشس.ه 
ف منتهى الارادات اللشسيخ متنصور دوه من 
البهوتى الطبعة الأولى طبيع المطيفة العامر 
الشرفية سنة 1919 ه . : 5 


اليه حرام 


يمين مكفرة » وقوله أنت على حرام ظهار » 
ولؤ نوى طلاقا فقط أو مع ظهار أو نوى 


ظهارا كتشيبيهها نظهر أمه » وحكاه أبراهيم 
الحربى عن عثمان وابن ن عباس وغيرهما ٠‏ 


ن قال أنت على حرام لمحرمة عليه 
بحيض أو تنحوه كنفاس أو احرام ونوك 
الظهار فظهار. لأن اللفظ يصلاح له و 
نوى أنها محرمة عليه للحيض 90 
أو أطلق فام ينو شسيثا فليس نظهار » 
لأنه صادق فى تحريمها عليه للحيض 
ونحوه وان قال الحل على حرام 
أو ما أحعل الله لى حرام أو ما انقلب 
فمظاهر لتناول ذلك 
التحريم الزوجة ٠‏ 


' وان صرح بتحريم المرأة أو نواها كقوله 
ما أحل الله على حرام من أهل ومال 
فهو آكد وتجزيه كفارة الظهار لتحريم 
المرأة والمال 4 لأنه يمين واحدة فلا يوجب 
كارقن © واختار اين عغيل برحية الله تبالى 
أنه يلزمه كفارتان للظهار ولتحريم المال » 
لأنه لو انفرد أوجب كذلك فكذا اذا اكتهها 6 


ا 


صريح فيه© ٠‏ 
مذهب الظاهرية :. 


حاء ف المحلى أن من قال لادرأته أنت 


على حرام أو زاد على ذلك فقسال : كالميتة 


) المرجع السابق ج ” ص 5١8‏ نفس 


اسم لس ف ب ا 


والدم ولحم الخنزير أو ما قال من ذلك 
فهو كله باطل وكذب ولاتكون بذلك عليه 


اما ما قيل من ان هذا يوجب الطلاق 
أو اليمين أو الظهار أو الايلاء ‏ على اختلاف 
تلك الأقوال ‏ فكل ذلك أقوال لم تأت 
فى نص قرآن ولا فى سبنة » ولاحجة فى 
سسوى القرآن والسنة ٠‏ 


بل وجدنا الله مسبحانه وتعالى يقول : 
« يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك( » 
فأنكر الله عز وجل تحريم ما أحله لهء 
والزوجة مما احل الله فتحريمها منكر » 
والمنكر مردود لا حكم له الا بالتوبة 
والاستغفار » وقد قال الله عز وجل : 
« ولا تقولوا لما تصف آ اسسنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذي”؟ » 
فمن قال لامرأته الحلال له يبحكم الله 
عز وجل هى حرام فقد كذب وافترى ولا 
تكون عليه حراما بقوله لكن بالوجه الذى 
حرمها الله تعالى به ٠‏ وقد صح عن 
ستول أجلن الله ينه وشلم أنه قال 
3١‏ ون كدوك ل :امرنا هنيد جا ليدع به 
فهو رد » فتحريم الحلال احداث حدث 
ليس فى أمر الله عز وجل فوجب أن يرد ٠‏ 


لفنرق عقون لقتال ادراتن عل 
حرام ودين قوله امرأة زبد لى حلال ٠.‏ 


(1) الآية رقم ١‏ من سسورة التحريم ٠.‏ 
(6) الآية ارتم 135 ين 'سورة التحل . 
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ولا فرق بين من حرم على نفسه لحم 
الكيش وبين من احل لحم الخنزير » فصح 
ان التحريم باطل ولااحكم للياطل الا 
انظالة والتوبة تمن + وكذلك: قولة لها نأنت 
على كا ميقسة والدم ولحم: المستزير وكل ذلك 
كذب » بل هى حلال كالماء » ولا تسكون 
حراما بهذا القول© . 


جاء فى شرح الأزهار أن الزوج اذا 
قال لزوجته أنت منى حرام أنن على 
كالخمر أو كالميتة أو كالأجنبية كان كتابة 
طلاق » فان قال هى على حرام كحرام 
مكة على اليمود ؛ فان قصد به الطلاق 
كان طلاقا والا فيمين تلزمه كفارة نمين منى 
حنث ؛ وكذا اذا قال لزوجته أنا منك حرام 
كان كناية طلاق » فان نوى الطلاق كان 
طلاقا ؛ وان لم ينو فكناية ظهار ان نواه 


ور كر جار مار يوك ٠‏ 


واذا ال 1 الح 0 3 قال عليه 
يمين 8 أراد وقع وان لم يرد ثسيئًا 


ماحم 


٠‏ ص ؟؟! وما بعدها الى ص ١١8‏ مسسئلة 


6 
رقم طبع اآدارة الطباعة المنيرية بمصر 
سسنة ؟#وخ#| ه ., 
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ما أحل الله للمسامين فهو عليه حرام ؛ 


دخل فيه الطلاق ان نواه20 ٠‏ 
مذهب الامامية : 
جاء فى الخلاف أن الرجل اذا قال 


لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته أنت على 
عتاق ولا ظهار سواء نوى أو لم ينو » 
ولا مين ولا كفارة 6 لا جماع الفرقة 
وأخبارهم ؛ وأيضا فان الأصل بقاء العقد 
وبراءة الذمة » فمن أوقسع الطلاق أو الزم 
به الكفارة أو الطهارة كان عليه الدلالة229 3 


واذا قال كل ما أملك على حرام لم يتعلق 
أو لم يكن له شىء من ذلك نوى أو لم 
يكو بلا إدكرناة: فى التبالة الفسايقة 007 


'مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أن الزوج اذا قال 
لزوجته هى عليه حرام أو شبهها بمثل 


١‏ )0 1 الأزهار ال ار من الحيت المدرار 
ص 5 3 ص /ا/؟ الطبعة الثانية سك 
حجازى بالقاهرة سنة /ام1 ه . 

(؟) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد ابن 
ل ل الي 
م ه الطبعة الثائية طبع مطبعة 
تابان فى طهران سنة ؟م؟١‏ ه . 

9 2 لاس 


الدع هكم خصر أوختزير م 
ب ييا ل ا عن رن 


بلا تعليق وان مسن فيمين يكفر مرسله 
ى قتناة ولو بعد الأردعة0) ىو 


وان قال هى عليه حرام ونوى به 


طلاقا فقيل : لزمه بقدر ما تنوى من 


طبلاق واحد أو ك3 تطليقتين أو ثلاث « 
وقيل : لزمه طلاق وتكفير كلاهما ٠‏ 
وأصح هذه الأغوال الأول200 ٠‏ 


ومن حرم حلالا وان زوجة أو سرية فى 
شأن شىء ثم عاد الى الشىء لزمته كقارة 

وقيل مغلظة ولا تحرم عليه زوجته ٠‏ 

وقبل قوله ذلك تطليقة يملك رجعها ٠‏ 

وقيل لا يملكه بل يتزوجها ٠‏ 

وقيل ثلاث وقيل ظهار ٠‏ 


وقيل بمين ان مس وجبت عليه الكفارة 


خرجت بالايلاء وعليه اعتماد أضحابنا0) ٠:‏ 


لدبي بمصر . 
الطبعة - 
١ (3‏ اللرجع م 08 0 ص 3-7 ؛ دن 


الاضافة 


الاضافة فى اليمين 
أولا : حكم الحلف على 
ما يضاف الى غير الحالف 


مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع أن الحلف على 
ما يضاف الى غير الحالف يملك أو غيره 
لا يخلو فيه الحالف من أحد أمرين » اما 
أن مقتصر على الاضافة » واما أن يجمع 
بين الاضافة والاشارة ٠‏ 


والاضافة لا تخلو اما أن تكون اضا 
فلل آى اشمافة قمصية من عن لك 


ا ا 8 
يحنث سواء كان الذى أضافه الى ملك 
فسلان فى ملكة يوم حلف أو لم يكن » بأن 
شراب فلان » أو لا بدخل دار فلان 4 
فلان » أو لا يكلم عبد فلان » ولم يكن 
شىء منها فى ملكه » ثم استحدث الملك 
فيهاء هذا جواب ظاهر الرواية فى الأصل 


وروى عنه رواية أخرى : أن الاضافة 
اذا كانت فيما بستحدث المالك فبه حالا 
فحالا فى العادة فان اليمين تقع على ماى 
ماكه يوم فعل كالطمام والشراب والدهن ٠‏ 


فى اليمين بذ 


وان كانت الاضافة فيما يسبتدام فيه 
الملك ولا سستحدث بساعة فسساعة عادة 
فاليمين على ما ا 
والعيد والثوب ٠‏ ش ش 


وذكر ابن سماعة ف نوادره عن محمد أن 
ذلك كله ما فى ملكه يوم حلف ٠‏ 


ولااخلاف فى أنه اذا حلف لا يكلم زوج 
فلانة أو امرأة فلان أو صديق أو ادن 
فلان أو أخ فلان ولا نية له ان ذلك على 
ما كان يوم حلف ولا تقشع على ما يحدث من 
الأزوجية والصداقة والولد » ففرق فى 
ظاهر الرواية بين الاضافتين وسوى 
بينهما ف النوادر ٠‏ 


وجه روابة النواد5 ا ن الاضافة تقتضى 
الوجود حقيقة اذ الموجحود يضاف 0 
المعدوم » فلا تقع يمينه الا على الموجود 
يوم الحلف ولهذا وقعت على الموجود فى 
احدى الاضافتين وهى اضافة النسبة كذا 
فى الأخسرى ٠‏ 


ووجه ظاهر آلرواية ‏ وهو الففرق بين 
الاهنافتين أن “فى امسافة الك عد يمينه 
على مذكور مضاف الى فلان بالملك مطلقا - 
ع الحيسة ون أن مسكرن مدينانا اليجة 
بملك كان وقت الحلف أو بملك امستحدث فلا 
يجوز تقبيد المطلق الا بدليل » وقد وجدت 
الاضنافة عند الفمل فيحنث © وى اضافة 
النسبة قام دايل التقييد وهى أن أعيانهم 


١١ + ع موسوعة الفقه الاسلاى‎ ١* 
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مقصودة باليمين لأجلهم عرفا وعادة لما 
قبن بالمكتدت علن. الوجوق وهب ان عي اد 
ذكرهم بأساميهم أو أثشار اليهم » فأما 
الملك فبلا يقصد باليمين لذاته بل للمالك 
فيزول بزوال ملكه ٠‏ 

وأبو يوسف على ما روى عنه ادعى 
تقييد المطلق بالعرف وقال : استحداث 
الملك فى الدار ونحوها غير متعارف 
بل هو فى حكم الندرة حتى يقال الدار هى 
أول ما يشسترى وآخر ما يباع وتقييد 
اللطسلق بالعرف جائز فتقييد اليمين فيها 
بالموجود وقت الحلف للعمرف بخلاف الطعام 
والشراب ونحوهما » لأن استحداث الملك فيها 
معتاد فلم يوجد دليل التقبيد ٠‏ 


والجواب أن دعوى المسرف على 
الوجه المأكور ممنوعه بل العرف 
مشترك فلا يجوز تقييد المطلق بعادة 
مشتركة ٠‏ 


ولو حلف لا يدخل دار فلان فالصحيح 
أنه على هذا الاختلاف » لذن كل 
اضافة تقدر فيها اللام فكان الفصلان 
من الطعام والعيد ونحوهما على الاختلاف 
ثم فى اضافة الملك اذا كان المحاوف عليه 
فى ملك المالف وقت الماف فخسرج عن 
ملكة ء قم قعل لآ يحنث بالاجماع ٠.‏ 


وأما فى اضافة النسبة من الزوجة 
والصديق ونحوهما اذا طلق زوجته فيانت 
منه أو عادى صديقه ثم كلمه فقد 
ذكر فى الجامع الصغير أنه لا يحنث ٠‏ 


9. 


الاضافة فى اليمين 


وذكر ف الزيادات أنه بحنث ٠‏ 
وقجتل ها كدو ق: المتام :بول ان 
النوادر إي 


ووجه المذكور ف الزيادات أن بمينه 
وفيت طن اجنود وفة الستلق فحصناه 
تعريف الموجود بالاضافة فيتعاق الحكم 
مالعرف لا بالاضافة ٠‏ 


الانسان قد يمنع نفسه عن تكليم امرأة 
لمعنى فيها وقد يمنع من تكليمها اعنى فى 
زوجها فلا بسقط اعتبار الاضافة 
مع الاحتمال(؟ ٠‏ 


وان جمع بين الملك والاشارة بأن 
قال : لا أكلم عبد فلان هذا أولا 
أحغل دار فلان هذه أولا أركب دابة 
فلان هذه أولا ألبس شوب فلان هذا 
فياع فلان عبهه أو داره أو دابته 
أو ثقوبه فكلم أو دخل أو ركب أو لبس 
لم يحنث فى قول بى أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى ء الا أن يعنى مير ذلك الشىء 
خاصة ء٠‏ 


وعند محمد رحمهةه الله تعالى ب يحنث 
الا أن يعنى » ما دامت ملكا لفلان ٠‏ 


(1) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابىبكر 
الحلبمة الآولن طيغ مطرجة الجمالية تمر امن 
4 ها سسنة .1191م . 
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فهما يعتبران الاثشسارة والاضافة 


لا يحنث ٠‏ 


وأما فى أضافة النسبة فلا يشسترط 
قيام الاضافة وقت الفعمل للحنث 
بالاجماع حتى لو حلف لا يكالم زوجة 
فلان هذا أو صديق فلان هذا 
فبانت زوجته منه أو عادى صديقه 


وجة قول محمد فى مسكلة الخلاف 
أن الاضافة والاشارة كل واحد منهما 
للتعريف » والاشارة أيلغ فى التعريف 
لأئنها تخصص العين وتقطلع الشركة 
فتلغو الاضافة كما فى اضافة النسسية 
وكمالو حلف لاا يكلم هذا الشاب 
فكلمه بعد ما شصاخ فانه يحنث لما 
قلنا كذا هذا ٠.‏ 


ويدل لهما أن الحالف لما جمع بين 
الاضافة والاشارة لزم اعتبارهما 
ما أمكن »؛ لأن تصرف العاقل واجب 
الاعتبار ما أمكن »؛ وأمكن اعتتمار 
الاضافة ههنا مع وجحود الاشارة 6 
لأنه باليمين منع نفسه عن مباشرته 
الحلوف ٠‏ 


والظاهر أن العاقل لا يمنع نفسه 
عن شىء منعا موّكدا باليمين الا لداع 


بدعوه أليه وهذه الأعبان لا تقتصد 
بالمنع لذاتها بل لعنى فى المالك أما 
الدار ونحوها فلا سك فيه وكذا 
العهد لأئنه لا يقصد بالمنسع لخسته 
راجا يتعيكاننه مسولاة وفص الب عورال 
اللك عن المالك » وصار كأنه قال مهما 
دامت لفلان ملكا بيخلاف المرأة 
والصديق » لأنهما يقصدان بالمنع 
لأنفسهما فتتعلق اليمين يذاتيهما والذات 
لا تتعدل بالبينونة والمعاداة فيحنث » 
كما اذا حالف لا يكلم هذا الشماب 
فيكلمه يعد ما ضار شسيخا ٠‏ 


ولو حاف لا يكلم صاحب هذا 
الطيلسان فياع الطيلسان فكلمه حنث » 
لأن الطيلسان مما لا يقصد بالمنع » 
وانما يقصد ذات صاحبه وهى باقية ٠‏ 


وذكر محمد ف الزيادات أنه اذا حلف 
لا يركب دواب فلان أو لا بليس ثيابه 
أو لا يكلم غلمانه فان ذلك على ثلاثة » 
لأن أقل الجمع الصحيح ثلائة » وكذاك 
لو قال لا آكل أطعمة فللان أو 
لا أشرب أشريبة فلان فان ذلك على ثلاثة 
أطعمة وثلاثة أشريبة لما قلناء. 


ويعتير قيام الملك فيها وقت الفمل 
لا وقت الحلف فى ظاهر الروايات على 


٠٠‏ الأضافة ف اليمين 


خيثاف ماس كسدافنة > نيزا نكر 
القدورى رحمّه الله تعالى ٠‏ 


وذكسر فى الزيادات آنه يدين فى القضاء : 
لأنه نوى حقيقة ما تلفظ به ء» 
فيصدق فى القضاء ء كمسا اذا حلف 
لا يقزوج النساء أو لا يشرب الماء أو 
لا يكلم الناس ونحو ذلك ونبوى الجميع 
ولدوكنانت: اللسين على أخيرة فسلان أو 
بنى فلان أو نساء فلان لا يحنث ما لم 
يكلم الكل منهم عملا بحقيقة اللفظ 
ويتناول الموجودين وقت الحلف » لأن 
هذه اضافة نسية ٠‏ 


وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : 
أن كسان كلك مما محمى فاليمون عان تخد 
مافى ملكه» لأنه صار معرفا بالاضافة 
ونسكن اسستقيعابه افسكان كالمسيرف عالالق 
واللام » وان كان لا يحصى الا بكتاب حنث 
بالواحد منه لأنه تعذر استغراق الجنئس 
فيصرف الى أدنى الجنس كقوله لا أتزوج 
النساء(؟ ٠‏ 


قال أسد : ولو حلف رجل لا يتزوج 
بنت فلان فولدت له بنت قم تزوجها 
أو قال والله لا أشرب من ليبن بقرة 
فلان ولا بقرة له ثكم اشسترى بقرة 
نشين العا ندم كينا ال لذ زكن 
من ثمرة شجرة فلان ثكم اشسترى 


(1) المرجع السابق ج 7 ص 1ل 2 ص .م 
نفسى الطبعة . 


شجرة فأكل من ثمرها فلا يحنث فى شىء 
من هذاء٠‏ 

فان قال والله لا أتز وج بنتا من 
بنات فلان أو بنتا لفلان فولدت له 
بنت ئم تزوجها فانه يحنث وتازمه يمين 
دعنرل الى جح 


وأما أنا فأقول لا يحنث » لأنه 

٠ حلف‎ 

لا أتزوج بنت فلان يقتضى بنتا موجودة 

فى الحال فبام تعقد اليمين على الاضافة » 

واذا قال بنتا لفلان فقد عقد اليمين 
وأما أسد فاعتسر وحود المحلوف 


وعلى ذلك لو حلف لا يتزوج امرأة من 
أهمل هذه الدار وليس للدار أهل ثم 


ولا بحنث ف قفول أسبسد0») ٠‏ 
مذهب المالكية : 
جاء فى الشسرح الكبير وحاقسسية 


() المرجع السايق ج ا ص .لم نفس 
الطبعة . : 


الاضافة فى اليمين .6 


الدسوقى عليه أن من حالف لا يركب 
دابة فيلان فركب داية عيده حنث الا أن 
كرون لداية انان يد الشه 
لسيده ألا ترى أنه لو اشترى من 
يعتق على سيده لعتسق عليه » وهذا 
التطيدل يقتفى دود 'الحنث يركز ددانة 
مكاتبه » وهو ما ارتضاه البيدر القراق 
رحمه الله تعالى ٠‏ 


. واخئكار غيره الحنث بركويها نظرا 

الحوق المنة بها كلحوقها بداية سسيده 
الذى هو المحلوف عليه ٠‏ ولأجل هذا 
التعليل لا يحنث بدابة ولده ولو كان 
للأب استرجاعها بأن كان قد وهبها 
لهء لأن مال الولد ليس .مالا لأبيه », 
لكن القول بعدم الحنث فى دابة الولد 
ولو كان لولم اعسحيارها اجر ف 
اللؤوية العنه فول اقيه ركيسة "اللننة 
تسعالن.: 


وهذا يدل على ضسعفه كما قال 
الشبيخ سالم رحمه الله تعالى ٠‏ 


وان المذهب أنه بحنث بداية الولد 
0 ن كانت موهوبية له من والده وله 
اعتصارها لتحقق المنة فيها لا ضالا 
اعفار الى * 


وحنث .ان لم تكن له نية بفرع نشسأ 
:بعد النمين .فى حلفه على تترك أصله 


ع سر 1" 
دار احياف الكتب: الطرنية عضر + 


كوالله لا آكل شيئًا من هذا الطلع مثلا 


فيحنث بسسسره ورطيه وعجوتة وثمره ٠‏ 


وأمالو قال من طلع هذه النخلة 
أو من لبن هذه الششاة فيحنث بكل فرع 
تقدم لتلك النخلة أو الشاة أو تأخر 
عنها بكل ما نشأ عنهما » لأنه لم يخص 
اللبن أو الطلع الحاضر بالاشارة بل 
أطلاق قييمنا وحمتل' الافتتارة التشئلة 
والشاة »؛ وليس المراد أنه يحئنث بكل 
تجرع الحطم ركد ضرع لبن وان لم 
يكن ناشسئا عن تلك النخلة أو تلك 


00-1 ف 7 


وحنث ان حاف لا أدخل عليه بيته 
نيجل عييه فق دان جنار الطارف علي 
لأن للجار على جاره من الحقوق ما ليس 
لغيره فأشيهت داره داره أو لأن الجار 
لا يمستغنى عن جاره غاليا ذكأفه المحلوف 
عليه عرفا ٠‏ ظ 


والظاهر فى هذا الفرع عدم الحنث 
يدخوله عليه فى بيت جاره ؛ لأن العرف 
الآن أنه لا يقال لبيت جارك أنه بيتك » 
وانما يقال بيتك لما تملك ذاته أو 
منفعته والايمان مبناها العرف© ٠‏ 


وحنث بأكل من تركة المحلوف عليه 
قبل قسمها فى حلفه لا أكلت طعسسام 


افق 0 العام ع اا ؛ ص8 ١1‏ 
د . السابقة 1 


٠6.‏ الاضافة فى اليمين 


فسلان ان أوصى الميت بشىء معلوم غير 
معين يحتاج فيه ابيع مال المبت » 
7 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحنتاج أنه لو حلف 
"اأنسنان لا عن دار زيد حنث بدخول 
أى دار يسكنها يملك سواء كان مالكا 
لها عند الحلف أم بعده » حتى لو قال 
لا أدخل دار العبد فلا يتعلق بمسكنه 
الآن يل بما يملكه بعد عتقه لوجود 
المنعة ل دارا ممدريه يه كد ان التكدل 
وان لم يسكتها » ولا يحنث يدخول 
ما يسكنها باعارة واجارة وغصب ووصية 
بمنفعتها ووقف عليه ء لأن مطاق الاضافة 
الى من يملك تقتضى ثبوت الملك حقيقة » 
بدليل أنه لو قال هذه الدار لزيد 
كان اقرارا له ياللملك » حتى لو قال 
ابذك من ما يكنا لم يفطل الأ أن يزه 
بداره مسكنه فيحنث بالممار وغيره وان 
لم يملكه ولم يعرف ب هلأنه مجاز 
اقترنت به النية قال الله عز وجل 
« لا تخرجوهن من بيوتهن »20 المراد بيوت 
الأزواج اللاتى يسكنها ويحنث يما يملكه 
زيد ولا يسكنه : لأئنه دخل فى دار 
زيد حقيقة» هذا اذا كان يملك 


٠ الجميع‎ 
8-_-_ 


)00( المرجع السايق ج ؟ ص ١55‏ نفس 
الطبعة 


0 الاقلا رفع اجن مشيورزة الاق .: 


فان كان يملك بعض الدار فظاهر 
نص الأم أنه لا يحنث وان كثر نصيبه ٠‏ 
وأطبق عليه الأصحاب كما قاله الأذرعى 
رحية اللديه قصال 8 :اله أن سشريد تدازة 


٠ تتصده‎ 


ومشل ما يملكه فى الحكم ما لا يملكه 
ولك ل تسرف الأابنةه عساو كناد 
بالعاددان أل موق ان يعكاء وتات 
الى رجل » كسوق أمير الجيوش وخان 
الخليلى بمصر وسوق يحيى ببغداد , 
وخان يعلى بقزوين وسوق السخى 
بدمشق ودار الأرقم بضشكة » فيحنث 
يدخول هه الأمكنة وان كان من 
تضاف اليه ميتا ؛ لتعذر حمل الاضافة 
على الملكِ فتعين أن تكون للتعريف ٠‏ 


ولو حفف لا يدخل دار زيد مثلا 
أو لا يكلم عيده أو زوجته فباع الدار 
والعد أو بعضهما بيعا يزول به الملك » 
أو :زا خلعكة عنيمكا: ارد عن كديا مين 
البيع ؛ أو طاق زوجته طلاقا بائنا 
أو رجعيا وانقضت عدتها فحدخل الدار 
وكلم الععد أو الزوجة لم. يحنث تغلييا 
للحقيقة ؛ لأنه لم يدخل داره ولم يكلم 
عيده ولا زوجته لزوال الملك بالبيع ونحوه 
والزوجية بالطلاق ؛ فان كان الطلاق 
رجعيا ولم تنقض العدة وكلم الزوجة 
حكث لان ارجدية قحلم الزوجنات + 
ولو لم يزل الملك بالبيع لأجل خيار 
مجلس أو شرط لهما أو للبائع حنث ان 


قلنا اللك للبائع أو موقوف وفسسخ البائع 
البيسع فانه يتين أن الملك البائع فيتبين 
حنث الحالف الا أن يبقول الحالف داره 
هذه أو زوجته هده أو عبده هذا 
فيحنث تغليبا للاثشارة » اللهم الا أن 
يريد الحالف بها ذكر ما دام ملكه عليه 
فلا بحنث بالاشارة اذا دخل الدار أو 
كلم العبد بعد زوال الملك أو الزوجية 
بعد الطلاق البائن عملا بارادته ٠‏ 


ومثشل زوال ملكه عن العبد ما لو أعتق 
تنسح كا لو علق الا متكت اعيدا كم 
مبعضا فانه لا يحنث ٠.‏ 


وعدا لو كلف ل يكم هرا أ إلا يكم حرا 
له يوا كنم ان يطلمف: لا يصاكل يزه 
ولا رطبة فأكل منصفه فانه لا يحنث ٠‏ 


ولو اششسترى زيد دارا أخرى بعد 
الدار الأولى لم يحنث الحمالف بدخولها 
ان أراد الدار الأولى » وان أراد أى دار 
أطلق كما ذكره المغوى وغيره 4 وان 
أراد أى دار حرى عليها ملكه حنث 
يهما و 
الحليمى أن الاضافة ان تعلقت بمأ يبملك 
فالاعتبار بالمحاوف عليه كما لو قال 
لا أكلم عبد فلان حنث بالموجود فى 
ملكه وبالمتهدد اعتبارا بالمالك وان قال 
لد أكلم ولد فلان حنث بالموجود دون 
المتجدد ٠‏ 


الاضافة فى اليمين كل 


والفرق أن اليمين تنزل على ما للمحلوف 
عليه كيرة على تمميئيلة ولا يلتسكل عل 
ذلكها افتاه ماس الكاق من انث التو 
حلف لا يمس شعر فبلان فحلقهه فنبيت 
شعر آخسر فمسّه حنث لأن هذا أصل 
الشييس الحاوف خلفنة خلس و07 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى كثساف القناع أنه لو حلف 
نخس طن متواق معي بالاتسارة كنم 
تبدلت الاضافة كما لو حلف لا كلمت 
زوجة زيد هذه ولا عبده هذ ولا 
دلخ واره هيده قلق زحنة: الأؤعية 
وباع العيد وباع الدار فكلم الزوجة 
والعبد ودخل الدار حنث الحالف »؛ لأن 
التعيين يقدم على الاسم فاذا قدم 
التعيين على الاسم فلان يقدم على 
الاضافة أولى9©؟© ٠‏ | 

وان قال الحالف فى حلفه لا كامت 
سعدا زوج هند أو سيد صبيح أو 
مدق عبر أو مالك هنتذه الدآن أو صاحب 
الطيلسان » أو قال لا كلمت هندا امرأة 
سعد أو صبيحا عبده أو عمرا صديقه 
فطاق الزوجة وباع العد والدار 
والطملسان وعادى عمرا ثم كلمهسم حنث 


)١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفا 
المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ؟ ص 
65“ فى كتاب على هامشه متن المنهاج للنووى ."0 
الحنبلى ج 4 ص ١17‏ » ص ١8‏ فى كتاب على 
هامشه منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس 
البهوتى الطبعة الآولى طبع المطبعة العامرة 


65 الاضافة فى اليمين 


لأنه متى اجتمع الاسم والاضافة غلبي 
الاسم لجريانه مجرى التعيين فى تعريف 
المخل”١2-..‏ واليمين المطلقة تنضرف الى 
الموضوع الشرعى ويتناول الصحيح منه » 
لأن الفاسد ممسوع منفه بأصل الشرع 
نلا خاسة الى لمن قغبلة باليسين 
فاذا حلف لا ببيسع فيباع سيعا فاسدا 
أو حلف لا يزوج غيره فزوجه زواجا 
فاسدا أو حلف ما بعت ولا صليت وفحوه 
وكان قد فعل ذلك فاسدا لم 
لأن البمين لم تتناول الفاسد ألا أن. يضيف 
اليمين الى شىء لا تتصور فيه الصحة 
كحلفه لا يبيع الحصر أو لا ببيع الخمر 
أنه بساح الح رما جع احير ليحت 
فتعين كون صورة ذلك محلا له9 ٠‏ 
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ولو حلف لا يدخل دار فلان أو لايركب 
دابته أو لا يبس شوبه فدخل أو ركب 
.أو ليس ما هو ملك له أو ما هو مؤجره 
أو مستآأجره أو جعله لعبيده حنث ؛ لأن 
الاضافة للاختصاص وساكن الدار مختص 
ىق العرف: » وقد قال الله عز وجل 
.لا تخرجوهن من بيوتهن 296 وقال تعالى 
لاوقرن ف:سيتؤس 106 وما تشيتله اند 
لعجده لم مقدرج عن خلك البيجيد وله 


للق المرجع السسابق ج 1 ص 58 ١‏ تفن 
الظبعة . 
(؟) اللرجع السابق ج 6 صن 168 نفس 


الطبعة . 
9 الآية رقم ١‏ من سورة الطلاق' ٠.‏ 
الآيقيرم 87 من سيورة الأندراية :د 


يحنث من حاف لا يدخل دار فسلان أو 
لا بلس ثويه أو لا يركب دابته فاستعاره 
فلان أو استعاره عنده أو غصيه من 
ذال أوا قوف أو دانية © كقوف ل يقناك 
منافئعه يخسلاق المنستأجز ولو حاف 
لاامدتكل عله برك اله الف فيول 
مستآجر يسكنه ودخول مستعار يسكنه 
ودخول مغصوب يسكنه لأنه يسكته 
ولا بيحنث بدخول ملكه الذى لا يسسكته 
سواء كان مالك لعينه أو منافعة ولم 
يسكنه لأنه ليس مسكنه »وان قال 
فى حلف لا يدخل ملكه لم يحنث بمستأجر 
له لاح لبس 'ملكه أكنيه المتسكمار له ع 
ومن حلف لا يركب دابة عبد فلان فركب 
دابة جعلت برسمه حنث » لأنه مختص 
بها حينئكذ كحلفه لا يركب رجل هذه 
الدابة أو لا سبيعه أو لا هسه 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن من حلف أن لا يدخل 
دار زيد فان كانت من الدور المماحة 
الدعاليز عدون الرؤنساء لغ يعنت يؤل 
الدهليز حتى يدخل منها ما يقع على 
من انا هنالك أنه داخل دار ربد » 
وان كانت من الدور التى لا تبساح 
دهاليزها حنث يدخول الدهليز » وهكذا فى 
المساجد والحمامات وسائر المواضسع 
لما ذكرنا من أنه انما ا 


لماك 3 


الاضافة 
به أمل تلك اللغة وقد قال الله عز 
وجل « وآن منكم الاواردهما كان على 
ربسك .جتما مقضيا 2٠١6‏ فهذا عموم 
ولا يجوز أن يقال أن محمدا صلى الله 
علية وسلم والأنبيناء يدخلون جهنم9» 


ومن حلف أن لا بدخل دار فلان وأن 
الا يدخل الحمام فمشى على سقوف كل 
ذلك أو دخل دهليز الحمام لم يحنث لأنه 
لم يدخل الدار ولا الحمام ولا بسمى دخول 
دهليز الجمام دخول 0 8 


ومن حلف بالله لا أكلت هذا الرغيف 
أو قال لاشريت ماء هذا الكوز فلا 
يحنث بأكل بعض الرغيف ولو لم ببق 
منه الا فتاته ولا بشرب بعض ما فى الكوز 
ولو لم ببق منه الا نقطة الا حتى 
يستوعب أكل جميع الرغيف وشرب جميع 
ما فى الكوز وكذلك لو حلف لآكلن هذا 
الرغيف اليوم فأكله كله الا فتاتة 
وغايت الشمس حنث » وهكذا فى الرمانة 
وف كل ثىء فى العام لا يحنث ببعض 
ما حلف علمهة9؟؟ ٠‏ 


ولو حلف أن لا يأكل من هذا الرغيف 
أو أن لا يشرب من ماء هذا الكوز 


. الآية رقم الا من سسورة مردم‎ )١( 

(؟) المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم ج 8م ص 5ه » ص 1ه مسسئلة رقم 
1 طبع ادارة الطباعة الميرية بمصر سه 


.ه” | ه . 
9( المرجع السابق ج م ص 1ه مسمئلة رمم 
١١١‏ 0 


ة فى اليمين ه١١‏ 


حنث بأكل شىء منه وثسرب شىء مته 
لأنه خلاف ما حلف عليه© ولو حلف 
أن لا يشرب ماء النهر » فان كانت له 
نية فى شرب شىء منه حنث بأى شىء 
شرب منه لأنه بهذا يخبر عن شرب 
بعض مائه فان لم يكن له نية فلا 
حنث لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : انما الأعمال بالنيات ولكل 
امرىء ما نوى©2 ٠‏ 


ومن حلف أن لو بأكل طعاما اشتراه 
زيبد فأكل طعاما اشتراه زيد وآخر 
معه لم يحنث وكذا لو حلفٍ أن لا يدخل 
دار زيد فدخل دارا يسكنها زيد وبكر » 
وكذلك دار بين زيد وغيره لم يحنث الا 
أن ينوى دارا يسكنها زيد فيحنث لأن 
المنظور اليه ف الأيمان ما تعارفه أهل 
تلك اللغة فى كلامهم الذى به حلف وعليه 
حلف فقط » ولا يطاق على طمام اشتراه 
زيد وخالد أنه اشقراه زيد » ولا على 
دار مقشركة أقنا لاهدد من عن 0 . 


مذهب الزيدية : 


لو حالف لا أكالم هذا الشاب أو هذا 


)(©) المرجع السابق ج لم ص 050 مسئلة رقم 
00 نفس الطبعة . 
الرجع السابق ج 4 ص وه مسئلة رقم 
“3 المحلى لابن حزم ج م ص ٠‏ مسكئلة 
رقم ١١04‏ الطبعة السابقة . 
 ]5‏ موسوعة الفقه الاسلاميى ج 8( 


١1 


أو نزع العمامة أو طلق فانه يحنث » 
بخلاف ما اذا قال لا أكلم ثشبابا أو 
معتما أو زوجا لفلانة » وهكذا لو حلف 
ل بدن هذ1 القسوت افاقفة مده سراوال 
فلبسه أو تعمم بقطعة منه فانه 


مئت(0) الى 


ولو حالف لا يشسرب من حليب بقسرة 
معينة قيل حنث يسمنها » وقال مولانا 
عليه السلام » وفيه نظر لأن الحليب 
غير مشار أليه والاثشسارة الى البقرة 
ليست باشارة اليه فلا وجه لحنثه 
باسحو 1د 


مذهب الامامية : 


جاء فى الخلاف أن الحالف لو حالف 
لا يأكل من طعام اثستراه زيد فاشترى 
زيد طعاما وحده واشسترى عمرو طعاما 
وحده وخلطاهما معا فأكل الحجالف مثه 
فان أكل النصف فما دونه لم يحنث » 
وآن زاد على النصف حنث »؛ لأنه لا يقطع 
بكراقه حت ديد على اللمشف 03 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 


قُْ فقه الأئمة الأطهار لابن مفتاح ج 6 صه0”0 


يسكلة ازعم + الطلبعة الستايقة , 
الطبعة . 


9) الخلاف فى الفقه لامى جعفر محمد ابن 
الحسن الطوسى 4 5 ص 56ه مسسئلة رقم8م/1 
الطعة الثانية طبيع مطيفة نان ف لير أن 
سسمنة لم١‏ ه . 


الاضافة فى اليمين 


واذا حلف لا يأكل من طعام امستراه » 
زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة 
واحدة فأكل منه لم يحنث » لأن قوله 
طعام اثستراه زيد كناية راجمة الى 
طمام انفرد زيد بشرائه وليس فيه 
جزء ولا ذرة يبشار اليه أن زيدا! انفرد 
بشرائه » بدايل أنه لو أثسار الى حبة 
منه فقال : هذه اشتراها زيد ؟» 
اقصالوا: + لأنوائما افكر اها زيد عمو ع 
فمو كما لو حف لا لبست ثوب زيد 
فلبس ثوبا لزيد وعمرو » أو قال لا دخلت 
دار زيد فدخل دار زيد وعمرو لم يحنث » 
ويفارق الرغيفين » لأن كل واحد يشار 
اليه أنه لزيد والآخر لعمرو ولهذا حنث » 
يفا قجوي قا 

واذا حلف لا دخلت دار زيد هذه أو 
لا كلمت عبد زيد هذا أو لا كلمت زوجة 
اليمين به » فان دخلها وملكها ازيد 
عنك لا خناقه + وان زال ملعة عتيا 
فدخلها بعد ذلك لم يحنث ؛ لأن الأصل 
براءة الذمة وشسغلها يحتاج الى دلالة » 
وأيخنااقعاذا "دقل هذه المدار بعد 
خروجها عن ملك زيد لا يقال دخل دار 
زيد فوجب أن لا يحنث لأن اليمين متعلقة 
بالاسم فاذا زال الاسم وجب أن يزول 
الحنث0*؟ ٠‏ 


() المرجع السابق ج ؟ ص 016 » ص 
6 مسسئلة رقم 55 الطبعة السابقة . 
)0 المرجع السابق ج ؟ ص 510 6 صساا”ء 


أمسئلة رقم 45 الطبعة السابقة . 


واذا حلف لا يدخل دار زيد فبان 
دخلها وهى ملك لزيد حنث يلا خلاف 
وان كبان مياكها بأجسزة لم 
لأن حقيقة هذه الاضافة تفيد الملك 
وانما تستممل فى الستكتى مجازا 
وظواهر الأمسماء يجب حملها على 
الي : 


. 


بحنث 84 


والدليل على أن حقيقة ذلك ما قلناه 
أنه لو قال هذ الدار لزيد كان ذلك 
اعترافا بالملك » فلو قال أردت أن سمكنها 
بأجرة لم يقيبل منه » وانما يجوز أن 
يقول هذه دار زيد قم ينفى فيقول 
لا ليست لزيد وائنما يسكنها بأجرة 
ولا يجوز ذلك 7 اللك فاذا انتفى الملك 
عنها وجب أن ينتفى الحنث0© ٠‏ 


واذا حلف لا لبس ثوبا من عمل يد 
فلان فوهب له فلان ثوبا » فيان 
ليسه حنث بلا خلاف » وان استيدل به 
فياعه أو بادل به فليسه لم يحنث » 
وكذلك لو حلف لا لبس من غزل امرأته » 
فان ليس منه حنث وان باعه واشترى 
بثمنه ثوبا أو اشسترى به ثويا فليسه 
لم يحنث لأنه ثبت عندنا أن الحكم اذا علق 
باسم لا يلتفت الى سببه فان كان عاما 
حمل على عمومه وان كان خاصا كذلك 
.ولا ياتفت الى سيبه خامصا كان أو 


)1غ( المرجع السايق ج ؟ ص /اثاه مسثئلة 
رقم 5ه فسن الطبعة 35 


الاضافة فى اليمين ١.7‏ 


عاما ”© واذا قال الخليفة أو الملك والله 
لا ضربت عبدى ثم أمر عبيده فضريه لم 
بحنث » لأن حقيقة هذه الاضافة أن يفعل 
الفعل بنفسه وائما ينسب ما يفعله 
غخيرة واموه اكه أن اجرية من لجاز 
ألا ترى أنه يحسن أن يقال ما ضريه وانما 
ضريه غلامه أو من أمره ولو كسان 
حقيقة لما جاز ذلك9؟ ٠‏ 


واذا حاف لا يركب دابة العيد والعبد 
ذا فك ايها مود ةف رمدي 
فركيها لم يحنث ؛ لأن اليد لا يملك 
شيئا أصلا وهذه الاضافة تقتضى 
الماك » واذا انتفى عنه الماك فما ركب 
دابكه ؛ فلا يحنث وانما تضاف .اليه 
مجازا©» ٠.‏ 


مذهب الاباضسية : 


جاء فى سرح النيل أن من حلف 
لا بابس كوبا من غزل امرأته لم يحنث 
ب عند أبى عيد الله أن ليس ما فيه 
غزلما حتى يلبس وبا من غزلها ٠‏ 


وعند غير أبى عبد الله يحنث ٠‏ 


وقبل ان 


كان غزلها فيه قدر ثوب ٠‏ 

30( المرجع السابق ج "» ص 556ه © ص 
017 مسمئلة رقم ١ه‏ نفسسن الطبعة . 

(9) المرجع السابق ج ؟" ص .لاه مسثئلة 
ركم 5 تفسسن الطبعة . 

إلقق المرجع السابق ج ؟ ص لالاه مسكئلة 
رتم ؟1 نفسى الطبعة . 


ا الاضافة فى اليمين 


ووجه من قال بعدم الحنث أن قوله 
من غسزل امرأته بيان لجنس القوب 
فهو نعت لجملة الشوب فكأنه قال 
ويا غزلته امرأته كله »؛ لكن ان كان 
كله من غزلها الا قليلا حنث » لأن الحكم 
للأغلب الا أن كانت لله نية ٠‏ 


وان حاف لا بليس غزلهسا حنث وان 
بأقل من غزلها فى ثوب ان لبسه » لأن 
.قوله لا يلسن غزالها معنناهه لا بلبس 
شيئًا مغدزولا لها فيش مل ما قل 
.وما كثرء 


.وان حلف ليلسين ثوبا من غزلها بر 
3 ف غؤلة 4 > :له أو أكثر من : فه ٠‏ 


ومن حلف عن ثوب كتان فلبس ثوب 
كتان وقطن ملحم لم يحنث وان حلف عن 
قيلت فاون 'خامين عتيها واحجد! لم يحنت 
.حتى يلبس ثلاثة أن أررسل والظاهر 
.عندى الحنث 2 لأن هدذه الاضافة كأل 
التى للحقيقنة22 . ظ 


وان حاف أن لا يأكل من مال أخيه 
شسيئًا فأكل نيقا من سدرة بينهما » 
أو يخلق ال ساكل م سال زركاه تأكتل 
واختاره أبو عبد الله وأيو معاوية وهو 
الصحيبح عندى ؛ لأن ما أكله لم يدخل 
ملكه لأن قسمته وحده بدون حضبور 

)١(‏ شرح النيل وشسفاء العليل للشيخ محمد 
ابن يوسف اطفيشش ج ؟ صن 608 طبع البارونى ٠‏ 


شريكه لا تجزيه ولا تدخل قينا 
فى ملكه فهو حانث ولا سيما ان لسم 
ينو القسيمة ٠‏ 


وقيل لا يحنث حتى يأكل أكثر من 
حصته حيث كان شريكا وأكثر من حصة 
غيره اذا كان غيره هو الشريك للمحلوف 
عن ماله ٠‏ 


وعلى القول الأول لو قسم المال وأكل 


فق خصبيقه قر الحاوق تممه لا ايحلت 19 م 


ثآنيا : حكم اضافة اليمين الى وقت 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائم : أن شسرط 
انعقاد اليمين على أمر ف المستقيل أن 
بكون متصور الوجود حقيقة عند الحلف 
وبقاؤها أيضا متصور الوجود حقيقة 


بعد اليمين شرط بقاء اليمين » حتسى 


يستحيل وجوده » وهذا قول أبى حنيفة 
ومحمد وزفر رحمهم الله تعالى ٠‏ 
هذا ليس بشرط لانعقاد اليمين ولا 


النقنائها .وافمسا الشرط أن «شكون اليمين 


(9) المرجع السسابق نج > ص 259 نفس 
| د طبعة . 208 ْ - 


الأخافة 'ق: البنين 6 


.وأما كونه متصور الوجود عادة 
فهل هصو شرط أذ نعقاد اليمين 5 


فال اهايا التافة ويسم اليد 
تعالى ليس بقبرطافينتقسد على ما يسنتحيل 
وحوده حقيقة ٠‏ 


وقال زمفر رحمه الله تعالى : هو 
شرط لا تتعقد اليمين بدونه ٠‏ 


وضدان هده دالتيكلة + أذ تفال واه 
لأشرين الماء الذى فى هذا الكوز فاذا 
لاماءفيهلم تنعقد اليمين فى قول 
أبى حنيفة ومحمد وزفر رحمهم الله 
تعالى لعدم.شرط الانعقساد وهو تصور 
شرب الماء الذى حلف عليه .٠‏ 


وعند زفر لا تنعقد » وهو رواية 


وعلى هذا الخلاف اذا وقت وقبال 
والله لأشرين الماء الذى فى هذا الكوزر 
اليوم ولا ماء فى الكوز فانه لا تنعقد 


عند أبى حنيفة ومحمد وزفر ٠‏ 


00 ل 
[قطق فنداهها ومسا ميث وحيو لا يقاو 
بموته فانه لا تنعقد عندهم خلاافا 
لأبى بوسف رحمه الله تعالى ٠‏ 


وان ا#لبان بطاكن يموع ا داف 


وت كيال وإلكة ركنتان: المستحياة أن 
الأصعدن السماء أو لذحولن هذا الحجر 
ذهها تنعقد عند أصحاينا الثلاثة ٠ ٠‏ 


و 5 زف يه 4و٠‏ ف داه 


أما الكلام مع أبى يوسف رحمه الله 
تعالى فوجه قوله أن الحالف جعل 
شرط عدم حنشه القتل والشرب ف المطلق . 
وى الوقت عدم الشرب ف المدة وقد 
تأكد العدم فتأكد شرط الحنث فيحنث 
كما فى قوله والله لأمسن السماء أو 
لأحولن هذا الحجر ذهبا ؛ ويدل لهما 
أن اليمين تنعقد لبر لأن البر هو 
موجب اليمين وهو المقص ود الأصلى 
من اليمين أيذضنا لأن الحالف بالله تعالى 
يقصد بيمينه تحقيق البر والوفاء 
بعة رمه وامككان يما وغييد ثم السكارة 
تجب لدفع الذنب الحاصل بتفويت البر 
روفو اللهدث تحاذ الم سكم البو امتمسوز 
الوجود حقيقة لا يتصور الحنث فلم يكن 
فى انعقاد اليمين فائدة فلا تنعقد ٠.‏ 


0١‏ الاضافة فى اليمين 
اااي ع بجي ع لع التظافة وناليم 


والدليل على أن البر فير متصور 
الوجود من همه اليمسين حقيقة أنه 
اذا كان عنده أن فى الكوز ماء وأن 
الشخص حى فيمينه تقع على الماء الذى 
كان فيه وقت اليمين » وعلى ازالة 
حياة قائمة وقعت يمينه عليه » وفى 
مسئلة القتل زالت تلك الحياة على وجه 
لا يتصور عودها » يخلاف ما اذا كان 
عالما يذلك » لأنه اذا كان. عالما مه 
فانما انعقد يمينه على ماء آخر 
يخافة اليه تمسالى وطن .حياة"اخترى 
يحدثها الله تعالى الا أن ذلك على نقض 
العسادة لكان العجحر ين عرق البعدر 
ثابتا عادة فيحنث ٠‏ يخلاف قوله والله 
لأمسن السماء ونحوه : لأن هناك الير 
متصور الوجود فى نفسه حقيقة بأن 
بقدره الله تعالى كما أقدر الملائكة 
وغيرهم من الأنبياء ء عليهم الصلاة 
والسلام الا أنه عاجهجز عن ذلك عادة 
فلتصور وجووهه حقيقة انعقدت 
وللعجز عن تحقيقه عادة حنث ووجبت 
الكفارة ٠‏ 


وأما الكلام مع زفر فى اليمين على 
مس السماء ونحوه فهو بقول المستحيل 
عادة يلحق بالممستحيل حقيقة وف المستحيل 
حقيقة لا تذنعقد كذا فى المستحيل 
عادة ٠‏ 


ويدل لنا أن اعتيار الحقيقة والعادة 
واجب ما أمكن »+ وفيما قلناه اعتيار 
الحقيقة والعادة جميعا ؛ وفيما قاله 


ع جب كد 0 


واأعلفاء وان 


بحنث ف آكخر م عند أبى د 


ومحمد رحمهما الله تعالى ٠‏ 


تعالى أنه يحنث فى الحال ٠‏ 


وقد روى عن أبى يوسف ما يدل عليه 
دنال فق وجل حك رين قيضا 
لوحتف جد بعشى + 


وقال أبو يوسف بحئث الساعة » فان 
اليوم فى قول أبى حنيفة » لأن الانعقاد 
يتعلق بآخر اليوم عندهء٠‏ 


فأما أبيو يوءسف فقال يحنث فى أول 
عزء من اآجراء الفند ؛ أن قرط الحر 
غير منتظر فكأنه قال لها أنت طالق 
فى غدء هذا اذا لم يكن المحلوف 
عليه متصور الوحجود حقيقة أو عادة 
وقت اليمين حتى انعقدت اليمين بلا خلاف 
ثم فات فالحلف لا يفلو أما أن يكون 
مطلقا عن الوقت وأما أن يكون مؤقتا 


٠ بوقت‎ 


وكل ذلك لا يخلو اما أن يكون فى 
الاثمات أو فى النفى ٠‏ 


الاضافة فى اليمين ١1١‏ 


فان كان مؤقتا بوقت فالوقت نوعان 
موقت قت نصا ومؤؤقت دلالة ٠.‏ 


أما المؤقت نصا فان كان فى الاثبات 
بأن قال والله لا آكلن هذا الرغيف اليوم 
أو لأشرين هذا الماء الأى فى هذا نما 
اليوم أو لأدخلن هذه الدار ونحو ذلك 
فمادام الحالف والمملوف عليه قائمين 
والوقت قائما لا يحنث لأن المر فى الوقت 
مرجو فتبقى اليمين وان كان الحالف 
واللحلوف عليه تائمين ومضى الوقت 
يحنث فى قولهم جميعا » لأن اليمين كانت 
مؤقتة بوقت فاذا لم يفعل المحلوف 
عليه حتى مضى الوقت وقع اليأس عن 
مله فى الوقت ففات البسر عن الوقت 
يحنت "ورياك العيالفا ف إلريت والمعلوى 
عليه قائم ف فمضى الوقت لا يحنث ف 
الأجماع 6 لأن الحنث ف اليمين ااؤقتة 
بوقت يقع فى آخر أجزاء الوقن وهو 
ميت ل :كلك التوقت توالميبت لا توصسف 
بالحنث ٠‏ 


وان هلك المحاوف عليه والحالف قاكم 
والوقت باق بطل اليمين فى قول أبى 


حنيفة ومحمد وزفر ه 
واختلفت الرواية عنه فى وقت الحنث 


وروى عنه أنه يحنث للحال ؛» قيل 


وان كان ف النفى فمضى الوقت والحالف 
والمحاوف عليه قائمان فقد بر ىق 
يمينه لوجود شرط البر وكذلك ان هلك 
الحالف والمحماوف عليه فى الوقت + وان 
فعل المحلوف عليه فى الوقت حنث لوجود 
شرط الحنث وهو الفعل فى الوقت2© ٠.‏ 


0 00 
الفور وأول من اهتدى الى جوابها أبو 
حنيفبة رحمه الله تتعالى ثم كل من 
سسمعه استحصسئه وما راآه المؤمنون 
حسنا فهو عند الله حسن وهو أن يكون 
اليبمين مطلقا عن الوقت نصا ودلالة 
الحال تدل على تقييد الشرط بالفور بأن 
خرج جوابا لكلام أو بناء على أمسر 
نحو أن يقول لآخر تعال تغد معى 
فقال والله لا أتفدى فلم يتغد معه 
ثم رجسم منزله فتغدى لا يحنث 
استحسانا ٠‏ 


والقياس أن يحنث وهو قول زفر 
رحمهةه الله تعالى ٠‏ 


ووحة القياس أنه نمم تفس4 عن 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر 
أبن مسسعود الكاسائى ج “؟" ص ١‏ وما بعدها 
الى ص ١!‏ الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية 
بمصر سسئة ١894‏ ه ع سنة .191 م. 


ا . الاضافة فى اليمين 


التغفدى عاما فصسرقفه الى البعض دون 


ويدل انا أن كلامه خرج جوايا 
سوال فيتسزف الىمنا وقم المسؤال 
عنه والسسؤال وقسع عن الغداء المدعو 
القن معسرف الحهر اب الببنه كات اغا 
السؤال وقال والله لا أتفدى الغداء 
الذى دعوتنى اليه » وكذا اذا قامت 
امرأته لتخرج من الدار فقال لها ان 
خرجت فأنت طالق فقعدت ثم خرجت بعد 
ذلك لا يحنث استصضانا لأن دلالة الحال 
تدل على التقييد بتلك الخرجة كأنه قال ان 
خرجت هذه الخرجة فأنت طالق ٠‏ 


وشو امال الوماراد برجن عد 
الدار على الفور أو فى هذا أليوم فأنت 
طالق بطل اعتبار الفور » لأنه ذكر 
ما يدل على آنه ما أراد به الخرجة المقصود 
اليها » وانما أراد الخروج المطللق عن 
الدار فى اليوم حيث زاد على نقدر 
الجواب ٠‏ 

وعلى هذا يخرج ما اذا قيل له أنك 
تغتسل اللبلة فى هذه الدار من جنابة 
فقال : أن اغتسلت فمبدى حر ثم اغتسل 
لاعن جنابة » ثم قال عنيت به الاغتسال 
عن جنابة فائه بصدق لأنه أخر 4 
الكلام مخرج الجواب ولم يآت يما 
يبدل على أعراضه عن الحواب فيقبد 
بالكلام وبجعل كأنه اعادة ولو قال 
ان اغقسات فيها الليلة عن جنسابة فأنت 
حر + أو قال ان اغتسلت اللليلة فى هذه 


الدار فعبدى حسر » ثم قال عنيت 
الاغتسال من جنابة لم يصدق ف القضاء 
لأنه زاد على القدر المحتاج اليه من 
الجواب حيث أتى بكلام مفيد مستقل 
بنفسه فخرج عن حد الحجواب وصار 
كلاما ميتداأ فلا بصدق ف القضاء نكن 
يصدق فيما بينه وبين الله تعالى » لأنه 
يحتمل أنه أراد به الجواب ومع هذا 
زاد على قدره » وهذا وان كان بخلاف 
الظاهر » لكن كلامه محتمله فى الجملة ٠‏ 


وعلى هذا يخرج ما قاله ابن سماعة : 
سمعت محمدا بقول فى رجحل قال 
لآخر ان ضربتنى ولم أضربك وما أشبه 
ذلك فهذا على الفور » قال وقوله لم يكون 
على وجهين : على قبل » وعلى بعد 0 
فتان كانت على عند فون نغلن. لفون .© 
ولو قال ان كلمتنى فلم أجبك فهذا 
على بعد وهو على الفور » وان قال ان 
ضربتنى ولم أضربك فهو عندنا على أن 
يضرب الحالف قبل أن يضرب المحلوف 
عليه » فان أراد به بعد ونوى ذلك فهو 
على الفور » وهكذا روى عن محمد رحمه 
الله تعالى ٠‏ 


وجملة هذا أن هذه اللفظة قد تدخل 
على الفعل الماضى وقد تدخل على 
الممستقبل فما كان معانى كلام النناس 
عليه حمل عند الاطلاق عليه وان 
كانت مستعملة فى الوجهين على المسواء 
بتميز أحدهما بالنية » فاذا قال ان 
ضريتنى ولم أضريك فقد حمله محمد 


الاضافة فى اليمين واذا 


على الماضى كأنه رأى معانى كلام الناس 
عليه عند الاطلاق فكأنه قال أن ضريتتى 
من غير مجازاة لما كان منى من الضرب 
فعيدى حر » ويحتمل الاستقبال أيضا » 
اذا قواه حمل عليه » واذا قال ان 
كلمتنى ولم أجبك كان على المستقيل » 
لأن الجواب لا يتقدم الكلام فحمل 
على الممستقبل ويكون على الفور لأنه 
يرآد به الفور عادة 20 ٠.‏ 


جاه فى بلة النحالة أن التمين: بير 
اللتشيدةناة ادكافم مويك بان كلك 
بالله على ثنىء مسع شك منه فى المحلوق 
عليه أو مع ظن فيه غير قوى ‏ 
لا كفارة فيها ان تعلقت يماض نحو 
قوله والله ما فعلت كذا أو لم يفعل زيد 
كذا أو لم يقع كذا مع شكه أو ظنه 
فى ذلك أو تعمهه الكذب فان تعلقت 
يستفل ولهم تعتسيل لحار 
عليه كقرت نحو والله لآتينك 
غدا أو لأقضينك خقك فى غد ونحو ذلك 
وهو جازم عند الحلف يعدم ذلك أو 

دد فعلى كل حال يجب عليه الوفاء 
بقلك فسان لم يوف بمسا حلف عليه لاتع 
أو غير مانع فالكفارة وان حرم عليه 
الحلف مع جزمه أو تردده فى ذلك > وأما 
لو كان جازما بالاتيان أو القضضاء 


)١(‏ المرجع السايق ج ” ص ؟1 تفسن 
الطبعة . 


عند الحاف » قم طرا خلف الوعسد 
فلا يقال له غموس » بل من اللغو » وكذا 
تكفر ان تعلقت بالحال نحنو والله ان زيدا 
انطلق أو مريض أو معذور أى فى هذا 
الوقت وهو متردد فى ذلك أو جسازم 
بعدم ذلك ٠‏ 


واذا كانت اليمين غير المنعقدة لغوا 
بأن حالف على شىء يعتقد حصسوله 
أو عدم حصوله فظهر خلافه ‏ فان 
تعلقتت مغفير مستقيل فلا كفارة فيهماء: 
بأن تعلتت يماض نحو والله ما زيد 
فمل كذا أو لقد فمل كذا معتقدا 
حصول ما حلف عليه فتبين خلافه » أو 
تماقت تميال تعسو اتجة انطحاق: 2 تبان 
تعلتت بمستقبل نحو والله لأفعلن كذا 
فى غد مم الجزم بفعله فلم يفعل 
كفرت2©2) ٠‏ 


وجاء فى مواهب الجليل : نقلا عن 
التوضيح أن من حلف ليفعلن شسيئًا فتعذر 
فعله فأما أن يكون الثمل مؤقتكا أو 
غير موقت ٠‏ 


قال أبن يشير فان كان الفمل غير 
قت يأجسل فسان كسان ,فرط تن نر 
الفعل فلا خلاف أنه حانث فيان بادر فلم 


(؟) بلغة السالك لأقرب المسسالك الث 
كي الصا وى على الشرح الصسسغير 6 32 
ص 7.7 » ص خ84.؟ فى كتاب علائن هامشه الشرح 
الصغير لسيدى أحمد الدردير طيع المكتب 
التجاري يمصر . 

(9) المرجع السابق ج ١‏ صن 8.؟ © نفس 
الطبعة . 

ل موسوعة الفقه الاسلامى بج ١١‏ 


15 الاضافة فى البمين 


يمكنه الفمل فكما لو كان موقتا » 
والمؤقت ينقسم تعذره الى ثلاثة أقسام 


بتعدييا اوها اذ القصم :ليت متجكر 


بالحنث من التعذر الشرعى ٠‏ 

وأما المادى فكما لو حلف ليذيحن 
المستهانات نا قسلرت أو رقت | 
اسستحقت فذكر خليسل رحمه الله 
تعالى قولين ٠‏ 


وأما الشرعى فكما لو حلف ليطأتها 
الليلة فوهدها حاكقنا أو حلف لستعن: الأمة 
فوجدها حاملا وذكر خليل فيه قولين 
ومذهب المدونة الحنث ٠‏ 

ونص سحخئون رحمه: الله تعالى فى 
مسئلة البيوع على عدم الحنث ٠‏ 

ووقع لابن القاسسم وابن ديفار رحمهما 
الله تعالى فيمن حلف ليطأن امراأته الليلة 
فقام فوجدها حائضا ان فرط قدر 
ما يمكته الوطء حنث والا فلا » واختاره 
ابن حبيب وابن يونس رحمهما الله تعالى ٠‏ 


وانما فرق ابن القاسم بين الموت 
والسرقة والبيسع لأن الفغعمل فى اممت 
لا يمكنه المتة يخلاف السرقة والبيسع 
فان الفعل يمكنه اذا مكن من ذلك ومنع 


- م200 


الشرع منه أو العادة لا يمنع بعض 
الحالفين من قصهه قبلا يعذر بقفصل 
أن الحالف لنفعلن لا يعذر بالاكراه والعلية 


وهذا الخلاف انما هو اذا أطلق اليمين » 
وأما لو خص وقال قدرت على الفهل 
أم لا فلا يختلف فى حنثه٠‏ 8 

ولو قال ان أمكننى فلم أقعل قلا 
بختلف فى نفس حنثه290 ٠‏ 


وذكر ف الارشاد أن الفوت بكون 
يفوت الزمان كقوله لأدخلن اليوم فغريت 
النسمس ولم يدغل ٠‏ هذا اذا كان 
الفعل مؤقتا أو غير مؤقت وبادر ولم 
يفرط » وأما ان كان غير مؤقت وفرط 
فانه حانث9") ٠‏ 


ومن حلف أن لا يكلم فلانا فى الموسسم 
حنث أن كلمه فى الحج الا أن يكون نوى . 
سوقا من الأمسواق ٠‏ لأن الموسم ند 
تعرف فى الحج .٠‏ 


قال البرزلى وسثل السيورى عمن 

)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
لآنى عبد الله محمد ين. محيد المقزيئ المعروت 
بالحطاب ج ” ص ١88‏ .» ص 5891 فى كتاب 
أبى القاسمالعبدرى الشهير بالمواق الطبعة الأولى 
طبع مطبعة السعادة بمصر سنة 1798 ه . 

0) المرجع السايق ج ” صن 581 تقفسن 
الطبعة . 


حلف لا دخل الدار ولا كل الطعام فى 
هذا العيد فما قدر العيد » فأجاب 
العيد على قدر ما يعرفه الناس بينهم ٠‏ 
ومن حلف لا يعيد مع أهله فيخرج 
من بلده الى بلد آخر ولو قربت مسافته 
ولا يرجع الا فى اليوم الثانى ان كان 
عيد الفطر » وان كان عيد الأضحى 
فلا يجزىء الا بعد ثلاثة أيام ٠‏ 


ومن حلف بالطلاق أن لا يطأ أمراأته 
عض الى العحسة فتلا يط وها حت العية 
وبعد ما ينصرف الامام وان وطثها قبل 


ذلك حنث23 ٠‏ 


قال فى المدونة ومن حاف ليقضين 
فلانا حقه الى أجل فقضاه اياه ثم 
وجد فيه صاحب الحق درهما نحاسا 
أ أوصيافاه ان لاسا تيا نا أن 
زائفا لا يجوز أو استحقت من يده 


فقام عليه بعد الأجل فهو حانث ٠‏ 


قال فى التوضيح لا أشكل فى الحنث 
اذا كان الدافع عالما بذلك حين القضاء » 
وأما انز لم يعلم ففى المدونة بحنث «٠‏ 


قال أبن الحاجب رحمه الله تعالى 
وهو مشكل ؛ لأن القصد أن لا بماطل 
وقد فعل9) ه 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 588 » ص .5؟ 
نه 1 4 لطبعة ٠‏ 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص ه.”؟ » ص5.؟ 
تفسنى الطبعة . 


الاضافة فى اليمين 0 


ومن حلف ليقضين فلانا حقه ف الأجل 
الفلانى فأعطاه رهنا لم يبر عند أبن 


وال اتنين: رهف الله كال سسر 
يكل تفلة ابن وقهة وعيسة الذله تسالن 
ووجه قول ايبن القاسم بأنه لا يرى 
البدن: الاباكمل الوعطو6 + 


واذا حلف لك غريمك ليقضينك حقفك 
رأس الشهر فوهبت له حقك أو وضعت 
قال اللخمى هذا على مراعاة الألفاظ 
وأما على مراعاة المقاصد فبلا يحنث » ' 
لأن القصد أن لا تكون نبته لددا ٠‏ 


وعلى الحنث فقيل يحنث بنفس قبول 
الههة وان لم يحل الأجل ‏ واليه 


وقيل لا يحنث حتى يحل الأجل ولم 
يقضه ديئه » ولو قضاه أبأه بعد 
البل لو تجا سارك الملل لم فكة ودر 
ظاهر قول مالك وأشهب9؟ ٠‏ 


قال ابن القاسم رحمه الله تتعالى 
ولو أن رجلا حلف ليقضين فلانا حقه 


(9) المرجع السابق ج ؟ ص 5.56 نفس 
الطبعة 


(4) مرجع 'السجطق ع #سى 710/7 نين 
الطبعة . 


لحلل الاضافة فى اليمين 


غدا يوم الجمعة وهو يظن أنه يوم 
الجمعة فاذا هو يوم الخميس فان لم 
يقضه ذلك اليوم يوم الخميس حنث : 
لأن يمينه كانت على الخميس حين قال 
غدا فكانت بيمينه على غد » ولا فرق 
فى ذلك بين أن يقدم غدا على الجمعة 
أو بؤخر » فان حلف ليقضين فاانا حقه 
غدا فقضهه اليوم فقد بر ٠‏ 


ولو حالف ليأكلن هذا الطعام غدا 
فأكله اليوم حنث اذ الطعام قد بخص به 
اليوم » والغريم انها القصد فيه 
القضاء ٠‏ 


قال أشهب »ان سثل فى أكله اليوم 
فقال دعونى اليوم فأنا والله آكله غدا 
فلا حنث عليه اذا أكله اليوم لأن قصده 
الأكل لا تعيين اليوم » وان كان على 


غسير ذلك حنث(07) ٠‏ 


فال مالك ركيينة اله الى وان جف 
لبقضين فلانا حقه رأس الشهمهر أو عند 
ران القكين 1و اذا ابحول: الشحون ذل 
يوم وليلة من أول الشهر » وان قال الى 
امسعاف الفسهر أن الى ويضيات فناذا 
انسلخ شسعبان واستهل رمضان ولم 


بقضهة حتت ٠»‏ 


وروى ابن المواز عن اين القساسم 
يمنا الليثة الى أن كل اما ذكسن:فيه 


(1) التاج والاكليل ج 7 ص 9.؟ »> صرلقم.؟ 


الى فهو حانث بغروب الشمس من آخر 
شهر هو فيه كقوله الى الهلال أو الى 
مجيئه أو الى رؤيته ونحوه » فان لم يذكر 
الى وذكر اللام أو عند أو اذا فبله ليلة 
يهل الملل ؛ وبومها كقوله ارؤية 
الملال » لدخوله ؛ لاستهلاله أو عند 
زونتتنبة أو اذا امستهل أو اذا دخبل 
ونحوه9؟ » ولو حلف لا يكمه لأيام لم 
لظ 
أسلفتم ف الأيام الخالية 2906 فلو 
قال التسيور مف كوفه سجفة لول 
الله مسيحانه وتعالى « أن عدة الشهور 
عند الله اثنا عثر شهرا »40 أو الأبد 


حلف لا كلمه شوورا أو أياما أوسَفنق 
فقلاقية من اسمن : 


وق" النفيكة ولو اسيحة + يعرف كوك 
أيام » لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يحل لامرىء أن يهجر أخساه 
فوق ثلاث ليال ٠‏ 


واستحب سحنون رحمه الله تعالى 


الزيادة عليها ٠‏ 


وقيل : يلزمه الأبد وقيل بمضى مدة 
عادتهما الاحئ جتماع فيمأ دونها ٠‏ 


(0) المرجع السابق ج # ص 9.8 تفس 
الطبعة . 
(9) الآية رقم ؟؟ من سورة الحاقة . 
(4) الآية رقم 5 من سورة التوبة . 


الاضافة فى اليمين ١١17‏ 


وبل ملسف > 
وقيل ثمانية أشضهر ٠‏ 


و الله ىه 8 خضينك حقك الى حن أو زمن أو دهر 
فذلك كله سسنة ٠‏ 


قال اللخمى وكذلك عصرا أو زمانا 
4 7 


مذهب الشائفعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن اليمين تصح 
على ماض وعلى مستقيل » أما الماضى 
فنئحو قولك والله ما فعلات كذا أو فعلته 
وذلك بالاجفاع لتجول الله عدر ول 
« بحلفون بالله ما قالوا »9 قم ان كان 
عامدا فون "النمى التموش «تسميت: :يذلك 
لأنها تغمس صاحبها فى الاثم أو فى النار 
وتتعاق بها الكفارة خلافا للأئمة الثلاثة 
لقول الله مسبحانه وتعالى < ولكن يؤاخذكم 
يما عقدتم الايمان9») ») وهو يعم 
الماضى والممستقبل وتعلق الاثم لا يمنسع 
الكتارة + 


انين نمقي اقول وجول اللةامنان 


)١(‏ المرجع السابق ج ”* ص 
الطبعة . 
)0 الآية رقم غ) من سورة التوبة 5 
(9) الآية رقم 89 من سورة المائدة . 


7٠‏ تقسن 


الله عليه وسسام 2 والله لأغسزون 


ولو حلف لياكان هذا الطعام غدا 
فمات قبل الغفد فلا ثىء عليه لأنه 
لم يبلغ زمن الير والحنث » وان مبات 
أو تاف الطعام أو بعضه ف الغد يعد 
تمكنه من أكله حنث » لأفه فوت البر 
على نقيسسه باختياره » وان تلف قبل 
التمسكن ففى حنفه قسولان كمكره » 
أظهمرهما عدم الحنث » لأن فوت البر 
ليس باختياره » وأن أتلفه أو اتلف بعضه 
بأكل أو غيره قبل الغد عال ما عامدا 
مقخارا حك + كمه قوة: الفكر بالفقياره + 
وقضية كلامه أنه يحنث فى الحال 
اتحقق الباس وهو وج ه٠‏ 


والأصح أنه لا يحنث حتى يأتى الغد » 


وعلى هذا همل حنثه يمضى زمن امكان 
الأكل من الغد أو قبيل غروب الشمس ؟ 
وجهان أصحهما الأول كما قاله البغوى 
والامام رحمهما الله تعالى ٠‏ 


وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كان 
معسرا يكفر بالصوم فيجوز له أن ينوى 


5 فى كتاب على هامششه متن المنهاج للنووى . 


1 الاضافة فى اليمين 


الامام النووى رحمه الله تعالى دون 
أطته أجنى قبل العيد فككره والأظوكر 


ولو قال مخاطبا لشخص له عليه 
حق : والله لأقضين حقك عند رأس الهلال 
أو معه أو مع الاستهلال أو عنده أو 
عمد ران التسهن أو مم بزاسينة: إن اول 
الشسهر فليقض الحق المحاوف عليه عند 
غروب الشمس آخر الشهر الذى قبله 
لوقو ع هذا ااعبط طن اول جتدره من 
الليلة الأولى من الشهر وبعرف اما برؤية 
المنلال أو العدد لكن لفظة عند أو مع 
تقتضى المقارنة ٠‏ 


عنانه الر انه : وذكر الامام والغزالى 
ركفيفا آلله :عمال أن هذا لأ باد حدر 
عليه فأما أن يتسامح فيه ويقنع 
باللمكن أو يقال التزم حصالا فيحنث بكل 
حال وه ذا لا ذاهب اليه » وظاهر 
كلامهم الأول كما يؤخذ من كلام النووى 
رحمه الله تعالى فان قدم قضاء الحق 
على غروب الشسمس أو مضى بعد الغروب 
قدر امكان قضاء الحق حنث اتفويته البر 
باختياره » وكذا لو مضى زمن الشروع 
ولم يشرع مع الامكان » ولا يتوقف على 
مضى زمن القضاء كما صرح به الماوردى 
رحمه الله تعالى » فينيعى أن بعد المال 
ومترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه ٠‏ 


وقد ذكر الك لشيخان رحمهما الله تعالى 
يما ليو ال لأفضين عدا وننؤئ أنه 


لا يؤخره عن الغد أنه لا يحنث بقضائه 
قبله فيجىء مثله هنا فيستثنى هذا من 


وان شرع فى الكيل أو الوزن أو العد 
عند غروب الشمس أو فى مقدمة القضاء 
كحمل الكيل أو الميزان ولم يفرغ من 
توفية الحق الموزون أو المكيل مع تواصل 
الكيل أو الؤرن زد تعتيوه كسا يشي إليه 
كلام الماوردى ؛ وابن الصباغ رحمهما 
الله تعالى الا بعد مدة لم يحنث » لأنه 
أخذ ف القضاء عند ميقاته فان حصلت 
فترات لا بعد الكيل أو نحوه فيها متواصلا 


حنث حيث لا عذر ٠‏ 


ولو حمل الحق اليه حين الغروب 
وقنزلة. ملح ل مجك أيه حت عدن 
اليلة لم يحنث كما قاله الماوردى رحمه 
الله تعالى ٠‏ ظ 


ولو فك فى التلال فاشر القمساءعن 
الليلة الأولى وبان كونها من الشمهر لم 
يحنث كالمكره وانحلت اليمين كما قاله 
ابق المتبرى_رحمه الله تمسال :ه 


ولو رأى الملال بالنمار بعد الزوال 
فهو للبلة المستقيلة ؛ فلو أخر القضاء 
الى الغروب لم يحنث كما قاله الصيدلانى 
رحمه الله تعالى290 ٠‏ 


المرجع السابق ج ؟ ص "١5‏ » ص!1؟ 
نفسنى الطبعة . 


الاضافة فى اليمين لل 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كشاف القناع : أن اليمين 
المنعقسدة هى التى يمكن فيها البر 
والحنث بأن يقصد عقدها على مستقبل » 
فأما اليمين على الماضى فليست منعقدة » 
لأن شرط الانعقاد أمكان الير والحنث » 
وذلك متعذر فى الماضى واليمين على الماضى 
نوعان : غموس ولغوء 


آنا الفسوين قبي القن مت لق نا عن 
الماضى كاذيا عالما9© . 


وأما اللغو فهى سيق اليمين .على 
لسانه من غير قصد كقوله لا والله 
وبلى والله ى عرض حديثه لحديث 
علناء'عن عافقنينة ركى الله ماان ضهنا 
أن الى صيطلى :اشاغليية وسكحام قال 
الشيو ف ليمي كيام الرجل ل بيده 
لا والله وبلى والله رواه أبو داود وظاهر 
الحديك أن اللشمى ولدو كيان وله ل 
والله وبلى والله 2 عرض حدبثه على شىء 
يفعل ف الزمن المستقبل » لظاهر الخبر ؛ 
ولا كفارة فيها لقوله تعالى « لا يو اخذكم 
الله باللغو فى أيمانكم© © ٠‏ 


وال ددن فق رين خافن افيتان 
صدق نفسه كأن حلف ما فعل كذا 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع لابنادريس 
الحتبلو 1 عن 110 اهن 151 'ق كتاب 
منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى طح 
المطبعة العامرة الشرفية سسنة ١99‏ ه ., 

)5 الآية رقم 4/ من سورة المائدة . 


يد 


وقال الشسيخ وكذا عقد اليمهين على 
زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن صدقه 
كمن حلف على غيره دظن أئسه بطيبعهة 
فلم يفعل أو ظن المحلوف عليه خلاف نية 
الحالف ونحو ذلك9؟ ٠‏ 


ولو حلف ليقضين فلانا حقه غدا 


إفكضأه حقه قيله لم دحنث اذا قتصد أن 


التعجيل قبل خروج الغد » لأن مقتضى اليمين 
تعجيل القضاء ولأن السبب يدل على 
اافية نان عدمث النيحة وسسبب ايفين لم 
دبرا الا يبقضائه حقه فى الغد » فان عجله 
قبله حنث كما لو أخره عنه » لأنه ترك فعل 
ما تفاوله بميئه لفظا ولم يصرفها عنه 
نية ولا سيب كما لو حلف ليصومزن 
شعيان فصام رجب وكذا لو حلف لآكلن 
شيئًا غدا أو لأبيعنه غدا » أو لأشترينه 
غداء أو لأضريئه غدا ونحوه ٠‏ وان قتصد 
بحلفه ايقضينه حقه غدا مطله فقضاه 
تلعفف لان النحى انمشكدت على ما كوا 
وقد خالفه29» ٠‏ 


ولو حلف لا يكلم فلانا حينا فالحين يقدر 
بستة أشهر اذا أطلق ولم ينو الحالف شيا » لأن 


(9) كشاف القناع ج ؟ ص ١75‏ وص 1١5.‏ . 
)05 المرجع السابق ج ؟ ص ١515‏ 5 


الحين المطلق فى كلام الله تعالى أقله مسستة 
فيحمل مطلق كلام الآدمى عليه ٠.‏ 


قال عكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة 
رضى الله تعالى عنهم فى قوله تعالى : 
« تؤتى أكلها كل حين(؟ » أى كل ستة 
أفسهر وأما قوله تعالى « فسسيحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون9؟ © 
الآبة وقوله « فذرهم فى غمرتهم حتى 
حين9؟2 ©» فصرفه عن ذلك صارف » وكذا 
الزمان مترفيا: اى نيو مسيكة افميور قدية 
فى المبدع وغيره ولم يعلله » وان قال زمنا 
أو دهرا أو بعيدا أو ملبا أو طويل١‏ أو وقتا 
أو عمرا أو حقيا فاقل زمان » لأن ما زاد 
عليه مشكوك فى اردته من اللفظ والأصل 
عدمدة وان فال الأند و الدهين و ليجو مدنا 
فكل واحد منهما على الزمان كله لأن الألف 
واللام فيهما للاستغراق 6 والحقب ثمانون 
سنة والشهور ثلاثة كالأشهر والأيام لأن 
أقل الجمع ثلاثة على المتعارف ٠‏ 


وان قال لا أكلمه ونحوه الى الحول فحول 
كامل من حين اليمين لا تتمته ان حلف فى 
أثناء حول » قال فى الفروع : أو مأ اليه 
أحمد ذكره فى الانتصار ٠‏ 


وان حلف لا يتكلم ثلاثة أيام أو ثلاث ايال 


زفق الآبة رقم 19 من سعورهة الروم + 
(9) الآية رقم 1ه من سورة المؤمنون . 


1 الاضافة فى اليمين 


التى بين الآيام » قال فى المبدع : وان عين 


آناما نعي الخال قا 


مذهب الظاهرية : 


جاء ف المحلى د 
أمرا كذا أو أن يفعل امرا كذا فان وقت 
وقتا مثل غدا أو يوم كذا أو اليوم أو فى 
وقت يسميه » فان مضى ذلك الوقت ولم يفعل 
ما خلف أن يفعلة فية :عامقا ذاكرا ليمينة : أو 
فيعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا 
لبميئة"فظية كفارة :المن هنذا ا الأخبلاف 
فيه من أحد »ء وبه جاء القرآن الكريم 
والسنة٠‏ 


وقت وقتا ولا فرق ولا حنث عليه“ ٠‏ 


ومن حلف ليقضين غريمه حقه رأس الملال 
فائه ان قضاه حقه أول ليلة من الشسهر أو 
أول يوم منه ما لم تغرب الشمس لم يحنث » 
لأن هذا هو رأ بن العلزل ف اللعسه #افتحان لم 
بقصسه: ف الاشلة أي اليوم اللذكورين وهو 
قادر على قضائه ذاكر حنث©' 


مذهب الزيدية : 


حاء فى شرح الأزهار : أن من شروط 
ج ؟ ص 5و١‏ ؛ ص ١56‏ الطبعة السابقة . 

(ه) المحلى لابى محمد على بن أحمد بنسعيد 
ابن حزم ج 4 ص ؟” مسمئلة رقم ١11517‏ طيسع 
ادارة الطباعة اللمثرية بمصر . 

)00( المرجع السابيق جَ م ص 14 مسمئلة زر 
1 !نفس الطبعة . 


الاضافة فى اليمين ش 10ل 0 


انعقاد اليمين أن يكون على أمر مسستقبل 
ممكن » فان حلف على أمر ماض أو على فعل 
ما لا يمكن فانكسف تعذره كانت لوا وان 
لم يظن صدقها كانت غموسا ٠‏ 
ل ار 
ب الفبور ههر امم الأول أيلةا ته 6 لقاو 
0 س الشهر لم يبر الا أن 
باتيسية من عسوب شين آخر يوم من 
الشسهر الأول الى فجر تلك الليلة ‏ وائما 
حمل اللجل كله وهنا لغر كنيط أزلهة توالا 
فالحقيقسة أن ذلك لأول جزء من الليل ب 
والشسهر اسم لجميعه الى آخر جزء منه 
فلو حلف ليأتينه فى شهر رجب » فان أتاه 
قبل غروب شمس آخر يوم منهبر » والا 
حصت ار الكماء سه ون ونث التسوه الى 
ثلث الليل ؛ فلو حلف ليآتينه وقت العشاء » 
فأتاه تلك الليلة ما بين غروب السفق الى ثلث 
الليل بر » والا حنث الا أن يحجصرى عرف 
أن وقت العشاء بطلق على الليل كله » فأنه 
يبر اذا أتاه قبل طلوع الفجر بما يسع 
ركمة و التو مضه من الزؤال الى بقضة 
تسع خمس ركعات » فلو حلف ليأتينه وقت 
الظهر فأتاه فى بقية من النهار تسسع خمس 
ركعات قبل الغروب بر » والا حنث'" ٠‏ 


جاء فى الخلاف أن اليمين لا تنءعق د على 


)١(‏ شرح 7 ف فقه الآئمة الاطهار لابي 
ا 5 

(؟) المرجع السابق ج 5 ص 158 نفسر, 
الطبعة .6 2202 


بها الكفارة صادقا كان أو كاذيا » عالما كان 
أو فاسيا لاجماع الفرقة وأخبارهم7؟ ٠.‏ 


واذا حلف على أمر مستقيل أن يفعل أو 
لا يفعل ثم خالفه عامدا كان عليه الكفارة بلا 
خلاف » وان خالفه ناسيا لم يجب عندنا 
الكفارة » لأن الأصسل براءة الذمة وشسغالها 
يحتاج الى دليل » وأيضا روى عن النبى 
صق الله عليه وسلم أنه قال : 
« رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه © وهذانسيان9؟ ٠‏ 

واذا حلف ليأكلن هذا الطمام غدا فأكله 
اليوم حنث لأن اليمين وقعت على أن يقع 
الأكل فى غد وهذا ما أكل فى الغد » فيجب 
أن محنث0 ٠‏ واذا حلف لياكلنه غدا فهلك 
الطيل اليوم أو غداء فان هلك يشىء 
من جهته لزمته الكفارة » وان هلك بشىء من 
غير جهته ف أليوم لم تلزمه وان كان فى 
ا ع و اا 
يأكله حنث وان كان قبل ذلك لم ب 10 


ل الهلال 
يعطبيه عند رؤية الهلال : لأن لفظة عند 


() الخلاف فى الفقه للامام أبى جعفر محمد بن 
الحسن الطوسى ج ؟ ص 505 مسئلة رقم " 
الطبعة طبع مطبعة تابان فى طهران سسسئة 
مذ ه. 

1 المرجع السابق 2 ؟ ص 4 مسيئلة 

تعس : 

ا المرجع السابق عن يذه اهن 
مسسئلة رقم مه نفسنى الطبعة 

)0 المرجع لقاع ؟ ص 04ه مسئلة 
رقم 8 ثفسن الطبعة 


5 موسوعة النقه الاسلامى ج ١١‏ 


1 الأضافة فى اليتين 


تقؤسد المقارقة فق الأفنة فمن عله على غيز 
ذلك كان عليه الدلالة0© . 


واذا حلاف ليقضين حقه الى حَين أو 
الى زمان أو الى دهر » فالذى رواه 
لات فد 7 


ؤاذا حلف ليقضينه حقه قريبا أو بعيدا 
فليس له حد » لأن تحديد ذلك يحتاج الى 
دليل وأيضا قوله قريب وبعيد بالاضافة 
فقد يكون قريبا بالاضافة الى ما هو أبعد 
مننه ؛ ويكون يعيدا بالأضسافة إلى ما عو 
أقرب مننه »؛ فاذن ليس ذلك بمحدد©”» , 


واذا حلف الى حقب فلا حد لو©) ٠.‏ 


مذهب الاباضية : 


اذا تعلقت بالماضى فعلا أو تركا فهى الغموس » 
وَامنا المسادعة المثملتة بالماقى فليست 
غموسا0ث) 7 


لطبعة . 


لق 0 السابق ج35 صن لكين 4 
7 ارج السابق 5 1 ص 6 مسسثئلة 
7 تقس الطيعة . 

)6 فرع النيل وشسفاء العليل 
المطبعة البارونية . 


؛ ص 'ث'/اه 


0 


ومن حاف على فعل أو ترك فى الشستاء 
فالشتاء وقت دخول الناس بيوتهم للا 
بعر حيحان: اللي ولا احرف دقر 
وقته » ويعتمر ف القيظ قيظ العامة » وفى 
آخر القيظ آخر الرطب والربيع وقت النحل 
وربيع الثمار عامة الجذاذ واستتار عامة 
النمل ؛ ولا يعتير الشواذ » والصيف ثلاثة 
أشهر وآخر اليوم أو الشهر أو السنة 
ما قيل حلول صلة المغرب ٠‏ 


وقبل آتضر اليسوم آضر العشساء 


07 خر الشسهر سعد نتصفه ٠‏ 


وقبل آخر ذلك كله ما قبل طلوع 
الفحر إى 

وان كان ذلك معلقا للعيد فالخلاف 
المذكور وقبيل انصراف الامام من العبيد 


وهو توسعة ٠‏ 


وذنابطاف لا بتكل انسيوق آله بالنياز 
ار و ل 
د زمان ولو قال » والضحى 
وقت ارتفاع الشمس ما لم يكن الزوال : 
والشروق وقت طلوعهما و الزقان بوم وليللة؛ 
وقيل سبنة ؛ وقيل أربع ٠‏ 


وان قال أياما فثلاثة وقبل عشرة واذا 
كانت له نية فى ذلك كله فعلى نيتهء٠‏ 


من الأوقات أو ليوفين غريمه دينه يوم كذا 


الاضافة فى النذر تفن 


فمات قبل دخول الشسهر أو اليوم أو 
الوقت الذى وقته حنث » ولا يلزمهم أن 
تكرجرا,عنشه كنارة الهف الا آن نودى بينا 
حين احتضر » وقيل لا وهو المختار » لأنه 
ما حلف الا أنه يفعله وهو حى لأن الفعل لا 
يكون بعد موته فكأنه قد صرح بشرط 
الحياة الى ذلك الوقت© ٠‏ 


الاضسافة فى النذر 
أولا : حكم اضافة النذر الى 
ما ليس فى ملك الناذر 


مذهب الحنفية : 


.جاء فى بداقع الصنائع أن من شروط 
المنذور به اذا كان مالا أن يكون مملوكا للناذر 
وقث النكر أو أن يتكون مقبافا الى “الله 
أ سيك الله عق اوس روود اال 
يملكه أو بصدقة ما لا يملكه للحال لايبصح 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نذر 
فيما لا يملكه ابن آدم الا اذا اضاف الى الملك 
أو الى سبب الملك بأن قال كل مال أملكه 
م و ع ا 0 
صدقة أو قال : كل ما اشتريته أو ما أرثه 
فيصح عند أصحابنا رحمهم الله تعالى 
لقول الله عز وجل « ومنهم من عاهد الله 
لئّن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من 


665 ؛ ص‎ 2١ المرجع السابق ج ؟ ص‎ )١( 
. نفس الطيعة‎ 


الصالحين © * الى قوله تعالى « فأعقبهم 
نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا 
الله ما وعدوه ويما كانوا يكذبون2© »6 ٠‏ ودلت 
الآية الشريفة على صخة النذر المضاف لأن 
الناذر ينذره عاهد الله تعالى الوفاء 
كذرة وقنة لزمة الوقاء عنا! غهد: + 
والمؤاخة على ترك الوفاء يه» 
ولا يكون ذلك الا فى النذر الصحيح؟ ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى الشرح الكبير وحاشسية الدسوقى 
عليه : ان النذر المالى لا يلزم اذا نذر مال 
غيره من عنده أو داره أو غيرهما ان لم 
عتق عبد فلان أو التصدق يمال فلان أو 
داره على الفقراء فان أراد ذلك ان ملكه 
لزمه حين يملكه لأنه تعليق؟ ٠‏ 


برد بنذره اياه 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أنه يشسترط فى 
انعقاد نذر القرية المالية ‏ كالصدقة 
والأضحية الالتزام لها فى الذمة» أو 
الاضافة الى معين يملكه كأن يقول لله على 


زفق الآيات رقم ولا » كا ليف من سورة 
التوبية . 

#ادائع الصنائع :كرتت القرائع انكر 
لأولى طبع مطبعة الجمالية فى مصر سنة 1714 5 
سمئة ١9.1‏ 

(9) الشرح الكبر وحاشية الدسوقي عليه 
جِ ؟ ص الا١‏ . 


تق الاضافة فى النذر 


أن أتصدق بدينار أو بهذا الدينار بخلاف 
ما لو أضاف الى معين يملكه غيره » كأن يقول 
#على. أن اعتق ضيه لان نا روا مثلم 
أن وسمول 1ف مان شعي ونام فال : 
لامذن ق ممفتسية الل. ولا فتحنا لا بطاكه ابن 
آدم ٠‏ 


وان قال ان ملكت عبدا أو شسفى الله 
مريضى وملكت عبدا فلله على ان اعتقه » 
أو ان شسفى الله مريضى فلله على أن أعتق 
عيدا أو ان ملكته أو فلله على أن أشمترى 
عيدا وأعئقه أنعقد نذره © لأنه التزم قرئة 
فى مقابلة نعمة2920 ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


7 جاءقى كشاف القناع : قال الشيخ 
تقى الدين يصح اتفاقا تعليق النذر باللملك 
نحو قوله ان رزقنى الله مالا فلله على ان 
اتصدق به أو بشىء منه » وقد دل على 
ذلك قول الله عز وجل0»© ومنهم من عاهد 
الله لئن أتانا من فضله ٠‏ الآية9© ٠‏ 


ولو قال ان ملكت عبد زيد فلله على ان 
أعتقه بقصد القريبة الزم معئقه اذا 
لع0» , ْ 


للق مغنى المحتاج الى معرفة معائى ألفاظ 
ص 566 فى كتاب على هامشضه متن المتهاح 
للنووى ٠.‏ 

(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس 
ج ؟ ص 119 الطبعة السابقة . 

0 الآنية رقي افلامن تنيور 8 القومة. 

() المرجع السسابق ج ؟ ص 117 نفس 
الطبعة . 1 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن من نذر عتق عبد فلان 
ان ملكه أو اوجب على نفسه عتق عبيده ان 
باعه فان من أخرج ذلك مخرج اليمين 
فهو باطل لا يلزم فان أخرج ذلك مخرج 
النذر لم يلزمه أيضا شىء » لأنه اذا قال : 
عبيدى حر ان بعته ؛ أو قال : ثوبى 
هذا صدقة ان معته فماعه فقد سقط 
ملكه عنه ؛ واذا سقط ملكه عنه فمن الباطل 
أن بنفذ عتقفه فى عبد لا يملكه هو» 
وائما بملكه غيره وصدقته كذلك ٠‏ 


ومن قال ان ابتعت عبد فلان فهو 
حرء أو ان ابتعت دار فبلان فهى صدقة 
ثم ابتاع كل ذلك لم يلزمه عتق ولا صدقة ؛ 
لما روينا من طريق مسام أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « لا وفاء لنذر 
فى معصية ولا فيما لا يملكه العبدد9© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أنه يمشترط ف المال 
المنذور به أن بكون مملوكا للناذر فى الحال 
وذلك واضح أو يكون سبيه مملوكا له 
وذلك نحو أن بنذر بما تلده دابته أو أمته 
أواتفله ارعبه الو سس فك بق المال2 
لأن النذر يتعلق على الذمة فاذا أضافه الى 
ملكه صح لكن هذا القيد الثالث لا يكفى 
الا بشروط ثلاثة ٠.‏ 


زه المحلى لابن حزم ج م/ ص ١؟‏ »© ص 5" 
مسمئلة رقم ١١١5‏ الطبعة السابقة . 


وهى أن يقيده بشرط » فلو أطلق فقال 
نخرت بالدار الفلانية وهو لا يماكها لم 


٠ دتعئكئح‎ 


والثانى : أن يضنيف الى ملكه نحو أن 
بقول ما ورثته من فلان أو ملكته من جحوته 


أو نحو ذلك » فلو لم يضف الى نفسهء 
بل قال الدار الفلانية أو نحو ذلك لم 
3 بتنعقكئد ٠‏ 


والشرط الثالث : أن بحنث بعد ملك هذا 
الشىء نحو أن يقول ان دخلت هذه الدار 
فما أرثه من فلان صدقة فحنث بعد أن 
ورك قلانا'فانة يتعقه. التذن ويلؤمه القلك * 
وان حنث قبل أن يرثه لم يلزمه ثىء ٠‏ 


' ومتى تعلق التذر بالعين المملوكة اعتبر 
بقاؤها » ولو نقدا » واستمرار الملك الى الحنث 
نحو أن بقول أن شفى الله مريضى فدابتى 
'أخرجها عن ملكه قبل أن يحصل القسرط 
بطل النذر بهاء ولو عادت الى ملكه ثم 
شفى مريضه لم يلزمه شىء وى قول 
للمؤيد بالله : اذا عادت الى ملكه ثم حنث لزمه 
الوفاء بالقفر) ٠.‏ 


مذهب الامامية 5 


حناء ف الروكبة النيية أن القنياتر لوقال 
ول مملواة أفلكه هيو لخر كماك: جماعة اعق 


55 شرح الأزهار جح ؟: ص 518 2 ص‎ )١( 
* . الطبعة السابقة‎ 


الاضافة فى النذر | 3-1 


أحدهم بالقرعة لأن مملوكا نكرة واقعة 
فى الاثبات فلا يعم بل يصدق يوأاحد 6 
فلا بتفاول غيره لا صنالة البراءة » وكذا 
الاك ارك خولرد تلدع الهو عير الج 


ولو قال أول ما تلده فهو حر فولدت 
توأمين ‏ أى ولدين فى بطن « عتقا معا ان 
ولدتهما دفعة واحدة © ٠‏ وكذا لو نذر 
عتق أول ما بملكه فملك جماعة دفعة واجدة 
بأن قبل شراءهم أو تملكهم فى عقد واحد 
أو ورثهم من واحد فانهم يعتقون جميعا ٠‏ لأن 
مام مج الفجوه: فدهل الثم إن كنا 
تيل المضاعة «واو ولوك الاو امن متقاقنين 
عنق الأول منقما خاضة + والفاسهم لم يقب 
بالدفعة » تبعا للرواية. وتبعه جماعة منهم 
كاين الفسة الحشعية عنا وعيلة على 
أزادة اول خدل هنذا" أن ولنسيه هاو الا 
عتق الثانى » لأن الميت لا يصاح للعتق 
وددرة تميحيها يدل الى بهؤيانة رايا + 


وقبل بيبطل لفوات متعلقه ولو ولدته 
عا أو بعد مها الى جارس فوح 
فلا فرق حينكذ بين نذر ما تلده ونذر 
ها وبلكه يديا قطي ]الى كدر لالط 
2 العموم وعدمه » ومن خص احداهفما 
ياحدى العبارتين والأخرى بالأخرى فقد 
وكنل هن | اندها وكا من الجر 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمكخقية 
لاشهيد السعيد زين الدين الجبعى العامائى ج١‏ 
ص 1597 الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السابق ج ؟ ص 195 > ص!195 
الطبعة السابتة . ْ 


للف ١‏ الاضافة فى النذر 


وفيه بحث لأن ( ما) هنا تحتمل 
المصدرية والتكرة الثبتة تحتمل الجنسية 
فيلحق الأول بالشانى والثانى بالأول ؛ ولا 
شبيهة فيه عند قصهه ؛ وانما الشك 
مع اطلاقه » لأنه حينئذ مشترك فلا يخص 
بأحد معانيه بدون القرينة الا أن يدعى 
وجودها فيما ادعوه من الأفراد » وغير يعيد 
ظهور الفرد المدعى وان احتمل خلافه وهو 
مرجح مع أن ف دلالة الجنسية على تقدير 
ارادتها أو دلالتها على العموم نظرا الى 
أنه صالح للقليل والكثير ثم على تقدير التعدد 
والحمل على الواحد يستخرج المعتق بالقرعة 
كنا ذكن + لمتتفيخة الخلبى ف رجحل قال 
ابل شار ابلك دوو يهن قورت سصيفة 
جميعا ء أنه يقرع بينهم ويعتق الذى خرج 
اسمه » والآخر من العبارتين ‏ وهو أول 
مولود ‏ محمول على المذكور : لأنه يمعناه ٠‏ 


وقد يشكل ذلك فى غير مورد النص بأن 
القسرعة لاخراج ما هو معلوم فى نفس الأمر 
مشتيه ظاهرا وهنا الاشتياه واقع مطلقا 
فلا تتوجه القرعة فى غير موضع النص ألا 
لاضع #سميواانها ذكر تطهرا الى طتوم 
قولهم عليهم السلام « انها اكل أمر مشستبه » 
لكن خصوصية هذه العبارة لم تمبل الينا 
تدده طال وعة د وان كانت 


.وقيل يتخير فى تعيين من شساء لرواية 
الحسن الصيقل عنه علية السلام فى المسألة 


القول #القكرين يطل" لقوق عن اعابت 
طريق الجمع بين الاخخار ٠‏ 


وصاحب اللمعة فى الشرح اختار التخيير 


وردما قيل ببطلان النذر » لافادة الصيغة 


وحدة المعتق ولم توجد .٠‏ 


وريما احتمل عتق الجميع لوجود الأولية 
فى كل واحد كما لو قال من سيق فله كذا 
يع جماعة والفخرق واضع7) 


ىو 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أن الناذر اذا نذر 
وقال لله على أن رزقنى الله مالا أن أحج 
العام أو فى عام كذا أو أن أحج لزمه ذلك 
الذى ألزم نفسه مما يطيقه أن أعطلى 
ان 5 


ثانيا ‏ حكم أضافة النذر آلى وقت 


مذهب الحنفية : 


جاء ف بدائع الصنائع أن النذر ان كان 
مضافا الى وقت بأن قال : لله على أن أصوم 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص 19117 تقس 
الطبعة ... ش) 


(9) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد 
أبن يوسدف اطفيش ج " ص 5.5 »)ا ص 5.ه 
طبع محمد بن يوسف البارونى وششركاه بمصر . 


رجب أو أن أصلى ركعتين يوم كذا ؛ أو أن 
أتصدق بدرهم فى بوم كذا ؛ فوقت الوجوب 
فى الصدقة هو وقت وجود النذور فى قولهم 
جميعا حتى يجوز تقديمها على الوقت بلا 
خلاف بين أصحابنا » واختلف فى الصوم 
والصلاة ٠‏ 


قال محمد رحمه الله تعالى : وقت الوجوب 
هو وقت مجىء الوقت حتى لا يجوز تقديمه 
على الوقت » وذلك لأن النذر ايجاب ما شرع 
فى الوقت نفلا » آلا ترى أن النذر يما ليس 
بمشروع نفلا وف وقت لا يتصور كصوم 
الليل وغيره لا يصح » والناذر أوجب على 
تفسسه اللموم فى وقت مخصوص فلايجب 
عليسه قبل مجىء ذلك الوقت بغلاف 
الصدقة لأنهما عبادة مالية لا تعاق لها 
بالوقت بل باللمال فكان ذكر الوقت فيه لموا 
بقلاف العسادة :التدنية + 

وقال أبو بوسف رحمه الله تعالى : وقت 
الوجوب فيهما وقت وجود النذر » حتى يجوز 
تقديعه على الوقت » لأن الوج وب ثابت قبل 
الوئت المضاف اليه النذر فكان الأداء قيل 
القت اللذكون أذاءممبة الومحوف فهو 
والوليسل على تحقيق الونجسيوب قبل الوقت 
المعحين وجهان ٠‏ 

أحدهما أن العمادات واجبة على الدوام 
بشرط الامكان وانتفاء المرج بالتصوص 
والمعقول ؛ أما النصوص فقول الله عز وجل : 
« ما أبها الذين آمفوا اركعوا واسجدوا 
واعيدوا ريكم وافعووا الخفير9؟ » 


. الآية رقم لالا من سورة الحج‎ )١( 


الأضافة فى النذر ١1‏ 


تله سان و اعمساو ا امو 
تشركوا به شيئًا" ) ونحو ذلك » وأما 
المعقول فهو أن العدادة ليست الا خدمة 
الولن وخدمة” الزلى “على العضيق مسقة 
والفسرخ عزي! ديد طنص الول محكان 
والععودية دائمة فكان وجوب العبادة 
عليه دائما ولأن العيادات وجبت 
شكرا للنعمة والنعمة داكمة فيجب أن يكون 
شكرها دائما حسب دوام النعمة الا أن 
الشرع. رخص للعبد تركها فى بعض الأوقات 
فاذا نذر فقد اختار العزيمة وترك الرخصة 
فيعود حكم العزيمة كالممسافر اذا اختار 
صوم رمضان قصام سقط عنه الغرض 
لق الواح ييه نقد اامتسوم الا آنه عض 
له تركه لعذر السفر » فاذا صام فقد. اختار 
السزيمة وترك الزخضة فضاد كم العزيمة 
لهذا المعنى كان. المشروع فى نفل العيادة 
اللزوم فى الحقيقة يما ذكرنا من الدذلاكل 
بالمشروع الا أنه لماشرع فقد اختار 
العزيمة وترك الرخص فعاد حكم الغزيمة 
كذا فى النفذر ٠‏ 


والثائى أنه وجه سبب الوجوب اللحال 
وهو النذر وأنما لأجل ترفيه يترفه به فى 
التأخير فاذا عجل فقد أحسن فى اسسقاط 
الأجل فيجوز كما فى الاقامة فى حق الممسافر 
لصوم رمضان » وهذا لأن الصيغة 
صيغة ايهاب ‏ أعنى قوله لله على أن 
أصوم والأصل ف كل لفظ موجود ف 
زمان اعتياره فيه فيما يقتضيه فى وضع 


(؟) الآية رقم +5 من سسورة النسساء . 


ل الافنافة: فى" القدن 


النفاة و لامكدوو اتطالةتو لا فهرم ال سين 
ما بوشيع له ال بدابيل قاطم أو شترورة 
داعية »؛ ومعلوم أنه لا ضرورة الى انال 
هذه المتحددة ولا الى تكبيرها و لأا ولسل سنوي 
ذكر الوقت وأنه محتمل » وقد يذكر للوجوب 
فيه كماف باب المسلاة » وقد يذكر 
لصحة الأداء كمافى الحج والأضحية » 
وقد يذكر للترفيه والتوسعة كما فى وقت 
الأقانة للمدافر .والخول :ناب الذكاة فكان 
ذكر الوقت فى نفسه محتملا ؛ فلا يجوز ايطال 
صيعة الايجاب الموجودة للحال مع الاحتمال » 
فبقيت الصيغة موجبة » وذكر الوقت للترفيه 
والتوسعة كيلا يؤدق الى ابطنال القنابت 
بيقين الى أمر محتمل وبه تبين أن هذا 
ليس بايجاب صوم رجب عينا به هو ايجاب 
صوم مقدر بالشهر أى شسهر كان فكان 
ذكر رجب لتقرير الواجب لا للتعيين فأى 
شهر اتصل الأداء به تعين ذلك الشهر 
للوجوب فيه وان لم يتصل به الأداء 
الى رجب تعين رجب لوجوب الأداء فيه 
دكن ييه كل تون تيكل ريعي ياتضيال 
الأذاء ينجهنفيئلة كمحا قربات المحادة 
انهسا تجي فى جسزء من الوقت غير عين وانما 
يتعين الوجوب بالشروع أن شرع فيها وان 
لم يسرع الى آخر الوقت تعين آخر 
الوقت للوجوب وهو الصحيح من الأقاويل 
غلى ما عرف ف أصول الفقه(21 » وكما فى النذر 
الطتلق عن انوت وتسائن الواعنيحات 


ل لصنق د 4 6 
ه 4 سئة .141 م. 


المطلقة عن الوقت من قضساء رمضان 
والكفارة وغيرهما أنها تحب فى مطلق 
الوقن فى غير عين وانما يتعين الوجوب 
اما باتصال الأداء به واما يآخر 
العمر اذا ضار الى حال لو د بيؤد 
امنناة: عا متو م 


شم النذر المضاف الى وقت لا يخلو 
من أن يضاف الى وقت مبهم أو أن يضاف 
الى وقتت معين 5 


قال انين الزروقة يم باد 
فحكمه هو حكم الأمر المطلق عن 
الوقتت » واختلف أهمل الأصول فى ذلك 
هل حكمه وجوب الفعل على الفور 
أم على التراخى ؟ 


حكى الكزخى رحمه الله تعالى عن 
امتشعاحا آكه على (الفخور + 


وروى ابن شجاع البلخى عن أصحابنا 
أنه يجب وجحويا موسعا » فظهر 
الاختلاف بين أصحاينا فى الحج ٠‏ 


يجب على الفور * 


وعند محمد رحمه الله تعالى على 


الاضافة فى النذر ؟| 


وروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى 


وقال عامة مثسايخنا بما وراء النهر 
أنه على التراخى » وتفسسير الواجب على 
التراخى عندهم أنه يجب ى جزهء من 
عمره غير معين واليه خيار التعيين » 
ففى أى وقت سرع فيه تعين ذلك الوقت 
للوجوب وان لم يشرع يتضسيق الوجوب 
فى آخر عمره اذا بقى من آخر عمره 
تدز اها يمتكنه الأداه قيته يقالن د 
حتى لو مات قبل الأداء يأثم متركه 
وهدو الستبيح + لأن ارس بالتمتل مظلق 
عن الوقت فلا يجوز تقييده الا بدليل » 
فكذلك النذر » لأن النصوص المقتضية 
أوجوب الوفاء بالنذر مطلقة عن الوقتت » 
فلا يجوز تقييدها الا بدليل » وكذا 
سبب الوجوب وهو النذر وجد مطلقا 
عن الوقت والمكم يثبت على وفق السبب 
فيجب عليه أن يصوم شسهرا من عمره 
غير عين » وخيار التعيين اليه الى أن 
يغلب على ظنه ألفوت لو لم يصم 
فيضيق الوقت حيئقفة ء 

وكذا حكم الاعتكاف المخاف الى 
وقت مبهم بأن قال : لله على أن أعتكف 
شهرا ولا نية له » وهذا بخلاف اليمين 
بالكلام بأن قال والله لا أكلم فلانا 
شسهرا فانه ميتعين الشهر الذى يلى 
النمسي 4د 


وكذا الاجارة بأن أجر داره أو عبده 
شهرا فانه يتعين الشهر الذى يلى 


العقد : لأنه أضاف الفذر الى شمهر 
منكر » والصرف الى الشسهر الذى يلى النثر 
يعين المنكر ولا يجوز تعيين المنكر 
الا بدليل هو الأصل : وقد قام دليل 
الفميين قبباب النمسنتوالاجسارة لأن خرن 
الحالف منع نفسه عن الكلام » والاتسان 
أنما يمتع نفسسه عن الكلام مع غيره 
لاهانته والاستخناف سه لداع يدعوه 
الى ذلك الحال ؛ والاجارة تنعقد للحاجة 
الى الانتفاع بالممستاجر والحاجة قائمة 
عقيب العقسد فيتعسين الزمان المتعقب للعقد 
لثبوت حكم الاجارة ويجوز تعيين المبهم 
عند قيام الدليل المعين ٠.‏ 


ولو نوى شسهرا معينا صحت نيته ) 
لأنه نوى ما يحتمله لفظه » وفيه تشديد 
عليه ثم فى التذر المضاف الى وقت 
مبهم اذا عين شهرا للصوم فهو بالخيار 
أن"قباء قام وان قتعا برق ع فاق 
الاءتتكاف فانه اذا عين هرا للاعتكاف 
فلابد من أن يعتكف متتابما فى النهار 
والليالى جميعا » لأن الايجاب ف النوعين 
حصل مطلقا عن صفة التتابع الا أن 
فى ذات الاعتكاف مأ بوجب التتسابع »؛ وهو 
كونه لبثا على الدوام » فكان ميتاه 
على الاتصال والليالى والنمر قابلة لذلك 
فلايد من التتأبع ومبنى المسوم ليس على 
التتابع بل على التفريق لما بين كل يومين 
مالا يصلح له وهو الليل فبقى له 
الخيار ٠‏ ظ 


وان أضيف الى وتت معين بأن قال 


17 موسسوعة الفقه الاسسلامى ج ١7”‏ 


1 ا 0020202020 الاضافة فى النذر 


لله. على أن أصبوم غدا فانه يجب عليه 
صوم الغد ؛ وجويا مضيقا ليس له 
رخصة التأخير من غير عذر » وكذا 
اذا قال لله على صوم رجب فلم يصم 
فيما سسبق من السهور على رجب © حتى 
هجم رجب فانه لا يجوز له التأخير 
من غير عذر » لأنه اذا لم يصم قبله 
حتى جاء رجب تعين رجب لوجوب الصوم 
فيه على التضييق فلا يباح له التأخير » 
ولو صام رجب وأفطر منه يوما قانه 
لا يازمه الاستقبال » ولكنه يقضى ذلك 
اليوم من شسهر آخر » بخلاف ما اذا 
قال لله على أن أصوم شصهرا متتابعا أو 
قال أصوم ثسهرا ونوى التقابع فأفطر 
يوما فانه يستقبل » لأن هنساك أوجب 
على نفسسسه صوما موصوفا يصفة 
التتايع وصح الايجاب لأن صفة التتابع 
زيادة قربة لما بلحقه بمراعاتها من زيادة 
مشقة وهى ص فة معتبرة شرعا ورد 
الشرع بها فى كففارة القتتل والظهار 
والافطار واليمين عنيدنا » فيصسح 
التزامه بالنذر » فيلزمه كمسا التزم » 
فاذا ترك فلم يأت بالملتزم فيس تقيل كما 
فى صوم كفارة الظهار والقتل » فأما 
ههنا فما أوجب على نفسه صوما متتابعا 
انما وجب عليه التتابع لضرورة تجاور 
الأيام لأن أيام الشسهر متجاورة فكانت 
متتابعة فلا يازمه الا قضاء ما أفطر 
كما لو أفطر يوما من رمضان فاته 
لا ناؤمه آله قضناؤه وأن كان عسوم هر 
رمضان متتايعا لما قلنا كذا هذا 
ولأنا لو الزمناه الاستقبال لوقع أكثر 


ا ا ا 


ولو اتم وقضى يوما لكان مؤديا أكثر 
الصوم فى الوقت المعين فكان هذا أولى 5 
ولو أفطر رجب كله قفى فى شهر 
كتخر > لأنه فوت الواجب عن وقكته 
فصار دينا عليه » والدين مقضى على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولهذا وجب قضاء رمضان اذا فات عن 
وقته ولأن الوحجوب عند التذر بايجاب 
الله عز شأته » فيعتير بالايجساب 
الممنتدأ» وما أوجبه الله تعالى عز 
شأئه على عياده ايتداء لا يسقط عنهة 
الا بالأداء أو القضاء كذا هذا40. 


مذهب المالكية : 

جاء فى مواهب الجليل نقلا عن 
الرجراجى أن من نذر احراما بحج أو 
عمرة أن فمل كذاء لا يخاو من أن 
بقبد بمبنه بوقت أولا بقيدها ؛ فان 
قيدها بوقت غير معين وكانت يمينه بحج 
مشل أن بقول » يوم يفعل كذا فهو 
محرم فقد قال فى الكتاب أنه يكون 
محجرما يوم فعله ء وكذلك العمرة » 
وهل يكون محرما بنفس الفعل أو لابد 
من احرام يحرم به فيصير باحرامه 
محرما ؟ فانه يتخرج على قولين : 


أحدهما أنه لا و كون محرما بذ 


ج هص 15 » ص 166 الطبعة السابقة . 


الأإيافة :ى ادر ل 


لخدن 0 ييتدىء دس وهو 


والثانى : أنه يكون محرما بئفس 
الفعل » وهو ظاهر قول سخنون 
فان تمكن له الخروج خرج فى الحال » 
والاامقن على اخزامة:عتى يفن الطتريق 
والماج والعمرة فى ذلك سواء ٠‏ 


فان لم يقيد يمينه بوقت مثل أن 
يقول ان فعل كذا وكذا فهمو محرم » 
أو أنا محرم بحج أو عمرة فأما الحج 
فلا يخاو من أن يحنث قبل أشسهر الحج 
أو فى أشهره فان حنث قبلها فأما فى 
قوله أنا أحرم فلا خلاف أعلمه فى 
الملذهب أنه لا يكون محرما بنفس الحنث » 
وانمنا يكون معسرها :أذا حقات عليه اشير 
الحج » لأن أشضهر المج وقت الاحرام 
وقبلها لا يجوز » فاذا حنث قمل أشهر 
الحج أخر حتى تدخل الا أن تكون له 
نية فيكون محرما يوم حنث كما قال 
فى الكتاب غير أنه ينظر فان كان 
اذا آخر الخروج الى أشسهر الحج لم 
يصل ولم يدرك الحج فينيفى له أن 
يخرج بغير احرام » فباذا دخلت أشهر 
أشسهر الحج فان الاحرام لم يازمه ويكاف 
الخروج ليوق بعهدة اليمين ٠‏ 


وأما قوله فأنا محرم فهل هو 
خغلاثة أقوال ٠‏ 


أحدها : أن قوله فأنا محرم كقوله 
الحنث وهو قول ابن القاسم رحمه الله 
تعالى ٠‏ 


والثانى : أنه يكون محرما بنقس 


واما العمرة بحنث الحالف بها فلا 
يخلو من أن يكون يمكنه الخغسروج 
أولا » فان امكنه الخغروج ووحيد 
الأصبحات ,فللا الخبلاف أعلسه فى المذهن 
أنه يؤمر بالخروج ولا يجوز له التأخير 
الاحرام مع الانتظار وهو قول سحنون ٠‏ 


وقال مالك رحمه الله تعالى لا يازمه 
الاحرام الآ مع المنى وف كلامه تعارض 
لأنه حكى أولا أنه لا يلزمه الاحسرام 
فى أنا أحرم بنفس الحنث بلا خلاف 
ثم ذكر أنه يازمه الحنث فى قول 
سخئون ؛ وما ذكره أولا هو الصواب(2 


والثالث : 


بعمرة مطلقا أى غير مقيد ذلك يزمن 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر أبى 
اأضةة: باء خليل لأبى عبد الله محيد بن محمد 
المعروف بالحطاب اج اص /7؟؟ اص م؟؟ 

فى كتاب على هامشه المتاج والاكليل لمحمد بن 
رسف السدري القوي يالد ان الطلبيةا الاوار 
طيبع مطبعة السعادة بمصر سننة لم؟؟! ه . 


معين » لا بلفظ ولا بنية فيجب عليه أن 
يعجل الاحرام بها يوم حنثه » ولو 
نذر الاحرام بالحج مطلقا غير مقيد 
احرام بافظ ولا بنية مم حنث فانه 
لا يجب عليه أن يحرم حتى تدخل أشهر 
الحج أن كان يصل فيها الى مكة ع 
وان لم يكن يصل فيجب عليه أن يحرم 
ويخرج من الوقت الذى يمكنه فيه أن 
يعيكك كيما اناله انو محوينة 8 واحشاره 
ابن يونس خلافا للقابسى ى قوله يدخل 
بغير احرام فاذا دخلت أشسهر الحمج 
أحرم7) 


لي 


وذكر ابن الحاجب فى كونه على الفور 
فولين » ثم ذكر مذهب المدونة فقال 
فى التوضيح وان للم يعين شسيئًا لا بافظ 
ولا بنية ٠‏ 


فالتول بالفور لعيد الوهاب رحمه 
محلها على الفور ٠.‏ 

قال ابن عبد المسسلام رحمه الله 

وتأول الباجى قول عيد الوهاب على 
الاستحباب » قال ابن عبد السلام : 
وهو الصحيه””" "0 


)01 المرجع السابق ج ”ا ص 558 نفسن 
الطبعة 


(0) المرجع السابق ج * ص 798 الطبعة 
السابقة . 


٠ 0‏ الاضافة ى النذر 


مذهب الشافعية : 


جاء ف مغنى"؟ المحتاج أنه لو نذر 
الممسلم صوم أبيام نعدودة معينة ندب 
تايا شالع اندي ف لقي ليان 
قيد نذر صوم الأيام يتفريق أو موالاة 
وح كلك ممصلا بالكسزامة اميا التو الا 
فقطعا » وأما التفريق فعلى الأصح 4 
مايرا سكام اقم وان ليم 
بقيد بتفريق ولا موالاة جاز التفريق 
والموالاة عملا بمقتضى الاطلاق لكن 
الموالاة أقضل خروجا من خلاف أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى ولو نذر صوم 
سدئة فعريية عع ككذا» أ سحشة من 
الغد : أو سنة من أول شسهر كذا صامها 
عن نذره وأفطر منها يومى القمفلر 
والأضحى وثلاثة أيام التشريق وجوبا 
لأنه غير قابل للصوم ؛ وصام شسهر 
رمضان منها عن رمضان ؛ لأنه لا يقبل 
غيره ولا قضاء عليه للنذر » لأن هذه 
الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره » 
اذا اطق فاولى آن لا تدخل ف نذره , 


وان أفطرت أمرأة فى سنة نذرت صيامها 
بحيض ونفاس وجب القضاء لأيامها فى 
الأظيسنر» لأن الزنمان قابل للصوم وامميا 
أفطرت معنى فيها فتقضى كصوم رمضان 
وهذا ما رجحه المغوى وصاحب التثثبيه 
رحمهم الله تعالى ٠‏ 


المنهاج لاأشيخ محمد الشربينى الخطيب ج 1 ص 
فق كتاب على هامثه متن المنهاج للنووى . 


الاضافة فى النذر . 


أيامها وبه قطع الجمهور(© ٠‏ 


ولو نذر صوم سنة هلالية غير 
معدحة روط فتيها. لسارم دوجن بوقياء 
بها الس ولا يقطغ التتايم قرفسنا 
صوم رمضان عن فرض » وأفطر العيد 
والتشسريق لاسستثناء ذلك شرعا ويبقضى 
المذكورات من رمضان والعيدين والتشريق 
لأنسه التزم صوم سسنة ولم يصمها تباعا 
ولا امتضيلة ناحو الكنة عمدلا نشمريا 
التتابع ٠‏ 


بعك لاقن #الننيتة لعشم ةا 
ومسل البلاف اذا أظناق اللفظ.ء 


فان فنوى الأيام التى تقبل الصوم 
من 2 ابعة لم فتاه اث اء 
ا 


وان نوى عددا يبلغ سنة كأن قال 
ثلاثمائة وستين بوما لازمه القخ أء 
قطعا » واذا أطلق الناذر السنة حملت 
على الهلالية لأنها السنة شرعا9 ٠.‏ 


ولو نذر يوما بعينه لم يصم عننه 
يوما قبله فان فعل لم يصح كالواجب 

)١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة معانى ألفاظ 
المنهماج للشضيخ محمد الشربينى الخطيب ج )6 
ص 805 4 ص .79 الطبعة السابقة . 

1 المرجع السايق ج 1 ص 3 فسن الطبعة 


يأصل الشرع ولا يجوز تأخير عنه بغير 
عذر » فان أخره وفعله صح وكان 
تضاء ٠‏ 


ولو ندر يوما عينه من أسبوع ثم 
نسيه صام آخر الاسبوع وهو الجمعة فان 
لم يكن اليوم الذى عينه الجمعة وقع 
صوم يوم الجمعة قضاء عنه »؛ وان 
كان هو فقد وفى بما التزمه© .. 


ولو نذر صوم بعض يوم لم بنعقد 
نذره 4 لأنه ليس بقرية ٠‏ 


وقيل ينعقد ويلزمه يوم » لأن صوم 
كامل ٠‏ 

ولو نذر المج فى عامه » وهو متعذر 
لفيحيق: الزفك كدان كان سان فياقة 


فرسبخ ولم يمسق الآ يوم واحد لم 
بنعقد نذره لأنه لا يمكنه الاثتيان 
دما التزمه ٠‏ 


ولو نذر أن يصوم يوم قدوم زيد 
خاكطينين مشاه لامكاق 'الومساء عه 


والثنانى : و 4 لتعذر الوفاء به ٠‏ 


(9) المرجع السسابق ج 5 صن ١!9!؟‏ نفس 
الطبعة . 


فان قدم زيد ليلا أو يوم عيد أو 
تشريق أو فى رمضان فلا شىء عليه 
لأنه قيد باليوم ولم يوجد القدوم 
فى محل يقبل الصوم »؛ ولو أراد باليوم 
الوقت أو لم يرده فقدم زيد ليلا 
استحب للناذر أن يصوم صبيحة ذلك 
اجون عل حماس الس عند 
قتاله المساوردق رحمية الله الى أى يونا 
كخر شسكرا لله تعالى كما قاله الرافعى 
رحمه الله تعالى » ولو قدم زيد نهارأ 
والتجاذزمقطش اد طبك هماه إن هذزا 
وجب فى الأحوال المذكورة يوم آخر قضاء 
عن هذا المنذور وهو صوم يوم قدوم 
زيد كما لو نذر صوم يوم ففاته » 
ويسن قضاء الصوم الواجب الذى هو 
نالحد ةيبان آنه ضضاء يوت 
مستحق الصوم لكونه يوم قدوم زيد ٠‏ 


والخروج من الخلاف قال الرافعى فى 
التلهذيب : وق هذا دلبل على أنه اذا 
نذر صوم يوم بعينه ثم صامه عن نذر 
آخر أو نضاء بنعقد أى مع الاثم ويقضى 
نذر هذا اليوم2© ٠‏ 


ولو قدم زيد والناذر صائم نفلا 
وكان قدوم زيد قبل الزوال فكذلك يجب 
صوم يوم آخر عن نذره فى الأصح ء 
لأنه لم يأت بالواجب عليه بالنذر » 
والنفل لا يقوم مقام الفرض وهذا 


ار المرجع السابق ج 5 ص ؟15؟ تفسن, 
الطبعة . 


مناء على الأصح ق لزوم الصوم من أول 


٠ النهار‎ 


عن النذر ويكفيه عن نذره بناء على أن 
لزوم الصوم من وقت قدومه ويكون 
ننه موقا د لقحو قرفا كدق معدل 
فى صوم تطوع ثم نذر اتمامه ٠‏ 


ولو قال أن قدم زيد فلله على صوم 
البو التالى ليوم قدومه وان قدم 
عمرو فلله على توم أول خميس بعد 
قدومه فقدم زيد وعمرو فى الأربعساء 
وحف هجوم الخمبيس عن أول النذرين 
لسيقه ويقضى الآخر لتعذر الاتيان به 
فى وقته فلو صام الخميس عن النذر 
الثانى اقم وصح ف الأصح » لأنه 
يصح صوم يوم النذر عن غيره كما 
مر ذكره ويقضى يوما آخر عن النذر 
الآخر© . 

ولو ندر الحج عامه وأمكته فعله 
فيه يأن كان على مسافة بمكنه منها 
الحج فى ذلك العام لزمه فيه تفريعا 
على الصحيح ف تعيين الزمان فى العبادات » 
فلآ يجوز تقديمها عليه كالصوم 
ولا تأخيرها عنه فان أخيره وجب عليه 
القضاء فى العام الثائى كما قاله 
المناورقض: كيه الله :قيالن امنا اذا 


(؟) المرجع السابق ج 5 صصص 99" 2 ؟”١‏ 
تفسن الطبعة . 


الاضافة فى النذر مم 


لم يقيده بعامه فانه يلزمه الحج فى أى 
عام شاء » فان منعه من الحج مرض 
وجب عليه القضاء كما لو نذر صبوم 
سنة معيفة فأفطر فيها يعدر المرض 
فائه يقضى » والنسسيان وخطاً الطريق 
والفتلول نيع كا ارك 00 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كثساف القناع : ان المسسلم 
فى نذره رمضان ويوما العيدين وأيام 
الفقريق.#الآن .ذلك لا يعبيل. الصسوم عن 
النذر فلم يدخل ف نذره كالليل ٠‏ 


وأطلق ولم د بعبنها لسزمه التتابع كما 


ومن نذر صوم سنة مطلقة يصوم 
اثنى عشر شهرا سوى رمضان وأيام 
النهى ‏ أى يومى العيدين وأيام التشريق ‏ 
ولو شرط التتايع ؛ لأنه عين بنذره 
مبعة انضرف إلى بسدكة عامل ورهن اقنسا 
عشر شهرا كاملة فلزمه قضاء رمضان 
وأيام النمى لذلك ٠‏ 


من الآن أو من وقت كذا فكمعينة لأن 


الطبعة . 


تعبين أولها تعبين لما اذ السنة اثنا 
عشر شهرا فاذا عين أولما تعين أن يكون 
آخرها انقضاء الثانى عشر ٠‏ 


وان نذر صوم الدهر لزمه كبقية 
لخن وان انطو كضبن انقنيط ملا قنناء 
بغير صوم ؛ لأن الزمن مستغرق بالصوم 
المنذور ويكفر لترك المنذور ٠‏ 


ولا يدغل رمضان ويوم نهى فى نذر 
صوم الدهر كالليل ويقضى فطره من 
رمضان لعذر أو لغير عدر » لأننه 
واجب بأصل الشرع فيقدم على ما اوجبه 
على نفسمه كتقديم حجحة الاسسلام على 
الحجة المنذورة ويكفر بفطره لرمضان 
لغير عذر ؛ لأنه سسبيه قاله فى شرح 
الكون ا وساء ليسا ومسوية متكي 
القثتل والوطء فى نهار رمضان من اليوم 
المنذور صوهمه ويكفر مع صوم ظهار 
ونحوه فقط لأئنه سبيه ؛ بخلاف صوم 
رمضان وقضائه ٠‏ 


وان نذر صوم بوم الخميس فوافق يوم 
عيد أو حيض أو أيام ااتشريق أفطر لأن 
وكمالو فاته لمرض ٠‏ 


وان نذر أن يصوم بوما معبينا أمدا 


ثم جهل فقال الشيخ يصوم يوما من 
الأيام مطلقاء 


ا الاضافة فى النذر 


وقياس المأاهب ‏ وعليه كفارة لفوات 
التعيين ا 


وفيه شك لأنا لم نتحقق أن ما صامه 
تحجلاك ها عديحنه بولا دوعن امار 
بالشك(2) د 


وان نسذر صوم يوم يقدم فلان 
فقدم ليلا فلا شىء عليه لأنه لم يتحقق 
شرط فلم يجب نذره ولا يازمه أن يصوم 
صييحته ويستحب صوم يوم صيبيحته ٠‏ 
ذكره ف المنتخب ؛ وان قدم زيد نهارا 
والناذر مفطر » أو قدم يوم 
عيد أو حيض أو نفاس قفى وكفر » 
لأنه أفطر ما نذر صومه أشيه ما 


لو نذر صوم يوم الخميس فلم يصمه 


وعلم منه انعقاد نذره » لأنسه زمن يصح. 


فبه صوم التطوع فانعتهقد نذره 
لصومه كما لو أصبح صائما تطوعا ونذر 
اتمامه » وان قدم زبد والناذر صائم وكان 
وأجزأه وفاء بنذره » وان نوى الناذر 
الصوم حين قسدم زيد لم يجزئه الصوم لعدم 
تبيبت النية ويقضى ويكفر لفوات المحل , 
وان وافق قدوم زيد يوما من رمضان فعليه 
القضاء » لأنه 
لتأخير النذر عن ذمته ؛ وان وافق قدوم 


بصمهة عن نذره والكثارة 


)١(‏ كشساف القناع عن متن الاقناع للشسبخ 
منصور إن أدريسن الحنبلى ج ؟ ص ١١5‏ فى 
كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ 
منصوزر بن يوئنس اليبهوتى الطبعة الأولى طبيع 
المطبعة العامرة الشرفية سسنة ١9‏ ه . 


بازمه قتضاؤه ولا ييستحب كما فى الفروع 
والمنتهى ويقضى نذر القدوم كما لو قدم 
زيد فى صوم فى قضاء رمضسان أو كفارة 
أو نذر مطاق » ومشل كلك فى الحكم لو تذر 
صوم شهر من يوم يقدم فلان فقدم 
أول رمضان فعليه قضاء النذر والكفارة9 ٠‏ 


وان نذر صو سهر معين كالمحرم فلم 
يصمهقضى » لأنه صوم واجب معين كقضاء 
رمضان متتابعا » لأن القضاء كالقداء وقد 
وحدع حابس مكذاك ماد 
تركه لعذر أو غير عذر لتآأخير النذر عن 
وقته » وان افطر من الثمهر المعين لغير 
عذر استائف ؛ لأنه صوم بيجب متتايعا 
بالكر كتلا لو السدهرية لايع حوسانف وا 
من بوم فطر وكفر لتأخير النذر » وان أفطر 
منه لعذر يبنى على ما صامه ويقضى مأ 
افطره متتايعا متصلا بتمامه »؛ لأن باقى 
الشهر منذور فلا يجوز ترك صومه » ويكفر 
لغوات زمن النذر ٠‏ 


والفرق بين رمضان والنذر ان تتابع 
رمضان بالشرع وتتابع النذر أوجبه على 
نفسه على صفة ثم فرقها » وان صام 
قبل الشهر المعين لم يجزئه الصوم كالصلاة 
قبل وقتها المعين » وكذلك ان نذر الحج فى 
عام فحج قبله لم يجزئه » فان كان نذره 
بصدقة مال جاز اخراجها قبل الوقت الذى 
عينه كالزكاة وكفارة البمين بمعده وقسل 
الحنث لوجود سنبية ٠‏ 


(؟) المرجع السايق ج 5 ص ١14‏ الطبعة 
السابقة . 


الاضافة فى النذر ١‏ 


أو الاعتكاف لم يقضه لخروجه عن أهلية 
التكليف 6 ولم بكثر لذلك(١تكه‏ 


وان قال لله على الحج فى عامى هذا 
فلم يحج لمذر أو غيره فعليه القضماء لأنه 
لايفمل ما نذره والكفارة لتأخيره عن محله ٠‏ 


وان نذر صوم شسهر مطلق ازمه التتسابع 
لأن اطلاق الشسهر يقتضى التتابع وكما أو 
نواه وهو محين أن شاء شام هرا هلان 
من قوله ولى تاقسبنا ون فنساء أنفداً من لثقاء 
الشسهر ويازمه شسهر بالعدد ثلاثون يوما » 
لأن الشسهر يطلق على ما بين المسلالين تاما 
كان أو ناقصا وعلى ثلاثين يوما فأيهما فمله 
خرج به من المهدة » فان 3 الوم 
بلا عذر استاتئفه » لأنه لو جاز له البناء 
بطل التتايع لتحلل الفطر فيه » وان افطر 
مم عذر يخير بين الاستثناف بلا كفارة » 
لأنه فعل المنذور على صفته وبين البناء 
ويتم ثلاثين يوما ويكفر لأنه لم يأت بالمنذور 
على وجهه أشسبه ما لو حلف عليه ٠‏ 


وان نذر صيام أيام معدودة ولو ثلاثين 
يوما لم يلزمه تتابع لأن الأيام لا دلالة 
لما على التتابع بدايل قوله تعالى : ( فعدة 
من آأيام آخر”» » الا بشرط بأن يقول 
متتابعة أو نية فيلزمه الوفاء بنذره وان 


)١(‏ المرجع السابق ج 5 صض 1١56‏ الطيمفية 
السابقة . 
0) الآية رقم 389 من سورة البقرة . 


شرط تفريقها لزمه فى الأقيس 
الميدع» 95 


ذكره لق 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن من نذر لله صوم يوم يقدم 
فيه فلان أو يوم يبرأ أو ينطاق فكان ذلك 
ليلا أو نهارا لم يازمه فى ذلك اليوم شىء؛ 
لأنه ان كان ليلا فلم يكن ما نذر فيه وان 
كان تفبارا نقد متي وفك الدفول فى 
المسوم الا أن يقول : لله على صسوم اليوم 
الذى أنطلق فيه أو يكون كذا فى الأبد أو 
ميد سعييا قتارمة متديلم كله انتوم .فى 
الممستائف9؟؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار : أن النافر اذا 
عين للصلاة والصوم والحج زمانا نحو أن 
يوجب على نفسه صلة فى يوم كذا أو 
صوم يوم كذا أو حج سمنة كذا فانه يتعين 
فاذا أخره أثم بالتأخير عن ذلك الوقت 
وأجزأه قضاؤه ولا كفارة وان قدمه على 
ذلك الوقت لم يجزه التقديم ‏ قياسا على 
تقديم الصلاة قبل دخول وقتها ‏ الا فى 


(9) كشاف القناع عن متن الاقناع جم 4 
ص ١15‏ الطبعة السابقة . 
1 الحا ون لف وملحمسيدك على سس هيد 
ابق خرم 42 عن ١‏ ؟ اسكلة ل طبع ادارة 
الملياعة المثيرية بمصر . 


لم! ‏ موسوعة ألفته الاسلاميى جح ١١‏ 


8 الاضافة فى النذر 


المسدقة ‏ قياسا على تقديم الزكاة قبل 
الحول - فانه اذا قال لله على أن أتصدق 


قال ف الكواكب لعله حيث يبقول تصدقت 
بهذه على الفقراء ويصرف فى يوم كذا فى 
زمان كذا »ع فأما أذا قال تصدقت هذه 
على الفقراء يوم كذا فلا يصح حتى يأتى 
فى الشرح .. 


وظاهر المذهب خلافه ؛ لآن قد جعلوا 
ذلك قياسا على جواز تعجيسل الزكاة 


والفوق ين الممندفة ونه هما المجالقة 
ونحوها أن الصلاة اذا عين لها وقتا أشبهت 
الفريضة المؤقتة فلا يصح تعجيلها كما فى 
التروقن القسمنة + 


وكذلك الصوم والحج بخسلاف الصدقة 
فقد يصح تعجيلها قبل وجوبها » فكذلك 
المنذور به00) 


مذهب الامامية : 


شيو :1 هيا حافت يها اأنطرت 


0ك 


)١(‏ شرح الازهار ى فقه الأئمية الاطهار لابى 
الحسن عبد الله بن مفتاح ج 4 هن 5ه 7 


لاجماع: الفرقة واخبسارهم9»© ٠‏ 


وقد الإجكل آل المنراة سوام أباذ 
بعينها ثم مرض فيها فأفطر قضى ما أفطره 
ولاايس عايية الاستفات شنو ا نيزا 
ديها الايم أن لم شرا الماع الفتيرقة 
وأخبارهم9© ٠‏ 


واذااكذن أن يسوم آناماا سنا مشفانها 
فأفطرها فى سفر انقطع التتايع وعليه 
الاستئناف ؛ لأن الذمة مرتهنة بصيام هذه 
الأيام وليس ههنا دليل على أن ذمته تير 
اذا أفطر فى السفر ثم قضى هنا سقط0». 


واذا نذر ان يصوم يوم الفطر لم ينعقد 
نذره لاجماع الفرقة ولأن الأصل براءة 
الثمة ولول رمتول ات على الله عليه 
وسالم : « لانذ رق معصية لأن الصوم فى 
هذا اليوم معصية بلا خلاف250 ٠,‏ 


(؟) الخلاف فى الفقه لابى جعفر محمد بن 
رقم ة الطلبهة الثانية طبع مطيمة ثابان'ق طهران 
0 ىذأ ه . 
ص 0 مسئلة ل ١١‏ نفسى الطبعة . 
)6 المرجع السادق 4 ؟ ص هله مساائلة 
رقم ١١‏ ابي اليف 


الاضافة فى النذر 1 


قدم فى بعض النهار فلا نص لأصحابنا 
فيه ٠‏ 


-. 


والذى بقتضى المأهب أنه لا ينعقد نذره 
ولا بازمه صومه ولا صوم يوم بدله » 
لأن الأصل براءة الذمة وايجاب صوم 
يوم بدل هذا يحتاج الى دليل ٠‏ 


ويدل على أن نذره لا ينعقد أنه نذر صوما 
لا يمكته الوفاء به فان بعض يوم لا يكون 
صوما » وجرى ذلك مجرى أن يقول يوم 
يقدم أصوم أمسه فانه لا يكون نذرا 


فوافق ذلك شهر رمضان فصامه أجزأه 
عن رمضان ولم يقع عن النذر سواء نوى 
به صوم شهر رمضان أو صوم النذر ) 
ولم بقع عن النذر بحال » لأنه زمان لا 
يمكن أن بقع فيه صوم غير رمضان فلا 
يحتاج الى نية التعيين وايجاب صوم 
يوم بدله يحتاج الى دليل90© ٠‏ 


واذا نذر أن يمصوم يوما بعينه فأفطر 
من غير عذر وجب عليه قضاوؤه وعليه 
ما على من أفطر يوما من شهر رمضان 
متعمدا من الكفارة » وخالف جميم الفقهماء 
فى ذلك » لأجماع الفرقة وأخبارهم”) ٠.‏ 


ص كه مسكلة رقم ١9‏ 6 رقم 15 فقس 
الطبعة . 
رقم نفسن الطبعة . 2 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيسل : أن الناذر ان قال 
فى نذره يوم يقدم فلان لله على أن أفعمل . 
حذا تق يكل لرجة توه وأ مدي ان اماد 
ان أطلق نواه ولم يرد خصوص النهار بل 
ذهل أو أراد مطلق الزمان وعمم فى نواه » 
وان قيده بوقت معين وهو النمار لم يلزمه 
على المختار ٠‏ 


وقبل عليه تكفير نذره ٠‏ 


وقيل ان قال اذا قدم فلان فلله على 
صوم ذلك اليوم فقدم نهارا لم يلزمه 
لعدم تبييت النية ولا سيما ان فعل 
مفطراء٠‏ 


ثم قيل : عليه بدله ‏ وهو المختار ‏ لأنه 
آنا استعال شرعا :على التحقوق انقسناء 
الصوم من الثهار كان كحالف على محال 
يحنث وتلزمه الكفارة فبدله عوض عما استحال 
وتكفير له وتدارك الى فعل ما يشيه نذره 
لأنه ان قدم ليلا فلا صوم بليل »؛ وان 
قدم نهارا فلا انشاء صوم من نهار الا 
فى رمضان ان بان فى اليوم فام يستحسنوا 
الغاء عقِهده بالكلية فالزموه اليدل ٠‏ 


وقيل : لا بدل عليه » لأنه لا بمكنسه 
صوم بليل ولا انشاؤه بنمار وصوم بعض 
النهار لا يكون قربة الا من قادم من فر 
مغفطر » ومن طاهرة من حيض أو نفاس » 
ومن مفيق من جنسون أو بالغ أو ممسام 
من شرك وناقض يومه بلا عمد أو يعمد 


1# 020707070707070 الاضافة فى الفذر__ 


أنه يقدم نهارا أو شك وقد نذر أو أراد 
ويشرط أنه اذا وقفت الشمس أو كادت أو 
قبل ذلك ولم بجىء مسسافره أفطصر أن 
شاء » وان جاء قيل ما ذكر أدام صسيامه 
وأجزأه لنذره » وان لم يجىء الا بعد الزوال 
وقد دام على افطاره لم يجزه الا ان نوى 
أنه يصيح صائما وأنه ان جاء فى نهاره 


فذلك صوم نذره ولا يلزمه ان قدم ليلا ع 


وان نوى أن يصوم نهار ليلته التى يقدم 
فيها ازمه صوم ذلك النهار ان قدم ليلا ٠‏ 


وذكر بمعضهم ان من نذرت أنه اذا كان 
كذا وكذا فاليوم الذى بكون فبه أصومه 
أبدا فكان بوم السيت صامته أيدا 6 فان 
أفطرت سبتا لمرض أو عيد أعادت يوما 
بدله وان كان ما نذرت اليه فى بوم العيد 
ما وافق عيداء 


ومن نذر صيام يوم أبدا ابدل بوما مكانه 
اذا أفطر فيه لعذر وان لم يكن ! در 
أندل نوما وكقر نذره(0) ٠‏ 


ومن نذر صوم الجمعات أبدل جمعات 
رمضسان ٠‏ 


)1١(‏ سرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد 
أبن يوسف أطفيشن ج ؟ ص 65١١‏ )ا ص 5[ه 


طبع البازوثية... 


ومن قال : على أن أصوم شسهرا لله 
لم يجزه رمضان ٠‏ 


وقيل يجزثه ولو قال تطوعا الا أن 
نوى شسيئًا ٠‏ 


وعلى اللزوم فان ترك أياما أوصى بأجرة 
صائمها ٠‏ ومن نذر صوم شهر معين بدأه 
من الملال » وان لم يعين وبدأ بالأيام 
ناه لوكين :. 


ومن نذر سوم أكثر الأيام صام عشرة » 
أو صوم الأيام صام سبعة وقيل عشرة. 


فقيل يبدله وقيل لا يبدله9 . 


ومن نذر أن يصلى ليلة أو ليسالى 
صكى ما قدر ثم صلى ما قدر حتى 


يتم قدرهن ٠‏ 


وآن نذر أن يصلى يوما أو اياما نكذلك9© ٠‏ 


(؟) المرجع السابق ج ؟ صصص 01١7‏ نفس 
الطبعة . 

زفوة المرجع السابق جَ 5 ص "اه ثفس 
الطبعة . 

لق المرجع السنابق ج >" ص اه تفص اه 
نفسن الطبعة . 
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الاضافة فى العتق 


أولا ‏ حكم اضافة العتق الى 


موجود أو غير موجود : 


مذهب ١‏ تخي لحنئية : 


حاء فى بدائع الصنائع أنه يشترط فى 
فيسبحة. التق ان يكون مض افا" الن اموجوه 
بيقين فان لم يكن لم تصح الاضافة » 
وكلك فآن. يسول اجارية مماوكة له : حفك 
هذه الجارية حر » أو ما فى بطن هذه الجارية 
حر » فان ولدت لأقل من ستة أشسهر من 
وقت التكلم عتق » وان ولدت لستة أشهر 
فصاعدا لم معتق » لأنها اذا ولدت لأقل 
من سسمتة أشهر من وقت اليمين تيقنا 
بوجوده فى ذلك الوقت لأن المرأة لا تلد لأقل 
من سبنة أشهر » فان ولدت واحدا 
لأقل منها بيوم ثم ولدت آخر لأكثر منها 
بيوم عتقا جميعا لأن الأول عتق لكونه قف 
البطن يوم الكلام » فاذا عتق الأول عتسق 
الشانى » لأنهما توأمان » وأما اذا جاءت 
به لستة أشهر فصاعدا من وقت التكلم 
فلا نستيقن بوجوده وقت التكلم م لاحتمال 
حدوثه بعد ذلك فوقم الشك فى ثبوت 
الحرية » فلا تثبيت مع الشك270 ٠.‏ 


)١(‏ بدائع الصتائع فى ترتيب الشرائع لآبى 
الأولى طبع مطبعة الجمالية بيمصر سنة ./؟17 ه» 
ص 151٠١‏ م . 


مذهب المالكية : 


جاء فى التاج والاكليل نقلا عن ابن 
الحلجب رحمه الله تعالى : أنه لو قال 
انسان ان فعلت كذا فكل مماوك لى حر 
عتق من فى ملكه والمدير وأم الولد وأولاد 
عببيده من أامائهم وان ولدوا بعد يميئه ٠‏ 


شكال" ان المؤان ربفمسة: الله تاليا : 
انما يعتق عليه ما ولد لعبيده بعد يمينه 
لأفعلن » وأما فى يمينه لا فعات فلا ؛ والى 
هذا رجم ابن القاسم رحمه الله تعالى ٠‏ 


قفالا أبن يفن 6 الأنه فى بيه لأفننان 
على حنث حتى يبر » فاذا فاته الير ولزمه 
العتق وجب أن يعتق عليه كل ما ولد له 
من امائه معد اليمين ؛ لأن الأمهسات مرتهنات 
باليمين لا يستطيع بيعهن ولا وطأهن م( 
وتوا كن حبتو اذل سوم البمان أر حطان 
بعد اليمين » وأما فى يمينه لافعلت فهو 
على بر فان كان اماه حوامل يوم اليمين 
دخل الولد فى اليمين ٠‏ 


وأماما حمل به بعد اليمين فقيل 
بدخل ٠‏ 


وقيل لا يدخل وهو أصوب ٠‏ 
ول باق ان قراف كا فقن ولوك اتلك 


حر فانه لا يعتق عليه من سيملكه بعد 
اليمين ٠‏ 


1 الاضافة فى العتق 


وقال ابن الحاجب لو قال ان فعلت كذا 
فكل مملوك لى حر عتتق من فى ملكه 
مسخلاف 
عبيد عبيده ٠‏ وان قال فكل مملوك أملكه 
فكذلك بيخلاف ما اذا قال كل مملوك أملكه 


وأولاد عببهه من اماك 


وضحاة: ف الكوفة سال مالك ساد 
تعالى ومن قال كل مملوك أملكه حر ان 
تزوجت فلانة ولا رقيق له فأفاد رقيقا ثم 
تزوجها فلا شىء عليه فيما أفاد بعد 
يمينه قبل أن يتزوجها ولا بعد تزويجهاء 


ومن قال ان دخلت هذه الدار أيدا فكل 
مملوك أملكه حر فدخلها لم يازمه العتق الا 
فيما ملك يوم حلف وان لم يكن له يومئذ 
مماوك فلا شىء عليه فيما يملك قبل 
الحنث وبعده ٠‏ 

قال أشهب ولو قال ان دخلت الدار 
فكل مملوك أملكه أبداءحر فدخلها لم يلزمه 
العتق فيما عنده من عبد لأنه انما أراد 
ما بملك فى الممستقيل كما لو قال كل مملوك 
أملكه أبدا حر وكل امرأة أتزوجها أبدا 
طالق فلا شىء علينه ٠‏ 

قال ابن بونس رحمه الله تعالى وهذا 
خلاف ما تقدم من روأبة ابن القاسم لأن 
ابن القاسم انما أوقضع ملك الأمد على 
الحخول وأشهب أوقعه على الملك ٠‏ 


وأما من قال كل عببد أشتريه حبر » 
وكل امرأة أنكحها أو أتزوجها طالق 


فلا شىء عليه وان لم يقل ههنا أبدا » 
لو تكون لما مضى ٠ )١(‏ 


مذهب الشافمية : 


جاء ف مغنى المحتاج أنه لو قال المالك 
لأمته الحامل بمملوك له اعتقتك وأطلق أو 
أعتقتك دون حماك عتقت وتبيعها فى العقق 
حملها ولو انفصل بعضه حتى يأتى يومان 
لأنه كالجزء منها وعتقه بالتبعية لابالسراية » 
لأن السرابة فى الأشقاص لا ف الأشخاص » 
ولقتؤة الستق لم بيتفال. ف الأخيرة مختلاف 
البيع فيها ولو اعتق الحمل المملوك له عتق - 
دونها » حكى أبن المنذر رحمه الله تعالى 
فسهة الاجمساع ٠.‏ 


وقد | تعتق , نه كى> 507 


ورد بآن العتق انما وقع بعتق الأم تيعا 
لها ء ولا يقع العتق عليها بعتقه » لأن 
الأصل لا يتمع الفرع » وان أعتقهما عتقا 
بخلاف البيع ف المسثئلتين ٠‏ 


ومحل صحة اعتاقه وحده اذا نفخ فيه 
الروح » فان لم ينفخ فيه الروح كمضغة 
كأن قال أعتقت مضفتك فهو لغو كما حكياه 
قبيل التدبير عن فتاوى القنافى وأقراه ٠‏ 


)١(‏ التاج والاكليل لابى عبد الله محمد بن 
يوسف العيدرى الشهير بالمواق ج 1 ص 99١‏ 
فى كتاب على هامشه مواهب الجليل للحطاب 
الطبعة الآولى طبع مطبعة السعادة بمصر سمئة 
85 ه. 


ولا منافى ذلك ما قالاه فى باب الوصية 
من أنه تجوز الوصية بالحمل كما يجوز 
اعتاقه ٠‏ 


قم اشرق انمتفمال لوقك يتلم وحسوذه 
عند الوصية » وان ينفصل حيا لأن حكم 
اللشسبه لا يعطى حكم المثشسبه به من غير 
وجها»:وآن الؤصسية خا كات اتصسم با لمخهول 
وبالمعدوم وبالنجس توسعوا فيها فلم 
يشرطوا فى الحمل نفخ الروح بخلاف 
العقق ٠‏ 


وأوالاكان مقندفة هدارأ هيز كلق 
وتصير الأم به أم ولد ٠‏ 


ولو قال لأمته الحامل ان ولدت ولدا 
فهو حر فولدت حيا عتق وان ولدت ميتا 
ثم حملت وولدت حيا لم يعتق ٠‏ 


ولنعسال :# ذلك الشاكل فتحملة وضع حيا 
فهو حر وان ولدت أولا أنثى فأنت حرة 
فوادت ذكرا ثم أنثى عتق الذكر فقط ٠‏ 


ولو قال بالعكس عتقت الأم والذكر لأنه 
حسال عتق الأم كان جنينا فتبعها وان ولدتهما 


ا 


)١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة معائى الفاظ 
المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب 0 3 
ص 01 ©» ص شه فى كتاب على هامشه مان 
المنهاج للنووى . 


الاضافة فى العتق 1 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كثساف القناع : أن المالك لو 
قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حسر فولدت 
ولدين فأكثر خرجا معا عتق أحدهما 
بقرعة لأن صفة الأولية شساملة اكل واحد 
بانفراده والمعلق انما أراد عتق واحمد فقط 
فميز بالقسرعة©2 ٠‏ ظ 


ويتيم الحمل أمه المعتقة بصفة ان كان 
موجودا حال عتقها بأن كانت حاملا به حين 
وجود الصفة » لأن العتق وجد فيها 
وهى حامل به قتبعها فى العتق كالمنجز عتقهاء 
أ كاف الحمال نوييود ا نال حتلئق :عتقها + 
لأقة كان حين “التطرق كمقت ومن اعتساتها 
فسرى التعليق اليه » فلو وضعته أذن قبل 
وجود الصفة » ثم وجدت عتقت هى وولدها 0 
لأنه تابع فى الصفة فأشبه ما لو عتقت وهى 
حامل به ٠‏ 


ولا:يتبعها حملها فى العت.ق ان حملته 
ووضعته بين التعليق ووجود الصفة فانه 
لا يعتق لأن الصغة لم تتعلق به حال التعليق 
ولأحنان وجوه العمفة عنا لى كان الول 
مولودا قبل التعليق لعتقها© ٠.‏ 


(؟) كشاف القفاع عن متن, الاقناع للفسيخ 
متصور نن أدريس الحثيلى 0 0 ص 5738 2 
كتاب . 

(9) المرجع السسابق ج ؟ ص 895 تقس 
الطبعة . 


155 ش الاضافة فى العتق 


مذهب الظاهرية : 


جيتاء ل كفني الهاو فيال نات 
عبد فلان فهو حر » أو قال ان اشتريته 
فهو حر ء أو قال ان بعت عبدى فهو 
هر أن فال كما من ذلك فق أن نسو اه 
اذ أمة لهخم ملك الحيسه والالية الو ]هما 
أو باعهما لم يعتقا بشىء من ذلك(© ٠‏ 


ولا يجوز عتق الجنين دون أمه اذا نفخ 
فيه الروح قبل أن تضهه أمه ولا هبته 
دونها ؛ ويجوز عتقه قبل أن ينفخ فيه 
الروح وتكون أمه بذلك العتق حرة وان 
لم برد عتفها ؛ ولا تجوز هبته أصلا دونها 
فان أعتقها وهى حامل فان كان جنينها لم 
ينفخ فيه الروح”؟ فهو حر الا أن 
يستثنيه فان استثناه فهى حرة وهو غير 
حر » وأن كان قد نفخ فيه الروح فان 
اتبعها اباه أذ اعتقها فهو حر وان لم 
فيا آذاة او استماة: ديق بضحرة هق حي 
حر وذلك لقول الله عز وجل : « ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة 
فى قسرار مكين ثم خلقنا النطفة عاقة فخلقنا 
العلقة مضتغة + فخلقنا المضصغة عظاما » 
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين0؟ » ٠‏ وروى من 


)١(‏ المحلى لأبى محمد على دن أحمد بن سسعيد 
ج كا اص 5 مسمئلة رقم ١11٠١‏ طبيع آدارة 
الطباعة المنيرية سسنة 1١55‏ ها . 

(؟) حد تفخ الروح فى الجنين تمام أربعة 
أشهر من 
المؤمنوق + 


طريق سعبة عن عبد الله بن مسعود قال 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان 
خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما 
ثم يكون علقة مشل ذلك ثم يكون مضخة 
مثل خلك ثم :يبعث. الله اليه هلكا فيبِؤّمر 
بأريع كلمات فيكتتب فيكتب رزقه وعمله واجله ثم 
كن اسن اد سيكوداتر ينفتخ فيه 
الروح ) . فصح أنه الى تمام المائة 
والعشرين ماء من ماء أمه ولحمة ومضغة 
من حشوتها كسائر ما فى جوفها فهو تبع 
لها لأنه بعضها وله استثناؤه فى كل حال 
لأنه يزايلها كما يزايلها اللين واذ هو كذلك 
عتق جمدي ]40 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار : ان السيد اذا 
قا لأول من تلد أمتى حر كان اعتاقا لأول 
بطن تلده تلك الأمة ويصح العتق هنا قبل 
املك لوجود سبب اللك فاشبه النكر 
بأولادها ولو ولدت اثنين فى أول بطن عتقا©» 


ومن عتق أمة وهى حامل وجب أن يسرى 
على أن الحرة لا تلد الااحرا » ولو استثثى 
الحمل الا ق صورة واحدة 4 وهو حيث 


(؟) المحاى لامن حزم جُ داص لثما وما 
بعدها الى ص ١85‏ مسئلة رقم 15737 الطبعة 
السابقة . 

(ه) شرح الأزهار المنتزع من الغيث اللدرار 
فق عحه الأثبة الاطمار لابى الصين .عند اله بن 
مفتاح ج ؟ ص 8/اه طبع مطبعة حجازى مصر 


سنة لإم١‏ ه . 


يقف الحمل ثم يعتق الأم » بخلاف ما لو 
اعتق الحمل » فانة لا يسرى الى الأم 
بل يعتق وحده » للاجماع ولأنه يصح 
أقشراقة «العكم #الكدر و ااوحيية والاقرار 
5 


مذهب الامامية : 


جاء ف الروضة البهية : أنه لو نذر السيد 
عشق أول هنا تلده آمته فولدت ولدين فى 
نلق متها لعا بإ واذكهها دفني واحكرةه 
لأن ما من صيغ العموم فيشملهما ؛ ولو 
ولدتهما متعاقبين عتق الأول خاصة والشيخ 
لم بقيد بالدفمة تبعا للرواية هذا ان 
ولدته حيا » والاعتق الثانى لأن المبت 
لا يصاح للعتق9؟ ٠‏ 


وكذا لو نذر عثئق أول ما يملكه فملك جماعة 
دفعة واحدة بأن قبل شراءهم أو تملكهم 
فى عغقد واحد أو ورثهم من واأحد عتقوا 
أجمم ٠‏ 

ولو قال أول مملوك أملكه فملك جماعة 
أعتق احدهم بالقرعة لأن مملوكا نكرة واقعه 
فى الاثبات فلا يعم بل يصدق بواحد 
فلا بتناول غيره لاصالة الميراءة ٠‏ 


ركذ[ افيتان ادل 'مولؤد لدم > 


)١(‏ المرجع السبابق جم * ص لامه تقس 
الطبعة . 


(9) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
العاملي . 


الاضافة فى العتق 1١6‏ 


وقيل يتخير فى تعبين من شساء لرواية 
الحسن الصيقل عنهةه عليه السسلام في المسألة 
بعبتها0) 5 


وعتق الحامل لا يتناول الحمل كما 
لا يتناوله الببع وغيره للمغايرة » فلا يدخل 
أحدهما فى مفهوم الآخر سواء استثناه 
أم لاء وسواء علم به أم لا » الا على رواية 
السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام عن 
أبية“غليه: الاستلام فى رحب اعتق آمة. وغ 
حاى: اكاك جا تن مظقلمنال 2 الكمة 
عر ناوا ل سنيف عجو انرانيها قن يننا 
كنا روعي موا البح وجماقة + 
وضعف سندها يمنع من العمل مع أنها 
ظاهرة فى التقبة0) ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى الايضاح ان السيد ان أوصى 
بعتئق فلانة فماتت قبل موت البث أو 
استحقت قبل موته أو سعد موته فليس 
عليهم عتق غيرها » لأن المبت أمرهم ان 
يعتقوا ما لا يملك فى باب الاستحقاق 
وكذلك موتها قبل المبت ليس عليهم ضمان 
لأنهم لم يضيعوا9*© ٠‏ 


(9) المرجع السسابق ج ؟ ص 157 نفس 
الطبعة . 


8 الرض المتستايق و انض و فين 
الطبعة 


() الارضاح للشيخ عامر بن على الشماخئن 
6 3 ص عله فى كتاب أسفله حاشية محم دن 
طبع دار الدعوة سنة 1891 ه » سنة 158/1 م . 


ل موسوعة الفقه الاسلامى جه ١8‏ 


ل الاضافة فى الغتق _ 


وان أوصى أن يعتق عليه هذه الأمة 
لدت قمل ان يعتقوها فولدها عبد 
وأحكامها أحكام الأمة ما لم معتقو ها )١(‏ 3 


والأمة اذا دبرها سيدها وهى حامل فهى 
مدبرة مع ما فى بطنها » لأنه تيع لأمه 
ولو وضعته قمل موته وما ولدتهة سعد 
ذلك فهو عبد الا ما كان فى بطنها عند 
وقوع العتق فهو حر مثلها”'" . 


ثانيا ‏ حكم أضافة العتق الى 
معلوم أو مجهول 


مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع ان كون المضاف 
اليه العتق معلوما ليس بشرط لصحة الاضافة 
عند عامة العلهاء » فيصح اضافة العتق 
الى المجهول بان يقول لعيديه احدكما حر » 
أو بقول هذا حر أو هذا أو يبقول ذلك 
لأمتبه2؟ ٠‏ فاذا أضيف الاعتاق الى المجهول 
فالجهالة اما ان تكون أصلبة » واما ان تكون 
طارئة . 


فان كانت أصلية وذلك بأن تكون الصمغة 
من الابتداء مضافة الى أحد المذكورين 


)١(‏ المرجع السابق ج 64 ص 015 نفس 
(9) المرجع السابق ج 6 هن .7ه نفس 
الطبعة . 


1 0 اق الخبتائع 6 ترتيب الشراشع 
21 هل 1 عن 1١51٠‏ مر . 


قنخ دول الكبداق” لمن ازاجنة باضه 
اياه فى الاسم فصاحبه المزاحم لا يخلو اما 
ان يكون محتملا للاعتاق » أو لا يكون 
محتملا له » والمحتمل لا يخلو من ان يكون 
ممن ينفذ اعتاقه فيه أو ممن لا نفد ٠‏ 

فان كان محتملا للاعتاق وهو 
ممن ينفذ اعتاقه فيه نحو أن يقول 
لعسديه أحدكما حر أو يقول هذا حر 
أو هذا أو يقول سالم حر أو بريع 
لا ينوى أحدهما بعينه فالأحكام 
المتعاقة به نوعان » نوع يتعاق به فى 
مال عي مر 4و يتنا نه 


بعد وفاته 9 


أما الأول فللمولى أن يستخدمهما قبل 
الاختيار » وهذا يدل على أن العتق غير 
نازل فى أحدمما لأنه لا سبيل الى 
م الحر من غير رضاه » وله أن 
بحم ويستكسيهما وتكون الغلة 
والكسب للمولى » وهذا أيضا بدل 
على ما قلناء ولو جنى عليهما قبل 
الاختيار فالجنناية لا تخاو من أن تكون 
من المولى ؛ أو أن تكون من الأجنبى » 
ولا تخلو من أن تكون على النفس » 
أو على ما دون النفس ٠‏ 


استخدا 


نان كاف «البتناية بن انون نان 
كانت على ما دون النفس بأن قطع يد 
السدين دان حلي اتوعة ا ا 
ينكل طن يضوم ترون لمان حي نولي 
فى حكم الملوكين قبل الاختيار وسواء 
قطعهما معا أو على التعسباقب ٠‏ لأن 


الاضافة فى العتق ١‏ 


خلا الففل: اه 


وان كانت الجناية من المولى على 
النفس بأن قتلهما فان قتلهما على 
التماقب فالأول عبد والثانى حر »© 
لأنه لما أقدم على قتل الأول فقد تعين 
الثانئى للعتق فاذا قتله فقد قتل 
يرا نسي السنديا وكون زلور كه نه لان 
البدية تسيو مانا الورنة ولا بكرن 
للمولى من ذلك شىء لأنه قاتل والقاتل 
لا يرث ؛ وان قتلهما معا بيضرية واحدة 
لك الفسوون على درن اسحدطا وعد 
الحر منهما وليس احدهما بأولى من الآخر 
فشضاعت حرية واحدة فيهما ء؛ وهذا 
ينؤيد الفبول يسؤول السين فى فير 
العين ٠‏ 


وان كانت الجننساية من الأجنبى فان 
كانت فيما دون النفس بأن انط سع 
انسان يد العبدين فعليه أرثشس العبدين 
وذلك نصف قيمة كل واحد منهما لعن 
يسكون أرشهما للمولى سواء قطعهما 
مما أو على التعاقب » لأن القطم لا يبطل 
خيار المولى وهذا يوجب القول يعدم 


كدزوال الشحة اذ االو كرا انتقان الم ابص 


أرش يد عبد وحر وهو نصف قيمة 


عيد ونصف دية حر ٠‏ 


وان كانت الجناية فى النفس فالقاتل 


لا يخلو من أن يكون واحدا »؛ أو أن 


يكون اثنين ٠.‏ 


ان كاد عو العو فدات عيضا معنا 
ويككرن! الوحوق وحيسة بقث ديه كال 
واحد منهما وتكون لورثتهما » وهذا 
دلييلا على أن المشتى بنازل: فى عسي السين 
اوالتو لم بتكن ويلك لكان الرافت 
فى قتلهما معا قيمة عبدين » ومع ذلك 
لم يجب بل وجب دية حر وقيمة عبد » 
لأن احدهما حر + وقد ققتل حرا 
وعبدا » والواجب بقتل الحر الدية وبقتل 
الععد القيمة : وانما انقسم » لأن كل 
واحد منهما تجب ديته فى حال » 
وتكشةه قاعبال + لحمتوال انيه عسو 
وعبد فينقسم ذلك على اعتبار الأحوال 
كما هو أصل أصحابتا رحمهم الله 
تعالى ١ ٠‏ 


أن تطيينا )شان التعداقن ددن ماق 
القائل قيمة الأول للمولى ودية الفائى 


للورثة 4 أن كئل الأول يوجت لعين الثانى 


حرا وعبدا خطلها) ٠‏ 


وان كان القاتل اثنين فقتل كل 
واحد منهما رجلا فان وقع قتل كل ' 
والصن ايد لها تمان كا عله 
من العسساكلن القونة قصيسفها الورقة ونكفقها 
للمولى وايجاب القيمتين يوجب قيمة ودية 
على قول من يقول أن العتق غير نازل 


١1‏ الاضافة فى العتق 


نلاهرا » لأن كل واحد منهما قتل 


وأما على قول من يقول بنزول العتق 
فائما لم تجب الدية لأن من تجب الدية 
عليه منهما مجهول اذ لا يعلم من الذى 
تجب عليه منهما فلا يمكن ايجاب الدية 
مع الشك » والقيمة متيقنة فتجب » بخلاف 
ها اذا كنان المائل واوا لأ هفاك 
من عليه معلوم لا جهالة فيه » وانما 
الجمالة فيمن له » وأما انقسام القيمتين 
ناس السيكن كحة تمدن عير الراى 
واللليشمدق للحدلق لتخم فطق ١‏ الواريت + 
وكل واحد منهما يستحق فى حال 
ولا ييستحق فى حال فوجوب القيمتين 
حضنة أحييو الولن واتع امهنا ححة 
الفسول الاين 


وان وقع قتل كل واحد منهما على 
التعبات فعلى تباط الكول القيمة للمواى + 
وعلى قاتل الثائى الدية للورثة » لأن 
أحدهما قتل عبدا والآخر قتل حرا » 
لأن قتل الأول أوجب تعين الثانى 
للحرية والأول للرق ٠‏ 


ولخو كان الللوكان: امكين 'فولات: كصل 
واعدمدة كيبا كذ أن راشف أحذاهنا 
ولدا فاختار المولى عتق أحداهما عتقت 
هى وعتق ولدها » سواء كان للأخرى 
ولد أو لم يكن . 


أما على قول التخيير فظاهر » لأن 
التقدى عان كنال قفن المحين يمنا + 


والبيان تعيين لمن وقع عليه فعتقت 


وأما على قول التعليق فلان العتق 
ان لم ينزل فقد انعقد سسبب النزول فى 
أحداهما فيسرى الى ولدها كالاستتبلاد 
والقاية + 


ولوتوافك الأمكتان ما قبل ككينا 
وقد ولدت كل واحدة منهما ولدا خير 
المولى فيختار عتق أى الولدين شاء » 
لأنهما لما ماتتا معا لم تتعين احداهما 
الحيزية تحندث الولدان. على وضبنف الآم 
فيخير المولى فيهما كما كان يخير 
فى الأم ٠‏ 


فان مات أحد الولدين قمل الأخير 
المولى لأنه لم يتعلق بموته تعييين » 
اذ المرية انما تتعين فيه بتعينها 


فى أمه وحكم التعبين فى الأم قائم7) ٠‏ 


هذا اذا أضيف الاعتاق الى مجمول 


أما اذا أضيف الى مجهمول جهالة 
نارف اام يحبنية مسبين الاعنيان 
الوق أحدهما يبعينه ثم دئساأاه فالكلام 
فيه فى موضعين : احدهما فى كيفبية هذا 


التصرف » والثانى فى الأحكام المتعلقة به ٠‏ 


١١١ اص‎ © ١.١ المرجع السابق ج ؟ ص‎ )١( 


أما الأول فلا خلاف فى أن احدهما 
حر قبل البيان » لأن الصيغة أضيفت 
الى معين » والمعين محل لنزول العتق 
فيه » فكن البيان فى هذا النوع 


اظهارا وتعينا لمن نزل فيه العتق ٠‏ 


ضربان أيضا » ضرب يتعلق به فى حمسال 
حياة المولى » وضرب يتعاق بيه بعد 


٠ موئنهة‎ 


أمنا الأول كتفسول 517" اعدق ادي 
جاريتيه بعينها ثم نسيها أو اعتق احدى 
جواريه الشرة حتفنا عع نين الل 
فانه بمنسسع من وطكهن واسستخدامهن » 
لأن واحدة منهن حرة بيقين فكل 
واحدة يحتمل أن تكون هى الحمرة ووطء 
الحرة من غير نكاح حرام فاق قرب 
واحدة منهن ريما يقرب الحرة فيمنع 
من ذلك صيانة عن الحرام ٠‏ 


والأصل فى هذا الاب ما روينا عن 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الله محارمه 6 فمن حام حول الحممى 
يوشك أن يقع فيه ولا يجوز أن بيطأ 
واحدة منهن بالتحطرى 200 3 


)1( المرجع السابيق جَ 5 ص ١.8‏ الطبعة 
السابقة . 


الاضافة فى العتق ١8‏ 


ولو خاصم العبدن المولى الى 
القاضى وطلبا منه البيان أمره القاضى 
بالبيان ولو امتنع حبسه ليبين كذا ذكره 
الكرخى » لأن أحدهما حر بيقين والحرية 
حقه أوله فيها حق » ولكل صاحب حق 
أن يطاب حقه واذا امتنع من الايفاء 
معبير الا 


ولعا"التبافى فيجو أن لزان ةاتعسات 
قبل البيان بعتق من كل واحدة منهما 
تضبقة مخيانا مقواكئة وتسجقة والسحنة 
فتسعى كل واحدة منهما فى نصف 
قيمتها للورثة لما ذكرنا فى الجمسالة 
الأصلية9» ٠‏ 


هذهب المالكية : 


جاء فى التعاج والاكليل نقلا عن ابن 
القساسم رحمهه الله تعالى أن المالك 
لو قال رأس من رقيقى حر ولم ينو 
واحدا بعينه فهو مخير فى عتق من شساء 
منهم وكذلك اذا قال لعيديه أحدكما 
هدر كتاف ادق 


) المرجع السسابق ج 6 ص ١.8‏ نفس 
الطبعة , ْ 
الطبعة . 

(8) التاج والاكليل لمختصر خليل .لأبى عبدالله 
محمد بن يوسسف العبدرى الشهير بالمواق ج " 
ص ؟؟5؟ فى كتاب على هامشثى مواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل للحطاب الطبعة الأولى طبع 


00 الاضافة فى العتق 


وقال أبو عمر رحمه الله تعالى لم 
فى مرضه ولا مال له غيرهم أنه يقرع 
أكثرهم أن.هذا حكم من اعتق عبيده 
فى مرضه ولا مال له غيرهم ٠‏ 


الا اشسهب وأصيغ فائهما قالا انما 
اذا سمى فقال : ميمون ومرزوق حران 
. فائهما يتحاصان فى ضيق الثلث » وأن 
قال عبداى حران أو قال غلمانى أحرار 
رحمهةه الله تعالى 58 


وقال اين حبيب عن مطرف وابن 
سماهم أو لم يسم فانه يقرع بينهم ٠.‏ 


رقيقى أحرار أو نصفهم أو ثلقاهم عتق 
والأفجا حل القلك بي اسه + 


وأما اذا أوصى بعدد سماه من أكثر 
ففى المدونة ان قال فى مرضه عشرة من 
رقيقى أحرار وهم ستون عتق سدسهم 
خرج السهم على أكثر من عشرة أو أقل ٠‏ 
قال الامام مالك رحمه الله تعالى 
أذا دير فى مرضه جماعة عبيده فى كلمة 


واحدة لم سداً أحدهم على صاحيبه 
وعتق من كل واحد ثلثه اذا لم يكن 
له مال غيرهم ولا يفرق بينمم واذا 


اللموت يا 2 005 4 


قال اللخمى رحمه الله تعالى فان 
بالأول » لأنه ليس له أن يحدث ما ينقتض 
عتق الأول ٠‏ 


قال الحطاب 
أحرار فلان وفلان وسكت عن ياقيهم 


: واذا قال عيدى 


وقبل يعتق من سمى فقط9© ٠‏ 


جاء قى الممذب أن المعقق ان كان 
له عبدان فأعتق أحدهما بعينه 5 
أشكل أمر مأن بتذكر فان قنال أعتقفت 
هذا قبل قوله لأنه أعرف بما قال ٠‏ 
فان اتهمه الآخبر حلف لجواز أن يكون 
كاذيا فان نكل حلف الآخر وعتق العيدان 
أحدهما باقراره والآخر بالتكول واليمين » 


)١(‏ المرجع السابق ج 1 ص 555 تقفسن 
الطبعة 


(0) المرجع السابق ج 5 ص .غ596 تفسس 
الطبعة . 


الاضافة فى المتق ل 


ولج "تحال هيا حال قطة ا عنما سا 
لأنه صر راجعا عن الأول مقرا بالثانى » 
فان مات قبل أن يبين رجع الى قول 
الؤارة لان ليه طريفا :أن ممرفقة فسان 
قال الوارث لا أعام فالمخصوص أنه 
يقرع بينهما لأنه ليس احدهما بأولى 
من الآخر فرجسع الى القرعة ٠‏ 


ومن أصحاينا من خرج فيه قولا آخر 
أنه يوقف الى أن بنكثف لأن القرعة 
انع أى أن يرقا بهن أعتقسة وينتسق من 
أرق فوجب أن يوقف الى أن يتبين والأول 
والوقوف يضر بالوارث فى رقيقه وبالحر 
ف حق ئفسسة ٠‏ 


وان أعتق عبدا من أعبد أخذ بتعبينه 
ولهان بعين من شباء » فان قال : 
هو سام » بل غانم » عتق سسالم » ولم 
يعتق غانم » لأنه تخير لتعيين عتق » 
فاذا عبنه فى واحد سقط خياره فى 
الثانى » فان مات. قبل أن يبعين غفيه 
وجهان ٠‏ 


الوارث مقامه فى 
التعيين » كما لا يقوم مقممه فى تعيين 
الطلاق فى احدى الرأتين » فعلى هذا 
يقرع بينهما فمضن خرجت له القرعة 


وهو الصحيح » لأنه خيار ثابت يتعلق 


بالمال فقام الوارث فيه مقامه كخيار 
الشفعة والرد بالعيب27 ٠.‏ 


وجاء فى مغنى المحتاج أن هلو اعتق 
شخص ثلاثة من الأرقاء معا كأعتقتكم 
لا يملك غيرهم عند موته وقيمتهم سواء 
ولم تجز الورثة عتقهم عتق أحدهم 
بقرعة لأنها شرعت لقطع المنازعة 


والأصل فيما ما رواه مسام عن 
عمران بن الحصين رضى الله تعالى عنه 
بأن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد 
مملوكين له عند موته لم يكن له مال 
غيرهم فدعاهم رسول الله صبلى الله 
عليه وسام فجزاهم اثلاثا ثم اقرع 
بينهم فأعتق اثنين ورق أرمعة » والظاهر 
تساوى الأثلاث فى القيمة لأن عبيد 
الحجاز غاليا لا تختلف قيمتهم ٠‏ 


وكذا لو قال اعتقت ثلثكم أو قال 
ثلفكم حر فيعتق واحد منهم بقرعة ٠‏ 


وانما لم يعتق ثلث كل منهم فى هاتين » 


ادوع ينم اهبا ف المح ركيد 


)١(‏ الممذب لابى اسحاق ابراهيم بن على 
الفيروزابادى اللسراردى ع2 هن ف احجات 
المهذب لاسن يطال طيسع طيية عيسى البابئى 
الحلبى يمصر 


١‏ الاضافة فى العتق 


وأكد ١‏ 1 قو لله من كل 0 1 ولا أقراع 
لتصريحه بالتبعيض » وهذا هو القياس » 
اكعن تيوق القبازع الى شكييل: العتق 
يوجب اتباع الخخر 2 ايقاع القفرعة 4 
هذا كله اذا لم يضفه الى الموت ٠‏ 


بعد موتى عتق من كل واحد ثلثه ولا 
الموت لا يسرى ٠‏ 


حتى لو كان له عبدان فقط فقال نصف 
غانم ولا فرعة00) 5 


مذهب الحنايلة : 


جمساء فى كضاف القناع أن اللسيد أن 
قال : كل مملوك لى حر » أو قال : 
كل مماليكى حر ؛ أو قال كل رقيقى 
حر عتق مديروه ومكاتيوه وأمهات أولاده 
وعبيد عبده التاجر وأشقاصه ولو لم 
ينوها » لأن لفظه عام فيهم فيعتقون 


]يقي افخداب :ال حداف “السانة اللقيناج 
للشبيخ محمد الشربينى الخطيب ج ؛ ص 515 فى 
كتاب على هامشه متن المنهاج للنووى . 


كا السو عقي ومن ولس كان طن 


عيده التاحر دين يسستغرق عببيده ٠‏ 


وعور اقل اللفمسيو اطق ان الو رد 
ولم يبنو معينا من عبيده ولا امائه 
عتق الكل من عببيده وامائه لأن لفظ 
عبدى أو أمتى مفرد مضاف فيعم 
السينته ناو الأ قي 


وان قال أحد عبيدى حر »؛ أو قال 
احدى عبيدى حر » أو قال بعض عبيدى 
حر ولم ينوه أو عينه بلفظه أو نيته 
ثم أنسيه أعتق أحدهم بالقرعة » لأن 
مستحق العتق واحد غير معين فميز 
بالقسرعة كما لو أعتق جميعهسم فى مرضه 
ولم تجز الورثة ٠‏ 


وان قال : لأمثبه احمداكما حرة ولم 
بنو واحدة بعينها عتقت احداهما بقرعة 
وحرم عليه وطؤهما بدون قرعة ؛ لأن 
احداهما عتقتث وهى مجهولة فوجب الكف 
عنهما الى القرعة فان وطىء اليد 
واحدة منهما لم تعنئق الأخرى يذلك ٠‏ 
بل لابد من القرعة كما لو أعتق واحدة 
منهما معينة ثم أنسيها فانه يخرجها 
ارون لاالسيينية لي 


(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع لمتصور بن 
اريس 2 5 ص 51٠860‏ فى كتاب على هامشه 
شرح منتهى الارادات للشيخ متصور بن يونس 
البهوتى الطبعة الأولى طبع المطبعة العامر 
الشرقية سسنة و ١‏ ه. 


فان مات السيد فى جميع ما تقدم 
قبل القرعة أقفرع الورثة لقيامهم مقامه 
العتةه و مه له ٠‏ 


وأن مات أحد العبدين اللذين قال 
يدهما أحدكما حر أقرع بين الميت 
وبين الحى كما لو لم يمت ٠‏ 


ولو اعتق معينا من عبيده أو امائه 
ثم ا فأقرع بينهم ثم علم يعاد 
القرعة أن المعقق غير من خرجت له 
القرعة عتق وبطل عتق الأول لتبين خطاً 
القرعة » الا أن تكون القرعة بحكم 
حاكم فيعتقان »؛ لأن فى ابطال عتق المخرج 
نقفيا لمتكم العاكم بلفشرعة ويا 3 
القضاء أن قرعة الحساكم نفسها حكم 
قلا بحة ناج الحاكم مع القرعة الى 


واذا اعتق معينا ثم نسيه ثم تذكره 
تيل القسرعة قاقة يكبل تيت :» لأتنه 
5 : 7 | قد كي م الم من عينه للعتق ٠‏ 


وان قال السيد أعتق: هذا لا بل هذا 
تنما حفيمنبها الأن ' افرامتحة عن الأول 
يه لله20©) ٠.‏ 


وأن امدق ”مركي الخنوف يحكة 


)١(‏ -المرجع السسابق ج ؟ ص 11١‏ ثفسن 
الطبعة . 


الاضافة فى العتق نف 


أعد 3 أو ست اماء أو ستة منهما قيمتهم 
سنواء وتاك كلهم ال اللساس كم طهر 
على 2 دين : تعرق النسية الذين 
5 6 وما مزعي م من ماله ببعوا ف دبنة 
لتبين بطلان عتقهم بظهور الدين ويكون 
عتقهم وصية » والدين مقدم على الوصية 
لقول على رضى الله تعالى عنه : ان 
زمخوله لمميناى اللسدطيحة رسك قذي 
فالدييف: كسيتل :اق به 6 وأن استغرق ألدين 
الوارث بقضائه فيهما » فان لم يظهر 
فء نه الوص - 6 ثم ان ظهر للمعتق 
مالك رجون من ثلشه عتق من أرق منهم » 
لأن تصرف المريض ف ثلثه نافذ » وقد بان 
أنهم ثلث ضاله وخفاء ما ظهر من المال 
علينا لا يمنع كون المعتق موجودا من 
حينه » وكان حكم الستة حكم الأحرار » من 
منذ عتتو © .فنان لم يظهر لمعتق 
الستة المتساوين فى القيمة مال غيرهم 
ول دكن اميه دين جز اهما كناظة أجراء 
كل اثنين جزء » ثم أقرعنا بيثهم بسهم 
حرية وس همىن, رق ؛ فمن خرج له سهم 
الحرية عتق ورق الماقون » لحديث عمران 
أبن حصبين رضى الله تعالى عنه أن رجلا 
من الأنصار اعتق ستة مملوكين فى مرضه 
لا مال له غيرهم فجزأهم رسول الله 


63 المرجع المسابق ج ؟ ص 1515 ثفسس 
الطيمعة . 


١ س موسوعة الفقه الاسلامى ج‎ ٠ 


6 الاضافة فى العتق 


متشا اهمضه بعد امت لشي 


وأرق أربعة 0 


جاء فى المحلى أن من قال أحد عبدى 
هذين حر فليس منهما حر وكلاهما 
عبد كما كان ولا يكلف عتق أحدهما » 
فانه لم يعتق هذا بعينه فليس حرا 
.اذ ذلم يعتقه سيده » ولا اعتق هذا 
الآخر أيضا بعيته فليس أيضا حرا 
اذ لم يعتقه سيده فكلاهما لم يعتقه 
سسيده فكلاهما عبد » وهذا ف غاية 
البيان ولا يجوز اخراج ملكه عن يده 
بالظن الكاذب29© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أنه اذا التيس 
من وقم عليه العتق بعد تعيينه فى القصد 
عم العتق جميسع الأشخاص الذين أوقعه 
على أحدهم فيسعون بحسب التحويل » فان 
الكنن اي افنين “ولك بك كل ,واد 
منهما فى نصف قيمته يوم الاياس » 


(1) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن 
ادريس الحنبلى ع " صن 45 1 
(196 ه. 


لأن كل واحد منهما تلزمه القيمة فى 
حال وتسقط فى حال » وان انوا ثلاثة 
لأنيبنا أزواحة فق خالقة ومتتطت: فق تال 
وكذلك ما كثروا تكون السعاية بحسب 
التحويل » وانما تلزمهم السعابة ان لم 
يفرط الي غ» فأما لو فرط ق 
التعيين حتى حصل اللبس لم يازمهم 
سعاية لأنه اذا ترك البيان مع التمكن 
كان جائيا » وقبيل : الظلاهر أنه 


واعلم أن التباس العتق بعد تعيينه 
فى القصد هو كحر التيس بعبد » فانه 
اذا التيس حر يعيد عتق العيد ووجبت 
فى نصف قيمته لو كان عبدا ء الا أن 
بقع اللبس فى العتق عن الكفارة نحو 
أن يعتق أحد عببيده معبنا عن كفارته » 
فرط آم لاا ٠‏ 


وقيل يلزم السعاية وتجزى عن الكفارة 
لآق العشق فيه حخصتيل قبل اسن + 


وبصح تعليق تعيينه ف الذمة وذلك 
مسحو أن بقول لعبيده أحدكم حير 


ص ون 


الاضافة فى العتق هه 


أو هذا أو هذاء أو أن بقول لامائه 
احتداك حرة ولا تسحد و ادا نميفة : 
نان ذا التق يمسم راق وااخية 
وفاقا بين المؤيد بالله والهادى ؛ اذ قد 
صح فوته فى الذمة ايتداء ونحو 
قول الله عز وجل « فتحرير رقبة 2١)‏ 
بخلاف الطلاق فسلاأنه لم يثبت فى الذمة 

ويقم ذلك العتق حين التعيين على 
الأصح من القولين وهو قول القاضى 
زيد وأبى مضر وعلى خليل وغيرهم ٠‏ 


وقال العنى بقع العتق من يوم 
ايقاعه ٠‏ 


للسيد قبل التعبيين وطء من شاء منهن 
وبيع من شساء حتى يعين » لأن العتق 
انما بسع حين ال : لتعبين ٠‏ 


وعند الكنى أنه لا يجوز أن بطأ 
احداهن لالكماسهن بالحر هت ٠»‏ 


وللسيد قبل التعيين كسبهن عند 
أهل القول الأول ٠‏ 


وعند الكنى أن فيهن .واحدة حرة 


كحبيها لياه 
ولا يحل له كسبهن حتى يعين المعتقة 


(1) الآية رقم " من سورة المجادلة . 


منهن فيكون كسبها لها ء فاذا كان 
السيد قد اسستهلكه ضمنه لها أو 
اووككيي 0 مدان شاه السسيية تسل 
الدجين عد 'التتسيق الأتستخاص .الحذين 
أوقعه على أحدهم اذ لا مخصص لبعضهم 
فاستحق كل منهم قسطا فسرى الى 
باقيه » وسعوا بحسب التحويل ان لم 
يفرط فى ترك التعسين فان فرط 


وان مات احدهما أو عتق بأى وجه 
التعبين تعين العتق المبهم ف الآخر ١‏ 


فان وطىء أحداهما ولم تعلق لم 
د الحعر [لاخرق كل لا انيضر 
من شاءء 


وشيال: ال ويخياللضه والمتمكون اليه 


تعين الحرية للاخرى'" ٠‏ 


التعبين للمعتق نظرا منشؤوه النظلر 


الى عموم الأدلة الدالة على وقوعه 


(؟) شرح الازهار فى فقه الائمة الاطهار.ج * 
ص 1ه »> ص .5/ طبع مطبعة حجازى سنة 
لاه ١‏ ه . 

الطبعة السابقة . 


6 الاضبافة فى العتق 


وفحدة ماتحة الانيسام فى الكيق فرعا 
س حيث وقع لمريض اعتق عبيدا يزيدون 
عن ثلث ماله ولم يجز الورثة 
والالتفات الى أن العتق أمر معين فلادد 
له من محل معين ٠‏ 


اللارشاد الوقوع وتوقف هنا وله وجه 
ان لم يترجح اعتياره ٠‏ 


عبيدى حر صح وعين من شاء ٠‏ 


وف وجوب الانفاق عليهم قبله 
وانشسع مسن اس تخدام أحسدهم ويبعة 
وجهان ٠‏ 


أحدهما : ثبنوت النفقة قبل العثق 
ولم يتحقق بالنسبة الى كل واحد 
فيستصحب واشتباه الحهر منهم بالرق 
مع انحصار هم فيحعرم اسستخدامهم 
وببعهم ٠‏ 

وثانيهما : استلزام ذلك الانفاق على 
امك كه الك و الع ين ميال 
المملوك + 


والأقوى الأول ٠‏ 


ويشكل كل منهما بأن القرعة 
لاستخراج ما هو معين فى نفسه غير 
متعين نلاهرا لا لتحصيل التعبين 
فالأقوى الرجصوع اليه فيه أو الى 


وارثئه بعده * 


ولو عدل المعين عن من عينه لم 
يقبل ولم ينعتق الثانى اذ لم بيسق 
وان 3 ثم عدل 50 ١‏ 5 5 للك 57 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أنه ان قال 
مالك الرقئيق اعتقت واحدا من عبدى 


0 


يفتح الدال وتشديد الباء أو أعتقت 
واحذا أق اثنين فصاعدا من عببيدى 
عنقا معا وؤسعيا بقيمة أهدهما ان 
كان فسان تزاف أو. امات ال كد 
انك و اعككوا ضما ومتمعوا' نقيت 
مادا العسدة الذئ. ذكترة :اذ كيان قلاقة 
مفصاعدا ذكورا أو اناثا أو مختلطين فاذا 
استويا أو استووا فلا اشكال ؛ وان 
تفاضلا أو تفاضلوا جمعت قدمتهما وسعيا 
بنصفها أو جمعت قيمتهم وسعوا يما 
انحوي نينا ماحد 1 العيده الذن اكموة ل 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد زين الدين الجبعى العاملى ج ؟ ص ١١١‏ 


الاضافة فى العتق ١7‏ 


٠ واحد2)‎ 


ثالثا: حكم اضافة العتق الى 


اذا د المالك 0 عه ار 8 
الى ما يعبر بيه عن جميع البدن 
كقوله ُ وجهك حر أو رأسك أو رقبتك 
العتق به أو لم ينو » لأن هذه 
استعمالها فيه أو لغلبته فلا يحتاج فيها 
الى الفينة: 


قال الكمال ولو قال لعنذه » فرج ك 
حر ففيه خلاف قيل يعتق كالأمة وعن 
محمد رحمه الله تعمالى لا يعتق لأنه 
لا بعبر به عنه » بخلاف الأمة ٠‏ 


ولو قال للأمة فرجك على حرام ينوى 
العتق لا تعتق ٠»‏ لأن حدرمة الفرج 


ع الخرل: . 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد 


ابن يوسف أطفيش ج 1 ص .56 طبع مطبعة 
البارونية ٠‏ 


وفى الدم روايتان ولو قال لها فرجك 


وممة وه 


وفى الدير والاست الأصح آنل عقيف 


لأنه لا يعير به عن اليدن ٠‏ 
وفى العتق روايتان : 


والأولى ثبوت العتق فى ذكرك حر » لأنه 
يقال فى العرف هو ذكر من الذكور 4 
وفلان فحل ذكر وهو ذكرهم”" ٠‏ 

وجاء فى بدائكع الصنائع : أنه اخنئف 


قال أبنو بوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى لا بتجزأ الاعتاق كيفما كان المعتق 
لما روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : من أعتق شقصا له من 
عبد عتق كله ليس لله فيه شريك » وهذا 
نص على عسدم التصزى هذا الى أن 
العتق فى العرف اسم لقوة حكمية دافعة 
بد الامحضلة : والجرىق اسم لضعف حكمى 
بصيير به الآأدمى محلا للتملك فيعتير 
الحكمى بالحقيقى وثفوت القوة الحقيقية 
والضعف الحقيقى فى النصف شسائعا 
مستحيل فكذا الحكمى ؛ ولأن للعتق آثارا 


(6) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان 
انق على الريلقو ع « نحن 3 وخافسية: الخديم 
شهاب الدين أحمد الشلمى ف كتاب على هامشه 
تبيين الحقائقالطبعة الأولى طبعالمطبعة الأميرية 
الكتري بمصر سئة 5١1‏ | هاء, 


5-7 الاضافة فى العتق 


من المالكية والولاية والشهادة والارث 
وئحوها 4 وثشئنوت هذه الآثار إلا بحتمل 
التجزى ولهذا لم يتجزاً فى حال الثبوت 
حالة البقاء ٠‏ ثم ان اعتاق النصف قد 
تعدى الى النصف الباقى ف الأحكام حتى 
عتق الكل بالضمان أو السعاية حتى 
بحجصيره القاضى على ذلك وهذا من آثار 
عدم التهزى » وكذا الاستيلاء لا يتجزاً 
حتى لو استولد جارية بينه وبين شريكه 
وادعاه تصير كلها أم ولد له يالضمان » 
ومعسلوة أن الالستا يلاد يريت عدن السرية 
لا حقيقة الحرية فالحق اذا لم يتجزاً 
ولده أو أم ولد بينه وبين شريكه عتق كلها 
واذا لم يكن الاعتتاق متحهطزنًا لم يكن 
المحل فى حق العتق متجزثا » واضافة 
التصرف الى بعض مالا يتجزأ فى حقه 
يكون اضافة الى الكل كالطلاق والعفو 


. وقال أبو حنيفة رحمه اله تعالى : 
يتجزاً سواء كان المعتق موسرا أو معسرا 
لما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله 
له من مملوك كلف عتق بقيته وان لم يكن 
عنده ما يعتقه فيه حاز ما صفع ٠‏ وهذا 


نص على التجزى لأن تكليف عتق الباقى 


وروى عن عبد الله بن عمر رضى الله 
شييا' لعن عق ولميوح الله جيل الله 
عليه وسام أنه قال من أعتق شركا له 
دحي ركان لووالقط نين الجنة افسوم 
عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم 
وعتق علية العبد » والا عق ما عتق ٠‏ 


والحديث يدل على تعلق عتق الباقى 
امعان (ذا كان المتقق ؛موشرا" وعلن 
فى البشفق "أن كان مسرا +" فيبدل على 
التجزى فى حالة اليسار والاعسار©») 
هذا الى أن الاعتاق ان كان تصرفا فى الملك 
والمالية بالازالة فالماك متجزى وكذا 
المالية بلا ثسك حتى تجرى فيه سهام 
الورثة ويكون مشتركا بين جماعة كثيرة 
من الغانمين وغيرهم »؛ وان كان تصرفا 
فى الرق فالرق متجزىء أيضا لأن محله 
متجهزىء وهو العيد ؛ واذا كان محله 
متجزئًا كان هو متجزثا ضرورة ٠‏ ثم أن 
الأفنية ١131‏ اعتفب ١‏ ةا حقدرها سينا 
كان الولاء بينهما نصفين والولاء من أحكام 
العقتق » فدل تجزؤه على تجمزء 
العتقت9؟ ٠+‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لآبى 
بكر بن مسعود الكاسائى ج ؟ ص 86 الطبعة 
السابقة . ش 

(؟) المرجع السابق ج © ص /لم الطبعة 
السابقة . ٠‏ ء' 


الأضافة فى العتق 0 


مذهب المالكية : 


كاد قعلتة اللكيطالك از العشيق فى عفد 
بعض كالطلاق » فاذا قال نصفك أو ربعك 
حر عتق جميعه وكذا فى عتق عضو » 
وكسووه اذا اقال يدك بخيرة: أو علؤتك أذ 
فتيزك عق الجميع. إلكن: التكميل اق 
العتق يحتاج الىى حكم حاكم بخلاف 
الطلاق2©2 . 


وجاء فى المدونة أنه لو كان عبد بين 
رجلين فعتق أحدهما حصته وهو موسر » 
فقال الذى لم يعتق أنا أعتق حصتى 
الى أجل ولا أضمن شريكى ٠‏ 

قال مالك رحمه الله تعالى لبس ذلك 
له انما له أن ببت عتقه أو يضمن شريكه » 
ولا يهرز للشريك أن يدير حصنه أو 
يكاقية :و انما له أن يمحل له" التق 
أو يضمن شريكه9؟© ٠‏ 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى ولو 
0 رجلا أعتق شصقصا له فى عبد وهو 
.موسر لم يجز له أن يضمن لصاحبه نصفه 
بأكثر من قيمته الى أجل ٠‏ 


ولو أن عبدا بين رجلين أذن أحدهما 
لصاحبه ف العتق فأعتق ضمن لشريكه 
الذى أذن له فى العتق اذا كان موسرا ٠‏ 


)١(‏ بلغة السالك لآأقرب المسالك للشسيخ أحمد 
الصاوى ج ؟ ص 511 على الشرح الصغير 
لأحمد الدردير فى كتاب على هامشه الشرح 
الصغير طبع المكتبة التجارية بميصر . 

(؟) المدونة الكبيرى للامام مالك ج ل/ا ص لا؟ 
الطعبة السابقة . 


معان مركي وسفن مور عانق ل 
ثمن العبد ولكنه موسر بنصف ما بقى 
من ثمنه ه 


قال مالك رحمه الله تعالى يعتق عليه 
ذلك0) 5 


وروى أبن وهب عن يونس عن ربيعة 
رحمه الله تعالى أنه لو أعتق الرجل 
نصف عبده عتق عليه كله وذلك أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعتق 
شرك له قاعية أهيم .عليه ثم أمشن علد 
عليه وذلك أنه لم يكن ليجتمع فى يد رجل 
عتاقة ورق كان ذلك من قبله حتى تتبسع 
احدى الحرمتين صاحيتها والرق أحق 
أن يتبع العتاقة من العتاقة للرق ٠‏ 


قال ابن وهب زحمه الله الله تعالى : 
وأخبرنى رجال من أهل العام عن عمر 
ابن .الخطاب وعبد الرحمن بن القسساسم 
ونافع مولى ابن عمر رضى الله تعالى عنهم 
بذلك وأن عمر بن الخطاب قال ليس لله 
شريك40) ٠‏ 


ولو أن جميع الابن ملك لرجل فاشترى 


الأب نصفه أو تصدق السيد بنصفه 


6( المرجع السابيق ج / صن 78 الطبعة 
السابقة . ش 
الطبعة . 


أو وهصه4ه له فقبل الهمة والوالد حر 
موسر قوم ما بقى منه على أبيه ويعتق 
جمبعه ٠‏ 1 


ولو اشترى رجل هو وأجنبى ابنه فى 
صفقة واحدة عتق على الأب نصيبيه 
الله تعالى0؟ ٠‏ 
مذهب التتافعية : 
الاعتاق الى جزء معين من الرقيق 
كيده » أو جزء شائع منه كربعه فيعتق 
كله سرأية كنظيره ف الطلاق 4 وسواء 
ف ذلك المجوسر وغيره 6 لما رواه الامام 
أحمد وأبو داود والنسائى أن رجلا أعتق 
الله عليه وسلم فأجحاز عتقه وقال ليس 
لله ريك ٠‏ هذا اذا كان باقيه له9 ؛ فان كان 
باكيه لعسيره نظر فان كان المعتدق معسرا 
عند الاعتاق بقى الباقى من العند 
لشريكه ولا يسرى ؛ لمفهوم العسديث 
الأتى » وان لم يكن معسرا سرى العتق 
عليه الى نصيب شريكه ٠‏ 


والمراد بغير المعسر أن يكون موسرا بقيمة 
حصة شريكه فاضلا ذلك عن قوته وقوت 


28 المرجع السايق ج /ا ص 97؟ » ص‎ )١( 
. تفسن الطبعة‎ 

(؟) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المتهاج 
في كتاب علي هامشه مان اأنهاج للنووى . 


5 الاضافة فى العتق 


من تلزمه مك4 فى بومه ولملئه ودست ثوب 
يابسه وسكنى يوم أو سرى الى ما أيسر 


به من تصيبب شريكه ٠‏ 


أعة شركا له فى عبد وكان له مال يلم 
والعلى تركاء و تحفيصهم و سيق عليه الفيه + 
الا فته “0 ق عليه منه ما عتق ٠‏ 
ملت ا ذلك ما لو كان نصبدب الشردك 
تولدا ‏ بأن استولدها وهو معسر ‏ 
من وهو معسر ثم استولدها الآخر 
ثم أعوة / أحدهم ا ٠‏ ولو كانت حصة 
الذى لم يعتق موقوفة لم يسر العتق قولا 
وشمل اطلاقه مالو كان العيد بين ثلاثة 
فأعتق اثنان منهم نصيبهما معا 
وأحدهما موسر والآخر معسر » فانه يقوم 
جميع نصيبه على الذى لم يعتق 
على هذا الموسر كما جزما به والمريض 
الا فى ثلث ماله » فاذا أعتق 
نصيبه من عبد مشترك فى مرض موته 
ا خرج جميع الععمد من ثلث ماله 
سرامءة9؟) ٠‏ 


قوم عليه نصيب ششريكه وعتق جمبعه » 


(5) المرجع السسابيق ج 1 ص 655 » ص 501 
الطبعة السابقة . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القفاع : أن هن أعتق 
جزءا من رقيقه غير شسحعر وسن وظفر 
وريق ونحوه كدمع وعروولين ومنى 
وبياض وسواد وسمع وبصر وشم 
ولمس وذوق » سواء كان ذلك الجهزء 
الذى أعتقه معينا كيده ورجله ورأسه 
وأصيعه أو مشاعا كنصفه وعشر عشر 
ونحوه كجزء من ألف جزء منه عتق 
الرقيق كله » لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من أعتق شقصا له من 
مظلوك فوسو كر من ماله .كاله فى: المفنن 
وغغيره » ولأنه ازالة ملك عن بعض مملوك 
الآدمى فزال عن جميعه كالطلاق ٠‏ 


وأما اذا قال شعرك أو نحوه حر فائنه 
ل" - معتلتق منه شىء 0 لذأن هده لذن شباء 


تزول ويفرج غيرها فهى فى قوة 
المنفصلة ٠‏ 


وان أعتق أحد الشريكين شركا له فى 
د اران بان اين همك ار بقها 
أو أعتق العيد المشترك كله أو أعتق 
الأمة المشتركة كلما والشريك الذى باشر 
العتق موسر بقيمة باقتيه حين عتقه 
عتق العبد كله أو الأمة كلها وعلى الشريك 
لاف اعد عيضة افيه لشريكه + للا 
روى ابن عمر رحمه الله تعالى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شركا 
ل ف حبص بوكان اله هال يداك .شمن العبسد 
قوم عليه الععد قيمة عدل فأعطى شركاءمه 


الاضافة فى العتق. ٠‏ 1 


عتق عليه ما عتق ٠‏ متفق عليه20© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن من أعتق عضوا أى 
عضو كان من أمته أو من عبده » أو أعتق 
عشرهما أو جزءا مسمى كذلك عتق 
القند كله والائة كلهنا © وكذلله لو اعد 
ظفرا أو شعرا أو غير ذلك » لما روينا 
من طريق أحمد بن شعيب باسناده غن 
اق مص قال انر ررسيكول اسان اللا 
عليه وسام 3 انق اق تسيكا ون ممارعة 
فعليه عتقه كله أن كان له مال يِيِلمم 
ثمنه فان لم يكن له مال عتق منه 
تصليهة 96 ٠.‏ ش 


ومن ملك عيدا أو أمة بينه وبين غيره 
فأعتق نصييبه كله. أو بعضه أو أعتقه كله 
عتق جميعه حين يلفظ بذلك فان كان له مال 
بعتق ما أعتق منه آداها الى من يشركة ‏ 
وان لم يكن له مال يفى بذلك كلف العبد 
أو الأمة أن يسعى فى قيمة حصة من لم 
يعتق على حسب طاقته لا شىء للشريك غير 


)١(‏ كاف القناع عن متن الاقناع للشصيم 
منصور بن ادريس الحنبلى ج ؟ ص 5١١‏ فى 
كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ 
منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى 
المطبعة العامرة الشرفية سسئة 59! ها . 

6 المحلى لأبى محمد بن حزم ج 1 ص ١85‏ 2 
ص ١١.١‏ مسئلة رقم ١156‏ الطبعة السايقة . 

الا موسوعة الفقه الاسلابي: ١‏ 


1 : الاضافة فى العتق 


ذلك ولا له أن بعتق » والولاء للذى أعقّو 
أولا0اء 


ومن اع َ : ل عبسده فقد عتة 
كله يلا انك ها ٠‏ 


ولو أوصى بعتق بعض عبهه أعتق 
هأ ارمى .يه واعتدى بانيةا و امحقنيين. ل 
قيمة ما زاد على ما أوصى يعتقه ٠‏ 

فلو أوصى بعتق عبهه فلم يحمله كاه 
أعتق منه ما حمل الثلث وأعتق باقيه 
وا سب كسعى لورثته فيما زاد على الثلث 
ولا يعتق ف ثلثه » لأن مالم يوص به الميت 
فهو للورئة » فالورثة شركاؤه فيما أعتق » 
ولا مال للميت فوجب أن يستسعى لهم0© ٠‏ 


هذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أن من أعتسق بعض 
نه ولو مجهولا كأحد أصايعة ‏ سواء 
كان عتذ ا السسدي حيف ١1‏ له العيمنة 
أو مما لا تحله الحياة وجب أن يعتق 
ولذا اذا كان الععد مشتركا بيئه ودين غيره 
عفق "كلسل شريدرى! عق مهن الن. اسمن 


)١(‏ المرجع السابق ج حص 11١‏ وما بعدها الى 
ص 199 مسسئلة رقم 11515 الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج 4 ص ١٠.٠١‏ مسئلة 
رقم ١17‏ نفس الطبعة . 


الثانى » لأن عتق البعض الآخر انما 
هوا الس انه له نا لبكا ف 101 


مذهب الامأمد مية : 


جاء فى الروضة البهية أن من خواص 
العثق السراية وهى انعقاق باقى 
للتلدة اذا ايو منقية قراط خاضة مس 
فمن أعتق شصقصا من عبده أو أمته 
وان قل الجزء سرى العتق فيه أجمع 
وعتق كله وان لم يملك سواه الا أن يكون 
المعشق مريضا ولم يبرا من مرضه الذى 
أعتق فيه ولم يخرج المملوك من ثلث 
مال المعتق فلا يعتق حينكذ أجمسع 
بل ما يبسعه الثلث الا مع الاجازة من الوارث 
فيعتق أجمع ان أجازه والا فبحسب 
ما أجازه ٠‏ 


ومستنده من الأخبار ضعيف ومن ثم 
ذهب السيد جمال الدين بن طاووس الى 
عدم السراية بعتق البعض مطلقا مع 
المرض وعدمه وكونه موسرا أو معسرا وذلك 
استضعافا للدليل المخرج عن حكم 
الأصل ولوافقته اذهب العامة مع أنه 
قدروى حمزة بن حمران عن أحدهفا 


(*) شرح الأزهار فى فقه الائمسة الاطهار 
ص /امه طبع مطبعة حجازى بمصر . 


الاضافة نى العتق ش ند 


عليهما السلام قال سألته عن الرجل 
أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا » 
قال » فقال أرى أن عليه خمسين جلدة 
ويستغفر ربه ٠‏ 


وحماع | الشيخ على أنه لا يماك 
نصفع | اللآأضر مع أعساره ولو كان له 
فى المملوك الذىأعتق بعضه شردك قوم 
عليه نصفه وعتق أجمع مع يسار المعتق 
بأن يملك حال العتق زيادة عما يستثنى 
ف الدين من داره وخادمه ودابته وثيأبه 
اللائقة بحاله كمية وكيفبية وقوت دبومه 


له ولعباله ما بسع قيمة نصيب الشريك” 


فيدفع اليه ويعتق ٠‏ 


ولو كان مديئسا يستغرق ديته ماله الذى 
يصرف فيه ففى كونه موسرا أو معسرا قولان 
أوجِيينا الأول لنقاء اله معةء 

واذا أعسر عئنة4 أجمغع ممسععى العبذ ف 
باقى قيمتة بجميع سسعيه لا بنصيب 
الحريسية خاصة(0) ٠‏ 1 


مذهب الاباضية : 


من عد د وحضره الموت سعى يما فوق 
الثلث كمن أعتقه كله كما قال ابن محبوب7»© 


وأن أعتق مملوكا مشتركا بلا اذن فقد عتق 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد زين الدين الجبعى العاملى ج ؟ 
ص 1١5”‏ 6م ص ١|556‏ . 

(؟) شيرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد 
ابن يوس.ف أطفيشس ج 1 ص 5519 طبع محمد بن 
يوسقف البارونى 0 


وخير شريكه وضمن له نصيبه وزعم بعض 
قومنا أنها لا تخرج حرة حتى يجتمع 
الشركاء على عتقها فقد روى عن ابن 
عناس رفى الله تعالى عنهما أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام قال : من أعتسق 
شقصا له فى عبد فهو حر بجميعنه 
فان كان له شريك دفع اليه قدممسة 


. وى 


رابعا : حكم اضافة الاعتقاق الى وقت 


جاء فى بدائكع الصنائع أن الاعتاق اذا 
كان مضافا الى وقت » فأما ان يضاف الى 
وقت واحد » واما أن يضاف الى وقتين ٠‏ 


فان اضافه الى وقتٍ واحد » فاما أن 
بمتسيفة”إلى مطل الوقت + واما ان ييبين. 
الى. وقت موصوف بصفة ٠‏ 


وفى الوجوه كلها يشترط وحجود 
الملك وقت الاضافة لأن اضافة الاعتاق 
الى وقت اثبات العتق فى ذلك الوقت لامحالة. 
ولا ثيوت للعتق يدون الملك ولا يوجد الك 
فى ذلك الوقت الا اذا كان موجودا وقت 
الاضافة ؛ لأنه ان كان موجه ودا وقت 
الاضافة فالظاهر أنه يبقى الى الوقت 


() المرجع السابق ج 1 ص ١.؟؟‏ نفس 
الطبعة . 


1 : الاضافة فى العتق 


الضاف اليه فيثبت العتق » واذا لم يكن 
موجودا كان الظاهر بقاءه على العدم 
فلا بشت العتق ف الوقت المصضاف اليه 
لا محالة فيكون خلاف تصرفه » والأضصل 
اعتبار تصرف العاقل على الوجه الذى 
أوقعه ٠‏ 


أما الاضافة الى وقت مطلق فنحو أن 
يقول لعبده أنت حر غدا أو واس 
شهر كذا فيعتق اذا جاء غد أو رأس 
الشهر لأنه جعل الغد أو رأس الشهر 
ظرفا للعتق فلا بد من وقوع العقق 
عنده ليكون ظرفا له وليس هذا تعليقا 
بشرط لانعدام أدوات التعليق وهى كلمات 
الشرط ‏ ولهذا لو حلف لا يحلف فقال هذه 
المقالة لا بحنث » بخلاف ما اذا قال أنت 
حر اذا جاء غد »ء لأن ذلك تعليق بشرط 
لوجود كلمة التعليق2920 ٠‏ 


وأما الاضافة. الى وقث موصوف فنحو أن 
يقول لعيهه أنت حير قبل دخولك 
الدار بشهر أو قبل قدوم فلان بشور : 
أو قيل موت فلان بشهر » ولا شك أنه 
لا يعاق .قحل وهود «الوقت خسو 
حتى لو وجد شىء من هذه الحوادث 
قبل تمام الشهر لا بعتق » لأنه أضاف 
العتق الى الوقت الموصوف فلا بشت قبله 
ويشترط تمام الشسير وقت التكلم » 
وان كان العبد ف ملكه قبل ذلك بشنهور 

)١(‏ بدائع المستائع فى ترتيب الشرائع لأبى 
بكر بن مستعود الكاسيائى ج 4 ص ١8م‏ » ص 8١‏ 
الطبيعة الأولى طبع مطيعة الجمالية بمصر 


شِنة 8:05 6 ييه لكا م. 


بل بسنين ٠‏ لأن أضافة ألعتق الى وقت 
انوا الحى قيبيه تين ايجداب الحو فق 
الزمان الماضى وايجاب العتق ف الزمان 
الماضى لا يتصور غ فبلا يعمل كلام 
العاقل عليه » ولا شك أن العتق ثيت 
عند وجحود هذه الحوادث لتمسام 
الكسكن ٠‏ 
مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والأكليل نقلا عن المدونة 
أن مالكا قال : من أعقتق الى أجل آت 
لابد منه فله أن ينتفع بمن أعتق بالخدمة 


الى ذلك الأجل ؛ لكن يمنع من الوطء 
والبيه”» 1 


وجاء ىف الشرح الصغير أن من أعتق 
الى أجل بيلغه عمره ظاهرا فلا ينجهز 
عليه العتق حتى يأتى الأجل9؟ ٠‏ 

قال ابن عرفة : فان قال : أنت حبر فى 


وعن المدونة أنه ان قال له أنت حر اليوم 
من هذا العمل وقال أردت عتقه من. 


ب 


(؟) التاجم والأكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله 
محمد بن يوسف بن أبى القاسسم العيدرى ج 1 
مال ني لمكا د م 
السعادة لقح ليه 89 هاء 

(9) الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردين 

ج ؟ ص 4١29‏ فى كتاب على هامششى بلغة السالك. 

ه86 التاج والاكليل لختصر خليل 9 5 
ص 8 الطبعة الساأيقة . 


الاضافة فى: العتق ا 


واذا قال له-أنتث حر قبل موتى بسنة 
فانه ينظر فان كان السيد مليكا ترك له 
عنلوه تشكخدمة أقاذامات اليه نظت 
أيضا ثانيا فان كان الأجل حل والسيد 
صصح عق من راس امال » واعطى 
أيضا من رأس مال سيده قيمة خدمته 
سنة » وان كان الأجل حل فى مرض 
موت السيد عتق من ثلثه ولا رجوع 
.له بخدمته ؛ وان كان السيد يوم قال 
أنت حر قبل موتى بسنة عديما فان 
العيد يخارج ويوقف خراجه » فاذا مضت 
سنة وشهر بعدها أوقف خراج هذا 
الشهر » ويعطى السيد خراج أول شسهر 
من السسنة الماضية كلما مضى شهر من 
هذه أعطى خراج شسهر من تلك2©20 ٠‏ 


قال اللخمى وان قال : أنت حر بعد موتى 
وموت فلان كان حرا من الثلث » فان مات 
السيد آخرهما ولم يحمله الثلث عتق 
منه ما حمل الثلث ورق الياقى ؛ وان مات 
السيد أولا خير الورثة وتكون لهم الخدمة 
حتى يموت فلان أو يعئتق منه ما حمل 


ونقل عن المدونة أن مالكا قال : اذا قال 
فهو من الثلث ٠‏ 

قال ابن القساسم : وكآنه قال ان مات 
فلان فأنت حر بعد موته وان مت فأنت 
حر بعد موتى » وقاله أشهب ٠‏ 


(1) المرجيع السبابق ج 5 من +74 تسن 
الطبعة . 


...قال ابن يونس : يريد. ولا رجوع له فيه 
لذكر الأجنبى فى ذلك ؤهى كمسكلة الرقبى ٠‏ 


وان قال أنت حر بعد موت فلان بشسهر 
نمدكن الن أجل من راشن الال ولا تلفت 
دين » وان مات السيد قيل موت فلان 
حدد العحد ورثة التحدين الى عوك تلان 
أو الى بعد موته يبشهر ان قال ذلك وخرج 
من رامن اال .+ 


مذهب الضافعية 0 


جاء ف نهابة المحتاج أن التدبير بجوز 
مقيّدا كان مت فى هذا الشهر أو فى 
هذا المرض فأنت حر » فان وجدت 
الصفة المأكورة ومات عتق والا فلاء 
ولابد لصحة ذلك من أن يكون ماقيد به 
ممكن الوجود » فلو قال ان مت بعد ألف 
لم يكن تدبيرا كما قاله ى 
البحر ونقله الزركثشى رحمه الله تعمالى 
وأقره وهو ظاهر9» 


فأنت حر فهو تعليق عتق بصفة فللوارث 


(؟) المرجع السابق ج 1 ص 7547)ص 7826 
الطبعة السابقة . 

(؟) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لش.مس 
الدين محمد بن ابى العباس أحمد بن حمزة بن 
شهاب الدين. الرملى ج لم ص 577 فى كتاب 
اأسفله حائسية نور الدين على بن على 
حاشية الرشيدى طبع شركلة مكتبة ومطبعة 
لكا م. 


3 الاضافة فى العتق 


استخدامه و كسسية ف الشهر لو ببيعة 
ونحو ذلك من كل مزيل للملك2©20 ٠‏ 


وساء :ف اليصدي 01 اللسحند أويفال كدحة 
أنت حرة بعد موتى بسنة فمات السيد 
وكانت هى تخرج من الثلث فللوارث أن 
متصرف فى كسلها ومنفعتها ولا يتصرف 
فى رقيتها » لأنها موقوفة على العتق 
فان أتت بيولد معد موت السيد فقد قال 
الفيتاقس ركمنيه آبث عتالق نهنا الراك 
قولا واحدا 00 


قال فيه قولان كالولد الذى تأتى به قبل 


٠ الموت‎ 


ومنهم من قال يتبعها الولد قولا واحدا 
لأنها أتت به وقد استقر عتقها بالموت 
فيتيعها الولد كام الولد » يخلاف ماقيل 
الموت فان 000 | غير دق لأنه 
ملحقئه الف 50 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع أنه اذا قال 


السسيد لعيده أنت حر بعد موتى بشهر 


)1 المرجع الستابق ج لم ص 51/5 الطبعة 
السايقة 
0 المهذب لابى ا ا 


صح كما لو وصى باعتاقه وكما لو وصى أن 
تبساع سلعته ويتصدق بثمنها » وما كسب 
العيد بعد الموت وقبل وجود الشرط 
فهو للورثة ككسب أم الولد فى حياة 
سيدها وليس للورثة التصرف فى العيد 
الذى قال له سيده أنت حر بعد موتى. 
يشهر بعد الموت وقبل وجود الشرط 
ببيع ونحوه كالموصى يعتقه قبله والموصى 
به لمعين قبل قيوله ٠‏ 


وان قال السيد لعبده اخدم زيدا سنة 
بعد موتى ثم أنت حر صح ذلك » فاذا 
فعل ذلك وخرج من الثلث فى هذه 
الممسثلة والتى قبلها عتق » فلو ابرأه زيد من 
الختندية ينهد عوك الننية عدن ال يقال 
ابراء زيد له على الصحيح من المذهب ٠‏ 


وقيل : لا بعتق الا بعد سنة » قاله فى 
الانصاف ٠‏ 


وهرت له فبرىء منها0») ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


هافق الى انمق افق إلى آل ممق 
قريب أو بعيد مثل أن يقول أنت 


(9) كشاف القناع عن متن الاقناع 
متصور بن ادريس الحبلى ج ١‏ من 100 قا 


الاضانة فى العتق ا 


أو :أذااجاء'ابى أو اذا فاق فسلان أو اذا 
نزل المطر أو نحو هذا فهو كما قال » 
وله بيعه مالم بأت ذلك الأحل فان باعه 
ثم رجع الى ملكه فقد بطل ذلك العقد 
ولا عتق له بمجىء ذلك الأجل ولا رجوع 
هق فده :ذلك آملة آلا ماخراجه عن ملكه 
0 ل 0 
وكلاهما عقد صحيح قد جاء النص 
بالوقاه هيسا 4 هلي على التحيق عمقي 
أو بير طاعة ولا معصية لم يجز العثق » 
لأنه عقد فاسد محرم منهى عنه(؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أن العتق يتقيد 
بالوقت. فمتى حصل الوقت وقع العتق 
يوم كذا » والعتق المعلق بوقت لا يقارن 
حصوله حصول الوقت وانما يقع 
العتق بعده متأخرا وقوعه عن وقوعه 
عند الهدوية » وعتد المؤيد بالله أنه بة 
جالتع دولا يتاخر عن خصصول' الوقك 5 , 


مذهب الامامية : 


جاء ق الخلاف أن النبيد اذا قال لعبده 


)١(‏ المحلى لابى محمد على بن أحمد بن حزم 
يكن 1 ) ونا بعدها الى من ان.) مسئلة 
رقم ./إا7”١‏ طبع آدارة الطباعة المثيرية . 

(؟) شرح الأزهار فى فقه الائمة الاطهار لابى 
الحسن عبد الله بن مفتاح ج ” ص 61/5 .: 
ص "لاه طبع مطيعة حجازى . 


أو معتق كان صريحا غير أنه لا بد فيه 
والعتاق فان عرى عن النية لم يكن له 
حكم لاجماع الفرقة على ذلك ٠‏ 


بان يتكولن أذا وت كانه هدر ار مقيذا 


بأن يقول ان مت فى يومى هذا فأنت 
حر أو فى شوهرى هذا أو سنتى هذه 
اذا نقض تدبيره فان لم ينقض تدبيره لم 
يجز بيع رقبته وانما يجوز له بيع 
خدمته مده حباته 4 لاجماع الفرقة » 
كان له الرجسوع فى وصيته وبيع ما أومى 
به لغيره ٠‏ 


وروى جابر رضى الله تعالى عنه أن 
رجلا أعتق غلاما له عن دبر فسمع النبى 
صلى الله عليه وسالم فدعاه فباعه©© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أنه يجوز التدبير 
وهو عتق بصفة علق لموت سيد أو عيد 
أو لوقوع شىء معين أو عدم وقوعه 
مثل اقلاع المطر أو زوال الجدب ٠‏ 


الحسن عر ع 
لو 

؟) المرجع ا ملسن 
لد م كد 


3 الاضافة فى العتق 


والأكثر على أن تعليقه ف الصحة للموت 
من الكل وهو قول أبى عبيدة رحمه الله 


تعالى لابيقاع تعليقه فى حال أفعاله 


فيه من الكل ٠‏ 


أما على قول من قال العتق بعد الموت 


وأما على أنه من الثلث فانما لم يكن 
التدييرٍ كذلك كالعتق وسائر الوصايا » 
لأن المدير فيه شائبية حرية فالتديير فيه 
بعض التحرير فى الحياة كأنه لم تتمحض 
عبوديته » والسيد ليس له أن يرجع فيه 
عدا سر جيه 3 اردان نولا ماع على 
المشهور ولا يتصرف فيه ما يتصرف به فى 
العيد الا أنه يستخدم ٠‏ 


وان علق فى صحته تدبير الععد الى شىء 
فلم يقع الا بعد موته فهل من الثلث » 
قولان : والتدبير فى المرض الذى ترجسع 
فبه الأفعال الى الثلث أو فى الأحوال التى 
ترجع فيها الى الثلث يكون من الثلث لأنه 
موصى بأن يكون حرا بعد موته ايصاء 
. حين تكون الأفعال من الثلث ٠‏ 


ابن زيد وابن مسعود رفى الله تعالى 
الكل ٠‏ 


وقبل من الثلث مطلقا علق فى الصحة 
السالمة أو فى حال كون الأفعال من الثلث 
كننائن' الوهانا "قافيكا: بين الثله: ستواء 
أ بها فى حال الصحة والسلامة 


أو فى حال كون الأفعال من الثلث فان وقت 


و دمنسسيعم ببعة وتننديله والاجارة به 
واصداقه واعطاؤه ف أزفن ورهنة وكل 


اخراج من ملك وهيته هبة ثواب أو غيره ٠‏ 


وقيل يماع ويوهب ويخرج من الملك 
بوجه ما من وجوه الأآخراج منه اذا كان 
يخرج الى ملك من يدخل ملكه ليعتقه 


أى على شرط أن ى معتقيه270 ٠‏ 


والصحيح أنه لا يجوز بيع المدبر ولا 
اخراجه بوجة مطلقا سواء كان 
التديير الى وقت مجهول أو الى وقت 
معلوم » أما المدير الى وقت مجهول فلان 
فيه غررا اذ لا يدرى متى يكون وقد 
نهى عن بيع الغرر » وما بلتحق به مثله » 
وأما المدير الى وقت مخصوص معلوم 
الكتدار فبلا يعون يفنا + لآن النيع "انما 
هو على الاستمرار فان أريد ذلك فليكتفوا 
عنه بآن يؤاجر له قوته تلك المدة المعلومة 
لصفا خم 


وعلى هذا يحمل قول أبى المورج بجواز 


بيع خدمة المدبر اذ لا يصح أن يجيزها 


مع جهل المدة مع علمه بالنهى عن الغرر 
وعن بيع الغرر ٠‏ 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد 
ابن يوسف ! طفيش ج 1 ص ؟ ؛ ص ”517 
طيع محمد بن يوسسف البارونى ٠.‏ 


الاضافة فى العتق 14 


وان شاء باع من المدير خدمته مثل أن 
يقول أعطنى لكل شهر كذا ولك كل 
ما خدمت أو نحو ذلك فانه لا ريا مين 
اليد والعيو00© . 


وفى التاج قال أبو عبد الله لا يياع 
وأرخص ما سمعنا أن من دير عيده ثم 
تلف ماله وعلبه دين فله أن بببيعه ف مرضه 
فى بلده ويكون البيع فى خدمته حتى بيلغ 
التدبير ويشهد على ذلك ٠‏ 


وحكم الحمل الذى ف المدبرة حين 
ديرها حكم المدبرة فهو مدير فى يطنها 
وبعد خروجه منها سواء ديرها الى 
موته هو أو موت غيره واعتبر يوم 
ولادته فهو ان ولد قبل المدة عبد مدبر 
متلمبا وان واد يفيت اذه شوو بكو ذلها 
لأنه كهزء منها فلو ديرها واستثنى 
الولد الذى فى يطنها فى حينه لم يكن 
الولد مديرا عندى ٠‏ 


والولد الذى يحدث ف يطنها يعد التدبير 
عبد غير مدير أن ولد قبل وقوع العتق » 
وان كان فى بطنها حال وقوعه فهو حر 
مثلها ولو لم يكن فى البطن حين عقد التدبير 
وافقه ايينا الأ أن امكدادتعنى البق د ,فثل 


)١(‏ شرح النيل وثفاء العليل لله للشيخ محمد 
ابن يوسف أطفيثئن ج 1 ص 5656 الطبعة 
السابقة . 


أن يقول هى مديرة الى موتى الا ما يكون 
فى بطنها حين أمؤت9؟" ٠‏ وتحرر عند تمام 
تكلمه بالتدبير ان دبرها قبل موته أو موتها 
أو موت غيرهما بلا مدة لأن القبلية تصدق 
بما قبل الموت كله فلا وجه لبقائها أمة بعد 
الكلام ولو لحظة » وكذا تحرر عند تمام 
الكلام ان دبرها بعد موته أو موتها أو موت 
عا عاد مد يان قتال يهن زر يمد 
فوش أن جد فلك ان النطدية لااغاية لهسا 
ولا مدن ينا كين الوك فحت ال بيات 
أنه بعدية وبانفصال بقليل أو كثير يصاح 
أنه بعدية فلا مدة مخصوصة بعد موته 
تخص بالبعدية تكون غاية للتدبير فاذا لم 
تكن فلا وجه لانتظار مالا يوصل اليه 
بالتعيين فحررت فى حينه » وان جعل حدا 
لما بعد موتها وعلق تدبيرها اليه ففى حينه 
أيضا لأنه لا يصح تدبير ميت وكذا أن 
ديرها إلى عقي هوفها + فمن أزاد التصير قعال 
مثلا : اذا مت فهى حرة » والذى عندى أنه 
اذا قال مديرة بعد موتى أو معد موتها 
أو موت غيرهما خرجت حرة عقب الموت 
ماتصال » لأنه لما صدقت البعدية علي 
جزء من اجزاء الزمان المتأخر عن الموت 
لم يجز أن يحكم الا بالهزء الأول 
التشدل نألوت: اذدلة وحنة الذركنة الى 
غيره فانه تحكم ؛ وان دبرها الى 
موتها جاز فيحمل على لحظة قبل موتها بل 
على احتقنارها تسوت وغ عصير 109 


(؟) المرجم السايق ج 1 صن 756)ص 11؟ 
نفسنى الطبعة . 1 
(9) المرجع السابق ج 151 ص 5297 تفن 


؟؟ ل موسوعة الفقه الاسلامى ج ؟١‏ 


دساو عور رأجل ممع اليه لا 
عامت مدته أو لا تام :الا اذا وقسع :ومخور 
عند اتيان ربح أو مطر أو نحو ذلك ان علق 
اليه وأن لم يعام به ٠‏ وكذا كل مجهول 
وقته كبلوغ الطفل وختنه » وكذا كل معلوم 
كتمام الشهر أو السنة أو الأمسبوع أو 
هذا اليوم أو يوم كذا أو حضور صلاة 
الظهر أو نحوها » وحرر فى حينه ان علق 
لوقت ماض أو فعل ماض أو فعل أو وقت 
حاضر ٠‏ وان علق لتمام ما حضر فحتى يتم » 
وحرر عند حصول أول جزء صيف أو خريف 
أو شستاء أو ربيع أو حرث أو حصد أو 


ان علق المنه0١23 ٠‏ 
الاضافة فى البيع 
أولا 58 حكم أضافة الفخضولى عقد الشراء 


الى تقسبته أو آلن غسيزة:* 


حذاذ أو قدوم مسافر 


جاء فى بدائع الصنائع أن الفضولى اذا 
0 فاما أن يضيف العقد الى 
نفسسه واما أن بيضيفه الى الذى اشترى له ٠‏ 


فان اضافه الى نفسه كان المشترى 
له سواء وجدت الاجازة من الذى اشترى 
له أو لم توجد » لأن الشراء اذا وحد نفاذا 
على العاقد نفذ عليه ولا يتوقف » لأن الأصل 
أن 'تكوق اهرقم اسان انفيسية لذ لقره 
قال الله عز وجل « لها ما كسبت7" © ٠.‏ 
وقال عز من قائل : « وأن ليس للانسان 


)1 المرجع السابق اج 5 صن 1ص ون 
فسن الطبعة . 
فق الآية رقم 1م" من سورة البقكرة . 


02 الاضافة فى البيع 


الااما مسعى” » وشراء الفضولى كسبه 
حقيقة فالأصل أن يكون له الا اذا جعله 
لغيره أو لم يجد نفاذا عليه لعدم الأهلية 
فيتوقف غلنى. اجنازة الذى: انتوق له بآن 
كان الفضولى صبيا محجورا أو عيدا 
محجورا فاشترى لغيره فانه يتوقف على 
اجازة ذلك الغير » لأن الشراء لم يجد نفاذا 
غلك فقوف على انار الذع نكري أله 
كبرووة # شان اهناو شتعة :و كانت الميدة 
عليه لا عليها لأنهما ليسا من أهل 
لزوم العهدة وان أضاف العقد الى 
قال الفضولى 
للبائع : بع عيدك هذا من فلان 
يكذا فقال بعت » وقبل الفنضفولى 
البيع فيه لأجل فلان ؛ أو قال البائع بعت 
هذا العيد من فلان بكذا وقبل المشترى 
ااشراء منه لأجل فلان فانه يتوقف على 
اجازة المشسترى له » لأن تصرف الانسسان 
وان كان له على اعتيار الأصل »ء الا أن 
له ان يجعله للميره بحق الؤكالة وغير 
أ جعلة لعيره فيتعقد 


النذئن انسفوى ايسان 


ذلك » وههود 
موقوفا على اجازته ٠‏ 

ولؤ كنال النتدوان لتاقم اريت متك 
هذا العيد بكذا لأحجل فلان فقال معت » أو 
قال اليائع للفضولى بعت منك هذا 
اليد بكذا لفلان فقال اشتريت لا 
يتوقف وينفذ الشراء عليه لأنه لم 
توحد الاضافة الى فلان فى الابحهاب 
والقمول ؛ وانما وحجدت ف احدهما 
وأحدهما شغشططر العقد فلا يتوقف » 


180 الآنة رمن ام اصورة النهاء 


نذا ذكرتها أن الأفتلة إن لة تو عه انها 
توقف لضرورة الاضافة من الجانيين فاذا 
نخلاف الوكيل بالشراء فانه اذا اشسترى 
شبيئًا يقع شراؤه للموكل » وان أضاف العقد 
الى نفسه لا الى الموكل ؛ لأنه لما أمره 
بالشراء فقد أنابه مناب نفسه فكان تصرف 
الوكبل كتصرفه بنفسبه » ولو اشسترى بنفسه 
كان المشترى له كذا هذا ٠‏ 


ولو اشترى الفضولى ثسيئًا لغيره ولم 
يضف المشسترى الى غيره ختى لو كان الشبراء 
له فظن المشترى والمشترى له أن المثشسترى 
ايكون التييكرى له تديتام البه نجه القيض 
بالثمن الذى اشتراه به وقبل ااشترى له صح 
ذلك ويجعل ذلك تولية كأنه ولاه منه سما 
اشترى ولو علم المشترى بعد ذلك 
أن الشراء نقذ عليه والمشترى 
.له فأراد أن يستترد من ضاحيهة يغير رضاه 
لم يكن له ذلك ؛ لأن التولية منه قد صحت 
فلا يملك الرجوع » كمن اشسترى منقولا فطلب 
خاره الفستفية رظن انكر أله احنفمة 
فسام اليه ثم أراد احدهما أن ينقض ذلك 
من غير رضا الآخر لم يكن له ذلك » لأنه 
".مانام اليه ضار كلك بيغا بيتهينا» 


ولو اختلفا فقال المشترى »؛ له : كنت 
أموسك بالشر اتوفال؛ الفشرى + اشتريغه اك 
بغير أمرك » فالقول قول المثشسترى له لأن 
المشترى لا قال اشسبتريته لك كان ذلك أقرارا 
ميبيةه بأنة: امسكراة ثامره 4 لان القراء ليه 
لا يكون الا بامره عادة فكان القول قوله » 
ثم ان اخذه يقضاء القاضى لا يحل له ذلك 


الاضافة فى. البيع 048 


الا اذا كان ضنادقا فى كلامه قينا بيئة وبين 
يحل فساقة و وان الخدم عفن تكباءطات له 


الأنه أخذه برضاه فصار ويه 


متراضيهما 217 5 
مذهب المالكية : 


أنه لو باع ألأمة رجحل أو داعت هى نفسها 
فأجاز ذلك السيد جاز ولا كلام للمبتاع ٠‏ 
بيع ملك الغير ويوقف على اجازة ريه ٠‏ 


وفى رسم المكاتب من. سماع عيسى : من 
قال اشنتر منى عبد فلان بستين دينارا 
فانه اعطيته فيه عطاء أرجو ان يمضيه لى 
ثم رجع البائع الى مسيد العبد فاشتراه 
منه بخمسين فقال أكره هذا وان وقع 
امذ 3 

قال أبن رشد رحمه الله تعالى : أجا 
هذا اذا وقع لأن معنساه أخذته منك بستين 
ان أمضاو.لك صاحيه » ولو اشتراه منه 
ناجزا على أن يتتسل من بائسة يما ندر 
اكان ببعا فاسدا9؟ ٠.‏ 


وجاء فى مواهب الجليل قال ف المتيطية : 
من باع سلعة لغيره بغير اذنه فان البييع 


لت ري ١86+.‏ © 
ص ا الطبعة ا 

ا ل 
نواهب الجليل . 


3 0 الاضافة ق البيع 


عيداولة عون لقاع أن مل عدي 
اذا أجاز ذلك ربها » وكذلك اذا اشترى 
له ساعة يغير اذنه فلا يكون للمبتاع حل 
الصفقة اذا .أخذها المبتاع لنفيسه ٠‏ فان 
لم يجز الشراء لزمت السلعة المشترى 
الفض ولى ولا رجوع لرب المال على البائع 
بما دفعدله المسترى الا أن يكون المشترى 
أشهد عند الشراء أنه انما اشترى لفلان 
بماله وان البائع يعلم ذلك أو صدق المشترى 
فيه أو تقوم بينة أن الشىء الذى اشترى 
مه ملك المشسترى فان أخذ المشبترى له ماله 
ولم يجز الشراء انتقض البيع فيما اذا 
ميدق البكتائع ولسم ينطنس فا قمنام 
فض ا الكال اجدييل رمي على 
المشترى بمشل الثمن ويازمه البيع هذا 
قسول ابن القاسم وأصيغ رحمهما الله تعالى . 

قنال اين ١ل‏ المقسوقن رخمه الله عمال : 
القول قول المشسترى له فيحلف أنه ما أمر 
المكمشرى ونتفنة ماله ان هناف من امقر 
وان ثساء من البائع فان أخذه من البائع 
كان له أن برجع على المشترى ويلزمه 
الشزاء وآن اذه رمن التشترى: له يكن 
رجوع على البائع قاله فى نوازل اصبغ 
من جامع البيوع ٠‏ 

قال ابن رشد رحمه الله تعالى فى شرح 
هذه المساألة : من اشسترى من رجل 
شيكا فأراد ان يكتب فى كتاب شرائه هذا 
ما 'امسترى :فلا السلان ماله بوامرج لم بلزم 
البائع. أن بشهد له يذلك ( لأن ذلك وان 
كان لايقتضى تصديق البائع ف الشراء لفلان 
ولاك أن الما له ولااي عد مسرن 


الرجوع على البائع » وان جاء فأنكر الأمر 
بالشراء على مذهب أبن القاسم وأصبغ رحمهما 
الله تعالى ما لم يصرح بعلم البائع أن 
المال لفلان أو بتصديقه اللشترى على ذلك 
فمن حجة اليائع ان يقول اخشى أن يأتى 
المسترى له فيدعى انى علمت بذلك أو صدقتت 
عليه فيلزمنى اليمين أو يحكم له بالرجوع 
عو عدي ابن الامو + 


جاء فى نهاية المحتاج ان من شروط المبيع 
الملك فى ١‏ لمعقود عليه التام أن له العقد 
الفضولى وشراؤه وسائر عقوده فى عين لغيره 
أو فى ذمة غيره ‏ كقوله اشتريت له كذا يألى 
فى ذمته والفض ولى من ليس بوكيل ولا ولى 
للمالك ‏ ياطل لخبر « لا بيع الا فيما تملك » 
رواه أدو داود والترمذى ٠‏ أما لو اشترى بعين 
ماله لغيره ٠‏ أو فى ذمته أو قال ف الذمة 
أو اطلق لغيره بلا اذن فان العقد يقع له 
وتلغو التسمية » فان فعل ذلك بأذنه صح 
للغير ويكون المدفوع قرضا ء ' 


وق القديم وحكى عن الجهديد أيضا ‏ 
عقده موقوف على رضا الالك بمعنى أنه ان 
أجاز مالكه أو وليه العقد نقذ والا فلا 4 
بأن رد صريحا أو سكت ٠‏ 


واسندل له بظاهر خبر عروة ‏ وهو ان 
رسول الله صلى الله عليه وسالم وكله فى 


6 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج‎ )١( 
. لشرح مختصر خليل للمواق الطبعة السابقة‎ 


شراء فساة فاشترى شاتين كم باع واحدة 


٠ءامهنم‎ 


كان وكيلا مطلقا لرسول الله صلى الله عليه 
ومتله يذليك اماع اليا وسلميا + 


وعلى القول بصحة تصرف الفضولى مع 
الوقف على الاجازة قيل أن الموقوف على 
الاجازة هو الصحة لا أنها ناجزة والموقوف 
الملك كما نقله النووى عن الأكثرين وحبكاه 
عنه كل من العلائى والزركشى رحمهما الله 
تعالى فى قواعده ٠‏ 


الامام أن الصحة ناحزة والمتوقف على 


وأفاد الوالد رحمه الله تعالى أن الشيخين 
صرها ف يأب العدد بأن الموقوف الصحة » 


١‏ 1 القائل بالجواز يمتنع التسليم بدون 
ذن .المالك ٠.‏ 


والمن اكازة من يملك 'التصرف سد 
العقد فلو باع مال الطفل فيل وأجاز لم 


٠» مفضطضك‎ 


غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا 
ولو باع مال مورتنه أو غبره أو أعتق 
رقيقه أو زوج أمته ظانا حياته عدم اذن 


الاجنافة ق التيع نف 


الله هبان فيقبًا أو كنا لهامتتح البيتسم 
وغيره ٠‏ مع الحرمة فى الأظهر اعتبارا فى 
العقود بما فى نفس الأمر لعدم احتياجها 
الى نية فانتفى التلاعب وبفرض التلاعب 
لا يضر لصحة نحو بيع الهازل والوقف هنا 
وقف تبين لا وقف صحة ٠‏ 


وانمالم بصح تزويج الخنثى وان بان- 
وأشيحا ولا يكاح التسيعه عليه لمعرمة » 
واؤ ماقت اخنيدة او حوة القيتك ف جل امتقو 
عليه وهو يعقاط له ف النكاع ها لا يعقنائا 


لولاية العاقد وان اشستركا فى الركنية ٠‏ 


وعلم مما تقرر من صحة بيع مال مورثه الخ 
فقد ان الشرط كظن عدم القدرة على التسليم 
فهان بخلافه ٠‏ وهذا مرادهم وان لم 


يصرحوا به(1) 9 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشثاف القنساع ان الففولى لو 
اشترى لغيره بعين ماله شيا مغير اذنه 
لم يصمح الشراء ولو اجيز بعد ٠‏ 


)١('‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس 
الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزرة 
ابن شسهاب الدين الرملى ج # ص 5816 
وما بعدها الى ص 559 فى كتاب أسفله حاشية 
أبى الضياء نور الدين على بن على الشبراملسى 
على نهاية المحتاج وعلى هامشه حاشسية أحمد بن 
عبد الرازق بن محمد المعروف بالمغربى الرشيدى 
على نهاية المحتاج طبع شركة مكتبة ومطبعة 
هلاذا م . 


وان افسترى لغيره شيئًا فى ذمته بغير 
اذنه صح ان لم يسم المشسترى من اشسترى 
له فى العقد ء بان قال اشتريت هذا ولم 
يقل لفلان فيصح العقد » سسواء نقد 
المشترى الثمن من مال الغير الذى اشترى 
له أو نقده من مال نفسه أو لم ينقده 
بالكلية » لأنه متصرف فى ذمته وهى قايلة 
للتصرف والذى نقده انما هو عوض عما 


فى الذمة فان سماهه فى العقد لم يصح- 


ان لم يكن اذن ٠‏ فسان أجاز الشراء من أشتر 
له ولم يسم ملكه من حين العقد فمنافعه 
له » لأنه اشترى لأجله ونزل المشترى نفسه 
منزلة الوكيل وان لم يجزه من امسترى له 
لزم من اشستراه فيقع الشراء له » لأن الغير 
لم يأذن فيه فتعين كونه للمشسترى كما لو 
لم بنو غيره17) 7 


جاء ف المحلى أنه لا يحل لأحد أن يبيع 
مال غيره بغير أذن صاحب المال له فى بيعه 
فان وقسع فسخ أبدا ؛ سواء كان صاحب 
المال حاضرا برى ذلك أو غائبا ولا يكون 
سكوته رضى بالبيع طالت المدة أو قصرت 
ولو معد مائة سنة أو أكثر » بل يأخذ ماله 
أبدا هو وورثته بعده » ولا يجوز لصاحب 
المال أن يمضى ذلك البيسع أصلا الا أن 


منصور بن 0 ا ؟ ص 78 
ص ١‏ فى كتاب على اميه 0 
المظيعة اتعامر 0 ل سمئة 11 ه. 


17 الاضافة فى البيع 


يتراضى هو والمثشسترى على ابيتداء عقد' 
بيع فيه » وهو مضمون على من قبضه 
ضمان الغصب ٠‏ وكذلك لا يازم أحدا ثشراء 
غيره له الا ان يأمره بذلك » فان اشترى 
له دون أمره فالشراء للمشترى ولا يكون 
للذق امنتراة له سينواء آراد كوتة.له او ليم 
مرد الا مابتداء عقد شراء مع الذى اشتراه) 
الآ الاك الذى يقن تناه فى» م ماله 
فسادا بتلف به قبل أن يشاور فانه.يبيعه 
له الحاكم أو غيره ونحو ذلك ويشسترى 
لذأهله ما لا بدلهم منه ويجوز ذلك أو ما بيع 
عليه بحر واحت متصف غرم يبه اراق 
نفقة من تلزمه نفقفه فهذا لازم له حاضرا 
ا د 0ت 


: 0 : « أن دماءكم وأموالكم راكد 
وأيشاركم عليكم حرام » فليس لأحجد أن 
بحل ما حرم الله تعالى من مناله ولا من 
بشرته ولا من عرضه ولا من دمه الا بالوجه 
الذى أباحه به نص القرآن أو السنة9؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية: 


جاء فى شرح الأزهار : ان الاضافة لفذذا 
أو قنسة مق شروظ جفاة عقيه الففسولن اذا 
كان مشتريا لأنه عقد موقوف » ولا ينفذ العقد 


0 الآية رقم ١114‏ من سمورة الأنعام 7 

؟) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سدعيد 
ال 0 الى ص 278 
مفنئلة 00 1١56‏ طبع ادارة الطباعة المثيرية 


لمخم .ةوخا ! ه . 


وفوف الآ اذا وعدت فيه الاقنافة:مة: 


0 البيع الموقوف فلا يحتاج 

لى أضافة ولا نية بل لو نواه لنفسه لغعت 
كع الففضولى فى 
بيع مال داح ا لا بييع ص الفيرل ين 
تهسه لنفسه وأجازه المالك انعقد الدي.م 


كان الثمن للمالك ٠‏ 


الي ار ع الماد 


وائما اعتمرت الاضافة فى الشراء ولم 
تعتير ف البيع لأنه فى الشراء اثبات فاحتساج 
الى الاضافة فيه » اما البيع فكالاسقاط ٠‏ 
فاذا لم يضف المشترى لفظا أو نبة لزمه 
البيع لنفسه فلو لم يجز المشترى له 
شراء الفضولى رد المنيع لبائعه ان صادقه 
البائع أنه فضولى”© ٠‏ 


مذهب الامامية 


جاء فى شرائع الاسلام أنه يشبترط فى 
البائع أنه يكون مالكا أو ممن له أن يبيسع 
عن المالك كالأب والجد للأب والوكيل والوصى 
والحاكم وأمينه فلو باع شسخص ملك غيره 
وقف على أجازة المالك أو وليه على الأظمر » 


وما اغترمه من نفقة أو عوض عن أحرة أو 


للق شرح الأزهار فى فته الأئية الاطهار 
لابى الحسنن عبد الله بن مفتاح ج # ص 6١‏ © 
0 طبع مطبعة حجازى بالقاهرة مك4 
لاه( ها. 


الأقباقة قن اليك ١‏ 


ثماء ء اذا لم يكن عالما أنه لغير البائع أو 
ادعى اليائع 0 ن المالك اذن له » وأن 0 
يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ٠‏ 


وقيل لا يرجم بالثمن مع العلم بالغصب ٠‏ 


وكذا لو باع ما يملك وما لا بملك مضى 
عن الإأمارة «وقيط النتري ايان عقوا حوينا 
ثم يقوم احدهما ويرجع على البائع يحصة 
من الثمن اذا لم يجز المالك ٠‏ 


ولق آزاة افرع :رد الجميع فاق لبه 
ذلك59؟©2 ٠.‏ 


ل 00 وسائر اميه أن رس 
رضا من عقد عليه » فلا تصرف لمعامله 
حتى يرد المعقود عليه ففل الفضولى 
فلابد من اجباره ليرد أو يرضى ٠‏ 


وقيل لا بنعقد ذلك فلمعامله التمسرف 
ولا يازم اجبار المعقود عليبه » وان أجبر 
ورضى فللمعامل أن يجيز وأن يمنم وعليه ٠‏ 
بعضتا ٠‏ 


والحجة على قذول بسعضنا ما ورىق أن 


0 شرائع. ا فى الفقته الى 
الفح محمد راد جف + من منشسورات دار 


مكتية الحياة بروت 5 


8 ْ الاضافة فى البيع 


البارقى دينارا يشسترى له ضحية فاشترى 
له شماتين فباع احداهما بدينار فجاء اليه 
صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار » فأجاز 
فعله مع أنه لم يآمره فى احدى القساتين 
بشراء ولا بيع ولا بشراء شساتين ولا بالشسراء 
ينصف دينار مثلا » بل أمره بشساة يكون 
ثمنها دينارا ٠‏ وهذا الحديث دليل على 
انعقاد البيع ان رضى المعقود عليه ولو 
لم افيتترط الفسواق رفداء »كين ان 
شرطه(9©) . 


ثانيا ‏ حكم اضاقة البيع 
والشراء الى الدين 


جاء فى بدائع الصنائع أن بيع الديون 
من غير من عليه والشراء بها من غير من 
عليه ينظر فيها فان أضاف البيع والشراء 
الى الدين لم يجز بأن يقول لغيره بعت منك 
الدين الذى فى ذمة فلان بكذا أو يقول 
اشستريت منك هذا الشىء بالدين الذى ى 
ذمة فبلان لأن ما فى ذمة فلان غير مقدور 
التسليم فى حقه ؛ والقدرة على التسليم 
شمرط انعقاد العقد بخلاف البيع والثراء 
بالدين ممن عليه الدين لأن ما فى ذمته 
مسلم له وان لم يضف العقد الى الدين 
الذى عليه جاز ٠‏ 


ولو اشترى شسيئا بثمن دين ولم يضف 
العقد الى الدين حتى جاز ثم احبال البائع 


1 شمر ع «القيل «وقتيقائر 'الطليل للظم متي 
أبن يوسف اطفيش.ى ج ؛ ص ١716‏ طبع البارونى 
وشركاه ٠.‏ 


على غريمه بدينه الذى له عليه جازت 
الحوالة سواء كان الدين الذى أحيل به دينا 
يجوز بيعه قبل القبض أو لا يجوز كالسام 
وتحوه ٠‏ 

الحوالة بدين لا يجوز بيعه قبل القبض ٠‏ 


وهذا غير سديد ؛ لأن هذا توكيل 
تقهن القين فان كال له يضين يضزلة لوقل 
للمخبلل يقبف .دوفه من الممان وزالشوكيل 
بقيض الدين جائز أى دين كان » ويسكون 
قبض وكيله كقبض موكله ٠‏ 

ولو باع هذا الدين ممن عليه الدين جاز 
بأن اشسترى منه ثسيثًا بعينه بدينه الذى 
له فى ذمته » لأنه باع ما هو مقدور التسليم 
عل القتراء لأن فمتة ف يذه ء خلاف الأول ٠:‏ 

وكذا اذا صالح معه من دينه على شىء 
بعينه جاز الصلاح”” ٠‏ 
مذهب المالكية : ا 

قال صاحب التاج والاكليل : كان سيدى 
ابن سراج رحمه الله تعالى يقرر لنا شروط 
بيع الدين ممن هو عليه وهى ان لا يكون 
الدين طعاما من بيع دار » وان يتعجهل 
العوض ؛ وأن. يكون المقيوض مما يبصح 
بتسليم رأس المال فيه » وان يجوز 
نبمجه نااد تق الذق. ف الدمة بد سيد + 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب القشرائع لأبى 
,الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سمنة م/؟؟١‏ 
نميه 15٠‏ م "٠‏ 


الاضافة فى البيع 1/1 


قال البرزلى رحمه الله تعالى : ان كا 
الدين عروضا فهل يشسترط أن بيقى للأجل 
مثل أجل السلم » أخذ من المدونة الوجهان ٠‏ 


وانظر اذا اسلم.له دينارا على رطل حرير 
لعشرين يوما ثم بعد عشرة أيام باع منه 
رطل الحرير بريع كتان قيضه فقد صار 
الدينار سلما فى هذا الكتان الذى قبض » 
وصار الكتان بنفسه سلما على رطل حرير 
بقيضه من نفسسه »ء وكلا الوجهين خال عن 
أجل السيلم ٠‏ 

قال ابن يشير رحمه الله تعالى : فى 
مراعاة أن يمر بين عقد السلم والاقتضاء 
مقدار أجل السلم طريقان للاشسياخ 
رحمهم الله تعالى ٠‏ 
. وكذا يختلف فى مراعاة بقاء أجله من وقت 
الاقتضاء لحلول أجل السام اذا اعتاض على 


عبية 5 


قال الباجى رحمه الله تعالى : ودج 
بيع الدين من الذى هو عليه اذا كان 
ما يأخذ فيه يجوز أن يسلم فيه رأس 
المال ويجوز أن ل لك 


ولا يجوز على غير هذا ء 


قال أيضا ف باب آخر من أسلم عينا 
فى حيوان أو فى شىء غير الطعام 
من باكعه قبل التفرق وقبل حلول 
الأحل. : لا يجوز أن سبعه مثه الا 
يما يجوز أن يسام ف المسلم فيه 
ويجوز أن يسام فيه رأس المال فيتحرز 


ثم باعهة 


يراعى فيه منعنى واحد وهو أن يجوز تسليم 
سن المال فيما أخذ » لأن ما فى الذمة 
حينكذ بمنزلة النقد لا بفسد فيه الا ما 
بفسد مم النقد » فان باعه من أجنبى 
وسبيع المسلم فيه من أجنبى بورق أو غيره : 
لأنه لا براعى من البيع من زيد ما ابتيع 
من عمرو » وأما الممسلم فيه فيراعى لأن 
ما يأخذه من الثمن عوض ما سسيعه ٠‏ وكذا 
لايراعى هذا الشرط فى دين القفرض وان 
باعه ممن هو عليه الا أن كان ذلك قيل 
اول ب 


وجاء فى المدونة أنه لو كان اصعين على 
آخر دراهم دينا من قرض أو من بيسع 
ال أجل لم يبجهز له أن يأخذ بها 
منه دنائير نقدا » وهو من بيع الدراهم ل 
أجل يدنانير نقدا ولو كانت 57 حالة 
لم يكن فى ذلك من بأس فان صارفه قبل 
محل الأجل على دينسارين وش رط 
عليه أن يدفعهما اليه مم محل أجل 
الدراهم لم يجز كذلك فى قول مالك 
رسك اق تال وكذلك. لو كا ل كان 
هذه الدنانير عرض من الغروض بعينه 
أو موصوفا أو مضمونا الى ذلك الأجل 
لم يحل لأنسه دين بدين » ولسو كان 
العرض نقدا ما كان بيه باس فى البيع 
والسلف الا أن يكون العرض الذى يعطيه 


عبد الله محمد بن بيوسف دن أ 8 الك 
ا ل الي م ا 0 
؟؟ ب موسوعة الفقه الاسلانميى جح ؟١‏ 


١‏ الاضافة فى البيع 


من صنفف العرض الذى كان باع ويكون 
اعرذ حقمة أن اككر يمل امل الحديق 
فى ذلك أو لم بحعل20 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء ف نهاية المحتاج أن بيع الدين غير 
الممسلم فيه بعين أو بدين ينشكه الآن لغير 
من هو عليه باطل ف الأظهر بأن يشترى 
عبد زيد بمائة له على عمرو لأنه لا يقدر 
على تسليمه » وهذا ما فى المحرر والشرحين 
والمجبوع هنا وجزم به الرافعى فى الكتابة ٠‏ 


والقول الثانى الذى يقابل الأظهر يصح 
سواء اتفقا فى علة الربا أو لا وصصححه ىف 
زوائد الروضة ونقل أن النووى أفتى به 
وهو الموافق لكلام الرافعى ى آخر الخلع » 
واختاره السسبكى » وحكى عن أأنص وهو 
المعتمد وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى 
لاستقراره كبيعه ممن هو عليه وهو 
الاستبدال السابق ٠‏ 

ومحل ما ذكر من صحة بيع الدين لغير 
من هو عليه ان كان الدين حالا مستقرا 
والمدين مقرا مليا أو عليه بينة لا كلفة 
عليه فى اقامتها والا لم يصح» تحقة 
العجز حينئذ ويشترط قيض العوضين فى 
٠‏ الحلين وان انشع يكوا وبين كيدا سدح له 
فى أصل الروضة كاليغوى وهو المعتمد ٠‏ 

وان قال ف المطلب مقتضى كلام الأكثرين 
يخالفهء٠‏ 

)١(‏ المدوئة الكبرى للامام مالك ج م 


ص ١١7‏ »؛ ص ف؟ ١‏ طبع مطبعة السعادة يمصر 
سنئة «؟؟| هم . 


والقول بحمل الأول على الربوى والثانى 
على غيره صحيح لعدم تأتيه مع تمثيلهما 
بأن يشترى عبد زيد بمائة له على عمرو ٠‏ 


ولو كان لزيد وعمرو ديئان على شسخص 
فباع زيد عمرا دينه بدينه أو كان له على 
قطعا سواء أتحد الجنس أو اختلف وحكى 
الاجمساع على ذلك والنهى عن ذلك صححه 
رحمة الله تعالى وهو واضح حدث 


معطت هالق على ارطنة من اللجقين للك ف 


مقائلة متك واتفييه الفشان كينا 
وقدرا وحلولا وأجلا وصحة وكسرا 
فيتكقن | الحساحة الأنهنا حول لان 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القفناع أنه يصح بيع دين 
مستقر ‏ من ثمن مبيع وقرض ومهر بعد 
دخوله وأجرة استوق نفعها ان كانت الاجارة 
على عمل كخياطة ثوب أو فرغت مدتها ان 
كانت على مدة كاجارة دار شهرا وأرش جناية 
وقيمة متلف ونحو ذلك كجعل بعد عمل 
ان الدين فى ذمته لخبر ابن عمر رضى الله 
تعالى عنهما قال : كنا نبيع الابل بالبقيع 
بالدنائير ونأخذ عنها الدراهم وبالدراهم 
وتلشحة عنييا المفتافين سيج الفا حول 
الله صلى الله عليه وسام فقال لا بأس 


(؟) ثهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس 
الدين محمد بن أبى العباس بن أحمد بن حمزة 
الرملى ج 5 ص 884 .2 ص ٠١‏ فى كتاب معه 
حاشسية الشبراملسى طبع شركة مكتبة ومطبعة 
مصطقى البابى الحلبي بمصر ٠‏ 


الاضافة فى البيع 1 


وسيذكما شىء ٠‏ رواه أبو داود وابن ماحة 
أحد النقديين بالآخر ؛ وغيره يقاس 
عليه ٠‏ 


ويجوز رهن الدين الممستقر عند من هو 
فى ذمته بحق من هو ف ذمته » هذا أحد 
روابتين وذكرها فى الانتصار ٠‏ 


يجوز رهن مأ يبصح بيعه ٠‏ 


قلت بل يكاد صربح كلامهم أن يكون بخلافه 
حيث قالوا الرهن توثقة دين بعين ٠‏ 


ويسستثنى من الدين أرشس مال السلم 
بعد فسخ السلم وقبل قبض رأس 
ماله قلا يصح بيعه ولو أن هو 
عليه ولا رهنه عنهه ؛ لكن ان كان 
الدين من ثمن مكيل أوموزون باعه بالنسيئة 
أو بثمن لم يقبض فانه لا يصح ان يأخذ 
عرمنهها يفصبارك النيع ف عله زا :فشبكل 
أو تنسقية هلا يمتادن: عن تمن مكيل مكيلذا .وذ 
عن. ثمن موزون موزونا حسما لمادة 
ريا النسيئة ٠‏ 


ويمشسترط لصحة تتم الدين الثابت ق 
الذمية لمن هو عليه أن يقبيض عوضه فق 
المجلس أن باعه بمالا يياع به نسيثة كان 
باع الذهب بالفضة أو عكسه أو باعه لموصوف 


فى الذمة فيعتير قبضه قبل التفرق لكلا 
يصير بيع دين بدين وهو منهى عنه ء والا 
بأن باعه بمعين بياع به نسيئة كمالو 
كان الدين ذهيا وباعه ببر معين فلا يشسترط 
قبيضه ف المجلس ٠‏ ولا يصح بيع الدين اغير 
من هو فى ذمته مطقا » لأنه غير قادر على 
تسليمه أشبه بيع الآبق ولا يصح بيع 
ددن الكتابة ولو لمن هو فى ذمته لأنه غير 
مستقر » ولا بيع غير دين الكتابة حال 
كونه غير مستقر كصداق قبل دخول 
وجعل قبل عمل ؛ ولا يصح بيعم 
الدين من الغريم الذى هو عليه بمثله 
بأن كان له عليه دين قباعه له 
بدينار لأنه نفس حقه الواجب له ٠‏ 


ولو قال المسلم اليه للمسلم فى دين السلم 
جيالضى :فق امله على مفل الثم الممشود 
عليسه صح ذلك وكان اقالة بلفظ الصلح 
لأنها تصح بكل ما أدى معناها© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحملى أنه لا يمل بيع دين 
يكون لانسان على غيره لابنقد ولا بدين 
لآ بعين ولا بعرض سسواء كان هذا 
الدين ببينة أو مقرأ به أو لم يكن 


|! كشاف القناع عن متن الاقتاع‎ )١( 
لوم جا سس ل‎ 
صن 1175 فق كضات على هامكية ترح يتدين‎ 
الارادات للشنسيخ منصوزر بن يونس .البهوتي‎ 
الطبعة الاولى طبع المطيمة العامرة الشرفية‎ 


سنة 19؟!١!‏ ها . 


004 الاضافة فى البيع 


يدرى عينه وهذا هو أكل مال 
بالناطل(29؟ ٠‏ 


جاء فى شرح الازهار أنه يصح بيع 
ما فى الذمة ممن هو عليه ويشسمترط 
قبض الثمن قبل افتراقهما لقلا يكون من 
بيع الكالىء بالكالىء ‏ ما لم يكن 
الذى فى الذمة من سام اقلا يصح 
بشحع أن مال السام مين هنو طايه 
ولا المسلم فيه لعدم الاستقرار ‏ أو 
صرف نحو أن يصرف رجل الى آخر 
دينارا بعشرة دراهم فلا سام الدينار 
وقبضه الآخر قال لصاحبه خذ هذا 
الثفوب عن العشرة الدراهم قبل قيضها 
فانه لا يصح لأنه يشترط فى الصرف 
القنض 0 + 


مذهب الامامية : 

جاء فى الخلاف أن الثمن اذا كان معينا 
يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن 
صرفا وان كان فى الذمة أيضا يجوز » 
لأن الأصل جواز التصرف والمنع يحتاج 
الى دليل ٠‏ 


وروى سعيد بن جبير عن أبن عمر 
رضى الله تعالى عنهم أنه قال كنت 


)١(‏ المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سسعيد 
ا ا حو ا ا يي 
ادارة الطباعة المثيرية بمصر سسنة ١ه"ا!‏ ه . 
(؟) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
لأبى الحسسن عبد الله بن مفتاح ج 8 ص 8 
طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة لإه؟1 ه . 


أبيع الابل بالبقيع فأبيع بالدناثير 
وكتخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخسذ 
الدنائير آخذ هذه من هذه وأعطى هذه 
من هذه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يأس أن تأخذها ما لم 
تفثترقا وبينكما شىء9) ٠‏ 


واذا كان لرجل على غيره قفيز طعام 
ل ب و 1 
جهة السلم له على غيره طعام من 
جهة القرض فجاء المسلم اليه بالطعام 
با لاق على بن له اسه الؤرفن 
كان جائزا وكذلك ان كا نَ الطعام الذى 
لهاقرهت] والذئ عليية لها كان هائقزا 
لأن الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج الى 
دليل » وأيضا فان هذه حوالة ليست 
بيعا فلا وجه للمنع منه0© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 
بيم الدين بكل ما ايه ابيع ا 
والعاجل ان لم يسكن من جنس ما بيع 


٠» بسة‎ 


ففى الديوان وجامع الشسيخ أحمد 
اين محمد بن بكر رحمهم الله تعالى 
يجوز بيع الدين فى جميع ما ظهر فيه 
الخلاف من الجنسين مما يجوز بيعه 


(9) الخلاى فى الفقه لأبى جعفر محمد بين 
الحسن بن على الطوسى ج ١‏ ص 8ه منائلة 
رقم ١1١‏ الطبعة الثائنية طبع مطبعة رنكين فى 
طهران سنة 1١8/1‏ ه . 

10 امرجم الدسحاات ج ١‏ اص 4ه مسئلة 


2 14١ 0 ٠ -  معيبلا الاضافة فى‎ 


كائنا .ما كان وان كان من جنسسبه فهو 
ربا ولو اسستويا ٠.‏ 


وقتيل لا يكون ريا الا أن كسان 
نزيادة ٠‏ 


ويجوز بالحوالة بعد الحلول سواء 
كنان دراهم أو دئائير أو طعاما أو غسير 
النهى عن بيع 5 لم تقبض وبيع الطعام 
قبل أن يستوففى ولو كانت بيعا كذا 
5 ' 

فى الدراهم والدنائير لا فى العروض اثلا 
يلزم بيع ما لم تقبض أو بيع الطعسام 
قبل أن يستوفق ٠‏ 
٠‏ ولئسن مسامنا عدم استثناء الحسوالة 
الشيخ عن بعض وأقره وههصمو أو سستة 
يفرض ثمنا فهو كالدراهم والدنائير 
قلا يكون التحويل به بيعا له مع أن 
التعقيتق أتهنا منستكناة من خلك النهى كا 
استثنيت من بيع الدين بالدين فأجيزت 
ولو كان فيها بيع الدين بالدين اذا 
كان ما فى ذمة المحال عليه دينا, 
بعروض فى الذمة مثمن كما أنه مثمن 
فى السام والقرض ومراده بالحلول حلول 
ما فى ذمة المحال عليه وما فى ذمة المحيل 
الدين بطليه قبل الحلول » وسواء 
فى حلول ما فى ذمة المحال عليه كونه 


خا بشي امسلل أذ متب لاد عي الحقمة 
وقال الشسيخ ان لم يحلا لم يجز اثلا 
يكون من بيع الدين بالدين ويبحث فيه 
بأنه لو كانت العلة هذه أنعت الحوالة 
بعد الحلول لأن ذلك دين بعد الحلول أيضا 
ما لم يقبض وكأنه يرى ان الدين فى حديث 
النهى عن بيع الدين بالدين ما فى الذمة 
مؤجلا لم يحل أجله ٠‏ 


والقف اراق انا تق لتنج نناف الكل 
أو بأجل حل أو لم يحل2©2 ٠‏ 


ثالثا : حكم اضافة عقد 
البيع الى مجهول 

مذهب | كن 
0 
فان كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية 
الى المتارعة فيه اليج وان كسان مجهولا 
جهالة لا تفضى الى المنازعة لا بفسدد »6 
لأن الجهالة اذا كانت مفضية الى المئازعة 
كانت مانعة من التسسليم والتسلم 
الل د 

فاذا قال بعتك شساة من هذا القطيم 
أو ثشوبا من هذا العدل فالبيع فاسد ‏ 

)١(‏ شرح النيل وثسفاء العليل للشيخ محمد 


ابن يوسف أطفيثشن ج 5 ص 559 2 ص 1١7‏ 


طبع البارونية . 


45 الاضافة فى البيع 


لأن الشماة من القطيع والثوب من العدل 
مجهول جهسالة مفضية الى المنازعة 
لتفاحشش التفاوت بين شاة وشباة وثوب 
وثوب فيوجب فساد البيع » فان عين 
البائع ثساة أو ثوبا وسامه اليه ورضى 
به جاز ويكون ذلك ايتداء بيسع 
بالمراضاة ولأن البياعات للتوسل الى 
استيفاء النفوس الى انقضاء آجالها والتنازع 
فى !الى الشاق فيساففن: .. ولكن الرضحا 
شرط البيع والرضا لا يتعلق الا بالمعلوم0© ٠‏ 


وكذا اذا قسال بعتسك أحد هذه 
الأثواب الأربعة بكذا وذكر خيار التعيين 
الثوبين أو أحد هذه الأثواب الشلاثة بكذا 
وسكت عن الخيسار فالبييع فاسد لأن 
البح مول #تولو: تح الفيجان نان 
قال على انكر بالخيجار ماخق اريف منت 
يكحن كيذا وتترد. لباقي «الفيياش آنا 
بفسسد البيسع ٠‏ 


أما القياس فلاأن المبيسع مجمول 
ا ا 
بجنا وكرد ليا : 


وأما الامستحسان فالاستدلال بخيار 


مكن فن.مستهو 0 الطبعة 
الأولى طبع مطابع الجمالية سنة 4ه1 هع 
سسئة ١9١٠.‏ م0. 


الشرط والجامع بينهما ساس الحاجة 
الى دفع الغين وكل واحد من الخيارين 
طريق الى دقع الغين وورود الشرع هناك 
يبكون ورودا ههنا والحساجة تفدفع 
بالتعرى ف ثلاثة لاقتصار الأشياء على 
الجيد والوسط والردىء فيبقى الحكم فى 
الترنادة مردوها الى عسل القساض ونان 
الناس تعاماوا هذا البيع لحاجتهم الى 
ذلك » فان كل أحد لا يمكنه أن يدخل 
اللحتوى متستترى .ها باعتا - اليه يوا 
الأكابر والنساء فيحتاج الى أن يسأمر 
غيره ولا تندفع حاجته بشراء شىء واحد 
معسين من ذلك الجنس لما عسى لا يوافق 
الآمر فيحتاج الى أن يشترى أحد 
اكنق )من ذلك الحسن شغطليما .حسيسيا “الى 
الآمر فيختار أيهما شساء بالثمن المذكور 
ويبرد الساقى فجوزنا ذلك لتعامل النساس 
ولا تعامل فيما زاد على الثلاثة فبقى 
الحكم فيه على أصل القياس9» 


ولو باع عددا من جملة المعدودات 
المتفاوتة كالبطيخ والرمان يدرهم والجملة 
أكثر مضا سسمى فالبيع فاسد لجهالة 
المبميع جهالة مفضية الى المنازعة » 
فان عنزل ذلك القدر من الجملة بعد 
ذلك أو تراضيا عليه فهو جائز » لأن 
ذلك بيع ميقند ا نطريق التعاطى :+ 


ولو قال : بيعت هذا العبيد بقيمته 
فالبيع فاسد » لأنه جعل ثمنه قيمته 


الطبعة السابقة . 


الاضافة فى البيع م 


وهى تختلف باختلاف تقسويم المقومين فكان 
الثمن مجهولا ٠‏ 
ثلاثة أرطال بدرهم ولم يبين الموضع 
فالبيسع فاسد ٠‏ 
لى من هذا الجنب رطلا بكذا أو من هذا 
الففذ على قياس قول أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى فى انحل + 

وكذا روى عن محمد رحمه الله تعالى 
أنه يجوز ٠‏ 

وكمذا ذا باع بح 5 المشترى أو بحكم 
فلان لأنه لا يدرى بماذا يحكم فلان 

كحم اذا قال بعتسك هذا بقفيز حنطة 
أو بقفيزى شيير لأن الثمن مجهول ٠‏ 


وقيل : هو البيعان فى بيع وقد 
روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى عن بيعين فى بيع وكذا اذا 
قال بعتك هذا العبيد بألف درهم الى 
الثمن مجهمول ٠‏ 


وقيل هو الشرطان فى بيع وقد روى 
نهى عن شرطين فى بيسع9 ٠‏ 


الطبعة . 


ولو :قال بعشك ققيزا من عذه الصبرة - 
صح ٠‏ وان كان قفيزا من صبرة مجهولا » 
لكن هذه جهالة لا تفضى الى المنازعة 
لأن الصيرة الواحدة متماثلة القفزان 
بخلاف الشساة من القطيع وشوب من 
الأربمعة + لأن بين شاة وشساةة تفاوتا 
فاحشا وكذا بين ثوب وثوب ٠‏ 


ولو باع شسيئا بعشرة دراهم أو بعشرة 
دنائير وفى اليلد نقود مختلفة انصرف الى 
النقد الغالب لأن مطلق الاسم ينصرف 
الى المتعارف خصوصا اذا كان فيه 
صحة العقد » وان كان فى الملد نقود غالية 
فالبيع فاسد لأن الثئن مجهول اذ البعض 
ليس بأولى من البعض ٠‏ 


الذى جهالته لا تفضى الى المنازعة© ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل أن من شسرط 
صحة البيع أن يكون معاوم العوضين » 
فان جهل الثمن أو المثمون لم يصعح 
البييع » وظاهر كلامه أنه متى حصل 
الجهل بأحد العوضين من المتبايعين 


(؟) المرجع السابق ج هم ص ١158‏ نفس 
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أو من احدهما فسد البيع وصرح بذلك 
أيضا ٠‏ 


. وقسال ابن رشد : لا يكون البيسع 
فاسدا الا اذا جهلا معا قدر المبييع 
أو صفتة أو جهل ذلك أحدهما وعام 
الآخر يجهمله وتبايعا على ذلك » وأما 
اذا علم ذلك احدهما وجهل الآخر 
ولم يعلم بجهله فليس ببيع فاسد وانما 
هوق الحكم كبيع غش وخديعة يكون 
الجاهل منهما اذا عام مخيرا بين امضاء 
البيع أو رده ولم يذكر فى ذلك خلاقا ٠‏ 
وفال 3 اول أكتات التسفنية دن الكدونة , 
ومن باع من رجل ميرائه من دار فان 
عرفا مبلغه جاز وان لم يسمياه » 
وان جهاله أحدهما أو كلاهما لم يجز » 
وان ورث رجلان دارين فياع كل واحد 
من صاحيهة نصضييه ىق اأحداهما بنصيب 
الآخر ف الأخرى فان عرف كل واحد 
نصيبه وما هو نصيب صاحيه جاز 
وان لم يسمياه» وان جهل أحدهما مبلغ 
حقه منهما لم يجز كما لا يجوز 
صلكح الزوجة على. مورث لها ف دار 
لا تعلم مبلفه© . ١‏ 


واختلف فيما أذا جهله أحدهما هل هو 


اما جو ل اه 
ج 5 ص 575 الطبعة الأولى .طبعع مطبعة 
السعادة بمصر سسلئة 5؟"؟! ه . : 


يه 50 


ميتم فاسشة أو سيق السييزة اذا 
علم اليائع كيلها دون المجتاع ٠‏ 


قال ابن رشد : أرى حكمه ْ 
الصيرة وهذا على ما فى الأمهسات اذا 
جهله أحدهما يب 


وان حكمه حكم الصيرة ٠‏ 


جمعه مع جهلهما معا ولا خلاف فى فساد 


البيع بذلك ٠‏ 


واد اي وغيره الى حكابة 


ولا يجوز بيع عبدى رجلين بكذا 
بأن كان لكل منهما عيد أو لأحدهما 
فى العبيدين » ولا بيع رطل من ساة ٠‏ 


قال ف المدونة ولا يجوز بيع لحم 
خرفيل الذبح والء 0 بكذا 
ا كباته الحبة رطلا 3 رطلينٍ 
وليس كاستتثناء البائع ذلك منها ٠‏ 


الا ع يك | 


. قال ابن رشِسِد رحمه الله تعالى 
كيه شراء ذلك من شاة مذبوحة قبل 
سلخها لا يجوز لأنه لحم مغيب90© ٠‏ 


مذهب الشافصة : 


جاء فى نهاية المحتاج أن من شروط 
البيع المام بالمعقود عليه عينا ف المعين 
وقدرا وصفة فيما فى الذمة للنمى عن 
بيع الغسرر وهو ما احتمل أمرين أغليهما 
أخوفهما ٠‏ 


وقيمل ما انطصوت عنا عاقبقه وقد 
تقر الشيل اللخرورة أن الا 275 
قبيسع اثنين عبذيهما لثالث بثمن واحد 
من غير ميان ما لكل مه وسمع أحد 
الفوبين أو العيدين مثلا أن استوت 
قيمتهما باطل كما لو باع أحدهما للجهل 
بعين أ أو الثلمسن وقد تكون 
الاثمارة والاضافة كافية عن التعيين 
كدارى ولم يكن له غيرها وكهذه الدار 
ولو غلط فى حدودها أما بتغبيرها كجعل 
الشرقى غربيا وعكسه أو فى مقدار 
ما ينتهى. اليه الحد اق 'مثبلا لتقصير 
الغالط من كل منهما فى تخريز ما حدد 
به قبل لأن الرؤية للمبيع شرط قبل 
العقد ه. ' 


)0( المرجع حي حِ 4 ص 0 2 عو 
نفس الطيفه ١‏ 5 

66 الدين ميد بق 3 0 ل 
ج ؟ ص 7116 طبع شركة ومكتية ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبى سنة /ا6؟١‏ ه ؛) سسنة م؟5ا م . 


الاغمافة فو الببيع 1 


ويفتح بيسع جاع من مجييرة .دوهي 
الكوم مسن الليام ب تلم يناما 
للمتعاقدين كعشرة لانتفاء الغرر ومثل 
ذلك 35 8 من جانب ل معين ٠‏ 
اله هد ف م لتساوى أجزائيا 
اذ عر وللمالك أن يعطى من أسفلها 
وان لم يكن مرثيا اذ رؤية ظاهر الصيرة 
كرؤية باطنها وينزل على صاع ميهسم 
حتى لو لم يبق. منها غيره تعين وان 
صب عليها مثلها أو أكثر لتعذر الاشباعة 
مع الجهل ويفارق بيع ذراع من نحو 
أرض مجهولة الذرعان وشاة من قطيع 
وبيع صاع منها بعد تفريق ضيعانها 
ولو بالكيل بتفاوت أجزاء نعو الأرض. 
غالبا وبأنها بعد التفريق صضصارت 
أعيانا متميزة لا دلالة لاحداها على 
الأغر ى فصار كبيع أحد الثويين ٠ ٠‏ 


ومخل السك هعا حة جردا 
ور ا اي 
بالمبيع بالكلية وحيث علم بأتها:تفىء 
بالمبيعء أما اذا لمم بحام ولك ناز يض 
البيسع للشك فى وجود ما وقع عليبه 
صرح نه الماوردق والفنارقى وغيرهها 0 
ونظر فيه لأن العبرة هنا بما فى نفس 
الأمر فقبط فلا أشر, السك فى ذلك 
اذ لا تعد هنا » ولو كانت الصبرة على 
موضع.فيبه ارتفاع وانخفاض »؛ فسان 
علم المشسسترى بذلك فهو كبيم -الغائب 4 
لأن الاختلاف ٠‏ يمضنع الرؤية عن افادة 


8 - موسوعة الفقه الاسلانى ي ١١‏ 


1 الاضافة فى البيع 


وكبت انيه الخينار + 


قال البغوى رحمه الله تعالى وغيره 
ولو كان تحتها حفرة صح البيع 
وما فيما لليائع ٠‏ 


لكن رده فى المطلب يأن الغزالى وغيره 
جزموا بالتسوية بينهها لكن الخيار 
فى هذه للبائع وفى تلك للمشترى وهذا 


ويكره بيسع الصبرة المجهولة لأنسه 
يوقم فى الندم لتراكم الصيرة بعضها 
على بعض غالبا الا المذروع » لأنه 
لا تراكم فيه اذ لابد من رؤية جميعه 
لأحل صحة البيبع فيقل الغرر » 
بخلاف الصيرة فانه يكفى رؤية اعلاها » 
ولو قال يعتكتك نص فها وصاعا من 
النصف الآخر صم ء بخلاف ما لو قال 
الاصاعا منه لضعف الحزر » ولو قال 
بعتك كل صاع من نصفها يدرهم وكل 
صاع من نصفها الآخر بدرهمين صح » 
ولو باع يملء أو ملء هذا البيت 
حنطة أو يزئة أو زنة هذه الحصاة ذهيا 
أو بما باع به فلان فرسه وأحدهما 
يجهل قدر ذلك أو بألف دراهم ودنائير » 
لم يصح البيع للجهل بأصل المقدار 
فى غير الأخيرة وبمقدار كل من النوعين 
فيها ء وانسا حمل على التتصيف فى نحو 
والربيح بيننا وهذا لزيد وعمرو » لأنه 


المتبادر منه ثم لا هنا » ولهذا لو 
وثمن الغرس كان صحيحا » نعم لو انتقل 
ثمن الخرس الى المشترى فقال له 
البائع العالم بأنه عنده بعتك بما 
باع به فلان فرسه اتجحه صححته » 
وتنزيل الثمن عليه فيتعين وبمتنم- ابداله 
كما اقاده العلامة الأذرعى2)322 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كثساف القناع أنه يشسترط 


وجا ع دنعل رونا ااختل بيدا ” 
معرفة ابيع مقارنة تلك الرؤية للعقد 
بأن لا تتأخر عنه ومعنى مقارنة الرؤية 
أن تكون وقت العقد أو برؤية لبعضه ان 
دلت رؤية بعضه على بقيته كالثوب 
المنتقوشض2©9 ٠‏ 


ولابيع عسب القفحل ‏ وهو ضرابه ‏ 
للنهى عنه من حديث ابن عمر رفى الله 
تعالى عنهما رواه اليخارى » ولا يصح 


(1) المرجع السابق ج لاص 555 وما بعدها 
الى ص 5 الطبعة السابقة . 

(؟) كشساف القناع عن متن الاقتقاع للشيخ 
كتاب على هامشه منتهى الارادات الطيعة 
الأولى طيبع المطب مطبعة العامرة الشرفية سنة 
"1 ه . 


الاضافة فى البيع ْ اما 


بيع حبل الحبلة ‏ وهو انتاج النتاج ‏ 
وهو أولى بعدم الصحة من بيع 
الخمسل .+ ولا بيع اللين. فى الضرع ولا البيض 
فى الطير كالحمل ‏ ولا يصح بيع المسك 
فى الغار وهو وعاوه » ولا بيع النوى 
فى التمر للجهالة ولا المسرت لن ابر 
لحديث ابن عباس يرفعه نهى أن يباع 
صوف على ظهر أو لبن فى ضرع روأه 
الختلال: :واءن ماعة رحفينا الله ععالن 2 
ولأئنه متصل بالحيوان فام يجز أفراده 
بالند كأعضائه » ولا بيع ما قد تحمل 
هذه الشبجرة أو ما قد تحمل هذه 
الشاة لأنه قد يحصل وقد لا يحص ل 
ا ا 
ولا يشاهده برا كَ توف ايدعة 
أو نبذته فهو بكذا أو أى ثوب لمست 
أو نبذت فهمو بكذا » لما روى أبو هريرة 
رضى الله تعالى عنه أن النبى مساى الله 
عليه وسام نهى عن الملامسة والنايذة » 
ولا يصح بيع مستور فى الأرض يظهر 
ورقه فقط كلفت وفجل وجزر وقلقاس 
وبصل وئوم ونحوه قبل قلعه ومشاهدته 
للجهالة يما يراد منه ويصح بيع 
ورقه المنتفعم به لعدم المناى ٠‏ ولا يصح 
بيع ثوب مطوى ولو تام النسج قال 
فى سرح المنتهى حيث لم ير منه ما يدل 
ل يشحة 0 قبع بحو نرت سم 
بعضه على أن ينسج بقيته ولو منشورا 
للجهالة والتعليق”؟ » ولا يصح بيع 


0 الرجع السابق ج ١‏ ص ما »؛ ص 1١5‏ 


الحصاة9؟ لحديث أبى هريرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع 
الحصاة رواه مسام ٠‏ ولا يصبح بيع عبد 
غير معين ولا بيع عبد من عبدين 
أو من عبيد للجهالة ولا بيع شساة من 
قطيع ولا بيع شجرة فى بستان لا فى ذلك 
من الغرر والجهالة » ولا يبصح بعتك 
هؤلاء العسبد الا واحدا غير معين + ولا بعتك 
هذا القطيع الا شاة غير معينة ولا هذا 
البستان الا شجرة مبهمة » لأن رسول 
لله صلى الله عايه وسلم نهى عن الثنيا 
الا أن تعلم ؛ ولأن ذلك غرر ويفضى الى 
التنازع ولو تساوت القيمة ف ذلك كله » 
وان الستكثنى معبنا من ذلك بعرفانه 
جاز وصح البيع والاستثاء » لأن المبيع 


معلوم بالمتساهدة لكون المستثنى معلوما 


فانتفى المفمسد . وان باعه قفيزاأ من هذه 
الصيرة صحع البيسع أن تساوت أجزاؤها 
وكانت الصيرة أكثر من قفيز لأئنه بيع 
و 
وهو ما اذا باعه 0 مشاعا منها: 
)3غ( ديبع الحصاة أن يقول البائع أرم هذه 
أو يقول بعتك من هذه الآأرض قدر ما تبلغ هذه 
الحصاة اذا رميتها بكذا أو يقول بعتك هذا 
بكذاا على انفى متى رميت هذه الحصناة وجب 
0 5 


ا ال ا الاضافة فى البيع 


بيع رطل من دن زيت أو نحوه أو رطل 


من زبرة حديد ونحوه”22 ٠‏ 

تبون عينه كرون انم ونا 
للمتعاقدين حال العقد يما بعلم به 
0 5 من 0 مقارقة أو 0 
أو ذوق أو مس أو و وصف كاف لأن الثمن 
كالبيه” ٠‏ 0 


مذهب الظاهرية * 


"حساء فى التاق أيه ان بيع شىء من 
الغائبات بغير صفة ولم يكن مما عرفه 
البائع لا برؤية ولا بصفة من يصدق 
ممن رأى ما باعه ولا مما عرفه للمشترى 
برؤية أو بصفة من يصدق فالبيع فاسد 


مفسوخ أبدا لا خيار فى جوازه أصلا ٠‏ 


ويجوز ابتياع المرء ما وصفه له 
البائع صدقه أو لم 'يصدقه ويجوز 
بيع المرء ما وصفه له المشترى صدقه 

أو أو يصدقه فبان وجد الى متلك 
الصنفة فالبيسم” لازم وان وه فاقيا 
قالبيسع باطل ولابد + وذلك لصحة نهى 
النبى صلكى الله عليه وسلم عن بيع 


)01( المرجع السابق ج ؟ ص 151 .ا ص ٠.١‏ 


9) المرجع النسائق اج دهن 01 تسن 


القنون وهبداغين الشتزن+ لأنه لاايدرى 
ما اشترى أو باع ولقول الله عز وجل 
« الا أن تكون تحارة عن تراض منكم 000 
ولا يمكن أصلا وقوع التراضى على ما لا 
بدرى قدره ولا صفاته ٠‏ 


وانما فرقنا بين صفة البائع للمشترى 
أو المشيسترئ للمائع صدق أحدهما الأخر 
أو لم يصدقه فأجزنا البيع بذلك » وبين 
صفة غيرهما فلم يجزه الا ممن يصدقه 
الموصوف له ء لأن صفة البائع 
للمشترى أو صفة المشترى للباكع عليها 
وقع البيع وبها تراضيا » فبان وجد 
المبيع كذلك علمنا أن البيع وقع صحيحا 
عان حدق وعلى اها يمتح .به الترادى وال 
فلا أما اذا وصفه لهما غيرهما ممن 
لا يصدقه الموصوف له فان البيع ههنا 
لم يقع على صفة أصلا فوقع العقد 
على مجهول من أحدهما أو من كليهما وهذا 
حرام لا يحل ؛ فان وصفه من صدقه 
الموصوف له فالتصديق يوجب العلم 
فيكون انما اشسترى ما علم أو باع البائع 
ما علم فالعقد صحيح » والترافى صحيح 
فان وجد المبيع كذلك علم أن البييع 
انعقد على صحة وان وجد بخلاف ذلك 
علم أن البيع لم ينعقد على صحة 
كما لو وجده قد اسستحال عما عرفه 
طيسولا قري 4: 


(©) الآية رقم 5 من سوزة الفساء . 

() المحلى لأنى. محمد على بن أحمد بن حزم 
ج م ص 565 وما بعدها الىى ص 515 مسئلة 
رقم ١11١‏ طبع ادارة الطباعة يت 

سئة .ه؟! ها. 


الاضافة فى البيع الها 


فيجوز بيع المسك فى نافجته مع 
النسافجة والنوى فى التمر مع التمر 
ا 
ذى قشر مع قشره سواء كان عليه قشران 
أو واحد ؛ والمسل مع الشسمع فى شمعه 
والشساة المذيبوحة فى جلدها مع جلدها » 
وعتكدا ككل والجافسة لمان نا هو 
فكأ كرون :ها" قوزو اخلة فنا 4 رتك 
الرنضون يما فيه من الريك والاناك 
يما فى ضروعها من اللبن » والير والعلس 
ف اكمامه مع الأكمام وف سثيله مسع 
المجفيل ا ولاححل بم مقت ف ره 
مما غيبه الناس اذا كان مما لم 
بره أحد لا مع وعائه ولا دونه فان كان 
مما قد رؤى جاز بيعه على الصفة 


#السيسيل: و السحمن. ف اكاوفتيه و اللدق كذللة' 


والدر فى وعاكه وغير ذلك كلو290؟2 ٠‏ 


«وليسن كذلك ما تولى المرء وضعه 

فى الشىء كالبذر يزدع والنوى بعسارس 
فان هذا شىء أودعه المرء فى شىء ّ 
مباين له بل هذا ووضعه الدراهم 
والدنائير. فى الكيس سواء©؟ ٠.‏ 


ولا يحل بيع شىء من المغيبات المأذكورة 
كلها دون ما عليها أصاا ؛ فلا يحل بيع 
النوى أى نوى كان قيل اخراجه 
واظهاره دون ما عليه ولا وحم المسك 


)١‏ المرجع العمابويج لم ص ؟5؟75 )ص اوم 
مسئلة وقد 5 15 نلنى الليعة : 
0( الأرجيع السابق ج ما ص 5554 مسئلة 
رقع ١514‏ تسن الطبعة . 


فون الناقمدة تعدا تراه ب اده 
ولا الحم ثاة مذبوحة دون جلدها قبل 
سلخها ولا بيع زيت دون الزيتون قبل 
عصره ولا بيع الجزر والبصل والكراث 
والفجل 00 قلعه لا مع الأرض ولا دونها 
لأن كل ذلك بيجع غرر لايدرى مقداره 
ولا صفته ولا رآه أحد فيصفهة9؟ ٠.‏ 


مذهب الزيديية: 


جاء فى البحر الزخار أن من شروط 
صحة البيع أن بكون الثمن واللبيسع 
متاو ٠‏ اديه محل للا عليه وي 
عن بيع الغرر » فلو قال بعت هذا 
مدينار الا درهما صح » حيث صرف 


الدينار معلوم والافلا. 


0 ٠ 2 فان‎ 5-5 


قال الامام يحبى فان قبل أحدهما 


ونيو قال نالف دهي فيه لم يسح 
للد الد2) , 


(؟) المرجع السابق ج ل ص 514 ) 0 
الطبعة: . 
78 ميان السنة الحية بمصر كه 
|١517‏ ها سنة 1564 م . 


6 الاضافة فى البيع 


مذهب الامامية : 


عا ق تراش الاتنلم لفطل كارو 
البيع أن يكون الثمن مهلوم القدر 


والجنس والوصف فلو باع بحكم أحدهما 


لم ينعقد ٠‏ 


وأن يكون المبيع معلوما فلا يجوز 
بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا » 
ولو كان مميتاهدا كالمصيرة بولا يمكال 
مجهول ٠‏ 


ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة 
مشاعا سواء كانت أجزاؤه متساوبة 
أو متفاوتة ٠‏ 


ولا بحوز ابتياع شىء مقدر منه 
اذا لم يكن متساوى الأجزاء كالذراع من 
الشوب أو الجريب من الأرض أو عبد 
من عبدين أو من عبيد أو شلاة من 


وكذا لو باع قطيعما واستثنى منه شاة 
أو ؛ ياها غير مشار الى عينها ٠‏ 


ويجوز ذلك من متساوى الأجزاء كالقفيز 
من كر ٠‏ 


وكذا يجوز لو كان من أصل مجهول 
كبيع مكوك من صيرة مجهولة القدر ٠‏ 


ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة 
وان لم يمسحا » ولو مسحا كان أحوط 


لتفاوت الغرض ‏ ف ذلك وتعذر ادراكه 
بالمشاهدة0"© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 
جاء فى شرح النيل أن من شروط المعقود 


تمه نآن كان غائما أو خصر ولكن تعذرت 


رؤيقه أو لم تتذر لكن لم يره لم يصح 


بيعه » وكذا لا يجوز ولو علمه أحدهما 
ووصفه لاآخر » بل ان جهلاه وكل كل 
منهما من يعلمه وان علمه واحد وكل 
الآخر من بعلمه وجوز أن جىء بصفته 
ولو جاءت لهما بها امرأة أو أمة غير 
متولاة أو بائعه أو مشتريه وصدقه الآخر ٠‏ 


وقيل لا بجوز بوصف صاحب الشىء 5 
لأنه قد بقصد الزيادة فلا بوثق بوصفه ٠‏ 


ويخير مشتريه بعد رؤيته أن وصف له 
فاشتراه على الوصف ولو خرج كما وصف 
عند بعض »ء لأن الخبر ليس كالعيان .0 


وقيل ان خرج كما وصف له لزمه وكذا 
ان لم يعلمه البائع ووصف له على الخلف ٠‏ 


وقال ابن محبوب للعالم منهما ما للجاهل 
له من التخيير اذا علمسه احدهما فقط » 
ووصف للآخر أو بيع الى رؤبة من جهله 
منهما واختاره بعض واستحسن القول 


)١(‏ شرائع الاسلام فى الفقه الاسسلامى 
الجعفرى للمحقق الحلى ج ١‏ ص 157 من 
منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت . 


الاضافبة فى الاجارة . م 


بتخيير المشترى بعد رؤيته ولو خرج 
.كما وصف له أن عرفه بائعة بتفسسه 


وأقول علم البائع بوصف كاف فى حقه 


الاضافة فى الاجارة 
اولا : حكم اضافة الاجارة الى غير معين 


مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع المنائع أنه لو قال أجرتك 
هذه الدار شسهرا بخمسة دراهم أو هذه 
الأخرى دسهرا بعشرة دراهم أو كان هذا 
القول فى حائوتين أو عبدين أو مسافتين 

غتلفتين ؛ بأن قال أجرتك هذه الداية 
الى واسط بكذا أو الى مكة بكذا فذلك عند 
زفر رحمه الله تعالى لا يجوز قياسا » 
لأنه أضاف العقد الى أحد المأكورين » 
وهو مجهول » فلا يصح » ولهذا لم يصح 
اذا أضيف الى أحد الأشياء الأربعة ٠‏ 


وأما عند أصحابنا الثلاثة فجائز 
استحسانا » لأنه خيره بين عقدين معلومين 


فى محلين متقومين ببدلين معلومين » كما 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد 
ابن يوسف أطفيشس ج 4 ص ١558‏ وما بعدها 
الى ص 8؟١‏ طبع البارونى . 


لو قال ان رددت الآبق من موضع كذا فلك 
كذا وان رددته من موضع كذا فلك كذا » 
وكما لو قال ان خيطت هذا الثوب فبدرهم 


سواءء 


وأما قول زفر رحمه الله تعالى أن العقد 
أضيف الى أحد المأكورين من غير عين 
فنعم لكن فوض خيار التعيين الى المستأجر 
ومثشل هذه الجهالة لا تقضى الى المنازعة 
كدي اله قكين بين العيدوة 4 وليحذا بهاذ 
البيع فالاجارة أولى لأنها أوسع من 
البيع الا ترى أنها تقبل من الخطر 
ماللا بقله البيع 4 ولهذا حجوزوا هذه 
الاجارة من غير شرط الخيار ولم يجوزوا 
البيع الا بشرط الخيار : وكذاك اذا دفع 
الى تشاظ :كوبا فقال لبه" أ “خطكية فازسيا 
فلك درهم وان خطته روميا فلك درهمان 
فلك در همان فذلك جائز لأنه شيره دين 
ايفاء منفعتسين معلومتين فلا جهالة » 
فى أحد العملين تعين ذلك الأجر » وهذا 


فأما عند زفر فالااحجارة فاسدة لأن 
المعقود عليه مجهول 9 
وان قال أجرتك هذه الدار شهرا على 


أنك ان قء دت فيها حدادا فأجرها عشرهة 
وان بعت فبها الخز فخمسة فالاجارة 


1 الاضافنة فى الأجارة 


غير جائزة فى قول أبى يوسف ومحمد 
زر حمينا الله تعالى ؛ بل :هى فاسدة 0 
لأن الأجر لا يجب بالسكنى واتما يجب 
بالتسليم وهو التخلية وحالة التخلية لايدرى 
ما يسكن فكان البدل عنده مجهولا بخلاف 
الرومى والفارسى ؛ لأن العيدل هناك 
يجب بابتداء العمل » ولابد من أن يبتدىء 
بأحد العملين وعند ذلك يتعين اليدل 


وبصي معلوما عند وجوده ٠‏ 


- أما فى قول أبى حنيفة الآخر فجائزة » 
كما فى خياطة الرومية والفارسية » 
وهذا لأن السسكنى وعمل الحدادة 
مختلفان والعقد على والح د منهما 
صحيح على الانفراد فكذلك على الجمع 
وقولهما سآن الاير ههنا يجب 
بالتسليم من غير عمل مسلم » لكن 
العمل يوجد ظاهمرا وغاليا ء لأن 
الانتفاع عند التمكين من الانتفاع هو 
الغالب فلا يجب الاحنتراز عنه على أن 
بالتخلية #ّ وهو التمكن ' من- الانتفاع بيجب 
أقل الأجترين ؛ لأن الزيادة تجب بزيادة 
الضرر ولم' أتواهمد زيادة الضرر وأقل 
الأحرين معسلوم فلا يؤدى الى الجهالة 
وهذا جواب امام الهدى الشيخ 
أبا منصور الماتريدى رحمه الله تعالى ٠‏ 


وعلى_ هذا الخلاف كل ما كاه ن أجره 


الع ل فهو ل ل يه 


وعنهد أبى حتدة فة رحمه الله تعالى العقد 


حائز 4 وأى التعبين استوق وخ أجر 
ذلك كما سمى + 


وان أمسك الدار ولم يسكن فيها 
حتى مضت المدة فعليه أقل المسمبين 
لما ذكرنا أن الزيادة”' انما تجب ماستىفاء 


منفعة زائدة ولم بوجد ذلك فلا يجب بالتسليم 


وهو التخلية ‏ الا أقل الأجرين ٠‏ 


وعلى هذا الخلاف اذا استاآجر دابة 
الى الحيرة على أنه ان حمل عليها شعيرا 
فينصف درهم وان حمل عليها حنطة 
فيدرهم فهو جائز على قول أبى حنيفة 
الآخر ٠‏ 


وعلى قولهما لا يجوز 00 5 


جاء فى مواهب الجليل أنه لو أجر 
انسان آخر يقيط له ثوبا على أنه ان خاطه 
الينسوم فبذرهم ؤان خاطه غدا فبنصف 
درهم ؛ أو قال له أن خطته خياطة رومية 


قبسدرهم وآن خطته خياطة عربية قبنصف 


درهم لم يجز » وهو من وجه بيعتين 
فى بيعة فان خاطه فله أجر مثله زاد على 
التسمية أو نقص ه قال غيره فى المسبكلة 
الأولى الا أن يزيد على الدرهم أو ينقص 
عن نصف الدرهم فلا يزاد ولا ينقص ٠‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الششرائع لا, 
بكر بن مستعود الكاسسناتى ج 4 صى مم١‏ 0 
ص 186 الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية 
تعصير سقة م ) #ال اع ااسلكة عالقا هده 


واذا استاجره على خياطة ثوب بدرهم 
ثم قال له عجله لى اليوم وأزيدك نصف 
درهم فان كان على يقين من أنه يمكنه تعجيله 
فذلك جاكز » وان كان لا يدرى اذا أجهد 
نفسه هل يتم أم لا فكرهه مالك رحمه ألله 
تفال 


ومثله استئجار رسول على تبليغ كتاب 
الى بلد بكذا ثم زيادته على أن يسرع فى 
فيه هذا الذى ارتضاه أدمن رشد رحمه 
الله تعالى فى رسم سلف من سماع ابن 
القأسم رحمه الله تعالى من الاجارة20 ٠‏ 


وجاء فى التاج والاكليل : نقلا عن 
المدونة أنه أن دفع افسان الى آخر دابة 
أواثلا أودذارا أو تمصفيية أو بمهكاما بطلى 
أن يكرى ذلك وله نضف الكراء لم يجزء 
فان نزل كان له جميع الكراء وللأجير 
اجر مثله ٠‏ ولو أعطنناه الدابة أو السفينة 
أو الابل ليعمل عليها فما أصاب فهو 
بينهما لم يجز ذلك » فان عمل عليها 
فالكسب هاهفنا للعامل وعليه كراء 
المشل” , 


ونقل عن الدؤنة أنه لآ باس بكزاء ضف 
)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لابى 
عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب م م 
صس 2.6 فى كتاب على هامششه التايج والأكليل 
لمختصر خليل الطبعة الأولى سنة 9؟*١‏ ه . 

(؟) التاج والاكليل لمختصر خليل لأبى عبدالله 
محمد بن يوسف الشهر بالمواق ج ه ص 4.) 
فى كتاب على هامش. مواهب الجليل الطبعة 
السايقة . 


الاضافة فى الاجارة | 1 


دار أو سدسها أو حصرء شائعم قل أو كثر 
منهاء وتجوز اجارة نصف دابة أو نصف 
عدسد يكون للمستآأجر يوما وللذى له الخنصف 
الآخضر بوما0) 3 


مذهب الشافصية : 


جاء فى نهاية المحتاج أنه يشسترط لصحة 
الاجارة كون الأجرة معلومة جنسا وقدرا 
وصفة ان كانت فى الذمة والا كفت مشاهدتها 
فى اجارة العين والذمة » فلا تصح اجارة 
لدان بالففيارة لمتنا' حيث: كانت المميارة 
مجهولة ولا اجارة لدابة بصرف أو بقفعل 
العلف لها ٠‏ وان كان عينا » كاجرتكها بدينار 
على أن تصرفه فى عمارتها أو علفها للجهل 
بالصرف فتصير الأجرة مجهولة » فان 
صرف وتصد الرجوع به رجع والا فلا ٠‏ 


والأوجه أن التعليل بالجهيل جرى 
على الغالب فلو كان عالما بالصرف فالحكم 
كذلك كبيعم زرع بشرط أن يخصبييةة 
البائع ٠‏ : 


والحاصل أنه حيث كان هناك شرط 
بطلت مطلقا والا كآجرتكها بعمارتها فان. 


عينت صحت والا فلا ٠‏ 


أها أذا أذن له فى صرفها بعد العقه 
بلا شرط فيه وتبرع المستآجر به فيجوز » 
واغتة هنا أتحاد أأذة ابض والمقنذ 


ه؟ ‏ موصسوعة الفقه الاسلامى ج ؟1 


1545 الاضافة فى الاجارة 


للقايض من المستآجر وان لم يكن معينا 
نالحدل تع الؤخكر كاله كمد ام 


وكذلك لا يصح الايجار ليسلخ شساة 
مؤبحة بالجلد وت وبطكن زكرا اتنفضن الدقسيق 
أو النفالة التى تخرج منه للجهل بثخانة 
الجلد ورقته ونعومة الدقيق وخشونته 
لانتفاء القدرة علبهما حالا ولنهيه صلى 
الله عليه وسلم عن قفيز الطحان » وفسر 
نان يمل جره الددن الف كدارم 
قفيزا مطحونا ٠‏ 


قال السبكى رحمه الله تعالى : ومنه 
ش ما يقع فى هذه الأزمان من جعل أجرة 
الجابى العشر مما يستخرجه9" ويشترط 
لصحة الاجارة كذلك كون المعقود عليه معلوما 
بالحنيق ف اخارة العين ومعلوها بالصقة فى 
القارةالذمة بوكوى النقعة ملو 


مذهب الحنابلة : 


جا فى كتساف” المتتحاع آنه يفتسترط 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس 
الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة 
الرملى ج ه ص 515 » ص 5160 فى كتاب معه 
حاشية الشيراملسى وعلى هامثنه حاقسية 
المغربى طبنع شركة مكبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبى يمصر . 

إقة المرجع اسار عه قن 18 » ص 2:11؟ 
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فى عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما 
كالثمن #نوقد ارو .عن التبى صل الثهعليه 
وسلم أنه قال : « من استأجر أجيرا 
فليعلمه أجره » ويصح أن تكون فى الذمة 
وأن تكون معينة ولو جعل الأجرة صبرة 
دراهم أو صيرة غير دراهم صحت الاجارة 
كبييم ٠‏ 
وتجوز اجارة الأرض بجنس ما يخرج منها 
بأن أجرها أن يزرعها برا بقفيز بر ان لم 
يقل مما يخرج منها » والا لم يبصح 
ويصح استتكجار أجير وظثئر بطعامهما 
وكسوتهما وان لم يصف الطعام والكسوة 
أو بأجرة معلومة وطعامهما وكسوتهما » 
اما لقي سول الله عجار الجر كمال" 
« وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف 676 فأوجب لهن النفقة والكسوة 
على الرضاع وأما الأجير فلما روى عن 
أبى بكر وعمر وأبى موسى رضى الله تعالى 
عنهم أنهم اسستآجروا الأجراء بطعامهم 
وكسوتهم ولم يظهر له نكير فكان 


فك 
ييه : 


ولا يمصح استتئجار دابة يعلفها 
أو بأجر معين وعلفها ء لأنه مجهول 
ولا عرف له يرجع اليه الا أن يبشترط 
العلف موصوفا كشعير ونحهوه وقدره 


بمعلوم فيجوز ٠‏ 


(4) الآية رقم م" من سمورة البكرة . 

(ه) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيح 
منصور بن أدريس الختيلي ا ؟ كن 121 كد 
الأولى طبع المطيعة العامرة الفرفية سنة 
]| ه, 
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وعنه يصح مطلقا اختاره الشيخ9© ٠‏ 

ولا بأس فى أن يستآأجر من يحصد 
الرزع بجزء مشاع منه وأن يستآجر 
من بجز ثمر النفل بسدس ما يفرج 
منه أو بريعه ونحوه ٠‏ 


ولا يهرز نقض الزيتون ونحهوه 
ببعض ما يسقط منه أى هآ معلومة 
مذنه للجهالة لأنه لا يدرى الياقى 


دها9؟) ٠‏ 
وان قال صاحب ثوب لخباط 5 ان 
خطته روميا فلك درهم وان خطته غدا 
أو فارسيا فلك نصف درهم لم يصح ٠‏ 


وكذا ان قال رب أرض ان زرعتها برا 
فدخمسة وأن زرعت ذرة فبعشرة أو قال رب 
حانوت ان فتحت خياطا فيخمسة وان 
فدحت حصدادا فيبعشرة ونضو ذلك مما 


لم يقع منه جسزم لم يصح المقه ء لأنه 
عقد واحد اختلف فيه العمسوض بالتقديم 


والتأخير أو نحوهما فلم يصح7") ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أنه لا تجوز الاجارة على 
حفر بكر البتة سواء كانت الأرض معروفة 

)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 2587 تفسن 
الطبعة . 

ذا المرجع السابق ج 75اص لم1 نفس 


9) المرجع السابق ج ؟ ص 581 نفس 


أو لم تكن » لأنه قد يخرج فيها الصفاة 
العتلدة والآرضن اللنظة الرهدؤة والعايية + 
وهذا عمل مجهول » وقد ببعد الماء 
فى موضع ويقرب فيما هو الى جانيه وانما 
يجوز ذلك فى استتئجار مياومة ثم يستعمله 
فيها فى حفر اليكر لأنه عمل محصدود 
معلوم يتولى منه حسب ما يقدر عليه0» ٠‏ 


ولا تجوز الاجارة. الا بمضمون مسمى 
محدود فى الذمة أو بعين معبنة متميزة 
رضى الله تعالى عنهة ٠‏ 


وأما ما روى عن أبى هريرة رضى الله 
ء الى عنه أنه قال كنت أجيرا لابنة غزوان 
بطعام بطنى وعقبة رجلى فقد يكون هذا 


وأما العقود المقضى بها فلا تكون 
الا بمعلوم والطعام يختلف فمنه اللين 
ومنه الخشن ومنه المتوسط ٠‏ ويختلف الأدم. 
وتختلف الناس ف الأكل اختلافا متفاوتا 
فهو مجهول لا يجوز0 © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أنه يشترط تعيين 
العين الملأجرة كالمبيع » فلو قال أجرت 


دار المثرية سئة .6" ه. 
(5) المرجع السسابق ج 8 ص 2.5 مسئلة 
رقم ١551‏ لله السابقة , 
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ماك أحد دوابى لم تصح الا و يخبار 
إلأحدهما لا لهما لأنه يؤدى الى 
0 ا 


ومشترط تعيين منفعة العين االمؤجرة 
ان اختلفت منافعه واختلف ضررها فدعضها 
أشد مضرة من بعض نحو أن يستأجر 
دارا تصلح للسكنى فيها وتصلح للحدادة 
أشق من بعض فانه لا بد من تعبين المنفعة 
التى استؤجر لها وكذلك الأرض اذا كانت 
تصاح لأجناس مختلفة بعضها أضر من 
بعض فلا بد من تعيين ما يزرع فيها أو 
يقول ازرع ما شكت » فآما لو كانت لا تصح 
الآ لنوع واحد أو لأنواع مستوية فى 
الخرة لم بحب التيون وعحتو لزيد بالل 
لايجب التعيين ولو صلحت لأنواع لكن يزرع 
ما تعتاده هذه الأرض + وبجوز فعل 
الأقل ضررا وان عين غيره فمن استأجر 
عياننا :أنائعة مميدة هله أن وستمطينا فى غير 
قلك: النففة اذا كانت المشرة فقيل مضرة 
ماعين أو دونهنا ٠‏ 


فان شرط عليه أن لا يستوف الا تلك 
المأذهب أن الاجارة تفسد لأنئه خالاف موجب 


٠ العقد‎ 


)1 شرح الأزهار ف فقه الأئمة الاطهار 
ا يه جا عر ليه 
/لاه؟| ه . 


من أن تكون الأرض مشاهدة لاختلافها 
بالصلابة ولا تنضبط بالوصف وان انضيطت 
كفى ويصح الاستتجار للحرث وان لم 
يعين ما يحرث به كالحمل وان لم يعين 
الحامل اذ صار العمل للأجير معلوما؟ ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جحاء فى الخلاف أن احارة المشساع 
جائزة لأآن الأصل جواز ذلك والمنع 
يحتاج الى دليل”" ٠‏ 


واذا سلم الى الخياط ثوبا بعينه 
ليخيطه له » وقال ان خطت اليوم فلك درهم 
وان خطته غدا فلك نصف درهم صح 
العقد فيهما » فان خاطه فى اليوم الأول 
كان له الدرهم وان خاطه فى الغد كان له 
نصف 5-6 » لأن الأصل حجواز ذلك 
والمنبع يحتاج .الى دليل »؛ ولقول رسول 
الله ان الله 0 كم المؤمنسون عند 

شروطهم 47 75 


131" مجاهي تاك قو فال أن 
خطته رومبا وهو الذى بكون بدرزين 


9( د لقف لان د ع اه 
الحسن بن على الطبوسى ج ١‏ ص 18لا مسئلة 
رقم 8 الطبعة الثائية طبع مطبعة رنكين ىق 
طهران سسننة /إ/ا؟! ها. 

(غ) المرجع السابق ج ١‏ ص 1الامسئلة 
رقم 794 نفسن. الطبعة ٠.‏ 
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الذى يكون تدرز واحد فلك صف 


ورقم (ضكح العقد لما .تقدم17) ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


. جاء فى شرح النيل أن من شرط جواز 
الاجارة الجائزة تعيين ثمن ؛ ولا يشترط 


ومن استاآجر أجيرا بما يشيعه من 
الطعام ثم لم يوف له به فليس له أن 
يأخذ من طعامه قدر ما يشيعه الا باذنه 
قاله ابن محبوب رحمه الله تعالى وعن أبى 
المؤثر رفع الى الحديث : لا يستعمل الأجير 
حت تقطع اله أخمرة + .فهنة] نض ق 
وجوب التعيين ويجوز قضاء غير الأجرة 
فيها مثل أن يستأجره بدرهم فيأخذ 
فيه حبا أو غيره وقيل يجوز أخذ 
غير الدراهم والدنائير فيها لا العكس 
زفق 


٠ 


ولا شىء فى شىء 


. ومن شرطها كذالك تعبين قدر منفعة 


نهى تحريم » فان كانت بلا تعيين بطل 
العقد ؛ فان كان العمل فله أجر مثله0؟ . 


7+. ص 5١ل » ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )1١( 
57 مسسئلة رقم 1 نفس الطبعة‎ 

(؟) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد 
يوسف البارونى . 00 

0) المرجع السابق ج ه ص 21 نفس 
الطبعة : 


ثانيا : حكم اضافة الاجارة 


مذهب الحنفية : 


جاء فى تبيين الحقائق أنه تصم الاجارة 
ولسفيياممشيافا الى الزماة لاتقل ج 
لأن الاجارة تتضمن تمليك المنافع والمنافع 
لا يتصور وجودها فى الحال فتكون مضافة 
ضرورة » ولهذا قلنا تنعقد ساعة فساعة 
على حسب وجود المنفعة وحدوثها وهذا 
هق ملتن الاسحافة 40 


قال القنابي .ق"كاتسيتة + ولان اذك 
هو المخراق ياضافكهسا وائميسا: كراد آضافة 
العقد الى الزمان المستقيل كأن يقول 
أجرتك هذه الدار غفدا شهرا بكذا أو 
يقول وهو فى بوم السبت مثلا آجرتك 
هذه الأرض يوم الجمعة سنة بعشرة 
أو قال وهو فى رجب أو فى رمحع الأول 
آجرتك دابتى هذه رأس شعبان شسهرا 


وقد اختلف الملشايخ 2 هذه الاجارة ٠‏ 


فاختار الشسيخ ظهير الدين أن الاجارة 


وقال صاحب المحيط اضافة الاجارة الى 
وقت فى ١١‏ تقبل جائزة ٠‏ 


(؟) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق 
لفخر الدين عثمان بن على الزيلعى ج ه ص ١58‏ 
الشلبى * الطبعة الأولى طبع المطبعة الكبرى . 


154 الاغيافة في الاجارة 


بوشتان 8 التشجيول 'الكتران انيتا 


جاكزة ٠‏ 
وكذا قال صدر الاسلام قال فى الذخيرة : 


فلو أراد نقضها قبل مجىء الوقت فعن 


محمد رحمه الله تعالى فيه روايتان : 


وفى رواية يصح » ووجه هذه الرواية 
أنه لم يثبت للمستاأجر حق فى هذا العقد 
لأنة عبن متتفة اكلا > وليذا لا يفلك 
الأجرة بالتعجيل فى هذه الاجارة ٠‏ 


ووجه الرواية الأولى أن العقد انعقد 
فيما بين المتعاقدين وان لم ينعقد فى 
حق الحكم فالآجر بالنقض يريد ابطال 
العقد المنعقد حقا للمستاآجر فلا يقدر 
على ذلك » وعلى هذه الرواية يملك الأجرة 
بالتعجبل فى هذه الاجارة ٠‏ 


وأذا يداع اوعدن الين: الإجرة فى 
الاجارة المضافة قبل مجىء ذلك الوقت 
دعر افبنيين الأقفنة العاوانن رحني الله 
تعالى فى رهن الجامع أن فيه روايتين ٠‏ 

فى روأبة لا بينفذ البيع ولا تتطل الاجارة 
المضافة ٠‏ 


وى رواية يبنفذ البيع وتنمطل الاجارة 
المضافة ويه أفتى شيخ الاسلام ٠‏ 


وف فتاوى قاضيخان والفتوى على أنه 


ينفذ البيم وتبطل الاجارة المضافة » 
وهو اختيار شمس الأكمة الحلوانى؟2 ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل أن امنفعة ‏ التى 
هى أحد أركان الاجارة ‏ اذا كانت صنعة 
يجوز أن تقيد بالزمن كخياطة يوم مثلا 
أو عمجيل :تلك الشحكية كخراطة كوي هتاف 
فان جمع بين التقييد بالممل والزمن 
فقال فى السسان فان كان الأمر فى ذلك 
مشكلا » فلا اختلاف فى أن ذلك لا يجوز 
وان كان الاشكل فى أن العمل يمكن 
تمامه قبل انقضاء الأجل فقد قيل 
ان ذلك جائز ٠‏ 


والمشهور أن ذلك لا يجوز » وكذا قال 
الفعول اما فحذة التشسد تنكل عله 


أبن عرفة ٠‏ 


وقال ابن عبد السلام ٠رحمه‏ اله 
تعالى الذى قاله من يرتفى من الشيوخ 


أن الزمن الذى قيدت به الاجارة ان كان 


أوسع من العمل بكثير فلا يختلف فى 
الجواز وان كان أضيق بكثير فلا يختلف 
ق المنسع وان كان الزمن مساوبا لمقدار 
العمل ففيه قولان اختلف الشيوخ فى 
تعبين المشهور منها » فالضيق لا يجوز 

)١(‏ حاشية شهاب الدين أحمد الشلبى على 


تبيين الحقائق ج ه ص ١288‏ فى كتاب على 
هام تبيين الحقائق للزيلعى الطبعة السابقة. 
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والمساوى لا يجوز أيضا عند ابن رشد 
رحمنيهة الله فسالل اناق 


وعند أبن عمد السلام على أحد 
المشهورين :5 


فجزم الدردير رحمه الله تعالى بالفساد 
رشضشد الاتفاق ٠‏ 


والواسع يجوز عند ابن عبد السلام 
رحمه الله تعبالى باتفاق ٠‏ 


ويمنع عند ابن ربد على المشهور ٠‏ 

فعلى القول بأن ذلك لا يجوز يكون 
اهدي اق ضافة: الأكار 8 بالعميل” استرة 
مثله بالغة ما بلغت على تعجيلها أو تأخيرها ٠‏ 


فأما على القول بآن ذلك جائز فان فرغ 
منه فى اليوم الذى سمى كانت له الاجارة 
اللمسماة وان لم يفرغ منه الا بعد ذلك كانت 
له اجارته على غير التعجيل » لأن المستاآجر 
انما رضى به من الأجرة على التعجهيل 
فاذا أعطاه ذلك لم ينبغ أن يأخذ ماله 
ماطاه2١)‏ 5 


وجاء فى التساج والاكليل أن من استأجر 
بيتا شصهرا بعشرة على أنه ان سكن منه 


)1١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر أبى 
الحطاب ج ه ص 5١٠١‏ » ص 5١١‏ فى كتاب على 
محمد بن يوسشف بن أبى القاسيم العيدرى 
الشهير بالمواق الطبعة الآأولى سنة 9و؟؟١‏ ه. 


كان له أن يسكن يقية الشهر أو يكريه اذا 


قال ابن بونس رهحمه الله تعالى قال 
بعض تقيهاكا القرويين ظاهر :ندا القند 
أنه جائز وأنه بالخيار مالم يسكن فاذا 
تعن اتيت االكراة اق قحم فان؛ ارا أن 
سكنت فالكراء لى لازم فليس لى أن أكرى 
من غيرى كان هذا من بيع الشروط التى 
يبيع منه على أن لا ببيع ولا يهب فهذا 
ان أسقطوا الشرط على أحد القولين تم 
الكراءء٠‏ . 


واما أن شرط فان خرحت عاد المسكعن الى 
لكوي وعليه ككلة الك اسقيية ا قاية. لاد 


من فسخه لأنه غرر ٠‏ 


وروى عن المدونة أن ابن القاسم رحمه 
الله تعالى قال : من اكترى دارا سنة 
أو سنتين ولم يمسم متى بسكن جاز 
ويسكن أو يسكن غيره متى شاء مالم يآأت 
من ذلك ضرر بين على الدار ‏ يريد ضررا 


فى السكتنى ٠‏ 


قال مالك رحمه الله تعالى فى المختصر 
له لحن السحاضوء الذان أن يكل مخرئيينا 


على . 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى : 
قال هذه السئة يعيتها ٠‏ 
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ومن قال لرجل اكترى منك دارك أو حانوتك 

أذ أزهك أو مويك أن دايكة فك فير 
اراق كل تيفة :كما اواكل ميتفة يكذ اتفال 
ف الفحير أزذق التحتعة أو القبين أو البيفة 
فلا يقع الكراء على تعيين وليس بعقد 
. لازم ولرب الدار أن بيخرجه متى شساء 
وللمكترى أن يخرج متى شاء ويلزمه فيما 
سك حص كةمن: الك 8 


قال ابن بونس رحمه الله تعالى وكأنه 
فى ذلك كله هال له كك تمق معويات الور 
أو من حساب السنة بكذا هذا هو موضوع 
هذه الألفاظ الا أن بنقده فى ذلك كراء 
شهر أو سنة فيلزمه تمام ذلك ٠‏ 


قال عياض رحمه الله تعالى : كراء 
الكو مشاهرة 'ومكاناة لخادت نيه ذا 
نص على تعيين السنة أو الشهر أو جاء 
يما يقوم مقام التعيين أنه لازم 
لهما وذلك فى خمس صور » اذا قال شهر 
كنا ود الهو أو سس الم فيا 
زان على الوانعستت ففال حوزن أن علضعة 
أو ذكر الأجل فقال أكريك الى شسهر 
كذ أو انسسخ كواء كذا متصور] ار اكز قاد 
هذا كله لازم لهما المدة التى ذكراها 
لا خبار لواحد منهما ٠‏ 


كال ابن حبيب رحمة الله تعالى وكذا 
لو قال ستة أشهر أو هذه السنة أو الى 
سنة كذا فهذا كله وحبية لازمة الا أن 
يشسترط الفروج إن ثساء فيازمهما 
ذلك ولا يجوز فيه حينكذ النقد ويجوز 


فى الأول النقد والتآخير ولم يختلف فى هذا 
مالك وأصضحابة2١)‏ 3 1 


مذهب الشافمية : 


جاء فى نهابة المحتاج أنه يجوز 
جيل النفحة :قل اجارة الذمة الى اكمل 
معلوم لقمول الدين التأجيل كما لو أسلم 
فقن الى احدل حسلوم. + كان اطق كان 
خالا كاازمف ذوفك العمل يكذ الى فك 
الك فحين كذ سراف اول القبير نينا 
مجقيله زان المساجيل يه باك على مانق اذه 
عن الأصحاب ٠‏ 


أنه يصح وبحم.ل على الجزء الأول ٠‏ 


وعليه فكلامه هنا على اطلاقه ٠‏ 


ولا تجوز اجارة عين لنفعة مستقيلة 
كهارة هده الذان الببيحة المنضيلة اواممنة 
ازاما حون مقي وك اا كال لفسا ذه 
أمس وكاجارة أرض مزروعة لا يمكن تفريغها 
الا بعد مدة أمثلها أجرة وذلك كما لو ماعه 
مداص ان يكافيكا لهجو ينات قاف 
اجارة الذمة كما مر ٠‏ 


ولو قال وقد عقد آخر النهار أولها 
يوم تاريخه لم يضر كما هو ظاهر » لأن 
القريئنة ظاهرة قف أن المراد باليوم 


51. التاج والاكليل للمواق ج ه ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


الاضافة فى الاجارة .2" 


الوقت أو فى التعبير باليوم عن بيعضه 


وكل منهمسا سائغ شائع ٠‏ 


. ولو قالا بقسطين متساويين فى السنة 
فان أراد النصف فى أول أو آخر نصفها 
الأول والنصف فى أول أو آخر نصفها الثانى 
صح كما هو واضح أيضا » لاستغراقهماً 
السنة حينئذ مع احتمال اللفظ له ٠‏ 


وان اختلفا بطل للجهل به اذ بيصدق 
تساويهما نثلاثة أمدول وثلاثة أتبنهو مثخلا 


ويسطى يمن الحني "ف الشيلة بور 
كما أجره ليلا لما يعمل نهارا وأطاق7) 
ويجوز عقد الاجارة على العين مدة 
تبقى فيها تلك العسين بصفاتها المقصودة 
كما هو ظاهر غاليا لامكان اسستيفاء 
المعقود عليه حينكذ كسنة فى نحو الثوب 
وعشر سنين ف الدابة وثلاثين سنة فى 
العسة على ما يلوق نكل هديا وكفاقة ببدة 
أو أكثر فى الأرض طلقا كانت أو وقفا 
لم بشسترط وأقفه لأبجهاره مدة قال المغوى 
والمتولى كالقاضى الا أن الحكام اصطلحوا 
على منم اجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين 
لقلا بندرس الوقف97"© ٠‏ 


(1) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس 
الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة ب ه 
ص 51/75 وا ص 1/5؟ طبع شركة مكتبة ومطبعة 
الطبعة . ١‏ 


.واذا أجر ثسيئا أكثر من سينة لم يجب 
تقدير حصنته كل سنئة كما لو أسبتأجر 
وتوزع الأجرة على قيمة منافع السنين ٠‏ 
ولو آجره شهرا مثلا وأطلق فايتداؤم 
من وقته لأنه المفهوم المتعارف كما فى 
الروضة » وظاهره الصحة ولو لم يقل من 
الآن الك تفحل ابن ا الرقعة رحسه الله تتغالى 
عن جسم" الثر اليو فلاف 100 ٠‏ 


مذهطب الحنايلة : 


جاء فى كش اف القفاع أن اجارة العين 
قد تكون على معدة كاجارة الدار شهرا 
أو اجارة الأرض عاما واجارة الادمى للخدمة 
أو للرعى أو للنسخ أو الخياطة ونحوها 
مدة معبنة(؛) ٠‏ فان قدر المدة بسنة 
المعهودة فان وصفها به كان تأكيدا ٠‏ 


ليوا 


أو فارسية أو قبطية وهما يعلمانها جاز ذلك 


لز المرجع السابق اج م ص ١.5‏ الطبعة 
السائقة 5 


(1) كشاف القناع عن متن الاقناع الكش ور 
متصسور بن ادريس الحتبلى ج ١‏ ص 59156 
الطبعة الأولى طبع المطيعة العامرة الشرفيةسنة 
لاه .. 

1؟ م موسوعة الفقه الاسلامى جح ١‏ 


يوم 


وان جهل المتعاقدان ما ذكر من السنين 
غير العربية أو جهله أحدهما لم يصح العقد 
للجهل بمدة الاجارة ٠‏ 


ولا يشترط أن تلى مدة الاجارة العقد 
فلو أجسره سنة خمس فى سنة أربع صح 
العقد لأنها مدة يجوز العقد عليها مم 
غيرها فجاز العقد عليها مفردة كالتى 
تلى العقد سواء كانت العين المؤجرة 
مشغولة وقت العقد باجارة أو رهن 
أو غيرهما اذا أمكن التسليم عند وجوبه 


كالسلم لا يبشترط وجود القدرة عليه 


٠. )١(دقملا حال‎ 


ولو أجره الى ما يقع اسمه على 
شيكين كالعيد عيد الفطر والأضحى » 
وجمادى أولى وثانية » وربيع أول وثان لم 
يصح العقد للجهالة فلا بد من تعيين 
العيد فطر أو أضحى من هذه السنة 
أو من سنة كذا وكذا جمادئ: لابد من 
تعيينه الأولى أو الثانية من هذه السنة 
أو سنة كذا وكذا نحو كربيع لابد من تعبينه 


وتعنين سننة * 


فلامد ه...ن أن بين من أى سنة وان علقها 
بيوم فلايد من أن ببينه من أى اسبوع 


)١(‏ المرجع السسابق ج ؟ ص 119 تقسن 
الطبيعة . ٠‏ 


دفعا للايمام واذا أجره فى اثناء شهر 
مدة لا تلى العقد فلايد من ذكر ابتدائها 
كانتهائها ليبحصل العام بها وان كانت المدة 
تلى العقد لم يحتج الى ذكر الابتداء ويكون 
ابتداؤها من حين العقد وكذا ان أطلق فقال 
آجرتك شهرا أو سنة أو نحوهما كأسبوع 
فيصح ويكون ابتداؤها من حين العقد لقصة 
شعيب وكمدة السلم » اختاره ف المغنى 
ونصره فى الشرح ٠‏ 


والمذهب لا يصح نص عليه لأنه مطاق 
فافتقر الى التعبين0© ٠‏ 


وفى اجارة المنفعة لا يصح الجمم بين 
تقدير المدة والعمل كقوله استأجرتك اتخيط 
لى هذا الثوب فى يوم لأن الجمع بينهما 
يزيد الاجارة غررا لا حاجة اليه لأنه قد 
يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم فان 
استعمل فى بقيته فقد زاد على ما وقنع عليه 
العقد وان لم يعمل كان تاركا للعمل فى 
بعضه فهذا غرر أمكن التحرز منه ولم 
بوجد مثله فى محل الوفاق فلم يجز العقد 


افد 7 


مذهب الظاهرية : 


أو طويلة اذا كانت.مما يمكن بقاء المؤاجر 


(0) المرجع السابق ج ؟ ص 1997 نفس 
الطبعة 


الطبعة . 


الاضافة فى الاجارة ش ا 


والمستاجر والشىء الممستاجر اليما فان 
كان لا يمكن البتة بقاء أحدهم اليها لم يجز 
ذلك العقد وكان مفسبوخا أبدا لأن بيان 
المدة واجب فيما استؤجر لا لحمل معين 
فاذ هو كذلك فلا فرق بين مدة ما وبين 
ما هو أقل منها أو أكثر منها() ٠‏ 


ولااشىء أصلا ليوم غير معين ولا لشهر 
يصح على شىء لم يعرف فيه الممستآجر 
حقه فهو أكل مال بالباطل وعقد فاسد9) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أن عقد الاجارة 
ف الأعيان لا يصح على وقت مستقبل سواء 
كانت ألعين مؤجرة أم لاء وقال اللمؤيد بالله 
والناصر : بل يصح على وقت مس تقبل 
سسواء كانت العين مؤجرة أم لا . 


وقال فى الفنون وذكره فى شرح الادانة أنها 
ان كانت مؤجرة لم تجز والاجاز . الا فى 
الأعمال فانه يصمح عقدها على وقت 
مستقبل سواء كان فيه ادخال عقد على عقد 
أم لا نمو أن يستآجره على أن يخيط هذا 
الثوب ثم يستاجره على خياطة ثوب آخر 


067 


)1( المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن 
سعيد بن حزم ج 8م ص 1١88‏ مسئلة رقم 
.هة"ا١‏ ه . : : 

(9) المرجع السابق ج م ص ١1.‏ مسئلة 
رقم 54؟١‏ نفس الطبعة . 


بعد ذلك الثوب » وكذا اذا اسنتاجر الحاج 
ليحج هذا العام ثم استآجره غيره أو هو 
ليحج العام المستقبل فان ذلك كله جائز 
0008 اضد م7 


مذهب الامامية : 
حاء ف العروة الوثقى ان ما كان معلوميته 
08 15 المدة فلايد فد 4 من ت 35 ا * ا 


أو سنة أو نحو ذلك ولو قال آجرتك 
الى ثمهر أو شهرين يطل ٠‏ 


ولو قال آجرتك كل شهر بدرهم مثلا 


ففى صحته مطلقا أو بطلافه مطاقا أو 
. صحته فى شهر وبطلانه فى الزيادة فان 


سكن فآجرة المثل بالنسبة الى الزيادة 
أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول 
آجرتك شسهرا بدرهم فان زدت فيحسابه 
بالبطلان فى الأول والصحة فى شكهر فى 
الثانى أقوال ٠‏ أقواها الثانى » وذلك لعدم 
تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة جهالة 
المنفعة أيضا من غير فرق بين أن بعين 
المبدأ أولا بل على فرض عدم تعيين المبداً 
يلزم جهالة أخرى الا أن يقال أنه حينكذ 
تتصرف الى الاتصييل بالمقية > هذا اذا 
كان بعنوان الاجارة ٠‏ 


منه لأنه يغتفر فيها مثل هذه الخهالة ٠.‏ 
0-0 01 5 

9) شرح الأزهار فى فقه الائمة الأطهار لابى 
الحسن عبد الله بن مفتاح ج 7 ص 517؟ »> ص 
118 طبع مطبعة حجازى بمصر سثة /ام17 ه .. 


01 1 الأاضافة فى الاجارة 


. وكذا. اذا كان: بعنوان الاباحة.بالعوض(2 


واذا قال ان عملت العمل الفلانى فى هذا 
اليوم فلك درهمان وان عملته ى الغد فلك 
درهم فان كان بعنوان الاجارة بطل لما 
مر من الجهالة + وان كان بعنوان الجعالة 
كما هو ظاهر العبيارة صعح” 8 


واذا استآاجره أو دابته ليحمله أو يبحمل 
متاعه الى مكان معين فى وقت معين بأجرة معينة 
كأن استأجر منه دابة لابصاله الى كربلاء قبل 
جد سام م 
وجه العنوانية والتقييد لم يستحق شيئا 
من الأجرة لعدم العمل بمقتضى الاحارة 
أصسيلة ٠‏ 


وان كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون 
متلق الأحسارة الايضيال الى كربلا ولكن 
افسترط عليه الايصال فى ذلك الوقت 
فالأجارة مكيقة واللضيرة' المنينة لالم 
نكن لةاخينار النسجخ من نيه حلت العرما 
ومعه يرجع الى أجرة المشل ٠‏ 


وان قال : وان لم توصلنى فى وقت كذا 
فالأحرة كذا أقل مما عين أولا .. فهذا 


[3"العروة الوكش للستي عدف اللناطاتى : 


اليزدى ج ١‏ ص 5516 مسئلة رقم ٠١‏ الطبعة 
الثانية طبع دار الكتب الاسلامية #طهران سسنة 
مخذا ه. 

لق الدج ا جِ ١ر‏ ص 6؟ه مسيئلة 
رقم ١١‏ نفس 


أيضا قسمان.: قد يكون ذلك بحيث يكوز 
كلقا الصورتين من الأيصال فى ذلك الوقث 
وعدم الايصال فيه موردا للاجارة فيرجع 
الى قوله : آجرتك بأجرة كذا ان أوصساتك فى 
الوقت الفلانى وبأجرة كذا ان لم أوصلك 
فق ذلك الرقث نواتيةا ناطل: الجيتالة ليمير 
ماذكر ف المسألة السابقة من البطلان ان 
قال ان عملت فى هذا اليوم فلك درهمان 
الى آخره ٠‏ 


وقد يكون مورد الاجارة هو الايصال فى. 
ذلك الوقت ويشترط عليه أن ينقص من 
الأجرة كذا على فرض عدم الابصال 04 
والنكاهن المحيفة ل اهدو الحو 20 


جاء فى شرح الفيل أنه يجوز فى الاجسارة 
أجل محدود سواء أطلق أو قيد والاطلاق 
كرعى غنم معينة بعدد فقط أو مع جنس 
مبشنة غير مغينة ‏ ويكون الاطااق كنيع ترتب 
به الثمن أو المثمن بذمة عاجلا لا آجلا فمتى 
ف ذمة عابلا أن العلا يتياة على أن عند 
اتداً بلا أذن منه صح ايتداؤه40) ٠‏ 


؟) المرجع اسايق جع اص 6"اه ؛ ص/17؟0 

(؟) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد 
أبن يوسبف اطفيش ج هم ص داه الطبعة 
السابقة . 


امانان ححاهة الوق فركون اندي اال 
العقد أو وسطه أو آخره » مثل أن بقول : 
تتفل ف العمل الآن » أويقول هذا القهد 
أو هذه السنة أو نحو ذلك فيدخل من حينه » 
فاق 'وافق" النوء" ف ةالنوالا حسف القبهر 
أو السنة بالأيام وهكذا » وان لم يدخل فى 
حينه فالعقد صحيح ثابت ويجبر مافات 
بالعمل أو بنقص من. الأجرة(2 ٠‏ أو يحدد 
الأجل بتراخ عن العقد كرعاية هذا الشهر 
أو هذا الاستيوع او بعنيدة الستكة افعو 
ذل أو فتدير كذا أو" امسيوع ذا أوابقة 
عدا آى قصو إفومل ان نفسي الى حمحادقع 
الأولى وهو فى غيرها أو يقول الشهر 
القنائى أو يقوق الفسهن الكاللة وما لقفنيه 
ذلك ٠‏ 


كان اقحال هده الشمق اد ع او 
فيه أو معه قبل مضى بعض الوقت 
للعمل فهو م ا ل 
فهو تعقيب بحسبه مثل أن يقول فالليلةالأولى 
من التشهر وحن العام ,والتقل: انما عسو 
فى النهارء 


وأن ضربا الأجل مجهولا كقولهما الى حرث 
أ اصح أوجداذ ليد 


الل المرجع السسابق ج 2م ص 5ه نفسن 
الطبعة . 
ذا المرجيع المسايق ج م ص 5ه نفسن 


الاضافة فى المضاربة 6" 


الاضافة فى المضاربة 


الى المارب 


جاء فى بدائم الصنائع : أت الجال 
اما وطاق الربع فاافقة العارية ولا بضيقة 
الى المضارب بأن بقول : على أن ما رزق الله 
تعالى من الربح فهو بيننا نصفان أو يقول : 
ما أطعم الله تعالى من ربح فهو بيئنا نصفان 
وام" أن نكيف الى ااخاوي نان فدول ٠‏ 
على أن ما رزقك الله تعالى 
أطعمك الله تعالى من ربح أو ء! 
من شىء أو ما أصسيبت من ربعم :ان أطلق 
الربح ولم يضفه الى المخمارب ثم دفسع 
المجاره الأول الال القن يمار 
بالثلث فربح الشانى فثلث جميع الربح للثانى» 
لأن شرط الأول للشانى قد صح ؛ لأنه يماك 
نصف الربح » فكان ثلث جميع الربح بعض 
ما يستحقه الأول فجاز شرطه للثائى فكان 
ثلث جميع الربح للثانى ونصفه لرب المال » 
لأن الأول لا يملك من نصيب رب المال شسيئًا 
فانصرف شرطه الى نصيببيه لا الى نصيب رب 
المال فبقى نصيب رب المال على حاله وهو 
النتصف وسسدس الريح للمضارب الأول ؛ 
لأنه لم يجعله القانى فبقى له بالعقد الأول 
ويطيب له ذلك لأن عمل المضارب الثانى وقع 
له فكأنه عمل بنفسه كمن استآجر انسانا 
على خياطة ثوب بدرهم فاستاجر الأجين من 
خاطه بنصف درهم طاب له الفضل » لأنى عمل 
أجيره وقع له فكآنه عمل بنفسه كذا هذا ٠.‏ 


من الريح وفيا 


ى أن ما ربحت 


25 الاضافة فى المضاربة 


ولو دفع الى الشائى مضارية بالنصف 
فنصف الربح للثانى ونصفه لرب المال 
ولا ثىء للمضارب الأول » لأنه جعل جميع 
ما بست يستحقه وهو نصف الربح للثانى » وصح 
خمله #تلكقة مالك" الفمنت. والتضفة لوي المال 
بالعقد الأول وصار كمن استأجر رجلا على 
خباطة ثوب بدرهم فاستآجر الأجير من خاطه 
. يدرهم » ولو دفعه اليه مضارية بالثلثين 
فنفصف الريح » لرب المال ونصفه 
للمضارب الثانى ويرجع الثانى على الأول بمثل 
سدس الربح الذى شرطه له لأن شرط الزيادة 
لم ينفذ فى حق رب المال لما لم يرض 
لنفسه بأقل من نصف الريح فقد صح 
فيمانن الكول والفتنائئ + لكن القول عن الثانى 
بتسميته الزيادة والغرور فى العقود من اأسباب 
وجوب الضمان وهو ف الحقيقة ضمان 
الكقالة:و هيو أن الأول :سسا ملترها ببشلائة 
هذا القدر للشانى ولم يسام له فيغرم للثانى 
مثل سدس الربح ولا يصير بذلك مخالفا » 
لأن شرطه لم ينفذ فى حق رب المال فالتحق 
بالعدم فى حقه فلا يضمن ٠‏ 

ولو أضاف الريح الى المضارب فدفعه 
الأدك ومجارية الى غيره بالتلة أو بالتصدت 
أو بالثلثين فجميع ما شرطه للثشانى من الربح 
يسام له ؛ وما شرط للمضارب الأول من 
الربح يكون بينه وبين رب المال نصفين ٠‏ 

والفرق بين هذا وذاك أن هنا شرط رب 
المال لنفسه نصف ما رزق الله تعالى للمضارب 
أو قضدف ما ربع المشارب قاذا دفع الى 
الثانى مضاربة بالثلث كان الذى رزق الله 
ضر ول التتيناوكء الأول التلققفكاق الخلك 


للثانى والثلثان دين رب المال وبين المأضارب 
الأول نصفين لكل واحد منهما الثلث ٠‏ 


وَاذَا كفم فماية بالتصنق كان .ما ررقه 
الله تعالى للمضارب الأول النصف فكان 
الصف للمغيارب الثانى والنمسف بينهما 

واذا دفمه مضاربة بالثلثين كان الذى رزقه 
الله تعالى للمعضارب الأول الثلث وكان الثلثان 
للاتحنارتب القينانى :والقاك. بين :رف المجال 
والمضارب الأول اكل واحد منهما السدس ٠‏ 


أما فى الحالة الأولى فقد شرط رب المال 
جميع الربح وذلك ينصرف الى جميع الرمس0» ٠‏ 


مذهب المالكية : 
جاء فى التاج والاكليل نقلا عن المدونة 
ان ابن القاسم قال تجوز المقارضة عند 2 
مالك على النصف والخمس أو أكثر من ذلك 
أو أقل 9 ْ 1 1 
قال المواق : فان أعطيته مالا قراضا 
على أن الربح للعامل فان ذلك جائز ٠‏ 


وقد قال مالك فيمن أعطى لرجل مالا 
عليه انه لا بأس به » وكذلك ان أعطاه نخلا 
مساقاة على أن جميع الثمرة للمامل فلا 
بأس به ٠‏ ش 
)١( ٠‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابىبكر 
أبن مسعود الكاسائى ج11 ص 597 عاض /رة 
الطبعة الأولى طبع مطابع الجمالية بمصر سمنة 
8؟*| ه )ا سنة .٠151م‏ . 


و 


قال ابن القاسم : وان أعطيته تراضا على 
التعنف م تزاضيتما تعد النفل عن أن 
تجعلاه على أن الثلثين له أو لك حاز ٠‏ 


قال ابن حبيب ان كان المال حين تراضيا 
عينا لا زيادة فيه ولا نقص حركه أو لم 
يحركه فلا بأس به وان كان فيه زيادة أو 
نقص أو كان فى سلع لم يجز ٠‏ 


قال ابن يونس وقول ايبن القاسم أولى 
لأن المال ان كان عبنا فكأنهما الآن امتد1 
العقذ » لأن القراض لا يلزم بالعقد وان 
شاء حله ماهم يشغله فى سلع أو يظعن 
بيه لسفر » وان كان المال فى سسلع فهى 
هبة تطوع بها أحدهما لصاحبه وهبة 
المجهول جائزة ٠‏ 


وقال الياجى : يجوز اشتراط كل الربح 
لأحدهما فى مشسهور مذهب مالك أو اشتراطه 
لشيرهما فاذا اشسترط المتقارضان عند 
معاملتهما ثلث الربح للمسساكين جساز قاله 
اين القاسم ٠‏ 


تاك + :ولة امن المنسا أن يرجم قيدنه 
ولا يقضى بذلك عليهما ٠‏ 


قال ابن المواز : وان قال رب الال للعامل 
حين دفسع اليه المال خذه قراضا والربح لك 
جاز وكان الربح للعامل ولا يضمن المال أو 
خسره أن تلف والقول فيه قول العامل 
وآن لمكي قراضيا وائعا فال ده واعل 


الاضافة فى المضاربة 1" 


به والربح لك جاز أيضبا وهو ضامن لما 
00 2 
مذهب الشافمية : 


جاء فى نهاية المحتاج أنه يشترط 
قاض .رب التنال والعامل بالرمم 
واشتراكهما فيه فيمتنع شرط بعضه ثثالث 
مالم يشرط عليه العمل ممه فيكون قرآضا 
بين اثنين » نعم شرطه لقن أحدهما كشرطه 
لسيده ؛ وذلك لبأخذ المالك يملكه والعامل 
بعمله فاو شرط اختصاص أحدهما به لم يصحء 


فلو قال قارضتك على أن كل الربح لك 
فقراض فاسد لخالفته مقتضى العقد وله 
آخرة [اكسل لكته فصل طافعا وسنواء ف 
ذلك أكان عالما بالفساد أم لا » لأئه حينكة 
طامع فيما أوجبه له الشرع من الأجرة خلانا 
لبعض المتأخرين ٠‏ 


وان قال المالك : كله لى فقراض فاسد 
لما مرولا أجرة له وان ظن وجوبها وقيل 
هو ابضاع أى توكيل بلا جعل ٠‏ 


ويجرى الخلاف فيما لو قال أبضعتك على 
فرافينا فاتهيدا آل انضاعاء 


)١(‏ التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لابى 
العبيدرى الشهير بالمواق ج هم ص 357 فى كتاب 
على هامشه مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
للحطاب الطيمة الأولى سمنة 9؟7!| ها. 


ولو قنال خذة وتصرف فبه والريح كله 
لك فترض صحيح أو كله لى فابضاع وفارتت 
هذه مامر قيلهما بأن اللفظ فيها صريح فى 


ولو اقتصر على قوله أبضعتك فهمو بمثابة 
تصرف والربح كله لى فيكون ايضاعا كما 


اقتضساه كلامهم ٠‏ 


قال ف المطلب وكلام الفورانى وغيّره يدل 
عليه ٠‏ 


وأو تبي التسوراه اوفحال: امن افيف 


ولتجعفا كل ار عون لسر ا 
بالجزئية كنصف أو ثلث » فلو قال قارضتك 
على أن لك أو لى فيه شركة أو نصيبا أو 
جزءا أو ثسيئًا من الربح أو على أن يخصنى 
دابة تشترى من رأ سى.المال أو تخصسبنى 
يركوبهسا أو بربح أحد الألفين مثلا ولو 
مخالوطين أو على أنك ان ربحت ألفا فلك 
تيشفة أن النن كلك ريكة ننه التاق 
فى جميعها للجهل يقدر الرببح فى الأرمعة 
الأول وتعيينها فى الأخيرة » ولأن الدابة فى 
مسورتها القانية قد تنقص بالاستعمال 
ويتعذر عليه التصرف فيها ولأنه خصص 
العامل فى التى تليها وق صورتها الأولى 
بريتح بعض المال ٠‏ 


وأق هنال : عارتفيظ على أن الريح مينقا 
فالأصح الصحة ويكون نصفين كما لو 


قال هذا بينى وبين فلان أن المتتادر منيه 


والقول الثانى المقابل للاصم : لا 
يصمح لاحتمال اللفظ غير المناصفة فلا 
كر الكدزء مكلوها كنا لى سنال يفده بالق 
دراهم ودنائير ٠‏ 


ولو قال قارضتك على ان الربح بيننا 
له الثلث ومن له الثلثشان ٠‏ 


ن علما قدر المشروط والا فلا 5 


ولو قال قارضتك ولك رمع سدس العشر 
صح وأن لم يعلم قدرها عند العقد 
المبحيولك عراته خخ أوربامواغرابعه وعيدا 
حسايه حال العقد ٠.‏ 


ولو قال لى النضق مثلا وسكت عمّا 
للعامل فسد ف الأصح لانضراف الربتح 
للمالك أصالة لأنه نماء ماله دون “العامل 
ستاركة تنمسا امالك + 


ويكون التعسف الكخشر السامل + 


وزان تتال :لك التعبف وسكت عن افق 
مسح على الصحيح لانصراف ما لم يشسرط 
للمالك بحكم الأصل المأكور واسناد كل 
كاذك للمال سمال عقاو سبده ومن العتامل 


لال سنا ا يي س2 


دوا ميكل طن دمن ذكتر تكدلك كنا 
لايخفى والثانى لا يصح كلتى قبلهما7© ٠.‏ 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كثساف القناع أن من شرط صحة 
المضاربة تقدير نصيب العامل من الربح » 
لأنه لا يمستحقه الا بالشرط » فان قال رب 
محال حية هذا الال محتسارية ولم يدكر 
ع ا ل تي 


ولو قال خذ هذا المال مضاربة ولك 
جزء أو حظ أو نصيب من الربح فالمضاربة 
فاسدة لجهالة نصيب العامل والربح كله 
لرب المال لأنه نماء ماله والوضعية على رب 
المال وحده لأن العامل أمين وللعامل أجر 
المثل وان لم يحصل ربح لأنه عمل بعوض 
لم يسام له ؛ فان قال رب المال خذه 
فاتجر به والربح كله لى فهو ابضاع أى 
يصير جميع الربتح لرب المال لا حق للعامل 
فيه فيصير وكيلا متبرعا » لأنه قرن به حكم 
الابضاع » فلو قال مع ذلك : وعليك ضمانه 
لم يضمن لأن العقد يقتضى كونه أمانه غير 
مضمون ما لم يتعد أو يفرط فلا يزول 
ذلك بشرطه ء 


وان قال خذه فاتجر به والريح كله لك 
فالمال المدفوع قرض لا قراض لأن اللفظ يصلح 


)١(‏ نهايةالمحتاج الىصشرح اللنهاج لشمس الدين 
محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب 
الدين الرملى ج ه ص 2569 وما بعدها ألى ص 
65 طيبع مطابع الحلبى بمصر سسنة لإهم! هه 
سنة 15654 م . 


الاضافة فى المضاربة .2" 


له وقد قرن به فانصرف اليه كالتمليك 
والزيك كله للعمافل لآ حو ار الكال:قفة 
وانما برجع يمثل ما دفعه » فان زاد رب 
ترمغ وله والرك كه لك ولا مان 
عليك فهمو قرض شرط فيه نفى الضمان 
فلا ينتفى لأنه شرط فاسد لنافاته مقتضى 
العقد ٠.‏ 


لمجا يننال الجسر ةو الاي 
بيئنا فالريح بينهما نصفين » لأنه أضافه 
الييفننا أضافة واؤة ولنيم يتريع فيضن 
احدهتنها على الآخر فافتشى الفسونة كيذه 
الدار بينى وبينك ٠‏ 


وان قال رب المال خذ هذا المال 
مضاربة والربح كله لك أو قال خذه مضاربة 
والربح كله لى فسدت المضاربة فى الحالتين 
لأنما تقتضى أن يكون الربح بينهما » فاذا 
شرط اختصاص احدهما بالريح فقد شرط 
الربح فى شركه العفان لأحدهما ٠‏ 


ويفارق ما اذا لم يقل مضاربة لأن اللفظ 
يصاح لا ثيت حكمه من الابضاع والقرض 
وينفذ تصرف العامل » لأن الاذن باق » 
وللعامل أجرة المشل ف الأولى ‏ وهى قوله 
خذه مضاربة والربح كله لك لأنه عمل 
على عوض لم يسام له ولا شىء للعامل فى 
الثانية وهى قوله خذه مضاربة والربح 
كله لى لأنه تبرع بعمله ٠‏ 


وان قال خذه مضارية ولك ثلث الربح 


97 ل موسوعة الفقه الاسلامى ج (١‏ 


صح والمسكوت عنه حينئذ لرب المال » 
وكذا اوهل كذه ممتجائية رلنيفلك التبزييع ولد 
تذكر نطسيت الآخز هبح القراض والباقى 
من الريك اكخسر المنكوت عشه لآن الرييم 
لهما فاذا قدر نصيب أحدهما منه فالداقى 
للآخر بمقهوم اللفظ ٠‏ 


وان قال رب المال خذه مضاربة لى 
النصف ولك الثلث وسكت عن السدس الباقى 
صح وكان الباقى ارب المال » لأنه يمستحق 
الربح بماله لكونه نماءه وفرعه والعامل يأخذ 
دالشرط فما شرط له استحقه وما يقى فلرب 
المال بحكم الأصل ٠‏ 


وان قال رب المال خذه مضاربة على 
على الثلث أو قال خذه مضارية بالثلث ٠‏ 
أو على الثلثين أو بالثلئين ونحوه صح ذلك 
وكان تقدير النصيب للعامل » لأن حصته 
انما تتقدر بالشرط بخلاف رب المال فانه 
يسستحق الريح يماله0© ٠‏ 


مذهب الظاهرية ١‏ 


ليس ف كتاب الله عز وجل فهو باطل7"© ٠‏ 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع لأشيء 
متنصور بن ادروسن الحذيلى ج ؟ ص 51.0 © 
من 851 «الطبعة الاق + 

فيه المحلى لأمى محمد على سن حزم يح م/ ص 
47> مسيئلة ركم كيل طيبع ادارة الطباعة 
المثرية لمصر سئة .ة*|١‏ هم 


ولا يجوز القراض الا بان يسميا السهم الذى 
يتقارضان عليه من الريح كسدس أو ربع أو 
ثلث أو نصف أو نحو ذلك ويسينا ما لكل وأحد 
منهما من الربح » لأنه ان لم يكن هكذا 
لم يكن قراضا ولا عرفا ما يعمبل المامل 
عليه فهو باطل9» 95 


مذهب الزيدية: 


جاء فى شرح الأزهار أنه يشسترط فى 
المضارية أن سبين المتعاقدان تفصيل كيفية 
الربح بينهما كنصفين أو مثل ما قرط 
نلا لساملتواق شفطلا ف السمال ٠‏ وله كي 
أن يول والربح بيننا » واختار فى الانتصار 
أنه يكفى وتصح ٠ ٠‏ فهان قال على أن يكون 
الربح كله لى صح وكان العامل متبرعا » 
وان قال على أن يكون الربح كله لك فقال فى 
الكافى يكون قرضا ٠‏ 


وقال فى الانتصار بفسد وهو المختار » 
لأنه رفع موجبه ٠‏ 


واد السحولى 00 وديعة تصرف 
وذلك الأنه قفد رضى بالتبرع ٠‏ 


قال عليه السلام : والمختار أنها تفسد 
ويستحق العامل أجرة المثل ؛ لأن المضاربة 
تقتفى العسوض على :اليل » 


0 رقم وم ١‏ الطلسة السابقة . 
(9) شرح الأزهار المفترع من الغيث المدرار 
ضع مطبعة حذاري والقاهرة به 017 ه. 


الاضافة فى المضاربة "1١‏ 


مذهب الاماأمية : 


جاء فى الخلاف أن رب المال اذا أعطى 
العامل ألفين وال : ما رزق الله تعالى من 
الربح كان لى ربح ألف ولك زبح ألف كان 
جائزا » لأنه لا مانع من ذلك » والأصل فى 
جوازه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المؤمنون عند شروطهم » وأيضا لا فرق بين 
أن يقول ربح الألفين بيننا وبين أن يقول 
ربح ألف لى وربح ألف لك لأنهما غير متميزين » 
ومن حمل ذلك على المتميزين كان قايسا وذلك 
لا مجوز عندنا20 ٠‏ 


ولاق عه توا العال ور مجاهي 
أن يكون الربح كله لى كان ذلك قراضا 
فاسدا ولا يكون مضاعة لأن لفظ القراض 
يقتضى أن يكون الربح بينهما » فاذا شرط 
الربح انفسه كان فاسسدا كما لو شرط الربح 
للمنامل 0 


ؤاذا تال كينة قناعي عن أن اله 
نصف ريبحها بلا خلاف » وان قال 
على أن لك ربح نضفها كان باطلا لأن ما 
قلناه مجمع على جوازه ولا دليل على جواز 


ما عداهم90؟ ٠‏ 


وجاء فى شر اع الاسسلام أنه بصحح ف 
الحالتين لو قال خذ هذا المال فاتحر 
الحسن بن على الطوسى ج ١‏ ص 519 مسسئلة 
رقم / الطبعة الثانية . 

0( المرجع السابق ج ١‏ ص /.١‏ مسئلة رقم 
١‏ ثنفسن الطبعة . 

(9) المرجع السابق ج ١‏ ص 5.لا » ص7.لا 
مسئلة رقم م1 نفس الطبعة . 


كاتوالرك ان كان بضاعة ولو شال الرعت إن 
كان قرضا ٠‏ 

ولو شرط أحدهما شيئًا معينا والباقى 
سادية لوم الزترد وشحلل ارده 
النصف صح وكذا لو قال على أن الربح 
بساور ار بها سين ودر 
قال : على أن لك النصف صح ؛ ولو قال 
على أن لى االنصف واقتصر لم يصح لأنه 
لم يتعين للعامل حصة » ولو شرط لغلامه 
حخصة معهما صح سواء عمل الغلام أو 
لم يعمل . 


واواقريط لمق مذو كان مال مني 
وان لم يكن عاملا فسد29؟) ٠‏ 


جمسساء فى مسرح النثيل أن الأصل فى 
المضارية أن يقول رب المال للعامل لك نصف 
الربح أو لك ثلثه أو يذكر أقل من ذلك أو 
أكثر ؛ وجوز الى ذلك ان يقول رب المال 
للعامل : على ربح نصف رأس الال أو ثلثه 
أو غير ذلك أو على ربح مائة من المال » 
لا بتعيين » لأن قوله ربح نصف المال بمنزلة 
قوله نصف الربح لأن ربح نصف المال هو 
نصف ربح المال كله ولأن قوله ربح مائة بمنزلة 
قوله نصف الربح أن كان المال ماكتين وبمنزلة 
قوله ثلث الربح ان كان المال ثلاثماثة 
وشكذاحع :آنا اذا عن الاكة أو كنيلك امال 


() ششرائع الاسسلام للمحقق الحلى ج أاص 
514 طبع منشورات دار الحياة ببروت ٠.‏ 


1" الأضبافة ق المشنازنة 


وها البنيهيفا نان النستي كرون سينا 
لأنه قد لايكون فى ذلك الجزء اين ربح ولا 
يتجر فان فعل فله عناؤه والربح كله 
لصاحب امال الا ان منعه من العمل قالريح كله 
لماكت امال و لاععناء عامل 003 بن 


ولو شرط العامل الربح كله لنفمسه أو 
لابنه الطفل كان الربح له أو لمن شرطه له 
وأصبح رأس المال دينا عليه مضمونا 
بعد أن تلفظوا فيه بلفظ المضاربة أو افظ 
القراض » وهذا على قول من قال يتحول 
المضارية قرضا ٠ه‏ 


أما من قال لا بتحول أحدهما الى الآخر 
فان ذلك بكون قراضا كما لفظا به ٠‏ 


٠ بمعض‎ 

.ولا ضسمان على هذين القولين ٠‏ 

يضاعة فريحه لضاحيه ولا عناء للمضارب 
ولااضمان عليه ولا مضاربة هناك » وى 
الديوان : ان للعامل عناءه لأنه ذكر لفظ 
القراض92) 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد 
أبن يوسف اطفيشن ج ها ص ١.7‏ »ا ص 5١.8‏ 
طبع محمد بن يوسف البارونى ٠.‏ 


9 امرسع” السيمائق ١‏ مدشق 4 تفن 
الطهة + 


وجاز اشتراط ثلث الربح للمضارب 
وثلث لرب المال وآخر لغيرهما هية وتبرعا 
سواء اشسترط ذلك العامل فأجازه رب المال 
أو اشترطه رب المال فأجازه العامل أو 
اشترطاه معا أو ذكره لهما غيرهما فأجازاه 
القيول يعد الحصول والدقفع ٠‏ 


لصاحب المال » لأنه اتفاق بينهما على ذلك 
الثلث الذى جعلاه لغيرهما فلم يقبله أو على 
الكل ان جعلا له الكل ولم يقبله وقيل ان 
عاد له فيا أو «افسل أ أكتر افلم يقبله 
فله ماما جعلا لأنفسهما كما جعلاه وما لم 
يقبله فهو لصاحب الال وللمقارض عليه 
عناؤٌه على ما لم بقبلة ٠‏ 


وق قهز ا سعو ايف وان تفلن سيطاي اه 
يسكون. الرمح.كلة المقارض إلى :صسيدة 
معلومة د فجساكز 
أ اد كين يسا إلى افده مفسارية 
ثم يعون بميدها للمقارض فجائز وكذلك 

اوخل للاريع حش عجاوم ين المال 
مشل الرقيق أو غير ذلك من جمي 
مادعر مدصياك لمحا كيك إن 
اتفقا على تسمية معلومة فى هذه السنة 
أو فى السنة الثانية أو الثالثة على تسمية 
معلومة أقل من الأولى أو أكثر منها 
5 


فو المرجع السابق جَ ه ص .565 الطبيعة 
السابقة . 


ثانيا : حكم اضافة المصارية 


الى وقت 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بداقع الصنائع أن رب المال 
اذا قال خذ هذا المال مضاربة الى 
سنة جازت المضارية عندنا لأن المضاربة 
توكيل والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت 


دون وقت و 


وذكر الطحاوى وقال لم يجز عند 
أصحابنا توقيت المضاربة وقياس قولهم 
فى الوكالة أئنها لا تختص بالوقت » لأنهم 
تالوا:: لوز وكسل رهلا نيم عيده 
اليوم فباعه غدا جاز كالوكالة المطلقة ٠‏ 


وما قاله ليس بسديد » لأنهم قالوا 
فى الوكيل اذا قيل له بعهاليوم 


تبيعه اليوم دون غد22© . 


مذهب المالكية : 


المدونة أن مالكا رحمه الله تعالى قال : 
ان أخذ شخص من آخر قراضا الى 
أجل رد الى قراض مثله ٠‏ 

)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابىبكر 


سقة .0141م ٠.‏ 


الاضافة فى المضاربة 21 


قال الأبهرى انما قال ذلك لأن 
حكم القراض أن يكون الى غير أجل 
لأنه ليس بعقد لازم واكل واحد تركه 
لو شاء فاذا شرط الأجل فكأنه قد منع 
نفسه من تركه وذلك غير جائز » فوجب 
رده الى قراض مثله لما ذكرنا من وجوب 
رذاككل اسل فامييها الى كم حم 
ذلك الأصل0» 5 


مذهب | لشافعية ا 


جاء فى نهاية المحتاج أنه لا يشترط 
بديان مدة القفراض اذ ليس للربح زمن 
معلوم - وبه فارق وجوب تعيينها 
فى المساقاة ٠‏ 


ووز كال عاركنننة اها فكت او يكت 
باز كينا هو فسان النقدد المبائر 
أو علشة :على قبرط كاذا جنناة رأئن الشكتهن 
فقد قارضتك أو علق تصرفه كقارضتك 
انول تسرف الى «التس يان الي 
أو دفع اليه مالا وقال اذا مت فتصرف 
فيه بالبيع والشراء قراضا على أن اك 
نصف الربمح لم يصح » ولا يجوز له 
التصرف بعد موته » لأنه تعليق ولبطلان 
القراض بموته لو صح فلو ذكر له 
مدة على جهة تأقيته بها كسنة فسد 
مطلقا سواء اسبلكت أم منعه التصرف 


(؟) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لأبى 
عبد أللّه محمد بن يوسقف بن أبى ألما 
العبدرى الشمهير بالمواق ج ه ص 0 الطبعة 
السابقة . 


1" الاضافة فى المضاربة 


بعدها أم البيع أم الشراء اذ تلك المسدة 
قد لا يروج فيها شىء »؛ وان ذكرها 
لكل وبجه الفباقث ومتعه السرف دده 
م 0 
فسد لأنه قد لا يجد فيها راغما فى شراء 
ما كفده يق الستوي وان كتمية ليرا 
يدها فون اينع هلد نسدد ف الأمنيع 
لحصول الاسترباح بالبيع الذى فعله 
ل 


ويؤخذ من تمثيل التنبيه بشهر أن 
كن عدجا نييما اصراء لعدردن 
الربح بخلاف نحو ساعة ولو كانت 
المدة مجهولة كمدة اقامة العسكر لم يصح 
فى أوجه الوجهين ٠‏ 


وعلم مهنا قسررئاه أن ذكر المدة ابتداء 
تأقيت مضر أن منعه بعدها متراخيا عنها » 
بختلاف مااع قال فارخيطة سصيسينة 
وذكر مز منع الشراء متصسلا لضعف التأقيث 


حينكذ »> 0 يجمسع بين كلامى الشيخ 
فى شرحى المنهاج والروض ٠ 2١7‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كثساف القناع أنه يصح 

قيت المضاربة بأن يقول رب آلمال 
ضاربتك على هده الدراهم أو الدنانير 
سنئة فاذا مضت السنة قلا تبسع 


يو 0 لت 2 
الدين الرملى ج ه ص *55 الطبعة السابقة . 


ولا تشضشتر » لأنه تصرف بتوقف بنوع من 
المتاع فجاز توقيته بالزمان كالوكالة ٠‏ 


ولو قال رب المال ضارب بهذا 
انال قصيروا ويس يقن" الأفيل ميال 
المضارية قرض صح ذلك فبان مضى 
اماو لان قا با قرفا وان 
معى لاحل واكال :ماع سراق :العام 
تنضيضه » فذا باعه ونضضه صار 
قرضا لأنه قد يكون لرب امال فيه 
غرض » نص عليه ف رواية مهنال" . 


مذهب الظاهرية : 


نص أو اجماع””" ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أنه يجوز 
رب المال ضاريتك فى هذا المال سنة 
فبعدها يبيع ما معه من السلع 


ولا يشترى وانمها يبيع حيث فيه ربح 
الوقت كعزله بموت المالكغ©» ٠‏ 


(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع 
منصور بن ادريس ج " ص ؟8؟ - 
الطبعة السابقة . 

(5) المحلى لابى محمد على بن أحمد بنيسعيد 
ابن حزم ج .4 ص 117 مسئلة رقم 1515 طبع 
ادارة الطباعة المئيرية بمصر سسنئة .ه"١‏ ه . 

ا شرح الأزهار 3 فقه الأئمة ار 2 
طايه حار بالتاهرة سن ة/ان | ها 


الاضافة فى المضاربة 1" 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية : أنه لا يصح 
امشستراط اللزوم أو الأجل ف المضارية 
بمعنى أنه لا يجب الوفاء بالشرط ولا تصير 
لاع نالك رلانى الأضل يل موز 
فسخها فيه عملا بالأصل ولكن اشتراط 
الأحل بثمر المنع من التصرف بعد 
الأحل الا بأذن جديد » لأن التصرف تايع 
للاذن ولا اذن بعده » وكذا لو أجل 
معض التصرفات كالبييع أو الشراء خاصة 
وينمسم من التعيريك بين امستراط اللسرؤم 
واشتراط الأحل تساويهما فى الصحة 
وعدم لزوم الشرط ٠‏ 


والمشسهور أن امستراط اللزوم. مبطل لأنه 
مناف لتتضى العقد فاذا فسد الشرط 
فسته العو بخبلاق قرط الكل قطان 
مرجمه الى تقييد التصرف بوقت خاص 
لفق 


و 


وهو غير مناف 


مذهب الاباضية : 


تيكل هن ون الككال والعامل فى المخجارية 
قاط ران منص نبا رحد فيه 


واذا همضى دسف حتى بجىء كالص يف 
الر 0 
والريديم 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد زين الدين الجبعى العاملى ج ١‏ ص١81؟‏ 
طبع مطابع دار الكتاب العريى يمصر . 

(؟) شرح النيل وششفاء العليل للشيخ محمد 
ابن يوسف اطفيشن ج ه ص ١١7‏ طبع محمد 
ابن يوسسف البارونى . 


وقيل ان أعطاه القراض على أن يتجر 
كيه ان منذةة امتعاوية لأ عور وفكلك 
الجزار والخراز وغيرهم من جميع الصناع 
ان أعطاه مالا على أن يعمل به فى صنعته 
عاك ينها الخال + 


وقيل اذا شرط فيها أحصل معلوم 
قل لأحدهما الرجوع على صاحصة”) 3 


تالئا : حكم أضافة المضارية 
الى العروض 


مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع أن من شرائط 
المضاربة أن يكون رأس المال من الدراهم 
أو الدنانير عند عامة العلماء فلا تجوز 
المضارية بالعروض لأن العروض تتعين 
مجه النرادهيا والنن عن متسمون حص 
لبو :للكت تمل سحام لااقىء هئ 
المضارب فالريح عليها يكون ربح ما لم 
يفجيون وقد فين رشيعول اللدساى" الله 
عليه وسام عن رصح ما لم يضمن 
ومالا يتعين يكون مضمونا عند الشراء 
بيه حتى لو هلكت العين قيل التسليم 
فعلى المسترى به ضمانه فكان الربح على 
ما فى الذهة فيكون ربح المضمون » ولأن 
المضارية بالعروض تؤدى الى جهالة الربح 
وقت القسمة لأن قيمة العروض تعرف بالحزر 
والظن وتختلف باختلاف المقومين » 


(9) المرجع السابق ج ه ص 5١.١‏ نفس 
الطبعة . 


1" 0 الاضافة فى المضاربة 


والجهالة تفضى الى المنازعة » والمنازعة 
تفضى الى الفساد » وهذا لا يجوز » 
وقد قالوا : أنه لو دفسع اليه عروضا 
فقال له بعما وأعمل بثمنها مضاربة 
فياعها بدارهم أو دنائير وتصرف فيها 
حجار + راتية له ريشق الفسازية الى 
العسروض وائما آضانها الق: الثمن والثمن 
لسسع المشيارية قدان واعها ب 
أو موزون جاز البيع عند أبى حنيفة 
يا ء على أصله فى الوكيل 
مطلقا أنه يبيع بالأثمان وغيرها 
535 أ ن المضارية فاسدة لأنها صارت 
مضافة الى ما لا تصح المضارية به 
وهو الحنطة والشعير وأما على أصلهما فالبيع 
لا يجوز لأن الوكيل بالبيع مطلقا لا يملك 
البيع بغير الأثمان ؛ ولا تفسد المضارية 
0 0 تصر مضافة الى مالا يصاح 
س مال المضارية ٠‏ 


وأما تبر الذهب والفضة فقد جعاله 
والأمر كه موكول الى التعامل فان 
لا نب املؤن به فهو 0 فلا تجوز 
المضاريبة به » وأما الزيوف والنيهرجة 


الله تعالى لأنها تتعين بالعقد كالجياد© . 


مذهب المالكية : 


جاء فى التاج والاكليْل ان القراض 
جائز بالدنانير والدراهمم وكذك النقر 
والاكوتارامس قن الذهن و الففينة .فق الراد 
الذى يجرى ذلك فيه ولا يتعامل عندهم 
لبج 1 


وامحا التسوق من الدذهن .وااققية: 
فحكى القاضى أبو محمد رحمه الله تعالى 
أنه لا يجوز القراض به مضرويا كان 
أو غير مضروب ء 
كاعد كلام اين الحاجب رحمه الله 
تعالى أن الأصح أنه يجوز به مطلقا ومقابله 
لا يعجموز به مطلقا وك ذا فهمه 
فى التوضيح وقيلهء٠‏ 


وقيده الياجى رحمه الله تعالى باد 
لةايتستافل بالتسوفن مطله 19 


ولا يجوز أن يكون رأس مال القراض 
عرضا على أنه زأسن المال وبرد مثله 
عند المفاصلة لاحتمال أن بِغْلى غلوا يستغر 


و ا 0 
العبدرى الشهر بالمواق ج م ص 7097 »2 صصص 
الطبعة السابقة . 

فر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
للحطاب ج ه ص 558 فى كتاب على هامة 5 
التاج والأكليل للمواق الطبعة الأولى سنة 
5165| ه. 


اعون بيرعت شرو ال معاون عون 
العامل » أو يرخص فياخذ العامل بعض 
رلض المعال و :ولا يجوز عن اراس امال 
قيمته الآن أو عند المفامصمصلة وكأنه 


والله أعلم للغرر » ولا على أن يبيعه ويكون. 


م لتم عام عالتمن »+ 


قال وان كانت الأجرة لا خطب لها 
أو كان يعام أنه يتكلف ذلك ولو لم 
يعطه اياه قراضا أو يقول كاف من 


ولم يلتفت خليل لتقييد اللخمى رحمه 


العرض وأمفى به الى اليلد القلائى 
فخذه منه واعمل به قراضا بينى 
القفراض بالعروض لأن المدفضوع المه 


المروض له يتولى البييع منفسه(1) ٠.‏ 


ع0 المرجع المسسابق ج ما ص 765.6 نفس 
الطيعة . 


النافة فى الصارية 117" 


مذهب الشافمية : 

جاء فى نهابة المحتاج أنه يمشترط 
أصحة المضاربة كون المال دراهم 
أو دنانير باجماع الصحايبة رضوان الله 
تعالى عليهم ولأئنه عقد غرر لعدم 
الفيصاظ العمل والوفسوي بارزم جور 
الصباجة كان خاضنا يمسا يزوج علايي 
وهو النقد المضروب لأنه ثمن الاشسياء 
ولتين تكله تلان جنار لت عار 
كما بحثه أبن الرفعة ٠‏ 


وتنظير الأذرعى فيه بأنه قد يعز 
وجوده أو يخاف عزته عند المفاصاة 
برد بأن الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال 
به فلا يجوز على تبر - وهو ذهب أو فضة 
لسميفري مه سسوواء فى ذلك الر همي 
وغيرها . 


قيمتها ومعشوش وان راج وعلم قدر غشه 
حجاز العقد عليه كما جزم به الجرجانى ٠‏ 


وقييل : ان راج واقتضى كللامهما 
قف الشركة تصحيحه واختاره اللسبكى 
وغسيره يو 


متقومة”" . فلا يصح أن يقارضه على 


() نهايةالمحتاج الىشرح اللنهاج لشمسسالدين 
محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن هاب 
الدين الرملى ج ه ص 5١5‏ طبع شركة مكتبة 

سنة 1598 م . 
4 - موسوعة الفقه الاسلامى ج ١١‏ 


4" الاضافة فى المضاربة 


منفعة كسكتى دار وقولهو بع هذا 
وقارضتك على ثمنه واشتر شسيكة 
وامتظلد با 3 بشني تنه البيبق صتتيع 
وله أجرة مثله والعمل أن عمل والصيد 
للعامل ف الأخيرة وعليه أجرة مشثل 
الشنبكة(29 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى نيل المآرب ان من شروط 
فدح اياي ا كوو راس انال هن 
النقدين الذهب والفضة المضروبين © 
فلا تصح مضاربة بنقرة - وهى الفضة 
التى لم تضرب - ولا بمغشوشة غشا 
كثيرا ولا بفلوس ولو نافقة" . 


وجاء فى الروض المربع أنه يشترط 
فى المضارية أن يكون زآسن المال من 
النقدين المضروبين لأنهما قيم الأموال 
وأثمان البياءات فلا قصح بعروض 
ولا فلوس ولو نافقة » وتصح بالنقدين 
ولو مغشوشين يسيرا كحبة فضة ف دينار 
لأنه لا يمكن التحرز منه9 ٠.‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ه ص 518 نفس 
الطبعة . 

(9) نيل المارب بشرح دليل الطالب للشمسيخ 
بع مكتبة ومطبعة محمد على صبيح بمصر ٠.‏ 

(8) الروض المريع بشرح زاد المستقنع س 
مختصر المقنع لشرف الدين أبى النجاشى موسى 
ابن أحيد الحجاوى 8 ١‏ ص 5 والشرح 


مذهب الظاعرية : 


عاة :فى لطباي :أن المكرافن "انها اتجيتو 
بالدنائير والدراهم ولا يجوز بغير ذلك 
الا بأن يعطيه العرض فيأمره يبيعه 
تلك مدرو وزا عا عند انس اليش له 
قراضا لأن هذا مجمم عليه وما عداه 
مختلف فيه ولا نص بايجابه ولا حكم لأحد 
ق.مالة: الا يما أباحة له النص 209 


جاء فى سرح الأزهار : أن من شروط 
المضارنة أن بعقدا على نقد » وائمسا 
لم تصح المضاربة فى المثلى غير النقد 
والقيمى لأنها لو صحت ف ذلك لوجب 
وذ-مكلة عيذ الرة وقة 'يكون غالينا 
فيستيد المالك بالرمح وقد يكون رخيصا 
فيتسشاركة السامل: ف1راين البال. + 


وقال فى شرح الايانة تجوز المضاربة 
فى سيائك الذهب والفضة اذا كان يتعامل 
بها واختاره ف الانتصار ٠‏ ويجوز أن 
يعقدا المضاربة ثم بعطيه ف المجلس 
عرضا يأمره بييعهة ويجعل ثمنه مالها » 
ولو تراخى عن ذلك ولم يفعله ف المجلس 
وذلك بأن يقول له ضاربتك فى مائة درهم مثلا 
ثم يعطيه عرضا كما ذكر”*؟ ٠‏ 


68 المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سسعيد 
ابن حزم ج م ص ١1417‏ مسئلة رقم 14؟1 طيسم 
ادارة الطباعة المئيرية بمصر . 

(ه) شرح الأزهار فى فقه الائمة الأطهار لأبى 
الحسن عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص 558 ؛ ص 
9“ الطيعة السابقة . 


الاضافة فى المضاربة ملق 


مذهب الامامية : 


الا بالأثمان التى هى الدراهم والدنانئير 
ولا يجوز القراض بالفاوس ولا بالورق 
المغكشوش سواء كان الغشش أقل أو أكثر 
على جواز القراض به وليس على جواز 
فاصوا وال ٠13‏ 


مذهب الاباضية : 


ذاه مسرم لقيال الفي تبروا 
فى المضارية بعروض وان كان العرض 
الذى ضورب به من تلك العروض عرضا 
مكيلا أو موزونا بقيمة العرض الذى 
ضورب به بتقويم العدول من تلك 


٠ العروض‎ 


وقيل تعتمر القيمة يوم اشتراها 
بها يجوز مه القراض كالدنانير والدراهم 
وغيرها وكذا ها بقنسيه القراء :31ا ادها 
فى مقايلة ما يجوز به القراض » مشل أن 
تؤخذ ف دثئانير المصداق أو الأرشس 
أو القضاء أو غير ذلك أو فى دراهم ذلك 
أو فى دنائير تفنو به من الارث أو دراهم 
تفو مه من الارث أو نحو ذلك فلو دخل 
ملكه بلا شراء وبلا مقابلة وبدل مما تجوز 
به المقارضة أو بشراء بغير ما تجوز به 

)١(‏ الخلاف فىالفقه ا 


وه 07 ركم 177 العامة الكائينة .د 


المقارضة فلا تجوز به المقارضة ٠‏ 


وقيل يعتير فى قيمتها بوقت الاتفاق 
على المخساربة 6 فتجوز المفبسارية بالعروض 
يقيمتها وقت الاتفاق عليها ولو دخلت 
ملك ف عب اله جا فونه القراض 
وبلا شراء ٠‏ 


وه القول الأول أنه ان زادت قيمتها 
عما اشتريت به أخذ رب المال أكثر 
مما اتفقا عليه وان نقصت أخذ الممسارف 
بعض رأس المال وذلك لا يجوز ٠‏ 


ووجه القول الثانى أن الشراء لم يقع 
باعتبار القراض فكيف يعتبر ما به الشراء ) 
فلو اعتير فيه باذن صاحيه والمقارض 
بأن قال له اشثستر وأعطنى على القراض 
لا اعتبر ما به الشراء مع هذا القول 
ا 


والأكثر على منع المضاربة فى العروض 
ولو بالقيمة ٠‏ 


والقل راسو رول الم صطا نال 
تفرع عليه القولان وعبد الرحمن بن 
أبى ليامى وى أثر قومنا فيكون رأس 
المال ذات العروض أى مثله ٠‏ 


وقيل ما بيع به ٠‏ 


لا قراض الا بعين أو هو مؤول بحذف 
النعت أى لا قراض كاملا ٠‏ 


1 الآغيافة ىق القتارية: 


قال صاحب شرح النيل : أولى من 
ذلك أن يقول مراد الحديث لا قراض 
الا بعين ينفسها أو يما جعات فيه 
فيجوز باعتبارها كما تزكى عروض 
التجر بالذهب والفضة© ٠‏ 


والصحيح قول غير أبن عياد أنه 
لا مضاريبة الا بالعين نفمسها وعليه 
العمل ٠‏ 


القنواقئ :الآ ف .العين من الذضب والففية 
ولا يصلح بالعروض » وأنه ليس القراض 


أن تدفع لصاحبك السلعة أو غيرها ثم 


متف ما اقامنا عاسلك يه وتقسول .ها كان 
من ربح فهو بينى وبينك فليس هذا 
بقرض ولا يصاح القراض الا بالذهب 
والتخلية + 


وعلى هذا فللعامل عناؤه والريح كله 


وف الديوان : ولا يجوز للرجل أن يجعل 
ذايه نه يحل قرامها ان اننا اسقيل 
من كرائهما بينهما وكذلك جميع ما يجوز 
كزاؤه على هذا الخال » فان فعل ذلك 
فالبكزاء اناك الفىء والمتارفن عاق 
وقيل غير ذلك وان دفع له دابة على أن 
يعمل عليها قراضا فلا يجوز ذلك أيضا 


)١(‏ شرح النيل وثشفاء العليل للشيخ محمد 
ابن يوسف البارونى 0-5 


ويكون ما عمل عليها للمقارض ولصاحب 
الدابة عناء دابته ومن ضارب بعروض بتقويم 
أو بدونه أو يما لا يجوز كنقار الذهبٍ 
والفضة عند الصانع بها فلا ربح له 
ولا خسارة عليه وله عناؤه » وقيل ان 
عقد على ذلك ثمن فله الربح وعليه الضمان 
ولرب المال رأمنى ماله ولا ربح له9© ٠.‏ 


وفى الديوان : وقيل يجوز القراض 
بكل ما يكال أو يوزن من الحبوب وغيرها 
من الذهب والفضة ويكون رأس ماله ما دقع 
له من ذلك على القراض : ولا يجوز يمالا 
يكل ولا يوزن ٠‏ 


لكل عور عه قن ذا اليا لت 
فق التيمة + .وتكون :فلك التقية :راس لمأن 
ولا ينظر الى ارتفاع القيمة بعد ذلك 
أو نقصها وكذلك ان كانت فى بده سلاع 
فأعطاها على القراض لصاحيبها على هذا 
الحال9») 7 


رابعا : حكم أضافة المضاربة 
الى ما فى الذمة 


جاء فى بدائع الصنائع أن من شروط 
لا ديناء فان كان ديبنا فالمضارىة 
فاسدة « 


68 المرجع السابق ج م ص 5١١‏ نفس 
الطبعة . 

إلرفق المرجع السابق ج ص 51" ص١١"‏ 
نفسن الطبعة . 


الاضافة فى المضاربة فق 


وعلى. ندال يعتترس و١‏ اذا ,كسان لسر 
ا 2 اط ا 
ديق الذى: :ديك مقمارية باللفيه أن 
المأضاربة فاسدة بلا خلاف فان اشترى 
هذا المضارب وباع فله ربيحه وعليه 
وجتحييةة و الدين ل نمه مدل رحني اذى 
خليقة رجمة الله تتتاان 2 


وعندهما ما اشسترى وباع لرب المال 
ريحه وعليه وضعيته بناء على أن 
من وكل رجلا يشترى له بالدين االذى 
فى ذمته لميصح عند أبى حنيفة حتى 
لعو ا فى لأ مرا عجن فى كيحي 0 
وأذا لم يسع ' الامو والقدواء ومسا نف الذي 
لم تصح اضافة المشارية الى ما فى الذمة » 
وعضندهما يصح التوكيل ولكن لا تصح 
المضاربة » لأن الشراء يقع للموكل 
فتصير المضاربة بعد ذلك مضشاريبة 
بالعروض, » لأئنه يصير فى التقدير كأنه 
وكله بشراء المروض ثكم دفمه اليه 
مضاربة فتصسير مضسارية بالعروض 
فبلا تصح ٠‏ 


ولو قال لرجل اقبض مالى على 
فتلذن من الحدين. و أعيل' به «مصشارنة حاة : 
لأن اللضاربة هنا أضيفت الى المقتبسوض 
فكان رأس المال عينا لا دينسا ٠.‏ 
ولو أضاف المضاربة الى عين هى أمانة 
فى بد المصارب من الدراهم والدنائير بأن 
كبا للفروة ان الستعيت م اعيل يما ى 
يدك مضارية بالنصف جاز ذلك يلا خلاف 
وان أضافها الى مضمونه فى بده كالدر اهم 


والدنائير المغصوبة فقال للغاصب : اعمل 
بما فى يدك مضاربة بالنصف لم يجز 
ذلك عند زفر رحمه الله تعالى لأن 
المضاربة تقتخى كون المال أمانة فى يد 
المضارب والمغخصوب مضمون فى يده 
فلا يتحقق التصرف للمضاربة فلا يصح ٠‏ 


وقال أيبو يوسف والحسن بن زياد 

رحمهما الله تعالى يجوز ذلك لأن ما ف 

بده مضمون الى أن يبأخذ فى العمل 

فاذا أخذ فى العمل وهو الشراء تصير 

أمانة فى يده فيتحقق معنى المضاربة 
لق 


مذهب المالكية : 


جاء فى التاج والاكليسل نقسلا عن 
المدونة : أن مالكا رحمه الله تعالى قال : 
ان كان اك عد رجل دين فقات اعمل 
به قراضا لم بجر »© وكذلك ان أحضره 
فقال له خذه قراضا لم يج: الا أن 
بقيضسه منه قم بعيده اليه . قال 
ابن القاسم رحمه الله تعالى خوف أن 
يكون انما اعترى أن يؤخره بالدين 
ددنا50» ٠‏ 

)١(‏ بدائع الصنائع فى :رتيب الشرائع لابىبكر 
الطبعة السابقة . 

(؟) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل 
لآأبى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى القا 


العيدرى الشهير بالمواق ج ه ص 508 فى كتاب 
عالفه جواهب : الخليل الطيئقة الببايقة + 


فق الاضافة فى المضاربة 


وجاء فى مواهب الجليل أن أين عبد 
السلام رحمه الله تعالى قال فى شرحه 
لاتحوو أن يكرن راس الال ديا على 
الدين قبل التجربه وأشهد على وزنه 
وزال عنه ضمانه وقيضه منه كان 
الربح بينهما والخسارة على رب المال ٠‏ 


قال فى التوضيح ففى الموازية 


وقال أشوب رحمه الله تعالى الربح 
بينهما ٠‏ 


واختلف ف التأوبيل عليه ٠‏ 


فقال اللخمى رحمه الله تعالى وعلى 
قوله تكون الخسارة من صاحب المال ٠‏ 


وقال التونسى لا يصسدق وان ادعى 


وحكى ابن يونس وابن رشسد وغيرهما 
عن أشهب أئنه قال هو مكروه فان 
نزل مضى وهو ظاهر ما نقله خليل » 
لآن افبولة بيست ديا » خلاننا لأشهث 
يقتفضى أنه عنده لا ييستمر دينا بل 
ييقى قراضا ٠‏ 


وحكى ابن عبذ البسر عن أتسهب ان 
ما اشترى وباع فلرب المال وللعامل 
أجر مثله ٠‏ 


وحكى ابن حارث عن محمد بن عبد 
الحكم رحمه الله تعالى ان الربيح بينهما 
والخضمسارة على رب المال على أصل 
القراض وهذا مثل قول أشهب 
بالكراهة20 ٠‏ 


قال من أعرته دنانير فلا تدفعها البه 
اننا حص ضحي ولو كان عرهينا لم 
بجز ومن كان لك عنده دنائير رهنا 
فقارضته بها لم يجز حتى يردها وان 
للامين قراضنا حتى تؤدى الحق الى 
٠ 901‏ 

ره 


مذهب الشائفمية : 


جاء فى نهاية المحتاج أئه اذا 
قارض رب المال على ألف در هم مثلا 
فى ذمة رب المال ثم عينها فى المجلس 
جاز كما صحهحه ف الشرح الصغير 
واقتضاه كلام الروضة كأصلها خلافا 


لجمع كالصرف والسلم© ٠‏ 


ال" افعدراناتي: ل عافتحسيتة فلن 
نهابة المحقاج : مفهومه أنها اذا كانت 


)١(‏ مواهب الحليل لشرح مختصر خليل 
للحطاب ج ه ص 55" فى كتاب على هامشضه 
التاج والأكليل الطبعة السابقة . 

(9) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل 
للمواق ج ءا ص 55؟ الطبعة السابقة . 

(5) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج 
رمن 794 الطيمة السابقة » 


الاضافة فى المضاربة نذا 


فى ذمة غير المالك لا بحجوز سواء 
عين فى المجلس وقبضه المالك أولا » 
وى كلام حج أنه اذا قارضه على دين 
فى ذمة العامل وعين وقيضه المالك 
صح أى فيرده العامل بلا تمهطديد 


0-3 


٠ عقد‎ 


وفرق بين العامل وغيره بأن ما فى 
العقد بخلاف ما فى ذمة العامل فانه 
قادر على 2 تحصيله فصح | اعقتحة 
عله( ٠,‏ 


مذهب الحنابلة : 


رب وديعة لعامل اقيض وديعتى من 
زيد أو منك وضارب بها أو قال رب 
دين اقبض دينى من فلان وضارب يه 
صح لأنه وكله فى قبض الدين أو الوديعة 
وغلق المضاربة على القبض وتعليقها صحيح » 
وكذا لو قال ضارب بعين مالى الذى غصبته 


قل ال البو 0 نهاية 0 ه ص 
٠‏ فى كتاب أسسفل نهاية المحتاج 3 هامشه 
حاشية الرشيدى على تهاية المحتاج الطبعة 
السابقة . 


منى صح ذلك » لأنه فى معنى الدفع 
وزال ضمان العصب بمجرد عقد 
المجايية وار السال: آمانة جوف لأذن 
ريه فى بقائه بيده ويصح قول رب 
وديعة ونحوها اذا قدم الحساج 
تسارت رسيس أن ره لأ يدن 
المضاربة صو 


وان قال رب دين ضارب بالدين الذى 
عليك لم تصح لعدم حضور المال 
ولأن المال الذى فى يد المدين له وانما 
يضصير لغريمهة بقيضه ولم بقيضه » 
ولو قال ضارب بدينى الذى على زيد 
فاقيضه لم تصح » لأنه عقد على 
ولوك إل ياس بط كون 
الا بقيضه ولم يوجد » بخلاف اقيض 
دينى وضارب به ؛ ولو قال رب مال هذا 
المال قرض عليك شهرا أو نهومه ثم 
هو مضاربة لم يصح ذلك لأنه اذا صار 
قرضا ملكه المقترض فلم يصح عقد 
المضاربة عليه وهو فى ذمته لعدم ملك 
رب الدين له » وعلى ذلك فلو اشسترى فى 
هذه الصور بالدين سيئًا للمضاربة فهو 
للمشترى وربحه له وخسرانه عليه ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء ف شرح الأزهار : أن من حق المال 
أن تكون المضاربة على حاضر فى مجلس 


1 (؟) كشاف القناع عن متن الاقناع للشسيخ 
منصور بن ادريس الحنيلى ج ؟ ص 5689 فى 
كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات الطبعة 
الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سسنة 
15ا"| ه. 


لق الاضافة فى المضاربة 


فنذها أواما لقنب تمدو أ ددا 
المغاربة ثم يعطيه فى المجلس عرضا 
يأمره ببيعه ويجعل ثمنه مالها ولو 
تراخى عن ذلك ولم يفعله ف المجلس واذا 
كان العقد على حخاضر فى المجلس فقيل 
شبتترط أن متيضن “ف الملس 4 وظط اهز 
الأزهار عدم اشستراط ذلك0© ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الاسلام أنه لو كان فى بد 
يكال مارم عليه ص رام لكر 
الضممان فان اشترى به ودفع المسالة الى 
البائع برىء لأنه قضى دينه باذنه ٠‏ ولو كان 
له دين لم يجز أن بجعله مضاربة الا بعد 
قيضه » وكذا لو أذن للعامل فى قيضه 
من الغريم 3 مالم بجدد العقد©" ٠.‏ 


تسب الابافسية: 


جاء فى شرح النيل أنه لا يتحول قرض 
أو دين ولا ما فى الذمة مطلقا مضارية 
فلو حولا القفرض أو الدين أو ما فى الذمة 
مضارية لكان الربح كله من هو فى ذمته 
وأما ما كان عند الانسان منحو أمائة 
فقيل يجوز تصييره قراضا ٠‏ 

)١(‏ شرح الأزهار فى فقه الآئمة الأطهار لأبى 
الحسن عيد الله بن مفتاح ج 8 ص 28؟؟ © ص 
طبعمطبعة حجازى بالقاهرة سنة/اه6؟اه. 

(؟) شرائع. الانلم فق الفتف الأبببلامئ 


الجعفرى للمحتقق الحلى ج١1‏ ص8١؟‏ منشورات 
دار مكتئة الحياة ببروت 5 


وقبيل لا يجوز حتى يقيضه صاحبه 
أو نائبه فيرده له على القراض ٠‏ 


وبالأول قالوا فى الديوان ونصه ويجوز 
القراض لكل ما كان أصله أمانة من الدنائير 
والدراهم عند ذلك المقارض أو عند 
غيره من الناس اذا علم وزنها ٠‏ 


ولا يجوز القراض بالدين ولا بكل ما كان 


قبل قيضه مخافة أن يكون قد أعسر وهو 
يريد أن بؤخره عنه على أنه يزيده فيه فيكون 
من الريا ٠‏ 


وف التاج أن جعلا القرض أو الدين 
قراضا قبل قيضه فعمل به فذلك ربا 


مالم يقيضه ٠‏ 


وان قال دراهمك فى كيس فى البيت كم 
جعلاها مضاربية لم تحز »© فلو جاءه 
ينا الاكتطواراء اناه لم نحي تعن بيرية 
منها وكانت من مال قامضها ثم بدفعها اليه 
وان عمل قبل القيض فالريح له وليس 
لصاحيها الا عددها ٠‏ 


وبمنع تجويز أمر آمر الانسان بقبض 
قبن على أن يقحازت .به ذلك الأسيتان اذا 
قيضه بجزء معلوم من الريح » لأنه 
حين كلفه القفضن اذلك: الذين ضارت له:ى 
ذال قفني نوكل متوية امخرطها ون الال 


الاضافة فى ألكفالة 01 


على فازب أل صوق من الزمث فانهينا 
تصير ما انعقد عليه القراض مجهولا 
فكأنه قارض على رأس مال مجهول ؛ وذلك 
لأن المقارض قد استحق فى الحقيقة شيئًا 
من ذلك المال الذى قيضه من الأجنبى » 


8 نظير سيره وقدضه20(7) ٠‏ 


وف الاج من بعال افيض لى امار لان 
فلان وضارب به فقيضه وعمل به جاز 
له وكان وكيلا فى قبضه مؤتمنا فيه . 


٠. خلاف‎ 


فقيل لا تجوز بها المضاربة حتى 
يقبيضها ربها أو يدفعها يسبيل المضاربة ٠‏ 


وقيل تجوز لأنها غير مضمونة© ٠‏ 


وان قال رجل لرجل اتجر بمسالى الذى 
ليه ايه 0 ا 


وان تلف ذلك المال فهو من ماله والدين 
باق عليه ٠‏ 


وكذلك ان قال له : اعط الدين الذى لى عليك 
على القراض لفلان فأعطاه فاتجر 


أبن يوسف 0 اج 62 ص 0 1 ص١١1١؟‏ 
مجمد بن يوسسيف الباروتى . 
0 ) المرجع السابق ج ماص 5117 تفسن 
الطبعة . : 


فريح فان المقارض يقسم الربح مع 
ماع : الخال ووهاي ادن حالة د كويد 
المديان0) 3 


قد برىء من 


الاضافة فى الغفالة 
أولا : حكم اضافة الكفالة الى وقت 


مذهب الحنفية : 


جاء فى البحر الرائق نقلا عن الخانية 
أنه لو كفل رجل بنفس رجل الى ثلاثة 
أيام ذكر فى الأصل أنه يصير كفيلا بعد 
الأيام الثلاثة » وجعله بمنزلة مالو قال 
لامرآته أنت طالق الى ثلاثة أيام » فان الطلاق 
بقعم بعد ثلاثة أيام » وكذا لو باع عيدا 
بألف الى ثلاثة أيام يصير مطاليا بالثمن 
بعد الأيام الثلاثة ٠‏ 


وغن أبى يوسف يصير كفيسلا فى الحال 
وقال فى الطلاق يقع الطلاق فى الصال 
أيضا ٠‏ 


وقال الفقيه أبو جعفر يصير كفيلا فى 
الحال قال وذكر الأيام الثلاثة لتأخير 
المطالبة الى ثلاثة أيام لا لتأخير الكفالة 
الأخزق أله لق مسلم "فصول به دن 
لأيام الثلائة يجبر المطالب على القبول 
عمجيل انين امكل ْ 


(9) المرجع السابق ج م ص ١8١6‏ نفس 


موسوعة الفقه الاسلامى ج ١١‏ 


اك الاضافة فى الكفالة 


وما ذكر فى الأصل أراد به أن يكون كفيلا 
قالنا .عه الكلاثة و سيره أخية باهر 
الكتاب وقالوا لا يصير كفيلا للحال » 
فاذا مضت قبل تسليم النفس كان كفيلا 
لانن أن محلم هاذا هال آنا كفيبل 
بنفس فلان من اليوم الى عشرة أيام 
مار كفيلا فى الحال ؛ فاذا مضت العشرة 
خرج عنها ٠‏ 


ولو كال كا ميدن كيه الى ره 
أيام فاذا مضت العشرة فانى در ىء قال اين 
الفضل ل مطائية عليه ها لا ليسا 
فلان شهرا كان كفيلا أبدا كقوله أنت 
طالق هرا + 


ولو قال على نفسه الى شسهر فعن محمد 
أنه قال لا سسبيل عليه حتى يمضى شهر 
ولو#قال تفينة علق الى فهر اذا مقن 
صشبيئًا ٠‏ 

وفى التتارخانية اذا كفل الى ثلاثة أيام 
كان كفيلا بعد الثلاثة ولا يطالب فى الحال 
فى ظاهر الرواية » وفى السراج وهو الأصح ء 
وفى الصغرى وبه يفتى ٠‏ 


ول« الثزاازة كفل لبه الى اجوز ان 


فال الفقية نأو اليك الفديوى على أنه 
لا يصير كفيلا وى الواقعات الفتوى على 


أنه يصير كفيلا كفل الى شسهر طاليه 


عصام أنه لو قال أنت طالق الى شهر 


يقع بعد الأجل الا أن ينوى الوقو 
فق الحمال» ذل فى أنه لاايمتير كنيبلا ق 
الحال وبه يفتى بخلاف أمر امرأتى بيدها 
الى هر حيث يصير الأمر بيدها فى الحال 
الى شسهر » لأن الطلاق لا يحتمل التأقيت 
والأمر يحتمله وكذا الكقالة تحتمل التأقيت » 
ولا نعنى بقوله أنه كنيل بعد شهر أنه 
ليس بكفيل للحال ألا ترى أن الكقيل 
لو مام لقال :حوب على الطالت» الشول 
ولو لم يصر كفيلا الا يعد الشهر لما 
احير ف الال ولقن فك الشجير , ناحييان 
للكفيل حتى لا يطالب للحال ويطالب بعد 
الأجل22 ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل : قال ابن يونس 
رحمه الله تعالى الحمالة بالمال الى 
أجل مجهول جائزة ويضرب له من الأجل 
بقدر ما يرى » قال ابن القاسم رحمه 
الله تعالى : 


ومن قال لرجل ان لم يوفك فلان حقك 
فهو على ولم يضرب اذلك أجلا تلوم له 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشميخ 
زين الدين الشهر بان نجيم ج 1 ص 7"؟ فى 
كتاب على هامشه الحواثى المسماة بمنحة 
الخالق الطبعة الأولى .طبع المطبعة العلمية . 


الاضافة. فى “الكفالة فق 


الملطن فور ها ري نم ري المال 'لا أن 
يكون العريم حاضرا مليا 5 


وان قال ان لم يوفك فلان حقك حتى 
يموت فهو على فلا شىء على الوكيل حتى 
يموت الغريم بريد يموت عديما ٠‏ 


مجهولا ان 
سكت عفوقة و أن كان فى أصل مع 
لع محر اذا كان العطاء مدي ل30 ب 


وجاء فى التاج والاكليل نقلا عن 


المدونة : قال ابن القناسم رحمه الله تعالى : 
من ادعى على. رجل حقا :فأنكره فقال 


له رحل أنا كفيل به الى غد فان لم آتك. 


به غدا فأنا ضامن للمال الذى عليك وسمى 
عدده فان لم يأت به غدا فل يرم الحميل 
يذلك وسواء أقر المدغعى عليه الآن بهذا 


امال أو أنكر اذا كان الينوم عم 00 نك 


مذهب الععافعية.. َ 


)0 5 الجليل لشرح مختصر خليل 
لأبى عبد الله محمد بن مجمد بن عبد الرحمن 
ا ا 0 

3 اتا والاكليل لشرح” مختصم خليل 
دري القسيي اران 0 
فى كتاب على..هامش. مواهب الجليل للحطاب 
الطبعة السايقة . 20 


عن ف رحن أو فى تأخير مثمن. 


لا يجوز توقيت الكفالة كأنا كفيل يزيد الى 
شهرٍ وبعده أنا برىء » والقول الثانى 
المقابل للأصح يجوز لأنه قد يكون 
له غفرض فى تسليمه فى هذه المدة بخلاقف 
المال فان المقصود منه الأداء فلهذا امتنع 
تأقيث. الضمان قطعسا كما يشسعر .يه كلامه 
حيث ‏ أتحردها ولا مهنود قرط الختساز 
للضامن أو الكفيمسل أو أجنبى منافاته 
مقصودها من غير حاجة اليه لأن الملتزم فيها 
على يقين من الغرر ٠‏ 


. ولو أقر بضمان أو كفالة بشرط خيار 
مفسد أو قال الضامن أو الكفيل لاحق 
على من ضمنت أو كفلت به أو قال الكفيل 
يرىء المكفول صدق المستحق بيمينه 
ولو نجز الكفالة وشرط تأخير الاحضار 
تبتر اكشودق اخكبنار هراض ورور 
جاز لأنه التزام بعمل ف الذمة فكان كعمل 
0 حالا ومؤجلا ومن عبر 

ز.تاجييسبل الكننسألة أراد ' هذه الصورة َ 


د لماه فلا 
يصح التأجيببل اليه مالم يريدا وقته ويكون 
معلوما. لهما , و الآخر . 
أو أطلقا كان باطلا 29 0 ١‏ 


مذهب الحنايلة : 


أجاء فى منتهى الارادات أن الكقالة لا تصح 


لعي الحم كه 1 4 ص25 0 
طيبع شبركة مكتبة ومطبعة ميصطفى البابى' 


العاريع المي ع 


14" الاضافة فى الكفالة 


الى أحل مجحهول 3 لأن المكفول له ليس 
له وقت يبستحق المطالبة فيه : فلو قال اذا 
لجمعه تعليقا وتوقئتا 4 وكلاهما صحيح 
وبيراً من كقفل شهرا أو نحوه ان لم 
بطالبه مكقول له ياحضاره فى الشهر 
ونحوه لأنه بمضيهةه لا بكون كفبلا وأما 
توقيك الضفان فالظاغر أنه لا يدانا + 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أن الكفالة : 
معلقة نحو ان يقول اذا جاء غد فقد 
مجىء الغد ولا يصح الرجوع قبل الغد 
لأن الشروط لا يصح الرجوع فيها بعد 
ثيوت الحق ٠‏ 


وتصح مؤقتة فى كفبل الوجه وأما 
كفيل المال فلا يبرأ الا بتسليمه وفى الزهور 
لا فرق بين الكفالة بالوجه والمال ٠‏ والكفالة 
المؤقتة نحصو أن يقول ضمنت لك شهرا 
فييرىء 'بتسليمه له مرة فى ذلك الضهر 
ولا بير الا بخروج الوقت » ومتى خرج 
الشهر يطلت الكفالة © ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية ان الكفالة تصح 


5 


)١(‏ منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس 
البهوتى ج ؟ ص ١١5‏ الطبعة السسابقة . 

(؟) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار لابى 
الحسمن عبد الله بن مفتاح ج 1 ص 7" 6 ص 
15 طبع مطبعة حجازى سنة /ا6؟١‏ ه . 


حق شرعى لا ينافيه الحلول ٠‏ 


وعيكل لسسع الا اؤجلة' الى الل 
معلوم لابحتمل الزيادة والنقصان كغيره 
من الآجال المشترطة » ويبرأ الكفيل بتسليمه 
تسليما تاما بأن لا يكون هناك مانع مع 
تسلمه كمتغلب أو حبس ظالم وكونه فى مكان 
لا يتمكن من وضع يده عليه لقوة المكفول 
وفنف الكقول لغدوق الكان للحي أن بيناة 
فى العقد وبلد العقد مع الاطلاق وعند 
الأحجل أى بعده ان كانت مؤجلة أو فى 
الحلول متى شاء ان كانت حالة ونحو ذلك 
فاذا سلمه كذلك برىء فان امتنع سلمه الى 
الحاكم وبرىء أيضا©؟ ٠‏ ظ 


مذهب الاباضسية : 


جاء فى شرح النيل أنه يزوكل الحميل. 
من الحمسالة ان جملهسا مؤجلة الى وقت معين. 
عند حمسول الوقت الم مشل أن يفول 
ان بيئت مقدار الحهق الى وقت كذا 
أو فرضته أو جئت ببيان على أن لك عليه 
كذا فأنا حميل لك عنه فان ثبت ذلك قبل 
الوقت أعطاه والا فلا » ومثل أن دقول 
ان جثتنى. قيل وقت كذا للقيض أعطيتك 
عنه فان لم يجىء الا يعد الوقت فلا ضمان 
عليه » ومثل أن يقول ان ذهب المحمول 
(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج ١‏ ص 511 طبع مطابع دار الكتاب العريبى 
بمصر . 


عنه قبل وقت كذا فأنا أعطبك عنه والا فلا » 
فان لم يذهب حتى كان الوقت فلا ضمان 
عليه » وأصل الحمالة أن تكون على الحلول 
لا أجل وآن تكون ملا شرط:وآن كانت يَاجل 
اقرط ليميا رت 101 .» 


ولزمت. الحميل أن قال للمحمول له ان لم 
يعطك غلان مالك الى أجل كذا فأنا: حميل 
لك به أو أن جاء وقت كذا ولم يعطك فأنا حميل 
لك به ولم يعطه عند الأجل ولم يعطه قبله 
فان مضى الأجل ولم يعطه فله أن يستمسك 
بالحميل ليعطيه ولو قال له المحعمول عنه 
أعطيك الآن أو اتبعنى الى موضع كذا 
أو انتظرنىأعطك » الا أن أحضر له فى حينه9» 


وفى اجازتها الى مجهول كحصد ونزول 
مطر مطلقا أو فى هذا البلد أو فى موضم 
كذا قولان » وكذا قوله الى قدوم مسافر 
ا مطلق أو مقيد ‏ ومجىء خريف أو صيف 
أو ثستاء أو ربيع » لأن الحمالة الى خريف 
أو صيف أو شتاء أو رسع صادق بوكهين ٠‏ 


والآخر الخريف بمعنى ربيع الثمار وصيف 
القيظ وشتاء البرد وربيع الأزهار وهو أول 
الزمان وكلاهما فيه جهل ف كل ذلك قولان 
فى الحكم. أحدهما ثبوت الحمالة » لأنها 


(1) شرح الثيل وفهاء العليل 0 59 
يوسق البارونى . 


0) المرجع السابق ج 5 صن .11 نفس 


الاضافة بى الكفالة لشفا 


عهد معقود بين الناس كعقد البيسع 
والعقد تيكب الؤفاء سير ا كان ردقيه الحيل 
او السام اذا للت حكن منميية ولانها برج 
ولايجب أن يكون ما هو كذلك معلوما ألا ترى 
الاديجون البية التولييقية بوعة السام 
الى معلوم ومجهول » ولأن ذلك شىء ألزمه 
نفسه فالتزمناه » وقد قال جابير بن زيد 
من ألزم شسيئًا لنفسه الزمناه له ولقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون 
على فزوظيع الا ريطا آحل خراما أو يشترم 
حلالا وهذا كالشرط مل أقوى ٠‏ 2 © 


والقول الثانى المنم لأن نصب الحكومة 
فى ذلك ينافيه كونه مجهول الأجل ان أريد 
نصبها فيه قبل الوقت لعارض داع 
ولأنه لو نصب بعد الوقت فيه فكان معلوما لكن 
علمه عارض لم يكن العقد عليه فلا يؤثر 
العام افيه يعدم أن كان ودر الأ يتجديد 
كمن امسترى مجهولا أو الى 0 

علم لا يلزمه بعلمه0؟© ٠‏ ش 


ثانيا : كم اضافة الكفالة الى مضمون 
٠‏ على الأاصيل 
مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائع الصنائع أن المكقول به أن كان 
مضمونا علىالأصيل فهو اما أن يكون عينا » أو 


دينا » أو نفسا »ء أو فعلا ليس بدين 
ولا عين ولا نفس ٠‏ 


لقف الرجع السنابئق ج12 كبن 6٠‏ 4 ص "1١‏ 
نفس الطبعة . 


23 الاضافة فى الكفالة 


فان كان عينا فلا يخلو من أن يكون 


أما العسين التى هى أمانة فلا تصح. الكقالة 
ينا سواه كاقت آماقة غين واجنة التسليم 
كالودائع ومال الشركات والمضاريات أو كانت 
يم كالعارية والمستأجر 
فى يد الأجير ؛ لأنه أضاف الكفالة الى 
عينها وعينها ليست بمضمونة ولو كفل 
عملم لبان والمشتهاون عن الميتتر 
والمستأجر جاز »لأنهما مضمونا التسليم عليهما 
فالككالة أضيفت: الى ممنهون على الأصول 
وهو فعل التسليم فصحت ٠‏ 


8 الدين الفسيوةة فنوعان مضمون 
ومضمون بغيره 0 القيض 0 
قتصح الكفالة بالنوع الأول لأنة كفالة 
بمضمون بنفسسه آلا ترى أنه يجب رد غينه 
طا ات ورد ين او عب يكال فلاكةه 
ا 0 
ألا ترى أنه اذا هلك فى يد البائع لا يجب 
يا ان ا ا ا 
ولكن يسقطا الدين عن الراهن 000 ٠‏ 


آمانة واجبة اله 


٠. 13 
ا‎ 


من الكقبل©) 0 


وأما الفعل فهو فعل التسليم فى الجملة 
فتجوز الكفالة يتسليم المبيع والرهن » 
لأن المبيع. مضمون التسليم على البائع 
والرهن مضمون التسليم على المرتهن ى 
الجملة بعد:قضاء الدين فكان المكقول به 
مضمونا على الأصيل وهو فعل التسليم. 
فصحت الكفالة به » لكنه اذا هلك لا شىء على 
الكفيل لأنه لم ببق مضمونا على الأصيل. فلا 
يبقى على الكفيل ولو استاجر دابة للحمل 
كل رصسل بالفمل #“فان كانت النداية 
بعينها لم تجز الكفالة بالحمل ؛ وان 
كانت. بغسير عينها جازت » لأن فى الوجه 
الأول الواجب على الآجر فعل تسليم 
الدابة دون الحمل » فلم تكن الكفالة بالحمل 
كفالة بمضمون على الأصيل فلم تجز وق 
الوجه الثشانى الواجب عليه فعل الحمل 
دون تسليم الداية فكانت الكفالة بالحممل 
كقالة يفعل هو مضمون على الأصيل 
فجازت ٠‏ 


وطق عا :1ل كلل يكشي من كله اليه 
جاز عند أصحابنا » لأن الكفالة بالنفس 
كفالة بالفعل وهو تسليم النفس: وفعل التسليم 
مضمون على الأصيل فقد كفل بمضمون 
على الأصيل فجاز » وكذا اذا كفل برأسه 


أو بموجهه أو درقيتة أو بروحة أو ينصقه ٠‏ 


9 الرجع الشناق: مره حنية لقن الطبعة + 


الاضافة فى الكفالة ف 


والأصل فيه أنه اذا أضاف الكفالة الى 
جزء جامع كالرأس والوجه والرقبة ونحوها 
جازت » لأن هذه الأجزاء يعيبر بها عن 
جملة البدن فكان ذكرها ذكرا للبدن كما فى 
بداب الطلاق والعتاق ٠‏ وكذا اذا أضاف 
الى جسزء قتاكم كالقضف والثلك .وتحوعمنا 
جازت لأن حكم الكفالة بالنفس وجوب تسليم 
النفس بثبوت ولاية المطالبة والنفس فى حق 
وجوب التسليم لا تتجزأ » وذكر بعض 
مالا يتجزآ شرعا » ذكر اكله كما ى الطلاق 
والحماق6رواذا نافيا الى الهاو الرجل 
أو نحوهما من الأجزاء المعينة لا تجوز » 
لأن هذه الأعضاء لا يعبر بها عن جميع 
اليدن وهى فى حكم الكفالة متجزكة فلا يكون 
ذكرها ذكرا لجميع البدن كمسا فى الطلاق 
والعتاق ٠‏ 


ولو قال ف'الكفنالة بالتمس حو على جان.» 
لأن هذا صريح ف التزام تسليم النفس » 
وكذا "اذا :قال آنا شامن لوحوسة: » لذن الوسة 
جزء جامع ولو قال أنا ضامن لمعرفته لا تصح 
لأن المعرفة لا تحتمل أن تكون مضمونة 
على" الأستيل :ولو قال للمطالي آنا شامق 
لك لم يصح لأن المضمون غير معلوم أصلا » 
كذ مذهية أعسيهائنا لق الكقالة 
بالتقئن والجتين والفعسل وذلكه لعبيول الله 
عز وجل : « ومن جاء به حمل بعير وأنا 
به زعيم 26> حيث أخبر جل آنه عن الكفالة 
بالعين عن الأمم السالفة ولم يير ولآن هذا 
حكم لم يعرف له مخالف من عصر الصحابة 


)١(‏ الآية رقم "لا من سورة يوسمفاء 


والقابنية الى ترون لقح افد «رخمكة الل 
تعالى فكان الانكار خروجا عن الاجماع , 
فكان ناظيلة 6 ولكن دوه" الكفالة ع هنا 
ذكرنا ‏ أضيفت الى مضمون على الأصيل 
مقسدور الاستيقاء من الكفيل تضع © + 


مذهب المالكية : 


جاء فى القاج والاكليل أن ابن يونس 
وحم ان الى .قال © القصساء أن كل 
ما يلزم الذمة فالكفالة به جائزة » وأما الحدود 
والأدب والتعازير فلا تجوز الكفالة فيه 
وقالة مالك: هسه ال تمدالى + “قال؛ بكر 
ولا تجوز ف دم أو زنا أو سرقة أو شرب 
خمر ولا فى شىء من الحدود قال ابن يونس 
لأن فاكدة الحمالة أن يصل الضامن محل 
امون ق تحر اكد الكق مثهة وهذا 
الس تمش قل الحدرة ولان. امعشنانها 
من الضامن لا يجوز ٠‏ 


وانظسر قد وقع لأصشبغ فى الفساسق 
المتعسف على الناسى يؤخذ فيتحمل رجل عنه 
بكل ما يجترم أن ذلك لازم الا فى القثئل 


٠ خاصة‎ 


قال ابن كنامى رهم الله بالق من روط 
المضمون أن يكون حقا ثابتا مستقرا 
أو مآله الى ذلك فلا تصح .الحمالة بالكتابة 
ال النسك يدين كأبك ميس هن :ولا تؤول: الى 
ذلك لأن العيد ان عجز رق وانفسخت 
الكتابة ٠‏ 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبىبكر 
الكاسانى جّ 5 ص 7 » ص م الطبعة السابقة . 


شف الاضافة فى الكفالة 


قال ابن شاس لا د ضمان الجعل 
ابن الحاجب ٠‏ 


0 الله تعالى ولا أعرف 
هذا لغيرهما » وفيه نظر ٠‏ 


ومقتضى المأهب الجواز لقولها مع غيرها 
بصحة ضمان ما هو محتمل الثموت 
بها : الكتاية والصرف والقصاص والحدود 
والتعزير ومبيع بعينه وعمل أجير يعمل 
مسئلة يجوز الحمل فيها ء الحمالة 
دالمينة والوصسية :و لير اء:مو امول 
والصلح والخلع والصداق والقسراض 
والمساقاة والمغارسة والصدقة() ى 


جاء فى نهاية المحتاج : أنه يشترط فى 
الملضصمون أن يكون دينسا ثابتا حال 


كالشهادة فلا يكفى جربان سبب وجويبه 
كنفقة الغد للزوحجة وبكفى فى ثبوته اعتراف 
كما رح ده الرافعى بل أاأض مان يق 


)1( التاج والاكليل لشرح مختصر خلي ظ 
لأبى عبد الله بن محمد بن يوسف بن أبى الققاسم 
العبدرى الشهير بالمواق ج ه ص 358 و ص6ه 
فى كتاب على هامشه مواهب الجليل لشرح 
مختصر خليل للحطاب الطبعة الأولى سنة 
5ع" ه. 


لاعترافه يتوفر. شرائطه كقبول الحوالة ذكر 
الغزالى أن يكون قابلا للتبرع به فخرج نحو 
قود وحق قحفعة لفساده اذ برد على 
طروه حق المقسوم لها للمظلومة يصح 
تيرعها به ولا يصح ضمانه لها وعلى 
عكسهة دين الله تعالى كزكاة ودين مريض 
معسر أو ميت فانه يمصح ضمانه ولا يصح 


لم يجر سيب وجوبه كثمن ما سيبيعه اذ 
الحاجة قد تمس له ولا بجوز ضمان نفقة 
للقرنية مسفياة قطها !ذا ستدليا: الور و الملة 


ولو قال أقرض هذا مائة وأنا ضامنها 
ففعل ضمئها على القديم أيضا ٠‏ 


والمذهب صحة ضمن الدرك بفتح الراء 
وسكونها وهو التبعة أى المطالية ‏ ويسمى 
ضمان العمدة وان لم يكن ثابتا لمسيس 
الحاجة اليه ى نحو غريب لو خرج مبيعه 
أو ثمنه مستحقا لم يظفر به على أنه ليس 
من ضمان مالم يجب مطلقا لأن المقابل لو خرج 
عما شرط تبين وحجوب رد المضمون بعد 
قبض ما يضمن من الثمن فى التصوير الآتى 
والمبيع فيما يذكر بعد لأنه انما يدخكل 
فى ضمان البائع حينكذ وقبل القيض وكذا 
ذلك فخرج ما لو باع الحاكم عقار غائب 
للمدعى بدينه فلا يصح أن يضمن له دركه 
لعدم القبض ونحوه ٠‏ 


وأفتى ابن الصلاح بأنه لو أجر المدين 
وقفا عليه بدينه وضمن ضامن دركه فيان 
بظتتلاق. الاجارة لم ,نارم القسسامق فى ء .من 
من الأجرة لبقاء الدين الذى هو أجرة 
بحاله فلم يفوت عليه شيئًا© . 


ويشترط كونه لازما ولو غير مستقر كمهر 
قبل دخول أو موت وثمن مبيع قبل قبض 
ودين سلم لا كنجوم كتاىبة اذ للمكاتب 
امسقاطها متى شاء فلا معنى للتوثق بها » 
ومثل ذلك جمل الجعالة قبل الفراغ 
والمراد باللازم مالا يتسلط على فسخه من 
غير سبب ولو باعتبار وضعه » ومن ثم 
يصصح ضمان الثمن للبائع فى مدة الخيار 
المشسترى وحهه فى الأصح لأنه آيل للزوم 
فاحتيج فيه للتوثئق ٠‏ 


والقسول الثائى المقابل للاصح ينظر 


وعلم من ذلك صحة ما أشار اليه الامام 
وهو أن تصحيح الضمان مفرع على أن 
الخيار لا يمنع نقل الملك فى الثمن للبائع 
أما اذا منعه فهو ضمان مالم يجب » فلو 
كان الخيار لهما أو للبائع وحده لم يصح 
الضمان ٠‏ وضمان الجعل كالرهن به فيصح 


)١(‏ نهايةالمحتاج الىشرح المتهاج لشمس الدين 
محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب 
الدين الرملى ج 1 ص 555 » ص 5856© فى كتاب 
أسفله حاشية نورالدين على بنعلى الشبراملسى 
وعلى هامشضشه حاشية أحميد بن عبد الرازق 
المعروف بالمغربى الرشيدى طبع شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة 9م18 م 
سنة 1958 م . ش 


الاضافة فى الكفالة رخف 


بعد الفراغ للزومه لا قبله لجوازه مع كونه 
غير آيل للزوم بنفسه بل بالعمل ويه فارق 
الثمن فى زمن الخيار9؟ ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع : أنه لا يعتبر 
فق العمهان كن العيق ‏ واحمين 131 كان 
مآل الحق الى الوجوب فيصح ضمان مالم 
بهد اذا الوالين اوهو التحول ماهر 
وجل : « ومن جاء به حمل بعير وأنا 
به زعيم 06© مذلت الآية على شماق خيل 
البمسير مع أنه لم يكن وجب » لا يقال 
المان ضم ذمة الى ذمة فاذا لم يكن على 
المضمون عنه شىء فلا ضم » لأنه قد ضم 
ذمته الى ذمة المصمون عنه فى أنه يلزمه 
ما يلزمه ويثبت فى ذمته ما يثبت فلو قال 
ضمنت لك ما على فلان صح أو قال ما على 
فلان على أو عندى ونحوه كضمنت لك 
ما يقضى به عليه أو قال ضمنت لك ما تدايثه 
به صح وهو من أمثلة ما يؤول الى الوجوب 
أو قال ضمنت لك ما يقر لك به فلان صح 
أو ما تقوم لك به البينة عليه أو ما يخرجه 
الحساب بينكما ونحوه كضمنت لك ما يقفى 
به عليه صح ذلك ومن ضمان ما يجب ضمان 
السوق وهو : أن يضمن ما يلزم التاجر من 
دين وما تقبضلطه مق عين مف مون و1 


8 المرجع السائق ج 1 ص /7 5 الطبعة 
السابقة , 
(؟) الآية رقم /ا من سورة يوسف . 
(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع لاف - 
منصور بن ادريس ج ؟ ص و7١‏ ص ١876‏ 
فىكتاب على هامشه منتهى الارادات طبع المطبعة 
العامرة الشرفية بمصر سستة 09”#| ه . 
ل موسوعة الفقه الاسلامى  (١‏ 


مرق الاضافة فى الكفالة 
ل مط 331 كك اك 


وتجار حرب ما يذهب من الباد أو التجر 
وان غايته ضمان مالم يجب وضمان المجهول 
كضمان السوق وهو أن يضمن الضامن ما يجب 
على التجار للناس من الديون وهو جائز 
عند أكثر العلماء » ولا تصح الكفالة دين 


٠ السلم‎ 


وان قال انسان ما أعطيته فلانا فهو على 
ولا قرينة تدل على ارادة من أعطاه ف الماضى 
أو ما يعطيه فالمستقبل فهو لما وجب ىق 
الماضى حملا للفظ على حقيقته اذ هى 
المتبادرة منه وللضامن مالم يجب ابطال 
الضمان فيها يؤول للوجوب قبل وجوبه 
لعدم اشتغال ذمته0؟ ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


حاء فى المحلى أنه لا يجوز ضمان مالم 
يجب بعد كمن قال لآخر : أنا أضمن لك 
ما تستقرضه من فلن أو قال له : اقترض 
من فلان دينارا وأنا أضمنه عنك أو قال 
له اقرض فلانا دينارا وأنا أضمنه لك » 
لأنه شرط ليس فى كتاب الله عز وجل فهو 
ياطل » ولأن الغسمان عقد واجب ولا يجوز 
الواجب فى غير واجب وهو التزام ما يلزم 
بعد وهذا محال وكل عقد لم يلزم حين 
التزامه فلا يجوز أن يلزم فى ثان وف حين 
لم يلتزم فينه وقد لا يقرضه ما قال له 


)١(‏ المرجع السايق ج ؟ ص 1178 تفسس 
الطيفة + 


وقد يموت القائل لذلك قبل أن يقرضه 
ما أمره باقراضه فصح بكل هذا آنه لآ يلزم . 
ذلك القول ٠‏ ش 


فان قال له : أقرضنى كذا وكذا وأدفعه 
الى فبلان أو زن عنى لفلان كذا وكذا 
أو أنفق عنى فى أمر كذا فما أنفقت فهو على 
أو ابتع لى أمر كذا فهذا جائز لازم » لأنها 
وكالة وكله بما أمره به0© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار : أن صحيح الكفالة 
نحو أن بقول أنا ضامن لك بالدين الذى قد 
ثبت فى ذمة زيد » ويدخل فى هذا القيد 
الضمانة بالوجه » لأئنه قد ثبت فى ذمة 
المضمون عنه وجوب الحضور ووجويبه 
بمثابة الحق الثابت للمضمون له ؛ وكذا الكفالة 
تالعين المضمونة » لأنها أذا كانت مضمونة 
فوجوب تحصيلها حق ثابت للمضمون له ىق 
ذه الحنافق لياه 


به ضامن فاته لا يكون له رجوع عن الضمانة 
أو لم يكن قد ثبت فى ذمة معلومة لكن 
سيثيت فيها » وسواء كان ثبوته فى 
المستقبل بمعاملة أم بدعوى ٠ ٠‏ 


(؟) المحلى لابى محمد على بن سعيد بن حزم 
ج لم ص 1١17‏ » ص ١18‏ مسئثلة رقم ١171‏ 
طبع ادارة الطباعة المنيرية سسنة .178 ه . 


الاضافة فى الكفالة و 


ةا قافن ذه قن المانة تصح 
وتلزم اذا ثبت بالبينة لا بالنكول والاقرار 
ورد الس 

وعند الناصر لا تصح الضمانة يما 


سيثبت ؛ وحكاه فى شرح الابانة عن القاسمية 
واختاره فى الانتصار واذا ضمن بما سيشيت فى 
الذمة كان له الرجوع قبل ثبوته نحو أن يقول 
ما بعت من فلان فانا يه ضامن فله أن 
يرجع عن الضمانة قبل البيع لا بعده 
وكذا فى سائر الصور الا قوله.ما يثبت لك 
يدعواك على فلان فانه ليس له الرجسوع 
عن الضمانة قبل قيام البينة 3 الحق 
كادف فى كيل الفعابة 01 


مذهب الامامية : 


هو كل مال ثابت فى الذمة سواء كان مستقرآ 


كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار 
أو معرها لتطكادن كلتمن فق مندة الختطار 
يعد اقيض الثمن ولو كان له لم يض خمائة 
عن البائع وكذا ما ليس بلازم لكن يؤول 
الى اللزوم كمال الجعالة قبل فعل ما شرط 
وكمال السيق والرماية على تردد » وأما مال 
الكتابة فقيل لا يبصح ضمانه لأنه ليس 
بلازم ولا يؤول الى اللزوم ٠‏ 

)0( شرح الازهار المنتزع من الفيث المدرار 
فى فقه الأثمة الأطهار لأبى الحسن عيد الله بن 


مفتاح ج 4 ص 5188 وما بعدها الى ص 58 
طبيع مطبعة حجازى سنة إره؟! هاه . 


ولو قيل بالجواز كان حسنا لتحققه فى 
ذَعة «المدة: كنا لو مين عله وال قو مان 
الفتنابة ويمتم مساق 'القفنة المافية 
والحاضرة للزوجة لاستقرارها فى ذمة الزوج 
دوق:اامحضيلة وق مان الأفتان المفسمودة 
كالغصب والمقدموضة بالبيع الفاسد تردد ٠‏ 


والأشضيه الجواز ولو ضمن ما هو أمانة 
كالمضاربة والوديعة لم يصح لأنها ليست 
مضموئة قَ الأصل 20 ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


فى الديون مطلقا عاجلة أو آجلة من قبل 
بيع أو غيره كأرش ودية وصداق وكل 


كت م . زفق 
ما ثبت فى الذمة بحكم الشرع © . 


.وتجوز فيما لو قال للمحم.ول. له: 
كل ما أقر لك به فلان أو كل ما كان لك 
فى جانبه أو كل ما لزمه لك أو يلزمه لك 
فق هذا اليوم أو الجمعة أو الشنهر أو 
المسنة ا من المدد القصصسبيرة أو 
الطويلة أو ما أثبته عليه أو ما أعطاك القاضى 
أو غيره وألزمك فى شأنه أو ما بعت له به 
أو ما أقرضت له أو ما أسمامت. له فيه 
أو أنقدت أو ما تبييع له أو تقرض له 
لا اح اسح لواو ير 


(0) شرائع اناق ولك الأنتلامى الجمفرئ 
للمحقق الحلى ج ١‏ ص 2١7‏ من منشورات دار 
20 عرو 0 * 
0 يوسف 06 . 


٠ 1‏ الاضافة فى الهبة 


فانا حمد ه090 ١‏ 


ولا تجوز الحمالة للمغصوب منه أو 
المسروق منه على الغاصب أو السارق فى 
معين من المغصوبات والمسروقات لأن المعين 
لانهلة القية رلا التسيتت و المرفة معصمية 
فالعمالف عن الفاضى .و البيحارق رفق يزيا 
فى معصيتهما وتسهيل لأمر الغصب والسرقة 
الا أن تابا فييقى أيضما أن المعين لا تقبله 
الذمة ولأن المخصوب موجود فلا يصح 
ضمان مثله أو قيمته اذا ضمن فلو تحمل 
للمغصوب أو المسروق منه بالقيمة أو المثل 
لجاز وازم فى الحكم وبينه وبين الله مسواء 
قدراهما أو أحدهما على الغاصب أو السارق 
أم لم يقدرا وكذا فى سائر التعديات قيل 
لايفسترظ فى ضبيهان الفندية رقي المحمسول 
عرحه أن السصاضي :الع أي فحة مل ماله 
قهرا حيث لا يجعل الى نفسه سسبيلا 
وتجدل: فرظ والا حدون على الأذاء از باخيية 
صاحب الحق من ماله وهو الصحيح لأن 
الضمان عقد مع المضمون عنه فلا يصح 
بدون رضاه فكيف يعطى عنه ويدرك عليه 
بلا رضى منه ٠‏ 


يضمنهن على معنى أن بعطيه اياهن أو 
بمثلهن أو قيمتهن ان تلفن وما ضمن وهو 


)١(‏ المرجع السابيق ج ؟ ص 51085 نفس 
الطبعة . 


د 


سنس مهم 


ما كان من الأمانات ف ضمان المؤتمن أن 
فعل فيها فعلا تصير به فى ضمانه مثل 
أن ببيعها ثم يردها بعينها أو يهبها ثم 
نردها أ كتقانا من حكانيب] ال امينلظيها أن 
أخذها على نية الأكل وأقر بنيته أو أقرضها 
أو أخرجها ثم رجعت اليه بنفسسها ؛ لأن 
المعين لا يشل الخمة ولا يصح المكلل أو 
القيمة اذا رجع الى ذلك لأن المضمون باق 
فلو تلفت وحمل عنه أحد بمثلها أو قيمتها 
الخطاة ب 


ولا تصح ف نفس أو جرح أو حذ من 
حيث القصاص ؛ لأنه لا يقوم أحد عن أحد 
نذا فرجية إلى الدن ان اتماص قرخ 
زجرا وبه تبقى الحياة وصونا للأعراض 
والانسابُ والأموال كمد القسذف والرجم 
والجلد وقطع السارق وعقوية على الأنب فلا 
يوقم يمن ليس الذنب م0 بم 


الاضافة فى الهبة 
أولا ‏ حكم أضافة الهبة الى وقت 
مذهب الحنفية : 


ناد ف براقع المتنداكم أن من عيدر انا 
الهبة أن لا تكون مضافة الى وقت بأن 
وول وهك هدالق دك يفا أن 
رأس شهر كذا » لأن الهبة تمليك العين 
للحال وهو لا يحتمل الاضافة الى الوقت 


(0) المرجع السسابيق ج ؟ ص 101 » ص/61” 
تقر الللدية . 

(9) المرجع السابق ج 6 ص 158 تفسن 
الطبعةره ظ 


كالويم 136-00 افسرن ابكسانه 'الفيكة 
بالوقت بأن قال أغمرتك هذه الدار » أو 
صرح فقال : جعلن هذه الدار لك عمرى » 
أو قال : جعلتها لك عمرك » أو قال : 
هى لك عمرك » أو حياتك فاذا مت أنت 
فهى رد على : أو قال : جعاتها لك عمرى 
و حياتى فاذا مت أنا فهى رد على ورثتى 
فهذا كله هبة وهى للمعمر له فى حباته 
ولورئتبه بعد وفاته » والتوقيت باطل » 
والأصل فيه ما روى عن رسسول الله صلى 
عليه وسام : أنه قال : أمسكوا عليكم 
أموالكم لا تعمروها فان من أعمر شسيئا 
فانه أن أعمره » وروى جابر بن عبد الله 
رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى 
له عليسة ومسلم فال © أيهنا ريل أغمر 
عمرى له ولعقبه فانها للذى يعطاها لا يرجع 
الى الذى أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت 
فيه المواريث ٠‏ وعن جابر قال قال ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم من اعمسر عمسرى 
حياته فهى له ولعقبه يرثها من يرثه من بعسده 
فدلت هذه النصوص على جسواز الهبة وبطلان 
التوقيت » لأن قوله جعلت لك هذه الدار أو 
هى لك تمليك العين للحال مطلقا ثم قوله 
عمرى توقيت التمليك وهو تغيير لاقتضى 
العقد ٠‏ وكذا تمليك الأعيان لا يحتمل 
التوقيت نصا كالبيع فكان التوقيت تصرفا 
مخالفا لمقتضى االعقد والشرع فبطل وبقى 
العقد صحبهحا9”" ٠‏ 

)١(‏ بدائع الصنائع ج 1 ص ١١8‏ الطبعة 
السابقة . 1 

(؟) المرجع السابق ج 1 ص ١١5‏ نفسن 
النية ا 


الاضافة فى الهبة /5 


مذهب المالكية : 


أ من قال قد أعمرتك هذه الداؤ حباتك 
أو قال هذه الداية أو هذا الععد جاز 
ذلك وترجع بعد موته الى الذى أعمرها أو 


الى ورثته 3 


ومن قال دارى هذهلك صدقة سكنى 
فانما له السكنى دون رقبتها » وان قال 
له قد أسكنتك هذه الدار وعقىك.من 
بعدك ؛ أو قال هذه الدار لك ولعقيك 
سكنى فانها ترجع اليه ملكا بعد 
انقراضهم فان مات فالى أولى الناس به 
يوم مات أو الى ورثتهم » لأنهم هم ورثته » 
واذا قال أعمرتك ولم يقل حباتك أو حناتى 
ولم يضرب لها أجلا فهى عمرى ؛ وكذلك 
أسكنتك9© ٠‏ 


والعمرى ثلاثة مقيدة بأجسل أو حيساة 
المعمر ومطلئسة ومعقسة ٠‏ 


فبان كانت مقيدة بأجل فقال أعمرتك 
هذه الدار سنثة أو عشرا أو حياتى 
أو حياتك كانت على ما أعطى ٠‏ 


وان أطلق ولم يقيد كان محمله على عمر 


(9) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
لأبى عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المعزوف 
بالحطاب ج 1 ص 53١‏ فى كتاب الطبعة الأولى 
طبع مطبعة السعادة بمصر سسنة ١799‏ ه . 


كرف الاضافنة فى الهبة 


وان عقبها فقال أعمرتكها أنت وعقبك 
لم ترجع اليه الا أن بنقرض العقب »ء 


وقال اللقمن أن فسال اذنث لك ان تسكن 
دارى أو تزرع أرضى أو تركب دابتى أو تلبس 
ثوبى كان عارية وتجرى على حكم العارية 
اذا ضرب لها اجلا أو لم يضرب227 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


عناة فناية المتتاج ان أليضة لا تكون 
مؤتته الا فى مسال .العمرى والرقبى » 
وذلك نان يقول أعمرتك هذه الدار أو هذا 
الحيوان مثلا أى جعلتها لك عمرك فاذا مت 
ففى لور حل او لمق كه #فالستيفة اكور 
هيه طول ليها الجارة فير فييا لبر 
وتلزم بالقبض وتكون لورثته ولا تختص 
والأخوة الغاء لظاهر لفظه عملا بالخير 
الأتى ولا تعود للواهب بحال لخبر مسسلام 
د أيما رجل أعمر عمرى فانها للذى أعطيها 
لا ترجع الى الذى إعيلاها 6 ٠‏ 
ولاه عبينارة 508 الفرق 


ىق هذه الألفاظ بين العالم بمعناها 
والجاهل به ٠‏ 


واستشكله الاذرعى قال وف الروضة قف 
الكتاية عن المروزى ان قريب الاسلام وجاهل 
الاحكام لا يصح ندبيره بلفظه حتى ينضم 


ا 


البهنبة أو زبادة لفظ والاقرب أخذا دن 
قولهم فى الطلاق : لابد من قصد اللفظ لمعئاه 


يقصهه » نعم من أتى بلفيظ صريح وادعى 
جهله بمعناه هلم يصدق الا أن دلت قريئنة 
حم عت 0 
صرح به الأذرعى ٠‏ 


ولو اقتصر على أعمرتك كذا ولم يتعرض 
لما يمد موته فكذا هو هبة فى الجديد 
لخبر الشيخين « العمرى ميراث لأهلها » 
وعايك"ا لابموة: عوكاك ايفتال باتقالينةا 
لورثته فان الاملاك كلها مقدرة بحياة 
المالك وكأنهم انما لم يأخذوا بقول جابر رضى 
الله تعالى عنه : « انما العمرى التى أجاز 
رسحول امسا شعي وسسسلم أن يقسول 
هى لك ولعقيك » فاذا قال هى لك منا عشت 
فانها ترجع الىى صضصاحيها » » لأنه قال بحسب 
اجتهاده والديم بطلانه كما لو قال أعمرتك 
نييكة 4 ولو افسيال اعبرتك هذه أو جعلتها 
لك عمرك ٠‏ 1 1 
وألحق به السسبكى وهبتك هذه عمرك 
ناذا بت عتادت الى لو ال ووتتن ان كنت 
مت فكذا هو هبة فى الأصح الغاء الشرط 
الفاسد وان ظن لزومه لاطلاق الأخبار 
الصحيحة ولهذ عدلوا به عن قيناس سائر 
الشروط الفاسدة اذ ليس لنا موضع يصح 
فيه العقد مع وجود الشرط المنافى لمقتضاه 


الا هذاء 


والقول الثانى المتقايل للاأصح : بيبطل 
العقد لفسباد الشرط » هذا اذا قال عمرك 


الاضائنة فى الهبة هق 


]6 تمسو ان دراي ولع نه 
ولو قال أرقمتك 20107 هذه أو . حعلتها لك 
رفن وانتضر على 33 أو .حي الي ماد 


عادث الى وان مث قبلك اهرت اف الاي ' 


طرد القولين القديم والجديد ٠‏ فعلى 
الجديد الاصح يصح ويلغو الشرط الفاسد 
فيشترط قبولها والقيض وذلك لخبر ابى داود 
والنسائى « لا تعمروا ولا ترقيوا فمن 
أرقب شسيئًا أو أعمره فهو لورئته » 
أى لا ترقبوا ولا تعمروا طمعا فى أن بعود 
اليكم فان سبيله الميراث » ومقابل المذأهب 
القطع بالبطلان ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كثساف القناع : أنه لا يصح 
توقيت الهبة كان يقول وهبتك هذا 
سنة أو شهرا فلا تصح “.لأنها تمليك 
عين فلا توقت كالبيع الا العمرى والرقبى 
فيص حان » وهماأ نوعسان من أنواع الهبة 
يفتقران الى ما تفتقر اليه سائر 
الهيمات من الايجاب والقبول والقبض 
2و ع تو قيتهما كقوله أعمرتك هذه 
الدار أو اعمرتك هذه الفرس أو اعمرتك 
هذه الحارية أو أرقيتكها أو جعلت الدار 

)١(‏ من الرقوب لان كل 

ا 5 


السابقة 5 


أو الغعرس أو الجارية لك عمرك أو جعلتها لك 
عمرى أو جعلتها لك رقبى أو جعلتها لك مابقيت 
أو. أعطبتكما عمرك وبقبلها الموهوب له فتصح 
الهبة فى جميع ما تقدم » وتكون العين الموهوبة 
للمعمر بفتح اليم » وللمرقب بفتح 
القاف ولورثته من بعده ان كانوا كتصريحه 
يأن يقسول هى لك ولعقبك من بمعدك فان 
لع يكن الموخوية لةتورنة فلبيت البال 
كسائر الأموال المخلفة لقول رسول الله 
صكى الله عليه وسام « أمسكوا عليكم 
أموالكم وللاتفسدوها فبائه من أعمر 
عمرى فهى للذى أعمرها حيا وميتا 
ولعقبيه » أخرجحه مسام » وفى المتفق 
عليه عن جابر قضى النبى صلى الله عليه 
ومسل «الصجيري: ان وعييت نه و القط 
للمخارى ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم 
لا لا تعمروا ولا ترقتبوا فمن أعمير عمرى 
فهى للذى أعمرها حبا وميتا وعقبمه 
ائما ورد على سبيل الاعلام لهم يثفوذها 
بدافلالسسناق بويكيدة. الحسحيك الكدل ء 
ولو أريد به حقيقسسة النهى لم بمنسسع 
السححة لان العسجرى فيها عل فالأفيتب) 
وما كان كذلك النهى عنه لا يقتضى 
سباده كالطاوي :فى الحيضن وان ايان 
الهبة الى عمر غيره بأن قال وهيتك 
الدار ونحوها عمر زيد لم تصح الهبة لأنها 
مؤقتة وليست من العمرى ولا الرقبى0» 


(9) كشضاف القناع عن متن الاقناع : 
منصور بن ادريس ا 

ف كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات 
للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطيبعة 
الأولى طبع المطيعة العامر 0 الشرفية سنة 
"| ه. 


3 الاضافة فى الهمة 


ولاترهم الميي ان اللعبار جد يكبي المليم 
ولا الى المرقب ‏ مكسر القاف ‏ لتقوله 
صلى الله عليه وسلم « لا ترقهيوا 
ولا تعمروا فمن أرقب شسيئًا أو أعمره 
فهو لورثته ©» فهذا وغيره من الأحاديث 
نصوص ندل على ملك المعمر والمرقب مع 
نطلان فرظ النود لأنه :اذا ملك العين 
لم 520 ١‏ 502 بالشرط َ ولأنه 1 
يناق مقتضى العقهد فصح وبطل 
الشرط90© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


عاق العناج ان السمنزف انعسي 

ع اتسيف امه بللكيسا انقو راركت 

يبيعها ان شساء وتورث عنه 

ات الع 5 الى ورثضه سواء 
رفرئك لذلك ليس بشىء ١‏ 


أو هذه الأرض أو هذا الشىء عمرى لك 
أو قد أعمرتك آباها أو هى لك عمرك 
أرقبتكها كل ذلك سواء© ٠‏ 


اللق المرجع السايئق حَ 1 ص 1 ؛ ص 1481 
2 الطبعة . 

)3س( على لاقو ات تار ون الس اي 
ابن حزم ج 1 ص 1158 وما بعدها الىى ص ١51‏ 
مسسئلة رقم 1١564‏ طبع ادارة الطباعة المنيرية 
دمصر سسنة ١ه؟ا١!‏ ها . 


جاء فى شرح الأزهار أن العممرى 
والرقبى داخلتان فى العارية والهية فما دل 
عابهقا حل علزومحا + ويدل عبهما حقوها 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تعمروا ولا ترقيوا » فمن أعمر أو أرقب 
كانت له ولعقبيه بعده » ولا خلاف 
فى جواز العمرى بين جمهور الفقهاء 
ل بن ا ا ا 

وأما الرقبى فجائزة عندنا ٠‏ 


واعلم أن العممرى والرقبى تقعسان 


على وجهين ٠‏ 


الأول : ابقاعها مؤيدة ومطلقة وهما 
فى هذا الوجه هبة تتبعها أحكمها 
اذا صدرت ممن مبعرف وضعها وقيل 
لا يشترط أن يكون الناطق غالما أن 
ذلك موضوع لذلك » لأن ذلك صريح ‏ » فاذا 
قال الرجل للرجل أعمرتك دارئ هذه 
أو ضيعتى أو جاريتى أو نخلتى أو دابتى 
أو أرقبتك ذلك أبدا أو مطلقا من غير تأبيد 
ولا تقبيد كان ذلك هبة تتبعها أحكام 
اميه تستقتير ان التقجاوك | خلس جور 
الرجوع فيها ٠‏ 


والوجه الثانى ايقاعها مقيدة نحو 
أن يقول أعمرتك جاريتى مدة عمرك 
أو عمرى أو سنة أو ستنتين أو نعو 
ذلك 'فهنذة عتازية تسعهبا أخكام العارية + 
نحن 40لا مكو لبان أ يدا 


الاضافة فى الهبئة ع" 


فيان أن حها المسالك المي اه 
لا للمعم (0©) ٠‏ 


مذهب الامامية : 


ا فى الخلاف ١‏ ن العمسرى عندنا 
جنائزة :ومناها اذا فاك ارتل له 
انوك هكذة الذان معذة حشاكك أن مدة 
حياتى أو أسكنتك أو جمات لك هذه 
الدار فى حياتك فان هذه الألفاظ اذا أتى 
بواحدة منها وأقيضه فقد لزم العمرى 
لاجماع الفرقة وأخارهم فقد روى 
أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أن 
الثيبى صلى الله عليه وسام قال : 

« العممرى ”7 » وروى جابر أن النبى 
ملى الله عليه وسلم قال « من أعمر 
عمرى فهى له ولعقبه يرثها من يرثه من 
عقبه 96؟ » فاذا قال أعمرتك ولعقبك 
فان هذه عنسرى صحيحة ويملك المعمر 
له المنفعسة دون الرقبة » فان قال 
أعمرتك فاذا مات هو عاد اليه » وان 
قال ولعقبيك فاذا مات عقبه عاد 
اليه لاجماع الفرقة وأخبارهم”” 35 


)١(‏ شرح الأزهار فى فقه الائمة الاطهار لابى 
وما بعدها الى ص 6051 طبع مطبعة حجازى 
(0) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد بن 
الحسبن بن على الطوسى ج ؟ ص ؟؟ مسئئلة 
رقم ؟ الطبعة الثانية طبع مطبعة تابان فى 
0 ؟8"ا ه. 
ا ع مد »؛ ص ١6‏ 
ل الطيعة 


واذا قال أعمرتك وأطلق لم تصح العمرى 
وكان باطلا » لأن هذه اللفظة مجملة 
عور أن يراضييا قلية الإقبية : 
ويجوز أن يراد بها مدة حياته ؛ واذا 
احتماك وام يمك المسراة وهب يلاها :6 
لأن الأصل بقاء الملك2»©9 ٠‏ 


واذا قال أعمرتك على أنك ان مت أنت 
رجسع الى كان هذا صحيحا عندنا فاذا 


ولماروى عن جابر رضى الله تعالى عنه 
أنه قال : انما العمرى التى أجازها 
بقول هى اك ولعقبك » فأما اذا قال 
هى لك ما عشت فانها ترجع اليه ففسر 
جاير ما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
وتفسير الراوى للخبر أولى من تفسير 
غيره لأنه أعرف بمراد النبى صلى الله 


عليه وسلم © 0 ٠‏ 


والرقبى جائزة وهى والعمرى سواء واتما 
تخالفها فى الفظ فانه يقول أرقيتك 
هذه الدار مده حياتك أو مده حياتى 
لماع الفرقية واخيارس (3ادج 


6 امرجم المعايوة ج 1 ص © مسسثلة 
)0 8 ساقي 4 » ص ١١‏ 
مسسئلة رقم م نفس الطيمعة 3 
70> يوتشوظة الفقه الاسلامي جما 


1" الاضافة فى الهبنة 


مذهب الايأاضية : 


وأكثر قومنا على أن من عمر ‏ بالبناء 
للمفعول ح 5 شيا فهو له مدة"' حباته 
وله ببعها ولوارثه من بمعده » لماروى 
عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن 
عباس من عمر شسيئًا فمو له ولورثئكه 
من يعده ؛ وعن رسول الله صلى الله عليه 
وسام أيما رجل عمر عمرى له ولعقيه 


ومن بقول برجوعها للواهب حمل 
الحديث على ظاهره من التقييد بقول 
التواهن: ولعقينك وعفيل: علي اطنتلاق 


الأول الا أن صرح بافستراط ذلك ٠‏ 


والجمهور على أنه يتوجه التمليك الى 
ذات الشىء كسائر الهمات ٠‏ 


والأقل لا بجبيز ذلك ولا براه لوارثه 
الا أن قال هى لك ولعقبك أى من بخلفه 


ولا بيبعها هو ولا أولاده من بعده على 
قول الجمهور مطلقاء وعلى هذا القول 
أيمسا بل هى حيس » فان اتقطعوا ففى 


بيت المال على أن العممرى تجرى مجرى 
الحيس وأن لم يكن بيت المسال 
فالفقراء2© ٠‏ 


وان قال أوصيت لك يس كنى هذه الدار 
حتى أموت أو قال له أسكنها حتى أموت 
سكتها ذلك الموهوب له حتى يموت الواهب 
فترج م الى ورئة الواهب » وكذا 
ان قال له اسسكنتها حتى تموت بلا ذكر 
أوطنديت: لك فعاذا هات ااوهوت له جعت 
للواهب أو اوارث الواهب »؛ لأن المؤمنين 
على شروطهم ٠‏ 


وقيل : هى لوارث الموهوب له من 
بمعده لدخولها ملك الوارث بمحصرد موت 

وان قال له اسسكن هذه الدار حتى 
أموت ومات ذلك الذى هو مأذون له 
حتى يموت صاحبها9؟ ٠‏ ش 


ثانيا : حكم اضافة الهبة الى المشاع 
مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائع الصنائع أن من ششرائط 


)١(‏ شرح النيل وثسفاء العليل للشيخ محمد 
ابن يوسف اطفيكشس ج 1 ص 511 وما بعدها 
الى ص 1515 طبع محمد بن يوسف البارونى . 

(؟) المرجع السابق ج 1 ص ال تفسن 
اللبعة 2 


| الاضافة فى اليب لا 


الهيية لبة أن يكون الموهوب محوزا » 
فلا تجوز هبة المشساع فيما يقسم 
وتجوز فيما لا يقسم كالعيد والحمام 
والدن ونحوها عندنا لاجماع الصحابة 
رضى. الله تعالى عنهم فانه روى أن سيدنا 
أبا بكر رضى الله تعالى عنه قال فى مرض 
ال 01 1] 
عنها ان أحب الناس الى غنى أنت وأعز رهم 
على فهر انهه واتى كت تحينة معدا 
عشرين وسقا من مالي بالعالية وانك لم 
تكونى قبضتيه ولا جزيتيه وانما هو 
الوم مال البؤارت © اعصير سنيديونا 
أبو بكر رضى الله تعالى عنه القيض والقبمة 
فى الهبة لثبوت الملك » لأن الحيازة 
فى اللغة 0 الشىء المفرق فى حيز 
وهذا معنى القسمة ء لأن الانصياء 
0 القسمة كانت متفرقة والقسمة 
تجميع كل نصيب فى حيز » وروى عن 
مدنا عبن ررقي لمن لى كه نيال 


ما بال أحدكم ينجل ولده نحلا لا يحوزها 


ولا يقسمها ويقول أن مت فهو له وان 
مات رجعت الى ؛ وايم الله لا ينحل 
أحدكم ولده نحلا لا يحوز 
تبوحوت الا حافيا مانا لورهية »م 
0 
ذكرها بمقابيلة القسمة حتى لا يؤدى الى 
التكرار » أخرج الهبة من أن. تكون 


موجبة للملك يدون القمض والقسسمة .٠‏ 


وروى عن سسبيدنا. على رضى اللة تعالى. عنه 


» وكل ذلك . 


ها ولا بقسمها 


1111111ظص 
منكر .فيكون اجماعا ؛ ولأن القض شرط 
جواز هذا العقد والشضيوع يمنع من 
القيض »؛ لأن معنى القيض هو التمكن من 
التصرف ف المقيوض ؛ والتصرف فى النصف 
الشسائع وحده لا يتصور »؛ فان سكنى 
شائعا ولبس نصف الثوب 
شائعا محال ولا بتمكن من التصرف فبه 
بالتصرف فى الكل » » لأن العقد لم يتناول 
الكلب ٠‏ 


نصف الدار 


وهكذا نقول ف المشساع الذى لا يقسم 
ان معنى القبض هناك لم يوجد الا أن 
هناك ضرورة لأنه يحتاج الى هبة 
بعضبه ولا حكم للهية يدون القبض 
والشسياع مانع من القيمض الممكن للتصرف 
ولا سبيل الى ازالة المائع بالقسمة لعدم 
اكتمدال التسسحية فمنية القترورة: الى 
الجواز واقامة صورة التخلية مقام 
القميض الممكن من التصرف ولا ضرورة هنا. 
لأن المحل محتمل للقسمة فيم كن ازالة 
المانع من القبض الممكن بالقسمة9© .. 


ولو قفسم ما وهب وأفرزه كم سلمه 
الى الموهوب له جاز لأن هبة المشساع 
عندنا منعقد موقوف نفاذه على القسمة 
اذ الشسيوع لا يمنع ركن العقد ولا حكمه 
)١(‏ تدائع الصنائع فى ترتيب. الشرائع لابىبكر 


٠‏ الطيعة الآولى طبع مطيعة الجمالية بفصر 
سمنة م؟؟١|‏ ه . 


5" الاضافة فى الهينة 


زال المانع من النفاذ فيئفة0© ٠‏ 


يعينه صحيح » قال ابن رشد أتفاما ٠‏ 


تدنال السساهى اتنا ها لأ يكحن “الدتامير 
والدراهم فانها ان بقيت بيد الأب غير مختوم 
عليها لم يتصرف فيها لابثه الصغير » 
فقال ابن القاسم : اأنهان مات الأب 
وهى على ذلك فالعطية باطلة وك ذلك 
لو تصدق عليه بعشرة دنانير من دنانير 
معينة فقال مالك لا يجوز وان طبع 
عليها حتى يدفعها الى غيره ويخرجها 
عن ملكه وذلك أنها غير معروفة العين 
ولا متعينة بالاشارة اليهاء ولا يصح 
أن اتعرق بضتهجا اذا اسرد من قيرها > 
ولم يختلف أصحبنا فى ذلك اذا وهيبه 
عشرة دنانير من دنائيره » وأما اذا ختم 
عليها أو أمسكها عنده ٠‏ 


وقد روى عن مالك أنهما تبطل »؛ زاد 
ابن المواز وان ختم عليها الشهود 
والأب » وبه أخذ ابن القاسم والمصريون » 
ووجهه أنها ما لا يتعين بالعقد فلا يصح 
فيها حيازة مع بقائها بيد المعطى كالتى 
لم يختم ليما . 


(1) المرجع السابق ج 8 ص ١١١‏ نفس 
الطبعة . 


وق الكنوازية كنال مال من تماق على 
ولده يمائتى دينار وحازها غيره ثكم 
تسلفها ثم مات فذلك باطل بخلاف 
مالو وهبه دينارا ثم قبيضه أو وهيه 


عبداثم بأعه وهو بيده هذا نافذ :» 


قال المتبيطى : شرط صدقة الأب على 
صغار بنيه بدار سكناه اخلاؤها من 
نفسسه وأهله وثقله ومعابئتها البيئنة 
فارغة من ذلك ويكريها لمم 5 


وقال فى المدونة من حبس على صغار 
ولده دارا أو وهبها لهم أو تصدق بها 
عزيسم تيور لقدم تون الا أن يمذكما 
أو جلها حتى مات فيبطل جميعها وان 
سكن من الدار الكبيرة ذات الممساكن أقلها 
وأكرى لهسم باقيها نفذ لهم ذلك 
فيما سكن وفيما لم يسكن ولو سكن 
الجل وأكرى لوم الامسل يطدل الفميع + 

وقال ف النكت أحفظ عن بعض شيوخنا 
:سكن انو الأمنائز فننيكا أنه على 
ثلاثة أوجه ٠‏ 


ولو سكن أقل من النصف صح لهم ماسكن 
وما لم يسكن ٠‏ 


واذا سكن القليل وأيقى الكثير خاليا 
لأن تركه لكرائه منع له فكأنه ابقاه 
لنفسه فذلك كانتقاله ايام لسسكتاه » 
قال عياض وهذا صصحيح من اللوعر 
ظاهر من لفظ الكتاب ٠‏ 


الاضافة فى الهبة 4 


وف سماع أصبغ : من تصدق على أبنه 
الصغير ينصف داره أو بنصف غثئمه 
وترك بقية ذلك ملكا لنفسه شريكا له 
به جاز وهو حوز له ٠‏ 


قال أبن سهل فى هذا السماع جواز 
هية المشاع وان بقى للواهب سائر 
قال المتيمطصى : حرق العمل بجواز 


الصدقة يجزء مشاع مع المتصدق » قال 
ويكتب فى ذلك تصدق على ابنه المالك 


أمره وتولى الابن اللأكور قيض الصدقة . 


منزلة أبيه » وعزا جوز هه هب ة المشماع 
القسأسم ٠‏ 


وقال ابن رد اذا وهب الرجل جزءا 
من جميع ماله على الاثساعة لمحجوره 
جاز حاشا ما سكن من الدار أو ليس 
من الثياب الا الطعام وما لا يعرف بعينه 
حتى يخرجه من يده ٠‏ 


قال ابن زرب أن كان ما لا يعرف بعينه 


هذا عندى » لأنها أنواع ولا يجعل 


٠ الواحد27‎ 


)١(‏ التاج والاكليل لشرح مختصر خليل 
لأبى عبد الله بن محمد بن يوسف بن أبى القا 
العبدرى الشهير بالمواق ج 1 ص ١‏ » ص >1١‏ 
فى كتاب علىهامش مواهب الجليل لشرح مختصر 


مذهب الشافعية : 


جاء فى المذب : أن ما جاز هيته جاز 
انق شطلمة التسهرى. رحى” الله اسان عله 
عبان في اففيل يا مجرل الله ذا 
حمار عقضير فقال دعوه قائهة سيطليه 
صاحيه فجاء رجل من فهر فقال 
يا رسول الله انى أصبت هذا فشأئكم 
يبهفأمر الثبنى صلى الله عليه وسالم 
آنا بكر بقسم لحمه بين الرفاق » ولأن 
فى ذلك02») 8 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع أنه تصح 
هبة المشاع من شريكه ومن غيره » منقولا 
كان كجزء من نحو فرس أو غيره 
كجزء من عقار ينقسم كالثوب أو لا ينقسم 
كالعيد »؛ لما فى الصحيح أن وغد هوازن 
لماجاءوا يطلبون من رسول الله صلى 
اللاغايية وسلم ' أن برد طلرهكم: ها عنم 
منهم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما كان لى ولبنى المطلب فهو لكم ٠‏ 


وان وهب أرضا أو تصدق بأرض أو وقف 
أرضا أو وصى بأرض أو باعها يعنى فى كل 


(؟) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ١‏ ص 
575 فى كتاب الطبعة السابقة . 


ل ا اب 
بأن يقول كذا سهما من كذا سهما » 
لقوله فى رواية صسالح : وسأله عن 
رجل بينه وبين قوم بيت مشضاع غير 
عضي فياك حي مقسيو طز يوار 
ذلك ؟ قال : اذا كان سهم من كذا 
وكذا سهما فهو جائز » فان قال ثلثها 
أو نحو ذلك صح ٠‏ 


قال. ىق روابة أبى داود 8 وسكثل عمن 
يهب لرجل ربع داره قال هو جائز ٠‏ 


وأيها قبل له وهبت منك تنصيبى 
من الدار » قال ان كان بعام كم' نصيبه 
فهو جائز ٠‏ 


ويعتبر لقبض المشساع ان كان منقولا 
اذن الشزيك لأنه لا يمكن قبضه الا بقبضٍ 
نصيب. شريكه وهسذا بالنسية لجواز 
يأذن شريكه20 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المصلى أن هبة جزء مسمى 
منسوب من الجميع كثلث أو ربع أو نحو 
ذلك من المشاع والصدقة به جائزة حسنة » 


منصور بن ادريس_الحبلى ج.؟ من 37608 
كتاب الظيعة السابقة . 


لتنا الإضافة فى الهبة 


121111 2 
وغيره ولا فرق » لأن الله تعسالى قد 
حض على الصدقة وفعل الخير والفضل 
وكانت الهمة فعل خيير » وقد علم 
الله عز وجل أن فى أموال المحضوضين 
على الهبة والصدقة مشاعا وغير مشاع 
فلو كان تعالى لم يبح لهم الصدقة 
والههة ف المشاع لبينه لهم ولما كتمه 


22 


٠ عذهم‎ 


د فى البحر الزخار : أنة تصح 
هبة المشاع كبيعه لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد اشترى 
سراويل « زن وأرجح » فوهب الرجحان » 
وهو مشضاع وليس بيزبادة فق الثنمن 
اذ شرطها التبيين والا فهبة » وقد وهب 
رجل خمبارا وحقسيا للرسيؤل ضلى الله 
عليه وسلم وقد كان عقره9© ٠.‏ 


جاء فى الخجلاف أن هيننة الشناع 
جحائزة سواء كان ذلك مما بمكن قسمته 
أو لا يمكن لعموم الاخبسار الواردة 
الهية »؛ ولأن الأصل جوازه 


فى جواز 


ف 0000000 سعيد 
أبن اخزم ج 1 ص 159 وما بعدها الى ص 
مسمئثلة رقم ١87‏ الطبعة المسيابقة . ' 

(*) البحر الزخار الجامع لذاهب. علمساء 
الأمصار لاحمد بن يحيى المرتضى ج 6. ص ١716‏ 
الطبعة السايقة . ٠‏ 


الاضافة فى الهيبة يك 


والمنع يحتاج الى دليل وروى أن النبى 
عجلى اللةلبية وجام استرى سبزاويل 
بأربعسة دراهم وقال للوازن زن وأرجح 
قوله صلى الله عليه وسلم 2 وأرجح «6 
المشساع » وعن الثبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال يوم خيبر : مالى مما أفاء الله 
عليكم الا الخمس والخمس مردود فيكم 
فردوا ,الحبحظ والمحييظ ان الفسلول. يكون 
على أهله عارا يوم القيامة ونارا وشنارا 
فقام رجل ف يده كبة من شعر فقال 
أخذت هذه لأصلح برذعة بعيرى فقال 
أما ما كان لى ولبنى عيد المطلب فهو لك 
فقال أما اذا بلغت ما أرى فلا أرب لى 
فيها ونيذها » وكانت حصة النبى صلى 
الله عليه وسسام فى الكبة مثشاعا فدل 
هذا على جواز هبة المشاع0© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


حاء فى شرح اليل : أن الهمة 
لاتصح فى مال شركة ذى شسياع جهلت 
ني ا الحيء ع ين سيم امول 
أما عند من لم يشترط القبول والقمض 
أو من اشترط القبول فقط فتصح”) ٠‏ 


)١(‏ الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد بن 
رقم ” الطبعة السابقة . 

(6) شرح النيل وثفاء العليل للشيخ محمد 
ابن يوسسف اطفيشن ج 1 ص 8 طيبع محمد 
ابن يوسف البارونى . 


وتصح لشريك فى مشترك مثل أن 
يشترك اثنان فى أصل أو عروض فيهب 
أحدهما سيمه للآخر ان لم يشترك ثالث 
معهما فصاعدا ؛ والا لم تصح لبقاء شريك 
آخر أو شركاء لم تتمييز سهمهم 
لشياعها ولو تميزت بالتسمية فلا قيض 
حينكذ0؟ ٠‏ 

وان وهب واهب ما يقسم كدار أو متاع 
مثل ثوب اذا كان قسمه لا يشسده 
لاثنين أو أكثر فقبضاه فى قول شرط 
القيض وهو بالتخلية أو بقبيض بعض 
واجازة آخر منه جازت هبته وان 
لم يكن مقسوما حين وهبه لهما ٠‏ 
ولا سيما لو وهيه بعد قسمه بالفصل 
أو مان وول من كذ الل كهذا تلان 
وذلك قول الربيع وقيل لا يجوز حتى 
بقسمه لهما وهو قول ابن عبد العزيز 
وفى الأثر وهو المختار واختار الشسيخ 
يمدؤارها تحال اذى ور كن من وشو مالة 
ف غير ما تمكن فيه القسمة لبعض 
شركائه جاز اتفاقا » وفى غيره قولان » 
والمختار الجواز©» ٠‏ 


ثالنا : حكم اضافة ألهبة الى ما فى الذمة 


(5) المرجع السيسائق ' ع 5 ضن 7# يفن 
الطبعة . 


() المرجع السسابق ب 5 ص ؟١‏ ؛ ص ١١‏ 
تقنس ‏ اللبجة + 


5 الاضافة فى الهينة 


ضحخة ألينة إن يكون الوغرت ماوكا الواهين 
فلا تجوز هبة مال الفير يغير اذنه 
لامعههالة اها لمن عوك كوا 
كان المملوك عينا أو دينا فتجوز هبة 
الدين من عليه الدين قياسا واستحسانا ٠‏ 


وأما هة الدين لغير من عليه الدين 
فجاكئز أيضا اذا أذن له بالقيض وقمضه 
اشح خ مانا + 


والقد أس أن لا يجوز وان أذن له 


٠ بالقيض‎ 


وحية القفناس: أن القيفن ‏ قرظ دوذ 
الهية وما فى الذمة لا يحتمل القبض 
بخلاف ما اذا وهب ان عليه لأن الدين 
فى ذمته وذمته فى قيضه فكان الدين 
ف قيضه بواسطة قبض الذمة ٠‏ 


ووجه الاستحسان أن ما فى الذمة 
مقدور التسليم والقيض ألا ترى أن 
المدين يجبر على تسليمه الا أن قيضه 
بقبض العين فاذا قبض العين قام 
قيضها مقام قبض عين ما فى الذمة 
لا أنه لابد من الاذن بالقيض صريحا 


ولا يكتفى فيه بالقبض بحضرة الواهب 
: شخلاف عين !ا انكف 75 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابىبكر 
الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر مستة م؟ام 


3 


سسقك ام ليذ 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجلبل نقلا عن المدونة 
أن من وهبك دينا له علبيك فقولك قد 
قبلت قيض » واذا قيلت سقط » وان قلت 
لا أقيل بقى الدين بحاله ٠‏ 


قال أيو الحسن وان سكت فقولان ٠‏ 


وقال فى القامل : وان وهف الدين 
لمن هو عليه والوديعة أن هى تحت يده 
فقبل مضى وان لم يقل قبلت حتى مات 
الواهب بطلت الهية على الأصح كأن 
قال لا أقبل ٠‏ 


وقال البرزلى وسثل آبو محمد عمن ‏ 
كان عليه دين فتركه صاحبه له ولم يقل 
الذى عليه قبلت الا أنه سمعه ثم قام 
صاحب الدين يطلبه وقال اذا لم يقل 
قبلت فليس له شىء ؛ فأجاب اذا قال 
المطلوب أنما سكت قبولا لذلك فالقول 
قوله© ٠.‏ 


وجاء فى التاج والاكليل : ولو كان 
دينه على غيرك فوهيه لك فان أشهد 
يذلك وجمع بِينك وبين غريمه وتصم 
اليك ذكر الحق ان كان عنده فهو 
قبض وان لم يكن كتب عليك ذكر الحق 
واشهد لك وأحالك عليه كان ذلك قبضا 
وكذلك ان أحالك به عليه فى غييبته 


(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
لأبى عبد الله محمد بن محمد بن الحطاب ج + 
ص 8ه الطبعة السابقة . 


الاضافة فى الهبلة | ' 10 


يسيس ص وا يي سس م يي سس و سي يس ل ع ل هي 


وأشهد لك وقئمضت ذكر الحق كان 
ذلك قيضا لأن الدين هكذا يقبض ليس 
عو شرق م 10 


مذهب الشافعية : 


حاء فى بهاية المحتاج أن هبة الدين 
احفر الفسوين أر الفميدق ينه فاه 
ابراء فلا يحتاج الى قبول نظرا للمعنى » 
وهذا صريح فيه خلافا لما فى الذخائر 
من أنه كناية » نعم ترك الدين للمدين 
كناية ابراء وهبة لغير المدين باطلة 
فى الأصح ء لأنه غير مقدور على تسليمه 
لأن ما يقبض من المدين عين لا دين وظاهر 
كلام جماعة واعتمده الوالد رحمه الله 
الى بظلان ذلك وإن فلن بمتحة بيعة: لشي 
من هو عليه بشروطه ويفرق بين صحة 
بيعه وعدم صحة هبته بأن بيم ما فى 
الذمة التزام لتحصيل المبيع فى مقايلة 
الثمن الذى استحقه والالتزام فيها صحيح 
بخلاف هبته فانها لا تتضمن الالتزام اذ 
لا مقابل فيها فكانت بالوعد أشسبه فلم 
يصح وبتآمل هذا يندفع ما فى شرح 
المنهج والاسعاد وغيرهما من تخريج 
هذا على ذاك والحكم بصحة هته 
بالأولى ان قلنا بصحة بيعه » ولو تبرع 
موقوف عليه بحصته من الأجرة لآخر 
لم يصح لأنها قبل قبضها اما غير 
مملوكة أو مجهولة فان قبض هو أو وكيله 

)١(‏ التاج. والاكليل شرن مختصر خليل 


للمواق ج 1" ص "ه على هامس كتاب؛ مواهب 
الحليل للحطاب الطبعة السابقة . 


منها شيئًا قبل التبرع وعرف حصته 
منها ورآه هو أو وكبيله وأذن له فى 
قبضه وقيضه صح والا فلا » ولا يصح اذنه 
لجابى الوقف أنه اذا قيضه بعطيه للمتبر 

عليه لأنه توكيل قبل اللك فى مجهول29). 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كاف القناع أنه لو وهب غريم 
دينه أغريمه صح وكذا لو أحله منه 
أو أسقطه عنه أو تركه له أو ملكه له 
أو تصدق به عليه أو عفا عنه . 
وبرئت ذمته وكذا لو قال أعطيتكه ونحوه 
ونكون: ذلك :امطراءواسفاطا ولفظ :الفيلة 
والصدقة والعطية ينصرف الى معنى الابراء 
لأنه عين موجودة بيتناولها اللفظ » قال 
الحارثى ولشذذا لق وشحيه ديه ع 
نية لم ينصح لانتفاء معنى الاسسقاط 
وانتفاء:شرط الهبة ومن هنبا امتئم هيه لثير 


1 5 


من هو عليه وامتنع اجزاؤه عن الزكاة 
لانتفاء حقيقة اللك ود الابراء من 
الذيق الالفساظ «الببجانة ولو كان "دين 


الممراً مئنه مجهو لا أرب الدين والمدين 
أو كان مجهولا لأحدهما وسواء جهلا 
قدره أو جهلا وصفه أو جهلا القدر 
والوصف معاء 


ل 0 
اسفله حاشية الشبرامالسى على نهاية المحتاج 
وعلى هامشه حائسية عبد الرازق طبع شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى .الحلبى بمصر 
سنة لإم"11 ه > سنة |9١74‏ م . 

6لا - موسوعة الفقه الاسلامى جح ١8‏ 


هك الاضافة فى الهبة 


ويصح الابراء من الدين ولو لم يقبلهالمدين 
لأنه اسقاط حق فلا يتوقف على قبول 
كتقاط القمسناص «والقسفعة © ويصسع 
الابراء من الدين ولو رده المدين لأنه لو 
ارتد بالرد للزم وجوب الاستيفاء أو 
ايقاء الحق وهو ممتنع وأن أبرأه ونحوه 
بأن وهبه أو تصدق به عليه أو تركه له 
بعتقد أنه لا شىء له عليه كقوله أبرأتك 
من مائة يعتقد عدمها ثم تبين أنه كان 
له عليه صحت البراءة لمصسادفتها الحق230٠‏ 


مذهب الظلاهرية : 


حباء فى المخلى أن هن كان له عتسيد 
آخر حق ف الذمة دراهم أو دنانيي أو 
غير ذلك أو أى شىء كان فقال له : قد 
وهبت لك مالى عندك أو قال قد أعطيتك 
مالى عندك أو قال لآخر قد وهبت لك مالى 
عند فلان أو قال أعطيتك مالى عند 
فلان فلا بلزم شىء من ذلك لأنه لا يدرى 
ذلك الحق الذى له عند فلان فى أى 
ححوانت: الدقيا هو :ولععئئلة فق نفلك فمين 
الآن ٠‏ وانما يهوز هذا بلفظ الابراء 
أو العفو أو الاسقاط أو الوضع ويجوز 
أيضا بلفظ الصدقة للحديث الذى رويناه 
الخدرى قال أصيب رجل فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسام 3 
ثمار انتاعها فكثر دبنه 0 رسول الله 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع 


ل الى ال لل 0 
ص 574 فى كتاب الطبعة السسابقة . 


صكى الله عليه وسلم : تصدقوا عليه 
فهذا عموم للخرماء وغيرهم ”© 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار : أنه تصح 
هبة الدين من هو عليه اجماعا اذ 
صدرت من أهلها وصادفت محلها 
كالعين » ولا تفتقر هنا الى قبيول اذ هى 
المتقاط كا لاد + 


وقال المؤيد بالله : بل تفتقر الى قبيول 


قلنا التمليك انما يتعلق بالعين ولا معنى 
لتمليك ما فى الذمة الا الابراء ومن قم لم 


يصح الرجوع ٠‏ 


وتصح هية الددن لغير من هو 
يهاه الشض اسن درطا و ادرف 
منع من صحة ذلك لتعذره ٠‏ 


لا يفتقر الى القبول اجماعا كالابراء من 
الشفعة ٠‏ 


قال القاسمية لكن بيبطل بالرد لتة 
معنى التمليك كهية العين ٠‏ 


'وقال الامام بحيى لا ببطل كالابراء من 
الشقعة والعبيب ٠‏ 


)3( المحلى اه على ؛ بن أحمد بن سسعيد 
ابن حزم الظاهرى ج 5 ص 17! » ص ١١8‏ 
مسئلة رقم 1515 الطبعة السابقة . 


الاضافة فى الهبة 0" 


وتصح هبة المين ممن هى فى يده 
بغصب أو غيره ولا تفتقر ا مض مونة الى 
الاذن بالقيض عند من اعتيره الا فى الغصب» 
اذ هى يد عدوان » فان. وهب المرهونة 
أو الممستآجرة من غيرهما كانت موقوفة22) ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام أنه لو وهب 
انسان ما فى الذمة » فان كانت الهية 
لشب مو طيية: العو له بسي فلن 
الأسية لان الببنة مشروطلة بالتيض + 
وان كانت الهبة ان عليه الحق صح ء 
فتصرف. الى الابراء » ولا يشترط فى الابراء 


القبول على الأصح 


ولو وهب ما هو فى يد الموهوب له صح 
ولع منتكن الى اازناأواهى 3ه النيف ولا! - 
يمضى زمان يمكن فيه القبض و 
صار الى ذلك د بعص الأصحاب0) ٠‏ 


-50 ا : 


ل لك ار أو غيرهما 
عند من يشترط ا لقبول والقبض فى الهدة» 
وتصح عند من لم يشترطهما ومن يسترط 


لكر مقا 

)0 البصو الزخار الجامع لمذاهب علمساء 
الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتفى ج ؟ صن 
5 »4 ص 1١5‏ الطبعة الأولئ طبخ مطبمة انصارا 
السنة المحمدية ٠‏ 


(؟) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
الجعنرى. ج: 0 ص- 07" .» للمحقق الحلى من 


منشورات دار مكتبة دار الحياة سبيروت . 


8 
الجرومم اوه الحيقن لوانت ركية 1 
ميدن لم بنسترط طون والقيض 

نالو 40 7 


وقيل تصح هبة الدين لغير من هو فى 


له وضمن به للموهوب له ٠‏ 


الآجل وثبتت فى العاجل اذا و 4 حار 
قيل أقرار من هو عليه به ٠‏ 


وقيل ضماته ٠‏ . 
وقبل قيضه ٠‏ 


(9) ششمرح النيل وثفاء العليل للشيخ محمد 
أبن يوسف اطفيش. ج 6 ص 5 طبع محمد بن 
يوسقف البارونى 0 

(؟) المرجع السابق ج 1" ص / نفسن الطبعة, 

(5) المرجع السايق ج ” ص 1١١‏ نفس 
الطيعة , 5ش ش 


2-6 الاضافة فى الهببة 


رابعا : حكم اضافة الهبة 
الى مجهول أو غير موجود 


مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع : أنه يشترط 
فى الموهوب أن بِكون موجودا وقت الهبة 
فللا تحوز هبة ملسن يتوكود وفت 
العقد بأن وهب ما يثمر نخله العام وما تلد 
أغخامة السنة ونخو ذلك بلاق الوصية + 


والفرق أن الهبة تمليك للحال وتمليك 
المعدوم محال 6 والوصية تمليك مضاف 


وكذلك لو وهب ما فى بطن هذه الجارية 
أو ما فى بطن هذه الشاة أو ما فى ضرعها 
لأ يدوت ان مياه فى القون مجه 
الولادة والحلب » لأنه لا.وجه لتصحيحه للحال 
لاحتمال الوحود والعدم » لأن انتفاخ 
الج اسم كرد اسل ومسي ون ناك ل 
البطن وغيره وكذا انتفاخ الضرع قد يكون 
باللين وقد يكون يغيره فكان له خطر الوجود 
والعدم ولا سبيل لتصحيحه بالاضافة 
الى ما بعد زمان الحدوث لأن التمليك بالهيمة 
مما لا بحتمل الاضافة الى الوقت فيطل 
ولبئنةا الا دور انيعة 2 مفحالف ها ذا 
وهب. الدين من غير من عليه الدين وسلطه 
على القبض فانه يبصح استحسانا » لأنه 
أمكن تصحيحه للحال لكون الموهوب موجودا 
مملوكا للحال مقدور القيض بطريقه .٠‏ 


وكذلك لو وهب زبدا فى لبن أو دهنا فى 
سعسم أو دقيقا فى حنطة لا يجوز وان 
ساطه على قبضه عند حدوثه » لأنه معدوم 
للحال فلم يوجد محل العقد تلحال 
فلم ينعقد ولا سميل الى الاضافة الى 
وقت الحدوث فيطل أصلا ء بخلاف ما اذا 
وهب صوفا على ظهر الغئم وجزه وسامه 
قائه يجوز » لأن الموهوب موجود مملوك 
للحال ء الا أنه لم ينفذ للحال لمانع وهو 
كون الموهوب مشغولا يما ليس بموهوب » 
فاذا جزه فقد زال المانع لزوال الشغل 
فينفذ عند وجود القبض » كما لو وهب 
شقصا مشساعا ثم قسمه وسلمه'9© ٠‏ 


مذهب المالكية : 


أ شمر ف البيسة لعن الثوات تححور :الا 
فى البيع ٠‏ 


ومن وهب لرجل موروثه من فلان وهو 
لا يدرى كم هو سدس أو ربع » أو وهيه 
نصييبه من دار أو جدار وهو لا يدرى 
كم ذلك فذلك جائز » قال ابن الحكم : 
تجوز هبة المجهول ولو ظهر له أنها 
كثير معد ذلك9© ٠‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابىبكر 
ابسن مستعود الكاسسانى ج 5 ص ١١91‏ الطبعة 
الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سسنة م؟؟١1‏ ه 
سمتة .لكام . 

00( الداع الجليل لشرح مختصر خلييل 
اتاج والاكليل الشرح مختصر خليل للمواق 
الطبعة السايقة 


مذهب الشافعية : 


جاء قف نهابة عي ن الثمر ونحوه 
قبل بدو صلاحه ت هيه من غير 
شرط قطسع ويحصل القبض فيه بالتخلية 


ويكلف المتهب قطعه حالا حيث طلبه الواهى ' 


وان لم يكن منتفعا به » ولا يجبر الواهب على 
ابقسائه بالأجرة وهيه بة أرض 0 أو ذدع 


ف الأرض لانتفناء المبطل للبيع فيهما من 
الجمل يما يخصهما من الثمن عند التوزيع » 
فالقول بأن ذلك وارد على الضايط لجواز 
هبته دون بيعه مردود ومالا يجوز ببعه 
' كمجهول ومغصوب أن لا يقسدر على انتزاعه 
وضال وآبق فلا يجوز هبته بجامعأن كلا منهما 
تمليك فى الحياة ولا ينافيه خبر « زن وأرجح 
لأن الرجحان المجهول وقع تابعا لمعلوم » 
على أن الأوجه كو ن المراد بأرجح تحقق 
الحق حذرا من التساهل فيه ٠‏ ولا ينافيه 
كذلك قوله صلى الله عليه وسام للعياس 
وفى الافنالى فده فق الال الذي عاءامن 
البحرين خذ منه ٠‏ الحديث » لأن الظاهر أن 
ما ذكر ف المجهول أنما هو بالمعنى الأخص 
بخلاف هديته وصدقته فيص حان فيما 
ليحن و أجاف لانن 
لا هبة لكونه من جملة المستحقين الا فى 
مال وقف بين جمم للجهل بمستحقه » 
فيحوز الصاح بينهم على تساو أو تفاوت 
للضرورة ٠‏ 


الظاهر أنة صدقة 


وقال الامام ولابد أن يجرى بينهم تواهب 
ولبعضهم اخراج نفسه من البين » اكن 


الاضافة فى الهبة 0 


ان وهب لهم حصسته جماز على ما قاله الامام 
أيضا ٠‏ 

ولو خلط متاعه بمتاع غبره فوهب احدهما 
5 دنه لضاحبه صح مع جمل قندره 


ا سا4 
وصفته للضرورة + 


ولو قال لغيره أنت فى حل مما تأخذ أو 
تعطى أو تأكل من مالى فله الأكل فقط لأنه اباحه 
وهى صسحيحة بالحهفول بخلاق الأفة 
والاعطاء » قاله الععمادى قال وفى خذ 
من عنب كرمى ما شثت لا يزيد على عنقود ؛ 
لأنه أقل ما يقع عليه الاسم وما 
انسدق مره يجان اللضناط الملنى 
عليه حق الغمير أوجب ذلك التقدير ٠‏ 

وأفتى القفال فى أبحت لك من ثمار بستانى 
ما شتت بأنه اباحه وظاهره أن له أخذ ما 
شاء وما قاله العميادى أحوط ٠‏ 


وفى الأنوار او قال أبحت لك مافى دارى 
أو ما فى كرمى من العنب فله أكله دون بيعه 
وحم له واطعامه لغيره وتقتصر الاباحة على 
الموجود عندها فى الدار أو الكرم » ولو قال 
أبحت لك جميع ما فى دارى أكلا واستممالا 


ولم يعسلم المبيسح الجميع لم تحصل 


الاباحة9») 01 


)١(‏ تهاية المحتاج الى معرفة المنهاج 
للرملى ج 5 ص 2.08 » ص ؟ ٠‏ فى كتاب أسفله 
حاشيه الشبراملسى على نهاية المحتاج وعلى 
هامشه حاشية عبد الرازق الطبعة السابقة . 

(0) المرجع السابق ج م ص 8.؟) © سن 
الطبعة السابقة . 


ا ش الاضافة فى الهيلة 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع أنه لا تصح 
هبة مجهول لا بتعذر علمه كالحمل فى البطن 
واللبن ى الضرع والصوف على الظهر 
للجهالة وتعذر التسليم ومتى أذن رب شاة 
لانمسان فى جز الصوف وحلب الثساة كان 
اباحة لصوفها ولبنها لا ههة وان وهب دهن 
سمسمه وهو الشيرج قبل عصره أو زيت 
رورنه ا دا يموع كلاق اضرع 
وأولى لكلفة الاعتصار » ولو قال خذ من 
هذا الكيس ما شسئت كان له أخذ ما به 
جميعا » ولو قال خذ من هذه الدراهم 
ما شثت لم يملك أخذها كلها اذ الكيس 
ظرف فاذا أخذ المظروف حسن أن يقال 
أخذ من الكيس ما فيه ولا يحسن أن يقال 
أخذت من الدراهم كلها قاله ابن الصيرق 
فى النوادر ٠‏ 


ولا تصح هبة المعدوم كالذى تحمل أمته 
أو شسجرته لأن المعدوم ليس بشىء فلا يقيبل 
العقد فان تعذر علم المجمول كزيت 
اختلط بزيت أو شيرج صحت هبته كصاحم 
عنه للحاجة ٠‏ 


ولا تصح هبية ما لا يقدر على تسليما 
كايق وشارد وطير ى هواء وسمك فى 
ماء ومرهون لأن ذلك لا متأاهل للقيض 
والقبض من ماهية لصحو ب المي 
عليه97) .. 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع 


متنصور بن أادريسن الحتيلى ج ؟ ص 34 
الطبعة السابقة . 


مذهب الظاهرية : 


و معلوم معروف القدر والصفات 
والقيمة والا فهى باطله مردودة وكذلك ما لم 


يدن : كمن وهب ما تلد أمته أو شساته 


أو ساكر حبوانة أو ما يبحمل شجره 
العام وهكذا كل شىء ؛ لأن المعدوم ليس 
شيئا والهبة والصدقة والعطية يقتفى كل ذلك 
عونا ب دقا فمن أعطى معدوما أو 
تسحوق بوجوو فلع بيط لسرا واروهت 
شيئا ولا تصدق بشىء واذ لم يفعل كل 
ما ذكرنا فلا يازمه حكم وقد حرم الله 
تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وتسم أموال الناس الا بطيب أنفسهم ولا 
يجوز أن تطيب النفس على ما لا تعرف 
صفاته ولاما هو ولا ما قدره ولا ما يساوى 
فكلة اليه وسيسية ولو علم صفاته وقدره 
وما يسناوى لم تطب نفسه به فهمذا أكل 
مال بالباطل فهو حرام لايحل وكذلك من 
عط و ةق بدرهم من هذه الدراهم 
أو برطل من هذا الدقيق أو بصاع من هذا 
البر فهو كله باطل » لما ذكرنا لأنه لم يوقسع 
صدقته ولا هبته على مكيل بعينه ولا موزون 
بعبثه ولا معدود بعينه فلم يهب ولا 
تصدق أصلا وكذلك لا يجوز ثىء من ذلك 


من لا يدرى ولا أن لم يخلق© ٠‏ 


بن حم ج + من 117 > مس 118 مسئلة رقم 
©" الطبعة السايبقة . 


واما اذا أعطى ثسينًا غير معين من جملة 
أو عدد كذلك أو ذرعا كذلك أو وزنا كذلك 
أو كيلا كذلك فهو باطل لا يجوز مشل أن 
يعطى درهما من هذه الدراهم أو دابة من 
هذه الدواب أو خمسة دنانير من هذه 
الدنانير أو رطلا من هذا الدقيق أو صاعا من 
هذ التمر أو ذراعا من هذا الثوب وهكذا 
فى كل شىء والصبدقة بكل هذا والهمة 
والامسداق واللقتم والرفن والاجارة باطل 
كل ذلك سواء فيما اختلفت أبعاضه أو لم 
لم تختلف لا لشريك ولا لغيره لا لغنى ولا لفقير 
لأنه لم يوفع الهية ولا الصدقة ولا 
الأمتسداق ولا ارهن :وله الأعازة عن ده 
أبانه عن ملكه فلم يخرج شىء من تلك الجملة 
عن ملكه ولا أوقع فيه حكما فلا شىء فى 
ذلك وه ذا هو أكل المال بالياطل0؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية: 


جاء فى شرح الأزهار : أن من شسروط 
صخ الهبة تمييز الشىء الموهوب بما يميزه 
للبيع ‏ من حد أو وصف أو لقب أو اشمارة 
فان لم يميزه كانت فاسدة ويكون فى يد 
الموهوب له اباحة فهبة المجهول لا تصحاذا كان 
عينا كما لا يصح بيعه نحو ثوب من ثياب 
أو أحد الثوبين » ولو عرفا بعض الموهوب 
دون بعض ص حت الهبة فيما عرفاه فقط 
يخلاف البييع فلا يصح ؛ لأن حصته 
من الثمن تكون مجهولة وكذا فى الهمة 


رَكم. 15*14 الطيعة السابعة , 


الاضافة فى الهبة - مه 


صكئنا * 


وأجناز اليه بالك اذا كز لهسا عاضر 
نحو أن يقول : كل ما أملك أو ورثت من 


٠ فلان‎ 


العو 00 


كل ما فى اليد وان لم يذكر جنسه وقدره 
اذ القصد بالتمييز امكان التسليم » والحصر 
كالت لتعيين ف ذلك ٠‏ ش 


قال أبو طالب وأبو العباس لابد مسن 
الجهالة9” ٠‏ 


مذهب الامامية 


جاء فى العروة الوثقى : ان الموهوب 
يجوز أن يكون عينا معينة شخصية » 
ويجوز أن يكون جزءا مثشاعا من عين وكذا 
يجوز أن يكون كليا فى العين كصاع من 


(؟) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الاطهار ج؟ 
مطبعة حجازى بالقاهرة سنة لإم*١‏ ه . 

9) البحر الزخار الجامع للمذاهب علماء ‏ 
الأمصار لأحمد بنيحيى بنالمرتضى جَ 1: صه ١١‏ 
الطبعة الأولىطبع مطبعة أنصار الستةالمحمدية 
بمصر سسنة 1١*58‏ ها سسنة 1945 م . 


1" الاضافة فى الهبة 


صيرة معينة وأن يكون كليا ف ذمة الواهب 
كان نيحمة منا من العطلة فى ومقيه إو صبير 
ليرات كذلك وكذا يجوز أن يكون دينا على 
الغير فيجوز هبته لمن عليه بلا اشكل » 
ولا يكون ابراء كنا قد يتخيل بل هو هية 
تفيد فائدة الابراء » ولا تحتاج الى 
القبض لأن ما فى الذمة مقبوض أن عليه » 
وهل يحتاج الى القبول » الظاهر ذلك 
وريما يحتمل عدم حاجته اليه مع 
كونه هبة » لأنها بمنزلة الابراء . 


وأما هيته لغير من عليه فامشهور عدم 
صحتها » لأنه كلى لا وجود له فى الخارج 
فلا يمكن قبيضه » وفيه أن قبضه بقبض 
أحبد افرادة اذ التحفيق أن الكى عين 
الأفراد » فاذأ اذن له الواهب فى قبيضه فقيضه 
صحت وكذا اذا قبضه الواهب ثم أقبضه 
أو اذن له فى القبيض عنه ثم القبض لنفسه 
فالاقوى صحتها مع أنه يمكن أن يستدل 
عليه بصحيحة صفوان عن الرضا عليه 
السلام « عن رجل كان له على رجل مال 
قوهية لولذة فذكز اله الرهحل الحال الذى له 
عليه فقال أنه ليس فيه عليك شىء فى 
الدنيا والآخرة يطيب ذلك له وقد كان 
وهبه لولد له قال عليه السلام : نعم يكون 
وهيه ثم نزعه فجعله لهذا ٠‏ وانما جاز 
له ذلك مع كون الهبة للولد لا يجوز له 
الرجوع فيها لأنه لم يقيضه ٠‏ 


واذا وهبه دينا له على غيره وكان المتهب 
مدينا لذلك الغير بقدره صح ٠‏ 


ويسامه الى المتهب أو يآذن له فى القبض 
فيقبض ثم يرد عليه عوضا عما عليه أو 
يحسب عليه بازاء ما عليه » وحينئذ يكون 
كانه قد قبض الكلى على كليته لا بقبض 


فرد منه ٠‏ 


ولا يشترط فى الهبة أن يكون المال 
الموهوب معلوم المقدار قلا يصح هبية 
١‏ لصيرة أو الجزء المشاع منها مع عدم 
العلم بمقدارها ٠‏ 


وكذا تصح هبة الدين الذى لم يعلم 
مقداره نعم يجب تعيين الجزء المشاع من 
ثلث أو ربع أو نحوهما ان لم يكن متعينا ف 
الواقع ٠‏ 

وكذا يجب تعبين المقدار اذا وهبه شسيئا 


والأقفوى جواز هبة الفرد امردود 
كأحد العندين ٠‏ 


وتجوز هبة العين الممارة والمودعه 
والمستآجرة بل والمغصوبة مع امكان القبض 
اذاحسيل معد :ذلك يقسي" اذا كسان 
مأبوسا من حصوله فاتفق حصوله » وهل 
حموق ]ذا كن "التعافى هن .ال القاصت 
أو لا ؟ يمكن أن يقال بصحته مع اذن 
الواهب للمتهب فى ذلك » لكنه مشكل ؛ لأن 
التعاض ابسن فيا للين. المؤهوبة بل فيضن 


6 


لعوضها(» 5 


)١(‏ العروة الوثقى للسيد محمد كاظم 
الطباطبائى اليزدى ج ؟ ص ١1١‏ ©4 ص ١15‏ 
طبع مطبعة الحيدرى فى طهران سنة //ا11 ه. 


التتمس حت صصص مس ب ست سطس اص سه عع صم ع حت م لسع اس 


مذهب الايأة ضية : 


جاء فى شرح النيل أنه لا تجوز هية 
العروض من الحيوان والأمتعسة حتى يحضروا 
وكذلك كل المنتقل وقيل جائز بيع الحيوان 
وهكيينا يك الشركاء اذا واوها مادون تنائيفة 
0 


وقبل : ثلاثة ٠‏ 
ولابد من الاشسارة اليها حال الهبة أو 
البيم ٠‏ 


وقميل تجوز : هيرة المجمول » وهصة 
الغائب » طالت مدة الغيبة أو قصرت + 


وحضور الموهوب مم قبوله قيض لأن 
التخلية قيض ٠‏ 

وقال ابن عبد العزيز لا تجوز الا فى 
لقاو 


وعن بعضهم جوازها ف المعلوم بالوصف لا فى 
المجهول من كل وحة ٠‏ 


وان وهب له كذا من غنمه أو دنائيره فله 
العدد ولا شىء عليه من الحقوق ٠‏ 


الاضافة فى الرهن بام" 


وجازت هية الأصل والعرّض ما ظهر 
أو بطن كان موجودا أو غير موجود أو جهمل 
على الصحيح » وقيل لا تجوز هية 
المجهول وهية المجهول الباطن مثل هبة ما 
فى بطن أمة أو فساة أو ناقة أو نحوها كبقوة 
ومثل هيية الجِزر واللفت والبصل”؟ ٠‏ 


الاضافة فى ألرهن 
حكم أضافة الرهن الى المال الشائع 
مذهب الحنفية : 


الرهن الحيازة فلا يصح قيض الماع » 
لأن قبض النصف الثسائع وحده لا يتصور 
والنصف الآخر ليس بمرهون فلا يصح 
قيضه » وسواء كان مشساعا يحتمل القسمة 
أو لا يحتملها ؛ لأن الشيوع يمنع تحقق 
قبض الثسائع فى النوعين جميصا بخلاف. 
البية فان الشيوع فيها لا يمنم الجواز 
فيما لا يحتمل القسمة ء لأن المانع هناك 
زهن من أجنبى أو من شربكه وسواء كان 


وروى عن أبى بوسف رحمه الله تعالى أن 
الشيوع الطارىء على العقد لا يمتع بقاء 
العقد على الصحة كما لو رهن شسيئًا وسلاط 
المرتهن أو العدل على بيعه كيف شساء مجتمما 


(؟) المرح السابق جح 1 صن ١7‏ ننه 
ادي ع لس 


كا الاضافة فى الرهن, 


أو مثفرقا فياع نصفه ثسائعا أو استحق 
عدن الرهن فبيائفا 8 . 


اتثنة بوزانة انو شومفة أو معدل النقياء 
لآ يتناس علو حال الأنقداء + لان البقناد 
أسهل من حكم الابتداء لهذا فرق الشرع 
بين الطارىء والمقارن فى كثير من الأحكام 
كالعدة الطارئة والاباق الطارىء ونحو ذلك» 
فكون الحبيازة شرطا فى ايتداء العقد لا 
يدل على كويب فرظ اليعاء طن الفشحة.. 


ووجه ظاهر الرواية أن المانع فى المقارن 
كون الشسيوع مانعا عن تحقق القبض فى 
النصف السائع وهذ المعنى موجود ق 
الطازرىء فيمنع الينقاء على الصحة 8 


.ولو رهن رجلان رجلا عبدا بدين له عليهما 
رهنا واحدا جاز وكان كله رهنا بكل الدين 
حتى ان للمرتهن أن يمسكه حتى يستوق 
كل الدين » واذا كشن أحدهما دينه لم يكن 
له ان يأخذ نصيبه من الرهن لأن كل واحد 
منهمنا رهن كل العبد بما عليه من الدين 
لا نصنفه وان كان المملوك منه لكل واحسد 
منهما النصف » لأن كون المرهون مملوك 
ااراكن انين ا#تحرط لصبخة الحرطن تدوز 
رهن مال الغير باذنه واقدامهما على رهنه 
صفقة واحدة دلالة الاذن من كل واحد 
منيما كمكار كل العمند هنبا يكل الوين 


ولا استحالة فى ذلك ؛ لأن الرهن حبس وليس. 


يمتنم أن يكون العيد الواحد محيوسا 
بكل الدين فلم يكن هذا رهن الشائم فجاز » 


وليسن لأحدهما أن يبأخذ نصييه من العبيد” 


اذا قضى ما عليه من الدين لأن كله مرهون 
استحقاق الحبس » وكذلك اذا رهن رجل 
رجلين بدين لهما عليه وهما شريكان فيه أو 
لذ شركة بيتهها باو و ولذا قضى اراهن فين 
أحدهما لم يكن له أن يقبض ثسيئا من الرهن ٠»‏ 
لأنه رهن كل الحتسد بدين عل واعحد منهما + 
ل السسد بعس رهسا بويع كل واضيد 
متهم على الكمال كان الفنن عليه ور + 


وهذا بخلاف الهبة من رجلين على أصل 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنها غير جائزة 
لأن الهبة تمليك وتمليك شىء واحد من اثنين 
مسن كل روا نكو مفييينا على" اكنال محال 
والعاقل لا بيبقصد يتصرفه المحال » فأما 
الرهن فحيبس ولا استحالة فى كون الشىء 
الواحد محبوسا بكل واحد من الدينين فهو 
الفرق بين الفصاين ٠‏ ش 


غير أنه وان كان محبوسا بكل واحد من 
الدينين كته لا'يكون مضنومونا الا بحصسته 
حتى لو هلك تنقسم قيمته على الدينين فيسقط 
من كل واحد منهما بقدره » لأن المرتهن 
عند هلاك الرهن يصير مستوفيا الدين 
من مالبة الرهن وانه لا يفى لاستيفاء الدينين 
وليس أحدهما بأولى من الآخر فيقسم 
علدييتا قومنقط دن كل .واه متهما بتتسكره 
ولو رهن ببتا بعينه من دار أو رهن طائكفة 
معينة من دار جاز لانعدام الشيوع ٠‏ 


وعلى هذا الأصل تخرج زيادة الدين على 


الاضافة فى الرهن 54 


الرهن أنها لا تجوز عند أبى حنيفبة ومحمد 
رحمهما الله تعالى(2 ٠.‏ 


مذهب المالكية : 


جاء ف التاج والاكليل نقلا عن المدونة 
أن مالكا رحمه الله تعالى قال : لا بأس برهن 
جزء مشاع غير مفسوم من ربع أو حيوان 
أو عرض وقبضه أن كان بيد الراهن وغيزه 
أن يحوز المرتهن حصة الراهن ويكريه ويلبه 
عنم هن لاافيه شرك لزيد .ولا جانن لق إن 
يضعاه على يد الشريك والحوز فى ارتهمان 
نصف ما يملك الراهن جميعه من عين أو 
دابة أو ثوب س قيض جميعه ٠‏ 


قال ابن عرفة رحمه الله تمالى : رهن 
المبياع فيطيدا بإئة لي الزافرو دو يمينا ١د‏ 
منقسما لا يفتقفر الى أذن شريكه » وان كان 


وقال أشثسهب : من كان له نصف عبد 
لم يجز أن يرهن حصته الا باذن شربكه 


وكذا كل ما لا ينقسم ٠‏ 


ينقسم من طعام ونحوه فرهن حصته منه 
جاز ذلك :اذا حازه المرتهن فان شاء الشزيك 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبىيكر 
الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة 
1754 ه )2 سسلة .[5اا م . 


البيع قاسم فيه الراهن والرهن كما هو 
فى بد المرتهن لا يخرجه من يده فان غاب 
الراهن أقام الامام من يقسم له ثم تبقى 
حصة الراهن فى الوجهين رهنا ويطيع على 
كل ما لا يعرف بعيتنيه ٠.‏ ش 


ومن رهن حصته من دار ثم أكترى حصة 
شريكه وسكن بطل الحوز ان لم يقم المرتهن 


5 4 الراهن من الدار وبقاسمه » 


لأنه لما سكن نصف الدار وهى غير مقسومة 
صسر المرتهن غير جائز ولا يمنسع الشريك 
أن يكرى نصيبه من الراهن ولكن تقسم الدار 
فيحوز المرتهن رهنه ويكرى الشريك نصبيه 
ممن يشضاء ٠‏ 


شال اين الموان رعمه الله تتالى :ومن 
ارتهن نصف دار فجعلها على يدى شريك 
الراهن ثم أرتهن نصابه الشريك بعد ذلك 
فجعلها على يدى الراهن الأول فاته بيبطل 
رهن جميع الدار » 'لأنها قد رجمت على 
حالها بيد كل واحد نصابة9 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


الماع من الشريك وغيره وقبيضه بقبض: 

(؟) القاج والاكليل لشرح مختصر خليدل 
العبدرى الشهير بالمواق ج هم ص 6 4 ص 6 
فى كتاب على هامش. مواهب الجليل لشرح 
عبد الرحمن: المعروف بالحطاب الطبعة الأولى 
سسئة 9؟؟| ه. 1 


كتعاط مع تمع بخص ب ص صا ا سس سس ع سس سس سس ص سي م سس اس .الم سم سس سم سمس سمس صم ص ص ص ممص ص وي كص يك 


الجميع كما ف البيسع فيكون بالتخلية فى غير 
التفوك وبالتسل فى التسول: ولا يناج 
لاذن شربكه الا فى المنقول فان لم بأذن 
ورضى الامرثهن كونه بيده جاز وناب عنه 
فى القبض » والا أقام الحاكم عدلا يكون 
فى بده لهما ويؤجره ان كان مما يؤجر 
وتجسرى المهايأه بين المرتهن والشريك كجريانها 
بيت معين من دار مشستركة من غير اذن شريكه 
كما يجوز بيمه فلو اقتسماها فخرج 
المرهون لشربكه لزمه قيمته رهنا»ء لأنه 
خمدل لةديلة00 > 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كشضاف القناع أنه يصح رهن 
المشساع من الشسريك ومن الأجتبى » لأنه 
يجوز بيعه فى محل الحق فآأشبه الفرز » 
ثم أن كان المرهون بعضه مما 0 
عن السرامن بي اللمرقن وين ؟ افق ران 
لم يحضر الشريك ولم يأذن اذ ليس ف التخلية 
صر ل حصت اللي يوان 
والبهائم فرضى الشريك والمرتهن بكوته فى 
لا يتجاوزهما » وان لم يتراضيا على ذلك جعله 


)١(‏ نهايةالمحتاج الىشرح اللتهاج لشمس الدين 
محمد بن أبى 0 
الدين الرملى ج 54 ص 585 فى كتاب أسسفله 
حاشية 0 على نهاية المحتاج وعلى 
هامشه حاشية الرشضيدى طبع شركة مكتبة 
ومطيعة مصطفى أليابى الحلبى سسئة فين م 
سنة 4م57١1‏ م . 


حاكم ف يد أمين أمانة أو بأجرة لأن قبض 
المرتهن واجب » ولا يمكن ذلك منفردا » لكونه 
مشاعا فتعين ما ذكر لكونه وسيلة الى القيض 
الواجب وللحاكم أن يؤجره عليهما اوجود 
المصلحة لهما بذلك » ويصح أن يرهن 
انسان بعض نصيبه من المشاع كأن يرهن 
نصف نصيبه أو يرهن نصيبه من عين فى 
مشاع مثل أن يكون له نصف دار قيرهن 
نصيبه من بيت من الدار بعينه اشريكه أو 
غير شريكه فيصح لأنه يجوز بيعه9”" ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى9؟ أن رهن المرء حصته 
من شاء مشاع مما ينقسم أو لا ينقسم 
عند الشريك فيه وعند غير الشريك جائز » 
لذن الله تعالى قال « فرهان مقبوضة9؟ , 
مقسوم ؛ وما كان ربك فسيا” » وقبض 
ألرهن اذا كان مشاعا كقيض صاحيه لحصته 
منه مع شريكه ولا فرق » ولو كان القبض . 
لايصح ف المشاع لكان الشريكان فيه غير 
قابضين له » ولو كاتا غير قابضين له لكان مهملا 


(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع 1 
منصور بن ادريس الخنيلى ج ؟ ض ١51‏ » ص 
1ق كتاب على مائشيه شرح «مناهى الارادات 
لشي منصبور بن يونس البهوتى ‏ 00 
65 ه. 

(9) المحلى لآبى محمد على بن أحمد بنسعيد 
أبن حزم ج 8م ص 6م » ص 86 مسمئلة رفم 
٠‏ طيبع ادارة الطباعة المنيرية ١‏ 

)0 الآية رقم 85 من سسورة البكرة 3 

(ه) الآية رقم 15 من سسورة مريم ٠‏ 


الاضافة ف الرهن 0 كف 


يق كسح كاتا وهيذا اتن يككية انين 
والعيسان0© م 
مذهب الزيديية: 

جاء فى شرح الأزهار : وحواثسيه أنه 
لا يصح رهن جزء مشاع سواء قارن 
الجاع -المقحد: أو طمرا + وسيواك كان 
لرهن من غير الشسريك أو من الشسريك ‏ لأن 
الشزاة بين نصبيه من الغير وذلك . 

حق المرتهن ولتعذر اسبتمماله لنصييه واذًا 

ذاء ةرجه الشسترى نصصييبه أدى الى 
زوال قيضه من يد المرتهن فخرج عن كونه 
رهنا » نص على ذلك المادى عليه السلام 
فى الأحكام وص ححه السادة ٠‏ 


وقال فى المنتخب والناصر : أنه يصح 
رهنه مطلقا فان رهن الماع كله صم 
ذلك ٠١‏ 


ولو رهن المشاع من اثنين فى صفقة واحدة 
صح ذلك ء* 

فان عقد الرهن ولا شمياع ثم بعد 
ذلك طرأ عليه الثسياع فسد الرهن ٠‏ 
شال كلك أن يزعن هبه ارهنا فيشتهها 
0 الرهن فى يعضها دون بعض أو 
لاعن , بض الدين قانة اذا طرأ أى هذه 
فسد لهت 60 


)01( المحلى لابى محمد بن حزم ج 48 ص 81م 
مسئلة رقم ١١1؟1‏ الطبعة السابقة . 
)0غ شرح الازهار ف فقهالائئة الاطهار ج7 اص 
6ش ©» ص 1.١‏ الطبعة السسايقة . 


مذهب الامامية : 

جاء فى الخلاف أن رهن الام جائز 
لقول الله تعالى فرهان مقبوضة » ولم 
تتخبئل وايسنا الأخسار غلن عمومها وأنهنا 
على المسألة اجماع الفرقة وأخبارهم يدل 
عا 


وجاء فى الروضة البهية أن الرهن لو 
كان مشاعا فلايد من اذن الشريك فى القيض 
أو رضاأه معده سواء كان مما ينقل أم 
لا لاستلزامه التصرف » فى مال الشريك وهو 


منهى عنه بدون أذنه فلا يعتد به شرعا ٠‏ 


ويشكل فيما يكفى فيه مجدد التخلية 
فانها لاا تستدعى تصرفا »بل رفع يد 
الراهن عنه وتمكينه منه.. 


وعلى تقدير اعتباره فلو قبضه بدون 
اذن الشريك وفعل محرما فمل يتم القتيض ؟ 
قولان من ؤهما النهى المانع كما لو وقسع 
بدون أذن الراهن وهو اختيار صاحب 
اللمعة وأن النهى انما هو لحق الشريك فقط 
للأذن من قبل الراهن الذى هو المعتين شرعا 
وهو أجود ولو اتفقا على قبض الشريك 
جاز فيعتير سماعه الاذن 0 ٠‏ 


مقهت الأبافية + 


جاء فى شرح النيل أنه يجوز أن يرهن 


(؟) ‏ الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد بن 
اك سبع الى الوا 
له 5 
جَ 1 ص .5ه" الطبعة السابقة . 


لض الاضافلة فى الوصية 


٠ 0 


بور 


ولا يجوز رهن جميع التسميات لشريك 
ولا لغيره مطلقا لعدم صحة القبض فيها ٠‏ 


وجوز رهن التسميات لشريك فى الأصول 
والعروض سواء أمكنت القسمة أم لم تمكن 
فمن رهن سهما فى شىء مشترك لغير شريك 
وطلب ذلك الراهن من الشسريك أن يكون 
المشترك بيد المرتهن فوافقه عليه على أن يكون 
سهم الشريك أمانة عند المرتهن لم يجز » لأن 
القيض فى هذه المسألة لم يكن كله بحق بل 
بعضه بائتمان ولصاحب الأمانة أن 5 
فيزول القبض وذ التي جل ةالفول بع 


د قرعا من ملكه 358 ما فيكون 
مير قابض لأن قبض ما ارتهن تابع لقبض 
فللا0© . 


الاضافة فى الوصية 


أولا ‏ حكم اضافة الوصية الى 


موصى له غير موجود 


جاء.فى بدائم الصنائع أن من شسروط 


0 شرح النيل و وشسقاء العليا لد 5-538 
0 البارونى ٠‏ 
العشية. لل 


الوصية أن يكون الموصى له موجودا فان لم 
بحن موحودا لو تصح الوصية 4 لأن 


زفق يندا مكرس هج أذ بال ارصمة 
بغلث مالى ا ى يطن فلانة فانها ان ولدث 
لما يعلم أنه كان موجودا فى البطن صحت 
الوصية والا فلا وانما بعلم ذلك اذا 
ولدت لأقل من ستة أشهر »© ثم يعتبر 
فلل شن زنك مكيف لوعي قوط ناهر 
اللوواتة- ظ 


وعند الطحاوى رحمهةه الله تعالى من 


وقت وجود الوصسية ٠‏ 


٠ وجوده‎ 


ووجه ظاهر الرواية أن وقث نفوذ. الوصية 
واعتبارها فى حق الحكم وقت الموت فيعتبر 
وجوده من ذلك الوقت + لأنها اذا جاءت به 
لأقل من ستة أشهر من وقت الموت أو من 
وقفث الوصية على اختلاف الروامتين تيقنا 
أنه كان موجودا + أذ المزاة لا قلد لأقل من . 
ستة أشهر » واذآ جاءت به لسستة أشهر 
فصاعدا لا يعلم وجوده ف البطن ؛ لاحتمال 
أنها علقث بعده ؛ فلا بعلم وجوده بالشسك 
الا اذا كانت المرأة معتدة من زوجها من 
طلاق أو وفاة فولدت الى سنتين منذ 
طقسا اوءماة عتيينا روهت كله الوضية ع 
لأن نسب الولد يثيث من زوجها الى سنتين ٠‏ 


الاضافة فى الوصية نلق 


ومن ضرورة ثبوت النسب الحكم 
بوجوده ف البطن وقت موت الموصى فرق 
بين الوصية لما ف البطن وبين الهبة لما 
فى البطن أن الهبة لا تصح والوصية 
صحيحة ؛ لأن الهبة لا صحة لها بدون 
القبض ولم يوجد والوصية لا تقف صحتها 
طن العيهن + 


ولو قال ان كان فى بطن فلانة جارية 
فلها وصية ألف وان كان فى بطنها غلام 
فله وصية ألفان فولدت جارية لستة 
الستهزالة برها ولحت غاهها عستو كاك اتبيه 
فلهما جميع الوصية » لأنهما أوصى لهما 
جميعا لكن لأحدهما بألف وللآخر بألفين 
وقد علم كونهما ف البطن » اما الجارية 
أشهر من وقت موت الموصى فعلم أنها 
كانت موجودة فى البطن فى ذلك السوقت. : 
وكذلك الغسلام » لأنه لما ولد لأكثر من ستة 


أشمهر بيوم أو يومين علم أنه كان فى البطن. 


مع الجارية » لأنه توأم فكان من ضرورة 
كون أحدهما ف البطن كون الأآأخر كذلك » 
لأئهما علقا من ماء واحد فيان ولدت 
غلامين وجاريتين لأقل من سنة أشهر فذلك 
الى الورثة يعطون أى الغلامين شاءوا وأى 
الجاريتين شاءوا الا أنه ما أوصى لهما 
جميعا ء وائما أوصى لأحدهما » وليس احدهما 
بأولى من الآخر » فكان البيان الى الورثة » 
لأنهم قاكمون مقام المورث ٠٠‏ 


وقيل أن هذا الجواب على مذهب محمد 
زعب هلله فجيالن + 


فأما على قول أبى حنيفة رضى الله 
تعالى عنه فالوصية باطلة بناء على 
مسكلة أخرى » وهو ما اذا أوصى بثلث 
ماله لفلان وفلان أو أوصى بثلث ماله 
لأحد هه الرجلين » روى عن أبى حنيفة 
رضى الله تعالى عنه أن. الوصية باطلة ٠‏ 


وعند أبى بوسف ومحمح د رحمهما الله 


وعند محمد لأحدهما وخبار التعيين 
الى الورثة بعطون أبهما شاءوا فقاسوا 
هذه المسألة على تلك لأن المعنى بجمعهما 
وهو جهالة الموصى 7 


ومنهم من قال ههنا يجوز فى قولهم 
جميعا وفرق بين المسثلتين من حيث أن 


الجهالة هناك مقارنة المقيسة وشييا 


طارئة » لأن الوصية هناك حال وجودها 
أضيفت الى ما فى البطن لا الى أحد الغلامين 
راحدى الجاريتن ديم طرات بيدا ,ذلك 
كلدكو والنسجاء اسيل رن سواه 
كالعدة اذا قارنت النكاح منعته من 
الاتعقاد فاذا طرأت عليه لا ترفعه كذا 
ههناء 


ولو تال ان كان الذئ. فى »طن فنلاتة 
غلاما فله ألفان وان كان جارية فلها 
ألف فولدت غلاما وجارية فليس لواحد 


ف الاضافلة فى الوصية 


دين لقره من الرهبةة ااانه يد را 
استحقاق الوصية لكل واحد منهما 
أن يكون هو كل ما فى البطن يقوله ان كان 
اذى ونايب كذ ا كاسه كذ نوكل و احزية 
منهما ليس هو كل ما فى البطن بل بعض 
ما فيه فام يوجد شرط صحة استحقاق 
الوصية فى كل واحد منهيما فلا 
يستحق أحدهما شيئا بخلاف المسكلة 
الأولى » لأن قوله ان كان فى بطن فلانة 
جارية فلها كذا وان كان فى بطنها غلام 
فله كذا ليس فيه شرط أن يكون كل واحد 
كل ما فى البطن بل الشرط أن يكون فى يطنها 
غلام وأن يكون فى بطنها جارية وقد 
.كان فى بطنها غلام وجارية فوجد شرط 
الاستحقاق20؟ , 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل أن من أوصى لحمل 
أمرأة فأسقطته بعد موت الموصى فلا شىء 
لذ]لة ان نعل سمايةا بنرا با 
ثلثى لولد فلان وقد عام أنه لا ولد 
به مداروويي: ولحو عه آم كاف زان 
لم عام أنه لوه لله فذلك باظل .+ 


مال اللكمن :وان اوش لوقت افولون 
آنهينا ذلك" الحيسل مجان :ويه كانت 
(1) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبىبكر 
أبن مسسعود الكاساتى ج 4 ص 5 6 ص 
1 الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر 


سقطت الوصية ولا شىء ان يولد بعد 
وان كثروا » فان ولد ولد تجر له 
بذلك المال ثم كذلك كلما ولد له ولد 
تجر له مع الأول » ومن بلغ التجر تجر 
لنفسه فان خسر فيه أو ضاع له منه 
شىء فى حين تجره للصغير لم يضمن » لأن 
الصغير لا تعمر ذمته بذلك وقد رضى 
الموصى بالوصية له على ما توجيه 
الأحكام فى الضمان ؛ ونقله أبو الحسن 
ونقل نحوه عن التونسى ٠‏ 


وقد حكى عن بعض الناس أن أول ولد 
يولد لفلان يأخذ ذلك متاء 


والأول أبين ٠‏ 


واذا أوصى لولد فلان ولا ولد له 
فادعى قفلان أن الموصى بعلم ذلك وادعى 
الورثئة أن الموصى يظن أن له ولدا فهل 
القول قول الوارث أو قول فلان لم أر 


يعلم الورثة وفلان أن الموصى كان يعلم 
أو عدمه50) « 
مذهب الشافعية : 


(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
لأبى عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 


بالحطاب ج 5 ص 555 الطبعة السابقة . 


لحمل سيحدث لم تصح وان حسدث 
قبل موت الموصى » لأن الوصية تمليك 
وتمليك المعدوم ممتنع » ولأنه لا متعلق 
للعقد ف الحال فأشبه الوقف على من 
مفتميو لق لد 


لو أوصى لمسجد سيينى بطل وان بنى 
د | موته +٠‏ 


نعم قياس ما ذكر فى الوقف أنه لو 
جعل المعدوم تبعا للموجود ‏ كأن 
أوضى لذو لاد زيد الموحجودين ومن سيحدث 
له من الأولاد ‏ صحت تبعا لهم ٠‏ 


ويؤيده قول الروضة : الأولاد والذرية 
والنسل والعقب والعترة على ما ذكرنا 
فى الوقف . 


وأعته د جمهء الفرق بأن من شأن 
الوصية أن يقصد معها معين موجود 
ولا كذلك الوقف ؛ لأنه للدوام المقتضى 
2 له للمعدوم ابتداء ٠‏ 


وقالوا أن الوصية للتمليك وتمليك 
تعليلة للمذهب من بطلان الوصية لما 
ستهحمله هذه المرأة فتصح الوصية 
لحمل حرا كان أو رقبقا من زوج أو 
شبهة أو وزنا وتنفذ أن انفصل حبا 
حياة مستقرة.» والا لم يستحق شيئا 
كالأرث وعلم أو ظن وجوده عند الوصية 
بآن انفصل لدون منتة أشهر منها فان 


الاضافبة فى الوصية حك 


انفصل لسته أشسهر فأكثر منها واللرأة 
فراش زوج أو سيد وأمكن كون الولد من 
ذلك الفزائى لم يسدق الموضى .نه لاختمال 
حدوثه من ذلك الفراشى بعد الوصية فلا 
بستحق بالشك وكذا لو كان بين أوله والوضع 
دون ستة أشهر أو كان ممسوحا فهو 
كالممدوم 


ويؤخذ مما تقرر ظهور قول الامام 
لابد آن يمكن غشيان ذى الفراشس لها 
عادة فان أحالته العادة فلا استحقاق 
فان لم تكن فراشا لزوج أو سيد أو كان 
فراشا وانفصل لدون ستة أشهر 
منه ولأكثر من أربع سنين من الوصية 
فكذلك لا يستحق للعام بحدوثه بعد 
الوطحنة !دياق 'اتفقصجل لذون: الأككثر من 
أربع سنين استحق ف الأظهر ؛ لأن الظاهر 
وجوده عند الوصيية ٠‏ 


والقول الثانى المقابل للأظهر : لا 
شك كدق لكممحال حدوثه بعدها واعتبار 


للأصلء 


وما ذكره من الحاق الأربع يما .دوتها 
والستة يما فوقها هو الذى فى الروضة 
وغيرها وهو المعتمد ٠‏ 


يما دونها اذ لابد من تقدير زمان يسع 
الوطء والوضع كما ذكروه فى العدد ٠‏ 
ورده الشسيخ بان لحظة الوطء انما 


' ' #4 ل موسوعة الفقه الاسلامى ج ١١‏ 


لا يقارن أول المدة » والا فالعبرة بالمقارنة 
فالستة على هذا ملحقة بما فوقها 
كما قالوه هنا ء وعلى الأول يما دونها 
كما قالوه فى المحال الآأخر ٠‏ 


وبذلك علم أن كلا صحيح وأن التصويب 


سمهو * 


وحاصله أن وحصطود الفراش ثم وعدمه 
هنا غلب على الظن التفرقة بينهما 
يما ذكرء 


أما من لم يعرف لها فراش أصلا فلا 
استحقاق قطعا وان انفمصل لأربع فأقل 
لانحصار الأمر حينكذ ف وطء الشيهة أو 
الزنا كما أفاده السبكى تفقها ونقله 
غيره عن الأستاذ أبى منصور وفى كلام 
الشيخين ما بدل له ٠‏ 


انفصل توأم آخر بينه وبين 
الستة أشهر فانه يستحق وان 


سه ثم 
الأول دون 
انفصل لفوق ستة أشهر من الوصية 
وتقبل الوصية له ولو قبل أنفصاله على 
المعتمد خلافا لابن المقرى20© ٠‏ 


)١(‏ نهاية المحتاج الىشرح المنهاج لشمس الدين 
محمد بن أبى العباشس بن أحمد بن حمزة بنشهاب 
الدين الرملى ج 1" ص ”25 » ص 25 الطبعة 
السابيقة . 


ولو أوصى لحملها بكذا فآأتت بولدين 
حدين معا أو مرتيا وبينهما دون ستة 
أشهر كما أفهه الزركشى ‏ فلهما 
بالسوبة الأنثى كالذكر وكذا لو أتت 
بأكثر لأنه مفرد مضاف فيعم أو أتت بحى 
وميت فكله للحى فى الأصح اذ المت كالمعدوم 


بدليل البطلان بانفصالهما ميتين ٠‏ 


القول الثائى المقابل للأصح : له 
أوصى احى وميت ٠‏ 


ولو قال ان كان حملك ذكرا أو غلاما 
فله كذا أو قال ان كان لك الذي فحله 
كذا فولدت الذكر والأنثى لغت وصيته » 
لأن حملها كله لبس ذكرا ولا أنثى » ولو 
ولدت ذكرين أو أنثيين فأكثر سم بينهما 
أو بينهم أو بينهن بالسوية ولو قال أن 
كان ميطنها ذكر فلبه كذا فولدت انيع 
والأنقن ‏ امسشفق: الذكر: لأن المحيثة لست 
خحاصدة ة للحمل. فيه أو ولدت ذكرين 
فالأصح صحتها لأنه لم يحصر الحمل فى 
واحد وانما حصر الوصية فيه والقول 
الثانى المقابل للأصح : المنع لاقتضاء 
التنكير التوحب د9؟ ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كثشاف القناع 
تصح للحمل لأنه برث وهى فى معنى الأرث 


(9) المرجع السابق ج ”.ص 416 سس هل 
تفن الطرعة 


الاضافلة فى الوصية 1 


منتهينة الأنتف لعن اميك محنانا ان كان 
ومخضوو ا كال لصي #الأمننا تناك 
فلا تصح لمعدوم وذلك بأن تضعه 
هذ لكل يك امحيروي عق ارسي 
فراشا كانت لزوج أو سيد أو باكنفا » 
لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر فاذا 
يكون موجودا حينها » أو تضعه لأقل 
من أربع سسنين أن لم تكن فراشا أو كانت 
قراشا لزوج أو سند الا أنه لا يطؤها 
لكو عاقيا فى بلى فيد او بعريها عزها ,متم 
الورثة أنه لم يطآها أو أقروا بذلك للحاقه 
بأبيه والوجود لازم له فوجب ترتب 
الامستحقاق » ووطء الشبهة نادر » وتقدير 
الزفيا اسساتة كن يمسبيحام والأمسيل 
عدمهما » فان وضعته لأكثر من أربع 
سنين لم يمستحق لاستحالة الوجود 
هن الوسيية1!) وان السفل "السدل 
الموصى له ميتا بطلت الوصية لانتفاء 
أهلية الملك ؛ ولا فرق بين موته بجناية 
جان وغيرها لانتفاء أرثه ٠‏ ولو أوضى 
لحمل امرأة من زوجها أو سيدها صحت 
الوصية له أن لحق بالزوج أو السيد ٠‏ 


ولو قال الموصى أن كان فى بطنك ذكر فله 
بأن ولدت ذكرا وأنثى فلهما ما شرط لأن 
)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع للشسيخ 
منصبور بن ادريسس. الحنيلى ج ؟ ص 1.ه فى 


كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات الطبعة 
السابقة . : 


الشرظ وحسو فنيتا م واو كان حمايتا نكن 
ففى الكاف له ما للأتثى ان كان أقل مما 
جعل لاذكر لأنه المتيقن حتى بتبين أمره وتتبين 
ذكوريته فيأخذ الزائد » وان ولدت ذكرين 
أو ولدت أنثيين فللذكرين ما للذكر وللأنثيين 
ما للانثى اذ لا مزية لأحدهما على الآخر » 
وان قال الموصى ان كان حملك أو ما فى 
بطنك ذكرا فله كذا وان كان أنثى فله كذا 
فولدت أحدهما منفردا فله وصيئه 
لوجود شرطه وان ولدت ذكرا وأنثى 
فلا شثىء لهما لأن أحدهما ليس هو كل 
الحمل ولا كل ما فى البطن بل بعضه فلم 
نوكتي الشرط وان أوضى إن تميل هيده 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه لا تجوز الوصية 
ايك > لأن الميت. الا يملك فيك فون أوضى 
لحى ثم مات بطلت الوصبية له فان أوصى 
لحى ولميت جاز نصفها للحى ويطل نصف 
الث + وكذلك لحو أوضى الحيسن ثم امات 
أحدهما جازت للحى فى النصف ويطلت 
حصة المىت9؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
(؟) المرجع السابق ج ؟" ص 01١.١‏ ثفن 
الطمعة . 5 0 5 


أدارة الطباعة المئيرية سسئة ١1ه"١!‏ ه . 


178 الاضافنة فى الوصية 


تصح للحمل يشرط وحوده حال 
عقدها وخروجه حيا اذ لا حكم 
لمعدوم ولا حجماد فان وضعته لستة 
أشهر فصاعدا من يوم الوصية لم تصح 
لاحتمال حملها به بعدها ٠‏ 


لا تحمل به هذه المرأة مثلا اذ هى وصيه 
لمعدوم ٠‏ 


وقبل تصح اذ علقها بوحوده متى 
وحد 4 والممنوع اطلاقها ألمهء دوم ا 


فان أوصى لحملها من فلان فنفاه » 


بوت ئسسنسية ٠‏ 


وقبل تصح اذ النفى لقطع ا لعلقة دين 
الوالد والولد فقط(١) ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الاسلام : أنه يشترط فى 
الموصى له أن يكون موجودا فلو كان معدوما 
لم تصح الوصية له كما لو أوصى 
ميت أو من ظن وجوده فبان ميتا عند 
الوؤقمية 3 كذ ا لق" أرطي نا حيله 211 
أو لمن بوجد من أولاد فلان9 ٠‏ 


)١(‏ البحر الزخار 0 لذاهب علمساءع 
59 لليف السابقة” 8 

للمحقق. الحلى ج ١‏ ل 11 ليع سطع دأ 
مكتبة الحياة ببيروث . 


وتصح الوصية للحمل الموجود وتستقر 
بانفصاله حيا 4 ولو وضعته ميتا بطلت 
الوصية لورثتةه9؟ ٠‏ 


هذهب الاباضية:: 


جاء فى شرح النيل : أنه تجوز وصية 
الموصى لحمل أن ولد حيا كما يصح 
الميراث أن ولد حيا وان ولد ميتا 
بطلت الوصية0» ٠‏ ولا تصح ليت الا أن 
عين ما يكون نفعا له ككفن قبل موته وكمال 
يزال به الماء أو غيره عن قبره أو يشترى 
له به أرض يدفن فيها أو وقف يوقف عليه 
أو مال يتصدق به عليه » ويعتير حال 
الموصى له عند موت الموصى لا قبله' ٠‏ 


ومن أوصى للأقرب ولم يكن أقرب بأن 
مات أقاربه قبله أو قبل وجوده أو 
كانوا موجودين ومنعهم مانع من وصية 


الأقرب كالشرك والعبودية والقتل رجع 


ورثته فيما أوصى للاقرب به مقتسمين 
له على قدر أرثهم على أن | 
وصبة الأقرب2»0 


و 


(0) المرجع السايق ج ١‏ ص 517 نفس 
الطبعة. 


5( .شرح النيل وش فاء العليل للشيخ محمد 
أبن يوسف اطفيش ج 1" ص ١‏ طبع محمد بن 
يوسف البارونى ٠‏ 

() المرجع السابق ج 5 ص ؟١؟‏ نفس 

( المرجع السسائق ج 3 ص ؟9؟ أنفسن 
الطبعة. 37 


الاضافة فى الوصية شْ اك 


ثانيا ‏ حكم اضافة الوصية 


الى موصى له مجهول أو غير معين 


جاء فى بدائع الصنائع : ان من شروط 
الموصى له أن لا يكون مجهولا جهالة 
لا يمكن ازالتها » فان كان لم تجز الوصية 
لهءلأن الجهالة التى لا يمكن استدراكها 
تمنع من تسليم الموصى به الى الموصى له 


مالتتة لرحسل من التداس فكاية لا بصي 
يلا خلاف ٠‏ 


ولو أوصى لأحد هذين الرجلين يصح 
عنهما ٠‏ 


وعند محمد رحمه الله تعالى الخار 
الى الوارث يعطى أيهما شاء ٠‏ 


وحجه قول محمد أن الايجاب وقع 
صحيحا لأن أحدهما وان كان مجهولا لكن 
هذه الجهالة تمكن ازالتها ألا ترى أن 
القضى ادع اخذهيا حال كرات كني 7 


ثم أن محمدا يقول لما مات عجز عن 
التعيين بنفسه فيقوم وارثه مقامه ق 


٠ التعبين‎ 


وأمو يوسن ف بقول لما مات قمل التعبين 
شاعت الوصية لهمسا وليش أحدهم ا 
بأولى من الآخر كمن أعتق أحد عبدين 
ثم مات قبل البيان فان الغقق يشيع 
فمهقشا حوط ةا مرشق من كل والفه متينا 
نصفه كذا ههنا يكون لكل واحد منهما 


أما فى قول أبى حنيفة رفى الله تعالى 
عنه فلا يصح ء لأن الوصية تمليك 
عند الموت فتس تدعى كون الموصى له 
مغلوما عو الوك والوضن لبه عسد لوت 
مجهول فام تصح الوصية من الأصل 
كمسا لسو اأوصن الؤاهنة من. القنان فلا 
يمكن القول بالشيوع ولا يقام الوارث 
مقام الموصى فى البيان ؛ لأن ذلك حكم 
الادجاب الصحيح ولم يصح الا أن الموصى لو 
بين الوصية فى أحدهما حال حياته صحت 
لأن البيان انثشاء الوصية لأحدهما 
وانها صحيحة ٠‏ 


وعلى هذا يخرج الوصية لقوم 
لا يحصون أنها باطلة اذا لم يكن فى اللفظ 
ما ينبىء عن الحاجة وان كان فيه ما ينمىء 
عن الحاجة فالوصية جائزة لأنهم اذا 
كانوا لا يحصون ولم يذكر فى اللفظ ما يدل على 
الحاجة وقعت الوصية تملبكا منهم وهم 
مجهولون والتمليك من المجهول جهالة 
لا يمكن ازالتها لا يصح وأن كان فى اللفظ 
ما يدل على الحداجة كان وصيته بالصدقة 
وهى أخراج المال الى الله مسيحاته 


وتغالى » والله سبحائه وتعالى واحد 


ثم اذا صحت الوصية فالأفضل للوصى 
أن يعطى الثلث من بقرب اليه منهم فان جعله 
فى واحد فما زاد جاز عند أبى حنيفة 


وأبى بوسف ٠‏ 


وعند محمد لا يجوز الا أن يعطى 
أثنين منهم فصاعدا ولا يجوز أن يعطى 
واحدا اللا خصف الوصسية20 ٠‏ 


مذهب المالكية : 


. جاء فى التاج والاكليل نقلا عن أبن 
الحاجب أنه اذا أوصى لأقارب فلان دخل 
الوارث وغيره من الجهتين بخلاف أقاربه 
هو للقرينة الشرعية ويؤثر ى الجميع ذو 
الحاجة وان كان أبعد » ولو أوصى للاقرب 
فالأقرب فضل الأقرب » وان كان أكثر 
سارا ؛ فضل الواح على الحد والأخ 
للأب على الأخ للأم » ولا يعطى الأقفرب 
الجميع يخلاف الوقف ٠‏ قال أبن جديب 
قوله لقرابتى أو لرحمى أو لذى رحمى 
أو لأهلى أو لأهل بيتى الحكم فى ذلك 


كله واحد ٠‏ 


بال افى قتا ل اذا أرضى لاقتنا رت رهد 
)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبىيكر 


ابن مستعزد الكاسائى ج /ا ص 555 » ص؟؟1؟ 
الطبعة السابقة . 


وم الاضافلة فى الوصيبة 


وبدخل فيه كل قريب من جهة الأب والأم » 
ولو أوصى لأقارب نفسه خرج ورثته 
بقرينة الشرع » ولو أوصى للأقرب فالأقرب 
سل الكقري 00+ 

قال عبد الملك : ولو أوصى لجيرانه أعطى 
الجار الذى اسم المنزل له ولا يعطى أتباعه 
ولا الصييان ولا ابنته اليكر ولا خدمه ؛ 
وتعطى زوجته وولده الكبير البائن عنه 
بنفقته والجار المملوك اذا كان يمسكن بيتا 
على حدنه أعطى سواء كان سنيده جارا 
أم لااء. 


وأبكار بناته ٠‏ 


00 فهو لمن حضر الي : ف كل غلة 02 ٠‏ 


لقوم مجهولين لا يعرف عددهم لكثرتهم 
كقوله على بنى تميم أو المساكين فائما 
يكون ذلك لمن حضر القسمة منهم9©© ٠‏ 


أو “فال ل المجييل والتشهرا ‏ والتكيافن 
(؟) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل 


لأبى عيد لله محمد بن أحمد الشهير بالمواق 1 
ص ”7/7 الطبعة السابقة . 


9) المرجع السسابق اج أ ص 15175 نفس 


0( المرجع اللسابق ج ”" ص 815 فس 
الطبعة. ١‏ 


قال اين الحاجب أن أوصى بثلثه لزيد 
والفقراء أعطى زيد بالاجتهاد فان مات 


قبل القسم فلا شىء لورثته ويكون جميع 


قال ابن الحاجب وان كان فى الوصية 
تفرقهة شيز ونئحوه ضرب له بالثلثه ووقفت 
حصتهة ء٠‏ 


مجهولان كعمارة مسجد أو اطعام مسكين 
فقيل : هى كمجهول واحد ٠‏ 


'وقيل لكل وصسبة منها الثلث ٠‏ 


ولابن يونس ٠‏ 


قال بعض الفقهاء اذا أوصى بوقيد قناديل 
فى مسجد كل ليلة للأبد وأن تسسقى كل 
يوم راوية ماء فينظركم ثمن الراوية فى 
كل يوم ركم قن وقبيند: الشناديل كل ليلق 
فيقسم الثلث بينهما على قدر ذلك ٠‏ 


ووجه هذا أن كل مجهول لو أنفرد 
لخرب له ,الثلث فاذا اجتمعوا قسم الثلث 
على عددهم » فقد حصل أن هذا القول 
معزو وموجه بخلاف القول الآخر 20 


)1( المرجع : السابق ج أاص 91/5 »2 صه/17؟ 
الطبعة الساءقة 8 


الاقيافة فى الوسننة /1؟ 


مذهب 1 لشافعية ؛: 


جاء ق نهاية المحتاج : أنه لو أوصى 
لغير معين ‏ يعنى لغير محصور ‏ كالفقراء 
انمتا يالوث بلا الحخراط قرول لتعذرم متهم 
ومن ثم لو قال لفقراء محل كذا وانحصروا 
بأن سهل عادة عدهم تعين قبولهم ووجبت 
التسوية بينهم ولو أوصى لمعين اشسترط 
القتول مذئنة ان تأهمل وان كان الملك لغيره» 
والافمن وليه أو سيده أو ناظر المسجد. 
كنا كفني ابن ع0 


ولو أوصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل 
جانب من جوانب داره الأربعة تصرف 
الإعصية حت لالعاوسسق لبا لها عيدا 
أركائنها كما هو الغالب أن ما لاصق أركان ٠‏ 
كل دار يعم جوانبها فلذا عبروا بما ذكر فهى 
ماكة وستون دارا غاليا والا فقد تكون 
دار الموصى كبيرة فى التربيع فيسامتها من 
كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت لها 
أو سسامتها داران29) 8 ١‏ 


والعلماء فى الوصية 31 هم الموصوفون 
ف اقرع من تفسير وحديث وفقفه ء 


وعكبية 20 , ش 


(؟) نهاية 6 الى شر الرملى 4 
65 الطبعة السنا م 5 


لز المرجع 
السابقة 


59 مرجع السابق: 08 3 ص 1ك وما بعدها 


4 الاضائنة فى الوصية 


كأحدهم فى حجواز اعطائه أقل متمول » 
لأنه الحقه بهم لكن لا يحرم وان كان 
فى. سهام: القسمهة » فسان ضم البة أرمعة 


وقيل : له الربع » لأن أقل من يقسم 
عليه اسم الفقراء ثلاثة ٠٠‏ 


وقيل : له النصف : لأته مقابل 
للفقراء ٠‏ 


بأصح الأوجه ٠‏ 


ولو وصفه بصفتهم كزيد الفقير فان 
كان غنبا فنصيبه لهم وان كان. فقيرا 
فكمامر » أو وصفه بغير صفتهم كزيد 


على مدرس وأمام وعشرة فقهاء صرف لكل 
0 7 


ولو أوصى لجميع معين غير منحصر 
اناري تدك هندة المضنية لق لاله 


)ع0( المرجع السايق ج 1 ص 1لآا » ص .م 
الطبعة السابقة . 1 


وله الاقتصار على ثلاثة كالوصية للفقراءء 
والقول الثانى المقايل للأظهر البطلان » 
بخلاف الفقراء ٠‏ 


ولو أوصى لأقارب زيد مثلا أو رحمه دخل 
كل قرابة له وان بعد وارثا وكافرا وغنيا 
وفقيرا وضدهم فيجب استيعابهم والتسوية 
بينهم وان كثروا وشق استيعابهم كما 
شمله كلامههم9© ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كشاف القناع أنه لا تصح 
الرطياظة سكمير كان كرمق كلق لخد 
هذين الرجلين أو المسجدين ونحوهما » أو 
قال أوصيت بكذا لجارى فلان أو لقريبى 
فلان باسم مشترك لأن تعيين الموصى له 
شرط ؛ فاذا قال لأحد هذين فقد أبهم 
الموصى له » وكذا الجار والقريب لوقوعه 
على كل من المسميين ما لم تكن قرينة تدل 
على أنه أراد معينا من الجار والقريب 
فيعطى من دلت القربنة على ارادته فان قال 
أعطوا ثلثى أحدهما صح كما لو قال 
أعتقوا أحد عبدى ٠‏ وللورثة الخيرة فيمن 
تشلوة الخلك مق الانتيق < 


الوا كلثى أحدهمبا آمن بالتيليك عضت 
عله الى اختيجار الوركة. كفيا أن عيال 


لفق المرجع السابيق ج ك1 ص الى 
السابقة . 


الطبعة 


الاضافة فى الوصية نفك 


لوكيله بع سلعتى من أحد هذين بخلاف 
قوله وصيت ونحوه فانه تمليك معلق بالموت 
فم يضح نم ٠‏ 

وان قال عبدى غانم حر وله مائة 
وللموصى عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما 
تقرفية لأنه عتق | ففقه باعي ينها 
فأخرج بالقرعة كما لو أعتقهما فلم 
يخرج من الثلث الا أحدهما ولم تجز 
الورثة عتقهما ولا شىء من خرجت له القرعة 
من الدراهم ولو خرجت من الثلث » لأن 
الوصية بها وقعت لغير معين فلم تصح ٠‏ 


تال ف الاختبدار اران وضدف ارهن 

لهاو" الؤقوت عليه يقلاف ختفته مقل 
أن يقول على أولادى السود وهم بيض 
أو العشرة وهم اثنا عشر فههنا الأوجه 
اذا علم ذلك أنه سعتسير الموصوف دون 
المفة2©) ٠‏ 


مذهب الظاهرية , 


جاء فى المحلى أن من أوصى بعثق رقيسق 
له لاايملك يرهم أو كانوا أكثر من ثلاثة لم 
ينفسذ من ذلك شىء الا بالقرعة ؛ فمن خرج 
سهمه صح فيه العتق سواء مات العبد 
بعد الموصى وقبل القرعة أو عاش الى 
حين القرعة ؛ ومن خرج سهمه كان باقيا 
على الرق سواء مات قبل القرعة أو 
عاش البيها فان شرع السهم فى بعض مملوك 


)١(‏ كشضاف القناع عن متن قناع 


امة ا أدريس الحنبلى ج 51 ص 061١6‏ 
الطبعة السابقة ٠‏ 


عتق منه ما حمل الثلث بلا استسعاء 
وعتق باقيه واستسعى للورثة فى قيمسة مابقى 
منه بعد الثلث فلو سماهم بأسمائهم بدىء 
اللمنافون #زماو مروع المعديق فى مق مملوة 
أعتق كله واستسعى للورثة فيما 
على الثلث فلو أعتق جزءا مسمى من كل 
مملوك منهم باسمه أعتق ذلك الصزء ان كا 
الثلث فأقل وأعتق باقيهم واستسعوا فيما 
زاف عن الالث اوافينيا واد طلويهنا ارضئىيه 


زأد منه 


واحد يأسمة أو جملة أكثر من الثلث 


أقرع بينهم ان أجملهم » فاذا تم الثلث رق 
الباقون الا أن يشرع العتق فى واحد منهم 
فيعتق ويستسعى فيما زاد على الثلث وييداً 
بالأول فالأول ان سماهم بأسمائهم » فاذا 
تم الثلث رق الباقون الا من شرع فيه العتق 
كانه كسمن قينا 13ل رمي على بالقليع اي 


٠ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى ششرمم الأزهصار 
شخص بشىء من ماله يُصرف في أفذضسل 
الجهاد » 


أنواع البر وجب أن يصرف فى 


ال 
0 من مأله 
يعطى أعفقل الناس فائن4ه بجحب أن يعطى 


وأما اذا أوصى 


لفق المحلى لابى محمد على بن حزم ج 1 ص 
5“ وما بعدها الى ص ١67‏ مسئلة رقم/519/! 
الطبعة السابقة ٠‏ . 

و ب موسوعة الفقه الاسلامى ج ١‏ 


64 الاضافة فى الوصية 


أزه دهم 4 لأن الأعتغختل من يختاسار 


واتتجمال اكمى السعدالين هون ذ 
الأزهمد من أصل بلده فان لم يوجد ففى 
الأزهمد من أقرب أهل بلد اليه » 
وامااةا أوفي قوسن جالمه اكت ا وعدا 
نحو أن يقول لزيد وعمرو أو للمساجد 
وللفقراء أو للمسجد ولزيد فان الموصى 
به فاه ويكياكة 0اد قال لالد 
وبنى فلان فيكون على عددهم لا أن قال 
لفلان ولبنى فلان فانه يكون لقلان 


نصف ولبنى فلان نصف2©20 ٠‏ 


جاء فى شرائع الاسلام”" أنه لو أوصى 
لذوى قرابته كان المعروفين بنسيه مصيرا 


الى الغمرف : 


وقيل : كان ان يتقرب اليه آخر أب 
وأم له فى الاسلام وهو غير مستند الى 
شخصاهد ٠‏ 8 


ولو أشن لقوفة فل # فو لذعل الخ 


ولو قال لأهل بيته دخل فيهم الأولاد 


والآباء والأجداد .2 


)١(‏ شرح الأزهار فى فقه الائمة الاطهبار 
لأبى الحسن عيد الله بن مفتاح ج ؟ ص 14816 » 
لالم الطبعة السابقة . 

(؟) شرائع الاسلام فالفقهالاسلامىالجعفرى 
المحقق الحلى ج ١‏ ص 988 الطبعة السابقة . 


ولو قال لعشيرته كان لأقرب الناس 
اليه ف نسبه٠‏ : 


ولو قال لجيرائه قيل كان لمن يلى 
داره الى أربعين ذراعا من كل جانب 0 


وجاء فى الروضة البهية أن الجيران 
فى قول آخر الى أربعين دارا استتادا 
الى رواية عامية والأقوى الرجوع فيهم 
الى العرف ويستوى فيه مالك الدار 
ومستآأجرها ومستعيرها ولو غاب لم 
يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيية 
بحيث يخرج عرفا ٠‏ ولو تعددت دور 
المومى وكماوت فق الامتم عرفا امنتفق 
ححراء 6 ناحيف زاحو فاته الكاههدا 
اختص » ولو تعددت دور الجار واختافت 
ف الحكم اعتير اطلاق اسم الجار عليه 
عرقنا #التمي »وتعتسل ايان الأغلت 


ماكان على رانين الشداية وعميان امهنا 
الدخول ٠‏ 


وعلى اءتيار الدور » قبل يقسم على 
عددها لا على عدد سكائنها ثم تقسم 
حصة كل دار على عدد سكانها ويحتمل 
القسمه على عدد السكان مطلقا ء* 


علق الحكتاز هالعسمة عيان الرعوسن 
لثكاء ْ 


والوصية للفقراء تنصرف الى فقراء ملة 


الوه : لأمطاف: المكراة واد كام عييةا 
معرفا مفيدا للعموم والمخصص شاهد 
الحمال الدال على عدم ارادة فقراء غير 
ملته وندلته ويدخل فيهم المساكين أن 
حنائا مز ارين اليي ل الخال يجان 
حلفا اللقطن ميدي ب امك كي ذفن 
اليه بعضهم أو أسواً حالا كما هو 
الأقوى »؛ والا فلا يدخلون لاختلاف 
المعنى » وعدم دلالة دخول الأضعف 
عنان وفضول الأغلى سلاف الك ا 


مذهب الأبأاضية : 


حداف وترم العمدل ان رصي ار اسه 
من أقاريه مثل أن يقول أوصيت لواحد 
من أقاربى أو لأحند أقاربى أو لبعض 
أقاربى أو نحصو ذلك أو يقول هذه النخلة 
أو ذا لواحد من أفاركق أو نحو ذلك 
لم يصح هذا الايصاء فالموضى به برثه 
الورفة على قدر ميراثهم ولا يكون مثل 
من .لم يوص ولا تجزيه ٠: ٠‏ 


وقبل المح والحبري واكتلاي هد 


فهى بين الأقربين0؟© ٠‏ 


وان قال لهذ أن يدا أو قال لفلان 
أو لوجامن أو قال للذكر أو الي من 
0 الرومة الدهية شرح اللمعة “'لدحشقية: 
200 السابقة 3 
0 دوسف 0 ا طبع “لايعة 
البارونى , 


الاضافة فى الوصية 1" 


أقاربه أو نحو ذلك مما يذكر فيه الموصى, 
لفظ أو فكذلك تيطل وتكون ميراثا للورثة » أو 
تمتم :فتكون. للذين ذكرعما مستواء وآن 
0 
وكذلة لدو وغر كلحة ان كر 


اوارته أن يعطيه لمن شساء منهما أو منهم ولو 
شاء أن بعطى أجنسا0) ٠‏ 


.وان 0 لفلان يكذ وكذا وللمساكين 
أو للحج أو 
ذلك فلفلان النصسف ولما سمى من ذلك 
الخنصف(©»© 5 


للعتق أو للمسجد أو نحو 


ثالثا ‏ حكم اضافة الوصية . 
الى الأعيان أو المنافع ‏ 


2017 الحنفية : ٠‏ 
جاء فى بدائع الصسنائع أنه يشسترط فى 
وان كانت مالا حتى تورث لكنها غير متقومة 


ا فى حق 0 حتى .لا تكون مضمونة 


2 ا السيمارق ان ع عن 41 تفلن 

00 1 ْ 
؛) المرجع السسابق ج 35 ص 189 ثفبى: 

٠ ! : الطبعة‎ 

: : ١ . الطبعة‎ 


3 الاضافة فى الؤصية 


لقوق عدا عرو لون تيه 
وحن بالحفين + :كحو ذلك حون الدور 
لأنها مال متقفوم فى حقهم كالخل » وتجوز 
بالكلب المعلم » لأنه متقوم عندنا ألا ترى 
أنه مضمون 0 » وبيجوز ببعه 
ن المال عينا أو منفعة 
عند عامة العلماء » حتى تجوز الوصية 
بالمنافع من خدمة البسد وسكنى الدار 
ونا ارون / 


وال انواانى لمنان رهمحة الله قطان : 
لا تجوز الوصية بالمنافع ٠‏ وجه قوله 
أن الرسكة بالمسام وسح عبان الوارية 
لأن نفاذ الوصية عند الموت وعند الموت تحصل 
النافم على ملك الورثة » لأن الرقتبة 
ملكهم وملك المنافع تابع للك الرقبة ء 
فكانت المنافع ملكهم لأن الرقبة ملكهم فكانت 
الوصتية بالحا وضحية ودهال. الوارت 
فلا تصح ء ولأن الوصية بالمنافع فى 
معن الاغار .اذ الاعازة عماتك: الملفعسة مين 
عرض والوسية” بالمنقمة كذلك والمار.ة تبطل 
بعرت الممر ها لوت للا آثر ل تتاخللان لجعت 
من الصحة أولى لأن المنم أمسهل من 
الرفع ٠‏ 


وبدل لنا أنه لما ملك تملك حال حياته 
يعقد الاجارة والاعارة فلأن بملك بعقد 
الوصية أولى لأنه أوسع العقود ألا ترى 
أنها تحتمل مالا يحتمله سائر العقود 
من عدم المحل عدر والجهالة ثم 
لما جز تملبكها ببعض العقود فلان 


يجوز بهذا العقد إلا ٠‏ 


وسواء كانت الوصية بالمنافع مؤقتة 
بوقت من سنة أو شهر أو كانت مطلقة عن 
التوقيت » لأن الوصية بالمنافع فى معنى 
الاعارة » لأنها تمليك المنفعة بغير 
عوض » ثم الاعارة تصح مؤقتة ومطلقة 
عن الوقت وكذا الوصية غير أنها اذا كانت 
مطلقة فالموصى له أن ينتفع بالسحين 
ها عاش واذا كانت مؤققة بوقت فله أن 
ينتفع به الى ذلك الوقت ٠‏ 

واذا جازت الوصية بالمنافع 006 
فيها خروج العين التى أوصى بمنفعتها 
من الثلث ولا يضم اليها قيمته وان كان 
الموصى به هو المنفعة والعين ملك لم يزل 
عنه » لأن الموصى يوصيته بالمنافم منع 
العين عن الوارث وحبسها عنه لفوات 
المقصود من العين وهو الانتفاع بها 
فصارت ممنوعة عن الوارث محبوسة عنه 
والموصى لا يملك منسع ما زاد على الثلث على 
الوارث فاعتبر خروج 'المين من ثلث . 
المال9© . 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل أنه لو أوصى 
يخدمة عيد أو سكنى دار فان الحكم 
فى ذلك أن بنظر الى ذلك المعين الموصى بمنفعته 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر 
أبن مسسعود الكاسانى جح لاا ص ؟6” الطبعة 
السابقة . 

و6 المرجع السايبق ج لا 5615 م ص 095" 
الطبعة السابقة . 


الاضبافة "فى الوجية يفف 


فان حمله الثلث نفذت الوصية » وان 
كان الثلث لا يحمل قيمة ذلك المعيبين 
الى جمندتسه فناته يي الورنة ين أن 
بجيزوأ ما أوصى به الميت أو يخلع ثلث 
جميع ما ترك اميت من ذلك المحين وغيره ٠‏ 


قال ف المدونة : ومن أوصى لرجل 
يخدمة عبده أو سكنى داره سنة جعل 
فى الثلث قيمسة الرقاب » زاد فى الأمهمات 
أنه أذا قومت الخدمة فان حملها الثلث 
نفذت الوصايا وان لم يحمل خير 
الورئة فى اجازة ذلك أو القطم للموصى له 
بثلث الميت من كل ما ترك بتسلا ٠‏ والوصية 
نايد ب القدية اروالبك واه 


قال أبو الحسن جعل ف الثلث قيمة 


الرقاب ؛ زاد فى الأمهات لأنى اذا قدمت' 


على أربابهما وهم قد يحتاجون الى 


وقال ابن يونس : احتجاجه بالبيع 
س1 ف البدار الجسائزة بيعهسسا 


والمعروف من قول مالك وادن القاسم 
أن يجعل الثلث فى الرقاب وان كانوا قادرين 
على البيم للاستتثناء وان لهم حقا فى 
تعجيل الانتفاع بالرقاب . 

قال ابن يونس وانما جملت الرقاف 
فى الثلث مع امكان رجوع ذلك للورثة لأنه 
قد يموت وتنهدم الدار ٠‏ 


أما اذا أوصى له بمعين كعبيد أو دابة 
أو دار ولم يهميله القلث قال فى 
المدوئة فان قِول مالك اختلف فى هذه 
الممبئلة فقال مرة مثل ما تقدم » وقال 
مرة يخيرون بين الاجازة وبين أن بقطعوا 
له بمبلغ ثلث جميع التركة فى ذلك الشىء 


قال ابن عرد السلام والتغفرقة بين 
الوصية بالمنافع وبالمعين ٠‏ هو المشهور2©2 ٠.‏ 


مذهب الشافعية . 


جاء فى نهاية المحتاج أن الوصية تصح 
باللنافع المباحة وحدها مؤبدة ومطلقة 
كقدمة العيد للموصى له ولو لغسير 
الموصى له بالعسين لأئها أموال تقسابل 
بالعسوض كالأعيان ويمكن صاحب العين 
التيصسالوية | انسحينة تقصراينا قلق رد 
الموصى له بالمتفححة الومبية انتقلك للورقة 
لا للمومى له بالعين؟© ٠‏ 


ولو قال أعطوه شاة أو رأمسا من غلمى أو 
من شياهى بعد موتى وله غنم عند موته أعطى 
وليس للوارث أن يعطيه من غيرها 
وأن رضيا لأنه صلح على مجهول » ولو 
لم يكن له سوى واحدة تعينت أن خرجت 
من الثلث ٠‏ وان قال ذلك ولا غنم له عند 


0 رامد الجايل لشرح مختمر خليل 
3 الاكليل البو اق الطبعة السابقة : 
ص .٠ه‏ الطبعة ١‏ 


لي الاضافة 


الموت.لغت وصيته ليدم .ما تتعلق به وان 
كان له ظلياء لأنهيبا انما تسيمى شياه 
الير لا غنمه ء أما اذا لم يكن له غنم عند 
الوصية وله ذلك عند الموت فانها تصح 
كما لو قال أعطوه رأسا من رقيقى 
ولا رقيق له عند الوصية ثم ملكه بيعد» 
وإن تحال أغطوه قحاةتمن طالن ولا غلم :له 
كما فى المحرر عند موته اشتريت له 
شاة بأى صفة كانت ولو معيبة » فان 
كان له غنم فللوارث أن يعطيه منها وأن 
يعطيه من غيرها.ثشاة على غير صفة 
غنمه لشمول الوصنية لذلك وان قال 
اشستروا له شةة تعينت سليمة لأن 
اطلاق الأمر بالشراء يقتضيها كما فى التوكيل 
بالقراه وملاناش يا ذكراما لو سال اعلوه 
رأسنا من-«رقيقى "أو رأسسبا من مالى أو 
اكنتروا لتهذلك. ٠‏ ولو قال اعطوه رقيقا 
#اتغصز فلي كلك ككميا الو :قيال من هال 
فى أنه يتخير بين اعطائه من أرقائه أو غيرهم 
ويقانى. نجه أ الى قحال اعون قباد 
ولعر يكل ورومالن و لامل 61+ 


وشلة ميسن انها لتعاينة رعذ لك بالكقنلة 
أن اكاك كريفة' على أن الأرناف ومسا مطل 
التفجنة أو اطلراف الحرف العامة 
نحو العيد الموصى بمنفعته.فليست اباحة 
ولا عارية ٠‏ للزومها بالقبول ٠‏ ومن ثم 
جاز له أن يؤجر ويغير ويوصى بها 
ويسافر بها عند الأمن ويده يد أمانة 
وتورث ١‏ واطلاقهة المنفعة يقتضى عدم 


للق المرجع السابق اج 1 هص 151 وص .لا 
الطظبعة السابقة . ْ 


.فى الوصية 


الفرق بين المؤيدة والمؤقتة لكن قيده ى الروضة 
نالمؤيدة أو المطلقة » أما اذا قال أوجنيت أك 
بمنافعه حياتك فالمجزوم به فى الروضة 
وأصلها هنا أنه لبس تمليكا وائما هو اباحة 
فليس له الاجارة وف الاعارة وجهان ٠‏ 


أقطييا كع شتالة الأكرن: المع 
فقد جزم به الرافعى فى نظره من الوقف 
لكن جزم الرافعى ف الباب الثنالث من 
الاجارة يجوازه ا منه وصوية ف 


٠ المممات0»‎ 


ونولك انهنة أكنيكانه الجادة كاعسيلات 
واحتشاش واصطياد وأجرة حرفة لأئنها 
أبدال المنافع الموصى بها لا النادرة كهية 
ولقطلدة أذ لآ تقضه بالوهسية 100 


مذهب الحنابلة : 
الوصية بالمذفعة المفردة عن الرقية لأنه ضوح 
تملبكها. يعقد المعاوضة فصحت الوصية 
نهنا كا لمان بوسوطاي عل لديا 8 كنا 
دار وثمرة بستان أو ثمرة شجرة سواء وصى 
بما ذكر من المنفعة مدة معلومة أو وضى بجميع 
الكمزة والمتفسة "فق الزمان عله أن أغابنه ههالة 
القدر وجهالة القدر » تفدح ولو 
التأنيد أنضا لوجود الاضافة المعممة » 
11 الرهم الشحاق 
الطبعة . ' 
0 لمجم اسايق 13 أن ناشين 
5-0 ْ 


ج 5 صن #م نفس 


الاضامة فى 


واذا كانت الوصية بثمرة مستان أو شجرة أندا 
أو مدة معينة لا يملك واحد من الموصى له 
والوارث اجبار الآخر على السقى لعدم 
الموجب لذلك23002 ٠‏ 


وان أوصى له يلين تحافة ومتيونا صح 
كسائر المنافع ويعتبر خروج ذلك من الثلث 
كسائر الوصايا وان لم يخرج من الثلث 
أجيز منها بقدر الثلث ان لم تجز 
الورئة الباقى واذا أريد تقويم المنفعة 
وكانت الوصية بالمنفعة مقبسدة بمدة 
معلومة قوم الموصى بمنفعته مسلوب 
المنفعة تلك المدة ثم تقوم المنفعمة فى 
تلك المدة فينظر كم قيمتها ء مثاله لو 
وصى له بسكنى دار سنة فتقوم الدار 
عشرة مثلا قومت بمنفعتها فاذا قيل 
الوط يهنا !ذا تفرحاوي الله حتكت الوضنة 
والا فبقدر ما يخرج منها وهذا أحد 
الوكيو واكتكار هق المستوطة لهذا 
الصحيح عندى ٠‏ والوجه الثانى. بعتبير 
خروج العين بمنفعتها من الثلث وان كانت 
الوصية بالمنقعة مطلقة فى الزمان كله فان 
كانت منفعة عبد ونحوه فتقوم الرقئة 
على الورئة وتقوم المنفعة على الوصى 


وان وصى لرجل برقبة الأمة ووصى لآخر 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع لشي 
متصور بن أدريسن الحنيبلىي ج ؟" ص 59١ه‏ 6 
ص .٠ه‏ الطبعة السابقة . 

19 امرجم الشابق ع ؟ هن ااه 
الطبعة ٠‏ 


فسن 


يمنفعتها صح ذلك وصاحب الرقمة 
كلو اذك ولو هات الوضي السه تسا أوفات 
الموصى له برقبتها أو ماتا فلورثة كل واحد 
منهما ما كان له لأن من مات عن حق فهو 
لورثته » وان وصى لرجل بحب زرع+ ولآخر 
بعقة عم والفعة بدي على فون الاين 
ومفدير لتكت وكيا عندلى»الاتتساف مم 
الكخر لأن. الترك شرو غليهما واضساعة 
المال وتكون العفشة هفنا 2-0 در 
قيمة حق كل واحد 0 

والتبن كالشريكين فى أصل الزرع”» 


مذهب الظاهرية : 

جام انالحاى سال سبو ارمع 
تمناالة شح ان ارش امنا اد قدي دعب 
به سساعة موت الموصى مثل أن يوصى بنفقة 
على انسان هدة مسماة أو بعتق عبد 
بعد أن يخدم فلانا مدة مسماة قلث 
ال كوه اح :تعمل لفان قن | نانك 
أو نفطلة عار اوها لد كني ذلك قيية| عله 
باطل لا ينفذ منه شىء فلو أوصى لآخر 
بغنم حياته لم يصح لأن الموصى له لا يخلو 
من أن بكون ملك الغنم التى أوضى له بها 
مده خيدانه. او لذ سكيف ولا مجفيل الن 
عدم اكالك + تبان كان ملكيسا قلحة أن.! 


كذلك وأن يأكلما كذلك ا لم يكين 


(9) المرجع السابق ع ؟ ص !١ه‏ ثفسسن 
الطبعة . 


123 الاضافة فى الوصية 


وله تال ومدول: الله شحنا االلذغلية 
وسلم « ان دماءكم وأموالكم علينكم 
حرام » ولا شك بنص القرآن ف أن 
ما بخلفه المبت مما لم بوص به قطعا 
هم له الوزدا واد هي ميم بلا يخدل 
للموصى حكم ف مال الورثة9© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار : أن الاكثر 
على أن الوصعية تصتت ولتاقم الماتشواحة 
كسكنى الدار وخدمة العيد 6 وللمستأجر 
أن يوصى يما اس كحقه من المنفعة 


كالعين إفذ4 7 


ومن أوصى بس كنى داره أو خدمة عبد 
فطريق اخراجها من الثلث أن تقوم الدار 
مسلوبة المشافع فمازاد على قيمتها 
مسلوبة فهو الوصية فتنسب من التركة » 
وان شكت قومت المنفعسة وحذها على 
الدوام ٠‏ 


قال الامام يحيى فان اوؤصى بالمنافغ 
مذة معلومة كان التقؤيم منصرفا الى الرقبة 
ههنا فى حق الورئسة لا الموصى له اذ 
يملكون منفعتئها بعد انفضا المدة 
يخلاف الدائمة فان شكت قومت الرقبة 


)1 المحلى لأبى محمد على بن حزم ج 1 ص 
55_ وما بعدها الى ص 727 مسمثلة رقملاه/ا١1‏ 
00 السابقة 5 

5 البهر الزنفان الجسائع آذاهي متنداء 


الامسار لأحمد بن يحيى بنالمرتفضى ج ه ص7؟١7‏ . 


الطبعة السابقة . 


كالة- التفسة ومتبلونقهاالندة المضروية 
فما نقص من قيمتها كاملة فهو الموصى به 
وان شكت قومت المنفعة هذه المدة وهى 
الوصية فتنسب من التركة » فان أوصى 
بالرقبثة اشخص والمنفعة لآخر قومت 
الرقية مع منافعها وتنسب من التركة وعمل 
بحسيه ٠‏ ومن أوصى بثمرة بستانه وفيه 
التمحرة اتقيرف” الحيكا م الاقم و8 أ 
فالوصية يهذه الأشياء مؤيدة فكأنه قال 
لكة اها مكيدل من كهزة لاقن اناا 
ومثله غلة الدار ونتاج الفرس » هذا قول 
الوا 


وعتال ابو«السعاشس يل مطل اسبح 


قلنا : بل تصح كمطلق الخدمة والسكنى 
وذلك لأئنه لما لم يكن موجودا علمنسسا 
أنه أراد المسدوم قلا مخصص لبعض 
المعدوم دون بعض47) 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة كك أن الوصية 
أو داكما ومنفعة الععد كذلك وكجبهه 


وان استوعبت قيمة العين (*» ٠‏ 


9 المرجع السابق ج ه ص 7١8‏ نفس 


(؟) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
الطبعة السابقة 5 

)ه) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشسقية 
للشهيد زين الدين الجبعى العاملى ج ؟ ص55 . 


الاضافة فى الوصية 0 م" 


ولو أوصى بمنسافع العبد دائما أو بثمرة 
اليبستان دائما قومت المنفعمة على 
الود له والرقنة على الوارث أن فض 
لهجا فيمية كبا يتلق ف الضسه امسحة 
عتق الوارث له ولو عن الكفارة وفى 
البمستان بانكسار جذع ونحوه فيستحقه 
الوارث حطبا أو خشيا لأنه ليس بثمرة 
واو اكع يي ارفج مدع لزنن فريت 
العين أجمع على الموصى له0© . 


وجاء فى شرائع الاسلام أن الموصى 
به أما عين أو منفعة ؛ ويعتبر فيها الملك 
فلا يصح بالخمر ولا الخنزير ولا الكلب 
الهراش ومالا نفع فيه©© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرص الثشيل أنهم اختلفوا فى 
دور وحرث أراض وخدمة عبيد أو دواب 
الأجرة وذمة الععد وهى ما أوصى دة لة 
وكغرس فى أرض وبناء فى أرض ونجارة 
بقادوم وخياطة بابرة ونحو ذلك ٠‏ 


كنفس المال بل هى المقصودة بالذات من 


. ه١ المرجع السابق ج ؟ ص‎ )١( 
شرائع الاسلام فى الفقهالاسلامىالجعفرى‎ )5( 
ص 1556 طبع مطايع دار‎ ١ للمحقق الحلى ج‎ 


مكتبة الحياة ببروت ا 


نفس المال » وهى ولو لم توجد » لكن 
تعلقت الوصية لوجودها » وهى أولى من 
بيسع وشرط ؛ مع أن الصحيح ف البيع والشرط 
الحسواة» 


وجواز الوصية بالمنفعة هو الصضح 


٠ فبنة‎ 


وتفنل :لاامسيئون حافت ان انم 
معدومة والمعدوم غير مملوك فاذا أوصى 
بها فقد أوصى بما لم يملك وكأنه أوصى 
بمال الغير ويرده أحاديث العمرى والرقبى ٠‏ 


وقيل أن أجل جاز ؛ والافلا. 


والفيية لمتاهيه الارض والفتسهر 
والبناء لصاحبهما ٠‏ فمن أوصى لأحد بثمار 
جنانه عثشر سنين أو أقل أو أكثر أو 
سكنى دازه عشرا أو أقل أو أكثر أو بشير 
ذلك بتأجيل فمات الموصى قلا يحكم 
للموصى له بذلك أجل أو لم يؤجل ولزم 
الؤاريه كله عنية: الله 


وأجاز بعضهيم الحكم له يذلك كله 
أمضا ان وسع ‏ الثلث كما جاز له 
عند الله ٠‏ 


وان أوصى رجل بسكنى هذه الدار 
أو التيك أو ججميح .ما بسكن فيه ميش الأول 
من الثمار والسكنى وغيرهما فى السنين 


51 ل موسوعة الفقه الاسلامى ج ١‏ 


1" الاضافة فى الوصية 


2 


التالية لموته أن عين الموصى أنها بعد موته 
باتصبال أو لم يعين » وان عين فعلى ما عين 
وكذا كلاهدة أفسل من السنة0 اه 


رابعا ‏ حكم اضافة الوصية 
الى موصى به غير موجود أو 
غم ممين 
مذهب الحنفية : 
على ظهر غنمه وباللين فى ضرعها وثمرة 
١‏ بستانه وثمرة أشجاره وان لم يكن شىء 
من ذلك موحجودا للحال ٠‏ 


وأما وخوده عند موت الموصى فهل 
نأنا ف الثلةة والين لقان "انها معرط + 
الوصية ثم هلك ثم مات الموصى بطلت الوصية 
وكذلك الوصية بما فى البطن والضرع وبما 
على الظهر من الصوف واللين والولد حتى 
ذلك موحودا وقت موئهة ٠‏ 
وأما فى الوصثية بالثمرة فلبيس يشرط 
استحسانا 3 

والقياس أن يكون شرطا ٠‏ 

ولا يشترط ذلك فى الوصية يغلة الدار 
والعيدء 

)١(‏ شرح النيل وشسفاء العليل للشيخ محمد 


امن يوسف اطفيثش.ن ج 1 ص ١55‏ » ص ١57”‏ 
طبع محيد بن يوسف البارونى ٠‏ 


500 

أقسام بعضها يقع على الموجود وقت 
موت الموصمى والذى يوجد بعد موته 
سواء ذكر الموصى فى وصيته الأبد أو لم 
يذكر وهو الوصية بالغلة » وسكنى الدار 
وخدمة العبد وبعضها يقع على الموجود 
قبل الموت ولا يقنع على ما يحدث بعد 
موته سواء ذكر الأبد أو لم يذكر وهو 
الوصية يما فى اليطن والضرع ويما على 
الظهر » فان كان فى بطنها ولد وف ضرعها 
لبن وعلى ظهرها صوف وقت موت المومى 
فالوصية جائزة » والا فلا » وفى بعضها 
أن ذكر لفظ الأيد بقع على الموجود والحادث 
وان لم يذكر فان كان موجودا وقت موت 
الموصى بقع على الموجود ولا يقع على الحادث» 
وان لم يكن موجودا فالقياس أن تبطل 
الذعحنة كبا فى المتطوقه والواجو و اللين: 


وفى الاستحسان لا تبطل وتقع على مأ 
يبحدث كما لو ذكر الأيد ٠‏ 


وهذه الوصية بثمرة المستان والشجر 
انما كان كذلك لأن الومية انما تجوز 
فيما بجرى فيه الأرث أو فيما يدخل. 
تحت عقد من العقود فى حالة الحياة 
والحادث من الولد وأخواته لا يجرى فيه 
الأرث ولا يدخل تحت عقد من العقود فلا 
بدخل تحت الوصية » بخلاف الغلة فان 
له نظيرا فى العقود وهو عقد المماملة 
والاجارة » وكذلك سكنى الدار وخدمة 
العسد بدخلان تحت عقد الاحارة 
والاعارة فكان لهما نظير فى العقود ٠‏ 


ا لاضافة , 


في الوصية يك 


وآما.) الومية يثمرة امياد 87 
غلاشبك ف آنها تقبم عن الموجسود 
وقت موت الموصى والحادث بعد موته ان 
ذكر الأبد ؛ لأن أسم الثمرة بقع على الموجود 
والحادث » والمادث منها يحتمل 
الدخول تحت بعض العقود وهو عقتد 
المعاملة والوقف فاذا"ذكر الأبد يتناوله 
وان لم يذكر الأبد فسان كان وقت موت الموصى 
لعزم حاو كلك تحت لوعي ولا كل 
ما بحدث بعد الموت وان لم يكن فالقياس 
أن لا بتنساول:ما :يمدت وعطل الوصسية 
لذن الندرة ممتولة الونقيد والمسيرف لين 
والوصية بشىء من ذلك لا بتناول الحادث 
ك3 لقم 


وف الاستحسان ن يتناوله ولا تبطل الوصية» 
لأن الاسم يحتمهل المادث وى حمل 
اوعضي لحي ديقع المعد زيقان 
تصحيحه ؛ لأن له نظيرا من العقودوهو 
الوقف والمعاملة » ولهذا لو نص على الأبد 
يتناوله بخلاف الولد والصوف واللبن 
لأنه 002 يحتمله فلم بكن ممكن 
التصحيح ؛ ولهسذا لو نص على الأبد لا يتناول 


الحادث وههنا بخلافه ٠‏ 


ولو أوصى لرجل يبستانه يوم يموت 
وليس له. يوم أوصى بسِتان ثم اقترى 
بستانا ثم مات فالوصية جائزة لأن الوصية 
بالمال ايج اب الملك عند الموت فيراعى 
وجهوة: الدقى يوقت امرك الا دري إن د 
أوصى له بعين البستان وليس فى ملكهاليستان 
يوم الوضنية ثم ملكهثم مات صحت الوصية. 


._ولو قال أوصيت لفلان بغلة بستانى 
ذكر فى الأصل أنها غير جائزة لأن قوله 
بستانى يقتضى وجود البستان للحال 

وذكر الكرخى رحمه الله تعالى أن 
الوصية جحائزة و« 


والصحيح ما ذكره الكرخى » لأن الوصية 


ولو أوصى لرجل بثلث غنمه فهلكت الغنم 
قبل موته أو لم يكن له غنم من الأصسل فمات 
ولا غنم له فالوصية باطلة وكذلك العروض 
كلها » لأن الوصسية تمليك عنند الموت 
ولا غنم له عند الموت فان لم يكن له 
غنم وقت كلام الوضية ثم استفاد بعد ذلك 
ذكر فى الأصل أن الوصصية باظلة » لأن 
قوله غنمى يقتضى غنما موجودة.وقت 
الوضحية كما قلقنا فق الستان ٠‏ 


ينبغى أن يجوز لما ذكرنا فى البستان 
ولو قال شاةة من مالى أو قفيز حنطة 


. من مالى وليس له غنم ولا حنطة فالوصية 


جائزة ويعطى قيمة الشاة لأنه لما أضاف ٠‏ 
الى المعال وفينق القسماة ورهن :لا توجعد فق 
المال علم أنه أراد به قدر مالية الشساة 
وعى ليحار 


٠‏ ولو.أوصى بشاة ولم يقل من غنمى 
ولا من الى ميات ولنمن لدتقم اختلن 


41 ش الاضافة فى الوصية 


الوصية لأن الشاة اسم للصورة والمعنئ 
جميعا الا أنا حملنا هذا الاسم على 
المعنى فى الفصل الأول بقرينة الاضافة 
الى المال ولم توجد ههنا ٠‏ 


وقال بعضهم يصح لأن الشاةة اذا 
لم تكن موجودة ف ماله فالظاهر أنه أراد 
به مالية الشاة تصحيحا لتصرفه فيعطى 
قدمة ثشاة2©20 ٠‏ 


مذهب المالكية : 


الآتية : 


قال ابن وهب أن قسال أوصيث لفسلان 
مهما ولدت جاريتى هذه أبدا أن كانت يوم 


قحال اين زكسه أن لم يمت حتى ولددت 
ف حياته كانت حاملا يوم أومى أو لم 
تكن الا أن برجع عن وصيته فيهم'"“ ٠‏ 
وروى عن الموازية أنه اذا أوصى له بشاة 
من ماله وله غنم فهو شريك بواحدة فى 
ع دهع اننا . مزهنا كور هنا واناتها 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبىيكر 
أبن مستعود الكاسانى ج لاص 5ه"؟ ا ص ١060©‏ 
الطبعة. الأولى طبع مطبعة الجمالية . 

زفق التساج والاكليل لشرح مختصر خليل 
للمواق ج 5 ص 75" الي السابقة . 


له ء وان لم يكنله غنم فله فى ماله قيمة 
شاةة من وسط العنم ان حماه الثلث أو ما 


حمل من هة ٠‏ 


قال الشيخ ومن أوصى لرجل بعشرة 
شياه من غنمه ومات وهى ثلاثون فولدت 
بعده فصارت خمسين فله خمسها » 
قاله أشهب مرة ٠‏ 


وعكال هوه لدان الأرلقة تون ماله هن 
ا أن كانت الأمهات عشرين أخذ 
من الأمهمات ونصف الأولاد أن تعد 
0 0 


وروى عن المدونة أن من أوصى بعتسق 
عشيرة من عبيده ولم يعينهم وعبيده 
خمسون فمات منهم عشرون قبل التقويم 
جزعا بالسسهم خرج عدد ذلك أقل من 
عشرة أو أكثر ولو هلكوا الا عشرة عتقوا ان 
حملهم الثلث وكذا من أوصى لرجل بعذد 
من رقيقه أو بعشرة من أبله نان قال له ثلث 
أبله أو أوصى له بثلث غنمه فاستحق ثلثشاها 
فائما للمومى ثلث ما بقى من الابل والغنم ٠‏ 
قال فى الموازية واذا قال له شاة من غنمى 
فمات ولا غنم لله فلا ثىء له كما لو 
أوصى بعتق عببيده فماتوا أو استحقوا 
يطلت 29 5 


9 امرجم لو انه 


الاضافة فى الوصية 


مذهب الشافعية : 


جاء فى نهاية المحتاج أن الوصية 
تصح بالحمل الموجود واللبن فى الضرع 
وبكل مجهول ومعجوز عن تسليمه 
ومتبصلية روط لفجوية الرضيية اند 
انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عند 
الوصية أما فى الآدمى ففيه هنا ما ذكر 
فى الوصية له وأما فى غير الآدمى فيرجع 
لأهل الخيرة فى مدة حمله » ولو انفصل 
الوصية فيما ضمن به بخلاف حمل 
البهيمة ؛ لأن الواجب فيه ما نقص من 
قبمة أمه ولا تعلق للموصى له بشىء 
منها ء وتعبيرهم بالحى تعبير لالغالب 
اذ لو ذيحت الموصى يحملما فوجد ببطنها 
جنين حلته ذكاتها وعلم وجوده عند 
الوصية ملكه الموصى له كما هو ظاهر ٠‏ 


وكذا تصح الوصية بثمرة أو حمل 
سسيخدثان فى الأصح لاحتمال الوصسية 
وجوها من الغرر رفقا بالنساس فصحت 
بالمعدوم كالمجهمول ولا حق له ف الموجود 
عندها بأن ولدته الآدمية لدون ستة 
أشهر منها مطلقا أو لأربع سسنين 
ولسيت افزافسنا أو القييشة لومن قال أعل 
الخخرة أنه موجود عندها ٠.‏ 


والقول الثانى المقابل للاصح المنع 


القول الشالث المقابل لهذين القولين 


هم" 


تصح بالثلمرة دون الحممل لأنها تحدث 
من غير احداث أمر 2 أصلها بخلاف 
الواته . 


الجهالة فالابهام أولى ٠.‏ 


وقال الشبراملسى : وهل للوارث الرجوع 
عبا ععن هلغيره أم لز فيحنية تظسس 


به اختصاص الموصى اكلم ٠‏ 


ولو أوصى بأحد رقيقه مبهما فماتوا 
أو ققلوا قبل موته ولو قتلا مضمنا 
أو أعتفهم أو باعهم مثلا بطلت الوصية 
اذ لا رقيق له عند الموت » واذا بقى 
واحد تعين الوصية لصدق الاسم 
فليس للورثة امساكه ودفع قيمة مقتول » 
آمينا اذا كئلوا يذ الموث عفاة مفسهنا 
فيضرق الوارية:شبيحة من قتساء منهم هذا 
كله ان قيد بالموجودين » والا أعطى 
واحدا من الموجودين عند الموت وان 
تجدد بعد الوصية أو أوصى باعتاق 
زعتابىيان :فال اعتعموا عدن :يثلئن.بزكانا 
أو أشتروا بثلثى رقابا أو أعتقوهم فثلاث 
من الرقاب يتعين شراؤها از لم تكن 
يماله وعتقها عنه ؛ لأنها أقل مسمى 
الجمع عَلى الأصح الموافق للعرف المشسهور 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج" 
ص .ه ©» ص ١ه‏ فى كتاب الطبعة السابقة . . 


241 : الاضافة فى الوصية_ _ 


فهنان عجنز ثلثه عنهن مالماهب أنه 
لا 7 ترى هات : مع رقم” د 5 أن ذلك 
لا يسمى رقايا بل يشترى نفييسة 


أو نفيستان بالثلث » فان فضل من الموصى . 


به عن أنفس رقبة أو رقبتين شىء فللورثة 

وان كان باقبيه حرا كما هو مقتضى 
600 , 

اطلاقهم 


مذهن الحنابلة : 
جاء فى كثساف القناع : أن الوصية 
بمعدوم كالذى تحمل أمته قال 
أبو العباس ف تعاليقه القديمة ويظهر لى 
0 بالحمل نظرا 
الى علة التفريق اذ ليس التقسريق مختصا 
بالبيع بل هو عام فى كل تفريق 
الا العتق وافقداء الأسير ٠‏ أو كالوصية 
بالذى تحمل شسجرته أبدا أو مدة معينة 
كسنة وستتين فان حصل شىء قبله 
كن الزمحة أحعريت مصرق الراك وهذا 
يورث فصحت الوضية به الا حمل الأمة 
فيعطى مالك الأمة قيمته لحرمة التفريق 
بان وطكك يقسبية قطان الواطن قرمسة 
الولحة أو وفى لله يدم وان لم تحمل 
عحى عجارت هزة بطاث الومسية 4 ولا يلزه 
الوارث اللسقى لأنه لم يضمن تسايمها 
م ل 


معلا ىو 


ا 


ومثل ما تقدم ١‏ المتتحة الوضئية 
يماثئة لا يعلكها » فان قدر الموصى عليها 
سه الوك او تادر على فى ء منها صحت 
و اعتضدرت بمن. الكلنة .وال بأن لم يقدر 
مان قوه ابا بات الوصية 
عا د 


وتصح الوصية بمجهول كعبد وثوب 
أن الافى لم قحييه وانوارك من 'دهسة 
انتقال شىء من التركة اليه مجسانا 
والجسالة لا تمنم الارث فلا تمئع الوصية 
اا رت الوا اي 
اللففطل قماق اقلق احص ,الشركة 
الوضغية والعرف .كالشضاة ه هى فى الحقيقة 
للذكر والأنثى من الضأن والمعز والهاء 
للوحدة وفى العرف للأنثى ‏ .الكيبيرة من 
لحان والدر مكلت الحرف ‏ الاسحان 
والبعير والثور هه فى العرف للذكر 
الحكبي هن الاسلع أن السو وق الحنيقنية 
للذكر والأنثى غلب العرف لاوس 2 
اختاره الموفنق ق وجزم به ف الوجيز 
والتبصرة » لأن الظاهر ارادته »© 57 
لو خوطب قوم بشىء لهم فيه عرف 
وحملوه على عرفهم لم يعدوا مخالفين ٠‏ 

وص حح المنقح أنه تغلب الحقيقة 
وهو القاضى وأبى الخطاب وابن عقيل 
وغسيرهم من الأصحاب وجخزم به فى المنتهى 
لأنها الأصل ولهذا يحمل عليها كلام 
اله 'وكلام رمسسوله صلى. الله علية يه وسلم ظ 


؟) كشاف القناع 
متصوور بن أدرد دشن ا 8 
الطبعة السابقة . 


عن متن العام للفسيخ 


ص ١11١ه‏ 


فيتناول اللفسظ الذكور والاناث والصغار 
والكبار فيعطى ما يقع عليه الاسم 
من ذكر وأنثى كبير وصغير لصلاحية 
اللفظ له20 ٠‏ والدابة اسم للذكر والأنثى 
من الخيل والبغال والحمير لأن ذلك هو 
اللتعارف قال الحارثى والقائلون بالحقيقة 
لم يتواوا :ههنا بالأعبح كانهيم لعطبرا 
غلبة استعماله فى الأجناس الثلاثة بحيث 
سمارت احفر وج 


فان قرن بذكر الدابة فى الوصية 
ما يصرفه الى أحد الأجناس الثلاثة كقوله 
افطيو ا لةدافة باتك بين اتشسرف 
الى الخسيل 


لاختصاصها بذلك وان قال اعضوا له دابة 
ينتفع يظهمرها وئسسلها خسرج منه البغال 
والذكر لانتفاء النسل فيهما ٠‏ 


ولك ختال. املتوه. عقرة. أو بعادرا ملق 
أبلى أو غنمى فللذكر والأنثى لأنه قد يلحظ 
فى التذكير معنى الجمع وف التأذيث معنى 
الجماعة وأيضا اسم الجنس يصح 


تذكيره وتأنيثئه ٠‏ 


وان أوصى له بعيد مجهبول بأن أوصى 
له يعبد من عبيده ولم يعينه صح 
وبعطيهة الورثة ما شاءوا منهم لأن 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 217 نفسس 
القلييمة السابتة ‏ 
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قمهول ما يدفعه الوارث من صحيح 
أو معيب » جيد أو ردىء لتناول الاسم 
الوصية ان لم يملك الموصى عبيدا قبل 
الموت » لأن الوصية تقتضى عدا من 
اموحودن حنين الموة اقبية ما لو أوكى. 
لبه نمجا ق: التكس ولا فى فيه أويواره 
ولادار له فلو ملك ورهن اهن 
العبيد قبل الموت » ولو واحهدا أو كان 
له عبد واحد صحت الوصية وتعين 
محل غيره » وان كان للموصى عبيد 
فماتوا قبل موت الموصى بطلت الوصية 
لفوات محلها ولو تلفوا بعد موته: 
من غير تفريط من الورثة فكذلك وان 
ماتوا الا واحدا تعينت الوصية فيه لأنه 
لم يسيبق غيره وان قتاوا كلهم ذالموصى 
له قيمة أحدهم وهو من يختار اورثة 
بذله للموصى له غلى قاتله ؛ ومشل العيسد 
فى الوصية ثساة من غنسه وثوب هن ثيابه 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المصلى أن من أوصى بمتاع 
يه فاب] الاوض ننه لكريم الوسر 
أن يعنساف ال البيت من الفترشش. البسوطة 
فيه والمعلق والفراشش الذى يعقد عليه 
والذى ينام عليه بما يتغطى فيه ويتوسدة 


(؟) المرجع السسابق ج؟ ص 2١8‏ الطبعة 


السابقة 


14 الأضافة ى"الوهنية 


والآنية التى يشرب فيها ويؤكل والائدة 
وامبامير السهرة قمنة والتاديل والطنت 
والأتويق > ولا مدخيل 'ق ذلك مالا يناف 
الى البيت من ثياب اللباس والمرفوعة 
والتخوت ووطاء لا يستعمل فى البيت 
ودراهم ودنائيي وحلى وخزانة وغير ذلك 
لاه انما يتسقيل ف كلتما يوسو يمن 
ل" 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أن الوصية 
تصح بالمملوم آتففاقا وتصح أيضا 
بالمجهسول جنسا نحو أن يوصى لفلان 
بشىء من ماله أو يقول بثلث ماله أو نحو 
ذلك وتصح بالمجهول قدرا فقط نحو 
أن يوصى بشسياه أو يبقر أو بابل ولا يذكر 
قدرها » واذا أوصى بمجهول فانه يجب 
أن يطلب منه تفسير ذلك المجهمول اقلا 
يحصسيل حيسف على الموصى له أو على 
الورثة9© ٠‏ 

وكفناء ال تعض التقسان + أن درون 
الموصى به أن يكون موجودا فلا تصح 
بالحمل لعدم تيقن وجوده قاله الاهام 
908 ا 


)١(:‏ المخلى لأبى محمد على بن حزم ج10 


ص 727 مسسئلة رقم ١758‏ الطبعة السابقة . 
(9) شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار 
فى غفقه الأئمة الاطهار لأبى الحسسن عبد الله بن 
مفتاح ج 6 ص 241 طبع مطبعة حجازى يمصر 

سنة ره" ١‏ ه . 


ومنافع الدار وما فى ذمة الغير فان 
لوجود سنيببها ٠‏ 


وقال الامام يحيى : لا تلحق الوصية 
الاحازة يما لا يماك كالرققك الى 
فلو أوظضئ يمال الغير لم .2 ولك ماكه 
بعد ولو أجاز المالك9؟ ٠‏ 


وكا سال امتداقن قدو فكة كن قال 
أو نحو ذلك كأن يقول حظ أو قسط 
أو جزء فكل ذلك لما شاء الورثة أن 
يخرجوه من قليل أو كثير لكن لابد أن 
بكون مماله قيمة ٠.‏ 


زأمنا التحصيث: اننم اذا عن أوعية 
لفلان بنصيب من مالى أو يسهم من 
الى كي كثل افاهه ميا ليطن دسي اه 
مشل أقل الورثة نصييبا ولا يتعد بالسهم 
اتسين + مكاذا: أوضى ارجل بنسهم بهن 
ماله استحق مشل نصيب أقل الورثة 
اذا كان الأقل هو السدس فما دون فان كان 
الأفل هو أكثر من السدس رد الى 
السدس ولم بجز تعديه » وقال المؤيد 
بالله أن للورئة أن يعطوه ما شاءوأ حيث 
أوصى بنصيب من ماله“ ٠‏ 


ا 0 أحمد 0 ٠‏ يحيى بن ٠‏ الرتضى : 3 9 


الاضافة فى الوصية 1 


وأما من أوصى بشىء من المال وهو 
فى حال الوصية لا يملك ثسيئًا أو كان 
فى تلك الحال يملك مالا ثم ان ذلك المال 
تلف. كله أو تلف بعضه حتى نقص قدره 
عن القدر الذى أوصى به نحو أن يوصى 
باخراج عشرين مثقالا من مائة مثقال 
فتناقتصتحتى جاء الموت وهو لا بملك 
الا#عقرة قالمجرة بعجال ابوت ل بخال 
الايصاء فاذا كان لا يملك شسيئًا عند 
الايصاء ثم ملك عند الموت وجب اخراج 
ها أوصى مه مما قذ ملكه عند موته 
وكذلك يخرج من الناقص بقدره فيخرج 
من العشرة المثاقيل ثلثها فيما يخرج من 
انفلك واهينا اذا هات :ولا محال له فسان 
الوصية تبطل بالاجماع فان أوصى بجزء 
من ماله نحبو ثلث أو ريم أو نحو ذلك 
وكان له مال عند الايصاء ثم ان ذلك 
الخال زاذ دوه عد الوك على فسدزه 
يوم الايصاء فالعبرة بالأقل فيجب اخراج 
ذلك الربع أو الشلث مما كان يملكه عند 
الايصاء فقط لا .عند الموت ذكر ذلك 
الفقيه حسن0© ٠.‏ 


مدع الأماميسسة: 


جاء فى شرائع الاسلام أنه لو أوصى 
بعتق مماليكه دخل فى ذلك من بيملكه 
منفردأ ومن يملك بعضه وأعتق نصيبه 


55 2) 551 المر لظ ص‎ )١١ 
الطبعة السايقة : ع ف‎ 


ان احتمل ثلقه لذلك والا أعتق منهم من 


اق اقصون وقالة وال مقتنا وبا عا كان 
للموصى له من كل شىء ثلثشه وان أوصى 
بشىء معين وكان بقدر الثلث فقد ملكه 
الموصى له بالموت ٠‏ 


ولو أوصى يمسا يقع اسمه على 
المحال والمحرم أنصرف آلى الملل تجصيتا 
لقصد الممسلم عن المحرم » ومن أوصى 
ناقدرة من فحالة ففيية :زراك ان اتبهرها 
العشر » وى رواية سيمع الثلث » ولو دي 
بسهم من ماله كان الثمن ٠‏ 


واذا 5 بلفظ 57 5 يفسره الشرع 
رجع فى تفسيره الى الوارث كقوله : 
اقل املق علدا موساان :اد قفمنطا 
أو نصييا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا 


أو شرهلا ولنو سال اعطفوه كثيزا عيل : 


واذا أوصى بعتق عبيهه وليس له 
سواهم أعتسق ثلثهم بالقرعة ولو رتبهم 
أعتق الأول فالأول حتى يسستوفى. القلث 
وتبطل الوصية فيمن بقى ٠‏ 


د 00 ذلك العدد ا ل 


0-1 


(؟) شرائع الاسلام للف لفان لتر 
للمحتق للمحقق الحلى ج ١‏ .ص 6٠‏ © ص 261١‏ الطبعة 

السابقة . 
7 ل موسوعة الفقه الاسلامى د ؟١‏ 


1 الاضافنة فى الوصية 


.“وقيسل يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر 


وهو حسء 600 


مذهب- الاناضية : 


فالمسساومة 5 أيساء «تسنين » أو لا . 


5 كايصاء يبفدان معين أو بشىء 
ما من الأشضياء بعيئنه من ماله وكذا 
شمتكان مغينان فصناعدا وبمتسمية من 
ذلك أن يخرج منه أو منهما أو اهنا 
كننة ]© أو كانهتاء يعكتدل أق مسورون + 
0 “كاتصناء” تحنو داز :-أو” ثوب" أو “داية 

أن علم جم شاهدة أو صتدفة كد] ل تالشام 
أو ممثينة: نول “الله ضتلئ الله ع 
رسطع. ش ظ 
وغير المبين كالايصساء بكذا عينا 
,أو مسكيلا. أو موزونا وذلك كدينار أو درهم 
أو دينارين أو در هميهمر أو .أكثر أو الانصاء 
بدين له على 


5 


ا 0 
نصغة »وهو اما متقصل ‏ أو متضل + 
لماي دب 4 


#-19) المزجع” السابق. 2 أ ص 511 نه 
الطبعة . 


فالمنفصل كايصائه بعميد من عبيده 
اوجتتاة دن شتمه: أو أحول فزوا يلها أو بقرة 
من بيقره أو بغل من يغاله أو بجنين 
دابة أو أمة معبينة فان الجنين مجمول 
منفصل. عن أمه فى بطنه أو بينخلة من 
نخيله أو بزيتونة من زيتوناته ونحو ذلك 
كسيف ورمح وكقصعة فهل للموصى له 
ااي الاويحطظ عسولا نين الوارة و اموس 
اجه لكرج #المناح تيمت او هالا عرب 
فيه أو ما يقع عليه الاسم ولو كان 
معيبا وأدنى لاطلاق الموصى الاسم ؟ 


خلاف 6 والصحيح الأول9») 9٠‏ 


مكو 1ب 
عنده حتى مات أو كان وزال قبل الموت كا 


ع لم 


من أبلى وليس له ابل أو بنخلة من نخلى 
ولبس له نخل أو بدينار من دنانيرى ؤليست 
له دنافين تؤتحثو :ذلك لان ذلك الجن ليسن 
له فكان” ايصنماؤه-به ايضتاء بالا يقلك 


يشوكن ارشى بمهل فيه الآ ان فال 


من مالى بدل قوله من غنمى أو قوله من ابلى 
أو نحو ذلك أو قال تخرج من مسالى 
بدل قوله من غنمى أو نحصسوه فان الوصبة 
ل ل اسه 
لأنه مشترى من ماله9© ٠.‏ 


:)بزع القل وكبسفاء العليل' الشيخ محمد 
اللمفة ‏ الستاتعة . 

(”#) المرجع السنابق 'ج 5 ص 595 تفسس 
الطبعة . 1 ْ 


. الاضافة فى الوقف 51" 


الاضافة فى الوقف 
اولا : حكم اضافة الوقف الى ما ينقل 
أو ما لا ينقل أو الى المشاع 


مذهب الحنفية : 


جاء فى بدأ ع الصنائع أن من شروط 


الموقوف أن يكون مما لا ينقل ولا يحول 
كالعقار ونحوه ؛ فلا يجوز وقف المنقول 
تسود لا ذقنا أن القامد اقرط بكر از 
ووقف المنقول لا يتأيد لكونه على شرف 
الملاك فلا يجوز وقفه مقصودا 
الا اذا كان تبعا للعقار بأن وقف ضبعة 
ببقرها وأكرتها وهم عبيده فيجوز » 
كحذا :فياه الى يويييف درحعية اللة عبتا لني 
ومحتل از مضا حي ١‏ يدل طن بحرا 
متتحديوذا سيق الشرف ويل الجا 
والطريق أنه لا يجوز مقصودا ويجوز 
تيعا للأرض والدار وان كان ثسيئًا جرت 
العاذة بوقفه كوقف القدوم لحفر القبور 
ورقف الرستل لتسخين الما ووقف الجنازة 
وثيايها "٠‏ 0 


لا يجوز » لأنه وقف المنتقول . 


وى الامسستحسان يجوز لتعامل الناس 
ذلك وميها ره الع امو يا 0 
عند الله حسن ولا يجوز وقف الكراع 
والسلاح فى سسييل الله تعالى عند 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى لأنه منقول 
وما جرت العادة به ٠‏ 


تعالى يجوز ويجوز عندهما بيع ما حرم 
وبرد ثمنه فى مثله كأنهما تركا القياس 
3 الكراع والسلاح بالنص وهو ما روى 
أنه قال : أما خالد فقد احئيس اكراعا 
لهما فى الحديث ؛ لأنه ليس فيه أنه 
للجهاد لا للتحارة ٠‏ 7 


وجاء فى بداقع الصنائع أن من شروط 
الموقوف أن مبِكوئ, مقسوما عند محمد 
رحمه الله تعالى فلا يجوز وقف المشساع 
وعند أبى يبوسف هذا ليس بشرط ويجوز 
مقسوما كان أو مشاعا لأن التسليم 
شرط الجواز عند محمد والقسيوخ يخل 


أبن مشعزد 0 ج 3 ص "١.‏ 0 
مطبعة الحمالية بمصر سنة لم؟”1 ه © سسمنة 


نكما الاضافة فى الوقف 


بالقيض والتتسليم وعتحة أصن تسسا 
التسليم ليس بشرط أصلا فلا يكون 
الخال :فيعة ماعنا وقد وو عن ندا 
عمر رضى الله تعالى عنه أنه ملك ماثة 
لهم يخيير فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسسلم احيس أصكها » فدل على 
أن الشسيوع لا يمنع صحة الوقف ٠‏ 


وجواب محمد رحمه الله تعالى يحتمل 
أنه وقف مائة سهم قبل القسمة ويحتمل 
أنه وقفها بعدها فلا يكون حجة مع 
الشك والاحتمال على أنه ان ثبت أن 
الوقف كان قبل القسمة فيحمل أنه 
وقفها لبكاتعا م حم ويام وه روي 
أنه فعل كذلك وذلك جائز كنا لو وهب 
مشاعا دم .قسم وعبلاه 60 5 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل قال ابن الحاجب 
رحمه الله تعالى : يصح الوقف فى العقار 
الفاوقة له ليها ون ين" الأراعى و الدسيان 
والحوانيت والحوائط والممساجد والمصبانع 
والآبار والقناطر والمقابر والطرق ثسائعا 


وغير شائع 9 


قال فى التوضيح : يعنى يجوز وقف 
التقجار,ميتواة كان ئها كما لوا وق 
أنصف دار أو غير سائع » ولا يريد خليل 
أنه يجوز وقف المثساع من غير اذن 


المرجع السائق ج 5 ص 252١‏ لفسس 
الطبعة . ش 


شريكه فان ذلك لا يجوز ابتداء » أعنى 


واختلف ان فل هل بنف د جنب 4 
أم لا.ء 


وعلى الثانى اقتصر اللخمى رحمه الله 
تعالى آخر الشفعة قال : لأن الشريك 
لا يقدر على بيع جميعها » وان فسد 
فيها شىء لم يجد من يصلحهة معه ٠.‏ 


واختار ابن زرب رحمه الله تعالى 
الأول :* 7 


قال اللخمى : وان كانت مما ننه 
جاز له الحبس اذ لا ضرر عليه فى ذلك ٠‏ 


وسأل ابن حبيب ابن الماجشون عمن له 
شرك فى دور ونخل مع قوم فتصدق 
بحصته من ذلك على أولاده أو غيرهم 
صدقة محبسة ومنها ما ينقسم ومنها 
ما لا ينقسسم ومن الشركاء من يريد القسبم 
قال يقسم بينهم ما انقسم فما أصاب المتصدق 
منها فهو على التحبيس وما لا ينقسم 
بيع قما أصاب المتصدق من الثمن 
حصته اثسترى به ما يكون صدقة 
محيسة فى مثل ما سيلها فيه المتصدق 
واختلف هل يقضى عليه بذلك ٠‏ 


.وان كسان علو وسسفل لرجلين فسارب 
العلو رد تحبيس ذى السفل ؛ لأنه ان 
سك منسه شىء لم يحد من بمصصلحه 


ولرب السذل رد تحبيس ذى العناو للضرر 
متى وهى منه ما يفسسد سرفله » والحاكط 


وروى ابن سهل عن ابن زرب أن أهل 
العلم اختلفوا فيمن له حصة فى دار 


ا 000 م . : يما 1 


وأجازه بعضبهم » وباجازته أقول ٠‏ 


ووقفه على اذن شريكه فيما لا بزة 


والا بطلل 6 ثالثها بحوز مطلفا ويجعمل 


ثمن الحظ المحبس مما لا ينقسدم مشل 
ما حبسههفيه لظاهرها مع ظساهر سماع 
أبن القساسم رحمة الله تعالى ٠‏ 


1 )١(هذملا‎ 


» المستاجر 3 


وقال ف الجواهر مجم وقف الدار 
الممستاجرة لاستحقاق منافعها للاجارة 
لأبى عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 


بالحطاب ج 1 ص ١8‏ »؛) ص ١5‏ الطبعة 
السابقة . ١‏ 


الاضافة فى الوتف 2 


وهذا التوجيه ليس يظاهر بل الظاهر 
قول أبن عرفة بصحة الحيس فتأمله ٠‏ 


ول اف قناع والاكما عدن 
المدونة أن من حبس رقيقا أو دوابٍ 
فى سبيل الله استعملوا فى ذلك ولم يباعوا 
لاماي لسن ا 
, والسروج والدواب ٠.‏ 


قال مالك رحمه الله تعالى : وما ضعف 
دن الدواب المحئمسة ف سبييل الله حتى 
لا تكون فيه قوة على الغزو بيعمت 
وأ . ىَ 3 3 اما د به من الخد ١‏ 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى 
وما بلى من الثياب المحبسة ولم يبق فيه 
منفعة بيعت واشسترى بثمنها ثياب ينتفع 
بما فان لم تلم تصدق به 
د مويل 0د 


وى وقف نحو طعام تردد ٠‏ 


فقد ذكر فى الحجواهر منع وهقف 
الطعام «٠‏ 


قال فى الشرح الكبير فى هذا التردد 
نظر » لأنك أن فرضت المسثئلة فيما اذا 


السابقة” . 


555 


قصد بوقف الطعام ونحوه يقاء عيئنه 
منفعة » تعود على أحد وذلك مما يؤّدى 
الى فساد الطعام المؤدى الى اضاعة 
المال » وان كان على معنى أنه أوقفه 
الساف ان احتاج اليه محتاج ثم يرد 
عوضه فقد علمت أن مذهب المدونة 
وغيرها الحواز » والقول بالكراهة ضعيف » 
وأضنعف منه قول اين شاس رحمه 


الله تعالى ان حمل على ظاهره 5 


الحاجب واين 
يشرط دقاء عبئقة ٠‏ 


وما لا يعرف بعينه اذا غيب عليه 


٠ مكروه‎ 


وقال فى الشامل وفيها جواز وقف 
الدنائيي والدراهم. وحمل عليه الطعام 
وقبل يكره(1) ّ 


مذهب الشسافعية : 

جاء ف نهاية المحتاج أن شرط الموقوف 
كونه عبنا معبنة مملوكة ملكا يقيل 
فاكدة أو منفعة ‏ تالفحل للضراب ل 
تصح اجارتها ‏ يعنى أأذة أنفعة ‏ نعم 


الود المطرتاتع باترضي إل 11 
تفسنى ليت 1 


الإضافة فى الوقف 


للسسسسش شسس سس سس هخ م سمه 


وقكف فحل للضراب وان لم تجحجز اجارته 
المعاونة لا وقف مطعوم 
باهلاكه » وكذا ريحان محصود لسرعة 
فساده ٠‏ 


أما وقف ريحان مزروع فيصح وقفه 
الشسم ليقائه مدة كما قاله النووى 
وغيره وفيه نفع آخر وهو التنزه ٠‏ 


1 5 


ويصح وقف عقار بالاجماع ومنقول 
ل أت شا سحا أو حنزئه 


دثمن الحيوان المذموح ٠‏ 


ويصح وقف مشضاع ان جهل قدر 
حصته أو صفتها لأن وقف عمر رضى الله 
قجان عه كدان تياف 6 ولا تبر 


وشمل كلامه ما لو وقف المشساع 
مسحجدا وهو ل 0 أبن 
الصلاح رحمه الله تعالئ قال : : يحرم 
على الجنب المكث فيه وتحب قسمته 


الاضافة: فى الوقف 4" 


لتعينها طريقا وما نوزغ به مردود وتجويز 
الزركثى الممابأة هنا بعبيد اذ لا نظير 
لكونه مسجدا فى يسوم وبين مسجد 
ف يوم آخرء 


ولا فسرق فيما مر بين أن. يكون الموقوف 


اا دل الفصول استمة | كيين 
وثباب فموضع توقف لأنه ينقل عن 
السيات قله 


وكتب: الأضيحات: شناكتة عل #تصيص 
يجواز أو منع وان فهم من اطلاقهم 
الجواز فالأحوط المنع كما جرى عليه 
يعض شراح الحاوى ٠. ٠‏ 


افتائه بالجواز بشدت: عننه ٠»‏ 


ولا يصح وقف عبد وثوب فى الذمة ع 
لأن حقيقته ازالة ملك عن عين » نعم يجوز 
القرايه يندا الفة غنولا وق حر فيه 
لأن رقبته غير مملوكة له وكذا مستولدة 
لعدم قبولها للنقل كالحمر ومثلها 
احكاين حتدانا محض على ارد مه 
تلات اذى :الكتانة الفاتحدة ]3 المعتلت 
فيه التعليق » ومر فى. ---0 صضصحة 


وه د 1 


الدين محهيد م أبى العباس أحميد دن حمزه ابن 
الى .من 709 الطبعة الستابقة: ش 


مذهب الحنابلة :. 


1 1 ماك 7 0 ص 
ملم الحسكفه ا 
ما فبه م ل ٠‏ ويعتبر ف العين 
ا ا كاجارة وأستخلال 
ثمرة ونحوه لأن الوقف ادراد للدوام لون 
صدقة جارية ولا نوجد ذلك فزمسآ لا تنقى 
عينه فالمنتفع به تثتارة ترأد” م م 
ها ليس عينا كس كنى الدار:وركوب الدائة 
وزراعة الأرض ؤتارة يراد مننة خمنتول 
عين: كالثمنر من الشحصر والتسسة فاوالوية 
والألبان والبيض من الحيوان عقارا كان 
كقفرس وقفه عبلى الغراة 


وكالاثاث كبسياط يفرش فى:مسجد ونجوه 


كالحيوان 


وكالسلاح كسسيف وومبح أو قوسى .على 
المحراة والمصحف وكتب 00 وتصموم ٠‏ 


ألما العقار فاحديث عمر-رظئ الله تعالى 
عنه وأما الحيبوان 
0 5 9 عنه نمرفوعا :'من احتيس 
ف غيل "الله مانا واحتبيانا كان 
شبعه وروثه وبوله فيه 0 حيمنات 
رواه البخبارى 00 م م 


فلحديث أضي 'هردرة 


كا الأثاث لام 0 ل الله 
عليه وسام أما خالد فقفد حبس أدراعه 
وأعتاده فى سسبيل الله متفق علييه. ٠.‏ 
وما عدا ذلك فمقيس عليه لأن. فييه نفِعيًا 


53 الاضافة فى الوقف 


هناها مقسدوذا فجاز وقفه كوقف السلاح 
ويصح وقف المشاع كنصف أو سهم من 
عين يصح وقفها لحديث ابن عمر رضى 
اللو معان علوم أن عسل قال الاثة 
! ا ا ا 
الى 2 فأردت أن أتصدق بها فقال 
ات صبللى لله ظببة وسام حنين أعتليا 
وسيل ثمرتها رواه النسائى وأبن ماجة 
يحقيقم: الله كيال 

ويعتبر أن يقول كذا سهاا من كذا 
سههما قاله أحميد رحمه الله تعالى » 
فلو وقف المشاع مسجدا ثبت فيه حكم 
الجهد ل:اأعناة حمع الفيظا الوق 
فيمنع مئله الجنب واللسكران ومن عليه 
نجاسة تتعدى ٠‏ 

ثم القسمة متعينة أى فيما اذا وقف 
المشساع مسجدا ‏ لتعينها طريقا للاتتفاع 
بالموقوف قاله فى الفروع توجيما وكذا 
ذكره أبن الصلاح رحمه الله تعالى ٠‏ 


ويصح وقف الحلى للبس والعارية 
لماروى نافع أن حفصة رضى الله تتعالى 
نيا انضاءت حليها رين النصا ته 
على نساء آل الخطاب فكانتٍ لا تخرج 
زكاته رواه الخلال » ولو أطلق واقف 
الحلى وقفيه فلم يعيته للبس أو عارية 
لم يصح وقفه لأنه لا ينتفع به فى غير 
ذلك الا ياستهلاكه » ولا يسح الوقف 
فى الذمة.كقوله وقفت عبدا أو دارا 
ولاوقف مبهم غير معين كأحد هذين 
العيدين * لأن الوقف نقل ملك على وجه 
الصدقة فلم يصح فى غير معين كالهية 


نان كان المي مجهمولا عفسل. أن يقف 
دارا لم برها .9 
وكذلك هبته ٠‏ 

وبصحع وقف الدار ونحوها وان لم 
داكن تمان كقلقة نحية ميان 
وتسييل الثنمرة 4 وما لا بنتفسع يه 
التقد ربه لنقائه فى ملكه الا اذا وقف 
مفضضين فيباع ما ف السرج واللجام 
المفمشين كن الففة لأن.القفة لا محسف بها > 
ويئفق ما حصل من ثمنه على الفرس 
اسن اي ل 

ولا يصح وقف مطعوم ومشروب غير 
ماءع.٠‏ 

ولا وقف شسمع ورباحين ٠‏ 

وأما الماء فيصح وقفه نص عليه 
قاله فى الفائق وغيره ٠‏ 

ولو وقف قنديل تقد على ميحد 


أو نحوه لم يصح الوقف » لأنه لا ينتفع 
به مع بقاء عينه والقنديل باق على 
ملك صاحيه فيزكيه ليطلان وقفةه؟ ٠.‏ 


لدششدم 


() كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ 
منصور بنادريسسن الحتيلى ج15 ص 142١‏ ا 
الى ص الطيعة السابقة ٠.‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن التحبيس وهو الوقف 
جائز فى الأصول من الدور والأرضين 
نمدنا فيا من القواس والبناء ان كانت 


ويجوز أيضا ف العبيد والسلاح 
والخيل فى سبيل الله عز وجل فى الجهاد 
فقط لا فى غير ذلك . 


ولا يحوز لشي عدو ها ذكرنا أصلا » 
ولا ق يناء دون الفاعة(0) ٠‏ 


مذهب الزيدية: 

جاء فى شرح الأزدمار أنه يشترط 
فى الموقوف صحة الانتفاع به مع بقاء 
عيئهة ب وى فيما منفعته مرجوة 
فى الممستقيل وان لم يكن له نفع ف الحال 
كالحيسوان الصغير للحمل عليه والعبد 
الطفل للخدمة أو ليعام الناس القركن ‏ 
وهو ممكن منه عادة وأجرة تعليسه 
من بيث المال والوقف قف هذه ناجحز ىق 
الحال ‏ فلو لم يمكن الانتفاع به 
الا باستهلاكه لم يصحح وقفه كالدراهم 
والدنائير والطعام ونحو ذلك ؛» ولو كان 
مشاعا وكان ينفسم أولا فانه 3 
وقفيه عندنا وهو أحد قولى المؤيد بالله 


)١(:‏ المحلى لأبى محمد على بن أحمد بنسعيد 
أبن حزم ج 4 ص 1,728 وما بعدها إلى ص ١١‏ 
مسئلة رقم 1105 طبعة ادارة الطباعة المثيرية 
سسنة ١961‏ ه يمصر . 


الاضافة فى: الوقف 47" 


وقال محمسد بن الحسبسن . ؤاختاره 
3 الانتصار أنحه“له يصح وقف المشاع 
مطلقا سواء احتمل القسمة أم لا . 


وقال المؤيد بالله فى الظاهر من قوليه 
أقتسنة يصح. أن كان لآ يمحتمل القمسمة 
أو كان الشمياع مقارنا نحو أن بقفف 
نصف أرضه أو طارئا نحو أن يقف جمد 
ماله فى المرض ولا يجيز الورقة أو كان 
الشياع متقدما وأجاز شريكه أو رضى ٠‏ 


وقال أبو طالب يصح اذا كنانت 
الأرض مستوية الأجزاء » لأن قسمتها 
افراز » وان كانت مختلفة لم يصمح » 
رسكيه تن : 0 

واذا ثبت صحة الوقف مع الشياع فحكى 
أن للورثة أن يميزوا الوقف كما يميزون 
الزكاة لأن: الجميع.حق لله تعالى » وكذا 
عن المؤيد بالله ذكر فيمن وقف فى مرضمه 
كتبا لا يملك غيرها فانه يصح ثلثها 
وللورثة أن يميزوا الثاث وينتفموا 
بالباقى ٠‏ 


وحكى فى شرح أبى مضر عن المؤيد بالله 
لا للمسكنى لم يكن له أن يقسبمها 
ولا لمم ذلك ٠.‏ 

قال أبو مضر وعنتد يحبى يجوز ذلك 


م - موسوعة الفقه الاسلامى حي ١١‏ 


قال وكذلك يجوز على أصل اللإيد بالله 
لأنه انما منع من وقف المشاع لأنه 
يؤدى الى أن يصير اللملك وقفا وعكسه 
وهذا ليس بحاصل فاهتد م 


بوالاعو فتان ا 
ولو جاهلا الكه ‏ وفيه ما يصح وقفه 
وما لا يصح وقفه لم يشع ذلك من 
صحة وقف ما يصح وقفه فالذى لا يصح 
وقفه كأم الولد فانه لا يصح وقفها . 


وكذلك ما منافعه مستحقة لغير مالك 
الرقية بوصية مؤيدة أو نحوها وكذلك 
ما فى ذمة الغير من حيوان أو غيره 
من ممر أو نذر أو نحبيوهما فاأنه 


لا يصح وقفه * 


ولا يصح تعليق تعبين الموقوف ف الذمة 
لأن .الوقف ازالة ماك وازالة الملك لا تثبت 
فى الذمة وأما المال كالنذر والعتق 
فيثيت فى الذمة"© ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى العروة الوثقى : أن من شروط 
الزكسوف أن متكون :عنما فلا يسح وق 
المنافيع مشلا اذا استأجر دارا مدة عشرين 
سنة وأراد أن يجعل منفعتها ‏ وهى 


)١(‏ شرح الازهار فى فقه الائمة الاطهار 
لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج "اص 56ه5غ 
وما يعذها الى ص 51١١‏ الطبعة الثاني طبع 
مطبعة حجازى بالقاهرة سسنة لاه؟| ه . 


+" : الاضافة فى الوقف 


السكنى فيها ‏ وقفا مع بقاء العين 
على ملك مالكها طلقا لم يصسح لأن 
الانتفاع بِهْنا ائمنا هو باثلافها فلا يتصور 
فبها تحبيس الأضصل 93 الأصل حينكد 
هى المنفعة وكذا لا يصح وقف الدين 
عا الريقاء كيان الم عو فناة 
مثلا لا 0 أن يجعلها وقفا قبل 
قبضها من ذلك الغير » وكذا لا يصح 
أن يكون كليا فى ذمة الواقف كان يقف 
عشر شباه فى ذمته » وذلك للاجماع على 
الظاهر وانصراف الأدلة وعدم معهوديته 
والعمدة الاجماع ان تم » والا فيشكل 
الفرق بين الوقف وبين البيع والصاح 
والهبة والاجارة حيث يصح أن يكون 
متعاقها الدين والكلى فى الذمةء 


وها لزه ف المسواهر نين بوهحة الر 
فى الوقف وبييان الفرق بينه وبين 
الذكورات مع 
عن امداق كما لا وحلى على يراجم - 


عدم تماميته لآ يخرج 


ثم التعيين بالقرعة كما تصح الوصسية 
به ولا بضره الابهام » ببل لو لم يكن 
الجماع ءا لى انم 2 م حجاز فبهة 
أبيضا ٠‏ 


الخارجى كوقف مائة ذراع مثلا من القطعة 


والظاهر عدم شوول الاجماع على 


الأحسافة .ق: الوقهة اك 


لذلك بل القدر المتيقن هو الكلى فى الذمة 
لاف المعمين . 


ويصح وقف المشاع بالاجماع والأخبار 


ويفبغرظ ف الموسوف أن يكن الانتفاع 
به مع بقائه » فلا يصح وقف الأطعمة 
والفواكه ونحوهما مما يكون الانتفاع 
يه اتلاقه ٠‏ 


وأن يكون مما يمكن اقباضه ء 
فلا يصح وقف الطير فى الهمواء ولا السمك 
ف المناء وان كان .مالكا ليما » 


وكذا لا يصح وقف العيد 0-0 
الضميمة مع اليأس عن العشور عليه ٠‏ 
نعم لوكان الموؤقوف عليه قادرا على 
قيضه صح ؛ وكذا العين المغخصوية 
التى لا بتمكن من ردها اذا لم يتمكن الموقوف 
لح اكيبا 


ويشترط أن يكون مما يبقى مدة 
لكك مالا ستى الااساعة أ ارد 


والأقوى جواز وقف الدراهم والدنانير 
لاشكان الانتفاع بها منع بقساء عينها 


بمثل التزيين وحفظ الاعتبار كما يجوز 

عاريتها كما يظهر من بعض الأخبار » 
فالقسول بعدم الجواز حعيف © :وله اشكال 
فى صحة وقف الثياب والأوانى والأثاث 
والتقارات والكتب والسلاح ونحوها » 
مما يصح الانتفاع به مع بقائه 
منفعة محلة وان كان بقاؤه فى مدة 
قليلة » ولا يناف ذلك اعتبار التأبيد 
فى الوقف على القول به لأن المراد منة 
مدة عمر الشىء كما هو واضس(١)‏ : 


جاء فى شرح النيل أنه لا يجوز 
حيس ما حبسسنه فى سسبيل ألله عندنا وأجازه 
ابن عبد العزيز فى العروض والأصول 
دين وجحه الأجر أو ولميبينه كسلاح 
أو خيل يتقوى به المجاهدون للروم 
وسائر المشركين والبغاة من أهل التوحيد 
والناقضين عهدا من أهل الذمة أو من 
أهل العهمد وان أوصئ بكتاب من كتب 
العلم أو مضحف أو بربع القرآن أو نصفله 
أو كلاثة ‏ أرباعة لقتارى» فيه سسواء كان 
ذلك له فأوصى به أو أوصى أن بشترى اذلك 
أو ينسح لم يمنع الا ممن خيف منه 


٠. أفساده9؟‎ 


)1 العروةالوثقى!لسيد محمد كاظم الطباطبائى' 
اليزدى ج ؟ ص ٠١5‏ وما بعدها الى ص 7.؟ 
ا ل ل لي 

0 شرح النيل وشفاء الملل القنيت بيه 
ل يي ل ودين يوسف البارونى' . 


5-5 | الاغنافة فى الوتف 


.حكم اضافة الوقف الى ما بعد 
الموت أو ألى ما قبله 


جاء فى بدائع الصتائع أنه لا خلاف 
فى جواز الوقف ى حق زوال ملك الرقية 
اذا اضافه الى ما يعد الموت بأن قال 
اذا مت فقد جعلت دارى أو أرضى وقفا 
إن كا ان حال عدووقة وعيهان 


صدقة بعد وفاتى ٠‏ 


واختلفوا فى جوازه مزيلا للك الرقبة 
اذا لم توجد الاضافة الى ما بعد 
“الحوتث * ش 


قال أبو يوسف ومحمد وعامة العلماء 
رضى الله تعالى عنهم : يجوز حتى 
لا يباع ولا بوهب ولا بورث وذلك للاقتداء 
برنسول الله على اللهعايبحة: وسيم 
والخلفباء الزاهدين :وعامة الصحابة :رضوان 
الله تعالى عنهم أجمعين » فبانه روى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام وقف 
ووقف سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا 
عثمان وسيدناعلى وغيرهم رضى الله عنهم و أكثر 
المحيكانة متيو ا واي الوعنيف لسن 
الا.ازالة الملك عن الموقوف وجعله لله تعالى 
خالصطا + فاسسية الاعناق :وحمل الأرقق 


أو الدار مسجدا ء والدايل عليه أنه يصح 


مضسافا الى ما بعد الموت فيص ح منجزا 


وغير الجائز لا يحتمل الجواز اقضساء 
القاضى . ش 


وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال لما نزلت 
سورة النساء وفرضت فيها الفرائض 
قال رسول الله صلكى الله عليه و, 30 
لا حيس عن فراكض الله تعالى أئ لا مال 
يحبس بعد موت صاحيه عن القسمة بين 
ورثته والوقف حبس عن فرائض الله تعالى 
فكان منفيا شرعا . ش 


وعن شريح أنه قال جاء محمد يبيع 
الحبيس وهذا! منه روابة عن النبى صصلى 
الله عليه وسام أنه يجوز بيع الموقوق 
لأن الحبيس هو الموقوف فعيل بمعنى 
المفعول اذ الوقف حبس لغة فكان الموقوف 


وبه تبين أن الوتف لا يوجب زوال الرقبة 
عن ملك الواقف آي 


والكنا نوق وول اللة حمحتى اللةعليحة 
وسلم فائما جاز » لأن المانع من وقوعه 
حيسا عن فرائقض ألله عر وجل ودفعه 
صلى الله عليه وسام لم يقع حبسا 
عن فرائض الله تعالى لقوله صلى الله 
عاد ه وسام انا معاشز الأنبياء لا نورث 


ما تركتفا صدقه ٠‏ 


الاضافة فى الوتف ا.» 


:.ؤأما أوقاف الصحاية رضى الله تعالى 
عنهم فما كان منها فى زمن رسول 
الله صفلى الله علينه وسلم احتمل أنها 
0 سورة 0 
7 ورثتهم أمضوها بالاجازة وهذا هو 
الظاهر ولا كلام قيه. 


ؤانا كدارهضيانا الى ماايفة ارت 
لأنه لمبا اضافه الى ما بعد. الموت فقد 
أخرجه مخرج الوصية فينجوز كسائر 
ا 1 
لا ذل على حوارة لا بطتريق الوضية + 
ألا ترى أنبه لو أوصى بثلث ماله للفقراء 
همان ولكق قصبيحدق كلت مالينيه علق 
الفقبراء لحو ا 


وأما اذا حكم به حاكم فائما جاز 
لآن حبكمه ضايف محل الاجتهاد وأقضى 
اجتهباده. اليسه وقضاء القساضى فى موضع 
الاجتهاد 1 أفضى اليه اجتهاده جائز 
كما ف سباكز التي اك , 


شم فى ظاهر الرواية عن أبى حنيقة 
لاخر و ون :ها إذ1 وف ماله السودة 
ون محا اذا وقف فى حالة المرض حتى 
لأ يحخوز عنذه فى الحسالق جمبعا :اذا 

فذق الطجمساوى عه أنه اذاوتق 
فى حجالة المرض جاز عنده ويعتبر من 
الثلث ويكون بمنزلة الوصية بعد وفاته ٠‏ 


٠ والمرض‎ 


وعلى ةا الغلاق 3 5 0 
أو خانا للمحتازين أو سقاية للمسلمين 
أو جعل أرضه مقبرة لا تزول رقيبة 
هذه الأشماء ء عن ملكه عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى الا اذا أضافه الها عد 


وعندههما بزول بدون ذلك 0 
سكن عنسد ب يوسف بنقس اقول + ل 


وعسة محيية يواسيحطة التسليم وذلك 
بسكتى المجتازين فى الرباط والغان 
ومتسيقاية م من السقاية ٠»‏ والدفن 
فى المقبسرة 


واجمسوا على أن من جعل دأره أو أرضه 
مسجدأ يجوز وتزول الرقية عن ملكة 
لكن عزل الطريق وافرازه والاذن للناس 
بالملاة فيه * 


. والصلاة شرط عند أيئ حتيفنة ومخمد 
حتى كان له أن يرجع قيل ذلك .276 


وعتد أبى يوسف 0 ا 


بيجع س0 . 


ا لاستراع وس 114 ما 
816 سنة 1531 2 


ا الاضافة فى الوتف 


مذهب المالكية : 


جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه : أنه لا يشترط فى الوقف التنجيز » 
بل يصح فيه التأجيل كالعتق نحو 
اذا جاء العام الفلائى أو حضر فلان 
فدارى وقف على كذا قيبلز م الوقف اذا جاء 
الأجل الذى عينه ل حدث دين على 
الواقف فى ذلك الأجل ضر اذا لم يحعز 
عن الواقف فى ذلك الأجل وان كان لا يضر 
فى العشق لتشوف الشسارع الى الحرية ‏ 
فان حيز عنه وكانئت منفعته لغير 
الواقف فى ذلك الأجل لم يضر حدوث آلدين 
كا لو آجر الدار فى ذلك الأجل 
وحازها الممستأجر أو جحعل منفعتها لغيره 
فخزن ذلك الغير فيها والمفتاح بيده 
فان أطلق الوقف عن التقييد بأجل 
أو التنجيز حمل على التنجيز كما اذا قال 
دارى وقف على زيد ولم يقل حالا وبعد 
بسهر الك ما 1 


ااجولة ريا 5 قفتهة الومف المتائيد 


يت ا يرجع أى 0000 
مدل د4 و المتيطى ما دفد ممع ذاك 
أيتداء ويمضى ان وقع"ا 


وجاء فى مواهب الجليل قال ف نوازل 


4 الشرح الكبير اسسيدئ احمد الدردير 
و ا ا ا ا 
السايقة . 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 7م ثتفس 
الطبعة : 


اين رشد : سكل عمن حبس حبسا وشرط 
ىق حيسه أنه ان تمادى به العمر 
واحتاج رجع فى حيسه وباعه وأنفقه 
على نفسه هل ينقذ الحبس ويحجوز 
اقرط 2 يفخ 0 بحل الحيس 


ان ار لقعي وج د د الحبس 
بعد موت المحبس الى معنى الوصية على 


مذهب مالك وأصحابه رحمهم الله تعالى 
قان كان قد مات نفذ الحسس من 
ثلشه ان حمله الشلث » وان لم بحمله 
فنا حمل هته الخاث 29 أن 


وجاء فى التاج والاكليل نقلا عن ابن 
على ملك محيسها فقول اللخمفى الحبس 
يسقط ملك المحبس غلط . 


أما' الغلة فقال ابن اسن الموقوف 
علينه يتملك الغلة والثمرة واللبن والصوف 
والوبر من الحيسوان» ٠‏ 


وجاء فى مواهب الجليل أن ظاهر بقاء 
ملك المحيس على الوقف أن يدخل فى ذلك 
المساجد ونقل القراف الاجماع على أن 
الممساجد ارتفع عنها الملك وهو خلاف 


(*) مواهب الحليل لشرح مختصر خليل 
لأبى عبد الله بن محمد بن عبد الرحين المعروف 


الاضافة فى الوقف 0 


ما حكاه قى أول الخيس من النوادر أن 
الممساجد باقية أنضا على ملك 
ا 


غير الواقفف أعادته فللواقف أو وارثه 


مئنعه * 


قال ابن عبد السلام لأن الحبس مملوك 


تصرف غيره فيه بغير اذنه بوجةه ٠‏ 


قال ابن عسرفة عنسدى على أصل 
المذهب فى ذلك تفصيل » أن كان خراب 
العين لصاوف قزل مقفية قرابل مظسر 
أوشدة ريح أو صاعقة فالأمر كما قالوه 
وان كان بتوالى عدم اصلاح ما ينزل 
بهمن هدم شيا بعد شىء أو من هو 
هو عليه يستقل ما بقى منه فى أثناء 
توالى الهدم عليه كمال بعض أهفل 
وقتفنا من أئمة ساعد يأخذون غلته 
ويدعون بناءه حتى يتوالى عليه الخراب ٠‏ 


المأهب كل المنفعة أو جلما فهذا 
الواحية كول هن تطوع باصلاحه ولا مقال 
بمئعه لمحبيسه ولا لوارثه لأن مصاحه قام 
بأداء احق عن ذى حق عليه لعجحزه 
عن أذاكه أو لددهم9؟ ٠‏ 


(1) مواهب الجليل جخ 1 ٠ص‏ 38 ؛ ص" 
:الطبعة السنابقة . 

كى التساح والاكليل للمسواق ج 7 ص +؛ 
الطبعة السابقة 


جاء فى نهاية المحتاج أنه لا يمل 
ولا يصح تعليق الوقف فيما لا يضاهى 
التحرير كقفوله اذا جاء زيد فقد وقفت 
كذا على كذا لأنه عقد يقتضى نقلا لله 
تعالى أو للموقوف عليه حالا كالبيع 
والهمية أما ما يضاهيه كجعلته مسجدا 
اذا جاء رمضان فالظاهر صحته كما 
ذكسره ابن الرفعة » ومحل ذلك ما لم يعلقه 
بالموت ففان علقه به كوقفت دارى بعد 
موتى على الفقراء فانه يصصح قاله 
الفبسيخان » وكأنه وصدة لقول القفال : 
لسو عرضها للبيع كان رجوعا » ويفرق 
بينه وبين المديسر بأن الحق المتعلق يسه 
وهو العتق أقوى ؛ فلم يجز الرجوع 
عنه الا يتحو البيع دون نحو العرض 


٠ 


ونقل الزركشى عن القاضى أنه لو نجزه 
وعلق اعطاءه للموقوف علمه بالموت” جاز 
كالوكالة وعليه فهسو كالوصصية بت 
فيما يظهر ٠.‏ 


ولو وقف شسيئا بشرط الخيار له 
فى الرجوع عنه و فى بيعه متى شناء 
أو فى :تغيير شىء منه بوصف أو زيادة 
أو نقص ٠‏ أو نحو ذلك بطل الوقف على 
الصحيح لما مر أنه كلبييع والهية 
وفارق العتق حيث لم يفسد بالشروط 
الفاتسيدة كنا اله التنجال والتديدة 
السبكى بل قال أن خلافه غير معروف 


0 الاضافة فى الوقف 


٠ءههيلا‎ 


#لموناق السسهه ينسنه ارقف رات 
الشرظ كما لو طساق على أن لا رجعحة 
5 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى.كشضاف القفاع.: ن أن منشروط 
ا ل ان للم 
ولا مشروط ينحو خيار فهان علق الوقف 
يشرط :غير موته لم يضح .لوقف سسواء 
كان التلبق لانتدائه 0 اذا أقدم 
زيسبد أو ولد لى ولد أو جاء رمضان 
فبدارى وقف.على: كذا أو كيان التعليق 
لإنتهائه.كقول ٠‏ دارئى وقف على كذا 
الى أن بحعضر زبيد أو بولد لى ولد 
وئهوه لأنه نقل للمك فيما لم يبن 
على" التغلت والمزاينة م مح اسه 
بشرط:فى.الحيياة كالهيية ٠‏ 


0 امل كوت يموع 


واحتج الامام بأن عمر رضى الله تعالى 
عنبه وصى فكان فى وصيته هذا ما أوصى 
معد ل عد اضو لوي بن أن حدث 


لذ انهايقد -التجتاج ل شرح :“الهاج لشممسن 

حس .محمد ابن أبى العباس. 'حمد بن حمزة ابن 
شضهاب الدين الرملى ج. كن 6 :2 زفورا 
الطبعة السابقة . 


وذكر بقية الختر 6:رواه أدو داود يتحو 
من هذا ٠‏ ويكون الوقف المعلق بالموت 
موتى ٠‏ : 

إتال"العماوقن* و الفكرى اعني كوا + 
0 اعد صارت كالمسستولدة. فينبغى أن 
يتبعما 0 "0 07 


0 لكين ونئنحوه فالظاهر أنه 


للواقف وورثئته الى الموت. ؛ لأنه ملك قبل 


الموث لقول الميمونى للامام والوقوق 
انما هى شىء وقفه بعده وهو ملك 
الساعة » ويعتبر الوقف المعلق بالموت 
من ثلئه لأنسه ف حكم الوصدية فان 
زاد علي الخليع: توقف الدروم الوقف 3 ف الرائد 
على اجازة الورفة9) . 250 


"ويزول ملك الواقف عن العين الموقوفة 
بمجرد الوقف وينتقل الملك فيها الى الله 
تعالى ان كان الوقف على مسجد ونحوه 
كمدرسنة ورباط وقنطرة وخانكاة وفقراء 


6 ل 0 الله 
[لوذ كاف القناع عن متن القع 


منصور بن ادريس الحنبلى 3 
الطبعة السابقة . 


ص 0 


وغزاة وما أشبه ذلك ؛ وكذا بقاع 


وينتقل الملك فى العين الموقوفة الى 
الموقوف عليه تلك العين ان كان الموقوف 
عليه آدميا معينا كزيد وعمروأو كان 
جمما محصورا كأولاده أو أولاد زيد لأنه 
سيب يزيل التصرف فى الرقبة فملكه 
المتففتل اليسة كاليبية 401" 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه لا يجوز للمحبس 
أن يبطسل حيسه بأى صورة من صور 
الأطتال9» <.ولاً يبطدل الخصس شرك 
العيازة فان استغله المحبس ولم يسكن 
سبله على نفسه فهو مضوون عليه 
ل 431 


ومن حبس وشرط أن يباع أن احتيج 
اللفظ الى الله تعغالى وبطل الشرط ؛ لأنه 
شسرط ليس فى كتاب الله تعالى وهما فعلان 
متعايران الا أن يقول : لا أحيس هذا 
0١0‏ المرجع السابق ج ؟ ص 248 نفس 

فم المحلى لأبى محمد على دن أحمد من سم عرد 
ابن جزم ج 4 ص ١78‏ وما بعدها الى ص5١‏ 
مسئلة رقم ١126‏ الطبعة السابقة . 


(5) المرجع السابق ج 
رقم ةا نفس الطبعة ٠.‏ 


٠.‏ ص 189 مسيئلة 


الاضافة فى الوقف م 


شيئًا » لأن كل حبس لم ينعقد الا على 
باطل كلم يتبقد أصلات» : 


مذهب الزيدي بة : 


جاء فى شرح الأزهار : أن رقيبة 
الوقف النافذ وفروعه ملك لله تعالى » 
والنافذ حيث لا بكون موقوفا على شرط 
ولا وقف مستقبل ولا خارجا مخرج 
الوصية نحو أن يقف بعد موته فانه قبل 
حصول الشرط والوقت والموت باق على 
ملكه وليس بنافذ حتى يموت أو بحصل 
ما قيد يه » قباذا نفذ بأحد هذين 
الوجمين خرج عن ملك الواقف وصار 
فاحكا الله قغالى 6 وكنذ لك قروعه كاعصنان 
الشسجرة الموقوفة التى لا يقطع ف العادة » 
وأما التى يقطم ف العادة فايس بوقف 
كأغصان التوت ولا خلاف ف الثمر 
البذئ يذ كيل السةالا يفكي وفيا زع ل 
ليميو ان لوقو اا" 

قال عليه السلام ما صوف الشاة 


أنه كالثمر ويحتمل خلاف ذلك ٠.‏ 


ومتى نفذ الوقف لم بجز فيه شيىء 
من التصرفات لأن عبفه محبسة للائتفا 
بها فلا ينقض ذاك الوقق ولا يجوز بيعه 
ولا هبته ولا عتقه الا أن ينقض الوقف 
بحكم حاكم انتقض لأن فيه خلافا اللهم 

() المرجع السابق 5-2 عن 144 متسلة 


موسسوعة الفته الاسيلاميى دما 


م الاضافة فى ألوقف 


الا أن يصير مجمعا عليه أو يتقدم حكم 
بصحة الوتف فانه لا ينتقض معد ذلك 


بحكم ولا 0 


فله قبله الرجوع ذكره المؤيد بالله ٠‏ 


قال مولانا عليه السلام : وظاهر 
كلامه يقتضى أن له أن برجع بالفعل 


وحكى الفقيه يحيى البحيبيح عن حاشيته 
ف تعلبيق القاضى زيد أنه كالعتق و يرجع 
اله بالفسل دون الفسيولةه 


والصحيح خلاف ذلك ٠‏ 


وأما اذا كان الواقف وقف على شرط 
نحو أن وقول وقفت كذا ان جاء زيد 
أو نحو ذلك فالظاهر أن الشروط لا يصح 
الرجسوع فيها باللفسظ بل بالفمتل لقسوة 
القروط <٠‏ 


وفى تعليق الفقيه على بن يحيى الوشلى 
جعلها خلافية بين المؤيد بالله 


ريد 30 


والقاضى 


والمؤيد بالله يقول له أن يرجع بالفعل 
ال التحول + ٠‏ 


ا 0 3 
من .© الطيعة المثانية طبع مطبعة حجازى فى 
مصر سلئة لزم؟١!‏ ه . 


والنافئ تحط بالتعمل + 
وجعل المسألة الأولى وفاتيهة بينهما 
نه يصح الرجوع بالقول9) 0 


مذهب الامامية : 
حاء فى الروضة البهية أن الوقف 
لا يازم بعد تمام صيغته بدون القبض 
وان كان فى جهة عامة قيضها الناظر 
فيها أو الحماكم أو القيم المنخصوب من 
قبل الواقف لقبضه » ويعتبر وقوعه 
باذن الواقف كغيره لامتناع التصرف فى مال 
الغير بغير اذنه والحال أنه لم ينتقل 
الى الموقوف عليه بدونه فاو مات الواقف 
قبل قيضه المستند الى اذنه بطل » 
000 عبيد بن زرارة صريحة فيسه 
منه يظهر أنه لا تعتبر فوريته واذا 
تم الوقف لم يجز الرجوع فيه » لأنه 
من العقوة اللأزمة وشرطه مضافا 37 
ما سلف التنجيز فلو علقه على شرط 
أو صسدفة بطل الا أن بكون واقعبسا 
والواقف عإلم بوقوعه كقوله وقفت ان 
كان اليوم الجمعة وكذا فى غيره من 
العقود0) 95 


مذهب الاباضية : 


؟) المرجع السابق ج *# ص 0.9 نفس 
اللبعة 
زاة 5 |! عيد زين 0 الجبعى الال 
ج أ اص 51 م هر 
الكناب العزبى تتصر + 


الباق ]لوق سر اسرد 1 


الحبس من الاباضية - وهو ابن عبد 
العزيز ‏ لا يجيزه مطلقا بل اذا كان 
فى حياته وأخرجه جاز مطلقا ان كان 
فى حال تجوز أفعاله فيه من الكل 
وان كان فى حال تجوز أفعاله من الثاث 
كالمرض أو أوصى به لما يعد موته ولو 
فى حال جواز أفعاله فيه من الكل 
فهو من الثلث ؛ وفى الأثر من أوصى للسبيل 
كم أمسر بتفريقه على الفقراء ولم يقل 
أنه نقض الوصسية فقال أبو الحوارى 
مرة لا نعرف ما السميل ومرة أنه 
كالضيافة لمحتاج اليه ولو غنيا ء وله 
الرجوع فيه وجاز جعله للفقراء أو صرفه 
ألوجه بر وتركه على ما أوصى به لا رده 
الى ملكه يعد جم له للفقراء أو وجه 


٠» بر‎ 


وقبل له الرجوع فيه اذا كان 
وصية وان تركه بحاله لم نحب أن يتعرض 
له وارثة الا.أن احتاج أن يأكل منه على 


0 وقال أبي الحوارى لا بمنسع من بيعه 
أن أراده واختار أن يتركه كما أوصى به 
موروثئه ان أوصى به فى صحته ٠‏ وقد 
ججماء الأثر أن الموصى أن يرجع عن وصيته 
ويزيد فيما وينقص فى صحة أو مسرض 
فى بر أو لغنى أو فقير9؟ , 


)١(‏ شرح النيل 'وشنفاء العليل للشيخ محمد 


أبن اتوسفه اطفيشن ج 1 ص ١86‏ طبع محمد 
ابن يوسف الباروتى ,. 


جاء فى لسان العرب7" : يقال ضحى 
بالشاأة تضحبة ذبحها ضحى النحصر 4 


وقد 5 3 | الث 35 قف : , 
أوقات أيام النحر 9 


وضحى بشياة من الأضحية وهى شاة 
تشع يوم الأعتعى والفبدعية دا .عسحية 
به » وهى الأضحاة وجمعها أضحى » 
يذكسر ويؤنث ؛ والأضنحية بكسر الهمسزة 
والأخيصة هديا “انيس + 


وى الضحية أربيع لغات أضحية يضم 
الهمزة وتشديد الياء » واضحية بكسر 
الهممزة وتشديد الباء والجمع أضاحى 6 
وضحية والجمع ضحايا وأضحاة بفتح 
الهمزة ؛ والجمع أضدحى وبها سمى 
يوم الأضحى وق الحديث أن على أهل 
كل بيت أضحاة كل عام أى أضحية ٠‏ 


(؟) لسمان العرب لابن منظور مادة ضحا . 


م أضحية 


التعريف الشرعى 
تق الفزرع كناف الزيليق 017 اسم 
لحيوان مسومل بسن متصصوين يذبح 


المذاهت الأخرى فى تعريف الى ع عن 


ذلك المعنى9؟ ٠‏ 


ولهذا اهفشك ط فقماء || تقد 7 لزوم 
نيه الأضحية عند الذبح وتكفى النية 
بالقاب . 


والأصل ف مشروعية الأضحية هو قوله 
تعالى « واليدن جعلناها الكم من شعائر 
الله » ٠.٠‏ وقوله سسبحانه وتعالى 0 فصل 
لريك وأنحصر «( على اللمُبجهو 90 وأحاديث 


عدذة )2 واجمساع الأمة ٠‏ 
الأضحية وصفتها 
مذ هب الحنئفيه . 


تكون الأضحية7؟» من الأجناس الثلاثة 
الغنم واليبقر والايل 6 والذكر والأنثى 


)١(‏ الزيلعى ج 15 ص © وانظر أيضا فتح 
التدير ج م ص 1١‏ . 

(؟) انظر للمالكية شرح الخرشى ج " ص؟”؟ 
هداية الراغب فى فقه الحذابلة ص هم؟؟ 
كفاية الاخبار ى فقه الشافعية ص ه”؟ ‏ 2 
البحر الزخار فى الفته الزيدى جح 5 ص ”١١‏ © 
الروضة المهية فى فته الجغئرية ج اص6ةذ! . 

07) انظر كنفاية الاخبار فى حل غابة الاختصار 
ج ؟ ص 508 والآيات رقم 71 من سورة الحج 
8 ؟ من سورة الكوش ٠+.‏ . 
0 


والخصى والفحل من ذلك كله سواء والمعز 
نويع فين الغنم والجاموس نوع من البقدر 
الأنه مخ اه الزكاة » ولا بجوز 
ف الأضاحى شى ء من الوحشى » لأن وجوب 
الأفسحية عرف بالشرع » والشرع لم يرد 
بالايهاب الا فى المستأنس » فان كان 
متولدا من الوحثى والانسى فالمرة 
بالآم ٠‏ 

ولا تجوز الأضحية بالوحشى اذا استأنس 
كبقرة وحشسية ألفت لأنها وحشية 
فى الأصل والجوهر فلا يبطل حكم الأصل 
بعارض نادر ٠‏ 


وآما مسنها : فلا يجوز فى شىء مما ذكر 
من الابل والبقر والغنم فى الأضحية 
الا الثنى من كل جنس لكن يجزى الجذع 
من الضأن خاصة اذا كان عظيما لما 
روى عن رسول الله صالى الله عليه وسلم 
أنه قال ضسحوا بالثنايا. الا أن يبعز 
على أحدكم فيذبح الجذع ف الضآن > 
وروى عنه عليه السلام “أنه قال : 
يجزى الجذع من الضأن عيا يجري 
فيه الثنى من المعز وقال أبو هريرة : 
سمعت النبى عليه الصلاة والسلام 
يقول : نعمت الأضحية الجذع من الضأن 
وروى الجذع الثمين من الضأن . 

والجذع من من الغئم هو ابن ستة 
أشضهر ٠‏ 


والثنى من البقر ابن سنتين ٠‏ 


0-31 


أضحبة اي | 


هذا ما ذكره القدورى نقلا عن الفقهاء ٠‏ 


الطعباوى ف الثنى من الال ابه ما تم 
له أريم سستين وطعن ق الخامسة ٠‏ 


وذكر الزعفرانى فى الأضاحى أن 
أثشهر .ه 


والثنى من الشماة والمعمز هو ما تم له 
حول وطفن .ف النبئة القائية , 


وطعن فى السنة الثالثة . 


يتن وطس ل اللبحمة الم ال 


شم قال صاحب بدائع الصتائع : 
وتقدير هذه الأسنان بما قانا انما هو 
يجوز ويكون أفضل ٠‏ 


بدائع الصنائع 27 أن الممستحب أن بكون 


)١(‏ المرجع السابق ج ه ص .م الطبعة 
السابقة. : 


أسمنها وأحسنها وأعظمها » لأنها مطية 
الآخرة فقد قال التنبى صلى الله عليه 
وسلم : عظمسوا ضحاياكم فانها على 
الصراط مطاياكم » ومهما كانت أء: 
وأسمن كانت على الجواز على الصراط 
أقدر > وأفضل الثشساة أن يكون كيشا 
أملح أقرن موجوءا لما روى جابر رضى 
الله عنهة أن رسول الله ضالى الله عليه 
وسالم ضحى بكبشين أملحين أقرنين 
موجوءين عظيمسين سمينين » والأقرن 
العظيم القرن والأملح الأبيض والموجوء 
عبدل عيو القمن: + 


. قال صاحب البدائعم”؟ : ويشترط لجواز 
الأضحية أن تكون سايمة عن العيوب 
الفاحشضة » فلا تجوز العمياء » ولا العوراء 
البو اعييورها رولا المسارنعاء: الباق غريمها + 
وهى التى لا تقدر أن تمشى برجلها الى 
التجحك :و ولا تعون الريضة النن مرضي 
ولا العحفاء التى لا تنقى » وهى المهزولة » 
ولا تجوز مقطوعة الأذنين ؛ أو احداهما 
بكمالها ؛ ولا مقطوعة الالية بالكلية 
والتى لا أذن لما فى أصل الخلقة ء أو لها 
أذن واأحدة » ويجحزى السكاء وهى 


والأصل ف اعتبار هذه الشروط هو 
ما روى عن البراء بن عازب رضى الله عنهما 
عليه وسلم يقول : « لا تجزىء من 


(؟) بدائع الصنائع ج 5 ص هلا . 


الضحايا أريع 8 العوراء البين عورهاأ 4 
والعترياة الب فرههنا عو ااريقبة لبن 
مرضها » وا لعجف أء التى لا تنقى +٠"‏ 


وروى كك ذلك عن النمى صلى ألله عليه 
وسلم آته قال : استشرفوا العين والأذن » 
أى تأملوا سلامتهما عن الآفات ٠‏ 


ونين المن الى الله غلبة وسيل أن 


يضحى بعضباء الآذن ٠‏ 


ولو ذهب بعض هذه الأعضاء دون 


ذكر فى الجامع الصغير أنه ينظر : 
فان كان الذاهب كثيرا يمنع جواز 
اذ الحيوان لا يغلو عن عاهة عادة 
فلو اعتبر مانعا اضاق الأمر على الناس 
ووقعوا فى الحرج ٠‏ 


فقيل الكثير : الرسم ٠‏ 


وأما الهتماء وهى التى لا أمسنان لها 
فان كانت ترعى و متاك حازت والا فلا 3 


وقال أبو يوسف فى قول لا تجزى 
سواء اعتلفت أم لم تعتلف وى قول آخر 
ان ذهب أكثشر أسنانها لا تجزى وتجوز 
الثولاء وهى المحنونة الا أن كان ذلك 
يمنعها عن الرعى والاعتلاف فلا تجوز ) 
فاحشا ٠‏ 


وتجوز الجرماء(22 اذا كانت سمينة فان 


كبنانيت موؤولة ل ومو 


وتجوز الجماء وهى التى لا قرن لها 
خلقة وكذا مكسورة القرن تجزى 
لماروى أن سيدنا عليا رضى الله عننه 
سكل عن القرن فقال : لا يضرك فقيد © 
أمتركا وسيحؤل الله فتينلى الله عليسة وسلم 
أن نستشرف العبين والأذن وتجزىء 
الفترقاء وس تمتفوفة الأذق ملحولة + 


ولا يأس يما فيه سمة ف أذنه لأن 
ذلك لا بعد عيبا فى الشاةة أو لأنه عيب 
يسير أو لأن السمة لا يخلو عنها الحيوان 
ولا يمكن التحرز عنها ٠‏ 


ولو اثسترى رجل أضحية وهى سمينة 
فعجفت عنده حتى صضارت يحيث 
لو اشتراها على هذه الحالة لم تجزه » 
فان كان موسرا لم تجزه » وان كأن 
معسرا أجزأته ؛ لأن الموسر تجب عليه 
الأضحية فى ذمته وانما أقام ما اشترى 


)1( المرجع السابق ج ه ص ١ل ٠‏ 


اديه ام 


ما فى الذمة بحاله ٠‏ 


وآفا الفقدين فلا امجحية قتذمكه هاذا 
اشتراها للأضحية فقد تعينت الشاة 
المتضدراة القربة كان مقفساكيا' يلكا + 
خحتى لو كان الفقير أوجب على تفسه 
أضحية لا تجوز هذه » لأنها وجبت 
عليه بايجابه فصار كالغنى الذى وجبت 
عليه بايجاب الله عز وجل ٠‏ 


ولو قدم أضحية ليذيحها فاضطربت 
فى المكان الذى يذبحهسا فيه فائكسرت رجلها 
ثم ذبحها على مكنها أجزأه » وكذلك اذا 
انقلبت منه الشسفرة فأصابت عينها 
فذهيت » والقياس أنه لا يجوز . 


ووحهة القياس أن هذا عيب دخلهاً 
قبل تعيين القربة فيها فصار كما لو كان 


ووجه الاستحسان أن هذا مما لا يمكن 
الاحتراز عنه لأن الشاة تضطرب فتلحقها 


وروى عن أبى بوسف أنه قال : لو عالج 
أضحية ليذيحها فكسرت أو أعسورت 
تخيايهتا كلك النديتوم ارون العند اقات] 
تجزىء لأن ذلك فسن لا نري ب 
فى الحال لو ذيحها فكذا فى الثانى 
كالنقصان اليسير » ولا يقوم غير 


الأضحية مقامها حتى لو تصدق بعين 
ااشناة أو النيدة | فى الوقت لا يجزيه عن 


والأصل أن الوجوب اذا تعلق يفعل 
معين لا يقوم غيره مقامه كما فى الصلاة 
والصوم وغيرهما » بخلاف الزكاة فان 
اواك كينها اذاء عدر وى التسي ان 
ولو أدى من مال آخر جاز » لأن الواجب 
١ 6‏ 6ش 2 
اصحجات بل الزاسن ملالق: اللتال ييا 
الواجب فى الوقت اراقة الدم شرعا غير 
معقول المعنى فيقتصر الوجوب على هورد 
الشرع ٠‏ 


مذهب المالكية(١)‏ 1 
تسن ضحية بجذع ضأن ودُنى معز وثئى 


دقر وثنى ابل » ولادد فى الضأن والمعز من 


"فتكتى المسنق أن نك 3 الفسائنة ره 


بينا كشهر » يخلاف الضأن فيكفى فيه 
مجرد الدخول والعيرة بالسنة العردية ؛ 
أما ثنى البقر فلابد فيه من أن يكون ذا ثلاث 
من [السكنن وضل فى السنة الرابعة 
ولو دخولا غير بين وأما ثنى الابل فلايد 
فيها من أن تكون ذات خمس ستين 
ودخلت فى السادسة ولو دخولا غير 
بين » وتجزىء الجماء وهى ما لا قرن 


فق 111 4 حن 115 هن 1 


 ةيحلضا‎ 00 


اهنا ق نوم ملة درن “الجر لأتهينا 
ان كسان ذلك مسن أصسل الخلقة فائها 
#عجحدزى نافساق :واميا أن :كناضيت 
قولان » وتجزىء العاجزة عن القيام 
لشحم . كثير عليها » وتجزىء مكسورة 'قرن 
من أصله أو طرفه ان برىء لا أن أدمى 
باذ سرع كار يشيدة خردسا:بيكا وهر 
ما لا تتصرف معه تصرف السليمة فلا تجزىء 
يخلاف المرض الخفيف فانها تجزىء معه ٠‏ 
ولا تجزىء أنضا بيئنة جرب 
ويشسم ( تخمة ) وجنون داكقم بآن فقدت 
الالهام بحيث لا تهتدى لما بينفعها 
ولا تجانب ما يضرها وبينة هزال وهى 
التى لآ مضخ قعطسامها وبيسية عشوج وى 
ل ا 
وى الأ تسم يط اجدى ييا ولد 
كانت صورة العين قائمة وكذا ذهاب 
الدترم كهان كنا نوكيا ناض سنا 
النشر أجزأت ولا يجزىء فائت جزء 


كتكاكة بن أن رحدل اسيتالة امتطتيوو ا فين 


خصية فيجزىء بخصية واحدة أن لم 
بحصل بها مرض بين ٠‏ وانما أجزأً لأنه 
يدوه مقط ل لحدهبا تبكر حا تدر 
ولا تحجزىء صمعاء وهى صغيرة الأذنين 
جدا كأنتها خلقت بلا أذن ولا تجزىء 
من الانس بأن 
ضريبت فحول الائس فى اناث الوحشى, 
اثفاقا وكذا عقسهة على الأضخ . 
ولا تجزىء بتراء وهى التى لا ذنب لها 
خلفجة أن روا ولاامتكناء وه فاده 
الصوت ولا بخراء وهى متغيرة رائحة 


ذات أم وحشضية ؛ وأبوها 


الفم ء ولا يابسة ضرع أى جميعه فان 
ارضعت ببعضة فلا تضر ولا مشنقوقة 
أذن أكثر من ثلث فان كان الشق ثلثا 
أجزأت ولا مكسورة سن أن زاد على 
الواحدة وأما كسر واحدة قلا ب 
الاجزاء على الأصح » وأما قلع الأسنان 
كلا أو بعضا فبلا يضر اذا كان القلع 
لكتتار ( وهو ؛ ستشفوط الأسجتان 
الرواضع ) أو كبر وأما اذا كان لغير 
ذلك فقلع الواحدة لا يضر وانما يضر 
ما زاد على الواحدة » ولا تحزىء ذاهية 
ثلث ذنب فصاعدا ٠‏ 


وندب جيد بأن يكون من أعلى النعم 
وتسدن الم من الميسوب. الثى تجسرىء 
معها كخفيف مرض وكسر قرن يرىء »© 
وندب غير خرقاء وهى التى فى أذئنها خرق 
مستدير وغير شرقاء وهى مشقوقة الأذن 
وغير مقايلة وهى التى قطع من أذنها 
من قبل وجهها وترك ملعقا وغير مدابرة 
وهى التى قطع من أذنها من خلفها وترك 
معلقا وندب سممين » وندب ذكر وأقرن 
وأبيض ان وجد وفحل وندب ض أن 
مطلقا فحله فخصيه فأنثاه ثم يليه 
معز كذلك ٠‏ 

ثم اختلف هل الأفضل بعد ذلك البقر 
أو الابل؟ ظ 

الكظييق عد انق رقنة أ الجر أنضل 
فهو فلن المغفق ءه 


وقال الدردير : ان 'الخلاف مبنى على 
أمساس أبهما أطيب لحما 5 


افسينة 8 


أن ذلك يختلف باختلاف | لملاد 200 7 


'ويكره ابدال0© الأضحية بأقل منها 
وكذا يمساو على الراجح هذا اذا كان 
الابدال .اختيارا يل وان كان اضطرارا 
لاختلاط لها مع غيرها فيكره ترك 
الأفضل لصاحبه الا يقرعة فلا بكره لكن 
يندب له ذبح آخرى أفضل فأخذ 
الدون بلا قرعة وذبحبه فيه كراهتان » 
وجاز لربها أخذ العوض عنها وتركها 
ألصاحيه كما يحوز آخذ احداهما 
بقرعة أو لا ٠‏ 


لا يجزىء9 فى الأضحية الا الأنعام 
وهى الابل والبقر والغنم لقوله عز 
وجل « ليذكروا اسم الله على ما رزقهم 
من بهيمة الأنعام 06 ولا يجزىء فيها 
الا "الجيلدعة ون المبتان والشقفية ون 1د 


والآايل والبقر لماروى جاير أن رسول' 


الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تذمحوا 
الا مسنة الا أن تعسر عليكم فتذبحوا 
جذعا من الض أن » وعن على رضى الله 
عنه أنه قال « لا يجوز فى الضحايا 


١ج حاشية الدسوقى على الشيرح الكبير‎ )١( 
. ١١١ ص‎ 

() المرجع السابق ج ؟ ص *؟١1‏ الطيعة 

بقة . 


59 المهذب لابن اسحاق الشرازى ب ١‏ 
ص 578 . 
() الآية رقم 76 من سورة الحج . 


: الحق 


الا الثنى من المعحسز والجذع من الضان » 
وعن: أبن عياسسن رفى الله عنهما أنه قال 
ولا تتتعوا بالجسدع من المعدل الال 
واليبقر »6 . 


ويجوز فيها الذكر والانثى لما روت 
آنه قال « عن الغفلام شاتان وعن 
الجارية شماة لا يضركم ذكرانا كن أو اناثا » 
واذا جاز ذلك فى العقيقة بالخبير دل على 


جوازه فى الأضحية ٠‏ 


واليدنة عن واحد أفضل من النقرة 


والضنان اتفسنل وق "ليق لما تررق 
الله عنها : لأن أضحى بالجذع من الضان 


ولا تجزىء ما فيه عيب ينقص | 
كالمتوراء والعبياء والجرباء والعرجاء. الى 
تعجز عن المشى ف المرعى » لما روى البراء 
ابن عازب أن رسسول الله صضاى الله عليه 
وسام قال : لا يجزىء فى الأضاحى 
العوراء البين عورها والمريضة البين 


١1 ل موسوعة ألفته الاسلامى جح‎ ٠ 


مرمتتها والنرجاء آلبين نانهاة» والعبيية 
التى لا تنقى - المنقى : المخ فى العظم » 
ومعناه التى لا يطلع فيها مخ فد 
على هذه الأربعة » لأنها تنقص اللحم 
فدل على أن كسل ما ينقص اللهسم 
لايجوز ٠.‏ 


كران سين بالكاحداء ورهن + ال 
لم يخلق لهبا قرن » وبالقصماء وهى التى 
انكسر غلاف قرنها وبالعضباء وهى التى 
انكسر قرنها » وبالشرقاء وهى : التى انتقبت 
أذئها من الكى » وبالخرقاء وهى : التى 
تشق أذنها بالطول ؛ لأن ذلك كله 
يشينها » فان ضكحى بما ذكرناه أجزأه » 


8 


لما مهنا له بسن دق لخمها د 


فان نذر أن يضحى بحيوان فيه عيب 
يمنع الاجزاء كالجرب وجب عليه ذيحه 
ولا يجزئه عن الأضسحية حتى لو زال 
العيب قبل آن يفبح » لأنه أزال الملك فيها 
باأنسكر + 


وشرط اجزاء الايل أن تطعن فى السنة 
النسادسة ٠‏ 


وشرط أجزاء البقر والمعمز أن تطعن 
فى الثالثة ٠‏ ش 


وشرط أجزاء الضأن أن تطعن فى الثانية 
بالاجماع9؟ ٠‏ 


)١(‏ الضلع « بالتحريك » : الاعوجاج بخلقة 
وهو الميل أيضا » كأنها تميل فى مشيتها وتعوج . 


مذهب اتحنابلة : 


لا يجزىء فى الأضحية الا الجذع من 
الضأن وهو ماله ستة أشهر ؛ ويدل 
لاجزائه ما روت أم بلال بنت هلال عن 
تيهنا أن رستول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : تجحزىء الجذع من الضحسان 
أضحية » ولا يجزىء الا الثنى مما سواه » 
فئنى الابل ما كمل له خمس سنين ودخل 
قن السساحية 6 وشى القن ها افيتان 
كاملتان » وثنى المعز ما له سمنة: كاملة 
لحدديث لا تذيحوا الا مسنة فأن عسر 
عليكم فاذيسحوا الحصذع من الضأن » 
ويجزىء الأعلى سنا مما ذكر لأنه 
أولى ٠‏ 


وجذع ضان أفضل من ثنى معز ٠‏ 
وكل من الجذع من الضاأن والثنى من 
الممز أفضل من سيع بدنة أو سيع 
بقرة » وزيادة عدد فى جنس أفضل هن 
المغالاة مع عدم التعدد فيدنئان سمينتان 
بتسعة أفضل من بدنة بعشرة ورجح 
يعضهم البدنة التى بعشرة على البدنتين. 
بضيطة » كيين الى 6.والغمى راحم 
على النعجة » ورحح الموفق الكش 
فى الأضحية على سائر النعهم © ٠ ٠‏ 


وتجزىء الجماء وهى التلى خلقت 
بلا قرن والصمعاء وهى صعغيرة الاذن- 


(9؟) كاف القتناع وبهامشه كيت اوداك 
ج لص 15 4 ص 16 .7 


أفيتجحية لفن 


وَعا حلفت يبلا ادن والنسزاء وهن القن 
لاذنب لها خلقة أو مقطوعا » وتجزىء 
التى بعينها بياض لا يمنع التنظر 
وانسرىء القصى التى علدت هاه أذ سانا 
اد كيه فنان. لسن هشكن لني 
وسام ضحى بكبشين موجوعءين والوجاء 
رض الخصيتين » ولأن الخصاء » اذهاب 
ل حت : هاية 
ويسمن » فان قطع ذكره مع قطع 
السب نوهدو ال ابوب لم يجز 
تون اعايسه واجستيزم هق اللخييص: + 
وكحسزى: الححافل من الاستل: ار اتسين 
أو البجم» والتكين و الالكيى: نت ندا 
والأقرن أفضل ., 


مدن الباشهاتها "وامتتك سانيا :اليا 
أسمن ثم أغلى ثمنا لقول الله عز وجل 
« ومن يعظلم شسعائر الله فانها من تقوى 
القلوب ٠.‏ » الآية وقال ابن عباس 
رضى الله عفه : تعظيمها اس تسمانها 
واستحسانها » ولأن ذلك أعظم لاجرها 
وأكثر لنفعها 


ولا تحجزىء فى الأضحية الوحشى 
اذ لا يحصل المقصود به مع عدم 
الورود » ولا يجزىء أيضا ف الأضحية 
من أحد أبويه وحثى تغلييا لجائب 
المنم » ولا تجسزىء العوراء البينة العور 
وهى ألتى انخسفت عينيها فان كان على 
العين بياض وهى قائمة لم تذهب أجزات 
ولا تجزىء عمياء » لأن العممى يمنسع 
مشسيها مع رفيقتها. ويمنسع معداره 


فى. العلف»وكذلك لا تهزىء عرجاء بين 
ضاعها وهى التى لا تقدر على المثنى على 
جنبها الصحيح وكذلك لا تجزىء عجفاء 
لا تنقى وهى المسزيلة التى لا مخ فى عظامها » 
ولا تجزىء عضباء وهى القى ذهب أكثر 
أذنها أو قرنها » لحديث على رضى الله 
عنه قال : تهى رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن 
والقرن ؛ ولا تهزىء الجدياء وهى 
جافة الضرع + أى الجدباء التى نشسف 
ضرعها ولا تحزىء هتماء وهى النى 
ذهبت ثناباها من أصلها ولا تحجزىء عصماء 
وهن: التى اتشكسر غثلافقرقينا وتحكرة 
معيية أذن بخرق أو شق أو قطع انصف 
أو أقل من النصف » لحديث على رضى 
اللد عنه قال أمرهما سيول الله فسلى_ الله 

عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن 
وأن لا نضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء 
ولا شرقاء9© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


0 ضام فى المحجلى” : الأضحية 

ة بكل حيوان يؤكل لحمه 

أو 0 » كالفرس والابل وبقبر الوحثشس 

والديك وسائر الطير والحيوان الحلال. 
أكلهء ّْ 


والأفضل فى كل ذلك ما طاب لحمه 
ااخرجم السابق ج ١‏ ص 575 الطبعة 
د : 
)0( المخلين لابن حزم الظاهرى ج /ا ص ./1؟ 
مسسئلة رقم /ا/91 ادارة الطباعة المنيرية . 


حل أضحية 


وكثر وغلا نه لما روى عن عائشة 
أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : فى حديث : 
لما كنا يمنى أتيت بلحم بقر كثير 
فنك نما فسا قالوا! مسحي رسول: اللبة 
صاى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر 


وهذا ف حجة الوداع ٠ 2١١‏ 


ثم قال : ولا تحزىء فى الأضحية 
شىء من العيب ولا تحزىء المتراء 
فى ذنيها »ثم كل عيب سوى ما ذكرنا 
فانها تجزىء به الاضحية كالخصى 
وكسر القرن دمى أم لم يدم » والهتماء 
فى الاضاحى جسذعة ولا اح ذع لا من 
ما فوق الجذع والجذع من الضأن 
كاملا ودخل فق الثانى من أعوامه 
فلا يزال جذعا حتى يتم عامين ويدخل 
ق الايل ما أكمل أربع سنين ودخل 
المسادسة9؟) ٠‏ ش 
1 )1( المرجع السسابق ج لاص ؟/9؟ الطبعة 
السابقة . 


(0) المرجع السابق ج لا ص 56" مسئلة 
رقم 6لاة . 


مذهب الزيديية: 


معدت اه الا ةا أراماى سيول 
تعالى « ويذكروا اسم الله فى أيام 
معلومات على ما رزقهمم من بهيمة 
الأنعام » وهى الأيل والبنقر والغنم9» 3 
ولا يعرف« اللضييية © شاكان وعتنيي 
ملك ودر لرعول ومتصر 16 لوقن نهر 
بالأم فان كانت الأم أهليية أجزاآات 
وان كانت وحشية لم تجز وانما يجزىء 
من الضآن الجصذع فصاعدا ومن غيره 
الثنى فصاعدا ٠‏ 


ولا يجزىء فى الأضحية دون الجذع 
من الضأن » ولا دون الثنى من غيره 
والجذع من الضاأن ما قد تم له حول 
والثنى من الضأن والمعز والبقر ما تم 
له حولان » والجذع من الايل ما تم 
له أربع سنين م والثنى منها ما تم له 
خمس سنين ٠‏ 

وأماما لا يجزىء من الأهلية أضحية 
فجملتها اثنكا عصرة وهى : الشرقاء والمثقونة. 
أذنها ولو بسيرا » والمقايلة والمدابرة 
والعمياء + والعجفاء ومثلها شديدة 
المرض وان لم تكن قد عجفت » والجرباء 
والثولاء وهى المجنونة » وبينة العور 
وبينه العرج وهى التى لا تيلغ المنهر 
على قوائمها الاربع فلو بلغت المنمر 


(9) البحر الزخار الجامع اذاهب علمساء 
الأمصار ج 5 ص "١١‏ »© ص 5 طبع مطبعة 
أتضان السنة الحيكية تمص . 

() التاج المذهب ج #9 ص ©5858 . 


عليها أجزأت ولو عرجت » ومساوية 
القرن والأذن والذنب والالية » ولا فرق 
فى هذه الاربعة الاخيرة بين أن تكون 
<افمنة يق اميك 7الإعلفسة أىطرا بيجا 
الذهتيانة تاذ ا اوحتيوة: جه الصحقات 
ف التاج المذهب292 ٠.‏ 


إلا أن صاحب المحر الزخار اعتير 
وجود بعض هذه الصفات لا كلها مجزئة 
مع الكراهة”؟ ٠‏ ويعفى عن اليسير وهو 
ما دون الثلث الى الكل ٠‏ 


وأما الاأشرح وهو ما كان له احدى 
يجهزىء أض حية ٠‏ 


الا أن بعسر عليسكم 5 


0 وجاء 2 التاج المذهب0(») : وبئندب 


فق الأضحية كوئها كيشا هوجوعءا أى ' 


ثم جذع ضأن ؛ والمستحب الاقفرن 


)١(‏ التاج المذهب ج " ص 56853 الطبعة 
السابقة . 

(؟) البحر الزخار ج ؟ ص 5١7‏ )م ص 5١2‏ 
الطبعة السابقة . 1 

(9) المرجع السسابق ج ا ص 558 . 


أضحية ورا 


والمراد به ما كنن فى قرنه طول 
نينا يمنا والقوق لبذت يلين مقاغة 


وذلك لفعل النبى صبكاو الله عليه وسالم 4 


والأملح ما فيه سواد يخالطه بياض ٠‏ 


مذهب الامامية - 


لا بحجوز قف الأضناحى من اليدن 
اليا الثنى » وهو الذى تم له خمس سنين 
ودخل ف السادسة وبحطزىء من الممز 
الجذع لسنة » ولا يض حى بشىء من 
على بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر 
عليه السلام عن الرحجسل يشسسترى 


وسثل أبو جعفر عليه السلام كذلك 
عن هرمة سقطت ثثاباها : مل تجسزىء 
فى الأضحية ؟ فقال : لا بأس أن يضحى 


وروى جميل عن أبى عبد الله عليه 
السلام فى الأضحية يكسر قرنها قال : 
اذا كان القزن الداخل صحيحا فهى 
5 خعتيعقنا محندة م السيتة: 
رضى الله عنه بقول : سمعت محمد بن 


الحسن” السيشان مركن الله عه متيول: : 


514 أضحية 


اذا ذهب. من القرن الداخل ثلثاه وبقى 
ثلثنفه فلا بأس 


أن يض حى به27اء٠‏ 


مذهب الاباضية : 


لا تجزىء”© الأضحية الا من النعم » 
الامدل والتعنن والقنساة متناناة أن هدر 2 
وزعم يعضهم أنه يجوز بقر الوحش » 
وضحى بلال بديك ؛ وبعث اين عباس 
عكرمة بدرهمين يشترى بهما لحما 
دامس ان نول او الفرح نو ديه 
ابن عباس والبيدنة وهى البعير جملا 
كان أو ناقة خسير من بقرة وهى الواحد 
من اليبقر ذكرا أو أنثى والدرقرة خبير 
من فداه روهية عدي تجيية 1 اديوه 
ذلك عن نفسهء٠‏ 


. وفحل الضأن أفضل من خصية »؛ 
0 اليعدل 0 الخمى مع أن 
ل ع ول جائز كما جاز 
الأنثى ولو من الممسز 1 
والخصى خير من د الأن 4 وأنثى 
الضأن خير من ذكر المعز 5 


والحكون عن الزاهم فيان الله طييه 


)١(‏ كتاب .من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص55 
وو عع اله 
89 طبعة ري ٠‏ 


والمعز » لأن ذلك جنس واحد يدابل تكامل 
وعن أبى عبيدة أنه لا تجزىء من الابل 


ولا تجزىء ثنية من غنم وجوز جذع 


وقبل : عشرة اتير 1 
و : ثمائبة» 
وقيل : سيعة ِ 


وقيل : سلتة ٠‏ 


وجوز ثنى معز سالم ٠‏ 


قال الشحيخ اسحماصيل9 + الثلى من 
الابل ما له سث سسنين لأنه يلقى 
ثنينته » والثنى.من اليقمر ما دخل فى السنة 


الرابعمسة الى 


وكذلك تشسترط السلامة فى بقية 
الأسنان الجائزة من النعلم كله فى 


الأضحية فلا يجزىء من ذلك حيوان 


٠. .‏ قَ أذئنه ولا. 3 ب لأن أ 55 
والثقب مائعان من التضحية ولو كان 
ذلك قليلا : لأن مضرتهما أعظم من مضرة 
القطهع ٠ه‏ 


3 


وقيل : لا.يمنعان حتى يكون الشسق 
أو الثقب النصف أو أكثر . ش 


(9) المرجع السابق ج ؟ اص 586 . 


أضسحية 8 


ولا يجوز مقطوع نصف الأذن فأكثر ٠‏ 


من ربع الاذن ٠‏ 

أذ مف 410 هناد افك لي 
العمى والعور والزمد جازت ولو كانت 
ترجاه أو مقطسبوغة لفن أن الفسحون 


ولا تحزىء عرجاء ولا عوراء ولا عجفاء 


أى مهزولة لا مخ فيماان ظهر العرج 
وَالعور والعجف وتبين » ولا.ضبير بمأ خف 
من ذلك ١ه‏ 


وقيل اليس د يورم 
ولا رمسد تيضر معسه المرعى. . 


ولا يضر سقوط ضروس ان بقى ما تأكل 
به وتجثبر وَتمضِعم ٠‏ 1 
. ولا يضر سسقوط قرون أن بقى عرض 
تحدم .: 

وام لم تستاصل ء 


الام ا ل 


. المرجع السابق ج؟ ص80؟ » صم؟‎ )١( 


خلقت ممسوحة العينين لا صورة عنين 
فيها أو خاقت لا خصية:لها أو نحو 
ذلك أحزأت ٠‏ 


ولا تجزىء مجنونة ولا التى قطع من 
أذئها شىء وبقى معلقا ولا التى ثقب أذنها 
ثقبا كبيرا مسنديرا ولا الجرياء ولا التى 
كسرت يدها أو رجلهما ولو جبرت ٠‏ 


ان تدان نا 

ولا تحزىء الى بدي باضاكرني أل .حقيها 
خلافا لبعض ٠.‏ 

وقيل : اذا قطم أكثر من ريم الذنب 
لمت 0 

وعن نغضهم 02220 البقسرة 


ها تذب به خازت ه 


وقيل : جازت 


' .وقنييل الماح الحا ١‏ 
2 نا خلفقت 3 ضرع مارت عبد 
بعض 5 7 8 0 


ولا تجزىء المريضة البين مرضها 
ولا ضير بالخفيف ٠‏ 


واختلفوا ق الخدارفة بلا أذن ومقطوعة 
الذنب ٠‏ 


وجاء فى شرح النيل”" ٠‏ 


(0) المرجع السابق ج ؟ ص 886 2 .وم 


يجوز ابدال الأضحية بأفضل منها 
أو مثلينا والمدراف هالاتدال أنوالهيياا تآخرى 
و الشدة فو اليعةة أو مع زيادة أو ببعها 
بثمن وشراء أخرى يذلك الثمن ٠‏ 


والأحوط أن لا يبداما بمثلها »؛ لأن 
الأصل بقاءه على نيته فيها فلا يحسن 
له ايدالها وترك نيته الأولى فيها 
الا يأرجح منهاء 


وجاز ابدالها لأضر اعتراه كاحتياج 
لأكل:ولا يجد فى حبنه مثلها أو احتاجها 
لنحو ذلك فلا كراهة ولو كان الاندال 


مدهب أ تحنفية : 


وقت وجسوب الأضحية عند الحنفيسة 
هو أيام النحر فلا تجب قبل دخول 
الوقت ؛ لأن الواجبات المقتة لا تجب قبل 
أوتاتها كالصلاة والصوم ونحوهما ٠‏ 


وأعالدا السم و فاضة اتوم الأضنه 
واليوم الحصادى عشر واليوم الثانى عشر 
وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأول 
الى غروب لب تمسر من اليوم الثائى 
عشر » لما روى عن سسيدنا عمر وسيدنا 
على وابن عباس وابن عمر وأنس بن 
مالك رضى الله عنهم أنهم قالوا : أيام 


النمر قلثة أولها أفضكها » والظاهر 
أنهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأن أوقات العيادات والقربات 
لآ يرت الا المع :هأذ! "طبلم الفامسيز 
من اليوم الأول فقد دخل وقت الوجوب 
فتجب عند اسستجماع شرائط الوجوي27 ٠‏ 


واذا لم يكن أهلا للوجوب ف أول 
الوتت قم صار أهلا فى آخره » بأن 
أو أقام فى آخره فانه يجب عليه ء 


ولتت فاق اهتاذ فى اول الوق فيه الهم 
ببق أهلا فى آخر الوقت بأن ارتد أو أعسر 


ولو ضحى ف أول الوقت وهو فقير 
الأضحية عندنا . 


٠ الاعادة‎ 


والصحيح هو الأول 6 لأنه لما أبسر 
فى آخر الوقت تعين آخر الوقت للوجوب 
ل ال 1 


تطوعا فلا ينوب عن الواجب؟ ٠‏ 


ولا يجوز لأحد أن يضحى قبل طلوع 
الفجر الثانى.من اليوم الأول من أيام 


. 168 بدائع الصنائع ج ه ص‎ )١( 
. 16 بدائع الصنائع ج ه ص‎ )( 
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افبفة 8 


كان من أهصل المصر أو من أهمل القترى ٠‏ 


غير أن للجواز فى حق أهل المصر 
شرطا زائكدا وهو أن بكون بعد صلاة 
العيد لا يجوز تقديمه عليه عندهم 
وهو الصحيح »؛ وذلك لما روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وام أنه قال : 
من ذبح قبل الصلاة فليمد أضحيته 
وروى عنة عليه السلام أنه قال : أول 
نسكنا فى يومنا هذا الصلاة ثم الذيح 
فقد رتب النبى صلى الله عليه وسام 
الذبح على الصلاة ٠‏ 


فلا يثبت الترتيب فى حقهم ٠‏ 


وان اكدن الامكام مجللاة السحة فليش 
للرجل أن يذبح أضحيته حتى ينتصف 
النهار فان اشتغل الامام فلم يصل 
العيد أو ترك ذلك متعمدا حتى زالث 
الشسمس 6 فغد حل الذيح سعير صلاة 
فى الأيام 4 «لأنهلما 0 الشسمس 
فقد فات وقت الصلاة . 

وان كان يصلى ف المصر فى هوضعين 
ذكر الكرخى أنه اذا صلى أهل أحد 
المسجدين أيهمسا كان جاز ذيح 
الأفتاحى: : 


وذكر فى الأصل أنه اذا صلى أهل 


ولو ذبح والامام فى خلال الصلاة 
قدر التشضهد ٠‏ 


الخطبة أو قبل الخطبة جاز لأن النبى 
صلى الله عليه وسام رتب الذبح على 
الصلاة لا على الخطلمة فيما روى من 
الأحاديث فدل على أن العبيرة للمصلاة 
لا للخطبية ٠.‏ 


ولو صلى الامام صلاة العبد وذبح 
رجل أضحيته ثم تبين أنه بوم عرفه 
فعلى الامام أن يعيد الصلاة من الغد 
وعلى الرجل أن بعبد الأضحية لأئنه 
تبين أن الصلاة والأضحية وقعتا قبل 
الونتت فلم بجميز ٠‏ 


ولو شسهد ناس عن سد الامسام معد 
نصف النهار وبعد ما زالت الشمس أن 
ذلك اليوم هو المعاشر من ذى الحجة 
جاز لهم أن يضحوا ويخرج الامام من 
الغد فيصلى بهم صلاة العيد.٠‏ 


وان عام فى صر النهار أنه يوم 
النمر فشسغل الامام عن الخروج أو غفل 
فلم يخرج ولم يأمر أحدا أن يصلى 
بهم فلا يتبغى لأحد أن يضحى حتى 
بضدان الامناء الى أن قرول اليه اذا 
راك يمل ال ضرح الاسصاء سين 


173 موسوعة الفقه الإسلامي ج‎ 5١ 


يفف أضنحية 


الناس »6 وان ضحى أآحد قيل ذلك 


ولو وقعت فتنة فى مدينة ولم يكن 
لها امام من قبل السلطان يصلى بهم 
شياةة البيد #العاني فاذلك. أن ييكون 
وفك النعر :فا "ذلك الم مهد طتلوع 
الفجر يوم التنحر بمنزلة ا"قرى التى 
لا يصلى فيها.ء 


ولكن يستحسن أن بكون وقت نحرهم 
بعد زوال الشمس من يوم النحر ؛ لأن 
الموضع موضع الصمصلاة » آلا ترى أن 
الامام لو كان حاضرا كان عليهم أن 
يصلوا آلا أفه امتشع آداؤها لساورض 
فلا يتعير الأصل كما لو كان 
الامام حاضرا فلم يصل لعارض من مرض 
أو غير ذلك وهناك لا يجوز الذبح الا بعد 
الزوال فكو ااعننا + 


ولو ذبيح أضحيته بعد الزوال من 
يوم عرفه ثم ظهر أن ذلك كان يوم 
النحصبر حازت الأضحية أن الذيح حصل 


له 


اشم سكب ليسم لحان ود 


وان ضحوا عنه قبل أن يصلى الامام 
لميجزه وهو قول محمد ٠‏ 


ولياليما وهما لياتان ليلة اليوم الثانى 
وهى ليلة الحادى عشر ولبلة اليوم 
الشالث وهى ليلة الثانى عثر ولا يدخل 
من ذى الححة() ٠‏ 


وتستحب التضحية فى أول يوم من 
أيام النصر لماروى عن جماعة من 
الصحابة رضى الله عنهم أنهم قالوا: 
أيام النحر ثلاثة أولها أفضكها ولأننه 
مسارعة الى الخير وقد مدح الله مسبحانه 
وتعالى المسارعين الى الخيرات بقوله 
« أواقك يسارعون فى الخيرات وهم لها 
سابقون 226 ولأن الله سيحانه وتعالى 
أضاف عبهه فى ههه الأيام بلحوم 
القرابين فكانت التضحية فى أول الوقت 
من باب سرعة الاجابة الى ضيافة الله عز 
وجل ؛ ويستحب أن تكون فى النهار 
ويكره أن تكون ف الليل"'" . 


الأضحية اذا فاتت عن وقتها لا تقضى 
بالاراقة لأن الاراقة لا تعقل قربة وائما جعلت 
قربة بالشرع فى وقت مخصوص فاقتصر 


كنينا قيرة غان ‏ الشرمت المسسيوفن 


)0( يدائع الصنائع ج ها اص م ص 1لا . 
(؟) الآية رقم 5١‏ من سسورة المؤمنون ٠.‏ 
(9) بدائع الصنائع 6 ه اص م . 


الشماة خية «وؤاما: +التمجوق: ككينا 
فان كان أوجب” التضحية على نفشسته 
أيام النحر فانه يتصدق بعينها حية » 
لأن"الأمتلل: فى الأمبواك التفدرن «القصوق 
يها 50 لفون هيت الازافئنة الاك 
نمل ال الارناقجّة مقت :ىق وعة تفسيمن 
حتى يحل تناول لحمه للمالك والأجئئى: والغنى 
وَالففن لكو الكناس ‏ اقكنتات اللد اق هذا 
القت فاذا مضى الوقث عاد الخكم الى 
الأصل وهو التضدق نعين الشاة 
سواء كان موسرا أو معسرا ٠‏ 


"ولنذا فاق لسن ان ابد ذافن 
شمساة ليضحى بها فلم يضصح حتى مضى 
الونت العمل هيلي لضي ياه 


وان كان الموستر للم يشحتتر شُساأة 
لالأن 3 حتى ٠.‏ 3 أيام اه 5 قَّ 
بقيمة فساة تجوز زْ ف الأفعية 00-7 


: ل 00 
اللنحصر: لا يسسقط: عنة التضدق. معين الشلة 
أو تمتخ الام اذا كفي لوعت سنا 
ذلك دينا فى ذمته فلا بسقط عنه 
لفقره بعد ذلك ولو وجب عليه التصدق 
3 فلم بتصدق: ولكن “ذسفها فاثاته 
بتصدق داحمها در به ذلك ار ن لم ١‏ ينقصها 
الذبح وان تقضها” متصبدق بلعم و وقيمة 
النتصان ٠‏ 


دعين الش 


ولا يحل له أن بأكل منها فان 


دنه نتكون بقحذ اه 
كن تمت كايا 2 ع اريم 
الى آختسر” اليسوم الثالك من أيلم. الحو 
"أن خاتقية ان "تولى صلاة لمان 


نها » وكنذلك لسو أوجب: على نغسشده أن 
يتصدق بها لا يأكل منهسا. اذا ذيحهنا 
بعد وقتها ا ٠.‏ 


فى معي عليه امي ل بعيت 

حتى مضت أبا لعي نم جد اوه الوفاة 

ا ا 

شاةة من ثلث ماله لأنه لما مضى الوقت 

و ا 
ا م 


. 0 


مذهب المالكية : 
ستدىء وقت ذبح الأضحية من بعد 
0 ذيح الامام ف اليوم الأول من 
م النعر فان لم يذبح الامام اعتير 
زمن شح وات فى اليومين الثانى والثالث 
من أيام النمر ؛ فيدخل وقت: الذبح بطلوع 
الف : » لكن يندب التآخير لحين طاوع 


الشسمس وارتفاعهنا در رمحين 5 ٠‏ وهذا 
بالنسبة لغير الأمام ه 0 


ما 'خالتتسنة. -للامام. “فؤقتة 6 الأشتحية 
ختالاة. اليد ودالخطمة 


أمنام- الظاعة (-التضاكم العنتام 


اق أضحية 


أو المقمسود امام المسلاة أى صلاة 
العيد قولان ٠‏ 


فان كان أمام الصلاة واحدا 
فى البلد فالأمر ظاهر وان تعدد فيعتبر 
كل اشع #المينية أل الحافية الت 


ومحل الخلاف اذا وحجد امام الطاعة 
وامسام الصلاة معا فى المالد ولم يخرج 
امام الطاعة ض حيته للممسلى فان 
أخرجها اعتبر هو قولا واحد كما أنه 
اذا لم بكن فى اللاد امام الماعة 
ولا نائهه كان المعتمير امام الصسلاة 
قولا واحدا ٠‏ 


فان كاتت اليلد ليس فيها وأاحد 
من الامامين تحروا ذيبسح امام أقرب 
البلاد اليهم وهذا وا ضيح ان كان 
فى أقرب البسلاد امام واحد فان تعدد 
تحروا أقرب الأئمة لبادهم7) 3 


ومن سيق الامام بالذيح ف اليوم 
الأول بطلت أضحيته وأعادها سواء ختم 
الذيح قبل ختم الامسام أو بعد ختمه 
دلا دمرى الصف حت (نصدا ييل 
الامام » وكذلك لا تحزىء الأضحية 
ان ساوى الآمام ف ايرتداء الذيح سواء 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج؟ 
ص ١١.١‏ 6 ص ٠. ١١!‏ 2 


اما اذا ابتدا الذبح بعد الامام فان 
خكم قبله أوامعه فلا تصزىة وان ختم 


بعذده أجزأت ٠‏ 


وان توانى الامام عن الذيح بلا عذر 
وانتظضن الممبكن قنور زفت "الذيضر أجزآه 
وان ذيح قبله » أما لو توانى بسبب عذر 
كقتال عدو أو اغماء أو جنون فان 
ع اشاس إن اسك ونااتك فون زوالا 
بحيث يبقى قدر ما يذيح قبل الزوال لثلا 
يفوته الوقت الأفضل ٠‏ 


والأيناق قارط فق الكحهانا #اليحدايا 
فلا يجزىء ما وقع منهما ليلا ؛ وأول 
النهار طلوع الفجر ؛ وندب للمضحى 
ابراز أضحيته للمصلى ويتأكد ذلك فى حق 
الاسام ليمام الناس ذبحه ولا يكره 
عدم الابراز لغسير الامام . 


عداه »6 ثم اليوم الثنانى من فحره 
قم اليوم الشائى من بعد الزوال الى 
الغروب 6 كم اليوم الشثالث كذلك 00 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


3 ل وقت لاة الأ قدر رك يد 


. 1١524 1١١5١1! المرجع السابق ج ؟ ص‎ )١( 


أضحية را 


وخطبتين فان ذبح قبل ذلك لم يجزه » 
لما روى البراء بن عازب رضى الله عنسه 
قال : خطب النبى صلى الله عايه وسلم 
يوم التحصر بعد الصلاة فقال من صلى 
صناهكنا هذه وتعيديك شعت كنا "نقد آناب 
شاة لحم فايذبح مكنها » واختاف 
الأصحاب فى مقدار الصلاة ٠‏ 


فمنهم من اعتبر قدر صلاة رسول 
اللدضتى الهعليه وبسلم وه بركمنان 
قرا نيتنا كدر افقر دق البناعة © ركدر 
5 1 


ومنهم من اعتبر قدر ركعتين خفيفتين 
وخطبتين خفيفتين » ويبقى وقتها الى آخر 
أيام التشريق لما روى جبير بن 
متأل كال وول الله سيان الله ظليكي 
وسلم كل أيام التشريق أيام ذبح ٠‏ 


فان لم يضح حتى مضت أيام التشريق 
نضر تت فان كان ما بضحى تطو عا 
الأضحية 6 وان كان نذرأ لزمه أن يضحى 
بفوات الوقت230(7 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


بعد صلاة العيد لحديث جندب بن عبد الله 


)1( المهذب ج ا ص /"9ا؟ . 


لالد عمط لل جه ووس دل * 
من ذيح قبل أن يصلى فليعد مكانها 


والأفضل أن يكون الذبح بعد الملاة 
وبعد الخطية وذيح الامام » ولو سبقت 
صلاة امام فى البلد الذى تتعدد فيه 
صلاة العيد جنز الذبح لتقدم الملاة 

ووقت انقدداء ككينا فى شو هن لااصلاهء 
ف موضعه » ممن لا عيد عليه كأهل 
الموادى من أههل الخيام » انما بكون 
بعد مضى قدر صلاة العيد بعد دخول 
وقتها. فبان فاتت الصسلة بالزوال 
ضحى ٠‏ 1 

ولعيو رمك بع لاقي قر اضر 
التحانئ هخ أيام التشريق وأفضله أول يوم 
من دخول وقته ويجزىء فى ليلة يومى 
التشريق الأولين » لأن الليل زمن يصح 
فيه الرمى وداخل ف أيام الذبح 
فجاز فيه كالأيام ولكن مع الكراهة » 
وقيل : لا بكره ٠‏ 

وأن ذيح أضحية قبل الوقت لم يجزئه 
كالصلاة قسل الوقت29 ؛ وعليه يبدل 
الواعن لياه ف تمعن + 


وان فات وقت الذبح قضى الواجب 
رجن قا امن 


(؟) كشاف القناع وبهامشسه منتهى الارادات 
ج ا ص /؟١ا‏ » ص 158 . 

(؟) هداية الراغبلشرح عمدة الطالب ص/117؟ 
طبع مطبعة المدئى ٠‏ 


ا 


ا فى لحان 
أو تخدرها بعد دخشول وقت ضلاة العيد 
وفوات مقدار ما بتسسع الأدائها على 
اساضن ال يرا ف الإكمصة الأرلى آم 
القرآن وسورة دن » وفى الثانية 1 
القرآن وسورة « اقتربت الساعة وانشق 


القتمر دترتيل 6ه 


أن وقت ذبح الأضحدة 


واليادى والماضر وأهل القرى 
والصحارى والمدن سواء فى كسل ذلك 
فمن ذبح أو نحر قبل ما ذكر ففرض 
عليه أن يضحى بعد دخول الوقت 
المذكور : والتضحية جائزة من الوقت الذى 
ذكرنا يوم النحز الى أن يهل همسلال 
الم برم0).ء. 


والمكمحية الحاك رو مشارا “ميائزة: ذن 
الحميمة فيال عير وقترية ال«عميان 
وفعبل الخير حسن فى كل وقت ٠‏ 


مذهب ب الزيتينة : 


ودين لحن 9 تاوحقته الندخاؤة "زانينا 
وهى الحائض والنفساء وكذا من يرى أن 
معاذة العيد سنة يبدأ من فجر يوم 
النحصر وهو يوم العيد الى آخسر اليوم 
0 التحر ٠.‏ 


5 لكان . لاص راس مفكلة رت 5 : 


ج: 3 1 )| ف اليو مين الآخسرين 
0 أتفتل ٠‏ 


راذعا وعدا لم اسان ار 
فيكون عقيب الضلاة فمن كان يرى وجوب 
صيلاة العيد وأنها فرض عين وهو 
المذهب أو فرض كفاية ولم. يصلها فى الميل 
[آى'مجاعفه ) قر انانهنا لا فعدرتة 
ا 
غيزه فى المبل ولو فرادى اذا كانت 
الصلاة أذاء فان كانت الصلاة قضاء جاز 
قبلها والا فمن الزوال © ٠‏ ش 


مذهب الامامية : 


التجر 4 تيان وان ركان سكةناطة 
احا يوم 0-0 كذلك ٠‏ 


ولوك 0 من 0 ا بعد ع 


و تدر 37 50 


هو بوم التار فقط وقيال : اتججمول وذ أن 


68 الاج ١‏ المذهب ح "اس 5أ؟ . 
زفلرة ) الروضة البهية ك0 اللبعة الدمشفية 


ج اص 8كا . 5 


فى غبير المج ف أيام النمير لثلائة وقيل 
تحوز الى آخر .ذى الحجحمة ٠‏ 


ولا يذيح أهل الأمصار والقرى قبل 


ويذباح ياد صلى وحده أو مع غيره 
لا يجماعة اذا ارتفعت الشمس قدر ما يصلى 
به ف الأمضار والقرى لقلا يذبح قبل 
صلاة الامام وقبل ذيبحه ٠‏ 


ومن لم يرد أن يصلى فليذبح اذا صلى. 


2000 


الامسام وذيح ٠‏ 


حكم الاضحية ومن المطالب بها 


الأضحية واجبة على كل حر مسلم 
مقيم موسر فى يوم الأضحى » والوجوب 
هو قول أبى حنيفة ومحمد وزفر 
والحسن بن زياد واحدى الروايتين عن 
أبى يوسف ٠‏ 


.وف رواية أخدوق » عنه أنها سنة » لما 


روى عن بن سول الله صبلى الله عليه وسلم 


0 27 الملاة واليكادم 


1 )0 شرم النيل 2 ؟. ص إندنا ٠‏ 


أضبحية. كد 


انعا 


لأنهما لا مفتر: م اشاقن 0 
كالزكاة وصدقة الفطر ثم هى لا تجب على 
المسافر فلا تجب على المقيم ٠‏ 


نبا اتات الوميون فعو يون أل 
عز وجل « فصل اريبك وائحر 2926 
فسل و الاتييس :سبل يلو العنفية 
وانصر البدن بعدها. ومطلق الأمر 
للوجوب فى حق العمل ومتى وجب على 
النبى صا الله عليه وسلم فاته يجب 
على الأمة » وكذلك روى عن النبى صلى. 
الله علفة وسنام. آنه قال + هوا فاتها 
سنة أبيكم ابراهيم عليه الصلاة ة والسلام ش 
وذلة أصير من اللذى مننان الله علبسيه ول 
بالتضحية والأمر المطلق عن القرينة يقتضى 
الوجوب فى خق العمل*”" » وهى لا تجب 
على الكافر » لأنها قرية والكافر ليس 
من أهل القرب ولا يشترط وجود الاسلام 
فى جميدع الوقت من أولنه الى آخره حتى 
أخنة امو كتانق كافرا فق اول الوقث كسم 
أسام فى آخره تجب عليه الأضحية 
فيكفى فى وجوبها بقاء جزء من الوقت 
الحتاتة .+ 1 


1 تجب ب على العند لأنه بح - 
كاه ولا متنذقة ا / ُ 


0) الآية رقم ين صورة الكوثر . 
ةا بذائع :الضنائمع 6 0 ص ا 4 لد 
القدير ج م ص !5 وما بعدها . _-3 


8 أضحية 


ولا يشسترط أن يكون حرا من أول الوقت 
الى آخره بل يكتفى بالحرية فى آخر 
جزء من الوقتت ء 


ولا تحب على المسافر لأنها لا تتأدى 
بكل مال ولا فى كل زمان بل يحيوان 
مخصوص والمسافر لا يظفر به فى كل 
مكان فى وقت الأضحية فلو أوجبنا عليه 
أضحية لاحتاج الى حمله مع نفسه وفيه 
عن الخعرج ااا مش زا المنسنا جر إن لتر 
السفر وفيه ضرر فدعت الضف رورة الى 
امتناع الواجب بخلاف الزكاة لأن الزكاة 
لا يتعلق وجوبها بوقت مخصوص بل جميع 
العمر وقتهما فكان جميع الأوقات وقتا 
لأدائها ٠‏ 


ولا تجب على الحاج المسافر فأما 
حجوا لما روى نافع عن ابن سيدذا عمر رضى 
من هله آقمان , الفسانا لشخو ا عنة مطوعا + 
ويحتمل أنه ليضحوا عن أنفسهم لا عنه 
فلا يثبت الوجوب مع الاحتمال . 


ولاتشترط الاقامة فى جميع الوقتت حتى 
فى آخره فائها تحب عليه لما بينا » 
ولو كان مقيما فى أول الوقت ثم سافر 
فى كآخره لا تجب عليه لما ذكرنا » وهذا 
اذا مسافر قبل أن يشسترى أضحية فان 
اشترى شاةة للأضحية ثم سافر فد 
نوا 


ومن المشايخ من فصل بين الموسر 
لأنه ما أوجب بهذا الشراء شيا على 


عن نفسه فاذا سافر تبين أنه لا وجوب 


عليه فكان له أن يبيعها كما لو سرع 
فى العبادة على ظن أنها عليه ثم تبين 
أنها ليست عليه أنه لا بأزمه الاتمام » 
وان كان معسرا ينبغى أن تجب عليه 
ولا تسقط عنه بالسفر لأن هذا ايجاب 
مل الاتون بييكزلة "الجن قاد يمسق اسه 
كمال و شرع فى التطوع فانه يازمه الاتمام 
والقضاء بالافمساد ؛ وان سافر معد 
كول الوهتة الوا اطوش ايكون الجوات 
كذلك ٠‏ 


ولا تجب على الفقير لما روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
من وجد سعة فليضح » فشرط عليه 
السلام السسعة وهى الغنى ولأنا أوجبناها 
ماق | لخانت 4 ومن المكائر أن بيو خرن 
الواجب جميع ماله فيؤدى الى الحرج 
فلايد من اعتبار الغنى وهو أن يكون 
فى ملكه ماكتا درهم أو عشرون دبنارا 
أو شىء تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه 
وما يتآثث به وكسوته وخادمه وفرسسه 
وسلاحه وما لا يستغنى عنه وهو 
نصاب صدقة الفطر ٠.‏ 


ولو كان عليه دين بحيث لو صرف 
اليه بعض نصابه لنقص نصايبه لا تجب 


يمنع وجوب الأضحية أولى لأن الزكاة 
فدرضن .والأاسحجهية والفيعة والفتجزفن 
فوق الواجب ٠‏ 


وكذا لو كان له مال غائب لا يصل 
اليه ف أيام الخنصر قلا تجب عليه 
الأضحية لأنه فقير وقت غيبة المال حتى 
تحل له الصدقة بخلاف الزكاة فانها 
تجب عليه لأن جميع العمر وقت الزكاة 
والأضحية قرية مؤقته فيعتبر الغنى 
فى وقتها . 


ولا يشترط أن يكون غنيا فى جميم 
الوقت حتى لو كان فقيرا فى أول الوقت 
ثم أيسر فى آخره يجب عليه الأضحية » 
ولو كان له ماكتا درهم فحال عليها 
الحول فزكاها فنقصت قم حضرت أيام 
النمر ذكر الزعفرانى أنه تجب عليه 
الأضحيبة لأن النصاب وأن انتقص لكنه 
انتقص بالصرف الى جهمة هى قربة فيجعل 
قائقما تقديرا أما لو صرف خمسة منها 
الى النفقة فلا تجب عليه الأضحية لانعدام 
الصرف الى جهة القربية فكان النصاب 


ولو اثسترى الموسر شاة للاضحية 
فضاعت حتى انتقص تنصابه وصار فقيرا 
فجاءت أيام النحر فليس عليه أن يشترى 
شاة أخرى لأن النصاب ناقص وقت 
الوعجوب فلم يوجد شرط الوجوب وهو 
الغنى فلو أنه وجدها وهو معسر وذلك 
فى أيام النمر فليس عليه أن يضحى بها 
لأنه معسر وقت الوجوب . 


كيه 1 


ولو كان موسرا فى جميع الوقت. فلم 
يضح حتى مضى الوقت ثم صار فقيرا صار 
قيمة شاةة صالحة للأضحية دينا 
فى ذمته يتصدق بها متى وجدها لأن 
الوجوب قد تأكد عليه بآخر الوقت 
فلا سقط يفقره معد ذلك ٠‏ 


ولو مات الموسر فى أيام النحر قبل 
أن يض حى سقطت عنه الأضحية ولو 
امتكرفى ا اموس (قنحاة ااكديشة اك 
فاشترى عناة أخرى وض 5 مها ثم 
وجد الأولى فى الوقت فالأفضل أن يضحى 
بهما فبان ضحى بالأولى أو القانية 
أجزأه ولا تلزمه التضحية بالأخرى2©0 ٠‏ 


وجميع ما ذكر من الشروط يستوى 
فيه الرجل والمرأة لأن الدلائل لا تفصل 


وأما البلوغ والتتحل فلسينا هن قر اا 


وعند محمد وزفر هما من شرائكط 


٠ الوجوب‎ 


فتجب الأضحية فى مال الصبى والمجنون 
اذا كانا موسرين عند أبى حنيفة وأبى 
يوسف حتى لو ضحى الأب أو الصبى 
من مالهما لا يضمن عندهما ٠‏ 


؟؟ - موسوعة الفقه الاسدمى ج ١١‏ 


ومن المتآخرين. من قال لا خلاف بينهم. 


ق الأفضهية أصماءلاً فكب .مالي لأن 
القربة فى الأضحية اراقة ادم وأنها 
أقلوك ولأ ته ]تاف مال المجهز 
فالتصدق باللحم تطوع ولا يجوز ذلك 
فى مبال الصضصغير والصغير فى العادة 
لا يقبدر على أن يأكبل جميع اللحهم 
ولا يجوز بيعه ولا سييل للوجهوب 
رأسناهءه 


والصحيح أنبة تجب الأضحية عند أبى 
حنيفة وأبى يوسف. ولا يتصدق باللهم لكن 
تأكل متها المكدر وحشر لله فتدر 
حاجته ويبتاع بالباقى .ما ينتفع بعينبه 


ريس 2 0 ف 5 || 55 1 00 


٠ يعنتة‎ 
9-8 


5 والذى يجن ويفيسق تعره جاله 3 0 


ا 


وقبل : 
امد 5 


هوا م علية الأمفساحية باجماع”. 2 


ولا يجب على الرجل أن. يض حى عن 
عينده ولااعن ولده الشسكبير ... 


+7رلقة متسس م 


أن حكمه حكم المحيح 


روا 6" 


ووجه رواية الوجوب أن ولد الرحجل 
جزؤه فاذا وجب عليه أن يض حى عن 
ولح تق الهو رلا لو ايفسع ان 
أن بؤدى عنه صدقة الفطر ولآأن له على 
رلعية المتدن ولاية 6 كاملة فيجب كصدقة 
الفطر بخلاف الكبير فانه لا ولاية له 


٠ علية‎ 


ووجه الرواية الأخرى وهى ظاهر 
الروانة أن الأمحل الأ يشب على" الأتمينيان 
شىء على غيره خصوصا ف القريات لقول 
الله عز وجل « وأن ليس للانسان الا 
ما سعى » وقوله جل شساأنه « لها 
ما كسبت » ولهذا لم تجب عليه عن عبده 
وعن ولده الكبير الا أن صدقة الفطر 
خصست عن اللسيوض فيقبيت الأضحية على 
عمومها ولأن سبب الوجوب هناك رامن 
يمونه ويلى عليه وقد وجد فى ا 
الصغير وليس السبب الرأس ها هنا آلا 
ترى أنه يجب بدونه » وكذا لا يجب 


تسدبه 0 عمد « 


.وآأما الوجنوب- عليسه من متالة لولة' 
ولده اذا كداءةت 
الحسين عن 3 تقس . أن .عليته أن : 0 
عقتتة ٠و2‏ 2 


اللاو قت لمع ري 


-.قال. القيدورئ: : -ونهجبب.. أن مكون. هذا 
على روايتين كما قمالوا فى :صضدقة الفطر ٠‏ 


1 


على المقيمين فى الأمصنار والقرىوالبوادى. 


لأن دلائل الوجوب لا توجب الفصل 


. 


مذهب المالكية : 
الأتتساخية1©:سيدكة على المسهور 

أنهنا او جه حمنة ”2 والمخاظب دييكا نو اله 

حاضرا كان أو منشافرا فلا بخاطب بها 


الرقيق وكذلك الهاج » لأن الهاج سننته 


الهدى بمنى 


ووخاطك هنا الم الخ عن نيه 
وعن أبويه الفقيرين وولده الصغير حتى يبلغ 
الذكر .ويدخمل بالأنثى روخهيا وهو 
قول ابن ى حبيب ٠‏ | 


سيك الرجل عن زوجقه 


لآن. ا غير "تابعة للنفقة ٠‏ ْ 


.:ؤتكون لاحية بخيث لا تحخف تمنال 
المضتكق وذ 
شرورات 7 ف عنامه 0 


1 قب ولينة تقعله 


كراشن ا اديب وح ريه يد 


ن لا يحتناج الى ثمنها ف 


1 0 0 من تال 
يتل: ا ف ذلك "كن اتقسل” 2 أزكاة 


أضسحية: ارقن 


يوم النمر أو فى أيام. التشريق وكيذا: 
يخاطب بها من أسلم يوم النحر أو بعده 
اننا ”ارو يكام روه مركت 
باتتضخية بخلاف زكاة القطر 9 م 


0 اذا ذبحها وجب المضى فيها أى 
امتنع كما تحب الأضحية بالنذر©» 0 


مذهب الذشاآة فعبة : 


اتتضحية ننئة مؤكذة على الكفاية ولو بمنى. 
ان تعدد أهل البيت فاذا فعلها واحد 
منهم كفى عن الجميلع والا فنسنة عين9؟ ٠‏ 


وانما تسن قادر: جيسن 00 
أو بعضه والمراد بالقادر من ملك زائد 
ف كفا يدوم الغيند وليلكتة و م 
التشسريق ما يتخصل فنة الأخنحنة” 3 
وهى تلن لكل واد فاو لين" 
واحذ ولو عن غير من .تلزمه النفعة 
حفى عامسهم وان سكنت لكل متهم 
و“لتاهر أن الثوات اللمضحى خا أخاصة سة كالقائم. 
برض لكان سيت بل : 


١‏ 3 1 5 1 1 2 550 فنا 0 3 0 5 ١‏ عماأى 


ا السنابق . 5 7 ص 1 
ج 4 من 115 0 
حَ : عن 1 4146--وما رحد هل 


قفا أضحية 


فى نذره ابنتداء ٠‏ 


وكذا تشترط النية عند الذيح ان 
قال جعلتها أضحية فى الأصح ولا يكتفى 
عنها يما سيق اذ الذيح قرية فى نفسه 
فاحتاج لهاء 


وفى نهاية المحتاج أيضا ان أتلف 
اذ ضحية أو تلفت متفصسيره أو ضلت وقد 
فات وقتها وأيس من تحصيلها أو سرقت 
لزمه أكثر الأمرين من قيمتها يوم تلفها 
أو نحوه وتحصيل مثلها!" ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


هى سنة0) مؤكدة على كل مسلم 
وهن" لكم تطوع ؛ الوتر والنمر وركعتا 
الفجهر ؛ ولأن الأضحية ذبيحة لا بجحب 


ويكره تركها لقادر عليها لحديث أبى 
فويرة رقن اللستعفية أن ابن همان الله 
)١(‏ نهاية المحتاجح ج لم ص ١595‏ © ه"7١‏ . 


(9) المرجع السابق ج لا ص 96؟ . 
ج أ ص ١55‏ »)مص 110 )ا ص 555 . 


وتجب الأضحية بالنذر لقول النبى 
يطيع الله فليطعه وتجب أيضا بقوله 


ولو أوجبها بنذر أو تعيين ثم مات 
قتئل الذيح أو بعده قام وارثه مقامه 
فى الآأكل والاهداء والصدقة كسائر 
حقوقه ولا تياع فى دينهه. 


مذهب الظاهرية : 

شال ابن حزم الظاهرى22 * : الأضحبة 
سنة حسنة وليست فرضا ء ومن تركها 
غير راغب عنها فلا حرج عليه فى ذلك » 
فقد ورد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
من رأى هلال ذى الحجة فأراد أن يضحى 
فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره 
حتى يض حى ؛ فقوله عليه السلام 
فآراد أن يض كى برهان بأن الأضحية 
مردودة الى أرادة المسلم وما كان هكذا 
فليس فرضا » ومن ض حى عن امرأته 
أو ولسده أو أمته فحسن »؛ ومن لم يضح 
قلا حرج عليه فى ذلك ٠‏ 


9) المحلى جلا ص 7١60©‏ مسسئلة رقم #الا5 ٠.‏ 


أضحية اذلف 


والأض حية200) مستحية للحاج بمكة 
وللممسافر كما هى للمقيم وكذلك الععمد 
واللرأة لفسيول الله سككاحه وتغالى :9 و اعطارة! 
الخير © والأضحية فعل خير وكل 
من ذكرنا محتاج الى فعل الخير 
مندوب البهء٠‏ 


ولا تكون7" الأضحية أضحية الا يذيحها 
أو نحرها بنية التضحية »؛ وله ما لم 
يذبحها أو ينحرها أن لا يضحى بها 
وأن يبيعها وأن يجهز صوفها ويفعل 
فيه ما شاء ويأكل ليثها ويبيعهة وان 
ولدت فله أن يبيسع ولدها أو بمسكه أو 
يذبهه فان ضلت فاشترى غيرها ثم 
وحد التى ضلت لم يلزمه ذيحها ولاذيح 
واحدة منهما فان ضحى بهما أو بأحدهما 
أو بغيرهما فقد أحسن وان لم يضح 
أصلا فلا هرج. 


وان اثستراها وبها عيب لا تجزىء به 
فى الأضاحى كعور أو مرض ثم ذهب العيب 
وصحت جاز له أن يض حى بها ولو 
أنه ملكها سسليمة من كل ذلك ثم أصابها 


مذهب الزيدية: 
الأمنهنة 80 مفروغة انفناكا لوق الل 


تعالى « فصل لريك وانمر 4 وقول 


(1) المحلى ج لا ص ولا . 
(؟) المرجع السابق ج لا ص 976”؟ . 
فى البحر الزخار 2 5 ص 3٠‏ . 


دياك فانها على الضراط مطاداكم + 


وهى سنة مؤكدة لقول النمى صلى 
الله عليه وسلم ) ثلاث كتبت على ولم تكتب 


عليكم النحر والوتر وركعتا الفجر ) ٠‏ 


وهى تسن على كل مكلف حر 
قادر سواء كان ذكرا أم أنثى » وتتعين 
عند تعبينها اذا كانت فى ملكه أو عند 
الكنيواء متكي بالقيرا هوقو تهنا يناذا 
مضت آيام التحر ولم يذيحها وجب أن 
يصنع بها بعد ذلك ما يصنع بها فى 
انام العفطن + 


ولابسقط نحر الأض حية حيث أوجبها 
أو برى وحوبها وعليه كفارة يمين اذا 
كان كد تمكن ٠‏ 


وأما اذا مات صاحب الأض حية 
فيض ككحى ورثته لأن القرية قد تعلقت 
بالشراء بنيسة الأضسحية » فسان فاتت عنده 
بموت أو سرقة أو تعييت بعور أو عجف 
أو غغيرهما بلا تفريط لم يلزمه البدل 
وذبح المعيبة ولا شىء غير ذلك ٠‏ 


الأول : أن بوجبها معينة كأن يقول 
لله على أن أض حى بهذه الثاة ثم تلفت 
لا بجناية ولا تفريط لم بلزمه شىء أما 
اذا تلفت يجناية أو تفربط ضمن قيمتها 
يوم التلف ولا يوفى أن نقصت عما يجزى ٠‏ 


8 كنا 59000 أب ية 


اشترزى شاة منية الأض حية ثم .تلفت 
حدء لطنانة ار حطويط ريه أن ايا 
يمينا ولو كانت زائذة مسا حيري 
فى الأضحية » ويوف أن نقصت قيمتها عما 
يجدزىء فنان تافت عندده .لا بجناية ولا 
تفريط لم بلزمه الا الواجب وهو الذى 
تمدرق» وسلواء زادت قيمتها أو نقضت ٠‏ 


والقالث : أن عنئها من غنممه وتلفت 
كنان الواجب دينا وسسواء تلفت بجنايته 
أو تقفريط أم لا : ولا نازمه زاكد: قيمتها 
نت و كان ثممنة زيادة اذ لا 00 'للتعيين 
فى ملكهء٠‏ 


0 وف اليخر”) أن ولددها 527 ق 
الوحتوف فقول على عليه السلام 
فانحرها و٠‏ 


هى. مستحبة7© استحيابا مؤكدا ٠‏ 
ذل تبتل بو عر يغلي القت 


وروى استحياب امراف لمافان 
وجب على الم كلف هدى أجزأ عنها 21 
والجمسع بينهما أفضل . 


31 ) البجر الزخار ج ؟ ص .51 . 
جَ 0 ا : 1 


58 فى حكمه ويكره به اه + 

0 ف 5 من لا بخضره الفقيه7©» 
الدايل على جواز الاستقراض. للأضنحية 
فقد جاءت أم سلمة رضي الله .عنهسا 
غقالت : ها ربسول الله يحضر الأضحى 
وليسن عندى ثمن الأضحية فاستقرض 
وأضحى قال عليه السلام فاستقرضى 
فنانه دين مقفى ؛ وجاء أيضا اذا 
اشنترى © الرْجل أضحيته فمتثاتك قبل 
أن يذبحها فقد أجزأت عنة وان اشترى 
للحتت أمهة سرف كان افستترى 
مكانها فهتو أفضل فان 5 يشنتر 
فلبين علية ىع 000 


مذهب الاباضية : 
الأضحية”* أسنة "الا على متمتع 'وفارن 
تعر امنا .ليا ظيملتم اتني با 
على من فى القسزى والأممنار © واقما 
تلزم الضحية القنارن”» لأتنه نهل عن 
حج وعمرة بعمل واحد كما تلزم ]قت 
0 
اذا أحل ٠.‏ لماعك 


ولا تلزم أهل الأمصبار' والقرى وسائر 
المو اضع لكن تستخب وتسن. لقول النبئ 


(؟) كتاب من لا يحضره:الفقيه ج ؟“ص 5195 . 
(؟) المرجع السشابق ج ا ص 5156 . ' 
(0) متن النيل وشرحه ج ؟.ص585 . 


أضحية حرف 


صلى الله عليه وسلم .: فرضت على الضحية 
ولم تفرض عليبكم وخص بلزومها النبى 
صلى اللشاعاجية وعدم فانها تلزمه حيث 
كان ولو لم يكن فى الحج . 


ا | : 00 أقيكن: ونواها فتاف» 
بآفة فلا بلزمه بدلها كأن ماتت بلا تعمد 


الاشتراك فى الاضحية 


يجوز الاشتراك فى الأضحية فى الابل 
والبقتثر فيط ولا يشو فلك ف «القينا: 
والملمزهء وان كانت عظيمة سمينة 
تساوى ثساتين مما يجوز أن يضحى 
بهما لأن القربة فى هذا الياب اراقة 
الدم وهى لا تحتمل التجزئة لأنها ذبح 
واحد وانما عرفنا جواز ذلك فى الابل 

والبقر 2 الآتى بدي الأمر فى الغنم 
على الأصل 


ولا يجوز يعير واحد ولا بقرة 


زفف 


عن سيعة أو أقل من ذلك وهو قول عامة 
العلماء وهمو الصحيح للماروى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام أنه 
فكال:« البعددة تستزئ »عن سعنية والبقرة 


. المرجع السابق ج ؟ ص كم"‎ )١( 
. ع١ لفق بدائع الصنائع 6 ص2 اه ص‎ 


تجزىء. عن سيعة وعن جابر رضى الله عنه 


قال : تنجرنا مع رسول الله صبلى الله 
عليه وسالم البدنة عن تسيعة والبقرة 
عن مبسيعة من نير فصل بين أهل بيت 


وبيثين . 
ويشترط 2 


الشركاء عن ن السسيع فى المقرة أو البدنة 
الؤاجدة «در اتسترك نقانية اميم 
بقراتٍ لم يجزهم لأن كل بقرة دينهم 
علق ساني اسهد في رن جك ا اد 
منهم أنقص من السبع فيها. 


ولو اشسترك سيعة فى سيع ثسياه 


وبكتعسغوط آزادة بالفتبحرية امن عع 
الشركة من.لا.يريد القربة رأسسا فسان شبازك 
سيعة فى يعير أو بقرة 6 يريدون 
قربة الأضحية الا واحدا منهم يريد اللحم 
فلا يجزىء واحدا منهيم 0 الأضحية 
لأن القرية فى اراقنة بالدم وهى: لا : تتجزاً 


هف أضحية 


لأنها ذيح واحد فان لم يقع قربة 
من البعض لا يقع قربة من الباقين ضرورة 
عدم التجزوؤ » ولو أرادوا جميعهم قربة 
الأمبتعية اأجدراهم سوا كانت' القبرية 
واجبة أو تطوعا أو وجبت على البعض دون 
المعض وسواء أاتفئقت جهات القرمية 
أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية وأراد 
بعضهم جزاء اليد ومعضهم هدى 
الاخصبار 0 كفارة شىء أصبايه 
وبعضهم م8 المأتعة والقران ٠‏ 


وقال زفر : لا يجوز الا اذا اتفقت 
حهات القرية بأن كان الكل بجهة 


٠ واحدة‎ 


ووجه ما قاله زفر أن القياس يأبى 
الاشستراك لأن الذبح فعل واحد لا يتجزاً 
فسلا يتصور أن يقع بعضه عن جهة 
ويعضسسه عن جهمة أخرى لأنه لا بعض 
له الا عند الاتحاد فعند الاتحاد جعلت 
الجهات كجهة واحدة وعند الاخثتلاف 
لا يمكن فبقى الأمر فيه مرردودا الى 
الفسان :. 


أما دليل القول الأول فهو أن الجهات 
وأن اختلفت صورة فهى 2 المعنى واحد 
لأن المقصود من الكل اانه 5 الى الله 
تعالى » كذا ذكر محمد ٠.‏ 


وروى عنه أنه قال : لو كان هذا 


بكم تمك اسوك 


عت 


وروى عن أبى يوسف أنه لا يجوز . 
وكقن :ف ايمل 2 "أذ امحشرك منيفة 
فى بدنة فمات أحدهم قبل الذبح فرضى 
ورثته أن يذبيح عن المبت جاز استحسانا ٠‏ 


والقياس أن لا يجوز » ووجه القياس 
الذبح » وذبح الوارث لا بقع عنه اذ الأضحية 
عن الميت لا تجوز فصار نصييه اللحم 
وأنه يمنع من جواز ذبح الباقين من 
الأضحية كما لو أراد أحدهم اللحسم 
فى حال حياته ٠‏ 


ووجحه الاستحسان أن الموت لا بمنسع 
التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن 
يتصدق عنه ويحج عنه وقد صح أن 
سول اللةاسنلى الله علوية وسستام ضح 
تكشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن 
لا يذبح من أمته وان كان منهم من قد 
مات قبل أن يذبح فدل أن الميث يجوز 
أن يتقرب عنه » فذذا ذبح عنه صار 
نصييه للقرية فلا يمنع جواز ذبح 


ولو امغر 57 بقرة يريد أن يضحى 
بهائم اأشرك فيها بعد ذلك » قال 
أبو حنيفة : أكره ذلك ويجزيهم أن يذبحوها 
عنهم وهو قول أبى يوسف » وهذا 
فحمكول علج التق "اذا افشدرى ‏ قييوة 
لأضحية لأنها لم تتعين لوجوب التضحية 
بها وانما يقيمها عند الذبيح مقام 
ما يجب عليه فيخرج عن عهدة الواجب 
فيما يقيمه فيه فيجوز اشتراكهم فيما 
وذبحهم الا أنه يكره لأنه لما اشتراهة 
ليض حى بها فقد وعد وعدا فيكره أن 
يخلف الوعد ٠‏ 


فأما ان كان فقيرا فلا يجوز له أن 
يشرك فيها لأنه أوجيها على نفسه 
بالشراء للأضحية فتعينت لاوجوب فلا يسقط 
عنهما أوجبه على تقبسهه. 


وقد قالوا فى مسبالة الغنى اذا أشرك 
يسما التستواها الافسييدية :3 اتنه ينمتق 
أن يتضدق بالثمن لما روى أن رسول الله 
عال الله يه ويام متم الى عدم بن 
حزام دينارا وأمره أن يشسترى له 
أضسحية فاشترى شساة فياعها بدينارين 
واشترى بأحدهما شاة وجاء الى النبى 
صلى الله عليه وسلم بشاة وديتسار 
وأخيره يما فقال له عليه 
المملاة والسلام : بارك الله فى صفقة 
يمينك وأمر عليه الصلاة والسلام أن 
يضحى بالشاة وأن يتصدق بالدينار لأنه 
قصد اخراجه للأضحية ٠‏ 


مذهب المالكية : 


يشترط فى الاضحية عدم الاشتراك 
فيها بالثمن عند شرائها » أو باللمم عند 
وراثتها أو اتهابها » فلو ضحى بها مع 
هذا الاشتراك لم تجز عن أحصحد 


24 كين‎ ٠. 30 


وما يقع ف الأرياف من أن يكون جماعة 
كاخوة شركاء فى المال - فيخرجوا أضحية 
عن الجميع من هذا المال » فهذه لا تجحزىء 
عن واحد منهم ٠‏ 


وقوه مقسيم نعكر ان عي (الاستراك 
فى هسدى التطوع . 


أما لو اشبترى الأضحية: انسان من 
ماله وأشزك. غيره فى الأجر ( الثشواب ) 
قبل الذبح جازت الأضحية عنه وعمن 
أشركهم معه ولو كانوا أكثر من سبعة 
بشرط أن بكون المسترك قريبا له : كالابن 
والأخ وابن العم » ويلحق به الزوجة ٠‏ 
ون من الفسترك 3 تلفي مصليطة) 


وهذا الشرط الأخير هو ظاهر المدونة9© ٠‏ 


)١(‏ انظر الشرح ا سن الصماوءى 
عليه ج ١‏ ص لالم؟ ب قم" 00 


؟؟ ‏ موسسموعة الفقه الاسسلامى ج ١”‏ 


ا ساسم أضحية 


وان اشترى الاضحية من ماله وضحى 
بهاعن غيره دون نفسه جاز ذلك عنهم 
نلا شرط 07 5 


0200 اك ان الا 
بيت الرجل الذين يجوز لله أن يدخلهم 
معه فى أضحيته » على مذهب مالك » هم : 
أزواجه ومن فى عياله من ذوى رحمه » 
سواء كانوا ممن تلزمه تفقتهم » أو من 
لا تلزمه نفقتهم » غير أن من كان ممن تلزمه 
نفقته » يلزم أن يضحى عنه » ان لم 
وذكلة قل :السحعة م يناف اازوجة + 


مذهب | لشافعية : 


يجوز0© أن بشترك سبعة فى بدنة 
وفى بقرة لماروى جابر رضى الله عنه 
قال : نحرنا مع رس ول الله صلى الله 
والبقسرة عن سيعة » فان 
فى بدنة أو بقرة وبعضهم يريد اللحم 
وبعضهم يريد القربة جاز لأن كل 
منها قائم مقام شاةة فان أرادوا 
م وح وا ن قلنا أن 
نمّيبه لفلة من الققراء : فيصيرون 


اشنترك جماعة 


)1( الشرح الكبير ج " ص ١١5١‏ . 

(؟) على ما فى حاشية الدسوقى علىالشرح 
الكبير ج ؟" ص ٠ ١١5‏ 

) المهذب ج ١‏ اص 56٠١‏ . 


شركاء ن بريد اللحم فان شاءوا باعوا 


من أجنبى وقسووا الثمن ٠‏ 


وقال أبو العماس بن سريج : تجوز 


ضرورة يذ 


مذهب الحنايلة : 


تدوع :9" الفنحاة عن واالهطه 6 رفن 
الامام : وعن أهل بيته وعباله مشثل 
امرأته وأولاده ومماليكه قال صالح 
بالشماة عن أهل البيت ؟ قال : نعم 
لا بأس قد ذبح التبى صلى الله عليه 
وسلم كبشين فقال باسم الله هذا عن 
محمد وأهل بيته وقرب الآخر وقال : 
الله منك ولك عمن وحدك من 
أمتى » ويدل له أيضا ما روى أبو أيوب 
قبال : كناق الرعل فق هينه زيول الله 
صكى الله عليه وسام يضحى بالشساة 
عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون , 

وتجزىء كل من البدنة والبقرة عن 
سيعة » لحديث جابر قال : تحرنا 


بار 0ه رقي 


2 


وتصطزىء الفودة والنقرة عن أكقل. من 


سيعة بطريق الأولى ٠‏ 


(:) كشاف القناع ج أ ص 11١6‏ 


أضحية 115 


قال الزركقى : الاعتهار فى أجزاء 
النتدية أن التتصرة هن اسعيية كاقلن 
ستدرة السييم ف الجسمكية آل السكره 
دفعة فلو اشسترك ثلاثة فى بدنة أو بمقرة 
أضحية وقالوا من جاء يريد أضحية 
شساركناه فجاء قوم فشاركوهم لم تجز 
البدنة أو البقرة الا عن الشلاثة فقط 
قاله الشيرازى والمراد اذا أوجبوها أى 
الثلاثة على أنفس هم » نص عليه لأنهم 
اذا لم يوجبوها فلا مانع من الاشتراك 
قبل الذبح لعدم التعيين ٠‏ 


والعدزاممى »قلق الاتيحيحة 6اللقسة 
وسواء أراد جميع الشركاء القربة أو أراد 
بعضهم القربة وأراد الياقون اللحم لأن 
م المحزىء لا بنقص أجره بارادة 
الشريك غير القربة لأن القسمة هنا افراز 
حق وليست بيعا ٠‏ 
ولو ذبح البدنة أو البقرة جماعة 
على أنهم سيبعة فبانوا ثمانية ذبحوا 
فساة وأجزآتهم الشاة مع البدنة أو البقرة 
فان بانوا تسسعة ذبيحوا شاتين وهكذا ٠‏ 


ولو اششسترك اثنان فى شاتين على 
الشسيوع أجزأ ذلك عنهما كما لو ذبح 
كل منهم شاة ٠‏ 

ولو اشترى سسيع بقرة أو سيمع 
بدنة ذيحت للحم فهو لحم اشستراه وليست 
الحصة التى اشتراها أضحية ٠‏ 


ولااخبخ ا شبية اا يميم نيم 
ولو تطوعا لتعينه للذبح . 


مذهب الظ_اأهرية : 


ذكر ابن حزى الظاهرى”(2" : أنه يجوز 
أن وقيتكرك فق الأستهية الواهدة ولو كانت 
كنناة المجداعة ولت كانوا أكز من نيف 2 
والأضحية تطوع بالبر والاشستراك 
فى التطوع جائز » لقد أشسرك عليه السلام 
فى أضحيته جميع أمته ٠‏ 


جحاء ف البحر الزخار 29 تحزرىء الشركة 
فى البدنة والبقرة اجماعا اذا كان المشتركون 
القربة لم يجزىء ٠‏ 


وتجزىء الشماة عن ثلاثة ولا قائل بأكثر 


وقال فى القاج المذهب : أما ما بيجزىء 
من الأضحية فيجزىء بدنة عن عشرة وبقرة 
عن سبعة وشاة عن ثلاثة »2 ويعتير 
فى شركاء الأضحية الاتفاق فلو كان معضهم 
مفترضا وبعضهم متنقلا فلا تجزىء 
عنهم لأن الحيوان لا يتبعض وأما اذا 
اختلف وجه السنة كعقيقة وأضحية حيث 
قافا يصح الاشستراك فى العقيقة فالقياس 
الأجنزاء ق. الأضسضة ٠‏ 


. 581١ المحلى ج لا ص‎ )١( 
والتاج‎ 9١5 البحر الزخار ج 4 ص‎ )9 
. 5١٠5 المذهب ج "اص‎ 
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ولو ضحى بشاة عن نفسه وعن 
ولديه الصغيرين لم تجز مشاركته لهما 
فان ضحى عنه وعن أولاده المكلفين 
قاد امه أن لكر المبدر المستترى 
بل يحزىء بمجرد الاذن مطلقاء 


مذهب الامامية َ 


بحرة)" الكسوراة لق الأشد هر نيد 

الاحامية فقد ورد عن أبى جعفر عليه 
الشييائم آضة فال الكد بوسر عن 
الرجل وعن أهل بيته يضحى به وعن 
أبى عبد الله عليه التسلام لما ساله 
بونس بن بعقوب عن اليقرة يض حى بها 
فقال أبو عبد الله تجزىء عن سسيعة 
نفر »؛ وروى أن الجزور يجزىء عن عشرة 
نفر متفرقين واذا عزت الاضاحى أجزأت 
شيماأة عن سليبعين ٠٠‏ 


“وف كسنات: الامو ا 
عبد الله علينه السلام قال : البدنة 
والنقرة تجزىء عن سيعة اذا اجتمعوا 
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسسين 
٠‏ عن أبى الحسن الرضا عليه السلام 
قال : قلت له جعات فداك عزت الأضاحى 
علينا بمكة أفيجزىء اثنين أن يشتركا 
فى شضشضاةة ؟ قال : نعم وعن سسيعين » 


] كذاب من لايحضره الفقيه ج١1‏ ان ١564‏ 


)1غ( 
050 الاستيصار ج ؟ ص 511 »اس /1197؟ . 


وعن ابن أذينة عن حمران قال : عزت 
البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة 
دينار فسثل أبو جعفر عليه السلام 
عن ذلك فقال : اشتركوا فيها قال قلت 
شراسل ‏ عاكن سحو ايل جل 
قلت عن كم تجزىء ؟ قال : عن سبعين ٠.‏ 


مذهب الاباضية : 


يجوز اشتراك سبعة لا أكثر فى بدنة 
اشكون اسسحية ليم والندزاه بالتسافة 
ما يشمل البعير والبقرة ولا يلزم ذكر 


السك . 


وقال ابن وصاف الجحذعة من. الايل 
فى الضحية عن خمسة والثنية عن سيعة 
وما .فوق الع عن ات ولا وك 
ما حون أبشنة قافن عن واعدة 2+ ” 
واوتترظ" القمثة : لحمون ان الاختكر اك + 
فقد جاء فى شرح النيل : لا تجزىء 
بدئة الا عن صاحيها اذا نواها لنفسه 
خط وانيفا' تحموعء اكفنود أي اكستوزاها 
أحدهم على نية الاثستراك أو كان مالكا 
لما ولم يعينها انفسه ثم شاركهم ٠‏ 


9) كتاب شرح النيل ج ؟ ص ١589‏ ) 
ص 5م73 . 
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ويشترط نية الأضحية من الجميسع 
فلا تهزىء أحدا منهم ان أراد واحد 
منهم حصته لحما » وتجزىء بنت 
مخاض وابن مخاض لا دونه ٠‏ 

وقيل : تجزىء بنت لبون واين لبون 
وحقة عن واحد وجذعة تحزىء عن 
خمسة وثنية فما فوقها تجزىء عن 
مسن وجتوعة يقر تجرى» عن واوشة 
وثنية تحزىء عن خمسة ومسنة قصاعدا 


تحزىء عن سيعة ٠‏ 


التصرف فى الأضحية 
والاسجاع بشىء منها 
مذهب الحنفية : 
لصاحب الأضحية أن يأكل من أضحيته 
اقتولة قبالق :9 متكاوا فنيا 6 وأتتة 
ضيف الله جل أنه فى هذه الأيام 
كفيره فله أن يكل من ضيافة الله2"0 ٠‏ 


ولا يجب عليه أن يتصدق به بعد 
الخبتخ أذ لو وجب علية التصدق نا 
جاز له أن يأكل منه ولو هلك اللحمم 
بعد الأذيح فلا ضمان عليه , 


واستحباب الأكل من الأضحية لقوله 
تعالى « فكلوا منها » وما روى عن النبى 
ضلى الله. عليه وسالم أنه قال : اذا 
ضحى: أحدكم فليأكل من أضحيته ويستحب 


» ال١ بدائع الصنائع ج ه ص 8ل » ص‎ )١( 


ص .8 


أن يطعم منه غيره فقد روى عن على 
كرم الله وجهمه أنه قال لغلامه قنبر 
حين ضحى بالكبشين يا قنبر خذ من 
كل واحد منهما بضعة وتصدق بهما 
يجلودهما وبرعوس هما وبأكارعهما ٠‏ 


والأفضل أن اميدق بالفاك و3 3 
الثلاث ضفيافة لأقاربه وأصدقائه ويدخر 
الثلث لقوله تعالى : فكلوا منها واطعموا 
القسانع والمعتر ٠‏ وقول النبى عليه السلام 
كنت نهيكتكم عن امساك لحوم الاضاحى 
فبوق ثلاثة اعنام ألا فامسكوا مأ بدا 
لكم فثيبت بالكتاب والسنة أن المستحب 
ما قلنا ولأنه يوم ضيافة الله عز وجل 
بلحوم القرابين فيندب اشراك الكل 
نينا يلكم الكن ر لياضين عيضا عون 
الكل أضياف الله وله أن يهب متها 
وى كمون انكل سهان وار شين ابل 
للحا جين رن القترية ف لازام وان 
التصدق باللمم فتطوع وله أن يدخر 
الكل لنئسه فوق ثلاثة أيام لأن النمى 
عن ذلك كان ف ابتداء الاسلام ثم فسعت 
اكن اطمانها والفسيبوى اسيل الا ان يكون 
الرجل ذا عيال وغير موسع الحال فان 
الأنفجل الو سففية أو بض لوسيخاله 


ودوسيي يبه عليهم لأن حاجته وحاحيه 
كي سن 


ولا يحل بيع جلدها وشحمها ولحمها 
وأطرافها وزأسها وصوفها وشسعرها 
ووبرها ولبنها الذى يحلبه متها يبغد 
ذيحها بشىء لا يمكن الانتفاع به 


2 اتنسكية 


الا باسستهلاك عينه من الدراهم والدنائير 
والمأكولات والمشروبات ولا أن ببعطى أجر 
الجزار والذابح منها لما روى عن النبى 
صكى الله عليه وسلم أنه قال : من 
باع جلد أضحيته فلا أضحية له وقال 
الثبى صلى الله عليه وسسالم لعلى رضى 
الله عنه : تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط 
أجر الجزار منها ٠‏ 


فان باع شيئا من ذلك نفذ عند 
ليا دن ٠‏ وب" ف 3 5 4 ع6 وله أن مذلة 
أو فروا لما روى عن عائشة رفضى الله 
سقاء ٠‏ 


مذهب المالكية : 


ك2000 للمضحى أن يجمع بين الأكل 
ل والصدقة والاهداء بلا حد 
تس ور لوه الور ه للمضحى 
جز صوفها قبل الذيح » سواء جزه 
ليتصرف فيه أو لا خلافا لمن قيد 
الكراهية بما اذا كان الجز ليتصرف 
فينه التصرف الممنوع والا جاز مطلقا ؛ 
وكراهية الجز ان لم ينبت مثله أو قريب 
منه لوقت الذبح ولم ينو الجز حين 


اليه سجر دن ار تحونين اذه رمن 


[) بضامرة المسوق على" العرس العثير 2ه 
ص ١١١‏ . 


و 


ليطا شة اد اشعياس هلين 
يظهر اذ لا فرق » فان نبت مثله 
للذيح أو نواه حين الأخذ لم يكره 
وكذلك له متكرة التمو :ذا حشرت ميفاء 
العسوف ركم المفحسقى ولد السدوق 
سروه لعن 8 وك تداك شرق لز 
منها ولو نواه هين الأخذ ولو لم 
يكن لها ولد لأنها خرجت قربة 


ولا يجوز البيع من الأضحية كجلد 


أو بعضها شيكا منها ٠‏ 


ومنشع: البدل لمنا إي لذيء ء مئها بعد 
ابعيد يدي آخر مجانئس للممدل الا 
التصدق عليه يذلك » ولا اثم على ربها 
ما بعطيهة له ٠‏ 


مذهب الشانفعية : 
فاء” قالسقت 29 ]ذا "تحشر الهدئ 


بأكل منه لماروى جابر رضى الله عنه 


(0) المهذب ج ١‏ ص 588 4 صن .غ5 .5 


أضحية كن 


أن امول الله مكللاق الله علضة وسلى :: 
نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا 
رضى الله عنه فنحهر ما غبر (أى : 
ما بقى ) وأشركه فى هديه وأمر من كل 
فأكل من لحمها وشرب من مرقهاء 
ولا يجب ذلك لقول الله عز وجل « والبدن 
جعلناها لكم من شعئر الله » فجعلها لنا » 
وما هو للانسان فهو مخير بين أكله 


وبين تركه »؛ وفى القدر الذؤى يستحب 


١ 
قال الشافعى فى القديم : يأكل‎ 

النصف ويتصدق بالنصف لقول الله عز 
وجل » فكوا منها وأطعموا البائس 
المقر +فجثلييا بين اين فصدل على أنها 


وقال الشافعى فى الجديد : ياكل 
اللك .وبوسوى اتات ويتسحوق بالشياك 
لقول الله عز وجل « فكلوا منها واطعموا 
القانع والمعتر »6 قال الحسن النصرى : 
القانع هو الذى يسألك والمعتر هو 
النذى جسيارفن افولا الك وال 
مجاهد : القانم هو الجالس ف بيته 
والمعتر هو الذى بسألك » فجعلها الله 
بين ثلاثة فدل على أنها بينهم أثلاثا ٠‏ 


ابن القاص : يجوز أن يأكل الجميهم 
لأنها ذبيحة يجوز أن يأكل منها 
فجاز أن يأكل جميعها كسائر الذبائح ٠‏ 


منها قدر ما يقع عليه اسم الصدقة 
لان القصتة منهينا “القشدرية عاد أكسل 
الجميع لم تحصل القربة له فان 
العساس وابن القاص ويضمن على قول 


,ولا يجوز بيع شىء من الأضحية 
نذرا كانت أو تطوعا لما روى عن على 
كرم الله وجهه قال : أمرنى رسول 
الله صلى الله عليه وسام أن أقوم على 
بدنه فأقسم جلالها وجلودها وأمرنى 
أن لةأعلي المسارر ينها يها وهال 
نحن نعطيه من عندنا ولو جاز أخذ 
العوض منه لجاز أن يعطى الجازر 
منها فى أجرته ولأنه انما أخرج ذلك 
دري نجه يميوة لاورس امه الا 
ما رخص فيه وهو الأكل ٠‏ 


عائشة رفى الله عنها قالت : دفت دافة 
من أهمل اليادية حضرت الأضحى زمان 
عضول : اللة ملق اللةاعليينة ويك لم فقال 
الرسنول عليسة السساكم :ذا 
وتصدقوا بما بقى » فلما كان بعد 
كد ال 0 ده 
وسلم ب رفسبول الله لقد كان الناس 
ينتفعون من ضحايباهم ويحملون منها 


رشطول !الله :هتلق الله غلبية وبحلف * 


مكدو القله 


601 اشنتحنة 


انق اباو ا بص الل سبيت من 
امساك لحوم الضهايا بعد ثلاث فقال 
يتجول اللةسظيى الله عليسةا واه :! 
انما نهيتكم من أجل الدافة؟ فكوا 
وتصدقوا وادخروا » ويجوز له أن يطعم 
الأغنباء المسلمين نيكا ومطبوخا لا تمليكهم 
نكا لوق ذلك التمرزقوا كيه بالنت 9 
ونهوه ٠‏ ويتصدق بجلدها أو ينتفع به 
بنفسه أو لغيره » ويحسرم عليه وعلى 
وارثئه بيعه كسائر أجزائها وأجارته 
لحيس هن قاع خلا اميه قز امي 
لههء ولزوال ملك عنها بذبحها 
فلا تورث عنه لكن لوارثه ولابة قسمته 
والنفقة© ٠.‏ 


مذهب الحنابلة : 


السنة2؟» فى الأضحية أن بيأكل ذلثها 
وأن يهدى ثلثها وأن يتصدق بثلثها » 
والاهداء جائز ولو لغنى ولا يجب الأكل 
أو الاهداء لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
نحصر خمس بدنات وقال : من شاء 
فليقتطع 6و لم بأكل منون شيئًا » ولأنها 
ذبيحهة يتقرب بها الى الله تعالى فلم 
بيجب الأكل منها فيكون الأمر للاستحياب » 


امنا الصسدقة والثلث فهباة 8 مواء كانت 


)1١(‏ الدافة القوم يسسيرون جماعة سسيرا لينا 
يقال هم يدفون دخيفا ويقال حاعت دافة من 
5 وهو مت يرد عليهم المصر . 

اه السايق 2 من :6 . 

(:) كشاف القناع ج ١‏ ص 1588 . 


الأضحية تطوعا أو كانت واجبة أو منذورة 
لحديث ابن عباس فى صفة أضحية النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ويطعم أهل 
سيته الثلث ويطعم فقراء حجيرانه الثلث 
وتسلان على السكوال وكات دعن 
ثلائة أصناف » ومطلق الاضافة يقتضى 


ويستحب أن يتصدق بأفضلها لقول 
الله تعالى « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » 
وأن بهدى الوسط وأن يأكبل الأدون » 
وان كانت الأضحية ليتيم فلا يتصدق 
الولى عنه منها بشىء ولا يهدى منها 
شيئا ويوفرها له لأنه ممنوع من التبرع 


من مال النقييم + 


فان أكل أكثر الأضحية أو أهدى 
أكثرها أو أكلها كلها الا أوقبية تصدق 
مكار آنا اشوواعا علييا الا أرقن ميدق 
يها جاز 
عن اتسين جويطلى لفوضوم ول الله عمال 
9 واطعموا القافن بو لعشي :+ 


لأنه يجب الصدقة يبعضبها 


فان لم بتصدق شىء ض من أقل 
حق لزمه أداؤه مع بقائه فلزمته. غر امته 
اذا أتلفه ٠‏ 


وبعثّبدر تملبك الفقير كالزكاة والكفارة 
فلا يكفى أطعامه ».ولا يعطى الجازر 
ل ا 


٠ وصدقة‎ 


أضحية 521 


وله أن ينتفم يجلدها لأن الجاد جزء 
كاللمم » وكان علقمه ومسروق يديغان 
جلد أضحيتهما ويصليان عليه » وعن عائشة 
منها الأسقية 0 0 ذلك ا 
ثلاث قلل : انما نهيتكم الدافة التى دفت 
فكلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا 4 وله 
أن يتصددق بالجلد والحمل ويحعرم ببعهما 
ول ال ال و ل حت 
قتادة دن النعمان 1 ولا تبيعوا لحوم 
الأضاحى والهدى دوا وابتمييوا 
000 


مذهب الظاهرية : 


ذكر ايبن حزم الظاهرى. : أنه يجب 
على كل مض ح أن يأكل من أضحيته 
ولابد ولو لقمة فصاعدا ويجب عليه 
أن يتصدق منها أيضا مما شساء قل 
أو كثر ولايد » ويباح له أن يطعم 
منها الغنى وأن يهدى منها ان شساء ذلك 
فبان نزل بأهسل باد المضصحى جهد أو نزل 
به طائفة من المسلمين فى جهد جاز 
للمض حى أن بأكل من ل من حين 


. 56. ص.١ كضاف القناع ج‎ )١( 


يض حى بها الى انقضاء ثلاث ليال كاملة 
مستائفة وو دوقي بالعدد من بعد تمام 
التضحية ثم لا يحل له أن يصبح 
فى منزله منها يعد تمام الثلاث ليال 
شىء أصلا ما قل ولا ما كثر ء 


فان لم يكن شىء من .هذا فليدخبر. 
منها ما شاء » فقد.روى همن. طريق 
المخارى عن سامة بن الأكوع قال : 
قال ال ا « من 
ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالئة 
وى سيته منه شىء فلما كان العام 
المقبجل فصالوا نا وستعول الله فط كما كهانا 
العام الماضى » قبال كلوا واطعموا 
وادمخروا فبان ذلك الشيام كان بالناس 
جهدا فأردت أن تعينئوا فيه ٠‏ 


ولا يحل المضحى أن يبيع من أضحيته 
يعد أن يضبحىئ بها شيئا أبدا ».ولا أن 
يؤاجر به ولا أن يبتاع به فسيقا: أصلا » 
ؤلمه أن بينتفسم بكل ذلك » ومن ملك سيكا 
منهابهيبة أو صدقة أو عاك واصيييم 
شاءه 


حيذئك-ذ ان 


ولا يعل للم حى أن يعطى الجتزار 
على ذيحها أو سسلخها شيا منها وَلْهة 
إل تسبل عن عتيرى وقد مت عن النبى 
صلكى الله عليه وسلم ف الأضاحى أنة 
قال « كلوا واطعموا وتصددقوا وادخروا-» 
فلا بحهل تعدى هذه الوجيوه قخيدرى 


حدود الله تعالى 4 والادذا أ أسم يه يفع 


15 موسيوقة النقه 6 جما 


8 


91 أضحية 


على الحبس فأبيح لنا احتياسها والصدقة 
بها فليس لنا غير ذلك وأيضا فان الأضحية 
اذا قربت الى الله تعالى فقد أخرجها 
المضحى من ملكه الى الله تعالى فلا يحل 
له منها شىء والاا ما أحله له النص » 
فلولا الأمر الوارد بالأكل والادخار 
ما حل لنا شىء من ذلك فخرج هذان 
من الحظر بالنص » وبقى ما عدا ذلك 
كله على الحظر ٠‏ 


وأما من تملك من ذلك شيئًا يميراث 
أو هة أو صدقة فهو مال من ماله 
سد مشر جا عن دن إلى اللاإسان بعد 
فله فيه ما له فى سائير ماله ولا فرق"2© ٠‏ 


مذهب الزيدية7" : 


لا يجوز لمن يرى وجوب الأضحية 
أو أو جبها على نفسه أن ينتفع قبل النحر 
ووقته بعينها ولا بفواكدها كصوفها ولبنها 
والذيح فيجوز ٠‏ 


ويهوز له أن يتصدق بما خثشى 
تنادة من تؤاكوها سل الفصدي وأمحا من 
يرى أنها سن فله أن ينتفع بها وبقوائدها 
لوحتي التسناد" 21 02 


. 7587 المحلى ج لاا ص‎ )١( 
. 5197 التاج المذهب ج «* ص‎ (0 
. 555 المرجع السابق ج 7 ص‎ )9( 


أبو جعفر فان فعل كان الثمن للبائم 
فان أوجيها لم يجز؟؟ ٠‏ 

وندب أن يأكل من أضحيته لفعمل 
منها » ٠‏ 


وندب أن يتصدق بالبعض لقول الله 
تعالى 2 والندن حعلناها لكم )6 ء» 


منها واطعموا القانع والمعتر 4 والقانع 
بسسأل فجعلها أثلاثا ٠‏ 

وقيل النصف ٠‏ 

وفى جواز أكل جميعها وجهان ٠‏ 


امساهيها :له مفو اذ تظمل: كه الغزية 
وهى المقصودة «٠‏ 


وقبل يجوز والقربة هى اهراق الدم ٠‏ 


مذهب الامامية© : 


بادخار لحمها « 


(؟) البحر الزخار ج 5 ص 18" .+ 
البهية ج ١‏ اص ١78‏ . 


وروئ استحباب الصدقة بآكثرها ٠‏ 
وقيل الصدقة بالجميع أفضل ٠‏ 


ويكره أخذ شىء من جلودها واعطاؤها 
المزان أحدرة 2 لآ مسوقة كنا 
جلالها وقلائدها تأسيا بالنبى صلى الله 


يحصوز أن بأكل من أضحيته ويتصدق 
منها ويدختر ان شاء الا أن لزم:" 4 
اه 1 اكلماه 


فى أخذ جلدها وهى حية بأن يقول 

جالدها ولكن اذا ذيبحت أعطاه لهه 

فقيل يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين . 
وقيل يأكل الأقل ويتصدق بالأكثر ٠.‏ 


وقيل يتصدق بالجميسع ٠‏ 


البهية ج ١‏ ص ١١٠8‏ . ش 


أضحية إاع 


وقيل ليس لصاحب البدنة متها الا 
ربعها فريسع للقفائع ورجع للمعتر ورمع 
للبائس الفقير وربع لصضاحيها ٠‏ 


الثلث ويأكل الثلث ٠‏ 


والصحيح ان الاطعام من الأضحية 
واجب للآثار الواردة عن الم. حابة 
فى الاطعام ولأن الأصل ف الأمر الوجوب 
ولا يحمل على نغميره الا لدليل0 . 


النيابة فى الأضحية 
مذهب الحنفية : 


تجزىء النيابة فى الأضحية فيجوز 
للانسان أن يضحى بنفسه ويغسيره 


فيها النيابة ولآأن كل واحد لا يتقدر 
على مباشرة الذيح بنفسه خصوصا النساء 
فلو لم تجز الاستابة لأدى الى 
الحرج وسواء كان الاذن نصا أو دلالة 
فلو اشمسترى شساة للأضحية فأضجهعها 
يوم النحر وشد قوائمها فجاء انسان 
وذيحها من غير أمره أجزأه 
8 تحسسانا . 0 


. "41١ شرح النيل ج ؟ ص‎ )١( 


010 أضحية 


وقال زفر لا يجوز ويضمن الذايح 
3 متها وهو القيفاس لأنه ذيح عناة 
غيره بفغفير أمره فلا يجزىء عن 


صاحبها ويضين الذابح ٠‏ 


ووجه الاستحسان أنه اشستراها وعيتها 
لذلك فاذا ذيحها غيره فغقد حصسل 
غرضه د الذبح والظاهر 
أنه رضى بذلك فكان مأذونا فيه دلالة 
كما لو أذن له بذلك نصاء 


واذا غلط رجلان فذبح كل واحد 
ذلك عل وااحتيد منهما الأن كل واحد 
منهما يكون راضيا عن فعل صاحيه 
فيكون مأذونا فيه دلالة فيقع الذبح 
عنه ونية صاحيه تقع لغوا ٠‏ 


| والأفضل أن يذيح بنفسه ان كان 

يجسن الذنح لأنه قبرية » فمباشرته بنفسه 
أفضبلٍ من توايتهسا غيره كيبائر القربات » 
فبان كان لا يجسن الذبح.فتوليتة غيره 
أولى ٠‏ . 


اواذا لسم يذبح بنفسه ؛ فيستحب له 
:أن يأمر بالذيح, مسما » فان أمر 
كتابما. :.فانه يجزئه مع الكراهة » لأن 
التضحية قسربة » والكافر ليس من أهل 
القرب ,لنفسه » فتكره انابته في اقامة 
الكبرية 00 0 1 7 


(1) البدائع جاه ص لا5 6 71 . 


مذهب المالكية : 


صح ارب الأضحية وكره بلا ضرورة 
اانه مو ان كان قد هيجانا 
فان كان كافرا لم تنجزه وان نوى 
عن ريها لأن المعتبر نية ريها ٠‏ 


وقيل لا تجزىء عن ربها وتجزىء 
تعدى على أضحية رجل وذيحها عن 


1 3 


وقبل لا تجزىء عن واحد منهما » 
سواء كانت النياية بلفظ كاستتبتك أو 
وكلتك أو اذبح عنى » أو بعادة لقريب 
أو صديق ملاطف » فان كان قريبا 
ولا عادة لهأ و.كان أجنييا له عادة 
كجار وأجير وغلام لهم عادة بالقيام 
بأموره فتردد ففى صحة كونها ضحية 
خلاف ‏ وأما أجنبى لا عادة له فلا 
تحزىء قطعا ٠ ٠‏ ش 1 


ل أضحية .غيره 
ل له 6 
شم ان أخذ المالك قيمتها ممن ذبحها 
غلطا فقال ابن القاسم ليس 0 
على وجه التضحية ٠‏ 


أاضحية 6 


على وجحه التضحية به() ٠‏ 


أن يستنئيب غيره لما روى جابر عن 
ثلاثا وستين بدنة قم أعطى عليا رضى 
الله عنه المدية فنحر ما غبر منها أى ما بقى .٠‏ 


واللشحكي الل يسني الا نيلها له 
قسرنة كان الخشحل اله رتر ته ساف 
فان استتناب يهوديا أو نصرانيا جاز 
لأنه من أهل الزكاة ويمستحب أن يكون 
عالما لأنه أعرف يسنة الذبح 000 


والمستحب اذا استناف غسيره أن بشهد 
الذيح لماروى أبو سعيد الخدرى أن 
رسول الله صلكى الله عليه وسام قال 
لفاطمة رضى الله عنها قومى الى أضحيتك 
فاشهديها فانه بأول قطرة من دمها 
تحير الك ها تسلف من تربك 40.» 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج؟ 
ض ١١#‏ م ص 0155 . 


() المهذتٍ ج اص "589 . 


مذهب الحنابلة : 

الأفضل أن يتولى صاحب الأضحية 
ذيحها بنفسه لفعل الثبى صاى الله عليه 
رسك كك وان تخبل اليم فكي 
وتولى القربة بنفسه أولى من الاستناية 
فيهما ء وان وككل من يصح ذيبحه ولو 
ذميا كتابيا جاز ٠‏ 


ومسلم أفضل من ذمى لأن رسول الله 
عن الاعف رويطل ببسي لد 
رضى الله عنه فى نحر ما بقى من بدنه » 
وم كيل الذي البكتارى ندحم الافنضة 
مكروه لحديث ابن عباس » لا يذيح 
ضحاياكم الا طاهر ٠‏ 


السابق : واحضروها اذا ذبح” فانه 


5 0 عند أول 0 دمما 
بأول قطارة 0 0 
إ سن 
ولا بأس أن عن الوكيل : اللهسم 
تقيل من فلان أى الموكل له ؛ وتعتبر 
التينة من الوعسل كرقهما اهو يه 
الزكاة أو الدفع الى الوكيل ليذب-ما فان 
تعينت الأضحية فلا حاج.ة الى 
النية 4 ولا تعتيبر تسسمية المؤذسحى عنه 
اكتفاء بالنية9© ٠.‏ 


(9) كشاف القناع جم ا١رص‏ /590” . 


000 أضحبة 


ولو ضحى اثنان كل بأضحية الآخر عن 
تقشسه عفباءولا فسدهان انتتكضانا 
لا قياسا » وان ذيح المعينة أضحية 
ذابح فى وقتها بير اذن ربها أو وليه 
ونواهها عن ربها أو أطاق أجزأت عن 
ربها ولا ضمن على الذابح ٠.‏ 


وان نوى الذابح الأضحية عن نفسه 
مع علمه أنها أضحية الغير لم تجز 
عن مالكها فان ذيحها عن نفسه ولم 
يعلم أنها أضحية الغير لاشستتاهها 
عليه مثلا أجزأت عن ربها ان لم يغرق 
الذايح لحمها ء فان فرق لحمها 


6١7 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم : يسستحب للمضحى 
رجلا كان أو امرأة أن يذبح أضحيته 
أو ينحرها بيده فان ذبحها أو نحرها 
اله شت امه يمططنا كبنان اننا 
أجزاه ولا حرج ف ذلك لقول الله تعالى 
« وطعسام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » 
وانما عنى الله عز وجل بيقين ما يذكونه 
لا ما يأكاونه فان ذبائحهم ونحائرهم 
حلال » والتفريق بين الأضحية وغيرها 
لاوحه له ومن أخطأ فذيح أضحية 
غيره بغير أمره فهى ميتة لا تؤكل 
وعليه ضمنها » وللغائب أن يأمر بأن 


)ع( كشاف القناع ج ١‏ ص "5١‏ . 


3 


دمعروف » فان ضحى عنه من ماله 


بغير أمره فهى ميتة"" , 


يجوز توكيل مسلم فى الذيح وى 
توكيل الذمى خلاف » وندب تولى الذبح 
00 » واذا ذبحت بغير 0 
اذغ [9ه4 الت 7 وضمن الذايح فى 2 القى 5 


مذهب الامامية : 


يتولى المضحى ذبح أضحيته وتجوز 
إلا تنائة0©) 7 


مذهب الاباضية : 


يندب أن يذيح المضحى أض حيته 
انابة غيره ان كان الغير 
يليها» فان فعل فهى ثساة لحم9© ٠‏ 


بيده » ويجحوز 


9) المحلى ج /ا ص 58.١‏ ) 588 . 

(5) البحر الزخار ج ؟ ص 00ا# © 8(" . 
(؟) التاج المذهب ج ؟" ص 5318 . 

(ه) الروضة البهية ج ١١‏ اص؟"١١‏ 2 )1ؤ5ا . 
(5) شرح النيل ج ؟ اص "6١‏ . 


التعريف اللفوى والاصطلاحى : 


اضطيع الشىء أدخله تحت ضيعيه 
للانسان وغيره » وقيل الابط ٠‏ 


والاضطباع الذى يؤمر به الطائف بالبيت 
أن تدخل الرداء من تحت ابطلك الأيمن 
وتغطى به الأيسر كالرجل يريد أن يعالج 
أمرا فيتهياً له » يقال اضطبعت 
يتويئ * 


وقال ابن الآفين. “فى أن نتفية النوار 
ويلقى طرفيه على كتفبه اليسرى من جهتى 
صدره وظهره وسعى يذلك لايداء 
أذ و:30؟ يج 


المعنى ؛ وان كان قد أطلق عليه بعض 


المالكى اذ قال عن الاضطباع :وهو 
من ناحبية : الصسماء ج202 5 


51١5 لسسان العرب لابن منظور ج 7 ص‎ )١( 
مادة ضيع طبع دار صادر ودار بيروت للطباعة‎ 
والنخدر.مبية 8ه وترضبن العامويتن المخيط‎ 
للزاوى ج * .ص 8 طبع ا‎ 
. م‎ ١9569 بالقاهنة طبعة أولى سمنة‎ 

(؟) شرح الخرشى على مختصر أبى الضياء 
خليل وبهامشه حاشية العدوى ج ١‏ ص ١5؟»)‏ 
وص 105 طبع المطبعة الكبرى الأميرية بالقاهرء 
الطبعة الثانية سسنة 1١19/‏ ه . 


وجاء عن الامامية فى تعريف ( اشتمال 
الصماء ) أن المشهور ف تعريفها كما ق 
كشف الالتياس والروض والروضة والبحار » 
أن تدخل الثقوب من تحت جناحك فتجعله 
على مكنتكن واهد كما نلق انذلك. الحينين” به 


حكمه فى الصلاة : 
كرهه بعض الفقهاء فى الصلاة ٠‏ 


فمذهب المالكية بعد أن عرفه عده 
من مكروهات الصلاة لأن الكتف اليمنى 
تكون مكشصوفة معه » ولأنه اذا أخرج 
بده المستترة بالازار انكشف جنمهة9©) ٠‏ 


ومذهب الامامية قال : وسيسستحب فى 
الصلاة ترك اشتمال الصماء والمشهور 
أنه الالتهاف بالازار وادخال طرفيه تحت 
بده وجمعهما على منكب واحد" ٠.‏ 


حكمه فى الطواف : 
مذهب الحنفية : 


القدير : أما حديث الاضطباع ففى 
أن كاوه عنق أن عياس رضى الله عنه 


(9) كتاب مفتاح الكرامة للحديقى العاملى ج؟ 
00 9 قطحمة اكور نيك مده هام 
ف 3 ؟ الطبعة السابقة . 

م دار الكتاب العريي نمصر 0 ٠.‏ 


م اغتمطباغ 


وأصنحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا 
بالبيت وجعاوا أرديتهم تحت آناطهم ثم 
قذفوها على عواتقهم اليسرى » وأخرج هو 
والترمذى. وابن ماجة عن يعلئ بن أمية : 
طناف رسول: الله متيلى الله عليه وسبلم 


وينبغى أن يض طيبع قبل الشروع فى 


وام كدر 


مذهب المالكية : 


وعتد المالكية : لم نقف على شىء 
فى ذلك فى المذهب المالكى . 


ولكن نقل ابن قدامة الحنيلى فى المغنى 
وهو يتحدث عن الاضطباع فى طواف 
0 ابو حل لبن 


5 4 امم عافدل العلم بيلدنا 
يذكر أن الاضطباع سنة9 ٠‏ 


(1) فتح القدير للكمال بن الهمام على الهداية 
رع ابداية المبتدىٍ الم عشاتن وبهامشه م 
طبع المطيعة الكبرى الأميرية . بمصر لم أولى 
سئةه!"! ه . 

(؟) المغفنى لابن قدامة على مختصر أبى القاسم 
اد عي رس اس مضيس 

ل و كد 
0 ه الطبعة الثائية ٠.‏ 0 ْ 


نال الفمنافقة + البتينة أن مسعظاي 
ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر ويكشف 
الأيمن لما روى ابن عباس رضى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسام وأصحابه 
فجعئلوا أرديتهم تحت آباطهم فقذفوها على 


2 


مذهب الحنايلة 3 


يمالا يخرج عما سبق ذكره ٠‏ 


القدوم لحا روي 1 حول الله ا 
الله عليه وت لات تمن وزوى 


أن شرل الله منبال الال عيسة رسيتام 
وأصحايبه رضى الله عنهم اعتمروا من 
جيرا ب تروار )"انيت وعماو ا ردنيك 
تحت آياطهم ثم قذفوها على عواتقهم 
اليسرى » وقد ثبت يما روينا أن رسول 
الله صلى الله عايه وسلم وأصحابه رضى 
الله عنهم فعلوه وقد أمر الله تعالى 


(©) المهذب لأبى أسحاق الشيرازى مع شرح 
غريب المهذب لابن بطال الركبى ج ١‏ ص ؟؟؟ 
طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بخصر ٠‏ 


سس يس سي سس سرسسسس---_- 2232 .<<< 7 يبس سس لسسسسسست 


باتباعه » وقد روى أسام عن عمر بن 
الخطاب رفضى الله عنه أنه اذ : 
ورحل وقال : ففيم الرمل ولم نبد 
مناكبنا » وقد نفى الله المشركين » بلى » 
لن ندع شسيئًا فعلناه على عمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » واذا فرغ 


من الما واف سوى رداءه 3 


ولا يضسطيع فى غير هنذا الطواف 
ولا يضطيع فى السعى »؛ ولنا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام لم يضسطيع 


فيه واللسنة الاقتداء مه ٠‏ 
والقياس لا يصح الا فيما عقتل 
اه9©) ., 

مذهب الزيدية: 
قال الزيدية 0 من سسنتن الطضواف 

الاضطباع لفل رسول الله صلى الله 

عليه وسام وذكروا حديث يعلى بن أمية 
وحديث ابن عباس السابقين فى مذهب 


وقال صاحب اليحر الزخار ان رسول 


)1 المغنى لابن قدامة ج ؟ ص 717/5 » ص 
57 الطبعة السابقة . 


الله صلى الله عليه وسلم رمل بعد 
الفقح قف عمرة الجعمرانة وحجة الوداع 


وجاء فى تعليقات البحر حديث أسلم 
عن عمر برواية أخرى اذ يبقول عمر: 
5 الرملان والكشف عن المناكب وقد 
آأط921؟2 الله الاسلام ونفى الكفر وأهله 
وعم مع ذلك لا ندع ث شيئا كنا نفعله 
د أطأ الله الامسلام ثبته وأرساه9؟ ٠‏ 


مذهب الاياضية : 


قال الاباضية : والطواف بالبيت صلاة 
لكن آأحل الله فيه الكلام ع وليضطيع 
قيل ابتداء الطواف ٠‏ 


ثم فسروا الاخسطباع بأن يجصسل وسط 
الرداء تحت الابط الأيمن ويجمع طرفاه 
على المنكب الأيسر طسرفا وراء الظهسر 
وطرفا على الصدر ٠‏ 


ثم قالوا : اذا فرغ من الاضطباع 
فليجعل البيت عن يساره4) ٠‏ وفصلوا 


(؟) أطأ بتشديد الطأء » والهمزة فيه بدل من 
واو وطأ . .. 

(؟) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج ؟ ص 
81 الطبعة الأول طبعةاتصان النية الحيدية 
تمص اشنة 17 ها 

(5) كتاب قناطر الخيرات لاسماعيل بن موسى 
الجيطالى النفوس ج ؟ ص 86 » ص 86 طبع 
الطيقة البازونية تيمر ملة اين اه 

© ل موسوعة الفقه الاسلامى ج ١7‏ 


روعى فى ترتيب الاعلام أن تكون مجردة عن ابن 
وأت ؤام وال الشتريف»:+ . 

وما نشر من الاعلام بالاجزاء السابقة اكتفينا 
هنا بالاقتارة "الى موهسيمة فيهسا :+ 


يسم الله الرهت الهم 


حرف الآلف 


ابراهيم الحربى توفى سنة 586 ه : ابراهيم بن 
اسحاق بن يشمير بن عبد الله اليفدادى 
الحربى آبو.اسحاق من اعلام المحدثين 
أصله من مرو واشتهر وتوفى بغداد ونسبته 
الن محلة يها كان حافظا للحذيك غارفا 
بالفقه بصيرا بالأحكام قيما بالأدب زاهدا 
أرسل اليه المعتضد آلف ديئار فردها نفقة 
على الامام أحمد وصنف كتبا كثيرة منها 
غريب الحديث ومئاسك الحج وس جود 
القرآن والهدايا والسنة فيها والحمسام 
وآدابه ودلائل النبوة وكان عنده أثنا عشر 
آلف جزء فى اللغة وغريب الحديث كتبها 

الأبهرى : انظر ج /اا ص 747 . 

ابن الآثير : انظر جح ١‏ ص 2517 . 

الأذرعى : انظر ج ١‏ ص 528 . 

ابن اذينة : هو عمر بن محمد بن عبد الرحمن 

3< ابن آذينة قال القمى هو شيخ اصحابنا 
البصريين ووجههم روى عن أبى عبد الله 
عليه السلام ‏ بمكاتبة » له كتاب الفرائض 
وكان ثقة صحيحا وكان قد هرب من المهدى 
العباسى ومات باليمن فلذلك لم يرو عنه 
كثيرا وأذيئة بضم الهمزة وفتح الذال 
المعجية وسكون الباء المنقطة تحتها 

تعظتان :وهه «تطلق. ابن آشلقة على :لاعن 

الذى قال : 


ما كل يوم ينال المرء ما طليا 
ولا يسوغه المقدور ما وهيا 

الى آخر القصيدة ذكره ابن الشحنئة فى 
روضة الناظر فى ملوك العرب . 

أبواسحاق بن تاقلا توق سنة 59" ه : 
البزارشيخالحنايلة وتلميذ أبى بكر عبدالعزيز 
كهلا فى رجب ( ١11‏ ) وكان صاحب حلقة 

اضف © اللن أدبن القوات ك١‏ 1 طن ع + 

الشيخ اسماعيل : انظر ج لم ص .لال .' 

اأشهب : انظر جد ١‏ ص 559 . 

أصبع : انظر جح اا ص 5696 . 

أسلم توق سنة م ه : مولى عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه مذكور فى المهذب فى 
كسر الترقوة من كتاب"الديات وفى الجزية 
هو أبو خالد ويقال ابو زيد القريشى العدوى 
المدنى مولى عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالىعنه من سبى اليمن هكذا قاله النخارى 
فى التاريخ وابن أبى حاتم وآخرون وحكى 
عن سسعيد بن المسيب أنه قال هو حبشى 
تعالى عنهما سنة احدى عشرة فأقام للناس 


لمكن 


الحج واشترى اسلم سمع آبا بكر الصديق 
وعمر وعثمان وأبا عبيدة ومعاذ وابن 
عمر ومعاوية وآبا هريرة وحفصة رضى الله 
تعالى عنهم روى عنه ابنه زيد والقاسسم 
ابن محمد ونافع وآخرون واتفق الحفاظ 
على توثيقه وروى له البخارى ومسالم 
وحضر الجابية مع عمر وتوق بالمدينة سسنة 
مه قال أبو عبيد بن سلام وقال البخارى 
صلى عليه مروان بن الحكم وهذا يخالف 
الأول لآن مروان بن الحكم مات سنة خمس 
وسستين وكان معزولا عن المدينة قال اليخارى 
فى التاريخ توى أسلم وهو ابن مائة وأربع 
عشقرة سنة . 

انس بن مالك : انظر ج اص 515؟. 

ابن ايوب : انظر ج ؟ ص 3727 ٠‏ 

حرف الباء 


الباحى : انظر جد ١‏ ص .50 8 
البدر القرافى : انظر القرانى ج ١‏ ص 575 . 
البراء بن عازب : انظر ج " ص 720 . 
ابن برى قوفى سنة 81 ه : هو عبد الله برى 
ايبن عبد الحبار المقدسى الأصل المصرى أبو 
محمد بن أبى الوحش. من علماء العربية 
النابهين ولد ونشأ وتوفى بمصر وولى رياسة 
الذيوان الصرئ له الره على أبن الخقبات 
انتصر فيه للحريرى وغلط الضعفساء من 
الفقهاء وشرح شواهد الايضاح نحو حواشس 
على صحاح الجوهرى وحواش على درة 
الغواص للحريرى ٠.‏ 
ابن برى : قوقى سنة ٠؟/!‏ هه : هو على بن محمد 
ابن الحسين الرباطى أبو الحسن المعروف 
بابن برى عالم بالقراءات من أهل تازة ولى 
رياسة :ديوان الأنماء 'فيها من عتكة 'الدزز 
اللؤاحو ن- اخيل مرا بالامام: دافم ارزكودة 
فى القراءات لقيت من الذيوع فى تسمالى 
أفريقية مثل ما لقى كتاب الأجرومية . 
البرزلى : انظر ج ه ص 716 ٠.‏ 


ابن بشم : انظر جح 5 ص 76١١‏ . 

البفوى : انظر ج ؟ ص 565 . 

أبو بكر : انظر جح 8 ص 710 . 

بلال : انظر ج 17 ص 758 . 

أم بلال : أم بلال امرأة بلال ذكرها أبو موسى فقال 
أم بلال بنت هلال المزنية روت عن النبى 
من الضأن فانه يحزىء » . 

بهرام : انظر ج ه ص 5560 . 

حرف التاء 
الترمذى : انظر جح ١‏ ص 55١‏ . 
حرف الجيم 

جابر : انظر ج ١‏ ص 51" 

جابر بن زيد : انظر ج 7 ص 755 . 

ابن جؤية : هو ساعدة بن جؤية الهذلى من بنى 
والمعانى الغامضة له ديوان شعر . 

جبير بن مطعم : انظر ج ا ص 20١‏ . 

أبو جعفر : انظر ج ١‏ ص 557 . 

الفقيه ابو جعفر : انظر ج ١‏ ص 507 . 

جمال الدين بن طاووس توق سنة 51/9 ها : 
أبو الفضائل جمال الدين أحمد بن موسى 
ابن جعفر العالم الفاضل الفقيه الورع 
المحدث صاحب التصانيف الكثيرة المتوفى 
سنة 6/7 ه والمدفون بالحلة قال شيخنا 
فى المستدرك فى ذكر مشسايخ آية الله العلامة 
الحلى السابع من مشايخ. العلامة جمال 
الدين أبو الفضائل والمناقب والمكارم السيد 
الحليل أحمد بن السيد الزاهر سعد الدين 


أبى أبراهيم موسى بن جعفر وهو صاحب 
التصانيف الكثيرة البالغة الئ حدود الثمانين 


التى منها كتاب البشرى فى الفقه فى سمت 
مجلدات والملاذ فيه فى اربع مجلدات ولم 
يبق منها اأثر لقلة الهمم سوى بعض 
الرسائل كعين العبرة فى غبن العترة وكلما 
أطلق فى مباحث الفقه والرجال ابن طاووس 
فهو المراد منه . 


جميل : هو جميل بن صالح الأسدى ثقة وجه 


روى عن أبى عبد الله وأبى الحسسن عليهما 
السلام ذكره أبو العباس فى كتاب الرجال 
له أصل روى عنه سسماعة وأكثر ما يروى 
منه نسخة رواية الحسن بن محبوب أو 
محمد بن أبى عمير وقد رواه على بن حديد» 
وروى عنه الحسن بن محبوب ثلاث مرات 
فى باب ما آحل. الله تعالى من التكاح .وما 
حرم منه وروى عنه على بن رئاب فى باب 
ما تجوز الصلاة فيه من اللباس وفى باب 
ما تجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات وفى 
باب الصلاة فى الكعبة وفوقها وروى عنه 
سعيد بن عبد الله فى باب حكم الجنابة 
ورواية سعد بن عبد الله عن جميل بن 
صالح مرسسلة لبعد زمائهما كثيرا وروى 
عنه أبن أبى عمير فى باب الطلاق وفى باب 
الرضا بالقضاء وفى باب حكم المذى والودى 
وفى باب السنة فى القنوت فى صلاة الجمعة 
وروى عنه عمار بن موسى الساباطى فى 
باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وفى 
مقدار ما يحرم من النكاح من. الرضاع 
وروى عنه القاسم بن محمد الجوهرى فى 
باب كراهية السرف فى أواخر كتاب الزكاة. 


حندب بن عبد ألله : جندب بن عيد الله دن سسفيان 


اليجلى العلقى أبو عبد الله وقدينسبالى 
جده فيقال جندب بن سسفيان سسكن الكوفة 
ثم اليصرة قدمها مع مصعب بن الزبير 
وروى عنه أهل المصريين قلت وقد روى 
عنه من أهل الشام شهر بن حوشب فقال 
حدثنى بن جندب بن سننفيان قال ابن السكن 
وأهل البصرة يقولون جندب بن عبد الله 
وأهل الكوفة يقولون جندب بن سفيان 


مكنا 


غير شريك وحده ويقال له جندب الخير 
وأنكره ابن الكلبى وقال البفوى يقال له 
جندب الخير وجندب الفاروق وجندب ابن 
أم جندب وقال اين حبان هو جندب بن 
عبد الله بن سسفيان » ومن قال أبن سمفيان 
تمكنة أل ده وقد فيل انلة حنفي ين بكالة ْ 
ابن سسفيان والآول اصح وحكى الطبرائى 
نحو ذلك وفى الطبرانى من طريق أبى عمران 
الجونى قال قال لى خندب كنت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسسلم 
غلاما حزورا وفى صحيح مسلم من طريق 
صفوان بن محرز أن جندب بن عبد الله 
البجلى بعث الى عسعس بن سلامة زمن 
فتنة أبن الزبير قال أجمع لى نفرا من 
اخوانك وفى الطبرانى من طريق الحسن 
قال جلست الى جندب فى امارة المصعب 


يعنى ابن الزبير . 


الجيلى : توفى سنة 161١‏ ه : باى بن جعفر بن 


باى أبو منصور الجيلى الفقيه الشافعى 
وباى »© بفتح الباء الموحدة وآخرها آخلر 
الحروف مشسددة ووهم من زعمه بياعين أو 
بياء مفتوحة بدل آخر الحروف تفقه على 
فى الحلقة قيل للخليفة : كيف تعطى الحلقة 
اننالجتدى د بهم الصراءت :واب القاسة 
الصيدلانى وغيرهما » قال وكتبنا عنه وكان 
وأربمعيائة ٠.‏ 


الجيلى توق سنة /!61 ه : جعفر بن باى أو مسلم 


اليل اهد اضهاتك: القنيم أبن تحامد وهو 
والد الشيخ أبى منصور باى بن جعفر بن 
باى » سسمع الحديث من أبى بكر المترى 
وابن بطة العكبرى » روى عنه الخطيب 
وقال مات سئة سبع عشرة وأرمعيائة 


5 9 ا الاأعلام 


. بقرية. بزيدى بياء موحدة ثم زاى مكسورة 
ثم ياء مثناة من تحت سساكنة ثم ذال معجمة. 


حرف الحاء 


ابن الحاجب : انظر ج ١‏ ص 07؟ . 
أبن حارث : انظر ج ه ص 715 . 

أبن حبيب : انظر ج ١‏ ص 207 . 
العسن : الظر ك «ض 85 + 

الحسن البصرى : انظر جٍ ١‏ ص 206 . 
.ابو الحسن الرضا : انظر ج ؟ ص 769 . 
الحسن بن زياد : انظر ج ١‏ ص 286 . 


الفقيه حسن : توق سنة ؟11147ه : هو الحس: 


أبن محمد بن سعيد المغربى فقيه زيدى يمانى : 


من أهل صنعاء وله حاشية على شرح 
القلائد للنجدى فى أصول الدين ٠.‏ 


الحسسن الصيقل : الحسن بن زياد الصيقل عده 
الشيخ فى رجاله من اصحاب الباقر عليه 


السلام مرتين بالعنوان المذكور وأخرى. 


بزيادة قوله أبيو محمد الكوق وعده فى باب 
أصحفاب الضنادق. عليه الستلام من :رجانه 
تارة يعنوان الحسن بن زياد والصيتل 
الكوفى وآخرى بعنوان الحسن بن زياد 
الصيقل يكنى أبا الوليد مولى كوفى واماما فى 
دعتسن ان امات أحسكات: ارقا كامئنةه 
السلام من رجال الشميح فهو الحسين 
باضفرا لا مكبوا'تعل عن روهية الكاق انه 
روى عن أبن مسكان عن الحسن الصيقل 
عن الصادق عليه السلام أنه قال ان ولى 
على لا يأكل الا الحلال لآأن صاحبه كان 
كذلك وأن ولى عثمان لا يبالى حلالا أصاب 
أم حراما لان صاحبه كان كذلك » الحديث. 


حمران : حمران بن آعين الشيبانى أخوزرارة وقد 
عد الشسميخ الرجل من أصحاب الباقر عليه 
السلام قائلا حمران بن أعين الشسيبانى 
مولاهم يكنى أبا الحسن وقيل أبو حمزة 
تابيعى وأخرى من أصحاب الصادق عليه 


السلام تائلا حمران بن أعين الشيبانى مولى 
كوفى تابعى وعن الشيخ أيضا عده من 
الممدوحين ممن كان يختص ببعض الائمة 
ويتولى: له الأمر بمنزلة القوام وقال فى 
القسم. الاول: من. القلاصة 'حمران بن اعين 
الشيبانى مولى كو تابعى مشكور روى 
الكثشى عن محمد بن الحسسن عن أيوب بن 
نوح عن سعد العطار عن حمزة الزيات 
عن حمران بن أعين عن أبى جعفر عليه 
السلام قال أنت من شيعتنا .فى الدنيا 
والآخرة وروى أنه من حوارى محمد بن 
على بن جعفر بن محمد عليهم السلام 
وعن شهاب بن عبد ربه قال جرى ذكر, 
حيران عند أبى. هبد اللة عليه الشلام فقال 
مات والله مؤمنا وكان حمسران من أكثر 
مشايخ الشيعة المفضلين الذين لا يشسك 
فيهم وكان أحد حملة القرآن ومن بعده 
يذكر اسمه فى القراءات وكان مع ذلك عالما 
بالقدى و لفك 


حمزة بن حمران : حمزة بن حمران أعين الشيبانى 
الكوق عده الشيخ تارة بهذا العنوان من أصحاب 
الصادق عليه السلام وأخرى يعنوان حمزة 
أبن حمران بن أعين كوق من أصحاب 
الباقر عليه السلام وقال فى الفهرست حمزة 
ابن حمران له كتاب أخيرنا به عدة من 
أصحابنا عن أبى المفمضل عن حميد بن زيادة 
عن ابن سماعة عنه وقال النجاشى حمزة 
ابن حمران بن أعين الشيبانى روى عن أبى 
عبد الله عليه السلام وأخوه أيضا عقبة 
ابن حمران روى عنه عليه السلام له كتاب 
يرويه عدة من أصحابنا أخيرنا .محمد بن 
عبد الواحد بن أحمد البزاز قال حدثنا 
أبو القاسم على بن حبش بن قونى قال 
حدئنا حميد بن زياد قرائه قال حدثنا 
ابن يحيى عن حمزة بكتابة قلت يستفاد من 
هذه الكلمات من حيث عدم الغمز فى مذهيه 
كونه أماميا فاذا انضم الى ذلك رواية 


سيف اسمس 


صفوان وابن أبى عم من أصحاب الاجماع 


عنه المشعرة بوثاقته وكذا رواية ابن بكير ' 


وغيره من جلة الا عنه وكون رواتبه سديدة 
مقبولة اندرج الرجل فى الحسان وقد نقل 
المولى الوحيد عن خاله عده مميدوحا لأن 
للصدوق اليه طريق وعن جده أن الحق أن 
رواياته سديدة ليس فيها ما يشتبه مع 
صحة طريقه يعنى الصدوق وعن أبى عمير 
وهو من أهل الاجماع بل يمكن كونه مع 
حسنه كالصحيح بل صحيحا على الصحيح 
لتصحيح العلامة فى التذكرة والششهيد الثانى 
فى المسالك صريحا فى مسألة جواز شراء 
المماليك من ذى ١‏ لسيد عليها من باب بيع 
الحيوان وكفت بشهادتهما فى ذلك حجة 


.. 


بديعة . 
ابو الحوارى : انظر جح ؟ ص “ام 


حرف الدال 


أبو داود : انظر ج اص لاه" 


حرف الراء 


الربيع بن سبرة الجهنى : هو الربيع بن سبرة 
التابعى رحمه الله تعالى مذكور فى المختصر 
فى باب المتعة وفى المهمذب فى أول كتاب 
الصلاة وهو الربيع بن سسيرة بن معبد 
الجهنى المدنى التابعى روى عن أبيه وعمر 
ابن عبد العزيز وغيرهما وروى عنه ابناه 
عبد الملك وعبد العزيز والزهرى وآخرون 
قال أحمد بن عبد الله العجلى هو ثقة وروى 
له مسلم . 


ربيعه : أتظر جح ١‏ ص .0/8" 


الرجراجى توفى سنة 8٠١‏ ه : ابو على عير 
ابن محمد الرجراجى الفاسى الولى الزاهد 
والعالم العامل اخذ عن جماعة من مشيخة 


الاعلام | مم 


ا 


فاس منهم أبو غمر العبدرى وعنه جلة منهم 
ابن الخطيب القسيطيتئ قوق الى :رخفة 
الله سنة 8١٠.‏ ه وقبره معروف . 

ابن رمد : انظر ج 1 ص /ره* 


ابن الرفعة : انظر ج ١‏ ص 5ه" 


حرف الزاى 


ابن زرب : انظر ج 1 ص 8/ا؟ 
الزركثى : انظر ج ١‏ ص 2014 . 
القاضى زيد : انظر ج ١‏ ص .1؟ 
الزعفرانى : انظر ج ١‏ ص 05" 
زفر : انظرج ١‏ ص 5551" 

أبو زكريا : انظر ج ؟ ص ١02‏ 
زيد بن ثابت : انظر ج ١‏ ص .1*؟ 


سبرة الجهنى : سبرة بن معبد بن عوسجة 
بن حرملة بن سبرة الجهنى أبو ثرية يفتح 
المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية ومصفر 
صحابى نزل المدينة وأقام بذى المروة روى 
عنه أبنه الربيع وذكر ابن سعد أنه شهد 
الخندق وما بعدها ومات فى خلافة معساوية 
وقد علق له البخارى وروى له مسلم 
وأصحاب السنن وعند مسام وغيره من 
حديثه أنه خرج هو وصاحب له يوم الفتح 
فأصابا جارية من بنى عامر جميلة فأراد 
أن يستمتعا منها قالت فما تعطياتى فقال 
كل منابردى قال فجعلت تنظر فترانى أشب 
وأجمل من صاحبى وترى .برد صاحبى 
أجود من بردى كال فاختارتنى على صاحبى 
فكنت معها ثلاثا ثم أمرنا النبى صسلى 
الله عليه وسلم أن نفارقهن وروى سيف 
فى الفتوح أنه كان رسول على لما ولى 
الخلافة بالمدينة الى معاوية يطلب منه 
بيعة أهل الشسام . ْ 

1 ل موسسوعة النفقه الاسلامى ج ١‏ 


نكس 


ابو سته : انظر جح ١١‏ ص /17؟1 
سحنون : انظر د ١‏ ص ٠. 5١١‏ 
ابن سراج توق سسنة 588 ه : عبد الملك 


ابن سسراج بن عبد الله بن محمد بن سسراج 
مولى بنى أمية ابو مروان © وزير » أديب 
من بيت علم ووقار فى قرطبة أطنب ابن 
بسام فى الثناء عليه واشار الى تقدمه 
فى علوم اللفة ©» وأنه احيا كتبا كثيرة كاد 
يفسدها جهل الرواة » واستدرك فيها 
أشياء من أوهام مؤلفيها أنفسهم ككتاب 
« البارع » لأبى على البغدادى وشرح 
« غريب الحديث » للخطابى » ورد أبيات 
المعانى للقتبى والبنات لأبى حنيفة وذكر 
مجموعة مما قاله أكابر شعراء عصره ق 
رثائه . 


السرخمسى : انظر جح ١‏ ص ٠. 11١‏ 


سعيد بن حبم : أنظر جح ١‏ ص 5511 
سعيد بن عبد ألله توق سنة ٠٠٠١‏ ه : سعيدك 


ابن عبد الله الأشعرى القمى أبو القاسسم : 
فقيه امامى من أهل « قم » سسافر كثيرا فى 
طلب الحديث من كتبه « مقالات الامامية » 
ومناقب رواة الحديث « ومثالب رواة 
الحديث نحو ألف ورقة » وفضل العرب » 
والرد على الغلاه ٠‏ 


سعيد بن المسيب : انظر جح ١‏ ص 515 
السكونى : أنظر ج ؟ ص 7617 
او سلمة: انز 3ص :1+؟ 
سلمة بن الأكوع : انظر ج ؟ ص 1/0؟ 


أبن ساس : انظر ج ؟ ص 06؟ 


شعية : انظر جد ١‏ ص 5117 


الشيرازى : انظر ج ١‏ ص 5717 


حرف الصساد 


صالح بن الامام احمد : انظر ج ١‏ ص 51١6‏ 


الصيمرى : انظر ج /ا ص 811 
حرف الطاء 


الطحاوى : انظر ج ١‏ ص 11؟ 


حرف الظاء 


ظهير الدين : انظر ج /اص 107" 


حرف العين 
عائقية : اتظرج :1 هن 58 


ابن عباد : أنظر ج ه ص ١/١‏ 


العبادى توفى سنة 56/8 ه : محمد بن أحيميد 
ابن محمد بن عبد الله بن عباد الهروى الامام 
الجليل القاضى أبو عاصم العبادى الفقيه 
الشافعى صاحب الزيادات وزيادة الزيادات 
والمبسوط والهمادى وآدب القضاء الذى 
شرحه أبو سسعد الهروى فى كتابه الاشراف 
على غوامضٍ الحكومات وله أيضا طبقات 
التقيناء .وكتابالزد علن القافى النيهاتن 
كان اناما كلا حانظنا ليذ هب جحونا 
يتدفق بالعلم وكان معروفا يغموض العبارة. 
وتعويص الكلام. ضنة منه بالعلم وحيسا 
لاستعمال الاذهان الثاقبة فيه ولد سنة 
خمس وسبعين وثلاثمائة أخذ العلم عن 
أربعة : القاضى أبى منصور محمد بن محمد 
الأزدى مهراة »© والقاضى أبِى عمر 
السطاى والأكسهاة أن ناض ”الزيائى 
وأبى اسحاق الاسفرايينى بنيسابور » قال 
الغاخى أرق سعد الهروى لقك كان عه يعن 
أنا عناصم ك5 أرفع أيئاء عصره فى غزارة 
نكت الفقه والاحاطة بفرائبه عيادا 
وأعلاهم فيه اسنادا قال وتفليق الكلام 
كان من فادقه التى ألم يضبادف على غيرها 
فى مدة عمره قال والمحصلون وان أزروا 
عليه تغميض الكلام وتحدوا الايضاح عليه 


لكن جيلا. من العلماء الأولين عمدوا على 
التفميض وفضلوه على الايضاح وكأنهم 
ضنوا بالمعانى التى هى الأغلاق النفسية 
على غير أهلها ثم قال مع أن السسبب الذى 
ذعاه:الق التقليق وحمله على الفييي انه 
كان من المتلقنين على الامام أبى اسحاق 
الاسفراييئنى ومن تصفح مصنفات أبى 
اسحاق لاسيما تجربة الافهام فى: الفنقه 
القاها على شسدة الفيوض والاغلاق ؛ واعلم 
أن الاستاذ ابا اسحاق اعدى القسيخ 
أيا عاصم بدائه وذهب به فى مذهب 
الايضاح عن سوائه » انتهى كلام أنن 
سسعد © روى أبو عاصم عن أبى بكر أحمد 
ابن محمد بن ابراهيم بن سهل القراب 
وغيره وروى عنه اسماعيل بن أبى صالح 
الؤفك هات فكوا شن شان وحبهنين 
وارمدباقة. عن اثلاث وثبالين بسنة -. 

عبادة بن الصامت : انظر ج ؟ ص 05 

ابن عباس : انظر عبد الله ج ١‏ ص 1”؟ 

أبو العباس بن سريح : أنظر ج /ا ص 7و8 

أبو العباس بن القاص : انظر جح ؛ ص 71" 

عبد الله بن زرارة : عبد الله بن زرارة بن آأعين 
الشيبانى روى عن ابى عبد الله عليه السلام 
ثقة له كتاب عن على بن النعمان واخذ 
عنه القاسم بن سسليمان فى باب القضاء فى 
الديات عنه عبد الله بن بكير فى باب أن 
التى يتوفى عنها زوجها من أبواب العدد 
روى هذا الخبر بعينه عبد الله بن بكير عن 
عبيد الله بن زرارة فى باب عدد التسساء 
الظاهر آنه الصواب بقرينة رواية ابن بكير 
عن عبيد الله بن زررارة كثيرا واتحاد 
الخير وعدم روايته عن عبد الله بن زرارة 
الا هنا والله اعلم . 

عبد الله بن عباس : أنظر جح ١‏ ص 5517 

عبد الله بن مسعود : انظر جح ١‏ ص 517" 

أبو عبد الله : انظر ج 5 ص /7/1 


أبو عبيدة : أنظر ج ه ص 1/8 

عبد الله بن عمر : انظر ج ١‏ ص /*؟ 

أبو عبد الله عليه السلام : انظر ج 5 ص /بل؟ 
عثمسان : انظر ج ١‏ ص .58" 

عسروة : انظر ج ه ص */ا 

عروة البارقى : انظر جح 1 ص 1/5؟ 

عبد الرحمن بن القاسم : انظر ج ١‏ ص 6+ 
عبد الرازق : أنظر ج ؟ ص 05" 

على بن جعفر : انظرج ١١‏ ص . .6 

عكرمة : انظر ج ١‏ ص 18" 

على خليل : أنظر ج ١.‏ ص . .» 

علقمه: أنظر ج ١‏ ص 559 

عمران بن الحصين : انظر ج ؟ ص وهم 
عضق ‏ الظراع اسن م 

ابن عمر : أنظر ج ١‏ ص 559 

عبد الوهاب : انظرج ١‏ ص 717؟ 


حرف الفسين 


أبئة غزوان : هى برة بنت غزوان التى قال 
ادو 'هريزة. ركنى: الله كفالى عله غال: عت 
أجيرا لبرة بنت غزوان لنفقة رحلى وطعام 
تطتى ا فناذ ا ركتوا “منت يهن -زاذا. ترلو! 
خدمتهم فزوجنيها الله سبحانه وتعالى فأنا 
أركب واذا نزلت خدمت . 


حرف ألفاء 


الفارقى توق سنة 5195 ه : محمد بن الفرج 
ابن ابراهيم بن على بن الحسن السسلمى 
الشميخ أبو الغنائم الفارقى فقيه شنافعى 
أحد الائمة الرفعاء من تلامذة الشيخ ابى 
اسحاق الشيرازى قدم بغداد مع أبيه سنة 
نيف وأربعين واربعمائة فتفقه على الشيخ 
وبرع فى المأذهب وسمع الحديث من 
عبد العزيز الازجى وابى اسحاق البرمكى 


ع الاعلام 


والحسن بن على الجوهرى والقافى أبى 
الحسين ابن المهتدى وغيرهم وعاد الى 
ديار بكر ثم قدم بعد حين ودرس ثم عاد 
فسكن جزيرة أبن عمر وحدث وروى عنه 
موصوفا بالعلم والدين توى يوم الخميس 
مستهل شعبان سنة اثنتين وتسعين 
وأربعمائة ووقع فى ترجمة تلميذه ( ابن 
المدرك ) من تاريح شيخنا الذهبى أن 
وهم ٠.‏ 

ابن الفضل : أنظر جم ص ١/!؟‏ 

حرف القاف 

القابسى : انظر ج /ا ص 8/؟ 

قتاده بن النعمان : انظر ج ١‏ ص 1ه" 

ابن القاسم : أنظر ج ١‏ ص ١1/١‏ 

القاضى : أنظر ج ؟ ص ١1١‏ 

القدورى : أنظر ج 1١‏ ص ١/ا؟‏ 

قنبر : هو غلام للامام على بن أبى طالب ورد 
ذكره فى حديث الأضحية حين قال على كرم 
الله تعالى وجهه لغلامه تنير حين ضحى 
بكبشين يا قنبر خذ من كل واحد متهما 
بضعة فتصدق بهما بجلودهما وبرعوسهما 
وبأكارعهما . 


حرف الكاف 
الكرخى : انظر جح ١‏ ص 1/15" 
آم كرز : آم كرز : الخزاعية ثم الكعبية قال ابن 
متمد 6 الكلة: البلعت:«يؤى: :الجديبية و التي 
صلى الله عليه وسلم يقسم لحوم بدنه 
فياف ولهًا ديف ف" المعيعة اخرة اصيعات 
السئن الأربعة روى عنها اين عباس وعطاء 
وطاووس ومجاهد وسباع بن ثابت وعروة 
وغيرهم واختلف فى حديثها على عطاء فقيل 
عن قتاده عنه عن أبيه عن اين نباسن 
عنها وقيل عن ابن جريج ومحمد بن اسحاق 


وعمرو بن دينار ثلاثتهم عن عطاء عن قتيبة 
ابن ميسرة بن أبى حبيب عنها وقيل عن 
حجاج بن أرطأة عن عطاء عن عبيد 
بن عمير عنها وقيل عن حجاج عن عطاء 
عن ميسرة ابن أبى حبيب عنها وقيل عن 
أبى الزبير ومنصور بن زادان وقيس بن 
سعد ومطر الوراق أريعتهم عن عطاء 
بلا واسطة وزاد حماد بن سلمة عن قيس 
قن مذاء عدار ويكا! ويتحا هذا كلانتهم :عن :أل 
كرن:ولم يذكر. الواسطة: وقيل عن تيس .دن 
سعد عن أم عثمان بن خيثم عن أم كرز 
وقيل عن يزيد ابن أبى زياد وعن عطاء 
عن سسبيعة بنت الحارث وقيل عن عيد الكريم 
بن أبى المخارق عن عطاء عن جابر وقيل 
عن محمد بن أبى حميد عن عطاء عن 
جابر وأقواها رواية اين جريج ومن تايعه 
وصححهما ابن حبان ورواية حيماد بن 
سلمة عند النسائى ورواية عبيد الله بن 
أبى يزيد عن سياع بن ثابت عنها نحوه 
وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه 
( قلت ) ووقع عند ابن اسحاق بن راهويه 
عن عبد الرزاق عن أين جريج بسسنده 
فقال عن أم بنى كرز اللعيين وكذا أخرجه 
ابن حبان من طريقه ويمكن الجمع بأنها 


كانت تكنى أم كرز وكان زوجها يسمى كرزا 


والمراد يبنى كرز بنو ولدها كرز كانوا 
ينسبون الى جدتهما هذه والله أعلم ولها 
حديث آخر من رواية عبد الله بن زيد عن 
سباع بن ثابت عن أم كرز قالت أتيت النبى 
على اللفاهلية وبل روفن بالجيبية أندالة 
عن لحوم الهدى فسمعته يقول أقروا الطير 
على مصافها أخرجه النسائى يتمامه 
وأبو داود مختصر أو كذا. الطحاوى وصححه 
أبن حبمان وزاد يبعضهم فى السند عن 
عبيد الله بن أبى يزيد عن أبيه وأخرج ابن 
ماجه بهذا السند عنها حديث « ذهبت 
النبوات وبقيت المبشرات » وصححه ابن 
حبان أيضا ٠.‏ 


الكمال : انظر ج ١‏ ص 71/7 . 
الكنى : أنظر ج " ص 51 


حرف اللام 


الفقيه الليث : أنظر ج ١‏ ص 12" 


حرف الميم 


ابن الماحشون : أنظر ج ؟ ص ؟١/1؟‏ 

ابن مأحهة : انظر ج ١‏ ص ١172‏ 

مجحاههد : أنظر ج ١‏ ص مه؟ 

مارية : انظر جح لم ص ١/؟‏ 

المازرى:اأنظر ج ١‏ ص ١176‏ 

ابن محبوب : أنظر ج./ ص 1/؟ 

محمد بن الحسن : أنظر ج ١‏ ص ١17٠‏ 

محمد بن الحسن الصفار : أنظر ج ١‏ ص مهلم 

محمد بن الحسين : هو محمد بن الحسين بن زين 
الدين الشهيد الثانى بن على الموسوى 
«تجبل: عايل © تورخل الور كزيلاء: تتصدر 
للتدريس وتوفى بمكة له روضة الخواطر فى 
الأدب واسستقصاء الاعتبسار فى ششسرح 
الاستبصار فى الفقه ؛ وشروح وحواش 

. ورسائل فى الفقه والأصول وله شضعر . 

مالك : انظر ج ١‏ ص 175" 

مسروق * آنظر ج١1‏ من !ا 

المشذالى المتوق سنة : محمد بن القاسم 
ابن محمد بن عبد الصمد أبو عبد الله 
المشذالى مفتى بجابة ‏ بالمقرب © وخطيبها 
ووفاته فى بجابة من كتبه تكملة حاقشية 
الواتوف :على المشدونة فق فقة النيالكية 
« مختصر البيان لابن رشسد »© والفتاوى . 

امرق القيس المتوق سنة ١٠م‏ ه : هو امرق التيس 
ابن حجر بن الحارث الكندى من بنى آكل 


51 


المرار أشهر شعراء العرب على الاطلاق 
يمانى الأصل مولده بتحد أو بمخلاف 
السكاسك باليمن اشتهر بلقبه واختلف 
المؤرخون فى أسسمه فقيل حندج وقيل مليكه 
وقيل عدى وكان أبوه ملك أسد وغطفان وأمه 
أخت المهلهل الشناعر قلقته المهلهل الشسغر 
فقاله وهو غلام وجعل يشبب ويلهو ويعاشر 
صعاليك العري قبلغع ذلك أباه فنهاه عن 
موطن آبائه وعشيرته وهو فى نحو العشرين 
من عمره وأقام زهاء خمس سسنين ثم جعل 
يتنقل مع أصحايه فى أحياء العرب يشرب 
ويطرب ويغزو ويلهو الى أن ثار بنو أسد 
على أبيه وقتلوه فبلغ ذلك امروٌ القيس 
وهو جالس للشراب فقال رحم الله أبى 
ضيعنى صغيرا وحملنى دمه كبيرا لا صحو 
ونهض من غكه فلم يزل حتى ثأر لأبيه 
وكاتك حكوية فازسن سباخطة مان يدن أكل:: 
المرار « آباء امرؤ القيس » فأوعزت الى 
المتذرملك: العراق يطلب امترىء الفيدى 
فطلبه فابتعد وتفرق عنه أنصاره فطساف 
قبائل العرب حتى انتهى الى السسمؤل 
فأجاره فيكث عنده بدة ثم راى أن يسستعين 
بالروم على الفرس فقدم اللحارث بن آبي. 
هذا الى قيصر الروم يوستتياس ويسسمى 
فى القسطنطينية فوعد ومطله ثم والى آمرة 
فلسطين البادية ولقبه فبلارق فرحل يريدها 
فلما كان بأنقرة ظهرت فى جسمه قروح 
فأقاله الى أن مات فى أنقره وقد جمع بعض 
ما ينسب أليه من الشعر فى ديوان صغير 
وكثر الاختلاف فيما كان يدين به ولعل 
عساكر أن امرأ القيس كان فى أعمال 
دمشق وان سقط اللوى والدخول وحومل 


8 الاعلام 


أماكن معروفة بحوران وتواحيها وقال ابن 
قتيبة هو من.أهل نجد والديار التى يصفها 
فى شعره كلها ديار بنى أسد وكشف لنا 
ابن بليهو فى صحيح الأخبار عن طائفة 
من الاماكن الوارد ذكرها فى شعره أين تقع 
وبماذا تسمى اليوم وكثير منها فى نحجد 
ويعرف امرؤٌ القيس بالملك الخضصليل 
لاضطراب أمره طول حياته وذى القروح 
لما اصابه فى مرض موته وكتب الأدب 
مشحونة بأخباره وعفى معاصرونا يشعره 
وسيرته فكتب سليم الجندى حياةة امرؤ 
القيس ومحمد أبو حديد الملك الضليل امرؤ 
القيس ومحمد هادى بن على الدفتر امرق 
القن واقتمارة ويتدية كبالخ يمك آميز 
الفبعراء'ق: العصر القذيم وركيف الخورى 
امرؤ القيس ومثله الفؤاد البسستانى ولمحمد 

| صيرى مثل ذلك . 

مطرف : انظر جح ؟ ص ١53164‏ 

أبن مسعود : أنظر عبد الله أنظر جح ١‏ ص ١765‏ 

ابن المنذر : أنظر ج ١‏ ص ١1/17‏ 

أبو منصور الماتريدى : أنظر ج ١‏ ص ١75‏ 

الموفق انظر ابن قدامه : انظر ج ١‏ ص "7١‏ 

ابن المقسرى : أانظر جاه ص 1!/8؟ 

المؤيد بالله : انظر ج ١‏ ص 5!؟ 

موس بن هعفر ؛ انظر جم ص 58٠١‏ 


حرف النون 


نافع مولى ابن عمر : أنظر جح ؟ ص 7608 

النابفة الجعدى توق سنة .0 ه : هو قيس 
بن عدس ربيعة الجعدى العامرى أبو يعلى 
شاعر معلق صحابئ من المعمرين اشتهر فى 
الجاعلية وميى: النايفة لاه أخام كلادين 
بن ل مول الفكر قدتيم عقبنالة ركان 
ممن هجر الأوثان ونهى عن الخمر قبل 
ظهور الاسلام ووفقد على النبى صلى 
القد ملئة وملام عامسل وان كن متيف 


فشهدها مع على ثم سكن الكوفة فسيره 
معاوية الى اصبهان مع أحد ولاتها فمات 
فيها وقد كف بصره وجاوز المائة وأخباره 
كتيرة + 

النساقى : انطرة اص ةب 


حرف الهاء 


ام هلال : أم هلال بنت هلال السلمية وقال 
أبو عمر المزنيةووهم قال روتحديث ضحوا 
بالجذع قلت آخرحه مسدد وأحمد قال 
حدثنا يحيى القطان عن محمد عن أبى يحيى 
الاسلبى عن آبيها عنام بلال:وكان:'آبوها 
الحدنية غلك كال التنى هتلق الله عليسة 
وسلم ضحوا بالجذع من الضأن فانه جائز 
واخرجه ابن السكن من رواية يحيى 
القطان ؤقال فى سنياقه آم .بلال. آمراة من 
أسلم وقال ابن منده تابعه حاتم بناسماعيل 
والقاسم بن الحكم عن محمذ بن أبى يخيى 
ثم قال هو وابن السكن وروآه أبو ضمرة 
غن محمد بن أبى يحير فقال عن محمسحك 
ابن أبى نجيح كذلك وذكرها كذلك العجلى 
ابو الهيثم توفى سنة 91١5‏ ه ؛ داود بن الهيثم 
فاضل من اللفويين النجاة من اهل الابنار 
مولدا ووفاة له كتاب فى النحو على مذهب 
الكوفيين وكتاب « خلق الانشسان © 
وشعر ٠.‏ 


حرف الواو 

وانضنة بق ايف لكان جضن يام 
أبن وهب : أنظر جح ٠١‏ ص 5٠.١5‏ 
حرف أالياء 


يعلى بن آمية : انظر ج 17 ص 705 


الأعتسبلام م 


ابن يونس : انظر ج ١‏ ص 1/؟ شرح الموطأ وفضائل المنقطعين الى الله عز 
يونس بن يعقوب : أنظر ج ه ص 1لا وجل والتسلى عن الدنيا بتأميل خير الآخرة 


والابتهاج بحجية الله تعالى والتيمسير 
والاختصاص والتقريب وفضائل المتهجدين 
وجميع مسائل ابن زرب وله نظم جسن 
ف الزهد وشابهه 5 


يونس توق سنة 219 ه : هو يونس بن عبد الله 
ابح تحيد ون يتيك ابو الونيد. االمروق 
بابن الصغار قاضى أندلسى من اهل قرطبة 
من متصوفة العلماء بالحديث كان قاضيا 
ببطليوس وأعمالها فخطيبا بجامع الزهراء | يونس : المالكى توفى سنة .1 ه : يونس 


ابن محمد المروانى القضاء بقرطية مع والفلك اللشسكون: المتسوب الى حلال الذين 
الوزارة سنة 415 ه ثم اقتصر على القضاء السيوطن والجوهن'المضون كان من ثلانية 


الى أن مات صنف كثبا منها المستوعب فى الذهبى المتوفى سسنة مع/ا ه . 


!5 س موسسوعة الفقه الامسلامى جد ١١‏ 


لسهالله الوميتف ب الجم . 


فهرس الموضوعات 
اضافة حكم اضافة الخلع الى الوقت ‏ 4“ 
م سلاءم؟ حكم اضافة الرجعة الى وقت ‏ الا 


التعريف اللقوى . . . . .5 . ف حكم اضافة الايلاء الى الوقت أو الى امرا 
التعريف فى اصطلاح الفقهاء . . .) ن مبهمة أو مجهولة ‏ . الى .0 . عن 
حكم اضافة الظهار الى الوقت الى سبب 
اللك او الى بدن الزوجة ‏ . . 6لم 
الاضاغة فى النكاح ظ 


أولا : حكم أضافة النكاح الى بعض المرآة الاضافة فى اليمين 
ا ا 0 1 الخلق علق ما يغينات ان 
0 ا 8 ولا : حكم ف ألى غير 
ثانا : اضافة النكاح الى الوقتت .د ١"‏ 
د حكم ا الخالف 0  .‏ ا . ا. الى الى ا. فيه 
ثانيا : حكم اضافة اليمين الى وقت . ١٠.8‏ 


الاضافة فى الطلاق 


أولا : اضافة الطلاق الى الوقت   .‏ . ”+ الاضافة فى النذر 
ثانيا : اضافة الطلاق الى الرجل أو المراة ”4 أولا : حكم اضانفة النذر الى ما ليس فى 
ثالثا : اضافة الطلاق الى جزء من المرأة . 4ه ملك الثاكر   . .  .‏ ا . . “ول 


رابعا : اضافة تفويض الطلاق الى الوقت ‏ 64 ثانيا : حكم اضافة النذر الى وقت 2 . 8؟١‏ 


سن 


الاضافة فى اللعتق 


“دكن افنافة العق» الن' محرت 
أو غير موحوة» . 2.2 . ٠.‏ 
فانها © حكن امبحتاقة اللعتق الى مد 
أو مجهول ٠.202‏ . 
ثالثا : حكم اضافة العتق الى بعض 
أو الى عضو مقه  <٠.‏ . 
زاتعا بحي :افنافة الأععاق) الى الوقك . 


العيد 


الاضافة فى المبيع 

اولا : حكم اضافة الفهمولى عقد الشراء 
ال اتنفسة: ان القن شلرة 2 + 

ثانيا ؛ حكم اضسافة البيع والشراء الى 
الفن ود ع ا ا 

ثالكا : حكم اضافة عقد البيع 00 


الاضاغة فى الاجارة 
أولا : حكم اضافة الاجارة الى غير معين 
ثانيا : حكم اضافة الاجارة الى وقت 
. الاضافة. فى المضاربة 
أولا : حكم اضافة ريح المضاربة الى 
لازت م يه اه 


ثانيا : حكم اضافة المضارية الى وقت 
ثالثا حكم اضافة المضبارية الى العروض 


رابعا حكم اأضافة المضارية الى 


ماق الذينة ‏ م شحركم 7ك 


15١ 


1١11 


١ /أه‎ 
1 


كلا 
١م‏ 


5١ 
1 /ا5‎ 


الاضافة فى الكفالة 


أولا : حكم اضضصافة الكفالة الى وتت 6" 
ثانيا : حكم اضافة الكفالة الى مضمون 
على الأصيل ف 
الاضافة فى الهية 
أولا : حكم اضافة الهبة الى وقت فى 
ثانيا : حكم اضافة الهبة الى المشاع ؟ع" 
ثالثا : حكم اضافة الهبة الى ما فى الذمة 07؟؟ 
رابعا : حكم اضافة الهبة الى مجهول 
0 أو غير موجود . ل" 
الاضافة فى الرهن 
ككم اضافة الرهن الى المسال الشائع ٠.‏ /اه؟ 
الاضافة فى الوصية 
أولا : حكم أضافة الوصية الى موصى له 
غير موجود كس 
ثانيا : حكم اضافة الوصية إلى موصى له 
مجهول أو غير معين نض 
ثالثا : حكم اضضصافة الوصية الى الأعيان 2 ” "© 
أو المتاقع ‏ .اء 3 اليف 
رابعا : حكم اضافة الوصية ال موصى. به 
غير موجود أو غير معين 1" 
الاضافة فى الوقف 
أولا : خكم "اضنافة- الوؤقف ' آلى' ما ينقل © 50 
: أوأمالا ينقل أو الى المشاع: .7 . 7 841 
ثانيا : حكم :أضافة _الوقف .الى ماابعكه 2< 
الموت أو الى. ما قبله. 9 


أاضحية 
ا" مسا م.ةن” 
التعريف اللفوى ٠ 8 8 8 ٠.‏ 
التعسريف الشرعى 


الأضحية وصفتها . 2. . . 
وقت الأضحية ‏ . 2 .ى 2 . 2.ى . 
فوات الأضحية  .  .‏ . .ىو . . 
حكم الأضحية ومن المطالب بها 
الاشتراك فى الاأضحية 9507 
التصرف فى الاضحية والانتفاع بشىء منها 


٠ ٠ ٠ ٠. 3 ٠ ٠ النية‎ 


٠ 


اضطباع 
١ه"‏ الوم 


حكمه فى الصلاة 
حكمه قى الطواق 20. ..ى . 


الاأعلام 


نا 


فهرس الموضوعات 
س عاء 


زذض 


2 5 
29 2 


ٍ 
0 
3 
وفك 


الإسلجت 


مور مصرالعرية 
لجاير الخ ينون الجناديّة 


يمبدرها للجلس الاعلى للشثوك الاساهية ‏ - 


بسم ألئة رمن الرجيم 


التعريف اللفوى : 
اضطجاع مصدر فعله اضطجع على وزن 
مادته _ صصح ٠‏ 


قال فى لسان العرب : يقال اضسطجع 
الرجل نام ٠‏ 


وقيل اضطجع أسستاقى ووضسمعم جنيه 


٠ بالأرض‎ 


ويقال : أضجعت فلانا اذا وضعت جنبه 
بالأرض ويقال ضاجع فلان فلانا 
مضاجعة اذا اضطجع معهء 
وبلأصق صدرهة بالأرض ٠‏ 


واذا قالوا صلى مضطجعا فمعناه أن 
أن يضطجع على شسقه الأيمن مسستقبلا 


ولا الحديك: كانت حييحمة وتسؤل الله 
صلى الله عليه وسام آدمنا حشوها ليف ٠‏ 
والضحمة جببالقيز من الامببطجاع وهر 
النوم كالجاسة من الجلوس وبالفتح المرة 
الواحدة ٠‏ والمراد ما كان يضطجع عليه 
فيكون ق الكلام مضاف محذوف تقديره 


كانت ذات ضجعة أو ذات اضطحجاعه 
فراش أدم حشوها ليف20 ٠‏ 


لا يخرجون عن المعنى اللغوى والظاهر 
آن مراد صاحب التيسل بالاضطجاع 
ما ربعم( الاستتلقاء 


حكم الطهارة بالنسبة من نام مضطجعا 
مذهب الحنفية : 


ف السوانة وفزوميا أن الكنؤم 
مضطجعا ا من تواقض الوضوء لأن 


الفضل جمال د فق ١منظور‏ 
الأفروقى الحرى تس 1 101 دا 
ضجع مطبعة دا ر صادر دار بيروت للطباعة 
والنشر دن 5869| ه«اسنة ةا م 

(0) أنظر للحنفية الهداية وكيا ج ١‏ 
ص 5؟ » ص 77 » ص :55 وللمالكية حاقسية 
الدسوقى على الشرح الكبير ج ١‏ ص 1١١8‏ » 
ص ١١5‏ وللشغافعية الملمذب للشيرازى ج ١‏ 
ص 58 وللحنابلة المغنى والشرح الكبير لابن 
قدامه المقدسى ج ١‏ ص ١7١56‏ 4 ص ١58‏ 
وللظلاهرية المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١‏ 
ص 299 وللزيدية الروض النضير ج ١‏ ص ١76‏ 
الى ص 185 وللامامية الخلاف فى الفقه ج ١‏ 
ص 5١‏ مسألة رقم ؟0 وللاباضية شرح النيل 
خا العليل ج ١‏ ص 4٠‏ 
كمال 0 محمد بن عبد الواحد السيواسى 
السكندرى المعروف بابن الهمام الحنفى المتوق 
سنة 581 ه وبهامشه شرح العثاية على الهداية 
للامام أكمل الدين بن محمد بن محمود البابرتى 
المتوق سنة 487 ه ج ١‏ ص5" 4 ص *8# طبع 
المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر المحمية 
الطبعة الأولى سسمنة ١١٠‏ ه . 


5 اضطجاع 


فلا يعرى عن خرّوج شىء عادة والثابت 
عادة كالمتيقن به ٠‏ 


والأصل فيه قول رسول الله صلى 
الله عليه وسام ؛ لا وضوء على من نام 
فاكجا 1ن قاذ أن بزاكا از متها 
انما الوضوء على من نام مضطجعا 
فانه اذا نام مضطجعا ااسترخت 
مفاضلة ٠‏ رواه الترمذى مسندا الى 
ابن عباس رفى الله تعالى عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسالم ٠‏ 

قال صاحب فتح القدير : 


وأقرب الألفاظ الى اللفظ المذكور 
ما روى البيهقى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : لا يجب الوضوء 
على من فام جالسا أو قائما أو ساجدا 
حتى يضع جنبه فانه اذا اضطجع 
استرخت مفاصله وقال تفرد به يزيد 
ابن عبد الرحمن الدالاتى وروى أبو داود 
والترمذى رضى الله تعالى عنهما من 
حديث أبى خالد يزيد الدالاتى هذا عن 
قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس أنه 
رأى النبى صلى الله عليه وسْلم قام 
وهو ساجد حتى غط أو نفخ قم قام 
يصلى فقت يا رسول الله أنك قد نمت 
قال ان الوضوء لا يجب الا على من نام 


مضطجعا فانه أذا اضطجع أمسترخت 
مفاصله وقال أبو داود قوله انما الوضوء 2 
على من نام مضطجعا منكر لم يروه الا 
يزيد الدالاتى وروى أوله جماعة عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنه ولم يذكروا 
شيكا من هذاء٠‏ 


وقال ابن حبان ف الدالاتى كثير الخطأ 
لا يجوز الاحتجاج به اذا وافق الثقات.. 
فكيف اذا انفرد عنهم ٠‏ 


وقال غييره صدوق لكنه يهم 
ف العنء. 


وفع رن حو لمن ري الس 
ومع لينه يكتب حديثه وقد تابعه على 
روايته ممدى بن هلال ثم أسند عن 
مهدى حدثنا يعقوب بن عطاء بن أبى 
رباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال قال رسول الله صلكى الله 
عليه وسالم ليس على من نام قائما 
أو قاعدا وضوء حتى يضجع جنيه 
الى الأرض ٠‏ 


وأخرج أيضا عن بحر بن كثير السقاء 
عن ميمون الخيطط عن اين عباس عن 
حذيفة بن اليمان قال كنت جالسا فى 
مستهد الدفة حدق فالك د سن جيل 
من خلفى فالتفت فاذا أنا بالنبى صلى الله 
0 ] 
وضوء قال لا حتى تضع جنبك على 
الأرض ٠‏ 


اضطجاع 7 


قال البيهقى تفرد به بحر بن كثير 
السقاء وهو ضعيف ٠‏ 


وأنت اذا تأملت فيما أوردناه لم ينزل 
عندك الحديث عن درجة الحسن ولو لم 
يكن فالحديث الذى عيناه سابقا من 
أن عين النوم ليس حدثا فاعتيرت مظنته 
الخ يستقيل بالمطلوب ٠‏ 


هذا وسجدة التلاوة فى هذا كالصلبية 
وككذا سجدة الشكر عند نفحمد خلافا 


كونه فى الصلاة أو خارجها يقتضى عدم 
الخلاف ق عدم الانتقاض بالنو م فيها 
نعم ينتقض على مقابل الصحيح ٠‏ 


وخلاف المشايخ المنقول ف الانتقاض 
به ف سجود السهو ينبغى آن يحكم 
طن الكلاق بالخطنا لأن سسجود انتقو 
يقع فى الصلاة فلا ينقض ٠‏ 


لتو صيكان كريط تتطااينا لقال 
اختلفت المشايخ فبه وصحح النقض 237 ٠‏ 


محمد بن عبد الواحد وحاشية 'اولى المحقق 
سعد الله بن عيسى المفتى الشهير بسعدى جلبى 
وبسعدى أفندى الحو شكة 0 ٠.‏ ه على شرح 
تاليف شيخ الاسلام برهان الفين على بن ابن يكن 
ص 58 6 ص 6" الطبعة السابقة 3 


وجاء فى الفتاوى الهندية9 :| 
النعاس فى حالة الاضطجاع لا عر 
اما ا 0 
ثقيلا فهو حدث وان كان خفيفا لا يكون 
حندنا:والفاحمل يق الخفف. والتقييل. أنه 
ان كان يسمع ما قيل عنهده فهو خفيف 
فان كان يخفى عليه عامة ما قيل 
عنده فهو ثقيل كذا ف المحيط ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى حائسية الدسوقى على الشرح 
الكبير9؟ : أن الوضوء ينتقض ان كان 
اومن تسنطيها #نقالك ابن رروق ظالنا هر 
كلام خليل أن المعتير عنده صفة الوم 
ولا عبرة بهيكة النائم من اضطجاع 
أو قيام أو غيرهما فمتى كان النوم 
تفيل نعمن منسواء كنان الباق مشاطعنا 
أو لهذا أو ععالتيا أن :عاتما وان كان 
غير ثقيل فلا ينقض على أى حال كان 


أو قاكما وهى طريقة اللخمى ٠‏ 


(؟) الفققاوى الهتدية المسماه بالفتاوى 
وتو امسر ا 
الطبعة الثائة سنة قر ه. 
العلامة 5 الدين محمد عرفة الدسوقى 
الدرج الكيير لأبى البركات مسمسيدى الدردير 
ض 1114 55 مطلبعة دار احياء العتب العربية 
عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سسئنة 151؟١‏ . 


بي 1 اضطجاع 


وا عتمسر ف الت لتلقين صفة النوم ومسسعع 
الثقل وصفة النائم مع غيره فقال : 
وأما التنوم الثقيل فيجب مئنه الوضوء 
على أى حال كان التنائم مضطجعا أو 
الثقيل فيجب منه الوضوء فى الاضطجاع 


والسسعود ولا بحب اف القينام: والجاوض + 


وعزا فى التوضيح هذه الطريقة الثانية 
لعيد الحق وغيره ٠‏ 


مذهب الشاأاة فعبة : 


جاء فى الممذب١2‏ : أن نوم المتوضىء 
ينظر فيه فان وجد منه وهو 
مضطلجع أو مكب أو متكىء انتقض 
وضوؤه لما روى عن على كرم الله وجهه 
أو النسى لكان اللامكية ومسل قال 
لدان وكناء السينه فين :كلام افلرتوينا .+ 


وان وجد منه وهو قاعد ومحل 
الحدث متمكن من الأرض فانه قال 
فى البويطى ينتقض وضوؤه وهو اختيار 
المزنى لحديث على كرم الله وجهه ولأن 
ما نقض الوضوء فى حال الاضطجاع 
نقضه فى حال القعود كالاحداث ٠‏ 


والمنصوص ف الكتب أنه لا ينتقض 


)١(‏ المهذب للشيخ الامام الموفق أبى اسحاق 
ارا هيم بن على بن بويييتف الغيروزايادى 
الهنجه للعلاية يحي تن احيد بن يظال الركبى 
ج اص 59 . 


عببه كال كان امصنطان: ردول اللة 
مان الداظة وستك وساتيرون الشبيناة 
فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضئون 
وروى عضرو بن شسعيب عن أبيه عن جده 
أن النبى صاى الله عليه وسسام قسال : 
من نمام جالسا فلا وضوء عليه ومن 
وضع جنيه فعليه الوضوء ويخالف 
الاحداث فانها تنقض الوضوء لعينهبا 
والنوم ينقض لأنه يصحبه خروج الخارج 
وذلك لا بحس به اذا نام زائلا عن مستوى 
الحلوض وبعين به ذا اتام جالسيسا + 


قف الصلاة ففيه قولان : 


قال فى الجديد ينتقض وضوؤه لحديث 
على رضى الله تعالى عنه ولأته قام 
زائلا عن مستوى الجاوس فأشيه 


٠ المضطجع‎ 


وقال فى القديم لا ينتقض وضووّه 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » اذا ' 
نام العد فى سحجوده باهى الله باه 
الملائكة يقول عبدى روحه عند 
وجسده ساجد بين يدى فو انتقخ 


وكتحيوقة لما عيلة يا هذا 


وجاء فى مغنى المحتاج9”" : أن من 
تسائعي ويصول الله سيت الى للش على 
وسلم : أنه و بنتقض وضضووه دكنومة 
مضطحعا ٠‏ 


(؟) مغنى المحتاج ج ١‏ ص 6" . 


اضطجاع 0 


مذهب الحنابلة : 


جاء ف المغنى والشرح الكبير» : أن 
المضطجع » ونوم القاعد » وما عداهما . 


فأما نوم المضطجع فينقض الوضوء 
سواء كان يسويرا أو كثيرا وذلك فى قول 
كل من يقول بنقضه بالنوم ٠‏ 


وقد روى عن الامام أحمد أنه سوى 
فى نوم الساجد بينه وبين المضطء 
لأنه ينفرج محل الحدث ويعتمد بأعضائه 
على الأرض ويتهياً لخروج الخارج فأشيه 


المكيمطعع 3 


بوعتال ابن دامة 6 : النوم ناقض 
للوضوء ف الجملة فى قول عامة أهل 
العام الااما حكى عن أبى موسى الاشعرى 
وأبى مجلز وحميسد الأعرج أنه لا ينقض 
وعن سعيد بن المسيب أنه كان ينام 
مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلى 

)١(‏ المغنى والشرح الكبير ج ١ص‏ لاا لشيخ 


الأسلام شمسس 'لدين أبى الفرج عبد الرحمن بن 


المتوق سسنة 185 هاج ١‏ ص 177 طبع مطبعة 
المنار بمصر فى سسنة ١751‏ ه الطبعة الأولى » 


ولا يعيد الوضوء » ولعلهسم ذهيوا الى 
أن النوم ليس يحدث ف نفسه والحدث 
مشكوك فيه فلا يزول عن البقين 
بالشكٌ ٠‏ 


قال ابن قدامة : ويدل لقنا قول 
صفوان بن عسال : لكن من غائط وبول 
ونوم وهو صحيح وروى على رضى الله 
تعالى عتيه عن التبى محال الله عليه 
وسلم : أنه قال : العين وكاء السسه 
فمن قام فليتوضاً رواه أبو داود وأين 
ماجه ولأن النوم مظنة الحدث فأقيم 
مقامه كالتقاء الختانين فى وجوت الغسل 
أقيم مقام الانزال ٠‏ ْ 

1 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظامرى92؟ : النوم 
فى ذاته حدث ينقض الوضوء سواء 
كل آل كر قاكمنا ار قاعذا فامنلةة 
أو غيرها أو راكما كذاك أو ساجدا 
كذلك أو متكثا أو مضطجعا أيقن من حواليه 


برهان ذلك مأ روى عن زر بن حبيش 
قال : سآلت صفوان بن عسال عن المسح 
على الخفين فقال كان رسول الله صلى 
الله عليه وسسام يأمرنا اذا كنا مسافرين 


9) المحلى للامام الجليل فخر الأندلس 
أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهرى المتوق سنة 455 ه ج ١‏ ص "9" 
مسألة رقم ١6.‏ طبع مطبعة النهضة بمصر ادارة 
الطباعة. المنيرية الطبعة الأولى سنة ١297‏ ه . 


؟ ل موسوعة النفقه الاسلامى ج ١1‏ 


٠١‏ اضطجاع 


ا يم اا ا ل ني ل تي سي 


أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة 
أيام من غائط وبول ونوم الا من جنابة ٠‏ 


نان حم قنحم طح الملا 
كل نوم ولم يخص قليله من كثيره 
ولاحالا من حال وسوى بينه وبين 
الغائط والبول . 


وذهب داود بن على الى أن النوم لا ينقض 
الوضوء الا نوم المطجع فقط ٠.‏ 


كان ان عي انس شرف ل ل 
من استيقظ من نوم قل النوم أو كثر 


كيفما نام ألا يدخل يده فى وضوئه ‏ 
فى اناء كان وضوؤه أو من نهر أو غير 
ويستنشق ويستئثر ثلاث مرات فان لم 
يفعل لم يجزه الوضوء ولا تلك الصلاة 
ناسيا ترك ذلك أو عامدا وعليه أن 
بيتدىء الوضوء والصلاة والماء طاهر 
بحسسيه فان صب على يديه وتوضاً دون 
أن يغمس يديه فوضوؤه غير تام 
وصلاته غير تامة ٠‏ 


يرهان ذلك ما روى عن أبى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
اذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس ل 


٠. ١55 المحلى ج ١ص 5.5 مسالة رقم‎ )١( 


يعنى يده حتى يغسلها ثلاثا فانه 


لا يدرى أين باتت يده ٠‏ 


مذهب الزيدية 9 


ذكر الزيدية أن من حالات النوم التى 
تنقض الوضوء حالة الاضطجاع ٠‏ 


فقد حساء فى الروض9) النضير 5 
قال زيد يبن على عليهما السلام الذى 
ينقض الوضوء الغائط واليول والريح 
والرعاف والقىء والمدة والصديد والنوم 


مضطجعا » ينقض الوضوء يما روى عن 
ايبن عباس رضى الله تعالى عنه أن النبى 


فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله رواه 
أحمد وأبو بعلى ورجاله موثقون 6 وعن 
عيد الله يمن عمر قال : قال رسول الله 
جنبيه فعليه الوضوء » وروى البيهقى من 
طريق زيد بن قسيط أنه سمع أيا هريرة 
يقول ليس على المحتبى النائم ولا على 


(0) انظر من كتاب الروض النضيير شرح 
مجموع الفقه الكبير للقاضى العلامة شرف الدين 
الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد على بن 
على بن محمد بن سليمان صالح السياغى الخيمى 
الصنعائى المتوفى بصنعاء اليمن سنة ؟؟؟١‏ ه 
ج ١‏ من ص ١/6‏ الى ص ١485‏ طيبع مطبعة 
السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة /1؟؟ . 


1١1 اضطجاع‎ 


القائم النائم ولا على الساجد النائم 
وضوء حتى يضطجع فاذا اضطجع توضاً 
وأخرج ملم باسستاده الى عبد الله بن 
عمر أنه كان ينام وهو جالس ثم 
يصلى ولا يتوضا قال ف المنار 
الأحاديث واضحة ف أن النوم مظنة 
النقض ومتعرضة أيضا لبيان اختلاف 
المظنة قربا وبعدا فالقريبة حالة المصطجع 
فتعتير بنفسها ولذا جاء الحصر عليها 
فى بعض الروايات وانما الوضوء على من 
نام مضطجعا وأخرج مسلم ف الأمالى 
عن زيد بن على فى الرجل ينام فى صلاة 
أو غيرها أعليه وضوء قال لا الا أن 
يجد رائحة منتئنة أو يسمع صوتا 
أو ينام حتى تذهب به الاحلام أو يدعى 
حصن ماه الوشيوةءتوفدةا فحن 
حدثنا على بن أحمد بن عيسى عن أبيه 
قال سالته عن النوم جالسا أو راكما 
أو نام قلبه قال لا أرى عليه شسيئا 
وهو الذى عليه الاجماع وقليل النوم 
وكتسيرة فى لك الحال ممواحء 


ويؤخذ من مذهب الامام أن النوم 
لمايخرج معه ويقترن به من أنواع 
الحدث فاذا كان على خالة التقفطا 
من كونه فى الصلاة التى يقع فيها 
الاحتراز والتيقظ وكان على هيئة المصلى 
فالأصل عدم الانتقاض فلا ينتقل عنه 
الآ بناقل من عام أو ظن ويدل له أيضا 
ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث 


على عليه السلام « العينان وكاء السه(» 
فمن نام فليتوضاً » حسنه النووى 
وان الصلاح وصححه السيوطى وهو 
فى شرح التجريد بزيادة « فاذا نامت العين 
استطلق الوكاء » قال الشافعى معئاه 
أن النوم مظنة لخروج شىء من غير 
شعور به ٠‏ 

وصرح عليه السلام بعدم النقض اذا 
كنا ق: المجداةة: ركنا وانظهة سمالت 
زيد بن على عن النوم فى الصلاة فقال 


لا ينقض الوضوء إلى 


ويقرب مما ذهب اليه الامام ما نقل 
عن الشافعى فى المشهور عنه أنه اذا كان 
مفضيا بمقعدته الى الأرض لآ ينتقفض 
وضووه لكونه متحفظا عن المظنة ولما 
رواه البيهقى فى سننه من حديث أنس رضى 
الله تعتالق عنبه قال كان 'أمكهات 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق 
رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون » قال 
أبو داود زاد فيه شبية عن قتادة قال 
على غهسة وول الله سبلي الله عليه والة 
وسلم وأخرجه مسلم فى الصحيح 
بدون الزيادة وأخرج أيضا من حديث 
أنس قال : أقيمت صلاة العشاء فقام 
رجل فقال يا رسول الله ان لى حاجة 
فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض 
القوم ثم صلكلى بهم ولم يذكر 

“والسة الس اتوكة والوحاء هي" المثر 


والوكاء بالكسر والند ما تريط به الخريطة 
ونحوها ٠‏ 


1 اضطجاع 


وضوءا 6 أخرجه مسالم قف الصحيح من 
حديث حماد بن سلمة دون قوله ولم 
يذكر وضوءا وأخرج باس ةقاده الى 
عيد الله بن عمر أنه كان ينام وهو 
جالس ثم يصلى ولا يتوضآاً ٠‏ 


بالق اسار الأحاديك وا محيحة ف أ 
النوم مظنة النقض ومتعرضة أيضا 
الستاق الفتئلاف: الطفيية دري ددا 
فالقريبة حالة المضطجع فتعتير بتفسها 
ولذا جاء الحصر عليها ف بعض الروايات 
« انما الوضوء على من نام مضطجعا » ٠‏ 


الثانية : غير المصلى اذا لم يمكن 
وهى كالتى قيلها ٠‏ 


الثالئة القاعد الممكن مقعدته من الأرض 
فينقض نومه ما لم يظن عدم المئنة ٠.‏ 


الرائعة المصكى الممكن مقعدته من 
الأرفن فاننة اينيد عن اأكنة أذ المفتسل 
على الصلاة :مقبل: على يحفظلها .عن. العوارض 
فهو أشد تيقظا من الخارج عنها وليس 
حال النائم بدونها فيما يرى ثم 
الراكع ثم الساجد فلا ينقض نومه 
الامع ظن القشة'وعةا التقصيل صتزل 
عليه الأحاديث مع المناسبة الفلية 
والفاضيل: أيه لاد اق الصمان هن اخلن 
المكفة وفى الممكن متعدته غير مصل 
عسدم ظنها وان تفاوتت أحوالها كما 
ذكرنا التنساوت لأن. الظن بحسب السوأهم 


رع طوة مكيل قم سال سمح ا 
الروض النة لنضير(0) 0 


والحاصل أن غير المصلى أما أن 
يكون مضطجعا فينقض نومه بلا تردد أو 
لكونه غير محل للتحفظ ولا بعتاد فبها 
وقوعه ولو ظن عدم النقض الا فى حالة 
القاعد الممكن مقعدته من الأرض فينتقض 
مالم يظن عدم النقض وأن المصلى 
فى جميع حالاته لا ينقض نومه اذ الأصل 
فى الصلاة هو التحفظ عما ينافيها ما لم 
يظن حصول ناقض وهو مبنى على وجوب 
العمل بالظن فى العمادات ولا يشترط 
حصول الينقين ف الانتقال أاضعف دليل 
الاستصحاب عنده كما قرره فى كتاأبه 
وهو قوى ٠‏ 


ويفارق مذهب الامام عليه السلام 
فى أن ما عدا المضطجع غير المصلى 
الا فى الممكن مقعدته فينقض ما لم يظن 
عدم النقض والامام لم يفرق فيما عدا 
الملضطجع وان لم يمكن مقعدته » ولا فرق 
بين أن يكون فى صلاة أو غيرها فى كونه 
ناقضا لكون المضطجع مختصا بعلة 


)١(‏ أنظر من كتاب الروض النضير شرح 
مجموع الفقه الكبير للقاضى العلامة شرف الدين 
الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن على 
أبن محمد بن منليمان بن .ضالح السيافى الخيمى 
الصنعانى المتوق سنة ؟؟؟ ه يصتعاء اليمن ج ١‏ 
ص ١185‏ طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة 
الأولى سسنة /81؟1 ها . 


اضطجاع ردلا 


"ا تشارك هيد دامح اددكيها ور مقا 
عليه فيما رواه أبوداود والترمذى والدارقطنى 
من نام مضطجعا استرخت مفاصله 
ذكره فى التلخيص ومثله ما سبق عن مجمع 
الزوائه من حديث ابن عباس رخى الله 
اعنههء. 

ويؤيد ما ذهب اليه من عدم الفرق 
بين المصلى وغيره الأثر الموقوف على 
أبى هريرة وفيه « ليس على المحتبى النائم 
ولا على القائم النائم ولا على الساجد 


النائم وضوء حتى يضطجع فاذا اضطجع 


توضاً » اذ الاحتباء لا يكون فى الصلاة ٠‏ 


ولابد من تقييد كلام الامام يما رواه 
وهى أن يجد رائحة منتنة ؛ أو يسمع 
أو يدعى فلا يجيب ؛ أما الأوليان فلوجود 
ما يتيقن معه النقض وأما الأخريان 
عدم الفارق ٠‏ 


. مذهب الامامية : 


جاء ف الخلاف١02)‏ : أن النوم مضطجعا 
من الحالات التى ينقض فيها وضوء 


)١(‏ أنظر من كتاب الخلاف فى الفنقه لشيخ 
الطائفة الامام أبى جعفر محمد بن الحسمن بن 
على الطوسى ج ١‏ ص 5١‏ مسألة رقم 7ه طبع 
مطبعة زنكين فى طهران الطبعة الثانية سنة 
/الا1 ا ه. ' 50 


الانسان ما دام نوما غاليا على السسمع 
الى :الضتلاة: فاضبناوا ج06 قيال أجل 
فان الاية خرجت على سيب معروف 
فكآنه قال اذا قمتم من النوم الى الصلاة 
وهذا عام فى كل نوم وروى عن الثبى 
صلى الله عليه وآله وسلم 8 أنه 
فليتوضاً وروى اذا نامت العينان استطلق 
الوكيناء: 


وروى عن أبى يعمر عن اسحق بن 
عبد الله الأشعرى عن أبى عبد الله قال : 
الوضوء اللا حدث والنوم حدث +٠‏ 


مذهب الاباضية : 


مام اق شرح المخل 15 أن ارسيو 
ينتكض بالنوم الثقيل وهو أن تحتبى 
تشسعر وهو يزول معة الحس .كله وان 
كان النوم قصيرا أو النائم قاعدا 
أو فعود أو ركوع أو سسدجود أو قيام 


(؟) الآية رقم 3 من سسورة المائدة . 

(9) انظر من كتاب شسرح النيل وشفاء العليل 
ص 8١‏ طبع مطبعة محمد بن يؤسف البارونى 
وشركاه ٠.‏ ش 


15 اضطجاع 


كان ننه تقض ان تطاول وان خف. على 
المختار ٠‏ 


تاللا ةوالتو كعزسللا ويلا 
باضطجاع الا أن تبقن الحدث استصحابا 
للأصل ٠‏ 

وبرده قول رسول الله صلكى الله عليه 
وسام « ائما الوضوء على من نام 
مضطجعا )© » 

وقد | 3 وو ٠‏ ولو 0 5 غير متطاول 


وقيل ينقض أن كثر ولو خف أو قائما 
لا أن قل ولو تقل 95 


وقيل لا ينقض الا أن ثقل مضطجعا 
أو مستلقيا ٠‏ ش 

٠ وثقل‎ 

وقبل لا ينقض الا أن سجد ٠‏ 

فى الصلاة 

وقيل لا ينقض الا أن:لم تتمكن مقعدته 
من الأرض » 

وقيل الثقيبل بنقض مطلقا والخفيف 
لا أ 2 


وقيل الخفيف القصير لا ينقض مطلقا 


والظاهر أن مراد صاحب الثيل 
بالاضطهجاع ما يعم الاستلقاء 


حكم أذ ضطجاع المريض فى الصلاة 
مذهب الحنفية : 
عا ل الفتاوئ اليقديتةة 20 4 أن المريقن 
المختار كذا ف التبيين وان تعذر القعود 
ظهره وجعل رجليه الى القيلة » وبنبغى 
أن يوضع على ظهره وجعل رجليه الى 
القبلة » وينيغى أن يوضع تحت رأسه 
وسادة حتى يكون شديه القاعد ليتمكن 
من الايماء بالركوع والس جود وان 
اضطجع على جنبه ووجهه الى القبلة 
وأوما جاز » والأول أولى كذا ف الكاق 
وان لم يستطع على جنبه الأيمن فعلى 
الأيسر كذا فى السراج الوهاج ووجهه 
الى القبلة كذا فى القنية ٠‏ 


ولو شرع حسبييع ف الصلاة قاكما 
قاغدا يركع ويسجد وان لم يستطم 
فمومكا قاعدا فان لم يستطع فمضطجعا 


)١(‏ الفتقاوى الهندية المسياة بالتقاوى 
العالمكرية وبهامشسه فتاوى قاضيخكان وهو للامام 
فخر الدين حسسن بن منصور ج ١‏ ص ١١56‏ 4 
ص 97 الطبعة السايقة . ٠‏ 


- 


اضطجاع 16 


تكسو انق ادي 00 أقنه ان تسد 
القعود على المريض بنفسه أو مستندا 
القاكىه ولو احتكا + ]1 سافنا على 
ظهره ورجلاه نحو القبلة غير أنه 
يسمه ركية لكر اهةابيتد الرهسل ان 
القبلة ويرفع رأسه يسيرا ليصير وجهه 
اليها أو على جنبه الأيمن أو الأيسر ووجهه 
الييجا + 


والأول أفضل لأن المستلقى يقع ايماؤه 
الى القبلة والمصطجع يقع منحرفا عنها » 
على المتقصة + 

مقابله ما فى القنية من أن الأظهر أنه 
أكون تناع رن الم لجار 
على الايستظفاء قال .فق النهين وهيق 
ماه ٠‏ 


الاير (الحتدواة + 


وكذا ما روى عن الامام من أن الأفضل 
أن يصلى على شسقه الأيمن ويه قسالت 
الأئمة الثلاثة ورجحه فى الحلية لما ظهر 
له من قوة دليله مع اعترافه بآن الاستلقاء 
هو مافى مشاهير الكتب والمشهور من 
الروايات ٠‏ 

وجاء فى كنز الدقائق9؟ أنه يجوز 


١ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج‎ )١( 
الطبعة السابقة.‎ //١7 ص ؟١/ » ص‎ » ١1١ ص‎ 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام 
الشيخ زين الدين الشمهر بابن نجيم وبهامشه 
حواشى منحة الخالق لابن عابدين ج ؟ ص /8" 
وما 0 الطبعة الآولى طبع المطبعة العلمية 
تمضر سنثة ١٠‏ ه. 


القيام امتداء ويثئاء ٠‏ 


قال صاحب البمحعصر هذا يبان ما 
خالف فيه النفل الفرائكض والواجبات 
وهو جوازه بالقتعود مع القدرة على 
القيام وقد حكى فيه اجماع العلماء 
كال عدي أن الى ميتلن انه عليية 
من صلاته وهو جالس وروى البخارى 
عن عمران بن الحصين مرفوعا من صلى 
فله نصف أجر القائم وقد ذكر 
على صلة النثنفل قاعدا مع القدرة 
على القيام وأما اذا صلاه مع عجزه 
فلا ينقص ثوايه عن ثوايه قائما ٠‏ 


وأما الفرض فلا يصح قاع دا مع 
السخرة نعلي القيام ويكاتم وتخص أن 
استحله وان صلى قاعدا لعجزه أو 
مضطجعا لعجهزه فثوايه كثوايه آ ه. 


وتعقبه الأكمل فى شرح المشارق بأنه 
ورد فى بعض رواياته ومن صلى نائما 
أى ملسط كما قله تست الخو القاعة 
ولا يمكن حمله على النفل مع القدرة 
اذ لا يصبتح مض طجعا اللهم الا أن يحهكم 


بشذوذ هذه ٠‏ الرواية ٠‏ 


صلاة القاعذ لعذر يعجزه عن القيام 


1 اضطجاع 


مساوية لصلاة القائم فى الفضيلة 
والأجر وفيه نظر لما تقله النووى 
عن بعضهم أنه على النصف من صلاة 
القائكم مع العذر وعليه حمل الحديث 
فلا اجماع الا أن يريد به اجماع 
أكمتتنا.ء 


وذكر ف المجتبى بعد ما نقل الحديث 
قالوا.وغذا فق حق القسادر أما العاجز 
فصلاته بايماء أفضل من صلةة القائم 
الراكع الساجد لأنه جهد المقل 
ولاتكي نا قنية ل الظاه الماواة 
كقكا :ف التهايحة م 


وقتعة بالتتفال. فا هذا لان المقفل 
مضطجعا لا يجوز عند عدم العذر 
والشروع وهو منحن قريبا من الركوع 
لا يصح أيضا فى التنفل كما يشير 
اليه كلام التجنيس السابق وصرح به 
فى موضع عن شرح منية المصلى ٠‏ 


وجاء فى الزيلعى(2 : والبحر الرائق : 
أنه يجوز أن يصلى القائم خلف 
القاعد خلافا لمحمد » ويصلى المومىء 
خلف مثله أى لا بفسد اقتداء مومىء 
يمومىء وسواء كان الامام يومىء قائقما 
أو قاعدا لا سسقواء حالهما وهذا 
بخلاف ما اذا كان الامام مضطجعا والمؤتم 


)١(‏ انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
للامام المعالم فخر الدين عثمان الزيلمى | 
وبهامشه حاشية الامام العلامة الشسميخ الششلء 
حِ ١اص ١51"‏ طبع المطبة الكبترى الأميرية ببولاق 
مصر المحمية الطبعة الآولى سنة 1١17‏ ه ., 


قاعدا أو قائكما فانه لا يجوز لقوة 
حال المأموم » لأن القعود معتسبر 
بدليل وجوبه عليه عند القدرة 
بخلاف القيام » لأنه ليس بمقصود 
لذاته ولهذا .لا يجب عليه القيام مع 
الهوة عله ذا عفد عن امود 
فكن القاعد أقوى حالا وف الشراح 

أنه المختار ردا لما صححه ل 
فق الحنواز غننة الكل 00م 


وجاء فى بدائع المنائم© : أنه 
اذا'كان المتريض لا مفسون على القيتسيام 
والركوع والسجود يسقط عنه لأن العا 
عن الفسل' ل يكلف عله وكنذا اذا حلاف 
وباؤة السلة .من, داك امه وتفرن ينها 


وفيه أيضا حرج فاذا عجز عن القيام 


يصلى قاعدا بركوع وسجود فان 
عجز عن الركوع واللسجود يصلى 
تإعصدا بالأننشاء رمعل الس نوه حفن 
من الركوع فيان عجز عن القعود 
يستلقى ويومىء ايماء لأن السقوط لكان 
العذر فيتقدر بقدر العذر ٠‏ 


والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى 
« فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى) 


جنويكم » قيل المراد من الذكر اللمأمور 


به ف الآبية هو الصلاة أى صلوا 
ونزلت الآمنة فى رخصة ضادة المريض أنه 


زفق البحمر الرائق كر عر التفائق ي01* 
ص 787 الطبعة السايقة .ه . 


(©) كتاب بدائع الصنائع فى تريب الشرائع . 


للكاسانى ج ١‏ ص ١٠١١‏ » ص ١١5‏ مطبعة 
الجمالية بمصر سسنة 48؟؟١‏ هه الطبنعة الأولى . 
2( الآية رقم 2 ا د 5 النساغ . 


١97 اضطجاع‎ 


يصلى قائما ان استطاع والا قاعدا 
والأفخنطكها كنذا زوق عن اتن سمه 
رضى الله تعالى عنه وابن عمر وجاير 
رضى الله تعالى عنهم وروى عن عمران 
ابن حصين رضى الله تعالى عنه أنه 
قال مرضت فعادنى رسول الله صلى 
الله عليه وسام فقال : صل قائما 
فان لم تسستطع فقاعدا فان لم 
#ستنطط نطق جنيك ععومن» يمنا 
وانما جعل السجود أخفض من الركوع 
فى الايماء لأن الايماء أقيم مقام الركوع 
والنهوة واحدهمنا أخنشن 'من. الأخر 
كسذا الالماءييبنا وعن: على رقي ال 
تعطالى عنسةه آل« روتتول. اق سسان ونه 
وسلم قال : فى صلة المريض ان لم 
يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده 
أخفض من ركوعه وروى عن النبى صلى 
اه علب حلم أنتته تنا بمن لم يقدر 
على الس جود فليجعمل سجوده ركوعا 


وركو عه ايماء والركوع أخفض من 
الايماء 
ثم ما ذكرنا من الصلاة مستقيا 


جواب المشهور من الروايات ٠‏ 


وروى أنه ان عجز عن القعود يصلى 
وجه هذا القول قول الله تيارك 
وتعالى « وعلى جنوبكم7؟ » وقوله صلى 


(1) الآية رقم 1١7‏ من صسورة النساء . 


الله عليه وسام لعمران بن حصين فعلى 
جنبك تومىء ايماء ولأن استقبال القبلة 
شرط جواز الصلاة وذلك يحصل يما 
قلنا ولهذا يوضع ف اللحد هكذا 
لينكون سنتلا للقفلة فاما السستلتئ 
يكون مستقبل السماء وانما يستقبل 
القبلة رجلاه فقط ٠‏ 


ودليلنا ما روى عن اين عمر رضى الله 
تغالى عتهمسا عن التي مان الل عليه 
وتجلم أفه فال : ف التريضن أن لم 
يستطع قاعدا فعلى القفا يومىء أبماء 
فان لم يستطع فالله أولى يقيول العذر 
ولأن التوجه الى القبلة بالقدر الممكن 
فرض وذلك ف الاستتقاء لأن الايماء هو 
تحريك الرأس فاذا صلى مستتقيا 
قم أعتياقة. ال الشحتلة اذا على .ان 
الجنب يقع منحرفا عن القبلة ولا يجوز 
الانمراف عن القيلة من غير ضرورة وبه 
تبين أن الأخذ بحديث ابن عمر أولى ٠‏ 


وقيل أن المرض الذى كان بعمران 
كان باورا كوان لا:سمحطيم أن 
يستلقى على قفهه والمراد من اللآبة 
الاضطجاع بقال فلان وضع جنه اذا 
نام وان كان مستلقيا وهو الجواب 

عن التعلق بالحديث على أن الآبة والحديث 
دليلنا لأن كل مستلق فهو مستلق 
على الجنب لآن الطسرتمتركب من الفستلوع 
فكان له النصف من الجنبين جميعما 
بخسلاف.ما اذأ كان على فسق فائنة يكون 
على جنب واحد فكان ما قلناه أقرب 
الى معنى الآية والحديث فكن أولى » 


0# ميم موسوعة النقه الاسلامى ج 1١5‏ 


١4‏ اضطجاع 


وهذا بخلاف الوضع ف اللحد ء لأنه 
لوطا ليت نل الحجد قد مويه ترجه 
الى القبلة ليوفضع مستقيا فكان 
استكبال الفجيلة فق الوعلم على لحب 
من عبنيه فأمر ان يستلقى أياما على 
ظهره ونهى عن القعود والسجود أجزآه 
أن يستلقى ويصلى بالايماء لأن حرمة 
الأعضاء كحرمة النفس ولو خاف على 
نفسه من عدو أو سيع لو قعد جاز 
على عينيه ٠‏ 

عدم يما() قدر 0 أى ولو قاعدا مومئا 
يبركوع وسبجود فصح بنى ؛ ولو كان 
يصلى بالايماء أى قائكما أو قاعدا 
أو مستلقيا أو مض طجعا فصسح أى 
قدر على الركوع والس جود قاكما أو 
يومىء بالركوع والسجود لأنه لم يؤد 
ركنا باليناء وائما هو مجرد حدريمة 
قدر قبل الابماء 


قاعدا بقصد الامماء د 


)١(‏ حاشية ابن عابدين والدر المختار شرح 
تنوير الابصار على رد المحتار لاشيخ محمد أمين 
الهو باين مايذين 2 اهن 001 > صن 0/17 > 
ص 7١ل‏ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبيرى 
الأميرية تنو لاق مسار المحمية سنة ه؟" ١‏ ها. 


والسجود ا أو قاعدا فائنه يستأئنف 
ولم يقدر على الركوع واللسجود فائته 
أقوى فلم بجز بناؤه على الضعيف ٠‏ 


مذهب المالكية : 


فى الشرح الكبير وحاشببية 
الدسوقى”" عليه : ان المريض أن عجز عن 


وندب أن يكون الاضطهجاع على 
شق أيمن ثم ندب أن يكون على شق 
أيسر ثم ندب أن يكون على ظهره ورجلاه. 
للقبلة والا بطلت فان عجز فعلى بطنه 
ورأسه للقبلة وجوبا فان قدمها على 
الظيينر مطلت + 


تبطل ان قدم المصلى المريض الاضطجاع 
مطلقا على الجلوس بحالتيه واستند 


(؟) حاقسية الدسوقى على الشرح الكبير 
وبهامشه الشرح الكبير وتقريرات 0 
الحلنى وشركاه بعص , 

(9) انظر من كتاب بلفة السالك لاقترب ٠‏ 
المسالك للامام العالم الشيخ أحمد الصاوى على 
الشرح الصغير للقطب الشهير بسيدى أحيد 
الدردير وبهامشه ششرح القطب الشهير بسيدى 
أحمد الديردير ج ١‏ ص ؟؟١‏ 42 ص ”؟|! . 


اضطجاع 15 


جالسا مع القدرة عليه استقلالا بخلاف 
مالو جلس مستقلا مع القدرة على القيام 
مستندا والشخص القادر. على القيسام 
فقط دون الركوع والسجود والجلوس 
يومىء للركوع والس هود من القيام 
ولا يجوز له أن يضطجع وبومىء لهما 
من اضطجاعه فان اضطجع بطلت ٠‏ 


مال المسساوئ قا حاقنيت :ان خف فى 
الصلاة معذور بأن زال عذره عن حالة 
أبيحت له انتقل وجويا للأعلى منها قفيما 
الترتيب فيه واجب كمض طجع قدر على 
الجلوس ونديا فيما هو فيه مندوب 


وجاء فى مواهب الجليل(2 : أن ابن رشد 
روى عن المدونة 1 


فلةة الريقن حالها 
00 


وقال ابن عرفة ان عجز عن القيام 
مستندا جلس ومن المدونة جلوسه 


قال ايبن بونسن فان اضطجع أعاد > 
تال "ابن يقحى مطلقنا :)عدا بالسحمة 
لصلاة الفرض ٠‏ 


)١(‏ كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر أبى 
الضياء سيدى خليل للحطاب ويهامشه التاج 
والاكليل لمختصر خليل لأبى عيد الله محمد بن 
يوسمف الشهير بالمواق ج ؟ ص ” طبع مطبعة 
السعادة بدمصر سنة م؟؟١‏ ه الطبعة الأولى ٠.‏ 


آما اخحيلاة«التفثل: ممح كما فقن قلاكة 
يجوز له الاضطهاع فى التفل ٠.‏ 


وعبارة عبد الوهاب فى فروقه قال 
مالك لا يتنفل أحد مضطجعا ويتثنفل 
قاكما وق علا الموفنين وجه التفل على 
خلاف القيام ثم بين الفرق ٠‏ 


وسممع ابن القاسم للمصلى ف المحمل 
مد رجليه ٠‏ 


قال ابن رشد قد جاء للقادر أن يصلى 


قال ابن حبيب وللمتنفل جالسا مد 
رجلبه أن عبى وكره مالك ايماءه 
باللسجود ٠‏ 


وقال اللخمى والمازررى ان جلس قادح 


ماء عبئنة4ة ححنان 


ع 
نعنك أندا آئ 


ونئنص المدونة كره مالك أن بنزع الماء 
من عينيه فيؤمر بالاضطجاع على ظهره 
فيصلى على ذلك اليومين ونحوهما ٠‏ 


قال ابن القاسم ومن فعل ذلك أعاد 


٠ أمدا‎ 


[ 6 المرجع السابق ج ؟ ص ١‏ . 


0 3 طجاع 


عضت لقنا 


وروى ابن وهب عن مالك التتسهيل فى ذلك 


والأشضيه أن يجوز لك ذلك لأن التداوى 
جاكز فاذا جاز له أن يتداوى جاز 
كما يجوز له أن يتداوى بالفصد 
رودل وز عسل الى ماي در فلم لعزن 


وقال أبن حبيب كره مالك أن يقدح 
عينيه فيقيم أربعين يوما أو أقل على 
ظهره ولو كان الييوم أو نهوه 
لم أآر ذلك بأسا ولو كان يصلى جالسا 
ويومىء فى الأربعين بوما لم أر بذلك 
بأساء 


وجاء فى التاج والاكليل2"2 : أنه : 
جواز صلة المريض المضطحجع بالمرضى 
المضخطجعين * 


موسنى بن معاوبة من كتاب الصسلاة عن 
اتن الفاسع :اذ لم علي يما التمنود زا 


الضياء بيد خليل الحطات 0 0 
والاكليل ج ؟ ص 9 » ص 318 الطبعة 
السابقة . 


أمامهم لا ييستطيع الجلوس فلا أعرف 


هذا ولا أمامة فبيه. 


المريض بالمض طجعين المرضى فمنع من ذلك 
ف الرواة + 


والقياس أن ذلك جاكز اذا اسستوت 
حالتهم الا أن بريد انهم لا يمكنهم الاقتداء 
يهلأنهم لا يفهمون د اضطجاعهم 
فيكون ل وجه فان فعل أجزاته 
صلاته وأعاد القوم ٠‏ 


قال يحيى بن عمر وهو مبين لقول 
الاقتتداءيه بسماع تكبيره وقاله أبن 
فرحون ٠‏ 


قال فى حواشى البجائى قال أبو 
امسحاق ان فهميوا عننة بالأفسارة جاة + 


وقال ابن عرفة وروى موسى منع 


أمامة الملضطجع ارضى مثله ٠‏ 


وجاء فى الشرح الكبير وحاقسية 
الدسوقى”' عليه : واذا ساوى المأموم 


مح عد مه > الطبعة السابقة» 


امامه فى العجز كالقاعد يقتدى بمثله 
لعجهز فجائز وأما من اقتدى بشيحخ 
مقوس الظهر لاا تصح صلاته وهو ظاهر 
والمشهور أن المومىء لا يصح اقتداؤه 


بعومىء يو 


قال الدسوقى وذلك فى غير قتال 
المسايفة كمريض مصضطجع حتلى. بمثله 
وأما فيه فيجوز وائما منع فى غيره لأن 
الايماء لا ينضيط فقد يبكون ايماء 
المأموم أخفض من ايماء الامام وهذا 
يضر وقد يسبق الامام المأموم فى الابماء 
وفهذا "القصهور : 


جاء م د أن هن فسدز 
'لأنه قعود وزييادة وأوما بالركوع 
والسجود مكانه وتشهد قاكماء 


وجاء ء فى المجموع9» 5 المصلى 
عن القيام صلى قاعدا لما روى أن 
التبى صلى الله عليه وسلم قال لعمران 
ابن الحعصين « صل قائما قان لم 


الفاظ ل للعلامة ل الفقيه لشي يحيد 

الشربينى الخطيب وبهامشه متن المنهاج المذكور 
لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى ج١1‏ 
ص ١5١1‏ طبع المطيعة اليمئية بمصر سنة 


م."؟ ١!‏ ه. 
(؟) المجموع شرح المهذب ج 5 ص 7.56 , 
ص "١‏ . 


تستطع فقاعدا فان لم 3 تستطع فعلى 
جنب » وان عجز عن القيام والقعود صلى 
عن بده عل الفجلة كريمية؟ 


ظهره ويستقيل القبلة برجليه والمخصوص 


والدليل عليه ما روى على رضى الله تعالى 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
يصلى المريض قائما فان لم يستطع صلى 
جالسا فان لم يستطع صلى على جنيه 
مستلقيا على قفاه ورجلاه الى القبلة وأوما 
بطرفه ولأنه اذا اضطجمع على جنبه استقبل 
القبلة بجميع بدنه واذا استلقى لم يستقبل 
القبلة الا برجليه ويومىء الى الركوع 
والسجود فان عجز عن ذلك أومأ بطرفه 
أحديت علق وخى" الاعنةرواة. الذارقطتي 
والبيهقى بلسناد ضعيف وقال فيه 
نظر وقوله أوما هو بالهمز ٠‏ 


قال أصحاينا9؟ : اذا عجز المريض عن 
القيام والقعود يستتقط عنه القعهود 
والقيام » والعجز المعتبر : المشقة 


(9) انظر من كتاب المجموع شرح الممذب 
النووى المتوى سسمنة 795 ويليه فتح العزيز شرح 
الوخير للامام. الجلال "اب .لقاميم عند الكريم بن 
محمد الرافعى المتوق سنة 5١7‏ ه ويليه 
التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير 
للامام الحافظ الفضل أحمد بن على بن حج 
صض 71١7‏ طيسيع مطبعة التضامن الاخوى ادارة 
الطباعة المثيرية بمصر سسنة 1١5516‏ ها. 


0" اضطجاع 


الشديدة وفوات ا لخضوع كما قدمناه فى 
العجز عن القيام ٠‏ 


زاك انام العزمن + الأ يك ذلك سنن 
ابرط جه يدود مجو العترد جين 
الماك أن الموضن الطوويق» الكاعا البنة 
بالمرض المبيح للتيمم ٠‏ 


والمذهب الأول وبه قطع الجمهور ٠‏ 


وق كيفية صلاة هذا العاجز ثلاثة أوجه ٠‏ 


يضطجع على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه 
ومقدم بدئه القبلة كالميت فى لحده ٠‏ 


فعلى هذا لو اضطجع على يساره صح 
وكان مكروها وقد روى هذا عن عمر 
واينهةء٠‏ 


الثانى : أنه يستلقى على قفاه ويجعل 
رجليه الى القبلة ويضع تحت رأسه 
شسيئًا ليرتفع ويضير وجهه الى القبلة 
لا الى السماء ٠‏ 


الثالث : يضطجع على جنبه ويعطف أسفل 
قدميه الى ا كد لقلة » حكاه الفورانى وامام 
الحرمين « الغرالن :3ه المتشقيط رمسافه 
البيان وآخرون ٠‏ ش 


قال أمام الحرمين والغزالى فى البسيط 
وغيرهما هذا الخلاف فى الكيفية الواجبة ٠‏ 


نع كال كي ليج ينا يكسلك 
الخلاف السابق فى كيفية القعود فانه فى 
الأفضل لاختلاف أمر الاستقبال بهذا 
دون ذاك ثم ان هذا الخلاف فى القادر 
على هذه الهيكات ٠‏ 


فأما من لا بمقدر الا على واحدة فتجرئه 
بلا خلاف ٠‏ 


المذكورات وقدر على الركوع والسجود أتى 
جبهته من الأرض بحسب الامكان ويكون 
السجود أخفض من الركوع فان عجز عن 
واجب » فان عحجز عن الايماء بالطرف 
أحرى: مسال امداق عن قليه + 


وجاء فى موضع آخر من المجموع(2© : 
اذا عجز فى أثناء صلاته المفروضة عن 
القيام ججياز القعود وان عجهز عن 
القعود جاز الاضطجاع ويبنى على ما مضى 
من صلاته ٠‏ 


ولو صلى قاعدا للعجز فقدر على القيام. 
فى أثنائها وجبت المبادرة بالقيام ويبنى ٠‏ 


القعود فى أثتائها وجب المادرة بالمقدور 
وبينى ٠‏ 
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اضطجاع ش رحن 


ثم أن تبدل الحال من الكمال الى 
النقص بأن عجز فى أثنائها وانتقل الى 
الممكن فى أثناء الفاتخة وجب ادامة 
قراءتها فى هويه ٠‏ 

وان تبدل من النقص الى الكمال بأن 
قدر القاعد على القيام لخفة المرض 
وغيرها فان كان قبل القراءة قام وقراً 
قاكما وكذا ان كان فى أثناء الفاتحة 
قام وقراأً بقبتها ٠‏ 

وجاء ف المجموع9؟ قال أص حابنا 
.اذا كان قادرا على القيام فأصايبه رمد 
أو غيره من وحخحع العين أو غيره وقال 
له طبيب موثوق بدينه ومعرفته : ان 
صليت مستلقيا أو مضطجعا أمكن مداواتك 
والا خيف عليك العمى فليس للشافعى ى 
المسألة نص ولأصحابنا فيهها وجهان 
مشهوران كما ذكر فى المهذب ٠‏ 

أضحيها حعتو (الحموور ينون له الاسكلناء 
والاضطجاع ولا اعادة عليه ٠‏ 


الثانى : لا يجوز. وبه قال الشيخ 
أبو حامد 04 والبندنيجى .ودليلهما فى 


٠ الكتاب‎ 


المداواة قال أمام الحرمين : يجوز 
القعود قطعا ٠‏ 

قال الرافعى : ومفهوم كلام غيره 
أنه على الوجهين والمختار أنه على 
الوجهين ٠‏ 


6 المرجع السابق شرح المهذب للنووى ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ "١6 ص‎ 


وممن منعهة عاكشضشهة كشة وأم سلمة والأوزاعى»٠‏ 

وأما الأثر الذى ذكره المصئف عن ايبن 
تاس ويلكواله عالشيحة وام نسامة ققد 
رواه النبهقى داستاد ضعيف .عن أبى الضحى 
أن عبد الملك أو ل 0 
هه فقالوا م 
مستلقيا على قفاك كال أم سلمة 
وعائشة عن ذلك فنهتاه 


عنبتبية 


ورواه الديهقى باسناد صحيح عن عمرو 
ابن دينار قال : لما وقع فى عين ابن 
عباس الماء أراد أن يعالج منه فقيل 
كف كذا وكذا نوما لضان الا مضشظلجها 
تكرسة وف روا يه قال ابن عاش 
أرأيت أن كان الأجل قبل ذلك ٠‏ 

وأنا ادق حهاء الفح الى ف الرشتميط 
أنه استفتى عاكشة وأبا هريرة فياطل 
لا أصل لذكر أبى هريرة وهذا المأكور 
كدت 


وروابة البيهقى من استفتاء عائشة وأم 
ملي "أنكرة سس 'العلماة فال © يدا 
باطل من حيث أن عائكشة وأم سامة توفيتا 
قبل خلافة عبد الملك بأزمان » وهذا 
الانكار باطل فانه لا يلزم من بعثه أن يبعث 
فى زمن خلافته بل بعث ى خلافة معاوية 
سلمة ولا يستكثر بعث 


وزمن عائكثبة وأم 


15 اضطجاع 


الترك من وقسل: عق للك :فاه عتنان فنتل 


وجاء فى مغنى27 المحتاج أيضا أن من 
شروط خطبتى الجمعة القيام فيهما أن قدر 
للاتباع رواه مسلم فان عجز عنه خطب 
قاعدا ثم مضطجعا كاللصلاة ويصح 
الاقتداء به وان لم يقل لا استطيع لأن 
الظاهر أنه انما فعل ذلك لعجزه والأولى 
أن يستنيب فان بان أنه قادر فكامام بان 


٠ محدنا‎ 


ومن الشروط الجلوس بينهما للاتباع 
روآأه مسلم ولا بد من الطمأنينة فيه 
خجلا ف السلوو ب سود زان حل 
خاليينا: لتعره محم لفل عرنها سك 
ولا يكفى الاضطجاع ٠.‏ 


ثم قال0) ويصح للقادر على لكام 
النفل مضطجعا مع القدرة على القيام ف 
الأصح 00 النمخارى من صلى قاكما 
فهو أفضل ومن صلى قاعدا::فله نصف 
أجر القائم ومن صلى نائما أى مضطجعا 
فله نصف أجر القاعد ٠‏ 


والأفضل أن يكون على شقه الأيمن فان 


اضطجع على شضقه الأبسسر جا زر وملزمه أن 
بقفة :اا كر ع والشفوة : 
)١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج 


للرملى ج ١‏ ص عب الطبعة السابقة . 
(؟) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
0 الشيخ محمد الشريني الخطاب وبيايقهة 


وقيل يومىء بهما ٠‏ 


والثانى لا يصح من اضطجاع لا فيه 
من انمحاق صورة الصلاة قال فى شرح 
ام يمدجه 


وقيل الأفضل أن يصلى مستلقيا فان 


عند القدرة والالم ينقص من أجرهما شىء ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى 7 : آن المريض اذا كان 
الله عليه وسلم لعمران بن حصين : صل 
قاكقما فان لم تستطع فقاعدا فان لم 
تستطع فعلى جنب رواه ددم وأبو 
داود والنسائى وزاد فان لم : فمستلقيا 
عليه به من فرس فخدشس أو جحشس 
شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت 
الصلاة فصلى قاعدا وصلينا خلفه قعودا 


قرف المغنى لان قدامه المتدسى ومعهة الشرح 
الكبير على متن المقنع للامام شسمسن الدين ابى 
الفرج بن أحمد بن قدامه المقدسى ج ١‏ ص /8١‏ » 
85 » *8/ » 84 الطبعة الأولى طبع مطبعة 
المثار بمصر سنة م6١‏ ه . 

() الآية رقم 485؟ من سورة البقرة . 


اضطجاع ش 1 


متفق عليه وان أمكته القيام الا أنه 
يخشى زيادة مرضه به أو تباطو برئه أو 
يبشق عليه مشقة شديدة فله أن بيصلى 
قاعدا ونحو هذا لقول الله تيارك وتعالى 
« وما جعل عليكم فى الدين من حرج( » 
وتكليف القيام فى هذه الحال حرج ولأن 
الى عند الله عليه ويم فلي 
هالمينا )لا حكن كفةه الأيمن والظياهر 
أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية لكن لما 
شق عليه القيام سقط عنه فكذلك 
عنقا عن اليو ]ةا شاي قافا فانه 
يكون جلوسه على صفة جلوس المتطوع 
فكان: لح لق 9 هالعا شائيما يقد 
مضطجعا سماه نائما لأنه فى هيئة النائم وقد 
جاه شق جحي ةع القن سل 
الالطيية سجاه 
على النصف من صّلاة القائم و 
النائم على النصف من صلاة القاعد » 
زواة الخصاري: شك ا فين عكيين وق" الصا 
قاعدا ا حي يها ولو 
القيلة بوجهه ٠‏ 


وقال سعيد بن المسيب والحارث العكلى 
وأبو ثور وأصحاب الرأى يصلى مستلقيا 
ووجهه ورجلاه الى القيلة ليكون ايماؤه 
اليها فانه أذا صلى على جنيه كان 
وجهه ف الايماء الى غير القبلة ٠‏ 


. عم‎ ١ الآية رقم //ا من سورة‎ )١( 
ص ”8/ وكثساف‎ ١ الكبير على متن المقنع ج‎ 
القناع على متن 5 للعلامة الشيخ منصور‎ 
. 701١ الارادات > ج اص‎ 


قال : ضصلاة القاعد 2 


وبل لتنا قزل القن متنا الله طاينه 
وسلم فان لم يستطع فعلى جنبه ولم 
يقل فان لم يستظم فسنطاقيا ولأنه بلينتقيل 
القبلة اذا كان على جنبه ولا يستقبلها اذا 
كر عاو مر اتسنا سمحطيل: الستتماة 
ولذلك202» يوضع الميت فى قبره على جنبه 
قصد التوجيه الى القبيلة ٠‏ 


وقولهم أن وجهه ف الايماء يكون الى 
عي القلة قلهنا: ايتفيال. الفسلة من 
الصحيح لا يكون فى حال الركوع بوجهة 
قصال الكمتخوة واكفينا: مكوق ال 
الأرض فلا يعتير فى المريض أن يستقبل 
القبلة فيهما أيضا ء 


اأاقيت هذا هالشفية أن يداي عازن 
جنبه الأيمن فان صلى على الأيسر جاز 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يغين 
جنبا بعينه ولأنه يستقبل القبلة على 
آم الصبن كان فكان كبحا على اهراد هم 
امكان الصلاة على جنبه فظاهر كلام 
الامام أحمد أنه يصح نوع استقيال ولهذا 
بوجه الميت عند الموت كذلك والدليل 
يقتفى أن لا يمصح لأنه خالف أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى قوله فعلى 
جنب ولأنه نقله الى الاستلقاء عند عجزه 


اع .الصكلةة عان عنية فيل عن اسه 


لا يجوز ذلك مع امكان الصلاة على جنبه 
ولأنه ترك الاستقبال مع امكانةه ٠‏ 


() المرجع السابق ج ١‏ ص 85لا 2» ص 986 


وكشاف القناع ج ١‏ ص١؟١؟‏ طعع المطبعة العامرة 
الشرفية سنة ١91٠.‏ ه الطبعة الاولى . 


5 موسوعة الفقه الاسلامى ج ١5‏ 


؟/ اضطجاع 


وان عجز عن الصلاة على جنبه صلى 
مستلقيا لقول النبى صلكى الله عليه 
وسلم : صل قائما فان لم تستطع 
فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فسان 
لم تستطع فمستلقيا ولأنه عجز عن الصلاة 
على جنبيه فستقط كالقيام والقعود ٠‏ 


ثم قال ويجوز”2 للعاجز عن القيام أن 
يدم مثلهالأنه [ذا: آم (الشسادرين فمئله أولى 
ولا يشترظل فى «اقتداكمم .يذ إن يكون. اناما 
راتها ولا مرجوا زوال مرضه ٠‏ 


ولا يجوز لتارك ركن من أفعال الصلاة 
أمامة أحد كالمضطجم والعاجز عن الركوع 
والسجود لأنه أخل بركن لا يمسقط فى 
النافلة فلم يجز للقادر عليه الائثتمام به 
كالقارىء بالأمى وحكم القيام حق بدليل 

مسقوطه فق النافلة وى المتشديق «القاهز 
ولأن النبى صكى الله عليه وسلم أمر 
المصلين خلف الجالس بالجلوس ولا خلاف 
أن الأمستان كلف الفطمم لا يقلدسع 
فآما ان أم مثله فقياس المأهب صحته لأن 
النبى صلى الله عليه وسام صلى 
بأصحايه فى المطر بالايماء والعراة 
يصلون جماعة بالايماء ٠‏ 


وجاء فى كاف القناع”" : أنه لا يصح 


ه١ المغنى لابن قدامه المقدسى ج ؟ ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

0( كشان القناع على متن الاقناع للعلامة 
الشسيخ منصور بن ادريس الحنيلى ويهامشه 
شرح منتهى الارادات للشيخ منصو منصور بن يوسفاف 
البهوتى ج ١‏ ص 585 طبع المطبعة العامرة 
الشرفية سئة ١7١1‏ ه الطبعة الآولى . 


التفدل ون مقطا لتخي سان اعضوم 
الأدلة على افتراض الركوع والس جود 
والاعتدال عنهما ولم ينقل عنه صلى 
الله عليه وسلم فعل ذلك ليخصص 
به العموم » والتثفل لعذر مضطجما 
يصح كالفرض وأولى ويس جد المتنفل 
مضطجعا ان قدر على السجود والا بأن لم 
بقدر على السجود أومأ به لحديث « اذا 


أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » 


وتخافق"المغور 5 + افنه يجوق التطوع 
جالسا ٠‏ قال فى الهامش : وظاهره أنه 
لاا يجوز مضطجعا لعموم الأدلة على افتراض 
الركوع والسجود والاعتدال عنهمسا» 
والثانى. الخوان. وهسو ملاهيا بحيدع لقسوله 
صكى الله عليه وسلم فى الحسديث 
الصحخيح : ومن صلى نائما فله مثل نصف 
أجر القاعد ولا يصح حمله على المريض 
وغيره ممن له عذر لأنه أجره مثل أجر 
الصحيح المصلى قائما والخبر المأكور 


رواه اليخارى والخمسة ٠‏ 


مضطهجهعا وجهان ٠‏ 


٠ وجهان‎ 


(”") المحرر فى الفقه على مذهب الامام أحمد بن 
ختبل للشيح الامام مجد الدين أبى البركات ومعه 
والقوائد السنية على مشكل المحرر لمجد 
ا 0 ١‏ ص 88 طبع مطبعة السنة 
المحمدية سسمنة !١7”"9‏ ه © سسئة ١56.‏ م . 


اضطجاع 7" 


وقال اسحق بن ابراهيم فى مسائله 
وسثل « يعنى الامام أحمد » عن رجل 
يعحلى' محقي | اومن تطوعا قال + :لا 
نالل مسروعنال الترسيةى وسن نذا 
الحديث ‏ يعنى الحديث المذكور وهو 
حديث عمران عند بعض أهل العلم فى 
متجلزة"التطوع + حعقت] ذا محمد ين شار 
حدثنا ابن أبى عدى عن أثسعث بن عبد 
الللل:ضين السكى فال :أن قناء الزتمل 
صلى صلة التطوع قائما وجالسا 
ومضطجعا ٠‏ 


وقال الخطابى : لا أحفظ عن أحد من 
أهل العلم أنه رخص فى صلاة التطوع 
ناكما كما رخصوا فيه قاعدا فان 
صحت هذه اللفظة فان التطلوع 
بلدا وتسور بطل اللامسويد دا ل اا 
يجوز للمسافر أن يتطوع على راحلته ٠‏ 


وقال الشيخ محبى الدين النووى 
والأصح عندنا جواز النفل مضطجعا 
للقادر على القيام والقفعود للحديث 
ا لصحيح : ومن صلى نائما فله نصف 


وقال الشيخ تقى الدين بن تيمية : 
التطوع مضطجعا لغير عذر لم يجوزه 
الا طائفة قليلة من أصحاب الششافعى 
وأحمد وهو قول شاذ لا أعرف له 
منهم أنه صلى مضطجعا بلا عذر ولو كان 


)١(‏ المحرر فى الفقه على مذهب الامنام أحمد 
ابن حنيل ج ١‏ ص 8 الطبعة السايقة . 


دا ريع دارو كي كاقوا.اتلوعون 
قعودا والحديث الذى ذكروه دين فيه أن 
المضطجع له نصف أجر القاعد وهذا 
حق وذلك لا يمنع أن يكون معذورا فان 
المعدور لنيي: لبح «العل. الأ ما مله اتدل 
ب لمحف لاحو وما مان تك لمان 
له من غير عمل ليثييه اياه فذلك ثىء 
آخر كما قال صلى الله عليه وسلم 
واكك لددون السنارها كان يما وهكر 
مسد ل وام م التاتعلة الى 
كان يصلبيهما لكتيت له ولا يقال : انه 


سنا 
مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم فى المحلى”" : من عجز 
عن القيام فى الصلاة أو عن شىء من 
فروض صلاته أداها قاعدا فان لم يقدر 
فمضطجعا بايماء وسقط عنه مالا بقدر 
عليه ويجزئه ولا ا سجود سهو ف ذلك »6 
ويكون فى اضطجاعه كما بيقدر أما على 
جنبه ووجهه الى القبلة وأما على ظهره 
بمقدار مالو قام لاستقبل القبلة فان عجز 
عن ذلك فليصل كما يقدر الى القبلة 
والق غيضينا عال: الله تإتارلة وتماتن 
« لا يكلف الله نفسا الا وسعها » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 6 ٠‏ 

(؟) المحلى للعلامة ابن حزم الظاهرى ج 6 


ضص ١9761‏ مسألة رقم هلا طبع مطبعة آدارة 2 


4" 1 أت ضطجاع 


رك سم نه .سومان 
فان هؤلاء 7000 قعودا فان لم يقدر 
0 على التودود لا ادم صلى 
0 » لقول رسول الله0؟ صلى الله عليه 
وآله وسلم « انما جعل الامام ليؤتم به 
عن الام بحيح ه .ريون ىا وله عاية 
الملاة والسلام اذا كبر فكيروا واذا رفع 
فارفعوا واذا ركع فاركعوا واذا قال 
الله لمن حمده فقولوا ردنا ولك الحمد 
واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا بمائع 
من أن يأتموا به فى غير هذه الوجوه فوجب 
الائتمام به فى كل حال الا حالا خصها 
نص أو اجماع فقط ٠‏ 


وأما صلاة المريض خلف الصحيح فان 
الصحيح يصلى قائما وااريض يأتم به 
جالسا أو مضطجعا لأن رسول الله 
صل الله عليه وسالم فى آخر صلاة 
صلااها مع الناس فى جماعة صلى 
كافكوا كلت ابن بكر رفن الله الى 
عه وأدو بكر نام وذلك بعد أمره عليه 
الصلاة والسلام بأن لا يختلف على 
الامام ولقول الله تعالى « لا يكلف الله نفسا 
الا وسعها » ولقوله عليه الصلاة والسلام 


اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » 


(١)‏ المرجع السابق لابن حزم الظاهرى اج ؟ 
رقم 56 ٠‏ 

8 المحلى لابن حزم الظاهرى بج :من‎ )١( 
. مسألة رقم 5959 الطيعة السابقة‎ 


ثم جاء فى موضع آخر”" : قال ابن حزم 
وجائز للمرء أن يتطوع. مضطجعا بغير عذر 
الى القبلة وراكبا حيث توجهت به دابته الى 
الفدكلةوعبعرها الهقى والسته و سوا 
فى كل ذلك فقد حدثنا عبد الرحمن من عبد الله 
حدثنا ابراهيم بن أحمد حدثنا الغريرى 
حدقا التارق يحدكني] امنحان بن متصور 
حدثنا روح بن عبادة عن عبد الله بن بريدة 
عن عمران بن الحصين انه سأل النبى صلى 
الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال 
عليه السلام ان صلى قائما فهو 
أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر 
القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر 
القاعد قال اين حزم : لايخرج من هذهالاباحة 
الا مصلى الفرض القادر على القيام أو 
على القعود فقط ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار0© : أنه اذا تعذر من 
المصلى القيام والقعود وهو يقدر 
على الايماء برأسه فالواجب عليه أن يصلى 
وبومىء لركوعه وسجوده مضطجعا يعنى غير 
قاعد ٠‏ 


واختلف فى كيفية توجيه القبلة ٠‏ 


فعندنا أنه بوجه مستلقيا على ظهره ٠‏ 
وقال المؤيد بالله على جنبه الأيمن ٠‏ 


(؟) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ؟ 
ص 5ه مسألة رقم 17 الطبعة السابقة . . 

(9) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
لابى الحسن عبد الله بن منتاح وهايقه ج ١‏ 
ص ١١؟‏ طبع مطبعة ححازى يمصر سنة 
/اه"ا! ه. 


اضطجاع 1 


طبيب موثوق به أن صليت مستلقيا أو 


وجاء فى موضع آخر من شرح(2©2 الأزهار 
أنه أن كان يخشى خلل الطهارة فانه يجوز 
له ترك الاعتدال لأنه محافظة على الطهارة 
ولأن الطهارة آكد من استيفاء الأركان لأنها 
تنزم فى جميع أحوال الصلاة والقيام 
بعض ركن فى الصلاة ويومىء فان كان يخشى 
خلل الطهارة من الايماء من دم أو نحوه 
أن تختل طهارته والا عفى له كالسلس ونحوه. 


وجاء فى هامش الأزهار9” : أنه قد روى 
أن الفقيه حاتم بن منصور رحمه الله 
تعالى مات وهو يصلى صلاة التسابيح من 


وجاء فى شرح الأزهار” : أن ناقص 
الصلاة كمن يصلى مومئا أو يصلى قاعدا 
أو نحو ذلك فانه لا يصح أن يصلى بضده 
وهو كامل الطهازة والضحلاة فاما اذا اسثوئ 
حال الامام والمؤتم فى ذلك جاز أن يوم كل 
واحد منهما صاحبه ٠‏ 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
لآبى الحسسن عبد الله بن مفتاح وهامشه جج ١‏ 
ص /11؟ الطبعة السابقة . 

(؟) هامش شرح الأزهار المنتزع من الفيث 


ص 7435 الطبعة السابقة . 


ص 180 الطبعة السابقة . شْ 


(؟) شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار ش 


مذهب الامامية : 


حافاق الروهعتة "البيية 190 إن الاي ان 
عجز عن القيام والقعود ولو معتمدا اضطجع 
على جانبه الأيمن فان عجز فعلى جانيه الأيسر 
هذا هو الأقوى ومختاره فى كتبه الثلاثة 
يفهم منه هنا التخيير ‏ التخبير بين 
الاضطجاع على الجانب الأيمن أو على 
الجانب الأيسر وهو قول ويجب الاستقبال 
حينئذ بوجهه فان عجز عنهما استلقى على 
ظهره وجعل باطن قدميه الى القبلة ووجهه 
بحيث لو جلس كان مستقيلا كالمحتضر ٠‏ 

واكزاة عالتكى ف عكذه الاراقت تحطبدول 
مقيقة كتررة ل فوسل عادة مدواة عن 
منها زيادة مرض أو حدوثه أو بطء برئه 
أو مهرد المشسقة البالغة لا العجز 
الكلى ويومىء للركوع والسجود بالرأس 
أن عجز عنهما ويجب تقريب الجبهة الى 
ما يصح الس جود عليه أو تقرييه 
اليها والاعتماد بها عليه ووضمع باقى 
المساجد معتمدا وبدونه لو تعذر الاعتماد ٠‏ 

وجاء فى الخلاف0» أنه اذا تلبس 
بالصلاة مضطجعا ثم قدر على الجلوس أو 
عن القسنام نفع له إلى بها رفون ححة وين 


صلاته دليلنا ما قدمناه فى المسئلة التى 


(1). الروضة البهية شرح اللمعة الدمشّقية . 
طبع مطيعة دار الكتاب العربى بمصزر سنة 


هل 0 


الطائفة الامام أبى جعفر محمد بن الحيبسن به على 
الطوسى ج اص ا١٠١‏ 4 ص ١15١8‏ مساألة رقم . 
/1 ومسألة رقم 1378 ومسألة رقم 119 الطبعة . 


السائقة . 


8 اضطجاع 


تقدمت من أن استثناف الصلاة يحتاج الى 
دليل شرعى وليس فى الشرع ما يدل على 
ذلك والأخبار التى تقدمت فى جواز صلاة من 
ذكرنا ليس فى شىء منها أنه يجب عليه 
الامتكناف .ومن كان تنه ونيد فال اعدل 
المسترقة بالطب أن تصيحليت: عاكمنا زاد “ق 
مرضك وان صليت مستلقيا رجونا أن تبرأ 
جاز أن يصلى مستلقيا وبه قال الثورى ٠‏ 


دليلنا قول الله تبيارك وتعالى : « ما جعل 
عليكم فى الدين من حرج ») وأيضا روى 
سماعة بن مهران قال : سألته عن الرجل 
يكون فى عينيه الماء فينتزع الماء منها 
ويستلقى على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما 
أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الا ايماء 
وهو على حاله فقال لا بآأس بذلك وليس شىء 
مما حرم الله تعالى الا وقد أحله ان 
ابن اليه 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح20 التيل : أنه ان حال بين 
قوم وامامهم مانع مما لا يفسد الصلاة كهدم 
بقع قدامهم لعذر كماء أو طين أومئوا قياما 
أو قعودا أو بمعنى الواو أو للتنويع 5-5 
حدث اليهم مرض وان رجعوا من قيام أو 
قعود الى اضطجاع افترقوا معه وأتموا 
فرادى وقيل بعيدون لأن السنة جاعت 
يصلاة المأموم خلف الامام قائما أو قاعدا 
لا مضطجعا ٠‏ 

)١(‏ شرح النيل وششفاء العليل لمحمد بن يوسف 


اطفيش ج ١‏ ص 107 » ص 15/8 الطنعة 
السابقة . 


وقيل يصلون معه مضطجعين لأنالاضطجاع 
حدث لهم بعد الدخول فى الصلاة فجاز لهم 
اعنامها مططكدي: واذا. النشر اكوا قن انقضاء 
قاموا وركعوا وسجدوا معه ٠‏ 


وآن'امستطهع الامام: اموا فرادى :+ 


وقيل بعيدون ٠‏ ' 


وقبل فيمن صلى قاكما أو قاعدا ئم 
1 ضطجم لعذر ثم ا, ستراح فأطاق القعود 


والصحيح البناء ٠‏ 


وجاء فى موضع”" آخر : أن من عجز عن 
الصلاة قائما صلى قاعدا ان قدر على 
القيوة وال فلتمتل مفيظ كما عن القبحق 
الأيمن ووجهه للقبلة ٠‏ 


..وتبل سيكقى ورجلاة: للقيكلة 16 


وقيل ان أطاق على الشق الأيمن فليصل 
والا فليستلق بايماء يركوع وس جود 
الى جهنة القيلة لا آلن. ضذرة والة كان 
توف الى فير الفييلة :.» 


وقبل ان عجز عن قيام ينفسه 
قام متكا وان عجز أيضا قعد 
ينفسه وان عججمز قعد متكقا وان 


عجز اضطجع ٠‏ 


ال 7 


اضطجاع ؟؟ 


ومن قدر على القيام لكته تلحقه 
مشقة شديدة سقط عنه القيام وان 
تحملها فأفضل وشدد من قال لايقعد 
الا من لم يستطع الذهاب للبول والغائط 
والراجح أنه يقعد من يتضرر بالقيام 
أو يشبسغله ٠‏ 

وان عجز عن الايماء فى قعود واضطجاع 
أعمالها فانه 
يعملها فكيف القراءة فى نفسه ولو أطاقها 
بلسانه على هذا القول فيقدر فى 
نفسه أنه فى القيام وأنه فى الركوع 
وأنه فى السجود وهذذا ويجوز فى 
نفسه على ذلك وعلى ما يقرا فى ذلك ٠‏ 


كيف فى نفسسهة جمد 


وقيل ان أطاق القراءة ولم يطق 
الايماء قراً ى 


وكيف القيام والركوع والسس جود 
وقعود التحبات ويقراً بلسائه كل 

ثم قال : وان عجز"" عن التكبيف ٠‏ 

قيل يكبر سيعا ٠‏ 

وقيل يعبر خمسا ٠‏ 


وقيل يكير سستا ءه 


)١(‏ شرح النيل وثشسفاء العليل لمحمد بن يوسف 
اطفيش. ج ١‏ ص 5117 الطبعة السابقة . ٠‏ 


وذلك قياسا على صلة الميبت فانه قيل 
يكبر عليه أريعا وهو الراجح الذى 
واتفقوا عليه بعده ٠.‏ 

وقبل ست ٠‏ 

وقيل خمس ٠‏ 

وقيل سبع لآ 

كما أن هذه الأفوال ف غير الجنازة 
ولا احرام علية ٠‏ 


والراجح أن المكيف يقيم بالتكييف أيضا ٠‏ 


ويبقم المومىء قائما أو قاعدا أو 


٠ مضطحعا‎ ٠ 


وقيل ان عجز مريض عن ايماء بركوع 
وسجود مع اضطجاع أو استلقاء رجحع 
للتكبير وهو الأصح لا الى التكييف ٠‏ 


والصحيح عندى أن يرجع للتكييف 
الأفعال وان عجز عن التكبير فلا عليه ٠‏ 

وقيل يصكى العاجز مضطجعا على 
الشق الأيمن وان لم يقدر فعلى الشق 


الأيسر والا استلقى ويومىء وان لم يقدر 
كيف والا فليكبر ٠‏ 


ثم قال'؟" : ويأخذ المريض صلاته 


(9) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش 
ج اص.55؟ »2 11؟ ص .7 الطبعة السابقة . 


0 اضطجاع 


ا ار د لاضطجاع 
لزيادة مرض وككذا ان قعد من أول 
صلاته ثم زاد مرضه أاض طجع ومن 
الاضطجاع تدريها براحة لقمود ولم 
يذكره لأنه يفهم بالأولى ثم لقيام ببناء 
على سايق فى ذلك كله ٠‏ 


وقيل ان اسسنرا ح المضطجم تعد 
أو قام أو ا 7 د 
. امستائف وكذا المضصطجع ان رجع الى 
الاضطجاع من قيام أو قعود سسبقه 
قيام أو لم يسيقه لأنه لا حال للمصلى 
يكون فيها مضطجعا يمرض ويرجع 
من قيام لقعود كعكسه براحة فى 
العكس ومرض ف المعكوس وان كان الرجوع 
مرتين أو أكثر فى صلاة واحدة ما لم تتم 
بيبناء على سابق ويتكرر الرجوع من 
قغود أو قيام ولا ضطهجاع ومنه 
لأحدهما كذلك ٠‏ 


وليس ما ذكره مختصا بالمريض بل من 
يحتاج الى قيام أو قعود أو اضطجاع 
لعله غير المسرض كعدو وسيع وسيل 
يضعف ويقوى ويضعف لا يجدد عنه 


مسكا كمن يحتاج لممرض ٠‏ 


وكذا من يحتاج الى القيام لعلة 
لا يطيق معها القعود والاضخغطهجا 

وللانسان أن يدخل صلاته على ركمة 
قياما وركعمة قعودا وهكذا أو ركمة 
| أيضسا اضطجاعا بأن يعام أنه يضعف 
ويقوى ويضعف فانه لا بسعه القعود 


أو الاضطجاع اذا أطاق القيام ولا يسعه 
الاضطجاع اذا أطاق القعود وكذلك مادون 
ركنسة آو اكتتردولا بين اذا رجيم الى 
التكبير أو التكبيف من غيرهما أو من أحدهما 
الى الآخر أو الى غيرهما وكيفية البناء 
على التكبير لو كان يصح أن بكبر مثلا 
النصف الباقى وكذا الربع والخمس والثلث 
والسدس والسيع وهككذا اذا كان يكير 
عبات هذا كي الفيسمية الباقية 
فن: المجلاة |15 يتن بالععدين على المبتلذة 
لو كان يصح البناء به عليها لكن ذلك 
القيام والقعود وكذا بين أحدهما ودين 
الاضطجاع عملا حتى ينتهى الى ما قصده 
منهما ومن الاضطجاع الا أن وافق قبل 
أن بستريح وقد فرع من التحبات 
الأولى ومن السجدة التى يقوم بعدها 
للوقبوف فانه يقوم بالتكيير لكتنه 
يرجم الى الهيكة التى لو كان يصسلى 
قاكما لقنام منها فان كان مضطجعا 
وفرغ من الايماء لسجود فاستراح 
جبهته وأنفه يمسان الأرض فليقم 
مكنتزا وكتنذ! أن كان بعلن قاعسيدا'فان 
استراح عقب التحيات قام بالتكبير 
أو عقب السجدة التى يقوم بعدها وقد 
أوم لها ايماء كان كهيكة الساجد على 
حد عقب سمع الله لمن حمده قام 1 
ساكتا حتى يستوى فينحنى من القيام. 

بتكبير ان كان يسجد للأرض وكان لايومىء 

لللسجود أستأنفه فيما انتهى اليبه 


اشطدام: لاسر 


وان عمل بين قيام وقعود أو بين 
أحدهما واضطجاع ما كقراءة أو تعظيم 
أو تسبيح أو تكبير مما قصد الى 
عمله أعاد صلاته ان تعمد والا أعاده 
فيما استقيل ٠‏ 


وجاء ف موضءع(١)‏ آخر : ويصلى 
المضطجم النفل ولو قدر على القعود 
أو الايماء'وفيه جاء الحديث أن صلاة 
القاعد نصف صلة القائم وصلاة 


المضطجع نصف صلاة القاعد ٠‏ 
حكم الاضطجاع بعد صلاة الفجر وقبله 


جاء فى حاشية ابن عايدين على الدر 
المختار 9 : أن ظاهر كلام علمائنا أن 
الفصل بين سة الفجر وفرضه 
بالاضطجاع على الشسق الأيمن غير 
مسنون حيث لم يذكروها بل رأيت فى 
موطاً الأمام محمد رحمة لله تعالى 
ما نصه : أخبرنا مالك عن نافع عن 
عيد الله بن عمر أنه رأى رجلا ركم 
ركعتى الفجر ثم اضطجع فقال ابن 
عمر ما شأنه فقال نافع قلت يفصل 
بين صلاته. فقال أبن عمر أى فصل 
أفضل من السلام ٠‏ 

)١(‏ شيرح النيل وشمفاء العليل لمحمد بن يوسف 
اطفيش ج ١‏ ص 577 الطبعة السابقة . 

(؟) حاشية ابن عابدين والدر المختار شرح 
الشهير بابن عابدين ج ١‏ ص 771 وما بعدها 
الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الأميرية 
جولاق مصر المحمهةسنة ]1ه . 


قال محمد وبقول ابن عمر نأخذ 

وهو قول أبى كم حنيئفئة رحمة الله 
تعالى » وقال شارحه المحقق مفلا على 
القارى : وذلك لأن السلام .انما ورد 
للفصل وهو لكونه واجيا أفضل 
من ساثئر ما يخرج من الصصلاة من الفعل 
والكلام وهذا لا ينافى ما سيق من 
أنه صل الله عليه وسلم كان يضطجع 
فى آخر التهجد وتارة أخرى بعد 
ركف الفجهر فى بيكته للاستراحة ٠‏ 


ثم قال : وقال ابن حجر المكى فى 
شرح الشمائل : روى الشيخان أنه 
صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى 
ركعتى الفجر اضطجع على شسقه الأيمن 


فتسن هذه الخ : لضجعة بين سنة الفجر 


. وفرضه لذلك ولأمره صلى الله عليه 


وسالم كمارواه أبو داود وغيره 
يسند لا بأس به خلاقا لن 
نازع وهو صريح ف نديها أن بالمسجد 
وغيره خلافا لمن خص ندبها بالبيت ‏ 
وقول ابن عمر رفضى الله تعالى عنهما 
أنها بدعة وقول النخعى أنها ضجعة 
الشيطان وانكار ابن مسعود لها فهو 


لأنه لم يبلغهم ذلك ٠‏ 


وقد أفرط أبن حزم فى قوله 
يوجوبها وأنها شرط لصلاة الصبح 
ولا يخفى بعد عدم البلوغ الى هؤلاء 
الأكابر الذين يلغوا المبلغ الأعلى -لاسيما 
ابن مسعود الملازم لهصلى الله عليه 
وسسام حضرا وسفرا.وابن عمر المتفحص 


١6 وسومة الفنقه الاسلامي د‎ ٠ 


بال كي واكك يك كان اب اااي وز در 


6 | امتتطهفاع 


عن أحواله صلى الله عليه وسلم فى 
كمال التتبع والاتباع فالصواب حمل 
انكارهم على العلة السابقة من الفصل 
أو على فعله فى المسجد بين أهل الفضل 
وليس أمره صلى الله عليه وسلم على 
تقدير صهكته صريحا ولا تلويها على 
فعله بالمجد اذ الحديث كما رواه 
أبو داود والترمذى وابن حبان عن أبى 
هرزوترة رفى: الل<تضالى عننه اذا نان 
أحدكم ركعتى الفجر فليض طجع على 
جنبه الأيمن فالمطلق محمول على المقيد 
على أنه لو كان هذا فى المسجد 
شائعا فى زمانه صلى الله عليه وسلم 
لما كان يخفى على هؤلاء الأكاير والأعيان 
وأراد بالمقيد ما مر من قوله بعد 


ركعت ألم جر ف بيكئته ٠‏ 


وقا هن الله نه لكيه اللا 
والسلام انما كان فى بيته للاستراحة 
لا للتشريع والأصح حديث الأمر بها 
الدال على أن ذلك للتشريع يحمل على 
طلب ذلك ف البيت فقط توفيقا بين 
الأدلة والله تعالى أعلم ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى الشيج الكيبير0؟ و حاشية 
الدسوقى عليه : ا المصلى 
على يمينه بين صبح وركعتى فجر اذا 
فعله استنانا لا استراحة فلا يكره ٠‏ 


)١(‏ اله 
ا 


وذكر صاحب التتاج”») والاكليل : 
نقلا عن المدونة ان ابن القاسم قال 
لا بأس بالضجعة بين ركعتى الفجر 
وصلاة الصيح أن لم يرد بها فصلا 
بينهما وان أراد ذلك فلا أحبيه.٠‏ 


لأن النبى صلى الله عليه وسام لم يفعله 


اتنا نا انه 


1 2 أكان مالك يكره الضجعة النى 
بين ركعتى الفجر وبين صلاة الفجر 
التى يرون أنهم يفصلون بها قال لا أحفظ 
عنة شه دكا 3 


وجاء فى المدونة الكيرى90”» 
مالكا حدثنا عن أبى النضر مولى عمر 
ابن عبد الله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن 
عن عائقشة زوج النبى صلى الله عليه 
وسلم أنها قالت : ان الثبى صلى الله 
عليه وسلم كان يصلكى من الليل 
احدى عشرة ركعة ثم يض طجع على 
حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة بعد 
طلوع الفجر ٠‏ 


السابقة ٠‏ , ْ 
الأص 

اد ال ل او 
1311 ها.ء. 


اضطجاع م 


مذهب الشافعية : 


جاء ف مغنى (1) المحتاج : أفه يسن 
أن :تتصيل الصساى ييخ سيتة الفجدر 
والفريضة باضطجاع على يمينه للاتباع 
فسان .لم تقل :بام طجاع فتحديث ‏ أو 
تحول من مكن أو نهو ذلك وظاهمر 
كلامهم أنه مخير فى ذلك وان كان الاضطجاع 
أففكتتتلد* 


وقال فى المجموع© : السنة أن 
صلاة سنة الفجر ويصليها فى أول 
الوقت ولا يكرك الاضطجاع ما أمكنه 
فان تعذر عليه فصل بينهما وبين 


وتاك الأعا ءات حي سحلة الجر 
أنها قالت كان التبى صلى اله عليه 


على شسقه الأيمن رواه اليمخارى ٠‏ 


وعنبيا الضبنا أنبينا كدالك كدان رول 
الله صلى الله عليه وسام يصلى فذكرت 
صلاة الليل ثم قالت فاذا سكت المؤذن 
من صلاة الفجر وتبين له الفجر 
قام فركم ركعتين خفيفتين ثم اضطجم 
على شسقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة 


)١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة الفاظل المنهاج 
للرملى ج ١‏ ص 58؟ الطبعة السابقة . 

(0) المجموع فى الفقه 5 ص 7!؟ وما يعدها 
الطبعة السابقة . 


وعن غاكشضة رفى الله تعالى عنها 
قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم 
اذا صلى ركعتى الفجر فان كنت مستيقظة 
حدثنى والا اضطجع رواه المخضارى 


٠ ومسلم‎ 


وقولها حدثنى والا اضطجع يحتمل 


وجهيرن * 


وسام يضطيع يسريا ويحدثها 
والانيشطع كيرا + 


والثانى أنه صلكى الله عليه وسلم 
فى بعض الأوقات القلبلة كان يبترك 
الاضطجاع بيانا لكونه ليس بواجب 
كما كان بترك كثيرا من المختارات فى 
بعض الأوقات بيانا للجواز كالوضوء 
مرة مرة ونظاكره ؛ ولا يلزم من هذا 
أن يكون الاضطجاع وتركه سواء ٠‏ 


ولابد من أحد هذين التأويلين للجمع ‏ 
نين عند الرواييتة ووؤاييات عالقسيحة 
السابقة وحديث أبى هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا 
صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع 
على بميئنه وهو صريح فى الأمر 
بالاضطجاع ٠‏ ش 


٠ عليهم‎ 


لضن أذ ضطجاع 


١‏ وقال مالك وجمهور العلماء وجماعة 


ذن الشبيها #النس علو ميفة ول مفو 


بدعة واستدل بيأن أحاديث عائثشة 
فى بعضها الاضطجاع قبل ركعتى الفجر 
وى حديث ابن عباس قبل ركعتى الفجر 
فدل على أنه لم بكن مقصوده ٠‏ 


وهذا الذى قاله مردود يحديث 
أبى هريرة الصريح ف الأمر بها وكونه 
صضلكى الله عليه وسالم اضطجع فى 
بعض الأوقات أو أكثرها أو كلها بعد 
صلاة الليل لا يمنع أن يضطجع أيضا بعد 
ركعتى الفجر وقد صح اضطهجاعه 
صلكى الله عليه وسام يعدهما وأمره 
به فتعين المصير اليه وبيكون سنة 
وتركه يجوز جمعا بين الأدلة ٠‏ 


وال البيهقى. فى الستن الكنين انار 
الشافعى رضى الله تعالى عنه الى أن 
المراد بهذا الاضطجاع الفصل بين 
النافلة والفريضة فيحصل بالاضطجاع 
والتحدث أو التحول من ذلك المكان أو 
نحو ذلك ولا يتعين الاضطجاع هذا ما 
نقله البيهقى ٠‏ 


والمختار الاضطجاع بظاهر حديث 
أبى هريرة ٠‏ 


وأما ما رواه البيهقى عن اين عمنر أنه 
قال هى بدعة فاسناده ضعحيف ولأئنه 
نفى فوجب تقديم الاثبات عليه ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال ابن القيم”١2‏ : كان رسول الله صلى 
الله علية و 8 بعد سئة 
الفجر على شقه الأىسمن وهذا هو الذى 
ثيت عنه صك الله عليه وسلم فى 
الصحيحين من حديث عاكشضة رفخى الله 
تعالى عنهاء. 


وذكر الترمذى من حديث أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : اذا ضلى 
أحدكم الركعتين قبل صلة ١‏ : 
فليضطجم على جنبه الأيمن قال الترمذى 

وسمعت ابن تيمية يقول : هذا 
باطل وليس يصحيح » وائنما الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم الفعل 
لا الأمر بها والأمر تفرد به عبد 
الواحد بن زياد وغلط فيه ٠‏ 


أيوب عن ابن سيرين أن أيبا موسى 
ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضى الله 
مهم كا نسو اا يك لصفو دعت تكن الفجر 
ويأمرون بذلك ١ ٠‏ 
وذكر عن معمر عن أيوب عن نافع 
كقانا التسليم ٠‏ 0 
)١(‏ زاد المعاد فى هدى خر العباد للامام ابن 


قيم الجوزى ج ١‏ ص 65 طبع المطبعة المصرية 
ومكتبتها سنة 1151 . 


وذكر عن ابن جريج أخبرنى من 
أصدق أن عائشة رفى الله تعالى عنها 
كانت تقول ان النبى صلى الله عليه وسلم 
لم يكن يضطجع لسنة ولكته كان 


يضطجعون على ايمانهم ٠‏ 


وذكر ابن أبى شيية عن أبى الصديق 
اناهن أن ابن عمسن راق :وما اشطجيوا 
بعد ركعتى الفهر فأرسل اليهم فنهاهم 
فقنالوا تريه مذلك. المبسحة فقنال اين 
عمر ارج ع اليهم وأخبرهم أنها 


بدعةء 


وقال أبو مجلز سألت أبن عمر 
عنها فقال يلعب بكم الشسيطان قال 
ابن عمر رفى الله تعالى عنه ما بال 
الرجل اذا صلى الركمتين يفعل كما 
بفعل الحمار اذا تمعك ٠‏ 


ثم قال ابن القيم وقد غلا فى هذه 
. الضفجعة طائفتان وتوسط فيها طائفة 
ثالثة ٠‏ 


ككينا عدا 2 والطانيوا: لسكلا 
يتركها ٠‏ 


وكزهوسا خماعنة هق الفقوساء #وسهوها 


٠ بدذدعه‎ 


وتوسط فيها جماعة فلم يروا 
يسنا إن :عاهنا: واحينيية وكرهو عا .ان 
فعلها استنانا ٠‏ 


٠ هريرة‎ 


والذين كرهوها منهم من احتج ياثار 
الصحابه كاين عمر وغيره حيث كان 


ومنهم من أنكر فعل النبى بل الله 
عليه وسلم لها.ء. 


وال +" المسفيه ال طجاعة من 
الله عليه وسلم كان بعد الوتر وقبل 
ركعتى الفجر كما هو مصرح به فى 
حديث. ابن عباس ٠‏ 


وقال وأما حديث عاكشضة فاختلف على 
انن متهات فينة فقتال مالك غقه فتاذا 
فرغ يعنى من قيام الليل اضطجع 
على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى 
ركعتين خفيفتين وهذا صريح أن الضجعة 


وقال غسيره عن ابن شهاب فاذا 
سكت اللمؤذن من أذان الفجر وتبين له 
الفهر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين 
خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن ٠‏ 
قالوا واذا اختلف أصحاب ابن شهاب 
فالقول ما قاله مالك لأنه أثبتهم فيه 


و فخا 7 


وقال الآخرون بل الصواب فى هذا 
مع من خالف مالكا ٠‏ 


ان اضطجاع 


وقال أبو بكر الخطيب روى مالك عن 
الزمرى عن عروة عن عائشة قالت كان 
رسول الله صلى الله عليه وسام يصلى 
من الليل احدى عشرة ركعة يوتر منها 
يواحدة فاذا فرغ منها اضطجع على 
شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى 


وقالف لكا .عقيل وسوفن فهو 
وابن أبى ذؤيب والأوزاعى وغيرهم تمرووأ 
عن الزهرى أن الثبى صلى الله عليه 
وسلم كان يركع الركعتين للفجر ثم يضطجع 
على شسقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج 
معه فذكر مالك أن اضطجاعه كان قبل 
ركعتى الفهر وى حديث الجماعة أنه 
اضطجع بعدهما فحكم العلماء أن 
كاليها اخط و شتات قد 


ونال انو <طالت ولك افيد وت 
أبو الصلت عن أبى كريب عن أبى سهيل 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسالم أنه اضطجع بعد ركعتى الفجر 
قال: شلعة لا يرفعه قلت فان لم 
يض طجع هل يكون عليه شىء قال 
لفان عائقبية رشي اله متيال عنينا 
ترويه وابن عمر ينكره ٠‏ 


وقال الجسلال أثبانا المروزى أن أبسا 
عبد الله قال حديث أبى هريرة ليس 
بذاك قلت أن الأعمش يدث به عن 
أبى صالح عن أبى هريرة قال عبد الواحد 


وحده بحدث به ٠‏ 


وقال أير اهيم بن الحهارث أن أنا عبد 
الله سثل عن الاضطجاع بعد ركعتى ‏ 
الفهر قال ما أفعله وان فعله رجحل 
فحسن فلو كان حديث عبد الواحد بن 
زياد عن الأعمش عن أبى صالح صحيحا 
عنده لكان أقل درجته عنده 
الااستحياب ٠‏ 


وقد يقال ان عائشضة رفضى الله تعالى 
عنها روت هذا وروت هذا فكن يفعل 
دكار وهسذا قارة فلن فى ذلة 
خلاف فانه من المياح ٠‏ 


ثم قال ابن القيم وى اضطجاعه على 
الجائل الأيسي اذا اتام الرجل على "الجن 


واستراحة فيثقل نومه فذا نام 
على سقه الأيمن فانه يقلق ولا يستغرق 
ف السو لفل القلت وطايسةه (فتفرة 
وميله اليه ولهذا استحب الأطباء النوم 
على انانب الأبسن لكبيال الراهسية وطرب 
المنسام وصاحب الشرع يستحب النوم 
على الجانب الأيمن لكلا يثقل فى نومه 


فينام عن قيام الليل فالتوم على 


الجانب الأيمن أنفع للقلب وعلى الجانب 


وذكر ابن قدامة2؟ : أن النبى صلى الله 
عليه وسام قال : أفضل الصلاة صلاة 


)١(‏ المغنى لابن قدامه المقدسى ج ١‏ ص هلالا 
الطبعة السابتة . 


العا | ها 


داود كان ينام نصف الليل ويقوم 
ثلثه وينام سدسه وف حديث ابن عباس 
فى صفة تهجد رسو الله صلى الله 
الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل 
ثم | تميقا خُوصضحف تهجده حتى قال : 


ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن 
وعن عائشة رفى الله تعالى عنها قالت 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينام أول الليل ويحيى آخره ثم ان 
كانت له حاجة الى أفله قضى حاجته 
ثم نام فاذا كان عند النداء الأول 
وثب فأفاض عليه الماء وان لم يكن له 
حاجة توضآاً وقالت ما ألقى عندى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


عليه وفى رواية أبى داود : فما يجىء 
السحر حتى يفرغ من وتره ولأن آخر 
الليل ينزل فيه الرب تبارك وتعالى 
الى السماء الدنيا كما روى أبو هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ينزل ربنا تبارك وتعالى الى 
اللسماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول من يدعونى فأستجيب له ومن 
يسألنى فأعطيه ومن يستغفرنى فأغفر 


أغفى بعنى بعد الته جحطهء دنه ل بين عليه 
أثر المي ركد! لم بكي تبين عليه 1 
0 ف المغنى 000 : قال ابن قدامة : 


)١(‏ المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١‏ ص 7 لاء» 
ص 58لا » الطبعة السابتة . ع نك 


المقدسى بعد أن تحدث عن صلاة 
التطضوع وعد منها ركعتى الفهير : 
ويستحب أن يضطجع بعد ركعتى الفجر 
على جنبه الأيمن » وكان أبو موسى ورافع 
ابن خديج وأنس بن مالك رحمهم الله تعالى 
يفعلوته ٠‏ 


وأنكره ابن مسعود رضى الله تعالى 
عغة ٠‏ 


وكان الاسم وسلم ونافع 
لا يفعلوئنهة٠‏ 


واختلف فيه عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما. 


وروى عن أحمد رحمه الله تعالى 
أنه ليس بسنة لأن ابن مسعود أنكره ٠‏ 

ثم قال ابن قدامة : ودليلنا ماروى 
عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : أنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اذا صلى أحدكم ركعتى الفجر 
فليضطجم قال الترمذى : هذا حديث 
حسن ورواه البزار ىق مسندء وقال : على 
شسقه الأيمن وعن عاتشة رضى الله تعالى 
عنها قالت : كان التنبى صلى الله عليه 
وسلم اذا صلى ركعتى الفجر اضطجع 
على شقه الأيمن » متفق عليه وهذا! لفظ 
رواية البخارى واتباع النبى صلى الله 
عليه و ف قوله وفعله أولى من 
اتباع من خالفه كائنا من كان ٠‏ 


3 اضطجاع 


وذكر صاحب كشاف القفاع(» : 
أن من السنن الراتية : ركعتين قبل الفجر 
لقول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسام 
عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين 
بعدها وركعتين بعد المغرب فى بيته 
وركعتين بعد العشاء فى بيته وركعتين 
قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على 
النبى صلى الله عليه وسلم فيها حدثتنى 
حفصة رضى الله تعالى عنها : أنه كان 
اذا أذن الملإذن فطلع الفجر صلى ركمتع 
متفق عليه وكذا أخبرت عائشة رضى 
لكالل عقيس “وبحم الترمدي + 
ويسن تخفيفها أى ركعتى الفجر لحديث 
عاكفنة :رفى_ الله اقعالى :عنها كان الف 
يل اذ ذاركة ونام .يكلف ار كم 
اللتين قبل ملاة البح حتى أنى لأقول 
هل قرأ بأم الكتاب متفق عليه ويسن 
الاضطجاع بعدها على جنبه الأيمن قبل 


فرضه نص عليه لقول عاكشسة رخى الله 
مجان عنيكا كحان «الندن متها ال عائة 


وآلة وتطلق: إذا متها ركشن الفعثر 
اضطجع وف رواية فان ن كنت مسدتيقظة 


حدثنى والا اضطجع متفق عليه ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 
جاء فى المحلى”" : أن كل من ركع 
ركعتى الفجر لم تحزه صلاة الصبح 
)١(‏ كثشاف 5 الاتناع ج اص 


© )ص 59715 الطبعة السسابقة . 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج اص 5ؤا 


الا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين 
سلامه من ركعتى الفجر وبين تكبيره 
لصلاة الصبح ٠‏ 


وسواء عندنا ترك المجعة عمدا 
أو نسيانا وسواء صلاها فى وقتها أو 
محلذه عاسييا ايسا ف تيان اميد 


٠ نوم‎ 


ذالم ييكطل: رفس التصو انم لوده 
أن يضطجع فان عجز عن الضجعة على 


برهان ذلك ما حدثنا عبد الله بن ربيع 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا صلى أحدكم 
ركس فيل ااصسوع ل مجظم عن يديية 
فقال له مروان بن الحكم ما يجزىء 
أحدنا ممشاه الى المسجد حتى يضطجع 
على يمينه قال أبو هريرة : لا قبا + 
ذلك ابن عمر فقال : أكثر أبو هريرة 
على نفسه فقيل لابن عمر عندها : 
تذكر شيا مما يقول ؟ قال : 
لا ولكقكه اجترأ وجبنا فبلغ ذلك أبا 


عن عاصم 
ابن رجاء بن حيوة 6 ع قد 
ابن ذؤيب قال : مر بى أيو 00 
آخن اللقل: و اننا امحلى قفال + 


يضجعة بين صلاة الليل وصلاة 00 4 


اضطجاع 21.1 


قال غلى : وقد أوض ‏ خنا أن أمر ررسول 
الله صلى الله علية و كله على 
متيقن غير مدعى بالباطل على أنه ندب 


فتقف عنده واذا تنازع الصحابة رضى الله . 


تعالى عنهم فالرد الى كلام الله تعالى 
وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فان قالو(2) : قد ورد انكار الضجعة 
عن ابن مسسعود ٠‏ 


قلنا : نعم وخالفه أبو هريرة ومع 
أبن .هَزيجرة سعدة نينول ال.سكن الل 
عليه وسام من أمره وعمله وان كان 
افكار ابن مسعود حجة على غيره من 
الصحابة رفى الله تعالى عنهم فقد أنكر 
رضى الله تعالى عنه وضع الأيدى على 
اركب فى المبلاة وقرب اليدين على ذلك ٠‏ 


وقالتوا :لو كانت الفسجعة هرما 1 
. خفيت على ابن مسعود وأبن عمر ٠‏ 


فقلنا لهم فهلا قلتهم مثل هذا فى اتمام 
عثمان رضى الله تعالى عنه بمنى ٠‏ 


فان قالوا9) : فبطلت صلاة من لم 
يضطجع من الصحابة رضى الله عنهم 


وغيرهم ؟ 


6 المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج‎ )١( 
. ص 147 الطبعة السابقة‎ 

)3( المرجع السابئق لابن حزم الظاهمرى ج14 
ص 198 الطبعة السابقة . شْ 


قلنا : ان المجتهد مأجور يصلى وان 
خفى عليه النص وانما الحكم: فيمن قامت 
عليه الحجة فعند ٠‏ حدثنا عبد الرحمن 
أبن عبد الله بن خالد حدئنا ابراهيم بن 
أحمد حدثنا الغريرى حدثنا البخارى 
حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن 
أبى أيوب حدثنى أبو الأسود عن عروة بن 
الزمير عن عائشة قالت : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى 
ركعتى الفجر اضطجع على شقه الأيمن 
قال على : روينا عن طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت البنانى أن أبا موسى ٠‏ 
اذا موا 
ركعتى الفجر اضطجعوا ومن طريق 
الحجاج بن المنهال عن جرير بن حازم 
عن محمد بن سيرين قال : أنبئت أن 
أبا رافع وأنس بن مالك وأيا موسى 
كانوا يضطجعون على أيمانهم اذا صلوا ' 
ركعتى الفجر » وذكر عبد الرحمن بن 
زيد فى كتاب السبعة أنهم يعنى سعيد 
أبن السيب والقاسم بن محمد بن أبى 
بكر وعروة بن الزبير وأبا بكر بن 
عيد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت 
وعبد الله بن عبد الله بن عتبه وسليمان 
ابن يسار رضى الله تعالى عنهم كانوا 
يضطجعون على ايمانهم بين ركعتى الفجر 
وصلاة الصبح ٠‏ 


ثم قال أبن حزم” : فان عجز فقد 
قال الله تعالى : « لا يكلف الله نفسا 


(6) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج 6 
ص 199 الطبعة السابقة . ْ 


5 س موسوعة الفقه الاساشى د 1١14‏ 


1 اضطجاع 


الا وسعه2١2‏ »6 وقال عليه المسلام اذا 
امرتكم يأمر فأتوا منه ما استطعتم » 
وحكم الناسى ههنا كصكم العامد 
لأن من نسى عملا مفترضا من الصلاة 
والطهارة فعليه أن يأتى به لأنه لم 
بأت بالصلاة كما أمر الا أن يأتى نص 
يسقوط ذلك عنه وائنما بكون النسيان 
بخلاف العمد فى حكمين : أحدهما سقوط 
الاثم جملة هنا وف كل مكان والثانى من 
وات مسد ل بون لبة امسحدفا ركان 
قد أوفى جميع عمله الذى أمر به فان 
فوا فسن عمل ما" أمدن:وكان ساراة بالنمفان 
لغوا لا حكم له » فان أدرك اعادة 
الصلاة فى الوقت لزمه أن يضطجع ويعيد 
الفريضسة وان-لم يسدر على ذلك الا بعد 
خروج الوقت لم بقدر على الاعادة 
ولا يجزئه أن بأتى بالضجعة بعد 
الصلاة لأنه ليس ذلك موضعها ولايجزىء 
عمل شىء فى غير مكانه ولا فى غير 
زمانه ولا بخلاف ما أمر ب هلأن هذا 
كله هو غير العمل اللمأمور به على 
نوكر القع الوه 


وقال ابن حزم الظامرى2») 8 ومن 
فاتتهة صلاة الصبح مننسبان أو بنوم 
الفجر ثم يضطجع ثم يأتى بصلاة الصبح ٠‏ 


. الآية رقم 2585 من سورة البقرة‎ )١( 
3 09 (؟) المحلى لابن حزم انظاهرى ج‎ 
. لتم ؟* الطبعة السايقة‎ 


مذهب الزيدية 9 


جاء فى منتقى97© الاخبار وشارحه : 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام : اذا صلى 
أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبيح 
فليضطجع على جنبه الأيمن رواه أحمد 
وأبو داود والترمذى وص ححه » وعن 
عائشة رفى الله تعالى عنها : قالت : 
كان ومصول اشححان إل يجح وآليه 
وسلم اذا صلى ركعتى الفجر اضطجع 
على شقه الأيمن وفى رواية كان اذا صلى 
ركعتى الفجر فان كنت مستيقظة حدثنى 
والا اضطجع ‏ متفق عليه وعن أبى بكرة 
عند أبى داود بلفظ قال : خرجت مع النبى 
صلى اله عليه وآله وسالم لصسلاة 
الصبح فكن لا يمر برجل الا ناداه 
بالصلاة أو حركه برجله ٠‏ أدخله أبو 
داود والبيهقى ى باب الاضطجاع بعد 
ركعتى الفجهر ٠‏ 

والتخاديظ الذكورة فتدل على مشروفينة 
الاضطجاع بعد صلاة ركمتى الفجر 
الى أن يؤذن بالصلاة كما فى صحيح 
البخارى من حديث عائشة ٠‏ 

وقد اختلف فى حكم هذا الاضطجاع 
على سيتة أقوال ٠‏ 


(5) نيل الأوطار شبرح الأخبار من 
أحاديث سيد الاخبار تأليف الشيخ الامام المجتهد 
محمد بن على بن محمد الشوكانى ج ؟ ص 12 + 

ص 55 » ص 56 4 ص 51 » ص 7؟ الطبعسة 
الثالثة سنة فغرل ه طبع شركة مكتبة ومطيعسة 
مصطفى امبابى الحلبى وأولاده بمصر . 


اضطجاع 0 


الأول أنه مشروع على سبيل الاستحباب ٠‏ 


قال العراقى : فممن كان يفعل ذلك 
أو يفتى به من الص حابة أبو موسي 
الأشعرى ورافع بن خديج وأنس بن 
مالك وأبو هريرة ٠‏ 


واختلف فيه على ابن عمر فروى عنه 
فعل ذلك كماذكره أبن أبى شيبة فى 
مصنفة » وروى عنه انكاره 0 


وممن قال به من التابعين ابن سيرين 
وعروة وبقبة الفقهاء السسيعة ٠‏ 


وروينا من طريق يحبى دبن:. يسعيد 
القطان عن عثمان بن غياث أنه حدثئه 
قال : كان الرجل يجىء وعمر بن الخطاب 
يصلى بالناس فيصلى ركمتين فى مؤخر 
المسجد ويضع جنبه ف الأرض ويدخل 
معه ف الصلاة ٠‏ 


والقول الثانى : أن الاضطجاع بعدهما 
واجب مفترض لابد من الاتيان به وهو 
قول أبو محمد بن حزم واستدل 
بحديث أبى هريرة المأكور ٠‏ 


وحمله الأولون على الاستحباب لقول 
عائشة رفى الله تعالى عنها : فان 
كنت مستيقظة حدثنى والا اضطجع وظاهره 
أنه كان لا بة جع مع استيقاظها 
فكان ذلك قرينة لصرف الأمر الى الندب 
وفيه أن تركه صلى الله عليه وآله 


ع8 


لا يعارض ذلك الأمر الخاص ولا يصرفه 
عن حقك. 


القول الثالث : أن ذلك مكروه وبدعة 
وممن قال به من الصحاية ابن مسعود 
وابن عمر على اختلاف عنه فروى ابن 
أبى شيبة فى المصنف من رواية ابراهيم 
قال قال أين ممسعود ما بال الرجل 
اذا صلى ركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة 
أو الحمار » اذا سام فقد فصل وروى 
ابن أبى قسيبة أيضا من رواية مجامد 
قال: صحبت ابن عمر فى السفر والحضر 
فمارأيته اضطجع بعد ركعتى الفجر 
وروى سعيد بن المسيب عنه أنه رأى 
رجلا يضطجع بعد الركعتين فقال : 
أحصبوه وروى أبيو مجلز عنه أئه 
قال : ان ذلك من تلعب الشيطان وفى 
رواية زيد العمى عن أبى الصديق 
الناجى عنه أنه قال : انها بدعة 
فكي ذلك جميعه أبن 'آبى فسسة”ي ' 


وممن كره ذلك من التايمعين الأمسود 
بن يزيد وابراهيم النخعى وقال : هى 
ضجعة الشيطان وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير ومن الأكمة مالك وحكاه 
القاضى عياض عن جمهور العلماء ٠‏ 


والقول الرابع : أنه خلاف الأولى 
روى أبن أبى شيبة عن الحسن أنه كان 
لا بعيمه الاضطجاع بعد ركعتى 
الفهر ٠‏ 


3 0 ْ اأضطجاع 


ااال اا يي ال سس م سم 


القول الخامس : التفرقة بين من يقوم 
بالليل فيستحب له ذلك للاسستراحة 
وبين غيره فلا يشرع له واختاره ابن 
العربى وقال : لا يضطجم بعد ركعتى 
الفجر لانتظار الصلاة الا أن يكون 
قام الليل فيضطحجم استجماما لصلاة 
الصبح فلا بأس ٠‏ ويشهد لهذا ما رواه 
الطبرانى وعبد الرازق عن عائشة أنها 
كانت تقول أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم يضطجع لسنة ولكته كان يدأب 
ليله فيستريح وهذا لا تقوم به حجة ٠‏ 
أما أولا فلأن فى اسناده راويا لم يسم كما 
قال الحافظ فى الفتح وأما ثانيا فلان 
ذلك منها ظن وتخمين وليس بهعجة وقد 
روت أنه يفعله والحجة فى فصلة وقد 
ثبت أمره به فتأكد بذلك مشروعيته * 


القول السادس : أن الاضطهجاع ليس 
مكك دوذ لذاقه انين" اللأسنيوة: التسل 
بين ركعتى الفجر وبين الفريضة روى 
ذلك البيهقى عن الشافعى وفيه أن الفصل 
يحصل بالقعود والتحول والتحدث وليس 
بمختص بالاضطجاع ٠ ٠‏ 


ثم قال الشوكانى : اذا عرفت الكلام 
فى الاضطجاع تبين لك مشروعيته وعلمت 
يما أسلفنا لك من أن تركه صلى الله 
عليه وآلنه وسلم لا يمارض الأمر 


للامة الخاص بهم ولاح لك قوة القول 


٠ بالوجوب‎ 


والتقييد فى الحديث بان الاضطجاع 

كان على الشق الأيمن يشعر بأن 
حصول المشروع لا يكون الا يذلك لا 
بالاضطجاع على الجانب الأيسر » ولاشك 
فى ذلك مع القدرة:وأما مع التعذر فهل 
يحصل الشروع بالاضطجاع على الأيسر 
أم لا ؟ يشير الى الاضطجاع على الشق 
الأيمن جزم بالثانى ابن حزم وهو الظاهر ٠‏ 
والحكمة فى ذلك أن القالب معلق فى الجائب 
الأيسر فاذا اضطجم على الجانب الأيسر 
غليه النوم » واذا اضطجع على الأيمن 
قلق لقلق القلب وطلبه أستقره ٠‏ 


وف هامش البحر الزخاء 202 : أن عاكشضة 


| رضى الله تعالى عنها : قالت : كان النبى صلى 


الله عليه وآله وسلم يصلى من الليل 
احدى عشرة ركعة » فاذا طلع الفجر صلى 
ركعتين خفيفتين ثم اضطجم على شقة الأيمن 
موضع9؟ آخر : أن المأثور عن النبى صلى 
ركعتى الفجر ف بيته ثم يضطجع أو يحتبى 
حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيخرج 
فيصلى الفريضة ويستغنى بها عن 
ركعتى التحية ٠‏ 


)١(‏ كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
7 وهامش ص .5 من البحر انزخار طبع مطبعة 
السادة يمصر سسنة 1١751/‏ ه » سسنة م55١‏ م 
الطبعة الأولى . 

(9) المرجع السابيق ج ؟ ص 77 الطبعة 
السابقة . ش 


اضطجاع 216 


مذهب الامامية : 


0 الكلام 217 : أنه يستحب 
للمصلى الفصل بين صلاة الفداة 4 
ونافلتها المدسوسة فى صلة الليل 
باضطجاعه على الجائب الأيمن » ويقرأ الخمس 
آيات من آخر آل عمران ويدعو بالمأثور 
أو بمسجدة كما هو مقتفى الجمع بين 
النصوص ولكن ف الذكرى قال الأصحاب 
ويجوز بدل الضجعة السجدة والمثنى 
والكلام الا أن الضجعة أفضل وهو متجه 
ف غير السجدة » وقال الصادق عليه 
السلام فى خبر عمر بن يزيد ا ان خفت 
السهرة فى التكاة فقد يجزيك أن ت 
يدك على الأرض ولا تضطجع » وأوما بأطراف 
أصابعه من كفه اليمنى فوضعها ف الأرض 
قليلا ٠‏ 


.. 


محمد وآله مائكة مرة » وأن يقول سببحان 


رمى العظيم وبحمده أستغفر الله وأتوب اليه 1 


ماكة مرة وقراءة الاخلاص أحد عشر مرة ٠‏ 


ويكره النوم بين صلاة الليل والفجهر 
كما روى عن الشسيخ والفاضلين القطع 
بها لخبر ابن بكير ولقول أبى الحسن الأخير 
. عليه السلام فى خبر المروزى « اياك والنوم 
بين صلاة الليل والفجر. » ولكن ضجعمة 
و ا ات د 


)١(‏ جواهر الكلام 5-7 03 ص ”5 وما بعدها 
الى ص 77 الطبعة السادسة سنة اام 


ش الشيخ 0 بن 9 السلشي ع 
طبع مطبعة الوطن ببيروت .سنة كاه لكام 00 


ملاته لعن الظلاهر أن ذلك حيث يكون 


اتمامه صلاته قريبا من الفجر » أما 
اذا قدمها قرييا من نصف الليل فبلا 
ولعله ينزل خبر زرارة عن الباقر عليه 
السلام « انما أحدكم اذا اتتصف الليل 
أن يقوم فيصلى صلاته جملة واحدة 
ثلاث عشرة ركعة ثم ان شاء جلس وان شاء 
نام وان شاء ذهب حيث شاء وف الوسائل 
أنه يدل على الجواز وما سيق على الكراهة 
فلا منافاة ومقتضاه بثنوت الكراهة مطلقا 
وفيه صعوبة بل لعله ينافيه خبر زرارة. 
عن الباقر عليه السلام « انى لأصلى 
صلاة الليل وأفرغ من صلاتى وأصلى 
الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع 
الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدت 
الركمتين ١ ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى الايضاح”© : المستحب صَلاة 
ركعتى الفجر ف البيت لما روى عن ابن 
عباس رفى الله تعالى عنهما حين ذكر 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين بات عند ميمونة زوج النبى صلى 
الله عليه وسلم وهى خالته فذكر صلاته 
ثم قسا ثم اشطجع مصلى الله عليه وسلم 


حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين . 


خفيفتين ثم خرج مسابه ابيع 9 


1 0 ' 
0505-2 1 


13 : اضطجاع 


حكم اضطجاع المحتضر والميت 
مذهب الحنفية : 


جاء فى الفتاوى الهندمة2»1(2 : أنه اذا احتضر 
لجل وجل الى الفيبسسلة غلى فستئقه 
الأيمن وهو السنة كذا فى الهداية وهذا 
اذا لم يشق عليه فاذا شق ترك على 
حاله كذا فى الزامدى ٠‏ 


ةنق موس تقر © وتسظل” الت 
هما الى القكلة وذلك أن يودع فى جنانت 
القبلة من القبر ويحمل الميت منه ويوضع 
ق اللهة فيكون الأكسة له تفيل القبجلة 
حالة الأخذ كذا فى فتح القدير ويقول 
كذا فى المتون ويوضع على جنبه الأيمن 
مستقبل القبلة كذا فى الخلاصة ٠‏ 


مذهب المألكية : 


جاء فى حاشية2؟ الدسوقى على الشرح 
الكبير : أنه بندب لحاضر المبت الذى حضرته 
علامات الموت تقببيله للقبلة عند 
تتخوض وده الى الستحماه على تمق اين 
ثم ظهر ولم يذكر الأيسر تفاؤلا بأنه من 
أهل اليبمين ٠‏ 


)١(‏ الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكريه 
جَ ٠ص ١5‏ الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق جح ١‏ ص 115 الطبعة 
السابقة . 

() حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
جح ١‏ ص 4١5‏ الطبعة السابقة . 


وجاء فى موضع آخرة» : وندب ضجع 
للميت فى القبر على شق أيمن مقبلا 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج0؟ : أن المحتضر 
وهو من حضره الموت ولم يمت يضجع على 
الصحيح لجنبه الأيمن ندبا كالموضوع فى 
اللحد الى القبلة نديا أيضا لأنها أشرف 
الجهات وقوله على الصحيح يرجع 
للاضطجاع مقابله » فان تعذر وضعه 
على يمينه لضيق مكان ونحهوه كعلة 
بجنيه فلجنبه الأيسر كما فى المجموع » 
لأن ذلك أبلغ فى التوجيه من استلقائه » فان 
تعذر ألقى على قفاه ووجهه وأخمصاه 
وهما هنا أسفل الرجلين وحقيقتهما 
المنخفض من أسفلهما للقبلة بأن يرفع رأسه 
قليبلا كأن يوضع تحت رأسسه مرتفع 
ليتوجه وجهه الى القبلة ٠‏ 


ومقائل الصحيح أن هذا الاستلقاء أفضل 
فان تعذر اضطجع على الأيمن » ويلقن 


ندبا قبل الاضطجاع كما قاله المأوردى 


الشهادة وهى لا اله الا الله فان أمكن 
الجمع بين التلقين والاضطجاع فعلا معا 
كما قاله ابن الفركاح والا بدأ بالتلقين لخبر 
مسالم لقنوا موتاكم لا اله الا الله قال فى 


() المرجع السابق وحاشية الدسوقى عليه 
ج ١‏ ص 519 الطبعة السابقة . 
(©) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظطل المتهاج 


. الطبعة السابقة‎ 7١5 ص‎ ١ ج‎ ٠ 


اضطجاع 2237 


المجموع أى من قرب موته وهو من باب 
تسمية الشىء بما يؤول اليه كقوله تعالى : 
« انى أرانى أعصر خمرا ١”‏ » وروى أبو داود 
باسناد حسن أنه صلى الله عليه 
وسلم قال : من كان آخر كلامه لا اله الا 
الله دخل الجنة ٠‏ 


ولعشاء ف لبقن 19 4 نان اشحفت أن 
يضجع الميت فى القبر على جنبه الأيمن لقوله 
صلى الله عليه وسلم : اذا نام أحدكم 
فليتوسد يمينه ولأنه يستقبل القيلة فكان 
أولى ويوسد رأسه بلينة أو حجر كالحى 
اذا نام ويجعل خلففة كىة يسكده من لين 


أو غيره حتى لا يستلقى على قفاه ٠‏ 


ويكره أن يجعل تحته مضربة أو مخدة أو 
فى تابوت لما روى عن عمر رضى الله تعالى 
عنه أنه قال : اذا أنزلتمونى فى اللحد 
فافضوا بخدى الى الأرض وعن أبى موسى 
لا تجعلوا بينى وبين الأرض شيئًا ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال الشسيخ مجد الدين فى المحرر© . 
يوجه المحتضر على جنبه الأيمن أو 


مستلقبا على ظهره ٠‏ 
وعلق على ذلك ابن مفلح فقال : يعنى 


يجوز هذا ويجوز هذا فيكون تعرض 


. الآية رقم 76 من سورة يوسصسف‎ )١( 

(0) المهذنب للشيرازى ج ١‏ ص ١77‏ الطبعة 
السايقة . 
") المحرر فى الفقه ج ١‏ ص 18١‏ الطبعة 


لجواز الأمرين ولم يتعرض للأفضلية 
ويحتمل أن بيكون مراده التخيير وأتنه 
الأولى « 


على جنيه الأيمن أفضل ٠‏ 


وذكر المصنف فى شرح الهداية أنه 
المشهور عنه وأنه قول الأثمة الثلاثة قا 

وهو أصح وهذا! اختيار ابن عقيل 
وغيره : وعن الامام أحمد بوه 
مستلقنا على ظهره أفضل وهو الذى فعله 
عند موته واختاره أكثر الأصحاب وحكاه 
الشيخ وجيه الدين عن اختياسار 
الأصماب وعنه التسوية بينهما ؛ ولم 


أجد أحدا اختارها ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر”* : أن المبت يوضع 
فى اللمد على جنبه الأيمن متوجها الى 


وقال ابن عقيل فيما اذا دفن الى غير 
القبلة قال امحخانتا : يتبقن أن التوجية 
للقبلة مشروع يمكن فعله فلا يترك » لأن 
النبى صلى الله عليه وسام وأصحابه قد 


ثم قال*» : ولو دفن موجها على يساره 
أو مستلقيا على ظهره هل ينيش ؟ على 


٠ وجهين‎ 


السايقة . 1 
(ه) المحرر فى الفقه ج ١‏ ص ٠.6‏ الطبئة 
السابقة . 


1 | اضطجاع 


وقال الشسيخ وجيه الدين : ان خا 
وأضجعه على جنبه الأيسر واستقبل القيبلة 
يوجهه جاز وكان تاركا للأفضل وا 
علموا بذلك بعد الدفن » وان كان قبل أن 
يهال عليه التراب وجه ووضع على جنبه 
الأنمن لمحصل قعار السكة + 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى”2؟ : يجعل 
الميت فى قبره على جنيه اليمين ووجهه 
قبالة القبلة ورأمسه ورجلاه الى يمين 
القبلة ويسارها على هذا جرى عمل أهل 
الاسلام من عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى يومنا هذا وهكذا كل 
مقبرة على ظهر الأرض ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار9” : أن المحتضر يوجه 
القبلة » والمحتضر هو الذى قد حضرته 
ملاككة الموت وأمارة ذلك أن لا يطبق بصره 
قال طلية السلام :+ 


والأولى أن يقال المحتضر هو الذى قد 
حضره الموت اذ لا طريق لنا الى معرفة 
حض ور الملائكة وأما الموت فأمارات 
حضوره معروفة فمتى احتضر المريض وجه 


00 المخطى لابن حزم الظاهرى ج ه ص 1/5 
مسألة رقم 110 الطبعة السابقة 


0 شرح الاأزهار المنتزع من الغيث المدرار . 


لله بن مفتا ١‏ 22 
0 ع ف 


ان المتدلة منظها على ظهره ويضنك عدماء 
الى القبلة ليكون وجهه اليها كالقائم 
وهذا مذهب الهادى عليه السلام رواه 
فى الشرح عن المؤيد بالله ٠‏ 


وقال ق"الأقنناكة بوهسة المحتضى اعساى 
جنبه الأيمن ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر©©) : أما المت 
فيوضع ف القبر على جنبه الأيمن مستقبلا 


مذهب الامامية : 


والامامية لا يستحبون للمحتضر أكثر من 
استقبال القبلة فقد ذكر صاحب الخلاف0©» : 
أنه اذا حضر الانسان الوفاة يستحب أن 
يستقبل به القبلة فيجعل وجهه الى 
القبلة وياطن رجليه اليها وكذلك يفعل يه 
حال الغسل لاجماع الفرقة وعملهم عليه 
فانهم لا يختلفون فيه بينما قال 
التطافس آم كيان لوهم وانيمها 
اضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه الى 
القبئلة كنا وحمل عنة الفصلاة وعنة 
الدفن وأن كان الموضع ضيقا فعل به كما قلنا » 
أما فى الدفن فيؤخذ الرجل من ناحية رجلى 
القبر ويؤخذ أولا رأسه ويسل وتنزل 
المرأة عرضا من قدام القبر» ٠‏ 


بن المرجع السابق لابى الكسن » حك الله 
1 الخلاف ق الفحه 2 ١‏ هن اذاف 1 1 


(ه) المرجع السابق” فى الفقه 6 ١اص‏ 1 


سلارتم + الطبعة السابقة:. 


اضطجاع 15 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل7© 5-0 
"زان اليك تمونى الننوت حااى: الحيدة 
التى تلى سهيلا ‏ ويصلى عليه مستلقيا 
على ظهره وقفاه بحيث لو أقعد لكان 
مستقبلا للمشرق وهو ضعميف »؛ لأنه 
لاستقبل المشرق أو الشمل أو يجمل 
زابة تجو الجروت البوالن ستل 
أو -مسنظجما على الأيمن مستقيلا كدفته 
فى الوجهين وجازت الصلاة عليه وان 
كان مسظقيا ورجلاه القبلة بل هذا 
والذى قبله أولى وكذا يجوز دفنه 
علنوينا + 


5 


الا ستقيال صلاة ودففا ٠‏ 


ولعل قوله كدفنه عائد للوجه الثانى ؛ 
والوجه الثاننى هو فيه منستقبل فى 
لجرو نالك افو نبي اميل 
للقبلة مستلقيا كاستدبارها بأن يجمل 
رأسه نحو المشرق مضطهجيعا على 
الأيمن أو نحو المغرب مض جعا على 
الأيسر أو على وجهه ٠‏ 


وان صلوا عليه أو دفن ورأمسه 
جاز بكراهة ٠‏ 


ع ١‏ عو لي الطبمة 


وقيل : لا يستصيل ينه الا بوجهنة 
مضطجعا على الأيمن تحو المشرب ٠‏ 


ولا يستقبل بغير ذلك الا لضرورة ويدل 
له قوله صلى الله عليه وسلم : 
الاسام العادل اذا وضع فى قبره ترك 
على يمينه وان كان جائرا نقل عن 
الى يساره روأه عمر بن عيد 
المريكيق. ٠‏ اناد :الحدية أن وضية يكن 


على يبميئنه 3 


يمينه غير مستقبل القبلة لأنه خلاف 
الأصل وخلاف ما كان النبى صلَى الله 


عليه وسلم يعم له ٠.‏ 


وكره بلا اعادة جعل رأسه نهفو 


مستقبل فى حاله ولا فى حال أقماده 


أو مضطجعا على الأيسر وقيل بالاعادة ' 


حكم. الاضطجاع فى .الطعام 
مذهب الخنفية : 
جاء فق الفتاوى»© الهندية : أئنه 
يكره الأكل والشرب متكئًا أو واضعا 


شمله على الأرض أو مستندا كذا فى 
الفتاوى العتابية ٠‏ 


العالمكرية ج 


ه ص 717 الطبعة السابقة :. 


+ سل موسوعة الفقه الاسلامى ج ١)‏ 


٠6.‏ اضطجاع 


ولا بأس بالأكل متكا اذا لم يكن 
فى جواهر الاخلاطى ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى بلغة السالك27 : أنه يكره 
الاتكاء حال الأكل على جنبه قال 
مالك ولا بأكل الانسان مضطجعا على 
بطنه ولا متكتثا على ظهره لما فيه 
من البعد عن التواضع ووقت الأكل 
وقت تواضع وشكر لله على نعمه ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


كشا ىق عفدي المحتاج”) 5 
الأكل مشة) وفو الحتالين سكا 
على وطاء تحته كقعود من يريد الاكثار 
من الطعام قاله الخطابى وأشار غيره 
الى أنه المائل الى جنبيه ومثله المضطجع 
كما فهم بالأولى ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كاف القناع” : فى آداب 
الطعام أنه بيكره للمرء أن بأكل 
متكثًا أو مضطجعا أو منبطحا ٠‏ 


(1) بلغة السلك لاقرب المسالك على الشرح 
الصغير ج ؟ ص 645 الطبعة السابقة . 

(؟) معنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
ج لاص 178 الطبعة السابقة . 
(*) كشساف القناع ج “ا ص ١.6١‏ الطبعة 

السابقة . 


مذهب الظاهرية : 


جاء ف المحلى لابن حزم الظاهرى 9 : 
قال اين حزم ويكره الأكل متكا 
ولا نكرهه منبطها على يطنه وليس 
شىء من ذلك حراما لأنه لم يأت نهى 
عن شىء من ذلك ومالم يفصل لنا 
تحريمه فهو حلال لا روى البخارى 
من طريق على بن الأقمر قال : سمعت 


الله عليه وسلم : انى لا اكل متكثا » 
فليس هذا نهيا أصلا لكنه آثر 
الأفضل فقط ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جساء ف شرح الأزهار 20 : أن من 
المكروهات فى الأكل أن يأكل الانسان 


. مستقيا أو منبطما أو متكتثا على يده ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء ف الروضة البهية7» : أنه بكره 
الأكل متكما ولو على كفه لأن النبى 
متككا منذ بعثه الله تعالى الى أن 
قيضه روى ذلك عن الصادق عليه 


٠ السلام‎ 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص 458 . 
مسألة رقم ٠١15‏ الطبعة السابقة . ْ 
(ه) شرح الأزهار: المنتزع من الغيث المدرار 


الطبعة السابقة . 


(3) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج ؟ ص 7"؟ الطبعة السابقة . 


وروى الفضيل بن يسار عن الصادق 

عليه السلام عدم كراهمة الاتكاء. على 
اليد ف حديث. طويل آخره لد والله 
ما نمى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن هذا قط وحمل على أنه 
لم ينه عنه الفظا والا فقد روى عنه 
عليه السلام أن رسول الله صلكى الله 
عليه وآله وسلم لم يقمله . 


حكم الاضطجاع ف المسجد 
مذهب الحنفية : 


جاء ق بدائع ١‏ “ لصنائع (1) أنه لا يأس 
للمعمعتكف أن ينام فى ا لمسجد » ودليلنا 
. عمومات الكتاب الكريم والمسنه من 

غير فصل بين المسجد وغسيره ."0 


اما اكات فقول الله تبارك وتعالى » 
وجعانا نومكم سباتا9" ٠‏ 


وأما السنة فقد روى 2 النبى صلى 


فى حال اعتكافه فى لاجد » مم | ن: الأكل . 


والشسرب والكىم ف الممسجد ق حال 
الاعتكاف لو منه و من الاعتكاف 
اذ ذلك أمر لا بد مفة ٠‏ 2 


أما بالفنسبة الغغير المعت ال بكر 
له النوم فى المسجد فقد نقل ابن 
عابدين فى حاشيته عن جامع الفتاوى 


1 0 بدائع الصنائع للكاسانى ج ؟ ص 6؟؟ 
الطبعة السسابقة . 


0" الآية رتم ١‏ من سورة القا. 


أنه يكره النوم ف المسجد لممير 
المعتكف واذا أراد ذلك ينبغى أن ينوى 
الاعتكاف فيدخفل فيذكر الله تعالى 
بقدر ما نوى أو يصلى ثم يفعل 
ما شاء 


ونقل صاحب الفقاوى الهقدية هذا 
القول أيضا عن السراجية الا أنه نقل 
عن خزانة الفتاوى أنه لا بأس للغريب 
ولصاحب الدار أن ينام فى المسجد فى 
الصحيح من المذهب والأحسن أن يتورع 
فلاينام. 


مذهب المالكية : 


جاء فى المدوئبة© : قال مالك رضى 
الله عنه لا ببيت | 9 لمعتكف الا فى المسجد 
الذى اعت عتكف فيه الا أن يكون خياوه 
فى رحبة من رحاب الممسجد ٠‏ 


وقال مالك ومما يدل على أنه لا يبيت 
الا فى المسجد قول عائشة رفضى الله 
تعالى عنها أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم كان اذا اعتكف لا يدخل 
البيت الا لحاجة الانسان ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى المجموع” : ما رواه البخارى 
ومسلم عن عبد الله بن زيد أنه رأى 


/' (9) المدونة للامام مالك ج ١‏ ص 595 الطبعة. 
لسابقة . 


(0) المجموع ج ؟ ص 577 الطبعة السابقة . . 


النن اضطجاع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ميلقا فاتك وافتقا احذى 


' وجاء فى اعانة22 الطالبين أنه يسن 


ايقاظ النائم للملاة ان علم أنه غير 
متعد بنومه أو جهل حاله فان علم 
تعديه بنومه كأن علم أنه نام فى 
الوقت. مع علممه أنه لا يمستيقظ فى الوقت 
مصجركا منتعفع افاطلة اذااراه نافننا 
أمام المصلين حيث قرب منهم بحيث 
يعد عرفا أنه سوء أدب أو ف الصف 
الأول أو محراب المسجد أو على سطح 
لا حاجز له أو بعد طلوع الفجهر 
وقبل طلوع الشمس وان كان صلى 
الصبح لأن الأرض تصيح أى ترفسع 
صوتها ‏ الى من نومة عالم حينكذ 
أو يعد صلاة العصر أو خاليا فى بيت 
وحده فائه مكروه أو نامت المرأة 
.مستلقية ووجهها الى السماء أو نام 
وحكل أو أمواة متكا على وتحهجة انها 
ضجعة يبغضها الله تعالى ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 
يرى الحنابلة أن النوم ف المساجد 
جائز ويكره عندهم الاضطجاع فيه 


)١(‏ اعانة الطالبين للسيد ابى بكر المشسهور 
بالسسيد النكرى بن العارف بالله السيد محمد 


د لدي على ار تيد الح بن الت 


الحلبى أوشركاه يبمصر سنة | هه ٠.‏ 


رضى الله تعالى عنها قالت : 


فقد جاء فى كشاف القفاع”" : أنه 
بباح للمعتكف وغيره النوم ف المسجد 
لأن النبى ضلى الله عليه وسلم رأى 
فقال أن اهذة مسهئة يينمنها الله شغالى 
رواه أبو داود فأئنكر النبى صلى الله عليه 
وسلم الضجعة ولم بنكر تومه بالمسجد 
من حيبث هو وكان أهل الصفة ننامون 
فى المسجد ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم” فى المحلى : السكن 
فى المسجد والمبيت فيه هباح مالم 0 
يضق على المصلين لما روى عن عاقشة ٠‏ 

الي 
سعد بن معاذ يوم الخندق ف الأكحل 
فضرب عليه رسسبول الله صلى الله عليه 
وسلم خيمة ف المسجد ليعوده من 
ا ا ا 


اليهسم نعسااوا نا اهيلع الخيفة ما ددا 
الذى يأتينا من قبلكم فاذا سعد 
يغذو جرحه أى يسيل دما فمات 
منها ؛ وحديث السنوداء التى كانت 


عن هشام بن عروة عن أيه عن عاكشضة 
أيضا 0 وأهمل الصفة كائوا سنكانا 


[(6 كشضاف القناع عن متن الاقناع ج اص 
5 4 ص 0 الطبعة السابقة . 


9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ا ص 21١‏ 


1 الطبعة السابقة ٠‏ 


أضطجاع 21 


فى المسجد وما روى عن يحيى بن سعيد 
القطان عن عبيد الله بن عمر أخبرنى 
نافع أخبرنى عبد الله بن عمر أنه 


جاء فى شرح الأزهار”" : أنه لا يجوز 
فى المساجد شىء من أفعمال الجوارح 
الا الطاعات وأنواعها كثيرة كالذكر 
والأمر بالممروف والنهى عن المتكر 
والاشتغال يما يعلود نفعه على 
المسلمين ويستثنى من ذلك أمور منها: 
ها لننن تْمِسووا "بول الممتيهد ين 
أجله وانما دخل للطاعة وعرض فعله 
للطاعة فيه من اضطجاع أو اشتغال 
. فيما يعود عليه نفعه من مباح 
كخياطة ونحوها فان ذلك معفو عنه 
أيضا ء وكذلك ما تدعو الضرورة اليه 
من اشتغال بالمباحات نهو نزول رجل 
من. المسامين فيه لأنه لا يجٍد مكنا 
والمتسعيوة لحافحة خلي ف يلة» تيجال 
أق العائن واللمقسصيطر السوف ”سحو 
له النوم فى المسجد وهو من لا يجد 
كراء ولا شراء ولا عارية فيها منة أما 
لو كان النائم فيه يقوم لأداء الصلاة 
أو العيادة لا يتييالهمثكه فى غيره 


)١( 7‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 


جاز ومثله فى البيان » قال مولانا عليه 
السلام وهذا عندنا ضعيف لأنه 
اذا جاز الوقوف جاز النوم فاللائق 
أن يقال يجوز أن لا يجد غيره ملكا 
اماه 


وجاء ف البحر الزخار © : أنه 
يكره النوم فى المسجد الا لمحتكف أو 


من لا يجد غيره ٠‏ 


وكاو صاحب نيل الأوطار؟؟ : أنه 
روى عن نافع عن ابن عمر : أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف 
طرح له فراشسه أو يوضع له سريره 
وذاء السطوانة السيرية حيوواة. انق امه 
وفيه دليل على جواز طرح الفراشس 
ووضع السرير للممتكف ف المسجد ٠‏ 


وجاء أيضا : عن عياد بن تميم عن 
متفق عليه وقوله واضِعا احدى رجليةه 


على الأخرى » قال الخطابى فى أن 


النهى حيث يخثى أن تبدو عورته والجواز 
أولى من ادعاء النسخ » لأنه لا ثبت 


(؟) البحر الزخار فى مذاهب علماء الأمصار 
ج ١اص 5١57‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 

9) ثيل الأوطار ج 14 ص 5886 الطبعة 
السابقة . 


م61 اضطجاع 


بالاحتمال وممن جزم به البيهقى والبغوى 


وجزم امن يطال ومن تبعه بأنه 
منسوح 8" 


يمكن أن يقال أن النهى عن وضع 
احدى الرحلين على الأخرى الثابت فى 


مسالم وسنن أبى داود عام » وفعله ش 


مفمسور غلحه كلا كه من ذلق الحؤاة 
لغيره ضرح يذلك المازرى ٠‏ 


قال : لكن لما صح أن عمر وعثمان 
كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا 
به صلى الله عليه وآله وسلم بل هو 
اجباكر مطلفنا اذا تر هنذا + ضار 
بين المديثين تعارض » فيجمع بينهما 
ثم ذكر نحو ما ذكره الخطابى ٠‏ 


قال الحافظ : وى قوله فلا يؤخذ 
منه الحواز نظر لأن الخصائص لا تثبت 
بالاحتمال » والظاهر أن فعله كان 
لييان الجواز ٠‏ 


والظاهر على ما تقتضيه القواعد 
الأصولية ما قاله المازرى من قصر 
الجواز عليه صلى الله عليه وآله 
وسلم الا أن قوله لما صح أن عمر 
وعثمان الخ لا يدل على الجواز مطلقا 
كما قال لاحتمال أنهما فعلا ذلك 
لعدم بلوغ النهى اليهما والحديث يدل 


الهيئة وعلى غيرها لغدم الفارق20.. 


مذهب الاباضية : 


عا فى شرب النسق9» :اتبيه برض 
للمقيم فى المسجد اذا أراد حضور جماعة 
0 اك و ع ايه ل 
النوم فيه ولو لمقيم ولو بدونا 
ا ام 
متلى. الله عليه والة ومسلم. أن نضدم 
الرجل احذى رجليه على الأخرى وهو 
مستلق على ظهره ه ثم رؤى بعد ذلك 
واضبحا اذى رجليع على الأغرى 
أن ل مبين يفة ا للكراهة 
لا للتحريم وقيل النهى منسوخ أو محله 
حيث يخشى أن تبيدو العورة وببحث بأن 
النسخ لا يثبت بالاختمال وكان فعله 
فى وقت الس اكه لتك مخمص الاين 
لماعرف من وقاره التام فى مجالسة 
لكام قال المطسسانن ‏ وفيية حزان 
الاتكاء فى المسجد والاضطجاع وأنواع 
الاستراحة وفيه قيل أن الأجر الوارد 
للملايث فيه لا يختص بالجالس ٠‏ 


وجاء 3 ا 5 ل عبوز 


. ا١5إ/ل‎ 2 155 نيل الأوطار ج ؟' ص‎ )١( 
(؟) شرح النيل وش قاء العليل لمحمد بن‎ 
ص 718 » ص ك7 الطبعة‎ ١ يوسف أطفيش ج‎ 

السابقة . 
(9) الايضاح ج ؟اصس 6ه الظبعة الشابقة 


اضطجاع 7 


لذكسن الله والشيلةة ولقتثلا تفن موده 
أهمل المسجد الا المسافرين فجائز لهم 
الرقود ف المسجد لأنهم مضطرون الى 
ذلك ولابد منه ورخص بعضهم للمقيمين 
اذا أرادوا أن يحضروا الصلاة أن يرقدوا 
فيه وانما يمكن هذا فى القائلة غير 
أنه قد روى عن أبى عبيدة عن جعفر 
ابن السماك عن عباد بن تميم عن عمر 
أمنة راي رول الله متلى الله.طيييّه 
وسام مستلقيا فى المسجد واضعا احدى 
رجليه على الأخرى » وف الأثر : وا 
جعلوا المجلس فى المسجد فضرهم من 
يرقد فلهم أن يقيموه ويقيموهم اذا جاء 
وقم المناةة نهذا حتفل علنن. أن الرقاة 
فى المسجد لا يجوز والا فلم يقيمونهم 
لمالم يخاطيوا فيهه 


حكم الاضطجاع فى الذبيحة 
مذهب الحنفية : 


جاء ف الفكقاوى الهندية20© . أن 
السنة ف البعسير أن ينهر قائما معقول 
اليد اليسرى فان أضجعه جاز والأول 
أفضل وا لسنة ف الشاة واليقرم أن 
يذبح كل منهما مضجعا لأنه أمكن 
لقطع العروق ويستقبل القبلة فى الجميع 
كذا ف ل لجوهرة ٠‏ 

(1) الفتاوى الهندية المسماه بالفتتاوى 
العالمكرية ويهامشه فتاوى قاضيخان للأوزجندى 
ج ه ص 47؟ الطبعة الثانية طبع المطبعة 
الأميرية نمصر سئة ١٠٠‏ ل 


مذهب المالكية : 


جاء فى 0 الدسوقى على 
0 وغيرهما يدجم علوشقه الأيسر 
وايشسيابة امن أ معدن اقيم دن 
صوف أو غيره حتى تظهر البشرة 
وجحاء ف الحطاب9» : بضجع الذبيحة 


قال ابن عرفة ناقلا عن أبن حبيب أنه 
لو اضجم الذبيهة على شقها الأيمن 
اختيسار! : كلت وروئ »عن ابن: القساسم 
ان ود ا اكد 
الأيمن لأنه أمكن ٠‏ 


قال ابن حبيب ويكره للأعسر أن يذبح 
عصافه الدوشجع وعيه + 


وقال فى اليبان فى كتاب الذيائ 
فى سماع القرينين سكل مالك عمن يذبح 
الحمام والطسير هكذا وأثسار بيده 
وهو هات يذيكها مننا اران بمب ليم 
هذا على وجه الاستخفاف فقيل له 
أن المائد فعل ذلك فقال الا أنه غير 


(؟) حاشسية الدسوقى على الشرح الكبير 
وبهامشه الشرح الكبير وتقريرات الشيخ محمد 
عليش ج ؟ ص /ا١١‏ طبع مطبعة عيسى البابى 
الحلبى وشركاه بمصر ٠‏ 

(؟) الحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق 
ج * من +51 6 ص 51 طبع مطبعة السعادة 
بمصر سسنة لم؟"؟١ا‏ ها . 


ذه اضطجاع 


فتؤكل قال 
نعم اذا أحسن ذبحها ونقله ابن عرفة 
وصاحب الشامل وجاء فى التتاج 
والاكليل© : للحطاب : 


سمع ابن القاسم 


عدر البننون قاكسة اكت الى والنكيس: ., 
د ات ا ا 


الأيسر وفى كتاب محمد من السنة أخذ 
القماة برفق يفتخيها عن شيجتها لسر 
للقبلة ورأسها جهة المشرق ويأخذ بيده 
اليسرى ‏ جاد حلقها من اللحى الأسفل 
فيمده لتبين البشرة فيضع السكين حيث 
تكون الجوزة فى الرأس ثم يسمى الله 
تعالى ويمر السكين مرا مجهزا من 
غير ترديد فيرفع يده دون نخم وقد 
حدت الشفرة قبل ذلك ولا يضرب بها 
الأرض ولا يجعل رجلهكه على عنقها 
ولا يجرها برجلهاء٠‏ 


"..“زكرة مالك ذبذينا وممنها على فسنهها 


وكره ابن حبيب ذبح الأعسر ٠‏ 

ومن المدونة قال ابن القاسم من السنة 
توجيه الذبيحهة الى القبلة فان لم 
يفعل أكلت وبئس ما صنع ٠‏ 

ونهى مالك الجزارين يدورون حول 
الحفرة يذيحون حولها وأمرهم بتوجيهها 

)١(‏ كتاب مواهب الجليل اشرح وكصن ابن 
الضياء سيدى خليل اللحطاب و بهامشه القساج 


بالمواق ج # ص .؟؟ »© ١؟؟‏ الطبعة السابقة . 


الى القهبلة قال محمد من ترك توجيهها 
للقيلة سهوا فهو معفو عنه وعمدا 
لهي اليا فال الو رهنب أن كنا 


عمدا لا جهلا لم تؤكل ء 


قال فى البيان7 روى عن رسول الله 
صلكى الله عليه وسلم : أنه أمر أن 
تحد الشفار وأن يتوارى بها عن البهائم 
وسع القرينان قال مالك مر عمر 
ابقالخطتان رشئ :الله تعدالى عنس على 
رجل قد اضجع ششاة وهو تميددة 
شفرة فعلاه بالدرة وقال له علام 
تعذب الروح ألا حددت شفرتك قبل 
أن تضجعها ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى الممذب7”© : لتاقي أن 
تحجر الأبيل ل لماروى 
أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما رأى 
رجلا أضجمع بدنة فقال قياما سنة 
أبى القاسم صلى الله عليه وسام 
وتذبح البقر والغكشم مضجعة لماروى 


أنس رضى - الله تعالى عنه أن رسول الله 


أملحين أقرنين ذيحهما بيده الشريفة 
ووضع رجليه على صفاحهما .وسمى وكير 
والبقر 00 ف البح فكان مثله 


(؟) الحطاب جح #ا ص 56١‏ . 


08؟ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه 


٠. مصر‎ 


وجاء فى المجموع”22 : أن السنة أن 
ينهر البعير قائما على ثلاث قوائم 
معقول الركة ويس تحب أن تتكون 
المعقولة اليسرى فان لم ينحره قائما 


فياركا والسسنة أن تضجع البقرة والشاة. 


على جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى 
وتشد قوائمها الثلاث وقد صح عن 
جاير رضى الله تعالى عنه : أن النبى 
صلى الله عليه وسالم وأصحايه كانوا 
يتعترون. البدنة +ممقولة اليشرى. قائمة 
على ما بقى من قوائمها رواه أبو داود 
باسناد صحيح على شرط مسام والخيل 
والصيود كالبقر والغنم 3 


مذهب الحنابلة : 


جداء فى :لحل المتزب 49+ ايه يدك 
توجيه الحيوان حين الذبح الى القبلة 


وأن يكون على جنبه الأيسر وفى هداية ‏ 


الراغب09) : أنه يكره أن يوجه الحيوان 
اليها على شقه الأيسر .. 


(1) أنظر كتاب المجموع شرح المهذب للامام 
العلامة الحافظ أبى زكريا محيى الدين شرف 
التنووى ج ١‏ ص 860 طبع مطبعة التضامن 
الأاخوى ادارة الطباعة المنرية بمصر سنة 
711 هم 1 

(؟) نيل المسارب بششرح دليل الطالب للشيخ 
الامام عبد القادر بن عمر الشيبانى ج ؟ ص ١1١‏ 
طبع مطبعة ومكتبة محمد على صبيخ واولاده 
بمصر سنة ١51/5‏ ه 6 سمئة ١5616‏ م 1 

(؟) هداية الراغب لشرح عمدة الطلب لعثمان 
احمد النجدى الحنبلى المتوق سنة ١١..‏ ه ج ١‏ 
ص 055 طبع مطبعة المدنى بمصر سنة .٠8م‏ » 
سنة 1195٠.‏ م . 0 , 


مذهب الزيدية: 


حاء ف التساج المذهب07) : أنه ندب 
قبل الذبح حد الشفرة وأن لا تنظر 


“الها الويمة واشبكانا فكل ذيكوبا 


ويقبيض من الغنم والبقر ثلاث قوائم 
ويترك الرابعة تركض بها ويضع رجله 
على كاهلها ٠‏ | ْ 

وقال فى البحر الزخار» : وندب 
نحهر الابل وهى قاكمة معقولة والسنة 
فى النقر والغنم الاضجاع ووضع 
الرجل على منتهفاكها لففله سكسيلى 
الله عليه وآله وسلم » قان تحرهما 
جاز لخبر جابر رضى الله تعالى عنه ٠‏ 
فنحرنا البقرة عن سيعة وان ذبح الابل 
لشيس حل 


: مذهب الامامية‎ ٠ 


جاء فى الخلاف”2 : أن السنة فى الابل 
النهر وق البقر والغنم الذبح بلا خلاف 
فما يذيح يستهب أن يضجع برفق 
أما ما يتحر فانه يجوز ؛ وينهر 
البعير قائما وباركا ومضطجعا على جنبه 
على شريطة أن يكون متجها بنحره وجميع 
مقاديم بدنه الى القبلة ٠‏ 


(]) التاج المذهب لشرح احكام المذهب ج * 
ض 5357 الطبعة السابقة . 

)6( البحر الزخار لشرح مذأهب علياء 
الأمصار ج 6 ص 7.5 الطبعة السابقة . 

(1) الخلاف فى النتكه م 5ه الطبعة 
السابقة وفقه جعفر الصادق ج 6 ص 8ه 


ووسيلة النجاة ج ؟ ص ١؟؟‏ الطبعة السابقة. 


مه ٠‏ اضطجاع 


مذهب الاباضية : 


جاء ف شرح النيل”'' : وبالدكاء 


شقها الأيسر مسب تقيبلا بها ورأنسها. 


للمشرق وان جعل رأسها للمغرب واستقبل 
بها جاز وتذبح بيمين بالنية والتسمية 


ذكر الله تعالى ولا تحرم الدابة ولو شاة . 


كما مر ان ذبحت قائمة ولا يعرم 


ما ذبح لغير القبلة ولو يعمد ان لم, 


يعتقد خلاف السنة وان اعتقد فسدت 
وقيل لا وقيل الاستقبال واجب تفسد 
يتركه الا أن تركه نسيانا أو لضرورة 
كخوف فواتها بموت أو غيره وكعدم 
القدرة على الاستقبال بها وقيل ان 
تعمد أساء بلا فساد وكذا لا تحرم 
ان ذبيح بشمله لا لقصد المخالفة ولو 
عمدا وان قصدها فقولان وقيل تحرم 
بالعمد الا لضرورة مثل أن لا يقدر 
بيميثه على احسان الذبيح ٠‏ 


آداب الاضطجاع 1 


مذهب المالكية : 


جاء فى بلغة السالك9© أنه يندب 


00 ص 8ه اللبعة السابقة . 
(؟) بلغة السالك الى أقرب ود اص 
15 الطبعة السابقة . . 


يضع يده اليمنى تحت خده الأنمن بعد 
أن يضطجع على شقه الأيمن ويده اليسرى 
على فخذه الأبسر ثم يقول اللهم باسمك 
وضعت جنبى وبااسمك أرفعه اللهم 
ان الكت كقنن وامفسير يسنا وان 
أ يتحيناتي واكدطلي نا ريا تخفيظ نمه 
0 من عبادك اللهم انى أسلمت ١‏ 
نفسى اليك وألجات ظهرى اليك 
وفوضت أمرى اليك ووجهت وجهى 
اليك رهبة ورغبة اليك لا منهاً 
وله ملها جك ق بالة النستك: ااستشترك 
وأتكوب البك آمنت بكتايك الذى أنزلت 
وآمنت برسولك الذى أرستلت فاغفر لى 
ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت أنت الهى لا اله الا أنت أنت 
ربى قنى عذابك يتوم تبعث عبادك ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى المجموع”"”» : أنه اذا أراد 
الانسان النوم استحب أن عحطم 
على شقه الأيمن وكذا بستحب فى كل 
اضطهجاع أن يكون على شفه الأيمن 


ويكره الاضطجاع على بطنه ومستحب 


أن يكون على وضوء وأن يذكر الله تعالى 
والخييل أذكار هذ الموضع ما ثبت 
فى الأحاديث منها حديث الدراء قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا آوى الى فراشه قام على شقه 


(9) المجموع فى الفقه ج 5 ص 575 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


اضطجاع 4ه 


اليك ووجهت وجهى اليسك وفوضت أمرى 


اليك وألجات ظهرى اليك رغبة ورهية . 
اليك لا ملجأ ولا منجاً منك الا اليك آمنت: 


بتابك الذى أنزلت ونبيك الذى أرسلت 
ف كتاب الأدب من صحيحة ورواه هو 
مضجعك فتوضا وضوءعك للصلاة ثم 
اضطجم على شقك الأيمن وقل » وذكر 
نحوه وفيه : واجعلهن آخر ما تقو 


وعن حذيفة : كان النبى صلى الله عليه . 


بده تحت خده ثم يقول : اللهسم 
ناسمك أموت وأحبا واذا استيقظ قال 
الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا 
رضى الله تعالى عنها كان النبى صلى 
الله عليه وسام اذا طلع الفجر صلى 
الأيمن وعن طخفة الغفارى قال : بينما 
أنا مضطجمع ف المسجد على بطنى اذا 
رجل يحركتى برجله فقال أن هذه 
ضجعة يبغضها الله فاذا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام رواه 


أبو داود باسناد صحيح ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 


كان النبى صكى الله عليه وسام() 
ينام على شسقه الأيمن ويضع يده اليمنى 


. ص 88 الطبعة السابقة‎ ١ زاد المعاد ج‎ )١( 


تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قنى 
عذابك يوم تبعث عبادك وورد أنه كان 
اذا أوى الى فراشضشه للنوم قال : اللهم 
رت السعوات والأرض وب الفركن الطليم 


"ختالق الهبا والنتوى مزل السجوراة: 


والانجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل 
ذى شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول 
فليس قبلك شىء وأنت الآخضر فليس بعدك 
شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت 
الباطن. فليس :دونك شىء ‏ اقض عنى 'ألديق 
وأغننى من الفقر » وكان التبى صلى 
الله عليه وسسلم اذا عرس بليل اضطجع 
على شسقه الأيمن واذا عرس قبيل الصبح 
نصب ذراعه ووضع رأمسه على كفه 
وقال أبو حاتم كان الثبى صلى الله 
عليه وسلم اذا عرس بالليل توسد 
يمينه واذا عرس قبيل الصبح نصب 
ساعده ٠‏ 


وجاء ف المغنى 20 لادن قدامة : أن 
صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه 


الأيمن ٠‏ 
مذهب الزيدية 4 


جاء فى السيل الجرار”» : الأولى أن 
يكون النوم على الشق الأيمن لا مستلقيا 


(؟) المغنى لابن قدامه المقدسى ج ١‏ ص ا 
الطبعة السابقة . 

(9؟) السيل الجرار المتحدفق على حدائق الازهار 
لشيخ الاسلام محمد بن على الشوكانى الجزء 
الأول ص 15 طبع بمطبايع الاهرام التحارية 
تحقيق قاسم غالب أحمد ومحمود آمين النواوى 
ومحمود ابراهيم زايد وبسيونى رسلان . 


1 1 1 اضطجاع 


لما ورد فى أحاديث من الارشاد منه 
صلى الله عليه وسلم الى أن يكون 
النوم على الشق الأيمن وقال فى بعض 
الأحاديث الشابتة فى المحيحين وغيرعما 
بلفظ « اذا أويت مضجعك فتوضأ وضوعك 
للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن » 
قال فى آخره ( فان مت من ليلتك 
فأنت على الفطرة » فان هذا فيه دليل 
على أنه انما أرشد الى ذلك لأن النائم 
اذا هنات منات: على الفظيرة وروق عدن 
عيد الله بن زيد عند النسائى والترمذى 
وأحمد بلفظ : كان اذا نام وضم يده 
اليمنى تحت خده ٠‏ 


مذهب الاما ب همة : 


جاء ف جواه م00 الكلام ؛ أن . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لفاطمة رضى الله تعالى غنها وعلى عليه 
السلام : اذا أخذتما منامكما فكبرا أربما 
وثلاثين تكبيرة وسبحا ثلاثا وثلاثين 


تسييحة واحمدا ثلاثا وثلاثين تحميدة ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر" : أفسه روى 
هشام بن سالم عن الصادق عليه 
السلام قال : تسبيح فاطمة عليها 
السلام اذا أخذت مض جعك فكيرى الله 
أربعا وثلاثين واحمدى ثلاثا وثلاثين 
وسبحيه ثلاثا وثلاثين ٠‏ 0 


الي الكلام ٠ص‏ 711 وما بعدها 
الطيدمة السابقة . َ 
(؟) المرجع السابق ج00 


السابقة . 0 


جاء فى قناطر الخفيرات© : أنه 
يندب للمرء أن ينام مستقبل القبلة 
وذلك على وجهين اما أن ينام مستلقيا 
على قفاه وأما على جنبه الأيمن ووجهه 
الى القبلة كاستقبال اللحد ويستحب أن 
يقرا الآيات. المخصوصة مثل آية 
الكرسى وآخر البقرة والاهكم الاه واحد 
الآيبة ؛ وبقراً ان ربكم الله الذى خلق 
النشهوات:والارضس. :الأية + وقبرا” كل 
عير الله أو ادعوا الرحمن الى آخمر 
بنى | سرائيل » ويقرأ المعوذتين فى يديه 
ويمسصح بهما وجهه وجسهه روى ذلك 
من فعل النبى صلى الله عليه وسلم 
ويندب أن يكون على طفارة وأن يستاك 
قال رسول الله صكى الله عليه وسلم 
اذا نام العبد على طهارة'عرج بروحه 
الى العرش فكانت رؤياه صادقة وان 


لم ينم على طهارة قصرت روحه عن 


البلوغ فتلك المنامات أضغاث أحلام ٠‏ 
لا تصدق وهذا أريد به طهارة 
الظاهر والباطن جميعا وطهارة الباطن 

كرا رتل حي حت المنااوا يد 


القيام المسادة عند . التيقظ فكلما أنتبه 


| استاك كذلك عادة السلف وقد كان 


يستاك النبى صلى الله عليه وسلم عند 
نومه وان لم تمكنه الطهارة فليمسح 


. أعفساءه بالماء قيل يستحب 0 وان 


(9) قناطر الخيزاة ع ”اص 6175 6 ص نن 
ص 2208 الطبعة السابقة 


7 3 


! اشضطجاع ‏ اضطرار : 1 


لم-يجد فليقعمد وليستقبل القيلة 
وليشتغل بالذكر والدعاء والتفكر فذلك 
. يستحب وقال عليه الصلاة والسلام : 

من أتى فراشه وهو ينوى أن يقوم 
يسان قن اللسل فذلبفة عيتاء كتب له 
ما نوى وكان نومه صدقة عليه من 
الله تعالى ومن آداب النوم أن لا سبيث 
الا ووصيته عنده مكتوبة فانه لا يأمن 
القنض :من القسوم :وان ينام اكبنا ليم 
القلب لجميع:المسلمين » وعن: الثبى: صلى 
الله عليه وسنلم تقال :من آوى- الب 
فراشه لا ينوى ظلم أحخد ولا يقد 


ومن آداب النوم أن لا ينام ما لم يغليه 
الننوم ولا يتسكلفه الا اذا قصددا يه 
الاسنتعانة:على القيام آخر الليل فقد 
كان السلف الأصفياء رضنوان الله تعالى 
عليهم نومهم غلبة وأكلهم فاقة وكلامهم 
ضرورة ولذلك وصفوا. بأنهم كانوا .قليلا 
من الليل ما يهجعون ٠‏ ْ 


ومن آدايه أيضا أن يتذكر عند النوم 
أن النوم نوع وفاة والتيقظ نوع بعث 


قال الله تعالى « الله يتوق الأنفس حين 


موتها والتى لم تمت ف منامها » الى آخر 
الآية » ويندب الدعاء عند تقلياته 
٠‏ بما كان التيى صلى الله عليه وسلم 
بقوله وذلك لا اله الا الله الواحد القهار 
رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز 
| الغفار » وليجتهد أن يكون آخر ما يرد 
ش لاضن الله فهو 


عتلامة الحب ولا ملم التلب: ق تاقفن 
المالتين الما هو الغالب عليه فليجرب 
القلب فاذا استيقظ قال الحمد لله الذى 
أحيانا بعد ما أماتثا واليه النشور ٠‏ 


اضخطت راد 


معنى الاضطرار فى اللفة : 


جهاء ق لسان 5 20 الاغطرار 


الاحتياج الى الشىء وقد اضطره اليه 


الجن والامت الشرة + 
' ثم قال والضرورة كالضرة ورججل 


ذو ضارورة وضرورة أى ذو حاجة وقد 


اضطر الى الشىء أى ألجىء اليه ٠‏ 


وجاء فيه عن الليث : الضرورة اسم 


لمصدر الاضطرار تقول حملتنى الضرورة 


على كذا وكذا وقد اضطر قلان الى 


معنى الاضطرار عند الفقهاء : 


تقول الفسوق تعن اأقبرؤو اتسينا 


2 نلوغه حدا ان لم يتفاول الممفوع 
نهلك0») »© » 1 


. 5877 لسان العرب ج 151 ص‎ )١( 
(؟) حاشية الحموى على الاشبباه والنظائر‎ 


لابن نجيم ص ١١8‏ طبعة سسئة 1885 م . 


1 اضطرار 


ويبقول بعض الالكية : انها الخوف 
على النفس من الهلاك علما أو ظنا© ٠‏ 


وقد علق بعضهم على ذلك فقال وهل 
الاضطر ار.هو خوف 1 لاك أو خوف 


ثم قال بعد هذا : وذهب مالك الى 
أن الاضطرار خوف2) الهلاك لآ 


الاخضطرار والضرورة 


لما كان الضرر هو أصل كل من هاتين 
الكلمتين ‏ كما قرر ذلك علماء اللفة 
ولما كان الفقهاء بعيرون عن حالة 
خوف الهلاك تارة بكلمة الضرورة وتارة 
أخرى بكلمة الاضطرار فان ذلك يدل 
على أن كلا منهما يؤدى نفس المعنى المراد 
من الآخر ٠‏ 


أثر الاضطرار فى التشريع الاسلامى. 
وحكمة مشروعيته 


من رحمة الله معياده أن شرع 
أحكاما تنير لهم الطريق فى أمور دينهم 
ودنياهم فبين الحلال وأباحه لهم » لأنه 
سيبحانه خلق الخلق وهو يعلم ما تقو 
به أيداتهم وما يصلحهم فأحلك الله 


)غ0 الشرح الكبير للدردير ج ؟ ص ١١5١‏ طبع 
المكتىة التجارية : 

(؟) شرح الخرشى وحاشية العدوى عليه 
ج ؟ا ص 5959" 000٠.‏ 


لهم كما بين الحرام ؛ لأنه عز وجل 


المحرمات للمغطر فى الوقت الذى لايقوم. 
بدنه الا بيه ولذلك فان الأثر المماشر 
إنتارية الامخطرار عدو اباسة نمض 
المحرمات وعلى وجه خاص المطعومات 
والمشروبات ٠‏ 


وقد قال الفقهاء ان هناك أفمالا 
يبيحها الاضطرار وهى : التناول من 
المطعوم والمشروب المحرم كالميتة والدم 
ولحم الخنزير 0 الغير » وأفعالا يرخص 
الاقنطرار فيا :ومكانا لها باجراء 
المكره كلمة الكقر على لسانه من غير 
أن يعتقدها جنانه لقوله تعالى :«الا 


من أكره وقليه مطمئن بالايمسانهموه ذه 


الحالة تراجمع فى موضعها ( انظر 
مصطلح اكراه ) ٠‏ 


كما انهم قالوا : ان الاضطرار 
لا يبيح القتل ولا يرخص فيه باستثناء 
قتل الصائل » وكذلك لا يبيح ولا يرخص 
فى جريمة الزنا لأنه قتل للنفسن 
بالضياع الا أن الفقهاء قد اختلفوا 
فى وحجوب الحد للشههه » وقد تناول 
الفقهاء هذه المسألة بصورة واضحة 


فى باب الاكراه فليرجع الو لسع 
الخاص مهء٠‏ 


وأما عدم تأثيره ف جريمة القت 


ا ا 00 سح عقطة جح هم عع بت عويظة اودر أ حلي 2 الم موسق ا وا ته اك 


اضطرار ش ش 1 


القاضسة باباحسة ار والمكتروت 
المحرم عند الاضطرار ٠‏ 


وقد عض اللناء الؤين كوا ق 
القواعد العامة فى الفقه الاسلامى ‏ 
ان الحكمة من اباحة بعض المحرمات فى 
حالات الاضطرار ترجع يصفة عامة 
الى ازالة الضرر عن المكلفين وهو ما عبر 
عنه علماء الأصول بالقاعدة الشرعية 
المعروفة الضرر يزال : 


' وقد قال العلامة جلال الدين السيوطى 
عن أصل قاعدة : ) الضرر يزال ) أصلها 
أقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( لاضرر 


ولاضرر9© ). 


وقال العلامة ابن نجيم : ويتفرع 


عن هذه القاعدة قواعد : 


الأولى : : الضرورات تبيح المحظورات » 
ومن ثم جاز أكل ا المخمصة 
واسافة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة 
الكفر للاكراه واتلاف المال ٠.٠‏ ودقع 
الصائل© ٠.‏ 


( الضرورة ) ترجع الحكمة من تحريمها أما 
الى المحافظة على نفس الفاعل كما هو 


5م 


الحال فى شرب الخمر وأكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير اذ أن تتناول هذه 
المحرمات يضر قبل كل شىء ‏ بصحة 
الآكل والشسارب فهى محرمة لمصاحته 
لا لمصلحة أحد سواه فكانت الحكمة 
الالهية اباحة تناولها متى أدى تحريمها 
عليه الى الحاق ضرر جسيم به يتمثل 
فى خوف الهلاك أو التلف ٠‏ 


وأما ان ترجع الحكمة من تحريم. بعض 
هذه الأفعال التى من هذا النسوع الى 
لسدلمة الشي كما عو الحيال فى جراته ْ 
الأموال ولكن لما كان الضرر الذى .يلحق 
بهذا الغير من جراء أخذ المال هو 


ف الواقع ضرر لا يذكر ولا يساوى شيئًا 


بجانب خطر الحصوع الذى يهدد 
المضطر بالهيلاك كان من العدل أن 
يباح تناول طعام الغسير لسد رمق 
الجوع حفظا للمهج وابقاء للأرواح 
خصوصا اذا ما أخذنا ف الاعتميار أن 
جمهور الفقهاء على وجوب تعويض . 
صاحب الطعام فى الحال أو فى المآل » 
لآن الاضنطوار لآ يناق الفسمان »فهو على 
ذلك لن يناله ضرر ما » وحتى على القول 
يعدم التعويض » لأن للمغفطر حقا فيما 
أخذ لاحياء نفسنه ‏ فان الضررالذى 
سيعود على المالك ضرر. بسير محتمل 
بالقياس الى الخظر 5 .الذى بهدد 
فقس المضطر ٠‏ 


وانما لم يؤثر الاضطرار فى جريمة'" 
القتتل باستثناء قتل الصائل » لآن 


31 ٠ش‏ اضطرار 


ميداً ازالة الضرر مقيد بالقاعدة الشرعية : 
( الضرر لا يزال بالضرر ) » وقد علل 
بعض العلماء ذلك بقوله : لأن ازالته 
بالضرر هى عين الضرر7١؟‏ » ولذلك فقد نص 
الفقهاء على آنه لا يجوز للمضطر أن 
يتناول طعام مضطر آخر » ولايجوز 


له أن بقتل غسيره لاحياء تنفمسه» 
لأن 7 قة ( 5 4 أخف من 5 ب 
قتل غسيره ٠‏ 


وأما حكمة استتثناء دفم الصائل 
ولو بالقتل اذا كان قكتله هو الوسيلة 
الوحيدة لرد كيده وتجنب أذاه » فلاأنه 
هو الذى بدا بالمدوان وهو باعتدائه 
قد أهدر دمه » قال الله تعالى ( فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 


أعليكم)ء 


وقد روى أبو يوسف عن أبى حنيفة 
رحمهما الله تعالى أن الحكمة من اباحة 
قتل الصائل ترجع الى أن عدم قتله 
سيؤدى الى خسارة نفسية » وأما فى 
حالة قتله فلن تخسر الجماعة الا نفس 
المعتدى فقط ٠‏ 


وبيان ذلك أن . اباحة قتل المائل 


احقاق للحق :وابطال للباطل ولكن عدم 
اباحة قتله سيوؤدى الى تمكينه من تنفيق ' 


)١(‏ الاشباه والنظائر لابن السبكى مخطوط 
بمكتبة الازهر الورقة رقم ١١‏ 1 


كوا هق 


فمل ذلك فانه يقتل به قصاصا فكان 
فيه اتلاف©” نفسين » بعكس الحالة 
الأولى فليس فيها الا اتلاف نفس واحدة ٠‏ 


الاضطرار الى تناول المطعوم 
والمشروب المحرم 


يقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
ن طيبسات ما رزقناكم واشكروا 
لله ان كنتم اياه تعبدون » انما حرم 
عليكم الميتة والدم ولخم الخنزير وما أهل 
يه لغير الله فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلااثم عليه ان الله غفور 
رحيم9؟ ) ٠‏ 

وقد أخذ الفقهاء حكم الاضطرار 
فى المطعوم والمشروب المحرم٠‏ من هذه 
الآية الثانية وغيرها من الآيسات 
الللستابية ملل ووئيه مااي 1 ولتاد لعن 
لكم ما م ليدم الا ما اضطررتم 
اليه© ٠.)‏ 


والاضطرار الى المطعومات والمشروبات 
المحرمة يقناول ما يأتى : 

(1) الاضطرار الى الميتة وما ى حكمها 

4 الامسطران الى قري الحسيو د 

2 الاتجار دنم الف 


(؟) البدائع ج لاص ”اخطبعة سمنة 1501٠‏ مء 
أرق الآيلت 2 القن 0 الم من سور 0 


اضطرار 0 


(1) الاضطرار آلى الميتة 
وما فى حكمها 


الأصل ف المبتة والدم ولحم الخنزير 
أنها محرمة تحريما قاطعا فى الظروف 
العادية ‏ كما هو معلوم من آيات كتات 
الله تعالى أما فى الظروف الاستتثنائية 
التى يقضطر فيها المرء الى تفاول قدر 
منها لكى ينقذ به حياته من الهلاك 
فانه يباح له أن يتتاول هذا القدر 
متى كان من المستحيل عليه أن يجد 
شيئًا آخر سواها ‏ مباها بحكم 
الأصل ‏ يدفع به الهلاك عن نفسه ٠‏ 


وهذا الحكم ‏ وهو الاماحة ‏ محل 
اتفساق بي لل 0 - كما بيظهر ذلك من 


هذهب 1[ لحنفية : 


أكل المبتة والخنزير ف حالة الاضطرار 
باق على الاباحة الأصلية”© لأن الله 
تعالى استكثنى حالة . الضرورة فى قوله 
أباحسة اذ الكلام ا غما توراه 
لمحتي وقد كان مباحا قبل التحريم 
5 كان علنه فى حالة لضرورة9؟. 5 


01 التحريز جَ ؟ ص 118 
لمحب ارادج 191 


ويرى الحنفية أن تناول المبتة واجب 
فى حالة الاضطرار اليها » لأنه لو لم 
35 ' ال التهلكه29) + 


وفى روابية عن أبى يوسف أن الحرمة 
لا ترتفع فى حالة الاضطرار وانما الذى 
على الكفر فلا يآثم بالامتناع9© ٠‏ 


مذهب المالكية : 


قال مالك : من أحسن ما سمعت فق 
الرجل يضطر الى الميتة أنه يآكل 
هما :05 أن ونم عونا ع عونا 
قال أبو عمر حجة ملك أن 
حتى يبحجد غيرها فتحرم*) عليه ٠‏ 


ويرى المالكية أن تناول الميتسة 
يصبح واجبا فى حالة الاضطرار© ٠‏ 
مذهب الشافعية : 


من ظن من الجوع الهلاك أى هلاك نفسه 
أو جوز تلفها وسلامتها على السواء 
كما حكاهة الامام عن صريح كلامهم تسم 


5-7 كنتت "التخردر. 4 2" حن خرف 

مرجع المااق نفس المرضيع ١‏ 

(ه) التاج والاكليل لمختصر 500 جَ 3 ص 118 
هامش مواهب الجليل ٠.‏ 


3ه الشرح الكبير لد ضري ؟ ص ١6‏ 


و موسوعة الفقه الاسلامى ج ١6‏ 


03 أضطرار 


رظح ل ايا عات انس 1 
ولم بجد فى كل منهما حلالا لزمه أكل 
المقة والكترون ‏ وفحوهها «منة: العرمات 63 
فهم يرون أن تناول الميتة عند الاضطرار 
واجب » ويعبرون عن ذلك بالوجوب أحيانا 
وباللزوم أحيانا أخر9) , © . 
مذهب الحنايلة : 

يباح أكل الميتة فى حالة الاضطرار 
للحاجة الى حفظ النفس من الهلاك وكذلك 
ماكر المخرمات: + .ويحي علفية الأكل 


بقدر ما يسد رمقة ويأمن معه الموت 


وليس له الشميع”؟؟ 4 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم فى المبتة والدم ولحم 
الخنزير ان هده الأشياء نجسة فى 
الأصل ولا يحل تناولهمف وانها تصبح 
ف خسال الامكرار. طاهر 6 ويشكل اولي 


( وما أباحه الله تعالى عند الضرورة ٠‏ 


حلال طيب لأن الحلال ليس”© خبيئا . 


قال ابن حزم ف المحلى وفرض على 
الأفيحان اخنة ها افييظز البسة لنمافه 


)١(‏ أسينى المطالب ج ١‏ ص .لاه المطيعة 
اليمنية بالقاهرة سسنة 1١81١9‏ هم 

(؟) الاقناع ج ؟ ص *7؟ 

(9) اسنتى المطالب ج ١‏ ص .لاه 

(؟) كشاف القناع ص ١١5‏ ج 5 *؛ المغنى 
ج اا ص "ل 

)م6 المحلى ج ١‏ ص ١758‏ طيبع سسنة 1١١119‏ .م 


فان لم بفعل فهو قاتل لنفسه وهو 
عاص لله تعالى لأن قوله تعالى ولا تقتلوا 
أنفسكم عام لكل ما اقتضاه لفظه وبالله 
تعالى التوفيق29 « 


من خشى التلف التناول من المبتة ونحوها 
لقول الله تعالى( فمن اضطر ٠.‏ الآية ) 
وسواء خاف من جوع أو مرض ان لم 
يتناول أو يعجز عن مشى أو معه داء 
لا يذهيه الا المحرم » فان خشى طول 
الالم حتى يخشى التلف فوجهان .. 
اصحهما يباح له كما لو خثى 
التلف فى الحال لتأديته الى الخوف7"©ء 
وف وجوب التناول عندهم وجهان”© ٠‏ 


أحدهما أنه بحب دئعا للضرورة ٠‏ 


مذهب الامآمية : 


يجوز" أكل الميتة ولحم الخنزير ف 
حال الاضطرار اليه وهم يرون أن 
التناول من الميتة أو لحم الخنزير واجب 
ف نال «الاسحطرار ا لقب زر دون 
الصادق عليه السلام أنه قال : 
« من اضطر الى الميتة والذم ولحم 


() المحلى ج ١1ص‏ 76# . 

0) التاج المذهب ج "ا ص 51/7 طبع سنة 
151 ه 

(4) البحر الزخار ج 5 ص »اا . 

(5) من لا يحضره الفقيه ج ؟" ص ١١7‏ 


اضطرار 7 


الخنزير فلم يأكل حتى يموت فهو 
كافر ٠‏ 


مذهت الأنافمية : 


. جاز لخائف من موت أو ذهاب عضو 
من أعضائه بجوع أو عطش تنجية نفس 
ولو فى رمضان فى حضر بأكل حلال 
أو شرب حلال ولا سيما فى صوم غير 
رمضان أو بأكل أو شرب محرم وان 
برمضان فى حضر كلحم ميته ولبنها ودمها 
ولحم خنزير ٠‏ 


أو لحم الخنزير ففى النار 02 3 


القدر المسموح بتناوله من الميتة 


لا يبحصوز للمضطر أن بأكل من الممتة 
أو من لحم الخنزير وما فى حكمها الا قدر 
ما سد به رمقه » أى القدر اللازم 
لدفع حالة الاضطرار ٠‏ وقد حدد 
الحنفية المقدار الذى تندفع به 
الضرورة بمقدار ما يتمكن به من الصلاة 
نتاكما9” ٠.‏ 


قرخ النيل ع نحن ْ 
حاشية أبن عابدين . 


مذهب المالكية : 


يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة 
حتى يشبع بل ويتزود منها » فقد 
جاء فى التاج والاكليل على مختصر خليل 
« ونص الموطأ قال مالك : من أحسن ماسمعت 
فى الرجل يضطر الى الميتة أنه يأكل 
منها حتى يشيع ويتزود منها » فان 
وجد عنها غنى طرحها وحجة مالك 
رحمه الله أن المضطر لبس ممن حرمت 
عليه الميتة فاذا كانت حلالا له أكل 
منها ما شاء حتى يجد غيرها فتحرم 
2 0 


مذهب الشانفعية : 


يياح للمضطر أن يتناول من الميتة 
قدر ما سد رمقه ‏ هذا هو 
الاأصل ل ولكنهم يبرون أن المضطر اذا 
خشى الهلاك على نفسه مستقبلا دون 
قطلع النادية بأن خاف آلا يقطعها ويهلك 
ان لم يزد على مسد الرمق فتياح له 
الزيادة بل تلزمه لكلا يهلك نفسه 


بأن يأكل حتى يكسر سورة الجوع بحيث 


لا يطلق عليه اسم جائقع”“ ٠.‏ 
مذهب الحنايلة : 


نص الحنابلة على اباخة ما يسد 


الرمق وعلى تحريم ما يزيد على الشبع ٠‏ 


وعندهم فى الشسبع روايتان ٠‏ 


(5) القاج والاكليل ج #8 ص 588 . 
(4) أستى المطالب ج ١‏ ص .لاه . 


58 اضطرار 


الأول :: لايياح لأن الآبة دلت على 
تحريم الميمتة واستثنى ما اضطر اليه » 
فاذا اندفعت الضرورة لم يبيعل له 
الأكل كحالة الابتداء لأئنه بعد سد 
الرفق عن ممبس منلم بجيال نمه الكل 


لاقبةء 


والرواية الثانية يباح له الشبع 
لماروى جاير بن سمرة أن رجلا نزل 
الرة فنفقت: عنسده نافة فقالك له 
امرأته : اساخها حتى نقدد شكمها 
ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول 
لضان الله عليية والمه يلم قتالة 
فقال : هل عندك غنى يغنيك ؟ قال : 
لا قال : « فكوها » ولم يفرق ولأن 
ما جاز سد الرمق منه جاز الشسيع 
مننه كالمياح() ٠.‏ 


ويرى ابن قدامه التفريق بين ضرورة 
مستمرة وأخرى يرجى زوالها وقال 
يكتمل أن يفرق بين ما اذا كانت الضرورة 
مستمرة وبين ما اذا كانت مرجوة 
السووال حمطا كانت نيز ة كعبالة 


الاعرابى الذى سال رسول الله صلى - 


الله عليه وآله و 


سلم جاز الشيع ع 


لأنه اذا اقتصر على سد الرمق عبادت. 


الضرورة اليه عن قرب » ولا يتمكن من 
البعد من الميتة مخافة الضرورة المستقبلة 
ويفضى الى ضعف يدنه ؛ وريما أدى 
ذلك الى تلفه بخلاف التى ليست مستمرة 
فائه يرجو الغنى عنها بما يحل”؟ له ٠‏ 


000 976 المغنى ج ١ض ص ؟8ا‎ )١( 
. 076 المغنى ج ١(اص *ا ل‎ )١( 


مذهب الظاهرية : 


بعد أن ذكر ابن حزم المحرمات من 
المأكل والمشارب « من خنزير أو صيد 
طاكقر أو ذى أريسع أو حشرة أو خمر 
قال » فمن اضطر الى شىء مما ذكرنا 
قبل ++ قله أنأياكل حش ينيم يترود 
حتى يمد حالا » فاذا وجد »؛ عاد 
الحلال من ذلك حراما كما كان عند 
ارتفاع الضرورة ٠‏ 


مذهب الزيدية: 
جاء فى اليبمر الزخار 1 ( ولا بحل 


سنك الرمق ازوالن الغرور ة تصعيدة ١‏ لقو 
تعالى « غير باغ » أى غير متاذد 
ولا مهجاوز لدفع الضرورة© ٠‏ 


مذهب الامامية 


القدر اللازم لا زالة حالة الاضطرار 


فقد روى محمد بن عذافر عن أبيه 


عن أبى جعفر عليه المسلام أنه قال : 


ثم أحله للمضطر ‏ أى أحل الله المتة 
والدم ولحم الخنزير عند الاضطرار 
قف الوؤقت الذى لا يقوم بدثه الاايه 
له غير ذلك(١»‏ ك0 1 0 


(9) البحر الزخار ج ؟ ص ؟7 . 
(؟) من لا يحضره الفقية ص ..؟ . 


اضطرار 0 ش 531 


. من خاف الموت فى رمضان أكل مايقوته 
وقد ل ل" بعرف له حد دون الشبعء(١» ٠.‏ 


حكم العاصى بسفره اذا أداه 
سفره الى الاضطرار 

مذهب الحنفية : 

يمول الحمساض "اق العاطى سد يزه 
مقى فرك" الأكقل في كال الضرورة حتى 
مات كان مرتكبا لضريين من المعحصية ٠‏ 

أحدهما : خروجه ق معصية ٠‏ 

والثانى : جنايته على نفسه بترك 
الأكل » وأيضا فالمطيم والعامى 
لذ يقتتنتان فيمننا نعل اهيا عن 'اماكزلات 
أو يحرم » ألا ترى أن ساثر المأكولات 
التى هى مباحة للمطيعين هى مباحة للعصاة 
كسائر الاطعنة والأشرية المناحة 6 
وكذلك ما حرم من الأطعمة والاشرية 
لا يختلف فى تحريمه حكم المطيعين والعصاة 
الضرورة وجب أن يكون كذلك حكم العصاة 
نيينا كناك الأطفمة الشاهة فى قير 
عالنتة 21 


مذهب المالكية : 
لذ بتدرق الالح ون الساطي اوسقزه 
اليها على المشضهور عندهم حيث جاء 


. 5٠١5 شرح النيل ج و ص‎ )١١ 


(؟) أحكام القرآن للجصاص ج ١‏ ص ١56‏ 
وما بعدها 5 


فى حاشية الدسوقى تعليقا على عبارة 


خليل وهى ( للضرورة ما يسد الرمق ) 
ما بل انها تتثاول المتليس بالمعصسية 
كما هو مختار ابن بونس وشضصهره 


٠ القراقى‎ 


خلافا من قال لا يباح له تناول ْ 
الممتة وتمسك بظاهر قوله تعالى : 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد » وقوله 
تعالى فمن اضطر فى مخممصة غير 
متجائف لا ثم ٠ ٠‏ 


وأجاب أصحاب القول المشضشهور 
بأن المراد غير باغ فى نفس الضرورة بأن 
يتجائف ويمي ل ف الباطن لشهوته 
ويتمسك ف الظاهر بالضرورة كأنه قيل 
فمن اضطر اضطرارا صادقا فاذا عصى 
فى نفس السبب المبيح كأن كذب ف الضرورة 


ومعى وتعدى فيها وتجائنف الاثم كانت 


كالعدم و« 


نفسه فى سفر المعصية أشد من المعصية 
لقوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ( 
فتمحو التوبة عنه ما كان فمن امتنع 
جميسع أهمل العلم ولا يختلف فى ذلك 
عند ذلك عن الأكل زيادة على عصيانه 
فوحجب أن يكون حكمه وحكم المطيع . 
سواء فى استباحة الأكل عند الضرورة9» 3# 


عند 


9) أحكام القرآن للقرطبى ج ؟ ص ؟؟؟. 


7 اضطرار 


مذهب الشافعية : 


يستتئنى الشافعية العاصئى بسكفره 
فلا تجناح لبه الميسة عد اقتبطراره 
اليها حتى يتوب قال الاذرعى ويشيه 
أن يكون العاصى باقامته كالمس افر 
اذا كان الأكل عونا له على الاقامة0© ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


يقول ابن قدامه فى بيان حكم العاصى 
سفره ةو الافبتطران الن المي 
قال أصحاينا ليس للمضطر فى سفر 
المعصية الأكل من الميتة كقاطع الطريق 
والائق لقول الله تعالى « فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » 
قال مجاهد غير باغ على المسلمين 
ولا عاد عليهم وقال سعيد بن جبسير 
اذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة 
له فان تاب وأقلع عن معصيته”» 
حل له الأكل ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يقول ابن حزم : ومن كان فى سبيل 
معصية كسفر أو قتال لا يعمل فام 
يجد ششسيئا يأكله الا الميتة أو الدم 


أو خنزيرا » أو لحم سبع أو بعض ماحرم 
علية لم يحل له أكله حتى يتوب 


م 


(!) مغثى المحتاج ج )؟ ص 97.” . 
)0 المغنى ج ١١‏ ص 6لا هن لا. 


فان تاب فليأكل حلالا » وان لم يتب 
فان أكل أكل حراما وان لم يأكل فهو 
عاص لله تعالى بكل حال ٠.٠.‏ لأن الله 
تعالى لم ييح له ذلك الا فى حال يكون 
فيها غير متجائف لا ثم ولا باغيا ولا عاديا 
وأكله ذلك عون على الاثم والعدوان 
وقوة له على قطم الطريق وفساد 
المسبيل وقتل المسلمين وهذا عظيم 
جدا ٠.‏ وما أمرناه قط بقتل نفسه 
بل قلنا له أفعل ما افترض الله عليك 
من التوبة واترك ما حرم عليك من 


فى الوقت حلالا طيبا© . 


مذهب الزيدية: 


جاء فى البحر الرخار أن البساغى 
كغفيره فى حكم الاضطرار فالزيدية 
على هذا لا يفرقون بين العاصى والمطيع 
بينهما لظاهر الآية ولق عليه يقوله 
علجا"البواة: ويا فيا كرس سراق 
الفبطاين والددى وقجيرة ف الخراة هن 
قوله تعالى « غير ياغ » أى غير 
متلذذ ولا مجاوز لدفع الضرورة» ٠‏ 


مذهب الامامية : 
جاء فى كثاب من لا بحضره الفقيه 
قلت يا ابن رسول الله ما معنى قوله تعالى 


9 المحلى ج /اا ص 205 . 
(5) البحر الزخار ج 6 ص م7 . 


اقنطران 7 


لبي امعان العادى 
السارق والباغى الذى بيغى الصيد 
بكرا راوسو ا 3 اموه دنه اله 
وليس لهما أن بأكلا من الميتة اذا اضطر 
فهى حرام عليهما فى حال الاضطرار 
الاختيار7؟ ٠‏ فالشيعة الجعفرية على 
هذا بفرقون بين المطيع والعاصى بصفة 
عامة فالأول يباح له الميتة عند الاضطرار 
والثانى لا تباح له كما هو ظاهر 
من تفسير الامام جعفر الصادق رضى 
الله عنه للآية المذكورة ٠‏ 


الاضطرار الى الخمر 


الاضطرار الى الخمر أما أن يكون 
أأك داوى بها 4 واما للعطشس المديد عند 
نقتت" اأتيأءبواما لآزالة التضمة + 


قال'الكاسائن :هق شروظ اقجامة لقتو 
على شارب الخمر عدم الضرورة فلاحد 
على من أكره على شرب الخمر ولا على من 
أصابته مخمصة اذ ( الشرب لضرورة 
المخمصة والاكراه حلال” ) . 


وق ضرورة التداوى يقول الحموى 
( وهل يجوز للعليل شرب الخمر للتداوى ؟ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ص 9498؟ 


وجهان ٠.‏ الا ترى أن العطشان رخص 
لهف شرب الخمر ورخص اتج 
الممتةه9؟" . 


غير أن عبارة الدر تفيد الاياحة 
من غير اشررة الى خلاف حيث قال 
كل تداو لا يجوز الا بيطاهر وجوزه 
فى النهاية بمكعجرم اذا أخبره طبيب 
مسلم أن فيه شصسفاء ولم يجد مباها 
يقوم مقامه قلت وفى البزازيية معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام ان الله لم 
الحرمة عند العلم بالشفاء ودل عليه 
وان اشساغة اللعية بالفيين ومدواء 
شربها لازالة العطش ٠‏ 


الا أن أبن عابدين قد فرق بين أساغة 
اللقتمة بالخمر وشربها للعطش وبين 
وشرمها لازالة العطشس أحياء لنفسه 
متحقق النفسع ولذا يآثم يتركه كما 
يأئم مكرك الأكل مع القدرة عليه حتى 
يموت بخلاف التداوى ولو بغير محرم 
مصوا عليه لأئننمه مظنون 040 0 


مذهب المالكية : 
نص المالكية على أنه لا حد على من 


(؟) حاشية الحموى على الاشسباه والنظائر 

ص ١١8‏ طبع سسنة ؟1١1"؟!‏ ه. 

0 الدر اللختار وحاشية ابن عابدين ج ه 
ص 767 طبع سنة 1595 . 


7 ش اعبطوال 


شرب خمرا لا سافغة الغصة اذا خاف 
على نفسه الهلاك منها(“ لأن اسا 
تغس4 الملاك ولم بحجد غيرها9) 3 


أما شرب الخمر لازالة العطقن الشدية 
فغير جائز عند الالكية اذ روى عن 
الامام مالك أنه قال : لا بشريها ولن 
تزيده ألا عطشا90؟ كما لا يجوز 
ايستفهاك السبسى أكمل دان وى لكو 
الموت ولو طلاء بها فى جسده ولو 
خلطيا شو من الكووا ف الكناك 19 » 


وقد وفق بعض فقهاء المالكية بين 
تحريم الخمر للتتداوى وللجوع والعطش 
وبين جواز استعمالها للضروروة عندهم 
فقال : واذا قلنا أنه لا يجوز التداوى 
بها ويجوز استعمالها للضرورة فالفرق 
ان المتداوى لا يتيقن البرء» يها وانما 
مكار قرب افج لانينافة التصبنة ولم 
يجز لخوف موت بجوع أو عطش لزوال 
الغصة بالخمر تحقيقا أو ظنا قويا 
بخلاف الجوع والعطشش فانهما لايزالان 
002 
الغتيرارة والبفحم 0 


معنه سل يزجعدان 


. الششرح الكبير للدردير ج ؟ ص 9ه"‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى ج ؛ ص ”559 . 

(5) التاج والاكليل لمختصر خليل ج ؟ 
ص 51539 . 

(؟) الشرح الكبير ج ؟ ص 807 ب #706 . 

(ه) التاج والاكليل ج ؟ ص ؟؟؟ . 

(1) حاشية الدسوقى ج 5 ص ”707 . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى اسبنى المطالب : لا يحد مكره 
اشريه أى المسكر من خمر وغيره ٠٠‏ 
ولاامسيغ أى مزدرد لقمة يه حين 
غص بفتح الغين أى شرق ولم يجد غيره 
مما تحصل يبه الاساغة وخاف 
الهلاك ان لم يفعل ويجوز له حينئذ 
اسافغتها به بل بيجب دفعا للهلاك » 
فلو شزيها أى الخمر لتداو أو لدفع 
جوع أو عطس اثم وان لم يجد غيرها ٠.‏ 
ولا حد عليه لشرمها لذلك » وهذا ‏ 
ما اختاره النووى ق شه حيحه فى 
القداوى ومثلكه ما بعده من العطشس 


٠ وغيره‎ 


وجاء فى موضع آخر من نفس الكتاب 
وشرب الخمر ٠٠‏ للعطش وللتداوى 
حرام وان لم يجد غيرها لعموم النهى 
عن شريها ولأن بيعضها يدعو الى بعض 
ولآن قزيها ل يسدقم العلتن تحلريزيدة 
وان ممقفةا ل العال ولتولة شنتلئ الله 
علية وسلم لما سكل عن التداوى 


والخمين: اكه ليس كسوواء لكيه ذاءتى 


رواه مسلم وروى ابن حبان فى صحيخه 
« ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم ثم محل ذلك اذا لم ينته به 
الأمر الى الهلاك والا فيتعين شريها 
كما يتعين على المضطر أكل الميتة ٠‏ 


بخلاف المعجون بها كالترياق لاستهلاكه 


فيها وكالخمرة فى ذلك سائر المسكرات 


المائعةء. 
مذهب الحنابلة : 


لا يجوز شرب المسكر لعطش ولاللذة 
ولا لتداو لماروى واكل بن حجر ان 
طارق ين سويد الجعفى ساأل النبى 
ككل افعليسه وسيحاة عن لمر تناه 
كبر لهونان مدهي مكنال اهنا 
اطكتقها لشدواء :عمال انه لسن حدزاة 
ولكته داء رواه مسلم ٠٠‏ بخلاف ماء 
نجس فيجوز شربه للعطش لما فيه 
في البضوي والرلويسة تقتلا اللبتيسةر 
فانه لا يحصل به رى لأن فيه من 
العسرارة عا:يزيسة انط 03 :ولا يسور 
استعمال المسكر فى عير ما ذكر .. 
الا لككره فيجهوز له تناول ما أكرة 
عليه فقط لحديث عفى عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه ؛ أو لمضطر 
اليه خاف التلف لدفع لقمة غص بها 
وليس عنده ما يسيعها فيهوز له تناوله 
لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ 
ولااعاد فلا اثم عليه ولأن حفظ النفس 
مطلوب بدليل اباحة الميتة عند الاضطرار 
اليها وهو موجود هنا ٠.‏ وف المغنى 
وغيره كالشرح : ان شريها أى الخمر 
لعطش فان كانت ممزوجة بما يروى 
من العطشس أبيحت لدفعه عند الضرورة 
كما تباح الميتة عند المخمصة وكاباحتها 


)١(‏ كثساف القناع ج ؛ ص 7١‏ طبعة سسنة 
"| ه. 


اضطرار نف 


اتفتع النفبة م وان مزهنا صرهسا أو 
ممزوجة بشىء يسير لا يروى من 
العطش لم تبح لعدم حصول المقصود 
يها لأنها لا تروى بل تزيده عطثا 
وعلسسة الفسة #الأن امسن المتتيلة 
فيها لم يساب عنها اسم الخمر ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


ذكر ابن حزم هد المسألة تحث 


الخمر للعلاج وللأمور الأخرى كالاكراه 
والعطش ٠‏ وقد استدل على نفى الحد. 
عمن شريها للعلاج ونحوه بقوله تعالى 
( وقد فصل لكم ما هحرم عليكم الا 
م اضطررتم اليه » ثم قال بعد ذلك : 
« فصح أن المض_ظطر لا بحرم. عليه 
شىء مما اضطر اليه من طعام أو 
00 

ويسنفاد مما قاله ابن حزم الحاق 
السوائل المحرمة الأخرى بالخمر عند 
الاضطرار اليها » لما روى عن طريق 
أنس أن قوما من عكل وعرينة قدموا على 
رسول اله صلى اله عليه وسلم 
وتكلموا بالاسلام ».فقالوا يا سول 
الله انا كنا أهصل ضرع ولم نكن أهل 
(الستر كير الحم قاين ليه 


رسول الله صلى الله عليه وسنلم بذود 


(؟) المغنى ج ١‏ ص ١١‏ طبعة سنة 
9) المحلى ج 1١‏ ص 305 . 


١6 موسوعة الفقه الاسلامى جح‎ - ٠ 


ْ7؛, اشطرازن 


وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم ائما 
أباح للعرنيين شرب أبوال الابل وألبانها 
على سيل الارى دن المر ثم ذكر يعدينا 
آخر وبعده قال : فصح بقينا أن 
وول الله صكى .الله عليه وسلم ائما 
يذلك والتداوى يمئزلة ضرورة ٠‏ وقد 
قال تعالى « وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم الا ما اضطررتم اليه » فما 
عليه من المأكل والمشرب”2© ٠‏ 


مذهب الزيديية: 

جاء فى البحر الزخار : ( من غص 
يلقمة ولم بحجد ما يسوغها الا الخمر 
جاز له شريها اجماعا قلت وكذا لو 
خثشى التلف بالعطش وكذلك لو خاف 
التلف من قادر توعده ٠‏ 


نارين الفتتواري جنا قري لقوليه 
مبلن لغيه وستلم لم يحعسل: الله 
شفاءكم فيما حرم عليكم » ولعدم 
البقين فى حصول الشفاء قلت فان خشى 
من علته التلف وقطلع يزوالها شرب 
غص بلقمة ) وهو الاقرب عندى ٠‏ 


. ١70 1١. ص‎ ١ المحلى ج‎ )١( 


ثم قال وان لم يقطع بزوالها لم يجز » 
اذ الخبر يقتضى ان لا شفاء به فيبطل 
ظن حصوله ٠٠‏ فان لم يقش التلف 
وقطلع بارتفاع الضرر ففييه تردد 
والأقرب الجواز » كما يجوز ترك 
الواجب لخشية الضرر وان لم بقطع لم 


٠ ..‏ 8 © ظ 


الاضطرار الى طعام الفي 


جاء فى الدر المختار : الأكل للغذاء 
والشرب للعطش ولو من حرام ٠٠‏ أو 
مال غيره وان ضمنه فرض يثاب 
عليه به ٠‏ وقد علق ابن عابدين على 
سنذن السينارة قال كين كاف الريك 
ومع رفيقه طعام أخذ بالقيمة منه 
قدر ما بسد جوعته وكذا يأخذ 


قدر ما يدفم العطشس9©؟ ٠‏ 
مذهب المالكية 8 


يذهب المالكبِة الى أنه يباح للمضطر 
أن بتناول من طعام الغخير القدر 
اللازم لازالة اضطراره ٠‏ غير أنهم 
يفرقون بين المال المحرز وغيره ٠‏ 


فأن كان المال غير محرز فانه 


134 م 1 
(*) الدر وحاشية ابن عابدين ج ه ص 516 
581 . 


ل 


| اضطرار 7 


مطلقا ‏ القدر اللازم لسد رمقه 
الا أنه اذا خثشى من صاحب المال ضربيا 
أو أذى فانه يأخذ على سبيل التخفى 
تجنبا للأذى الذى قد يناله من 
صاحب المال ٠‏ 


57 أن كان المال محهرزا : فان 
ظن أنه يصدق فى دعوى الضرورة ‏ 
أى كان فى استطاعته اثيات اضطراره 
فان له أن يأخذ من هذا المال 
قدر ما يسد رمقه على أى حال سرا 
أو جهرا وان ظن عدم تصديقه فى دعواه 
فان له ان يأخذ هذا القدر أيضا ولكن 
على سبيل التستر تفاديا للضرر”١“‏ ومع 
ذلك فان لم تكن للمضطر وسيلة 
لانقاذ مهجته سوى الأخذ من مال 
الغير وهو فى حال يخثى معها قطع 
يده ا نظرا لتعذر اثبات اضسطراره 
فانه ييباح له أيضا الأخذ من مال 
الغير لأن حفظ النفس مقدم على حفظ 
لفحي : 


مذهب الشافعية : 


جاء فى أسنى المطالب وان يذل 
الطعام مالكه ولو مضطرا اضطر 
آخسر + هبسة لزه قبولة لدفيه اليلاك 
عن نفسه ؛ أو بذله له بثمن المثل فى مكانه 


96 ص‎ ١ التاج والاكليل لمختصر خليل ج‎ )١( 
. هامش الحطاب طبعة سعادة سنة م1712 هم‎ 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
ص ١١5‏ طبعة الحلبى 5 


وزمانه لزمه شراؤه حتى بازاره المستتر 
به ويصلى عريانا لأن كشف العورة 
أخف من أكل الميتة بدليل أنه يجوز 
أخذ الطعام قهرا بخلاف أخذ ساتر 
العورة الا أن خثشى على نفسبه التلف 
بالبرد فلا يلزمه شراؤه بازاره ولزمه ششراؤه 
فى الذمة ان كان معسرا وان لم يكن له 
مال ىق محل آخر » ويلزم المالك حمنكذ 
البيع فى الذمة والا فالوجه كما قال 
جماعة جواز البيع يهال »؛ لكن لا يطاليه 
الا عند قدرته لا عساره فى الحال ٠‏ 


وان امتتسع المالك أو ولى الصبى من 
بذلنه بعوض لمضطر محترم ‏ وهو 
أ المعالك أو "الحتصدى.ومكسيلله لفون 
غنى ‏ أثم وان احتاجه فى المآل , لأن 
فى امتناعه اعانة على قتله ؛ ولأنه لو 
قدر ينفسه على انقاذ غيره من غرق 
ونحوه لوجب فكذا بيماله ويخلاف 
المحتاج اليه فى الحال فانه أولى به 
من غير ولو مفسجلن]| 60 


مذهب الحنابلة : 


جاء ف المثنى : اذا اضطر فلم يجد 
الا طعاما » لغيره نظرنا : فان كان 
صاحيه مضطرا اليه فهو أحق يه 
ولم بجز لأحد أخذه منه لأنه ساواه 
فى الضرورة وانفرد بالملك فأشسبه غير 
كمال العرور و وان الكو وي ات 


(؟) أسنى المطالب ج ١‏ ص لاه . 


ر 


الو ا في ات ع ل اك لاا ار ل صا ا يت 


لزمه ضمانه لأنه:قتله بغير حق وأن 
لم يكن صاحبه مضطرا البه لزمه يذله 
للمضطر لأئة بتعلق به احياء نفس 
آدمى معصوم فلزمه يذله له كما 
لرفه ذل فنافمة ق أتهافة من ابرق 
والحريق » فان لم يبفعل فللمضطر 
أخذه منه لأآئنه مستحق له دون مالكه 
فجاز ل هأخذه290 ٠.‏ 


وعتع كن أبن فنو انه كاذنا فى الثمز 
المعلق هل يباح للضرورة أم أنه يباح 
لكل جام ؟ فقال : قال أكثر الفقهاء 
لآ يياح الأكل الا للضرورة ٠‏ 


وفتال ايد يال 131 فطان بحاتها 
واذا لم يكن جائعا فلا يأكل وقد فعله 
غير واحد من أص حاب النبى صلى 
الله علي وساف » :ولك ذاككان عليه 
حائط لم يأكل لأنه قد صار شبه 
الحريم ٠‏ ْ 


وقال فى موضسع انما الرخصة 
للممسافر الا أنه لم يعتبر هاهنا حقيقة 
الاخيتطر ار لآن 'اللفسطر ان اسيك ما اوراة 
الحائط وروبت عنه الرخصة ف الأكل 
نخسي الحوظطة مطلجا من فون اعفار 
جوع ولا غيره وقد روى عن رافع 
أبن عمر قال كنت أرمى نخل النصارى 
فأخذونى فذهيوا بى الى رسول اله 


صلى الله عليه وسلم فقال : « يا راقع 
لم ترمى نخلهم ؟ قلت الجوع يا رسول 
الله قال : لا ترم وكل ما وقع أشيعك 
الله ورواك » أخرجه الترمذى وقال : 
هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 


وقد رجح ابن قدامة رأى أحمد لما 
روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
ذو حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء 
عليه ومن أخرج منه ثشيثا فعليه 
غرامة مثله والعقوبة » قال الترمذى 


هذا حديث حسن ٠‏ 


وافسثاف: ابى قواة قولة :فكال 
بعض أصحابنا اذا كان عليها ناطورة 
فهو بمنزلة المحوط فى أنه لا يدخل 
اليتهاولا يكل وضضة: الأ فق الضرورة .+ 
ولا باح للمضطر من مال أخيه الا 
ما يباح من المبتة قال أبو هربرة قلنا 
يذ رسولء الل ما ايكتل. لأهدها فن :هال 
أخبه اذا اضطر البه قال صلى الله 
عليه وسام بأكل ولا تقل ١‏ 


ويشرب ولا بحمل0) 2 
مذهب الظاهرية : 


يبقول ابن حزم 2 وفرض على الانسان 
أخذ ما اضطر البه ف معاشه فان 


١؟)‏ المغنى ج ١0ص‏ ملا سس كلما ب لاا . 
(9) المفنى ج ١لاص‏ .م - الم . 


لم يفعل فهو قاتل نفسه وهو عاص لله 
قال الله تعالى « ولا تقتلوا أنفسكم » 
وهو عموم لكل .ما اقتضاه لفخل ه202 ٠‏ 


مذهب الزيدية " 


المصطر يباح له تناول طعام الغير 
فان كان لدى المضطر عوض وجب يذله 
لصاحب المال ٠.٠‏ فان طلب من المضطر 
اكقيو من كفن أاخل هله ”الخادعة فى اق 
بلا عقد » أو يعقد عقدا ياطلا » فان 
عقد ص حيحا فوجهان ٠٠‏ أصحهما 
يلزمه وقيل لا كالمكره وعليه العوض9© . 


مذهب الامامية : 


٠‏ المضطر يباح له أن يتناول من طعام 
الغير القدر الذى بكفى لازالة حالة 
الاضطرار29») وقد بين صاحب مفتا 
الكرامة حكم الأكل من الثمر المعلق فقال : 
لومر بثمرة النفل والفواكه لاقضدا 


قيل : جز الأكل دون الأخذ وقد حكى ‏ 
على ذلك الاجماع فى الخلاف والسرائر ٠‏ 


بين النخل وغيره ٠‏ 0 


وقال أبو على ليناد على صاحب 


حا 0 
3 


. 768 اص‎ ١١ المحلى ج‎ )1١( 
(؟) البحر الزخار ج ؟ ص 595 #بمم‎ 
. 2245 ارق مفتاح الكرامة ج مه ص‎ 


وحلت عئشغند الضرورة 4 وان أمكتله رد 
القيممة كان أحوط ٠‏ 


حجه القائلين بالجواز فى الجميع ٠‏ 
منها مرسل أبى عمير الملحق بالصحيح 
عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمزة 
أفيجوز له أن يأكل منها من غير اذن 
صاحبها ى ضرورة أو من غير ضرورة ؟ قال : 
لاا بأس ٠٠‏ وخبر عيد الله بن ستان 
لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل 
منها ولا يفسد ومرسل الفقيه لابأس 
أن يأكل من ثمارها ولا يحمل منها شسيكا ٠‏ 
واحتج المانعون بأنه تصرف فى مال 
الغير بغير اذنه .+ ويما روى عن 
مروان بن عبيد عن بعض أ حاينا عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال : قلت 
الرجل يمر على الزرع يأخذ منه السنبل 
قال : لا » قلت أى شىء السنيلة ؟ قال : 
لو كان كل من يمسر به يأخذ السنبلة 
كان لا يبقى شىء وما روى فى كتاب 
قرب الاسناد لا يأكل أحد الا من ضرورة 


ولا يفسد©» . 
مدهب الاباضية : 


جاء فى شرح النييل : « ومن جاع 


:: بالفمل حتى خاف الموت أخذ من مال ' 


ضمنه لصاحيه ٠‏ قلت : لا ضمن لأن 


ش على صاحب امال أن ينجيه لو حضر ».وى 


الضياء من أخذه :الجبار يمال فدى 


(5) مفتاح الكرامة ج ؛ ص 198-116 . 


7ع اشطرار 


اع ااال ااال الل اسه ال اللي خ هس جلدم 


تفسة بودبد بعتة ان لم بحد ماله » 


٠ ويضمن‎ 


وان لم يجد الا مالا لغيره فله أن 
يخلص نفسه لأن على صاحب هذا المال 
أن يخلصه من القتل ان قدر ٠‏ وأيضا 
لا خلاف بين أهل العلم أن رجلا لو 
كان فى سفر أو حضر وعدم الطعام 
وخاف الهلاك ولم يجد الا مال رجل 
مسلم أن يأكله بغير رأيه » ويضمن 
قول : أنه يموت ولا بأكل منه قال : 
اذا كان بالاجماع يجوز له تنجية 
نفسه بالأكل من مال غيره » كان جائقزا 
تنجبة نفسه به من القتل2) ٠‏ 


وقد ذكر صاحب الشرح أقوالا 
أخرى منها : أنه لا ينجى نفسه بمال 
غيره الا أن أشهد الناس عليه ٠‏ وقيل 
يلقن اتتجنة ينه ويخهيد ل" الاتماة 
ما استطاع وقبل لا يلزمه ايصاء وأن 
ذلك حق على صاحب المال ٠‏ وهذا مع 
غرايته جسن اذا اعتقد أنه يتخلص منه 


ان ا دك ٠‏ 

هل للمضطر أن يقاتل امالك اذا أمتنع ؟ 
مذهب. الحنفية : 

جاء 0 كو ورا خا أن ينع 


٠. 5١5 شرح النيل ج 1 ص‎ )١( 
. (؟) نفسسن المرجع السابق‎ 


كان ذلك فى أرض مملوكة فلصاحبها أن 
يمنعهم عن الدخول فى أرضه ء اذا لم 
يش طروا اليه بأن وجدوا غيره لأن 
الدخول اضرار به من غير ضرورة » فله 
أن يدفع الضرر عن نفسه ٠‏ وان لم 
يجهدوا غيره واضطروا وخافوا الهلاك 
يقال له : أما أن تأذن بالدخول وأما أن 
5 | ثة 3 فان لم ي | ومذ من 
الدخول فلهم أن مقاتلوه بالسلاح ليأخذوا 
قدر ما يندفع به الهلاك عنهم » لما روى 
اخ اكومننا ووقوا مكنا مسار ١|‏ افيه أن 
يدلوهم على البثر فأبوا فسألوهم أن 
يعطوهم 00 فأبوا » فقالوا لهم أن أعناقنا 
او 
السلاح””© ٠‏ 


غير أن هذا الحكم خاض بالمياه التى 
تجرى ف المجارى الخاصة أو تنيع 


وتنفهر من عيون خاصة كلآبار 
أما الماء المحرز فى الأوانى والصهاريج 


ونحوها فان الحنفية يعطونها حكم ' 
الطعام ٠‏ وقد ببئه الكاسانى بقوله 
« فمن عنسده فضسل ماء زائد عن حاجته 
يمبا دون السلاح كما اذا أصاىبته 
مخمصة وعند صاهه فضل طعام 


ةر هدو لومم ره 3 لايد 


(") البدائع ج 5 ص 188 -- 1481 . 


اضطرار 8 


من مراعاة حرمة الملك لحرمة القتال 
بالبحساام + 
مذهب المالكية : 

جاء فى القاج والاكليل : « واذا بلغت 
الضرورة الى استتباحة المبتة فقد لزم 
صاحب الثمر. : والزرع مواساته بثمن 
ان كان عنده ٠‏ أو بغير ثمن ان لم يكن 
عنده ٠.٠‏ فان منعه فجائز للذى خاف 
المسوت ان يقاتلة حتى يصل الى ما يرد 
تفبسييهة (افكاك ) البحافى يزيد آنه 
بدعوه أولا الى أن يبيعه منه بثمن فى ذمته 
فان أبى استطعمه » فان أبى أعلمه 
أنه يقاتله عليه0© . 
مذهب الشافعية : 

اذا وجد مضطر طعاما لحاضر غير 
مضطر له فعلى صاحب الطعام بذله للمضطر 
اليه اذا كان المضطر معصوما مساما 
كان أو ذميا أو معاهدا ولو كان 
صاحب الطعام محتاجا اليه فى ثانى 
حال على الأصح تقديما لضرورة المضطر 
الناجزة ويجب على المضطر أن يستأذن 
مالك الطعام أو وليه فى أخذه فان 
أمتئع هو أووليه من بذله بعوض محترم 
وكان غير مضط اليه فى الحال 
فللمضطر قهره على أخذه ‏ وان ن اختاج 
اليه الانسع فى المستقبل ٠٠‏ وانما يجوز 
قتاله على ما يدفع به ضرورة » وهو 
ما يسد الرمق ٠٠‏ ولا يقتص يقتص منسه للممتنع 
ان قكتله ولا يؤخذ له دية ٠‏ ويقتص 


. 586 التاج والاكليل ج 8 ص‎ )١( 


له أن قتله ا 


بيقول ابن قدامه : « وان ن لم يكن صاحب 
المال مضطرا لزمه يذله للمضطر .. 
فان احتيح فى ذلك الى قتال فله المقائلة 
ينه كان قل الفسط حيو بيد » 
وعلى قاتله ضمنه ٠‏ وان آل أخذه الى 
قتل صاحيه فهو هدر لأنه ظالم 
بقتاله فأشبه الصائل2©9 . 
مذهب الظاهرية : 

يقول أبن حزم : « وفرض على صاحب 
الطعام اطعسام الجائع .. ولهأى 
للمضطر ‏ أن يقاتل عن ذلك فان قتل 
فعلى قاتله القود وان قتل المانم 
فالى لعنة الله لأنه منع حقا وهو فكة ' 
باغية قال تعالى « فان بغت احداهما 
على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 
الى أمر الله » ومائع الحق ساغ على أخيه 
اللذى له الحق فبهذا فاخل انيبو بقن 
الصديق ما نم الزكاة9" ٠‏ 


مذهب الزيدية: 
جاء فى البحر الزخار ما يفيد لو 
امتئنع صاحب الطعام عن دفعه للمضطر 
فللمضطر اكراهه ولو بمقاتلته » فان 
0 فهدر كالمدافع وى ا 
القصاص© . . 


001 ا 0 0 
(5) المغنى لابن قدامة ج 1١‏ ص .م . 
68 المحلى ج 1" ص ٠. ١55‏ 
(5) البحر الزخار ج ؛ ص ”7 . 


9" اضطرار 


اال ع ل لم اواو ع ا 


لو اضطر الى طعام الغير بعنى لحفظ 
لم يجب على الغير اعطاؤه لأن 
الأصنل براءة القنة وايكاي ذلك يساح 
الى دليل وف التحرير والكتاب لو امتنع 
الو ل 00 
للمضطر قتاله وكان دم المالك هدرا 
ودم امخغطر مضمونا ودليل ذلك قول 
البى على أله عليه وبنلم. من أعنان 
على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جساء 
يوم القيامة مكتوبا بين عينيه أيس من 
رحمة أن عبان كي 


4 2 


الترتيب بين المحرمات عند الاضطرار آليها 
جاء فى الاشباه والنظائر لابن نجيم : 
2 لو اضطر وعنده ميتة ومال الغسير 
فانه يأكل الميتة ٠‏ 
وعق تسن أصحابنا يحيهم الله 0 : 
اليقةء 


وغل لان سسفاعة القصكك أولى فن المنة 


نويه أخذ اللماوى وغيره ٠‏ وخيره. 


الكرخى كذا ف البزازية » ولو اضطر 
إلد رم وعنده ميتة وضصيد أكلها 
دوئنة على المعتمد ٠‏ 


. 555 مفتاح الكرامة ج مص‎ )١( 


وفى البزازية لو كان الصيد مذبوحا 
فالصيد أولى وفاقاء ولو أضطر وعنده 
صيد وميتة ومال الغير فالصيد أولى 
وكذا الصيد أولى من لحم الانسان ٠‏ 


٠ الخنزير‎ 


وقد علق الحموى على ما ذكره ابن 
نجيم من اضطرار المحرم فقال : يقاس | 
عليه الحلال بالنسية الى صيد الحرم ٠‏ 
وى مجمع الفقاوى محرم مضطر وجد 
صيددأ وكلما فالكلب أولى من الصيد لأن 
فى الصيد ارتكاب محظورين » ولو وجد 
صيدا ومال الغير يذيح الصيد » ولا 
يأكل مال الغير عند الكل ٠‏ 


أن يكون الحكم فى الصيد والخنزير 


كالهمكم فى الصيد والكلب لأن فى أكل 


الكدورجن: ارتكات محظور واحد كالكلب ‏ 


والكلب كالختزير ف نجامسة عينه عند 


محمد ويمكن أن يقال ان الخنزير أشنع 
لأنه محرم بنص القرآن نجس العين 
بالاتفاق فافترقا ٠‏ ثم أثار ابن نجيم, 
الى حكم آخر فقال : ان الحريق اذا 
وقع لسحقينة وَعْلم أنة.لو صير فيه 
يفخرق ولحو وقلع :فى الماء يعرق فعند 
ع حسفية مخكار أيهما شاء ء وعند 

إف4 


إو 


الصضاحيين بيصير 


(؟) الأشسباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية 
الحموى ص 117 طبعة سنة 14915 م وض 65 
طبعة سنة 11594 ه من الاشمباه .. 00 


اضطرار 1م 


مدهب المالكية : 


جاء فى المواق « سكل مالك عن المضطر 
زرعا أوغنما بمكانه ذلك ٠.‏ 


تيال الك + ان تن ان امل الكمسد 
والزرع أو العنم يصددقونه بضرورته حتى 
لا يعد سارقا فتقطع يده رأيت ان يأكل 
من أى ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل 
منذلك فبسيكا وذلك لحب الن من أن .يأك 
ألميتة وان هو كحتى الا بصدقوئه 
وان متسكوه جار قا .هيا أفيات من :اله 
حجان كل اليج حي له عتيدى. وله قن 
أكل» الكنة على هذا الوجسة سية 400 + 


ونص الالكية على أن المضطر اذا لم 
يجد الا ميقة ولحم خنزير فانه يقدم 
المبتة عليه . لأن الخنزير ميتة وهو 
نجس الذات ٠‏ كما أنه لا تعمل فيه 
الذكاة فهو ممالا يستباح"" بوجه ٠.‏ 
أما اذا لم يجد الا الخنزير فانه يستحب 
له تذكيتة9© . 


وقد بين الدسوقى أن المضطر 
المحرم اذا وجد مبتة وصيدا قد 
صاده محرم أو صيد له وصرر لحما 
عليها ٠‏ ثم ذكر صورا ثلاث بين الحكم 
فيها فقال : 

. 592 التاج والاكليل يج ؟' ص‎ )١( 


(؟) المرجع السنابيق ص ١١7‏ . 
(؟) مواهب الجليل ج ”ا ص 5١9‏ 556 . 


الأولى : الاأصطباد تقدم المينتة عليه 
لمحافيه من حرمة الاصطياد وحرمة 
يه الفبيد: 

التحانيه "سيد الفنين الاق سجنادة 
المحرم قبل اضطراره تقدم المبتة 
أيضا عليه ولا يجوز له ذيبحمه لأنه 
1 ذبهطةه عبار هعة تلافائدة فق اركات 
هذا المصرم ٠‏ 

السنالكة :]13 اق فتهم كله يناده 
هو أو غيره لمصرم وذيح قيل اضطراره 
فهذا مقدم على المبتة ولا تقدم المبتة عليه 
لأن لحم صيد المحرم حرمته عارضه 
لأنها خاصة بالاحرام بخلاف الميتة 
فحرمتها أصلبة40) 9 


لو وجد المضطر مبتة وطعام 
غائب وصمصيدا وهو محرم وجب أكل 
الممتة لعدم ضمانها ولأن اباحة الميتة 
منصوص عليها واباحة أكل مال غيره 
بلا اذنه ثابته بالاجتهاد ولأن المحرم 
ممنوع من ذيح الصيد مع أن مذنوحه 
منه ميته ٠.‏ ومثله بيضه ولبنه قيما 
يظهر وكصيد المحرم صيذ الحرم 
كما فى الكفاية ء وكذا لو كان مالك 
الطعام حاضرا وامتنع من البيع أصلا 
أو الا بأكثثر مما يتغابن بنه وجب أكل 
الميتة بخلاف ما اذا لم يمتنع من ذلك فانه 
يلزمه أكل طعام الغير ٠‏ وبذلك علم 
أنه اذا لم يبعه له مالكه الا بأكثر مما 

(؛) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
ص 1١1١1١‏ . 


١6 موسوعة الفقه الاسلامى بج‎ ١ 


م اضطرار 


ذكر لم يلزمه شراؤه لكنه يستحب 
ويه صرح الأصل ء٠‏ 


ولو ذيح المحرم الصنيد ضار 
ميتة فيتخير المضطر بينه وبين الميتة 
لأن كلا منهما ميتة ولا مرجح » ولاقيمة 
لين كبسائر المقنات د 


وأما اذا لم يجد المضطر المحرم 
الا طعام الشير وصيد الحرم فان 
للفججنافعية اقوالآ: فلاكنة © لق كه 
المسألة ٠‏ 


الأول بتعين عليه أن يقدم الصيد على 
طعام الغير ٠‏ 

الثانى : يتعين عليه أن يتناول 
طعام الغير ٠‏ 


أو يأكل طعام الغير ٠‏ 


القول الأول مستندا الى أن حقوق أله 
تعالى مبئية على المسامحة ٠‏ 


من غير مأكول اللحم الطاهر فى حياته 
سواء لاشتراكهما فى أن كلا منهما ميتة 
ولكن ميتة الطاهر فى حياته ‏ مطلقا 
ماكولا أو عون :ماكبول د اتقشدم على 


الكلب ونحوه من كل حيوان نجس فى 
حياته ٠‏ 


وان وحد المريض طعاما له أو لغيره 
يضره ولو يزيادة فى مرضه فله أكل 
اليتة دونه0© ٠.‏ 


مذهب الحنابلة : 


من اضطر فأصاب الميتة وخبزا 
ل يعرف هالكة كل اليقة م ونهسذا 
قال سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم 
لأن أكل الميتة منصوص عليه ومال 
الآدمى مجتهد فيه والعهدول الى 
الاخصوص عليه أولى » لأن حقوق اله 
تعالى مبنية على المسامحة وحقوق 
الآدمى مبنية على الشح والتضييق ولأن 
حق الآدمى تلزمه غرامته وحق الله 
لاعوض له" . 


ويقول ابن قدامة فى موضع آخر : 


وقال اسحق وابن المنذر يأكل الصيد 


وهدذه المسألة مبنيه على أنه اذا 
فم الفجيه كاىميكة افيسساوئ" الينة 
فى التحريم » ويمتاز بايجاب الجزاء 
وما يتعلق به من هتك حرمة الاحرام 


1 ص ؟/ام‎ ١ أسستى المطالب ج‎ )١( 
. 7/8 ص١ افق المغنى ج‎ 


اضطرار 3" 


نفسه بأكلها فيأكل الصيد كما لو لم 


يجد غيره”2 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يقول ابن حزم : « وكل ما حرم 
الله عز وجل من الماكل والمشارب من 
خنزير أو صيد حرام ٠‏ أو ميتة أو 
دم أو لحم سبع طاكر أو ذى أريبع أو 
حره أن حيتيو إن ذلك فى كله 
عند الضرورة حلال ٠‏ 


سمن اضطر الى شىء مما ذكرنا قبل 
ولم يجد مال مسلم أو ذمى فله أن يأكل ٠‏ 
كل ما ذكرنفا سواء لا فضل لبعضها 
.على بعض.: أن وجد منها نوعين أو أنواعا 
فيأكل ما شاء منها فلا معنى للتذكية 

وأما قولنا اذا لم يجيد مال مسلم 
فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى رويناه من طريق أبى موسى : 
أطعموأ الجائع » فهو اذا وحجد مال 
المسلم أو الذمى فقد وجد مالا قد أمر 
الله تعالى باطعامه منه » فحقه فيه ,2 
فهو غير مضطر الى الميقة وسائر 
المحرمات فان منع ذلك ظلما فهو مضطر 


حجنئعمدك * 


وأما قولنا لا فضل لبعض ذلك على 
بعض فلقول الله تعالى : « وما بنطق عن 


)ع( المغنى ج ؟ ص 517 5 


الهوى أن هو الا وحى يوحى » فصح 
أن كل شىء حرمه الننى صكى الله عليه 


عليه السلام اليناء 


وليس قولنا أنه لا يحل للمعصرم 
قتل الصيد ولا للمحل فى الحرم مادام 
ضع نكا عن هنةة الخرمات اشنا 
مذ الحملة حل عدو طرق ليسا ين 
واجد الخنزير والميتة والدم وغيير 
ذلك غير مضطر معها يل هو واجد 
غلالا تفي ممسطر ا الى الصبيه الا حت 
لا يحخد غيره فيحهل له حينتئذ ٠‏ 


وأما قولنا : لا معنى للتذكية فلن 
الحثتةة9" . 


الذكاة اخراج 


المضطر اليته على طعام الغير وجهان : 
أصحهما تقدم لاباحتها بنص القرآن 2 
والقانى لا تقدم « اذ الميتة نجس ٠‏ 


وف تقديم المحرم لحم الميتة على 
الصيد وجهان يقدم الصيد للخلاف 


() المحلى ج لا ص 1455-- 15987 . 


415 اضطرار 


٠ الجزاء0©‎ 


والمضطر المحرم يقدم الميتة على صيد 
الحرم اذ فى الصيد وجهان : تحريم 


ولحم صيد ٠‏ 
وقال البعض : تحريم الحمتة مؤيد 
ضرورى مجمع عليه » وهذا عكسه. 


قلت التحريم من وجهة جهئنين أغلظ ٠٠‏ 
فسان اقبطو البهما خلال بك 9 + 


مذهب الامامية : 


جاء فى كتاب من لا بحضره الفقيه : 
«واذا اضطر المحرم الى صيد وميتة 
فائن4ه بأكل الصيد ويفدى » وان أكل 
المتة فلا بأس ٠‏ 


الا أن أبا الحسن الشانى عليه السلام 
قال : يذيح الصيد ويأكله أحب الى من 
الممئة0) 5 


مذهب الاباضية : 


اللاباضية فى هذه المساألة أقوال 
5 

الأول أن المضطر يقدم لحم الخنزير 
)١(‏ البحر الزخارج ؟ ص 586 . 


(؟) البحر الزخارج ؟' ص ؟!” . 
(9؟) من لا يحضره الفتقيه 28؟ 


على الميتة بناء على أن الخنزير تعمل 
فيه الذكاة فى حالة الاضطرار اليه اذ 
أنه حينكذ يذكى ويؤكل ٠‏ ثم الدم لأنه 
غير ميتة ثم الميتة بعد ذلك لأن الذكاة 
لا تؤثر فيها. 


والفعوك السانى + عدون الركنة طن 
الخنزير بناء على أن الذكاة لا أثقز لها 
فى الخنزير حتى ولو فى حالة الاضطرار 
اليه اذ فى هذه الحالة يؤكل بلا ذكاة ٠‏ 

ووجه تقدم الميتة عليه ان الميتة 
طاهرة الأصل وحلال الأصل ٠‏ ثم 
يقدم الدم على الخنزيير لأن الدم 
يحل بذكاة أصله فى الحل وتعمل الذكاة 
فى أصله لا فيه وأخيرا الخنزير لأنه 
لا تعمل فيه الذكاة على هذا القولل ٠‏ 


الأمور الثلاثئة© ٠‏ 


ولهم أقوال فى تقديم هذه المحرمات 
الثلافة على :مال الغنين + 


فيعضهم قال بذلك بنياء على أن 
الممنتة ونحوها لا ضمن فيها بخلاف 
مال الغير ٠‏ 


سن مستعيم فحانة تعتويه ناسين 
امهنا بقعاء علق عمجا الشدو ‏ مدن 


الأصل ء 


اقطرار مم 


والبعض منهم قال : أن المضطر يموت 


الا أن صاحب شرح النيل أورد عبارة 
مؤداها أن المضطر يقدم مال الغير حيث 
يقول : « واذا وجد المضطر ميتة ومال 
غيره فانيه ينجى ئفسه يمال غيره م 
فى حدود القدر اللازم لذلك ‏ ويضمن 
وهذا قول الأكثر©2©2 ٠‏ 


لا حد على السارق المضطر 


يقول السرخسى ف المبسوط : « لا قطع 
فى عام السنة وهى زمان القحط لأن 
الشرورة تبيح التناول من مال الفير 
بقدر الحاجة فيمنع ذلك وجوب القطم 
لماروى عن مكصول رفى الله عنه أن 
النبى صلكى الله عليه وسلم قال : 
« لاقطع فى مجاعة مضطر ٠‏ 


وذكر عن الحسن عن رجل قال رأيت 
كانت لنا ناقة عشراء0؟ ننتظرها كما 


. شرح النيل ج ١و ص 5.؟‎ )١( 

() العشراء هى الحامل التى اتى عليهاعقرة 
أشهر وقربت ولادتها فهى أعز ما يكون عند 
أه ها ينتظرون الخصب والسعة بلينها كماينتظرون 
الربيع ٠.‏ 


اجتزراها ٠‏ فقال عمر يرضيك من ناقتك 
ناقتان عشراوان مريعتان فأنا لا نقطع 
فى العذق» ولا فى عام السنة ٠‏ وكان 
ذلك فى عام السنة ٠‏ ومعناه لا نقطم 
فى عام المسنة للضرورة والمخمصة ٠‏ وقد 
كان عمر رفضى الله عنه فى عام السنة 
يقنم الى اهل علو بيت [هل بيذت الجر 
يتحول ان يهسلك العلين :على اتصساف 
بطونهم فكيف نأمر بالقطع فى ذلك“ ٠‏ 


مذهب المالكية : 


يقرر بعض فقهاء اللمالكية أن من شروط 
قطسع يد السارق عدم اضطراره 
لق الغىء المتروق «السند أن معيو ابن 
فرحهون السارق بقوله : هو كل بالغ 
عاقل لا شبهة له ف المال ؛ بين الأشخاص 
الذين يندرجون تحت هذا التعريف » 
كما بين الأثشسخاص الذين لا ينطبق عليهم 
ومما قالهفى هذا الشأن : « ويخرج 
من ذلك أيضا السارق لجوعاصابه© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
جاء فى اسنى المطالب : 


ولو عزيزا مثمن غال وهو واجد له » 


« أنه يقطم 


لز من الرواة امن يقول فى المرق بالراء وهو 

() المبسوط ج ص .15 طبعة سنة 1616 
أولى سسعادة 5 

(0) تيصرة الحكام ج 31 ص ١ه؟‏ . 


41 اضطرار 


لا أن عز أى قل وجووده ولم يقدر 
هو عليه فلا يقطع لأنه كالمضطر 
وعليه يحمل ما جاء عن عمر رضى الله 
عنه لا قطع فى عام المجاعة » سواء 
هفك الخوز لأخياء نفسة(0) ٠:‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء ف المغنى : « قال أحمد لا قطع 
فى المجاعة » يعنى أن المحتاج اذا سرق 


وروى الجوزجانى عن عمر أنه قال 
لا قطم فى عام سنة ٠‏ وقال أحمد 
رخى الله عنه ٠‏ فقلت تقول به ؟ قال 
أى لعمرى لا أقطعه اذا حملته الحاجة 
والناس فى شدة ومجاعة وعن الاوزاعى 
مثل ذلك » وهذا محمول على من لايجد 
ما يشتريه أولا يجد ما يشترى به فان 
له شبهة فى أخذ ما يأكله أو مايشترى 
يهما بأكله. 


وقد روى عن عمر رخفى الله عنه أن 
للمزنى فأمر عمر بقطعهم ثم قال 
لحاطب انى أراك تجيعهم فدرأ عنهم القطع 
لماظنه يجيعهم ٠‏ 
قأمنا الواهة انا كيه أو الوافية نا 
يشترى به وما يشتريه فعليه القطع 


)١(‏ أسنى المطالب جح 1 ص ١51‏ طبعة 
سسنة "!| ه. 1 


وان كان بالثمن الغالى ذكره القاضى 


مذهب الظاهرية : 


يقول ابن حزم من سرق من جهد 
نفشمسه فلا شىء عليه وانما أذ 
حقه» فان لم يجد الا شيئًا واحدا 
فيه فضل كثير كثوب واحد أو لؤْلوْة 
أو عير أو نحو ذلك فأخذه كذلك فلاشىء 
من فضل عنه لأنه لم يقدر على فصل 
قوته منه فلو قدر على مقدار. قوت 
ببلفسة الى ذكان' الممدائن فاحمذ اكصير ,من 
( 


إى 


اه 20 
عير صرورهة” 


عليه » للأثر المروى فى ذلك « لا قطع 


مذهب الامامية : 


نص الامامية على أن الشسخص اذا 


سرق شيا من المأكولات فى عام المجاعة 


() المغنى ج غاص 588 - غ58 . 
9) المحلى ج ١١‏ ص 259" . 
(8) البحر الزخار ج هم ص هل9١‏ . 


استظزاق ام 


فانه لا قطع”© عليه ففى رواية 
السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عليهما السلام قال : لا يقطع السارق 
فى عام سنة مجديه يعنى ف المأكول 
دون غيره9© ٠‏ 


ولكن هل على المضطر ضمان ما أخذ ؟ 
مذهب الحنفية : 


يرى الحنفية أن المضطر يجب عليه ضمان 
ما تناوله من مال الغير » لأن المضطر 
أقية الفىه يقي اذى مالقة: كان عليس» 
ضمانه ٠‏ وهذا عند الحنفية مضطرد 
من أن المضطر لا يجب عليه أكل مال الغير 
مع الضمان بل ذلك مباح له فقط 
ولم يقولوا بوجوب التن.ول على 
على القول بالاباحة وهى لا تناف الضمان 
عندهم”) ٠‏ 
مذهب المالكية : 

فى المأهب المالكى أقوال ثلاثة : 


ما أخذ من مال غيره لأن اذن امالك لم 

. المختصر النافع ص ؟.”‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه ص 585 ٠‏ 

(5) حاشية أبن عابدين ج مه ص ١95 1١50‏ 
والفنتجح ج ؟ ص لل8؟ والحموى على الاسياه 
ص ١١١‏ . 


وهو لا يوجب سقوط الضمان وائما 
ينفى الاثم والمؤاخذة بالعقاب » ولأن 
التقاعدة أن الملك اذا دار زواله بين 
المرتية الدنيا والمرتبة العليا حمل على 
الؤفينا انتمتخانا الملك يسبت الامكان 
وانتقال الملك بعوض هو أدنى رتب 
الانتقال وهو الأقرب لوافقة الأصل 
من الاتتعفال يعن غوف 00 , 


ثانيها : أنه لا يجب على المضطر 
مان ما اذه هن مال الغير لأن 'الشنطر 
لم يتناوله الا ليسد به رمقه حفظا 
لنفسه من الهلاك والتلف وهذا العمل 
فى حقيقة أمره كان واجبا على امالك 
اذ من المعلوم أنه يجب على من لديه 
فضل طعام أن يبذله من هو مضطر 
اليه والواجب لا يؤخذ له عوض0”© ٠‏ 


والظاهر أن هذا الرأى هو مذهب 
التاج والاكليل© ٠‏ 


ثالث الأقوال : عندهم التفرقة بين 
ما اذا وجدت مع المضطر حال اضطراره 
قيمة ما تناوله من مال غيره وبين مالم 
توجد : فان وجدت معه وجب عليه 
الضمان وان لم توجد فلا شىء عليه 
5د 5 


(؛) الفروق للقرافى ج ١‏ ص 118 . 

(0) المرجع السابقتفس الموضع 5 

)0 التاج والاكليل ج :ا ص 14؟5؟ وحاشضشية 
الدسوقى ج ؟ ص .1١١5‏ 00 


44 افطران 


مذهب الشافعية : 


يقول صاحب اسنى المطالب : وان 
أطعمه المالك بلا معاوضة أى بغير 
ذكر عوض لم يلزمه شىء حملا على 
المسامحة المعتادة فى الطعام لا سيما 
فى حق المضطر ٠‏ فلو اختلفا فى التزام 
فقال المضطر بل مجانا صدق الالك 
بيميئه لأنه أعرف بكيفية يذله20 ٠‏ 


وفى مغنى المحتاج”" : أنه لو وجد 
المضطر طعام غائب ولو غير محرز » 
ولم يجد غيره أكل منه ابقاء لمهجته 
وغرم بدل ما أكله. 


والحنايلة يوجيون الضمن على 
المضطر لأنه قد فعل ذلك احباء لنفسه 
وذلك مما بوجب الضمان عندهم لأن 
القاعدة عندهم « ان من أتلف شيئا 
الدفع أذاه عنه لم يضمنه وان أتلفه 
لدفم أذى قائم به ضمنه ٠‏ وقد 
كال ايور وهب ككريهسا فلن سه القاعدة 
2 لو صال عليه آدمى أو بهدمة فدفعة 
عن نفسه بالقتل لم يضمنه ٠‏ ولو قتل 
حيوانا لغيره فى مخمصة ليحيى بيه 
ثفسسه ضمنه90؟© ٠.‏ 

. اص "لاه‎ ١ أسنى المطالب ج‎ )١( 


0) ج 6 ص 569 . 
9) القواعد ص 6؟ القاعدة «5؟2) . 


مذهب الظاهرية : 


يقول ابن حزم الظاهرى : فى هذه 
المسآلة : « من أكره على أكل مال مسلم 
أو ذمى فمباح له أن يأكل ولا شىء عليه 
لاحد ولا ضمان لقول الله عز وجل : 
« وقد فصل لكم ما حرم عليكم 
الاما اغطررتم اليه » وقوله تعالى 
« فمن اضطر غير باغ ولاعاد قلا اثم 
عليه » ولقوله تعالى : فمن اضطر 
فى مخمصة غير متجانف لاثم فان الله 
غفور رحيم » فان كان المكره على أكل 
نان ١‏ ذه وال جياه فته 
فعليه قيمة ما أكل » فان لم يكن له 
مال حاضر فلا شىء عليه فيما أكل 
لما ذكرنا(؛» 5 


فى البحر الزخار : أن مالك الطمام اذا 
طلب من المضطر عو ضالما أخذه وجب 
عليه ذلك واذا لم يطلب منه عوضا فلا 
شىء علبه050) 0 


مذهب الامامية : 


والامامية يقولون بوجوب الضمان 
على المضطر اذا تقاول طعام الغير . 
وهذا هو الأصل عندهم على مايبدو 
من عبارة مفتاح الكرامة » اذ قال « لو 


(8) المحلى ج ١١‏ اص 729 . 
(5) البحر ازخار ج ؟ ص ؟2؟6” . 


ا 225552552525552 550 32ت 2 


ألقى متاع غيره بغير اذته »2 وجب 
عليه الضمان ٠‏ لأنه أتلفه يغير اذن من 
دون أن يلجئكه الى الاتلاف ٠‏ فكان كما 
اذ أكل المضصطر طعام الغير وليس كما 
اذا صال عليه البعير المغتالم : فقتله 
دفعا عن نقسهء لأئته هنا الجأه 
الى الاتلاف290 ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


بين صاحب شرح النيل مذهب الاياضية 
يقوله : ومن جاع بالفعل حتى خاف الموت 
أخذ من مال الناس ما ينجى به نفسه 
واذا وجد ضمننه ٠‏ قلت لا ضمان لأن 
على صاحب المال أن ينجيه لو حضر »© 35 


انقاذ الملضطر 
مذهب الحنفية : 


من أشتد جوعه حتى عجز عن طلب 
القوت ففرض على كل من علم به أن 
يطعمه أو يدل عليه من يطعمه فأن 
امتنعوا من ذلك حتى مات اشستركوا فى 
الاثم قال عليه الملاة والسلام : 
ما آمن بى من بات شسبعان وجاره الى 
جانبه طاو”” وقال أى رجل مات 


ضياعا بين أغنياء فقد بركت منهم ذمة 


. مفتاح الكرامة ج ه ص .0غ‎ )١( 
. شرح النيل ج و ص 5.؟‎ )5( 
. طاو : جائع‎ )9 


الله ورسوله 4 وكذا اذا رأى لقيطا أشرف 
على الملاك أو أعمى كاد أن يتردى فى 
البثر كان هذا كانجاء الغريق©» . 


مذهب المالكية : 


يرى المالكة وجوب الضمان على كل 
من قدر على تخليص مستهلك من نفس 
أو مال سواء كان قادرا على التخليص 
سيده أو جاهه أو ماله فاذا ترك 
تخليص النفس حتى قتلت فانه يضمن 
الدية فى ماله ان ترك التخليص عمدا » 
وعلى عاقلته ان تركه متأولا ولا يقتل 
به ولو ترك التخليص عمدا هذا مذهب 
اللدوئنة ٠‏ 


قال الأبى قو شرح مسلم ما زال الشيوخ 
ينكرون حكايته عن مالك ويقولون أنه 
خلاف المدونة ٠.‏ 


وق التوضيح عن اللخمى آنه خرج 
ذلك على الخلاف فيمن تعود الزور فى 
شهادته حتى قتل بها المشهود عليه 
قال فقد قيل يقتل الشاهد ومذهب 
المدونة لا قتل عليه « واذا ترك » 
تخليص المال من التلف مع قدرته على 
خلاصه بجاهه أو ماله حتى ضاع ذلك 


(؟) الاختيار شرح المختار ج اا ص ١55١‏ . 


ا موسصسوعة الفقه الاسلامى ج ١‏ 


5 اضطر! 


المال على ربه فانه يضمن قيمة ذلك 
المال أن كان متقوما ومثله ان كان مثليا"© 
ويقول الدردير بوجوب الضمان اذا 
ترك التخليص بترك شسهدته حيث 
طليت منه أو علم ان تركها يؤدى 
للهلاك وكذا ان ترك تجريح شاهد 
الزور أو ترك التخليص يامساك وثيقة 
يمال أو عفو عن دم وهذا اذا كان 


كتاهدها لذ تحوه الااوهنا أو بق 
الشاهد ما يبشهد به ولا يذكر الواقعة 
الا لكك افد 5 


ومن أهم تطبيقات ذلك عند الالكية 
أيضا نصهم على وجوب الضمان بترك 
مواساة وجبت بخيط ونحوه لجائفة يعاقل 
ان ختاط بيه اماع تضرك. الرايناة 
كل جرح بخشى منه ألموت » أى فاذا جرح 
انفسان جرحها بخشى مئنه الموت سواء 
كان جاكفة أفضت الى جوفه أو غير 
خيط أو حرير وجب على من كان معه ذلك 
لا يموت بموتها أو كان معه الابرة 
وكان مواساة المحجروح يذلك فاسان 
يضمن ومحل الضمان ما لم يكن المجروح 
منفوذ المقاتل والا فلا ضمان بترك 


١ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‎ )١( 
. ١١١ ص‎ 
. 1١١١ (؟) الشرح الكيير للدردير ج " ص‎ 


و 


المواساة وانما يلزم الادب بتركها 
والدية أو القصاص على الجارح ٠‏ كما 
انمه ل كتنان وي الفط مضا كا الها ىق 
نفشسه أو دابة يموت يموتها وترك 
الاعطاء حتى مات فانه لا ضبمان عليه 
لعدم وجوب المواساة عليه حينكئذ ٠‏ 
ومثل ذلك ترك اعطاء طعام ‏ فاضل 
واي ما انس ميف ٠‏ افيلن - 
الى كشوك هذل هذا 'الثاضتال المع عر 
مورك لاق اذمنها أل كير افيا كد تمي 
ولا مفهوم لطعام أو شراب بل وكذا 


. فضل لياس وركوب بأن كان لو لم 


يدفكه يموت فائنه يضمن ٠‏ ويقول 
الدسوقى : « وأنظر هل لابد فى 
الضمان من سوال المضطر أو يكفى 
العلم باضطراره ٠‏ وهذا هو الظاهر©؟ ٠‏ 


ويذكر الحطاب حكما آخر فيقول : 
« وكذلك لو أن رجلا رأى سيعا 
يتناول نفس انسان أو ماله ولم يخلصه 
منه حتى مات فانه يضمن ديته0؟» ٠‏ 


ومن الامتناع الموجب لضمان المال 
عندهم ‏ ما قاله الدردير » وضمن 
مار على صيد مجروح لم ينفذ مقتله 
وأمكنته ذكاته بوجود آلة وعلمه 
بها وهو ممن تصح ذكاته ولو كتابيا 
وترك تذكبته حتى مات # ضمن قيمته 
مجروها لتفويته على ربه ولو كان 


#احافنية المنوق تع #انصن اتات دا 
(5) مواهب الثيل ج ؟ا ص 550-15 . 


اسستطراز 11 


المار غير بال لأن الضمان من خطاب 
الوضع”؟ غير أن ما قاله فقهاء المالكية 
فى هذه المسألة يستقفاد منه أنهم 
يشترطون لوجوب الضمان على الممتفنع 
غيمة مالك اللمال . لأنه فوته على 
ربه لأنه ينزل منزاته ولا ينزل 
غاشفا9؟ ٠.‏ 1 


مذهب الشافعية : 


يقرر الشافعية أنه لا ضمان على 
الممتنع عن انقاذ المضطر اذ لم يحدث 
منه فمل مهلك لكنه يأئم ولا يلزم 
مالك الطعام بذله الا يعوض لأن الضرر 
لك يحرال بالمرو بولا اجر شن خا 
مشرفا على الملاك اوقوعه فى ماء 
أو نار أو نحبوهما أى يازمه تخليصه 
بلا أجرة لضيق الوقت عن تقتدير 
الاجرة ٠‏ فان اتسع الوقت لتقديرها 
أغيجي مكمه إلا باجيرة + كياءى الت 
قبلها فان فرض ضيق الوقت وجب 
البذل بلا عوض فلا فرق بين المسئلتين 
كما قاله الاذرعى9© ٠‏ 

مين الحيية المصرى قن الحسافمة تكن 
الأنصارى على أنه : « مجب تدارك حياة 
البهيمة المحترمة ببذل المال لخلاصها 
كالآدمى المحترم »؛ وان كانت للغير ملكا 
أو اختصاصا + ثم ان ذكر عوضا رجع 

. 11١ 24 1١١. الشرح الكبير ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) حاشية الدسوقى ج ؟ ص ١١.‏ ا ص 
١لا.‏ 


(9) أسنتى المطالب ج ١‏ ص الام ل 8م . 


شاته لكليه المحتبرم » وتحل الشاأة 
أى أكلها للأدمى لأنها ذيحت لاذكل90» ,. . 


مذهب الحنايلة : 


يقول ابن قدامة : وان أضطر الى 
طعام أو فيوران ليه قطان مني 
فمنعه أياه مع غناه عنه فى تلك الحال 
فمات بذلك ضمنه المطلوب منه لما روى 
عن عمر رضى الله عنه أنه قضى بذلك ‏ 
ولأدنة إذا:اخنيطر البمة :ستيان احق مه 
ممن هو فى يده » وله أخذه قهرا ٠‏ 
فلما منعه اياه تسيب فى اهصلاكه 
بمنعه ما يستحقه فلزمه ضمانه كما لو 
أخذ طعامه وشرابه فهلك يذلك وظاهر 
كلام أحمد أن الدية فى ماله لأئنه 
تعمد هذا الفمل الذى يقتل مثله 
لضا وكتال القامى الى يملق خرن بان 
عاقلته لأن هذا لا يوجب القصاص فيكون 
شنبه عمد ٠‏ وان لم يطلبه منه لم يضمنه 
لآنه لم يمنعه ولم يوجد منه فعل 
تسبب به فى هلاكه » وكذلك كل من رأى 
قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه وه 
أسساء ٠‏ 


وقال أبو الخطاب قياس المسالة 


68 المرجع ا:سابق نفس الموضع 5 


11 اعتْطوان 


منمه الطمام والشراب ٠‏ ولنا أنه لم 
يهلكه ولم يكن سيا فى هلاكه فلم 
يشبفة كيلا الودليم :عتم يحسدالة + 
وقياس هذا على المساألة الاولى غير 
صحيح لانه ف المسألة الأولى منعه منعا 
كان سميا فى هملاكه فضمنه يفعله الذى 


به . وههنا لم يفعل ششسيثًا يكون 


م410 


مذهب الظاهرية : 


يقول ابن حزم فى رجل اسستسقى 
قوما فلم بسقوه حتى مات ؛ القول 
ق هنذا مهنا ونال التؤفيق هنو أن 
الذين لم يسقوه ان كانوا يعلمون أنه 
لاماءله البتة الا عندهم ولا يمكنه 
ادراكه أصلا حتى بموت مهم قتلوه عمدا 
وعليمم القود بأن يمنعوا الماء حتى 
يموتوا ‏ كثروا أو قلوا ‏ ولا يدخل 
فى ذلك من لم يعلم بأمره » ولا من لم 
كه أن هينه سان كنز الا إيمابون 
ويقدرون أنه سيدرك الماء فهم قتلة 
خطأً وعليهم الكفارة » وعلى عواقلهم الدية 
ولايد ٠‏ برهان ذلك قول ألله تحال 8 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان » وقوله تعالى : 
« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عابه يمثل 
ما اعتدى عليكم » وقوله تعالى : 
« والحرمات قصاص © وبيقين يدرى كل 
مسلم فى العالم أن من استسقاه مسلم 


وهو قددر على أن يسقيه فتعمد ألا 


() المفنى ج ةا ص .مه ل اله . 


يسقيه الى أن مات عطثئا فانه اعتدى 
عليه فواجب بنصس القرآن أن يعتدى 
على المعتدى بمثل ما اعتدى به فصسح 


قوانا بيقين لا اثسكال فيه . وأما اذا 


لم يعلم بذلك فقد قتله اذ منعه مالا 


حاف له الأممه يدي قائل خطنا فنايه 
ما على قاتل الخطاً وهكذا القول فى الجائع 
والعارى ولا فرق وكل ذلك عدوان ٠‏ 
وليس هذا كمن اتبعه سبع فلم يؤوه حتى 
أكله السيع ؛ لأن السيع هو القاتل 
له ولم يمت فى جنايتهم ولا مما تولد 
من جنايتهم ٠‏ ولكن لو تركوه فأخذه 
السبع وهم قادرون على اتقاذه فهم 
قتلة عمد ء اذا لم يمت من شىء الا من 


فعلهم 7) 1 


مذهب الزيدية: 


جاء فى البحر الزخار : وعلينا سد 
رمق المضطر لقوله صلى الله عايه وسلم 
أيما رجل مات جوعا فى محلة قوم 
سسألهم الله يدمه يوم القيامة ٠‏ وكذلك 
انقاذ من حرق وغرق » فان وجد 
الموو عل سي معي البح الا أن 
وين الفسنطر فق مهار له حساتة 


2 4 


مذهب الامامية : 


(0) المحلى ج ٠١‏ ص ؟5ه 019 . 
(9) البحر الزخار ج 5 ص ؟؟؟ . 


اضطرار ك1 


الى طعام الغير لحفظ نفسه لم يجب 
على الغسير أعطاوم لأن الأشيتل براءة 


أولى من المالك د تنطقيامة ٠‏ وححى ذلك عن 
غير المبسوط ٠‏ 


ألا طباق على ذلك ٠‏ 


ولا دليل لهم الا قوله صصلى الله عليه 
وسلم : من أعان على قتل مسسلم ولو 
بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتويا 
بين عينيه آيس من رحمة الله ٠‏ فانظر الى 
هذا الاختلاف ٠‏ 


فاذا قصر مساحب السام فامتتسع 
عن تقديم ما يسد الرمق للمغضطر حتى 
هلك الأخير فان عليه الاثم دون الضمان 
أذا لم يطئي المنسطر مئتنة + 


وكذا كل من رأى أنسننا فى مهلكة 
فلم ينجه منها مع قسدرته على ذلك لم 
يبلزمه ضمانه نعم لو اضطر الى طعام 
غيره أو شرابه فطلبه منه قمنعه 
غناكه فى تلك الحال نممات ضمن المطلوب 
منه لانه باضطراره آليه صار أحق 
من المالك ولو أخذه قهرا ٠‏ فمنعه 


للب سسسييلة 


ايأاه عند طليه سيب لهلاكه كما نص 

عليه فى التحوير وقد يقال ان الطالب 

نوعان طالب بلسان حصاله وآخر طالب 
قاله722) ٠.‏ 


جاء فى شسرح التيل : أن رأى قادر 
سال :شيك الوق عن اعسات نواه 
تلف بعضه أو لم يتلف وسسواء كسان 
متلفه بيتعلق به الخسمان أم لا كسيل 
وسيع ازمه حفظه لواجب حسق الاسلام 
والنصح لعسامة اللسامين وخاصستهم 
والتعاون على البر والتقوى » مثل 
أن ترى شةة أو داية أشرفت على اموت 
فتذكيها لصاحبها أن كان يصدقك 
فى أنها أشرفت عليه أو كان لك شهود » 
والا ء وكان صاحيبها يكذيك ويعارنك 
بالضمان فلا يازمه أن يذكيها » ومثل أن 
ترى خيزا على مقلاة أو فى تنور أشرذ 
على الاخيراق تسلج نلك + ومتيل أن 
ترى:ذاية سييه أو تاكدل ميال انان 
فتطردها ولا يازمك ها أفسذت أو كات 
فى طردها ., ومن سمع قوما يتوعدون بقتل 
أحد ‏ موحد ل بضرب ولو غير متولى ٠‏ 
ظلما أو لا يدرى أن ذلك حق. ٠٠‏ أن يازمه 
انذاره واعلانه فان توانى حتى قتلوه 
أو ضربوه لزمته ديته أو أرشه ف ماله 


* 2 . 498 مفتاح الكرامة ج هص‎ )١( 


1 : 


15 اضطرار 


للا يي 


وان أداها القاتل فلا عليه الا التوبة ٠‏ 
وقيل ليس عليه حفظ المال ولا الانذار 
ولا دية ولا ضمان ٠‏ 


الاضطرار الى اتلاف نفس أو عضو 
أو حيوان أو متاع لانقاذ نفسه 


مذهب الحنفية : 


من قتل غيره من أجل احياء نفسه 
يعتبر آثما ومن فعل ذلك متعمدا يلزمه 
القنوى © كنى: اانه محمطنة فقتل امببانا 
وأكل من لحمهة() ٠‏ لأن الاضطرار 
لا اشر له فى اباحة دم المسلم لأن قتل 
اضرورة ما9"© 5 


مذهب المالكية : 
وكذلك الحال فى مذهب الالكية اذ حالة 


الاضطرار لا أثر لها فى اباحة دم المسلم 
بأى حال عندهم ٠‏ 


بل جاءت ‏ عبارة سعضص فقهاء المزذعب 
حيث قالوا : ان الجماعة لو فرض وجودهم 


. 16١١ كشف الاسرار ج 6 ص‎ )١( 
٠ 86 (؟) البحر الرائق ج 4 ص‎ 


فى سفينة وأحاط يهم الموج من كل 
جانب وأصيحوا فى خطر محقق لا سبيل 
لهم الى الخلاص منه الا بالقاء واحد 
منهم فى البعر فان ذلك لا يجوز اذ 
ل اسيل الى لوح الاتمى ذكجرا كنان 
ال ايقن حرا إن عدا موياها او كاقرا + 


خلاتقا للخمى القائل يجواز طرح 
الآدميين بالقرعة لأن هذا كالخرق, 
للاجماع على أنه ا بحوز أماتة أحد 


من الآدميين لنجاة غيره9؟ ٠.‏ 


للمضطر قتل المعحمصوم فق حالة اضطراره ٠‏ 


غير أنهم قالوا ان له أن يأكل 
فلذة من جسم نفسه ان رجا السلامة 
بأن كان الخوف فى قطعها أقل منه 
فى تركها لان اتلاف البعض لاستيفاء الكل 
جائز كقطع اليد للأكلة ٠‏ أما اذا كان 
الخوف فيه أكثر أو استوى الأمران 
فيهرم قطعها هذا فى جسم نفسه » 
أما جسم غيره المعصوم فلا يجوز له 
أن يقطع شسيئًا منه أصلا”) ٠‏ 


() حاشية الدسوقى على ا:شرح الكبير ج 6 


ص 257 . 
(5) أسنى المطالب ج رص الاه . 


اضطرار / 16 


مذهب الحنابلة : 


جاء ف المغنى وان لم يجد المضطر 
الا آدميا محقون الدم لم ييح له قتله 
اجماعا ولا اتلاف عضو منه . مسما 
كان أو كافرا » لأئنه مثله فلا يجوز أن 
ييقى نفسه باتلافه ٠‏ وهذا لا خلاف 


فيه 0 


وقال بعضهم يباح وهو أولى لأن 
حرمة الحى أعظم0© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


ذكر ابن هزم بعض آيات الاضطرار 
مثل قوله تعالى « فمن اضطر فى 
مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور 
رحيم » ٠٠‏ ثم قال بعد ذلك ان النص لم 
بظلم غيره ممن لم يتعد عليه وانما 
الواجب دفع الظالم أو قتاله لقوله تعالى 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان »© ولقول رسول الله 
صلى الله عليه وسام « من رأى منكم 
منكرا فايغيره بيده ان امستطاع فبان 
لم يستطع فبلسانه فان لم يمستطع 


فبقليبه' وذلك أضعف الايمان ليس وراء 
ذلك من الايمان فى شىء فصمح أنه 

يبح له قط العون على الظلم لا لضرورة 
ولا لغيرها ٠.‏ وأبيح له ف المخمصة 
بنص القران الاكل والشرب9؟ عنه 
الضرورة » ويقول فى موضع آخر : 
« وكل ما حرم الله عز وجل من الماكل 
والمشارب من خنزير أو صيد حرام أو 
ميتة أو دم ٠.‏ أو غير ذلك فهو كله 
عتبتد الضرورة" ختتلال: عافتنا لحوم بنى 
آدم وما يؤدى تناوله الى القتل مثل 
السموم ‏ فلا يحل شىء من ذلك أصلا 


لا بضرورة ولا بغيرها . 


مذهب الزيدية : 


جاء ف اليبحصسر الزنخار : ويجوز 


للضرورة كل محرم الا فقتل محتستحكرم 


الدم ٠«.ء‏ وله أخذ بيضعة من جسده 
حيث لا يخاف من قطعها ما يخاف من 
الصوع كقطلع المتاكلة حرا من 
السراية”» ٠‏ ولكن لا يهوز للمضطر 
أن يقطع شسيئا من جسم غيره اذا كان 
محترم الدم لان حرمة الدم تشضشمل 


القةتل والتمطا 4 7 


(0) المحلى ج لاا ص 438 . 

) المحلى ج لاا ص 5595 . 

(5) المراد بالسراية سريان المرض من العضو 
المريض الى بقية أجزاء الجسم السليمة فكما أنه 
يجوز القطع خوفا من السراية بل. قد يجب فانه 
يجوز للمضطر أن يأخذ بضعة من حسده انقاذا 
لروحه ومهجتة . : 

(0) البحر الزخار ج ؟ ص 709 »2 3706 . 


15 اضطرار 


مذهب الامامية 8 


يفتزر الافافينة أن امعط ختهاآن 
يفعهل كل مامن شأنه أن يؤدى به 
الى الخلاص من حالة الهلاك التى تهدده 
غير أنهم يستثنون من ذلك حالة ما اذا 
توقف الخلاص على سفك الدم فيان ذلك 
لا يجوز المضطر أن يفعله انقاذا 
لنفسه ٠‏ اذ يقول أبو جعفر عليه السلام : 
التقية من دينى ودين آبائى ٠‏ ولا ايمان 
من لا تقية له ٠‏ وينبغى فى جميع الأحكام 
والأمور ٠‏ ما لم يبلغ الى سفك 
الدماء20 ٠‏ 


دفع الصائل 


ويندرج فى حالة الاضطرار الى اتلاف 
نفس أو عضو انقاذا للنفس حالة دفع 
الماكل اذ هذه الحالة فى حقيقتها 
اضطرار المعتدى عليه للدفاع عن نغسه 
بالوسيلة التى تيدو له حسب ظنه 
الراجح ‏ مناسية لدفع الاعتداء » فان 
ظن أن الصائل لا يمكن دفعه الا بالقتتل 
كان له ققله متى تعين القتل وسسيلة 
لتحنب أذاه ورد كيده ٠‏ أما ان ظن أن 
الصائل يندفع بدون القتل فلا يجوز 
لة'فخلة فسان قفيلة كتان أكيينا وعلسهة 
فيهانة امنا التسحاض :أوافنا" الديكة 
حسب الأحوال كما سياتى فى موضعه 


)١(‏ مفتاح البكرامة 4 5 ص ١١5‏ سنة 
1 هل 


المناسب 55 وان ظن المتدى عليه أن 
المعتدى ‏ وهو الصائل ‏ يندفع باتلاف 
عضو من أعضائه جاز له اتلاف ذلك 
العضو فقط ٠‏ فان زاد عن ذلك بأن قطع 
عضوين مثللا كان القدر الزاكقد 
المائل انسانا مكلفا فان كان انسانا 
الفقهاء فى حكم اعتدائهما فيرى بعضهم 
لا يرى ذلك ومثل الصبى والمجنون 
فى مصطلح دفاع وصائل ٠‏ 


الدفاع عن العرض 


المؤمن مطالب بأن يدافع عن عرضه 
بكل فعل من شأنه رد الاعتداء ولو كان 
ذلك الفيل هو قشل المعقدى +.فقد قال 
بعقى: النقيحاء © ومن حاول 'الأمقيداء. عل 
نسائه كأمه وابنته وأخته وزوجته 
ونحوهن .٠‏ دفعه بأسهل ما يغلب على ظنئه 
اك وخطل امراف عن 
تفسها الجر بها فقلئة دفعا' عن 
نفسها ‏ ان لم يتدفع الابه ‏ لم تضمنه 
لقول عمر ولأنه مأذون فى قتله شرعا 
لدقعه عنها »ء وهحكم”؟ الدفاع عن 
العرض هو الوجوب باجماع الفقهاء 


دفعه به ٠.٠‏ وأن 


(؟) كشاف القناع ج 5 ص 125 . 


اضطرار 517 


وكما قال بعضهم يحب الدفسع عن النساء 
أن أمن الملاك لانه لا مجال للاباحة 


قدين 230+ 


وتفصيل القول ق الدفاع عن العرض 


يرجع اليه فى مصطح ( دفاع 
زنا). 


الدفاع عن المال : 


لكل اسان أن يدافع عن ماله فان 
تعين القتل سسبيلا لذلك جاز له قتاله 
فان أدت المقاتلة الى قتل المعتدى كان 
دمه هدرا 9 وان ققل صاحب المال 
كان تحكهية! لفولة منحاني ان طلنة 
وسلم : « من قتل دون ماله فهو 
شههيد »© وللفقهاء آراء مختلفة فى 
الدفاع عن المال هل هو واجب أو جائز . 
وبيان هذه المذاهب وأداتها بالتفصيل 
ليس هذا محلها وانما يرجع اليها 
فى موضهها المناسب ( أنظر دفاع ل 


سسسرقة ). 


الكفار فى أثناء المرب قد يتترسون 
بأسرى المسامين بأن يجعاوهم فى مواجهة 
المسامين بحيث يكون الرمى المادر من 
افق موكيا الى اسرى التتلنن + 


. 158 أسئى المطالب ج ؛ ص‎ )١( 


وق هذه الحالة ذهب بعض الفقهماء 
الى أنه يجوز رمى الكفار لأننا أمرنا 
بقتالهم فلو اعتبر وجود الاسرى المسامين 
ماقا مو تفتال التعناد انيد يات الجهاد 
لانه تقلمايخلو الامر عن أسسير 


مسلم فى يدهم ٠‏ 


وذقى يعن النتسحاة ان أن (موسم 
فى هذه الحالة لا يجوز الا عند خوف 


هذه المسألة يرجم اليه فى مصطلح 
( جهاد ٠.)‏ 


(ب) الاضطرار الى اتلاف 
مال انقاذا للنفئس 


يرى الحنفية أن ركاب السفينة اذا 
خافوا الغرق فأنهم يلقون بعض الامتعة 
طلبا لانجاة . فان اتفقوا على القاء 
هذه الامتعة فالغرم يعدد الرعوس 
لأن القاءها لحفظ الأنفس » واذا لم يتفقوا 
على الالقاء لا يكون كذلك بل الغرم ‏ 
على الملقى وحده ٠‏ 


ويقهم من هذا أنه لا شىء على الغاكئب 
الذى له مال فيما ولم يأذن بالالقاء 


() فتح القدير ج ؛ ص غل8؟ . 


؟1 س موسوعة الفقه 1[ 


14 اضطرار 


فلو أذن بأن قال اذا تحققت هذه الحالة 
فألقوا اعتير أذئه ٠‏ 


00 أن وجوب الضمان بعدد الرعوس 
نوك تفج دهايما ,اذا فى حفط بالكنفض 
كام » أما اذا قصد حفظ الأمتعة 
تقل كبا أذا لم يسن على الأننس. وختى 
على الأمتعة فضمن الشىء الملقى على 


قدر الأموال ٠‏ 


واذا خشى على الأنفس والأموال فألقوا 
بعض الأمتعة حفظا للأنفس وللأموال 
والحال أنهم قد اتفقوا على الالقاء ‏ 
فان ضمان الامتعة الماقاة على عدد 
الرعوس ومقدار الأمتعة أيضا فمن كان 
غائبا وأذن بالالقاء اذا وقع ذلك اعتبر 
نا له لاشسية ومن كان كاقير ا بمالةاعير 


ماله ونفمسسه ». ومن كان بففسسه فقط 
أ عتسر لفسته فقط١١) ٠‏ 
مذهب المالكية : 


نقل القراف عن مالك أنه اذا طرح 
يفن الامعسنة للييول تارك أضل 
لمسروح من لم يطرح لهم شىء فى متاعهم ٠‏ 
وكان ما طرح وسلم لجميعهم ف نمائه 
ونقصه بثمنه يوم الشراء أن اشتروا من 


ص 1 5165 ه. --- 


بالملروح ما لهم وهو سبب اسلامتهم 
جمبعا فالعدل عدم اختصاص أحدهم 
بالمطروح اذ ليس أحدهم بأولى من الآخر ٠‏ 


فيره باذنه أم بغير اذنه ٠‏ 


الحاجة واجب اتفاقا لأئنه ما وضع 
قتل الغير وأكل الميتة وسيلة لذلك ٠‏ 
ولا يض عفن الطارح هناما طرحه 
اتفاتقا9؟ ٠,‏ 


ده : « اذا تلم بحر بحيث 5 


بتغريق شسطر الركبان لتخف بهم | 0 


فلا يحوز القاء أحد منهم ف البحر 
بقرعة ولا بغير قرعة لأنهم مستوون 


أو حيوان محترم لوجب القاء المال 


الاموال والحبوانات المحترمة أضعف 
من امفسدة فق فوات أزواح الناس9). 


إقة ل ا 
ااه 
١‏ طبع سن ١١67‏ 010 0 


ومن ناحية أخرى تكم رحمه اله 
عن مصالح لا يمكن تحصصسيلها الا بافساد 
سنمدهها ومثل لها يتطفظ الأموال:اذا توه 
على تفويت بعضها كتعييب أموال اليتامى 
ونحوهم اذا خيف عليها الغصب فان 
حفظها قد صار بتعيبيها فأشبه ما يفوت 
من ما ليتها من أجور حارسها وحانوتها ٠‏ 
وقد فعل الخضر عليه السلام مثل 
ذلك انا غالف: فى ااسستتفيكة التطيمت 
فخرقها ليزهد غاصيها فى أخذها0"© ٠‏ 


بقول ابن قدامة : اذا كانت السفينة 
فى البحر وفيها متاع فخيف غرقها فالقى 
بعض من فيها متاعه فى البحعر لتخف لم 
يرجع على أحد سواء ألقاه محتسبا 
بالرجوع أو متيرعا لانه أتلف مال نفسه 
ياختياره من غير ضمان فان قال بعضهم 
له ألق متاعك فألقاه فكذلك ٠.‏ 


وان قال ألقه وعلى ضمانه فاألقناه 
فعلى القائل ضمانه ٠‏ 


وان قال ألقبه وأنا وركبان السفينة 
القائل وحدم اللا أن يتطلوع بقيتهم 


ونعال العدافئ: الحو يمان ان باة 
ضمان اشتراك فليس عليه الا حصته ٠‏ 


(1) قواعد الاحكام ج ١‏ ص /8 . 


وان كان ضان اشستراك وانفراد بأن 


يقول كل واحد منا ضامن لك متاعك 


أو كقيمكه لزم القائل ضمان الجميع” ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يقول ابن حزم : فان هال البحر 
وخافوا العطب فليخففوا الاثقل فالاثتقل 
ولا ضمان فيه على أهل اركب لأنهم 
مأمورون بتخليص أنفسهم قال الله تعالى : 
« ولا تقتلوا أنفس كم ٠‏ وقال تمان 
ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » فمن فعل 
ما أمر بيه فهو محسن قال الله تعالى 
.ما على المحسنين من سميل ٠٠٠‏ فبان 
كان دون الأثقل ما هو أخف منه» 
وكان فى رمى الأثقل كلفة يطول أمرها 
السفينة بمن فيها ويرجى 
الخلاص برمى الأخف رمى الأخف حينكئذ ٠‏ 


ويخاف فرق 


وأما من رمى الاخف وهو قادر على 
رمى الأثنقفل فهو ضامن لما رمى من 
ذلك » لا يضمنه معه غيره لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم « ان دماءكم وأموالكم 


ْ عليكم حرام » ولا يرمى جيوان الا لضرورة 


يوقن معها بالئحهاة برمبة ٠٠‏ والماتع 
من اثقاء ماله كي - فيئة الم 
من مه لهم 9 0 : 


9) المغنى ج 4 ص 15١ه‏ . 
0) المحلى ج م ص ٠٠١‏ . 


٠6٠‏ 1 اضطرار 


مذهب الامامية : 


ذفن الأمافيتية على أن الاتحيفينة اذا 
أشرفت على الغرق جاز القساء يعض 
أمتعتها فى البحر » وقد يصبح الالقاء 
واجبا رجاء نجاة بعض الراكبين اذا 
خيف عليهمم : فيجب القاء ما لا روح فيه 
وان علت قيمته لنجاة ذى الروح ولا يجب 
القتياة المجمو ان ذا كفل النرسن قفيرة 
واذا قصر من ازمه الالقاء فعليه الاثم 
دون الضمان كما لو لم يطعم صاحب 
الطعام المنطر اليه حتى هلك اذأ 
يطلب المضطر منه ٠ءء.ه‏ قاذا ألقى متاع 
نفسه أو متاع غيره بغير اذنه وجب 
عمل السسمفاق لأضمه أطفة بين اذه وده 
شكان كيالو أكلاأخسطر طعسنام 
القمر+ 

والفرق بين ما اذا ألقى متاع نفسه 
لفقلسن. ةمق الفسرق تنه كه 
لاافسياق ايته :ونين تقناع صر 
فائه يرجع اليه بقيمته اذا كان ذا مال 
هو أن اللقتى متاع نفسه ان شمله 
الغوف فهو ساع ف تأدية واجب وهو 
غيره فلا يرجع على غيره ولا كذلك 
صاحب الطعام مع المنطر للاذن من 
الشسارع حيث أوجبه وهو مقتض 
للرجوع ٠‏ 


وان لم يثسمله الخوف فالقرق أن 
المطعم للمضطر مخلص لا محالة أما ملقى 


المتاع فغير دافغ لخطر الغرق بيقين 
لأنه يحتمل أن يغرق وأن لا يغرق 
فكان الاول كشرب الخمر للعطشس والثانى 
كشريها للتداوى ٠‏ 


ةلهو فال له أخصة الركساة 
ألق متاعك وعلى ضمانه فعلى القائل 
التجهان الشاحة عد عن ان المنهان: إنها فحت 


على الملتمس(؟2 بشرطين : 


والثانى أن لا تختص فائدة الالقاء يمصاحب 
المتاع .. فلو اختصت به بطل الضمان 
ولم بحل له أخذه لأئنه فعل ما هو 
وا ص لياحت عينا لو شال العير 
كل طعامك وأنا ضامن فأكل فانه لا يرجع 
على القن 00 ' 


مذهب الاباضية : 


جاء فى مسرح الثيل : وان افوا 
فرها قدو فل التشفينة بالقاء نيف 
شرائه وعلى ضمان الثمن الذى اشترى 
قبة »*» 


. طالب الالقاء‎ )١( 
. 65[ مفتاح الكرامة ج ه ص 5545 ل‎ )]( 


1 اضطرار ا.6٠‏ 


والفتماق: اهنا أن بكرن مان «الكموال 
وغل الرعوسن رامنا أن توا ان 
أن يكون على الرعوس مقدار مخصوص 
والباقى على المال أو العكس * 


وان أ سسقرم أه 4 بعضهم فآلقاه ضمن 
وحده ولو اشسترى عليهم جميعا الا أن 


فون ما الستترا ولديق مترطرا عله إلا أن 
رضى بشرطهم لانهم خرجوا وهم راضون 
بثقلهم فلا يضمن معهم ٠٠‏ ولا يضمنون 
معهما احتاج اليه فى اصلاح سفينته 
]7 


الاضطرار فى باب الطهارة 


يؤدى الى الهلاك أو الضرر الجسيم تيمم 


لقوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم الى 
التهلكة » ٠‏ ولما رواه أبو داود عن جابر 


رأمسه ٠‏ فاحتلم فسأل أصحابه هل 
تجدون لى رخصة ف التيمم ؟ قالوا ما نجد 
لك رخصة وأنت تقدر على الماءء 
فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول 


١975 ١9١ شرح النيل ج ه ص‎ )١( 


لله صلى الله عليه وسالم وأخبر بذلك 
قال : قتلوه قتلهم الله ٠‏ الا سألوا . 
اذ لم يعلموا فانما شصفاء العى السؤال ٠‏ 
انما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو وبعصب 
وواسكل مسدافن ضيح ٠:‏ وجاك فجذه 
الجالات تتسحؤاة كيين هذا مكايا وأننا 
يرجع اليها فى موضعها المناسب ( ينظر 
مطح تيمم ٠.)‏ 


الاضطرار فى باب الصلاة 


للاضطرار فى باب الصلاة : صور 
كثيرة : ولعل أظهر هذه الصور حالة 
الضرورة القصوى التى تبيح بل قد توجب 
الخروج عن الصورة الشرعية للممسلاة 
وهى حالة اشستتباك جيثش المسلمين 
جيش. العدو ‏ والتى يسميها بعض الفقهاء 
صلاة المسايفة أو صلاة شدة الخوف ل 
ويدخل فيها كل حالة يخثى فيها على . 
النفس من الملاك أو الخطر الجسيم 
كحالة السيل أو هجوم سسيع ونحوه ٠‏ 


وى هذه الحالة يقول الله تعالى : « فان 


خفتم فرجالا أو ركبانا ٠‏ اذ يصاون وهم 
على آلات الحرب متجهين الى عدوهم 
ولو كان فى جهمة غير جهة القبلة وذاك 
للضرورة ٠‏ وتفصيل أحكام هذه الصلاة 
وبيان مذاهب العلماء فيها بالتفصيل 
يرجع اليها فى موضعها المتنساسب . 
(خظو عتيتعاةة المستعرف ناسنا 
السافة )1 


.0 اضطران 


الاضطر ار فى باب الصوم 
للاضطرار فى باب الصوم صور 


متعددة : منها ما قرره الفقهاء من أن ٠‏ 


. الصوم اذا ترتب عليه خوف الموت 
أو شدة الأذى مثل تلف عضو من 
أعضائه فانه فى مثل هده الحالة له 
الاأفطار حفظا للنفس من الهلاك ولقوله 
تعالى ولا تقتلوا أنفس كم » ومن هذه 
الصور أبيضا الحامل والمرضع اذا 
كان صومهما يؤدى الى هلاك الجنين أو 
الطفل فانه يجب عليهما الافطار غير 
أنه يشسترط فى ارخ أن لا تجحد 
مرضعا سواها أو أن لا يقيبل الطفل 
غيرها حتى تتحقق حالة الاضطرار ٠‏ 


ودبان هذه الحالات وما يمائلها 


الاضطرار فى باب الحج 


الاضطرار فى باب الحج له تطبيقات 
عديدة منها ما يتعلق بشرط الاستطاعة 
فمن ملك زادا وراحلة ولكنه لا يأمن 
الطريق هو فى الحقيقة غير ممستطيع 
وقد قال الفقهاء ان الخوف على النفس 
أو المرض أو المال يتناف مع شرط 
الاستطاعة » ولهم فى ذلك تفصيل يرجع 
اليه فى موض هه ( ينظر استطاعة 
وحج ). 


ومن تطبيقات الاضطرار فى باب الحجم ‏ ' 


ما يتعاق ممحظورات الاحرام فقد قال الله 
تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى 
ان رامه سق موس أي مسطوقة 
أو نسك)» وقد قرر بعض الفقهاء أن 
الضرر أللاحق به اذا كان من نفس الشعر 
فله ازالكه بغير فدية كحالة الاضطرار 
الناشئة عن الصيال الذى يباح دفعه 
فرعا اذا كنان الأذق من عت الفبتسير 
وانما من الحشرات الموجودة فيه مثلا » 
حيث لا يتمكن من ازالة الأذى الا بازالة 
الشعر فان عليه الفدية لانه قطع 
التسفر لأزالة شرو غيرزه ." فاشيحية. الكل 
فى حالة المخمصة » وهذا تطبيق دقيق 
للاضطرار وللفقهاء فى ذاك تفصيلات 
وأقوال يرجع اليهما فى موض كها ٠‏ 
( انظر احرام ) . 


ومن تطبيقات الاضطرار فى هذا الباب 
أيضا : الصد والاحصار المشار اليه 
فى قوله تعالى : « فان أحصرتم فما 
أستيسر من الهدى ©» فقد عبر بعض 
الفثقهاء صراحة أن المحمصور مضطر 
كما أنهم قالوا فى تعريف الاحصار 
شرعا : أنه حصول مانم اضطرارى عقلى 
أو شرعى من اتمام ما أحرم له كفوف 
أو حبس أو مرضص2(7 » وللاحصار أحكام 
تفصيلية نص عليما الفقهاء تراجع 
فى محلها ( ينظر احصار ) ٠‏ 


(0 البحر الزخار ج ؟ ص /8م”؟ . 


الحج تطبيقات أخرى نص عليها الفقهاء 
فرمو اسع متقرقة (ايظر بجع )+ 


الاضطرار.فى باب الذكاة 


التكناة أن العتجنارية وض الت وها 
الاننسان فى حبوانه المملوك له فعلا 
المتمكن من ذيحه باختياره ٠‏ وأما 
اضطرارية وهى التى تتحقق بجرح 
الحيوان فى أى جزء من جسهه مع 
التسمية وبذلك يباح أكله متى كان 
الحيوان بعبدا عن سيطرة الذابح كالمعير 
الصائل والحيوان الثسارد الذى يخثشى 
فوته ٠‏ ينظر تفصيل أحكم ذلك فى 

مصطلح ( ذكاة ) ٠‏ 


الاضطرار فى باب اليمين 
مذهب الحئئية : 


ذكر فقهاء الحنفية بعض التطبيقات 
للاضطرار فى باب اليمين منها ما لو حاق 
شخص على امرأته أن لا تخرج الآ باذنه 
أو بعلمه فانه يشسترط لكى بير بيمينه 
أن تستأذنه فى كل خروج , 


ولكن يستتثنى من ذاك ما اذآ خرجت 
لغرق أو حرق أو نحوه فانه لا يشترط 
اذنه فى مشل هذه الحالات20©) ٠.‏ 


#اص ١١5‏ ل 9؟١‏ . 


مذهب المالكية : 


جاء فى فتح العلى الالك : « وان 
استخفى رجل عند آخر من ساطان 
جاكر آراد دمه أو ماله أو عقويته 
فى يدنه فسأله السلطان عنه فيستر 
عليه وجحد كونه عنده » فقال : احلف 
أنه لبس عندك فحلف أنه ليس عنده 
ليدفع به عن نفسه ودمه أو ما دون 
ذلك من ماله فلا شىء علية ان خاف 
على نفسه أن لم يحلف ٠.٠.٠‏ قال يحيى 
سمعت أيا زيد قاضى المديئة يسأل عن 
الرجئل 'يخناف: اللصوض فيقيتب ماله 
فياعسنونة افيقتولون: له ختيت .نبا مالل 
فيقول ما غيبت شصيثًا فيقولون احلف لنا 
تعلق لونم باللنلؤق. أنضية كم يعيب عتهتكم 
شيئا » وهو ان لم يحالف ضربوه وأن 
أطلعهم على ماله أخذوه فقال : 
لا حنث عانه2© ٠‏ 


ومن تطبيقات الأضطرار عند المالكية 
فى هذه المسألة أيضا ما جاء فى حاشية ‏ 
الدمسوقى من أنه اذا حالف على زوجته 
بالطلاق مثلا لاا تخرج من الدار فخرجت 
لحيل أو دم آى لأمر ال رار لوسا 
فحنه :أن أخردينا ساكب الذان :| لتنا عرة 
مئه بعد انقضشاء مدة الاجارة أو 
خرجت من الدار وهى حامل أو مرضع 
خوفا على ما فى بطنها أو رضيعها من 


ل 0 المالقى قى لمر على مذهب 
كه"ا | ه , 


٠ 6.5‏ اضطرار 


طارىء مود طرأ على الدار ففى 
عليه واستصويه البنانى لخروجه عن 
نيت كمااء 


مذهب الشافعية : 


جاء فى اسسنى المطالب : « ولو حلف 
لا مسكن دارأ أولا يقيم فيها حنث 
بالليبث فيها بلا عذر ٠٠.‏ ولو مكث فيها 
لخوف على نفسه أو ماله أو نحوهما 
أو منع له من الخروج » أو مرض لا يقدر 
معه على الخروج ولم يجد من يخرجه 
لم يحنث للعذر » فان وجد من يخرجه 
تي أن طامتية باخبرايه بان ام يديل 
جنك ولو حك شه المسين يقد الخلق 
فكالمكره : إف4 


فلا ِ 0000 5 


مذهب الحنايبلة : 
يقتنول ان واه 131377 خاي كت اول 
٠‏ فى يمينهء فله تأويله اذا كان مظلوما ٠‏ 
وان كان ظالما لم ينفعه تأويله لما 
روى عن النبى صلى الله عليه وسام أنه 
قال : يمينك على ما يصدقك به صاحبك » 
ومعنى التأويل أن بقصد بكلامه محتملا 
يخالف ظاهره نحو أن يحعلف أئه 


. ١؟2 حاشية الدسوقى ج ؟ ص‎ )١( 
. استى المطالب ج ؟ ص ؟5؟‎ )( 


أخى يقصد اخوة الاسلام أو المشابهة 
..٠‏ ولا يخلو حال الحالف المتأول من 


أحدها أن يكون مظلوما مثل من 


ْ أو ظلم غيره أو نال مساما منه ضرر 


قال مهنا سألت أحمد عن رجل 
له امرأتان كل واحدة منهما فاطمة 
فماتت واحصحدة منهما فحلف بطلاق 
فاطمة ونوى التى ماتت قال : أن كان 
الممستحلف له ظالا فالنية نية صاحب 
الطلاق » وان كان المطاق هو الظالم 


فالئية نبية الذى استحاف ..ه وقد 
روى أمو داود باسناده عن سويد بن 
حنظله قال خرجنا نريد رسول الله 
فح مايه وام وقما وإكل ين 
حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن 
وفافحو ١|‏ ؤفك .امن لكر فخلى_ وح يله 
فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكرت ذلك له فقال : أنت أبر هم وأصدقهم 
التعللغ احوى للم + :وقتال التق 
مدل الاعلية وسام أن ف المفاريض 
لندوحة عن الكذب يعنى سعة المعاريض 
الى يوشم بين السيامم تغار.ما عتنياء + 


الحال الثانى أن بكون الحالف ظالما 
فالذى يسستحالفه الحاكم على حق عنده 


فهمذا ينصرف يمينه الى ظاهر اللفظ ٠‏ 


اضطرار ‏ أطراف 1 6.6 


الحال الثالث لم يكن ظالا ولا مظاوما 
فظاهر كلام أحهة أن له تأومله97») ٠.‏ 


مذهب الزيدية َ 


جناء فى اللححن الرهسار + فق :حاف 6ق 
ليخلص نفسه أو غيره من مخافة فلا 
اقم ولا حنث ولو بالطلاق والعتق 
لقوله صكى الله عليه وسام : « 
الكنب كذب يدخل صاحيه الجنة » ومئة 
فتوى ابراهيم بن عبد الله بن الحسن أن 
كتمه عن المنصور وحلف بالطلاق وغيره 
أنه لا حنث ولا ائم ٠‏ قلت ووجهه أن 
ذلك كالاكراه على البمين فلا تنعقد ,.٠‏ 
وللحالف نيته حيث احتملهسا الافظ بحقيقته 
أو مجازه والا فلاء 


واذا :كان التحليق على عشق ياستحته 
المحلف فلا حكم لنية الحالف اذ القصد 
باليمين زجره عن الجحمد ولو اثرت 
نيته بطل الزجر9؟ ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى كتاب « من لا يحضره الفقيه » 
وجرا سر كي ا 
خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك 


. 04 المغنى ج اقضص 22؟‎ )١( 
. 52”  ؟؟؟9 البحر الزخار ج ؛؟ ص‎ )0( 


بيمنيك » فان رأيت أن يمينك لا ترد عنك 
شسيئًا فلا تحلق9) ه 


ومن أقسام اليمين عند الامامية كما 
يتما ااصحادن طبه الاق يمن يقير 
عليهما الرجل : أذا حلف كاذيا ولا يلزمه 
الكفارة وهى أن يحلف الرجل فى خلاص 
أمسرىء مسلم أو خلاص ماله من متغد 
دوهع لض اد ميرو + 


الاكراه نوع من أنواع الاضطرار 


ينظر علماء الشريعة الى الاكبراه على 
أنه تطبيق لقاعدة الضرورات تبييح 
المحظورات وفى هذا يقول الامسام 
التسنوطى:+ الفترووات: ييخ التطورات 
ومن ثم جاز أكل 0 عند المخمصة 
واساغة اللقمة بالخمر والتافظ بكامة 
الكفر للاكراه© ٠‏ ( انظر اكراه ) 


ابلتسرانك 


تعريفها لغويا: 


الأطراف جمع مفرده طرف والطرف 
العضو ٠‏ فقذ جاه فى ( اسبسان 


()) المرجع ايه 00 
(ه) الأشياه والنظائر ف فروع الشافعية 
ص 85 . 


١5 ع موسوعة النته الاسلامى جح‎ ١4 


الكل طراف 


قالت لعائشة رضى اله عنهما « حماديات 
النساء غض الأطراف © أرادت بغض 
الأطراف قبض اليد والرجل عن الحركة 


والسير تعنى تس كين الأطراف وهى . 


٠ الأعضاء‎ 


وقال القتيبى : هى جمع طرف ( بتسكين 
الراء ) العين » أرادت غض البصر والطرف 
محركة هو البِمُد » وهو الناحية من 
النواحى » والطائفة من الشىء و الجمسع 
. أطراف والأطراف الأصايع ٠٠‏ 


وفى التهذيب اسم الأصابع وكلاهما 
من ذلك قال : ولا تفرد الأطنراف الا 
بالافسافة تولك : انارت بطم رف 
اها 


وأتشد الفراء : « بيدين أطرافا 
لطافا عنمة ) » 


وعتال التشزى :حل الأشرلق 


عتمه ه٠‏ 


ويقال : طرفت الجارية بنائها اذا” 


عننت اطبزات امسنانها بالحنافت وه 
مطرفه ٠‏ 1 : 


والعرب تقول : لا يدرى أى طرفيه 


أطول » ومعناه : لا يدرى أى والديه 


ويقال : لا ندرى أنسب أبيه أفضل 


وقال أبو الهيشم : يقال للرجل 


:ما يدرى فلان أى طتترقية أطول » أى 


ان شه الشول: اقرف ابييل 
من النلشرق الأطى # اولتق الاتستفل 
طرف ؛ والأعلى طرف والخصر ما بين 
متقطع الفلوع الى أطراف الوركين » 
وذلك نصف اليكن »؛ والسوأة بينهما » 
كأنه جاهل لا يدرى أى طرق نفسه 
اطمون .. 


وقيل طرفاه أسساته وفرجحه ٠‏ 


وقبل استه وفمه ؛ لا بدرى أيهما 
أعف وفى حديث قبيصة بن جابر : مارأيت 
أقطع طرفا من عمرو بن العاص يريد 
احقى" اسمانا مح ده وولجرك ‏ الابينان 
لسانه وذكره » ومنه قولهم لا يدرى 
أى طرفبيه أطول ٠‏ 


ويقال : فلان فاسد الطرفين اذا كان 


'خبيث اللسسان والفرج”) ٠‏ ش 


وجاء فق القاموس المحيط : المطرف 
(محركة) : الناحية » وطاكفه من الشىء 04 
والرجل الكريم ٠‏ والأطراف الجمم ٠.‏ 


)١(‏ لسان العرب للامام العلامة ابن منظور 
ج ١١‏ مادة طرف "0 


اطراف لهذا 


ومن البدحن : اليدان والرجلان والرأس ٠‏ 
ومن الأرض أشرافها وعلماؤها ٠‏ ومنك 
محرم ٠‏ ولا يدرى أى طرفيه أطول 


أى ذكره ولسانه »© أو نسب أبيه وأمه ٠‏ ْ 


لا يخرجون على المعنى اللغوى فالأطراف 
ما دون النفس 4 أو الأعضاء02») ٠‏ 


حكم الجناية على الاطراف 

(1) اذا مات المجنى عليه بالسراية : 
مذهب الحنفية : 2 

حاء فى بداقع الضنائع أنه لو جنى 
لا تخلو اما أن تكون الى النفس واما 
أن تكون الى عضو آخر ٠‏ 

فان كانت الى النفس فالجانى لا نخلو 
'ما أن يكون متعديا فى الجناية » واما 
أن لا يكون متعديا. 

2/١‏ و المحيط للفيروزابادى ج ؟ ص 


مادة 


) بدائع اأصنائع فى ترتيب الشراشع للامسام 


ص 56556 الطبعة الأولى » سنة 8ع"( )ع 
سسمئة .111 م طبع مطبعة الجمالية بيصر » الام 
للامام الشمافعى ج " ص 60 طبغة دار ١ه‏ لشسعب 
كشاف القناع عن متن الاققفاع لابن ادريس 
الحنبلى ج ؟ ص 57 الطبعة الأولى بالمطبعة 
العامرة الشرفية ١799‏ ه . 1 


فان كان متعديا فى الجناية والجناية 
بحديدة أو بخشية تعمل عمل السلاح 
فمات من ذلك فعليه القصاص سسواء 
كانت الجناية مما توجب القمصاص 
الود يزقة ار لاتجيد : جما اذا فلح 
الجانى يد انسان من الزند أو من 
المساعد أو شجه موضحة أو آكمة 
أو جائفة أو أبان طرفا من أطرافيه 
أو جرخه جراحة مطلقة فمات المجنى عليه 
فن ذلك فعلى الجانى القضاصض + لأنه 
لماسرى بطل حكم ما دون النفس' وتبين 
أنه وقع قتلا من حين وجوده » 
وللولى أن يقتل الجانى وليس له أن 
يفعل مثل ما فعل » حتى لو كان 
قطع يده ليس له أن يقطع يده » 
وكذلك اذا قطع رجل يد رجل ورجليه 
فمات من ذلك تحز رقيته . ولوة 
يده فعفا المقطوع عن القطع ثم سرى 
الى النفس ومات ‏ فبان عفا عن الجناية 
أو عن القطع وما يحدث منه أو الجراحة 
وما يحعدث منها فهو عفو عن النفس 
باجماع أصحاب أبى حنيفة ٠‏ وان عفا 
عن القطع أو الحجراحة ولّم يقل : 
« وما يحدث منها » لا يكون عفوا عن 
النفس » وعلى القاطع دية النفس فى قول 
أبى حنفية » وفى قولهما : يكون عفوا 
عن النفس ولا شىء عليه . 


وجاء فى المداية أن من قطع يد 
رجل فعفا المقطوعة يده عن القطم 


(9) بدائع الصنائع للكاسانى ج /ا ص 6.؟ 
نفس الطبعة السابقة . 


6 اأطراف 


ثم مات من ذلك انان الس الدية 


شه ثم ملت من ذلك مو عقون افتس 
ثم ان كان خطا فهو من الثلث وان كان 
حنيفة وقالا اذا عفا عن القطع فهو 
عفو عن النفس أيضا وعلى هذا الخلاف 
اذا عفا عن الشجة ثم سرى الى النفس 
عفو عن موجبه » وموجبه القطع لو 
اقتصر أو القتل اذا سرى فكان العفو عنه 
عفوا عن أحد موجبيه أبهما كان » 
عن نئوعبه وصار كما اذا عفا عن 
. الجناية فافه يتفاول الجناية السارية 
والمقتصرة » كذا هذا ويدل له أن سبب 


متقومة والعفو لم يتناوله بصريحه » لأنه 


وبالسراية تبين أن الواقع قتل » وحقه' 


فيهء ونحن نوجب ضمائنه » وكان ينبغى 
أن يجب القصاص » وهو القياس » 
لأنه هو الموجب للعمد ٠‏ 

الا أن فى الاستحسان تجب الدية لأن 
صورة العفو أورثت شسبهة » وهى دارئة 
للقود ولا نسام أن السسارى نوع من 
القطع » وأن السراية صفة له»ءبل 
اللسارى قتل من الابتداء » وكذا 
لا موجب له من حيث كونه قطما فلا 
يتقاوله العفو يخلاف العفو عن 
الجناية » لأنه اسم جنس ويخلاف 


آذن يذلك اطلاقه » الا أنه ان 


العفو عن الشجة وما يبحدث منها لأنه 
ضري فق المطتواعن الشراية والعتل. + ولو 
كان القطسع خطا فقد أجراه مجرى 
العممد فىهدذه الوجوه وفاقا وخلافا 
كان يخطنا 
فهو من الثلث » وان كان عمدا فهو 
من جميع المال لأن موجب العمد القود 
ولم يتعلق بيهو حق الورثة لما أنه 
انمة تعاتال + نار كسا ذا اومن عاد 
ارفية + وليتاالخك] "تموحية الما 
وحق الورثة يتعلق به فيعتبر من 
الشاث(0) 7 


وجاء ف الهداية : أنه اذا قطعت 
المرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم 
مات فلها مهر مثلها وعلى عاقلتها الدية 
ان كان خطأ ‏ وان كان عمدا ففى 
مالها » هذا عند أبى حنيففة »ء لأن 
العشو عن اليد اذا لم يكن عفوا عما 
يحدث منه ‏ عنده ‏ فالتزوج على اليد 
لا يكون تزوجا على ما يحدث منه » ثم 
القطع اذا كان عمدا بيكون هذا تزوجا 
على القتصاص ف الطرف وهو ليس 
يماح مهرا لا سيما على 
تقدير السقوط فيجب مهر المثل وعليها 


.الدية فى مالها » لأن التسزوج وان كان 


تبين أنه قتل النفس 3 يتناوله العفو 


را عر تام لط 1ك ها 


أطراف"” 6.3 


فتجب الدية وتجب فى مالها لأنه عمد . 


والقياس أن يجب القصاص على 
وا وحن ليسا حي اتدل 
وعليها الدية تقع المقاصة ان كانا على 
السواء وان كان فى الدية فضل ترده 
عن التجؤورنة 6 وان كلا فى الببتر لحتل 
يحردة الموكة غليفنا 6 زاذ! كان اله 
خطا يكون هذا تزوجا على أرش اليد ء 


واذا سرى الى النفس تبين أنه لا أرشى : 


لليد وأن المسمى معدوم فيجب مهر 
المشل كما اذا تزوجها على ما فى اليد 
ولا شىء فيها ولا يتقاصان لأن الدية 
تحب .علن الناقلة فى الخطنا 4 و لسر ليا + 
ولو تزوجها على اليد وما يحدث منها 
أو على الجنناية ثم مات من ذلك والقطع 
عمد فلها مهر مثلما » لأن هذا تزوج 
على القصاصض وهو لا د أ فيجب 
فيكو البسل .«وعسان كنا أذ موعينا 
على خمسر أو خنزير ولا شىء له عليها» 
لأفنه لما جعل القصاص مهرا فقد 
رضى بسقوطه بجهة الممر فيسقط أصلا 
كنجا اذا انسكط الفسامن يشرط أن يقلر 
مالا فانه يسقط أصلا » وان كان خط 
يرفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث 
ما ترك وصية »؛ لأن هذا تزوج على 


الدية وهى تصاح مهرا الا أنه يعتمر ٠‏ 
المال لأئه. 


بقدر مهمر المثل من جميسم 
مريض مرض الموت والتزوج من الحوائج 
الأصلية 4 ولايصح قف حق الزيادة على 
مهبر المبل لأبة:مماية فيكون وسية 


فيرفع عن العاقلة لأنهم يتحملون عنها فمن 
المحال أن ترجع عليهم بموجب جتايتها » 
وهذه الزيادة وصية لهم لأنهم من أهل 
الوصية لما أنهم ليسوا بقثكلة » فان 
كانت تخرج من الثلث تسقط وان لم 
تخرج تسغقط ثلثها ٠‏ ش 


وقال أبو يبوسف ومحمد كذلك الجواب 
فيما اذا تزوجها على اليد لأن العفو 
عن اليد عفو عما بحدث منه عندهما 
فاتفق جوايهما فى الفصلين2© ٠.‏ 


ومن قطعت بده فاقتص له من اليد 
ثم مات فانه يقتل المقخقص منه » لأنه 
تبين أن الجناية كانت قتل عمد » وحق 
المقتص له القود »واستتيفاء القمطضع 
لا يوجب سقوط القود كمن كان له 
القود اذا استوف طرف من عليه القود . 
وعن أبى يبوسف أئه يسقط حقه ق 
القصاص لأنه لما أقدم على القتطم ‏ 


فقد أبرأه عما وراءه إى 


أقدم على القطع ظنا منه أنه حقه 


فلم يكن مبراً عنه بدون العلم به9؟ . . 


)١(‏ الهداية شرح بداية المبتدى شيخ الاسلام 
برهان الدين أبى الحسن على بن أبى بكر 
المرغينانى ج 4 ص ١17‏ طبع مصطفى البابى 
الحلبى ١195‏ الطبعة السابقة . ٠‏ 

(؟) المرجع السابق ج ؛ ص 7؟1١‏ الطبعة 
السابقة وفتح القدير على الهداية لابن الهمام فى 
كتاب على هامشه شرح العناية على الهداية ج 


ص 158 وما بعدها الى ص 115 الطبعة 


السابقة . 


٠ 1 5‏ اطراف 


ومن قتل وليه عمدا فقطلع يد 


عند أبى حنيفة 3 


وقالا : لا شىء عليه لأنه استوقى 
حقه فلا مضمنه » وهذا لأنته استحق 
اتلاف النفس بجميع أجزائها » ولمذا 
لولميعف لا يضمنه ‏ وكذا اذا سرى 
وما برأ أو ما عفا وما سرى أو قطضع 
ثم حز رقبته قبل البرء أو بعده ٠.‏ 
وسار 1316 كباق امن فى الطرق 
فقطسع أصايعة ثم عفا لا يضمن 
الأصابع ‏ وله أنه استوفى غير حقه 
لأن حقه فى القتل وهذا قطع وابانة ؛ 
وكان التياس أن يجب القصاص الا أنه 
سقط التسحيقة > فسان لنة آن يتافنه 
ونيا" اذا تفط وحف الخال وافهنا 
لا يجب فى الحال لأنه يحتمل أن يصير 
قتلا بالسراية فيكون مستوفيا حقه» 
وملك القصاص ف النفس ضرورى ولا يظهر 
الا عند الاستيفاء أو العفو أو الاعتياض 
لها انه عرف نصنه 6 فاب مدا تيكل 
ذلك لم يظهر لعدم الضرورة بخسلاف 
ما اذا سرى لأنه استتيفاء ٠‏ وأما اذا 
لم يعف وما سرى قلنا انما يتين 
كونه قطعا بغير حق بالبرء حتى لو قطع 
وما عفا ويرأ الصحيح أنه على هذا 
الخلاف ٠‏ واذا قطع ثم حز رقبته 
قبل البرء فهو استيفاء ولو حز بعد 
البرء فهو على هذا الخلاف هو الصحيح ٠‏ 
والأصابع وان كانت: تابعة قياما بالكف 


فالكف تابعة لها غرضا يخلاف الطرف 
لأنها تابعة للنفس من كل وجه20 ٠‏ 


ومن له القصاص ف الطصرف اذا 


وقالا : لا يضمن لأنه استوق حقه' 
وهو القطع » ولا يمكن التقييد بوصف 
السلامة لما فيه من سد باب القصاص » 
اذ الاحتراز عن السرابة ليس فى وسعه» 
فصار كلامام والبزاغ والحجام والمأمور 
تقلع اليد « ون انيه فقيل يقير 
حق لأن حقه فى القطع » وهذا وقع ٠‏ 
قتلا ولهذا لو وقم ظلما كان قتلا ؛ 
ولأئنه جرح أفضى الى فوات الحياة فى 
محرى العادة وهو مسمى القتل ؛ الا أن 
القصاص سقط لاشبهة فوجب المال بخلاف 
ما انهة نة :هن المتنتاكل اله" أقه مكل 
فيها بالفعل أما تقلدا كالامام أو عقدا 
كما فى غيره منها ء والواجبات لا تتقيد 
بوشسيق: المسلامة كالرمئ الى الححرنى :+ 
وفيما نحن فيه لا التزام ولا وجوب 
اذ هو مندوب الى العفو فيكون من باب 
الاطلاق فاشبه الاصطاد فى الاباحة » 
والاباحة تتقيد بوصف السلامة بدايل 
آنه لو رمق آلى. ضبن فامحات؟ انسحاتا 


يضمن ء كذا ههنا9؟© ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج 5 ص 8؟١‏ الطبسعة 
(0) المرجع السابق ج 6 ص 118 . 


اطبراف 31 


مذهب ال مالكية : 


جاء فى المدونة الكيرى”2» : أنه أن 


قطع رجل يد رجل خطأ أو عمدا 8 


فعفا المقطوعة بده عن القاطع ثم مات 
منها المقطوعة بده فيرى اين القاشم 
أنه فى العمد . اذا عفاعن اليدئم 
مات فلأوليائه القصاص ف النفس اذا 


كان انما عفا عن اليد ولم يعف_ 


عن النفس ٠‏ 


وقال الامام مالك فى رجل شج. 


رجلا موضحة خطأً فصالحه المجروح 
على شىء أخذه منه ثم نزا منها فمات 
قال الامام مالك : يقسم ولاته أنه مات 
كيدا وس هنون الذيكلة عن اماف 
وبرد هذا ما أخذ من الحجارح على 
الجارح ويكون الجارح كرجل من قومه ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى الأم للامام الشافعى : أنه 
الو جرح رجل رجلا عمدا ثم عفنا 
المجروح عن الجسرح وما حدث عنه 
كم مات من كلك الجرح لم يكن الى 
قتل الجارح سبيل بأن المحصروح قد 


عفا عن القتل » فان كان عفأً عنه 


ليأخذ عقل الجرح أخذت منه الدية 


)١(‏ المدونة ١‏ كبرى للامام مالك رواية: الامسام 


سحئون أبن سسعيد التنوخى عن الإدم 0 ش 


ابن 1 “»)ج 5 ص 1556 الطيعة 


كان عفا عن العقل والقصاض ف الجرح 
شم مات من الجرح - فمن لم يجز 
الوصية لاقاتل أبطل العفو وجعل الدية 


تامة للورئثة لأن هذه وصية لقاتل ٠‏ 


' ومن أجاز الوصية للقاتل جعل: عفوه 
عن الحجرح وصية يضرب بها الققاتل 


وقال الشافعى فيما زاد من الدية 


أحدهما له مثل عقل الجرح لأنه 
مال من ماله ملك عنهء 


لو بملك اللا معد موته2») ٠‏ 


وان قطع رجل يدى رجل ورجليه كم 
مات المقطوعة يداه ورجلاه من تاك 
أن يصنعوا ما صنع يصاحيهم » وان 
أرادوا أن يقتلوه ويأخذوا أرشا فيما 
النفس فلا أرش للجراح لحخول الجراح 
فى النفس ؛ ولهم أن يأخذوا دية النفس 


كلها ويدغوا امن « 


ولد أزاقرة أن متتطيو ا دسو ان 


ش ومس و ا وه 


0 الث 


ليل آأطراف 


التى قطلمع ونه ومدضوا ققله كان ذلك 
ابم نشد قال الشافعى : اذا قضيت 
لهم بأن يفعاوا ذاك ويقتاوه قضيت لهم 


فان قالوا نقطم يديه ثم نأخذ 
منه دية أو بعضها لم يكن ذلك لهم ٠‏ 
وقيل لهم : اذا قطعتم يديه فقد أخذتم 
منه ما فيه الندية فلا يكون لكم عليه 
زيادة الا القطع أو القتل فأما مال فلا ٠‏ 


واو قلموا له هنذا او وجلل تتم افالوا 
نأخذ نصف الدية كان لهم ذلك » لأنه لو 
5 يديه فأرادوآ أخذ القود من بد 
والأرش من أخرى كان لهم ذلك ولا يكون 


ولو كانت المسألة بحالها فجرحه 
جائفة مع قطع يديه ورجليه فمات » 
فقال ورثقه : نجرحه جائفة ونقتله 
لم يمنعوا ذلك ٠‏ وان أرادوا تركه بعدها 
تركوه ه ولو قالوا على الانتداء : 


ا 1 لأيقاد 
منه فلا يتركون واياه9 ٠.‏ 


.ولو مات رجل بسراية جراح ارجاين 
بأن أجافاه أو قطع الأول يده من الكوع 


(21 المرجع اأسايق ج 5 ص ١١‏ الطبعة 
السابقة . 


والشانى من المرفق فمات فهمسا قاكلان 
ولو شك ف الانتهاء الى حركة 
المذنوحين عمل بقول أهل الخبرة9؟" ٠‏ 


5 ل 2 


واذا أمر أب الصبى أو سيد المملوك 
الختان يبفعل فمات فلا عقل ولا قود 
ولا كفارة على الختان ٠‏ وان ختنهما بغير 
أمر أب الصبى أو أمر الحاكم ولا 
سبد المملوك ومات فعليه الكفارة وعلى 
عاقلتبه دية الصبى وقيمة العيد ولو كان 
حين أمره أن يختنهما أخطأ فقطع طرف 
الحشفة وذلك مما يخطىء مثله يمثله 
فلا قصاص وعايه دية الصبى وقيمة 
العبد بخساب ما بقى ويضمن ذلك العاقلة , 
ولو قطع الذكر من أصله وذلك لا يخطىء 
له القود أو أخذ الدية » أو يموت 


فيكون لوارثه القصاص أو الدية 


٠ تقامة؟)‎ 


وقال الشافعى : لو قطع انسان 
من لحمه شسيئًا فان كان قطع لحما 


(؟) الأنوار لاأعيال الأبرار للامام يوسف 
الاردبيلى فى كتاب على هامشه حاشية الكمثرى 
الأوى بمطبعة الجمالية بمصر سنة م8؟؟1 ه ») 
واكام 
5( الأم 0 1ص 8ه الطبعة السابقة ٠‏ 


2 أطراف دل 


ميتا فذلك دواء » والجارح ضامن بعد 
لما زادت الجراح وان كان قطع ميتا 
وحيا لم يضمن القاطع الا الجرح 
نفسه واذا قلت : الجارح ضامن لازيادة 
فى الجرح فعملى الجارح القود عمدا 
الا أن تشاء ورثته الدية فككون فى ماله 
وعلى عاقلته الدية ان كانت خطا ٠‏ 
واذا قلت ليس الجارح بضامن للزيادة 


ديته ولم أجمل له ف النفس قودا 
وان كانت عمدا وجعلته ثشسيكًا من 
جناية الجانى وجناية المجنى على نفسه 
أبطلت جنايته على نفسه وضمنت الجانى 
جنايته. عليه وهكذا لو كان فى طرف 
فان كان الكف فتآكلت. فسقطت أصابعها 
: أو الكف كلها فالجانى ضامن لزيادتها 
فى ماله ان كانت عمدا ٠.‏ وأن قطع المجنى 
عليه الكف أو الأصايع لم يضمن 
الجائى ممنا قطسع 
الا أن تقوم البينة بأن المقطوع كان 
البينة أنه كسان ميا لو الث كان حيا 
وكان خيرا له أن يقطم فقطعه لم 
يضمن الجانى ٠‏ وكفلك لو أصاب 
المع عليية مكدة اكئلة وكان ينا اله 
أن يقطع الكف اقلا تمشى الأكسلة 
والأطراف حية لم 
يضمن الجانى شسيئًا من قطبع المجنى 
عليه فان مات كان على الجانى نصف 
ديته لأن ظاهره أنه مات من جناية 


فى جسهه فقطعهنا 


المجنى عايه شسيكًا ' 


5 و0 . 5 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كثساف القناع أنه ان قطع 
الجانى أصيما ا 
الى لنفس والمفسو على مال أو لى غي 
الجناية لأن المجنى عليه انما عفا عن 
عته قسقط ق النفس كما لو عفنا بعض 
الأولياء ٠‏ 


اشم سرى الى النفس فلوليه القصاص - 


فيه فلم يؤثر عفوه واولى المجروح 
حينكئذ كمال الدية كما لو لم يتقهم . 


عفوه . وان عفا المجروح عن دية 


جا الماك اج 


د السراية ب دية بدن ع ان عذ عنفها ولى 


ةعبطلاه١ تفسنى المرجع السابق ج 1 ص‎ )١( 


١1‏ أطراف 


قال عفوت عن القود فله الدية لأن 
الواجب أحد شيئين قاذا سقط القود 


وه ا أعاءه | فة 75 


وان قال الجانى لولى الجناية عفوت 
مطلقا أى عن القود والدية أو قال 
الجانى عفوت عنها أى الجناية وسرايتها 
وقال ولى الجناية : بل عفوت الى مال 


أو عفوت عن الجناية دون سرايتها فالقول. 


قول المجنى عليه أو وليه مم يمينه 
لأن الأصل معه١١) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم أنه من 
جنى عليه بجرح أو قطع أو كسر فعفا عنه 
فقط أو عنه وعما يحدث عنه فعفوه 
نه سن واوا ميو عبان عاة 


وجب له لأنه قد وجب له القود فى الكسر 
أو المفاداة فى الجراحة » فان عفا فانما 
عفبا عن حقه الذى وجب له بعد » فان 
مات من ذلك أو حسدث عنه بطلان 
عضو آخر فله القود فى العضو الآخر 
لأنه الآن وجب له ولأوليائه القتتقتل 


)١(‏ كشساف القناع عن متن الاقناع للعلامة 
الشيخ متصور سن ادريس الحنيلى 52-7 الطبمعة 
الأولى الطبعة العامرة الشرفية سنة هاج 
؟#اص ./ا"؟ »ص ٠ 37١‏ 


اسوك عاتحة له يتل مسا تن ,على 
مقتولهم لأن تلك الجنايات كان له 
القود فيها فعفا عنها فسقطت وبقى 
قتل النفس فقط ولا عفو له فيه فهو اورثة 
فلهم قتله » واذ لهم قتله وبطل أن 
بقتص منه بمثل ما جنى عليه فلا خلاف 
فى أن الجناية لم يقد منها فانما القتل 
اتيف مقط وعكذا لتو انتكاهة لجسي 
عليه مما جنى عليه الجانى ثم مات 
المجنى عليه فان الجانى يقتل بالسيف 
فقط لأنه قد استقيد منه ف الجناية 
فلا يعتدى عليه بأخرى" . 


مذهب الزيدية: 


جاء فى شرح" الأزهار : ان الجنساية 
القائلة بالسرابية هى ما لا تقطع بازهاق 
الروح بمجردها بل الحجساة معهما 
مستقرة حتى يسرى جراحها الى فساد 


ما لاتتم الحياة الابه اليد » 
اذ قد يسرى فيهلك » وقد لا يسرى 


فيسلم » وذلك كثير ٠‏ 
فضابط ذلك أن كل جناية يقطع بأنها 
فهى المماشرة » وكل جنابة بحوز أن 
؟) المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد 


3 حزم الأندلسى ج ١٠‏ ص 54١‏ مسألة رقم 
١‏ الطبعة الأول سنة ١1١69‏ ادارة الطباعة 
المثرية مبهر مككيق حجية متي الدمشقى . 

(9) ششيرح الأزهار وحواشيه ج ؟ ص 56١‏ »© 
91 الطبعة الثانية سنة لاه ١7‏ ه مطبعة حجازى 
بالقاهرة 3 


١1 أطراف‎ 


بحيا من وقعت فيه وذلك بأن لا تسرى 
لأنها لا تقكتل يمجردها كقطع اليد 
والهاشسمة ف الرأس ونحوهما » ويجوز 
أن تقفقتل بأن تمسوى .الى مقثتل فهى 
القاتلة بالسراية فاذا مات المجنى عليه 
بمجموع أفعال جماعة سراية لأن تكون 
كل واحدة قاتلة فى العادة بالسراية 
لكنها اتفقت فقتلت جميعا بالسراية وجب 
على كل منهم دية كاملة ان طليت ٠‏ 


وعند المؤيد بالله وأكثر العلماء لا تجب 
الادية واحدة(١) ٠.‏ 


قال أبو طالب : واذا جسرح واحد 
كآخر مائة » وجرحه الثانى جراحة واحدة 
شرت إلى النقين ومسا تكنانا. ل رون 
القود عليهما على سواء على أصل يحيى 
. عليه السلام© ٠‏ 


واذا قطلع رجل يد رجل من مفصل 
الكف قم قطعها آخر من المرفق 
أو نحوه قبل أن تبرأ ثم مات 
المقطوع وكانئت كل واحدة من الجنابتين 
قاتلة بالسراية لو انفردت فانه يقتل 
الشانى » وعلى الأول نصف الدية » لأن 


جناية الثانى أبطلت جنااية الأول » لأن ‏ 


ارتفم ألم الجناية الأولى9© . 


)0( 0 0 596 2 لونم 


السابقة . 
(9) المرجع السسابق ج ؛ ص 76١‏ نفس الطبعة 


وجاء فى البحر الزخار : أن الهادى 
عليه السلام قال : ومن ضرب غيره 
ضربة أذهبت عينه وأنفه ولسانه ويديه 
لزم القصاص حيث يمكن والأرشس حيث 
لحك : لتم افر تبان حاف لمن 
عليه حنك الالمراف فى الشنن فتتودا 
وآرشا اذ لو أخذنا أرش الأطراف 
لأسقطنا النفس ولا قاكل به ٠‏ ولو أخذنا 
أر شٌ الجميع أخذنا أرش الأطراف 
مرتين » فان لم يمت أخذ أرش الجنايات 
وان تعددت الديات©) ٠‏ 


والنصدرة ان ١‏ حو وات ايندو نكا 
كو وبرت الى يه نذا ليام اهدر 
استيفاء النفس دون اليد ولتولدها عما 
عفا عنه ٠‏ ومن ضرب رجلا فأبان يده 
فعفا المضروب فضريه ثائية فقتله لزمه 
القبيود أذ لش لع اول الفمجيل 
الآأخر ٠‏ 

وكتبال: : ل قضساص + اذ هئ .ف العذانة 
الواحدة فاذا سقط البعض سقط 
الكل » وله الدية كاملة ولو بعد قبض 
ازفل. الاولى: أذ “الاخرى مسيكقلة قصلم 
يتداخلا ٠‏ 


قال الامام يحيى بل يتداخلان لدخول 
دية الطرف فى النفس© ٠‏ 


(؟) البحر الزخار الحايم لذاهب علماء 
الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى تضى ج ه ص كرف 
الطبعة الآأولى سنة ١554‏ ه 2 سنة م 
مطبنة السئة الحيدية : 8 


١‏ : أطراف 


مذهب الامامية : 


جاء فى الخلاف أنه اذا قطع رجل 
يد رجل من الكوع ثم قطع آخر 
تلك اليد من المرفق قبل اندمال الأول ثم 
سرى الى نفسه فمات فهما قاتلان 
عليهما القود ىو 


والدليل أن القتل حدث عن القطعين 
وألمهما باق فى جسمه فليس بأن يضاف 
الى الثانى بأولى من أن يضاف الى الأول 
فالواجب أن يناف اليمبا اذ 
تا 


وإذا جرحه فسرى الى نفسه ومات 
وجب القصاص ف النفس » ولا قصاص 
ف الجسرح سواء كان مما لو انفرد 
كان فيه القصاص أو لم يكن فيه القصاص ٠‏ 
وقال الشافعى اذا كان مما لو انفرد 
كان فيه القصاص كان لوليه الخيار 
بين أن يقتص فى الجرح ثم يقتل وبين 
أن يقتل فحسب » وان كان مما لو انفرد 
وانحمل لا قصاص فيه مشثل الهاشمة 
والمنقلة والمأمومة والجائفة وقطع اليد من 
بعض الذفراع والرجل من بعض السساق » 
فاذا صارت نفسا فول لوليه أن يقتص 
منها ثم يقتل أم لا على قولين : 


)١(‏ كتاب الخلافٍ فى الفقه للامام أبى محمدين 
الحسن: بن على الطوسى الطبعئنة الثانية ريد 
الثانى سنة ديرد ه مطبعة تابان فى العا اط 
١‏ . 


أحدهما : ليس له ذلك ٠‏ 
والثانئى : له ذلك ٠‏ 


ودليلنا اجماع الفعرقة وأخبارهم وروى 
الععاس بن عبد المطلب أن النبى صلى الله 
عليه مجلم قال : ) لاقصاص 
فى المنقلة9؟ ٠)‏ 


واذا قطع اصيع غيره فعفا عنها 
المجنى عليه ثم سرى الى نفسه كان 
لولى المقتول القود » ويجب عليه أن يرد 
على الجانى دية الأصيع التى عفا عنها 
المجنى عليه وان ا الح أخذ دية 
النفس الا دية الأصبع ‏ الدليل اجماع 
الفرقة وأخبارهم وأيضا قول اله 
سيحانه وتعالى : « النفس بالنفس ©6©© ٠‏ 


وجاء فى الروضة البهية: أنهلو 
جنى على الطرف ومات واشتيه استتاد 
الموت الى الجناية فلا قصامن ف النفس 
لاه 8ق سكيية بسك 3 جرد 


مذهب الاياضية : 


جاء فى شرح الثيل : أنه يازم الجانى 
فيما تولد من قبله خروج نفس كفارة 


(؟) المرجع السابق جٍ ؟ ص 1١‏ مسألة رقم 
01 من كتاب. الجنايات 0 

0 نفس اللزجع ج ؟ ص > مسسألة رقم 
هم 

() الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيذ السعيد زين الدين الع العاملئ طبغة 
دار الكاتب العربى بمصر جح 3 ص الى 


أطراف - ْ ش | 0 


وان كان لرقيق ٠‏ قيل وان بعمد وان 
نما غيا بالمة لأن الكارة مذكورة 
فى القرآن للخطأ لا للعمد ولذا قال 
بمعض العلماء : لا كفارة فى العمد وأن 
افتض زوج زوجته دون تمام ثمان 
سنين فماتت به فعليه ديتها سواء 
دخلت السنة الشامنة لكنها لم تتم أو 
لم 000 ِ 8 آ فان أذضث || . قَ 
ثمان سنين بأن دخلت فى التاسعة لم 
تلزمه ولا عاقاته ديتها ء الا أن تعمد 


وقيل : تازمه مطلقا دون الثمان أو 
فوقهاان كان الافتضناض قبل فملوغها 
وتلزم بافتضاضه بعد بلوغها ان ماتت 
نه عاقلته الا أن تعمد فتلزمه9») ٠.‏ 
ومن ضرب ناشزة فماتت من ضربه 
فعليه ديتها وان نكح امرأة فنزفت دما 
حئى ماتت فان بلفت فديتها على عاقاته 
والا ففى ماله وان خلطها فعليه التامة0») 


(ب) الحكم اذا تلف العضو المجنى عليه 
مذهب الحئفية : 


جاء فى المداية شرح الكفاية أنه 
لو قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط 
الأرش ف قول أبى حنيفة وقال أبو يوسف : 
عليه الأرش كاملا » لأن الجناية قد 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للعلامة اله 

محمد بن يوسف أطفيادي م ص لي" 0 
0( ارج 

السابقة . 


جع السابق ج م ص )؟ الطيمعة . 


تحققت والحادث تعمة ميبتدأة من ألله 
تعالى ٠‏ ولأبى حنيفة أن الجناية انعدمت 
معنى فصارت كما اذا قلع سن صبى فنبتت 1 
لا يجب الأرش بالاجماع لأنه لم يفت 
عليه منفعة ولا زيشة وعن أبى يوسف 


أنه تجب حكومة عدل فى سن الرجل 


التى قلعت ونبتت أخرى مكانها لأمكان 
الألم الحاصل » أى يقوم وليس به هذا 
الألم » ويقوم وبه هذا الألم فيجب 
ما انتقص مئنه يسيب الحصين 


٠ القيمة90»)‎ : 


وى ولتيع شو يزه فسرناها ماين 
الى مكانها ونيت عليهما اللحم فعلى القالع 
الأرش بكماله لأن هذا مما لا يعتد به 
اذ الغروق لا تعود . 


يقول صاحب الكافى ٠‏ قال قشسيخ 
الاسلام ٠‏ وهذا اذا لم تعد الى 
حالتها الأولى بعد النبات ف المنفعة 
والجمال ؛ والغالب أن لا تعود الى 
تلك الحالة » لأن ا مقوع لا يازق 
بالعصب والعروق ف الغالب فيكون وجود 
هذا النبات والعدم بمنزلته ٠.‏ وأما لو 
تصور عود الجمال والمتفعة بالانيات 
لم يكن على القالع شىء كما لو نبت. 
السن المقلوعة ٠‏ كذا فى الذخسيرة ٠‏ 
وكذا اذا قطع أذنه فألصقها فالتحمت 
لأنها لا تعود الى ما كانت عليه© . 


9) المداية شرح الكناية لجلال الدين 
الخوارزمى ج 1 ص 517 طبعة المطبعةالميمنية 
(5) تفسن المرجع السايقٍ ج 1ص 5297 عاص 

8 نفس الطبعة السابقة 


١14‏ أطراف 


ومن نزع سن رجل فانتزع المنزوعة 
سنه سن النازع فئيتت سن الأول فعلى 
الأول لصاحيه خمسمائة درهم لأنه تبين 
أنه استوفق بغير حق ء لأن الموجب 
فساد المنيت ولم يفسد حيث نبت مكانها 


أخرى فاتعدمت الجناية ولهذا يستانى. ‏ 


حولا بالاجماع . وكان ينيغى أن ينتظر 
اليأس ف ذلك للقصاص الا أن فى اعتبار 
ذلك تضبيع الحقوق فاكتفينا يالحول 
لأنه تنيت فيه ظاهرا » فباذا مضى الحول 
ولم تنيت قضينا بالقتصاص ٠‏ واذا نبتت 
عن آننا أخطانا فيه والأسشقاء كان 
فين خنق آل أنيه لآ حتت التصخساص 
الشبهة فيجب المال ٠:٠‏ 


ويبقول صساحب ١‏ لكنفاية 3 أن هذه 


الروابة تخالف رواية التتمة وفيها أن . 


سين اليالغ إذا سقط منتظا , حتّى سرآ 
موضسع السن لا الحول وهو الصحييح 
لأن نيات سن البالغ نادر فلا يفيد 
الكأجيل » الا أنه قبل البرء لا يقتص 


ولا يؤخذ الأرش لأنه لا يدرى 


وفى الذخغيرة قال بعض مشايخ 
الأحناف : الاستتيناء حولا فى فصل 
البالغ والصغير جميما لقول الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم : « فى 
الجراحات كلها يستاأنى حولا © ٠‏ 


وى المجرد عن أبى حنيفة : أنه اذا 


نزع سن انسان ينبغى للقاضى أن يأخذ 
ضمينا من القالع ثم يوؤإجله سنة من 


يوم النزع فاذا مضت السنة ولم ينيبت 
اقتص منه ء قال هشام : قلت لمحمد رحمه 
الله فيمن ضرب سن رجل فسقط أى انتظروا 
بهاحولا لعهلا تنبت ؟ قال : لا ٠‏ قلت : 


قال ٠:‏ لأ ه انما ذاك اذا تحركت(١0) ٠.‏ 


ولو ضرب انسان سن انسان 
تكسبركة نستتاتن ولا كليخد أثهر 
فعله فلو أجله القاضئ سنة ثم جاء 
المضروب وقد سقطت سسنه فاختلف قبل 
السنة فيما سقط يضريه فالقول للمضروب 
ليكون التأجيل مفيدا ٠.‏ وهذا بخلاف 
ما اذا شجه موضحة فجاء وقد صارت 
منقلة فاختلفا حيث يكون القول قول 
الضارب لأن الموضحة لا تورث المنقلة » 
أما التحريك فيؤثر فى السقوط فافترقا » 
وان اقلت ق ذلك بحف السعة فالقول 
للضارب لأنه ينكر أثر فعله وقد 
مضى الأجل الذى وقته القاضى لظهور 
الأثر فكن القول للمنكر ٠‏ ولو لم 
تسقط لا شىء على الضارب ٠‏ 


٠ الألم‎ 

وجه الأول عند أبى حنيفة أنه يسقط 
الأرش لزوال الشين الموجب ٠‏ 

أما أرشش الألم عند أبى بوسف » لأن 
الشمين وان زال فالألم الحاصل مازال . 
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الطبعة السابقة . 


ولو لم تسقط ولكئتها اسسودت 
يجب الأرش فى الخطأً على العاقلة 


يقول صاحب الكقاية وفى الذخخيرة : 
ان محمدا رحمه الله أوجب كمال 
الأردن: اسكوذاف :انق ولع ينماد أن 
يكون السن من الأضراس التى لا ترى 
اوجن الأتمنان الم شوق سالا # تف 
أن يكون الحواب فبها على التفصيل 6 
ان كان السن من الأضراس التى لا ترى 
فهان فات منفعة المضغغ بالاسوداد 
يجب الأرشى كاملا » وان لم يفت منفعة 
المضغ يجب فيه حكومة العدل ؛ لأن 
منفعته قاكمة وجماله ليس دظاهر كتزروة 
الرجل فيجب فيه حكومة عدل ٠‏ وان 
كان من الأسنان التى ترى يجب كمال 
الأرش > وان ا 
جمالا ظاهرا على الكمال ٠‏ 


ضريا يسود مئنة ٠‏ 


وكذا لو أحمر أو اخضر لا قصاص 
بل يجب الأرش فى الخطأً على _العاقلة 
وفى العمد فى ماله ٠‏ 

ولو أصفر فيه روايتان ٠‏ 


يقول صاحب الكقاية : وان اصفرت 


أطراف اليل 


روى أبو يوسف عن أبى حنيفة أن فرها 


حكومة عدل . 


وذكر هشام فى نوادره عن محمد عن 
أنى حنيفة أنه قال : فى الحر لا يجب 
شىء وف الممنلوك حكومة عدل ٠‏ وعد 
محمد فيهما عدل وهو قول 
أفن فؤمضفة :لكأن الحصمال علي التكفال ف 
بياض السن » فبالصفرة انتقص معنى 
الحجدال فوينا وامكةا نع ف المخارة 
حكم عدل فككذا فى الحر ٠‏ 


ولأبى حنيفة أن الصفرة من ألوان 
اسن فخلا :متكون ذال فوظ انين 
يخلاف السواد فاته دلهيل فوته 
والاكوف لسن ل التعبرا :يمه 
وهى قائمة بعد ما اصفرت وف المملوك 
المالية وقد تنقص المالية بالاصفرار كذا 
تحرزه ناسين + 


ومن شسج رجلا فالتحمت ولم يبق 
لها أثر ونيت الشعر سقط الأرش عند 
أبى حنيفة لزوال الشين الموجب وقال 
وهو حكومة 
2 لأن العفين 7 زا لالم( العاسل 
زال فيجب تقويمه ٠‏ 


0 محمد عليه 0 الطبيب لأنه 
فصار كانه أخذ 0 من ماله ٠‏ شْ 


)ع( الهداية شرح الكفاية 1 ض 11284 - حرف 
نفس الطبعة السابقة . 


0 أطراف 


5 « 
ا 
9 علمتن الفندى 5 طلسن 5 اله 


واستوؤنى بها كسن الصبى فان نبتا 
فلا عقل لها وان لم ينبتا أو انتظرت 


تت قبل أن يعلم ذلك 


فيبيست أو 


ومن طسرح سن صبى لم يثغر خطا 
وقف عقله بيد عدل فان عادت لهيكتها 
مجع التتكل الوسر عةروان اسم قري 
أعطى الصبى العقل كاملا وان هاك 
الصبى قبل أن تنيت سنه فالئقغل 


لورث” 4 


وان نبقت أصبغر من قذرها الذئ قلعت 
منه كان لهمن العقل قر ما ئقصت 
ولو قلعت عمدا أوقف له العقل أيضا 
ولا معجل بالقود حتى يستيرأ أمرها 
ا و د 
ولا قود ٠‏ 


0 59. المرجم السابق ج 1أ ا ص 559 ب‎ )١( 


الطبعة السابقة . 


وان عادت أصغر: من قدرها أعطى 
لم تعد لهيكتها حتى 
مات الصيى اقتص منه وليس فيمبا 
عقل وهو بمنزلة ما لم ينبت9"© 83 


ما نقصت فان 


' وروى عن المدونة قيل أن ضريه فاسودت 

سنه.أو اصفرت أو احمرت أو أخضرت قال : 
ان اسودت تم عقلها والحمرة والخضرة 
والصفرة ان كان ذلك كالسواد تم 
عقلها والا فعلى حساب ما نقص ٠‏ 


وان ضرئت سنه فتحركت فان كان 
ضعيفا عقل بقدره ٠‏ 


وى الموازية : وينتنظفر بلشديدة 


مذهب الشانفعية : 


جاء فى كتاب الأم أننه اذا عض الرجل 
الرجل فانتزع المعضوض العضو الذى 
عض منه يدا أو رجلا أو رأسا من فى 
المامكن ناذه كنانا المافن وهات 
منها أو لم يمت فبلا عقل ولا قود 
ولا كفارة على المنتزع » لأنه لم يكن 
العاف الفض مال وو كان الحاشن 
بدأ فى جماعة الناس فضرب وظام 
أو بدىء فضرب وظام كان سواء » 


؟) التاج والكليل فى شرح مختصر خليل 
للمواق ج 1 ص 51١‏ الطبعة الآولى س_نة 
155 ه. 

(©) المرجع السابق ج 1 ص 514 نفس الطبعة 


السابقة . 


أطراف لفل 


لأن نفس العض ليس له وأن للمعضوض 
منع العض فاذا كان له منعه قلا 
قود عليه فيما أحدث ما يمفنع اذا 
لم يكن ف المنع عدوان ولا عدوان 
فى اخراج العضو من ف العاض ٠‏ 


فك لحبيه بيده الأخرى ان كان عض 
عض رجله ٠‏ فان كان عض قفاه فلم 
تئله يداه كان له نزع رأسسه من فيه ؛ 


فيان انم حدر عان الشدراجها له 


اليامل دمر اي مميية ا امسا 
وأن قدر بيديه فغليه ضيطا بفيه 
كان له ضرب فيه بيديه أو بدنه أبدا 
حتى يرسله فان ترك شيا مما 
وشا لويخ يلفة ينيك إر .كنا 
عينه بيديه أو ضربه فى بعض جسده 
ضمن فى هذا كله الجناية لأن هذا 
لبقن ال ولا يفحين فياه أن يفلناه 
وان أتى ذلك على هدم فيه كله وكانت 
منه منءتةه27؟2 ٠‏ 


وقال الشافعى ف الأم :اذا كان 
القصاص على يمين فاخطا المقتص وقطع 
يسارا ؛ أو كان على أصيع فأخطاً 
وقطع غيرها ‏ فان كان يخطأً بمثل 
هذا درىء عننه الحعد وكان العقل 
على عاقلته ٠‏ 


وقال الربيع : وفيه قول آخر ان 
ذلك عليه فى ماله ولا تحمله العاقلة » 
لأنه عمد أن يقطلع يده ولكنقا درأنا 
عنه القود لظنه أنها اليد التى وجب 
فيها القصاص كأما قطعه اباها 


٠ فعمد‎ 


ولو قال المقتص للمقتص منه أخرج 
يسارك فقطعها وأقر أنه عمد اخراج 
بساره وقد علم أن القصاص على 
يمينه وأن المقنص أمره باخراج يمينه 
فلا عقل ولا قود على المقتص ‏ واذا. 
برأ اقتص منه لليمنى ٠‏ 


وان قال : أخرجتها له ولنم أعلم 
التصسامن على التمتى + أو .رايت أنى اذا 
عنى أحلف على ذلك » ولزمت دبة بده 
المقتصة »ء ولا قود ولا عقنوبة عليهء» 
المقتص منه أنه دلسسها وهو يعلم أن 
القود على غيرها 0 


ولو كان المقتتص منه فى هذه 
الأحوال كلها مغلوبا على عقله فآخطا 
المقتص ‏ فان كان مما يخطا بفثله 
فعلى عاقلتبه وان كان مما لا يخطا يمثله 


1 - موسوعة الفقه الاسلامى بج ١6‏ 


فل أطراف 


فعلبيه القنود ء الا اذاأقفاق الذى نال 
ذلك منتة.. وجحزاء أذا ككنان لقص تمقة 
مغلويا على عقله » أذن له أو دلس له 
الس سناد 


7 


الختان بختنهما ففعل فماتا فلا عقل ولا قود 
ولأعارة على الحكفان: + 


وان ختنهما بغير أمر أب الصبى 
أو أمر الحاكم ولااسيد المملوك وماتا 
فعليه الكفارة وعلى عاقلته دية الصين 
وقيمة العبيد. 


ولو كان حين أمره أن بختنهما 
أخطاً فقطلع طرف الحش فقة وذلك 
دعت ين 5 لين اي اانه 


وكين ننه فصوي أن امس الكنة أى 
تامة ., 


ولو كان بواحد منهما 000 
من أطرافه فأمره أب الصبى وسيد 
الععيد بقطع الطرف 4 وليس مثلها 
بتلف فتلف فلا عقل ولا قود ولا كفارة ٠‏ 


)١(‏ نفس المرجع 1" ص 7ه الطبعة السابقة. 


وان أمره بقطع رأس الصبى فقطعة » 
فقطعه عوقب الأب على ذلك » وعلى 
القاطم القود اذا مات الصبى ٠‏ 
المملوك فعلى القاطع عتق رقية ولا 
قاطيع مملوك قىمة أن سيده الذى 


٠ أمره‎ 


مكل العدانة عسو هال 


وقال الشافعى : ولو جاء رجل 
يصبى ليس بابنه ولا مملوكه وليس له 
بون أن ميان أرطي ان + اسن 
هذا أو بط هذا الجرح له أو اقطسع 
هذا الطرف له من قرحة به فتلف » 
كتانق بعلن عاكلة الطسع و احجان :ويفسة 
وعليه رقبة ولا يرجع عاقلته على الآمر 
بشىء وهو كمن أمر رجلا بقتل5" ٠‏ 


قال الشافعى : اذا أمر الحاكم 
فقطلع يده أو يديه ورجليه وفقاً 


1 عيفه وجرحه ثكم قتله أو لم يقتله 


عاقيه الحاكم ولا عقل ولا قود ولا 


(9) المرجع السابق ج 1" ص "9ه الطبعة 
السابقة . 


اطراف يفل 


كفارة لأن النفس كلها كانت مباحة له ٠‏ 
ولا ينبئى للامام أن يمكنه من القتصاص 
الا وبحضرته عدلان أو أكثر يمنعانه من 
أن يتعدى فى القصاص واذا أمكنه أن 
يقتص من يسرى يديه فقطع يمناها أو أمكنه 
من أن يشجه فى رأسه موضحة فشجه 
منقلة أو شجه فى غير الموضع الذى 
شجه فيه فادعى الخط ا فما كان من 
ذلك مما يخطا بمثشله أحلف عليه وغرم 
أرشه وان مات ضمن ديته »؛ وان برآ 
منه غرم أرش ما ناله منه وكان عليه 
القصاص فيما نال من المجنى عليه ولم 
يطل قصاص اللمجنى عليه بأن يتعدى 
فى الاقتصاص على الجانى »؛ وان كان 
ذلك لأ يقطيا بشله اى افر هيما يفك 
بمثله أنه عمد فيها ما ليس له اقتص 
منه فيما فيه القصاص الا أن يشاء 
اعد ال اك ييه إن فته اوحة 
العسييل* 


واذا عدا الرجل على الرجل فقتله 
ثم أقام عليه البينة أنه قتل ابنه 
وهو ولى ابنه لا وارث له غيره أو قطع 
يده اليمنى فأقام عليه البينة أنه قطم 
بيده اليمنى فلا عقل ولا قود عليه 
ويعزر بأخذه حقه لنفس20 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 
جاء فى كثساف القناع أنه ان جنى 
قارط اتن سين بي دونه - ا 


لذ 


المدجع السابق ج 5 ص 6ه الطبعة 
السائقة . 


المقصود منها بالكلية وهو الجمال9؟ ٠‏ 


وان ضرب الجانى أنف المجنى عليه 
نأكيلة أ كوعه ار دين لحونه الخكرية 
لأن نفع الأنف باق مع الشلل يخلاف 
اليد فان نفعها يزول مع الشلل9؟ ٠‏ 


وان كرت التتك ناج ايها (متوفنا 
الندية لأقة عظطل تفنهمنا أكسنة ما لو 
أشسل بيده أو ضريهما فتقلصنا فلم 
تنطبقا على الأسنان ففيهما الدية كذلك لأنه عطل 
جنالبيحا كدي ان [محديهنا كمناننا 
لأاسفطكلان عن الأسقان لأمة عظ سل 
نفعهما0) 8 


وان اعت علق مالماعة فقن يها اختقار انه 
ففيها حكومة لنقصها بذلك وفى تسويد 
السن والظفر ديته لما روى عن زيد 
ابن ثايت ولم يعرف له مخالف من 
الصحابة » ولأئنه أذهب جمال ذلك على 
الكمال فكملت ديتها وف تسويد الأذن 
والأنف بحيث لا يزول السواد عما ذكر 
هن الشق والظفي والايت ميشه كالسسن . 
والظفر وان أحمر السن بالجناية أو 
اصفرت أو أخضرت أو كلت أو تحركت 
قالع فحكومة(” ٠.‏ 


(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع لابنادريس 
الحنبلى ج ؟ ص 56 »© 58؟ الطبعة الأولى سنة 
865 ه. 

(9) المرجع السابق ج ؟ ص ؟؟ نفس الطبعة. 

(5) المرجعالسابق ج 4 ص 257 نفس الطبعة. 


ريل أطراف 


وان جنى على اليدين فأشلهما وأذهب 
هما أ اقل رتضدلة أى ذكدرم أن أنثية 
أو اسكتيها وكذا سائر الأعضاء اذا 
جنى عليها فأشكها .ففيه دية العضو 
الذى أشل لأنه عطل نفعه الا الأذن 
والأنف اذا أشلهما فلا تحب ديتهما 
يل حكومة كما تقدم لأن المقصود 
منهما الجمال وهو باق مع شللهما كما 
سبق وان جنى على يد فعوجها أو نقص 
قوتها أو شسانها فعليه حكومة لأنها 
أرش كمسل مالا مقدر فيه(9© ٠‏ 


وان جنى على الثديين فأذهب لبنهما من 
غير آن يشلهما فعليه حكومة لما حصل 
من النقص ولم تجب الدية لأنه لم يذهب 
نفعهما بالكلية ٠‏ 


وان جنى عليهما من صغيرة ثم ولدت 
هكلم يتسرل لماالين شان عسال ال 
الخجرة متحت الحنانة معتان العسانن 
ماعلى من ذهب باللين بعد وجوده وهو 
حكومة اذا لم يشلهما كما تقدم ء 
من غير الجناية لم يضمن ما ذهب من 
اللبن لأنه بغفير جنبايته » وان نقص لبن 
الثديين بالجناية أو كانا ناهدين 
حكومة لذلك النقص9© ٠‏ 


)١(‏ المرجع اأسابق ج 4 ص 97؟ نفس 
الطبعة . 00 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 8؟ »© 19 نفس 
الك الساتورج 
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بوله ففيه الدية » وان جنى عليه بأن 


ضرب بطنه أو نحوه فلم يستمسك غائطه 


ففيه الدية لأن ذلك منفعة كبيرة ليس 
فى البدن مثلها والضرر بفواتهما عظيم 
فكن فى كل واحد منهما الدية كالسمع 
واليصر وان أذهب المنفعتين فديتان ولو 
بجناية واحدة لأن كل منهما لو انفردت 
ففيها الدية فكذا اذا اجتمعتا © ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن القصاص واجب فى 
كل ما كان يعمد فى جرح أو كسر 
حرمة وى كل عقوبة وى كل سيئة 
وورود الستن القابتة9» ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار : أن من أذهب 
أحد عضوين أخوين فيجب ف العضو 
الأيمن من المجنى عليه الأيمن من 
المناتى مكسق ‏ المين. البمذي #المين ‏ الحملى 
لا اليسرى وكذلك الأذنان ونحو ذلك 
اذا كان أحد العضوين أسفل والآخر 
أعلى كلشفتين فانه يؤخذ بالسفلى 


(6) المحلى لابن حزم الظاهرى الاندمى ج.! 
ص ”.4 مسألة رقم 5.156 طبع ادارة المطبعة | 
المنيرية شار عالأزهر دربالاتراك بالقاهرةالطبعة 
الأولى مسستة كردا ه تحقيق محمد متثير 
الدمشقى . 


أطراف ا 


مثلها وبالعليا مثلها » فان قطع اليمنى 
ديعن الجاى فخيلاة فقتد ذكن فى التترح 
نفس الجانى وكذا لو كانت يد الجانى 
زائدة اصبعا ٠‏ وقد أضار عليه السلام الى 
ذلك بقوله ولو زاد أحدهما أو' نقص 4 
فاذا قطسع يدا كاملة وليده أصيعان 
قطعت ووق الى عليه أرش خثلاثة 
ع ونحو ذلك فان تعذر أخذ 


هنا متعثر لعدم تمائل العضوين » 

وهكذا فى اليدين ونحوهما » فان لم 
توعد الشدل فالحية لذلك التمنسو :: 
يؤخذ ما تحت الأنملة بها . 


فلو قطع أنملة شسخص وهى طرف 
٠‏ المتحيعة والحتائن ذافت الأتملنة مسن 
: نظير تلك الأصيع فليس للمجنى عليه أن 
يأخذ بأنملته ما تحت الأتملة الذاهية 

من ذلك الجانى اذ لا مساواة بينهما . 


ولايؤخذ ذكر يح بعنين أو 
خصى » فلو قطع من العنين أو الخصى 
ذكره والقاطع ذكره صحيح أى ليس بعنين ولا 
خصى لم يجب القصاص هنا لعدم المساواة 
بين العضوين فمان خواف المشروع بيأن 
أخذ المجنى عليه عضوا غير ممائل 
العضو المأخوذ منه نحو أن يأخذ بالأيمن 
أبسن أو المكس أو يآكنة' بالتكز الضئ 
آرا الشكى مها كان انا جنا 


الجانى فى الابتداء من المقتص المخالف 
للمشروع فى اقتصاصه ذكر ذلك الفقيه حسن٠‏ 
وقال مولانا عليه السلام وهو قوى من 
جهة القياس اذا تعمد الفاعل(© . 


وتجب الدية ف الأنف والأسان والذكر 
اذا قلعت من الأصل أما الأنف ففيه 
الدية واو من أخشسم . لجماله واعلم أنه 
اذا قطع من أصله فلا خلاف أنه تجب 


فيه الدية وذلك بأن يقطمع من أصل 


وان قطع من المارن وهو الغطروف 


والذى صححه اللناصر ورواه عن الفقهاء 
أيضا أنهما تجب فيه الدية ٠‏ 


0 تحب فيه الحة عند ذ السادى انه 


|! . فة ووه فقد || الدية أَمذ || وف 


اهل أطراف 


فى الفدن اذا بطل نفعه بالكلية كلأنثيين 
وال 000 1 


مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الاسلام : أنه فى 
احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف وق 
اخضراره ثلاثة دنانير وكذا ف الاسوداد 
عند قوم ٠‏ 


وعند الآخرين سكة دنانير » وهو 
أولى لرواية اسسحاق بن عمار عن أبى 
عيد الله عليه السلام ولما فيه من زبادة 
النكاية ٠‏ 


قال جماعة : ودية هذه الثلث فى البدن 
على النصف ٠‏ وكل عضو مقدرة ففى 
شسلله ثلفا ديبته كاليدين والرجلين 
والأصابع ا 


دبكه 7 


وفى كسر عظم من عضو خمس دية 
ذلك العضو فان صاح على غير عيب 
فأريمعة أخماس دية رضه »؛ وفى فكه 
سن التسيتو حر كلدل تسيو يليا 
فيا العيعو اذفان جاع طن عب طحي 


)1( ارج السارقج 5 ص 515 50إنفسن 
الطبعة السابقة . 

6 شرائع الاسلام فىالفقه الاسلامىالجعئرى 
للمحقق الحلى ج ؟ ص " “٠‏ طبع دار مكتبةالحياة 
ببيروت سنة 61 م اشراف المعلامة الشيخ 
محمد جواد مغنية 5 


الدية ٠٠‏ وهى رواية سليمان بن خالد . 


ومن ضرب عجانه فلم يملك غائقطه 
ولا بوله ففيه الدية وهى رواية اسحاق 
ابن عمار ومن افتض بكرا ياصيعه 
فخرق مثانتها فلا تملك يوالها فعليه 
ثلث ديتها ٠‏ 


وفى رواية ديتها وهى أولى ومثل مهر 
ل 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أنه ان قلع ضرس 
رجل فنبت أورده فى حينه فرجع متصلا ينتفع 
به كسائر أسنانه والله قادر على ذلك وقد 
جرب أنه من قطع منه لحم فرد ف 
حينه حاميا أنه ينبت فثلثها أى ثلث 
دية السن » وان تصدعت أى انشقتر ب 
وثبتت غير زائحة أى غير متحركة عن 
مكانها ولا خارجة عن أخوتها الى جهة 
القسم أو بدية الفنكفة أى عي امموجة 
ولا منثلمة أى ولا منكسرة فى وسط أعلاها 
أو طرف أعلاها ولاق موضع منها 
فالنظر ٠‏ 

وان كسرت من فوق اللحم كلها ولم 
ديات السن وهى خمسة أبعرة ٠‏ 


للق نفس المرجع ج كت ص 5.5 ب 5.؟ 
الطبعة السابقة . 


أطصراف 0 9#( 


وان نزع سسن ثم رد فثبت يقدرة 2 


الله كما كان قبل النزع ثم نزع فالنظر 4 
ولا شىء فى نزع سن الغير ان رده مكان سنه 
ونزع الا أن جعل فيه الدية الا ان فعل 
فيها موجب الدية أو بعضها فلصاحب 
المسن المخلوقة فى فيه ما فعل مثل أن 
يكسرها ويفتتها فبله دية اسن » أو 
كعرداهن ياك سيف وي المي 
وهكذا فلصاحبها دية نزعها من فيه 
أولا ثم دية الجناية فيها » فلو دقها 
كان امناو 1ك 


ولكل جارحة بانت ولو رجعت وبرئت 
ديتها كما لو لم ترجع وفيها النظر 
ان نزعت بعد رجوعها كما كانت وان 
رجمت حاسة سمع بعد ذهايها والمراد 
الاساس لا نفس الأخن فهل يلزم 
فيها النظر وهو الراجح وذلك أن أ 
أيضا بعد رجوعه فان كان قد أعطاه 
الأرش رده أولا شىء قولان وجه الثانى 
أنه قد أخذ أرشسها من قبل أو سامح 
فيه أو من الله أو أنه رجع ممافيه 
وكذا ان ذهب بعضها ثم رجع أو ذهب 
لوسنااق رضم بسنا ولد يمام 
يرجع ما ينويه'" ٠.‏ 


ل ل 
المطيعة الأدبية بسوق الخضار يمصر 8 

(؟) المرجع السابق ج 4 ص 66 - . 8 كفين: 
الطبعة السابكة 


69 الحكم اذا سرت الجناية 


الى عضو آخر 


جاء فى بدائع الصنائع : أنه اذا 
كعانت: النبزانة الى العشحى:«الاسحضل [ن 
الجناية اذا حصلت ى عضو فسرت الى عضو 
احو و الو الثادن لاقصاضن قمعلا حاص 
فى الأول أيضا وهذ! الأصل يضطرد على 
أضتال أخبن حنيفة رفى الله عنه فى 
مسائل ٠‏ 


واذا قطضع رجل. أصيعا من يد رجل 
فشالت الكف فلا قصاص فيهما وعليه 
دية اليد بلا خلاف بين أصحاب أبى 
حنيفة ؛ لأن الموجود من القاطع قطع 
مشل للكف ولا يقدر المقطوع على مثله 
فلم يكن المشل ممكن الاستيفاء فلا 
يجب القصاص ولأن الجنابة واحدة 
فلا يجب بها ضمنان مختلفان وهو 
القضناض والمالة حصو ص ماضن اتاد 


عضو واحد ٠‏ 


وكذا اذا قطع مفصلا من اصبع 
فشل ما بقى أو شالت الكف لما سبق 
فان قال المقطوع أنا أقطع المأفصل 
واترك ما يبس ليس له ذلك » لأن الجناية 
من الأصل 
على وجه 


طب اتن 


وقعت غير موجبة للقصاص 
الممائلة فكان الاقتصار 


18 أطراف 


أستيفاء ماله حق له فيه فيمئع من 
ذلك9 ٠‏ 


وجاء فى شرح الكفاية على المداية : 
أن من شج رجلا موضحة فذهب عقله 
أو شضعر رأسه دخل أرش الموضحة فى 
الدية لأن يفوات العقل تبطل منفعة 
جميسع الأعضاء فصار كما اذا أوضحه 
فمات ٠‏ 


وقال تفن : لاامتفخل ارين 00 
فى الدية لأنهما جنايتان مختلفتان فيما 
دون النفس فلا يتداخلان كسائر 
الجنايات ٠‏ وأرش الموضحة بيجب يفوات 
جزء من الشعر حتى لو نبت الشعر 
والتأمت الشجة فصار كما كان يسقط 
الأرش والدية بفوات كل الشعر »2 وقد 
تعلقا سسلسيب واحد فدخل الجزء فى 
الجملنة كما . قطع أصيع رجل 

فشلت مده" . 


وا ذهب سسمعة4 أو بصره أو كلامه 
فعليه : أرش الايد مح الدية بتكاو 


وعن أبى يوسف أن الشجة تدخل فى 


دية السمع والكلام ولا تدخل فى دية 


الف :+ 


)١(‏ بدائع المصتائع فى ترتيب الشراضشع 
لأبى بكر بن مسعود الكاساتى ج لا ص 
5 الطبعة الأولى. مطبعة الجمالية بمصر 
سنة 4؟*1 ه ) سسنة .191 م . 

(؟) الكفايةعلىالهداية لجلال الدينالخوارزمى 
الكرلانى ج 1 ص ؟6؟؟ طبعة المطبعة الميمنيةسنة 
أ6 هاء 


وجه الأول أن كلا منهما جناية فيما 
دون النفس والمنفئعة مختصة به فأشضشيه 
الأعضساء المختلفة بخلاف العقل لأن 
منفعته عائدة الى جميع الأعضاء على 
ما سيق ٠‏ 

ووجه الثانى : ان السمع والكلام 


مبطن فيعتير بالعقل والبصر ظاهر فلا 


وى الجامع الصغير : ومن شسج رجلا 
موضحة فذهبت عيناه فلا قصاص فى 


وقالاً + ق الوضيحة التساصض. . 


قالوا 
٠. |‏ 5 اقرف 5 


وان قطع رجل أصيع رجل من 
المفصل الأعلى فشل ما بقى من الاصبع 
أو اليد كلها فلا قصاص عايه فى 
شىء من ذلك » وينبغى أن تجب الدية 
فى المفصل الأعلى وفيما بقى حكومة 


ا 


: وينبغى أن تجب الدية فى 


وكذلك لو كسر رجل سن رجل فاسود 
ما بقى » وينبغى أن تحب الدية فى السن 


. (") المرجع السابق ج 1 ص 5؟؟ الطيعة 
السابقة والهداية ج ؟ ص ١١5‏ » ص ١١‏ 
الطبعة السابئقة . 

(5) المرجع السابق ج 1 صن 5286 » ص 5158 
الطبعة اسابقة . 


أطراف 15 


ولو قال المجنى عليه : اقطع المفضصل 
واقرك ها يبس أو اكسر القدر المكسور 
واترك الماقى لم يكن له ذلك لأن 
الفعل فى نفسه ما وقع موجبا للقود 
فصار كما لو شجه منقله فقال أششجه 
منوفبطة:وأعدرك النؤسادة ٠‏ امنا فق 
الخلافية أى فيما اذا شسجه رجل موضحة 
فذهيت عيناه قالا : فى الموضحة 
القصاص والدية فى العينين ‏ أن الفمل 
فى محلين فيكون جنايتين مبتدأتين 
فالشبهة فى احداهما لا تتعدى الى 
الأخرى كمن رمى الى رجل عمدا 
فآصابه ونفذ منه الى غيره فقتله يجب 
القود فى الأول والدية فى الثانى «٠‏ 2 


وله أن الجراحة الأولى سارية والجزاء 
بالمثل » وليس فى وسهه السارى فيجب 
المال » ولأن الفعمل واحد حقيقة وهو 
الحركة القائمة وكذا المحل متحد من 
وجه لاتصال أحدهما بالآخر فأورثت 
نهايته شبهة الخطأ فى البداية بخغلاق 
النفسين » لأن أحدهما ليس من سرابة 
صاحبه وبخلاف ما اذا وقنم السكين 


يقول : هذه جناية وسرايتها 4 وقد . 


تعذر ايجاب القصاص باعتيار سرايتها 
ا ل ا وود 
وهذا لأن السراية أثر الجناية وغ د 
أصل الجناية فى حكم فمل واحد . 


والدليل على أنه سراية أن فمله أثر 
فى نفس واحدة والسراية عبسارة عن آلام 
متعاقبة من الجناية على اليدن 0 
يتحقق فى نفس واحدة فى موضعين 
منها » كما يتحقق فى الطرف مع 
أصل النفس اذا اا يا 
النفسين » فان الفمل ف النفس الثانية 
مخائرة كان جنة لنمن مسرا الطتاية 
الأزلى :أذ الا متستسون السرابة فق لطس . 
إلى لين لايد يعن أن مجمله ذلك ف ,بعكم 
فعل على حدة وهو خطأ ثم يعتبر حكم كل 
فعل بتفيسه » أو نقول ان :ذهاب اليصصر 
هنا حصل يطريق التسبيب والفعمل 
بقى شمجه على ما كانت ٠‏ 


والأصل فى سراية الأفعال اذا حدثت 


النفس صار ققتلا ولم يبق قطعا وههنا 


التعل الأول سسا المن فحوات البطسو 


واذا قطع أصيعا فشات الى جنبها 
ذلك عند أبى حنيفة ٠‏ 


وقالا » هما وزفر والحسن يقتص من 
الأولى وف الثانية أرشها ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج 1 ص 5251 الطبعة 
السسابقة . 


17 ل موسوعة الفقه الاسلامى ج ١6‏ 


كر أطراف 


روعي وين الحتاسين سحدق اتكختره 
فى قوله : ومن شج رجلا موضحة 
فذهيت عيئفاه ».و 


وروى ابن سسماعة عن محمد ف المسألة 
فذهمب مصره مد أنه يجب القصاص 


فيهما ؛ لآن الحاصل بالسراية تر . 


القصاص . 


.يخلاف الخغلافية الأخيرة « وهنى 

وان قطع أصيعا فشلت الى 
جنيها أخرى » لأن الشال لا قصاص 
فين » 


فحاز الكطل عند مطنه عل هقد الزواية + 
أن سراية ما يجب فيه القصاص الى 
مايمكن فيه القصاص يوجب 
الاقتصاص » كما لو آلت الى النفس ٠‏ 
وقد وقع الأول ظلما أى عمدا ٠‏ 


ووجه المشسهور أن ذهاب اليصبر 
بلريق -الفسئيب. آلا رى أن القسدمة 
بقيت موجبة فى نفسها ولا قود فى التسبيب 
بخلاف السراية الى النفس لأنه لا تبقى 
الأولى فانقابت الثانية مباشرة9© ٠‏ 


1 لوت وجاك بعلن فسن وجل ميات 


(1) الكفاية علىالهدايةلجلال الدينالخوارزمى 


الكرلاتى ج 4 ص 5؟؟ - /1؟؟ الطبعةالسابقة. 


ولو أوضحه موضححتين فتأكلتا فهو 
على الروايتين هاتين أى يقتص منه على 
رواية امن سماعة عن محمد ٠‏ 


وعلى الرواية المشسهورة لاقصاص كما 
لكر يجن اند شط 


ا ا ا ولحت نيه 


الجناية قد تحققنت » والحادث نعمة 
ميتدأة من الله تعالى ٠‏ 


وله الى النمانة السفيتة كس تجار 
كمااذا قلع سن صبى فنبتت لا يجب 
الأرش بالاجماع لأنه لم يفت عليه 
منفعة ولا زيئنة٠‏ 


وعن أبى يوسف أنه تجب حكومة 
عدل فى سن الرجل التى قلعت فنيت 
مكانها أخرى لكان الألم الحاصل ع 
أى يقوم وليس به هذا الألم » ويقوم ‏ 
وبه هذا الألم فيجب ما انتقص منه 
بسبب الألم من القيمة" ٠‏ 


مذهب المالكية : 
جاء فى المدونة الكبرى : للامام مالك 


أنه يرى أن لا يقاد من الجارح عمدا 


0( المرجع السابق ج وص 7؟؟ الطبيعة 
السابقة . 


أطراف' فل 


جراحاته اليه فلا يعقل الخطأ الا بعد 
المرم اح نفسوقة إلى ملا ميارك اليه 
جراحاته فان قال المقطوعة حشفته لم 
تحبسنى عن أن تفرض لى ديتى من 
اليوم » وانما هى دية كاملة ان أنا مت 
أو عشت وأنت انما تحيسنى خوفا 
من هذا القطع أن تصير نفسى فيهء 
يقول ابن القاسم : لأنى لا أدرى الى 
ما يكول اليه هذا القطم » هل أنثيبه 
آو رجليه أو بعض جسده سيذهب من 
فلا أعجل حتى أنظر الى 
ما تصير اليه شسجته » لأن الموضحة 
:“أن للشب لمشي طينه افلتها ونال 
لا تحبسسنى بها ٠.‏ فلا تعجل له حتى 
ينقسن الما عسيين الرينه ته + ولان 
النحئ طية جوحسحة أن أقالعفل 
لى دية موض حتى فان آلت الى أكثر من 
ذلك زدتنئى وان لم تؤل الى أكثر من 
ذلك كنت قد أخذت حقى ٠‏ لا يعجل 
له ولا يلتفت الى قوله هذا »؛ وانما فى 
هذا الاتباع والتسليم للعلماء أو لعله 
أن يموت فتكون فيه القسامة ٠‏ 


هذا اله 


ولقد ساأل أهل الأندلس الامام 
مالقا عن اللسان اذا قطلع وزعموا 
أنه ينبت فأصغى مالك الى أن لا تعجل 
له فيه حتى ينظلر الى ما يصير اليه 
اذا كان القطع قد منعه من 0 
وذلك فى الدية(١) ٠‏ : 


واذا ضرب رجل رجلا فشجه موضحة 
خطا لا يحكم له بدية الموضحة حتى 
ينظر الى ما يصير اليه »ء ولا يقضى له 
بالدية الا بعد البرء » حتى لو قال هذا 
المشسجوج أعطنى عقل موض حتى » فان 
زاد زدتئنى . لأئنه لو مات منها كانت 
الدية على عاقلته بعد القسامة ؛ فلا 
ندرى على من وجبت دية الموضحة 
وان كانت ,امبوية غلا مني عي 
العاقلة ٠‏ 


فان قال : أعطنى عقل مأمومتى 
وَقَضْطلنَا الفنافلة كان ملعت منها لت 
العاقلة تمام الدية فلا يكون له ذلك » 
لأن الدية لا تجب ان مات منها الا 
بقسامة فلابد أن ينتظر بالماقلة حتى 
يعرف ما تصير اليه مأمومته ٠‏ 


ثلث الحية لأمومته9© ٠‏ 
وان ضرب. رجل رجلا خطأ فشجه 


العاقلة ديتان ودية اللوضحة لأن هذا 


جنابته فى هذه الضربة الواحدة أكثر 
من الثلث فالعاقلة تحمل ذلك وان ضربه 
ضرية فشجه موضحة فأذهب نمعه وعقله 
فانه ينتظر بالمضروب ل قاذا يبرىء وجب 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 587 الطبعة. 
السابقة 9 


١‏ أطراف 


وينتظر به اذا اقتص منه حتى ينظر هل 


من ذلك كان فى ماله عقسل سمع الأول 
وعقله ٠‏ 


واحدة قصاص وعقل وذلك أن الامام 
مالعا الى اارجل.يتطمم :أصبعه فيدزى 
فيها فتشل من ذلك يده أو اصيع اخرى 
أنه يقتص منه للاصيع ويسستانى 
بالمقتص منه » فان برا المقتص منه ولم 
تشل بده عقل ذلك فى ماله ٠‏ 


وقال الأامام مالك : هذا أمر قد 
اختلف وهذا الذى استحسنت وهو 
أحب الى290© ٠‏ 


وان ضري المفندق رمقل شري كا 
فقطسع كفه فشضل الساعد فعليه دية 
اليد ولا شىء عليه غير ذلك لأنها ضربة 
.واحدة فيدخل الشلل والقطع جميعا 
فى ديبة اليد اذا كانت ضرية واحدة9" ٠‏ 


مذهب الشافعية 6 


رجل فتاكات لكف حتى سقطت كلها فسال 


58/8 المدونة الكبرى ثلامام مالك ج 1 ص‎ )١( 


الطبعة السابقة . 
(0) المرجع السابق ج ؟ ص 2188 الطبعة 
السابقة . 


المقطوعة أصبعه القصاص » قيل : ان 
القصاص أن يقطع من حيث قطع أو 
أقل منه فأما أكثر فلا » وان شساء 
المقطوعة أصيعه القود من الأصيع 
جاده ويس ردج الكت برسم مها عدر 
من .الايل هى حصة الاصيع والا فله 
دية الكف ٠‏ 


وقال الشافعى : ولو قطع له أصبعا 
كما وصف ف المسألة السابقة فسأل 
القود منها وقد ذهبت كفه أو لم تذهب 1 
ون أل القود من ساعته أقحته » فان 
ذهبت كف المجنى عليه جات على الجانى 
أربعة أخماس ديتها + لأف رفبعت 
الخمس للاصيع التى أقصصتها بها ء٠‏ 
فان ذهيمت كف المستقاد منه ونفسه 
لم أرفع عنهم من أرشش المجنى عليه ' 
شيئًا » لأن الجائى ضامن ما جنى 
وحدث منه » والمستقاد منه غير 
مضوون له ما حدث من القود لأنه تلف 
تكو االين ف افيتان * 


وان قطع رجل نصف كف رجل من 
المأفضل فتاكلت حتى سقطت الكف كلها 
فسأل القود قيل لأهل العلم بالقود : 
هل تقدرون على قطع نصف كف من 
الذئى قطعها منه ثكم دعوها وأخذنا 
للمجنى عليه خمسة وعشرين بعيرا نصف 
أرش الكف مع قطلع نصفها وهكذا أن 
قطعها حتى تبقى معلقة بجلدة أقيد 


أطراف يفن 


منه وتركت له معلقة بجددة فان قال 
الممستقاد منه : اقطعوها لم يمنسع 
المتطيب قطعها على النظر له( ٠‏ 


وقال الشافعى : اذا شج الرجل الرجل 
موضحة عمدا فتاكلت الموضحة حتى 
صارت منقلة » أو قطلع أصيعه فتاكلت 
الكف حتى ذهيت الكف » فسأل القود ٠‏ 
قيل :ان شكت أقدناك من الموضحة 
وأعطيناك ما بين المنقلة والموضحة من 
أرشى ٠‏ فأما المنقلة فلا قود فيها بحال ٠‏ 
وقيل : ان شكت أقدناك من الأصبع وأعطيناك 
أربعة أخماس اليد ٠‏ وان شكت فلك أرثشس 
اليد ولا قود لك فى شىء » لأن الضارب لم 
يجن وقطسع. الكف وان كانت ذهيت 
يجنايته ٠‏ 


وانما يقطع له أو يشق له ما شق 


والكف أن يكون تآكلها من جنايته فالقول 
قول الجانى حتى يأتى المجنى عليه يمن 
يشهد أن الشسجة والكف لم تزل مريضة 
من جناية الجانى لم تبرأ حتى ذهبت 
فاذا جاء بها قيلت بينته وحكم بأز 
تآكلها من جنايته ما لم تبرأ الجناية 


للق الأم للامام الشافئعى جَ 3 ص 4 طبعة 
دار الشعب ٠.‏ 


ولو أن البيفة قالت : رات الحراحة 
وأجالبت ثم انتقفت فذهبت الكق ' 
أو زالت الشجة فقال الجانى : انتقضت 
لأن المجنى عليه نكأها » أو أن غيره 
أحدث عليها جناية » كان القول قول 
الجانى فى أن تسقط الزيادة الا أن تثئت 
البينة أنها انتقضت من غير أن بنكأها 
المجنى عليه أو يحدث عليها غيره جناية 
من قبل أن البينة شهدت أن الجناية قد 
يكون منها ومن غيرها يحدث عيها ٠‏ 
واذا قطعت البينة أنها انتقضت من 
جنايته الأولى كان على الجانى تاكله. 
حتى يأتى بالبينة أن ذلك الانتققاض من 
رت الوا 


وقال الشافعى : لو قطع انسان من 
لحمه شيئًا فان كان قطلسع لحما 
ميتا ‏ فذلك دواء » والجارح ضامن بعد 
لما زادت الجراح ٠‏ وان كان قطع ميتا 
وحيا لم يضمن القاطع الا الجرح نفسه 
وهكذا لو كان ىق طرف فان كان الكف 
فتاكلت فسقطت أصابعها أو الكف كلها 
فالجانى ضامن لزيادتها ف ماله ان كان 
عمدا وان قطع المجنى عليه الكف أو 
الأصابع لم يضمن الجانى مما قطع 
المجنى عليه شسيئا الا أن تقوم البينة 
بأن المقطوع كان ميتا فيضمن أرشها » 


3( المرمجع السابق ج 1" ص ٠٠.‏ »ص 0-١‏ 
الطبعة السابقة . 


الح 200 أطراف 


فان لم تثبت تثبت البيفة أنه كان ميتا أو 
قالت كان حيا وكان خيرا له أن يقطع 
فقطعه لم يضمنه الجانى”) 


ولو جنى رجل على رجل جناية فى غير 
يده فأشات يده كان فيها نصف الدية 
وأرش الجناية كأنها كانت مأمومة فيجعل 
فيها الثلث »ء وففى اشلال اليد النصف , 
وان سات رجله مع يده كانت فى اليد 
والرجل الدية » وف المأمومة ثلث النفس 
لأنها جناية لها حكم معلوم أهلكت 
عضوين لهما حكم معلوم9" ٠.‏ 


ولو قطع رجل أصيع رجل فسرت 
الجناية الى الكف وسقظت أو شلت بده 
لايجب فيها القصاص اذا تلفت بالسرانة 
الأصيع ولم يسر أو سرى الى الكف 
وسقطت يجب أربعة أخماس دية اليد 
عنانا أ » ولا شىء للنابت من الكف وله 
ق الركسين المذهية ان 0 0 أوضح 
رأمسه ولم يذهب صوء عيئنهة ف الحال 


لا يطالب بالدية فلعلها تسرى الى البصر 


)١(‏ الام للامام الشافعى ج 5 ص ١ه‏ طيعقدار 
الشعب . 


(؟) المرجع السابق ج + ص 7١‏ الطبعة 
السابقة . 


الأصبع ولم يقتص فله دية اليد بتمامها" ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كشاف القفاع : أنه ان ذهب 
البصر بالجناية على رأس المجنى عليه 
أو ذهب البصر بالجناية على عينه 
أو بمداواة الجناية وجبت الدية فى كل 
ذلك لذهاب البصر بجنايته أو أثرها©) . 


وان جنى عليه 72 ضوء عيئنيه 
أو اسسود بياضها أو أختالر ولم بتعير 


البصر فحكومة لأنه لا مقدر له فيه من قبل 
الشرع0) ٠‏ 
وان جنى على عينيه فندرتا ‏ أي كبرتا 


أو أحولتا أو أعمشتنا ونئنحوه فحكومة 
كما لو ضرب بده فاعهوجت لأئنه 
لا مقدر فيه شرعا”) ٠‏ 


وان قطع أذنيه فذهب سمعه فديتان 
لأنه مسن غير 
كالبصر مع الأجنبان والنطق مع الشفتين 


هن" الطبعة الأولى مطبعة الفالية بتر سسنة 
94ل ه.لكلم. 

(1) كشاف القناع عنمتن الاقناعالة متنصور 
أبن دريس ج ؟ ص ٠‏ فى كتاب على عامشه 
شرح منتهى الارادات الطبعة الأولى سنة 
سسئة ١919‏ . 


أطراف 76 , 


لأن الغسم ليس فى الأنف فلانتدرج ديته 


فيه9) . 


وان أذهب عتقله بجنابة توجب أرشبا 
كالجراح من موضحه أو غيرها أو قطع 
عصوا من يديه أو رجليه أو غيرهما 
آو ضريه على رأسه فذهب عقله وجبت 
الدية لذهاب العقل ووجب أرشس الجرح 
ان كان قم جرح » وان جنى عليسه 
فأذهب سمعه وعتله ويصره وكلامه 
وجب أريع ديات لقضاء عمر رواه 
أحمد فق رواية ولده عبد الله529 , 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم أن مسن جنى 
فقط أو غنه وعما يحدث عنه فعفوه 
عما يبحدث منه باطل لأئه لم بيجب 
له يعد » وأما عفوه عما جنىئ عليه 
فجائز وهو له لازم وذلك لأنه قد وجب 
له القود فى الكسر أو المفاداة فى الجراحة 
فان عفا فائما عفا عن حقه الذى وجب له بعد ٠‏ 
فان مات من ذلك أو حدث عنه بطلان 
عضو آخر فله القود فى العضو الآخر 
لأئنه الاآن وجب له9) ٠‏ 


)1( المرجع السسابئق 54 ص 7؟ نفس الطبعة. 
(؟) المرجع السسابق ج 5 ص 7.١‏ »2 ص "١‏ 
كفس الطبعة ٠.‏ 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٠.‏ 

. الطبعة السابقة‎ 25048١ مسألة رقم‎ ١ 


وجاء فى المحلى أيضا أنه لو جنى على 
عضو فبطل من الجناية عضو آخر 
فالحكم فى هذا أن ما تيقن أنه تواد 
من جناية العمد فبالضرورة أنه كله جناية 
عبد وعدوان فالواجب ف ذلك القود 
أو المفاداة سواء فى ذلك النفس أو مادونها 
أما اذا أمكن أن تتولد الجناية الأخرى 
من غير الجناية الأولى فلا شىء فيها 
لا قود ولا غيره مثل أن يقطع له يدا 
فتشل له الأخرى فهذا أن لم يتيقن أنه 
تولد من الجناية الأولى فلسنا على يقين 
من وجوب شىء على الجانى واذا لم 
نكن على يقين من أنه يلزمه شىء فلا 
يجوز أن يلزم شيثا لا فى بشرته ولا فى 
مالة: لفسول ,زيول" الله <صتاى الله عليه 
وسلم « ان دماءكم وأمو اقم وأعر راضكم 
وأيشاركم عليكم حرام 


يبقى بن عبد السك ضريه معلمه ف صباء 
ا يد 


الحنية للتمسلة ا 0 
مذهب الزيدية َ 


جاء فى شرح الأزعمار : أفه يجب 
لقاس بلسراية الى ما يجسب فيه فلو ظ 


0 0 ج١٠‏ ص 156 - 697 


هر ' أطراف 


الجناية الى ذى مفصل فأتلفته وجب 


القصاص » ويسقط بالعكس أى اذا جنى على: 


ذى مفصل فسرت الجناية حتى تعدت الى 
الا قصخاض فته نشيو أن ين على 
مفصل الكف فتسرى الى نصف الساعد 
فتتلفه فانه لاا يجب القصاص يعد 
. السراية9© .. 


مذهب الامامية : 


جاء فى كتاب الخلاف”" : أنه اذا قطلع 
ش أصيع رجل فسرت الى كفه فذهيت كفه 
ثم اندملت فعليه فى الا والكف 
القصاص والدليل قول الله تعالى « فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم »© ©© وهذا قد 
بالأصبع والكف « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به”؟؟ » وقال تعالى ( والجروح 
قصاص ) 6 . 


اعتدى 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أن من ضرب رجلا 
أو مره برأسه 0 حدم 


)١(‏ شرح الأزهار لأبى الحسن عبد الله بن 
مفتاح ج 54 ص 5837 الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) الخلاف للطوسى ج ؟ ص 7155 مسأة 
رقم 15 من كتاب الجنايات الطبعة الثانية 5م74١‏ 
مطبعة تابان بطوران . 

9) الآية رقم 1١15‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(5) الآية رقم 111 من سورة النحل . 

(0) الآية رقم م4 من سورة المائدة . 


يتزع والذى لا ينزع فأزال شعرها 
والضرب وزوال الشعر كلاهما فى الرأس 
أو كلاهما فى اللحية اعتير الأكثر فيعطى به » : 
فان كان أرش الضرب أكثر أخذه وان كان 
أرش ازالة الشعر أكثر أخذه ٠‏ 


وان تولد عن ضريه بطلان جارحة 
اخرى لزمته دية اوصرح وما تولد عنه 
وله القتصاص بالجرح وأرش ما تقولد ولا 
تمائن ليما ولد 


د الحكم اذا باشر الجناية أكثر 
من 4 شخص على واحد أو انكس ٠‏ 


مذهب الحنفية : 


جاء فى المداية وفتح القدير انه اذا 
قطع رجلان يد رجل وأحد فلا قصاص 
على واحد منهما وعليهما نصف الدية » 
لأنه دية اليد الواحدة لأن كل واحد 
منهما قاطع معض اليد » لأن الانقطاع 
حمصل باعتماديها والمحل متجزىء 
فيضاف الى كل واحد منهما البعض فلا 
ممائلة بخلاف النئفس لأن الانزهاق 
لا يتجزا : ولأن القكل بطنريق الاجتماع 
غالب حذار الفوث » والاجتماع على 
قطع اليد من المفصل فى حيز الندرة 
لافتقاره الى مقدمات بطيئة فيلحقه 
الفوث”" 7 


(5) شرح النيل وشفاء العليل للشسيخ محمد 
أبن يوسف اطفيش. ج .ص ١18‏ طبع المطبعة 
الادبية بسوق الخضار بمصر . 

) الهداية ج 4 ص ١١١‏ . 


أطراف 11 


رجلان يد رجل أو رجله أو اصيعه أو 
أذهيا سمعة أو بيصره أو قلعا سنا له 
الواحد منهما فيها القصاص لو انفرد 
به فلا قصاص عليهما » وعليهما الأرثشس 
نصفان وكذلك مازاد على الشلاث من 

وططه الأرش علسى ددهم 
بالسواء) ٠‏ 


ولو قطع رجل يمينى رجلين تقطع 

يميئه , ثم ان حضرا جميعا فلهما أن 
يقطعا يمينه ويأخذا منه دية يد بينهما 
تصفين وهذا قول أصحابنا رحمهم 
الله تعالى ٠‏ 


وان حضر أحدهما والآخر غائب 
فللحاضر أن يقتص ولا ينتظر الغائب َ 
لأن حق كل واحد منهما ثابت فى كل 
اليد وانما التمائع ى استيفاء الكل 
بحكم التزاحم بحكم المشاركة فى 
الاستيفاء ؛ فاذا كان: أحدهما غائبا 
فلا يزاحم الحاضر فكان له أن يستوق 
كأحد الشفيعين اذا حضر يقفئى له 
بالشفعة فى كل المبيع » ولأن حق الحاضر 
اذا كان ثابتا فى كل اليد وآأراد 
الاستيفاء والغاكقب قد يضر وقد 
لا يحضر وقد يطالب بعد الحضور وقد 

)١( .‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى 


بكر بن مسعود الكلساني ج ١‏ صن 195 امطيقة 


يعفو فلا يجوز تأخير حق الحاضر 
فى الاستيفاء والمنع منه للحال بعد طلبه لأمر. 


متيل :> وايذا عتن بالققمة لاحن 


الشفيعين اذا حضر وطلب » ولا يتنظر 
حضور الغعائب ٠‏ كذا هذا وللآخبر 
دية يده على القاطع لأنه تعذر استيفاء 
حقه بعد ثبوته فيصر الى البدل ٠‏ 
ولأن القاطع قضى به حقا مستحقا عليه 
فيازمه الدية » وان عفا أحدهما بطل 
حقه» وكان للآخر القصاص اذا كان . 
العفو قبل قضاء القاضى بالاجماع » 
لأن حق كل ؤاحد منهما ثابت فى اليد 
على الكمال » فالعفو من أحدهما لايؤثر 
فى حق الآخر كما ف القصاص ف النفس ٠.‏ 
وكذلك لو عدا أحدهما على القاطع فقطم 


يده فقد اسسمتوفق حقه فللآخر الدية ٠‏ 


وأما اذا قضى القاضى بالقصاص بينهما 
ثم عفا أحدهما فلائخر أن يستوق 
القصاص استحسانا فى قولهما ٠‏ 


وقال محمد رحمه الله تعالى اذا قضى 
القنافى بالسناض"ق' الت يشهيقت] 
نصفين وبدية اليد بينهما نصفين ثم 
عفا أحدهما بطل القصاص ٠‏ 


وجه قوله : ان حق كل واحدم 
منهما وان كان ثابتا فى كل اليد اكن 
القاضى لما قضى بالقصاص بينهما فقد 
أثبت الشركة بينهما فصار حق كل 
واحد منهما فى البعض فاذا عفا أحدهما 
سقط البعض ولا يتمكن الآخر من 


استيفاء الكل ٠‏ 


0 اك موسوعة النكه الاسلامى 35 15 


18 ش أطراف 


ووجه قولهما : ان قضاء القاضى 
بااشركة لم يصادق محله لأن الشرع ماورد 
بوجوب القطم ف بعض اليد فيلحق بالعدم 
أو يجمل مجزا عن الفتوى كأنه 
أفتى بما يجب لهما وهو أن يجتمعا 
على القطلع ويأخذا الدية بينهما فكان 
عفقو أحعدهما بعد القضاء كعفوه 


ولو قضى القاضى بالدية بينهما فقبيضاها 
القتصاص وينقلب نصيبه مالا » لأنهما 
لما قيضا الديه فقد ملكاها وثبيوت 
الملك فى الدية يقتضى أن لا ييقى الحق فى كل 
اليد فسقط حق كل منهما عن نصف 
اليد » فاذا عفا آحدهما لايثبت للأخر 
ولاية استيفاء كل اليد ٠‏ وكذلك لو أخذ 
بالدية رهنا لأن قبض الرهن قيض استيفاء » 
لأن الدين كأنه فى الرهن بدليل أنه اذا 


هلك يسسقط الدين فصار قبضمما الرهن 
كقبضهما الدين ٠‏ 


ولو أخذ بالدية كفيلا ثم عفا 
أحدهما فللآخر القصاص لأنه ليس فى 
الكقالة معنى الاستيفاء بل هو للتوثق 
لجانب الوجوب فكان المكم معد 
الكقالة كالحكم قبلها9© ٠‏ 


ولو قطع من رجل يديه أو رجليه 
قطمت يداه ورجلاه لأن استيفاء المثل 


)1( مرجع السايق ج لاا ص 551؟ ل ..؟ 
الطبعة السابقة ٠.‏ 


ممكن . ولو قطع من رجل يمينه ومن 
آخر يسار ه قطعت يميئنه لصاحب اليمين 
وسار لاض السار ؛ لأنة مييق 
الممائلة فيه وانه ممكن ٠‏ 


فان قيل : القاطم ما أبطل عليهما 
اللفين 


ما استحق عليه الا قطع يد واحدة 
وليس فى قطع يد واحدة تفويت منفعة 
الجنس فكان الجزاء مثل الجناية ٠‏ الا 
أن فوات منفعة الجنس عند اجتم اع 
الفعلين حصل ضرورة غير مضاف 
البهما” . 


ولو قطع رجل أصبع رجل كلها من 
المفصل ثم قطع يد آخر أو يدا 
باليد ثم يقطع الاصبع وذلك كله فى يد 
واحدة فى اليمين أو فى اليسار ‏ فلا 
يكلو انها أن هاا جنا يظلبان القضاض 
واما ان جاءا مفرقين 6 . 


ش فان ادا نينا عنرا التشياضن لي 
اسن ادن نان ناه قطبع 
ما بقى » وان شاء أخذ دية يده من مال 1 
القاطع » لأن حق كل واحد منهما فى 
ع ا تن 0 


٠. السابقة‎ 2 


. اطراف ‏ هن 


ف قطع اليد » وحق صاحب الاصيع 
فى قطع الاصبع فيجب ايفاء حق كل واحد 
منهما بقدر الامكان وذلك فى البداية 
بالقصاص فق الاأصبع » لأقا لو مدأنا 
بالقصاص ف اليد ابل حسق صاحي 
الأضيع فى القصاص أصلا ورأساء» 
ولو بدأنا بالقصاص ف الأصيع لم يبطل 
حق الآخر فى القصاص أصلا ورأمسا 
لأنه يتمسكن من استيفائه مسع النقصان 
فكانت البداية بالاصبع أولى ٠‏ وانما 
خير صاحب اليد بعد قطلع الاصبع 
لآن الكف صارت معيبة بقطع الاصبيع 
فوجد حقه ناقصا فيثبت له الخيار 


كالأشسل اذا قطع يد الصحيح . 


وان جاءا متفرقين » فان جاء صاحب 
اليد وصاحب الأصيع غائب تقطم اليد 
ألصاحب اليد لأن حق صاحب اليد ثابت 
فى اليد فلا يجوز منعه من اسستيفاء 
حقه لحق غائب يحتمل أن يحضر ويطالب » 
ويحتمل أن لا يحضر ولا يطالب ٠‏ 


فان جاء صاحب الأصبيع يعد ذلك 
أخذ الأرش لتعذر استيفاء حقه بعد 
ثبسوته فيآخذ بدله » ولأن القاطع قضى 
بطرفه حقا مستحقا عليه فصار كأنه 

شم وتعذر الاستتيفاء مائع فيازمه 
الأرش ٠‏ / 


وان جاء صاحب الاصيع وصاحب 
الاصيم لما ذكر فى صاحب اليد » قم 


اذا جاء صاحب اليد معد ذلك أآخضذ 
الأرش لما قلنا9» . 


ولو قطمع رجل اصيع رجل من مفصل 
ثم قطع أصبع رجل آخر من مفصلين 
كم طم اميم اآخز كلما وذك. كله 
اصبع واحدة فهو على التفصيل الذى 
ذكر أن الأمر لا يخلو اما أن جاعوا 
جميعا يطلبون القصاص واما أن جاعوا 


فان جاعوا جميعا يبدأ بقطم المفخصل 
المأفصلين فان شاء استوق الأوسط بحقه 
كله ولا شىء له من الأرشى » وان شاء 
أخذ ثلشى دية أصبعه من ماله ., * 
يخير صاحب الاأصبع فان شاء أخذ 
ما بقى باصيعه وان ساء أخذ دية اصبعه 
من مال الذى قطعها » وانما كان ذلك 


لما بينا أن حق كل واحد منهم فى مثل 


ما قلع منه فيجب أيفاء حقوقهم بقدر 
الامكان وذلك فى البداية يمالا يسقط 
حق بعضهم وهو أن يبدأ بق المفصل 
الأعلى لصاحب الأعلى لأن البداية لا تبطل حق 
الباقين فى القصاص أصلا لامكان استيفاء 
حقيهما مع النقصان وف البداية 
بالقصاص ف الاصبع ابطال حق الباقين 
أصلا ء ورب رجل يختار القصاص وان 
كان ناقصا تسفيا للصدر . واذا قطع 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر 
ابن مسعود الكاساتى ج لاا ص  "..‏ ١.م‏ 
الطبعة السابقة . 
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منه المفصل الأعلى لصاحب اله 
ناميا دوك العتف تلط رق + 


وان جاعوا متفرقين » فان جاء صاحب. 
الاصبع أولا تقطع له الاصبع لما ذكر 
فى المسألة المتقدمة ٠‏ فاذا جاء الباقيان 
بعد ذلك يقضى لهما بالأرش » لصاحب 
المفصل الأعلى ثلث دية الاصسيع 
ولصاحب المفصلين ثاثا دية الأصبع ٠‏ 
وان جاء صاحب المفصاين أولا يقطع 
له المفصملان ويقضى لصاحب المفصل 
..الأعلى بالأرش ٠.‏ وصاحب الأضصسيع 

بالخبار ان ثساء أخذ ما بقى واستوق 
حقه ناقصا وان شساء أخذ دية الاصبع ٠‏ 
وان جاء صاحب الأعلى أولا فهو كما 
اذا جاعوا معنا وقد سبيق ذكر حكية20 ٠‏ 


ولو قطع رجل كف رجل من مفصل 
بالمرفق قم بالكف وهمبا فى يد واحدة 
فى اليمين أو فى اليسار ثم اجتمعا فان 
الكف يقطع لصاحب الكف ثم يخير 
صاحب المرفق فان شاء قطع ما بقى 
بحقه كله وان شاء أخذ الأرشش لما 
ييناء 

وان جاء أحدهما والآخر غائب » فان 
جاء صاحب الكف قطع له الكف ولا 


- 


)١(‏ نفس المرجع السابق ج / ص ١‏ . #الطبعة 
السابقة . 


المرفق أخذ الأرش .٠‏ 


المرفق أولا ثم اذا جاء صاحب اليد 
المد) «٠‏ 


ولو قطع اصيع يد رجل عمدا وقطع 
سر يده من الزند فمات اومن 


0 


وقال زفر : عليهما جميعا وجه 
قوله ؛ ان السراية باعتبار الألم والقطع 
الأول اقتصر ألمه بالنفس وتكمل بالثانى 
فكعانة: السراية:.مضافة إلى القطلين. فيجت 
|لقفيت امن طديما + 


ويرى صاحب يدائع الصنائع 
السراية باعتبار الآلام المترادفة التى 
لا تتحملها النفس الى أن يموت » وقطسع 
اليد يمنع وصول الألم من الأصبع 
الى النفس فكان قطما للسراية » فبقيت 
ااسزاية متحافة ال علص اليس روطان 
كا لو كظم الأسيمم ترات كسم الطيم 
آخر يده قمات وهناك القصاص على 
الشانى كذا هذا ء بل أولى لأن القطع 
فى المنع من الأثشر وهو وصول الألم 
الى النفس فوق البرء » اذ البرء يحتمل 


(؟) المرجع السابق ج/ ص ”.1١‏ نفس الطبعة 
السابقة . ٠‏ 


أطراف * لكل 


الانتقاص والقطع لا يحتمل » ثم زوال 
كان أولى وأحرى١)‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى المدونة الكبرى أنه لو أن 
' جميعا وتقطع 
أيديهم ؛ بمنزلة القتتل اذا اجتمعوا على 
قتل رجل قتلوا به جميعا ٠‏ والعينان 
بهمذه المنزلة© . ْ 


واذا قطع رجل يد رجل اليمنى ثم 
قطع يمين آخر بعد ذلك » ثم 5 
يمين آخر بمد ذلك أيضا تقطع يمينه 
لمم جميما ويم يكن لهم شير ذك . 
وكذلك العين والرجل وكل شىء اذا كان 
شيئكًا واحدا ٠‏ وان قام عليه منهمم 
. الأول أو الآخر ء أو الأوسط فانه يمسكن 
من القصاص منهم فان اقتص قم جاء 
الذين جنى عليهم يطلبون ما جنى عليهم 
فبلا ثىء لهم وهو عند الامام مالك 
بمنزلة رجل قتل رجلا عمدا قم قتل 
رجلا بعد ذلك عمدا ثم قتل بعد ذلك 
رجلا عمدا فقتل فانه لا ثىء لهم . 


)١(‏ المرجع السابق ج /ا ص 5.6 الطبعة 
السابقة . 

ج اص 53597 ج ١5‏ ص 118 رواية الأايام 
سحنون بن سعيد التنوخى .عن الامام عبدالرحمن 
أبن القاسم فى كتاب على هامشه كتاب المتدمات 
الممهدات لأبى الوليد محمد بن محمد بن رشد 
طيع المطبعة الخيرية سسمتة 6؟"! ها م 


فيها القصاص قد ذهبت ولا شىء 


لهه9©؟ 1 


قال الامام مالك فى العييد اذا قتلوا 
انسانا حرا أو جرحوا انسبانا : انهم . 
مرتهتون بدية المقتول أو المجروح وتقسم 
عددهم فمن شاء من أرباب الععيد أن 
يسلم سلم ومن شساء أن يفتك افتك 
بقدر ما يقع عليه من نصييبه من الدية 
كان أقل من ثمنه أو أكثر لو كان قيمة 
كانت قيمته عشرة دئانير والذى وذ 
عليه من الدية النصف لم يكن له أن 
يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية ٠‏ 
أن يحبس من شثسماء منه ويدفع من شاء 
الامام مالك غير مرة فلم يختلف قوله 
فى ذلك قط©» ٠‏ ش 


مذهب الشافعية : 


جاء فى كتاب الأم قول الشافعى : 
أو قطع رجل يد رجل وقطع رجل آخر 
وقتل رجلا آخر قم.جاء أولياء المجنى 


9) نفس المرجع ج 5 ص 658 ج ١5‏ ص 7 
كرف ْ 


(1) نفسن المرجع ج كا ص ق4.ه ج71 اص ١19‏ 


1 أطراف 


عليهم يطليون القصاص معافانه يقتص 
منه اليد والرجل ثم يقتل بعد ذلك 
وقال : لو قطع اصبيع رجلٍ اليمنى وكف 
آخر اليمنى قم جاءا ما يطلبان القود 
. فانه يقتص من الاصيع ويخير صاحب 
الكف بين أن يقتص له ويأخذ أرش الاصبع 
أو يأخذ أرش الكف » ولو مدا 
بالاتتصاض من الكف أعطى صاحب الأصيع 
أرشها ٠‏ ولو قطع كفى رجلين اليمنى كان 
كقتله النفسين يقتص لأيهما جاء أولا ٠‏ وان 
جاءا معا اقتص للمقطوع يديا . وان 
اقتص للآخر أخذ للأول دية يده. 
ومشكذا كل ما' أمنتان هما ظمه فيه 
العيساين فيات مبية فود أن مُحرمن 
أو غيره فمليه أرشه فى ماله9) , 


واذا قطع الاثنان يد رجل معا 
قطعت أيديهما معا وكذلك أكثر من 
الاثننين » وما جاز ف الاثنين جاز فى 
المائة وأكثر ٠‏ وانما تقطع أيديهما 
مغا اذا حملا قبيكًا فشرناه مما شرية 
واقسدة الاحعييواء فيا مرا واهدا ناما 
ان قطع هذا يده من أعلاها الى نصفها 
وهذا بده من أسفلها حتى أبانها فلا 
تقطع أيديهما وانما يحز من هذا بقدر 
ما خز من يده ومن هذا بقدر ما حز 
من بده ان كان هذا يستطاع + وهكذا 
فى الجرح والشسجة التى يستطاع فيها 


القصاص وغيرها لا يختلف ولا يخالف 2 


النفس الا فى أن الجرج يتبعض والنفس 


. 11 الأم ج 1ص‎ )١( 


لا تتبعض فاذا لم يتبعض بأن يكونا ' 
جانيين عليه مما جرحا كما وصفت 
لا ينفرد أحدهما بشىء منه دون الآخر 
فهو كالنفس فى القياس واذا تبعض خالف 
النفس9©؟ , 


ولو قطع رجل أيدى جصاعة قطلع 


بالأول وللباقين الدية9؟ ٠‏ 


واذا قطضع الرجل أصيع رجل ثم جاء 
آخر فقطع كفه ء أو قطع الرجل يد 
الرجل من مفصل الكوع ثم قطعهما 
آخر من المرفق ثم مات فعليهما معا القود يقطع 
أاصيع هذا وكف قاطع الكف » وبح 
الرجل من المرفق ثم يقتلان ٠‏ وسواء 
قطعا من بد واحدة أو قطعاها من يدين 
مفترقتين سواء وسواء كان ذلك بحضرة 
قطع الأول أو بعده بساءعة أو أكثر مالم 
تذهب الجناية الاولى بالبرء لأن باقى 
ألما واصل الى الجسد كله ٠‏ ولو جاز 
أن يقال : ذهيت الجناية الأولى حين 
كانت الجناية الآخرة قاطعة باقى المفصل 
الذى يتصل به وأعظم منها »ء جاز اذا 
قطلم رجل يدى رجل ورجليه وشجه 
كتخر موضحة فمبات أن يقال : لا يقاد 
من صاحب الموضحة بالنفس لأن ألم 
الجراح الكثيرة قد عم اليدن قبل 
اأوشحة أو بعهها ٠‏ ومن اسار أن قل 
اثنان بواحد لكان الألم يأتى على بعض 


(5) الأم ج اا ص 0.15٠١‏ 
ارق الانوار لأعمال الأبرار للاردبيلى ج ؟ صن 
وهكآ. 


أطراف 1 


البدن دون بعض حتى يكون رجلان لو 
قطع كل واحد منهما يد :رجل معا فمات 
لم يقد منهما ف النفس لأن ألم كل 
واحدة منهما فى شق يده الذى قطعه» 
ولكن الألم يخلص من القليل والكثير 


ويخلص الى البدن كله فيكون من قتل 
أثثين بواحد ب فى كل واحد منهما 


فاذا أخذ العقل حكم على كل من جنى 
عليه جناية صغيرة أو كبيرة على العدد 
رجل فمات فعلى كل واحد منهم عشر 


الدية307) 5 


واذا قطع الرجل يد الرجل وقطع 
آخر رجله وشجه الآخر موضحة 
وأصابه الآخر بجائفة وكل ذلك بحديد 
أو بشىء يعدد فيعمل عمل الحديد فلم 
ينرأ شىء من جراحته حتى مات : 
قاتل وعلى كلهم القود ٠.‏ وكذلك لو جرحه 
رجل مائة جرح وآخر جرحا واحدا 
كان عليهها معا القود » وكان لأولياء 
القتيل أن يجرحوا كل واحد منهما عدد 
ما جرحه ؛ فان مات والا ضريوا عنقه© ٠‏ 
نافذة أو جائفة نافذة كان فيها قولان : 
المدهما ند أن اولى القتيسل أن يجترحه 
جائفة غير نافذة أو جائفة نافذة ‏ واذا 
كان القصاص بالقتل لم يمنع أن يصنع هذا » 

"»( © الأم الشافعى ج 5 ص .؟‎ )١( 
٠. طبعة دار الشعب‎ 


(؟) المرجع السسابق ج 1 ص ؟6؟ الطبعة 
السابقة . 


ولا يلى ولى القتيل بنفسه شسيئًا من هذا 
وائنما يؤمر يه من يبصر كيف جرحه 
العنق فانه يخلى بينه وبين ولى القتيل ٠‏ 
وكذلك لو كان أحدهم قطع ينده بنصف 
الذراع لم ينمع من ذلك لأنه يقتل 
مكانه وانما يمنع اذا كان جرحا لا يقتل 
به ولا يكون فيه قصاص ٠‏ 


والقول الثانى : أن له أن يصنع به كل 
ما كان لو جرحه اقتص به منه فيما دون 
النفس ٠‏ ولا يصنع به ما لو كان جرحه به 
دون النفس لم يقتص منه لأنه لعله يدع 
قتله فيكون قد عذبه وأنه لا يقدر على 
وجا ول باس يه فا لراك 
التى لا يقتص منها » ويقال له : القتل 
يأتى على ذلك9© ٠‏ 


ولو قطلع رجل يد رجل وقطع آخر 
رجله وجرحه ثالث فمات فقال ورئثته 
برا من جراح أحدهم ومات من جراح 
ما قالوا وعلى الذى مات من جراحه 


ان جراحه برأت وكذيهم الذى قال ان 


جراحه لم تبرأ بل مات من جراح الذى 


زعمت أن جراحه برأت وبرأت جراحى. 


9) المرجع السابق ج 1 ص 5 الطبية 
السابقة . : 


00 أطراف 


فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه القتل 
أيدا ولا النفس حتى يشهد الشهود أن 
الجارح حتى مات ٠‏ ولو قال : مات 
من جراحنا معا فمن قتل اثنين بواحد 
جعل على الذى أقسر القتل » فان أرادوا 
أن يأخذوا منه الدية لم يجمل عليه 
إلا نصفها لأنه يقول : انه مات من 
حرا ها ]0د 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كثساف القناع : أنه ان جنى 
القن على اثنين فأكثر خطا أو عمدا 
لا يوجب قودا أو عمدا يوجبه وعفوا 
الى المال وكذلك لو أتلف مالا لاثنين 
“تار امسيتزكرا افيه بالخصص :سواء' كان 
ذلك فى وقت أو أوقات لأنهم فنبادنا 
فى سيب تعلق الحق به فتساووا فى 
الاستحقاق كما لو جنى عليهم دفعة 
واحدة » فاذا عفا أحدهم عما وجب له 
أو مات المجنى عليه فعفا بعض ورئثته 
تعلق حق الباقين بكل العيد الجاتى 
لأن سبب استحقاقه موجود وأنما امتنع 
ذلك ازاحمة الآخر وقد زال المزاحم ولو 
أن عشرة أعيد قتلوا عيدا عمدا فعليهم 
القتصاص كقتل الأحرار تلحر فان _اختار 
النسيد قتلهم فله ذلك وان عفا مسسيد 
المتتول الى مال تعلقت قيمة عبده برقابهم 
على كل واحد من العبيسد العشرة القاتلين 


)١(‏ المرجع. السابق ج 5" ص ©«8ه الطبعة 
السايقة . 


أبقدر العشر2؟) 59 


وان ذهب بصر المجنى عليه أو ذهب 
سمعه فقال عدلان من أحهمل الخمرة 
لحتني لسر بحي ار اسيقة 
الى مدة عيناها انتظر الذاهب الى مضى 
تلك المدة ولم بعط المجنى عليه الدية حتى 
تنقضى المدة التى عيناها فان بلغهما ولم 
يعد ما ذهب وجبت الدية لليأس أو مات 
المجنى عليه قبل مضيها وجبت الدية وان قلم 
أجنبى غير الجانى على البصر أولا عينه 
التى أذهب الأول بصرها فى المدة التى 
عدا المند لان السو مصرها ترف على 
الآول الدية أو القصاص اليأس من عود 
بصرها ووجب على الثانى حكومة لقلع 
العين التى لا بصر لها9 ٠‏ 


وان جنى على اسان ناطق فلم يذهب 
بالجناية شىء من الكلام لكن حصلت فيه عجلة 
أو تمتمة أو فأفأة فعلى الجانى حكومة 


الدية لأن المنفعة باقية » فان جنى على 


ذلك المجنى عليه جان آخر فأذهب كلامه 
ففيه الدية كاملة.كما لو جنى على 
آخر فأذهب يصرها فان أذهب الجائى 


(؟) كشاف القناع على متن الاقناع للعلامة 
الشيخ منصور بن ادريس الحنيلى ج ؟ ص ١١‏ 
الطبعة السابقة . 1 1 


. السايقة 


أطراف ل 


الأول حتفن العجروف وآذهني الغانق الكان 
بقسطه من الدية » فيض من ما أتلفه دون 


50-2 


وان قطع جان ريع اللسان فذهمب 
اللسان فذهب بقبة الكلام فعلى الجانى 
الأول نصف الدية لأنه أذهب نصف 
الكلام وعلى الجانى الشانى نصف الدية » 
انصف اللسان ينصف الكلام ٠‏ وعليه 
أيضا حكومة لربع اللسان الذى لاكلام 
فيه ء, لأنه لا نفع فيه فهو بمنزلة 
الأجل > ولق قلع حجان تيضف :اللسان 
لدمباري المكلزم كم قطكم اححو يقي 
اللسان فزال ثلاثة أرباع الكلام فعلى 
الأول نصف الدية لاذهابه. نصف اللسان 
وعلى الشانى ثلاثة أرباع الدية لاذهابه 
ثلاثة أرباع الكلام وان قطع نصف 
بقيته فعاد كلامه لم يجب رد الدية » 
لأن الكلام الذى كان باللسان قد ذهب 
ولم يعد الى اللسان وانما عاد الى 
معدل الخ 1 

وان كسر الجانى بعض ظاهر السن 
ففى الذاهب من دية السن بيقدره 
كالنصف والثلث كسائر ما فيه مقدر 
وان جاء جان آخر فكسر الباقى منها 


)1١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 6؟ »© 5؟ الطبعة 
السابقة . 


فعليه بقية الأرشس أى بقية ديته وان 
اختلف الجانيان فى قدر ما أذهب كل منهما 
فالقول قول المجنى عليه فى قدر ما آتلف 
كل واحد من الجانيين©» 


مذهب الظاهرية : 


جه ل للدي لازن عم أن من 
أمسك آخر حتى فقكت عينه أو قطع 
عضوه أو ضرب لا قود عليه ف ذلك لأن 
الله تعالى انما قال : فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم ٠10‏ 


والحكم فى هذا أن يقتص من الفاقىء 
والكاسر والقاطع والضارب بمشل 
مافعل ويعزر الممسك ويسجن على 
مايراه الحاكم اقول رسول الله صلى 
الله عليه وسالم د 
فليغيره بيده . 

ولأمره صلى الله عليه وسام بالتعزير 
فى كل ها دون الحهد عششرة أسواط فاقل 
فكل من فعل فعلا بوصفق به وكان ٠‏ 
به متعديا فانه يجب أن يعتدى عليه 
بنقاسة مالكو ات كبالر: هالمسيكة لخن 
حتى قتل ممسك له وحابس حتى مات 
وليس قاتلا فالواجب أن يحبس حتسى 
يموت فهو مثل ما اعتدى به ولا نبالى 


6) المرجع السابق ج ؟ ص 56 الطبيعة 
السابقة . 


(4) الآية رقم 114 من سورة البقرة .. 


18 م موسوعة الفقه االاسلامى ج ١1‏ 


1 أطصراف 


يسول ااذه محر اتمدرها اذ لم يأت 
بمراعاة ذلك نص ولا اجماعء(2 ٠‏ 


جاء فى شرح الأزهمار : أنه ته 

أيدى جماعة اذا تقطفوايد واحدء 
قال ذلك فى البحمر وائما تقطع أيديهم 
الكل اذا اجتمعوا كلهم فى قطع يده 
كلها نحو أن يحزوها بالسيف أو السكين 
كلهم حتى يقطعوها فلا يتميز فعل 
يعضهم عن فعصل غيره ». فأما حيث 
يتميز نحو أن يقطصع واحد من جائب 
وغيره من الجانب الآخر حتى أباناها 
| فلا قصاص فيهالأن كل واحد انما 
قطع بعضها وقيل فقط بل يلزمهم ديتها » 
لكن كيف تكون قسمة الدية عليهما ‏ 
هل نصفان أو يقدر ما قطع كل واحد 
أن تميزت والا فنصفان اذ لا مزية لأنه 
يعقل التبعيض ف الأطراف بخلاقف 
النفس9؟ ٠‏ 


جاء فى شرح الأزهار أيضا أنه اذا 
قطع رجل يد رجل من مفصل الكف 
قشم قطعهما آخر من المرفق أو نحوه 
قبل أن تبرأ ثم مات المقطوع وكانت 
كل واحدة من الجناتين قاتلة بالسراية 


(ا) المحلى ج ٠١‏ ص 517 © 418 مسالة 
9 

0( شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
ل ا ا ل 1 مطبعة 
حجازى بالقاهرة الطبعة الثائية لإم؟١‏ ه . 


لو انفردت فانه يقتل الثانى وعلى 
الأول نصف الدية لأن جناية الشانى 
أبطلت جناية الأول لأن السراية تجدد 
وقنا بعد وقت وقد ارتفع ألم الجناية 
تفار " 


مذهب الامامية : 


العماعة ف الاشتراق كنا يخس فى 
قطع يده أو قلع عينه فله الاقتصاص 
منهم جميعا بعد رد ما يفضل لكل 


واحد منهم عن جنايته وله القصاص من 


أحدهم ويرد الباقون دية جنايتهم 
وتتحقق الشركة فى ذلك بأن يحمصل 
الاشتراك فى الفصل الواحد » فلو 
انفرد كل واحد بقطع جزء من يده 
للم يقطئع فد أيهم وككذا أو جمل 
أحدهما آلته فوق يده والآخر تحت 
يده واعتمدا حتى التقتافلا قطلم ىق 
اليد على أحدهما لأن كلا منهما منفرد 
بجنايته لم يشاركه الآخر فيما فطيه 
القصاص ف جنابته حسب 0590 00-5 


مذهب الاباضية : 


جاء فى كتاب شرح الثيل وقسنفاء 
العايل : أنه اذا قطع رجلان يد آخر 


(9) المرجع السابق ج وص 95١‏ نفس الطبعة, 
(8) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامي 
الجعفرى للمحتق الحلى ج ؟' ص 518 طبعة 


أطصراف ل" 


أخذ ديتها أو قطع لهما مخيرا بينهما 
واحدة يمنى أحدهما ان قطعت يمناه 
وسارق اححدهنا ”ان سمس داف ويره 
من لم تقطع يده لمن قطعت منهما 
دناه ابد وقل تيع كيل 
كد .وف ل ليميا ذيية بده 
لا القطع وقيل له ديتها على كل منهما ٠‏ 
وكذا فى غير اليد وى غير الاثنين 
محناقة والئسة: لديا اذا توا 
لغيرهما”© ٠‏ 


وان قطع رجل لآخر مفصلا مسن 


مفصلا أسفلها من اصيعه فانه يقتص 
فى المفصل الأول وله أخذ ديته ويأخذ 
مقطوع الاصيع دية المفصلين الآخريين 
من قاطعيهما الا أن وجد قاطع الثانى 
مقطوعا منه المفصل الأول قيل فانه 
يقطع له المفصل الثانى ان شاء وان شاء 
أخذ ديته وكذا قاطع الأسفل ان وجد 
مقطوعا أوله وثانيه فلمريد الاقتصاص 
أن يقتص منه بقطع الأسفل”؟ ٠‏ 


ومن قطلع لرجل مفصلا أعلى أصبعه 
وآكآخر أوسطها وثالثُ أسفلها فان 
اجتمعوا قطع كل ما قطع له » فبان 


)١(‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد 
ابن يوسف اطفيش. ج م ص 5١؟‏ طبعة المطبعة 
الأدبية بسوق ااخضار بمصر . 

(؟) نفس المرجع السابق ج م ص 5١؟‏ 
الطبعة السابقة . 


يطل عنة القطضع ورجعوا 04 وكذا ان 
فلذى السفقلان الدية وان جاء الأخير 
ولم يحضر الأول انتظراه نمان جاء وقطع 
فلهما القطعم والا فالدية9© ٠‏ 


ه ‏ الحكم اذا حال المجروح أو الجارح 


بحرية أو عصمة أو أهدار 


جاء فى بدائم الصنائع » أنه لو 


قطع رجل يد مرتد فآسلم المرتد 


ثم مات فلا شىء على القاطع وهذا يؤيد 
مذهب أبى حنيفة فى اعتبار وقت 
الفعل والأصل فى هذا أن الجناية اذا 
وردت على ما ليس بمضمون فالسراية 
لو تكون مضمونئة لأن الضمان يجب 
بالفعل السسايق والفعصل صادف محلا 


شم أسلم ثكم مات من القطع فبلا شىء 
على القاطع لأن الجناية وردت على محل 
وهكذا لي قطع يد عبيده ثم اعتقه 


.كم مات لم يضمن بالسراية لأن يد 


ولو قطع يده وهو مسام ثم ارتد ' 


ثم مات فعلى القاطع دية اليد لا غير » 


() المرجع السابق ج م ص ١17‏ » ص 18؟ 
الطبعة السابتة . 


11 أطراف 


بالردة فصارت الردة بمنزلة الابراء عن 
السراية.. 

ولو رجع الى الاسلام ثم مات 
فعلى القاطع دية النفس فى قولهما ٠‏ 


وعند محمد عليه دية اليد لا غير ٠‏ 


ووجه قولهما : ان الجناية يتعلسق 


حكمها بالابتداء أو بالانتهاء وما بينهما 
لا يتعلق به حكم . والمحل ههنا 
مضشموون ف الحالين فكانت .الجنساية 
مضسمونة ة فيهما فلا ىت تعتبر الردة 
المارضة فيما بينهما ٠.‏ 


وأماقول محمد : الردة بمنزلة 
البراءة فنعم لكن بشرط الموت عليها 
. لأن حكم الردة موقوف على الاسلام 
والموت » وقد كانت الجناية مضمونة 
فوقف حهكم السراية أيضاء٠‏ 


وكاة ادو الع مبدار لسرت و 
يقض القاضى بلحوقه قم رجع الينا 
مسلءا ثم مات من القطشم فلى 
القاطع دية يده لا غير بالاجماع لأن 
لحوقه بدار الحمرب يقطع حقوقه 
بدليل أنه به ماله بين ورئته بعد 
اللحوق ولا يقسم قبله فصار كالايراء 
عن الجناية) ٠‏ 

)١(‏ بدائع الصنائع فترتيب الشرائع للكاسانى 


ج لا ص 5.؟ الطبعة ادا ا 01 هت 
151٠‏ ممطبعة الجمالية بمصر . 


ولو قطع رجل يد عبد خطأ 
فاعتقه مولاه قم مات منها فلا شىء 
على القاطع غير أرش اليد » وعتقه 
كيرء اليد » لأن السراية لو كانت 
محوونة طن السلا ناميا ان.فمكرن 
مضمونة عليه للمولى واما أن تكون 
مشفونة طيبع للسد ولا سيل الى« 
الأول لأن المولى ليس بمالك له بعد 
العتقق ولا وجه للثانى لما ذكر أن 
السراية تكون تابعة للجناية » فالجناية 
لمالم تكن للعبد لا تكون سرايتها 
متكونة لبه وامؤا لذأ 'باعه' الميوك همه 


القطع سقط حكم السراية وليس قطع 


” االيخة فى :هذا معتل ارهن فق قول أن ختيفة ” 


حيث أوجب عليه بالرمى القيمة وان 
اعتقه المولى ولم يوجب ف الك 

الا ارش البّد لما ذكرسا + آن العرمى 
سبب الاصالة فصار جانيا به وقت الرمى 
فأما القطع فليس بموجب للسراية 
لا محالة9؟) ٠‏ 


فاعتقه مولاه ثم مات الععمد بنظر أن 
كان المولى هو وارثه لا وارث له غيره 
فله أن يقتل الجانى فى قولهما خلاقا 
محمد وان كان له وارث غيره بحجبيه 
عن ميراثه ويدخل معه فى ميراثه فلا 
قصاص لاشتتاه الولى ولو لم يعتقه 
بعد القطلع ولكن ديره أو كانت أمة 


(؟) المرجع السابق ج لاا ص 7.6 ؛ 5.م 
الطبعة السابقة . 


١! أطراف‎ 


فاستولدها فانه لا تنقطم السراية ويجب 
نصفف القيمةقويجب ما نقص بعد 


الجناية قبل الموت ‏ هذا اذا كان. 


خطا ١‏ وان كان عمدا فللمولى أن 
أن يقتمن بالاجماع وللدو كاقه والمسالة 
بحالها نبالكنابة سرىه عن السراية فيج 
تميف القنتيفة الول اذا مات وكنان 
خطأ لا يجب عليه شىء آخر »ء وان 
فبان كان عناجزا فللمولى 
أن يقتص لأنه مات عبدا وان مات عن 
وتنا عقيو مجاه درا ميطيى ان كنا 
له وارث بيحجب المولى أو يشاركه فلا 
قصاص عليه ويجب عليه أرش اليد 
لاغير ٠‏ وان كان القطع قبل الكتابة 
فمات وكان القتلع خط أ أو مات 
فاعتترا فالقيمة للفبولى وان-مينات عن 
ونتاء قالقيفة الورفية وان كان عيندا 
نان منات عاجعرا» فالتولى أن ينتدى وان 
مات عن وفاء مات حرا ثم ينظر 
ان كان مع المولى وارث يحجيه أو 
يشاركه فى الميراث فلا قصاص وان لم 
يكن له وارث غغين المولى فحلى الاختلاف 
الذى ذكر2) .. 


كان عمدا 


مذهب المالكية : 


جاء ف المدونة الكيرى أنه اذا جرح 
رجل عبدا أو قذفه فأقر سيده أنه 
كان قد أعتقه عامه الأول قميل 
الجراحة أو قبل القذف فلا يصدق على 


)١(‏ المرجع السابق ج لاا ص 7.1 نفس 
الطبعة . 


الجارح أو على القائف » عند الامامم 
مالك ويكون جرحه جرح عبد وتكون 
دية الجرح للعيد لأن السيد مقر أن 
لاشثىءلهفيه9 ٠.)‏ 1 


0 كان 
جراحاته دية حر وحد قذفه حد 


قذف الحر©؟ ٠.‏ 


وذكر ابن القاسم أنه ان كان السيد 
نفسه هو الذى جرحه أو قذفه فقامت 
على السيد البينة أنه أعتقه قبل قذفه 
أو قيل جراحه اياه واللسيد جاحد فانه 
لاحد عليه فى قذفهولاديةلهفى 
الجراح » لأن السيد اذا جحد أن يكون 
العسد حرا وقد شهد له بالحرية فانه 


: انما يكون فيما بيئه وبين سيده حرا 


فى فعله به يوم شهد له » وفيما بينه 
وبين الأحنبى هو حر يوم أعتقه السيد 
ليس من يوم شهد له بالحرية لأته 
او شهد على السيد انه أعتق أمته 
وقد جرحت أو قذفت معد عتقها أو 
شهدت كان حالها حال حرة فى الحقود 
والقكذت وف انسسوارها كاين وهدة | كول 
الأامام مالك ٠.‏ 


(؟) المدوتة الكبرى للامام مالك ج 1 ص555 
رواية الامام سحنون عن الامام عبد الرحمن بن 
القاسم طبعة المطبعة الرية عن لملا ه. 
الطيعة . 


.م1 أطصراف 


قال سحنون : وقال غيره من الرواة 
أن سيده والأجنبيين سواء وأنه يقاد 
من السيد فى الجراح وف القذف ويغرم 
الغلة وقيمة الخدمة وهذا رأى الامام 
سحخنون والذى به يقول"" ٠.‏ 


جاء فى كتاب الأم أنه لو أن نصرانيا 
جرح نصرانيا قم أسام الجصارح 
وات المسووح بعد الام العارح كان 
لورثة النصرائى المجروح عليه القود ٠‏ 
وليس هذا قتل مؤمن بكافر منهيا 
عنهءائنما هو قت ل كافر يكافر الا 
أن الموت استآأخر حتى تحولت حال 
القاتل ٠‏ وانما يهكم للمجنى عليه على 
الجانى وان تحولت حال المجنى عليه 
ولا ينظر الى تحول حال الجسانى 
بحال .. وهكذا لو أسلم المجروح دون 
الجارح أو المجروح والجارح معا كان 
عليه القود فى الأحوال كلها" ٠‏ 


ولو أن نصرانيا جرح حربيا مستامنا 
شم تحول الحربى الى دار الحرب وترك 
الأمان فمات فجماء ورئتكه يطلبون 
الحكم » خيروا بين القصاص من الجارح 
أو أرشه اذا كان الجرح أقل من الدية 
ولم يكن لهم القتتل » لأنه مات من 


)١(‏ المرجع السابق ج 5 ص 287 نفس 
الطبمعة . 5 

3( الأم للامام الشسافعى جَ اص 78 طبعة 
دار الشعب ٠‏ 


جرح فى حال لو ابتدىء فيها قتله 
لم يكن على عاقلة قاتله فيها قود 
تاتطلتا زكادة الوك التخول حتحال 
المجنى عليه الى أن يكون مباح الدم 
وهو خلاف للمسألة التى قبلها »ء لأن 
المجنى عليه تحولت حاله دون الجانى , 


ولو كانت المسألة يحالها والجراح 
أكثر من النفس كأن فقا عينه وة 
يديه ورجليه ثم لحق بدار الحرب فسألوا 
القصاص من الجاتى فذلك لهم 4 لأن 
ذلك كان للمجنى عليه يوم الجناية 
أو ذلك وزيادة لالوت فلا بيبطل 
القصاص يبسقوط زيادة الموت على 
الجانى ٠‏ 


الجانى فى كل حلل من هذه الأحوال 


لان دية جراحه قد نقصست يذهاب 
النفس لو مات منها ف دار الاسلام 
على أمانه فاذا أرادوا الدية لم تزد 
الدية على دية النفس » فلا بيكون تركه 
عيدة ‏ اكدالهة فل ارقنتة + وكو لضف 
بدار الحرب فى أمانه كما هو حتى 
يقدم وتأتى له مدة فمات بها كان 
كموته فى دار الاسلام لأن جراحه عمد 
ولم يكن كمن مات تاركا للعهد لأته 
لو قتله رجل عامدا ببلاد الحرب وله 
أمان بعرفة م7 + 


أطمسراف ا6٠‏ 


ولو جرحه ذمى فى بلاد الامسلام ثم 
| لحق بدار الحرب ثم رجع الييبيا 
يأمان فمات من الجراح ففيها قولان : 
أحدهما أن على الذمى القود ان شاء 
ورثكه أو الدية التامة من قبل ان 
الجناية والموت كان معا أوله القود 
ولا ينظر الى ما بين الحالين من تركه 
الأمان »#والعتول الثاقن © ان له البيذية 
فى النفس ولا قود لأنهقد صر فى 
حال لو مات فيها أو قت ل لم تكن 
له دية ولا قود قال الشافعى : وله 
الدية تامة فى الحالين لا ينقص منهسا 
وتيا 


واذا ضرب الرجل رجلا فقطع يده ثم برأ 
قم ازقكد فيات لوايه القساس فى 
الح الا الدراضية ند وت للدت 
والبرء وهو مسلم”2 ٠‏ 


واذا جنى المسام على رجل مسلم 

عمدا نقطم بيده ثم ارتد الجانى 
وفعات المحجنى عليسه ا قتله ثم ارتد 
القاتل بعد قتله لم تسقط الردة عنه شيا 
ويقال لأولخاء الما 0 مخيرون بين 
أخذت من ماله حالة وان اختاروا 
القتصاص استتيب المرتد فان تاب 
. قتل بالقصاص وان لم يتب قيل لورثة 
المقتول : ان اخترتم الدية فهى لكم « 
قتل بالقصاص وغنم ماله لانه لم 


(1) الآأم ج “اص #6 . 


يتب قبل موته ٠‏ ولو كان قتله الرجل 
كيبل أن .وزشة العحاكى خط كيان العفل 
على عاقاته من المسلمين فان جرحه مسلما 
ثم ارتد الجانى فمات المجنى عليه 2 
يعد ردة الجانى ضمنت العاقلة نصف 
الدية ولم تضمن الزيادة التى كانت 
بالموت بعد ردة الجانى فكن ما بقى 
من الدية فى ماله . 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى منتهى الارادات أنه لو جرح 
ذمى أو مرتد ذميا أو جرح قن قنا ثم 


ولو كان اسلامه أو عتقه قبل موت 
مجروح قتل يه نصا لحصول الجناية 
بالجرح فى حال تساويهما كما لو جن 
قاتل أو جارح بعد الجناية وأو جرح 
مسام ذميا أو جرح حر قنا فأسلم 
الذمى المجروح أو عتق القن المجروح 
ثم مات فلا قود على جارح اعتبارا 
بحال الجناية وعلى الجارح دية حر 

اعتبارا بحال الزهوق لأنه وقث 
استقرار الجناية فيعتبر الأرش به 
بدليل مالو قضلع يدى انسان ورجليه 


. ويمستحق دية من أسلم بعد الجرح 


وارثه المسلم لموته مسلما » ويستحق 
دية من عتق بعد الجرح سيده ان 
كان قدر قيمته فأقل فاستحقاقه لقيمته 
لولم يعتق لأنها بدله فلو جاوزت 
ديه من عتق بعد أن جرح ثم مات 


١65‏ 5 أطراف 


أرش جناية أى قيمته رقيقا فالزائد على 
قيمته لورثة العبد لحصوله بحريته ولا حق 
اليد قيما حصل بها الا أن السيد 
ولات رحو اسان لله بوك مون من 
نسب ونكاح ٠‏ ومن جرح قن نفسه 
فعتق ثم مات العتيق فلا قود على 
اليد امسجانا محال الجتايكة وعليته 
دية لورثة العتيق اعتبارا بوقت الزهوق 
ويسقط منها قدر قيمته ٠‏ 


أن مسلم ذميا عبد اقلم تيحة 
الرمية حتن عق الرمن أو أساء 'فمات 

من الرمية فلا قود على راميه اعتبارا 
ا الجناية وهو وقت صدور الفعل 
من الجتانى :واوزضببة المسرهى علق اسراف 
دية حر اعتيارا للمال بحال 
الاصابة لأئنه بدل عن المحل فتعتير 
حيالة الحل: اتنذى فاك :نيا تحني 
بقدره يبخلاف القصاص فانه جزاء 
لفل مشر الفستل: بيه والاصصية 
مينا ليسا لو 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه اذا قتل ذمى 
ذميا د ا القائل فقفد سقط 
القود والقصاص عنه لأنه قتل مؤمن بكافر9” 


)١(‏ منتهى الارادات للشيخ منصور بنيونس 
البهوتى ج لاا ص 7/5 ©» 10" فى كتاب على 
هابشى كشساف القناع الطبيعة الأولى ١١١9‏ ه 
بالمطبعة العامرة الشرفية . 

(9) المحلى لابن حزم الاندلسى ج ١١‏ ص 17ه؟ 
الطبعة الأولى ؟ه"7١‏ ه ادارة الطباعة المنيرية 
شى الأزهر درب الاتراك بمصر تحقيق محمد منير 
الدمشقى 


مذهب الزيدية: 


جاء فى البحر الزخار : : أن من جرح 
مرتدا ئم أسلم ثم أعاد هو وثلاثة 
فجرحه كل منهم جراحة فمات من 
الخمس » فلا قصاص »؛ اذ مات من 
مضمون وغير مضمون » وفيه سيعة 
أثمان الدية فيسقط عن الأول ما فعله 
حال الردة وهو الثمن ونحو ذلك9؟ ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء ف كتاب الخلاف40) أنه اذا 
الى نفسه ثم مات كان عليه القود 
والدليل قتول الله سسيحانه وتعالى 
2 النفس بالنفس © وقوله تعالى : 
« الحر بالحر والعيد بالعيد والأنثى 


بالأنثى'2 » واذ قطع مسلم بد مسلم فارتد 
المقطوع وثبت على الردة مدة يكون فيها 
سراية فلا قود بلا خلاف » ثم أسام 
فانه يجب عليه القود فان قبلت الدية 


(9) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار للعلامة أحمد المرتضى ج ه ص 5125 
الطبعة الأولى ١١548‏ ه 1١555‏ لطبعة اليسنة 
المحمدية ٠‏ 

(؛) كتاب الخلاف فى. الفقه للامام أبى جعفر 
محمد بن حسن بن على الطوسى ج ؟ ص 751 
مسسألة رقم 1 الطبعة الثانية 0 ه مطبيعة 
تابان بطهران 

(0) الآية رقم م5 من سورة المائدة 

() الاية رقم 1/8 من سورة البقرة ٠‏ 


أطراف ل 


كتايت :كائلة + رو ااهل طن نك أن 
الاتسلام وجسد :ف المرقن حال الأستلية 
وحال استقرار الدية فيجب أن تكون 
الحيةا كاب 07 


واذا قطع مسام يد مسلم فارتد 
ولحق بدار الحرب أو قتل فى حال 
الردة فلا قصاص عليه فى اليد ٠.‏ 
الدليل أن قصاص الطرف داخل 
فى قصاص النفس ؛ واذا كان لو مات 
لم يجب عليه قصاص النفس فكذلك 
قصاص الطرف لأنه داخل فيه0؟© ٠‏ 


واذا جنى جان على يد عبد غيره فى 
حال الرق فقطع يده ثم أعتق فجنى 
عليه آخران حال الحرية فقطسم 
يتجاوز ثلث له 7 تجباوز وجب 
عليه ثلث الدية ٠‏ الدليل : أنه لما 
أعتق جنى عليه آخران فى غير ملكه : 
ولو جنى عليه جان فى ملكه وآخران 
باعه 0 الأول فجنى 
10 علق لمات ف ل الردة ثلث 


)١(‏ كتان الخلاف للطوسي ج :ص 46؟ ل 
0 مسيألة هه" تقس الطبعة . 


ثلث قيمته اذا مات بعد العتق ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء ف شرح النيل : أنه ان جرح 
عيد عيدا آخر فعتق هذا العسد 
الآخر المجروح ومات هذا المجروح 
أمضا بجرحه فاربه على رب اد 
أرش الجرح اذا جرح ف ملكه قبل العتق 
ولوليه أى ولى هذا المجروح - وان لم 
يكن له ولى فلمعتقه ما لوليه الخنار 
فى عفو أو قتل أو أخذ العيد القاتل 
أو عن النسيد ان قتل بأمره أو أخذ 
دبية عن العيد القاتل أن أعتقه سسيده 
أو أخذه ولى المحجروح فاعتقه على أن 
يأخذ منه الدية أو يقتله سوى ما ناب 
ما أخذ ربه من الأرش فانه يسقط من 
الدمة9؟ ٠.‏ 

( و ) حكم اختلاف الجانى والمجنى عليه 
مذهب الحئفية : 

جاء فى فتح القدير أنه لاقصاص 
بين الرجل والمرأة فيما دون النفس 
ولا بين الحر والعبد » ولا بين الععدين ٠‏ 
فالأطراف يسلك بها مسلك الأموال 
فينعدم التمائل بالتفاوت فى القيمة ٠.‏ 

يقول صاحب الكفاية : أن الأصل 
فى جديان القصاص فيما دون النفس 
اعتمار الممائلة فى الفعل والمحل المأخوذ 

(9) شرح النيل وسفاء العليل ج لم ص 1517. 


16 ل موسوعة الفقه الاسلامى ج‎ ٠ 


1١5‏ 4 أطراف 


بالفعل » لأن الممائلة فى ضمان العدوان 
منصوص عليها فيجِبٍ اعتبيارها ٠‏ 


فاق قيل : التفاوت يمنع أستيقباء 
الكامل بالناقص ولا يمنع استيفاء الناقص 
بالكامل فان اليد الشلاء تقطع 


قلفا : شرع القصاص فى الأصل بعتمد 
المساواة » فان كان النقصان ثابتقا 
باعتبنار الأضسل فنقضان :طرف الأنثى 
والعيد عن طرف الحر والذكر مقسع 
شرع القصاص لانتفاء محله » وان كان 
التساوى فى الأصل ثابتا والتفاوت 
باعتيار أمر عارض كان القصاص 
مشروعا ٠‏ فيمتتنع استيفاء الكامل بالناقص 
دون عكسه اذا رضى به صاحب الحق 


فان قيل : يشسكل مما اذا قطع عبد 
لا يجرى القصاص عندكم ٠‏ 


قانا : لأن. طريق معرفة القيممسة 
بالحزر والظن والمماثلة المشروطة شرعا 
تثبت بطريق الحزر والظن ٠‏ 


والكافر للتساوى بينهما فى الأرشن0© ٠‏ 


)١(‏ فتح القدير شرح الهداية للامام كمالالدين 
محمد بن عبد الواحد السيواسى السكندرى 
المعروف بابن الهمام الحتفى ج 3 ص ١1511‏ ل 
الطبعة الآولى طبعة المطبعة الكبيرى الأميرية 


واذا قطعت المرأة يد رخل فتزوجها 
على يده ثم مات فلها مهر مثلها وعلى 
عاقاتها الدية ان كان خطاً وان كان 
عمدا ففى مالها ٠‏ وهذا عند أبى حئيفة » 
لأن العفو عن اليد اذا لم يكن عفوا 
عما يحدث منه عنهه فالتزوج على 
اليد لا يكون تزوجا على ما يحدث منه 
ثم القطع اذا كان عمدا يكون هذا 
تزوجا على القصاص ف الطرف وهو ليس 
يمال قلا يصلح مهرا لا سيما على 
تقدير السقوط فيجب مهر المثل وعليها 
الدية فى مالها » لأن التزوج وان كان 
الطرف فى هذه الصورة ٠:‏ واذا مسرى 
تبين أنه قتل التفس ولم يتقاوله العفو 
فتجب الدية ٠‏ وتجب فى مالها لأنه عمد ٠ه‏ 


والقياس أن يجب القصاص على 
ما بيناه . واذا وجب لها مهر المثل 
وعليها الدية تقع المقاصة ان كانا على 
السواء ٠‏ وان كان ف الدية فضل 
نرده على الورثة وان كان ف المهر فضل 
يرده الورثة عليها ٠‏ واذا كان ااقطلع 
خطأ يكون هذا تزوجا على أرش اليد 
واذا سرى الى النفس تبين أنه لا أرش 
لليد ؛ وأن المسمى معدوم فيجب مهر 
المشل كما اذا تزوجها على ما فى اليد 
ولا شىء فيها ولا يتقاصان لأن الدية 
تجب على العاقلة فى الخطا والممهر لهاء. 


ولو تزوجها على اليد وما يحدث 


أطصراف و 


ذلك » والقطع عمد فلها مهر مثلها لأن 
هذا تزوج على القصاص وهو لا يصلح 
فيدر مهمون الكل وما كه ايها 
على خمر أو خنزير ولا شىء له عيها » 
(أنحدة لكا خدطل التصماض يتنا عشي 
رضى بسقوطه بجهة المهمر فيسقط أصلا 


كما اذا أسقط القصاص بشرط أن يصير. 


مالا فائه يسقط أصلا *٠.‏ 


. وان كان خطأ يرفع عن العاقلة مهر 
مثلها ولهم ثلث ما ترك وصية لأن هذا 
تزوج على الدية » وهى تصاح مهرا الا 
أنه يعتبر بقدر مهر المثل من جميع 
المال لأنه مريض مرض الموت »© والتزوج 
من الحوائج الأصلية لا يصح فى حق 
. الزبادة على_مهر المثل » لأنه محاباة 
فيكون وصية فيرفع عن الغاقلة » لأنهم 
يتحماون عنها فمن المحال أن ترجم 
عليهم بموجب جنايتها وهذه الزيادة وصية 
لهسم لأنهم من أهل الوصية لما أنهم 
ليسوا بقتلة فان كانت تخرج من 
الثلث تسقط » وان لم تخرج يسقط ثلثه ٠‏ 


وقال أيو يوسف ومحمد كذلك الجواب 
فيما اذا تزوجها على اليد لأن العفو 
عن اليد عفو عما يهدث منه عندهما 
فأتفق جوابهما فى الفصلين920© ٠‏ 


ومن قطع يد عبد فأعتقه المولى ثم 
مات من ذلك فان كان له ورثة غير 


)ع( المرجع السابق جح اص 1884 ؟1١ا‏ 
الطبعة السابقة . 


المولى فلا قصاص فيه ء والا اقتص منه 


وهذا عند أبى حنيفة وأبى بوسف ٠‏ 


وقال محمد : لا قصاص فى ذلك 
وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه ذلك 
الا أن يعتقه ويبطل الفضل وانما لم 
يجب القصاص ف الوجه الأول لاشتياه 
من له الحق » لأن القصاص يجب عند 
الموت مستندا الى وقت الجرح فعلى 
اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى » 
وعلى اعتبار الحالة الثائية يكون للورثة فتحقق 
الاشتياه وتعذر الاستيفاء فلا يجب 
على وجه يستوف وفيه | 1 
واجتماعهما لا يزيل الاشتباه لأن الملكين 
فى الحالين بخلاف العبد الموصى بخدمته 
لرجل وبرقبته لآخر اذا قتل » لأن 
ما لكل منهما ثابت من وقت الجرح الى 
وقت ألموت فاذا اجتمعا زال الاشتباه ٠‏ 


ولمحمد فى الخلافية وهو ما اذا لم يكن 
للعيد ورثة سبوى المولى أن سيب 
الولاية قد اختلف لأنه الملك على اعتبار 
احدى الحالتين والورائة بالولاء على 
اعتبار الأخترى فنزل منزلة اختلاف 
الممستحق فيما يحتاط فيه كما اذا 
قال لآخر بعتنى هذه الجارية بكذا 
فقال المولى زوجتها منك لا يحل له 
وطوؤها ولأن الاعتاق قاطمع للسراية 
وبانقطاعها يبقى الجرح بلا سراية » 


161 أصراف 


والحهكم متحد فوجب القول بالاستيفاء 
يخلاف الفصل الأول لأن المقضى له 
مجهول ولا معتبر باختلاف السبب 
ههناء لأن الحكم لا يختلف بخلاف تلك 
المسألة لأن ملك اليمين يغاير ملك النكاح 
حكما والاعتاق لا يقطلع السرابة لذاته 
بل لاشتياه من له الحق وذلك فى الخطأ 
دون العمد » لأن العبد لا يصاح مالكا 
للمال فعلى اعتبار حالة الجرح يكون 
الحق للمولى ٠‏ وعلى اعتبار حالة الموت 
يكون للميت لحريته فيقضى منه ديونه 
رتفح وستداناة «تهياء الابحقاة اذا 
العمد فموجبه القصاص » والعبد مبقى 
علق اسل الخبرية فيه وعلى اعتبطار. أن 
بيكون الحق له فالمولى هو الذى 
يعنولة اذ لا وارك كه سنواة اقلا اثكياء 
فيمن له الحق ٠‏ 


واذا امتقع القصاص فى الفصلين عند 
محمد يجب آرش اليد وما نقصه من 
وقت الحجرح الى وقت الاعتاق كما ذكرنا 
له حب ل على السك وني فل 
الخفضل ٠‏ 


كالجواب عند محمد فى الفبات 0 3 


ومن فقأ عينى عبد فان شاء المولى 
دفع عيده وأخذ قد كشمتة وان شضاء 
أمسكه ولا شىء له من النقصان عند 
أبى حنيفة ٠‏ 

١61 4 186 6 الهداية شرح الكفاية ج‎ )١( 


الطبعة السابقة . والهداية قرح الكناية ج 4 
ص 188 )ا ص 191 . 


وقالا 8 ان شضاء أمسك العيد وأخذ 
ما نقخصه وان شضاء دفع العيد وأخذ 


3100 و00 7 


مذهب المالكية : 

جاء ق المدونة الكيرى : أنه أن 
يده » ويقتص للمرأة من الرجل وللرجل 
من المرأة9؟ . وان جرح عبد رجلا 
حرا فيرأ من جراحته فقدى سيد 
الععد عيده ثم انتقضت جراحة الرجل 
فمات من ذلك أقسم ورثة المقتول فاذا 
قيل لهم : ان شسكتم فاقتلوه وان شئتم 
فاس تحيوه ٠‏ فان استحيوه كان بمنزلة 
وجا انو كناقة المواهات حخطبا يقدال 
لمولى الععيد أدفم عيدك أو أفده 4 فان 
دفعه أخذ ما كان دفع الى المقتول 
وان فداه صار له الفداء بما دفع 
الى المقتتول ٠‏ هذا قول مالك فى الحر 
وعن د ابن القاسم 2 العحد مثله0؟؟) ٠‏ 


وان انتقف عيكة الحنة ومظتت سداد 
يضمنه الجارح فيعتق عليه اذا أبطله 
فسكذا كان كان جلها له ينطله يشل 
فقء عين واحدة أو جدع أذن أو قطع 


)ع( المرجع السابق ج وص 5959 ا.طبعة 
(*) المدونة الكبرى للامام مالك رواية الامام 
سحئون عن الامام عبد الرحمن بن القاسم ج 5 
ص 495 ج ١1‏ ص /27؟ طبغة المطبعة الخيرية 
71 هاء 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 5535 ( ج ١1‏ 
ص ؟175 ) نفس الطيعة . 


١ /اه‎ ٠ أصراف‎ 


أصيع أو ما أشسبهه كان عليه ما نقص 


وقال مالك : انه يسام الى الذى 
_-: به ذلك فيعة فبعتق عليه وهذا رأى 
ابن القاسم اذا أمطله ٠‏ 


ولو أن عبدا جرح رجلا فقطع 
بده وقكقل آخر خطاً فان أسلمه 
سيده فالعيد بينهم أثلاثا واذا أسلم 
العد فهو بينهم على قدر جراحاتهم ٠‏ 
فداق: انييتتهلك أمدوالا حاصموا 86 ل 
المراهاف ف« السند بقيسة نا اتستفيلك 


لهم من الأموال ٠‏ 


وان قتل عبد رجلا خطأً أو فقا عين 
آخر فقال السيد : أنا أفديه من جنايته 
فى العقل فأدفع الى صاحب العين الذى 
يكون له من العسد ولا أفديه ٠‏ يقال له : 
أدفسمع الى صاحب العين ثلث العمد وافد 
التن السمد شيع الدب #ويكرن درك 
فى العجد هو والمجنى عليه فى العين » 
نكن الكساكت الف يلت الفسيد حون 
لسيده ثلثا العمد وهذا رأى ابن 
القاسم وقد بلغعه عن مالك2©20 ٠‏ 


وليس يقاد العبد من الحر ولا تقاد 
الأمة من الحرة ولا يقاد الحر من العبد 
ولا الحرة من الأمة الا أن يقتل العبد 


26 المدونة للامام مالك يج )6 ص‎ )١( 
.)156 2199 /ا؟؟ (لج لص‎ 


الفح تسل جه "ان عتماء زلا الشدر 
وان استحيوه فسيده بالخيسار أن قساء 
أسلمه وان شاء فداه بالدية ٠‏ 


بين الحر والعيد فى شىء الا أن العيد 
اذا قتل الحر عمدا قتل به ٠‏ 


الوقن سال رتفد ول ياد 
حر من عبد ولا واحد منهما من صاحبه 
وأيهما قتل صاحبه قتل حرابة 
أو تلصص أو قطلع سبيل قطع به كان 
أمر ذلك على منزلة الحمرابة وقيل لعطاء : 
العهد يشج الحر أو يقفأ عينه فيريد 
الحر أن يستقيد من العبد ؟ قال : 


لا يستقيد حر من عبد ءه 


قال ابن أبى الزناد عن أبيه قال : 
أما الحر فانه لا يقاد من الجد 
فى شىء الا أن يقتله العبد فيقتل به ٠ه‏ 
ولا يقاد الهد من الحر فى شىء من 
الجراحات ٠‏ وعن عممر بن الخظاب أنه 
قبن أب ابسن بحن الست والعسن 
قصاص ف الجراح وان العبد مال فعقل 
العبد قيمة رقبته وجراحه من قيمة رقبته واذا 


جرح الحر العبد انتظر حتى يبرأ فيقوم 


وثو صحخيح »؛ ويقوم وهو مجروح فيرد 
: الجارح على صاحبه ما نقص من قيمة 


رقبته أما الحر فانه لا يقاد من العبد فى شىء 
الا أن يقتل العيد فيقتل به » ولا يقاد العيد 


. من الحر فى شىء وما جرح العبد الحر من جرح 


فان فيه العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة 


اف 


لمك 


العيد ليس على سيد العيد مسوى رقبة 
عبده شىء ٠‏ وان جرح العبد خطأ ذان عليه 
العقل ما بينه وبين أن يحيط يرقبة العيد 
الجارح ٠‏ فان قتله عمدا فلسيد المقتول 
أن مقتل القائل ان شساء الا أن يصطلح وهو 
وسادة العبد على ما رضوا به كلهم(" ٠‏ 


وها ل ”ادرف فر مالك أن فروان يت 
الحهكم كان يقضى فى العبد يصاب بالجراح 


أن على الذى أصنابه قدر ما نقص منه9؟ * . 


وقال مالك وبلغنى عن الليث وسليمان بن 
يسار أنهما كانا يقولان : فى موضحة العبد 


٠>» 4 قيمة”‎ 07 :. ٠. 


وقال مالك : والجائفة والمأمومة والمنقلة 
والموضحة فى ثمن العبد بمنزلتهن فى دية 
العكر 0 


قال ابن وهب وقال عبد العزيز بن 
سلمة : وجراح العبد قيمته يقام صحيحا ثم 
يقام مجروها ثم ينظر الى ما بين ذلك 
فبغرمه الجارح » لا نعلم شسيئًا أعدل من 
ذلك » وذلك من أجل أن اليد من العد 
والرجل اذا قطعتا تدخل مصيبتها بأعظم من 
نصف ثمنه ثم لا يكون له بعد ثمن ٠‏ وأن 
أذنه تدخل مصيبتها بأدنئ من نصف ثمئنه 


)1( المرجع المابق ج 11 ص ؟55١‏ »© 1١16‏ 
نفس الطبعة 5 


(5) المدونة للامام مالك ج ؟ ص 258 ( ج2215 


عن 16د 


عاملا غير ذلك مما يرتفع به ثمنه فاذا أقيمت 


الصبية ما بلغت فلم يظلم السيد ولم يظلم 


الجانى له » ان كانت تلك المصيبة قليلا 


فقليل » وان كانت كثيرة فكثير » لأن موضحة 
العسد ومنقلته ومأمومته وجائفته لابد لهن 
من أن يكون فيهن شىء فان أخذن بالقيمة 
ولا بكون فيهن عيب ولا نقص الا مالا ذكر 


له ؛ ولهما موضع من الرأس والدماغ فريما 


أفضى من العظم منه ألى النفس فنرى أن 
عقل الحصر9؟ ٠.‏ 


ولا قصاص بين المسلم والكافر فى 
الجراحات ولا فى النفس الا أن يقتله غيلة فان 
قطع يديه أو رجليه غيلة فهذا لص يحكم 
السلطان عليه بحكم المحارب ان رأى أن بقتله 
قتله * 


واذا جرح الرجل المسلم رجلا من أهصل 
الذمة وقطع رجليه وبدبة عمدا فعنئند سن 
القاسم بكون عقله فى ماله » لأن أمر الناس 
قد اجتمع على أن العاقلة لا تحمل العمد 92*») 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعى فى كتاب الأم فى قتل ‏ 
الرجل بالمرأة : لم أعلم مسن لقيت مخالذا 


(©) المرجع السابق ج 14 ص 1١‏ نفس 
الطبعة (ج 151 ص ٠)١155‏ 

() المرجع السابق ج ؟ ص 551 نفس 
الطبعة ( ج ١1‏ ص 7؟؟ >2 598 ) ٠.‏ 


5 0 أطصراف 5م١1‏ 


من أهل العلم فى أن الدمين متكافاآن 
بالمرية والاسلام » وجراح الرجل التى 
فيها القصاص كلما بجراح المرأة لانها 


ولا يختلفان فى شىء الا فى الدية2© ٠.‏ 


واذا قتل العيد الحر قتل به » ويقاد 


ورثته فى القتل وهو فى الجراح يجرحها 
عمدا كما هو ف القتل فى أن ذلك فى عتق 
الععد9© ٠,‏ 


وان جنى العبد المرهون فسيده 
الخصم 2 ويباع منه فى الجناية بقدر 
أرشها الا أن يفديه سيده متطوعا فان 
فعل فهو على الرهن وان فداه المرتهن 
فهو متطوع لا يرجع يما فداه يه على 
سيده الا أن يكون أمره أن يفديه٠‏ 
والمدمر والأمة قد ولدت من سيدها 
مماليك » حالهم فى جناياتهم والجناية 
عليهم حال مماليك ٠‏ 


اواذا جنى غلى المكاتب فيما دون 
النفس عمدا فله القصاص ان جنى عايه 
عيد» وان ترك القتصاص وأخذ المال 
كان له وان أراد تمرك المال لم يكن له » 
لأنه ليس بمسلط على ماله تسلط الحر 


)١(‏ الام للامام الشافعى ج 5" ص ١8‏ طبعة 
كتاب الشضعب . 


عليه ه وقد قبل له عفو الال فى العمند 
لانه لا يملكه الا أن يثساء واذا لم يملك 
بالجناية قصاصا مثل أن يجنى عليه حر أو عبد 
مغلوب على عقله أو صغير وليس له 
عفو الجناية يحال لانه مال يملكه وليس 
له اتلاف ماله ٠‏ قال الربيع ولو جنى . 
على العبد المكاتب فيما دون النفس فلا 
تلطا 0 


وقضال الفتساففي 14ذ اتن المع علس .7 


العد عمدا فلا قصاص بينهما فان 
أتت الجناية على نفسه ففيه قيمته ' 
فى الساعة التى جنى فيها عليه مع 
وقوع الجناية بالغة ما يلغت » وان كانت 
دباث اعيران .ا ؤتنيةةه مال الحانن 
دون عاقلته ٠‏ وان جنى عليه خطأ فقيمته 
عن قافلة العساتى حب أواذا كتانث المتيانة 
على أمة أو عبد فكذلك ٠‏ والقول فى 
قيمتهم قول الجانى لأنه يغرم ثمنه 
وعلى السيد البينة بنفضل ان ادعاه واذا 
كانت خطأ فالقول فى قيضة العبد قول 
عاقلة الجانى » لأنهم يضمنون قيمئنه7؟) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


بغيره فى النفس أقيد به فيما دونها من 


© عفدن اروطت عن كن 45 7الطتعيضة 
السابقة . 
(8) المرجع السابق ج 1 ص ؟؟ الطبعة 
السابقة . 


دل أططراف 


انما أقيد به لحصول المساواة المعتبرة 
للقود فوجب أن يقاد به فيما دونها 
لانه يقاد به فى النفس ومن لا يجرى القصاص 
بينهما فى النفس لا يجرى بينهما فى 
الأطراف كالاب مع ابنه وكالمر مع 
اليد وكالمسام مع الكافر فلا تقطع يد 
الاب بيد ابنه ولا يد الحمر بيد العبد 
ولا يد المسام بيد الكافر لأنه لا يقاد به 
فى النفسن90© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء ف المحلى أنه ان قتل مسلم عاقل 
بالغ ذميا أو مستاآمنا عمدا أو خطاً 
فبلا قود عليه ولا دية ولا كفارة ولكن يؤدب 
فى العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفا 
أضرره . 


مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية 


من قوم عدو لكم وهو موّمن فتحرير . 


رقبة مؤمئة وان كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق فدية مسامة الى آأهله وتحرير رقبة 
مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين تومبة من الله وكان الله عليما 
يا 1# 


(1) كشاف ا عن متن 0 للامام الشيع 


السايقة . 5 


0( الآية رقم 41 من سورة النساء . 


والضمير الذى ف ( كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير 
متتابيعين توبة من الله ) راجع ضرورة 
لايمكن غير هذ الى المؤمن المذكور أولا 
ولا ذكر فى هد الآبة لذنمى أصلا ولا 
لمستأمن فصح يقينا ان ايجاب الدية 
على المسام ف ذلك لا يجوز البتة ؛ وكذاك 
ايجاب القود عليه ولا فرق(" ٠‏ ومن 
قم وجب يقينا أن المسلم ليس كالكافر 
فى شىء أصلا ولا يساويه فى شىء فاذ هو 
كذلك فمهاطل أن يكافقء دمه يدمه أو 
عضوه بعضوه أو بشرته ببشرته فيطل 
أن يستقاد للكافر من الموؤمن أو يقتص 
له منه فيما دون النفس اذ لا مسواة 
بينهما أصلا ولما منع الله عز وجل أن 
يجعل للكفرين على المؤمنين سبيلا بقوله 
سيحانه « ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا؟ » وجب ضرورة أن 
لا يكون له عليه سبيل فى قود ولا فى 
قصاص أصلا ووجب ضرورة استعمال 
الخمنصوص كلها اذ لا يهال ترك شىء 
منهاء 


مذهب الزيدية: 


جاء فى شرح الأزهار : وحواشيه أنه 
لا يقتص من حر لعبد ولا من مسالم 
لكافر انما الواجب فى العيد قيمته مالم 


(5) المحلى لابن حزم الاندلسى ج ٠١‏ ص 651217 
4 مسألة رقم 1؟.؟ الطبعي السابقة. 
(9) الآية رقم ١5١‏ من النساء 


أطراف 1 


تعد دية الحر » فيجب ف أرشه وجنينه 

أن يكون بحصسبها القيمة ما لم تعد دية 
العر » فسا وجني فيه تصق الدية كالإيند 
والرجل وجب فيه نصف القيمة وما وجب 
فيه ثلث الدية كالجائفة والآمة وكذلك 
ما أشسبههما ٠‏ ففى يد العيد أو عينه 
مثلا نصف قيمته اذا كائت قيمته قدر 
كنة السو قما دون أمنا لكو كانت كته 
أحدئن ف يي الع لالدو لين له يده 
ونحوها ما فى يد الحر ونحوها ٠‏ وما كان 
فى العسد حكومة نسبت من قيمته كما 
فا هقومة الحسن لآنه )دمن فاكيية الفر :2 
وينقص لانه مال فاعتبر قيمته فى حال 
فاعتبر بالحالين باعتبار الشبهين20© .٠‏ 


وجاء فى شرح الأزهار أيضا : أنه 
لا تؤخذ أطراف الرجل بأطراف المرأة بل 
تؤخذ أطراف المرأة كالمين واليد 
ونحوهما بنصف أطراف الرجل" ٠‏ 


مذهب الامامية : 


ب فى 5 000 أنه يقتصصس 
ل 


-)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى 
فقه الائمة الاطهار وحواشيه للعلامة أبى الحسن 
عبد الله بن مفتاح ج ؟ صن 788 © .27(547 
الطبعة الفائية سسنة لإم؟١ا‏ ا 
القاهرة 5 

(9) تفسن المرجع 5 ص نفس الطبعة . 


دية الحر ثم يرجع الى النصف فيقتص لها 


فيه مضع رد التفاوت(»© ٠‏ 


.ولو ج رح اليد حرا كان للمجروح 


مولاه بأرش الجناية 4 ولو امتقضع كان 
وان قصر أرشها كان له أن يمسترق منه 
كحساء 


زاد ثمنفه فالزيادة للمولى9© ٠.‏ 


واذا جنى الحر على العيد يما فيه 
ديته فمولاه بالخيار بين امساكه ولاثىء له 
وبين دفعه وأخذ قيمته ولو قطع يده 
ورجله دفعة ألزمه القيمة أو أمسكه 
ولاشىء أمالو قطع يهه فالسيد الزامه 
ينصف قميبته ٠٠‏ وكذا كل جناية 
لا يمستوعب قيمته ولو قطع يده قاطع 
ورجله آخر قال بعض الأضصحاب يدفعه 
اليهما ويلزمهما الدية أو يمسكه كمالو 
كانت الجنايتان من واحد والأولى أن له 
الزام كل واحد منهما بدية جنايته ولا 
يجب دفبعه اليهما©» 5 


بنسية الجناية من قيمته وان 


مذهب الاباضية : 
حجاء فى شرح النفل أنه أن جرحت امرأة 
رجلا اقتص منها الى منتهى جرحه وترد 


(9) شرائع الاسلام ج ؟ ص 514 الطبعة 


السسايبقة . 


زع الرجع السابئق 93 0 ص 006 الطبمعة 
السائقة 


5 المرجع السابق ج ؟ ص 57/1 . 


1 موسوعة النته الاسلامى > 15 


الا اطراف 


وان أراد الارش فقط فله دية جرحه أو 
حاسته كلها لا نصفها وذلك كله قول 
واحد وهو المختار وذلك مثل أن تعمى 


عد 4 فيعمى عينها المماثلة لها وتعطيه. 


أيضا نصف دية عين الرجل ولا قصاص 
5 ا ف فرج7) 4 


وجسوب القصاص أنواع : بعضها يعم 
النفس وما دونها » وبيعضها يخص مادون 
النفس ؛ أما الشرائط العامة فهى شرائط 
وجوبي القصاص ف النفس من كون 
الجانى عاقلا بالغا متعمدا مختارا »؛ 
وكون المحذ ى عليه معصوما مطلقا 
لا يكون جزء الجانى ولا ملكه وكون 
الجناية حاصلة على طريق المباشرة ٠‏ 


أما الشرائط التى تخص الجناية نيما 
دوق النفس متها + الممنافلة هين العلين فى 
المنافم والفعلين وبين الأرشين » لان 
الممائلة فيما دون النفس معتبرة بالقدر 
الممكن فانعدامها يمنع وجوب القصاص » 
والندليل على أن المماثلة فيما دون النفس 
معتبرة شرعا النص والمعقول ٠‏ 


 ا/ا/ شرح النيل وشفاء العليل ج 4 ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 8 


أما النص فقول الله تبارك وتعالى 
« وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
والعين بالعين والأنئف بالأئف والاذن 
بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص”" ٠‏ 


فان فى ل : ليس فى كتاب ألله تيارك 


'هذه الآية الشريفة وأنته أخبار عن 


حكم التوراة فيكون شريعة من قبلنا » 
وشريعة من قبلنا لاتلزمنا ٠‏ 


فالجواب : أن من القراء المعروفين 
من ابتداأ الكلام من قول الله عسز 
شأنه : والعين بالعين بالرفع الى قول 
الله تعالى : (( فمن تصسدق به ) على ابتداء 
الايجاب لا على الأخبار عما فى التوراة 
فكان هذ شريعتنا لا شريعة من 


على أن هذا ان كان اخبارا عن شريعة 
التوراة » لكن لم يثبت نسخه بكتابنا 
ولا بسلمتة رسولنا على الله عليه وسام 
فيصير شريعة لنيينا عليه الصسلاة 
والسلام مبتدأة فيازرفا العمل به على أنه 
شريعة رسوننا لا على أنه شريعة من 
قبله مق. الرسل على ما عرف فى اصول 
الفقه ٠‏ الا أنه لم يذكر وجوب القصاص 
فى اليد والرجل نصاء اكن الايجاب 
فى العين والأف والأذن واللسن ايجاب 


امراف 1 


بالمذكور من السمع والبصر والشسسم 


والسن الا صاحبه ويجوز أن ينتفع باليد 
والرجل غير ماحيهما فكان الايجاب فى 
العضو المنتفع به فى حقه على الخصوص 
ايجايا فيما هو منتفع بهنفى حقهوفق 
حق غيره من طريق الاولى » فكان ذكر 
هذه الأعضاء ذكرا اليد والرجل بطريق 
الدلالة كما فى التأفف مع الضرب ى 


الشتم ٠‏ 
على أن فى كتابنا حكم مادون النفس » 


قال الله مسيبحانه وتعالى : « فمسن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم ٠ 6» )١(‏ وقال عز شأنه : 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به(" » وأحق ما يعمل فيه بهاتين 
الآيتين مادون النفس وقال تبارك 
وتعالى : من عمل سيئة فلا يجزى الا 
مثلما9©؟ ٠‏ ونحو ذلك من الآيات ٠‏ 


وأما المعقول فهو أن مادون النفس 
نه حكم الأموال لانه خلق وقاية للنفس 
#الأتوال + الا#صرى امه يستتوق فى 
الحل والحرم كما يستوف المال » وكذا 
الومى يلى استيفاء مادون النفس الصغير 
كما يلى استيفاء ماله فتعتبير فيه الماثلة 

تعتبر فى اتلاف الأموال ٠‏ 

ومن شروط ايجاب القصاص فيما 
دون النفس أن يكون المثل ممكن 

. من سورة البقرة‎ ١95 الآية رقم‎ )١( 


لوه الآية رقم ٠‏ من سورة غاهر 8 


الاستيفاء » لان استيفاء المثل بدون 
امكان ل سستتىفائه ممتفسع فى فيمتنم وجوب 
الاستتيفاء ضرورة ٠‏ 


ويبتنى على هذين الأصلين مسائل : 
لا يؤخذ شىء من الأصل الا بمثانه فلا 
تؤخذ اليد الا باليد ؛ لان غير اليد 
ليس من جنسها فلم يكن مثلا لها اذ 
التجانس شرط للماثلة ٠‏ 


وتنا ارق والاسصيم والين وارانميت 
ونحوها لما قلناء٠‏ 


ولا النسماية الآ بالننستانة وله الومسطى 
ولا الخنصسر الا بالخنصر ء لان منساقع 
الاصابع مختلفسة قكانت كالأجناس 
المختلفةء٠‏ 


وكذلك لا تؤّخذ يبد اليمي الا باليمين 
ولا اليسرى الا باليسرى لان لليممين فضلا 


والرجلين لا تؤخذ اليمين منها الا باليمين 
ولا اليسرى "الا باليسرى ٠‏ 


السنية الا بالسنية ولا الناب الا بااناب 
ولا الضرس الا بالضرس لاخت لاف منافحها » 


15 الشتكيراف 


فان يبعضها قواطع وبعضها طواحن 
ودغضها ضواحك ٠‏ واختلاق المنفعة بين 
الشيئكين يلحقهما يجنسين » ولا مماثلة 
عند اختلاف الجنس ٠‏ 


وكذا لا يوْخذ الأعلى متها بالأسفل ولا 
الأسفل بالأعلى لتفاوت بين الأعلى 


والأمسفل ف المنفعة ولا يوؤّخذ الصحيح 
من الأطراف الا بالصحيبح منها فلا 
اليذ العحفية رول كامتلة سايم 
بناقصضة الاصابع أو مفصل من الاصابع 
وكذلك الرجل والاصصسيع وغيرها لعدم 
الممائلة بين الصحيح والمعيب ٠‏ 


وأن كدان العيعف اق طفيزف: التاق 
. فالمجنى عليه بالخيار ان ساء اقتص وان 
ماء أخذ أرشس الصحيح لان حقه فى 
المثل وهو السليم ولا يمكنه استيفاء 
حقه من كل وجه مع فوات صفة 
السلامة » وأمكنته الاستيفاء من وجه 
ولاسبيل الى الزام الاستيفاء حتما ل 
فيه من الزام اسيفاء حقه ناقصا وهذا 
لا يجوز فيخير ان شاء رضى موقدر حقه 
واستوفاه ناقصا »ء وان شاء عدل الى 
يبدل حقه وهو كمال الأرش كمن 
أتلف على انسان شسيئًا له مثل والمتلف 
جيد فانقطع عن أيدى الناس ولم ييق 
منه الا الردىء فان صاحب الحق يكون 
بالخيار ان شاء أخذ الموجود ناقصا 
وان قتناء فتدل الى قنفة الحينة كنا 
قلناكذاهذاء. 


ولو أراد المجنى عليه أن يأخذه ويخضمنه 
التقصان فليس له ذلك ٠‏ 


ويرى صاحب بدائع الصفائع أنه 
قادر على استيفاء أصل حقه ء واتنما 
الفاكت هو الوصف وهو صقة السلامة ؛ 
فاذا رضى باستيفاء أصل حقه ناقصا كان 
ذلك رضا منه بسسقوط حقه عن 
الدع عتها لو اللنق فبيكًا فن ارات 
الأمثال وهو جيد فانقطع عن أيدى 
النناس نوع الجيد ولا موحد الا الردىء 
ا ا كن 
قيمة الجميد ., 


ولو ذهبت الجارحة المعينة قبل أن 
يختار المجنى عليه أخذها » أو قطمها 
قاطع بطل حق المجنى عليه فى القصاص 
لفوات محله ٠‏ فان كانت قد سقطت بآفة 
سماوية أو قطعت ظلما فلا شىء على 
الجانى ولو قظعت بحق من قصاص أو 
سرقة فعليه أرشش اليد المقطوعة لانه قضى 
بالطرف حقا مستحقا عليه فصار كأنه 
قائقم وتعذر استيفاء القصاص لعذر 
الخطاً وغيره ٠‏ واذا ثبت هذا فى الصحيحة 
فنقول حق المجنى عليه كان متعلقا 
باليد المعينة بعينها » وانما ينتقل عنها. 
الى الأرشى عند اختياره فاذا لم يخكر. 
حتى هلكت بقى حقه متعلقا باليد ٠‏ 


فنان شيكل » لسن اندكسان مغيرا فين 
ااتستاس والأرشى فاذاً فات أحدهما 


تعين الآخرء 


أطراف : : ا 


قيل : لايل حقه كنن ف اليد على 
التعيين الا أن له أن سعدل عنه الى بدله 
عفد الاععيان #هاذا هلك فل الاحفبار 
نقى حقه ف اليد » فاذا هلكت فقد بطل 
محل الحق فيطل الحق أصلا ورأسا ٠‏ 
ولو كانت يد القاطع صحيحة وقفتث 
ش القطع ثم شلت بعده فلا حق للمقطوع 
ف الأرش لأن حقه ثبت فى اليد عينا 
بالقطع فلا ينتقل الى الأرش بالتقصان 
كما اذا ذهب الكل بآقة سموية 
أنه بسقط حقه أصلا ولا ينتقل الى 
الأرشى لما قلنا كذا هذا .. 


ولا قصاص الا فيما يقطلع من 
المفاصل » مفصل الزند أو مفصل المرفق 
أو مفصل الكتف ف اليند » أو مفصل 
الكعب أو مفصل الركبة أو مفصل الورك 
فى الرحجل ٠‏ 


وما ناو وى قيس :ناعمل فلوتسائن 
فيه » كما اذا كان القطع من الساعد 
أو العضد أو الساق أو الفخذ لانه يمكن 
امكف الكل انق النا مدل ولا كسمن 
من غيرها ٠‏ وليس فى لحم الساعد والعضد 
والنساق والفخنة ولف الألحة قصاص.: 
ولا فى لحم الخدين ولحم الظهر والبطن 
ولا فى جلدة الرأس وجلدة اليدين اذا قطعت 
لتعذر استيفاء المثل ‏ ولا فى اللطمة والوجزة 
والوجأة والدقة لما قلناء ولا يوؤخذ 
العدد بالعدد قيما دون النئفس مما يجب 
على أحدهما فيه القصاص لو انفرد » 
كالاثئين اذا قطعا يد رجل أو رجله 


أو افتيعة أن أذهكمآ استنحمة أو تصيرة أو 
قلعا سناله أو نحو ذلك من الجوارح 
التى على الواحد منهما فيها القصاص 
لو انفرد به فبلا قصاص عليهما » وعليهما 
الأرثشى نصفان وكذاك ما زاد على الثلاث من 
العدد فهو بمنزلة الاثنين ولا قصاص 
عليهم وعليهم الأرش على عددهم 
بالمتواء00) به 


مذهب المالكية : 


جاء فى التاج والاكليل : نقلا عن 
الاستاذ أبو بكر أن كل شخصين يجرى 
بينهما القصاص ف النفوس من الجانيين 
يجحرى فى الأطراف قال : فأما اذا كان 
أحدهما يقتص له من الآخر ولا يقتقص 
لالكخر منه ف النفس فقالل مالك :. 


لا بقتص فى الأطراف وان كان يقتصسى 


مخواف التعوى #الفيسه ريسل الست والكافر 
ييل المسلم يفا وأو لتم انيم 
الحر أو الكافر المسلم لم يكن له أن 
بقتص منهما فى الأطراف » وان فى ظاهر 
المذهب ٠.‏ 


وقال ابن عرفة متعلق الجناية غير 
نفس » وان أبانت بعض الجسم فقطع والا 
فان أزالت اتصال عظم لم يبق فكسر 
فان أثرت فى الجسم فجرح والا فاتلاف 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب, الشرائع للامام 
ص 4ة؟ ‏ 515 الطبعة الاولى سنة 171/8 ه 
اذام طبنة مطيعة الجخالية يمسن + 


١ 1‏ الاتحترات 


منفعة والقصاص ف الأطراف لا فى 
الثفس ألا فى جناية ادتى على أعلى قو 
قطع عيد حرا أو كافر مسلما فقال 
الياجى مشهور مذهب مالك لا قصاص 
وظزم الديسة ؛ 


قال عبد الوهاب الجراح على ضريين . 
ضرب تتأتى فيه الممائلة وهو الذى 
ميحد كحة التعع اح كالدافينة ونا لدف 
الى الموضحة وقطع الأطراف وقلع العين 
وغير ذلك من الأعضاء , 


وقال المتيطى : كل هذه الشسجاج 
المراد بهاما كان فى الرأس قال ابن 
عرفة ٠‏ وفى الجراح ما قبل الهاشسمة 
القنوات : 


وقال ابن الحاجب ا فى جراح اتلجسد 
من الهاشمة وغيرها القود بشرط أن 
لا يعظم الخطر كعظام الصدر والعنق 
والصلب والفخذ وروى عن المدونة قال 
مالك : فى عظام الجسد القود كالهاشمة 
لا المجوف كالفخذ وشبهه ٠‏ وربيعة يرى 
القود فى كل جرح ولو كان ملتفا . قال 
مالك : وان قطضع بضعة من لحمه قفيها 
القود. 


قال.ابق"عرفةة وريحة يشرط السافلة” 


محلا وقدرا ٠‏ 


قال ابن الحارث : اتفقا فى ججراح 


القند ف الجنمنه أن التفاض منهما على 


اتدل الجرخ فى طوله وعمقه فان كانت 


القود على قدر الموضحة ٠‏ 


قال ابن الحاجب : تشسترط الممائلة فى 


المحل والقدر والصفة فلا تقطع اليمنى. 


باليسرى » ولا الثنائية بالرباعية »؛ وتتعين 
عند عدم المماثئلة الديةءه 


قال ابن رشد : لا خلاف أن الأنملة 


قال ابن القاسم : قديما : !نما يقاد 
بقدر الحجسرح الأول وان أوعب رأس 
المستقاد منه يريد ولو لم يعب بالقياس 


قال الباجى : على قول أبن القاسم ٠‏ 
ان قصر رأس الجائى عن قدر الشق 
فليس عليه غير ذلك لا يتعدى الرئس الى 
الجبهة ولا الذراع الى العضد ء ولا قود 
فى الباقى ولا دية. 


فال ابن ناس لا لم تلام" 
)تسد ولا قلح النيسنينا بأنيلا: : 
وان قنسم بها الا أن يكون له بها انتفاع ؛ 
ولايضم اليها أرش » ومكثل اليد الشلاء 
الذكر المقطوع الحشفة » والحهدقة 
السنيناء ولسان الالعنم.» 

كنال هيو الوفناك ميق قرط القسائين 
أن يكون الجرح لا يعظم الخطر فيه 
ولا غلب الخوف منه على النفس 


أطصراف ش 17 


كالموضحة فما قبلها فان كان مما يغلب 
الخوف منه على النفس ويعظم خطره 
قلا فسان وترحة: لين حكالة فشان 
الجانى وذلك كالمأمومة والجائفة والمنقله 
على خلاف فيها خاصة() 5 


وروى عن المدونة أئه لاقود ف اللطمة 
قال : وليس ف جفون العين وأشفارهما 
الا الاجتهاد ٠‏ ْ 


أودرايئية آو فسيارية نكال ابن القاتب + 
فيه الأدب 3 


قال الء لمغسيرة : ولا قصاص فيه ٠‏ 
وقال ابن شاس : وبالجملة فلا قصاص 
50 


مذهب الشافعية : 


جاء فى كتاب الأنوار : أنه يش ترط 
اوجسوت القضيادن فق الللترف الممافل يه ف 
المحل وق المصسفات المؤثرة ف الأرش 
ولا يؤثر التفاوت فى صغر العضنو 
وكبره وطوله وعرضه وقوته وضعفه 
وضخامته وتحافته بل يقطلع الكدسير 


)ع( المنقلة ما أطار فراش العظم وان صغر ٠.‏ 

0( 0 والاكيل احتسر خليل 0 3 
للحطاب ل الطبعة الأولى 38 م السعادة 
بمصر سلئة 59؟؟١!|‏ ه . 


بالصسغير والطويل بالقصير والقوى 
بالضعيف والبياض بالسواد والسليم بالأبرص 
ويد الصانع والكاتب بيد الأخرق والعين 
الكملاء بالزرقاء والنجلاء بالحوصاء 

أما لمحل فلا يقطم اليد اليمنى باليسرى ٠‏ 
ولا الشفة العليا بالسفلى كالسن » ولا السبابة 
بالوسطى ولا بالعكوس وكذا الرجل والعين 
والأذن ولا اليسر باليمنى ولا أنملة أصيع 


بأنملة أخرى » ولا أصبع زائدة بزائدة أخرى 


وآما الضفات فلا تقطع يداأو رجل 
تسضيعة بعجللة وان رمي الحانى عن 
لا اوقحل الخص بالمة والسط بالذين 
وان رضى » ولو قطع لم يقطع قصاصا 
وعليه نصف الدية ولو سرى لزمه 
التسيامن بو ايداف علبي بالمتحميدة 
الأ أن شرل اهل النضر أن سواه العروق 
لا تنصسم ولا ينقطع الدم فتجب الدية ٠‏ 
اذا قطم فلا فىء للقتئض والمسواد 
بالشال بطلان العمل » ولا يشسترط 
زوالك الحسن والحركة بالكلية » ولا أثر 
لتفاوت البطش بل تقطع يبد القوى بيد 
التسيخ الذى ضعف بطفسه الآ اذا كان 
الضعف يجناية جان فلا قصضاص ولا 
تكمل الدية . وتقطع يد السليم ورجله 
بيد الأعسم ورجل الأعرج » ولا يقطع 
بالاحضف » ولا:اعتبار باخضرار الأظنا 
واسودادها وزوال نضارتها فائها علة 
فى الأظفار والطرف سليم يستوف بالعليل 
والتى لا اظفار لها أو بعضها لا تقطع 


6 اللرافق 


ونا ممالئفة الاطتعار وظياه من التي 
ولا تقطع السليمة التى لها أصيع شلاء 
ولا التى مسيحتها قشلاء بالتى وسطها 
شلاء ٠‏ وحكم الذكر الصحيح والأشل 
كحكم اليد الصحيحة والشلاء ٠‏ ولا اعتبار 
للانتشار وعدمه ولا لقوته وضعفه فيقطع 
ذكر الفحل القباف نذكر الخصى والشيخ 
والصبى والعنين كالمختون بالأقلف ويقطع 
فرج المرأة بفرج المرأة البكر بالبكر والثيب 
بالثيب وبالعكس - ولا يقطع ذكر الرجل بفرج 
المرأة ٠‏ ويقطلع أذن السميع بأذن 
الأصم وبالعكس »© وتقطلع الصحيحة 
بالمستحشفة بغير الجناية وبالمثقوية للزينة 
اذا لم بورث ثشسيثا والا فكالمخروقة 
وهى التى قلع بعضها » ويقطع بالمخروقة 
قدر ما كان باقيا منها » وتقطع 
السحنيحة نااكسنقوقة تلا ايناة جنزء 
والمستروقة بالمتتفعة وشؤعنية اتباث 
حصته من الدية سواء ف المثقويبة 
والمغرومة الرجل والمرأة ٠‏ ويقطع أنف 
الصحيح بأنف الأغضم والسليم بالمجزوم 
مالم يسقط منه شىء »؛ ولا تؤخذ العين 
البلسكة والسياء وخي و هذ والكين وكيذا 
مبعين الأحول والأعمنش والأخفئشس 
والأجهر ٠‏ ولو قطع جفنا لا هدب له 
. وللجائى هدب فلا قصاص ٠‏ ولا يقطع 
لسان القاطق باسان الأخرس ويقطع 
بالعكس ويقطع لسان المتكلم يلسان 
“الرضيع ان ظهر فيه أثر النطق عند 
البكاء أو غيره » ولو بلغ أوان التكلم 
ولم يتكلم لم يقطع ولو قطع اذن شسخص 


فألصقها فى مدة الدم فالتصقت لم يسقط 


القصاص ولا الدية ٠‏ ولو اقتص من الجانى 
فالصقه الجانى فالتصق فالقصاص ولو قطم 
بعض أذنه ولم بينه فالصقه المجنى 
عاية #فالقييق سقط القمساضن بو اللدية 
ولزمته الحكومة كالافضاء اذا اندمل 6 
ولو قطع بعده ذلك هو أو غيره لزمه 
القصاص أو الدية الكاملة ٠‏ ويقطع حلمة 
المرأة بحلمة المرأة وحلهة الرجل بحلمة 
المحان موخلفية الزول:يحلمةة المرأدتولا: 
عكس وان رضيت ٠‏ ويجب ف قلع السن 
القتصاص وبكسرها فلا ٠‏ ولا تؤخذ 
ثنية ولا ناب بيضاحك وان تراضها » بل 
2 ال 6 00 
بالمكمسورة وبيؤخذ بالعكس مع قسط 
الفائت من الأرش ولو قلع سبنا ليس 
له كله قلة قافن وفحكتت الدة + 


5 


ولو قلع مثغور ٠‏ ( هو الذى سقطت 
رواضعه ) من صبى لم يثغر فلا قصاص 
فى الحال ولا دبة » فان ندنتت سلوداء 
أو معوجة أو أطول مما كانت أو بقى 
شين لزمته الحكومة ٠‏ وان نبتت أكثر 
مما كانت وجب بقدر النقصان من 
الدية ٠‏ وان جاء وقت النبات بأن سقطت 
سسائر الرواضع ونيتت ولم تنبت 
هى ؛ وقال أهل البصر فسد المنبت 
وجب القصاص ٠‏ ولا يستوف فى صغره 
فان مات قبل بلوغه اقتص وارثه فى 
الحال أو أخذ الأرش »وان مات قبل 
حصول اليأس فلا قصاص ولا دية 
وتجب الحكومة ٠‏ ولو قلع مثغور سن مثغور 
ونبتت لم يستقط القصاص ٠‏ ولو التأمت 


وكذا الجائفة . 


واذا اقتص أو أخذ الأرش كم نبتت 
سسنه فليس للجانى قلعها ولا اسسترداد 
الأرشى ولا طلب أرش سنه فان قا 
متعديا لزمه الأرش ثانيا أو القصاص 


ان بقينت سنه . 


ولق فسن وامسافك سكن الجا فلي 
سنه أو لم تعد ٠‏ ولو قلع غير مثغور 
ذان تبعت فسلا تناس ولا حية أن سم 
تنبت يخير بين القصاص والأرش فان 
عادت قلعت ثائيا ٠‏ 


ولو لسسع غير مثعور سن مثعور 


خير بين القصاص والأرش » ولو كان 


الأرشى ء ولو ضرب سنه فزلزلها قم 
سقطت بعد ذلك وجب القصاص ٠‏ ولو 
خير المجنى عليه بين أخذ دية اليد وبين 
قطعها ناقصة وأخذ. أرش أصيع + ولو 
3 مساحي اليد 0 ندا تاقطسية 

كن لكوع وله أ أخذ ديه ة الأصابع الأرمع 
أو لقطها 0 أخذ الدية دخلت حكومة 
منايبتها فيها 4 وان لقطها وعلى التقديرين 


يجب حكومة خمس الكف المقايل لأصيعه 


أطراف 155 


الباقية ٠‏ ولو كانت يد الجانى زائدة 
بأصيع ويد المجنى عليه معتدلة فكذاك 
الحكم ٠‏ ولو قطلع كفا لا أصيع لما 
تحاؤا يداس ريشت لكوي اله ايكون 
كلق عاط مين ,ولو لمم ساعن 
حت كف جذا كال ذل قم كيه 
ودية الاصايع ٠‏ ويستحب فى قصاص 
السروت والاطراق المتاعير الى الاسنيفال 
فان طلب ولم يؤخر مكن من القصاص 
ولو طلب الأرش لم يمكن7"© ٠‏ 


وكما يعتبر ف القتل أن يكون عمدا . 
مخفيا سين ق اراق والجسراهحات 
والمعانى » فلا يجب القصاص بالخطاً 
وشيه العمدء٠‏ 


ومن الخطاً أن يقصد طائرا فيصيب 
اقسنانا وتوكتيهه: هومن فيه العيشة: ان 
يضرب رأسه بلطمة أو حجر لا يشج فاليا 
فتورم الموضع واتضح العظلم ٠‏ وقد 
يكون الضرب بالعصا الخفيفة والحجر 
المحدد عمد فى الشجاج لأنه 
يوضح غاليا »وقد بولد شبه عمد فى 
النفس لأنه لا يقتل غالبا . وفقا العين 
بالاصبع عمد لانها تعمل فى العين عمل 
السلاح ويعتبر فى القاطع كونه مكلفا 
ملتزما للاحكام وف المقطوع كونه معصوما 
كنا فق النفس ٠:ومن‏ قشل به افعض 


الاردبيبى ج ؟" ص - 0 الطبعة لاولى 


؟»" سس موسوعة الفته الاسلامى ى ١6‏ 


7 أطراف 


قطع به ومن لا يقتل به فلا يقطسع 
به » فلا يقطع العبد بالعهد والرجل 
بالمرأة وبالعكس والذمى بالممسام والعيد 
بالحر ولا عكس فيهما ٠‏ ويقطع الجماعة : 
بالواحد اذا اشتركوا يأن وضعوا السكين 
على اليه وقخناماء | ها بذقمة وآنانونها + 
ولو تميز فعل الشركاء بأن قطعم هذا 
من جانب وذاك من جانب آخر حتى التقفت 
الحديدتان أو قطع أحدهما بعض اليد وأبانها 
الآخرافلا قسناص > ويلزم على كدئل متها 
حكومة تليق بجنايته بحيث ييلغ المجموع 
ديةيد . ولو جر اثنان حديدة جر 
الافصاز ولتم يتعامللا فى كل جسزة 
وأبانوها فلا قصاص والحكومة كما 
قنا«), 


وجاء ف الأم أنه لا قصاص على من لم 
تنجب عليه الحدود وذلك من لم 
تطلم مين الرجنان: اورشن مين النشناء 
أو يستكمل خمس عشرة سنة وكل مغلوب 
على عقله بأى وجه ما كانت الغلية 
الا بالسكر فان القصاص والحدود على 
٠‏ السكران كما هى على | لصحيح”" 3 


مذهب الحنايلة : 
جاء فى كاف القناع : أنه مشترط 


الطبعة . 


(0) الام ج 5 ص 6 كتاب الشسعب . 


حيف لأن الحيف جور وظلم واذا لم 
وأما الأمن من الحيف فشرط لجواز 
على من يكافئه عمدا مع المساواة فى 
الاسم والصحة والكمال لكن الاستيفاء 
مبي هم كج ابوث المتوان مان السات:. 

وفاكدة ذلك أنه اذا قلنا افه شرط 
للوجوب تعينئنت الدية اذا لم يوجد 
الشرط ٠‏ وان قلنا أنه شرط للاستيفاء دون 
ماذا فان قلنا القصاص عينا لم يجب بذلك 
فيء آلا ان الحتى يبه :اذا عفنا يكيون 
قد عفاعمن بحصل له ثوايه ٠‏ 


وان قلنا موجب العمد أحد الشيئين 
انتقل الوجوب الى الدية كغيره . وامكان 
الاسترء يلا عرست بان يكون التطكم 
من مفصل لأن المماثلة فى ذلك غير ممكنة 
ولا يؤمن أن يستوفى أكثر من الحق ٠‏ 
أو يكون القطع له حد ينتهى القطسع 
اليه كمارن الأنف وهو ما لان منه ‏ 
وهو الذى يجب فيه القصاص والدية 
دون القصسية » لأن لذلك حدا ينتهى اليه 
أشسيه اليد ٠‏ فان قطع القصبة ‏ أى 
من اللساعد أو الكف أو الساق أو العضد 
أو الورك أو قطع يده من الكوع ثم تاكلت 
الى نصف الذراع قلا قصاص وله 
الدية » لخبر : أن رجلا ضرب زجلا على 


أطراف لاا 


فأسقوعى ظيية: الكبى عبان الله غليينه 
وسام فأمر له بالدية فقال : انى أريد 
القصاص ٠‏ فقال : « خذ الدية بارك 
الله لك فيها » ٠‏ رواه ابن ماجة « ولأن 
للح لحن جل نسل حار باز ين وي 
الحيف ولا أرش للباقى أى لا يجب سوى 
دية يد أو رجل لثلا يجمع فى عضو واحد 
بين دية وحكومة ٠‏ ولا قود ف اللطمة 
ونحوها لأن المماثلة فيها غير ممكنة2© ٠.‏ 


والشرط القانى : المماثلة فى الا 
والموضع قياسا على النفس ولأن القصاص 
بمعتمد الممائثلة : ولانها جوارح مختلفة 
المنافع والأماكن فلم يؤخذ بعضها 
ببعض كالعين بالانف فتؤخذ اليمين 
باليمين وتؤخذ اليسار باليسار من كل 
ما انقسم الى يمين وسار من يد ورجل 
واذن ومنخر وثدى والية وخصية 
وشفر » وتؤخذ العليا بالعليا والسفلى بالسفلى 
من شفة وجفن وأنملة » فلا تؤخذ 


يمين بيسار ولا بسر بيمين ولا سفلى ' 


نطبها ولا ونا سحاضي مدي اللجاواد 
فى الموضع وتؤخذ الأصيع بمثلها وتؤخذ 
السن بمثلها وتؤخذ الأنملة بمثلها فى 
الامسم والموضع دون ما خالفها فى ذلك0© 


)١(‏ كشاف القناع عن مدن الاقناع للعلامة 
4 الطبعة الاولى بالطبعة العامرة الشرفية 
ودهامشه شرح. منتهى الارادات للشيخ منصور 
بن يونس اليهوتى . 

(0) نفس المرجع ج ' ص 5781 الطبعة 


السايقة 


والشرط الثالث : استواؤهما ) أى 
الطرفان ) ف الصحة والكمال لذأن القصاص 
بد أو غيرها بشلاء لأنهلائفع فيها 


'سوى الجمال فلا تؤخذ يما فيه 


يد أو رجل بناقصة الاصابع" ء 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى : انه لا قود على مجنون 
كيدا امحاتاى حونه ونا على كران 
قيم] امات فق.ستكره الفسرح ل#اصين 
عقله ولا على من لم يبلغ ولاعلى أحد 
من هؤلاء دية ولا اض مان وهؤلاء 
والبهائم سواء ؛ للخير الثائبت : رفع 
القلم عن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون 
حتى يفيق والسكران لا يعقل© . 
والقصاص واجب فى كل ما كان يعمد 
من جرح أو كسر لايجاب القرآن ذلك فى 
كل تعد » وفى كل حرمة » وفى كل عقوبة 
الا ” 1 


جاء فى شرح الأزهار : انه انما يجب 
القصاص بشروط الأول : أن يكون فى جناية 
السابقة . 

(؟) المحلى لادن حزم ج ٠١‏ ص 565 المسألة 
رقم ١١1.‏ طبعة ادارة الطباعة المنبرية شارع 


١‏ | اطتستراف 


كلق اقنناة ادن ندا متياء"الفحون 

والمجنون .والمغمى عليه والنائم وكذا 
المسكران سه أي العناس :واي طالب + 
وعند الناصر والمؤيد بالله أنه يقتص 
منه ء والشرط الثانى : أن تقع الجناية 
من عامد فلا قصاص ف الجناية الخطأ 
والشرط الثالث أن تكون الجناية على نفس 
أو ذئ مفصل أو موضحة قدرت طولا 
وعرضا ‏ فالنفس واضح والمفصل كمفاصل 
الأصابع ومفصل الكف ومفصل المرفق 
وكنةا فى الرخلء 


وأفنا:1رعتعة وق التروفميت الكل 
0 0 دن 


الغالب من الأحوال كالآنف اذا قطعت 
من المارن وهو الغطروف المتصل يعظم 
قصيتها » فاذا قطعت من المارن فهو 
معلوم .القدر مأمون التعدى فى الغالب 
يجب القصاص حينكذ » وكذلك يؤخذ 
المنخر بالمنخر والروثة بالروثة وهو ما يجمع 
اللكتون من طوف الطدروف .ومن 
قطع المارن والقصبة قطع مارنه وسلم 
رك التس مويو فلم ع سار 
غيره قدر وقطع بقدره من نصف أو ثلث 
أو ربع » ولا بقدر بالممساحة ولا عبرة 
بالطول والعرض ٠‏ وكذلك الاذن هى 
وان لم تكن ذات مفصل فهى معلومة 
القدر مأمونة التعدى ف الغالب ٠‏ فيؤخذ 
الاذق .جالاذن وان الحظفنا ضغتيرا وكبرا 


أأقيئة منفسيها كي مناه سيا كيبا هو 
فى الأئنف ٠‏ 


قيل واللسانٍ والسدكدو من الأصل 
التخياض + 


وقال الامام بديى : وكذا بقتص ببعض 
اللسسسان والذكر وى أخذ الذكر 0 اذ 
لا بؤمن على النفس اذا قطع من 
بخلاف اليد ونحوها ولهذا 7 0 
ضعف جعل اللسان والذكر كالأذن 


٠ 'مقولنا‎ 


ا ا 0 
التعدى الا اللطمة والضربة بالسوط ونحوه 
كالعود والدرة عند الامام بحبى ٠‏ 


وقال زيد بن على والناصر والمؤيد 
بالله والامام بحيى والفريقان لا قصاص 
ف ذلك اذ لا تكسن الوعؤوق طلق تبتدرها 
وهو شرط فى القصاص أجماعا وهو 
الرأى القوى ٠‏ 


ويجب القصاص بالسراية الى ما يجب 
فيهفلو جرح اسان فى غير مفصل 
ثم سرّت الحناية الى ذى مفصل فأتافته 
وحنب الفساضس وسعقط بالشن أى :اذا 
جنى على ذى مفصل فسرت الجناية حتى 


أطراف تف 


تعدت الى مالا قصاص فيه نحو أن 
يجنى على مفصل الكف فتسرى الى 
نصف الساعد فتتلفه فأئنه لا يجب 
القصاص بعد السراية ٠‏ 


ولا يجب القصاص لفرع وعيد وكافر 
على يدم :»ون الأسل الهية اد 
لا موجب لسقوطها واذا قتلت المراأة 
رجلا وجب أن تقتل المرأة بالرجل فقط 
ولا مزيد شىء على قتلها ٠‏ 


واذا قتل الرجل المرأة قتل بها 
ويتوف ورثته من أولياء الدم نصف دية » 
ولا يجب لهم القصاص الا بشرط التزامهم 
ذلك فيغير ورثة المرأة بين قتل الرجل 
قصاصا بالمرأة ويدفمون الى ورثقه 
نصصف ديته وبين أن يعفو عن القصاص 
ويأخذوا دية المرأة هذا قول الهادى 
والقاسم والناصر وابى العباس وابى طالب 
وهذا الحكم فى أطراف المرأة والرجل 
كالعين واليد وئحوهما ٠‏ 


وفى شرح الابانة عن زيد بن على 
وأحمد بن عيسى والمؤيد بالله والفقهاء أن 
الرجل يقتل بالمرأة ولا شىء سوى ذلك 
لقول الله سبحانه وتمالى : النفس بالنفس 
واخكاره صاحب شرح الأزمار : وكين 
من المذاكرين ٠‏ 


وقال المؤيد بالله « وكذلك الأطراف » 


وعند زيدبن على وأحمد بن عيبسى 


ال 


مذهب الامامية : 


يناف لق اروهي:؟ مودق تان سافن 
كلكو ,الأطزات القتصيورة وموحيه اقلق 
مع القصد الى الاتلاف كالجناية على 


فيقكل الحر بالحر سواء كان القاتل 
ناقص الأطراف عادم الحواس والمقتول 


الشرط الثانى : التساوى فى الدين 2 
فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان 
السكافر آم ذميا.ء 

الشرط الثالث : انتفاء الأسوة 3 
'.الشرط الرابع : كمال العقل فلا يقتل 
المجنون بعاقل ولا مجنون ٠‏ 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار 
فى فقه الائمة الاطهار للعلامة ابى الحسن 
عيلد ألله بن مققاح ج ؟ ص 585 51١5.‏ 
مطبعة حجازى بالقتاهرة الطبعة الثائيية 


سمنة لاهلا ه , 


04 أطصراف 


الشرط الخامسن : يكون المققفول مكقون 


ويزيد فى شروط قصاص الطنرف على 
قوط سكاس انين البتتزانا اللسبحاوى 
أى تساوى العضوين من المقتص به ومنه 
فى السلامة أو عدمها» أو كون المقتتص 
منه أخفض فلا تقطع اليد الصحيحة 
بالشلاء وهى الفاسدة ولو بذلها الجانى 
لأن بذله لا يمسوغ قطع ما منع الشارع 
من قطعه كمالو يذل قطعها بغير 
.قصاص وتقطع اليد الشسلاء بالصحيحة 
لأنها دون حق المستوق الا اذا خيف من قطعها 
السراية الى النفس لعدم انحسامها فتثبت 
الدية حنيكذ ٠‏ وحيث يقطع الشسلاء 
يقتصر عليها ولا يضم اليها أرش التفاوت ٠:‏ 
وتقطع اليمين باليمين لا باليسرى ولا بالعكس 
كما لا تقطع السيابة بالوسطى ونحوها 
ولا بالعكس » فان لم يكن لقاطع اليمين 
يمين فاليسرى فان لم يكن له يسرى 
فالرجل اليمنى فان فقدت فاليسرى على 
الرواية الى رواها يدي الفتا عسات 
عن الجاقر والتا أسسط.! اليها 
لخالفته للأصل من حيث عدم المماثئلة 
بين الأطراف خصوصا بين الرجل واليد 
الا أن الرواية قوبلت بالقبول ٠‏ 


وما ذكر من ترتيب الرجلين مشهور 
الرجل لايد حيث لا يكنون للجانى يدبد - 


وفان باقعوو ايا لوقع نزي عضا 
قطعت يداه ورحلاه للأول فالأول كسم 


' تؤخذ الدية للمتخلف ولا يتعدى هذا 


الحكم الى غير اليدين مما له يمسين 
ويسار كالعينين والأذنين وقوفا فيما 
خالف الأصل على موضع اليقين وهو 
الأخذ بالممائل وكذا ما ينقسسم من أعلى 
وآسفل كالجفنين والشفتين لا يوّخذ 
الأعلى بالأسفل ولا بالعكسس2© ٠‏ 


ولا يثيت القصاص ف الهاشسمة للعظم 
والمنقلة له ولا فى كسر العظام لتحقق 
التعزير بنفس المقتص منه ولعدم امكان 
استيفاء نحو الهاشمة والمنقلة من غير زيادة 
ولا نقصان ويجوز القصاص قبل اندمال 
جناية الجانى لثبوت أصل الاستحقاق 


من السراية الموجبة لتغير الحكم وقيل 
لا يجوز لجواز السراية الموجبة للدخول”"©. 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أن الله تعالى شرع 
القصاص فى النفس ومادون النفس لأن 
مادون النفس قد بوصل الى الموت فقد 
يصل المقلوع العين مثلا الى الموت 
قال الله عز وجل : وكتبنا عليهم فيها أن 


لزين الدين الجبعى العاملى ج ؟ ص 5.١‏ وما 
بعدها الى ص 64١١ ©» 4١.‏ طبعة دار الكتاب 
اللعربى يبمصر ٠‏ 

(0) المرجع السابق ج ؟ ص 5١95‏ الطبعة | 
السابقة . ش 


أطراف ه/ا١‏ 


النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأئف 
والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح 
لماص 00 

ويشترط لقصاص الأطراف أن يكون 
الفنسناص :بماك الأخسرار: ودين اليل 
العقلاء فيما بينهم ٠‏ ويكون بين العبيد 
فيما بينهم ويققتص موحد من مشرك 
لا عكسه كاقتصاص حر من عبد كذلك 
أى دون أن يقتص العبد منه ٠‏ ويقتص طفل 
بواسطة أبيه لا غيره من بالغ ان كا 
لدان واففسل لآ يتفض له أبسودت ولا ينس 
بالغ من طفل ولا مجنون من عاقل ٠‏ 
ويجرى بين الرجال والننساء وقييل 
لا تأخذه امرأة من رجل وقيل لايؤخذ 
ممن لا يعطى له فلا يقتص موحد من 
مشرك ولا حسر من عبد ٠‏ وخص بالظهور 
باذن الامام فهفن أخذه أو أعطاه فى 
كتمان اثئم وسقط به التياعة » ويجب 
فى عمد وف تلف عضو لا بطلانه ولزم 
بهديته. ولا قصاص ف النقلة والهاشمة 
والآمة والجائفة والنافذة ولا فى الجروح 
الخمس فوق الجلد وكذا فى خمس تحته وقيل 
لايكون فى جرح غير موضح ولا فى 
عضو بان لاا من مفصل ولا فى شعر رأس 
أو حاجب أو شفر أو لحبيةء 


والأدكر تساك يتسا كك رار عقن 
بعين أو غيره أى غير العين من الأعضاء 
ا أيروانك فسيز سان امقس يبي فاك 
المي افكيرة بالستيرة والمكين: اد 


)١( .‏ الآية رقم م؟ من سورة المائدة . 


له عين واحدة فنزع لذى عينين عينا 
واحدة لم تنزع واحدته وبترك أعمى 
لأن واحدته كاثنين فى غيره » والكن له 


| دية عينه وقبل له دية كاملة ٠.‏ وينزع 


ذو العين الواحدة لذى العينين واحدة 
العين اليمنى ان كانت المنزوعة اليمنى 
واليسرى ان كانت اليسرى لاغيا مسا + 


كيفية التصاص ف الأطراف 


جاء فى شرح فتح القدير: أن من 
قطلعيد غيره عمدا من المفصل قطعت 
يده وان كانت يده أكبر من اليد 
المقطوعة لقول الله تبارك وتعالى : « وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والأئنف.بالأئف والاذن بالاذن 
والسن بالسن والجروح قصاص”؟ » وهو 
بنبىء عن المماثلة فكل ما أمكن رعامتها 
فيه يجب فيه القصاص وملا يمكن 
رعاية المماثئلة فيه فلا قصاص. 
فيه ء وقد أمكن فى القطم من المفصل 
فاعتبر » ولا معتهر بكبر اليد وصغرها 
لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك وكذلك 


٠. المماثلة©‎ 


)3( شرح النيل 0-00 اعليل للعلامة الشيخ 


محمد بن يوسسلف أ 46 ص 8.؟ 60 


6 
ص طبع المطبعة الآدبية بسوق الخضار 


ةا الآبة م 1 من سورة المائدة ٠‏ 
(5) الهداية شرح فتح القدير والكفاية ج 4 
ص 111 118 طبعة الظ 3 الميمنية بمصر 


سسنة 9["؟!| ه. 


بهي 


ا “«التحرات 


وجاء فى بدائع الصنائع : أنه لا قصاص 
فى العين اذا قورت أو فسخت لأنا اذا 
فعلنا ما فعل وهو التقوير والفسخ 
لاعن اتتعفاء المفل :اذ لين هد 
ملغوم وان ضرب عليها فذهب ضوؤوها 
مع بقاء الحدقة على حالها لم تنخسف 
ففيها القضشاص لقوله تبيارك وتعالى : 
« والعين نالعين » ولأن القصاص على سبيل 
الممائلة ممكن بأن يجعل على وجهه القطن 
الول :وتدمى . النراة وتفرب :من عيئة 


وبل آول مدن افقددى :الى كلك تسدنا 
على رضى الله عنه ٠‏ وان انخسفت فلا 
قصاص لأن الثانى قد لا يقع خاسفا 
بها فلا يكون مثل الأول وروى عن أبى 
بوسف أنه لا قصاص فى عين الأحول 
لان الحول نقص ف العين فيكون استيفاء 
الكامل بالناقص فلا تتحقق الممائلة ولهذا 
لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء 
كذا هذا9) ٠.‏ 


ولاقصاص ف الاشفار والاجفان لأنه 
لا بمكن استيفاء المثل فيها وأما الاذن 
فان اسستوعبها ففيها القصاص لقول 
الله تيارك وتعالى « والاذن بالاذن » لأن 
استيفاء المشل فيها ممكن فسان قطسع 
يعضبها فان كان له حد يعرف ففيه 
القصاص والاافقلا . وأماالأئنف فان 
قطلع المارن ففبيه القصاص بلا خلاف 
بين أصجاب أيى حنيفة لقول اله 


سيحانه وتعالى « الانف بالأتف » ولأن 
| ستيفاء المشل بيه ممكن لأن له حدا 
ملعوما وهو مالان منه ٠‏ فان قطلع 
بعض المارن فلا قصاص فيه لتعذر 
استيفاء المشل ؛ وان قطع قصية الأنف 
فى ١‏ لعنلم الافى السن ٠‏ 
القصاص ٠‏ 

وقشال.مسة. لآ #محعسامن قمية وان 

ولاخلاف بينهما فى الحقيقة لأن أبا 
بوسف أراد استيعاب المارن وفيته 
القصاص بلا خلاف ومحمد أراد به 
أ مسستبعاب القصية ولا قصاص فيها 
يلا خلاف ٠‏ 

وأما الك أشفة فقد روى عن أبى حديفة 
أنه قال : اذا قطع شفة الرحل السفئى 
أو العليا وكان ف يستطاع أن يقتص منا 


وذكر الكرخى أنه ان استقصاها 
بالقطع ففيها القصاص لامكان استيفاء 
اللشل عند الاستقصاء وان قطع بعضها ' 
فلا قصاص فيه لعدم الامكان9؟ ٠‏ 


فيراأً منها فلا قصاص عليه لأنه 
لا يمكن اعتيار المماثلة فيهء اذ الأول 
كسر العظم ولا ضايط فيه؛ وكذا البرء 


(0) المرجع السابق ج لا ص ٠. 7١8‏ 


تلراف ااا 


نادر فيفدى الثانى الى الملاك ظاهرا 
واذا كانت يد المقطلوع صحيحة ويد 
القناطع افسسللآه أو تاقصيئة الامتساييم 
فا مقطوع بالخيار ان شساء قطع اليد 
الج رلا فى لها وان مأوناية 
الأرش كاملا لأن استيفاء الحق كاملا 
متعذر فله أن يتجوز بدون حقه ؛ وله 
الوايسدل الى الجوفي 6التان إذا اتعكدم 
عن أيدى الناس بعد الاتلاف ثم اذا 
استوفاها ناقصا فقد رفضى به فيسقط 
حقه كما اذا رضى بالردىء مكان 
الجبد”© ٠.‏ 


اذا اسستقصاها بالقطلع يجب القصاص 
بننها لأنه يتسفر اشازها؟ وق اسن 
القصاص يبقول ألله تيارك وتعالى 
( والسن بالسن ) وان كان سن من يقتص 
بين أبن من سحن ا جين أن مقي 
امسن لا تتفهاوت بالصغر والكبر ولا 
رضى الله عنهما ٠‏ وقسال عليه الصسلاة 
والسلام : « لااقصاص ف العظم » والمراد 
غم البسين ولآن 'اغتجار الفا اق حي 
المسن متعذر لاحتمال الزيادة والتقصان 
بخلاف السن لأنه يبرد بالمجرد ولو 
قلم من أصله يقلع الثانى فيتماثلان9"© ٠‏ 

)01 شرح فدح القدير ج ةا ص 1١19/١‏ الطبعة 
السابقة .. 


(؟) الهداية شرح فتح القدير ج 1 ص 195 . 
(©) الى المرحع جك صن .م1 + 


من رجل يمينه من المفصل اقتص منه 
ثم أن أحدهما قطلع من الآخر 
الذراع من المرفق فلا قصاص فيه وفيه 
حكومة العدل عند أصحاب أيبى حنيفةة: 
الثلاثة رضى الله عنهم ٠.‏ 


القاضى الخلاف فى شرحه مختصر الطحاوى ٠ ٠‏ 


وأبى بوسف ء. 


وجه قول أبى يوسف وزفر أن 
ممكن لأن المحلين استويا والمرفق مفصل 
فكان المثل مقدور الاستتيفاء فلا معنى 
للمصير الى الحكومة كما لو قطع انسان 
من مفغصل الزند ٠‏ 


ولأبى حنيفة ومحمد أن القصاص فيما 
دون النفس يعتمد المساواة فى الأرش 
لأن مادون النفس يساك به مسلك الأموال 
والمساواة فى اتلاف الأموال معتيرة ولهذا 
اجرج التشاض بان شرل الاكر 
والانثى والحر والعبد لاختلاف الأرش ٠‏ 
وههنا لا يعرف التساوى ف الأرش لأن 
أركن الختراع مكدو السهلبوكلة يون 
بالهزر والظن فلا يعرف التساوى بين 
أرشيهما #إذن علب ااكينه يوجسن ومن 
الساعد وضعفه وليس له أرش مقدر » وقيمة 
الوهمن والضعف فبه لا تعرف الا 


9" ب موسوقمة ألئقه الاسلامى ى ١)‏ 


78 ش أطمسراف 


بالهزر والظن فلا تعرف المماثلة بين 


ون "العاف ذا ام مد ريك 
وفيها اصميع واكندة وف ريد العتاظم 
اسعوم د زائدة مثل ذلك أنه لا قصساص 
عند أبن أحنيفتة ومحمد وفيبهما حكومة 
العدل ٠‏ ش 


اوختؤة المسلاؤاة فق السوين + 


ولهما أن الاصبع الزائدة فى الكف 


نقص فيها وعبب » وهو نقص يعرقا ., 


بالحزر والطن » ولأتهما ليس لهما أرش 


0 أصعبعا 00 وى بده 300 


المتزلزل » ولأنها نقص ولا تعرف قيمة 


التقصماك: الا مالحنونو الطبيع ولانحه ابسن" 


لهما. أرثى مقدر فلا تعرف المماثلة9» ٠‏ 


ولو قطعم رجل المفصل الأعلى من 
سباية رجل ثم عاد فقطم المقصل 
الثالى مقا اشناسة انامس حكن الملفيل 
الأول ولا قصاص عليه فى المفصل الثانى وعليه 
قيمة الأرش » وكذلك لو قطع أصسيع 
رجل من أصللها قم قطع الكف التى 
منها الأصيع كان عليه القصاص فى 


: بدائع الصنائع فى ترتيب 3 لابى بكر‎ )١( 


الطبعة الأولى سنة ./؟؟٠‏ ف ينه 1م . 


الأصيبع ولا قصاص عليه ف الكف وعليه 
الأرئى فى الكف ناقصة بأصبع ٠‏ وكذلك 
لو قطع يد رجل وهى صحيحة شم 
تاوق ارقن مدن السنةة :التى 
تلم متها ألكف فعلية. فى اليد ..القيناض وله 
قصاص عليه فى الساعد بل فيه أرشى حكومة 


كذاروى عن أبى حنيفة ولم يفصل 1 


وها :اذا :كانت الحنيتانة التنيائية معد بوم 
الأولى أو قبلما . وقال أبو يوس ف ومحمد 
رحمهما الله تعالى : اذا كانت الجناية 
الثانية بعد برء الأولى فهما جنايتان 
تفركفسان وان كتانث حل الصبرء نهدن 
جنايبة واحدة”© ٠.‏ 


وجحاء ف بدائع المنائع : أنه لو 
قطع يد رجل ثم قتله فان كان بعد , 
المرء لا تدخل الببدة فى 'التفسسشن سخلا 
خلاف ؛ والولئ بالخيار ان شسساء قطسع ٠‏ 
بده قم قتله وان شساء اكتفى بالقتل. 
وأن شاء عفا عن النفس وقطسع بده » 
وان كان قبل البرء فكذلك فى قسول أبى 


9٠‏ 00 يز 
حتدفضفة ٠‏ 


وفى رامن فك ل المية إلى التفميين + 
وله أن بة بقتله وليس لهأ ن بقطع يده ٠‏ 


وجه قولهما أن الجنأية على مادون 
النفس اذا لم يتس يهنا البوء لا خكم 
لها مع الجناية على النفس ف الشريعسة 
بل بدخل ما دون النفس ف النفس©» 


(؟) نفس المرجع ج لاا ص 1.؟ 2 5.05 ٠.‏ 
(5) بدائع الصنائع ج/ا ص 3.5 ٠‏ 


اسراف 1 2 


ولا قصاص فى جز شب الرأس 
وحلقه وحلق الحاجبين والشارب واللحية 
ون لدي يتيعت يفييد اللي والتنتين 
أما الجز فبلاأنه لا يللم موضعه فتلا 
يفك أحمنة الل واميا الحجلق والنتف 
الموجود من الحالق والناتف قلأن المستحق 
حلق ونتف غير منبت وذلك ليس فى 
وسع المحلسوق والمنتوف لجواز أن يقسع 
حلقه ونتفه منيتا فلا يكون مثل 
الأول ٠‏ 


وفكتر: فل النوافن أشنة نمكي التسامن 
اذا لك تيصع« والبم تدك سكم (ندى 
امجواة الح يل ومسي سه التعسناض 
“آم لاءوكذا لم يذكر حكم الانثيين فى 
وجحوب القصاص فيهما ٠.‏ 


لأن كل ذلك ليس له مفصل معلوم قلا 


وأما حلمة ثدى المرأة فينيغى أن 
بت التصساصن فييا لاخ اميا عدا 
مسحاوها تسكن امتشفاء: تسيل تدا 
كالحشفة ٠‏ ولو ضرب على رأس انسسان 
حتى ذهب عقلة أو سمعه أو كلامه أو شمة 
أوتذزنية ار حفافية أن مداء هاه في 
قصاص ف شىء من ذلك » لأنه لا يمكنه 
أن يضرب ضريا تذهب به هذه الأشياء 
فلم يكن استتيفاء المثل ممكنأ فلا يجب 
القصاص ٠‏ وكذلك لو ضرب على يد رجل 
أو رغله قات لا قمتامن عليه > أنه 
لا يسكنه أن يضرب ضريا مشلا فلم يكن 


المثل مقدور الاستتيفاء فلا يجب ( 
الفكينامن 07+ ٠‏ 


ولا قصاص فى الأظفار لا نعدام 
اممساواة تل«اروفسها »أن أرقي افير 
الحكومة وأنها معتبرة بالحزر والظن ٠‏ 
وأما بيان وقت الحكم بالقصاص فيما دون 
النفس فوقته بعد المرء فلا يحكم 
بالقصاص فيه ما لم يبرأ ٠‏ لما روى أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : « لايستقاد 
فذق الحسراحة حر د 1 


مذهب المالكية : 


جاء فى المدونة : أنه اذا جنى على 
القود منه ولم يكن متعاقا مثثل الفخذ 
والمنقلة وما أشبه ذلك أقيد منه» 
وان كسان متعلقا مثل الفخذ واللمنقلة . 
لم يقد منه وف كل كسر خطا اذا برأ ' 
وعاد الى هيئته لا شىء فيه الا أن ٠‏ 
يكون عمدا يستطاع القصاص فيه 
فانئهة بقتص مئه »© وان كان عظما الا 
فى المسأمومة والمنقلة والجاكفة وما 
لا ييستطاع أن يقتص منه فلا شىء فيه 
القفود من الهاشمة الا ما كان مخوفا 


الطبعة . , 


(0). تسن المربمع ا لاضن 1611م تسن 
الشفحة: : ا 
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وأكينا السر اديت فيه أب القاتجم 2 
لا هاشمة فمها الا أن كانت منقلة » وأما 
الججاضتةة ب الات والة فصي وهنا 
أشبهها وما يستطاع منه القود ففيه 
القود فى العمد عند مالك والهاشمة فق 
الرأس مما لا يستطاع منه القود ٠.‏ 
روى عن مالك أن فى السن القود وان 
ثيتت وهو رأى ابن القاسم والاذن 
عنده مثله بقتص منه .٠‏ ْ 


وى العين القصاص ان كان يستطاع 
منه القصاص أقيد والا فالعقل واذا 
شلت اليد أو الرجل فقد تم عقلهما ٠‏ 
فاق كانت القرية ددا قيلت اليد 


أو الرجل ففيهما القود ‏ ويضرب . 


الضارب والا كان عقل اليد فى مال 


الضارب وليس على العاقلة منه شبىء ٠‏ 
ولايمكن الذى له القود من أن يقتص 
لنفسه » ائما يدعى له من يعرف 
القصاص فيقتص له ولا يمكن المجروح 
من ذلك . وان أخرج الانشين عمدا 
أو رضههما عمدا فقى اخراجهما 
القصاص 6 وبرىق اين القاسم أنه ان 
كان يخاف على الانثيين الرض وكانتا 
متلؤفتين فلا قود فيهمضا(0) ٠‏ 


م 55 0 
الخيرية سنة ١795‏ ه على هامشضه كتاب 
المتقدمات الممهدات لأبى الوليد محمد بن أي 


أبن رشد : 


ولو فقا رجل أعور العين اليمنى 
عين رجل البمنى خطأ فعلى عاقلته 
نصف الدية » وان فقأها عمدا فهى 
بمفدرلة السذ :و الريك يل لو أن رعلا 
أقطع اليمين قطع يمين رجل أو أقطع 
الرسل الجن فطلم رودل برعتك الن 
أفه لا قصاص فيه ولكن فيه الدية ٠‏ 
والعين مثل ذلك ٠‏ واليد والرجل مما 
لا اختلاف فيه أنه لا يقتص لليبسرى 
باليضى ولا باليمنى لليسرى ففى خلنك 
نكل عن أن 'المشن كدلجك أيفا لا تمن 
عين يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى والأسنان 
يفا “كنك اثنية بالثتية والرباغية 
بالرباعية والعليا بالعليا والسفلى بالسفلى ولا 
تقاد سن الا بمثلها سواء فى صفتها 
ومواضعها لا غير ذلك ٠‏ ويرجع ذلك 
الى العقل اذا لم يكن له مثل الذى 
طرح له فيقتص له منه ٠‏ وعقل العين 
خمسمائة دينار فى مال هذا الأعور 
العنات 6 


قال ابن القاسم : سألنا مالكا عن 
الأعور يفقا عين الصحيح فقال : ان 
أحب الصحيح أن يقتص اقتص » وان 
ا 
ذلك نقمال : إن اححي أن نتن :احتف 
وان أحب فله دية عين الأعور ألف 
ديار ٠‏ وقوله الآخر أعجب الى وهذا 
انما هوف الأعور اذا فقا عين رجل 
وعين الأعور الباقية هى مثل تلك 
العين » تسكون عين الأعور اليمنى باقية 


(؟) نفس المرجع ج ؟ ص 6485 ٠.‏ 


فيفقً عين رجل اليمنى أو تكون 
اليسرى باقية فيفقاً عين رجل اليسرى 
فأما رجل أعور العين اليمنى فقأ عين 
رجل اليمنى فهذا لا قصاص فيه فيما 
سمعت من مالك »؛ وقيما بلغثى عته 
ونش اله الآ ةا عغيقه إن كان االفشروة 
عينه صحيحة فخمسمائة دينار 

وان كان أعور فألف دينار لأنه لا قصاص 
لهف عين الجانى ؛ ولأن دية عين 
الأعوى عو مالك الف نا 0ن 


ولو أن رجلا ذهب سمع احدى أذنيه 
فضريه رجل فأذهب أذنه الأخرى 
فعليه نصف الدية » ولا تكون الدية 
عند مالك فى شّىء واحد مما هو زوج 
فى الانسان الا فى عين الأعور وحدها 
فان فيهنا الننية كاملنة مد مالناة + 
والفرق بين السمع والبصر ء 


والنلو فال هانطكدان فق صضعة الأفحوة 
الياقية الدية كاملة وفى الذى قد 
ذهب سمع احدى أذنيه أن فى سمع 
أدقله الناقيعة تسسف الوينة عد الفضوق 
بيئهما السنة التى جاءت ف عين الأعور 
وعد ]نف عانية النفدة عامتلة: الف 
دشار ه وما سوى ذلك مما هو 
زوج فى الانسان مثل اليدين والرجلين 
والسمع وما أشبه هذا فان فى كل 
واحدة نصف الدبة ما ذهب منه أول 
0 


إى 


1/7 المدونة الكبرى ج 5 ص 65م‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


أطراف اما 


ولو أن رجلا قطع يدى رجل ثم رجليه 
ثم ضرب عنقه » فانه يقتص منه بأن 
يضرب عنقه ولا تقطع يداه ولا رجلاه 
لان كل قصاص يكون عليه فان القتل 
متاق على :الف كني هالفسل,سناتن على 
قطلع اليدين والرجلين » ولا يقاد منه 
ع نوا ناا جسن وروا مني 
رجل يد رجل من نصف الساعد عمدا 
فائه بقتص منه لأن مالكا يبرى القصاص 
فى العظام الا فى الفخذ وما يخاف 
عليه فيه ٠‏ وان اغتال رجل رجلا 
قلى حال تدع مده دوين تن تطسنت 
يده أو فقئت عينه على غيلة قصاص ائما 
ذلك الى المسلطان الا أن يتوب قبل أن 
يقدر عليه فيكون فيه القصاص ٠‏ 
وان جنى رجل على رجل فقطع يمينه 
ثم ذهبت يمين القاطع بأمسر هن السسماء 
فلا شىء عليه وان سرق فقطعت يده 
فلا شىء للمقطوعة يمينه ٠‏ واذا سرق وقطع 
يمين رجل قطعت يمينه للسرقة وكانت 
السرقة أولى بيمينه من القصاص لأن 
التمسياس رما :قل عنجة و اقرفة لا عزو 
فيهنا”9 ء* 


ولو أن رجلا قتل رجلا عمدا فحبس 
لقصل فقوتن ييه وجل ,فى الحيس هذه 
عينه خطأً أو عمداء فحكمه أنه رجل 
فحن امايق سح عقاو حينه ولج 
وتعقل جراحاته مالم يقصل ٠‏ ويرى ابن 
القاسم أنه أولى بجراحات نفسه كان عمدا 


(0) نفس المرجع السابق ج ؟ ص 6560 ل 
444 تفسن الطبعة + 
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أو خطا ء ان كان عمدا كان له القصاص أن 
شساء اقتض وان شساء عفا وان كان خط 
شىء انما لهسم نفسة7) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


.طرف يقطع وجرح يبط ٠‏ ولا قصاص 


مفصل » لأنه لا يقدر على القطع من غير 


المفاصل » حتى يكون قطع كقطع يلا تلف 
يفضى به القاطع الى غير موضعه ٠‏ ش 


وقال أذ | : وكل نفس 1 ا 5 


".لو كانت فاتلتها أقصصت بينهما ملذون 


النففس 9 5 


وقال : وأقص للرجنل: مسن المرأة 


وللمرأة من الرجل يلا فضل مال بينهما " 


والمبيسد بعض هم من بعض وأن تفاوتت 
أث انهم ولو أن عبدا أو حرا أو كافرا 
ان شساء) لأنى أقتله لو قتله ولو كان 


الكو المسلم قتل كافرا أو جرحه 


أو عيدا أو جرحه لم أقصه منه ٠‏ 


وقال : والقصاص من الأطراف بالاسم . 


لا بقياس من الأطراف فته اليد باليد 
والرجل بالرجل والاذن بالاذن والأنف 


)١( .‏ نفس المرجع ج4؟ ص 611 نفس الطبعة. 


فى ذلك كله كان القاطع أفضل طرفا 
من المقطوع أو المقطضوع أفضل طرفا من 
القاطع لأنها افاتة شىء كافاتة النفس 
التى تساوى النفس بالحياة والاسمء 
وهذه تستوى بالأسماء والعدد لا بقياس 
بينهما » ولا بفضل بعضها على بعض ٠ ٠‏ 


واذا قطع الرجل ‏ أنف رجل أو أذنه 
أو قلع ميسنكة فأيانه كم أن المقطضوع 
كلتل مجة المسعة نسدمة أو كاط لانن 
أو الأذن » أو ربط السن يذهب أو غيره 
فثبمت وسأل القفود فله ذلك لأنه وجب 
له القصاص. بابانته ٠‏ وان لم يثبته 
المجنى عليه أو أراد اثباته فلم يثبتٍ 
وأقصى من الجانى عليه فأثبته لم يكن 
على الجانى أكثر من أن يبان منه مرة ٠.‏ 
وان سأل المجنى عليه الوالى أن يقطعه 
من الجانى ثانية لم بيقطعه الوالى 
للقود » لأنه قد أتى بالقود مرة الا أن 
يقطعه لأنه الصق به ميتة . وان شق 
شيئا من هذا فالصقه بدمه لم أكره 
ذلك له » ويشق من الشاق » أن قدر 
على أن يأتى بمثله ويقول يلضقه فان 
لصق من الشساج ولم بلصق من. المشجوج 
أو من المشجوج ولم بلصق من الشساج 


وقال الشافعى : والوجه الشائى من 
القصاص, الجراح بالشق فاذا كان الشق 
كالجراح يؤخذ بالطول لا باستيظاف 


طرف ٠‏ فان قطبع رجل من رجل طرفا 
فيه شىء ميت بشال أو غيره أو شىء 
مقطوع » كأن قطع يده وفيها أصيعان 
. شلاوان لم تقطم. يد الجانى بها 


وفيها اصبعان شسلاوان ولو رضى ذلك 


2-7 تسبال! فتن له أن مقتاريع له 
ا ا قيتين كان ذلك له ٠.‏ 


وقال الشافعى : ولو كان القاطع هو 
أثمل الاصبعين والمقطوع تام اليد . 
خير المقتص له بين أن يقطع 
ولا شىء غير ذلك أو تقطم له أصابعه 
الثسلاث ويأخذ أرشس اصبعين وانما لم 


بده بيده 


أجمل له اذا قطع كفه غير ذلك لأنه قد . ' 


كان بقى جمال الاصبمين الشلاوين 
وسدهما موضههما ٠‏ ولو كان القاطسع 
مقطوع الامببعين قطعت كفه وأخذنت 
للمقطوعة يده أرش أصيعين تامين ٠‏ 


ولو أن رجلا أقطم أصابم اليد الا 
السيتنا واحدا قطع اصبع رجل أقيد 
منسة ٠.‏ ولو انطع كف رجل كان له القود 
فى فى السكف وأرش أربعة أمصايع . ولو كان 
المجنى عليه أقطع أصابع الكف الا اضبعا 
فقطع يد رجلا صحيح اليد فسال 
القودٍ أقتص منه من الأصسيع وأعطى 
حكومة فى الكف ولو كان أقطم . أصبع 
واصدة قلست كن ٠‏ فسن من بيع 


اطصراف - ْ لاما 


| يكون أرشها كأرش واحدة مئها ٠‏ 


واذا كانت ل ا ع 


.مسالا لقطوعة بده ؛ القود ا يكن ذلك 


أقتص له منة وأخذت له فى الأصبع 


الزائدة حكومة لا أبلغ بهادية أصبع 


لأنهما زاكئدة فى الخلق ٠‏ 


وقال الشاقمى : اذا اذا تطغ الرجل أنف 
و المارن قفدرت ماذهب 
من أنف المقطوع د أخذ له من 
أنئنف القاطع بقدره من الكل » ان كان 


قدر مارن المقطوع قطع قدر نصف 


مارنه ولا بقدر بالشير كماوصفت فى 
الأطراف مذ الذكر وغيره لي 


ان قطسع من القع 5 
و اك 
وان قطع رجل أنف رجل من العظم 
فلا قود فى العظم ٠‏ وان أراد قطمنا 
له المارن وأعطيناهه زيادة حكومة 


شقى الأنف 


.. 


كوه 


وان ير 0 قرح ا ما 5 


1/65 أطراف 


يسقط أنفه أو شبىء منه » وكذلك بيده 
سيده » وان ظهر فيها قرم الجذام 
مالع محفط امناينها از تمده 


وتقطلع الأذن بالاذن وأذن الصحيح بأذن 
الأصم لا فضل بينهما على الآخر لانهما 
اران لد فيهبا ممم #روان قطشم 
بعض الأذن قطعت منه بعض أذنه كما 
وصفت ‏ ان قطع نصفا أو ثلثا قطع 
منه نصفا أو ثلثا » وسواء كانت أذنه أكبمر 
أو أصغر من أذن المقطوعة أذنه لأنها 


طرف وتقطع الاذن الصحيحة التى لا ثقب 


فيها بالائن المثقوبة ثقبا لقرط . 


واذا قلع رجل سن رجل قد ثفر 
قلعت سته » فان كان المفلوغة مستهة 
طرح أسنانه ونباتها فاذا تتام ولم 
تنبت سثل أهل العلم عن الأجل 
الذى اذا بلغه ولم تنيت سنه لم تنبت فيلغه 
فاذا بلغناه ولم تنبت أقدناه منه ٠‏ فاذا 
بلغناه وقد نبت بعضها أو لم تنبت 
فلا قود وله من العقل بقدر ما قصر 
نناتها نتجهر: ان كننانت النيية بالثفنة: القن 
تلبها » فان كانت يلغت نصفها أخذ له بعيران 
ونصف وان بلغت ثلثها أخذ له ثلث 
عقلسن. 


وان اقلم وملا جك سني ايده 
أو قطع له أصبعا زائدة أو كانت له 
. زئمة تحت أذنه زاكدة فقطعهما رجل 
فسأل القود فلا قود وفبها حكومة ٠‏ 


وكا ج«االعتائك و مواشييم من هنذا 
مثله ففبه القود سنا كان أو غير سن » 
أو اصبع أو زنمة ٠‏ وهكذا لو خلقت 
له أصيع لها طرفان فقطع أحد الطرفين 
فبلا قود وفيها حكومة الا أن يكون له 
أصبع مثلها فيقاد منه. 


وان قطضع رجل أصيع رجل ولها 
طرفان أو أتملة ولها طرفان ولم يخلق 
القاطع تلك الحلقة فسأل المقطوع القود 
نهو له وزيادة حكومة الا أن يكون 
طرفاها أشلاها فأذهها منفعتها فلا قود 
وان كان للقاطع مثلها وليست شسلاء 
أقيد ولا حكومة ولو كانت لأصيع القاطع 
طرفان وليس ذلك لأصيع المقطوع فبلا 
قود »ء لأن أصيع القاطع كانت أكبير 
فن اميم المقطوع2 ام 


وان كان القصاص على رجل ف جميع 
أصايع كقه أو بعضها فقال اقطموا 
بدى ورضى بذلك المقتص له قيل لا يقطع 
الا من حيث قطع » ولا أقبل فى هذا 
اجتماعهما عليه لانه عدوان » واذا قطع 
الرجل يد الرجل الشلاء ويد 
القاطعم صحيحة فتراضيا بأن يقتص 
من القاطع فيقطع يده الصحيحة لم 
أقطع يده الصحيحة برضاه ورضا 
صاحيه وجعلت عليه حكومة ٠.‏ واذا 


أطصراف هما 


القاطع هى الشلاء » ففى بد المقطوع 
الأرش أنقص يد القاطع عنها فان رضى 
المقتص له بأن يقطع ولم يرض ذلك 
القاطع سألت أهل العام بالقطع فان 
قالوا . ان اليد الشلاء اذا قطعت كانت 
أقرب من التلف على من قطعت منه 
من يد الصحيح لو قطعته لم أقطعها بحال 
وان :قالتوا ليس فيها هن الللنفة الا ميا 
ويد الصحيح قطعتها ولم التفست الى 
مشقة القطع على المستقاد منه ولا 
المستقاد له اذا كان يقدر على أن يؤتى 

لا يزاد عليه . ولو رضى الأشل 
أن يقطع لم التفست الى رضاه وكان رضاه 
وسلطه ل كلق شمواء وهةا معنذا ق 
الاصايع والرجل وغيرهما يما يشل ٠‏ 


واذا قطع الأشضل يد الصحيح فسأل 
الصحيح القود وأرش فضل ما بين اليدين 
فيل : ان فكت اقتص لك واذا اخرت 
القصاص فلا أرش وان شسكت فلك الأرش 
ولاقصاص ٠‏ وانما يكون له أرشس 
وقصاص اذا كان القطع على أطراف 
سل لم شيا ويك بن كان طم 
له ثالفا فت أصيعين ونجعل ف الثالثة 
الأرش وان كانت القلاثة شسلاء فسأل 
اوقا ويآخذ له فضل ما بينهما لم 
586 الأرشى290 ٠‏ 


تيس اللرجع ج 1 من ٠.‏ نفسن الطبعة 


السسمايبقة 


قال الشافعى : واذا كسر الرجل سن 


الرجل من نصفها سألت أهل العلم 


مدان فكوا تفي مل كترهاامين :نشنم 
بلا اتلاف لثنيتها ولا صدع » أقدته 
وان قالوا لا نقدر على ذلك لم نقده 
لتفتتها » واذا قلع رجل ذخفر رجل فسآل 
الفود فيسل لأمل العسلم. هل تقدرون على 
قلع ظفره بلا تلف على غيره فان قالوا : 
نعم + أقويم وان قالتوا :لفقي التلفيز 
فكرنة رن نم الوهل اقيق رجلا ورا 
في المقطتيوعة امنافدة ونال القد اهن 
لم يكن له وكذلك ان كان ظفرها مقطوعا 
قطعا لا يثبيت لا قليلا ولا كثيرا انقصها 
عدن انملة اللفقض مقي +وما كناك فى 
سن أو ظفر من عوار لا بفسد الظفر 
ولااسواد بينقص المنفعة »؛ أو كان أثر 
لصن كر كان أده الفمصاض وان 
كان رجل مقطوع أنملة فقطع رجل 
أنماته الوسطى والقاطع وافر تلك 
الأاصيمء فستال المقطتبوعة أتملته الوسظطن 
القمنامن انم ينكن له ولا يجوز أن 
يقطع له الأنملة التى من طرف بوسطى 
ولا الومسطى فتقطع بأنملته التى قطع 
من طرف ولم يقطعها ٠.‏ 


ولو قطع أنملة خنصر من طرف 
رجل » وأنملة خنصر الوسطى من آخر 
من أصيع واحدة فان جاءا مما اقتص 
منه لأنملة الطرف ثم اقتص منه 
أنملة الخنصر الوسطى » وان جاء .صاحب 
الومسطى قبل صاحب الطرف قيل 


4 - موسوعة الفقه الاسلامى ج ١64‏ 
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لا قصاص لك ؛ وقضى له بالدية وان جاء 
صساحب الطرف فقطع له الظرف:فساأل 


المقضى له بالدية ردها ان كان آخذها . 


أو ابطالما ان كان لم يأخذها ويقطع 
له أنملة الوسطى قصاصا لم يجب الى 
ذلك لأئنه قد أبطل القصاص وجعل 
أرشا ٠‏ وكذلك لو قطع وسط أنمله 
رجل الوسطى تقضى له بالأرش » ثم انقطع 
طرف أنفلته فسأل القضاص لم يقض 
له به ولو ام يأت صاحب الوسسطى 
حتى انقطع. طرف أنملته أو قطع له 
بقصاص كان له السدا” , 


مذهب الخكنايلة : 


حاء ف كشاف القفاع: أن الأصل ف 
القصاص قول الله سيحانه وتعالى : 


« وكتبنا عليهمم فيها أن النفس بالنفس 


والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالاذن 
والسن بالسن والجروح قصساص © 
وقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فى حديث أنس وقصة الربيسع 
عمته لما كسرت ثنية 


وسلم « كتاب الله القتصاص » متفق 


فيما دون النفس اذا أمكن لأن مادون 
النفس كالنفس فى الحاجة الى حفظه 
بالقصاص فكن كالنفس فى وجويه وكل 
من أقيد بغِيره فى النفس أقيد به فيما 


. الام ج 1 ص ه0٠ الطبمة السابقة‎ )١( 


! ة جارية وطلبوا. 
العشيو كات | قال الشى على اش عليه : 


دونها من حر وعبد لأن من أقيد 
جة ف اقفن امنا انفد هبه لحصتول 
الممسناواة لمعتبسرة 0 رفن ٠أن‏ يقاد 


يده لأنه يقاد به ف النفس ومن لا يجرى 
القصاض ينتهمنا ف التفسن :لا يجرئ نينهها 
ف الطرزف كالاب مع ابنه وكالحمر. مسع 
اليد وكالمسام مع الكافر ٠‏ فلا تقطع 
يد الأب بيد ابنه ولا يد الحر بيد 
المسذولا حن تلم بيد الفناش: زايه: + 
لا يقاد به فى الئنفس . 


ولا يجبب.:القضاص فيما دون النفس 
الا بها يوجب القود فى النفس وهو 
العمد المحض فلا قود فى به العمد ٠‏ 
ولا قود فى خطا ٠‏ قال فى « الميسدع » 
اجماعا والآية مخصوصة بهماء٠‏ 


ومادون النفس نوعان ٠‏ أحدهما 
الأطراف فتؤخذ العين بالعين اليمنى 
باليميى واليسرى باليسرى ويؤخذ الأنف 


بالأئف 4 ويؤخذ الحاجز ‏ وهو وتئر 


الأننف بمثله وتؤخذ الاذن بالاذن » ويؤخذ ‏ 


السن بالسن » والجفن بالجفن » والشفة 
بمثلها » والند والرجل واللسان والأصبع » 


. والكتف والمرفق والذكر والخصية والإلية 


وشفر المرآةيمثله لأن المماثكلة موجودة 


أطراف 1 لاما 


المخصوص عليية من ذلك بالمخصوص2(0) ٠‏ 


ويؤخذ الأنف الكبير بالأنف الصغير 
لمساواته له فى الاسم ٠‏ ويمؤخذ الأنف 
الأقنى بالافطس والأشم بالأخشم الذى 
لا شم له . لأن عدم الشم لعلة فى الدماغ 
'ونفس الأنف يصع فوجحب أخذ الاشم 
بهلأنه مثله. 


ويؤفة الأقنف السميم بالائق الاجذم 
وو اح ها و1 الا إن 
من الصحيح مثل ما يقى من الأجذم 
أو يأخذ أرش ذلك +٠‏ فلا يشترط لوجوب 
الفسسنامي: القساوق ل الفسي و السك 
والمسحة والمرض ف العين وألأذن وتحوهما ‏ 
تاي عه السكات من الدب الريقة 
ش وتقلع عين الكبير بعين الصغير وتقلع 
الج السحي بحن الاسلك . زر 
التفاوت فى الصفة لا يمنع القصاض » 
لكن ان كان الجانى قلع عينه بأصيعه 
فلا يجوز للمجنى عليه أن يقتص بأصبعه 


لأنه لا يمكن اممائلة فيه .ء ولا تؤخذ. 


وايصارها لانتفاء اسستوائهما ف الصحة 4 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة 
الشيخ منصور ابن ادريس ج ؟ ص 2/2 8/8 
الطبعة الأولى باللطبعة العامرة الشرفية سنة 
6 هو بهامشه شرح منتهى الارادات للشيخ 
منصور بن يونس اليهوتى ٠‏ 


وتوجة الشئ العندائية بالممتحيفة > انها 
دون حقه »؛ ولا أرش لها معهما لعدم 
التفاوت . 


وتؤخذ أذن السميع بمثلها أى بأذن 
سميع للممائلة ٠‏ وتؤخذ اذن السميع بأذن 
الأصم لأن العفنبو صحيح ومقصوده 
الجمال » وذهاب السمع لعلة ف الرأس 
لأنه محله وليس بنقص ف الاذن وتؤخذ 
أذن الأصم يكل واحدة منهما أى مسن 
أذن السميع والأصم ٠‏ 


لأفه ليس بنقص ف الاذن وانما يفعل فى 
العادة للقرط والتزين به فان كان الثقب 


فى غير محله أو كانت الاذن مخرومة 


أخذت بالصحيحة لأفه رضى بدون حقه » 
ولم تؤخذ الاذن الصحيحة بالمثة..وبة فى 
عفن التي ار بالمخرومة لأنه عيب 
بخير المجنى عليه 
نين أخذ الدية الا قدر در النقص وبين 
أن يقتص فيما سوى العيب وبتركه من 


فتفوت الممساواة ٠‏ وبحير 


أذن الحجانى وبحب له ف قدر النتقص 
كو ظ 


وان قطع الجانى بعض اذنه فله أن 
يقتص من أذن الجانى بقدر ما قطع ٠ن‏ 
أذنه ويقدر ذلك بالاجزاء كالنصف والثلث . 
رالربع ولا يؤخذ بالمساحة » لأنه قد 
يفضى الى أخذ جميع أذن الجانى لصغره 
بيبعض أذن المجنى عليه لكبره ٠‏ وكذا فى 


مما أطراف 


الأئنف واللمسان والدُ اشضسمفة(7) ٠‏ والحكم :0 
فى السن اذا قلعما ثم أعيدت: 


كالهكم فى الأذن على ما سبق من التفصيل 
وتؤخذ السن ‏ ربطها بذهب أولا ‏ 
بالسن لقول الله تبارك وتعالى « والسن 
باليين © كسد الفنينة بالقيية اوالنات 
بالكانة. ‏ والتناهك: «الحمنا كةو الفترمن 
بالضرس الأعلى بالأعلى » والأسفل بالأسفل 
لأن الممائلة موجودة فى ذلك كله ممن أثغفر 
أى سقطت رواض هه ثم نبتت . وان كسر 
الجائى بعض السن برد من سن الجانى 
مثله اذا أمن قلعها وسوادها لامكان 
الامتهداه يا خرف + عبان لح اين 
ذلك سقط القصان + فسان لنسم يكين 
العو على ديكفة افر اله بخص لجيه 
من الجانئى فى الحال لأنه يرجى عوده » 
1ل قي ولا دين لكا رس موده من 
عين كسن أو منفعة كعدو فى مدة بقولها 
أهمصل الخخفرة لأئنه لا يمكن عوده فلا 
يجب فيه شىء وتسقط المطالبة به 
فوجب تأخيره ٠‏ فان عاد مثلها أى 
السبن ونحوها والمنفعة كالعدو فى موضعها 
على صفتها أى الذاهية فلا شىء على 
الجانى لأن المتلف عاد فلم يجب به 
شىء كمسا لو قطع شحره وعاد ‏ وان 
عادت السن مائلة أو متغيره عن صفتها 
فوجب عليه ضمانه وان عادت السن 
قصيرة ضمن ما نقص منها بالحساب ٠‏ 


وان قلع الجانئى سنا فاقتص منه ثم 


. المرجع السسابق ج "ا ص هلا"‎ )١( 


يمنامف ينين الل مان نعاميننا الحانن 
فلا ثىء عليه لا قضاص ولا دية لأن 
سن المجنى عليه لما عادت وجب للجانى 
عليه دية سنه » فلما قلعها وجب على 
الجانى ديتها للمجنى عليه فقد وجب 
اكل منهما دية فيتقاصان"'" ٠‏ ويؤخذ 
كل من جفن البصير والضرير بالآخر 
للمساواة وعدم البصر نقص ا الجفن ٠.‏ 
ويؤخذ جفن البصير يجفن البصير » وجفن 
5 * 


وان قطضع الحانى الأصابع الخمس من 
مفاصكه فللمجنى عليه القود لأن القطسع 
من مفصل فاآمن الحيف موجود وأن . 
عدم الأمسائع من الكبوع فلسنه القسوه 
من الكوع للماثلة ٠‏ فان أراد المجنى 
عليه قطلع الاصابع فقط فليس له ذلك 
لأن الجناية عليه محلا يمكن الاقتصاص 
منه وهو مفصل الكوع فلا يقتص من 
غيره لاعتقار المساواة فى المحل حيث 


لامانع ٠‏ 
وان قطلع الجانى من المرفق فللمجنى 
عليه القصاص من المرفق لمحل 


المماثلة 4 فان 0 راد القود من الكوع منع 
لا بق9) ٠‏ 


(0) كاف القناع ج ا ص 6لا لالا؟ 
العليعة المعايفة .- 

(؟) نفس المرجع ج ؟ ص 17/7 -- 717/8 نفس 
الطبعة 


©) المرجع السابق ج ؟ ص 8!؟ نفس 
الطبيعة . 


أصراف 105 


أن تلع الجافئ مسن العخف أن خلم 
عظم المنكب « يقال له مشط الكتف » 
فله القود اذا لم يخف جائفة بلا 
نزاع »فان خيف ان اقتص مسن منكب 
جائفة فللمجنى عليه أن يقتص من مرفقه 
لأئه أخذ ما أمكن من حقه ٠‏ ومتنى 
منكب أو نحوه أو اقتص من مأمومة 
أو جائفة أو من نصف الذراع ونحوه 
كالساعد والساق أجزأ ولا شىء عليه » 
لابه فجتل كما تمل به والزج ل كاليت 
نيعا تفده من التسييل 00 : 


ولو قطع أنملة رجل عليا وقطع 
أيضا الأنملة الوسطى من تلك الاصبع 
من رجحل آخر ليس عليا فصاحب الأنملة 
الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته الآن 
العليا لأن أخذ عقلها عفو عن القصاص 
وبئين أن يصير حتى تذهب عليا القاطع 
بقود أو غيره ثم يقتص من الوسطى 
لأنه لا يمكن القصاص ف الحال لما 
فيه من ١‏ : لحسمف وأخذ الزيادة عل 
الواجب ولا سبيل الى تأخير حقه حتى 
فوجبت الخيرة بين الأمرين » ولا أرش 
لصاحب الوسطى الآن اذا اختار الصير 
حتى تذهب عليا القاطع لأجل الحيلولة 
كما تقدم ٠‏ وان قطع من قطع أنملة عليا 


)١(‏ المرجع السابق ج # ص 50/8 نفس 
الطبعة السابقة . 


من رجل والوسطى من آخر من اصيع 
خلدركها رشن كالث الأدلة المتسسفلى 


. فللأول أن يقتص من العايا » ثم للثانى 


أن بقتص من الوسطى ؛ ثم الثالث أن 
تصن من التسفلع موه حاها متا 
أو واحد بعد واحد » لأن كلا يستوق حقه من 
غير حيف ٠‏ فان جاء صاحب الوسطى 
أو صاحب السفلى يطلب القصاص قبل 
صاحب العليا لم يجب اليه لما فيه 
من الحيف ويخيران أى صاحب الس فلى 
والوسسطى بين أن برضيا بعقل الأنملتي 
أو الصبر حتى يقتص الأول ولا أرش لهما . 


واودهن) ستاحي القمينة الناياتية 
معام ليما ف السطال ويف ان كي 
سيق وان اقتص صاحب العليا فلصاحب 
الوسطى الاقتصاص لأنه تمكن من 


اوسيل هع بكسن امي الوط 


مع صاحب العليا ٠‏ فان اقتص من الوسطى 
جاز لصاحب السفلى أن يقتص والا فلا 
قصاص ما لم تذهب الوسطى قبل أن 
كمه ملاس النقان عنلكنا عفان تسم 
صاحب الوسطى الوسطى والعليا فعليه 
دية العليا لأنها زائدة عن حقه ولا 
قصاص عليه لأن له شسبهة فى قطع الوسطى 
فشكرى» لها التصحاض كدف ديحة اللي 
الى صاحب العليا أى تدفع الى الجانى 
ليدفعها لصاحب العليا أو يدفع له 
الجانى من ماله نظيرها وان قطع صاحب 


5 أطصراف 


الوسطى الأصيع كلها فعليه القصاص 2 


فى الأنملة الثالشة السفلى » لأنه لا شبهة 
له فى قطعها وعليه أرشى العليا للاول 


الجانى عن القصاص من السفلى وجب . 


أرشها يدئعه اليه ليدفعة الى المجنى 


ودتؤخذ دبسد أو رحل كاملة الأصابع 
عيب ونقص ف المعضفى فلم يمنع وحجودها 
الأضلية بالراقدة .آل على عكبيه ياخة «الراقدة 


ببنصر أو على أخذ شىء من ذلك المذكور 
بها بيخالف فق الاسم أو المروعيتع نم 
يجز » لأن الدماء لا تستباح بالايباحة 
والندل فلا بحل لاحد قتل نفسه 
ولا قطضع طرفه ولا يحل لغيره ذلك بيذله 
أى بابياحته له لحق الله تبارك وتعالى » 
تأرو ضهاة نمطي بار كيان ين لج را 
في بيميئه بتراض يهما أو عكسه بأن 
قطع يمين جان من له قود يساره 
متراضيهما أجزأت وسقط القود » لأن 
الفحوة يستفظ فى الراك نا قاط مساميا 
وفى الثائية باذن صاحيبها فى قطعها » 
وكيا مننياريا بالل ابو يكو ار فطيها 
أى اليسار من له قود اليمين أو العكس 
متعدبيا أجزأت ولا قود لانهما متساويتان 
فى اللدية والألم والاسم فتساقطا . ولان 
جتان اميفو يقني الى مطح ,ينيد عل 


منهما واذهاب منفعة الجنس وكل من 
القطعين مضمون بسرايثه لأنه عدوان 
أو قطلع خنصر دسنصر أجزأت ولا ضمان 
لما سيق ٠‏ أو قال المجنى عليه للجانى أخرج 
يمينه فأخرج بساره عمدا أو خطأ أو ظنا 
انها تجزى فقطمها أجزاأت على كل 
حال ٠‏ قال فى الانصاف ء وهذا المأهب » 
ولم يسق قود ولا ضمان كقطع يسار 
السارق بدل يمينه حتى ولو كان أحدهما 
أى الجانى والمجنى عليه مجنونا لأنه 
لا يزيد على التعدى بخلاف ما اذا 
قطسع بد اننسان وهصو ساكت لأئنه 


الم يوجد منه البذل7" ٠‏ فلو قطع من 


له خمس أصابع يد من له أقل من 


ْ د لكلميجز القصاص لأنها فوق حقه ٠‏ 


نماكلا الصييار ينا رتناكتهيجا على 
حقه ولا بناقصة الاظفار حتى الجانى 
أو قطع من له أربع يد من له ثلاث 
أصابع فأقل فلا قصاص لعدم المساواة » 


)١(‏ كشضاف القناع ج “' ص لم9 وما بعدها 
نفس الطبعة السابقة . 


الجتارت ال 21 


شلاء فلا قصاص لعدم الممساواة ١‏ 


وان كانت المقطوعة من بد أو رجل ذاتث 
0 الا أنها أى الاظثفار ‏ خضراء 


مستحشفة ورديكقة ‏ أخذت بها السليمة 


ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس 
لنقصه » ولا بؤخذ ذكر صحيح بأشسل 
ولاذكر فحل بذكر خصى أو عنين لأنه 
لا نفع فيها ولأن الخصى لا يولد له ولا 
ينزل ولا بكاد العنين أن يقدر على 
الوطء فهما كالاشل ٠‏ ويؤخذ مارن 


.لايجد رائمة شىء لعدم الشم لعلة 


أخذ الأخشم به لانه مثله ٠‏ ولا يؤخذ 
مارن الصحيح المجذوم وهو المقطضوع 
وتر أنفه بالممستحشف وهو الردىء » 
' لأن ذلك مرض ولأنه لا يقسوم مقام 
الصصحيح ٠‏ وتؤخذ ذ أذن سسميع صحيحة 
بأذن أصم 
' ومقصوذه الجمال لا السمع وذهاب السمع 
أنقص فى الرآس لأنه محله وليس بنقص 
فى الاذن ٠‏ ويؤخذ معيب من ذلك المذكور 
كله بصحيح لأنه رضى يدون حقه كما زضى 
المسلم بالقود من الذمى ٠‏ والخر من العيد.» 
ويؤخذ معيب من ذلك كله بمثله لحصول 
إمساواة فتؤخذ الشلاء من بيد أو نحوها 
. بالشلاء اذ أمن من قطع الشلاء التاف 

سان ستسال أهل الكيدية قان كلذ #انهننا 


شلاء لأن العضو صحيح ‏ 


وتؤخذ الناقصة بالناقصة اذا تساوتا فى 


النقص بن يكون المقطوع من يد الجانى 


كالمقطوع من يد المجنى عليه لحصول المماثلة 


فان اختلفا فى النقص فكان المقطوع من يد 


اعد المساواة 5 بجحب 0 أى المجنى 
عليه اذا أخذ المعبب بالصحيح وأخذ الناقص 1 
بالزائد مع ذلك الأخذ أرشس لأن الاشبل | 
كالصحيح ف الخلقة وانما نقص فى الصفة 
ولأن الفعل الواحد لا يبسوجب مالا وقودا 
وان اخظفسا ٠‏ أى الجائى وولى الجناية . 
فى شسال العضو وصحته بأن قال الجاننئى 


٠‏ كسان أشل 6 وأنكره ولى الجناية فالقول 


قول ولى الجناية مع يمينه ٠‏ وكذا لو 
اختلفا فى نقص العضو بغير شلل لأن 
الظذاهر السلامة وظفر كسن ف انقلاع 
وى عود على ما سبق تفصيله ٠‏ 


وأن قلدم 'الحاتن بسن أمنان + أو تممن 
شفة أو بعض حشصفة أو بعض ذكر.., 
اوعض اذه دوعالا هوا دسق :وناك 
ورم واخذ مده يكيل قله فول الله 
تبارك وتعالى : « والصروح قصاص » 
ولأنه يؤخذ جميعه بجميعه فأخذ بعضه 
ببعضه ولا يؤخذ بالمساحة لكلا يفضى 
الى أخذ جميع عضو الجاتئى ببعض 
2 المجنى عليه© . 


)١(‏ نفس المرجع ج ؟ من اميا 535 يعدها 
الطبعة السابقة 


ل أطراف 


وجاء فى كشاف القناع أيضا أنه 
انمها يقتص فى.كل جرح ينتهى الى عظم 
كالموضحة فى الوجه والرأس وجرح العضد 
والساعد والففذ والساق والقدم لانه 
دكين امتسداره ل ع حر اراد 
لانتهائه الى عظم أشبه قطع الكف 
من الكوع ولان الله نس على القامن ف 
الجروح فلو لم يجب فى كل جرح 
ينتهى الى عظم ٠‏ سقط حكم الآية ولا 
يستوق القصاص فق الجروح فلو لم 
يجب فى كل جرح ينتهى الى عظم سقط 
حكم الآبة ولا يستوفى القصاص فيما دون 
النفس بالسيف خوف التعدى ولا يستوق 
بآلة يخشى منها الزيادة لانها عدوان 
وسواء كان المصرح بها أى بالآلة 
التى يخشى منها الزيادة أو بغييرها 
لحديث أن الله كتب الاحسان على كل 
شىء فبان كان الجرح موضحة أو ماأشيهها 
وأنه يستوف بالموسى أو حديدة ماضية 
معدة لذلك لا يخشى منه الزبادة ولا 
يستوف خلك الا من له طم بخلك 
كالجر اكحى ومن أشيه ممن له خيرة 
بذلك ٠‏ فان لم يكن للولى علم بذلك 
أمر بالاستتابه لأنه أحد نوعى القصاص 
كالنفس ٠‏ ولا يقتقص ى غير جرح 
ينتهى الى عظم من الشجاج والجروح كما 
دون الموضحة كالباضعة أو أعظم منها أى 
ال موضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة 
وأم الدماغ لأنه ليس له حد بنتهى اليه 
ولا يكين الاتسسناء ون قد حسف 5 
وله أن يقتص فيهن أى ف الهاشمة 


بعض حقه ويقتص من محل جنايته فانه 
انما وضع السكين فى موضع وضعها 
المناى .فيه لآن :بسكن الجانى وصيياك 
العظم قم تجاوزته بخلاف قاطع الساعد » 
فانه لا يضع سكينه فى الكوع ؛ ويجب 
ه111 إنفسن موكيحة والظضعا ٠‏ ترنينا 
مابين دبية الموضحة ودبة تلك الشجة 
لأنه تعذر فيه القصاص فوجب الأرش 
كا اتسوك ل و00 


جاء فى شرح الأزهار : وحواشيه : 
كه أذا اقلت الكمتاون اسان نيس 
معلوم القدر مأمون التعدى ف الغالب 
يهن التسدياض ماحز زكداف ينكد 
المنخر بالمنخر والروثة بالروثة والوتيرة 


٠ بالوتيرة‎ 


ومن قطع المارن والقصية قطع 
مارنه وسام أرشس القصسية ومن قطع 
بعض مارن غيره قدر وقطع بقدره 
من نصاف أو ثلث أو ريع ولا يقدر 
بالمساحة ولا عبرة بالطول والعرض 
وكذلك الاذن وان لم تكن ذات مفصل فهى 
معلومة القدر مأمونة التعدى فى الغالب 
مرقتقسة الاذم بالاقن يوا اخطفسا شرا 
وككدرنا شبخة وضعها اذا كنان ١‏ 
لا ينقص بالقطع والمثقوبة بالصحيحة والعكس 


)١(‏ كثقاف القناع ج لأ ص 780 وما بعدها 
نفس الطبعة السابقة ٠‏ 


اطسراف للم 


اشنا اقم فيا اقرط له وا 
واللسان والذكر من الأصل حكمهما حكم 
الأنث:والادن :فق وحنلوث: الصا ركذا 
يققص ببعض اللسان والذكر ٠.‏ وقال 
مولانا عليه السلام : ف أخذ 
التجن بالذكين ور اذ لا ؤم علد 
النفس اذا قطع من أصله بخلاف اليد 
ونحوها ولهذا أشرنا الى ضعف جعل 
اللسان والذكر كلأذن لقوانا : قيل 
ولأتنهه الفسييات و شونا فلك + 
أى فيما عدا النفس والموضحة ومطلوم 
القدر فأمون التعدى" ٠‏ 


وجاء فى شرح الأزرهحمار : أنه من 


أذهب أحد عضوين أخوين وجب أن يأخذ 
به نظير ذلك العضو فيجب فى العضو 
الأيمن من المجنى عليه الأيمن من الجانى 
نحو العين اليمنى بالعين اليمنى 
لا اليسرى وكذلك الاذنان ونحو ذلك اذا 
كان أحد العضوين أسفل والآخر أعلى 
كالشفتين فانه يؤخذ بالسفلى مثلها 
وتالطينا متلننا كسان سلسم اليعتى ديفن 
الجانى شلاء أن له قطم الشلاء 
ما لم يخش سرايتها الى نفس الجانى فان 
خشى موته فلا ٠‏ 


قال الامام يحبى : ويرجع فى ذلك الى 
عدلين من أهل الخخرة بالجرائح لأئه 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
فى فته الأئمة الأطهار لابى الحسن عبد الله بن 
مفتاح ج 4 ص 785 87؟ الطبعة الثانية شهر 


لا تنحسم فتدخل الريح فيها فيخثشى 
عن :تقميبةبوكان فيه أحد تقس نيحد 
وذلك لا يجوز ٠‏ وكذا لو كانت يد الجانى ٠‏ 


وقد أشار الامام يحيى بقوله : أنه 
يقتص ويأخذ أرش ما نقص » فاذا قطع 
بدا كاملة ولينده أصيعان قطعت ووق 
المجنى عليه أرش ثلاث أصايع ونهو 
ذلك فان تعذر أخذ المثل أن لايكون 
للجانى على عضو عضو بيمائله نحو 
أن يلع امون واه غينيه الى عينا 
يمنى فان القصاص هنا متعذر لعدم 
غاكل المنكحون وفحدكذا ق الحدين 
ونحوهما فان لم يوجد المثل فالدية 
لذلك العضو”" ٠‏ 


مذهب الامأميية 5 


حاء فق االروفمحعة المهويحنة © آننه 
لذ ”قفيامن الا عالعطية لقوله ملي 
الله عليه وسلم : « لا قود الا بحديد » 
وتان العدرى اللسولا بوعر سينا كدطيط 
وشبهه ويعام طرفهه فى موضع 
الاقتصاص ثم يشق من احدى العلامتين 
الى الأخرى ولا تجوز الزيارة ٠‏ فان 
تفقت عمدا اقتص من المستوف أو أخطأ 
فالدية ويرجسع الى قوله فيهما 
سه » ]و لاتسطزانه سكوف كيه 


0) شرح الازهار ج 5 ص 960« 151؟ 
الطبعة السابقة . ْ 


15 اطسراف 


قلا عه لاسيتفادها الى شتويطنيه + ونش 
رظن يخاي أو تكرها لكاة هاري 
حالة الاستيفاء ٠‏ ويؤخر قصاص 
الللتوق من الحجن: والنبرة <الن امفسسؤال 
النهار حدرا من السراية ٠‏ ويثيت 
الفمتستاضى. :ف العين: ناقية ولعو كنان 
الجانى بعين واحدة والمجنى عليه 
باثنتين قلعت عين الجانى وان استلزم 
غحاة فتعان الحق: اناه و له كلاق اقول 
الله تعالى « والعين بالعين » ولارد ٠‏ 
ولو انعكس بأن قلع عينه أى عين 
ذى العين الواحدة ٠‏ رجل صحيح 
اليناق كاده بصزة انق لد ايقل و اعد 
لأن ذلك هو للممائل للجناية وقال ابن 
الحفيد والشيخ فى أحد قوليه وجماعة 
وله مم القصساص على ذى العينين 
نصف الدية لأنه أذهب بصره أجمسع 
وفيه الدبة وقد استوق منه نصف 
الدقة وعدن (الفين: الواحسؤة فقي ننه 
النصف ٠‏ 


وروى محمد بن قيس عن الباقر قال : 
قضى أمير المؤمنين على رضى الله عنه 
فى رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة 
ففقثت أن يفقاً احدى عيئى صاحيه 
وبعقل له نصف الدية وان شساء 
أخذ دية كاملة ويعفو عن صاحيه ٠‏ 
وروى مثلها عبد الله بن الحكم عن الصادق 
ولو ذهب ضوء العين مع سلامة 
قيل : فى طريق الاقتصاص منه باذهاب 
بصرها مع بقاء حدقتها : طرح على 
أجفان الجانى قطن مبلول » وتقابل 


دمر آه محماة مواجهة الشسمس بأن 
يفتح عبنيه وبكلف النظر اليها حتى 


والقئول فق ايمفنتاكة فلن هندذا الوحة 
هو امشهور بين الأصحاب » ومستنده 
ما روى أن عليا كرم الله وجهه فعل 
ذلك فيمن لطم عين غيره فأنزل فيها 
الماء وأذهب بصرها ٠‏ ويجوز الاقتصاص 
يما يحصل به العرض من أذهاب اليصر 
وانقاء الحدقة بأى وجه اتفق ٠‏ 


ويثيت القصاص فى الشعر أن أمكن 
الاستتفاء الممائل للجنابة بأن مستوفى 
ما ينيبت على وجه ينبت وما لا ينيبت كذلك 
على وجه لا يتعدى الى افساد الدشرة 
ولا التصهر: رمادة عن «الحتائينة + هذا 
أمر بعيد ومن ثم منعه جماعة وتوقف 
آخرون20 ٠‏ 

ويقطع ذكر الشاب بذكر الشسيخ 
وذكر المختون بالأغلف »؛ والفحل بمساول 
الخصيتين لثبوت أصل اللممائلة وعدم 
اعتمار زبادة المففعة ونقصانها ٠‏ 


وتقطسع بد القوى فبك الضعيف 4 


٠ بعيره‎ 


فى العحمس وف الخصيتين وفى أحداهما القصاص 
ان لم يخف يقطع الواحد ذهاب منفعة 
)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 


لزين الدين الجبعى العاملى ج ؟ ص 5١١‏ س 


#طراف ه15 


فسوي شاو كيف وال وله فسدرة 
فى جواز الاقتصاص فيهما بين كون 
الذكر صحيحا وعدمه لوت أمصصضل 
المماثلة ٠‏ 


وتقطع الأذن الصحيحة بالصماء لأن 
السمع منفعة أخرى خارجة عن نفس 
الأذن مليس_ الأمير 'كالذككر الم يح 


ب ل يه 


ولا تؤخذ الأذن الصحيحة بالمخرومة 
بل يقتص الى حسد الخرم ويؤخذ 
حكرنة الباق آنا الكقب فايس ماسم + 
وتعطتيع الأنب' السام بالاحتحي:ة لآن 
منفعته خارجة عن الأنف والخلل: فى الدماغ 
لافيهء وكذا يستوى الأقنى والأفطس 
والكبير والصغير وأحد المنخرين بصاحيبه 
الممدافل لنة اق الممون واالنيييساى كما يتيز 
من الأذنين واليدين » وكما 
بثيت فى جمدعه فكذا فى بعضه ؛ لكن ينسب 
المقطوع الى أصله ٠‏ ويؤخذ من الجانى 
بحسابه لقلا يسستوعب بالبعض أنف 
المستين #القصسف بالقضيق و ]لفاك بالناك 
و01" 


ذلك فى نحوهما 


مذهب الاباضية:: 


)1( 2 ادوع 0 ص ؟1؟ وما بعدها 


ف النفس وما دونها ف الكتمان والظهور 3 


وقيل لا يجوز فيما دون النفس ويجوز 
فى النفس 


وقيل يجوز مع السلطان فقط ولو 
حاكرا وهو المختار لأئنه ملك البلاذ ٠‏ 


وى الأثر : من أخذ القماص فى 
زمان الكتمان هلك وان مات بذلك ضمن 
دية الذى أخذ منه القلصاص وان 
كان ارقا متلا يرقية: : وستكذا لا يرنه وان 
اقتص منه فى الظهور فهذا قول ؛ 
وذلك. قتول »نولطه :اراد عقيا والتميامن 
مادون النفس جريا على منسع القصاص فيه 
الا فى الظهور وبمحل قدر فيه على 
القصاص بلا زيادة ولا نقص أى يتم 
القصاص بحيث يتمكن من المماثئلة فيه 
بحي لا يكون مظنة للزيادة © والنقض 
كمفصل » فقد يمكن من غير مفصل 
مثل أن يبقطع رجله فيفصلها من الساق فان 
الفمصل سيل ممكن لا يخشى عليه من 
الزيادة ؛ وان نقص زاد حتى تفصل 
وهذا غير معتاد ٠‏ 


فى العظام من غير مفصل »؛ كالقصاص 
بالاذن والعين وقلع السن لا قطعها9»© لآ 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل للعلامة الشيٍ 
سوق الخضار صر + 
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ولو قطع رجل يد آخر من فوق 


وأخذ الفضل دبة وان شساء أخذ 


٠ الدنة‎ 


صاحب شرح النيل : أن ينظر كم يكون 
ما لم يقطعه » فان كان نصفا فله نصف 


وقال المصنئف كغيره : للماقى كلث 


لدجو نان السلكم بره و عطنهط كن 
فوق الرسغ ( مارق من اليد ) وما فوقه 
أخص مما فوق المفصل خير فى الاقتصاص 
من الرسغ مع أخذ دية الباقى وبين 
الاقتصار على أخذ الدية ٠‏ 


ولو قطع رجل يبد آخر من فوقه 
الى جهة الأصابع واذ اقتص فلما بقى فى 
اليد من عند الرسغ اذا قطعت لنتهاها 
من الكتف ثلث ديتها فان قطع قاطع منها 
كان لما قطع ثلثها يحساب ما قطع 
وما بقى » فان كان ما قطع بعد القطع 
أكون قشمها اباس تسجفا قله 
نصف الثلث وان كان ثلثا فثلث الثلثغ20© . 
وان قطع رجل يمنى آخر وللقاطع يسراه 
ففيط خسان خلق يهنا فقط أن زالت. يمقاء 
قبل لزومه الأرش وهو دية اليد 


)١( ١‏ نفس المرجع جم ص لم نقس الطبعة 
لسايبقة . 


هنا لأنه لا يمنى للجانى لا يقبل منه 
لا سم القصاص الرضا بقطع يده 
اليسرى كعكسه ٠‏ وان قطع اليمنى وكان 
بها فقط خير المقطوع فى دية يده وفى 
القطع ورد نصف الدية ان لم يكن 
القاطع أخذ للأولى الذاهية » وان قطع 
أصيعا أو راجية وليست للقاطع فالدية؟ ٠‏ 
ولا يضر تخالف يصغر وكبر أو عمش 
بعين أو غيره أى غير العين من الأعضاء 
كأذن وأنف بين جان ومقتص منه فتقلع العين 
الكبيرة بالصغيرة والعكس ومن له عين 
واحدة ففنزع لذى عبنين عينبا واحدة 
لم تتزع واحدته ويتترك أعمى 
لأن واحدته كاثنتين فى غيره » ولكن له 
دبة عبنه وقبل دبة كاملة ٠‏ وينزع 
ذو العين الواحدة لذى العبنين واحدة ٠»‏ 
العين اليمنى ان كانت المنزوعة اليمنى 
والشرى ان كاقة: الى لا هما مها 0 


ومن فزع لرجلل عبنين أخذ له 
واحدة بالقلع قصاصا ودبة الأخرى 
أو أخذ ديتهما معا ولا بجب أن ينزعهما 
معاء وقيل يجب وهو أولى لأن فى ذلك 
تمام القصاص وان نزع ذو العينين 
عينى رجلين » أى عين رجل وعين رجل 
آخر فلهما عليه نزع عين واحدة 
ان شاءا أن بنرّعاها نزعاها وحدها سواء 
كانت يمنى أو يسرى أن نزع من أحدهما 
يمناه ومن الآخر يسراه ٠‏ وان نزع 


(؟) المرجع السابق جم ص 81 فسن الطيعة. 


أطراف 1 !ا 


منهما جميعا اليمنى أو : اليسرى نزعا 
منهما نزع منهما ء وعلى كل حال 
لا يجب أن يفزعا عينيه كليتهما وقيل : 
لهما أن ينزعا عينيه كليتهما ٠‏ وان أراد 
كل ينا دبعة: عتحة ينه وان اراد 
أحدهما الفزع والآخر الدية جناز 
لهما ٠‏ وان تسابقا الى النزع فنزع 
السابق » أو الى الامام أو قاضية فأمر 
لهبه »وان نزع بلا سيق اليهم لم 
يضمن فللسايق نزع العين وللآخر 
القيمة توعتة] خنن العو عن الأعقياء 
كالأذنين من الأعضاء المتعددة والمتحدة 
فى جميع المسائل المتقدمة أن تكون له 
يد واحهدة »ء فينزع لذى اليدين مدا 
6 واحهدة فانه لا ينزع واحدته ومترك 
بلاايد » وينزع له واحدة فى عكسه , 
وهكذا ومثل أن يقطع ذكرى رجلين 
فلهما نزع ذكره وهكذا ٠‏ وما قطع 
لآ من مفصل لزم القطع به فيه وقيما 
زاد النظر ٠‏ 


وقيل : لا شىء فيه ٠‏ وكذا القطع من 
مرفق أو ركبة يقطع منهما من قطسع 
غيره منهما وان زاد قطع منهما ٠.‏ 
وقيل : لا شىء فى الزاكد ٠‏ 


وقيل أن قطع انسان اإنسانا من 


ظ ا من الرسغ والكمب 
و ع «٠‏ 


وقيسل لاايؤفة فيه ف الجكم بيد 
القطع من الرسغ ومن الكعب ولا وجه 
اذا الفسؤل + : 


نعم ان فعل ذلك المجنى عليه يقال 
له لا شىء لك لأنك اخترت القصاص 
ولم تف نهفمالك الما فعلت » اذ لا تؤلمه 
مرتين » ولا دمة لك فى الزاكقد لأنك 
اخترت القصاص22 ٠‏ : 


وان حر قاطع يد رجل فى يده 
بعد قطعة وذلك الجرح فى محل القطع 
أو مها قرح فى محل القطضع كره 
قطعها حتى تبراً ٠‏ 


ولا يقطلع عضو أو بقلع بوقت يتولد 
يها من قطعه موت أو بطلان كالسنات 5 + 
ويقتص بشفرة حادة ولو كن الأول 
بكليلة » وان وجد تلك الآلة الكليلة ‏ 
قطم بها أو بالحاذة ٠‏ ويآخذ القصاص 
من وكله الامام أو القاضى عليه ٠‏ ويداوى 
المقتص منه نفسه حذرا من هلاكه أو 
يداويه وليه أو غيره ٠‏ ومن فقئت 
عيفحة أو :قات كارا كسا محا حمل لتفمن 
علق وحنة !ققدي ونه تابدن كرا 
النار كقطن أو عجين ويلف غير التى تنزع 
بالقلع أو الفقء ثم يحمى مرآة هندية ثم 


)١(‏ المرجع نفسه ج لم ص 5٠١.‏ وما بعدها 
الطبعة . 


تقس الطب 8 1 0 
(؟) جمع سائمة ٠‏ الريح الشديدة الحرارةق 


. القيظ ويقابلها فى الشتاء الليالى الشسديدة 


البرودة . 


154 أطراف 


يمسكها مقابلها حتى تسيل ٠‏ وتنشر 
سن بمبرد فى قصاص بسن منكسرة حتى 
تساوى السن المقتص به أو حتى تساوى 
اللئة ٠‏ 

ويرى صاحب شرح النيل أنه لايحسن 
شىء من ذلك اذ لا تقوى السن على مرور 
الممرد عليها بل ذلك بوّدى الى افساد 
المسن كلها أو قطعها والواجب دية 
دمن 


وقد لخ ختلف ف قله ال عضاء ٠‏ 
فيل نقة قحة ويل 15 


وقيل : ان كان من المفصل يقتص 
منه وان كان من غيرها فلا يقتص ٠‏ 


وقال بعض ايوخ : هذا الخلاف 
راجع الى خوف التلف وعدم الخوف ٠‏ 
وينتطلر مجتروح أراد قصاص جرحه 
سنة حتى يتجسم وان تجسم قبل تمامها 
اقتص وان تمت ولم يتجسم فلهه أن 
يقتص ٠‏ وان اقتص على الفسور ولم ينتظر 
كذلك سنة فقام اليه جرحه بعد فكان 
منه بطلان أو هلاك لم يدرك أرش 
ذلك وقيل لا يقتص ما لم يتجسم ٠‏ ولو 
تمت السنة لعموم ظاهر ما رواه عمر 
ابن شسعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا 
طعن رجلا بقرن فى ركبته فجاء النبى 
صلى الله عليه فقال : أقدنى ٠‏ 
فقال التبى صلى الله عليه وسلم : 
« حتى تبرأ ثم جاء اليه فقال أقدنى 


فأقاده ثم جاء اليه فقال : يا رسول . 
لك نسيحك #حوسال: الوجوك سنن اذ 
عليه وسلم : نهيتك فعصيتنى فأبعدك 
الله ويطيل عرجك » ثم نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح 
ا اا 
بمنسع القصاص خسلاف27 ٠‏ 


الديات والحكومات فى الأطراف 
أولا : دية الأنف : 


خحاءق القفاسة إن الأحيل ف الأطرات 
أنه اذا فوت جنس منفعة على الكمال 
أو آزال تسمحالة متمحود ا :ىق ادمع على . 
الكسبال :قدا كل الاينة :له فلففة النفس.. 
من وجه وهو ملحق بالاتلاف من كل 
وجه تعظايما للأدمى أصسله قضاء 
رسول الله صلى الله عليه وسام بالدية 
كلها فى اللسان والأئنف ٠‏ ففى الأنف. 
الدية لأنه أزال الجمال على الكمال 
وهو مقصود وكذا اذا قطع المارن 
أو الأرنبة ولو قطع المارن مع القصبة 


لا يزاد على دية واحدة2" لأقه عضو 


)١(‏ شرح النيل ج لم ص ١6؟‏ © 569 الطبعة 
السابقة . 

(0) الهداية شرح الكفاية ونتائج الأفكار لجلال 
الدين الحوارزمى الكرلانى ج 1 ص ؟١؟‏ طبعة 
المطبعة اليمنية سنة ١79١9‏ ه . 
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واحد ٠‏ وتجب الدية يفوات الشم بقول 
المجنى عليه اذا صدقه الجهمانى أو 
استحاف فنكل وطريقة معرفة ذهماب 
اقبسم أن يوظحم بين بيذي التي قله 
ماله رائحة كربهة فان تنفر عن ذلك » 
علم أن هلم يذهب شمه92؟ ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى المدونة الكبيرى : أن فى الأئنف 
الدية كاملة اذا قطع من العظم » وهو 
تفسير المارن أو قطلع من أصله » 
فذلك. سواء فبه الدبة كاملة بمنزلة 
رجل قطع حشفة رجل ففيها الدية 
كاملة » وان قطع ذكر رجل ففيه 
الدية كاملة ٠‏ فدية الحشفة ودبية 
الذكر كله سواء » وكذلك المارن والأئف 
اذا قطع من أصله فذلك فى الدية سواء 
وان خرم أنفه فيرى الامام مالك أن فى 
كل نافذة فى عضو من الأعضاء اذا برىء 
وعاد لهدئته من غير عثل فلا شىء 
فبهء لا حكومة ولا غير ذلك وان برىء 
على الأثل ففيه الاجتهاد وهو 
رأى اين القاسسم ٠‏ وما قطلع من الأنف 
يحسب بحساب ما ذهب منه من المارن © ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
جاء ف الأم : أنه فيما قطع من 
المارن الدية بحساب المارن ان قطع 
نصنفقه ففبيمه النتصصسيف أو ثلشغنه 
)١(‏ الكفاية ج 1 ص 5١5‏ الطبعة السابقة . 


(9) المدونة الكبرىللامام مالك ج 5 ص 1779» 
ص 5 ٠‏ 


بس القع نصحت كاب عازن ارات 
نفسه ولا تفضل واحدة من صفحتيه على 
واحدة ولا روثته على شىء لو قطع من 
مشر ولا الحاو من متكر سيط على 
ماامسواة رون كنات ان شيكت الروه 
الا الماح كان فبينا ارعث حون 
الماجهز من الدية يحساب ما ذهب 
منه واذا شق ف الأنف شق ثم التأم 
ففبيه حكومة فاذا شق فام بلتئم 
فتبين انفراجه أعطى من دية المارن بقدر 
ما ذهب منه وحكومة ان لم بذهب منه 
رشي رون عن للد مدان ا 
عليه وسام أن فى الأنف اذا قطع المارن 
ماكة من الال سس والائف حيو الممارن 
لأنه غضروف يقدر على قطعه بلا قطسسع 
لغيره » وأما يي ل ب 
الابمؤنة وضرر على غيره من قطع أو كسر 
أو ألم شديد واذا قطلع المارن 5 فأعاده 
المجنى علنه أو غيره فالتام ففبيه عقل 
تام كما يكون لو لم يعد ولو لم 
يلتكم ٠‏ ولو قطعت منه قطعة فلم 
توعب وتدات فأعيدت فالتثشفت كان 
فيها حكومة ء لأنها لم تجدع انما 


: الجدع القطع ٠‏ واذا ضرب الأئنف فاستحشف 


حتى لا يتحرك غضروفه ولا الحاجز بين 
منخريه ولا يلتفى منخراه ففيه حكومة 
ل ار نام + ولو كانه الحتناية عايه 
فى هذا عمدا لم يكن فيه قود ع 
ولحو كاف ك1 ارد عي شاكة هداز 
هكذا ثم كانت فيه ككرفية أو 
كراهن حكوفة أذا استضف وما آصابة 
من هذا الاستتحشاف ويقى بعضه دون 


36.6" اأططراف 


بعض ففيه حكومة بقدر ما أصسايبه 
من الاستحشضاف ولم بجعل استحشافه 
كشلل اليد لأن فى اليد منقعة 
تعمل وليس ف الأنف أكثر من 
العكال أن بحت موشتتصفة 6 وانشيه 
مجرى لما يخرج من الرأس ويدخل 
فيه» فلل ذلك قائم فيه وان كان 
قد نقص الانضمام أن بعؤن عونا على 
ما يدخل الرأس من الصعوط » ولم يجز 
أن يجعل فيه اذا استحشف ثم قطع 
الدية كاملة وقد جعل فى استحشسافه 
حكومة وهو ناقص كما وصف90© ٠‏ 


واذا كسر الأنف ثم جبر ففيه حكومة 
ولو جبر أعوج كانت فيه الحكومة 
بقدر عيب العوج ٠‏ ولو ضرب الأنف 
فلم يكسر لم يكن فيه حكومة لأنه 
ليس بجرح ولا كسر عظم ٠‏ ولو كسر 
الأنف أو لم يكسر فانقطع عن المجنى عليه 
أن يشم ريح شىء بحال » فقد قيل : 
فيه الدية . ومن قال هذا قاله : 
لو جدع وذهب عنه الشم فجعل فيه 
الدية وف الجدع الدية . 


وان كان قد ذهب الشسم 
ينتظر حتى بأتى ذلك الوقت ٠.‏ فان 
مات قبله أعطى ورثكه الدية ٠‏ 


عنه فى 


وان جاء وقال : لا أشضم شسيئًا 


. ١١6 الأم للامام الشافعى ج 1" ص‎ )١( 


راكحة شىء دحال ١ ٠‏ 


وان قال : أجحجد ربحعة ما اشتدت 
رائحته وجدت ولا أجد ريح 
نالا قح راكحه وعحكت أعندها 
فان كان يعلم لذلك قدر جعل فيه 
بقدره » وان كان لا يعلم له قددر 
ففيه حكومة ,دقر ما بيصف منه 
ويحلف فيه كله وان قضى له بالدية 
ثم أقر أنه بهد رائحهة قضى عليه 
برد الدية وان مر بريح مكروهة فوضع 
بده على أنفه فقبيل قد وجد الراكحة 
ولم يقر بأنه وجدها لم يرد الدية 
من قمسل أنه قد يضع يده على أنفه 


ولم يجد شسيئًا من الريح ويضعها 


حاكا له ومستمخطا وعبيثا ومحدثا نفسه 


ومن غيار أو غيره0) 3 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القفاع : أن فى مارن 
الأنف وهو مالان منه دون القصية ‏ 
ولو من أخشم الدية لأن الشم ليس 
فى الأقف وان قطع الجانى المسارن 
وشسيئًا من القصية فعليه دية واحدة 
من القصبة فى دية 
الأنف كما لو قطع اليدين مما فوق 
الكوع وى كل واحد من المنفرين 


ويندرج ما قطلع 


السسايقة . 


اأطصراف 1" 


والحاجز بينئهما ثلث الحمية لأن الأئف 
يشتمل على هده الثلاثة ٠‏ 

وى قطع أحد المخضرين مع نصف 
الحلهز نصف الدية ولأئنه قطسع 
نصف الأنف وق قطع أحد المنخرين مع 
كل الحاجز ثلثا الدية ٠‏ 


وى الشم الدية كما ف كتاب عمرو 
ابن حزم ٠‏ وى ذهاب الشم من أحد 
: المنخرين نصف الذية وفى بعضه حكومة 
اذا لم يعلم قدره ؛ وان نقص الشم 
من أحد المنخرين قدر النقص يما بقدر 
به نقص السمع من احدى الأذنين ٠‏ 

وان قطع الجانى أنف المجنى عليه 
فبذهب شمه فديتان لأن الشمم ليس 
فى الأنف فلا تفدرج ديته فيه 3 وان 
قطع مع الأنف اللحم الذى تحته ففى 
اللحم حكومة لأنه غير الأنف ولا مقدر 
فيه كقتطع الذخكر واللحم الذى تحته 
وان ضرب الجانى الأنف فأشله أو عوجه 
أو غير لونه فحكومة لأن نفع الأنف 
باق مع الشلل بخلاف اليد فان 
نفعها قد زال ونفع الأنف جمع الرائحة 
ومنسع وصول شىء الى دمافه وى قطع 
الأنف الا جلدة بقى معلقا بها فلم 
يلتحم واحتيج الى قطعه ففيه ديته لأن بقاءه 
اذن كعدمه وان رده فالتحم أو أيانه 
فرده فالتحم فحكومة لنقص”») ٠‏ 

)١(‏ كشضاقف القناع عن متن الاقنشاع 
منصور بن ادريس ج ؟ ص 7؟ الطبعة 2 
بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 1711ه ويهامشه 
كتاب شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن 
يونس البهوتى ٠.‏ 


مذهب الظاهرية : 


جا فى المحلى”" : أنه ليس فى 
الأنف الا القود فى العمد أو المفاداة 
ولاشىء فى الخذا لقول اله تارك 
وتعالى : « وليس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به ولكن ما تعفدت قلوبكم9؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية: 


جاء ء فى شرح الأزهار : أنه تجب 
الدية فق :الأخف واللنينان: والذكتر اذا 
قطعت من الأصل ‏ أما الأنف ففيه الدية 
واوكن اخشحو :اماه شان لسلس هن 
أصله فلا خلاف أنه تجب فيه 
الدية ؛ وذلك بأن يقطع من أمصصل 
العظم المتنحدر من الحاجبين ٠‏ 


« الكاق » وشرح الابانه عن الهادى أن 
ورواه عن الفقهاء أيضا انها تجب فيه 
الودمة9©) ٠‏ 


(9) المحلى لابن حزم الاندلسى ج ص 
هبادارة الطباغة المثيرية شضمارع الازهر 
مصر تحقيق محمد مئير الدمشقى ٠.‏ 

(6) الآية رقم ه من سورة الأحزاب . 

(:) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى 
فقه الائمة الاطهار للعلامة آيى الحسسن عبد الله 
أبن مفتاح ج 5 ص 2155 الطبعة الثائنية طبعة 
مطبعة حجازى بالتاهرة . 


5 ل موسوعة الفقه الاسلامئ جح ١6‏ 


1" ش أظطراف 


مذهب الامامية ,8 


جاء فى الروضة اليهية : أن فى 
الأنف الدية سواء قطسع مستاصلا أو 
قطع مارنه خاصة ٠‏ وقيل ان الدية 
فى مارنه خاصة دون القصبة حتى لو 
قطسع المارن والقصبة معا فعلية دية 
وحكومة للزاقد وهو أقوى ٠‏ ولو 
قطع بعضه فبيحسايبه من المارن ٠‏ 
وكذا لو كسر ففسد » ولو جبر على 
يفة نماك دروا توعان عفر ينمه 
ماكة وزيادة حكومة ٠.‏ وفى شلله وهو 
فساده ثلثا ديبته صحيحا ٠‏ وق قطعه 
أشل الثلث » وفى روثته الثلث ٠‏ 


وف كل منخر ثلث الدية على الأشضهر 
لأن الأنف الموجب للدية يشستمل على 
حاجز ومنخرين وقبل النصف لأنه 
ذهب نصف المنفعة ونصف الجمال7؟© ٠‏ 


مذهب الاباضسية : 


مناف قل قترن الشيتل» اننعة بهي العيد 
#أملة عل ما كان . والخكذا من ارات 
الانسان فتجب الدية فى مارن الأنف » 
وما كان دون ذلك فبحسايبه ٠‏ وقيل 


لأرنئئة الأنف بحسب ما ذهب9؟ 5 


01 الكتابم الفرنى تيضر ٠.‏ 

(5) شرح كتاب الئيل وشفاء العليل للعلامة 
الشميخ محمد بن يوسف اطفيش ج 8م ص ١5‏ 
طبعة المطبعة الأدبية بسوق الخضار بمصر . 


وروى عن ابن محيوب أنه جاء فق 
الأثر : أن كسر قيل أنف فأدمى فبعير ٠‏ 
وان دمي اح متفرهية آي امم الكثير 
العظم المذكور فنصف يعير » ان نخشا 
المنخران جميعا فدبة الانسان التامة » 
ولنخش أحدهما نصفها أى نصف دية 
الانسان القامة وان ان قطع مارن الأنف 
القصية فدية تامة » وان قطعم بعضه 
فيحساب الذاهب » فلو قطعت ورقة الى 
القصية لكان لها نصف الدية » 
قيل وللباقى ثلث الدية ء وللأرنبة 
تداك اكد هيه والدسب اق الى يمسي 
ما بكون الذاهب من جهة الأنف الى ٠‏ 
القصبة فان كان ثلثا فثلث الدية .» 
وان كان أقل أو أكثر فبيحسابه أيضا 
وقيل للأرئية نصف التامة ٠‏ ولنافذة 
أن تنفذ الورقة » 
ولها ثلث الثلث أن نفذت فى احدى الورقتين ٠‏ 
فان نفذت ضرية الضارب أو مثل 
الضربة الثقبتين والحاجز فثلث دية الأنئف 
ولا حداهما الحاجز ثلفه أى ثلث الثلث 


روى ذلك عن أبن محبوب ٠‏ 


منخربه الثلث بدون 


وفى الأثر : قطعت 
رجلا فمالت أنفه أو حديت أو حولت 


ومارئة الأنف ان 


وقيل فى الوتيرة ثلث الدمة9»© 


(9) نفس المرجع السابق ج 4 ص 8/ا - الا 
نفس الطبعة اللمسايقة . 


ثانيا : دية اللسان 
مذهب الحنفية : 


حباء ف الكمائحنة أن ف اللتسنان: الدية 
وَقَلكَ لفوات منفعسة مققودة وعى 
النطق » وكذا فى قطلع بعضه اذا منع 
الكلام لتفويت منفعة مقصودة وان 
كانت لكك افاتمسمة + ولي يون طان 
الكلام ببعض الحروف قبل : تقمسم 
على عدد الحروف وقيبل على عدد 
الحستروف الث ماق باللشيسان فصوو 
مالأايقند عل طقه كس ٠‏ وقيسل أن قر 
على أداء أكثر الحروف تجب حكومة عدل 
لحصول الافهام مع الاختلال ٠‏ وان 
عجز عن أداء الأكثر بيجب كل الدية 
لأن الظامر أنه لا تحمصل منفعة 


٠ 29 الكلئء‎ 


مذهب المالكية : 


جاء فى المدونة الكبرى أن فى اللسان 
ما منع منه الكلام دية كاملة فان 
تلجع اللسدان "قن اماه نافيا فيه 
دية واحدة ودية اللسان ف الكلام ليس ى 
اللسان بمنزلة الأذنين انما الدية فى السمع وليس 
فى الأذنين فكذلك اللسان انما تكون الدية 
فيه اذا قطم منه ما يمنع الكلام ٠‏ 
فان قطع من اللسان ما نقص من حروفه 
ينظر فيه » فيكون عليه من الدية 


)١(‏ الهداية شرح الكناية ج 9 ص ؟١؟‏ ل 
. 


بقدر ما نقص من كلامه لأن الحروف , 
يعضها أثقل من بعض فيكون عليه 
ما نقص 9) ٠‏ وف ميان الأخرس 
الاجتهاد© . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى الأم : أنه اذا قطع اللسان 
قطعا لا قود فبه خطاً ذقبه الدية » 
وو فا ماق رانف وطق لهجا اقتشق. النين 
صلكى الله عليه وسام فيه بدية من 
تغام خلقة المرء وأنه ليس ف المرء منه 
الا واحد . واللسان مخالف للأنف فى 
بعتا م لفسا اخي لشي ع ف التلن + 
وان أكثر منفعته ذلك التعبير » وان كانت 
فيه المنفعة بمعونته على أمرار الطعام 
زالقواك” 5 :زا ة انمق طن ليان مكفان 
الكلام من قطع أو غير قطع ففيه الدية 


اذا افطع من اللدمان شية لا يذهني 
الكلام فيس » ثم كان فيما قطع منه 
بقدره من اللسان فان قطع خديه من 
اللسان تكون ريع اللسان فذهب من 
كلامه قدر ربع الكلام ففيه ربع الدية 
وان ذهب أقل من ربع الكلام ففيه ريع 


(؟) المدونة للامام مالك ج ؟ ص 455 رواية 
الأمام سحئون عن الامام عيد الرحمن بن القالسم 
وبهامشه شر حكتاب المتدمات اللمهدات لابى الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد . 1 

(9) المدوئة الكبسرى جَ 1 ص .55 الطبعة 
السابقة . 


25" (طراف 


اليذة معدل طبه الاين من اكيم ابن 
ما أذهب من كلامه أو لسانه ٠٠‏ واذا 
ذهب بعض كلام الرجل . اعتبر عليه 
بأصول الحروف من التهجى » فان نطق 
بنصف التهجى ولم ينطق ينصفه فله 
تمسق الدينة تم وكتكلة شد تلتق جه هنا 
زاد أو نقص على النصف ففيه الدية 
ا 1 * 


فان خلق للمسان طرفان فقطع 
رخجل أحد طرفيه » فان أذهب الكلام ففيه 
الدية » وان ذهب بعضه ففيه من الدية 
يحعساب ما ذهب مثئه٠‏ 


له الدية ثم نطق بعدها رد ما أخذ له 


وان قطلع أحد الطرفين ولم يذهب 


من الكلام شىء © فان كان الطرفان' 


فيه الدية بقياس اللسان ربعا كان أو أقل 
أو أكثر » فان كان المقطوع زاكدا عن 


الكلام شىء ففبيه حكومة 4 وأن ككانت 
الحكومة أكثر من قدره من قياس 
اللسان لم يلغ بحكومقه قبدر قياس 


كتاب الشسعب . 


. الكلام ففيه الدية وان كان أحد الطرفين 


فى حكم الزاكد من اللسان جعل فيه 
دية وحكومة بقدر الألهم9؟ ٠‏ 


هذهب الحنايلة : 
جاء فى كثساف القفاع أن فى اللسان 


النناطق الدية اذا امستوعب قطعا اجماعا 
لأئنه أعظم الأعضاء نفعا وأتمها جمالا » 


وفى الكلام الدية لأن كل ما تعلقت الدية 


باتلافه تعلقت باتلاف محله ٠‏ 


وى الذوق. اذا ذهب ولو من لسان 
اخرمن” الديحة لأنا القوق كاسن اندي 
الشسم والمذاق الخمس » الحلاوة والمسرارة. 
والخترخسة والتتفربة :واللوجة بادا 
ذهب وأحد من الخمس فلم يدركه وادرك . 
الخناض هايتنا فخي الديبة ران الخمبسين 
تجب فيها الدية ففى احداها خمسها 
وان ذهب اثنقان من الخمس فخمسا الدية 
وف ثلاثة ثلاثة أخماس الدية وى ذهاب أريعة 
أريمة اعمامن الدية وان لع يندرة 
بواحندة من الخمس وتقص الباقى فخمس 
الدية التى لم يدرك بها وحكومة لنقص 
الباقى وان جنى على لسان ناطق فأذهب 
كلامه وذوقه مع اللمسان فديتان كما . 
لوذهيت منافع اللسان مع نقائه » فان 
قطم اللسان فذهيت منفمة ! 
والذوق معا فدية واحدة لانهما ذهيا تبعا 
فوجبت دية اللسان دونهما كما لو قتل 


(0) المرجع السابيق ج 5" ص ٠١١‏ الطبعة 
السابقة : 


من الدية بقدر ما ذهب من الكلام7) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


اذا كان عمدا الا القود أو المفاداة لأنه 
جرح ولا مزيد وأما الخطأ فمرفوع 
بئص القرآانت) «٠‏ 


ولسان الاخرس كفيره والالم واحد 
22 والجروح قصاص « أو المفادات 6 وكذلك 
١‏ الجا الحج8 : 


مذمب الزيدية: 


عجان شرم الازهتان:؛ اله سني اللي 
فى الأنف واللمسان والذكر اذا قطعت من 
من الأصل9©) + ولسان الصبى وذكره 
الذى لم بعالم صحتهما اذا قطعا ففى 
كل واحد منهما حكومة ذكره 2 


التفريعات وشرح الابانة ٠‏ وقيل يجب 


الف اس 11 عدم ل 
الآولى طبع بالمطيعة العامرة الشرفية سنة 
1ه وبهامشه كتاب شرح منتهى الارادات 
للشيخ منصور بن يونس البهوتى . 
: (؟) المحلى لابن حزم الاندلسى ج ٠ا‏ ص 1173 

مسألة رقم 58 1 الطبعة الاولى لادارة الطباعة 

اد الرجخ السايق 3 
ج 6 ص 860 - الطبعة الساكة . 


1 ص 115 ماله 


ا؟طصطراف 2.6" 


نديمنا الجدنة أن الأمسل رقنا الضحة 
والسلامة ٠.‏ 


فان قطع لسان صبى يتكام مثله 
ولم يتكلم هو فحكومة اذا القفاهر 
الخر )600 ٠‏ 
سس 


كساء فل الزوضنة ' الدينة دان التكمال 
لجان بالقلمع جيك لا يدن في 
ماتحة الحينة 4و كذا قدمتها مذهن” نه لحرو ف 
أجمع » و اذهاب البعض بحساب الذاهب 
من الحروف بأن بيسط الدية عليها أجمع . 
فيؤخذ للذاهب من الدية يحسابه 
ويستوى ف ذلك اللسنية وغيرها والخفيفة 
والتقلة لاتتسلؤق الممن اهيدا 
بمساحة اللسان » فلو قطلع نصفه فذهب 
ويكلداالخرواف قرة الدسلة خاطية وبالتكين 
وقيل هنا أكثر الأمرين من الذاهب 
ومن اللسان ومن الحروف لأن اللمسان عضو 
متحد فى الانسان ففبه الدية وق بعضه 
يحدنابة + والنطق متفعة توحن القية كذلك 
وهذا أقوى ٠‏ وى لسان الأخرس ثلث الدية 
تنزيلا له منزلة الأشل ‏ لاشتراكمهما فى ' 
نباك النشحو التؤوى الي وول النفية 
المخقصود منئه » وف بعضه يحكسايبه 
ممساحة ٠‏ 


بالاية الثى يحتفل ذعنابة يونا صق 


(5) المرجع السابق ج1 ص 555 وما بعدها. 


الم أطسراف 


بالقسامة خمسين يمينا بالاشسارة لتعذر 
افكانة الحفنة على خلنيك وعصييول الظنين 
المستند الى الامارة بصدقه فيكون لوثا » 
وقيل يضرب لسانه بايرة فان خرج 
الدم أسود صدق من غير يمين على 
ما يظهر من الرواية وان خرج الدم 
أحمر كذب ٠‏ والمستند رواية الأصبغ 
ابن نباته عن أمير المؤمنين وى طريقها 
مغخنةوالستال ا 


مذهب الاباضية : 


سعض كلامه فائه بؤخذ يببعضة قدر 


الذاهب ويعتبر قدره بعدول فان أقام 


الحروف ولم يفهم كلاما لانفصال 
ما بلعل ٠‏ أن كان ذلك 


الصروف »والأواسى أن يرجع حييكة الى 1 


د : 


وفى أثر : واللسان أن قطع كله أو 
بعضه وعرف ففيه القصاص » وفيه 
الدية التامة ان ذهب كلامه أو كله » 
وان ذهب كلامه فبيقدره » وقيل فيه 
٠‏ السوم ٠‏ ولا قصاص ف لسان أعجم 
)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 


لزين الدين الجبعى العاملى ج ؟ ص 75 ل 


الا مثله # وتوقف بعض فى القصاص فى 
اللسان » وقيل ان قطضع وتكلم صاحبه 
فله نصق الدية ووجبت يذهاب الصوت 
اجماعا ٠‏ وفى نافذة اللسان ثلث الدية 
كلسان الأعجم اذا ذهب كلامه9 ٠‏ 


نالشا : دية الذكر والانثيين 


مذهب الحنفية : 

عا نو اسكوة إووق القن الديحة 
لأنه يفوت به منفعة الوطء والايلاج 
واستمساك البول والرمى به ودفق 
الماء والايلاج الذى هو طريق الاعلاق 
عادة ., 


وفى الحشفة الدية كاملة لأن الحشفة 
كالتابع لهو . 


مذهب المالكية : 


جاء فى المدؤتة الكبرى : أن فى حشفة 
الذكر الدية » وان قطع الذكر من أصله 
ففيه دبة واحدة» فان قطعت حشفة 
ولمتل جهنلا شباكة الشحية مع لطس رعلا 
آخر عسييه يغد ذلك ففيه الاجتهاد 
وآن تنم رحن ظيلة برحل كلا يفار 
به حتى يبرا لأن الامام مالكا يرى 
أن الخفحاة ميق «المجادج عهدا آلآ قسة 


| أملدعة ل الخضار مهن + 
(9) الكفاية ج 1 ص 7١؟‏ الطبعة السابقة . 


أطراف 1 يكل 


البرء » وحتى يعرف الى ما صارت اليه 
جراحاته ٠‏ وما قطع من الحشفة انما 
تقاس الحشفة فينظر الى ما قطع منها 
في قاس فما نقص من الحشفة كان عليه 
بحساب ذلك من الدية ء ولا يقاس ذلك 
من أصل الذكر » لأن اليد لو قطعت 
من المنكب كان عقلها قد تم فان 
شلتخ نويا انجلية هن الاداميال: انما فى 
عط حتاف الأمسام ولا سن الن اليد 
2 " 


وف الأنثيين الدية وانما يراد بالانثيين 
البيضتان فاذا أهلكت البيشتان فقد 
امنا ابرق فطان 5 
التلف وكانتا متلفتين فلا قود فيهما ٠‏ 
فعليه ديتان ٠‏ فان كان قطلع أنثبيه 
ذلك ففى الذكر الدية وف الأنثيين بعد 
كلتك الذمية كاقلن + وحن لاتتكبر لعة 
ففى أنثيبه الدية كاملة ٠‏ ومن لا أنثيين 
له ففى ذكره الدية ٠.‏ والبيمضتان سواء 
| اليمنى واليسرى » وفى كل واحدة منهما 


)١(‏ المدونة الكيرى للامام مالك 
الطيعة السابقة . 


(؟) نفس المرجع ج 6 ص 277 نفس الطبعة. 


ك ج 5 صه 17 


مذهب الشافعية : 


جاء فى الأم أنه اذا قطع الذكر فأوعب 
ففيه الدية تامة لأنه فى معنى الأنف 
ولأنه من تمام خلقة المرء » وأنه 
ليس فى المرء منه الا واحد ٠‏ واذا قطعتث 
خشفته فأوعيت ففيها الدية تامة وسواء 
فى هذا ذكر الشيخ الفانى الذى لا يأتى 
النمجياة: ذا كسان دوعتا امقر 
الخصى الذى لم يآت امرأة قط وذكر الصبى 
لأنه عضو أبين من المرء سالم ولم 
تسقط فيه الدية بضعف فى شىء منه وانما 
يسقط أن يكون فيه دية تامة بأن يكون 
به كالشال فيكون منبسطا لايد أ 
منقبضا لا ينيسط ٠‏ فأما غير ذلك من 
قرح فيه أو غيره من عيوبه جذام 
أو برص أو عوج رأس فلا تستقط الدية 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كثساف الام أن ف الذكر 
الدية اجحماعا من صعير وكبسير وشضشيخ 
د ٠‏ :دوق الذكر الكدي ؟ » روا أحمد 
«٠ 0‏ ل الموفق ا وهذا 


(6) الام للامام الشافعى ج 5" ص ١١.5‏ طبعة 
كتاب الشضشعب ٠.‏ 


م" ْ أطراف 


ونقل الموفق عن أصحاننا أن فيه 


وان قطع منه قطعة مادون الحشضفة 
'وخرج الول على عنادته وجب يقدر 
القطعة من جميع الذكر من الدية ٠‏ وان 
من الدية أو الحكومة ٠‏ 


وف حشفة الذكر الدية قال فى 
(الجدع ) بغير خلاف نعلمه لأن منفعته 
تكمل بالحشفة كما تكمل منافع اليد 
بالأصابع ٠‏ 


وف ذكر الخصى ولو جامع به حكومة 7 
وى ذكر العنين حكومة . وف الذكر دون 


حشفته حكومة لأنه لا مقدر فيه 


ولايمكن ايجاب دبة كاملة لذهاب 


٠ءهلعفت‎ 


ْ وى الانثيين الدية وق أحذاهها تمنيا 
فان قطع:الذكر والانئيسين معا فديتان 
. أو قطع الذكر ثم الانثيين فديتان لأن 
كل واحد منهما لو انفرد لوجب فى 
قطعه الدية فكذا لو اجتمعا ٠‏ وان قطع 
الأنثيين ثم قطلع الذكر ففئ -الأنثيين 
الدية لأن قطعهما لم يصادف ما يوجب 
لقص هما من ديتهما 4 وف الذكبر حكومة 


٠‏ وان رض أنثييه أو 


أررسلكهما كملت ديتهما كما لو قطعهما » 
وان قطعهما فذهب نسله.فدية واحدة 
وكذا لو قطع احداهما فذهبٍ الشسل 
فنصف الدية لأن دبة منفعة العضو 


5 رج فيه كما سبق غير السمع والشم"» ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى : أنه لم يصح ف الدية 
فى الذكر والانثيين شىء لا نص ولا اجماع 
والواجب أن لا يحب ف ذلك شىء فى الخطأ 
وأن يجب ف ذلك القود ف العمد أو المفاداة 
لأنه جرح" : 


مذهب الزيدية: 


جاء فى شرح الأزهار : أن فى الذكر الدية 
اذا قطلع من أصله وتدخل الحكومة فيها ٠‏ 
فنان قطعنت المعحعة فقط' تفيهنا الذية 
أيغبا وفى الباقى حكومة . 


وتجب الدية فى كل زوج فى البدن اذا 
بطل نفمه بالكلية كالانثيين والبيضتين 
وجاء فى « الضياء والصحاح » أنهما 
البيضتان فصار ىق الفرج ثلائة أعضاء 
وهى الذكر والبيضتان والانثيان فأيها 
ذهب بالجناية لزنمت فيه الدية وف أحد 


)١(‏ كساف القناع عن متن الاقناع للعلامة 
الشيخ منصور بن ادريس ج ؟ ص 58 - 5١‏ 
الطبعة السابقة . 


0 المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٠‏ ص .10 
المسألة رقم اه .؟ الطبعة السابقة . 


"6 ش أطراف‎ ٠ 
م تت تس‎ 


النيضتين أو الانثيين نصف دية ٠‏ هكذا 
ف « شرح الابانة » وحكهه فى الكافى عن 


وقال الامام يحيى وعن القاضى زيد 
قطعه عن الائثي ين ٠‏ 


وأما اذا كان المقتفلوع الانثيين 
والبيضتين دون الذكر » فان كان بفمل 
واحد فالقياس أنه تجب ديتان لأنهما 
زوجان »؛ وان كان بفعلين وجب فى الأول 
ديةوى الآخر حكومة لعدم نفعه بعد 
ذهاب صاحبه وذلك أقرب الى القياس ٠‏ 
وأما اذا قطع الثلاثة جميما فان كان 
بضرية واحدة فالقياس وجوب ثلاث 
ديات وكذا اذا قدم الذكر ثكم قطضع 
الآخران بفمل واحد وأما اذا أخر 


مذهب الامامية : 


وجاء ق الروضة البهية : أن فى الذكر 
مستأصلا أو الحشفة فما زاد الدية لشيخ 
كان أم لشاب أم لطفل صغير قادر 
على الجماع أم عاجز عنه . ولو كان 
مسلول الخصيتين » لأنه مما فى الانسان 
منه واحد فتثيت فيه الدية مطلقا ٠‏ 
وفى بعض الحثسغة بحسايه » أى حساب 
ذلك المعض منسويا الى مجموعهما خاصة ٠‏ 


)1( شرح الأزهار لابى الحسن عبد الله بن 
مفتاح ج 5 ص 518 - 561 الطبعة السابقة . 


ولو قطع ذكر العفين اعتبر يحسابه 
من المجموع لا من الحشسفة والفرق بينه 
وبين الصحيح أن الحشفة فى الصحيح 
هى الركن الأعظم فى لذة الجماع 
بخلافها فى العنين لاستواء الجميع فى 
عدم المنفعصة مع كونه عضوا واحدا 
فيسب الى مجموعه على الأصل ٠‏ وى 
الفمسيت معنا اليية وق كل زاضهة: 
نصف الدية للخير العام ٠‏ 


وقال جماعة منهم الشيخ فى « الخلاف » 
وأتماعه » والعلامة » فى المختلف : 
فى اليسرى الثثشان وف اليمنى الثلث لما 
روى من أن الولد يكون من اليسرى » 
ولتفاوتهما ف المنفعة المناسب لتفاوت 
الدية ٠‏ وتخلق الولد من اليسرى لم 
يثبت وخبره مرسل وقد أنكره بعض 
الأطباء ٠‏ وفى أدرتهما أى انتفاخهما 
أربيعمائة دينار فان فجح أى تباعدت رجلاه 
أعقايا مع تقارب صدور قدميه فلم 
يقد على المثى فثمافماقة :دينساز على 
الملشهور9 7 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أنه تجب الدية 
كاملة فى الذكر والفرج بأن قطع باب 
النيسن أو القتل ذكيةا فى الفليفة رحد ها 
وفيما يمنع جماعا أو ولادة بعدم انزال 
أو يغير ذلك أو دمعا أو ضحكا أو ريقا 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
لزين الدين الجبعى العاملى ج ؟ ص 5475 الطبعة 
ا ش 


7 ل موسوعة الفقه الاسلامى ج ١5‏ 


أو مخاطا ان أمكن اتصاله وعدم القدرة 
على امسباكه أو اليول أو الغائط ولم 
ينقطع ٠‏ وان كان الحدوث مرة ولم يكن 
بنحدها تقبيل له لسك دينة العو وفيل 
النظر وفيه أقوال منها أنه لا ينحصر 
بل لصي نض المشاكم وفيا ابه 
ثلث دية العضو ٠‏ ومنها أنه خمس دية 
ذلك العضو وقيل انها نصف دية العضو 
وقيل عشرون درهما ٠‏ وسواء فى ذلك 
وقع ذلك بضرب ذلك المحل أو ضرت 
محل آخر مثل أن يضريه فى رأسه قلا 
ينقطع مخاطه أو فى ظهره فبلا يقوم 
قضيبه27© ٠‏ وان استؤصل ذكر أو قطع 
من السظلة ار فلحت يتمتفتة وانتيناد 
بها أى يضرية واحدة فخلاف فى دية 
واحدة أو ديتين فى ذلك قولان ٠‏ 


رابعا : دية اليدين والرجلين والأصابع 


مذهب الحنفية : 
جاءف الهداية شرح الكفاية : أن فى 
اليدين الدية وفى الرجلين الدية وف احداهما 
اليدين والرجلين عشر الدية لقول الرسول 
صل الله عليه وسام « فى كل أصيع 
عشر من الابل » ولأن قطع الكل تفويت 
جنس المنفعة وفيه دية كاملة وهى عثشر 
فتتقسم الدية عليها .. والأصابع كلها 
سواء لاطلاق الحديث » ولأتها سواء 


ل النيل 0 العليل 0 محمك 7 


فاعضل المقفجة تجلا عكر السزياذة قفن 
كاليمين مع الشمال وكذا أصابع الرجلين 
لأنه يفوت بقطع كلها منقعة المثى 
فتجب الدية كاملة ثم فيهما عشرة 
أصايع فت الدية عليها أعشارا وف 
كل 0 فيها ثلاثئة مفاصل ففى 
أحدها ثلث دية الأصيع وما فيها 
مفصلان ففى أحدهما نصف :دية 
الاصبع وهو نظير انقسام دية اليد 
علي الأصابء”» 5 


وف أصايع اليد نصف الدية لأن فى كل 
الدية »؛ ولأن فى قطع الأصابع تفويت 
جنس منفعة البطشس وهو الموجب على 
مامر ٠‏ فقان قطعها مع الكف ففيه 
الحا شيف العينة ايبول الركول سدم 
الله عليه سلم : « وف اليدين وفى احداهما 
نصف الدية » ولأن الكف تبع للاصابع 
لأن البطشس بها ٠‏ 


وان قطعها مع نصف الساعد ففى 
الاصابع والكف نصف الدية » وف الزيادة 
حكومة عدل وهو رواية عن أبى 
بوسف وعنه ان ما زاد على أصايع اليد 
والرجل فهو تيع للأصايع الى المنكب 
والى الفخذ لأن الشرع أوجب ف اليد 
الواحدة نصف الدية واليد اسم لهذه 
الجارحة الى المنكب يزاد على تقدير 
الشرع ٠‏ 


(0؟) شرح الكفاية لجلال الدين الخوارزمى 
حكص 5١١‏ . 


"1١ اللختصسنراك‎ 


ولو كازف الكف ئثلاثة أصايع يجب 
أرشى الأصابع ولا شىء فى الكف بالاجماع 
لأن الأصابع أصول التقوم وللأكثر حكم 
الكل فاستتيعت الكف كما اذا كانت 
الأصابع قائمة بأسرها ٠‏ وى الاصيع 
الزائفدة حكومة عدل تشريفها للآدمسى 
لأنه جزء من يده ولكن لا منفعة فيه 
ولأزيئة نسواء كان فى العند أو ى 
الخطأ ؛ وسواء اذا كان للقاطع أصبع 
زائدة أم لؤ0, 


مذهب المالكية : 


جاء فى المدونة الكهرى : أنه اذأ 
شات اليد أو الرجل فقد تم عتلهما 
فان كانت الضرية عمدا فشتت اليد 
أو الرجل ففيهما القود » ويضرب الضارب 
كما ضرب » يقتص لهذا المضروب من 
الفتجارن فننان ملف :ونه القنصارت والا 
كان عقل اليد فى مال الضارب وليس 
على الماقلة مه فىء:. واذا قلت الأصايع 
ففيها ديتها كاملة ٠‏ ش 

ومن قطع هذه الأصايع بعد ذلك 
ففيها حكومة فان كان عمدا فلا قود 
فيها وفيها الحكومة قى مال الجانى© ٠‏ 


)١(‏ شرح الكفاية ج 9 ص !]56 الطبعة 
السابقة . 

() المدونة الكبرى للامام مالك ج ؟ ص 577 
الطبعة السابقة . 


رجل فآخذ دية الأصيع ثم قطع رجل 
بعد ذلك النقفدة 'التى بقيت من الأبهام 
ف" القنق كنيسة مككومة م واذاا عطفت 
الكف ليس فيها أصابع ففيها حكومة » 
وك ان فلم يكن لحن :: 

وأو اقلعم اتحيدق ما ايان نين اكول 
فان كان فى ضربية واحدة فخمسا دبة 
الكف وليس معه حكومة© ٠‏ 

راذا سوفن الكت امعيفان ذهذا 
من أمر الله أو قطعهما رجل عمدا أو 
خطأ فاقتص منه أو أخذ لذلك عقلا 
شم قطع رجل كفه بأصابعه الثلاثة 
عمدا ففيها القصاص وتقطع يد القاطع 
والايهام وغيرها سواء عند ابن القاسم . 

وأما الاصيعان والثلاثة فقول مالك 
الذى سمعه ابن القاسم وبلغه عنه 
فى الاصيغين والثلاثة أنه لا يقتص له 
من قاطعه ولكن يكون له العقل على 
قاطعه فى ماله.٠‏ ش 

وفى المرأة ان قطعت لها اصيبعان عمدا 
فاقتصت أو عفت ثم قطع من ذلك 
اكننق اننا افمسنان تبانة رز فجة يننا 
عبرو نم ]راح ان هذا قاس 
قبله لأن الذى قطع أولا لم يكن له 
دية وانما كان عمدا ٠‏ وائما يضاف 
بعض الأصابع الى البعض فى الخطا©» وان 
قظم رجل ظفر رجل خطا"فان برىء 


وعاد لهيكته فلا شىء عليه ه وان برأ 


9) نفسن المرجع ج ؟ ص 5958 ٠‏ 
' (؟) المدونة الكيرى للامام مالك ج 1493-5 
555 . 


1" أطراف 


على عثم كان فيه الاجتهاد فان كان 
مداانفنية الفينابع يال عون 
ابن القامسم قاكلا : أرأيبت المرأة الى 
كو ترارق الرسل الل نلنث حيتهسا عى 
آء الى كلت دية ,الرجل “كال اسن 
العام #فتعال مل الى اليك ويية الريول 
ولا تستكملها » أى اذا انتهت الى ثلث 
دية الرجل رجعت الى عقل نفسها ٠‏ 


على حسابٍ ما بقى من ذلك العضو ٠‏ 
وما كان من خلقة خلقها الله ولم ينتقص 
منهسا شىء كاليد يكون فيها الضعف 
ولكنه ييطثس بهسا والرجل يستمتع بها ويمشى 
بها الا أن فيها ضعفا ففى كل هذا الدية 
كاملة اذا بنى عليه ٠‏ وأما اذا كان 
ذلك فى شىء أصيب به حتى ضعفت اليد 
أو الرحل فأخذ لذلك عقلا ثم أصيب 
بعد ذلك فانما له ما بقى من العقل 
على حخساب ما ذهب وما بقى9"© ٠‏ 


(؟) المرجع السسابق ج ؟ ص ١١‏ نفس الطبعة 


قطعت من اللساعد أو المرفق أو ما بين 
الساعد والمرفق ففيها نصف الدبة والزيادة 
على الككف حكومة يزاد ف الحكومة بقدر 
ما يزاد على الكف ولا يبلغ بالزيادة وان 
أتت على المنكب دية كف تامة . وسواء 
اليد اليمنى واليسرى ويد الأعسر ويد غيره 


“كنينا الدة اذا كانت اضسانهيا الحسن 


أربعة أخماس دية وحكومة الكف لا يبلغ 
بهادبة أصشيع »؛ وان كانت أصايعها 
خمسا احداها شلاء ففيها أربعة 
أخماس دية » وحكومة الكف والأصبع 
لها الا أرنعة أصايع وان كانت أصايعها ستا. 
ففيها ديتها وهى نصف الدية وحكومة 
فى الأصبع الزاقدة ٠‏ وكذلك ان كانت 
فيها اصبعان زائدتان أو أكثر يزاد فى 
الحكومة بقدر زيادة الأصابع الزوائد ٠‏ 
واذا كانت اليد شلاء قطعت ففيها 
حكنومة. والتسال النيين "فق الكدف: فسن 
الأصابع أو فى الاصابع وان لم تيبس 
الكف”9») 55 


وجاء ف الأم أن فى كل اصيع قطعت 
من رجل عشر من الابل وشواء فى ذلك 
العنسر والايفام والومسطق + اننا المقل 
على الأسماء وأصايع اليدين والرجلين 


لف الآم للامام الشافعى ج ة ص 72" طبعة 
كتاب الشضعب ٠.‏ 


أطراف 0" 


سسواء وأصايع الصضصعير ٠‏ والكمير الفانى 
والينان سيمل 0 والابساء عن اسايد القدم 
الاصايبع ثلاثة مفاصل فاذا قطع منها 
مفتسيل نفجيه كلاك .من الأبل ش01 + 


وجاء فى الأم أنه اذا قطع الرجل ظفر . 


رجل عمددا فهان كان يستطاع فيه 
القصاص اقتص منه وان لم يستطع منه 
القصساص قله حكومة #«فان عت صحيخا 
غير مشين ففيه حكومة وان نبت مشينا 
ففيه حكومة أكثر من الحكومة فيه اذا 
نبت غير ناقص ولا مشين وان لم ينبت 
ففيه حكومة أكثر من الحكومة التى 
قبله » ولا يبلغ بالحكومة دية أنملة ولا 
دية فقدر ما تحت الظفر من الأتملة لأن 
القثفر لا يستوظف الأنملة قلا يبلغ 
ممكريةة أرفسها لوطم نعف معن 
الأنملة” ٠‏ 


جاء فى كثساف القفاع أن فى البدين 
الدية وفى احداهما نصفها للاخبار وسواء 
قطعهما من الكوع أو المتكب أو مما 
بينها لأن اليد اسم للجميع لأنه لما 
نزلت آبة التيمم مسح الى المشاكب » 
فان قطعهما من الكوع وجبت الدية 

)١(‏ الآم للامام الشنافعى ج" ص 55 ومابعدها 
الطبعة السابقة . 


زفق مرجع السابق 9 اص ال الطبعة 
أبقة 


لأن اليد فى الشرع محمولة على ذلك بدليل 
قطع السارق والمسح ف التيمم ثم ان 
قلطلعهميا الحكاتى 'منتن المرفنق أو هما قيلة 
ففى المقطوع ثانبا حكومة 
لأن الدية وجبت عليه بالقطع الأول كما 
لو قطع الاصابع ثم قطع الكف ٠.‏ 


وان جنى على اليدين فأشاهما وأذهب 
نفعهما أو أشل رجله أو ذكره أو انثبيه 
أن الحكفها و كيدا بشتاكر اعفاد ذا جد 
عليها فأشلها فعليه دية العضو الذى 
أشل لأنه عطل نفعه » وان جنى على 
يد فعوجها أو نقض قوتها أو شسانها 
خليتها حكنوسة وان كغرها العجانئ كم 
انجبسرت مستقيمة فحكومة لشينها ان 


أو ما بعدده : 


٠‏ انها ذلك أن لم يكن الكسر فى الذراع 


أو العضد وان عادت بعد كسرها معوجة 
فالمكوية كثر مين التكبومة اذا عنادثت 
مستفيمة لزيادة الشين - وان قال الجانى 
اكسرها ثم أجبرها مستقيمة لم يمكن 
من ذلك لما فيهمن الاضرار للمجنى عليه 
وقد لاا يصبيب ٠‏ فان كسرها تعديا أى 
يغير اذن ولى الجناية ثم جبرها 
فاستقامت مت لم يسقط ما وجب من 
الحكومة فى أعوجاجها لانه استقر 
بالاندمال وفى الكسر الثائى حكومة أخرى 
لأنه جناية غير الأولى وتجب دية اليد 
فى بد المرتعش 
الأصري فين دبة ة اليد فى يد الاعسم 
لعموم الاخبار9 ٠.‏ 


(9) كشساف القتناع عن متن الاقناع ج 5 ص 
الح انين الطبعة الجا 


15" أطراف 


مذهب الظاهرية : 


جاء ف المحلى لابن حزم أنه صح 
عو رسوول الله طنان ال#اعليية وسحام أنه 
قال : « العام سسنواء هذه وهذه 
متتواء اتن الشمرز والابعم 0 عليه 
الصلاة الس قال : 
عشر » قال أيو محمد وباليقين ندرى 
اعد اين عدا العمحد أو قطنا 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « رفع عن أمتى الخطاً » 
وصح قول الله مسبحانه وتعالى : « وليس 
عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن 
ماتعمدت قلويكم7" » فستقط أن يكون فى 
الخطاأ غرامة أصلا فيما دون النفس » 
وسقط أن يكون فى الخطأ دية أصلا » 
وتكون الدية على العامد فى ذلك واجبة 
بلا شك فان الله سيحانه وتعالى يقول : 
وجزاء سيكة سيكة مثلها" » وكان 
العامد مسيثًا بسيكته فالواجب بنص 
القرآن أن يساء اليه بمثلها » والدية 
اذا اوسهنة :اش كيال كن نان ستول 
الله صلى الله عليه وسلم وف اساءة مسىء 
فهى مثل سيئة ذلك المسىء بلا شك 
وكذلة اذوه ذا امبر اش عمال يننا 
أنقينا ناذا فافبيت اللنالة مالمسود قن 
الأصابع وجبت الماثلة فى الدية بذلك9" ٠‏ 


أوقد 


. الآية رقم ه من سورة الاحزاب‎ )١( 

(؟) الآية رقم .؛ من سورة الشورى . 

(9) المحلى لابن حزم ج ٠١‏ ص "59 -170 
مسألة ركم ا ؟ الطبعة الاولى بادارة الطباعة 


المنيرية بشارع الأراهر تيضر تحفيق: محيلق ينقد ” 


الدحمشقى . 


أما مفاصل الأصابع فالذى نقول 
به هو أن النبى صل الله عليه وسلم 
حكم فى كل اصيع بعشر من الابل 
فتواحن بلا كنك أن الك اللشكورة 
مقابلة للأصيع ففى كل جزء من 


الاصيع جزء من العشر فعلى هذا ء فى 
نصف الا نصف العقر وى ثلث 


الأصحية كلك الطدن ومكيةا فى كل جز 
وأما الاصيبع تشل فقد جاء عن 
الى انه مايكة روسك ا 
العا حر حي اخييدا دو يرع 
عنه الا ما أخرجه نص أو اجمباع 
وقد قيل : ان فى شلل الاصيع دية 
كأملكة + فالو اجيالفسول يولك اعقوم 
النص الذى ذكر » وأما كسره فيفيق 
عنتا أو صحيحا الا أنه م بيبطل فلا 
شىء فى ذلك » وهذا النص يقتضى أ 0 
اليدين والرجلين سواء لعموم ذكره عليه 
الصلاة والسلام الاصابع وبالنسية ‏ 
للاصبع الزائدة فاسم الاصبع فى النص 
يقع على زائدة ٠‏ ولم يخص عليه الصلاة 
واللام ايها رائدة من غييرها : 
وى أراة ذلك لمم هو لضي أن كوي ل 
الاصبع الزائدة ما فى سائر الأصابع©» ٠‏ 
وأصابع المرأة سواء بنص حكم الرسول 
صلى لله عليه وسلم اذ يقول : الأضابع 
سواء هذه وهذه © : يقينا أن 
أصابع المرأة سواء وأن أصابع الرجل 
معو ا قاذ كلتك 116 نك 2 ظ 


00 الحزى ج د مسألة 


أطراف 51 


وقد صح الاجماع على أن فى أربمعة 
أصايع من المرأة فصاعدا نصف ما فى 
ذلك من الرجل بلا خلاف » قاذ يلا 
شك فى هذاء وقد عليه الصلاة 
والسلام أن أصايعها سواء فواجب أن 
يكون فى أصيعين نصف ما فى الأريع 
بلاشك وى الا د الواحد نصف 
ما فى الاثنين27 ٠‏ واليد والرجل ليس 
فيهما الا الدية للأصابع9) ٠‏ 


مذهب الزيدية: 


جاء فى شرح الأزهار : فى كل اصيع 
أيا كانت عشر الدية وهذا قول الأكثر » 
وكان عمر رضى الله عنه يفاضل بين 
أصايم اليدين فجمل فى الخخصر سسبتا 
فين الاستل يوق النسسى شما توق الدسظان 
عشرا وى السيابة اثنى عشر وف الابهام 
ثلاثة عشر »؛ قيل ثم رجع عن ذلك » 
وأصايع اليدين والرجلين سواء فان 
أشسل أصبعا فديتها اذا بطلت منفعتها ٠‏ 


قال صاحب البحر : وفيه نظر » 
اذ الجممال باق فتجب حكومة والمختار 
الأول ٠»‏ واذا وجب فى الأصابع الكاملة 
عشر الدية وجب ف مفصلها منه ثلث 
العشر الا الابهام من اليدين والرجلين 
تدج افيه تسق الى 6 اذ لبس لفيا 


١.517 مسألة رقم‎ 55١ ص‎ ٠١ المحلى ج‎ )١( 
. الطبعة السايقة‎ 

(؟) المحلى ج ٠١.‏ ص .1:1 555 مسائل 
0١‏ © 5.57 © 3055 الطبعة السابقة . 


الا مفصلان » وتجب فيما دون المفصل 
حصتة من ارقو وتقدر بالممساحة9©) ٠‏ 


وق مجرد عضد لاذراع معه ‏ ما 
كيب بعد شتوك أو لو ليم يدق الته 
ذراع » أو ذكر لا حشفة معه ؛ وكذلك 
فى ساعد مجردة مشل تحرد العضند ») 
وكف بلا أصايع » فى كل واحد من 
هذه الأرمعة حكومة مقارية لدية اليد 
أو الذكر ؛ وان لم يكن الكف مجحردا 
حى الاج لسن لا ييا 
الكف وكان أرشه داخلا فى أرشس الاصايع 
فان كان قد زال عنه بعض الأصابع 
وحبد سودي حتري ال ريه 
ابناتى متالسه أو قلح كن طينه أمببدان 
وجبت ديتهما وثلاثة أخماس حكومة 
الكف لا السساعد فانه لا يتيسم 
الاصايع كما بتمعها الكف » بل اذا 
قلعت وخا الرجكل من الفقه وجيت بدنة 
الأصابع وحكومة فى اللساعد »؛ وكذلك 
الرجل حكمها حكم اليد فى ذلك فتدخل 
حكومة كفها فى دية الاصابع ‏ ولا 
تدخل حكومة الساق فى دية الاصابع 4) ٠‏ 


:الكف2© والرجلين وفنما كسر من الأعضاء 


مفتاح ج 1 ص !11 ل 51/8 الطيعة السابقة . 
(5) المرجع السابق ج 5 ص 55١‏ . 
ره المرجع السابق جَ 5 ص 555 الطبعة 
السايقة . 


1" ش اللنتيراك 


فاتجبر بعد أنكساره وتحوه الا 
مافيه ولو لم يتجير"“ ٠.‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية أن فى كل من 
اليدين نصف الدية سسواء اليمين والشمال 
وحدها المعصم وهو المفصل ما بين الكف 
والذراع ٠‏ وق الأضايع حىث تقطع وحدها 
ديتها وهى دية اليد فلو قطع آخر بقية 
اليد فالحكومة خاصة ولو قطع معها شىء 
من الزند فحكومة زائدة على دية اليد 
اأعالو حك من الرفق أو المكيي مذية 
الححة خاضنة والقترق فششاول اند :ذلك 
متاتمتفة والقصاله مسال وين كامين 
اليد بخلاف ماذا قطع شىء من الزند 
نان التمنا أندننا مدقت ريا بن الزقد 
والزند من جناية لا تقدير فيها فيكون 
فيها الحكومة" . 


أمنا او قلت الننذ نين ارق آذ 
ووجوي فبة هه 


وى اليد الزائدة حكومة وتتميز عن 
)1( المرجع السايق ج 1 ص 105 الطبعة 
السايقة . 


9) الروضة البهية ج ؟ ص 577 ل ه67 
الطبعة السابقة . 


ولو ف أصيع ولو تساوتا فيها 
فأحداهما زاكدة لا معضها فغبهما جمبعا 
دبية وحكومة 3 

وقبل فى الزاكقد ثلث الدية الأصلية 
. فدج 17 دبة وثا 3 1 ١‏ 


والرجلان فيهما الدية وفى كل واحدة 
أ 5 | » على الأصابع يي 5 


وى الأصابع منفردة الدية فى كل واحد 
عشر سواء الابهام وغيره ودية كل 
اصيع مقسومة على ثلاث مفاصل بالسوية 
أيضاء٠‏ 


وه اتتافن وكهيا لكت ايده 
وكذا فى الفخذين لأن كل واحد منهما 
مما ف الانسان منه اثنفان هذا اذا 
قطعبا منفردين عن الرجل ٠‏ وقطع الفخذ 
منفرد عن الساق ٠‏ أمالو جمع بينهما 
ازبيتها قفية ينا ف اليحادين من .]اتدل دينة 
واحدة اذا قطع من المفخصل ودبة 


وحكومة » وتعدد الدية بتعدد موجبة9© ٠.‏ 


جاء فى شرح الثنيل : أنه تجهب الدية 


(9) المرجع السسايق ج ؟ ص 577 الطبعة 
السبابقة . 
(؟) شرح النيل ج لم ص !١؟‏ الطبعة السابقة, 


جا امتكام اند و اميحان الوفكل 
فيان قطعت أصسايع الددين ل كاملة : 
وان قطع بنان الرجلين فدية كاملة 
والسقن جلطء صيانة الا اشام يه أن 
تلن مي اللتبيل الأسيفل: الى عي 
الكف فلها ثلث دية اليد وهو ثلث 
نصف الدية الكاملة وذلك ستة عشر 


بعير وثلشا بعير » ولكل من أصايع' 


اليد والرجل عشرة أبعرة . 


وقد روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم 


ساوى بينهما فى الدية » وقيل : وضم / 


0 اللستوى لشيارنها آر فريك 
1 عليها فى الدية ولكل مفصل ثلث دية 
الأصبع وهو ثلاثة أبعرة وثلث بعير وان قطع 
بعض مفصل فهو يقدره من المفصل فلنصف 
المفصل سدس دية الأضيع وهكذا وان 
كانت الأصيايم من اصابع رجتل وان 


كلمت 5 بحو سا ا 06 


يقدر الزاكد من المفصل الآخر ٠‏ 


الابل الا الابهام فلها ثلث دية اليدء 
رجل فعليه نصف القامة ٠‏ 


أمحثراف 7" 


وقد حكم ععر قْ الختحر ست وف 
النتهم. :متبيعجه واف التسة ل دع : 
قصل ب ع وق ١‏ موس حلى بعشر وق 


م“ :ا 03 0005 ن + 


وقبل الايهام وغيرها سبواء ٠‏ 


وفى كل أنملة من الابهامين خمس من 
الأتل كله لمن يه :الا انملفبان وقيل 
ثلاثة وثلث على أن فيه ثلاث أنامل 
فتعد التى تلى الكف وليس لابهام الرجل 
مكل عار قكزها* 


ولا قصاص ف الزائدة وقيل لها 
قصاص ولها ما للاأصيع ان سساوت 
أصيعا من الأصايع ف المقدار والمفاصل » 
ليجل فيا افقوم وليل ان كان آم 
قوة فلها دبة الأصيع والا ففيها 
حكومة » فان كن سستا فلكل سدس 
وان كن سيعا فلكل سيع وهكذا ) 
وان لم تساوها فلها السوم وكذا فى 
الول والسعان وان كانت “فى الشكق 
اربة أمجاتم أو اقل انلييا بسحف افده 
وان قطع منها أصبع أو اثنان أو ثلاث 
قسمت على العدد ٠‏ ْ 


وان قطع أصيع رجل من الأعلى ثم 
قطعها لخر كلها اقتص صاحب الأعلى 
شم الآخر بقية الأصيع » وكان له 
يما ذهب منها أرش . واكل كف فيه 
ثلاث أصابع الدية التامة واختير أن 
فى اليد ديتها ما كان فيها أكثرها وان 


م؟ ‏ موسوعة النقه الاسلامى ج ١6‏ 


14" أطصراف 


لم يبق الا الأقل فلا قصاص وله 
ثلث دية اليد وما يرى العدول له مادام 
نوكا فيه وركذا أن حلست البجفيؤان 
قطمت الكف وفيها بعض الأصابع فله 
أرشه بنظر العدول !! 


والرجل ان قطعت من ورك أو دون 
الركبة ففيها دية الرجل فقط وهى 
نصف الدية »؛ وقيل فى الزيادة على 
ما تحت الكعب النظر9؟ . 


وان كسرت ركبة أو مرفق فجبرت 
سالمة مسستقيمة لا تنعطلف وينتفع بها 
فنصف دبتها » وهو ربع دية الانسان 
وان جيرت يلا استقامة فيحسب النقص » 
والتعسة او التاق اد اليقجف إل قيرة 
احداهن فنقلت منها عظام عن موضعها 
وبقيت على سمت أو شصفى وهى باقية 
واحندة مكن الفقتد او اسان أو الفشيق . 


فان ضرب الساق أو العضد ووهن العظم 


وخرج المخ فلا تجتمع عظامها عادة 
بتجريب الأطباء فان ذهبت العظام 
فلها نصف مأمومة الرأس وهى ستة 
عشر قلوصا وثلثان » وى الصلب كله 
أى فى أى موضع منه كسر الدية ولو 
جير متحديا » وان جبر مستقيما فله 
بقدر نصف الدية وان ذهب الجما 
أو الماء فالدية تامة » وكذا لو منسع 
المثى ٠‏ 

)١(‏ المرجع السابق ج م ص ١؟‏ الطبعة 


السابقة . 
(؟) المرجع السابق جح لم ص 8* . 


وق الأثر ان لم يتحدب ولم دنه 
فله خمس عشر الدية » وان شسانه فأربعة 
أخماس عشرها » وان جبر وللم يحمل 
فله دبية ثتامة وان حمل فنص فها90) ٠‏ 
ولكل يد عسماء أو شلاء أو رجل عرجاء 
أو مسن سسوداء أو عين عوراء أو لسان 
سالم مثله0؟» ٠‏ 


خامسا : دية العينيين وأشفارهما والحاجبين 


جاء فى الكفاية أن فى العيننين الدية 
وف احداهما نصف الدية ٠‏ ولأن فى 
تفويت الاثنتين تفويت جنس المنفعة 
أو كمال الجمال فيجب كل الدية » وى 
تفويت احداهما تفويت النصف فيجب نصف 
الدية ٠‏ 


وف أشفار العينين الدية وفى احداها 
ريسع الدية ويحتمل أن مراده الاهداب 
مجازا كما ذكره محمد فى الأصل 
للمجاورة كالراوية للقربة » وهى حقيقة 
فى البعير » وهذا لأنه لا يفوت الجمال 
على الكمال وجنس المنفعة ؛ وهى منفعة 
دفسع الأذى والقذى عن العين اذ هو 
يندفع بالمدب ؛ واذا كان الواجب فى 
الكل كل الدية وهى أربعة أشفار كان 


الزف المرجع السابق ج م ص56 د للم 
الطبعة السابتة . ش 
(5) نفس المرجع جح لم ص 95"؟ . 


اراق 1" 


فى أحدها ربع الدية » وفى ثلاثة منها 
ثلاثة أرباعها ويحتمل أن. يكون مراده 
منبت الشعر والحكم فيه هكذا ٠‏ ولو قطلع 
الجقون بأهدابها ففيه دية واحدة لأن 
الكل كثىء واحد » وصار كالمارن مع 
القتصبة7) ٠‏ 


وجاء فى بدائع الصنائع : أن فى العينين 
الدية وفى احداهما نصف الدية وسواء 
ذهب بالجناية على العين نور البصر دون 
الشسحمة أو ذهب البصر مع الشحمة لأن 
المقضود من العين البصر والشحمة فيه 


تائئفة9 ,. 


وجاء في الكقاية : أن فى الحاجبين وف 


اوها ستق ضح ات 


مذهب المالكية : 


جساء: .فى المدونة : أنه اذا ابيضت العين 
أو انخسنفت أو ذهب .بصرها وهى قاكمة 
فان كسان:.هسذا كله خطأً ففيه الدية 
وان لسم تفخضسف وكانت قائكمة وذهب 


الطبعة السنابقة . 

(5) بمائع الصنائع فى ترتيبه الشرائع لابى بكر 
أبن مسسعود نى ج لا ص 7١5‏ الطبعة 
الاولى سنة ١98‏ ه ») سنة ١5٠١.‏ م طبعة 
الجمالية بيصر . 

(9) الكفاية ج 1 ص الطبعة السابقة . 


القود أقبيد منه والا فالعقل ٠‏ والبياض 
عند ابن القاسم مثل القائم العين ان 
والا فالعقل وان ضريها فنفزل اللماء فأخذ 
الدية أو ابيضت فأخذ الدية فيرئت 
بعد ذلك فتكرد اليه الدية عند ابن 
القاسم ٠‏ وينتظر بالعين سنه » فان 
مضت السنة والعين منخسفة لم بير 
جرحها فينتظر حتى يبرأ الجرح ؛ لأنه 
لا قود الا بعد البرء٠ء‏ وكذلك فى الدية 
اننا الممنا هق نيد الفزة واذ1 رت 
العين فسال دمعها فلم يرقا فانه 
ينتظر بها سنة وفيها حكومة9) ٠‏ 


واذا فقأرجل أعور العين اليمنى 
نصف الدية فان كانت عمدا ففيها 
الدية© ٠:‏ وجفون .العينين وأشفارهما 
فيهنا الاجتهاد ٠‏ والحاجبان فيهما الحكومة 
اذا لم ينبتا9© ٠‏ وى العين القائمة 
الاجتهاد" ٠‏ 


أذ اميت الكين فنقين :تسرها تنلق 


(#) المحدونة الكبيرى للامام مالك جح 5 ص 1531١‏ 


الطبعة السابقة . 

(5) المدونة لالم مالك ج ؛ ص 5131 الطبعة 
السايقة . ١‏ 

)0 الوجة السابق ج 4 ص 17317 الطبعة 
السايقة . 

7 الرجع السايق ج 54 ص .55 الطبعة 
السابقة 


1" ش أططصراف 


الأمكنة قيست الصحيحة ثم نظر كم 
اتيت هتيده العبيانة سنن الميكفيهة 
فيعقل له قدر ذلك فتوضع له البيضة 
أو الثىء فى مكان فبان أيصرها حولت 
الى موضع آخر شم الى موضع آخر 
فان قياس ذلك سواء أو يشيه بعضه 


وان ضربه رجل ضرية فادعى المضروب 
أن > جميع سمعه ذ هب أو قال قد ذهب 
يصرى ولا أبصر شيا يتصامم ويتعامى » 
يحمل عليسه ٠.‏ 


وبيرى ابن القاسم اذا لم يعلم ذلك 


أن القول قول المضروب مع يمينه0© ٠‏ 


قال ابن القاسم سانا الامام 
لكا مدنا متوروديا عن السعين 
مال :أن احتب المشحم أن خض 
اقتتص وان أحب فله دية عينه ٠‏ 5 
رجع بعد ذلك فقال : ان أحب أن 
يقتص اقتص وان أحب فله دية عين 
الأعور ألف دينار ٠‏ وقوله الآخر أعجب 
الن هذا انيننا هو 3 الأعون 1ذا كنا 
عين رجل وعين الأعور الباقية هى 
مشل تك العين » تكون عين الأعور 
هذا لا عباس توكافييا بيعت من 


)١(‏ المرجع السابق ج 5 ص 588 الطبعة 
السسابقة . 


مالك وفيما بلغنى عنه وليس له الا 
دية عينه ان كانت المفقودة عيئنه 
صحيحة عينه فخمسمائة دينار » وان 
كان أعور فألف ديثئار لأئنه لا قصاص 
لهف عين الجانى ولان دية عين الأعور 
مجه مالنتك؟ السك دنا 20 


مذهب الشافعية : 
ابن حزم : وف العين خمس ون وف الرجل 
خمسون ٠‏ 


قال الشافعى : وفى الحديث ما ببين 
أنه صلى الله عليه وسسام يعنى خمسين 
من الايبل وهذا دليل على أن كل 
ما كان من تمام خلقة الانسان وكان 
يألم بقطعه منه فكان فى الانسان منه 
اثفان ففى كل واحد منهما نصف الدية 4 
وسو ال ل الت السدة النمشياء الفسحة 
الفحسيفة العز والفي المححكة الشبناية 
البصر وعين الصبى والشيخ الكبير والشاب 


:ان ذهب يبصر العين ففيها تنصف الدية 


أو نجقفت أو صارت قائمة من الجناية 
ففيها نصف الدية واذا ذهب بصرها 
وكانت قاكمة فنجقت ففيها حكومة ٠‏ 
ولو كان على سواد العين بياض تنح 
عن الناظر ثم فقئت العين كانت ديتها 
كاملة ٠‏ ولو كان البياض على يعض 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 685 الطبعسة 
السابقة . ش ْ 


أطراف 1" 


لحن لكان ساسج ال ايسان 
ذا ممم مين النتناطز ‏ والنسي ها ينطتى 
ون الساطر موقنو كان الليجاس رقيقا بيج 
من وراكقه ولا يمنع شسيثًا من البصر 
ولكته يظله كان كالعلة من غيره 
البياض 
النضن ولم يعدهية كنان .كبية ,هن الديسية 
مححات: تستعافة , وحصواة العن لمن 
واليسرى وعين الأعور وعين الصحيح ٠‏ 
ولا يجوز أن يقال فى عين الأعور الدية 
تلسةاء و انمي كفن يتسوك لضان آذ 
عليه وسالم فى العين بخمسين وهسى 
نصف الدية » وعين الأعور لا تعدو أن 


واذا فقا الرجل عين الرجل فقال : 
فقانهنا وهى تاكبة #وفتال المإقودة عيقة بت 
ان كان حيا أو أولياؤه ان كان ميتا ٠‏ 
تاها مح الول فول الفسافرء 
الا أن يأتى المفقوءة عينه أو أولياؤه 
بالبيفة آنه أبصن وما فى حال فاذا خَامو! 
بكاوي وبا فحنا شط 
وان لم يشهدوا أنه كان يبصر بها فى 
الحال التى فقأها فيه حتى يأتى الفاقىء 
بالبينة أنه فقأها وهى قائمة . وهكذا 
اذا فقا عين السفى فقال فقاتها ولا 
بيصر » وقال أولياؤه » فقأها وقد أيصر 
فعليهم البينة أنه أبصر بها يعد أن 
ولد ويسع الشهود الشهادة على أنه 
كان يبصر بها وان لم يتكلم اذا رأواه 
يتيع الشىء ببصره وتطرف عيناه ويتوقاه , 


واذا أصاب عين الرجل القائمة ففيها. 


حكومة ٠‏ واذا قطعت جفون العبنين حتى 
تستأصل ففيها الدية كاملة فى كل 
جفبن ربع الدية لأنها أربعة فى الانسان 
وهى من تمام خلقته ومما يألم بقطعه 
قياسا على أن النبى صلى الله عليه وسلم 
حبال اق سكن :ا :ف الالسان 'مقيه بو اعد 
اليكة وف حدقي ها :فى الاسيتان ته اننا , 
نصف الدية ٠‏ ولو فقكت العينان وقطعت. 
جنسونهما كبان فى العيدين. الدية وى الجفون 
الدية لأن العينين غير الجفون ٠‏ ولو 
نتفت أهدابها فلم تنبت كان فيها 
اده 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشضاف القناع : أن فى العينين 
الفية ذا اذهريت امن كدر أن ابسن ان 
حدى يبام أو خروو اك مم عدا 
بالعينين أو احداهما وعمش بهما أو باحداهما 
ورهن كتلك وساكن" لا يتقمن النصرء وسنواء 
كانا من كبير أو صغير لعموم حديث 
عمروبن حزم »وى احدى العينين نصف ‏ 
الفح كين :اذا كان ديا أو باعداهها ينامن 
ينقص البصر نقص منه أى من الدية بقدر 
نقص اليصر لأنه المقصود منهما » وى 
ذهاب البصر الدية اجماعا ٠‏ 


وف ىنبتت ختاعي امسق الدية 
لأن منا وجب ف جميع الثىء وجب فى . 
بعضه بقدره كاتلاف المال ٠‏ 


)١(‏ الام للامام الشافعى ج75 ص 1١8‏ الطبعة 
السسابقة . 


1" اللبحورات 


فان ذهب البصر بالجناية على رأس 
المجنى عليه وجبت الدية أو ذهب البصر 
بالجناية على عينه وجيت الدية أو ذهب 
لكذازاة السنابة وعيية الضحة اسان 
بجنايته أو أثرها , 


ففان ذهب اليصر ثم عاد تحب 
الدية لتبين أن لا ذهاب » وان كان المجنى 
عليه قد أخذ الدية ردها لتبين أن 
أخذها غير حق ٠‏ 


وان ذهب بصر المجنى عليه أو ذهب 
سمعه فقال عدولان من أهصل الخخرة 
بالطب لا يرجى عود بصره أو سسمعه 
وجبت الدية لذلك ٠‏ 


وان قال العدلان برجى عوده الى مدة 
عيناها » انتظر المجنى عليه الى مضى تلك 
المدة ولم يعط الدية حتى تنقضى المدة 
التى عيناها فان بلغما بأن مضت الدة 
ولميعد ما ذهب وجبت الدية لليأس 
أو مسات المجنى عليه قبل مضيها وجبت 
الدية لما ذهب لليأس من عوده ٠‏ 


وان اكعلي التعى قدي المسائن لين 
اليصر أولا عين الذى أذهب الأول بصرها 
فى المدة التى عينها العدلان لعود بصرها 
استقرت على الأول الدية أو القصاص لليأس 
من عود يصرها ووجب على الثانى حكومة 
لقلسسع العين التى لا بصر لها20 ٠‏ 


0 كتاب شرح تنه الارادات للشيخ 
منصور بن يونس البهوتى ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء ف المحلى لابن حزم : أنه لا يجب 
شىء ف الخط؟أ7» لقول الله سيحائهة وتعالى : 
« وليس عليكم جناح فيما أخطأاتم به 
ف شفر العين شىء فى الخطاً9» والقفول 
القود فى العمد أو المفاداة وكذلكالحكم فى 
الجناية على الحاجبين”) 


مذهب الزيدية: 

جاء فى شرح الأزهار : أنه تجب 
القهنة ف الستي وق اأحداهسنا «التدست 
من الدية » وتجب الدية ف الحاجبين ولزم 
فى كل جفن ولو من أعمى ‏ ربع الدية 
لأن فى الأجفان الأربعة دية كاملة9) ٠‏ 
وتجب فى شعر الحاجبين وأهداب العينين 
حكومة دون نصف الدية") 3 


تلك الجناية خلل فى العسين حتى صارت 


(0) المحلى لابن حزم الاندلسى ج 


اص .]ع 
1 
*) المرجع السايق ج ١.‏ صن 556 تفسن 

ل 

)0 ازجع السابق ج ٠١‏ ص 5158 نفس 
الطبعة . 
(م الرحو املق ع لاعن ااا 
الطبعة السابقة .ه . 


(9) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
فى فقه الائمة الأطهار للعلامة أبى الحسن عبد الله 
بن مفتاح ج 15 ص 516 555 الطبعة الثانية 
سنة لإم ١‏ ه بمطبعة حجازى بالقاهرة : 

”7 المرجع السابق ج 5 ص 155 نفس 
الطبعة 


٠ 


أظراف ش يفف 


دمعتها ضارة وجبت فى درور الدمغة 
ثلث ديبنة العين وهو سدس الدية ٠‏ 
وحد الدرور أن لا ينقطع عنها كثرة 
الماء وان لم يتتابع القطر وف دوته 
الخمس وهو أن بيكون وقت انقطاع الماء 
:أكثر من وقت الدرور فا 


التيس فالربهء7) 


ن استويا أو 


جاء فى الروضة : أن فى العينين الدية 
وف كل واحدة النصف صحيحة كانت 
العين أو حولاء أو عمشاء وهى ضعيفة 
اليصر مسع سيلان دمعها فى أكثر 
أوقاتها ٠‏ أو جاحظة وهى عضيمة 
المقلة أو غير ذلك كالجهراء أو الرمدى 
وغيرها » أما لو كان عليها بياض 
فان بقى البصر معه تاما فكذلك » ولو 
قن القن بن الديده إيحدية وفرع فيه 
الى رأى الحاكم ٠‏ 


وفى الأجفان الأربعة الدية وفى كل 


وقبل فى الأعلى ثلشا الدية وفى 


وقيل ٠‏ ف الأعلى الثلث وى الأسفل 
استنادا الى خبير ظ ريف وعلبه الأكثر 


5265 المرجع السابق ج 5 ص 7م15‎ )١( 
. نفسن الطبعة‎ 


بين أجنحان :عنصم لمان وغيرة جني 
الأعمى عليه الديكان لا صالة عسدم 
التداخل ٠‏ وفى عين ذى العين الواحدة كمال 
من الله سبحانه وتعالى أو من غيره حيث 
جنى عليه حبوان غير مضوون » ولو 
امستحق ديتها وان لم يأخذها أو ذهيت 


فى دية العين الواحدة ٠‏ 


وذهب ابن ادريس الى أن فيها هنا 
كلك الدية خاضجة وججلة الأالهيدن فق 
المذهب وهو وهم ٠‏ وفى خسف العين 
الفسوراء وهى جف النا دوه فلت يووقيك] 
حالهة كونها صحيحة على الأشهر وروى 
ربعها والأول أصح طريقا سواء كا 
العور من الله تعالى أو من جناية جان 
وملواء الح اوكا لا 7 


مذهب الاباضية : 


5 73 6 ك2 5 6 3 03 
وعين وأذن وأنف وحاجب وشفهة وبيضه 


ومقكعدة وثدى ووحنة الا حلمة الثدى 


(؟) الروضة المبهية شرح اللمعة الدمشتية 
لزين الدين الجبعى العاملى ج ؟ ص ١7؟؟‏ 1725 
طبعة دار الكاتب العريى . 


521 | أطراف 


فان لها من الرحل خمسة أبعرة ومن 
المزأة عشرة أمعرة وفى الواحدة نصف 


حاء فى شرح النيل أيضا أنه ان 
قطعت عين مع جفن أو جفنين أو شفر 
أو شفرين وحاجب بضربة واحدة فدية 
هذه الأعضاء واحدة وهى 0 العين 

ن قطعت 
والجفنين 
مع الشفرين فنصف دبة فذلك دية 
كاملة وقيل لكل عضو ديته٠.‏ ولو 
قطسع عضوان أو ثلائنة فصاعدا ٠‏ 
الحاجيو اذيبة اخرم حي فيل الم 
ولو ملارهد الفينين يما فيها أى جنا نييما 


الأضرى مع الصذائعن أمضا 


ودية كاملة للعينين ولا شىء للجئنين 
والشسفرين لأنهما كالهزء من العين 
علو اقطمج 
العينان وحاجب واحد فدية ونصف 
كان القطع بضرية واحدة”" 
ولتقدير قيمة الدية ينصب 

لتافض: الكظيق افنتلير 'الفيه تف تحالة 
ثم تغمض وتفتح عيفه الناقصة بحيث 
بلغ نظرة قيس وحلف ان اتهم ويعتير 
كم يكون مبلخغ نظرها من جملة 
الممسافة وذلك أنه يعلم على موضع 
العلم الأول قم يقرب اليه ذلك العلم 


00 شرح كتاب النيل وقفاء العليل للعلامة 
ليع المطيعة الأددية سوق الخضآا 

0( المرجع السابق ج48 ص 50 - الطبعة 
السابقة . 


الحاجبان وعين واحدة أو 


دية وذلك ان 


فلا بزال يقرب حتى ينظره بعينه 
لم ينظلره بعيفنه 
الناقصة الا على النصف من المسافة 
بينه وبين الموضع الأول قله نصف دية 
العين أو الثلث فله ثلث دبة العين أو 
والأككر”© ٠.‏ 


نفك اعون ان سي 
بصره » قفان ذهب يعد أيام اقكتص 
منه بالجرح وأخذ بالعين دية وان 
ذهب من حينه اقتص منه فى الضربمة 
رالسين إن ططق د وهنا عن ربكل 
وف سين الاطاف باق فلل سل أن 
بيقتتصها أو يأخذ دية عين فان كانت 
هى الناقصة فليس له القصاص » وانئما 
له نظر العدول »: وان كان نيصر مها ' 
وفيها ضعف فديتها تامة؟» ٠‏ وتتم الدية 
ف الجفون الأربعمة وف الواحد 
ريع الدية وتتم فى الأشفار الأرمعة 
وفى الواحد ريع الدية ٠‏ وفى الجارحة 
العليا من الأجفان ن أو الأشفار أو الشفاة 
ثلثا الدية وى السفلى الثلث وقيل 
عكس ذلك أى للجارحة السفلى الثلثان 
وللعليا الثلث فى الشفتين لآن السفلى 
هى المتحركة عند المضغم والكلام تحركا 
ظاهرا وكذا قى الحاجبين والأشفار قيل 
فيها بالعكس 8 وقيل الشفتان والحاجيان 


والأشضفار سواء كل واحد؟ نصف الدية 


69 المرجع السابق شم ص م" الطيعة 
السايبقة . م 
السابقة . : 


أطصراف ندا 


.وهو الصحيح ٠‏ وقال أين محبوب 
الأجفان أربعة لكل جفن واحد ريع 
النحنة © وف قتعم المدن تسنيف الحدة 
اذا لم ينبت الى سنة فلكل شعر جفن 


٠ عدل(5‎ 


سادسا : دية الثدبين والحلمتين : 


اء “فق الهسدابة > أن ق“فندين امزأة 
الدية لما فيه من تفويت جنس المنفعة 
وى أحدهما نصف الدية يخلاف 
ثديى الرجل حيث تجب حكومة عدل 
لاه ليس :فيه تويك جنتنالنقيتة 
والجمنبال + 


وق يعلمض: لسرا الذيحة كانيلة لكوت 
جنس منفعة الأرضاع وامساك اللبن » 
وف أحداهما شصف الدية0») 0 


وجاء فى « بداكم الصنائع » أئنه 
اسواء قطلع الحلمة من ثدى المرأة 
أو قطع الندى وفيه الحلمة ففيه 
نصف الدبة للحلمة » والثقدى تيع 
لأن المقصود من الدى وهو منفعة 


0 الهسداية شرح الكنفاية لجلال الدين 
الخوارزمى الكرلاتى ج 89 ص 6١؟‏ طبعة المطبيعة 
الميمنية سسنة ١9١9‏ ه. 


الرضاعة يفوت بفوات الحلمة وسواء 
كان ذلك بيضرمية أو ضريتين اذا كان 
قبل البرء من الأولى لأن الجناية لا تستقر 
قكل الجر ناذا امهيا القائية فيسل 
انتم ارها تان كانه ارعدهما 0 


مذهب المالكية : 


جاء فى المدونة أنه فى طرف ثديى 
الوا الدحدة انافاه قصيي اد 
القاسم أن فيهما الدية اذا كان قد 
أبطل مخرج اللين أو أفسهه ويرى 
ابن القاسم أنه اذا قطم ثديى الصغيرة 
فينظر ف ذلك فان كان قد استيقن 
أنسنه فننق مطل كذ سينا ول مكون ينا 
فدى أبدا. فتكون عليه الدية » وان 
شك ف ذلك يرى أن يوضع لها العقل 
ويستأنى بها مثل السن فان نبتت 
فلا عقسل لها وان لم تتبت.ففيهما الدية 
وان انكظحمرك نشدت تفوييصا" الدة 
أيضا » وان ماتت قبل أن يعلم ذلك ذلك 
اك حوبا هنا الحين وول نين الزتكل 
حكومة0؟؟ ٠‏ 


مذهب الشافعية ء: 


تدبى الرجل أو قطلع ثدباه ففيهما 


الجمالية يمصر . 
() الدونة الكبرى للامام مالك ج ؟ ص 0 
طبعة المطبعة الخيرية سنة 5؟17 ه . 2 


موسوعة الفقه الاسلامى ج ١6‏ 


افف ١‏ أطراف 


المرأة أو اصطلم ثدياها ففيهما الدية 
تامة لأن فى ثدييها منفعة الرضاع 


وليس ذلك فى فديى الرجل » ولثدييها 


جمال ولولدها فيه منفعة وعليها 
بدونهما شين لا يقع ذلك الموقع 
من. الكل ف جعالارولا شبن طييه 
مثلها واذا ضرب ثدى أامرأة قبل أن 
تكون مرضعا فولدت فلم يآت لها 
لبن فى ثديها المضروب وحدث فى الذى 
لم يضرب أو لم يحدث لها لبن فى ثدييها 
معا لم يلزم الضارب بأن لم يحدث 
اللبن فى ثدييها الا أن يقول أهل العلم 
به هذا لا يكون الا من 'جنايته فيجعل 
فيه حكومة . واذا ضرب ثدياها وفيهما 
لين فذهب اللبن فلم يحعدث يعد الضرب 


مندي ةا حكرية أككن نون الطمكومة ل 


المسألة التى قبلها لا دية تامة ٠‏ فان 
ضرب ثدياها فعايا ولم يسقطا ففيهما 
حكومة » ولو ضريا فماتا ولا يعبرف 
نوعيتا الا سيان لا نآنا:آذا أصابهما 
ما يؤلم الجسد ففيهما ديتهها تامة وى 
أحدهما اذا أصايه ذلك نصف ديتهما ٠‏ 
وذ اتحترهيا + فكافا: اذا ودر ماف 
على آخرهما لم ينقبض كان فى هذا 
حكرمة فين أكقبر مق المكروحة فيما ساوج 
لأنه اجتمع مع هذا الا -يألما اذا 
أصابهما ما يولم فكان موتا وعييبا» 


ولو قطعم ثديى المرأة فجافها كانت ' 


فيه نصيف ديتها ودبة جائفة ٠‏ ولو 
ديتهما ودية جاكفتهما ٠‏ ولو فعل 


جاء في كثساف القنساع 


جائفتكه جائفة » وقد قيل ف ثدييبى 


الرجل الدمة(20 5 


مذهب الحنابلة : 


. أن فى الثديين 
المدنة وق أخدوهيا' تسبعية وق خكلكهنا 
الدية لأنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة 
تذفاية كصييفة القكي دوق احتدافها 


وان قطع الثقديين بحلمتيهما فدية 
واحدة كقطضع الذكر محشفته لأن مسمى 
الجميع واحد فان حضكل مكان 4 
الثديين جائفة ففيها ثلث الدية مع دية 
التحوين د وان مسجل ها شان فذيحة 


وان حدن على الكتقين: نادعب انيتا 
من غير أن يشلهما فعليه حكومة لما 
حصل من النقص ولم تجب الدية لأنه 
لم يذهب نفعهما بالكلية ٠‏ 

وان جنى على الثديين من صغيرة ثم 
وفعت فلد لد اما لين كسان :قيال 
أعجل الخبيره ملت اأميييان فسان 
الجانى ما على من ذهب باللين يعد 
وحجوده وهو حكومة اذا لم يشلهما 
وان قال أهل الخبرة قد انقطع 


() الأمام للاقام الفمناضتى ع امن | 
طبعة كتاب الشعب . 


اسراف ا /1117 


من غير الجناية لم يضمن ما ذهب من 
اللبن لأنه بغير جنايكه ٠‏ وان نقص لبن 
الثديين بالجناية أو كانا ناهديين 
فكسرهما أو صار بهما مرض فعليه 
حكومة لذلك النقص ٠‏ 


وى ثندووتى الرجل ٠‏ وهى مغرز 
'القدى الدية لأنه يبحصل بهما 
الجمال وليس فى البدن غيرهما من 
جنسهما وى احداهما نصف الدية0© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


فلا شىء ف ذلك وان 
القود0) ٠‏ 


مذهب الزيدية: 


جاء فى شرح الأزمار : أئنه تجب 
البدية ف “حتفي القواة أما توا الجل 
فلا خلاف أن فيهما حكومة”؟ وق حلمة 
الشدى ربع الدية اذا استمسك اللبن 


_ كشاف القتناع عن متن الاقناع للعلاقة‎ )١( 


الشيخ منصور بن أدريسش ج ؟؛ ص 8؟ ل 115 
الطبعة الأولى بالطيه الشرمية , سنة عد هه 
متصور بن يونس | ل 
المسألة رقم /آه. ٠‏ الطبعة 1 نة ؟هن"#| هم 
ادارة الطباعة المثيرية بشارع الازهر درب 
الاتراك بمصر تحقيق محمد مثير الدمشقى . 

) شرح الأزهار لأبى الحسن عبد الله 
ابن مفتاح ج 54 ص 665 الطبعة المشار اليها 
من هد ٠.‏ 


واية ديق القعون: كدف الينة | 


2 اليمبحصر « وادعى الاجماع أن 2 حلمة 


ثشدى الرجل حكومة ٠‏ 

وفى البيان : سواء كان ثقدى رجل 
أل امتراة »وق أقنوئ المجزاة [ذا لم شط 
اللين بحكومة الى فون كلقي دلكييا + 
راذا اكيت لطي نايجتير حرون. لزن 
المرأة ففيه ثلث دية الثدى2©» . 


مذهب الامامية ِ 


المرأة فى كل واحد منهما نصف الدية 
سواء اليمين واليسار وهو موضع 
وفاق » وق انقطاع اللمن عنهما حكومة 
وكذا لو تعذر 3 


منه اثئان فيدخلان فى الخبر العام ٠‏ 
عند الشيخ فى المبسصط والخلاف 


وقال اين بابويه ٠‏ وابن حمزة فى حلمتى 
الرجل ربع الدية وفى كل واحدة ثمن 
استنادا الى كتاب ظريف وقيل فيهما 
المكويدة خاشتة بوامشفيينانا: اس 
غيرها 00 4 


)5 المرجع السابق ج 1 ص ”55 555 

)ه) الروعة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
لزين الدين الجبعى العاملى ج ؟ ص ©2735 ب 
الطبعة المشار اليها من قبل . 


5525252522ئئ52522ئ5ئئ2 م 


مذهب الاباضية : 


جاء ف شرح النيل : أن فى حلمة 
ثشكدى الرحل اذا قطعت خمسة أبعرة 
وعشرة فى الحلمكين من ثدبيه » وفى حلمة 
شدى المرأة عشرة أبعرة وفى حلمتيها 
عشرين ٠‏ 

وقند ل فى الحلمة حكومة . 

وافبيل كلكجينة الشيوي + 

وما ذكره من أن فى حلمتها عشرة بشنت 
الحلمة فقط » والا فنصف دىيتها وتمت 


الدية ان قطعت الحلمتان من ثدى المرأة 
وذهب رضاعهما 5 


وقيل : فى حلمة المرأة خمس ديتها ٠‏ 
وف حلمتيها خمسا ديتها 0 

وقيل : فى حلمة الرجل عشر ديتة 
وق ألمت 4 04 دمته 2017 ٠‏ 


جاء فى بدائع الصنائع : أن كل اثنين 
من البدن فيهما كمال الدية » وى 


الطبعة السابقة . 


أحدهما نصف الدية من احدى العينين 
واليدين والرجلين » والاذنين والحاجبين 
اذا لم تنيت والشفتين والانثيين والثديين 
والحلمتين لماروى أنه عليه الصلاة والسلام 
كتب فى كتاب عمرو بن حزم : وف العينين 
الدية وفى احداهما نصف الدية وى 
اليدين الدية » وفى احداهما نصف الدية 
ولأن كل الدية عند قطع العضوين 
يقسم عليهما فيكون ف أحدهما النصف 
يستوى فيه اليمين واليسر » لأن 
الحديث لا بيبوجب الفصل بينهما » 
وكذا العليا والسفلى من الش فتين 
سواء عند عامة الصحابة ٠‏ 


وروى عن زيد بن ثابت أنه فصل 


بيئهما فأوجب فى السفلى الثلثين وى 


العليا الثلث لزيادة جمال فى العليا ٠‏ 


ومنفعة فى السفلى وبقية الصحابة 
سووا بينهما وهو قول جماعة من 
التابعين0»© 5 


مذهب المالكية : . 
جاء فى المدونة الكيبرى : أن الشفتين 


وسواء العليا منهما أو السفلى 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للعلامة 
علاء الدين أبى بكر أبن مستعود الكاسيانى ج الا 
ص 5١5‏ الطبعة المشار اليها . 

9) المدونة للامام مالك ج 4 ص 257 الطبعة 
السابقة . 


أطراف 111 


ن أصاب انسان شسفتين فبيستا 
ا 
الأمسئان أو استرختا حتى حب | 
لا تقلصان عن الأسنان اذا كشير أو ضحك 

أو عمل تقليصهما ففيهما الدية تامة * 


تنا "مايا حنان تعانسح] مقتفكن 
عن الاسنان بعض التقليص لا تنطيقان 
عليها كلها وترتفعان الى فوق »؛ أو 
كانقا مسترخيتين تنطبقان على الأسنان 
ولا تتقلصان الى فوق كما تتقلص 
الصحيحتان كان فيهما من الدية 
بحساب ما قصرتا على بلوغه مما تبلغه 
“الشتفكان التحبالمتان. + فرق ذلك أفحل 
البصر به ثم يحكمون فيه ان كان 
نصفا أو أقل أو أكثر ٠‏ وان شق 
فيهما شسقا ثم القسأم أو لم يلتثم ولم يقلص 
عن الأسنان ففيه حكومة » وان قلص 
عن الأسنان شسيئًا حتى يكون كما ة 
منهما فان كان اذا مدا التأم واذا أرسل 
عاد فهذا انقياض لا فتراق الشفة 
وليس بشىء قطعه فأياته منها فليس 
فيه عقل معلوم وفيه حكومة بقدر 
الشين والألم ٠‏ والشفة كل ما زايل جلد 
الذقن والخدين من أعلى وأسفل مستديرا 
بالقفم كله مما ارتقسع عن الاسنان 
واللشة فاذا قطع من ذلك شىء طولا 


قطع منها العليا كانت أو السفلى ثم 
كان لبي جا الشفة ابي تع 
لف ”7 

مذهب الحنايلة : 

جاء كشاف القناع : أن فى الشفتين 
منهما نصف الدبية فان ضريت الشفتان 
فأشلتا فقفبهما الدية لتعطل نفعهما 
أشيه بشلل اليد أو ضربت وتقلصتا 
فلم تنطبقا على الأسنان ففيهما الدية 
لتعطل جمالهما أو ١‏ ترختا فصارتا 


لتعطل نفعهما ٠‏ وأن تقلصستا بعض 


التقلص فحكومة لذلك النقص© ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 


جاء ف شرح الأزهار : أن الواجب 
فى الشفتين القود فى العمد أو المفاداة 
الا ينص أو جماع””" ٠‏ 


جاء فى شرح الأزهار : أن فى الشفتين 


١.5 الام للامام الشافعى ج 1 ص‎ )١( 
. طبعة كتاب الشضعب‎ ٠ 

0( حك 0 عن متن الاقناع ج 15 ص 
(9) المحلى لابن حزم ج 
رقم 5١6٠.‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


رن ش أصراف 


وقال فى المنت: 25 تفضل | ها على * 
العليا يما يراه الحاكم لانها تحفظ © 


الطعام والريق فكانت أفضل وقد فضلها 


مذهب الامامية : 


جا ف الزوسنة المينة : اناف عل 
من الشفتين نصف الدية للضر العام 
وهو صحيح لكنه مقطوع وتعضهه رواية 
سماعة عن الصادق قال : الشفتان 
العليا والسفلى سواء فى الدية ٠.‏ 


وقيل فى السفلى الثلثان لامساكها 
الطعام والشراب وردها اللعاب وحينكذ 
ففى العليا الثلث ٠‏ 


وقيل النصف وفيه مع ندورة اشتماله 
على زيادة لا معنى لها . 


وفيهما قول رابع ذهب اليه جماعة 
منهم العلامة فق المختلف وهو أن فى 
العطيا أربسائة دينار وف السسفلى 
سبعافة لا كر 


ولو استرختا فثلشا الدية لأن ذلك 
بمنزلة الشلل فلو قطعتا بعد ذلك فالثلث . 


ولو تقلصتا أى انزوتا على وجه-. 


الا ينطيقنان غلى الاسنان ضصد الاسترخاء 


0 شرح الأزهارللعلامة 9 الحبان عبد الله 


سشا لتسش نسم 


وقيل الدية لزوال المنفعة المخلوقة 
لأجلها والجمال فيجرى وجودها مجرى 
عدمها9؟" ٠‏ 


مذهب الاباأضية : 


جاء فى شرخ النيل : أنه تجب الدية 
كاملة فى الشفتين وفى الشفة العليا ثلثاها 
وف السفلى الثلث ٠‏ وقيل عكس ذلك أى 


0 والتسبفلي اللانان لأن السفلى 


ك0 


وقيل الشفتان والحاجبان والأشفار 
سواء لكل واحدة نصف الدية وهو 


الصحيح””» 
ثامنا : دية الأذنين . 
مذهب الحئفية 8 


جاء فى البدائع : أن فى الأذئين الدية وفى . 
احداهيا نصف الدية لما روى أنه 
عليه الصلاة والسلام كتب فى كتاب عمرو 
ابن حزم : وف العينين الدية وفى احداهما 
نصف الدية وف اليدين الدية وفى احداهما 
لكك ل تود 


ل عت 
الطبعة السايقة . 

9) شرح كتاب النيل وششفاء د 
محمد بن يوسف اطفيشس ج م ص ؟؟ ١‏ 


1 السسابقة 


العضوين يقسم عليهما فيكون فى أحدهما 
النضق لأن وجوت الكل:ق العفسوين 
'التقفويتك كئل التقفة المتصبودة مسن 
العضوين » والفائقفت بقطع أحدهما 
النصف فيجب فيه نصف الدية ويستوى 
فيه اليمين واليسار لأن الحديث لا يوجب 
الفصل بينهما90© ٠‏ 


وسننرو اي التق" امد كمبين امد 
يمقايبلة فوات كل واحدة من هذه المنافع : 
السمع والبصر والشم والذوق » وطريق 
معرفة ذهاب السمع أن يتغافل فينادى 
فان أجاب لذلك علم ان سمعه لم 
بذهب كما جاء فى الذخيرة ٠‏ 


ذهاب الس مع فالقول فيه قول 
الجائى9») . ١‏ 
مذهب المالكية : 


جاء فى المدونة الكبرى أنه اذا 
أصطلمت الاذن أو. ضربت فشدخت ففيها 


الاجتهاد ٠‏ وق الأذنين اذا ذهب سمعهما. 


الدبة أصطلما أو لم تصطلما0؟.٠‏ 


)0( بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
لعلاء الدين بى بكز بن مسعود الكاسانى ج لا 
ص ؟ "١‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 

00( الهمداية شرح الكناية لحلال الدين 
الخوارزمى الكرلاتنى ج 1 ص 51١١‏ الطبعة 
السابقة . 
() نفسنى المرجع المدونة الكبرى للامام مالك 
جَ 5 ص 57 الطبعة السابقة . 


أطراف ضرف 


يختبر بالأمكتة حتى يعرف صدقه من 
كذدهة0) ٠‏ 


جاء ف الأم : أن فى الاذنين اذا اصطلمتا 
القة قجنات على هتني السو مان 
لله عليه وسام فيسه بالدية من الاثنين 
فى الانسان وى كل واحدة منهما نصف 
الدية ٠‏ وان ذهب سمعهما ولم يصطلما 
ففى السمع الدية ٠‏ وان ضربتا فاصطمتا 
6 السمع ففى الاذنين الدية وى 
الدية ٠‏ والاذنان شير السمع ٠‏ 

0 كانت الاثنان مستحشصفتين ا بهما 
من الاسيتمعياف ما ميجو من “لقيال 

59 أن تكونا اذا حركتا لم تتحركا 
لييس أو غمزتا يما يؤلم لم تألما _ 
فقطعتا ففيهما حكومة لا دية تامة . 
وان ضريهما انسان وهما صحيحتان ., 
تفجيرهها الى .هدو الحسدال تيهنا قولان : 
أحدهما أن ديتهما تامة كما تتم دية 
اليد اذا ات والثانى أن فيهما حكومة 
لأنه لا منفعة فيهما فى حركاتهما كا منفعة 


. فى حركة اليد »ء انما هما جمال فالجمال 


باق . واذا قطم من الاذن شىء ففيه 
يحسابه من القياس ف الطول والعرزض 
لافى اجداهما دون الأخرى ٠‏ وان كان 


السابقة . 


0 أطراف 


قطع بعضه أشين من بعض لم يزد 
فيه بالشين » ولا يزيد للشين مما 
جعل فيه أرش معلوم شىء فى مملوك 
لاي لاس 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع : أن فى الأذنين 
ولو من أصم الدية وف احداهيا 
نصف الدية وان قطع بعض الأذن وجب 
بالحساب من ديتها يقدر بالأجزاء 
كالنصف والثلث » فان جنى على أذنه 
فاستحشفت ‏ ثشلت ‏ لأنه لم يذهب 
المقصود منها بالكيلة وهو الجمال فان 
قطع الأذن قاطع بعد امستحشافها ففيها 
ديا إن فريك عملي التكصود وتهينا 
وى السمع اذا ذهب من الأذنين الدية ٠‏ 
قال فى المبدع خلاف وسنده قوله 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ وف السمم الدية 
وان ذهب السمع من احداهما قفنصف 
الدينة وآن عتم الخداتن أذذى الى عليه 
فذهب سمعه فديتان دية للأذنين ودية 

لأنه من غير الاذنين فلا تدخل 

دية أحدهما فى الآخر كالبصر مع الاجفان 
والنطق مع أل فتا زفق 9 
مذهب الظاهرية : 

جاء ف المحلى : أنه لا شىء فى ذهاب 
السمع بالخطاً لأن الأموال محرمة الا 

(1) الام للامام الشافعى ج 5" ص ١.5‏ طبعة 


كتاب الشضصعب . 


(؟) كشساف القناع عن متن الاقناع للشيخ 
الفيابقة : 


نان امكل الفمجادنى مننتة بمقتل مالشرب 


ولاشىء فى الاذنين الا القود أو المفاداة 
فى ذلك ٠ ٠‏ 


جاء فى شرح الأزهار : أنه تجب الدية 
فى الاذنين وفى احداهما النصف0©» ٠‏ 


مذهب الامامية 1 


جاء فى الروضة البهية : أن فى الاذنين 
الدية وفى كل واحدة النصف سميعة . 
كانت أم صماء لأن الصسمم عيب فى 
غيرها ٠‏ وق قطع البعض منها بحسابه 
بأن تعتبر مساحة المجموعة من أصل 
الاذن وينسب المقطوع اليه ويؤخذ له 
من الدية بنسيته اليه » فان كان 
المقطوع النصف فنصف الدية أو الثلث فثلث 
الدية وهكذا ٠‏ وتعتير الشحمة فى 


(5) المحلى لابن حزم ضوع ٠‏ ص 617 
المسألة رقم 51.؟ الطبعة السابقة 

() المرجع السابق ج ٠١‏ ص 1155 مسألة 
رقم 5 ١؟‏ نفسسن الطبعة السابقة 

3 العوع ا 95 الحسن عبد الله 


أطراف خرف 


مساحتها حيث لا تكون هى المقطوعة ٠‏ 
وى شحمة الاذن ثلث ديتها على المشهور 
وبه رواية ضعيفة وى خرمها ثلث 
ديتها على ما ذكره السيخ وتبعه عليه 
جماعة وفسره أبن ادريس يخرم الشحمة 
ثلث الدية الشحمة مع احتماله ارادة 
الاذن أو ما هو أعم ولا سند لذلك 
يرجم اليه20.* 


جاء فى شرح اليل : أنه تجب الدية 
كائلة ل كل مايه ايان كيجد وروسل 
وعين وأذن ففى الكل وان صغر أو انقطع 
أو بطل بذهاب منفعة أو فساد جسمه 
مشل أن لا يتحرك دية كاملة » وفى الواحدة 
سيف القمة وف زواليننا. نيد الأبسلتال 
أى بعد ابطال الجانى منفعتها كازالة 
الانف بعد اذهاب الشم وكقطع الاذن 
: معد زوال السمع ‏ هل لها دية جارحة 


أو ربعها أو خمسها أو النظر ف خلك خلاف ٠.‏ 
وفى زوال الجارحتين الزوجين بعد ابطالهما 
حمنساننية الأقسنان التافة أو فملقها 
أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو. النظفر 
فى ذلك خلاف”© ٠‏ 


)١(‏ الروضة البهية اللمعة الدمشقية 
لزين الدين الجبعى العاملى ج ؟ ص 575 الطبعة 
السابتة . 

(؟) شرح النيلوثكفاء العليل للعلامة الشيخ 
محمد بن يوسفه أطفيشن جح م ص لا مك اا 
الطبعة السابقة . 


شيمم 


تاسهعا : دية اللحية والشارب وشعر الراأس 


جاء فى بدائع الصنائع : أنه لو 
ضرب رجل على رأس رجل فس قط شعره أو 
على رأ امعرأة سقط متصيرها + أن جلن 
لحبة رجل أو نتفها » أو لق تمعر 
امرأة ولم ينبت فان كان حرا ففيه 
أن الشسعر للنساء والرجال جمال كامل ؛ 
رعحة] اللحجنة لوال + 


وقد روى عن سسيدنا على رضى الله 
عنه أنه قال : فى الرأس اذا حلق فلم 
ينبت الدية كاملة » وكذا روى عنه 
أنه قال : فى اللحية اذا حلقت فلم تنبت 
الدية وروى أن رجلا أغلى ماء قفصيه 
على رأس رجل فائس لخ جلد رأسه 
فقضى سيدنا على رضى الله عنه بالدية ٠‏ 


وعن الفقبيه أبى جعفر الهندوائى 


| أنه قال انما يجب كمال الدية فى 


اذا كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بها 
فلاشىء فيها » ان كانت غير متوفرة 
بحيث يقع بها الجمال الكامل وليست 


ولو حلق رأس انشسان أو لحيته 
شم نبت فلا شىء عليه لأن النابت قسام 


.“ا ل موسوعة الفته الاسلامى جح ١5‏ 


مقام الفائت » فكأنه لم يفت الجمال 
أصلا© ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى المدونة : أن حلق الرأس 
واللحية والحاجبين فيها جميعا الأدب 
لآ القصاص عند أمن القامسم”» 2 


جاء فى الأم أنه لا قود ف نتف اللحية 
والشسارب والرأس » وقد قيل فيه حكومة 
اذا نبت وان لم ينبت ففيه حكومة 
أكثر وان قطع من هذا شىء بجلدته 
تفيتبنه الأكبر سين متو الشين وموشيدة 
أو مواضح ان أوضح موضحة أو مواضح 
بينهن صحة من الرأس أو اللحية لم 
توضح + ولا قدر معلوم ف الشعر » وفيه 
اذا لم ينبت أو نبت معيبا حكومة بقدر 

الألم أو الألم والشين9 . 


ولو أفرغ رجل على رأس رجل. أو 
لحيته حميما أو نتفهما ولم تنبتا كانت 
عليه حكومة يزاد فيها بقدر الشسين 


)١(‏ بدائع المنائع فى ترتيب الشرائع للامام 
أبى بكر بن مسسعود الكاسائى ج لاص 81١١‏ 
الطبعة السابقة . 2 . 
(؟) المدونة الكبرى للامام مالك ج 6 صن 274 
طبعة المطبعة الخيرية سنة 116 ه على هامشها 
6 ابن رشد. 1 06 5 


ولو نبتا أرق مما كانا أو أقل»ء أو 
نبتا وافرين كانت عليه حكومة ينقص - 
منها اذا كانت أقل شسينا ويزاد فيها 
اذا كانت أكثر شبينا©» .2 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كشاف القناع أن فى شسعر 
الرأس وشعر اللحية فى كل منها الدية 
كثيفة كانت أو خفيفة جميلة أو قبيحة 
من صغير أو كبير اذا أذهيها بحيث 
لا تعود لما روي عن على وزيد بن ثابت 
فى الشسعر الدية ولأنه اذهب الجمال 
على الكتمل ولا قاض ف .هذه الشمور: 
لعدم امكان المسساواة وفى بعض ذلك 
بقسطه من الدية يقدر بالمساحة ٠‏ 
كالأذنين وان عاد الشعر قبل أخذ الدية 
سقطت ديته وان عاد معد أخذ الدية 
1 لصن راجيس در ليه 
أو من'غغيره من الشعور ما'لا جمال 


أحوجت لاذهناب الباقى ازيادته فى القبح ' 
على ذهاب الكمل ٠‏ وفى الشارب حكومة 


أن لم يعد لأنه لا مقدر فيه ٠.‏ 


(6) المرجع السابق ج 5 ص //١‏ نفس الطبعة 
(0) كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة 
الشيخ منصور ابن آدريس ج )6 ص ؟؟ الطبعة 


أطراف لق 


مذهب الظاهرية : 


فى الخطأ وفى شعر الرأس واللحية والشاريين 
وفى العمد القود أو المفاداة90) ٠,‏ 


مذهب الزيدية: 


.جاء فى شرحرالأازهار أنه لا أزش 
فيما كان حقيرا كنتف شعرة أو شعرتين 
بل يجب ف ذلك التأديت وشبوه المكوية 
غير مقدرة » وأنما هى على ما رآه الحاكم 
مقربا ما لم يرد له أرش مقدر . 


وف الشعر اذا ذهب فلم يرجم أبدا 
: والمقارب ما زاد على النصف ٠‏ : 


وقال فى اليحر 25 فى لحية الرجل 
أما فى لحية المرأة فلا شبىء.فيها: 
لأنه شين لا زين » أى لا حكومة لهنا 
وان وجبت من جهة الاثم والعدوان فان 
رجع الشعر والا وجبت فيه دية كاملة 
وتجب فى شعر الحاجبين وأهداب العينين 
حكومة دون نصف الدية9؟ ٠‏ 


المسالة رقم 9.؟ والمساألة رقم ١.76‏ الطبعة 
السابقة : 


0) شرح الأزهار لابئى الخسن عبد الله 
ابن مفتاح ج 5 ص 555 وما بعدها الطيعة 
السابقة . 00 1 


15١9 ص‎ ٠ 


:مذهب الاماميية . 


لناء فق الروكية اليمية : أن ف شعر 
الرأس أجمع الدية ان لمينبت » لرجل 
كان أم لغيره لما رواه سلمان بن خالد 
وغيره ٠‏ وكذا فى شسعر اللحية للرجل : 
أما لحية المرأة ففيها الأرش. مطلقا 
وكذا ل 7 
الرأس واللحية بعد الجناية فالأرثشى ان 
ا لامرأة ولو نبت 


شسعر رأ س المرأة ففبه مهر فساكها2) ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أنه تجب الدية 
ف اللحية ان ا 0 


3 


وما كان دون ذلك فبتحسابه وقيل ان 
يذهب ذلك كله فيحسنابه وان نتفت منه 
الباقى بأن يجعل شعر الرآأس كله 
جملة مقدارها فتعطى بمقدارها0©»  .‏ 


0 0 البهية: رع الللمة الدمشقية 
المسابقة : 
0 ضوع النيل 0 العلل ا محمد 


فف أظطراف 


ان لم تنبت الدية وفيما السوم ان 
نبتت وفيها القصاص شسعرة بشعرة ومن 
نتف من لحية رجل مائة أو مائتين ولم 
يتبين نقصانها وليس فى لحية الناتف 
الا مائتان أو أكثر قليلا فانه ينتف 
فى اللحية ؛ بالاجزاء بأن ينظر ما نتف 
من المنتوف ويعد الباقى حتى يعرف 
كم هو ثلث أو دونه أو فوقه فينقص 
منه ذلك الحزء + ومن اللحية العنفقة 
والعارضان وحدهما العظم المحاذى 


ما بلغ فى الدية فنصف الشعر بنصف 


الدئنة وكلنك مقف وعكذا . 


وان رب اسرع الااسله باليو ]6 
صر ذا ثشسعر فلهدبة الجرح أن كان 
فقط وكذا كل صلاح تولد من ضرب”» 
وكقبكل فم التجاري أ فسن الجراين زه 
كاملة كاللحية ولا شىء فى سارب امرأة 
أو لحيتها آو ساقها أن نتف ولم ينبت 
لان ذلك منفمة لها ولها أرشش الجرح 
ان 


عاشرا : دية الأستان 
مذهب الحنفية : 


)١(‏ المرجع السسابق ع لم ص 5؟ وما بعدها 
نفس الطبعة . 


فعليه دية وثلاثة أخماس الدية لأن جملة 
الأسنان اثنان وثلاثون سنا عشرون 
ضرسا وأريعة أنياب وأريع ثنايا وأريع 
ممؤاحة اق كل مييق سعف ع الذي 
فيكون جملتها ستة عشر ألف درهم وهى 
دية وثلائة أخماس تؤدى هذه الجملة 
فى ثلاث سنين فى السنة الأولى ثلشا 
الدية تفلك هن اذلمنكة تمق القيمة القاملة 
وهى عشرة كلاف درهم » وثلث من قلاثة 
أخماش الدية وهى ستة آلاف درهم وى 
السنة الثانية الثلث من الدية الكاملة 
والناف ريمن تلجقة اأكماين الذنة وى" السئية 
القالفتة كلتية القيسة اوهو ها يقني نفن الدنة 
التتافلة :+ “انما كنان كنك ذخ الذية 
الكاملة تؤدى فى ثلاث سنين فى كل 
سنة ثلثها وثلائة أخماس الدية وهى 
ستة آلاف درهم تؤدى فى سنتين من 
السئنين الشلاث وهذا يلزم أن يكون. 
قح السؤدى هن القيينة الكتاملة والتائصة 
فى السنتين الأوليين وقدر المؤدى من 
الدية الكاملة فى السنة الثالثة ما وصف ٠‏ 


ولو ضرب رجل أسنان رجل وتحركت 
ينتظر بها حولا لما روى عن النبى 
صكى الله عليه وسام أنه قال : يستأنى 
بالعتسراس بحسن شرا واليسكن #السديدة 
لأنها مدة يظهر فيها حقيقة حالها 
من السبقوط والثفي والقبوت 6 وسواء 
كان المضروب صغيرا أو كبيرا كذا روى 


8 المرجع السابق ج لم ص 60٠‏ 
3( المرجع نفسه جح م ص ©6006 . 


أصراف يفف 


فى المحرد عن أبى حنيفة أنه يؤّجل 
تشحكة سسواء كان صغيرا أو كيرا ٠‏ 


وقال أبو يوسف ينتظر فى الصغير ولا 
اذا تحر كت واذا سقطت للا منتظر الى # 


مذهب المآ لكية 4 


جاء فى المدونة : أن الاسنان والأضراس 
عند الامام مالك سواء وف السن خمس 
من الايل وان كانت سوداء فهى كالصحيحة 
الا أن تكون تضطرب اضط رابا شديدا » 
فان كانت كذلك ففيها الاجتهاد . 


1 وان كانت سنا مأكولة فذهب بعضها 
فقلعها رجل عمدا أو خطأ فالدية على 
حساب ما بقى منه لأنه ناقص غير تام 
فى رأى ابن القاسم”») 75 


وف السن السوداء اذا طرحها رجل 
العقل كامل وكذلك فى الحمراء أو 
الصفراء اذا أسقطها رجل فعليه العقل 
تاما . فاذا ضريه رجل فاسودت سنة 
او احمرت أو اصفرت أو اخضرت ففى 
السواد العقل تاما » واذ! كانت الخضرة 
أو العصرة أو الصنهفرة مقتل السسواد فقة 


)1 بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع للعلامة 


ج لاا ص 5١6‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 
السابقة . : 


تم عقلها والا فعلى حساب ما نقص واذا 
ضرب الرجل السن فتحركت من ضربه فان 
كانت تصضبطرب اضطرابا شديدا فقد 
لها بقدر ذلك وينتظر بهذه السن النى 


وقال الامام مالك : قال ابن المسيب 
فى السن اذا اسودت فقد تم عقلها 
وان أصيبت بعد ذلك ففيها أيضا 
عقلها كاملةا©)» . 


مذهب الشافعية : 


وسام لعمرو بن حزم والثنايا والرباعيات 


. والأتياب والأضراس كلما وضرس الحلم 


وغسيره أمسئان وى كل واحد منها اذا 
سن على سن ٠.‏ والدية المؤقتة على 
المدد لا على المتباقم ٠‏ ' 


من بعد سقوط أستنان اللين ففيها 


5 الرجع السابق اج 4 من 41+ الطييدة 
السابقة . ٠‏ 
السابقة . 


للق أطصراف 


عقلها خمس من الابل فان نيت بعد 
“فلك جزم الك هق لعفل و ل كيرد 
شسيئا الا أن يكون من أسنان اللين ذفان 
استخلف لم يكن له شى 


واذا ثغر الرجل واستخالفت أسنانه 


فكبيرها ومتراصفها وصغيرها وتامها 
وأبيضها وحسنها سواء فى العقل كما 
بكون ذلك سواء فيما خلق من الأعين 
0 القن مكلك تخجتنها بوقوهها:واذا 
اذا د يد مختلفة 4 ينقص م 


الناة 3 : اب هاه ت عق قرمنتها ْ 


مثل أن تكون كنصفها أو ثلثيها أو أكثر 
فاذا تفاوت النقص فيهما فنزعت الناقصة 
منهما ففيها من العقل بقدر نقصها عن 
التى تليها » وان كان نقصها عن التى تليها 
متقاربا كما يكون ف كثير من الناس 
كنقص الأشر ودونه فنزعت ففيها خمس 
من الابل وهكذا فى كل سن نقصت 
عن نظيرتها كالرباعيتين تنقص احداهما 
عن خلقة الأخرى ولا تقاس الرباعية 
بالثنية لأن الأغلب أن الرباعية أقصر من 
الثنية ولا أعلى الفم من الثنايا وغيرها 
بأسفله لأن ثنية أعلى الفم غير ثنية 
أسفله » وتقاس العليا بالعليا والسفلى 
بالتنيفاى على معنى ما وصيف ٠‏ 


ولو كانت ارجل ثنيقان فكانت احداهما 
مخلوقة خلقة ثنايا الناس تفوت الرباعية 
فى الطول بأكثر مما تطول به الثنية 
الرباعية والثنية الأخرى تفوتها فورتا 
دون ذلك فنزعت التى هى أطول كان 


فيها أرشها تاما » وفوتها للأخرى 
التامة كالعيب فيها أو غير الزيادة ٠‏ 
وسجواء كترية: الزاكندة أو اهنايك سنا حنتها 
علة فزادت طولا أو نيتت ههكذا » فاذا 
أصييت هده الطائلة أو التى تليها 
الأخرى ففى كل واحدة منهما خمس من 
الال واذا أصيب من واحدة من هاتين 
شىء ففيها بقياسها ٠‏ 


وبقاس السسن عما ظهر من اللثشة 
منها فان: أصاب اللثة مرض فانكش فت 
عن بعض الأسنان بأكثر مما انكشفت به 
عن غيرها فأصيبت سن مما انكشفت 


.عنها اللثة فييست السن بموضع اللقة 


قمل انكشافها فان جهل ذلك كان القول 
قول الجانى فيما بينه وبين ما يمكن مثله ٠‏ 
واذا ا 
بحرا وأعطى الجنى عليه 0 قدر ما 


اانه ف 


وان انكشسفت اللثة عن جميع الأسخان 
فهكذا أيضا اذا علم أن باللثة مرضا 
ينكشف مثلها بمثله فان جهل ذلك 
فاختلف الجانئى والمجنى عليه » فقال 
المجنى عليه : هكذا خلقت وقال الجانى : 
هذا عارض من مرض فالقول قول المجنى 
عليه مع دميئه ان كان ذلك ىف خلق 
الآدميين ٠‏ وان كان لا يكون فى خلق 
الآدميين فالقول قول الجانى حتى يدعى 
المجنى عليه ما يمكن أن يكون فى خلق 


٠ الآدميين‎ 


أطراف فق 


ولو :خلفت ‏ ارجل انان فضا كلهي 


من أعلى والسفلى طوال أو قصار من ٠‏ 


امكل والقلدما طديوال أن مسار كو أده 
ولاتتسر اعالن الاسكنان بأستنافليا فى قل 
سن قلعت منها خمس من الامبل ركذاك 
لو كان مقدم الفم من أعلى طويلا 
والأضراس .قصار أو مقدم الفم قصيرا 
والأضراس طوال كانت فى كل سن اصيدت 
له خمس من الابل2©2© . 


هذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القفاع : أن فى كل سن 
ممن قد أثغر خمس من الابل وروى عن 
عمر وابن عباس ولخبر عمرو بن حزم 
مرفوعا « فى السن خمس من الايل » 
رواه النسائى والأضراس والأنياب كالاسئان 
لماروى أبو داود عن ابن عباس مرفوعا 
سواء فيكون فى جميعها مائقة وستون 
بعيرا لأنها اثنتعان وثلاثون أريسع 
ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وعشرون 
من أسفل اذا قلعت الأمسنان سئخها ل 
وهو ما بطن منها فى اللحم أو قطع 
الظامر منها فقط وسواء قلعت الأسنان 
فى دفعة واحدة أو دفعات لعموم الخبر ٠‏ 
القالع السنخ الذى جنى على ظهرها 


١١١1١١. الأم للامام الشافعى ج 5 ص‎ )١( 
. طبعة كتاب الشعب‎ 


يثغر فى الحال شىء » لأن العادة عود ‏ 2 


سنه ولكن ينتظر عودها » فاني مضت 
مدة يبأس من عودها وحت ديتها 4 
قال أحمد يتوقف سنه لأنه غالب 


فى :نياتها الا أن ينبت مكانها أخرىى . 


٠. السمع‎ 


وان عادت السن قصيرة أو شوهاء 
أو أطول من أخواتها أو صفراء أو حمراء 
أو سوداء أو خضراء فحكومة » لأنها ام 
تذهب بمنفعتها فلم تجب ديتها ووجيت 
الحكومة لنقصها , 


وان عادت قصيرة وأمكن تقدير 
نقصها من نظيرتها أو كان فيها ثلمة 
أمكن تقديرها ففيها بقدر ما نقص 
منها من ديتها بالنسية وان نبتت السن 
امكن علبها ماقلة عن ميت الأنجيان 


بحيث لا ينتفع بها ففيها ديتها كأنها لم 


افلم نيتيم حيلييا مقكرية امل ران 
جفل المعتى عليه مكان. السن” المقتلوعة 
فثبتت وجب ديتها كما لو لم يجعل 
مكانها شيئًا » وان قلعت هذه الثلاثة 


وان قلع سسنه أو قلع طرفه كلسان 
ومارن ونحوهما رده فالتحم فله 
أرش نقصه فقط وهو حكومة ٠‏ ثم 
ان أيانه أجنبى بعد ذلك وجيت ديبته 
كينا لو لم بعطدمة جناية سه وان 


2" اأطراف 


عادت سن من قد أثغر ولو بعد 

الاياس من عودها رد المجنى عليه ديتها 

ان كان قد أخذها لأغنا تبينا أنه كان 

لا يستحقها وان لم يكن أخذها 
550 


وافعيسن الخباتى سن اهن اسمن 
ففى الذاهب من دبة المسن بمقغدره 


كالنصف والئثلث كسائر ما فيه مقدر 8 


وان جاء جان آخسر فكسر الباقى منها 
فعليه بقية الأرشش أى بقيةديتها ؛ وان 
اختلف الجانيان فى قدر ما اذهب كل 
منهما فالقول قول المجنى عليه فى قدر 
ما أتلدف كل واحد منهما ٠‏ 


وان انكشفت اللثة عن بعض السسن 
ثم كسر السن أو بعض السن وأريد 
تقديره فالدية فى قدر الظاهر من السن 
عادة دون ما انكشف على خلاف العادة 
لأنه عارض فلا يعتد به ٠‏ 


وان اختلف الجانى والمجنى عليه فى قدر 

الظاهر من السن اعتبر ذلك بأخواتها 
لأن الظاهر مساواتها لهن فان لم يكن 
غيرها ولم يمكن أن يعرف ذلك أهل 
الخفرة فقول الجانى بيمينه لأنه منكر 
فيما زاد عمايقر به ٠‏ 


لها شىء تعتبر به بأن 


وان قلع الجانى سنا مضطربة لكبر 
أو مرض وكانت منافع السن باقية من 
الملضغ وحفظ الطعسام والريق وجبت 
ديتها وكذلك ان ذهب بعض منافهها 


ويقى بعضها وجبمتث ديتها لأنه اذهب 


وان قلع سفا فيها داء أو أكلة ولم 
يذهب شىء من أجزائها ففيها دية 
سن صحيحة لكمالها وبقاء منافغها 
وان سقط من أجزائها شىء سقط من 
ديتها بقدر الذاهب منها ووجب الباقى 
من ديتها فيما آذهبه كسائر ما فيه 


مقي (0) 


مذهب الظاهرية : 
جاء ف المحلى أنه اذا كان سواد السن 
واخضرارها واحمرارها واصفرارها وصدعها 
وكسرها - اذا كأن كل ذلك خطأً فلا 
فرآن فية يناجاب قرامة ولا ببنة : 
ص حيحة ولا سقيمة ولا اجمساع على 
شىء من ذلك أصلا فلم يجز أن 
بوجب فى ذلك شىء لأن الخطاً مرفوع 
بنص القرآن والأموال محرمة بالقرآن والسنة 
فلا يجوز البتة ايجاب غرامة فى ذلك 


لأنه ايجهاب شرع والشرع لا يجب الا 


ق ٠‏ أله د فى ”م 


وجاء ف المحلى أن من قطع يدا فيها 
أكلة أو قلع ضرسا وجمة أو متاكلة 
بغير اذن صاحبها فينظر فان قامت بيئة 


)١(‏ كشساف القناع عن متن الأقناع للعلامة 
الشيخ منصور ابن أدريس ج 4 ص 518 7؟ 
الطبعة السابقة . 

(؟) المجلى لابن حزم الأندلسى ج ٠١‏ ص 1١35‏ 
518 الطبعة السابقة . 

() المرجع السابق ج ٠١١‏ ص 555 مسألة 
رقم /51 ٠٠١‏ نفس الطبعة ٠‏ 1 


أطراف ش 6" 


أو علم الحاكم أن تلك اليد لا يرجى 
لها برءء ولا توقف وأنها مهلكة ولابد 
ولا دواء لها الا القطع فلا شىء على 
القفاطم ‏ وقد أحسن لأته دواء ٠‏ 
مذهب الزيدية: 

جاء فى شرح الأزهار : أن فى كل سن 
من الأسنان نصف عشر الدية فحينكذ 
يجب فى جميعها دية ونصف دية وعشر 
دية » فان كسر بعض ألسن ففيه حصته 
من ديته قال الامام يحيى وأبو العباس 
ويعتبر بالمنافع » فيجب من الأرس 
بقدر ما ذهب من منافعها » وف قلع 
السن العليل وجهان ‏ قال الامام 
يحبى تجب ديتها لذهاب جمالها » ورجح 
الامام وجوب حكومة اذا كثر ضعفها 

ومن قلعت سنه فاقتص بها شم 
نبتت سنه فعلبه دية السن الذى 
قلع وله حكومة فى سنه » وذكر ف البحر : 
أنه اذا ذهب السن ثم عاد سن المقتصض 
ففيه وجهان : أصحهما لا شىء عليه لأن 
عوده موهية200 . 

وسن الصبى الذى لم يثغر اذا قلع 
وجب فيه حكومة وقال الامام : ولعل 
الواجب فيه ثلث دية السن كالعضو 
الزاكئد لما كان حصول عضوه معلوما وى 
أسوداد السسن مع بقاء منفعته حكومة 
لذهاب الجمال9”؟ ٠.‏ 

)١(‏ شرح الأزهار للعلامة أبى الحسن 
ططوع أ 1 110 ازيف 


(؟) المرجع السابق ج 54 ص 555 الطبعة 
السابقة . 


مذهب الامامية : 


جاء فى.الروضة البهية : أن فى الاسنان 
الدية والاسنان ثمان وعشرون سنا » فى 
المقاديم الاثنتى عشرة ستمائة دينار ىق 
كل واحدة خمسون وف المآخير الست 
عشرة أربعماكة فى كل واحدة خسة 
وعشرون ويستوى فق ذلك البيضاء والسوداء. 
والصفراء 
متغيرة ثم نبتت كذلك أمالو كانت 


بيضاء قبل أن يثغر ثم نيتست سوداء 
رجبمعخ الى العارفين فان حكموا بكونه 
لعلة فالحكومة » والا فالدية ٠.‏ وتثست 
دية السن بقلعها مع سنخها اجماعا 
وبدونه مع استيعاب ما يبرز عن اللثة 
على الأقوى وف الزائدة عن العدد ثلث 
دية الاصلية بحسب ما تقرر لها بمعنى 
أنها ان كانت ف الأضراس فثلث الخمسة 
وعشرين وان كانت ف المقاديم فثلث 
السيي هذا ان تليث مقرو من 
الأصلية المتصلة بها ولا شنىء فيها لو 
قلعت منضمة ليها كما لو قطع العضو 
المقدر ديته المشتمل على غيره ٠‏ وقيل 
قزية سكومة او اتفاشعة منفردة يناة علي 
أنه لا تقدير لها شرعا والاشهر الأول 0©20. 


مذهب الاباضية : 
جاء فى شرح الفبل :+ انف كل مجن 


أو كرشن با من الأفل بلا اهيل 


السابقة . 


١6 ل موسوعة الفقه الاسلامى ج‎ ١ 


1" ش ا لطراف ب اطمام 


ا ا و ا ار 


ان قلع وى الجميع بضربة واحدة دية تامة 


وقع أو أسود ومات مكانه فدية تامة 


وان كسر فيحساب الذاهب والباقى بلا 
كسر أو اسوداد والسن والضرس سواء 
وفيه خمس من الابل وهو نصف العشر ٠‏ 
ودنلة اعقبناء اللمرأة .وايمكانها بوعطانها 
على االقتدف من امشناء. الإجال واسمطانة 
وعظامه . 200 


وجاء فى الأشر : هذا اذا أزال السن 2 


وكذلك اذا اسودت وكذلك اذا تحركت تحركا 
الباقى فالدية فيها فى أربعة مواضء© ٠‏ 


١‏ ( ار 
إظعتطامٌ 


قديحصل من الانمسان ما بوجب عليه 
الاطعام ككفارة أو فدية للا حصل منه 
وذك يكون فى الصوم أو الحج أو الظهار 
أو اليمين وبيان ذلك ٠‏ 


مذهب الحنفية : 
:ذهب الحنفية الى أن الكقارة ومن 
انلق شرح النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ 


محمد بن يوسف اطفيش. ج م ص 1١‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


أو جومع فى أحد المسسنييلين عامدا أو أكل 
أو شرب عامدا غذاء أو دواء وهو صائم 
ل برمسحان وفنا كيان اليتجاي لقنا 
شهوة البطن والفرج ولا خلاف فى وجوفب 
الكقارة بالجماع انظر تفصيل أحكامها 


فى مصطلح كفارة ٠‏ 


ووجوب الاطعام فى الكقفارة على 
التخيير بينه وبين الكسومه والاعتاق 
فى كفارة اليمين لقوله تعالى « فكفارته 
اطمام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة »© 
وعند العجز عن الاعتاق والصوم فى 
كفارة الظهار والجناية على الصوم فى 
رمضان لقوله تعالى : فتحرير رقبة من 
قبل أن يتماسا فمن لم يستطع 
فاطمام ستين مسكينا ٠‏ هذا والاطعام 
يتحقق باطعام كل مسكين نصف صاع 
من بر أو دقدبقفه أو سسويقة أو صاع 
من تمر أو شعير وكذلك لارتكاب محظور 
من امعط جوزاقه الاكسرام 'ظلى الومسم 
الآتى : : 


الاحرام الآتية فعليه الكقارة وبيان 


اذا طيب المحرم أقبل من عضو 
كربعه ونحوه فعليه صدقة » وهى مقدرة 


اطعام 5 


بالاطعام وذلك نصف صاع من بر »© 
لأنه أقل صدقة وجبت شرعا كالفداء 
أو الكفارة أو صدقة الفطر وهذا على ظاهر 
الزوانة وقميال بحسو سي و كن 
الدم اعتبارا للجزء بالكل » قال 
الاسبيجابى المحيح جواب ظاهر الرواية » 
وان عطى رائسة اقل :من سيوع كبامل 
أو ليلة كاملة فعليه صدقة كما سبق » 
وان حلق مواضع المحاجم فعليه دم » 
وقال محمد وأيو بوسف عليه صدقة 
لأئنه لم يحلق لازالة الشسعث١‏ بل لأجل 
الحجامة » وهى ليست من المحظورات فكذلك 
. هذاء الا آنه لما كان فب هازالةشىء 
نكن اليك وجيت السدقة وان قسن 
خمسة أظافر متفرقة من يديه ورجليه 
فعليه لكل ظفر صددقة عند أبى حنيفة 
وأبى يوسف واعتمد قولهما المحيوبى 
والنسفى » وقال محمد : عليه دم 
اخنكار ا مزهنا ان قسحها نر ساسا 
ش وان حلق أقل من وبع رأسه تصدق 
بنصف صاع من بسر لأن الربع مقصود 
معتاد عند بعض الناس كأهل البادية 
دكاو 19 أرساكتا كانتلا وما حكوييه لمن 
فيه معناه فتجب فيه صدقة »؛ وان 
طيب أو حلق أو لبس لعذر فعليه الفدية » 
قال تعالى ( ولا تحلقوا رعوسكم حتى يبلغ 
الهدى محله ؛ فمن كان منكم مريضا 


. الشعت : غبار الرأس‎ )١( 
. (؟) ارتفاقا : انتفاعا‎ 


أو به أذى من رأسه ء ففدية”" من صيام 
أو صدقة أو نسك ) والصدقة فى الآية 
صاع من طعام » وان قص أقل من 
خصسقة البائر فل © لق للش ضيفب 


الطواف محدثا 


ومن طاف محدثا القدوم فعليه صدقة 
ومثل ذلك فى كل طواف تطوع ء 
جبرا لما فاته من النقص بترك الطهارة » 
ايان لفون يسن المسندت والضاية 
بابجهاب الصدقة » ومن طاف طواف 
الصدر محدثا فعليه صدقة ومن ترك 
ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه 
صدقة وان ترك رمى احدى الجمرات 
الثلاث فى غير اليوم الأول فعليه لكل 
حصاة صدقة لأن الكل فى هذا اليوم 
واحد »ء والمتروك الأقل ٠‏ 


وان قتل المحرم صيدا أو دل غيره عليه 
فقتله فعليه الجزاء عند أبى حنيفة وأبى . 


٠ يبوسق‎ 


والجزاء : هو أن يقوم الصيد فى مكان. 


9) والتقدير فحلق خفدية ©» وقد فسرها صلى 
الله عليه وسلم بذلك وهى نزلت فى المعذور الآية 
رقم :1953 من سسورة البقرة ٠‏ 


2” ش اطعام 


وبعد ذلك هو مخير بين ثلاثة أشياء 
من بينها شراء طعام بالقيمة يتصدق 
ضاع. من فشر أو دقيقه ء أو صاعا من 


0 


تمرأو شعيرء. 


بولالتفدرة الى اليم اللستكق اعتسل ون 
تنصف صاع » لأن الطعام الوارد فى 
النصوص ينصرف الى المعهود شرعا » 
والمعهود شرعاهو نصف الصاع فما 
فوق فحمل على نصف الصاع لأنه 


مخير بين أن يتصدق به وبين أن يصوم 
مد يريا كابلا ولا فور انل من 
ذلك لأن صوم أقل من يوم غير 
مشروع ٠‏ 

وبال محمنة :يعسن :ف الصجد النظيز 
سواء كانت القيمة أقل أو أكشر وما 
انس لنجة تين كالسسكحيور تكنمة العة 
اجماعا والاصل ف الجزاء قوله 
تعالى ( ف فحطزاء مثل ما قتل من 


النعم 70© ) الآبة ٠.‏ 


قتل قملة أو حرادة أو أكثر 


ومن قتل قكملة تصدق بما شباء مثل ش 


كف من طعام » أو كسرة من خيز » هذا 


. الآية رقم 16 من سورة المائدة‎ )١( 


وسواء قكل القملة أو ألقاها على 


الأرض ٠‏ وان قتل قملتين أو ثلاثا تصدق 
بكف من طعام وف الزيادة على ذلك نصف 


وجاء فى الفتاوى اذا قتل. عشرا تصدق 
بنصف صاع »ء وانما كان ف قتل القملة . 
صدقة لأنها متولدة من التغث0© الذى 
على البدن » وكما لا يجوز للمحرم أن 
يقتل القمل لا يجوز أن يدفعه الى 
وكذا لا يجوز أن يشير اليه ولا أن 
يلقى ثيابه فى الشمس ليموت أو يغسلها 
ليموت ولو ألقاها فى الشسمس ليموت 
فمات فعليه نصف صاع اذا كان كثيرا ؛ 
ولو دفع ثويه الى حلال ليقتل قمله 
فقتله فعلى الدافع الجزاء وائما لزمه الجزاء 
فى القمل وان لم يكن صيدا لأنه حادث 
من البدن كالشعر » ففى ازالته ازالة الشعث 
دق آزالة القتئضة ومن قط عخراذة سدق 
يما شاءلأن الجراد من صيد البرء 
قال فى البحر : ولم أر من فرق بين 
القيل والكثير وينبغى أن بكون كالقمل”" ٠‏ 


وكذلك يجب الاطعام فى كفارة الظهار عند 
الحنفية على الوضع الأتى : 

اذا ظاهر الرجل من زوجته فعليه 
الكقارة ومن أنواعها الاطعام وهو لا يكون 


(؟) التفث الوسخ . 
لوه الاختيار ج اص 5١١‏ واللباب ج اص 
؟. والجوهرة ج ١‏ ص ٠. ١58‏ 


انهل 5236 


الانعسة لتر عن الفقام لزن لا رمن 
برؤه أو كبر سن والاطعام يكون لستين 
مسكينا » والتقييد بالمسكين اتففاقى 
( غير مقصود ) لجواز صرفه الى غيره 
مون تسرف الوم الذكاة ولا يموي لير 
الراهق .ولا فرق يل أن ييكون السساكن 
ذميين أو مسلمين عندهما ٠‏ 


وقال أبو يوسف لا يجوز لفقراء 


أهل الذكمةء 
ما يعطى للممسكين : 


ير ءأو صاع من تمرأو شعير كالفطرة 
قدرا ومصرفا لحديث (اكل مسكين 
نصف صاع من بر ) ومقدار الصاع 
عقتبة. أبن عندتة ومكمد : كمائية أرطال 


ول 


القسولين . 


لأن الطرف الثانى قدره برط ل المدينة » 
والأول قفكره برطل العراق0) ك0 


)١(‏ هذا التقدير كان فإيزمانهم وقد قدرحسب 
المعايير المتداولة © أما الآن فيقدر حسب المكاييل 
أو الموازين المتداولة حسب عرف كل ملد . 


أداء القيممة 0 


وتحطزىء قيمة الصاع أو نصفه لأن 
القيمة عندنا تجزىء فى الزكاة فكذا 
فى الكقفارات ولأن المقصود سد الخلة 
ودفع الحاجة » وذلك موحد فى القيمة » 
قال أبو يوسف الدقيق أحب الى من 
الحنطة والدراهم أحب الى من الدقيق 
لأنه أيسر على الغنى » وأنففع الفقير »6 
والأحوط الحنطة ليخرج عن الخلاف » 
ولا يجوز الخبز والأقط الا باعتبار القيمة 
لعدم ورود النص بها ء؛ فان غداهم 
وعثشساهم جاز » قليلا كان ما أكلوا أو 
كثيرا لأن المخصوص عليه فى الآية هو 
الاطعام وهو حقيقة فى اباحة الطعم » 
وفى التماليك بخلاف الزكاة فان الواجب 
فيها التمليك ‏ ولابد من الأدام فى خبز 
الشسعير ليمكته من الاستيفاء فى الشبع ٠‏ 


وى خبز الحنطة لا يمشترط الادام كما 
فى الهداية”» ٠‏ فان أعطى مسكينا واحدا 
ستين بوما أجزأه » لأن الأقصود سد 
خلة المحتاج والحاجة تتجدد فى كل 
يوم » فالدفم اليه فى اليوم الثانى 
كالدفع الى غيره وان أعطاه طعام ستين 
يوما فى يوم واحد دفعة واحدة لم 
يجزه الا عن يوم واحد وان أعطاه 
ذلك ستين دفعة فالصحيح أنه لم 
يجزه أيضا الا عن ب.ومه ذلك لفقد 


(؟) وعن أبى حنيفة رحمه الله تمالى لو غداهم 
أو خبز الشعير أو سويقا أو تمرا جاز . 


التعدد حقيقة وحكما ولو غدى ستين 
وعشى ستين غغيرهم لم يجزه الا أن يعيد 
على ستين منهم غداء أو عشضاء » ويجوز 
غداءان وعشاءان أو عثساء وسحور وكذا 
لو نغداهم يوما وعشباهم يوما آخر لوجود 
أكلتين مششسيعتين » ولو عشساهم فى رمضان 
لكل مسكين ليلتين أجزاه » والممستحب 
مداه وعنساء ولق اطمم كل مسحكن مدا 


(فصف القدر الواجب اخراجه ) أعطاه ‏ 


مدا آخر »ولا يجوز أن يعطيه غيرهم : 
لأن الواجب شسيان مراعاة عدد 
المساكين والمقدار فى الوظيفة لكل 
مسكين ٠‏ 

ومن أطعم مائكة وعشرين مسكينا عن 
كفارتى ظهار أجزاه عنهما وان لم يعين 
واعذة سينا لان العئن مفحند 6 تلد 
حاجة الى نية التعيين » وقال زفر 
رحمه الله تعالى : لايجوز عن واحدة 
منهما لعدم التعيين » وان أطعم ستين 
مسكينا كل مسكين صاعا من برعن 
كقارتن لم يجدره الااغن واخسدة » 
وقال محمد رحمه الله تعالى يجزكه 
عنهما وان أطعم ذلك عن ظهار وافطار أجزأه 
عنهما بالاجماع وعن قياس محمد 
رحمه اله تعالى وهذا لأن فى الموّدى 
وفاء نهما والمصروف اليه محل لهما 
فيقع عنهما وصارر كما أذا فرق 
الدفع ولأبى حنيفة وأبى يوس ف أن 
النية تعتير فى الجنسين لا فى جنس 
واحد واذا لغت النية ف الجنس الواحد 


لغى أصل النية فيهزىء عن الواحدة . 
كما اذا قال عن كقفارة ظهار 29 035 


وكذلك يجب الاطعام فى كفارة اليمين 
عند الحنفية على الوضع الآتى : 

اذا حنث انسان ف بمينه فعليه الكفارة 
ومنها الاطعام فيطعم عشرة مساكين 
كالاطعام المار فى كفارة الظهار والأصل 
فيه قوله تعالى ( لا يؤاخذكهم” الله 
باللفو فى ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الايمان فكفارته اطعام عثسرة 
مساكين من أوسط ما تطممون أهليكم 
أو كسوتهم أو تحرير رقية من لم 
يحد فصيام ثلائثة أيام ذلك كقفارة 
أيمانكم اذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك 
يبين الله لكم آياته لعلكم تشسكرون ) 
وكلمة ( أو ) للتخيير » فكان الواجب 
أحد الأشياء الثلاثئة الاطعام » أو الكسوة » 
أو تحرير الرقبة ٠‏ 
مقدار ما يعطى للمسكين : 

ويجزىء ف الاطعام التلمليك والتمكين , 
من بر » أو دقيقه »أو سويقه » أو 
صاعا من شعير » أو دقيقه » أو سويقه ٠‏ 
أو صاعا من تمر » وأما الزبيب فالصحيح 
أنه #النطية يسزى: فنع متف ها 
وفى رواية كالشيير » وأما ما عدا هذه 
الجوب كلأرز والذرة والدخن فلا يجزيه 


(1) المرجع السابق الاختيار جح ؟ صل ؟17؟ ل 
5 واللباب والجوهرة ج ؟ ص 38 151 . 
(0) الآية ركم 64 من سورة المائدة . 


اطعهقام : 57 


الى تارميق لقنن لج شرع ندا 
قيمة نصف صاع من بر » أو قيمة 
صاع من تمر أو شعير » ولا يعتبر 
فى سائر الحبوب تمام كيلة ء لأن النصُ لم 
تاولة + :انيما السدر فبيتا "القنمة 
وأما التمكين : فهو أن يغديهم ويعشيهم 
فيحصل لهم أكلتان مشبعتان أو يعشيهم 
عشاعين »؛ أو يغديهم غداءين أو يعشيهم 
ويسحرهم » فان أطعمهم بغير ادام فلا 
يجزئه الا فى خبيز الحنطبة لا غير » فان 
أطعمهم خبزا أو تمرا أو سويقا لا غير 
أجزاآه ذلك اذا كان من طعام أهلهء 
وأن أطمم مسكينا واحدا عشرة أيام 
غداء وعثشاء أجزأه ذلك وان لم يأكل 
فى كل أكلة الا رغيفا واحدا لأن المتصود 
اشسياعه وائنما يعتير التقدير فى التمليك 
وان غدى عشرة » وعشى عشرة غيرهم لم 
يجزئه » وكذا اذا غدى وعشى غيره 
عشرة أيام لم يجمزئه » لأنه فرق 
طعام العشرة على عشرين فلم يحصل لكل 
والفس هنيد المقدار المقدر كما اذا فرق حصة 
. اممسكين على مسكينين » ولو غدى مسكينا 
وأعطاه قيمة العثساء فلوسا أو دراهم 
أجزأه وكذا اذا فعله فى عشرة مساكين 
فمداهم وأعطاهم قيمة عثشسائهم فلوسا 
أو دراهمم قال هشام عن محمد : لو 
غدى مسكينا عشرين يوما أو عثساه فى 
رمضان عشرين ليلة أجزاه لأن سد 
الجوعة فى أيام لواحد كسد الجوعة 
فى يوم واحد لجماعة كذا فى الكرخى 
وان أعطى مسكينا واحدا طعام عشرة 
مساكين ى يوم واحد لم يجزئه » لأن 


تكرار. الدفِم مستحق كما اذا رمى 
الجيمرة مسه حصيات دفعة واحدة لم 
يجحزئه الا عن واحدة فكذا هذا( ٠‏ 
مذهب المالكية : 

ما يوجب الاطمام بالنسبة الصوم : 
كفتى"الالعيية النتى أن اكمارة ومنهنا 
الاطعام واجبة بالافطار فى رمضان عمدا. 
بالأكل والجماع على التحو المفصل فى 
الكفارة ويجب على التخيير بينه وبين 
الاعتاق والصوم أما ف الققل والظهار 
والتمتع فعلى الترتيب الوارد بالنص » 
والاطعام الواجب ف الكقارة بالجناية 
على الصوم يكون باطعام ستين مسكينا 
والتواكتهر المسيكن ذا حول ففخن 
سان كل موية .ر كينا عكر ا بمياء 
صلى الله عليه وسام لا أقل ولا أكثر 
والمد : ملء اليدين المتوسطتين وهو 
الأفضل9؟ ١ ٠,‏ 


هل يكنفر العبد والسفيه : 
ولشبارة كدان طن النتو تسل 
يكفر بالصوم الا اذا أخن له سسيده 
بالاطعام فيتاعم “لخر :وام السسفية 
فيأمره وليه بالصوم » فان لم يقدر 
كدو اعتحه وامية ياحنى التموعن عريقة 
الاطعام أو العتق ويكفر السيد عن أمته 
ان وطئها ولو اطاعته ويكفر الرجل عن 
غير أمته كزوجة أو امرأة زنى بها ان 
كر هونا انسة نالا أن اطياه وله أن 


1١55-1١56 اللباب والجوهرة ج ؟ ص‎ )١( 
. ١5ص‎ ١ (؟) الشرح الصغير ج‎ 


أكرهها لغيره والكفارة عليها ان طاوعت 
ولا أن أكرهت واذا كفر عن غيره كقفر 
بالاطعام لا بالصوم اذ الصسوم عمل 
بدنى لا يقبل النيابة ولا بالعتق لأن 
الموطوءة أمة فلا يصح منها العتق 
حتى ينوب عنها فيه أما الحرة فيصح 
عنها العتق ٠‏ 

المفرط فى قضاء رمضان : 

ويجب الاطعام على مفرط فى قضاء 
رمضان أو بعضه الى أن دخل عليه رمضان 
آخر ولا يتكرر ( ذلك ) بتكرر هذا 


التقريط ويجب اطعام مد عن كل 


متوم مقن لسن كوت ليلدلل بسكي 
أن أمكن القضاء بشعبان وذلك بأن يتقى 
منه بقدر ما عليه من رمضان ولا يجب 
على المفرط فى قضاء رمضان أو يعضه 
اطعام ان اتصل عذره من مرض أو 
سفر أو جنون أو حيض أو نفاس بقدر 
الأيام التى عليه الى تصام مسحيان : 
فمن عليه خمسة أيام مثلا وحصل 
اكه هكف شحل. رمقنان انناف سيد 
أيسام قبلا اطمام عليه وان كان لول 
عامه هالكا مق الأعذار وان حسل العذز 
لله ل رومن اقبط وماي طينه إللنا 
ثلاثة أمداد لأنها أيام التفريط بلا 
عذر ويندب له الاخراج فى اليوم الذى 
يقضيه عنه ٠‏ 


رمضان بخلاف الحامل اذا خافت على 
حملهنا ٠‏ 


الاطمام عن المخالفات التى تقع فى الحج : 
اذا ارتكسب المحرم محظورا من 
محظورات الاحرام الآتية فعليه الفدية 
ومن أنواعها الاطعام فتجب الفدية 
على الانثى اذا كانت محرمة بحج أو 
عمرة أو بهما ولبست مخيطا يكف 
أو اصيع أو سترت وجهها ولو بخمار 
أو منديل بلا عذر ٠‏ وتجب القدية على 
المحرم ذكرا وانثى حرا أم أمة من 
صيام أو صدقة أو نسك على التخيير 
فى كل شىء يتنعم به وف ازالته عن النفس 
أذى حرم على المحرم لغير ضرورة 
ويرجع الى بيان ذلك فى مصطلح” 
احرام والفدية أنواع ثلاثة شاة 
من ضأن أو اطعام ستة مساكين أو صيام 
ثلاثة أيام راجع مصطلح احرام ٠‏ 
والاطعام الواجب يكون لستة مساكين 
من غات موت اسل القى أخرههسا" 
قيسة: + ويسلكي كل سكن سكين با سه 
النبوى فالجملة ثلاثة أصعم » وكذا يجب 
الاطعام على محرم أو من كان بالحرم 
اذا قتل الجراد وكان لم يعسم أو عم ولم 
يجتهد فى التحفظ منه ففيه قيمتة طعاما 
بالاجتهاد كما يقول به أهل المصرفة 
وهذا اذا زاد الجراد على العشرة. أما 
اذا لم يزد عن العشرة فغى الواحدة الى 
العشرة حفنة من طعام والحفنة ملء اليد 
الواحدة قياسا على تقريد”© البعير ففيه 
حفنة أيضا وى قتل الدود والثمل 
ونحوهما كالذياب قبضة من طعام من 
غير تفصيل بين قليله وكثيره ٠‏ 
)١(‏ تقريد البعير : القاء القراد منه بالارض . 


اللطصيناي ش 3" 


جزاء الصيد 59 


وجسزاء قكل الصيد فى الحرم أحد 
ثلاثة أنواع كالفدية » وبدهى أنه 
من جملة. هذه الأنواع الاطعسام المعير 
فيه »ء يحكم بذلك ذوا عدل » مسلمان 
حران فقيهمان وتعتبر القيمة والاخراج 


ما يعطى للمسكين فى جزاء الصيد : 
مد يبمده صكى الله عليه و 
ولا يجزىء عن الواحد أقل من مد وان 
أعطى غيره أكشر منه وله برع 
نصييه وان لم يوجد يمحل التلف 
ولو وجب عليه بعض مد كمل لكسره 
نيديا فى الاطعام() 7 


الاطعام الواجب فى كفارة اليمين : 

اذا حلف انسان يمينا وحنث فيها 
الكفارة الاطعام والمراد منه تملبيك 
عشرة من المساكين”؟ من أوسط ما 

)١(‏ الشرح الصغير ج ؟ ص 9" - لم طبعة 
مفردة بدون حاشية الصاوى . 


(؟) المسكين يمل الفقير عندهم . 


يجزه وان أخرج من الأعلى أجزأه ٠‏ 
ويعطلى كل مسكين من العشرة مدا 
بمده صلى الله عليه وسلم ويشسترط فى كل, 
واحد من هؤلاء الممساكين العشرة أن 
يكون حرا مسلما لا تجب نفقته على 
المكفر ٠‏ ويندب للمكفر اذا كان فى غير 
المدينة المثورة أن يعطى المسكين زيادة 
على الخد ندون عديم الإينادة وقيلل 
تكون الزيادة ثلث المد وقيل تصفه 
والأول هو المذهب أو يعطى اكل. واحد 
رطلين من الخبز بالبغدادى من أوسط 
ما يأكل الأمل ؛ وهو أصغر من رطل 
مصر بيسير » وندب أن يكون الاطعام 
يادام من تمر أو زديب » أو لصم 


أو غير ذلك ويجزىء عن العشرة امداد 


شبع العشرة مرتين كغداء وعشاء فى 
يوم أو أكثر كفداءين أو عشساعين » 
مجتمعين أو متفرقين » متسوويين فى 
الأكل أو متفاوتين » والمراد من الشسبع 
الومسط فى كل مرة ولو كانوا أطفالا 
استغنوا بالطعام عن اللبن فلا يكفى 
أشسياعهم مرتين بل لابد من المد كاملا 9 ٠‏ 


الاطعام الواجب فى كفارة الظهار : 
أو“ ظناض "الوفل' عق امعراته انيه 


الشسهرين والمراد من هذا الاطعام التمليك 


9) الشرح الصغير جح ؟ ص 195 . 


6 موسوعة الفقه الاسلامى ج ؟١‏ 


66 1 اطعام 


أسسستين مسكينا كما نصت عليه الآية 
ويعطى كل مسكين مد وثلثان يمده 
مساق اله عية ومسلم فق ماكة مد 
وتقدر بخمسة وعشرين صاعا وتكون 
من غالب قوت اليلد » فان كان ما 
عخيره فته أو الحدزة إو فديو ذلسه 
فبان اقتاتوا غيره فعد له قبعا لا كيلا 
فنها اباك وذلنك حان تسال :د اذا 
الذى نثُ يشيعه من غيرها ٠‏ 


فان قيل ميشيعه كذا فانه بخرجه 


ولا يجزىء العثاء 4 أو العشاء والعغذاء 
قال الامام رضى الله عنه : انى لا أظنه 


ود يلاخ مدا وثلثشين ولذلك لو لحف تحقفق_ ‏ 


ان أذن له سيده عند عجزه عن الصوم 
أو منعه منه لاضراره بخدمته » هذا 
ويشترط ف المساكين أن يكونوا أحرارا 
ماي اك 


مذهب الشافهعية : 

الاطمام الواجب بالفسية للصدوم : 
مخالفة مما بأتى وجيت عليه الفدية 
أو الكقارة والفدية هناجمد أو مدان 
من الطعام كما سيوضح عقب ذلك فمن 


. ١5. الشرح الصغير ج ”ا ص‎ )١( 


تفك المخالفات أن من فاته شىء من 
رمضان بعذر كمرض ومات بعد التمكن 
من القضاء ولم يقض لم يصم عنه وليه فى 
الجديد بل يفرج غنه من شركته لكل 
يوم مد من الطعام وف القديم يصح 
صومه واخراجه للقدية عنه سسواء 
فات يعذر أم لا » قال النووى القديم 
هنا أظهر ٠‏ والولى على القول المختار 
كل قريب للميت ولو لم يكن وارثا له ٠‏ 


والأظهر وجوب المد على من أفطر 
فى رمضان للكبير فصار بلحقه بالصوم 


على الولد من الهلاك لزمتهما الفدية 


مسافرتين أو مريضتين ٠.‏ 
ومقابل الأظهر لا تلزمهما . 


وقيل تجب على المرضع دون الحامل ٠‏ 


تييع آضية فاع لخم نالعا 
الفدية مع القضاء من أفطر لانقاذ 


ومقابل الأصح لا تلزمه الفدية ٠‏ 


والمتعدى بفطر رمضان بغير جماع 


أطمام 61" 


أنه يلزمه القضاء فقط ومن آخر قضاء 
رمضان مع امكانه حتى دخل عليه 
رنكمان احير اإمهاييم اسدياء كل 
يوم مد »ء ويأثم بالتأخير والأصح تكرر 
المد بتكرر السنين ومقابله لا يتكرر . 


امكانه حتى دخل رمضان آخر فمات أخرج 
للفوات » ومد لتأخير القضاء » فان صام 
. عننه وليه وجبت عليه فدية التأخير 
فقطء 


ومدل الاشسسهى بو واه + 
وممرف: القندية التعبيراء وال تاكن نقنا 
دون بلاية الأستتات وله سرف دوواد 
اشخص واحد أما المد الواحد فلا 
يجوز صرفه لاثنين » وجنس الفدية هو جنس 
الفطرة ونوعها »ء» وصفتها00©) ٠‏ 


ومن جامع بعد الأكل ناسيا وعلم 
فتحب عليه الكفارة بهذا الجماع 4 
والكقارة تجب على الزوج عنه دون 


٠ الزوجة‎ 


وف٠.قول‏ تلزمهما كفارة واحدة 
ويتحملها الزوج ٠‏ 


وقيل تجب على كل واحد كقارة 
ويتحملها الزوج ٠‏ 


. أنظر توضيح ذلك فى زكاة الفطر‎ )١( 


وف قول عليها كفارة أخرى ولا يتحملها . 
الزوج ٠‏ 


وكذا تلزم الكفارة من انفرد برؤيه 
الضايط عليه ومن جامع فى يومين ازمه 


والكفارة هى : عتق رقية مؤمنة فان 
لم يجدها صام شهرين متتابعين فان 
لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولو 
عجز عن الجميع استقرت فى ذمته 
ولا تسقط عنه ف الأظهر ومقايله تسقط 


لان 7 


الاطعام الواجب فى الهج : 


اذا وقعت من الشخص مخالفة فى الحج 
ذل امصاورات: الأحرام: قي" عليه القدي 
والاطعام نوع منها ( انظر احرام ) 
والمحرم يتخير فى فدية الحهلق بين 
التصدق بثلاة آصع لستة مساكين ؛ 
وبين أن بؤدى واحدا من القفوعين 
لخي 0ه 

وكذلك يتخير فى الصيد المثلى بين 
ذيح مثله والصدقة ٠‏ بلحمه على 
مساكين الحرم » وبين أن يقوم المثل 
بالتقد الغالب ويشترى به طماما 
للمساكين مما يجزىء ف الفلرة أو 
يصوم عن كل مد يوما » وكذا يجب 


(0) السسراج الوهاج ج ١‏ ص ١55‏ . 
(6) ذبح ثساة أو صيام ثلاثة آيام ٠.‏ 


الطعام اذا عحز عن السدم فى ترك 
المأمور » فيشترى يقيمة الشباة طعاما 
ويتصدق به على مساكين الحرم ومن 
أحصر وتحلل وعجز عن ذبح الشاة لفقدها 
فالأظهر أن لها بدلا وهو طعام بقيمة 
الشاة ومقابل الأظهر لا بدل له فييقى 
فى ذمته2©)32 ٠,‏ 


الاطعام الواجب فى كفارتى 
الظهار واليمين ٠‏ 


امنا فق كبسبارة الكلشان نان :هن اتواعن 
الاطمعام وهو لا يكون الا بعد العجز 
عن صيام الشهرين والاطعام يكون 
لستين مسكينا أو فقيرا » والمراد من 
اطعامهم تمليكهم » فلا يكفى التغذية ولا 
التعشية ولا تمليك الكافر ولا الهاشمى ولا 
المطلبى ولا لمن تازمه نفقته ويصرف المكفر لهم 
ستين مدا لكل واحد مد مما يكون 
ف. الفطرة وتخرج من غالب قوت بلد 
المكقر» فلا يجزىء نحو الدقيق » 
واذا عجز عن الاطعام بقى فى ذمته ولا 
مسقط عنه9؟) ٠.‏ 


وآأما الاطعام فى كفارة اليمين : عندهم 
فسأنه يكون لعشرة مساكين لكل مسكين 
مد حب من غالب قوت بد المكقر » 
ولاايجهوز اطعام خمسة وكسوة خمسة » 
ولا يكفقر عبد يمال الا اذا ملكه سيده 


. 1١58 السراج الوهاج ج ؟ ص‎ )١( 
وكذلك بقية < خصلتى الكفارة  السراج‎ )( 


الوهاج ص 5١‏ . 


أو غيره طعاما أو كسوة وأنن له فى 
التكفير » بل يكفر العبد بالصوم ومن 
يعضه حر وبعضه رقيق وله مال ٠‏ 
له أن يكفر بالطعام أو الكسوة ولا يكفر 
بالفتوم ولا سالك لأس لبسن من أغله 0 , 


مذهب الحنابلة : 


الاطعام الواجب على بعض المخالفات 
التى تفع من الصائم فى رمضان : من 
جامع فى نهار رمضان فى الفرج قبلا 
كان أو حيرا فعليه القضاء والكقارة 
وضمن أنواع هذ الكقارة الاطعام أى 
اطعام ستين مسكينا يعد العجز عن 
صيام الشهرين لكل مسكين مد برأى 
ربع صاع أو نصف صاع من تمر أو 
زبيب أو شتير أو أققطء ودليل هذه 
الكقارة ما روى أو هريرة رضى الله عنه 
فال :انينما حفن حاوس ريد النجين 
صبلى الله علينه وتتسلم أذ جساف رجسل 
فقاليارسول الله : هملكت قال : مالك 
قال وقعت على أهلى وأنا صكئم ع 
فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد 
رقمة تعتقها ؟ قال : لا قال فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال : 
لقال : فهل تجد اطعام ستين مسكينا 
قال :لا الحديث فان لم يجد شيئًا 
بطعمه للمساكين سقطت عنه الكقارة 


. لأن الاعرابى لما دفع اليه التبى صلى 


(؟) السراج الوهاج ص 01/4 . 


أطعلم الطل 


فأخبره يحاجته اليه قال له أطعمه 
لأعلك ولم يأمره يكقارة أخرى ولم 
يذكر له يقاءها فى ذمته » وهذا هو 
ظاهر المذهب٠‏ 


وعن الامام لا تسقط بل تبقى فى ذمته 
الى أن بجحهدها وهذه الكفارة للجماع 
فى ظام المذهب ٠‏ 


٠ والنسيان‎ 


ولا يلزم المرأة كقارة مع العذر وهل 
يازمما مع عدمه ؟ فى ذلك روايتان7) ٠‏ 


الاطعام الواجب على بعض المخالفات 


فى الحج ٠‏ 


قد يقع من المحصرم محظورا من 
محظبورات الاحرام وف بعض هذه 
المحظورات تجب الفدية » والاطعام نوع 
من أنواع هذه الفدية وهاك بعضا 
مما تجب فيه الفدية فتجب الفدية فى 
بعض محظورات الاآحرام على ما قيل فى 
مصطلح « احرام » ومن ذلك حلق 
الشسعر أو قطعه أو نتففه قال تعالى ( ولا 
تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى 


١ ص 516 والروض المريع ج‎ ١ المقنع ج‎ )١( 
. ١١1١1 ص‎ 


(؟) الآية رقم 115 من سورة البقرة . 


أو به أذى من رأسه ففدية ) الآية 
وحديث كعب قال ايبن عجرة فيما رواه 
اليخارى قال وقف على رسول الله 
صلى الله عليه وسام بالحديبية ورأسى 
يتهافت تملها فقال بِوْدِيكَ هوامك قلت 
نعم قال فاحلق رأسك قال وف نزلت 
هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو 
به أذى من رأسه ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك فقال النبى صلى الله 
عليه وسام صم ثلاثة أيام أو تصذنق 
بفرق بين ستة مسكين وفى رواية صم 
ثلاكة آيام أو اطمم سنة مساكين لل 
مسكين نصف صاع ٠‏ ومن حلق شسعرة 
واحدة أو قلم ظفرا واحدا أطعم مسكينا 
واحدا » وان حلق أو قلم اثنين أطعم 
سكين باع سكن الزامله نهدا 
من طعسام وهذا كله على رواية ظاهمر 
المذهب وعن الامام قبيضة من طعام 
لأئنه لا تقدير فيه ولأنها اليقين وازالة 
بعض الشعرة كالشعرة وكذلك الظفر وعن 
الامام درهم » وتجب الفدية اذا قتل صيد 
البر اجماعا لقوله تعالى ( لا تقتلوا 
الصيد" وأنتم حرم ) وكذا اذا صاده 
لقوله تعالى ( وحرم عليكم صيد©» 
الير ما دمتم حرما ) والمرادبيهماكان 
زحتبيا مأكتولا < أو خترليذا! مبحه روسن 
غيره فمن أتلفه » أو تلف فى يده »؛ أو 
أتلف جزءا منه » فعليه جزاوّه ومن 
ضمن أنواع جزاء الصيد أنه يبخير 


() الآية رقم 15 من سورة المائدة . 


00 اطعام 


بدراهم فيشترى بها طعاما »؛ فيطعم 


كل مسكين مدا مسن البر » ومدان من 
غيره وعن الامام يجوز له الصدقة 
بالدراهم ولا يتعين أن يشترى يها طعاما 
وأن كان الصيد مما لا مثل له خير بين 
الاطعام والصيام . 


.. الاطعام الواجب فى كفارة الظهار ٠‏ 


أجمع أهل العلم على أن المظاهر اذا 
لم يجد الرقبة » ولم يسستطع الصيام 


أن فرضه اطعام ستين مسكينا. على 


اما أمزالله تمالنى ق ابه وجاء:فى 


عجز عن الصيام اكبر أو مرض يخاف 
بالصوم تباطؤه أو زيادته أو الشبق27© فلا 
يصير فيه عن الجماع فان أوس بن 


عايب وتاك بالتنوم تالت براقي : 
أنه شيخ كبير ما به من صيام قال : 
فيطعم ستين مسكينا » ولما أمر سلمة 
بن صخر بالصيام قال : وهل أصبت 
ما أحيك الحم العحيام قال :.فاطهم تعد 
الى الاطعام لبنأ أخبره أن به من الشيق 
والتجهرة ها مح .من العام © وكين 
على هذين ما يشبههما فى معناها ويشترط 
فى الممسكين أربعة شروط الاسلام والحرية 
فلا يجوز دفعها الى كافر ذميا كان 
أو حربيا وهذا هو المأهب وعليه الأصحاب 


)١(‏ الشبق الميل الشديد الى الجماع بحيث 
لو تركه تشققت أنثياه . 


لأنها كفارة فلم يجز اعطاؤهم كمساكين 
اهلل العرب 2 والاية مخصوضة بهذا 
فقيس عليه وأن يكون حرا فلا يجوز 
كفمهيا الى كات ولا الن عنية ولا إلى 
أم ولد ولا خلاف فى أنه لا مجوز دفعها 
الى عبد ٠‏ لأن نفقكه واجبة على سيده 
وكذنك لا يجوز دفمها الى أم ولد لأن 
نينا قلية واحكة طى يدها وأن 
لا يكون طفبلا فان كان طفلا لم يأكل 
الطعام لم يدفع اليه » وهذا اختيار 
الخرقى وغيره وقيل يجوز دفعها الى 
الصغير الذى لم يطعم ء ويقبيض له 
وليهء لأنه حر مسام محتاج فأشبه 
الكبير ؛ ولأن أكله للكفارة ليس بشرط 
فيصرف فيما تتم به كفايته فأما المكاتب 
فيجوز دفعها اليه فى احدى الروايتين وهى 
المذهب ٠ ٠‏ 


فبان غنيا فعلى وجهين ٠‏ 


وان ردده على واحد ستين يوما ٠‏ 
لميجزه الا الا بحد غيره فيجزكه 


فى ظاهر المذهب وهذا هو الصحيح 
من المذهت ق ذلك292») 3 


(؟) وعن الامام لا يجزئه وعنه يجزىء وان 
وجد غيره . 


اطعسام ه20" 


فان وحد غيره من المساكين لم 
تجزكنه على الصحيح من اللذهب وعليه 
جماهير الأصحاب » وعن أحمد يجزئه اختاره 
ابن بطة وغيره وان دفع الى مسكين فى يوم 
واحد من كفارتين أجزأه وهذا هو 
لمهي وقلسة أكخبر االأمجتكات © الأنه 
دفع القدر الواجب الى العدد الواجب 
فاجرا كما لو دفع اليه الدين فى 
يومين وعن أحمد لا يجزئه ٠‏ ويجزىء 
فى الأطعام الير أو الشعير أو دقيقهما 
أو تونقلها 0١‏ ان تمدرة انربك أن اتتر» 
وهذا هو المذهب » وعليه جماهير 
الأفحهات + 


واقتصر الخرقى على البر والشسعير 
والقمسر واخراج السسويق والدقيق هنا 
من مفردات المذهب وفى الخيز روايتان 
فان كان قوت بلده غير ذلك أجزاً 
منه وذلك كالذرة والأرز وهو أحد 
الزميبين: افؤللة الى لاهن ا وسح 
ما تطعمون أهليكم 6 ء 


وقال القاضى أبو يعلى لا يجزئه » 
ولا يجزىء من البر أقل من مدء ولا 


)١(‏ السويق 50 » على أن 
يكون الدقيق أو السويق يوزن الحب . 
(0) الاقط : ما يعمل من اللبن المجفف المخيض. 


من غيره أقل من مدين"" » ولا من الخبز 
أقل من رطلين بالعراقى الا أن يعلم أنه 
مد وأن أخرج القيمة أو غدى المساكين 
قلا يجهزىء وهذا هو المأهب » وعن 
الامام يجزئه اذا أطعمهم القدر الواجب 
واختاره الشيخ تقى الدين ألا أنه لم 
مشبعر 'الندل الو نهب ولك لتعوله بقتالق 
(افاظطعام نكن سكين ) وفذا كه 
أطعمهم (4) 8 
الاطعام الواجب فى كفارة اليمين ٠‏ 

من حنث فى يمينه فعليه كفارته ويخير 
فى هذه الكقارة مين ثلاثة أشتاء 
الاطعام وكين كدشنا واف النواد 
هناء» فيطعم عشرة مساكين لكل مسكين 
مد بر أو نصف صاع من غيره ولو 
أطعم خمسة » وكسا خمسة أجزأه على 
الصحيح من المذهب ٠.‏ | 

ومن لزمته أيمان قبل التكفير عن 
أحدها فعليه كفارة واحدة ؛ لأنها 
كفارات من جنس واحد فتداخلت 
كالحدود من جنس واحد » وان ,اختلف 
نسب الكفحارة كالظوحان واليمين: بالل كفالق 
لزمه كفارتان ولم بتداخلا لعدم اتحاد 
الحتن 1 

0 مقال أبو هريرة رضى الله عنه . ى 

من أى الأنواع كان وذكره المجد فى رواية 

0 4 الأثرم ودليل المذهب ما يروى الامام أاحمد 
قال جاعت أمرأة من بتى بياضة بنصف وسق 
فعم نفقال سلى الله عليه بوسلء اط هذا 


غان مدى ششعير مكان مدبر ولم يعرف مخالف 
من السحاية 7 


() المقنع ج لاا ص 255 »2 ص 500 . 


)6( المقتتع جَ ص 097؟ وا.لروض ج 52 


3ه؟ 1 اطعصطام 


مذهب الظاهرية : 
الاطمام الواجب فى بمض المخالفات 
ذهب الظاهرية الى أنه لا كقارة على من 
تعمد فطرا فى رمضان الا بوطء فى الفرج 
من امرأته أو أمته فان هذا عليه الكفارة 
وصفة الكفارة بالاطعام اطعام ستين 
مسكنا00) ٠‏ 


الاطعام الوأاجب عن بعض 
المكالفد فى الج : 

من احتاج الى حلق رأمسه وهو محرم 
لمرض أو صداع أو لنحو قمل أو جرح به 
أو نحو ذلك مما يؤذيه فليحلقه وعليه 
أحد ثلاثة أشياء هو مخير فى أيها شساء 
لابد له من أحدها اما أن يصوم ثلاثة أيام 6 
وأما أن يطعم ستة مساكين متغايرين لكل 
مسكين منهم نصف صاع تمر ولابد » واما 
أن يمدى ثساة يتصدق بها على المساكين 
أو يصوم أو يطعم أو ينسك القشة فى 
المكان الذى حلق فيه أو فى غيره يرهان 
ل د 
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك”)وكذا من قصطد 
صيدا عامدا لقتله » ذاكرا لاحرامه أو انه 
فى الحرم فهو عاص لله تعالى » وحجه 
باطل وعمرته كذلك » وهو مخير بين 
ثلاثة أشياء أبها شاء فعله » وقد أدى 
ما عليه » أمان يهدى مثل الصيد 
الذى قتله من النعم وهى الابل والبقر 


. 186 المحلى ج "ص‎ )١( 
. 5.1 المحلى ج لاص 8.؟ »2 ص‎ )( 


والغنم ضأنها وماعزها وعليه من ذلك 
ما يشيه الصيد الذى قتله مما قد حكم 
به عدلان من الصحابة رضى الله عنهم أو 
من التابعين رحمهم الله تعالى وان شساء 
أطعم مساكين وأقل ذلك فلاثة » وان ثساء 
نظر الى ما يشيع ذلك الصيد من الناس 
فصام بدل كل انسان يوما9؟ ٠‏ 
الاطمام الواجب فى كفارة الظهار : 
كفارة الظهار عتق رقبة فمن لم 
فان عجز عن الصيام فعليه أن يطعم 
ستين مسكينا متغايرين» ٠‏ 
الاطعام الواجب فى كفارة الايمان 
من حنث ف يمينه أو أراد الحنث 
وان لم يحنث فهو مخير بين ما جاء 
به النص أما أن ن يطعم عشرة مساكين 
قال تعالى ( فكقارته اطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) الآية 
وما نعلم ف ذلك خلاقا ولا يجزيه بدل 
ما ذكرنا صدقة » ولا هدى ولا قيمة 
ولاشىء سواه أصلا ء لأن الله تعالى لم 
يوجب غيز ما ذكرنا » فمن أوجب ق 


0 ٠. 
ذلك قيمة فقد تعدى حدود الله ومن‎ 
نفسة وشرع‎ ٠. 30 ود ألله‎ 5 


من الدين ما لم يأذن به الله تعالى 
( وماكان ربك نسسيا ) ولا يجزىء اطعام 
مسكين واحد »ء أو ما دون العشرة يردد 
الاطعام عليهم » » لأن الله تعالى افترض 
أطعام عشرة مساكين 4 وهذا خلاف 


زازق الحاب 0 عن 5 . 


ما أمين الله كفالى ولا نضزئء الا مقدل 
ما يطعم أهله » فان كان يطعم أهله 
الدقيق فليعط المساكين الدقيق ؛ وان كان 
يعطى أهله الحب قليعط المساكين الحب 
وان كان يطعم أهله الخبز فليعط 
المساكين الخيز ء لا يجزيه غير ذلك 
أصلا لأئه خلاف نص القرآن ويعطى 
من الصفة والكيل الوسط ؛ لا الأعلى 
ولا الأدنى كما قال الله عز وجل وأما 
مقدار ما يعطى لكل مسكين فلم يحدد 
ففنه قننيكا كفنات ا( + 


مذهب الزيدية: 

الاطعام الواجب بالنسبة للصوم : 

فوت التدققارة تالوظه فق السبل أن "الف 
فى صيام رمضان لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم لمن وطىء ( أعتسق رقيبة ) 
وقوله ( من أفطر فى نهار رمضان بالجماع 
فعليه ما على المظاهر؟ وقيل : تندب 
الكفارة لقوله صلى اله عليه وسلم 
( كله أنت وعيالك ) ولم يأمره ياخراج 
الكقفارة متى تمكن » وبدهى أن الاطعام 
نوع من الكفارة فتجب الكفارة على 
قن الول ميان ادويق ب د 
أشن هدنت :ناا أقط كه والحكيارة: عن 
نصف صاع عن كل يوم أفطره من 


. 560 المحلى حلم ص‎ )١( 

(؟) يعنى يكفر مثل كفارة الظهار وتحب على 
المراة المطاوعة مثل الرجل ولا شىء على المكرهة 
ومن وطىء فى أيام أجزأته كفارة واحدة كالتكرار 
فى يوم واحد وكتكرار السرقة والقذف . 


اطع سام /اه ؟" 


أى قفوت كان لقوله صلى الله عليه وسلم 
أطعسم عن 0 بدو مم تنصطف صاع 
ولم يفصل فى القوت ٠‏ 


وقيل : هى صد من بر أو نصف 
صاع من غسيره . 


وقيل صاع من غير البر كالكفارة 
فى الظهار » وهذا قياس ولا قياس 


ومسن خافت على رضيع أو جنين 
عباس رضى الله عنهما أنهما قالا : الحامل 
وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ٠‏ 

وخرج الامام مالك ف الموطاً أنه 
يلغه أن عيد الله يبن عمر سثئثل عن 
المرأة الحامل اذا خافت على ولدها 
واشتد عليها الصسيام فقال تفطر وتطعم 
الكيير الذى لا يطيق الصوم يقطر ويطعم 
فعن على رفئ الله عنه أنه قال ضمن' 
حديث : لما أنزل الله فريضة الصيام 
يتوكأ بين رجلين فقال يا رسول الله : 
هذا شهر رمضان مفروض ولا أطيق 


1 د موسوعة الفقه الاستلامى جد ١5‏ 


0" اعنام 


الاطعام الواجب عن بعض 
المخالفات ف الحج : 


تلزم الفدية فى لبس الثياب » والحلق 
وتتكرر الفدية فى الاجناس المختافة وقيل 
لا تتكرر وشسعر الرأس والجسد جنسان » 
وتلزم أيضا فى قص الظفر » وقشر الجلدة 
كالشعر وفيما لا يبين أثره من ذلك 
صدقة وتجب فى قلع السن: » وخضب 
الأصابع كتقصيرها فيه الفدية وى كل 
أصيع نصف صاع » وق الأنملة نصف 
المدعوق خضب الرأس واللحية فدية » 
وفديتان ان تفرقا ٠.‏ 

والفدية هى : شساة أو اطمام ستة 
مساكين أو صيام ثلاثة أيام لقوله 
تعتالن : ( ففدية من صيام أو صدقة 
أو تمسك ( وتجب الكقارة على الوطء ٠‏ 


الاط طعام الواجب فى كقارة اليمين : 

اذا حنث الشخص ف يمينه وجيت 
على ه الكقارة وهى أحد الثلائة أنواع 
التى ذكرها الله تعالى ومن أنواعها 
فقراء ويشترط اعسلامهم أنها كفارة 
ليشيعوا الا أن يعلم أنهم يشسيعون 
من غير اعلامهم فلا يشترط » أما 
لو أعطاهم الخفز على جهة التملدك 
كان كاخراج القيمة ويجزىء اطعامهم 
ولو كانوا متفرقين وسواء أطعهم 
كل يوم مسكينا » أو كل اسبوع أو كل 
تسدهر » اكن الجمسع أفضل والاطعام هو 
أن بطعم كل واحد منهم وجبتين » غذاءين 
أو ع اءين أو غذاء وعشضاء أو عشاء 


وسحورا بادام حتما حيث أ 
على وجه الاباحة وأعلا الادام اللحم » 
وأوسطه الزيت » وأدناه المح حيث جرى 
به العرف وأما اذا أخرج الطعام 
تمليكا فلا يشسترط الادام ٠‏ 

قال الفقيه يوسف : وحيث يجب 
الادام لا تبطل الكفارة بتركه بل يخرج 
مقدار قيمة الادام الى القايضين ويجزىء 
ذلك ولو كانت الوجبتان متفرقتين اذا 
كان الأكل واحدا فان أطمم شسخصا 
وجبة وآخر وجبة لم يجز فان فاتوا 
بعد الوجبة الأولى بموت أو غيره 
استاأنف الوجبتين ولا يعتد بتلك التى 
فات آهلها . 

واذا أكل المساكين أو أحدهم وجبة 
وامتفع من أكل الوجية الاخرى وجب 
أن يضمن الممتنع الوجبة التى أكلها واذا 
لم يكن الاطمام على وجه الاباحة 
أجزأه تمايك كل منهم صاعا وقدره 
نصف ثمن قدح صنعانى ومجموع 
الكفارة فى وقتنا خمسة آثمان قدحء 
ويجوز تفريق الصاع ف التمايك اذا كان 
الى فقير واحد ويكون ذلك الصاع من 
أى حب من ذرة أو شعير أو من أى 
تمر يقتاته كالتمر والزبيب ويجوز أن 
أن تكون من أجناس مختلفة وكما 
يخرج الصاع من غير البر يخرج نصفه 
من الير ويجوز الدفع الى الصغير 
كالكين ومثل ذلك المتعيلة وافا تريش 
فتعتير نفقته فى حال الصحة ولا بعتير 
اذن الولى الا فى التمليك فاذا أطعم الصخير 


على وجه الاباحة لم يحتج الى اذن الولى 


اطعام ْ 3" 1 


وأن ملكه طعاما اعتبر اذن الولى ويجوز 
الترديد فى العشرة المساكين ومعنى الترديد 
أن يصرف اليهم كقارات متعددة سواء 
اتفئقت أسمابها أم اختلفت وسواء أكان 
المخرج جنسا أو جنسين مثل كسوة 
واطعام وسواء وجد العشرة أم لا لكن 
يكره الترديد فيهم اذا وجد غيرهم من 
المساكين والا قلا يكره على الصحيح 
من المأهب ولا يصح ضرف كفارة اليمين 
الى أفل من عشرة فاذا لم يجدهم ينتظر 
بالباقى فقط الى أن يكملوا ٠‏ 


ولا يجوز اخراج أقل من صاع أو 
نصفه ولكن يجوز نصف صاع من 
أرز عوضا عن صاع من شهيير لكون 
النص لم يرد الا فى الأرز ٠‏ 


الى الصوم ومثله من كان بينه وبين 
ماله ثلاثة أيام9' ٠.‏ 


الاممام الواجب فى كفارة الظهار : 


من ظاهر من امرأته فعليه الكفارة 
ومن ضمن أنواعها الاطعام وهو يكون 
. بعد العجز قال تعالى ( والذين يظاهرون 
من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 
ذلكم توعظون به والله بما تميلون خبير » 


للق التاج المذهب © ١‏ ص ٠. 1٠‏ 


فمن لم يجد فصيام شسهرين متتابعين من 
قيل أن يتماسا فمن لم يستطع 
فاطمام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله 
ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب 
اليم ) ويسلى لشكل مستلكين تصفة شاع 
من أى قوت كان وهذا هو الراجح ٠‏ 


وقيل مد من بر أو نصف صاع 
مدن فو و وتيا سناع ذن خون اشر 
كالكقارة والمعتبر فق الاطعام وصوله الى 
كل فرد من أفراد الستين » فلا يجزىء 
تكرارها الى ما دونهم ولو ظاهر الرجل 
من زوجته ف مجلس واحد مرارا فيجب 
عليه كقارة واحدة وأن ظاهر فى مجالس 
متعددة فعليه كفارات متعددة9" ٠‏ 


مذهب الامامية : 


الاطعام الواجب على بعض 
المخالفات بالنسبة للصوم : 
قد يقسع من الاذنسسان فى صومه 
الواجب بعض المخالفات يجب فيها 
الفدية والكفارة عند الامامية »؛ وتلك 
الكفارة هى : عتق رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ) 


هذه الكفارة فمما تجهب فبه الكفارة 
الأكسل والشرب مطلقا ء والجماع 
كله »؛ والاستتمناء وايصال الغبار المتعدى 
الى الحلق » والبقاء على الجنابة مم 


0) الروض النضير ج ١‏ ص 189 واليحر: 


لحن أطعا 


م 


علمه بها ليلا ومعاودة النوم جنيا 
يعد انتماهتين متأخرتين عن العالم 
هذه الببيعة اختيارا ف صوم واجب 
بقرينة المقام ويقضى ويكفر لو تعمد 
الاخلال بالكف المؤدى الى فعل أحدها ٠‏ 


عه السلدن الو ونتيان. ادحو لذ كداء 
من طعام وان تهاون فى القضاء فدى 
وقضى ما مضى والحامل واارضعة القليلة 
اللبن اذا خافتا على الولد فقط تفطران 
وتفديان عن كل يوم يمد من طعام 
عشرة مساكين وكذا الافطار فى شهر 
الكفارة20 ٠‏ 


الاطمام الواجب فى بعض 


اذا ارتكب المحرم بالمج أو من كان 
بالحرم محظورا تعين عليه الاطعام 
فين ذللدكه من تحمل تمنافة فعلية مونة 
فان لم يبجد بدنة قومت بالبر ويفرق 
لبر على ستين مسكينا لكل مسكين 
تحشفه صاع وهو مدان على المشهور 


(1) الروضة البهية ج ١‏ ص ١64”‏ . 


وقبيل مد وفيه قوة » وفى قص الظفر 
مد من طعام وق نتف كل واحد من 
أبطيه أو حلقه اطعام ثلاثة مساكين 
ويتخير بين شسساةة الحلق لأذى أو غيره 
وبين اطعام عشرة ميساكين الكل واحد 
مد وففى شسعر سسقط من رأسه أو لحيته 
بمسه قل أو كثر كف من طعام ولو كان 
يسيب الوضوء" ٠.‏ 

الاطمام الواجب فى كفارة الظهار : 


من ظاهر من امرأته فعليه الكفارة » 
ومسن ضمن أنواع هذه الكفارة الاطعام 
وهو يكون بعد العجز عن الصيام فيطعم. 
ستين مسكينا ككفارة الجماع فى شهر 
فسان كما ستدق والسمام السددن 
مسكينا أما اشسباعا فى أكلة واحدة ٠‏ 
أو تسليم مد الى كل واحد على أصح 
القولين فتوى وسسندا » وقيل مدان 
مطلقا وقيل مع القدرة والصغار والكبار 
فى الاطعام سواء من حيث القدرة وان 
كان الواجب فى الصغير التسليم الى 
الولى وكذا ف الاثسباع ان اجتمعوا 
ولواائقوة التاق احميتي الأثسان 
بواحد » ولا يتوقف على اذن الولى ولو 
تعذر العدد فى البلد وجب الثقل الى 
غيره هسح الامكان » فان تعذر كرر 
على الموجودين فى الأيام بحسب المتخاف 
والمراد بالممسكين هنا من لا يقدر على 
تحصيل قوته السنة فصلا وقوة فيشهل 


(؟) الروضة البهية ج ١‏ ص 4.؟ . 


ايناد 51 


لمم م ا اي ا ا ا ا ا ير 00 


الفقير ٠‏ والمراد من الطعام مسماه 
كالحنطة والشهعير » ودقيقهما وخيزهما » 
وما ينغلب على قوت البلد ويجزىء 
التمر والزيبب مطلقا ويعتير كونه 
سسليما من العيب الممتزج بغديره فلا 
يجزىء الممسوس والمتزج بالقراب غير 
المعتاد ومن عجز عن اطعام القدر 
المذكور ولو قدر على بعضه اسستعفر 
الله تعالى ولو مرة بنبه الكفارة90© ٠‏ 


الاطعام الواجب فى كفارة اليمين : 


من حنث فق يمين بالله تعالى فعليه 
الكفارة ومن أنواع هذه الكفارة الاطعام 
مد من حنطه أو مدان هن دقق 20 ٠‏ 
مذهب الاباضية : 


الاطعام الواجب على بعض 
المخالفات التى تقع من الصائم : 


من تعمد اقساد صومه يما يوجب 
القضاء والكفارة ولم يستطع عتق رقبة 
وعجز عن صيام شهرين متتابعين أطعم ستين 
مكنا 4 والكير الذى لأ :يظيق وما له الفطر 
ولا بقضى كمريض لا يرجى برؤه فى قول » 
وازمفهما اطعام مسكين غداء وعشاء 
أو عشاءا وسحورا عن كل يوم أفطر فيه أو 
يعطيانه مدين من الحب سواء كان من 


)1( الروضة البهية ج ١‏ ص 5517 5 
ذا مستمسك العروة الوثقى ج اا ص ١55‏ 
نطبعة النسان بالتحف * 


البر أو غيره وقيل مدين من الشعير 
وحكة ون )ليون لمرلا يده 
وقبل يعطى لكل مسكين حفنة وذلك 
لقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه 
فدية نمام سكن" وفتل يستقوطة 
عنهما أيضا كالصوم وهو المتيادر 
لأنه لم يكلف بالصوم فكيف يازم 
الامعام ؟ والحامل واارضع أن أفطرتا 
خوفا على ولدهما من الضياع والهلاك 
يسيب الصوم فيلزمهما اطعام أو كيل 
كما سبق قبيل ذلك عن كل يوم 
أقطرتاه ثم القضاء بعد ذلك وقيل 
عليهما القضاء فقط دون الاطعام0* 3 


الاطعام الواجب فى كفارتى 
الظهار واليمين : 


الكفارة على نوعين اما أن تكون على 
التعليظ وهى أما عئتق أو صوم شسهردن 
متتاء بعين أو اطعام سنفين مسكبنا واما 
معقيية بوعن الانمنان ا ارسحلة وهو.ها 
فى قوله تعالى « فكفارته اطعام عشرة 
مساكين دمن أوسط ما تطعمون أهليكم ع« 
الآأبة ٠‏ واطع_ام العشرة أكلتان مع 
الماء21 بادامهما ولو كان الادام خلا » 
والأكلتان غداء وعشاء يشيع 04 


(9) سيأتى زيادة ايضاح لذلك فى كفسارتى 
الظهار واليمين عتب ذلك . 

(8) أى أن طعام المسكين فى الآية حفنة . 

(ه) شرح النيل ج ؟ ص *7؟5 »ا ص 758. 


الأكل الا به . 


1" اطعهام 


ولا تجهزىء أكلة واحدة. لأنها أدنى 
والاتسير اليمداة والنشبحاء شيا 
اطعام واحد ف عثشرة أيام وكره 
ل ل ا 
وقيل لا يكره ولو لم يجد سواه 
نليوفن أن معطم ككل هذا الفتلات 
ف اطعام اللستين مسكىينا ٠‏ 


ومن لم يكن فى قريته الا .ستون 
أو عشرة أطعم ما فيها وأتم بالقرية القريبة 
اليها ومثل ذلك الحب اذا أعطاهم اياه اذ 
آنه كما يجوز الاطعام بالخمز يجوز 
بالحب فيعطى كل مسكين مدين » برا كان 
أو غيره أو تمراء 


والحيوب التى بعطى منها ستة200© ٠.‏ 


وقيل ثلاثة ٠.‏ 


وقيل يعطى كل مسكين مدين من شعير 
وقبيضة وهو المشهور المعمول قياسا 
على كفارة المحرم الذى حلق كما ورد 
يذلك الحديث ( مدان لكل مسكين من 
بحن ) فقيس أاسبائز الشكقارات عليه » 
. وقيس غير البر على البر بالقيمة » 
فان كانت قيمة الشعير مثلا أربعة 
أمداد تساوى. مدين من البر أعطى 
لكل مسكين أربعة من الشعير وهكذا . 


)١(‏ الحبوب الستة هى. الواردة فى صدقة 
الفطبن: + 


ورخص بعضهم أن بعطى مدا واحدا 
من أبها شضاءء٠‏ 


وقيل صاع من زبيب أو غيره من 


من غير الحبوب الستة من كل ما يقتات 
ومن الوسط منهاء ولا يلزم أن يعطى 
" ويلزم مع غيره» 


وقيل لا يلزم معة بي البرء 


رك 
الزوال » وأول العشاء من الوقت المتصل 
بالزوان بو اخكؤة ذعنناك فلتن الليل :اممف 
فمن أطعمهم قبل الزوال أو بعده مرتين 
فهى أكلة واحدة » ولا تطعم الاكلتان 
فى الوقت الذى قبل الزوال أو الزوال 
وما يبعده وان فعل فهى أكلة واحدة 
وبعييد لهم الأكلة الأخرى فى الوقت 
الفانى ٠‏ 


وقيل ان ابتدا أكلهم بالشاء لم 
يجزه وكره تقارب الأكلتين بقصد أن 
يأكلوا قليلا وان لم يقصد لم يكره» 
والتحقيق أنه لا يجزيه اذا قل أكلهم 
جدا بسيب التقارب حتى لا يكقي 
لليوم ومثل ذلك لو أطعمهم الفداء ثم 
أطعمهم الغداء لكفارة أخرى لم يجز 


السما 


(49 او كن كيد أو ييه يف د 


58 اطعهمام - أطفعيهةه 


الا الغداء الأول الا اذا لم يطعمهم الفانى 
الا وقد فاء00) فائهماً بجزيان ولا 
بعضا الا اذا لم يجد مساكين9© ٠‏ 


الاطمام الواجب فى بعض المخالفات 


بمنسع المحرم عن أشياء ورد النهى 
عنها سواء كان احرامه بعج أو عمرة 
فمن فعل واحدة من تلك المخالفات 
الآتبية وجبت عليه الفدية » ومن أنواع 
هذه الفدية الاطعام ) انظر مصطلح 


أحر ام وفدية و كفارة ( 


المعنى اللغوى : 
أطعمة جمجع مفرده طعام ٠‏ والطعام 
مصدر فشعلب طصعم 9 


شيع » ويقال : طعم الشىء وطعم من 
الشىء اذا أكله و بمقدم فمه وثناياه ٠.‏ 


)01( 4 وححع.. 

زفق فرج ات ل لير ٠‏ فائدة : ذكر 
9 00 ل عن الاسلام ١‏ اذا حنث وكذا 
الحالف بعهد الله وميثاقه وما أشيه ذلك . 
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ومقال : طعم الشىء اذا ذاقه » ومن ذلك 
قول الله تبارك وتعالى : « ان الله مبتليكم 
بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن 
لم يطعمه فانه منى'" »6 ٠‏ 


والطعام اسم يطلق على كل ما يؤكل 
وما به قوام البدن كما يطلق على كل 
ما يتخذ منه القوت من الحنطة والشسعير 
والتمر ٠‏ 


نضب عنه البحر فنيت ومن ذلك قول 
ألله تعالى « أحل لكم صيد البحر وطعامه 406) 


فأخذ من غير صيد0» ٠‏ 


بممتضل المفيداء كلية ( طمام: )معان 
مختلفة تبعا لاختلاف موطنها » فيستعملون 
الللعام 'ق للكقتارة والفندية ويقم دون به 
( القوت ) كالحنطة والذرة والأرز والتمر 
اليم + 


9) الآية رقم 555 من سورة البقرة ٠‏ 

فق الآية رقم 17 من سورة المائدة . 

(ه) لسمان العرب للامام العلامة أبى الفضل 
جمال الدين بن مكرم بن منظور الافريقى المصرى 
مادة طعم طبع دار سيروت سسنة 1١"‏ هم »© 
سنة ه1566 الطبعة الاآولى . 


51 أطعهيهة 


ويستعملون الطعام ف الريا ويقصدون 
به ( مطعوم الادميين ) الذى يشمل 


للتأدم كالزيت » وما يطعم للتفكه كالتفاح 0 


السوداء والملح 5 

وقد يطلقون لفيظ الأطعمة على ( كل 
ما يؤكل وما يشرب مما ليس بمسكر ) 
وبقصدون هن ذلك ما بمكن أكله أو شربة 
عان استميل التومسع وار كان هنا لاميقيياء 
أما المسسكرات فانهم يعبسرون عنها بلفظ 


الأغشربئة7() 5 


١‏ حكم تتاول الأطعمة الحيوانية الماثية 


مذهب الحنفية 8 


3 03 ف راض مت ةُ 
النحر من الحيوان محرم الأكل الا السمك 
الله تعالى ما سوى السمك من الضفدع 
والسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيره ونهو 


)١(‏ انظر تبيين الحقائق للزيلعى شرح كنز 
الذتائق للعلاية فخر الدين عثيان بن: على أار يلاع 
ج اص 5" »ا ص 3157 )2 ج 5 ص 080 )2 ج 5 
ص 0 الطبعة الاولى طبع المطبعة الكبرى الامرية 
على متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور بن 
أدريس الحندلى وبهامشه شرح منتهى الارادات 
لشيخ منصور ابن يونس البهوتى ج 5 ص ؟١١‏ 
طبع مطبعة العامرة الشرفية سنة 1919 ه الطبعة 
الآولى . 


ذلك لكن على أن بكون ذلك بالذكاة 
وهو قول لليث بن سعد رفى الله تعالى 
عنه الا فى انسان الماء وخنزيره فانه 
لا بحل وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 
« حرمت عليكم المبتة والدم ولحم الخنزير9؟» 
من غير فد ل قى التحريم بين البرى 
والبحصرى ٠‏ 

وانما قال أصحاينا بتحريم ما سوى 
السمك لقول الله عز شأنه : « ويحرم 
عليهسم الخمائث0؟ » والضفدع والسرطان 
والحبة ونحوها من الخبائث » وروى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام أنه 
سكل عن ضفدع يجعل شحمه فى الحواء 
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن قتل الضفادع » وذلك نهى عن 
أكلها0) ٠‏ ش 

هذا والمقصود بالسمك الطاف الذى 
لايحل أكله عندنا هو السمك الذى 
توك حجن ]انا هلف أنقة يكين بترن اد ٠.‏ 
مسواء غلا على وجنة المساء أو لدم يمل 
بعد أن مات ىق الماء حتف أنفه من 
غير سسب حادث ٠‏ 

وقال بعض مشايخنا هو الذى يموت 
فى الماء ببسيبٍ حادث ويعلو على وجه 
الماء فان لم يبيعل حل أكله ٠‏ 

والصحيح هو الحد الأول > وائما سمى 
طافيا لعلوه على وجه الماء عادة ٠‏ 
67 الي رق امن توه الا 

(9) الآية رقم /161 من سورة الاعراف . 

(؟) كتاب بدائع الصتائع فى ترتيب الشرائع 
لأبى بكر بن مسعود الكاساتنى ج ه ص 50 الطبعة 


الأولى طبع مطبعة الجمالية بالقاهرة سنة 
١4‏ ه )> سنة .1951م . 


أطعهي سه 556 


وروى هشام عن محمد رحمهما الله 
تعالى فى السمك اذا كان بعضها فى الماء 
ويعضها على الأرض : أنها أن كان رأسها 
على الأرض. أكلت وان كان رأسها أو أكثره 
فى الماء لم تؤكل لأن رأسها موضع نفسها 
فاذاكتان خارها من المناء فالطاهر آنه 
نات سيد حنادة واذا كيان ف مناه 
أو أكثره فى الماء فالظاهر أنه مات فى الماء 

وقالوا فى سمكة ابتلعت سمكة أخرى : 
أنها تؤكل لأئنها ماتت بسسيب حادث ٠١‏ 


ولو مات من الحر والسرد وكدر 


الماء ففيه روايتان ٠‏ 


ف رواية لا يؤكل لأن الحر والبرد 
وكدر الماء ليس من أسباب الموت ظاهرا 
فلم يوجد الموت يسبب حادث يوجبٍ 
الموت ظاهرا وغالبا فلا يؤكل . 


وفى رواية يؤكل لأن هذه أسباب الموت 
حادث » فلم يكن طافيا فيؤكل , 


ويستوى فى حل الأكل جميع أنواع 
اللسمك من الجريث والمارماهى7١)‏ وغيرهما 


(1) “الجريث بالجيم المكسورة والراء الشددة 
سمك إسود وقيل : هو نوع من السمك مدور 
كالترس . و.لمارماهى بسكون الراء على 
ما جاء فى لسان العرب لابن منظور مادة جريث 
وفتح الراء على ما جاء فى الزوضة البهية شرح 
اللبعة الدمشقية من كتب الامام هو سبك ق 
صورة الحية. ش 


لأن ما ذكرنا من الدلائل فى اباحة السمك 
لايق بن محمة رفك الها خسن 
بدليل وقد روى عن سيدنا على وعبد الله 
ابن عباس رفى الله تعالى عنهم اباحة 
الجريث والسمك الذكر ولم ينقل عن 
غيرهما خلاف ذلك فيكون اجماعا”) ٠.‏ 


جاء فى شرح الخرشى : أن المباح من 
الحيوان البحرى كله وان كان ميتا 
جواء وههةدراننا اق اناه أن طافها 
أو فى بطن حوت أو طير وسواء ابتلعه 
ميتا أو حيا ومات ف بطنه ويغسل ويؤكل 
وسواء صاده مسام أو مجوسى ويشمل 
البحصرى آدمى الماء وكلبه وخنزيره وهو 
الككد م رونا عتذام لا يفول عليه 


ثم ان ميتة البحر طاهرة ولو تغيرت 
وئتنت كلملوحة الا أن يتحقق ضررها 
فتحرم لذلك لا لنجاستها » وكذلك المذكى 
ذكاة شرعية طاهر ولو تغير ونتن » ويؤكل 
ما لم يتحقق ضرره ٠‏ والطافى هو الذى 
يرتفع ويعلو على وجه الماء الا أنه 
اذا باعه ببين لأن النفوس تنفر منه 6 
'وكذا ببين فيما اذا كان فى بطن طير9؟© ٠‏ 


(؟) بدائع الصنائع فى نرتيب الشرائع للكاسانى 

(9) شرح الخرشى ج ٠‏ ص 51 على مختصر 
أبى الضياء سيدى خليل فى كتاب على هايمقشضه 
حاشية العدوى الطبعة الثانية طبع المطبعة 
الآميرية ببولاق بمصر سسنة /1711 ه . 


5 - موسسبوعة النقه الاسلامى جح ١5‏ 


لض أطهس عه 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المدتاج أن حيوان 
البحر ‏ وهو مالا يعيش الا فى الماء 
وعيشضه خارج الماء كعيشس المذبوح ل 
ممه ما ليس له رئة مثل أنواع السمك » 
ومنه ماله ركة مثل؛' الضفدع فانها تجمع 
بين الماء والهواء 3 


أما السمك فهو حلال كيف مات سواء 
مات حتف أنئفه أو بسيب ظاهر » كصدمة 
معيو أذ شترية عبماك اذ الشركنيا ,سناة 
وسواء كان راسيا أو طافيا لقول الله تبارك 
ونان + واحل لكم عسحية الحدر 
وطعامه متاعا لكم وللسيارة90) »م ٠.‏ 
أى مصيده ومطعومه ٠‏ 


تعالى عليهم : طعامه ما طفا على وجه 
المأءه 


والى هيدا يشي فول وسول ال سان 


٠ ميتئه‎ 


هه 


والصحيح فى حديث العنبر أنهم وجدوه 
منه الى النبى صاى الله عليه ونام فأكل 


منة »» 


نعم ان انتفخ الطافق بحيث يخشى 
منه السقم فانه يحرم للضرورة ٠‏ 


)1ع( الآية ركم 45 من سورة المائدة ٠.‏ 


قالة المسويتى والقناقى نولا يتوقف 
حل السمك على موته فانه يحل بلع 
بتكة فين كما ب إوعن تقار النمك 
من غير أن يشق جوفه . 

ولو وجد سمكة فى جوف سمكة حل 
أكلها الا أن تكون قد تغيرت فيحرم 
لأنها صارت كالقىء هذا حكم السمك ٠‏ 

أححااغيين الححة مها لسن غاى, صبورة 
السمك المشهورة من حيوان اليحر مثل 
خنزير الماء وكلبه فانه حلال فى الأصح 
المأنصوص لاطلاق الآبة والحديث المارين 
وقد روى عن ابى بكر رضى الله تعالى 
عنه أنه قال : كل دابة تموت فى 
البحر فقد ذكاها الله لكم . 

وقيل : لا يحل لأنه لا يسمى سمكا 
والأول يقول بأنه يسمى سما ٠‏ 

وعلى الأول لا يشترط فيه ذكاة لأنه 
حيوان ولا يعيش الا فى الماء. 

وقبل : ان أكل مثله ف الير كاليقر 
والغنم حل أكله ميتا وان لم يؤكل 
مكله فق" لتر فلا محبيل أكيلة مكتتل السكلت 
والحمار اعتبارا لما فى البحر بما فى البر » 
ولأن الاسم يتناوله فأجرى عليه حكمه 
فعلى هذا الوجه يكون مالا نظير له فى 
النحتر تمعلالة الكنديت العفر 9 المتمهون 
مح 


الحديث أن ل ا 
ببرية الن كاخية اليف تجاعوا + شسباق الله 
دابة يقال لها العنير.فأكل منها جماعة السرية 


أطعهيه ينس 


أما اذا ذبح ما أكل ششبهه فى البسر 
فانه يحل جزما ولو كان يعيش ف البر 
والبحر لأنه حينئذ مثل حيوان البر » 
وحيوان البر يحل مذبوحا فحمل 
الخلاف على ما اذا أكل ميتاء٠‏ ش 


وما يعيش فى بر وبحر مثل الضفدع 
لا _ؤكل2020 . 


وتكمتو مكناهنيت المغفى : ان مسن 
بفتح البسين والراء س ويسفقى أيضا 
عقرب الماء » والحية ويطلق على الذكر 
والأئثشى ‏ والعقرب والتررسية وهفى 
اللجهأة ‏ والسلحفاة9» والتمسساح كل 
ما تقدم ذكره محرم للتسمية فى الحية 
ادو ' يتقوى مئنايه وقضية هذا 


8 اللغم©» بقد قد يفكتح اللام والخاء 
!١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 


للامام الشيخ مد الح نت الخليي ويايفة 
متن المنهاج للنووى ج 6 ص 77؟ طبع المطبعة 
الميمنية بمصر سسنة .117 ه . 

(؟) السلحفاة بضم السين وكسرها مع فتح 
اللام وسكون الحاء دابئة برية ونهرية وبحرية 4 
لها قوائم اربع تختفى بين طبقتين عظيمتين 
صقيلتين والكبار من البحرية تبلغ مقدارا عظيما 
ويقال لها : اللجاة ايضا والذكر يقال له اد 
بل معز المي 

فرق وحاء فى لسان العرب اللخم : يضم اللام 
وسكون الحا شرب ان سيك ار لق 
2 اخاسات” 

هو ياكل الناس ويقال له : الكرسيج © ونتجال 
له القرشى (لسان العرب مادة لخم ) . 


المعجمة ‏ لكن أجاب المحب الطبرى ‏ 
تمعا لابن الأثير فى النهاية ‏ بحلسه 
وهو الظاهر ٠.‏ 
وف تحصريم النسناس وجهان”؟ : 
أوجههما كما حصرى عليه ابن 


وص حعح النووى ف المجموع أن جميع 
ماف البحر تحل ميتكه الا الضفدع 


أما ما ذكره الأصحاب أو بعضهم 
فهو محمول على غير ما ف البحر ٠‏ 
عن قتله . والنهى هو ما صح عن. ابن 
عمر رضى الله تعالى عنه من أنه قال : 
لا تفتلوا الضفادع » فان نقبقها تسبيح ٠‏ 

قال ابن قاسم ومما عمت به البلوى 
أكل الدنيلس0©© فى مصر والسرطان ىق الام 
أما السرطان فقد تقدم الكلام فيه ٠‏ 


(1) النسناس بكسر النون ويجوز فتحها 
حيوان يوجد فى جزائر الصين يثئب على رجل 
واحدة وله عين واحدة ويقتل الائسان أن ظغفر 
به ويقفز ‏ أى يثب ص ددا ويقفز ‏ كقفز 
الط جح فط الحطل ينادة تساص وحاضديية 
البجرمى للعلامة الشيخ سليمان. البجرمى على 
شرح منهج الطالبين وبهامشة 3 الشرحنفائس 
ولطائف لالشية المرصفى ج 5 ص 54١؟‏ طيع 
مطبعة مقط النانى «الخلين ولولادة مس فى 
ربيع الأول سئة ةدا هط . 

(5) الدنيلس ‏ بتشديد الدال وفتحها وفتح 
النون وسكون الياء ‏ هو نوع من الصدف 
والحزون . ولعل المقصود بذلك الصدف الصغير 
المعروف عنينا زلسم أن الخلول : 


01 أطأعم سه 


وأما الدنيلس فروى عن ابن عبد السلام 
وعلماء عصره أنه بحل أكله ٠‏ وهذا 
أفتى بتحريمه قال الزركشى : وهو الظاهر 


وما نقل عن ابن عيد السلام لم 
على أن حبوان البيبحر الذى لا بعيشس الا 
فبه يؤكل لعموم الآبة والأخبار 2300 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء ف المغنى والشرح القبسي؟ أن جل 


وقال الشسعبى رحمه الله تعالى : لو 
وروى عن أبى بكر الصديق رضى الله 
تعالى عنه أنه قال : فى كل ماق 
البحر : قد ذكاه الله لكم ؛ وعموم 
وطعامه ) » يدل على أباحة جميع صيده ٠‏ 
وروى عطاء وعمرو بن دينار أنهما 
بلغهما عن النبى صلكى الله عليه وسام 
)1) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج 
للرملى ج 5 ص 755 للامام الشميخ محمد الشربينى 


الخطيب وفى كتابعلى هامشكمتن المنهاج للنووى 
طبع [الطبعة الميزينة بمضر مجنة 144+ 


أنه قال : ان الله ذبح كل شىء فى البحر 
لابن آدم ٠‏ 

فأما الضفدع فان النبى صلى الله 
عليه وسلم نهى عن قتله » رواه الفسائى ٠‏ 
فيدل ذلك على تحريمه “امنا التمساح 
فقد نقل عنه,هايدل على أنه لا يؤكل ٠‏ 


وقال الأوزاعى : لا يبأس به لمن 
اشتهاه ٠‏ 


وقال ابن حامد : لا يؤكل التمساح 


هذا وكلب الماء مباح وقد ركب 
ادن سن عل رشي اه سان عسا 
سرجا عليه جلد من جلود كلاب الماء ٠‏ 


وق الحيعةة جيك أن كيان 13 اكه 
توجد ف بطن سمكة أخرى أو فى 
حوصلة طائر أو يوج د ف حوصلته 
جراد قال ق موضع كل شىء أكل 
عدر ل 


وقال ى موضع آخر : الطافق أشد 
من هذا ٠‏ وقد رخص فيه أيبو بكر 
رخى الله تعالى عنه وهذا هو الصحيح 
وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
« أحلت انا ميتتان ودمان ولأنه حنوان 
طاهر فى محل طاهر لا تعتبير له ذكاة » 
فأبييح كالطافق من السمك9؟ ٠‏ 


ا( المغنى لابن قدامة المتدسى ومعة الشرح 
الكبير على متن المقنع للامام شمس الدين أبى 
الفرج بن أحمد بن قدامة المقدسى ج ١١‏ اص 6م 
وما بعدها الى ص 86 الطبعة الأولى طيبع 
مطبعة المثار يمصر سنة ١75/8‏ ه . 


أطعيه ْ ذه 


مذهب الظلاهرية : 


ذكر صاحب المحلى 
جوف الماء ولا د 


ايقن 
بعيش الا فينه بكون 
مدلا كه كني نيوا اله كما 
شم مات أو مات فى الماء وسواء طفا 
أو لم يطف وسواء قتله حيوان بحرى 
أو حبيوان برى فانه كله حلال أكله 
ورا ذلك الحكم ميسن المنناء 
أو اسان الماء أو كلب الماء ونير ذلك 
فان ذلك كله حلال أكله سواء قتله 
وثنى أو مسام أو كتابى »؛ أو لم يقتله 
أحد لقول الله تعالى : « وما مستوقى 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما 
طريا(؟2 » وقوله تعالى « أحل لكم 
صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة9©» 
فعم تعالى وللنم يخص شسيئًا من شىء 
وما كان ربك نسيا”" » ولما رواه 
ساد عن طابر شيال © يمقا زيول 
الله صلى الله عليه وسام وأمر علينا 
أبا عبيدة » نتلقى عيرا لقريش 
جرايا من تمر لم يجد لتاغيره. 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة » 
وانطلقنا على ساحل البحر » فرفع لنا 
على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم . 
فأتيناه فاذا هو دابة تدعى العثير ه 
قال أبو عبيدة ميتة ٠‏ 


4 وزودنا 


)1غ( الآية رتم ؟١‏ من سورة فاطر . 
)3س( الآبة رقم 1 من سورة المائدة 3 
لقف الآية رقم 15 من سورة مريم ٠‏ 


ثم قال : لا بل نحن رسل رسول 
الله صلى الله عليه وسالم وق سبيل الله 
تعالى وقد اضطررتم فكوا فأقمنا 
عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا ٠‏ 


ثم قال : وتزودنا من لحمه 
وشائق0©» فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسكلم ققال:: هو 
رزق أخرجه الله تعالى لكم فهل معكم 
من لحمه شىء فتطعمونا فأرسلنا الى 
سول "ان سنال اله طحة وسلنقه 
لضم 
الماء ولا بعيش الا فيهه 


أما ما يعيش ف الماء وفى البر فلا يحل 
أكله الا بذكاة كالساحفاة وكلب الماء 
والسمور ونحو ذلك لانه من صيد 
البر ودوابه وان قتله المحرم جزاه وأما 
الصفدع قلا يحل أكله أصلا لنهى 
النبى صلى الله عليه وسلم عن ذبهها”© ٠‏ 


(؟) الوشائق بالشين المعجمة جمع وشيقة 
وهى أن يؤْحذ اللحم فيغلى قليلا ولا ينضج ويحمل 
0000 : هو القديد ٠.‏ . 1 
) المحلى للعلامة أبى محمد على بن أحمد 
ل بن حزم الظاهرى جا ص 12١‏ 1مسئلة 
رقم 189 بتصحيح الشيخ محمد خليل هراس 
طبع مطبعة الامام رقم 17 شصارع قرة قول 
المنشية بالقلعة بمصر سنة .170 ه الطبعة 
3 الل السابق لابن حزم الظاهرى 
ج لاص 159 مسئلة رقم .11 الطيعهة 
المتقدمة. 


8 أطعهعهةه 


جاء فى البحر الزخار أنه يحل من 
افعو ها اند شنيزاء كتانق هنا اك فيكنا 
وسواء كان بتصيد آدمى أو جزر الماء عنه 
أو قذفه أو نضويبه لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم : « هو الحل ميتته وقوله 
صلى الله عليه وسسلم : ما ألقاه البحر 
أو جزر عنه فكله » ويحرم مستخبثه وهو 
ما حرم شبهه فى البر كالجرى والمارماهى : 
والسلحفاة وقيل : لا لعموم قول الله 
تعالى : « أحل لكم صيد البحر(© »6 قلنا 
خصصها القياس لا يحل الا المسمك ونحوه 
كالصير والصيراك وما ان 3 الير 
كالضفادع والسرطان حرم لخخثة ولا 
يعسرغ ها امستطادء كتائز من البخر اذ 
هو ميتة وميتة اليحر حلال الا ماخصه 
دليل يحرم لقوله تعالى : « أحل لكم9؟ »6 . 
والخطاب للمسلمين2© ٠‏ 


ويحرم الطافى وهو ما مات 0 
ما مر لقول التبى ضلى الله عليسه وسلم 


« وما وجددتموه طافيا فلا تأكلوه »6 ١ ٠‏ 


وقال آخر :بل هو حلال لعموم 

قول الله تعالى : « أحل لكم » وقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : 2 - 
الحل ميتته © ٠.‏ 


. الآية رقم 15 من سورة المائدة‎ )١( 
. الآبة السابتة‎ )( 
كتاب البحر الزخار الجامع لعلماء الامصار‎ )6 
»© للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج ؛ ص ؟.؟‎ 
ه»‎ ١5 مطبعة السعادة بمصر سنة‎ 
. سنّة 1144 م الطبعة الأولى‎ 


مكنا ذكرنا أولا أصح لأن الخير المروى 
فيه خاص ع 


واذا وجد سمكة ميتة فى يطن سمكة 
حل أكلهما كموته فى بد الصائد 0 
فى الزيت حيا©) . 


مذهب الامامية : 


عناة ف الروفية الففة انمة انمث 
يحل من حيوان البحر السمك له فلس 
وان زال عنه فى بعض الأحيان كالكنعت 
ويقال له الكتعد بالدال الهملة ‏ وهو 
شرن مسق اليفك له قلسن خديق يتاه 
بالرمل فيذهب عنه ثم يعود9" . 


ولا يحل من حيوان البحبر الجرى”) 
والمارماهى7؟ والزهو7» على. قول الأكثر 
وية أخيار 5 تبلغ حد المصحة وجاء 
يحلها أخبار صحيحة حملت على التقية 
ويفكن حمل التهى على القراقة كما فيل 
الشسيخ فى موضم من التهاية الا أنه 
رجصمع ف موضع أخبسر وحكم بقتل 


(:) المرجع السابق للامام أحمد بن يحيى 
المرتضى ج ؟ ص 5 العبى اللكدة ٠‏ لتقدمة.. 

(ه) الروضة البهية شرح اللمعة الديقتية 
للشهيد. السنيد الجيمى: العاملى ج © بن 67 
طبع مطبعة دار الكتاب العريى بمصر 
سنة 5/؟! ه. : 

(3) الجرى بالجيم المكسورة فالراء المهملة 
المشذدة المكسورة » ويقال : الجريث بالضبط 
الأول مختوما بالثاء المثلثة . 

(9) بفتح الراء فارس معرب وأصلها حية 
السمك 


(4) مالزاى المعجمة فالهاء الساكنة . 


أطهمهة زقهد 


مستتحلها » وحكايته قولا مشعرة بتوقفه 
مع أنه رجح فى الدروس التحريم وهو 
الأشهر . 

وكذلك لا يحل السسلحفاة والضفبدع 
والسرطان وغيرها من حيوان اليحروان 
كان جنسه ف الير حسلالا سوى 
السمك المخصوص والجلال من الشسمك ‏ 
وهو الذى اغتذى العذرة محضا حتى 
نما بها كغيره حتى يستبرىء بأن يطعم 
عافا طاهرا مطلقا على الأقوى ف الماء 
الطاهر يوما وليلة ٠‏ روى ذلك عن 
الرضا يبسند ضعيف وف الدروس أننه 
مدر ديونا ان الجل تي عسل الرواية 
وجعلها أولى ومستند اليوم رواية 
القاسم بن محمد الجوهرى وهو ضعيف ٠‏ 

أيضا الا أن الأشسهر الأول وهو المناسب 
ليقين البراءة المزيل حكم التحريم 
الى أن يعلم المزيل » ولولا الاجماع على 
عدم اعبار أمر آخر فى تطيله لما 
كان ذلك قاطما للتحريم لضعفه”؟ ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل : أن كل حيوان 
بحهرى طاهر ولو كان تطول حياته 
حيا فى البر سبعة أيام فيجوز القطلع 
منه والأكل وهو حى وسواء فى حيوان 
اليحر ما سات باصطياد أو وجد ميقا 


أو أسفل الماء كما يدل عليه اطلاق 
ويف و :هكد اليتون عاو اليل 
ميتته » وكما يدل عليه أنهم لما 
وجدوا حوتا فى ساحل البحر وأكلوا منه 
وتكفسوا المفددة كقنروا كلك ارسبول ال 
صلى الله عيه وسلم فقال : هو رزق 
أخرجه الله اليكم فهل معكم شىء من 
لعيسة مون ينا ريناتيو ا الج كه 
فأكل فدل على أنه حلال » ولو وجد ميتا 
وعلى أنه حل لهم بدون اضطرارهم اليه 
لان النبى صاى الله عليه وسام أكل منه 
بلا ضرورة وكما يدل له عموم حديث : 
أحل لكم ميتتان ودمان ولا يحرم من 
الحوت شىء ولو بصورة ما يحرم كالانسان 
والخنزير وقيل : يحرم ما على صورة 
المحرم أو على صورة المحرم وصورة 
المحلل معا أو على صورة المحرم وصورة 
اكحروة فعا . إو عن مضو المطلدل: 
والمحرم والمككروه معا ويكره ما على 
صورة المكروه أو على صورة المكروه 
والمحلل بلا كراهة مما . وذلك قياس 
ضعيف لا يقيل »؛ ولا يشمله النص »؛ لأنه 
اذا أطلق تحريم الخنزير والانسان وكراهة 
نحو الذئب مثلا لم يتقاول ما فى البضر . 
بل يتبيادر أن المراد اليرى من ذلك9؟© ٠‏ 

؟ ‏ حكم تناول الأطعمة الحيوانية البرية : 

يختاف حكم تناول الأطعمة الحيوانية 
المبرية تبعا لاختلاف. أنواعها » وهى 


زفق من كتاب شرح النيل وشفاء العليل محمد 
ابن يوسف اطفيش.ى ج ١‏ ص 558؟ طيبع مطبعة 
يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١757‏ ه . 


ذف 2 أطعيةهة 


فتنقسم تبعا ذلك الى الأقسام الآ تية : 
١‏ حيوان ليس لهدم أصلا »» ب 
كحوان اف لاد ساكل م حصوان 
له دم ساكل وهو أرضى مس تأنس 
حيوان له دم سائل وهو أرضى 
متوحش ه - حيوان له دم سائل وهو 
طائر ٠‏ 


أولا : حكم تناول ما ليس له دم أصلا من 
منها. 


جاء فى بدائم الصنائع : أنه لا بحل 
أكل ما ليس له دم أصلا من الحيوان 
البرى مثل الجراد والزنبور" والذيابٍ 
والعفكبوت والخنفساء والعقرب ونحو 
ذلك ٠‏ ويستكثنى الجراد خاصة من عدم 
حل الأكل أما تحريم ما عدا الجراد 
فلأن آفراد هذا النوع كلها من 
الخبائث ولاستبعاد الطبائع السليمة اياها 
وقد قال الله تيارك وتعالى : « وبحل 
0 الابيتات ويحهوم عليهم الخباكث©؟ » 
الا أن الجراد قد خص من هذه الجملة 


)١(‏ الزنبور والزنبار والزئيورة : ضرب من 
الذباب لساع التهذيب طائر يلسع لسان العرب 
مادة زئبر ٠.‏ 


انا ميتتان ودمصان السمك والجراد 
والكيد والطمال » فيقى على ظاهر 
العموم9 . 


وكذلك حكم تناول ما ليس له دم 
سائل من مثل الحبة والوزغ”؟» وسام 
ابرص وجميع الحشرات وهوام الأرض 
من الفمار :والفدواك والقتنافة > ولخت 
واليربوع وابن عرس 2١‏ ونحوها قلا يحل أكل 
شىء من ذلك ولا خلاف فى حرمة هذه 
الأثسياء وذلك لقول الله تمارك وتعالى : 
« ويحرم عليهم الخبائئثهووكل هذه من 
الخبائث دون استثناء » وقد روى عن 
السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها أن 
النبى صاى اله عليه وسام أهدى اليه 
لحم ضب فامتفع أن يأكله فجاءت 
سائلة فأرادت السيدة عائشة رضى الله 
عنها أن تطعمها اياه فقال لها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » أتطعمين مالا 
تأكلين ولا يحتمل أن يكون امتتاع النبى 
صلى الله عليه وسلم عن الأكل من 


6 الوزغ بفتحتين : دويمة جاء ق التهذيب 
ن الوزغ سوام أبررص وقال اين سسيدهة ٠.‏ الوزغة 
0 م برص (السان العرب هاف وزع 1 + 
والأثنى قنفذة ويوجد منه أنواع كثير وكنيفة 
الى ابن عرس دوينة معروقة ادون السسنور 
ا أنثى قال الخوهرى وانن عرس حوبيلحة 
تسمى بالفارسية رأسو ) لسان العرب مادة 
٠ 0‏ 


أطعيه بروى 


الضب لما أن نفسه الشريفة عافته 
لأنه لو كان كذلك لما منع السيدة عائكشة من 
أن تتصدق به كما حدث ف شاة الأتصار 
من أن النبى صلى الله عليه وسلم لما 
امتتم من أكلها أمر بالتصدق يها ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى شرح الخرشى : أنه يباح أكل 
العتقرب”») والخناقفس9©») وكذلك بنات؛») 
وردان كما يياح من الحشرات الدود 
والنمل وما فى معناها ‏ وهو مراد أهل 
المذمب يمالا نفس له سائلة طاهر ‏ 
وان مات حتف أنفه© ٠‏ 


وذكر الفمصتوتى ل عاقيت نه على لتر 
3 ن قبلته طبيمته والا فلا يجوز أكله 


ايد اعم يد 


ل اللتقدمة . 
(9؟) وكذلك العقربة والعقرباء كله للانثى أما 
الذكر فيقال له : غقربان . 

(9) الخنافس جمع ختفساء بضم الخاء والمد 
والانثى خنفشسة وق المحكم الخنفس دويية 
والانثى خنفسة وخنفسماء وخنفسساة ٠.‏ 

() دويبة نحو الخنفساء حمراء اللون واكثر 
. ما يكون فى الحمامات وفى التق 
لق ور تيوك وود عم 
الحليل للامام أبى الضياء سيدى خليل ويهامشه 
كائدة نادرة زمائه وفريد عضر واوانه للعلامة 

بالمطيفية الكترى الاميرية ببولاق مصير 
المحمية سنع (181 ه ٠.‏ 


للطاهر المباح ما يمنع أكله” ٠‏ ولا يفهم 
من حل هذه الأنواع أنه يحل أكلهما 
يدون ذكاة بل ان حل الأكل يفتقر الى 
مع القدرة عليه ٠‏ 


جاء فى مغنى المحتاج : أنه لا تحل 
الحشرات كخنفساء وهى أنواع منها بنات 
وردان وحمار قبان والصرصار وتحرم 
دوات السموم والابر والوزغ بأنواعها 
لاستخياثها ولان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمر بقتلها ويحرم سام 
رض وهو كبر الوزغ ويحرم الدود 
وهو أنواع كثيرة تدخل فيها الأرضة 
ودود القز والدود الأخضر الذى يوجد 
على شجر الصنوير »© 5 ش 


حيا ومات ومامات حتف أنفه ولو 
صاده مجوسى ونحوه فيحل ولا اعتبار 
بفطله وكذا يحل أكل الدود المتولد 
وذلك لعسر تمييزه غالها لانه كجزئئه 
منفردا فانه يحرم ٠‏ ومحل ما ذكره 

(1) حاشية ة الدسوقى على الشرح الكبير ج ١‏ 
ص ١١١‏ تقس الطبعة المتقدمة ٠.‏ 


0) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج 
ج 1 ص 11/8 نفس الطبعة المتتدمة . 


حيث لم ينقل من موضع الى آخر 
ولم يغيره » والا حرم . ويقاس على 
الدود التمر والباقلاء المسوسان اذا 
طبخا وكذا العسل اذا وقع به نمل 


ولط 
مذهب الحنابلة : 


جاء فى كثساف القناع أن الحشرات 
حرام كلها كديدان وجعلان وبننات 
وودانكاتهتو السسداء تمر ا اليو 
وأكثر ما تكون فى الحمامات والكتف ‏ 
وخنافس وأوزاغ وصراصر وحرناء0») 
وعضاة؟؟ وجراذين» وحيات وعتارب 
وخفاش ‏ وهو الوطواط وزنيور ونعل 


)١(‏ نهاية المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج 
للرملى ج م ص لا١١‏ » ص ١٠١.8‏ نفس الطبعة 
المتقدمة . 
() الحرباء : ذكر أم حبين وقيل : هو دويبة 
ويكون معها كيف دارت »؛ يقال انه انما يفعل 
ذلك ليقى جسهه براسه ويتلون ألوانا بحر 
الشمس والجمع الحرابى »© والأنثى الحرياءة ٠‏ 
قال الأزهرى : الحرباء دويبة على شكل سام 
الظهر ٠‏ ( لسسان العرب مادة حرب ) . 

(؟) العضاة : هى ذكر الوحر وقيل هى التى 
تسمى فرس الجن فى العرف وقيل هى الغزالة 
التى تشيبه الجراد . 

(14) الجراذين : جمع الجرذ : الذكر من الفأر 
وقيل الذكر الكبير من الفأر وقيل. هو أعظم. من 
اللربوع أكذر فى ذتبه سواد والجمع جرذان وق 
الصحاح : الحرذ ضرب من الفار ) انظر لسسان 


بير العرب مادة جرذ ) . 


ونمل وذياب وطي ابيع ©) تت قمل 
أحمر وقمل وبراغفث ونحوهاا) ٠‏ 


وجاء فى المغضفى أنه يجوز أكل 
الأشفة النن نرهنا النندود والتحوين 
كالفواكه والقثاء والخيار والبطيخ والحبوب 
والخل اذا لم تقذره نفسه وطابت به 
لأن التحرز من ذلك يشق ويجوز أكل 
العسل بقشه وفيه فراخ لذلك وان 
نقاه فحسسن فقد روى عن النبى صلى . 
عليه وسلم أنه أتى بتمر عتيق فجعل 
يفتشه ويخرج السوس منه وينقيه ٠‏ 
2 5 

وذكر ابن قدامة أنه يباح أكل الجراد 
باجماع أهل العلم فقد قال عبد الله بن 
أبى أوف غزونا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل 
الفحراد وواة البختارق واكو ؤاودةه 


ولافرق بين أن يموت بسبب أو بغير 


(ه) الطبابيع : جبع مفرده طبوع والطبوع 
ذكره عروة بن بكر فى ذات السموم من الدواب 
سمعت رجلا من أهل مصر يقول : هو من جنس 
القردان الا أن لعضته الما شقسديدا وريما ورم 
معضوضه بالأآشياء الحلوة قال الأزهرى © هو 
النبر عند العرب مادة طبع ) 5 

(3) كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة 
الكسيخ منصور بن :ادريس الحنيلى ويهامشه 
منتهى الارادات للشيخ منصور بن يوسف البهوتى 
جح 4 ص ١١7‏ الطبعة المتقدمة . 

0) المفنى لابن قدامة المقدسى ع لم ص 5.6 
نفس الطبعة السابقة . 


اطعهسميمسه 


مف 


ويدل للقول الأول عموم قول النبى 
صلى الله عليه وسام : أحلت لنا ميتتان 
وعمآن: فالميشان: السلفك والصسراه والسم 
يفصل ولأنه تباح ميتته فلم يعتبر 
له سبسب كالسمك ولأنه لو افتقر الى 
سبب لافتقر الى ذيح وذابح وآلة 
كهدمة الأنعاه”) 9 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى : أن الجراد حلال اذا 
أخذ ميتا أو حيبا سواء بعد ذلك 
مات ف اروف او الع يمك لا بزو عن 
عبد الله بن أبى أوى أنه قال : غزونا 
مع رسول الله صلى الله عايه و 
سيع غزوات أو ستا نأكل معه الجراد”" ٠‏ 
والضب حلال لماروى عن عبد الله بن 
عباس رفى الله تعالى عنهما قال : 
دخلت أنا وخالد . بن الوليد مع رسول 
اله مصلى الله عليه وسلم بيت ميمونة 
فأتى بضب محنوذ”ا فرفع رسول الله 
صلى الله عليه وسام يده فقلت أحرام 
هويا رسسول الله ؟ قال :لا . واكتةلم 
يكن أرض قوىمى فأجدنى أعافه ٠.‏ قال 
خالدد : فاحتزرته فأكلته ورسول الله 


(1) المرجع السابق لابن قدامة المقدسبى ج م 

(0) المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص 2015 
ص 517 مسسئلة رقم 1.59 نفس الطبعة 
المتتدحمة . 


صلى الله عليه وسالم ينظر؟؟ وكذلك 
يحل2© أكل القنافذ واليريوع وام 
حبين9؟ والوبر؟ والسرطان» 
والجراذين والورل9» وكل ما أمكن أن 
الخفاش والوطواط والخطاف لقول الله 
تعالى : « كلوا مما ف الأرض حلالا 
طنما 2١١0‏ " 2« مع قوله تعالى : 2 وقد 
فصل لكم ما حرم علد 60١‏ . »ع ولا 
يحل أكل الحلزون23"2 البرى ولا شىء 

(1) اللحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص ٠.0‏ 
وما بعدها الى ص //.ه مسئلة رقم ١.١‏ نفس 
الطبعة المتقدمة . 

(ه) المرجع السايق لابن حزم الظاهرى 3 7 
ص الم »© ص 14 مسسئلة رقم 15 تقفسن 
الطبعة المتكدية 5 
مادة 0 ٠.‏ 
غبراء أو ايل دواب م بك 
العينين شديدة الجباء تكون دسلفور والائثى وبرهة 
بالتسكين والجمع وبر ووبور ووبار ووبارة وايارة 
قال الجوهرى هى طحلاء اللون لاذنب لها تدخل 
فى البيوت وفى حديث مجاهد فى الوبر ثساة يعنى 
اذا قتلها المحرم لآن لها كرشما وهى تجتر لسسان 
اأشعرب مادة ودر ٠‏ 

الف 1 : دابة من حلق الماء تسسميه 

)3 الورل 0 علىخلقة الضب ال أنه أعظم 
منه يكون فى الرمال والصحارى والجمع أورال 
فى العدد ورلان وارؤل بالهمز والانثى ورله قال 
أبو متصور : الورل: مبسط الخلق طويل الذنب 
كان كنية كناحة كال كرف كيه ورل يريو طواة 
على زراعين 5 والورل يأكل العتارب والحيات 
والحرابى والخنافس ولحمه ورياق . لسبان 
العرب مادة ورل 5 

) 0 الآية رقم م54”١ا‏ من سدورة اليقرة . 

1 من سورة الانعام‎ ١١1 الآية رقم‎ )١(( 


. الحلزون : دابة تكون فى الرمث‎ )١9( 


0 


فق 1 أطعيه 


والتمل والثمل والذباب والدير”) كله 
والدود كله سواء كانت طيارة أو غير 
طيارة والقمل والبراغيث والبق والبعوض 
وكبل ها كنات مني اأنواعينا لفجول الله 
تعالى : « حرمت عليكم الميتة » وقوله 
تعالى : « الاما ذنكيتم » وقد صح البرهان 
على أن الذكاة فى المقدور عليه لا تكون 
الا فى الحلق أو الصدر فما لم يقدر فيه 
على ذكاة فلا سبيل الى أكله فهو حرام 
ال اا بوك عو ند د 
الى أن ما ذكرنا قسمان : 


والبراغيث والبق والدبر . 


وقسم محرم قتله كالنمل والتنحل 
فالمباح قتله لا ذكاة فيه لأن قتتل 
ما تجوز فبه الذكاة اضاعة للمال ومالا 
يحل قتله لا تجوز فيه الذكاة ٠‏ 


وقد روينا من طريق الشعبى : كل 
ما ليس له دم سائل فلا ذكاة فيه 


وروى عن أبى هريرة ورضى الله تعالى ' 


عئة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فليخنسه كله ثم ليطرحه فان فى أحد 
جناحية شضقاء وق الآخر داء ٠‏ فأمر 


)١(‏ ألدير الدابوة : صيصة الديك ابن سيده: 
ذائرة الطائر الأصيخ من وراء رجل وبها يضرب 
والادبار : لذوات الموافر والظلف والمخلب 
فآ يجمع الاست والحياء ) لمسان العرب مادة 


.ال 0 دبر ( ٠‏ 


حلالا أله ما أمر مطرحة9) 3 


مذهب الزيدية: 


جاء فى التحر الزخار : أنه يحرم 
أكل النحلة والئملة لأنهما من الخمسة 
التى ورد النهى عن قتلها وكذا يحرم 
من الحيوان الذى لاثم له سائل 
ما استخيثته العرب ٠‏ كالخنفساء والعظاية 
والوزغ والجعلان والذياب والبعوض 
والزنبور والقمل والكتان والبق والبرغوث 
لقول الله تعالى : ويحرم عليمم©) 
الخيائث 6 وهى مستخيثة عندهم والقرآن 


2 نزل بلغتهم فكان اس تتخبائهم طريق 


تحريم فان استخيثه البعض اعتبر 
الأكثر ٠‏ والعبرة باستطابة أهل اللسعة 
لاا ذوى الفاقة9©) ويحرم دود الجبمن 
والتاعلاء :+ والتمدن إذ كان التى, صبدلى 
الله عليه وسالم يفقش التمسر خشية 
الدود0 ٠‏ 


وجاء فى شرح الأزهار أن دود الجين 
والباقلاء والتمر ونحوه يحرم بعد 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص 176» 
ص 5177 'مسمئلة رقم 6 فنفسسى الطبعة الم قدمة. 
6) اللآية رقم /اه١‏ .من سورة الاعراف 3 
(5) البحر الزخار الجامع لمذاهب علمساء 
الأامصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج 5 
ص 84 مطبعة المسعادة بمصر سئة 

. ه الموافق سنة 155/8 م‎ ١31١ 
(ه) المرجع السابق للامام أحمد بن يحيى‎ 
. نفسى الطبعة المتقدمة‎ 7١5١ المرتضى ج ؟ ص‎ 


يجوز وكذا يحرم تملة الماء ودود 
ا 


وأما الجراد فمع أنه حيوان برى 
ولادم له غير أنه حلل أكله ويجوز 
أكل حيه وميته » وقد أكلها النبى صلى 
الله عليه وسام فى سبع غزوات وأما 
أكل الشسظا قال ق التحير وهو ديتاب 
يغرج أيام الصيف ‏ فانه يحل أكله 
لقول الله تعالى « أحل لكم الطيبات0؟ » 
'ولقول الله تعالى : « قل لا أجد فيما 
أوحى الى محرما على طاعم يطعمه'" » 

ولقوله تعالى « قل من حرم زينة 
الله التى أخرج لعباده والطييات من 
الرزق7؟ » وقوله تعالى : « كلوا من طيبات 
ما رزقناكم”» » « ومما أخرجنا لكم من 
الأرض » ٠‏ 


عند يحيى عليه السلام ٠‏ 


وكما يحرم مالا دحم له من البرى 
يحرم ما وقعت فيه ميتة نحو أن يقع 
فى شىء من الطعام أو الشراب ذياب أو 
٠‏ نحوه مما لا دم له وكبرت ميتته فيه 
فانه يحرم ذلك الطعام أن أنتن بها0» ٠‏ 


. الآية رقم هم من سورة المائدة‎ )١( 

() الاية رقم ١50‏ من سورة الانعام . 

(9) الآية رقم ؟"؟ من سسورة الاعراف . 

(6) الآية رقم /اه من سنورة البقرة . 

(ه) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
لأبى الحس عبدالله بن مفتاح ج؟ ص16 ص15 
الطبعة السسابقة . سة 


مذهب الأمامية َ 


كلها كالحية والفارة والعترب والخنافس 

والصراصير وينات وردان والبراغيث 010 
والقمل 4 واليربوع والقفنفذ والويو وكذا 
والبق والذبائى© ٠‏ 


مذهب الاباذ ضية : 


نحو عقرب وزنيور وجعل وخنفساء 
وذباب ونملة وعنكبوت لاستخباثها 
النيل ثلاثة أقول فى حكم أكل 
مستتقذرات الهوام لتكت وهن الخشاخس - 
قيل حكم ذلك كله التحريم لانهن 
خييثات وبعدون كالسسيع ٠‏ 


(5) بفتح الوّاو مدني علي الع . 

0) الروضة البهية شرح الامعة الدمشفية 
للكدويد السعيد الجبعى العاملى ج ؟ ص ١1/8‏ 

مطبعة دار الكتب العربية بمصر سسنة 
1 ه. 

(9) كناب قرم ل ان د ل 
يوسق أطفيش ج ١‏ ص 28 » ص 169 طبع 
مطبعة يوسف البارونى وشركاه يمصر 

101 جع الى دض راوع من الحيات : 


وقيل : حكمها الحل » وقيل الكراهة »2 

دعسل لا كم لاسعصات العربم لديم 
بل ينظر غالب قوته وشسيهه بمحرم 
أو محل2©2 . 


ومثل ذلك الأوزاغ ‏ ويقال لكيارها 
سام أبرص ل والصسحيح التحريم 
لاستقذارها وضررها والأمر أمقتلها فقد 
جاء فى بح اليخارى أن رسول الله 
صاى الله عليه وسالم أمر بقتل الوزغ ل 
وروى البخارى ومسلم وابن ماجة والنسائى 
عن آم فريك انهننا اجدتامرت التق على الله 
عليه وسلم فى قتل الوزغان فأمرها بذلك 
والحرباء ويقال لها : أم حبين » وقيل : 
' الحرباء ذكر وأم حبين الانثى ٠‏ 


وقال فى الروضة الحريباء نوع من 
الوزغ غير مأكولة ومقتضى كونها ذكر 
أم حبين أنها تؤكل لان أم حبين تؤكل 
لأمصاطية : 


وأما الساحفاة فقد حكى البغوى فى 
حلها وجهين وقد روينا عن .٠عطاء‏ اباحة 
أكل السلحفاة ولابد من ذكاة لها ٠‏ 


وقيل : تحل بلا ذكاة » والقولان فى 


ويحل مطلقا أكل القنفذ واليربوع 


)1( المرجع السائق ج ١‏ ص لاه؟ © صل/مه؟ 
وما بعدها لى ص 516١‏ نفس الطبعة المتقدمة . 


انه حلل الأكل اجماعا لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد : 
لا»ءحين قالله:أحرام هو؟كما 
ذكره الشسيخ ف الايضاح عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما » وكذا رواه عنه 
اليخارى ومسام وف رواية مسلم : لا آكله 
ولا أحرمه ٠‏ وى أخرى : كلوه فائه 
حلال واكته ليس من طعامى2؟ ٠‏ 


ثأنيا : حكم تناول ماله دم سائل وهو حيوآن 
يخلتف حكم تناول الحيوان اليرى 
لاختلاف أنواعه وخصائص كل نوع : 


مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع : أن المستأنس 
ان كان من البهائم مثل الابل والبقر 
والغنم ‏ فهو حلال بالاجماع ويبقول 
الله تارك وتعالى :ووالانعام خلقها لكم 
فيها دفء » ومنافع ومنها تأكلون0» 
وقوله سيحانئه وتعالى « الله الذى 
جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها 
تأكلون69) 6 ٠.واسم‏ الانعام يقع على 
هذه الحيوانات بلا خلاف بين أهل اللغة ٠‏ 


العلماء رحمهم الله تعالى » وحكى عن يشر 
(؟) ششيرح النيل ج ١‏ ص 508 وما بعدهسا 
الى ص 11 : 


8 الآ وم 0 سسورة غافر . 


أطسيسه 1 1 


المرسى رحمه الله تعالى أنه قال : لا بأس 
بأكل الحمار » واحتج بظاهر قول 
الله عز وجل : « قل لا أجد فيما أوحى 
الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير7”) 
ولم يذكر الحمير الانسية وروى أن 
رجلا جاء الى الثبى صلى الله عليه وسلم 
وقال : انه فنى مالى ولم ييق لى الا 
الحمر الاهلية » فقال صلى الله عليه 
وسام : كل من سمين مالك فانى انما 
كنت نهيتكم عن جلال القرية » وروى : 
مين .عدوال الخو مد يضتدية :اناو 
وروى : فائما قذرت لكم جالة القرية ٠‏ 


ويدل انا قول الله تبارك وتعالى : 
و والخبل: والينال والقمين اتمركتوها 
وزيئنة . » وسنذكر وججه الاسدتدلال 
بالآية ان شساء الله بعد قليل ٠‏ 


وروى أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال : نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة 
النساء وروى أن سيدنا عليا رضى الله 
تعالى عنه قال لابن عباس رضى الله 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى 
عن متعة التساء وعن لحوم الحمر 
الأهالية يوم خيبر » فرجع ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما عن ذلك وروى أنه 


. من سورة الاأنعام‎ ١55 الآية رقم‎ )1١( 


قيل للنبى صلى الله عليه وسام يوم 
خبير : أكلت الحمر فأمر أبا طلحة 
رضى الله تعالى عنه بينادى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام ينهاكم عن لحوم 
الحمر فانها رجز وروى فانها رجس ل 
وفيذه أخوباز «ممشفيفنة عرفينا الخاض: 
والعام وقبلوهها وعملوا بها وظهر العمل 
بها وأما الآبة فقد اختص منها أشياء 
غير مذكورة فيها فيختص التنازع فيه 
يما ذكرنا من الدلائل مع أن ما روينا 
من الأخبار مشهورة ويجوز نسخ 


التكان. بالضر الفجهور + 


وعلى أن فى الآية الشريفة أنه لا يحل 
سوى المأكور فيها وقت نزولها لان 
الأصل ف القمل هو الحال فيحتمل أنه 
لم يكن وقت نزول الآية تحريم سوى 
المككور فيها ثم حرم ما حرم بعد ) 
على أنا نقول يموجب الآية لا محرم سوق 
المذكور فيها ونحن لا نطلق أسم المحرم 
على لحوم الحمر الأهلية اذ المحرم المطاق 
ما تثبت حرمته بدايل مقطوع به فأما 
ماعساقت حمروهه ممكل الأعنياد فل 
ونين محدرنا طن التاق لصحيه 
مكروها فتقول بوجوب الامتناع عن 
أكلها عملا مع التوقف فى اعتقاد الحل 
والحرمة . 


وأما الحديث فيحتمل أن يكون المراد 
من قوله صكى الله عليه وسلم : كل 
من سيين مالك » أى من أتثمانها كما 
يقال فلان أكل عقاره » أى ثمن عقاره 


0 أطء 4 


ويحتمل أن يكون ذلك اطلاقا للانتفاع 
بظهورها بالاكراء كما يحمل على شىء 
مها ذكرنا عملا بالدلائل كلها ٠‏ 


ويحتمل أنه كان قيل التحريم 
فائنفسخ بما ذكرنا وان جمل التاريخ 
فالعمل بالحاظر أولى احتياطا ٠‏ 


فان قيل : أن ما روينا يحتمل أيضا 
أنه صلى الله عليه وسام نهى عن أكل 
الحمر يوم خيير لأنها كانت غنيمة 
من الخمس أو لقلة الظهر أو لانها كانت 
جلالة فوقع التعارض ٠‏ 


٠ محملا‎ 


أما الأول فلأن ما يحتاج اليه الجند 


وأما الثانى فلأن المروى أن رسول 
القدور يوم خيبر ومعلوم أن ذلك مما 


وأما الثالث فلانه صلى الله عليه وسلم 
خص النهى بالحمر الأهلية وهذا المعنى 
لا يختص بالحمر بل يوجد فى غيرها ٠‏ 


رضى الله تعالى عنه يكره ٠‏ ش 


وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى : لا يكره واحتجا يما روى عن 
أنس بن مالك رضى الله تعالى عنهما أنه 
قال : أكلنا لحم فرس على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وروى عن 
جابر رفى الله تعالى عنه أنه قال : 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
لحوم الحمر الأهلية وأذن فى الخيل » وروى 
أنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لحوم الخيل » ونهانا عن 
لحوم الحمر الأهاية وأذن فى الخيل 
وروى أنه قال أطعمنا رسول الله صلى 
اله عايه وسالم لحوم الخيل ونهانا 
عن لحوم الحمر ٠‏ وروى عنه أنه قال 
كنسا قد جعلنا فى قدورنا لحم الخيل 
ولحم الحمار فنهانا النبى صلى الله عليه 
وشا أن :ناكل مغ الحمبار وأمرنا: أن 
تنأكل الخيل ٠‏ وعن سيدتنا أسسماء 
بنت سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله تعالى 
عنهما انها قالت : نحرنا فرسا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ٠‏ 


وامااعتول أبن يفسة وعى :اانه هالن ‏ 
عنه بالكراهة فيستدل له بالكتاب والسنة 


أما الكتاب العزيز فقوله جل شسأنه : 
ذوالغيل والبغال والعمير لتركيوها وزيئة» 
ووجه الاستدلال به ما حكى عن ابن 
عباس رضى ألله تعالى عنهما فائة روى 
أنه سكل عن لحم الخيل » فقراً بهذه 
الآية الشريفة وقال ولم يقل تبارك 


أطعيةه 1 ١ل/؟‏ 


وتعالى لتأكلوها ٠‏ فيكره أكلها ٠‏ وتمام 
هذا الاستدلال أن الله تيارك وتعالى ذكر 
الأنعام فيما تقدم ومنافعها وبالغ فى 
ذلك يقوله تعالى : « والأنعام خلقها 
لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها 
جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل 
أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا 
بشسق الأنفس ان ربكم لرعوف رحيم » 


وكذا ذكر فيما بعد هذه الآية الشريفة 
متصلا بها منافع الماء المنزل من السماء 
والمنافع المتعلقة بالليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم والمنافع المتعلقة بالبحر 
على سيل الالية مان فداه لا يان 
كفاية وذكر فى هذه الآية أنه سبحانه 
وتعتاق خلدى الفيال والبنال والمعسةد 
للركوب والزينة ذكر منفعة الركوب والزينة 
ولم يذكر سبحانه وتعالى منفعة الأكل 
فدل أنه ليس فيها منفعة أخرى سوى 
ما ذكرناه ولو كان هناك منفعة أخرى 
سوى ما ذكرنا لم يحتمل أن لانذكرها 
عند ذكر المنافع المتعلقة بها على سبيل 
التالفية والاسفاء وقول عمق وحل 
«ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » 
ولحم الخيل ليس بطيب بل هو خبيث 
لان الطباع السليمة لا تستطييه بل 
تستخيثه حتى لاتجد أحدا ترك يطبعه الا 
ويستخيثه وينفر طبعه عن أكله وانما 
يرغغون فى ركويه الا برغب طبعه فيما 
كان مجبولا عليه ويه تبين أن الشرع 
انما جاء باحلال ما هو مستطاب فى الطبع 
لايماهو مستخيث ولهذا لم يجعل 


الممستخيث فى الطبع غذاء اليسر وانما 


٠هتياغ‎ 


وأما السنة فماروى غن جاير رضى 
الله عنه أنه قال لماكان يوم خيبر 
ابات: الاين مطياغة فاأحكوا العمير 
الأعلية فذيحوها فحرم رسول صلى الله 
عليه وسالم لحوم الحمر الأنسية ولحوم 
الخيل والبغال وكل ذى ناب من السباع 
وكل ذى مخلب من الطير » وحرم 
الخلسة والنهبة ٠‏ وعن خالد بن الوليد 
رضى الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم 
الخيل والبغال والحمير وعن المقدام 
اين معدى كرب أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : حرم عليكم الحمار الأهلى ' 
وخيلها ٠‏ وهذا نص على التحريم + وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛ الخيل 
لثلاثة فهى لرجل ستر ولرجل أجر ولرجل وزر » 
ولو صلحت للأكل لقال صلى الله عليه وسلم : 
الخيل لأربعة » لرجل ستر ولرجل أجر ولرجل 
وزر ولرجل طعام ٠‏ وأما دلالة الاجماع فهى 
أن البغل حرام بالاجماع ؛ وهو ولد 
الففرس فلو كانت أمه حلالا لكان هو 
حلالا أيضا لان حكم الواد حكم أمه 
لأئه منها وهو كبعضها » ألا ترى أن 
حمار وحش لو نزى على حمارة أهلية 
فولدت لم يؤكل ولدها ولو نزا حمار 
أهلى على حمارة وحشية وولدت يؤكل 
ولدها ليعلم أن حكم الولد حكم أمه 
ف العنل 0 حون النشل 2 راهنا 


5 موسوعة النفقه الاسلامى جد 1١4‏ 


كان لحم الفرس حراما كان لحم 
المغل كذلك ٠‏ 

وأما ماروى فى بعض الروايات عن 
جاير » وما فى رواية سسيدتنا أسماء 
فى القنه عبان عتهبنا نيعل اند كان 
ذلك فى الحال التى كان يؤكل فيها الحمر » 
أن التي على[ الله عليه وسلم اتما نه 
عن أكل لحوم الحمر يوم خيبر وكانت الخيل 
تؤكل ف ذلك الوقت قم حرمت يبدل عليه 
ما روى عن الزهرى أنه قال ما علمنا 
الخيل أكلت الا فى حصار وعن الحسن 
رضى الله تعالى عنه أنه قال كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأكلون لحوم الخيل فى مغازيهم فهذا 
يدل على أنهم كانوا يأكلونها فى حال 
الضرروة كما قال الزهرى رحمه اله 
تعالى : أو يحمل على هذا عملا بالدليل 
صسيانة لها عن التفاقض أو يترجح 
الحاظر على المبيح احتياطا ٠‏ 

وهذا الذى ذكرنا حجج أبى حنيفة 
رضى الله تعالى عنه على رواية الحسن 
أنه يحرم أكل لحم الخيل ٠‏ 

وأما على ظاهر الرواية عن أبى حنيفة 
رضى الله تعائى عنه أنه بكره أكله 
ولم يطلق التحريم لاختلاف الأحاديث 
المروية فى الباب واختلاف السلف فكره 
أكل لحمه احتباطا لباب الحرمة90© ٠‏ 
هذا حكم تناول المستأنس من البهاكم ٠‏ 

)١(‏ بدائيع الصنائع فى ترقيب الشرائع 


للكاسائى ج ه ص 5 وما بعدها الى ص 51 
نفس الطبعة السابقة . 


أما المستاأنس من السياع وهو الكلب 
والستور الأهلى فلا يحل لما روى فى 
الخخر المشهور عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل 
ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من 
الطير » وعن الزهرى رضى الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : كل ذى ناب من السباع 
حرام ل 

ولا بأس بأكل الأرنبٍ لماروى عن 
ابن ساس رفى الانة تمتالى عنهها أنه 
قال : كتا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسالم فأهدى له أعرابى أرنية مشوية 
فقال لأصحايه : كلوا وعن محمد بن 


عليه وسام فأمرنى بأكلهما 9" ٠‏ 


مذهب المالكية : 

الماح أكله وهى الابل والبقر والغنم 
ولو جلالة » ولو تغير لحمه من ذلك 
وهو المشهور عند اللخمى وباتفاق عند 


وقيل : ان الحيوان الذى يصيبٍ 
النحجاسة لحمه وعرقه ولينه وبوله9) 


(0) بدائئفع الصتائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسانى ج © ص 75 نفس الطبعة السابقة . 

9) شرح 'الخرشكى مع حاشيةٍ العدوى عليه 
جح “ا ص 56 نفس الطبعة المتقدمة .٠‏ 


أطعهيه ْ 0 


ال اس سس 


نجس ثم ذكر الخرشى أن من الحيوان 
المحرم الخيل والبغال والحمير والخنزير 
والكلب على أحد الأقوال ٠‏ 


أمنا المتزير الصوئ قثلا خملاقف ىق 
تحريم لحمه وشحمه وجلده وعصيه كل 
ذلك حرام 4 وأما الخخل والمغال 


وهناك رأى آخر روى عن الامام مالك 
رحمه الله تعالى بكراهة أكل اليغال 
الع واج العال تفيل باللكراة 
والابماحة والمعتمد التحريم ٠‏ 


ولو كان الحمار وحشيا دجن فان 
توحش بعد ما دجن فانه يحكم له 
بحكم أصله فيكون مباحا وذلك خلافا 
لابن القاسم حيث قال : لا يكون ذلك 
ناقلا والاباحة باقية ووجهه أنه لو 
كان تأنسه ناقلا له عن حكم الأصل 
لازم مثل ذلك ف الأهلى اذا توحش أن يؤكل 
ولا قائل به ورد ذلك بمراعاة الاحتياط 
فى الأول دون الشانى9© ٠‏ 


مذهب الشائفعية : 


الحيوانات البرية التى يمل أكلما الابل 


ج * ص 7١‏ نفس الطبعة المتقدمة . 


الله تبارك. وتعالى : « أحلت لكم بهيمة 
الأنعام » والخيل ‏ ولا واحد له.من 
لفظه كقوم وقيل مفرده خائل » لا 
تكرق ف ذلك حي اللشريرة و عيرها الور 
الصحيحين عن جابر رضى الله تعالى عنه 
فى ودسولة اه ميان لله ييه وميتام 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى 
لحوم الخيل ٠‏ وفيهما عن أسماء رضى 
له هال عهأ قالت. + فخرتا قوسا على 


واكجام وتحين الانة امنا ين قيال 
فى النهى عن أكل لحوم الخيل فقال 
الاهام أحمد وغيره منكر وقال أبو 
داود : منسوخ والاسنتدلال على التحريم 
بقوله تعالى : لتركبوها وزينة » ولم 
يذكر الأكل مع أنه فى سسياق الامتنان ٠‏ 
محركوو كفنا كمه الروئي. وعكينه فاق 
لآيسة مكية بالاعسان ولعسوم العم انما 
حرمت يوم خيبر سنة سيع بالاتفاق ٠‏ 
فدل على أننه لم يفهم الننى صلى الله 
عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله 
الى طريم ل الآينة تفرينا لا لحر 
ولا لغيرها فانها لو دلت على تحريم 
الخيل دلت على تحريم الحمر وهم 
لم يمنعوا منها بل امتدت الحال الى 
يوم خيبير فحرمت وأيضا الاقتصار 
على ركويها والمسرين يدا لا يحيل طن 
نفى الزاقد عليهما وانما خصهما بالذكر 
لانهما معلم المقصود من الخدل9) 7 


(؟) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
للرملى ج ؟ ص 575 نفس الطبعة المتقدمة . 


5025 


ويحل أكل الأرنب لأنه بعث بوركها 
الى النباى عبان اك بيهو نيلك فقبلسة 
وأكل منهرواه اليخارى ويحرم أكل 
البغل للنهى عن أكله فى خبر أبى داود 
باسناد على شرط مسام ولتولده بين حلال 
وحرام فانه متولد بين فهبرس وحمار 
أهلى » فلان كان الذكر فرسا كان شديد 
القببة لالحبار» وان كان القكر خمار! 
كأن الملل سويد القيدبة بالفرين نان 
تولد بين فرس وحمار وحشى أو بين 
فرس ومقر حل بلا خلاف ٠‏ 


للثهسى نه ف خبسر الصحيحين") وتحوم 
الفعرة الأهلية أيشينا طن السستعيح + فقى 
نابها©) 75 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كثساف القناع : أن من الحيوان 
الماح أكله بهيمة الأنعام وهى الابل 
والبقر والجاموس والغنم ضأنها ومعزها 
لقول الله تبارك وتعالى : « أحلت لكم 
بهيمة الأنعام 6 . 


من حمار وحش وخيل ولو كانت الخيل 
غير عربينة ويياح الأرنب أبيضا9» ٠‏ 


)1( المرجع السايق لمعرفة الفاظ المذنهاج 
للرملى ج ؟ ص ©5197 نفس الطبعة المتقدمة ٠‏ 

(؟) المرجع السابق للرملى ج 6 ص 59/1 نفس 
الطبعة المتقدمة . 

(9) كشاف القناع عن متن الاقناع ج 5 ص 
5 نفس الطبعة الماقدمة . 


أطعيه 


ويحرم من الحيوانات الآدمى لدخوله 
فى عموم قوله تعالى : « حرمت عليكم 
الميتة » ولمفهوم حديث : أحل انا 
ميتتان ودمان 3 


ويحرم الحمر الأهاية ولو توحشت 
قال أبن عبد ألير لآ خلاف ف تحريمها 
وسنده حديث جابر رضى الله تعالى عنه 
آن البى سينا الله عليه وسينام خم يسوم 
خيير عن لحوم الحهفر الأهلية وأذن 
فى لحوم الخيل متفق عليه . 


ويحرم الخنزير بالنص والاجماع مع 


كما يحرم الكلب والسنور الأهلى م 
رواه جاير أن النبى صلى الله عليه وسام 
نهى عن أكل الهر رواه أبو داود وابن 
ماجه والترمذى رضى الله تعالى عنهما©» ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه يحل أكل الخيل 
والبغال ولا يحل أكل ثىء من الحمر 
الانسية: توحشت أو لم تتوحش لما 
روينا من طريق البخارى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فتنادى 
أن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر 
الأهلية فانها رجس فأكفكت القدر وانها 


() المرجع السابق عن متن الاقناع ج 5 ص 
نفسسن الطبعة المتقدمة . 


أطيهعةه هم" 


لتفور باللمم فصح أنها كلها رجس » 
وأغراق "المتتحائة وعى اله تعوالى عتتهم 
القدور بها بحضرة النبى صلى الله عليه 
وسلم بيان أن ودكها وشحمها وعظمها 
وكل شىء منها حرام ٠‏ وروى عن جاير 
ابسو صم ان يتحول عط لعي 
وسام نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهلية وأذن فى لحوم الخيل ٠‏ وأما البغل 
فقد قال الله تعالى « يا أيها الناس كلوا مما 
فى الأرض حلالا طيبال» » وقال تعالى : 
« وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا 
ما اضطررتم اليه ٠‏ » فاليغل حلال 
بئنص القرآن لانه لم يقصل تحريمه9» : 
ولايحل أكل شىء من الخنزير لا لحمه 
ولا شحمه ولا جلده ولا عصبه ولا غضروفبه 
ولا حشوته ولا مخه ولا عظمه ولا رأسه 
ولا أطراقه ولا لينه ولا شعره سواء 
كان ذكزا أو انشى مهيا أو كبيرا لقولة 
تعالى : « أو لحم خنزير فاته رجس 
أو فسقا » والضمير فى لغة العرب التى 
نزل بها القرآن راجع الى أقرب مذكور 
اليه فصح بالقرآن أن الخنزير بعينه 
رجس فهو كله رجس وبعض الرجس 
رجس والرجس حرام واجب اجتقفايه 
فالختزير كله حرام ٠‏ 


. من سورة الدقرة‎ ١4 الآية رقم‎ )١( 

)3( الآية رقم 6 1 من سورة الأنعام ٠.‏ 

(9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص /ا/57 
الطبعة المتقدمة . 

(:) المحلى للعلامة أبى محمد على بن أحمد 
بن سسعيد بن حزم الظاهرى حْ لا ص 5017 وما 
بعدها الى ص 555 طبع مطبعة ادارة الطباعة 


ولا يحل أكل لحوم الناس ولو ذبحوا 
لان الله تعالى قال : « ولا بيغتب ه د 
بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا 
فكرهتموه2؟ ٠‏ » ولأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسام بأن يوارى كل ميت من 
مؤمن أو كافر فمن أكله فلم يواره 3 
ومن لم يواره فقد عصى الله تعالى 29 ٠‏ 


٠ تحريمها‎ 


وقد اختلف السلف فيها ٠‏ لا روينا 
مندطريق وكيع عن عمر أو ابن 
عمر أنه كره الأرنب وروى أن سعد 


بخير من طريق وكيع عن عكرمة 


أن النبى صلى الله عليه وسام أتى بأرنب 
فقيل له : انها تحيض فكرهها » ٠‏ وروى 
عن عبد الكريم أبى أمية قال : سال 
جرير بن أنس الأسامى النبى صلى الله 
عليه وسلم عن الأرنب فقال : لا آكلها 
أنبكت أنها تحيض » هذا وقد صح من 
طريق شعبة عن أنس بن مالك أنه 
صاد أرنيا فأتى بها أبا ظلحة فذيحها 
وبعث الى النبى صلى الله عليه وسام 
بوركها وفخذيها فأتيت بها النبى صلى 
الله عليه وسلم فقبلها ٠‏ وروى من طريق 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى 


(ه) الآية رقم ؟١‏ من سورة الحجرات . 
(5)المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص 558 
ص 515 مسألة رقم 117 الطبعة الآولى ٠‏ 


2 . الشخخصتة 


صلى الله عليه وسام أتى بأرنب مثموية 
فلم يأكل عليه الصلاة والسلام منها 
وض العخوم اكوا #قية ا نض متجييخ 
فى تحليلها وقد يكرهها صلى الله عليه 
. وسلم خلقة لا لاثم فيها وتحن لعمر 
الله نكرهها جملة ولا نقدر على أكلها أصلا 
رانس عا مجن التحريم ل وام 


مذهب الزيدية: 


جاء فى شرح الأزهار : ان من بين 
ما يك زه أكله الأرنب لآن “الفسى مدلى 
الله عليه وسالم عندما أهديت البه رأى 
فى حبباها دما قفردها وكرهنا ما كرهه 


صب الله عليه وسلم ٠‏ 


وف أحد قولى الفاصر أنها محرمة0) ٠‏ 


0 أكل الخيل والتشعال 5 عن 5 


أكل الحا الأهلية وا'اخنزير”" ا٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية : أنه يكره 

)١(‏ المرجع السابق لابن حزم الظاهر ج لا 
ض 0ه : ص 0.8 مسألة رقم 00 ٠‏ تقدن 
الطبيعة السايقه . 

(6) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
طبع مطبعة حجازى بمصراسنة 1801 فى 

9ه المرجع السايئق لابى الحسن عيد الله بن 
'مفتاح وبهامشه ج 5 ص 160 ص 115 تفسن 
الطبعة التقدمة . 


الكفسهر » وآكدها أنه يكره البغل 
لتركييه من الفرس والحمار وهما مكروهان 


وقال القاضى : بالعكس آكدها كراهة 
الحمار ثم البغل لأن المتولد من قوى 
الكراهة وضعيفها أخف كراهة من المتواد 
من قويها خاصة وقيل بتحريم البغل » 
وف صحيحة ابن سكن النهى عن الثلاثة 
الا اضرورة وحملت على الكراهة جمعا9» ٠‏ 


ويحرم الكلب والخنزير والسسنتور 
ال 0 5 
والارئب 


مذهب الاناضية : 

جاء فى شرح الخغئل : أنه يكره الأرنب 
للحيض والا فهى تأكل العثسب ولا تصطاد » 
روى البيهقى عن ابن عمر أن النبى 


فلم يأكلها ولم ينه عنها وذكر أنها 
تحيض وهى تأكل اللحم وغيره وتجكثر 
وتمعر وف باطن أشضداتقها شسعر وتحث 


رجليها روى الترمذى عن حيان بن جزء 
عن أخيه خزيمة بن جزء قلت يا رسول 
الله ما تقول ف الأرنب قال : لا آكله 
ولا أحرمه قلت : ولم يا رسول الله ؟ 
قال : انى أحسب أنها تدمى أى تحيض .* 


(1) كتاب, الروضة البهية شرح اللمعة 
الدمشقية للك. هيد السعيد الجبعى العايلى ج ؟ 
ض 77؟ طيع مطبعة دار الكداب العريى بمصر 
سنة 5/6؟| ه. 

و 0 المتقدمة . 


أطعهيعة بيم؟ 


وقال الجمهور الأرنب حلال بلا كراهمة 
قال أنس : أثفحنا أرئيا يمر الظهران 
فسعى القوم عليها فلفيتوا فأدركتها 
فأخذكيسافانت :بها أنا طلحة الد دين 
وبعث الى رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم بوركها وفخذها وقبلها”" ٠.‏ 


وف ذوات الحوافر كالخيل واليغال 


أولها التحريم ٠‏ 

وثانيها التحايل. 

وثالثها الكراهية ٠‏ 

وراسها #وابتل "اتفال مقطا + 


ويحرم لحم الخنزير مطلقا سواء 
لم تزل حياته أو زالت بأى شىء كان٠‏ 


واختلف فى أجزاء الخنزير غير اللحم 
فقال أصحاينا كاللمم مثل الجاد والشعر 


والعظم اذا زال ودكه . 


وحجة من قال : المحرم لحمه فقط 
هو أن الضمير فى قوله عز وعلا « فانه 
رجس ©» عائد الى المناف » لأن الأصل 
عود الضمير البه لأنه المحدحث عنه 


)١(‏ كتاب شرح النيل وثسفاء العليل لمحمد بن 
يوسف أطفرش ج ١‏ ص ١67‏ طبع مطبعة يوسف 
البارونى وشركاه بمصر سنة 7215 . 

(؟) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيثشس 
ج اص 50؟ نفسى الطبعة المتقدمة . 


له الشناك ابن لاشسه قم ككرة ياريق 
العرض وهو تعريف لشاف وتخصيصه 
كما قال أيبو حبان ٠‏ قلنا : هو هنا 
محاكة الى لنياف الحة توهدق العصوير 
فيفيد تحريم الخنزير كله شحمه وكبده 


وطحاله وسائر أجزائه0”" "0 


الحيوان المتوحش اما أن يكون بهيمة 
أو سبعا ولكل حكمه ٠‏ 


ذكر صاحب بدائم الصنئع أن 
المتوحش من البهائم حلال باجماع المسلمين 
الله تيارك وتعالى : « يسألونك ماذا أحل 


.لهم قل أحل لكم الطييات(؟؟ ©» وقوله 


عزشاأنه « ويحل لهم الطييات ويحرم 

الخباكث0» » وقوله سبحائه وتعالى : 
« كلوا من طييات ما ما رزق ناكم © 2 
ولحتوم هذه الأنسياء من الطيحات نكن 
حلالا ٠‏ 


وروى أنه لما سكل دفول ألله صلى 


لحوم الحمر فقال : الأهلية ؟ فقيل : 


م 7 النيل قفا العليل ج ١‏ ص ١127‏ 
0( 0 رقم 5 من سورة اللمائدة . 

(ه) الآية رقم /بأة١‏ من سورة الأعراف 5 
(5) الآية رقم 19/5 من سسورة البقرة . 


327 ش اللستختحسه 


عليه 


وقد ثبت أن الحكم فى الأهلية الحرمة 


الوحشلية الحل ضرورة ٠‏ 


وروى أن رجلا من فهر جاء الى النبى 
صلى الله عليه وسلم وهو بالروحاء » 
ومع الرجل حمار وحشى عقره فقال : 
هذه رميتى يا رسول الله وهى لك فقيله 
النبى صلى الله عليه وسام وأمر سيدنا 
أبا بكر رضى الله تعالى عنه فقسمه بين 
الرفاق ٠‏ 


والحديث وان ورد فى حمار الوحش لكن 
١‏ احلال الحمار الوحشى احلال للطظبيى 
والبنقر الوحشى والابل الوحشى من طريق 
الأولى » لأن الحمار الوحشى ليس من 
جنسه من الأهلى ما هو حلال بل 
هو حرام وهذه الأشياء مسن جنسها 
الأهلى ما هو حلال فكانت أولى 
بالحل ٠‏ هذا حكم المتسوحش من 
من البهائم ٠‏ 


أما المتوحش من السباع ‏ وهو 
كل ذى ناب من السباع فلا يط لما روى 
فى الخير المشهور عن رسول الله صلى 
الله عليه وسام أنه نهى عن أكل كل 
ذى ناب من السباع وعن الزهرى 


وسلم على اختلاف حكم الأهلية 


رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله 
السباع حرام » فذو القاب من سباع 
والسستجاب والفنكُ والسمور والدلق 
والدب والقرد والفيل ونحوه فلا خلاف 
قهذةه الجملة انها محرية 0م 


مذهب المالكية : 


جاء فى شرح الخرشى أن الحيوان الوحشى 
الذى لم يفكترس - أى لم بعد كحمر 
الوحش والغزلان مباح الأكل”" وأنه 
يكره سيع وثعلب وذكب وهر وان كان 
وحشيا هذا ان لم يفتكترس » وهذا 
مذهب المدونة لقول مالك فيهاء لا 
أحب أكل السيع ولا الثعاب ولا الهر 
الوحشى ولا الانسى ولا شىء من السباع 
ورواه العراقيون عن مالك » ولقوله 
تعالى « قل لا أجد فيما أوحى الى 
محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. 
فانة رين آد عببيقا امل لين انه 
به9». فهذه الآية دلت على عدم تحريم 


اهن 
1 الطبعة الثقية طبع مطبعة الكبرى الأمبرية 


بمصر المحمية سسنة /إ١1؟١‏ 0 


أطعيه 55 


هذه الأشياء ولما كان نفى التحريم 
لا يقتضى الجواز عينا أحتيط للكراهة ٠‏ 


وروى المدنيون عن مالك تحريم :أكل 
ما بعدو من هذه الأشبياء كالأسد 
والنمر والثعلب والكلب » ومالاً يعدو يكره 
أكله كالخسيع والهر كذا فى بهرام وجعل 
الضيع لا يعدو باعتيار بعض الأقطار 
والا فهو يعدو فى بلادنا ٠‏ 


اباحته « 


ومن المكروه النمس والفهد00) «٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أنه بحل أكل 
بقر الوحش ‏ وهو أشسيه شىء بالمعز 
الأهلية - وحمار الوحشش لأنهما من الطيبات 
ولما فى الصحيحين أنه صلى الله عليه 
وسالم قال فى الثانى : كلوا من لحمه 
وأكل منه وقيس به الأول ولا فرق فى 
حمار الوحش بين أن يستأنس أو يبقى 
على توحشضه ٠‏ 


وكذا يحل ظبى وظبية بالاجماع 
بحل أكله ٠.‏ رواه الترممذى وقال حسن 


7 م ص‎ ٠. شرح خرصي‎ )١( 
الطبعة السابقة‎ 


بح قال الشافعى رفضى الله تعالى. 
عنه : وما زال الناسسى بيأكلونها بين الصفا 
والمروة من غير نكير ولأن نابها ضعيف 
لا تتقفوى ولا تعيش به وهو من أحدق 
الحيوان لانه يتفناوم حتى يصاد ٠‏ 


وبيبحل ضب لأنه أكل على مائدته 
صكى الله عليه وسام بحضرته ولم 
يأكل منه فقيل له : أحرام هو؟ 
قال : لا ولكته ليس بأرض قومى فأجدنى 
أعباقه رواه السمفان + 


ويحل ذئب ودب وفيل وثعلب لأته 
وارب و لأن ا تبط تستطبيه ا 
ضعيف وفنك9"' وسمور” لأن العرب 
تستطيبهما*» ويحرم كل ذى ناب 
من السباع وهو كما قال الشافعى 
رضى الله تعالى عنه ما يعدو على الحيوان 
ويتقوى بنابه للنهى عنه فى خير 

وكذا بحرم ابن آوى؟ وهرة وحن » 
فى الأصح أما امن آوى فلائه مستضث 


(؟) حيوان يشسبه الفأر قصير اليدين طويل 
الرطيخ: ابيض البطن. اغبر الظون. بطرفه كشه 
شعرات 5 

6( حيوان يواخد من جلده الوم 

(5) مغني الحتاء الك معرفة ألفاظ المنهاج 
متن المنهاج للنووى ج 07 ص و" طبع المطبعة 
الميمنية بمصر سئة ١.1‏ ه. 

(1) حيوان فوق الثعلب ودون الكلب طويل 
اللخالبة فيه فيه من الذثب بوكسيةه من التعلب / 


للينه وخفته. 


7 ل موسوعة النقه الاسلامى ج ١4‏ 


156 أطعيه 


وله تاب بعدو بة ويبأكل المتة ووجة 
حلسة أن ثانه مسعف وآما الفرة فلانها 
تعدو فنأيها فتشمه الأسد 6 ووجه حلها أنها 


وكير العراء وبكسر الميم وفتح الراء 5 
وهو الدلق قلا يعرم لأن العربٍ 
تستطييه ونايه ضعيف هذا ما جرى 
عليه ابن المقرى وهو مقتضى كلام الرافعى 
والذى نقله فى أصل الروضة عن 
تصجيح الأكثرين وما صححه المصنف ى 


مجموعة من تحريمه لأنه ذو ناب غلطه 
فيه الأمسنوى وغيره ٠‏ 


وأما النمس الذى يأوى الخراب من 
الدور ونحوها فهو نوع من القردة 
فيحرم » لأئنه بفتكترس الدجاج فهو 

كابن آدى 3 


الكلب والخنزير والفهد والببر 9 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


)١(‏ دويبة أكهل اللون طويل الظهر أصغر من 
الفأر يقتل الحمام ويقرض الثياب . 

(5] مغن المحتاج الى معرفة الفاظ المنهماج 
للرملى ج © ص 76 ؛ ص 297 انفس اللبعة 
اليابقة 


يفترس به » وماله ناب يفترس به 
وان كان له ناب لما روى جاير رضى الله 
تضان عقة قيال بات رصول آله 
هو صيد ويجعل فيه كيش اذا صاده 
المحرم رواه أو داود ٠.‏ وهذا خاص 
فيقدم على العام ٠‏ 


ويحرم أكل كل ماله ناب كأسد 
ونمر وذكئب وفهد وكلب وابن آوى وابن 
عرس وستور أهلى وبرى ونمس وقرد 
ولو كان صغيرا لم ينبت نايه ودب 
وفيل وثعلب لما روى أبو ثعلبة الخشنى 
رشى الله تعالى عنه قال تهنى رسول 
الله صلى الله عليه وسالم عن أكل كل 
د عات هين المسناء 0 + 


وجا ف المغنى والشرح الكبير أن 
الروابيات اختلفت ف الثعلب فأكثر الروابات 
هريرة رضى الله تعالى عنه لأنه سبع 


ونقل عن أحمد أباحته ٠‏ اختاره 
الشريف أبو جعفر ورخص فيه عطاء 
وطاوس وقتادة والليث وسفيان بن 
عيينة رضى الله تعالى عنهم لأنه يفدى 
فى الاحرام والحرم ٠‏ 


. نفسن الطبعة السابقة‎ ١ 


وققان الخبد و عاساء فيل جا طون 


كالقول ف الثعلب20 ٠‏ 

وذكر صاحب كشاف القناع : أنه 
يحرم ستجاب وسمور وفنك ‏ يفتح 
النون ‏ لحديث أبى ثعلبة المذكور » لأن 
لها ناما" ٠.‏ 


مذهب الظاهرية : 


روى من طريق مسلم »؛ عن أبن جريج 


عبد الله يقول : كنا زمن خييسر الخيل 


ولا يُعل شىء من السباع ذوات 
الأنياب ولا أكل الكلب أو الهر انسيا 
كان أو بريا » ولا الثعلب » حاشا الضيع 
وحدها فهى حلال أكلها » وأو أمكتت 
ذكاة الفيل لحل أكله. 


) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ومعه 
على متن- المع للامام شممس الدين أبى الفرج 
أبن أحمد بن قدامة المقدسى ج أأل ص 17 الطبعة 
الاولى طبع مطبعة السعادة دمصر سئة م5؟١ه.‏ 
(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع ج 1 ص 
١١‏ ثفسن الطبعة السايقة . 
(9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لاص /17» 
ص 118 ©» ص 259789 المسألة رقم 115 نفس 
الطبعة السابقة . 


أطعيه 1" 


طريق مالك بن أنس عن أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : كل ذى 


ناب من السياع فأكله حرام ٠‏ والكلب 


فلمك ترام + 


وأما استتثناء الفيع من الحرمة 
فذلك لما روينا من طريق عبد الرزاق. 

: عن ابن أبى عمار قال : سألت جاير 
د اي 0 

: أصيد هى ؟ قال : 

ا ا 7 
عليه وسلم ؟ قال : قصم قال ابن 
جريج حدثنا نافع مولى ابن عمر قال : 
أخير رجل ابن عفر أن سعد بن أبى 
وقاص يأكل الضباع ٠‏ قال تافع 
كدر ان حنت .كلتك وأما: الففجل: فليس 
سعمعا ولا جاء فى تحريمه نص » وقد 
قال الله تعالى « خلق لكم ما فى الأرض 
جميعا » وقال تعالى : « قل لا أجد 
فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه »© 
وقال تمالى : وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم » فكل شىء حلال الا ما جاء . 
نص بتحريمه ولم يأت ف الفيل نص 
تحريم فهو حلال© ٠‏ 


(؟) المرجع السايق- لابن حزم الظاهرى ج ٠‏ 
من 34 6 من 414 .من +107 6ص 21/1 > 
الطبعة المتقدمة . 


بكس أطعيبه 


مذهب الزيدية : 


جاء فى الروض النضير : أنه يحرم 
أكل السيع فقد روى عن أ هريرة 
رشى الله تعالى عنه عنمن التبى صلى الله 
طيه وسينام كال :كل دق ناك مجن 
الجاع تاس يلةتهم أن 18ب وروى عن 
عن رع ازةاتحان ع ة قال فى زيول 
لله صلى الله عايه وسلم عن الضب 


٠ والضيع‎ 


. وف مجمع الزوائد عن عبد الله بن 
يزيد السعدى قال أمرنى ناس من 
قومى أن أسأل سعيد بن المسيب 
عن سان يحدوونه ويركزونه فى 
الأرض يصبح وقد قتل الضيع أفتراه 
ذكاته ؟ قال : فجلست الى الرأس واللحية 
من أهل الشام فسالته عن ذلك قال : 
أو انك اتأكل الخسبع ؟ قلت : ما أكلتها 
قم وان اناسنا تفن قرحي امف اظوفها سيهال 
فقال : أكلها لا يحل فقال الشيخ 
با عمد الله ألا أحدثك يحديث سمعته 
كحك أن الدردا د مرو يه ان ردول أل 
صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : بلى ٠‏ 
قال : س معت أما الدرداء يقول : 
نهى رسول ال سكل !ليه وسجام عن 
كل ذى نهبة وعن كل ذى مجثمة 
وعن كل ذى ناب من السبياع ٠‏ 


هذا وروى من طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن ايبن نجيح عن مجاهد 


. الطبعة المتقدمة . 


قال كان على بن أبى طالب لا يرى 
فى أكل الضيع بأسا وقال معمر عن 
عمسرو بن مسالم سمعت عكرمة وسثل 
عن الضيع فقال رأيتها على مائسدة ابن 
عباس وروى عن عبد الله بن زيد قال 
سألت أيبا هريرة رضى الله تعالى عنه 
عن الضيع فقال : نعجة من الغنم 3 
ولكووعتء اح الى عدن كنقل 4 جيرا 
عن عموم تحريم كل ذى ناب من 
السيع بأن هذا خبر خاص فيجب اعماله 
ف فحله وبالفنام فيمنا عتداة + 


وروى فى مجمع الزوائد عن عبد الرحمن 
اين معقيل السلمى أنه سأل رسول 
لاسا ان عطي ويل تا كلنيت 
ف تقول .فق الفسيع ؟ قال :الا أكله ولا 


أنهى عنه ٠‏ قلت ما تنه عنه فأنا 
آكله قال قلت : ما تقول فى الأرنب : 


ا 
تحرمه فأننا آكله ٠‏ قلت : ما رسول 
الله ما تقول ف الثعلب ؟ قال : وبأكل 
ذلك أحد ؟ قلت : ما تقول ف الذكب 
قال ويأكل ذلك أحد ؟ رواه الطيرانى 
فى الكبير9"© 5 


مذ هب الامامية : 


الكلب والخنزير والمسفور9©) وان كان 


() المرجع 
) بكسر السين وفتح النون ٠‏ 


المعابق عله ةلتسن 
المتتحمة . 


اللعيية لله 


وحشضيا والأسسد والنهفر والفهد والثعلني 


والآرنب والضيبع وابن آوى27© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 
عناء ان شح اليه أن قحك با 
الوحش أقوالا » قيل : هى مباحة بناء 
على أن قول الله عز وجل « قل لا أجد 
ناسسخا لحديث تحصريم السياع ٠‏ 


وقيل مكروهة » وهو قول ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما ف.قصة قتله السباع 
من أراد اللحم المكروه فعليه بوادى 
كذا وانما أجازها مع أنه قتليا تتلا 
اما لأنه نوى حين قتلها أن قتلها 
تذكية واصطياد » وأراد أجازة أكلها 
بشرط تذكية ما أدركوه حبا ٠‏ 


وأصح هذه الأقوال التحريم. لحديث 
النتهى عن أكل كل ذى ناب من السباع 
فيحمل النهى على التحريم اهذا الحديث 
فيما روى أنه صلى اله عليه وسام 
نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع 
وذى مخلب من الطير » ولأن النهى 
للتحريم على الصحيح ما لم تصرفه قرينة0© ٠.‏ 

والضبع قيل حكمه هكم نعجة 
الكبش فليست يسيع وان كان فيها 


مطبعة دار الكتاب ار فد 10م 


: 0 0 


ما فى السياع من أكل اللحم والعدو 
والمساورة » وهو الصحيح لقول النبى 
فسخ 
دمسن 57 رواه الماك 3 و6 ٠.‏ 
والمشهور تحريم الفيل لأنه ذو ناب 
مكادح ‏ أى مقاتل مغالب به. 

وحكى الرافعى عن أبى عبد الله البوشنجى 
أنه حلال 3 


قحال أيه لمن الفبدل هن طيية 
الممسامين وعن الحسن هو ممسوخ 
فيصرم0© ء 
أمننا الفطاتني فتانة حل ولنى كان 
يصيد ويأكل اللحم لانه انما يحرم 
ما قويت أنيابه فعدا بها على الحيوان 
طاليبا غير مطلوب فحينكذ يكون غذاءه 
بأنيابه علة تحريمه » والثعلب لم 
يكن كذلك » ولو كان الثالب عليه أكل 
اللمم وهو يصيد كما تصيد السياع 
واذا قوى على الأرنب فرسها وعلى صغار 
الففكم. أكلمنا. ويأكتل: التمنار 0 
وقوله صلى الله عليه وسلم : 
شر السباع وسثئل بشير عنه فقال 00 
وأطعمنا© ٠.‏ 


إفزة المرجع السااق ابن يوس ف اليدوم ١‏ 
0 اه 0 

(6 شترح النال رقنا اللغال لجيه ين يؤسيف 
أطفيشش ج ١‏ ص 2507 نفس الطبعة المتقدمة . 


551 أطعيمهةه 


رابعا : حكم تناول ماله دم سائل وهو 
طائر أو داجن من حيوان البر 


مذهب الحئفية : 


أكمل كلذ ملب من الطنى كالنناء ع 03 
والباشفق0) واللسقر والشاهين29») والحدأة 
والثعاب والنسر والعقاب2» وما أشيه 


ذلك لأنه يدخل تحت نهى النبى صلى 
الله عليه وسالم عن كل ذى مخلب من 
الظير وروى أنه صلكى الله عليه وسام 
نهى عن كل ذى خطفة ونهية ومجثمة0» 
وعن كل ذى ناب من الطير2©9 ٠.‏ 


ويكره الغراب الأمسود الكمير لما 
روى عناعروة عن أبيه أنه سثئل عن 

)١(‏ الباز والبازى ضربب من الصقور جمعه 
بواز وبزاة ترتيب القاموس المحيط مادة بزء ومادة 
مذكتر يا 


(0) الباشق بفتح الشين اسم طائر وهو 
أعجمى غرب لسان العرب مادة بشق . 

فر الاعين: : هو نوع من سباع الطير ليس 
بعربى محض 

):) العقاب : طائر من العناق مؤنثة العقاب 
يقع على الذكر والأنثى الا أن يقولون هذا عتاب 
0 ذكر والجمع أعتب وأعقبه لسسان العرب مادة 
عقلب . 

(5) المجثمة روى بكسر الثشاء وفتحها من 
الجثوم وهو تلبد الطائر الذى من عادته الجثوم 
على غيره ليقتله وهو السسباع من الطير فيكون 
نهيا عن أكل كلطائر هذا عادته .وبالفتح هو 
الصيد الذىيجثم عايه طائر فيقتله فيكون نهيا عن 
اكل كل بطع له طي آخن يحتؤية غليةة, .وهل 
اعد هو الذى يرمى حتى يجائم فيموت 4 بدائع 
9 نفس الطبعة. المتقتدمة . 

)3 بداشع الصنائع فى ترتيب الشرائع ج ه 

5 نفس الطبعة السابقة . 


اقل التيران فعتال:* من ذاكلة زمد ما شماه 
الله تبارك وتعالى فاسقا عنى بذلك قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس من 
الفواسق يقتلهن المحرم فى الحل والحرم » 
لان اقلت أكليا "لحيس نكي أكلينا 
كالجلالة ولا بأس بغراب الزرع لأنه يأكل 
الحب والزرع ولا يأكل الجيف هكذا 
روى بشر بن الوليد عن أبى يوسف 
بعية اه يبان تكالكالك انا حي 
رحمه الله عن أكل الغراب فرخص ف غراب 
الزرع وكره الغداف » فسألته عن الأبقع 
فكره”" ذلك . وان كان غرايا يخلط 
فيأكل الجيف ويأكل الحب لا يكره فى 
قول أبى حنيقة رحمه الله تعالى + قال : 
انما يكدره لحن الطتين مال مكل آل 
الحقء 


ولا بأس بالعقعق لأئه ليس بذى 
مخلب ولا من الطير الذى لا ياكل 
الا الحب كذا روى أبو يوسف أنه قال : 
سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى ىق 
أكل العقعق فقال: لا مبأس به فقلت 
انه بأكل الجيف فقال : انه يخلط » 
فحصل من قول أبى حنيفة أن ما يخلط 
من الطيور لا يكره أكله كالدجاج ٠‏ 


7( اين ابم الأبقخ : أى الذى آفيه بياض 
الأبتع والاسود فهو أنواع ثلاثة نوع يلتقط الحب 
الحيف وهو اذى سماه المضئف الأبقع وانه مكروه 
ونوع يخلط يأكل الحب مرة والجيف أخرى ولم 
يذكره فى الكتاب وهو غير مكروه عنده مكروه عند 


أطعيهة ش مم 


جكره لان غالب اكنله الويف 2100 امنا 
ما الى اله كاسن عجاقة ع ولدن للد 
السائل فحلال وذلك مثشل الدجاج والبط 
متوحشا ‏ والقواخت والعصبافير 
والقبج© والكركن والخيلاق7 والبوم 
والدسن والمتيتسل 23 واللقتاق والمقنق 
واللحام والهدهد والصرد0» والخفاش ٠‏ 

غير أن فى حكم الخفاش. قولا مرجوحا 
يكرهان تنزيها ٠‏ 

وأما الديس والص الصل واللقلق 
وان كانت فى الأصل حلالا ما هو 


)1( بدائع الصنائع ففترتيب الشرائع 
ج ها ص ٠‏ الطبعة المتتدمة . 

(؟) القبج : بفتح القاف كو الباء هو 
الكروان معرب, وهو بالفارسية كدج » معرب لان 
أخاف والحضم + يجتومان فى كلمة واحذة من كلام 
العرب مادة قبج ٠.‏ 

(9) خطاف 0 الطاء وجمعهة 
خطاطيف ويسمى زوار الهند ويعرف: عند الناس 

بعصفور الجنة لاثه زهد فيميا فى أيديهم من 

الأقوات قال الدميرى ومن عحيب أمره ن عينه 
تقلع فتعود لا يفرخ فى عش عتيق حتى يطينه بطين 
حديد . 


للكاسانى 


(5) الصلصل : طائر تسسميه اللعجم الفاضة» 
ويقال : بل هو الذى يشسيبهها » ابن العربى 
موضع آخر : الصلصلة والعكرمة والسعدانة 
الحماية المحكم والصلة لسان العرب مادة صلل. 

)هم الصرد : يضم الصاد وفتح الراء - طائر 
ضامر الراس يصطاك العصافير وقيل أنه طائر 
صام لله تعالى ٠.‏ جمعة صردان 


رتيب القاموسيٌ 
أ لحيط مادة صرد ٠‏ 


فيتاق ينين الانتيي ان امن ركان يات 


تلة8 ٠.‏ 
مذهب المالكية : 

جاء فى شرح الخرثى أن المشهور عند 
المالكية أن جميع الطير مباح أكله ولو 


كان :ذا ملي كالاق والفنان والقد 
والرخم”"© ونكرة الوطنسيو|16©) على 
>" 

وذكر العدوى ف حاشسيته على شرح 
الحركى أن مسابل سيور قوسا عند 
الوطواط ما رواه ابن أويس عن مالك 
رحمه الله تعالى أنه قال : لا يؤكل 
كل ذى مخلب ٠‏ وظاهر قوله : لا يؤكل 
المع وقاله فى الاكمل وحكى عنه 
ابن أويس كراهة أكل كل ذى مخلب ٠‏ 


أما مقابل المشسهور فى الوطواط© 


فهو الحرمة112» ٠‏ 


() بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابىبكر 
2 إن ص 994 فسن الطبعة السكااكة وحاسية ابن 
اليه و ها 


إفف الرخم أو الرخمة لمعحدين طائر الكويشية ١‏ 1 


النسر خلقة ويسمى آكل العظم غرر الافكار 
(40) من كتاب شرح الخرشى ج ” ص 0 


نفسس. الطبعة السابقة . 
0 ابحم السارق ج71 ص /7" تفسن الطبيعة 
السابقة 
كلق الوطواط : ويقال له الخفاثش والوطواط 


وفى طائر هدر 1 رركن له رقيةةا الفارة يطير 
بين المغرب والعثناء 4 ولهذا أفردهما الفقهاء 
بالذكر وان اطلق اللغويون اسم أحدهما على 
لافاظ المنهاج الرملى ج ؟ ص 5297/8 تفس الطبعة 
المتقدمة . 


)١١(‏ حاشية العدوى على شرح الخرثشى ج؟ 


ص 55 © ص 9؟ نفس الطبعة التقدمة . 


5511 أطعهمسهةه 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أنه يحرم كل 
طائر له ظفر للنهى عنه ف خير مسلم 
وذلك مثل الباز والشاهين والصقر والنسر 
والعقاب » ودخل ف ذلك جميع جوارح 
الطين لاع داكي 00 


وتحل نعامة بالاجماع ولأن الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم قضوا فيها 
اذا قتلها المحرم ببدنة ٠‏ 


ويحل ترك قطعا وما أوهمه 


كلام العمادى من جريان الخلاف فيه 
شاذء٠‏ 


بط وأوز لأنهما من الطيبات ٠‏ وجميسع 


الا اللقلق7» - وهو طير طويل العئق 


لاسستتخيائه ٠‏ وروى : كل مارف ودع 
ما صف ٠‏ وبحل دجاج بالاجماع سواه كان 
أفسها أو وحشيا ولان النيى صلى الله 
عليه وسام أكله رواه الشيخان ٠‏ 


)١(‏ مغنى المحتاج آلى معرفة ألفاظ المنماج 
ل اك » ض 716؟ تفسن الطيعة' 
المتقدمة . 

0( الكركى على وزن كرسى طائر يقرب من 
الأوزة » ابتر الذنب رمادى اللون فى خبده 
علامات سود وهوقليل اللحم صلب العظم يأوى 
الى الماء أحيانا وجمعه كراكى . 

(9) اللقاق بفتح اللامين ‏ ويقال له: الاقلاق 
بزيادة ايف ا ا طائر اعجميٍ نحو الآوزة 
وه 0 الحيات وبوصف بالفطنة والذكاء ٠.‏ 


ويحل حمام بسائر أنواعه لأنه من 
الطيبات ويحل القطا”» ويحل الورشان0» 
ويحل الحجل2©2 وهذه الثلاثة قال 
فى الروضة انها أدرجت فى الحمام ‏ ويحل 


كعندليب؟ وصعوة وزرزور ونغغر 37) 
ناكسل و ةا الحدوره قال :از انفحين يقال 
إن أفل المسوقة ميتسون اللنمل البمرة 
والحمرة0) ٠.‏ 


ويحرم غراب أبقع وهو الذى فيه 
سواد وبياض » وحدأة لخبر الصحيحين : 
ميس تتلين إلى الال والهرم + الغسرات 
والسسؤاة تو الفعتلة ب التفتد ريدو الكلسين 
العقور » وى رواية مسلم : والغراب الأبقع 
لآن 0 بقتل ما 2 اسنقاط احرف مته 


اقتنائه ٠‏ ويحرم أيضا رخمة وهى طائد 
يشيه الئنسر ىق الخاقة » وذلك لخيث 
مكذافيا:© ويقاثة خنيمنا كالمداة + 


(:) جمع قطاة وهو طائر معروف . 

(0) الورشسان بفتح الواو والراء ذكر القمرى 
وقيل طائر متولد بين الفاختة والحمامة . 

(1) الحجل وهو جمع حجلة وهو طائر على 
قدر الحمام كالقطا أحمرا منقار والرجلين ويسمى 
دجاج البر . 

(9) العتدليب : بفتح العين والدال الهملتين 
وبدنهما نون وآخر وحدة بعد تحتانية وهمو 
الهزاز 
عضبف ون عتعير احم الأنف ٠‏ 

1 0 سر ادك 
اللتتدمة . 


أطعيه 55 


ويحرم أينضا النهاس(1) طاكئر 
صعير بنهس اللسم بطرف منقاره تت 
لانه مستخبث مثل السباع التى تنهش 


٠ اللحم‎ 


: والأصح أن غراب الزرع حلال وهو 
انتيوه يسني مفمر لكان والرهلن .4 
الفواخت ٠‏ 


وقبل :انه لا يحل لأنه غراب ٠‏ 

وأما ما عدا الغراب الايقع وغراب 
الزرع فأنواع أحدهما العقعق وثانيها 
الغداف الكبير ‏ ويسمى الغراب الجبلى لأنه 
لا يسكن الا الجيال ‏ فهذان حرامان 
لخيثهما ٠‏ وثالثها الغداف الصغير ‏ 
وهو اسود رمادى اللون ‏ وهذا قد 
اختلف فيه » فقيل : أنه حرام كما 
سنحه ن اسشتل الروكسة ونيرى ريه 
ابن التترئى لكر ينتيل الدواب ق خبر 
مسلم ٠‏ 

وقيل بحله كما هو قضية كلام 
الرافعى وهو الظاهر ٠‏ 


وقد صرح بحله البفوى والجرجانى 
والرويانى وعلله بأنه يأكل الزرع 
واعتمده الاسنوى » والبلقينى ٠‏ 


)١(‏ النهاس بسين مهملة طائر صغير 
الحم نطف منقاره واصل 5 أكل ل 
الأكل جميعها 


والأصح تحريم ببغاء ويحرم طاووس 
ووجه تحريمه وتحريم ما قبله خيثهما ) 
ويحرم اننا 50 ظلة 04 وبري 
لاستخياثها9») 8 


ولا يحل ما نهى عن قتله وهو أمور منها 
خطاف ‏ وهو المعروف عند الناس يعصفور 
العنة سآ وقفائن.ويقال له-«الوطتواط وقد 
قطعع الشيخان بتحريمه مع جزمهما فى 
محرمات الاأحرام 
قتله المحرم أو قتل فى الحرم مع تصريحهما 
بأن مالا يؤكل لا يجب ضمائه » والمعتمد ما هنا 
وظاهر كلامهما أن الخطاف والخفاش متغايران» 
واعترضا بأن الخفاش والخطاف واحد وهو 
الوظوائة:كما فالة“أحسل الاخمة 6 واجيت 
بأن كلانهما ليس باعتيار اللغفة بل 
تاعتسنا ر العرف ففى تهذيب الأمسماء 
واللفك أن العطلان عرسا عو طجائر 
أسود الظهر أبيض البطن يأوى البيوت 
فى الربيسع ٠‏ 


ونا الئل وي سافن يق 
طائر ضغير لا ريش له يشهه الفأرة بطير 
تس الرت والخمياة وفيا الردههنا 
الفقهاء بالذكر » ومن الطيور المحرمة 
قذلك اليذعسد و الصرن © :. 


بوجوب قيمته اذا 


للرملى جح 3 ص ا" 4 ص ١64‏ نفس الطبعة" 
المتتدمة . 


ألفاظ المتهاج 0 ج 5 ص 07 0 
المتقدمة . 


غ8 موسوعة النته الاسلامى ده 1 


مذهب الحنابلة : 


جاء ف المغنى والشرح الكمير : أنه 
يحرم أكل ماله مخلب من الطير يصيد 
به كعقاب وباز وصقر وشساهين وحدأة 
وبومة » لما روى عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما قال نهى رسول صلى 
الله عليه وسام عن كل ذى مخلب من 
لين رزاه امت وازة ومين قائة حكن 
الوايد رضى الله تعالى عنه مرفوعا نحوه 
وما يأكل الجيف كنسر ورخم ولقلق 
ومرات ابسن و اؤ قم لفسولا انز مبلى 
الله عليه وسام : خمس فواسق يقتلن فى 
الحل والحرم : الغراب والحدأة والفارة 
والشدرن والكلي المقسون »م نهذة 'الخميين 
محرمة » لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
أباح قتلها فى الحرم ولا يجوز قتل 
صيد مأكول فى الحرم ولأن ما يؤكل 
لايحل قتله اذا قدر عليه وانما يذبح 
ويؤكل ٠‏ 


وسكل أحمد عن العقعق فقال : 
ان لم يكن يأكل الجيف فلا بأس به قال 
بض أصحابنا هو يأكل الجيف فيكون 
على هذا محرما!" ٠‏ 


وما تستخيثه العرب ذوو اليسار من 
أهل. القرى والأمصار من أهل الحجاز 
لأنهم هم الذين فزل عليهم الكتاب 
وخوطبوا به وبالسنة فرجع فى مطلق 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير لابن قدامه المتحسى 
ج ١١‏ اص 58 نفس الطبعة المتقدمة . 


ألفاظها الى عرفهم دون غيرهم ولا عبرة 
بأهل البوادى من الأعراب الجفاة لأنهم 
للضرورة والمجاعة يأكلون كل ما وجدوه » 
ولهذا سكل بعضهم عما بأكلون فقال : 
مادب ودرج الا أم حبين فقال : أيهن أم 
حبين العاقبة تأمن أن تطلب فتؤكل وأم 
حبين الختافس الكبار ٠‏ 


والذى تستخيثه العرب ذوو اليسار 
كالقنفذ والدلدل وهو عظيم القنافذ قدر 
االمحفلة ومحسين القيص ذال اورف و 
طويل نحو ذراع وخفاش وخشاف وهو 


الوطواط وهدهد وصرد - كعمر ‏ نوع 


من الغريان وهو طائر أبقع أبيض 
البطن أخضر الظهر ضخم الرأس وامنقار 
يصيد العصافير وصغار الطير وغداف ل 
كغراب ‏ ويقال : هو غراب الغيط » 
وخطاف » وأخيل وستوفر وهو نوع 
من الخطاف وغير ذلك مما أمر الشرع 
بقتله أو نهى عنه ومالا تعرفه العرب 
من أمصار الحجاز وقراها ولا ذكر فى 
الشرع يرد الى أقرب الأشياء شبها 
به بالحجاز » فان لم يشبه ثسيئًا من 
المحرمات فمباح لدخوله فى عموم قول 
الله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحى 
الى محرما على طاعم يطعمه » الآية © » 


(0؟) كشساف القناع عن متن الاقناع وهامش.ه 
جَ 1 ص ١١7‏ »> ص 1١5‏ الطبعة السابقة . 


اطعيه 1 


ولو اشستبه مياح ومحرم حرما تغليبا 
لجانب الحظر وكذا لو اشتبه ما لاتعرفه 
العرب ولا ذكر ف الشرع مياحا ومحرما 
استانه عترم > وبسسائم كل نطلمة لقصاء 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيها 
بالفديية » ودجاج لقول أبى موسى رضى 
لمعتال عتيلة:رامنيث النين مستلى الله 
عليه وسلم يأكل الدجاج وديوك وطاووس 
وببغاء وعندليب وسائر الوحش من 
الصيود » وغراب الزرع ‏ وهو أحمر 
المنقار والرجل بأكل الزرع - والزاغ 
لأن مرعاهما الزرع والحيوب » وحجل 
وزرزور7© » وصعوة »9‏ وهو صغار 
العصافير وحمام وسائر أنواعه من 
الفواخت والجوازل والرقاطى والديانى » 
وسمانى وسالوى ‏ وقيل هماشىء 
واحد ‏ وعصافير وقنابر وقطا وحبارى لقول 
سفينة : أكلت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حبارى رواه أو داود ) 
وكركى وكروان وبط وأوز وما أشيهه مما 
ياتقط الحب أو يفدى فى الاحرام لأن ذلك 
سحكلات قيضل لانة ون الللننات: فتمفل 
فى عموم قول الله تعالى : « ويحل لهم 
. الطيبات »© وغرانيق وهو من طير 
الماء طويل العنق وطير الماء كله واشباه 
ذلك مباح لما 5 ف 


)١(‏ زرزور وهو يضم الزاى طائر من نوع 
العصفور سمى بذلك لزرزرت4ة أى تصويته ٠.‏ 

(؟) صعوة * يفتح الصاد وسكون العين 
المهملاين صغار العصاقير المجرة الرأسن . 

(؟) كشاف القناع عن متن 'لاقناع وهامضشه 
ج ؛ ص ١١5 ©» 1١7‏ تفس الطبعة السابقة . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه لا يحل أكل ثىء 
من ذوات المخالب من الطير ‏ وهى 
القى تصنفة الفنية يمخاليها ولا الشداء , 
ولا الغرابٍ لما روينا من طريق مسلم 
عن ابن عمر قال حدثتنى احدى نسوة 
النبى صلى الله عليه وسام أنه كان صلى 
الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلب العقور 
والفآرة والعقرب والحديا”» والغراب 
والشيحة كال وق المكلة ايقما » 

وكا كرات الاك فوا روي شن 
طريق مسام عن ابن عباس رضى الله 


عليه وسلم نهى عن كل ذى ناب من 
السباع وعن كل ذى مخلب من الطير 
ولا ييسفى ذا المخلب عند العرب 
الا المتتاكة مفكلية وحده: 


وأما الديك والعصافير والزرزور والحمام 
وما لم يصد فلا يسمى شىء منها ذا 
مخلب فى اللغة**؟ . ولا بحل أكل الهدهد 
ولا الصرد ولا الففدع لتهئ التبى صلى 


الله علية وسلم عن ختلها 20 ٠‏ 


ويحل أكل النسور والرخم والبلزج 


(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص؟217 
السابقه .. | 
(ه) الحديا بضم الحاء وتش.ديد الياء وتصغير 
الحداة على وزن عتبة وهى طائر من الجوارح. 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص 681١‏ 
مسسئلة رقم 198 تفس الطبعة السابقة . 


1 أطعيه 


يذكى ممالم يفصل تحريمه وكذلك 
الخفاش والوطواط والخطاف فقد روى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه 
نهى المحرم عن قتل الرخمة وجعل فيها 
الجزاء20 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أن من المحرمات كل 
فق لفلف مق الطشبين كالفي والفسفر 
والشاهين » واختلف ف المخلب فقيل 
هو المنقار » وقبل هو الظفر وقيل : 
هما متلا زمان وهى التى تفترس بها”© ٠‏ 


وجاء فى الروض النضير أن بعضهم 
قال : لا يسمى ذا مخلب عند العرب 
الا الصائد بمخليه وأما الديك والعصافير 
والزرزور والحمام وما لم يصد بمخاليه 
فلا بيسمى شىء منها ذا مخلب عند 
أكمة اللغة9؟ ٠.‏ 


وعموم كلام القاسم أنه يجوز أكل 
غراب الزرع وذكر الفقيه يوسف بن 
أحمد بن عثمان أن 'الغريان أربعة الغداف 
والأبقع والمحى وغرابنا هذا ٠.‏ 


أكل السيرات + 


)1( امرحم السابق ا 0 م 3 97 

(؟) شرح الأزهار المنتزع من الغيث العا 

ج ؛ ص 15 »4 ص 108 الطبعة السابقة . 

| لد الروض النضير ج ‏ ص ١. ١ص » 5.٠.‏ 
نفس الطبعة المتقدمة . 


فأما المحى ‏ بكسر الميم ‏ فلا اشكال 


فى حوازه ٠‏ 


وآخناالعتكاف وسدو الفسراب سوه 
القبين .وقتل أنه رات أسنوة لا نوخد 
الا فى الشام ‏ والغراب الأبقغ فانهما 
محرمان لأنهما لا يلتقطان الحب ويؤذيان 
البعير والمعنى بكونه يؤذى البعير علة ‏ 
فى انه يجوز قتله على غير صفة الذبح 
المييح للقكل فلو كان يجوز أكل 
لحمه لما جاز أن يقتل على غير صفة 
الذبح وكان قتله كسائر ما يؤكل 
فعرفت صحة الاحتجاج ٠‏ 


والدراج”» اذ هى من طيبات الرزق””© ٠‏ 


مذهب الامامية . 


جساء ف الروضة النهية أنه يسرم 
والصقر والشاهين والنسر والرخم والبغاث 


م لكر بيو الانى لعن يعون 
الت ” فيختصس بالذكر وجاع فى التهذيب وأما 
ال ان بر بن المبحيتة ا : هو طائر سود 
القتطا لانها الطف ( لسان العرب/ مادة درج 3 
حن 96 “تمن الطبعة "السابقة ٠‏ 


والغراب الكبير الأسود الذى يسكن 
. الجيال والخربان ويأكل الجيف » والأبقع ‏ 
أي لحل عن البيكاض وال واد 
مفلل اقلق فق السوان والشهون' اكه 
صنف واحد وهو المعروف بالعقعق 
وق الممذب جعله صنفين أحسدهما 
المشسهور والآخر أكبر منه حجما وأصتم 
ذئيا ومستتند التحريم فيهما صحيحة 
على بن جعفر عن أخيه عليهما السلام 
بتحريم الغراب مطلقا وماروى عن 
أنى ففيئ الواستظىق أنسة نتسال: الرقينا 
عن الغراب الأبقع فقال : لا يؤكل 
ومن أحل لك الأمسود ؟ء 


ويحرم من الطير ما كان صفيفه 
حال طيرانه أكثر من دفيفه"؟ » دون 
ها اتجكن أن شيارى المتفة والحفيك 
فيه والمخصوص تحريما وتحليلا داخل 
فيه الا الخطاف فقد قيل بتحريمه 
مم أنه يدف فبذلك ضعف القول 
بتحريمه وكذا يحرم ما ليس له قائصة© 
ولا حوصلة”" ولا صيصية”؟» بكسر أوله 
وثالقّة - والظاهر أن العلامات متتلازمة 
فيكفى يظهور أحدها ٠‏ 


)١(‏ الصفيف هو أن يطير مبسوط الجناحين 
من غير أن. يحركهما والدفيف هو أن يحركهما 
خال: طرائه + 

(؟) هى للطير بمنزلة المصارين لغيرها . 

9) الحوصلة بتشديد اللام وتخفيفها هى 
ما يجمع فيها الحب وغيره من اللأكول عند الحاق 

(6) بكسر أوله وثالئه مخففا هى الشسوكة التى 
فى رجله موضع العقب » واصلها شوكة الحائك 
التى يسوى بها السداة واللحمة . 


وف صحيحة عبد الله بن سنان قال 
سأل أبى أيا عبد الله وانا أسسمع 
ما تقول فى الحبارى ؟ قال : ان كانت 
طير الماء فقال مثل ذلك ٠.‏ 


وف رواية زرارة عن أبى جعفبر قال : 
كل ما دف ولا تأكل ما صف فلم يعتبر 
أحدهما الجميع وف رواية سبماعة عن 
الرضا : كل من طير المر ما كان له 
جويضلة وهن طلت الا يا فنانك اند 
قانصة كقائصة الحخام لا معدة كمعدة 
الانسان وكل ما صف فهو ذو مخلب 
وهو حرام وكل مادف فهو حلال » والقائنصة 
والموضيلة يطعن :ورا مدن الي مدال 
حرف طترانة + وكجل ولو بمسول:: 
وف هذه الرواية أيضا دلالة على عدم 
امبخار المع وطى أن اليتاقمة لسر 
المنصوص على تحريمه وتحليله والخشاف 
ويقال له الخفاش والوطواط والطاووس0» 
ويكره كذلك انصرر والموام© وق 
الأخغار : النهى عن قتلهما فى جملة 
المستة ؛ والشقراق92؟ وعن أبى عدد الله 
تلبل كزاهنة مفحدله الحنات فال. : 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسام 


(ه) الروضة البهية شرح اللمعة الحدمشضقية 
للشهيد سعيد الجبعغى العاملى ج ؟ ا ص 078؟» 
ص 78؟ نفس الطبعة المتقدمة . 

(5) هو اشر فيز اللون طويل الرقبة . أكثر 
ما يبيت فى 

0 الشقراق بتشديد الراء ويقال الشقراق 
بوزن قرطاس والشرقراق والشرقوق بزنة 


. سفرجل طائر مرقط بخضرة وحمرة وبياض ٠‏ 


لمكن أطعيهةه 


يوما يمشى فاذا بش قراق قد انقض 
فاستخرج من خفه حية20 ٠‏ 


ويحعل من الحيوان غراب الزرع 
المعروف بالزاغ ف المثسهور وكذا الغداف 
وفي انبر وية يحل الدنن التيجرة 
سيدا تسرف الزمالن ادنك 


انها نجه الفول تحكل. الأول الى 
الشهرة لعدم دليل صريح يخصصه » 
بل الأخبار منها ما هو مطق فى تحريم 
الغراب » بجميع أصنافه كصحيحة على 
ابن جعفر عن أخيه موسى أنه قال لا يحل 
شىء من الغربان زاغ وغيره وهو نص 
ومنهاما هو مطلق ف الاباحة 
كنروانة ززازة عن افدهها أنحه فال 
كل الغراب ليس بحرام وائما الحرام 
ماحرم الله فى كتابه لكن ليس ف الباب 
حديث صحيح غير ما دل على التحريم 
فالقول به متعين ٠‏ ولعل المخصص 
استند الى مفهوم حديث أبى يحيى لكنه 
ضعيف ويفهم من المصنف أنه يقطضع 
تعمل القنداف الأقبير لأتننة التيرة عن 
حكاية المشهور » ومستنده غير واضح 

الاتفاق على أنه من أقسام 
الغراب9؟ ٠‏ 


ويعل الحمام كله كالقمارى©» 


)1( الروضة البهية شرح اللمبعة الحمشقية 
ج ؟ ص .18 نفس الطبعة السابقة . 

)0( المرجبع السابق 6 ص7/8؟ تفس سالطبعة 
التقدية + 


والدباسى9؟© والورشان ويحل أيضا الحجل . 
والدراج والقطا والدجاج والكروان والكركى 


والصعو والعصفور الأهلى ٠‏ 


ويعتبر فى طير الماء ‏ وهو الذى 
ببيض ويفرخ فى الماء ‏ ما يعتبر فى 
الطير البرى من الص فيف والدفيف 
والقائقينة والشوملة والقس م0٠‏ 


مذهب الاباضية * 


جاء فى شرح؟ النيل أن من الحيوان 
الكنروة اكه خؤاك المقسالب: كالتقان 
والصقر والبازى من سباع الطير قال 
الأمهرى رحمه تعالى : ليس فى ذى مخلب . 
نهى صحيح وقال غيره : لم 
النهى عن أكل ذى المخلب من الطير 
فانه وان روى ميمون بن مهران عزن 
ابن عباس رفى الله تعالى عنهم النهى 
عن أكل ذى ناب وذى مخلب لكنه 
عن رتية الصحيح ويرده أنه روى 
متصلا من طريق آخر » ومن سباع 
الطير النسر » وان لم يكن له مخلب 


ه مه . 
ينيبت حديت 


(1) بضم الدالبم جمع دببى 0 منسوب 
بالكسر وهو 9 ٠‏ 

)2 الروضة البهية شرح اللمعة ال 
ج >1 ص .58 )© من 01 تقد الطيعة 
السابقة . 

(1) شرح النيل وثفاء العليل للشيخ محمد 
ابن يوس.ف اطفيش ج ١‏ ص 505 ؛ ص 06؟ 
نفسنى الطبعة 


أطعيه ' 3 


شرا قل ورم ل الغزاب الأنعن 
القالسق.وآضا الأمسود الكبين فهو حرام 
اكه عن التتسم وفدرات الزوم علل 
على الأصح » وق سنن ابن ماجة قيل 
لابن عمر رضى الله تعالى عنهما : أيؤكل 
الغراب قال : ومن يأكله بعد قول 
البنى متطان اله! عليه وس تلم انينة 


فاسق ؟! 


قال الرافغى رحمه الله تعالى : لا ملك 
ردها على صضاحيها ٠‏ 


فنا الرعينة معدن مينن الدنى يتان 
افاجية ومع عدن أكل رعشي روا 
البيهقى عن عكرمة عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهم واسناده ليس بالقوى » 
وما نهى عن قتله كهدهد وصرد وخطاف 
مفكروه عندنا ٠‏ 


وقيل مياح الأكل طاهر بلا كراهة ٠‏ 


وححة القول بالكراهمة أن قتله حرام 
فاذا ذبح لم يكن كسائر الحلال 
بلا كراهة » ولم يحرم لأن الننمهى عن 
قتله انما كان لأن له مزية وفضلا 
لد لأكل خحمتث أو نحلوه مما يستقذر 
أو يحرم 5 


وحجة الاياحة أن النهى عن قتله 


غير الحكم بتنجيسه فلييق على أصله 


روى أبو المويرث عبد الرحمن بن معاوية 
هن رسيي عن انرق مجان اها علي 
رسام أنئله تم عن تشل: الخطاطيف + 


بكم من غيركم رواه البيهتى و« وظاهره 
أن علة النهى التجاءها الينا وذلك حديث 
حلال لحم الخطاف لانه يتقوت بالحلال 
غالفاء 


قال أبو عا الععادى رحمه الله 
ا 0 0 0ك 
مال أكثر أصحابنا » وروى عن اين 
عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسام نهى عن قتل النملة 
والنحلة والهدهد والصرد ٠‏ قالوا والنهى 
عن القتل دليل الحرمة والعرب أيضا 
تتشائم مصوته وشخصه فكان من 
المستقذرات وقيل يؤكل"2" ٠.‏ 


؟ ‏ حكم تناول الأطعمة غير الحدوانية 


جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر 
المختار أنه يحرم أكل البفج وهو 
بالفقتح نبات يسمى فى العربية شيكران 
يصدع ويخلط العقل ‏ وف القهستانى هو _ 
أحد نوعى شجر القتب » وهو حرام ٠‏ 


)١(‏ المرجع السسابق لمحمد بن يوسف اطفيش.ن 
ج ١‏ ص 5195 نفس الطبعة المتقدمة . 


000 أطعيه 


“لأننه يزيل المشئل وطيسه الفتوى + وهثله 
مايخل العقل من غير أن بزيله » والمراد 
بذلك كله القدر المسكر منه يدل عليه 
ما فى غاية البيان عن شرح شيخ الاسلام 
امكل تيون قطنا والن سكن 
للتداوى وما زاد على ذلك اذا كان 
يقتتل أو يذهب العقل حرام ٠‏ أى 
أنه يحرم تتوول القدر المضر منها 
دون القليل النافع » لأن حرمتها 
السك العتهنا مطل خورف واوا القناة 
الاننسان أكل شىء من الجامدات التى 
لا يحرم القليل النافع منها وييسكر 
اكير ينها بح بميحان ماعل ينها القدر 
الممندك ول سشتكرة متيواء ايتكره :فق 
انكداء الأمر أؤلا + قفية أقوال + قبل : 
يحرم عليه استعماله نظرا الى أنه 
يسكر غيره » وقيل : يحرم نظرا الى 
أنه قد أسسكره قبل اعتباده ويحرم 
أكل الحشيثة وهو ورق القنب » لأنه 
مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن 


الملاة » غير أن حرمة الحشضيشة دون . 


حرفيعة العو نان أكل الستكير فكاايتها 
فلا حد عليه وان سكر من ذلك لأن 
الشرع أوجب الخد بالسكر من المشروب 
لامن المأكول واذا كان لا حد على من 
أكل الحشيشة فانه يعزر بما دون الحهد ٠‏ 


ونقل عن الجامع وغيره أن من قال 
وقد أفتى مشايخ الحنفية بأنه حرام 
وأن باعته يؤدبون حتى قرروا أن من 
قال بأنه حلال فهو زنديق كما فى 


المتغى » بل قال نجم الدين الزاامدى 
ويماح قتله ٠.‏ 


قال ابن عابدين : رأينا ف الزواجر لابن 
تيمية الاجماع على تحريم الحشيشة قال : 
ومن استحلها فقد كفر ٠‏ وكذلك يحرم ٠‏ 


والأفيون وهو عصارة الخشخاش ل 
لأنه يكرب ويسقط الشهوتين ويتلف 
الأغفية وبحرقها لأنه مفسد للعقل حتى 
يصير للرجل فيه خلاعة وفساد » 
لكن حرمته كذلك دون حرمة الخمر 4 


فهبان أكل شسيئا من ذلك فلا حد عليه 


وان سكر منه » بل يعزر يما دون 
الحد كذا فى الجوهرة وكذا تحرم جوزة 
الطيب لكن دون حرمة الحشيشة ومثل 
جوزة الطيسب العنبر والزعفسران » ومثله 
زهر القطن فانه قوى التفريح يبلغ 
الاسبكار ٠‏ ٍْ 


قال صاحب الدر المختار : وفى الأشياه 
فمتاعرة الأمند ا الأباحكة أن النموقق 
ويظهحن أقرة فيما أقبكل حاله كالحيوان 
المشكل أمره والننات المجهول سمته 
قلت : فيفهم منه حكم النيات الذى 
شاع فى زماننا المسقى بالتتن وهو 
الاباحة على المخقار أو التوقفا ٠‏ 


وقد:كرهه شتخنا | لعمادى رحمة 
الله تعالى فى هديته الحاقا له بالشوم 


بو اسيل 


أطعيه نم.؟ 


قال امن عايدين : ظاهر كلام 
العمادى أنه مكروه تحريما ويفسق 
متعاطيه ويؤخذ من ذلك أنه بكره أكل 
الثوم والبصل كراهمة تحريم ف المسجد 
للنهى الوارد ى الثوم والبصل والظاهر 
كسزاهة كناظة شال القراة خلافيةه 
من الاخلال بتعظيم كتاب الله تعالى 290 ٠‏ 


ونناء فى التعتناوئ التعومفة أنه اذا 
عجن الدقيق بالخمر وخبيزه لا يؤكل 
ولو أكل لا يحد وكذلك لو وقعت 
الشحلنة “ل العمسن 5 كل فيل ا القيل 
مان عسات وطصحة از انم فلص وله 
توحد رائحة الخمر ولا طعمها فلا 
بأس بأكله قيل هذا اذا لم تنتفخ 
الحنطة أما اذا انتفخت فعلى قول محمد 
لسبهاا كيان ا لفن اند وطن 
قول أبى بوسف رحمه الله تعالى تغسل 
ثلاث مرات وتجفف فى كل مرة وتؤكل7"© ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى شرح الخرثى أن من المباح 
أكله من الأطعمة غير الحبوائية العقيد 
وهو العصير الذى هو ماء العنب اذا 
غلى على النار حتى انعقد وذهب منه 
الاسحعان ويسسيين ولزن الستايك 15 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار جه 
ص “.7 وما بعدها الى ص 5." الطبعةالثالثة 
طبع المطبعة الكبرى الاميرية سسنة 5؟؟١!‏ ه . 
الطبعة السابقة . 

(؟) من كتاب شرح الخرشى ج؟ ص ١8‏ نفس 
الطبعة السسايقة . 


أكله وبه قال اين الماجشون لأنه يضر 


. ٠. 


وقيل لا يمنع أكله يل يكره ويه ٠‏ 


قال اين المواز وذكر ابن عرفة 
ان المشهور هو القول بمنع أكل التراب ٠‏ 


وذكر العدوى فى حاشيته على شرح 
أو حرمته المرأة الحامل اذا تاقت له 
وخافت على جنينها فيرخص لها قطعا 
كما قال اين الغلاب فى أكله© ٠.‏ 


وجاء فى التاج والاكايل أن للمتأخرين 
فى الحشسيشة قولين هل هى من المسسكرات 
أو من المفسدات مع اتفاقهم على المع 
مذ كينا نم 


فاختار القرافى انها من المخدرات قال 
لأنى لم أرهم يميلون الى القتال والنصرة 
بل عليهم الذلة والمسكنة وريما عرض 


لهم البكاءء 


وكان مسيخنا الشبهين يعيد الله المتوق 
رحمه الله تعالى يختار أنها من المسكرات ' 
لأنا رأينا من يتعاطاها يبيع أمواله 
لأجلها ولولا أن لهم فيها طربا لما 


(؟) الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ؟ ص 
؟” الطبعة المتقدمة . 


9 موسومة النقه الاسلامى ج ١6‏ 


فعلوا ذلك » يبين ذلك أفنا لا نجد أحدا 
يبيع داره ليأكل بها سيكرانا وهو واضح ٠‏ 

ولفظ القراف ف الحشيشة أنها مفسدة 
وذكش القراق أن اليتون من الفسيسواك 

قحال الخطات مجان هنذا كحو أن 
ابتثى بأكل الأفيسون وصار يخاف على 
نفسسه الموت من تركه أن يستعمل منه 
القمدن الذى لأ ,اكه ق عله وهو اميه 
ويسعى فى تقليل ذلك وقطعه جهده 
ويجب عليه أن يتوب وينسدم على 
مامضى ٠‏ 

قال ابن فرحون : وأما العقاقير 
الهندية فان أكلت لما تؤكل الحشيشه 
امتتع أكلها وان أكلت للهضم وغيره 
من المتافع لم تحرم ولا يحرم منها 
الاما أفسد العقل ه 


جاء فى فى حاشسيتى قليوبى وعميرة 


على شرح جلال الدين المحلى أن من ' 


الأطعمة غير الحيوانية الوم والكراث 
والبصل والفحل وأكلها مكروه فى حق 
وكذا فى حقنا ولو فى غبير المسجد 
ويكره دخول المسسجد لمن أكلهاء» 
وذلك اذا ظهر منها ريح لأن الكراهة 
متاقسة بالريحنة التى. تظهر منها 0 + 


)١(‏ حاسيتى قليوبى وعميرة على شرح جلال 
الدين المحلى على منهاج الطالبين ج ١‏ ص 7؟؟ 
طبع مطيعة محمد على صبيح يمصر . 


نقلا فى باب الأطعمة . عن 0 أن 


وكطال السيزااق رحني أنه سملن 3 
القواعد بجب على أكلها التعزير الزاجر 
دون الحد » ولا تيمطل الصلاة يحملها”) 


وقال انحن حو الوكييق رحن أ 
تعالى : ١‏ العقيفينة ممسكرة على معنى 
أنها تغطى العقل لا مع الشدة العلرية لان 
ذلك من خصوصيات المسكر المائع ٠‏ 
وهذا لا ينافى أنها مخدرة » ومن ذلك 
كان امتكهالها كبيزة وفيسق: كالسين 
فكل ما جاء فى وعيد سارب الخمر يأتى 
فى متعاطى الحشيشة لاشتراكهما فى ازالة 
العقل المقصود الشارع بقاؤه لأنه 
الآلة للفهم عن الله تعالى وعن رسوله 
صلى الله عليه وسلم » ولأن به يتميز . 
الانسان عن الحيوان » فكان فى تعاطى 
كاله وضيكة الخفير و اميل فى كلك 
ما رواه أحمد رحمه الله تعالى فى مسنده 
وأبو داود فى سننه : نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر 
ومفتر .قال العلماء : المفتر كل مايورث 
الفتور والخدر ف الأطراف ٠‏ والحشيشة 
ونحوها تسكر وتفتر وتخدر ٠‏ 


وحكى بعض العلماء الأجماع على 


المنهاج ج »؟ ص "11/7 نفس الطبعة السابقة . 


: ومن استحلها 


وف بعض شروح الحاوى الصغير أن 
الحشيشة نجسة وف بعض الكتب أن 
الحد واجب ف الحشيشة كالخشر » 
وإكنق كما كنافق تياد واتنتتة قرانا 
مائعا تنازع الفقهاء فى نجاستها على 
أقؤال. تلاقة أضتهها أنها تخمينة9 + 


ونقل الامام أبو بكر ابن القطسب 
العسقلانى رحمه الله تعالى انها تصدع 
الرأس وتظلم البصر وتعقد البطن وتجفف 
المنى فيتعين على كل ذى عقل سليم 
وطيسع م اجمتاجت كحي + من 


التى هى ميداً مداعى الملاك 1 


الحيوان لان اسكار الحيوان حرام 
أيضا ٠‏ والأفيون كذلك مسكر بمعنى 
أنه يبغطى العقل لا مع الشدة المطرمة 
فهو مخكرر واذا ثبت أنه مسك 
أو مخدر فاستعماله كييرة وفسق 
كالخمر9») 5 


وجاء 2 معنى المحتاج أن كل مايزدل 


العقل من غير الأشربة من نحو بنج لا حد : 


)ع0( لاسر لابن حجر الهيثمى ج '١‏ 


ص ؟١؟‏ طرعة |١7١5.‏ ه. 
6 المرجع السابق ج ١‏ ص 5١5‏ . 


فيه كالحشيشة فانه لا يلذ ولا يطرب' 
ولا يدعو قليله الى كثيره بل فيه 
التعزير » ولا يحد بخبز عجن دقيقه 
سا طن ميدع أن عن الخمر اكلا 
الفنان :وين الور فضني؟) 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كشاف القفناع أنه يباح 
كل طعام طاهر لا مضرة فيه من 
الححوب والثمار وغيرها كالنباتات غير 
اموه عع" لبه و القياكية الحوسية 
والمدودة ويباح أكل الفاكهة يدودها 
فيؤكل تبما لها لا استقلالا » وبيياح 
أكثل وافلا ايكاية ع واكنل غبار .رتفا 
وحبوب وخل بما فيه من نحو دود 
تنا اا ولا جام أكتل العماتجيات 
ولا أكل: المفنقة المنكرة المسبوم قزل 
النبى صلى الله عليه وسام كل مسكر خمر 
وكل خمر حرام وذكر ابن تيمية فى. 
فتاويه أن هذه الحشيشة الصلبة حرام 
سواء سكر منها أو لم يسكر » والسكر 
متها وام باتفداق المسسامن وكل ما يذين 
العقل فانه حرام وان لم يحصل به 
نشوة ولا طرب ٠‏ والحشسيشة تجامع 
الشراب المسكر فى النشوة والطرب ولكن 
التستر عونت الشركة والعدوية + رعذ 
توجب الفكور والذلة » وفيها مع ذلك 


ج :ا ص 1١75‏ العلبية الرمايقة . 
(ه) كشاف القناع عن متن الاقناع ج كا ص 
اك ٠‏ الطسعة السابقة . 


7.4 أطعمه 


من فساد العقل والمزاج وفتح باب 
التدهفة وما تومحة من الخرانا وا ستليا 
من شر المسكرات ومن اسستحل الحشيشة 
فهو كافر يستتاب فان تاب والا قتل 
كافرا مرتدا7"؟ ولا يباح كل ما فيه مضرة 
من السموم وغيرها لقول الله تبارك 
وتعالى : « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة7". 


وف الواضح المشهور أ ن السم نجس 
وفيه ل لأكله صضلكى الله عليه 
وسلم هن الذراع المسمومة » وى 
التيصرة : ما يضر كثيره بحل يسيره 
فيياح سير السقهونيا والزعفران 
ونحوهما ا ل 
علة التحريم”” 


وما سقى بنجس أو سمد بنجس من 
زرع وثمر يحرم وبنجس بذلك لما 
روى ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
جا كوي ارافى رميو لياق اللبسد 
عليه وسالم ونشترط عليهم 
"اموه وتييحة 9 الات الس ولعولة أن 
ما فيهأ يحرم بذلك لم يكن فى 
اشتراط ذلك فائدة ولأنه تتربى بالنجاسة 
أجزاؤه والاستدالة لا تظهر عندنا فان 
سقى الثمر أو الزرع النجس أو سمد به 


. 5115 © فتاوى ابن تيمية ج؟ ص ؟5؟‎ )١( 

(0) الآية رقم 1105 من سورة البقرة ٠.‏ 

() كشساف القناع ج ؛؟ ص 1١5‏ . 

(:) دمل الأرض لا ودملانا امستلما أو 
سرتقفها فتدملت صلحت به انظر القاموس المحيط 
ماده دمل ٠.‏ 


اسفن اولك عطة شنيج لجاب ةج 
طهر وحل ؛ لأن الماء الطهور يطهر 
النجاسات وكالجلالة اذا حيست وأطعمت 
الطاهرات وان لم يسق بطافر يستهلك 
عين النجاسة فلا يحل لما تقدم ٠‏ 


ويكره أكل تراب وفحم وطين. 
لضرره فان كان من الطين ما يتداوى 
يه كاللج ازا زمتحيى السب يكتسيرة لالسية 
لاضرر فيه » وكذا يسير تراب وطين 
بحيث لا يضر فلا يكره لانتفاء علة 
الكدرافة > 


ويكره أكل بيصل وثُوم ونحوهما 
وجراف ما اح يتقك بطرواح قل« اهمفد 
رحمهةه الله تعالى : لا يعجبنى وصرح بأنه 


ويكره أكل كل ذى رائحة كريهة 
ولو لم يرد دخول المسجد فان أكل 
البصل أو الشوم أو تحوه قبل انضاجه 
بالطبنخ كره له دخول المسجد ما لم 
يذهب ريحه لحديث من أكل من هذه 
الشجرة الخبيثة فلا يقرين مصلانا » 
ويكره له أيضا حضور جماعة ولو 


ويكره أيضا أكل حب من نحو 
برديس بحمر أهلية وبغال نص عليه وقال : 
لا ينبغى أن يدوسوه بها وقال حرب 
رحمه الله تعالى : أكرهه كراهة شديدة » 
وبنيغى أن يغسل » نقل أبو طالب رحمه 


أطعينةهة 3-1 


اله تمالى أنسه لا يبساع ولا يشسترى ولا 
اأكسل حتى قصل وكرء لحيل انسار 
قال الامام ا ليس فيه بركة(0) 5 


مذهب الظاهرية : 


جساءءفى المحلى أنه لا يحل أكل 
العذرة ولا الرجيع ولا شىء من أبوال 
الخيول ولا القىء أما العذرة فلما 
روى من قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى النمى عن الصلاة وهو 
يدافغ الأخبثين البول والفائط » ولقول 
الله عز وجل ؛ ويحل لهم الطيبات 
ويحصرم عليهم الخفائث » فكل خبيث 
فهو محر بالنص ولا خبيث الاا ما 
سمه الله تعالى ورسوله خبيثا » وأما 
القىء فلما روينا من طريق البخارى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : العائد فى هبته كالمائد فى 
قيئه » والقىء هو ما تغير فان خرج 
الطعام ولم يتغير فليس قيِكًا » فليس 


٠ حراما9؟"‎ 


وكل خبز أو طعام أو غير ذلك طبخ 
أو شوى بعذرة أو بمنيتة فهو حلال 
كله : لأنه ليس ميقة ولا عذرة والعذرة 


5-0 كشاف القفاع عن متن الاقناع‎ )١( 
5 فسن الطبعة السابقة‎ 1١١1١ ؛ ص‎ ١16 

53148 المحلى لابن حزم الظاهرى ج ل ص‎ )١( 
وص 555 مسئلة رقم 197 نفس الطبعة‎ 
. السابقة‎ 


والميتة حرام وما أحل غهو حلال 
فاذا لم يظهر فى شىء منه عين العذرة 
أو الميتة فهو حلال وكذلك لو وقع طعام 
ف خسو أى ا لشبكزة تسيل كس الا يكون 
للحرام فيه عين فهو حلال اذ لم 
يوجب تحريم شىء من ذلك قسران 
ولاسئة©9؟" ٠.‏ 


ولا يحل أكل. السم القائل0؟؟ ببطء 
أو تعجيل ولا ما يؤذى من الأطعمة 
و[ الأكار من طجام يمترض ‏ الأكثار 
منه لقول الله تعالى : « ولا تقتلوا 
أنفس كم ٠*0‏ » ولا بحل أكل مسا هدق 
بالخمر أو بمالا يحل أكله أو شريه 
الا أن يكون ما عجن به الدقيق وطيخ به 
الطعام شيئا حلالا » وكان ما رمسى 
فيه من الحرام قليلا لا ريح له 
فيه ولا طعم ولا لذن ب ولايطن الراك 
فى ذلك أشر أص. لا ف لال حينكذ » 
وقد عصى الله تعالى من رمى فيه 
شيا منه لأن الحرام اذا بطلت صفاته 
التى بها سمى بذلك الاسم الذى نص 
به على تحريمه فقد بطل ذلك الاسم 
عنه واذا بطل ذلك الاسم سقط 
التحريم"'2 


(5) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج 7 
ص 218 مسئلة رقم 1١1١١‏ الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابقيح لاص 16 مسئلة رام 
.١1‏ الطبعة السابقة 

(ه) الآية رقم ١6١‏ من صسورة الأنعام 64 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص 15 
مسألة رقم 1.117 نفس الطبعة السابقة . 


0 اللتين كه 


ولايعمل أكل جين عقد بأنفحهة 
ميتة لأن أثرها ظاهر فيه وهو عقدها 
لهء وهكذا حكم كل ما مزج بحرام 27 ٠‏ 


ولا يحل أكل السيكران لتحريم النبى 
صلكى الله عليه وسلم كل مسكر ء, 
والسيكران مسكر » فان موه قوم باللين 
والزوان فليس كما ظنوا ء لأن اللبن 
والزوان مخدران مبطلان للحركة ولا 
يسكران والسيكران والخمر مسكران 
لا يخدران. ولا مبطلان الحركة؟ ٠‏ 


واكتل انين لبن ابطر ون 
حلال ٠‏ 


وآما آكل ما يستضر به من طين 
ليس مما فصل تحريمه لنا فهو حلال ٠‏ 


وأما كلما أضر فهو حرام لقول 
التبى صلى الله عليه وسسام أن الله 
كتب الاحسان على كل شىء72" والخفل 
المستحيل عن الخمر حلال سواء تعمد 
تخليلها أو لم يتعمد لأن الخمر مفصل 
تحريمها ٠‏ 


)1ع( المرجع البجااتي 3 حزم الظامرى ج37 
السابقة . 

(5) المرجع السابق لابن 0 الظاهرى ج ,ا 
السابقة . 


0 الحلى لابن 1 الظاهرى 8 37 ص رف 


والغل حلال لم يحرم لما روينا 
رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسول 
الخل ©» فاذا الخل حلال فهو بيقين 
غير الخمر المحرمة فاذا سقطت عن 
تلك العين صفات الخمر المحرمة وحلت 
فيها صفات الخل الحلال فليست خمرا 
محرمة بل هى خل حلال0© ٠‏ 


والسمن الذائب ميقع فيه الفأر مات 
فيه أو لم يمت فهو حرام لا يحل 
إمساكة افملاة حل مواق فان كاق بحامذا 
ةما حول الجار فعرمن وكان الداقق 
حلالا كما كان وأما كل ما عدا السمن 
يقع فيه الفار أو غير الفأر فيموت أو 
لا يموت فهو كله حلال كما كان ما لم يتغير 
لونه أو طعمه أو ربحه فان ظهر فيه 
الحرام فهو حرام وكذلك السمن يقع 
فيه غير الفأر فيموت أو لاا يموت فهو 
حلال كله ما نم يظهر فيه تغيير الحرام 
لوه . 


والشوم والبصل والكراث حلال الا أن 
من أكل منها شسيئا فحرام عليه أن 
أن يجلس فى الأسواق والجماعات والأعراس 


(1) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج لا 
ص 1737 مسألة رقم ؟؟ ٠‏ نفس الطبسعهة 
السابقة . 1 

)هه( المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص1 17 
ينشالة ركم 1.76 نفس الطبعة الميابقة : 


١ ١ أطعهمعه‎ 


وحيث شا الا الممساجد لما روى عن 
جاير بن عيد الله رضى الله تعالى عنه قال 
(منأكلمن هذه الشجرة ‏ قال 
أول يوم النوم ثم قال : الشوم والمصل 
واشكزات نافلا يقرينا فق متساجدنا فان 
الملائككة تتأذى مما بيتأذى منه 
ال 0 د 


مذهب الزيدية :. 

جاء فق شرح الأزمار ه وحاشضتته 
أنه يحرم أكل ما يضر من الأثسياء 
الطاهرة مثل السموم وما كثر من التراب 
وغير ذلك مما فيه ضرر على الآكل 
وقد يحرم على شخص دون شخص نحو 
أن يكسون ق:فستعمن علة وكنان أكل 
البقول أو نحوها يضره فانها تحسرم 
عليه" . قال القاسم عليه السلام 
ويكره أكل القوم ونحوه كاللصل 
والكراث أن أراد حضور مساجد الجماعات 
وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
« من أكل ثوما أو بصبلا فليعتزلنا وليعتزل 
مساجدنا وليقعدن فى ببيته » ولا يكره اذا 
لم يرد حضورها وقيل الكراهة للحظر 
فلا تهوز صلاته فى مس جد ولا مسع 


)1( المرجع السابق لابن حزم الظامرى ج ا 
ص 1377 مسألة رقم ١٠.5١‏ نفس الطبعة 
السابقة و ج ؛ ص ؟.؟ » ص ؟١؟‏ مسألة رقم 
1 نفسسن الطبعة السابقة . 

(؟) شيرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
الأزهار ج ؟ ص 59 الطبعة السابقة . 


وقيل عن الفقيه محمد بن سليمان 
ابن أبى الرجال أن الكراهة للتنزيه ٠‏ 


وقال بعض العلماء أكل الثوم لعذر 


الأذية دخول المسجد اذا علم أو ظن 


الآثار أن النهى انما هو لأجل التأذى 


نحادى ابنذ البو كل اسيل االتيجت 
كلهم ولم يظنوا أنه يبقى من ربيحه 
ما يتأذى به من دخل من بعد لم يكره 
وكذا من كان ف المسجد وحده لايقال : 
ان الملائكة تتأذى لانا نقول : لو 
اعتبر ذلك لكره أكلها فى الممسجد وغير 
المسجد اذ لا بنفك المكلف من الملائكة© ٠‏ 


وجاء فى شرح الأزهمار وهامشه أنه 
يحرم تناول الحشيشة والأفيون والجوزة » 
ويحد من تناول شصيئًا من ذلك حيث 
أسكر ء والمختار أنه لا يحد بل يعزر 
فقط2» , 


إفزة المرجع السابق ج ؟ ص 19 4 صص.١٠‏ 
الطبعة السابقة . 

(1) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
ص 565 الطبعة المتقدمة . 


1 أطعميسه 


مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الاسلام أنه يحرم أكل 
الأعيان النجسة كالعمذرات النجسة وكذا 
كل طعام مزج بالخمر أو النبيذ 
أو الممسكر أو الفقاع وان قل » ويحرم 
الطين فلا يحل شىء منه والسسموم 
القاتل قليلها وكثيرها0© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى جوهر النظام أنه يحبرم 

تناول كل ما يضر الجسم مثل السم 
والبييه! أميثل ات الخرن_افكسل ماتفير 
يحرم مشله ولذلك اختفوا فى حكم تتاول 
الزئيق » فمنهم من يقول هو حلال 
لأنه نافع لمرض » ومنهم من يقول 
هو حرام لأنه من السموم ٠‏ 

ولا بأس فى تناول الخل لأئه براد 
لحن القن فر اذكه ناذا امدق قور 
أمهل الى أن تسكن تلك الفورة ثم يؤكل 
نخنة ذلك #وان انعلي الفل الى سبكر 
عولج الاسكار حتى يذهب عنه ثم 
يحل ما بقى خاليا عن الاسكار وكذاك 
يحرم البنج والأفيون والتتن » ويستهجن 
من يتعاطاها لأنها معروفة بالسكر ل 
وهو زوال الفكر وطروء التغير على 
الشال حول ححة لسن يصو بان النتن 
حلال ؛ فحتى لو سانا بأنه لا يمسكر 


»> ص 55 ١‏ الطيعة السابقة . 


فهو محرم لضرره » فقد ثبت أنه يصيب 
الجسم بمائة وعشرين علة منها. اصفرار 
اللون » ونتن القم » واأاسوداد 
الأغرابى والاسبابة تمسرصن :الشله وخر 
الكيد ء وتفكير الشهوة . الى غير ذلك 
فتن الل ظ 


ويحرم أيضا أكل التراب وأكل 
الحجر لما فى ذلك من الضرر » وكذلك 
يحرم أكل النورة ‏ وهى حجر زاده 
التحريق ٠‏ 


وف قهوة البن التى تستعمل خلاقف 
العلماء » فقيل : انها حرام لما ورد 
فى ذلك من الآخار المروية عن السادة 
الأخبار ٠‏ 


وقيل 3 هى حلال وهو أوجه0" ٠‏ 


؟ ‏ حكم تناول أجزاء الحيوان المأكول 
وما أنفصل منه 


يختلف حكم تناول أجزاء الحيوان 
الأول وما اقمل مجه :معنا ضبان 
الحيوان والكيفية التى أبين بها العضو 
وذلك لأن جزء الحيوان اما أن يكون عضوا 
أبين من حيوان غير مذكى أو أن يكون 
جزءا من حيوان مذكى أو أن 
يكون فنيئا انفسسل مف > قم أن 
الأول وهو العضو الذى أبين من حيوان 


(؟) جوهر النظام فى علمى الأديان والأحكام 
لابن حميد السالمى طبع المطبعة العربية فى مصر 


أطعية 


من حيوان حى أو أن يكون عضوا أبين 
من حيوان ميت أو أن يكون أبين من 
الحيوان المذكى فى أثناء التذكية قبل 
تمامه » أو أن يكون عضوا أنين من الحيوان 
بآلة الصيد من الحيوان المصيد ٠‏ ولكل 
من ذلك حكمه من الحل والحرمة ٠‏ 


إ 
أولا : حكم العضو البان من الحيوان قبل 
أن تتم تذكيته 


جاء ف بدائع الصنائع أنه اذا قطع 
من الية الشاة قطعة أو من فخذها 
أنه لال لحان زان فمفية: القنساة 
بعد ذلك لأن حكم الذكاة لم يثبت فى 
الجزء المبان وقت الايانة لانعدام 
ذكناة القناة لكركهسا هينة وفيت الأثائة 
وحال فوات الحياة كان الجزء منفصلا 
وحكم الذكاة لا يظهر فى الجزء المنفصل ٠‏ 


وروى أن أهل الجاهلية كانوا يقطعون 
قطعة من الية الشاةة ومن ستام 
البعير فيأكلونها فلما بعث التبى المكرم 
صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك 
فقال صل الله عليه وسلم : ما أبين 
من الحى فهو ميت »ء والجزء المقطوع 
مبان من حى وبائن منه فيكون ميتا » 


نين 


المقطوع وان مات الصيد بعد ذلك ٠‏ 


وان قطع فتعلق العضو بجلدة 
لا يؤكل لأن ذلك القدر من التعلق لا يعتبر 
فكان وجوده والعدم بمنزلة واحدة 
وان كان متعلقا باللمم يؤكل الكل , 
لأن العضو المتعلق باللمم من جملة 
الحيوان وذكاة الحيوان تكون لما اتصل 
به ولو ضرب صيدا بسيف فقطعه 
نصفين جاز أن يؤكل النصفان عندنا 
جميعا وهو قول ابراهيم التخعى رحمه 
لله تعالى لأنه وجد قطع الأوداج بكونها 
متصلة من القلب بالدماغ فأشيه الذبح 
فيؤكل الكل وان قطع أقل من النصف 
فمات فان كان مما يلى العجز لا يؤكل 
الممان عندنا لقول النبى صلى الله عليه 
وسام ما أبين من الحى فهو ميت 
والمقطوع مبان من الحى فيكون ميتا 
وأما ان كان الجزء المقطوع مما يلى 
الرأس فان الكل يجوز أن يؤكل اوجود 
قطع الأوداج فكان الفعل حال وجوده 
ذكاة حقيقية فيحل به الكل" ٠‏ 


أكل الصيد كله الا ما بان عنه لقول 


)١(‏ من كتاب بدائع الصنائع فى ترنيب 
الشرائع للكاسانى ج ه ص 25 » ص © طبع 
مطبعة الجمالية يمصر سسنة ١824‏ ه الطبعة 
الأولى . 


الحى فهو ميت ٠‏ ومراد سول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يحرم ما كانوا 
يعتادونه فى الجاهلية فانهم كانوا 
يقطعون بعض لحم الألية من الشساة 
وريما يقطعون بعض لحم العجز منها 
فيآكاونه قفحرم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذلك لأن فعل الذكاة لا يتحقق 
فى المان مقصودا » وأصل الشساة حية 
وبدون الذكاة لا يثبت الحل وهذا المعنى 
موجحود هنا» فحكم الذكاة استقر 
فى الصيد يعد مامات » وهذا العضو 
مبان من صيد مات قلا يسرى . 
الذكاة الى ذلك العضو ولا يمكن اثبات 
حكم الذكاة فى ذلك العضو مقصودا 
بالانانة كينا لو بيقن المصيه حيا فلهذا 
لا يؤكل ذلك العضو وان لم يكن بان ذلك 
العضو منه أكل كله لأن بقاء الاتصأل 
به يسرى حكم الذكاة الى ذلك العضو 
فيكون حلالا كعسيره » وان كان تعاق 
منه بجلدة فان كان بمنزلة ما قد 
بان منه فلا يؤكل » ومراده من ذلك 
اتصاله بعلاج 
فهو والممان سسواء وان كان بحبيث 
بتوهم ذلك فهذا جرح وليس باايانة 
فيؤكل كله وان قده نصفين فقد استقر 
فعل الذكاة بقطلع الأوداج فلهذا بؤكل 
كله فاق انان طاكفية من واه فحان 
كان أقل من النصف لم يؤكل ما بان 
منه لأن الرأس ليس بمذيح فهو كما 
لو أيبان جزءا من الذنب وان كان النصف 
أو أكثر أكل لأنه تتقطع الأوداج به 
فيكون فعله ذكاة بنفسه ٠‏ ولو ضرب 


اذا كان بحيث لا يتوهم 


وسعى وقطع ظلفه فان أدماه فلا بأس 
بأكله وان لم يكن أدماه لم يؤكل 
لأن تسهيل الدم النجس لم يحصل وعلى 
هذا لو ضرب عنق ششساة بسيف فأبانه 
مين قبل الأوداج فانه بؤكل وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أند 
الدم وأقرى الأوداج فكل99© . 00 


وجاء فى بدائع الصنائع أنه ان ضرب 
رأس صيد فأبانه نصفين طولا أو عرضا 
رحمهما الله تعالى وهو قول أبى يوسف 
رحمه الله تعالى ‏ الأول ثم رجع 
عفة وقال: :لا يدوك الصيسف الات 
ويؤكل ما يقى من الصيد والأصل 
فيه أن الأوداج مقصلة بالدماغ فتصير 
مقطوعة يقطع الرأس وكان أبو يوسف 
رحمه الله تعالى على هذ! ثم ظن أنها 
لا تكون الا فيما يلى البدن من الرأس 
وان كان المان أكثر من النصف فكذلك 
يؤكل الكل لأنه اذا قطع العروق قلم 
يكنق كلك كسا فل كان حرضاءواننه 
ف 


٠ 


لا ببيح الممان 


رجحل ششمشاة وقطضع الحلقوم والأوداج 
الا أن الحياة فيها باقية فقطع انسان 


6 ال ص 50 ص 5 الطيعة الأولى طبع 
مطبعة السعادة يمصر سلئة ١١58‏ ه طيعع . 
اساي 

6) جحدائم السبتائع اق تركيب الكارائسم 
للكاسائى ع :5 طن 48 الطبعة السبابعة + 


أطعهيه 16م 


منهما قطعة يحل أكل المقطوع كذا 
ف الججوهرة الثيرة 2 


ولو انتتزع الذكب اشن الشاة وهى 
هيه عل بلس يدن البجاتو لين 
ولو قطع الذكب من ألية الشاة قطعة 
لا يؤكل المبان وقد كان أهل الجاهلية 
باككاوية فقسالل الى مان اله عليه ولع 
ما أبين من الحى فهو ميتة ؛ وى 
العف تدر الى المحي ان كان يدن 
يدون العضو المبان فالميان لا يؤكل 
وان كان لا يعيش بدون العضو المبسان 
كالرأس يؤكلان كذا فى الوجيز""© ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى المدونة الكبرى أنه لو 
حريث فكة السحي أن وجل أوءيوة متناقت 
فمات ٠‏ قال الامام مالك رحضه الله 
تناكل 5ن كناك ابانيسا أو كام متداكة 
بشىء من الجلد أو اللحم لا يجرى فيه 
دم ولا روح ولا تعود لهيئتها أبدا فلا 
مذك. ها سصتك يجنا طن هده المنة 
وليذكه وليأكله وليطرح ما تعلق منه 
الا أن يكو هما لى عرك لعاه الينكتة ينوا 
ما فلا بأس ف أن يأكله ٠‏ أماأو ضرب 
عنق الصيد فأبانه فله فى هذه الحالة 
أن يأكل الرأس وجميع الجسد فان ضرب 
خطم الحيوان فأيانه فليس له أن يأكله 


)١(‏ الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى 
العالكرية وبهامشه فتاوى قاضيخان للاوزجندى 
6 ه ص 5951 الطبعة الثانية طبع المطيمعة 
الأميرية بمصر سنة 173٠‏ ه. 


قياسا على ايانة اليد والرجل فانها 
لاتؤكل كذلك9 ٠‏ 


وجاء فى شرح الخرشى أنه بكره من 
يذبح أن يتعمد ابانة رأس الحيوان المذبوح 
بعد قطلع الحلقوم والودجين لأئنه 
تعذيب وقطع قبل الموت ولكنها تؤكل 
ولو تعمد ذلك قبل الذبح عند اين 
القاسم رحمه الله تعالى قال : لأتها 
تكون حينكذ كذبيمة ذكيت ثم عبل 
قطع رأسها قبل أن تموت ٠‏ 


وزوق عدن فالقة رحيعة انه تمالق أنها 
لا تؤكل لأنه كالعايث ٠‏ 


واد ار وابن 0 والترنى 
بده الى أن أبان الرأسن أكلت ما لم 


() المدونة الكبرى للامام مالك بن أتسنى 
الأصبحى رواية الامام سحدون بن سعديد 90 
عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العنقى ج “00 
ص 1١‏ طبع مطبيعة السعادة بيصر سسنة 9؟؟اه 
ادي 
) الخرشى شرح المحقق الفاضل المدقق 
0 عيد الله محمد الخرثى على مختصر 
الجليل للاما م أبى الضيا سيدى خليل وبهامشضشه 
حاشية نادرةٌ زمانه وأوانه العلامة الشيخ على 
العدوى الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى 
الأميرية اا مقن المحمية سسنة لا١؟١‏ ه ج ؟ 
ص18 ٠.‏ 


511 أطعيمه 


العييية ذو سح 26 يلغ مقاتله 
ومات قبل أن تدركٌ ذكاته فان ذلك 
الدون لا يؤكل لأنه وصفه بأنه ميتة 
لأن القشاعدة أن المتفصبل مسن الحن كستته 
وتسؤكل ها عدداة اتفتاقا فاو أبان الجارح 
من الصيد دون نص فه الا أنه أنفذ 
انلع فاه موك سه لان القمية 
لايعيش مع ذلك أبداء ولهذا لو أبان 
الكلب أو الباز رأس الصيد فانه يؤكل 
مع رأسه وكذلك اذا ضربه الجارح فقطعه 
نصفين290 ٠.‏ 


مذهب» الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أنه لو أبان" 


من الصيد عضوا كيده بجرح مسرع 
للقتتل فمات فى الحال حل العضو والبدن 
الباقى 'لأن محل ذكاة الصيد كل البدن 
أما ان أبان منه عضوا بغير جرح 
مسرع للققتل ثم ذيحه أو لم يذيحه 
بل جرحه جرحا آخر مسرعا للقتل ولم 
يثبته بالجرح الأول فمات فان العضو 
لان يكون حرما لأنه أبين من 
حيوان حى ويكون الباقى حلالا لوجود 
الذكاة فى الصورة الأولى وقيام الجرح 
المسرع للقتتل مقام الذكاة فى الصورة 
الثانية ٠‏ فان كان الجرح الأول مثيتا 
يغير ذيحعه فلا يجزى الجرح الثانى 
لأنه مقدور عليه فان لم يتمكن من 


0 


الل-ني-س_م 


ذيحه ومات بالجرح الأول حل الجميع ‏ 
العضو المبان والبدن ‏ لأن الجرح 
النشابق كالفنم للجملة : فيتبعها العو ٠‏ 
هذا ما جرى عليه هنا تبعا للمحرر » 
وقيل ‏ وهو المصححم ف الشرحين 
والروضة والمجموع ‏ يحرم العضو 
الذى أبين لأنه أبين من حى فأشيه 
مالو قطيع الياسة سياة ثم كيحها فسان 
الأليحة: لاقمل أمنا ناقن: الذنحن ذبانه 
بحل حزما90») 5 


ولو رمى الصيد فقطعه نصفين مثلا 
حل النصفان سواء تساويا أو تفاوتا 
لحصول الجرح المذفف لكن ان كانت 
التن هم الراس فى منسورة التفاوت أثل 
ب ا و 
الفكناة وان كبنان) العقل 7 حلا ينا ٠‏ 


مذهب الحنابآة : 


حاء فى كشاف القفاع أنه ان رمى 
صيدا أو ضرب صيدا فأبان بعضه ولو 
بنصب مناجل ونحوها كسكاكين فان 
قطعت قطعتين متساويتين أو متقاربتين 
أو قطع رأسه حل الجميع » فان أبان 
منه عضوا غير الرأس ولم ببق فيه 
حيناة نيهر ة وكاتت الستصونة والبيت 
معا أو كان موته بعد أن أبان منه 


(؟) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
ج ؟ ص 58 ؟ نفس الطبعة السابقة . ١‏ 
السابقة . 


العضو يزمن قليل أكل هو وما أبين 


٠ منة‎ 


قال الامام أحمد رحمه الله تعالى 
انما حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسام « ما قطعت من الحى ميتة » اذا 
قطعت وهى حية تمشى وتذهب أما اذا 
كانت البينونة والموت جميعا فى وقت 
واحد أو معده يقليل اذا كان فى علاج 
الموت فلا بأس به ألا ترى الذى يذبح 
ريما مكث ساعة وريما مثى حتى يموت 
ولأن ما كان ذكاة لبعض الحيوان كان 
ذكتناة لمعيه كنا لوقت الضاكه الميد 
نصفين » والخبر يقتضى أن يكون الباقى 
حيا حتى يكون المنفصل منه ميتا وان 
كانت حياته مستقرة فالميان منه حرام 
سوام نتن العديوان كينا أزا أدركة ايد 
فذكاه أو رماه الصائد بسهم آخر فقتله 
اقول النبى صلى الله عليه وسلم : ما أبين 
من حى فهو ميت وأن بقى العضو متعلقا 
بجادة حل العضو بحل الحيوان لأن 
العضو لم يبن تماما فلم ينفصل 
فهنيو كسائر أهراء الحوان + 


وان أخذ قطعة من حوت وأفلت الحوت 


أن يكون ميتة وميتة الحوت ونحوه 


طاهرة ٠‏ وتحل الطريدة ‏ وهى الصيد . 


بقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته 
فيقطع ذامفه بسيفه قطعة ويقطع الآخر 
أيضا قطعة حتى يؤثر على الصيد وهو 
حى * قال الحسن رحمة ألله تعالى ِ 


أطعيهة 0 لالم 


له يأس بالطريدة كان الممسلمون يبفعلون 
ذلك فى مغازيهم ومازال الناس يفعاونه 
ق مغازيهم واستحشننه أبنو عبد الله أحمد ٠277‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء ف المحلى أن ما قطع من البهيمة 
وهى حية أو قبل تمام تذكيتها فيان عنها 
فهو امنقكة له مضل اكه فان :قت الفكاة 
بعد قطع ذلك الثىء أكلت البهيمة ولم 
تؤكل تلك القطعة وهذا مالا خلاف فيه 
لأنها زايلت البهيمة وهى حرام أكلها 
فلا تقع عليها ذكاة كانت بعد مفارقتها 
لما قطمت منها؟ ٠‏ وما قطع من البهيمة 
بعد تمامُ التذكية وقبل أن تموت لم 
يحدل: كله هاأذامة النمسمة حسة اذا 
ماتت البهيمة حلت هى وحلت القطعة 
نضا دول ا كجارة وسالى ل نساذا 
وجبت جنوبها فكلوا منها'" » فلم يبح 
الله تعالى أكل شىء منها الا بعد وجوب 
السني ىوهي اموت اذا ماس 
فالذكاة واقعة على جميعها اذا ذكيت فالذى 
قطع منها مذكى فاذا حلت هى حلت 
أجزاؤها 9 ٠‏ 


ومن رمى صيدا فقطع منه عضوا 
أى عضو كان فمات منه بيقين موتا 


)١(‏ كشاف انقناع عن متن الاقناع ج 5 ص 
"١‏ نفسن الطبعة المتقدمة . 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص 551 
مسألة رقم ١.59‏ نفس الطبعة السابقة . 

(9) الآية رقم 75 من سورة الحج . 

() المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص 515 
مسألة رقم ٠31١86٠‏ 


518 أطعيةهة 


تبطيكا الا أنه لم يدركه الا وقد مات 
أو وهو فى أسباب الموت الحاضر أكله كله 
وأكل العضو البائن أيضا فلو لم يمت 
سريعا وأدركه حيا وكان 
يعيش منه أكثر من عيش المأكى ذكاه وأكله 
ولم بأكل العضو المائن أى عضو كان 
لأنه اذا مات منه كموت الذكاة فهو 
متى مات مما أصايه وهو مذكى كله » 
وقال الثنبى صلى الله عليه وب لم * 
« اذا خزق فكل فهذا عموم لا بيج 1 
تعديه م6200 . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى الروض النضير أن ما بان 
من لمن وه حي نز سوا 
كان ما بان يدا أو رجلا أو ألية لأن 
ذلك ميتة وذلك لماروى من حديث 
أبى واقد الليثى رضى الله تعالى عنه قال : 
قدم رسول الله ضلى الله عليه وسام 
المدينة “وهممج يجبون أسنمة الايل 
ويقطعون أليات الغخم وسأكلون ذلك 
فقال رسول الله صلى اله عايه وسام 
اسح رون المي رس هيه لبر م 
لا يؤكل : والحديث يدل على أن ما قطع 
مكو الحير ان الشاعون الذى لا نه اميت 


)١(‏ المرجع السايق لابن حزم الظاهرى ج ا 
ص , 556 مسألة , رقم هلا ٠أ.‏ 


وهو حى فهو ميقة ولو كان ١‏ 

فى حال التذكية قبل تمامها فيان تم 
الذكاة بعد قطع العضو حلت اللمأكاة 
دون العضو اليائن ٠‏ 


ولو انفصل شىء من البهيمة من جانب 
وبقى متصلا بها من جانب آخر ولو 
باليسير وزالت عنه الحياة فانه يكون 
حلالا الا أن تكون العلة هى زوال الحياة 
قبل التذكية فيحرم”» 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية أن ما أبين 
الغنم لأنها فى حكم الميتة © . 
وجاء فى الخلاف أنه اذا قطلع الي 
ا اوح ل 
ن الذى مع الرأس أكير حل الذى مع 
7 دون الماقى وذلك للاحتياط فأن 
أكل ما مع الرأس مجمع على اباحته ولا 
روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ما أبين من حى فهو ميت ٠‏ وهذا الأقل 
أبين من حى فيجب أن يكون ميتا9» ٠‏ 


) الروض النضير خرج لبجموع الفقكه الكبير 
0 ا ص //اا ؛ ص ١1/8‏ اطبعة 
الأولى 0 ١17‏ ه طبع مطيعة السعادة فى د 
مصبر 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد الجبعى العاملى جح "؟ ص 586 
كيين الطيعة العا : 
ل ال 


اطويدةة 1 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن الضرية ان كانت 
فى مؤخر الشاة وعجزها فيان منها 
شىء وان قل فهو ميكة ويذكى الباقى 
فان تحرك أكل والا فلا ولو يان 
الرأس ناحية والرجلان ناحية لكان 
ذلك كله ميتة ويذكى ما بقى مواليا 
للمذبح ويؤكل ان تحرك ٠‏ أما ما قطع 
من حى لا يشترط ذيحه كسمك فاته 
حلال وقيل لا يحل لعموم ظاهر قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما قطع 


من حى ميتة27 ٠‏ 


ومن ضرب شة أو بقرة سيف 
أو بمدية فأبان رأسها قبل أن يذيحها 
فلا بأس يأكلها دون رأسها وان بان 
هو وموؤخرها وبقى وسطها مسع محل 
الفح يتحرك ذيمح وأكل أن تحرك 
يعد الذيح ء ولا يؤكل ما بان منها من 
ذلك ولو أكثرها وقيل ان ضريها بيذلك غير 
مريد للذمبح فلا تؤكل الا أن أدرك نحرها 
أو ذبحهما ان يقى المنحر أو المذبح الى 
الحد ولا يفكمل اللحراني آله آم أريسد 
ذبحها ولم يتعمد فصل الرأس وان 
بقى بعض مذبح متضلا بالرأس ذكى 
الرأس وأكل وان ذكى الجسد فى بعض 
المتعن التعسيل به يغبا اكل بودن رمن 


)١(‏ من كتاب شرح النيل وشفاء العايل 
الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيشس 
؟ ص 0817 الطبعة المتقدمة . 


صيدا فأبان منه عضوا غير رأمسه 
حرم العضو المبان وحل الباقى بالرمية 
ان وجد الماقى ميتا » والا ذكاه وحل 
بالتذكية وقيل يحل العضو أيضا ان 
مات بمجرد الابانة ولم تبق. الحياة 
بعده فى جهة الرأس ولا فى غيرها حملا 
لقول النبى صلى الله عليه وسام ما قطع 
من البهيمة وهىحية فهو ميتة على غير 
الذكاة والصيد فمن ذبح وآأبان الرأس 
بلا عمد لم تحرم الذبيمة عليه وحل 
اراي مع كه ديل اطبوع بان كن 
حى بعد القطضع ٠‏ وان أبان رأمسسه 
أكل الكل ان وجد ميتا ء والا حرم 
لففة هفل الذكن او 


ثانيا : حكم العضو المبان من حيوان مذكى 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع أن الذى يحرم 


أكله من أجزاء الحبوان المأكول سبعة 


هى : الهم المسفوح والذكر والانثيان 
والقبل والغدة والمثانة » والمرارة لقول 
الله عز وجل ثسمأنه : « ويحل لهم الطيبات 
ويحرم عليهم الخائث(؟» » وهذه الأشياء 
السبعة مما تستخبثه الطباع السليمة فكانت 
محرمة وروى عن مجاهد رضى الله تعالى 
طنة انه فمال 1 كير وجول 'اق تمان 
الله عليه وسالم من الشاة الذكر والانثيين 


6 الطبعة المتقدمة . 
() الآية رقم /ا161 من سورة الأعراف . 


والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم , 
فالمراد مئنه كراهة التحريم بدليل أنه 
جمع بين الأشياء الست ودين الدم ف 
الكراهة والدم الممسفوح محرم ٠‏ والمروى 
عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه 
قال : الدم حرام وأكره الستة فأطلق 
اسح الصيراء على المع فوح وس 
ما سواه مكروها لان الحرام المطلق 
ما ثبتت حرمته بدليل مقطلوع نه. 
وحرمة الدم المسفوح قد ثبتت بدليل 
مقطوع به وهو النص المفسر من كتاب 
الله العزيز قال الله تعالى عز شسأنه : 
( قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على 
طاعم بطعمه الا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير22 الآبة ) وثبتت 
بانعقاد الاجماع أيضا على حرمته9© ٠‏ 


مذهب المالكية : 


رحمة الله تعالى نقل فى رسم سماع 
موسى مسن كتاب الصلاة أنه يجوز أكل 
المشيمة ‏ وهى بميمين وعاء الولد ‏ وآأفتى 
الصائغ تمنع أكلها وأفتى بعض شيو اين 
عرفة رحمهة الله تعالى ورحمهم بيأنه ان أكل 
يطنها اذا ذكيت سوء تم خلقه أم 
لم يتم ٠‏ قاله الجزولى فى شرح الرسالة9© ٠‏ 

)1 ا رقم ١1.‏ من وو 0 3 

لو 0 الجليل شرح مختصر 0 الضيا 
سيدى خليل للمواق ج ؟ ص 518 نفس الطبعة 
السابقة . 


مذهب الشافعية : 

والطحال بلا خلاف للحديث الصحيح 
« أحل لنا ميتتان ودمان فأما المبتتان 
فلمك والخراد والدمان القند والطلعال © 
وروى البيهقى عن زيد بن ثابت رضى 
الله تعالى عنه قال : قال : انى لأكل 
الطمال وما بى اليه حاجة الآ ليم 
أهلى أنه لا يبأس بههء 


وروى عن مجاهد رضى الله تعالى عنه 
قال : كان رسول اله صلى الله عاأيه 
وسلم يكره من الشاة سسيعا ا الدم 
والمرارة والذكر والانثيين والحيا والغدة 
والمثانة وكان أعجب الشسةة اليه 
]يم 


جاء ف المغفى والشرح الكبير أنه 
يكره أكل الغدة وأذن القلب لماروى 
عن مجاهد رخى الله تعالى عنه قال : 
كره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الشاة ستا وذكر هذين ولان النفس 
تعافهما وتستخيثهما ولا أظن أحمد رحمه 
الله تعالى كرههما الا لذلك لا الخبر لأنه 
قال فيه : هذا حديث منكر ولأن فى 
الخبر ذكر الطحال وقد قال أحمد : 
لا بأس به ولا أكره منه شيكا0 . 


(:) المجموع شرح المهذب للامام النووى ج 


اص ل 
المتتدمة . 


أطعيمه كم 


مذهب الزيدية : 


خنياء فى التحدس 'الذكار أنشة كبر كل 
الطحال لقول على عليه السلام : الطحال 
لقيسة اللاحتيطان وكنة ا 'تكردة اللرازة:والقدة 
ومبالة الشاة لعيافتها0© ٠‏ 


والطحهال والقضيب والانثيان والفرث 
والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج 
والعلباء9» والنفاع والغفدة وذات 
الأشساجع”) وخرزة الدماغ والصدق 
وتحريم هذه الأشسياء 1 ذكره 
ال اشيخ غير المثانة فزادها اين ادريس 
رحمة الله تعالى وتبعه حماعة منهم 
المصنف ومستتئد ال لجميسع غير واضح 
لأنه روايات يتلفق من جميعها ذلك » 
بعض رجالها ضعيف ويعضها مجهول 2 
والمتيقن منها تحريم ما دل عليه دليل 
خارج كالدم وفى معناها الطحال وتحريمها 
كالفرث والفرج والقضيب والانثيين 
يحتاج الى دليل والأصل يقتضى عدمه 
والروايات يمكن الاستدلال يها على 
)١(‏ البحر الزخار ج ؟ ص 775 نفسسى الطبعة 
(؟) العلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة 
فالباء الموحدة فالألف الممدودة عصيبتان عريضتان 
ممدودتان من الرقبة الى عجب الذنب . 


(9) هى أصول الأصايع التى يتصل بعصب 
ظاهر الكف , 


الكراهة لسهولة خطيها اللا أن بدعى أى 5 خياث 
الجميع © وهذا مخسار السبلامة فى 
امي" اختلف 5 


وابن الجنيد رحمه الله تعالى أطلق 
كراعية بعض هده المذكورات ولسم ينص 
على تحريم شىء نظرا الى ما ذكرناه » 
أمااقجو البمة والمتراد لبلا تحسم 
فيد كيه فين المعورات الأفبل .+ 

ويكره أكل الكلا» وأذنا القلب 
والعروق ولو ثقب الطهال مع اللهم 
وشوى حرم ما تحته من لحم وغيره 
دون ما فوقسه أو مساوية » ولو لم يكن 
متفونا لم مصوو ها عمس ملاتا هذا 
هو المشسهور » ومستنده رواية عمار 
اللساناطى ويه إل تعالىمكن ابسن 
عبد الله عليه السلام » وعلل فيها بأنه 
بن القن عدن الكيم عدن تجا الى 
ماتحته فيحرم بخلاف غير المثقوب 
لأنه فى حجاب لا يسيل من ٠.‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أن جميع ما فى 
الذبيحمة يجوز أكله كالجنين اذا تبين 
أنه لحم والرحم وما يتصل بها والذكر» 


(6) الكلا بضم الكاف وقصر الالف جمع كلية 
وكلوة بالضم فيهما . 

6 الروضة الحبلة شرح اللمعة الدمشقية 
حص 59 نفس الطبعة المتقدمة - ٠.‏ 


١؟‏ - موسوعة الفقه الاسلامى ج ١4‏ 


وقيل : لا يؤكل الذكر » وقيل : لا تؤكل 
المبولة ولو أزيل ماؤها وغسات ٠‏ 


وقيل : تؤكل بلا غسل وماؤها طاهر 
وكره النبى صلى الله عليه وسام المبولة 
والذكر والفرج من الأنثى ٠‏ ودم القلب 
حلال ٠‏ 


وقيل : نجس والصحيح ما ذكرت من 
اعمية ادقال رضية اف عبالن وُشكل 
الشضاة بعد الذيح يجميعها اللا موخسع 
النجس منها وان عسل جاز أكلوه230 ٠,‏ 


ثالثا : حكم تناول ما انفصل من الحيوان 

جاء فى بدائع المستائع أن الجنين اذا 
فائنه بحل وان مات قبل أن يذبح فانه 
فى قولهم جميعا لأنه بمعنى المفخة ع 
وان كان كامل الخلق اختلف فيهء٠‏ 


قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه 
لا يؤكل وهو قول زفر والحسن بن 
زياد رحمهم الله تعالى ٠‏ 


وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى : لا بأس بأن يؤكل واحتجا بقول 
النبى ملى الله عليه ويسام : ذكاة الجنين 
بذكاأة أمه فيقتضى أنه بتذكى بذكاة أمه 
ولأنه تبع لأمه حقيقة وحكما أما حقيقة 
فظاهر وأما حكما فلأنه يباع ببيع الأم 
ويعتق بعتقها » والحكم ف التبسع يثبت 
بعلة الأصل ولا يشسترط اه علة على حدة 
اقلا ينقلب التبع أصلا ء ويكل لأبى 
شيف ركيم إن ممكاان بول افدكيالى : 
« حرمت عليكم الميتة والدم'" » 
والجنين ميتة لأنه لا حياة فيه والميقة 
مال حيناة قيية موقل ححت النض امنا 
مايقال #ميان: التضحة ملم لزأكيل 
الحياة ٠‏ وهذا يستدعى تقدم الحياة 
وهو أمر لا يعلم ف الجنين » فيجاب عليه 
بأن تقدم الحياة ليس بشرط لا طلاق 


8 


أنا ان سلمنا ذلك فلا بأس به لأنه يحتمل 
أنه كان حيا فمات بموت الأم ويحتمل 
أن هلم يكن فيحرم احتياطا ولأته 
أصل ف الحباة فيكون له ف الذكاة 
والدليل على أنه أصل ف الحياة أئنه 
يتصور بقاؤه حيا بعد ذبح الأم 
ولو كان تبعا للام ى الحياة لما تصور 
بقاؤه حيا بعد زوال الحياة عن الأم 
واذا كان أصلا فى الحياة يكون أصلا 
فى الذكاة لأن الذكاة تفويت الحياة ولأته 


(؟) الآية رقم 7 من مسورة المائدة . 
0( الآية رقم /؟ من سسدورة اليقرة 3 


اسع لقف 


اذا تصور بقاؤه حيا بعد فبح الأم لم 
يكن ذبح الأم سببا لخروج الدم عنه 
اذلو كان لا تصور بقاؤه حيا بعد 
خبح الأم اذ الحيوان الدموى لا يعيش 
بدون الدم عادة فبقى الدم المسفوح 
فيه ولهذا اذا جرح يسيل منه الدم 
وأننة حم لفسول" الل سسيحاقة وتضالى 
« أو دما مسفوحا )206 وقوله عز شأنه 
« حرمت عليكم الميتة والدم”" » ولا يمكن 
التمييز بين لحمه ودمه فيحرم لحمه 
أيضا ء وأمها الحديث فقد روى بنصب 
الذكاة الثانية معناة كذكاة أمه اذ 
التشبيه قد يكون بحهرف التشبيه وقد 
يكون بعذف حرف التشبيه2©؟ ٠‏ 


حكم البيضة : 


جاء فى بدائع الصنائع أنه اذا خرجت 
من الدجاجة الليتة سيضة تؤكل عندنا 
سواء اشتد قشرها أو لم يشتد » وذلك 
لأنه شىء طاهر ف نفسسه مودع فى 
فى الطير منفصل عنه ليس من أجحزائه 
فتحريمها لا يكون تحريما له كما اذا 


تعالى. : يؤكل ما ما تصلبت قشرته فقط ٠‏ 


(1) الآية رقم 1١45‏ من سسورة الأنعام 

0( الاية رةم ؟ من سورة المائدة . 

() بدائع الصنائع فى ترتيب الشرايع 
للكاسانى ج © ص 55 نقفسسى الطبعة السابقة . 


بعد موته دون تذكية شرعية وهو 
مما يحتاج الى الذكاة فان خرج البيض 
من حيوان مأكول فى حال حياته أو بعد 
تذكيته شرعا أو بعد موته وهو مما 
لا يحتاج الى التذكية كالسمك فبيضه 
مأكول الا اذا فسد ء أما ان خرج البيض 
من حيوان غير مأكول فان كان من 
ذوات الدم السائل كالغراب الأبقع فبيضه 
نجس تبعا للحمه فلا يكون مأكولا , 
وان لم يكن من ذوات الدم اليسائل 
كالزنيور فبيضه طاهر تيعا للحمه ومأكول 
لأحنه ابسن مهيف 0404 


حكم اللبن : 
ويستتثنى من المحرم لين الادمى فهو 
بحن الفيل فى انبا رايان + 


حراما أو مكروها فناء على الاختلاف ف 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائبع 
الطبعة المتقدمة . 


311 أطعيه 


ان اننا اكسوئها اله الفيجحاد 
له الآماكخ اك لحميتا واللفين لشن آللة 
الجهاد ٠‏ وهذا هو الصحيح 30 


وان خرج اللبن من حيوان مأكول 
بعد تذكيته فهو مأكول وان خرج من 
آدمية ميتة فهو طاهر مأكول عند 
اق حيفة رعمة الله ععنالن يساما 
لصضصاحيبية ٠‏ 


أماان خرج الللن من ميتة المأكول 


أبى حنيفة ٠‏ 


لتئنجسه بنجاسة الورعاء وهو ضرع الممتة 
الذى تن تنجس بالموت ٠‏ 


1 الله تبارك اونباك :0 وان لكم 
د ع ا د ا 
للشارمين (01) 3 والاستدلال يالآية من 


٠ وجوه‎ 


أحدها : أنه وصفه بكونه خالصا 


فيقتضى أن لا يشويه شىء من النجاسة ٠‏ 


ولتي : أنه سيحانه وتعالى 00 


للمسام 8 


. الآية رقم 57 من سورة النحل‎ )١( 


والثالث : أئفه سيحانه وتعالى من 
علينا بذلك اذ الآية خرجت مخرج 
المنة ٠‏ والمنة بالحلال لا بالحرام9؟ ٠‏ 


حك الانفهة9؟ : 
يت 7 0 
من حبوان ميت أو مذكى ذكاة غير 
شرعية فهى طاهمرة مأكولة عند أبى 


0 


وقال ضاحناه أن كانت صلية بغسل 
ظاهرها وتؤكل ظاهرها وان كانت مائعة 
فهى تدتية لمذاة بوغائونا يا لوت فطلا 


مذهب المالكية : 
حكم الجنين : 


جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير أن ذكاة الجنين يوجد ميتأ بسبب 
ذكاة أمه تحقيقا أو شكا حاصلة بذكاة 
أمنة مؤكاة أمنبة:ذكاة للنه وحظكة فيحؤكل 
بغير ذكاة اكتفاء بذكاة أمه هذا اذا 


بن عايدين ع | من :15 4 ا ص 
فرش الانفحة مادة ديضاء 0 قَّ وعاء 
والكنتا ويس جا . 


ناقص يد أو رجل ‏ مع نبات شعر جسده 


حاجيه فلا يعتير ٠‏ 


وفى المشيمة ‏ وهى وعاء الجنين ثلاثة 
أقوال ثالثها أنها تبع للولد ان أكل 
الولد أكلت والا فلاء٠‏ 
أما ان كان الجنين ميتامن قمبل 
ذكاة أمه فلا يحل ٠‏ وان خرج الجنين 
بعد ذكاة أمه تاما بشعره حبا حياة 
محققة أو مشكوكا فيها ذكى وجويا وان 
لم يذك لم يؤكل الا أن يبادر اليه 
بفتيح الدال ‏ ويسارع الى ذكاته فيسيق 
بالموت فيؤكل للعلم بأن حياته حينئذ 
غير معتيرة لضعفها بأخذه فى السياق 
فهو بمنزلة ما نزل ميتا من بطن أمه 
بعد ذكاتها فيحكم عليه بأن ذكاته بذكاة 
أمه ء فان لم يبادر حتى مات وكان 
بحيث لو بودر لم يدرك كره أكله 3 
أما لو كان بحيث لو بودر لأدرك قلا 
يؤكل ٠‏ وذكى الجنين المزلق ‏ وهو 
ما ألقته أمه فى حباتها لعارض - .ان 
كان مثله يعيش بأن كان تام الخلقة 
نبات شسعر وكانت حيباته محققة 
أو مظنونة لا مشكوكة » فان كان مثله 
لايحيا أو شك ف أمره هل تستمر حياته 
أم ل لم يؤكل ولو ذكى لأن موته 
يحتمل أن يكون من الازلاق230 ٠‏ 


)١(‏ الشرح الكبير لأبى البركات سيدى أحمد 
التردين. وحاقية الحصونئ أعلية: لقمسن الدين 
محمد عرفه الدسوقى ج ؟ ص ١١‏ طبع دار 
احياء إلكتب العربية بمصر . 


أطعيه قن 


حكم البيض : 


جاء فى شرح الخرثشى وحاشية العدوى 
عليه أن أكل البيض الطاهر حلال ء 
غيره كما لا فرق أبضا بين بيض 
الطير أو السياع أو الحشرات اذ لحمها 
بكن البيض مذرا90”» فان كان مذرا 
فهو نجس ويطاق المدر كذلك على 
ما اختلط صفاره ببياضه لكن هذا الأخير 
طاهر مالم يحصل فيه عفين » وأما 
ما يوجد من نقطة دم فى وسط بياض 
البيض فمقتضى مراعاة السفح فى نجاسة 
الدم الطهارة فى هذه كما فى الذخيرة 
الحيوان الميت فان كان من حيوان 
ميتته نجسة فهو نجس وان كان من 
حبوان ميتته طاهرة فان كان هذا 
والترس ‏ فهو طاهر » وان كان يفتقر 
الى ذكاة كالجراد فيحتمل أن يقال 
بنجاسته كجنين ما ذكى اذا لم يتم 
خلقه ولم ينبت شسعره ويحتمل أن يقال 
بطهارته كطهارة ميتة ما خرج منه 
ولكنه لا يؤكل الا بذكاة©» ٠‏ 


(0) المأر هو البيض الذى فسسد بعد انفصاله 


أى فرخًا ميتا ويطاق. ايهنا على ما اختاط صفازة 


©9) شرح الخرشى ج اص 86٠‏ نفسسن الطبعة 
المتتدمة. 


م أطعمه 


حكم اللبن: 

ذكر الخرثشى أن لبن الآدمى طاهر اذا 
خرج منه وهو حى سواء كان ذكرا 
أن :اند وتم أو كدان يحاي أن عتاترا 
مسقييلا لانجاشنات آم لا لتسحنافه الى 


صلاح ولجواز الرضاع بعد الحولين ' 


لأنهلو لم يكن طاهرا لمنع وأما الخارج 
بعد موته فهو نجس على المنخصوص 
لنجاسة وعائه بناء على نجاسته بالموت » 
ولمن غير الأدمى تابع للحمه فان كان 
الحيوان مباح الأكل فلبنه طاهر ولو 
أكل نجاسة على المشضهور ٠‏ 


وان كان الحيوان محرم الأكل فلينه 
نجس وان كان مكروه الأكل فلينه مكروه 
شريه ولبن الجنى كلبن الآدمى لا كلين 
ود ذلك020© , 
مذهب الشافعية : 

حكم الجنين : 

جاء فى مغنى المحتاج أنه يحل جنين 
وجد ميتا أو عيشضه عيش مذيوح )2 
سواء ألشضعر أم للا فى بطن مذكاة كسا 
روى عن رسول الله صكى الله عليه وسام 
أنه قال : ذكةة الجنين ذكاة 
أمه رواه الترمذى وحسبصنة ورواه اين 
حبان وصححة »© بمعنى أن ذكاة امه 
التق آخلتها: (حلحه :فسا الها ولقته جره من 


)1( المرجع السابئق للخرثشى 6 أ ص وم 
نفس الطبعة المتقدمة . 


أجزائها وذكاتها ذكاة لجميع أجحزائها 
ولآنه لو لم يحل يذكاة أمه لحرم 
ذكاتها من ظهور الحمل كما لا تقتل 
الحامل قودا أما اذا خرج وبه حياة 
مستقرة فلا يحل يذكاة أمه ولايد من 
أن يسكن عقب ذبح أمه فلو اضطرب 
فى البطن بعد ذبح أمه زمانا طويلا 
ثم سكن لم يحل كما قاله الشيخ 
أبو محمد رححه الل تعالى ف الفتروق 
وأقراه وان خالف فى ذلك البغوى والمروزى 
وفكالة بالمتل لقند + 


قال الأذرعى رحمة الله تعالى : والظامر 
أن محراذ الأمدهان اذا'مبات يذكحاف آمه 
قلدو مدات تسل :ذكنناقها كان ميكة ال مخالة 
لأن ذكاة الأم لم تؤشر فيه والحديث 


وعلى هذا لو خرج رأسه ميتاثئم 
ذبحت أمه قبل انفصاله لم يحل 
وان خالف فى ذلك البغوى وقال البلقينى 
رحمه الله تعالى محل الحل ما اذا لم 
حاملا على بطنها وكان الجنين متحركا 
فسكن حتى ذبحت أمه فوجد ميتا لم 
يحل ولو خرج رأسه وفيه حياة مستقرة 
لم يجب ذبحه حتى يخرج لأن خروج 
بعضه كعدم خروجه فى العدة وغيرها 
فيحل اذا مات عقب خروجه بذكاة أمه 
وان صار بمحروج رأمسه مقدورا عليه 
وشرط حله أن يخرج مضغة مخلقة فان 
كان علقة لم يؤكل » لأنه دم ولو لم 


أطعيمه يفخا 


تابي ا السلة لح مكل ونه بن 
وجحوب الغرة فيها وعدم شوت الاستيلاد 
يعنى لو كانت من آدمى ولو كان للمذكاة 
عضيو اتجلل كل كمائر حاتي 60 


حكم البيض : 
14 وكتل: عناكها مداذا عقا لاوارتة 
جاز أكله بلا خلاف لأنه غير مستقذر 
وهل يجب غسل ظاهر البيض اذا وقع على 
على أن رطوبة الفرج طاهرة أم نجسة ؟ 


نذا" والنيتي:ة الل اهرة (ذا١‏ ابن فهات 
دما ففى نجاستها وجهان الأصح النجاسة 
كسائر الدماء والثانى الطهارة كاللحم 
وقوه من اللو أذ للخوركا وى مارك 
مذرة ‏ وهى التى اختلط بياضها يصفرتها ‏ 
فطاهرة بلا خلاف صرح به صاحب التتمة 
١‏ 


« 


وغسير 


للخطيب الشربينى ج 4؛ ص ١8؟‏ نفس الطبعة 
المتقدمة. 

() المجموع شرح المهذب للامام أبى زكريا 
محيى الدين بن شرف النووى ج ؟ ص 51م »© 
فى كتاب مع فاءح العزيز شرح الوجيز والتلخيص 
الحبير طبع ادآرة الطباعة المثيرية بالمطبعة 
الخرينة بجر 


أما البيض من مأكول اللحم فطاهر 
بالاجماع9© ٠.‏ 


وحكم اللين : 
يؤكل غير لبن الآدمى نجس كلبن الأتان 
لكونه من الممستحيلات فى الباطن أما لبن 
بيغلا فطاهر » وكذا لين الشاة أو الىقرة 
أذا أولدها كلب أو خنزير فيما بظهر خلافا 
للزركشى رحمه الله تعالى فى خادمه » ولا 
فرق بين لبن البقرة والعجلة والثور 
والعجل خلاقا للبلقينى ولا بين أن يكون 
على لون الدم أو لا يكون ان وجدت 


فائه نجس اتفاقا كما فى المجموع » 
والأصل فق طهارة ما ذكر قول الله تيارك 
وتعالى ( نسقيكم مما فى بطونه من 
بين فرث ودم لبنا خالصا سائعا للشاريين؟» ٠‏ 


دنا" كين الادمنى امطاشتى امقنيدا اذ 
لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجساء 
ولأنه لم ينقل أن النسوة أمرن باجتنايه 
وسواء كان من ذكر أم من أنثى ولو 
صغيرة لم تسكتكمل تسع سنوات أم 
فين حنى متفكل عزنا :على الذكر واوا + 


9) المرجع السنابق ج ؟ ص ©2080 ذفسس 
الطبعة السابقة . 


هق الآية رقم 5 من سورة النحل ٠.‏ 


18 أطعيه 


لأن التكريم القابت للآدمى الأصل شموله 


للجميع ولأنه أولى بالطهارة من المنى ٠‏ 


حكم الأنفهة : 
طاهرة ‏ وهى لين فى جوف نحو سخلة9») 
فى جلدة تسمى أنفحة أيضا - ان كانت 
من مذكاة لم تطعم غير اللبن وسواء 
فى اللبن لبن أمها أم غيره » شريته أم 
لاولا فرق فى طهارتها عند توفر الشروط 
بين مجاوزتها زمنا تسمى فيه سخلة 
أولا فيها يظهر نعم يعفى عن الجين 
المعمول بالأنفحة من حيوان تغذى بغير 
اللبن لعموم البلوى به فى هذا©» 
السزمان ٠‏ 

حكم الجنين : 
ذكاة جنين مأكول خرج من بطن 

)١(‏ نهاية المحتاج الى معرفة شرح المنهاج 


للرملى فى كتاب معه حاقسية الشبرآملسى ج ١‏ 
عن 16؟؟ :تسن الطبعة الضايفة , 


(؟) جاء فى القاموس المحيط : السخلة بفتح . 


السين وسسكون الخاء : ولد الثماة . 
(9) المرجع السابق ج ١‏ ص 5217 تفسن 
الطبعة المتقدمة . 


أمه بعد ذيحها بذ 
خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح 
سواء نبت شعره أو لم ينبت روى عن 
على وايبن عمر رضى الله تعالى عنهم 
العكيت حجان مزقوضنا فال #فكاة العين 
ذكاة أمه . رواه أفو داود باسناد جيد » 
ورواه الدارقطنى من حديث ابن عمر 
وألى رين ردن انه خسان هم عل 
الترمذى رحمه الله تعالى : والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى 
متا ال طيية ونيتكء وخرعد زان العنن 
متصل بأمه اتصال خلقة يتغذى بغذائها 
نتكون ذكاته بذكاتها كأعضائها ٠‏ 


اه أمنه اذا 


هذا ويستحب ذيح الحجنين وان كان 
ميتا ليخرج الدم الذى فى جوففهه ٠‏ 
وان كان فى الجنين حياة مستقرة نم 
بيبح الا ذبيحه أو تنحره لأنه نفس 
أخرى » وهو مستقل بحياته ٠‏ 


ولو وجأ بطن أم جنين مسميا فأصاب 
مذبح الجنين الماح فهو مذكى والأم 
ميتة لفوات شرطها وهو قطع الحلقوم 
والمرىء » مع القدرة على قطعهما» ٠‏ 


حكم البيض : 

جاء ف المغفى أن الدجاجة ان ماتت 
وفى بطنها بيضة قد صلب قشرها فهى 
طاهرة لأئنها بيضة صلة القشر طرأت 


() كشاف القناع ج ؟ ص 1١554‏ . 


اطغييت» هق 


النجاسة عليها فأشيه ما لو وقعت فى 
ماء نجس وليست جزءا من النجاسة ل 
كما قيل ‏ انما هى مودعة فيها غير 
متصلة بها فأشبوت الولد اذا خرج حيا 
من المقة » آنا كخراغة المتححابة رضوا 
لله تعالى عليهم لها فهى محمولة على 
كراهة التنزيه استقذارا لها فان لم 
تكمل البيضة قال بعض أصحابنا : ماكان 
قشره أبيض فهو طاهر » وما لم يبيض 
قشره فهو نجس لأنه ليس عليه حائل 
حصين واختار ابن عقيل رحمه الله 
تعالى أنه لا ينجس لأن البيضة عليها 
غاشسية رقيقة كالجلد وهو القثر قبل 
أن يقوى فلا ينجس منها الاما كان 
لاقى النجاسة90© ٠‏ 


وذكر صاحب كشاف القناع أن بيض 
الجلالة تايع لأصله » فان كانت النجاسة 
أكثر علف الجلالة حرمت هى وحرم بيضها 
لتولده منها وان لم يكن أكثر علفها النجاسة 
لم تحرم هى ولم يحرم بيضها"" ٠‏ 


حكم اللبن والأئئحهة : 


نجس لأنه مائح فى وعاء نجس فتنجس 


. 15 ص‎ 4 5١ ص‎ ١ المغنى لابن قدامة ج‎ )١ 
كشاف القناع عن متن لمكا ج 5 ص‎ 03 
الاراقات على هامش كقاف القناع عن متن‎ 
. الاقناع ج ؟ ص 11/7 نفس الطبعة المتقدمة‎ 


به وكذلك أنفحتها فى ظاهر المأهب لما 
ذكرنا ٠‏ 


رضى الله تعالى عنهم أكلوا الجبن لما 


وذبائحهم ميتة لأنهم مجوس ٠‏ 


لكي الأول أولى لأنه ماع ف اناء 


ججاء فى المحلى أن كل حيوان ذكى 
فوجد فى بطنه جنين ميت وقد كان 
تفخ فيه السروج بعد فهو ميتة لا يخ 
أكله فلو أدرك خبا فذكى حل أكله 
فلو كان لم ينفخ فيه الروح بعد 
فهو حلل الا ان كان بعد دما لا لح 
فيه ولا معنى لا شعاره ولا لعدم اشعاره 
وذلك لقول الله تمارك وتعالى « حرمت 
عليكم الميتة والدم9 » وقال تعالى : 
« الا ماذكيتم » وبالعيان ندرى 
أن ذكاة الأم ايست ذكةة للجنين الحى 
لأنه غيرها وقد يكون ذكرا وهى أنثى » 
فأما اذا كان لحما لم ينفخ فيه الروح 
يعد فهو بعضها ولم يكن قط حيا 
فيحتاج الى ذكاة© ٠‏ 


(5) الشرح الكبير فى أسفل المغنى لابن قدامة 
المقدسى ج ١‏ ص ١‏ نفس الطبعة المتقدمة . 

(5) الآية رقم * من سسورة المائدة ٠‏ 

(ه) الآية رقم ” من سسورة المائدة . 

(9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص56١1؟‏ 
مسألة رقم ١.١5‏ نفس الطرعة المتقدمة ٠.‏ 


؟ 5‏ موسوعة النقه الاسلامى ج ١4‏ 


امرون أطعيبه 


حكم البيض : 

جاء فى المحلى أنه لو خرجت بيضة 
من دجاجة ميتة أو طائر ميت مما 
يؤكل لحمه لو ذكى فان كانت ذات قشر 
فأكلها حلال وان لم تكن ذات قشر بعد 
فهى حرام لأنها اذا صارت ذات قشر 
فقد باينت الميتة وصارت منحازة عنها 
واذا لم تكن ذات قشر فهى حينكذ بعض 
حشوتها ومتصلة بها فهى حرام0© ٠‏ 

حكم اللبن : 

جاء ف المحلى أن كل ما حرم أكل 
لحمه فحرام لينه لأنه بعضه ومنسوب 
اليه الا ألبان النساء فهى حلال" و 
يحل شرب ألبان الجلالة لأنه منها 
وبعضها فاذا قطع عنها أكل العذرة 
حل لبنهنا لما ترويشا من طريق. ابى 
داود عن مجاهد عن اين عمر رضى الله 
تعالى عنهم قال : نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسالم عن أكل الجلالة 
والبتاني1 م 


حكم الأنفحهة : 
جاء فى المحلى أنه لا يحل أكل جبن 


) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص417» 
شن 0 مبالة برق 25 ] مين الأححة 
000 


التقدمة : 
مسأل 3 ١.‏ الطبعة السابيقة 


الهم السابق ج لاص 33 » مسيألة 
٠ 08‏ الطبعة السابقة . 


مذهب الزيدية : 
حكم الجنين : 


جاء فى شرح الأزهار : أنه لا تغنى 
تذكية ذات الجنين عن تذكيته » فلو 
ذبحت ثشساة أو نحوها فخرج من يطنها 
فان خرج حيا ذكى وان خرج ميتا 
حرم هذا اذا كان قد حلت فيه الحياة 
فان لم تكن حلت فيه الحياة فهو 
لحمة كجزء من أمه وقال زيد بن على 
رحمه الله تعالى : ان الجنين اذا خرج 
ميتا جز أكله لكن بشرط أن يكون 
قد أشضعر0"” ء. 


حكم البيض : 

جنا انكر انسار افيد اي 
تحل مثل صوفها وتغسل لمجاورتها 
النجاسة » وذكر الامام الناصر انها تكره 
لشبهها ببضعة من الميتة9© . 


حكم اللبن : 
للانسان أن يشرب مسن لبن اليدنة الا 
ها"ففطل: عن ولدهت] 0ن 


(ه) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
والتاج المذهب لأحكام المذهب 6 ؟" ص نك 
نفسى الطيعة المتقدية . 

(5) البحر الزخار ج ؟ ص 5550 نفس الطبعة 
المتقدمة . 

0) الروض النضير ج ا ص 1١59‏ » ص. ١١‏ 
نفس الطبعة المتقدمة . 


سس لله كبك تحب ببنا-ا بشمدسسس له 


الميتة يحرم تناوله لمجاورته النجاسة 
وهو مترطب97© ٠.‏ 


مذهب الامامية : 


ا ١‏ عد : 

مماكف الروعنعينة اللفينة اق كاه 
الجنين ذكاةة أمه اذا تمت خلقته 
دلت على ذلك الأخبار سواء ولجته 
الروح أو لم تلجه » وسواء خرج ميتا 
أو مارح هيا فق يش الفياة إن 
غير مستقر الحياة بمنزلة الميت ولاطلاق 
النصوص بحلهة اذا كان ناما( ٠‏ 


حكم البيض : 


جاء فى الروضة المهبة أنه بحل بيض 
المتة اذا اكتسى القشر الأعلى الصاب والا 
كان نكيها 6 


والحدرية ا 


ولو اشتتبه بيض المحلل ببيض المحرم 
أكل الخشن دون الأملس وأطلق كثير ذلك 


)١(‏ البحر الزخار ج ؟ ص 780 نفسن الطبعة 
المتقدمة . 

(9) الروضة البهية شرح اللمعة الدمققية 
للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ؟ ص "#لا؟ © 
ص 11/5 نفس الطبعة المتقدمة . 

9) المرجع السابق للشهيد السعيد الجبعى 
العاملى ج ؟ ص 587 . 


أطعيمه فرض 


من غير اعتيار التمعبة”*" » وكذلك بيض 
الطير تابع له فى الحل والحرمة فكل 
طائر بحل أكله يؤكل بيضه وكيا 
بحل أكله فلا يحل بيضه فان اشتيبه : 
الأمر أكل ما اختلف طرفاه واجتنب 


ما 01 . 2ه : 


حكم اللين : 

2 فى الروضة البهية أنه يحل 
لبن فى ضرع الميتة على قول مشهور 
بين الأصحاب مستنده روايات منها 
صحيبحعة زرارة عن أبى ععمد الله 
عليه السلام قال سألته عن اللمن 
يكون فى ضرع الشاة وقد ماتت قال : 
لايأس به وقد روى نجاسته صريحا 
فى خبر آخر والكنه ضعيف السند 
الا أنه موافق للأضل من نجاسة المائع 
بملاقاة النجاسة » وكل نجس حرام ٠‏ 


وق الفروس جعل القول بالخل أصح 


'وضعف رواية التحريم وجعل القائل به 


نادرا وحمله على التقية0© ٠‏ 


حكم الأنفحة : 
فى حوف االسخلة فتكون من جملة مالا 


() الروضة البهية شرح اللمعة الدمشق 
بج ؟ ص 11/7 نفس الطبعة المتقدمة . 

(0) المرجع السابق للشهيد السعيد الجبعى 
000 5ص اقم58 . 
0 


0 ْ أطعينهة 


تحله الحياة أو كانت كرش الحمل أو الجدى 
ما لم يأكل فاذا أكل فهى كرششى فتكون 
من حملة ما تحله الحياة ويذلك الحكم 
تصبح مستثناة فهى طاهرة وان لاصقت 
الجلد الميت للنص20© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


حكم الجنين : 

جاء فى شرح النيل أن ذكاة الجنين ذكاة 
أمه لا يحتاج فيه الى ذكاة أن تمت 
خلقته ووجد ميتا فى بطنها وعلامة تمام 
خلقته وجود الشعر فى جميع جسده ٠‏ 


وقيل : ولو فى بعض جسده ٠‏ 

وقيل : أن ينبت ثلاث شعرات ٠‏ 
وقبل : شعره كلهه 

وقيل : شسعرة واحدة ٠‏ 


وقيل : حتى ينبت ويتحرك قبل موت 


وقيل حتى يتحرك بعد موتها وينزع 
تسق «متتقين العيياةة بالدركة فا وطن 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج اص 787 نفس الطبعة المتقدمة , 


ذيح شاة ويها ولد أكل ان تحرك فى 
بطنها يعد الذبح والا فلا يؤكل بناء. 
على اثستراط تحرك الفبيمة بعد الذبح 
فاته لما اكتفينا عن ذيحه يذيحها 
أبقينا شرط الحركة فيه بعد ذيحه الذى 
هو ذيبح أمه. 


وقيل : يؤكل اذا تبين أنه حى قبل 
ذبيح أمه ولو لم يتحرك فى يطنها بعد 
ذيحها بناء على عدم اشتراط حركة 
الذبيحة بعد الذيح » وجوز الأكل مطلقا 
سواء تحرك أو لم يتحرك كقطعة لحم 
منهاء 


وقيل : يؤكل مسواء تمت خاقته 


وقيل مجواز أكله ان كان به شعر 
وأن قل ود تكفى ذكاأاة أمه(9) ٠‏ 


ومن شق يطن شاةة بعد الذيح 
وحاز أكله وحرمت أمه اظهور أنها كانت 


١‏ عند الشق حية والا لم يوجد وادها 


حيا » ولما وجد ولدها حيا علم أنه 
شق يطنها وهى حية فيكون الموت 
بالذيح والثسق » لا بالذيح وحده فتحرم 


(؟) شرح النيل وثمفاء العليل ج ؟ ص /الام 
وما بعدها الى ص 558 الطبعة السابقة . 


أطعيه زفرفا 


وكذا كل بهيمة وجد جنينها حيا بعد 
الشق الا الأرنئب فتؤكل وان وجد حيا 
بعد الشق لصحة حياته فى بطنها بعد 
. موتها وان رأى أمارة الحياة فى الأرنب 


وشق بطنها حرمت وحل جنيتها ان 


حيى وذبح وهكذا مثلها وان أخرج الجنين 
حيا وبادرء: الننوك فيل امكتان ختطينة 
فلايمل ومن شق بطن بهيمة قبل 
الذبح ونزع منها جنينا حيا وذبحه 
وذنبيح أمه أكلا معا ء وان لم تدرك 
ذكاة أحدهما لم يؤكل وأكل الآخر » 
وان خرج رأسه أو رأسه وعنقه منها 
بالولادة ثم ذبحت وذبح بعدها أو قيلها 
أو معها بأن ذيحها انسان وذيحه آخر 
فى حال واحدة أكلت دونه لأنه يعين 
على موته الضيق الذى هو فيه ء ويؤكل 
ان خرج صدره أو أكثر ٠‏ 


يستتم خروجه وذبحت وخرج من بعد 
أو ماتت فلا بأس بأكله وما لم يخرج 
كله محكمه حك زلف ”# 
ه ‏ حكم تناول الحيوان الذى 
لم تعرفه العرب 
مذهب الحنفية : 


حاء فى حاشية امن عابدين نقلا عن 


, 011 المرجع السابق ج ؟ ص .5ه »ا ص‎ )١( 


الطبعة السايبقة 8 


أن المستخبئات حرام بالنص وهو قول 
0 الخباكث9؟ »6 
وما استطابه العرب حلال لقول الله 
تبارك وتعالى « ويحل لهم الطيبات9؟ » 
وهنا !السقة نه المسرت فهو خوام بالنمّن + 
والذين يعتبر استطابتهم أهل الحجاز 
من 1 الأمصار لأن الككاب نزل عليهم 
وخوطبوا به ولم يعتبر أهل البوادى 
لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما يجدون ٠‏ 


وما وجد ف أمصرر المسامين مما 
ل مسوفه اقل الحجاق ردا ال اقرب مانطتنهة 
فى الحجاز فان كان مما يشيه شسيئًا 
منها فهو مباح لدخوله تحت قول اله 
تعالى « قل لا أجد فيما أوحى الى 
محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير”؟ » 
الآية وول النبى مان الله طيسنه وسلم. : 


مايتكك اللا هه فيو مما عن الله ع0 1 


مذهب المالكية 5 


يرى المالكية أن كل ما لم يرد فيه 
نص على أنه حرام فهو حلل » ويناء 
على ذلك فهم لا يعتبرون استطاية العرب 
من أهل الحجاز ولا استخبائهم كما 
لا يعتبرون المشابهة بين حيوان مجهول 


(؟) الآية رقم ها من سورة الاعراقف . 

لوه الآية رقم ه/ا١‏ من سورة الاعراف 5 

68 ويه رقم 6 من واد 00 2 
وس 0 نس الل الك 


لللسبل ميم 


الحكم وحيوان نعروف الحكم أساسا 


ف اباحته أو تحريمه(0) ٠‏ 
مذهب الشانفعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن الحيوان الذى 
لا نص فيه من كتاب أو سنة أو اجماع 
لا خاص ولا عام بتحريم ولا تحليل ولا ورد 
فيه أمر بقتله ولا بعدمه أن استطابه 
أهل ثروة وخصب وأهل طباع سليمة 
من أكثر العرب سكن بلاد أو قرى 
فى حال رفاههمة حل وان استخيثوه 
متاو يدل لان ان عند وجل أثاط الحضل 
بالطيب والتحريم بالخبيث وعلم بالعقل 
أنه لم برد ما يسستطيبه ويستخيثه 
كل العالم لاستحالة اجتماعهم على ذلك 
عادة لاختلاف طبائعهم » فتعين أن يكون 
المراد بعضهم والعرب بذلك أولى لأنهم أولى 
الأمم اذ هم المخاطيون أولا » ولأن الدين 
عربى أما غير أهل اليسار وهم 
المحتاحون ‏ وغير ذوى الطباع السليمة ‏ 
وهم أجلاف البوادى - الذين يأكلون مادب 
ودرج من غير تمييز فلا عبرة بهم 
وكذا لا عبرة بالاستطابة فى حال 
الضرورة ٠‏ ويرجع فى كل زمان الى العرب 
الموجودين فيه » فان اسستطابته فحلال 
أو استخيثته فحرام وذلك اذا لم يسبق 
فيه كلام الغترب الثين كانوا فى عهد 


)١(‏ بلغة السالك لأقرب المسسالك للشيخ أحمد 
الدردير فى كتاب على هامشضه الشرح الصغير 
ح ١‏ ص ..؟ وما بعدها الى ص 7.5 طيبع 
المكتبة الاجارية الكبرى فى مصر . 


سلس سسسب ”ساب ب سس بج ا بيب ببس سلسم 


الب مداق لوطه وونستا طبن تند 
فنان كلتك كد فرق عاله وامميكر 
أمره » فان اختلفوا فى اسستطايته اتبع 
الأككين فيان أنستووا ققريشن الأتهم قل 
العرب ؛ فان اختلفت ولا ترجيبح 
أو شكوا أو لم نجدهم ولا غيرهم من 
العترية اعتعيريا افسريه العيبوان: فنتنها 
به صورة أو طبعا أو طعما فان استوى 
التسيهان أو لتم يجيه ها بتعيبية تحلدل 
لقول الله تيارك وتعالى « قل لا أجد 
فيما أوحى الى محرما الآية9؟ » ولا بعتمد 
فيه شرع من قبلنا لأنه ليس شرعا 
انا فاعتماد ظاهر الآية التى تقتضى الحل 
أولى من استصحاب الشرائم السالفة ٠‏ 


والاتحال اام حور ان سبلن اشر 
عن ذلك الحيوان وعمل بتسميتهم له 
مما هو حلال أو حرام لأن المرجع ف 
ذلك الى الاسم وهم أهل اللسان وان 
ام ايكتن !4 اسم عندهر لغتسن بالاشيه 
به من الحيوان فى الصورة أو الطيع 
أو الطعم ف اللحم فان تساوى الشبهان 
أو فقد ما يشيهه حل على الأصح قف 
ااروفحة و خصو 2 10+ 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى الشرح الكبير أن ما استطابته 
العرب فهو حلال لقول الله تبارك وتعالى : 
« ويحل لهم الطيبات » يعنى ما يستطيبونه» 


() الآية رقم م5١‏ من سورة الأنعا 
(؟) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
ج ؟ ص 77/4 نفس الطبعة المتقدمة . 


وما استخيثه العرب فهو محرم لقول 
الله تبارك وتعالى « ويحرم عليهم الخائث » 
والذين تعتبر اسستطايتهم واسستخياثهم 
هم أهل الحجاز من أهل الأمصار 
لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب وخوطيوا 
بعد و السنة قر حسم ف بللدق اديب 
الى عرفهم دون غيرهم ولم يعتبر أهل 
الموادق رنضوم عور نبو العاعة ياكاون 
ما وجدوا ؛ ولهذا سثل يعضهم عما 
يأكلون فقال : ما دب ودرج الا أم حبين ٠‏ 


وما وحد قف أمصار الممسامين مما 
ما يشبهه فى الحجاز فان لم يشسبهه 
قول الله عز وجل « قل لا أحد فيمنا 
أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن 
اديه + الآنة ولقوك التفى شسلى اله غلية 
وسام « ما سكت الله عنه فهو مما 
عفى :ه07 هن 


مذهب الظثاهرية : 


جا لاسن اركل وان ال تر 
فيه نص مأنه محرم الأكل ولم يأفر 
النبى صلى الله عليه وسام بقتله ولسم 


)١(‏ الشرح الكبير على متن المقنع لابن قندامة 
المتدسى أسفل كتاب المغنى لابن قدامة المقدسى 
ل ل 

ى الطبعة السابقة . 


أطعيبهةه 5 


لقول الله تعالى : 
ويحرم عليهم الخبائث 


« ويحل لهم الطيبات 


0 مه 


مذهب الزيدية : 


مكاة 3 التحدر اسان أن ما العيفة 
العرت جرع ناولة و السترة فلك 
بأفتل الشيرق والنسمهة لأ قوم القيافة 
وما أاختص به بلاد العجم من الحيوان 
ألحق بششسيهه فى العرب » فان التبس 
فوجهان » قيل : يحرم اذ هو الأصل » 
وقيل : لا يحرم لعموم قول الله تعالى : 
جنل :لا عمد مسا رسن الى عي 0 


الآية" 6 . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية أن أبا جعفر 
عليه السلام سثل عن سباع الطير 
والويوكت حر كتين التتحافة بوالدر لصا 
والحمير والبغال والخيل فقال : ليس 
المرام الما حرم الله تعالى فى كتابه 


. وروى حماد عن عثمان عن أبى عند الله 


عليه السام قالة :كيان سول الله 
صلى الله عليه وسام عزوف النفس » 
وكان يكره الثىء ولا يحرمه فأتى بالأرنب 
مكتترها ولح مي ايد 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص 59/8 
وما بعدها الى ص١.١؟‏ مسألة رقم؟6357ومابعدها 
الى مسنالة ر: ٠‏ الطبعة المتقدمة . 

() البحر الزخار ج 6 ص 554 . 

(4) الروضة البهية شرح ااأحسية الدمشقية 
للشهيد السعيد زين 0 الجيبعى العاملى 86 
ص ١/؟‏ الطبعة المتقدمة . 


إلنقا ْ أطعيه 


١‏ ما يشترط فى حله التذكية من 
الحيوان ومالا يشترط 


جاء فى بدائعم الصنائع أنه يشترط الذكاة 
فى حل الأكل من الحيوان المأكول الحمرى.» 
قلا يحل اكه سحون الذكناة لفجول أذ 
تمارك وتعالى : « حرمت عليكم المبتة 
والدم ولهم الخنزير وما أهل لغير 
الث والتققطة والوفؤةة والمتحودية 
والتليضة وهنا كل المعيفم (الادهيا 
ذكيتم 217 » فقد استثنى سيحانه وتعالى 
المذكى من المحرم » والاستئثناء من 
التحريم اباحة9© ٠‏ 


وأما أحكام التذكية وأنواعها وما يتبع 
فى الحيوان المصيد والناد ونحوه فينظر 
ذلك كله فى موطنه فى بمحث ذكاة ل 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل أنه صرح فى 
التنبيهات بأن الصحيح من المذهب أن 
الخشائشى لا يؤكل الا بذكاة9©» . 


. الآية رقم * من سورة المائدة‎ )١( 

؟) بدائع الصنتائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسائى ج ه ص .2 نفس الطبعة المتقدمة . 

(؟) مواهب الجليل لشرح مخاصر أبى الضيا 
سيدى خليل ج " ص 518 نفس الطيعة 
المتقدمة. 


وحاء قى حاة شية الدمسوقى على الشرح 
الكد اكير أنه يغتقر على المشضهور نحو 
الجراد من كل ما ليس له نفس سائثلة 
للذكاة بنية وتسمية لكن ذكاته بأى فعل 
يموت به ان عجل الموت كقطع الرقبة 
يل ولو لم يعجثل كقطع جناح أو 
رجحل أو القاء فى ما بارد ٠‏ 

اوها طدع لتحة وكين لأبده 
من تعجيل الموت فان لم يحصل تعجيل 
فانه بمتزلة العدم ولايد من ذكاة أخرى 
ئمة و 0-6 

وقال الامام مالك رحمه الله تعالى 
لأنه لا ذكاة فيه» وأن هلو وجد ميتا 
فلا بأس به . 
مذهب» || 2 لشافعية 8 
شىء من الحيوان امأكول البرى بخير 
ذكاة شرعية لقول الله تغالى : 
عليكم المبتة والدم ولحم الخنزير » الى قوله 
تعالى :)0 وما أكل السبع الا ما ذكيتم”"© »6 ٠»‏ 


وتحل ميتة”*» السمك والجراد بالاجماع لخبر 


2« حرمت 


(:) حاشدية الدسدوقى على الشرح الكبير ج35 
ص 5 نفسسن الطبعة المتقدمة . 

(ه) المرجع السابئق على الشرح الكبير ج ؟” 
ص 111 نفس الطبعة المتتدمة . 

(1) مغنى المحتاج لمعرفة معانى ألفاظ المنهاج 
للخطيب الشربينى ج ؟ ص 555 نفس الطبعة 
المتقدمة. 

1 الآية رقم ؟ من ور المالدة . 

ص 0 فد الطبعة المتقدية 


ميتتان » ولخشير : هو أى اليحر ل 
الطهور ماؤّه الحل ميتته » ولأآن ذيحهما 
لاا ممكن عادة » فسقط اعتماره 4 سواء 


ماتا بسبب أم يغير سنيب ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف --- أنه لا بباح 
تومن "الخنحواق: اللقدووعاية هن' الصبيد 
والأتعام والشكر الا عالنكاة نان كان مها 
بعيش فى الير لقول الله تبارك وتعالى 
د« الا ما ذكيتم » ولأن الله تعالى حرم ابتة 
وهى ما زهقت نفسه بسيب غير مباح أو ليس 
بمقصود » وما لم يذك فهو ميتة فيحرم 
لذلك الا الجراد وشبهه كالجندب20© فيحل 
ولو مات بغير سيب من كبس وتفريق ٠‏ 


فأما السمك وشضشيهه من حيوانات اليحر 
مما لا يعيش الا فى الماء فيياح بعير ذكاة 
سواء صاده انسان أو ئثيده النسحر 
أو حزر عنه الماء أو حيس فى الماء 
بحظيرة حتى يموت لعموم حديث أبن 
عي مرفويها رشى اثدتتبالى ظنينا فق : 
« أحل لنا ممتتان ودمان »> فأما الميمتتان 
فالحوت والجراد وأما الدمان فالكيد 
والطحال ٠‏ 


وما كان مأواه البحر وهو يعيش ى 
الير ككلب الماء وغيره وسلحفاة وسرطان 
ونحو ذلك لم يبح المقدور عليه منه 


)١(‏ جاء فى القاموس 
المحيط : الجندب ‏ يضم الجيم وكسرها ل 


جراد (مادة جدب ) ٠‏ 


ألحق بحبوان الير احتباطا 9 5 


مذهب الظاهرية : 


جاء ف المحلى أنه لابحل أكل مايعيشس 
ف اناء وق الجين الا بحكداة كاللمامفاة 
وكلب الماء والسمور ونحو ذلك لأنه 
من صيد البر ودوابه”" ولا يحل أكل 
حيوان مما يحل أكله ما دام حيا لقول 
الله تعالى « الا ما ذكيتم » فحرم علينا 
أكل ما لم نذك والحى ام يذك بعدة» ٠.‏ 


مذهب االزيدية : 


المأكول الذى لا تحل ميتته ضربان مقدور 
على ذبحه ومتوحشس 6 فالمقدور على ذبحه 
كالصيد فجميع أجزائه تذيح مادام متوحشا 
فاذا رماه بسكم أو أرسل عليه جارحة 
بالاجماع وأما اذا توحش أنسى » بأن 
ند بعير أو بقرة أو فرس أو شساة أو 
فعيرها نودي 6الصوسة فمظ بالطو الى عن 


(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع : ج 6ا ص 

. نفس الطبعة المتتدمة‎ ١٠ 

(6) المحلى لابن حزم الظاهمرى ج /ا ص 0 
اب نفس الطيعة المتقدمة . 

() المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج 7 
ص 718 مسآلة رقم 111 نفس الطبعة المتقدمة. 


5# د موسوعة ألفكه الاسلامى هج ؟١‏ 


لورفا أطعيه 


مذبحصه وبارسال الكلب وع يه مسن 
الجوارح عليه© . 


وجاء فى التاج المذهب أن ما أخذ من 
العو هيا ناه يدك سما آل 
تذكية ولو كان من جنس ما يذكى » 
ومثله ما أخذ ميتا بسبب آدمى نحو 
الاسجالح المحيه تسوك ينحني نانك 
شامة عسل عينكية #وكتذا هفات من 
ذلك لأجل جزر الماء وانحساوه عنه 
أو قذفه بأن يرمى البحر به الى موضع 
جاف أو نضوي البحر عنه فمتى مات 
لأجل هذه الأسباب فقط ولم يكن من 
حنين ها يمدرع خل + :وامنلا :اذا ملك يقي 
شىء من ذلك نحو أن يموت بحر الاء 
أو برده أو بأن يقتل بعضه بعضا 
أو وجد طافيا أو خرج بنفسه ثم 
مات يسيب الخروج فاته لا يحل 
أكله59 ٠‏ ش 


مدقف الأناسة + 

داه ف الروسيحة اللميجة 13 الذكاة ادن 
تقع على حيوان طاهر العين غير آدمى 
ولا حشار ‏ وهى ما سسكن الأرض من 
الحيوانات كالفأر والضب وابن عرس ل 
ولا تقع على الكلب والخنزير اجماعا 
ولا على الأدمسى وان كان كافرا اجماعا 
ولا على الحشرات على الأظهر للأصل اذ 


السروضن 'التفمي بح #اصض 994 تفدين 
الطبعة المتتدمة . ١‏ 
5 © 155 نفسن الطبعة المتقدمة . 


لميرديهانص وقيل تقع وهو 
لاز 1 


وككاة التنهة: اكول االحراحة من 
الماء حيا »بل اثبات اليد عليه خارج 
الماء حيا وان لم يخرجه منه » وعلى 
ذلك فيخور أكل! البسطلة هيا لكرفنه 
مذكى ياخراجه من غير اعتبار موته 
بعد ذلك بخلاف غيره من الحيوان فان 
تذكيته مشروطة بموته بالذبح أو النحر 
أو ما فى حكمهما ٠‏ 


وقيل لا يباح أكله حتى يموت كباقى 
ما يذكى ومن ثم لو رجع الى الماء بعد 
اخراجه فمات فيه لم يحل » فلو 


دوه(غ) 


9٠ 


وذكاة الجراد أخدذه حبا باليد 
أو الآلة ولو كان الآخذ له كافرا اذا 
شاهده المسلم وذلك اذا كان الجراد 
مستقلا بالطيران والا لم يحل ويناء 
على ذلك فلو أحرقه قبل أن بأخذه 
حرم ه وكذا لو مات ف الصحراء 
أو ف الماءقيل أخذه وان أدركه بنظره ( 
ويحل أكله حيا وبما فيه كالسمك0 ٠‏ 


(9) الروضة البهية شرح اللمعة الدمششقية 
للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ؟ ص ١١‏ 

(8) المرجع السابق للشهيد السعيد الجبعى 
العاملى ج ؟ ص ؟175!؟ » ص ؟7؟ نفس الطبعة 
المتقدمة . ْ 

(5) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ؟ ص ١7‏ 
نفسس. الطبعة المتقتدمة . 


أطعيه فق 


مذهب الاباضية : 


عام قوع ابيا ال فو عوسوان 
بباح أكله انما يحل اذا ذكى الذكاة 
المشروعة والا فهو ميتة يحرم تناولها 
لقوله تعالى « حرمت عليكم الميتة » 
واستكتى “من .ذل الشمك والحمراة. قائئة 
لا يكسترط تتكنيى] 0 : 


اا حهكم تناول أطعمة أهل الكتاب 
مذهب الحذفية : 


جاء فى بدائع الصنائع أنه تؤكل ذبيحة 
أهل الكتاب: لقول الله تبارك وتمالى : 
« وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم © » والمراد منه ذيائحهم » اذ لو 
لم يكن المراد ذلك لم يكن للتخصيص 
بأهل الكتاب معنى لأن غير الذبائح من 
أطعمة الكفرة مأكول » ولأن مطلق أسم 
الطعام يقع على الذبائح كما يقع على 
غيرها لأنه اسم لما يتطعم والذباقح 
مما يتطعم فيدخل تحت اطلاق اسم 
الطعام فيحل لنا أكلهاء. 


ويستوى فيه أهل الحرب منهم 


. أطفيش ج ؟ ص 215 » ص 21١17‏ نفس الطبعة 


السابقة . 
(؟) الآية رقم ه من سسورة المائدة . 


وكذا يستوى فيه نصارى بنى تغلب 
وغيرهم » لأنهم على دين النصارى الا أنهم 


وقال سيدنا على رضى الله تعالى عنه : 
لا متؤكل خبائم تمبارى المرب الأنهسم 
عز شأنه : « ومنهم أميونلا يعلمون 
الكتاب الا أمانىي29؟ » ٠‏ 


وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : 
تؤكل وقراً قوله عز وجل : « ومن يتولهم 
منكم فانه منهم © 6 ٠‏ والآية الكريمة ' 
التى تلاها سيدنا على رضى الله عنه دليل 
على أنهم من أهل الكتاب لأن الله عز 
وجل قال : « ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب الا أمانى29») 6اء 


أما الصابئون ففى حكم أطعمتهم خلاف » 
قال الامام أبنو حنيفة رحمه الله تعالى : 
تؤكل ذبائحهم ٠‏ 


ويقول أيو يوسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى : لا تؤكل ٠‏ 
فى تفسير المقصود بالصابئين. وأنهم ممن 
هسم ؟ِ 

ثم انما تؤكل ذبيحة الكتابى اذا . 


9) الآية رقم 74 من سورة البقرة . 


لم يشهد ذيحه ولم يسممع منه شىء 
أو سمع وشسهد منه تسمية الله تعالى 
وحده لانه اذا لم يسمع منه شسيئًا 
بحمل على أنه قد سمى الله تبارك وتعالى 
وجرد التقسمية تحسينا للظن به كما 
بالممسلم ولو سمع منه ذكر اسم الله 
تعالى لكنه عنى بالله عز وجل المسيخ 
عليه الصلاة والسلام قالوا : تؤكل 
لأئنه أظهسر تسمية هى تسمية المسامين » 
الا اذا نص فقال بسم الله الذى هو ثالث 


وقد روى.عن سيدنا على رضى الله عنه 
. تعالى عنه أنه سثل عن ذيائح أهل 
الكتاب وهم يقولون ما يقولون ؟ فقال رضى 
له تعالى عنه قد أحل اله ذبائههم 
وهو يعلم ما يقولون ٠‏ 


فلما اذا مسمع عنه أنه سمى المسيح 
عليه الصلاة والسلام وحده » أو سمى 
الله سبحانه وتعالى وسمى المسسيح فان 
هذا لا تؤكل ذبيحته كذا روى عن سيدنا 
على رضى الله تعالى عنه ولم يرو عن 
غيره خلافه فيكون اجماعا ولقول الله 
عز وجل « وما أهل لغير الله يه( » 
وهذا أهل لغير الله عز وجل فلا يؤكل 
وم أكات وتمسكة مين ذكرنا: أكل سيد الذى 
صاده بالسهم أو بالجوارح ومن لا فلا9"© ٠‏ 


. الآية رقم ” من سورة المائدة‎ )١( 
. المتقدمة‎ 


مذهب المالكية : 


جاء فى حاشية الشيخ حجازى على 
حاشية الأمير أنه تؤكل ذبيحة الكتابى 
وان كان أصله مجوسيا كالسامرى 
ولا متمدط لرسسية الكان ممسور 
مسام يعرفها أو يصفها لمن يعرفها 
الا أن يأكل الميتة فيكفى الحضور بناء 
على عدم اعتيار النية من الكفر اذ 
شرطهنا الاتسلام وجل ف عقن مرا 


“الومجالة ان غصير العقاي :اذا حك عر 


للم مدن" أكانة عم ا بولكين نوف 
نجل التكتناة. لقد:ة لكو مي الكالن 
والا لأكلت موقوذفه ان صادفت الذكاة 
نعم لا يشترط نية التحليل وان لم 
يكن حلاله حرم أكله وذلك ان ثبت 
تحريمه بشرعنا م 


هذا وبكره شحم اليهودى لأنه جزء 
مذكى تابع والنظر للتحريم عليه انما هو 
فى جميع الذات لكنه اعتبر فى الجملة 
للكراهة وانما لم يحرم مع أنه ثبت 
تحريمه مشرعنا لما علمت آنه جزء مذكى 
والذكاة لا تتمعض » وبيكره قبول صدقة 
موتاهم لأئنه تعظيم لشركهم ؛ ونتخرط 
فى هذا قبول ما يهدونه للمسلمين فى 
أعيادهم من الرقاق والبيض ؛ وأما مهاداتهم 
فى غير ذلك فبلا يأس بها ما لم تصل 
الى حد الصداقة9©؟ ٠‏ 


9) حاشسية الشيخ حجازى العدوى على 
حاشية الشيخ محمد الأمير على شرح مجموعه 
المتدمة . 


وجاء فى حاشية الأمير على شرح 
محنتوقه الثكين أن ما "عه الكايسون 
انحو عيسى وصليب وصتم ان ذكروا 
عليه اسم الله أكل ولو قدموا غيره لأنه 
بعلو ولا يعلى عليه ٠‏ والا فان قصدوا 
اهداء القواب من الله فكذلك يؤكل بمنزلة 
الفببح للولى وان قصدوا التقسرب والتيرك 
بالألوهية أو تحليلها بذلك حرم أكله0© ٠‏ 


مذهب» الشافعية : 


وتعالى : 2 وطعام الذين أوتوا الككاب 
حل لكم”) «( وهم لا بسمون غاليا فدل 
على أن التسمية غير واخية » وبقول 
السددة عائفة برف اله« عصبالى منهجا "أن 
تومها قالوا باارسسول الاق قومئسا شكيثو 
عهد بالجاهلية يأتون بلهام لا ندرى 
مئنها » فقال صكى الله عايه وسام : 
ولحو كنات وك اننم اشم تبان اهنا 
مجع الشك9) بيد 


)١(‏ حاشية الأمير على شرح مجموعه الفقه 
ج ا ص 7505 نفسن الطبعة السابقة 5 

(؟) الآية رقم هم من سورة المائدة . 

(9) مغنى المحتاج الى معرفة معائى ألفاظ 
المنماج ج ؟ ص .56 ؟ نفسنى الطبعة السايقة . 


مذهب الحنابلة : 

جاه ف كنات القباغ 
فى أكل جبن المجوسى وغيرهم من الكفار 
الدروز والنصيرية فققد نكيتكل الامام أحمد 


أنه لا باس 


اوكسة اباك عن العيسين فميدال: يؤكل 


من كل أحد »؛ فقيل له عن الجين الذى 
يصنعه المجوسى فقال : ما أدرى وذكر 
أن أمصح حديث فيه حديث عمر رضى 
الله تعالى عنه أنه سثل عن الجين 
وقيل له : يعمل فيه أنفحة الميتة 
قال : سموا اسم الله وكلوأ©؟ ٠‏ والمفهوم 
من قول الله تبارك وتعالى « وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل اكم » أن طعام 
غير أهل الكتاب من الكقسار حرام وانما 
اسيع مدن الجردق قدي أن نيه 
الكتاب تقتضى التحريم لدمائهم ؛ فلما 
غلب التحريم فى دمائهم وجب أن يغلب 
عدم الكتاب فى تحريم ذبائحهم ونسائهم 
لاما تعره فا اوحض تور و دن 
طعام المرتدين والمججوس والوثنيين 
والزنادقة والدروز والنصيرية غير اللحم 
والشحم والكوارع والرؤوس ونحوها من 
حر ان الفبيضنة لأنهيا 'ميثة #روكل: أجزاتها 
ميشة©» وان!فيتم الكارى بالم لأسي 
أو غيره لم تبح الذبيمة لقول اله 
تعالى : « وما أهل لغير الله به » واذا 


() كشاف القناع عن متن الاقناع ج 15 ص 
5 نفسسن الطبعة المتقدمة . 

(ه) كشاف القناع عن مدن الاقذاع ج 4 كن 
١‏ ننفسى الطبعة المتقدمة . 

(5) الآية رقم ؟ من سسورة المائدة . 


مسح ب ل ع ا ا ا ل حر ا ل م ل ا في 


لم يلم أسمى الذابح آم لم يسم 
أو لم يعلم أفكر اسم غير الله أم لم 
يذكر فالذبيحة حلال لحديث عاكشضة 
رضى الله تعالى عنها : قالوا يا سول 
الله ان قوما حديثو عمد بشرك يأتوننا 
ناعم لا فبدرى اذكروا السم الام لثم 
يذكروا فقال : سموا أنتم وكلوا » 
رواه اليبخارى20 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى آنه لا يحل أكل ما ذبح 
غير الله تعالى. متقربا بتلك الذكاة اليه » 
يذكره وكذلك ما ذكى من الصيد لغخير 
الله تعالى : فلو قال باسم الله وصلى الله 
على المسيح أو قال : وصضلى الله على 
محمد أو ذكر سائر الأتبياء فهو حلال » 
لآأنه لم يهل به لهم قال الله تعالى : 
أو فسقا أهل لغير الله يه ع«( فسواء 
ذكر الله تعالى عليه أو لم يذكر هو 
سواء ذيحهه مسلم أو كتابى29) 3 

)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع ج 1 ص 
15 نفسن الطبعة المتقدمة . 

0( الآية رقم ١1‏ من سورة الأتعام . 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص 587 
تفشالة رمم 1:1 :تفسى- الطبية «المقفية . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى الروض النضير0» أنه يماح 
طعام اليهود لما ثبت من أن النبى صلى 
الله عليه وسلم أضافه يهودى على خيبز 
شعير وأهالة سنخة والخبر المشهور من 
حديث أنس رضى الله تعالى عنه أن 
يهودية أهدت لرسول الله صلى اله 
علينة وبسلم قساة مسهومة تاكل منها : 
وكذلك الحكم ف ذبائح النصارى » فقد 
روى عن عكرمة عن اين عباس رضى الله 
تعالى عنهم قال : كلوا ذبائح بنى 
تغلب وتزوجوا نساءهم فان الله تعالى 
بقول : با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض » فلو لم يكونوا منهم الا بالولاية 
منهم لكانوا منهم ٠‏ 


هوا اؤكتو كفيك الفاشكيية لكيه 
بالله أحمد بن الحسين الهارونى ومحمد 
ابوه ف النملن الركية ان عدر يم اكبيقة 
الكتابى كالوثنى قال فى البحر : و 


احدى الروايتين عن زيد بن على ٠‏ 


د للروفي لتخي ع 11037 وعاومدات 


شْ 0 نفس الطبعة المتقدمة . 


أطعيه يقن 


حل لكم”١2‏ » حيث تشير هذه الآية الى 
أن ذبيحتهم حلال وكأنهم لا يذكرون 
عيسى وعزيزا فى مقام الذبح أو ينذر منهم 
الممسلم ٠‏ أما خبائح المجوس فان مذهي 
الجمهور المنع مطلقا ٠‏ قال البيهقى رحمه 
تعالى : واجضاع أكثر المسامين عليه ونقل 
الحربى الاجماع على المنع الاعن أببى 
نور وأخرج ابن أبى شيبة من طريقه 
جواز التسرى من المجوس بأسناد صحيح 
واذا جاز التسرى جاز أكل ذبائحهم 
اذ هما قرينان فى الحكم وذلك انهم 
أمل كتاب لحديث : « انما . المجوس 
طائفة من أهل الكتاب » واس ناده 
حسن » فحكمهم كحكم أهل الكتاب فى 
جميع الأحكام وقد صح أن النبى صلى 
عليه وسلم أخذ منهم الجزية ولم 
يأذن الله عز وجل فى أخذها الاا من 
أهل الكتاب459 ٠‏ 


مذهب الامامية َ 


المنع فلا يؤكل ذياحة اليهودى 


. الآية رقم م من سورة اللمائدة‎ )١( 
المرجع السابق ج ” صن .119 ثفسسن‎ (3) 
. الطبعة السابقة‎ 


ولا النصرانى ولا المجوسى » وى روابة كالثة 
وهى مطروحة9© ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن الذبيحة لا تؤكل 


وتجوز ذبيحة أهل الكتاب كلهم من 
الرجال والنساء والآحرار والعبيد ممن 
اختتن منهم ومن لم يختتن ما داموا 
3م العهد والخقة وأا خاريوا قشل نوكل 
ولا تؤكل ذبيحة من ارتد الى أهل الكتاب 
من أهل الاقرار » وتؤكل ذبيحة الطفل 
والطفلة الكتابيين ان لم يحارب أبواهما0» ٠‏ 
وقد ورد ف الأثر أنه يجوز أكل ذبيحة 
نصرانى ذكر عليها ثلاثة آلهة منهم الله 8 

ولا يؤكل ها ذبح لغير الله تعالى 
ولو لغير الأصنام وسثل على واين عباس 
رضى الله تعالى عنهم كيف حلت ذكاة أهل 
الكتاب وهم يذكرون غير الله تعالى 
فقالا ان الله حين أحل انا ذبائحهم 
قد علم ما بقولون0” . 

8 "قرائر الاختلاماليتحقق الكلى ج #االنن. . 
117 نفس الطبعة المتقدمة . 


)قرخ التجل ومصفاق الليل. الهيد بين 
يوسف أطفيش بج ؟ ص 5645 »4 ص 060 نفس 
الطبعة المتقدمة ٠‏ | 

(ه) المرجع السابق لمحمد بن بوسف أطفيش. 
ج ؟ ص 2080 نفس الطبعة السابقة . 


6 حكم تناول السمك المملح 
مذهب الحنفية : 


جاء فى البحر الرائق أن دم السمك 
ا 


الحرارة ل الدم واللكردة 0 
الماء فلو كان للسمك دم لم يدم سكونه فى 
الماء . وعلى ذلك فالحكم يشمل السمك 
الكبير اذا سال منه شىء فان ظاهر 
الرواية أن دم الشسمك مطلقا طاهر ٠‏ 


وروى عن أبى يوسسف رحمه الله تعالى 
أنه نجس مطلقا وأنه مقدر بالكثير 
الفاحش » وروى عنه أن دم الكبير نجس 
وماروى عن أبى يوسف ضعيقف97© ٠‏ 


مذهب المائكية , 


جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح 
الكون ترفيبا على ما جناء من الختلاف 
فى طهارة الدم المسفوح من السمك : 
أنه بيترتب على ذلك الخلاف الخلاف فى جواز 
أكل السمك الذى يوضع بعضه على 
بعض ويسيل دمه من يبعضه الى بعض 
وعدم جواز أكله : فعلى القول بأن 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام 
الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم فى كتاب على 
هامشه الحواثى المسماة بمنحة الخالق على 
البحر .الرائق ج ١‏ ص 5647 نفس الطبعة 
المتقدمة . 


55 أطعيه 


الدم المسفوح من السهك نجس ٠‏ 
لا يجوز أن بؤكل من هذا السمك 
اللا المسف الأعلى وعلى القول بأن ذلك 
الدم طاهر وممن قال بذلك ابن 
العربى رحمه الله تعالى 
بؤكل هذا السمك كلهء٠‏ 


يجوز ان 


ليس يدم بل هو رطوبة » وحينكذ 
فهو طاهر ٠‏ 


ولو شك على القول باباحة الأكل من 
الصف الأعلى منه فقط - هل هذا السمك 
كان من الصف الأعلى أو من غيره أكل 
لأن الطعام لا يطرح بالشك9 .. 


وجاء فى مواهب الجليل نقلا عن المدوئة 
ميتة أكلت ٠‏ قيل : الضمير يعود الى 
الضفادع يعنى أكلت لامع » وقيل 
الضمير يعود الى الحيتان بعنى أكلت 
الحيتان ٠‏ والجميع يؤكل7" ٠‏ 


الله 0 عنه كان يقول : الذى أدين 


الله يبه أن الفسيخ طاهر لأنه لا يملح 
ولا يرضخ الا بعد الموت والدم المسفوح 


(؟) حائسية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١‏ 
ص /1ه نفسر 0 

0( امه الجليل لشرح يكتمين اب الشنياء 
الطبعة التقدية . 


يكون كالياهى فى العروق بعد الذكاة 
الشرعبة فالرطويات الخارجة مئنة بعد 
ذلك طاهرة لا شك فى ذلك0© . 


مذهب الشائعية : 


جاء فى حاشسية البجيرمى على شرح منهج 
الطلاب نقلا عن الجواهر : أن كل سمك 
مملح ولم ينزع ما فى جوفه فهو 
نجس ٠‏ شم قال صاحب الحاشسية ومن 
ذلك يعلم حرمة أكل الفسيخ المحروف 


كاقنا حا أكون طن الالفية + 


وجاء فى حافسية البجيرمى على الاتناع 
ينزع مأ فى جوفه من المستقذرات » 
وظاهر ذلك أنه لا فرق فى التحريم 
بين صعير السسمك وكديره لكن ذكر 
الشيخان ‏ الرافعى والنووى ‏ أنه يجوز 
لير كقية مايه وان كان الأفسم 
أفحه شين 8 


)١(‏ لغة السسالك لأآقرب المسالك للشيخ أحمد 
الصاوى على الشرج الجر لسيدى اححييد 

(؟) حاشية البجيرمى على منهج الطلاب ج 6 
ص ؟ .”7 نفس الطبعة المتقدمة . 


(9) حاشية البجيرمى على الاقناع ج ١‏ ص 
5 نفسى الطبعة المتقدمة . 


أطعيه مع 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أن دم السمك 
طاهر اذ يؤكل بدمه كالعروق بعد الذيح 
والا انجست ميتته وازدت تذكيته ليذه 
دمه كالشاة©©) ٠‏ 


5 الأطعمة التى يتغير حكم 
تناولها بسبب عارض 


حاء فى الفتاوى الهندية أنه لا كاسن 
سان يأكبل الاتسحتان المسة فق حجالة 
المخنصة قدر ما يدفع به الهلاك عن 
نفمسه ٠‏ واختلفوا فى حكم أكله ٠‏ 


ا 


وقيل : هو حلل لا بسعه أن بتركه 
كذا فى الغرائب . 


ولو خفف الانسسان على نفسه الموت 
من الجوع ومع رفيق له طعام ذكر 

() البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار للامام أحميد ل 1 6 ١‏ ة 17 
سنّة 1515 ه الموافق سنة /21 ١‏ 


454 سس موصسوعة الفقه الاسسلامى ج 16 


1 1 : أطعميه 


الطعام قدر ما يدفم جوعه على شرط 
الكتهان + 134 ف الخااصة :ونين أعضابعة 
مخمصة وعنده طعام رفيقه فلم 
يأخذ منه كرها بالقيمة بل صبر حتى 
مات جوعا يثاب كذا فى القنية ٠‏ 


يأخذ منه ولا يقاتله عليه 


وسبعة أن 


ولحو أن طااك الس مسد فيك رحا 
الهلاك فقال له رجل اقطع يدى وكلها 
أو قال اقطع منى قطعة وكلهما فانه 
لا بسبعه أن نيعل كلك ولا يعم أن يزغير 
بيه ء كمالا يسع المضطر أن يقطسع 
0 كذا فى فتاوى 
قاضيخان ومن امتتنسع عن أكل الميتة 
حالة المخمصة أو صام ولم يأكل حتى 
مات يأثم كذا ف الاختيار شرح المختار 0 
ولو جاع ولم يأكل. مع قدرته حتى 
مات يأئم كذلك"" ٠‏ 


وذكر ضاحب الفقاوى الهندية أنهم 
تكلموا فى حد الاضطرار الذى يحل له 
المبتة فقيل : يكون الشخص مضطرا 
اذا كان تفعال كناف فيهنا على تسته 
التلف روى عن ابن الميارك رحمه الله 
تعالى أنه قال اذا كان بحال لو دخل 
السوق لا ينظر الى شىء سوى الحرام 


0 


وقيل : يكون مضطرا اذا كان يضعف 
عن أداء الفرائض ٠‏ 


وقيل : بعد ثلاثة أيام ٠‏ 


والصحيح أنه غير مقت لأنه يختلف 
فاخه لاف طبائع الناس9") 3 


وق حد الاضنطرار وصفاته تفصيل 


مذهب المالكية : 


جاء فى شرح الخرثى أن الانسان اذا 
خاف على نفسه الهلاك بأن علم ذلك 
أو ظنه فانه يياح له فى هذه الحالة 
أن يأكل من الميتة بقدر ما يسد الرمق 
ولا يشبع » ويه قال ابن حبيب وابن ظ 
الماكون وأنوة'فيما اذا كانت الضرورة 
نادرة أما ان كانت دائمة فلا خلاف 
فى جواز الشيم قاله ابن العربى ٠‏ 


وأما جنس الطعام المباح فى هذه 


برفع الضرورة أو تخفيفها كالأطصمة 
انجبلة واميقة من كل عيسوان غير 
الآدمى » قال ابن القاسم : ولا يقرب 
المضطر ضوال الابل قال العدوى رحمه 
الله تعالى : الا أن تتعين طريقا لنجاته 


(؟) المرجع السابق ج ها ص ١١7‏ تفن 
. الطبعة التقدمة . 


: يقن 


ل 1 
7 لسلس سس سس لخبي رضي 


وقاله ابن وهب ٠‏ وقال ابن العربى رحمه 
الله تعالى : ولا يأكل ابن آدم وان مات 
قاله علماونا 9« ولا فرق بين ميتة 
السام والكافر فى الخرمة ٠‏ وهل هى 
تعبد ‏ وهو المشهور ‏ أو للأذية لما 
قيل : انها اذا جافت صارت سما20© ٠‏ 


ويقدم المضطر فى التفاول للضرورة 
الميتة التى لم تتغير ويخشى من أكلهما 
على الخنزير لأن لحمه حرام لذاته والميتة 
حرام لوصفها فهى أخف » ولأن الميتة تحل 
حية ‏ ولو على قول ف مذهبنا أو غيره ‏ 
والخنزير لا يحل مطلقا «وكذا يقدم 
الميتة على ما صاده المحرم وان كتضيةه 
غيره أو ذيحه المحرم وان صاده حلال 
وهذا حيث كان المضطر محرما ٠‏ 


وأما ان كان حلالا وصاد الممرم 
صيدا وذيبحه الحلال فانه يقدمه على 
الميتة لأن التحريم فيه من جهة واحدة ٠‏ 
ويفهم من كلامه تقديم صيد المحرم 
على الخنزير » وكذا يقدم ما اختلف فى 
تحريمه كالبغال والحمير على ما أتفق 
على تحريمه كا لخنزير ٠‏ 


واذا وجحد المضطر ما صاده محرم 
آخر أو ما ضيد له يعد ما ذيح فانه 
يقدمه على الميتة وجويا على الراجح 5 
وقبيل نديا وسواء ذكاه محرم أو حلال2© ٠‏ 


)١(‏ شرح الخرشى ج ا ص 88 فى كتاب مع 
حاشية العدوى عليه الطبعة السابقة . 

)3 ) المرجع السابق وحاشية الوق علد 4 
ح ؟ اص 55 © .” نفس الطبعة المتقدمة . 


واذا وجد المضطر الميتة وطعام الغير 
من تمسر أو زرع أو نسم ما ليشن مخضطرا 
اليه ربه فانه يقدم طعام الغير على 
أكل الميتة. هذا ان لم يخف أن تقطع 
بذه يسسينب ذلك فيما فية قطلع كتمر 
الحدرين وتسم البراح ».ولتم يخف أن 
يؤذى أو يضرب فيما لا قطع فيه كلتمر 
المعلق ففان خاف ما ذكر قدم الميتة 
على طعام الغير ٠‏ أما ان لم يذ ذ 
القطضع والايذاء فان له أن يقاتل على 1 
جوازا بعد أن يعلمه أنه ان لم يعطه 
وان قتل رب الطعام المضطر فالقصاص07» 
مذهب لالد 
من عدم ا أو مرضا 
مخوفا أو زيادته أو طول مدته أو انقطاعه 
عن رفقته أو خوف ضعف عن مشى 
أو ركوب ولم يجد طعاما حلالا يأكله 
ووجد محرما كميتة ولحم خنزير وطعام 
الغير لزمه أن يأكله لأن تاركه ساع 
فى هلاك نفسه ء كما يجب أن يدفع الهلاك 
بأكل الحلال » وقد قال الله تعالى : 
« ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم 


٠. © رحيما0)‎ 


: أن من خاف 


قال الزركئى رحمه الله تعالى : وينبغى 
أو كسون خسوف يؤل آأعبى الناحشن 


(؟) المرجع السابق وحاشية العدوى عليه 


ج "ا ص نفس الطبعة المتقدمة . 
() الآية رقم 59 من سورة الثساء 


/10 أطعيمه 


فى عضو ظاهمر كخوف طول المرض كما 
فى التيمم ولا يشترط مما يخاف منه تحقق 
وقوعه لو لم يأكل بل يكفى فى ذلك 
الظن كما ف الاكراه على أكل ذلك فلا 
يشترط فيه التيقن ولا الاشراف على 
اموت مل لز انثى الى هذة الخالة 
لم يحل له أن يأكله فانه غير مفيد 
كما صرح يه فى أصل الروضة ٠‏ 


واتنجال ال راسيو القسططن أن ياك لسرن 
بل يجوز أن يتركه وأن يأكله كما 


هذا ويتخير المضطر بين أتواع الطعام 
المحرم كميتة ثاة وحمار » لكن لو 
كانت الميتة من حيوان نجس فى حياته 
كخنزير وميتة حيوان طاهر ى حياته 
كحمار وجب تقديم ميتة الطاهر كما 
قال فى المهمات : وهذا التفصيل الذى 
ديح لبن بوجوسا تانكننا عقبلا عن 
تصحيحه واعترض بأنه وجه ثابت 
وجزم به ف الحاوى ٠‏ 

؛فان توقع مضطر طماما حلالا على 
قرب لم يجز قطعا غير سد الرمق 
لاندفاع الضرورة به »وقد يبيجد بعده 
الحلال ؛ ولقول اله تبارك وتعالى : 
« فمن اضطر ف مخمصة غير متجائف 
لاثم فان الله غفور رحيم 217 » قبل : أراد به 
الشسبع وان لم يتوقع طعاما خلالا على 


. الآية رقم # من سورة المائدة‎ )١١ 


قرب ففى قول يجوز له أن يشسيمع 
لاطلاق الآية ولأن له تناول قليلة فجاز 
له الشبع كالمذكى وليس المراد بالشسيع 
أن يملا جوفه حتى لا يجد للطعام مساغا 
فان هذا حرام قطما صرح به القاضى 
أبو الطيب والبندنيجى وغيرهما »بل 
المراد كما قاله الامام رحمه الله تعالى 
أن يأكل حتى يكسر سورة الجوع بحيث 
لا يطلق عليه اسم جائع ‏ والأظهر أنه 
لا يشيع بل يجب سد الرمق فقط فى 
الأصح لأنه بعد ذلك يكون غير مضطر 
فلا يياح لانتفاء الشرط » الا أن يخاف 
تلها أو حدوث مرض أو ريادته أن 
انر على :قد الرفى فاح له الزيادة 
يبل تلزمه لكلا يهلك نفسسهء٠‏ 


ويجوز للمضطر أن يتزود من الأطعمة 
المعومة واق رهسا الرسيحول الى الخخلال 
ويبدأ وجوبا بلقمة حلال ظفر بها فلا 
يجوز له أن يأكل مما ذكر حتى يأكلها 
لتتحقق الضرورة واذا وحد الحلال بعد 
تقاوله الميبتة ونحوها لزمه التىء اذا لم 
يضره كما هو قضية نص الأم ٠‏ ولو 
عم الحرام جاز اسستممال ما يحتاج اليه 
ولا يقتصر على الضرورة قال الاضام : بل 
على الحاجة » قال اين عبد السلام رحمه 
الله تعالى : هذا ان توقع معرفة المستحق 
اذ المال عند اليأس منها للمصالح 


العامة ٠‏ 
ولو وجد مضطر طعام غائب ولو 


محرزا ولم يجد طعاما غيره أكل 
منه ابقاء لمهجته وغرم بدل ما أكله 


أطعيه 00 


مق عفجةال انكو وتشال و التق 
عق الشداكت سبوا فون على التسدل 
أم كان عاجزا عنه » لأن الذمم تقوم 
مقام الأعيان ٠‏ 


اليه لم بترم بخلة سيره ان لم يففل 
بنفسك » وابقاء لمهجته » نعم ان كان 
يبذله له وان لم يطلبه ٠‏ فان آثر على 
تفغسسة فى هذه الحالة مضطرا مسما 
معصوما جاز بل يسن وان كان أولى 
به كما ف الروضة لقول اله تعالى » 
وويؤشرون على أنفسهم ولو كان بهم 


خصاصة(1) 60 


ولو وجد المضطر طمام حاضر مضطر 
لهلرم ني الشسطر أن يطعم مضطرا 
معصموما مسلما كان أو ذميا أو نحوه 
كمعاهد ولو كان يحتاج اليه فى ثانى 
الحال على الأصح للضرورة الناجزة يخلاف 
غير المعحصوم كالحربى » ففان امتتنع 
هو أو وليه غير مضط فى الحال 
من بذله بعض لمضطر محترم فللمضطر 
أن يقهره على أخذه وان احتاج اليه 
المائع فى المستقيل وان قله » ويجب 
قتاله كالمصائل » بل أولى9؟ ٠‏ 


. الآية رقم 9 من سورة الحشر‎ )١( 

للامام الشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه 
متن المنهاج للنووى ج 5 ص١8‏ »2 وما بعدها 
الى ص 85؟ طبع المطبعة الميمنية بمصر سسنة 
كا" اه 


ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره 
وصيدا مأكولا غير مذبوح ولم يجد 


أما ف الأولى : فلأن اباحة المبتة للمضطر 
نكسن واناية حال الس بالأتيياد 


وأما فى الثانية : فلن فيها تحريم ذبح 
واحد » وما خف تحريمه أولى ٠‏ 


والرأى الشانى : بأكل الطعام والصيد ٠‏ 


والرأى الثالث : التخبير بين الاثنين فى 
المسألتين لأن الأول نجس لا ضمان فيه 
والكناتى ظطتاهر فيه القنمان + أما اذا 
كان مالك الطعام حاضرا وامتنع من البيع 
أصلا أو امتنع من البيع الا بأكثر مما 
يتغاين به فهانه يجب عليه أن يأكل 
الميتة فى الأولى ويجوز له فى الثانية , 
وسن له أن يشترى بالزيادة ان قدر على 
ذلك ٠‏ ومثل المبتة ف ذلك صيد الحرم ‏ 
كما فى الكقاية ‏ فان ذياح المحرم 
الصيد أو ذيح الحلال صيد الحرم ضار 
ميتة فيتخير اللمأضطر بينه وبين ' 
المتة لأن كلا منهما ميتة ولا مرجح » 
ولا تيية الممدة عنتائر المفات ٠‏ وق 
الصيد وطعام الغير وجوه أحدها ‏ 
وهو الظامر ‏ يتعين الصيد لبناء حق 
الله تعالى على المسامحة » ثانيها يتعين 


.0 أطعيه 


الطعام ٠‏ ثالثها يتخير بينهما ٠‏ وان وجد 
مركن طعاما له از الفتيزة ضر واو 
بزيجادة ف قرست قله أن بأكل, الميقسة 
دونه . والأصح حيث لم يجد المضطر 
شيئا يأكله ‏ تحريم قطع بعضه كجزء 
من فخذه لأكله لأنه قد يتولد مسن 
ذلك الملاك » قال صاحب اللمتهاج ‏ 
أخذا من الرافعى فى الشرح - الأصح 
أنه بجوز لأنه اتلاف بعضه لاستىقاء 
وقبرط الستؤاذ اران 


أحدهما : فقد المتة ونحوها مما 


«٠ مسر‎ 


والأمر الثانى : أن يكون الخوف فق 
قطعه أقل من الخوف فى ترك الأكل 
فان كان مثله أو أكثر حرم جزما ويحرم 
زنف 


٠ 


من حيوان معصوم 


جاء فى كثساف القناع : أن من اضطر 
الى محجرم ‏ سلوى سم وتحوه مما 
شرت يأن غاف على ننه اللي آنا 
من جوع أو يخاف ان ترك الأكل عجز 
عن المشى وانقطع عن الرفقة فيهاك 
أو يعجز عن الركوب فيهلك وجب عليه 

)١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج 


للامام الشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه 
متن المنهاج للنووى ج ؟ ص 585 4 ص 586 


مننؤاء فسان" ف العقس ]3 السفو بن 
يأكل من المحرم ما يسد رمقه ويأمن 
معه الموت اقول الله تبارك وتعالى : 
وافمن اقسطر غين يساغ ول عاد قلا 
ائم عليه » ٠‏ وقوله عز شسأنه : 
« ولا تلقوا يأيديكم الى التهلكة'" » 
وليس للمضطر أن يشيع من المحرم لأن 
الآية دلت على تحريم المبتة واستثنى 
ما اضطر اليه فاذذا اندفعت الضرورة 
لم بحل الأكل كحالة الابتداء : كما 
يعرم فاافنوق الفسيع ‏ اجماعا ذكيره 
فى الشرح والمبدع ٠.‏ 


وقال الموفق وتيعه جماعة ان كانت 
الضرورة مستمرة جاز الشمبع وان كانت 
الحاجة مرجوة الزوال هلا يشيع لعدم 
الحاجة وللمغضطر أن يتزود من المحرم 
ان خاف الحاجة ان لم يتزود لأئنه 
لا ضرر فى اسستصحانبها ولا فى اعدادها 
لدفع ضرورته وقضاء حاجته ولا يأكل 
منها الا عند ضرورته فان تزود فلقيه 
مضطر آخر لم يجز له بيعه منه 
لأنه ليس بمال كبيعه من غيره » ويلزمه 
اعطاؤه منه بغفير عوض ان لم يكن, 
المتزود مضطرا فى الحال الى ما معه 
فلا يعطى غيره لأن الضرر لا يزال 
بالشرو ويجب على الخسطر تقديم السؤال 
على أكله نص عليه وقال الشيخ رحمه الله 
تعالى : لا يجب تقديم السؤال ولا يأثم 


(؟) الآية رقم 1 من سورة البقرة . 
فرق الآية رقم 6 من سورة اليترة ٠.‏ 


بعدمه وانه ظاهر المذهب نظشاهر نقل 
الأثرم ٠‏ 


وان وجد المضطر من يطعمه ويسقيه 
لم يحل له أن يمتنع لأنه يلقى بنفسه 
الى الملاك ولا يحل له أن يعدل الى المبتة 
لأشنة في ممفحطر انها" الا أن «نكناف 
أن يسمه فى الطعام أو يكون الطعام مما 
يضره ويخاف أن يهلكه أو يمرضه فيمتنع 
مقة وميتة ل الى المفسة لافسبطرارف النها 


وأن وجد طعاما مع صاحبه وميتة وامتنع 


منه ووجد المضطر ثمن هلم يجز له 
مكايرة رب الطعام عليه وأخذه منه 
لعدم احتياجه اليه بالمبتة » ويعدل 
المضطر الى الميتة وان بذل الطعام ربه 
كسا ينمين كلها والجذرة ”اسار عاور 
الثنمن لم يحل له أن يأكل الميتة 
لاستغنائه عنها بالمباح وان يذل الطعام 
زبنه بزيادة: لا تجحف لزمه تراؤه كالرقبة 
فى الكقارة ٠‏ 


وان كان المضطر عاجزا عن الثمن 


لهاليتة. 
ش وان امئاد رب الطعام من بذله المضطر 


الا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه المضطر 
بذلك كراهة أن يجرى بينهما دم أو عجزا 
عن قتاله لم يلزم المضطر أكثر مسن 
ثمن مثله لأنه وجب على ربه يذله 
بقيمته فلا ييستحق أكثر منها فان أخذ 


ادو يدوالا سقط و اوسن المعيار فى 
سفر المعصية كقاطع الطريق والقن 
الآبق أن يأكل من الميتة ونحوها مسن 
المحرمات لقول الله تعالى « فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد( » الا أن يتوب من 
المعصية فيأكل من المحرم لأنه صار 
بالثوبة من آصضل الرخمسة ٠‏ 


وان وجد المضطر طعاما جهل مالكه 
وميتة أكل من اليتة ان أمكن رد 
الطعام الى ريه بعينه لأن حق الله 
تعالى مبنى على المسامحة والمساهلة 


: بخلاف حق الآدمى فانه مبنى على 


الشح والضيق وحقه بلزمه غرامته بخلاف 
حق الله تعالى :وف الففون كثال الامام 
حنيل رحمه الله تعالى : الذى يقتضيه 
مذهبنا خلاف هذا فان تعذر رده الى 
ربه بعينه كالمغخصوب قدم أكلها على 
أكل الميقة على ما ذكره ف الاختيارات ٠‏ 
ولو وجد المخطر صيدا حيا وهو محرم 
وميتة أكل الميتة لأن ذيج الصسيد 
جناية لا تجوز له حال الاحرام ٠‏ 


زاف عي االفبحان سو اوم فاخي 
ناكه لا معنة والمحطر مسرم أكسل 
”7 الصيد قاله القاضى 
جز ا ل 
وهو اأظمر. 


(1) الآبة رقم 17/7 من سورة البقرة . 


07 أطعميمه 


يأكل من الميتة ولو وجد بيض صيد 


سليما وميتة فظاهر كلام الثاضى يأكل. 


الميتة ولا يكسره لأن كسره جناية لا تجوز 


وان لم يجد المحسرم المضطر الا صيدا 
ذبحه وكان ذكيا طاهرا وليس بنجس 
ولاميتة فى حقه لاباحته له اذن ؛ وبتعين 
عليه ذبحه فى محل الذيح وتعتبر شروط 
الذكاة فيه ء وله أن يشيع منه لأنه 
ف الالدينة ولأ وير لك عله الزن 
مع تمكنه من ذكاته كالأهلى المأكول وهو 
ميتة فى حق غيره فلا يباح الا من 
بساح له اليتسة وكسذا لسو اط الى صيد 
بالحرم ٠‏ 


ولو وجد أأذث | 4 7 خزاأة 2 
أحدهما فقط أكلها دون المجمسع عليها 4 
لأن المختلف فيها مباحة على قول بعض 


على ذلك القول فتحرم عليه الأخرى » 
ولأنها أخف وان لم يجد المضطر شيئًا 
مياحا ولا محرما لم يبح له أن يأكل 
بعض أعضائه لأئنه بتلفه لتحصيل ما هو 
موهوم ومن لم يجد الا طعاما لم 
يبذله مالكه أو لم يجد الا ما لم يبذله 
مالقيه الكلاى كناو سحام قينا آله 
ولو فى المستقبل بأن كان خائفا أن يضطر 
فصاحيه أحق مه لأئه ساواه فى الضرورة 
وانفرد بالملك ٠‏ 


وليس المضطر الايثار بالطعام الذى 
معة فى حال اضطراره لقول الله تعالى . 
ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة© ٠‏ 


ولا يجوز لأحد أن يأخذ من المضطر طعامه 
المضطر اليه فان أخذه فمات صاحيه جوعا 
لزم الآخذ ضمانه » وان لم يكن صاحيه 
مكيطر ل السنة إرية الي المع اق 
فان أبى رب الطعام بذله آأخذه المضطر 
بالأسهل من شراء أو استرضاء ولا يجوز 
ل 0 1 
لعدم الحاجة اليه كدفع المائل فان 
أبى رب الطعام أن بيذله بالأسهل أخذه 
المضطر قهرا لأئه يستحقه دون مالكه 
ويعطى المضطر عوضه فان 6 رب 
الطعام .المضطر من أخذه فله أن يقاتله 
على ما سد رمقه لأئه منعه من الواجب 
عله فاقينيه ماءتعى الزقياة م 


فان قتل صاحب ال لم يجب 
ضمانئه لأنه ظالم يقتاله أشيه الصائل 


وان قتل المضطر فعلى صاحب الطعام 
. أنه لأنه 0 4 علا | 5 


ويلزم المضطر عوض الطعام فى كل 
موضع أخذه ولو يذل الطعام ريه 
لالمضطر بثمن مثله لزمه قيوله واو كان 
تسيرًا بولى انيم امالك اللعحام :من التي 
للمضطر الا يعقد ربا جاز للمضطر أن يأخذه 
منه قهرا فى ظاهر كلام جماعة لاطلاقهم 


. من سسورة البقرة‎ ١96 الآية‎ )١( 


تحريم الربا فبان لم يقدر المضطر 
على قهره دخل معه ف العقد صورة وعزم 
على أن لا يتم عقد الربا فان لم يجد 


له قتله ولا اتلاف عضو منه مسلما 
كان المحقون أو كافرا ذميا كان 
أو مستاآمنا لأن المعصوم الحى مثل المضطر 
فلا يجوز له ايقاء نفسه باتلاف مثله , 
وان وجد المضطر آدميا معصوما ميتا 
لم يبح أكله لأنه كالحى فى الحرمة لقول 
النبى ملى لله عليسه وسسلم : كسر عم 
الميت ككسر عظم الحى90؟© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء ف المحلى أن كل ما حرم الله عز 
وجل من الماكل والمشارب من خنزير 
أو صيد حرام أو ميتة أو دم أو لحم 
سيع أو طائر أو ذى أريع أو حشرة 
أو خمر » أو غير ذلك فهو كله حلال 
عند الضرورة » حاشا لحوم بنى آدم 
وما يقتكتل من تناوله فلا يحل من ذلك 
شىء أصلا لا بضرورة ولا يغيرها ٠‏ فمن 
اضطر الى شىء مما ذكرنا قبل ولم يجد 
مال مسلم أو ذمى فله أن يأكل حتى يشبع 
وله أن يتزود حتى بجد حلالا » فاذا 
وجده عاد الحلال من ذلك حراما كما 
كان عند ارتفاع الضرورة وحد الضرورة 
أن يبقى يوما وليلة لا يجد فيها ما يأكل 


16 وما بعدها 010 الطبعة التعصية. 


أو ما يشرب فان خشى الضعف المؤذى الذى 
ان تمادى أدى الى الموت أو قطع به 
عن طريقه وشغله حل له الأكل والشرب 
أو العطثش. وكل ما ذكرنا سواء لا فضل 
لمعضها على بعض أن وجد منها نوعين 
أو أنواعا فيأكل ما شاء منها فلا معنى 
لتذكية فيها. 


أما تحليل كل ذاك للضرورة فلقول 
الله تبارك وتعالى : « وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم الا ما اضطررتم المه 29 «( 
باجم ان حرم با اال تسريه 
عند الضرورة عم ولم يخص فبلا يجوز 
تخصيص شىء من ذلك ٠‏ 


وأما استتثناء لحوم بنى آدم فللأمر 
يمواراتها فلا يحل غير ذلك وأما 
ما بقتل فانما أبيحت المحرمات خوف 
الموت أو الضرر فاس تعجال الموت لا يحل 
لقول الله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم”" » 
وأما تحديدنا ذلك يبقاء يوم وليلة بلا 
أكل فلتحريم النبى صلى الله عليه وسام 
الوفستال يؤما وليلة © + 


ولا بحل شىء مما ذكرنا لمن كان 
فى طريق بغى على المسلمين أو ممتفئعا 


(؟) الآية رقم ١19‏ من سسورة الأنعام . 

(5) الآية رقم 9؟ من سورة المائدة . 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص 5216 
وراص 157 مسألة رقم 8" ٠‏ نفس الطبععة 
المتقدمة. 


م6 موسوعة الفقه الاسلامى جح ١‏ 


56 أظفتهعحكةه 


فق اق ات ا اناد طور ان لا 
فان لم.يجدما يأكل فليتب مما هو 
فيه وليمسك عن البغى وليأكل حينئذ 
وأقرب ونيا أمظ الب حول له فيان 
لم يفعل فهو عاص لله تعالى فاسق 
ككل حرام وذلك لقول الله تعالى « فمن 
اضطر فى مخمصة غير متجحائف لاثم 
فان الله غفور رحيم 217 » وقوله « فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد قلا أثم 
عليه©2؟ » فائما أياح الله تعالى ما حرمه 
بالضرورة لمن لم يتجانف لاثم ومن لم 
20 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التساج المذهب أن المباح من 
أكل الميتة عند الضرورة لمن خشى التلف 
فى الحال أو فى المآل انما هو سد الرمق 
منها فقط والمراد بسد الرمق أنه متى 
حدق "اقلق جحان ليه نا يمح الجومة 
بالا يتش رن بالنقص همح حون انيم وراد 
بالقلف ذهاي الروح :وتعوه قسسماة 
عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه ٠‏ 


ولا بأس على المضطر فى أن يتزود 
منها اذا حشى أن + بحدها فان 
(1) الآية رقم “ من سسورة المائدة . 
١؟)‏ الآية رقم ”19 من سورة البقرة . 
() المحلى لابن حزم الظاهمرى ج ل ص/1 24 


ص 4598 مسسألة رقم 1.51 تفسى الطبعسة 
التقدمة . 


وقجه وجري لاقيف ين :كله عارقدن 
عند الاضطرار ولا يعدل الى الأغلظ 
غير المأكول ثم فى ميتة غير المأكول 
الذكر بعد الذيح بضرب العنق الشرعى 
أو ميتا »ثم ميتة النمى ثم ميتة 
بطل قتعم مدال لفن ننية الحتسهان 
تبه اوابة عب لله فين الماهولة نه 
ديعوجا ف ادائينة اعحيه: دي لجان 
قطعها ما يخاف من الجوع”*» 30 


مذهب الامامية: 


عاا ل الررعية الب امه ود 
للانسان عند الاضطرار أن يتناول المحرم 
من المبتة والخمر وغيرهما عند خوف 
كلتف يفون" التفاول: أو حيدوة الترطن 
أو زيادته أو العف المؤدى الى التخلف 
نين الرفية مع طمصور ابارات البلن 
على تكسدين الكاسقي + 


ومقتضى هذا الاطلاق عبدم الفرق بين 
الخمر وغيره من المحرمات فى جواز. 
تناولها عند الاضطرار وهو فى غير 
الخمر موضع وفاق ٠‏ 


() التاج المذهب لأحكام المذهب ع 9 ص 
9 مسألة رقم 61" نفس الطبعة التقدمة . 


أطعيمة مه 


أما فى الخمر فقد قيل بالمنع مطلقا 
المحرمات أم لا ٠‏ 


وقيل بالجواز مع عدم قيام غيرها 
مقامها وظاهر العبارة ومصرح الدروس 
أنه يجوز استعمالها للضرورة مطلقا حتى 
للدواء كالنزياق والاكتحال لعموم الآية 
الدالة على جواز تقاول المضطر اليه 
والأخبار كثيرة فى المنع من استعمالها 
مطلقا حتى الاكتحال وف بعضها ان الله 
تعالى لم يجعل فى شىء مما حرم دواء 
ولا شفاء وان من اكتحل بميل من 
مسكر كهله الله بميل من نار90© ه. 


وائنما يجوز للمضطر اذا كان غير 
باغ ولا عاد أن بتناول من المحرم 
ما يحفظ الرمق - وهو بقية الروح ل 
والمراد أنه يجب أن يقتصر على حفظ 
النقص مسن الناسق. ولا يمور العدازة الي 
الفتيم صم لتقمو عضية ولو احقاج اليد 
للمنى أو العدو ؛ أو الى التزود منه لوقت 
آخر جاز وهو حينئذ من جملة ما يسد 
الرمق وعلى هذا فيختص خوف المرض 
السابق بما يؤدي الى التلف ولو ظنا 
لاامطاى الوقن نأو سنس هلين يعارل 
للغذاء الضرورى لا للمسرض وهو أولى ولو 
وجد ميتة وطعام الغير قطعام الغير 
أولى أن بذله مالكه بغسير عوض أو بعوض 


(1) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ح ؟ ص .56 »ا ص 551 الطبعة السابقة . 


يكون المضطر قادرا عليه فى الحال أو فى وقت 
أزيد على ما يقتضيه الاطلاق » وهو أحد 
القولين ٠‏ 


ولحل لسسع بجا اران سين قار 
مثله وان اشتراه به كراهة لفتئة » 
ولأنه كالمكره على الشراء بل له ققاله 
لو امتنع من بذله ولو قتل أهدر دمهء» 
وكذا لو تعذر عليه الثمن ٠.‏ 


والأقوى وجوب دفع الزائد مع 
القدرة لأنه غير مضطر حينكذ والناس 
مسلطون على أموالمم ٠‏ وان لم يذل 
الغير طعامه أصلا أو بذله لكن بعوض 
بعمز عنه المضطر أكل المحتة ان وجدهاء 


وفى حكم أكل المضطر الميتة فى هذه 
السحالدة وحيساة + 


قيل : يحتم عليه أن يأكل الميتة 
وقيل يخير بين أكل الميتة وبين أكل . 
طعام الغير على تقدير أنه قادر على 
قهر صضاحيه عليه وذلك لاشستراكهما 


. وق الدروس أنه مع قدرته على 
قهر الغير على. طعامه بالثمن أو بدون 
الثمن مع تعذره لا يجوز له أن يأكل ' 
المبتة بل يأكل الطعام ويضمنه ذالكه فان تعذر 
عليه قهره أكل الميتة وهو حسن »؛ لأن 
تحريم مال الغير عرضى بخلاف المبتة 


وقد زال بالاضطرار فيكون أولى من 
الممفلة + ١‏ 


ظ 

وقيل : أنه حينكذ لا يضمن الطعام 
للاذن فى تناوله شرعا بغير عوض »؛ والأول 
أقوى جمعبا بين الحقين وحين يأكل مال 
الغير بدون, اذنه فاللازم مثله أو قيمته 
وان كان يجب بذل أزيد لو سمح به 
المالك والفبرق أن ذلك كان على وجه 
افتلاف مال الثين بثن 'آقنة وموحية 
شرعا هو الكل أو القيمة وحيث ت 
له الميتة فميتة المأكول أولى من غيره 
ومذبوح ما يقع عليه الذكاة أولى منهما 4 
ومذبوح الكافر والناأصب أولى من 


وجاء ف |الخلاف أنه اذا وجد المضطر 
ميتة وصيدا حبيأا وهو محرم اختلفت 
أنه يأكل الصيد ويفدى ولا يأكل 
الميتةء والوجه الآخر يأكل الميتة ويدع 
الصيد دليلانا على ذلك أن الصديد اذا 
تاه واكك فداه سكو كل عون ماله 
طيبا وأيضا أكثر أصحابنا على ذلك 
واكثر رواياتهم واذا قانا بالرواية 
الأخرى ‏ وهو الأصح عندى - أن 
الصيد اذا كان حيا فذبحه المحرم كا 

حكمه 6 6 ويلزمه الفداء فان يأكل 


ال ليخ 0 ج ؟ ص 55١‏ »© ص5 55 


دكن أطعيه 


المت لمىمتة أولى من غير أن بلزمه فداءعه 
والرواية الأولى نحملها على من وجد 
ويفدى ولا يأكل الميتة"9" . 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أنه يجوز لمن 
خاف من موت أو ذهاب عضو من 
أعضائه بحجوع أو عطش أن ينجى نفسه 
ولو كان ذلك فى رمضان فى حضر بأكل 
حلال أو شرب حلال ولا سيما فى صوم 
غير رمضان أو باكل أو شرب مهرم 
وان كان فى رمضان فى حضر كلحم ميتة 
ولبنها ودمها ولحم خنزير قيل : 


أو بخمره 


قيل : ومن جاع بالفعل حتى خاف 
الموت أخذ من مال الناس ما ينجى سه 
نفسه وأاذا وجد ضمنه لصاحيه قلت : 
لاا ضمان لأن على صاحب المال أن ينجيه 
لو حضر ٠‏ 


واذا وجد المبتة ومال غيره فانه ينجى 
نفسه يمال غيره يما يقوته ويضمن » 
وهذا قول الأكثر وقال غيرهم : يأكل 
الميتة ويقدم ا انم الع الخ ظ 
وقيل بل يقدم لحم الخنزير با 
حدنائس ترح رتيل عضي 


(؟) الخلاف فى الفقه للامام أبى جعفر محمد 
أبن الحسن بن على الطوسى ج ؟ا ص 5 ؟5مسألة 
رقم 0؟ نفس الطيعة الثانية طبع مطبعة تابان فى 

أن 

٠ ن‎ 


أطعيمه /اه؟ 


نفسه يما شساء ٠‏ ومن مات وترك 
الميقة أو الدم أو لحم الخنزير فهو فى 
الثنار كما قال ابن عمر رضى الله تعالى 
يما , 


ثانيا : الحيوانات الجلالة 


جاء فى بدائع الصنائع أنه يكره 
أكل لحوم الابل الجلالة ‏ وهى التى 
الأغاب من أكلها النجاسة ‏ لما روى أن 
رمعيول اث على الله طيه وسيل تي 
عن أكل لحوم الابل الجلالة » ولأنه 
اذاكتان 'السناك من كينا النعالمات يتفي 
لحمها وينتن فيكره أكله كالطعام المنتن 
وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن الجلالة أن تشرب ألبانها لأن لحمها 
اذا تغير يتغير لبنها وأما ما روى من 
أن النبى صلى الله عليه وسام نهى عن 
أن يحج عليها أو أن يعتمر فذلك محمول 
على أنتها أنتنت فى نفسها فيمتتع من 
استعمالها حتى لا يتأذى الناس بتتتها 
كذا ذكره القدورى رحمه الله تعالى فى 
شرح مختصر الكرخى ٠‏ 


)١(‏ شرحالنيل وشفاء العليللحمد بن يوسف 
أطفيش. ج 1 ص ١١50‏ » ص 5.؟ نفسسن الطبعة 
المقديةء 


مس ا مم 0 


وغيره الا أن تحبس أياما وتعلف فحينكذ 
تحل ٠‏ 


وما ذكره القدورى رحمه الله تعالى 
أجود لأن النهى ليس لمعنى يرجع الى 
ذاتها »يل يرجم الى عارض جاورها 
فكان الانتفاع بها حللا فى ذاته الا 
أنه يمنع عنه لغيره ٠‏ 


ثم ليس لحبسها تقدير فى ظاهر الرواية » 
هكذا روى عن محمد رحمه الله تعالى 
أنه قال : كان أبو حنيفة عليه رحمه 
الله تعالى » لا بوقت فى حبسها وقال تحبس 


. حتى تطيب ٠‏ وهو قولهما أيضا ٠.‏ 


وروى أبو بوسف عن أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى أنها تحبس ثلاثة أيام ٠‏ 


وروى أبن رستم رحمه الله تعالى عن 
محمد ف الناقة الجلالة والشاة والبقر 
الجللل أنها انما تكون جلالة اذا 
تعفنت وتغيرت ووجد منها ريح منتنة فهى 
الجلالة حينكذ لا يشرب لبنها ولا يؤكل 
لحمها وبيعها وهبتها جائز . هذا اذا 
كانت لا تخلط ولا تأكل الا العذرة غالبا ٠‏ 


فان خلطت فلست جلالة فلا تكره 
لأتما لا تنتن ولا يكره أكل الدجاج 
المحلى وان كان يتناول النجاسة لأنه 
لا ينب عليه أكل النجاسة بل يخلطها 
بغيرها وهو الحب فيأكل ذا وذا ٠‏ 


خا لاع ه لأنه لا ينتن 
ل ا ل 
اين د 7 


ولهذا قال أصحاينا م الله 8 
٠ 0‏ لأن لحمه لا يقد 7 
ا فهدًا يدل على أن الكراهة فى 
الجلالة لمكان التغير والنتن لا لتناول 
النجاسة ولهذا اذا خلطت لا يكره وان 
وجد تناول النجاسة لأنها لا تنتن ء 
فدل أن || : ة للنتن لا لتناول النجاسة 


والأفضل أن يحبس الدجاج حتى يذهب 
ما فى بطنها من :التجاسة لما روى أن 
0 لمكي كانه وسام كان يخس 
الدجاج ثلاثة أيام ثم يأكله » وذلك 
على طريق التقزه ؛ وهو رواية أبى يوسف 
عن أبى حنيفمة عليهما رحمة الله تعالى 
اننا تحيس ثلاثة أيام كأئنه ذهب الى 
ذلك للخبر ولما ذكرنا من أن ما فى جوفها 
من النجاسة يزول فى هذه المدة ظاهرا 
وغاليا9» + ولأن العبرة للنتن لا لتناول 


المتولد فى م نجس يحل ٠‏ 


المتقدمة 
0( الدر الذعار فى كتاب ممع حاشضية ابن 
عابدين ج ه 0 حول 00 بعدها الى ص ©١955‏ 


وقبال ماعب كوسسير الأبصباز يانه 


ساعئه حل أكله مع الكراهة29»© ٠‏ 
مذهب المالكية : 


والغنم سج وأو كانت د سواء 
تغير لحمه من ذلك أو لم يتغير وهو 
9 ر عند اللخمى » وباتفاق عند 


ايبن رشدء٠‏ 


و ل * ان الحيوان الذى وصحيت 
النجاسة لحمه وعسرقه ولبنه ويوله 
50 ش 

وذكر أبن رنب لد أن الامام مالكا رحمهة 
أله تعالى كسره الحلالة20 ٠.‏ 


وككتير الحط اب أنه قد اختلف قى 
تنقله عن حكمه قبل أن يصيبها ؟ 


أسائرها وأعراقها ولحومها وأليانها 
وأبوالها ٠‏ 


افل ك ماه رسع ال من رن 
يتبه ف حكايثته الاتفاق على اباحة 


(؟) المرجع السابق ج ه ص 155 وما بعدها 
الى ص 195 © واص 979١(؟‏ . 

اال رك 2 الكل 06 اللطبية السارفة و 

(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ركه 
ج اص 155 . 


أطععه . 6 0 


الجلالة قال فى التوضيح عنه : واتفق 
النامسناء عن أكدل ذوات الحو اخجبل سين 
الجلالة واختلفوا فى ذوات الكرثش » فكره 
مبناعة كل المتلالة عدجا وضرب آلناتنا 
لماروى عن النبى صلى الله عليه وسام 
أنه نهى عن لحوم الجلالة وألبانها 
ولااخلاف ف المذهب فى أن أكل لحوم 
الماشية والطير الذى يتغذى بالنجاسة 
حلال جائز وائما اختافوا ف الأليان 
والأموال والأعراق22 ٠‏ 


مذهب ألفشأة فعية : 


حناءاق كي العا اسه اذااطوير 
تغير لحم الجلالة9© من نعم أو غيره 
كدجاج ولو يسيرا حرم أكل اللحم كما 
فى الممرر لأتها صارت من الخبائث وقد 
صح النهى عن أكلها وشرب لبنها وركوبها 
كبا قتالة اق داود وكير + و المكسم 
عوط اننكل ظى الأفت + 


وقيل ان كان أكثر علفها النجاسة 
ثبت وال فلا وهو ظاهر كلام المصنف 
فى التحرير » وجزم به فى تصحيح التنبيه 
واطلاقه هنا شم الأوصاف الثلاثة 
الشرح والروضة بالرائهة قال 
الزركثئى تبعا للأذرعى والظاهر أنه ليس 
بقيد فان تغير الطعم أشد ٠‏ 


وقيداه ى 


)١(‏ مواهب الجليل لمختصر خايل ج ؟ ص16؟؟ 

(؟) الحلانة بفتح الجيم وتشديد اللام ويقال 
الجالة هى التى تأكل الجلة بفتح الجيم وهى 
العذرة واليعر وغيرهما من النحاسة . 


وقيل : يكره نتن لحمما قلت 
الأصح يكره كما نقله الرافعى رحمه 
الله تعالى فى الشرح وذلك لأن النهى انما 
هو لتغير اللمم وهو لا يوجب التحريم 
كمالو نتن اللحم المذكى وتروح فانه 
يكره أكله على الصحيح ولا فرق فى 
ذلك بين لحمها وابنها وبيضها ك 
النجاسة والطهارة والتحريم والتحليل » 
يل قال البلقينى رحمه الله تعالى يتبغى 
تعدى الحكم الى شسعرها وصوفها المنفصل 
فى حياتها ٠‏ 


بهااذا ذكيت ووجد فى بطنها ميتا ٠.‏ 
واذا علفت الحبوانات علفا طاهمرا 
أو علفا نجس العين كما هو ظاهر كلام 
ما ذكر وان علفت دون أربعين يوما 
النيدارا لمحي وما محراحي لجن 


تجن عن لقصل + الذا و حلت ان 
أو لحمها بعد ذبحها أو طبخ لحمها فزال 
التغير فان الكراهة لا تزول وكذا 
بمرور الزمان كما قاله البعوى رحمه 
الله تعالى » وقال غيره تزول قال 
الأخرعى : وهذا ما جزم به المروزى تبعا 
للقاضى. ٠‏ 


وقال شيخنا : وهو نظير طهارة الماء 
المتغير بالنجاسة اذا زال التعير يذلك ٠‏ 


قال البلقينى وهذا فى مرور الزمان 


عولعم : 


افر على الما أيام من غير 
أن تأكل طاهرا أو غيره كما مر حلت 
وانما ذكر العلف يطاهر لأن الغالب 
أن الحيوان لابد له من علف ووافقه 
الزركشى ره الله تعالى على ذلك ٠‏ 


ولو روى سخلة بلبن كلية أو خنزيرة 
كانت كالجلالة » ولو غغذى ثساة نحو 
عليه أكلها ولا على غيره لأن الأعيان 


وقالالفزالى رحمه الله تعالى : ترك 
الأكل من شساة علفت يعلف مغخصوب 


من الورع ولا يصرم ترك الورع ش 


ولا تكره الثمار التى سقيت بالمياه 
النجسة ولا حب زرع نبت فى نجاسة 
هذا وقيل, ان الكلب اذا عض حيوانا 
وذبح لا يحل أكله لأن من أكل منه 
كعلى(2©20 ى ! 


2557 الحناباة : : 


مادق كاف القفناع : أنه يحرم 
لحم الجلالة ‏ وهى التى أكشر علفها 
النجاسة ولبتها لماروى أبن عمر رضى 
تاي كديا يكالم زفي النذى عسلى 


000 مغنى المحتاج ج 6 ص 114 » ص‎ )١( 
+ ضيه السايت‎ 


الله عليه وسام عن أكل الجلالة وآلبانها 
رواه أحمد وأفو داود والترمذى وقال حسن 
غريب ٠‏ وف رواية لآدئن داود نهى عن 


ركوب الجلالة وفى رواية أخرى له : 


نهى عن ركوب جلالة الابل » وعن 
عمرو بن شسعيب عن أبيه عن جده رضى 
الله تعالى عنهم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن 
ركوب الجلالة وأكل لحمها ٠‏ رواه أحمد 
وأو ذاوة والستمائن + وها ينها 
راح متولد من التعانيية ويكزه ركزيها 
لاخدل عرقها لما نيفق من الأخبار حنى 

تحبس الجلالة ثلاث ليال بأيامين لآن 
ايبن عضر رضى الله تعالى عنهما كان اذا 
أراد أكلها يحيسها ثلاثا وتطعم الطاهر 
وتمنع من النجاسسة سواء كانت 
طائرا أو بهيمة اذ المائع من حلها يزول 
تلقام د روما ليسي حيو اطي فيد 
كما لو كانت النجاسة بظاهره » ومثله 
ذا ارتعسم خسروق هل كاضة كم كبر 
ينا طاهرا أو أكل شسيئًا طاهرا ثلاثة 
أيام فيحل أكله ٠‏ واذا عض كلب شساة 
وكفوها فكليت ذتحك دفها لتر ها ويتيف 
أن لا يكككل لامها الخررها أو قيانيا على 
الحلال 20 2 


وف رواية أخرى عن الامام أحضد 
رحمه الله تعالى أن الطاكر يحبس ثلاثة 
ابدام آنآ الفسساة فتحيسن سيعة أيام وهبنا 
عدا كلك مسن اليل ولعتو وتحوهها 
فى الكبر يحبس أربعين يوما لماروى عن 


(؟) كشاف القناع ج : ص ١١5‏ 


اطعيسة .. : 8 


عبد الله دن عمر رفى الله عنهما أنه قال : 
لبس :ستول عجان نارهول 
عن الابل الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب 
لينها ويحمل عليها الأدم"؟ ويركيها 
الناس حتى تعلف أربعين ليلة90؟ ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء ف المحلى أنه لا يحل أكل لحوم 
الجلالة ولا شرب ألبانها ولا ما تصرف 
منها لأنه منها ويعضها ولا يحل ركويها ‏ 
وفن' الى ناكل الشذرة من الال وغصيز 
الأستل من 'ذوات الأرنيم خاضية اذا 
قطع عنها أكلها فانقطلع عنها الاسم 
حل أكلها وشرب أليانها وركوبها لما 
روينا من طريق أبى داود ٠‏ عن ابن 
عمر رضى الله تعالى عنهم قال : نهى 
رتصول اهديا اشعايبة وام ين 
أكل الجلالة وآليانها » وما روينا من 
طريق أبى داود عن أبن عمر كذلك قال : 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسام عن 
السللطة فق الابجل أن مركب غيها أو 
يشرب من ألبانها ٠‏ 


ومن طريق ابن وهب كان عطاء 
بنمى عن جلالة الابل والغنم أن تؤكل 
فان حبسستها وعافتها حتى تطيب بطونها 
فلا بأس حينكذ بأكلها ٠‏ 


ف المغنى لابن قدامة المقدسى 3 1١١‏ ص 
الاء ص7١‏ لطبعة السابقة . 


فنىء منها جلاله وان كانت تأكل العذرة2© ء» 


مذهب 'الزيدية : 


جاء فى شرح الأزمار أنه يندب حبس 
العساللة كان طير ل لحفيا ري لم 
تحل ولو شربيت خمرا أو غيره حرمت 
ولا تطهر بالطبخ والقاء التوايل وان 
زال الريح » اذ ليس ذلك باستحالة بل 
موجي ا و الس نينا طيمر اليل 
مع استتممال الحار ٠‏ وائما ندب حبس 
الجلالة قبل الذبح أياما حتى تطيب 
أجوافها فان كانت لا تعلف الا من 
العجفو: كوو اكيما فتجل نان مام الحل 
أكثر أو استوى هو والعلف فترك 
الجن بكيزو و وان كان الماتيق اشر 
فتركه غير مكروه ٠‏ 

وال الناطر عميى” النحافة والبفحرة 
أريعة عشر بوما » والشاة سيعة أيام 
وتحبس الدجاجة ثلاثة أيام ٠‏ 


وقال فى الكاف للقالسمية والفقهاء 
يحبسها مدة على ما يرى ولم يوقتوا ٠‏ 
وان لم تحبس الجلالة وجب على الذابح 
أن يغمسل المعاء وفى هذه الحالة يحل 
أكلها الا أن ببنقى أشر النجاسة لأئنه 
يصير مستخيثا » وأما طهارة كرشها 
وأمعائها فالجرة فيه بزوال النجاسة 


ةر د ال 


5 - بوسوعة النقه الاسلامى جح ١64‏ 


ما دام الأثر لأنها تستخيث وذلك يكون 
ان لم يستحل فيه ما حلت امستحالة 
تامة كبيضة الميتة بناء على أنها تؤكل 
بقشرتها أو خثى التنجيس ٠‏ 


وقيل : لا فرق.لانه لا يمكن خروجها 
وكذا بيض البط والدجاج وان كان حيا 
على اتشول رمق حكن وتجاسسة رباف] 01 ٠.‏ 


مذهب الامامية , 


الجلال ‏ وهو الذى يتغذى عذرة الانسان 
لحمه ويشتد عظمه عرفا حرام حتى 
يستبراً على الأقوى لما روى عن أبى 
وهى التى تأكل العذرة ‏ فان أصابيك 
من عرقها فاغسله ٠‏ 


ولاس الع يعدو رياني 
خافتنة ايعان اسه أر حملا اليا 
على الكوافة جك عفنا وان ها اضيرم 
الحل وعلى القولين فتستيرأ الناقة بأربعين 
يوما والبقرة بعشرين وقيل البقرة 
كالفاقة » وتستبرا الشاة بعشرة أيام 


)١١‏ شرح الأآزهار المنتزع من الفيث المدرار 
الطبعة المتقدمة . 


وقيل بسيعة ومستند هذه التقديرات كلها 
منسته هد وا حوور متها نا كزع الم 
ويغبغى القول بوجوب الأكثر للاجماع 
على عدم اعتبار أزيد منه » فلا تجب 
الزيادة والشك فيما دونه فلا بتيقن زوال 
التحريم مع أصالة بقائه حيث ضعف 
المستند فيكون ما ذكرناه طريقا للحكم 
وكيفية الاستبراء أن يربط الحيوان أو 
أن يضبط على وجه يؤمن معه أن يأكل 
التعدى ويطمم عفنا طاهيرا" مق 7التجالنة 
اللجلية و العرفية لاجرل اأدوة 2 


وتستيرأ البطة ونحوها من طيور الماء 
يبخمسة أيام وتستيراً الدجاجة وشيهها 
مما فى حجمها بثلاثة أيام والمستند 
ضعيفق كما :ده ومع ذلك هو خال عن 
فك" العسيية لينا #'زها عد اولك هن الهيوان 
الجلال يستيرأ بما يغلب على الظن 
زوال الجلل به عرفا لعدم ورود مقدر 
له شرعا » ولو طرحنا تلك التقديرات 
لفتجت مس ند ها كان الجميع 
كلتف براحي ريه العوو ان العلل ادن 
خنزيرة واشتد بأن زادت قوته وقوى 
عظمه وئيت لحمه يسسبيه حرم لحمه 
ولحم فسله سسواء كان ذكرا أو انثى 4 
أما اذا لم يشتد فانه يكره . هذا 
فح للحيو وز لع بيه تخالنتا 
والممستند أخبار كثيرة لا تخلو من ضعف 
ولا يتعدى الحكم الى غير الخنزير عملا 
بالأصل وان ساواه فى الحكم كالكلبٍ 
مع احتماله ٠‏ 


أطعيه ننه 


وروى أنه اذا شرب لين آدمية حتى 
اشتد كره لحمه ويستحب استيراوٌه 
على تقدير كراهته يسيبعة أيام أما 
يعلف ان كان يأكله أو يشرب لين 


مذهب الاباضية : 


انل سوه املع اهن ل كل 
الحيوانات الجلالة » وذلك اذا كان يستطاب 
أكلها ويستطعم ولا تثنفر منه النفس 299 ٠.‏ 


ثآلنا : صيد المحرم وحيوان الحرم 


حم ضصيد الحسرم 

جاء فى بدائع الصنائع أنه لا يحل 
المحرم أن يأكل ما ذيحه من الصيد 
ولا يحل لغيره هن المحرم والحلال » وهو 
بمفزلة الميتة لأنه بالاحرام خرج من 
أن بكون أهلا للذكاة فلا تتصور منه 
الذكاة كالمجوسى اذا ذبيح وكذا الصيد 
خرج من أن يكون محلا للذيح فى حقه 
لقول الله تبارك وتعالى : « وحرم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرما”" » والتحريم 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج ؟ ص 581 © 581 نفس الطبعة المتقدمة . 

(؟) جوهر النظام فى علمى الاآديان والأحكام 
لابن حميد السالمى اج ١‏ ص 184 طبع المطبعة 

م( الآية رقم 15 من سورة المائدة . 


المضاف الى الأعيان يوجب أن تخرج 
وفطي العف فيا كمصري اليه 
وتحريم الأمهات والتصرف الصادر من غير 
الأمل وى غير محله يكون ملحقا 
بالعدم ٠‏ فان أكل المصرم الذابح منه 
فعليه الجزاء وهو قيمته فى قول أبى 
كاحت رصمحه ان ينان فورفال الى فت 
تعد كني :]ف بان انس عانق 
الا أن يتوب ويستغفر لأنه أكل ميتة 
تخلا تاحوفة ال القدونة و الأمسفننا وندل 
لأبى حنيفة رحمه الله تعالى : أنه تناول 
معتلتون اجر احة امه المدواء ريجات 
ذلك أن كونه ميتة لعدم الأهلية والمحاية 
وعددم الأقئسة والطنة عسوب الاعرام 
كان اميك :ميصده: اإرالظلة. مفقافة 
الى الاحرام فاذا أكله فقد ارتكب محظور 
احرامه فيلزمه الجزاء ٠‏ هذا ان أكل 
المحرم الذابح أما ان أكل غير المحرم 
الذابح لم يلزمه الا التوبة والاستغفار 
لأن ما أكله ليس محظور احرامه بل هو 
محظور احرام غيره©© ٠‏ 


ويستوى ف الحكم المتقدم ما اذا كان 
المحرم قد تولى صيده بنفسه أو بغيره 
من المجرمين بأمره أو رمى صيدا فقتله 
أو أرسل كليه أو بازيه المعلم فانه 
لامعا له كله لال طتمد رم ارت 


صيده معنى ٠‏ 


0( داع 0 5 ترديف الشرائع 


وكذا صيد البازى والكلب والسسهم 
لأن فعل الاصطياد منه » واتنما ذلك 
آلة الاصطاياد والفعل لمسستعمل الآلة » 
لا للآلة ويبحل المحرم أن يأكل صيدا 
اأصطاده الح لال لتفسه عند عامة 
العلماء ٠‏ 


وقال داود سن على الاصفهانى رحمه 
الله تعالى : لا يحل والمسكلة مختلفة بين 


فقد روى عن طلحة وعبيد الله وقتادة 
وجاير وعثمان فى روابة أنه يحل 5 


وروى عن على واين عباس وعثمان فى رواية 
أخرى أنه لا يحل واحتج هؤلاء بقول 
الله تبارك وتعالى : « وحرم عليكم صيد 
اليبر ما دمتم حرما ») حيث أخبير 
سيبحانه وتعالى أن صيد الير محرم 
على المحزم مطلقا من غير فصل بين 
أن يكون صيد المحرم أو صيد الحلال ٠‏ 


تعالى عنهما ان الآية مبهمة لا يحل لك 
أن 5 تصيده ولا أن تأكله ٠.‏ 


وروى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أن الصعب بن جثامة أهدى الى رسول 
الله صلى الله عليه وسام لحم حمار وحشى 
وهو بالأيواء أو بودان فرده فرأى التنبى 
متاى اف طيه وجبام فى وحهحه كتزاعة 
فقال : ليس بنارد عليك ولكنا حرم ٠‏ 


وفى روابة : قال : لولا أنا حرم أقيلئاه 
منك ٠‏ 


وعن زيد بن أرقم أن النبى صلى الله 
للقاء 


ويدل لناما روى عن أبى قتادة رضى 
الله تعالى عنه أنه كان خلالا وأصحابه 
محرمون فد على حمار وحش فقتله 
فأكل منه يعض أصحايهة وأيى البعض 
نمالو عن كلك رححول اسان ال 
عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله 
له وكام + انرا د لعنة: اللسكتونيا 
الله هل معكم من لحمه شىء ؟ 


وعن جاير رضى الله تعالى عنه قال : 
قال رمبسول: اه سان اله على عليه 
وسسلم : لحم حسيد البسر حلال كم وأنتم 
رم نا لم سبدو ار يضحاة لكا 
وذ نحن ال لجان ولا كوي ]لاه 
لمن يحرم أكل الصيد لأن فيها تحريم 
مبيو البحر له مفستوية للستم الحتيد ماوهذا 
لحم الصيد وليس بصيد حقيقة لانعدام 
معنى الصيد ‏ وهو الامتناع والتوحثش # 
طن ا الصيدق الميعة سير وابمنا 
يطلق على المصيد مجازا ٠‏ 


وأما حديث الصعب بن جحئثامة فقد 
رضى الله تعالى عنهما روى فى بعضها أنه 
أهدى اليه حمارا وحشيا كذا روى 


أطعيه وكم 


مالك وسعيد بن جبير وغيرهما عن 
أبن عباس فلا يكون حجة وحديث زيد 
ابن أرقم محمول على صيد صاده بنفسه 
أو غيره يأمره أو باعانته أو بدلالته 
أو باشارته عملا بالدلاكل كلها وسواء 
صاده الحلال انفسه أو للمحرم بعد 
أن لا يكون بأمره عندنا92© ٠‏ , 


جاء فى بدائم الصنائع : أنه لو أرسل 
كليا فى الحل على صيد ف الحل فأتبعه 
الكلب فأخده فى الحرم فقتله فلا شىء 
على المرسل ولا يؤكل الصيد لأن فعل 
الكلب ذيح للصيد وأته حصل فى 
الحرم فلا يحل أكله كما لو ذبحه آدمى 
أذ فعل الكلب لا يكون أعلى من فعل 
الآدمى29؟© ٠‏ 


وروى ابن سماعة عن محمد ف رجل 
أخرج صيدا من الحرم الى الحل أن 
ذبحه والانتفاع بلحمه ليس بحسرام 
سواء كان أدى جزاءه أو لميؤد» 
تن أدي أكمرة هدذا ‏ المنديم بواحب الى 
أ يتتزه عن أكله أما حل الذبح فلأته 
صيد حل فى الحال قلا يكون ذبحه 
حراما » وأما كراهة هذا الصنيع فلان 


)1( المرجع السابق ج ؟ ص ١١5‏ © 6.؟ تقس 
الطبعة . 


0( بدائع الصنائع فى ترتيب الشرا'ئع 


الانتفاع به يؤّدى الى استكصال صيد الحرم 
لأن كل من احتاج الى شىء من ذلك أخذه 
وأدى قيمته فان أئنة بهدقلا ا 
عليه ا الضمان ستيب الملك المضمون 
على أصلنا ففاذا ضمن قيمته فقد ملكه 
فلا يضمن بالانتفاع ه90 ٠.‏ 


مذهب المالكية : 

صاد صيدا مما يحرم عليه أن يصيده ‏ 
أى مات يصيده أو سهمه أو كليه أو ذيحه ل 
وان لم يصده أو أمر يذيحه أو أعان 
على صيده باشسسارة أو مناولة لسوط 
أو نحو ذلك فانه يكون ميتة وعليه 
جزاوؤه وكذا اذا صاده حلال قف الحرم 
كنون سعة كال الحو ة وكيذ | اذا ساد 
حلال أو حرام لأجل محرم معين أو غير 
معين بأمره أو غير أمره ليياع له 
لم يأكل منه المحرم فيكون ميتة على 
فى حال احرامه أما اذا ذيح يعد أحرامه 
فانه بكره أكله ولا جزاء عليه 
أن فعل ٠‏ 


وبيض الطير غير الأوز والدجاج اذا 
كسره محعرم أو شواهأو شوى لهفهو 


(9) المر جع السسابق فى رتيب الشر ائع 
للكاسانى ج ؟ ص 2١5‏ نفس الطبعة المتقدمة . 


لون أطعيه 


م ل يك 


جعلوا البيض هنا بمنزلة الجنين لأنه 
لما كان منشاً عنه نزل منزلته أو لاحتمال 
أن يكون فيه جنين ٠‏ 


وبعبارة أخرى جعلوا البيض له حكم 
التة حكما لا لفقد الذكاة بل تغليظا 
غى الحصم»* 


وبحث سند رحمه الله تعالى خلاف 
المذهب حيث قال أما منع المحرم من 
البيض فبين وأما منع غيره ففيه نظر 
لآن البيض لا يفتقر الى ذكاة حتى يكون 
بفعمل المضرم ميتة ولا يزيد قل المحرم 
فيه فى حكم الفير على فمل المجوسى 
وهو اذا ثسوى البيض أو كسره لا يحرم 
بذلك على الممسلم بخلاف الصيد فانه يفتقر 
الى ذكاة مشروعة والمحرم ليس من أهلهاء 
ولو علم المحرم أن هذا الصيد صيد 
من أجله أو صيد من أجل محرم 
آخر وأكل منه فافه بلزمه جزاؤه90؟© ٠‏ 


ويجوز لمحرم أن يأكل مصيد حل 
لحل من حل" ٠‏ ش 


ويجموز للمحرم أن يذبح الأوز والدجاج 
ويأكله لأن أصله لا يطير ويجوز له 
أيضا أن يأكل بيض الأوز والدجاج وكذاك 


(1) شرح الخرقى ج #اصن +87 © صن بام 
الطبعة السابقة . 2 
1اء 


يجوز للمحرم أن يذبح الغنم والبقر 
والابسل لا اللقي الوحلى لأتهنا هيدر 
وأما الحمام فانه صيد فبلا يؤكل هو 
ولا بيضه وحشيا كان أو روميا ء يتخذ 
للفراخ أم لا لأنه من أصل ما يطير 
قاله الامام مالك رحمه الله تعالى فى 


ككابى محمد ٠‏ 


وى كتاب المدونة وكره الامام مالك 
أن يذبح المحرم الحمام الوحشى وغير 
الوحشى والحمامة الرومية التى لا تطير 
وانما تتخذ للفراخ لأنها من أمصل 
ما بطاير9) 7 


حكم صيد الهرم : 


جاء فى مواهب الجليل : أنه اذا رمى 
الصيد فى الحل ولم تنفذ الرمية مقاتله 
وتحامل جتى مات ف الحرم فالذى اختاره 
عليه فيه وأنه يؤّكل ومقايله قولان 
أحدهما أنه لا جزاءء. فيه ولا يؤكل 
والثانى أن فيه الحهزاء ولا بؤكل0) ٠‏ 


مذهب الشانفعية : 


|ازف شرح الخرشى ج ؟ ص "/؟ الطمعة 
السائقة 

(1) مواهب الحليل للحطاب ج ”* ص لال/ا١ا‏ 
الطبعة السابقة . 


افيه له 


ذيك الفمية مان عنس جوم علي 
أن بأكله بالاجمتاع كماقى 0 ٠‏ 
وهل يتأبد عليه التحريم أو يكون ذلك 

مدة احرامه 5 قولان أظهرهما أنه 
يتأمد وعليه الجزاء لله تعالى وضمنه 
الذبح لمعنى فيه كلمجوس ولو كسر 
ضمنةهة و يحرم على غيره كما صححه 


ف المججمموع”' 5 


جاء فى مغنى المحتاج أنه يحرم على 
الحلال فى الحرم اصطياد كل مأكول 
برى وحشى كبقر وحش ودجاجه وحمامه 
وكذا المتولد من المأكول البرى والوحشى 
ومن غيره كمتولد بين حمبار وحشى 
وحمار أهلى أو بين شاةة وظبى ٠‏ 


أما الأول : فلقول الله تعالى « وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما » أى 
حرم أخذ ذلك ٠‏ 


وأما الثائى : فللاحتياط وتحريم ذاك 
يستند الى الاجماع والى خبر الصحيحين 
أن النبى صلى الله عليه وسام يوم فتح 
مكة قال : إن هذا البلد حرام بحرمة 
لله لا يعضد شجره ولا ينقفر صيده 


الكشم يق ج ٠‏ من /.0 الطبعة السابكة.. 


رواه الشسيخان أى لا يجوز تنقفير صيده 
وقيس بمكة باقى الحرم”" : فلو ذيح 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كاف القناع : أنه يحرم 
على المحرم أن يأكل ما صاده هو أو غيره 


من المحرمين أو يأكل ما ذيحه أو مادل 
عليه حلالا أو أعانه عليه أو أشار اليه 
لحديث أبى قتادة رحمه الله تعالى لما 
فياه الحمحان اليك اانه ورهن 
نحا الى وى 1ن لب يسام :امال 
أشار آليه انسان منكم أو أمره بشىء؟ 
قالوا : لا ٠‏ وفيه أبصروا حمارا وحشيا 
فلم يدلونى وأحيوا لو أنى أبصرته » 
فالتفت فأبصرته ثم ركبت ونسيت. 
السوط أو الرمح فقلت لهم ناولوتى فقالوا : 

لا والله لا نعينك عليه بشىء. انا محرمون 
فتناولته فأخفته ثم أتيت الحمار من 
وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابى 
فقال ه كلوا وقال بعضسهم 
لا تأكلوا » فأتيت النبى صلى اله عليه 
وسام فسألته فقال كلوه وهو حلال ٠‏ 
متفق عليه ولفظه للبخارى » وكذا يحرم 


(؟) معتى المحناج أ اص 5 الطيعة 
المتقدمة . 1 

الوق المرجع السابق ج ١‏ ص /7.ه نفس الطبعة 
المتتحمة 3 


نا أطعمه 


على المحرم أن يأكل ما صيد لأجله نقله 
الجماعة لما فى الصحيحين من حديث 
المتمى بحن ككسانة وعي ال:قسالل.عنه 
أنه أهدى التبى صلى الله عليه وسلم 
خشسارا تيه روه عه لافننا الى 
مافى وجهه قال : أنا لم نررده عليك 
الآ ناسيم #وزوئ الامسلم الفععانئ 
والامام أحمد رحمهما الله تعالى من 
حديث جابر رضى الله تعالى عنه مرفوعا 
لحم الصيد للمحرم حلال ما لم تصيدوه 
أو يصاد لكم » وعن عثمان رضى الله 
تعالى عنه أنه أتى بلحم صيد فقال 
لأصحابه كلوا فقالوا : ألا تأكل أنت 
فقال : انى لست كهيئتكم انما صيد 
على رواف مدبالك والتجتاف :+ 


وعلى المحرم الجزاء ان أكل ما صيد 
لأجله لأنه اتلاف منم 
نوجب عليه الجزاء كقشل الصيد بخلاف 
ما لو قتل المحرم صيدا ثم أكله 
فانه يضمنه لقتله لا لأكله نص عليه 
لأنه مضوون بالجزاء فلم يتكرر كاتلافه 
بغير أكله » وكصيد الحرم اذا قتله 
حلال وأكله » ولأنه ميتة وهى لا تضمن 
ولهذا لا يضمنه بأكله محرم غيره وان 
يمثله من اللحم من النعم لشمان 
أصله لو أكله كله بمثله من النعم والفرع 
يتبع الأصل ٠‏ 


ولا يحرم على المحرم أن يأكل غير 
ما صيد أو ذيح له اذا لم يدل عليه 


أو نحو ذلك لما تقدم » فلو ذيح 
محل صيدا لغيره من المحرمين حرم على 
المذيوح له الأكل لما سبق ولا يحرم 
على غيره من المحرمين لما مر ء 


صيد له أو ذبح له لا يحرم على محرم 
أو ذيح له كما لا يحرم على الحلال ٠‏ 


لقتنله لا لأكله لأنه ميتة يحرم أكله 
الببكة ماكل مثيه لم يعسيمن ها أكل: 
لأنه مضمون بالسبب فلم يتكرر ضمانه ٠‏ 


وبيض الصيد ولبنه مثله فيما سيق 
لأنه كجزئه » فلا يحل لمحرم أن يأكل 
ويقن الصسدية اذا كنيره هق أو كره (مخسرم 
غيره لأنه جزء من الصيد أشبه سائر 


أجز اكه ٠‏ 


وكذا لا يحل شرب لبنه ويحل بيض 
الصضيد الذى كسره محرم كما يحل لبنه 
الذى حليه محرم للحلال ؛ لأن حله على 
المفمل لا شوق طبن الكش او الحلتن 
ولا يعتير لواحد منهما أهلية الفاعل فاو 
كسره أو حلبه مجوسى أو بغير تسمية 
حل ٠‏ 


اطعيبة : ل 


وان كسر بيض الصيد ‏ وكذا لو حلب 
لبنه ‏ حلال فهو كلحم صيد ان كان 
أخذه لأجل المحرم لم يبح المحرم 
أن يأكله كالصيد الذى ذبح لأجله ٠‏ وان 
لم يكن الحلال أخذ لأحل المحرم 
أبيح للمحرم كصيد ذيحه حلال لا لقصد 
المحره”) ٠‏ 


كاعر اعبس ا لاحن الغرد 


أتلف من صيده شيئا فعليه ما على ْ 


المحرم فى مثله » والأصل فى تحريمه 
النص والاجماع أما النص فما روى ابن 
عتكامن رشن انه تننااة عيمها تال قال 
يعديول ال اسحلق أله عله ويساء سود 
: مكة : (« ان هذا اليلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض فهو حرام 
بحرمة الله الى يوم القيامة » وانه لم 
يعنك التقبال. فيه عبد من قبلى ولح 
يحل لى الااساعة من نهار » فهو حرام 
بعرمة 1ه الى بوم الفيياقة لا يسان 
خلاها ولا يعضشد شوكها ولا ينفر صيدها 
ولا تلتقط لقطتها الا من عرفها » فقال 
العيناس نا سول دالا الاكخسر فافحه 
أقينهم وبيوتهم » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الا الاذخر » متفق عليه 


ه8١ كشاف القناع ج ؟ ص .8ه > ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


وأجمع الممسامون على تحريم صيد الحرم 
على الصلئل والمخنزم 9 + 


اذا رقن اليياكة هو العبيل شتية ا نه 
فقتل صيدا فى الحرم فعليه جزاؤه » 
وبهذا قال الشورى واسحاق وأصحابٍ 
الرأى لأنه قتل صيدا حرميا فلزمه 
جزاؤه كما لو رمى حجرا فى الحرم فقتل 
صيدا ٠‏ يحققه ان الخطأ كالعمد فى 
وجوب الجزاء وهذا لا يفرج عن 
أحدهما ٠‏ 


فأها أن أرسل كلبه على صيد فى 
الحل فقتله فى الحرم فنص أحمد على 
أنه لا يضمنه لأنته لم برسل الكلبٍ 


:على عسي فق الوم وأنما دكل باختيبار 


نفسه فأشبه مالو استرسل بنفسه وحكى 
صالح عن أحمد أنه ان كان الصيد 
قرييا من الحرم ضمكنه لأنه فرط 
بارساله والا لم يضمنه » فان قتل 
صيدا غيره لم يضمنه لأننه لم يرسل 
الكلب على ذلك المسيد فأشيه ما لو 


امسترسل بتفسبه ٠‏ 
وفيه رواية أخرى أنه يضمن ان 


كان الصيد قرييا من الحرم لأئنه 
مغرط فأشبه المسكلة التى قبلها ٠‏ 


اذا ثيت هذا فاته لا يأكل الصيد 
فى هذه المواضع كلها سواء ضمنه 


(0) الشرح الكبير أسفل المغنى لابن قدامه 
المقنسى ب ل ص 508 الطبعة السابقة . 


7 لس موسوعة الفقه الاسلامى جح ١‏ 


أو لم يضمنه لأننسه صيد حرمى قتل 
فى الحرم كما لو ضمنه ولأننا اذا ألغينا 
فل الادين عبخار الك كانه امسكرسل 
بنفسه فقتله فان رمى الجلال من الحل 
صيد ف الحل فجرحه فتحامل الصيد حتى 
دخل الحرم فمات فيه حل أكله ولا جزاء فيه 
لأن الذكاة حصلت فى الحل فأشيه ما لو 
جرح صيدا ثم أحرم فمات الصيد 
يعد اأاحرامه ويكره أكله لموته فى 
الع 07 1 


مذهب الظاهرية » 


جح صحوه الحدرير 

جاء ف المحلى أن من تصيد صيدا فقتله 
وهو محرم بعمرة أو بقران أو بحجة 
تمتع ما بين أول احرامه الى دخول وقت 
رعتى دزة النفية نان كلتك امعد 
يكون جيفة لا يحل أكله اقول الله 
عز وجل «١‏ لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء 
مشل ما قتل من التعم يهكم 
عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة 
طعام مساكين أو عدل ذلك صياما 
ليذوق وبال أمره عفا الله عما ساف 
ومن عاد فينتقم الله منه" ٠‏ فقد سمى 
الله تعالى ذلك الصيد قتلا ونهى عنه ولم 
يبح لناعز وجل أكل شىء من الحيوان 


التدسي ج مس 55 ا 
المتقدمة . 
ع( الآية رقم 15 من سورة المائد 


ب4ة ذوا 1 


ال بالذكنناة القن أطد به عو وجل + 
ولا شك عند كل ذى حس سليم أن 
اذى امن اق فسان نه مين الذكاء و 
غير ما نهى عنه من القتل فاذ هو غيره 
فالقفل المنمى عنه ليس ذكاة وأذ ليس 
مانن فكناء يلا يقل أكدل الحنوان نه 
لا فرق فى ذلك بين ما قتل عن عمد 
وما قتل عن غير عمد لأن الله تعالى قال 
« يا أبها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنتتم حرم » فعم تعالى ولم يخص 
وسمى اتلاف الصيد فى حال الاحرام 
ققتلا وحرمه ثم قال بعد ذلك : « ومن 
قتله منكم متعمدا فجزاء مشل ما قتل 
من النعم «ى فأوجب حكم الجزاء على 
العامد خاصة » بخلاف النهى العام فى 
أول الآية”27 ٠‏ وبيض النعام وغيرها من 
مجه نات المعيوه لان النمقن الي 
حنيدا ولا يكيعى كسيد ولا ايقتحل .وانها 
حرم الله تعالى على المحرم أن يقتل 
فح ال ا 0 


أما صيدد كل ما سكن الماء من البرك 
أو الأنهار أو البحر أو العيون أو الابار 
فحلال للمحرم أن يصيده وأن يأكله 
اقول الله تيارك وتعالى : « أحل لكم 
ميد 'الببضر وظعامه مشاعا لكم وللسيارة 
وحرم عليكم صيد البر ما دمتيم 


() المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص ١١6‏ 
وما بعدها الى ص 8١؟‏ مسئلة رقم كلام طبع 
ادار 5 الطباعة المثيرية بمصر ٠.‏ 

() المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج 7 
ص "59 مسئلة رقم 88٠.‏ الطبعة “لتقدمة ٠‏ 


أطعيه ام 


حرما » وقال تعالى : « وما يستوى 
البعران هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج ومن كل تاآكلون لحما 
طرهنا0؟ 6 فسفى تعتالنى كل محساء عذن 
أو ملح بحرا » وحتى لو لم تأت هذه 
الآية لكان صيد البر والبحر والنهر 
ؤكل ما ككيرنا خلالا بلا سلاف يعض 
القرآن ثم حرم بالاحرام صيد البر 
ولم يحرم صيد اليحر فكان ما عدا 
صيد البر ا ا 
0" 


حكم صيد الحرم : 

جاء ف المحلى ان من تصيد صيدا فى 
٠‏ الحرم سواء كان محرما أو محلا فان 
ذلك الصيد يكون جيفة لا يحل أن 
يأكله2" لما روينا من طريق البخارى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم قال 
قال رسول اله صلى الله عليه وسام 
يوم افتتح مكة فذكر كلاما فيه : 
« هذا بلد حرمه الله عز وجل يوم 
خلق السموات والأرض وهو حرام 
بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد 
شوكه ولا ينفر صيده » ومن طريق 
مسلم عن سعد بن أبى وقاص رضى الله 
تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه 


)0 المرجع السابق لابن حزم الظاهرى 3 07 


ص ه"ا؟ »)| ص 1١6‏ مسثئلة رقم 6819م نفس 
الطبعة المتقدمة . 

(9) المرجع السابق لابن حزم الظاهر ج 9 
ص 5١54‏ مسئلة رقم 47976 نفس .الطبعة 
المتتدمة . ْ 


وسلم أنه قال :ائى أحرم مابين 
صيدها » فصح ان كل صيد قتل فى 
حرم المدينة أو فى حرم مكة فهو غير 


7 0.000 


لم يحل أكله لقو اله عز وجل 
« وأن احكم بينهم نهنا اندول ودع 


فوجب أن يحكم عليهم بحكم الله تعالى 
على المسامين0» 58 


حكم صيد المحرم 

جاء فى شرح الأزهماز : أنه يحرم 
على المحرم أن يأكل صيد البر فقط 
سواء اأصطاده هو أم محجبرم غيره أم 
حلال له أم لغيره » فأكله محظور فى 
ذلك عندنا أ ماالصيد المحرى فاقفه 
دحو المحلم أو يفط وان اكه فأن 
كان القاتل حلالا والدال محرما فى الحل 
فلا شبىء على القاتل وعلى الدال الجزاء 
يؤثر فى تحريم أكله والقياس الحل 
وهو ظاهر كلام أهمل المذهب 20 2 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص 5١556‏ 
الطبعة السابقة » ص 7؟؟ مسئلة رقم ه88 
الطبعة !ل قدمة . 

(ه) الآية رقم 64 من سورة المائدة . 

ص 5115 مسكلة ارقم 7 الطبعة المتقدمة . 
- (7) شرح الاأزهار جح 6 ؟ ص 86 وما بعدها 
انحن 38 الظبعة المتايقة . 


فق الاسمية 


وجساء'فى الروض" النحين 'آن' المترة دعيو 
الى تحريم أكله مطلقا سواء صاده 
المحرم أو صيد لأجله باذنه أو بغير 
اذنه أو لم يصد له واحتجوا بأدلة 
منها قول الله تعالى : وحرم عليكم صيد 
البر ما دمتم حرما »© قالوا : والمراد 
به المصيد لا الحدث الذى هو الاصطياد 
وامستكول الاتككاء مده بقصولة تعنالن 
« لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » والتأسيس 
خير من التأكيد » ولحديث الصعب 
بن جشامة المتفق عليه أنه أهدى الى 
النبى صاى الله عليسبه وسام حمارا وحثسيا 
وهو بالأبواء أو بودان فرهده عليه فلما 
رما فى ويه كال فنا لمم كرد ليك 
الا أنا حرم وفيه التعايل بمجرد الاحرام 
وأنه سبب التحريم فيستوى فيه جميع 
الأحوال20 ٠‏ ْ 


حكم صيد الحرم : 


جاء فى شرح الأزهار أن ما صيد من 
رمي مكية و الدينطة فترمومنا أل عدالى 
فهو حرام قيل : فلو كان فى الحرم 
نهر فصيده محرم تغاييا لجانب الحظر 
وهو ظاهر الأزهار - ولأن قول اله 
عز وجل « ومن دخله كان آمنا"”© » 
مخصص لقول الله تعالى « أحل لكم 


صيد البحر » كما بخصصه قول. رسول 


)١(‏ الروض النضير ج ” ص 114 الطبعة 
المتتدمة . 
(؟) الآية رقم /11 من سورة آل عمران ٠.‏ 


الله صلى الله عليه وسلم لا يعصل 


صيدهما9) و« 


صيد حرم المدينة وتسميته حرما 
محاز يو 


هذا والعسرة فى التحسبريم بموضع 
الاصابة لا بموضع الموت أى لو رمى 
صيدا فى الحل فأضاأبه ثم حمل منفسه 
الى الحرم فمات فيه فلا يحل أكله 
اذاامفل وبكة رهبي فلتو امتحانة ا 
الحرم ومات ف الحل فانه بلزمه القيمة 
للحرم والجزاء للقتل ان كان محرما 
والفدية اذا أكل لا قيمة ما أكل0» ء. 


مذهب الامامية : 


كحم هنيه اعد 

جاء فى الخلاف أن لحم الصيد حرام 
على المحرم سواء صاده هو أو غيره » 
قتله هو أو غيره أذن فيه أو لم يأخن 
أعان عليه أو لم يعن وعلى كل حال » 
لاجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ويمكن 
أن يستدل بقول الله تعالى « وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما » والاراد 
به المصيد عند أهل التفسير واذا ذبح 
المحرم صيدا فهو ميتة لا يجوز لأحد 


(9) شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار 
لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص "لا 
الطبعة السابقة . 

(:) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن 
مفتاح ج ؟ ص ؟١٠١‏ »؛ ص ١.7‏ نفس الطبعة 
المتتدمة . 


أن يأكل ه20 ٠‏ واذا أكل المحرم من صيد 
قتله لزمه قيمته لاجماع الفرقة9" ٠‏ 


حكم صيد المحرم : 


اذا فبما صيدا فى المرم كان ميقة 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أن المحرم ممنوع 
من اصطياد فى بر ومن أكل صيد البر 
ولئ هيساده بخل هن لهل ارقا وان كل 
من قتيل غيره لزمه قيمة ما أكل لفقراء مكة 
ورخص فى غيرها وان قتل الصيد بنفسه 
وأكل منه لازمه قيمة ما أكل وجزاء 
الصيد قال الله تعالى : 2 وحرم عليكم 
صيد البر » أى تناوله بالقتل أو بالضر 


أو بالامساك أو بالأكل جميع ذلك حرام 


اليك ممتسبى ١‏ الفبسوان + 


وتجسل الارسه وطن الاسدااك فيسو 
مصدر وعليه فان المحرم قتله وقبضه 
وما بؤدى لصيده وعليه قلا جزاء 
على أكله ويدل للأول أنه صلكى الله 


6 الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 487 مسسئلة رقم 
"1/١‏ ورقم ؟ 97 الطبعة المتقدمة . 

(0) المرجع السابق ج ١‏ د نى485 مسئلة 
رقم الطبعة المتقدمة . 

(9) المرجع السابق ج ١‏ ص 187 »)ا ص 185 
مسسئلة رقم الطبعة المتقدمة . 


أطعيه ام 


عليه وسلم أهدى اليه حمار وحش 
وهو محرم فبرده الى صاحيه فقال 
أنا لم نرده عليك الا أنا حرم يضم 
الفساء والرزاءءت والحزاق بالضيد. الآنة 
ما يمكن أن يصاد ولو لم يحل أكله 
برعت 


فهو مبتة لا قيمة فى أكله.٠‏ 


وقيل : اذا صاده المحل وذبحه جاز 


للمحرم أن يأكله وهو مروى عسن عمر 
رضى الله تعالى عنه٠‏ 


وقال ابن عباس وجابر بن زيد وعلى 
وأصحابنا رضى الله تعالى عنهم : لايجوز 
له أن يأكله مسواء صيد من أجله أو 
من أجل غيره وسواء ذبح له أو لمحل 
أو لمحرم غيره وأن دفع محل بيضة 
احرم فشواها وأكلها أو شواها له 
المحل فأكلها فعليه الجزاء كأنه 
اصطادها ومن أكل لحم صيد من صيد 


الحل 5 فعليه الحزاء ٠‏ 


وان صاد محرم فى حل لم يجز 
المحل أن يأكله وقيل يجوز ٠‏ 


لا يجوز يازمه قيمة ما أكل٠‏ 


وحل صنيد صرب وهو السسمك ذو 


5/1 أطعيمه 


وذلك جرى على الغالب لا قيد ء وقد 
نصوا على جواز الصيد من البحر المالح 
والعذب والعيون والابار وغدران المطر ومن 
كل ماء ولو فى دلو وكره بعض للمحل 
والمحرم أن يأكل ما أشبسيه الافنسان 
أو الخنزير وطعام اليعر خلال وهو 
ما طفا على الماء ميتا أو قذفه الماء 


أو “تقتق عنةه م٠‏ 


ولا بأس للمحرم ق أن يأكل عسل النحل 
وان كان فيه فراخه وأن يذيح الثشماة 
والبقرة والبعير لحاجته أو خاجة غيره 
وبأكل لحوم الأنتعام » وانما منع 
المحرم من صيد البر وأبيح له 
صيد البحر لأن ى صيد البر تلذذ 
يخرج اليه الأكابر تترفا ولعيا » ولأن 
كل ماق البحر مذيوح كما جاء يه 
الفحديث على معنبى: أنه لا .يعتاج الى 
الفكاة فهو كالطمام ٠‏ 


هذا ومن الحيوان البرى الفكرون00© 
والضفدع وطير الماء والسلاحف وكل 
مكسفن ف المحاه والارفن قطايدية القبواء 
ران عتسا شيك اليه 


وقيل : اللسلاحف ليست برية » وقال 
عطاء : طير الماء يحرى ٠‏ 


)١(‏ الفكرون حيوان مقوس.ى الظهر صلب 
الظهر والبطن والجوانب كأنه عظم يدخل رأسه 
وأرجله فى ذلك فلا يصاب ولا يؤثر فيه شىء و 'ذا 
أزاد. اللقى. اخرج: ارجلة الاريعة وراسه ويتقئ 
واذا أحس ا خاف منه أدخلهن ولوئه كلون 
الضفدع . 


الللسسسنتم 


ونان دا ريسن انام والرشن يقر 
ان كان يفرخ فى الماء فيحرى أو فى 
الأرض فيرى والحوطة ما تقدم” ٠‏ 


حكم صيد الحرم : 


جاء فى شرح النيل : أنه يمنع الانسان 
من صيد الحرم مسواء كان محلا أو محرماء» 
أو غيره تولد منه الحبوات0© ٠‏ 


وان رمى محل طيرا على غصن متدل 
فى حل وأصل ثسجرته فى الحرم لم 
يلزمه جزاء ولزمه يعكسه بأن يرمى 
طائرا على غصن متدل فى حرم من 
شجرة فى حل ٠‏ 


ومن دخل الحرم بصيد أطلقه على 
الصحيح » وان دخل بلحم صيد دفنه عند 


بعض » وأجاز بعض له ولغيره أن يأكله ٠‏ 


أحدا لزم قيل آكله جزاءه ان علم 
أنه لحم صيد وكان محرما » وكذا 
جزاءه ان علم أفه صيد الحرم سواء 
كان محرما أو محلا » وان لم يعلم لزم 
6) شرح ادن وان اا م سن 


للفو ع 01 وماتييدها الى ص ١؟م‏ 
تفسنى الطبعة 


0( المرجع السابق لأطفيثشس جح ا ص 58" 
الطبعة السابقة . 


والذى عندى أنه يلزم فى هذه المسائن 


وقيل : يأثم من أطعمه غيره فقط 
ولا متجارة عليه وله كن مسن اكلن مله 
علم أنه صيد الحرم ٠‏ 


وعلى القول بأن الكفارة تلزم بالاطعام 
وقيمة ما أطعم منه انسانا ٠ )١(‏ 


رابعا : موطوء الآدمى من الحيوانات 

مذهب الحنفية : 

. جاء فى تبيين الحفائق وخاشية القابى 
لجآ التمييية اذا وتلكوتا امن عر 
فان كانت الداية مما لا يؤؤكل لحمها 
تذيح وتحرق لما روى عن عمر رضظى 
الله عنه أنه أتى برجل وقع فى بهيمة 
تحور الرجكل وآمر بالبهيمة تاحرقت كان 
الاتقانى وقال شمس الأئكمة السرخسى 
الاحراق جائز وليس بواجب »؛ وان كانت 
الداية مما يؤكل لحمها تذيح وتؤكل 
ولااتحهرق بالنر على قول أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى ٠‏ 


بالثار ٠‏ هذا كله اذا كانت اليهيمة للقاءعل ٠‏ 


يطالب ماحبها أن يدفعها الى القاعل يقيمتها 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 
أطفيش جح اص 798 > ص 595 الطبعة 
المتقدمة . 


الا منماها فيل ه20 
مذهب المالكية : 

جاء قى حاشية الدسوقى على الشرح 
لشي ابن الويية الموطارنة كيني الإطلوءة 
فى جواز الذيح والأكل فبلا يحرم أكلها 
ولايكره اذا كانت اليهيمة مباحة9) 0000 
الطرطوشى أن مذهب الامام مالك رحمه 
الله تعالى لا يختلف ف أن اليهيمة الموطوءة 
من آدمى لا تقتل40) ل 


مذهب الشافعية : 
وقيل : تذبح ان كانت مأكولة ٠ ٠‏ 
وقيل تذبح مطلقا لظاهر قول النبى 

فاقتلوه واقتلوها معه رواه الحاكم 
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فقدل : لاحتمال أن تأتى بولد مشوه الخلق 


فعلى هذا لا تخبح الا اذا كانت أنثى 
وقد أتاها ف الفرج ٠‏ 


(؟) تبيين الحقائق للزيلعى وحاشية الفسيخ 
الطبعة المتقدمة . 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
ص 75١5‏ الطبعة السابقة . 

(8) الاج والاكليل للمواق فى كتاب على 
هامش مواهب الجليل ج 1 ص ؟5؟ الطبعا 
السابتة . 


فق أطعيه 


وقيل ان فى بقائها تذكارا الفاحشضشة 
فيعير بها وهذا هو الأصح فعلى هذا 
لافرق بين الذكر والأنثى وان كانت تلك 
ليسا مترلة قيضت عل ألما بن 
الأصح : 

وحيث وجب الذبح واليبهيمة لغير 
الفاعل لزمه لالكها ان كانت مأكولة مابين 
قيمتهاأ حية وقيمتها مذبوحة وان كانت 
غير مأكولة لزمه جميع القيمةء٠‏ 


وقيل : لا شىء لصاحبها لأن الشرع 
أوجب كنا | | | 000 5 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كثشاف القناع أن البهيمة اذا 
وطكها الآدمى تقتل سواء كانت مملوكة 
لهأو لغيره وسواء كانت مأكولة 
أو غير مأكولة لماروى ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهمنا مرفوعا قال : من وقع 
على «صضة واتتلوه وافتاحو | الزفيمة رواء 
أحمد وأبو داود والترمذى » وقال الطحاوى : 
هو ضعيف » وقد صح عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال : من 
البهيمة المأتية ملك الآتى لها فهىهدر 
أن الانسان لا يضمن مال نفسه وان 
كانت الصيبة ملك نين الآ امسهتها 
لربها لأنها أتافت بسببه أشبه ما لو قتلها » 


(1) مغنى 0 الى معرفة الفاظ للنماج 


ويحرم أكلها وان كانت من جنس ما يؤكل 
روى عن ابن عباس لأنها وجب قتلها 
لحق الله تعالى فأشيبهت سائر المقتولات 
لحق الله تعالى29؟© ٠‏ 


يرى الظاهرية أن موطوء الآدمسى من 
البهائم لا يقتل ولا يحرم أكل لحمها 
ول كنرافة قيدة: امكف ما روف فدكلك 
الشأن من الآثار » وبذلك غهى مما لايحتج 
حنة على اونا #أوامنا م رظي الهيمة 
فانه بعزر لأنه قد أتى منكرا والله 
سيحانه وتعالى يقول : « والذين هم 
لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين » فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون؟ » ٠‏ 
ولااخلاف بين أحد من الأمة أنه لا بحل 
أن تؤتى البهيمة أصلا ففاعل ذلك فاعل 
منكر » وقد أمر رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم بتغيير المتكر باليد©» . 


مذهب الزيدية : 


وطئت من الآدمى يكره أكلها وأكل لبنها© ٠‏ 


منصور بن ا الحنبلى ج ؟ ص 617 الطبعة 
السابقة . 

(؟) الآيات من رقم 5 الى رقم 1" من سورة 
المؤمنون . 

(4) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١١‏ ص 85/؟ 
وما بعدها الى ص 88؟ مسئلة رقم ..9؟ طبع 
مطبعة ادارة الطباعة المنرية سنة .م١‏ م 
الطبعة الأولى ٠.‏ 

(ه) شرح الأزهار ج ؟ ص 7804 ؛) ص /81؟ 
الطبعة السابقة . 


أطعيه 


جتنا ف اعون التفار انيري اليا 
تنزيها فقط وروى عن الامام على رضى الل 
تعالى عنه أنها تحرم وتذبح ولما 
ردق ابن عجان ردئ لل تفال حهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من 
أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه « قيل 
لابن عباس : ما شسأن البهيمة ؟ قال : 
ما بحس من بوميتول الله مسنان اله علنه 
وسلم فى ذلك شسيئًا ولكن أراه كره أن يؤكل 
لحمها أو ينتفع بها وقد فعل بها 
ذلك » أخرجه أبو داود والترمذى وكذلك 
الحكم لو كانت البهيمة غير مأكولة اثلا 
تأتى بولد مشوه » ولا“يمعارض ذلك بأن النبى 
صلى الله عليه وسام نهى عن ذيح 
اليهيمة لغير أكلها لحمل ذلك هنا 
على أنه أراد عقوبته بذيحها اذا كانت له 
وهى مأكولة ٠‏ فاذا التبست بغيرها من البهائم 
افلا ضمان على الواطىء ولا يلزمه الفحص 
احماعا(37) ٠,‏ : 


مذهب الامامية : 


من العسوان قواة: ريع رفهيرها عل 
الأقوى الذكور والاناث موطوء الانسان 
ونسله المتحدد بعد الوطء لقول: الصادق 
عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه 
السلام سكل عن البهيمة التى تنكح قال 
حرام لحمها ولينها وخصه العلامة 
بذوات الأربع اقتصارا فيما خالف الأصل 

)١(‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علمساء 


ص ١58‏ نفس الطبعة السابقة . 


يفوا 


على المتيقن ويجب ذبح هذا الحيؤان 
وحرقه بالنار ان لم يكن المقصود منه 
لوحو سندواء كان : الفشتح ند ادن 
وطقه صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا 
ولو اشتيه هذا الحيوان بحيوان محصور 
قسم نصفين وأقرع بينهما بأن يكتب 
رقعتان فى كل واحدة اسم نصق منهما 
قم يفسرج على ما فيه المحرم فاذا خرج 
وهكذا حتى تيقى واحدة فيعمل بها ما عمل 
بالمعلومة ابمتداء9© ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

عاد وكرع امال امه ربد ينفيل 
نسح مارك مها ع كبلق إن مما ل توركل 
قيمتها لماحبها مع الكفر » وتذبح ولو 
خدية وان فحنا مع لم صناصها جار 
ولق يقات النفحة وغلن فشكل تحال 
لا يذكر زناه» وله أن يفرض له 
بالدراة تبريطنا لااحقيفة زأنينا لآ من 
لها لأنها حرام لا تؤكل ولا ينتفسع 
با كبا مدل له النفن ويسهل الأمر 


: بقتلها فى الحديث وانما القيمة لافساده 


تاها 


وتدفن أو تلقى فى اليبحر بعد الذيبح 
أو حيث لا ينتفع بها والذبح كالنحر لايحل 
لبنها ولا لحمها ولا نياتها من شسعر 
أو صوف أو غيره ولا جزءا من أجزائها 
نصارت كالآدمى فى الحرمة ٠‏ 


(؟) الروضة البهية ج ؟ ص 85؟ الطبعة 


م بوسوعة الفقه الأسلامى جح ١6‏ 


لكان أطعيمه 


ولأيفطل الاتتساغ اتصيا بالضل دطها 
والخخدمة فشان لدم حتاخيهسا بقلاة ملا 
اتبسكار يوان الب ومماة اجمهطا اران 
ودفنها وأعطاه قيمتها من حيث لا يخبره 
بالزنا وان لم يجد الى ذيحها سبيلا 
أخبره بأنها حرام عليه وأتها تذبح 
وتدفن وأعطاه قيمتها ولا يخبره بالزنا 
وان شاء أخبره بأن أحدا زنى بها 

ولايذكر نفسه.ء. 


وقيل : لا يحرم لبنها ولا نباتها 
ولا لحمها ولا شىء منها ولا الحمل عليها 
والخدمة وعليه فلا تذبيح وبيعمطملى 
صاحيها ما نقصها ذلك ٠‏ 


والقولان أنرضا فيما اختلف فيه 


فقيل : تذبح وتدفن كذلك وبعطلم 


وقيل : لا ويرجم فاعل ذلك ٠‏ 


وقيل : يقتل بالسيف ولو لم يكن 
محصنا ٠‏ 


وف امدق بلس رك لاخدال نهنا 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
فال > ون وجلفوه متسل سنا وى ار 
تالكبعو] النساط' و امول به تومن وتيود 
وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة0© ٠‏ 

)١(‏ شرح النيل وثسفاء العليل للشديخ محمد بن 


يوسف أطفيش. ج لا ص 145 طبع محمد بن 
يوسف البارونى ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جحاء ف المغنى أن أحمد رحمة الله 
تبحالن قال لا بان يصضيه اللجل فقتل 
له: قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
« أقروا الطير على وكناتها » فقال هذا 
حتى بتففاعل ان كان عن بمبنه قال كذا 
على وكناتها » قال يزيد بن هارون : 


وقال يحيى بن معين ليس به بأس 
وسئل هل يكره الرجل صيد الفراح 
الصعار مثل الورشسان وغيره بعنئى من 
أوكارها فلم يكرهه" ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار أنه يحرم أخذ 
الطير من وكره وعن قوم ويحرم 
احيه لضو القى ححى الارطيك ون 
الطين أنفة فق اوكارها بآفان الله هاذا 
طار فانصب له فخك وارمه يسهمك رواه 
الصادق عن أبيه الياقر ٠‏ وهذا مخصص 
بالاجماع على الاباحة وكذلك حكم البيض 
لافزاعها بأخذه » وقيل : لا29 ٠.‏ 


)3( المغنى لابن قدامة المقدسى جح ١!ا‏ صسص 259 
ص © الطبعة السابقة . 


(9) البحر الزخار ج اص 557 . 


مذهب الاباضية : 


جاء فى جوهر التنظام أنه يكره 
آنا تمناد الطيبوو الناكمة فى ختال عويييا 
ولا نرى أن ذلك مما يحرم صيده 5 


على من يقوم يه©. 


آداب الطعام وما يستحب فيه ويكره 
مذهب الحنفية : 


على مراتب ٠‏ 


أن الأكل 


احداها أن يكون فرضا وهو ما يندفع 


وثانيها : مأجور عليه وهو ما زاد عليه 
لبتمكن مه من الصلاة قائما ويسهل 


وثالث المراتب * مباح وهو ما زاد 
على ذلك إلى الشيع لتزداد قوة المدن 
ولا أجر فيه ولا وزر عليه ويحاسب 


فى الستاتى ملو االمبطليحة الدربية فى يم 
سئة ١915‏ ه. 3 


أطعمه م 


لا يستحى الضيف وحينكذ فلا بأس بأن 


ولاتجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى 
يضعف عن أآداء الففرائض فأما تجويع 
التقيين عن وجيحة لا مفحكز غن: آذاء الساداث 
معه فهو مباح وفيه رياضة النفس 
وفنه يسح الملا لتقي قاف ادل 
فاته اهلاك النفس وكذا الشاب الذى 
يداف التسدق لأ باس ف أن يمتئسع عدن 
الأكل ليكسر شسهوته بالجوع على وجه 
لا يعجز معه عن أداء العسادات كذا فى 
الاختيار شرح المختار * 


وان أكل الرجل مقدار حاجته أو أكثر 
للف اوى 5 


[ذ1 "لحل الزسحت ل كت من يحاحكه العا 
قال الحسن رحمه الله تعالى : لا بأس 
به وقال رأيت أنس بن مالك رضى الله 
تقال شخت ياكل الو إنا من الللعسام. ويكتر 
ليتقياً وينفعه ذلك كذا فى فتاوى قاضيخان ٠‏ 


ومن السرف الاكثار فى الماجات9؟ الا عند 
الحاجة بأن يمل من باجة فيستكثر حتى 


8 لاحت روق عباحن لمبان. الدوت أن 
الجوهرى روى أقواله اجعل الباجات باجا واحدا 
( باها ) أى ألوان الأطعمة ( اللسان مادة باج ). 


مدا أطعية 


مدان كل حو حرا لوي له 
قدر ما يتقوى به على الطاعة أو قصد 
ظ أن يدعو الأضياف قوما بعد قوم الى 
أن يأتوا الى آخر الطعام فلا بأس به 
كذا فى الخلاصة » واتخاذ ألوان الأطعمة 
ووضع الخبز على المائدة أكثر من الحاجة 
سرف الا أن بكون من قصهه أن يدعو 
الأضياف قوما بعد قوم حتى يأتوا 
على الخؤة لأن فيحة فاذة ومن الاسزاف 
أن يأكل وسط الخبز ويدع حواثسيه 
أو بأكل ما انتفخ منه ويترك الباقى 
لأن فيه نوع تجبر الا أن يكون غيره 
يتناوله فلا بأس به كمااذا اختار 
رغيفا دون رغيف كذا فى الاختيار شرح 
المختار ٠‏ 


ومن الاسراف كذلك ترك اللقمة 
الساقطة من اليد ؛ بل يرفعها أولا 
ويأكلها قبل غيرها - على ما ذكره الكردى 
فى الوجيز ل ومن اكرام الخمز أن 
لا ينتظر الادام اذا حضر ٠٠‏ 


والسنة غسل الأيدى قيل الطعام 


٠ وبعذه‎ 


بيدا بالشيان ثم بالشيوخ ٠.‏ 


أما يعد الطعام فالأمر على العكس 
من ذلك كذا ف الظهيرية ٠‏ 


وقال نجم الأئمة البخارى وغيره : 
لأن المذكور غسل اليدين وذلك انما يكون 
الى الرسغين كذا فى القنيةء 


ولا يمسح يده قبل الطعام بالمنديل 
ليكون أثر الغسل باقيا وقت الأكل 
وبمسحها بعهه ليزول أثر الطعام 
بالكلية » وذكر ف التتارخانية نقلا عن 
اليتيسة أن غسل الفم عند الأكل 
لين مقة كشبل اده 


ولو غسل يده أو رأسسنه بالنخالة 
أو أحرقها فلا بأس به ان كانت بحيث 
لم يبيق فيهماشىء من الدقيق وبحيث 
قلف بيجا الحوانة + 


وف نوادر هشسام رحمه الله تعالى 
سنالك ميجو رفيكه إن مان عن يل 
اليدين بالدقيق والسويق بعد الطعام 
مثل الغسل بالأشنان 2١7‏ فأخبورنى أن 
أيا حنيفة رحمه الله تعالى لم ير يأمسا 
فى ذلك وأبو بوسف رحمه الله تعالى كذلك 


وهو قولى فى الذخيرة ٠‏ 


ويكره للجنب رجلا كان أو امرأة أن 
يأكل طعاما أو أن يشرب قبل غمسل 
)١(‏ جاء فى لسان العرب الأثشنان بضم الهمزة 


الأيدى . ( مادة أشن ) . 
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المواضع كذا فى فتاوى قاضيخان ٠‏ 


من الانية على 


يده بنفسه ولا يستعين بغيره ٠‏ 


وبنبعغى أن يصب الماء 


وقد حكى عن بعض مشايخنا ر 
الله تعالى أنه قال هذا كالوضوء ونحن 
لا نستعين يغيرنا فى وضوئنا كذا فى 
الخخيظ + 


فى آخره » فان نسى البسملة فى أوله فليقل 
اذا ذكر يسم الله على أوله وكخره 4 
الطعام حلالة ٠‏ وبالحمد لله فى آخره 
كيفما كان ولا ينيغى أن يرفع صوته 
بالحمد لله الا أن بكون جلساؤه قد 


يبدا بالملح ويختم با ملح ٠‏ 


ش وجاء ىق النوادر أن فضل بن غائنم 
قال : سألت أيا يوسف رحمه الله تعالى 
عن النة انفخ فى الطعام هل يكره ؟ قال 
لا بكره الا ماله صوت مثل أف ٠‏ 


ولا.يؤكل طعام حار ولا يشم ولا ينفخ 
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وسطه فى ابتداء الأكل قاله فى الخلاصة 


ويكره الأكل على الطريق ولا بأس 
فى أن يأكل وهو مكشوف الرأس وهو 
المختار 5 


ولا بأس بالأكل متككا أو واضعا شماله 
العتاسة90 ٠‏ 


ثم ذكر صاحب الفتاوى الهندية نقلا 
عن الغيائية أنه لا بأس ف الشرب قائما 
ولا شرن انها #ؤرخص المبادرين كلك :2 
ولا يشارف نققدق والسيد لاسن فم التنقاء 
والقربة لأنه لا يخلو عن أن يدخل 
حاكه اها قردة وجاء ف الخااصة أن شرت 
مناه من. المتعاية جافسل النت والنقين. + 


وتكتتوه رفنخ الصصيزة من البقاية بوتعمآها 
الى منزله لأئنه وضع للشرب لا للحمل ٠‏ 
وحمل ذاءالتيفية الى اطلبة أن كسان 
مأكومنا الحوكل تون و لاقل > 


الفن والسكرجة© كذا فى القنية:+٠‏ 


)١(‏ الفتقاوى الهندية المسماه بالقتاوى 


الطيعة المتقدمة . 

(؟) .السكرجة يضم السين المهملة وسكون 
الكاف وضم الراء ل موا وفدكة هن السدية 
التى يوضع فيها الأكل . 


لكان أطعيهة 


عما برتكمون وان كان بحل(0) ٠‏ 


واذا كان الرجل على ماكقدة فتناول 
غييه من طعام المادة فان كان يعلم 
أن صاحب الطعام لا يرضى به لم يحل 
له ذلك وان كان يعلم يأنه يرضى به 
فلا بأس عليه » وان اشتيه عليه فيلا 
يناول ولا يعطلى سائثلا ٠‏ 


وان" #ناتونا عاندي اكتف يداول 
النبيت ٠‏ 


ولو كانت ضيافة فيها موائد فأعطى 
بعضهم بعض من على مائدة أخرى طعاما 
. لمأكل أو على هذه المائدة فانه يجوز 
وان ناول الضيف شيا من الطعام الى 
بن كان فسفنا محةه عاق القحوان 
تكلموا فيه قال بعضهم : لا يحل له 
أن يفعسل ذلك ولا يعل لمن آخبة أن يكل 
ذلك بل يضعه على المائدة ثم بيأكل من 
المسائدة » وأكثرهم جوزوا ذلك لأنه مأذون 
له ذلك عادة ولا بجوز لمن كان على 
الماكدة أن يعطى انسانا دخل هناك لطلب 
انسان أو لحاجة أخرى كذا فى فتاوى 
قاضيخان ٠‏ 
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والعادة دون التردد » وكذا لا يدفم الى واد 
صاحب المائدة وعيده وكليه وسئوره» 
واذا ناول اليف من المائدة هرة لصاحب 
البتوار اوالشيره قبينا من القببر أر كليل 
من اللحم فائه يجوز استحسانا لأئنه 
اذن فى العادة ٠‏ 


ولو كان عندهم كلب لصاحب الدار 
راشي لا بحي أن بناولة ينا دن الللعم 
أو الخبيز الا باذن صاحب البيت لأئنه 
لد اذن فيه عادة ٠‏ 


وسبعة * 


ولو أن رجلا دعا قوما الى طعام وفرقهم 
عانا اخرعة قاين لأشل هذا" الفيؤان 
أن يتتاول من طعام خوان آخر لأن 
ماعن اللفنام اننا اياج لال كل 
خوان أن يأكل ما كان على خوانه 
لاغير » وقال الفقبه أبو اللبيث رحمه 
الله تعالى : القياس كذلك ٠‏ 


وفى الااستحسان : اذا أعطى من كان فى 
ضيافة تلك جاز وان أعطى بعض الخدم 
اذى مساك جار انيما + كذ لى تاول 
الضيف من المائدة شيئًا من الخبز أو 
فذلك جائز عندهم لأنه مأذون بذلك ٠‏ 


ولو كان رجل يأكل خيزا مع أهله 


الأفيتقة 


فاجتمع كسرات الخيز ولا يشتهيها أهله 
فله أن يطعم الدجاجة والشةة والبقر 
وهو أفضل ولا ينيغى القاؤها فى النمر 
أو فى الطريق الا اذا كان الالقاء لأجل 
النمل ليأكل الثنمل فحينئذ يجوز هكذا 
فعله السلف92© ٠‏ 


ويكره المسكوت حالة الأكل لآأئنه 
به الفري كذا فق اللبراسة + 


الطعام ولكن يتكلم بالمعروف وحكايات 
الصالحين ؛ واذا دعوت قوما الى طعامك 
فلا بأس لأن خدمتك اياهم على المائدة 


تجلس معهم واخدمهم بنفسك ولا تغضب 
عن الاقم لذ الأحسفاقه ولا ينين أن 
تجلس معهم من يثقل عليهم فاذا فرغوا من 
الطعام واستآأكنوا فينبئى أن لا يمنعهم 
واذا حضر القوم وأبطا آخرون فالحاضر 
أحق أن يقدم من المتخلف ٠‏ 


وبنيغخغى لصساحب الضيافة أن لو يقدم 
وكان القياس أن يبدا بمن هو فى آخر 
المجلس ويؤخر صاحب الصدر ولكن الفاس 
قد اسستحسثوا باليداية بصاحب الصدر 
فان فعل ذلك قلا بأسن به »واذا أرادوا 


)١(‏ الفتتاوى الهندية المسسماه بالفقاوى 
العالمكرية لقاضيخان جح ه ص 755 الطبعة 
المتقدمة . 220 


' تنكرا 


عل أيديهم بعد الطعام فقد كرهوا 
أن يفرغ الضست فى كل مرة وقال 
بعسبيم كران لان الدسكوية اذا مبايت 
فى الطست فريما تنتضح على ثيابه 
فتفسة عليه ثبانه » وكان فى الذهد الأول 
عالت كمامهم: الخبر.والفسين. أو الطمام 
قبل الدسحومة ولي الفسوم فد اكوا 
الباجات والألوان ويصيب أيديهم بذلك 
فلا بأس يصبه فى كل مرة ٠‏ 


كال النقيية اذا كلدل الرخييل: يننا 
الشباه مار #"وركيره الختلال بالريحان 
وجالاسن ويخشتنيت. الرماة + 


ويستحب أن يكون الخلال من الخلاف 
الأسوة ولا خنق له أن يترون بالخلال 
وبالطعام الذى خرج من بين أسنانه 
عند الناس لأن ذلك يفسد ثيايهم ولكته 
بصبسكة: فاذا أت بالطست تسل البد آلقآة 
فيه ثم يغسل يده فان ذلك من 


مذهب المالكية : 


جاء فى بلغة السالك أنه يسن عينا 
لاكل وتحارب ولي كان سيا أن ستمن + 
ويندب الجهر بها لينبه الغافل ويتعلم 
المداهل وان تبدو ان أول ركسل اسن 


المتقدمة . 
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بها حيث ذكرها فيقول يسم الله فى 

كاوق اوسيل وق لسرم فاق النصيطان 
يتقايا ما أكله خارج الاناء ٠‏ والاقتصار 
عل تسح نخد راجن را حفن و الاجر 
منهما أن لا يقتصر بل يكملها وهو المعتمد 
لأن التكميل تذكار نعمة المنعم ٠‏ وقد 
ورد فى الحتديث زيادة على القسمية ؛ «تويارك 
لفا فيما رزقتنا » ٠‏ وان كان الطعام لبنا 
بزيد على ذلك وزدنا منهء٠‏ 


وندب لمن يأكل ومن يشرب أن يتناول 
باليمين لخمر « اذا أكل أحدكم فلبأكل 
بيمينه واذا شرب فلشرب بيميئنه فان 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب يشماله ٠‏ 


وكلنها انتسهن يمف اف تمان بده 
الفراغ من طعامه أو شرابه نا روى أن 
مول ان سي لعن وسدام كان ستول 
الجتحى الله الذع اطعي] 
وسقانا وجعانا مسامين » ويندب أن يكون 
كللاتسيا حوفا تمق تمبعول: القمل: اكيز 
قبل أن يشيع » ويندب الصلاة والسلام 
على الواسطة فى كل نعمة سسيدنا محمد 
صلكى الله عليه وسلم ٠‏ 


ويندب غسل اليدين بنحو أشنان 
لأن بقاء الغمر!؟ يورث الجنون أو البرص 
أو أذية الهوام له وأما غسلهما قبل 
الطعام له فال مشهور عندنا أنه مكروه 


عند فراغه : 


وجمعه غمور ( القاموس المحيط مادة غمر ) . 


قال الامسام مالك رحمه الله تعالى : 
ذفج العلل ين فول القن لكاي ال 
عليه وسام الغسل قبل الطعام ينفى 
الفقر » وبعده ينفى اللمم أى ليس عمل 
أهل المدينة عليه » ومذهبه تقديم العمل 
على الحديث المصحيح لعلمهم ؛ يحال 
دجمت أن مجهر لم يها خليوا 
الحديث الا لكون النبى صلى الله عليه 
وسلم فعل خلافه » وقد غسل أمامنا 
مالك رضى الله تعالى عنه وعنا به قبل 
الطعام فيحمل ذلك على ما اذا كان 
باليد شىء أو كانت نفوس الحاضرين 
تأنف من ترك الغسل أو يكون من فى 
المجلمس يده تحتاج الى الغتسل ويقتدى 


٠» بة‎ 


تلنت مدل وكين لمجال 
وان لم يكن سنة عندنا فهو بدعة 
حة ويس داكيو الاشبدان ا 
لخلطه بدم » فليس مجرد التغير يصيره 
نحجسا خلفا لما قيل٠‏ 


ويندب تنظيف الفم بالمشمضة والسواك 
من آنه انين آضر علق الملافكة من يتاي 
ما بين الأمسنان » ويتأكد ذلك عند ارادة 
الصلاة ٠‏ 


والشراب على قدر لا يترتب عليه ضرر 
ولا كسل عن عبادة فقد يكون الشبع 


سيياى عبادة واجبة فيجب وقد يترتب 


ترك مستتحب فيكره وان لم يترتب 
تلوكى لياع مال ف الرسالة ومن 
أدب الأكل أن تجعل بدانك ثلثا للطعام 
وفلتا للقيرات: وكلنا للتفين :وذلتك لآمفسؤال 
الجمسد وخفته لأنه يترتب على الشسيع 
شقل البدن » وهو يورث الكسل عن 
العيادة ولأئه اذا أكثر من الأكل لما 
نشى لوجتت لاعن وحن شر نه 
ولا ورد :الفندة ميك "النداء والحفية63 
رات الحواء فيرو اقل كل واف بروج 


عليه ترك واجب فيحرم » أو يترتب عليه 


ويندب لك أن تأكل مما يليك ان أكلت 
مع غيرك من غير ولد وزوجة ورفيق الا 
فى نحو فاكهة مما هو أنواع اذ لا يطاللٍ 
بالأدب معهم وهم يطالبون به وقد أمر 
رسول الله صلى عليه وسام عمر بن 
أم سلمة زوج الننى صلى الله عليه وسام 
حين أكل معه من نواحى الصفحة بقوله 
صلى الله عليه ومسالم له : كل مما يليك 
فيكره أن يأكل من غير ما يليه لأنه 
ينسب لشره وقد قال التبى صلى الله 
عليه وسام لعكرشس رضى الله تعالى عنه 
حين أكل معه ثريدا : كل من موضع 
واحد فاته طعام واحد ٠)»‏ ثم أتى 
صلكى الله عليه وسام بطبق فيه ألوان 
من الرطب فجعل يأكل من بين يديه فقال 
ضلى الله ليه ومسام :2 كل من حيث 


سشكت فانه غيز لون واحد م٠‏ 


. الحمية : خلو 'ليطن من الطعام‎ )١( 
. (؟) البردة : ادخال الطعام على الطعام‎ 


ييلع ما فى فيه فأخذها قبل ذلك مكروه 
اكلا بنسبي للشره ٠‏ 


ويندب أن ينوى بالأكل نية حسنة 
لحسن متعلقها كاقامة البينة والتقوى على 
الطاعة وشكر المنعم » ويندب تنعيم 
المضغ حتى يصير الممضوغ ناعما يلتذ 
به ويسهل بلعه ويخف على المعدة » 
ويتدب أن بيمص الماء اذ العب مكروه 
اقول الثبى مسناى الله غلية ومسل !ذا شرت 
أحدكم فليمص مصا ولا يعب عبا فان الكباد 
من الت9 + وفقل لمك ف ذلك كل 


عند وضعه على فيه حامدا عند ابانته ٠»‏ 


يفعل ذلك ثلاثا وهذا هو الراجح ٠‏ 


وقيل يجوز أن يشرب فى مرة على حد 
سواء والراجح أنه خلاف الأولى أو 
مكروه لقول النبى صالى الله عليه وسام 
اذا شرب أحدكم فليتنفس ثلاث مرات فانه 
اعينا وأزا : 


ويندب أن يناول من على يمينه وأن 
تعدد ان كان على يمينه أحد قبل أن 
يناول من على يساره ولو كان من على 
يمينه مفضولا فقد ناول النبى صلى الله 


(5) الكباد على وزن غراب وجع الكبد . 


مان أطعيه 


عليه وسلم الأعرابى الذى كان على 
يمينه قبل أبى بكر الذى كان جالسا 
على يساره » وورد أيضا أن رسول الله 
مان إل طبه ومسل الى كرات افتاري 
منه وعن بميئه غلام وعن يساره 
الأفسياخ فقال صلى الله عايه وسام 
للغلام : أتأذن لى أن أعطى هؤلاء فقال : 
لا والله يا ربسول الله لا أوثر بنصيبى منك 
أحدا قال : فتله سول الله صلى الله 
عليه وسام فى يده يعنى أعطاه وليس 
. لمن على اليمسين أن يؤثر غيره بل ان لم 
يشرب سقط حقه فان كانوا جالسين أمام 
الشارب فيبداً بأكابرهم ٠‏ ش 
وبكره النفخ فى الطعام لما فيه من 
اهانة الطعام بما يخرج من الريق وعليئه 


بكره ولو أكل وحده سواء كان فى بده أو ف 


فلا يكره لمن كان وحده . 


وكما يكره النفخ فى الطعام يكره 
النفخ فى الشراب لما ورد من النهى عن 
ذلك فيهما عن النبى صلى اله عليه 
وسلم ٠‏ : 

ويكره التنفس فى الاناء حال الشرب 
. فقد يكون نفسه كريها فيغير الاناء 
حتى يصير ذا رائحة كريهة يعرفها حتى 
النساء ومتكلمون بقبح ف الشارب كما 
قرره شسيخنا الأمير .. 


ويكره أن يتناول المأكول والمشروب 


باليد اليسرى حيث أمكن أن يتتناوله 
باليمنى ٠‏ 


ويكره أن يتكىء حال الأكل على جنبه 
فقد سلثل مالك رحمه الله تعالى عن 
الل ياكسل وهو وامتسيع يده على ارارق 
فقال : انى لا أبتغيه ولا أكره وما سمعت 
فيه ثسيئًا والسنة الأكل جالسا على 
الأرض على هيئة مطمئن عليهنا ٠‏ 


ولا يأكل مضطجعا على بطنه ولا متككا 
على ظهره لما فيه من البعد عن التواضع 
ووقت الأكل وقت تواضع وشكر لله 
على نعمه » وكذا يكره الافنتراثشن ‏ 
وهو الترمعم ‏ بل المطلوب أن يجاس 
كجلوس التبى صلى الله عليه وسالم 
وذلك بأن يقيم ركبته اليمنى أو مع 
اليسرى أو يجلس كالصلاة » وجثا صلى 
الله عليه وسام مرة على ركبته حين أهديت 
له شاة فقيل له : ما هده الجلسة ؟ 
فقال : الثبى صلى الله عليه وسلم : 
أن الله جعلنى عبدا كريما ولم يجعلنى جيارا 


يكرا ومتال افيا آنا هكد ]كل كينا 


يأكل العيد » وأجلس كما يجلس العيد 
لأن اللسيادة والعظمة انما تكون لله 
تعالى ٠‏ 1 

ويكره أن يأكل من رأس الثريد7؟2 لأن 
اليركة تفزل على وسطه » وق رواية اذا 
أكل أحدكم طعاما من أعلى الصحفة ‏ 


.. الثريد ما يفت من الخبز يبل بالمرق‎ )١( 


أطعيه ا 


وهذه تشمل غير الشريد ولا ينبغى أن ٠‏ 


تنح الرضف بالسسيرابمك يعون ذلك 
باليد » ولا يقسم من وسطه بل من 
حواشيه والسمنة فى اللحم أن يؤكل بعد 
الطعام وأن ينه » قال النبى صلى الله 
عليه وسام : خير ادامكم اللحم ؛ وقال 
' صل الله عليه وسلم : سسيد ادام الدئيا 
والآخرة اللحم ٠‏ 

ويكدرة أن يشل اليه بالطعام كدفيق 
الحنطة وكذا يكره أن يسح اليد 
تتاب وهنةا هوا المنتيه ومكل ديق الحنظلة 
فى ذلك نخالة القتمح لما فيها من الطعام 
بخلاف نخالة الشهير فلا كبراهة فى 
الشكتل يونا نولة بدرى ل الكراهة يجي 
أن يكون ذلك فى زمن المسغبة وغيرها ويكره 
القران فى نحو التمر فيكره أن يأخذ 
اثنين فى مرة واحدة ولو كان ملكه حيث 
أكل مع غيره لقلا ينسب الى الشره » 
فان كان الغير شريكا بشراء أو غير ذاك 
فيحرم للاستبداد بزائد ان استووا فى 
الشركة » أماان كان وحده أو مع عياله 
فلا بكره ه قال النفراوى » اختلف هل 
النهى للأدب أو اكلا يأخذ كل واحد 
أكثر من حقه فعلى الأول يكون نهسى 
كراهة وعلى.القانئى بكون النهى للحرمة(©)٠‏ 
مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج أن ترك التبسط 
فى الطعام الماح مستحب فاته ليس 


)١(‏ بلغة السالك ج " ص 5897 وما بعدها 
الى ص .51 نفس الطبعة المتقدمة . 


من أخلاق السلف ٠‏ هذا اذا لم تدع 
اليه حاجة كقرى اليف وأوقات 
التوسعة على العيال من نحو يوم 
عاشوراء ويومى العيد » ولم يقصد 
يكلتك الفا حير والككسائر صل تسب سه 
تطييب خاطر الضيف والعيال وقضاء 
وطرهم مما بشتهونه ٠‏ 


وقد حكى الماوردى رحمة الله تعالى 


فبعض المأاهب تمنع النفس من ذلك 
وتقهرها لكلا ت تطع 0 


وبعضها يبعطيها تحيلا على نشاطها 
ودعثها على روحانيتها .4 


قال الماوردى » والأشيهه التوسط 
بين الأمرين لأن فى اعطاء النفس كل 
ما تشتهى سلاطة عليه وف منعة اياها 
من ذلك بنلادة ١ ٠‏ 


والكدية"الصيحى على الكل 6ب ووسق 
تقليله ويكره ذم الطعام اذا كان الطعام 
لغيره لمافيه من الايذاء أما ان كان 
الطعام له. فلا كراهة ٠‏ 


ويسن أن يأكل من أسفل الصحفة 
ويكره أن يأكل من أعلاها أو من وسطها ٠‏ 


588 أطعيهة 


ويسن أن بحمد الله تعالى عقب الأكل 
فيقول : الحمد الله حمدا كثيرا طييا 
مباركا فيه وفى بح البخارى أن 
رسول الله صاى الله عليه وسام كان 
اذا رفع مائدته قال : الحمد لله حمدا 
كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفى ولا كقور 
ولا مودع ولا ممستغنى عنه ربنا وروى 
أبو داود باسناد صحيح أن أن النبى صلى 
الله عليه ومسام كان اذا أكل وشرب قال : 
الحمد لله الذى أطعم وسقى وسوغه 
وجعل له مخرجا" ٠.‏ 


ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ من 
مالك الطعام اكتفاء بالقرينة العرفية كنا 
ف الشرت .من اللمسقانات فى الطترى وميا 
ورد فى الأحاديث الصحيحة من لفظ الاذن 
فى ذلك محمول على الاستحياب ٠‏ نعم 
أن كان يتقطيو حكسون نيو فلا يال 
الا باذن لفظا أو بحضور الغير لاقتضاء 
القرينة عدم الأكل بدون ذلك هذا 
ولبس للأراذل أن يأكلوا مما بين ايسدق 
الأمائل من الأطمينة التنشيةة المتمومة 
بهم ويه صرح الشيخ عز الدين رحمه 
الله تعالى قال : اذلا دلالة على ذلك بلفظ 
ولاعحوف: سكل المحعرق: واسدر عفد . 


وبه صرح ابن الصباغ ٠‏ 


)١(‏ مغنى المحتاج 'لى معرفة الفاظ المنهاج 
ج : ص 80؟ نفس الطبعة المتقدمة . 


ظاهر اذا علم رضا مالكه بذلك ٠‏ 


وصرح الماوردى متحرتم الزيادة على على الشبع 
الم يلم وقنما مالك ةوانة لو راد 


قال الأذرعى رحمه الله تعالى : وفيه 
وقفة ‏ وحد الشميع أن رم 
وأما الزيادة على على الشيع من مال نفسه 
الحلال فمكروه وكذا الزيادة على الشيع 
من مال غيره اذا علم رضا ملكه ٠.‏ 


قيال ابن عد المجلام وك عن افيف . 
يأكل كعشرة مثلا وكان مضيفه جاهلا 
بحاله لم يجز له أن يأكل فوق 
ما يقتضيه العرف ق المقدار ٠‏ قال : 
ولو كان السام ليلا فأكل لتما كارا 
مسرعا حتى يأكل أكثر العام ويحرم 
ا ام التطفل 
وهو حضو الوليمة من غير دعوة 
الا اذا علم رضا المالك به لما بينهما 
من الأنس والانيساط وقيد ذلك الاأمام 
بالدعوة الخاصة ء أما العامة كأن فتح 
الباب ليدخل من شساء فلا تطفل ٠‏ 


ولا يتصرف الضيف ف الطعام بد 
ولا غيره الا بأكل لأن الأكل هو الأذون 
فيه عرفا » فلا يطعم سائلا ولا هرة 
الا أن علم رضا مالكه به والضيف © 
تلقيم صاحبه الا أن يفاضل المضيف . 


اطيه كيل 


طعامهما فليس لمن خص بنوع أن يطعم 
غيره منه وظاهره المنع سواء أخص 
بالنوع العالى أم بالسافل وهو محتمل» 
ويحتمل تخصصيه يمن خص بالعالى » 
ونقل الأذرعى هذا عن مقتضى كلام 
الأصحاب رحمهم الله تعالى ٠‏ قال : وهو 


ظاهمر ك0 ويكره لصاحب الطعام أن 


بفاضل بين الضيفان فى الطعام لما ى 
ذلك من كنع الخاط. 2600 5 

وللضيف أن يأخذ ما بعلم رضا 
اميك يدت وال ابابالقاء لمعيل 
الظفن ‏ لأن مدار الضيافة على طيب 
النفس فاذا تحقق وو بالقرينة رتب عايه 
مقتضاه » ويختلف ذلك باختلاف الأحوال 
وبمقدار اللمأخوذ ويحال المضيف وبالدعوة» 
فان شك فى وقوعه فى محل المسامحة 
فالص حيح فى أصل الروضة التحريم ٠‏ 

قال فى الأحياء 
افيف ينتثى لهافرافاة التصحة هيع 
الرفقة فلا ينينى أن يأخذ الآ ما يخصه 
أو يرضون به عن طوع لا عن حياء9” ٠‏ 

وعدن الشعينة مسدل ككل اشرب 
ولو من جنب وحائض للأمر بها فى 
الأكل ويقاس به الشنزب » 


وأقاها بسم اله وأكملها بسم الله 


)0( مغنى المحتاج الى امطرفة الفاظ اتساج 
(؟) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
#ا ص 1" الطبّة السابقة . 


#واذا لصم رفيهما 


دان ركيد ل السام ات بييحا. ف 
أثنائه فان تركها فى أثناء الطمام أتى 
بهافى آخره فان الشيطن يتقاياً ما أكله 
أو شربه * 

ويسن الحمد بعد الفراغ من ذلك 
ويجهر بهما ليقتدى به فيهما ٠‏ 


لكن المالك ييتدىء به فيما قبله ويتأخر 


نه فيما سبعده ليدعو الناس الى كرمه 3 


ويسن أن يأكل بثلاث أصابع للاتباع 
وتسن الجماعة والحديث غير المحرم 
الكلام أولى ٠‏ 


ويسن أن بأكل الطعام الساقط الذى 
لم يتنجس أو تنجس ولم يتعذر تطهيره 
0 


ويسن أن يواكل الرجل عبيده وصغاره 
وزوجاته » وأن لا يخص نفسه بطعام 
الا لعذر كدواء بل يؤثرهم على نفسه 
ولا يقوم المالك عن الطعام وغيره بأكل 


ما دام يظلن بيه حاجة الى الأكل ومثله 


ويكرمه وأن يحمد الله على حصبوله ضيفا ٠‏ 


٠ عنده‎ 


ب ش الوه 


ويكره أن يأكل ب عا )١(‏ 6 و 5 1 
المضطجع كما فهم بالأولى » ويكره أن 
يأكل مما يلى غيره أو أن يأكل من 
الأعلى والومسط »© ونص الشافعى رحمة 
الله تعالى على تحريمه محمول على 
المشتمل على الايذاء . 

ونس شووذتة مادو القاكية تهنا 
ويكره تقرسب فمه من الطعام بحيث 


وبكره أن يذم الطعام 4 أما أن يقول 8 
لا أشتهيه أو ما اعتدت أكله فلا كراهة » 
وبكره أن بنفض بده فى القصعة وأن 
يشرب من فم القرية » وأن يأكل بالشمال» 
وأن يتنفس أو ينفخ فى الاناء» وبيكره 
البزاق والمخاط حال أكلهم وبكره أن 
اذن الشركاء ٠‏ 
ويسبن الضيف ‏ وان لم يأكل ب 
"آل يدضيو سيو كان يبول اك للدادت 
عليكم الملاكئككة وذكركم الله فيمن عنده ٠‏ 


ويسن أن يقرأ سورة الاخلاص وسورة 
فريس ذكره الغزالى وغيره رحمهم 
الله تعالى 5 


)١(‏ الاتكاء هو الجلوس معتمدا على وطاء 
تجته كقعود من يريد الاكثار من الطعام. . قاله 
الخطابى واشار غيره الى أنه المائل الى جتبه 

انظر » مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
للخطيب ج ؟ ص *7؟ الطبعة المتقدمة . 


ويندب أن يشرب بثلاثة أنفاس بالتسمية 
فى أوائلها وبالحمد فى أواخرها ويقول 
فى آخبر الأول الحمد الله ويزيد ف الثانى 


رب العالمين وفى الثالث الرحمن الرحيم ٠‏ 


وأن ينظر ف الكوز قبل الشرب ولا يتجشاً 
فيه بل ينحيه عن فمه بالحمد ويرده 
بالتسمية والشرب قائما خلاف الأولى ٠‏ 

ومن آداب الأكل أن يلتقط فتات الطعام 
وأن يقول المالك لضيفه ولغيره كزوجته 
وولده اذا رفع يده من الطعام كل 
ويكرره عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى 
منه »ء ولا يزيد على ثلاث مرات ٠‏ وأن 
يتخلل ولا ييتلع ما يخرج من أسنانه 
بالفتال عل رةه ويتسسش ولاق 
ما يبجمعه يلسانه من ينها فقانه 
يبلعه » وأن يأكل قبل أكله اللحم لقمة 
أو لقمتين أو ثلاثة من الخبز حتى يسد 
الخلل وأن ألا يشم الطعام ولا يأكله 
حارا حتى يبرد ٠‏ 

ومن آداب الضيف أن لا يخرج الا 
باذن صاحب المنزل وأن لا يجلس ف مقايلة 
حجرة النساء وسترتهن وأن لا يكثر 
النظر الى الموضع الذى يخرج منه 


الطعام ومن آداب المضيف أن يشسيع 


الضيف عند خروجه الى باب الدار وينبغى 
اقكل أن يقدم الفاكهة ثم الحم ثم 
الحلاوة وانما قدمت الفاكية لأنها أسرع 
استحالة فينبغى أن تقع أسفل المعدة 
ويندب أن يكون على المائدة بقل" . 


للخطيب الشربينى ج ” ص 17# 2 ص 5١5‏ 


تفسن الطبعة المنقدمة ., 


مذهب الحنابلة : 


جاء ف المغنى والشرح الكبير أنه 
تسستحب التسمية عند الطعام وحمد 
الله عند آشخشرهء لماروى عمر بن 
أبى مسلمة رحمه الله تعالى قال : أكلت 
مع النبى صلاى الله عليه وسام فجالت 
يدى فى القصعة فقال : سم الله وكل 
بيمينك وكل مما بلبك » قال فما زالت 
أكلتى بعد رواه ابن ماجة بمعناه ورواه 
أبو داود » وروى الامام أحمد رحمه الله 
تعالى باسناده عن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه قال لا أعلمه الا عن النبى 
صلى صاى الله عليه وسلم أنه قال : 
2 الطاعم الشاكر مثل ما الصسائم 
الصاير » قال أحمد رحمه الله تعالى : 
معناه اذا أكل وشرب يشكر الله ويحمده 
على ما رزقه فقد روى عن عائشة رضى 
الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسالم قال : اذا أكل أحدكم فليذكر 


فى أوله فليقل ياسم الله أوله وآخره » 
رواه أبو داود » عن معاذ بن أنس رضى 
الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام قال : « من أكل طعاما 
فقال الحمد لله الذى أطعمنى هذا 
ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة 
غفر له ما تقدم من ذنبه » وعن أبى 
شعية رقن لق اليا عه قيال كان 
الثبى مسلى الله أعليسه تلم أذا أكسل 
لمانا قال > الحم لله اذى أطسفا 
وسقانا مانا مسلمن .+ 


كنا 


وعن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا 
رفع طعامه أو ما بين يديه قال : 
لكك للة حوفة | كفو ال مان لون قسن 
مكفى ولا مودع » رواهن ابن ماجة ٠‏ 


ويسن أن بأكل بيمينه ويشرب بها 
لماروى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
عن العسق صحلن اقدطيه وسلم افطل 
اذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه واذا شرب 
فليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشمله رواه مسلم وأبو داود وابن 


عنتمي أ كل تلات امكاس اننا 
روى كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه 
قال كان رول لله صلى الله عايه 
وسلم يأكل بثلاث أصايع ولا يسح 
بده حتى بلعقها رواه الامام أحمد ) 
وذكر له حديث ترويه ابنة الزهرى 
رقي "الى عتهنا تن الفى اعلا الله 
عليه وسالم كان يأكل بكفه كلها فلم 
يصححه ولم ير الا ثلاث أصابع » وروى 
عن أحمد رضى الله تعالى عنه أنه أكل 


وروى عن عبد الله بن بريده رضى الله 
تعالى عنه أنه كان ينهى بناته أن يأكلن 


قال مهنا الت أحمد رحمة ألله 
تعالى عن حديث عاكشة رضى الله 


تعالى عنها عن النبى صاى الله عليه وسلم 
أنه قال : لا تقطعوا اللحم بالسكين 
فان ذلك صنيع الأعاجم » فقال ليس 
بصحيح » لا نعرف هذا » وقال : حديث 
عمرو بن أمية الضمرى خلاف هذا كان 
النبى صلى الله عليه وسام يحتز من لحم 
الشساة فقام الى الصلاة وطرح السكين » 
وحديث مسغر عن جامع بن شداد عن 
المغيرة اليشكرى عن المغيرة بن شسعية 
رقن اله تكبالى عتم + حعففت. ترنشسزل 
اله صلى الله عليه وسام ذات ليلة فأمر 
بجنب فشوى ثم أخذ الشسفرة فجعل 
يحز فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فالقى 
الشفرة ٠‏ 


وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عثينا شال لمم وكسن رسيزل اله 
رضى الله تعالى عنه قال : ما أكل النبى 
صلكى الله عليه وسام على خوان ولا فى 
سسكرجة قال قتاددة : فعلام كانوا 


وفن هاكقنتة رف اشاكواان ينا إن 


وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله صلى اله عليه 


وسلم اذا وضعت الماكدة فبلا يقم رجل - 


حتى ترفع المائدة ولا يرفع بده وان 


شيع حتى يفرغ القوم وليعذر فان 
الرجل يخجل جليسه فيقبض يده » وعسى 
فجأة لم يدع اليه فلما دخل اليهم 
دعوه هل يأكل ؟ قال : نعم وما بأس 
وسثل عن حديث الثنى صضلى الله عليه 
وسلم أنه ادخر لأهله قوت سنة 
فى لفظه٠‏ 


وعن أنس رضى الله تعالى عنه أن النبى 
صكى الله عليه وسالم جاء الى سعد 
ابن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم 
هبال: اللقى.طحان اله عليه ومسام. + افظر 
ضبدكم المسائمون وأكل. طعامكم الأبرار 
وصات عليكم اللملائكة ٠‏ وعن جاير. 
رقي أ تماق عه سنال صم بي البيثم 
ابن التيهان للنبى صلى الله عليه وسلم 
طماما قدعا التبى صلى الله عايه وسلم 
وامتتفا مه والاس ادر كوا بال تسيا الله 
طنه وحط ؛ ويدوا بتاكم الوا 
يا رسول الله وما اثابته ؟ قال : ان الرجل 
اذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه 
فدعوا له فذلك اثابته رواه أبو داود©2. . 


وعلى المضيف أن لا يحرم ضيفه فقد 


)١(‏ المغنى لابن قدامه على مختصر الخرقى 
أعلى كتاب الشرح الكبير لابن المقدسى ج ١١‏ 
ص 1١‏ وما يعدها الى ص 17 تقفسن الطيعة 
المتتدمة . 


2 

قال : أيما رجل ضاف قوضا فأصبح 
الضيف محروما فأن نصره على كل مسام 
حت اعد محقية امن ررغارووالة .بو الواضت 
.:. #قوم وليلة والكمال ثلاثة أيام لما روى 
أي شريح الفزاعى رضى الله تعالى عنه 

شال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وشبله : الضيافة ثلاثة أيام وجائزته 
يوم وليلة ولا يحل لمسلم أن يقيم عند 
اكيسه حتى يؤثفه +#قالوا يا.رسول الل 
كيف يؤثمه ؟ قال : يقيم عنده وليس 
عنده ما يقريه © متفق عليه ه قال 
الامام أحمد رحمه الله تعالى : جائزته 
يوم وليلة كأنه أوكد من ساكر الثلاثة 
ولم يرد يوما وليلة سوى الثلاثة لأنه 
يصير أربعة أيام » وقد قال : وما 
زاد على الثلاثة فهو صدقة فان امتنع 


الله عليه وسام » ولا يأخذ شيئا الا بعلم 
أهلة ٠.‏ 


وعنه رواية أخرى أن له أن يآخذ مايكفيه 
بغير اذنهم لما روى عقبة بن عامر رضى 
الله تعالى عنه قال : قلنا با رسول الله انك 
كد | فننزل بقوم لا بقروننا ٠‏ قال 8 
للضيف فاقياوا فسان لم يفعلوا فخذوا 
منهم حو الضيف الذى ينبغى لهم » متفق 
عليهة٠‏ 


3 


أطعيه نكس 


قول التبى صلى الله عليه وسام : « فله 
أن يعقبهم بمشل قراه » يعنى أن يأخذ 
من أرضهم وزرعهم وضرعهم بقدر مايكفيه 
بغير اذنهه0© ٠‏ 

قال المروذى رحمه الله تعالى : رأيت 
أبنا عد ال يسبل ينديه قتكل ااطجام 


وتسعده وان كان على وضوء ٠‏ 


وال رفوه كبر اكد ب اسان 
حديث قيس بن الربيع عن هاشم عن 
زاذان عن سلمان رضى الله تعالى عنهم 
عن الي سنن 1ن علطه جام قال : 
بركة الطعام الوضوء قيله وبعده 6 
ونعده » وذكرت الحديث لأحمد رحمه 
الله تعالى فقال ما حدث بهذا الا قيس 
ابن الربيع » ويكره أن يكون الرغيف 
تحت القصعة » روى عن عقيل قال : 
الماكدة بالخيبنز فقال : لا تتخذوا الخيز 
أن أبا معمر قال : ان أبا أنسامة قدم 
اليهم خبزا فكسره » قال : هذا لقلا 


ويكره الأكل متكا لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : لا آكل متكقا » رواه 
أبو داود » وعن شعيب بن عيد الله بن 

)١(‏ المغنى لابن قدامه المقدسى اعلى الشرح 
الكبير ج ١١‏ ص 148١‏ نفس الطبعة المتقدمة . 


.ه ل موسوعة الفقه الاسلامى ج ١6‏ 
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عمرو » عن أبيه رضى الله تعالى 

قال : ما رئى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأكل متككا قط رواه أبو داود ٠‏ 
وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
قال : تهى رسسول الله صلى الله عليه 
ونبلم :أن يأكل الرجل وهو منبطح رواه 


أبو داود290 ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

جناه ف«المطنيئ ان سحيية (ك حال 
فرض على كل آكل عند ابتداء أكله » 
ولا يحل لأحد أن ياكل بفستماله الا أن 
لا يقدر فيأكل بشسمله لأمر النبى 
على اشاعليه وسستام عسو كن أبن سلية 
فى اله فاق دنه بالمتسمية والأكسل 
باليمين ٠‏ وروى من طريق الليث عن 
أبى الزبير عن جابر رضى الله تعالى عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : « لاتأكلوا 
بالشمال فان الثسيطان يأكل بالشمال 
وهذا عموم ف النمى عن شسماله وشمال 
غيره فان عجز فالله تعالى يقول 
« لا بكلف الله نفسا الا وسعها9” » ونال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « اذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منهما امستطعتم”) 3 


وللايحل الأكل فى آنية أهل الكتاب 
حتى تغسل بالماء اذا لم يجد غيرها لما 


للق المغنى لادن قدامه المقدسى على مختصر 
الخرقى آعلى كتاب الشرح الكبير لابن قدامه ج ١١‏ 
ص 1١‏ الطبعة انيعي 4 

(؟) الآية رقم 1487 من سورة البقرة . 

(9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص 1514 
مسسئلة رقم ؟؟.١‏ الطبعة السسابقة ٠‏ 


أطيعيه 


رويناه من طريق مسام عن أبى ثعلية 
الخشنى رفضى الله تعالى عنه » قال : 
قلت يا رسول الله انا بأرض قوم من 
أهل الكتاب نأكل فى آنيتهم ؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من 
ألكسم بارش كنوع أعسل كان تاكون فى 
آثيتهم فان وجدتم غير آنيتهم فلا 
تاكلوا ليها وإن الم تدرا لاع شاوه 
وكلوا© . 


ولا يمل الأكل من وسط الطمام 
ولا أن تأكل ممالا يليك سواء كان 
الطعام صنتفا واحدا أو أصنفا شتى ؛ 
فلو أن المرء أخذ شسيئًا مما يلى غيره 
ثم جعله أمام نفسه وتركه قم أخذه 
فأكله فلا حرج عليه ف ذلك لما روينا 
من طريق سفيان بن عبينة رحمه الله 
تعالى عن سعيد بن جبير قال سمعت 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهم يقول 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
البركة تفزل وسط الطمام فكلوا من 
نواحيه ولا تأكلوا من وسطه ©» وروى 
من طريق اليخارى عن عمر بن أبى 
سبلمة المخزومى رضى ألله تعالى عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
كل مما يليك“ . ومن أكل وحده 
فلا يأكل الا مما يليه لما ذكرنا آنفا 


السابق .لابن حزم الظاهرى ج ٠‏ 
ص 5]6 6 ص 299 مسئلة رقم *؟ ٠‏ الطبعة 
000 8 
ع 101 عل 016 امسق ررء الطبغة 
السابقة . 


ع المرجع 


ينه عن ذلك فان كان الطعام لغيره ' 


يجز له أن يدير الصحفة لأن 
ادارتها انما جعل له أن بأكل مما يليه 
فقط » فسان كانت القصعة والطعام له فله 
أن. يديرها كما يشاء وأن يرفعها اذا 
فناء لأمنة قالية ء ولس له أن يأل اله 
وتعالى : « النبى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم 2307 4 وقال تعالى : وما كان 


ولا بحل9؟ القران”؟» فى الأكل الا باذن 
المؤاكل الا أن بكون الشىء كله لك 
فافعل فيه ما شكت لما روينا من طريق 
البخارى عن جبلة بن سحيم أنه سمع 
ابن عمر رضى تعالى عنهم يقول وهو 
يمر بهم وهم يأكلون ‏ لا تقارنوا فان 
يسول اف صا أنه عليه وسسيحل نو من 
الكيان اله أن سسحكاةن, الشكل ااه + 
قال ابن شسعية : 


5 إف4ا ”# 


. الآية رقم " من سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) الآية رقم 75 من. سورة الاحزاب . 

9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص 251 
مسئلة رقم ١؟.١‏ الطيعة السابقة . 

(؟) القران هو أن تأخذ أنت شيئين شيئين 
ويأخذ هو شيئا واحدا واحدا كتمرتين وتمرة أو 
تينتين وتيئة ونحو ذلك . 

)6 0 الظاهرى ج ٠7‏ ص 12 


دده 1 


ولا يحل الأكل ولا الشرب فى آنية 
كان كان همات ليقي عبان الكبل 


: والشرب فيه للرحال والتساء » لأئنه 


لوي اونا" تشتكة نان كان هه بالذن 
أى مزيقيا يدحتو ان الرديال لأن. فده 
استعمال ذهب وحل للنساء لأنه ليس 
فاه كس ناروييا مجو ترق سك 
عن أم سلمة أم المؤمنين رضى الله تعالى 
ها أن رشتوق اللهرسعلى الله طيحة ويتام 
تكبال - الندى كل ارعقري ع اميه 
الدذفى والنضسمة انينا ممرع فل لجيه 
نار جهنم » فهذا عموم يدخل فيه 
الرجال والنساء » وصمحح عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أن الذهب حرام على 
ذكور أمته حل لأناثها » وروينا عن على 
رضى الله تعالى عنه أنه أتى بفالوذج 
فى اناء فضة فأخرجه وجعله على رغيف 
وأكلة0© ٠‏ 


أو مياهاة لقول الله سفبحانه وتعالى : 
أو فسقا أهمل لعير الله ه000 ع« وهذا 
مما أهل لغير الله يه » وقد روينا من 
طريق أحمد بن شسعيب ان على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنه قال : أن 
لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذيح 
لغير الله » ولعن الله من آوى محدثا 


ص 1١‏ سل رقم 1 ١‏ الطبعة السابقة . 


كح أطعيةهة 


ولعن الله من غير منار الأرض290© ٠‏ 
والسرف حرام وهو النفقة فيما حرم 
الله تعالى قلت أو كثرت ولو أنها جسزء 
من قسدر جناح بعوضة أو هو التبذير 
فيسا لا يحتاج اليه ضرورة مما لا يبقى 
المتخدق يحتده غنئء أو هو اخاغة المال 
وان قل بيرميه عبيثا » فما عدا هذه 
الوجوه فليس سرفا وهو حلال وان كثرت 
النفقة ‏ لقول الله عز وجل9؟ « ولا 
تسرفوا انه لا بحب المسرفين » وما 
سقط" من الطعام ففرض أن يؤكل » 
وروى من طريق حماد بن سلمة عن 
أنس بن مالك رضى الله تعالى عنهم أن 
النبى صلى الله عليه وسام قال : اذا 
سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى 
وليأكلها ولا يدعها للشيطن وأمرنا أن 
نسلت”» القصعة قال فانكم لا تدرون 
فى أى طعامكم المركة0©” ٠‏ 


ويكره الأكل متكا ولا نكرهه منبطحا 
على بطنه وليس شىء من ذلك حراما 
لانهلم يأت نهى عن شىء من ذلك 
وما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال 


7 الملحلى لابن حزم الظاامرى ج‎ )١( 
مسمئلة رقم /ا..٠ الطيعة‎ 1١7 »ا ص‎ 5١1 هس‎ 
. السابقة‎ 

(؟) الآية رقم 15١‏ من سورة الأنعام . 

(9) اللحلى لابن حزم الظامرى ج 7 
ص 138 ؛ ص 555 مسسئلة رقم ١١57‏ الطبعة 
المتقدمة . 

(؟) جاء فى القاموس و الحيط : سلت القصعة 
ص 496 6 ا اه ٠0‏ الطبعة 
المتتدمة . 


وقد روينا من طريق اليخارى ياسناده 
عن على سن الأقعير. فال سمنةه أب 
جحيفة رضى الله تعالى عنهم يقول : قال 
النبى صلى الله عليه وسام : انى لا آكل 
متكئًا » فليسى هذا نهيا فى الأصل لكته 
صلى الله عليه وسْلم آثر الأفضل فقط ٠‏ 


أما عن الأكل مثبطها فان ما رويناه 
فى ذلك من طريق أبى داود باسسفقاده 
عن جعفر بن يرقان عن الزهرى عن 
سالم بن عبد الله ين عمر عن أبيه رضى 
الله:تمالى عتهم عن الني حملى الله عليسة 
ونيا انه ىفن أن يكيل الرجل 
منبطها على يطتنه » خبر لم يسمعه 
جعفر من الزهرى » فسقط"؟2 » وغسل 
اليد قبل الطعام ويعده حسن لما 
روينا من طريق أبى داود باسناده عن 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
ولم يغسله فأصابه 
شىء فلا ملومن الا نفسه » قال أبو محمد : 
فيحة] كدت له امعو © :و العحرة1 ووونينا 
عض أصابع المرء اذا قم فيها رائحة . 
الطعام ٠‏ أما غسل اليد قبل الطعام 
فلم بأت نهى عنه") ٠‏ وحمد الله تعالى . 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص 5؟) 


مسرئلة رقم 3 0 ل الطجعة للقي 5 


1 
بشم الجيتم وفتح الراء المهملة 


نام وى يده غمر 


م الجر ب: 
(0) المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا صن 10؟ 
المتتدمة . 


اطييية للها 


عند الفراغ من الأكل حسن ولو يعد 
كل اقمينة ره كينا لحان وار :وق 
كل حال ٠‏ 


وقطع اللحم بالسكين للاكل حسن 
. ولا نكره قطع الخيز بالسكين للاكل 
أنضسا وتستحب المضمضمة من الطعام لما 
روينا من طريق البخارى باسناده عن 
سويد بن التعمان أن رسول الله صلى الله عليه 
أوسام أكل سويقا ثكم دعا يماء 
فتهضمض » وروى من طريق الليث عن 


عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى ‏ - 


الله تعالى عنهم أن الثبى صلى الله 
وسلم شرب لبنا ثم تمضمض بالماء وقال 
ان له دسما ٠‏ وصح أنه صلى الله عليه 
وسلم شرب لبنا ولم يتمضمض فلم يأت 
بها أمر ولا نهى فهى فعل حسن ومباح ٠‏ 


وروى من طريق البخارى باسناده 
عن جعفر بن عمرو بن أمية أن أياه 
أخحره أقنه راي وسثول الله:ضحان الله 
الى الصلاة فألقاهما والسكين التى يحتر 
بها ثم قام فصلى ولم يتوضاً ولم يأت 


تهى عن قطع الخبز وغيره بالسكين 


: فهو مبا() ٠‏ 


7 المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج‎ )١( 


ص 151١‏ مسسئلة رقم 4 مسيئلة رقم 35 .| 
الطبعة السسائقة . 


المرء من المعام مكروه لكن أن 
اشتهاه فليأكله وان كرهه فليدعه 
وليسكت ٠‏ 


والأكل معتمدا على بسراه مياح : لما 
روينا مسن طلريق شسحبة عن أبى ذر رضى 
ونام اقيال:: ]13 طليحتم اللعهم فاكتروا 
عين القبى صلى اله عليه وسام أنه 
قال « فان كان الطعام مشفوها”” 
فليناوله منه أكلة أو أكلتين »6 بعنى 
صانعه ورودنا من طريق أحتئي داود 
عنه قال : ها عاب رسول اله صلى الله 
عليه وسالم طعاما قط ان اشستهاه أكله 


مذهب االزيدية : 


ب فى الأكل سننه العشر المأثورة عن 


الأولى غسل اليد قبل أكل الطعام 
ويعده قيل : وهو بعده آكد »ء ولعل 


المراد الطمام المأدوم ٠‏ 


قم المشفوه التليل وقيل ٠.‏ اراد غان كان 
مكثورا عليه آى كثرت آكلته 

(9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص 8؟1 
مسسئلة رقم ١.57‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


558 أطعيه 


وقيل : لا فرق بين الطعام اللمأدوم 
وغيره وهو ظاهر الأخبار » فقد روى أن 
النبى صلى الله عليه وسام قال : الوضوء 
قبل الطعام ينفى الفقر وبعده ينفى 
اللمم ‏ وهو الجنون ‏ ويصحح النظر ٠‏ 


وقيل : يكفى من الطعام المأدوم غسل 
الأصابع فى الابتداء ويعد الفراغ الى 
الكف يعنى الرسغين 

٠‏ والثانية : أن يسسمى الله تعالى قى 
الامنتداء قيل : ويكون ذلك جهرا ليذكر 
مسن فتن وان كرك السيحمية اق أرلةبسدى 
فى اثنائه وقال بسم الله أوله وآخره ء 
. ويستحب أن لا يصلى على النبى صلى الله 
عليه وسام عند الأكل لما روى عنه صلى 
الله عليه وسام أنه قال : موطنان لاأذكر 
فيهما وان ذكر الله فيهما : عند الأكل 
والجماع ٠‏ 


وينبغى أن يمسمى كل واحد من الآكلين» 
فان سعمى واحد منهم أجزأ عن 
الباقين » وقيل لا تجزىء لأنها سنة 
على الأعيان ٠ ٠‏ 


والثالثة : أن يحمد الله سرا قال عليه 
بالجهر بالحمد لارتفاع العلة المقتضية 
للاسرار » روى عن الناصر عن النبى صلى 
الطعام قال : الحمد لله الذى كفانا المؤنة وأسبغ 
1 عليئا الرزق الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا 


و< جعلنا مسلمين » الحمد لله الذى سوغه 
وجعل له مخرجا » اللهم بارك لنا فيما 
رزقتنا واجعلنا شاكرين ٠‏ 


٠ وللمضيف‎ 


الخامسة : أن يبرك على الرجلين فى 
حال القعود وأن ينزع نعله لقول النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم : اذا قرب 
الى أحدكم: طعجدام 'فالتمرع تطيحه + 
قال:فى الانتسبفار ؛ كان رمسؤل اللقة 
صلى الله عليه وسلم يجلس على حالين 
الأولى أن يجعل ظهر قدميه الى 
الأرض ويجلس على بطونهما » الحال الثانية 
أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش فخذه 


٠ اليسرى‎ 


السادسة : أن يأكل بيمينه ويثلاث 
أصابع منها لأن الأكل بالأربع حرص ٠‏ 
وبالخسن قنره © وبالشتق كبسر > وبالواحدة 
مقت . وروى عن الصادق فى أنه يكره 
الأكل بالثلاث وكان يأكل بخمس وقرره 
الامام القاسم بن محمد وولده المتوكل 
على الله ورواه عن النبى صلى اله عليه 
وآله وسالم : كذا روى عن على عليه 
السلام » وأما الحديث المروى أن الأكل 
بالأرسع حرص وبالخمسس ششره وبالثنتين 
كبر ٠.‏ الخ فقال ابن بهران : لا أصل 


لا يمقت على صغرها ٠‏ 


التاسعة : أن يلعق أصايعه اذا كان 
فعل الا أن يكره الحاضرون فلا يندب 
بل يكره ٠.‏ 


العاشرة أن بأكل من تحته ان اختلف 
الطعام الا الفاكهة ونحوها فله أن بتخير 
قال الدوارى : حيث لا يلحق الآكل 
على هذه الهيقة مذمة فان لحقكته 
مذخمة فى جولان يده أكل مما يليه » أو 
لحقته مذمة فى الأكل مما يليه أكل من 
أى الجوانب شاء اذا كان منفردا فان 
كان معه غيره أكل مما تحت بده 
الى وسط الاناء ولا يأكل من تحت يد 
صاحية ٠‏ 


وعلى الجملة حيث يخشى المذمة بهيكة 
الأكل تركها وان كان سنة لأن الذم 


وقيل : بل يجب ترك السنن للمضرة»ء 


النبى صلى الله عليه وسام : من لذذ 
أخاه يما'يشتهيه كتب الله ل هألف 


رقمها الى فيه فأكلهنا بني'لنه بيتا فى 


الجنة طوله أربيعة فسراسخ وعرضه 
ذكره ف الشفاء ٠‏ وروى عن النيى صلى 


سي يسيب يييييييبببإ إ إ يي يبيج لي 


الله عليه وسلم أنه قال اذا قدم اليكم 
الخيز فكلوا ولا تنتظروا غيره ٠‏ 


وندب أن لا يجمع النوى والتمر تشريفا 
للتمر » وأن بأكل ما سقط لقول النبى 
صالى الله عليه وسسلم : اذا سقطت لقمة 
أحدكم فليمط ما فيها ويأكلها ولا بدعها 
الا 


ومن آداب الكل : الخلال بعده » ولا 
بأكل ما أخرجه الخلال الا ما كان حول 
أسنانه فلا بأس فى ابتلاعه وروى عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه أنه ما تجشاً 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
من شيع قط » وروى أنه صلى الله 
عليه وآله وسام ما مدح طعاما ولا ذمه 
الأو الراك وله أكتل رفيدها معوزا انكل 
بفخالكه وأنه صلى الله عايه وسام 
تال ككل :قرحين. السحماء واالار من من 
الشبع وكل وخير بين السماء والأرض 
من الجوع أما أنه صلى الله عليه وآله 
وسام لم يذم طعاما فالمراد بلك 
فى المساعات :تكالة أن تين قلت ماله 
الضيافة وذلك أدب من جهته صلكى الله 
عليه وآله.وسام ورحمة ورفق بالخلق 
واحيتان التصنييحة والسياسية ناما ق 
غسير الفسيافة فيجوز المدح بما لا يؤدى 
الى الكني ؛ ويجنوز الذم"بمبا لا يؤدى 
الى الابناظ وش جرت العاذة من جهة 
السلف الصبالح أن يقال هذا طعام 


جبند وهذا طعام ردىء وهذا متوسطء» 


0 أطعيه 


حامض الى غير ذلك من الصفات وقد 
قال سيحانه وتعالى ى حديث الماء 
« هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا 
ملح أجاج292 ) .5 

وندب المأثور فى الشرب وهو أمور منها 
التسمية ومنها أخذ الاناء بيمينه ومنها 
أن يشرب ثلاثة أنفاس » ومنها أن يمصه 
مدعا ولا يفكت عفنا و التكين .ل اللدن: 3 

ومنها اذا شرب الانسان وأراد أن 
يسقى أصحايه فانه يبدأ يمن عن 
يميئه ثم بدير الاناء حتى ينتهى الى 
من عن شماله الا أن يكون عنده صبى 
قدمه لقول النبى صلى الله ءايه وسلم 


من شرب وعنده صبى يريد أن يشرب قطع 
0 
الله عنقه ٠.‏ 


عدا ول طن النحدم نمق علق البهين 
تادزواة. بحو بن مشول اسملا عد رخ 
اله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم 
أتى اليه بشراب فشرب منه وعن يمينه 
غلام وعن يبساره أشسياخ فقال صلى الله 
عليه وسام للغلام : أتأذن لى أن أعطلى 
هؤلاء الأشياخ ؟ فقال الضبى : لا والله 
لا أوثر بنصيبى منك أحدا فتناوله 
ستول لاما لطي واله وام 
ما فى يده 00٠".‏ 


وشحي !فق الأفل والقرت: أن يقرك 
لمكروهات غبينا :آم المكروهات و . ف :الأكل 


(!) الآية ارقم ١1‏ من .سوزة فاطر 6 


على يده ومنها أكل ذروة ١‏ لطعام ٠‏ 


ويكره نظر الجليس وكثرة اكلام 
وكثرة السكوت ويبكره استخدام العيش 


بأن يممسح به يده أو شصسفتيه أو يضم 
عليه شيا ٠‏ 


أدنى من المضيف وأما المكروه فى الشرب 


وكذا يكره الشرب حال كونه قائما 
والوجه فى ذلك ما رويناه عن زيد بن 
على عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه 
قال رجل يا أمير المؤمنين ما ترى فى 
سؤر الابل ومشى الرجل فى النعل الواحدة » 
وشرب الرجل وهو قائم قال فدخل الرحبة 
ثم دعا بماء واناء معه والحسن قائم 
ودعى بيثناقة له فسقاها من ذلك الماء 
كم تتاول ركوة فغرف من فض كها 
فشرب وهو قاكقم ثم انتقل بأحد نعايه 
حتى خرج من الرحبة ؛ ثم قال للرجل 
رأيت ما فعطنا9© » 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة .البهية أنه يستحب 
غسل الييدين. معما'وان 5ن الأكل 

)3 شرح الازهتبار افرع من الفيث المدرار 
ان الخد إغنبذ إلله بن مفتاح وحواشيه ج 1 


من 5 1وما بعنها الي هن" تعن الطليعة 
المتقدمة . 


باحداهما قيل الطعام وده فقد روى 
قال : أوله ينفى الفقر وآخره ينفى 
الفكم + 

وقبااةط كيه السيبياط +عنبدل اليكين 
قيل الطعسام وبعده زيادة ف العمر 
واماطة للغمر”١»‏ عن الثياب ويجلو اليصر ٠‏ 

وقال الصادق عليه السلام من غسل 
بده قبل الطعام وبعده عاش ف تشفنة 
وعوق من بلوى الجسد ٠‏ 

ويستحب مسح اليدين بالمنديل ونحوه 
الغسل الأول فانه لا تزال اليركة قف 
الطعسام ما دامت النداوة فى اليد ء٠‏ 


الكل » فقد روى عن التبى صلى الله 
الماقدة حفها أربعة آلاف ملك فاذا قال 
| الله عليكم فى طعامكم » ثم يقولون للشيطان : 
فاذا فرغوا فقالوا : الحمد لله قالت 
شكر ربهم » فساذا لم يسموا قالت الملائكة 
رفعت المائدة ولم يذكورووا الله قالت 
ربهم ٠‏ ولو تعددتث ألوان الماكدة سمى 
)١(‏ الغمر بفتحتين وجاء ىَْ القتاموس القمر 
بالقاف ريح اللحم وما يعلق باليد من دسم . 


أطعيهيه ش ١.ك‏ 


علج كل لون مييدا وو :فلك مق طاو يلي 
السلام » وروى أنه يستحب التسمية 
على كل أناء على المائدة وان اتحدت 
الألوان ولو نسى التسمية فى ابتداء الأكل 
تداركها ف الأثناء عند ما يذكرها وروى 
أن" الأناس سول يديت طلسي ازلله 
وآخره ٠‏ ولو قال فى الابتداء مع تعدد 
الألوان والأوانى : يسم الله على أوله 
وآخره أجزأ عن التلسمية عن كل 
لون وآنية ٠.‏ 

وروى أن تسمية واحدة من. الحاضرين 
على المائدة تجزىء عن الباقين ٠‏ 

ويسستحب أن يأكل باليمين فى حالة 
الاختبار ولا بأس بأن يأكل باليسرى مادام 
مضطرا فقد روى عن الصادق أنه 
قال : لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع 5 

وفى رواية أخرى لا يأكل بشماله ولا 
يشرب بها ولا يتناول بها شسيئًا ٠‏ 

ومسنكف: يداني 
بالأكل لو كان معه غيره » وأن يكون 
كآخر من يأكل ليأنس القوم ويأكلوا 
روى ذلك من فعل الثبى صلى الله عليه 
وآلة سام مطلا يذلة. ء 

وبيداً صاحب الطعام اذا أراد غسل 
أيديهم ف الغسل الأول بنفسه ثم بمن 
عن بمينه دورا الى الآخر ٠‏ وف الغسل 
الثانى بعد رفع الطعام بيدا دمن 
على يساره ثم يغسل هو أخيرا روى 
ذلك الصادق عليه السلام معللا البدءة 
أولا بقوله : لثلا يحتشمه أحد وعلل 


ذه موسوعة النفقه الاسلامى جح ١6‏ 


.16 أطعميه 


لقني اغهرا بآن عنتاحب الطماء أونى 


على بفين الياب حرا كان أو عيدا 
لأئنه بورث حسن أخلاق الغاسلين ٠‏ 


والمروى عن الصادق طايه السسلام : 
اغسلوا أيديكم فى اناء واحد تحسن 
أخلاقكم ويمكن أن يدل على ما هو أعم 
من جمع الغسالة فيه . 


ويستحب أن يس تلقى بعد الأكل على ظهرم 
ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى ٠‏ 
ويكره أن يأكل متككا ولو على كقفه 
لأن النبى صلى الله عايه وآله وسام لم 
يأكل متكثا منذ بعشه الله تعالى الى أن 
قبضه » روى ذلك عن الصادق عليه 
السلام وروى الفضيل بن يسار عن 
الصادق عليه السلام عدم كراهة 
الاتكساء على اليد فى حديث طويل آخره 
لا والله ما نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علق هذا قطات سيمت الاتكساء 
على اليد حالة الأكل وحمل على أنه 
لم ينه عنه لفظا والا فقد روى: عليه 
السلام أن رسول الله صلى الله عايه وسلم 
لم يفعله كما ساق »؛ وحمل قعل 
الصادق عليه السلام على بيان جوازه وكذا 
ككرة التويم عالسة الأكسل ينل فى سميع 
الأحوال قال أمير المؤمنين عايه السلام: 


اذا جاس أحدكم على الطعام فليجاس جاسة 
اليد ولا يضعن أحدكم أاحدى رجليه 
على الأخرى ويتريع فائها جلسة يبغضها 
لله ويمقت صاحها وكذا يكره التملى 
من المأكل قال الصادق عليه السلام : 
ان البطن ليطغى من أكلة وأقرب ما يكون 
اليد من الله تعالى اذا خف بطفه ع 
وأبغض ما يكون العبد الى الله اذا امتلا 
بطنه وريما كان الافسراط فى التملى 
حراما اذا أدى الئ: الضرر فان الأكل على 
الشسبع يورث البرص وامتتلاء الممدة 


رس الداء » والأكل على الشيع وباليسار 


اختيارا مكروهان ٠‏ 


ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها 
شىء من المسكرات سواء كان خمرا 
أو غيره ومشل المسكرات فى ذلك الفقاع 
وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
ملعون من جاس على مائدة يشرب عليها 
الخمر وى خير آخر زيادة : طائعا ٠‏ 
وباقى المسكرات بحكمة » وق بعض 
الأخبار تسميتها خمرا ء وكذا الفقاع ٠‏ 
وباقى المحرمات يمكن الحاقها بذلك كما 
ذهب اليه العلامة لمشاركتها لها فى 
معصية الله تعالى » ولما ف القيام عنها 
من النهى عن النكر فانه يقتضى الاعراض 
عن فاعله ٠‏ 


وحرم ابن ادريس الأكل بن طسيم 
يعصى الله يه أو عليه ولا ريب ف أنه 


أطعيه 5*7 


أو فعله على المائدة فى ابتدائها واستدامتها 
فمتى عرض المحرم ف الاثناء وجب القيام 
حينكذ كما أنه لو كان ابتداء حرم 
الجلوس عليها وابتداء الأكل متها 
والأقوى أن كل واحد من الأكل منها 
والجلوس عليها محرم برأسه وان انفك 


عن الكخب 00د 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح الثيل : أن من الاسراف 
فى الطعام عدم التقاط ما سقط من 
أيدى الصبيان وغيرهم من الطعام وان 
أطعم ذلك حيوانا أو نملا أو كرا 
فلا اسراف »؛ ومئنه الأكل فبوق الشبع 
الالأجل الضيف حتى لا يُخجل أو لصوم 
عند » عمال تفن الخالفدين: : ومنشة الكل 
فى اليوم مرتين روى البيهقى ‏ منهم ‏ 
عن عائشة رفضى الله تعالى عنها أنها 
قالت : رآئى رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم وقد أكلت فى اليوم مرتين فقال : 
با عائشة أما تحبين أن لا يكون لك 
شغل الا جوفك ٠‏ الأكل ف اليوم مرتين 
من الاتراف: والله لآ يعي" الترفين »لراك 
مرتين غير العشاء ثم ان المراد والله 
أعلم التشبيه بالسرف » أو الأكل فوق 
الشبع ء أو قبل الهضم لا سيما فى 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ؟ ص ؟5151 »© 
وما بعدها الى ص 595 طبع مطبعة دار الكتاب 
العربى بمصر سنة 9/ا(1 ه . 


الأيام القصيرة بلا عمل ساق » ومنه 
أكل مااقيتهى ٠‏ قال رمسول اله مل 
عليه وسلم : « من الاسراف أن تأكل كل 
ما اشتهيت © رواه ابن ماجة والبيهقى 
ذا أنى؛ القلسا جياه عقن عن أكل 
كل ما يشتهى ف مجلس واحد لأته يغفضى 
الى الزيادة على الشسبع » أو أراد التشسبيه 


٠ بالاسراف‎ 


ومن الاسراف اكثار أقواع الطمام 
الا قد الحاجشة “جل أن :يمل الطعتام 
فيأكل من كل واحد فيجتمع ما يتقوى 
به على الطاعة أو يدعو الأضياف اليها » 
ولا بأس بالتنصم والتلفذ بأنواع الأطعمة 
والفواكه بلا تضبيع ولا نية فساد » قال 
الله تعالى : « قل من حرم زبنة الله 
التى أخرج لعياده والطييات من الرزق 
قل .فى للذين امقوزا: ف الكيياة :الدنييا 
خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآبات 
لقوم معلمون 259 » وقال تعالى : 
« لا تحرموا طببات ما أحل الله لكم ٠6‏ 
الآية7" » وعن ابن عباس رفضى الله 
تبالى ضينا : كنل يننا تت والبضن 
ما شتت ما أخطاك سرف ومخيلة وقد 
قيل فى نفائس الأطعمة واللباس الفاخر 
والبناء الرفيع أنه ليس اسرافا على 
الصحيح عوكذا ما أقشبه ذلك الا أن 
قصد الكبر والفخر أو كان من حرام 


(؟) الآية رقم ؟؟ من سورة الأعراف . 
(5) الآية رقم 9م من سورة المائدة . 


25 أطعيه 


ولكئة ييه بالاسراف ويعد منه مجارا: 


أو مكروها تنزيها لأن اللائق أن يقنع 
ويتصدق والآخرة خير وأبقى2 ٠‏ 


ومن الاسراف قيل : أكل ما انتفخ 
من الخفز أو وسطه الا أن كان من يأكل 
الباقى » وكذا اكثار الخبز على الماكدة 
أى أن أراد الرئاء أو نحوه أو يضيع ما يفضل 
من الكسرات » ولا بآكله أحد0؟ ٠‏ ويؤدب 
الصبى عن شره الطعام أولا وبقال له : 
لا تأخذ الطعام الا بيمينك » وقل : 
يسم الله الرحمن الرحيم وكل مضا 
يلنك9؟ ٠‏ ويجوز عند بعض العملماء 
لأ مكنا متسسوآء كان ذلك بعد الشروع 
فى الأكل وقبل الفراغ أو بعد الفراغ 
أو قبل الشروع اذا فضل عنه ماء 
أو لين طلبه لشرب أن يعطى منه لمن 
يصاحبه فى الأكل ان لم يقف به عليهم 
رب البيت أو غيره ممن يجوز له » ومنع 
بعض العلماء ذلك الا باذن أو يكون الطلب 
للعموم أو يقول قائل من أراد الشراب 
فليطلب فانه حينكذ يجوز الطلب من 
القائل ومن الطالب لئفسه أبمضاء٠‏ 
هذا اذا لم يقف رب البيت بالشراب ل 
ماء كان أو لبنا ‏ عليهم فان وقف 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للشي محمد بن 
يوسف أطفيش ج 1 ص ه7؟ وما بعدها الى 
ص 8؟؟ طبع محمد بن يوسف الناروتى 
0 
ا جَ 1 ص ١‏ الطبعة السااقة . 

9) المرجع السسابق للشيخ محمد.بن يوسقف 
اطفيش ج 35 ص .؟؟ الطبعة المتقدمة . 


رب البيت به عليهم فلا خلاف ف جواز 
مناولة بعض ليعض ٠‏ وج نز ليعضهم 
أن يعطى شسثيا من لحم اقاعد من 
الضيوف معهم » وسبائر أصحايه يعد 
الذى يعطىئى له ؛ ومعنى الاعطاء له 
أنه يجوز أن يعطى له قبل القسمة 
اذا أراد الذهاب قبلها أو عندها بأن يضرب 
له بسهم معه أو يعد ذلك من سهمه » 
فلا يتوقف ذلك على اذن صاحب اللحم 
ولا يجوز ذلك مم غير القاعد منهم 
لأنه وان كان منهم غير أنه لم يقعد 
معهم الا أن يمنعه الزحام ولم يكن 
لهسهم يحهرز له.ء 


رقن او رطان تلق لالت اند له 
لواحد ليأكله أو يأكل منه ٠‏ ولا يعطى 
مما يقسم لعيال رب الدميت وان كا 
لكلب أو قط أو بعير أو دابة أو عيد. 


وان قسم لهم اللحم رب الطعام أو قسم 
لهم غير اللحم أو أمر قاسما لهم 
فعل كل فى سهمه ما ششساء من أكله 
أو رفعه واعطائه من شاء من العبال 
وغيرهم أو أكل بعض وابقاء بعض » 
فلو شساعوا قالوا اه أقسم انا أو مز 
فالسسنها: رانم ما لمتطاونا ا باهوا :فى 
سهامهم ولا يحمل واحد سهمه الا باذنه 
ان قسموه ه بأنفسهم أو تعححكم + شل 
يأكلون وبتركون ما يبقى وذاك فى عرف 
من يأكلون من اللحم ويبقون أما فى 


عرف من يقسمون فلهم الحمل + ورخص 
فى رفع قدر ما يأكله مطلقا » يرفعه 
ائفسهة أو ليعطيهة لغيرهة سواء كسموه 
هم أو قسمه صاحبه أو مأموره » ويترك 


ما زاد على قدر ما يأكل ٠‏ 


وقيل : يبحمل منابه ليأكله سسواء 
لا ليعطى منه غيره ٠‏ 


وقيل يجوز أن يرفع منابه ولو كان 
أكثر مما يأكل ولو لبعطيه غيره ولو 
قسموه بأنفسهم وان أتاهم طعام بفحص7١1)‏ 
فعلوا فيه ما شاءوا من قسمة كله 
وأكل واعطاء ورفيع وان لم يقعد معهم 
هناك آت به لأن المحل ليس محل حرز 
وردوا اليه القصعة أو نحوها والمنديل 


وتحوه 3 


وان قعد معهم من أتى بالطعام 
فليس لهم الا ما يأكلون ولا يرفعون منه 
شيئا لأن قعوده أمارة أنه بريد أن 
يأكلوا ويرجع بالباقى وان كان فيه 
لحم فقسموه فعلى الخلاف السابق 


آنفا ف اللحم ٠‏ 


واذا أحضر الطعام أو الشيراب الضيف 
أو غيره ىف البيت ونحوه أو فى الفحص 


للق الفحص بفتح فسكون : كل موضع 
يسكن إنظر القاموس المحيط مادة ( فحص ) . 


أطعيه .)2 


العادة يثترك قليل فليتركوا قايلا لقمة 
أو جرعة فصاعدا ٠‏ وجاز لكل واحد 
رديهده فى الطعام يعد رقعها منه ‏ 
وكذا يجوز رد يده فى الشراب ل ولو 
رفعوه من بينهم ولا بردها فى عرمة 
أو شجرة أو نخلة أو نحو ذلك مما لين 
وعاء يرفع -- بعد رفسع ان ناداهم للذكل 
منها ء فمن رفع منهم يده خلا يردها 
لأن ذلك لم يكن الحد فيه رفعه بل حده 


ظ رفع اليد اترك الأكل ٠‏ 


وفى الأشر اذا أكل الناس عند أحد 
فتولى رجل قسمة اللحم بينهم وفضل 
بعضا على بعض فلمن فضله أن يأخذ 
لاحتمال أن صاحب الطعسام أمره بذلك 
ومن يأكل مع الناس فوجد بضعة 
فله أن بأكلها لأن الله رزقه ذلك 
وليس عليه أن يطلب الحل » وان وضعت 
قدام قوم قتصعة عليها اللحم والبيض.ى 
والعدس وقال لهم صاحيبها كوا الخبز 
فانهم تأكلون ما عليها كله ٠‏ ولا يقل 
بعض الضيوف لبعض كل أو زد الأكل وانما 
يقول ذلك رب الطعام ه وجاز لهم 
يد أو معلاق وفم بمنديل من 

طعام أو شراب أكلوه أو شربوه ومعه 
الانسان وق يده ريتح غمر » وقد 
جاء الأثر ف غسل اليد قبل الطعام 
وبعده؟؟ ٠‏ ويأكلون أن وضع الانسان 


ص همه ١‏ طبع مطبعة يوسف اليارونى وشركاه 
بمصراسنة 119؟! ه. 


5 16 أطعيمه 


لهم الطعام ونزع عنه الغطاء ووقف 
ولو لم يقل لهم كلوا وكذا الشراب ‏ 
وأن مضى لأنه يمكن أن يكون قد مضى 
فى أمر ويرجع لهم ويأمرهم بالأكل ولو 
أبطبا هانهم لا ياكلون أو يشزيون حيتكب: 
ولو نزع الخغطاء الا أن قال كلوا 
أو اشربوا ورخص مطلقا ولو لم يقف 
ولو مضى وأبطأ أو لم ينزع غطاء 
واذا :فوع عطناء أو اغلية ويعق غطاء 
فكمن لم ينزع وان وضعم لهم أصنافا 
فقسال:: كلوا أكليوا مما مساءوا أو اكوا 
مئها جميعا أو من متعدد أو أكلوها كلها » 
وكذا ان وضع ألوانا من شراب فقال اشربوا 
دأن عن العم حتستف كذ و ليقن أن أكثر 
فكل ما سمى أكلوه أو أكلوا بعضه أو شربوه 
أو شريوا بعضه لا غيره ؛ فان وضع لهم طعاما 
وشرابا فقال : كلوا فلا يشربوا وان 
وضعهما فقال اشريوا فلا يأكلوا » وان 
وضع طعاما فقال اشريوا أو وضع 
شرابا فقال كلوا فليكهوا ولهم أن 
يستآأذنوه فى مناولة ما لم يسم » وان 
سمى لهم الأكثر أكلوا الكل أو أكلوا 


اسيم 


من الكل ما سسمى وما لسم يسم سسواء 
كان ذلك فق وعاء أو أوعية أما ان 
سىفى الأقل أو التصف فأنهم لا يأكلون 
الما سمى أو مما سمى »؛ أما الأقل 
فواضح » وأما المساوى فلأنه لا مرجح 
لأحد المتساويين هناه 


ورخص ف أكل الكل والأكل من الكل 


لأن الكل قد أحضر عندهم وجرث العادة 
أو المحل حملت على عادة أكل الكل 
أو من الكل مطلقا فى هذا الترخيص 
وسواء كان ذلك فى وعاء أو أوعية(0) ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق الشيخ محمد بن يوسف 
اطفيش ج 1 ص ١6!‏ ؛ ص ١58‏ نفس الطيعة 
المتتدمة . ش 


يلاحظ أن الأعلام الواردة فى هذا الجزء 
روعى فى ترتيبها أول حرف منها دون اعتداد 
بألفاظ : أب وأم وابن وال التى للتعريف 


0 
بهذا الجزء وسبق ورودها بالأجزاء السايقة 
الى موضعها هناك ٠‏ 

0 


اهتويب هب ب ب ب 2 مي ب 22 24 


إسواسه الحمن| لحيم 


حرف الألف 


ابراهيم بن عبد الله تقوى سبنة ١66‏ ه: هو 
أراعم دن عيذ الله بن الضنين بن علئيين 
أبى طالب أحد الامراء الاشراف الشجعان 
خرج بالبصرة على المنصور العباسى قبايعه 
أربعة آلاف مقاتل وخافه المنصور فتحول الى 
الكوفة وكثرت سيعة ابراهيم فاستولى على 


البصرة وسير الجموع الى الأهواز وفارس 
وواسط وهاجم الكوفة فكانت بيئه ود بين 


جيوش ١‏ لنصور وقائع هائلة الى أن قتله 
بدنه الزكى بباخمرى وكان شاعرا عاللما 
بأخبار العرب وأيامهم وأشعارهم وممن 
آزره فى ثورته الامام أبو حنيفة أرسل اليه 
أربعة آلاف درهم لم يكن عنده غيرها . 


أبراهيم النخهى : انظر النخعى د ١‏ ص 51741 
الأبى : انظر جد ١‏ ص 121" 

أحمد : أنظر ابن حثيل ج ١‏ ص 6ه؟ 

أحمد بن سعيب : انظر النسائى جح ١‏ ص 171؟ 
الأذرعى : انظرح ١‏ ص 5128 

الأزهرى : انظر ج ؟ ص 1217؟ 


أبو أسامة : هو زيد بن أسلم العدوى مولاهم 
أهل المدينة كان مع عمر بن عبد العزيز أيام 
خلافته واستقدمه الوليد بن يزيد فى جماعة 
من فاتهاء المدينة الى دمشق مستفتيا فى آمر 
وكان ثقتة كثير الحديث له حلقة فى المسجد 


النبوى وله كتاب تفسير رواه عنه ولده 
عبد الرحمن . 


الاسبيجابى : انظر ج ؟ ص 827 

اسحاق بن ابراهيم : انظر ج ؟" ص 17؟ 
أسماء بنت أبى بكر : أنظر ج ١‏ ص *؟؟ 
الأسنوى : انظر جح ١‏ ص 515 


انمعث بن عبد الملك توق سئة ١55‏ ه : هوأشعث 
ابن عبد الملك الحمرائى مولى حمران مولى 
عثمان روى عن أبن سسيرين وغيره وكان 
ثقة ثبتا حافظا . 


الاصبغ بن نباتة : هو الاصبغ بن نباتة صاحب على 
خرج ابن ماجة حديثه عنه وروى أبن 
عساكر مايدل على أن له ادراكا فانه أخرج 
فى ترجمة عبد الرحيم بن محرز الفزارى من 
من طريق هشام بن الكلبى عن أبى يعلى 
وأسمه سويد الك نى عن مره بن عمر 
د ند حل فى لحلرحة لبي را اقل 
رجل من حضرموت فذكر قصة طويلة . 


آنس بن مالك : أنظر ج ١‏ ص 145" 


أوس بن الصامت توفى سنة 14 ه : هو آوس بن 
الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة 
ايبن غنم بن سالم بن عوف بن الخزرج 
الأنتصارى أخو عيادة دن الصامت ذكروه 
غيمن شهد بدرا والمشاهد وقال آبو داود 
حدثنا هارون بن عدد الله حدثنا محمد ابن 
الفضل حدثنا حماد بن سلمة عن هشام 


؟ه موسوعة الفقه الاسلامى بج ١4‏ 


1٠ 


ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن جميلة 
كانت تحت أوس بن الصامت وكان رحلا 
به لمم فذكر حديث الظهار وتابع عازما على 
وصله شاذان ورواه موسى بن اسماعيل 
عن حماد مرسلا وهكذا رواه اسماعيل بن 
عباس وجماعة عن هشسام عن أبيه مرسلا 
وروى البزار من طريق أبى حمزة الثمالى 
وفيه ضعف عن عكرمة عن ابن عباس قال 
كان الرحل اذا قال لزوحته 6 الجاهلية أنت 
على كظهر أمى حرمت عليه وكان أول من 
ظاهر فى الاسلام رجل كان تحته بنت عم له 
يقال لها خويلة كذا أخرجه مبهما وقد رواه 
ابن شاهين وابن منده من هذا الوجه بلفظ 
أول ظهار كان فى الاسلام من أوس بن 
الصامت كانت تحته بنت عم له وروى 
الدارقطنى والطبرائى ىق سند الشاميين من 
طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس 
أن اوس بن الصامت ظاهر من امرأته خولة 
بنت ثعلبة قال ابن منده تفرد يوصله سعيد 
ابن يشير ورواه سعيد بن أبى عروبة عن 
قتادة مرسلا وروى أبو داود من طريق 
ماعن ابن رقاع عن ادقن بن المجايت 
حديثا وقال بعده اه لم يدرك أوس وهو 
من أهل بدر قديم وقال أبن حبان مات فى 
أيام عثمان وله خمس وثمانون سنة وقال 
غرهانات محة أريم وثلاقين بالرملة وهو 
ابن اثنين وسسعين سمئة ٠.‏ 


ابن أبى أويس توق سقة 5 هرء هو أسسماعيل 
المدنى سمع من خاله مالك وطبقته وفيه 


حرف الياء 


الباجى : انظر جح ١‏ ص ١5.‏ 

الباقر : انظر أبو جعفر ج ؟ ص 7117 

البخارى : انظر ج ١‏ ص .ه؟ 

بشر المريسى صحابى : انظر جح ؛ ص ١11؟‏ 
بشر بن الوليد : انظر ج ؟ ص 71217 

ابن بطة : انظر ج ؟ ص 555 

البغوى : انظر جح ؟ ص 10؟ 


أبو بكر الخلال : انظر ج ١‏ ص 2051 
أبو بكر القطب العسقلانى : انظر العسقلانى جح ؟ 


من 
البلقينى : انظر ج ؟ ص 825 
البنانى : انظر محمد البناتى جح /ا ص ١5/8‏ 
البندنيجى : انظر جح )6 ص "611١‏ 

حرف التاء 


تقى الدين بن تيمية : انظر د ١‏ ص ١0؟‏ 


الترمذى :انظر ج ١‏ ص ١ه"‏ 


خحر فالثاء 


أبو ثعلبة الخشنى صحابى : انظر ج ١‏ ص 9" ه؟ 
أبو ثور : انظر ج ١‏ ص 52059 
الثورى : انظر جح ١‏ ص ؟0؟ 


حابر رفى الله عنه : انظر جح ١‏ ص ؟ه؟ 
جابر بن سمرة : انظر ج 4 ص 555 


جامع بن شداد راوى : انظر ج : ص 752 

أبو ححيفة توفى سنة 55 ه : هو وهب بن عبدالله 
ل ل 0 
و اا الود 
وسلم فى أواخر عمره وحفظ عئه ثم صحب 
7 سم ا جو 
وآمر لنا بثلاثة عشر قلوصا فماث ا" 
يا على يسميه وهب الخيروروى 
دارا بن عازب روى عنه ابئه وعون 


والشعبى وآبو اسحاق السبيقى وسلمة بن 


الأعلام 


11١ 


كهيل واسماعيل بن أبى خالد وعلى بنالآرقم 
والحكم بن عيينه وغيرهم قال الواقدى مات 
فى ولاية بشر على العراق وقال ابن حبان سنة 
أربع وستين . 


ابن جريج : انظر ج ١‏ ص 56١‏ 
الجرجانى : انظر ج ١‏ ص 501 


ابن جزء : هو عبد الله بن جزء الزبيدى ذكره ابن 
أبى على واستدركه أبو موسى وهو عبدالله 
أبن الحارث بن جزء تسب لجده فلا وحه 
لاستدراكه . 


الحصاص : انظر جد ١‏ ص ١ه‏ 
جعفر الصادق : انظر جح ١‏ ص 5717 
ابو جعفر : انظر ج ١‏ ص 11؟ 
جعفر بن محمد : انظر ج ؟ ص 15117 


جعفر بن ورقاء توق سنة 81؟ ه : هو جعفر بن 
محمد بن ورقاء الشيبانى شاعر كاتب جيد 
البديهة والروية من الرلاة ولد يسامراء 
واتصل بالمقتدر العباسى فكان يجريه مجرى 
بنى حمدان وتقلد عدة ولايات وكان بينه وبين 
سيف الدولة مكاتبات بالشعر والنثر . 


ابن الحجلاب توق سنة 50/8 ه : أبو القاسم 
عبيد الله بن الحسن بن الجلاب الامام الفقيه 
به القاضى عبد الوهاب وغيره من الأئمة له 
المذهب مشهور معتمد توفى رحمه اللهتعالى 


جلال الدين السيوطى : انظر جد ١‏ ص 5315 


الجوزجانى توق سنة 169 ه : هو ابراهيم بن 
يعقوب بن اس حاق السعدى الجوزجاتى 
أبو اسحاق محدث الشام وأحد الحفاظ 
الصننفين المخرجين الثقات نسسيته الى 
جوزجان « من كوربلخ بخراسان ) » ومولده 
فيها ورحل: الى بكة تم النضرة فم الرملة 
وأقام فى كل منها مدة ونزل دمشق فسكنها 
الى أن مات له كتاب فى الجرح والتعديل 
وكتاب فى الضعفاء وقال ابن كثير لهمصنفات 
منها المترجم فيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة. 


الجوينى : انظر جح ١‏ ص 511 وانظر امام الحرمين 
حرف الحاء 


ابن الحاحب : انظر ج ١‏ ص ؟07؟ 
أبن حارث : انظر ج ه ص 55151 


حبيب السدستافى : حبيب السجستانى قد عده 
الشيخ فى رجاله تارة من اصحاب السجاد 
العنوان قوله روى عنه وعن أبى عبد الله 
عليه السلام وثالثة من اصحاب الصادق 
عليه السلام مضيفا 9 ما فى العنوان قوله 
روى عنهما يعنى عن الصادقين وروى الكش 
محميد بن مسسعوة كال حبيب السحستانى 
كان أولا شاريا ثم دخل فى هذا المذهب وكان 
من أصحاب 00 جعفر وأبى عبد اللهمنقطعا 
اليهما ومثله بعينه فى البحرين الطاووسربيان 
الشارى الجارجى وسمى الخوارج ششسراة 
لقولهم شسرينا أنفسنا . 
الشبخ حجازى : حجازى بن عند المطلب العدوى 
له حاشية فى الفقه المالكى المسماة بحاشية 
الشيخ حجازى على شرح مجموع الأمير . 


أبن حجر الهيثمى : انظر ح ١‏ ص 501 
حذيفة بن اليمان : انظر جح ١‏ ص 565 
حرب : انظر جح ؟ ص /1؟ 

الحسن : انظر جد ١‏ ص 515 

ابو الحسن الكثانى : انظرج ؟ ص 561 
الحطاب : انظر ج ١‏ ص 1ه ؟ 

أبو حامد : انظر جح ١‏ ص 5153 


حاطب بن أبى بلتعة توفى سنة 1؟ ه : حاطب بن 
مثناة ثم مهملة مفتوحات ابن. عمرو بن عمير 
بنى أسد بن عبد العزىيقال انه حالف الزبير 
وقيل مولى عبيد الله بن حميد بن زهير بن 
ع كح م د ١‏ 
على شهوده بدرا وثبت ذلك فى الصحيحين 
تح ال امو ا ب 


11 الاعلام 


آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم » الآية فقال 
عمر دعنى أضرب عنقه فقال انه شهد بدرا 
واعتذر حاطب بانه لم يكن فى مكة عشسيرة 
تدفع عن أهله فقبل عذره وروى قصته ابن 
مردويه من حديث ابن عباس فذكر معنى 
حديث على وفيه فقال يا حاطب ما دعاكالى 
ما صنعت فقال يا رسول الله كان أهلىفيهم 
فكتدت كتايا لا يضر الله ولا رسوله وروى 
أبن ساهين والبارودى والطبرانى من طريق 
الزهرى عن عروة ة بن عبد الرحمن بن حاطب 
ابن أبى بلتعة وقال حاطب رجل من اهل 
اليمن وكان حليفا للزبير وكان من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهد 
بدرا وكان بنوه وأخوته بمكة فكتب حاطب 
8 الحديث نحو حديث على وف آخرهفقال 
وأخوهة الحديث وزاد فى آخره فأنزل الله 
تعالى « يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوكم أولياء («( الآبات ورواه ابن شاهين 
من حديث أبن عمر باسناد قوى وفيه نزول 
الآية قال ادن أبى حيثية قال المدائن مات 
حاطب فى سنة سستة وثلاثين فى خلافة عثمان 
وله خمس ونستون سنة . . 


خصاد : انظر دلا ص ؟17؟؟ 

مات بن سامة : أنظر ج ١‏ ص 0ه؟ 
الأحموى : انظر ج ١‏ ص .ه؟ 

أدو حنيفة : انظر ج ١‏ ص 00؟ 


حرف الخاء 


شائد بن الوايد : انظر ج ؟ ص 1217؟ 
الخسرقى : انظر ج ١‏ ص 05؟ 
[لْحشهم عليه السلام 8 : الخضر لتب قالوا وألسمه 


امم جد مفتوحة أبن ملكان وقيل 3 


تلقيبه 5-8 ل الك لآنه ل على 
فروة بيضاء فصارت خضراء والفروة وجه 


لكر لاه جلسس على شروة هذا هى تهتز 
كتاية إخولة تسل ٠١‏ عوجي عبد سل مالا 
آتيناه رحمة مدنا وعليتاة بن لننا علا 
وأخبرالله عنهفى باقى الآيات بتلكالأعجوبات 
وموسى الذى صحبه هو موسى بنىاسرائيل 
كليم الله تعالى كما جاء به الحديث المشهور 
فى صحيحى البخارى ومسلم وهو مشتمل 
على عجائب من أمرهما واختلفوا فى حياة 
حى موجود بين أظهرنا وخلك يتفق عليه عند 
الصوفية وأمل الصلاح والملعرفة وذكر 
أبو اسحاق الثعلبى المفسر اختلافا فى نا فى أن 
الخضر كان فى زمن ابراهيم الخليل عليه 
محجوب عن الأبصار وقيل أنه لا يموت الا 
فى آخر الزمان عند رفع القرآن . 


أبو الخطاب : انظر جد ١‏ ص 05؟ 5 
خليل : انظر ج ١‏ ص 555 


حرف الدال 


أبو داود : أنظر جح ١‏ ص 17ه؟ 
آبو الدرداء : انظر ج ١‏ ص 1م" 
الدردير : انظر ج ١‏ ص 7517 
الدسوقى : انظر جح ١‏ ص 01" 


ابن ابى الدنيا توفى سنة 0 عيجد الاين 
الأموى 0 البفدادى 9 أبو 0 حافظ 
للحديث مكثر من التصنيف © أدب الخليفة 
العتضد العباس » فى حداثته ثم ادب ابنه بو 
كتابا مئها ( الفريج بعد القندة © ووسكازم 
الأخلاق » وكا دن الوعاظ العار فين بأساليب 


الأعلام 


51 


الكلام وما يلائم طبائع الناس ان شاءأضحك 
جليسه وان شاء أبكاه مولده ووفاته بيغداد 


حرف الذال 
أبو ذر رضى الله عنه : انظر ج ؟ ص 5115 


ابن رافع الانصارى الأوسى الحارثى صحابى 
كان عريفقومه بالمدينة وشهد أحدا والخندق 
توفى فى المدينة متأثرا من جراحه روى له 
البخارى ومسلم 8لا حديثا ٠‏ 


رافع بن عمر : رافع بن عمر الغفارى عده الشيخ 
فى رجاله من أصجابالرسول وحاله مجهول 
وقد عده أبن عبد البر وابن منده وأبو نعيم 
من الصحابة . 

ربيعة : انظر جح ١‏ ص /10؟ 

ابن رجب : انظر ج ١‏ ض 50/8 

ابن رشده : انظر ج ١‏ ص 508" 

الرويانى : انظر ج 1" ص 7١631‏ 


حرف الزاى 


أبو الزبير : انظر ج 1 ص ؟/17؟ 

الزركشى : انظر ج ١‏ ص 505 

زراره : انظرج ؛ ص 1515 

زر بن حبيش توق سنة 41٠‏ ه : زرا بن حبيش بن 
أدرك الجاهلية والاسلام ولم ير النبى صلى 
الله علية وسلم:. كان عالما بالقرآن فاضلا 


زغر : انظر ج ١‏ ص 091" 
زكريا الاأنصارى : انظر جح ١‏ ص 505 
زيد بن اسلم : انظرج ١١‏ ص 61٠١‏ 


زيد بن ثابت : انظرج ١‏ ص 51١‏ 
زيد بن على : انظر ج١١‏ ص 51٠١‏ 
الزهرى : انظر جح ١‏ ص 51١‏ 


السرخسى : انظر ج ١‏ ص 551 

سعيد بن جبر : انظر جح ١‏ ص 251١‏ 

سعيد بن المسيب : انظر ج ١‏ ص 51١‏ 

السكونى : انظر ج ؟ ص 01" 

سعيد بن أبى وقاص : انظر ج ١؟‏ ص 55١‏ 
كوق من أجلاء أصحاب الصادق عليهالسلام 
ابى عبد. الله عليه ١‏ شفقة أن لايوفيه 
احق اجلاله وكان يسمع من أصحابه ويأبى 
ذلك شيخنا فى المستدرك . 


سليمان بن يسار : انظر ج 1 ص 77 


سماعة بن مروان : انظرج ؟ ص 511 


سفينة صحابية : انظر ج .4 ص 1/6 
ابن سماعة : انظر ح< 1 ص ١16‏ 


سويد بن حنظلة : سويد بن حنظلة لا أعرف له 
نسبا حديثه عند اسرائيل عن ابراهيم بن 
عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن 
حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر 
الحضرمى فأخذه عدوله فتحرج القوم أن 
يحلفوا وحلفت أنه أخى فخلوا سبيله فأتينا 
النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال 
« 'صدقت المسلم أخو المسلم » لا أعلم له 


غير هذا الحديث . 
الامام السيوطى : انظر ج ١‏ ص ١71‏ 
حرف الشين 
ابن ساس : انظر ج ؟ ص 2906 
الشاشى : انظر القفال ج ١‏ ص 5/1 


لك الاعلام 
ب يي م ل ا ا ب يو ير أ نت 


الشافعى : انظر ج ١‏ ص 9 
الشعبى : انظر جح ١‏ ص 5787 
أم ريك : انظر ج م صْ /ا؟ 
أبو شريح الخزاعى : انظر ج 1١١‏ ص 1لا 
شمس الأئمة : انظر السرخسى 
ابن أبى سيبة : انظر ج 1 ص 71/17 
حرف الصاد 


الصادق : انظر جح ١‏ ص 55 
صالخ : انظر ح ١‏ ص 5516 


صفوان بن عسال : صفوان بن عسال بمهملتين 
مثقل المرادى من بنى زاهر بن عامر بن 
عوسسان بن مراد قال أبو عبيد عداده فى بنى 
حمدله صحبة وقال اليغوى سكن الكوفة 
وقال ابن أبى حاتم كوفى له صحبة مشهور 
وروى عنه زر بن حبيش وعبد الله بن سلمة 
وغيرهما وذكر أنه غزا مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم اثنتى عشرة غزوة . 


الطرق . 


ابو الضحى : أبو الضحى بن صبيح هو مولى 
المتعيد بن 0 اعطارا حدثنا أحمد 
عن الشبياتى عن أبر السبج بلع إن 
مجن لك 


حرف الطاء 
الطحاوى : انظر ج ١‏ ص 0 


طارق بن سويد اأجعفى : طارق بن سويد 
الحضرمى أو الجعفى ويقال سويد بن طارق 
قال ابن السكن له صحبة وروى البخارى 
فى تاريخه واحمد وابن ماجة واليغوى وابن 
شاهين من طريق حماد بن سلمة عن سماك 


عن علقمة بن وائل عن طارق من سويد قال 


تلخديا سوق اللادان مارعننا اما استسره 
فنشرب منها قال لا وأخرجه أبو داود من 
طريق شعبة عن سماك فقال سأل سويد بنطارق 
أو طارق بن سويد وقال البغوى رواه غير 
حماد فقال سويد بن طارق والصحيح عندى 
طارق بن سويد . 
أبو طلحة : انظر ج ا ص 155؟ 


طاووس : انظرج ١‏ ص 7656 


عائشة : انظر ج ١‏ ص 0ه؟ 

أبن عابدين : انظر جد ١‏ ص 52؟ 

ابن عباس : انظر ج ١‏ ص 2517 

عبد الله بن عمر : انظر جد ١‏ ص /11؟ 

أبو عبيدة : أنظر ج ؟ ص 77/8 

عثمان: انظر جد ١‏ ص /1"؟ 

العدوى : انظر الدردير ج ١‏ ص /اه؟" 

عروة : انظر جه ص 1/7 

عز الدين عبد السلام : انظر حج ١‏ ص 58؟ 

أبن عبد السلام : انظر جح ١‏ ص 5"؟ 

عطداء : انظر ج ؟ ص /ه؟ 

أبن عبد البر : انظر جد ١‏ ص 555 

ا ا : انظر ج ١‏ ص 515" 

عبد الرحمن بن معقل السالمى : هو عبد الرحمن 
أبن معقل السالمى صاحب الدثنية قال أبن 
حبان له صحبة وأخرج حديثه الطبرائى من 
أبو محمد عن عبد الرحمن بن معقل صاحب 
أنهى عنه » قلت خما لم تنه عنه فانى آكله 
وذكر الحديث قال ابن عبد البر ليس بالقوى . 

ابن عرفة : انظر ج ١‏ ص 5/8؟ 


عقبة بن عامر : انظر ج ؟ ص "51١‏ 
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ابن عقيل : انظر ج ١‏ ص 8ه؟ 

عكرمة : انظر د ١‏ ص /55 

الامام على : انظر ج ١‏ ص ١1.‏ 

عبد الله بن أبى أوفى : انظر ج 5 صن 17/41 
عبد الله : انظر ج ؟ ص 17؟ 


أبو عبد الله عليه السلام : انظر ج 1 ص 5/17 
عبد الله بن سنان : انظر ج لاا ص 59145 


أبو عبد الله البوشنكى توق سنة 9١‏ ه. هو 
محمد بن ابراهيم بن سعيد ين عبد الرحمن 
ابن موسى » وقيل موسى بن عبد الرحمن 
أبنو عيد الله البوشنجى العبدى ث شيخ أمهل 
الحديث فى زمانه بنيسابور سمع ابر هيم بن 
المتذن الخرامى #الحارت بن سريع النقال 
وابى جعفر عبد الله بن محمد الفضيلى 
وعبد العزيز بن عمران بن مقلاص وعلىين 
الجعد وأبى كريب محمد بن العلاء ومسدد 
ابن مسرهد ويحيى بن عبد الله بن يكير 
وسعيد بن منصور وأبى نصر التماروغيرهم 
روى عنه محمد بن اسحاق الصغفالىو محمد 
ابن اسماعيل البخارى وهما أكبر منه وابن 
خزيمة وأبو العباسس الدغولى وأبو حامد 
الشرقى وأبو بكر بن اس حاق الصيغى 
واسماعيل بن نجيد وخلق كثير » وقيل : 
ان البخارى روى عنه حديثا فى الصحيحذكر 
ذلك محمد بن يعقوب بن الأجزم »؛ وفى 
الصحيح للخارى : حدثنا محمد © حدثنا 
الفضيلى . ذكره فى تفسير سورة البقرة » 
قال تسيخنا الذهبى : فان لم يكن البوشنجى 
والا قصد محمد بن يحيى قال : والأغلبانه 
البوشنجى فان الحديث بعينه رواه الحاكم 
عن أبى بكر بن أبى نصر » حدثنا البوشنجى 
حدذننا التفيل © حدتنا وكين ين بكر حدتنا 
عن رحل من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو ابن عمر أنها نسخت « أن تبدو 
مانى أنفسكم أو تخفوه » الآية قلت ولذلك 
ذكره شيخنا المزى فى التهذيب وكان 
البوشنجى من أجل الائمة وله ترجمة طويلة 
عريضة ذات هوائد فى تاريخ الحاكي: )خال 
ابن حمدان : سمعت ابن خزيبة يقول لو لم 
يكن فى أبى عبد الله من البخل بالعلم ماكان 
ما خرجت الى مصر وكان أماما فى اللفة 
وكلام العرب . 


عمار الساباطى : انظر ج ه ص 7175 
أبو عمر : أنظر ج ؟ ص 69؟ 
عمر بن الخطاب : انظر ج ١‏ ص 519 


عمرو بن آمية : هو عمرو بن أمية الضمرى 
الصحابى رضى الله تعالى عنه وأسمه 
انق اديه عمرى بن آمية بو رخويلك ين عبد الله 
ابن اياس بن عبيد الله بن ناشرة بن كعب 
ابن حدى ح بق "اجيم ونتخ الدال المخنفة 
أدن ضسمرة شاه بان 
الكنانى الضمرى الصحابى الحجازى أسلم 
قديما وهاجر الى الحبشة ثم الى المدينة 
وأول مشاهده بئرمعونة ينون وكان 
رسول اللمسلى الله علية وسلج فيعتة فى 
أموره ومعثه عينا الى قريش وحده فحمل 
خبيب يضم الخاء ‏ بن عدى من الخثشية 
الى ملكوه عليهنا .و ارميله رصول :الله مبلئ 
الله عليه وسسل :الى التجاتق وكياذ بفتزو ج 
له آم حبيية بنت ابىسفيان » وكان. منأنجاد 
الغوب ورهالها ومال أبن غضم الدر ١‏ اتانيه 
أسلم بعد غزوة أحد والمشهور الاول قالوا 
وأسرته بنو عامر يوم بئر معونة فأعتقوه عن 
رقبة كانت عليهم » روى له عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عشرون حديثا اتفق 
البخارى ومسلم على حديث وللبخارى آخر» ' 
وروى عنه بنوه الثلاثئة جعفر والفضغل 
وعبد الله وآخرون توف بالمدينة قبييل وفاة 
معاوية . 


عمرو بن أبى سلمة : انظر جح ١١‏ ص 6.7 

عمرو بن العاص : انظر ج ؟ ص 70652 

عمرو بن دينار :.انظر جح ١‏ ص 53196 

عبد الوهاب : انظر القاضى عبد الوهاب ج 1 ص 
/1 5 

عياض : انظر جد ؟ ص ؟31؟ 


أبو العالية : قال صاحب الاصابة : أبو العالية 
المزنى لا يعرف اسمه ولا سياق نسبه»ذكره 


غيلان عن حبان بن حجر عن أبى 


تللق [ْ الاعلام 


فيها المسلمون من أهل البوادى لا ينتقدون 


ابن عدى توق سنة 556 ه : عبد الله يبن عدى 
ابن عبد الله بن محمد بن مبارك بن القطان 
الجرجانى أبو أحمد علامة بالحديث ورجاله 
بلده بابن القطان واشتهر بين علماء الحديث 
والمتروكين من الرواة منه ثمانية عشر جزءا 
مخطوط وهو كما فى كشف الظنون ستون 
جزءا وله الانتصار على مختصر المزئئ فى 
فروع الشسافعية وعلل الحديث ثمانية أجزاء 
ومعجم فى أسماء شيوخه وكان ضعيفا فى 
العربية قد يلحن وهو من الائمة الثقات فى 
الحديث 8 

الفزالى : انظر ج ١‏ ص ١7.‏ 


الفراء : انظر جد ه ص ٠17؟‏ 
أبن فرحون : انظر جد ١‏ ص "1/١‏ 
الفورافى : انظر أبو بكر أحمد بن محمد ج ؟ ص 
ان 
حرف القاف 


قتادة : انظر ج ؟ ص 7ه؟ 
ابن القاسم : انظر ج ١‏ ص "9١‏ 
القاسم بن محمد الجوهرى : انظر ج ١‏ ص "7١‏ 
القاسم : انظر ج ١‏ ص ١!؟‏ 
قبيصة : انظر ج51 ص 55 
القتيمى : انظر حج ١١‏ ص 7/85 
ابن قدامة : انظر ج ١‏ ص "17/١‏ 
القرافى : انظر ج ١‏ ص ١/8‏ 
حرف الكاف 


الكركى : انظر ج ١‏ ص ؟1؟ 


الكاسانى : انظر ج ١‏ ص ؟/1؟ 
كعب بن مالك : انظر ج 5 ص 77/٠.‏ 
اللخمى : انظر ج ١‏ ص 517/12 
الليث : انظر جد ١‏ ص 51715 

أبن أبى ليلى : انظر جح ١‏ ص 51716 


المؤيد بالله : انظر ج ١‏ ص 5175 


المتيطى توفى سنئة .1ه ه : المتيطى القاضى 

أنو الحسن على ين عبسة الله بن ابراهيم 

الانصتارى المعروف «التيظن ل الفاسى 

الامام الفقيه العالم لازم أبا الحجاج المتيطى 

وبه تفقه ولد سددتة القاضى 53 محمد 

عرد الله العسينى الف تايا كن فى الوثائق 

سسماه النهاية والتمام فى معرفة الوئائق 

والأحكام اختصره ابن هارون وغيره توفى 

فى مسدتول شعبان. سنة .لاه ه رحمه الله 
0 


ا 


أبو مجلذ : أبو مجلذ لاحق بن حميد المحدث روى 
عنه سليمان التيمى وعمران بن جدير © 
حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان 
أبن عيينه عن أبى السوداء سدمع أبا مجلذ 
لاحق بن حميد يقول قال عمر : ما أبالى على 


فيما أكره . 


المحبوبى : توق سنة 57؟ ه : هو أبو العيساس 
المحبوبى محمد بن محبوب المروزى محدث 
مرو وشيخها ورتحيها توفى فى رمضان وله 

' سبع وستون سئة روى جامع الترمذى عن 
مؤلفه وروى عن سعيد بن مسعود 0 


النفر بن كسميل وآمثاله . 


مسعر توق سنة 188 ه : هو مسعر بن كدام - 
بكسر الكاف ‏ بن ظهير بن عبيدة س بضم 


الاعلام 


العنين بن الحارية بن خلال ابو ملة 
العامرى الهلالى الكوق روى عن عير بن 
وعبد الملك بنعمير والاعميش وخلائقو غيرهم 
من التابعين وروى عنه سليمان .التيمى 
ومحمد بن اسحاق والثورى وشسعبة ومالك 
ابن مغول وابن عيينة وابن المبارك ويحيى 
القتطان ووكيع ويزيد بن هارون وخلائق 
وغيرهم واتفقوا واالان حل قن هشام بن 
عروة ما قدم علينا من العراق أفضل من 
أيوب السختياني ومسعر وقال م بن 
الناس وقال سفيان الثورى كنا اذا شككنا 
تسيرى متمهز !| لصحف وقال انوخائم مسهر 
أتقن وأحود حديثا واعلى اسئادا منسفيان 
وأتقن من حماد بن زيد وقال ابراهيمٍ بن 
سعد كان شسعبة وسسفيان اذا اختلفا فى شىء 
قال اذهب بنا الى الميزان مسعر » توقى 
سنة خمس وخمسين ومائة ٠.‏ 


محمد بن صفوان : محمد بن صفوان الانتصارى من 


صفؤوان من :فيد .و الاول اصوب وأخرج 
أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم 
فى صحيحهما من طريق داود بن أبى هند 
عن القممبى انه اثى:النبن صلى الله عليه 
وسلم بأرنبين ذحهما بمروة على الشنسك 
وأخرجه على بن عبد العزيز فى مسنده من 
رواية حماد بن سلمة عن داود فقال عن 
محهدين صنوان بالجزم وكذا اخرجهالبتوىق 
من طريق شسعبة ومن طريق عبدة بن سليمان 
وحكى ابن جاهين عن البغوى أنه الراجح 
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النبى صلى الله عليه وسلم وروى عنه 
أحاديث وعن. خالد بن الوليد ومعاذ وأبى 
أيوب ونزل حمص وروى عنه أبنه يحيى 
وحفيده صالح بن يحيى وخالد بن معسدان 
وحبيب بن عبيد ويحيى بن جابر الطائى 
والشعبى وشريح بن عبيد وعبد الرحمن بن 
أبى عوف وآخرون ذكره أبن سيد فى الطبقة 
الرابعة من اهل الشام وقال مات سنة 
سبع وثمانين وهو أبن أحدى وسبعين سنة 
وقال عثمان مات سسنة ثلاث وقيل سنة است 
وأخرج البغوى منطريق أبى يحيى بن سليم 
الطلاعى قال قلنا للمقدام بن معد يكرب 
يا أبا كريمة ان الناس يزعمون انك لم تر 
النبى صلى الله عليه وسلم قال بلى والله 
لقد رأيته ولقد اخذ بشحمة أذنىوانىلامشى 
مع عم لى ثم قال لعمى « أترى أنه يذكره » 
وسبمعته يقوليحشرمابين السقطالىالشيخ 
الفانى يوم القيامة أبناء ثلاثين مسنة المؤمنين 

منهم فى خلق آدم ومن طريق الشعبنى عن 
المقدام أبن كرفية رحل امن اكاب النبن 
7 الله عليه والة وسام وا رواية ء عن 


ابن المقرى : انظر ج ه ص 51/8 


أمكحول : انظر ج ؟ ص 701 


مالك : انظر ج ١‏ ص 51" 

مهفى : انظر جح ؟ ص 516 

أبو مسى : انظر جح ١‏ ص /17؟ 

أبو معمر : تو فى سنة 595 ه : هو أبو معير 


شريك وطبقته وكان ثقة ضاحب حديث 


مروان بن الحكم : انظر ج 7 ص 51 3 ١‏ 

مروان بن عبيد : انظر ج ١‏ ص ه17" مون بن مهران تو سسنة !11 ه: : هو ميمون 
“ا ابن مهران ١‏ قى »2 دو يوب فقيه منالقضاة 
كدري الطررح عب كان مولىلامرأة. بالكوفة وأعتقتهونشاً فيها 
. مسلم : انظر ج ١‏ ص 5/74 ثم استوطن الرقة «من بلاد الجزيرةالفرانية» 
آل 5 90 ١ ١ ١ ١‏ فكان عالم الجزيرة وسيدها واستعيله عمر 
واظروم ه00 اا :ابن عبد العزيز على خراجها وقضائها وكان 
معمر : انظر ج ١‏ ص 51717 ١‏ على مقدمة الجند الثنامى مع معاوية بن 
ااء ش هشام بن عبد الملك لما عبر البحر غازيا الى 
المقدام بن معد يكرب توفى سنة /ام ه : المقدام بن 0 قبرص سمنة ١١48‏ ه وكان ثقة فى. الحديث 
معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب كثير. العبادة وكان من العلماء العاملين ©» 

يكن أبا كريمة وقيل كنيته أبو يحيى صحب روى عن عائشة وآأبى هريرة وطائفة ٠.‏ 


60 - موسصسوعة الفقه الاسلامى ج ل 


أ 
أ 
1 


14 0 الأعلام 


ال السو 


بات انطوج اص لا . 
امسلل ال 1 للا 
النساصر ارج اس 18 


اب الك الى الح لاه 


ابن معين يقول.كنيته عبد الله بن أبى نجيح 
يسسار.  ».‏ حدثئى مخميد بن عبد الله بن 
راكد تجا قي 1 كدج 
''آبو اليسز درهم المدينى مولى آل خيس ابن 
مطعم أنه سأل زيد بن أسسلم غقال انا نعطى 

الشىء فى سسبيل الله فهل يصلح. لى. أن أدع 
. .لأهلى منه تفقة فقال زيد بن أسسلم أنفق منه 
.على اهلك واقض منه دينك وانزله منزلة 
مال ورثته من أبيك ٠‏ 


أبن تجيم ' ؟ انظزج “ص هلم 
النووى : انظر ج ١‏ ص 1/ا؟ 


حبرف. الهساء 


ابو هريرة : انظر ج ١‏ ص .28 
هشام : انظر جٍ ١‏ ص ٠ 581١‏ 


ماو ل ل ال وي ل 
أبو محهد مولى: نشر بن مروان ا.و الحكم 
كان من بنى الجورجان رؤى عن أبىعبدالله 
وآبى الحننن عليهيا السلام قة له عنبابا 

عن أن ان بعص له صل عن انق ابن غين” 
وصنوان بن يحبى وعلى بن الحكم ظاهر 
:> أقاله اين طاوومن 00 شره.وما روآه 
- ” 'الكقشيئ من :أنه رَعم أن الله عز وجل صورة 

7 14 وان دم خلق على بثال الرفب قفوع الطصريق 

: 0 بو يم سدق 

| ابو الهيثم بن نيهان توق سنة .1 6 11 ه : مالك 
<٠:‏ -بن التيهان والنيهان اسمه مالك بن عمرو بن 
عبد الأعلم بن عنامر بن زعوراء بن جشريم 

١‏ 0 'الخزرج بن .عمرو بن مالك 


.ابن الاوسنىالانصارى حليف بنى .عبدالأشهل 
كان أحد النقباء ليلة العقبة ثم شهد بدرا 
..واختلف فى وقت وفاته فذكر خليفة عن 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا 
لم يتابع عليه قائله وقيل أنه توق سنة .؟ » 
١ه‏ سمنة عشرين أو احدى وعشرين وقدل 
:أنه أدرك صفين وشهدها مع على وهو على 
الأكثر وقيل أنه قتل بها والله أعلم » قال 
انو تعيم ابو:الهيثم.ين النيفان اشيه يالك 
والنيهان اسمهعمرو بن الحارث أصيبأآبو الهيثم 
مع على رضى الله عنهما يوم صفين. وهذا : 
قول أبى نعيم وغيره ٠.‏ 


حرف الواو 

وائل بن حجر : انظرج : ص 7/6 
واقد الليثى : و اقد الليثىيكنئ أبامراو حذكره أن 
مئدة ل داود له صحية واخبرج من 


طريق ربيعة بن عثمان عن زيد بن أسلم عن 
أسلم عن واقد أبى مراوح الليثى أن رسول 


الله صبلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز 
وجل : « انا أنزلنا المال لاقام الصلاة وايتاء 
الوكاه . 
وكيع : انظر ج 1 ص 5175 
ابن وهب : انظر ج 1 ص 577 
صرف الياء 


يحيى : انظر ج ١‏ ص 81" 

يحيى بن معين : انظر ج 4 ص 5/5 

آبو ووسف : انظر جح ١‏ ص 2581١‏ 

يزيد بن عبد الرحمن : يزيد بن عبد الرحمن ذكره 
أبو نعيم وأخرج من طريق عاصم بنعبد الله 
عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه رفعه قال 
١ 2‏ أرقاتك. أرقانكم ( الكحدرت كال اتوتهيم 
هو بلا شبهة وقد تقدم الحديث المذكور فى 
ترجمتة ٠‏ | ش ْ 


ابو يعلى ‏ : انظرج ١‏ ص 2841 
_ 0200 : انظر جٍ 1 من 49؟. 


2000_0000 
- 


حك الطليارة بلامسنة إون كان مسناجما. + 
حكم اضطجاع المريض فى الصلاة . 


هل للمضطر ان يقاتل الالك اذا 5 07 


حكم اضطجاع المحتضر والميت . 23 
حكم الاضطجاع فى الطعام 3ك 
حكم الاضطجاع فى المسجد 5 
حكم الاضطجاع فى الذبيحة . هه 
آداب الاضطجاع 5 
اضطرار 
1١‏ س-60٠٠1‏ 
معنى الاضطرار فى اللغة 4 
معنى الاضطرار عند الفقهاء 34١‏ 
0 والضرورة : ٠.‏ ؟' 
ثر الاضطرار. فى التشريع الى 
وحكمه ومشرعيته 5 و 
الاضطرار الى اكول االطيوم والمشروب 
المحرم 15 
الاضطرار الى الميتة وما فى حكمها م 
القدر المنسموح بتناوله من الميتة . نب 
حكم العاصى بسفره اذا أداه سفره الى 
الاضطرار . . - 
الاضطرار الى الخمر 5 
الاضطرار الى طعام الغير 57 


'لترتيب بين المحرمات عند الاضطرار اليها ../ 


لا حد على السارق المضطر ‏ . 


م 


انقاذ المضشظر 
الاخضطرار 


دفع 5-6 
الدفاع عن العمرض 
الدفاع عن المال ‏ 


قتل قتل النفس ف حالة التترس والتحصن 
( ب ) الاضطرار الى اتلاف مال انقاذا ' 


الاضطرار فى باب الطهارة 
الاضطرار فى باب الصلاة 
الاضطرار فى باب الحج 

الاضطرار فى باب الذكاة 
الاغطرار فى باب اليمين 


اطراف 
6 -- 5195 
تعريفها لغويا 


حكم الجناية على الاطراف 


(1) اذا مات المجنى عليه بالسراية . 
(ب) الحكم اذا تلف العضو المجنى عليه 


آخو 


(د) الحكم اذا باشر الجناية أكثر من 


أو الجارح بحرية 3 عصمة 1 أاهدار 


(ه) الحكم. اذا تغير 


أو حيوان أو 1 النكاد نكسيةه 5 


ا 
4 
413 


15 
15 
1 
1 
/ة 
/1 


1١ 7/ 
هرق‎ 


يذل 


قف 


(و) حكم اختلاف الجانى والمجنى عليه 
ها ايشنترط لتسافى الأطزاف .1 
كيفية القصاص فى الأطراف . 

الديات والحكومات فى الأطراف  .‏ . 
أولا : دية الأقف 00 . ال الى اه 
ثانيا : دية اللنسان 20. 2. . 
ثالثا : دية الذكر والانثتين 

رابعا : دية اليدين والرجلين والأصابع 


خامسا : دية العينين بجعا 
والكاشين 0 0 

سدادسسا : دية الثديين والحلمتين  .‏ . 

سابعا : دية الشفتين 

ثامنا : دية الأذنين 2 . . 

تاسسمعا : دية اللحية والشارب وشعر 
الرآسن مح لول اا اه 

عاشرا : دية الأسسنان 


احم 
5 س5 


ما يجب فيه اطعام الفقير وغيره 
ما يجب الاطعام بالنسبة للصوم 6ه 
استعمال الطيب والحلق وقص الأظافر 
الطواف محدثا فداه ده ع 
قتل الصيد وما فيه 0 
قتل قملة أو جرادة أو أكثر . . . 
ما يعطى للمساكين 0 . ا .ى الى . 
آداة القيمة .ا الى ال الى ا. 
مقدار ما يعطى للمساكين 0 . .ا . 
هل يكفر العبد والسفيه .0 . . 
جزاء الصيد حي ابر ا 


الاطعام الواجب فى كفارة 
المالكية ع ا 01 


1١6 
1 
يكنا‎ 
154 
ل‎ 
رح‎ 


ا 


50١ 


514 
نا 
18" 
ر8 


تضرف 
غرف 


51" 
51 
1" 
ىق 
517 
211" 
226" 
526 
511 
5217 
14" 
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ظ 


للا ا لتسييم 


الاطعام الواجب لبتكدار. الظهار عند 
الماللكية عه ب م 


الأحكام الواجبة ففكفارتى الظهار واليمين 
عند الشافعية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


الاطعام الواجب على بعضس المخالفات ق 
الحج عند الحنابلة 4 اي 4 


الاطعام الواجب فى كفارة التجار 


الحتايلة . 1 5 
الاطعام الواجب فى 0 اين عند 
الحدابلة : 2 


بالنسية لصوم رمضان عند الظاهرية 

الاطعام الواجب فى بعض المخالفات فى 
الحج عند الظاهرية 

الاطعام فى كفارة الظهار 

الأطعام الواجب فى كنازة' الييين عد 
الظاهرية 

الاطعام الواجب بالننسيبة لصوم عند 
الزيدية : و“ * ب ره 

الاطعام الواجب عن بعض المخالفات فى 
الحج عند الزيدية الت 40 


الاطعا م الواجب ق 0 ال عنك: 


الزيدية 5 ٠‏ 1 
الاطعام الواحب ف 0 يم عند 
الزيدية ٠ ٠.‏ 5 
الامامية” ٠.‏ 
الاطعام الواجب د اللحج عثق 
الأفامرنية 0 
الاطعام الواجب فى كفارة الظهار عند 
ل ا لاوا 
الاطعام الواجب ق كفارة اليمين عند 
الاماميسة 0 ال الال ىال 
الأباضسية .ا 1 الى الى الل 


الاطعام الواجب فى كفارتى الظهار واليمين . 


عند الاباضية قن م 


كه" 


/ام؟ 


1211 


4ه" 


"09 


اا 


5 


5 


كف 


لكف 


5١ 


اطعمة 
556١‏ ع لل؟ 
المعنى اللفوى 
الممنى ق «اصطلا: النتهاء 
١‏ حكم تناول الأطعمة الحيوانية المائية 
؟ ل حكم تناول الاطعمة الحيوانية البرية 
أولة © يك اول ينا ليش دماصلا ين 
الكيوان . الدرى وما الح له حر بسائل 
:قفتا :© 8 3 ٠. 3 ٠.‏ 83 
حيوان مستائس ١‏ فسن اطلئن بولا دان 
ثالثا : حكم تناول ما له دم سائل وهو 
حيوان متوحش غير طائر ولا داجن 
اننا + حي تتاول نا له كم سائل: وهو 
طائر أو ا 


5 حكم تناول اجزاء الحيوان المأكول 
وما انفصل ينه : 


نكس 
انكس 
516 
مف 


زفف 


ذا 


ا 


556 + 


8 


51 


اولا : حكم العضو الابان من الحيوان قبل 
أن نتم تذكيته ٠.‏ 


ثانيا : حكم العضو الاو مق حيوان مذكى 
ثالثا : حكم تناول ما انفصل من الحيوان 


ه ل حكم تناول د ا 0 
العرب ‏ . . 


ا 0 
الحيوان وما لا يشترط 
/ا ‏ حكم تناول أطعمة أهل الكتاب . 
#نتحكي تازل الحنيك الم : 
1 الاطعمة التى يتغير حكم تناولها 
مسق عازن ل 
أولا : طعام المضطر © . 
ثانيا : الحيوانات الجلالة 
ثالثا : صيد المحرم وحيوان الحرم . 
اها #“جقاطوق الأذين وق | الحيواناتة. 
خامسا : الطير اذا أوت الى أوكارها 
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آ 

: 
1 
وفك 


الإسلجت 


ترون مصرر عر 


جلما لاعن للشتون الإبشلاميّة 


| ل نامي 


لعزم الخامس عشَرٌ 


يصد رها لحاس الأعلى للشئون الإإسلامية 


القاهرة ب /9؟1 ه 


بسم ألله ألْرحِمن الرجيم 


امل" + لاق 


- 


اطلاق مصدر فعله أطلق المزيد إبالهمزة 
فى أوله » فأصل مادته « طلق 6 . 
طلق الرجل أامرأته وطلقت هى بالفتتح ب 
تطلق طلاقا » وطلقت بالضم أكثر وأطلق 
المرأة علها وطلقها ٠‏ وأطلق الناقة من عقالها 
وطلقها فطلقت هى بالفتح ٠‏ 
الطالق التى تنطلق “الى 


قال أبو نصر : 
المأء . 


ويقال التى لا قيد عليها . 
ونعجة طالق : مخلاة ترعى وحدها 06 

وحبسوه فى السجن طلقا اى بعير قيد 
ولا كبل . 

وأطلقه فهو مطلق وطليق : سرحه . 

والاطلاق فى القاممة : أن لاا يكون فيها 
وضح . 
والتطليق التخلية والارسال وحل 
العقدا . 

ويكون الاطلاق بمعنى التركٌ والارسال . 

قال وطلق أعطى . 

والطلق والطليق غير المقيد . 


وال على الاطلاق أو مطلقا ‏ أى على 
وجه لا استثناء فيه والمطلق ضد المقيد ٠ )١(‏ 


التعمريف عند الاصوثيين : 


أمر مشترك من غير شمول ولا تعيين نحو قول 
لله تبارك وتعالى « فتحرير رقبة » () . 

والمقيد هو الافظ الدال علئ الماهية من 
حيث ما بشخصها ؛ أو هو الذى أخرج عن 
الشيوع بوجه ما نحو قول الله عز وجل 
« فتحرير رقبة مؤمنة » (©) . 

كه فرق بين المطلق والنكرة بأن 
الدال على الماهية مع وحدة متعينة هو النكرة 
والدال على الماهية فقط هو المطلق . 


والأظهر أنه لا فرق بين النكرة والمطلق فى 
اصطلاح الأصولبين » لأن تمثبيل 2 


(9) لسان العرب للامام للعلامة أبى الفضل 
جمال الدين مكرم بن منظور الافريقى المصرى 
35 .؛ ص ه؟؟ وما بعدها مادة طلق طبع دار 
صادر بيروت سئة 19/6 ه © سلة مه96|ا م 
الطبعة الاولى . 

(؟) شرح المنار وحواششسيه من علمالاصول 
للعالم العلامة عز الدين عبد اللطيف بن عبد 
العزيز بن الملك على متن المنار فى اصول الفقه 
للشيخ الامام أبى البركات عبد الله بن أحمد 
المعروف بحافظ الدين النسفى ج ١‏ ص 8هه 
طبع مطبعة دار سعادات المطبعة العثمانية سنة 
16 ها بمصر . 

(؟) الآبة رقم لا من سورة المحادلة ٠‏ 

(؟) الآبة رقم 15 من, سورة النساء - 


3 


العلماء المقللق بالنكرة م 


بعدم المرق 

الا أن صاحب طلعة الشمس )١(‏ : ذكر أن 
ابن السبكى فرق بينهما . 

فعرف المطلق بأنه الدال على الماهية بلا 
قيد . 


مم 


قال : وعلى الفرق بين المطلق والنكرة 
أسلوب المنطقيين والاصوليين 


وكذا الفقهاء حيث اختلفوا فيمن قاللامرأته 
ان كان حملك ذكرا فأنت طالق فكان 
ذكرين . 

قيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد ٠‏ 

وقيل تطلق حملا على الجنس . 

وقال ابن الحاجب (') : المطلق عبارة عن 
النكرة فيسياق الاثيات » وذلك كقوله فى 
معرض الأمر اعتق رقبة أو مصدر الأمر كقواه 
« فتحرير رقبة » أو الاخبار عن المستقبل 
كقوله سأعتق رقبة . 


ف التوجيد 2 د المقنعة 7 0 
صلاة الجمعة لابى محمد عبد الل ين حميا 
ساب الخلق بمصم : 

0 الاحكام فى اصول الحا تأليف 
طش بن بي لل بن محسد التي © ؟ مس ؟ 
151 له 


ولا تتصور الاطلاق فى معرض الخبر المتعاق 
بالماضى كقوله رأبت رجلا ضرورة تعيلنه من 
اسناد الرؤية اليه . 1 

وف روضة الناظر () : أن المطلق هو 
المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 
لجنسه وهى النكرة فى سياق الأمر كقوله الله 
تبارك وتعالى « فتحرير رقبة »6 . 

وقد يكون فى الخبر لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم « لا تكاح الا بولى » . 

ثم قال : وقد يكون اللفظ مطلقا مقيدا 
بالنسبة كقوله تعالى « رقبة مؤمنة »6 فقيدت 
وسائر الصفات مثل الصحة والسقم والطول 
والقصر والنسب والبلد : 

ى الفعل مطلقا نظرا الى ما هو من 
روه من الزمان والمكان والمصدر والمفعول 
له والالة فيما فتقر الى الآلة والمحل للافعال 
المتعدية . 

وقد بقيد الفعل ببعض مفاعيله دون بعض 
ارام ع برع الو الصو لتك جيه 
ظرف الزمان ٠‏ 

وذكر فى طلعة الشمس (؛) ان المظلق يخالف 
العام لأن المطلق يصدق على كل فرد من أفراد 

(9) انظر من كتاب روضة الناظر وجنة 
المناظر فى أصول الفقه على مذهب الامام 
احمد بن حشبل لتديخ الاسلام موقق الدين 
ان : عبد الله بن احمد بن قدامه القدة 
الدمشقى: ج؟ :صن .14 ظبع المطبعة السلفية 
سنة 1955 ها بمصر . 


(5) طلعة الشمسن لعبد الله بن حمييد 


اطلاق 


جنسه وصالح لأن بصدق عليه وليست دلالته 
على جميع الأفراد دفعة واحدة » وائما دلالته 
على :ذلك باعتبا/قتيوع. لكيه فى حيبي 
الافراد : 


وبهذا الاعتبار يختلف المطلق عن العام ؛ 
لأن العام انما يتناول افراد الملوضوع دفعمة 
واحدة على سبيل الجمع والاستغراق لها . 


وهل بحمل المطلق على المقيد أو لا يبحمل 
7 | 


قال ابن الحاجب )١(‏ : اذا وردمطلقومقيد 
فان اختلف حكمهما فلا خلاف فى امتناع حمل 
أحدهما على الآخر سواء كانا مأمورين أو 
منهيين أو أحدهما مأمورا والآخر منهيا ء 
وسواء اتحد السبب أو اختلف » لعدم المنافاة 
فى الجمع بينهما » مثل أطعم فقيرا واكس 
فقيرا تميميا ء الا فى صورة واحدة وهى 
ما اذا قال مثلا فى كفارة الظهار : اعتقوا 
رقبة » ثم قال : لا تعتقوا رقبة كافرة فانه لا 
خلاف فى مثل هذه الصورة أن المقيد بوجب 
تقييد الرقبة المطلقة بالرقبة المسلمة . 


وفى كشف الأسرار () اذا اطلق الحكم ثم 
ورد بعينه مقيدا فى موضع آخر فلا خلاف 


)١(‏ الاحكام فى أصول الاحكام للآمدى 
ج * ص 9" الطبعة السابقة . 

(؟) انظر من كتاب الجلد الثانى من كتاب 
كشف الاسرار لعبد العزين البيخارى على أصول 
الامام فخر الاسلام أبى الحسن على بن محمد 
ابن حسين البزدوى ج ؟. ص .51 طبع مطبعة 
الصنايع لحسن حلمى البزدوى سنة 1.17 اه 
بمصر . 
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أنه يجب الحكم بتقييده لأن التقييد زيادة لا 
بفيدها الاطلاق كقول الله تبارك وتعالى فى 
موضع « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » () 
الآبة . 


وقال فى موضع آخر : 2 الي 
بوجوهكم وايديكم منه » () . 

وكذلك قول الله عز وجل « حرمت عليكم 
اليه والدم » 0000.6 

وقوله سبحانه وتعالى « أو دما 

وهكذا ذكر فى عامة نسخ أصحابنا وعامة 
نسخأصحاب الشافعى من القواطم والمستصفى 
والمحصول وغيرها . 

فتبين أن الحمل فى حكم واحد فى حادثة 


واحدة واجب : 


وفى ذلك تفصيل كثير من حيث اختلاف 
الحكم 6 أو عدم اختلافه ) واتحاد السبب أو 
إختلافه » وكون اللفظ دالا على الاثبات آو 


والاطلاق (') يكون فى الأمر الذىهو طلب 
لفل . 


(؟) الآبة رقم 57 من سورة النسساء . 
(؟) الآبة رقم " من سورة المائدة . 
(8) ' الآبةارقم “من هنورة“الائدة:. 
(5) الآبة رقم م4١‏ من سورة الانعام . 


(0) مرآة الاصول فى علم الاصول 
جَ ١‏ ص ١4‏ طبع مطبعة 


00 اطلاقً 


وعلى ذلك اختلف الاصوليون . 
هل الامس المطلق «يؤحف التتكيزار أو ايه 


بوحبه 


فقد فهم أقرع بن الحابس ‏ وهو من أهل 
اللسان ب فهم التكرار:من الأمر بالحج حيث 
قال أكل عام مرة با رسول الله . 

واختلف الأصوليونٍ كذلك هل الأمر المطلق 
عن الوقت يوجب الفور أو لا بوجبه . ويرجع 


الى ذلك فى مصطلح « أمر » . 


التعريف عند الفقهاء : 

جاء فى كتساب الشرخ الصغير )١(‏ : أن 
المطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد» كاسم 
الجنس وهو فى المعنى كالعام وتقييده 
كالتخصيص فيعمل بمقتضى التقييد » الا أن 
العام يتناول جميع الأفراد الصالح لما ذلك 
اللفظل دفعه ؛ والمطلق لا شناول ما بصلح له 
فطنوا بل على بسيل المدوه فوم العام 
شمولى وعموم المطلق بدلى ٠.‏ 


واللفظ فى المطلق والنكرة واحد » وبفرق 


فان اعتبر فى اللفظ دلالته على الماهية بلا 
قيد فهو المطلق واسم الجنس وان اعتبر مع قيد 


)١(‏ انظر من كتاب بلغة السالك لاقسرب 
المسالك للامام الشيخ احمد الصضصاوى 
على الشرح الصفير للقطب الشهير سسيدى 
أحمد الدردير وبهامشه شرح القطب الشهير 
سيدى أحمد الدردير ج ؟ ص 21 وما بعدها 
طبع المطبعة والمكتبة التجارية الكبرى بمصر 
سئة .””#| ها . 


الوحدة الشائعة سلمى نكرةواستعمالات المقهاء 

للفظ 'الاطلاق يسير على هذا المعنى . 

الاجارة : ان استاجر منفعة فى الذمة وأطلق 

وجبت المنفعة حالة كما اذا أسلم فى ثىء وأطلق 

وجب حالا . ش 
وما جاء فى الاقناع () فى باب البيوع : أن 


أمر المالك الوكيل بدفع ثوب الى قصار معين 


وان اطلق المالك فدفعه الوكيل الى من لا 
يعرف عيئه ولا اسمه ولا دكانه ضمنه الوكيل 
لتفريطة . ٠‏ 

والامثلة فى ذلك كثيرة متنشرة فى أبواب 
الفقه ولرجع اليها قن مواضعها 

والبحث بتفصيله. يرجم اليه فى مصطلح 
مطلق ومقيد . 
استعيالاك الاصوايين ا كود عن 


زفة انظر من كتاب الممذب للامام أبى 
اسحق ابراهيم على بن بوسفالفيروزابادى 
الشيرازى وبهامش_ه النظم المستعذب فى 
ترع غريب الود ا ١‏ ص 548 وما بعدهبا 
مطبعة عيسى البابي الحلبى وشركاه دمصر 
دار أضاء الكتب العريية سنة ١9/5‏ ها 
ممصن 
[فقة الف من | كتاب الاقناع فى فعه الامام 
أحمد بن حتبل ليت قاضى دمشضق شيخ 
الس ع صن )56 وما بعدها طبع الطبعة 
المصرية . 


اعت ده 


التعريف فى اللفة : 

الاعادة مصدر فعله أعاد المزيد بالهمزة فى 
أوله » فأصل مادتنه عاد 

قال الجوهرى, يقال : عاد فلان الى مكانه 
بعود عودة وعودا اذا رجع اليه » وقد عاد له 
بعد ما كان أعرض عنلة 6 وعاد اليه عودا 
وعبادا وأعاده هو . 

ومن ذلك قول الله عز وجل « وهو الذى 
يبدو الخلق » ثم بعيده » )١(‏ . 

وقال استعاده اناه سآله اعادته . 

وقال الأزهرى قال بعضهم العود تثننة 
الأمر عودا بعد بدء © يقال بدا ثم عاد ء ويقال 
أعاد الثىء واستعاده واعتاده وتعوده وعاده 
وعاوده معاودة وعوادا أى صار عادة له . 

ومن ذلك قول ابى كبير الهذلى بصف 
الذئاب 

الا عواسل كالمراط معيدة : بالليل مورد 


أى وردت مزات فليس تنكر الورود . 

ويقال استعدت فلانا الذىء فاعاده اذا سألته. 

أن فشعله ثانيا . ش 
والمعاودة الرجوع الى الأمر الأول » يقال 

للشجاع بطل معاود » لأنه لا يمل المراس . 

وقد يرد بمعنى صار » ومنه حديث معاذ 
رفى الله عنه قال له النبى صلى الله عليه 
وسلم : أعدت فتانا نا معاذ ؟ أى صرت . 

ومنه حديث كعب وددت أن هذا اللبين بعود 
قطرانا » أى يصير » والمعاد والمعادة المأتم 
بعاد البية . 


وأعاد فلان الصلاة دم 
المطلق للشىء بعاودة . 


ويقال هو معيد لهذا الثىء أى مطيق له » 
لأنه قد اعتاده 09 ش 1 


والمعيد : 


التمربيف فى اصطلاح الفقهاء : 

زا كاف النقواء لبون اده عن 
المعنى انلغوى فهى بمعنى فعل الشىء مرة ثانية 
وبمعنى الرجوع الى الثىء وهذا داخل فى 
المعنى اللغوى 

(؟) لسان العرب للامام العلامة أبى الفضل 
جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريفى 
المصرى ج5١1‏ من ص نإ" وما بم دها الى 
ص ؟” مادة عود طبع مطبعة دار صادر 


بيروت للطناعة والنشر سئة ١739/4‏ هم ومبئة 
ههذا م . : 


الفرق بين الفضاء والأداء والاعادة 

قال صاحب الدر المختار )١(‏ : الأداء فمل 
الواجب فى وقته » وبالتحريمة فقط بالوقت 
يكون أداء عندنا وبركعة عند الشافعى ٠‏ 
قال.ابن عابدين : اعلم أنمم صرحوا بأن 
الأداء والقضاء من أقسام المأمور به . 
والأمر قد يراد به لفظه أعنى ما تركب من 
مادة أم راهء 

وقد يراد به الصيغة كأقيموا الصلاة وهى 
عند الجمهور حقيقة فى الطلب الجازم مجاز 
فى غيره . 

وأما لفظ الأمر فقد أختلفوا فيه أيضا . 
والتحقيق هو مذهب الجمهور أنه حقيقة 
فى الطلب الجازم أو الراجح » فاطلاق لفظ 
الندب حقيقة . 

فالمندوب مآمور به جقيقة وان كان استعمال 
الصيغة فيه مجازا . 

وبهمذا الاعتنار يكون المنندوب أداء 
وقضاء . 

لكن للا كان القضاء خاصا بما كان مضمو نا 
والتفل لا يضمن بالترك اختص القضاء 
بالواجت + 00 

ومنه ما شرع فيه من التفل فأفسده » فانه 
صار بالشروع واجبا فيقضى . 


ىك المحتار - للشيخ محمد أمين أ لشهير بان 
عابد بن ح ١‏ ص 596 الطبعة الثالثة طبع المطبعة 
الكبرى الاميرية بولاق مصر سنة م9١‏ ه. 


وبمذا ظهر ان الاداء شمل الواجب 
والمندوب » والقضاء يختص بالواجب . ْ 

ولهذا عرفهما صدر الشربعة بأن الأداء 
تسليم عين الثابت بالأمر » والقضاء تسليم مثل 
الواجب به . 

والمراد بالثابت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر 
فيشمل النفل » لاا ما ثبت وجوبه به » ولم 
بقيد بالوقت ليعم أداء غير الموّقت كأداء 
الزكاة والأمانات والمنذورات » وتمام تحقيق 
ذلك فى التلويح . 

ثم قال ابن عابدين : وما ذكره الشارح من 
أنه بالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا 
هو ما جزم به فى التحرير » وذكر شارحه أنه 
المشهور عند الحنفية . 

ثم نقل عن المحيط أن ما فى الوقت أداء 
والباقى قضاء . 

أما الاعادة فقد عرفها صاحب الدر المختار 
فقال : الاعادة فعل مثله فى وقته لخلل غير 
الفساد لقولهم : كل صلاة أدبت مع كراهمة 
التحريم تعاد أى وجوبا فى الوقت وأما بعده 
فنديا , 

قال ابن عابدين : والأولى اسقاط قوله فى 
وقته » لأنه خارج الوقت يكون اعادة أيضا 
بدليل قوله : وأما بعده فندبا أى فتعاد نديا . 

وقوله غير الفساد زاد فى البحر » وعدم 
صحة الشروع يعنى وغير عدم صحة الشروع . 

وتركه الشارح لأنه أراد بالفساد ما هو 
الأعم من أن تكون منعقدة ثم تفسد أو لم 
تتعقد أصلا . 1 


ومنه قول الكنز : وفسد اقتداء رجل 
بامرأة . 

م أن ما ذكر هنا فى تعريف الاعادة همو 
ما مشى عليه فى التحرير . 

كر شارحة انج اليه ار فك مول 
البعض والا ف ففى الميزان الاعادة فى عرف 
الشرع اتيان بمشل الفعمل الأول على صفة 
الكمال بأن وجب على المكلف فعل موصوف 
بصفة الكمال فأداه على وجه النقصان وهو 
نقصان فاحش بحب عليه الاعادة » وهو اتيان 
مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال . 

وهذا التعرف فيد أن ما يفعل خارج الوقت 
تكون 'اعادة ايشا » كما قال صاحب 
الكشف . ْ 

وأن الاعادة لا تخرج عن أحد قسمى الأآداء 
والقضاء . 

قال ابن عابدين أقول : لكن صريح كلام 
3 
الاسلام البزدوى عدم تقبيدها بالوقت » ونكون 
الخلل غير الفساك © ونانها قد تكوق عار سه 
عن القسمين ٠‏ 

لأنه عرفها بأنها فعل ما فعل أولا مع ضرب 
من الخلل ثانيا » 

ثم قال : ان كانت واجبة بأن وقع الأول 
فأسدا فهى داخلة فى الأداء أو القضاء . 

وان لم تكن واجبة بأن وقع الأول ناقصا لا 
فاسدا فلا تدخل فى هذا التقسيم » ؛ لأنه تقسيم 
الواجب » وهى ليست بواجية 0 بحرج 

عن العهدة وان كان على وجه الكراهمة على 


أعادة 


لشسيخ أكمل الدين فى شرحه على أصول فخر ' 


ين 


الأصح فالفعل الثانى درل العيجن 0-0 
سداجود السهو . ا 

ثم قال ابن عابدنن : وقول الشنارح لقولهم 
كل صلاة أديت معكراهة التحريم تعاد : تعليل 
عليل اذ قولهم ذلك لا ينيد أن ما كان فاسدا 
لا بعاد » ولا أن الاعادة مختصة بالوقت . 


بل صرح بعده بأنها بعد الواقت اعادة 
أيضا ' 

على آن ظاهر قولهم : تعاد » وجوب الاعادة 
فى الوقت وبعدة .. 


فالمناسي'ما فعله فى البحر »؛ حيث جعل 
قولهم ذلك نقضا للتعريف » حيث قيلدا فى 
التعريف بالوقت » مع أن قولهمم بوجوب 
الاعادة مطلق . 

قلت : وتريده ما قدمناه عن شرح التحرير 
وعن شرح أصول المزدوى من التصريح 
بوقوعها بعد الوقت . 

وقال ابن عابدين وقول الشنارح : 'تعاد أى 
وجوبا فى الوقت لم أر من صرح بمذا 
امه 5 سوى صاحب البحر » حيثث استشيطة 
من كلام القنية . 


حيث ذكر فى القنية عن الوبرى : أنه اذا 
لم يتم ركوعه ولا سسجوده مر بالاعادة فى 
الوقت لا بعدة . 

ثم ذكر عن الترجمانى أن الاعادة أؤلى فى 
الحالين . 

قال فى البحر : فعلى القولين لا وجوب 
بعد الوقت . ش 
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فالحاصل أن من ترك واجيا من واجماتهما 
أو ارتكب مكروها تحريما لزمه وجوبا أن 
بعيد فى الوقت » فان خرج أثم » ولا بجبر 
جبر النقصان بعده » فلو فمل هذا فهو 
أفضل . 

قال ابن عابدين ما فى القنية مبنى على 
الاختلاف فى أن الاعادة واحجبة أولا . 

وقدمنا عن شرح اصول البزدوى التصريح 
بأنها اذا كانت لخلل غير الفساد لا تكون 


وأجيبه . 
وطن الاق امرك بطري : 


وقال فى المعراج : وفى جامع التمرتاثى 
لو صلى فى ثوب فيه صورة دكره وتجب 


الاعادة . 
قال أبو اليسر : هذا هو الحكم فى كل 
صلاة أدبت مع الكراهة . ش 


والاستحياب فائه ذكر أن القومة غير ركن 
عندهما فتركها لايفسد والأولى الاعادة . 

وقال فى شرح التحرير : وهل تكون 
الاعادة واجبة 9 فصرح غير واحد من شراح 
أصول فخر الاسلام بأنها ليست بواحبة وأنه 
بالأول بخرج من العهدة وان كان على وجه 
الكراهمة على الأصح وآن الشانى بمنزلة 
الجبر . 

والأوجه الوجوب كما اشار اليه فى 
الهدابة 


وصرح به النسفى في شرح المنارءؤهو 
من ترك الاعتدال تلزمه الاعادة : 
زاداو تسن وكصون ارقن عسي 
الثانى . 

وقال سخنا المصنف يعنى ابن الهمام : 
لا اشكال فى وجوب الاعادة اذهو الحكم فى 
جايرا للأول » لأن الفرض لا ,نتكرر » وجعله 
الثانى يقتضى عدم سقوطه بالأول . 

وفيه أنه لازم ترك الركن لا الواجب . 

الا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله 
تعالى اذ يحتسب الكامل وان تآخر عن الفرض 
الأول فالاعادة قسم آخر غير الأداء 
والقضاء . 

وان قلنا الثائى فهى احدهما . 

قال ابن عابدين أقول : فتلخص من هذا 
كله أن الأرجح وحوب الاعادة : 

وقد علمت أنها عند. البعض خاصة بالوقت 
وهو ما مثى عليه ف التحرير » وعليه 
فوجوبها فى الوقت ولا تسمى بعده اعادة » 
وعليه بحمل ما مر عن القنية عن الوبرى . 

وأما على القول بأآنها تكون فى الوقت 
وبعده كما قدمناه عن شرح التحرير وشرم 
البرذوى غانها كون نواسة لق الواقة. وعدم 
أيضا على القول بوجوبها . 


ذا 


وأما على القول باستحبابها الذى همو 
المرجوح تكون مستحية فيهما » وعليه بحمل 
ما مر عن القنية عن الترجمانى . 


وأما كو نها واجبة فى الوقت مندوية بعده 
كما فهنه فى البحر وتبعه الشارح فلا دليل 
عليه 


وقد نقل الخير الرملى فى حاشية البحر عن 
خط العلامة المقدسى أن ما ذكره فى البحر 
سات د مسد وعدن ل د 
أدبت مع الكراهة سبيلها الاعادة » لأنه يبشمل 
وجوبها فى الوقت وبعده أى شاء على 


أن الاعادة لا تختص بالوقت » وظاهر ما 


قدمناه عن شرح التحرير كر جمحه . 


وذ يليك قا :ع سول لحري 
فيكون المرجتح وجحوب الاعادة فى الوقت 
وبعده . 


وتقنين البهتعا"قدماء عن المران من قسوله 
يجب عليه الاعادة وهو اتيان مثل الأول ذانا 
مع صفة الكمال » أى كمال ما نقصه منها » 
وذلك بعم وجوب الاتبان بها كاملة فى الوقت 
عله + 


ثم هذا حيثكان النقصان يكراهة تحريم . 


لما فى مكروهات الصلاة من فتح القدير : 
أن الحق التفصيل بين كون تلك الكراهة 
كراهة تحريم فتحب الاعادة أو تنزبه فتستحب ؟ 
أى : _ تستحب فى الوقت وبعده أيضا ٠‏ 


ثم نبه ابن عابدين الى أنه يؤخذ من لفظ 
الاعادة ومن تعريفها أنه ينوى بالثائية الفقرض » 


1 
أ 


لأن ما فعل أولا هو المرض فاعادته فعله 
ثانيا . 


أما على القول بأن الفرض يسقط بالثانية 
فظاهر . 

وأما على القول الآخر فلان المقصود من 
تكريرها ثانيا جبر نقصان الأولى . 

فالأولى فرض ناقص . 

والثانية فرض كامل مثل الأولى ذاتا مع 
زيادة وصف الكمال . 

ولو كانت الثانية نملا لزم أن تحب القراءة 
فى ركعاتها الأربع وأن لا تشرع الجماعة فيها 


. ولم .يذكروه . 


ولا يازم من كونها فرضا عدم سقوط 
الفرض بالأولى » لأن المراد أنها تكون فرضا 
بعد الوقوع » أما قبله فالفئرض هو الأولى . 

وحاصله توقف الحكم بفرضيته الأولى على 
عدم الاعادة . 

وله نظائر كسلام من عليه سجود السهو 1 
بخرجه خروجا موقوفا . ْ 
مع تذكر الفاكتة . 

وكتوقف الحكم بفرضية المغرب فى طرزيق 
المزدلفة على عدم اعادتها قبل الفحر . 

وبهذا ظهر التوفيق بين القولين » وأن 
الخلاف بينهما لفظى » لأن القائل أيضا بأن 
الفرض هو الثانية أراد به بعد الوقوع » والا 


ازع الحكم ببطلان الآولى ترك ما لبس بران 


ولا شرط . 


وكفساد الوقتية 


1 اعادة 


ع 


وعرف صاحب الدار المختار القضاء بأنه 
فعل الواجب بعد وقته واطلاقه على غير 
الواجب كالتى قبل الظهر مجاز 

وقيل : القضاء فعل مثله بناء على المرجوح 
من أنه بحب بسبب جديد لاا يما يجب به 
الاداء , 

وجاء فى فواتح الرحموت )١(‏ : شرح مسلم 
الثبوت : أن الواجب قسمان أداء وقضاء . 

أما الأداء ففعل الواجب فى وقته المفدر له 
شرعا » ودخل فيه المأؤدى فى الآخر من الوقت 
وغير الآخر فيشمل الواجب بنفس الوجوب 
وواحب الأداء فهذا معنى الأآداء غير ما سبق . 

وقيل الأداء فعل ابتدائه كالتحريمة عند 
الحنفية وركعة عند الشافعية فى وقته المقدر 
شرعا » ليدخل ما شرع فى الوقت وأتم 
خارحه . * 

ومن الأداء الاعادة وهو الفعل فيه أى فى 
وقته المقدر شرعا ثانيا لخلل واقع فى الفعل 
الأول غير الفساد » وكترك الفاتحة على 
مذهينا . 
واختلف فيه » فقيل مندوب » لأن الصسلاة 
الواجية قد تمت فلا جهمة للوجوب مرة 
أخرى 


)١(‏ من كتاب المستصفى من علم الاأصول 
للاقيام جخة الاسلام أبى حامد محمد بن محمد 
ابن محمد الغزالى ومعة كتار ' فواتح الرحموت 
جَ ؟ ص هلم » ص 865 “ا ص /الم للعلامة 
المحمق سنة ؟؟؟| ها . : 


والأصح أنه واجب اذا كان الخلل أداءها 
مع كراهية نحريم كترك الواجب » لأن الذمة 
بقيت مشغولة بهذا الواجب المتروك فلا بد 
من آدائه واذا لم يعرف قربة الا فى ضمن 

توكو المحلةة مون الواحث 
مؤدى » فتكون هذه جابرة للأولى التى 
ولفت قرسا . 


خلافا لأبى اليسر فانه يقول : الثانى بصير 


والقضاء فعل الواجب بعد الوقت المقدر 
شرعا استدراكا لما فات عمدا او سهوا تمسكن 
من فعله كالمسافر أو لم تسكن لمانع شرعا 

فعلى هذا العبادة الغير المؤقتة ليست أداء 
وله قضاء :اذ لوقت مدر هناك : 
وجب اتمامه فيه بالاحرام لك 1 ليس ذلك 
وقنه المقدر شرعا 1 

ومن حعصل الاداء والقضاء ف غبر الواجب 
يدل الواجب فى التعريف بالعبادة وقال : 
الأداء فعل العسادة فى وقته » والقضاء فعل 
العبادة فى غير وقتها . 

ثم أن هذين التفسيرين للأداء والقضاء 
له شملانث الحقوق العسادية 6 وكذا تفسبر 
القضاء للقضاء دمثل غير معقول . 
اللردوى : الأداء تسسليم عين الثابت 


1. 


بالأمر كالعبادة فى وقتها ؛ وتسليم عين 
كالصوم للصوم أو الفدية له فى حق الشيخ 

وجاء ىف مختصر المنتهى (١)‏ : أن الأداء 
ما فعل فى وقته المقدر له شرعا أولا . 

والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا 
لما سبق له وجوب مطلقاء سواء آخره عمدا أو 
عقلا كالنائم . 

وقيل : لما سبق وجوبه على المستدرك ففعل 
الحائض والنائم قضاء على الأول لا الثانى » 
الا فى قول ضعيف . 

والاعادة ما فعل فى وقت الأداء ثانيا لخلل » 
وقبل لعذرء٠‏ 

أقول تقسيم آخر للحكم وهو أن الفعل قد 
يبوصف 0 أداء وقضاء واعادة .' 

فالكذاء ما فل فى أؤقتة المقبدار له كترعينا 
أولا . 
قدر لا شرعا كالزكاة بعين له الامام شهرا وما 
وقع فى وقته المقدر له شرعا ولكن غير الوقت 


التفتازانى وحاشية المحقق الشريف الجر حانى 
المالكى مع حاشية المحقق الشيخ حسن الهروى 
على حاشية السيد الحرجانى ج ١‏ ص 7*9" 
و بعدها طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق 
معر المحمية الطبعة الأولى . 


الذى قدر له أولا كصلاة الظهر » فان وقنه 


الأول هو الظهر : 


وليس قوله أولا متعلقا بقوله فعل فيكون 
معناه فعل أولا لتخرج الاعادة » لأن الاعادة 
قسم من الأداء فى مصطلح القوم » وان. وقع 
فى عبارات بعض المتأخرين خلافه . 

والقضاء ما فعل بعد وفّت الأداء وهو 
المقدر له شرعا أولا استدراكا لما سسق له 

فخرج ما فعل فى وقت الأداء واعادة المؤداة 
خارج وقتها » وما لم يسبق له وجوب 
كالنوافل . 

وقيد الواجب بقوله مطلقا تنبيها على انه 
لا يشترط الوجوب عليه . 


ثم لا فرق بين تأخيره عن وقت الأآداء 


0 ع ا 
3 لعي أو عقلا كالتوم ٠‏ 


وقيل : هو ما فعل بعد وقت الأداء 
سه و و 
ا ل ره د 
فى الجملة . ش 

وليس بقضاء وعلى الثانى اذ لم بحب على 
المستدرك لقيام المانع من الوجوب 4 الا فى 
قول » فان قول الله تبارك ونعالى « فمن شهد 


حل 


منكم الشهر فليصمه » )١(‏ » وهو ضعيف , 
لأن جواز الترك مجمع عليه وهو ينفى 
الوجوب قطعا ٠‏ 
والاعادة ما فعل فى وقت الأداء ثانيا لخلل » 

وقيل لعذر . ش 

فالمتفرد اذا. صلى ثانية. مع الجماعة كانت 
..اعادة على الثانى » لأن طلب الفضيلة عذر » 
دون الأول اذا لم يكن فيها خلل . 
... والحاصل أن الفعل لا بقدم على وقتهء 
فان فعل فيه فأداء أو بغدها » فان وجد سبب 
وجوبه فقضاء » والا فغيرهما » ومن الأداء 
الاعادة لخلل أو عذر . 


وجاء فى روضة الناظر (؟) : أن الاعادة هى 


فعل الشىء مرة أخرى » وان الأداء هو فعله فى 


الأفر شفعله بوجود سبيه » وذلك كاتكار 
المتكر اذا ظهر . 


وكالجهاد اذا ترك العدو ه أو حصر 
البلد , 


فان هذا كله فعل مأمور به » ولا. نو صف 
بالأداء : فى الاضطلاح 6 لعدم تقلدير وقنه . 

دلق الآبة رقم 185 من سورة البقرة . 

(؟) روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول 
الفقه على مذهب الامام أحمد بن. حندل لشسيخ 
ابن قدامه المقدسى الدمشققى ج ١‏ » ص 1618| »© 
سن 116 لاعن شط ان ميم 
0 هده 3 


وان كان قد يقال فى فاعله أنه أدى 
الواجب » بمعنى أنه امتثل أمر الله تعالى . 

وبخلاف المقدر من العرف والفن» فانينا 
3 تصرف لهما فى تقدير الأوقات فى العبادات 

والقضاء ة فعل الثىء بعد خروج وفته ا معين 
شرعا . 

فلو غلب على ظنه فى الواجب. الموسع أنه 
يموت قبل آخر الوقت لم يجز له التآخير . 

فان آأخره وعاش لم يكن قضاء لوقوعه فى 
الوقت . 

والزكاة واجبة » على الفور » فلو أخرها 
ا و 0 
تقدير وتعيين . 

ومن لزمه 'قضاء صلاة على الفور فآخر لم 
نقل أنه قضاء القضاء . 

فاذن اسم القضاء مخصوص بما عين وقته 
شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل . 
كالنوم والسهو والحيض فى الصوم وا مردض 
والسفر 2٠‏ 

وقال قوم : الصيام من الحائض بعد رمضان 
ليس بتضاء » لأنه ليس بواجب اذ فعله حرام 
ولا بجب فعل الحرام فكيف تؤمر بما 
تعصى به » ولا خلاف فى انها لو ماتت لم تكن 
عاضية ‏ 

وقيل فى المريض والمسافر. لا بلزمهما الصوم 
أضا . 


وحاصل هذا القول : أن المأمور به ان كان 
فواته فى وقته لا لمذر » ففعله بعد الوقت 
نكون قضاء ٠‏ ش 
وان كان لعذر لم يكن فعله بعد الوقت قضاء 
كالحائيض والمريض ولمسافر يفوتهم صوم 
رمضان لمذر الحيض والسفر والمرض 
فيستدركونه بعد » فلا يكون ما يفعلونه بعد 
ومضان قضاء » وهذا فاسد لوجوه ثلاثة : 

أحداها ما روى عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها أنها قالت : كنا نحيض على عهد رسول 
صلى .الله عليه وسلم فتتومر بقضاء الصوم ؛ 
ولا قرمر بقضاء الصلاة » والآمر بالقضاء انما 
هو النبى صلى الله عليه وسلم . 

ثانيها : أنه لا خلاف بين أهل العلم فى أن 
الحائض والمريض والمسافر ينوون القضاء . 

وتقريره ان المذكورين اذا صاموا بعد زوال 
عذرهم تجب عليهم نية القضاء بالاجماع » و 
ها واجبت فيه نية القضاء فهو قضاء اذ لو كان 
أداء لم بجز أن ينووا القضاء » لأنهم حينشئذ 
ينوون غير الواجب عليهم » فلا يكون لهم عملا 
بقوله صلى الله عليه وسلم « وانما لكل امرىء 
ما نوى 6 . 

ثالثهما : أن العبادة متى أمر بها فى 
وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا نجب 
0 | 

ولا يمتنع وجوب العبادة فى الذمة بناء على 
وجود السبب فع تعذر فعلها كما فى النائم 
والناسى . شض ش 

وكما فى المحدث تحب علية الصلاة مع 
تغذر فعلها مئه فئ الحال ٠‏ 


أعادة 


/ا1 


وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه 


عن ادائها : 
وحاصل هذا أن ثبوت العبادة فى الذمة 
كما أن ثبوت دين الأدمى فى الذمة غير 


واذا كان ثبوتها فى الذمة جائزا كان فعلها 
خارج وقتها بعد ثبوتها ف ىالذمة قضاء كدين 
الآدمى . ٠‏ 

ومنشأ الخلاف أن شرط القضاء هل هو 
تقدم وجوب الفعل أو تقدم سببه فقط ؟ ٠‏ 

فعلى الاول لا يكون فعل الحائض للصوم 
بعد رمضدان قضاء » لأنه لم يكن واحبا عليها » 
فاتتفاء القضاء لاتنفاء شرطه . 

وعلى الثانى يكون قضاء » لأن حقيقة 
الوجوب وان اتتفت لكن سبب الوجوب 
موجود » وهو اهليتها للتكليف . 

ثم تقدم السبب قد يكون مع الاثم بالترك 
كالتارك المتعمد المتمكن من الفمل »؛ وقد 
لا يكون مع الاثم كالنائم والحائض ٠‏ 

ثم المزيل لاثم قد يكون من جة العبد 
كالسفر وقد لا يكون كالحيض . 

ثم قد يصح ممه الاداء كالمرض وقد 
لا يصحءاما شرعا كالحيض او عقلا 
كالنوم . 

قال المحقق الطوفى : التحقيق أن التزام 
العيادة واجب حال العذر عملا بالخطاب 
السابق . 1 

وابقاعها حينئذ غير واجب لأجل العذير . 


حكيم اعادة الطهمسارة 
من وضوء وغسل ومسح وتيمم 
0 الحنفية : 


نهب اعادة الطهارة () بخروج النجس من 

بدن الانسان الحى أن خروجه ,: بنقض الطهارة 
كيفما كان عندنا . | 

. وقيد بالخروج » لأن نفس النجاسة غير 
ناقضة ما لم توصف بالخروج » والا لما حصلت 
الطهازة لهس ينا + 

والمراد بالبدن بدن الحى فانهما ان خرجت 
من بدن الميت بعد غسلها لا توجب اعادة الغسل 
بل توجب غسل ذلك الموضع . 

وجاء فى الهدابة وفتح القدير 05 : المعا 
الناقضة للوضوء كل ما بخرج من السبيلين . 

لقول الله تبارك وتعالى « أو جاء أحد متكم 
من الغائط » () 


ما الحدث ؟ قال : ما يخرج من السبيلين » 
وكلمة ما عامة تتناول المعتاد وغيره . 


وروى البيهقى فى الخلافيات عن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم .انه قال : بعاد الوضوء 


)١(‏ العنابة على الهدابة للامام أكهمل الدين 
محمد بن محمود الابرتى بهامش فتح القددسر 
للكمال بن الهمنام ج ١‏ ص 5؟ الطبعة الاولى 
١ "١6‏ ها . 

(9) المرجع السابق بهامش. فتح الق دير 
للكمال بن الهمام ج ١‏ ص ه؟ الطبعة 
السابقة ٠‏ 


8) الآية رقم 57 من سورة التسياء . 


من ممع 5 من أقطار البول 4 والدم السائل 
والقىء » ومن دسعة تملا الهم 4 ونوم 
المضطجع » وقهقهة لت 
الدم . 


قال صاحب | الفتتح : ولأن خروج الجاسة 
مؤثر فى زوال الطهارة شرعا ٠‏ 


وجاء فى الدر المختار (؟) : أن مسح ريع 
الرأسن مرة فرض فى الوضوء ؛ وكذلك غسل 
جميع اللحية فرض على المذدمب الصتعيع 
المفتى به . 


ولا بعاد الوضوء » بل ولا بعاد غسل المحل 
بحلق رأسه ولحيته » لأن المسح على شعر 
الرأس ليس بدلا عن المسح عن البشرة لأنه 
بجوز مع القدرة على مسح البشرة » ك 
كان بدلا لم بجز . اه بحر . 


أما بالنسبة للحية » فان كانت كثيفة فظاهر 
ما فى الدرر ان غسلها بدل عما تحتها ؛.وذلك 
تحن اغادة تيل بلق القيع :. 


وما ذكر فى البحر الرائق فيد أنه ليس 


ببدل 
وكذلك لا بعاد غسل المحل » ولا يعاد 
الوضوء بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره . 


وكشط جلده » 

(5) الدر المختار شرح تلوسن الأبصار على 
رد المحتار للشيخ محمد أمين الشهير يابن 
عابدين ج ١‏ ص .لا »4 ص الا » ص الا 
الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبسرى الاميربة. 


15 


وكذا لو كان على أعضاء وضوئه قرحة 
كالدملة وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء 
عليها ثم نزعها فلا يلزه اعادة غسل على 
ما تحتها ؛ وان تألم بالنزع على الأشيه » لعدم 
اليدلية . 


ونقل ابن عابدين )١(‏ فى حاثئسيته عن 


التنارخانية وغيرها انه ان نزع الجلدة بسد 
ما برىء بحيث لم تألم فعليه اعادةالغسل 5 

وان نزعها قبل البرء بحيث يتألم فلا 
اعادة 

قال ابن عاندين : والأشبه أنه لاا بلزمه 
اعادة الغسل فيهما جميعا وهو الملأخوذ بيه . 

ثم قال : فحالة د سي 

ولو كان فى رجله * شق فحجعل فيه الدواء 
بكفيه امرار الماء فوقه ولا يكفيه المسح . 

ولو أمرة فسقط الدواء فان كان عن برء 
' أعاد والا فلا . 

وجاء فى الدر المختار () : 
عابدين عليه أن من شك فى ترك عضو من 
أعضاء وضوئه أعاد ما شك فيه لو كان فى 
خلال الوضوء ولم يكن الشك عادة له . 

وان لم يكن الشك فى خلال الوضوء بل 
كان نعد الفراغ منه 00 ش 


وجاخنية ارم 


)١(‏ حائية ابن. عاسابدين على الدر 
المختار ج ١‏ ص "7 الطبعة السابقة . 


ا 0 


زد الثعان للميخ : محفبد انين الكتهين نات 


عابدين جح ١‏ ص 58؟! الطبعة السيابقة .. 


وان كان اول ما عرض له الشك أو كان 
الشك عادة له 38 

وان كان فى خلاله فلا يعيد شيئا قطعا 
للوسوسة عنه كما فى التتارخانية وغيرها . 

وجاء فى بداقم الصتائم () : أنه لو 


توضاً 3 رأى البلل سائلا من ذكره أعاد 


الوضوء لوجود الحدث وهو سيلان البول 
وانما قال :: رآه سائلا » لأن مجرد البلل 
يحتمل أن يكون من ماء الطهارة : ش 
يكن سائلا [ 
وان كان الشيطان يرنه ذلك كشهرا ولم 
يعلم أنه بول أو ماء مضى على صسلاته 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم ان الشيطان 
بأتى أحدكم فينفخ بيناليتيه » فيقول أحدثت 
أحدثت فلا ينصرف حتى سمع صوتا أو 


بحد ربحاء 


. وجاء ف حاشية ابن عابدين |9 اذا فرغ 
بالاتفاق » ومثله فى الخلاصة . 


زفة بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائ.م 
للكاسانى ج ١‏ ص * طبسع مطبعة الجمالية 
بمصر سئة ١7958‏ ه الطبعة الاولى . 

(5*) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١‏ 
شرح تلوبر الاإبصار على رد المحتار للشيخ 
محمد [ مين الشهير بابن عابدين ج .١‏ ص ١١١‏ 
الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الاميرية 
ببولاق مصر سنة ه179 ها. 


ل 


وعارض فى البحر دعوى الاتفاق بما فى 
السراج من أنه مكروه فى مجلس واحد . 

وأجاب فى النهر بأن ما مر فيما اذا أعاده 
مرة واحدة وما فى السراج فيما اذا كرره 
مرارا . 

ولفنظه فى السراج لو تكرر الوضوء فى 
مجلس واحد مرارا لم يستجب بل ,إيكره لما 


فيه من الاسراف ٠‏ 

لكن فى شرح المنية الكبير قال : و 
أشكال » لا طباقهم على أن الوضوء عسادة 
غير مقصودة لذاتها » فاذا لم يود به عمل مما 
هو المقصود من شرعيته كالصلاة وسحدة 
التلاوة ومس المصحف يشبغى أن لا بشرع 
تراره قربة الكوته خين مقصود لذاتة: فيكون 

قال فى شرح المصابيح : انما ستحب 
اوضر اذا صلى بالوضوء الأول صلاة كذا 

فى الشرعة والقنية . 

وكذا ما قاله المناوى فى شرح الجامع 
الصعير للسيوطى عند حديث « من توضأ على 


طهر كتب له عشر حسنات » من أن المراد بالطهر . 


الوضوء الذى صلى به فرضا أو تقلا كما بينه 
فعل راوى الخبر وهو ابن عمر فمن لم يصل 
اما سن له 'تجديده . ش 

تبدل المجلس ما لم يود به صلاة أو نحوها . 


لكن ذكر سيدى عبد الغنى النابلسى أن ' 
المفهوم من اطلاق الحدنث مشروعيته ولو بلا 


لتت ا 111 : : 34 53 مع جعي سم م بت 1 


فصل بصلاة أو مجلس آخر ولا اسراف فيا 
عو متروع.* 


أما لو كرره ثالشا أو رابما فيشترط 
مشروعيته الفصل بما ذكر والا كان اسرافا 
محضا 


وجاء فى البحر اراق (ا) : ذكر محمد . 
رحمه الله تعالى فى نوادر الصلاة : لو توض؟ 
بسر الحمار وتيمم ثم أصاب ماء ظيفا ولم 
نتوضأ به حتى ذهب الماء ومعه سور الحمار 
فعليه اعادة التيمم » وليس عليه اعادة الوضوء 
سؤر الحمار »؛ لأنه اذا كان مطمرا فقد 
توضاً به . 


وان كان نحجسا فليس عليه الوضوء لا فى 
المرة الاولى ولا فى الثانية كذا فى 
النهاية . 


وفى الخلاصة : ولو تيمم وصلى ثم أراق 
سور الحمار «لزمه اعادة التيمم والصلاة ) 
لأنه يحتمل أن سؤرر الحمار كان طهورا . 


وجاء فى البحر الرائق (') : ان المجامع اذا 
أغتسل قبل أن يبول أو ينام ثم سال منه بقية 
المنى من غير شهوة يعيد الغسل عند أبى حنيفة 


)١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام 
الشبيح ذين الدين 0 7 وبهامشه 
1 ها . ْ 


زقة المرجع السابق للأمسبام الشديخ زسن 2 
الديق الشهير بابن تمجيم وبهامشه توائى منبحه 
الصنائع" فى تر تيب الشرائع للكاسانى 9 0 ١‏ 
ص ”7 الطيعة السانقة. . ١‏ 


"1 


ومحمد رحمهما الله تعالى ولا" بعيده عند أبى 
بوسف رحمة الله تعالى 5 


فلو خرج. بفية المنى بعد البول أو النوم أو 
المثى لا يجب اعادة الغسل أجماعا » لأنه مذى 
وليس بمنى » لأن البول والنوم والمثى يقطم 
مادة الشهوة . 
ولو جومعت المرأة () فاغتسلت ثم خوج 
منها منى الرجل لا يجب اعادة الغسل . 


وجاء فى بدائع الصناكع (') : أنه بجوز 
الممسح على الجرموقين اذا لبسهما على الخف 

ولو مسح على الجرموقين ثم نزع أحدهما 
الجرموق الباقى فى ظاهر الرواية . 


وقال الحسن بن زياد وزفر : بمسح على 
الخف البادى ولا يعيد المسح على الجرموق 
الباقى . 

وروى عن أبى بوسف أنه ينزع الجرموق 
الباقى ويمسح على الخفين » واعتبر أبو 
بوسف الجرموق بالخف » ولو نزع أحد 
الخفين ينتزع الآخر ويغسل القدمين كذا 
هذا . 

ووجه قول الحسن وزفر أنه يجوز الجمع 
بين اسح على الجرموق والمسح على الخف 


6١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن 
نجيم ج ١‏ ص ٠.‏ الطبعة السابقة . 

(2؟9) بداك الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسانى ج 1 صي ١١‏ الطبعة السابقة , 


ابتداء بأن كان على أحد الخفين جرموق دون 
الآخر 4 فكذا بقاء 4 واذا ؛ بقى المسسح على 
الجرموق: الباقى فلا معت للاعادة 3 


ووجه ظاهر الروابة أن لرجين ف حك 
الطهارة بمنزلة عضو واحد لا ٠‏ بحتمل التجزى 4 
فاذا اتتنقضت الطهارة فى احداهما شزع 


الجرموق الباقى فلا معنى للاعادة . 


وجاء فى موضع آخر () : الجبائر التى 
توضع على الجروح اذا سقطت عن الجسرح 
فأما أن تسقط لا عن برء أو عن برء ٠‏ 


وكل ذلك لا يخلو من أن تون ف 
الصلاة »؛ أو خارج الصلاة . 


الاك اي و امن 
عليها ولا يستقبل . ! 

وان كان خارج الصلاة يعيد الجبائر الى - 
موضعها ولا جب عليه أعادة الممسح ٠‏ 

وكذا اذا شدها بجبائر أخرى غير 
الاولى . 

ولو مسح على الجبائر وصلى أياما ثم برأت 
جراحته لا يجب عليه اعادة ما صلى بالمسح ٠‏ 

وهذا قول أصحابنا » لما روينا من حديث 
على رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أمره بالمسح على الجبائر ولم 
بأمره باعادة الصلاة مع حاجته الى 
البيان . 


دن 


ا 


أعادة 


وجاء فى الدر المختار )١(‏ : يجوز التيمم 
قبل الوقت لاكثر من فرض » 
وجاز التيمم لغير فرض كالئفل . 
.وجاز لخوف فوت صلاة جنازة أى كل 
تكبيراتها ولو جنبا او حائضا . 
ولو جىء بأخرى فان أمكنه التوضةئ 
بينهما ثم زال تمكنه أعاد التيمم. والا لاا وبه 
يفتى كما فى المضمرات . 
وعند محمد يغيد على كل حال كما فى 
القهسسةانى 
مذهب الالكية : 
اختلف ف الموالاة فى. الوضوء همل هى 
قال ابن يونس : الظاهر من قول مالك أن 
وقال ابن رشد () : المشهور أذا الفور فى 


الوضوء سنة ©» فان فرق وضوءه ناسيا فلا 
شىء » وان فرقه عامدا أعاد أبدا لتهاونه 5 


وذكر خليل فى حتكم الموالاة قولين : 


)١(‏ الدر المختار شرح تشثوبير الابصب..ءار 
وحاشية ابن عابدين ج ١‏ ص ”7؟"؟ الطبعة 
السابقة . 


'؟) الحطااب لمختصر أبى الضياء سيدى 
خليل وبهامشه التاج والاكليل للامام أبى عبد الله 
محمد بن وسف الشهير بالمواق ج ١‏ ص 7؟؟ 
مطنعة السعادة بمصر سنة ونا ه 
الطبعة الاولى . - 


الأول 5 أنها واجبسة مع الذكر والقدرة 6 
ساقطة مع العجز والنسيان  .‏ 


قال بن ناجى فى شرح المدونة وهو المشهور 
وعزاه ابن الفاكهانى مالك وابن . القاسم وشهره 


أضا , 


والتمول الثانى : أنها سنة . 


قال فى التوضيح وشهره فى المقدمات . 
وقال الحطاب لكنه وافق فى التفريع عليه 
القول الأول فجعل التفريق عمدا ببطل الوضوء 
قفيه ثلاثة أقوال . 
فرض على الاطلاق وهو قول عبد العزيز 
ابن أبى سلمة . 
وسنة على الاطلاق وهو السدهور ف 
المذهب . ١‏ 
والثالث : فرض فيما يبغعسل سنة فيما 
بمسح » وهو أضعف الاقوال . 
فعلى الأول يجب اعادة الوضوء والصلاة 
على من فرقه ناسيا أو عامدا . ا 
' وعلى الشانى أن كحيرقة ابعنا م شىء 
عليه . 


وان فرقه عامدا ففى ذلك قولان . 
أحدهما * أنه لا شىء عليه وهو قولا محمد 
ابن عبد الحكم . 
والثانى : أنه بعيد الوضموء والصصلاة لترك 
سنة من سئئها عامدا » لأنه كاللاعب المتهاون » 
وهذا مذهب ابن القاسم , 


فى الفور أنه فرض بالذكر يسقط بالنسيان . 


.قال ابن.ناجى وزعم عياض فى الاكمال 
أن القول بالسنية هو المشهور . . 

وجاء فى موضع آخر )١(‏ : قال : لا ذكر 
أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة أخذ بين 
حكم ما اذا ترك الموالاة نسيانا أو عجزا . 
. وبدأ بالنسيان فقال : وبنى بنية أن نسى 

بعنى أن من نسى عضوا من أعضائه أو 
لمعة منة فائه ينى على وضوكه المتقدم وبعسل 
ذلك العضو أو اللمعة مطلقا » طال أو لم 
يطل . 

يريد ويعيد ما بتمد ذلك العضو أو تلك 
اللمعة من أعضاء وضوئه مفروضة كانت أو 
مسئو نه 8 

قاله فى النوادر وثقله الجزولى وغيره ٠‏ 

وهذا اذا كان بالقرب قبل جفاف 
أعضائه . 

وان ذكر بعد الطول بجفاف أعضائه لم 
عد نا عد ذلك العفنو وله ما يبيد تلك 
اللمعة . 1 

قال فى الرسالة ومن ذكر من وضوئه شيئا 
مما هو فريضة منه فان كان بالقرب منه أعاد 
ذلك وما بليه . 

 )1(‏ المرجع السابق وبهامشه التاج والاكليل 


لشرح مختصر ابى الضياء سيدى أخليل للمواق 
ج ١‏ ص 558 الطبعة السابقة . 


وان تطاول ذلك أعاده فقط » ؤحد الطول 
الجفاف قاله فى المدونة . 

وحكم المتكس والمسى فى. الاعادة سواء 
عند ابن القاسم » فان اعادة ما بعده انما هى 
لأجل الترتيب © فلو لم يعد ما بعده لم ,نكن 
عليه ثىء » كما صرح بذلك ابن ناجى فى 
شرح الرسالة » والشيخ زروق والجزولى » 
والشيخ بوسف بن عمر 02000٠‏ 

واذا كانت اعادة ما بعد المنسى انما هى 
لأجل حصول الترتيب فتكون. الاعادة سنة . 

وهذا هو الذى يفهم من كلام الشيخ 
زردوق . 

اننا تعيةة:ما لسن اذا كانا بالقشرف 
للترتيب ٠‏ 

والمثسهور أن الترتيب بين الفرائض 
نيليه .. 

فلو ترك اعادة ما يليه لم يكن عليه شيء 
واعادة ما بعد المتروك مستحية للترئيب ونحوه 
للجزولى » والشيخ بوسف بن عمر .. 

والظاهر عندى أن مرادهم بالاستحباب 
ما يقابل الوجوب فهو شامل للسنة ٠‏ 

وئيس مرادهم بالمستحب الذئ هو أحط 
رتبة من السنة بدليل قوله للترتيب . 

ثم قال 9) : وحكم من ترك الموالاة 
عجزا كمن عجز ماه وقام لطلبه أنه يبنى ما لم 
يطل . ٠ ٠‏ 
() الحطاب وبهامشه التاج والاكلبل 


بالمواق جِ ١‏ صني 57 الطبعة السابقة , 


1 


ونلاهره سواء أعد من الماء ما دكفيه 


فأهربق أو غصب أو ابتدأ الوضوء بما يظن. 


أنه بكفيه فتبين عدم كفابته » وهو ظاهر 
المدونة عند الياجى وشاع » واستظهره 
الفاكهانى . 

قال فى المدونة ومن توضأ بعض وضوئه 
فعجز ماوّه فقام لطلبه فان قرب بنى وان تباعد 
وجف وضوؤه انتداً وضوءه . 

قال عياض ذهب بعض الشيوخ الى أن 
معناه أنه لم بعد من الماء ما ه دكفيه فكان 
كالمفرط والمغرر ولو أعد ما يكفيه فأهريق له 
أو غصي لكان حكمه كالنابى 

وعلى هذا تحمل رواية ابن وهب انه يبنى 
اذا عجز وان طال . 
وحمله الباجى على الخلاف . 

وقال غيره وقد يحتمل أنهما سواء على 
قول من قال من أصحابنا أن الموالاة واجبة مع 
الذكر وهذا اذا ذكر تقله فى التوضيح 

واذا قلنا )١(‏ : انه يبنى فى النسيان مطلقا 
3 حب عليه الميادرة عند ذكره ٠.‏ 

فان آخر ذلك عامدا بطل وضوؤه ان 
تفاحش » وان لم يتفاحش لم بطل . 


قال بع الخناعن فان كتين حون د كدر 


)١(‏ الحطاب وبهامشه التاج والاكليل شرح 


مختصم ف الضياء سيدى خليهيل للمسواق 
ج ١‏ ص 117 الطبعة السابقة , 


وقال فى النكت ولو أنه حين ذكر اللمعة 
لم يعسلها فى الوقت ثم غسلها بالقرب ٠‏ 

فان كان انما تراخى المقدار الذى لو فرق 
فيه طهارته لم يبتدىء الطهارة لقرب ذلك لم 
ستدىء جميع طهارته » والا فعليه اتداء 
طهارنه من أولها » ونقله فى الطراز . 

وان ذكر اللمعة أو العضو ف موضع لم 
بجد فيه ما يغسلها به فحكى فى النكت عن 
غير واحد من شيوخه ان تمه حكم من عجز 
ماه ان طال طليه للماء ابتدأ جميع طهارته 
ونقله فى التوضيح واقتصر عليه . 

وحكى عبد الحق فى تمذيب الطالب له 
أحدهما للابيانى أنه يبنى مطلقا وجد الماء 
قريبا أو بعيدا اذا لم يفرط ومضى مبادرا . 

ثم قال (') : ان من نسى عضوا أو لممة 
ثم ذكر ذلك ثم نسى فمل يبنى فى النسيان 
الثانى كالأول أم لا ؟ قولان ذكرهما الجزولى 
والشيخ يوسف بن عمر . 

وقال ابن ناجى ظاهر المدونة انه لا بعمذر 
بالنسيان الثانى . 

قال فى المدونة : ومن ترك بعض فروض 
الوضوء أو بعض الغسل أو لمعة عامدا حتى 
صلى أعاد الوضوء والغسل والصلاة » فان 
ترك ذنك سهوا حتى طاول غسل ذلكالموضع 


شرح مختصر ا الضياء سيدى ل للمواق, 
١ 35‏ ص 68؟ الطبعة السابقة . 
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فقط وأعاد الصلاة » فان لم يغسله حين ذكره . 


استاف الغسل أو الوضوء . 

قال ابن ناجى : ظاهره ترك ذلك بعد 
ذكره ناسيا أو عامدا فلم يعسذر بالنسيان 
الثانى . 

ومثله فى الصيام المتنابع اذا أفطر ناسيا 
فانه يقضيه ويصله بآخر صومه » فان لم يصله 
ابتدأ » ظاهره ولو سسهوا . 

واذا كانت اللمعة من مغسول الوضصوء 
غسل موضعها ثلاثا . 

وكذلك ان نسى عضوا غسله ثلاثا . 

فان كان ذلك بالقرب وأعاد ما بعده غسل 
ذلك هر هرق 

وان ذكره بعد البعد غسل موضع اللمعة 
فقط ثلاثا قاله : عبد الحق فى تمذيبه » 
والفاكهانى فى شرح الرسالة » والجزولى 
والشيدخ بوسف بن عمر والشبيبى . 
قال الجزولى : الا أن يكون انما غسل تلك 
الأعضاء أولا مرة مرة فانه بعيدها مرتين 
رون 

.واذا تحقق موضع اللمعة غسلها خاصة . 

وان لم يتحقق موضعها غسل العضنو 
كله . 

ومن ذكر لمعة من غسله أو عضوا فحكمه 
حكم من ذكر ذلك من وضوكه . 

ألا أنه لا بعيد ما بعد ذلك » لأن الغسل 
لا ترئيب فيه » صرح بذلك الجزولى وغيره 
ولا يلها ثلاثا » لأن التثليث غير مستحب 


فى الغسل كما يفهم ذلك من كلام ابن شير 
وغيره . 

انق" ليذو :ترف 3:1 مقن 
أصحابنا فيمن ذكر لمعة من الوضوء من أحدى 
بديه لا يدرى من أى بد هى الا أنه يعلم 
موضعها من احدى اليدين فان كان بحضرة 
الماء غسل ذلك الموضع من بده اليمنى 6 م 
غسل بده اليسرى. وأعاد بقية وضوله » وان 
ال عسل بذللك الموضم :من البدين جميعا:, 
با فى ذراعيه أو لحيته من يلل لقلة ما نتعلق 
ذلك فى :الماك .اله آنا تكون استعة اعليسسة 
بحت حزن لبها من الأددها فيه كاي امن 

ولك فى امد 
على حكم الماء المستعمل .. 

قال مالك فى المدونة : وان ذكر فى صلاتنه 
أنه نبى مسح رأسه قطع ولم بحزه. مسحه بما 
فى لحيته من بلل . 

وستاً نف مسحه وستدىء الصلاة . 


ولا بعيد غسل رجليه ان كان وضَصووّه 


ا قل ىف 


ل ابن ناجى : ظاهره أنه :لو فعل أعاد 
أبدا وهو كذلك عزاه العتبى لابن 0 
وعزاه ث. 2 سره مالك . 


0 المرجع 0 شر مختصرٍ أب 
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وجاء فى موضع آخر )١(‏ : قال ابن 
عرفة ولا شترط طهارة المحل قبل ورود الماء 
لغسل ١‏ لوضوء خلافا للجلاب 6 وأخذا من 
قول ابن مسلمة فى اشثباه الآنية وبعسل' 
أعضاءه فما قبله برد بكونه لاحتمال قصور 
وضوءه الثانى عن محل الأول ٠‏ 

وأخذه من قول الباجى رأبت لابن مسلمة 
أبدا يرد بأن نصها فى النوادر بزيادة فكأنه 
سل سليا” 

ولو كانت النجاسة برأسه أعاد فى الوقت » 


فهذا بين فى أن اعادته لترك محلها اذا 
كانت فى الرأس فى الوقت » لأنها فيه كصلاته 
دنحاسة . 

وقال الأبى فى شرح مسلم فى شرح حديث 
ميمونة فى الغسل وان شاء نوى الجنابة عند 
غسل الأذى ولا بعيد غسل محله على المشهور 
فأن طهارة الحدث ليس من شرطها أن ترد 
على الاعضاء وهى طاهرة ٠‏ 

وقال بن الجلاب - شرطها ذلك ؛ واخشاره 

وقال فى الحطاب () : قال فى الطراز فى 
باب رتيب الوضوء وموالاته أما حكم اللمعة 


للمواق ج أاص 18# الطبعة السسايقة © . 


١ 3‏ ص ص 5.٠.‏ الطبعة السارفة بن 


فالصحيح المشسهور من المذهب وجوب لاح إبعاب» 
وأنه ان ترك لعة من مفروضائة لم ادجزه . 


وحكى الباجى عن محمد بن دينار فيمن 
لصق بذراعيه قدر. الخيط من العجين وغيره 
فلا بصل الاء الى. ما تحته فيصلى بذلك 
لا شى؟ عليه 5 

قال وقال ابن القاسم عليه الاعادة . 

ووجه المذهب قول الله تبارك وتعالى 
2 فاغسلوا وجوهكم ع« 8 ١‏ وهذا لم بغسل 
وجهه وانما غسل وجهه الا لمعة . 


وقول رسول الله صلى .الله عليه وسلم 
2 اسيهوا الوضوء »6 5 


وقوله صلى الله عليه وسلم لمن ترك قدر 
ظفر على رجله أعد الوضوء والصلاة . 

ووحه القول الثانى أن ا سم الغسل نثبت 
بدون ذلك » لأنه لو سقط ل 
هذا القدر لأجزأه فكذلك الوجه فان الكل 
من أعضاء الطهارة واغتفار ذلك القدر يبن 
الأصابع والخاتم . 

وما ذكره م ةليرم اسح على 
خلاف المشهور 
المذهب اذا كانت لمعمة سيره كالخيط الرقيق 
من العجين ٠‏ 


وها الركم التاق اللحطات وهامشه 5 


للمواق ج١1‏ ص 7 ٠‏ الطبعة السابقة 3 


: والمشسهور اغتماره ذكره فى باب جامع 
فى الصلاة . 


وقال فى شرح المدونة أن الفتوى عندهم 
به 


وصرح البرزلى أيضا بأنه المشهور . 


وقال البرزلى فئ أوائل مسائل الطهارة عن 
اوري يزال القذى من أشفار العين اذا لم 


قال البرزلى : فان صلى به وكان يسيرا 
ثل خيط العجين وامداد فيه قولان الشهور 
فبه الأعادة 4 وأحفظط لابن ديئار أنه معتفر ' 


وثقل البرزلى أيضا عن بعض المتأخرين 
ل 
صلاته صحيحة ان شاء الله تعالى ان دلك 
عينيه بيدبه فى وضوئه » ويحتمل انها صارت 
بعد الصلاة . 
بالقذى بل لكل حائل حكمه كذلك واذا وجد 
بعد الوضوء وأمكن أن يكون طرأ بعد 
الوضوء فانه بحمل على أنه طرأ بعد 
الوضوء . 

وهذا جار على المثسهور فيمن رأى فى 
ثامها . 

وأما أثر الحناء فى اليدين والرجلين 
وغيرهما فليس بلمعة قال فى رسم الوضوء 
الوضوء . 


وسئل فالك عن الجائض والجنب تخضب 
بديها فقال ا النمماء يتحر بنه 
لثلا نقض خضابهن الطهور للصلا 

قال ابن رشد وهذا كما قال لا اشكال فى 
جوازه ولا وجه لكراهته 4 لذن صيخ الخضاب 
الذى بحصل فى بدها لاا يمنع من رفع حدث 
الجنابة والحيض عنها بالغسل اذا اغتسلت . 

ثم قال مالك ف المدونة ولا : نسسح المرأة 
على خمارها ولا غيره فأن فملت الت 
الوضوء والصلاة ٠‏ 

قال فى الطراز يريد اذا أملكتها الممسسم 
على رأسها وهذا قول مالك . ش 

وذهب بعض فقهاء المذهب الى الحواز اذا 
مسح بعض الرأس . 

ومسرلدي وان رو اف ييل والفيجان أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على 
الخفين والخمار . 

وما فى نو داود أنه مضعم على العمامة . 

وفى بعض الروايات فى فسلم أله قسح 
بمقدم رأسه وعلى العمامة . 

فحجة من قال بالاعادة قول الله سارك 
وتعالى « وامسحوا عق 4 (١‏ ) والعمامة 


لا تسبى رآسا . 
وقال يوه الناآة للتاكيد كآنه قال 
أمسحوا رءوسكم نفسها 3 


., الآبة رقم " من سورة المائدة‎ )١( 


ها 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تتم صلاة أحدكم حتى سبغ الوضوء ( 
كنا ابره لالقتسال وجهسه (إطية ال 


والحددث الصحيح أنه عليه الصلاة 
والسلام توضاً مرة مرة وقال هذا وضوء 
لا تقبل الصلاة الا به وكان قد مسح رأسه 
فيه 'لانه لو كان مسح على العمامة فيه لكان 


وروى مالك فى الموطأ عن جابر أنه سئل 
عن المسسح على العمامة فقال : لا حتى تمسح 
الشعر بالماء » ولم يعرف لذلكا تكير » والقياس 
على الوجه واليدين ٠‏ 
ومأ رووه محمول على انه كان لعذر » 
فان مسحت على الخمار من غير عذر أعنادت 
الصلاة . : 
'وروى ابن وهب عن مالك أنها تعيد 
الوضوء . 
قال سحنون : لأنها متعمدة » بريد أنها 
.لم تكن تركته سهوا » وانما فعلته جهلا » 
والجاهل والعامد سواء . 
قال الحطاب : وقوله فى المدونة أعادت 
الوضوء لا أشكال فى ذلك ان كانت عامدة . 
وكذا ان كانت جاهلة . لأن الجاصمل 
' كالعامد على المشهور ٠-0‏ 
حقال 50 : آنه كالساهى » وأما ان 
“كانت .ساهية فتمسح على. رآسها فط » 
والصبلاة باطلة ,فى الوجوه كلها . 


. وأما ان علمث بذلك قبل الصلاة فان 
كالع داشة سمت وانمها "متنا كرت 
وأعادت غسل رجليها ان كان ذلك بالقرب 
وحده جفاف الاعضاء المعتدلة فى الزمن 
المعتدل . 


ان كان عارفك ا ويطافلة فان كان ذلك 
بالقرب جدا ء فانها تزيل الحائل » وتمسح . 
على رأسها » وتعيد غسل رجليها . 

ولا بحد القرب هنا بجفاف الأعضاء » بل 
هو أقل من ذلك 

وقال فى الطراز فان وقع الممسح على الحناء 
على الوجه الممنوع » فان كان ذلك جهلا ثم 
أخبر أنه لأ بحوز فنزعه ات ل 
وأعاد : غسل رجليه . 


ولا يشبه من فرق وضوءه عبئا » لأنه. كان 
لعنقد أنه بحزله : 

وان طال ابتداء الوضوء » لأن الجاهل 
كالعامد ل" كالساهى : 

وان كان سهوا مسح رأسه منّى ما ذكر 
وغسل رجليه ان كان بالقرب والصلاة فى 
جميع ذلك فاسدة . 

وقال صاحب الجمع ان مسحت على 
الوقاية أو حناء أو مسح رجل على العمامة 
وصلى لم تصح صلاته' وبطل وضووه ان كان 
فعل ذلك عمدا . 
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وقال ابن ناجى : يريد وكذلك الرجل 
لا يسمح على العمامة . 

وبالجملة لا بمسح على حائل مع الاختيار 

قال فى الطراز )١(‏ اذا كان فى الشعر 
صوف أو غيره مما يركب الشنعر وبمنم 
مباشرته أو التصق بالشعر شمع ونحوه مما 
يمنع غسله ومسحه ء فلما رأى ذلك بعد 
وضوئه قرضه بمقراض هل ,بجزئه وضوؤه ؟ 

يخرج على أصل » وهو أن ما غسل من 
أعضاء الوضوء هل يرتفع حكم الحدث عنه 
وطهر فى تمسه ء أولا برتفع حتى يكمل 
الجميع ؟ 

فان قلنا يرتفع صلى بتلك الطهارة » لأنها 
لم ببق منها فعل . 

وان قلنا لا يرتفع أعاد الطهمارة » لأنها 
وقعت ناقصة وتعذر تمامها . 

قال الحطلاب 5 المشهور هو الثانى » 
أعنى أنه لا يطهر الا بغسل الجميع » الا أن 
قوله بعيد الطهارة مشكل . 


لاط أنه بعيد غسل ذلك الموضع . 


وقوله 'نعذر اتمامها غير ظاهر » لأن ما بقى 


)١(‏ الحطاب وهامشه التاج والاكليهيل 


د 0 454 وي ند ج١١‏ 


وقال الشييخ ابو عمران الفاسى وأرخص 
للعروس أيام سابعها أن تمسح فى الوضوء 
والغسل على ما فى رأسها من الطيب وتتيمم 
ان كان فى جسدها » لأن ازالته من اضاعة 
امال . 


وهذا خلاف المعروف من المذهب . 


وقال فى الذخيرة حكى فى تعاليق المذهب 
أن رجلا جاء الى سحنون وقال : توضات 
للصبح وصليت به الصبح والظهر والعصر 
والمغرب ثم أحدثت وتوضأت فصليت العشاء 4 
ثم تذكرت أننى نسيت مسح رأسى من أحد 
الوضوءين لا أدرى أيهما هو فقال له امسح 
رأسك وأعد الصلوات الخمس » فذهب واعادها 
ونسى مسح رأسه فحاءه فقال له امسح رأسك 
وأعد العشاء وحدها ففرق بين الجوابين 


ووجه الفقه فى المسألة أنه أمره أولا باعادة 
الصلوات كلها لتطرق الشك للجميع والذمة ( 
معمورة بالصلوات حتى تتحقق اليراءة » فلما 
أعادها بوضوء العشاء صارت الصلوات الأربع 
كل وإحدة قد صليت بوضوعءين الأول 
والثانى » وأحدهما صحيح جزما » لأنه اما .. 
نسى من أحدهما » وأما العثناء فصليت 
وأعيدت بوضوئها . 


ودر أن كون النقض فيه يع 

ولا فرق بين أن تكون الصلوات الأربم 
كلها بوضوء واحد أو كل واحدة بوضوء 
وهذا فرع لا بكاد يختلف العلماء فيه . 


وقال ابن عرفة قال ابن رشد ومن > 
زأسه من وضوء أحدهقا مسحة وأعاد 

فلو أعادها ناسيا فجواب ابن رشد بمسحه 
واعادة العشماء فقط وتوهيمه من قال تعيا 
الخمس وأضح الصواب . 

وى الحطاب )١(‏ : أن من توضأ ثم قلم 
أظفارة بعك الوضوء أو تحلق شعر رأسه فائه 
رأمنه . 

وقال مآلك فى المدونة ونصها على اختصار 
صاحب الطراز قال مالك فيمن توضأ ثم حلق 

وكذلك قال فيمن قلم أظفاره بعد 


ما توضاً . 
قال الحطاب فيتحصل فى المسألة ثلاثة 
أقوال . 


'وكذا يحكى ابن عرفة فى الممسألة ثلاثة 
أقوال فقال ولو حلقه ففى اعادة مسحه ثالثها 
ستدىء الوضوء وعن الأول منها وهو اعادة 
مسحة فقط لنقل اللخمى عن عبد العزيز بن 
أبى سلمة واختيار اللخمى . 

والثائئ : 


وهمو عدم اعادة مسحه 


طفق ارح اسايق للحطاب زه سه 
خليلٌ المعروف بالمواق ج [١‏ ص ١165‏ 4 ص ١11‏ 
نفس الطيعة السابقة ٠.‏ : 


والثالث : وهو اعادة الوضوء لنقل عياض 
عن عبد العزيز . 

ونقل ابن بونس عنه ايضا انه اتتقض 
وضووّه كتزع الخف . 

وظاهر كلام ابن عرفة وابن 
الوضوء يبطل فى القول الثالث ٠‏ 

ولو أعاد غسل موضع الأظفار ومسح 
الرأس بالقرب وهو بعيد . الا على قول من 
قال ان الوضوء سطل بنزع الخفت وان غسل 
ما تحته بالقرب وهو ضعيف ٠.‏ 


ن اجى أن 


ولم أر من قال ان عبد العزير يقول 
بذلك . 


ولعل مراد ابن يونس وعياض بما نقسلاه 


. عنه أنه إيتتقض وضوؤه مع الطول . 


وكذلك من كانت له وفرة فحلقها قبل أن 
يصلى فانه يعيد المسسح . 
والمذهب أنه ل اعادة عليه 


ووجه المذهب أن الفرض قد سقط بمسح 
الرأس فلا بعود يزوال ثىء منه كما اذا مسح 
وجهه فى التيمم أو غسله فى الوضوء ثم قطم 
أنفه . 

ولأن الصحابة ومن بعدهم كانوا يحلقون 
بمنى ثم ينزلون الى طواف الافاضة ولم ينقل 
عنهم أن أحدا منهم أعاد مسح رأسه اذا حلقه 
لطهارة الوضوء » ولأنه لا ..بعيده اطهارة 
الجنابة وهى كانت أولى » لأن منارت الشعر 
لم تغسيل وهى من البثيرة المأمور بغسلها . 


؟ 


وظاهر كلام صاحب الطراز أن من حلق 
رأسه أو قلم ظفره بعد غسل الجنابة لم بعد 
0 ذلك انفاقا فانه 0 ذلك فى موضع 
وائما ريصح ان بما هو متف.ق 
1ه 
قال فى التوضيح قال ابن القصار ولا 
يغسل محلها . 
وقال الشارفى بغسله . 
وعزا ابن ناجى فى شرح المدونة عند 
الكلام على هذه المسألة الثانى لابن بطال . 
ا وعزاه ة فى الكلام على الحبيرة ة لابن 
الطلاع قال وبه فتوى الشيوخ قياسا على 
الخفين ٠.‏ 
والفرق بينهما وبين الرأس أن شعسره 
أصلى بخلاف شعرها أى اللحية . 
واقنصر ابن فرحون على الأول . 
وقال الجزولى فى شرح الرسالة فى الكلام 
على قص الشارب أنه ا مشهور 
ونصه ومن حلق شاربه بعد ما توضأ همل 
وكذلك اللحبة والرأس والأظفار 5 
واحد . 


وذكر القولين فى موضع آخر من غير 


قال الحطاب والظاهر الأول ٠‏ 


وجاء فى موضع آخير () : أن من 
موجبات الغسل الدلك فمن اغتسل بغيرا 
تدلك فلا يخزيه وعليه اعادته . 

والدليل على وجوبه قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها ْ ودلكى 
جسدك بيدك والأمر على الوجوب . 


وفى المدوئة : واذا اتفمس الجنب فى نهر 
ينوى به العسل لم يجزه حتى دمر بيده على 
جميع جسده ٠‏ 

وقال اللخمى : وعلى المفتسل أن يمر 


وجاء فيه أيضا () : قالالشيخ زروق فى 
شرح الرسالة المشهور أن الماء لا يكفى وحده 
فى شىء من المغسول حيث الامكان والقرب 
فان بعد استأنف الطهارة » وان صلى أعاد 
أندا . 


وجاء فى موضع آخر من الحطاب () : 
قال والموالاة واجبة فى الغسل ٠‏ 


)١(‏ الحطاب ويهامشضه التاج والاكلييل 
للمواق ج ١‏ ص 5١08‏ الطبعة السابقة . 

) المرجع السابق وهامشه التاج والاكليلا : 
للمواق ج١‏ ص 7١١‏ الطبعة السابقة . 

(9؟) المرجع السابق للحطاب ج ١‏ ص 5١5‏ © 
ص 6؟5؟ الطبعة السابقة . 


لفزذ 


ولا كانت الموالاة واحبة مع الذكر والقدرة 
أخذ يبين حكم ما اذا ترك الموالاة نسسيانا أو 
عجزا وبدأ بالنسيان . 

فقال : وبنى بنية ان نسى مطلقا يعنى أن 
من نسى عضوا من أعضائه أو لمعمة منه فانه 
ببنى على غسله المتقدم وبغسل ذلك العضو 
أو اللمعة مطلقا طال أو لم يطل يريد ويعيد 
ما بعد ذلك العضو أو تلك اللمعة من أعضاء 
وضوئه مفروضة كانت أو مسنونة » قال فى 


النوادس » ونقله الجزولى وغيره » وهذا اذا كان. 


ذكر بالقرب قبل جفاف أعضائه . 

وان ذكر بعد الطول بجفاف أعضائه لم 
يفك ما بعد" ذلك العقيوق ولا ما بسي تلك 
اللمعة . 


غسله شيئا مما هو فريضة منه فان كان 
بالقرب منه أعاد ذلك وما يليه وان تطاول ذلك 
أعاده فقط وحد الطول الجفاف ٠‏ 

وحكم المتكس والمنسى فى الاعادة سواء 
عند ابن القاسم فان اعادة ما بعده ائما هى 
لأجل الترتيب فلو لم يعد ما بعده لم يكن 
عليه شىء , 

واذا كانت اعادة ما بعد المنسى انم هى 
لأجل حصول الترتيب فتكون الاعادة سنة . 

وهذا هو رأى الشيخ زروق وابن بشر 

قال الشيخ زروق وانما بعيد ما يليه اذا 
كان بالقرب للترتيب ٠‏ 


فلو ترك اعادة ما يليه لم يكن عليه شىء . 
وقال ابن بشير للا تكلم على حكم من . 
ترك سنة من سئن الغسل أن السنن التى 
يتداركها وبأتى بها أريصة : المضمفسة 
ولا معنى لتداركه للترتيب الا اتيانه لما فعله 
ما بعد المتروك مستحية للترتيب ونحصوه 
للجزولى والشيخ بوسف بن عمن ٠‏ 
والشذاهر عندى أن مرادهم بالاستحباب 
ما هاب رجرب قوق شال المنة لواحن 
فرادهم بالمستتح بالذى هو أحطه رتبة من 
السنة بدليل قوله للترتيب ومثل هذا يقال فى 
اعادة المنكس ٠.‏ 0 
ولما ذكر حكم من نسى الموالاة ذكر حكم 
من تركها عجزا فقال : كمن عجز ماؤه وقام ‏ 
بطلبه فيبنى ما لم يطل . 
وظاهره سواء أعد هن الماء مسا بكفيسه 
بكفيه فتبين عدم كمايته وهو ظاهر المدونة غند 
الباجى وجماعة واستظهره ابن الفاكهانى ١‏ 
قال فى: المدونة ومن اغتسل بعض غسمله 
فعجز ماؤه فقام لطلبه فان قرب بئى وان 
تباعد وجف غممله اتدآه ٠.‏ 
قال عياض وذهب بغض الشسيوخ الى أن 
معناه آنه لم بعد من الماء ما يكفيه فكان 
كالمفرط والمغرور . 1 


نض 


لكان حكمه كالناسى ..٠‏ 
ثم قال (0 :-قان ل م أو له سن 
مكان غسله ثم ذكر ذلك ثم نسى فهل يبتى 
فى النسيان الثانى كالأول أم لا ؟:قولان . 
ذكرهما الجسزولى والشيخ يوساف 
وقال أن نلجئي ظاهر المدونة أنه لا بعدر 
التسان الثانى . 


قال فى المدونة. ومن ترك بعض مفر وض 
الغسل أو لممة عامدا حتى صلى أعاد الغعسل 
والصلاة : 


فان ترك ذلك سهوا بحن طاول فل :ذلك 
الموضع فة فقط وأعاد الصلة » قان لم يقسبله 
حين_ذكره استاتف الغسل . 

قال ابن ناجى ظاهره تعرك ذلك -نعد 
ذكزه ناسيا أو عامدا م يبعذر بالنسيان 
الثانى . 


وجاء فى التاج والاكليل على الحطاب () :. 


ومن المدونة اذا أصاب الجنب كسر أو شحة 
فكان ينسكب عنها الماء لموضع الجبائر فاذا 
صح كان عليه أن يقسل ذلك الموضع ٠‏ 

قال ابن القاسم فآن لميغسله حتى + | 
مواد توضاً لها . 


003 الخطات وهامشه التاج والاكليل 
اختصر ا الضياء سيدى 'خلييل المعروف 


الطبعة السسابقة. 000 


. فان كان من غير أعضاء الؤضوء كالظهبر 
فى غسل الجنابة غسل الموضع فقط ؛.وأءعساد 
ما صلى من ويا وه 

كن قوق كفيو اتنعانة ببس بتشفاقة 
بعيد ما صلى بعد برئه الى حين طهره . 

قال ابن حبيب وهذا ان ترك غسله 
اا 1 ش 

آم تهاو تا أو عامدا فاثه ستدىء العسل 
هه الفلا 


اذا غسل خفيه بنية الوضوء قال ابن حميب 
يجزئه وبسح لما يستقبل وليس يواجب 
فاستحب له الاعادة ليأتى بالمقصود مقصودا 
لا تبعا ونقله فى الذخيرة 


قال فى الطراز ومسح الطين أو غسله 
ليمسح الخف فى الوضوء فتسى المسح لع 
بجزه وبمسح وبعيد الصلاة لعدم نبة الطهارة 
وانما نوى النظافة من الطين . 1 

قال فان نوى بذلك ازالة الطين والوضوء 
جميعا لأجزأه على خلاف فيه . 


.وكأنه يشير الى الخلاف فيمن غسل 
التنجاسنة من أعضاء وضصوثه دسة ازالة 
النجاسة ورفع الحدث وقد تقدم أن المشهور 
الاجزاء . 


للمواق 2 31 ص 551 م 56 الطعنة 


السسابقة. 3 


> 
ثم قال + فى النوادر قال مطرف : ومن مسح 
رك العاذة ويه انسيرع شيل اذا عل 
فذلك بحزرئه . 
ومن توضاً ومسح على خفيه ,شوى اذا 
حضرت الصلاة نزع وغسل رجليه لم يجزه 
١‏ قال فى المدونة وان أخرج جميع قدمه الى 
فان أآخر ذلك اتدأ الوضوء فمفهومه أن 
اخراج اكثر القدم لى يضره ٠‏ 
قال ابن الحاحب والموالاة و فى المسح على 
الخفين واجبة فان نزع الخفين فآخر الغسل 
قال فى التوضيح أى آخر قدر ما بجف 
ذه الرعلرف: 
ومقابل المشهور بأتى على أن الموالاة 
ليست بواجبة وقوله آخر بريد عامدا . 
وما الثاني قبن ال اد ل تطل .. 
وبالجملة فهو من فروع الموالاة ومفهومه 
أنه لو غسل فى الحال أجزأه وهو كذلك 5 
وروى عن مالك قول بعدم الاجزاء لبع.د 
ما بين أول الطهمارة وتمامها وهو بعيد 
والتحديد بحفاف الأعضاء تقدم انما هو مع 
العجز . 


أعادهة 


وجاء فى موضم آخر من الحطاب )١(‏ : 
قال فى العتبية فى سماع سحنون من كتاب 
الطهارة قال فى الرجل يتوضا فيمسح على 
الجباثر وهى فى مواضع الوضوء » ثم بدخل 
يالل قلت ابيا قل يتلا مم 
الملاة . 

وكذا لو تيمم ومسح على الحبائر فلما 
علق ركنة أذ ركشن مظف الجائر فنال 
بعيدها وبمسح عليها ويبتدىء الصلاة . 

قال ابن رشد وهذا كما قال لأن المسح 
على الجبيرة نات عن غسل ذلك الموضع أو 
المسح عليه فى الوض وء أو التيمم فاذا سقطت 
فى الصلاة اتنقضت طهارة ذلك الموضع فلم 
اصح 4 التمادى على صلاته اذ لأ نصح 
الصلاة الا بطهارة كاملة ولم دحز له أيضا أن 
يرجع الى الصلاة ويبنى على ما مضى منها بعد 
أن, يعيد الجبائر ويمسح عليها كما لا بجوز 
البناء في الحدث ادك 0 0-6 مما 
اي اسان ترط اذا فمل ذلك 
بالقرب » وان لم يفعل ذلك حتى طال الأمر 
استأتف الوضوء أو التيمم من أوله . 

ومن لا يقدر أن ابمسيح على رأسه مماشرة 
عند الوضوء فيمسح فوق العمامة . 

فان سقطت هى أو الجبيرة فى الصسلاة. 
وجب قطمها ومسح ذلك فى الحال ٠‏ 


شرح مشخضر ان الضياء 5-8 ع 0 
ج ١‏ ص #58 » ص 66" الطبعة السابقة .0 


وان تآخر ذلك بطل وضووه لأنها لعة . 

ومن اغتسل من الجنابة وفى رأسه 2 
ددر الوط 9 
0 الفسل . ٠‏ 

قال فى النوادر فى ترجيحه ا على 
الجبائر 0 
قال 0 ابن للجشوف وابن عب 
كار وسور لم رآ سي ةس ميلو 
ولم يكن فى موضع بأخذهغسل الوضوء بعد 
ذلك فليغسله فقط ويعيد ما صلى . 

. ولو تركه جهلا أو تهاونا انتدا الغسل 5 

ومن كتاب آخر لبعض أصحابنا واذا 
سقطت الجباثر ولم بعلم أو نسى غسلها وقد 
كان مسح عليها فى غسل الحنابة ٠‏ 
فان كانت فى غير مواضع الوضوء نمل 
موضعها وأعاد ما صلى بعد سقوطها . 

ولو تطهر للجنابة بعد ذلك لم يعد الا 
ها صلى قبل طهره الثانى » وما أدرك وقنه 
مما صلى بعد طهره ٠.‏ 

وكذلك ان كانت فى موضع يغسل من 
الوضوء أحزأه توضوٌه بعد ذلك وأعاد 
ما صلى قبل توضئه هذا » وما أدرك وقنته 
مما كان صلى . ٠‏ 

فلو صح فى الصلاة قطِع وغسل ما تحت 
الحسرة أو مسبحه وابقذ الصلاة .نص عليه 
ابن بشير . ش 


ا وغيرهم والترتيب والموالاة : 


م 


. وجاء فى الحطاب. وهامشه )١(‏ : قال 
خليل ولزم موالاته التيمم قال الحطاب يحتمل 
معنيين أحدهما أن 5 موالاة أفعال التيمم 
وعلى هذا حمله الثسارح فى شروحه 
الثلاثة . 

وقال ابن شاس واين +“ الحاعت وان عرفة 
فى التيمع. كالوضوء 
قال فى التوضيح أى على المشهور فيهما 

قال خليل ويمكن أن يقال بالبطلان اذا 
فرق التيمم ناسيا من جهة اشتراط اتصاله 
بالصلاة لا من جهة الموالاة فتأمله . 

وما قاله ظاهر صرح به سند قال فى شرح 
قوله فى المدونة قال ابن القاسم فيمن فرق 
تيممه وطال ذلك ابتداً التيمم وان قرب أجزأ 
وهو عندى مثل الوضوء من سى بعض تيممه 
حتى لال أعاد التيمم » لأنه لا يجوز أن نتقدم 
على الصلاة بأمر يطول وانما يكون متصلا بها 
ولهذا جزم فى المختصر بلزوم الموالاة فيه ولم 
يشبهه بالوضوء كما فعل بالغسل . ٠‏ 

المعنى الشانى : أن بريد موالانه مع 
نافيل له وان هذا جين لاط قال وان 
حملناه على هذا لاستلزامه الموالاة بين أفعاله: 
بخلاف العكس . 

وجاء فى التاج والأكليل 55 الحطاب (): 
ولزم موالاة أفعمال التيمم ومن المدونة 
من فرق نيممه وكان أمرا قربا أجزاأه ؛ 

868 ص765 2 ص‎ ١ الحطاب ج‎ )١( 
: . الطبعة السابقة‎ 

(9) التاج والاكليل للمواق بهامش الحطاب 


لسيدى أبى الضياء خلم ل للمواق 9 ١‏ 
ص 56959 الطبعة السابقة . 


وان تباعد أعاد التيمم كالوضصوء وتنبكيس 
التيمع كالوضوء .من لزوم اعادة ما بعد الفمل 
اللتكين: : 0 | 
قال وفى العمدة. لابن عسكر مختصر 
المدونة وللتيمم شرطان طلب الماء واتصاله 
بالصلاة فللا بجزىء قبل دخول الوقت ولا بعده 


للفريضة فصلى نافلة قبلها أنه بعيد التيمم” . 


ووحهه أن التيمم لا يرفع الحدث 4 وانما ش 


تستباح به الصلاة عند الحاجة الى فعلها فمتى 
وقع فى حالة يستغنى عنه فيها لم ينصح . 
فالذى يتيمم للظهر » ثم شرع فى غيرها 
التيمم لها فيه اذ الحاجة لها !نما يكون عند 
الشروع فى فعلها . 
قال البرزلى فى مسائل الصلاة وسئثل 
السيورى عمن تيمم ثم دخل فى الفريضة ثم 
التيمم فاجاب بأنه لا يلزمه اعادة التيمم . 
. قال البرزلى يريد اذالم يطل فان طال 
فأنه سطل تيممه ٠‏ 
وعلم من هذا أن التيمم لا يضره أن 
يكون قبل الاقامة بل ذلك هو المطلوب فان 
اقامة المحدث. مكروهة . 


ثم جاء ف الحطاب 0 : وق المدونة ومن 


)١(‏ المرجع السسابق وهامشه التاج والاكليل 


لسيدى أبن الضياء ليل للمبواق. 03 1 
ص 7155 © 7677 الطبعة السابقة .. 


تيمم. لفريضة فصلاها » ثم ذكر آنه نسيها:أعاد 


5 لها . 
ا اأعاده أ 
التيمم لها وما ذكره عن بعض أصحابه جزم ابه 
سند علئ أنه المذهب . 3 

قال فى شرح المسألة المذكورة فلو أنه 
ا بسن اميك 


يصلى الأولى . 


فان كانت الثائية حكمها اراي قا 
الأولى لم .بجزه أن. يصليها بذلك التيمم » لأنه 
لم يقصدها به فان فعل أعاد أبدا . 


وقال ابن حبيب ونقله ابن .يونس ونحوه 


أن الأصل ابجاب الوضوء لكل صلاة أو التيمع 
عند عدم الماء أو عدم القفدرة على استعمآلة 
بظاهر الآبة وآن السنة تخصصت من ذلك 
الوذموء وبقى التيمم على الأصل فلا ,نصح 
عنفذة صئلاتان بتينم واحد » وان اتصلتا 
ونواءة اينات 2 حجن 

ولا صلاة بتيمم نواه لغيرها . 

ولا صلاة شيمم نواه لما اذا صلى نه 
غيرها 9 تراخى عن الصلاة نه اشتغالاا بما 
اها :* ال سوا 
فان فعل شيئًا من ذلك وجبيت عليه الاعادة 
فى الوقت وغبره وهو ظاهر ما فى المدوية . 


وجاء فى موضع آخر )١(‏ : قال ولزم المتيمم 
أن ينوى انية استباحة 3 التى بريدها أو 
الفعل الممنوع مله 00 


قال" ابن عبد السلام فاذا نوى استباحة 
الصلاة فلا بد أن يتعرض مع ذلك الى الحدتث 
الأصغر أو الأكبر . 


لذ فى دوعو ين | ويك دن ذلك إن 
جره تممه وعليه اعادته خلافا لابن الحاجب ,5 


1 ويقهم منه آنه اذا فس أن يتعرض لذلك 
فصر سحت اتصراء بعلن وج بذلك 


النماتلى : 


ثم قال () : ومن تيمم ثم طلع عليه ركب 
يظن أن معهم الماء فيجب عليه سؤالمم اذا 
طلعوا عليه قبل شروعه فان لم يجند معهم 
وجب عليه أن بعيد تيممه وكذلك لو رأى ماء 
فتقصده فحال دونه مائع نقله سند . 


..وجاء فى التاج والاكلين للحطماب من 
المدونة (") : قال مالك من اغتسل للجمعة غدوة 
م غدا الى المسجد وذلك رواحه فأحدث لم 
ينتقض غسله 4 وخرجفتوضاً ورجع وان 'نعدى 
باع الدع عرد لاسي 
بالرواح . 


(1) المرجع السابق وهامشه التاج وان 
لمختصر ب الضياء سشدىق بورج 
ص 510 

[ 6 المرجع السابق وهامشه التاج والاكليل 
مختصر أبى الضياء سيدى خليل للمواق ج ١‏ 
ص /ا0؟ الطبعة السابقة .. 


(5)...التاج والاكليل للحطاب) 206 


8 اص 11/6 1 2 الطبعة السابقة ” 5 


اعادة 


1 

. قال .ابن حبيب .هذا .اذا طال أمره وان كان 
شيئا خفيفا لم بعده 5 

وفى الحطاب (4) : قال فى المدونة فان 
اغتسل وراح ثم احدث أو خرج من المسجد 
الى موضع قريب لم ينقض غسله وان تباعد 
اتنتقض غسله وأعاد . 0 

قال ابن ناجى قال قال أبو عمران_قوله 
ثم أحدث أى مغلونا عليه ثم رجع فقال 
ذلك سواء 5 

:ولق :اسن ند قزل فالظاطدر أن عسلة 
عللمة . 1 ٠‏ 

لز نهم قالوا اذا كان جنبا ونوى غسل 
الجمعة.نأسيا للجنابة أو أنه ينوب عن غسل. 
الجنابة لا بحزئه ذلك له عن الجنابة ولا عن 
الجمعة . 
قال فى التوضيح لأن شرط غسل الجمعة 

وجاء ف , لغة السالك 02( 5 وندب اإشار 
(5) الحطاب ياكس التاج والاكلبيبل 
للمواق ج ؟ ص ١76‏ الطبعة السابقة . 

(ه) انظر من كتاب بلغة السالك لاقرب 
الببالك للامام العالم الشيخ احعد الصاء ب 
أاحمد الدردر وبهابشه 57 القطب الشهير 
سيدى أحمد الدردير ج ١‏ ص الما طبع المطبعة 


والمكتبسة التجسارية الكبمري بمصر سنة 
13 ها. 


م 


الغسل للميت أى جعله و 
لسبع ثم المدار على 0 : 


ولا بعاد غسل الميت كوضوئه لا بعاد 


! ثلاثا أو خمسا 


الوضوء أو الغسل . 

وى الحطاب )١(‏ : قال ولع بعد الغسل 
كالوضوء لنجاسة وكذا لو وطئت الميتة بعاد 
أن غسلت لم بعد غسلها نقله الأبى 


وف التاج والاكليل ( : قال المازرى ان. 


خرج من المبت شىء بعد الفراغ من غسله فان 
الجمهور من العلماء على أن غسله لا بعاد . 
وانما يعسل ذلك الموضع لأآن الغس !ا 
قد صح فلا يبطل بالحدث كغسل الحى من 
الجنابة . 
خلافا لأشهب . 


وأما تكرار الوضوء فى الغسلات فقال 
أشهب بعاد وضوؤه فى الغسلة الثانية . 


)01( التاج والاكليل للحطاب وبهامشه ع 
مختصر أبى الضياء سيدى خليل للمواق 
ح ؟ ص 989 الطبعة السابقة . 


السابقة . 


منهب الشافعية : 


32 المسوع () : أنه 00 - 
د محدثا ل 
خلاف . 


لأن الأصل بقاء الحدث والطهارة واقعة 
بسبب الحدث وقد صادفتهة . 


ونوى ان كان محدثا فهو عن فِرض طهارته 
والا فهو تجديد صح وضوءه عن الفرض حتى 
لو زال شكه ونيقن الحدث لا يجب اعادة 
الوضوء ٠.‏ 


وبنى بعض الأصحاب هذين الوجهين. على 
الوجهين فى الوضوء مستحيا . 

وبلزم منه أنه لا يستحب اذ لا فائدة فيه 
بل يحدث 3 توضاً وجوبا ولا سبيل الى 
القول بذلك . 


فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله تعالى قال : لا تقول بأنه 


(9) انظر من كتاب المجموع شرح المهذب 
شرف النووى وليه فتح العزيز شرح الوجيز. 
أحاديت الرافعى الكبير للامام الحافظ ابى 
الفضل أحمد بن على بن حجر الغسقلانى ج 0 
واص !8#" »© ص 2؟؟ طبع مطبعة التضامن 
الااخسوى اآدارة الطسسافة جره بمصر 
سنة ؟؟8| ها . : 


1 


وانما نقول لا يرتفع على تقدير ايُكشاف 
الحال ويكون وضوءه هذا رافعا للحدث ان 
كان موجودا فى تمس الأمر ولم يظهر انا 
للضرورة فاذا اتكشف الحال زالت الضرورة 
فوجبت الاعادة بنية جازمة . 

قال وهذا كما لو سى صلاة من خمس 
فانه يصلى الخمس ويجزئه بنية لا بجزىء مثلها 


حال الاتكشاف . 

قلت ولو نسى صلاة من الخمس فصلى 
الا ا ور 
ا - 


أعادة 


يفل" أن كوؤن على الوعضين قن هدي : 


المجالة + 
ا أن يقطع بأنه لا تجب الاعادة لأنا 


0 عليه وفعلها بنية الواجب ولة' 


نوجبها با 


بخلاف مسألة الوضوة فائه تبرع به فلا 
يسقط به الفرض وهذا الاحتمال أظهر : 

واذا توضا الانسان ثلاثا )١(‏ : كماهو 
السنة فترك المعة من وجهه فى الغسلة الأولى 
ناسيا فانغسلت فى الثانية أو الثالثة وهو بقصد 
بها التنفل فهل يسقط الفرض فى تلك اللمعة 
بهذا آم بجب اعادة غسلها فيه وجهان . 


وكذا الجنب اذا ترك لممة من بدنه فى 


الغسلة الاولى ناسيا فانفسلت فى الثانية ففيه 
الوجهان. . 


(0) المرجع السسابق ج أ اص86*؟ ) 
ص م 3 السابقة . 


أذن 


وكذا لو اغفل لمعة فى وضوئه فانفسلت 
فى تجديد الوضوء حيث شرع التجديد ففى 
ارتفاع حدث اللمعة وحهان مشهوران . 

قال ابو الطيب فى كتابه شرح المروع 
المسالتيق. , ش 

وقال جمهور الخراسانيين اللأصح 
ارتفاع الحدث بالغسلة الثانية والثالثة . 

والاصح عدم الا رتفاع فى مسألة التحديد 
لأن الغسلات الثلاث طهارة واحدة . 

ومقتفضى ثبة الأولى أن تحصل العسلة 
الثانية بعد كمال الأولى فما لم تنم الأولى 
لا بقع عن الثانية . 
' وتوهمه الغسل عن الثانية لا يمنع الوقوع 
عن الاولى . 

كما لو ترك سحجدة من الركمة الأولى 
وسجد فى الثانية » انه تم بالأولى وان كان 
يتوهم خلاف ذلك . 

وأما التجديد فطهارة مستقلة مفردة بنية 
لم توجه الى رفع الحدث أصلا ٠‏ 

هذا كله اذا غسل اللمعة معتقدا بها التنفل 


ثم نسى أنه توضأ أو اغتسل فأعاد الوضوء 


بنية رفع الحدث أو الغسل بنية رفع الجنابة 
فاتفسلت تلك اللمعة » ثم تذكر الحال فانه 
سقط عنه الفرض وبرتفع حدثه وجنابته 
بل خلاف 2 


وجاء فى موضع اخ 0 : واذا نوى 
المتوضتىععند ابتداء غسل الوجه ولم ينو 
قبله ولا بعده صح وضووه بلا خلاف . 
ولو غسل نصف وجهه بلا نية ثم نوى مع 
غسل باقيه لم بصح ما غسله منه بلا ثية بلا 
خلاف لخلو بعض الفرض عن النية فيعيد 
غسل .ذلك النصف قبيل شروعه فى غبسل 


٠‏ اليدية 
وحكى صاحب التتمة والعدة وغيرهما 
000 
أحدهما : هذا . 


. والثانى الوا ل اين 
الوجه فيكون فيه الخلاف السابق ٠‏ 


اعادة 


.قال ماعب البيآن ان ”عن ذلك الحم 


بلية الوجه أجزآه قطعا والا ففيه الوجهان كما 
قال صاحبا التتمة والعدة .2 ٠‏ 
واتقرد البغوى فقال الصحيح أنه لا يجزيه 
وان انغسل ثىء من الوجه لأنه لم يغسله 
عن الوجه بدليل أنه لا بجزيه عن الوجه بل 
بحب غسله ثائيا وهذا قوى . 
ولكن «خالفه صاحب التتمة فقال بحزيه 
غسل ذلك المغسول من الوجه ولا تجب اعادته 
اذا صححتا النية . 1 
ثم قال (') وقت نية الغسل عند افاضة 
)١( .‏ انظر كتاب المجموع شرح المهذب للامام 


العلامة الحافظ أبى زكريا محيى الدين شرف 


0 ار 0 
ص 761 الطبعة السابقة . 


الماء على أول جزء من البدن ولا :يضر غَزوبها 
بعذده وسشحب. أستصمب ستصحانها إلى المراغ 
كالوؤضوء فان غسل بعض"البدن بلا نية ثم نوى 
أجزأه ما غسل. بعد النية وبحب اعادة ما غسله 

وستحب أن بدأ التوقى (6: باليمنى 3 

للا روى أبو هردرة رضى هتماق حنه أن 
الننئ صلى الله عليه وشسلم قال :“اذا توضأتم 
فابدوًا بمياسكم فان هذا باليسرى ججاز 
لقول الله تبارك وتعالى « وأبديكم © ولو: 
وجب الترتيب فيهما للا جمع هينهما ٠٠١‏ | 

قال ابن المنذر اجمعوا على أنه لذ اعادة' 
على من سدا سيمنارة 0 ا 
آخرون ٠‏ 

وذكر صاحب المجموع (؛) : أن الامام 
الشافعى قال اذا غمنل الأمرد: وجهه غسله كله 
ولحيته وصدغيه الى أضول آذنيه ٠ ٠٠.‏ 


واذا غسل الملتحى وجهه ‏ غسل ما .أقبل 
من شيععر اللحصة الن وجهه: وأمر الماء على 
الصدغ وما خلف الصدع الئ الأذن .. 


فان ترك من هذا شيئا أعاد هذا نصه 


بحروفه . 


: (*20 المرجع: السابق؛ للامام العلامة :الخافظ 
ابى زكريا محيى الدين شرف النووى ج ١‏ 
ص 85* »ا ص 875؟ 0 السابقة . 

قرب لدو جَ مل ادع كيد الطبعة 
السابقة . 5 


لق 


ونقل الرويافى ف ل ل 
العذار. 1 | : ا 
منكسا فبدأ برجليه ثم رأسه ثم بديه ثم وجهه 
لم .بحصل له الا الوجه ان قارئته النية.فان 
توضاً منكسا ثانيا 


١ وضووّه‎ 


وثالثفا ورانعا كم 


ولو توضاً ونى أحد أعضائه ولم بعرقه 
استآنف الوضوء لاحتمال أنه الوجه . 
ولو ترك موضعا من وجهبِه غسل ذلك 
ا موضع وأعاد ما بعد الوجه . 
ش فان لم يعرف توفع اناف الجميع 1 
0 ثم قال ! والتفسريق اليشير لا.يضر. 
بالاجماع . 
وأما الكثير. المقام فى: مذهينا أنه 
لآ يضر . ْ 
وبه قال عمر بن الخطاب وابنه.وسعيد بن 
المنسيب وعطاء وطاووس والحسين المصرى 
والنخعى وسفيان الشورى وأحمد فى روآبة 
وداود وابن المنذر ش 
وقالت طائفة يضر التفربق وتجب الموالاة 
حكاه ابن المندر عن قتادة ره ؛ والأور زاعى 
واللمث وأحمد. .: 


ص 5148 الطبعة السابقة .١‏ 


القلامية ‏ الحافظ أى 0 محى- الدين. اقرف 
النووى ج ١‏ ص 2806 الظبغة السابقة . ' 


)01 كتاب المجموع لابى زكريا التووى ج .١ ١‏ 


واحتج من أوجب الموالاة بنا رواه أبو 
داود..والبيهقى .عن خالد بن معدان .عن. بعض 
اضحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن النبى 
صلى. الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى ٠ف‏ 
ظهر قدمه لمعة قدر كذ الماء فأمره 
أن بعيد الوضوء والعنادة + 


وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
أن. رجلا توضأ.فترك. موضع ظفر على قدمه 
فأبصره النبى صلى الله عليه وسلم فقال ارجسع 
فأحسن وضوءك فرجم ثم صلى رواه 
57 

وعن عمر أيضا موقوفا عليه أنه قال لمن 
فعل ذلك أعد وض وءك وفى رواية اغسل 
ما. تركت واحتج لمن لم يوجب الموالاة بأن الله 
تعالى أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب 
موالاة . 


فبلا الصحيح الذى 3 مالك عن 
السوق 0 وبدبه ومسح اه 3 
خفيه بعد ما جف وضووه وصلى قال البيهقى 
وهذا دليل حسن فان أبن عمر فعله بحضرة 
حاضرى الجنازة ولم يشكر عليه . 


والحواب عن حديث خالد. أنه ضعيف 
الاسناد وحديث عمر لا دلالة فيه . 


والأثر عن عمر روااتان احداهم .ا 
للاستحباب والأخرى للحواز 


دا 
جاه ف ابوج 2:01 أيضا :اله اذا كانت 
الكتابية. تحت المسلم فاذا انقطع حيضها أو 
اعد غتسيلت حل الوطء للضرورة وهذا لا خلاف 
فيه . ش 

فاذا أسلمت هل لزمها اعادة ذلك 
الغسل ٠.‏ 


وجوبها . 


اعادة. 


وممن صححه الفورانى والمتولى وصاحب 


العدة والرويانى والرافعى وغيرهم 7 

وضحح امام الحرمين عدم الوج وب 
قال. : : لأن الشافعى رحماه الله تعالى نص أن 
الكافر اذا لزمه كفارة خأداها ثم أسلم لا بلزمه 
الاعادة 1 


قال ولعل الفرق بينهما أن الكفارة نتعلق 
مصرفها بالآدمى فتشبه الديون بخلاف 

قال المتولى و لابحل للزوج الوطء الا 
اذا اغتسلت بنية” استباحة الاستمتاع كما لو 
ظاهر كافر وأراد الاعتاق لا بجحزيه الا شة 
الغتق عن الكفارة فاذا لم ينو لم يحل له 
الاستنتاع : 

وحكى الروبانى وجهين . 


أحدهما هذا . 


)0( 0 فى الفقه شرح 0 للامسام 
السابقة ٠‏ : 


اننا تعد الوط رابا عليه 
للضرورة . 

قال وهذا أقيس واذا أغتسلت ثم أسلمت 
هل لزوجها الوطء بهذا الغسل ؟ 

قال المتولى هو على وجهين فى وجوب 
اعادة الفسل ان اوجبناها لم بحل الوطء 
حتى تغتسل والا فيحل . ش 

وذكر الرويانى طريقين . 


أحدهما هذا , 


والثانى القطع بعدم الحل قال وه و 
الأصح لزوال الضرورة 3 

وو امتنعت زوجته المسلمة من غسل 

لحيض فأوصل الاء ‏ الى بدنها قهرا حل له 

وطترها قطع به آمام الحرمين وغيره ٠‏ 

قال امام الحرمين وهل بلزمها اعادة هذا 
الغسل احق الله تعالى فيه الوجهان فى 
الذمية . 

قال ويحتمل القطع بالوجوب لأنها تركت 
النية وهى من أهلها . 

وجزم الغزالى بوجوب الأعادة ٠.‏ 


بغسله اياها الاستباجة . 


والظاهر أنه على الوجهين الآتيين ب غصلة 
المجنونة ٠.‏ 

وأما المجنونة اذا انقطع حيضها فلا بحل 
لزوجها ومكنها حتى يفسلها فاذا غسلها حل 
الوطء لتعذر النية فى :حقها . 


1:9 


.- واذا غسلها الزوج هل إشترط لحل الوطء 
أن موف شل ساف الوط تيه 
وجهان . 


فقال ولم ينص أحد من أكمتنا على وجوبها بل 
لم يتعرضوا لها بنفى ولا أثبات ويكفى فى 
استحلالها ايصال الماء الى بدنها . 

. قال فاذا أفاقت فهل تعيده فيه خثلاف 
كالذمية اذا أسلمت ويبعد عندى هنا وجوب 
الإعادة بخلاف الذمية ‏ حكاهما الرويانى . 

وقطم المتولى باشتراط النية . 
وقظع الماوردى بعدم الاشتراط .قال. بخلاف 


غسل الميت فانه يشترط فيه نية الغسل. عل : 


أحد الوجهين لأنه غسله تعبد وغسل المحنونة 
لحق الزوج فاذا أفاقت لزمها اعادة الغسل على 


المذهب الصحيح المشهور 0 
وذكر المتولى فيه وجهين كالذمية اذا 


قال وكذا الوجهان فى حل وطئها للزوج 
بعد الافاقة . 

وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أن نية الصبى 
المميز صحيحة وطهارته كاملة . 


فل تطمر ثم بغ على ان الارة جساز 
أن يصلى بها . 


0 اللرجم السابق, للاسينام “قياف الدين 


نقل الامام الاتفاق على أن النية .لا تشسترط. 


وكنذا لو أولج ذكره فى فرج أو لاط به 
انسان واغتسل الصبى ثم بلغ ل يلزمه اعادة _ 
الغسل بل وقع غسله صحيحا مجزيا . 
والصبية اذا جومعث كالصبى فلو لم 
ينتسلا حتى يلما لزمفما التسل: بلا خلاف .. 
وحكى المتولى عن المزنى أنه ذكر فى 
المنثور أن طهارة الصبى ناقصة فيلزمه الاعادة 
اذا بلغ وهذا غريب ضعيف جدا . ١‏ 

والصحيح المشهور ما قدمثة . 

وصرح صاحب الخاوق: بأنه بحزابه 57 

فى الصبا ويصلى بها بعد البلوغ بلا خبلاف 

وجاء و فى المهذب 5 : انه لا يجوز للعادم 
للماء أن يتيمم الا! بعد الطلب لقول الله عز وجل . 
وفل تجدوا ماء نتسوا » (0) 


وله قالة ل تعد اله سد بالطل 


ولأنه بدل أجيز عند غدم المبدل. فلا 
يجوز فعله الا بعد ثبوت العم كالصوم فى 
الكفارة لا شعله حتى يطلب الرقبة . 

ولنضم اننا اراح عفرل الوقت 
لأنه انما يطلب ليثغبت شرط التيمم وهو عدم 
لماء فلم بجز فى وقت لا يجوز فيه فمل 
التيمم اا لمي 


ع2 


(9). الميذب اللشسرانى ع أ عن 5” 2 
ص ه؟* الطبعة السابقة .. ١‏ 


و الآبة راقم 5 من 'ستورة المائدة 5 


؟؟ 


. .وإن.طلب فلم ,يجد فتيمم ثم طلع عليه ركب 


ال ل 
الل 
فان لم يجد معهم بع اك اي » لأنه لما 
توجه عليه الطلب بطل 1 
الله تينآرك ان 26 در ا 
فتيمسوا » (0) | ا 
دل سيق 0 : أن أصحابنا أتفقوا 
على استحباب تجديد الوضوء وهو أن يكون 
عانى وضوء ثم يتوضأ من غير أن بحدث ٠‏ 
ومتى ,يستحب. ؟ 
أضتتهها أن ضاق بالوهؤة الأول قزقينا 
و نفلا استحب والا فلا 0 ُُ البغوى . 
00 
”.- والثالث : يستحب ان كان فعل بالوضوء 
الاول. ما بقصد له الوضوء والاافلا ذكره 
الشاثشى فى كتابيه المعتمد والمسنتظمرى فى 
باب الماء المستعمل واختاره . 
والرايع ١‏ اناصلى بالاول أو مجه فلوو 
0_0 قرا القرآبن فى مصحف استحب 


' الآبةرقم ؟؟ من سورة التمتاه بى‎ )١( 

(؟) المجموع فى الفقه شرح المهذب للامام 
العلامة الحافظل أى زكريا محيى الدين شرف 
النووى هو مه دم 


الكريم بن محمد الرافعى ج ١‏ ص بم 


أعادة 


والا فلا وبه قطم الشنخ ابي محمد الجوينى 
فى أول كتابه الفروق . 
والخامس : يستحب التحديد ولو لم بفعغل 1 
بالوضوء :الأول شيئا. أصسلا: عام 50 
العرين: 
قال وهذا ائما يصح اذا تخلل بين الوضوء 
والتحديد زمن تفع بمثله تمريق ش 
فأما اذا وصله بالوضوء فهو فى حكم 
وهذا الوجه غريب جدا . 
وقد قطع القاضى أبو الطيب فى كتابه 
شرح المروع والبغوى ولمتولى والرويانى 
وآخرون بأنه دكره التجديد اذا .لم نؤد بالأول: 
قال المتولى والرويانى وكذا لو توضأ وقرآ 
القرآن فى المصحف بكره التجديد 
قالا ولو متحد تدده أو شتكر لم 50 
التجديد ولا دكره والله أعلم . ١‏ 
أما الفسل فلا س تحب تجديده على 
المذهب الصحيح المثسمور وبه قطنع 
العموو دي د ا 0 000 | 
' وفيه وجه أنه ستحب حكاه امام الحرمين 
عير ش 
أما التيمم فالمشهور أنه لا ستحب 
تجديده . 00 
وفى وحه ضعيف ستحبت . 


دي 


16 


ثانيا اذا.بقى فى مكانه الذى صلى فيه . 


فان قلنا تتجديد التيمم فيتصور للنافلة 
. بعد الفريضة وكذا للفريضة بعد النافلة اذا 
قدم النافلة . 70 
م الأصحاب اسل امحات 
0 
مولديم لما عن طيسير كن اثاله عفر 
رواه أبنو داود والترمذى وابن ماعحمة 


والييمقى 00 


وممن ضعفه الترمذى والبيعقى . 


حتج البيهقى يحدث أن ,١‏ رضى_ ) الله 
0 الله صلى الله عليه وسلم 
توضاً عند كل صلاة وكان' أحدنا دكقيه 


ا ا 


أرواة . البخارى ٠.‏ 


ان لا دلالة فيه للتجديد لاحتمال انه 
كان توضاً عن حدث 5 

وَهَذَا الانحتنالمقاوم لاحتمال: التجديد 
فلا يرجح التجديد الا بمرجح آخر . 

واذا تنوضاً الصحيح وهو غير المستحاضة 
والنوافل ما لم يحدث هذا مذهبنا . 


ومذهب. مالك. وأبى: :حنيفة :.والشسورى 
وأحمد :وجماهير . العلماء ٍ 


0 أبو جعفر الطحاوى وأبد اصن 
من العلماء أنه يجب الوضوء لكل صادة وان 
كان متطهرا . ش 

7 الحافظ أب محمد على بن أحمد 
الاجماع هذا 0 عن عمرو بن عبيد قال 
روينا عن ابراهيم يغنى النخغى أنه لا يصَلى 

واحتج ٠‏ من اوجية “لكل صصلاة وان كان 
طاهرا بقول ألله. تبارك وتعالى. « اذا 'قمتم الئ 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم © )١(‏ الآية.. 

ودليلنا حدانث برندة وضئن الله بتعالى 5 
أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الصاوات 
إوبر واعتوع مم ربع على ني 
وال 000 بن الخطاب رضى الله تعالى عنّه 
اه : 


وعن. سوبد ابن النعمان .رضى. الله 1 


عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 


العصر ثم آكل سويقا ثم صلى” المفرب ولم 


تؤضاً . زواه البتخارى فى مواضع. صحيحة: : 


21-0: الآبة رقم 5 من سؤرة المأثدة‎ )١( 


وعن عمرو بن عامر عن أنس رضى الله 
تعالى عنهما قال كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يتوضا عند كل صلاة قال كيف كنتم تصنعون 
قال يجزى أحدنا الوضوء ما لم يحدث . 
رواه البخارى . 

فين حابن وق عيذ ال زعي الل عبهاقان 
ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امرأة 
من الانصار ومعه أصحابه فقدمت له شاة 
نصلية فاكل واكلتنااى غات الظهر فتوب] 
وصلى ثم رجع الى فضل طعامه فأكل ثم حانت 
العصر فصلى ولم يتوضا . رواه الطمحاوى 
باسناد صحيح على ,شرط مسلم . 

وفى الصحيحين أحاديث كثيرة من. هذا 
كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة وبمزدلفة 
وفى سائر الاسفار والجمع بين الضلوات 
الفائتات بوم الخندق وغير ذلك . 

وأما الآبة الكريمة فمعناها اذا قمتم الى 
الصلاة محدثين ٠.‏ 

وانما لم يذكر محدثين » لأنه الغالب وبين 
النبى صاى الله عليه وسلم ذلك بفعله فى 
مواطن كثيرة وبتقريره أصحابه على ذلك . 


أما المستحاضة وسلس البول والمذى 


وغيزهمأ ممن به حدث دائم فاذا تنوضاً أحدهم 
استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل 


ويستحب المحافظة على الدوام على الطهارة 
وعلى المبيت على طهارة وفيهما أحاددث 
مشهورة 0 ش 0 
المسنون فجعلها عشرة . اا 

وزاد فيها غيره فبلغ مجموعها خمسة 
وعشرين نوعا . 

منها 'تحديد الوضوء والوضوء فى 
الغسل والوضوء عند النوم والوضوء للجنب 
عند الأكل ٠.‏ . الخ : 


قال البغوى » قال القاضى : حسين لو نذر 
أن بنوضاً أنعقد نذره وعليه تجديد الوضوء 
بعد أن بصلى بالأول صلاة ٠‏ 

فان توضأ وهو محدث لم يجزئه نذره 
نه واأجب شرعا . 

وان جدد الوضوء قبل أن يصلى بالأول لم 
بخرج عن نذره. 

قال ومن أصحابنا من قال لا بلزم الوضوء 
بالنذر لأنه غير مقصود فى تمسه . 

قال ولو نذر التيمم لا ينعقد قطعا أنه 
لا تحدد هذا كلام البغوى . 


وقد جزم المتولى فى باب النذر بانعقاد نذر 
الوضو ء :5 ْ 
1 وحكى وحها 2 انعقاد تذر التييم فالمذهي 
أنعقاد ندر الوضوء وعندم انعقاد نذير 


العو 


قال المتولى ولو نذر الوضوء لكل صلاة 
لزمه واذا توضأ لها عن حدث لم بلزمه 
الوضوء 
لواجبى الشرع والنذر 

وجاء فى المجموع )١(‏ : أنه اذا خرج من 
أحد فرجى الميت بعد غسله وقبل تكفيته 
نجاسة وجب غسلها بلا خلاف . 

وفى اعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة : 
التكليف بنقض الطهارة وقياسا على ما [ل-و 
أصابته نجاسة من غيره فانه يكفى غسلها بلا 


خلاف 
من حو 


الثالت : يجب اعادة الغسل لأنه ينقض 
الطهر. وطهر الميت غسل جسيعه هذه العلة 
وعلله الملصنف وصاحب الشامل بأنه 
غائنة أمزهد: 
وفى التنبيه وسليم الرازى. فى كتابه روس 
)١(‏ انظر كتاب المجموع شرح المهذب ا'لامام 


العلامة الحافظ أبى زكريا محيى الدين عر ف 
النووى المتوفى سنة 6" ها . وبليهة 


اعاد 7 


لها ثانيا بل يكفيه الوضوء الواحد 


العزيز شرح الوجيز للامام الجليل أبى القاسم 


عبد الكريم بن محمد الرافعى المتوفى سئنة 
69 ها . وليهات لتلخيص الحبير فى تخربج 
أحاديث الرافعى الكبير للامام الحافظط أبى 
المتوفى سنة 1م هاي م ص 94( 2 للا( > 
طبع مطبعة التضامن الاخوى ادارة الطباعة 
المنيرية بمصر سنة ع؟"١|‏ ها . 


3 
المسائل والعزالى في الخلاصة والعيدري ف 
الكفابة وجوب اعادة الغسل . 0 
وهو قول على بن أبى هريرة : 
ونه قطع ليم الرازى ق الكقابة والشيخ 
أبو نضر المقدسى فى الكافى .. ٍ 
وضعف المحاملى كرون هذا الوجةه , 
ونقل صاحب البيان تضعيفه عن الشبخ 
اسحاق المروزى . 
والصحيح عند أكثر الأصحاب غسسالل 
النجاسة صححه المحاملى فى التجديد والرافعى 
وآخرون . 
وهو قول المزنى وغيسره من مقتتندى 
أصحاننا . 
وهو مذهب أبى خنيفة ومالك والثورى 0 
وسبب أختلاف الأصحاب أن الشافعى قال 
فى مختصر المزنيءات خرج منه شىء أنقاه وأعاد 
غسله فقال المزنى والأكرون اعادة الغمسل 
5 مة ّ 
وقال ابن أ هر بره ة واجبة . 
وقال ابو اسحخاق لجز : بحب 
الوضوه . | 000 
واذا خرجت النجاسة من الفرج بعد 
ادراجه فى الكفن فلا يجب وضوء ولا غسل 
بلا خلاف هعذا صرح به المحاملى فى 


4 


التجريد » والقاضى أبو الطيب فى المجردء 
والسرخسى ف الأمالى » وصاحب الغدة ء 

واحتج له السرخمى .بأنه لو أمن باعسادة 
الغسل والوضوء لم بأمن مثله . فى. المستقبل 
فيؤدى الى ما لا نهاية له .. 

ولم يتعرض الجمهور الفرق بين ما قبل 
اتتكثفين وبعده بل أرسلوا الخلاف . 
ذكره ان وموافقوه . 

00 
غير الفرجين فيجب غسلها ولا يجب غيره بلا 
خلاف . ش 

وقال امام الحرمين اذا اوجبنا اعادة 
الغسل لنحاسة السبيلين ففى غيرها احتمال 
وهذا ضعيف أو باطل . 

ولا فرق بين هذه النحاسة ونحاسة أجنبية 

وقد أتفقوا على أن يكفى غسلها ولو لمس 
اجنبية ميتة بعد غسلها أو أجنبية ميتا بعد 

كان قلنا خروج النجاسة من السبيل 
لا بوجب غير غسل النجاسة لم يجب هنا ثىء 

وان أوجبنا هناك الوضوء أو الفسل 
أوجينا هنا أن قلنا يتتقض وضوء الملمسوس 
والا خلا هكذا قاله عن ا حنبين والمتولى 
وآخرون : 3 : 1 


: وأطلق. البغوئ وجوبهما. ومراده. اذا قلنا 

يتتقض طهر الملمسوس كما صرح به شيخن؟ 
القافق-خسين والمتولئ وموافقهما . 

ولو وطئت الميتة أو الميت بعد الغسل وقلنا 
باعادة الوضوء أو الغسل وحخب هتا الغمسل 
لأنة مقتضى الوطاء'.” ش 

وان قلنا لا تجب الا ازالة النجاسة لم 
بيجب هتنا ثىء هكذا أطلقه القاضى وصاحياه 
ومتابعوهم والرافعى وغيرهم وشغئ ان ,تكون . 
فيه خلاف دنع علو تحاسة باطن لمعي 


والله م 


نان فنا فى خروج. النعانة امن انا 
“وان قلنا بالوجهين الآخرين وحت اعادة 
غسله والله أعلم 0 : 
جاء فى المغنى (') : 
باه كر ل وجدم معفي ا جاه وفك غيل 


أنه لان توضاً من الماء 


(1) المفنى لابن “قدامه المقدسى ومعه الشرح 


الكبير على متن المقئع للامام شمس الدين ابى 


ص ؟ » ص 9 الطبعة الاوا ى: طبع مطبعة 
ال ا مات الاقم 
انزيش الحشلى اوجامكة شرح منتهى الارادات 
ص 71 طبع اللطبعة العامسرة الشر قبة سنة 
ه الطبعة الاولى . ش 


اعادة 


كان قمل,. وضوئه أو بعده. فالأصل صحة 
ظهارته .. ْ 
. وان علم أن ذلك كان قبل وضوئه بأمارة 
أعاد , 1 ء: 00 
وان علم أن-النجاسة قبل وضوئه ولم بعالم 
أكان دون ال : - أو كان قل» 7 6 
بالاستعمال اعاد لأن الأصل نقص الماء . 
وجاء فى كشاف القناع )١(‏ : أن من فروض 
الوضوء الموالاة 5 
: لقول الله تبارك ونعالى « اذا قمتم الى 
المملاة فاغسلوا وجوهكع » () : لأن 
الأول شرط والثانى جواب واذا وجد الشرط 
وهو القيام وجب أن لا ,تأخر عنه جوابه وهو 


يؤيده ما روى خالد بن معدان أن النبى 
صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى دفى 
ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصببها الماء فأمره 
أن يعيد الوضوء ٠.‏ ش 

. وجاء ف المغنى () : أنه اذا توضاً 
وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العص, 
ثم علم أنه ترك مسح رأسه أو واجيا فى 
:الطهارة فى أحد الوضوءين لزمه اعادة الوضوء 
والصلاتين معا » لأنه تيقن بطلان أحد 
الصلاتين لا بعيئنها . 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 5١‏ الطبعة 
(9) المفتى لابن قدامة ج ١‏ ص 55 ٠١‏ 


13 


وكذا لو ترك واجبا فى وضوء احدى 
الصلوات الخمس ولم بعلم عينه لزمه. اعادة 
الوضوء والصلوات الخمس لأنه يعلم أن 
عليه صلاة من خمس لا بعلم عينها فلزمتة . 
كما لو نسى صسلاة فى يوم لا يام 

وان كان الوضوء تجديدا لا عن حدث 
وقلنا ان التجديد لاا يرفم الحدث فكذلك لأن ' 
وجوده كعدمه . ش 


وان قلنا يرفع الحدث لم بلزمه الا الأولى 
لأن الطهارة الأولى ان كانت صحاحة فصلاته 
كلها صحيحة لأنها باقية لم تبطل بالتجديد . 

وان كانت غير صحبحة فهقفد أ تفع 
بالتجديد . 

وجاء فى كشضاف القناع 0 : أنه لو 
توضاً من وجب عليه. الاستنجاء أو تيمم قبله 
لم ريصح وضووه أو تيممه . 

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
حديث المقداد المتفق عليه بغشسل ذكده ثم 
إتوضاً . 

ولأن الوضوء طهارة سطلها الحدث 


وان كانت النحجاسة على غير السبيلين أو 
كانت عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء 
والتيمم قبل زوالها ٠‏ 


4ع كشاف القناع ج ١‏ ص .2 © ص أاه 


مْ6 : اعادة 


. وجاء فى المغنى )١(‏ : أنه ليس فى القهقهة 
: وضوء زوى ذلك عن عروة وعطاء' ٠‏ 

وقال أصحاب الرأى يجب الوضوء من 
القهقهة داخل الصلاة دون خارحها . 

وروى ذلك عن الحسن والنخعى والثورى 
لا روىق أبو العالية أن رسسعول الله صلى الله 
عليه وسلم كان ,يصلى فجاء ضرير فتردى فى 
بئر فضحك طوائف فأمر النبى دملى الله عليه 
ش وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء ؛ 
بدل أنه معنى لا بيبطل الوضوء خارج الصلاة 
فلم يبطله داخلها كالكلام وأنه ليس بحدث ولا" 
تفضى اليه فأشبه سائر ما لا يبطل لأن الوجوب 
من الشارع فلم ببصح عن الشتارع فى هذا 
ابجاب الوضوء ولا فى شىء يقاس هذا عليه 
وها ووزافة مويل له قنك 
آخذا . 

والمخالف فى هذه المسألة برد الأخار 
الصحيحة لمخالفتها الأصول فكيف بخالفها 
ها هنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة . 

وجاء 2 المغنى ل : أن الوضوء انما 
ينتقض بالكثير من الدم دون اليسير . 

وقال بعض أصحابنا فيه روابة أخرى أن 
اليسير ينقض ولا نعرف هذه الرواية ولم 
٠‏ يذكرها الخلال فى جامعه . 

١ المغنى لابن قدامه المقدسى ج‎ )١( 
, ص 178 الطبعة السابقة‎ » ١75 ص‎ 


زقة لمر جسيع السابق ج ١‏ ص ١م١1‏ »© 
ص 185 الطبعة السائقة . 


وقال القاضى لذ دنم شمكر رواية واحدة وهو 

قال ابن عباس فى الدم اذا كان فاحثما 
فعليه الاعادة والدليل على ذلك ما روى عن 
الصحابة ولم عرف لهم مخالفا : 


' وقد روى الدارقطنى باستاده عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال « ليس الوضوء 
من القطرة والقطرتين © . 

ثم قال فى موضع آخر : والقلس كالدم 
«نقض الوضوء منه ما فحش قال الخلال الذى 
أجمع عليه آصحاب أبى عبد الله رضى الله عنه 
اذا كان فاحشا أعاد الوضوء منه . 


وجاء فى كثساف القناع () : أن من 
توضأ قبل غسله يعنى أوفى أوله كره له إعادته 
بعد الغسل , 
لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بتوضاً 
بعد الغسل ٠.‏ 
رواه جماعة الا أن ينتقض وضوؤه. بمس 
فرجه أو غيره . 1 ١‏ 


الخف ان خلع الخف قبل انقذضاء المدة بعد 
المسح عليهما بطل وضووّه وآاعاد الوضوء : 


وبه قال النخعى والزهرى ومكحول . 


9) كشاف الفناع ج | ص 17 الطبعاة 
السابقة ٠‏ 

(5) المغنى لابن قدامه المقفلسى ج ١!‏ 
ص 9808؟ » ص 995 الطبعة السابقة . 


وان نزع العمامة بعد مسحها بطلت 
طهارته أيضا . 


وغسل قدميه ليحصل الترتيب . 


'ولو نزع الجبيرة بعد مسحها فهو كنزع 
العمامة , ش ْ 


الا أنه ان كان ممح عليها فى غسل دعم 


البدن لم بحتج الى إعادة شل ولا وضوء لذن 
. الترتيب والموالاة ساقطان فيه . 


وجاء فى كشاف القناع (') : أنه لا يصح 
المسح على خف مغصوب ولا حرير ولو فى 
ضرووة كين عراف لداالج وخاف سقويط 
أصابعه بخلع الخف المغصوب أو الحرير فلا 
ستبح المسح عليه لأنه منهى عنه فى الأصل 
وهذه. ضرورة نادرة . 

00 55 وقد مسح فعليه اذن اعادة 
الطهارة لبطلانها . 

ا كن ا القناع [9ه : أنه اذا 
اغتسلت الحائض والنفساء الكتابيتين لوطء 
5 مسلم أو سيد مسلم ثم أسلمتا فلا يلزمهما 
اعادة الغسل. لصحته منهما وعدم اشتراط النية 
فيه للعذر . 


١ كشاف القناع عن متن الاقناع ج‎ )١( 
ص ٠8م » ص كم الطبعة السابقة والمغفنى لابن‎ 
ص " الطبعة البابقة‎ ١ قدامه المقدسى ج‎ 

(؟) كشاف القناع ج ١‏ ص 18.6 الطبعة 


السابقة والاقتناع جَ ١‏ ص شك الطبعدلة 
السابقة . | 


أعادة 


أه 


وجاء فى موضع آخر 0( 1 واذا اغتسل 
الكافر احنابة م أسلم وجب عليه اعادته 6 
صحنة منة . 


| ش' قال 0 وان استدخلت المرأة ١‏ 


الأصلية من ميت وجب عليها الفسل دون الميت 
فلا بعاد غسله وبعاد. غسل المنتة الموطوءة 1 


لحشمة 


وجاء فى موضم آخر ان فى 
كالكافرة لعدم برها مكل" بخلاف اميت وائما 
تعبيده اذا أفاقت وأسلمت ٠‏ 


وجاء فى المغنى )١(‏ : أن تجديد الوضوء 
مستحب نص أحمد عليه فى رواية موسى 
ابن عيسى وتقل حنبل عنه أنه كان بفعله: 
وذلك لماروشا. ش 

وعن غطيف الهذلى قال رأيت ابن عمر 
ونا كومينا كنم اذة قلت اصلدك ان 
أفريضة أم سنة الوض وء عند كل صلاة ؟ 
فقال لا » لو .توضأت لصلاة الصبح لصليت 
به الصلوات كلها ما لم أحدث ولكن سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يقول : «. من 
توضأ على طهر فله عشر حسنات وانما رغيت 
فى الحسنات » أخرجه أبو داود وابن ماجه . 


9) كشاف القناع ج ١‏ ص 1١.8‏ الطبعة 
السابقة . 


5( المرجع السابق ج١1‏ ص ١١.1‏ الطبعة 
السابقة . 

(؟) كشاف القناع جح ١‏ ص "4 الطبعة 
السابقة . 
ص 1١74‏ ©» ص ه18 الطبعة السابقة . 


آذك 


لا فضل فيه والأول أصح ٠‏ 5 

وجاء فى كشضاف القراع (١‏ :أن من 
يغسل الميت يفيض الماء القراح على جميع بدنه 
فيكون ذلك غسلة واحدة يجمع فيها بين 
اندز والماء القراح يفعل ذلك ثلاثا ٠‏ 

فان لم ينق الميت بالثلاث غسلات غمسله 
لى سبع . ظ 

فان لم شق سبع غسلات فالأولى غسله 
حتى بنقى لقول رسول الله صاى الله عليه 
وسلم للنشساء اللاتى غسلن ابنته : اغسلنها 
ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك ان 
رأتن . . 0 

ويقطع على وثر لحديث « ان الله وثر يحب 
الوتر » من غير اعادة وضوء . 
وان رج عن الميت شىء من السبيلين 
أو غيرهما بعد الثلاث أعيد وضووؤه . 

قال فى شرح المبدع والمنتهمى وجوبا 
كالجنب اذا أحدث بعد غسله لتكون طهارته 
كاملة . 

ووجب غسله كلما خرج منه ثىء الى 
السبع . 
ا لأن الظاهر أن الشارع انما كرر الأمسر 
بغسلها من أجل توقع النجاسة ٠.‏ 00 


ص 15؟ © ص-/117١5؟‏ الطبعة البابقة . : 


ولأن القصد من غسل الميت أن يكون 
عافن اموه الطيارة لايل 7 

ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال 
العقل , 

ولا فرق بين الخارج 
وغرغنا . 


5507 


وان خرج من الميت ثىء من السبيلين أو 
غيرهما بعد السبع غسلت النجاسة ووضىء 
ولا بعاد غسله بعد السبع لظاهر الخبر لكسن 
بحشو المخرج بالقطن أو يلجم بالقطن » كما 
تفعل المستحاضة لأنه فى معناها . 
التلجم له حشى المحل بالطين الحر الذى له 
قوة «سسك المحل ليمنع الخارج ٠‏ 

ولا دكره حشو المحل ان لم يستسسك 


وان خيف خروج شىء كدم من منافد 
نشي ناد اين أن يعني قل 

وان خرج من الميت شىء بعد وضعه فى 
أكفانه ولقها عليه حمل ولم بعد غسل ولا 
وضوء سواء كان ذلك فى السابعة أو قبلها 
وسواء كان الخارج. قليلا أو كثيرا دفعا للمشقة 
أنه يحتاج الى اخراجه واعادة غسله وتطهير 
أكفانه وتحفيفها أو ابدالها فيتأخر دفئه وهمو 
باك من أ زيول ذا دواد 
وضع على الكفن . 

وا ل بق غم جوج شه نيد ةا 


37 


وان م يم ادر لاوس جارف 
الممت غبر محرم ويقلم أظفاره ان طال" وبأخد 
شعر ابطيه » لأن ذلك تنظيف لا تعلق بقع 
عضو أثسه ازالة الأوساخ والأدران وبعضد 
ذلك المسوناك "قن سكن القطر: وبحيدل 
واحقامن التكارف و الأ ناموقي الا يتين 
مع الممت كعضو ساقط . 


لما روى أحمد فى مسائل صالح عن أم 
عظية قالت تغسل رأس الميتة فما سقط من 
شعرها فى ابدبهم غسلوه ثم ردوه فى رأسهاء 
ولأن دفن الشعر والظفر مستحب فى حق 
الحى » ففى حق اميت أولى ٠‏ 

ووقاهاقتال با احددزن المي امن تعس 
شارب وأظفار وشعر ابط . 


لقول أم عطية فيما تقدم غسلوه ثم ردوه 
الى آخره لأنه جزء . من الميت كعضو من 
أعغضائه والمراد تحب أعادة غسل المأخوذ 
قاله فى الفروع للاكتفاء بغسله أولا . 


وجاء فى كشاف القناع () : أن الصغير 
اذا بلغ متيمما َه اعادة تيمم الفرض » لأن 
تيممه قبل بلوغه كان لافلة » فلا يستببيح به 
الفرض » ولا بازمه اعادة الوضوء ولاا غسل 
جنابة . 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع جَ 
ص وم؟ الطبعة الساتقفة 4 والاقناع 2 
ص 17١؟‏ الطبعة السابقة . 


1 
1 
90) كثشاف القناع 4 ١‏ ص 8مه١‏ والأعناع 


مذهب الظاصربة : 

جاه لكشن 15 اله كرك عن كل 
مستيقظ من نوم قل النوم أو كثر نهارا 
أو ليلا فاغدا أو مضطجنا او .فاكما فى صلاة 
أو فى غير صلاة كيفما نام أن لاا يدخل بده 
فى وضوعه. ‏ فى أناء كان وضوءه أو من. نهر 
الا حتى بغسلها ثلاث مرات » 
وستنشق ويستنثر ثلاث مرات ٠‏ 

فان لم يفعل لم يجزه الوضوء ولا :تلك 
الصلاة » ناسيا ترك ذلك أو عامدا وعليه أن 
يغسلها ثلاث مرات ويستنشق كذلك ثم ببتدىء 
الوضوء والصلاة والماء طاهر بحسيه .. 


أو غير ولكات 


افان صب على يلايه وتوضا دون أن 
بغمس بديه فوضوؤه غير تام وصلاته غير 
تامة , 

الحديث « اذا استيقظ أحدكم من نوم فلا 
شمس - يعنى بده حتى يغسلها ثلاثا. فائه 
لا يدرى أبن باتت بده » ٠‏ 


0 كت ا 
اخ د راون مسال ال 


ولا يجزىء (*) : غسل الجنابة فى ماء راكد 


(9) المحلى لابن حزم الظامسرى ج ١‏ 
ص 425.5 مس 17.؟ مسألة رقم ١55‏ الطبعة 
السابقة . : 


(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص 58 
مسألة رقم 8 الطيعة السابقة . 


٠؟‏ مساألة 
رقم 10 الطبعة السابقة 5 4 


٠١2 61 


مان اغتسل فيه فلم يعتسل 6 والماء طاهر 


بحدمبه وله أن يعيد الغسل منه . 


السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع 
أبا هربزة يقول قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو 
جنب »© فقال كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : 
بتناوله تناولا ؛ فمذا أبو هريرة لا برى أن 
يغتسل الجنب ف الماء الدائم ٠‏ 


ثم قال ابن حزم )١(‏ : لا بحل الوضوء 
بماء أخذ بغير حق ولا من اناء مغصوب أو 
مأخوذ بغير حق ولا بحل الغسل أيضا 
الا لصاحبه أو باذن صاحبه فمن فعل ذلك فلا 
صلاة له وعليه اعادة الوضوء والغسل . 


برهان ذلك ما روى عن محمد بن سيردن 
عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه : قعد 
النبى صلى الله عليه وسلم على بعيره فقال ‏ 
وذكر الحدنث وفيه ان دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا فى 
شه ركم هذا فى بلدكم هذا ليبلغ الثشاهد 
الغائب فان الشاهد عبى أن ببلغ من هو آوعى 
منه » فكان من توضاً بماء مغصوب أو أخِذ 
بغير حق أو اغتسل به أو من اناء كذلك . 


فلا خلاف بين أحد من أهل الاسلام أن 
استعماله ذلك الماء وذلك الاناء فى غسله 
ووضوئه حرام 8 


السابقة بى 


وبضرورة .بدرى كل ذى حسن سليم أن 


' الحرام المنهى عنه هو غير الواجب المفترض 


عمله , 
فاذ لا شك فى هذا فلم بتوضا الوضوء 
الذى أمره الله تعالى به والذى: لا تحزى الصلاة 
الا به بل هو وضوء محرم هو فيه عاص لله 
تعالى وكذلك الغعسل . 
ثم قال () : ومن مسح على ما فى رجليه 
ثم خلعهما لم يضره ذلك شيئا ولا بلزمه إعادة 
الوضوء ولا غسل رجليه بل هو طاهر » كما 
كان ويصلى كذلك ٠‏ 
عا اليس طبه اما وضوء ولا م 
رأسه بل هو طاهر كما كان ويصلى كذلك . 


وتاك او م طلى حل ترج العا 
فلا يضره ذلك شيئًا ويصلى كما هو دون أن 
يعيد مسحا . 

وكذلك من توضأ أو اغتسل ثم حلق شعره 
أو تقصص أو قلم أظفاره فهو فى كل ذلك على 
وضوكه ا يان ا هو دون أن 

وهذا 7 طائفة من السلف . 

كما روينا عن عبد الرازق عن سفيان الثورى 
عن الفضيل بن عمرو عن ابراهيم النخعى : 
أنه كان يحدث ثم بمسح على جرموقين له من 


9) ,الرحسيع المتبايق بي + امن 6و 1 


ص ١٠١8‏ » ص 5. ٠‏ مسألة رقم 519 الطبعة 
السابقة . 


لبود » ثم ينزعهما فاذا قام الى الصلاة لبسهما 
وصلىنى: 0 

ثم قال )١(‏ : من الأشسياء الموجبة للاغتسال : 
ابلاج الحشفة أو ايلاج مقدارها من 
الذكر الذاهب الحشفة والذاهب أكثر من 
الحشفة فى فرج المرأة الذى هو مخرج الولد 
منها بحرام أو حلال » اذا كان تعمدا أنزل 
أو لم ينزل . فان عمدت هى أيضا لذلك فكذلك 
أنزلت أو لم تنزل ٠‏ 

فان كان احدهما محنونا أو سكران أو ناما 
أو مغمى عليه أو مكرها فليس على من هذه 
صفته منهما الا الوضوء فقط اذا أفاق أو 
استيقظ الا أن ينزل . 

فان كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه 
ولا وضوء . 

فاذا بلغ لزمه الغسل فيما يحدث لا فيما 
سلف له من ذلك الوضوء . 


لا روى عن عائشة رضى الله تعالى عنه ا 
غن النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا التقى 
الختانان وجب الغسل . 


فلو أجنب كل من ذكرنا (؟) : وجب عليهم 
غسل الرأس وجميع الجسد اذا أفاق المغمى 
عليه والمجنون وائتبه النائم وصحا السكران 
وأسلم الكافر وبالاجناب بحب الغسل . 


مسالة رقم ./!1: » وص ”# » ص ه مسألة رقم 
١‏ الطبعة السسابقة . 
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برهان ذلك قول الله تبارك وتعالى : «وان' 
كنتم جنبا فاطهروا » (9) ٠‏ 
فلو اغتسل الكافر قبل أن يسلم والمجنون 
قبل أن يفيق والسكران لم بجزهم ذلك من 
غسل الحنابة وعليهم اعادة الغسل » لأنهم 
بخروج الجنابة منهم صدروا جنبا ووجب 
العسل بيه . 

ولا بجزى الفرض الأمور به الا بنية أدائه 
قصدا الى تأدية ما أمر الله به قال الله تبسارك 
قال داوم أذزوا آل عدوا الله مخلصي 
له الدين » ©) ٠‏ 

وكذلك لو توضئوا فى هذه الآأحوال 
للحديث لم بجزهم ولا بد من اعادته بعد 
زوالها لما ذكرنا . 

ثم قال ابن حزم () : ومن أولج فى 
الفرج وأجنب فعليه النية فى غسله ذلك لهما 
معا » وعليه الوضوء ولا بد وبجزيه فى أعضاء 
الوضوء غسل واحدا بنوى به الوضوء والغسل 
من الابلاج ومن ااجنابة . 

فان نوى بعض هذه الثلاثة ولم شى 

ثرها أجزأه لما نوى وعليه الاعادة لما لم. 

برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أوحب الغسل من الايلاج وان لم يكن 
انزال » ومن الانزال وان لم دكن إبلاج ٠‏ 


(5) الآبة رقم 5 من سورة المائدة . 
6 الآبة رقم 5 من سورة البيئة . 


(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج " ص م 
مسألة رقم //ا 1 الطبعة السابقة 5 


من 


وقد قال رسول لله صلى الله عليه وسلم 
« انما الأعمال بالنيات وانما ١‏ لكل ا 
ها نوى © . 
الفاقاية لقن عل ناقور بتع لقف الى 
تأديته كما أمره الله تعالى . 
07 و بجزىء من كل ذلك عمل واحد . 
(أنداقة ام ف وسيل 1ن متلق :أ ذه 
ذلك فأحزاً ذلك بالنص ووجبت النبات 
و 1ت أن لله يون :الت وزو بن 
لوقل إن عجارم (ا]نكالى آذ تاد 
امرأة أجنب وكان منها وطء دون انزال 


فاغتسلا وبالا أو لم سول م و منهما 9 


من أحدهما بقية من الماء المذكور أو كله 
فالغسل واجب فى ذلك ولا بد . 

فلو صليا قبل ذلك أجزاتهما صلاتهما ثم 
لا بد من الغسل . 

فلو خرج فى تمس الغسل وقد بقى أقله 
أو أكثره ازمهما أو الذى خرج ذلك منه ‏ 
انتداء الغسل ولا بد . 
0 0 0 


0 المرجع السسابق 2 ١1‏ .ص 4 الطبعة 
السابقة . 


ولا وضوء لأن الفسل انما يجب عليها مسن 
انزالها لا من انزال غيرها ٠‏ 
والوضوء انما يجب عليها من حدثها لا 
من حدث غيرها . ش : 
وخروج ماء الرجل من فرجها ليس انزالا 
منها ولا حدثا منها فلا غسل عليها ولا وضوء .. 
وقد روفق عل العيف انها دام 
اريم تتوضاً . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 : 
ومن أجنب يوم الجمعة () : من رجل 
أو امرأة فلا يجزيه الا غسلان غسل ينوى به 
الجنابة ولا بد » وغسل آخر ينوى به الحم 
00 1 
فلو غسل ميتا أيضا لم يجزه الا غسل 
ثالث ينوى به ولا بد . ش 
تلو مياهيه اندز تع أن وطكف فهو 
بالخيار ان شاءت عجلت العل الجدانه وان 
شاءت آخرته حتى 'نطهر ٠‏ 
فاذا طهرت لم بجزها الا غسلان » عسل 
تنوى به الجنابة وغسل آخر تنوى نه 
0 37 1 
فاو صادفت بوم الجمعة وغسلت متا لم 
بجزها الا أربعة اغسال كما ذكرنا . 


(؟) المحلى جح ؟ ص 459: الطبعة السابقة ١‏ 


لاه 


فأكثر لم بحزه ولا لواحد منهما وعليه أن 
تعيدهما ٠‏ 


6 6. 


ولو أن كل من ذكرنا بغسل كل عضو 
من أعضائه مرئين ‏ ان كان عليه غسلان ب 
أو ثلائا ‏ ان كان عليه ثلاثة اغسال ‏ أو 
أربعا ان كان عليه أربعة أغسال ‏ ونوى فى 
كل غسلة الوجه الذى غسله له أجزأه ذلك . 

والا فلا . 

“فلو آراد من ذكرنا الوضوء لم يجزه الا 
المجىء بالوضوء بنية الوضوء مفردا عن كل 
غسل ذكرنا : 

حاشا غسل الجنابة وحده فقط . 

تالف إن كزع يتتسل اعسات الرقنيء قدل 
الجنابة والوضوء معا أجزأه ذلك . ش 
. فان لم ينو الا الغسل فقط لم يجزه 
للوضوء ولو نواه للوضوء فقط لم بجازه 
للعسل ولا بحزىء للوضوء ما ذكرنا ايه 
ربا 

برهان ذلك قول الله تعالى « وما اونا 
اله ليعبدوا الله خل مخلصي: له الدين » ٠.‏ 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ائما الاعمال بالنيات ولكل أمرىء ما نوى » 
فصح يقينا أنه مأمور بكل غسل من هذه 
الاغسال . 

فاذا قد صبح ذلك فمن الباطل ان بحزىء 
عمل واحد عن عملين أو عن أكثر . 


وصح يقينا أنه ان نوى أحد ما عليه من 
ذلك فانا له بكنهادة :زول الله سبلن الله عليه 


وسلم الصادقة الذى نواه فقط وليس له 


ما لم ينوه . 

فان نوى بعمله ذلك غسلين فصاعدا فقد 
خالف. ما أمر به لأنه مأمور بسل تام لكل وجه 
من الوجوه التى ذكرنا فلم يفعل ذلك والغسل 
لا ينقسم فبطل عمله كله . 

لقول سبو الله صلى الله عليه وسلم 
« ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار )١(‏ : أنه اذا توضاً 
من يريد الصلاة بمتنجس ظنه طاهرا أو غصبا 
نلنه حلالا هانه يعتير ما اتنهت اليه الحال فى 
الانكشاف ؛ لأن التعويل فى الأمور على 
الحقفائق ولا تأثير للاعتقادات فى قلب 
الحقائق . 

قاذ اكد يعهسا ان عضا مالكاني»ه 
طاهرا أو حلالا أعاد فى ألوقت وبعده حيث 

بخلاف الغصب فانه يعيد فى الوقت 
لا بعده لأن فيه الخلاف ٠.‏ 


ولا خلاف فى ذلك فى المتنجس . 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدران 
ص "١‏ طبع مطبعية حجازي بمصر_سنة 
/ام"! ها , 3 


مه 

نآنا افق النسب آقالقيمى فاق الود 
بالله اعتبر فبه الاإتداء أعنى أنه ان أقدم 

57 1 6 

وتحب الاعادة حيث استمر الالتباس على 

وان اعتقد أنه غصب لم ,بجزه وان اتكشف 

0 الأمنام دحيى كلام 57 فى 

ر الاتتهاء . 

م قال فى شرح الأزمار. (١‏ : ومن 
فروض الوضوء التسمبة 6 حجاء فى شرح 
الأزهار : « أن التسمية انما تحب على 
المتوضىء حيث ذكرها لا ان نسيها حتى فرغ 

فان نسيها حتى فرغ فقال البعض أنه 
يجب أن بعود الى حيث ذكر ٠‏ 
وهو الرجل البسرى * 

وقيل ان ذكرها 


وان ذكرها ثم نسيها قبل أذ يفسل ا 
حال ذكره فلا اعادة .. 


فلو التسس عليه العضو الذى ذكرها عنده 


ثم غسل شيئا مع ذكاره 


الاسم الاق لان الدسسن عية الله 
البساقة . 


اعادة 


فالأقرب أنه العيك الوضوء من أوله وفى العيث 
العود الى آخر عضو وهى الرجل البسرى . 
ازالة ‏ الخلالة لب وهوق ما مين بين الأسنان 
من أثر اللحم أو غيره أن بقاءه لمشع وصول 
خروجها فلا تأخير . 


فان زالت بعد الوضوء قبل الصلاة أعاد 
الوضوء كمن تغير احتهاده 7 

فان خرجت حال الصلاة لم تحب عليه 
الأعادة . 

وقبل تحب عليه الاعادة » لأن الدخول فيها 
ليس كفعلها . 

فان خرجت بعد الصلاة فلا اعادة ولو كان 
الوقت باقيا .. 

فان قلت ان من اصولهم أن مسائل 
الخلاف اذا خرجت وف الوقت؛ بقية وحبت 
الاعادة . 

فالجواب أن الحجة الاجماع أن لا اعادة 
ولو الوقت باق 

وجاء فى موضع آخر 0( 1 أنه اسن 
تجديد الوضوء لكل فريضة ويندب لكل مباح 
فاذا نوى الظهر والعصر مثلا فانه يسو له اعادته 
للعصر وان كان داخلا فى نية الأولى . 


6 شرح الاأزهصار المنتتزع من الفيث 
الذران 2 ١‏ عن بهم #«ض كي الطبنة الجارقة: 


(5) هامشنى شرح الازهار وحواشيه ح ١‏ 
ص 15 » ص 40 الطبعة السابقة , 


أعادة 


وذلك لقول اله تعالى )١(‏ : « اذا قمتم 
الى الصلاة » فظاهره لكل فريضة ولذا أوجبه 
قوم منهم الناصر أبو الفتح الديلمى والامام 
القاسم وداود . 


الوضوء نور على نور وفى روابة البخارى 
والترمذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتوضاً لكل فريضة . 


فان نوى بالوضوء تجديده بعد كل مباح 
ثم بعد كماله ذكر أنه قد أحدث وجب عليه 
اعادة الوضوء »؛ بل لا بيجب اعادته لأنه قد نوى 
للصلاة فكفت هذه النية فان لم ينوه للصلاة 
بل نوى التجديد فقط لم يكف . 


وجاء فى موضع آخر (') : أن القهقهة 
فى الصلاة ناقضة للوضوء وتوجب الاعادة 
لأجل الخبر وهو ما روى أن أبن أم مكتوم 
وقع فى بشر فلما رآه أهل الصف الأول 
ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل الصف 
الثانى فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أصال 
الضف الأول باعادة الصلاة وأهمل الصف 
الثانى باعادة الوضوء والصلاة وتعمد القهقهة 
أيضا يوجب الوضوء . 


اقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ضححيك ف صلانه قرفرة فعليه الوضوء 


)١(‏ الآبة رقم 5 من سورة المائدة 
ج ١‏ ص 1.1 الطبعة السابقة .. 


5م -. 


وعند المؤيد بالله والبعض أنها تنقض وان 

لما روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر 
من قهقه فى الصلاة ناعادة الوضوء والصلاة . 

قلنا محمول على أنه تعمدها . 

بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
« الضاحك فى صلاته والمتلفت سواء » ومعلوم 
أن الالتفات فيهما لا يوجب الوضوء وقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « المتهقه 


ديك الصلاة ولا تعيك الوضوء 54 


3 قال فى موضع آخر () : ولا برتفع 


قبن الطهارة والعيك الا شر وفك القصصد :' 


هذا طرفين أحدهما أن من ٍ تيقن الطهارة لم 


ينتقل عن هذا اليقين بما يعرض له من شلئ 


ايوجب اعادته 8 


وأما الطرف الثانى وهو فى حكم بقين 
الحدث اذا تعقبه شك أو ظن فى وقوع 
الطهارة 

أما اذا تعقبه شك فانه لا يكفى بل يجب 
الوضوء قال فى الزوامد اجماعا . 

وأما اذا تعقبه ظن الطهارة فعندنا أنه 
كالشك فمن لم بتيقن غسل عضو من أعضاء 


(9) شرح الازهار المنتزع من الغيت المدرار 
لابى الحسن عبد الله بن مغتاح وهامشه 
لي ل د فده 
الطبعة السابقة .. ا 


6 


الوضوء قطعى . أى الدليل على وجوب غسله 
قطعى يفيد العلم لا الظن . أعاد غسل ذلك 
العضو وما بعده لأجل الترتيب . 

ولو حصل له ظلن بأنه قد غسله لم يكتف 
بذلك الظن .بل بعيد فى الوقت المضروب 

للصلاة التى ذلكالوضوء لأجلها سواء كان 
قد طلن أو لي يصل فانه بعيده والصلاة مهما 
بقى الوقت مطلقا سواء حصل له ظن بفعله أو 
لم يحصل ٠‏ 

وبعد الوقت أيضا يعيد غسله . 


والصلاة قضاء ان ظن تركه فيعيد صلاة 
دومه والأيام الماضية أيضا 3 

وكذا بعيد غسله بعد الوقت والصلاة 
قضاء . 

وان ظن فعل الغسسل لذلك العضصسو . 
الماضية فانه لا يقضى صلاتها اذا غلب فى ظلنه 
أنه كان قد غسل ذلك العضو أو شك وانما 
بعيد صلاة يومه آداء وقضاء . 
الوقت فلا بعيد من الصلاة الا ما بقى 
وقنه . 

وقال البعض اذا فرغ من صلاته فلا حكم 
نشكه فى الوضوء كما لا حكم لشكه فى 
الصلاة وبعد فراغه مئنها . 

قال البعض هذا ليس بصحيح لأن الشاك 
فى عضو كالشاك فى جملة الصلاة والشساك 


فأما من شك فى العضو اللنى وهو الذى 
دليل وجوب غسله ظنى أى فيد الظن لا 
العلم فلا بعيد غسله الا فى وقت الصلاة التى: 
قله لأحليا :إلا نك خروحة : 

قال البعض والى ذلك أشرنا بقولنا فيعيده 
فى الوقت ان ظن المتوضىء تركه . 

فاق كال قدا فم الساؤة أغاذها أشنا ان 
كان وقتها داقيا . ٠‏ 

لم0 

ترك عضوا ظنيا . 

لسعم اع د 
البعض: حكمهة ومن شك فى غسل عضو ظبئ 
أعاد غسله وما بعده لو ين ذلك 
المتوضىء داخلا فيها . ١‏ 

فأما المستقبلة التى قد دخل فيها فلا إلعيده 
لها ان شك فى غسل ذلك العضو الظنى وقال 
أبو الفضل الناصر وللماضية أيضا أن بقى 
وقنها . ٠‏ 

وجاء فى هامش شرح الأزهار )١(‏ : واذا 
اغتسل الجنب ونسى غسل رجليه ء ثم توضاً 
بعد ذلك وغسلهما للوضوء أجزأه ذلك للجناية 
وبعيد الوضوء . 

قال فيه أيضا واذا موقا" الح" التيامن 
للجنابة كان ذلك مجزيا عن الجنابة فى تلك 
الأعضاء ولعل هذا يستقيم اذا نوى وضوءه 
للصلاة لا اذا نوى به رفع الحدث ٠‏ 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 


أعادة 


وجاء فى موضع آخر 0( 0 أنه يمنع 
الصعيران اللذان اجتنا من القراءة والكتابة 
ومس المصحف ودخول المسجد حتى يغتسلا 
فمتى اغتسلا جازت قراءة القرآن ونحوها 
ومتى بلغا أعادا العغسل ٠‏ 

قال عليه السلام هذا ذكره بعض متأخرى 
أصحانا . 

وفه سؤال : وهو أن بقال انما تلزم 
الاعادة اذا كان الأول غير صحيح وقد حكمتم 
بصحته حيث أجزتم لهما القراءة ونحوها ٠‏ 

والجواب أنهما عند البلوغ لا يخلو اما 
أن يلتزما قول من يصحح نية الصغير أو قول 

كان ا الأول فلا اعادة عليهما ٠.‏ 

وان التزما الثانى كان حكمهما حكم 
المحتهد اذا رجع عن الاجتهاد الأول فى حكم 
ولا يفعل المقصود به . 

وقد قدمنا أنه بعمل فيه الاجتهاد 
الآخر . 

والغسل انما لحب للصلاة فالغسل الأول 
صحيح فيصح كل ما بيترتب عليه ٠‏ 

ثم لما التزما قول من لا بصحح نية الصغير 
صارا كما لو رجع المجتهد عن صحة الوضوء 
قبل الصلاة به قانه يلزمه اعادته . 

وانما قلنا ذلك لأن صلاتهما ى صغرهما 
كلا صلاة عند من لا بصحح نيتهما وان لم 


)١(‏ المرجع السابق لابى الحسين عيد الله بن 
مقتاح: وهامشبه ج ١‏ ض 1١١‏ .. 


11 
يلتزما فالظاهر صحة الغسل بناء على أن 


قال المنصور بالله الل لا التجب على 
الصعيرين اعادة العسل بعد البلوغ هن جناية 


اصابتهما قبله . 


ثم قال (') : والكافر اذا أسلم فان كان 
قد اجتنب فى حال كفره ثم اغتسل فاله يعيد 
الفسل اذا انيلو ْ 

وقال البعض : لا تجب عليه الاعادة . 


عن جنابة أصابته قبل الأسلام 


وبجب على الرجل دون المرأة ‏ لأن مجرى 
منيها غير مجرى بولها ‏ الممنى لا المولج من 
دون امناء أن سول قبل العسل له قبل التيمم 

ولأن دليل الوجوب ورد فى الغسل دون 
التيمم وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : اذا جامع الرجل فلا يمتتسل: حتى يبول 
والا نردد بقية الى فيكون منه داء لا دواء 
له والنهى بدل على فساد المنهى عنه . 

وعن ابن اصفهان أنه بجحب قبل التيمم 
وربما قوآه بعض المتأخرين . 

وقال البعض روآه فى شرح الايانة عن 
زيد بن على أنه لا يجب تقديى البول مطلقا . 
لانى تم عد الله بن 0 د 


١‏ ص 1١١‏ 4 ص !11 »4 ص 1!5 الطبعة 
السابقة . 


51 اعادة 


فان تعذر خروج البول اغتسل ااجنب 
آخر الوقت فلو اغتسل أوله لم ,يجزه . 

وقال البعض وابنا المادى ان كان قد 
تمرض واستقصى فى استنزال بقية المنى فلم 
بخرج شىء أجزأه الغسل فى أول الوقت » 
ولا بجب عليه بعد البول اعادة الغسل لا 
الصلاة ما لم بخرج شىء من المنى بعد 
الاغتسال . 


وهذا الخللاف راجع الى قاعدة وهى بقاء 
المنى فى الاحليل . 

فعند الهادى والمؤيد بالله أنه مقطوع بيقائه 
فيجب الاتتظسار الى آخر الوقت عند 
الهادى . 

ويستحب عند المويد بالله . 

وكرهه أبو مضر . 

وأما عند على بن «حيى وموافقوه فلا 
يقطعون ببقائه بل يجوزون ببقاء بقية وعدم 
ذلك فيوجبون ابلاء المذر بالتعرض للبول 
والاستقصاء فى استنزال ذلك المجوز بالجذب 
لأجل الخبر, فمهما لم بخرج ثىء فالظاهر عدمه 
بأن بخرج المنى فيوجبون اعادة الغسل والصلاة 


واختلف المادى واللؤيد بالله ف حك 
العسل مع القطع على بقاء الى 5 

فعلد الهادى عليه السلام أن بقبة المهى 
قمنع من صحة الغسل كبقية الحيض . 


فاذا أزف آخر الوقت ولم تحصل بول 
اغتسل وصلى بذلك الغسل تلك الصلاة التى 
خثى فوتها فقط ولا يفعل شيئا مما يترتب 


. جوازه على الغسل من قراءة ودخول مسحد 


بعد الصلاة . 


فأما قبلها فيجوز كما لو تيمم للصلاة فله 
أن بدخل المسحد للصلاة . 


وقال المؤيد بالله بقية المنى لا تسع من 

فاذا اغتسل صح له فعل كل ما رتب 
جوازه على الغسل حتى يبول :. 

ومتى بال أعاد الغسل عند الهادى والمؤيد 
ا 

أما على أصل الهادى فلآن الغسل الأول 
وأما على أصل المؤيد بالله فلانه خرج 
المنى مع البول قطعا وخروجه بوجب الغسل 
فيعيده لا الصلاة التى قد صلاها بذلك الغسل 


وقال صاحب الوافى وعلى خليل بعيد 
الغسل والصلاة على أصل المادى عليه 
السلام : 

وجاء فى شرح الأزهار )١(‏ : أنه ان كان 
الجنب فى المسجد فعلى الجنب الأقل من 
أمرين . ظ 

)1١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 


لأنى الحسسن عبد الله بن مفتاح وحواشيه ج ١‏ 
ص ١.59‏ الطبعة السابقة , 


أحدهما الخروج 
التيمم : 

فان كانت مدة التيمم أكثر من مدة قطع 
مسافة المسجد كان الواجب هو الخروج . 

فان خشى التلف أو الضرر من الخروج 
وجب عليه التيمم وجاز النوم ويجب عليه 
اعادة التيمع بعد النوم ذكره المذاكرون ٠.‏ 

وذكر الامام المهدى على بن محمد أله 
لا بحب اعادة التيمم وهو المختار لأن النوم 
حدث مع الحدث الأول والتيمم لاستباحة 
المحظور لا لرفع الحدث . 

وجاء فى شرح الأزهار وهامشه )١(‏ : أنه 
ان ترك لمعة فى التيسم فان كان عامدا أعاد فى 
الوقت وبعده وان كان ناسيا أو جاهلا أعاد 
فى الوقت ل" بعده . 


من المسحد فورا أو 


وجاء فى موضع آخر ()) : أنه ان خرج 
اننتفض العسل عندنا فتجب اعادته ٠.‏ 

أحدها : أن بكون ذلك الحادث بولا 
أو غائطا . 

فلو خرج من جسمه دم أو من الفرجين 
قال علبه الملام الأقرب أنه لا يبوجب غسلا 


يي د ع الشيىة 
السنابقة . 


(؟) المرجع السابق لابى الحسن عبد الله بن 


مفتاح وحواشية ج ١‏ ص 1١١9‏ » ص 115 
الطبعة السابقة . 


5 ١ أعادة‎ 


وبحتمل أن لا ا 
والغائط , 
التكفين فلو خرج بعد ادراجه فى الكفن. لم 
بعد الغسل لكن يحتال فى استمساكه . 
الشرط الثالث أن شرن تروس ةين 
أن قد خرج مرتين وغسل لكل مرة حتى 
استكمل الغسلات سبعا فانه اذا خرج بعد 
ذلك لم تحب الاعادة . 

نعم فاذا خرج هذا الحادث وقد كان 
غسل ثلاث مرات كملت الغسلات خمسا فيزاد 
بعد خروج الحدث غسلتان فتكمل خمس-ا 
بالثلاث الأول ٠‏ 

3 اذا خرج بعد الخمس شىء كملت 
العن سينا أن كراد ليان يميد 
الخامسة . 

ثم اذا. خرج شىء بعد السابعة لم تجدب 
اعادة الغسل بل بحتال فيه بأل يرد فى دبره 
وبحتم بالكرسف او نحوه . 


مذهب الامسامية : 
جاء ف شر اع الاسلام 6 : أن ه من 


فرائض الوضوء عند الامامية : مسح الرجلين 


ويجب مسح القدمين من رءوس الأصايم الى 
الكعبين وهما قبتا القدمين. وبحوزر منكدا 


وليس. يبن الرجلين ترقيب.. 


9) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
الجحعقرى للمحقق الحلى ج ١‏ .ص 37 بسع 
دار مكتبة الحياة سيروت سلة ١55‏ هظ د ء 


5 أعادة 


ما بقى . 1 
ولو قطع من الكعب سقط المسح على 
القدم . 
| ويجب المسح على بشرة القدم , 
| ولا جوز على حائل من خف أو غيره الذ 
واذا زال السسبب أعاد الطهارة على 
ول 
وقيل لا يجب الا لحدث والأول أحوط . 
اليمنى واليسرى بعدها ومسح الرأس ثالشا 
والرجلين أخيرا فلو خالف أعاد الوضوء عمدا 
كان أو نسيانا . ان كان قد جف الوضوء وان 
كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل ممه 
الترئيب . 
وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أن من تيقن 
الحدث وشك فى الطهارة أو تيقنهما وشك فى 
المتآخر تطهر » وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به 
وبما بعده . 
وان جف البلل استأنف وان شك فى شىء 
من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم بعد . 
ولو ترك غسل موضع النجو أو البول 
وصلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو 
جاهلا ظ 
ومن حدد وضوءه شة الندب ثم صصلى 
وذكر انه أخل بعضو من احدى الطهارتين . 


.55 ص 58 4 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 


فان اقنصرنا على نة القرية فالطهارة . 
والصلاة صحيحتان . 

وان أوجبنا نية الاستباحة أعادهما ولو 
صلى لكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء 
على الأول . 

ولو أحدث عقب طهارة منهما ولم تعلمها 
بعيئها أعاد الصلانين 1 

وان اختلمتا عددا والا فصلاة واإحدة 
بنوى بها ما فى ذمته . 

وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجادد 
طهارة ثم صلى أخرى وذكر أنه أخل بواجب 

ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن 
أنه أحدث عقيب احدى الطهمارات أعاد ثلاث 
فرامض ثلاثا واثنتين وأربعا . 

والأول أشبه . 
سببه لكن لا يصح منه فى حال كفره فاذا 
أسلم وجب عليه ويصح منه . 

ولو اغتسسل ثم ارتد ثم عاد لم ملل 

وجاء فى الروضة البهية (2 : أنه بحت 
تخليل خفيف الشعر وهو ما ترى البشرة من 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ا اص ؟؟ © 
ص 50 طبع مطبعة دار الكتاب العربى بحصر 
سلة ./الا1 ها . ١‏ 


'خلاله ويستوى فى ذلك شعر اللحية والشارب 
والخد والعذار والحاجب والعنقفة والهدب 
ثم غسل اليد اليمنى من المرفق الى أطراف 
. الاصابع » ثم غسل اليسرى كذلك » ثم مسح 
مقدم الرأس بمسماه » ثم مسح بشرة ظهر 
الرجل اليمنى من رءوس الأصابع الى الكعبين 
وهما قبتا القدمين على الأصح . 

وقيل الى أصل الساق وهو مختاره ثم 
مسح لسر اليسرى كذلك بمسماه فى جاتب 
العرض ببقية البلل الكائئن على أعضاء الوضوء 
من مائه فيهما أى فى المسحين . 

وفهم من اطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما 
فى نفس العضو فيجوز اللنسكس فيه دون 
الغسل للدلالة عليه بمن والى . 


وهو كذلك فيهما على أصح القولين ٠‏ 


وف الدروس رجح منع التنكس فى الرأس- 


دون الرجلين وفى البيان عكس ومثله قف 
الألفية مرنبا بين أعضاء الغسل والمسح بأن 
يبتدى ةتسل الوجية م #اليسك اليمتى ثم 
باليسرى ثم بمسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم 
-اليسرى فلو عكس أعاد على ما يحصل معه 
الترتيب مع بقاء الموالاة , 

وأسقط المصنف فى غير الكتاب الترتيب 
بين الرجلين مواليا فى فعله بحيث لا بجف 
السابق من الأعضاء على العضؤ الذى هو 
فيه مطلقا على أشهر الأقوال . 

والشريق العنياف«الحبى له التتدرق 


516 


والمراد بالشك فيه نفسه فى الأثناء الشنك 
فى نبته لأنه اذا شك فيها فالأصل عدمها ومع 
ذلك لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها وبهذا 
صدق الشك فيه فى أثنائه . 


وأما الشك فى أنه هل توضا أو هل شرع 
فيه أم لا فلا يتصور تحققه فى الأثناء . 


وقد ذكر المصاف فى مختصريه : الشك 
فى النية فى أثناء الوضوء وأنه يستأتف ولم 


والشاك فيه بالمعنى المذكور بعد المراغ 
لا يلتئت كما لو شبك فى غيرهما من 
الأفعال _ 


والثاك فى البعض بيأتى بذلك البعض 
المشسكوك فيه اذا وقم الشك على حال الوضوء 
بحيث لم يكن فرغ منه . 

وان كان قد تجاوز ذلك البعض الا مع 
الجفاف للأعضاء السابقة عليه فيعيد لفوات 


علية . 


وجاء فى شرائع الاسلام )١(‏ : أنه اذا 
غسل المغتسل بعض أعضائه ثم أحدث يعيد 
الغسل من رأس وقيل يقتصر على اتمام الغسل 
وقيل بتمه وينوضاً للصلاة وهو الأشبه . 


الجعفرى للمحقق الحلى ج 1 ص .؟ الطعسة 
السابقة . 


1 

1 أخسر 0 3 
نعل من الغسل سواء كان حدثه ا أ 
أصغر . 

وجاء فى مستمسك العروة الوثقى () : 
قال فى المعتبر : لو طلب الماء فى الوقت فلم 
يجده وتبمم لم يعتد بطلبه وآعاد تيممه » ولو 

وقال فى المنتهى : لو طلب قبل الوقت لم 
بعتد به ووجبت اعادنه دنه طلب قبل المخاطية 
ع ةا ايع لو :تالت 

قبل البيع . 

ثم استدل له بمصحح زرارة المروى عن 
الكافي : اذا لم ببجد المسافر الماء فلطلبت 


مادام ة فى الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت 


وجاء فى موضع آخر (') : اذا طلب الماء 
بعد دخول الوقت لصلاة فلم بجد ما بكفى 
لغيرها من الصلوات فلا يجب الاعادة عند 
كل صلاة ان لم يحتمل العثور مع الاعادة . 
وإلا فالأحوط الاعادة . 


)1ع( المرجع السابق فى الفقه الجعفرى 
للمحقق الحلى ج ١‏ ص 85 »؛ ص .4 الطبعة 
السابقة . 

زقة مستمسك العروة الوثقى للسيد محمد 


1 0 الطباطبائى اليزدى وعليها تعليقات لاشهر 

جع العصر وزعماء الشيعة الامامية ج 3 ص 

1 وما بعدها طبع مطبعة دار الكتب الاسلامية 

للشيخ محمد الاخوندى بطهران الطبعة الثانية 
سئة مم؟١!‏ ها . 

(59) المرجع السابق ج 4 ص 5١5‏ الطبعة 


اعادة 


وفى التحرير : لو دخل عليه وقت صلاة 
أخرى وقد للب فئ الأولى ففى وجلوب 

ولو اتتنقل من ذلك المكان وجب إعادة 
الطلب . ش 

وجاء فى الروضة المهية 9 : أنه لو وجحد 
المحنب بالانزال بللا # احشرز بالانزال عن 
المجنب بالابلاج فانه لا بحب عليه اعادة 
الغسل برؤية البلل مطلقا وان جوز الانزال 


اليقين لا يرفع بالشك على ما نقلنا عن 
الذكرى . 

وشكل باطلاق الروابات فى اعادة الجنب 
الغسل برؤية البلل قبل البول ٠‏ 

الا أن العدول عن الأصل بمحرد هذا 
الاطلاق بشكل مشتيها بعد الاستبراء 
بالبول والاجتهاد مع تعذره لم يلتفمت وبدون 
الاستبراء بأحد الأمرين يغتسل ولو وجده بعد 
البول من دون الاستيراء بعده وجب الوضوء 
خاصة . 

أما الاجتهاد بدون البول مع امكانه فلا 
حكم له , 1 

والصلاة السابقة 5 اليلل المذكور 
صحرحة ' لارتفاع حكم السابق والخارج حدث 
4 
حر ٠‏ 


(5) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 


ل ل ب لت كا 
الطمعة السابقة . 


/ 


عليه فصلى ثم أطلقه . 
وسمقط الترنيب بين الأعضاء الثلاثة 


واحدة عرفية . 
وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المحجارى 
والمطر الغزيرين لأن البدن يصير به عضوا 


واحدا ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر فى 


أثنائه على الأقوى عند المصنف وجماعة . 
وقيل لا أثر له مطلقا . 


وفى ثالث بوجب الوضوء خاصة وهرلوى 
الأقرب . 


أما غير غسل الجنابة من الاغسال فيكفى 
اتمامه مع الوضوء قطعا . 

وريما خرج بعضهم بطلانه كالجنابة وهو 
ضعيف جدا . 

وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أنه ساتحب 
غسل الغاسل بديه مع كل غسلة الى المرفقين 
ومسح بطنه فى الغسلتين الأوليين قبلهما 
تحفظا من خروج ثىء بعد اكمال الغسل نقل 
الشتيخ عليه الاجماع ٠‏ | 
فى الحرمة . 
ولو خرجت نحاسة غسلت من غير اعادة 
الغسل للامتثال والأخبار . 


)0 المر جع السسايق شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد الجبعى الماملى ج ١‏ سن 1 
الطبعة السبابقة 


خلافا لابن عقيل فانه أوجب اعادة العسل 
لعدم القسوة الماسكة ألا الحامل التى مات 
ولدها انها لا الع درا من [الاعواض. : 


مذهب الاباضية : 
الوضوء النية عند التليس عند ارادة الاختلاط 
والررع رادا عي بأن لاا بقصد فى 
بعض أعضائه التنطيف أو التبرد مثلا وليس 

ذعوله يقطم : 

وقيل بنوى عند ارادة غسل المم . 

وقيل عند غسل الوجه . 

وقيل بحب أن بحضرها بقلبه مستمرة 
أو عند كل عضو الى أن تسل وجهه العساةه 
الواجبة . 

ولا سكفى النية لكل عضو وحده عند من 
قال أنه فرض واحد . 

ويكفى عند من قال كل عضو فرض على 
حدة . 

وان قطعها قبل التمام أعاد لا بعده خلافا 
لبعض . 

ولا تكفى النية ان عنى بها حدثا معينا 
وقد بقى آخر . 

(؟) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بسن 
يوسف اطفيش ج ١‏ ص 45 ».رص م ©» ص أه 


طبع مطبعة بو سيف الارونى وشركاه بمصر 
سئة "!| ها . 


م 
وقيل يكفى . 


ومن مندونات الوضوء ترتيب المسئنون 
قلق الدروقن تق اجكبا فى مضناو بان 
الغسل الأول فرض والثانى والثالث سنتان . 


وكذا ان قلنا باستحياب مسح الرأس 
ثلاثا فالمسح الأول نوى فرضا وغيره سنة . 
وأما ما غسله سنة فانه ينوى غسله الأول 
سنة. واجبة وغيره سنة مستحبة هذا ما ظهر 
ويدل لذلك قول بعض كما فى الديوان 
أنه ان بلغ الماء ة فى المرة ؛ الثانيِة أو الثالشفة 
من غير عمد لم يلزمه اعادة وضوئه لأن ذلك 
ثم قال )١(‏ : والوضوء من الماء المثسمس 
أو اناء ذهب أو فضة أو صفر (") : وذلك كله 


للاسراف 
وقيل التوضؤ من الأولين الذهب والفضة 
حرام فيعاد . 


المذهب 


)01 المر جع السابق لمحمد بن بومسسلف 
اطفيش ج ١‏ ص "08 الطبعة السابقة . 

(؟) الصفر يضم فسكون النحاس ولو 
أبيض . 


(9) شرح النئيل وشفاء العليل لمحمد بن 
بوسف اطفيش ج ١‏ ص هن الطبعة السابقة . 


والحق جواز استدراكهما قبل تام 
الوضوء أو عقبه عند من لا يشنترط الترتيب 
الموالاة ولو جف أو ان لم بجف على قول ولو 
بعد الصلاة فيعيدها بعد الاستدراك . 

وقيل ان استدرك قبلهما والا أعادها 
والوضوء . 

ولعلهم اتفئقوا على ذلك لأنه لم يدخبل. 
الوضوء على الاتمام بل دخله على نية النقص 
منه فلا اعتداد بما فعل منه لكن المصنف أراد 

والذى فى القواعد ان تعمد نركهما حتتى 
صلى أعاد اتفاقا وان نسى فخلاف نعنى أنه 
بجزبه وضوؤه لصلاته التى صلى وبغدده لا 
بعد أو يستدرك ما بقى منه على الخلاف . 
ا ا نك 
أو سكدر ك ثم بعيدها . 

وأا أن تعمد الترك ثم استدرك قبل 
الصلاة فقيل بصح وضوؤه . 

وقيل بعيده وهو كذلك».. 

ثم قال (©) : ومن تقايا أو خرج دم من فيه 
أو نجس فوه بثىء ما وتوضاً قبل غسله أعاد 
لا تطهر بدون ثلاث . ١‏ 

وهو قول أيضا فى مسألة الأئف اذا جعل 
فيه مع الفم ثلاثا . ش ْ 

0 د السابق احمسيد انن يواسات 


السابقة 


ا ا مت اس م ممم واكاك 


ولم يذكره المصنف ولا .السدويكثى كما 
لم .يذكر القول بعدم الاعادة ان جعل فى فمه 
على حدة وجعل لأنفه على حذنة ثلاثا وقد 
رعف . 


الوضوء » وق عضو من أعضاء وضوئة: 


نجس اذا بلغه طهره وتوضاً له ؛ وهو ضعيف 
لا يعمل به » لآنه ينقضه النجس الحادث فكيف 
وجوز الوضوء ان مضمض ثلاثا , 
وفى المرتين أيضا قولان . 
. وفى. الفم الابحاث المذكورة فى الأتف 


كلها من رؤية الأثر وعدم رؤته ومن نيته: 


رفع الحدث بعسلة مخصوصة وعدم ذلك 


أو منها . 


ويشترط أن لا يمس النجس حمرة الشفة 


أو يبنى على أنها من الفم والا لم يدخل الفم : 


الماء ألا وقد فجحس بالشفة 5 

ابضاح ذلك . أن من قال ما احمر من 
القدفة هو من الهم فتطهمر الشفتان اذا طهر 
الفم إذا قصدهما بالغسل معه ولا بنحس الاء 
عن العم بمروره عنهما لأنهما جزوه فيكفى 
ثلاث غسلات أو اثنتان مثلا . 


وأما من قال أنه ليس دن الفم فانه اذا 


نجستا غسلهما ثلاثا مثلا ثم يدخل الماء لفيه 
وبمضمضه ويخرجه ثم يغسلهما ثلاثا مثلا ثم 
يدخل الماء لفيه وبمضمضه ثم يخرجه ث 
شيلها كذلك + 


قال صاحب شرح النيل )١(‏ من فروض 
الغسل الواجب وغير الواجب النية عند ارادة 
التلبس به . 

وقيل لا بجب وان تذكرها فى وسطه ومغى 
لآخره أعاد .ما قبلها فقط وقيل أعاد الكل 
وذلك مبنى على جواز الترتيب وعدم جوازه 
فمن لم يجز يقول يعيد . 

ومن أجاز بقول لا يعيد ولكن يرجسع 
الن. ماد مضي .. 

وجاء فى موضع آخر () :أ 
موجبات الغسل خروج المنى من الذكر .وان 
بتشه أو تذكر أو نظر أو بادخال بلا غيبوية 
حشفة وكذا فرج الاتثثى عند بعض فلا بجب 
حتى بخرج أو وجود لذة المنى هما قولان . 

فان انتقل المنى من أصل مجاريه بلذة وجب 
الغسل عند من قال موجهه اللذة ولو بلا روج 
ثم ان خرج بدون اللذة فى وقت ما د 
غسل أو دونه » ففى أعادته أن غسل واحابه 
انتداء ان لم يغسل 000 


الابجاب عند من قال مورجبة الخروج ١‏ 


ن ه 
مهنا 


وعدم الاإبجهاب عند من قال موجمه 
اللذة : 


)١(‏ المرجع السسابق ج ١‏ ص 455لا1. 


(؟) المرجع السابق لمحمد بن بوسسف 
اطفيش ج 1 ص ١.”‏ ص ١.6‏ الطبعة 
السابقة . شْ 


7 

ومن آخذ بالقولين لم يلزمه أولا ولا 
آخرا , 

أما أولا فلأنه لم بخرج عن الذكر : 

وأما ثانيا فلأنه خرج ميتا بلا لذة لتقدم 
لذنه قبل خروحه 1 

وقد قيل يلزم الغسل بخروجه عن الذكر 
واللذة معا فان لم يكن واحد لم بلزم . 

والأحوط لزومه بوج ود اللذة ولو لم 
بخرج ولزومه بوجودها مع الخروج وازومه 
دخر وجه مطلقا قار تنه لذة عند الخروج اولا 
سبقته لذة أولا . 

وُعلى القول بلزومه وود اللذة عند 
اتفصاله من مجاربه إبلزم اذا اتفقصلت سواء 
خرجت من الذكر أو من ثقبه أو لم 
تخرج . 

وقد اختلف فى لزوم الغسل بخروجها 
من ثقبة غير الذكر وهل تلحق بالذكر فى تلك 


الأحكام أم ل 
وعلى كل بجحب عليه ازالة النحس 
والوضوء . 


ويجب على الرجل أن بتخلص باتتفاء 
. النطفة ان بال فانه ان بال وخرجت تبرا لا 
بعد » لأنها لم تبق بعد . 
وان بال ولم تخرج برىء من وجودها : 
والاستبراء من النطفة ببول بنظر هل بخرج . 
فان خرج أخذ بأحد القولين . 


أعادة 


فمن اغتسل قبل اعراض نفسه على البول ' 


أمكنته صفة مراودة أعاد الأغتسال بعك المراودة 


ولا بجزيه ما أدى بذلك الاغتسال لأنه لم 
بخرج ما أمكنه اخراجه . 

وقبل لاا كما لا بعيد ان لم تمكنه 

وان لم تمكنه المراودة فاغتسل بدونها 
جرب عند الامكان عد من قال بعيد 
الغسل . 

ولا بحتاج للتحس ريب عند م قال 
لا بعيد . 

صوق الأسكر ان لفة الى خرقة أو قللة 
أواموثة اق اتعسيوها ننوواء أو زوزق 
حمراء أو خضراء ونحو ذلك مما يغابر لون 
البياض والسواد أفضل لأنه آتم مغايرة يبول 
عليها أول بولة قدر ما يظن خروج ما فى ذكره 
من نطفة لو كانت لا أكثر لثلا أبذهبها البول 
فلا بعلم بها . 

وبعيد الغسل عند الموجب بالخروج 
لا الصلاة خلافا لبعض ان وجد بها أى فيهما 
شيئا من النطفة . ْ 

وان بال ولم .يجرب وجب عليه العسل عند 
بعض أنْ تعمد عدم التجربة ولا يحب أن لم 
يتفية + 

وقيل ثم حملان ولو :تعمد ٠‏ 

وجوز لرجل أن بغتسل اذا كان قد اتفصل 
منه منى خاف خروجه من ذكره فعصر ذكره 
فرد المنى داخلا . 

وان لم يستبرىء فاذا خرج أعاد الغبيل 
ل نعد وأحزأه ما مفى . 


ومن أوجبه بالخروج لم يوجبه عليه . 
فان لم يخرج بل ذهب باطنا وتلاثى فلم 
بخرج ببول ولا دونه فلا غسل عليه . 
وقيل بلزمه لاتمصاله عن مجاريه باللدة 
ثم قال )١(‏ : ولا اعادة على مغتسلة من 
جماع بخروج نطفة دخلتها من زوجها بعد 
الفسل: . 
وجاء فى موضع آخر () : أنه بصح 
الدخول فى الاغتسال ولو كان النجس فى 
الحدةفاذا وصلة شديلة التطيي وسيل 
للاغتسال , 
(وزعم بعضص أنه كالوضوء ولا الصصتح 
الدخول فيه الا بعد غسل النجس والا أغاد 
الاغتسال بعد غسله . 
ويرده أنه لو كان كذلك لاتنقض الاغتسال 
بعد ثتمامه بكل نحاسة تحدث . 
وفى الأئنر الأكثلر على أنه يصبح 
الاغتسال . 
واو كان فى البدن نجس يفسل اذا وصل 
اليه . 


أن الطيد .: 
وقيل ان جف وتعافل عنه . 
1 طفيش جح ١‏ ص ٠.6‏ نفس الطبعة السابقة . 


(9) امرجم السايق المحمف ابن توسسسيتن 
اطفيش بج ١‏ ص 7.5 الطيعة السابقة , 


وقبل تحب تقدزيم غسل النجس والا أعاد 


اا 


وقيل ان نسى موضعا أعاده والصلاة 
لآ الوضوء . 1 ش 

وقيل الكل : 

وقيل الغسل أيضا ٠.‏ 

ولااسغبي اسل ق ريو 

وقيل بعتفر قدر درهم : 

وقبل دينار 

وقيل ظف . 

ثم قال () : ومن شروط التيمم كفيره 
من الفروض البلوع . 
ولم يضطر اليه » لأنه غير مكلف ٠‏ 
الحدث ؛ لأنه غير ضرورى . 

ومن شروط دمحية الاسلام : 

ولو قيمم وأسلم أعاد التيمم بناء على أنه 
لا يجب عليه لأنه غير مخاطب بفروع 
الشريعة . 

ولا بعيد نناء على وجويه عليه لأنه 
اطع ره قلاف 

وقول مالك -وهو. الفق أنه يجب عليه 
وأنه ميخاطب بها من تعبدهة لوقوعه حال 


فيه المرجع السابق اأحمد بن بوسسسسف 


8 أعادة 


الشرك وغير هذا غير معمول به وأنه من 
متروك العلم : 

وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أنه قال على 
الحنب العاجز عن غسءل ووضوء تيمم متقدم 
لاستنجاء وجنابة . 

وان نقض استنحاء أعاد للجنابة تيمما 
آخر . 

وقيل وكذا كل ما قرن وتيمم آخر ثان 
لأن الوضوء لا يصح مع نجس لوضوء بعده 
وكذا الأقوال بعده بدليل قوله وان وى الكل 

وقيل ان نوى بالتيمم الأول استنجاء 
ووضوءا أو بالثانى جنابة صح بل نجب عليه 
هذا النوى عند صاحب القول فيما قال 
الشبيخ : 

والظاهر كلام المصنف بناء على أن تآخير 
اغتسال الجنابة عن الوضوء أو نوى 
لا واجب . 

وقيل واجب فيجب تآأخير تيمم الجنابة . 

وقيل لكل من الاستنحاء والوض.وء 
والاغتسال تيمم فذلك ثلاثة بقدم تبمم 
الاستنحاء فتيمم الوضوء وبعده السمم 
الاغتسال , 

وان قدم تيممه على تيمم الوضوء صح 


اطفيش جح 1 2 ص "١6‏ 4 س 011 اليس 
السابقة . 


بالنحاسة جواز تقديم تيممه على تيمم 
الاستنجاء لكن الأخير غسل الجنابة لاا غسل 
النحاسة ان دخل بها . | 
وجوز واحد للثلاثة وصحح الأول وهو 
أن لكل واحد نيمما على حدة لأن الجنابة 
يمح غسلها 6 0 © اين 3 6 
الجنابة . 
للجنابة وحدها لم بعدهة اذا اتتقض تيمم 
وضوئه أو استنجاثه ا 
وان تيمم له ولغيره تيمما واحدا أعاد لهما 
اذا اتة ض ا'ليممه . 
واذا قيمم لاستنحاء ووضوء تيمما واحدا 
فاتتقض أعاد لهما . 
وان تيمم للكل تيمما واحدا فاتتقض 
ثيمم وضوئه أعاده وحده . 
وان اتتقض تيمم استنحائه أعادهما », 
وهدا نقل صحح 8 
وفهم السسدويكثى أنه اذا تيمم للجنابة 
وأحدث حدثا صغيرا أنه يعيد لها . 
لحق أن لا اعادة عليه كما لا بعيد لتيمم 
الوم الجناية بالعدت. الأصتر ٠.‏ 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل محمد بن 
السسابقة . 


زف 


وجاء فى شرح النيل )١(‏ : أنه ان أحدث 
اميت قبل تمام الغسل فليكفوا ويجففوه 
ويعيدوا . 

وقيل : ينون وان لم ينقطع "تيمموا . 

وقلل: + ان لدت رما لطم شيو في 

وقبل ان أحدث بغائط وقيل أو سول . 

وان ظهر نجس بعد نمام غسل الميت فقد 
رخص بعض أن يغسل النجس فقط ويغسل 
الممت بما هو القاعدة فيه . 

وان انقطع نجس بعد تيمم قبل الصدلاة 
غسلوه . 

وان انقطع بعد الصلاة فلا عليهم . 

دوقيل بعسلو نه وبعيدون الصلاة . 

وجاء فى موضع آخر (') : ومن فرغ 
ماؤّه فوجد الماء بعد الجفوف أن بعيد الغمسل 
أو الوضوء . 

وان توضأ طفل ولغ أعاده . 

وعندى أنه بحزيه لأنه تصح مله العبادة 
كما آنه. أن 0 بالغ لنفل ولو قبل الوقت 
أجزى لفر | 
ش فم قال 000 مجنون 
فأسلم أو صحا أعاد . 

وان تيمم رجل لعلة ثم استراح ورجعت 
اليه أو جاءته أخرى فقولان فى اعادة التيمم . 

)١(‏ المرجمع السابق لمحمد بنبوسف اطفيشس 
ج ١‏ ص 505 » ص 501 الطبعة السابقة . 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 5ه الطبعة 
السابقة . 


حكم اعادة الاذان والاقامة 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائم الصنائع وفتح القدير (9): 
أن من سنن الأذان أن يرتب بين كلمات الأذان 
والاقامة حتى لو قدم البعض على البعض ترك 
المقدم ثم يرتب ويؤلف وبعيد المقدم ء لأنه 
لم بصادف محله فلعا ٠‏ : 


وكذلك اذا ثوب بين الأذان والاقامة فى 
الشروع فى الصلاة فالأفضل أن يأتى بالاقامة 
من آأولها الى آخرها مراعاة للترتيب ٠‏ 


الأذان والاقامة حتى لو ترك الموالاة فالسنة أن 


ولو أذن فظن أنه الاقامة ثم علم بعد 
ما فرغ فالأفضل أن يعيد الأذان ويستقبل 
الاقابة مراعاة للبوالاة . 


وكذا اذا أخذ فى الاقامة وظن أنه فى 
الأذان ثم علم فالأفضل أن ستدىء الاقامة . 


وعلى هذا اذا غشى عليه فىالأذان والاقامة 
ساعة أو مات أو ارتد عن الاسلام قم التلم 
أو أحدث فذهب وتوضاً ثم جاء 00 هو 
الاستقبال . 


للكاسانى 5 أ ص ١5‏ ا 
بمصر سنة ١١98‏ هه © فتح القدير للامام 
كمال الدين محمد بن عبد الواحد السكتدرى 
المعروف بابن الهمام ج ١‏ ص طبع المطبههة 
الكبرى ٠‏ 


972 


والأولى له اذا أحدث فى أذانه أو اقامته 
أن نتمها ثم يذهب ويتوضا ويصلى لأن إبتداء 
أولى ٠.‏ . 3 ا | | 

ولو أذن ثم ارتد عن الاسلام قان شاءوا 
أعادوا لأنه عبادة محضة والردة محبطة 

وان شاءوا اعتدوا به لحصول 0 
وهو الأعلام + ا 

وجاء فى موضع آخر () : 
أن يكون المؤذن رجلا . 

فيكره أذان المرأة باتفاق الروابات . 


6 
- أ( 


ومن المسئة 


فاذا أذنت ستحب اعادة الأذان 
على وجه السنة وهو المروى عن أبى حنينة . 

ويكره أذان الصبى العاقل واذكان جائزا 
حتى لا بعاد ؛ ذكره فى ظاهر الرواية لحصول 
المقصود وهو الاعلام لكن أذان البالغ أفضل 
لأنه فى مراعاة الحرمة أبلغ . 

6 أذان الصبى الذى لا بعقل فلا 
يجزىء ويعاد لأن ما يبصدر لا عن عقفل 
لا يعتد به كصوت الطيور . 

“من البننة "أن كن لذن ماقلذ ب 


فيكره اذان المجنون والسكران الذى 
لي 0 ذكر معظم وهل بعاد ؟ 


للكاسانى ' جَ ١‏ ص ١6‏ الطبعة” السابقة د 
القدير ج ١‏ ص ١976‏ الطبعة السابقة , 


أعادة 


ذكر فظاهر الرواية أحب الى أن يعاد لأن 
يشتبه على الناس فلا بقع به الاعلام . 

وقال صاحب فتح الفدير : بعاد أذان 
الصبى الذى لا يعقل والمرأة والسكران والمعتوه 
لعدم الاعتماد على أذان همؤلاء فلا يلتفت 

ومن السنة أن يكعون الملؤذن على 
طهارة () لأنه ذكر معظم فاتيانه مع الطمارة 
أقرب الى التعظيم ١‏ ْ 

وان كان على غير طهارة بأن كان مد دثا 
بجوز ولا يبكره مسحي ساد و الي 
الروابة . 0 


وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه بعاد 0 

ووجهه أن لنذذان شبها بالصلاة ولهذا 
يستقبل به القبلة كما فى الصلاة ثم الصلاة 
لا تجوز مع الحدث فما هو شبيه بها يكره 
معة . 

ووجه ظاهر الرواية ما روى أن بلالا ريما 
أذن وهو على غير وضوء ؛ ولأن الحدث 
لا يمنع من قراءة القرآن فأولى أن لا يمنع من 
الأذان ١‏ 

وان 0 2 محدث 0 : فى الأصسل : : 
والاقامة. 0 غير وضوء . 


(5) بدائع الصنائع فى نرتيب الشرائع 
للكاساني ج ١‏ ص ١5!‏ الطبعة السابقة , 


' وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة رحمهما 
الله تعالى أنه قال : أكره اقامة المحدث . 

والفرق أن السنة وصل الاقامة بالشروع 
فى الصلاة فكان الفصل مكروها . 2 
بخلاف الأذان الا أنها لاا تعاد لأن تكرارها 
ليس بمشروع بخلاف الأذان . 

أما الأذان مع الجنابة فيكره فى ظاهمر 
الرواية حتى يعاد . 

وروى عن أبى بوسف أنه لا بعاد لحصول 
المقصود وهو الاعلام . 
لأن آثر الجنابة ظهر فى الفم فيمنع من الذكر 
المعظم كما بمنع من قراءة القرآن بخلاف 
الحدث . . 

وكذا الاقامة تكره لكنها لا تعاد لما مر . 

وجاء فى البدائم )١(‏ : أنه لو صصلى فى 
مسجد بأذان واقامة هل بكره أن يوذن ويقام 
فبه ثانيا ؟ 

اما أن يكون مسجدا له أهل معلوم » أو 

فان كان له أهل معلوم فان صلى فيه غير 
أهله بأذان واقامة لا مكره لأهله أن بعيدوا 
الأذان والاقامة . 


)00( بدائع الصنائع فى ترتقيب الشرائع 
للكاساني 43 أ ص ١*9‏ الطبعة السابقة 0 


ووو 


وان صلى فيه أهله بأذان واقامة أو بعض 
أهله فانه يكره لغير أهله والباقين من أهله 
أن عيدوا الأذان والاقامة . 2 


وان كان مسجد ليس له أهل معلوم بان 
كان على شوارع الطريق لا بكره . 1 


ووقت الأذان والاقامة [ 9 , 1 537 
الصلوات المكتوبات حتى لو أذن قبل دخول 
الوقت لا يجزئه وبعيده اذا دخل الوقت فى 
الميلواك: كلها أن فول ابن تعنية ‏ ويحيف: 

وقد قال أبو بوسف أخيرا لا بأس بأن 
يؤذن للفجر فى النصف الأخير من الليل . 


وجاء فى حاشية ابن عابدين () : أن الاقامة 
تعاد اذا وقعت قبل: الوقت أما بعده فلا تعاد 
ما لم يطل الفصل أو يوجد قاطع كاكل . 


دل صاحب الدر المخققتار 9 : عن 
البزازية أنه ان صلئ السنة بعد الاقامة أو 


وفى شرح المنية لو أقام الأؤذن ولم بصل 
الامام ركعتى الفجر يصليهما ولا تعاد الاقامة 
أن تكرارها غير مشروع اذا لم بقطعها قاطع 
كد كر ا كيل اننا بان لجان 
فى سجدة التلاوة , ٠‏ : 


(0) . بدائع الصنائع ج ١‏ ص 186.. 
(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختدار 

ج اص 54 ْ 

ج ١‏ ص 599١‏ الطبعة السسابقة , 


ا اعادة ' 


مذهب المالكية : 
الأذان . 
قال ابن عرفة ولو أراد الأذان فاقام 5 
بجزه وعليه اعادته وفى العكس قوللا مالك 
قال صاحب الطراز فى شرح مسألة المدونة 
النية معتبرة فى الأذان نان أراد أن يوٌذن 
فعاط فأقام لم تكن ذلك أذانا من حيث 
الصفة . 
ولا 0م 
يقصد به الاقامة . 
وان أراد:أن اقيم فأذن لم 0 ذاك 
اقامة من حيث الصفة ولا ينبغى أن يصلى بغبر 
اقامة . 
ومن أخذ فى ذكر الله بالتكبير. ثم بدا له 
عقب ما كبر أن ترذن فانه يبتدىء الأذان . 
ولم بقل أحد أنه يبئى على تكبيره الذى 
من غير قصد أذان فبان بذلك أن النبية 


وقال فى الذخيرة قال الجلاب : ان اراد 


الأذان فأقام أو الاقامة فآذن أعاد حتى يكون . 


)١(‏ مواهب الجليل شرح مختصر أبى 
الضياء سيدى خليل وبهامشه التاج والاكليل 
اختصر خليل لابى عبد الله بن يوسف 
الشهير. ناءأواق ج ١‏ ص 5569 ؛ 2550 طبيع 
مطبعة. السبعادة بمصر سئة 48ه17 ه الطبعة 
الاولى ٍ 


على نية لفعله فيجتمل أن يريد نية التقرب لأنه 


بة من القربات وقد صرح بذلك الأبهرى “فى 
شرح مختصر.ابن عبد الحكم » واحتج بأنه 
قربة فتجب فيه النية. . ٠‏ 5 مه 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« انما الأعمال بالنيات ‏ « وكذلك صاحب 
تهذيب الطالب . 
ونحتمل' أن يريد نية الفعل وهى أعم من 
نية التقرب لوجودها في العرينيات والمماحات 
بدون ليه ة التقرب 5 
وكذلك يقول بعض الشراح يعيد حتى 
دكون على صواب من فعله . 
والأول هو الأظهر من قول الأص<اب . 
وقيل ان أراد الأذان فأقام لآ بعيد مراعاة 
اشتراط' نبة التقرب د الاقامة مع 1 أنه 
لم نقصد التقرب بها 0 
فان نسى شيئا من أذانه قال فى الطراز 
إن ذكر ذلك بالقرب أعاد هن وق : لم : 


ان كان ترك جل أذائة . 


وان كان مثل عى على الضلاة مرة فلا 


وان تباعد لم بعد قل أو كثبر قاله اين , 
0 #لكن لعو ان 0م ترك كثيرا 
أعاد 5 وان كان 0 أجز (أه ٠.‏ 


قال فى الذخيرة قال فى الجواهر ان نكس 
الأذان اتدأ . 
.محمدا رسول الله قبل أشهد أن لا اله الا الله 
فليقل بعد ذلك أشهد أن محمدا. رسول اله 
وبحزثئه قاله اين ناجى على المدونة : 

وقال القاكميسان فى شرح الرسالة من 
ضفات الأذان أن لا بنكسه فان فعل ابتدا 
“الأذان اذ لا.بحصل المقصود منه الا بترتيسه 
ولأنه عبادة شرعت ‏ على وجه فلا تغير . 

وقال المازنى فى شرح التلقين قال 
بعض أصحابنا. لو قدم الشهادة بالرسالة على 
الشهادة ‏ بالتوحيد أعاد ' الثبمادة بالرس _الة 
فكأنه قيل ان ما قدم فى غير موضعه كالعدم 
فلا يمنع الاتصال ويعاد 0 تريب ش 
لاختلاف الأحاديث المجهول آخرها . 

قال وذكر نحوه فى هذا الأصل 2 
مالك . 


وما ذكره عن عياض هو الاكمال فان ترك 
.الترجيع فيجرى..على , ما تقدم أن ذكد ذلك 
بالقرب أعاده وما. يعده وان طال. ضيح أذانه 
ولم بعد شيئا . 


)1 بلعث لبان شرح مختصر أبى 
الفتكداء 0 خليل وبهامشه الجاع 
أبن 527 الشهير 0 ١‏ ص 851 , 
سئة 5 ى الطعة الاولى . 0 


د 


قال فى الطراز فان اغمى عليه فى بعض 


وان فصل بين كلمات الأذان بكلام أو 
سلام أو بشىء غير ذلك . 
ٌ فان كان الفصل يسيرا كرد سلام أو كلام 
يسير فانه يبنى . 
وان كان كثيرا فانه يستاتف الأذان من 


أوله . 


قال فى النوادر : قال فى الملحموعة ولا 
شكلم فى أذانه فان فعل بنى الا أن يخاف 
على صبى أو أعمى أو دابة أن بيقع فى بثر 

قال ابن حبيب ,وان عرضت له حاحة ٠همة‏ 
فليتكلم ويبنى . 

قال اللخمى فى تبصرته ولا يتكلم فى 


أذانه . 
فان.فعل وعد بالقسرب بنى عائ 
ما مفى 0 


أوله .2 


ومثله ان عرض له رعاف او غير ذلك مما 
بقطع أذانه . ش 

أو حافك تلف شىء من ماله . 

أو خاف نلف أحد أعمى أو صبى أن 


ارب 


وستدىء ان بعد 1 


00 أفادة 


ثم قال : ويشترط فى الأذان أن ييكون بعد 
تحقق دخول وقت الصلاة لأنه شرع للاعلام 
بذلك واذا قدم على الوقت لم يكن له 
فالدة . 

فان أذن المذن قبل الوقت أعاد الأذان 
بعد دخول الوقت لأن الأذان الأول لم 

وليعلم أهل الدور أن الأذان الأول كان 
قبل دخول الوقت فيعيد من كان قد صلمى 
سن كتاب الصلاة وقد روى أن بلالا أذن قبل 
طلوع الفجر فآمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن برجع فينادى الا ان العيد نام فرجعم 
فنادى الا ان العبد قد نام وهذا اذا علفوا قبل 
أن يصلوا . 

وأما لو صلوا فى الوقت ثم علموا أن 
الأذان قبل الوقت فلا بعيدون الأذان قاله 

قال ابن رشد مخافة أن يقبلوا الى الصلاة 
وقد صلبت فيد فيتعبوا لعير فائدة . 

قال الحطاب ولأن الأذان انما هو للاجتماع 
للصلاة وهذا اذا وقعت الصلاة فى الوقت . 
فان تبين أن الصلاة وقعت فى غبر الوقت 
فبعيدون الأذان والصلاة . 

وقال فى النوادر قال مالك فى المختصر 
الكذان . 


أذن قبل الوقت وصلى فى الوقت فلا يعيد 
قالة أشهتة . ا 

ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها الا 
الصبح فلا بأس أن بوذن لها فى السدس 
الأخير من الليل ولا اعادة عليه ', 

ويشترط فى الأذان العقل ٠‏ 

قال الفاكهانى فلا يصح أذان المجنون ولا 
السكران ولا الصبى الذى لم سيز ولا خلاف 
فى ذلك . 

وفى النوادر واذا أذن لقوم نكر ان أو 
مجنون لم بجزهم فان صلوا لم يعيدوا . 


وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أنه يكره 
اقامة المعيد لصلاته . 


وكذلك دكره أذان المعيد لصلاته . 


والمراد من صلى تلك الصلاة سواء أذن 
لها أم لم بوذن وسواء أراد اعادتها أو لم برد 
ذلك , ّ 

كال ابن الحاحجب ولا يؤذن ولا بقيم من 
صلى تلك الصلاة وهو نحو ما نقله ابن 
عرفة عن اللخمى عن أشهب . 

ونصه روى اللخمى عن أشهب لا يؤذن 
لصلاة من صلاها ويعيدون الأذان والاقامة 


1٠. اص‎ ١ هواهب الجليل للحطاب ج‎ )١( 
. الطبعة البابقة‎ 


ا 2 
الصلاة فان تراخى ما سنهسا أعاد الأقامة . 

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
التوسعة فى ذلك . 
بالصلاة مستحب لا شرط وهو خلاف ما تقدم 

لكن يسكن أن يبحمل كلامه على الفصسل 

وأما ان طال الفصلن فانه. يعيك الاقامة 
القرافى 

وقد قال أبن عرفة روى ٠‏ بن القاسم ان 
بعد تأخير الاقامة عن الصلاة اك الافامة 
وف اعادتها لبطلان صلاتها وان طال نقله 
عياض عن ظاهرها وعن ب عضهم 7 

وعزا المازرى الأول لبعضهم أخذا من 
قولهما من رأى نحاسة فى ثوبه قطع وانتداً 
باقامة ولم بحك بحك الثائى » وقد تقدم فى فصل 
ازالة النحاسة عنا.ه بن ناجى أنه قال ظاهمر 
المدونة أنه ستدىء باقامة طال أم لا 


وعليه حملها بعضصهم قائلا أن الاقامة 
الأولى كانت لصلاة فاسدة فيطلت ببطلاتها . 


قال ارون انما ذلك فى الطول وأما 


)١(‏ المرجع السابق للحطاب وبهامشه التاج 


والاكليل للمواق ج ١‏ ص 86 2 م5: الطبعة 
السابقة ٠‏ 


ذلا 
وقال فى النوادر ومن المجموعة قال ابن 
القاسم عن مالك ومؤرذن أقام الصلاة فأخره 
الامام لأمر بريده فان كان قريبا كفتهم تلك 
الاقامة وان بعد أعاد الاقامة . 1 
وقال فى المختصر واذا أقام فتأخر الامام 
قليلا أجزأه فان تباعد أعاد الاقامة . 
فتحصل من هذا أن اتصال الاقامة بالصلاة 


وأن المصم الى لمسبئر لا ضر : 
والكثير سطل الاقامة . 


ثم قال (') : ونقل ابن؛ عرفة عن ابن العربى 
أنه اذا أقيمت الصلاة لامام معين فتعذر فأراد 
غيره أن فوم أنها تعاد الاقامة وأنه جمل من 
الفة فى ذلك 


قال ابن عرفة وفيه نظر . 
مذهب الشافعية : 


جاء فى المجموع () : أنه لا يجوز الأذان 
لعير الصبح قبل وقتها خلافا. اا ذكره الأمام 
الشافعى فى الأم والأصحاب . 


ولو وقع بعض كلمات الأذن لغيز الصبح 
قبل و ل ا 
للمواق ج ١‏ ص 414 الظحة الستايقة” :0 0 
الحافظ ابى 5 محيى الدين شرف النووى 
ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للامام الجليل 
ابى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى ج * 
ص 87 » 88 > 86 طبع مطبعة التضامن عن الاخوى 
ادارة الطباعة المنيربة. بمصر سنة 5*؟١ا‏ ها ٠‏ 


4 5 95 عد 
عليه استئناف الأذان كله » هذا هو المشهور » 
وقال الشيخ ابو محمد فى كتابه الفروق : 
قال .الشافعى : لو وقع بعض كلمات الأذان 
قبل الزوال وبعضها بعده بنى على الواقع 
فى الوقت . 

قال ومراده قوله فى آخر الؤذان الله اكير 
الله أكبر الى آخره ولا يحتاج الى أربسع 
تكبيرات . 

ولس فراده آن غر :ذلك بحست لهافائ 


الترتيب واجب . 


قال ولا يشر قوله لا اله الا الله بين 
التكبيرات لأنه لو خلل بينها كلاما يسيرا 

ونقل الشيخ أبو على السنجى فى شرح 
التلخيص عن الأصحاب نحو هذا . 

فمذهبنا حوازه قبل الفجر وبعده ويه كال 
مالك والأوزاعى وأبو الوسفت . 


وقال الثورى لا يجوز قبل الفجر . 
يسك ابن المنذن عن طاقفة أنه معور أن 
يؤذن قبل الفجر ان كان رذن بعده . 
واحتتج بحديث ابن عمر رضى الله تعالى 
غنهماا ان ملالا رضي اش ماق عله أذن قصل 
' الفجر فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن 
يرجع فينادى « ألا ان العبد نام ألا ان العبد 
نام ثلاثا » . 
نادو ات دين الذف العف اي 
فرده أبو داود والبيهقى وغيرهما وضعفوه . 


أعادة 


الصلاة ولا على ارادة الدخول فيها . 

ولا بد من هذين الشرطين وهما دخول 
الوقت وارادة الدخول فى الصلاة . 

فان أقام قبيل الوقت بجزء لطيف بحيث 
دخل الوقت عقب الاقامة ثم شرع .فى الصلاة 

وأن كان ما فصل بينهما وبين الصلاة 


لكونها وقعت قبل الوقت . 


وقد نص فى الأم على هذا . 


وأن أقام فى الوقت وأخر الدخول فى 
الصلاة بطلت اقامته ان طال الفصل لأنها تراد 


للدخول فى الصلاة فلا يجوز الفصل . 


.ثم قال (1) : ولا يصح أذان كافر على أى ملة 
كان فان أذن هل بكون آذانه اسلاما ينظر ان 
كان عيسويا . 

والعيدسوية طائفة من اليمود ينسبون الى 
أبى عسئ اليهودى الاصبهمانى يعتق_دون 
اختصاص. رسالة نبينا صلى الله عليه وسام 
بالعرب . ش 

فمذا لا بصير بالأذان مسلما لأنه اذا نطق 
بالشهادتين اعتقد فيها الاختصاص. . 

وان كان غير . عبسوى فله فى نطقه 
بالشهادة ثلاثة أحوال : 


)١(‏ المرجع السسابق ج * ص 19 الطبعة 


أعادة 


أحدها أن يقولها حكاية بأن يقول سمعت 
فلؤنا يقول لأ اله الة الل محنة زسول ان 
فهذا لا بصير مسلما بلا خلاف لأنه حاك 
كما لا يصير المسلم كافرا بحكايته الكفر . 

والثانى أن بقولها بعد استدعاء بأن يقول 
له انسان قل لآ آله الا الله محمد رسول الله 
نكولها: فهذا وصيز تياف باذ خلافت.. 

والثالث أن شولها ابتداء لا حكابة ولا 
باستدعاء فهل يصير مسلما ؟ فيه وجهان 
مشهوران . 

الصحيح منهما ويه قطلع الأكثرون أنه 
نتن اجا للطقه روما اا 1 

والثاى له بسيز لاستال الحكاية”, 


وسواء حكمنا باسلامه أم لا » لا ,يصيح 
أذانه . 
| وان حكم باسلامه فائما يكم بعد 
الشمهادتين فيكون بعض الأذان جرى فى 
الكفر . 

و أذن المسلم ثم 

بأذائه ويستحب أن لا يعتد به لاحشمال أن 
يكون عرضت له الردة قبل فراغه . 


ارند عقب فراغه اعتد 


وجاء فى مو ضع آخر 0 : أنه لا نصح 

)١(‏ المجموع “شرح المهذب للامام العلامة 
الحا فف.ك ل زكريا محيى الدين شرف النووى 
ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للامام الجليل 
آبى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى المتوفى 
سئة للك ها ال التلخيص الحبير في 
ا السدل جيذ د كل لح لسر 
ج “اص 859 ء, ص ء ٠‏ طبع مطبعة التضامن 
الاخوى ادارة الطماعة المنيرية بتمصر سحية 
5 هه 


ام 


ولمسا فَئ الحال من أهل العبادة ١‏ 

وأما السكران فلا بصح أذانه على 

وفبه وحه أنه نصح حكاه امام الحرمين 
والبغوى وغيرهما وصححة الشيخ أبو محمد 
فى كتابه الفروق والقاضى حسين فى الفتاوى 
بناء على صحة نصر فاته وليس شىء . 

وآناحن عو فى اول الشيرة ميقت اذا 
بلا خلاف . 
امامته هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونض 
عليه فى الأم كما ذكره المصنف قالوا ولأنه 
يقبل خبره فيما طريقه المشاهدة كما لو دل 
أعمى على محراب يجوز أن يصلى ويقبل قوله 
فق الأذن فى دخول الدار وحمل الهدية 5 

وفيبه وجه أنه < يبصح أذائه حكاه صاحب 
التتمة وغبره ١‏ 

فاذا قلنا بالمذهب أنه بصح قال الماوردى 
والبندنيجى وصاحب الشامل والعدة وغيرهم 
3 

ونقل المحاملى كراهته من نص الشافعى . 

قال الماوردى وصاحب العدة سواء كان 
مراهقا أو دونه دكره أن يرتب للأذان . 

ولا بصح أذان المرأة للرحال لا ذكر 
المصنف هذا هو المذهب ونه قطع الجصسمهور 
ونص عليه فى الأم . 

وتقل امام الحرمين الاتفاق عليه 


433 أغاذة 


وفيه وجه.حكاه المتولى أنه يصبح كما 
يصح خيرها . 

وأما اذا أراد. جماعة النسوة صلاة ففيما 
ثلاثة أقوال . 

المشهور المنصوص ف الجديد والقديم 
وبه قطع الجمهور يستحب لهن الاقامة دون 
الأذان لما ذكره المصنف . 

والثانى : لا ستحبان نص عليه فى 
البويطى : 

والثالث : ستحيانحكاهما الخراسانيون . 


| فعلى الأول اذا أذنت ولم ترفع الصوت 
لم يكره وكان كذكر الله تعالى هكذا نص 
عليه الشافعى فى الأم والبويطى وصرح به 
فى كتابيه وصاحب الشامل وغيرهم . 
يكره لها الأذان . 

واذا قلنا تؤذن خلا ترفع المصوت فوق 
مأ تسمع صواحبها انق الاصحاب علية ونصس 
عليه فى الأم . 

فان رفعت فوق ذلك حرم كما بحرم 
تكشفها بحضرة الرجال لأنه يفتئن بصصسوتها 
كما فتتن بوجهها . 

ونين صرح بتحريمه امام الحرمين 
والغزالى والرافعى وأشار اليه القاضى 


مكروه . 

ولو أرادت الصلاة امرأة منفردة فان 
قلنا الرجل المنفرد لا ؤؤذن نهى أولى . 

فعلى الأقوال الثلائة فى جماعة النسساء 
والخنثى المشكل فى هذا كله كامرأة ذكره أبو 
النتوح والبغوى وغيرهما . 

ثم قال )١(‏ : اتفقوا على اشتراط الترتيب 
ف الأذان . 
لوقوعه فى موضعهة فله أن لبنى علي" فيأتى 
بالنصف الثانى . 

ولو انقناف الأذان كان أولى ليقع 


- 


ولو ترك بعض كلماته أتى بالمتروك 
ومآ بعدذه . 

ولو استآانئف كان أولى : 

وأما الكلام فى الأذان فقال اصحابنا 
الموالاة بسن كلمات الأذان مأمور بها ٠‏ 


لالح 

وان تكلم فى أثنائه فم كروه بلا 
6 | 
“قال الها مواق الى وان 
شه وطق :: 


6 [1١9 المرجع السسسايق ج * ص‎ )١( 
0 عن 18316 + 16] الطعة السافة ب ا‎ 


أاعادة 


والح لي 


ولم يشمته حتى يفرع ٠‏ 


فان أجابه أو شمته أو تكلم .يشير ذكر 


1 1 58 لم دكره وكان نار كا لل 3 ١‏ 1 
ولو رأى أعمى بخاف وقوعه ف سشٍ 
انذاره وسنى على أذانه واذا تكلم فيه 
لصلحة أو لغير مصلحة لم يبطل أذانه ان كان 
إسيرا . 
: لأنه ثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تكلم فى الخطبة فالأذان أولى 
أن لا سطل قاله بصح مع الحدث وكشف 
العورة وقاعدا وغير ذلك من وجوه 
وهذا الذى ذكرناه من أنه لا بيبطل أذانه 
باليسير هو المذهب وبه قطع الأصحاب . 


الا الشبيخ أبا حامد فتردد فيه . 


واذا وقع به سكوت طويل أو نام أو 
أغمى عليه ف فى الأذان م أفاق ففى بطلان أذانه 
طريقان : 


أحدهما لا سطل قولا 5207 ا 
العراقيون وهو نص الشافعى رحمه ال 

والثانى : فى بطلانه قولان وهو طريقة 
الخرساننين . 

قالوا : والنوم والاغماء أولى بالارطال من 
الكلام والكلام أولى بالابطال من السكوت . 


[ذذ 

قال الزافعى الأ يه وجحوب الاستئناف 
عند طول الفصل وحمل النصن على المصسل 
اليسير . 

قال أصحابنا والجنون هنا كالاغماء . 

وممن صرح به القافى أبو الطيب 
والماوردى والمحاملى والمتولى وغيرهم : 
الاستئناف لقلة الفصل أو مع طوله على قولنا 
لا سطل الاويل ستحب الاستئناف . 


عليه . 
وكذا ستحب فى المسكوت والكلام 
الكثيرين اذا لم نوجبه . 


فان كان الكلام كثيرا لم ستحب 
الاستتناف على أصح الوجهين وبه قطضع 
الأكثرون . 

كما لا ستتخب الاستئناف عند السكؤت 
البسير بلا خلاف . 


والوجه الثانى ستحب ورجحه ضاحب. 


. الشامل والتتمة لأنه مستغن عن الكلام بخلاف 


السسنكوت . 

ثم اذا قلنا ببنى مع الفصل الطويل فالراد 
ما لم يفحش الطول. بحيث لا بعد مع الأول 
أذانا . | 

وحيث قلنا لا بيبطل بالفصل المتخلل فله 
أن يبنى عليه بنفسه ولا بجوز لغيره على 
المذهب وهو المنصوض فى الأم وبه قطم 
العراقيون لأنه لا بحصل .به اعلام .... 


15م 


وقال الخراسانيون ان قلنا لاا بحوز 
الاستخلاف فى الصصلاة فهنا أولى والا 
فقولان . 

وأما اذا تكلم فى الاقامة كلاما يسيرا فلا 

وحكى صاحب البيان عن الزهرى أنه قال 
تبطل اقامته ودليلنا أنه اذا لم تبطل الخطبة 
وهى شرط لصحة الصلاة فالاقامة أولى . 

قال الشافعى فى الأم ما كرهت له من 
الكلام فى الأذان كنت له فى الاقامة أكره . 

قال فان تكلم فى الأذان والاقامة أو 
سكت فيهما سكونا طويلا أحببت أن يستاتف 
ولم أوجبه . 

أما اذا ارتد بعد فراغ أذانه والعياذ بالله 
فلا بطل أذانه لكن المستحبأن لا يعتد به 
ويؤذن غيره نص عليه فى الأم » وانفق 
الأصحاب عليه » لأن ردته توثر شبهة فيه فى 
حال الأذان . 

فان أسلم وأقام صح ٠.‏ 

وان ارتد ف أثناء الؤذان لم نصح ناوه 
فى حال الردة ١‏ 

فان أسلم وبنى فالمذهب أنه ان لم يطل 

وقل فى حوازه قولان مطلقا َ 

وقال البندنيجى وغيره وجهان . 

أصحهما الحواز . 


أعادة 


واذا جوزنا له البناء ففى حوازه لعيره 
الخلاف. السابق . 
وكذا الحكم لو مات فى خلال الأذان 


أن بقول مثل ما يقول . 

الافى الحيعلتين فانه بقول لا حول ولا قوة 
الا بالله . 

لا روى عن عمر رضى الله تعالى عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا قال 
المؤذن الله اكبر الله أكبر فقال أحدكم الله 
أكبر الله أكبر . 

ثم قال أشهد أن لا اله الا الله قال أشهد 
أن لا اله الا الله . 

ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله تال 
أشهد أن محمدا رسول الله . 

ثم قال حى على الصلاة » قال لا حول 
ولا قوة الا بالله . 
قوة الا بالله . ش 

ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر 


الله أكبر . 


)١(‏ المجموع فى الفقه شرح المهذب للنووى 
اح ١‏ ص 1١8‏ »© ص ١١1١‏ الطيعة السابقة . 


ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله 
من قلبه دخل الجنة » ٠‏ 

فان سمع ذلك وهو فى الصلاة لم أت 
بها فى الصلاة » فاذا فرغ آأتى بها . 

فان كان فى قراءة أتى بها ثم رجع الى 
القراءة لأنها تفوت والقراءة لا تفوت . 

ثم يصلى على النبى صلى الله عليه 
وسلم . 

لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى 
الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم 
صلوا على فان من صلى على صلاة صلى الله 
عليه بها عشرا . 

ثم يسأل الله الوسيلة فيقول اللهم رب هذه 
الدعوة النامة والصلاة القائمة آت سيدنا 
محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا 
الذى وعدله . 

للا روى جابر رضى الله تعالى عنه أن النبى 


صلى الله عليه وسلم قال « من قال حين سسمع 
النداء ذلك حلت له شفاعتى بوم 0 4 


وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أنه سستحب 
و ينع لافاية أن ول عفل نا رم 


الحيعلة فاته يقول لا حول ولا قوة الا بالله . 
وفى لفظ الاقامة تقول أقامما الله 
وآدامها . 
لما روى أبو امامة رضى الله تعالى عنه أن 
ادي بل انه طايه واواي 013 


(1) الرخم ارجم السابق لادى زكريا محيى الدين 
شرف النووى ج 7 ص 1١5‏ الطبعة الممايقة 5 


مذهب الحثابلة : 


جاء. فى كشاف القناع ( : أنه بحرم 
أن يإذن غير المؤذن الراتب الا باذنه الا أن 
بخاف فوت التأذينلها كالامام جزم به 
أبو المعالى . 

ومتى جاء الراتب وقد اذن غيره قبله أعاد 
الراتب الأذانذ نص عليه قال فى الانصاف 


استحبايا . 
الفحر قبل دخول الوقت أعاد اذا دخل 
الوقت . 


ثم قال وستحب للمئوذن أن يكون متطهرا 
من الحدث الأصغر وااجنابة جميعا . 


لما روى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « لا يإذن الا متوضىء » رواه 
الترمذى وروى موقوفا على أبى هريرة وهو 

فان أذن محدثا جاز لأنه لا يزيد على 
قراءة القرآن والطهارة غبر مشروطة له وان 
أذن جنبا فعلى روائتين 
(؟) كشاف القناع على متن الاقناع للعلامة 
الشيخ منصور بنادر سس الحنيلى وهامشه شرح 
منتهى الارادات للشميخ منصور بن يو سيف 
اهوت ل (كن :/150 تع اأطعة الماتيارة 
الشرفية سنة ١١١9‏ ه الطبعة الاولى والاقناع 
ج ١‏ ص 3ل طبع المطبعة المصرية بمصر سنة 
١١‏ هاء 
الكبون ف متن القنع للامام شمن ٠‏ لدي أبى 
ص 001 4 18 الطبعة الأرلى طبع 0 المنار 


4 


احداهما لا يعتد به وهو قول اسحاق . 
والأخرى يعتد به . 
قال أبو الحسن الآمدى هو المنصوص 
ووجه الرواية الأولى ما روى عن وائل بن 
حجر أن النبى صلى اللمعليه وسلم قال حق 
وسنة أن لا يؤذن آحد الا وهو طاهر » ولأنه 
ذكر مشروع للصلاة فأشبه القراءة . 
وجاء فى موضع اير [0 3 أنه دكره 
ترك الأذان للصلوات الخمس » لأن النرى 
صلى الله عليه وسلم كانت صلوانه بأذان واقامة 
والأئمة بعده وأمر به . 
قال مالك ؛ بن الحرث أتيت النبى صلى الله 
: عليه وسلم أنا ا نودعه فقال اذا حشردت 
الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكب ركمأ 
وظاهر كلام الخرقى أن الأذان سنة مؤكدة 
وليس بواجب ‏ لأنه جعل تركه مكروها ٠‏ 
وقال أبو بكر بن عبد العزيز هو من 
وقال عطاء والأوزاعى هو .فرض ؛ لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم أمر 4 مالكا وصاحبه 
وداوم عليه هو وخلفاوه وأصحابه 
والأمر ءة بقتفى الوجوب . 


ومدإومته على فعله ل على وجودةه 3 


١ الغنى لابن قدامة المقدمسى ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 255 2 29١ ص‎ 


ولأنه من شعائر الاسلام الظاهرة فكان فرضا 
كالجهاد . 

فعلى قول أصحابنا اذا قام به من تحصل 
به الكفاية سقط عن الباقين » لأن بلالا كان 
يؤذن للنبى صلى الله عليه وسلم فيكتفى به . 

وان صلى مصل بغير أذان. ولا اقامة 
فالصلاة صحيحة على القولين ٠‏ . 

لا روى عن علقمة والأسود أنهما قالا دخلنا 
على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا اقامة 
رواه الأثرم ولا أعلم أحدا خالف فى ذلك 
الا عطاء . 

قال « ومن نسى الاقامة العيك 6 . 

والأوزاعى قال مرة يعيد ما دام فى 
الوقت . ش 0 

فان مضى الوقت خلا اعادة عليه . 


وهذا شذوذ 
والصحيح قول الجمهور 


1ن لعادة اتن دع اوكا : 


الا صلاة الصبح فقط فانه يجوز أن يؤذن 
لها قا ل طلوع الفحر الثانى بمقدار ما بم 
الو أذانه وينزل من ,“لجان أو من العلو 


ج # ص 117 » ص ١١‏ مسألة رقم 16 طبع 
مطبعة ادارة الطباعة المثيربة سئة .ه"ا١ا‏ ها 
الطبعة الأولى . 


. ويصعد مكوذن آخر ويطلع الفجر قبل ابتداء 
الثانى فى الأذان ٠‏ 
ولا د لها من: أذان ثان. بعد الفحر : 
ولا بجزىء لها الأذان الذى. كان قصل 
الفجر أنه أذان سحور يه أذان للصلاة . 


ولا يجوز أن بوذن لها قبل المقدار الذى * 


ذكرنا . 

وروى من طريق زبيد اليامى عن ابراهيم 
النخعى قال : كانوا اذا أذن المؤذن بليل قالوا 
له : اق الله وأعد أذانك . 

وعن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى 
عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
« اذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن 
ابن آم مكتوم ولم يكن بينهما الا أن ينزل 


هذا وبصعد هذا .. 


وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أنه لا بجوز 
أن يؤذن ويقيم الا رجل بالغ عاقل 
طاقته . 
ولا يجزىء أذان من لا بعقل حين أذانه 
لسكر أو نحو ذلك فاذا أذن البالغ لم بمنع من 
لم يبلغ من الأذان بعده : 
برهان ذلك أن النساء لم يخاطبن بالأذان 
للرجال لقول رسول الله صلى الله عليه وسسلم : 
فليؤذن لكم أحدكم فانما أمر بالأذان ٠ن‏ 
من ألزم الصلاة فى جماعة وهم الرجال فقط 


)1( مرجع السابق لابن حزم الطاهرى . 


ج !ا » ص .؟١1‏ مسألة رقم #88 الطبعة 
السابقة . 


/ا4 


لا النساء والصبى والمجنون والذاهب العقل 
بسكر غير مخاطبين فى هذه الأحوال . 

وقد قال النبى مملى الله عليه وسلم ٠‏ 
رفع إلقلم عن ثلاثة :. فذكر الصبى والمجنون 
والنالم والأذان مأمور به ِو تحزىء صلاة 
الفر دضة فى جماعة بدونه فلا دحزىء أداقه 
الفرض لا يجزىء عن الفرض .٠١‏ 

ثم قال(؟) : وأما من لم نؤد ألفاظ الأذان 
متعمدا فلم بوذن كما أمر ولا أتى بألفاظ الأذان 
التى أمر بها فهذا لم نؤذن أصلا . 

وأما الكافر فليس أحدنا ولا مثومنا وانما 
الزمنا أن .ترذن لنا أحدنا . 

ثم قال (') : وأما من لم يود ألفاظ الأذان 
الأذان فان فعل ولم رذن الا للأجرة لم بجر 
أذانه وله أجرات الصلاة به . 

وجاء فى موضع آخر (؛) : انه لا يجوز 
تنكيس الأذان ولا الاقامة ولا تقديم مؤخر 
امنها على ما قبله فمن فعل ذلك فلم بوذن ولا 
آقام ولا صلى بأذان ولا اقامة . 

والكلام جائز (*) : بين الاقامة والصلاة ») 
طال الكلام أو قصر . 
(؟) المرجع السابق لابى حزم الطاهرى 
ج ا ص 16١‏ الطبعة السابقة . 

(؟) المحلى للعلامة ابن حزم الظاهرى 
ج ؟ ص ١460‏ مسساألة رقم اا الطبعة 
السابقة . 
الظاهرى ح ؟ ص ١١5١‏ مسألة رقم 8795 . 
الظاهرى ج ” ص ؟5١‏ »4 ص ١595‏ مسألة رقم 
5 الطبعة السابقة . ش 


84 
ولا تعاد الاقامة لذلك . 


أصلا . 


ولا خلاف بين الأثمة فى أن من تكلم بين 
الاقامة والصلاة أو أحدث فانه يتوضاً ولا 
تعاد الاقامة لذلك . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار )١(‏ : أنه اذا كان 

وفى شرح الابانة اذا تعمده فى التكبير 
والشهادنين أعاد . 

ثم قال () : ولا بقيم الا المؤذن قاله 
الناصر والبعض ‏ - فان تعذرت الاقامة من 
الموذن أعاد غيره الأذان ثم أقام . 

ولا يقيم (') الا وهو متطهر ولا بضر 


احداثه بعدها : 


يعنى أنه لو أحدث بعد الاقامة فقد أجزأت 
الاقامة أهل المسحد ولا تلز مهم الأعادة لها 
ذكره المويد بالله . 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الفيث المدرار 
فئ فقه الائمة الاطهار مع حواشيه للعلامة 
أبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص ١١.‏ 
الطحة ' الثانية طبع مطبعة .حجازي. بالتائرة 
سنة لإم"١!‏ ها . 

(؟) المرحجع السابق لانى الحسن عبد الله 
ابن مفتاح ج١1‏ ص بو وهامشه السييعة 
السابقة 3 


إفة المرجع اسايق ج ١‏ ص '5696 )6 
الطبعة السابقة . 


وهل بحزيه هو فلا بعيد الاقامة بعد 
الوضوء 5 


ظاهر كلام المؤيد بالله أنها لاا تجزيه ٠‏ 


لأنه قال ولو أحدث بعد الاقامة للحماعة 
كانت محزثة لهم وبطل اجزاؤها له . 

كن طسفة ذلك اللا يرون لكان اقاسيه 
وقعت صحيحة فكما أنه لو أقام غيره اكتفى 
به ولو توضاً بعد اقامة المقيم فأولى وأحرى 
اذا أقام هو بنفسه اقامة صحيحة ثم أح.دث 
بعدها . 


وحمل قول المؤيد بالله على أنها انما 
فسدت عليه بطول الفصل بينها وبين الصلاة 
لا بمحرد الحدث . 


وقد ذكر ذلك أبنو جعفر 

قال مولانا عليه السلام وهذا شتف ال 
دليل أعنى أن طول المفصل فسد الاقامة 
وبوجب اعادتها حتما ولا أعرف على ذلك دليلا 
00 

وائما المعروف أنه بكر 
بين طوله وقصره . 


فاذا أقيم للعصر مثلا (؟) فى أول وفتها 
أجزأ من صلى وقت الاضطرار فى ذلك المكان 
فلا بحتاج الى اعادة الاقامة لنفسه كما .بجزى 
الأذان . 


ه الفصل ولم يفرقوا 


الطبعة السابقة 3 


أعادة 


مذهب الامامية : 
جاء ف كييك العروة الوثنقى 00 3 أنه 
واستدامة على نحو سائر العيادات ٠‏ 


نعم لو رجم اليها وأعاد ما أتى به من 
الاستئناف . 


ويعتر نعيين الصلاة التى بأتى بالأذان 


والاقامة لها . 
فلو لم بعين لم يكف . 


كما أنه لو قصد بها صلاة لا يكفى لأخرى 
بل بعتبر الاعادة والاستئئاف . 


3 قال () : ويشترط الترئيب بين الأذان 
والاقامة فيقدم الأذان على الاقامة . 


قال فى الجواهر وشترط الترتيب بين 
الأذان والاقامة تفسهما فمع نسيان حرف 
من الأذان بعيد من ذلك الحرف الى الآخر ٠‏ 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى للسيد 
محسن الطباطبائى الحكيم ج ه ص 08١‏ طبع 
مطبعة النحف الاشرف الطبعة الثانيبة سنة 
8١‏ هاء سلة (55١‏ م . 
الطباطبائى الحكيم 2 0 ل 50 الطعة 


44 


السلام عن الرجل نسى من ا فذكره 
حين فرغ من الأذان والاقامة قال عليه السسلام 
إبرجع الئ الحرف الذى نسيه فليقله وليقل من 
ذلك الحرف الى آخره . 

وبشترط كذلك () الترتيب بين فصول 
كل من الأذان والاقامة . 

ففى صحيح زرارة من سها فى الأذان 
فقدم وآخر أعاد على الأول الذى آخره حتى 
بمفى على آخره . 

ولو قدم الاقامة على الأذان عمدا أو جهلا 
أو سهوا أعادها بعذ الأذان ليحصل له النرتيت 


ثم قال (؟) : واذا حصل الفصل الطويل 


| المخل بالموالاة بعيد من الأول من غير فرق بين 


العمد وغيره لذأن الموالاة سن 
كين الاداف والأقابة رض 


الفصول من 


وكذا بين الأذان والاقامة . 
وبينهما وبين الصلاة . 
فالفصل الطويل المخل ١‏ يحسب عرف : 
المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة ميطل . 
وبشسترط الانيان بالأذان والاقامة () : على 
(؟) مستمسك العروة الوثقّى ج ه ص لالمه 


(5) المرجع السابق ج مه ص /08 ٠‏ 
)2 المرجع السابق ج 0 ص كثهمره 7 


5 اعادة 


و 


وشترط كذلك دخول الوقت ١‏ 


فلو أتى بهما قبله ولو عن غير عمد لم 
حتزىء بهما وان دخل الوقت فى الأثناء . 


:وان كان الأخوط اغادته بعدذه ٠‏ 


| ويستحب عدم التكلم () فى أثناء الأذان 
والاقامة » بل يكره بعد قد قامت الصلاة 
للنقيم بل لغيره أيضا فى صلاة الجماعة الا فى 
تقديم امام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية 
صف ونحوه بل ستحب له اعادة الاقامة 


8 


أقمث الصلاة فانك اذا تكلمت أعدات الاقامة . 


وجاء فى موضم آخر (') : ومن ترك 
الاذان والاقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم 
للصلاة لم بجز له قطع الصلاة لتداركها . 


نعم اذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم 
يركع كما هو المشهور لصحيح الحلبى 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال : اذ 
فتئحت الصلاة فنسيت أن ترذن وتقيم ثم 
ذكرت قبل أن تركع فانصرف فآذن وأقم . 


)١(‏ المرجع السابق ج ه ص 0919 » ص 8ه 
زقة 6 السبانابق للسيد محسسن 
السابقة . 


وجاء فى مفتاح الكرامة () : أنه قيل 
أن تركهما ناسيا مضى فى صلاته ولا اعادة 
عليه واد قفد رج مالم ركم ٠‏ 

وعن الحسن : من نسى الأذان فى الصبح 
أو المغرب قطع الصلاة وأذن وأقام فنا لم 
2 | 

وكذا ان نسى الاقامة من الصلوات كلها 
رجع الى الاقامة ما لم يركع . 

فان كان قد ركع مضى فى صلائه ولا 
اعادة عليه الا أن يكون تركه متعمدا استخفافا 
فعليه الاعادة . 

وحناء لاسقييك الحيزوة الوئش 4 + 
أنه لو نام فى خلال الأذان والاقامة أو حجن 
أو أغمى عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء 
ما لم تفت الموالاة مراعيا لشرطية الطهارة فى 
الاقامة . 

لكن الأحوط الاعادة فيها مطلقا خصوىا 
فى النوم وكذا لو ارتد عن ملة ثم تاب 

ولو أذن منفردا (*) : ثم بدا له الامامة 
ستحب له اعادتهما . 1 

ولو قنك فى أنتباء الاقانة أعادها شد 
الطهارة بخلاف الأذان ٠‏ 


(9) مفتاح الكرامة شرح قواعد العسلامة 
للسيد محمد سن محمد بن الحسينى العاملى 
ج ؟ ص "٠ ١‏ بالمطبعة الرضوية . 

2 فييك الفتوروة ولتي امعد 
محصسسن الطباطبائى الحكيم ج هدض 23٠١‏ ص 
لد الطبعة السابقة ل 

(5) المرجع السابق ج ه ص 511 الطبعة 
السابقة . ْ 


اعادة 


٠‏ نعم يستحب فه أبضا الاأعادة به 
5 


وجاء ف مفتاح الكرامة )١(‏ : أنه يكره 


للجماعة الثانية الأذان والاقامة ان ( 
الاولى والا أستيفنا 1 


م تتفرق 


وفى المقنعة والتمذيب : اذا صلى فى 
مسجد جماعة لا يجوز أن يصلى فيه دفمة 
أخرى بأذان ؤاقامة. ويعيدهما إل المنفرد لو 
راد الجماعة أفتى بذلك الأصحاب. كما فى 
#لذكرى وجامع المقاصد . 


وجاء فى مستمسك العروة الوثقى (') : أنه 
يسقط الأذان والاقامة فى موارد . 


أحدها : للداخل فى الجماعة التى أذنوا 
لها وأقاموا وان لم اسمعهأ ولم يكن حاضر! 
حينهما أو كان مسبوقا بل مشروعية الاتيان 
بهما فى هذه الصورة لا تخلو .عن اشبكال . 


ويشهد لذلك موثق عمار عن أبى عبد الله 
عليه السلام عن الرجل بوذن ويقيم ليصلى 
وحده فيجىء آخر فيقول له : تنصلى جماعة 
هل بجوز أن يصليا بذلك الأذان والاقامة ؟ 


)١(‏ هن كتاب هفتاح الكرامة شرح قواعد 
العلامة للسيد محمد بن محمد ابن الحسينى 
العامى المجاور بالنحف الاشرف ج ؟ اص ©1665" 
طبع مطبعة القاهرة المصرية بالمطمعة الرضوية 
سئة 187514 ها بمصر . 

6 "لزعب الشارق: 2 امن ةم الشفة: 

[فة بمفمتسك 00 الوثقى للم 59 


السايقة : 


كاك 


قال عليه السلدم ل ولك يوْذْن 3-2 


وخبر معاوبة بن شريح عن أبى عبسد الله 
عليه السلام : من أدرك الأمام وضو فى 
الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ومن 
أدركه وقد رفع رأسه عن السجدة الأخيرة 
وهو فى التشهد فقد أدرك الجمناعة'ؤليس 
غليه أذان ولا اقامة ومن أدركه وقد سلم فغليه 


وجاء فى الروضة البهية () : أله يكره 
الكلام فى خلالهنا ‏ أى الأذان والاقامة .ب 
خصوصسا الاقامة » ولا بعيده به ما لم بخرج 
به عن الموالاة » ويعيدها به مطلقا على 
ما افتى به المصنف وغبره » والنص ورد 
باعادتهما بالكلام بعدها . 


ولا ايعيك الأذان بالكلام اذا لم إخرج 
بالكلام عن الموالاة » وبعيد الأقامة بالكلام 
مطلقا خرج به عن الموالاة أم لم يخرج . 

وجاء فى شرائع الاسلام (*) : أنه لا بوذن 
الأابمد كول الوقت أوقة. رخ" تتدانيه: خلى 
الصبح لكن ستحب اعادته بعد طلوعه ٠‏ © 


ومن أحدث فى الصلاة تطهر وأعاده 3 
ولا بعيد الاقامة الا أن يتكلم . ش 


(5) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ألهث هيد السعيد الجبعى العاملى 2 ١‏ ص 07 
وهامشها طبع مطبعة دار الكتاب العربى 
الجعفرى للمحقق للحلى ج ١‏ ص .2 »2 صن .اه 
طبع دار مكتية الحياة نات فئئة 
55 ها . 


5 اعادة 


مذهب الاباضية : 
: جاء فى شرح النيل () : أن من شروط 
الأذان دخول الوقت . ولا يجوز قبله لعسر 
وفيه خلاف . 
فقد قل : لا يؤذن قبله فان أذن له قبله 
أعاد الأذان كغير الصبح اذا أذن قبله أعساده 
عنده )6 وذلك أن الأذان اعلام بوقت الصلاة 
وآمر بما. 
وان أذن قبل الوقتولم يتم حتى دخل 
الوقت أعاد . 
وكذا الاقامة . 
وقيل : لا بعيدها وقيل الصبح له أذان 
قبله أول السدس الآخر 5 


وقبل الثلث . 
وقيل قدر ما يطهر الجنب وآخر 
عنده . 


وقيل, بحوز أن نؤذن عنده فاذا أذن قبله 
كفى عن الأذان عندهة . 

وقيل يؤذن قبله وشوب عند ظهوره 
1" 

والمختار أن بعيد الأذان ان تكلم معه أو 


وقيل لا بعيد . 


1 حبري لفل وسفا» لفل اليد تق 
يبوسف اطفيثش ج ! ص ؟9؟" 6 5 طيبع 
اطع لأسف الاررق: وش كان نفس ديه 
؟41"! هاء, 


أعاد . 
وان تكلم بحاجة: فلا اعادة عليه . 
ووجوب الموالاة الا لضرورة كفصل 
عطسة أو تتتعاك أو بكاء لأخروى أو لأمر اذا 
بكى ضرورة أو كتنجية لا يمكن الأذان معما 
وقيل سستانف أذا نحجى وكذلك ان أخذ 
فى الأذان » ثم استمسك به للحق فليجب 
ويستانف . ١‏ 
ثم قال (') : ويشترط فى الأذان أن يكون 
وقيل لا . 
وقيل باشتراط ارتماع المكان ان أمكن 
فان أذن على مكان منخفض أعاد أذانه . 


وان غلط فى الأذان بحرف أو حسرفين 

وجاز بلا كراهة مع التنتقل من مكان 
لآخر لعذر ان لم يكن الى مكان لا سمغ منه 
والتتنجية وان لمال الغير الذى لم يكن فى 
ضمانه . 

وصح البناء مع التنقل والتنجية . 

ولا بعيد الأذان ان اتتقل الى مكان 
لا يسيع منه وبعيد حين سمعه الناس 
ولا شترط المكان الاول . 


اطفيش ج ١‏ ص ©06؟؟ الطبعة السانبقة طبع 
مطبعة بو سف البارونى 5 


وان أخذ فى الأذان طفلا ولم يتمه حتى 
بلغ بنى بخلاف ما اذا أخذ فيه مثشركا أو 


مجنونا فأسلم المشرك وأفاق المجنون قبل تمامه . 


فاته بعيد الأذان . 

وكذا ان أذن بعضا أو لم إنتمه أو مات 
فان الأذان ستاتف . 

وأن أخذ :فى أذانه فجن ثم أفاق فى الوقت 
شن وآنكزاة #تهيرة اسجنا ف اذا .ركه 
وان ارتد فى أذانه ثم تاب فقيل يبنى . 

رقيل ستأنف : 

وحاء فى مو ضع آخر 0 1 وبقيم الفد 
. لنفسه ان صلى بوقت ومن أوجبها ألزم ناركها 
الاعادة » اعادة الصلاة باقامة وهى شرط 
كالوضوء على هذا ولا يعيدها عند من لم 
بوجبها . 


وعند بعضهم أن لم يتعمد تركها بأن نسى 
حتى كبر تكبيرة الاحرام لا بعيد ولا اقامة 
عليه ان لم يصل بوقت . 

ومن فسدت عليه الصلاة باخلال شرط 
فأعادها أى أراد اعادتهما بوقتها أقام لا أن 

وأن دخلها باكمال ثم اتتقضت الصلاة 
دون الوضوء أعادها بدونها أ ى بدون الاقامة 
ولو فى الوقت . 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للعلامة 
محمد بن بوسف اطفيش جح ١‏ ص 697" , 
ص 558 الطبعة السابقة . 


أعادة 


ا 


دوقيل يعيد باقامة . 
وينقضها كلام قبل الاحرام وان قل . 
وقيل ان كثر أو تعمده أو تعمد . 


ويل نقضها كلام العمد والأكل 


والشرب . 
وقيل لا ينقضها الكلام لحاجة . 


وقيل ينقضها ذلك كله ولو سهوا . 

ولا تجوز بحدث أو فى موضع أج. أو 
بمماسة ما لا يصلى به كالنجاسة ويرفع صوته 

وقيل تجوز بمماسة ما لا ,يصلى به واو 
نجسا أن كان يابسا لا ينقض الوضوء . 

ولا .يتنقل بمكان الى آخر لا تسمع منه 
الاقامة فى الأول ولا ينكس ولا بشرد أو 


عله 
٠.‏ 


اسستدير أو يذهب الى مكان لا تسمع منه ولم 


يرجع للأول . 
وان اتتقل حيث لا سمم ولم برجصع 
أعاد . 


وقيل لا كما فى الديوان . 
وان تجنن فيها أو أحدث ببول أو نجو 
غائط أو اتصل به نجس هن غيره أعادها 
لا ان أحدث بقىء او رعاف أو خدش بل سنى 
عو 
وقيل لا . 


فريتكن : 


اا اعادة ٠‏ 


ير 


٠‏ “يي قال 0 هوق اعادة مقيمها لنفسته أو 
“جماعة ان قعد بعدها أو قعدوا قدر ما تصلى 
تلك الصلاة قولان . 
وان قعد أو قعدوا أكثر أعبدت الاقامة . 
ومن أقام بنية الشوابأو ذاه ل نلا نية 
لصلاة معينة أجزأته وان نوى بها صلاتين 
وقيل لا تصح لواحدة وهو أصح : 
المغرب ظانا آنه لم يصلها أو ظانا أنه صلاها كما 
أو ظن فسادها فأعاد لها الاقامة ثم تبين له 


صحتها . 


وقيل لا اعادة فى المسألتين . 


حكم اعادة الصلاة للمتيمم 
. مذهب الحنفية ٠:‏ 


جاء ىق 3 الصنائع 0 5 “من كان 


طلب الماء ة قبل قبل التيمم حتى لو تيسم وصلى ثم 
ظهر الماء لم تجز صلاته » لأن ن العمران لا بخلو 

عن الماء ظاهرا وجلا وساب وا اتن 
في 0 


ل جه ليق الملا لعي 
0 اطفيش ج ١‏ ص 95058 الطبعة السابقة 


6 بدائع الصنائع فى ثر تيب الشرائع 
تلكاسانى ج ١‏ ص 57 الطبعة الستابقة + 


و كان بحضرقه رحجل مكن أن سأله 
قب الا وتكه لم يساك نى تسم 
وصلى #الباله 

فان لم بخبره يقرب الماء فصلاته ماضية 5 

وان أخبره بقرب الماء توضاً وأعاد الصلاة 
أنه نبين أن الماء يقرب منه ولو سأله لأخبره 
فلم يوجد شرط. جواز التيمم وهو عدم 
الماع . 5 

وان سأله فى الابتداء فلم يبخبره حتى 
تيمم وصلى ثم اخبره بقرب الماء لا يجب. عليه 
اعادة الصلاة لأن المتعنت لا قول له . 
ولا غلب على ظنه أيضا قرب الماء ‏ لا تحب عليه 
الطلن عندنا . 

راك اترعي :#8 فرجاشة ان امل :اذا 

رأى مع رفيقه ماء كثيرا ولا يدرى أيعطيه 
أم لا انه يمضى على صلاته » لأن الشروع قد . 
صح فلا ينقطع بالشك . 

فاذا فرغ من صلانه سأله فان أعطاه نوضاً 
0 الصلاة » لأن البذل بعد الوح دليل 
البذل 

وان أبى فصلانه 5 لذن العحز قد 
تقرر فان أعطاه بعد ذلك لم ينتقض ما مضى . 


كد عام الهم استحكم بالاباء » وبلزمه الوضوء . 


لصلاة أخرى لأن حكم الاباء انمض 
بالبذل . 


مصر سه ١‏ هه الطبعة الاواق . 


اعادة 


وجاء فى العناية على الهداية )١(‏ : أنه اذا صلى ‏ 


المسافر بالتيمم والماء فى رحلة فاما أن كون 
عالما به بأن وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره 
واما أن لا يكون عالما به بأن وضعه غيره بغير 
أمره. 
0 


فان كان الثانى فلا اعادة عليه بالاتفاق  »‏ 


لأن المرء لا بخاطب بفعل غيره . 


وان كان الأول وصلى بالتيمم ظنا منه أن 
الماء قد.فقد فعليه الاعادة بلا خلاف ؛ لأن 
التفريط جاء من قبله وان كان نسيانا منه ثم 
تذكر فلا اعادة عليه عند أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى . 

وقال أبو بوسف رحمه الله تعالى عليه 
الاعادة سواء تذكر فى الوقت أو بعدهء لأآن 
التيمم انما هو لعادم الماء وهمذا ليس بعادم 
له بل هو واجد له عادة » لأن الماء فى رحله 
ورحله فى ,بده والنسيان لا يضاد الوجود بل 
يضاد الذكر فلا ينتفى به الوجدان فصار كما 
اذا كان فى رحله ثوب فنسيه وصلى عارنا 
ولأن رحل المسافر معدن اللماء عادة وهذا 
ظاهر وكل ما هو معدن الماء عادة يفترض على 


المتيمم طلب الماء فيه . 


وقال: أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى » 
له تسملم أنه واحد للماء أن المراد بالوجود 


)١(‏ العنابة شرح الهداية للامام أكمل الدين 
متحمد بن محمود البابرتى بهامش' فتح القدير 
للكمال ابن الهمام ج ١‏ ص 17 طبع المطبعة 
الكبرى ال بمصر سئنة ه١9١‏ ه الطبعة 
الاولى - 


و53 


القدرة ؛ ولا قدرة الا بالعلم وكذلك ماء 


وذكر الزيلعى () : أنه لا بعيد الصلاة 
من صلى بالتيمم ناسيا الماء فى رحله . 


وقال أبو بوسف العيدهة . 


والخلاف فيما اذا وضع الماء بنفسه أو 
وضعه غيره بأمره أو بغير أمره بعلمه . 


فان كان بغير علمه لا بعيد اتفاقا . 


ولو ظن أن ماءه قد فنى فتيمم وصلى » ثم 
اح اعام لن دودمم به 
فكان الواجب عليه الكشف فلا يعذر شرك 
الكشف وخطأ الظن . 


وجاء فى الدر المختار () : أن من عجز 
عن استعمال الماء ليعده أو لمرض أو برد أو 
لخوف عدو تيمم وصلى ثم ان كان الخوف 
نشأ بسبب وعيدا عبد أعاد الصلاة والا لا لأنه 
سماوى . ش 


قال ابن عابدين : اعلم أن المانم من 
الوضوء ان كان من قبل العباد كأسير منعبه 
الكفار من الوضوء و محجيوسس فى السجن ٠.‏ 


(5؟) أنظر من تبيين الحقائق شرح كلسز 
الدقائق للامام العالم .فخر الدين عثمان الزيلعي 
اج ١‏ و ل ب ع ” 
المحمية الطبعة الأولئى سنة /1١؟١‏ لها 


(9) حاشية ابن عابدين والدر المختار شرح 
تثوير الاإبصار على رد المحتار محمد 
أمين الشهير بابن عابدين ١اص‏ 7" الطبعة 
السابقة . : 


11 


ومن قيل له : ان توضات قتلتك جاز له 
التيمم وبعيد الصلاة اذا زال المانع كذا فى 
الدرر والوقابة . 

أى وأما اذا كان من قبل الله تعالى كالمرض 
من الوضوء والصلاة ننيمم ويصلى بالايماء 
عد نتيد الأبياء أنه مت من الضناد» أيضا 
وسحود . 

ثم اعلم أنه اختلف فى الخوف من العدو 
هل هو من الله تعالى فلا اعادة أو من العيد 
فتجب الاعادة ذهب فى المعراج الى الأول وفى 
النهابة الى الثانى . 

ووفق فى البحر بحمل الثانى على ما اذا 
حصل وعيد من العبد نش منه الخوف فكان 
من قبل العباد 8 

وحمل الأول على ما اذا لم بحصل ذلك 
أصلا بل حصل خوف منه فكان من قبل الله 
تعالى لتجرده عن مباشرة السبب واذكان الكل 
منه تعالى خلقا وارادة . و فالغسل )١(‏ اذا 
كانت المرأة بين رجال تتيمم وكذلك الرخل 
اذا كان بين نساء كانه إنتيمم 4 والظاهر انه 
لا اعادة عليه و لاعليها لأن المانم شرعى وهو 
كشيف العورة عند من لا بحل له رؤيتها والمانم 
منه الحماء وخوف الله تعالى وهما من الله تعالى 
لا من قبل. العباد ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 5١7‏ الطبعة 
السابقة . 


وفى البحر عن المنتقى : أجير لا بجد الماء 
الا فى نصف ميل لا بعذر فى التيمم وان لم 
بأذن له المستأجر تيمم وأعاد ولو صلى صلاة 
أخرى وهو يذكر هذه تفسد . 

وجاء ف بدائع الصنائع (') : ان من 
عجز عن استعمال الماء لمانع مع قرب الماء منه 
كما اذا كان على رأس بثر ولم بحد آلة 
الاستقاء. 


أو كان بينه وبين الماء عدو أو لصوص أو 
بعيم أو حبة بخاف على نسه الهلاك اذا 
أثاه . 

أو كان معه ماء وهو بخاف على نفسه 
المبلش . 

أو كان به جراحة أو مرض يضره استعمال 
الماء فيخاف زبادة المرض باستعمال الماء . 

فانه فى هذه الأحوال يتحقق العجز عن 
استعمال الماء فيباح له التيمم . 

وكذا لو أجنب فى ليلة باردة وبخاف على 
تفسه الهلاك لو اغتسل ولم بقدر على تسخين 
الماء ولا على أجرة الحمام فى المصر تيمم وصلى 
ولا اعادة عليه عند أبى حنيفة . 


للا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه بعث سرية وأمر عليهم عمرو بن العاص 
رضى الله تعالى عنه وكان ذلك فى غزوة ذات 
السلاسل فلما رجعوا شكوا منه أشياء من 
جملتها أنهم قالوا :.صلى بنا وهو جنب فذكر 


(0؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسانى ج ١‏ ص 57 . م5 الطبعة السبابقة ٠‏ 


النبى صلى الله عليه وسلم ذلك له فقال . 
با رسول الله أجن جنبت فى ليلة باردة فخفت على 
نفسى الهلاك لو اغتسلت فذكرت ما قال 
الله تعالى : « ولا :قتلوا أ تفسسكم ان الله كان 


أعادة 


بكم رحيما » )١(‏ : فتيممت وصليت بهم » فقال 


لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا ترون 
صاحبكم كيف نظر لنفسه ولكم ولم يأمره 
دالاعادة . 


وقال أبو يو سف ومحمد ان كان فى 
المصر و بحزئه ووحه قولهما أن الظامر فى 
المصر وجود الماء المسخضن والدفء فكان 


العجز نادرا فكان ملحقا بالعدم . 
والمحسوس ف المصر () فى مكان طاهمر 
نتمم ويصلى ثم بعيد اذا خرج . 


وروى الحسن عن ابن حنيفة أنه لا يصلى 


وروى عن أبن بوسف أنه لآ تعيند 
الصلاة . 


ووجه رواية أبى بوسف أنه عجز عبن 
استعمال الماء حقيقنة سيب الحبس فأششسيه 
العحز سمدم امرض ونحوه فصار الماء عدما 
معنى فى حقه فصار مخاطبا بالصلاة بالتيسم 
فالقدرة بعد ذلك لا تبطل الصلاة المؤداة , 


ووجه روابة الحسن أنه ليس بعادم للماء 
دقيقة وحكما . 


(1) 


١ .)1(‏ بدائع الصنائع فى. ترتيب الشرائع 
للكاضاتئ ع ١‏ عن مه الطبية السافة + 


لاة 


أما الحقيقة فظاهرة . 
وأما الحكم فلآن الحبس ان كان بحق ‏ 
فهو قادر على ازالته بإيصال الحق الىالمستحق 
وان كان بغبر حق فالظلم لا يدوم فى دار 
الاسلام بل برفع فلا نتحقق العجز فلا يكون 
الثران ظئتورا ف تحقة: . ش 


ووجه ظاهر الروابة أن العجز للحال » قد 
تحقق الا أنه بحتمل الارتفاع فانه قادر على 
زفعة 131 كان حدق :وان كان سير نوق فكتالك 7 
لأن الظلم يدفع وله ولاية الدفع بالرفعالى من . 
له الولاية فآمر بالصلاة احتياطا لتوجه الأمز 
بالصلاة بالتيمم » لأن احتمال الجواز ثابت » 
لاحتمال أن هذا القدر من العجز يكفى لتوجيه 
الأمر بالصلاة بالتيمم » وأمر بالقضاء فى 
الثانى » لأن احتمال عدم الجواز: ثابت لاحتمال 
أن المعتبر حقيقة القدرة دون العجز الحالى 
فيؤمر بالقضاء عملا بالشبهين وأخذا بالثقة 
والاستياة وضاز كالقيد اله بعلي افيد 
ثم يعيد اذا أطلق كذا هذا . ش 
وأما المحبوس فى مكان نجس لا بجد 
ماء ولا ترابا نظيفا فانه لا يعسلى عند 


ل أبو يوسف يصلى بالايماء ثم يعيد 


وجاء فى البحر الرائق () : أنه لو وجد 
درا فسها ماء ولا دمكنه النزول اليه وليس معة 
6 البهر الزائق شرج كد الدقائق: للاماء 
العالم فخر الدين عتفنتان الز يلعى 6 ١‏ ص ١‏ 
الطبعة السايقة . 


44 
ما بدليه الا ثوبه أو عمامته لزمه ادلاوه ثم 
'نعصره ان لم ا قيمة الثوب كدر من ٠.‏ / 
الماء فان زادالنئقص على ثمن: الماء تيمم وصلى 7 


ولا اعادة عليه 6 


وان قدر على استئجار من ينزل اليها بأجرة 


اال 0 5 


ولا اإعادة عليه . 


ولو كان معه ثوب ان شقه نصفين وصل 
الى الماء والا لم يصل فان كان نقصه بالشق 
لا يزيد على ثمن الماء وثمن آلة الاستقاء لزمه 
شقه ولم بحز التيمم والا حاز ولا اعادة 
عليه . 


وجاء فى بدائع الممنائع )١(‏ : أن المصلى 
اذا كان مسافرا محدثا على ثوبه نحجاسة أكثر 
: فقط أو غسل الشوب فقط ذانه بغعسل نه 
الثوب ونتيمم للحدث عند عامة العلماء . 


فلو بدأ بالتيمم لا يجزئهوتلزمه الاعادةلأنه 
قدر على الماء ولو توضاً به تجوز به صلانه . 


وان وخد الماة فى “الغلاة فاق وده قل 
أن معد قدر التشهد الاخير اتتقض تيممه 
وتوضا به واستقبل الصلاة عندنا » لأن طهارة 
فيكم انعقدت ممدودة الى غابة وجود الماء 
فتنتهى عند وجود الماء فلو أتم الصلاة لأتم 
بعير طهارة 'وهذا لد تحوز . 


)١(‏ بدائع الصتائع فى ترتيب الشبرائع 
السابقة ٠‏ 


وهذا اذا وجد () : فى -الصلاة ماء 

فان وجد سؤر حمار مفى على صلاته » 
لأنه مشكوك فيه وشروعه فى الصلاة قد صح 
فلا يقطم بالشنك بل يمضى على صلاته فاذا 
فرغ منها نوضاً به وأعاد الصلاة لأنه ان كان 
مطهرا فى تفسه ما جازت صلاته وان كان غير 
مظهر فى نفسه جازت به صلاته فوقم الشك ى 
|! لحواز فيؤمر باعادة الصلاة احتياطا . 


وان وجد نبيذ التمر انتقض تيممه عند أبى 
حشفة رحمه الله تعالى أنه بمنزلة المأء المطلق 
عند عدمه علذده . 

عه انل ميات ا وثمدطةة ل اقنالن :خض 


وعند محمد رحمه الله تعالى يمقى على 
صلاته ثم بعيدها كما فى سئور الحمار . 


هذا كله اذا وحجد الماء فى الصلاة 5 


فأما اذا وجده بعد الفراغ من. الصلاة 
فان كان بعد خروج الوقت فليس عليه اعادة 

ما صلى بالتيمم بلا خلاف . 

وان كان فى الوقت فكذلك عند عامة 
العلماء لأن الله تبارك وتعالى علق جواز التيمم 
بعدم الماء فاذا صلى حالة العدم فقد أدى الصلاة 
ظهارة معتيرة اليو لفك 
لوجوب الاعادة . 


السابقة 8 


أعادة 


وروى أن رجلين أنيا رسال الله صلى الله 


عله ويام وقد نيمما من جنابة وصليا وأدركا 
الماء فى الوقت فأعاد أحدهنا الصلاة ولم 
بعد الآخر فقال النبىصلى الله عليه وسلم للذى 
أعاد أما أنت فقد أوتيت أجرك مرتين وقال 
للآخر أما أنت فقد أجزأتك صلاتك عنك » 
وهذا ينفى وجوب الاعادة . 

وجاء فى الدر المختار :-)١(‏ أ 
الوضوء غسل اليدين الى الرسغين ولا يدخل 
يديه فى الاناء حتى لا نصير الماء مستعملا . 

ولو كانت يداه نجستين ولم يمكنه 
الاغتراف تيمم وصلى ولا اعادة عليه 


مذهب المالكية : 


جاء ف الحطاب 0 ا الماء عند 
لكل صلاة عند القيام لها . 


قال ابن رشد فى سماع أبى زيد لو ترك 
طلب الماء عند من بليه ممن برجو وجوده عنده 
ويظن أنه لا يمنعه وتيمم وصلى لوجب .عليه 
أن اتعيك أبذا اذا وجد الماء . 


ونقل اللخمى والمازرى. عن اصبغ انه اذا 


لم حال فى الرققه الكثيرة لم بعد وفى الرفقة 


7 اص‎ ١ “رد المختار على الدر المختار ج‎ )١( 
0 الطبعة السابقة‎ 


التاج له الشخصي حلزك لاو عيف: الله محمد 
ابن بوسف الشهير بالمواق ج ١‏ ص ©5508 )2 
ص 1297؟ طبع مطبعة السعادة بمصر سئة 
مه" | ها الطبعة الاولى 


أن من سئن . 
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0-0 بعيد فى الوقت وان كانوا رجلين أو 
ئة أعاد أبدنا . 


وضعف اللخمى والمازرى قول اصبغ بأن 
توجه. الخطاب: بالطلب من التقبير اليسير .من 
الرفقة الكثيرة كتوجهه او كانوا باتمرادهم . 

قال فى التوضيح قال اللخمى ولا وجه 
أيضا لابجابه الاعادة بعد خروج الوقت اذا 
كانوا مثل الرجلين والثلائة وقال أرى ان كان 
الغالل عنده أنهم بعطونه اذا طلب أن بعيد 
أبدا فى الموضعين ٠‏ 

وان أشكل الأمر ولم يطلب جاز أن يقال 
بعيد فى الوقت لأن الأصل الطلب . 

فتحصل من هذا أنه اذا ترك الطلب ممسن 
يليه ويغلب على ظظنه أنه يعطيه أنه بعيد أبدا 
على ما قاله اللخمى وابن رشد سواء ترك ذلك 
من رفقة قليلة أو كثيرة » خلافا لأصبغ . 

وان كان يشسك ,فى اعطائهم بعيد فى الوقت 
على ما قال اللخمى من غير تفصيل أيضا خلافا 
ا ا 
لثلاثة مظنة وجود الماء لما 00 
غير هم لاتفرادهم ورد بأنه لو كان لعلمه لأن. 
علم حال الثلاثة الرفقاء أقرب من علم حال 

ولو طلب الماء ممن يليه فقالوا ليس عندنا 

ماء فتيمم ثم وجد الماء عندهم فقال فى سماع 
ابن ال ا واب 
بالماء لم بمنعوه فليعد فى: الوقت . 


٠.6 


وان كان يظن أنه لو كان معهم ماء منعوه 
خلا اعادة عليه : 

قال ابن رشد وهذا كما قال لأن وجود 
أن طلبه منه كوجوده عند نفسه فيعيد فى 


وقول مالك هو الصحيح . 
قال البساطى )١(‏ إن الحدث الأصغر 
لا يلزمه استحضاره حال التيمم بل نكفى فيه 
استباحة الممصلاة من غير ذكر المتعلق وفى 
الحدث الأكير لا بد من استحضار المتغاق فان 
ترك عامدا أعاد أبدا أو ناسيا أعاد فى الوقت 
هذا هو المشهور ٠.‏ 
وقيل بعيد فى الوقت . 
وقيل لا اعادة . 
.وما ذكره فى بة الحدث الأصغر همو 
ظطاهر كلامهم 3 
وأما ما ذكره أنه هو المشهور فى الاعادة 
فخلاف المشهور . 
.قال ابن الحاجب فان نىىالجنابة لم بجزه 
على المشهور ويبعيد أندا . 
فيها بِأنْ التيمم انما كان للوضوء لا الغمسل 
بدل على أن الاعادة أبدا وهو قول مالك فى 
الواضحة .. 


©» 5608 ص‎ ١ المرجعالسابق ج‎ )١( 
. ص 8565 الطبعة السابقة‎ 


اعادة” . 


وكل من كان مقصرا )١(‏ فى طلب الماء 
فحكيه أن بعيد فى الوقت فان لم بعد فى 


الوقت فصلاته صحيحة . 


وظاهر كلام خليل سواء ترك الاعادة فى 
الوقت ناسيا أو عامدا والمسألة فى المقدمات. 


وقال ابن الحاجب أنها مفروضة فى الناسى 
والظاهر أن العامد كذلك وصحصت الصلاة:٠‏ 
ان لم بعد . 

قال البساطى هذا مستغن عنه لأن الاعادة " 
فى الوقت تدل عليه . 

قال الحطاي لم متشفن عنة عل دق لشي 
على المشهور فى المسألة فان من أمر بالاعادة 
فى الوقت فلم بعد فيه اختلف فى حكمه 
فالمشهور لا اعادة عليه 3 

وقال ابن حبيب يعيد . 

قال اين الحاجب وكل من أمر أن يعيد 
فى الوقت فنسى بعد أن ذكر لم بعد بعده . 

وقال ابن حبيب يعيد ومن طلب الماء فلم 
بجده فتيمم ثم وجد الماء بقربه فانه بعيد فى 

قال فى سماع. أبى زيد فيمن نزلوا بصحراء 
ولا ماء لهم ثم وجدوا الماء قريبا جهلوه نعيدون 
فى الوقت قال ابن رشد استحبايا وعزاه القرافى 
لسماع مومى ولبيس فيه وعزاه ابن عرقة 
لسماع أبى زيد وتواجده فى رحلة بعد أن 
كان ضل عنه فى رحله وطليه فلم بجده . 


6 ص لم8‎ ١ المرجع السسابق ج‎ )١( 


والمتردد فى لحوق الماء فانه بعيد ولو تيمم 
آما المتردد فى وجوده فانه لا اعادة عليه 
فى التوضيح . 

وقال فى الشامل وان قدم الماك فى 
وجود الماء لم يعد وان قدم الشاك فى ادراكه 
كمريض عدم مناولا وناس ذكر بعد صلاته ١‏ 

والمراد بالوقت فى هذه المسائل كلها الوقت 
المختار والنابى للماء أن علم به فى الصلاة 
قطع وان علم به بعد الدملاة أعاد فى الوقت . 
قال )١(‏ : والعاجز عن استعمال الطهبارة 
لمرض الوا ير عدم قدرة حتى 
لا يمكنه : نطهير بماء أو تراب مختلف فيه 
على شه : أقوال : 8 


الأول : قال مالك واء 
وله فسا , 


الثانى : قال ابن القاسم ,يصلى ويقضى . 
٠‏ الرابع : يصلى اذا قدر قاله اصبغ . 


الخامس :للا بصلى ويغيد قاله الذى قال 


بو مىء الى التيمم وهو أبو الحسن القاسى . 


بن نافع لا صلاة 


0 4 الطبعة السايقة > 


والسادس 8 لومىء الى التيمم أشار اليه 
متآخرا: . | ْ 

وان تيمم المصلى [ 9 : لنافلة أو قزاءة 
مصحف ثم صلى المكتوبة أعاد صلاته أبدا فى 

وقال ابن سحنون سئل ابن القاسم فيمن 
تيمم لركعتى الفجر فصلى به الصبح أو تيمم 
انافلة فصلى به الظهر أنه بعيد فى الوقت . 

وقال البرقى عن أشهب تجزئه صلاة 
الصبح بتيمم ركعتى الفجر ولا بجزئه اذا تيمم . 
فريضة أعاد أبدا . 

وأن تيمم لفريضة فتنفل قبلهما أعاد فى 
الوقت وهصمو كلام ابن ,يونس ونحوه فى 
التوضييح وَنقله امن عرفة وغيره 3 

ومحصله أن يتيمم لفريضة فصلى قبلها نافلة 


8 أو ركعتى الفحر أو شيمم لنافلة أو ركعتى 


الجر 0 في عت ذلك ل 8 فى 
قي لاا بن ا ادال لم رجي عار يد 
قف المسورة الأولى ءىئّ اوت وفئ الثانة 
أبدا . ْ 


وقال ابن حبيب أيضا . 
وقال سحئون يعيد فى الصورة الثانية . 


اشنمن ان. الخمبياء سيدق 0 ال 
بالمواق ج اص .54 + 556١‏ الطبعة السبابقة , 


١. 
: مذهب الشافعية‎ 

لقول الله عز وجل : 
ماء فتيمموا » (. 


ولا بقال لم يجد الا بعد الطلب . 


2 فلم تحندوا 


ولأنة بدل أجيز عند عدم الميدل فلا يجوز 
فعله الا بعد ثبوت العدم كالصوم فى الكفارة 
لا يفعله حتى يطلب الرقبة ولا يصلح الطلب 
الا بعد دخول الوقت لأنه انما يطلب ليثبت 
شرط التيمم وهو عدم الماءفلم بجز فى وقت 
لا بجوز فيه فعل التيمم . 


وان طلب فلم يجد فتيمم ثم طلع عليه 
ركب قبل ان بدخل فى الصلاة لزمه أن 


يسألهم عن الماء . 
فان لم بجد معهم أعاد التيمم لأنه لما توجه 


وان طلب ولم يجد جاز له التيمم لقول 
الله تبارك وتعالى : « فلم تجدوا ماء فتيممو!». 
فان تيمم وصلى ثم علم أنه كان فى رحله 
مأء نسهة لم تصح صلاته وعليه الاعادة على 
المنصوص لأنها طهارة واجبة فلا تسقط 
بالنسيان كما لو نسى عضوا من أعضائه فلم 


١ المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ج‎ )١( 
ص :؟ 4 ص و طبع مطبعة عيسىن", العتماين‎ 
٠ الحلبى رشركاه لمصر‎ 


(؟) الآة رقم . من سورة المائدة . 


اعادة 


وروى أبو ثور عن الشافعى رحمه الله 
تعالى أنه قال نصح صلاته ولا اعادة عليه لأن 
النسيان عذر حال دينه وبين الماء فسقط الفرض 
بالتيمم كما لوحال بينهما سبع . 

وان كان فى رحله ماء فأخطاً رحله فطلسه 
فلم بجده فتيمم وصلى ففيه وجهان . 
لا تلزمه الاعادة لأنه غير مفرظ فى الطلب : 
حفظ الرحل فلزمته الاعادة . 
حاله وأعاد الصلاة لان الطهارة شرط من 
شروط الصلاة فالعجز عنها لاا ببيح ترك الصلاة 
كستر العورة وازالة النجاسة واستقبال القبلة. 
والقيام والقراءة ولو ليمم المصلى [9 لعدم الماء 
ثم رأى الماء فان كان قبل الدخول فى الصلاءة 
بطل تيممه لأنه لم بحصل المقصود فصار كمأ 
لو كان رأى الماء فى أثناء التيمم . 

وان رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة 
نظرت . ش 


اد ن كان فى د أعاد الصسلاة أن 


عدم الماء 8 فى الحضر عذر نادر غير متصل فلم 
سقط معه فرض الاعادة كما لو صلى بنحاسة 


9) المرجع السابق لا اسحاق 


م لول سد ْ 


السابقة , 


وان كان فى السفر نظرت فان كان فى 
سفر طويل لم ,بلزمه الاعادة » لأن عدم الماء 
فى السفر عذر عام فسقط معه فرض الاعادة 
كالصلاة مع سلس البول . 

أشهرهما أنه لا تلزمه الاعادة لأنه موضع 
يعدم فيه الماء غالبا فأشبه السفر الطويل . 
وقال البويطى لا يسقط الفرض عنه » لأنه 
لا بجوز له القصر ؛ فلا سقط المرض عنه 
بالتيمم » كما'لو كان فى الحضر . 

وان كان فى سفن معضية نه وتههان” : 

أحدهما تحب عليه الاعادة لأن سقوط 
الفرض بالتيمم رخصة تتعلق بالسفر والسفر 
صار عزيمة فلا نلزمه الاعادة . 

وان كان معه فى السفر ماء ودخل عليه 
وقت الصلاة فأراقه أو شربه من غير حاجة 
وتيمم وصلى ففيه وجهان . 

أحدهما تلزمه الاعادة . لأنه مفرط فى 
اتلافه . 

والثانى : لا تلزمه الاعادة لأنه تيمم وهو 
عادم للماء فصار كما لو أتلفه قبل دخول 
الوقت . 

وان رأى. الماء فى آثناء الصلاة نظرت 5 

فان كان فى الحضر بطل تيممهوصلاته لأنه 
تلزمه الاعادة لوجود الماء وقد وجد الماء ا 
أن يشتغل بالاعادة . 


اعادة 


وان كان فى السفر لم يبطل تيممه . 
وقال المزنى بطل . 

والمذهب الأول لأنه وجد الأصل بعد 
الشروع فى المقصود ذلا بلزمه الاتنقال اليه 
كما لو حكم بشهادة شهود الفرع ثم وجد 
شهود الأصل . 

وهل بحجوز الخروج منها ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا يجوز واليه أشار فى البويطى 
لأن ما لا يبطل بالطهمارة والصلاة لم سح 
الخروج منها كسائر الأشياء . 

وقال أكثر أصحابنا ستحب الخروج 
منها كما قال الشافعى رحمه الله تعالى فيمن 
دخل فى صوم العفارة ثم وجد الرقبة أن 
الأفضل أن يعتق . ْ 

فان رأى الماء فى الصلاة فى السفر ثم 
نوى الاقامة بطل تيسه وصلاته لأنه اجتمسع 
حكم السفر والحضر فى الصلاة فوجب أن 
يغلب حكم الحضر ويصير كأنه تيم وصلى 
وهو حاضر ثم رأى الماء . 

وان رأى الماء فى أثناء الصلاة فى السفر 
فآنمها وقد فنى الماء لم يجز له أن يتنمل حتى 
بجدد التيمم لأن برؤيته الماء حرم عليه افتتاح 
الصلاة . 

وان رأى الماء فى صلاة نافلة فان كان قد 
نوى: عددا أنمها كالفريضة وان لم سو عددا 
سلم من ركعتين ولم يؤد عليهما . 

وان تيمم للمرض وصلى ثم برىء لم تلزمه 
الاعادة » لأن المرض من الاعذار العامة فهو 
كعدم الماء فى السفر . 


١5 


وأن تيمم لشدة البرد وصلى ثم زال البرد 
فان كان فى الحضر ازمه الاعادة » لأن ذلك من 
الأعدار النادرة . 


وان كان ه بى السقر فيه قولان 5 


أحدهما : لا بجحب لأن عمرو بن العاص 
نم وصلى لشسدة البرد وذكر ذلك للنبى صلى 

الله عليه وسلم فلم يأمره: بالاعادة . 

والثانى : يجب لأن البرد الذى بخاف منه 
الهللك ولا يجد ما يدفع ضرره عذر نادر غير 
متصل فهو كعدم الماء فى الحضر ومن صلى 
بغير طهارة لعدم الماء والتراب لزمه الاعادة 
لأن ذلك عذر 5 فو صل تطلن ك5" ل 
نسى الطهارة قصلى مع القدرة على الطهارة . 

وجاء فى المجموع )١(‏ أيضا أن المتطهر 
ان كان معه اناءان فأخبره رجل أن الكلب ولغ 
فى أحدهما قبل قوله ولم يجتهد » لأن الخبر 
مقدم على الاجتهاد كما تقوله فى القبلة . 

وان اخبره رجل أنه ولغ فى هذا دون ذاك 
وقال آخر بل ولغ فى ذاك دون هذا حكيمع 
دنحاستهما لأنه يسكن صدقهما بأن يكون ولغ 
فيهما فى وقتين . 

وان قال أحدهما ولغ فى هذا ذون ذاك فى 
وقت معين وقال الآخر بل ولغ فى ذاك دون 


العلامة الحافظ أبى زكربا محيى الدين شرا ف 
النووى المتو في: سنة 38 هف ويليه قت العريز 
فرح اللاحنينق للأشام الخليل. ابن! الاسم 
عبد الكريم بن محمد الرافعى ج ١‏ ص /ا/ا١‏ طبع 
مطبعة اللعناون الأخورى ادارة الطباعة المنيرنة 


اعادة 


هذا فى ذلك الوقت بعينه فهما كالمينتين اذا 
ارا 

وان قلنا انهما تسقطان سقط خبرهما 
وجازت الطهارة بهما لأنه لم 
منهما وان قلنا لا تسقطان أراقهما أو صب 
أحدهما فى الآخر » ثم أنيمم . 


قال القافي أب الطيت وساخة السا ستل 
والتتمة وغيرهم فعلى هذا «تيمم ويصلى. وبعيد 
الصلاة لأنه تيمم ومعه ماء محكوم 
نظها رتفم 

ووجه حربان الوقف آنه ليس هنا ما بمنعه 
فاذقه ايع واه مه . 

ووجه قول المصنف لا بحىء الوقف القيانن 
على من اشتبه عليه اناءان واحتمد وتحبار 
فيهما قاثه 4 بريقها وتصلى بالتيمم بلا اعادة لأنه 
فى الاراقة ولم تقولوا بالوقف فكذا 
هنا فهذ! مأ ذكره الأصحاب . 


معذور 


واختار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أنه 
يجتهد على جميع أقوال الاستعمال » لأن قول 
المخبرين على هذا القول مقبول وقد اتفقا على 
نجاسة أحد الاناءين دون الآخر فيجب العمل 
بذلك . 

واذا افيه ماءان 2( طاهر”' 
كلانة: أوجه 5 

الصحيح المنصوص الذى قطع به الجمهور 
وتظاهرت عليه نصوص الشافعى رحمه الله 


ونجض ففيه 


)4 0 سارف ١‏ ص ١‏ 1 0 بعدها 
الطبعة السابقة , : 


تعالى انه لا تحوز الطهارة بواحد منهما 
الا اذا اجتهد وغلب على ظنه بعلامة تظهر ذان 
ظنه بغبر علامة تظهر لم تجز الطهارة به . 

والثان : تجوز الطهارة به اذا طن طهارته 
وان لم تظهر علامة بل وقع فى تمسه طهارته 
فان لم يظن لم تحز حكاه الخرسانيون 
وصاحب البيان . 

والثالث : جوز استعمال أحدهما بلا 
اجتهاد ولا ظن لأن الأصل طهارته حكاه 
الخرسانيون أيضا . 


1 
قال 


امام الحرمين وغيره الوجهان 
الاخيزان ضعيفان . 
والتفريع بعد هذا على المذهب وهو وجوب 


وسواء عندنا كان عدد الطاهمر أكثر أو 
أقل حثى لو اشتبه اناء طاهر بمائة اناء نجسة 
اجر فيا وكذلك الأطعمة والثياب هذا 
مذهينا . 

وقال المزنئى وأبو ثور تيمم ويصلى ولا 
اعادة وان لم يرقه . 

وقال عبد الملك بن اللماجثءون بيتوضآ 

بكل واحد ويصلى بعد الوضوءين ولا بعيد 
الصلاة . 

وفال محمد بن مسلمة بت وضا باحدهما 

ونقل القاضى أبو الطيب عن أكثر العلماء 
جواز الاجتهاد في الثياب . 


أعادة 


1.6 


55 م 


فان قالوا انما جاز الاجتهاد فى الثياب 
لأن الضرورة تبيحها اذا لم يجد غيرها بخلاف 
الماع . 5 ٍ 

فالحواب من وجمين . 
الصلاة فيه لعدم غيره بل يصلى عاريا 
ولا اعادة . ْ 

: الثانى لا يجوز اعتبار الاشتباه بحال 
الضرورة بحال الاختبار 6 وهما فبه 
سواء 5 

وحاصل ما ذكره ثلاثة أوحه . 

انهه عند أكثر الأسحان له دزف 
فى الباقى بل تيمم ويصلى ولا بعيد » لأنه 
ممنوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد. 

والثانى : يتوضاً بلا اجتهاد . 

والثالث : يحتهد فان ظهر له نحاسته تركه 
وتيمم وان ظن طهارته توضيأا به ولا اعادة على 

وان اجتهد فيهما فلم يغلب على ظنه. شثيء 
تيمم وصلى قبل. الاراقة أو الصب أعاد. 
الصلاة » أنه تيمم ومعه ماء مأاهر سقين 00 

واذا اجتهد )١(‏ فلم يظهر له شىء فليرقهما 
أو يخلطهما ثم نتيمم ويصلى ولا اعادة علييبه 
بلا خلاف . 


30 اللحبيي عن اأفن قرا الع 4 
ص 187 الطبعة السابقة ٠  ,‏ 


١.5 


بخلاف ما لو أراق ماء تيقن طمارته فى 
الوقت لغير عذر وتيمم كانه تعيك الصلاة على 
وحه 6 أنه مقصر وهنا معذور . 

ولو أراق الماعين فين مندنا لتنا قبل الاجتهاد 
فهو كاراقة الماء الذى تبقن طهارته سفها . 


فان كان قبل الوقت فلا اعادة . 

وان كان فى الوقت فلا اعادة فى أصح 

قال أصحابنا : ولو احتهد فظن طهارة اناء 
فأراقه أو أراقهما فمو كالاراقة سفها على 
ما ذكرنا . 

فأما اذا تيمم وصلى قبل الاراقة فتيمسه 
باطل وتلزمه اعادة الصلاة لأنه تيمم ومعه 
الصحبح . 

وفى البيان وجه آخر أنه لا اعادة لأنه 
حال بينه وبينه سبع ٠‏ 

وهذا وان كان له وجه فالمختار الأول لأن 
معه ماء طاهرا وقد ينسب الى تقصير فى 
الاجتهاد وله طريق الى اعدامه بخلاف 
السيع : 

وذكر صاحب الحاوى فى الاراقة المذكورة 
فيما اذا لم يغلب على ظنه شىء وجهين احدهما 
أنها واجبة ليصح قيممة بلا اعادة والشانى 3 
قال وهو قول جمهور أصحابنا لا تجب 
الاراقة لكن تستحب لأنه ليس معه ماء يقدر 


اعادة 


على استعماله فحاز له التيمسم ولزمه الاعادة 


فلو كانا لو خلطا بلغا قلتين وجب 

فان تيقن أن الذى تنوضاً به كان نحسا 
غسل ما أصابه منه وأعاد الصلاة لأنه تعين 
له بقين الخطأ فهو كالحاكم اذا أخطأ النص . 

هذا الذى ذكره من وحجوب غسل ما 
أصابه منه وأعاد الصلاة هو المذهب الصحيح 
المشهور الذى قطع به الجمهور ٠.‏ 0 
فى هذه المسآلة وهى اعادة الصلاة اذا تيتقن 
استعمال النحس . 

قول المصنف تيقن أن الذى توضأً به 
كان نجسا كذا عبارة أصحابنا . 
ويريدون بهما اللن الظاهر لا حقيقة العلم 
ذلك بشرط فى هذه المسألة ونظائرها . 
توضاً به فحكمه حكم اليقين فى وجوب غسل 
ما أصابه وأعاد الصلاة. وائما يبحصل بقول 
الثقة طن لا علم وبقين ولكنه نص يجب 
العمل به ه 

وان لم بتيقن ولكن تغير اجتهاده () 
فظن أن الذى توضاً به كان نجسا قال أبو 


)ع( المرجع الاق 2 ١‏ ص م84١‏ الطبعة 
السابقة . 


العباس يتوضا بالثانى كما لو صلى الى جهة 
بالاجتهاد ثمتغير اجتهاده . 

والمنصوص فى حرملة أنه لا يتوضاً بالثانى 
لأنا لو قلنا انه توضاً ولم يعسل ما أصابه 
من الماء الأول من ابه وبدنه أمر ناه أن نصلى 
وعلى بدنه نجاسة بيقين وهذا لا يجوز .. 

وان قلنا انه عسل ما أصابه من الماء الأول 
نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد وهذا لا بحوز . 

ويخالف القبلة فان هناك لا بؤدى الى 
الأمر بالصلاة الى غير القبلة ولا الى تقض 
الاجتهاد بالاجتهاد . 

واذا قلنا بقول أبى العباس .توضا بالثانى 
وصلى ولا اعادة عليه . 


وعل العيك الصلاة ؟ فبه ثلاثة وه 


أحدها : أنه لا بعيد لأن ما معه من الاء 
ممتوع من استعماله بالشرع فصار وحصوده 
كعدمه كما لو تيمم ومعة ماء يحتاج اليه 

والثانى : بعيد لأنه تيمم ومعه ماء محكوم 
بطظهارتة .. 

والثالث : قول أبى الطيب بن سلمة انكان 
قد بقى من الأول بقية أعاد لأنه معه ماء طاهر 


. 


وان لم ,يكن قد بقى من الاول شىء لم 


أعادة 


1١.7 


وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أنه ان اشتيه 
على متطهر ماء وبول أو نحوه انقطعت رائحته 
لم بجتهد فيهما على الصحيح » لأن الاجتهاد 
شرف مننااقى :الس ان الظؤطارة الأعلية 
والبول لا أصل له فى الطهارة فامتنع العمل 
4 وسواء أكان أعمى أم نصيرا . 
والثانى بجتهد كالماءين وفرق الاول. بما 
والمراد بقولهم له أصل فى التطهير وعدم 
استحالته عدن خلة” ١‏ الأم 9 3 كالتت 
والمستعمل فانهما لم يستحيلا عن أصل خلقتهما 
الى حقيقة أخرى . 
بخلاف نحو البول ومماء الورد فان كلا 
منهما قد استحال الى حقيقة أخرى بل يخلطان 
أو يراقان أو براقمن أحدهما فى الآخر . 
ونبه بالخلط على بقية أنواع التلف فلا 
اعتراض عليه ثم تيمم :و تصلى :يا( ,اعادة ٠‏ 
وعلم من تعبيره بثم أن الاراقة ونحوها 
متقدمة على التيمم فهى شرط لصحته لا لعدم 
وحوب الاعادة كما وقع لبعضهم 3 
)١(‏ الجموع ع المهذب للامام الحافظ 
أبو زكريا محيى الدين شرف النووى المتوفى 


سنة 5195 اه ويليه فتح العزيز شرح 
الو حيز للامام الحليل أبى القاسم عسك الكر دم 
ابن محمد الرافعى ج ١ص 6١‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة ٠٠‏ 

اتا امساح ارس ان كوي اماج 
لشمس الدين محمد بن العبساس الرملى الشهير 
بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشسية 
الشبراملسى وبهامشه الممربى ج ١‏ ص 45 
وما بعدها الطبعة السابقة , 


لل 


استعمل أى أراد أن يستعمل ما ظنه الطمور 
من الماءين بالاجتهاد أراق الآخر استحمابا لثلا 
يتشوش بتغير ظنه فيه ما لم بحتج اليه لنحو 
عطش وعلم أن الاراقة مقددمة على 
الاستعمال . 

فان تركه من غير اراقة وتغير ظنه فبه 
واحتاج الى الطهارة لم يعمل بالثانى من ظنيه 
فيه على النص لثلا ينقض ظن بظن © بل نتيمم 
طاهن بيقين معه . 


والثانى يعيد لأن معه طاهرا بالظن . 
وعسر بقوله تعير ظلنه دون اجتهاده تنسيها 


على عدم نسميته اجتهادا لفقد شرطه على رأى 
المصنف . 


'ويجوز أن يحمل كلامه أيضا ليآتى على 


طريقته على ما اذا بقى بعض الأول ثم تغيسر 
اجتهاده م تلف الباقى دون الآخر ثم تيمم 
اذ قضية كلام المجموع ترجيعح عدم الاعادة فى 
ذلك أيضا . 
وبحورزر حمله على مااذا بقى من الأول 
ويقيد كلامه بما اذا خلطهما مشلا قبل 


التيمم ليصح على رأبه . 


اعادة 


6وشد عدم الاعادة دمأ اذا كان سحا ل لم 


بغلب وجود الماء فيه ويكون ذلك مع قطضع 
ل ا لي 


على رأى الرافعى فقط لأنه طاهر بالظن ودعوى 
بعضهم 'تخالمها فى الاعادة وأنها على طرقة 
الرافعى لا تحب . 

وعلى طريقة النووى تجب لأنه معه طهورا 
بسقين غفلة عن وجوب تقييد ما أطلقه هنا بما 
قدمه عن أن الخلط أو نحوه شرط لصسحة 

وهذا المسلك فى تقردر عسارته أولى من 
اطلاق بعضهم تخر بج كلامه على الرأين . 

و دبعضهم ممصي رأى الرافعى 

أما اذا بقى من الأول بشة وان لم تكفه 
لطهارنه فانه حب عليه اغادة الاجتهاد ان 
احتاج اليها لأن معة ماء متيقن الطهارة : 

مان كان على طهارته لم تحب اعادته الا أن 
بتغير أجتهاده قبل الحدث فلا يصلى بتلك 
الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها فهو كما لو 
أحدث واجتمد وتغير اجتهاده قاله ابن 
العماد وهو ظاه . 

ثم أذا اعاده فان اتمق الاجتهمادان 
فذاك . 

وان اختلفا بآن فلن طهارة ما ظن نجاسته : 
أولا قفيه الخلاف السابق . 
00 منه 0 اليل 0 وان 0 
ا ان غسل ما امن 0 ومن العتادة 
بنجاسة ان لم يفسله . 

وبهذا فارق جواز العمل. بالثانى فى نظيره 
اي 


حصت حت دعا ات د ا ا لح 1 


واستنبط البلقينى من التعليل السابق أن 
محل عدم العمل بالثانى اذا لم يستعمل بعد 
الأول ماء طهورا بيقين أو باجتهاد غير ذلك 
الاجتهاد لاتتفاء التعليل حنئذ الذى ذكروه 
فى ذا التصوو : 

قال : ولم أر من تعرض له قلت وهضو 
واضح وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . 

وعلم مما تقدم وجوب اعادة الاجتهاد لكل 
صلاة يريد فعلها . 

نعي أن كان ذاكرا لدليله الأول لم بعدة . 


أعادة 


بخلاف الثوب المظنون طهارته بالاجتهاد : 


فان بقاءه بحاله بمنزلة بقاء الشخص متطهرا 
فيصلى فيه ما شاء حيث لم يتغير ظنه سواء 
أكان يستتر بجميعه أم يمكنه الاستتار ببعضه 
لكبره فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ثم 
احتاج الى الستر لتلف ما استتر به فلا نحتاج 
الى اعادة الاجتهاد كما اقتضاه كلام المجموع , 
وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين 3 

جا فى كشاف القناع )١(‏ : أن مسن 
خرج الى مزارع ومحتطبات بلده لحرث » أو 


صيد »6 أو احتطان ونحوها كأآخذ حشيش » 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة 
الشييح منصور. بن ادربيس الحنبلى وتهامشب4ه 
شرح منتهى الارادات للشسيخ : منصور سن لو سسلفب 
البهوتى ج ١‏ ص ١56‏ 4 ص ١١15‏ طبع المطبعة 
ألعامرة الشرفية سنة ١89‏ ه الطعة الاولى 
والاقدا ع فى فقه أحمد بن حنبل للشيخ شرف 
الدين موسى الحجحاوى جح ١‏ ص لاه الطبعة 
السابقة . 


4 


وكما لو خرج لحصاد أو دياس ونحوه 
حمل الماء معه وجويا ان أمكنه حمله ؛ لأنه 
لا عذر أذن فى عذم حمله والواجب لا.يتم 
ألا به . 

فان لم يمكنه حمله » ولا الرجوع الى 
محل الماء للوضوء أو نحوه الا بتفويت حاجته 
تيمم » لأنه عادم الماء » وصلى » ولا بعيد ع 

وكذا لو حمله وفقد ‏ أو لم ,يحمله لغير 
عذر ؛ كما لو كانت حاجنه فى أرض قرية 
أخرى غير بلده ولو كانت قريبا . لأنه لا فرق 
بين بعيد السفر وقرببه » لعموم قول الله تبارك 
وتعالى : « أو على سفر » (') . 

ولو مر بماء قبل الوقت أو كان معه الاء 
فأراقه قبل الوقت ثم دخل الوقت وعدم الاء 
فلا اثم عليه » لعدم تفريطه » لأنه ليس منخاطبا 
بالطهارة قبل دخول وقت الصلاة وصلى 
بالتيمم » لأنه عادم الماء » ولا اعادة عليه » لأنه 
أتى با هو مكلف به . 

ولو مر بالماء فى الوقت وأمنكنه الوضو 
ولم .يتوضاً ويعلم أنه لا بجد غيره أو كان 
معه فأراقه فى الوقت حرم » لأنه وسيلة الى 
فوات الطهارة بالماء الواجبة » أو باعه فيه أو 
وهبه فيه حرم عليه ذلك ولم يصح البيع ولا 
الهبة » أو وهب له فلم يقبل حرم أيضا . 

وان تيمم وصلى فى الجميع صح تيسمه” 
ولم بعد الصلاة لأنها صلاة بتيمم صحيح . 


وهذا كله اذا كان الماء قد عدم . 


فم الآية رقم 1 من سمورة المائدة ٠‏ 


٠١ 
فان كان باقيا وقدر على تحصيله لم نصح‎ 
تيممه ولا صلاته لقدرته على الماء ولم شد‎ 

به لوضوحه 0 

وان نسى الماء وتيمم لم بحزله . 

قال فى الفروع ونتوجه أو ثمنه أى اذا 
كان الماء يباع ونسى ثمنه وتيمم وصلى لم 
يحركه لان اسان له شوح عن كو ته ابيا 
وشرط اباحة التيمع عدم الوجدان . 

ولأنها طهارة تجب مع الذكر فلم تسقط 
بالنسيان كالحدث ٠.‏ 
لم تجزرثه لتقصيره . 

كمصل عربانا ناسيا أو جاهلا بالسترة . 
كمن يكفر بصوم ناسيا أو جاهلا وجود 


الرقبة . 
فى رحله وهو أى رحله ‏ فى بده 


المشاهدة أو الحكمية أو بحده سثر بقريبه 
أعلامها ظاهزة وكان تمكن من تناوله منها فلا 
يصمح تيممه اذن ولا صلاته . 

فأما ان ضل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه 
فان .التيمم بحزئه ولا اعادة عليه » أو د 
ثم وجد را بقربه وكانت أعلام البكو حي 
ولم يكن يعرقها قبل ذلك أو كان يعرفها وضل 
عنها فان التيمم يجرئه ولا اعادة عليه » لأنه 
ليس بواجد للماء وغير مفرط . 

وان ادرج أحد الماء فى رحله ولم يعلم 
به حتتى صلى بالتيمم » فانه بعيد لتفريبطه بعدم 
طلبة فى رحله . 


أعادةٌ 


آو كأن الماء مع عبده ولم بعلم به السيد 
ونسى العبد أن يعلمه حتى صلى بالتيمم فانه 
بعيد ما صلاه بذلك التيمم كما لو كانالنسيان , 
منه كنسيان رقبة مع عبده ٠‏ 

وقيل لا بعيد لأن التنفريط من غيره. > 
ويتيمم لجميع الأحداث . 

أما الأكبر فلقول الله تبارك وتعالى : 
« أو لامستم النساء » )١(‏ : والملامسة الجماع 
وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم بصل مع 
القوم فقال ما منعك أن تصلى فقال أصابتنى 
جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك» 
0 ا 


والحانض وك اذا اقلم نهنا 


وأما الاصعر فبالاجماع وسندهة قول الله 
تبارك وتعالى 2 أو حاء أحد منكم من 
الغائط »> () . 
« الصعيد الطيب طهور المسلم » ولأنه اذا 
جاز للجنب جاز لغيره من باب أولى ولنجاسة 
ل ازالتها 
ى ذر ولأنها 0 ! البدن تراد للصلاة 

واختار ابن حامد وابن عقيل لا تيمم 
لنجاسة أصلا كجمهؤر العلماء » لأن الشرع 


الآية رقم ".من سورة المائدة ٠‏ 
الإية رقم 4 من سورة النساء 


)1( 
للق 


انما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسة ليس 
فى معناه لأن الفسل اننا يكون فى محل 
النجحاسة دون غيرة . 

وعلم من قوله فقط أنه لا بتيمم لنجاسة 
ثوبه ولا بعضه » لأن البدن له مدخل فى 
التيمم لأجل الحدث فدخل فيه التيمم لأجل 
النجس » وذلك معدوم فى الثوب والمكان » 

ولا اعادة لما صلاه بالتيمم للنجاسة على 
أليدن كالذى يصليه بالتيمم للحدث . 

وانما يتيمم لنجاسة البدن بعد أن يخفف 
منها ما آأمكنه تخفيفه بحك يابسة ومسح 
رطبة لزوما أى وجوبا فلا يصح التيمم لما 
قبل ذلك » لأنه قادر على ازالتها فى الحملة . 

لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 

وان تيمم )١(‏ : حضرا أو سفرا خوفا من 
. البرد ولم يمكنه تسخينه ولا استعماله على 
وجه لا يضره وصلى فلا اعادة عليه . 

لحديث عمرو بن العاص رضى الله تعالى 
عنه ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالاعادة ولو وجبت الاعادة لأمره بها لأن تأخير 
الييان عن وقت الحاجة غير جائز وقيس 
الحضر على السفر . 

ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه 
استعمالهما أى الماء والترابم لمانع كمن به قروح 


١ كشاف القناع عن متن الاقناع اج‎ )١( 
5 الطبعة السايقة‎ ١55 ص‎ 


أعادة 


١١١ 


لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم 


قلق الفرض فقظ على سن خاله .ونون . 


لقول النبى صلى الله عليه وسلم « اذا 
أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم » ولأن 
العجز عن الشرط لا بوجب ترك المشروط كما 
لو عجز عن السترة والاستقيال . 


ولا اعادة عليه لما روى عن عائشضة 
رضى الله عنها أنها استعارت من أسماء رضى . 
الله تعالى عنها قلادة فضلتها فبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجالا فى طلبها فوجدوها 
فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغبر 
وضوء فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأنزل الله عز وجل آبة التيمم متفق عليه 
ولم بأمرهم بالاعادة ولأنه أحد شروط الصلاة 

وجاء فى موضع آخر (") : ان الأقطع ان 
وجد من بيممه ولم بجد من ,بوضئه لزمه ذلك 
على التيمم دون الوضوء 
فان لم بجد من ,بوضئه ولا من ديممه بأن عجز 
عن الأجرة. أو لم .يقدر على من يستأجره صلى , 
على حسب حاله ولا اعادة كفاقد الطهورين . 


الا ثلجا وتعذر تذويبه ازمه مسح أعضائه . 


فق المرجع 0 ١‏ ص 41لا » ص ه979 
تطبعة السابقة . 


١١ ؟‎ 


لقول النبى صلى الله عليه وسلم « آذا: 


أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ٠‏ 
الأستعيا ل العتاد وهو 0 00 1 بدسه 
وبعيد الصلاة ان لم بجر على الأعضاء 00 2 
لأنه صلى مع وجود الماء فى الجملة بلا طهارة 
كاملة . 


وان كان الثلج بسيل على الأعضاء اذا 


مس بده وغيرها من باقى الأعفساء لم بعد 
الصلاة حيث جرى بالمس لوجود الغسل 


وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أنه يبطضل 
التيمم بخروج الوقت ودوجود الماء لعادمه 
ويزوال عدر 0 له 


اه لي : اعادنة . ش 
ايت ند 


انه أو 


لا روى عطاء بن يسار قال خرج رجلان 
فى سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء 
فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء فى 
الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم 


١ كتساف القناع عن متن الاقناع ج‎ )9١( 
الطبعة النسسابقة والاقناع فى فقه‎ 8 


ص 
الأمام أحيد سن حتثبل للشيخ شرف الدين موسى 
الحجاوى القدسى ج ١‏ ص ١ه‏ »© ص 07 طبع 


المطبعة لمكم رية بمصر سئلة ١ه|‏ ها ., 


بعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكرا ذلك له فقال للذى لم يمد 1 
أجزأتك صلاتك وقال للذى أعاد لك الأجر 
مرتثبن رواه.أبو داود 2 فتستحب الاعادة 

وان وجد المأء ف 
صلانه وطوافه 5 

ولق اندفق الما شل استمماله أن طهاريه 
اتتهت بانتهاء وقتها. فبطلت صلاته وطواقة كما 
لو انقضت مدة المسح وهو فى الصلاة ووجبت 
الاعادة أن كانت الصلاة أو الطواف فرضا . 
عدو أو غيره عن بلده صلى بالتيمم لأنه عادم 
للماء فأشيه المسافر بلا اعادة لأنه أدى فرضه 
بالبدل فلم يكن عليه اعادة كالمسافر . 

وجاء فى المغنى 9 3 واذا كان مع من 
يربك الصلاة ماء فأراقه قبل الوقت أو مر دماء 
قبل الوقت فتحاوزه وعدم الماء 5-2 الوقت صلى 

وقال الأوزاعى ان ظن أنه بيدرك الماء فى 
الوقت كقولنا : والاا صلى 5 0 


الاعادة أنه مفرط . 


الصلاة أو الطواف يطلت 


وندل لنا أنه لم يحب عليه استعماله 
د الوقت . 


2 لأرجة السابق ج ١‏ عن ا 
الطبعة السابقة . 

(9) المغنى لابن قدامة المقدسى ومعه الشرح 
الكبير على متن المقنع للامام مس القين أي 
الفرج ابن أحمد بن قدامة ج ١‏ ص 550 © 
هن 11 + 


١1 


وان أراق الماء فى الوقت أو مر به فى 
وفى الاعادة وجهان : 
أحدهما لا بعيد لأنه صلى بتيمم صحيح تحققت 
شرائطه فهو كما لو أراقه قبل الوقت . 

. والثانى بعيد لانه وجبت عليه الصسلاة 
يوضوء وهو قد فوت القدرة على نفسه فبقى 
فى عهدة الواجب 5 

وان وهبه بعد دخول الوقت لم نصح الهبة 
ولك باق على ملكه فلو ليسم 2 بقاء هلم 


كما | لو أراقه . ٠‏ 


أظرت فان كانت خفية بغير علامة وطلب فلم 
بحدها فلا اعادة عليه لأنه غير مفرط وان كانت 
أعلامه ظاهرة فقد فرط » فعليه الاعادة . 


جاء فى المحلى )١(‏ : أنه ينقض التيمم وجود 
الماء سواء وجده فى صلاة أو بعد أن صلى 
أو قبل أن يصلى فان صصسلاته. التى هو فيها 
نتفض لاننقاض . طهارته ويتوضأ أو يغتسئل 
ثم ببتدىء الصلاة ولا قضاء عليه فيما قد 
صلى بالتيمم. . 

واختلف فيما اذا وجد الماء اثر سلامه من 
الصلاة هل يعيد صلاته آم لا 


)1١( .‏ الحلى لابن حزم الظامطمرى ج 2" 
ص 152 © ص ١١7‏ مسألة رقم 9#«؟ © مسألة 
رقم 5؟؟ طبع مطبعة ادارة الطباعة المثيرئة سنة 
32 ه الطبعة الاولى . 


نقال سعيد ابن المسيب وعطاء وطاووس 


أنه بعيد ما دام فى الوقت . 


وقال على بن حزم (') : لا بعيد لأنه 
لا نحل اعادة صلاة واحدة فى يوم مرتين 
لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
فقد روى عمرو بن شعيب عن سليمان بن 
سيار مولى ميمونة قال أنبت ابن عمر على 
البلاط وهم يصلون فقال : انى سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شول : لا تصلوا 
طببلاة فبنؤم مرتين فسبقط الأمنن بالأعادة 
عيبل : 


ومن كان الماء 0( فى رحله فنسيهأو كان 
بقربه بثر أو عين لا يدرى بها فتيمع وصلى 
أجزأه لأن مذين غير واجدين للماء ومن 
لم يجا الماء نتيمم بنص كلام الله تعالى . 

ومن أجنب 00 وعدم الماء فتيمم وصلى 


ثم وجد الماء فلا اعادة عليه . 
لا روى عن عمران بن الحصين » قال : 


كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفي القوم جنب فأمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فتيمم وصلى ثم وجدنا الماء بعد 
ذلك فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن بغتسل ولا بعيد الصلاة . 


0( المر جسع السابق ج ؟ ص ١١561‏ » 
ص 7؟١‏ الطبعة السابقة . 

9) المحلى لابن حزم الفظثامرى ج »" 
ص ١77‏ مسألة رقم 5 الطبعة السابقة . 

.(5) المرجع السابق لابن حزم الظامرى 
ح ؟ ص ١١7‏ »4 ص 155 الطبعة السابقة . 


ل 


ومن كان محبوسا )١(‏ : 
بحيث لا يجد ترابا ولا ماء أو كان مصلويا 
وجاءت الصلاة فليصل كما هو » وصلاته ثامة 
ولا تعددها سواء وجد الماء فى الوقت أو لم 
بجده الا بعد الوقت 


مذنهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار (') : أن من شروط 
ا يي 
تلك الجهة والا اغا 


وان طلب ولم يسآل أعاد الصلاة بالوضوء 
ان اتكشف للطالب وجود الماء بعد الوقت 
ذكره فى الوافى على رأى من اعتبر الحقيقة 
وبنى على أنه نرك السئؤال عارفا لوجوبه . 

فآما لو تركه جهلا فانه لا بعيد ان اتكشف 
الوجود الا فى الوقت ومن اعتبر الابتداء ألزم 
العالم بوجوب السكرال الاعادة وان لم يتنكشف 
الوجود . 

والنامى للماء (؟) : فى أى موضع هو ولو 
الوقت 
فقط وقال البعض وذكره القاضى زيد للمؤيد 


بين متاعه كالعادم له فيعيد ان وجده فى 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظاصمرى ج ؟" 
ص 8؟! مسألة رقم 565 الطبعة الساقة . 


(؟) شرح الأزهار ج ١‏ ص ١١86‏ 2 ص ١١97‏ 
الطبعة السابقة . 


9) المرجع السابق ج ١‏ ص ١١518‏ > ص ١515‏ 
الطصعة السابقة . 


أغادة ' 


ق صر أو يليه ' 


بالله أنه كالواجد فيعيد فى الوقت وبعده وقال 
انفش لذ سيل فق الوقك ولا يذه 
آن الناسى له حالتان . 

احداهما : أن شى وجود الماء فق ناحيته 
ولا بذكر أنه قد كان وجده فيها قبل النسيان 
قفر ضه فى هذه الحالة فرض العادم ان حوز 
هده التاشة وشئ موطعه مها فيو فى هذه 
الحالة يتحتم عليه الطلب الا لخوف فاذا وجد 
الملء بعد أن طلب فلم بجده فان كان فى 
الوقت أعاد وان كان بعد الوقت لم بجب فى 
الصورتين معا . 

وجاء فى موضع آخر (؟) : أنه جاء عن 
بدنه لم يستعمله ويتيمم الأن عدم بعش المبدل 


نعم فاذا كان الماء لا تكفى جميع بدنه 
استعمله فى غير أعضاء التيمم . 

فال على خليل وجوبا ثلا يجسع بين 
البدل والميدل منه : 


وقال الكنى ان ذلك لا يجب وائما مو 
مندوب . 


(*؟) شرح الازهمار المنتزع من الغيث 
المدرار فى فقه الائمة الاطهار لابى الحسن عبد 
الله بن مفتاح ج |ا اص 8؟!١‏ » ص ١589‏ الطبعة 
السابقة ٠.2‏ 


أعادة 


وفى الكافى عن المرتضى انه يغمسْل به 
أينما شاء وهو ظاهر قول الميريد بالله فى 
التجريد . 

واذا استعمله فى غير أعضاء التيمم او 
ا لعي ل 
ا ٠‏ 

الا عند من يقول ان الطهارة الصغرى 
البحل عدت الكبري + 

ثم اذا كفاه لجميع جسمه وبقى بقية أو 
لم يكن عليه حدث أكبر وبقى بقية بعد ازالة 
النجاسة استعملها لرفع الحدث الأصغر . 

3 ينظر فى الماء فان كفى المضمضة 
والاستنشاق وأعضاء التيمم وهو الوجه 
واليدان وذلك بعد غسل الفرجين ان كان 
هادويا فمتوض . 

أى فذلك المستعيل للماء كيه حكم 
التوضىء فيصلى ما شاء وفى أى وقت شاء 
حتى بحد الماء ويبنى على وضوئه . 

وهل بعيد ما قد صلى اذا كان فى الوقت 

فعن الحقينى والمذاكرين لا تجب الاعادة 

وعن الأمير .يجب الاعادة وفرق بينه وبين 
المستحاضة بأنها قد عمت بعنى أعضاء الوضوء 
للطهارة لا هنا . 
١‏ وذكر صاحب شرح الأزمار () : أن 
)1١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 


ض )1 الطيعة المنابقة , 


لا 

التيمم ,ينتقض بوجود الماء قبل كمال الصلاة 
فانه ينتقض التيمم بشرط أن لا بحتاجه لنفسه 
أو لبهاكنه ولا نخقى من استمماله غنررا .. 

وسواء وحده قبل الدخول فى الصلاة 
أو بعدذه . 1 

وسواء خثشى فوت الصلاة باستعماله 
أم لا . ش 

وسواء كان يكفيه لكمال الوضوء أم لا 
يكفيه عندنا . 

وان وجد الماء بعد كمال الصلاة فانه العيك 
الصلاتين بالوضوء ان أدرك الصلاة الاولى 
وركعة من الثانية قبل خروج الوققت بعد 
الوضوء . 


وأن لا سبقى من الوقت ما يسع ذلك 
فالأخرى من الصلاتين يعيدها بالوضوء ان 
أدرك ركعة كاملة منها أى أن غلب فى ظلنه 
أنه يدرك ذلك لزمته الاعادة والاا لم تلزم هذا 


مذهب الهادوية 5 


فعلى هذا يعتبر فى المقيم أن يبقى له من 
النهار ما نتسع لخمس ركعات فيعيد الظهمر 
والعصر وفى المسافر ما نتسع لثلاث ركعات 
وفى المغرب والعشاء ما نتسع لأربع مقيما كان 
ا ا 

وان لم يبق الا ما ينسع لثلاث فقط فان 
كان مقيما صلى العشاء فقط . 

وان كان مسافرا فقيل بصلى العشساء 
أولا ركعتين لأنه بأتى بها تامة وبدزك بعدها 
ركة من التوية : 


5 


وقال البعض بل يصلى المغرب لأن الترتيب 


وأجب عند الهادوية . 
وقال مولانا عليه السلام وهذا هو 
الصحييح مع وجوب الترتيب . 
وقال المتريد بالله آنه للا بلزم اعادة 
مالا ددرك الا بعضه . 
فعلى أصله لو كان يدرك احدى الصلاتين 
والوضوء فقال على خليل لزمه اعادة 
الفضن : 
لا وجب الاعادة الا اذا أدرك الصلاتين معا 
وقال مولانا عليه السلام والأول أصح 
وقال البعض أنه لا بلزمة الاعادة رأسا . 
قال البعض وهذا مبنى على أن التيمم فى 
أول الوقت جاكز . 
وعن المغريد بالله والبعض أن المتيمم فى 
الاعذار النادرة . 


مذهب الامامية : 

جاء ق سعيسك الدروة الوتقق. (1) 
أن عادم الماء اذا ترك طليه حتى ضْْ اق الوقت 
فتيسم وصلى عصى لكن الأقوى صحة صلاته 
حتددك وان علم آنه لو طلب لعثر ٠.‏ 

“مسعنبك النتزوة الوق اللسيد 
محمد 3 الطباطباثى وعليهيهما تعلبقات 
لاأشهن مراجع ألعصر وزعماء الشيعة الامامية 
ج ؟ ص 117؟ طبع مطبعة دار الكتب الاسلامية 
الشيخ محمد الاخوندى بطمران الطبعة الثانية 
سئة 1١588‏ ها . 


أعادة 


لكن الأحوط القضاء خصوصا فى الفوض 
المذكور . 

والمشهور كما فى المدارك صحة الصلاة . 

وعن الروض نسبته الى فتوى الأصحاب 
كما يقتضيه قول الله تبارك وتعالى : « فلم 
تحدوا ماء » () . 


واطلاق مصحح زرارة السابق 5 


عدم التفر بط ممنوع 5 
كما هو كذلك فى سائر موارد الابدال 
الاضطرارية . 
وعلى هذا فما عن المشهور من شرطية 
الطلب للتيمم يراد بها الشرطية فى السعة لاا فى 
الفيق » والا لم يكن وجه للصحة ف 
المقام . 
وأما ما عن ظاهمسر النهابة والمسسوط 
والخلاف والسرائر والنافع والدروس من 
فى الصحة بل بحتمل خلافهم فى الاجزاء . 
وحبنئذ فضعفه أظهر لصراحة أدلة مشروعية 
التيمم ق اجزاته عن الطمارة الملئبة وعدم 
الحاحة الى الأعادة . 


ما دل على تحريم تفويت الطهارة الالتزام بأن 
ما يفوت من الطهارة غير قابل للتدارك 


بالقغماء . 
(؟) الآبة رقم " من سورة المائدة . 


وبحتمل كما فى المدارك أن يكون مراد 
الشييخ من وجوب الاعادة صورة ما لو تيمم 
فى السعة الذى ادعى غير واحد الاجماع على 

ولو ترك طلب الماء حتى ضاق الوقت 
وتيمم وصلى ثم وجد الماء فى رحله أو مع 
أصحابه وجبت الاعادة وفى محكى البيان لو 
آخل بالطلب حتى ضاق الوقت عصى وصحت 
الصلاة بالتيمم فان وجده بعدها فى رحلة آو 
مع أصحابه الباذلين أو فى الفلوات أعادها . 

ل ا 
وأهمل حتى ضاق الوقت فصار لو مثى اليه 
خرج الوقت ذانه تيمم وفى الاعادة وجهان 
أقربهما الوجوب . 

ثم قال (1) : واذا ترك الطلب فى سعة 
الوقت وصلى بطلت صلانه وان تبين 0 
وحجود المأء . 
| نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين 
عدم الماء فالأقوى صحتها . 

واذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم بحد 
فتيمم وصلى ثم تبين وجوده فى محل الطلب 
عن العلوة أو العلوتين أو الراحل أو القافلة 
صحت صلانه ولا بنجب القغضساء أو الاأعادة 
اتفاقا . 


وجاء فى موذ : أن من يريد 


ضع آخر () 


١١8 مستمسك العروةالوثقى ج ؛؟ ص‎ )4)9١( 
. الطبعة السابقة‎ 


0) همستمسلسك المروة الوثقى ج + 
ص ٠‏ مسألة رقم ؟| الطبعة السابقة 0 


اعادة:' 


١١17/ 

الصلاة اذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب 
فتركه وقيمم وصلى م ثبين سعة الوقت 
لا سعد صحة صلاته . 

وان كان الأحوط الأعادة أو القضاء . 

بل لا يترك الاحتياط بالاعادة . 

وأما اذا ترك الظللب باعتقاد عدم الماء 
فتبين وجوده وآنه لو طلب لعشر فالظاهمر 
وجوب الأعادة أو القضاء . 
ببجوز أن نتيمم فيه على اشكال » لأن هذا 
المقدار لا بعد تصرفا زائدا بل لو نوضاً بالماء 
الذى فيه وكان مما لا قيمة له يسكن أن يقال 
بجوازه والاشكال قبه أشد : 


والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم 


ثم اعادتها أو قضائها بعد ذلك اذا لم كن 
عنده (') : من التراب أو غيره ما نتيمم به 


ما يكفى لكفيه معا يكرر الضرب حتى بتحقق 
الضرب بتمام الكفين عليه . 


وان لم يمكن دكتفى بما يمكن وبأتى 
بالمرتبة المتآخرة أيضا ان كانت ويصلى وان لم 
تكن فيكتفى به وبحتاط بالاعادة” او القضاء 


وحاء ف موضع آخر 0 : أنه اذا وجد 
الماء فى أثناء “الصادة 


رقم 5 الطبعة السابقة . 

(5) مستمسسك العروة الوثقى ج 6 
0 الطبعة السابقة . 

6 0 اسايق ج :اص 7668 مسألة 


صر 
0-09 


١1م‎ 


فان كان قبل الركوع من الركعة الأولى . 


بطل تيممه وصلاته كما روى عن النهابة ومجمع 
المرهماذن وان كان دعدة لم بطل ونم 
الصلاة . 

لكن الأحوط مع سعة الوقت الاتسام 
والاعادة مع الوضوء . 

ولا فرق فى التفصيل المذكور بين الفريضة 

وان كان الاحتياط بالاعادة فى الفريضة 
آكد من النافلة . ٠‏ 
صلاة المت بمقدار غسله بعد أن يسم لفقد 
الماء فيجب الغعسل واعادة الصلاة 8 

بل وكذا لو وجده قبل نمام الدفن . 

واذا كان واجدا (') للماء وتيسم لعتحيساز 
٠‏ آخر من استعماله فزال عذره فى أثناء الصلاة 
فهل بلحق بوجدان الماء فى التفصيل المذكور 
أشكال . 

فلا ترك الاحتياط بالاتمام والاعادة اذا 
كان بعد الركوع من الركعة الاولى . 

نعم لو كان زوال العذر فى أثناء الصلاة 
فى ضيق الوقت آتمها . 

وكذا لو لم ,يف زمان زوال العذر للوضوء 
بأن تجدد العذر بلا فصل فان الظاهر عدم 
بطلانه وان كان الاحوط الاعادة . 

(9) مستمسسك المسروة الوثقى ج 6 


(9؟) المرجع السابق ج ؟ ص 5501 الطبعة 
ااسابقة . 


وجاء فى مو ضع آخر () : أنه اذا تيمم 
بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل 
وان صلى به بطلت صلاته ووجبت الاعادة أو 
القضاء . 


جاء فى شرح النيل () : ويتيمم خائف 
فوت رفقته باشتغال ,بوضوء ويحزىء ان 

واذا علمت ذلك فهل بعبد الصلاة مسافر 
نسى ماء فى رحله (*) : فتيمم وصلى » ثم فكر 
ولو بعد الوقت أو لا بعيد ولو تمكر فى 
الوقت ؟ قولان . 

وكذا ان علم أن ماء فى رحله على أنه 
لغبره أو على أنه حرام والحرام لا نتوضاً به 
ذبان خلاف ذلك . 

وكذا ان تيمم ومعه ماء فظنه فاذا هو لم 
5 ش 

والأظهر فى مسألة المسافر الناسى الماء فى 
رحله اعادته للصلاة بالوضوء أن تفكر فى 
الوقت وعدم الاعادة ان تمكر بعك الوقت 
والأقوال فى المذهب وكذا فى مذهب قومنا . 


9) مستمسسك المرقة الوثقى ج 4 
هم؟ مسألة رقم "| الطبعة السناقة . 
الشيخ محمد اطفيشس ج ١اص‏ 550 طيبع 


مطبعة بوسف ,السارونى وشركاه بمصر. سنة 


بو © 


1 هد ءا 
(ه) الرحسل ما ستصحيهة الملسافر من 
الاثاث + 


وأما ان أدرجه فى رحله وجد فى طليه 
فلم بجد فأنه يعيد . 
وقيل لا بعيد . 
وان جد فى طلبه منه وكاقدافوت لوقت 
نتيمم ولم بعد فى الوقت ولا بعده . 

وان سى من لزمته الاعادة فى الوقت أن 
بعيد حتى فات الوقت أعاد . 

وقيل لا بعيد . 


وان خرج انسان )١(‏ : من قريته قبل الوقت 
وقد تطهر بمنزله » أو حما ماء فاتتقضت 
طهارته بعد دخول الوقت أو تلف الماء يعد 
دخول الوقت داخل الأميال أو خارحهاً . 


فعلى قول الأكثر لا يجزيه التيسم » لأنه 
ضيع لتأخيره قدر ما يصلى أو بيتطهر ويصلى . 

ولق قزل لاقل سنو هلان مولن 
لا بعد مضيعا ما لم يخرج الوقت . 

وان كان الخروج والاتتنقاض أو الخروج 
والتلف قبل الوقت ولم يمكنه الرجوع جاز 
له التيمم ولو فى داخل الأميال . 

وبعيد الصلاة بعد وجود الماء لتطهره قبل 
أن مقاطب لطر ”اقل را 1ف ووست له ذا 
كان قبل وحوبه وقد اتنقض : 

وقيل لا بعيد اذ لم بخاطب بالوضوء قبل 


الوقت . 
4)١(‏ شرح النئيل ج ١‏ ص 598 2 9" 


. الطبعة السابقة ٠‏ 


أعادة 


115 


وكل من فعل كما يجوز ذلك وصلى فلا 
أعادة عليه سواء كان مسافرا او مقيما . 

وقيل بعيد المقيم فى مسائل الماء لا فى 
مسائل المرض . 

ثم قال (') : والمختار لمن تيقن عدم الماء 
أن بنيمم أول الوقت ومن ظَن وحوده أن : 
تيمم آخره ٠‏ ولمن شك فيه أن يتيممى وسطه 
أو آخره ' 


قدم ذو التأخير فوجد الماء المرجو فى الوقت 
اعاد فى الوقت وقيل يعيد أبدا . 


وقيل المتيقن بعيد أبدا والراجى .عيد فى 
الوقت . 

وقيل ان نيمم الآيس أول الوقت ثم وجد 
الماء فلا اعادة ان كان ما وجده هو غير الذى 
أعاد . 

وقيل لا . 
الوقت . 
هل التيمم مبيح للصلاة للضرورة مع بقاء 
الحدث غير مرفوع فلكل صلاة تيمم 


68 المرجع السدابق 1 هن 111 الطبعة 
السابقة . 
9) شرح النيل ج ١‏ ص 55١‏ الطبعة 


9٠‏ وا 


أو ان جمعهما صارثنا كصلاة واحدة 
فيجزيهما واحد وهو قول ثان فى كونه مبيحا 
أو رافم للحدث فيصلى به ما لم يحدث يما 
نقضه قولان . 

ورجح ثانيهما وهو كونه رافعا . 

وان أراد على هذا القول تيمم لكل صلاة 
ليكون له نور على نور . 

وننكة نتمض التيمم بوجود الماء قبل الشروع 
فى الصلاة بتكبيرة الاحرام أو بعدها بالسلام 
اتفاقا عندنا . 

وهذا مناف لقوله آنفا ان المختار أنه رافع 
للحدث فانه لا بينتقض على القول بأنه رافع 
وصحت صلاته لمراغه منها قبل وحود الماء 
وائما اتتقاضه بوجوده بعدها لا بعد تلك 
الصلاة . 

وفيه قول بعيدها لوجود الاء قبل خروج 
الوقت . 

وقبل ان وج ده قبل السلام وبعد 
التشهد . 

وقيل بعد الطيبات صحت وانما اتتقاضه 
لما بعد . 

والخلاف المذكور هو عندئا فى 
وقبل الخروج منها . 

فقيل تمت له لشروعه فيها كما يجوز وانما 
اتتقاضه لما بعدها . 


2 اذى 
لصلاة 


وقيل لا بل اتتقضت ويقطعها الحدوثه قبل 
الفراغ منها وكذا الخلاف عند غيرنا . 


اعادهة 


. ومن جمل (١).فرض‏ طلب الماء ولم يطلب 

وان طلب قبل الوقت قريبا من الوقت كفاه 
الطلب ان لم يحدث مثل المطر » وان حدث أو 
بعد وقت"الطلب السنابق اغا فى الوق 1 * 
بالتيمم فتيمم وصلى أعاد ولو خرج الوقت 

ثم قال ومن مر على بر علما ولو أول 
الوقت ولا يبرجو غيرها وؤسار وقد قدر: 
صلاته . : 

وقيل بعيدها ولذ كفارة عليه عفددهم 
لسيره قلت عليه العفارة ولا يلزم التطهر دماء. 
وجد قريبا من الوقت . 

ومن صلى بتيمم فى موضع لا بجد فيه 
الماء وخرج أعادها 8 

حكم أعادة الصلاة لفقدان الطهارة 

مدهب الحئفية : 


تضاح 1 الرائق () عن الخلاصة 


(©) عن 


أنه اذا تنجسر من أطراف الثوب ونمسة. 
فغسل طرفا 0 الثوب من غير تحر 


حك بطهارة الثوب وهو المختار ٠.‏ 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص 
؟.” » ص 7.” الطبعة السابقة . 

؟) البحر الرائق شرح كنز' الدقائق عر 
نجيم © 1 ص 5 الطبعة البسابقة 5 


ذلو-صلى مع .هذا الثوب صلوات ثم ظهر 


أن النجاسة فى الطرف الآخر وجب عليه اعادة 


الصلوات التى صلى مع هذا الثوبٍ . 


وفى الظهيرية : المصلى اذا رأى على ثويه 


نحاسة ولا يدرى متى أصسابته فالمختار عند 


الضلاة الى :هق :قها : 
: وجاء ف بدائع الصنائع )0( أنه لو ضصسلى 
عريانا أو مع ثوب نجس وفى رحله ثوب طاهر 


لم بعلم به ثم علم قال نعض مشا مخنا لاؤمسه 

وحاء 2 الفتاوى الهندية ل : أنه لو كان 
ولبس الخفين ثم أحدث ومسحم عليهما وصلى 
صلوات فلما تزع الخف وجد البثرة قد 
انشقت وسال منها الدم وهو لا بعلم أنه منتى 


| 5 ا 


0 عن الشيخ الامام أبى نكر محمد 


ابن الفضل ان كان رأس الجرح قد يبس وكان 
الرجل لبس الخف عند طلوع الفحر ونزعه 
بعد العشاء فانه لا يعيد صلاة الفجنر 
وبعيد ما بعدها من الصلوات . 

وان كان رأس الجرح:مبتلا بالدم لا بعيد 
شيئًا منها ».وهكذا فى المحبط 0 


بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسانى ج ١‏ ص 65 الطبعة السابقة . 


(؟). الفتاوى الهندية ج 1 ص 742 الطبعة 


السابقة , 


وبحاء ف بدائع الصنائع 0( أنه لو 
. 9 

توضآ من بئر وصلى أياما ثم وجد فيها فآرة 
فان علم وقت وقوعها أعاد الصلاة من ذلك 
الوقت لأنه نبين أنه توضاً بماء نجس . 

وان لم بعلم فالقياس أن لا بعيد شيئا من 
الصلوات ما لم يستيقن بوقت وقوعها وهو 

وفى الااستحسان ان كانت منتفخة أو 
متفسلخة أعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها 1 

وان كانت غير منتفخة ولا متفسح_ 0 لم 
يذكر ثى ظاهر الرواية ٠ ١‏ 

وروى الحسسن عن أبى حنيفة أنه بعيد 
28+ نو وليلة: 

وأو اطلع على نجاسة فى ثوبه أكشر من 
قدر اندرهم ولم .يقن وقت اصانتها لا العيك 
شيئا من الصلاة كذا ذكر الحاكم الشهيد وهو 
روابة بشر المرسى عن أبى حنيفة رخمه الله. 
تعالى . 

وروي عن أى حنيفة أنها ان. كانت طرية. 
بعياه ضلاة بوم وليلة وان كانت يابسة بعيد 
صلاة ثلائة ايام لياليها 1 

وروى ابن رستم فى نوادره عن أبى 
لا بعيد . ش 

وان كان منيا بعيد من آخر ما احتلم لأن 
02 غيره قد الصسة 5 


9) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ‏ 
الكاساني ج ١‏ ص 78 الطبعة السابقة .. 


1 ظ 0 


والظاهر ان الاصابة لم تتقدم زمان 


و جو ده 5 

فأما منى غيره فلا تسيب ثوبه فالظامر 
أنه منيه فيعتير وجوده من وقت وجود سبب 
خروجه حتى أن الثوب لو كان مما يلبسه هو 
وغيره. فيستوى فيه حكم الام واللى.. 

ومشايخنا قالوا فى 

م بال وفى الدم من آخر ما 
من آخر ما احتلم أو جامع ٠‏ 

ووجه القياس فى المسألة آنه تيقن طهارة 
الماء قيما مضى وشك فى نجاسته . 


البول بعتبر من آخر 


رعف وفى فق المنق 


أنه بحتمز أنها وقعت فى الماء وهى حية 
فمانت فيه 


ويحتمل أنها وقعت ميتة بأن ماتت فى 
مكان آخر ثم القاها بعض الطيور فى البشر 
:على ما حكى عن أبى بوسف رحمه الله تمالى 
انه قال : كان قولى مثل قول أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى الى أن كنت يوما جالسا فى بستانى 
فرأبت حدأة فى مئقارها جيفة فطرحتها فى 
بر فرجعغت عن قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى فوقم الشك فى نجاسة الماء فيما مذضى 
فلا بحكم بنجاسته بالشنك وصار كما اذا رأى 
ويه نحاسة ولا نعلم وقت احساتها أنه 
لا بعيد شيئا من الصلوات كذا هذا . 

ووجه الاستحسان : أن وقوع الفارة فى 
البئر سبب لموتها والموت متى ظهر عقيب سبب 
صالح يحال به عليه كموت المجروح فاته بحال 
به الى الجرح . 


سوء ختيو 


بتفسخ فيه الميت ثلاثة أيام ولهذا يصلى على 
قبر ميت لم يصل عليه الى ثلاثة ايام وتوهم 
الوقوع بعد الموت احالة بالموت الى سبب لم 
بظهر وتعطيل للسبب الظاهر وهذا لا. بجوز 
فبطل اعتبار الوهم والتحق الموت فى الماء 
بالمتحقق الا اذا قام دليل المعاينة بالوقوع فى 
الماء ميتا فحينئذ يعرف بالمشاهدة أن الموت غير 
حاصل بهذا السبب ولا كلام فيه ٠‏ 

وجاء فى الفتاوى الهندية )١(‏ : أن من 
وجد فى ثوبه نحاسة مغلظة أكثر من قدر 
الدرهم ولا بدرى متى أصابته لا بعيد شيئا 
من صلاته بالاجماع وهو الأصح كذا فى 
محيط السرنخى والجوهرة النيرة . 

ولو صل ف جه ابسضوة [1) هناد فى 
حشوها بعد القراغ فأرة ميتة بابسة . 

فان كان للجبة ثقب أو خرق أعاد صلاة 

وان لم يكن لاجبة قب أو خرق أعاد 

لي لك 

الوماج ْ 

واو دخل رجل فى الصلاة وفىكمه فرخة 
حية فلما فرغ من صلاته رآها ميته . 


© 1٠١ الفتاوى الهندية سج ا ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 5١ ص‎ 


البسابقة , 


0 


أعادة 


فان كان غالب ظنه أنها مانت فى صلاته 
تحب اعادة الصلاة . 
مشككا لا تجب عليه الاعادة كذا فى 
الخلاصة . 
ونسيه فغسل طرفا من أطراف الثوب من 
غير تحر حكم بطهارة الثوب وهو المختار 
فلو صلى مع هذا الثوب صلوات ثم ظهر أن 
النجاسة فى الطرف الآخر بحب عليه اعادة 
الصلوات التى صلاها مع هذا الثوب كذا فى 
الخلاصة . 

وجاء فى الدر المختار (5) : أنه لو سجد 
المكان طاهرا والا لم يصح ما لم بعد سحو ده 
على طاهر فيصح اتفاقا . 

قال ابن عابدين : أى أن اعاد سجوده على 
طاهر صح اتفاقا ولم أر تقل هذه المسألة 

وانما رأبت فى السراج ما بدل عليها حيث 
قال :0 ان كانت النجاسة فى موضع سحصو ده 
احداهما : ان صلاتهلا تجوز لأن السجود ركن 
كالقيام وبه قال ابو بوسف ومحمد وزفر 


)١(‏ الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 29 الطبعة 
الساقة . 


(؟) الدر المختار على رد المحتار المعروف 


يحاشية ابن عابدين عليه جج ١‏ ص 5588 الطبعة .2 


ارفيل 


رحمهم الله تعالى » لأن وضع الجبهة عندهم 
فرض والجبهة أكثر من قدر الدرهم فاذا 
استعمله فى الصلاة لم تجز وان أعاد تلك 
السجدة على موضع طاهر جاز عند اصحابنا 
الثلاثة . 

وعند زفر لا يجوز الا باستئناف الصلاة . 


والرواية الثانية عن أبى حنيفة أن صلاته 
غائرة زان الوزاجيه ده اتن الكمنوة أن 
سجد على طرف أنفه وذلك أقل من قدر 
الدرهم فقوله : وان أعاد .. الخ يدل على 
ما ذكره الشارح بالأولى لأن هذا فى السجود 
على النجس بلا حائل . 

لكن فى المنية وشرحها ما بخالفه فانه 
قال : ولو سجد على شثىء نجس. تفسد صلاته 
سواء أعاد سحصط._وده على طاصر أو له 
عندهما . 

وقال أبو بوسف : ان أعاده على طاهمر 
لا تفسد وهذا بناء على أنه بالسجود على 
النحس تفسد السحدة لا الصلاة عنده . 

وعندهما تفسد الصلاة لفساد جحزئها 
وكونها لا تنجزى . 


وفى امداد الفتاح ٠.‏ لك يصمح لو أعاده على 


ان فى ظاهر الرواية . 


وروى عن أبى بوسف رحمه الله تعالى 
الحواز 5 1 
والخلاف على هذا إلوجه هو المذكو,: 
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طهارة الثوب والبيدن والمكان فلو وقف ابتداء 
على مكان نجس لا تنعقد صلاته . 

وفى الخانية : اذا وقف المصار على مكان 
طاهر ثم تحول الى مكان نجس » ثم عاد الى 
ما يمكنه فيه أداء أو فى ركن جازت صلاته 
وال فلا . 


وهذا كله اذا كان السجود أو القيام على 
الانجاسة بلا حائل متفصل ولا يعتير الحائل 
المتصل حائلا لتبعيته للمصلى ولذا لو قام 
على النجاسة وهو لابس خنفا لم تصح صلاته 
وكذلك السحود ولو اعتير حائلا لصحت 
سحدته بدون اعادتها على طاهر . 


وجاء فى فتح القدير )١(‏ : أنه لو احتلم 
فوحد اللذة ولم «:زل حتى توضأ وصلى ثم 
أنزل اغتسل ولا يعيد الصلاة . 


وكذا لو احتلم فى الصلاة فلم ينزل حتى 
أنمها فأنزل فلا ايعيك الصلاة ويعتسل 7 

ومن اغتسل بعد الجماع قبل النوم أو 
البول أو المثى ثم خرج منه المنى بلا شهوة 
فانه لا بعد الصلاة التي صلاها بعد العسم 
الأول قبل خروج ما تآخر من المنى اتماقا . 


(1) فتح القدسر للامام كمال الدن محمد 
ابن عبك الواحد المسسيواسى السكدتدرى 
المعروف بابن الهمام على الهدابة » شرح بداية 
الممتدى لشيخ الأسلام برهان الدين عل من 
بكر المرغينانى وبهامشه شرح العئاية على الهداية 
للامام اكمل الددن محمد ب محمود الابرتى 
وحاشية سعا1دا الله ليم عسم, ا أفئ, الشهير 


مذهب ائالكبة : 

جا ءفى الحطاب (') أن من صلى بالنجاسة 
متعمدا عالما يحكمها أو جاهلا وهو قادر على 
ازالتها نعيك صلاتهة أبدا 5 

ومن صلى بها ناسيا لها أو غير عالم بها 
أو عاجزا عن ازالتها يعيد فى الوقت على قول 
من قال انها سنة » وقول من -قال انها واجبة 
مع الذكر والقدرة . 
ابن القاسم من كتاب الطهارة المشهور فى 

ورواته عن مالك أن رفع النحاسات من 
الثياب والأبدان سنة . 


فمن صلى بثوب نجس على مذهبه ناسيا 


أو جاهلا بنحاسته أو مضطرا الى الصلاة أعاد 


كن ارك 
وماد سين انا غير مط يعييها أن 
جاهلا أعاد أبدا لتركه السنة عامدا . 
ومن أصحابنا من قال ان رفع النجاسات 
بالنسيان وليس ذلك بصحيح عندى لأنه ينتقض 
بالمشطر لأنه ذاكر ولا يعيد الا فى الوقت . 
وقال بعضِهم فرض مع الذكر والقدرة 
وقد روفي النرقى عن أشهب أن من صلى 
شوب نجس عامدا فلا اعادة عليه الا فى الوقت 


(0) الحطاب ج ١‏ ص [(ا١!‏ 4 ص ١١5‏ ) 
ص 1١5‏ الطبعة. السابقة 9 


أعادة 


وهو ظاهر قوله فى المدونة فيمن مسح 

العمد والنسيان وعلى ذلك حملها أبو عمران 

قال للاختلاف فى المسح اذ قد روى عن 

الحسن أنه ليس عليه غسل موضع المحاجم . 
وقال ابن زيد معناه ناسيا . 


ذكو رجه القرن, باللكا فيد اع ان 
تمذيب الطالب بل صرح بآنه المننهور فى 
ثر جحه أقسام الطهارة وفى ترجحه من صلى 
بثوب نجس أو حرير وفى باب الرعاف . 
يدل على أن من صلى بالنجاسة عامدا بعيد 
أبدا . 

وصرح بذلك فى باب ذكر النجاسة فى 
االثوب والحسد 1 

هذا الذى ذكرناه من أن الخلاف انما 
حيث أردنا بيان الراجح دن المذهب ٠.‏ 

وأما ان لم نرد ذلك فلا شك فى وجود 
القول بعدم اعادة العامد أبدا على القول بأنها 
سنة كما ذكره القاضى عبد الوهاب فى المدونة 
والباجى فى المنتقى وعبد الحق فى التهذيب » 
وابن رشد فى رسم المكاتب من سماع بحيى . 

واعلم أن الطرق اختلفت فى تقل المذهب 
فى حكم ازالة النجاسة . ْ 

واقتصر المصنف على قولين مشهورين . 


هذا 

الأولى لابن القص ار والرسالة والتلقئن 
انها واجبة بلا خلاف . 

وما وقع فين المذهب من الخلاف فى اعادة 
المصلى بها فعلى الخلاف فى شرطيتها . 

الثانية للجلاب والقاضى عبد الوهاب فى 

والخلاف فى الاعادة مبنى على الخلاف فى 
الاعادة لتك السنن عمدا . 

الغاقة الوق كسا روا شان الوسر 


والبشة + 

الرابعة للخمى فيها ثلاثة أقوال الوجوب 
والسنية : 

والثالث الوجوب مع الذكر والقدرة ضٍَ. 
0 


ثم قال والنجاسة تطلب ازالتما (') : عن 
مكان المصلى أيضا كطلب ازالتما عن مويه 
وبدنه والمعتبر من المكان محل قيامه وسحوده 
وقعوده وموضع كفيه قاله غير واحد . 

قال فى الجواهر وليكن كل ما يماس بدن 
المصلى عند القيام والجلوس والسحود طاهرا 
وقاله فى الذخيرة وزاد وآما ما لا بسسه 
فلا يضره ‏ ولا يضره ما كان أمامه أو على 
دمينه أو شماله . ١‏ 

قال فى المدونة فى كتاب الصلاة الأول 
ومن صلى وبين ,بددبه جدار مرحاض أو قبر 
فلا بأس به . 


)١(‏ اللمرجع السابق ج ١‏ ص ه18 الطبعة 
السابقة . ش 


ال 

قال ابن ناجى ظاهره وان ظهر على الجدار 
المصلى وقعوده وسحوده وموضع كفيه 
لا أمامه أو يمينه أو شماله . 

وقال سند ان كان ظاهر الجدار نحسا 
فالمذهب أن الصلاة صحبحة : 

وقال أبن حبيب من تعمد الصلاة الى 
اننجاسة وهى أمامه أعاد الصلاة الا أن تكون 
بعيدة جدا أو بواريها عنه ثشىء فان كان دونها 
ما لا يواريها فذلك كلا شىء . 

قال وان كان ظاهر الحدار طاهرا فلا 
خلاف أن الصلاة صححمحة الا أنه ذكره انتداء 
كما نكره أن يكون ذلك فى حائط قبلة المسسجد 
وله فقي أل يواحة المصلى شو تين : 

وفى رسم الجواب من سماع عيسى من 
كتاب الصلاة والنهى عن الصلاة الى جدار 
المرحاض والمجنون والصعيبر والمرأة والكافر 
والمأبون فى ديره 3 
أمامه لم بعد الصلاة عامدا أو ناسيا أو جاهلا 
لافى وقت ولا فى غيره ٠‏ 

قال ابن رشد لأن ا 
شأن القملة و فمن الاختيار للمصلى أن ينزه قملته 
فى الصلاة عن كل مكروه 5 

قال ابن عرفة قال عياض وسقوط طرف 
المصلى على جاف نجاسة بغير محله لغو . 

وقال أبن ناجى رحمة الله تعالى فى شرح 


المدونة فى كتاب الطهارة أنه ظاهر المدونة ولم ش 


بحك عياض غيره . 


التهذب فانه قال أشار فى الكتاب الى أن 
النجاسة متى كانت فى موضع لا بلاقيه ثىء 

وقال البرزلى أحفظ فى الاكمال أن ثياب 
المصلى اذا كانت تماس النحاسة ولا بجلس 
عليها فلا تضره . 

وفرع البرزلى )١(‏ على ذلك أن من صلى 
الى جنب من بتحقق نجاسة ثيابه . 

ذفان كان يعتمد عليها بحيث بجلس عليها 
أو يسجد ببعض أعضائه فلا يجوز . 

وآما ان لا صقه فلا بضره . 


وأما ان استند اليه ففى المدونة لا ستند 
المصلى لحائض ولا لجنب 5 
فقبل لأن المستند شريك المستند اليه . 


وقيل لنجاسة ثيابه وبعيد ان فعل فى 
الوقت . 

وذكر ابن ناجى فى شرح المدونة أثر كلامه 
السابق عن شيخه البرزلى أنه كان يخالف 
عياضا فيما قاله ويرى أنه بمنزلة من صلى على 
العامة 

قال وما ذكره ذهب اليه بعض فضلاء 
أصحابنا وبنى عليه أن من صلى على فراش 
بحاذى صدره منه ثقب بأسفله نحاسة لم كمسه 


)١(‏ الحطاب وبهامشه التاج والاكايل 
للمواق 94 ١‏ ص ول طبع مطبعة السعادة 
بمصر سيتنة مها هم الطمعة الاوللى ٠‏ 


أنه بعيد صلاته » قال وهو بعيد جدا لأن 
المعتبر انما هو ما ساشره . 

قال الحطاب وما قاله عياض وارتضاه ابن 
ناجى هو الظاهر وهو الذى بقتضيه كلام أهل 
المذهب وبكفيه قبول ابن عرفة له . 

قال البرزلى )١(‏ : اثر كلامه المتقدم فى 
مسألة ثياب المصلى اذا كانت تماس النجاسة . 

قال البرزلى ومنه مسألة ببت الشعر أو 
الخباء اذا كان فى اطرافه نحاسة أو بول حيوان 
لا يؤكل لحمه فكان شيخنا ابن عرفة يقول : 
ان كان سطح رأس المصلى يماس الخباء فهى 
كمسألة العمامة والا فهو كالسسيِت المبنى فلا 
نضره . 

قال اليرزلى ومنه مسألة السقف اذا 
كانت فيه كوة تقابل مرحاضا أو غيره من 
النجاسات أو كان فى الحصير ثقب لا تصل 
ثياب المصلى الى ما تحته من النجس لكنه 
ستقر المصلى على الأعلى . 

فكان شيخنا ابن عرفة رحمه الله تمالى 
بقول تصح صلاة صاحب السقف والسرير 
وبعيد الشانى فى مسألة الحصير لشدة 
الاتصال . 

وكان شيخنا أبو القاسم الغسرينى يفتى 
بصحة صلاة الجميع . 

وقد تقدم عن ابن ناجى ما يويد قتوى 
الغبرينى وهو الظاضص . 

(1) . المرجع السسابق: وهاتفتسه' التاع 


والاكليل للمواق ج ١‏ ص /97؟! الطبعة 
السابقة . ِ 


اعادة 


11 


وفى التاج والاكليل (') : قال ابن القاسم 
وسحنون من رأى النجاسة فى صلانه صم 


' بالقطع فنسى فلا اعادة عليه الا فى الوقت وكذا 


لو رآها بعد صلاته فهم بالاعادة فى الوقت 

وروى الاخوان أنه بعيد أبدا . 

وى الحطاب (') : قال ابن عرفة فلو رأى 
بمحل سحوده نحاسة بعد رفعه » فقال بعض 

وقال الحطاب يقطع لاطلاق قوله من علم 
قطع وانتداً صلانه باقامة وان علم بعد صلاته 
أعاد فى الوقت . 

وأخبرت عن بعض متأخرى فقهاء القيروان 
فيمن رأى بعمامته بعد سقوطها نجاسة فى 
صلاته بتمادى ويعيد فى الوقت ٠.‏ 0 

وهذا جار على قول ابن الماجشون والجارى 
على المشهور وعلى ما اختاره ابن غرفة أرحية 
الله تعالى . 


أما من رأى النجاسة قبل الدخول فى 
الصلاة فان ذلك لا أثر له فى ابطال الصلاة 
وهو كمن لم برها على الممروف فيعيد فى 


الوقت . 


وحاء ىف التاج والاكليل |9 : نفلا عن 


(؟) التاج والاكليل للمواق ج ١‏ ص 151١‏ 
الطبعة السابقة . ْ 


(5) الحطاب ج ١‏ ص 1١5١‏ . 
(5) التاج والاكليل ج ١‏ ص ١1١‏ . 


14 


الموونة أن من ررائ التحاسة قل 'المكول قفن 
الصلاة زاد فى الممسوط ونسى حنى د< ا 


أعادة 


المازرى على التحرى ان تنغير اجتههاده بعلم 
أعاد الصلاة وبظن قولان كبنقض طن الحاكم 


قال هو مثل هذا كله يعنى ان صلى بذلك ولم - 


يعلم أعاد فى الوقت وان ذكر فى الصلاة قطع 
سواء كان وحده أو مأموما وان كان اماما 
استخلف . 
ولا يعفى عن موضع حجامة مسح فاذا برىء 
ا ماسح غسل وحكم الفصادة كذلك والا أعاد 

ونقل عن المدونة أن المحتجم ده ل موضع 
المحاجم ولا تجزى مسحها فان مسحها وصلى 
أعاد فى الوقت بعد أن يغسلها بريد ان مسحها 
اهيا 

وقال أبو عمران مسحها ساهيا أو عامدا 
فائما' بعيد فى الوقت للاختلاف فى 
المنسح : 

وجاء فى مؤضع آخر () : من الحطاب 3 
أنه بما غلب الظن أنه طاهر 5 

يما غلب هر ثم 

تعير اجتهاده مان كان ال اليقين فى اجتهاده 
الأول غسل ما أصابه سنة وأعاد الصلاة . 

وان نعبر الى الآن فيخرج على القولين 
فى نقضن الطن بالظن كال صسلئ الى القبملةهة 
باجتهاد ثم يغلب على الظلن أنه أخطأ قاله فى 
الجواهر ونقله ابن عرفة عن المازرى فقال 


جواز 


)1 الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب 
ج ١‏ ص .10 الطبعة السابقة . 

(0) المرجع السابق ج 1١‏ صن 19/9 الطبعة 
السابقة . دن 1 ١‏ 


92 
نضنة 20 


وقال فى الشامل وان تغير اجتماده بعلم 
عمل عليه لا بظن على الأظهر () ٠‏ 

نم ولا خادف 8 وجوب غسل 
النج اسة المتحققة ؛ أما ان شك فى اصاتها 


لثوب وحب نضحه . 


0 
٠. قال‎ 


قال الحطاب واذا قلنا بوجوب النضج 
ذترائه وصلى فانه بعيد الصلاة كما بعيدها من 
ترك غسل النحاسة المتحققة فان كان عامدا 
أو جاهلا أعاد أبدا وان كان ناسيا أو عاجزا 
أعاد فى الوقت . 

وقال فى التوضيح قال أشهب واد بن نافع 
وابن الماجشون لا اعادة أصلا وعلله القاضى 


أبو محمد بأن النضح مستحب عندهم . 

ورده ابن العربى بأن النضح واجب ولكنه 
فرض لا يؤثر فى الصلاة وفيه نظر ؛ لأن 
وجوبه ليس الا للصلاة فيجب أن تكون مثوثرا 
فنعا كالغسل دل قو أولى لذأنه اتعيك مح.ن . 

قال قي التوضيح ثليه قول ابن حبيت 
الناسى مقيد فى الواضحة بما اذا شك هصل 
أصاب ثوبه شىء من جنابة أو غيرها من 
التحاسة . ١‏ : 


. () الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب 
شرح سمختصر أى الفسياء سبداى خليل 09 ١‏ 
ص 1 ١‏ 4 ص "ا الطبعة السابقة 3 


اعادة 


وأما من وجد )١(‏ : أثر الاحتلام فاغتسل 
وغسل ما رأى ٠‏ وجهل أن ينضح ما لم ير 
وصلى فلا اعادة عليه لما صلى ولكن عليه أن 
بنضحه لما إستقبل قال وقاله اين الماجشون . 

واذا ترك نضح الجسد وصلى فالخلاف 
فيه كالخلاف فى الثوب ذكره « لين فرحون 
رحمه الله تعالى في شريهة:. 


وجاء فى موضع آخر (') : من الحطاب : 


الصلاة اما بآن لم يلم بها أصسلا أو علم بها 
ونسيها أو صلى .بها عاجزا عن ازالتها فانه 


بعيد الصلاة فى الوقت الضرورى وهو فى . 


الظهرين الى الاصفرار والمراد بالظهرين الظهر 
والعصر .1 

واذا رأت المرأة () : حيضا فى ثوبها ولم 
تدر وقت حضوله فتغتسل وتعيد الصلاة من 
آخر نومة وتعيد الصوم من أول يوم 
صامته فيه كذا قال الشيخ سالم والتتامى 

قا بين الصوم والصلاة . 

والمعتمد انه لا فرق سنهما . 


قال ابن عرفة قال ابن القاسم من رأت فى 
ثوبها حيضا لا تذكر وقت اصابته ان كانت 


(1) المرجع السابق شرح مختصر أبى 
الضياء سيدىق خليل ج ا ص ١17‏ الطبعة 
السابقة 5 

0( ل السابق ج 1١‏ ص 178 الطبعة 
السابقة . 


0 »ا ص 19# الطبعة السايقة - 3 


ادل 


لا ترك ذلك الثوب أعادت الصلاة مدة لبسه 
لاحتمال طهرها وقت أول صلاة من أول بوم 
لبسته بأن آناها الدم دفعة واحدة وانقطع وان 
كانت لا تنزعه فى بعض الأوقات فمن آخر 
لبسة وتعيد صوم ما تعيد صلاته ما لم يجاوز 
عادتها والا اقتصرت عليها ٠‏ 

وجاء فى الحطاب (؟) : نقلا'عن المدونة أنه 
الا يجوز مسح أعلا الخف دون أسفله ولا مسح 
أسفله دون أعلاه الا أنه ان مسح أعلاه وصلى 
فأحب الى أن :بعيد ف الوقت » لأن عروة 
كان يمسح يطونهما قفهم منه أن الاعلى 
والأسفل عنده واجبان » وان اقتصر فى َّ 
الأسفل على الوقت مراعاة للخلاف . 

ونقله ابن ناجى بلفل ولا يحزىء وقال 
ظاهره بعد الوقوع وأنه بعيد أبدا وهو مناف 
لقوله يمي فى القت فهو آراذ ولا يحور ففيه 
مسامحة . 

وقال الشيبى أختاف فى الواجب من 
مسحهما . 


مشهورها وجوب ممح 
مسح الأسفل . 
الثانى وجوبهما لابن نافع . 


الأعلى واستحباب 


والثالث وجوب أحدهما من غير نعيين . 

وقال فى القوانين الواجب مسح أعلاه 
وستحب أسفله . ٠‏ 

وقيل يجب + 

(5) الحطاب مع التاج والاكبل 0 
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سن 


وهذا يقنفى أن مامح الأسفل مستحب 
فان مسبح أعلاهما دون أسفلهما أعاد فى الوقت 
استحبابا . ظ 

وان أقتصر على مسح أسفلهما دون أعلاهما 
أعاد فى الوفت وبعده ابحابا وعلى هذا حمله 
الشارح فى الصغير والأول أظهر ٠‏ 

وان مسح أعلاه لا أسفله أعاد الصلاة فى 
الوقت وبعيد الوضوء أبدا وكل ذلك استحيباب 
قاله الشيخ ابن أبى زيد ونقله ابن بونس 
وغيره . 

وقال فى الطراز اذا قلنا يعيد فى الوقت 
فهل بعيد الوضوء كله أو أسفل الخف فقط 
قال ابن أبى زيد بعيد الوضوء ورأى أنه لما 
ترك ذلك جاهلا حتى طال كان فيه خرم 
الموالاة المشسترطة . 

ويتخرج فيه قول آخسر أنه بمسح أسفله 
فقط وبعيد الصلاة والمراد بالوقت الوقت 
المختار قاله أصبغ ونقله ابن ناجى وغيره ٠‏ 


مذهب الشافعيية : 


جاء فى المجموع )١(‏ :» قال المصنف صاحب 
المهذب : اذا كان على بدنه نحاسة غير معفو 
عنها ولم حك ما بغسل ب صلى وأعاد » وان 
كان على فرجه دم ضاف عن غسله صلى 
وأعاد 


)١(‏ المجموع فى الفقه للنووى ج “”“ ص 
أسحاق الشيرازى جُ ١‏ ص 5 وما بهءدها 
الطبعة السابقة . 


أعادة , 


وقال. فى القديم لا بعيد » لأنها نجاسة 
بعذر فى تركها فسقط معها الفمرض كأثر 
الامتتحاة 0 ”* 
والأول أصح ؛ لأنه صلى بنجس نادر 
أما حكم المسألة فاذا كان على بدنه نجاسة 


' أن يصلى بحاله لحرمة الوقت . 


لحديث ابى هريرة رضى الله عنه أن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال « اذا أمرتكم 


بأمر فأتوا منه ما استطعتم » رواه البيخارى 


ومسلم وتلزهه الأعادة لما ذكره المصنف . 


وقد سبق فى باب التيمم قول غريب أنه 
لا تحب الاعادة فى كل صلاة أمرناه أن يصايها 
على نوع خلل . 

أما اذا كان على فرجه دم بخاف من غسله 
وهو كثير بحيث لا بعفى عنه ففى وجوب 
الأعادة القولان اللذان ذكرهما المصنف . 

الجديد الأصح وجوبها . 

والمعتبر فى الخوف ما سبق فى باب 
التيمم من بطء برع أو زدادة علة وقوله : كما 
لو صلى بنجاسة نسيها تلزمه الاعادة قولا 
واحدا 5 


. وجاء فى موضع آخر )١(‏ : وأما طمارة 
الثوب الذى بصلى فيه فهى شرط فى صحة 
الصلاة والدليل عليه قول الله نبارك وتعالى : 
وثيابك تطهر » (') . 

فان كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنما 
ولم يجد ماء يغسلها به صلى عريانا ولا يصلى 


فى الثوب : 
قال فى البويطى وقد قيل يصلى فيه 
وتعبك . 


والمذهب الأول لأن المسلاة مع العرى 
بسقط بها الفرض ومع النجاسة لا سقط فلا 
يجوز أن ترك صلاة يسقط بهما الفرض الى 
صلاة لا يسقط بها العرض وطهارة الثوب 
شرط لصحة العنلاة ودليله ما ذكره المصنف . 

فان لم بقدر الا على ثوب عليه تحاسة 
لا بعفى عنها ولم بقدر على غسله فطريقان : 

وأشهرهما على قولين . 

أصحهما : يجب عليه أن يصلى عريانا .. 

والثانى : بجب أن يصلى فيه ودليلهما فى 
الكتاب . 

فان قلنا يصلى عريانا فلا اعادة . 

وان قلنا يصلى فيه وجبت الاعادة . 


(0 المجموع شرح المهذب للنووى ج * 


(؟) الآبة رقم 6 من سورة المدثر . 


ولو كان معه ثوب طاهر ولم يجد الا 
موضعا نحسا فوجهان مشهموران فى الابانة 
وغيره . 

أصحهما يجب أن ينزعه فيبسطه. ويصلى 
عليه ولا اعادة . 


والثانى .يصلى فيه على النجاسة ويعيد 
وجههما ما سبق . 


ولو لم بجد الا ثوب حرير فوجهان . 


أصحهما بجب أن يصلى فيه ؛ لأنه طاهر 
يسقط الفرض به » وانما بحرم فى غير محل 
الضرورة . 

والثانى : ,يصلى عاريا لأنه عادم لسترة 
شرعية ولا أعادة عليه ويلزمه لبس الشوب 
النحس والحرير فى غير الصلاة للستر عن 
الأعين وكذا فى الخلوة اذا أوجبنا الستر 

فان اضطر الى لبس الثوب لحر أو برد 
صلى فيه وأعاد اذا قدر » لأنة صلى بنئجس 
نادر غير متصل فلا يسقط معه الفرض كما لو 
صلى بنجاسة نسيها . 

وان كان ممه ثويان طاهر ونجس 
واشتبها تحرى وصلى فى الطاهر على الأغلب 
عنده لأنه شرط من شروط الصلاة يمكن 
ااتوصل اليه بالاجتهاد فجاز التحرى فيه 

فان اجتهد فلم يرد الاجتهماد الى 
طهارة أحدهما صلى عريانا وأعاد لأنه صلى 
ومعه ثوب طاهر بيقين وان أداه الاجتهاد الى 


1 00 0 
لهارة الحدهنا وتكاسة' الكقدى ففسل التعين 
عنده جاز أن يصلى فى كل واحد منهما . 
فان لبسهما معا وصلى فيهما ففيه 
وجهان .» 0 
قال أبو اسحاق تلزمه الاعادة » لانهما صارا 
كالثوب الواحد وقد تيقن حصول النجاسة 
وشك فى زوالها » لأنه بحتمل أن يكون الذى 
غسله هو الطاهر فلم تصح صلاته . 
كالثوب ألو لحف :51( “اصاخة نجاسة وخفى 


أعادة 


موضعها فتحرى وغسل موضح النجاسة” 


بالتحرى وصلى فيه . 

وقال أبو العباس لا اعادة عليه » لأنه صلى 
فى ثوب طاهر بيقين وثوب طاهر فى الظاهر 
فهو كما لو صلى فى ثوب اشتراه لا يعلم 
حاله وثوب غسله . 
واشتبه فوجهان ٠‏ 

قال أبو اسحاق لا تحرى لأنه ثوب 
واحد 35 

وقال ابو العباس نتحرى لأنهما عينان 

فان فصل أحد الكمين جاز التحرى فيه 

وقال فى المجموع )١(‏ : واذا اجتهد فتحير 
ولم يظهر له بالاجتهاد شىء لزمه أن يصلى 


)١(‏ المجموع فى الفقه للنووى شرح المهذب 
الشيرازى ج “ ص ١55‏ 4 ص ١15‏ الطبعة 
السابقة . ش 


عربانا لحرمة الوقت ويلزمه الاعادة لأنه صلى 
عريانا ومعه ثوب طاهر وعذره نادر غير 

وفيه قول أنه يجب أن يصلى فى أحدهما 
وهو القول الضعيف الذى أشار اليه فى 
البونطى كما سبق أنه اذا لم يجد الا ثوبا 
نحسا صلى فيه وأعاد لثلا يكشف عورته . 

وفيه وحه .غريب حكاه صاحما الحاوى 
والبيان أنه يصلى تلك الصلاة فى كل ثوب 
مرة ولا اعادة حينئد . 

. وهذا ليس بثىء لأنه أمر بالصلاةينجاسة 

والمذهب أنه يصلى عريانا ويعيد . 

هذا اذا لم يكن ممه ماء ب ل نه 
أحدهما . 

فان كان وجب عليه غسل أحدهما هذا 
هو المذهب وبه قطع الجمهور . 

وحكى المتولى وجها أنه لا يلزمه الغسل » 
لأن الثوب الذى يريد غسله لا يتيقن نجاسته 
ولا بسكن ايجاب غسل ما لم يعلم نجاسته . 

وقد قال صاحب الشامل فى جواب هذا 
انما نجب غسل النجس » لأنه لا يمكنه الصلاة 
الا بغسله وهذا المعنى موجود هنا . 

وجاء فى موضع آخر () : أنه لو قن 
بالاجتهاد طهارة ثوب من ثوبين أو أثواب 


9) المحموع فى الفقفه لنووى ج ا 
ص 157 الطبمة السابقة .. 


رصقل 


وصلى فيه ثم دخل وقت صلاة أخرى هل 
يجدد الاجتهاد ؟ فيه وجهان . 

أحدهما وبه قطع المتولى يجدده كما 
يجدده فى القبلة على الصحيح ٠.‏ 

وأصحهما ويه قطلع صاحب الحاوى 
لو بحجدده ‏ . 

قال : ويخالف القبلة فائها تتغير بتغير 
المواضع ويختلف ادراكها باختلاف الذحوال , 

فلو اجتهد وقلنا الاجتهاد واجحب أو غير 
واجب فان م تعير اجتهاده أو ظهر له طهارة 
الذى كان ظن طهارته أولا صلى فيه : 

وان عير اجتهاده فظهر له طهارة الأآخر 
لم تلزمه اعادة الصلاة الاولى بلا خلاف . 

وكيف يصلى الآن ؟ فيه وجهان مشهوران 
فى الحاوى وتعليق القافى أبى الطيب والتثمة 
وغوه 

أصحهما وهو الذى صححةه المتولى وغيره 
إن انه الطاهر » ولا اعادة فيه . 

كما انه اذا تغير اجتهاده فى القبلة يصلى 
الى الجهة الثانئية . 

والوجه الثانى وهو الذى صححه القاضى 
فى واحد من الثوبين بل يصلى عريانا وتلزمه 
الاعادة . 
. أما اذانيقن أن الذى صلى فيه أولة كان 
نجسا وتيقن أن الثانى طاهر فيصلى فى 
الثاني . 


حتكاهما "الذارمن: > 


أحدهما : القطع بالوجوب كمن صلى 
بنجاسة نسيها على طريقة العراقيين . 

والثانى : وهو المذهب وبه قطع الأكثرون 
فيه القولان فيمن صلى بنجاسة جهلها أصحهما 
الوتعوت +: 

وجاء فى الممذب )١(‏ : أنه ان كان عايه 
ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة 
كالعمامة على رأسهوطرفها على أرض نجسة 
لم تجز صلاته لأنه حامل لما هو متصل 
بتحاسة . 

وجاء فى المجموع أيضا () : هذا الذى 
ذكره متفق عليه وسواء تحرك الطرف , الذى 
بلاقى النجاسة بحركته فى قيامه وقعوده 
وركوعه وسجوده آم لم نتحرك هذا مذهبنا 
لا خلاف فيه . 

ولو سجد على طرف عمامته ان تحرك 
بحركته لم تصح صلاته وان لم تتحرك صحت 
صلاته بلا خلاف . 

والفرق ان المعتير فى النجاسة أن لا يكون 
ثوبه المنسوب اليه ملاقيا لنجاسة وهذه العمامة 
ملاقية وأما السجود فالمأمور به أن سجد على 
قرار واثما تخرج العمامة عن كونها قرارا 


١ المهذب لابى اسحاق الششبيرازى ج‎ )١( 
. ص ؟5 وما بعدها الطبعة السابقة‎ 


9) المجموع فى الفقه للنووى شرح المهذب 


لابى اسحاق الشيرازى ج !ا ص م68! الطبعة 
السابقة , ش ْ 
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بحركته فاذا لم تنحرك فهى فى معنى القرار 
هذا مذهينا . 

وجاء فى الممذب )١(‏ : ان طهمارة الموضع 
الذى يصلى فيه شرط فى صحة الضلاة . 

لما روى عمر رضى الله تعالى عنه أن رسول 
لا تجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة 
ومعاطن الابل والحمام وقارعة الطريق وفوق 
بيت الله العتيق فذكر المجزرة والمزيلة وانما منع 
من الصلاة فيهما للنجاسة فدل على أن طهمارة 
الموضع الذى يصلى فيه شرط . 

فان صلى على ساط وعليه نجاسة غير 
معفو عنها » فان صلى على الموضع النجس 
منه لم تصح صلاته » لأنه ملاق للنجاسة . 
وان صلى على موضع طاهر منه صحت صملاته 
لأنه غير .ملاق للنحجاسة ولا حامل لما همو 
متصل بالنجاسة فهو كما لو صلى على أرض 

فان صلى على أرض فيها نجاسة فان عرف 
موضعها تحاسها وصلى فى غيرها . 

وان فرش عليها شيئا وملى عليه جاز ؛ 
متصل بها . 

وان خفى عليه موضع النحاسة فان كانت 
فى أرض واسعة فصلى فى موضع منها جاز » 
لأنه غير متحقق لها ء ولأن الأصل فيها 
الطهارة . 


)01 5 لابى اسحاق الشيرازى ج ١‏ 
ص 7١‏ ء ص 55 الطبعة السابقة ٠‏ 


وان كانت النجاسة فى بيت وخفى عليه 
موضعها لم .يجن أن يصلى فيه احتى يعسله .. 


ومن أصحابنا من قال بصلى فيه حيث شاء 
كانلصحراء وليس بشىء ؛ لأن الصحسراء 
لا يسكن حفظها من النجاسة ولا يسكن غسل 
جميعها والبيت مكن حفظه من النجاسة فاذا 
نجس أمكن غسله واذا خفى موضع النجاسة 
منه غسله كله كالثوب . 

وان كانت النجحاسة فى أحلد البيتين 
واشتبه عليه تحرى كما بتخرى فى الثوبين . 


م (6. : ولم يقدر أن 
جنب جنب التحاسة فى قعوده وسحوده تحافى عن 
االة وتجنبها فى قعوده وأومأ فى السجود 
الى الحد الذى .لو زاد عليه لاقى النجاسة 
ولا يسجد على الأرض لأن الصلاة قد تجزىء 

مع الاايماء ولا تحزىء مع النجاسة واذا قدر 
قفيه قولان . 

اي ال و 
حسب حاله فهو كالمريض . 

وقال فى الاملاء بعيد »ء لأنه ترك الفرض 
لعذر نادر غير متصل فلم سقط الفرض عنه 
كما لو ترك السجود ناسيا واذا أعاد ففى 
الفرض أقوال . 

قال فق الأم الفرض هو الثانى » لأن 
المرض به سقط ٠‏ 

وقال فى القديم الفرض هو الأول » لأن 
الاعادة مستحبة غير واجبة فى القديم . 


زف الحش مكان الخلاء 8 


: وقال فى الاملاء الجميع فرض »؛ لأن 
الجميع يحجبفعله فكان الجميع فرضا . 
وخرج أبو اسحاق قولا رابعا أن الله تبارك 
وتعالى بحسب له بأيتهما شاء قياسا على 
ها قال فى القديم فيمن صلى الظهر ثم سعى 
الى الجمعة فصلاها فان الله تبارك وتعالى 
بحسب بأيتهما شاء . ' 
.واذا فرغ (') من الصلاة ثم زأى على 
بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته نجاسة غير 
معفو عنها نظرت فان كان جوز أن يكون حدث 
بعد الفراغ من الصسلاة لم لزمه الاعادة )» 


أعادة 


لأن الأصل أنها لم تكن فى حال الصلاة فلم ' 


تحب الاعادة بالشك 1 

كما لو توضأ من بثر وصلى ثم وجد فى 
البئر فآرة ؛ فان علم أنها كانت فى الصلاة . 

فان كان قد علم أنما قبل الدخول فى 
الصلاة لزمته الاعادة » لأنه فرط فى تركها . 

وان لم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة 
ففيه قولان . 

قال فى القديم لا يعيد لما روى.أبو سعيد 
الخدرى رضى الله نعالى عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لع نعليه فى الصلاة 
وخلع الناس نعالهم فقال مالكم خلعتم نعالكم 
فقالوا رأيناك خلعت نعليك ذخلعنا نعالنا فقال 
أتانى جبريل عليه السلام فأخبرنى أن فيهما 
قذرا أو قال دم حلمة (') فلو لم تصح الصلاة 

. لاستآنئف الاحرام‎ ٠ 
١ المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج‎ )١( 
| , ص ؟5 » ص 55 الطبعة السابقة‎ 
.(؟) الحلمة بفتح الحباء واللام القبراد‎ 

العظيم . 
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وقال فى الجديد لزمه الاعادة » لأنما 
طهارة واججة فلا تسقط بالجهل كالوضوء . 


وجاء فى المهذب ():: أن ماسح الخف 
ان شك هل أحدث فى وقت الظهر أو فى 
وقت العصر بنى الأمر على أنه أحدث فى وقت 
الفلهر » لأن الأصل غسل الرجل فلا يجوز المسح 
الا فيما تيقنه وان لبس خفيه فأحدث ومسح 
وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 2 
شك » هل كان مسحه قبل الظهر أو بعده بنى 
الأمر فى الصلاة أنه صلاها قبل المسح فتلزمه 
الاعادة لأن الأصل بقاوّه فى ذمته وبنى الأمر 
فى المدة أنها من الزوال ليرجع الى الأصل وهو 
غسل الرجلين ٠‏ ظ 

وجاء فى المجموع (؟) : أنه ان شث هل. 
مسح فى الحضر أو السفر بنى الأمر على أنه 
مسح فى الحضر » لأن الأصل. غسل الرجل 
والمسح رخصة بشرط ؛ فاذا لم .ينيقن شرط 
الرخصة رجم الى أصل المرض وهمو 
الغسن-: 

وان شك هل أحدث فى وقت الظهر أو 
فى وقت العصر بنى الأمر على أنه أحدث فى 
وقت الظهر » لأن الأصل غسل الرجل فلا يجوز 
المسح الا فيما تيقنه . 

فان حصل له هذا الشنك ثم نذكر أنه مسح 
فى السفر أو أنه لم تنقض المدة فله أن يصلى 


9) الهذب لابى اسحاق الشيرازى بج ١‏ 
.4 4 | ص ١؟‏ الطبعة السابقة . 
(5) المجموع فى الفقه للنووى شرح المهذب 
لاننى اسحق الشيرازى ج ١‏ ص 440 غ2 وص 
” ْ ْ 


02 


لاسن 


بذلك اللسى: ورسكتيعم الممسح الى تمام المدة 
التى نذكرها . 

قالوا فان كان صلى فى حال الشك لزمه 
اعادة ما صلى فى حال الشنك ؛ لأنهة صلى 
وهو بعتقد أنه بازمه الطهارة فلزمه الاعادة 
كما لو نيقن الحدث وشك فى الطهارة وصلى 


على شكه ثم تيقن نيقن أنه كان متطهرا فانه بلزمه 
الاعادة بلا خلاف لأنه صلى شاكا من غير أصل 


وكما لو صلى شاكا فى دتخول الوقت. بغير 
اجتهاده فوافقه بلزمه الاعادة . 

وهذا الذى ذكرثاه من وجوب اعادة 
ما صلى فى حال شكه فى بقاء مدة المسح 
مدة الشك بل ينزع الخف ويستاف المدة . 

فلو مسح مع الشنك ثم 
تنقض لم بصح ذلك 5 بل بلزمه اعادته 

وان لبس الماسح خفيه )١(‏ :' وأحدث ومسسح 
وصلى الظهر والعصر والمغفرب والعش اء ثم 
شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعده بنى 
الأمر فى الصلاة أنه صلاها قبل المسح فتلزمه 
الاعادة » أن الأصل بقاؤها فى ذمته وبنى 
الأمر فى المدة أنها من الزوالليرجع الى الأصل 
وهو غسل الرجل ٠‏ 


0 المرجم السابق شرح امهالب لابى 


: الطبعة السابقة ٠:‏ 


تذكر أن المدة لم 


وجاء فى موضع آخر (') : أنه ان لم ,بقدر 
الاقطع على الوضوء ووجد من يوضئه بأجر 
المثل لزمه كما يلزمه شراء الماء شمن المثل . 

ا ل 
ماء ولا ثرايا . 


فاذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل 
من بوضئه اما متبرعا واما بأجرة المشل اذا 

فان لم بجد الأجرة أو وجدها ولم بجد 
من يستاجره أو وجده فلم يقتنع بأجرة المثل 
صلى على جنيب حاله وأعاد . ش 

كما يصلى وبعيبد من لم بحد ماء 
ولا ترابا . 


فالصلاة لحر مة الوقت والاعادة لاختلال 
الصلاة بسيب ادر 3 


لم يقدر الأقطع على التيمم . 
فان قدر لزمه أن يتيمم ويصلى وبعيد 
أنه عذر نادر 1 


هذا الذى ذكر ناه دن وجوب التيمم مو 
الأسيحات..: 


هذا اذا 


واتفق أصحابنا على أن من توضاً ثم 
قطعت بيده من محل الفرض أو رجله أو حلق 
زاسة أو كشطت حلدة من وجهه أو بده لم 


زقة) المرجع السابق 9 | ص 6 ومابعدها 
الطبعة السابقة . 


بلزمه غسبل ما ظهمر ولا مسحه ما دام على 
تلك الطهارة وهذا لا خلاف فيه عندنا . 
الله تعالى فى البويطى . 
وكذا راك اناق البريا وشي نول 
جمهور السلف . 
'وجاء ىف الممدب )١(‏ : أن هن :راق المت 
فى فراش ينام فيه بولا ينام فيه غيره لزمه 
الغسل واعادة الصسلاة 
فيه . 
قال صاحب المخسوع () : نص عليه 
حافت رحينه الله تعالى فى الأم واتفق ق علبه 
الا وجها شاذا حكاه صاحب البيان أنه 
لا يجب عليه الغسل » وليس بشىء . 
أصحابنا .يلزمه اعادة كل صلاة صلاها لا يحتمل 


من آخر بوم نام 


وستحب أن بعيد كل صلاة يجوز أن 


المنى كان موجودا فيها . 


وقال صاحب الحاوى هذا اذا رأى المنى 
فى باطن الثوب فان رآه فى ظاهره فلا غسل 
عليه لجواز أن يكون أصابه من غيره . 


١ المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج‎ )١( 
. ص 9؟ » ص .8 الطبعة السابقة‎ 


0). 
ص 159 


اعادة 


المجموع شرح اذب للنووى ج ١‏ 


١ / 

مذهب الحئايلة : 

جاء فى كشاف القناع ()) : أنه ان توضاً 
بماء » ثم علم نجاسته أعاد ما صلاه لبطلانه 
من المروض حتى ,نتيقن براءته ليخرج من 
العهدة يقن : 

وان اشتبه طاهر غير مطهر بطهور لم يجتهد 
فى معرفة الطهور منهما 5 

كما لو اشتبه الطمور بالنجس وتوضا 
غرفة نعم كل غرفة المحل من محال الوضوء 
ليؤدى الفرض بيقين ويجوز له هذا ولو كان 
عنده طهور بيقين لانه لو توضأ من ماء طهور 
بيقين وصلى صلاة واحدة أى فلا بلزمه أن 
يصلى الفرض مرتين قلت الغسل فيما تقدم 
كالوضوء . 

وكذا ازالة النجاسة 1 

ولو توضآ من واحد منهما فقط ثم بان 
أنه مصيب أعاد ما صلاه لعدم صحة وضوئه 5 

وجاء فى موضع آخر (؛) : أنه ان وجد 
منيا فى ثوب لا ينام فيه غيره قال أبو المعالى 
والأزجى لا بظاهره لجوازه من غيره قال فى 
الانصاف : وهو صحيح وهو مراد الأصحاب 
فيما يظهر فعليه الغسل لوجود موحبه واعادة 
المتيقن من الصلاة والمنى فى الثوب.. 


0 كشاف القناع. عن متن الاقناع اج ١‏ 
ص "8" الطبعة السابقة والاقناع ج ١‏ ص »١١‏ 
وص لذ الطبعة السابقة . 


(5:) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١‏ 
ص ١ 01 ١.5‏ ل 
الطبعة السسابقة 5 


8 


قال ابن قندس : الظاهر أنه عيد ما تيقن 
أن عاذ بحت وجيود :التو ونا قنك فيه لا تعيدة 
قال فى الرعاية واعادة الصلاة من آخر نومة 
نامها . 

وفى المغنى لأين قدامه )١(‏ : أنه بعيد من 
آخر نومة نامها فيه الا أن يرى أمارة تدل على 
أنه قبلما فيعيد من أدنى نومة بحتمل أنه 
منها . 

وفى بعض المفاظ الموفق (") : من أحدثُ 
لومة:. 

زاد فى الرعاية : والأولى اعادة صلوات 
تلك المدة وهو ما بحصل به اليقين فى براءة 
الذمة . 

ويصلى الانسان (') : فى حرير ولو عارية 
لعدم غيره ولا بعيد لأنه مأذون فى لبسه فى 
بعض الأحوال كالحكة والجرب وضرورة 
البرد وعدم سترة غيتره فليس منهيا عنه 
اذن . 


ومن لم يجد (؟) : الا ثوبا نجسا ولم يقدر 


على غسله صلى فيه وجوبا ».لأن ستر العورة 
آكد من ازالة النجاسة لتعلق حق الآدمى به 
فى ستر عورته ووجوب الستر فى الصلاة 


(9) المفئى لابن قدامه المقدسى ج ١‏ 
ص ".؟ الطبعة, السابقة 

9) كشاف القناع عن متن الأقناع ج ١‏ 
ص ؟.١‏ الطبعة السابقة 

9) المرجع السابق ج ١‏ ص 186 الطبعة 
السابقة . 

(5) كشناف القناع عن متن الاقناع ج ١‏ 
ص ©86م! الطبعة السابقة والاقلناع ج ١‏ 
ص 88 الطبعة السابقة ٠‏ 


وغيرها فكان تقديم الستر أهم وأعاد ما صذلاه 
فى الثوب النجس وجويا ٠‏ 0 

فان صلى عريانا مع وجود الثوب النجس 
أعاد الصلاة وجوبا لأنه فوت السترة مع قدرته 
عليها من وجه . 

ولو كان نجس العين كجلد ميتة صلى 

ومتى وجد على البدن والثوب والبقعة (") : 
نجاسة بعد الصلاة وجهمل أنها كانت فى 


الصلاة صحت صلانه ولم بلزمه اعادتها 4 لأن 


الأصل عدم كونها فى الصلاة لاحتمال حدوثها 
بعد صلاته فلا تبطلها بالشك . 
وان علم بعد صلاته أن النجاسة كانت فى 
الصلاة لكنه جهل فى الصلاة عينها بأن أصابه 
شىء ولم بعلم أنه نجس حال الصلاة ثم علمة 
أو علم أنها كانت فى الصلاة لكن جهل حكمها 
بأن اصابته النجاسة وعلمها وجهل أنها مانعة 
من الصلاة أو علم بعد سلامه أنها كانت فى 
الصلاة لكن جهل أنها كانت عليه بأن لم يعلم 
بها وقت أصاتها اياه أو علم بعك سلامة أنه 
كان ملاقيها ولم يكن بعلم ذلك فىصلاته أعاد , 
لأنها طهارة مشترطة فلم تسقط بالجهل كظهارة 
الحدث . 
واعيت ان عادازة العدت كد لكرومينا 
لا بعفى عن يسيرها أو اصابته نجاسة وهو 
(0) كشساف القناع عن متن الاقناع ج ١‏ 


السابقة ٠‏ ركع 


وعنه لا تعيك وهو الصحيح عند اكثر 
التآخرين . 

وان علم النحس 0 : بعد تيممة وصلاته 
فلا اعادة كمن شيمم لعدم الماء ثم وجذده بعد 
أن صلى وعلم منه أنه اذا علم فى الصلاة وجب 
القطع والطهارة والاستئناف وكذا الطواف . 


وان كان للمستحاضة (') : عادة بانقطاع 
الدم زمنا اشسمع للوضوء والصلاة تعدين فعلهما 


فه. 


وان عرض هذا الانقطاع للدم فى زمن. 


نتسع للوضوء والصلاة بعد طهارتها لمن عادتها 
اتصال دم الاستحاضة بطلت طهارتها ولزمهما 
استنئافها فان وجد هذا الانقطاع قبل الدخول 
فى الصلاة ثم جز الشروع فيها حتى تتوضاً 
لبطلان وضوكها بالانقطاع . 

فان خالفت وشرعت فى الصلاة واستمر 
الانقطاع زمنا بتسع للوضوء والصلاة فيه 
فصلاتها باطلة لتبين بطلان الطهارة باتقطاعه 
وان عاد دمها قبل مفى زمن يتسع للوضوء 
والصلاة فطهارتها صحيحة لأنه لا أثر. :لهذا 
الاتقطاع وتجب اعادة الصلاة لأنهما صليت 
بطهارة لم يكن لها أن تصلى بها فلم تصم تصيح كمأ 
لو تيقن الحدث وشك فى كار وصلى ثم 
تسين أنه كان متطهرا , 


)1 المرجع السابق: جاص ؟؟ والاقناع- 


007 الحم المساف لح ل 221 
65 والاقناع ج ١‏ ص 7١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


أعادة 


اخر 


وجاء فى المغنى () : أن الذى سيقه 
الحدث تبطل صلاته ويلزمه استئنافها قال أحمد 
بعجبنى أن بتوضاً ويستقبل ٠.‏ | 

والترتيب والموالاة [0 فى احدى الروانتين 
غير واجب لذا قال لو تركهما فى وضوئه وصلى 
تمضمض واستنشق وأعاد الصلاة ولم بعد 
الوضواء:. 

للا روى المقدام بن معد يكرب أن رسول 
اله ضلى الله عليةوسلج أت بوضوة كندل 
كفيه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تبضصض 
واستنشق رواه أبو داود . 

وان شك (©) : هل ابنداً الممسح فى السفر 
أو الحضر بنى على مسح حاضر » لأنه لا يجوز 
المسح مع الشك فى اباحته . 

فان ذكر بعد أنه كان قد انتداً المبسسح 
فق السضر اد البناء على مسح مسافر ٠.‏ 

داد ادج فاق رولا البو بو اليل امع 
الشك ثم تيقن فعليه اعادة ما صلى مع الشك؛ 
لأنه صلى سارة لمجت رن إن عا باه 
فهو كما لو صلى يعتقد أنه محدث ثم ذكر 
أنه كان على وضوء كانت طهارتهة صحيحة 
وعليه اعادة الصلاة » وان كان الخف محرم 
كالخصب والحرير لم يستبح المسح عليه فى 
المحيح من المذهب . 


(5) المغتى لابن اسه المقدسى ح ١‏ ص | 
الطبعة السابقة ٠‏ 

0 الندى لأبن :قدامه ]من /ا 1 اللقة 

(0) المرجع السسابق 8 :صو 


0 
ص "“.١‏ الطبعة السابقة ؛ 


ل 


وان مسح عليه وصلى أعاد الطهارة والصلاة 
لأنه عاص بلبسه قلم تستبح به الرخصة . 

وجاء فى كشاف القناع (') : أن من شروط 
المسح على الخف اباحته لأن المسح رخصة 
فلا تستباح بالمعصية فلا يصح المسح على خف 
مغصوب ولا حرير ولو فى ضرورة كمن هو 
فى بلد ثلج وخاف سقوط أصابعه بخلع الخف 
المغصوب أو الحرير فلا يستبيح المسح عليه : 
لأنه منهى عنه فى الأصل وهذه ضرورة 
نادرة . 

فان صلى وقد مسح عليه اذن أعاد الطهارة 
والضلاة لبطلانهما ويشترط طهارة عينه » لأن 
تعن القيخ متهن عنيية قاذ ضع المستع علي 
نجس ولو فى ضرورة فيتيسم معها » أى 
الضرورة للرجلين بدلا عن غسلهما . 

وكذا لو كان النجس عمامة أو جبيرة 
وتضرر بنزعها يتيمم لا تحتها ويعيد ما صلى 
به » لأنه حامل للنجاسة . 

وجاء ف المنى () : أنه ان صلى فى 
المقيرة أو الحش () : أو الحمام أو فى أعطان 
الابل أعاد . 

واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى 
فى الصلاة فى هذه المواضع فروى أنْ الصلاة 
لا تصح فيها بحال . ش 


١ كشاف القناع عن متم الاقناع ج‎ )9١( 
٠ ص 6 ص 35 الطبعة السابقة‎ 

(0) المغنى لأسن قدامة ج ١‏ ص *"لا 2م ص 
الالاء ص 79 6 1 

5) الحش هو المكان الذى يتخد 
للغائط والبول فيمنع من الصلاة فيما هو داخل 
بابية ٠‏ 1 


وعن احمد روابة أخرى أن الصلاة فى هذه 
سحيحة ما لم تكن نجدة لقول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم « جغلت لى الأرض 
مسجدا وطهورا 6 . 

وبدل لنا قول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « الأض كلها مسحدا الا الحمام 
والمقبرة 6 
على عموم ما رووه . 


٠.‏ رواه أبو داود وهذا خاص مقدم 


وعن جابر بن سيرة أن رجلا سآل رسول 
لله صلى الله عليه وسلم « أنصلى فى مرابض 
الغنم ؟ قال : « نعم » قال : أنصلى فى مبارك 
الال ؟ قال « لا » رواه مسلم : 


وذكر بعءض أصحاينا 0 : مع هذه المواضع 
المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق وظهر بيت الله 


لما روى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع 
مواطن لا تجوز فيها الصلاة : ظهر بيت الله 
والمقبرة والمزيلة والمجزرة والحمام وعطن الابل 


ومحجة الطرق رواه ايبن ماجه : 

وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال : 
نمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الطريق ومعاطن الابل وفوق الكعبة 

وقال : الحكم فى هذه ال مواضع السبعة 
كالحكم فى الأريعة سواء ٠.‏ 8 


(5) المغنى لابن قدامه جٍ ا ص ك7 »6 
ص ؟؟/ا 


١41١ 


ولق هده المواضع مظنة النجاسات فعلق 
الحكم عليها دون حقيقتها كما يشت حكم نقض 
الطهارة بالنوم ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» 


ويكره أن يصلى )١(‏ : الى هذه المواضع 
فان فعل صحت صلاته نص عليه أحمد فى 
روابة أبى طالب وقد سئل عن الصلاة الى 
المقبرة والحمام والحش قال لا ينبغى أن يكون 
فى القبلة قبر ولا حمام فان كان يجزيه . 


وقال ابو بكر : بتوجه فى الاعادة قولان : 


والثانى يضح لاله لم بعل فى خو بين 
المواضع المنهى عنها . 


وقال أبو عبد الله بن حامد أن صلى الى 
الغبرة والحدن فجكنه عي المسلى فيها إذا 
لم يكن بينه وبينهما حائل . 

واناساى لاعن بساك الخين اد الخدم 
أو عطن الابل أو غيرها فذكر القاضى أن 
حكمه حكم المصلى فيها لأن الهواء تابع للقرار 
فيئبت فيه حكمه ولذلك لو حلف لا بدخل 
دارا فدخل سطحها حنث . 


وان صلى () : 
قلت أعاد . 


وفى ثوبه نحاسة » وان 


)01 المرجع اللسسابق ج ١‏ ص 75# ) 
14 الطبعة السابقة ‏ 


(9) المرجع السابق ج ١‏ ص 18ل . 


جاء فى المحلى (؟) : ان من أصاب بدنه 
أو ثيابه أو مصلاه ثىء فرض اجتنابه بعد أن 


ذلك 1 


فان علم بذلك أزال الشوب وان بقى 
عريانا » ما لم يؤوذه البرد وزال عن ذلك المكان 
وازالها عن ننه يما أمر أن يزيلها به وتمادى 

فان نسى حتى عمسل عمسلا مفترضا 
العمل كما أمر ثم يسجد للسهو . 

وان كان ذلك بعد أن سلم مالم تتتقض 
طهارته . 

فان اتنتقضت أعاد المملاة متى ذكر فان لم 
يصبه ذلك الا فى مكان من صلاته لو لم 
بأت به لم تبطل به صلاته مشل قراءة السورة 
التى مع آم القرآن أو ما زاد على الطمانينة 


فى الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين , 


رالرفع من الركوع والجلوس بعد التشهد 
فصلاته تامة وليس عليه الا سحجود السهو 
فان تعمد ما ذكر د بطلت صلاته » وكان كمن 
لم يصل ولا فرق لا يقدر على الصلاة الا فى 
وقنها فصح الآن أن الناسى يعيد أبدا . 


(5) المحلى لابن حزم الظاممرى ج ## 


دض "”".؟ 6 ؟5.؟ ) ه60.؟ © "8ى.؟ مسس ألة 


. 555 


م 


(من نبى صلاة أو نام عنها فليصلها اذا ذكرها) 
والناسى هو الذى علم الثىء ثم نسيه وبعض 
الصلاة صلاة بنص حكم اللغة والضرورة . 

وهكذا الحكم فيمن سى الطهارة أو بعض 
أعضائه أو فى ستر عورته فان اشداً صلاته 
كذلك أعادها أبدا . 

وصح أن العامد ل" بعدر على الصلاة 
الا فى وقتها » وكل ما ذكرنا فى ذلك سواء . 

وأما الجاهل وهو الذى لا بعلم القىء الا 
فى صلاته أو بعدها كمن كان فى ثيابه أو فى 
بدنه أو فى مكانه شىء فرض احتنابه لم .يعلم 
به فانه بعيد كل ما صلى كذلك فى الوقت 
كذلك . 

وكذلك من اتكشفت عورته وهو لا برى 
وكذلك من جهل ذرضا من فروض طهارته أو 


صلاته ثم علمها فان هئولاء لا اعادة عليهم الا فى. 


الوقت فقط لا بعد الوقت . 


برهان ذلك أن الصحابة رضى الله عنهم . 


كانوا فى أرض الحيشة وغيرها والمرائض 
تنزلكتحويل القبلة والزيادة فى عددها وغير 
ذلك فلم يآمرهم عليه الصلاة والسلام باعادة 
شىء من ذلك اذ بلغه ذلك وأمر الذى رآه لم 
نتم صلاته أن بعيدها . 


فصح بذلك أن يأتى بما جمل من كل 


ما ذكرنا اذا علمه ما دام الوقت قائما فقط . 

وأما المكره والعاجز لعلة أو ضرورة فانه فى 
كل ما ذكراأ ان زال الاك ام أو الضرورة بعد 
الصلاة فقد نمت صلاثه . 


( اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »6 . 


وان زال ذلك فى الصلاة بنى على فا مغى 
من صلاته فاتمها كما يقدر واعتد بما عمل 
منها قبل أن يقدر » ولا سحود سهو فى 
ذلك .000 

برهان ذلك ما ذكرناه قبل : ان كان عمل 
مأمور به فهو جائز كثر أو قل » وازالة 
ما افترض على المرء اجتنابه فى الصلاة مأمور 
به فيها فهو جائز فى الصلاة . 

وأما قولنا : وان بقى عريانا » فلأنه قد 
اجتمع عليه فرضان أحدهما ستر العورة والثانى 
اجتناب ما أمر باجتنابه ولا بد له من أحدهما 
فان صلى غير مجتنب لا أمر باجتنابه فقد تعمد 
فى صلاته عملا محرما عليه » فلم يصل كما 
أمر » فلا صلاة له . 

واذا لم يجد ثوبا آمر بالاستتار بمثله فهو 
غير قادر على الاستنار ولا حرج على المرء 
فيما لا يقدر غليه ٠‏ 

قال الله تبارك وتعالى : « لا يكلف الله 
نمسا الا وسعها » () . 


وقال عز وجل : « وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم الا ما اضطررتم اليه » ). 

وليس المرء مضطرا الى لباس ثوب يقدر 
على خاعه ولا الى البقاء فى مسكان يقدر على 

. الآية رقم 581 من سورة البدرة‎ )١( 


ببس م بأ سس ا ل سي 2 ال سس 


ا وهو مضطر الى التعرى اذا لم يحد 
ما أسح له لباسهة . 


فان خثى البرد فهو حبنئذ مضطر الى 
ما يطرد به البرد عن نفسه فيصلى به ولا شىء 
عليه لأنه مباح له حينئذ . 

وأما قولنا ان نسى حتى عمل عملا 
مفترضا عليه فى صلاته ألغاه وأتم الصلاة وأتى 
يا 


ا 00 ء فى 
صلاته وأن ذلك لا سطل صلاته . 

ولقول الله تبارك و وتعالى : « وليس عليكم 
جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمسدت 
قلويكم » )١(‏ 

ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
من سها فى صلاته فزاد أو نقص بأن يتم 
صلاته ويسجد للسهو » وه ذا قد زاد فى 
صلاته ساهيا ما لو تعمده لبطلت صلاته . 

وأما قولنا : ان اتتقغمت طهارتهأعادها أبدا 
متى ذكر فلقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الذى قد ذكرناه . 

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا 
ذكرها.» وبعض الصلاة صلاة عليه ففرض أن 
يصليها. وأن يأتى بما نسى وبما لاا يجزىء ‏ 
اذا ما نسى الا به من وضوء أو غسل أو ابتداء 
الصلاة على نرتيبها الى أن يتم ما نسى. من 
صلاته الا به . 


. الآبة رقم ه من سورة الاحراب‎ )١( 


يكل 

مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الأزهار (') : وهامشه : 
ان ثوب المصلى ان كان حريٍ! بحرم لبيسه 
مطلقا فى الصلاة وغيرها الا لارهاب أو ضرورة 


فان صلى عاريا مع وجود الثوب الحرير لم 
تصح صلاته ويصلى بالثوب الحرير مع عدم 
غيره فى أول الوقت . 

فان وجد ثوبا غير الحرير فى حال .الصلاة 
وجب عليه الخروج من الصلاة فأن لم دخرج 
فسدت صلانه 5 


ا وجد الثوب بعد الصلاة وقك صاى 
باأحرير فلا ادعيك الصلاة مطلقا فى الوقت 
وبعذهة . 


وان كان ثوب المصلى متنجسا فان لم 


«تغرر المصلي صلى عار با قاعدا مومسا أدناه 
مطلقا فى خلاء أو ملاء . 


وان كان يتضرر فيصلى به آخر الوقت 
مومبا 04 لأنه أقل استعمالا . 

فان صلى عاريا 00-6 التضرر لم تصح 
صلاته . 


وق كاتهري السلن خضيا :لذ تل بره 


الا مع خشية التلف وعدم تضرر مالكه فان 


تضرر مالكه صلى عاريا وان تلف . 


(؟) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 


لابى الحسن عبد .الله بن مفتاح 
ص 197 » ص 178 الطبعة السابقة .. 


وهامشه ج ١‏ 


145 اعادة 


ومن رأى فى ثوبه نجاسة )١(‏ ولم بعلم 
أى وقت وقعت فيه فلا شىء عليه وان 
وقوعها أو ظن على قول المويد بالله أعاد ما بقى 
وقنها من الصلاة مطلقا وقضى ما فات ٠.‏ 
صلى ثم علم أعاد فى الوقت لا بعده قال البعض 
الا مجمعا عليها . 

وجاء فى شرح الأزهار (') : أنه اذا انقطع 
. الدم والبول وتحوهما فانقطاعه ان كان بعد 
الفراغ من الصلاة لم تعد ما قد صلت ولو كان 
الوقت باقيا متسعا . 

وأما لو انقطع قبل الفراغ من الصلاة وجب 
أن تعيد أى نستأنف الصلاة بوضوء آخر 
وتخرج مما قد دخلت فيها أن ظنت دوام 
انقطاعه حتى تتوضأ وتصلى فلا يسيل خلال 
مما هى فيه والاستئناف . 

فان لم تخرج واستمر الانقطاع ذلك الوقت 
المقدر بطلت صلاتها فتستأتفها ولو عاد الدم 
0-520 
وان رجع الدم قبل الفراغ من الصلاة فذكر 
شرف الدين أن العبرة بالحقيقة فتصح صلاتها 
)١(‏ المرجم السابق وهامشه ج ١‏ ص 
الطبعة السابقة ٠‏ 

(9) البحر الزخار ج١‏ ص ٠ 5١65‏ 

6) شرح الازهار ج ١‏ ص ١55 2/2 ١3*”‏ 


0 0-0 والبحر الزخار ج ١‏ ص ١55‏ 
لطضبعة دقةهة ٠‏ 


هذا حكمها اذا ظنت دوام انقطاعه . فأما 
لو ظنت خلاف ذلك لم يلزمها الخروج من 
الصلاة بل تستمر » وأما اذا ظنت رجوعه من 
فوره »واستمرت فى صلاتها فان رجع فلا 
كلام فى صحة صلاتها وان أستمر انقطاعه . 

وقال الفقيه محمد بن سليمان بن أبى 
الرجال . أنها تعيد لأنه اتكشيف لها أن ظنها غير 

وقال على بن يحيى يأنى على قول الابتداء 
والةههاء: + 

قال مولانا عليه السلام وهو الأقرب / 
عندى . 
فان قلت فاذا حصل الذن يدوام انقطاعه 
وهى لا تدرك الصلاة كاملة فى وقتها . 

قال البعض يحتمل أن يلزمها الوضوء كما 
لو لم يكن معها عذر ٠‏ 

فان ظنت دوام انقطاعه فخرجت لاستئناف 
الوضوء فلما أخذت فيه عاد عليها الدم وكذب 
ظنها قبل المراغ من الوضوء المستأتف 
كفى الوضوء الأول لأنه انكشف أنه لم 
بزل العذر ٠‏ 
مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام (؟) : أنه اذا آخل 
المصلى بازالة التحاسات عن ثوبه أو بدنه أعاد 
فى الوقت وخارجه فان لم يعلم ثم علم بعد 
الصلاة لم تجب عليه الاعادة . 


زشع شرائع الاسلام فى الفقه الإمسلامى 
الجمفرى للمحقق الحلى بج ١‏ ص ١؟‏ الطبعة 
السابقة . ْ : 


أعادة 


وقيل بعيد فى الوقت والأول أظهر : 

ولو رأى. النحاسة وهو فى الصلاة فان 
أمكنه القاء الثوب وستر العورة دغيره وجب 
وأئم : وان تعذر الا بما يبطلها استاتف . 

والمربية للصبى اذا لم يكن لما الا ثوب 
وأحد غسلته فى كل .بوم مرة وان جعلت تلك 
الغسلة فى آخر النهار أمام صلاة اللمر كان 
سينا 

واذا كان مع المصلى ثوبان وأحدهما منهما 
منفردا على الأظهر وف الثياب الكثيرة كذلك 
الا أن يتضيق الوقت فيصلى عريانا ٠‏ 

وبجب أن يلقى الثوب النجس ويصلى 
عريانا اذا لم يكن معه هناك غيره فان لم يمكنه 
صلى فيه وأعاد . 

وقيل لا بعيد وهو الأشبه : 

وجاء فى التنقيح فى شرح العروة 
الوثقى )١(‏ : أنه شترط فى صحة الصلاة 
وأجبة كانت أو مندوبة ازالة النجاسة عن 
البدن حتى الظفر والشعر واللباس ساترا كان 

اتفقوا على اعتبار ازالة النجاسة عن البدن 
واللباس فى صحة الصلاة وهو مما لا كلام 
فيه 8 

وتدل عليه الأخبار الكثيرة المتواترة الا 
أنها وردت ف موارد خاصة من الدم والبول 
والمنى ونحوها . ٠‏ 

" التنقيح فى شرح العروة الوثقى ح‎ )١( 


ص ©5060 2 ص 5ه؟ وما بعندها الطيبعمة 


ولم ترد رواية فى اعتبار ازالة النجاسة عن 
البدن واللباس فى الصلاة كى, تكون جامفة 
لجميع أفراد النجس . 


ففى صحيحة زرارة قلت له : أضاتب 


اثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من منى 


فعلمت أثره الى أن أصيب له الماء فأضصبت 
وحضرت الصلاة ونسيت أن شوى شيئا 
وصليت ثم أنى ذكرت بعد ذلك قال : تعيد 
الصلاة وتغسله الحديث وهى كما ترى تختص 


بالمنى ودم الرعاف وغيره من الدماء ولا تشيمل 


النجاسات يأجمعها . ش 

نعم لو قرىء الضمير فى غيره مرفوعا بأن 
أرجعناه الى الدم له الى الرعاف دلت على 
مانعية مطلق النجاسات فى الصلاة لكن يمكن 
استفادة ذلك من الأخبار الواردة فى جواز 
انصلاة كَئ مثل النكة والحورب والقلدسوة 
وغيرها من المتنجسات التى لا تنم فيما 
الصلاة : حبث أن ظاهرها أن الأشياء التى تنم 
فيها الصلاة بعتبر أن تكون طاهرة . 

وانما لاا تعتبر الطهارة فيما لا تتم فيه 
الصلاة بل يمكن استفادته مما ورد من أن 
الصلاة لا تماد الا من خمسمة : الطه ور 
والوقت والقبلة والركوع والسحود » حيث دل 
على وجوب اعادة الصلاة بالاخلال بالطهور 
وهو بمعنى ما نتطهر به فيعم الطهارة من الحدث 
والخيث ونيد ذلك ارادة م العم الطهارتين . 

ففى صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه 
السلام : « لا صلاة الا بطهور ويجزيك من 
الاستنجاء ثلاية أحجار وبذلك حرث السئة . 
فان نذييل حكمه عليه السلام ينفى. الصلاة 


ل 


من غير طهور » بتجويزه الاستنجاء شلاثة 
أحجار قرينة واضحة على أن المراد بالطمور 
ما يعم الطهارة من الحدث والخبث . 

وعلى ذنك فالح..سديث بدلنا على اعتبار 
الطمارة من كل الحدث والخيث فى 
الصلاة ٠.‏ 

ولكن الصحيح هو اختصاص الطهور فى 
الحديث بالطهارة من الحدث » فاذا ضلى فى 
النحس متعمدا وجبت اعادتها أو قضاوها 
ولا يجب على الجاهل شىء . 

وأما ناسبى النحاسة فحاله عند الاكثر حال 
العالم بها فى وجوب الاعادة والقضاء . 
وخارجه فحكموا بوجوب الاإعادة دون القضاء 
استنادا الى رواية على بن مهريار . 

محا رضي كيين كفن 

فان كان صاحبه قد عام آنه أصاب ثوبه 
جنابة أو دم قبل أن يصلى ثم صلى فيه فعليه 

وَاذ! كاق الزحل يضلى :وق ثويه عبدرة 
من انسان أو سنور أو كلب فان كان لم بعلم 
فلا بعيد . 

أما اذا صلى فى النجس عن جهل تقصيرى 


(1) المرجع السسابق ج ؟ ص [6«# » 
ص 515 


اعادة 


اعادتها فى الوقفت أو خارحه وذلك لأن مقتضى 
اطلاق ما دل على بطلان الصلاة مع النجس . 


ولا يمنع عن ذلك حديث لا تعاد » وهو 
ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة عن أبى 
جعفر عليه السلام أنه قال : لا تعاد العيتاذة 
الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع 
والسجود ٠‏ 


وأما التفصيل [( بين من شك فى طهارة 
ثوبه أو بذنه ولم يتفحص عنما قبل الصلاة 
ودين غيره بالحكم +بالاعادة فى الأول دون 
غيره بلا فرق فى ذلك بين أن يكون دخوله 
فى الصلاة مستندا الى اصالة عدم نجاسة توبه 
أو بدنه وبين أن بكون مستندا الى 


وجاء فى موضع آخر (') : أنه اذا كان 
المصلى لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول ‏ 
مثلا فان لم يلتفت أصلا () أو التفت بعد 
الفراغ من الصلاة صسحت صلاته ولا يجب 
عليه القضاء بل ولا الاعادة فى الوقت وان 
كان احؤيك. . 

وان التفت فى أثناء الصلاة فان علم 
سبقها وان وقع بعض صلاته مع النجاسة بطلت 
مع سعة الوقت للاعادة . 


5) التنقيح فى شرح العروة الوثقى ج ؟ 
ص 6ه" » هوهلا وما بعدها الطبعة السابقة . 


(9) المرجع السابق ج ؟ ص 807 الطبعة 
بقة و 


(5) التنقيح فى شرح المروة الوثقى ج ؟ 
ص 8ه © وهلا وما بعدها الطبعة السبابقة. , 


وان كان الأحوط الاتمام ثم الاعادة ومع 

ضيق الوقك أن أمكن التليير أو الشديق ب 
وهو فى الصلاة من غير لزوم المنافى فليفعل 
ذلك ويتم وكانت صحيحة ٠‏ | 

وان لم يسكن أتمها وكانت صحيحة . 

وان علم حدوثها فى الأثناء مع عدم اتيان 
كء امن اأحرائها مم التحاضة اوعد .بها وما 
فى أنها كانت سابقا أو حدثت فملا فمع سعة 
الوقت وامكان التطهير أو التبديل يتمها 
بعدهما ومع عدم الامكان ستأنف ومع ضيق 
الوقت يتمها مع النجاسة ولا شىء عليه . 


مذهب الاباضية : 
جاء فى الايضاح )١(‏ : أنه لا تجوز الصلاة 
فى الثوب النجس ومن لم بجد الا ثوبا نجسا 
فانه يصلى به ولا ترك الفرض الواجب عليه 
لقول اله جارك وتعالى : « وأقيم وا 
الصلاة » لا 
واختلف فى هذه الحالة همل تجب عليه 
اعادة الصلاة أم لا ؟ 
قال بعضهم ان صلى بالثوب النجس على 
الاضطرار أعاد صسلاتةه اذا وجحطلد الثوب 
الطاهر ٠‏ 


من صلى بالثوب النجس عند عدم الشوب 
الطاهر له تلزمه الاعادة فى الوقت ولا بعد 


(1) الايضاح ج ١‏ ص ١ه#”#‏ الطبعة 
السابقة , ج: 


(؟) الآبةررقم 1١.‏ من, سورة البقرة ٠‏ 


أعادة 


١ /1؟‎ 


الوقت » لأن العادم للثوب الطاهر .لا بخلو 
أن يكون مأمورا بالصلاة آو غير مأمور بها . 


فان كان مأمورا بها وصالى فى الوقت 
كما أمر فلا اعادة عليه الا بأمر ثان . 


وان كان غير مأمور بها فأحرى أن 
لا تلزمه الاعادة أيضا كما لا تلزمه الاعادة 
المرأة الحائض بعد خروج الوقت لأنهسا غير 
مأمورة بها فى زمان الحيض . 

ومن وجد ثوبا نجسا (') : وثوبا من حزير 
قال الشيخ أسماعيل رحمه الله تعالى يصلى فى 
الحرير أنه أولى ثم ان وجد غبره فى الوقت 
أعاد صلاته . 


وجاء فى شرح النيل (؟) : أنه ان وجسدت 
ثياب نحجسة بعضها تنجس بنطفة وبعضها 
تنجس بقىء وبعضها تنجس يدم وبعضها تنجس 
بخمر وبعضها تنجس بغائط فان الصلاة بما 
تنجس بالنطفة أولى » لأن النطفة ليست من 
أعيان الأنجاس عند بعضهم ٠‏ 


وعند بعش العلماء بح وز له أنزيصلى 
بما شاء من هذه الشياب من غير أن يغرز نجسا 
من فحس » أن هذه الأنجاس كلها تمنع صحة 
الصلاة فهى متساوية فى حهة الصلاة لتساويها 


ف الع : 


زفف الإيضساح ج ١‏ ص ”ه" الطبعة 
السابقة . 

62 شرح النيل ج ١‏ ص:0؟5؟ الضعة 
السابقة والايضاح 4 ١‏ ص 555 , ص هه" 
الطبعة السابقة ٠‏ 


14 أعادة 


وائما بدوز له أن يصلى بهذه الثياب اذا 
ل له 


رس دخل فراشه وهنو طاهر والثوب 
طاهر والموضع الذى فيه المراش طاهر ثم 
حدث فى فراشه وثيابه ومكانه نجس وثقل 
عليه المرض حتى لا يستطيع أن يتتقل عن 
فراشه أو عن موضعه أو لا ستطييع أن 
يتحول عن ثيابه فانه يصلى على هذه الحال 
وليس عليه اعادة . 


فان سافر بنجس مع وجود طاهر أو دخل 
المريض فراشه بنجس أو بطهارة فتنحس وقدر 
على التطهر ولم يتطهر حتى أصبح لا يقدر على 
التطهر أعاد . 


وقيل لاا بعيد . 


صلاها شوب نجس ولو بحيث يعذر . 


وتسن الصلاة )١(‏ على الأرض لقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : جعلت 
لى الأرض مسح دا وترابها طمورا وتجوز 
الصلاة على ما انبتت الآأرض قياسا عليها . 


والأصل أن الصلاة تجوز فى جميع 
الأماكن لعموم قول رسول اله صلى الله عليه 


)0 شرح النيل ج ١‏ ص 55:5 الطبعة 
السابقة والايض ساح جج ١‏ ص 55 الطبعة 
السابقة + 


وآله وسلم : حيثما أدركتك الصلاة فصل 
الا ما قام الدليل على اخراجه من هذا 
الذموع”: ْ 

وقد خص الشرع مواضع وأخرجها من 
هذا العموم وهو ما روى من طريق ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلئ الله عليه 
وآله وسلم قال : لا صلاة فى المقبرة ولا فى 
المجزرة ولا فى معاطن الال . 


فان صلى فى المقبرة أعاد صلاته . 


وقيل لا بعيد ان صلى بين القبور لا على 
القبور . 


وفى الاعادة ان صلى على ما انبتت المقبرة 
قولان بالاعادة وعدمها : 
والصحيح فسادها فى المقبرة مطلقا 


وان خلع ها ذفن فيها آو. استؤصات سيل 
أو زع أو غيرهما . 

وكذلك ورد النهى عن الصلاة فى المزيلة 
والحمام والكنائس ولا تحوز الصلاة قى 
الموضع النحجس سواء كان النجس ظاهرا أو 
باطنا اذا كان منتصلا به يمسه المصلى أو يمس 
ما اتصل به فان صلى فى مكأن نجس فسدت 
صلانه . 

وفى الديوان اذا كان يصلى بثوبه وطرفه 
يمس النجس وهو بابس لا بأس بصلاته أما 
اذا كان النخجس على طرف ثوبه فانه بعيد 
صلاته . 1 


4 


وبنهى عن الصلاة على ظهر الععبة )١(‏ . 

تال إغانك اج حلى طلخا ليه 1 

وكله زافق اماه مائلك 1ن نمق ذال 
0 


وتجوز الصسلاة على السقوف كلها. 


الا ما كان منها نجسا أو كان النجس فى 
أساس الحائط الذى عليه ذلك السقف أو فى 
وسطه وسواء كان نجسا من أسفله أو من 
أعلاه أو من طرفه فان صلى عليه كذلك أعاد 
صلاته . 

وان كان بين السقف والنجحس هواء بأن 
كان النجس فى الأرض مثشلا فلا اعادة 
عليه ٠‏ 


وفى صحة صلاة الغاصب فى الأرض 
المغصوبة قولان أما غير الغاصب فتصح صلاته 
فيها متى جاز له دخولها وفيه قول بالمنع الا 
أن بأذن له صاحيها . 

وكرهت الصلاة فوق مسجد وأمامه بقرب 
والكراهة ثابتة أن يكن بيته وبين الممسجد 
طريق او واد 8 

وكذلك تكره يباب المسجد وطريقه وبين 
عمده وداخل محرابه بلا اعادة وائما قف الآمام 
خارج المحراب ويسجد فيه . 

وقيل .قف فيه . 

وفى اعادة مصل وحلده بمسجد عن يسار 

محرابه قولان وكذا يساره خارجا . 


)١(‏ الابشضاح ج ١‏ ص 8ه#8 الطبعة 


وده لكا اسار كارع ذلك 
أفرم لجراي ظ 

وجاء فى شرح الثيل () : أنه لا تجوز 
الصلاة فى مكان ضيق بحيث لا ستوى فيه 
قيام الرجل وكان بحيث ببلغ ذقنه صدره فان 
صلى فيه أعاد صلاته فان لم بجد الا ذلك 
المكان صلى فبه ولا أعادة عليه . 


وقميل يصلى فيه قاعدا . | 

ومن صلى مبباشرا على هوام الأرض 
مما له أصل الدم . 

اعاد صلانه فان صلى عليها غير مباشر لها 
بأن صلى فوق حائل قولان . ظ 

قيل 'دغيد صلانة . 

وقيل لاا بعيد ومن صلى مباشرا على 
ما لا آصل الدم له أعاد صلانه وان صلى عليها 
غير مماشر فلا اعادة عليه الا فى المسجد 
للازدحام 3 

ومن صلى على ظهر دابة. بلا ضرورة راكعا 
ساجدا أعاد صلاته . 

وقيل إن كان بينه وبين ظهرها شىء 
كبر دعة وسر وحمل فلا إعادة عليه ٠.‏ 

وجاء فى الايضاح () : أنه لا بجوز 
الصلاة على المعادن التى لا تنبت مشل معدن 


95) الايضاح بج ١‏ ص 6060" 4 ص "1١‏ 
الطبعة السابقة , 


الحديد والنحاس والرصاص والشب والمغفرة 
والملح والزرنيخ والنورة وأشياه ذلك اذا 
طلى ليها حباشرة ٠...‏ . 
.. فاذا لم بباشر هذه الأشياء فلا بأس بالضلاة 
عليها مثل أن سمط عليه حصيرا فيصلى 
وجاء فى شرح النيل )١(‏ : أن ما غسل وبقى 
فيه رائحة النجس فنحس على الصحيح 5 
نعم ان كانت لا تزول فهو طاهر . 
واذا وقع النجس فى البئر ولم بعلم متى 
وقع النجس فانه يعيد صلاته من حين وجد 
رائحته وان لم بتبين الربح فانه بعيد من حين 
اخرج 000 
وقيل بعيد خمس صلوات اذا : 
ولم يعلم أول وقت تغيره ٠.‏ 0 
وقيل ثلاثة أيام بدل خمس صلوات . 
واذا وجد المنى فى الثوب () : ولم بجد ماء 
فقيل يوضع عليه التراب ان كان رطبا حتى 


يلتزق به وينفض/مرة أو ثلاثا وبجزيه عند 
نقذ الماع 


شير اللون 


وان لم يعرف محل النجس يترب كله وفى 
اعادة ما صلى بالثوب بعد تتريبه قولان . 


وجاء. فى موضع آخر () : انه اذا انقطع 


0 :فوع النيفيل لوقام الون: ١‏ 
ص 596 الطبعة السابقة ., 
اطفيشس ج 3١‏ ص 6 ١١‏ الطما لداع ١‏ 


أعادة 


١. السابقة‎ 


الدم قبل تمام أقل الحيض على الخلاف فى 
أقله , 

والصحيح أنه ثلاثة أعادت الصلاة وصلت 
ولو بقيت صفرة وعلمت أن ذلك ليس حيضا 
وان تم أقل الحيض علمت أنه حيض وتحسب 
من أول محىء الدم امن حين زوال ذلك 
اادال . ش 

والواضح عندى أنه ل8: ترك الصلاة قبل 
تمام الثلاثة ولا بعدها لظلهمور أنها خرجت 
بالسبب الا أن ترى فيه صفة دم الحيض ٠‏ 

واذا انقطع قبل الثلائة لكن قد دام بعد 
زوال الحال فبنين يوجب الاغتسال من 
الاستحاضة لكل صلاة أو صلاتين الزمها غسلا 
واحدا لا بعد ومن لا يوجب ذلك لم يلزمها 
ذلك . ٠ ٠‏ | 

. وعلى ما ذكره المصنف ان لم تترك الصلاة 

وانقطع قبل تمام أقل الحيض فهل تعيد 

ثم قال (؟) : وهل تحسب من حيضتها 
تلك الأيام . 

ان لم ينقطم الدم على تمامها أى الشلاثة 
فتكون تلك الأأيام وما زاد عليها وفتا لحيضها 4 
لأنها ولو كانت لسبب كن اتكشاف. بالزيادة 
على الثلاثة أنها حيض ٠‏ 

فاذا كانت وقتا أعادت ما صامت فيها من 
آداء أو قضاء وأعادت ما قضت فيها من صلاة 
لازمة لها من قبل . ٠‏ 


(؟:) شرح النيل ج ١‏ ص ١١1‏ الطلبعية 
السابقة . 


:ولا اعادة عليها على القول الثانى المثسار 
اله بقوله أولا تحسيها . 

وهو الأنظر الأوفق للنظر » لأنها من سبب 
ولو بان بالزيادة أنها ترك الصلاة والصوم » 


اعادة. 


١هأ‎ 


أيام أو يومين على قول من قال أقل. الحيض 


بومان أو يوما على القول بأن أقله يوم ٠‏ 


فتكون قد تركت ما نيقن بوجوبه بآمر معلوم 


أنه سبب شك فى كونه حيضا شكا . 
بخلاف الزيادة فانها تتنرك لها الصلاة 
والهسوم من حيضها . | 
لمان هذا اقول ان لم تتم ثلائة زائدة على 
الثلاثة الأولى أعادت صلاة ما زاد عليها . 
ومن قال أقل الحيض يومان أعتبر لها بعد 
الثلائة بومين ٠‏ 
ومن قال بوم اعتبر بتعدها يوما وهمكذا 
قولان ثالثهما أنها ان رأت صفة دم الحيض 
تركت الصلاة والصوم هن حين رآتها . 
لعموم الأحاديث فى الأمر بترك الصلاة 
والصوم اذا رأت صفة الحيض ٠‏ 
ودماء الشبهة(١)‏ الى تعذر فى ترك العبادة 
بها بعض ع_ذر لأجل الاشتباه ان جهلت 
سبعة ٠‏ 
ذان تركت بها جاهلة حكمها هو عدم 
اعتبارها بأن تبقى على حكم الطهر. فريضة فلتعد 
ما تركت فى الأيام من الصلاة كالصوم . 
| واذا رأت المرأة الم البليغ فى الحمسرة 
تركت الصلاة والصوم وكانحيضا ان دام ثلاثة 
(1) المرجع الس عاتن ا 


أطفيش ج ١‏ ص ١١.‏ » ص ١١!‏ الطبعة 
السيابقة. . ْ 


وان انقطعع قبلها فليمن حيضا فلتعد. الصئلاة 
الالو د ل وان فى + 
وقبل لاا تعيد . 
وعلى كلا القولين هل تغتسل ان انقطع لما 
بعد من الصلاة والفضيوم أو لا؟ قفولان : 
وهكذا الخلاف فئ كل دم :استحاضة اذا لم 
بعلم أنه دم استحاضة ”الا بالانقطاع ثم قال ١‏ 


ودم النفاس ()أقله عشرة أيام على الصحيح 
وقبل الدفمة واذا لم نتم أقل النفاس فى كل 
قول من أقوال أقله:أعادت ما تركت من الصلاة ' 
كماف الخيض . ٠‏ : 

ومن تفست أول تفاسها (') : قدام بها الدم . 
الى ثلائة وعشرين فطهرت فصلت ما كانت تصلى 
ثم تفست نفاسا آخر فتركت الصلاة الى نسعة 
وثلاثين بوما فطهرت واغتسءلت. وصلت فلتعد ‏ 
صلاة السبعة الأيام الزائدة على الشلاثة 
والعشرين وعلى ثلاثة الاتنظار . : 

وكذا لو نفسست نفاسها الأول قدام عشرة 
ثم نفست تفاسا ثائيا فتركت الصلاة للدام ستة 
عشر ثانها تعبك صلاة ثلاثة أيام ٠‏ 

وكذا ان اننظرت لغير الدم بوما على عشرة 


زفة المرجع السابق لمحملك بن بوسف 
ص ١1١5‏ الطبعة السايقة .٠‏ 


9) شرح الثيتل ج ١‏ ص ١155©‏ »6 
ص 35[ ٠‏ ل ع 


؟ه 1 


وزادت على اتنظارها الأول مرة أو مرتين أو 
أكثر فلتعد ما زادت . 


١ 5‏ 
وكذلك الحائض اذا زادت على اتنظارها 
الأول . 
قال فى الديوان )١(‏ : فى التى تترك الصلاة 
أيام الحيض وتصلى أيام الصلاة الطهر وغير 
الطهر ؛ ثم تحرك فيها الولد أو أسقطت حيا 
فمات او ميتا تام الخاق انما تعيذ ما تركت من 
الصلاة فى أربعة أشهر وعشر . 
وان اتهمت تفسها بالحمل ولم ينقطع عنها 
حيضها فى وقته فانها تثرك أيام حيضها وتصلى 
بتحرك الولد فتعيد ما تركت من الصلاة فى 
أربعة أشهر وعشر . 
وان ولدت حيا فعاش أعادت ما تركت من 
الصلاظ فيما دون ستة أشهر وان أسقطت مضغة 
أو عضوا غير مخطط لا عظم فيه أعادت 
ماتركت من الصلاة فى كمالين دوما: 
وانآ سقطت علقة فلتعد ما تركت من الصلاة 
الدم أو غيره فلا اعادة عليها . 
وان أسقطت عضوا مخططا أعادت ما تركت 
فى أربعة أشهر . 
وان تحرك قبل أربعة أشهر من أيام تركها 
للصلاة اعادتها . 


٠ الطبعة السابقة‎ ١ 


اعادة 


وأيام الاتتظار (6: قف الحيض فى حكم 
العيمن على لاص + 


وهو قول ابن عباس رضى الله تعالى عله . 
وبدل له حديث استظهرى بشلاثة أيام م 
اغتسلى وصلى فلم بأمرها بالاعادة . 


وكذا أيام الانتظار فى النفاس فى حكم 
التفاتن 


حكم اعادة الصلاة لعدم ستر العورة 
مذهب الحنفية : 


جاء فى البحر الرائق (7) : أن من شروط 
الصلاة ستر العورة لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار أى 
البالغة والتقييد بالحائض يخرج التى دون 
البلوغ . 


قال فى المحيط : مراهقة صلت بغير وضوء 
أو عربانة تومر بالاعادة وان صلت بغير قناع 
فصلاتها تامة استحسانا لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم لاتصلى حائض بغير قناع فلا 
تناول غير الحائض . 


(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن 
عابدين ج ١‏ ص 58١‏ >4 5895 الطبعة الاولى 
طبع المطبعة العلمية بمصر سنة (١8١,‏ هه , 


وجاء فى الداية وفتح القدير () : أن عورة 
الرجل ما تحت السرة الى الركبة والركبة من 
العورة وبدن الحرة كلها عورة ألا وجهما 
وكفيها وقدميها فان صلت وربع ساقها أو ثلثه 
مكشوف فاإنها تعيد الصلاة عند أبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى . 

وأن كان أقل من الربع لاا تعيد . 

قال فى الفتح حت 31 شمر الانكشاف 
زمانا كثيرا الا اذا كان قليلا وقدر الكثير 
ها يؤدى فيه ركن والقليل دونه فلو انكشفت 
فغطاها فى الحال لا تفسد . 

وقال أبو بوسف رحمه الله تعالى لا تعيد 
الصلاة ان كان أقل من النصف » لأن الشىء 
انما يوصضف بالكثرة اذا كان ما بقايله أقل منهة 
اذ هما من أسماء المقابلة . 

وفى النصف عنه روايتان فاعتبر الخروج 
عن حد القلة أو عدم الدخول فى ضده . 


حكاية الكمال كما فى مسح الرأس والحلق فى 
الاحرام , 

ومن رأى وجه غيره بخبر عن رؤرته وان 
لم بر الا أحد جوانبه الأربعة . 

والشعر والبطن .والفخذ على هذا الاختلاف 
الذى تقدم ذكره من أن الر بع مانع أو النصف 
لأن كل واحد عضو على حدة وجعل الشعر 


©» ١8.6 ص‎ ١ الهدابة وفتح القدير ج‎ )١( 
الطبعة الاولى طبع المطبعة الكبري ببولاق مصر‎ 
المحمية سنة 1515 ها‎ 


أعادة 


نفل 


من الأعضاء للتغليب والمراد به النازل من 
الراسن + ش 

وجاء فى البحسر الرائق () : ان المح 
أن الركبة مع الفخذ عضو واحد وهو المختار 
واننا عملت عور "تنا اعد اسداس : 


فعلى هذا لو صلى وركيتاه مكشوفتان 

وفى الزيادات لو أن امرأة صلت فاتكشف 
ثىء من فخذها وثىء من ساقها وشىء من 
صدرها وثىء من عورتها الغليظة ولو جمع 
بلغ ربع عضو صغير منها لم تجز صلاتها لأن 
جميع الأعضاء عند الاتكشاف كعضو واحد 

وما كان عورة من الرجل () : فمو عورة 
من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك 
من بدنها ليس بعورة ٠‏ 

وفى المجتبى أن الأمة لو صلت شهرا بغير . 
قناع ثم علمت بالعتق منذ شهر فانها تعيد 
الصلاة من ذلك الوقت . 

وفى فتاوى قاضيخان اذا انكشفت عورته 
وأدى ركنا معهة فسدت علم يذلك: أو لم 
والخنثى اذا كان رقيقا فعمورته عورة 
الأمة . 7 


(؟) البحر الرائق ج ١‏ ص 85؟ الطبعة 


السابقة 

9) فتح القدير ج ١‏ ص 18# الطبعة 
اللسابقة والبحر الرائق ج ١‏ صٍ /ام؟ » 
ص 588 الطبعة السابقة 


64 

:وان كان حرأ أمر ناه أن السثر جميع دنه 
لجواز أن حون امرأة . 

فان ستر ما بين سرته الى ركبته وضلى 
قال بعضهم تلزمه الاعادة لجواز أن يكون 
أة . ش 
وقال بعضهم لا تلزمه الاعادة لجواز أن 
يكون رجلا . 

ومن لم بجد ما يزيل به النجاسة من ثوبه 
صلى معها ولم يعد وهذا على وجهين : 
يصلى فيه ولو صلى عريانا لا يجزثه » لأن ربع 

وان كان الطاهر أقل من الربع فكذلك 


قر 


عند محمك رحمة الله 'تعالى 6 لأن فى الصلاة ‏ 


فبه ترك فرض واحد وفى الصلاة عريانا ترك 
الفروض ٠.‏ 

وعند أبى حنيفة وأبى بوسف رحمهما الله 
تعالى يتخير أن يصلى عريانا وبين. أن يصلى 
فيه وهو الأفضل + لأن كل واحد منهما مانم 
جواز .الصلاة حالة الاختيار وسنتوبان فى 
حق المقدار فيستوبان فى حكم المسلاة » 
وترك الثىء الى خلف لا يكون تنركاء 
والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة 


والمصلى اذا عجز عن السترة 0 : وصلى 


السابقة 


عاريا نبغى أن تلزمه الاعادة اذا كان العحصز 
لمنع من العباد » كما اذا غصب ثويه ٠.‏ . 


من الماء اذا كان من قبل العباد يلزمه الاعادة .. 


مذهب المالكية : 


جاء فى التاج والاكليل (') : أن ابن 
شاس قال أن ستر العورة من شروط الصسلاة 
على خلاف فى كيفيته وحدوده . 


وروى. ابن محرز عن الأكثر أن ستر العورة 
مدة الصلاة سنة ٠.‏ ٍْ 


وجاء فى التلقين أن ستتر العورة من فروض 
الصلاة . 


وقال اا فير الذعن على اقول واعديد 
فى وجوب الستر وبناء على الخلاف فى ستر 
العورة هل هو من شروط صحة الصسلاة: 
آم ل. 


قام الخلاف فى اعادة الصلاة ٠‏ 


قال ابن رشد فرائض الصلاة على ما فى 

فرض مطلقا غير شرط فى صحة الصلاة 
كالخشو ع والاعتدال وترك الصلاة فى الدار 
المغصوية . 


(؟) التاج والاكليل شرح مختصر أبى 
الضياء سيدى خليل ج ١‏ ص !219 © 258 طبع 
مطبعة السعادة بمصِر سنة ١724‏ ه الطبعة 
الآولي ٠‏ ش ش 


وفرض مشترط فى دمحة الصلاة كالنبة 
والطهارة. + 

وفرض مشترط فى صحة الصلاة مع 
القدرة كالتوجه وستر العورة . 

وفرض مشترط فى صحة الصلاة مع 
الذكر كترك الكلام والصلاة بالنجس على 
المشهور: . 

قال ابن القاسم لو سقط ساتر عورة امامه 
فى ركوعه فرده بالقرب بعد رفع رأسه لكونه 
لم يقدر على رده قبل أن يرفع لا شىء 

قال ابن رشد فلو لم يرده بالقرب لأعاد 

فى الوقت بناء على أصله من أن ستر العورة 
من سئن الصلاة . 
أما على القول بأنها من فرائض الصلاة فيجب 
أن بخرج ويستخلف فان تمادى واستتر بالقرب 
فصلاته وصلاتهم فاسدة , 

قال ابن رشد ساوى ابن القاسم بين صلاة 
المرأة دون خمار وبين صلاتها بخمار رقيق سين 
قرطها وعنقها أو فى درع رقبق بصف حسدها 
للحديث نساء كاسيات عاريات أى كاسيات فى 
الاسم والفعل عاريات فى الحكم والمعنى . 

ؤقال انها كيد الفلاة الى الامفبرار 
لا الى الغروب لأن الاعادة مستحية فأشبهت 
النافلة ولذلك لم بر أن تنصسلى فى وقت 
لا تصلى فيه نافلة . 

قال الباجى عن مالك من صلى فى ثوب 
خفيف شف أو رقيق يصف أعاد رجلا 
كان أو امرأة . 


اعادة 


٠. 


1١ه‎ 


قال ابن حبيب ألا أن يكون رقيقا ضعيفا 
لو يصف الا عند رح فلا لعيك . 

قال القرافى ومن نقلا عن المندونة قال 
مالك من لم نكن معه غير ثوب فجس صلى” 
به فان وحجد غيره أو ما .بعسلهة به أعاد: فى : 

قال فى سماع ابن القاسم والاعادة قكون 

ى الظهرين الى الغروب وفى العشاءين إلى" 
للوع الفحر وفى الصبح الى طلوع الشنمس 
اتتهى من كلام ابن ,يونس . 

وقال أشهمب ان لم بجد الا ثوبا نجسا 
فصلى عريانا أعاد فى الوقت بذلك 5 
النجس ٠‏ 

وقال بعض أصحابنا ائما نعيبك فى الوقت 
ان ظن أن صلاته بالنجس لا تحركه . 

وأما ان علم أن عليه أن يصلى بالنجس' 
فصلى عريانا فهذا يعيك . | 

وفى المدوئة من لم نكن معهة غير ثوت؛ 
نجس وثوب حرير فليصل بالحرير ويعيد فى 
لوقت. 0 ظ 

قال ابن يونس لأن النجس غير مباح لأحد 
ألصلاة به والحرير مباح للنساء ليبسهة والصلاة: 
به وللرجل فى 0 فهو آخف ٠‏ 
النحس شق الاجتناب .3 ١‏ 

وفى الفرق الخامس والثلاثين سثل ابن 


القاسم عمن صلى عسر يانا فى وجد ثوبا فى 
انوقت قال لا اعادة عليه . 


كه : أعادة 


. قال ابن رشد هذا صحيح اذا قلنا ان ستر 
العورة من فرائمض الصلاة » لأن الفرض قد 
سقط عنه لعدم القدرة عليه فى الوقت الذى 
من الأقوال . 

وأا نان فنا آن كي الور فرعن قن 
الحملة لا بختص بالصلاة فلا شك أنه لا اعادة 
عليه أصلا . 
الناس ٠‏ 

وهل يحب فى الخلوات أو ندب 
قولان . 

واذا قلنا لا بجحب هل يجب للصلاة فى 
الخلوة أو يندب اليه فيها . 

وذكر ابن بشير فى ذلك قولين عن 
اللخمى ٠.‏ 

قال ابن نيس إولبين كذلك انما مو 
المذهب على قول واحد وهو وجوب 

السثر . 

قال الياجى 0 : دن لم يكن عنده 

٠‏ سستر به عورته سقط عنه فرضها وصضاى 
قامما وأحزأه قال مالك وبركع وسحد 
ولا يومىء ولا بصلى.قاعدا . 1 

قل ىن انتانق ورك انز معن ريا في 
الوقت ولم بحك ابن رشد غير هذا . 


ج ١‏ ص .ه الطبعة الجائة 


. وقال المازرى المذهب يعيد فى الوقت ٠‏ 


وفى الكافى ان صلى عريانا م وجد فى 
الوقت ثوبا فلا شىء عليه . 

ومن لمم بجد الا ثوبا نجسا صلى به وأعاد 
فى الوقت ويعيد من صلى فى ثوب الحرير 
صلاته اذا وجد غيره فى الوقت ٠‏ 

وقال ابن وهب وابن الماحثشون لا اعادة 
عليه . 

قال ابن عرفة وتقل ابن الحاخم عدم 
صحة الصلاة لا أعرفه فانظر قول خليل وعصى 
وصحت هل بريد ويعيد فى الوقت لأن الاعادة 
فى الوقت فرع الصحة أو يكون نى على قول 
أبن وهب وابن الماحشون ٠‏ 

وأما ان صلى يثوب حرير بلا ساتر معه 
فقال ابن وهب وابن ٠‏ الماجشون أيضا لا اعادة 
عليه وقال أشهب يعيد فى الوقت ٠‏ 


وقال ابن حبيب يعيدأبدا داخل الوقت 


: وخارج الوفت‎ ٠ 


وعبارة ابن يونس من صلى بخاتم ذهب 
أو ثوب حرير وعليه ما بواريه غيره فليعد 


ان عدا لمحن بن بس 
جِ | ص 5.ه الطبعة السابقة 


فى الوقت وقال أشهب لا اعادة عليه الا أن 
يكون عليه غيره فليعد فى الوقت . 

وقال ابن حبيب اذا كان عليه غيره أجزاه 
وقد أثم واذا لم يكن عليه غيرة أعاد أبدا . 

قال ابن يونس فصار فيمن صلى بثوب 
حرير عامدا ثلائة أقوال . 

قال ابن وهب لا اعادة عليه : 

وقال أشهب يعيد فى الوقت ٠‏ 

وقال ابن حبيب يعيد ابدا . 

قال المازرى ,يلزم ابن حبيب أن يعيد أبدا 
من صلى فى دار مغصوبة أو وب مغصوب 
والمعروف خلافه . 

وقال ابن القاسم )١(‏ : فى الأمة نعتق 
بعك ركعة ممن المريضة ورأسها متنكشف فان 
لم تجد من يناولها خمارا ولا وصلت اليه لم 
:تعد الصلاة وأما ان قدرت على أخذه و 
تأخذ أعادت فى الوقت وكذلك العريان بجد 
ثوبا . 


مذهب الشافمية : 


جاء فى المجموع (') : أنه لو صلى فى 
سترة ثم بعد الفراغ منها علم أنه كان فيها خرق 
تمق منه العورة وجبت اعادة الصلاة وعلى 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 0.7 الطبعة 

(؟) المجموع فى الفقه للنووى ج ا ص ١512‏ 
طبع مطبعة التضامن الاخوى ادارة الطباعة 
المنيرية بمصر سئة 1896 ه 


اعادة 


لاه ١‏ 
المذهب سواء كان علمه ثم نسيه أم لم يكن 
فان اختمل حدوث الخرق بعد الفراغ من 
الصلاة فلا اعادة عليه بلا خلاف ٠.‏ 
واذا لم يجد سترة (') : يجب لبسها وجب 
عليه ان يصلى عريانا ولا اعادة عليه هذا 
مدهنا: 
وبه قال عمر بن عبد العزيز ومجاهد رضى 
الله علهما ٠.‏ 
وقال ابن عمر وعطاء وعكرمة وقنادة 
قاعدا . 
واذا عدم السترة الواجبة (؟) فصلى عاريا 
أو ستر بعض العورة وعجز عن الياقى وصلى 
وحمكى الخ رأسانيون فيمن لا يعتادون 
العرى وجها أنه بحب الاعادة » وهو ضعيف 
ليس بشىء , 
وقد قال الشنيخ أبى حامد فى التعليق 
لا أعلم خلافا يعنى بين المسلمين أنه لاا يجب 
الاعادة 4 على من صلى عاريا للعحز عن 
السترة ٠‏ 1 


(؟) المرجع السسابق شرح الممذب للامام 
العلامة الحافظ ابى زكريا محيى الدين بن شرف 
النووى ج ‏ ص 185 » ص 187 الطبعة السابقة 

(5:) المجموع فى الفقه للنووى ج ؟ 
ص ١85‏ » ص 189 الطبعة السابقة 


رةه أ 


1 واذا وجد السترة فى أثناء صلاته لزمه 
الستر بلا خلاف لأنه شرط لم بأت عنه يبدل 
بخلاف من صلى بالتيسم » ثم رأى الماء فى 
أثناء صلانه . 
قالى أصحابنا فان كانت قريبة ستر وبنى 
والا وجب الأسثئناف على المذهب وبه قطضسع 
العراقيون . 

وقال الخرسائيون فى جواز البناء مع 

قالوا فان قلنا بالقديم أنه يبنى فله السعى 
فلك السترة كما تنيعى :فى طلت آلماء :+ 

وان وقف حتى أناه غيره بالسترة نظر ان 
وصلته فى المدة الثى لو سعى لوصلها فيما 
أجزأه وان زاد فوجهان : 

الأصصح لا يجوز وتبطل صلاته ولو كانت 
السترة قريبة ولا يسكن تناولها الا باستدبار 
القبلة بطلت صلاته اذا لم يناوله غيره ذكر 
القاضى أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما . 

ولو كانت السترة بقرب ولم يعلمها فصلى 
عاريا ثم علمها بعد الفراغ أو فى أثناء الصلاة 
ففى صحة صلاته طريقان حكاهما القاضى 
أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما . 

أحدهما : وبه قطع المصنف وآخرون فيه 
قولان فيمن صلى بنجاسة جاهلا بها ٠‏ 
© والثانى : تجب الاعادة هنا قولا واحدا 
لأنه لم يأتببدل ولأنه نادر وبهذا الطريق قطع 
الشبيخ آأبو حامد والمحاملى ٠‏ 


ويستحب للأمة أن تستر فى. صلاتها 
ما تستره الحرة فلو صلت مكشوفة السرأس 
فعتقت فى أثناء صلاتها باعتاق السيد أو 
بموته اذا كانت مديرة أو مستولدة ٠.‏ | 

فان كانت عاجزة عن الستر مضت فى 
مملاتها وأجزاتها بلا خلاف . 

والا فه ىكمن وجد السترة فى أثناء صلاته 
فى كل ما ذكرنا . 

ولو جهلت العتق فهى كجهلها وجود 
السترة فتكون على الطريقين . 

ويستحب من كان معه ثوب )١(‏ أن بعيره 
محتاج اليه للصلاة . 


5 


م قال ولو رجع المعير فى العارية فى 
أثناء الصلاة نزعه وبنى على صلانه ولا اعادة 
عليه بلا خلاف ذكسره صضابحب الحاوى 
وغيره 0 

واذا لم بجد العارى (') : الا ثوبا لغيره 
كان أمكن: استكذاق ضاحه قمل..والا حرمت 
الصلاة فيه وصلى عربانا ولا اعادة عليه.. 

وهذا وان كان واضحا فقد صرح به 
صاحب الحاوى سواء كان صاحيه حاضرا أو 
غائبا لا تجوز الصلاة فيه الا باذنه . 

وان عجز عن الاذن صسلى عاريا 
ولا اعادة . 


1١87 “المرجع السابق للنووى ج ”* ص‎ )١( 
الطبعة السابقة‎ 

') المرجع السابق ج ‏ ص 188 الطبعة 
السابقة . ٠ ١‏ 


_- 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى )١(‏ : أنه ان انكشفت عورة 
المصلى من غير عمد فسترها فى الحال من 
غير تطاول الزمان لم تبطل صلاته لأنه سير 
من الزمان أشبه اليسير ى القذر 


0 التميمى 7 08 كتابه 3 بدت عورته 


بشتترط اليسير . 
ولا بد من اشتراطه لأن الكثير بفحش 
انكشاف فيه ويمكن التحرز منه فلم بعف عنه 
ولا يجب ستر المنكبين جميعما () : بل 
يجزىء ستر بعضها . 


ل 


وبجزىء سترها شوب خفيف يصف لون 
البشرة لآن وجوب سترها بالحديث . 

ولفظه : لا يصلى الرجل فى الثوب:الواحد 
ليس على عاتقه منه شىء وهذا بقع على ما بعم 
المتكنين وما لا بعمها : 


وقد ذكرنا نص أحمد فيمن احدى 


متكبيه مكشوفة فلم يوجب عليه الاعادة . 


كلام الخرقى أنه لا مجزىء كة وله شيئًا من 


١ اللمغنى لابن قدامه المقدمى ج‎ )١( 
ص 552 2 558 © 555 الطبعة الاولى ع‎ 
مطبعة المنار بمصر سئة م/24؟1 ها‎ 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 586 . 


14 
القاضى . 
وقال بعض أصحابنا بجزئه لأن هذا ثىء 
فيكون الحديث متناولا له.. 


وقد روى عن جابر رضى الله تعالى عنه 
أنه صلى فى ثوب واحد متوشحا به كانىأنظر 
اليه كان على عاتقه ذنب فأرة . : 
الله عليه وسلم اذا لم جد أحدهم ثوبا ألقى 
على عاتقه عقالا ودءلى 5 

والصحيح أنه لا بحزئه لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « اذا صلى أحدكم فى 
توب واد فابسجالات :بين فيه على بعاتقة ون 

وجاء فى كشداف القناع 0( : أن العريان 
اذا قدر على الستر بعد الفراغ من الصلاة 
وفى الرعاية يعيد . 
المغنى (؟) : أنه اذا اتكشف من 
المرأة الحرة ثىء سوى وجهها أعادت الصلاة 
لا يختلف المذهب فى أنه يجوز للمرأة كشف 
وجهها فى الصلاة وأنه ليس لها كشف ما عدا 
وجهها وكفيها وفى الكفين رواتان . 


وجاء ى 


(6) كشساف الفقناع على متن الاقناع للعلامة' 
الشيخ متنصور بن ادرسن الحثبلى وبهامشه 
البهوتى ج ١‏ ص ١837‏ طبع المطبعة العامرة 
الشرفية سئة ١5951‏ هه الطبعة الاولى والاقناع 
جح ١‏ ص 6 الطبعة السابقة 


(5) الممنى لابن قدامه المقدسى جم ١‏ 
ص .514 » ص 555 الطبعة السابقة 


015 


واختلف أهل العم فأجمع أكثرهي على أن 
لها أن تصلى مكشوفة الوجه . 


' وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة 
أن تخمر رأسها اذا صلت وعلى أنها اذا صلت 
وجميع رأسها مكشوف أن عليها الاعادة 3 


رقال بعض أصحاينا المرأة كلها عورة لأنه 
قد روى فى حديث عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : « المرأة عورة » رواه الترمذى وقال 
حديث حسن صحيح . 

لكن رخص لها فى كشف وجهها وكفيها للا 
فى تغطيته من ٠‏ المشقة . 


وأبيح النظر اليه لأجل الخطبة أنه مجمع 
المحاسن وهمذا قول أبى بكر بن الحارث 
ابن 0ك 


غير الوجه والكفين فلا ل فيها قولا 
صحيحا صريحا . 

وظاهر كلام الخرقى اذا اتكشف من المرأة 
شىء سوى وجهها وكفيها أعادت يقتغىا بطلان 
الصلاة باتكشاف اليسير أنه شىء يمكن حمل؛ 
ذلك على الكثسن + 

لا قررناه فى عورة الرجل أنه يعقى قيمآ 
عن اليسير فكذا ها هنا . 


ولأنه يشق التحرز من اليسير قعفى عنه 
قياسا على سير عورةالرجل ٠‏ 


1515 ص‎ ١ المرجع السبابق ج‎ )1١( 


أعادة 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى () : أن ستر العورة فرض 
عن عين الناظر » وفى الصلاة جملة ة سواء كان 
0 
فروجهم 06 . 


و وفل اللؤينات يمسن من ابعازهين 


ويحفظن فروجمن »6 (') ٠‏ 


فمن أبيدى فرجه لغير من أبيح له فقد 
عضى: اله تفال وقال الله تارك وتمالى:: 
« خذوا زينتكم عند كل مسجد > (") . 

فاتفق على أنه ستر العورة ء وانما هذا 
للعامد ٠ )١(‏ 

وأما من لا بحد ثوبا أبيح له الصلاة به 
أو أكره أو نسى : فصلاته نامة . 

لقول الله تارك وتعالى : « لا يكلف الله 
نمسا الا وسعها » [ 9 ٠‏ 


وقول الله عز وجل « وليس عليكم جناح 


68 المحلى لابن حزم الك اهرى ج " 
ص 5.؟ © .١؟ 5١7/2‏ 2 158 4 551 مسسااأ 
1 ورقم /41"؟ ومسألة رقم 64" ومسالة 
[8" ومسألة رقم .56 الطبعة السابقة . 

أرق 

(5) 

(3) المحلى لابن حزم الظلاهرى ج "؟ 
ص 9.؟ ©» ص .١؟‏ مسألة رقم 17" الطبعة 
السابقة 


(فف3 


ألة 
رقم 


الإية رقم .٠؟‏ من سورة اللور 
الابة رقم #١‏ من سورة النور 


الاية رقم 85؟ من سورة البقرة , 


فيما أخلأتم به ولك نما تعممدت 
قلوبكم » (0) : 

ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«رفع عن أمتىالخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه »6 . 

الا أن القول فى الغاء ما عمل من فرامض 
صلاته مكشؤف العورة نامسا والمجىء بها كما 
أمر والبناء على ما صلى مغطى العورة . 

والسجود للسهؤ وجواز الصلاة يما 
ميل كذلك قن عالا من اصلاته لى امنقطليا تنك 
الصلاة غير مجتنب لما افقترض علينا اجتنابه 
سسواء سواء ولا فرق : 

فلو ابتدأ التكبير مكشوف العورة (') : 
أو غير مجتنب لما افترض عليه اجتنابه ‏ عامدا 
أو ناسيا أو جاهلا ‏ فلا صلاة له : لأنه لم 
بدخل فى الصلاة كما أمر ولا يصح له منها 

ولا يجوز فى الصلاة تقديم مؤخر قبل 
مأ هو فى الرتبة قبله . 
| لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
:قات عسل عتسبلاالس ظة أسمرا 
فهو رد » . 
والعورة الممترض -م.مترها (') : على الناظر 


. الابة رقم ه من سورة الاحزاب‎ )١( 
(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟‎ 
. مسألة رقم 568 الطبعة السابقة‎ 5١. ص‎ 


[ 63 المرجع السابق ج ”؟ ص 1١.‏ مسألة 
رقم 9564 الطبعة السابقة 


كا 


فى الصلاة من الرجل : الذكر وحلقة الدبر 
فقط وليس الفخذ منه عورة وهى من اللمرأة 
والعيد والحرة والأمة سواء فى كل ذلك 
ولا فرق ٠‏ 


لما روى عن أم عطية رضى الله تعالى عنها . 
قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أن نخرجهن فى الفطر والأضحى : العواتق 
والحيض وذوات الخدور قالت : قلت بارسول 
الله احدانا لا يكون لها جلباب قال لتليسها 
أختها من جلبابها » قال على وهذا أمر بلبسهن 
الجلايبب للصلاة والجلباب فى لغة العرب التى 
خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
ما غطى جميع الجسم لا بعضه فصح ما قلنا 

وقال أبو سليمان النسيان (؟) : فى ذلك 
مرفوع فان اتكشف شىء من العسورة عمدا 
بطلت الصلاة والعراة بعطب أو سلب أو فقر 
يصلون كما هم فى جماعة فى صف خلف 
امامهم يركعون ويسجدون ويقومون وبغضون 
أبصازهم ٠.‏ 


ومن تعمد فى صلاته تأمل عورة رجل أو 
امرأة محرمة عليه بطلت صلاته فان تأملها ناسيا 
لم تبطل صلاته ولزمه سجود السهو . 

فان تأمل عورة امرأته فان ترك الاقبال 
على صلاته عامدا لذلك بطلت صلاته كما 
لو فعل ذلك لسائر الأشياء ولا فرق وان لم 


(5) المحلى لابن حزم الظامرى ج ” 
ص 1" مسألة رقم .٠ه‏ 


كه 


بترك نذلك الاقبال على صلاته فصلاته. نامة 
ولا شىء عليه . 

برهان ذلك قول الله ار سان 
« لا كلف الله تفسا الا وسعهما» 0 ٠.‏ 
وقول الله عز وجل « : وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم الا ما اضطررتم اليه » (9) . 

فاذ هم غير مكلفين ما لا يقدرون عليه 
من ستر العورة فهم مخاط بون بالصلاة كما 
يقدرون وبالامامة فيها فى جماعة فسقط عنهم 
ما لا يقدرون عليه وما ليس فى وسعهم وبقى 
عليهم ما يستطيعون عليه لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اذا أمرتكم بأمر فآتوا 
منه ما استطعتم 6 . 
وأما من تأمل فى صلاته عورة لاا بحل له 
النظر اليها فان صلاته تبطل » لأنه عمل فيها 
غملا لا بحل :له فلم يصل كما أمر ومن لم ,يصل 
كما أمر فلم بأت بالصلاة التى أمره الله 
تعالى بها قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم : 
« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ٠‏ 
كان فل :ذلك نانسا قعلية يحود البهى.ن 
لأنه زاد فى صلانه نسيانا ما لو عمده لبطلت 
صلاتة ٠‏ 
| وأما اذا تأمل عورة أببح له النظر الها 
فهى من جملة الأشياء التى لا بد له من وقوع 
النظر على بعضها فى الصلاة ولا فرق بين 
مباح ومباح. . ٠‏ 

فان اشتغل بشىء من ذلك كله عن صلاته 
عمدا فقد عصى الله تعالى ولم بصل كما أمر . 


)١(‏ الاآرة رقم 1 من سورة البقرة 
(9) الابة رقم 65| من سورة الانعام 


أعادة 


مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الأزهار (؟) : أن من شروط 
الصلاة ستر جميع العورة فى جميع الصلاة 
بحيث أنه لو انتكشف منها شىء فى أى حالات 
الصلاة بطلت . ش 
وقال البعض اذا اتكشف بعد أن أدى 
الواجب من الركن وسترها قبل أن يأخذ فى 
ركن آخر لم تبطل وهو قول المنصور . 
قال عليه السلام والعورة تكون بحيث 
لا ترى الا بتكلف أى يلبس الثوب لبسة ,بستر 
بها جميع عورته حتى لو أراد الرائى أن براها 
لم برها الا بتكلف منه . 
قبن غك لى لقي ون رصان ف د 
مرتفع على صفة لو مسر تحته مار رأى 
عورته من دون تكلف لم تصح ضلاته ٠‏ 
وبجب ستر العورة من الثياب بما لا بصف 
لون البشرة لرقة فيه فان كان يصف لم 
وقال الأمير ذلك يختلف بالمكان والزمان 
وهو قول البعض أن الظلمة ساترة وانما تحزىء 
ثوب صفيق غير خشن وقد قدر واحد الصفاقة 
املا قفة كو بسك المسلى السدرة نيه 
فان كانت تنفد بنفسها لا بمعالجة لم تحز 
الصلاة به وحذه ٠‏ 
والعوزة بالنظن الي الفيلاة دوق باد 
الأحوال هى من الرجل ومن لم ينفذ عتقه من 
المماليك الذكور والاناث فيدخل فى ذلك 
خرن الازعاد انار من الغفيث المدرار 
بى الحسنن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ١‏ 


ص 10 6 صن +10 طبع مطبعة حجازى بر 
ستنة لزه"ا 1 ها : 


و 


ا 


المدير والمكاتب وأم الولد » فهى من الرجل 
الركبة الى نحت السرة بمقدار الشفة . 

فاذا بدا شعرة من هذا القدر فسدت 
الصلاة . 

والعورة من الحرة بالنظر الى الصلاة 


وزاد القاسم القدمين ذكره البعض عنه 

فلو ظهرت شعرة من رأسها فسدت صلاتها 
وكذلك سائر جسمها . 

وعورة الخنثى المشكل كعورة المرأة 
#عيها لجال الهو 

وبجب على المصلى أن بستر من غير 
العورة ما لا نتم ستر العورة الا سسترة 
كبعض الساق فيكمل سترة الركبة ٠‏ 

د ا ادر ام 
عاق الضلاة :و 


فى الوقت لج بعده : 


مذهب الامامية : 


جاء فى مستمسك العروة الوثقى (') : 
أنه اذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة 


)١(‏ البحر الرخار الجامع لمذاهب علماء 
الامصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج ١‏ 
صن 155 طاج مايق السوقادة مكدر يده /1111 هد 
الطبعة الأولى وهامش شرح الأزهار المنترع “من 
الغيث المدرار لأبى الحسسن عبد الله بن مفتاح 
وهامشه ج ١‏ ص 78 الطبعة السابقة . 


(9؟) مستمسك العروة الوثقى للسسيد 
محسن الطباطبائى الحكيم ج ه ص ١15‏ طبع 
مطبعة النجف الاشرف الطبعة الثانية 
سنة 1م8١‏ ه » ([155-ام 


لم نبطل الصلاة لكن ان علم به فى أثناء الصلاة 
وت اللإوزة الع مندرها و منت ينا 
ان كان الوط لاط ره الانام 
معتد به . 
واذا تسى ستر العورة 0( : انتداء أو بعد 
التكشف فى الاثناء فالاقوى صحة الصلاة . 


وان كان الأحوط الاعادة 5 


وكذا لو تركه من أول الصلاة أو فى الكثناء 
غفلة والجاهل بالحكم كالعامد على. 
الأحوط . 


وجاء فى جواهر الكلام (؟) : أنه فرق فى 
التحرير بين استمرار الغفلة الى تمام الصلاة 
وعدمه فقال لو انكشفت عورته فى الأثناء ولم 
بعلم صحت صلاته . 


ولو علم فى الأثناء سترها سواء طالت 


ولو علم به ولم سستره أعاد سواء اتنكشف 
ربع العورة أو أقل أو أكثر . 


ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها 
لأن الستر شرط وقد فات او يتكون قد 
اكتفى باحتمالم عدم الاجتزاء بلعو عن احتمال 
البطلان مع استمرار الغفلة . 

زازق المرجع السايابق اج ه ص .507 »© 
ص ١7؟‏ الطبعة السابقة : 

5 واه م فشرع: فراع 0 
وما العدها 4 بده دار الكتب الاسلامية 


بالنجحف الاشر ف 14 الطنعة الجا دسصة 
ضنة /ا/1؟!1 ها . 


115 


وجاء فى صحيبح على بن جعفر عن أخيه 
الذى رواه الشيخ وابن ادرس فى المحكى عن 
مستطر فانه نقلا عن كتاب محمد بن على بن 
محبونب قال سألته عن الرجل .يصلى وفرجه 
خارج لا بعلم به هل عليه اعادة لصلاته أو 
ما حاله ؟ قال لا اعادة عليه وقد تمت 
صلاته . 

واطلاقه بقتضى عدم المرق بين اتكشاف 
جميع العورة أو بعضها وبين الخروج فى تمام 
الصلاة أو بعضها واستمر الى الفراغ وبه 
بتقطع الأصل المزبور فى ذلك كله وفى غيره 
مما يندرج فيه خصوصا بعد عدم الخلاف فيه 
فيما أجد الا ما سمعته من احتمال التحرير 
ولا رب فى ضعفه وأنه كالاجتهاد فى مقابلة 
النض ٠.‏ 

وفى الذكرى بعد أن حكى عن ابن الجنيد 
لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير غامد أعاد 

وعن المبسوط فان اتكشفت عورتاه فى 
الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته 
سواء ما اتكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو 
كله والمعتبر لو اتكشفت العورة ولم بعلم 
سترها ولم بطل صلاته تطاولت المدة قبل 
علمه أو لم تطل كثيرا كان الكشف أو قليلا 
لسقوط التكليف مع عدم العلم . 

وجاء فى مستمسك العروة الوثقى )١(‏ : 


)1( مفستفيسك العهروة الوثمى للسيد 
محسن الطباطبائى الحكيم ج 5ه ص 517 ؛ 
65 © 5808 4 طبع مطبعة النجف الاشرف » 
الطبعة الثالثة سنة ١م١١‏ ها » سنة١95١ا‏ م 


اعادة 


أن المبعضة كالحرة مطلقا فى وجوب التستر 
فى الصلاة فلو أعتقت فى أثناء الصلاة وعلمت 
به ولم نتخلل بين عتقها وس:ر رأسها زمان 
صحت صلاتها بل وان تخلل زمان اذا بادرت 
الى ستر رأسها للباقى من صلاتها بلا فعل' مناف 
وأما اذا تركت سترها حينئذ بطلت صلاتها 
وكذا اذا لم تنمكن من الدءتر الا بفعل 
التافن .. 

ولكن الأحوط الاتمام ثم الاعادة . 

نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت 
صلاتها على الأقوى بل وكذا لو علمت لكن 
لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقا . 

'وأما اذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة 
الحد ومو بعكسارك الحا لعسيو 
اعادتها . 


مذهب الاباضية ٠‏ 


لياس وان صلى بدونه ناسيا اعاد عندنا . 


مدل وظهره وصدره . 


عليه وسلم ١‏ د لاا يصلى أحدكم يوب واسع 
ليس على منكبيه منه شىء فلا بد أن يستر 
ا 07> 
وقدام وخلف . 


الشيخ ممحد بن ربوسف اطفيشن ج ١‏ 
ص 84* » ص .8" الطبعة السابقة 


اعادة 


وقيل يشترط ستر العورة فقط فى القيام 
والركوع وغيرهما وحد العورة من الرجلن 
والأمة السرة والركية وما بينهما فمن أسقط 
الريح أو غيرها ثوبه من جسده فبانت عورته 
فسدت صلاته وعليه الأاعادة . 

وقيل بلبسه وسنى . 

وقبل أن حقى «طلى مده مله ع متسل 
أن تبقى متعلقا بكتفه وبانت عورته صحت 
وبسترها وان لم .ببق عليه ثىء فسدت وقد 
شدد 0 : بافساد صلاة المرأة وعليها اعادنها 
رأسها أو شعرها ولو على الوجه أو ذراعها 
أو رجلها أو عنقها وغير ذلك . 

وقيل لا بدا من ستر قدمها فى الصلاة لأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وهمو 
دليل على قول بأن القدم عورة . 

وقيل ظاهره عورة وفى باطنه قولان . 

والصحيح ان ظلاهره عورة كما روى قه 
وكما أمرت بأرخاء الثوب شمرا أو ذراعا . 

ولا بأس ان صلت المرأة بلا خمار فى 
يتهاء 

وان اطلع غير .محرم على حال لا براها فيه 
فسدت صلاتها ولزمتها الاعادة . 

وكذا ان رآها محرمها بحال لا براها فيه 
فى غير الصلاة وأنها تفسد وان صلت بحال 


)01 المرجع السابق للعلامة الشيخ محمد 
أبن بوسف اطفيش ©» ج ١‏ ص!#” )2 ص 799 
نفس الطبفة السابقة . 
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تستحى بها فى غير بيتها كصحراء ولم برها 
أجنبى صحت وقيل لا . 


والأمة ليست كالحرة بل كالرجل () . 


ولا تصلى الحرة وساقها بارز وجوز أن . 
تصلى وهو بارز الى الركبة ان لم يكن معها 
أحد براها وجوزرت صلاتها ولو اتكشف 
فخذها أو اليتها ما لم يتكشف أحدهما كله 
وهو خطأ . ْ 


وقيل تنفسد وعليها الاعادة بقدر ظفر 
قصاعدا . 


وقيل بالربع . 

وقيل بأكثر لا به وكذا الرجل . 

وقيل ما لم تظهر عورة الرجل الكبرى 
كلها أو كان الخرق مقابل الدبر أو الذكر فلا 
بأس وان قابل الخرق ذلك أو خرج الذكر 
فسدت الصلاة ٠.‏ 


وقيل لا تبرز من بديها أو رجليها الا 
موضع السوار أو الخلخال فسافلا . ْ 


وهل بعيد الرجل صلاته (') : أن صلى 
بلا تلح أولا وهو الراجح عند الشيخ 
والمرجوح عند غيره قولان 5 


(0) المرجع السابق ج ١‏ ص 879 
(9) المرجع السابق للعلامة الشيخ محمد 


ابن بوسف اطفيش جح ١‏ ص 7917 نفس الطبعة 
السنابقة . 1 
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الصلاة من الكرزية أو العمامة أو الشاشية 
وغطى ذلك بالثوب أو بغبره فانه يعيد الصلاة 

فى هذا وفيها رخصة ٠‏ 
وان دخل الصلاة ونسى التلحى فلا بجمله 
وتغطية وسطه ان شده بعمامة لمرض أو 

٠. برك‎ 


وفى اعادة متلثم متنقب وهو معطى المم 
سواء :تلثم للحية أو لغيرها لغير عذر قولان . 


حكم اعادة الصسلاة 
لن لم يستتقبل القبلة 
مذهب الحنفية : 
جاء فى البحر الرائق )١(‏ : أن من شرائط 


الصلاة استقبال القبلة والخائف لص 1 ال 
أى جهة قدر 9 
والخوف يشمل الخوف من عدو أو سبع 


أو لص وسواء خاف على نفسة أو على داتته 
وأراد بالخائف من له عذر فيشمل المريض اذا 
كان لا بقدر على التوجه الى القيلة . 
سمل كذلك ما اذا.كان عَلَى لوح فى 
السفينة بخاف من الغرق اذا اتحرف_اليها . ' 
ويشمل ما اذا كان فى طين ودغة لا بحد 
على الأرض مكانا بابسا ٠‏ 


)١(‏ البحسر الرائق شرح كنز الدقائق 
لابن نجيم ج ١‏ ص ؟9١.”‏ الطبعة السابقة 


أو كان الذاءة نوها" لو .نول له مسكية 
الركوب الآ بمعين ٠‏ 

أو كان شيخا كبيرا لا يممكنه أن يركب 
الا بدعين ولا بجده فكما تجوز له الصلاة على 
الدابة ولو كانت فرضا وتسقط عنه الأركان 
كذلك يسقط هنا التوجه الى القبلة ولا تازم 
الاعادة حين القبدرة لأن الطاعة بحسب 
الطاقة . 


وجاء فى فتح القدير (") : أن من اشتبهت 
عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنما 
اجتهد وصلى » لأن الصحابة رضوان الله عليهم 
تحروا وصلوا ولم .شكر عليهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

فلو صلى من اشتبهت عليه القبلة بلا تحر 
فعليه الاعادة الا ان علم بعد اافراغ أنه أصاب 
فلا اعادة عليه . 


أما لو تحرى وصلى الى غير جهة التحرى 
فلا. تحجزئه وان أصاب مطلقا خلافا لأبى بوسف 
رحمه الله تعالى ٠‏ 


شك ولا تحر فان نبين أنه أصاب أو كان أكير 
رأبه أو لم ظهر .من حاله ثىء. حتى ذهب عن 


(؟) فتس القدير للامام كمال الدين محمد 
ان عند الواشية السيواتق السكندرى ظ 
المبتدى لشيخ الاسلام برهان الدين على 
ابن أبى بكر المرغينانى وبهامشه شرح العنانة 
على الهدابة ج ١‏ ص 1856 © ١1.‏ » طبع المطبعة 
الكبرى الاميرية ببولاق مضر المحمية 
سنة 1١1؟١‏ ه الطبعة الاولى : 


ا موضع فصلاته جائزة وإن تبين أنه أخطأً أو 
كان اكير زابتفهليه الأفادة. 


ومن تحرى وصلى وعلم أنه أخطأ بعد 
ما صلى فليس عليه الاعادة لأنه ليس فى وسعه 
الا التوجه الى جهة التحرى والاستخبار فوق 
التحرى :فيترك به التحرى فان لم يخبره 
المستخبر حين سأله فصلى بالتحرى ثم أخبره 
لا بعيد لو كان مخطنا . 

وجاء فى الفتاوى الهندية )١(‏ : أنه ان كان 
بحضرة المصلى من يسأله عنهما فلم أله 
وتحرى وصلى فان أصاب القبلة جازت صلاته 
والا فلا . 

ولو صلى الى جهة من غير أن يشك فى 
أمر القبلة ثم شك بعد ذلك فهو على الجواز 
حتى يعلم فساده بيقين فيجب عليه الاعادة كذا 
فى الخلاصة . 


ولو دخل رجل مسج دا لاا محراب له 
وقبلته مشكلة فصلى بالتحرى ؛ ثم ظمر أنه 
أخطأ كان عليه الاعادة » لأنه قادر على السؤؤال 
من الأهل وان تبين أنه أصاب جازت صملاته 
كذا فى فتاوى قاضيخان . 

ومن اشتبهت عليه القبلة بمكة بأن كان 
مخبوشاا ولم يكن بحضرته من" نشأله فصلى 
بالتحرى ثم تبين أنه أخطأ روى عن محمد 
رحمه الله تعالى أنه لا اعادة عليه وهو أقيس 
وكذلك اذا كان بالمدينة هكذا فى الظهيرية . 


)١(‏ الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى 
العالمكرية ج ١‏ ض 16 الطبعة السابقة 


أعادة 


1/ 


وجاء فى البدائع (0 : أنه ان كان وجه 
المريض الى غير القبلة وهو لا يجد من يحول 
وجهه الى القبلة ولا بقدر على ذلك بنفسه 
فانه بسصسلى كذلك لأنه ليس فى وسعه 
الا ذلك . 


وهل بعيدها اذا برىء ؟ 


روى عن محمد بن مقاتل الرازى رحمه 


وأما فى ظاهر الجواب فلا اعادة عليه 
لأن العجز عن تحصيل الشرائط لا يكون فوق 
العجز عن تحصيل الأركان والعجز عن تحصيل 
الأركان لا بوجب الاعادة فها هنا أولى . 


وجاء فى المبسوط () : أن المريض اذا 
اشتبهت عليه القبلة فتحرى الى جهة وصلى 
اليها ثم نبين أنه أخطأ القبلة تجوز صلانه 
وان تعمد لا تجوز لحديث على رضى الله تعالى 
عنه أنه قال قبلة المتحرى جهة قصده . 


مذهب المالكية : 
مع الأمن والقدرة والذكر استقبال عين 
الكعنة . ٠‏ ش ش 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسانى جح ١‏ ص 1١1‏ الطبعة السابقة 

(9) المبسوط للسرخسى ج ١‏ ص 5١؟‏ 
الطبعة السابقة | 
مختصر أبى الضياء سيدى خليمٍ_ ل ج ١‏ 


136 


قال ابن عرفة واستقبال ا لكعبة فرض فى 
الفرض الا لعجز قتال أو مرض أو ربط أو 
هدم أو خوف لصوص أو سباع . 

قال ابن بشير فان عجز المريض عن 
استقبال القبلة بنفسه حول اليها فان عجز عن 
تحويله سقط ح كم الاستقبال فى حقه 
كالمسانف . 

“وى اكاك اذا تمان لق القلة امياد 

فى الوقت بمنزلة الصحيح . 

وأما من صلى وهو قادر على التحول 
والتحويل فينبغى أن بعيد صلاته أبدا . 

وأما من لم بقدر على ذلك لفقد من بحوله 
فينبغى أن بختلف فى اعادته كما اختلف فى 
المريض بعدم من يناوله الماء فيتيمم ثم بحجد 
من يناوله » وفى الواضحة اذا لم بجد المريض 
من .بخوله للقبلة صلى على حاله . 

ومن المدونة وليصل المريض بقدر طاقته 
ولا بصلى الا الى القبلة فان عسر تحويله اليها 
احتيل فيه فان صلى الى غيرها أعاد فى الوقت 
البها . 

فال ابن ,يونس ووقته فى الظهر والعصر 
الغروب كمن صلى بثوب نجس لا بحد 
غير : 

قال اصبغ فى الواضحة هذا اذا لم يستطع 
التحويل الى القبلة ولم بجد من بحوله فيصلى 
كما هو ذاذا قدر أو وجد من بحوله أعاد 
فى الوقت قال ابن يونس يريد ولو كان 
واجدا'من بيخوله فتركه .وضلى الى غين القيلة 


أعادة 


وجاء فى التاج والاكليل )١(‏ : روى عن 
المدونة أنه ان علم بعد الصلاة أنه استدير 
القبلة أو شرق أو غرب أعاد فى الوقت ووقته 
فى الظهرين اصفرار الشمس وفى العشاءين 
طلوع الفجر وفى الصبح طلوع الشمس . 

وهل بعيد الناسى أبدا داخل الوقت وخارج 
الوقت ؟ 


قال ابن رشد المشهور اعادة من استدبر 
أو شرق أو غرب باجتهاد أو نسيان بغير مكة 
فى الوقت من أجل أنه يرجع الى اجتهاد من 
غير يقين بخلاف من صلى لغبر القبلة بموضع 
فعاينها فيعيد أبدا لأنه رجع الى يقين وقال 
القاسى الناسى بعيد أبدا بخلاف المجتهد . 


وجاء فى موضع آخر (') : أنه روى عن 
المدونة أن من صلى فى الكحبة فريضة ناسيا 
أعاد فى الوقت قال ابن بونس رحمه الله نعالى 
لأنه جعله كمن صلى لغير القبلة و بالاطلاق . 

قال اللخمى اختلف بعد اقول بالمنعم من 
الصلاة فى الكعبة فى وقت الاعادة ان فعل 
ففى المدونة بعيد ما دام فى الوقت وبطل 
الفرض على ظهر الكعبة . 
قال ابن عرفة المرض على ظهمرها 


ممنوع . 


تختصي ان الختياء: مببد عدغلل ,للموات بج ١‏ 
ص .١ه‏ الطبعة السابقة 


6 المر جع السابق ج ١‏ ص "اه 


قال الباجى فان صلاه أعاد أندا قاله مالك 
وأشهب وابن حبيب . 

قال الجلاب ولا بأس بنفله عليها . 

وقال ابن حبيب ان النفل عليها ممنوع . 

وأما استقبال القبلة بالنسبة لصلاة 
الخوف . 

قال ابن عرفة صلاة الخوف حين قتال 
العدو بقدر الطاقة دون ترك ما بحتاح اليه 
والا فلا . 

قال ابن حبيب ومحمد كذلك آخر وقتها 

وعبارة ابن ,يونس يوخرون الصلاة لآخر 
الوقت ثم يصلون حينئذ على خيولهم ,بومئون 
مقبلين ومدبرين ان احتاجوا الى الكلام فى 
ذلك لم يقطع الكلام صلاتهم 
سباع أو غيرها صلى على دابته ايماء أينما 
توجهت به فان أمن فى الوقت فآأحب الى أن 
الصلاة المفروضة وان لغيرها . 

ثم قال )١(‏ : وعن المدونة اذا أشتد الخوف 
صلوا على قدر طاقتهم يركعون ابماء مستقبلين 
القبلة أو غيرها وبقرآون وان أمن أعاد الخائف 


دوقت . 


)9١(‏ التساج والاكليل شرح مختصر 
أبى الضياء سيدى خليل للمواق ج ١‏ ص 16م 
الطبعة السابقة 


اعادة 
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واذا اجتهد فى مكة (") : فأخطأ القبلة لزمته 

الاعادة لوجود النص واذا اجتهد فى غير مكة 
لم بعد لأن الاجتهاد لم بنقض بالاجتهاد . 


جاء فى المجموع (') : أن الأعمى يعتمد 
المحراب بمس اذا عرفه بالمبى حبث يعتمده 
النصير. و كذ1"الضين ف" الكلئنة بوقتة رةه 
أذ لاعن اننا يد مر اياءب راك قبل انين 
ولى,اشتبه على الأعمى مواضع لمسها صبر حتى 
بجد من بخبره فان خاف فوت الوقن صلى 
على حسب حاله وتحب الاعادة . 

ولو صلى بالاجتهاد (أ) : ثم حضرت صلاة 
أخرى فاجتهد لها سواء أوجبنا الاجتهاد ثانيا 
أ لاافتعير المته اده :نيا أن يطلى الصلاة 
الثانية الى الجهة الثانية بلا خلاف و لايلزم 
من الصلاتين حتى لو صلى أدبع 
صلوات الى أريع جهات باجتهادات قلا. اعادة 
فى شىء منهن هذا هو المذهب وبه قطبع 
الجمهور 


٠ اعادتهن‎ 


اعادة شىء 


(؟) المرجع السسأبق لابى الضياء سيدى 
خليل ج ١‏ ص 2١18‏ الطبعة السابقة 


9) المجموع فى الفقه للنووى ج ؟ 
طن 22 الطبعة السائقة 


(5) المرجع السابق فى الفقه 'المووى ج *» 
2711 ص9 > س: 11 الطعبية 
السسمابقة . 


7 
قال القاضى حسين هو قول الأستاذ أنى 
اسحاق الاسفرابينى ٠‏ 
وككو | وبي تالنا"ا نه تعيب الغادة تار 
الأخيرة . ش 
والصواب الأول . 
ولو تغير اجتهاده فى أثناء الصلاة ففيه 
وجهان مشهوران وقيل قولان ذكر المصنف 


دليلهما . 
أحدهما يجب استئناف الصلاة الى الجهة 
الثانية . 


وأصحهما عند الأصحاب لا يستاتف بل 
بنحرف الى الجهة الثانية ويبنى . 

قال أصحابنا وعلى هذا الثانى لو صلى 
أربع ركعات من صلاة واحدة الى أربع جهات 
باجتهمادات صحت صلاته ولا اعادة 
كالصلوات . 

وخص صاحب التهذيب الوجهين بما اذا 
كان الدليل الثانى أوضح من الأول قال فان 
استويا أتى صلاته الى الجهة الأولى 
ولا اعادة . 

والمشهور اطلاق الوجهين واذا دخل فى 
الصلاة باجتهاد ثم شك فيه ولم ترجح له 
شىء من الجهات 
نص عليه غى الأم واتفقوا عليه . 

قال المصنف )١(‏ : وان صلى » ثم تيقن 
الخطأ ففيه قولان . 

)١(‏ المرجع السابق شرح الممنب للامام 
العلامة الحافظ ابى زكريا محيى الدين شرف 


النووى ج ا ص59" »4 ص 5257# 4 ص 5١2964‏ 
الطبعة السابقة . 


أعادة 


تم صلاته الى. جهته ولا اعادة. 


قال فى الأم بازمه أن يعيد لأنه تعين له 


وأذفق ان حوية راق التسلة ين 


اليمين والشمال لا بعلم قطعا فلا بينتقض به 
الاجتهاد . 

أما حكم الفصل فقال أصحابنا رحمهم الله 
تعالى : اذا صلى بالاجتهاد ثم ظهر له الخطأً 
فى الاجتهاد قله أحوال 5 

أحدها أن ,ظهر الخطا قبل الشروع فى 
الصلاة . 

فان تيقن الخطأ فى اجتهاده أعرض عنه 
وانسد الحية الى ليها ]و ظنها الآن. + 

وان لم بتيقن بل ظن أن الصواب جمة 
أخرى فان كان دليل الثانى عنده أوضح من 
الأول اعتمد الشانى وان كان. الأول أوضح 
اعتمده وان تساويا فوجهان . 

أصتحهما شكير فيهما: 

والثانى يصلى الى الجهتين مرتين ٠‏ 
الحال الثانى ان ظهر الخلا بعد الفراغ 
من الصلاة فان تيقنه قولان . 

كي عند ٠‏ الإصحاب. ب تجب الاعادة . 00 

0 جا 1 سواء تيقن مع الخطاآً 


وقيل القولان اذا تيقن الخطاً نوم شان 
الضبوات: :: 


نأما اذا نيقنهما فتلزمه الأعادة قولا واحدا . 


وقبل القولان اذا تيقن الخطأً وتيقن 
الضوان + 
أما اذا لم بتيقن 


واحدا 5 


والمذهب الأول . 


الصواب فلا اعادة قولا 


ولو تيقن خط الذى قلده الأعمى فهمو 
كما او تبقن المجتهد خطأ نفسه . 

أما اذا ا الخطأ ولكن ظنه فلا 
اعادة حتى لو صلى أربع صلوات الى أربع 
جهات فلا اعادة على المذهب كا سبق ٠‏ 

الحال الثالث : أن يظهر الخطأ فى أثنائها 
وهو ضربان ٠.‏ 
أحدهما يظهر الخطأ ويظهر الصواب مدر به 
فان كان الخطأ متيقنا بنيناه على تيقن الخطاً 
بعد الفراغ فان قلنا بوجوب الأمادة بطلت 
صلاتنه والا فوجهان . 

وقيل. قولان . 

أصحهما بنحرف الى جهة الصواب 
وببنى ٠‏ 

والثانى : تبطل صلاته وان لم يكن الخطآً 
متيقنا بل مظنونا ففيه هذان الوجمان أو 
القولان كما سبق . ش 

واذا خفيت الأدلة )١(‏ على الك أو 


ب ركنا مح ادي شيرف اويا » الوق 
التضامن الأخوى آدارة الطباعة المنيربة بمصر 
سئنة 14؟7| ها 


أعادة 


١ 
ظلمة أل شارض الأدلة ار قتعا ففيتة اربع‎ 
. طرق أصحها فيه قولان‎ 
: امهيا ل قله‎ 
. والثانى يقلد‎ 


والطريق الثانى يقلد قطعا . 
الوقت قلد والا فلا » وذكر المصنئف دليل 
الجميع . 

اق فلن لحكل منكالك عاق سنت كاله 
ووجبت الاعادة أنه عذر ادر . 

وان قلنا يقلد فقلد وصلى فلا اعادة عليه 
على الصحيح وبه قطع الجمهور . 

ثم قال () : والمريض الذى بعجز عن 
استقبال القبلة ولا جد من يحوله الى القبلة 
لا متبرعا ولا بآجرة مثله وهو واجدها يجب 
أنه عذر نادر ٠‏ 
تلزمهنا | الصلاة بالايماء حسث عدا لقني ردن 
الإغادة لندوره” تؤقيه خلاف” سق اوالصنيع 


وجوب الاعادة 5 


(؟) المرجع السسابق للامام العلامة الحافظ 


أبى زكريا محيى الدين شرف النووى ج * 
ص 517 الطبعة السابقة 


1 اعادة 


مذهب الحنابلة : . 

اذا صلى بالاجتهاد الى جهة ثم أراد صلاة 
آخرى لزمه اعادة الاجتهاد فان تغير اجتهاده 
عمل بالثائى ولم يغلا ما صلى بالقول كما لو 
تغير اجتهاد الحاكم عمل بالشانى فى الحادثة 
الثانية ولم سنقض حكمة الأول وهذا إلا نعلم 

فيه خلافا . 
فال نعير اجتهاده فقن الصلاة استدار الى 
الجهة الثانية وبنى على ما مضى من صلاته » 


وال ان أن موي والأندى لا تقل 
ويمغضى على اجتهاده الأول لثلا بنقض الاجتهاد 
بالاجتهاد . 

بدل لنا أنه مجتهد أداه اجتهاده الى جهة 
فلم بجز له الصلاة الى غيرها » كما لو أراد 
صلاة أخرى » ولأثه أداه اجتهاده الى غير هذه 
ااجهة فلم يجز له الصلاة البها كسائر محال 
الوفاق وليس هذا نقضا للاجنهاد وانما يعمل 
به فى المستقبل كما فى الصلاة الأخرى ٠‏ 

وانما يكون نقضا للاجتهاد لو الزمناه 


اعادة ما مضى من صلاتنه ولم نعتد له به فان ٠‏ 


لم بسن اجتهاده وظنه الى الجهة الاولى » ولم 
يده اجتهاده الى الجهة الأخرى فانه سنى 
أخرى يتوجه اليها . 

)١(‏ المفنى لأبن قدامه المقدسى ومعه الشرح 
الكبير على متن المقنسم للامام شمس الدين 
أبى الفرج بن أحمد بن قدامه المقدمى ج ١‏ 
ص ./49 » ص ١ا7؟‏ الطبعة الاولى طبع مطبعة 
المنار بمصر سنة 15148 ه 


فان بان له تعين الخطأ فى الصلاة ماه 
أو خبر عن فين استدار 'لى جهة المواب 
وبنى كأهل قباء لما أخبروا بتحويل القبلة 
استداروا اليها ونوا . 

وان شك فى اجتهاده لم يزل عن جهته لأن 
الاجتهاد ظاهر فلا يزول عند الشنك : 

وان بان له الخطأ ولم يعرف جهة القبلة 
كرجل كان يصلى الى جهته فرأى بعض منازل 
القمر فى قبلته ولم يدر أهمو فى المشرق أو 
المغرب واحتاج الى الاجتهاد بطلت صلاته 
لأنه لا يمكنه استدامتها الى غير القبلة وليست 
له جهة يتوجه اليها فبطلت لتعذر اتمامها . 

وآذا الختلف المجتهسيدان () +“ ففرض كل 
واحد منهما الصلاة الى الجهة التى ديه 
اجتهاده اليها أنها القبلة لا بسعه تركها ولا تقليد 
كالعالمين يختلفان فى الحادثة . 

ولو أن أحدهما اجتهد فأراد الآخر تقليده 
الصلاة حتى يجتهد سواء اتسع الوقت أو كان 
ضيقا بخشى خروج وقت الصلاة كالحاكم 
لا يسوغ له الحكم فى حادثة تقليد غيره ٠‏ 

وقال القاضى ظاهر كلام أحمد فى المجتهد 
الذى يضضسيق الوقت عن اجتهاده أن له تقليد 
غيره وأشار الى قول أحمد فيمن هو فى مدينة 
فتحرى فصلى لغير القبلة فى بيت بعيد » لأن 

(؟) المرجع السابق ومعه الشرح الكبير 


ابن احمد بن قدامة المقدسى ج | ص 2975 
ص #/9؟ الطبعة السابقة . 


عليه أن يسأل قال : فقد جعل فرض المحبوس 
السؤؤال وهذا غير صحيح . 


وكلام أحمد انما بدل على أنه ليس لمن 
فى المصر الاجتهاد لأنه يمكنه التوصل الى 
القبلة بطريق الخبر والاستدلال بالمحاريب 
بخلاف المسافر . 


ولبس فيه دليل على أنه بجوز له تقليد 
المحتهدين فى محل الاجتهاد عند ضيق 
الوقت . 


ألا ترى أن أبا عبد الله لم فرق بين ضيق 
الوفت وسعته مع اتفاقنا على انه لا يجوز له 
التقليد مع سعة الوقت ولأن الاجتهاد فى حقه 
عرو لمعه العا رقا سه بضيق الوقت 
مع امكانه كسائر الشروط '. 


والمجتهد اذا صلى بالاجتهاة (1) الى جهة 
ثم بان أنه صلى الى غير جهة الكعبة بقينا لم 
بلزمه الاعادة . 

وكذلك المقلد الذى صلى بتقليده لما 
روى عامر بن ربيعة عن أبيه قال : كنا مم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سمر فى 
ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل 
حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فنزل « فآينما تولوا فثم 
وحه الله » [ 9 : رواه ابن ماجه والترمذى » 


الكبير جح ١‏ ص 588 » ص 586 ©» ص 1587 © 
ص 55 0 الطبعة السابقة 3 


00( الابة رقم ١6‏ من سورة البقرة 


اعادة: . نفل 


وقال حديث حدمن الا أنه من حديث أشعث 
السمان وفيه ضعف . 2 

وعن عطاء عن جابر رضى الله تعالى عنهما 
قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فى مسيرة فأصابنا غيم فتحير نا فاختلفنا فى 
أحدنا بخط بين بديه لنعلم أمكنتنا فذكر نا ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم بأمر 


بالاعادة وقال : « قد أجزأتكم صلاتكم «( 


رواه الدار قطنى وقال رواه محمد بن سالم 
عن عطاء : 

وبروى أيضا عن محمد بن عبد الله العمرى 
عن عطاء وكلاهما ضعيف وقال العقيلى 
لا يروى هذا الحديث من وجه بثبت . 


وروى مسلم فى صحيحه أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى نحو 
بيت المقدس فنزلت : « قد نرى تقلب وجهك 
شطر المسجد الحرام » (') ٠‏ فمر رجل ببنى 
سلمة وهم ركوع فى صلاة الفجر وقد صلوا 
ركعة فنادىآلا انالقيلةقد حولتفمالوا كما هيم 
نحو البيت وم هذا لا فى ,على النيى على 
الله عليه وآله وسلم ولا نترك انكاره الا وهو 
جائز » وقد كان مامضى منصلاتهم بعد تحويل 
القبلة الى الكعبة وهو صحيح 6 ولأنه أل 
بما أمر فخرج عن العهدة » كالمصيبءولأنه صلى 
الى غير الكعبة للعذر فلم تجب عليه الاعادة 
كالخائف يصلى الى غيرها » ولأنه شرط عجز 
عنه فأشية ساكر الشروط . 


9) الابة رقم ١51‏ من سورة البقرة . 


3-01 اعادة 


وأما المصلى قبل الوقت فانه لم يؤمر 
بالصلاة وانما أمر بعد دخول الوقت ولم بأت 
بما أمر بخلاف مسالتنا فانه مأمور بالصلاة 
بغير شكولم يمر الا بهذه الملاة وسائر 
. الشروط اذا عجز عنها سقط كذا ها هنا . 

وأما اذا ظلن وجودها فاخطأ فليست فى 
محل الاجتهاد فنظيره اذا اجتهد فى مسألتنا 
فى الحضر فأخطأ . 

ولا فرق بين أن تكون الأدلة ظاهرة 

مكشوفة فأشبهت أو مستورة بغيم أو ثىء 
يسترها عنه بدليل الأحاديث التى رويناها فان 
الأدلة استترت عنهم بالغيم فلم يعيدوا ولأنه 
أتى بما أمر به فى الحالين وعجز عن استقبال 
القبلة فى الموضعين فاستويا فى عدم 
الاعادة . 

أما البصير )١(‏ : اذا صلى الى غير الكعبة 
فى الحضر ثم بان له الخطأ فعليه الاعادة سواء 
صلى بدليل أو غيره لأن الحضر ليس محلا 
للاجتهاد » لأن من فيه يقدر على المحاريب 
والقبل المنصوبة ويجد من يخبره عن .يقين 
غالبا فلا بكون له الاجتهاد كالقادر على النص 
فو مال الام 7 

فان صلى من غير دليل فأخطا لزمته الاعادة 
لتفريطه . ْ 

ذا لع وك فاهيلا تقداغره وقين. أن 


خبره ليس بدليل . 


)١(‏ المغنى لابن قداآمه المقدمى ومعه 


الشرح الكبير عليه ج ١‏ ص 559 ») ص 459 © 
ص 465 ©» ص 5550 الطبعة السابقة . 


فان كان محبوسا لا بجد من يخبره فقال 
أبو الحسن التميمى هو كلمسافر نتحرى فى 
محيسه ويصلى من غير اعادة لأنه عاجز عن 
الاستدلال بالخبر والمحاريب فهو كالمسافر . 

وأما الأعمى فان كان فى حضر فهو 
كالبصير لأنه يقدر على الاستدلال بالخبر 
والمحاريب فان الأعمى اذا لمس المحراب وعلم 
أنه محراب وأنه متوجه اليه فهو كالبصير . 

وكذلك اذا علم أن باب المسجه الى 
الشمال أو غيرها من الجهات جاز له الاستدلال 
به ومتى أخطأً فعليه الاعادة . 

وحكم المقلد حكم الأعمى فى هذا وان 
كان الأعمى أو المقلد مسافرا ولم يجد من. 
يخبره ولا مجتهد يقلده فظاهر كلام الخرقى 
أنه بعيد سواء أصاب أو أخطأ لأنه صلى من 
غير دايل فلزمته الاعادة ٠‏ ش 

وان أصاب كان كالمجتهد اذا صلى من 
غير اجتهاد . 


وقال:أبو بكر يصلى على حسب حاله وفى 
الاعادة روانتان سواء أصاب أو أخطأ . 


احداهما : يعيد لما ذكرنا ٠.‏ . 
الثانية : لا اعادة عليه لأنه أتى بما أمر 
فأشبه المجتهد ولأنه عاجز عن غير ما أتى به 

فسقط. عنه كسائر العاجزين عن الاستقبال 
ولأنه عادم للدليل فأآشبه المجتهد فى الغيم 
والحسى- . 

وقال ابن حامد ان أخطأ أعاد وان أصاب 
فعلى وجهين ٠‏ ش 


كل 


وحكم المقلد لعدم بصيرته كعادم بصره 
فأما ان وجد من يقلده أو من يخبره ه فلم 
يستخبره ولم يقلد أو خالف المخبر والمجتهد 
فصلاته باطلة بكل حال وكذلك المجتهد 
اذا صلى من غير اجتهماد فأصاب أو أداه 
اجتهاده الى جهة فصلى إلى غيرها فان صلاته 
باطلة بكل حال سواء أخطأ أو أصاب لأنه لم 
بأت بما أمر به فأشبه من ترك التوجه الى 
الكعبة مع علمه بها . 
وجاء فى كثساف القناع () : أنه ان 
اشتبهت عليه القبلة فى السفر وكان عالما بأدلتها 
ففرضه الاجتهاد فى معرفتها فاذا اجتهد وغلب 
على ظنه جهة صلى اليها فان تركها وصلى الى 
غيرها أعاد ما صلاه الى غيرها وان أصاب ٠‏ 
وان تعذر عليه الاجتهاد لغيم ونحوه كما 
لو كان مطمورا أو كان به مانع من الاجتهاد 
كرمد ونحوه أو تعادلت عنده الأمارات صلى 
عنى حسب حاله بلا اعادة كعادم الطهورين . 
وكل من صلى من هؤؤلاء قبل فعل مابجب 
عليه من استخبار أو اجتهاد أو تقليد أو تحر 
فعليه الاعادة وان أصاب . 


* 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى 0 : أن استقال جمة 
الكعبة بالوجه والجسد فرض على المصلى 
حاشا المتطوع واكاك 

١ كشثشاف القناع عن متن الاقناع اج‎ )١( 


ص :5.5 الطبعة السابقة والاقناع فى الفقه 
ج ١‏ ض 1.١5‏ الطبعة السابقة ش 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ 
ص 7؟؟ مسألة رقم 5501 الطبعة السابقة 


فمن كان مغلوبا بمرضأو بجهد أو بخوف 
أو باكراه فتجزيه صلاته كما يقدر وينوى فى 
كل ذلك التوجه الى الكعبة . 

ولا خلاف بين أحد من الامة.فى أن 
امرءا لو كان بمكة بحيث يقدر على استقبال 
الكعبة فى صلاته فصرف وجهه عامدا عنها الى 
أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو من داخله 
فأن صلاته باطلة . 

وأا" الى هن والحاسل والكا سه و لون 
فان الله تعالى بقول : « لا يكلف الله تسا 
الا وسعها » (') . وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « اذا أمرتكم بأمر فاأتوا منه 
مأ استطعتم 6 . 0 

ومن صلى الى غير القبلة (؟) ممن بقدر 
على معرفة ‏ جوتهاات.غامدا أو ناسيا بطلت 
صلاتنه وبعيد ما كان ذو فى الوقت ان كان عامدا 
وبعيد آبدا ان كان ناسيا لأن هذين مخاطبان 
بالتوجه الى المسجد الحرام فى الصلاة فصليا 
بخلاف ما أمرا به ولا بجزىء ما نهى الله تعالى 
عنه عما أمر عز وجل به . ظ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار (*) أنه لا بضر 
المتحرى اذا اتكشف له خلاف متحراه بأن 
بفرغ وفى الوقت.بقية فانه لا يضره بقاء الوقت 


(9) الابة رقم 587 من سورة البقرة 

(5) المحلى لابن حزم الفلاهرى بج 8 
ص 98؟؟ مسألة رقم 0" الطبغة السابقة 
ص !1 الطبعة السابقة . 


إل اعادة . 


مع .بقاء العذر فلا يلزمه الاعادة » لأنا لو 
أوجينا عليه الاعادة لم يأمن أن يفرغ أيضا قبل 
الوقت فيعيده مرة أخرى ثم كذلك قال 
على بن _تحيى ٠‏ 

هذا اذا عرف يقاء الوقت بعد الفراغ مبن 
الصلاة . 

فآما لو عرفه قبل الفراغ لزمه الخروج 

والاعادة ولو أدى الى اعادة واعادة الاعادة 
لأنه بمنزلة 'نغير الاجتهاد قبل العمل به وكما 
أنه برفضه ويعمل بالثانى كذلك هنا . 


ومن خثى )١(‏ : فوت الوقت بالتحرى عمل 
باجتهماد غيره ومن عمل باجتهاد غيره عاما 
بوجوب التحرى عليه أعاد فى الوقت وبعده 
فأما الساطعيل والنيانق فتعبيدان فى الوقت 
لا بعده . 


وجاء فى شرح الأزهار وحواشيه (') : أنه 
لو حصل له ظن بالتحرى بعد أن صلى 
واتكشف فى الوقت بقية فقيل يعيد » لأن 
النظن فرض من كان فى جهتها فتجب الاعادة 


واذا لم يحصل ظن بالاصابة رأسا (9) : 


.() المرجع السابق فى فقه الائمة الاطهار 
لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص 1١5‏ 
الطبعة السابقة 

(0) شرح الازهار فى فقه الاثمة الامار 
وحواشيه ج اص 1١55‏ »2 ص 115 الطبعة 
السابقة . 


(9) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
وحواش.ه ج ١‏ ص 115 الطبعة السابقة . 


وجب الخروج واعادة التحرى فان حصل له 
ظن عمل به والا اتنظر الى آخر الوقت وصلى 
الى أى الجهات شاء ٠‏ 


ودااه 0 جعاتوين تمان 
التحرى ٠‏ 


فان أس أنم صلاته الى حيث بشساء 
ولا تفسد عليه بنحو اقعاد مأبوس ولا بعيد 
المتحرى المخطىء الا فى الوقت ان تيمفن 
الخطأ . 


الوقت وبعده الا أن يعلم الاصابة فانها تجزئه 
وهو الأظهر من قولى المويد بالله () ٠‏ 

وأما المتحرى المصيب فانه لا يعيد ولو 
صلى الى غير متحراه ان تيقن الاصابة عند 
البعض لا عند المؤيد بالله فان اتكشف له الخطاً 
بعد خروج الوقت فانه لا ينقض ولو تيقن 
الخطأا . 


واذا صلى الأعمى. (*) : الى جهة بقول 
غيره ثم رجع اليه بصره فى حال الصلاة فان 
حصل له العلم بصحة قوله أتمها وان لم 
يحصل واحتاج الى التحرى أعادها والمذهب 
أنه تتحرى ويبنى ٠‏ 


لابى الحسسن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ١‏ 
ص ١55‏ » ص 1597 الطبعة السابقة 


(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 159 


مذهب الامامية : 


جاء فى مستمسك المروة الوثقى )١(‏ : 
أنه اذا ظن بعد الاجتهاد أن القبلة فى جهمة 


نم الابر كلا الها في كل فلله الى ج5” 


أخرى وجب عليه اتبان العصر الى الحهة 
الثانية : 


والأقوى وجوب اعادة الظهر اذا كان 
مقتضى ظنه الثانى وقوع الأولى مستديرا أو 
الى اليمين أو اليسار واذا كان مقتضاه وقوعها 
فاكيين الين والتسار لاسب الاطافة + 
واذا انقلب ظنه فى أثناء إلصلاة الى جمة 
أخرى ائقلب الى ما ظنه الا اذا كان الأول الى 
الاستدبار أو اليمين واليسار .بمقتضى ظنه 
الثانى فيعيد بل الاعادة فى الفرض الثانى أولى 
للعلم يفساد الثائية هنا على كل حال . 

ومن وظيفته التكرار () الى الجهات اذا 
علم أو ظن بعد الصلاة الى جهسة أنها القبلة 
لا يجب عليه الاعادة لموافقتها للتحرى المأمور 


به الجاهل مع أنه لو أعاد لأعاد اليها بلا ' 


فائدة . 


ولو علم أى ظن بعد الصلاة الى جهتين أو 
ثلاث أن كلها الى غير القبلة فان كان فيما 


مأ هو ما بين اليمين واليسار كفى والا وجبت . 


الاعادة . 


)١(‏ مستمسك المسروة الوثقى للسيد 


3 0 السابق ج ه عن "51١‏ عا 
ارقم 18 . 


اعادة ؛ٍ ١1/1‏ 


واذا صلى من دون الفحص عن القبلة () : 
الى جهة غفلة أو مسامحة يجب اعادتها الا اذا 
القربة مله ٠‏ 

ولو آخل بالاستقبال (؟) : عالما عامدا بطلت 
صلاته مطلقا وان آخل بها جاهلا أو ناسيا أو 
غافلا أو مخطئا فى اعتقاده أو فى ضيق الوقت ' 
فان كان منحرفا عنها الى ما د بين اليمين واليسار 
صحت صلاته ولو كان فى الأ لأثناء مضى ما تقدم 
وأستقام فى الباقى من غير فرق بين بقاء الوقت 
وعدمه لكن الأحوط الاعادة فى غير المخطىء 
فى اجتهاده مطلقا 

وان كان منحرفا الى اليمين واليسار أو 
الى الاستدبار فان كان مجتهدا مخطنا أعاد فى 
الوقت دون خارجه أما الاعادة فى الوقت 
فمما لا اشكال فيه ولا خلاف اذ يقتضيها 
مضافا الى أدلة الشرطية والى حديث لا تعاد 
الصلاة ونحوه . 


وان كان الأحوط (”) : الاعادة مطلقا 
لا سيما فى صورة الاستدبار بل لا ينبغى أن 


ترك فى هذه الممورة وكذا ان كان فى 


الأثناء . 


إ[فوة المرجع السيسابق للستسسيدك معحسن 
الطياطب سائى الحكيم ج ماس فسألة 
رقم ١!‏ الطبعة السسابقة 


3م المرجع السابق ج ماضن 17 ؟ مفسألة 
رقم ١‏ » ص .#؟ : ص [18 الطبعة السابقة 


)2 المر جع النسسابيق اج ماص فط 3 
ص: 584 الطبعة السابقة 


7 


وان كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر 


أوجاء فى شرائع الأسلام () : 
يرجع الى غيره فى تحديد القبلة لقصوره 
عن الاجتهاد فان عول على رأيه مع وجحود 
المبصر لأمارة وحدها صح والا فعلبه 
الاعادة . 
'واذا صلى الى جهة اما لغلسة الفن أو 
لضيق الوقت ثم تبين خطأه فان كان منخرفا 
- فالصلاة ماضية والا أعاد فى الؤقت ٠‏ 
٠‏ وقيل ان بان أنه استديرها أعاد وان خرج 
الوقت 4 والأول أظهر . 


فأما ان تبين الخلل وهو فى الصلاة فانه 


ستاآنف على كل حال الا أن يكون منخرفا 
ايزا فأئه يستقيم ولا اعادة . 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح اليل () : أن من صلى 
لغير القبلة خطأ مثل أن بدخل بيتا أو دارا لغيره 
فظن أن القبلة فى جهة فصلى اليها فتبين 
خلاف ذلك وما أشبه ذلك فانه يعيد أبدا داخل 


وقيل بعيد ان تبين فى الوقت ٠‏ 


)١(‏ شرائع الاسلام ج ١‏ ص 2979 الطبعة 
)0 شرح النيل وشقاء العليز للء لامة 


الشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ١‏ © 
ص “اهلا » ص 5ه" © 6ه" الطبعة الساقة . 


أن الأعنى ‏ 


وان تحير اجتهد وصلى وهل بعيدها ان 
بان خطؤه أقوال : 
أولها: أن يعيد فى الوقت أو بعده ٠‏ 
وثانتها آنه له بعيد فى الوقت أو بعده»” 
وثالثها المختار أن يعيد ان لم يخرج الوقت 
لا ان خرج » لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم بأمر المخطىء ء بالاعادة اذ سأله بعد 
خروج الوقت 8 
ورابعها : 
وينحرف عن غير القبلة ان بان خطوٌه فيها أى 
الصلاة بلا اغادة . 


ثيل اقطيها وستأنف وهو يم 
الشامل . 


: أن بعيد ان استدير القبلة ولو 


وان اناق حتلم امي واتهد : 
وقيل وان بغيره ويقطعها ويستائف اجماعا 
ان اختار اجتهادا آخر من نففسه فاتبعه 
واتنحرف ٠‏ 
الصحيح 5 
وقيل فرض عين ٠‏ 
وعلى الأول يعذر ما لم بخط القبلة ٠‏ 
وعلق التاق ال يسدر الا أن يلم 
ولا بكفيه أن بقلد غيره بلا ادراك لدليل 
الكعبة . 
فمن أمكنه أن يجتهد بأدلة القبلة وظهرت 
فقيل لا بد له من أن يجتهد ٠‏ 


١/4 


وقيل دكفى نظر غيره ويقتدى متحير 
بمهتد وان كان غير أمين فى أحواله لكنه 
يمون فى اليل : 

وقيل لا نعيد ان وافقها وان أخطاها أعاد 
أقاقا". > © دان ْ 


وائما يتم هذا الاتفاق نظرا الى الأقوال 
المصرح بها » والا فمن قالوا أن الامين الواحد 
لا يكون حجة يختلفون بول عض 1د 


ويقول بعض لا بعيد نظرا الى أنه يؤمر 


بالاجتهاد فقد اجتهد وعذر فلم إيضره يأن' 


المخالفة . 


وان خالف اجتهاده وصلى ولا رقي 


باجتهاده . ش 


رظاهر الدبوان اختيار الاعادة هنا وعدمها 
فى مخالفة. الأمين . 

وان خالف غير الأمين لم بعد ان لم نتبين 
خطاه . 

وقيل بعيد بناء على أن غير الامين هنا 
ولا مرشد له يصلى الصلاة الواحدة أربع 
مرات لأربع نواح كل ناحية باستقبال وسقط 
الاستقبال قيل بشدة خوف وان كان الخوف 


علق قال أو هين لقيره :ان عاففتنان مسال 


الغير وذلك بحيث لو استقبل قتل أو ضرب 
أو آخذ المال وان لم سكنه الا لاعدوام اليها 
أحرم ناف كنا أن + 


حكم اعادة الصلاة 
لعدم دخول الوقت 
مذهب التحنفية ءِ 
جاء فى حاشية ابن عابدين () : | 
شترط لصحة الصلاة دخول الوقت واعتماد 
دخوله كما ف نور الإيضاح وغيره فلو قنك 
فى دخول وقت العبادة 0 بها فيان أنة فعلها 


فى الوقتٍ لم بجزه كما ة 
النية . 


فى الأشباه فى بحث 


ويكفى فى الاخبار: بدخول الوقت أذان 
الواحد لو عدلا والا تحرى وبنى على غالب 


وجاء فى حاشية الطحاوى (') : أنه يشترط 
اعتقاد دخول وقت الصلاة لتكون عنادته .شة 


جازمة لأن الشاك ليس بجازم حتى لو صلى 
وعنده أن الوفت لم بدخل فظهر أنه كان قد 


أدخل لا 'نجزيه صلاته » لأنه لا حكم بفساد 


صلاته بناء على دليل شرعى وهو تحنريه 
لا .ينقلب جائزا اذا ظهر خلافه ويخاف عليه 


وجاء فى بدائع الصنائع () أنه لو صلى 


)١(‏ حائئسية أبن عابدين على الدر المختار 
الفح حيدد امن الشهير بابن عابدين ج ١‏ 
1 الطبعة الثالئة طبع المطبعة الكبرى الاميربة 
سولاق مصر سلة م9١١‏ ها 

(؟) حاشية العلامة الطحطاوى على الدر 
ج ١‏ ص ١١6١‏ . 


(#) بدائع الصنائع ج ! ص م4 طبسيع 
يق [الحها له تمصو نه 1 هداء 


مأ اعادة 


الصبى الفرض فى أوف الوقت ثم بلغ تلزمبه 
الاعادة عندنا . 

وامسلم اذا صلى ثم ارتد عن الاسلام 
والعياذ بالله ثم أسلم فى الوقت فعليه اعادة 
الصلاة عندنا . 

لقول الله تبارك وتعالى : 
بالايمان فقد حبط عمله » () ء 
. وقول الله عز وجل : « ولو أشركوا لحبط 
عنهم ما كانوا يعبلون »6 () ء 

علق حبط العمل بنفس الاشراك بعد 
الايمان . 


وجاء فى بدائع الصنائع (') : أن من صلى 
العشاء على غير وضوء وهو لا يعلم ثم توضأ 
فأوتر ثم تذكر أعاد صلاة العشماء بالاتفاق 
لآ اعد الوعر فزي فول انق متيفة زيعنه الله 
تعالى » » لأن الوتر لما كان واجبا عند أبى حنيمة 
رحمه الله تعالى كان أصلا بيه فق عق 
الوقت. لا تبعا للعشاء فكلما غاب الشفق دخل 
وقته كما دخل وقت العشاء الا أن وقته بعدا 
فعل العشاء الا أن تقديم أحدهما على الآخر 
واجب حالة التذكر ؛ فعند النسيان سقط كبا 
فق العضر والظهر التى لم يؤدما حتى دخل 
وقت العصر يجب ترتيب العصر على الظهر 
عند التذكر ثم يجوز تقديم العصر على الظهر 
عند السسيانُ كذا هذا . 


)01 الآبية رقم ه من سورة المائدة . 
(؟) الاية رقم م من سورة الابغام 


) بدائع المسنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسائئ ج ١‏ ص.372 الطبعة السايقة . 


« ومن يكفير 


والدليل على أن وقته ما ذكرنا لا ما بعد 


. فعل العشاء آنه لو لم يصل العشاء حتى ظطلع 


الفحر لزمه قضاء الوتر كما بلزمه قضاء العشناء 
ولو كان وقنها ذلك لما وجب قضاؤها اذ لم 
تحقق وفتها لاستحالة تحقق ما بعد فمل 
العشماء بدون فعل العشاء 3 

وعند أب بوسف ومحمد رحمههما الله تعالى 
سد لآنة. لا كان نه كان وفكيه مسا بعد 
وقت. العشاء لكو نه تبعا للعشاء كوقت ركعتى 
الفح 


06 
ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى 
ذلك الحديث زادكم صلاة وحعلها لكم ما بين 
العشاء الى طلوع الفجحر ووحود ما من شيشين 
والجواب أن اطلاق الأفعز بعد العشاء 
لا ينفى الاطلاق قبله 

وعلى هذا الاختلاف اذا صلى الوتر على 
ظن أنه صلى العشماء ثم تبين أنه لم ,يمصل 
الغشاء بصلى العشاء بالاجماع ولا بعيد الوتر 

عنده . 


وعندهما لعيك ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الحطاب (؟) : أن المصلى ان شك 
فى دخول الوقت لم تجز صلاته ولو وقعت 
خليل لابى عبه الله محما بن بوسف ج ١‏ 
ص 1.0 مطبعة السعادة بمصر 
سبئة م١‏ اه الطبعة الاولى 


قال فى الارشاد ومن شبك فى دخول 
الوقت لم يصل وليجتهد ويوخر حتى «تحقق 
قبله أعاد . 


وما ذكره من العمل على غلبة.الظن لم نقف 
عليه انبره تكن سبالاف ندل على اعتبار ال 
الذى فى معنى القطع : 


وفى الجواهر ما يدل عليه ثم مع التحقيق 
أو فى معئاه فان كشف الغيب عن خلافه بطلت 
كما اذا صلى شاكا ولو صادف . 


ولو صلى الصبى )١(‏ : ثم بلغ فى الوقت 
لما بدرك فيه ركعة بعد الطهارة لزمه اعادة 
الصلاة كما صر به فى الارشاد وغيره . 


وقال أبو الحسن الصغير فى الصبى : 
اذا صلى الصلاة فى أول الوقت ثم احتلم فى 
آخر الوقت أنه اختلف هل عليه أن يعيد 
الصلاة آم لا على قولين ٠‏ 

قال ابن عرفة وسمع عيسى اين القاسم 
من احتلم بعد العصر صلى الظهر والعصر' وان 
كان قد صلاهما . 


قال ابن رشد لأنهما قبل بلوغه نفل . 
عدم اعادتهبا عن المذهب لا أعرفه قال الحطاب 
| ونقله ابن شماس عن السليمانية فلينظر . 


)١(‏ الحطياب ج ١‏ ©» ص 


٠‏ الطبعة 
5-7 ا 


وجاء فى التاج والاكليل () : أن وقت 
الوتر بعد الشفق وصلاة العشاء الى لقعم ْ 
وفعله قبل صلاة العشاء ولو سهو العو . 

قال فى المدونة (') : ومن أوتر قبل أن 
يصلى العشاء أو بعد أن صلاها على غير , وضوء 
أعاده 'بعدها ونقل البرزلى عن مسائل ابن 
قداح من ذكر الظهر بعد أن صالى العشساء 
وأوتر صلاها وأعاد المغرب والعشاء وفى إعادة 
الوتر قولان . 

وقال فيمن سلم من الوثر ثم ذكسس أنه 
سلم من ثلاث فى صلاة التهار قانه. بعيد الظيور 
والفر :وفيت الضاء الآخرة: الترقيت - 

وفى اعادة الشفع والوتر قولان لسحنون 
وبحيى إن عمر ٠‏ 

سبيه تعارض عمومين قوله اجعلوا آخر 
صلاتكم من اللبل وترا وقوله لا وتران فى 
ليلة ولم يذكر اعادة المغرب . 

واذا كان جالسا فى الوتر فذكر سجحدة 
ولا ددرى من أى الصلوات هى أعاد الصلوات ' 
كلها ويشفع ويواتر ٠‏ 

وفى النوادر فى باب اعادة الصلاة. فى 
جماعة قال ابن القاسم. ومن صلى العشاء: فى 
بيته وأوتر فلا بعيدها فى جماعة . 


() التاح والاكليل ج ؟ ص ها 
الطء لطلعة السابقة 


8( 1 السابق ج2١‏ من ص ها الى 
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: قال ابن عبدوس قال سحنون فان فمل 
فليغد الوتر . 1 
وقال يحيى بن عمر لا يعيد الوتر . 
صلى العشاء وأوتر فليصل المغرب ثم يعيد 
العششاء والوتر فانظره لم بحك فى مسألة اعادة 
الصلاة لأجل الرتيب الا أنه بعيد الوتر . 
وذكر البرزلى عن ابن قداح وبعض 
العصريين القولين ولم يحكهنا فى النوادر 
الا فى اعادة العشاء فى الجماعة . 
وابن الحاجب وابن عرفة لم .بحكيا القولين 
الا فى اعادة العشاء فى جماعة . 
وكذلك حكاهما ابن رشد فى آخر مسألة 
من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة . 
وعلل قول سحئون بأنه لما احتمل أن تكون 
الثانية فرضه فقد بطل فرضه فيعيد 
اختذياطا + شْ 
وعلل قول بحيى بن عمر بأنه لما احتمل أن 
تكون الأولى صلاته لم تبطل بالشك ولثلا 
نع وتران فى ليلة ٠‏ 
والحاصل أن ابن القاسم نص على أنه 
نعيد الوتر اذا أعاد العشاء لأجل الترتيب ولم 
يذكروا له مخالفا الا ما تقدم من كلام أبن 
قداح ومن معة ومثله من أعاد العشاء لصلاته 
اناها بنحاسة . 
قال سنحئنون 0( 1 ومن ذكر صلاة بعد 


ج ؟ ص لال الطبعة السنابقة . 


أن.ركم الفجر صلاها وأعاد ركعتى الفجر وقبله 
ابن يونس ٠.‏ 0 

وقال المازرى فى قضاء الفوائت قال 
سحنون فيمن ذكر صلاة نسيها بعد أن ركم 
الفجر فانه يعيد ركعتى الفجر اذا صلى المنسية 
كما بعيد الصيح اذا صلاها فاعطى ركعتى 
الفجر حكم صلاة الصبح فى الترتيب كما 
لو كانت متعلقة بها وذكره الجزولى فى شرح 
الرسالة أيضا ولم يذكر خلافه . ظ 

وذكر أيضا أن من صلى الفجر ثم ذكر 
الوئر أنه يصلى الوتر ويعيد الفحر قال لأنه 
حال ببنه وبين صلاة الصبح بصلاة سنة . 

وقال التلمسانى فى شرح الجلاب الظاهر 
من المذهب أنه لا بعيدها لأن الترتيب انما 
بقع بين الفرائض ٠.‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى المجموع (') : أنه اذا اشتبه وقت 
الصلاة لغيم أو حبس فى موضع ظلم أو 
قيرهما ازم المصلى الاجتهاد فيه .20 
لزمه اعادة الصلاة وان صادف الوقت لتقصيره 
وتركه الاجتهاد الواجب . 

قال فى التنمة لو ظن دخول الوقت فصلى 
بالظن بغير علامة ظهرت فصادف الوقت 
0س( المجموع شرح الممذب للامام العلامة 
الحافظ أبى زكريا محيى الدين شرف النووى 


ج ؟ ص ؟/ » ص 1# » وينظر نهاية المحتاج 
ج ١‏ ص 5550 © 5516 2 591 الطبعة السابقة ‏ 


.ا لاتصح صلاته لتفريطه تسرك الاجتهاد 
والعلامة . ١‏ 
واذا لم تكن له دلالة أو كانت فلم يغلب 
على ظنه شىء لزمه الصبر حتى يظن دخول 
الوقت والاحتياط أن وخر الى أن نتيقنه أو 
يظنه ويغلب على فلنه أنه لو آخر خرج الوقت 
نص عليه الشافعى رحمه الله تعالى واتفق 


واذا قدر على الصبر الى استيقان دخول 
الوقت جاز له الاجتهاد على الصحيح وهو 

ومد وك اخاره ابو اتحان الأسوايي 
وهو نظير مسألة الأوانى اذا اشتبه اناءان ومعه 
ثالث ينيقن طهارته . 

ولو كان فى بيت مظلم وقدر على الخروج 
لرؤية الشمس فهمل له الاجتهاد فيه وجهان 
حكاهما صاحب التتمة وغيره .. 


والصحيح الجواز كما للصحابى اعتماد 
روابة صحابى وفلواه وان كان قادرا على 

وحيث جاز الاجتهماد فصلى به ان لم 
نتبين الحال فلا ثىء عليه . 

وان بان وقوع الصلاة فى الوقت أو 
بعده فلا ثىء عليه وقد أجزاته صلاته لكن 
الواقعة:فيه أداء والواقعة بعده قضاء على أصح 
الوجهين ١ ٠‏ 


اعادة 000000 ٠‏ م 


فعلى هذا لو كان مسافرا وقصرها وجبت 
اعادتها تامة اذا قلنا لا بجوز قصر المقضية ٠.‏ 


وان نان وقوعها قبل الوقت وأذركه وجبت 
الاعادة بلا حلاف . ظ 


الصحيح ووب الاعادة ونه قطع الشبيخ 
والبندينجى . 


والثانى : لا يجب وهذا الخلاف والتفصيل 
كنظيره فيمن اشتبة عليه شهر رمضان . 


ولو أخبره ثقة أن صلانه وقعت قبل 
الوقت فان أخبره عن علم ومشاهدة وجيت 
الاعادة كالحاكم اذا وجد النص بخلاف حكمه 
انه بجحب نقض حلكمه » وان أخبسره عن 
اجتهاد فلا اعادة بلا خلاف . 


5 علم المنجم الوقت بالحساب حكى 
صاحب. البيان أن المذهب أنه يعمل به 
نفسه ولا يعمل به غيره ٠‏ 

واذا صلى المسلم )١(‏ ثم ارتد ثم أسلم 
ووقت تلك الصلاة باق لم بحب اعادتها واحتج 
أصحابنا بقول الله تارك وتعالى : « ومن 
برتدد منكم عن دبنه فيمت وهو كافر فآولئك . 
حبطت أعمالهم «6 0( . فعلق الحبوط بشرطين 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للامام العلامة 
أبى زكريا محيى الدين شرف النووى ج " 


ص ٠‏ الطبعة السابقة 


(9)- الاية رقم 1117 من سورة البقرة. - 
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الردة والموت عليها 5 شين ل رشت 
بأحدهما . 

قال الشافعى والأصحاب بلزم المرتد اذا 
أسلم أن يقضى كل ما فاته فى الردة أو قبلها 
وهو مخاطب فى حال الردة بجميع ما يخاطب 
به المسلم واذا أسلم لا يلزمه اعادة ما كان فعله 
قبل الردة من حج وصلاة وغيرهما . 

ثم قال )١(‏ : ان الجنون والاغماء وما فى 
فعناهما مما يزيل العقل بغير معصية بمنع 
وجوب الصلاة ولا اعادة سواء كثر زمن 
الجنون والاغماء ونحوهما أم قل حتى لو كان 
لحظة أسقط فرض الصلاة وتصور اسقاط 
الفرض بحنون لحظة واغماء لحظة. فيما اذا 
بلغ مجنونا وقد بقى من وقت الصلاة لحظة ثم 
زال الجنون عقب خروج الوقت . 

واذا بلغ الصبى (') : فى آثناء الصلاة بالسن 
فثلائة أوجه الصحيح الذى عليه الجمهور وهو 
ظاهر النص أنه بلزمه اتمام الصلاة وستحب 
اعادتها ولا يجب وهو الظاهر من المنصوص . 
والذليل عليه آن.صلاتة صحيعية وقة ادركه 
الوجوب وهو فيها فلزمه الاتمام ولا يازمه 
أن بعيد » لأنه صلى الواجب بشر وطه فلا 


تلزمه الأعاذة 5 


وعلى هذا لو صلى فى أول الوقت ثم بلغ 
فى آخره أجزآأه ذلك عن الغرض 6 أنه دسلى 
صلاة الوقت بشروطها فلا بلزمه الاعادة . 


: 1لا 


0( المرجع لابق 49 0 ص 1 5 


امادة ' 


اللرجع لد لابى زكريا محيى الذي 1 


وحكى عن أبى العباس ابن سريج. مشل 
قولى أبى اسحاق والثانى يستحب الاتمام 
وتجحب الاعادة 


فعلى هذا لو صلى فى أول الوقت وبلغ 
فى آخره لزمه أن ,يعيد لأن ما صلى قبل 
البلوغ نفل فاستحب اتمامه فيلزمه أن بعيد 
لأنه أدرك وقت المرض ولم أت به فيازمه 
أن أتى به . 


والثالث : قاله الاصطضرى ولم بذكره 
اللمصنف ان بقى من.الوقت ما يسع تلك الصلاة 
وحصت الاعادة + 

ولو صلى وفرغ منها وهو صبى ثم بلغ 
فى الوقت مثلا فثلاثة أوحه ا لصحيح تستحب 
الاعادة ولا تحب والثانى تحب سواء قل 
الباقى من الوقت أم كشر » والثالث : قاله 
الاصطخرى ان بقى من الوقت ما بسع تلك 
الصلاة بعد بلوغه وحبت الاعادة والا فلا ٠‏ 

وقد ذكر المصنف توجيه الجميع . 

هذا كله فى غير الجمعة . 

أما 'اذا صلى الظمر بوم الجمعة ثم بلغ 
وأمكنه ادراك الجمعة فان قلنا فى سائر الايام 
تجب الاعادة وجبت الجمعة والا فوجهان 
مشهوران حكاهما المصنف فى باب صسلاة 
الجمعة . 

أحدهما : وبه قال ابن الحداد يجب أيضا 
لأنه كان مأمورا بالجمعة . 
صليا الم ثم زال عذرهما وأمستكنهما 
لا يلزمها بلا خلاف والله أعلم , 


وننهنا الحو اللفشوص أن المثين 
اذا .بلغ فى أثناء الوقت وقد صلى لاا يلزمه 
الأاعادة . 

وجاء فى نهاية المحتاج )١(‏ : أنه ان أوتر 
ثم تهجد أو عكس أو لم بتهجد أصلا لم بعده 
أى لا تطلب اعادته . 


فان أعاده بنية الوتر عامدا عالما حرم عليه 
ذلك ولم ينعقد » كما أفتى به الوالد رحمه الله 
تعالى لخبر « لا وتران فى ليلة » وهو خبر 
بمعنى النهى وقد قال فى الاحياء : صح النهى 
عن نقض الوتر ولأن حقيقة النهى التحريم » 
ولأن مطلق النهى يقنتفضى فساد المنهى عنه ان 
رجع الى عينه أو جزله أو لازمه » والنهى هنا 
راجع الى كونه وترا وللقياس على ما ل زاد فى 
الوتر على احدى عشرة كما صرح ببطلان 
الزيادة فى العزيز والأنوار . 


نعم أن اعاده جاهلا أو ناسيأ وقع تملا 


مطلقا كانمرامة بالظهن :قتل' الؤوال خالا 
ولا نكره التهجد بعد الوتر لكن ينبغى أن 
وخر عنه قليلا ٠‏ 
وقيل ,شفعه بركعة أى يصلى ركعة ليصيره 
شفعا ثم بعيده ليقع الوتر آخر صلانه كما 
فعله جمع من الصحابة ويسمى نقض الوتر . 


)1 نماية المحتتاج الى شرح المنهاج 
إشمس الدين محمهد بن أبى العباس الرملى 
الشتمير بالشائفي الشثير. في كناب هع بخاضية 
الشبراملسى وبهامشه المفربى ج ؟" ص ١١١‏ 
طبع شركة مكتبة ومطبعسة مضطفى الحلبى 
وشركاه بمصراسنة لم17 ها . 


[ْ ْ .مها 
مذهب الحنايلة : 


جاء فى كثساف القناع (5) روط 
صحة الصلاة دخول الوقت فمن شك فى دخول 
الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله .٠6‏ 
لأن الأصل عدم دخوله فان صلى مع الك 
فعليه الاعادة وان وافق الوقت لعدم صحة 
صلاته كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة 
من غير اجتهاد . 

فان غلب على ظنه دخول الوقت بدليل من 
اجتهاد أو تقليد عارف أو تقدير الزمان بقراءة 
أو صنعة كمن جرت عادته بقراءة ثىء الى 
وقت الصلاة أو بعمل شىء مقدر من صاعته 
الى وقت الصلاة جاز له أن يصلى ان لم يمكنه 
اليقين بمشاهدة الزوال ونحوه أو اخبار عن 
يقين » لأنه أمر اجتهادى فاكتفى فيه بغابة 
الظن كغيره ولأن الصحابة كانوا يبنون أمر 
الفطر على غلبة الظن والأولى تآخيرها قليسلا 
احتياطا حتى يتيقن دخول الوقت ويزول الشنك 
الا أن يخثى خروج الوقت أو نكون صصلاة 
العصر فى يوم غيم فيستحب التكبير . 

لحديث بريدة قال كنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى غزوة فقال بكروا بصلاة 


(؟) كشاف القنساع على متن الأقتناع 
للعلامة الشيخ منصور ابن ادريس الحنبلى 
وبهامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور 
ابن يوضف البهوتى ج ١‏ ص 1917 طبع المطبعة 
العامرة الشرفية سئة ١8194‏ ه » الطبعة 
الاولى » والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل 
الشيخ شرف الدين موسى الحجاوى المقدسى 
ج ١‏ ص 6م طبع المطبعسة المصرية بمصر 
سنة ١ه"ا!|‏ ه.ا 


كما 


العصر حبط عمله رواه البخارى . 
.قال الموفق ومعناه والله أعلم التبكير بها 
اذا حل. فعلها بيقين أو غلبة ظلن وذلك » لأن 
وقتها المختار فى زمن الشتاء ضْ و - حم 
خروجه ٠‏ ش 
وقال فى الانصاف فعلى المذهب ستحب 
التأخير حتى بتيقن دخول الوقت قاله ابن 
تميم وغيره . 
والأعمى ونحوه كالمطمور يقلد العارف فى 
وفى الجامع للقاضى والأعمى يستدل على 
دخول وقت الصلاة كما يستدل البضير فى 
يوم العيم لأنه يساويه فى الدلالة وهو مرور 
الزمآن وقراءة القركن والرجوع الى الصنائعم 
الرآئية . 
فاذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له 
أن يصلى . 
والاحتياط التأخير كما تقدم فى البصير . 


ويفارق التوجه الى القبلة حيث قالوا 
لا يجتهد له » لأنه ليس معه الآلة التى يدركها 
بها وهى حاسة اليصر وليس كذلك دخول 
الوقت لأنه سستدل عليه بمقّى المدة ومعناه 
فى المبلتع . 

فان عدم الأعمى ونحوه من بقلده وصلى 
أعاد :ولو نيقن أنه أصاب كمن اشتيهت عليه 


اعادة 


' اأخياعا.. 


وقال فى المنتهى وشرحه وبعيد أعمى عاجز ٠‏ 
عن معرفة وقت تلك الصلاة . 

فان اخبر الحاهل : بالوقت سواء أعمى 
كان أو غيره مخبر عارف بدخول الوقت عن 
بقين لا ظن قبل قوله وجوبا ان كان ثقة لانه 
خبر دينى فقبل فيه قول الواحد كالرواية 
أو سمع أذان ثقة عارف ٠‏ لأن الأذان شرع 
للاعلام بدخول وقت الصلاة » فلو لم _بجز 
تقليد المؤذن لم تحصل الحكمة التى شرع 
الأذان لها ولم تزل الناس «حتمعون للصلاة فى 
مساجدهم » فاذا سمعوا الأذان قاموا الى 
الصلاة وبنوا على قول المؤذن من غير مشاهدة 
للوقت » ولا اجتهاد فيه من غير تكير » فكان 


اجتهاد لم بقبله » لأنه يقدر على الصلاة 

اشتياه القبلة : 

الأتهاة فان تعدو عليه الخيهاد عنل ينول 

المخبر عن اجتهاد ٠.‏ 
ومتى اجتهد () : 

وصلى فيان أنه وافق الوقفت أو ما بعدذه أحجزأه 

ذلك فلا اعادة عليه » لأنه أدى ما خوظطب 


وترض عليه 
وان وافق ما قبل الوقت لم بجزه عن 
فرضه لآن المكلف انما بخاطب بالصلاة عند 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ١08‏ الطبعة 
السابقة .. 


دخول وقتها ولم يوجب بمد ذلك ما يزيله 
ولا ما إسرىء الذمة منه فيقى بحاله وكانت 
صلانه نفلا وعليه الاعادة # أى فعل الصلاة اذا 
دخل وقتها . 

واذا بلغ الصغير )١(‏ : فى أثناء الصلاة فى 
وقتها لزمه اعادة الصلاة أو بلغ بعد الصلاة 
فى وقتها لزمه اعادتها لأنها نافلة فى حقه فلم 
اتمام الصلاة اذا ذا بلغ فيها قدمه أ المعالى فى 
: النهابة وتبعه ابن عبيدان . 

وقال فى الفروع وغيره وحيث وجبت 
لزمه اتمامها والا فالخلاف فى النفل » أى ان 
قلنا تحب الصلاة على ابن عشر فيلغ فيها لزمه 
اتمامها واعادثها . 

. وجاء ف النرح الكبير والمغنى () : 
ان وقفت الوتر ما بين صلاة العثناء الى طلوع 
الفجر كذلك ذكره شيخنا فى كتاب المغنى 5 

وذكر فى الكافى أنه الى صلاة الصبح 
لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .: 
« ان الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء 
لى صلاة الصبح ع«( رواه الأمام أحمد فى 
المسنك + 

ووجه الأول ما روى عن معاذ قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول : 
« زادنى ربى صلاة وهى الوتر ووقتها ما بين 


| كشف القناع عن متن 'الاقناع ج‎ )١( 
5 ص لّره١ الطبعة السابقة‎ 

لقم الشرح 0 لكبير والمغنى لابن قنامه 
المقفدسى ج ١‏ ص "الا » ص 715 الطبعة 
السابعة . 


أعادة 


لاما . 


العشاء الى طلوع الفجر. ع« رواه الآمام إحند 
فان أوتر قبل العشاء لم ,يصح وتره ٠.‏ ش 


وقال الثورى : ان صلاه قبل العشاء ناسيأ 
والأول أولى لما ذكرنا من الحدثين » ولأنه 


عاذ قن الرقك أخية بها لو عازه هار 

وانآخره حتى طلع الفجر احتمل أن يكون 
أداء لحديث أبى نصرة » وهو قول على وابن 
مسعود رضى الله تعالى عنهما . ش 

قال شيخنا والصحيح أن يكون قضساء 
عليه وآله وسلم : « فاذا خثى أحدكم الصبح 
يصلى ركعة فأوترت له ما قد صلى » وقال : 
« واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثرا » 
3 

وقال : 


مسلم . 
مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى () : 


6 مم 


« أوتروا قبل أن تصبحوا » رواه 


أنه سن لأحد 


أن يقدم صلاة قبل وقتهبا ولا بجزثه إن 


فمل () ٠.‏ 
فكل من قدم صلاة قبل وقتها الذى 
حده الله تعالى لها وعلقها به وأمر بأن تقام 
فيه ونمى عن التفرنط فى ذلك أو آخرها عن 
9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج * 

ص ١150©‏ الطبعة اللسسابقة 
(5) المرجع السابق ج ؟ ص 19/98 . 


ليرا 


ذلك الوقت فقد تعدى حدود الله تعالى فهمو 


ظالم عاص . 
بع خافن . 


ومن كبر لصلاة فرض )١(‏ وهو شاك هل 
دخل وقتها أم لا لم تجزه » سواء وافق 
الوقت أم لم يوافقه : لأنه صلاها بخلاف 
ما أمر » وانما أمر أن سستدثها فى وقتها . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد 6 ٠‏ 


فلو بدأها وهو عند نفسه موقن بآن 
وقتها قد دخل فاذا بالوقت لم يكن دخل لم 
تجزه أيضا لأنه لم يصلها كما أمر » ولا 
يجزئه حتى يوقن أنه الوقت ويكون الوقت 
قد دخل . ٠‏ 7 0 خولماكله 

وجاء فى المحلى () : ان من كان ىق 
صلاة الصبح: فذكر أنه نسى الوتر تمادى فى 
صلاته تلك حتى نتمها ثم يبصاى التى ذكر 
فقط لا تجوز له غير ذلك ولا بعيد التى ذكرها 
فنها قال الله تارك وتان ؟ وول تسطوا 
أعمالكم » () : فهذا فى عمل قد نهمى عن 
ابطاله . 


)1 المحلى لابن حزم الظاهرى حَ ؟!' ص 1١16‏ 
مسألة رقم 994 »6 ص 115 مسألة رقم .)9 


؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 6 


ص ١/9‏ » ص ١8.‏ مسألة رقم 29/8 الطبعة 
٠‏ السابقة 


9) الاآبة رقم ؟؟ ف سورة ميجمل 


أعادة 


وقال ابن حزم (4) : والوتر فى آخر الليل 
أفضل ومن أوتر فى أوله فحسن والصلاة بعد 
الوتر جائزة ولا بعيد وثرا آخر ولا بشفع 
ركعة . 


مذهب الزيدية : 


يتحرى فى الغيم ولو بآوراد ونحوها . 

ومن أعوزه الاحتهاد قلد . 

قال البعض:: فان صلى دونهما أعاد ولو 
أصاب ٠‏ 

قلت : المذهب لا يلزم مع تيقن الاصابة . 

وبقلد المؤذن العارف فى الصحو لا الغيم 
فان وقت تتسسر الفلك لم يقبل اذ ليس شرعيا 
قال البعض الا لنفسه ٠.‏ 

وجاء فى شرح الأزمار وهامقشه () : 
أنه اذا أخبر المؤذن بدخول الوقت ثم بان 
خلافه وحب على مقلده الاعادةولو بعد الوقت» 
لأنه لا تحوز الملاة قبل دخول الوقت 


بالاجماع . 


(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص 18 
الطبعة السابقة 

() البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الامصار للامام أحمد بن بحيى المرتضى ج ١‏ 
ص م15 طبع مطبعة السعادة بمصر 
سنة 17 ه © سنة 1564م 

(3) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
لاى الحسن عبد الله بن مفتاح جح ١‏ ص 515 
وهامشه الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى 
بالقاهرة سنة /ا0؟1. هم 
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وجاء فى البعر الزخار )١(‏ : أنه 


لا يكلف الصبى الصلاة حتى يبلغ لقول رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسام : « رفع 
القلم »6 الحديث ٠‏ 

قال البعض أمر بها 

قلنا : تمرينا فيلزم الولى الأمر 

قالوا : تصح كالوضموء : 

قلنا ٠‏ لا نسلم الأصل سلمنا فمو شرط 
لا أصل فاغتفر فيه ولا يصح اسلامه وعبادته 
ا ال ل ة 

قال البعض مأمور فيصحان . 


قلنا لا نسلم ما لم يكمل عقله وان كمل 
ولا امارة شرعية كلف بالعقليات فحسب 


وجاء فى البحر الزخار (') : أن الوتر 
بعد فعل العشاء الى الفجر لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من صلاة العشاء 
الى طلوع الفجر » . 


الى تعره عن كارح و سطنانة مال 
خرج غلينا سول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال : قد أمركم الله بصسلاة هى خير لكم 
من حمر النعم » وهم الوتر فجعلها لكم فيما 
بين العشاء الآخرة الى طلوع الفجر ارم 
أبو داود والترمذى . 


)١(‏ البحر الزخار ج ١‏ ص 5! الطبعة 
السابقة 


(0) البحر الزخار فى فقه الاثمة الاظهماز 
ج ١‏ 5#( 6٠ص‏ 115 الطبعة السابقة . 


وعن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه أن 
« أوتروا قبل أن تصبحوا 6 أخرجه مسلم 
والترمذى والنسائى ونحوه . 

وقال البعض : بعد دخول وقت العشماء 
وان قدم . 

وقال الك لبععضٍ . 
ذكرنا . 

فال البعض : فان قدمسهة على العتسناء 
أعاد . ش 


بعد الثلث كلنا معارض بما 


قلنا : كالفرض والأفضل -تأخيره أن ,نتهمجد 
وألا فالتقديم لقوله من خباف الخبر فان 
00 
الله عليه وآله وسلعة: دلا وتران © . ٌ ١‏ 

وقال البعض بعيد لقوله فلدوتر آخر 
الليل : ش 

قلنا يعنى ان لم يقدمه .٠١‏ 

مذهب الامامية : | 

جاء فى الروضة البهية () : أنه يمول فى 
الوقت على الظن امك الى ورد تصنعه أو 
درس وتحوهما. مع اتعذذر العلم ا كاه 
قلا بحوز 0 بدونه . 

دعن ول عن ور ال 1 
اتكشف وقوعها فى الوقت أو دخل وهو فيها 
وت القولين ٠‏ 5 
(9) . الروضة البهية ج ١‏ ص 7ه الطبعة 


.ا ٍ أعادة 


وان تقدمت عليه بأجمعها أعاد وهو موضع 


وفاق . 
وجاء ف جواهر م 0 : أنه ان 
انكشف له فساد الظن حتنى بان أن ضصضلانه 


تماما وقعت قبل دخول الوقت استاتف الصلاة 
اجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا . 


منها صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه 
السلام فى رجلَ صلى الغداة بليل غره من 
ذلك القمر. ونام حتى طلعتالشمس فأخبر 
أنه صلى بليل قال بيعيد الصلاة بناء على عدم 
الفرق بين اتكشاف فساد الظن وبين الجهل 
المركب وعلى أنه تبين له ذلك بحيث علم أن 
ضلانه وقعت بليل ٠‏ ْ 

والا فلا عبرة بالشك. فى مثل الوقت بعد 
الفراغ » بل ولا الظن ٠‏ 

اللهم الا أن بدعى أن خبر العدل فضلا عن 
شهادة العدلين كاف فى ذلك مع فرض كون 
المخبر فى الفرض عدلا . 

وجاء فى مستمسك العمروة الوثقى () : 
أنه لا تجوز الصلاة قبل دخ ول الوقت فلو 
صلى قب له بطلت صصسلاته بلا خستلاف 
ولا اشكاكل . 

| ويقتضيه مضافا الى ما دل على اعتبار 
الوقت رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه 
السلام :من صلى فئ غير وقت قاد 


)0 جواهر الكلام ج لا ص 575 الطبعة 
30س( مستمس لك العسروة الوثقى ج ه 


ص 118 » ص ١51‏ مسألة رقم ١‏ الطبعة 
السابقة 


صلاة له * 


وحديث لا تعاد الصلاة الا من خمسة الدى 


:هو أحدها واطلاق الجميع يقتضى عدم المرق 


بين الكل والجزء . 
ثم قال (5) : اذا شك بعد الدخول فى 
الصلاة فى أنه راعى الوقت وأحرز دخوله 
أم لا ؟ 
فان كان حين شكه عالما بالدخول فلا سعد 
الحكم بالصحة والا. وجبت الاعادة بعد 
الأحراز . 
واذا شك بعد الفراغ من الصلاة فى أنها 
وقعت فى الوقت أولا . 
فان علم عدم الالتمات الى الوقت حين 
الشروع وجبت الاعادة . 
ان علم أنه كان متلفتا وم_راعيا له ومع 
ذلك شك فى أنه كان داخلا أم لا بنى على 
الصحة . 
وكذا ان كان شأكا فى أنه كان ملتفتنا 
أم لا 
هذا كله اذا كان حين الشك عالما بالدخول 
والا لا بحكم بالصحة مطلقا . 
وجاء فى مستمسك العروة الوثقى (') : 
ان وقت نافلة العشاء وهو الوتبيرة ستد 
بامتداد وقتها والأولى كونها عقيبها من غير 
فصل معتّد به . 


ص ١١١‏ مسألة رقم 1 © ل الطبعة السابقة 


ص ١45‏ » ص ١|!‏ مسألة رقم ه ورقم 5 »© 
لا ورقم 8 الطبعة السابقة . : 


واذ! أراد فعل بعض الصلوات الموظفة فى 


بعض الليالى بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها 
ووقت نافلة الصبح بين الفجر الأول ودع 
الجمرة المشرقية : 


و تحوز دسها فى صلاة الليل قبل اشير 
ولو عند النصف بل ولو قبله اذا قدم صلا 

الا أن الأفضل اعادتها فى وقتها . 

واذا صلى نافلة الفجر فى وقنها أو قبله 
ونام بعدها يستحب اعادتها . 

ووقت نافلة الليل وهى الوتر ما بين 
نصفه والفجحر الثانى : 

والأفضل آأتيانها فى وقت السحر وهضو 
الثلث الأخير من الليل وأفضله القريب من 
المجحر . 

واذا قدم ركعة الوتر )١(‏ : قبل وقتها ثم 
اتتبه فى وقنها فليس عليه الاعادة . 


. جاء فى شرح النيل (') : أن من فرائض 
الصلاة دخول الوقت فمن صلى ثم تبين له 
يعد ما فرغ من الصلاة أنه صلى قبل دخول 
الوقت أعادٍ صلاته . 


واذا لم بقدر على الوقت لنوم أو نسيان 

(9) مستسسك العمرلة الوثقى ج ه 
ص ٠‏ مسألة رقم ١١‏ الطبعة السابقة 

6 شرح اليل وشفاء العليل لمحمد 


الطبعة السابقة” : 


اعادة 


15١ 


فيصلى بعده أو كان حيث لا يقدر على الوقت 
فتحين جهده فصلى وتبين له بعد خروج الوقت 
أنه صلى قبل الوقت وجبت عليه الاعادة لفساد 
صلاته . ش 
ومن أحرم قبل الوقت (') : ولم .بعلم حتى 
خرج الوقت فهى بذمته وتلزمه اعادتها . 
وان بلغ طفل (؟) : أو أفاق مجنون أو 
طهرت حائض أو نفساء فى وقت لا يدركونها 
فيه بوظائفها فغير مدركين لها فلا تلزمهم 
ولا يقصرونها كغيرهم لأنهم خوطبوا فى وقت 


0 
اق #مني زولا د لبج مقافت وهو البلوغ 
والطهارة عن الحيض والفاس والصحو والا 


0 
دقل حويوا روت تروط ذا 
وجاء فى شرح النيل (") : أنه سن الوتر. 
بوجوب وقيل بتأكيد وهو الصحيح لقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الوتر 
واجب على دونكم » ووقته ما بين العشاء 
والفجر . ّ 


لقف 
السابقة 


6 المرجعالسابق ج. ١‏ ص لا الحمةه 
السابقة 


المرجع السابق ج ١‏ ص 5.0 الطبعة 


ا ا ل 
الطبقة السابقة 


0167 


وأجازه بعضهم بعد طلوع الفجر وقبل 
صلاة. الفجر فناسيه يصليه اذا ذكره , قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« من نسى الوتر فليوتر اذا ذكرها » وهمذا 
بعضد القول بوجوب الوتر ٠.‏ 

لكن لا يقاوم أدلة عدم الوجوب فهو سنة 

فان ذكره ياك طلوع الفحر صلاه وقيل 
اذا طلع لم يلزه وقيل يصليه بعد طلوع 
الشمس وقيل فى الليلة المقبلة . 

وكذا من نام عنه فيه الخلاف وان تركه 
عمدا حتى خرج الوفت لم بعده ٠‏ 

وقال من قال بغر ضه بعيده . 


وركعتا الفجر )١(‏ وقتهما دخول النصف 
الآخر من الليل ولكن ان صلاهما قبل الفجر 
أحدث بغير نوم أو جماع . 

وأجاز آبو الحوارى التفسل بيئهما وبين 
| الغرض قبل الفجر ما لم يلم أو يوتر ومن 
صلاهما بعد طلوع الفجحر فى ظلنه أعادهما! 


بعدهة . 


وقيل لا بعيدهما . 


والميحيح الأول . 


ع 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل لمحمسد 
ابن يوسف أطفيثئن ج ١‏ ص 5١١‏ الطبعيمة 


حكمعم أعادة الصسلاة ٠‏ 
كن ترك الاقامة لما 

مذهب الحنفية : ١‏ 

جاء فى المبسوط (') : أنه ان. صلى أمصل 
المصر بحماعة بغير أذان ولا اقامة فقد أساءوا 
لترك سنة مشهورة وجازت صلاتهم' لأداء 
أركانها والأذان والاقامة سنة ولكنهما من أعلام 
الدين فتركهما ضلالة . 

هكذا قال مكحول : السنة سنتان سنة 
آخذها هدى وتركها لا بأس به وسنة أخذهما 
هدى وثركها ضلالة كالأذان والاقامة وصلاة 
العلورن. 

وعلى هذا قال محمد رحمه الله تعالى اذا 
أصر أهل المصر على 'نرك الأذان والاقامة أمروا 
بهما فان أبوا قوتلوا على ذلك كما يقاتلون 
عند الأصرار على ترك الفسرامض 

وقال أبو وساف رحمة الله تعالى ٠‏ المقائلة 
بالسلاح عند ترك الفرائض والواجبات فأما 
فى السنن فيئودبون على تركها ولا يقاتلون 
على ذلك ليظهر الفرق بين الواجب وغير 

ومحمذنا رحمه الله تعالى بتقول ما كان من 
أعلام الدين فالاصرار على تركهاستخفافا بالدين 
فيقاتلون على ذلك لهذا . 

وجاء فى بدائم الصنائع () : أن عامة 

(؟) المبسوط ج ١‏ ص 178 الطبعة السابقة 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشبرائع 
للكاسبائى ج ١‏ ص /1597 الطبعة [اسيابئقة 


المشايخ قالوا : انهما سنتان لا روى 
أبو بوسف رحمه الله تعالى عن أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى : أنه قال فى قوم صلوا الظمر أو 
العصر قن المصر «بجماغة يفير أذاق دولة اقاتة 
قد لطر | البقة وغالفوا تا 

ومما ذكر فى مذهب الحنفية يستفاد منه 
أن من صلى بدون اقامة فلا اعادة عليه . 


مذهب امالكية : 
جاء فى الحطاب |0 : أن الاقامة مسنة 
الاستغفار لتاركها , 
الاكمال روى عندنا اعادة الصلاة لمن نركها 
عمدا . 1 
ووجه من بقول بعدم الأعادة أنها سنة 
منفصلة لا تفسد بفسادها الصلاة فوجب أن 
لا 'تمسد يتركها . ش 
الصلاة كالتى من صلب الصلاة فتركها عمدا 
لعب بالصلاة فوجب أن لا بجزئه . 1 
ولم _بعزه اللخمى الا لابن كنانة ونصه ومن 
ترك الاقامة عمدا أو سهوا أحزأته صلاته . 
وقال ابن كنانة بعيد الصلاة اذا تركها 
عمذا . ْ 1 


والأول أحسن ٠‏ 


)1( 
السابقة 


الحطاب ج ١‏ ص 55١‏ © 285 الطبعة 


آعادة 


1 
مذهب الشافعية : 
جاء فى المجموع () : أن المشهور من 


مذهبنا أن الأذان والاقامة سنة لكل الصلوات 

بحال فان تركا صحت صلاة المنفرد والجماعة 3 
وقال اين المنذر ان الأذان والاقامة فرض 

فى حق الجماعة فى الحضر والسفر . 

الوقت باقيا . 


وقال محاعة إن “نين الاقابة فى التق 
أعاد الصلاة . 


مذهب الحنايبلة : 


. جاء فى المغنى والشرح الكبير () : انه 
بكره ترك الأذان للصلوات الخمس »٠‏ لأن 


بأذان واقامة والأئمة بعده وأمر به . 


قال مالك بن الحرث أتيت النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم أنا ورجل نودعه فقال : « اذا 
حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤ م كما 
أكبر كما » متفق عليه . 
وظاهر كلامالخرقى أن الأذان سنة مؤكدة 
وليس بواجب لأنه جعل تركه مكروها ؛ لأنه 
دعاء الى الصلاة فأشبه قوله الصلاة جامعة . 


(؟) المجموع فى الفقه شرح المهذب ج ” » 
ص ١8م‏ الطبعة السابقة 


9) المفنى والشرح الكبير لابن قدامه 
المقدى ج ١‏ ص !19 ©2) ص 596 الطبعة 


.السابقة 
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وقال أبو بكر بن عبد العزيز هو من 
وقال عطاء ومجاهمد و«الأوازعى : همو 

فرض ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أمر به مالكا وصاحبه وداوم عليه هو 
وخلفاؤه وأصحابة والأمر يقنضى الوجوب 
ومداومته على فعله دليل وجحوبة ولأنه من 
شعاثر الاسلام الظاهرة فكانٍ فرضا كالجهاد 5 
به الكفاية سقط عن الباقين » لأن بلالا رضى 
لله تعالى عنه كان يوذن للنبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فيكتفى به . 

وان صلى مصلل بغير أذان ولا اقامة 
فالصلاة صحيحة على القولين » لما روى عن 
علقمة والأسود أنهما قالا دخلنا على عبد الله 
فصلى نا بلا أذان ولا اقامة رواه الأثرم 
ولا أعلم أحدا خالف فى ذلك الا عطاء .. 

والأوزاعى قال مرة بعيد ما دام فى الوقت 
فان مضى الوقت فلا اعادة عليه وهذا شذوذ . 

والصحيح قول الجممور لأ ذكرنا أن 
الاقامة أحد الأذانين فلم تفسد الصلاة بتركها 
كالآخر ٠.‏ 2 


مذهب الظاهرية : 


5 


لا تجزىء صلاة فريضة فى جماعة ‏ اثنيسن 


أعادة 


فصاعدا ‏ الا بأذان واقامة سواء كانت فى 
وقنها أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان 
متى قضنيت السفر والحضر سواء فى كل 
ذلك . 

ان ضاق قينا ذلك بلا آذاق. ولا اقالمة 
فلا صلاة لهم حاشا الظهر والعصر بعرفة 
والمغرب والعتمة بمزدلفة فانهما تجمعان بأذان 
لكل صلاة واقامة للصلاتين معا للأثر فى 
ذلك . 

وروى عن مالك بن الحويرث قال : أتينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكسر 
الحديث وفيه أن عليه السلاع قال لهم 
« ارجعوا الى أهليكم فاقيبوا فيهم وعلموهي 
ومروهم وصلوا كما رأيتمونى أصلى » 
فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ' 
وليؤمكم أكبركم ©» . 

فصح بهذا وجوب الأذان ولا بد وأنه 
لا يكون الا بعد حضور الصلاة فى وقنها 
عموما لكل صلاة. ودخلت الاقامة فى هذا 
ا 1 1 

وروينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج 
قلت لعطاء : صليت لنسى الصلاة فنسيت أن 
أقيم لها قال : عد لصلاتك » أقم لها ثم أعد . 


وروينا من طريق محمد ابن المثنى : حدثنا 
ابن فضيل عن ليث بن أبى سليم عن مجاهمد 
قال : اذا نسيت الاقامة فى السمر فأعد 
الفنلوة + 5 


أعادة 


مذهب الزيدية : 
جاء ف شرح الأزمار 0 : أن الأذان 
والإقامة واحبان على الرجال دون النساء فانه 
لا يجب عليهمن اجماعا وتردد البعض فى 
الاستحياب . ٠‏ 
وكلام أبى جعفر فى شرح الابانة يدل على 
أنه لا ستحب . 
وروى ف الكافقى عن زيد بن على والناصر 
أن الأذان والاقامة سنة . 
نعم ولاء يجب الأذان لكل صلاة وانما بجحب 
وجاء في الروض النصير (') : آن المسافر 
اذا ترك الأذان عامدا أو ناسيا أحزأته صلاته . 
وكذلك لو ترك الآقامة عندهم لم تكن 
عليه اعادة صلانه وقد أساء ان تركها عامدا 
قاله ابن عبد البر . 
ابن ه»نصور. 0 
مذهب الامامية ٠:‏ 
فى الروضة البهية 9 : أن الأذان 
والاقامة بحجبان فى الجماعةلاا سضى اشتراطهما 
فى | لصحة بل فى ثواب الجماعة على ما صرح 
به الشيخ فى الممسوط 1 


>» 58١62 ؟١979 ص‎ ١ شرح الازهار ج‎ )١( 
الطه لطضعة السابقة‎ 


(؟) الروض النضير ج ١‏ ص 8858 الطبعة ' 


السابقة ظ 
9) الروضة البهية جح ١‏ ص 7 الطبعة 
السابقة , 


له 


ولو نسيهما المصلى ولم يذكر حتى افتتح 
الصلاة تداركهما ما لم بركع فى الأضح . 
لم يرجع حتى أتم صلاته فعليه الاعادة . 

وجاء فى جوهر الكلام (؟) : ان من 
ترك ألأذان أو الاقامة أو كليهما عمذدا حتى 
أخرم للصلاة لم بجز له قطعها لتداركها . 

نعم اذا كان عن نسيان جاز له القطء 
م لم يركع » وذلك لخبر زرارة عن أبى 
عبد الله عليه السلام قلت له رجل ,يسى الأذان 
والاقامة حتى يكير قال عليه السلام يمضى 
على صلاته ولا ابعيك . 


جاء فى شرح النيل ) : 
مؤكدة . 


أن الاقامة سنة 


وؤبل فرض ٠‏ 
القول لا بلزم العبد . 


قال فى الديوان وليس على النساء اقامة 
وكذا العبيد 5 


وفى العبيد قول آخر . 
ومن: أوجنها: ألزم تاركها اعادة الصلاة 
باقامة وهى شرط كالوضوء :على هذا . 


25 جواهر الكلام ج ؟ ص 5.5 مسألة 


رقم ؟ الطبعة السابقة 


(5) شرح النيل وشفاء العليل لمحماه 
ابن: بوسف اطفيش ج ١‏ ص 551 4 ص 527 
الطبعة السابقة 


53آ 


ولاا بعيد الصلاة عند من لم يوجبها ٠‏ 

وعند بعضهم أن لم يتعمد تركها بأن نسى 
حتى كبر تكبيرة الاحرام لا بعيد . 

ونيد كله العيلاة باعجاال قرط 
فأراد اعادتها بوقتها أقام لان خرج الوقت . 

وان دخلها باكمال م اتنقضت الصلاة دون 
الوضوء اعادها بدوتها أى أعاد الصلاة دون 
الافافة ولو فو الوقت: + 
وقيل تعيك الصلاة باقامة : 


حكم اعادة الصلاة لترك شىء منها 
مذهب الحلفية : ْ 


جاء فى متن كنز الدقائق )١(‏ : أن فرائض 
الصلاة هى التحريمة والقيام والقراءة والركوع 
والسحجود والقعود الأخير فقدر التشهد 
والخروج بصنعهة ٠.‏ 

قال صاحب البحر : ثم اعلم أن هذه 
الفرائض اذا أتى بها ناثما فانها لا تحتسب 
ولا حتد بها بل بعيدها كما اذا قرا ناكما أو 
ركع ناكما . 

والحاصل أنهم أختلفوا فى قراءة النائم فى 
صلانه فقيل بعتد بها واختاره الفقيه 
أبو الليث » لأن الشرع جعل النائم كالمستيقظ 
فى الصلاة تعظيما لأمر المصلى . 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن 
نجيم ج ١‏ من ص 7.5 الى ص 5١١‏ الطبعة 
السابقة 4 وانظر حاشية ابن عابدتن على الدر 
المختار ج ١‏ ص 156 الطبعة السابقة 


واختار فخر الاسلام وصاحب الهداية 

ونص فى المحيط والمبتغى على أنه الأصح» 
لذن الاختيار شرط لأداء العبادة ولم بوحد 
حالة النوم : 

قال في فتح القدبر : والأوجحه اسار 
الفقيه والاختيار المشروط قد وجد فى انتداء 
الصلاة وهو كاف ألا يرى أنه لو ركع وسحد 
ذاهلا عن فعله كل الذهول أنه بحزله : 

وهذا نفيك أنه لو ركع وسحد حالة النوم 
حزئه وقد نصوا على أنه لا بجرئه . 

قال فى المبتغى ركع وهو نائم لا بجوز 
أجماعا . 

وفر قهم بين القراءة والركوع والسحود 
بخلاف القراءة لا بجدى نفعا . 

وعرف من هذا أيضا حواز القيام حالة 
جوازه ٠.‏ 
آنا القبدة الكخيزة اناقنا فى قيدية العطلى 
أذا نام فى القعدة الأخيرة كلها فلما انتبه عليه 
أن بعد قدر التشهد وان لم يقعد فسدت 
صلانه . 

ويخالفه ما فى جامع الفتاوى أنه لو قعد 
قدر التشهد ناكما بعتد بها . 

وفى المحيط لو نام فى ركوعه وسجوده 
لا بعيد شيئا لأن الرفعم والوضع حصل 


بالاختيار . 


وجاء فى حاشية ابن عابدين )١(‏ : أن القيام 
فى الصلاة فرض فى الفرض لقادر عليه وعلى 
السجود فلو قدر عليه دون السجود ندب 
ايماؤه قاعدا وكذا من دسبل جرحه لو 
كابر 


وقد نتحتم القعود كمن سنيل حرحه اذا 
قام أو يسلس بوله أو يبدو ربع عورته أو 
يضعف عن القراءة أصلا » فانه فى ذلك بتحتم 
عليه القعود أى بازمه الابماء قاعدا لخلفيته 
عن القيام الذى عجز عنه حكما اذ لو قام لزم 
فوت الطهارة أو الستر أو القراءة بلا خلف 
حتى لو لم يقدر على الايماء قاعدا كما لو كان 
بحال لو دملى قاعدا يسيل بوله أو جرحه ولو 
صلى مستلقيا لا يسيل منه شىء فانه يصلى 

قال شارحها لأن الصلاة بالاستلقاء لا 
تجوز بلا عذر كالصلاة مع الحدث فيترجح 
ما فيه الاتيان بالأركان . 

وعن محمد أنة يصلى مضطحعا ولا اعادة 
عليه فى شىء مما تقدم اجماعا (') . 


ونعاد الصلاة وجوبا شرك الواجبات أو 
ترك واحد منها وشعى تقييدك وجوب الاعادة 
بما اذا لم يكن الترك لعذر كالأمى أو من أسلم 
. فى آخر الوقت فصلى قبل أن يتعلم الفاتحة 
فلا تلزمه الاعادة . 


ج ١‏ ص ١‏ ؟ الطبعة السابقة 


(؟) المرجع السابق ج 1١‏ ص ن8؟ الطبعة 


السابقة 


أعادة 


157 


وهل تحب الاعادة ترك سحود السهو 
لعذر كما لو نسيه أو طلعت الشمس فى 
الفجر ؟ لم أره والذى يظهر الوجوب . 

وجاء فى البحر الرائق (') : ومن واجبات 
الصلاة قراءة الفاتحة ولا تفسد الصلاة تركها 
عامد! أو ساهيا بل يجب عليه سجود السهو 
جيرا للنقصان الحاصل بتركها سهوا والاعادة 
فى العمد والسهو اذا لم سجد لتكون مؤداة 
على وجه لا نقص فيهفاذا لم بعدها كانتمترداة 
أداء مكروها كراهة آحريم 0 وهذا هو 
الحكم فى كل واجب تنركه عامدا أو ساهيا) . 


وبهذا ظهر ضعف ما فى المجتبى من قوله 
قال أصحابنا : اذا ترك الفائحة فى الصلاة 
يؤمر باعادة الصلاة ولو ترك قراءة السورة 
لا يؤمر بالاعادة . اذ لا فرق سن واجب 
وواجب الا أن يقال انه ترك السورة وقراً ثلاث 


آيات وهو بعيد جدا . 


بعك ل ركف قر وار لطي 
إذا كان اماما أو منعردا على وجه الوجوب 
المائحة وسورة أو نلاث آنات لعن الفاتئحة 
أوجب حتى زومر «الاعادة بتركها دون السورة 
كذا ذكره الشارح وقد تبع فيه الفقيه ٠.‏ 


وكه نظر لأنكلا منهما واجب اثماقا وترك 


الطبعة السابقة 
(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 591 الطبعة 
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25 قالوا كل صلاة أدبت مع كراهة 

فتعين القول بوجوب الاعادة عند برك 
السورة وما يقوم مقامها كترك الفاتحة . 

نعم الفاتحة آكد فى الوجوب من السورة 
للاختلاف فى ركنيتها دون السورة . 

والاكدية لا تظهر فيما ذكره لأن وجوب 
الاعادة حكم ترك الواجب مطلقا لا الواجب 
امتاكد وانما يظمر فى الاثم لأنه قول 
بالتشكيك : 

ثم قال )١(‏ : ومن واجباتها تعديل الاركان 
وهو نسكين الجوارح فى الركوع والسجود 
حتى تطمئن مفاصله وأدناه مقدار تسبيحة 
وهو واجب على تخريج الكرخى وهو 

والذى نقله الجم الغفير أنه واجب عند 

فرض عند أبى بوسشف رحمة الله تعالى 
مستدلين له ولمن وافقه بحديث المبىء صلاته 
حيث قال : ارجع فصل فانك لم تصل ثلاث 
مرات وأمره له بالطماينة فالأمر بالاعادة 
بفيد الافتراض . - 

واسحدوا «( [ 9 : واللفظان خاصان معلوم 
معناهما قلا تحوز الزيادة عليهما بخبر الواحد 2 


(؟) الاية رقي لالا من سورة الحج 


لأنه لا يصلح ناسخا للكتاب ويصلح مكملا 
فيحمل بأمره بالاعادة والطمانينة على الوجوب 
ونفيه للصلاة على نفى كمالها . 

وعن السرخسى من ترك الاعتدال تلزمه 
الاعادة . 

ومن المشابخ من قال تلزمه الاعادة ويكون 
الفرض هو الثانى » ولا اشكال فى وجوب 
الاعادة « اذ هو الحكم فى كل صلاة أدبت مع 
كراهة التحريم 6 . 

وجاء فى حاشية ابن عابدين () : 
شدد القاضى الصمدر فى شرحه فى تعديل 
الأركان جميعها تشديدا بليغا فقال : واكمال 
كل ركن واجب عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما 
الله تعالى فيمكث فى الركوع والسجود وى 
القومة بينهما حتى بطمئن كل عضو منه . 

هذا هو الواجب عند أبى حنيفة ومحمد 
حتى لو تركها أو شيئا منها ساهيا يلزمه السهو 
ولو عمدا يكره أشد الكراهة ويلزمه أن بعيد 
الصلاة وتكون معتبرة فى حق سقوط الترتيب 
ونحوه كمن طاف جنبا تلزمه الاعادة » وكل 
صلاة أديت (؟) : مع كراهة التحرم تجب 
اعادتها والمختار أنه جابر للأول لأن المرض 
ا" 


والظاهر أن ذلك شمل نحو مدافعه 


أنه قد 


الاخثين مما لم يوجب سجود أصلا وأن 


9) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
2 عق: 99+ الطبعة السابقة 

)65 المرجع السابق ج أ ص 5560 الطبعة 
السابقة | ١‏ ْ 


النفص اذا دخل فى صلاة الامام ولم يحبر 
وجبث الاعادة على المقتندى ايضا . 


وانه يستثنى مه الحمعة والعيد اذا 
أدت مع كراهة التحريم الا اذا أعادها الامام 
والقوم جميعا 


وفد ذكر فى الامداد بحثا أنكون الاعادة 
بترك الواجب واجبة لا يمنع أن تكون الاعادة 
أو نانى 5 


مندوية نترك سنة ونحوه فى 


اعادة. 


بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب 
الاعادة أو تنزبه فتستحب . 


قال ابن عابدين بقى هنا شىء وهو أن 
صلاة الجماعة واجبة على الراجح فى المذهب 
أو سنة مؤكدة فى حعم الواجب وصرحوا 
يفسق تاركها وتعزيره وأنه يأثم . 

ومقتضى هذا أنه لو صلى منفردا يؤمر 
باعادتها بالجماعة وهو مخالف لما صرحوا به 
فى باب ادراك الفريضة من أنه لو صلى ثلاث 
ركعات من الظهر ثم أقيمت الجماعة يتم ويقتدى 
متطوعا فانه كالصريح فى أنه ليس له اعادة 
الظهر بالجماعة مع أن صلاته متفردا مكروهة 
تحريما أو قريبة من التحريم فيخالف تلك 
القاعدة . 


الا أن بدعى متديفينا بأن مرادهم 
بالواجب والستة التى تعاد بتركه ما كان من 
ماهية الصلاة وأجزائها فلا بشمل الجماعة لأنها 
وصف لها خارج عن ماهيتها أو بدعى تقييد 
قولهم ,نتم ويقتدى متطوعا يما اذا كانت 


15 

صلاته منفردا لعذر كعدم وجود الجماعة عند 
شروعه فلا تكون صلاته منفردا مكروهة . 

والأقرب الأول ولذا لم يذكروا الجماعة 
من جملة واجبات الصلاة » لأنها واجب مستقل 
بنفسه خارج عن ماهية الصلاة . 

ويويده أيضا انمم قالوا : 
فى سور القرآن فلو قرأ متكوسا أثم لكن 
القراءة لا من واجبات الصلاة لكن قولهم )١(‏ : 
كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك 
الواجب وغيره . 


يجب الترتيب 


ويويده ما صرحوا به من وجوب الاعادة ٠‏ 
بالصلاة فى ثوب فيه صورة بمنزلة من بصلى 
وقال صاحب البحر الرائق () : و 
واحبات الصلاة التشهد قال فى البحر : 
لأنهم جعلوا التشهد واحبا وعينوه فى تشهد 

أبن مسعود ولا يزيد عليه . 
قال فى السراج 000 
فى التشهد حرفا أو يبتدىء بحرف قبل 
حرف . 
من 'نشهده أو زاد فيه كان مكروها لأن أذكار 
الصلاة محصورة فلا يزاد عليها . 


)1١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
ج.١,‏ ص 496 الطبعة السابقة 


(؟) البحر الرائق لابن نجيم ج ١‏ ا 


. الطبعة السابقة 


00 


واذا قلنا بتبعية للوجوب كانت الكراهمة 
تحريسة وهى المحمل عند اطلاقها ولا يزيد على 
تشضشهد ابن مسعود فى القعدة الأولى فلا بأتى 
بالصلاة على النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فيها وهو قول أصحابنا . 

قال الطداوى من زاد على هذا فقد تخالف 
الاجماع فان زاد فيها فان كان عامدا فهمو 
مكروه ولا بخفى وجوب اعادتها . 

وان كان ساهيا فقد اختلفت رواية 
المشادم ١‏ 

"5 

والمختار أنه تحب سحود السهو ٠.‏ 

وجاء فى بدائم الصنائع 0 : أن التراتين 
فى أفعال الصلاة ليس بشرط عند أصحابنا 
الثلائة , 

وعند زفر شرط , 

وعلى ذلك لو تذكر سجدة فى الركوع 
هو فيهما ولو اعتد بهما ولم بعد أجزأه 
عندنا . 

وعند زفر لا يجوز له أن يعتد بهما وعليه 
اعادتهما . 

ووجه قول زفر أن المأتى به فى هذه 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسسانى ج ١‏ ص 1*7 © 188 الطبعة 
السابقة 9٠‏ 


أعادة 


كما اذا قدم السجود على الركوع وجب عليه 
اعادة السجود لا قلنا كذا هذا . 


ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فان 
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة 
الامام فيما أدرك بحرف الفاء المقتضى للتعقيب 
بلا فصل ثم أمر بقضاء الفاءتة والأمر دليل 
الحواز . 


وكذلك جمع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم سلهما فى الأمر يحرف الواو وأنه 
لعي اسان تيهنا دل رت تامور اا ةقان 


معدا به . 
١‏ هي 


وجاء فى فتح القفدير له : ان الأصل 
عندنا أن المشروع فرضا فى الصلاة أربمة 
أنواع : ما نتحد فى كل الصلاة كالقعدة أو 
فى كل ركعة كالقيام والركوع وما يتعدد فى 
كلها كالركعات أو فى كل ركعة كالسجود . 

والترتيب شرط بين ما يتحد ف ىكل الصلاة , 
وجميع ما سواه مما يتعدد فى كلها كالركعات 
أو فى كل ركعة وما تتحد فى كل ركعة حتى 
لو نذكر بعد القعدة قبل السلام أو بعده قبل 
أن يأتى بمفسد ‏ ركعة أو سجدة صلبية أو 
للتلاوة فعلها وأعاد القعدة وسحد للسهو . 


وكذا يشترط الترتيب بين ما يتحد فى كل 


(؟) فتح القدير ج ١‏ ص 1154 الطبعة 
السابقة والبحر الرائق » شرح كنز الدقائق 
لابن نجيم جح 1 ص 7.5 الطبعة السسايقة 


أعادة 


. أما قول النهاية بأن الترتيب ليس بشرط 
بين ما بتعدد فى كل الصلاة بعنى الركعات : 
أو نتحد فى كل ركعة وبين ما يتعدد فى كل 
ركعة فليس على اطلاقه بل؛بين السجود والمتحد 

ان كان سجود ذلك الركوع بأن يكون 
ركوعا وسجودا من ركعة واحدة فالتركين 
رك 

وان كان ركوعا من ركعة وسجودا من 
أخرى بأن تذكر فى سحدة ركوع ركعة قبل 
هذه السجدة قضى الركوع مع سجدتيه وان 
تذكر على القلب بأن تذكر فى ركوع أنه لم 
سجد فى الركعة التى قبلها سجدها . 

وغل ضيه الركوع والسجود المتذكر 

فيه ؟ 
ففى الهدابة أنه لا يجب اعادته بِلّ ستحب 
معللا بأن الترتيب ليس بفرض بين ما ,نتكرر 
من الأفعال . 
اا 0 اله من 
الأركان » لأنه قبل الرفع منه يقبل الرفض . 
ولهذا ذكر هو فيما لو تذكر سجدة بعد 
ما رفع من الركوع أنه بقضيها ولا بعيد 
الركوع لأنه بمد ما تم بالرفع لا يقبل 
الرفض . 

فعلم أن الاختلاف فى اعادتها ليس بناء 
على اشتراط الترتيب وعدمه بل على أن الركن 
المتذكر فيه هل يرتفض بالعود الى ما قبله من 
الأركان أولا . 


٠. 
وقال فى الدر المختار 00 : ولو ترك‎ 
سورة أوليى العشاء ولو عمدا قرأها وجوبا‎ 
وقيل يندبا مع الفاتحة جهنرا فى الأخريين لأن‎ 
الجمع دين جهر ومخافتة فى ركعة شنيع ولو‎ 
تذكر أى السورة فى ركوعه قرأها بعد غودته‎ 
قال ابن عابدين لأن ما يقع من القراءة فى‎ 
الصلاة يكون فرضا فيرتفض الركوع ويلزهمه‎ 
ين القراءة والركوع‎ 
. فرض حو لو لم بعده تفسد صلاته‎ 
بل لو قم لأجل القراءة ثم بدا لم فسجد ولم‎ 


اعادته » لأن الترتيب 7 


يقرأ وام بعد الركوع قيلتفسد وقيل لا والفرق 


بين القراءة وبين القنوت حيث لابعود لأجله 
لو نذكره فى ركوعه ولو عاد لا يرتفض همو 
ما ذكرنا أن القراءة تقع فرضا أما القنوت اذا 
أعيد فيقع واحبا . 

ولو ترك الفاتحة فى الأوليين لا بقضيها 

فى الأخربين للزوم تكرارها ولو تذكر قرأها 
وأعاد السورة . 

ولا بأس أن يقرأ سورة () فى ركعمة 
وبعيدها فى الثانية غير أنه بكره تنزيها هصذا 
اذا لم يضطر فان اضطر بأن قرأ فى الأولى قل 
أعوذ برب الناس أعادها فى الثانية ان لم 
بختم ؛ لأن التكرار أهون من القراءة متكوسا 
أما لو ختم القرآن فى ركعة فائه يقرأ فى الثانية 
من البقرة . 1 


)١( :‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج ١‏ 
ص 94 ©» ص ..ه الطيعة السايقة 


زقة6 المرجع السابق ج ١‏ ص .١ه‏ الطبعة 


لمكن 


وقال صاحب البحر الرائق () : السلام 
من واجبات الصلاة ومن السنة أن سدآ السلام 
باليمين ثم اليسار فلو بدأ باليسار عامدا أو 
ناسيا فانه يسلم عن يمينه ولا بعيده على 
بساره ولا ثىء عليه . 


ولو سلم عن يمينه ونسى عن بساره حتى 


قام فانه يرجع ويقعد ويسلم ما لم يتكلم أو 


بخرج من المسجد . 
مذهب المالكية : 


الكبير (5) : أنه بحب بصلاة الفورض قيام 
استقلالا فان لم يقدر على القيام استقلالة 
فاستنادا فى قيامه لكل شىء ولو حبوانا 
لاا لجنب وحائض محرم فيكره لهما ان وجد 
غيرهما والذ استند لهما 5 

وأما الغير محرم فلا يجوز لظنة اللذة , 

وان استند العالون ‏ أو الجنب مع وجود 
غيرهما أعاد بوقت ضرورى . 

ولا غرابة فى اعادة الصلاة لارتكاب أمر 
مكروه كالاستناد للحائض والجنب مع وجود 
غيرهما آلا ترى الصلاة فى معاطن الابل: فانه 
مكروه وتعاد الصلاة لأجله فى الوقت . 

فاندفع قول بعضهم أن الكراهة لا تقنضى 
الاعادة أصلا فلعل هناك قولا بالحرمة والاعادة 


)١(‏ البحر الرائقا » شرح كنز الدقائق 
لابن نجيم ج١‏ ص 55“ الطبعة السابقة 


ان حائسية الدسبوقى والشرح الكبير 
عليه ج ١‏ ص 5550 ؛ ه15 الطبعة السابقة . 


هنا كالاعادة للنجاسة فتعاد الظهران للاصفرار 
والعثشساءان لطلوع الفحر والصبح لطلوع 
الشنمس . 

وجاء فى الحطاب 0 : تقلا عن المدونة أن 
السجود على الحبهة والأنف جميعا فان سحد 
على الأتف دون الجبهة أعاد صلاته آبدا داخل 
الوقت وخارجه . 

وفى الطراز من سجد على جبهته دون أتفه 
بجزيه قال فى الاشراف استحسسنا له الاعادة 
وقال ابن حبيب لا يبجزىء ومشهور 
المذهب ما اختاره صاحب الاشراف ٠.‏ 

وقال ابن رشضشد 0 : قف رسم نذر سائة 
من سماع ابن القاسم روى عن يبحيى بن 


بحبى وعيسى بن دينار أنهما قالا من صلى 


الفربضة فركع وسجد ولم ذكر الله فى ذلك 
أعاد الصلاة و فى الوقت و وبعده وهذا على طريق 
وقال ابن شعبان قال . الله نعالى : 
بحمد ربك حين تقوم » ©) . 
فحق على كل قائم الى الصلاة أن يقول : 
« سبحان ربى العظيم وبحمده » )١(‏ . 


,2 و سم 


(9؟) الحطاب ج ١‏ ص 8ه الطبعة 
السابقة 
الطبعة السابقة 

(5) الابة رقم م4 من سورة الطور 


أعادة : 


والمطلوب فى 
المشهور . 
وقيل أنه بجهر به . 
ونقل البرزلى عن التوشى أنه سئل 
عمن جهر بالقنوت أو التشهد فى المرض أو 
النفل فقال الجهر بالقنوت والتشهد لا بجوز 
وبعيد من تعمد ذلك ويسجد الساهى الا أن 


القنوت الاسرار به وهذا هو 


يكون خفينا . 
وكذلك القراءة وان كان قد اختلف فيما 
اذا عدون .» 


فعن أبن نافع لا بعيد فالقنوت عليه أخف 
ولا شىء عليه على هذا , 


وأدا النافلة فلا شىء عليه , 
قالكذ (1) 3 والبتق الو كنة "القن تسعد 
لها ثمان . 
قال فى المقدمات لا ذكر سئن الصلاة فمن 
هذه السئن ثمان مؤكدات بيجب سجود السهو 
الهو انها واعادة الصلاة على اختلاف لتركها 


عمدا . 
عن اندو التى مع آم القرآن ١‏ 
والجهر فى موضع الجهر . 


والاسرار فى موضع الاسرار 
والتكبير سوى تكبيرة الاحرام . 
وسمع الله أن حمده . 


١ ص‎ » ١١ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
38 الطبعة السنائقة‎ 


.5 
والتشهد الأول . 
والجلوس له 
'والتشهد الآخر . 
وسائرها لا حكم لتركها فلا فرق بينها وبين 
الااستحياب الا فى تأكيد فضائلها حاشا المرأة 
أن تصلى بغير قناع فان الاعادة فى الوقت 
55 م لها 1 7 2 
ثم قال (') : اذا قرأ السورة على غير 
عليه وأما لو قرئمت هى والفاتحة على غير سنتها 
وحدها على غير سنتها فأعيدت لسجد أما 


الأول فواضح 


قال ابن الحاجب ا 
سجد بعد وعكسه قبله . 

فان ذكر قبل الركوع أعاد وسجد بعده 

وأما الثانى فقال فى التوضيح وقال أصبغ 
فيمن ترك الجهر فى قراءة الفاتحة ثم ذكر 
فأعادها جهرا لا سجود عليه وحسن أن 

والأول رواه أشهب . 

قال فى البيان والقولان قائمان من 
المدونة . 


0( الحطاب مع التاج والاكليل ج ١‏ 1 
وي 1" الطبعة السابقة 


526:5 


وق التوافر مق الحيةاس باع مهي 
عن مالك . 


ومن قرأ فى الجهر سرا نم ذكر فأعاد القراءة 


ولو قرأ أم لقرآن فقط فى ركعة من الصبح 
تاريما قاذ بجا الطارة ادك بره 
ولا سحود عليه . 


قال عيسى عن ابن القاسم وان قرآها سرا 
ثم أعادها جهرا فليسجد بعد السلام قال 
ابن المواز عن أصبغ لا يسحجد وان سجوده 


وان ترك تكبيرة غير تكبيرة الاحرام أو 
تحميدة فلا سجود عليه فلو ترك تكبيرة وأبدل 
موضعها سمع لله لمن حمده أو ترك تحميدة 
فأبدل موضعما تكبيرة ففى سحوده 
تأويلان . 


وأما لو أبدل فى الموضعين فلا كلام فى 
السحود . 


والتأويلان مذكوران فى شراح المدونة ولهم 
فيها كلام طويل فيما اذا تذكر قبل السجود 
هل بعيد الذكرين أم لا , 


سمع الله لمن حمده رينا ولك الحمد مرة واحدة 
لاتتفاء العلة , 


وروى عن البرزلى من مسائل الصلاة من 


نسى التكبيرة فى صلاته سوى تكبيرة الاحرام 


بقول أن التكبير كله سنة فلا يعيد . 

ومن نسى سمع الله لمن حمده فى صلاته 
شهرا وهو مسافر ذانه يعيد المغرب ثلاثين 
مرة . 

قال الحطاب بجرى على ما مر . 

ولو سى ذلك فى الحفرية فلو كان 
يضيف لها ربنا ولك الحمد فلا اعادة عليه 

قال ابن رشد )١(‏ : واذا نسى المأموم تكبيرة 
الاحرام وكبر للركوع ولم «نو بها تكبيرة 
الاحرام تمادى مع الامام وأعاد . 

وان نسيها الفذ والامام فلا بد لهما من 
استئناف الصلاة . 

فان نووا بتكبيرة الركوع الاحرام أجزات 
المأموم ولم تحز الفذ والامام وعليهما استئناف 
الصلاة . ش 

ثم قال (") : اذا سجد السجود القبلى لترك 
سنة فإنه بعيد التشهد ليقع السلام عقب 


تشهده . 
القاسم 


ودلبله ما رواه الترمذى وحسنة من حددث 


ص 86 الطبعة السسابقة 
(؟) المرجع السابق مع التاج والاكليل ج ؟ 
ص ١17‏ »4 ص 18 الطبعة السابقة 


وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد 
ثم سلم فانه لم بعد التشهد عمدا أو سهوا 
فالظاهر أنه لا ثىء عليه . 

والقول بعدم اعادة التشهد لالك أيضا 
واختاره عبد الملك . 
لا يكرر فيه التشهد مرتين , 
ومن ترك السلام )١(‏ يعيد التشهد ويسجد 
ان انحرف عن القبلة . 

قال اللخمى ناسى سلامه ان ذكر بمحله 
ولا طول استقبل القبلة وأعاد سلامه دون 
تكبير وتشهد وسحد لسهوه . 

وان ذكر بعد فراقه اباه دون طول فقال 
ميحمد وابن القاسم ومالك نكر وقال الماأزرى 
وضو المشهور . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى نهابة المحتاج |[ : أنه يشترط فى 
المصلى نصب فقاره يمتح الفاء أى عظامه التى 
هى مفاصله لأن اسم القيام داثر ممه فلا 
بضر أطراق الرأس بل يسن ولا الاستناد الى 
نحو حدار وان كان بحيث لو رفع لسقط 
لوجود | بل الام نكن حار الاستناد . 


نب لى انلكا بعرت ينعن رقدع اتبيه 
بطلت صلاته لأنه معلق نفسه وليس بقائم ومنه 


)١(‏ المرجع السابق مع التاج والاكليل 
ج15 ص ه120 2 ص 11 الطبعة السابقة 
. ج ! ص 55 الطبعة السابقة 


اعادة 


.3 
على الأرض . 
فلو أخذ اثنان بعضده ورفعاه فى 
ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير 
عذر خلافا لبعضهم » لأنه لا«*ينافى اسم القيام 
يي فى جره لات أسمة 
وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز . 
واستثنى من كلامه مسائل . 
منها : أنه لو خاف راكب سفينة غرقا أو 
دوران رأس فانه يصلى قاعدا ولا اعادة عليه 
زاد فى الكفابة وان امكنته الصلاة على 
الآرض ٠.‏ 
وقول الماوردى تحب الاعادة يبحمل على 
ما اذا كان العجز للزحام لندرته . 
ولو كان به سلس بول ولو قام سال بوله 
عر ل 0 
ولو كان للغزاة رقيب يرقب العدو ولو قام 
لرآه العدو أو جلس العزاة ف . :. مسكمن ولو 


قاموا لرآهم العدو لهم وفسد تدبير الحمرب 
صلوا قعودا ووجبت الاعادة لندرة ذلك . 


المواء 


بخلاف ما لو خافوا قصد العدو لهم فلا 
اعادة عليهم كما فى التحقيق ونقله فى الروضة 
عن تصحيح المتولى . 


4 


وان نقل الرويانى عن النص اللزوم , 
والمرق على الأول شدة الفسرر فى 
تنك المقاو» 

وقد يمنع استثناء ذلك بأن من ذكر عاجز 
لضرورة التداوى أو خوف الغرق أو الخوف 
على اللستنيق 1ل مو بلك قتع لاانة امنا ول 
لها . 

واذا وقع المطر )١(‏ : وهو فى بيت لا بسع 
قامته وئيس هناك مسكن غيره فهل يكون ذلك 
عذرا فى أن يصلى فيه مكتوبة بحسب الامكان 
ولو قعودا آم لا الا أذا ضاق الوقت كما فهم 
من الروضة فى مسألة المقام أم يلزمه أن بخرج 
منه ويصلى قائمما فى موضنع يصيبه المطر . 

فان قيل بالترخيص فهمل يلزمه الاعادة 
أم لا 

قال أبو ثشسبكيل ان كانت المشقة التى 
تخصل عليه فى المطر دون المشقة التى تحصسل 
على المريض لو صلى قائسا لم يجز له أن 


يصلى قاعدا . 
وان كانث مثلها جاز له أن يصلى فى البيت 
المذكور قاعدا . 


نعم هل الأفضل له التقديم أو التأخير ان 
كان الوقت متسعا فيه ما فى التب.م فى أول 
. الوقت اذا كان برجو الماء فى آخر الوقت . 
' والأصح أن التقديم أفضل و لااعادة عليه 
لأن المطر من الاعذار العامة ولذلك بحوز 
الجمع به ولا تحب الاعادة . 


)١(‏ المرجع السابق الى معرفة الفاظ 
المنهاج جَ ١‏ ص 1145 الطبعة السابقة 


اوقل :اجن المرات لأ رهسن "فى ذلك بل 
القيام شرط فعليه فعل الصلاة قائمها , 

والأول أوجه , 

فان عجز المصلى (') : عن القعود بأن ناله 
منه المشقة الحاصلة بالقيام صلى لجنبه الأيمن 
فان عجز عن الجنب فمستلقيا على ظهره 
وسادة ليتوجه بوجهه القيلة ٠‏ 

قال فى المهمات () : هذا فى غير الكعبة 
أما فيها فالمتجه جؤاز استلقائه على ظهره وعلى 
وجهه لأنه كيفما توجه فهو متوجه لجزء 
منها . 

نعم ان لم يكن لها سقف اتجه منع 
الاستلقاء أى على ظهره والمسألة محتملة ولعلنا 
ؤذاذ فنا طبا أل شينيد نهنا قناز 
وما ذكره ظاهر وان رده ابن العماه 5 


ولو قدر المصلى على الركوع فقط كرره 
للسجود . 

ومن قدر على زبادة على أكمل الركوع 
تعينت تلك الزيادة للسجود لأن الفرق واجب 

ولو عجز عن السجود الا أن يسجد بمقدم 
رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب الى الأرض 


وجب . 


(؟) المرجع السابق الى معرفة ألفاظ 
المنهاج ج ١‏ ص .42 © ص ١ه‏ الطمعة 

لزه الم جسع السابق ج ١‏ ص 62.6 © 
ص ه7؟ » ص .+27). الطبعة السابقة ١‏ 


ليست حي حي نه وس عب و مك شي ويه 


ويكره من غير عذر على الأسر كما فى 

المجموع فان عجن أوما برأسه والسجود اخفض 
من الركوع . 

فان عجز عن الايماء برأسه فبطرفه أى 
بصره ومن لازمه الايماء بجفنه وحاجبه . 

وظاهر كلامهم أنه لا يجب هنا ابماء 
للسجود أخفض وهو متجه خلافا للجوهمرى 
لظهور التمييز بينهما فى الابماء «الرأس دون 
الطرف , 

ثم أن عجز عن الابماء بطرفه صلى بقلبه 
بأن بصرىق أركانها وسننها على فلبه قولية 
كانت أو فعليه ان عجز عن النطق أيضا بأن 
بمثل نفسه قائما. وقارئا وراكعا لأنه الممكن 
ولا اعادة عليه والقول بندرته ممنوع , 


الامام 7 | 
وعلم مما تقرر أنه لا تسقط عنه الصلاة 
ما دام عقله ثابنا لوجود مناط التكليف . 
ولو قدر فى أثناء صلاته على القيام أو 
القعود أو عجز عنه أنى بمقدوره وبئى على 
قراءته وستحب له اعادنها لتقع حال الكمال 3 
وان قدر على القيام أو القعود قبل القراءة 
قرا قائمما أو قاعدا ولا تحزثه قراءته فى 
نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه فلو 
قرأ فيه شيئا أعاده . ش 
ودن أركان الدملاة الركوع للكتاب والسنة 
والاجماع . 


اعادة 


/.؟ 

وأقله فى حق الام المكبية ل الل 3 
ينحنى انحناء خالصا لا انخناس فيه قدر بلوغ 
راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما فلا 
بحصل بانخناس ولا به مع انحناء ولو طالت 
بداه أو قصرتنا أو قطع شىء منهما لم _يعتتبر 
ذلك . 0 

ولو عجز عنه الا بمعين أو اعتماده على ثىء 
أو انحناء على شقه لزمه والعاجر ينحنى قدر 
امكانه . 

فان عجز عن الانحناء )١(‏ أصلا أومأ برأسه 
ثم يطرقه . 

ولو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه 
واكقيية ازمه اعادة الركوع لأن الأصل 
عدمة . 

ومن أركان الصلاة (") الترتيب فان تركه 
عمدا كان قدم ركنا فعليا كآن سد قبل 
ركوعه أو يركع قبل قراءته , 

ومثل ذلك ما اذا قدم ركنا قوليا يضر نقله 
كسلامه قبل تشهده بطلت صلاته بالاجماع 
لكونه متلاعبا . ظ 

فان قدم ركنا قوليا غير سلامه كتشهد على 
سجود أو قوليا على قولى كالصلاة على رسول 
الله دلى الله عليه وآله وسلم على التشهد لم 
تبطل لكن لا يعتد بما قدمة بل عليه اعادته 
فى محله فلو تيقن (') فى آخر صلاته أو بعد 


(1) نهابة المحتاج » شرح الفاظ المنهاج 
١ 2‏ ص 497 » ص /171؟ الطبعة السابقة 
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سلامه ولم يطل الفصل عرفا ولم يط نجاسة. 


ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد 
تشهده لوقوع تشهده قبل محله . 
ونحوه كسعال وعطاس وان ظهر به حرفان 
ولو من كل نحو نفخة للغلبة لعدم تة نقصبره 
وهى راجعة للجميع وتعذر القراءة الواجبة 
ومثلها غيرها من الأركان القولية الواجبة 
الضرورة وهذا راجع للتنحنح . 
به حرفان فأكثر وكثر عرفا بطلت صلاته 
كما قالاه فى الضحك والسعال والباقى فى 
معناهما لقطع ذلك نظم الصلاة . 
وهذا محمول على حالة لم ,يصر ذلك فى 
فان صار كذلك بحيث لم بخل زمن من 
الوقت يسع الصلاة بلا نحو سعال مبطل لم 
تبطل كسلس الحدث ولا اعادة عليه حينئذ 
. ولو شفى بعد ذلك . 


مذهب الحنايلة : 


ركنا غير تكبيرة الاحرام لعدم انعقاد الصلاة 


"7 المرجع السابق ج١ ص 6” »م ص‎ )١( 
الطبعة السابقة‎ 
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وكذا النية على القول بركنيتها فذكره بعد 
شروعه فى قراءة الركمة التى بعد الركمة 
المتروك منها الركن بطلت؛ الركعة التى تركه منها 
فقط نص عليه » لأنه ترك ركنا ولم يمكنه 
استدراكه لتليسه بالركعة التى بعبدها فلغت 
ركعته وصارت التى شرع فيها عوضا عنما 
ولا بعيد الاستئتاح نص عليه فى رواية 
الأثرم . 

فان كان الترك من الاولى صارت الثانية 
أولته والثالثة ثانيته والرابعة ثالثتهوبأتى يركعة 


وكذا القول كن الثانة والثالثة . 


وعلم منه أنه لاا بطل ما مضى من 

وقال ابن الزاغونى بلى وبعده ابن تميم 
وغيره فان رجم الى ما تركه عالما عمدا بطلت 
صلانه لأنه ترك الواجب عمدا . 
وان رجع سهوا أو جهلا لم تبطل صلاته لكنه 
لا يعتد بما يفعله فى الركعة التى ترك منها 
لأنها فسدت بشروعه فى قراءة غيرها فلم تعد 
الى الصحة بحال ذكره فى الشرح . 

وان ذكر الركن المسى قبل 5.روعه فى 
القراءة التى بعيدها عاد لزوما فأتى بالمتروك 
نص علبه لكون لقيام غير مقصود فى تشسه 
لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهى المقصود 
ولأنه أيضا ذكره فى موضعه . 

كما لو ترك _,سحدة من الركع.ة الأخيرة 
فذكرها قبل السلام فانه بأتى بما فى الحال 


أعادة 


ك5 


وأتى. بما بعدها فنا من ٠‏ الأركان بالواجياة 


لوجوب الترانيب , 

فلو ذكر الركوع وقد جلس أتى به وبما 
بعلده ٠‏ 

وان سجد سجدة ثم قام قبل سجوده 
الثانية ناسيا , 
سجد اثانية ولم ,يجلس له وان لم يكن جلس 
الفصل جلس له ثم سجد الثانية . 
تداركا لما فاته , 

وان كان جلس بعد السجدة الأولى 
للاستراحة لم يجزئه جلوسه عن جلسته للفصل 
كنيته بجلوسه تقلا فانه لا بجزئه عن جاسة 
الفصل لوجوبها . 

فان لم بعد الى الركن المتروك من ذكره 
فبل شروعه فى قراءة الأخرى عمدا بطلت 
صلاته لتركه الواجب عمدا . 0 

وان لم بعد سهوا أو جهلا بطلت الركمة 

فقط لأنه فعل غير متعمد أشبه ما لو مضى قبل 
ذكر المتروك حتى شرع فى القراءة . 

فان علم بالمتروك بعد السلام فو كتركه 
ركعة كاملة لأن الركعة التى لغت بتركها ركنها 
غير معتد بها فوجودها كعدمها : 2 
فاذا سلم قبل ذكرها فقد سام من نقص 

بأتى بها أى بالركعة مع قرب الفصل عرقا . ' 


مذهب الظاهرية : 0000000 
جاء فى المحلى )١(‏ : ان من نسى. القعود ١‏ 
أو شيئا من أم القرآن حتى ركع اعاد متى ذكر 
فيها وسحد للسهو ان كان اماما اء فذا . 
فان كان مأموما الغى ما قد نسى الى أن 
ذكر واذا أتم الامام قام يقضى ما كان الغى 
ثم سيد للسهو . 


مذهب الربدية : 


جاء فى شرج الأزهار () : اذا كان 
الانسان فى حال صلاة أو وضوء فتغررت حاله 
الى هو غليها :بيذ آذ اند فن الع اةة ا أو 
الوضوء فانه يبنى ما فعله بعد تغير الحال على 
ما قد فعله قبل التغير ولا بلزمه الاستئناف . 

هذا اذا كان الذى فعله قبل تغير الحال 
هو الأعلى . 

وذلك نحو أن يكون دخل فى الصلاة من 
قيام فلما تم له ركعة مشلا عرض له علة لم 
سستطع معها القيام فانه بأتى بباقى الصلاة من 
قعود ويحتسب منهما بتلك التى من قيام 
ولا ستآاف ٠.‏ . 

وكذلك فىالوضوء لو غسل وجهه واحدى 
بدبه ثم عرض له مائع من استعمال الماء فانه 


ديمم الباقى من اعضاء التيمم . 


3” المحلى لابن حزم الفلاهرى ج‎ )١( 
ص ٠ة» مسألة رقم انا الظعة السابقة‎ 


(9؟) شرح الازهار ج 1 ص65" © ص 5 
وراص 5615 الطيعة السبابقة 
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ولا بلزمه الاستثناف الا اذا تغير حاله من 
ادنى الى أعلى فانه ل" سنى على الأدنى 
وذلك نحو أن يكون ابه علة فيدخل فى 


الصلاة من قعود فلما تم له ركعة منقعود زالت: 


فى الوقت بقية تسع صلاة الاولى وركمة من 
الثاننة . 

فان كان الوقت دون ذلك استانف الصلاة 
الثانية فقط ان كان فى الوقت ما يسع ركمة 

وان لم ببق ما يسع ذلك لم تلزمه الاعادة 
وقد صجت الصلاة من قعود هذا مذهب 
الهادوية فى هذه المسألة ٠.‏ 

وقال المنصور بالله أنه يحوز أن تغير حاله 
أدنى 5 ش 

قال البعض وهكذا مذهب المؤيد بالله 

وكذا حكى فى الروضة عن المزيد بالله . 

وقال الى ليعض بل مذهب الموؤيد باللهكالهادوية 
لكنه يخالف الهادوية اذا زال العذر بعد 
الصلاة خلا استئناف عنده كالمستحاضة وعندهم 
هذان المذهبان فى الاتتقال من الأدنى الى 


وأما العكس قلا كلام في صحة البناء اذا 


كان فى آخر الوقت ٠.‏ 


وأما فى أوله فظامر كلام اللمع أنه يصح 
أبذما اذا كان آيسا من زوال العيذر فى 
ألوقت ٠.‏ . 5 
بخلاف من تغير حاله قبل الدخول فى 
الصلاة فانه يؤخر عند الهادوية . 00 

قال البعض وعن النجرانى أنه لا يصح 
الا فى آخر الوقت وحمل حمكية الم 
على ذلك . 

فآما فى أول الوقت فتفسد الصصلاة يذلك 
لوجوب التأخير على من صلاته ناقصة 
والثك () : بعد المراغ من الصلاة 
لا بوجب اعادتها . 

ولأ امسوه سيو :اذا كان مود انك الئنا” 
لو حصل له ظن بالنقصان فعليه الاعادة . 

وعن أحمد بن بحبى أن محرد الشضك 
بوجب الاعادة كما لو شك فى فعل الضلاة 
جملة . 

فأما اذا عرض الشك قبل الفراغ من 
الصلاة فاختلف الناس فى ذلك . 

فقال البعض أن الشاك يبنى على اليقِ 
مطلقا سواء شك فى ركعة أم فى ركن قال فى 
الاتتصار وهو يحكى عن على عليه السلام 
وأبى بكر وعمر وابن مسعود . 

وقال البعض ان الميتدى يعيد والميتلى 
يعمل بظنه ان حصل له والا بنى على الأقل . 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
لابى الحسسن عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص 9695 ») 
ل صن 37017 


أعادة:. 


11١ 


وقال المويد بلله أخيرا وهو قول المنصور 
بالله أنه يعمل بظنه مطلقا من غير. فرق بين 
الركعة والركن والمبتدىء والمبتلى . 

فال لم يحصل له نان أعاد المبتدىء وبنى 
الممتن على الكل : ش 

قال البعض الا آن يكون ممان بمكنه 


والمذهب التفصيل المذكور فى الأزهار . 

فاذا كان الشك فى ركعة نحو أن يشك فى 
فيك المتدى» :, 

وان لم يكن ذلك الشاك ممتدنا بل مبتلى 
فان الواجب أن يتحرى المبتلى اذا كان يمكنه 
له فهو نادر والمبتلى عكسة . 

وقال أبن معرف الممتل من بشك فى الاعادة 
واعادة الاعادة فيشك فى ثلاث صلوات . 

:قال مولانا عليه السسلام والأرل مو 
الصحيح ' 

'وأما حكم من لا يمكنه التحرى فانه يبنى 
على الأقل تمعن أنه اذا شك هل سلى ثلاثا 
أم أربعا بنى على أنه قد صلى ثلاثا والذى 
لا يسكنه التحرى هو الذى قد عرف من تفسه 
أنه لا بفيده النظر ف الأمارات ظنا عند عروض 
الشك له وذلك يعرف بأن بتحرى عند عروض 
الشك فلا بحصل له ظن ونتفق له ذلك مرة بعد 


مرة خأنه حينئد يعرف من تفسه أنه لا دسبكنه 
التحرى 5 

.واما حكم من يمكنه التحرى فى العادة, 
الماضية وهو الذى يعلم أنه متى ما شك فتحرى 


٠‏ شك فيهما ولكنه تغيرت عادته فى هذه الحال 


أن لم شده التحرى فى هذه ااحال ظنا. فانه. 


العيك لصلاة أى سما ننها 5 


واما اذا كان الشك فى ركن من اركان 
الصلاة ك ركوع أو قراءة أو تكبيرة الافتناح أو 
نية الصلاة فكالمبتلى . ْ 


أى فان حكم الشاك فى الركن سواء كان 
مبتدثا أو مبتلى حكم المتلق>نالغيك اذا«فكت 
فى رئعة » هذا فيما يتابع فيه المأموم الامام 3 

فأما فى تكبيرة وتسليمة وتسبيحة فيتحرى 
فى صلاته فتحرى فظن النقصان فبنى على 
الأقل تمانه لما بنى. على الأقل ارتفع اللبس 
وتيقن الزيادة أى علم علما «قينا فحكمه بعد 
أليقين حى المتعمد للزيادة ذكره 
ل ٠‏ 


وقال البعض ليس المنظئن كالعامد فلا تحب 


عليه الاعادة . 


هذا 
البعة 


قال مولانا عليه السلام ولعل الخلاف 
حيث نيقن الزبادة والوقت باق . ٠‏ 
تأمنا لولم يسقتهب ا نت حرج الوفت 


فالأقرب أنه لا يعيد الصلاة اتفاقا . 


"1 


ويكفى الظن فى أداء الظنى . 

يعنى أن ما وجب بطريق ظنى ءن نص أو 
قياس ظنيين أو نحوهما كنى المكلف فى 
الخروج عن عهدة الأمر به أن يغلب فى ظنه أنه 


قد أداه ولا بلزمة تيقن أدائه وذلك كنبة 1 


الوضوء وترتيبه وتمميته والمضمضة وقراءة 
الصلاة والاعتدال ونحو ذلك . 

مذهب الامامية : 

جاء. فى شرائع الاسلام 0 : أن لكجرة 
الاحرام ركن لا تصح الصلاة من دونها ولو 
أخل بها ناسيا . 

وصورتها أن يقول الله أكبر . 

ولا تنعقد بمعناها : 

ولو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته فان 
لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم لزمه التعلم 
ولا تشاغل بالصلاة مع سعة الوقث فان ضاق 
الوقت أحرم بترجمتها . 
صلاته . ش 

والمصلى بالخيار فى التكبيرات السبع أنها 
شاء جعلها تكبيرة الافتتاح . 

ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى 
الافتتاح بطلت صلاتة 0 

وان كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعتقدت 
الصلاة آخيرا . 


١ شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج‎ )١( 
. ص ١ه » ص 8ه © ص 59 © الطبعة السسابقة‎ 


القدرة أى وهو آخذ فى القيام لم تنعقد 
صلاته . | شْ 

والقيام للصلاة ركن مع القدرة فمن أجل 
4 عمدا أو سهوا بطلت 1 

واذا أمكنه القيام مستقلا وجبوالا وجب 
أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام . 

وروى جواز الاعتماد على الحخائط مع 
القدرة . 

ولو قدر على القيام فى بعض العسلاة وجب 
أن يقوم بقدر مكنته والا صلى قاعدا . 

والقراءة فى الصلاة واجية وشعين بالحمد 
فى كل ثنائية وفى الاوليين من كل رباعية 
وثلاثية ويجب قراءتها أجمع . 

ولا تصح الصلاة مع الاخلال ولر بحرف 
والبسملة آية مهما تجب قراءتها منها 
ولا يجرىء للمصلى ترجمتها . 

ويجب ترنيب كلماتها وآبها على الوجه 


المنقول . 


فلو خالف عمدا أعاد وان كان ناسيا 
استآائف القراءة مأ لم يركع وان ركم مضفى 
فى صلاتة ولى ذكر م 

ومن لا بحسنها يجب عليه التعلم : 

فان ضاق الوقت قرأ ما تبسر من غيرها أو 
سبح الله وهلله وكيره بقدر القراءة ثم. يجب 
عليه التعلم وقراءة سورة كاملة بعد الحمد 


أعادة 


فى الأوليين واجب فى الفرائض مع سعة الوقت 
وامكان التعلم للمختار . 

وقيل لا يجب . 

الأول أحوط:. ' 

ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو 
غيرها بعد الحمد . 

والموالاة فى القراءة شزط فى صحتها فلو 
قرأ فى خلالها من غيرها استاً نف القراءة وكذا 
لو نوى قطع القراءة وسكت . 

وفى قول يعيد الصلاة . 

أما لو سكت فى خلال القراءة لا: بنية 
القطع أو نوى القطع ولم بقطع مضى فى 
صلاته وان خافت فى موضع ااجهر » أو 
عكس جاهلا أو ناسيا لم بعد الصلاة . 
, القشاء فل .متعينتك الكزؤة الونقي (1)+ 
أنه اذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن 
.الاستقرار فالأحوط اعادة ما ق رأه فى تلك 
الحالة . | 

أما اذا شك فى صحة قراءة آبة أو كلمة 
يجب اعاذتها اذا لم يتجاوز وبجوز بقصد 
تكرر أله ك ما لم يكن عن وسوسة . 
' واذاعين البسملة (؟) : لسورة ثم نسيها فلم 
ندر ها عين وجب اعادة البسملة لأى سنورة 


)4)١( :‏ مستمسسلك العروة الوثقى ج 6 
ص هه؟ الطبعة السابقة 


(؟) المرجع السسابق ج " ص 118 الطبعة 
السابقة 7 
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أراد ولو علم أنه فتها ليسنؤرمن من الحيد 
والتوحيد ولم يدر آنه لأيتهما أعاد اليسملة 
وقرأ احداهما ولا تجوز قراءة غيرهما  .‏ ' 


واذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن 


يقرأ ما شاء . 
ولو شك فى أنه عينها لسورة معينة أولا 
فكذلك . 


لكن الأحوط فى هذه الصسورة 
اعادتها . 


ولو كان بانيا من أول الصسلاة أو أول 
الركعة أن يقرا سورة معينة فنسى دقرأ غيرها 
كفى ولم تحب اعادة السورة وكذا لو كانت 
اعادته سورة معينة فقرأً غيرها . 


والركوع واجب () : فى كل ركعة مرة 
ألا فى الكسوف والآيات وهو ركن فى الصلاة 
وتبطل بالاخلال به عمدا وسهوا . 

والسجود واجب فى كل ركعة سجدتان 
وهما ركن فى الصلاة تبطل بالاخلال بهما 
من كل ركعة عمدأ وسهوا ولا تبطل بالاخلال 
بواحدة سهوا . 

والسجود على سبعة أعضاء الجبهة 
والكفان والركبتان وابهاما الرجلين ووضع 
الجبهة على ما يصح السجود علبه فلو سجد 
على كور عمامته لم بجز وعليه اعادة الصلاة . 


() شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١‏ 
ص 6ه الطبعة السابقة ش 9 
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والتشهد واجب فى كل ثثاثية مرة وفى 
الثلاثية والرباعية مرتين ولو آخ.ل بهما أو 
بأحدهما عامد! بطلت .صلاته ولزمته الاعادة . 

ومن لم بحسن التشهد وجب عل.ه الانيان 
بما بحسن منه مع ضيق الوقت ف يجب عليه 
تعلم ما لا بحسن منهة والتسليم واجب على 
الأصح ولا دخرج من الصلاة اللا به فان تركه 
كان عله اعادة صلاته . 

وجاء فى فستييتك العروة الو ذقى (١‏ : 
أنه اذا شك فى أنه سجد سجدتين أو واحدة 
بنى على الأقل الا اذا دخل فى ااتشهد . 

وكذا اذا قنك 8 أنه سعدك 'مجدنين أو 

وأما ان علم بأنه زاد سجدة وجب عليه 
الاعادة كما انه اذا علم انه نقص واحدة أعاد 
ولو شبى ذكر السحود وتذكر بعد الرفم لا المع 
عدم وجوب الاعادة وان كان أحوط : 

ولا فرق فى بطلان الصلاة () بزيادة 
ركعة بين أن يكون فد تشهد فى الرابعة ثم 
قام الى الخامسة أو جلس بمقا'رها كذلك 
أولا وان كان الأحوط قي هاتين العسوراي 
اتمام الصلاة . 

ولو تذكر قبل الفراغ من اعادتها . 


واذا سها عن الركوع حتى «خل فى 
السحدة الثانية بطلت صلاتة وعليه الاعادة لخبر 


)١(‏ هستمسصلك المسروة ألو نقى ج اه 


ص .56 مسألة رقم ١6‏ الطبعة السابقة . 


إفقة المرجسع السبيابق ج 7 ؛ ص 05١!‏ 
: الطرعة السابقة ْ 


ابى بصير سألت ابا جعفر عليه السلام عن 
رجل. + 

نسى أن يركم قال عليه السلام عليه الاعادة 

أما ان نذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى 
له وصحت صلاته و سحك سحدتى انسهو لكل 
زيادة . 

ولكن الأحوط مع ذلك اعادة الصلاة لو 
كان التذكر بعد الدخول فى السحدة الاولى . 

ولو نسي السجدتين ولم تتذكر الا بعك 
الدخول فى ااركوع من الركمة التالية بطلت 
دا ش 

ولو تذكر قبل ذلك رجع وأنى هما وأعاد 
م قكلة اننا متاحو مرق عليهها مهنا 

وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعمة 
الأخيرة حنى سلم واتى بما بطل الد.لاة عمدا 
وسهوا كالحدث والاستدبار 3 

وان تذكر بعد السلام قبل الاثيان بالمبطل 
فالأقوى أيضا البطلان لعن الأحوط التدارك ثم 
الاتيان بما هو مرتب عليهما ثم 'عادة الصلاة 
وان د قبل السلام أنى بهمأ وبما بعدهما 
من التقديك والتسكم وصحت صصلاته وعليه 
سحدتا السهو لزيادة التشهد أو عضا وللتسليم 

ولو نسى |9 ما عدا الأركان هن أجزاء 
الصلاة لم تبطل صلاته وحينئذ فان لم بق 
فخل التدار له وحن غلة كينا السهبن 


(9) همسستمسلك العسروة الوثقى 4ك 
ص 96١‏ الطبعة السابقة , ش 


: اعادة 


هل؟ 


للنقيصة وفى نسيان السجدة الواحدة والتشهد 
يجب اعادتهما أيضا بعد الصلاة قبل سجدتى 
السهو . 


وان بقى نحل التندارك وجب العود 
للتدارك ثم الاتيان يما هو مرتب عليه مما فعله 
سابقا وسجدتا السهو لكل زيادة ونوت محل 
التدارك اما بالدخول فى ركن بعده على وجه 
او ندارك المنسى لزم زيادة الركن واما يكون 
محله فى فعل خاص جاز محل ذلك الفعل 
كالذكر فى الركوع والسجود اذا نسيه وتذكر 
بعد رقع الرأس منهما واما بالتذكر بعد السلام 
الواأجب . 


فلو نسى القراءة أو الذكر أو بعضهما أو 
الترتيب فيهما أو اعرابهما أو القيام فيهما أو 
الطمانينة فيه وذكر بعد الدخول فى الركوع 
افات محل التدارك فيتم الصلاة وسحجد 
سجدتى الهو للنقصان اذا كان المنسى من 
الأجزاء لا لمثل: الترتيب والطمأنينة مما ليس 
دحرء . 

وان ذكر قبل الدخول فى الركوع رجع 
وتدارك وأتى يما بعده وسجد سحدتى السهو 
لزباذة ما أثى به من الأجزاء نعم فى نسيان 
القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمانينة 
فيه لا بعد فوت محلهما قبل الدخول فى 
الركوع أيضا لاحتمال كون القيام واجبا حال 
القراءة لا شرط فيها . 

وكذا كون الطمانينة واجبة حال القيام 
لا شرط فيه . 


وكذا الحال 2 الظمأنينة حال التشهد 
وسائر الأذكار . 
الأحوك النوةا والقات نيد الخسائد 
والقربة لا بقصد الجزئية 3 
ولو نسى الذكر فى الركوع أو السجود أو 
الطيأنينة حاله وذكر بعد رفع الورأس نضا فات 
مخلينما : 
ولوا نذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن 
ولا كان التي الطباينة همال اذك 
فالأحوط اعادته بتصد الاحتياط والقربة . 


وكذا لو نسى وضع أحد المساجد حال 


السو 


ولو نسى الاتتصاب من الركوع وتذكر 
بعد الدخول فى السحدة الثانية فات محله . 

وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود 
البه لعدم استلزامه الا زيادة سجدة واحدة 
وليست بركن . 

كينا انه كذلك لو تب الاتتضسات من 
السجدة الاولى وتذكر بعد الدخول فى الثانية 
لكن الأحوط مع ذلك اعادة الصلاة . 

ولق :شى اللنايثة: بال كعد الاتضاين 
احتمل فوت المحل وان لم يدخل فى السجدة 
ا 

ولو نسى السحدة الواحدة أو التشهد 
وذكر بعد الدخول فى الركوع أو بعد السلام 
فات محلهما ولو ذكر قبل ذلك تمداركهما . 
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ولو نمى الطمأنينة فى التشهد فالحال كما 
مر من أن الأحوط الاعادة بقصد القرية 
والاحتياط والاحوط مع ذلك اعادة الصلاة 
أيضا لاجبال كون التشهد زيادة عمدية حمنئذ 
خصوصا اذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل (1) : أنه يسن التوجيه 
بتأكيد على الاصح . 

وقيل هو فرض . 

وقيل تفل غير سنة ويعيد السلاة تارك 
التوجيه على القول الثانى : 

وقال بعض أصحاب القول الأول بعيد 
الصلاة تاركه . 

وقيل بعيد الصلاة لو تركه سموا ولا 
سجد للسهو عنه لآنه قبل الاحرام وصيعته 
عليه السلام الى التوجيه المذكور وهو توجيه 
النبى صلى ألله عليه وسام : 

والصحيح أن توجيه ابراهيم قباه وقيل 
بعده وهمو انى وجهفت وجهى للذى فطر 
السموات والأرض حشيفا وما أنا م امش ركين. 

4 شرح النيل وشفاء اليل لمحمد 
أبن بوسف 1 طفيش » بج ١‏ ص لا ,) ص 718/79 »6 


ص 2 اا 6 ص 0/6 6 .0 0 2 
لطبعة بهة ::, 


وتكبيرة الاحرام (") هى الله أكبر # فرض 
وزعم بعض انها سنة كساكر التكبير . 

وقيل أن سائره فرض . 

ثم قال : ومن تعمد فيها لحنا وأراد بتعمد 
يعرف أنه لحن والجهل عمد أعاد الصلاة على 

وقيل لا وان لم يتعمد اللحن فقولان . 

ومن أحرم (5) قبل وقت الصلاة وان 
لحظة أعاد . 

وان مر بها فد أو مأموم أو امام بأن 
لم سمعوا أذانهم وان فى صلاة سر أعادها 
ورخص بعضهم ٠‏ 

وقيل فسدت صلاة الامام ان لم السمبمع 
غيره ودكره الأجهار المفغرط واث فاق الملأموم 
الامام فى الجهر أعاد » وقيل : لا » وكذا 
فى كن اللسييكير ولا غزر ان فاق الامام 
الأمومين وان كبر ولم ينوبه الاحرام لم 
دجزه . 

وفى اعادنها أن شك فيها بعد. الشذروع فى 
القراءة قولان وعلى الاعادة يعيد الثراءة . 

وقيل ان شك قبل الشروع فى الحد 
الثالكث رجع أو نعدذهة لم بعك ووحت قمل 
الشروع اتفاقا ان استعاذ ذ قبل الاى رام . 


ص 787 ا لطبعة الجا 
0 1 ص 2166 ص مي 
الطبعة السابقة 1 


امن 


7 واما ان استعاذ بعده فان شث ذها بعد 
الدخول فى الاستعاذة فقيل بعيك وقيل لا 


وقبل فرض وهو الصحيح عندى لقراءة 
القرآن فى الصلاة وغيرها . 1 

وعليه عاد الصضسلاة تركها غبدا مطلقا 
وبتركها سهوا ان بلغ حدا ثالثا ودخله .. 

وقيل ندب فلا تنعاد الصلاة تركها ولو 
عمدا ولا تقال فى غير محلها اذا نسيت 

وعلى أنها سنة فان تركت عدا أعيدت 
الصلاة . 


والاستعاذة سنة )١(‏ 


0 وك مص ولو 
أو سجود . 

وقل ل قال فهن. 

وقراءة السسملة 9 فى أوائل السور فق 
الصلاة قيل : فرض . 

وقيل : ا سلة . 

وقيل 9 واجبة فى الفاتئحة فقط وصمىو 


دلق المر جع السابق لمحمل بن بوسف 
أطفيش ج ١‏ ص لال" © الى كفا الطبعمة 
السابقة 


الطبعة السابقة ‏ 


وقيل : أنها سنة فى أوائل السور لا يجوز 
تركها كأول الفاتحة . ش 
وقيل : سنة يجوز تركها أول الفاتحة 

ا ا 1 اق 
على حدة . 

وعلى أنها فرض تقرأ على أنه جزء :مسا ١‏ 
بعدها . 

وقيل فى البسملة انها واجبة مع الذكر 
والقدرة ساقطة هم العحز والنسيان 8 


وعبارة الديوان قراءة بسم الله الرحم: 
الرحيم فى الصلاة فرض ومن تركها متعمدا 
لتركها اعاد صلانه وان نسى قزاءتها فلا اعادة 
عليه . 


ولعل وجهه تجنب ابهام مذهب من يرى 
انها ليست من القرآن أو لأن ذلك منه جنفاء 
لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
والخلفاء بعده يقرأونها فى أول كل سورة هى 
فيه اذا بدءوا من أولها ٠‏ . 

وكذا بعيد صلاته ان نسى نصفم الفاتحة 
فأكثر . 2 


وان سى أقل لم تفسد . 


والصحيح الفساد . 

وان تعمد نرك بعضها ولو آليلا أعاده واذا 
تذكر ما نسى منها قبل السلام قاله ان لم يكن 
فى ركوع أو سحود وان كان بوبنا فحتى 
جرع نوما 1 
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ماده 


وقيل : لا بقوله فى غير القيام فيمفضى 
حتى يقف فيقوله ثم يقرأ فاتحة الكتاب فى 
الزكعة الحاضرة . 

وقيل : اذا تذكره وقف وكاله ورجع . 

وقيل ان سى بعض الفاتحة حتى جاوز 
الحد الثالكث فسدت صلانه 

وان تذكر البسملة (0 : فى ركوع ١‏ انحناء 
للتعظيم مضى ولا تفسد صلاته . 

وهل يرجع اليها ان ذكرها فى قراءة للفاتحة 
«بدأها هذه 1 لبسملة '1: منسية ما لم نتم الفاتحنة 
أو ما لم يتم السورة ؟ قولان . 

وبعيد ما قرأ ان رجم . 

وف اعادة الصلاة () : ان قرأ سورة أو 

وقيل : ان قرأها سرا فلا اعادة . 
رضى الله تعالى عنه فى الركعة الثاثة من المغرب 

وقول الله ثبارك وتعالى : « رننا لا تزغ 
قلوينا بعد اذ هدتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
انك أنت الوهاب »6 () . 


)١‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 3884 الطبعة 
السابقة : 

9) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد 
ابن بوسف أطفيثش ج ١‏ ص 969 2 ص 5917 
الطبعة السابقة 


أتمه ا 8 3 0 أوكد ه من ترك قراءة 
القرآن مع الفاتحة لورودهما فى حديث 
ابانى : 
وسورة يها / أو بعض سورة سر 
قولان ٠.‏ 

وان جهر بالسورة أعاد صلاته أى 
ل ل 

وقيل ان قرا فى الأوليين من الظهمر 
والعصر سرا فلا بأس وى آخرة المغرب 
وآخرتى العشاء بعيك ولو أ ١‏ 


ةهلففا١‎ 


وعن بعض أنه يقرأ خلف امامه ما تبسر 
له ويجهر . 

وندب الترتيل () : وهو الامهال فى 
القراءة عند الاكثر مقايلة بالوجوب 5 

وان هحى القراءة أعاد صلاته . 

وكذا ان هجى من غير أن يجوز بالقراءة . 
ذلك فانه لا بأس بصلاته . 


وقيل دعا قاله فى النايوان لعن تعلم 
على ذلك فى الفاتحة فقط . 


ولا بأس بالتهجى للتعلم بأن لا يطيق على 


.غير ذلك . 


(١‏ رع 0 وشفقاء العليل لحمد لو 
الطبعة السابقة 


اعادة 


وينبغى السكوت )١(‏ : 
والقراءة . 
وان استعاذ بعد الاحرام سكت بين 
الأخرام والاستعاذة 1 
وبتأكيد بين بين الختم والركوع . 


وهل قدر تنمس أو بلع رق ؟ قولان فى 
الديوان 


وان سكت أكثر أعاد الصلاة 


: وقيل : لا بعيد الا ان سكت تدر العمل 
المتصل به بلا عذر الا الامام فيسكت: قدر 
ما ينقض تكبير القوم الذين ابتدؤًا التكببر 
عقب فراغه ولو كنأك من رلك ارت ار 
التنشس » وذلك بحسب مدهي الصوت ولكن 
يفؤمرون بالتوسط . 


واث سكت المكبر أكثر فالخلافالمذكور . 


ثم قال : وان زاد عمدا أعاد الصلاة الا أن 
كانت الزيادة لعذ 


ا 
تلم ادامر ا الذكور 0 
الكل صلاة ما فيا من قير قا 


)0( 0 السسابق ج ١‏ اص 35> و 


2 0 جع بابق ج ١‏ ص ووم ع 
ص لطبعة 
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وقبل : قاميا راكءا ساجدا بقول سائر 
أقوال الصلاة وبسكت قائما قدر ما يقرأ 
الانسان فى الركعة ثم يركم ويعيد . 

وقيل : لا. 

وقيل من لم عرف القراءة سبح مكانها 
وصلى اا أو قاعد! وليجتهد فى التعلم . 

وان عرف سورة قرأها بدل الفاتئحة وقرأها 
محل الجور : 


كور الاعادة بعك التعام القو لان . 


م 


ثانيا فى 


وقيل لا تكون السورة عوضا عن 
الفاتحة: . ش 
والممجعتتان 1 رييان أواركى 


واللتسبيحات الثللاث ننة واحدة 04 والقيام 
منها الى التحيات أو الى ى القيام ليبس فيا 

وقيل الموى ركن . والتسبيح ركن » 
والرفع ركن . 


قال في التاج 8 ومن لسى سجدة فذكرها 


فق آخر صلانه سيجدها حيثث كان ١‏ 

وان سى الاخيرة الى التحيات سخدها 
م بقرآها . 

وان نسى الأولى أعاد صلاتنه : 

وقمل لا وبرجع الها كالأخيرة : 

19 شوب الكل واسدان الملل ملعماي 


السابقة 1 


11 


التحيات . 
وقيل ميدها - 
وأقوال الصلاة غ غمر, القراءة وتكبير الاحرام 


والتكبير الدى بعد التشهد وقراءة التحبات 


فتكبيرات غير الاحرام لا تفدد الضلاة 
الا ترك أكثرها . 

وقيل : بترك تكبيرتين . 

وكذاة فى الزيادة . 

وقيل : لا تفسد بالزيادة ولو كثرت وذلك 

وقيل من نسى تكبيرة قالها حيث ذكرها 
وان لم بقلها صحت «سلاته . 

وقيل يعيد وان تذكر بعد التحيات 
الآخيرة . 

وان سجد مرة )١(‏ : وشرك فى 
يعيد صلاته . 


الثانية فانه 


وقيل يسجد مرة أخرى ٠‏ 
وان ظهر له أنه سحد ثلاثا إعاد صلانه. ٠:‏ 
وكذا ان شك هل ركم ؟ أعاد . 


6» 5١5 ص‎ ١ المرجعالسنابق ج‎ )١( 
. ص 117 الطبعة السابقة‎ 


ومن كان فى التشهد الأخير وتذكر أنه 
لم سحد الا واحدة سحد وأعاد التشهد . 


وكذا أن تذكر بعد السلام وقبل 0 
أو الانتقال أو الاستدبار ٠.‏ 


وان تعمد ترك التسبيح والتعظيم ا 3 
ومفضى توك التسبيح والتعظيم السكوت.عنهما 
فبل أن بشرع فيهما أو بعد أل شرع فيهما 
بطلت صلاتنه . 

وقيل : ان قعد فى الركوع والسجود قدر 
ما يعظلم أو يسبح فيه أو أتم التعظيم أو 
التسبيح ولم يرفع رأسه لا له لا لعذر » ورقع 
بعد فسدات صلانه ولا تحزنه 1 

وقيل لا الا أن ترك رفع الرأس مقدار 
ما يسبح أو يعظم . 

وحاصل ذلك انه ان سجد أو ركع وسكت. 
الس عطي شيع ارعس اوم 
أو عظم وترك الرفع ثم رفع أعاد صلانه . 

ول لامع اع او جار طب 
من تسبيح أو نعظيم بتعجيل أو ترتيل . 

له 

فبد :سيت مد ار.ما 


قائما فسدات . 


وقيل لا اعادة فى شىء من تلك المسائل 
كلها الا أن سكت او نرك الرفع متقدار الركعة 
التأمة . 


وقبل : مقدار ما بقى منها , 


وقيل : مقدار الصلاة . 
الت فقيل تعيك : 
القراءة فى الركعة . 

وشيل : مقدار الركعة : 

وقل : مقدار الضلؤة : 

وهكذا كلما سكت حين لا بجوز أو أكثر 
مما يجوز بعيد . 

وقيل ان سكت مقدار العمل وهو الركعة 
أو :ما بقهى من الصلاة أو ما ليه هيه ن قراءة أو 
0 دع أو تعظيم أو تسبيح | أو تحمات 
م 
ولا فساد بعذر كتنحية واصلاح فساد . 

قال ومن لم يقدر على السجود على الجبهة 
فعلى جانبها الذى يحاذيه الجانب فوقه أو 
مقدم الرأس والجانب الأيمن قبل غيره . 

وقيل : على أنفه . 

وان قدر أن ديمس الأرض اهمه مسها 

مسا وأحزأه 5 

وان لم يفعل أعاد صلاته . 

وكذا ان أمكنه وأوما ابماء : 

وان لم يمكنه وأوما ايماء ولم يسجد على 
مقدم الرأس أو الجاف أجزأه : 


١ 

ولا ممه ف القاء من .السحود د على 

جبهته بل على يديه وركبتيه . 5-0 

وان اعتمد على راحتيه أو ظهر كفيه أعاد 
ان لم يكن له عذر أو شيخا كبيرا . 


حكم اعادة الصلاة 
اذا وقع اثنائها ما يبطلها 

مذهب الحنفية : 
الحدث فى الصلاة انصرف . . 

فان كان اماما استتخلف وتوضاً وبنى . 

والقياس أن يستقبل لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « من قاء أو رعف أو أمذى 
فى صلانه فلينصرف وليتوضاً وليسن على 
صلاته ما لم يتكلم » . 3 

والانشتافه اليل تسرزاعق قيمة 
الخلاف . 

وفيل أن المنفرد يستقبل » والامام والمقندى 
حن ميانة لنقيلة الجاع + 

وان سبقه الحدث (') بعد التشهد توضاً 


وسلم » لان التسليم واجب » فلا بد من 


التوضأ ليأتى به . 


)١(‏ فتح القدير ج .١‏ ص .لا؟ الطبغفة 
السابقة 


(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 595 الطبعة 
السابقة 


115 0 
' وان تعمد الحدث ىق هذه الحالة أو تكلم 
أو عمل عملا ينافى الصلاة تست صالاته لاأنه 
نتعذر المناء . 1 
وجاء فى الو الرائق (): لو أحدث 
المصلى فى ار ذوعه أو مكو ذه تو شنا وبنى 
وأعادهما ؛ أن أتسام الراثن. بالاتقال ومع 
الحدث لا بتحةق » نلا بد من الاعادة . 
أما على قول ممحميك فظاهر . 
وآما عند أ لوسف فالسحدة وان نمت 
بالوضع لكن الدجلسة بين السجدتين فرض 
شندده ولا ات تتحمقن هى لعفين طيارة 0( وال تفال 
من رركن" الى دكن فرض بالاأجماع . 
نوعين : تسام ما شية وتسام مخرج عن العهدة ٠‏ 
فالس _عحدة لقنت بالوضع ماهية لم تنم 
عن العمذة ء والاعادة هنا على 


بان كينا 


بعك يدت مملاانه 5 


ولو كان اماما فقدم غيره ودام المقدم على 
ركوعه وس نصر ده نه إسكلنه الاتمام 
بالاستدامة عليه . 


ولهذا قال فى الظهيرية : ولو أحدث الامام 
ل 
أمركوع وتم كذلك ذكره قمس الأئمة 
ال يو 


(1) أل تحار الرائق 4 شرح كنز الدقانة 
لابن جيم 2 أ ص 1٠.5‏ © ص 1.0 الطبعة 
لسائقة . 


وتيد ف الكافى بناءه بما اذا لم يرفع 
مرندا الأداء . 

فلو سيقه العدن افق الكو 3 فرفع رأسه 
قاغلا ممع الله لمن حمده قسدت صلايه وصلاة 
الفو 

ولو رفع رأسه من السجود وقال : الله أكبر 
مريدا به آداء ركن فسدت صلاة 'لكل . 

وان لم برد به أداء الركن ففيه رواتان 
عن ابى حليفة . ش 

ولو ذئر راععا أو ساجدا سجدة 
فسجدها لم بعدهما لآن الاتتقال مع الطهمارة 
شرط وقد وجد » لأن الترتيب ليس بشرط 
فيما شرع مكررا من أفعال الصلاة . 

ومن تكلم فى صلاته (') : ناسيا أو عامدا 
أو محطئا أو قاصدا استقبل الصلاة . 


لما رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم 
النمى قال : بينا أنا أصلى مع رسول الله 
0 رجل من القوم 
فقلت له يرحمك الله فرمائى القوم بأبصارهم 
مام ا تنظرون الى 
فجملوا يضربون بأبديهم على أفخاذهم » 
فملبت انث يتكتوتى و لما فرغ النين سان 
الله عليه وسلم » دعانى » فبأبى هو وأمى ؛ 
فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن 
تعليما مئهء فقوالله ما قهرنى ولا ضربئى 
ولا شتمنى » ولكن قال : ان صلاتنا هذه 


0) المنشوط للشرخنى ج ١‏ ص .لا١‏ »© 
الطبعة السابقة وفتح القدس. 6 0 ص 0 2 
وما بعدها الطبعة السابقة 


اعادة 


لا يصلح فيها شىء من كلام الناس غ انما هو 
ال لتسبيح وال: لشكمير وقراءة القرآن ٠‏ 

كما جعل وجود الطهارة فيها من حقها ٠‏ 

فكما لا يجوز مع عدم الطهمارة لا يجوز 
مع وجود الكلام . 

وقد أجابوا بأنه لا يصلح دليلا على 
البطلان » بل انه على محظلور » والحظر 
لا يستلزم البطلان » ولذا لم بأمره بالاعادة , 
وانما أعلمه أحكام الصلاة . 


قلنا:+ :أن من افائما ميق اللحتاز. خالة اند * 


والاتفاق على أنه حظر يرتفع الى الافساد ٠‏ 
ونا كان .نهدا بحالة الشكد كان كذلك 
والشرب ٠.‏ 
فان أن فى صلاته أو تأوه أو بكى فار تفع 
بكاؤه فان كان من ذكر الجنة أو النار لم 
وان كان من وجع أو مصيبة قطعما لأن 
فيه اظهار الجزع. والتأسف فكان من كلام 
النأاس . 
آه لا يفسد الحالين . 
فى الصلاة فسدت صلاته » لأنه بجرى فى 


تققد 
بخلاف ما اذا قال العاطسآو النسامع . 
الحمد لله على ما قالوا » لأنه لم يتسارف 
جوايا . 5 
وف المبسوط (').: وان قهقه فى صسلاته 
استعبل الصلاة والوضوء ناسيا كان أو عامداء ‏ 
ل المهقهة آفحش من الكلام عند المناجاة .. ظ 
للا روى أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن 
منصور بن زادان الواسطى عن الحدمن عن . 
معبد بن أبى معبد الخزاعى عن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : بينما عو فى الصلاة ظ 
اذ آقبل أعمى يريد الصلاة فوقع فى زببية 
فاستضحك القوم فقهقهوا فلما انصرف صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : من كان منكم قهقه 
فلبعد الوضوء والصلاة . 


وان كان قهقه بعد ما قعد قدر التشهد قبل 


أن يسلم لم تفسد صلاته كما لو تكلم فى هذه 


الحال » لأنه لم ببق عليه ثىء من أركان الصلاة 
ولكن يلزمه الوضوء لصلاة أخرى عندنا . 
لا عند زفر رحمه الله تعالى . 

وان سال (') : من دمل به دم توضاً وغسل 
وبنى على صلانه كما لو رعف . 

ومراده من هذا اذا سال بغير فعله ٠‏ 
فأما اذا عصره حتى سال أو كان فى 
)١(‏ المسسوط للسرخسى ج ١‏ ص ١9١!‏ | 
الطبعة السابقة ©» وبدائع الصنائم فى ترتيت 
الشرائع للكاسانى »6ج ١‏ ص0" الطلبعسة 
السابقة » وفتح القدير ج ١‏ ص 76 الطبعة 
الضاقة . 

(؟) المبسوط للسرخسى. ج ١‏ ص ١55‏ 


امد 


وان أصابته. بندقة فشجته فسال منه دم لم 
بين على صسلاته فى قول أبى حنيفة ومحمسند ٠.‏ 


مهنا اث عالق + 

: وقال أو بوسف رحمه الله تعالى : يبنى اذا 
توضاً » لأن عمر رضى الله تعالى ننه لما طعن 
فى المحرّاب. استخلف عيد الرجمن. :بن عوف 
رحة أل مان ولق تلات مدلؤته لدت 
صلاة. القوم فلم يستخلفه ولأن الحدث سبقه 
بغير:صنعه فهو كالحدث السماوى 

ولنا أن الخدث كان بصنع العباد فيمئعه 
كما لو كان بصنعه » لأن هذا ليس فى معنى 
المنصوص عليه فانالحدث السماوى العذر 
لمانم من المشى. ممن له الحق وهنا العذر من 
غير-من له الحق وبينهما فرق فان المريض يصلى 
قاعدا » ثم لا بعيد اذا برأ والمقيد يصلى 
قاعدا » ثم تلزمه الاعادة عند اطلاقه ٠‏ 


مذهب المالكية: : 


فى التاج والاكليل )١(‏ تقلا عن المدونة 

0 مالك ان قهقه المصلى قطع وابتداً الصلاة 

وان كان مآموما 'تمادى مع الامام فاذا فرغ 
الامام أعاد الصلاة . 


1 قال سحئون : واذا شحك الامام ا 


)0 التاج والاكليل ج ؟ ص 5" 2) ص ه" 
امه السييةر < - 


فان كان شيئًا خفيفا سجد لسهوه وان كان 


وقال ابن بشير قال الأشسياخ فى المصلى 
وهو بدافع الحدث ان منعه الحدث من اتمام ؛ 
الفرض أعاد أبدا داخل الوقت وخارجه وان 
منعه من اتمام السئن اعاد فى الوقت ولا بعيد 
بعده » وأن منعه من اتمام الفضائل فلا اعادة 
500 0 


وفى المدونة ما خف من حفن أو قرقرة 
صلى به +. 


كان الباجى وان ضم بين ذركيه 3 قاله 
بعض الأصحاب : 


00 : المدونة قول مالك النفخ فى 
الصلاة كالكلام وسطل الصلاة . 

قال ابن القاسم فان تفخ عامدا أو جاه لا 
أعاد الصلاة وان كان ساقيا سحد لسهوه ٠‏ 


قال سحنون () : ومن أدرك التشهد 
الآخر فضحك الامام فأفسد فأحب الى المدرك 
التشهد أن سبتدىء احتياطا ألا تراه أنه قد 
عقف ول علض اتاعا له.: 


وكذلك من أدرك ركعة فاستخلفهالامسام 
فأقم بهم قام يقضى لنفسه فضحك فأحي الى 
ان يعيد القوم احتياطيا وكأنه لم يوجبه فى 


المسالتين . 


(؟) المرجع السابق 5 ؟ ض 6" الطبعة 
الجتابفة ل ١:‏ 
(9) اللحطاب ج 7 ص 65 الطبعة السابقة 


جاء فى المجموع )١(‏ اذا تكلم المصا 
ناسيا ولا يطول كلامه فمذهينا أنه لا تبطل 
. وقال أصحابنا ومن الدليل إنا حديث 
معاويه بن الحكي فانه تكلم جأهلا بالحكم 
ولم تأمره رسول الله ضلى الله عله وا 
بالاعادة . 
قال فى المجموع (؟) : فى مذاهب العلماء 
فى الأكل والشرب فى الصلاة . 
منهما وانه ان أكل أو شرب فى صلاة الفرض 
عامدا لزمه الأعادة . 
فان كان ساهيا قال عطاء لا تبطل وبه 
وقال الأوزاعى وأصحاب الرآأى 
تبطل . 
وسعيد بن جبير أنهما شريا فى صلاة التطوع . 
سهوا 3 
)١(‏ المجموع فى الفقه لابى اسحاق 
الشيرازى ج ؛ ص 86 ») ص 81 الطبسعة 
السابقة ْ 
(9) المرجع السابق ج ؛ ص 18 الطبعة 


- -السابقة . 


1 

مذهب الحنابلة :2 . ٠‏ 
فى الفريضة عامدا بطلت صلاته زواية ول نعلم 
فيه خلافا . 

. قال ابن المنذر أجمع أهصل العنم على أن 
من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل 
أو شرب فى صلاة الفرض عامدا أن عليه 
الاعادة وأن ذلك يفسد الصوم الذى لا يفسد 
بالافعال فالصلاة أولى 5 

فان فعل ذلك فى التطوع أبطله فى الصحيح 
من المذهب رهو قول أكثر الفقهاء » لأن 
ما أبطل الفسرض أبطل التطسوع كسائر 
مبطلاقه . 020. 

وعن أحمد رواية أخرى أنه لا سطلها : 

وبروى عن ابن الزبير وسعيد بن حبير 
أنهما شربا فى التطوع . 

وعن طاووس أنه لا بأس به . 

وكذلك قال اسحاق لأنه عمل دسير فاشيه 
غير الأكل . 

فأما ان أكثر فلا خلاف فى أنه شم دها 
لأن غير الأكل من الأعمال فسدها اذا كشر 
فالأكل والشرب أولى . | 

وان أكل أو شرب فى فريضة أو تطوع 
ناسيا لم يفسد وبهذا قال عطاء . 


ص الا »> ص 71١97‏ 


الفلا 


وقال الأوزاعى تسد صلاته » لأنه فعل 
فبطل من غير جنس الصلاة فاستوى عمده 
وسهوه كالعمل الكثير . 

ويدل لنا عموم قول رسول الله صلى الله 
عليه وسام : « عفى لأمتى عن الخيلة 
والنسيان » ولأنه يستوى بين قليله وكثيره 
حال الغمد ويعفى عنه فى الصلاة كالعمل من 
ختدها وبشرع لذلك سجود السهود فان 
منا. بطل عمده الصلاة اذا عفى عنه لاجل السهو 
شرع له السجود كالزيادة من جنس الصلاة 
ومتى كثر ذلك أبطل الصلاة بغير خلاف لأن 
الأفعال المعفو عن تسيرها اذا كف رت ابطلت 
فهذا أولى . 

واذا تكلم المصلى )١(‏ فى صلاته ناسيا 
وذلك نوعان . 

أحدهما : 
رواتان . 

احداهما لا تبطل الصلاة » لأن الابى صلى 
الله عليه وآله وسلم تكلم فى <_ديث ذى 
اليدين ولم بأمر معاوية بن الحكم بالاعادة اذ 
ب ا ل له عار فيه 
بالنسيان . 

الثانية : تفسد صلاته وهو قول النخعى 
وقتادة وحماد بن أبى سليمان وأصحاب الرأى 
لعموم أحاديث المنع من الكلام ولأنه ليس من 
جنسه ما هو مشروع فى الصلاة فلم يسامح فيه 


أن يسى أنه فى صلاة ففيه 


6 المر جع السابيق ج ١‏ ص .ل »© 
ص 7.5 الطبعة السابعة 0 


بالنسيان كالعمل الكثير من فيسر جد 
الصلاة . 

النوع الثانى : أما أن يظن أن صلاته تمت 
فتكلم فهذا ان كان سلاما لم تبطل الصصسلاة 
رواية واحدة » لأن رسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم فعلوه 
وبنوا على صلاتهم ولأن جسس 4 مشروع فى 
الصلاة فأشيه الزيادة فيها من جنسها ٠‏ 
فى رواية جماعة من أصحابه أنه اذا تكلم؛ بشىء 
هما تكمل به الصلاة أو شىء من شآن الصلاة 
مثل كلام النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ذا اليدين لم تفسد صلاته . 

وان تكلم بشىء من غير أمر الصلاة كقوله 
با غلام أ سقنى ماء نصلاته باطلة . 

وقال فى رواية بوسف بن موسى من تكلم 
اسيا فى صلاته يظن أن صلاته قد تمت ان 
كان كلامه فيما يتم به الصلاة بنى به على 
صلانه اد ا 
ذا اليدين ٠‏ 

واذا قال با غهلام اسقنى ماء أو شبهها 
أعاد . 

ومن تكلم بعد إن سلم وأتم صلاته أى 
وهما يظنان أنهما أتما صلانهما الزدير وانآأه 
عبد الله وعروة رضى الله تعالى عذوم وصويه 
ابن عباس رضى الله تعالى عنه ولا نعلم عن 
غيرهم فى عصرهم خلافه . 


وقمه رواية ثائة ان الصلاة تمعد بكل 
حال . 


قال فى رواية حرب : أما من تكلم اليوم 
أعاد الصلاة وهذه الروابة اختيار الخلال ٠‏ 
:وقال : على هذا استقرت الروابات عن 
أبى عبد الله بعد توقمه . 

واذا تعلق الكلام )١(‏ فى 
آدمى الا آنه لسبب من غير الصدلاة مثل أن 
بعطس فيحمد الله أو تلسعه عقرب فيقول يسم 
أو يسمع أو يرى ما يغمه فيقول : « انا لله 
وأنا اليه راجعون » (') أو يرى عجبا فيقول 
سبحان الله فهذا لا يستحب فى الصلاة ولا 
ببطلها نص عليه أحمد فى رواية الجماعة فيمن 
عطس فحمد الله لم تبطل صلاته ٠‏ 

وقال فى روابة مهنا فيمن قيل له وهضو 
يصلى ولدلك غلام فقال الحمد لله أو قيل له 
حترق دكانك » فقال لا اله الا الله » أو ذهب 
كيسك فقال لا حول ولا قوة الا بالله فقد 
مضت صلاته . 

ولو قيل له مات أبوك فقال « انا لله وانا 
اليه راجمون » فلا يعيد صلاته وذكر حديث 
على حين أجاب الخارجى 

وقد روى عن أحمد فيمن قيل له ولد 
لك غلام فقال الحمد لله رب العالمبن. أو ذكر 
مصيبة فقال « انا لله وانا اليه راجعون © قال 


الصلاة بحق 


(1) المغئى لابن قدامه الملقدسى ج ١‏ 3 
ص 7/١7”‏ الطبعة السابقة 


الابة راقم 5ه | من.. سورة البقرة. 


يفف 

عطس شاب من الانصار خلف رسنول الله صلى 
لله عليه وسلم وهو فى الصلاة فقال الحمد 
لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى رينا 
انطراف ريون ال عطلى اله علب و.سلم قال 
« من قائل الكلمة ؟ فانه لم يقل بأسا 
ما نناهت دون العرش »© رواه أبو داود . 

ثم قال (') : ان شك فى أثناء الصلاة هل 
نوى أولا أو شك فى تكبيرة الاحسرام 
استأتقها لأن الأصل عدم ما شك فيه . | 

فان ذكر انه كان قد نوى أو كبر قبل 
قطعها أو أخذ فى عمل فله البناء لأنه لم يوجد 
«بطل لها ل 
وان عمل فيها عملا مع الشاك فقال القاضى 
تبطل.. 1 93 

وقال ابن حامد : لا قبطل ويبنى . 

ولو زال حكم النية لبطلت الصلاة كما 
لى نوى قطعها . 

ثم قال (؛) : وبأى تشهد تشهد مما صح 
غن النبى صلى الله عليه وسلم جاز نس عليه 
أحمد فقال تشهد عبد الله أعحب الى وان 
تشهد بغيره فهو جائز لأن النبى صلى الله عليه 


(9) الممنى لابن قدامه المقدسى ج ١‏ ص هاه 
الطبعة السابقة 

(). المرجع السابق ج ١‏ ص 764 الطبعة 
السابقة 


518 


كر واي م بر 
ص 00 

. قال القاضى : وهذا بدل على أنه اذا أسقطا 
لفظة هى ساقطة فى بعض التشهيدات المروية 
صبح_تشهده . 

فعلى هذا يجوز أن يقال أتقل ما يجزى 
ن التشهد : التحيات لله السلام عليك أيها 

8 ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله 
اتصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن 
محمد دا عسده ورسوله 4 أو ان محمدا 
رسول الله . 

وقد قال أحمد فى رواية أبى داود اذا 
قال وأن محمدا عبده ورسوله ولم يذكر وأشهد 
أرجو أن يجزيه ٠‏ 
يقول لو ترك.واوا أو حرفا أعاد الصلاة » لقول 
الأسود فكنا تتحفظه عن عبد الله » كما تتحفظ 

مذهب الظاهرية ٠:‏ 

جاء فى المحلى )١(‏ : أن كل حدث يبنقض 
الظهارة بعمد أو نسيان ‏ فانه متى وجد بغلبة 
' أو باكراه أو بنسيان فى الصلاة ما بين 
.التكبير للاحرام لها الى أن يتم سلامه منهما 
1 فمو نقض الطهمارة والصلاة معا » وبلزمه 
انتداوؤها 4 ولا بحوز له المناء فيها » سواء 


١ المحلى لابن. حبزم الظاهرئ ج‎ :)١١ 
. ص 155 الطبعة السابقة‎ 


كان اماما » أو مأموما » أو منفرد؛ » فى فرض 
كان » أو فى تطوع : الا انه تلزمه الاعادة 
فى التطوع خاصة . ش 
وما عمله المرء (') : فى صلانه ممأ أببح له 
من الدفاع عنه وغير ذلكفهو جائر ؛ ؛ ولا تبطل 
صلاته بذلك . | 
وكذلك المحارية للظالم واطفاء النار. العادية 
وائقاذ المسلم وفتح الباب قل ذلك العمل أو 
كيه 0 ش 
وكل ما تعمد المرء ء عمله فى صلاته مما لم 
ا ل ل د 


العمل أم كن 3 
والاحرام بالتكبير فرض لا نجزىء الصلاة 
الأ به . 


. لا روى .عن أبى هريرة أن رسول. الله صلى 
لله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى 
دك العذين :وفيحة إن رسال اله على الله 
عليه وسلم » قال : ارجع فصل فانك لم “تصل 
ثلاث مرات » فقال والذى بعشك بالحق 
ما أحسن غيره فعلمنى قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « اذا قمت الى الصلاة 
فكبر فقد أمر بتكبير الاحرام » فمن تركه 
فلم بصل كما أمر » ومن لم بصل كما 
أمر فلم يصل كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . 


ومن 'نسى () : الوذ أو شيئا من آم 


(؟) المرجع السابق ج.* صن ”7 الطبعمة 


(6) المرجم السابق ج.* ص .550 الطبمة 


القرآن حتى ركم. أعاد متى ذكر فيها وسجد 
للسهو » ان كان اماما أو فذا  .‏ 
فان كان مأموما ألغى ما قد تن » واذا 
أتم. الامام قام .يقضى ما كان ألغى ثم سجد 
. ولقد ذكرنا برهان ذلك فيمن ندى فرضا 
فى صلاته فاته بعيد ما لم يصل كما أمر وبعيد 
ما "ضاق كما أن + 


.والركوع فى الصلاة )١(‏ فرض والطمانينة 
فى الركوع حتى .تعتدل جميغ أعذائه ويضع 
فيه يديه على ركبتيه.فرض ولا صلاة لمن ترك 
ومن ترك ذلك ناسيًا الغاه وأتم صصسلاته 
والتكبير للركوع فرض . 
والقيام آثر الركوع فرض ٠‏ 
وقول سمع الله لمن حمده عند القيام من 
الركوع 'فرض على كل مصل . 
والسجدتان فرض 
والطمانينة فيهما فرض . 
ووضع الجبهة والأنف. واليدين والركبتين 
فرض . ظ 
والجلوس بين السجدتين فرض . 


: (؟) المحلى لابن حزوم الم 
ص 65" الطبعة السبابقة. 


أعلدة 


ولا تحزىء صلاة لأحد بأن يدع من همذا 
كله عامدا شيئا فان لم ببأت به ناسيا ألغى ذلك . 

ولا بحل تعمد الكلام (؟) مع أحد من 
الصلاة ولا مع غيره فان فعل بطلت صلاته . 
صلانه . ا 

وله تجوز لأحد أن هتى الامام 0( الا فى 
أم القرآن وحدها . 

فان التبست القراءة على الامام ركد او 

فلينتقل الى سورة أخرى . 

فمن تعمد افتاءه وهو بدرى أن ذلك 

يه تجوز له بطلت صلانه ٠.‏ 


اشع لطلى 1 انلق عه 
عن كل ما لا بحل له النظر اليه لقول الله 
تبارك وتعالى : « قل للمؤمنين بغضوا من 
أبصارهم © (”) فمن فعل فى صلاته ما حرم 
عليه فعله ولم يشتغل بها فلم يصل كما أمر 
فلا صلاة له اذا لم بأ تبالصلاة التى أمر بها . 

وفرض عليه أن لا يضحك ولا نبتسم 
عمدا نان فعل بطلت صلاته وان سها بذلك 
ع السهو فقط : 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص " 
مسألة رقم ل/ا/ا؟ 
لق ارصم لاف الى بخان 
رقم ولا ْ 
(1) المرجع السابق ج ؛ ص 7 الطبعسة 
السابقة ش 


(9) الآبة رقم ١.‏ من سورة اللونر . 


1. 


أما القهقهة فاجماع وأما التبسم فض حك 
قال الله عز وجل : « فتبسم ضاحكا > )١(‏ . 

ومن ضحك فى صلاته فلم يخشم » ومن لم 
بخشع فلم ,يصل كما أمر . 

ويقطع صلاة المصلى (') كون الكلب بين 
يديه مارا أو غير مار صغيرا أو كبيرا حيا 
أو ميتا أو كون الحمار بين بديه كذلك أيضا 
وكون المرأة بين بدى الرجل مارة أو غير 
مارة صغيرة أو كبيرة الا أن تكون مضطجعة 
معتر ضة فقط فلا تقطلع الصلاة الدلء بد 
ولا بقطع النساء بعضهن صلاة بعض . 

وذلك لما روى من طريق الحجاج بن 
المهال احدقنا حناد بن سلية عن ,مخسيد عن 
بكر بن عبد الله المزنى قال : كنت أصلى الى 
جنب ابن عمر فدخل بينى وبينه ‏ يريد جروا 
فمر بين بدى » فقال لى ابن عمر : أما أنت 
فأعد. الصلاة وأما أنا فلا أعيد لأنه لم يمر بين 
بدى . 
الحكم بن عمرو الغفارى بالناس فى سفر وبين 
بديه سترة فمرت حمير بين بدى أصحابه فأعاد 
بهم الصلاة . 

ومن تعمد فى (') الصلاة وضع بده على 
خاصرته بطلت صلاته . 
. يعتمد على بده أو بدية . 


)1١(‏ الابة رقم 1١9‏ من سسبورة الثمل 
(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ صم 
0 المراجع السائق ج 4 صن 


اعادة 


ولا بحل (؟) للمصلى أن يفترش ذراعيه 
فى السجود فمن فعل فلا صلاة له . 2 * 

ولا بحل ©) لأحد أن يقرأ القرآن فى 
ركوعه ولا:فى سحو ده فان تعمد بطلت 
صلاته . 

فان كان ذلك بعد ان اطمأن وسبح كما 
أمر أجزأه سحود السهو وتمت صلاته لأنه زاد 
فى صلاته ساهيا ما ليس منها . 

وان كان ذلك ف جميع ركوعه وسحوده 
الغى تلك السجدة او الركعة وكان كان لم بأت 
بها وأتم صلاته وسجد للسهو لأنه لم بأت بذلك 
كما أمر . 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 


ولا تجوز القراءة )١(‏ فى مصحف ولا فى 
غيره لمصل اماما كان أو غيره ٠.‏ 

فان تعمد ذلك بطلت صلاته (9) . 

ومن تسد فرهنة آضابيه او كتنيكها فق 
الصلاة بطلت صلاته . 


ومن صلى معتمدا على عصا أو على جدار 
أو على انسان أو مستندا فصلاته باطلة . 


(9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 6 
ص 5١‏ : 
)2 

السابقة 

(1) المحلى لابن حزم .الظاهرى ج ؟ ص 15 

الطبعة السابقة | 

0) المرجع السسايق ج 4 ص 65 24 مسيألة 

رقم ه.؟ الطبعة السابقة ١‏ 


المرجع السابق ج 4 ص 59 الطبعة 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار ‏ 'وهامشه 10 أن من 
الأمور التى توجب اعادة الصلاة القهقهة فيها 
مطلقا لأجل الخبر وهو ما روى أن ابن أم 
مكتوم وقع فى بئر فلما رآه أهل الصف 
الأول ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل 
الصف الثانى فأمر النبى صاى الله عليه وسلم 
أهل الصف الأول باعادة الصلاة وأهل الصف 
الثانى باعادة الوضوء والصلاة . 


مذهب الامامية : 


جاء فى مستمسك العروة الوثقى (9) : | 
أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك فى 
بقاء. صؤرة الصلاة ومحوها معه فلا ببعد البناء 
على البقاء . 


لكن الأحوط الاعادة بعد الاتمام . 


٠‏ واذا شك الأموم (؟) : فى انه كبر للاحرام 
آم لا. 
فان كان هيئة المضلن تجباغة من الانضات 
ووضع اليدين على الفخذين ونمو ذلك لم 
بلتفت على الأقوى وان كان الاحوط الاتمام 
والاعادة . 


واذا صلى(؟)منفردا أو جماعة واحتمل فمها 
الطبعة السابقة 

(؟) مسستمسك العروة الوثقى ج1 ص ااه 
مسألة رقم 5 الطبعة السابقة 
ركم 1/6 الطرمة السابتة 

(:) المرجع السابق 3 با ص .” مسألة 
رقم 1١‏ وما بعدها الطبمة السابقة 


را 


خللا فى الواقع وان كانت صحيحة فى ظاهسر 
الشرع يجوز بل. يستحب أن يعيدها منفردا 
أو جماعة . 


وأما قال معان لب 6ل سر 
منفردا » ثم وجد من يصلى تلك الصصلاة 
جباعة تحن لها آذ يدها جياض اماما كان 
افوا 

اذا وحد من يصلى غير ملك الصلاة . 

ولا فوق فى بطلان الصلاة () : بزيادة 
ركعة ب واد طون قن لي فى السرابعة ثم 


أولا . 


وان كان الأحوط فى هائين الصورتين 
اتمام الصلاة لو نذكر قبل الفراغ ثم اعادثها . 

واذا سها عن الركوع حتى دخل فى 
السحدة الثانية بطلت صلاته . 

وان تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به 
وصحت صلاته ويسحجد سج دتى السهو لكل 
زبادة . 0 
كان التذكر بعد الدخول فى السجحدة 


الأولى . 

ولو نسى السحدتين ولم تتذكر الأ بعد 
الدخول فى الركوع من الركعة التالية نطلت 
صلاتة . 

(5) مستمسسلك العروة الوثقى جلا ص.١؟؟‏ 


ضرف 


ولو تذكر-قبل. ذلك. رجم وأتى بهما وأعاد 
ما فغله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما . 

وكذا تيطل الصلاة لو نسيهما من الركعة 
الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمدا 
وان تذكر بعد السلام قبل الاتيان بالمبطضل 
فالأقوى أيضا البطلان . 

لكن الأحوط التدارك ثم الاثيان بما هو 
مرثب عليهما م اعادة الصلاة 3 

وان تذكر قبل السلام آتى بهما وبما بعدهما 
من ألتة وال: 1 و 5 لاته و 1" 


سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم 
المستحب : 


جاء فى شرح النيل )١(‏ : انه وجب نقض 
الصلاة زيادة ونقص . 

فمن الزيادة تكرير الفاتحة فى الفوض أو 
بعضها عمدا لا لفساد وضعف فى القراءة الأولى 


فذلك مفسد . 

ولا فساد تكرير الفاتحة فى النفل أو 
بعضها ولو مرارا . 

ومن الزيادة 0 تحر يك الأجفان ف الص لاة 


وتفسد به عمدا بلا ضرورة . 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن 
يوسنسسف اطفيش ج ١‏ ص 008 4 ال لله 
الطبعة اللبسابقة 


فمن أدخل فى المصلاة ما ليس منها 
لا لاصلاحها أعاد صلانه . 

وقيل لا بعيدها ان ذكره على نص الكتاب 
مثل أن بذكر الحمد لله بعد عطسه . 

وان قال الله أكبر أو زاد معه الحمد لله 
فقد رخص بعض أيضا فى السهو ما لم يرد به 
كأمر أو نمى أو سؤال أو جواب فاذا أر اد به 
ذلك فسدت صلانته الا أن أراده د 
فلا فساد . 

وقيل فسدت وقيل لا تفسد الصلاة بزيادة» 
ما أشبه ما فى القرآن أو ما هو من جنس الصلاة 
ولو عمدا . 

كما روى أن أبا عبيدة قال لا بأس بالتعظيم 
والتسبيح والتحميد بعد تكميرة الاحرام تعلى 
داخل الصلاة عقب الاحرام أو عقب القراءة أو 
غير ذلك أو فى القراءة . 

وفى الديوان من جمر فى المصلاة لمن 
استأذن أو تنحنح له أعاد الصلاة . 


وان كان الجواب بالقرآن أعاد صلانه . 
ومن أكره لو الكلام تكلم وأعاد 
صلانة . 


بدا قل سد بمتلؤنة .: 


وقيل لا بعيد , 


وان تكلم تغير اصلاحها عمدا اعاد الصلاة 
أجباعا :. 

وان تكلم لغير اصلاحها سهوا ففى الاعادة 
قولان . 

ومن تعمد الكلام لكن ظن أنه قد أتم 
الصلاة فاذا ه ىلم تتم أو تعمد الكلام فىصلاة 
فرض أو سنة لتذكر أنه قد صلاها فاذا مو 
لم يصلها أو لظنه أنه بلا وضوء أو بلا طهارة 
مكان أو ثوب فاذا الأمر بخلاف ذلك 
وما أشبه ذلك فيعض يقول اتنقضت وهو 

وبعض يقول لا يعد ذلك عمدا فلا يقول 
باتتقاضها . 
٠‏ والصحيح انه عمد . 

وال الشيخ ان ذلك غير عسد فىقصة 
يدركه بالمثى اليه مشى وأعاد صلاته ورخص 
أن لا بعيد والا تكلم وأعاد . 

وان كان المصلى آخرس وأشار لا لاصلاح 
الصلاة أعاد . 

وقيل ان كان لتنجية وكذا غير الأخرس . 

افد بال ااا اطيوه 

وقيل لا ان لم يتعمد وان القى سمعه وقطم 
0 امح ير تفسند وان كان 


اإعاده 


لاك 


ليو ميف فسدت ولو لم تيا كاعد 
وكلام وصوت هامة ٠.‏ 

وقيل لا . 5 

واجيز ان استمع لقراءة أو وعظ أو 
نحوهما ولم يقطع . 

والصحيح الفساد . 

وقيل من قطع ولو لهم أعاد الصلاة ٠:‏ 

وقيل لا تفسد الا أن قطع وأضغى لغير 
الصلاة قدر ثلاث تسبيخات أعاد الضلاة. 

وبنقض الصلاة والوضوء (') قهقهة وفى 
الضحك بدون قهقهة قولان » هل بنقضهما أو 
بنقض الصلاة فقط 

وكان أنس يقول أمر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالوضوء من القهقهة حين 
ضحك القوم من وقوع شخص فى حفرة وهم 

فى الصلاة وقال من ضحك فليعد الوضوء 
538 

وكان جاير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه 
يقول من ضحك فى الصلاة فليعد الصلاة 
لا الوضوء . ا 

ا 20 
وسلم بالوضوء لكونهم ضحكوا خلفه وليس 
ذلك م لغيره من الخا: 


بدليل والملة قرت قم هؤلاء ا 


9) المرجع السابق لمحمد بن يوسف 
أطفيش جح ١‏ ص ١61ه‏ الطبعة السابقة 0 


خف 00 
معصية ولو خارج الصلاة لأنه عند 
مصيبة ولمل الضحك فيها لعظم شآنها. ناقض 
للوضوء مطلقا فكيف اذا كان معصية خارجها 
أيبضا وقال ابن بركة لا بنقض الصسلاة 
ولا الوضوء . 
وتنقض الصلاة )١(‏ أفعال ظاهرة ان لم 
تكن منها وان كانت مباحة فى غير الصلاة أو 
فيها لا لمهم شرعا . 
ولا ينقضها فعل ظاهر منها ولا لهم كاصلاح 
صلاة وتنجية ولا ينقضها تكرير أفعالها سهوا 
أو تكريرها لخلل فيها . 
. ولا شقضها فعلان من غدرها لا منها ولا 
لهم شرعا . 
وق التاج تفددك بالعسث : 
وقيل لا ان كان من جهل . 
وجاز فعل خفيف ان كان فى أمرها وان 
كخطوة أو خطوتين لصعوبة موضعه مع القدرة 
عليه ما لم يرفم قدما . 
وقيل ولو رفعها . 


وفى التاج وفسدت قيل على من تقدم أو 
تأخر قدر خطوة بعد الاحرام لا لعذر . 


(1) المرجم السابق ج ١‏ ص 211 الطبعة 
السابقة 


وقيل لا وله ذلك الى خمس أو يمينا أو 
كالا : ش 


وقال ابن محبوب ان تقدم مسحده أو تآخز 
عن موقفه اعاد الصلاة ويعنى أنه صار موقفه 
مسجده أو مسجده موقفه ولا يعيد بدون ذلك 
ان لم يتعمد أو تعمد لهم . 


وقيل بعيد 

ولو كان ذلك اذا كان لهم أو بلا عمد 
وان لم بمكنه الا لمهم لم تفسد ولو بأكثر من 
ذلك ولزمه فعل ما أن لم يفعله اتتقضت صلاته 
كشد ازار لو انحل لظهرت عورته وكالقاء 
طرف ثوبه على كتفه الأبسر اذا وقع منها وكان 
ان لم يرده اتكشفت عورته اذا ركم أو سجد 
بن نيا 


واذا دخل الصلاة بوب تتكشف به عوراته 
اذا ركع أو سجد سهوا أو جملا للاتكشاف 
فله عندى أن بلبس ساترا أو يشد على وسطه 
فوق سرته فلا تتكشف . 

وفى الديوان يشتمل بثوبه لبرد أو يزيل 
اشتماله أو يرسله فيبقى فى قميص لحر وان 
كان موضوعا فاده فلسه أغاد الصلاةة, 

قلت وقيل لا ان كان لعلة . 


وقولان فى.الاعادة ان غطى رأسه احتشاما 
ومن ألقاه لعلة ورد لحر أو برد جاز ويرد 
كرزيته فى رأسه ولا يرشقها . 


وان أخرج ثوبه من رأسنه(؟) رفعه عليه أو 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن 
الو سفت أطفيش جح ١‏ ص 0611 الطبعة السناقة 


8 ارتدى أو التحف أو سوى ثيابهة متمسكا بها 
علا عليه ان كان ذلك من جهمة اللماس ولا 
بعتاده فيها . 
وقيل بعيد صلاته . 


ومن استرخى ازاره حتى نظر عورته أعاد 
الصلاة . 

وان اتحل وتماسك تركه . 

قال أبو الموثر لا برفمه حتى بخغاف 
سقوطة . 

ومن لم يلو بعض عمامته على حلقفه لم 
ذكر فنشر طرفها ولواه انا جوازه نمت وان 
أراد السنة أعاد الصلاة عند الأكثر . 

وقيل ان علم لزومه وفعله لمصالحها 
استحسن اعادتها بلا فساد . 

وجاز ازالة أذى ومسح حصى لسجود 
وتسوية محله وان مسحه مرة أآخرى لا لحادث 
مانم أعاد صلاته . 

وقيل لا . 
الى السحود فسدث . 

وقيل لا ان لم بسوه واحتال للسجود 

ومن شك فى الركعة الول الس جيه 
لبحد فيها ترابا فلا عليه . 

ومن عد الآبات أو التكبيرات بأصابعه أعاد 
صلاته فى الفرض لا غيره وان كره وجاز عدها 


ورخص : 


دارفا 

والالتفات والنظر الى السماء )١(‏ عمدا 
لا يفسد الصلاة الا من نظر من خلفه . 

والصديح الفساد بذلك . 

وقال بعض قومنا الخفيف غير ناقض ولو 2 
متعددا مرارا من نوع أو أنواع ككاسر حبة 
نين أو عنب فى فيه لا بعيد صلاته ان تعمد . 

وقيل تعيدك الصلاة وذلك بالسهو 5 

وأما لو كسرها لضرورة التقاء أسنانه عليها 
لقراءة أو لبلع ريق أو نحو ذلك مما بجمع 
الأسئان فلا فساد وان بلغها ولو غير مكسورة 
فسدت مطلقا لآن الأكل أعظم . 

وف الابوات () ود بره لم يعبر 
ا عد 
أعاد الصلاة 7 

وان أحرم وقد فتح بصره أو قبض بده 


وقيل برد بصره ويمد بده وصحت صلانه 
وبجعل بصره فيما رد سجوده اليه . 
وقيل على وجنثيه . 


وان أحد بصره .فى شىء أعاد صلانه 


وان تعمد النظر قدام مو ضبع سجوده اعاد 
صلانه . 1 


ورخص ان مد بضره الى ما بلى القبلة . 


الع يه ١‏ اص 0ه 4 ص 5ه 
الطبعة السابقة 
0 ا او 


د 


ورخص ان لم يتعمد . 
وقيل له أن بجعل بصره حيث شاء قدامه 
فى قرب أو بعد لكن لا بجد نظرا . 
ويجوز فتح العين ونغشها (أ) حيث جسازا 
أو جاز احدهما ورخص . 
ولو دخل فيها على ذلك وهو لا يطيقه بل 
ساح لنشن او افتح أو سر مياد يفعل 
ما أمكنه من غض غض وفتح ولا بعيد صلاته 
وان احتاجا ذو رمد للفتح والاغلاق فعل 
ما أمكن وكذا الأحول وان فعلا ما لم بحتاجا 
اليه فسدت صلاته وان نفى فى الصلاة شيئا 
بأنقفه أو فيه منهما . 
وجا عللمصلى (') قصد ناحية خلفه عن 
موضعه ان قابله كأعمى والمراد معارضته ولو 
من جانب والذى هو كالأعمى قليل النظر ومن 
لا بحسن الى ين يذهب ان دفعه . 
والأعرج والمريض الذى يشق عليهما الدفع 
ذكر كصحيح وأعاد صلاته ان قصد دفعه . 
لا أن خاف ان يضره نحو الأعمى ويعلم أن 
يذهب وهمو الصحيح عنسدى قفبدفعه اذ 
لا يضره الدفع ففى نسخة للمصنف جاز له 
تنج ان قابله كأعبمى وخاف أن نضر الأعبى 
بالعرف فيضل أو يصادم حائطا مثلا . 


)9١(‏ المرجع اللسسابق لمحمكا بن يوسف 
اطفيش. ج ١‏ ص 00١‏ الطبعة السابقة 
أطفيثشر 3 1 ص 58 الطبعة السابقة ” 


وان مد الى غير القبلة أعاد الصلاة 


ويدفع 0 ش 
وأجاز بعض الذهاب الى دقفعه الى 11 
خطوات والصحيح أنه برده ان بعد باشارة قيل 
وقيل لاا وانما برده بأسهل وجه وان أبى 
فبأشد وان ضره لم يضمن عند بعض ولا., 
بدخل () الصلاة بثوب يقطر ماء ان اتسع 
الوقت واجبز وان كان لا بقطر لكنه لول 
صلى به ولو اتسع الوقت واذا دخلها به أزخى 
توا آخر وهو اعلى امتتدرص ون للميلول عن 
الأرض ففى اعادة الصلاة قولان . 
وود 000 
عليه وسلم يفعل ذلك مباشرا به التواب: ٠٠‏ . 
قال فى الديوان ان أخذ الطفل ثدى: امرآة 
قمصه فلا بأس حت سن د 
صلاتها . ش 
وفرائض الصلاة (4) : لمارة أنهري 
والجسد والمكان والئنية. واستقيال القسلة 
والوقت والقيام مع القدرة اعد البدين 


أبن بوسف د 2 أ. صر 50 الطبعة 
السابقة 


):) المر جبع اما ا و 
اطفيشر اج ١‏ ص 2/86 الطبعة السابقة .. 1ش 


.فلو غلهما لعنقة بلا عذر. وصلى » كذلك أعاد 
إصلاته الا 
..-الصلاة 0 
ولا يصلى 0 مدافع ا 5 الول 
والغائط :فان صلى كذلك أعاد الصلاة 8 
1 ولا يصلى (') عاقص شعره لأجل المصلاة 

.جمعه بضفر أو فتل أو بدونهما فى الصلاة 
حلت قماه أو جانما ولا عاقده أمامه أو جامعه 
بلا عقد قبل الصلاة أو فها على القولين ولو 
امرأة وان فعل أعاد صلانه . 5 

وقيل لا ان فعل قبلها مطلقا أو جمعه فيها 
أو كفه خلف أو امام فيها بلا صقر أو 


9 حكم اعادة الصلاة الحاضرة 
* بالنسسية العدم. ترتيب:الفوائت : 
١‏ جاء فى بدائع الصنائم () : أنه جب 


مراعاة الترتيب بين الصلاة الوقئية والصلاة 


وكذلك يجب مراعاة الترتيب بين الفوائمت 
اذا كانت الفوائمت فى حد القلة . 


بوسف 0 0 ١‏ ص 506 الطبعة السابقة. 


(59) المرجم السابق لمحمد بن بوسف 
اطفيش جح ١‏ ص .كه الطبعة السابقة 
7 إلية بدائع الصنائع 35 ا ض م الطمعة 


بهذا 


أما وجوب الترتيب بين الصلاة الوقتية 
والصلاة الفائتة فلما روى عن ابن عسر 
رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم انه قال : من نسى صلاة فلم يذكرها 
لوعي اطع لالصال ري الااماجاواسماما 
تطوعا » ثم ليقض ما تذكر » ثم ليغد ما كان 
صلاه مع الامام . 

وهذا عين مذهبنا أنه تسد الفرضية 
للصلاة اذا تذكر الفائتة وبلزمه الأعادة . - 

آنا حون الترعت :ين التراكت اذا كاتنت 


كَى حد القلة فلما روى أن رسول الله صلى الله 


الخندق قضاهن بعد هوى من الليل على 
الترتيب م قال : صلوا كما رأتمونى 
أصلى . 
ش ا 
بومين مختلفين ولا بدرى أنتهما أولى فانه 
يتحرى » لأنه أشتبه عليه أمر لا سبيل الى 
الوصول اليه بيقين وهو الترتيب فيصار الى 
التحرى فان مال قلبه الى شىء عمل به . 

وان لم يستقر قلبه على شىء وأراد الأخذ 
بالثقة يصليهما ثم بعيد ما صلى أولا أيتهما 
كانت الا أن البداءة .بالظهر أولى » لأنها أسبق 
وجوبا فى الأصل فيصلى الظهر ثم العصر ثم 
بعيد الظهر » لأن الظهمر لو كانت هى التى 
فاتت أولا فقد وقعت موقعها وجازت » وكانت 
الظهر التى أداها بعد العصر ثانية نافلة له . 

ولو كانت العصر هى المتروكة أولة كانت 
الظهر التى أداها قبل العصر نافلة له فاذا أدى 
العصر بعدها فقد وقعت موقعها وجازت . 


لكر 


م اذا أدى الظهر بعدها وقعت موقعها 
وجازت فيعمل كذلك ليخرج عما عليه بيقيسن 
وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

وقال ابو بوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 
لا نأمره الا بالتحرى كذا ذكره أبو الليث ولم 
يذكر أنه اذا استقر قلبه على شىء كيف يصنع 


عندهما . 
وذار الشيخ الامام صدر الدين أبو المعين 
أنه يصلى كل صلاة مرة واحدة . 


وقيل : لا خلاف فى هذه المسألة على 
التحقيق » لأنه ذكر الاستحباب على قول أبى 
حنيفة وهما ما بينا الاستحياب وذكر عدم 

وأبو حنيفة ما أوجب الاعادة . 

هذا اذا شك )١(‏ فى صلاتين فأكثر . 

فأما اذا'شك فى صلاة واحدة فاتة 
ولا يدرى أبة صلاة هى فانه يجب عليه 
التحرى . 

. فان لم يستقر قلبه على شىء فانه يصلى 
خمس صلوات ليخرج عما عليه بيقين ») وهو 
الأحوط » لأن من الجائز أن يكون عليه صلاة 
الفرق كان تر كها فى 'وقت الش.. 

ولو نوى ما عليه ينصرف الى تلك الصلاة 
أو .بقع التعارض » فلا ينصرف الى هذه التى 
بصلى فيعيد صلاة يوم وليلة ليخرج عن عهدة 
ما عليه بيقين . 


©» ص 9؟|‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
ص 1518 الطبعة السابقة‎ 


قال صاحب البحر الرائق ('): فى التجنيس 
وغيره : لو أن رجلا فاتته صلاة من يوم 
واحد ولا بدرى أى صلاة هى فانه يعيند 
صلاة نوم وليلة لأن صلاة يوم كانت واجبة 
واذا شك فى صلاة أنه صلاها أم لا فان 
كان فى الوقت فعليه أن بعيد » لأن سبب 
الوجوب قاكم وانما لا يعمل هذا السبب 
بشرط الأداء قبله وفيه شك . 

وان خرج الوقت ثم شك فلا شئء عليسه 
لأن سبي الوجوب قد فات . 

ولو شك(') فى اتمام صلاتهفاً خيره عدلان 
أنك لا تتم أعاد وبقول الواحد لا تجب 
الأعادة ٠‏ 

-50552000 
0 
خمس صلوات » لأنها من أركان الصلاة فصار 
الشك فيها كالشك فى الصلاة . 

وسقط الترتيب بين الفواثت 
بالنسيان . 

لا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى المغرب يوما ثم قال : رآئى أحد منكم 
صليت العصر ؟ فقالوا : لا » فصلى العصر ولم 
بعد المغرب ولو وجب الترتيب لأعاد . 


والوقئية 


(0) البحر الرائق ج ١‏ ص ام الطبعبة 


السابقة | : 

(9) المرجع السابق ج ؟ ص لم الطبعة 
السابقة 

(:) بدائع الصنائع ج ١‏ ص ١756‏ الطبعسة 
السابقة . 


:وعلى هذا لو صلى الظهر على غير وضوء 
وصلى العصر بوضوء وهو ذاكر لما صنم فأعاد 
الظهر ولم يعد العصر وصلى المغرب وهو يظن 
أن العصر تجزئه أعاد العصر ولم يعد المغرب » 
بمنزلة فوات شرط أهلية الصلاة فحين دصلى 
العصر صلى وهو بعلم أن الظهر غير جائزة ٠‏ 


ولو لم يعلم وكان بظن أنها جائزة لم 
يكن هذا الظن معتبرا » لأنه نأ عن جمل 
والظن انما بعتير اذا نشأ عن دليل أو شبهة دليل 
ولم يوجد فكان هذا جهلا محضا » فقد صلى 
العصر وهو عالم أن عليه الظهر » فكان مصليا 
العصر فى وقت الظهر » فلم بجز . 


ولق :تلن لكوت قبن 'اقادتييا حضتا 
لا يجوز لأنه 'صلى المغرب وهو يعلم أن عليه 
الظهر فصاز المغرب فى وقت الظهر فلم بجز ٠‏ 


فأما لو كان أعاد الظهر ولم بعد العصر 
فظن جوازها ثم صلى المغرب فانه يومر باعادة 
العصر » ولا يمر باعادة المغرب » لأن ظنه أن 
عصره جائز ظن معتبر » لأنه نشأ عن شبهة 


دليل . 


وفى القدورى الكبير : ترك الظهر وصلى 
العصر ذاكرا حتى فسد ثم قضى الظهر وصلى 
المغرب قبل اعادة العصر صح مغربه ٠‏ 


ولو علم أن عليه اعادة العصر لم تجز 


معربه . 
ولم يفصل فى الأصل بين ما اذا كان عالما 
٠‏ أو جاهلا. 00 ٠‏ 


إذذا 

قال رحمه الله وهذا معنى قولهم : الفاسد 
بوجب الترتيب . 

وقد ذكر فى المحيط معزيا الى النوادر : 
لو صلى الظهر على ظن أنه متوضىء ثم نوضاً 
بمنزلة الناسى فى حق الظهر فلم طزمه مراعاة 
القراقفت م 

لو اق تجو وهو ذاكر ]نول بنواقنيز 
فهى فاسدة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى » 
خلافا لهما . 

وهذآ بناء على أن الوتر وان ديه 4 

وغل تعدا اذا صلى العشاء ثم توضأ وصلى 
السنة والوتر ثم تبين أنه صلى العشاء بغير 
طهارة . 1 

فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى بعيد 
العشاء والسنة دون الوتر . لأن الوتر فرض 
على حدة عنده . 

وعندهما بعيد الوتر أيضا لكونه تبعا 
للعضاء . 

مذهب المالكية : - 

جا فى التاج والاكليل )١(‏ : نقلا عن 
ابن عرفه أن ترتيب ما لم يخرج وقته 
كنهاريتى بومه واجب قبل فعلهما ٠‏ 

فان نكس ناسيا أعاد فى الوقت . 


)1( التاج والاكليل ج ١‏ ص8 »© ص ع" 
الطبعة السابقة [ 


فان لم بعد حتى خرج الوقت فلا اعادة على 
المشهور . . 

قال ابن رشد وسواء كان ترك الاعادة فى 
الوقت عمدا أو جهلا بالحكم أو جهلا ببقاء 
* الوقك أو تشيانا. ٠‏ .+ 

وان تكس جاهملا وجبت اأعادته أبدا 
اتفاقا ٠‏ 

كالاب رخة بع عا ادس سنالك 
ترانيب الفواثت فَئ القضاء الأول فالأول 1 
فان ترك الترتيب ناسيا فلا اعادة عليه .. 
... وان تركه عامدا أو جاهلا. بالصبواب مثل 
أن يكون نسى الظهر والعصر فيذكر ذلك يعد 
أيام فيصلى العصر وهو ذاكر للظهر » فعلى 
قول. ابن القاسم آنه لا اعادة عليه » لأنه اذا 
صلاها فقد خرج وقنها » وكأنه وضعها فى 

وقد قال فى المدونة فيمن نسى صلوات 
سيرة فصلى قبلها ما هو فى وقته جاهلا أو 
عامدا أنه لا اعادة عليه الا فى الوقت . 
صلوات سيرة فى وقت صلاة بدأ بهن وان 
نات وقت الحاضرة . 

خلافا لأشهب وابن وهب . 

وهل أربع أو خمس خلاف ؟ 

وعبارة المدونة أن ذكر أربع رات فأدنى 
بدا بهن فان لم يذكرهن حتى صلى فليصل 
ما ذكبر ويعيبد التى. صلى ان كان فى 
وقنها 1 | عد 


أعادة 


وان ذكر خمس صلوات فأكثر بدا بالحاضرة 
ثم يصلى ما ذكر بعد ذلك ولا بعيدا 
الحاضرة وان كان فى وقتها 00 

وكذلك لو ذكرهن بعد ما صلى الحاضرة . 

قال ابن القاسم (') ان لم ,يذكر الاأمام 
الفائتة حتى سلم أجزآتهم وأعاد هو بعد قضاء 
الى ذش : 

قال سحنون وقد كان يقول ويعيدون هم 
فى الوقت . 
صلاة ذاكرا لأخرى لم تفسد صلاته بل يعتد 
بها وانما بعيدها فى الوقت استحيايا . 
قال مالك ان ذكر فذ صلاة نسيها وهو فى 
فريضة غيرها قطع ما لم يركم وصلى ما نسى ثم 
بعيد التى كان فيها . 

وان صلى ركعة شفعها ثم قطع . 

.وان ذكرها وهو فى شفع سلم ثم صلى 
ما نسى وأعاد التى كان فيها ٠‏ 

وان ذكرها بعد ما صلى من هذه ثلاثا أتمها 
أربعا ولا بجعلها نافلة . 

قال ابن القاسم وأن بقطع بعد ثلاث أحب 
الى ثم يصلى التى ذكر ثم بعيه ما كان 


-- 


)1ع( المرجع السابق ج ؟ ص .! الطبعية 
السابقة ٠.‏ 0 


وروى عن المدونة قال مالك ان ذكر الامام 
صلاة نسيها فليقطصع ويعلم المأمومين 
| قال ابن يونس ولم يستخلف هنا » لأنها 
صلاة تصح على قول بعض الناس وتجزىء 
وان ذكر المأموم صلاة وهو خلف امام 
تمادى معم » فاذا سلم الامام سلم معه » ثم 
صلى .ما ننى » ويعيد ما كان فيه مع 
الامام ٠‏ 

الا أن كرة على يلها امبتلاه فيدرك 


لوم امو 


جميعا بعد الفائتة 


مثل أن بذكر الصبح وهو مع الامام فى 
العصر فاته اذا سام الامام صلى الصبح ؛ 5 
ثم أعاد الظطهر والعصر ٠‏ 


قال مالك وكذلك اذا ذكر صلاة وهو 


خلف .امام فى المغرب فليتمادى معه » فاذا سلم. 


الامام سلم معه » ولا يشفعها ؛ ثم قفى مانسى 


وأعاد المغرب ووقتث المغرب والعشاء فى ذلك 7 


اليل كله . 
ار ل ل 
ل ا ا ا 

الظهر ثم أعاد العم واو جيعة © 


ابن القابيع من دبي /صازة الضيخ وم 


الجمعة فلم يذكر حتى صلى الجبمة صلى 
الصسبيح ثم صلى الججمعة أزيعا . 00 


"4 


قال. ابن المواز الوقت فى ذلك النهار كله 
وهو من قوله ان أعاد الظهرين للاصفران ٠.‏ 
قال ابن رشد فلو ذكر الضبح وهو فى 
الجمعة مع الامام خرج ان أبقن أنه يدرك من 
الجمعة ركعة بعد صلاة الصبح وان لم. يوقنن 
ذلك تمادى مع الامام وأعاد ظهرا أربعا ء 
لأن الجمعة لا كانت بدلا من الظهمر ووقت 
الظهر قائم بعد وجب أن عيد الجمعة ظهمرا:. 
أربما التحدي اقامتها جمعة +اخلانا! لأسهي .+ 


اتنهى مون دان آذ 


حعله ابن رشد المذهب 5 


ولا مدخل للمذد هنا . 


ويبقى حكم الامام اذا 2 صلاة وهو فى 
صلاة الجمعة 3 


الجمعة وغيرها فيقطع مطلقا سق ومأضومه: 
ذكر صلاة الصبنح أثناء الخطسة فانه قوم 
ويصليها ٠‏ 

وأما أثناء صملاتها فيتمادى وفى دنه 


ظهرا قولان . 


ونقل هذا م نوازله 3 يزه . 


:عليه تميئًا ٠‏ 


واداتى دور وثانيتها صلى ستا وننب ١‏ 
تقدم ظهر وقد تقدم آنه اذا ترك التسرتين فى . 


)١(‏ التاج والاكليل بج ” صن ١١‏ العليمية 
1 ابقة 5 


2 


القوائت متعمدا أو جاهلا فالصواب أنه 


لا اعادة عليه اذ بالفراغ منها خرج وقتها ٠‏ 


'فعلى هذا بخمس صلوات تبرأ الذمة فهذا 


التفريع على القول الآخر . 

وقد قال ابن رشد فى المدونة من نسى 
صلوات يسيرة فصلى قبلها ما هو فى وقته 
جاهلا أو متعمدا أنه لا اعادة عليه الا فى 
الوقت + ْ 

قال فليزم على هذا فيمن ذكر صسلاتين 
. لا يدرى أيتهما قبلصاحبتها مثلأن يذكر الظهر 
والعصر من يومين لا يذرى أنتهما قبل صاحبتها 
لالس عله إن تسلى الا ادن الظمر 
والعصر خاصة . 

وأما على القول أن عليه اعادة الصلاة التى 
صلى وان خرج وقتها يأتى قولهم أنه يصلى 
ثلاث صلوات ظهرا بين عصرين أو عصرا بيسن 
ظهرين . 

قال المازرى ومن هذا الباب لو نى 
صلاة » وثانيتها ولا يدرى ماهما قانه يصلى 
الخمس صلوات على رتبتها فى الشريعة ٠‏ 

ويبدا (') بالصبح ثم بعيدها اذا فرغ من 
الخمس فالصلاة التى تليها حاصلة ىق هذا 
الترئيب كيفما قدرت وباعادة الصبح يتحقق 
اتيائه بما ئسى » لأنا نجوز أن تكون المنسية 


اعتمة ثم الصبح فلو لم يعد الصبح لم يتحقق 


براءة الذّفة. 25 


)١(‏ المرجع السابق ج.؟ ص ١!‏ الطبعة 


وقال ابن بشير وقيل يبدأ بالظهر . 

وهذا على الخلاف فيما بين الفجر وطلوع 
الشمس هل هو من الليل أو من النهار . 

ان قلنا أنه من الليل بدأ بالظهر والا بدأ 
بالصبح . ٠‏ 

قال الشيخ : المعروف عن مالك أن الصبح 


قال ابن عرفة بده بالصبح أولى مسن 


الظين. 
وفى ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك 
شى بالمنسى 


قال المازرى لو كان نسى صلاة وثالثتها 
ولة يدونهما اضاافانة يصلى أنضا دنث صلوات 
يبدأ بالصبح ثم ثالتتها وهى العصر ثم الثالثة 
من هذه وهى العشاء ثم الثالثة من هذه وهى 
المغرب ”5 م بعيد الصبح لما قدمناه من جواز أن 
تكون السية المغرب وثالثتها الصبح فلولا 
الاعادة لم تنحقق براءة الذمة ٠‏ ومن نسى 
صلاتين من يومين معينين لا يدرى السابقة 
صلاهما واعاد المبتدأة ومع الشك فى القصر 
لفاك اث كل عبلاة ا عشرنة مشرية و 


قال الجلاب ومن نسى صلاتين من يوم 
وليلة ولا بدرى الليل قبل النهار أم النهار 
قبل الليل صلى نبت دملوات وبدا بالظهسر. 
اخثيارا ٠‏ 

وان بدا دغيره أحزأه . 


وؤأئ صلاة بدأ نها آعادها : 


21 


جاء فى نماية المحتاج (') : لو شرع فى 
الحاضرة ثم ذكر الفائتة وهو فيها وجب اتمام 
د ضاق وقتها أم اتسمع ثم يقضى 
الفائتة ويسن له اعادة الحاضرة ٠‏ 

ولو دخل فى الفائتة معتقدا سعة الوقتث 
فبان ضيقه وجب قطعما والشروع فى 
الحافيرة .: 


جاء فى كشاف القناع أن المصلى ان 
شك فى صلاة هل صلى قبلها ودام شكه حتى 
فرغ من صلاته فبان أنه لم بصل أعاد الفائتة » 
ثم الحاضرة ليحصل الترتيب ٠‏ 

وان نمى صلاة من يوم بليلته يجهل عينها 
بأن لم يدر أظهر هى أم غيرها صلى خمسا بنية 
الفقرض أى ينوى بكل واحدة من الخمس 
الفرض الذى عليه , 

ولو نسى ظهرا وعصرا من .ومين وجهمل 
السابقة منهما بدأ باحداهما بالتحرى . 

فان لم يترجح عنده ثىء بدأ بأبهما شاء 
للعكار . ْ 

ولو علم أن عليه من .بوم الظهر وصلاة 
أخرى لا بعلم هل هى المغرب أو الفجر ازمه 


164 ص 59" » ص‎ ١ نهابة المحتاج ج‎ )١( 
. وص 76850 الطبعة السابقة‎ 


10 كشاف القناع ج ١‏ ص 18١‏ الطبمة 
السمابقة . 


أن يصلى اجر نم اظهر ثم المقسرب اعتبارا 


| بالترتيب الشرعى 


م ا 
صلاة عشرة أيام لجواز تركه كل يوم سجدة 
ذكره أبو المعالى 4 وجرم بمعناه فى ال منتهى ٠‏ 

ومن شك فيما عليه وتيقن سبق الوجوب. 
وجويه ٠‏ 

ولو شك مأموم هل صلى الامام الظهر أو. 
العصر اعتبر بالوقت فان أشكل فالاصل عدم. 
الاعادة . 

وجاء فى المغنى والشرح الكبير [ : أن 
المصلى اذا خئى فوات الوقت قبل قضاء الفائتة 
واعادة التى هو فيها سقط الترتيب حينتذ 
وتم صلانة فحسب ٠‏ 

هذا هو الصحيح من المذهب . 

وهكذا لو لم يكن دخل فيها لكن لم ببق 
من وقتها قدر ,يصليهما جميعا فيه فانه سقط 
الترتبب وتعذر الحاضرة , : 

وهو قول تعيدد نن المسيب والكستية 
والاوزاعى والشورى واسحاق 0 
الرآى ل 1 

وعن أحمد رواية أخرى أن الترئيب واج 
مع سعة الوقت وضيقه اختارها الخلال . 


9) المغنى والشرح 
ان ا 


الكبير ج ١‏ ص 547 ) 
1 الطبعة السابقة 3 


1 


. “ولا فرق بين,أن تكون الحاضرة جمعة 
أو رهبا ٠‏ 


1 قال أبنو حفص : : هذه رواب تخالف 
مأ نقله الجماعة . 

فاما ان يكون غلطا فى التقل واما أن 
يكون قولا قديما لأبى عبد الله . 

"قال القافى وعد أن الضالة روابة 
واحدة أن الترتيب سقط لأنه قال فى رواية 
مهنا فى رجل نسى: صلاة وهو فى المسجد بوم 
اللجمغة. عند خحضور الجمعة -نبدأ بالجمعة هذه 
بخاف فوتها فقيل له كنت أحفظ عنك أنه اذا 
صلى وهو ذاكر لصلاة فائتة أنه بعيد هذه 
وهذهفقال كنت أقول هذا :. 


1 فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول ٠‏ 


ْ وق روابة ثالشة ان كان وقت الحباضرة 
ننسع لقضاء الفوائت وجب التسرتيب وان كان 
لا نسم سقط الترتيب فى أول وقتها . 


وات فتحضر صلاة أيؤخهخرها الى آخر 
الوقت ؛ فاذا صلاها يعيدها ؟ فقال لا بل 


تعمليها فى الجمساعة اذا حضرت اذا كان 


لا يطمع أن يقضى الفوائت كلما الى آخر 


وقت هذه السلاة التى حضرت" ٠‏ 


فان طمع فى ذلك قفى الفوائت ما لم 


يخشن فوت هذة الصلاة ولا قضاء عليه اذا صلى 
هرة . 


أعادة 


وعلل القاضى هذه الرواية أن الوقت 
لا إنتسم لقضاء ما. فى, الدمة وفمل 'الحاضرة 
فسقط الترتيب وانْ كان يمكنه القضاء. 
والشروع فى آداء الحاضرة كذا ها هنا . 
ا ا 
الجماعة على الترتيب مشروطا بضيدق الوقت 
من كضاء النواتك حيما : ْ 

واذا - الفسوائت عليه باك 
بالقضاء ( ٠‏ ما لم لحقه مشمقة فى بدنة أو 
0 
يقن راءة ذمته : 

قال اد فى روابة. صالح فى الرجل 
يضيع الصلاة : يعيب حتى أنه لا يشك أنه قد 
حاء بما 5 ضيع : 

فان نسى صلاة من بوم لا يعلم عينها أعاد 
صلاة يوم وليلة. نض عليه وهو قول أكثر أهل 
العلم وذلك لأن التعيين شرط فى صحة الصلاة. 
المكتوبة ولا توصل الى ذلك ها هنا .ءالا 
باعادة الصلوات الخمس فلزمه .. ْ 

مذهب الظاهرية 8 

يذ العو 3 اقلت جا لس ل 
وقت الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها أو 
د ب لضن 
أن نفسلها آيدا : : 


)١(‏ المغنى والشرح 
الطبعة السابقة . 8 
(9) المحلى لابن عدوم اللساهرى اج 0 
ص *7؟ الطبمة اليابقة , 3 


لل او 


قال الله نبازك وتعالى : « لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » )١(‏ . 
٠‏ فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلى حتى 
بعلم ما يقول . 

وزوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال :,انه ليس فى النوم تضريط انما 
النفربط فى اليقظة فاذا نسى أحدكم صلاة أو نام 
عنها فليصلها اذا ذكرها . 

ومن ذكر فى تمس صلاته () : أى صلاة 
كانت أنه نسى صلاة فرض واحدة أو أكثر من 
واحدة أو كان فى صلاة الصبح فذكر أنه نسى 
الوتر تمادى فى صلاته تلك حتى تتمها ثم 

قال الله تبارك وتعالى : « ولا تبطلوا 
أعمالكم » () ٠‏ 

فان ذكر صلاةوهو فى وقت أخرىذاذكان 
فى الوقت فسحة فلييدأ باالتى ذكر سواء كانت 
واحدة أو خمسا أو عشرا أو أكثر يصلى 
جميعها مرتبة ثم يصلى التى هو فى وقتها » 
سواء كانت فى جماعة أو هذا . 

وحكمه ولا بد أن يصلى تلك الصلاة مع 
الجماعة من التى شسى . 


)1 الابة رقم 1 من سورة التسناء . 


6 المحلى لابن حزم الفلامرى ج 1 
ص 1!/9 الطبعة السايقة . 


(6) الآية رقم 9 من سورة محمد 


فان قضاها بخلاف ذلك جز ”. 


فان كان بخثى فوت التى هو في وقتهاء يدأ 
بها ولايد لايجزئه غير ذلك سواءكانت التىذكي - 
واإحدة أو أكثر فاذا أتم التى هو فى وقتها صلى 
التى ذكر لا شيء عليه غير ذلك . 


فان بدأ بالتى ذكر وفات وقت التى ذكرها. 
فى وقتها بطل كلاهما وعليه أن بصت لى .التى 
ذكر ولا يقدر على التى تعمد تركها حتى خرج 


مذهب الزيدية ٠‏ 


جاء فى شرح الأزهار () : واذا التبس 
الظهر والعصر فينوى أنها ظهمر وتجزيه أن 


قال المؤيد بالله : ويكفى فى المحتاط وهو 
الذى يؤدى صلاة شك فى صحتها وأراد أن 
بعيدها احتياطا وعليه فائت من جنسها أن ينوى ‏ 
أصلى آخر ما على من صلاة كذا نحو أن 
شك فى صلاة الظهر فيقول فى الاعادة : 
أصلى آآخر ما على من صلاة الظهر » فانه اذا 
لم فكن الأولى صحيحة فهى آخر ما عليه ) 
وان كانت صحيحة كانت من "#خر ما فات عليه 
من جنسها . 00 


(؛) المحلى لابن حزم الفاهرى ج ١‏ 
ص ١8١‏ : : 


(ه) شرح الازهار ج ١‏ ص 556 الطبعة 
السابقة 


125200000 
مذهب الاباضية 6 

جاء فى شرح النيل (1) : لو خرج بوم 
الجمعة وفى. الوقت أربعا ان دخل الصلاة بخلل 
مفسد :لها وان أحدث وأعاد فى الوقت صلاها 
ركعتين . 

وان صلى المقيم خلف المسافر غير الجمعة 
وبإن فسادها ضلاها حضرية مطلقا » لأنه لم 
بقصر خلف المسافر » بل تم ٠‏ 

وان صلى مسافر خلف الامام الجمعةفان 
دخلها بخلل مفسد أعاد فى الوقت ركعتين 
بالفاتحة على نية صلاة السفر . 

وان حدث خلل أعادها صلاة جمبعة فى 
الوقت أو بعده بسورة جهرا » وكذا ان دخلها 
بخلل ولم يتبين لها حتى خرج الوقت . 


حكم الاعادة فى صلاة الجماعة 

ب الحنفية : 
جاء فى حاشية ابن عابدين () : أنه يجب 
الي الامام أن بجهر فى القراءة بحسب الجماعة 
فان زاد عليها أساء » 
ولو أكتم به بعد الفاتحة أو بعضها سرا 
أعادها جهرا أى وجوبا ؛ لأنه حكم الامام فى 
الصلاة الجهرية ووجمه أن الجهمر فيما بقى 
صار واجبا بالاقتداء » والجمع بين الجم 
والمخافتة فى ركعة واحدة شنيع ٠‏ 
)١(‏ شرح النيل ج ١‏ ص 5ه الطبعة 


ب سا 


السابقة 


(؟) حاشية ابن عابدين جج ١‏ ص !9ع »© 
وحاشية الطحطاوى 09 ١‏ ص ه؟؟ 


أعادوة 


والعلة تقتضى أنه لو أكتم به بمد قراءة 
بعض السورة أنه بعيد الماتحة والسورة 
والا لزم الاسرار بعد وجو بالجهر أو الأمر 
الشنيع . 

لكن فى آخر شرح المنية : لو ائتم به بعد 
الفاتحة يجهر بالسورة أن قصد الامامة والا 
فلا يلزمه الجمر ٠‏ 

قال ابن عابدين هذا قول آخر . 

وقد حكى القولين القهستانى حيث قال : 
فى الخلاصة . 

وقيل لم بعد وجهر فيما بقى من بعض 
الفاتحة أو السورة كلها أو بعضها كما فى 


المنية . 
وعزا فى القن ةالقول الثانى الى القاضى عبد 
الجبان . 


ولعل وحهه أن فيه التمرز عن تكرار 
الفاتحة فى ركعة وتأخير. الواجب عن محله وهو 
موجب لسجود السهو فكان مكروها وهو 
أسهل من لزوم الجمع بين الجهر والاسرار فى 
ركعة على أن كون ذلك الجسع شنيما غير 
مطرد لا ذكره فى آخر شرح المنية أن الأمام ' 
لو سها فخافت بالفاتحة فى الجهرية ثم تذكر 
بجمر بالسورة ولا بعيد ٠‏ 0 

ولو خافت بآبة أو أكثر يتمها جهمرا 


ولا بعيد . 


وجاء فى فتح القدير )١(‏ : أن من اقتدى 
بامام ثم علم أن, امامه ميحدث أعاد . 
بامام ثم علم أن امامه محدث أعاد . 
بذلك قبله لم جز الاقتداء به اجماعا . 
صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم تذكر 
جنابة فأعاد صلاته وقال : من أم قوما ثم ظهر 
أنه كان محدثا أو جنا أعاد دلاته وأعادوا 5 
ونحن نعتبر معنى التضمين وذلك فى 
وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الامام ضامن . 
والمراد ضامن فى الصحة والفساد على معنى 
أنه تحمل السهو والقراءة عن المقتتدى 
وتفسد صلاة المقتدى بفساد صلاة الامام ٠‏ 
وأخرج عبد الرازق عن حسين بن مهران 
عن أبى أمامة قال ضلى عمر رفضى الله تعالى 
عنه بالنامن جنبا فاعاد ولم يمد الناس » 
فقال له على رضى الله تعالى عنه قد كان ينبعغى 
لمن صلى معك أن بيعي قال فرجعوا الى 
قال القاسم » وقال ابن مسعود مشل 
ويثبت المطلوب آيضا بالقياس على مآ لو 
بان أنه صلى بغير احرام لا تجوز صلاتهم 
اجماعا والمصلى بلا طهارة لا احرام له . 


)1غ( 


فتح القدير ج ١‏ ص 5610 الطبعة 
السابقة ش 


اعادة 


01 


ولو صلى امام بقوم زمانا ثم قال انه كان 
كافرا أو صليت مع العلم بالنحاسة المانعة أو 
صليت بلا طهارة فليس عليهم اعادة » لأن خبره 
غير مقبول فى الديانات لفسقه باعترافه . 


وجاء فى الدر المختار وحائسة ابن ش 


عابدين عليه (') : وكذا الحكم بالنسبة لكل 
مفسد فى رأى المقندى فالحدث ليس بقيد ٠‏ 


فلو ظهر أن بامامه ما يمنع صحة الصلاة . 
من الاخلال بشرط أو ركن أعاد . 


والعبرة برأى المقتتدى حتى لو علم من 
اهامه ما يعتقد أنه مانع والامام خلافه أعاد وفى 
عكسه لا اذا كان الامام لا بعلم ذلك 3 


ولو اقتدى بآخر فاذا قطرة دم وكل منهما . 
يزعم أنها من صاحبه أعاد المقتتدى لفساد 
جاء فى الممسوط () : أنه لو أحدث 
امام فقدم رجلا على غير وضوء فصلانه وصلاة 
للاستخلاف فاشتغاله باستخلاف من لا يصلح 
خليفة له أعراض منه عن صلاته فتفسد 
صلانه وصلاة القوم ٠‏ 
وهذا عندنا فآن حدث الآمام اذا ثبين بعد ' 
الفراغ قصلاتهم فاسدة قكذلك فى حالة 
الاستخلاف . 


(؟) حاشية أبن عابدين ج ١‏ ص "مه 
١‏ اللسيوظ يواض 14 الطاسصسنة 
السابقة ْ 


“لوال 


0 


ودليلنا ما روى عن رسول الله صلى الله 
غليه-وسلم أنه قال من أم قوما ثم ظهر أنه كان 
محدثا أو جنما أعاد صلاته وأعادوا » وقد روى 
تحو هذا عن غمر وعلى . 


. وكذلك لو قصدم الامام المحدث صسا 
فيندت صلاتهم وصلاته » لأن صلاة الصبى 
تخلق واعتياد أو نافلة فلا يصلح هو خليفة 
هذه الصلاة أصلا بلقيمة . 

وكذلك ان قدم الامام المحسدث امرأة 
فصلاته وصلاتها وصلاة القوم كلهم 
لأن المرأة لا تصلح لامامة الرجال ٠‏ 5 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أخروهن من حخيث أخرهن الله » ٠‏ 
فاشتغاله باستخلاف من لا يصلح خليفة 
له أعراض مندعن الصلاة فتفسد صلاته 1 
وماد صلاته 2 صلاة القوم 4 لذن 
الامامة لم تنخول منه الى غيره . 
وعند زفر رحمهة الله تعالى صلاة الدساء 
صحيحة انما نك اذة الرجل » لأن المرآة 
تصلح لامامة السماء وانما د تصلح لكسناءة 


فامسدة 


وجاء فى حاشية ابن عابدين )١(‏ على الدر 
المختار : أنه اذا اقتدى أمى وقارىء بأمى 
تفسد صلاة الكل للقدرة على 0 اءة بالاقتداء 
دن عن لقي 006 عندذهة ٠‏ 


6 عاشية ابن عابدين على الدر المختار 
ج ١‏ ص 6م6٠‏ الطبعة السابقة 


.وعندهما صلاة القارىء فقط هى التى 
تفسد » لأنه تارك فرض القراغة .مع القدرة . ' 

وله أن الآسين. أنضما تركاها مع القدرة 
حصل الاتفاق فى الصستلاة والرغية فى 
الجباعة . 

وكذلك لو استخلف أميا فى الأخربين ولو 
فى التشهد ‏ أما بمسده فتصح لخروجه 
بصنعه ‏ تفسد صلاتهم لأن كل ركعة صلاة 
قلا تخلو عن القراءة ولو تقديرا أى ولا 
تقدير فى حق الأمى لانم دام الآهلية فقد 
استخلف من ل" يصلح للامامسة ففسدت 
و 0 
أما صلاة الامام فلانه عمل كثبر وصلاة 
القوم مبنية عليها ٠‏ 


وجاء فى فتح القدير (') : أن من اتتمى الى 
الامام فى ركوعه فكبر ووقف حتى رفع الامام 
رأسه لا يصير مدركا لتلك الزكعة لأن الشرط 
هو المشاركة فى أفعال الصلاة ولم بوجد لا فى 
القيام ولا فى الركوع . 

وزفر بقول بصير مدركا لتلك الركمة 
لأنه أدرك الامام فيما له حكم القيام ار 
لو أدركه فى حيقة القيام . ا 

ولو ركع المقتتدى قبل امامه نه الآمام 
فيه جاز . 

وقال زفر لا بحزئه لأن ما أنى 


زفق فتح القدير ج ١‏ صن ؟؟؟ ؛ ص م86 
الطبعة السابقة 


به قبل 


51 


الامام غير معتد به فكذا ما يبنيه عليه ويجب 
أن بعيد هذا الركوع ٠.‏ 

فان لم بعده لم تجزه كما لو رفع رأسه من 
هذا الركوع قبل ركوع الامام . 

ولنا أن الشرط هو المشاركة فى جزء من 
الركن لأنه. ينطلق عليه اسم الركوع وقد وجد 
فيقع موقعه . 

ولو سجد قبل مامه وأدركه الامام فى 
السجود فهو على هذا الخلاف . 

ولا بجوز للرجال )١(‏ 
و 

ها للزاة قلقو 4 الك ستل اله علية واه 
وسلم : أخروهن من حيث أخرهن الله » فلا 
يجوز تقديمها . ! 

وأما الصبى فلأنه متنعل فلا جوز اقتداء 
المفترضن برد 

ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لأن 
محاذاة النساء مفسدة فيؤخرن . 


: أن بقتدوا بامرأة 


فان حاذته امرأة وهما مشتركان فى صلاة 
واحدة فسدت صلاته دون صلاتها ان نوى 
الأمام امامتها . 

والقياس أن لا تفسد . 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


« أخروهن من حيث أخرهن الله » . 


)1١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 58؟ الطبعة 
السارقة 


وقد ستدل بحديث امامة انس واليتيم 

حيث قامت العجوز من وراء أفين واليتيم 
فقد قامت منفردة خلف الصف وهوا مفسسسد 
كما هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى (؟) 
للأمر بالاعادة أو لا بحل وهو معنى الكراعة 
لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : 
« ولا تعد » ولو حل مقامها معهما لمنعها © . . 

وبدلالة الاجماع على عدم جواز أمامتها 
للرجل أما لنقمدان حالها أو. لعدم صلاحيتها 
للآمامة مللقا أو لفنقد شرط أو لترلة 
فرض المقام . 

وان لم ينو امامتها لم تضره ولا تحوز 
صلاتها لأن الاشتراك لا بشت دون النية . 

خلافا لزفر رحمه الله تعالى . ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الحطاب (') نقلا عن القرافى أنه 
لا نزاع أن الصلاة من الصلحاء والعلماء 
والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم » 
لفتمؤل النعاء وسرغنة الآخانة غ ور 
الرحمة » وقبول الشفاعة . 

وانما الخلاف فى زيادة الفضيلة التى لقجلها 
شرع الله تعالى الاعادة . 

فالمذهب أن تلك الفضيلة لا تزيد وان 
حصلت فضائل أخرى لكن لم بدل دليل على 
جعلها سببأ للاعادة . 


(؟) فتح القدبر ج ١‏ ص 5ه" ) ص50156 © 
ص 07؟ الطبعة السابقة 


فيه 0 ص 85 6 ص ”م 


1" 


..واين حبيب.يرى ذلك وقال الباسطى أظن 
أن معنى قولهم الجماعة لا تتفاضل أن مسن 
صلى مع أقل الجماعة لا يعيد مع أكثر منها أو 
أحسن » لأن من صلى مع فساق ثلاثة كمسن 
صلى مع مائمة من الأولياء . 

وجاء فى الذوة وض بع 1 
اعادة الصلاة فى جماعة . 


وقال المشذالى فى حاشيته هنا مسألة 
لا أعلمها منصوصة لأهل الفروع بل لأثمة 
الأصول وهى لو صلى وحنكه مثلا ظهر .بوم 
0 ترتبت عليمي تلكا الضلاة 
بعينها من يومها . 


فقد نص ابن رشد وغيره أنه يصح لمم 
قضاؤها جماعة يوم اتفاقا . - 


معهم 0 
وعرضته على أبن عرفة فقال ظاهر المدونة 
كما قلت . 
والذى عندئ أنه لا يفعل قال لأن تعلياء 
الاعادة نتحصيل فضيلة الوقت يقتفى اختصاص 

الأعادة بالوقت.. 

. قال المشذائى انما عللوا الاعادة. بتحصيل 
فضيلة الجماعة وذلك مقتضى الاعادة فى 
الممالة البروسة : 

ويمكن أن يقال الاإعادة لتحصيل فضسياة 
الجماعة وذلك انما هو و فى الوقت . 


ومن يومين قولان فمل بصح له اعادتها 


أعادة 


ش أمالو صلى شخص فى الوقت وحده 
ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة بعد 
الوقت فالظاهر أنه لا يطالب بالاعادة معهم +« 

فكذلك من صلى ظهر يوم الأحد ثم وجد 
جماعة يصلون تلك الصلاة » لأنهم قد صرحوا 
بأن السلام من الفائثة بخرج وقتها وله اعادة 
الفذ فى جماعة ما دام وقت الصلاة ولا بعيد 
اذا خرج الوقت . 
أن بعيد فى جماعة بأحد المساجد الثلاثة 
لا غيرها . 

ونقله أبو عمر بن عبد البر فى التمهيد فى | 
الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم عن مالك ٠‏ 

أما من صلاها فى أحد المساجد الثلاثة فذ 
فلا بعيدها فى جماعة . 

وقال الرجراحى من صلى فى جماعة 
بأحد المساجد الشلاثة فلا خلاف بين كل 
لحصول المقصود بالمضعفة . 

فاذا كنا نقول ان صلاها فى أحد المساجد 
الثلائة فذا أنه لا بعيدها فى جماعة فى غيرها 
فاذا صلاها فى جماعة أولى . 

فان صلاها فى ثلاثة فى غير المساجد الثلاث 
ثم أدرك تلك الصلاة فى أحد المساجد الشثلاث 
فلا اشكال آنه يعيدها آنا ة بالاعادة ' 
فى الجماعة اذا صلى فذا ليبحصل له خمس 
وعشرون درجة فكيف لا تأمره بالاعادة ف 
الجماعة اذا صلى فذا ليحصل له الألف 
والمثون . 


ْ اعادة أم؟" 


فان صلاها فى جماعة ثم أدركها فى جماعة 
أخرى فى غير المساجد الثلاثة فهل يعيدها فهذا 
مما اختلف فيه فقهاء الأمضار . 
لا بعيدها ٠‏ وذهب أحمد وداود الى أنه 
يعيد ٠‏ 1 

قال فى النوادر » ومن صلى فى ببته أو 
غير بيته مع رجل فصاعدا » ثم أتى المسجد 
هو والذى معه فاقيمت الصلاة فليخرج 
ولا يصليها معهم ٠‏ 

وكذلك من صلى فى جماعة فى مسجد أو 
غبر مسجد لم بعدها فى جماعة الا أن تكون 
ا لتى صلى فى جماعة بمكة أو المدينة أوبابلياء 

ثم دخل المسجد الحرام أو مسجد النبى صلى 
الله عليه وسلم أو بيت المقدس فوج دهم فى 
الصلاة أو أقيمت عليه تلك فانه يؤمر أن يصلى 
معهم وذلك لفضل الصلاة فيها على غيرها . 

واستحب مالك لمن صلى فى جماعة فى 
غير هذة المساجد الثلائة ثم دخل هذه المساجد 
وهم فى الصلاة أن يصليها معهم . 

وكذلك قال مالك أيضا فيمن أتى مسحدا 
فوجد أهله قد فرغوا 
معهم فلا بأس أن بخرج ان أحب ويذهب الى 
حبث يرجو ادراك الصلاة فيه مع الجماعة . 

الا أن يكون ذلك فى أحد المساجد الثلاث 
المفضلة فلا بخرج منها » وليصل وحده فيها » 
فان صلانه فيها فذا بر من الجماعة فى 


من الصلاة فطمع أن ' 


قال الأقفهسى )١(‏ لو صلى خلف امام ثم 

1 تببن آن الملأموم محدث فهل , بعيك 0 
ره 1 : 
وضوء فان الامام بعيد فى جماعة . 

وبعضهم توقف . 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن (') : صلاة 
جلاع 

وأما من صلى بزوجته فقال أبو عمران 

وقال جماعة من القرويين وروى عن مالك 
أن له أن بعيد فى جماعة . 

وذهب الى هذا ابو الحسن القاسى 
التوانسي + 

وله أن بعيد (') متوضنا مأموما قال 

كذا شهره ابن الفاكهانى . 
الفرضن + 

)١(‏ المرجع السايق ج ؟ ص 6م وما بعدها 


الطبعة السدباقة 
فق التاج والاكلييل جَ ؟ ص هم 
الطبعة السابقة 1 
(؟) الحطاب مع التاج والاكليل ى كتاب 
ج ؟ ص 86 وما بعدها الطيعة السابقة 


اا 


وظاهر كلام غيره أن نية التفويض لا ينوى 
بها فرض ولا غيره . ْ 

وقالنق: الدضيزة إواذا أغاد “ل سود 
لتخصيص«نية أو ينوى الفرض أو النغبل أو 
اكمال الفرتضة + أرعة افوا 
الصلاة قال محمد سألت ابن القاسم عن 
عمن صلى العصر فى ببته » ثم أتى المسجد 
فوجد القوم لم يصلوا هل ينتفل . 

قال ان أحب أن ينتنظر الصلاة فلا ,يتنفل 
الصلاة بعد العصر للغروب وبعد الصبح 
للطلوع . 

وهذا فى النوافل عند مالك . 
وحده بنية الفريضة ولا بدرى أبتهما 
صلاته . 

ومن جعل الأولى صلاته والثانية افلة 


لو بحوز له اعادة العصر والصيع في جياءة 
أذ لا ئافلة بعدهما . 


وسثل عن الرجل يصلى فى بيته » ثم بأتى 
المسجد فيجد الناس فى تلك الصلاة فيصلى 
معهم فيذكر عند فراغه أن التى صلاها على 
غير وضوء » ولم يعمد صلاح تلك بهذه التى 


صلي مع الامام » فقال صلاته التي صلى على 


الظهر محزئة عنه وليس عليه اعسادة. قاله ابن 
القاسم » ورواه عن مالك . 3 

ولأشهب أن دملاته باطلة وعليه الاعادة . 
فوجه.قول ابن القاسم ٠‏ ورواتتة عن مالك 
أنه لم بدخل مع الامام بنية النافلة ا دخل 
معه شة الاعادة لصلاته . 


وان كان قد صلاها فوجب أن تحزرثه ان 
بطلت الأولى وآن تجزثه الأولى اذا بطلت هذه 
لأنه صلاهيا جدما بنية الفرض. كالتواين» 
بغسل وجهه مرتين أو ثلاثا 7 

ع ان 
وهنا 


ورا سح ادر 
سأله أبهما بجعل صلاته أو أنت تجعلها أئما 
ذلك الى الله تعالى . 

وقد قيل انهما جميعا له صلاتان فريضتان 


وهو الذى يدل عليه قول مالك آنه لا' بعيد 
المغرب فى جماعة لأنه اذا أعادهما كانت 


1 وو قزل أشهب ان جعل الأولى صلاته 
اذ انما دخل مع الامام لفضل الجماعة مع 


ما قد جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم أنها 
له نافلة ٠‏ 


. ٠ وليس قوله بجار على المذهب‎ ٠ 
اذ لو كانت الأولى هى صلاته على كل‎ 


العصر وحده أن بعيدهما ف جماعة اذ لا تنفل 
تعذههما . 


8 


وق قال 41 اذا أعاد فق ضاعة ودكل فنا 


فقد بطلت الأولى وحصلت هذه فان يطلت عليه 
لزمه اعااتها . 


ْ وقد يل لهالا تل عليه الأولى حتى 
يفعل من الثانية ركمة أو أكثر . . 


واذا ذكر الامام )١(‏ بعد فراغه.من الصلاة. 


أنه أجنب أعاد و وصلاة من خلفة نامة . 
فان تسيل تمام صلاته. انتخلف: . 


أن سادق عن ذكزه هله اوطعي 
أو 'دخل عليه ما فسد صلاته 3 تمادى أو 


ابتدأ بهم الصلاة ذاكرا لجناتة » فقد أفستل' 


وتلزم من خلفه الاعادة متى علموا أو من 
عل بجنا ذه عن علفة والرامام اين ماشه 
فتمادى معه فصلاته فاسدة بعيدها أبدا . 
وقيل انها باطلة قاله أبو بكر الأنهرى + 
:قال ابن :الجهم ان قرءوا خلفه أجزأتهم وان 
بقروًا لم تجزهم . 0 


000 فنها قول بعدم الاجزاء وأن. قرءوا 


قياس 0 قولى ابن القاسم فيما اذا 1 


)1) ع در ص 51١‏ ؛ ص11 
الطبعة السلبقة . 


1 


اق لسن سك قول ابن الجهم 
والمذهب أنه يجزئهم من قرأ ومن لم يقرا يان 
ما تعلق بالصلاة من طهارة الامام انما ينبنى 
فى. حقهم على حكم اعتقادهم . 


فان اعتقدوا فساد طهارته ثم أكتموا نه لم 
تجزهم صلانه وان كانت طههارتة صحيحة .. 
فكذا اذا اعتقدوا صحتها تجزئهم صلاته: 
وان كانت صلاته باطلة . 5 
قال قن :الطراز ايها غى 'امنافة سالم 
السلس أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة. 
الامام . 
الطهارة فى امامة الجنب اختلف فى صلاة. 
الملأموم هل هى مرتبطة بصلاة الأمام 1م لا علي 
ثلانة أقوال . 1 
أحدهما أنها مرتبطة بصلاة الامام متى 
الث أن كلمعل يعسسلى لفسنية قالة 
الشافعى . | | 
الثالث قول مالك “أن صلاة. المأموم مرتبطة 
بصلاة الامام الا فى سهو. الأحداث . 

ش قال الفنيخ وهذة العبارة تقض وائما شعى 
أن يقال فى سهو الطهارة لأن الامام لو-صبلق: 
بوب نجس ساهيا أجزات من خلفه 2٠١‏ 

وأما لو : نبى الامام النية أو عل 


م ص و 
شىء بدحل به ف الصلاة ٠‏ 0 : 


"61 


ونقله اللخمى عن مالك فى نسيان تكبيرة 
وقال لو ذكر الامام بعد فراغه من الصلاة 
أنه لم يقرأ فى جميع صلاته أعاد هو ومن خلفه 
آيدا. : 
والفرق أن القراءة من نفس الصلاة 
بخلاف الوضوء أو الغسل وأيضا فان القراءة 
يحملها عنهم ولا يبحمل الظهارة ولأن الأصل 
أن كل ما أفسد صصلاة الامام أفسد صلاة 
ما عداة . 
وكذا الحكم فى امام يصلى بوب نجس 
ولم يعلم هو ولا من خلفه حتى فرغ من صلاته 
فانه بعيد فى الوقت . 
وبختلف فى اعادتهم على الخلاف المتقدم 
فى الاعادة خلف الجنب . 
فتن سيور لا يلاوت : 
وعلى قول ابن الجهم يعيدون . 
وان لم شرءوا على القول الآخر بعيدون » 
لكن الاعادة هنا 2 الوقفت و« 
وأما ان علم بالنجاسة هو أو أحد المأمومين 
عحمن علم حكبه م من تعمد الصلاة 
بالنجاسة « 
قال فى المدونة واذا تعمد الامام قم صلاته 
أقسد على من 'خلفه . 
1 ومن أحدث بعد اللفبهد وقمسل السلام 
أعاد الصادة 5 


وروى عن ابن القاسم فى أنه لو أحدث 
الامام بعد التشهد فتمادى حتى سلم متعمدا 


وقال عسى بعيد ويعيدون . 
وقال ابن رشد مذهب ابن القاسم وروايته 
عن مالك فى المدونة وغيرها أن الامام اذا 
أحدث فتمادى بالقوم متعمدا أو جاه لا أو 
مستحييا فقد أفسد عليهم الصلاة ووجب عليهم 
اعادتها فى الوقت وبعده . 
خلافا لأشهب وابن عبد الحكم فى قولهما 
ن صلاتهم جائزة » ولا اعادة عليهم »؛ من 
أجل أنه ليس له أن بوجب عليهم بقوله صلاة 
سقطت عنهم بأدائهم لها على الوجه الذى أمروا 
وحصل هو ضامنا لها . 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام 
لآ من أجل أن صلاتهم غير مرتبطة 
بصلاته .. 
اذلا خلاف فى المذهب فى أن صلاة 
القوم مرتبطة بصلاة امامهم . 
قال ابن القاسم () : وان صلى من 
بحسن القرآن خلف من لا ,بحسنه أعاد الامام 
والمأموم أبدا . 
وقد قال مالك اذاصلى امام بقوم فتبركُ 
القرادة” اتتقشت مستلفة 0 وأعادوا 
أبدا . 


قال ٠‏ ابن 8 فالذى لا بحسن القرآن 
' قال ابن المواز ويعيد الامام والمأموم أبدا 
أن الامام صلى دغير قراءة وقد وجحد قارنا 
بأتم به فتركه يريد فاذا بطلت على الامام بطلت 


على المأموم ٠‏ 
فصلاتهم تامة 


يقرا وخافوا ذهاب الوقت". 

فأما اذا وجدوا فصلاتهم فاسدة . 

قال ابن القاسم, من صلى خلف رجل ,يقرأ 
بتراءة ابن مسعود فليخرج ونتركه فان صلى 
خافه أعاد صلاته أبدا داخل الوقت وخارجه . 

قال ابن يونس لأنها مخالمة لمصحف 
عثمان رضى الله تعالى عنه المجتمع عليه . 

قال مالك رحمه الله تعالى ولا ْم العبد 
فى حضر فى مساجد القبائل ولا فى جمعة 
أو عيد .. 

قال ابن القاسم فان أمهم فى جمعة أو 
عيد أعادوا اذ لا جمعة عليه ولا عبد . 


اعادة 


قال مالك ولا بأس أن يوم العبد فى قيام ' 


رمضان ويكْرم فى الفرائض فى سفر اذا كان 
أقراهم من غير أن يتخذ اماما راتيا . 


قال ابن عرفة وشرط الامام بلوغه . 


وقالابن حبيبمن صلىخلفامرأة أو صبى 


أعاد فى الوقت وخارج الوقت ٠-قال‏ مالك : ٠‏ 


ون" 


واذا أأيقنت أن الامام قدرى أو:حسرورى 
أو غيره م 
ولا الحمعة ٠‏ 
فان اتقيته 
ظهرا : 
ووقف مالك فى اعادة من صلى لت 


وقال ابن القاسم بعيد فى الوقت ٠‏ 

قال ابن يونس انظ قوله أعدها ظهرا مع 
وقفه ف اعادة من صلى خلف مبتدع ٠‏ 

والفرق بين ذلك أن الذى صلى تقاة صلى 
على أن بعيد ومن صلى على أن يعيد لا تجزئه ‏ 
الأولى . 

وأما الذى وقف فيه مالك فقد قصد 
الاثتمان به على أن هذا فرضه ولا يعيد 
فالصواب أن تجزئه ٠‏ ش 

والأغلف 00 له نكره امامته وانما 5 


ترئبه للامامه . 


وهكذا قال اين الحاجب : 
قال مالك لأ أرى أن يوم الأغلفٍ ولا . 
المعتوه . 
اعادة عليهم . 
وأما المعتوه [ فيعيدون 
المرجع ‏ السابق ع )عن 16 الطبمة ‏ 


)1ع( 

السابقة 
(؟) الاغلف هو الذى لم بختتن 
(9) المعتوه الذأهب المقلا 


الللدكا 


وقال ابن رشد : أن المعتّوه لا تصح 
وأما الأغلف فلا يخرجه ترك الاختناث عن 
الاسلام ولا( يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب 
الحمر وقاتل النهئس فلا تحوز امامته انتداء « 
أن الامامة أرفع مراتب الاسلام فلا فوم الا 
أهل الكمال: . 
فان أم لم تجب الاعادة على من ائتم به 
لأن صلاته اذا جازت لنفسه جازت لغيره . 
وفى الذخيره )١(‏ : أن من شروط الامامة 
موافقة مذهب الامام فى الواجبات . 
.قال ابن القاسم فى العتبية لو علمت أن 
أحدا ترك القراءة فى الأخيرتين لم أصل 


والء 


خلمه . 
وقال أشهب عند ابن سحنون من صلى 
خلف من لا برى الوضوء من مس الذكر 
لا شىء عليه بخلاف القيلة يميد أبدا أى داخل 
قال صاحب الطراز وتحقيق ذلك أنه متى 
تحقق فعله للشرائمط جاز الاقنداء به وان كان 
لا يعتقد وجوبها والا لم تجز . 
أعتقاده . 
أو مسنح رجليه .. 


١ الحطاب مع التاج والاكليئل ج‎  )١( 
الطبعة السابقة‎ ١١6 ص‎ 


قال المازرى قد حكى الاجماع فى الصلاة 
خلف 0 المذهب . ْ 
0 

قال ويدل على ذلك 5200 بين القيلة 
ومس الذكر . 

وكلام القرافى فى الفرق السادس والسبعين 
اجازة الصلاة خلف المخالف وان رآه شغل 
ما يخالف مذهيه . 

قال () : وعلى المأمسوم على امسامه 
جائز . 
ونيته ذلك ثم رأى اماما .بين يديه يصلى بجماعة 
فهل له أن ستدىء الاقنداء به وتم خلفه 


المشتهور أن :ذلك لا يشى وتتطل ضدلاتة 
ان فعل . 


وقال ابن عرفة (5) : من اتم به غيره ولم 
نو الامامة فى جماعة فعليه الاعادة . 


والظاهر على قول الأكثر أنه لا يشترط 
نون الامانة من اول الضلة + 


(؟) المرجع السابقس؟ ص ١١979‏ )ا ص 21١8‏ 
الطبعة السابقة 


ج ؟ ا صضص5١١1‏ الطبعة السابقة 


(9) المرجاع السحابق 2 ص 1١17‏ 2 
ص 118 الطبعة السبابقة . ١‏ 


ا م متت ل الي :757 00 


فمن صلى وحده ثم دخل شيخص خلمفه 
فنوى أن رمه فى بقية صلاته فالظاهر أنه 

0 شروط الاقتداء [0 الممساواة فى 
كنا صلن ركقة اآو ركو برق له أها الفسر 
فحكي ابن رشد فى المسآلة الثالثة من كتاب 
الصلاة لمالك قولين . 

حدهما أنه بقطع بتسليم ثم ستاف 
الصلاتين . 
ثلاثا فليشفع بأخرى . 

قال وهو الذى بيأنى على ما فى المدونة 
فى الذى يذكر الظهر وهو مع الامام يصلى 
العصر أنه يتمادى معه » ثم بعيد : 

ولو علم ساعة دخل مع القوم فى صلاتهم 
على الثانى ٠‏ 

ولم يتم معه. على القول الأول . 

قال فى النوادر فى كتاب الصلاة الثانى 
فى رجلين شك أحدهما فى ظهر أمس وذكر 
الآخر نسيانه أن الموقن اذا انتم بالشاك أعاد 
المأموم خاصة وان تقدم الموقن أجزآتهم . 

وقال البرزلى (') : فى أثناء كنات 
السابقة 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 1١7‏ الطبعة 
السابقة . 


الصلاة المنخصوص عندثا ان سق الامام 
بفعل الركن وعقده قبله فلا خلاف فى عدم 
الأجراء . 

وان كان بلحقه الامام قبل كماله فقولان . 

المشهور الصحة . 

وهى عندى تحزىء على الخلاف ق 
الحركة الى الأركان هل هى واجبة لنفسها 
أو لغيرها فلا تجزئه على الأول لا الثانى . 

وذكره ابن عرفة واين العريي فى 
عارضته . نذا 

وظاهره سواء كان عمدا أو سهوا أو غفلة 
وهو كذلك اذ قال فى مختصر الواضحة فى 
كتاب الصلاة فى ترجمة صلاة المريض والكبير, 
ما نصه : وسئل مالك عن الأعمى ,يصلى خلف 
الامام فيركع قبل ركوع الامام وسجد قبلا 
سجوده ويسبح به فلا يفطن حتى اذا قضى 
صلاته أخير يذلك قال لا تحزثه وعلييه 
الأعادة . 

وذكر البرزلى أيضا فى مسائل الصلاة أن 
من ظن أن أمامه ركم فركم ثم ركم امامه ‏ 
فمن أعاد ركوعه مع الامام أو بقى راكعا حتى 
لحقه الامام فصلاته صحيحة وان رفع 
الصلاة ٠‏ 1 

وقال مالك (') اذا صلى المسافر ركعة ثم 
نوى الاقامة شفعها وسلم وكانت له نافلة وابتداً 
صلاة مقيم . 


[فوةا المرجع السابق ج ؟ ص ١6١.‏ »© ص ١6١١‏ 
الطبعة السابقة 


1 

قال ابن القاسم وان كان اماما قدم غير 
وخرج وأنشاً هو الصلاة معهم وبعدها أعاد 
فى الوقت من المدونة 5 

قال مالك من نوى الاقامة بعد تمام الصلاة 
لم أر الاعادة عليه واجسة وأحب الى أن 
دحك ٠.‏ 


وى التفريع لا يجب أعادتها فى وقت 
ولا بعده . 

وقد قيل بعيد فى الوقت صلاة مقيم 
الما 

قال ابن المواز ان أحرم المسافر بالعصر عند 
غروب الشمس فيعد ركعة نوى الاقامة ان 
كان ركع قبل غروب الشمس صيرها نافلة 
وابتداً صلاة مقيع ٠‏ 

وان ابتدأها بعد غروب الشمسم 3 تضره 
ية الاقامة . 

وان اقتدى مقيم بمسافر فكل على 

00 مالك ل 
3 كرد 

انظ هذا مع ما يتقرر فانه يجرى على أن 
نقيض المسيتحب مكروه كعكسه وتأكد ٠.‏ 

قال الباجى اذا اجتمع مسافرون ومقيمون 
فالأفضل أن يوم المسافرين أحدهم والمقيمين 
أحدهم . 

فان أم الجميع أحدهم 0 أن يتقدمهم 
«وسافر أنه لا تتعير صلاة من وراءه 5 


لت متمد سه 


وكره مالك للمسافر واف ينا اق 
لو اماد حاتم اولان عتمي ررك 
فان اثتم به فلا بعيد . 

وان أكتم مسافر نوى اتماما وان سهوا 
سحد . 

والأصح اعادثته . 

والذى لا.ين رشد عن المذهب أن المسافر 
اذا أحرم على التمام عمذا أو ناسيا أنه فى 
سفر آو جهلا أو متأولا ان صلانه صحيحة 
ناسى سفره عن الاكتفاء يسسجود السهو . 

قال سحنون ولو كان عليه سجود سهو 
نعل أن عد اند اند 

واصن ادوع من ضاى في اتكر ربعا 1 أعاد 

فى الوقت ركعتين ٠‏ 

قال ابن القاسم ان رجم فى الوقت الى 
نيته أعاد أربعا . 

قال محمد الوقت فى ذلك النهار كله 

وقال الابيانى الوقت فى ذلك وقت الصلاة 
المفروضة . 

قال ابن رشد )١(‏ : ان أحرم مسافر خلفه 
مسافرون بنية ركعتين فآتم عامدا وجلس من 


خلفه ولم نتبعوه فانم بعيدون فى الوقت 


)١(‏ المرجع السابق م ؟ ص 155 الطبعة 
السابقة . 00 


وبعده » لأنه قد أفسد عليهم الصلاة بافساده 
اناها على نفسه فى المشهور من الأقوال . 

قال ابن رشد وكذا أيضا ان اتيعوه سواء 
' وتقل عن المدونة أن مالكا #ال اذا صلى 
مساش بالمسافرين فقام من اثنتين فسبحوا 
فتمادى وجهل فلا نتبعوه ويقعدوا ويتشهدوا 5 
سلامه ويعيد فى الوقت وحده 8 

وقال مالك فيمن دخل مع قوميظنهم سفرا 
فاذا هم مقيمون قال يعيد أحب الى . 

قال سحنون وذلك اذا كان هذا الداخل 
مسافرا . 


وقول مالك يعيد أحب الى يرزيد فى الوقت 


وبعده أنو صلانه بعد سلام الامام أو سام 
معه من الركعتينعلى ما اختاره ابن المواز . 
رشد أما اذا دخل المسافر مع القوم وهو يظنهم 
حضريين فآألفاهم مسافرين سلموا من ركعتين 
قال مالك تحزله صلاته . 

وهذا خلاف هذه المسألة وخلاف مذهيه 
فى المدونة أنها لا تجزئه . 

واذا عزء(١)المسافر‏ على الرحيل فجمع جمع 
تقديم تم بدا له عن السبير فلم رتحل وأقام 
بالمنهل فانه بعيد الصلاة الثانية فى وقتها . 


)١(‏ الحطاب مع التاج والاكليل ج ؟ 
ص ١54‏ ؛ ص و ١53‏ الطبعة السعابقة 
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وقال فى الطراز لو جمعهما فى أول الوقت 
وهو فى المنهل ولم يرحل قال على عن مالك 
بعيد الأخبرة ما كان فى الوقت وهمذا لأن 
الحاو سني الشرزورة وزهذا شان جنا لل 
والقصر فتعلق به الوقث الضرورى قلا يعيد 
من صلى فيه أبدا . 0 

الا أن محض الضرورة لمالم تكمل 
استحبت الاعادة فى الوقت ٠‏ 

فلو جمع أول الوفت لشدة السير ثم 
بدا له فأقام بمكانه أو أثاه أمر ترك له جد 
السمير ٠‏ 

قال ابن كنانة فى المجموعة لا اعادة عليه 
وق بين قال لكف الميتلة وقيف ف شنال 
الضرورة التامة فتعلقت بالبوقت الضرورى 
ووقعت موقعها فزوال الضرورة بعند ذلك 
لا ؤثر فى صختها ولا بوجب اعادتها . 
المطر بعد الجمع ٠‏ 

وكما لو أمن بعد صلاة الخوف . 

ومن جمع لجد سير ثم أقام بسكانه فقال 

قال ابن عرفة يعارض هذا اعادة من جمع 
عتله فسلم فنص أصبغ وغيره أنه بعيد ٠‏ 

وفى الرسالة جمعه تخفيف . 

قال الجزولى بل هو تثقيل » لأنه ان سلم 
أعاد . 7 


اف 


واذا جمع بين المغورب والعشياء 0( ثم جلس 
فى المسجد حتى غاب الشفق فانه بعيد 
العشاء . 
قوله ثم ينصرفون و عليهم اسفار قبل معيب 
الشفق والشفق الاسفار البياض الباقى من 
النهار . 

وقوله قبل معيب الشفق تفسير فلو قعدوا 
الى مغيب الشفق أعادوا العشاء . 


ى 
وقيل لاا بعيدون وثالتثها قمد الحل 
أعادو! لا الأقل . 
إلا تعيدون 5 
ونصه : وسثل عن جمع المغرب والعشاء 
فى رمضان فى ليلة المظلر أرأيت ان جمعوا 
ببنهما ثم قنتوا قال هم من ذلك فى سعة قال 
ابن رشد هذا يقتضى أنه لا اعادة . 


مذهب الشافعية : 


جاء فىالمجموع (') : أنه اذا صلىالانسان 
الفريضة متنفردا ثم أدرك جماعة يصلونها فى 


وفى وجه شاذ يعيد الظهمر والعصر فقط 
ولا بعيد الصبح والعصر » لأن الثانية ثافلة 


(() المرجع السابق ج ” ص 5 لاه( 
وما بعدها الطبعة السابقة . 
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والنافلة بعدهما مكروهة ولا المغوب 3 أنه لو 
أعادها لصارت شفعا هكذا عللوه . 
وينبغى أن تعلل بأنها .نوت وقتها 'تصريعا 
على الجديد . 
وهذا الوجه غلط وان كان مشهورا عند 
الخراسانيين ٠‏ 
وحكى وجه ثالث وهو أنه العيك الظهسر 
والعصارن والمفرت:: 
وهو ضعيف أيضا . 
أما اذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى 
الأول الصحيح منها عند جماهير الأصحاب 
ستحب اعادتها للحديث ولحديث من يتصدق 
على هذا . : 
والثانى : لا يستحب لحصول الجماعة . 
قالوا : فعلى هذا تكره اعادة الصبح 
والعصر ولا دكره غبرهما ٠.‏ 
والثالث : يستحب اعادة ما سوى الصبح 
والحفي” 
والرابع : ان كان فى الجماعة الثانية زيادة 
نضيلة لكون الامام أعلم أو أورع أو الجمع 
أكثشر أو المكان أشرف استحب الاعادة - 
والا قلا . 
والمذهب استحباب الاعادة مطلقا . 
وممن صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد 
ونقل آنه ظاهر نصه فى الجديد والقديم . 


وصححه أبضسا القاضى أبو الطيب 
والبندنيحى والماوردى والمحاملى وابن الصباغ 
والبغوى وخلابق كثيرون لا بحصون . 

ونقله الرافعى عن الجمهور ٠‏ 

واذا استحببنا الاعادة لمن صلى منفرذا أو 
فى جماعة فأعاد ففى فرضه قولان ووجهان . 

الصحيح من القولين وهو الجديد فرضه 
الأذان تقرط اللقطات نبهاام 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها 
لكما نافلة « يعنى الثانية » . 


وفى صحيح مسلم عن أبى ذر عن النبى 
صنى الله عليه وآله وسلم أنه قال فى الأائمة 
الذين نرخرون الصلاة قال : 0 صلوا الصلاة 
لوقنها واحجعلوا صلاتكم معهم نافلة » ( رواه 
والقول الثانى وهضو القديم ان فرضه 
احجدهما لا بعينها وبحتسب الله بما شاء منهما . 
وعبر بعض أصحابنا عن هذا القول بأن 
الفرض أكملها وأحد الوجهين كلاهما فرض 
حكاه الخراسانيون وهو مذهب الأوزاعى . 
ووجهه أن كلا منهما مأمور بها والأولى 
وهذا كما قال أصحابنا فى صلاة الحنازة 
إذا صلتها طائفة سقط الحرج عن الباقين فلو 
صلت طائفة أخرى وقعت الثانية فرضا أيضا 
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لا مائعة من وقوع فعلها فرضا وهكذا الحكم 
فى جميع فروض الكفايات ٠‏ 

والوجه الثانى : القرض أكملهما . 

وأما كيفية النية فى المرة الثائية فان قلنا 
بغير الجديد نوى بالثانية الفريضة أيضا . 

وان قلنا بالجديد فوجهان . 

أصحهما عند الأصحاب وبه قال الأكثرون 
بنوى بها الفرض أيضا . 

قالوا ولا يمتنع أن ينوى الفرض واذكانت 
تتلا هكذا صححه الأكثرون . 

والثانى ينوى الظهر أو العصر مشلا ولا 
بتعرض للفرض وهذا هو الذى, اختاره امام 
الحرمين وهو المختار الذى تقتضيه القواعد 
والأدلة . 

فعلى هذا ان كانت الصلاة مغربا فوجهان 
كاهتنا القرانا فون ظ 
الصحيح منهما أنه بعيدها كالمرة 
الأولى ٠‏ ع 

والثانى سستحب اذا سلم الامام أن يقوم 
بلا سلام فيأتى بركعة أخرى ثم يسلم لتصير 
هذه الصلاة مع التى قبلها وتراكما اذا صا 
المعرب وترا ٠‏ 

وهذا الوجه غلط صريح ولولا خوف 
الاغترار به للا جكيته . 


نكس 


وكذا المبتدع الذى يكفر ببدعته . 

فان صلى خلفه جاهملا بكفره فان كان 
متظاهرا بكفره كيهودى ونصرانى ومجوسى 
عندنا ٠.‏ 

فان كان 50 اكمرتد ودهفرى 
وزنديق ومكفر ببدعة يخفيها وغيرهم فوجهان 
مشهوران ذكر المصنف دليلهما . 

الصحيح منهما عند الجمهور وقول عامة 
أصحابنا المتقدمين وجوب الأعادة . 

وضحيح البغوى والرافعى وطائفة قليلون 
أنه لا اعادة . 

والمذهب الوجوب . 

وهممن صححه الشييخ أبو حامد والماوردى 
والقاضى أبو الطيب والبندنيجى والمحاملى 
وصاحب العدة والشيخ نصر وخلا'اق ٠‏ 

قال أبو حامد والمنخصوص لزوم الاعادة 
وهو المذهب : 

وقلل الماوردى مذهب الشافعى وعامة 
أصنحا به وجوب الاعادة ٠.‏ 


قال وغلط من لم بوجب الاعادة . 


| 010 ين 


اعادة 


واذا صلى الكافر الأصلى اماما أو 
مأموما أو منفردا أو فى مسجد أو غيره لم 


فصر بذلك مسلما سواء كان سق دار الحرب أو 


دار الاسلام نص عليه الشافعى فى الأم . 

واتفق أصحابنا () على أنه لا تجوز صلاة 
القاضى أبو الطيب والعبدرى ولا خنثى خلف 
امرأة ولا خنثى . 

وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى . 

وسواء فى منع امامة المرأة للرجال صلاة 
الفرض والتراويح وسائر النوافلهذا مذهمنا 5 

ومذهب جماهير العلماء من السلف 
والخلف رحمهم الله . ٠‏ 

وحكاه البيهقى عن الفقهاء السبعة فقهاء 
المدينة التابعين ٠.‏ 

قال أصحابنا فان صلى خلف المرأة ولم 
بعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الاعادة بلا 


خلاف . 
وان صلى رجل خلف خنثى أو خنثى 'خلف 


الاعادة . 


فان لم بعد حتى بان الخنثى الامام رجلا 
فهل تسقط الاعادة ؟ فيه قولان مشهوران 


عند الخراسانيين . 


ورم ضى كلام العراقبين 8 


(؟) المجموع للنووئ ج ؟ ص 00؟ الطبعة 
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قالوا ويجرى القولان فيما لو اقتندى 
خنثى بخنثى فبان المأموم امرأة ٠‏ وفيما لو 
اقتدى خنثى بامرأة فبان الخنثى امرأة . 
ولو بان فى أثناء الصلاة ذكورة الخنثى 
الامام أو أنوثة الخنده المصلى خلف امرأة 
أو خنثى ففى بطلان صلائه وجواز اتمامها 
القولان كما بعد الفراغ . 
وحكى الرافعى وجها ثماذا أنه لو صلى 
رجل خلف من ظنه رجلا فبان خنثى لا اعادة 
والمشهور القطع بوجوب الاعادة ٠‏ 
ثم اذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال 
فانما تبطل صلاة الرجال . 
. وأما صلاتها وصلاة من وراءها من النساء 
فصحيحة 8 جميع الصلوات . 
الا اذا صلت بهم الجمعة فان فيها وجهين 
حكاهما القاضى أبو الطيب وغيره ٠‏ 
واذا صلى الآأنام [00 تحكدثا فان كان 
الآمام عالما بحدثه لم تصح صلاة المأموقين 
وان كان ساهيا صحت . 
ونقل صاحب التلخيص فيما اذا تعملكا 
الامام قولين فى وجوب الاعادة وقال هما 
قال القعال فى شرح التلخيص قال أضسابنا 
غلط فى هذه المسآلة . 


)ع( المرجع السابق ا ص 501 »© 
بام؟ )2 إره؟ © الطبعة السسا 


ولا يختلف مذهب الشافعى أن الاعادة 
ِو تحب وان تعمد الامام 8 


وانما حكى الشافعى مذهب مالك أنه ان 


تعمد الامام أزم الملأموم الأعادة 5 


قال الأكثرون من أصحانناأ له تحب الاعادة 
وان تعمد . 

وقال بعض أصحابنا فيها قولان ٠ ٠‏ 

وقال الشيخ أبو على السنجى فى شرح 
التلخيص أنكر أصحابنا على صاحب التلخيص 
وقالوا المعروف للشافعى أنه لا اعادة وان 
تعمد الامام : 

قلت : الصواب اثبات قولين ٠.‏ 

وقد نص علىوجح وب الاعادة فى 
البويطى . 

ورأدت النص فى نسخة معتمدة منه . 

ونقله أضا صاحب ال لتلخيص وهو 8-2 
وامام فوجب قبوله . 

ووجهه الشيخ أبو على بآن الامام العامد 
للصلاة محدثا متلاعبا ليست أفعاله صلاة فى 
نفس الأمر ولا فى اعتقاده فلا تصح الصلاة 
وراءه كالكافر وغيره ممن ل" لعتقد صلاتنه ‏ 
صلاة . 

وأما قولهم أن الحدث يخفى فيجاب عنه 
بأنه وان خفى فتعمد الآمام الصلاة متحدثا 


نادر والنادر لا سقط الاعادة . 
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لا اعادة اذا تعمد الامام . 

أما اذا بان امام الجمعة محدثا فان تم 
العدد به فهى باطلة وان تم دونه فطريقان . 
أصحهما أنها صحيحة وهو المنصوص فى 
الأم وغيره وبه قطع المصنف والأكثرون . 

والثانى : فى صحتها قولان ذكرهما 

المنخصوص أنها صحيحة . 
عن الامام فى الجمعة أنه تحب الاعادة . 

وهذا الطفريق مشهور فى كتب 
الخراسانيين . 

وذكره جماعة من العراقيين منهم القاضى 
أبو الطيب فى تعليقه لكنه حكاه وجمين . 

قال الشيخ أبو على فى شرح التلخيص 
هذا القول تخرجه أصحابنا عن أبى العباس من 
مسآلة من سى تسبيح الركوع فرجع اليه 
ليسبح فأدركه مأموم فيه فانه لا تحسب له 
تلك الركعة على المذهب . 

وأما قول اللصنف فى التنبيسه من صلى 
خلف المحوث جأهلا به لا اعادة عليه فى غير 
الجمعة وتجب فى الجمعة فمحمول على ما اذا 
تم العدد به ليكون موافتا لقولهم هنا ولنضصح 
الشافعى ولا قطع به الجمهور . 


اعادة 


ولو بان امام الجمعة )0 محدثا وتم العدد 
بغيره فجمعه المأمومين صحيحة على الصحيح . 

فعلى هذا ليس للامام اعادتها لأنه قد 

فان قلنا انها لا تصح لزم الامام والقوم 
أن بعيدوا الجمعة ٠.‏ 

ولو بان الامام متطهرا والمأمومون كلهم 
محدثين وقلنا بالصحيح فصلاة الأمام صحبحة 
ذكره صاحب البيان . 

قال بخلاف ما لو كانوا عبيدا أو نساء 
وبعض القوم متطهرين وبعض القوم محدثين 

فان قلنا تكون الصلاة جماعة فلا اعادة 
على الآمام والمتطهرين والا فعليهم الأعادة . 

ولو علم المأموم بحدث الامام ثم لم يفارقه 
3 صلى وراعءه نامسا علمه بحدثه لزمه الأعاده 
بلا خلاف لتفريطه . 

ولو انالا مام مجنو نا وحجبمث الأعادة بلا 

فلو كان له حالة جنون وحالة افاقة أو 
حالة استلام وحالة ردة واقتندى., به ولم ندر فى 
أى حالة كان فلا اعادة عليه لكن ستحب 
تعر عليه فى الذم واتفقوا عليه . 


"88 المجموع للنسووي ج ؟ ص‎ )١( 
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ولو صلوا خلف من بجهلون اسلامه فلا 
اعادة نص عليه فى الأم . 

صلاتهم » لأن اقدامه على الصلاة بهم دليل 
ظاهر على اسلامه ولم بقع خلافه . 

ولو صلى خلف من أسلم فقال بعد 
الفراغ لم أكن أسلمت حقيقة أو قال كنت 
أسلمت ثم ارتددت فلا اعادة أيضا » لأن قوله 
أبو الطيب والأصحاب . 

ولو صلوا خلف من علموه كافرا ولم 
يعلموا اسلامه فبان بعد الفراغ أنهكان مسلما 
قل الصلاة لزمهم الاعادة بالاتفاق نص عليه 
حتى يعلموا اسلامه . 


جاء فى المغنى والشرح الكبير () : أ 
من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة فى 
جماعة استحب له اعادتها أى صلاة كانت 
بشرط أن تقام وهو فى المسجد أو يدخل 
المسجد وهم يصلون » وهذا قول الحسن وأبى 
ثور . 

فان أقيمت صلاة الفحر أو العصر وهو 
خارج المسجد لم يستحب له الدخول 


ص هه7! ص 5ن وما بعدها الطم عه 
السابقة . 


ا 


0 العام لحواز الاعادة فى وقت 

ولم يفرق الخرقى بين امام الحى وغيره . 

ولا بين المصلى جماعة وفرادى . 

وكلام أحمد يدل على ذلك أيضا . 
ى جماعة ثم دخل المسجد وهم يصاون أيصلى 
ممهم ؟ قال نعم » وذكر حديث أبى هريرة أما 
هذا فقد عصى أبا القاسم انما هو نافلة فلا 
بدخل فان دخل صلى وان كان تان فى 
الجماعة . 

قيل لأبى عبد الله والمغرب ؟ 

قال نعم الا أنه فى المغرب يشفع 

يدل لنا ها روئ جاير بن يزيد الأسود 
عن أبيه رضى الله تعالى عنهم قال : شهد مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت 
مءه صلاة الفجر فى مسجل الخيف وأنا غلام 
آخر. القوم لم يصليا معه فقال على بهما فأتى 
بهما ترعد قرائصهما فقال ما منعكما أن 'تصليآً 
مهنا ؟ فقالا با رسول الله قد صلينا فى رحالنا 
عو 0 ار 
نافلة » 27 أبو داود والترمائية وقال حدث 
حسن صحيح رواه الأثرم 1 

وروئى مالك فى الموطأ عن زيد بن أسلم 
عن بسن ابن تححىن عن أبيه آنه كان جالس! 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآذن 
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للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فصلى ثم رجع ومحجن فى مجلسه فقال 
رسول الله صضيلى الله عليه وآله وسلم : 
« ما منعك أن تصلى مع الناس ألسست رجل 
مسلم » فقال : بلى با رسول الله ولكنى قد 
صليت فى أهلى فقال له رسول الله صلى الله 
عنيه وآله وسلم : « اذا جِئت قدمل مع الناس 
وان كنت قد صليت © . 


وعن أبى ذر قال : ان خليلى يعنى النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم أوصانى أن أصلى 
الصلاة لوقنها 2 فاذا أدركتها معهم فصل معهم 
فانها لك نافلة » رواه مسلم وفى رواية : فان 
أدركتها معهم فصل ولا تقل انى صليت فلا 
أصلى ٠‏ رواه النسائى . 

وهناه الأحاديث بعمومها ندل على قحل 
النراع 5 

وحديث يزيد بن الأسود صربح فى اعادة 
الفحر والعصر مثلها . 

والأحاديث بأخلاقها تدل على الاعادة سواء 
كان مع امام الحى أو غيره ٠‏ 

وسواء صلى وحده أو فى جماعة 1 

وقد روى أنس قال صلى بنا أبو موسى 
الغداة فى المريد فاتتهينا الى المسحد الجامسع 
فاقيمت الصلاة فصلينا مع المغيرة ابن شعية . 

وعن صلة عن حذيفة أنه أعاد الظهر 
رواهما الأثر م 8 
أحملا ٠‏ 


أعادة 


وبه قال الأسود بن يزيد والزعرى ٠‏ 

وروىق صلة عن حديقة أنه قال للا أعاد 
المغرب فال ذهبت أقول فى الثالشة : 
فأجلسنى : وهذا يحتمل أنه أمره بالاقنصار 
00 ا 

وبحتمل أنه أمره بالصلاة مشل صلاة 
الامام : 

ولنا أن هذه الصلاة نافلة ولا بشرع 
التنفل بوتر غير الوتر فكان زيادة ركعة أولى 
هن نقصانها لكلا يفارق امامه قبل تمام 
صلاته . 

واذا صلى الامام )0( بالجماعة محدثا أو 
حنبا غير عالم فلم بعلم هو ولا اللأمومون حتى 
فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة وصلاة 
الامام باطلة . 1 

روى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابن 

فقد روى أن عبر رضى الله تعالى عنه 
صلى بالناس الصبح ثم خرج الى الجرف 
فأهراق الماء فوجد فى ثوبه احتلاما فأعاد ولم 
يد الناس . 

وعن محمد بن عمرو بن المصطلق الخزاعى 
أن عثمان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح 
وار تمع النهار فاذا هو بأثر الجنابة فقال كبرت 


١ المغنى لابن قدامه المقدمى ج‎ )١( 
ص 15 :6م ص م»/ » ص 55ل الطبعة‎ 
... السابقة‎ 


والله كيرت والله فأعاد الصلاة ولم بأمرهم أن 
بسدوا . 


وعن على أنه قال : اذا صلى الجنب 
بالقوم فآتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد 


ولا آمر هم أن تعيدوا . 


وعن ابن عمر انه صلى بهم الغداة ثم ذكر 
أنه صلى بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا رواه 
كله الأثرم وهذا فى محل الشهرة ولم ينقل 
خلافه فكان اجماعا . 


عليه وسلم قال : « اذا صلى الجنب بالقوم 
أعاد صلانه وتمت للقوم صلاتهم ») أخرجه 
أبو سليمان محمد بن الحسبن الحرانى فى 
جرء . 
الى معرفته من الامام فكان معذورا فى 
الاقتداء . 

وبه يفارق ما اذا علم الامام حدث تسه 
لأنه يكون مستهزئا بالصلاة فاعلا لما لا بحل . 

وكذلك ان علم المأموم فانه لا عذر له فى 
الاقتداء به . 

وقياس المعذور على غيره لا بصح . 

والحكم فى النجاسة كالحكم فى الحدث 
سواء لذنها احدى الطهارتين فأشبهت الأخرى 
ولأنما فى معناها فى خفائها على الامام 
والمأموم بل حكىم النحاسة آخف وخنفاؤها 
أكثر . 


اعادة 


الف 

الا أن فى النجاسة رواية أخرى أن صلاة 
الامام تصح أيضا اذا شمسها 5 

واذا علم بحدث نفسه فى الصلاة أو علم 
المامومون لزمهم استئناف الصلاة نص عايه . 
صلى بقوم وهو غير طاهر بعض الصلاة 
فذكر . 

قال : بعجبنى أن ببتدئوا الصلاة . 

قلت له : بقول لهم : استاتفوا الصلاة ؟ 

قال : لا ولكن ينصرف ويتكلم ويبتدئون 
هم الصلاة . 

وقال ابن عقيل : فيه عن أحمد رحمه الله 
تعالى روابية أخرى اذا علم المأمومون أنهم 
ببنون على صلاتهم ٠‏ 

يدل لنا أنه انتم يمن صلاته فاسدة مع 
العلم منهما أو من احداهما أشيه ما لو الثم 
بأمرأة . 

وانما خولف هذا فيما اذا استمر الجهل 
منهما للاجماع ولأن وج وب الاعادة على 
المأمومين حال استمرار الجهل يشق لتفرقهم 
بخلاف ما اذا علموا فى الصلاة . 
فالمنصوص أن صلاة الجميع تفسد . 

والأولى أن يختص البطلان بمن علم دون 


من جهل لأنه معنى مبطل اختص به فاختص 
بالبطلان كحدث تفسه . 


8 


وان أم أمى |0 أميا وقارنا 65 أعاد 
القارىء وحده فلا يجوز لغير الأمى أن يأتم 
بالأمى » ويصح لثله آن بأتم به . 

ولذلك خص الخرقى القارىء بالاعادة 
ذيمأ اذا أم أميا وقارثنا . 

وقال القاضى هذه المسآلة محمولة على أن 
القارىء مع جماعة أميين حتى اذا فسدت صلاة 
القارىء بقى خلف الامام اثنان فصاعدا . 

فان كان معه أمى واحد وكانا خلف الامام 
أعادا جميعا » أن اللأمى صار فذا . 

والظاهر أن الخرقى انما قصدك بيان من 
تسد صلاتنه بالاكتمام بالأمى وهمذا بخص 
القارىء دون الأمى . 

ويجوز أن تصح صلاة الأمى لكونه عن 
بمين الامام أو كونهما جميعا عن يمرنه أو 

ويدل لنا على الأول أنه اتم بعاجز عسن 
ركن سوى القيام بقدر عليه الملأموم » فلم 
تصح كالمؤتم بالعاجز عن الركوع والسجود 04 
ولأن الآمام تحمل القراءة عن الملأموم وهذا 
عاجز عن التحمل للقراءة الواجبة على المأأموم 
فلم بصح له الاثتمام به » لثلا يففى الى أن 
يصلى بغير قراءة . 

وبدل على صحة صلاة الأمام آنه أم من 


)١(‏ المرجع السابق لابن قدامه المقفدسى 
ج ؟ ص ا" ١352‏ لطبعة السابقة 

(؟) الامى من لا بحسسن الفاتحة أو بعضها 
أو بخل بحرف منها وان كان بحسسن غيرها , 


اعادة 


لو أمت امرآة رجلا ونساء . 

وقولهم أنه بلزم القراءة عن القارىء 
لا يصح لأن الله تعالى قال : « لا يكلف الله 
تفسا الا وسعها » () ومن لا تجب عليه 
القراءة عن نفسه فعن غيره أولى ٠‏ 

وان أم الأمى قارثنا واحدا لم قصح صلاة 
واحد منهما لأن الأمى نوى الامامة وقد صار 
فذا. 

واذا صلى القارىء خلف من لا يعلم حاله 
نى صلاة الاسرار صحت صلاته لأن الظاهمر 
أنه لا يتقدم الا من بحسن القراءة ولم ينخرم 

واذكان سر فىصلاة الجهر ففيه وجهان . 

أحدهما لا تصح صلاة القارىء ذكره 
القاضى » لأن الظاهر أنه لو أحسن القراءة 
لجهر . 

واسراره بحتمل أن يكون نسيانا » أو 
لجهله »أو لأنه لا بحسن أكثر من المائحة فلا 
تبطل الصلاة بالاحتمال : 

فان قال قد قرأت فى الاسرءر صحت 

الصلاة على الوجهين » لأن الظاهر صدقه . 

ويستحب الاعادة احترازا من أن يكون 
كاذيا . 


(9) الابة رقم 5485 من سورة البقرة 


كف 


ولو أسر فى صلاة الاسرار ثم قال : ما 
كنت قرأت الفاتحة لزمه ومن وراءه الأعادة . 

وقد روى عن عمر رضى الله تعدالى عنه 
فى تفسى فأعاد بهم الصلاة . 

ولا تصح الصلاة خلف الكافر )١(‏ بحال 
سواء علم تكفره بعد فراغه من الصلاة أو 
قبل ذلك وعلى من صلى خلفه الاعاده 5 

وقال أبو ثور والمزنى لا اعادة على من 
صلى خلفه وهو لا يعلم لأنه انتم يمن لا بعلم 
حاله فأشبه ما لو الثتم بمحدث . 

وبدل لنا أنه انم دمن ليبس من أهل 

وأما المحدث فيشترط أن لا. بعلم حدث 

وأما المرأة فلا بصح أذ أتم بها الرجال 
بحال فى فرض ولا نافلة فى قول عامة 
المقهاء . 

وقال أبوى وى ل اعينادة على بن صلى 
خلفها وهو قياس قول المزنى . 

وقال بعض أصحابنا بجوز أن توم الرجال 
فى التراويح وتكون وراءهم . 

لا روى عن أم ورقة بنت عبد اله بن 
الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم جعل لها مؤوذنا بوذن لها وأمرها أن تم 


89 المفنى لابن قدامه المقدسى ج ؟ ص‎ )١١- 


أهل دارها رواه أبو داود وهذآا عام فى!لرحال 
والنساء . 

وبدل لنا قول النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم : « لا تومن امرأة رجلا © ولأنها 
لا توذن للرجال فلم بحز أن تؤمهم 
كالمجنون » . 

وحدديث أم ورقة انما أذن لها أن توم 


وهذه زيادة بجحب قبولها ولو لم يذكر ذلك 
انما شرع فى الفرائض . 

ولا خلاف فى أنها لا تثومهم فى الفرائض 
ولأن تخصيص ذلك فى التراويح واشتراط 
العرها بيس من بيات الامنول ينه لال 
فلا بجوز المصير اليه . 

ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصصسا 
لها بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان 
ولا آقاية كتقدمن «الامائة قيضا مها بالادان 
والاقامة . 

وأما الخنثى فلا بجوز أن يوم رجلا 
يحتمل أن كون امرأة 1 

ولا يوم خنثى مثله لأنه بجوز أن يكون 

ولا بحوز أن تومه امرأة لاحتمال أنيكون 
زجاد + ٠‏ 
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لأنه ان كان مم الرجال احتمل أن يكون 
امرأة . 

وان قام مع النساء أو وحده أو اتم 
بامرأة احتمل أن يكون رجلا . وان أم الرجال 
احتمل أن يكون امرأة . 
رجل . 

وان قام بين أبديهن. احتمل أنه امرأة 
وبحتمل أن تصح صلاته فى هذه الصورة ٠‏ 

وفى صورة أخرى وهو أن يقوم فى 
صف الرجال مأموما فان المرأة اذا قامت فى 
صف الرجال لم تبطل صلاتها ولا صلاة من 
يليها . 

وجاء فى كشاف القناع )١(‏ أن الامام 
إن ترك ركنا عنده وحده كالطما نينة : 

أو ترك الامام واحيا عنده وحدهكالتشهد 
الأول ٠‏ 

أو ثرك الامام شرطا عنده وحده دون 
الملأموم كستر أحد العاتقين فى الفرض بأن 
كان المأأموم لا يرى المنروك ركنا ولا واجيا 
ولا شرطا . 

أو كان المتروك ركنا أو واجبا أو شرطا 
غنده وعند الملأموم حال كون الامام عالما بما 
تركه أعادا لبطلان صلاة الامام نتركه الشرط 
أو الركن أو الوآجب عمدا وبطلان صلاة 
المأموم ببطلان صلاة امامه . 


)١(‏ كشاف القناع مع منتهى الارادات 
ج ا ص 8.” » ص 5.5 الطبعة السابقة . 


وان كان الترك سهوا . 

فان كان المتروك واجيا صحت صلاتهما 
ولا اعادة . 

وان كانت. الطهارة صحت للأمورم وحذده . 

ولق كاق بكاو امت تدا كديا لق 

وانكان شرطا غير طهارة الحدث والحسث 
لم تنعقد لهما وأعادا . 

وان كان المتروك ركنا أو شررلا 3 واجما 
عند المأموم وحده كالحتبلى اقتدى يمن مس 
ذكره أو ترك ستر أحد العائقين أو الطمأنينة 
فى الركوع ونحوه أو تكبيرة الاتتقال ف 
الركوع ونحوه متأولا أو مقلدا من لاا برى 
ذلك مفسدا خلا اعادة على الامام ولا على 
الأموم لأن الامام تصح صلاته لنفسه فجازت 
خلفه كما لو لم بتركٌ شيئا ٠‏ 

ومن نرك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا 
تأوبل ولا تقليد أعاد ذكره الآجرى كتركه 
وآله وسلم الذى ترك الطمآنينة بالاعادة . 

مذهب الظاهربة : : 

فلن اذا وجد جماعة تصلى تلك الصلاة أن 
بعيد تلك الصلاة معهم . 1 
كان صلى متفردا لعذر أو فى جماعة . 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى جح 0 » 
ص لره؟ » ص 509 مسالة رقم 5856 . 


/ا" 


وليصلها ولو مرات كلما وجل جماعة 


واستدل ابن حزم )١(‏ بما روى عن 
عبد الله بن الصامت عن أبى ذر رضى الله 
تسالى عنه قال : قاللئرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كيف آنت اذا كافت سيك آمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة 
عن وقنها . قلت : فما تأمرنى ؟ قال مصل 
الصلاة لوقتها فان أدركتها فيمم نصل فانها 
لك نافلة . 

وفى ٠.ملم‏ حدثنى زهير بن حرب حدثنا 
اسماعيل عن أيوب السختيانى عن أبى العالية 
البراء قال : أخر ابن زباد الصلاة فحاء عبد الله 
ابن الصامت فذكرت له صنيع ابن زياد فقال 
سألت آبا ذر كما سالتنى فقال انى سالت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما سالتنى فضرب 
فخذى وقال : صل الصلاة لوقتها فان أدر كنك 
الصلاة معهم فصل ولا تقل انى قد صليت فلا 
5 

قال ابن حزم فهذا عموم منه صلى الله 
عليه وسلم لكل صلاة ولمن صلاها فى جماع.ة 
أو منفدردا.لا بجوز تخصيص ثوء من ذلك 
بالدعوئ بلا دليل . 

واكن عدا من عة امن اللي 


" المحلى لابن حزم الظاهرئى ج‎ )١( 
5/6 ص15؟ الطبعة السابقة رقم‎ 


وان صلت امرأة () الى جنب رجل 
لا تاتم به ولا بامامه فذلك جائز . 

فان كان لا ينوى أن يُرمها ونوت هى 
ذلك فصلاته تامة وصلاتها باطلة . 

فان نوى أن يؤمها وهى قادرة على 
التآخر عنه نصلاتهما جميعا فاسدة 

فان كانا جميعا مؤتمين بامام واحد 
قادر على تأخبرها فصلاتها باطلة وضلاته 
تامة ٠‏ 

وان كانت قادرة على التأخر وهو غير 
قادر على تأخيرها فصلاتها باطلة وصلاته 


1١ 


ثامه . 

فلو قدر على تأخيرها فلم يفعل فصلاتهما 
جميعا باطلة . ش 

وذلك لما روى عن أنس بن مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صللى 
بهم » قال أنس : فصففت أنا واليتيم وراءه 
والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم 
انصرف » فصح أن مقام المرأة والمرآتين والأكثر 
انما هو خلف الرجال . 


والصلاة خلف من بدرىق 02 أنه كافر 


باطلة . 
وكذلك خلف من بدرى أنه متعمد 
لاععلاة بلا طهارة أو متعمد للعبث فى 

٠. صلاتة‎ 


(؟) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى 
ج ؛ ص ١7‏ الطبعة السابقة رقم /81؟ . 


(9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص اه 
مسألة رقم 5١5 24 5١١‏ الطبعة السابقة . 


بف 


اعاذة 


أنه كافر أو أنه عايث أو أنه لم يبلغ فصلاته 
ثامة . ْ 

وأيما رجحل صلى )١(‏ خلف الصف بطلت 
صلاتهة . 

و لايبضر ذلك المرأة شيئا 
سدها بنفسه فلم شعل بطلت صلاته . 

فان لم يجد فى الصف مدخلا فليجتذب 

فان لم يقدر فليرجع ولا يصلى وحده خلف 
اماي ا ل 
وسلم رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده 
فأمره أن يعيد الصلاة ٠.‏ 
الا فى المسجد مع الامام فان تعمد ترك ذلك 
بغير عذر بطلت صلاته . 

فان ‏ كان دحيث 3 لسمع الأذان فغرض 
عليه أن يصلى فى جماعة مع واحد اليه فصاعدا 


)١(‏ المرجع السابق لابن حزم الشاهرئ 
(؟) المحلى لابن حزم ج 6 ١1‏ مم 
ركم 586 


فان لم يفعل فلا صلاة له الا أن لا يجد 
أحدا بصليها معه فتجزئه حمنئذ . 

مذهب الزيدية : 

حا فى البحر الزخار (') : أنه تصح صلاة 
أمامة المجهول بناء على الظاهر فان لم يجهسر 
ى الجهزية أعاد المؤتم ان لم ,يعزل 5 

قال البعض الا أن يقول قرأت سرا . 

قلت على أصله أنه غير واجب . 

وان أم الكافر () مسلما بسزر وتعساد 
الصلاة . 

فان ادعى الامام أنه ارتد حال الصلاة لم 

بخلاف ما لى قال أنسيت الحدث فيصدق 
لعدالته . 

وجاء فى البحر الزخار سنا فم 
بحن عرف حدثه اجماعا . 

قال البعض فان جهل أعيسدت كما لو 
اتكشف كافرا أو امرأة . 

قال البعض لا » اذ لم بأمر النبى صلى 


الله عليه وآله وسلم ّ « من افتتح معه يوم 
ننى الحنابة بالاعادة بل قال على رسلكم . 


(9) البحر الزاخان ج ١‏ ص 5.1 الطبعة 
الساقة 

“الاجم السساتق 11 سن 11 الطيعة 
السابقة . 

(5) البحر الزخار ج ١‏ ص 415 الطبعسة 
السابقة 


5/ 


قالوا قال : اذا سها الامام فصلى بقوم 
وهو جنب فقد قضيت صلاتهم ثم يغتسل هو 
وعيك ٠‏ ش 2 : 

قلت يعنى اذا علم ولم يعلموا . 

قالوا قال : انكم امكارة , 
فلكم ولهم وما فسد فمليكم دو 

قلت يعلى ا 

قال البعض ان علم الامام بحدثه أعادوا 
والا صحت اذ هو معذور » لتنا ما مر . 


0 


:““وقيل ان كان جتابة أعاذو) اذ ع أغلظ .. 
قلنا العلة الحدث 

قلت وحيث الاعادة مختلف فت والمؤتم 
لا مذهب له فى المسألة لا يلزم الامام اعلامه 


إذ قد أجزأته حينئذ 5 


مذهب الامامية : 


جاء فى مستمسك العروة الوثقى () : 
أنه اذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد 
فبان أنه عمرو فان لم يكن عمرو عادلا بطلت 
صلاته أيضا وعليه الأعادة وان كان عمرو 
انضا عادلا ففى المسألة صورتان ٠‏ 1 

احداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد 
وتخيل أن الحاضر هو زيد , 


)5غ( مستستك العمروة الوثقى ج 7 
ص ١17‏ مسألة رقم ؟١‏ الى ص ١0.‏ الطبعة 
السابقة . 


وفى هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته 
أيضا ان خالفت صلاة المنفرد وعليه الاعادة . 

الثانية : أن يكون قص ده الاقتداء بهذا 
الحاضر ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو . 

وفى هذه الصورة الأقوى دحة جماعته 
وكا ااا با اممو 10 عه من باب 
الاشتياه 5 فى التطبيق ٠‏ 


ولو ركع [ 9 الملأموم شخيل ادراك الامام 
راكعا ولم يدرك بطلت صلاته لى وكذا لو 
شك فى ادراكه وعدمة ٠.‏ 


والأحوط فى عجو الك الاتمام 
والاعادة للصلاة أو العدول الى النافلة 
والانمام ثم اللحوق فى الركعة الأخرى وتجب 
متادعة الوم لامامه . 


واذا رفع 0 المأموم رأسه من الركوع أو 
السجود قبل الامام سهوا أو لزعم رفع الامام 
رأسه وجب عليه العود والمتابعة ولا بضره 
ى الجماعة 
فى نحو ذلك وان لم بعد 1 وصدحت 
صلاته . 


زيادة الركن حينئذ لأنها مفتقرة 8 


لكن الأدوط اعادتنها بعد الاتمام 5 


بل لا بترك الاحتياط اذا رفع رأسه قبل 


69 المرجع السبابق ج /ا ص 116 مسألة 
05 الطبعة السابقة 


[30ة مستس كك العمروة الولقى ج ٠‏ 
ص :»؟؟ ©») ص 51١9‏ وما بعدها الطبعة السيابقة 


امف 


ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم 
الفرصة يه بحب الاعادة وان كان قبل الذكر 
هدأ ولو رفم رأسه عامدا لم دز له المتابعة 
وان 3 عمدآ بطلت صلانه للزيادة العمدية 5 
فق كلمن اللسمدلين : 

وأما فى السحدة الواحدة فلا 

ولق رفع وأسه من الزكويع قبل الأمتنام 
سهوا ثم عاد البه للمتابعة فرفع الأمام رأسه 
الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة 
واغتفار مثله غير معلوم . 

وأما فى السحدة الواحدة اذا عاد اليها 
ورفع الامام رأسه قبله فلا بطلان 0 كوئة 

زدادة ركن ولا عمدنهة . 

الامام فى السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد 
الها بقصد المتابعة فيان كونها الثانية حسبيت 
ثانية . 

وان تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد 
أعادة 5 الصلاة : ف المورقل .بعك الاقمام . 

وجاء فى الروضة البهية (') : أنه لو تبين 
للمأموم عدم الأهلية من الامام للافامة. بحدث 

١157 مسستمسسلك العرؤة الوثقى ج لا ص‎ )١( 


| (5) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للعاملى بع ١‏ :ض 1١13‏ الطبعة السابقة 


او وفسق أو كمر ْ فى الأثناء انفرد حي الم 
وال فعليه الاعادة لصلانه 3 

وان تبين ذلك نلمأموم بعد الفسراغ من 
الصلاة فلا اعادة عليية على الأصح مطلقا 
الاذمتثال . 00 

وقيل يعيد فى الوقت لفوات الشرط وهو 
ممنوع مع عدم اقضائه الى المدعى ٠‏ . 

وكذًا لو 50 
الطهارة | 0 شمول المخرج فى العبارة 
لهما . 

وحاء فى شرائع الاسلام 9 
«تابعة الامام فلو رفع المأموم رأسه عامدا 
امت وان كاق ناسيا أغاد صلاتة .- » 


أنه تحب 


ويستحب أن ,يقف المأموم عن يمين الامام 
أل كان رخلا واحدا وخلفه ان كانوا جماعة 
أو امرأة 7 ش 

ولو كان الامام امرأة وقفت اننساء الى 
حانيها . 

وكذاءلو دسلى العارى بالعراة جلس 
وجلسوا عن سمته ولا ببرز الا بركبتيه . 

ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته. اذا وجد 
من يصلى تلك الصلاة جماعة امام..ا كان أو 
الوا 


9) شرائع الاسسلام للمحقق. 0ب 3 ١‏ 
ص ./ الطبعة السابقة 


د 


وجاء فىمستمسك العروة الوثقى )١(‏ : 
أنه اذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيما 
خللا فى الواقع وان كانت صحيحة فى ظاهمر 
الشرع يجوز بل يستحب أن بعيدها منفردا 
أو جماعة . 


وأما اذا لم يحتمل فيها خللا فان صلى 


متفردا ثم وجد من يصلى ”الك انصلاة جماعة 
0 


وبدل عليه جملة من النصوص ,كصحيح 
هشام بن سالم عن أبى عبد الله فى الرجل 
يصلى الصلاة وحده 3 بحد جماعة قال يصلى 
معهم وبجعلها الفريضة ان ثساء ونحوه حسن 
<فص مقتصرا فيه على قوله وبجعلها 
ل 


وصحيح زرارة لا ينبغى للرجل أن يدخل 
مع قوم فى صلاتهم وهو لا بنوبها صلاة بل 
إشبغى له أن ينويها وان كان قد صلى فان له 
صلاة أخرى 5 
وموثق عمار عن الرجل يصلى الفريضة 
ثم بجد قوما يصلون جماعة أبحج وز له أن 
بعيد الصلاة معهم قال" ليس به بأس, . 


ولا ببعد جواز اعادتها جماءة اذا وجد 
من يصلى غير تلك الصلاة . 


كما اذا صلى الظهر فوجد من يصلى العصر. 


7-5 © صن 4.0.6 صن 6ب ال 2-2 
السائقة . 


لكن القدر المتيقن الصورة الأولى.. 

وأما اذا صلى جماعة امام آو مأمونا 
فيشكل استحباب اعادتها . 

وكذا شكل اذا صلى اثنان منفردان ثم 
أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير 
أن .يكون هناك من لم يصل . 

واذا ظهر بعد اعادة الصلاة جماعة أن 
الصلاة الأولى كانت باطلة بحتزا بالمعادة . 

وفى الصلاة المعادة اذا أراد نية الوجوب 


بنوى الندب لا الوجوب على الأقوى . 


مذهب الاباضية : 
جاء فى شرح النيل (؟) : أن من صلى 
فر نضة وحده أو مع جماعه. نم وحد جماعة 
أخرى تصلى فق مسحد أو غير ه نلك . الصلاة 
نلاها باعادة معهم ان لم تكن فجرا أو عصرا 
ونواها نافلة أو سنة أو:احتانا 5 
وقيل احتياطا وسلم بعد ركعتين أو يسلم 
من ركعتين ودعو وبخرج . 
وأما المغرب فيسلم من ركعتين فيه وبدعو 
وبذهب . 
ويجوز أن بحرم بالثالثة ويزيد واحدة 
بعد سلام الامام ويقعد عند التحيات الأخيرة 
معه ساكتا فاذا سلم الامام قام ساكتا لأنه قام 
من السجود بتكبير نواه تكبير القبام أو مر 
تلك الواحدة بناء على جواز النمل بواحدة 
فياسا على الوتر . 


زفق شر. ح. اليل وشفاء العليل ج ١‏ 
ص 13# 7 8 5 األطغة السابفقة 


فق 


ويجوز أن لا يسام فى. الرباعية عند 
التحياث الأولى لاجازة بعض" التتفل يأر : 
او نتكن اكلاث. + 

وكذلك ان صلى سنة نم وجاء الامام 

وقيل من صلى فلا بعيد ولو وجد الامام 
يصلى . 

وقيل أنه يبصليها الا المغرب ٠.‏ 

وقيل الا المغرب والعصر . 

وقيل الا المغرب والصبح . 

وقيل الا الفجر والعصر فهو مذهينا وهو 

مراد المصنف . 

روى الدارقطنى من صنى فى بيته فوجد 
الناس ,يصلون فليصل الا الصبح والعصر . 

وقبل ان صلاها أو“ في جماعة فلا 
بصليها فى جماعة أخرى ٠‏ 0 

وان صلى وحده أو وحد جماعة تصلليها 
ملاها . 

وزعم بعض أنه ان صلى فى جماعة ورأى 
جماعة تصلى صلى ونوى الأولى تملا ٠‏ 

كيل وى الأولى فرضا والثانية تفلا الا 
درا الحبعة قانة :اذا صلى أرفكا كن كيه 
يظن أن الامام قد فرغ فوجده قائما اليها أو 
لم يفرغ منها فانه يصلى معه ركعتين فرضا . 

وما ذكر من اعادة الصلاة فى جماعة 
لزيادة الفضل لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة 


وروى سبع وعشرين درجة . 

وذلك خاص بالرجل (') . 

بخلاف المرأة لقوله : صلاة المرأة 
بخدعها () أفضل من صحن () بيتها وكذا 
ضح الدار :: 

ودارها أفضل من المسجد ولو مع الامام 
فيه ولا تصح فى غير ذلك ولو لم يمر أجنبى 
خلفها الا بسترة من خلفها . 

ومن شروط الاقنداء (4) المتابعة وهو أن 
يعمل المأموم كل ما يعمله الامام الا ما يحمله 
عنه ويكون 0 


يبه هل بتآخر عنه أو يليه 


وشترط معرفة ؛ الامام 5 
فخرج أماما سواه أعاد ٠.‏ 

ورك أن لاسي 

والمرأة لا تصلى شنشساء ا 
نافلة ولا تكون اماما للخنثى 

وفى الديوان أن صلت بمن المريضة 
فعليهن الاعادة ولا تصلى «١‏ بهن النفل الا قيام 
رمضان وصلاة الجنازة 1 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 088 الطبعة 

(؟) المراد الموضع 
فى بيتها | 

0) وسطه . 5 

(©؟) شرح اليل وشفاء العلييل ج ١‏ 

(5) المرجع السابق ج 9 ص 598 وما بغدها 
الشهة الساقة 


الذى هو أشد سترا 


وقل لآ اتعلى. .تون فرظا بولة هلد > 

وان 58 بهن ' الفرض على امنع أعادت 
مثلهن بناء على أن من أحرم على من لا تجوز 
الصلاة به أعاد ومنقال : لا فلا مكو زالخنثى 
اماما لها قدامها لا للرجال ويكون اماما 
للخنانى قداممم ولا يلمرد بالنساء ان لم كن 
فيهن محرمته . 

وان كان الامام رحلا لا بحسن القراءة 
فقرأت امرأة من خلفه أعادت وتمت له . 

وان اصطف رجلان )١(‏ يمين الامام 
نقذ مهما قليلا وحرهماً الثالث ان حاء . 

وان كانوا ثلاثة أو أربعة لا فوق فأحرم 
عليهم عن يمينه ففى اعادتهم قرلان . 

اعتمد فى الديوان على الاعادة . 

أما الامام فلاحرامه على ما لأ يجوز 

وآما اللأمومون فلم افقتهدم على ما 
لا يجوز وان أحرم على ثلاثة يمينه وجاء الرابع 
الخلاف . 

وان أحرم على واحل يمينه فلاخل اثنان 
دميئه معا أعادا وقيل المتطرف وعد الثالث 
ان حاء وحذده . 

وهكذا قى الخمسة وما قوقها . 


:03( المرجع السابق لآبن بوسف أطفيش 
ج ١‏ ص 5 الطيعة السابقة 


ويعيد الخامس وحدهة دونهم فى قول 
ودون الامام لأنه لم يحرم عليه ان دخل عليه 
فى جهة واحدة معهم ورخص وهكعذا فوق 
الخمسة . 

وان دخل(') فى الجماعة ولم جد يوفع 
وقوف جر الى نفسه آخر . 

وان صلى خلف صف وتحده وأم بجر . اليه 

والذى اعتمد عليه فى الديوان أن الاعادة 
حائزة وان جره ولم ساعده فوقف وحده 
فالقولان . 


وقيل ان وقف وحده بلا جر أعاد . 


وأن جره ولى ساعده فوقف وحده فلا 
اعادة عليه ٠‏ 


وَقلَ اق وف جازاء الكماه حت :ولو لم 
بحر اليه آخر . ش 

والظاهمر أنه ان لم حك الوقوف بازائمه 
ووقف دمينا أو كثفا لا صح . 


وقيل لا بعيد ولو وجد مدخلا فى 
وحده ولم بحد مدخلا ولا مساعد! فالراجح 
جواز الاعادة ولو كان موقفه بسنا أو 
شمالا . ش 


0 الطبعة السابقة / 


6) المرجع السابق ج ١‏ ص 158 الطبعة 
السابقة ْ 


3 


. وروى آأبو داود من قومنا عن وابصة بن 
معيد أنه صلى الله عليه وآله زسلم رأى رجلا 
يصلى خلف الصف وحده فقال له أيها المصلى 
وحده ألا وصلت الى الصف فدخلت 
أو جررت اليك رجلا انضاق: بك المكان فقام 
معك أعد صئانك فانه لا صلاة لك هذا نص 
الطبرانى . 


ولا يصلى الامام )١(‏ بأجنبية وحدها فان 
أحرم عليها أعاد صلانه . 
1 وقيل لا بعيد الصلاة . 

وقيل من اشتهى منهما فى صلاته اعاد . 

وقيل لا . 

وهذا بناء على الخلاف همل المعصية فى 
الصلاة تنقضها أم لا. 

والواحدة تقف (9) خلف الواحد أو 
الامام ٠.‏ 


فان استوت فقولان وفسدت صلاتها 
وعليها الاعادة ان سبقت أحدهما . 


وان وقفت مين الامام بينه وبين الرجل - 


أو يمين الرجل وأحرم الاسام عليها كذلك 


١ شرح النيل وشفاء العلييل جج‎ )١( 
ص 559 الطبعة السابقة‎ 


2 0 ص ١هك5‏ 4 ص. 167١‏ وما بعدها الطبعة 
السسابقة , 


اعادة 


أعاد الآمام والمرأة على الدمحيع أن علم الامام 
والا أعادت دونه . 

وكذا الرجل قولان فى اعادته للصسلاة 
ان علم . 


1 


وقيل بعيد ولو لم بعلم أو فسدت عنه 
لفساد صلاة الآمام وذلك 2 صحيح ا معنى : 

وان أحرم الامام على مخ لا تصيح منه 
الصلاة كحائض أو نفساء أو جنب أو مجنون 
أعاد الاحرام ان تعمده وان علمهم فى الصف 
وأخرج بنيته أو بها وبلفظه ولم بطردهم فقيل 

وقيل تفسد ووجهها هل هم فرجة وهل 
عن الامام ولا بحرم على معينين فان فعل وجاء 
غيرهم ففى فساد صلاة الغير قولان . 

وعلى الفساد يخبره أنه لم يلعنه خصوصا 
وأنه لم يعممكما بشبمله ليعيد الصلاة وانقلت 
دخبره أن مخ كدان الامام أن وا كل من 
تجوز الصلاة به ولا بخص وانما يعتقد أن 
بيصئى بكل من يصلى بصلاته من له صلاة 
ويعبد هو ومن خلفه الأحرام 2 

ان أحرم على فرجة بصف قدر ما يقف 
الرجل 5 

وقيل العيك دوئة . 

وقيل بعيد تاليها . 


وكذا ان كانت فى الصف امرأة أو حاذى 
صحف لسداء صف رحال عادوا هم وهن . 


1 


وقيل هن ان أحرم الامام على ذلك والا 
أعاد تاليهم وتاليتهم دون باقيهم وباقيتهم ان 
لم تكن سحرها لون .+ 


وبعيد الصف الذى خلفهفب.: ان أحرم 

وقيل مظلقا . 

وان أحرم على صف نساء خلفه صف 
رحال أعاد دن خلمهن وهدن قدامهن والامام 
وهن 5 

.وان لم بحرم عليه أعاد من خلفهن وهسن 
ورخص بعض أن لا بعيد الصف خلفهن ان 
كانت بينهم وبينهن سترة ٠‏ 

وكذا ان كانت بين صف الرجال وصف 
النساء فرحة . 

فان أحرم على ذلك أعاد الكل . 

والا أعاد التالى والتالية فقط ان لم يكونا 
محرمين لأن الأصل أن لا ينكون صف واحد 
بعضه رجال وبعضه نساء ٠.‏ 

وان كانا محرمين لم بعيداهما ولا غيرهما 
ولو أحرم عليهما لأن الأصل فى المرأة ولو 
محرمة أن تنفصل عن الرجل وقد فعلت . 

وآما'غير المترمة فلة بجو أن تكونافئ 
مك ارول راو سمواة ابا نويه وعن 
تاليها . 

وقيل بعيدون مطلقا ولو كان المتواليان 
محرمين ان أحرم علي ذلك . 


ومنهم من نقول بعيدون صلاتهم ان أحرم 
الامام على ذلك ٠.‏ 

ومنهم من يشاد أن يميد اللذان يليان 
الحائط والأمة وان لم بجرم عليهم 8 

وأن وقفه الامام دمر تفع )0 وحدهة من 
هو ضع صلاة القوم قدر ذراع أو أكثر لا أقلن 
فسدت على الكل وعليهم الاعادة . 

وقيل عليه وحذده . 

وذلك لنهى الامام عن الارتفاع ولأن فيه 
كبر أو لتعسر الاستخلاف عليه . 

قال فى الديوان [ 9ه . ولا يصلى أمامان 
بأناس شتى فى مكان واحد فى صلاة واحدة 
أو صلوات ذفان فعلوا قلا بعيدون . 

وأما إذا كان امامان لصف واحد فاقتدوا 

بهما جميعا فانهم يعيدون ٠‏ 

وان لم قتدوا الا بواحد فلا بأس 

واذا كان رجلان يصليان وظن كل: واحد 


3 0 واحد منهما أن صاحية: امامه 
أعادا . 


وان حال بين الأمام وبين من خلفة شارع. 
أو نهر أو طريق لخاصة ولو غير نافذ أو مقبرة 


ص 5 الطبعة السابقة 


1 


اعادة 


أو من زيلة أو نجس أو نحو لك فالأ رجح 
الأعادة . 

وان حال بين قوم وامامهم [0 مانع 
كنجس وغيره مما بفسد الصلاة 5 
وسحود تحولوا دمينا أو شمالا أو خلفا . 

واذا كان التحول يمينا أو شمالا فلا بد أن 
يكون بعضهم على قنا الامام فيصفون خلف 
من هم على قفاه جانبا ان أمكنهم . 

فان لم يجدوا تحولا حتى سبقهم بعمل 
أعادوا صلاتهم على قدر اختلافهم فى العمل 
وذلك اذا حدث لهم المانع . 

والذى عندى أن يستدركوا . 

وأما ان دخلوا عليه فلا صلاة لهم . 

وان حدث للمأمومين مرض وأن رجعموا 
عن قيام أو قعود الى اضطجاع افترقوا معة 
وأتموا فرادى 5 

وقيل بعيدون لأن السنة جاءت بصلاة 
الملأموم خلف الأمام قائما أو قاعدا أو 

وقيل يصلون معه مضطجعين لأن 
0 جد م بعد 0 فى الصلاة 

من ابماء قاموا ا وار معة . 


اق اضبطجع الامام. آتموا فرادى . 


)3غ( ح التيل وشفاء العليل ج ١‏ 
ص 6017 > ص هه؟ -الطبعة السابقة ١‏ 


وقيل دعيدون ٠‏ 

وقيل فيمن صلى قائما أو قاعدا ثم 
القيام أنه ستآانف 1 00 

والصحيح البئاء ٠‏ 

وان مات (5) رجل فى صف أعاد تالياه ان 
كان فى قفا الامام ومقابله فى الصف خلفه . 

وقيل الا تالياه وان لم يكن فى قفاه أعاد 
لبعد عن الامام . 

وفيمن خلف الميت قولان . 

وقيل بعيد صفه كله ان كان فى قفاه . 

وان كان فى طرف صف أعاد اليه انْ مس 
بك له 8 

وفيمن خلفه قولان ٠.‏ 

وان لم ,يكن الا مقابله أو كان غيره ولم 
يحمله الغير بعد الفراغ تحول ان أمكنه ولو 
ال قدام وآتم صلانه . 

وان لم يتحول وصلى مع امكان التحويل 
أو مع عدمه اختيرت الاعادة للصلاة . 
ان لم بجد حيث سجد ولا ينظر فراع القوم 
ورفعهم الممت 5 

وان غثى (') على الامام فوقع فقام مفى 
على صلاته وان صرع فسدت : عليه وعليهم . 

(؟) المرجع السابق لابن بوسف اطفيش : 


ج ١‏ ص 51١‏ الطبعة السابقة 
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وقيل بمغسون ولا س”قبلوه على حد 


ما ذكر فق المت . 

وقيل تفسد عليه ولو لم بيصل الأرض 

قيل وعليهم . 
.. قال بعض اذا أصاح المصلى فساد مال 
أو فس أعاد الصلاة . 

قال أبو عبد الله ان صلت جماعة فى ظلام 
والامام كبتقيا أن خلفه حتى أتموا ولم 
يعلموا : تمت لهم وان علم فيها تحول . 

وان صلى الامام بمأمومين وكان به جنابه 
أو كان بلا. وضوء أو كان بوبه نحاسة أو 
كان فى مكان نجس ثم علم بالجنابة أو غيرها 
بعد الفراغ من الصلاة فسدت عليهم ف 
الجنابة عند الأكثر . 

وقبل لا نفسد وأو فى الحنابة وبعيدون 
ولو خرج الوقت . 

ارا رطا ارول الي ان 
الآمام اعلامهم نكتابة أو غيرها أن بعيدوا ٠.‏ 

وقبل. لا يجب عليه اعلامهم . 

وقيل لا تفسد عليهم اذا علموا بعد افتراق 
الصف . | ١‏ 1 

وقيل بعيدون ما لم بخرج الوقت . 

اوقل مله ماح سدم الوختود و لزي 

النجس ومثلهما الموضع النجس مطلقا كالجنابة 
فى قول الأكثرين فيها . 

وقبل لا تفسد مطلقا . 


وق تفسد أن تعمكا . 

وقيل تفسد ان لم .بخرج الوقت أن لم 
خرجوا م من باب الملسحد أو باب البيت ان 
كانوا فيه ٠‏ 

وان خرج واحد أو فارق واحد فسدت 
عليهم وذلك أن يخبرهم ادام بما فعل 
وبأخذون لأنفسهم قولا وهذا أولى من أن 
يأخذ لهم فيجرى لهم على مقتضى مآخوذه فى 
الاخبار وعدمه . 
بالعمد ان كان وأخبرهم بالتوبة أو دير لهم كما 
يعيدون بلا اخبار بعمد سترا على تفسهأقوال . 

وان علم بذلك )١(‏ المذكور من الجنابة 
أو غيرها فى أثنائها داخل الصلاة فسدت على 
الكل خلافا لا اتفاقا كما قيل . ٠‏ 

فان من قال صلاة المأموم غير مرتبطة 
بصسلاة الامام يقول لا تفسد صلاتهم ولو دخل 
ذيها من أول الأمر 9 

الا أن أراد اتفاق المضاربة هنا أو اتفاق 
من قال انها مرتبطة . ا 

ان عرد اهاري عله 
أعادوا ولو خرج الو فق + 


الطبعة السابقة 


لديا 


وقيل لأا اعادة ان خرج الوقت فلا انماق 
ولو ادعاهة اين بركة الا أن أراد اتفاق 
ااام . 

وان الم تصدقوا. الآمام فى اقراره بالشرك 
أو بالجنابة وقيرها لم بعيدوا . 
قال فى التاج ان أحدث الامام فى الصلاة 
بمفسد أو كان قلها ولم بعلم ثم علم فيها 
'خريج وينوا بآخر أو فرادى . 

والأكثر منا على هذا . 

وقيل تفسد لارتباطها به والمختار الأول . 

وقيل : لا تفسد الا من فى قما الامام ولو 
كان الامام جنيا ٠‏ 

ومن تعمد سبق )١(‏ الامام أعاد صلاته . 

وان اشتعل الامام بعطاس أو تثاؤب أو 
نحو ذلك وقد أدرك الملأموم محله دن القراءة 
أمسك حتى لبرجع الامام الى القراءة فيقراً 
بعده : ش 

وقال بعض ان المأموم يسبق الامام 
فمليرت عليه وعليه الخعادة . 
وقيل : لا حتى برفمه مرتين وان بلا 
وقيل يصطحبان فى القراءة . 


ص 3-5 2( 0 57 الطبعة السابقة 


وم نسى رجع لمحل خرج منه وأعاد 
ما فعل مثل ان سبقه بالرفع من الركوع فانه 
يرجع ويعيد التعظيم وتكبير الرفع ٠‏ 
كتكبير الرفع . 
وقيل يمسك مكانه حتى بدركه لثلا يزيد 
فى صلانة . 
عه 
ولا بأس بما سبق اليه سهوا فلا لوم عليه 
فيه ولا بعد مجزيا لأنه فعل قبل وقته فليعد 
فى وقنه وهو وقت شروع الامام فيه وما بعده. 
وقيل يعيد ما خرج عنه ٠‏ 
وان سبقه الى الركوع بلا عمد فعظم 
ثلاثا فمن قال يرجع الى الامام قال لا بعيد 
التعظيم اذا شرع الامام فى التعظيم . 
ومن قال لا برجم قال لا دعيد التعظيم اذا 
وقيل لعيده 0 
ولو فى تكبير الاحرام أو فعلا أو فيهما 
ا ظ 
000 
إتقرب بصلانه فسلات , 


وقيل : له أجر دون أجر المتقرب . 

وعد افر ل بالأعادةة قر لاا وجول آله 
صلى الله عليه وآله وسلم الامام يركع قبلكم 

ووجه القوؤل بعدمها أنه حمل هذا الحديث 

والصحيح الأعادة لهذا الحديث وحديث 
كظهر بعصر مثل أن يصلى الأمام الظمر 
والمأموم العصر وقد صلى الظمر قبل أخر 
الامام الظهر الى وقت العصر أو قدم الملأمبوم 
العصر عن وقنه المعتاد ففى الفساد قولان . 
بصلاة أمامه فتفسد وهو الصحيح لحديث 
الأئمة 

:وفى الديوان : ان قدموا اماههم للأولى 
وقد صلاها فصلى بهم العصر أعادوا . 

وشل : م ..وقيل هو : 

قلت وقيل : لا هم ولا هو . 


قال : وان 'تعمدوا ذلك أعادوا 5 
زدلف 0 السبايق لابن م جَ ١‏ 


أعافة 


58 
قلت : وقيل لا . 
وان قال الامام بعدما صلى بناس لم أحرم 
عليكم لم يشتغلوا به ٠.‏ 


وان قال أولا لا أحسرم عليكم فلو 
يلوا به . وان قال ذلك: لبعض فق ط 

وقبل : لا . 

وقيل يعيد (") منبه الأمام ما نبهه به 
كبعض الفاتحة ان نبهه به وكتكبير اذا نبهه 
به وكسلام اذا قام فى محل السيلا: / » لأنه فعل' 
ذلك تننسيها لا أداء وهو لضع 4د كون 
أيضا متقدما على الامام . 

وقيل : انما ينبهه فى الكل من جهوره فى 
سر وعكسة وقيام فى قعمود وعكسة وترك 
ونحو ذلك كقراءة سورة فى الثائية فوق 
سورة الأولى وكنوم وسكوت يسبعان الله 
ا به مثل 
أن يتوقف له حرف وان أراد : تنبيهه بالتسبيح 
فغلط الى غيره مثل : بسم الله قفى صلاة امنبه 
قولان . 

وعلى الفساد تأزمه أعادة الصلاة . 

وان كان آصم: فرماه بحصاة 'فسدات علي 
اأرامى . ش 


(9) شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ © 
ص 247١‏ الطبعة السابقة , 
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وقل لا : لأنه فى اصلاحها . 
فتبعه الامام أعاد الامام ان تعمد . 
وان اتبعه سهوا فلا اأعادة عليه ان 


ر جم ٠‏ 


9 
وان ثبه الأمام 0 من ليس معة فى 
الصلاة فاقندى به من غير يدك أعاد: . 
وقيل اجا" 
وكذا المأموم اذا نبهه أحد . 
وكذا الفذ 0 ٠ ٠‏ 
وذلك فى القراءة . 
قال فى الديوان ان وقف له حرف فأخيره 
من لم يكن معه فى الصلاة فاقتدوا به أعاد 
الا أن ذكره فلا بأس ورخص . 
وان أحدث (5) الامام فاستخلف وصا 
بمو ضع وضوئه:كره له بلا اعادة . 
. الفرق أن الامام ليس اماما بعد استخلافه 
ولأ مأموما لأنة دخل الصلاة اماما لا مأموما 
فلم يجب عليه الرجوع وصحت صلانه فذا ولو 
لم فرغ خليفته من الصلاة بخلاف الملأموم فقد 


ى 


دخلها مأفوما فاذا فرغ فليرجم مأموما. 


ولا ينقض ما دخل به ٠‏ 
.. وآن استخلف الملأموم بعد رجوعه أو الامام 


)1١(‏ المرجع السابق لابن بوسف اطفيش 
١ 9‏ ص 49/64 » ص ©5297 الطبعة السابقة . 


(؟) المرجع السابق لابن بوسف أطفيش 


بعد رجوعه لحدوث ما يبنى عليه بالامام جاز 
وان لم يفرغ منها الخليفة ٠‏ 

وان أحدث الا مام ومن خلفه ثم توضئوا 
قبلهم وان اتنظرهم أعاد . 
الأول وبه يعمل فمن توضاً منهم دخل اليه 
واإستدرك ما فاته به ان فاته وان توضاً قبله 
اتنطروه أقل مما يصلون فبه ما بقى من 
صلاتهم ٠‏ 

وان اتنظروه قدر ما يصلون فيه بقى منها 
أعادوا » الواجب أن ينتظروه أقل من القدر 

وان لم يتتنظروه أو اتنظروه أقل مما 
يخافون أن يزيد على ذلك القدر وتوضا قبل 
غراغهم منها أعادوا . 

وأيضا ان توضاً قبل فراغهم ٠‏ 

وقبل بعيدون وان توضاً يعد فراغهم . . 

قال أي زياد () : لا نم مسافر بمقيم 
ان لم يكن اماما أو واليا ٠‏ 

فمن صلى :خلف مسافر لا كذلك أعاد ان 
نا قر | 

وان صلى به تماما أعادا معا . 

وان صلى به قصرا فأتم المقيم تمت قال ' 
خميس اجماعا . 


(0) شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص 581 
وما بعدها الطبعة السابقة 


وسواء فى ذلك الاستخلاف والارتداء من 
أول الصلاة . 

وان صلى بالمقيمين المسافر الذى استخلفه 
المقيم صلاة سفر بأن نوى صلاة سفر أو سلم 

واتنتقضت على الكل ان اقتدوا به فان 
حكمه أن يصلى بهم أربعا » لأنه خليفة من 
يصاى أربعا و«سلم ويسلموا . 

واذا استخلفه المقيم نوى أن صلاتنه 
كصلاة الامام وصلى أر بعأ ٠‏ 
وأغادوا ان اقتدوا به . 

وقيل ان صلى المسافر بالمقيمين من أول 
الأمر صلى أربعا 

وان أحدث امام مسافر خلفه مسافرون 
ومقيمون فاستخلف مقيما أتم بهم سفرية ثم 
يقوم هو والمقيمون فيتمون فرادى. ثم ٠١‏ 

( 
فيسلم الكل من المسافرين والمقيمين . 

وان اقتدى به المقيمون أعادوا صلاتهم 
وأعاد صلاته ان عنى لهم الامامة . 

وقيل لا بعيد ولا يعيدون . 

حكم الاعادة فى صلاة الجمعة 

مذهب الحنيفة : 

حاء فى تداع الصائع 0 : أن من :سن 
الخطبة أن يكون الخطيب على طهارة » وأن 
يتكون مستقبل القبلة . 
)1١(‏ بدائع الصنائع ج ١‏ ص 5579 الطبعة 
السابقة 


يلين 


ولذلك يستحب اعادة الخطبةلفقد الطهارة 
أو الاستتيال كذا ل نوادر أبى بوسف أنه 
بعيدها ٠‏ 

وا فق البح الرائق 9 : : أ ْالموالاة بسن 
خطبة الجمعة والصلاة ليست شرطا . 

لذا قالوا ان الخطبة تعاد على وجه الأولوية 
5 تذكر الامام فامتة فى صلاة الجمعة ولو 
كانت الوتر حتى فلات الجبعة لذلك فاششفل 

نشضائها . 

وكذا لو كان أفسد الجبعة 5 
اعادنها أو افتتئح التطوع بعد الخطية . 

وان لم نعد الخطية أجزأة 5 

وكذا اذا خطب جنبا 

كذا فى فتح القدير ولم فرق بين الفصل. 
القليل والكثير . 

وفرق بينهما فى الخلاصة فقال : ولو 
خطب محدثا أو جنا م توضاً أو اغتسل 
وصلى جاز . ظ 
جامع واغتسل ثم جاء استقبل الخطبة ٠‏ 

وكذا فى المحيط معللا بأن الأول من 
أعمال الصلاة بخلاف الثانى فان ظاهره ان 
الاستقبال فى الثانى لازم والا فلا فرق بين 
الكل . 


(؟) البحر الرائق ج ؟ ص 1608 »4 ص ١55‏ 
الطبعة السابقة . 1 
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وقد صرح فى السراج الوهاج بلزوم 
الاستئناف وبطلان الخطية وهذا هو الظامر 
لذنه اذا أطال الفصل لم يبق خطبة لاجمعة 
بخلاف ما اذا قل . 
| وجاء فى بدائع الصنائع () : قال 
أبو حنيفة وأبو يوسف أن فرض الوقت فى 
يوم الجمعة هو الظهمر لكن يسقط الظهمر 
بالجمعة ولهذا يجب قضاء الظهر نوت الجمعة 
فالظهر هو الأصل ٠‏ 

وزفر يعتبر أن الأصل هو الجمعة لأنه لما 
وجب القضاء بعد خروج الوقت بأداء الظهر 
دل على أنه بدل عن الجمعة . 


وعلى هذا فمن .يصلى الظهر دوم الجمعة 
وهو غير معذور قبل صلاة الجمعة ولم ,بحضر 
الجمعة بعد ذلك ولم يدها يقع فرضا عند 
علمائنا الثلاثة حتى لا تلزمه الاعادة . 

وأما عند زفر لا كان الظهر بدلا عن 
الجمعة  .‏ . 

وانما يجوز البدل عند العجن عن الأصل 
كما فى التراب مع الماء وهاهنا هو قادر على 
الأصل قلا بحزثه البيدل وتلزمه ‏ الأعادة . 


وجاء فى المسوط 0( : أنه لو صلى 
الظهر ثم سعئى الى الجمعة فوجد الامام قد 
فر منها فان كان خروجه من بيته بعد فراغ 
الامام منها فليس عليه اعادة الظهر وان كان 


(1) بدائع الصنائع ج ١‏ ص 07؟ الطبعة 
السابقة . : 


(؟) المبتششوط ع ؟ ص #”# الطبعة 


قبل فراغ الامام منها فعلية اعادة الظذهر عند 
وقال أبو بوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 
ليس عليه اعادة الظهمير ما لم. بفتتتح الحمعة 
ووجه قولهما أنه أدى فرض الوقت باأداء 
اأظهر فلا ينتقض الا يما هو أقوى منه وهو 
انجمعة فآما مجرد السعى فليس بأقوى مما 
اذى 6 رولا سي امسق اليذا اكمافر نينا اق 
ووحه قول أبى حنيفة رحمة الله تعالى أن 
السعى من خصائص الجمعة » لأنه أمر به فيها 
دون سائر الصلوات + فكان الاشتغال دما 
ذيصير به رافضا للظهر :ولكن السعى اليما 
اننا يتحقق قبل فراغ الامام منها لا بعده 5 
وجاء فى بدائع الصنائع () : أنه شسد 
الحدث العمد والكلام وغير ذلك فاذا فسدت 
مذهب المالكية ٠ ٠:‏ 5 
جاء فى التاج والاكليل (') : أن من كان 
ن آهل الجمعة وخثبوا فوات الوقت فصلوا 
الظهر م جاء الامام فى الوقت لزمتهم الأعادة 
لأنهم مخطئون فيما ظنوه ٠‏ 


(9؟) بدائع الصنائع ج ١‏ ص 514 الطبغة 
(1) التاج والاكليل مع الحطاب فى كتاب 
ج ؟ ص ١151‏ الطبعة السابقة 8 


وان جاء بعد الوقت لم تلزمهم الاعادة لأن 

فرضهم قد سقط بفعل ما أمروا من الظهر . 

. بخلاف الأول . 

| ألا ترى أنهم فى الأول لما علموا بأنه ببأتى 
لم بجز لهم أن بصلوا فصلاتهم غير معتد بها . 
وفى الثانى لو علموا بأنه فى وقنه صلوا 
ولم يازمهم تأخير فرضهم وهو ظاهر من قول 
مالك صلوا لأنفسهم الظهر أربعا ويتنفلون معه 
فجعلها نافلة والنافلة لا تلزم . 

وعلى قول ابن القصار أن من آخر الظهر 
الى الغروب لا بأثم فيجب أن لا تجزئهمم وان 

واذا قلنا لا تلزمهم الاعادة فان أعادوا 

فليعيدوا بنة الجمعة وذلك بمنزلة من صلى 
الظمر فرادى ثم أعادها جماعة فاه بعيدها 

قال اللخمى )١(‏ : ان كان فى المصر جامعان 
أقيمت الجمعة فى الأقدم . 

وان أقيمت فى الأحدث وحله أجرأت , 
الأقدم وأعاد الآخرون : 1 
اذا جهل الامأم فصا بهم قبل الخطبة أعاد 
الصلاة وحدها . 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 561 الطبعة 
السابقة 
(؟) التابج والاكليل مع الحطاب فى كتاب 


ج ؟ ص ١568‏ الطبمة السسابقة 


اعادة 


يذ 


واذا قصر الامام فى الخطبة فلم يتكلم 
الا 1 الحمد لله ونحوه أعادوا الخطبة 
والصلاة . ٠‏ 
وان أحدث الامام () فى الخطبة فلا 
نتمها ولكن يستخلف من شهدها فيتم بهم . ' 
و لفدال الفصدق هه الحلدية أرية 


ما أحرم : 
وان استخلف من لم يشهدها فصلى بهم. 
وان مفضى الامامولم ستخلف لم بصلوا 


أفذاذا ويستخلفون من يتم بهم وأحب الى_أن 
يتدموا من شهد الخطبة . 

فان كان لم يشهدها أجزأتهم . 

وان صلوا الجمعة أفذاذا أعادوا . 

وان تقدم بهم رجل من تلقاء قسه ولم 
يقدموه ولا امامهم أجزأتهم : 

ولا جم الظذهر الا لعذر ف 

قال الحطاب قال ان نشد أن المصلين 
الجمعة ظهرا حيث تحب الجمعة أربع طوائف. 

طائفة لا تجب عليهم الجمعة وهم المرضى 
والمسافرون وأهل السجون . 

فهؤلاء بجمعون الا على رواية شاذة جاءت 
عن ابن القاسم أنهم لا يجمعون لعذر.. 0 


للق المرجع السستابق ج ؟ ص ١995‏ © 
ص ١7“‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


11 
فان جمعوا على هذه الرواية لم بعيدوا . 
وطائفة 'تخلفت عن الجمعة لعذر . 
فاختلف هل يجمعون أم لا على ما جاء فى 
هذه الرواية مع الخلاف بين ابن القاسم وابن 


وعب . 


افان جمعوا على مذهب ابن وهب لم 
عيدوا . | 00 ْ 

وطائفة فاتنهم الجمعة . 

فهؤلاء المشهور 500 

وقد قيل ,يجمعون . 

وروى ذلك عن مالك وبعض أصحابه فان 
جمعوا لم يعيدوا : 

وطائفة مخلفك عن الحيعة قر هذى فيل لكر 

واختلف ان جمعوا فقيل يعيدون . 

وقيل لا بعيدذون . 

وقال أيضا فى قرية تقام فيها الجمعة 
وحولها منازل 9 7 أو ثلاثة أميال 
تفوتهم الجمعة انهم يصلون آفذاذا . 

قال فاق صَلوا ظيرا: جناعة: فشن نا 
دا ولا اعادة عليهم . 

قال ومثله من كان فى المصر . 


قال ابن رشد قوله فى الذين تجب عليهم 


الجمعة أنهم لا بجمعون اذا فاتتهم هو المشهور 


وقولا : لا اعادة عليه ان جمعوا صحيح 
الجمعة أو لئلا تكون ذريعة لأهل البدع فاذا 
جمعوا وجب أن لا يعيدوا على كل واحد من 
العلتين . 1 


وقد روىفى عن مالك انهم بحمعوذن وهو 
قول ابن افع وأشهب ٠.‏ 

وكذلك من تقلت عن الحيعة لعسر عدر 
غالب المشهور أنهم لا يجمعون الا انهم ان 
نعو الت ننه + 

فروى يحيى عن ابن القاسم فى أول رسم 
من هذا الكتاب أنهم بعيدون ٠.‏ 
لا يعيدون ' 
وهو الأظهر اذا قيل أنهم يجمعون وان كانوا 
تعدرؤاافى 1ك الحمية فلا ترمو ففمدل 
الخباقة + ظ 

وجاء فى موضع آخر () أنه لا يصلى 
العبد بالقوم الجمعة ٠‏ ْ 

قال ابن القاسم ذفان فعل أعادوا وأعاد لأن 


)١(‏ التابج والاكليل مع الحطاب فى كتاب 
جح ص ١٠.١5‏ ص ١١1‏ الطبعة السيابقة ٠‏ 


ان 


مذهب الشافعية : 


: أن المصلين اذا 


جاء فى الملجموع )١(‏ 
اتهضوا عن الامام فى صلاة الجمعة بعد فراغ 
الخطة:: 


فان عادوا قبل طول الفصل صلى الجمعة 
ش وا عاذو بد كول لقعت قة قز لاو 
. مبنى على اشتراط الموالاة بين ع الخطبة والصلاة 
وفيه قولان مشهوران . | 

فعلى هذا لا تجوز صلاة الجمعة تلك 

والثانى : للا شترط 


فعلى هذا يصلى بها . 
أم ل 

قال المزنى فى المختصر قال الشسافعى 
أحببت أن يبتدىء الخطبة ثم يصلى الجمعة 
قان لم يفعل صلى بهم الظهر . 

واختلف أصحابنا فى معنى كلامه هذا على 
ثلاثة أوجه حكاها المصنف بعل هذا والأصحاب 
وهى مشهورة 85 

أصحها وبه قال ابن شربح والقمال وأكثر 
أصحابنا 'تجب اعادة الخطبة ثم يصلى بهم 


)١(‏ المجموع للنووى ج ؟ ص 5.9 4 م.هة 
الطبعة السائقة 


الوجه الشانى : وبه قال أبو استحصاق 
المروزى : لا تجب اعادة الخطبة لكن تستحب 
وتخن صلاة الحجمعة : 

واننا لم تحب الخطبة لأنه لا يؤامسن 
انقضاضهم ثانا فصار ذلك عدا فى 
سقوطها . ١‏ 
الافصاح لا تجب اعادةالخطبةولا تجب الجمعة 
أيضا لكن يستحبان ٠‏ 

قال ابن الحداد اذا صلى الصبى الظهر ثم 
بلغ والوقت باق لزمه الجمعة . 

وان صلى غيره من المعذورين لم تلزمه 
الجمعة لأن ما صلى الصبى ليس بفرض ' 
وما صلى غيره فرض ٠‏ 7 

والمذهب الأول لأن الشافعى نص على أن . 
الصبى اذا صلى فى غير ,بوم الجمعة الظهر 


ثم بلغ والوقت باق لم تحب عليه اعادة الظهر 


فكذلك الجمعة () . 


مذهب الحنابلة 


بوم الجمعة مسن عليه حضور الجمعة قبل 
صلاة الامام أعادها بعد صلانه ظهرا 8 


0( 0 للتووى . ج 4 ص 385 


إفرة المفنى لابن قدامه الملقدسى اج 5 
ص 199 الطبعة السسابقة : 


0 


ال ااا , 56 5 01 


.يعنى من وجبت عليه الجمعة اذا صلى 
الظهر قبل أن: يصلى الامام الجمعة لم يصح 
ونه لسن :الى الحمية انيقان ]نه يدركهاء 
لأنها مفروضة عليه.. . 

فان أدركها معه صلاها . 

وان فاته فعليه صلاة الظهر . 


وإقان آنه لذ يدر كها انر عن ته 

دليلنا أنه صلى ما لم يخاطب به وترك 
النص والاجماع ٠‏ 

قان ملل الله 01ل من مط قبل 
صلاة الامام أو بعدها لزمه اعادتها لأن الأصل. 
ذأ معاد ا 00 يرأ منها الا بيقين: 
5 .كما لو صلاها م الشك فى طهارتها 8 
صلاها قبل فراغ الامام منها . 

أشبه ما لو دملاها قبله سين 
لا يدركها . 
. وعلى القول ف بأن. اذن الامام شرط 
فى اقامة الجمعة » فان: لم بأذن الامام فيه لم 
يجز أن يصلوا جمعة وصلوا ظهرا . 


)١(‏ المرجع اليف كبن قدامه القدسى 


3-0 المفنى لابن قدامه 50 ؟ ص 1١195‏ 
الطبعة السابقة 


وان أذن و فى أقامتها م امات" يطبل اذته 
بموته . 
0 مات ينال ذلك 


على رواتين . 

أصحهما أنهما تجزيهم لأن المسلمين فى 
الأمصار النائية عن بلد الامام لا يعيسدون 
ما صلوا من الجمعات بعد موته ولا تعلم أحدا 
أنكر ذلك عليهم فكان اجماعا ولآن وجوب 
الاعادة .شق لعمومه فى أكثر البلدان . 

وان تعذر اذن الامام لفتنة فقال القاضى 
ظاهر كلامه صحتها بغير اذن على كلتا 
الروائين 3 

فعلى هذا يكون الاذن معتبرا مع امنكانه 
وسقط :اعتباره بتعذره . 

وما كان شرطا لوجوب(') الجمعة فهو شرط 
لانمقادها فمتى صلوا جمعة مع اختلال 
شروطها لم .يصح ولزمهم أن يصلوا ظهر!. ولا 
بعيد فى الأربعين ين الذين تنعقد بهم الجمعة من 
لا تجب عليه ٠‏ 

ويعتبر استدامة (؟) الشروط فى جميسع 
الصلاة فان نقص العدد قبل كمالها فظاهر كلام 
أحمد أنه ا إنتمها جمعة . 
الطبعة السابقة 


(:) المغنى لابن قدامه المقددمى ج " 
ص لالا١‏ » ص ١/8‏ »2 ص 1ل!إ١‏ » ص [18 © 
ص 185 ) ص 189 الطبعة السابقة 
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وهذا أحد قولى الشافعى لأنه فقد بعض 
شرائط الصلاة فأشيه فقد الطهارة . 


"وا اقول العرقن ألم اانا غير بيد 
ركعة أنه يتمها جمعة . 

قال المزنى الأشبه عندى لقول رسول الله 
صلى الله .عليه وسلم : « من أدرك من الجمعة 
رئعة أضاف اليها أخرى © » ولأنهم أدركوا 
ركعة فصحت لهم جمعة كالمسبوقين ولأن العدد 
شرط يختص الجمعة فلم فت بفواته فى 


كنا لق سَفل وقت القصر وقد خلوا ركية 
لأنهم لم يدركوا ركعة كاملة بشروط الحمعة 
فأشبه ما لو اتفض الجميع قبل الركوع فى 
الأولى . 

اذا ثبت هذا فكل موضم قلنا لا يتمها 
جمعة فقياس قول الخرقى أنها تبطل ويستاتف 
ظهرا الا أن يمكنهم فعل الجمعة مرة أخرى 


فيعيدونها . 


قال أبو بكر : لا أعلم خلافا عن أحمد ان 
لم ,نتم العدد فق الصلاة والخطبة أنهم ععيدون 
الصلاة . ش 


وقياس قول أبى اسحاق بن شاقلا أنهم 
بتموئها ظهرا وهذا قول القاضى . 

وقال قد نص عليها احمد فى الذى زحم 
عن أفعال ل الجمعة حتى سلم الامام يتمها 
ظهرا : 


مذهب الزيدية ١‏ 1 

جاء فى شرح الأزهمار )١(‏ : أن الظهسر 
هو الأصل والجمعة بدل عنه فى الأصح وهذا 
هو قول أبى طالب والبعض . 

وقال على بن يحبى والمؤريد بالله ان الجمعة 
هى الأصن والظهر بدل ٠.‏ 

000 الظهر قبل أن مجمع 
الأماعتوزال عذره وقامت الجمعة فانهيجث 0 
صلاة الجمعة ان قلنا هى الاصل لا ان جعلنا 


الظهر الأصل ذكر هذا البعض . 


وقال فى الانتصار المختار أنه لا بجب عليه 
اعادة الجمعة اجماعا لأنه قد فعصبل ما هو 
مخاطب به كالمستحاضة اذا انقطع دمها بعد 
الفراغ من الصلاة . 

الفرع الثانى : لو.صلى الظهر من ليس 
بمعذور عن الجمعة فمن قال ان الحمعة هى 
الأصل لم _بجزه الظهر . ٠‏ 

وأما من قال ان الظهمر هو الأصل قبل 
فيحتمل أن يجزيه الظهمر وبحتمل أن 
لآ يجزيه . 

قال «ولانا عليه السلام وهو الأقرب 
عندى . 

الفرع الثالث : لو اتكشف خلل الجمعبة 
بأمر مختلف فيه وقد خسرج وقت اختيار 
الظهر . ٠‏ 

)0( شرح الازهار وحاشيته ج ١‏ ص 01" »2 


ص لاهلا ؛ ص 86ولا 2 ص 6ه" الظطبععة 
المسابقة 1 


4م 10 أغادة 


قال المذاكرون 5 بعد الظهر ان جعلنا 

الجمعة أصلا ويعيد ان جعلنا الظهر أصلا . 
ومتى أقرم جمعتان فى مكانين فى بلندَ 

واحد كبير بينهما دون الميل فان لم يعلم تقد 
أحدهنا بل علم وقوعهما فى حالة واحدة 
والتبس الحال أعيدت الجمعة ٠‏ 

وقال فى منهاج ابن معرف اذا وقعتا فى 
حالة واحدة صحت جمعة من فيهم الاآمام 
الأعظم . فان علم تقدم أحندهما ولم يلتبس 
٠‏ الأعظم . 

وقال فى الاتنصار اذا كان فيهم الامام 
الأعظم صحت جمعتهم ٠‏ 

فان التبس المتقدمون بالمتأخرين بعد أن 
ولا تعاد جمعة » ذكره البعض وأطلقه للمذهب 
فى التذكرة .. 

وقال فى الانتصار والفقيه يحيى بن على 
يعيدون جميعا الجمعةلا الظهر نعمويماذا ,نكون 
التقدم هل بالفراغ: آم بالابتداء . 

قال فى الانتصار العبرة بالسيق بالخطبة 
لا بالصلاة . 


وقال على بن يحيى أشار فى اللمع ان 


العبرة بالشروع ٠.‏ 
قال عليه السلام أظنه بعنى فى الصملاة 

. فى الصلاتين شرع فيها أولا فهى المتقدمة . 
وقال يحبى : العبرة بالفراغ فآبهما يقدم 

فراغه فهى المتقدمة . 1 


مذهب الامامية : 
جاء فى الخلاف )١(‏ : 
الخطبة أن يحمد الله ويثنى عليه ويصلى على 
البى صلى الله عليه وآله وشلم » ويقراً 
من القرآن » ويبعظ الناس فهذه أربعة 
د بد مئها . 


أن أقل ما تكون 


فان آخل بشىء منها لك تجزه 0 
الصلاة والخطية . 


مذهب الانئاضية : 


عاء اف نرت اليل () ان اشنا الجمعة 
إن خطب للجمعة بلا طهارة أعادها وأعاد الصلاة 


ان صلى ولو صلى بطهارة على الصحيح ٠‏ 
وكذا ان أحدث بما لاا سنى عليه . 
ويبنى ان أحدث بما ببنى معه . 
ورخص بعضهم فيها على غير طهارة . 
وان أحدث بعد فراغ من خطبة بما يبنى 


معه . 
وقيل أو بما لا ببنى معه استخلفوا. مصليا 
بصلى بهم ركعتين مطلقا ٠‏ 
وقيل لا يستخلف الا من حضر الخطبة أو 


وأعادوا ان استخلف من له تلزمه واقتدوا 
به بعيدونها أريعا ٠‏ 


١ الخلاف فى الفقه لطومى ج‎ )١( 
ص 564 الطبعة السابقة‎ 


(9) شرخ النيل ج ١‏ ص 15ه © ص واه 
الطبعة السابقة . 
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وان لم ستخلف صلوا أربعا . 
وان اسل وما وتهاء وصن علذ اعادة له 
أعاذوها أرها وكذا'في روذلك: الفصيل: مكنا 
وبين الخطبة . 
حكم الاعادة فى صلاة الخوف 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائمع الصنائع )١(‏ : أن من شرائط 
جواز صلاة الخوف أن لا يقاتل وهو فى 
الصلاة فان قاتل فى صلاته فسدت صلاته 
عندنا ٠.‏ * 


ولنا أن النبى صلى الله عليه وسلم شغل 
عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن بعد 
هوى من الليل وقال : شهلونا عن الصلاة 
'لوسطى ملا الله قلوبهم وبطونهم نارا . 

فلو جازت الصلاة مع القنال لما آخرها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :. ولآن 
ادخال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة فى 
الصلاة مفسد فى الأصل فلا بترك هذا الأصل 
الآ فى مورد النص والنص ورد فى المثى 
لا فى القتال . 

ولا بجوز أن يركب عند انصرافه الى وجه 
العدو » فلو ركب عند انصرافه الى وحه العدو 
سد صلاته عندنا سواء كان انصرافه من 
القبلة الى !لعدو أو من العدو الى القيلة » لأن 
الركوب عمل كثير وهو مما لا بحتاج اليه 


ش ل ادا بيج الصتائع ج ١‏ ص 564 


بخلاف الشى فانه أمر لا بد منه حتى ,يصطفوا 


بازاء العدو . 

وكذا أخذ السلاح أمر لا بد منه لارهاب 
العدو والاستعداد للدفع ولأنهم لو غفلوا. عن 
أسلحتهم بميلون عليهم على ما نطق به الكتاب. 

والأصل أن الانيان بعمل كيثر ليس من 
أعمال الصلاة فيها لأجل الضرورة فيختص 
بمحمل الضرورة . 

ولو كان الخوف أشد ولا يمكنهم النزول 
عن دوابهم صلوا ركبانا بالايماء لقول الله 
تبارك وتعالى : « فان خفتم فرجلا أو 
ركبانا » (5) ٠‏ 

ثم ان قدروا على استقبال القبلة بلزممم 
الاستقبال والا فلا بخلاف التطوع اذا صلاها 
على الدابة حيث لا يلزمه الاستقبال .. 

ثم قال : واذا فسدت الصلاة يجب اعادتها 
ما دام الوقت باقيا لأنها اذا فنسدت اتصفت 
بالعدم فبقى وجوب الأداء بالذمة فيجب 
تفربغها عنه بالأداء . 


مذهب المالكية : 


جاء فى التاج والأكليل (') نقلا عن المدونة 
أنه اذا اشتد الخوف صلى القوم على قدر 
طاقتهم ركبانا ومشاة مستقبلى القبلة أو غيرها 
ويركعون ابماء . ٠‏ 


(؟) الابة رقم 514 من سورهة الانفال 
(9) التاج والاكليل مع الحطاب فى كتاب 
ج ؟ ص 188 الطبعة السابقة . 
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قال مالك وله اعادة عليهم ان أمنوا فى 
الوقت . 

وقال أشهب فى القوم نظروا الى سواد 
فظلنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف طائفتين ش 
تين أن ذلك السواد ابل أو غيرها ان صلاتهم 
قادة واستحب محمد الاعادة . 


مذهب الشافعية : 


رأوا سوادا ابلا أو شجرا أو غيره فظنوهعدوا 
فصلوا صلاة شدة الخوف فبان الحال ففى 
وجوب الاعادة قولان مشهوران 5 
أحدهما تجب الاعادة لعدم الخوف فى 
نفس الأمر وهو نصه فى الأم والمختصر . 
والثانى : لا اعادة وهو نصه فى الاملاء 
لوجود الخوف حال الصلاة 


. واختلفوا فى محل القولين . 


فقالت طائفة هما اذا أخبرهم ثقة بالخوف 


' . فبان خلافه‎ ٠ 
. الاعادة قولا واحدا‎ 
وقال الجمهور هما جاريان مطلةا وهو‎ 
. ظاهر اطلاق المصنئف وغيره‎ 
وحكى القاضى حسين فى تعليقه والبغوى‎ 
. ى المسألة ثلاثة أقوال‎ 
. الجديد تحب الاعادة‎ 


)1( ا 4 الت جح ؟ ص !19 2 


والثانى قاله فى الاملاء لا اعادة . 
والقديم ان كان فى دار الاسلام وجبت 
الاغادة وانكان فى دا ر الحرب فلا أن 0 
غالب فيها . 
واذا ضماليها الطريق السابق صارت أربعة 
أقوال . لي 1 حبك 
أحدهما بعيدون . 
والثانى لا يعيدون . 
والثالث يعيدون فى دار الاسلام : 
والرابع يعيدون ان لم يخبرهم ثقة وهو 
نصه فى الاملاء . 
واختلفوا فى 
قي المجموع والمقنع والشيخ نصر فى تهذيبه 
وصاحبا العدة والبيان عدم الاعادة . 
وصحح الشيخ حامد والماوردى والغزالى 
فى البسيط والبغوى. والرافعى م وجوب 
لاه 1 
قال امام الحرمين لعله الأصح : 
المزنى ٠‏ 
وقال الشيخ أبو حامد ليس هو مكاذهن 
المزنى بلهو !ازام له على الشافعى لأن مذهب 


المزنن أن كل من صلى بحسب طاقته لا اعادة 
عله 8 4 


قلت الصحيح وجوب الاعادة مطلقا لأنهم 
شقنوا الغلط فى القيلة . 


مذهب الحثابلة : 0 
حمل تمن ولو عن اميق عنه لولا اللخوف فى 
هذه الحالة وحمل ما بخل ببعض أركان الصسلاة 
للحاحة البه ولاه اعادةكالمتيمم فى الحضر ليرد . 
. ومن صلى (') صلاة الخوفم لسواد ظنه 
عدوا فلم يكن عدوا أو كان عدوا وهناك مانع 
بينه وبين العدو كبحر ونحوه أعاد الصلاة لأنه 
لم يوجد المبيح ١ | ٠‏ 

أشبه من ظن الطهارة ثم علم بحدثه .. 

وسواء اسند ظنه لخمير ثقة أو غيره 

وان بان أنه عدو ولكن بقصد غيره لم 
بعد لوجود سبب الخوف بوجود عدو ويخاف 
هجمه أو خاف من التخلف عن الرفقة عدوا 
فصلى سائرا ثم بان أمن الطريق لم يعد لعموم 
الملوى بذلك . 

ومن خاف () كمينا أو مسكيدة غأو مكروها 
كهدم سور أو طم خندق ان اشتعل بصلاة 
الأمن من صلى صلاة خوف ولا اعادة فى 
ظاهر كلامهم . 

قال القاضى فان علموا أن الطم والهدم 
لا نتم للعدو الا بعد الفراغ من الصلاة 
صلوا صلاة أمن ' 

() - كتاف القنناع ج ١‏ ص 8«ام 
الطبعة السابقة والاقناع ج ١‏ ص 188 الطبعة 
السنابقة 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص .6؟ الطبعة 


السابقة والاتناع من 4 الطبعة 
السابقة 


السابقة 


5 الطبعة 


مفو 


. وكذلك الأسير .اذا خاف الكفار على نفسه 
ظير عليه ,على كل هنهم كيتما أممكنها. 
مذهب الظاهرية : - 
حا فى المحلى (4) : أنه لا بجوز أن يصلى 
صلاة الخوف بطائفتين من خاف “من 
اي لمسوائف 
قصاعدا . 


لأن فى صلانهما طائفتين عملا لكل طائفة 
فى صلانها هى منهية عنه: ان كانت باغية » 
ومن تل فلات مالع لوم جاده 
له اذ لم يضل كما أمر . 


وكذلك من صلى راكبا أو ماشيا أو 


معارنا ١د‏ لش القيلة او قاعذا خؤف: طالك 


له بحق ؛ لأنه فى كل ذلك عمل عملا قد نهى 
عنه فى صلائه وهنو فى كونه متطلوبا بباطل 


0 يصل رسول حت يي 

ولولا صلاته عليه الصلاة والسلام. بطائفتن 
لما جاز ذلك لأنه عمل فى الصلاة ولا بحوز 
عمل فى الصلاة الا ما أناحه النص لقول 
وسؤل الله صلى الله عليه وآله وسلم ان فى 
الصلاة لشعلا . 


ص ١؟‏ »6 ص ؟؟ الطبعة السايغة ,م 


4" 
ومن صلى كما ذكرنا هاربا عن كافر أو عن 
باغ بطلت صلاته أيضا الا أن نوى فى 
مشيه ذلك تحرفا لقتال أو تحيزا الى فئة 
فتحزله صلاته حينئد لقول الله تبارك وتعالى : 

« اذا لقيتم الذين كفروا » الآبة ٠‏ 
مذهب الربدية : 
الخوف وهى جالة المسايفة والحتام القتال 
المصلى لخيال كاذب نحو أن بخيل اليه أن 
العدو صال للقتال فينفتل لقتاله انفتالا طويلا 
فاذا ذلك الوهم كاذب فانه فى هذه الحال 
بغيد الصلاة ولا ببنى اذا فعل ذلك لغير 
أمارة صحيحة وقصر فق البحث ٠‏ 
٠.‏ ومثل ذلك لو انصرف العدو فظنت الطائفة 


الأولى أنه لم بنصرف فعزلوا صلاتهم شناء, 


على الخوف فانها تفسد عليهم الصلاة فيعيدون 
اذا كان ذلك تة ف السك لال 1 
يقصروا ء 

وتفسد أيضا صلاة الخوف على الأولين 
وهم الطائفة الاولى اذا رأوا وحشا أو سوادا 
فظنوه عدوا فافتتحوا الصلاة ‏ أى صلاة 
الخوف وهو خيال كاذب فانها تفسد 
' عليهم بفعل صلاة الخوف للخيال الكاذب 
ذكر ذلك على بن بحيى ٠‏ | 

:قال أبو طالب والمسألة مبنية على أن 
الأولين .كان يمكنهم أن نتعرفوا أن الذى 


شرح الازهار وحاشيته ج ١‏ ص 175" 
ص 8700 الطبعة السابقة 


تخايل لهم ليس بعدو وقصروا فى ذلك ولم 
سحثوا عنة . 

وآما اذا لم يكن مئهم تقصير وبحثلوا 
عنه وكان هناك أمارات الخوف لم تلزمهم 
الاعادة . 

مذهب الامامية : 

جاء فى الخلاف () : أن صلاة شدة 
الخوف وهى حالة المسابقة والتحام القثال 
بصلى حسب الامكان ايماء وغير ذلك من 
الانحاء قائما أو ماشما مستقبل القيلة أو 

فاذا أمن فلا تحب عليه الاعادة ٠‏ 


واذا رأى سوادا فظن أنه عدو فصلى 
صلاة شدة الخوف ابماء » ثم تبين أنه لم 
يكن عدوا وانما كان وحشا أو ابلا أو بقرا 
أو قوما تارة ل يجب عليه الاعادة »؛ وائما 
بعيد احتياطا ٠‏ 

واذا رأى العدو 0( وصلئى صلاة شدة 
الخوف » ثم تبين له أن بينهم خندقا أو نهرا 
كبيرا لا يصلون اليهم لا يجب عليه 
الاعادة . وقيل الاعادة . 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح اليل () : ان من صلى 
صملاة خوف “ ثم حصل الأمن والوقت باق 


(0) الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص لام؟ 
الطبعة السابقة 

(9) المرجع السابق ج ١‏ ص ١08‏ 

(؟) مبرح النيل 8 ١‏ ص ٍ 2497 الطبعبة 
السابقة 


يكف 


جائز 
.وهل بقطعون صلاة الغخوف على أى 
صورة ان حصل لهم أمن فيها ٠‏ 
أو تمونها صلاة أمن وتكفيهم ٠‏ 
أو يتمونها صلاة خوف » ثم يعيدونها ٠‏ 
أو لا يعيدونها 
وعلى التمام بأوجهه بتمها بهم الامام . 
ولكن اذا تم العدد فى حقه قام من خلفه 
وصلى ما فاته فيه وفى ذلك تردد . 
ولو نظروا سوادا فصلوا صلاة خوف 
بعيدوا. 


حكم الاعادة فى صلاة الجنازة : 

مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنانع 00 : آنه للا يبصلى 
على ميت الا مرة واحدة لا جماعة ولا 
وحدانا عندنا . 
له أن نعيد الصلاة عليه 

لما روى أن رس ول اله ضلى الله عليه 
وآله وسلم » صلى على جنازة » فلما فرغ 
جاء عمر ومعه قوم فأراد أن يصلى ثانياء 


)1١(‏ بدائع الصنائع ج ١‏ ص 916 الطبعة 
السابقة ش 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :. 
الصلاة على الجنازة لا تماد » ولكن ادع 
للمبت واستغفر له » وهذا نص فى الباب . 


وروى أن ابن عباس وابن عمر رضى الله 
تعالى عنهما فاتتهما صلاة على جنازة فلما 
حضرا ما زادا على الاستغفار له 

وكذلك الأمة توارثت ترك الصسلاة على 
رسؤل الله صلى الله وآله وسلم » وعلى 
الخلفاء الراشدين والصحابة رضى الله تعالى. 

ولو جاز لما ترك مسلم المسلاة عليهم 
خصوصا على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » لأنه فى قبره كما وضع فان لحوم 
الأنساء حرام على الأرض ١‏ 

ال ا سد 

ز التكرار 

ل مرة واحدة 
لكونها فقرض كقابة . 

ذا ان من لم بعل لو رك امسلا 
ثانيا لا بأثم . 


واذا سقط الفرض فلو صلى ثائيا كان 
نفلا والتنفقل بصلاة الجنازة غير مشروع 1 

أما غير الولى اذا تقدم وصلى 0 
الجنازة فان للولى أن يُصلى عليه ما 
لأنه اذا لم بجز الأول تبين أن الأول 0 بقع | 
فرضا لأن حق التقدم كان له ء فاذا تقدم 
غيره بغير اذنه كان له أن ,ستوفي حقه .في 
التقدم . : 
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أما ما روى من أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أعاد صلاة الجنازة حين مر 
بقبر جديد فسأل عنته » فقيل : قبر فلانة » 
فقال.: هلا آذتنمونى بالصلاة عليها » فقيل : 
أنها دفنت ليلا فخشينا عليك هوام الأرض ء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
اذا مات انسان فآذنونى ذفان صلاتى عليه 
رحمة وقام وجعل القبو بينه وبين القبلة 
ومتلن اطي 
فان الننى متلن اللتعليةوآالة وسلم انما أعاد 
لأن ولابة الصلاة كانت له » فانه كان صلى 
الله عليه وآله وسلم أولى الأولياء لقول الله 
بأل وتمالى )١(‏ : « النبى أولى بالؤمنين 
من أنفسهم: 6 ٠‏ لق ش 

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : لا يصلى على موتاكم غيرى 
ل 
بآداء غيرزه ٠+‏ 


وهذا أيضا هى تأويل ما حدث من الصحابة 
حي صلوا على .النبى ‏ صلى الله علشه وآله 
وسلم جماعة بعد جماعة . 


فان الولابة كانت لأبى بكر رضى الله تعالى 
عنه لأنه هو الخليفة الا أنه كان مشغولا 
بتسوية الأمور وتسكين .الفتنة فكانوا 
يصلون على النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم » قبل حضوره ؛ فلما فرغ صلى عليه 
ثم لم يصل بعد ذلك عايه . 


)١(‏ الآبة رقم 1 من سورة الاحزاب 


5 هذا قال مجانلا 000 


ميت غائب ٠‏ 


ولا يحتج بصلاة النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم على النجاثى لأنه بحتمل أنه 
كان دعاء أن الصلاة تذكر ويراد بهاأ الدعاء . 

وشروط صحة صلة الجنازة () : 
الطهارة الحقيقية والحكمية واستقبال القبلة 
وستر العورة والنية . 

حتى أنهم لو صلوا على جنازة والامام 
غير طاهر فعليهم اعادتها لأن صلاة الامام غير 
جائزة لعدم الطهارة فكذا صلاتهم لأنها بناء 
على صلاتهة ٠‏ 

ولو كان الامام على الطهارة والقوم على 
غير طهارة جازت صلاة الامام ولم يكن 
عليهم اعادتها لأن حق الممت تأدى بصلاة 
الامام . 

دلت المسألة عاى أن الجمساعة ليست 
بشرط ف هذه الصلاة . 

ولو تحروا على جنازة وأخطئوا القبلة 
جازت صلاتهم لأن المكتوبة تجوز فهمذه 
أولى ٠‏ ش 

وان تعمدوا خلافهما لم تجز » كما ى 
اعتبار شرط القبلة لأنه لا سقط حالة 
الاختيار كما فى سائر الصلوات ٠‏ 
تجزهم استحسانا . 1 


(؟) بدائع الصنائع ج ١‏ ص 70١‏ الطبعة 
السابقة ا 


555 


والقياس أن تجز لهم كسجدة التلاوة ولأن 


المقصود منها 'الدعاء للميت وهو لا يختلف 
والأركان فيها التكبيرات 4 ويمكن تحصيلها 
له الر كرت كما وبا تسيا : 

7 5 أن الشرع ما ورد بها 
الا فى حالة القيام فيراعى فيما ما ورد به 
النص ء 

ولهذا لا يجوز اثبات الخلل فى شرائطها 
فكذا فى الركن بل أولى لأن الركن أهم من 
الشرط . 

ولو كان ولى المت مربغشسا فصلى قاعد١ا‏ 
حنيفة وأبى بوسف حمهما الله 'تعالى ٠‏ 

وقال محمد بحزىء الامام ولا دحزىء 
اللأموم بناء على اقنداء القائم بالقاعد . 


ولو ذكروا بعد الصلاة على الميت أنهم لم 
يغسلوه فهذا على وجهين . 

أما أن يذكروا قبل الدفن أو بعده . 

فان ذكروا ذلك قبل الدفن غسلوه وأعادوا 
الصلاة عليه لأن طهارة اميت شرط الجنوار 
الصلاة عليه 

كما أن طهسارة الامام شرط لأن المبت 
بمنزلة الامام فتعتبر طهارته فاذا ققدت لم 
شك السيلاة التق ضلوها' فيفسل :وتعاد 
الصلاة عليه 

وان ذكروا بعد الدفن آنه لم يغسل لم 
بنيشوا عنه لأن النبيش حرام حقا لله تعالى 


ولا نعاد الحملاة عليه لأن طههارة المست 
شرط جواز الصلاة عليه لما بينا . 

وروى عن محمد رحمه الله تمالى أنه 
تخرح بها ل يلوا عليسيه'القران أن ذلك 

فان أهالوا عليه التراب لم يخرج + لكن 
تعاد الصلاة عليه لأن تلك الصلاة التى 
صلوها لم تعتبر لتركهم الطهارة مع الامكان 
والآن فات الامكان فسقطت الطهارة فتعاذ' 
الصلاة عليه 


مذهب المالكية : 


جاء فى التاج والاكليل )١(‏ : قال القاضى 
عياض من فروض صلاة الجنازة القيام 
للتكبير والدعاء والسلام” : ْ 

قال سند 6 قال أشهب : 
لا بحزىء الا من عذر . 

وهو مبنى على القول بوجوبها . 
وعلى القول بأنهما 
«٠ 00‏ 
وهم جلوس 7 كي فلا م وليعيدوا 
الصلاة ٠‏ 

وهذا مبنى على الول أن من أركانها 
القيام مع القدرة . 


ان صلوا قعودا 


من الرغائب ينبغى أن 


)١(‏ التاج والاكليل مع الحطاب فى كتاب 
ج ؟ ص و١؟‏ الطبعة السابقة 


1” 


: وستخلف الامام ان ذكر ق الصلاة » 
جنب أو رعف فيها . 1 

واذا قهقه بطلت عليه وعليهم . 

وان ذكر بعد الفراغ أنه جنب لم بعد . 

فان كان هو ومن خلفه على غير طهمارة 
أعادوا 3 

قال. اللخمى الجماعة اصصلاة الجنازة سنة 
وشرط صاحب المقدمات وغيره فيها 
الجماعة . 

قال وان فعلت بغير امام أعيدت . 

ثم قال فى الشامل وهل تستحب الاعادة 
أن تبين أنه صلى لغير القبلة قبل الدفن 
لا بعده أو تحب فيهما أو تعاد مطلقا أقوال 
ونقله فى التوضيح وأصله فى سماع مومى ٠‏ 

والتكبيرات )١(‏ لمملاة الجنازة أربعة 
فان سلم بعد ثلاث أعاد . 

وقال الحطاب قال ابن الحاجب : فان 
سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم 
يدفن . 

وقال بحيى(؟) سألت ابن القاسم عن الميت 
نيش قال لا بعاد غسله والصلاة الأولى 
تحزئة » ولكن يكفن ويدفن ثانيا . 

)1١(‏ التاج والاكليل مع الحطاب فى كتاب 
جح ؟ ص 517 الطبعة السابقة 


(0) التاخ والاكليل مع الحطاب فى كتاب 
ج ؟ ص 38١‏ الطبعة السابقة 


أعادة 


على ميت منفردا » أو فى جماعة لا بعيدها 
الجنازة لا يتتفل بها . والثانية تقع تفلا . 

نعم فاقد الطمورين اذا صلى ثم وجسد 
به القفال . 

والثالث ان صلىمتفردا ثم وجد جماعةسنله 
الاعادة معهم لحيازة فضيلتها والا فلا ٠‏ 

الرابع تكره أعادنها ٠‏ 

والخامس تحرم ٠‏ 

قال الزركثى (؛) ٠:‏ معشاهه أن الصلاة 
لا تفعل مرة بعد أخرى . 

أ امن مبلاعا 00 عيدها' ٠‏ 

ولكن سياآتى أنه لو أعادها وقعت له 
نافلة . 

وكان هذا مستثنى من قولهم ان الصلاة 


اذا لم تكن مطلوية لا تنعقد . 


(9) مغلى المحتاج جَ ١‏ ص 7858 الطبعة 
السابقة - 

() المرجع السابق. ج ١‏ ص 5؟؟ الطبعة 
السابقة ش 


اعادة 


هذاااق«الميلاة علن ‏ القير »سيق قال أن 
صحة الصلاة على القبر ممن كان من أهلها 


فرضها وقت الموت دون 0 أنه يؤدى 


رم خوطب به ٠‏ 
وأما غيره فمتطلوع وهذه || لصلاة 
السو 
قال فى المجموع أنه لا يجوز ز الاتداء 
بصورتها من غير جنازة ٠‏ | 
. وجاء فى المجموع )١(‏ : أنه لو صلى على 
الميت بودر. بدفنه ولا بنتتشر حض ور من 
الا الولى فانه بتتتشر اذا لم يخش على 
فان خيف عليه التغير لم ينتظر ٠‏ 
وان حضر من لم يصل عليه صلى عليه ٠‏ 
وان حضر من صلى مرة فهل بعيد الصلاة 
مع من يصلى فيه وجهان . 
الصلوات أن بعيدها مع من ,يصلى جماعة . 
والثانى لا بعيد لأنه يصليها نافلة وصلاة 
الجنازة لا يتنفل بمثلها . 


واذا صلى على الجنازة (') : جماعة 


)1( 
الشابقة 


0( 
السابقة 


المجموع ج ه ص 65 الطبعة 


المرجع السابق ج ه ص 2558 الطبعة 


1 


راد من صلى أولا أن يصلى نايا مع المائة 
الثأنية ففيه أربعة أوجه . 
الاعادة بل المسنتحب تركها .: 
والثانى ستحب الاعادة 5 
والثالث دكره الاعادة وبه قطع الفورانى 
والرابع حكاهة البنتغغوى :ان صيلى أولا 
منفردا أعاد وأن صلى جماعة فلا ٠‏ 
والصحيح الأول صححه الأص حاب قف 
جميع الطرق وقطع به صاحب الحاوى 
والقاضى حسين وأمام الحرمين والغزالى 


وغيرهم 5 
وادعى امام الحرمين فى النهاية اتفاق 


فعلى هذا لو صلى ثانيا صحت صسلاته 
وان كانت غير مستحبة هذا هو المشهور فى 
كتب الأصحاب ٠‏ 

وقال امام الحرمين ظاهر كلام الأصحاب 

مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع (5) + أن الصلاة 
على الميت تبطل اذا لم يفسل ولم ييمم لعدم 


١ 9‏ كفسينافة القتساع عاض ا 
الطعة الساقة 


.8 
الماء والتراب بوج ود ما يغسل به أو ييمم 
به بعد الصلاة عليه ٠‏ 

وتعاد الصلاة على المبت . بعد أن بغسل أو 
سمم وجوبا للقدرة عليها بشرطها . 

ويجوز لبشه بعد دفنه لأحدهما ‏ أى 


الغسسل أو التيمم ب# 
مصلحة بلا مفسدة ٠‏ : 


فان خيف تفسخه لم ينبش ٠‏ 

وان بدر أجنبى )١(‏ : وصلى بغير اذن 
إلولى أو صلى البعيد بغير اذن القريب صح 
لأن مقصود الصلاة الدعاء للميت » وقد 
الأنفس عادة ٠‏ 

بخلاف ولاية التكاح ٠‏ 

فان صلى الولى خلف الأجنبى :ضار اذا 
لدلأاجم نه على رض أه بذلك كما لو قدمه 
للصلاة . ا 0 

وان لم يصل الولى وراءه فله أن نعباك 
الصلاة لأنها حقه ٠‏ 

ويسن لمن صلى أن بعيد نبعا له ٠‏ 

ومن صلى (') على ميت كره لوافيادة 
الصلاة عليه ٠‏ 


قال فى الفصول : لا نصليها مرتين كالعيد 


)0 المرجسميع السسابيق ج 5 ص 555 
الطبعة السابقة 

(؟) كشاف القناع ج ١‏ ص ..؟ الطبعة 
السسابقة والاقناع ع ١‏ ص 1 »| ص 8؟؟ 
الطبعة السسايقة 


الى م صلى عايه بالتية كالغائب اذا 


عليه فى الفروع ٠‏ 


أو وجد بعض مبت صلى على جمل” 4 
فسن اعادة الصلاة فيهما مرة ثائنة” ٠‏ 

أو صلى على الميت بلا اذن من هو أولى 
منة بالصلاة مع حضصور الأولى وعدم اذنه 
ولم يصل معه فتعاد الصلاة عليه تبعا للولى 
لأنها حقه ذكره أبو المعالى ٠‏ 

وظاهره لا بيد غير الولى قاله فى 

المروع : ا 

مذهب الزيدية : 
ان زاد على خمس تكبيرات فسدت اذا فعل 
ذلك عمدا فان فعله سهوا لم تفسد ولا سجود 
للسهو فيها إى 

قال المهدى عليه السلام ولعل الزيادة 
د 
فقد تقدم أن المنظنن اذا تيقن الزيادة أعاد ٠‏ 

أو اذا نقص من الخمس 51 فسدت 

واذا فسدت بزيادة أو بنقص أو نحوهتا 
أعاد. المصلى الصلاة على الحنازة اذا انكشف 

لا اذا اتكشف بعكله فانه لا ينبش 
للاعادة . 


(4) شرح الازهار وحاشيته ج ١‏ ص ل 
الطبمة السابقة 


و 


ولا يصلى على القبر عندنا. 

د تق 
وان لم يعرف عددهم ٠‏ 

فلو نوى: الصلاة ولم بعينه » ثم صلى على 

ولو اعتقد أنهم عثيرة فبانوا أحد عقر 
أعاد الصلاة على الجميع ال من لم 
بصل عليه وهو غير معين . 

ولو اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة 
فالأظهر الصحة . 8 

ويجب () أن تماد الصلاة على الميث 
اذا صلى بالناس غير الأولى بالامامة ان لم 
بأذن له بالتقدم من هو الأولى بها ذكره 
أبو جعفر ٠‏ 

والوجه ف الإعادة أن الأجنبى عاص 
افع ار ا 

ومن صلى () : على الميت فانه لا بعيد 
الصلاة عليه اجماعا دفن أم لا . ٠‏ 
مذهب الامامية : 


بصلاة 0 ولا 1 ثانيا بجماعة 


)1( ألمر جسع السابق ج ١‏ ص 118 
الطبعة السابقة . 

0) شرح الإزهار وحاشيته ج ١‏ ص م151 
الطبعة السابقة 

(0) المرجع السابق ج ١‏ ص 2659 الطبعة 

(») الخلاف فى الفقه الجعفرى للطوسى 
ح ١‏ ص ه589 مسألة رقم 6١‏ الطبعة السابقة 


ومن صلى على جنازة يكره له أن بعييد 
صلانه ثانا ٠‏ 

وجاء فى شرامع الاسلام (*) : أنه اذا 
سق المأموم شكميرة أو ما 


اعادتها مع الامام . ١‏ 
واذا صلى على جنازة بعض الصلاة » ثم - 
حضرت أخرى كان مخيرا ان شاء استأتفت 
الصلاة عليها . ش ش 
وان شاء أتم الأولى على الأول واستاتقت 
ل" 0 
مذهب الاباضية : 
جاء فى شرح النيل(1): أنه لو تر ل 


للصلاة عاى الممنت لعدم الماء ثم رهد الماء 
قبل دفنه قيل تعاد الصلاة . 

وقيل لآ 'تعاد 3 

وجزم أبو العساس أنه مضى لسبيله كنا 


هو واذ ل يكن » ثم وجد 
الماء.ه ٠:‏ 


وأنه ان تيمموا له العذم الماء فبان أنه 
عنلدهم غسلوه وان بعد الصلاة قلا 

وقيل بغسلونه وبعيدون الصلاة عليه 

وان نسوا الماء أنه عندهم فتذكروا 


)5( شرائع 5 جُ 3 ص ع4 الطبعة 
السنابقة 
السابقة 


001 
يدها أعلادوا الصسلاة على المنت بعد 
'. وقيل لا تعاد. ولا يغسل ٠‏ 
وان (') : اتقطع نجس بعد تيمم قبل 
الصلاة غسلوه . 
وان انقطع بعد الصلاة فلا عليهم ٠‏ 

وقيل بعسسلونه وبعيدون الصلاة عليه . 

وان كفن الميت () فى نجس وصلوا عليه 
ثم وجدوا طاهرا أعادوا الصلاة عايه 
وقبل : لا ٠‏ 

حكم الاعادة فى صلاة العيد : 

1 32 نفبياة : 

جاء فى بدائع الصنائع (؟) : أنه لو صلى 
الامام صلاة العيد » ثم تبين أنه بوم عرفة 
فعلى الامام أن بعيد الصلاة من الفدء 
أنه تبين أن الصلاة وقعت ضبلبل الوقت 
ا ٠‏ 

وان بين أن الامام كان على غير وضوء 
فان علم قبل أن يتفرق الناس فانه يعيد بهم 
الصلاة باتفاق الروابات . 

وان تمرق الناس عن الأمام » ثم علم 
بعد ذلك فقد ذكسر فى بعض الروايات أن 
الصنلاة 5 'تعاد ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص م" 


الطبعة السابقة 000000 
9) شرح النيل ج ١‏ ص 5116 الطبعة 
السابقة 


(0) بدائع الصنائع ج ١‏ ص "7 » ص 76 
الطبعة السابقة 


وروى أنه بنادى بهم حتى يجتمعوا وبعيد 
الامام فى صلاة العيد فى التشهد فانه يقضى 
بعد فراغ الآمام صلاة العيد بالاتفاق ٠‏ 

ولو قرأ الفاتحة أو بعضها فذكر أنه لم 
تكير 4 كبر وأعاد القراءة ٠ ٠‏ 

وان ذكر بعد ضم السورة كبر ولم 
بعد 6 لأن القراءة نمك بالكتاب والسنة 
فلا يحتمل: النقص ٠‏ 

بخلاف ما قله فانها لم تتم اذ لم يتم 
الواجب فكأنه لم بشرع فيها فيعيد رعاية 
للترتيب . 

وجاء فى بدائع الصنائع 0 : أنه لو ركم 
الامام بعد فراغه من القراءة فى الركمة 
الأولى فتذكر أنه لم كبر قاله بعود 
وبكبر » وقد انتقض ركوعه » ولا العبك 
القراءة » لأنها تمت بالمراغ عنها » والركن 
بعد تمامه والاتتقال عنه غير قابل للنقض 


هذا اذا نذكر بعد الفراغ من القراءة ٠‏ 


فاما أن تذكر قبل الفراغ عنها بأن قرأ 
الفاتحة دون السورة ترك القراءة ويأتى 
بالتكبيرات » لأنه اثستغل بالقراءة قبل 
أوانها فيتركها ويأتى بما هو الأهم » ليكون 


(1) فتح القدير جح ١‏ ص 558 الطبعة 
السابقة 
(5) بدائع الصنائع ج ١‏ ص 578 الطبعة 


أعادة 


00 


امش ماد له ع ناا أت لاد ات 
متى ترك قبل تمامه ينتقض من الأصل 
صلى الامام بالناس صلاة العيّد يوم الفطر 
عاق غير توخيو اث علو يذلاك قبل الزوال 
أعاد الصلاة . 

وان علم بعد الزوال خرج من من الغد 
وصلى » فان لم يعلم حتى .زالت الشسمس 

وان كان ذلك فى عيد الأضحى فعلم 
بعك الزوال 4 وقد ذبح الناس حاز ذبح من 
ذبح ويخرج من الغد ويصلى . 

وكذا ان علم فى اليوم الثانى صلى بالناس 
ما لم تزل الشمس . 

فان زالت يخرج من الغد ويصلى ما لم 
تزل الشمس فان علم بعد ما زالت فى اليوم 
00 دوم 'النحر 

قبل الزوال ثادى فى الزاوي بالصادة 5 


وجاء فى بدائع السنائم [ ف : 


أنه اذا 


فسدت صلاة العيد بالحدث العمد وغير. 


ذلك مما انفسك به ساكر لمات فانه دا ءتقيل 
الصلاة . 


وان فسدت بخروج .الوقت أو فانت عن 


وقتها مع الامام سقطت . 


الطبعة السابعة 
(؟) بدائع الصنائع ج ١‏ ص 04!؟ الطبعة 
السابقة 


1 فى العناية على فتح القدير 6 : أن 
الخطبة فى الميد تكون بعد الصلاة فلو قدمت 
قبل الصلاة جازت ولا تعاد بعد الصلاة الا أنه 

مذهب المالكية : 

جاء فى الحطاب 0 : نقلا عن المدونة أنه 
لا ينوم العهد فى الحضر ولا فى مساجد 
القبائل ولا فى جمعة أو عد . 

فان أمهم_ فى جمعة أعاد وأعادوا اذ 

1210 اه له بتكن الفرقك مسق 
ال 

وخرج اللخمى وال مازرى جوازه على قول 
ابن الماجشون يعنى فى الفريضة 

ويه شيع ره ون در اله 
من الناس فهو اظهار لأئمة الاسلام : 
بعيدون مطلقا فى. الوقت وخارجه وهو كذلك. 

وظاهر الكتاب فى العيد أنهم يعيدون وهو 

وفى التاج والاكليل 0 : قال اين عرفة 


م العناية على فتح القدير ج ١‏ ص 658 
الطبعة السابقة . 


ص ه 5 ص 1 .1 اللسعة السابقة 1 1 
(5) التاج والاكليل مع الحطاب فى كتاب 


ج ١‏ ص ١55‏ » ص 199 الطبعة السابقة. 


5ي؟ 


من دا بالخطبة قبل الصلاة أعاذها يعد 
الصلاة وان لم يفعل أجزأه وقد أساء . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج (1) : أنه لو شك 
المصلى فى عدد التكبيرات أخذ بالأقل » 
كما فى عدد الركعات . 

ولو كبر ثمانيا وشك هل نوى الاحرام 
فى واحدة منها أستأنف الصلاة » لأن 
الأصل عدم ذلك أو شك فى أبها أحرم 
حعلها الأخيرة وأعادهن أحشاطا 5 

ولو دميها فتذكرها قبل الركوع وشرع 
فى القراءة ولو لم نتم الماتحة لم نتداركها 4 
لأن المائت قد يقضى فلو عاد لم تبشل 
صلاته . ش 1 

بخلاف ما لو تذكرها فى الركوع وبعده 


وعاد الى القيام ليكير فان صلاته تبطل ان 


كأن عالما متعمدا . 
والجهل كالنسيان والعمد أولى رد م 
ا 0 يقرأ كبر 
بأتى به ؛ لأنه بعد ال ذلا 0 
71 0 
وفى. القديم يرجنا .لم .يرقع. لبقاء. متغله 
وهو القيام . 


)١(‏ معغلى المختاج 4 ١'ص‏ 56.” الطبعة 


خطبة العيد أثر الصلاة سنة » قال أشهب 


وعل مفذا لق راقن اماه الناتسنه: 
قطعها وكبر ثم أستآنف القراءة أو يعد 
فراغها كين وندب اعادة الفاتحة . 

ولو أدرك الامام راكعا لم. يكبر جزما . 

0 متا : أنه اذا فوع 0 
فاتهم سماع د أستحب أن بعيد لهم 
الخطبة سواء كانوا رجالا أم نساء . 


وممن صرح به من أصحابنا البندنيجى 
وتران »راحو له يعدي السفا 
رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « خطب يوم العيد فرأى أنه 
لم السسمع الندساء فأتاهن فذك رهن ووعظهن 
وأمرهن بالصدقة » رواه البخارى ومسلم . 

ولو خطب قبل صلاة العيد فهو مسىء 
وفى الاعتداد بالخطبة احتمال لامام 
العرمن :+ 

والصحيح بل بل الصواب أنه لا بعتد بها 
لقول رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم : 


2 صلوا كما رأتمونى أصلى ع«( وقياسا على 
السيئة الرائية بعد الفريضة اذا قدمها عليها . 


الشمافعى ‏ فى الآم . 

ونقله أيضا القاذى أبو الطيب فى التجريد 
عن نصه فى الأم . قال فان بدآ بالخطبة قبل 
الصلاة رأدت أن يبعيد الخطية بعد الصلاة . 


(]) المجموع جاه ض 51 © ص 58 
الطبنعة السابقة 1 


فان لم يفعل لم يكن عليه اعادة صلاة 
ولا كفارة كمنا لو صلى ولم بخطب هذا 
نصه بحروفه . 

وهو ظاهر فى أن الخطبة غير محسوبة » 
ولهذا قال كما لو صلى ولم ,بخطب . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المننى (') : أنه لا تبطل الصلاة 
بترك التكبيرات والذكر عمدا ولا بههوا » 
لأن التكبيرات والذكر بينها سنة وليس 
بواجب ولا أعلم فيه خلافا . 

فان نسى التكبير وشرع فى القراءة لم 

قال ابن عقيل لأنه سنة فلم ,بعد اليه بعد 
الفسروع فى القسراءة كالاستفت اح » 
وقال القاضى : فيما وجله آخر 
أنه بعود الى التكبير » وهو قول أبى ثور » 
لأنه ذكره فى محله فيأتى به كما قبل الشروع 
فى القراءة » وهذا لأن محله القيام وقد ذكره 


قدك . 


| فعلى هذا يقطع القراءة ويكبر » ثم 
إستانف القراءة لأنه قطعهما متعمدا بذكر 
طويل . 
وان كان المنسى شيئا يسيرا احتسل أن 
يبنى » لأنه لم ,يطل الفصل أشبه ما لوقطعها 
بقول آمين '. 

واحتمل أن ببتدىء لأن محل التكبير قبل 


20 


ص ١65‏ » ص 767 الطبعة السابقة . 


اعادة 


يكير 


القراءة ومحل القراءة بعده فيستا نفها لياتنى 
بها بعلاه . ْ ١‏ ٍْ 
وان ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم. 
بعد القراءة وحجهما واحدا, لأنها وقعت ‏ 
5-2 

وان لم يذكره حتى ركع سقط وجهما 


واحدا لأنه فات المحل . 


واذا شك فى عدد التكبيرات بنى على 
المقين . 

فان كبر ثم شك هل نوى الاحرام أولا . 
ابتدأ الصلاة هو ومن خلفه » لأن الأصسل 
النجه ب : 


مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الأزهار وحواشيه () : 
أنه لو قدم التكبير اعاده بعد القراءة والا أعاد. 


الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » . 


مذهب الاماهمية ٠‏ 


جاء فى الخلاف (') : أنه اذا نسى المصلى 
التكبيرات حتى ركع مضى فى صلاته ولا اعادة 
عله ٠:‏ : 1 


5 


(9؟) شرح الازهار وحواشيه ج ١‏ ص ١/14‏ 
9) الخلاف فى الفقفه ج ١‏ ص 05564 © 
فل 0) الطكمة السارنة 


م 


زيادة أو نقصا فى تكبيرات العيد على العدد 
المذكور 8 الأقاويل أعاد صلاته . 


حكم الاعادة فى الزكاة 

5565 فى بدائع الصنائع ) : أنه لاا يجوز 
مرف الزكاة ان ين مستحقيها واليتتحون 
هم الذين ورد ذكرهم فى قول الله تبارك 
وتعالى : 

« انما الصدقات للفئقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفى الرقاب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل»() ٠‏ 

فقد جعل الله سبحانه وتعالى الصدقات 
للاصناف المذكورين بحرف اللام وأنه 
للاختصاص فيقتضى اختصاصهم باستحقاقها 
فلو جاز صرفها الى غيرهم لبطل الاختصاص 
وهذا لا :تجوز ٠‏ 

. والآية خرجت لبيان مواضع الصدقات 

ومصارفها ومستحقيها ٠.‏ 

واذا دفع الزكاة (؟) الى من لم يعلم حاله 
'فهذا على ثلاثة أوجه : 


)١(‏ شرح النيل ج ١‏ ص 54 © الطبعة 
السابقة 

()) بدائع الصنائع جم >* “ض 5*9 الطبعة 
السابقة 0 
(9) الابة رقم .1 من سورة التوبة 

0 بدائع الصنائع جَ ؟ ص .ه الطبعة 


أنه على الجواز حتى يا 


1 الوجه الأول : 


وذلك أن يدقع زكاة ما له الى رجل ولم 


يخطر بباله وقت الدفع ولم يشسك فى أمسره 


قدفع اليه فهذا علئ الجواز الا اذا ظهسر بعبد 
الدفع أنه ليس محل الصدقة فحينئذ لا يجوزء 
لذن الظاهر أنه صرف الصدقة الى محلها حيث 
نوى الزكاة عند الدفع والظاهر ا سطل اللا 
ظهر أنه لم جز وتجب عليه اعادة الزكاة ٠‏ 
10 ين كفي 31 ع الاعادة لأن 
الظاهر لا بيبطل بالشك . 1 


والوجه الثانى : هو على الفسسباد حتى 
ظهر صوابه وذلك أنه خطر بباله وثسك فى 
أمره لكنه لم يتحر ولا طلب الدليل أو 
تحرى بقلبه لكنه لم يطلب الدليل فهو على | 
الفساد . | 

الا اذا ظهر أنه محل بيقين أو بغالبالرأى 
فحينئذ يجوز لأنه لما شك وجب عليه التحرى 
والصرف الى من وقع عليه تحريه ٠‏ 

فاذا ترك لم يوجد الصرف الى من أمسر 
الصرف المه فيكون فاسدا الا ا 
محل فيجوز . 

والوجه الثالث : أنه ان خظر شاله ا 
فى أمره وتحرى ووقع تحريه على أنه محل 


الصدقة فدفع اليه جاز بالاجماع وكذا ان 
لم نتحر ولك نسآل عن اله فدفقع اليه أو رآه 
فى صف الفقراء أو على زى الفقراء فدفع اليه 
فان ظهر أنه كان محلا جاز بالاجماع وكذا اذا 
لم يظهر حاله عنده . 

وأما اذا ظهر أنه لم يكن محلا بأن ظمر 
آنه غنى أو هاشمى » ذلك أنه مأمور بالصرف 
إلى من هو محل عندهوقىظنه واجتهاده لا على 
امكان الوقوف على حقيقتهما وقد :صرف الى 
من أدى اجتهاده أنه محل فقد أتى بالمأمور 
فيخرج عن العهدة .. 

واستدل أبو حنيفة ومحمدك فَئ الصرف 
الى ابنه وهو لا بعلم به بالحديث المشهور ٠‏ 

وهو ما روى أن يزيد بن معن دفع صدقته 
الى رجل وأمره أن بأتى المسجد ليلا فيتصدق 
بها قدفعها الى ابنه معن فلما أصبح رآها فى 
بده فقال له : لم أدرك بها فاختصما الى رسول 
زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معن 
الك ما أخلبت ويا يزيد لك ما نوبت . 

وروى محمد بن شجاع عن أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى ة فى الوالد والولد والزوجة. أنه 
له بجو زكما قال أبو يبوسف رحمه الله 
تعالى . 

0 ا الركاة اوعدو 
مدبنة من مدائن أهل العدل أو اه 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 6" الطبعة 
السابقة 


"0 


وغلبوا عليها فأخذوا صدقات سوائمهم 

وعشور أراضهم وخراحها م ظهر عليهم امام 

العدل فلا بأخذ منهم . ثاننا : لأن حق الأخذ 

للامام لأجل الحفظ والحنايةولميوجد الا أنهم 

يفتون بينهم وبين ربهمأنيودوا الزكاة والعشور 

ثائيا وسكت محمد عن ذكر الخراج 2 
واختلف مشايخنا . 


رسو 

وقال بعضهم : ليس عليهم الأعادة 5 
الخراج يصرف الى المقاتلة وأهل البغى يقاتلون 
6 0 00 0 
ا سد كه 
لا تجب فى السنة الا مرة واحدة ٠‏ 


وكذلك الجن ا لوللا ا 
الحرب ثم خرج فانه يعشره ثائيا ٠‏ ٍْ 

وان خرج من بومه ذلك لأن الأخذ من 
أهل الحرب لمكان حماية ما فى أبديهم من 
الأموال وما:دام هو فى دار الاسلام فالحماية 
متحدة ما دام الحول باقيا فيتحد حق الأخذ 
وعند دخوله داز الحرب. ورجوعه الى دار 
الاسلام تتجدد الحمابة فيتجدد حق الأخذ . 


ولو مر على عاشر. الخوارج () فى أرض 


(؟) المرجع السايق ج ؟ ص !9 الطبعة 
السابقة ٠.‏ 

(5) المرجع السابق 3 ؟ ص 98 الطبعة 
السابقة : 


٠ 


غلبوا عليها فعشره ثم مر على عاشر أهل العدل 
فانه يعشر ثانيا لأنه بالمرور على عاشرهم ضيع 
بعد دخوله تحت حماية سلطان أهل العدل 

وحاء فىالبحر الرائق(١):‏ أله لو شك رجل 
فى الزكاة فلم بدر أزكى أم لا فانه بعيد 
الزكاة . 

ولو شك هل أدى جميع ما عليه من الزكاة 
أم لا بآن كان يؤدى متفرقا ولا بضبطه فمل 
يلزمه اعادتها ؟ 

كفن ما ذكرنا لزوم الاعادة حيث لم 
يغلب على ظنه دفع قدر معين لأنه ثابت فى 
ذمته بيقين فلا بخرج عن العهدة بالشك . 


مذهب المالكية : 


الحاجب أنه لو أخرج المزكى زكاة نعمه بعد 
الحول وقسل ممجىء الساعى لم تحصزه على 
المشهور وعليه اعادتها 0 
وقال اللخمى تفربق زكاة الماشية والعين 
والحرزث الى أكمة العدل دون أصحاب الأموال. 
فانكان قوم ايسلهم امام أو كازغير عدل 
كان اتفاذها الى أصحاب الأموال . 


)١(‏ البحر الرائق ج ؟ ص 508 الطبعة 
السابقة 


'.. (5) الْتاج والاكليل ج ؟ ص 5"؟ الطبعة 
السابقة 


وان مكنوا منها الامام اذا كان غير عدل 
مع القدرة على اخفائها عنه لم تتحز ووجب 
اعادتها . 

قال اللخمى 9 : أن أعطاها لغنى أو لعبد 
أو لنصرائى وهو عالم لم تجز وان لم يعلم 
وكانت الزكاة قائمة بأنديهم انتزعت ملهم 
وصرفت لمن يستحقها . 

فاق اكلوها عدرنوها علق" المشعسن من 
تقول لأنهم صانوا بها أموالهم . 

وقال أبو عمر اختلف قول مالك وأصحابه 
وأهل المدينة قبلهم فيمن أعطى زكاته غنيا أو 
عبدا أو كافرا وهو لا بعرف قيل انه اجتمد 
ولا شىء عليه ٠.‏ 

وقيل انه لا تجزئه وهو قياس قول مالكفى 
كفارة اليمين . 

وأما عدم اجزاء الزكاة ان طاع لدفعها 
لجاثر فقال ابن العربى هل يجوز ان تحتجز من 
زكاته عن الوالى ما يعطى للمحتاج ؟ قولان » 
وبالجواز أقول , لأنه قادر على استخراج حق 
مبداع هن بد غاصب كرختي علية شرعا + 

قال اللخمى اذا كان الامام غير عدل 
ومكنه صاحبه منها مع القدرة على اخفائهما 
عنه لم تجزه ووجب أعادتها . 

ونحو هذا عيارة التونى . 

قال ابن رشد الأصح قوله فى المدونة 
وأحد قوليه فى سماع عيسى . 


: أعادة 


وقول ابن وهب وأصبخ أن ما بأخذه 
الولاة من الصدقات تجزىء وان لم يضعوها 
موضعها لأن :دفعها اليهم واجب لا فى منعها 

وزكاة العين والماشية )١(‏ : اذا قدمت 
قبل الحول فانها تجرىء . 

وها فى | تيون اذا ديف قل “لقو 


4 


وقال أشهب 5 تحرىء قمل محلهأ كالصلاة, 


ورواه عن مالك نقله ابن رشد قال فى التوضيح 
ورواه ابن وهب قال ابن يونس وهو الأقرب 
او عرق عجان والااتن: المان وكوويسال ان 
نافم قول مالك عليه وهو رأى أنها لا تجزىء 
قبل محلها بيوم واحد ولا ساعة واحدة وهو 
ضامن لهاإحتى بخرجها بعد محلها . 


وفى سماع أشهب (') فى الذى يعجل 
زكاة ماله أنه كمن صلى الظهر قبل الزوال أو 
الصبح قبل طلوع الفجر أليس يميد صلاته قال 
فكذلك الذى بردى زكاة ماله قبل أن يحول 
على ماله الحول . 


قال ابن رشد ظاهر هذه الرواية أنما 
ولو ساعة . 


)1 التتاج والاكليل ج ؟ ص "6٠6‏ »© 
ص "6١‏ الطبعة السابقة . 


(؟) المرجع الساسابق ج ؟ ص .56 
اقل اليا رجة 


51م 
قال "ابن الول خمرقة إن درجي قبل 
قال ابن حبيب أو عشرة ٠.‏ 
506 2 ْ ٌ 
قال ابن رشد الأظهر أنها تجزئه اذا 
اونا قل الحرر ةمصو لاد المرد تويعة 
فليس كالصلاة ٠‏ ' 


مذهب الشافعية : 


جاء فى المجموع (') :أنه اذا عجل زكاة 


الحول حرج المدفوع عن كونه زكاة بلا 
خلاف »2 لأن شرط الزكاة الحول ولم لوجد : 

وهل يثبت له الرجوع فيما دفعم ان كان 
الدافع هو المالك الذى وجبت عليه الزكاة 
وبيكن عند الدفسع انها زكاة معحاة وقال : ان 
عرض مانع من وجوبها استرجعتها فله الرجوع 
بلا خلاف . 

وان اقتصر على قوله هذه زكاة معحاة أو 
علم القابض ذلك ولم يذكر الرجوع فطريقان . 

فان كانت العين باقية بحالها بغير زيادة 
ولا نقص رجع فيها ودفعها أو دفع غيرها الى 


1١ 


ارم المجموع ج 1 ص 1118| »4 ص 
والمهذب ج ٠١‏ ص 115 الطبعة السابقة 


"1 


مستحقى الزكاة ان 
الوجوب ولا يتعين صرف عين المأخوذ فى 
الزكاة لأن الدفع لم يقع عن الزكاة المجرئة 
فهو باق على ملك المالك وعليه الزكاة فله 
اخراجها من حيث شاء . 


بقى الدافع وماله بصفة. 


وان كان الدافع هو الامام أخذ المدفوع 
وهل يصرفه الى المستحقين بغير اذن جديد من 
المالك ؟آفه وجهان . | 1 

أصحهما الجواز وبه قطع البغوى : 

وجاء ة فى المجموع أيضا )١(‏ : أن المزكى 
ان عجل الزكاة فدفعها الى فقير فمات الفقير 
أو ارتد قبل الحول لميجزه المدفوع عن الزكاة 
وعليه أن يخرج الزكاة مانيا » لأن شرط كون 
المعجحل زكاة محزئا بقاء القابض بصمة 
الاستحقاق الى آخر الحول . 

فلو آأر تد أو مات أو استغنى شر الال 
المعجل قبل الحول لم يحسب عن الزكاة بلا 
خلاف . 

وان استغنى بالمدفوع من الزكوات أو به 
وبغيره لم يضر ويجرئه المعجل بلا خلاف.. 
واذا طرأ مانع من كون. المعجل زكاة فينظر 
ان كان الدافع أهلا للوجوب وبقى فى بده 
نصاب لزمه الاخراج ثانيا . 

وان كان دون نصاب أو كازلا يبلغ الباقى 
مع المسترد نصابا لا زكاة بلا خلاف . 


)١(‏ المجموع ج ” ص 156 »2 هت! والمهذب 
ج ١‏ ص 187 الطبعة السابقة 


واذا استرد المعجل وتم بالمسترد النصاب 
ففيه ثلاثئة أوجه مشهورة فى كتب العراقيين » 

أحدهما : ستاتف الحول ولا زكاة للماضى 
لنقص ملكه عن النصاب . 

والثانى ان كان ماله نقدا زكاه وان كان 

وأصحهما عندهم تجب الزكاة لا مْى 
مطلقا لأن المدفوع كالباقى على ملكه . 

وبهذا قطعا لبغوى »؛ بل لفظله :د 
وجوب الاخراج ثانيا قبل الاسترداد اذا 1 


'المخرج بعينه باقيا فى يد القاضى 


ولو عجل (') بنت مخاض عن خمسة 
وعشرين بعيرا فبلفت بالتوالد ستة وثلاثين 
قبل الحول م بجزئه بنت المخاض المعجلة وان 
كانت قد صارت بنت لبون فى نيد القايفن 
بل يستردها ويخرجها ثانيا . 

ولو عجل الزكاة |9 قمات: المدفوع اليه 
قبل الحول فقدك سبق أنه لا بقع المدفوع 
زكاة وسترد من تركة الميت وتجب الزكاة 
ثانيا على المالك هذا اذا كان" الميت موسرا.... 
فلو مات معسرا لا ثىء لة ففيه ثلاثة 


() المرجع السسابق ج 5 ص ١66‏ 


الطبعة السايقة 
0 المجموع للنووى ج 1" ص 167 الطبعة 
السابقة طن 


9 


ش اعادة 


المستحقين » لأن لقابضن ليس من أهل الزكاة 1 


وقت. الوجوب ٠.‏ 
والثانى : يجزئه هذا المعجل هنا مراعاة 
بالاجزاء تفر الناس عن التعجيل خوفا من 
هذا . ش 1 
الملل قدر المدفوع :ويازم المالك اخراج الزكاة 
وحاء فى المججمموع إل : 
والمعادن قولين ٠.‏ 
ففى القديم ,يجب دفعها الى الامام فان 
فرقها بنفسه لم يجزئه وغليه دفعها ثانيا الى 
الامام أو نائبه لقول الله تبارك وتعالى : « 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها [فه 
لأنه مال للامام فيه حق المطالبة فوجب الدهع 
اليه كالخراج والجزية . 
وقال فى الجديد يجوز أن يغرقها بنفسه 
لأنها زكاة فحاز أن شرقها بنفسه كزكاة المال 
الباطن . 
مذهب الحنابلة : 


جاء فى المفنى والشرح الكبير () : 
أنه اذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت 


ان فى زكاة 


عن صضاخيها : 
)١(‏ المي ال ةا 20 
الطبعة السابقة 5 


4 
صٍ 


1ه الطيعة السابقة 
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الزكاة على من أخذوا منه الاعادة لأنهم ليسوا 

ويدل لنا قول الصحابة من غير خلاف فى 
عصرعم علمئاه فيكون اجماعا ٠‏ 

مذهب الظاهربة : ش ا | 

جاء فى المحلى (4) : أنه اذا أخرج المزكى 
زكاته وعزلها ليدفعها الى المصدق أو الى أهل 
الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها فعليه 
اعادتها كلها وله ينا لقنة فى ذه سك بوصلها 
الى من أمره الله تعالى بايصالها اليه . 

ولا بجوز تعجيل الزكاة (*) قبل تمام 
الحول ولا بطرفة عين فان فعل لم ,يجزه وعليه 


أعطاه بغير حق . 


ولا سورىء (1) آداء الزكاة اذة احدرتجها 
المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره الا بنية أنها 
الزكاة المعمروضة عليه . ْ 

فان أخذها الامام أو ساعيه أو.أميره أو 
ساعيه فبنية كذلك لقول الله تبارى وتعالى : 
وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له 
الذين » 0 000 ٠‏ 


(8) المحلى لابن حزم الظلاهرئ ج ه 
ص 768 الطبعة السابقة 

زفق المرجع السابق ج 1 ص تن الطبعة 
السابقة 


(6) المحلى لابن حرم الظامسري ج 1 
لو ا سي : 


لين 


ولقول رسول الله ضلى الله عليه وآله . 


وسلم : ائما الأعمال بالنيات . 

فلو أن امرءا أخرج زكأة مال له غائب 
فقال : 1 
1 هذه زكاة مالى ان كان سالا والا فهى 
صدقة تطوع لم يجزه ذلك عن زكاة ماله ان 
كان سالما ولم يكن تطوعا لأنه لم يخلص النية 
للزكاة محضة كما أمر . 

وآتنا! ردان ا خرحها على أنها تزكاة: ماله 


فان كان المال سالما أجزأه لأنه أداها كما 
أمر مخلصا لها . 


وان كان المال قد تلف . 

فان قامت له بينة فله أن سسترد ما أعطى : 

وان فانت أدى الامام اليه ذلك من سهم 
الغارمين لأنهم أخذوها وليس لهم أخذها فهم 
غارمون بذلك . 

وهذا كمن شك أعليه لوم من رمذضان 
آم لا ؟ 

وهل عليه صلاة فرض أم لا ؟ 

فصلى عدد ركعات تلك الصلاة وقال : 

ان كلت أنسيتها فهى همذه وال فهى 
تطوع . 

ان كان على يوم فهو هذا والا فهو تطوع 
كان هذا لآ نخرجه عن تلك الصلاة ولا عنذلك 
اليوم ان ذكر بعد ذلك أنهما عليه .٠‏ 


مذهب الزيدية : 
زكاته غير مستدق لها اجماعا . 
وقع فيه خلاف . 

وأعطاه ممعم كونه عالما أن مذهبه أنه 
لا يستحق أعاد أى لزمه اخراج زكانه مرة 
ثانية ولا بعتد بالأولى فليست زكاة . 

والذين لا يستحقون بالاجماع هم الكفار 
والأصول والفروع والغنى غنى مجمعا عليه 3 

قال فى الزهور وهو أن يكون معه نصاب 
يكفيه الحول . 
اليهم ظنا منه أن الكافر مسلم والولد والوالد 
أجنبيان والغنى فقير أم لم بظن ذلك فانه بعيد 
كل حال ٠.‏ 

وأما الذين هم مختلف فيهم فنحو القرابة 

والعنى غنى مختلف فيه ٠.‏ 

فانه اذا دفع البهم ومذهبه أنه لا بحوز 
ودفع اليهم عالما بأنهم القرابة وأن مذهبه المنسع 
لزمته الاعادة كا مجمع عليه 7 

وان دفع اليهم جاهلا بالتحريم أو جاهلا 


)١(‏ شرح الازهار وحاشيته ج | ص 1ه 
وا ص لاه » ص 1ه الطيعة السابقة 1 


فقير لم تلزمه الاعادة لأن الجاهل كالمجتهد فى 
الأصح . 

هذا ذكره المأريد بالله أعنى أنه يجزىء ان 
كان جاهلا فى مسائل الخلاف لا فى المجمسع 
عليه . 

وهذا يحكى أيذدا عن زيد بن على وبحيى 
والبفض > ْ 

وقال البعض انه بعيد يكل <ال . 
مختلفا فيه جاهلا آم عالما . 

وهو ظاهر قول على بن يحيى ٠‏ 
ا ' ومن أخرج من زكاته الى غير الامام بعد 
أن وقع الطلب من الأمام لم بجزه التى أخرجها 
ولزمه أعادتها . 

ولو كان حال الاخراج جاهلا بكون أمرها 

لى الامام أو جاهلا بمطالبته ذكره أبو طالب 
قال لأن جهله بالواجب لا يكون عذرا فى 
الأخلال به 

ولو عجل فطرة )١(‏ الزوجة الناشزة . 

وجاء يوم الفطر وهى مطيعة لم تجب 
الاعادة ٠‏ 

وقيل تجب الاعادة ولو عجل فطرته وهو 

في جاء يوم الفطر وهو غنى فانه لا تلزمه 
: الأعادة. بل قد أجزنه 7 


)١(‏ المرجع السسابق ج ٠‏ صن 2088 الطبعة 
ل 0 


مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام )١(‏ : أنه يشترط 
فى أوصاف من يستحق الزكاة الايمان فلا 
يعطى كافرا ولا معتقدا لغير حق . 

ومع عدم المؤمنين يجوز صرف الفطرة 
خاصة الى المستضعفين وتعطى الزكاة أطفال 
الم منين دون أطفال غير هم ٠.‏ 

ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم 
استيصر أعاد زكاته . 

وجا ءفى الروضة البهية (9) : أن المخالف 
بعيد الزكاة لو أعطاها مثله بل غير المستحق 
مطلقا ولا بعيد باقى العسادات التى ريد 

على وحهها بحدسب معتقده . 

والفرق أن اازكاة دين وقد دفعه. الى غير 
مستحقه والعبادات حق الله تعالى وقد أسقطها 
عنه رحمة كما أسقطها عن الكافر اذا أسلم . 

ولو كان المخالف قد تركها أو فعلها على 
غير الوجه قضاها . 


جاء فى شرح النيل (؟) : أن الزكاة تدفع 


لعامل امك ولو فاسقا ان كان الامام هو 
متولى ٠‏ 

زقة شرائع الاسلام ج ١‏ ص م88 الطبعة 
السابقة 

(؟) الروضة المهية جَ ١‏ ص .*! الطبعة 
اسارج 


(؟) شميزح النيل وشففاء العليل ج 0 
ص ١١8‏ » ص 189 الطبعة السابقة ١‏ 


اام 


وألا يكون الامام متولى فلا تعطى 
الغاملة د + ْ 


الأمين 0 


. ولو كان بوجه 0 لهذا العامل مثل . 


أن يكون الامام عنده متولى ان لم يكن خوف 
على عدم انها له ومن دفعها م ّ_ 
أعادها فى المسلمين . 

وقيل اذا أخذها الامام الجائر أو عامله أو 
ابعيدها . 

وان أعطاها له برضاه بلا قهر أو أخذه 
منه مشرك أعادها . 

ورخص )١(‏ سعيد بن جبير والزهرى 


وابراهيم النخعى والأوزاعى وغيرهم فى 
تقديم الزكاة عن وقتها . 


وقال الثورى الأحب أن لا يعحلها . 

وكره مالك والليث بن سعيد تعجيلها . 

وقال الحسن البصرى وبعض أصحايبنا من 
عحلها أعادها فى وقلها “كالصلاة 3 

وقيل تجزىء ان اشتدت حاجة الفقراء 
مطلقا ١ ٠.‏ 

قيل ان اشتدت وبقى شهر أو شهران 
وعليه يمضنا . 


(1): شرح الثيبل قاد العليل 03 5 
ص ١71١‏ »6ض 175 الطبعة السنابقة 


وان كان عاملة أمينا لأنه يؤديها الى غير. 


وقبل ان أداها للامام أجزات مطلقا لإ ان 
أداها للمقراء ولو اند الحاجة لأن الامام 


أن يها والققسر كك يفاني شيل انول 


حولها . 
لا يموت الفقير قبل الحولولا يستغنى بعيرها 
قبله والا أعادها . ْ ش 


حكم الاعادة فى الحج : 

مذهب الحنفية : | 
جاء فى بدائع الصنائع (') : أن من شرائط 
فرضية الحج البلوغ والعقل فلا حج على 
الصبى والمجن ون لأنه لا خطباب عليهما فلا 
ازبها لضع خترلى جنا لع بلن. الصدى بوأفاق 
اجون ناريا جا اجام 

من فيو شا ل كر 
تطوعا . ل 3 
ل 


بلغ فعليه حجة الاسلام . 


ومنها الاسلام فى حق أحكام الدنيا 
بالاجماع حتى لو حج قافر ثم أسلم يجب 
عنبه حجة الاسلام . 

ولا يعتد بما حج فى حال الكفر . 

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال «إدالراييح ولو روجع 


(9؟) بدائع الصتائع ج ؟ ص ١١١‏ »© 
ص 12١‏ الطبعة السابقة 


فعليه حجة الاسلام اذا هاجر يعنى أنه اذا حج 
جل امام امي 
ف لحر فلا عع على لباو .ريق 


عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
آيما عبد حج عشر حجج فعليه حجةالاسلام اذا 


٠. أعتق‎ 
. 9 


فيكون ما حج فى حال الرق تطوعا ولأن 
ما روينا من الحديث لا يفضل بين الاذن وعدم 
الاذن فلا يقع حجه عن حجة الاسلام بحال . 

بخلاف الفقير لأنه لا يجب عليه الحج فى 
الابتداء . 


. ثم اذا حج بالسئوال من الناس ,يجوز ذلك 


“ولو أععرم الضتى ثم بلغ قبل الوقوف 


. بعرفة فان مغى على أحرامه يكون حجه تطوعا 
عندئا ٠‏ ش ْ 


فلو جدد الاحرام بأن لبى أو نوى حجة 
الاسلام ووقف بعرفة وظاف طواف الزيارة 
يكون عن حجة الاسلام بلا خلاف . 

وكذا المجحنون اذا أفاق . 

والكافر .اذا أسلم قبل 


الوقوف نعرفة 


اام 


ولو أحرم العبد ثم عتق فاحرم بحجة. 
الاسلام بعد العتق لا يكون ذلك عن حجة 
الاسلام . 

بخلاف الصبى والمجنون والكافر 2٠.‏ 
والفرق ان احرام الكافر والمجنون لم ينعقد 
أصلا لعدم الأهلية ٠‏ 

واحرام الصبى العاقل وقع صحيحا . 

لكنه غير لازم لكونه. غير مخاطب فكان 
تخيلا لاتتقا .- ظ 

فاذا جدد الاحزام بحجة الاسلاماتتقض .. 

فأما احرام العبد فانه وقع لازما لكونه 
أهلا للخطاب فانعقد احرامه تطوعا فلا د 


احرامه الشانى يفسخ الأول وأنه لا مر 
الاتفساخ ٠‏ 
قال محمد )١(‏ : اذا اشتبه يوم عرفه على 


الناس فوقف: الامام والناس يوم النحر . 
وقد كان من رأى الهلال وقف بوم عرفة 
لم بجزه وقوفه . ٠‏ 
وكان + عطاق ميك اورف 0-6 
5-6 51 


ووقت الوقوف له يجوز أن. ا 0 
ايعتك بما فعلة باتفراده 35 0 ش 


وكذا اذا آخر.الامام 06 لدي 


)01 المرجع السابق ج ؟ ص ١ 1١5١6‏ لطبعة. 


14 
يسوغ فيه الاجتهاد لم بجر وقوف من وقف 
قله . 
فان شهد شاهدان عند الامام بهلال ذى 
الححة فرد شهادتهما لأنهلا علة بالسماء . 
فوقف بشهادتهما قوم قبل الامام لم بجز 
لأن الامام آخر الوقوف بسي بٍيجوز العمل 
عليه فى الشرع فصار كما لو آخربالاشتياه 1 
. والطهارة )١(‏ من الحدثوالجنابة والحيض 
والنفاس ليست بشرط لجواز طواف الزيارة 
عندنا . 
بل واجبة . 
فاذا طاف من غير طهارة فما دام بمكةتجب 
عليه الاعادة بأن الاعادة جير له بدنسهة وجسر 
الثىء بجنسه أولى ٠.‏ 
لأن معنى الجبر وهو التلاقى فيه أتم 5 
ثم ان أعاد فى أيام النحر فلا ثىء عليه وان 
أخره عنها فعليه دم فى قول أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى ٠‏ 
وان لم بعد ورجع الى أهله فعليه 
الدم : 
وأما ستر العورة فهو مثل الطهارة من 
الحدث والحذد_ابة أى أنه ليس بشرط الجواز 
عرياثا فعليه 'الاعادة ما “دام بمكة . 


)١(‏ بدائع الصنائع ج ؟ ص ١19‏ المطبعة 
السابقة 


ومن طاف تطوعا على ثىء من هذه 
الوجوه فأحب الينا ان كان بمكة أن تعبك 
الطواف . ش 

ومن واجبات الطواف أن بطوف ماشيا 

حتى لو طاف راكبا من غير عذر فعليه 
الأاعادة ما دام بمكة لي 

وان عاد الى أهله بلزمه الدم وذلك لقول 
الله تبارك وتعالى : « وليطوفقوا بالبيث 
العتيق »© (') . 

والراكب ليس بطائف حقيقة . 

وعلى هذا بخرج ما اذا طاف زخنفا أنه ان 
كان عاحزا عن المثنى أجزأه ولا شىء علية أن 
التكليف بقدر الوسع . 

وان كان قادرا فعليه الاعادة ان كان 
بمكة وعليه الدم ان كان رجع الى أهله لأن 
العلواف مشسيا واجب عليه . 

ولو أوجب على نفسه أن يطوف بالبيت 
زحفما وهو قادر على المثى وجب عليه أن 
يطوف ماشيا لأنه نذر ايقاع العبادة على وجه 
غير مشروع فلغت الوجه وبقى النذر بأصل 
العبادة . 

كما اذا ندر أن يطوف .للحج 7 


(؟) الآية رقم 9؟ من سورة الحج 


وذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى. 

أنه اذا طاف زحفا أجزآه لأنهادى ما أوجب 
على نفسه فيحزكه , 1 

وأما ابتداء الطواف من الحجر الأسود 
فليس بشرط من شرائط جوازه . 


بل هو سنة فى ظاهر الرواية . 


حتى لو افتئح بغيره من غير عذر آأجزأه 
مع الكراهة لقول الله تبارك وتعالى : 
« وليطوفوا بالبيت العتين » مطلقا عن شرط 
الابتداء بالحجر الأسود الا أنه لو لم دآ 
كره لأنه ترك الممنة . 

وذكر محمد رحمه الله تعالى فى الرقبات 
اذا. افتئيح الطواف هن غير الحجر لم يعتسد 
بذلك الوط الا أن يصير الى الحجر 


فيبداً منه الطواف . 
لمن وسار قلعن دن قرالل عسوا :ولا 
خلاف بين أصحابنا حتى بجوز الطواف 
يتكوما لقول إك مارك وعالن ؟ و ولكلوتوا 
بالبيت العتيق » مطلةا من غير شرط البدابة 
باليمين أو باليسار . 

وفمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
محمول على الوجوب وبه تقول أنه واجب 

كذا .ذكره الامام القافضى فى شرحه 
ما دام بمكة . 

وكذا دك ف الأصل 3 


اعادة 


امل 


ومكان الطواف 0 : هصو حول البيت 
لقول الله عز وجل : « وليطوفوا بالبيت 
العتيق » » والطواف بالبيت هو الطواف 
بجولهة .6 ْ 

ولو طاف حول المسجد وبينه وبين البيت 
حيطان المسجد لم ,يجز لأن حيطان المسجد 
حاجزة فلم بطف بالبيت لعدم الطواف حوله 
بل طاف بالمسجد . 

ولو طاف فى داخل الحجر فعليه أن بعيد 
الطواف لأن الحطيم لا كان منالبيت فاذا طاف 
فى داخل الحطيم فقد ترك الطواف ببعض 
البيت والممروض هو الطواف بكل البيت لقول 
الله تارك وتعالى : « وليطوفوا بالبيت 
العتيق © . 1 

والأفضل أن يعيد الطواف كله مراعاة 
للترتيب . 

كان أعاد على الحجر خاصة أجزأه لان 
المتروك هو لا غير » وقد استدركه . 

ولو لم بعد حتى عاد الى أهله يجب عليه 
الدم لأن الحطيم ربع البيت فقد ترك من 
طواقه ربعه . ٠‏ 

وأما مقدار الطواف فالمقدار الممروض منه 
هو أكثر الأشسواط وهمو ثلائة أشواط 
وأكثر الشوط الرابع . 

فأما الاكمال الى سبعة أشواط فواجب 
وليس بفرض . 000 


©» ١8( بدائع الصثلائم ج ؟ ص‎ )١( 
الطبعة السابقة‎ ١7” ص‎ 


كن 


.ولو طاف ثلاثة أشواط فهو والذى لم 
بط سواء لأن الأقل لا يقوم مقام الكل . 

وان ماف جنبنا أو على غير وضوء أو 
طاف أربعسة أشواط » ثم رجع الى أهله فان 
كان قد طاف جننا فعليه أن يمود الى مكة 
لا محالة هو العزبية باحرام جديد حتى 
بعك .الطواف » وذلك, لتماحش, النتقصان بالحناية 
فيؤمر. بالعود واعادة الطواف .. 


ا لو ترك أكثر الأاشواط وتجديد 


الاخرام لأنهة حصل التحلل بالقواف مع 
الجنابة على أصل أص حابنا والطهارة عن 
الحذّث والجتابة ليست بشرط .. 

فاذا حصل التحلل ضار حسلالا والجتلال 
لا يجوز له دخول مكة بين احرام . 

| فان لم بعد الى مسكة » لكنه بعث بدنة جاز 
لان البدنة تجبر التقص بالجنابة لأن العزيمة 
هو العود ؛ لأن النقصان فاحش » فكان العود 
أجبر له لأنة جبر بالجنس . 

وان كان قد طاف محدثا . 

أو كان قد طاف أربعة أشواط . 

فان عاد وطاف جار . 

“أنه جير النقص محنسه . 

وامة قاة عاق انضييينا لاق النقمن 
دمير فيجبر بالشاة . 

والحض )١(‏ يشل لسكا دالروة واحت من 
واجبات الحج » ومن شرائط جوازه البداية 
بالصفا والختم بالمروة . 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 176 الطبعة 


السابقة 


أعاذة 


وفى الروابة المشهورة حنى لو بد بالمروة 
وختم بالصفا لزمه اعادة شوط واحد ) وذلك 
لأن الترتيب ها هنا مأمور به 


لما روى أنه لما نزل قول الله عز وجل : 
وان المنها والمروة من عاتن الله (1):: 
قالوا بأبهمانبدا با رسول الله » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « ابدءوا بما بدا 
الله تعالى به » . 

وأيضا فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلع 
فانه بدأ بالصفا وختم بالمروة وأفعمال النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فى مشل هذا 
نوححة: 


واذا لزمت البداية بالصما فاذا بدأ بالمروة 


الى الصفا فلا يعتد بذلك الشوط . 


فاذا جاء من الصفا الى المروة كان هذا 
أشمواط من الصفا الى المروة حتى نتم سبعة 
أشواط . 


وروى عن أبى حثيفة رحمه الله تعالى أن 
ذلك ليس بشرط ولا شىء عليهلو بدأ بالمروة . 

ووجه هذه الرواية أنه أتى بأصل السعى 
وانما ترك الترتيب فلا تلزمه الاعادة » كما 
لو توضأ فى باب الصلاة وترك الترتيب ٠‏ 


ورمى الجمار (') واجب من واجبات 


الحج . 


(؟) الآبة رقم ١4‏ من سورة البقر 


لز بدائع الصتائع ج ؟ ص ”7؟١‏ »© 
ص 189 الطبعة السابقة . © 


ا 0 
أيام التشريق . 

ومكان الرمى فى .بوم النحر عند جمرة 
العقية » وفى الأأيام الأخر عند ثلاثة مواضع 
عنده الحمرة الأولى والوسطى والعقبة . 
| فان ترك الرمى كله فى سائر الأيام الى 
آخر أيام الرمى وهو اليوم الرابع فانه ترمنها 
فيه على الترتيب وعليه دم عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى . 


وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى لا دم عليه السلام . 

فان ترك الترتيب فى اليوم الشانى فبداً 
بجمرة العقبة فرماها ثم بالوسطى» ثم بالتى تلى 
المسجد * ا 
د الوسطى وجمرة العقبةوانلم بعد أجزأه , 
ولا.بعيد الحمرة الأولى » أما اعادة الوسطى 
وجمرة العقبة فلتركه الترتيب فانه مسنون » 
لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم رتب 
اأرمى . 

فاذا ترك المسسنون تستحب الاعادة ولا بعيد 
17 لأنه اذا أعاد الوسطى والعقبة صارت 


ا الرميات مما بحوز أن اعرد نا 
من بعض . 

والرمى يكون بسبع حصيات . 

فان رمى كل جمرة شلاث حصيات ‏ في 
ذكر ذلك فانه سداً فيزمى الأولى ري 
حصيات حتى يتم ذلك لأن رمى تلك الجمرة غير 
مرتب على غيره فيجب عليه أن نتم ذلك بأربع 


حصيات ثم بيد الوسثى بسع حصيات لان 
مأ فعا ل حصل قبل الأولى فيعسد مراعاة 
8 

ألا ترى أنه لو فعل الكل بعيد » فاذا رهى 
الثلااث أولى أن تعيك وكذلك حسرة العقية 5 


كدر 


فان كان قد رمى كل واحدة أربيعم حصيات 
فانه يرمى كل واحدة شلاث »؛ ثلاث لأن 
الأربع أكثر الرمى فيقوم مقام الكل فصار 
كانه رن الشبانى على رهن كامسل + وكذا 
الشالث . 

وان استقبل رميها فهو أفضل ليكون الرمى 
فى الثلاث البواقى على الوجه المستون وهوا 
المي 

ولو نتقص حصاةة لا يبدرى من أبتهمن 2 
نقصها أعاد على كل واحدة منهن حصاة 
اسقاطا للواجب عن نفسه سقين . 

كمن ترك صلاة واحدة من الصلوات 
الخمس لا بدرى آنتها هى فانه بعيد خمس 
صلوات ليخرج عن العهدة بيقين كذا هذا . 


وطواف الصدر )١(‏ : هو آخر نسك 
الحج ؛ لكن النفر من مكة على فور الطواف 
ليس من شرائط جوازه حتى لو طساف 
للصدر » ثم تشاغل بمكة بعده لا يجب 
قلنة اعادة :طؤاك الصدة + 


فان قيل : ألم بقل النبى صلى الله عليه 
وآله. وسلم من حج هذا البيت فليكن آخر 


01) 


بدائع الصنائع ج ؟ ص ١98‏ الطبعة 
السابقة 0 


رقف 


عهده به الطواف » فقد أمر رسؤل: الله صلى 
الله علية وآلهؤسلم أن كون آخر عهده 
الطواف بالبيت » ولما تشاغل بعده لم بقع 
الراك اح موا لات اا 1 لم 
. فالجواب أن المراد منه آخر عهده يالبيت 
نسكا 'لا:اقامة » والطعواف ادر متانكة 
بالبيت وان تشاغل. لعينه :. 
وزدى عن أبى' حشيفة 0 ألله 07 أنه 
1 'فأجب الى أن ابعمكة الشسواف : نلا يحول دين 
طوافه 'ودين. ثفره حائل . 
. وكذا الطهارة عن الحدث والجنابة ليست 
يشرط 0 الصدر 8 
“تر نطو]ه اذا كال سعدا وطن نان 
حاتي لسر 
..فان لم بعد جاز وعليه .شأة ان كان جنا 
لأن. النقدن. كتين فيتجس. بالشساة : 
1 كم لو ترك كين الأنسواط وان كان 
محدثاخفيه رواتان :عن أبى حنيفة. رحمه: الله 
' فى زواية عليه صسدقة وهى الرواية 
الصصحيحة وهو قول أبى بوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى » » لأن النقص يسير فمسار 
كشوط أو شوطين .. و 
وفى رواية أخرى ان ع الله 
تعالى. عليه شاة أنه طبواف واجب فأشيه 
طواف الزيارة « 


مذهب المالكية : | عي عن 

ومن أحرم بالعمرة )١(‏ قبل أن بخرج الى 
الحل فان احرامه. بها .ينعقد.على المعروف .من 
المذهب ويؤومر م الى الحل قبكى إن 
طوف وبسعى لها . 000 7 


. فان طاف وسعى للعمرة قبل تخزوحه الى الحل 
فطوافه و ضعية كالعدم ونرمر باعادثهنا: عند 
الخروج الى الحل » وأ فيه 

مم » فى م الكبير 6 
“ناراف يطلقا ركنا أن نتيا 0 
شروطا: : أولها كؤنه أشواطا سبعة وابتداؤه 
من الحجر الأسود واجب'فان اتتندأة امن 
لركن اليمانى مثلا لقاما قبل الحجتن 6“ وات 
اليه فان لم تم اليه أعاده واغاد-شعية بعدة 
ما. دام بمكة. والا فعليه هم 00 ا 

وثانى الشروط كونه متليسا بالطهارة من 7 

الحدث والخبث . 00 

فان شك فى الأثناء » ثم بان الطمى لم يمد 
الطواف »6 كما في الصلاة. 1 ا 


والشرط الثالث 00 العورة . 


: ذكر اين معلى() : فى منسسكه عن النؤوق. 
أن المرأة المكشوفة اذا طافت وهى مكتثنوفة 


(1) التاج والاكليل ج ١‏ ص 55 الطبعة 
السابقة 

00 الحطاب بج ؟ 5 4 000 
"لطبعة السسابقة . 1 


ارين 


الرجل أو شىء منها أو شعر رأسها لم ب بصح 
وان طاقثٌ كذلك وَوَخَْتَ 2 'فقد ارجنث 
بلا حنج ولا“عمرة م 0 
قال أبن معلى وظاهر مذعبنا فى هده 
المسالة” صحة حجها لذن مالكا قال فى المدونة 
اذا صلت الحرة بآدية الشعر أوْ الوجه أو 
0 أو ظهؤر سن أبعادت فى الوقت . 
والأعادة اونا 0 باب الاستتحباب 
0ك 0 2 بمكة 0 حيث يسكنها الاعادة 
٠‏ و الحطات والظاهر 0 ل يشتجب 38 
الاعادة ولو كانت بمكة لأن بالفم, 2 من 
البلواف خرج وقته 7 :9 : 
. وقال الحطاب ان طهارة اليرت ا فق 
إيتداءٍ الطواف ودوامه فمن أحيدث فى 


أثناء اران فقد بطل ريلواقدرولا عور 


رسا 

وسواء كان حدله غلبة أو ع أو 
. واسواء كان الطواف واجبا أو“ تطوعا . 
“فأ كان الطواق. واجبا توضأ واستاتفه. : 

٠‏ داك كات تطوعالم يكن عليه إغادته الا أن 

تيد تالحدث رفان_ نوكا وين على ذا ملادة 

فهو كمن لم يطف هكذا قال ابن القاسم . 


ومن اتتقض وضووّه قبل .أن ييصلى 
الركعتين يتوضاً ويعيد الطواف .. 


: فان. توضساً وصلى الركعتيسن وسعىفانه 
يعيد الطواق: والركعتين. والسعى.ما د 
إم فريس : 20 : 

ويبعبٌ بهد . 


8 
٠‏ .ومن طإفن: (0) ::.ننجاملنية .ولم..يذكرها 
الا. يغد: فراغه .من. افطوافه ووكعتنية فانه بعيذ 
الركعتين 'فقط: ان" كان قربيبنا هيكذ :.نقله 
يونس 3 رام ند خ 
اث ينتقض وضوؤه . . 
فان اتنقض. وضبووؤه أى اه أفسلاءثى 
ذال" الوقك ان يدافت 201 ولاه 
ولم دين" ابن ابؤانس :ؤاين 'رثتب 50 
أعادتهما بالقرب علئ جهنة" الوجتوب أ 
الاستحباب .. 8 0 
قر خليل: فى الع أن أ ساك 


د بقول : شُ الاعادق ٠.‏ 1 
من طاف 0 فى سسقائف. لد 


ا ا ا 0 
2 لك 


(1) “ الحطات* مع١١ا‏ 
ص 4 الطبعة السابقة 
" 


007 


تناج والاكليئل” نا 


3 0 اعادة 


قال في المدونة ومن طاف وراء زمزم أو 

وان طاف فى سقائغه بعير زحام و نحوه 
أعاد الطواف . 

وقال أثشسهب لا يصمح الطنواف فى 
١‏ السقائف ولو ازحام وهو كالطواف من خارج 
المسجد . : 
"قال تعره رلا مكل نكن اناه 
الى السقائف ؛ وازطاف فى السقائفلا لزحام 
الى .لحر أو مطر أو نحو ذلك قانه لا محزتئه 
ويعيد طواقه ما دام بمكة : 

فان رجع الى بلده لم يرجع لأجل الطواف 
ولا دم عليه . 

أما ما ذكره من عدم وجوب الدم فهو 
جائز على: ما نقله ابن عبد السلام عن الباجى 
وتبعه فى التوضيح والذى نقله اين شير 

قال ابن لشسير ولا بطوف من وراء زمزم 
ولا من وراء السقائف » فان فعل مختارا 
أعاد ما دام بمكة ' ا 

فان عاد الى بلده فهل جز لله الهدى 1 

أحدهما الاحزاء لأنه قد طاف بالسسيت . 

ثانيهما يرجم لأنه قد طاف فى غير الموضع 
الذى شرع شه الطواف 1 

وان لم )١(‏ ستحضر طواف القدوم ونوى 


)١(‏ المرجع السابق ج ”* ص 85 الطبعة 


أنه يطوف لحجه فان كان يعتقد أن المحزم 
بالحج اذا دخل مكة يجب عليه الطواف 
والسعى ونوى بطوافه ذلك » فالظاهر أنه 
يجزئه وان لم بعلم ذلك فيعيد ما دام 

وكذلك لو نوى الطواف ولم ستحضر 
شيئا فهذا تعيد ما دام بمكة . 

وقال مالك : فيمن طاف ليلا أو أخر 
السعى حتى أصبح فان كان بطهسر واحد 
أحزأه . 

وان كان قد نام واتتقض وضووؤه فبئس 
ما صنع وليعد الطواف والسعى والحلق 
ثانية ان كان بسكة . 

وانخرج من مكة أهدى وأجزأه » وهذا 
بدل على أن اعادة المريض استحسانا لأن 
هذا فرق وهو قادر على أن يسعى قبل 
أن يصببح فرآه مجزاا عنه ولا اعادة 
عليه ان لم تتتقض طهارته . 

واذا اتتقضت طهمارتهة قالة دسيد 
اهنا ا« 

وجاء ذى حاشية الدسوقى (') : 

ان العاجز ستنيب من برهى عله 
ولا سقط عنه الدم برمى النائب وفائدة 
الاستنابة سقوط الاثم فيتحرى العاجز وقت 
الرمى عنه ويكبر لكل حصاة » كما نتحرى 
وقت دعاء تائيه وبدعو وبعبد العاجز كالمريض 


(0) "المرجع السابق ج ؟ ص 68 الطبعة 
السابقة . 


والمغمى عليه الرمى 
الحاصل بالغروب من اليوم الرابع 

فان أعاد العاجز الذى رمى عنه جمرة 
العقبة قبل غروب الأول فلا دم . 

وان أعان دك الغروب فالدم كما أنه لو 
أعاد ر مى اليوم الثانى قبل الغروب فلا دم 


عليه » وبعدة فألدم » وكذا يقال فى رهى 


اليوم الثالث . 


ان الظاهر أن الاعادة على الوجوب » فقد 
قال اين عبد السلام أنه كالناسى . 


ولو رمى من الغفذ » ثم ذكر قبل مغيب 
التسمس أنه نبى حصاة من الجمرة الأولى 
بالأمس فيرمى الأولى بحصاة والثنتين 
سيم اسك عيضت رودي يوية لزه نن 
بقية من وقتّه. 

وفى الطراز فى المسألة السابعة عشر واعادته 
لرمى ما حضر وقنه على جهة الاستحباب 
كاعادة الصلاة الوقتية اذا صلاها قبل 

قاله ابن هاروزفى شرح المدونة وحكى ابن 
شاس قؤلا آخر أنه لا بعيد ها رماه 


فى 
1 دومة . 

قال ابن بشير (') : فان ترك حصاة فلا 
يخلو أن يذكر موضعها أو يشك فان ذكر 


©» ١3! التاج والاكليل ج ” ص‎ )١( 
ص 186 الطبعة السابقة‎ 


السابقة 


أعادة 


ان صلح قبل الفوات 


(9) المرجع السابق جْ 8 ص ١88‏ الطبعة 


م0 

موضعها فهل بعيد الجمرة من أصنلها وتكفيه 
رمى حصاة واحدة ؟ ثلاثة أقوال . 

أحدها أنه لا يعيد بل يرمى حعباة واعله 
وهذا هو المشهور . 

والثانى أنه بعيد الجمرة من أصلها . 

والثالث اذا ذكرها يوم الأداء أعادها خاضة 
وان ذكرها يوم القضاء أعساد الجمرة 
من أصلها . 

وسبب الخلاف هل الموالاة فى الجمرة. 
الواجدة واجبة أو مستحبة فمن أوجبهبا 
أوجب الاعادة للكل ؛ ومن لم يوجبهنا 
اجترأ برمى ما فنى » خاصبة ومن فرق 
فلأنه رأى أن حكم القضاء والأداء مختلفان 
فلا يجتمعان فى جمرة واحدة . 

وان لم بدر موضعها فقولان . 

أحدهما : أنه يرمى عن الأولى الحصاة 
لم تعيد ما يعدها . 

والثانى أنه يرمى عن الجميع ولاعتد 
شىء . 

وقد 'نردد أبنو الحسن اللخمى هل هذا 
الخلاف يوجب الاختلاف اذا علم موضعها 
أو بكون هذا بخلاف ذلك وهو مقتفضى 
الكتاب والفرق أنه اذا علم الموضع قد 
بتلك الحصاة ذلك الموضع وأعاد ما بعده وان 
لم يعلم ا موضع فلم تحصل له صورة بعول 
فيها على الترتبب فأعاد الجميع فى قول 
انتهى . 

وقال ابن الحاجب : فلو كانت حصاة لم 
يكتف برمى حصاة على المشهور 


2 


-وعالتينا ان كانت فى نوم القضاف 5 


قال فى لويم 0: 0 كان الى 


قضساة “من احشدى . الثلاث وابذكر من .نوم 
أو من الغد لم نكتف برمئ تخصضنةة غلىئ 
المشهور. 6.يل لا.يد من. اعادة الجمرة كلها 

وقيل يكتفي برمى حصأة وبعيد بست :كن 


الجمرة الأولى بناء على أن الفور فى الجمرة 


507 


| وذكر خليل أن الشهور عدم الأكتماء 
وفيه لطر . 

افق صرح :الباجى وابن د بان الاكتفأء 

هو المشهور » وكذلك قال ابن راسد وغيره 
ويه صدر فى الجواهر . 0 

ال م 
الكبير ('") : وأسقطت الردة صلاة وصياما 
وز ة. كانت عليه قبل زدته فلا يطلب بها ان 
غاد للاتتلام..وان كان فعلها سقط ثواتها:. 
ولا اعادة ان 8 بعد وقتها وأسقطث 
بتعئى أنظلت ؛ ححا : تقدم مضه فيجب علينه 
اعادته اذا أسلم لبقاء وقته وهو العمر ©» كنا 
و:.صفى صسلاة ثم ا 
قبل. خروج وقتها:. 285 

مدهب الشافعية : 


ف لو فان كان عمدا طريقان . 


)2 الاج والاكليل ج :#.. ص 5-7 الطبعة ٠‏ 


السابقة 


1 300008 الطبعة السابقة . 


لذ الجمع للنووى اج م ص 514 الطبعة 
السابقبة ' 


أ ى_دهنا وهر بلي المفدهدتوز فى كقتر 9 
الخراسانيين 57 جماعة من العراقنين فيه 
قولان: 1 
2 اق التديد: لا 5 ما فضى 

. اشاقن وهصمو القع يشل “فيجحت 

ل الثانى وبه قطع السيعأ. أنو حافد 
وبأو على البندنيحى .والماوردى 'والقاضى :أبنو 
الطيب فى تعليقه وأ بن الصباغ وآخرون 

فن الشيرانن ان" قرب الفصل بنى قولا 
واحدا وان طال فقولان الأصح الحديد يبنى 
والقديم بحب الاستئناقف . ا ش | 

5 اواج 'الماوردى فى البناء : 3 
باجماع المسلمين على أن القعماود اليسير فى 
أثناء الطواف للاستراحة لآ لشبس + 5 ّشض ش 

وهذا للاستدلال ضعيف لذن المحدث 0 


0 ومع منافاة ة الحدث فحثسه .هذا 


قال 0 وغيره 0 الحدث هوا 


كالعمد . 


ذم ع الحدث إفان قلنا يبتى: العا 
فهذا أولى والا فقولان اكسبق الحدث.فى 
الصلاة ٠.‏ . 

. أحدهما يبنى‎ ١ 

والثانى ستأنف 1 

وقال 0 أبو حامد 7 أبو الطيب 
: طول 
الصلاة 6 لواف 0 ان لا بيطل 00 


. وان قلنا..يبطلها فهو كالحدث فى 
::وذكر امام الحرمين نحو هذا » قال والفرق 
أن الضلاة فى حكم خصلة واحدة بخغلاف 
الطواف ».ولهذا لا مطل 0 عمدا وكثرة 


الطواف 


الأفمال.. 
على راق 
وقال الدارمى : أن أحدث الطائف فتوضا 


وعاد قربا بنى » نص عليه . 


وقال ابن القطان والقيصرى فيه .قولان 
كالمصلاة » قال فعلى هذا هرق بين العمد 
والسيق كالصلاة » 


:قال ؤمنهنم من قال قولا واحدا كما 
نض عليه فهذه طرق الأصحاب وهى. متقاربة 
ومتفقة غلى أن المذهب جواز البناء مطلقا 
فى العمد والسهو وقزب الزمان: وطنوله قاله 
الثسافعى. والأصحاب » وحيث لا نوجب 
الاستئناف فى جميع هذه الصور فنستحبه 


واذا قلع الطواف فى أثنائه بحدث 


أو غيره :وقلبا سنى على الماضى فباهر 
عبارة جمهور الأصحاب أنه بنى من الموضع 
الذى كان وصلة اليه م 1 

وقال الملناوردق فى الحاوى ان كان 
خروجه من. الطواف عند اكمال طوفة بوصوله 
الى الحجر الأسود عاد فابتدا الطوفة التى 
تليها من الحجر الأسود وان كان خروجه 
ف آقناة-طوقة فيسل وصييو له الل الحجر 
الأسود فوجهمانٍ . د 


يفف 


أحدهما. ستأنف هذه. الطوفة من أولهما 
لآق لكل لوقه تمق عبها: واصحهنا يي 
عاق بها مقي هذا :. 1 

والترتيب عندنا (1) اقرط ليث الللراف 
بأن يجعل البيت عن. .ساره تكد 
على بمينه تلقاء وجهه التي يمبوع 
وبه قال جمهور العلماء . 

وقال النافنن: 09 عن الله تعمبسالى 
عنه : فى الاملاء ولو اعتمر أو حج فلما فرغ 

لاه ل ا 0 
ا يي 
ذلك . 2 000 

قالأبو خامد ل 
لا بعيد الطواف لأنه لما فرغ منه حكمنا 
بصححته فى الظاهر ولا يؤثر فيه الشنك 
الطارىء بعد الحكم يصحته:فى. الظاهر . 


وجاء فى مغن 0-7 01 : 
له أعادته » بعداطراق د 
المحرر لأنها لم ترد. ولأن السعى. ليس قربة 
فى تفسه كالوقوف بخلاف الطواف فانه عبادة 
فان أعاده. فخلاف الأولى , 


وقبل 'مكروه 2 
4)١(‏ المرجع السابق ج م ص ٠.‏ الطبعة 
السابقة 

(9) : المجموع: للنووى جهن 1 الطيحة 
اليامة 

)2 مغتى المحتاج ج١١‏ اص 617 الطبعة 
السايقة , 


8 

نعم يجب على الصبى اذا بلغ بعرفة اعادته 
وعتقى العيد كبلوغ الصبى ا 

وجاء فى المجموع )١(‏ : أنه ينبغى أن بقع 
طواف الوداع بعد جميع الأشغال ويعقبه 

فأن كف طتر أن كان قسن عدر آر 
أو قضاء دين أو زبارة صدفق أو عبادة 
مزيض لزمه اعادة الطواف . 
1 وان اشتغل بأسباب الخروج كشراء الزاد 
وشد الرحل ونحوهما فهل بحتاج الى اعادته 
فيه طريقان . 

وان كان سعى فى حال [9 الصبا والرق 
ففى وجوب اعادته وجهان : 

أحدهما لا يجب كما لا بجب اعادة الاحرام 
الطيب وهو قول ابن سريج . 

وأصحهما بجحب وبه قطع أبو على الطبرى 

ورجحه القاضى أبو الطيب والرافمى 
أعادنه بخلاف الأحرام فانه مساندام 6 وأما 
السعى فاتتقض بكماله فى حال النقص . 


)1 المحمموع للنووى ج 8م ص مده 
الطعة السابقة 


6 المرجع السابق ج م ص 8ه © 
الطبعة: الباة ١‏ 


ص اكقه 


قال أصحابنا (') : ولو سعى » ثم تيقن 
انه ترك شيئا من الطواف لم يصح سعيه 
فيلزمه أن بأنى ببقية الطواف ان قلنا بجوز 
تفريقه وهو المذهب والا استأنف فاذا أتى 
ببقية الطواف أو استأتفه أعاد السمعى . 


وقال الشافعى والأصحاب(؟) اذا أتىبالسعى 
بعد طواف القدوم وقع ركنا ولا بعاد بعد 
طواف الافاضة فان أعاده كان خلاف 
الأولى . 

وقال الشنيخ أبو محمد الجويبنى وولده 
امام الحرمين وغيرهما بكره أعادته لأنه 
بدعة. ش 

ودليل المسألة حديث جابر رضى الله تعالى 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا 
طوافه الأول ؛ رواه مسلم يعنى بالقواف 
السعى لقول الله تبارك وتعالى : « فلا جناح 
عليه أن بطوف بهما » 09 1 

ومذهبنا أنه لو سعى راكيا جاز ولا يقأل 
مكروه لكنه خلاف الأولى ولا دم عليه ويه 
قال أنس بن مالك 

وقال أبو ثور لا بحزثه وبلزمه الاعادة . 


واذا رمى النائب () : ثم زال عذر 
المستنيب وأيام الرمى باقية فطريقان . 


() المرجع السابق ج لم ص 78 الطبعة 
السابقة 


انق المجموع للنووى ج م ص 6.76 ص //ا 
وما بعدها الطبعة السابقة 


(5) الابة رقم ١08‏ من سورة البقرة 
)١(‏ المجموع للذووى ج لم ص 20:, 


١ 


والجممور لا يلزمه اعادة الرمى بتفسهء 
وقع بعنه فسقط به الفرض . 

والطريق الثانى فيه قولان . 

أحدهما بلزمه اعادة الرمية بتفسه ولا 
بحزئه فعل النائب 
١‏ لمعضوب اذا حج عنة 6 ثم ترىء »© والمربض 
بنظر فيه(ا)فازكان غير مأبوس منهلم يجز أن 
بحج عنه غيره لأنه لم بيأس من فعله بنفسه 
فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح . 

فان خالف وأحج عن تفسه » ثم مات 
فهل نجزئه عن حجة الاسلام ؟ فيه قولان . 
أحدهما بجزئه لأنه لما مات تبينا آنه كان 
ميئوسا منه . 
مأبوس منه فى الحال فلم يجزه كما لو 
برأ منه . 

. وان كان عريضا مأيوسا منه جازت النياية 
عنه فى الحج لأنه مأبوس منه فأشبه الزمن 
والشيخ الكبير فان أحج عن نفسه ؛ ثم برىء 
من المرض ففيه طريقان . 

أحدهما أنه كالمسالة التى قبلها وفبها 
قولان . 


©» ١١؟'ص المرجع السابق ج /ا‎ )١( 
الطبعة السابقة‎ ١١! ص‎ 


اعادة 


ثم علم أنه كان على غير طمارة فى 


ارين 


والثانى أنه بلزمه الاعادة قولا واحدا 
لأنا تبينا الخطأ فى الاباس . 


لأنا لم نتبين الخطا لأنه يجوز أنه لم يكن 
مأبوسا منلة ٠‏ ثم زاد المردض فصار مأبوسا 
منه ولا يجوز أن يكون مأبوسا منه ثم بصير 
غير مأبوس منه . 

مذهب الحنايلة : 

جاء فى كشاف القناع : 

أنه اذا استناب اثنانل واحدا فى عام فى 
ولم بصح احرامه للآخر بعده ٠ ٠‏ 

فان نسى عمن أحرم منهما وتعذرت 
معرفته فان فرط النائب أعاد الحج عنهما لأنه 

واذا فرغ 5( المتمتع من العمارة والحج 
أحد 
الطوافين وجهل الطواف الذى كان فيه على 
طهارة لزمه الأشد لسيرىء ذمته سقين . 

والأشد كونه بلا طهارة فى طواف العمرة . 
فلم تصح لفساد طوافها ء ولم بحل منها 
بالحلق لفساد الطواف فبلزمه دم للحلق 
لبقاء احرامه . ش 


البانبفقة والاقناع 2 1 ص 05" الطبعة 
السابقة 


لز 


المرجع السابق ج ١:‏ ص 5.5 الطبعة 


كنا 


ويكون قد أدخل الوا نديد 
فيصير قارئا . 


وحرئه 5207 الافاضة. عن الحج والعمرة 
كالقارن فى انتداء احرامه . 


قلت الذى ظهمر لزوم اعادة الضواف 
لاحتمال أن نكؤن امتروك فيه الطهارة همو 
طواف الحج فلا يبرا بيقين ع الا باعادته . 


ولو قدرناه أى الطواف بغير طهمارة من 
الحج لزمه اعادة الطضواف لوقوعه غير 

ويلزمه اعادة السعى على تقديرين لأنه وجد 
بعد طواف غير معتد به لأنا قدرنا كونه وقم 
بغير طهارة ٠‏ 


, :وان كان (') وطىء بعد حله من العمرة 
وقد فرضنا طوافها بلا طمارة حكمنا بآنه 
أدخل حجا على عمرة فاسدة فلا ببصح ادخال 
الحج غليها ويلغو ما فعله من أفعال الحج 
العدم صحة الاحرام به ويتحال بالطواف 
الذىق قصده للحج من عمرته الفاسدة » وعليه 
دمان: دم للحلق ودم للوطء فى عمرته . 

ةحصل له حج ولا عمرة لفساد العمرة 
بالوطء فيهنا وعدم صتحة ادخال الحج 
علنها اذن » ولو قدرناه أى الطواف بلا طهارة 
من الحج لم بلزمه أكثر من اعادة الطواف 
والسعى للحج ويحصل له الحج والعمرة 
لخصؤل: الوطاء زمن- الاحلال ٠٠.‏ 


)١(:‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 5.3 الطبعة 
السابقة والاقناع ١‏ ص لالم؟ الطبعة السابقة 


واذا أراد الخروج 0 م من مك ل ع 
حلى ودع البيت بالطواف . : 03 

فان ودع ثم اشتغل بغير شد 2005 
اتجر أو أقام أعاد الوداع وجوبا : لأن طوافٌ' 
س 0 انما انون عند خروجه ليكون :خبر 

ولا يعيد الوداع ان ري حاجة .فئن. 
طريقهأو اشتر تر ى زادا أو شيئًا لنفسه أو صلى 
لأن ذلك لا يمشع ان آخر عمدهة بالبيت 
الطواف ٠‏ 0 

وان فعل (') السعى قبل الطواف عالما 
أو ناسيا أو جاهلا أعاده لأن من شرط. البنعى. 
وقوعه بعد الطواف . 


ا الجمرات فى 0 التشريق وهى. 


بعك دف ارو ال 
لقول جار رط الله تستالى عه 7 
رسول الله صلى الله عليه وآله. وسلم يرْمى 
الجمرة ضحى يوم التحر ورمى بغد ذلك بغد' 
زوال الشسمس وقد قال رسول آلله صلى' الله 
وقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كنا 
تنحين اذا زالت الشمس رمينا وأى وقت زفى' 
بعد الزوال أجزآه الا آن المستحث المنادرة' 
اليها حين الزوال لقول ابن عمر رقى الله تجالى 
9 كتسساق التبتاع ‏ 1ض 152 
ص 1 الطبعة السابقة والاقناع جِ 4 
ص 746 » ص 7846 الطبعة السابقة 


() كشاف القناع ج ١‏ ص 55١‏ الطبعة 
السابقة والاقناع 0١‏ ص .715 الطيعة السابقة 


لله 


اسه 


عنه الا السقاة والرعاة فلهم الرمى ليلا ونهارا 
للعذر ولو كان رميهم- فى بوم واحد أو فى 
ليلة واحدة من أيام التشريق . 


وان رمنى غيز السقاة والرعاة قبل اك 
أو ليلا لم يجزئه الرمى فيعيد ه ْ 
:-وحاء 82 ا مغنى 00 : والترتيب فى هذه 


الجمرات واجِبٍ فان نكس فبدا بجمسرة العقية 
ثم الثانية ثم الأولى أو بدا بالوسطى ورمى 
الثلاث لم بحزه الا الأولى وأعاد الوسطى 
والقصوى نص عليه أحمد وان رمى القصوى 
ثم الأولى ثم الوسطى أعاد القصوى وحدها. 
. والترتيب واجب لأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم رتبها ف الرمى » وقال : 
« خذوا عنى مناسككم » ولأنه نسك متكرر 
فاشترط الترتيب فيه . 


ومن كان مريضا () لا يرجى برؤه أو 


شيخا لا نستمسك على الراحلة أقام من بحج 
عنه ويعتمر وقد أجزأ عنه ان عوفى . 

اوتي اخ عذااعن بيهن وان ام 
بجحب عليه حج آخر ٠‏ | 

وقال ابن المنذر يلزمه حج آخر لأن هذا 
بدل اباس فاذا. برأ تبينا 0 لم نكن مأبوسا 
منه فلزمه الأصل كالآيسة اذا اعتدت بالشهور 
ثم. جاضت .لاا تجزئها تلك العدة . 

ولنا أنه أتى بما أمر به فخرج عن: العهدة 
أو نقول انه أدى حجة الاسلام بأمر الشارع 


6 المغنى لابن قدامه ج * ص //7؟ الطبعة ' 


السابقة 


(؟) المغنى لأبن قدامةج ؟ ص /الا١(‏ © 
ص 178 الطيعة السابقة 


شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافا 


فلم زمه حج ثان كما لو حج بنفسه. ولأن 
هذا. : شفى الى ابجاب حجتين عليه ولم لجف 
الله ميان وتعالى عليه الا حجة واحدة:. 1 


فآما ان عوفى قبل فراغ النان كن ف 
7 يجزيه ل عي لال 
50 وتيا أن يجزعه. 5 ١‏ 

:وان نر قبل احسرام النئئب ل“ افعترة 

ثم قال.:. ومن حج () وهو مون 
فبلغ أو حج وهو عبد فعتق فعليه الحج . 000 
قال ابن المنذر أجمع أصضل العلم الام :من 
5 على أن 
الصبى اذا حج فى حال صعره والعيد اذا حيج 
فى حال رقه م , بلغ الصبى 00 أن 

كذلك قال ابن 2 وعطاء 5 
والنخعى والشقورى واسحاق وأبو ون 
وأصحاب الرأى ٠‏ 


قال الترمذى تدا ماعل اعد 1 

وقال الامامأحمد عن محمد : بن 'كعب: 
القرطبى قال :.قال. رسول الله صلئ الله. عليه 
وآله 'وسلم أنى أريد أن أجدد في ار 
المؤؤمنين عمدا أيما صبى حج. به أهله فمابت: 
أجزات عنه فان آدرك فعليه الحج وآيما مملولة 
حج به أهله بيات اجرات عله فاق ان تعليه 
الحج رواه سعيد ف سئئة . 


9) المغنى لابن مدن ص 0 
الطبعة السابقة ‏ 


1 


ولأن الحج عبادة بدينة فعلها قبل وقت 
وجوبها فلم يمنع ذلك وجوبها عليه فى وقتها 
كنا لو على :قبل الواقك > و كمسا لو قبل 
ثم بلغ فى الوقت . 


مذهب الظاهرية : 


فى الحلي () : أنه ان بلغ الصبى فى 
٠‏ فان فاتته عرفة أو مذلفجة فقد فاته 
الحج ولا هدى عليه ولا شىء . 
أما تجديده الاخرام فلائه قد صار مأمورا 
بالحج وهو قادر عليه فلزمه أن يبتدئه يكن 
أحرامه الأول كان 'نطوعا والفرض أولى من 
التطوع . 
ومن حج أو اعتمر (') ثم 
الله تعالى واستنقذه 
أن اتعيك الحج ولا العمرة ٠.‏ 
لذن المرتد اذا أسلم والكافر الذى لم 
دكن أسلم قط اذا أساما فقد أسلما على 
الفا دو القن 


ارتد ثم هداه 


وقد كان المرتد اذا حج وهو مسلم فقد 
أدى 'ما أمر به وما كلف كما أمر به فقد أسلم 
الآن عليه فهو له كما كان . 


)1( امحلى لابن حزم الظاهرى ج ٠١‏ ص /10؟ 
الطبعة السابقة 


(؟) المحلى لابن حرم ج لاا ص 577 © 
ص .07/8" مسألة رقم 7 الطبعة السابقة 


من النار وأسلم فليس يه 


اعادة 


اكرخل عل إن وطكوت ليث يدا 2 


فان تردد لأمر ما أعاد الطواف اذا أراد 

ومن ترك من طواف الافاضة ولو بعض 
شوط حتى خرج (؛) ففرض عليه الرجوع 
حتى ,نتمه فان خرج ذو الححة قبل أن ثمه 

وسطل الحج تعمد الوطء فى الحلال من 
الزوجة والأمة ذاكرا لحجه أو عمرته . | 

وان وطىء وعليه بقية من طواف الافاضة 
أو شىء من رمئى الجمرة فقد بطل حجه . 

لقول :قيار لل ومبب ا لنن .ود كلا رفت واي 
فسوق ولا جدال فى الحج »© . 

فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم 

واذا بطل حجه فليس عليه أن يتمادى على 
عمل فاسد باطل لا يجزىء عنه لكن يعرم 
من موضعة . 

فان أدرك تنام الحج فلا شىء عليه غير 
ذلك . 

وان كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى 


وعليه الحج . 


9) المحلى لابن حزم ج لا ص ١١59‏ 
الط لك السابقة 
الطبعة السابقة 


جاء فى شرح الأزهار )١(‏ : 
طواف على طهارة كطهارة المصلى . 
: القول. وميؤل اله صلى الله عليه وسلم : 
« الطواف بالبيت صلاة الا أن الله عز وجل 
وان طاف وهو على غبر طهارة ناسيا أو 
عامدا وجب عليه أن يعيد الطواف اذا لم يكن 
قد لحق بأهله هذا نص المذهب . 


وظاهره وسواء قد كان خرج من الميقات 


أنه يجبكل 


أم لا . 
وقال البعض المراد به فا لم بخرج من 
ا ش 
فأما اذا خرج لم يجب عليه الرجوع للاعادة 


لأن فى ذلك مشقة من حيث أنه لا بدخل 
الا باحرام ٠‏ ْ 

قال مولانا عليه السلام والظاهر من كلام 
اعلا المدس خلافه مهرد المفلقة لآ ستقط يها 
الواضية و اله سقظة كرا تمن الواع اكد 
فان لحق بأهله ولم بعد الطواف فشاة يجب 
عليه اهداوها ولا بجحب عليه الرجوع للاعادة 
لأن الشاة تحمر ما نقص من الطهارة الكبرى 
أو الصغرى فى طواف القدوم والوداع 


واذا طاف للزيارة (؟) وهو جنب أو محدث 


(9) شرح الازهار ج ؟ ص ١١#‏ » ص ؟؟١‏ 
الطبعة السابقة 

(9) شرح الازهار ؟ ص ١١55‏ 
الطبعة السابقة 


١١60© ص‎ 


> لعن قله رك بالبدة أو الئاة قا ب 


| عليه أن تعيك الطواف ان عاد الى امكة 


فلا يسقط وجوب قضائه باخراج الكفارة . 

فأما طواف القدوم والوداعفلا يجب عليه 
أن بعيدهما بعد أن كفر ولو عاد الى مكة بل 
ستحب فقط فتسقط الجدنة التى لزمت من 
طاف جنبا أو حائضا ثم لحق بأهله . 

وانما تسقط عنه ان آخرها حتنى عاد الى 
مكة فأعاد ذلكالطواف وتلزم شاة لأج ل تأخيره 
ذكره البعض . 

وقال البعض لا يلزم ويجب أن بعيد ‏ 
طواف الوداع من فعله ثم لم بسر من حينه 
بل أقام بمكة بعده أياما » وذلك لأنه قد بطل 
وداعه باقامتّه :5 


وظاهر كلام البعض أنه لا ببطل باقامته 
وما أو ومين لأنه قال أياما وأقل الج 
ثلائة 

واذا حصل له د ظن (') بالنسبة للأوقوف 
بعرفة فالواجب عليه أن تعمل بظنة . ش 

ويستحب له أن يقف يومين ليأخذ باليقين 
ثم فى هذه الصورة لا بخلى . 

أما أن دقف بوما أو ومين ان .وقف .دما 
واحدا فلا بخلو من أن يتكثسف له الخطآا 
أم لا : 

فان لم يتكشف له الخطا أجزاء : 


9) المرجع داري 4 1 عي 0 
الطبعة السابقة اك 


الزغلة 


ب.واث: .اتكشف له الخطً وهمو أنه وقئفب 
إلثامن. وكان لك ظنه تامبعا فان علم ذلك بوم 
عرفة ة.لزمه: الاعادة ء ١‏ 
98 ...وان ,.علم . بعك مفسة فقد أجزأه .وقوف 
الثامن :على . ما د عليه كلا م البعض .. 
3 :* وقال الع لذ جره 5 

واذا حج المسلم () ثم ارتد : اسه 
فالمذهب وهو قول البعض 9" تلزمه اعادة 

وقال البعض لا تلزمه الاعادة . 
ومن شروط الحج () أن بحج بنفسه فلا 
يصح أن بحج عنه غيره + 8 

وستنيب أى. نتخذ ناكا بحج عه اذا كان 
لعذر, مأبوس نحو أن يكون شيخا كبيرا لا 

شت على الراحلة . 


0 


زواله, وزال كحيس أو مزض لم يجزه بلا 
ا 0000 


إفاذا ذا لم .يزل العذر المرجو زواله فان حج 


قبل اعصول اليأس من زواله لم يصح ولو 


الع مستي ١‏ تب لاون 


للتذنعب”. 
(غ١1)‏ فل , الازهار ج 3 0 6 اص الو 
الطبعة السابقة 

:(؟) “المرجغ السابق ج١١‏ ص ا" 2 ا 
الطيعة السابتة 


واذا حجج لعذر مأبوس. لزمه أن يعيند 
الحج ان زال ذلك العمذر الذى كان مأبوس 
الزوال على ما. صححه الأخوان . 


وقال البعض ان الأعادة لا تلزمه 0ه 
مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الاسلام (') : أن من 
للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل. استحياباء.. 
ويجوز له 'تقيديمه على الميقات اذا. خجاف 
عوز الماء فيه. ولو وجده استحب له الأعادة 
أول اليل اليه مالم هم 00000 
ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر 
والسعى (”) ركن من تركه عامدا يطل 
ححه 0 : 
.. ولو كان ناسيا وجب عليه الاتيان. به . 
فان خرج عاد ليأتى: به فان تعذر اتنتنان 
فيه ولا جوز الزيادة على تسم ولو زاد عامدا 
يطل ولا تبطل بالزيادة سهوا :ومن. تيقن عدد 
الأشواط وشك فيما به بدأ فان كان فى: 
المزدوج على الصفا فقد 3 سعيه: لأنه 
بدأ به . 0 


وان كان على المروة أعاد . 


لسسسمية 


1١ شبرح الازهار ج | صإكه ؛ صن‎  ) 
الطبعة السابقة‎ 


(8) شرائع الاسلام ج ١‏ 0007 
(20 المرجع السابيق جم 1١‏ ص 1١5‏ 


+ وتمكسن: العام مع النكان الفرض ٠‏ 

ْ م 0 
050 وقت وهو فى السعى قطمه 
ل ا أو 
لقيرف»: 1-0 

5 6< جوز “تقد يم الل ند الطواف 8 

ْ كنا لا دجوز تفديم طوافٌ السماء على 
٠‏ ولو كز في الجناة: لين صما امن 
طوافه قطمع السعى وأتم الطضواف ثم . أتم 

وشعرط .فى الفلواف 0 طمار البتيدان 
والثوب *. ... 
الى دودس انل كن ان 

طواف الفريضة دون طواف النافلة . 

.. ويعيد..صلاة. الطواف. الواجبي واجما 
والندب نديا . ويجب () تقديم التقصير على 
زيارة البيت لطواف الحج والسعى ولو قدم 
ذلك على التقضير عامدا جمره شاة ولو كان 
ناسيا لم يكن عليه ثشىء وعليه اعادة الطواف 
على الأظمر - ٠‏ 
٠‏ ومشنترط فى الطؤاف النية والبده بالخجر 
والختم به :أن ,يطوف على يساره وأن ,يدخل 


)١(‏ المرجع 
السابقة 


10 ترائع الاسلام ج ص .77 > ص 1191 


السابق ج ١‏ ص 188 الطبعة 


الحجر فى الطواف وأن كمله سبعا وأن ُكون 
أو حائط الحجر لم «دحزه وعليه الاعادة ا 


وخا : في الإوضفة البهية (9) : أنه يجب 
تقديم مناسك منى الشلاثة :على ترات 
الحج . ٠‏ ْ 
فلو أخرها عنه عامدا ‏ فشاة 02 شي على 
مم 


ف ادي 5 الأقرى ٠.‏ | 
ظ وفى الحاق الجاهل. الناحة والسانى 
قولان . 
أجودهما الثانى 0 له و 
الاعادة وان فارقه .فى التقصير : ١‏ 00" 
ولو قدم السعى أعاده أيضا على الأقوى. 
ولو قدم الطواف أو هما على التقصير 
ويجب فى الرمى(؛) الترتيب, بين الجبرات 
الثلاث بدأ بالأولى وهى أقربها. الى لمعي 
تلى مسجد ٠‏ الخيف 0 8 جمرة 
العقبة . 
فلن تلان نتم مؤتخرا بيدا .كان أو 
ناسيا بطل رميه أى مجصوعه من حيث هو 
و ش ش 


(9) الروضة البهية ج ٠١‏ ص 111 الطبعة 


السابقة 00 ١‏ 1 
(9) المرجع السابق ج ١‏ صض١١؟‏ الطبعة 


اق 


وأما رمى الأولى فانه صحيح . 
.وان تآخرت لصيرورتها أو لا فيعيد على 
5 يحصل معه الترتيب ١‏ 

فان كان التكس محضا كما هو الظامر 
أعاد على الوسطى وجمرة العقبة . 

وهكذا يحصل الترتيب بأربع حضيات . 
الى ما بعدهما صح وأكه ١‏ الناقفصة تعد 
ذلك . 

وان كان أقل من أربع استآنف التالية . 

وفى الناقصة وحهان . 

ركذا لو رمن الأخيرة دون أربع ثم ما 
لوجوب الولاء . 

هذا كله مع الجهل أو النسيان . 

أما مع العمد فيجب اعادة ما بعد التى 
تكمل مطلقا تلنهى عن الاشتفال بغيرها قبل 
اكمالها واعادتها ان لم تبلغ الأربع وال بنى 

ويظهر عدم المرق بين العغامد وغيره 
وبالتفصيل قطع فى الدروس . 
لم نتعين لجواز كونها الأولى فيبطل 
الأخريان . ا 
روضخ علدا اره زااى عدا 


0 الروضسة اللهيسة خض +3 
الطبعة السابقة 


امنا عضه اماو مان ا 
للاصل والآية والخير . 

وقيل بعيد لآية الاحباط . 

ومنع عدم كفره للآية المثبتة للكفر بعد 
الادمان وعكسة : 

وكيا لا سطل مجموع الحج كذا بعفّسة 
مما لا «عتبر استدامته حكما كالاحرام فيبنى 


عليه لوارتد إعلده 3 
مذهب الاباضية :: 


جاء فى شرح النيل (") : أن من قد 
رأى أنه فرغ من الحج فجامع وهو لم يرم أو 
لم ,يزر سواء اعتقد نمام الحج قبل الرمى أو 
نسى لزمه دم وتم حجه وتنبغى له الاعادة ان 
وحد ميسرة . 

ومن أفرد الاحرام بالحج فاصاب امرأته 
دح ورج اللحة ييف الأعسرام او عن 


وقال الأكثر تهدى بدنة وتم ححة. وكذا 


فى التمتع . 


وقال بعض بذلك أيضا فى الاقران وان 
أعاد الوطء أعاد مثل ذلك . 

وقيل غير ذلك . 

وان شهد قوم بالهلال(')وكذبوا أنفسهم أو 
(؟) شرح النيل ج ؟ ص 9807 الطبعسة 
السابقة ٠‏ 


لزه المرجسيع السابق جح ؟ ص 590١‏ »6 
ص 915 الطبعة السابقة . 


ممست ب ع م ب ع ا ل ل ل ا ا و تن اما م ون قل 


قالوا اشتبه لنا أعاد الناس ما فعلوا وأدركوا 
فيتمون وقوفهمم الى الغروب ويفيضون 
للمزدلفة ٠.‏ 

واذا صلوا الفمجر وذكروا اللمعندها دفعوا 
الى منى للرمى عند الطلوع ثم يرجعون الى 
عرفات وبعيدون ذلك . 
ومن شهدا بالهلال زورا فحج الناس بهما 
وتابا لم يلزمهما اظمار ذلك لأنه لا يقبل 
غير هم ان قالوا عند الرجوع سبق الهلال أو 
تآخر . 

وقيل ان ثبتت رؤيتهم قبل رؤية الحجاج 
وصحت بعدول أعادوا حجم . 


والصحيح الأول ٠‏ 
قال أبو عبيدة وأبو نوح والربيع () : 
لا حج لمن فاته الوقوف بعرفة وليصنعكالناس 
آى بفعل ما بقى من أفعال الحج ويجعله عمرة 
ثم بحل من أحرامه الا أن قال محلى حيث 
حبست فليحل من حيث حبس فان كان 
الاحرام فى اإلواجب أعاده 0 
وقيل بعيده ولو فى غير الواجب . 
واذا أهل المحصر (') عن العمرة بالمدو 
فليس عليه اعادة العمرة . 
. وقيل عليه الاعادة .. 
)١(‏ شرح النيل ج “٠‏ ص 24.5 الطبعة 
السابقة ' ش 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 4.7 الطبعة 
السابقة 


يعاس 


والمرأة (5) تسرع المشى ولا ترمل . 

وقيل لا بلزم الرجل الارمال ان نسيه 
0 

وقيل ان ترك الارمال أعاد السعى ولا عليه 
وان تركه وقصر قدم . 

وان ترك القليل فلكل شوط تركه فيه 
اطعام مسكين .. 

وان لم بحل أيضا أعاد ولا عليه . 

ومن ترك السعى شوطا أو شوطين فليسع 
ما بقى وقال الأبدلانى من لم يرول فى 
سعيه لزمه دم ان قصر . 

وال أعاد ولا م 

وان ترك الهرولة فى أكثر سعيه لزمه دم 
ان حل . 

والا أعاد ما عليه . 

وان ترك الأقل أعاد قبل الاحلال ولا عليه 
بعده . ْ 

ومن بدا بالمروة وختم بالصفا وقصر فدم 
وان لم يقصر أعاده ولا عليه . 

وان مرض فى أثناء السعى استراح وبنى 
ولو وسط شوط وكذا ان خرج لهم لا يقطع 
نية السعى ويعيد ان قطعها . 
جامع أو حلق أو قصر لم يجزه ولزمه دم . 

وان أعاده قبل ذلك فلا عليه . 


9) شرح النيل ج ؟ ص لاه؟ » ص 768 
الطمة السابقة 


لق 


اعاذة . 


وسن فى السعى (أ) : الترتيب والموالاة 
ولا تنرك الا لمهم ويبنى على ما سعى وأن لم 

وفى التاج (') : ان ذكر عند الصفا أنه 
سعى ثمانية رجع الى المروة فينصرف عنها 
ويقصر ولا ثىء عليه فيما زاد ٠‏ 

ومن بدأ بما ختم بالممفا وقصر فدم 
واعادة سعى ٠.‏ 

وان لم بقصر أعاد ولا دم . 

1 ودعيك شوطا واحدا : 
الوضوء ثم عاد بنى أن يلخ اليمنى أو 


الحجر . 
وقيل يهمل ما لم.يبلغ فيه اليمنى ويبتدىء 
من ركن الحجر . 


ومن طاف من وراء زمزم أو بقرب من ظلة 
المسجد أو من ظلته وان بلا مزاحمة أجزأه على 
خلاف مروان . 
“ل "اق اظاف من تخلقة : المسسحد آنه حططة 
فان فعل فعليه اعادته . 
ومن شك فى الطواف. بنى على ما تيقن 
)0( مرجع اللسابق ج " ص 41١6‏ 
الطبعة السابقة 


(؟) شرح اليل ج ؟ ص 5١5‏ الطبعة 
البباقة 


9) المرجع السابق ج ؟ ص 1١5‏ الطبعة ‏ 


السابقة 


حتى نتم سبعا ثم يركع ثم يعيده على 
والأول نفل . 
وذكر الفشبيخ اسماعيل أن من طاف للزيارة 
سنا وأصاب أهله أو الصيد قبل اعادة ‏ السابع 
وان هناك قولا متروكا هو تمام حجه 
ولا بحزىء فيه التنكيس لكله أو بعضه فان 
نكس أعاد . 0 
وفى التاج (؟) : لزم بترك ركعتى الطواف 
دم واعادة الطواف والسعى : 1 
لزمه حج قابلا لا دم ولا اعادة الطواف . 
وقيل يعيده والركوع والسعى ويذيح . 
وان ركعهما بعد العصر وقصر اعادة 
الطواف ©» وهو قول أبى عبيدة . 
وقال:فندن. راكمهما بن بد الفص بعد 
ما سعى ثم خرج لبلده فأرجو أن يتم حجه 
ولا يعيد السعى ولا الركوع . 
وأقل مأ بلزمه بدنة 2 
وقيل عليه أن يرجع ويركع خلف المقام 
أو حيث أمكنه فى المسجد . 
ودعيد السعى ولا ثىء .عليه ٠‏ 
ثم ركع وهذا فى التطوع . 


(8) شرح اليل ج " ص 5١5‏ الطبمة 
السابقة . ْ 


. اغادة 


وآما اله زيارة وهو القرض فانه العيلاة . 


وان طاف لفرض ستة ويراها سبعة فلمأ 
كزين كز ا السات ور كم اودع 

وقيل العيدهة وبدبح لخطئه أن آحل 5 

وقيل من سى شوطا حتى ركع أتمه وركم 
وان طاف لفرض عو م 
ركم . 

ومن طاف للفرض )١(‏ نعد العصر وركع 
وقصر وجامع قبل أن يسعى قبل الغزوب أعاد 


الركعتين دعده وعليه دم لوطئه ودم 0 لتقصير 005 


قبل السعى . 
وقيل بحزيه واحد . 
وان لم يجامع أعادهما بعده أيضا 
ودبح ١‏ 


وسن الترتيب (') بين رمى جمرات العقبة 
وغ الول والورسكن والضي 1 

وندب أعادة منكس بأن بد من الأخيرة 
ثم الوسطى وختم بالأولى . 


أو بد من الو سطى م 
بالأولى ٠‏ 


أو بدا مسن الأخيرة ثم 


بالوسطى . 


الأ خبرة وختم 


الأولى وختم 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 5١؛‏ الطبعة 
السابقة 

00 شرح اليل ج ؟ ص 4.7 وما بعدها . 
الطرعة السابقة 


د 
أو د باو سسطى ثم الأولى وخشسم 
بالآخيرة . ٠‏ 


أو بدأ بالأولى 0 الأخيرة وخختم 
بالوسطى ٠‏ 

وان لم بعد فلا عليه 

وقبل تحب الاعادة وان لم يمك قدم : 

ومن رمى الوسطى (') يوم النحسر وظتها 
العقبة فذبح وحلق ثم علم غدا أنه أخطأ لزمه 
م وقيل دمان وأعاد الرهمى 5 

وان رمى عن مريض وليه ثم قدر على 
الرمئ فان لم بعد أجزآه ولا فساد فى الزيادة 
5 الرمى ولا ثىء عليه وان تعمدها أساء . 


وان سى التكبير مع الرمى حين الرمى 


قيل شاة وقيل لا اعادة عليه بترك التكبير ولا 
اهداء ووقت فوت التكبير وققتث فوت الرمى 
ش واذسى تكبيرةواحدة أو ضعفها (4)أو ديه 
تذكر بعلا حينه ولا يجزبه صنع معروف . 


0( شرح لتيل ج ؟ صن 416 2 شن 1 
الطبعة السابقة 


(54) رجع السابق 5 ؟ ص 55١‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 
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وقيل بعيد رمى حصاة أو حصاتين أو 
أكثر به أى باللتكبير ان ذكر فى حينه قبل 


الانصراف والادبار والا صنع معروفا وبحز به 


عن اعادة بتكبير ولو تذكر فى يومه . 
وفى التاج من ترك التكبير عند الرمى يوم 
فان ذبح وحلق قبله لزمه دم . 
1 وان لم يذكر الا بعد النحر ندب له أن 
يذبح شاة . 
ومن أخدذ احدى وعشرين حصاة فرهى 
الجمار وبقيت بيده حصاة لم يدر من أيمن 
رمى بها الأولى وأعاد على الباقيتين سبعا 
سبعا . 
بحصاة ٠.‏ 
وكذا ان بقيت بيده حصاتان أو ثلاث . 


وان بقى أربع أو أكثر أعاد الرمى لكل 
ينيع » وكره الرمى بخصى رمىبه سواء رمى به 
هو أو غبره قيل بلا اعادة ان كان من حصى 
الحرم . 

والصحيح أن الرمى به كعدم الرمى وهو 
مختلف فيه كاختلافهم فى رفع حدث الجنابة 
أو الحيض أو النفاس أو الحدث الأصغر بماء 
قد رفم به حدث من جنسه أو من جنس آخر 


ووقم عن الأعضاء فجمع . 


حكم اعادة الاضحية 

جاء فى بدائع الصنائع )0( : أنه لا تجوز 
تقديم الأضحية على صلاة العيد فى حق أهل 
المصر . 

وذلك لما روينا عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال : من ذبح قبل الصلاة 

وروى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
نعالى عنه : من كان منكم ذبح قبل الصلاة 
فانما هى غدوة أطعمه الله تعالى انما الذيح 
بعد الصلاة ٠‏ 

فقد رتب النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
الذبح على الصلاة . 

وليس لأهل القرى صلاة العيد فلا يبت 
الترتيب فى حقهم . 

وان آخر الامام صلاة العيد فليس للرجل 
أن يبح أضحيته حتى ينتصف النهار . 

فان اشتغل الامام فلم يصل العيد أو 
ترك ذلك متعمدا حتى زالت الشمس فقد حل 
الذبح بغير صلاة فى الأآيام كلها لأنه لما زالت 

ولو ذبح والامام فى خلال الصلاة 
لا يجوز . 


)1١(‏ بدائع الصنئائمع ج ه ص "لا 4 الطبعة 
السنابقة ل 


وكذا اذا ذبح قبل ان بقمد قدر 
اله ل . 

. ولو ذبح بعد ما قعد قدر التشهد قبل 
السلام قالوا على قياس قول أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى لا بجوز كما لو كان فى خلال 
الصلاة . 

وعلى قياس قول أبى بوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى يجوز بناء على أن خروج 
المصلى من الصلاة بصنعه فرض عنده . 

وعندهما ليس بفرض ٠‏ 

ولو ضحى قبل فراغ الامام من الخطبة أو 
قبل الخطبة جاز » لأن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم رتب الذبح على الصلاة لا على 
الخطبة . حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم 
أول نسكنا فى يومنا هذا الصلاة » ثم 
الذبح فدل على أن العبرة للصلاة لا للخطبة . 
ولو صلئ الامام صلاة العيد وذبح رجل 
الصلاة من الغد وعلى الرجل أن بعيد 
الأضحية لأنه نبين أن الصلاة والأضحية وقعتا 
قبل الوقت فلم بجز . 

فان علم ذلك قبل أن يتفرق الناس فانه 
بعبد بهم الصلاة باتفاق الروابات . 

وهل بجوز ما ضحى قبل الاعادة ؟ 

ذكر ف بعض الروابات أنه بحوز أنه 
ذبح بعد صلاة بجيزها بعض الفقهاء » لأن 
فساد صلاة الامام لا يوجب فساد صلاة 
امقر دى عللكه 6 وكانت تلك صلاة 
معلتيرة عنده , 


اعادة 


؟4١‎ 


فعلى هذا يعيد الامام وحله ولا بعيد 
القوم وذلك استحسانا ٠.‏ 

وذكر فى اختلاف زفر رحمه الله تعالى أنه 
يعيد بهم الصلاة ولا بجوز ما ضحى قبل 
اعادة الامام . 

وان تفرق الناس عن الامام م علم بعد 
ذلك فقد ذكر فى بعض الروايات أن الصلاة 
لا 'تعاد وقد جازت التضحية عن المضحى لأنها 
صلاة قد جازت فى قول بعض الفقهاء فترك 
الناس أن يجتمعوا ثانا وصو أسر من أن 
تبطل أضاحيهم . 

وروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه 
تعاد الأضحية ؛ ولا تعاد بهم الصلاة » لأن 
اعادة الأضحة أسر من اغادة الصلاة . 

وروى أيضا أنه بنادى بهم حتى يجتمعوا 
وبعبكد بهم الصلاة . 

قال البلخى رحمه الله تعالى فعلى هذا 
القبياس + تحزىء ذسحة من ذبح قبل اعادة 
الصلاة ؛ الا أن تكون الشمس قد زالت 
وسقطت عنهم الصلاة . 

ولو شهدناس عند الامام بعد نصف النهار 
وبعد ما زالت الشمس أن ذلك اليوم هو 
العاشر من ذى الحجة جاز لهم أن يضحوا 
وبخرج الامام من الغد فيصلى بهم صلاة 
العيد . 

وان علم فى صدر النهار أنه بوم النحر 
تفكل الأعاء ض الشروع اوعتلافه وعارج 


1 


ولم بأمر أحدا يصلى بهم فلا ينبغى لأحد أن 
بضصحى حتى يصلى الامام الى أن تزول 
القسصص .+ 

فاذا زالت قبل أن بخرج الامام ضحى 
الناس 3 

هذا اذا كان من عليه الأضحية فى المصر 
والشاة فى المصر . 

فان كان هو فى المصر والشاة فى الرستاق 
أو فى موضع لا بصلى فيه وقد كان أمر أن 
دضسحو! عنه فضحوا بها بعد طلوع الفجر قبل 
صلاة العند فانها تجزبه . 

وعلى غكسه لو كان هو فى الرستاق 
والشاة فى-المصر وقد أمر من بضحى عنه 
فضحوا بها قبل صلاة العيد فائها لا تحزيه . 

وانما يعتبر فى هذا مكان الشاة لا مكان 
من عليه الأضحية . 

هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى فى 
النوادر 5 


وقال : انما أنظر الى محل الذبح ولا أنظر 
الى موضع المذبوح عنه . 

. وهعذا روى الحسن عن أبى يوسف 
زجنه اه عال يثير لكان الدئ مكوق فيه 
الذبح ولا بعتبر المكان الذى يكون فييه 
المذبوح عله . 

وانما كان كذلك لأن الذبح هو القرية 
فبعتير مكان .فعلها لا مكان المفعول عنه . 


وان كان الرجل فى مصر وأهله فى مصر 
آخر فكتب اليهم أن يضضحوا عنه . 


روى عن أبى بوسف رحمه الله تعالى أنه 
أعتبر مكان الذبيحة » فقال : ينبغى لهم أن 
لا بضحوا عنه حتى يصلى الامام الذى فيه 
أهله فان ضحوا عنه قبل أن يصلى لم تجزه 

وهو قول محمد رحمه الله نعالى 

وقال الحدءن بن زياد رحمة الله تعالى . 
اتنظرت الصلاتان جميعا . 


أحدهما سلامة المحل عن العيوب الفاحشة 
فلا تجوز العمياء ولا العوراء البين عورها 
ولا العرجاء البين عرجها ولا المريفسة البين 
التى لا نقى لها ولا مقطسوعة الأذن والالية 
اعلنة وال الأ ادن للها فى القلقة:. 

وسكل محمد رحمهةه الله 'تعالى عن ذلك 
فقال أيكون ذلك ؟ فان كان لا بجزى . 

والكصل فى اسان هذه الفروظ ماد روه 
وسلم بقول 1 لا “تحزرىء من الضحابا أربع 
العوراء البين عورها والعرحاء البين عرز<ها 
لا تتقى . 


وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم نمى 
أن يضحى بعصباء الأذن . 

ولو اشترى أضحية وهى صحيحة . 
ثم اعورت عنده وهو موسر أو قطعت أذثها 
كلها أو اليتهما أو ذنيها أو اتكسرت رجلها 
فلم تستطع أن تمشى فلا تجزىء عنه وعليه 
مكانها أخرى . 

والثاق ين محل التضحة هو نلك الل 
' وهو أن تكون الأضحية ملك من عليه الأضحية 

فان لم بكن فلا تجوز لأن الأضحية قربة 
ولا قربة فى الذبح بملك الغير بغير اذنه . 
الملك . 


ولا تجزىء عن صاحمها لعدم الأذن . 


النقصان فكذلك لا تجوز عن التضحية وعلى 
كل واحد منهما أن بضحى بأخرى . 

وكذلك الشاة المستحقة بأن أشترى شاة 
ليضحى بها فضحى بما ثم استحقها رجل 
لا تجزى عن واحد منهما . 

وعلى كل واحد منهما أن يض حى بشاة 


اتصدق بشقيمة ششاة وسط , 


أعادة 


81 
مذهب المالكية : 
جاء فى الحطاب )١(‏ : أن وقت الأضحية” 
بعد الصلاة والخطبة وبعد ذبح الامام . 
وقال ابن دقيق العيد فى شرح العمدة 
والحديث نص على اعتبار الصلاة ووقت 
الخطظيتين فاذا مضى ذلك دخل وقت 
الأضحية . 
قال فى التوضيح وأما ان لم يذبح الامام 
فالمعشير صلاته . 
قال فى الذخيرة اذا ذبح أهل المسافر عنه 
راعوا امامهم دون امام بلد المسافر تقله ابن 
عرفة وغيره . 
قال ابن المواز (") : من ذبح الامام فلا 
أضحية له وتلزمه الاعادة الا المتحرى أقرب 
امام كان لم يبرزها وتوانى بلا عذر قدره وبه 
اتنظر للزوال . 
ونقل عن المدونة قال مالك وليتحر أصل 
البوادى » ومن لا امام لهم من أهل القرى 
صلاة أقرب الأشمة اليهم وذبحه فيذيبحون 
بعذده. 
قال ابن القاسم فان. تحروا فذبحوا 
أجزأهم ولا اعادة عليهم . 
وذبح الانسان أضحيته بيده أفضل . 
سمع ابن القاسم أحب الى أن يلى ذكاة 
أضحيته سدم . 
وروى محمد لا يلى ذبحها غير ربهما 
الا لضرورة أو ضعف . 


"69 الحطاب عي ا ص‎ )1١( 


)3 المرجسمعم السابق 3 7" ص 5175 : 
ص 565 الطيعة السابقة 
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أمر .مسلما غيره دون عذر فبئس ما صنع : 
وروى ابن حبيب وأحب الى أن بعيد 
بنفسه صاغرا .. 
القدرة على ذبح الانسان أضحيته مكروهة 5 
والأولى ذبحه بنفسه . 
كان مسلما . 
فان أمر رجلا بظن أنه مسلم » ثم تبين أنه 
نصرانى فعن مالك أنه بعيد ذكاته.. ش 
فان غر اليهودى أو النصرانى بأن تزيا 
بزى الممسلمين الذين يذبحون ضمن ذلك 
وعاقبه السلطان . 
فأما السلخ وتقطيع اللحم فلا ثىء عليه : 
قال الحطاب [ ف : وؤخذ من هذا أن 
زكاة من لم يصل المشهور فيها أنها تؤكل . 
قال ابن عرفة : قال اللخمى ان استناب 
من بضيع الصلاة أستحب أن بعيد للخلاف 
مذهب الشافعية : 1 
جاء فى المهذب (©) : ان وقت الأضحية 


"6١ التاج والاكليل ج ”* ص‎ )١( 
الطبعة السابقة‎ 

(؟) المرجع السابق ج ا ص 505 الطبعة 
السابقة 

9) الممنب ج ١‏ ص /ا؟ » ص 598 
الطبعة السابقة ش 


بدخل اذا مفى بعد دخول وقت صلاة 
الأضحى قدر ركعتين وخطبتين . ' 

فان ذبح قبل ذلك لم يجزه لما روى البراء 
ابن بغري رش لق تسا يعقته قال علب 
النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد 
الصلاة فقال من صلى صلاتنا همذه ونسك 
نتكنا + فقد آضاك كنا ون تنك قيتل 
صلاتنا فذلك شاة لحم فليذبح مكانها . 

وعن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب فأمر 
من كان ذبح قبل الصلاة أن بعيد الذبح 
رواه البخارى ومسلم 

وعن جندب بن عبد الله بن شفيق قال 
شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » فقام رجل » فقال ان ناسا 
ذبحوا قبل الصلاة » فقال من ذبح متكم قبل 
الصلاة فليعد ذبيحته رواه مسلم . 

ولا تجحزىء ما فيه عيب بنقص اللحم 
كالعتوراة والعييناء والفيرباء والعمشرحاء 
التى تعجز عن المثى فى المرعى لا روى البراء 
ابن عازب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » قال : لا يجزى 
فى الأضاحى العوراء البين عورها والمرضة 
البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسيرة. 
التى لا تنقى فنص على هذه الأربعة لأنها 
تنتقص اللحم فدل على أن كل ما ينقص 
اللحم لا يجوز . ش 
وجاء فى مغنى المحتاج (؛) : آنه يدخل 


(1) مغنى المحتاج ج ؟ ص *58 الطبمة 
السابقة 00 ال ا 


اعادة 


وقت ذبح الأضحية اذا ارتفعت الشمس 2 


كرمح من بوم النحر وهو العاشر من ذى 
ا 2 لححة 4 م مضى قدر ركعتين خف حهم ةل سنن 
وخطبتين خفيفتين . 

فان ذبح قبل ذلك لم تقع أضحية لخير 
نصلى » ثم نرجع فننحر فمن فعمل ذلك فقد 

وبستثنى من ذلك ما لو وقفوا بعرفة فى 
ذلك أجزأهم تبعا للحج ذكره فى المجموع عن 
. الدارمى . 

وهذا اننا بأتى على رأى مرجوح وهو 
أن الحج بحزىء . 

والأصح أنه لا يحزىء فكذا الأضحية 
لا تحرىء : 

ومن نذرأضحية معينة فقال لله على أن 
أضحى بهذه البقرة مثلا أو جعلتها أضحية 
أو هذه أضحية أو على أن أضحى بما زال 
ملكه عنها وازمه ذبحها فى هذا الوقت السابق 
سائه لأنه جعلها أضحية فتعين ذبحها وقت 
الأضحية فان ذبحها الناذر قبل الوقت لزمه 
التصدى. يجسم انعم ولرمه .ايها ان بدي 
فى وقتها مثلها بدلا عنها . 

ثم قال )١(‏ : وشرط الأضحية المحزئة 


(1) 


المرجع السابق ج ؛ ص 9115 الطبعة 
السائقة | 6 ٠‏ 


2096 


سلامة من كل عيب بها بنقص لحما أو غيره 


وهذا الشرط معتبر فى وقوعها على وجه 


الأضحية المشروعة فلو نذر التضحية بمعيبسة 
أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية وجب ذبحها 
فدية ويفرق لحمها صدقة ولا تجزىء عن 
الأضحية . 

وعلى ذلك فلا تجزىء فى الأضحية عجفاء 
ولا مجنو نة ولا مقطوعة بعض الأذن ولا ذات 
عرج ولا ذات عور ولا ذات مرض ولا ذات 

ا روى الترمذى وصححه. أربع لا تحزىء 
فى الأضاحى العوزاء البين عورها والمريضضة 
البين مرضها والعرجاء البين عرجهما والعجفاء 
التى لا تنقى . 

مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى والشرح الكبير () : ان 
أول وقت ذبح الأضحية كما قال الخغرقى 
هو اذا مضى من نهار يوم العيد قدر تحل 
فيه الصلاة وقدر الصلاة والخطنتين تامتين 
فى أخف ما يكون فاذا مضى ذلك فقد حل 
وقفت الذبح ولا بعتير نفس الصلاة . 

ولا فرق فى هذا بين أهل المصر 
وغيرهم ٠‏ 000 

فان ذبح قبل ذلك الوقت لم تجزئه 
الأضحية ولزمه البدل 5 

وذلك لقول سول الله صضلى الله عليه 
وآله وسلم : من ذبح قبل أن ,يصلى فليعد 


00( الفنى والشرح الكبير ج ١١‏ من 
ص ؟١١‏ الى ١١5‏ الطبعة السابقة . 


للد" 


ذبحها قبل وقتها فلزمه بدلها . 
كالهدى اذا ذبحه قبل محله ويجب أن 
يكون بدلها مثلها أو خيرا منها لأن ذبحها 
قبل محلها اتلاف لها . 
وظاهر كلام )١(‏ الامام أحمد ان من 
شرط جواز التضحية فى حق أهل المصر 
صلاة الامام وخطبته . 
وروى هذا عن الحسن والأوزاعى 
واسحاق لما روى جندب بن عبد الله البجلى 
أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » قال . 
من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى . 
وعن البراء بن عازب رضى الله تعالى 
عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : من صلى صلاتنا ودسك نسكنا فقد 
أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلى فليعد 
مكائها أخرى . 
وفى لفظ قال : ان أول نسكنا فى 
يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فمن ذبح قبل 
الصلاة فتلك شاة لحم قدمها لأهله ليس من 
النسك فى شىء وظاهمر هذا اعتبار نفس 
الصلاة . 
قال فى المغنى انها عبادة ووقنها فى حق 
أهل المصر بعد اشراق الشمس فلا تتقدم 
وقتها فى حق غيرهم كصلاة العيد . 
فان لم يصل الامام فى المصر لم ,يجز الذبح 
حتى نزول الشمس لأنها حينكد تسقط 
فكأنه قد صلى . 


1١١ ص‎ ١١ المرجع السابق ج‎ )9١( 
. الطبعة السابقة‎ 


كان لذ ولانيا سك واحيية #:وفية. 


وسوا ترك الصلاة عمدا أو غير عمد 
مدن ل عت :: 1 

وان صلى الامام فى المصلى واستخلف 
من صلى فى المسجد فمتى صلوا فى أحد 
الموضعين جاز الذبح لوجود الصملاة التى 
تسقط بها الفرض عن سائر الناس . 

فان ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة أجزاً فى 
ظاهر كلام أحمد لأن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم علق المدع على فمل الصلاة 
فلا يتعلق بغيره ولأن الخطبة غير واجبة . 

ثم قال فى المغنى () : وكلام الخرفى 
ومن أطلق من أمحابنا محمول على الأضحية 


الواجبة بنذر أو تعيين . 


فان كانت الأضحية غير واجبة بواحد من 
الأمرين فهى شاة لحم ولا بدل عليه الا أن 
يشاء لأنه قصد التطوع فافسده فلم يجب 
عليه بدله كما لو خرج بصدقه تطوع فدفعها 
الى غير مستحقها . 

وحديث النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى 
يبحمل على أحد أمرين اما الندب وأما على 


مذهب الظاهرية : 


الطبعة السابقة 


9ه المحلى لابن حسزم اللاهرى ج لا 
ص #/ا" » مسألة رقم 99/8 الطبعة السابقة 


اعادة 


52 


انحر + ثم تبيض وترتقع وبمهل حتى يسشى ا الود 


مقدار ما يصلى ركعتين يقرأ فى الأولى بعد 
تمان تكبيرات أم القفرآن وسورة فق » وفى 
الثانية بعد ست تكبيرات آم القرآن وسورة 
اقتريت الساعة وانشق القمر »© ترتيل » 
ونتم فيما الركوع والسجود ؛ ويجاس 
وتشضس هد ويسلم » ثم يذبح أض_حيته 
أو تحخرعا . 

البادى والحاضر وأهل القرى والصحارى 
والمدن سواء فى كل ذلك . 

فسن ذبح أو نحر قبل ما ذكرنا ففرض 
عليه أن بضحى ولا بد بعد دخول الوقت 
المذكور ولا معنى لمراعاة صلاة الامام ولا 
مراعاة تضسحيته . 

هان ذاك قول رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم « أول ما تبدأ به فى بومنا 
هذا أن نصلى ثم نرجع فنتحر » . 

وما روى عن أبى جحيفنه عن البراء 
ابن عازب قال : ذيح أبو بردة قبل الصسلاة 
فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم : 
2 أبدلها 6 . 


ومن طريق حماد بن زيد عن أنس بن مالك 
أن النبى حملى الله عليه وآله وسلم صلى 
ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن 

وما روى عن طريق وكيع حدثنا سفيان 
الثورى عن الأسود بن قيس »© قال سيعت 
جنديا يقول : : « مر رسول الله صلى الله 
عاية وآله وسلم 6 بوم الندر على قوم قد 
نحروا وذيحوا » فقال من نحر وذبح قسا 


صسسع جابر بن عبد الله يقول : أمر رسول 


الله صلى الله عليه وآله وسلم « من كان نحر 
قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى بنحر 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم «6 فالوقت 
الذى حددنا هو وقت صلاة النبى صلى الله 


عليه وآله وسلم . 
مذهب الزيدية : 


سواء فق البحر الزخار )0 :.أن أول قت 
الأضحية بعد دخول وقت صلاة العيد بما 
بسعها وخطبتين . ش 

وقال البعض وهى ركعتان خفيفنت ان 
وخطبيتان كذلك لتيادر الأضصحية قال البعض 
بل كاملتان اذ الملأخوذ.فئ العسادات 
أكملها. ش 
والعسر 51 قرأهما صلى. الله عليه وآله 
وسلم - صلاة العيد 4 وخطب خطبتين 
متوسطتن.وعلما التاسئ يه 0 ١‏ 

قال البعض فهذا أول وقنهما صلى أم له 
بصل مصريا كان أم سودانيا لقول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم « من نسك قبل 
صلاتنا فتلك شاة لحم فليذيح مكانها . 

وقول جنول الله صلى الله عليه ولاه 


)١(‏ اللسحيدر الزخار ج ؟ ص وا" ع 
ص 51١5‏ الطبعة السابقة 


لان 


وسلم » ومن صلى صلاتنا ونسك نسكنا 
ققد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة 
فتلك شاة لحم . 

مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الاسلام (') : ان وقت 
الأضحية بمنى أربعة أيام أولهما يوم النحر 
وفى الأمصار ثلاثة آيام فلو ذبحها قبل وقتها 
فعليه تجديدها » ثم قال ولا تجزىء العوراء 
ولا العرجاء البين عرجهما ولا التى اتكسر 
قرنها الداخل ولا المقطوعة الاذن ولا الخصى 
بن التيول: وله الوسسوولة :وه القن الزن 
على كليتها شحم . 
ولو اشتراها على انها ممزولة فخرجت 
كذلك لم تجزه . ٠‏ 
ولو خرجت سمينة أجزأته . 
وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت 
ميؤؤلة : 
ولو اشتراها على أنها تاهة فيانت ناقصة 
لم يجزه وعليه تجديدها . 


حكم اعادة اللعان : 


مذهب الحجنفة . 


يبدأ القاضى بالرجل ف أيمان اللعان لقول 


(1) شرائع الاسلام ج ١‏ ص ١8‏ الى 
ص 0 الام السابقة 
السابقة 


اسان وتعالى : 2 والذين يرمون 
فشهادة أحدهم [9 : والفاء للتعقيب فيقتفى 
أن يكون لعان الزوج عقيب القذف فيقع 
لعان المرأة بعد لعانه . 

وكذا روق أنه لما نزلت كن اللعان وأراد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجرى 
اللعان على ذينك الزوجين بدأ بلعان الرجل 
وهو صلى الله عليه وآله وسلم قدوة أن 
لعان الروج وجب حقا لها لأن الزوج 
ألحق بها العار بالقذف فهى بمطالبتها اباه 

ودفع العار عن نفسها حقها . 
باغهاء حقه لا بجوز له التأخير . 1 

فان آخطا الحاكم فبدا بالمرآة ثم بالرجل 
فينبغى له أن بعيد اللعان على المرأة لأن 
اللعان شهادة والمرآة بشهادتها تقدح فى 
شهادة الزوج خلا إيصح قبل وجود شهادته . 

ولمذا فى باب الدعوى يبدأ بشمهادة 
المدعى 3 ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع 
له كذا ها هنا . 

فان لم بعد الحاكم لعان المرأة حتى فرق 
الاجتهاد أنه بزعم أن اللعان ليس بشهادة بل 
عق لحل 


(6) الابة رقم 1 من سورة النور 


ويجوز تقديم احدى اليمينين على الأخرى 
كتحالف المتداعين حيث لا يلزم مراعاة 
التركيب فيه :. 

بل يجوز تقديم أحدهما أيهما كان فكان 
تفريقه فى موضع الاجتهاد فنفذ . 


مذهب المالكية : 


اللعمان . 


قال ابن عرفة فلو بدأت المرأة بالحلف 
ففى لزوم اعادة أيمانها بعده قولان . 


الأول لنقل عياض عن المذهب . 
والثانى لابن القاسم فى الموازية والعتبية . 


وجاء فى حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير () : ان فى وجوب اعادة المرأة 
ايمانها ان بدآت بالحلف قولان : أحدهما 
ان الاعادة واجبة لتقع ايمانها بعد الرجل 
فيتوقف اتأبيد التحريم على اعادتها ومو 
الراجح . 

والثانى عدم الوجوب فيتأبد بلعانه 
بعدها » كما لو حلف المدعى قبل تكول 
المللوب فانه لا يجزىء ويعيد يمينه ثانيا . 


)1غ( التاج والاكليل ج ؟ ص ١597‏ الطبعة 
السابقة 


(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
ج ؟ ص 580 الطيعة السابقة 


4م 


مذهب الشافعية : 

جاء فى الممذب () : ان الزوج يبدا 
باللعان لأن الله تبارك وتعالى بدأ به ويدأ به 
رسول الله صلى الله علية وآله وسلم فى لعان 


هلال بن أهنة. 


ولأن لعانه بينة لاثبات الحق ولعأن 
المرأة بينه الاتكار فقدمت بينه الاثبات . 

فان بدأ بلعان المرأة لم يعتد به لأن لعانها 
لاسقاط الحد والحد لا يجب الا بلعان الزوج 
عام ضع لجانها لون 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى المغنى (4) : ان من شروط اللعان 
أن يبدأ بلعان الزوج قبل المرأة . 

فأ هذا بلفاق اللراة الع تقل بيه 

وبه قال أبو ثور واين المللنذر لأنه أتى 
باللعان على غير ما ورد به القرآن والسنة 
فلم ريصح » كما لو اقتصر على لفظة واحدة » 
ولأن لعان الرجل بينته لاثيات زناها وتفى 
ولتعااء لجان الراك دكار تاديف يد 
الاثيات كتقديم الشهود على الايمان » ولأن 
إغان :المرآة للارء (العذان عنما ول ترجية 
عليها ذلك الا بلعان الرجل . 

فاذا قدمت لعانها على لعانه » فقد قدمته 
القذف . 


) الممذب ج ؟ ص 56! الطبعة 
السابقة 

(؛) المغنى لابن قدامه الملقدمى ج 14 
ص 97؟ » ص58 الطبعة السابقة 


2-7 


ومن شروطه أن يذكر تفى الولد فى اللعان 


. فاذا لم يذكر لم شتف الا أن اك اللعان, 


ويذكر ثمبه وهذا ظاهر كلام الخرقى . 
مذهب الظاهرية : 


فى المحلى )١(‏ : 
تالؤنا :قواحن اس أن نوا فن 
زوحبة با 

. فان ل بأت بالبيئة قي له التعن فيتول 
ويقول فى الخامسة على لعنة الله ان 
فاذا أتم هذا قيل لها بعده التعنى فتقول 


ان من قذف امرأته 


ثم تقول : وعلى غضب الله ان كان من 
الصادقين . 


وذلك لقول الله تبارك وتعالى )١(‏ : 
« والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 
الا أتفسهم فشهادة أحدهم أربع تسهادات 
الله 6 الآية . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار () : أنه يجب 


٠١ المحلى لابن حزم الظلاهرى ج‎ )١( 
الطبعة السابقة‎ ١5# ص‎ 

(؟)_ الابة رقم 6 من سورة النور 
السايقة 


أعاد أى أستاقف التحليف 
وقدم الزوج م أعادت المرأة 1 
وق الستالة قولان: 


فان قدمها 


الأول رواه أبو جعفر والبعض أنه بقدم 
الزوج على سبيل الوجوب . 

وقال البعض لا بحب وانما هو سنة . 

وأختلف الأولون لو قدم الزوجة . 

فعند البعض أنه بعيد . 

قال البعض هذا ما لم يحكم . 

فان كان قد حكم تمذ لأن المسألة 
اجتهادية ٠.‏ 

مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية () : أنه يجب 

ئة من الرجل بالشهادة ثم اللعن . 

وفى المرأة بالشهادة ثم العضب . 

وكما بجب الترتيب المذكور تحب الموالاة 
دين كلماتها . 

فلو تراضى بما يعد فصلا أو تكل 
خلاله بغيره بطل ولزمتهم اعادته . 


مذهب الاباضية : 


جاه فى قرس الكل :)ناجل وم 


فى اللعان على المرأة . 


(4) الروضة البهية ج ؟ ص 86 الطبعة 
السنابقة 


(5) شرح النيل ج لا ص 061 الطبعة 
السابقة 1 


اعادة أو 


فلو قدمت المرأة باليمين قبل الرجل الا أن كان فى مكانهما فليعد الخامسة 
جاز . فقط ان لم تطل المدة . 
1 : والا ان ذكرت كليهما أو ذكرهما قلا 
وقيل تعيد اليمين بعد حلف الرجل . أعادة على ذكرهما . 
وأجاز بعض بدء المرأة باللمان قائلا ان 


وان ذكر الغضب أو ذكرت اللعنة فى 
' المبدا فالآية بالزوج ليس على الوجوب . 


ليذه 


ا ا لك 


ات 


--- 


إبإركارحا رار خارحا رخا خارحا رحا ]رض حار جا جار حا جار حا نا رار حا حت 
ا بلاحظط أن الأعلام الواردة فى هذا الحزء 
ظ بألفاظ : أب وآم وابن وال التى ,للتعريف . 


يت 


جره جد خخ اك 1 
لس | 


الس 


وقد أشرنا بالنسبة للأعلام التى وردت 
بهذا الجزء وسيق .:ورودها بالأجزاء :السايقة. .. 
الى موضعها هناك . 


احاح 


#عاك تحت حاب ججوروه دصحه بوص : 0 
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حرف الآلف 


أبراهيم النخعى : انظر ح 1١‏ ص 51554 
الأبهرى : انظر آبو بكر ج /ا ص 5/17 
الآبيانى : انظر < ١‏ ص 517 
الأزهرى : انظر ح ؟ ص ١27‏ 
اصبغ : انظر حى ١‏ ص 51, 
أحمد 0 المادى ايد بن 0 الهادى بن 
الحق : :امام يدي يمان نن] فى قرية 
« ديس »© من بلاد كوكبان وتفقه بصتعاء 
وبويع بالآمامة فى صعدة. سئة ١5516‏ فلبث 
صن عا واضطرب أهلها فعاتلهم م خرجح 
طوف فى البلاد اليمنية فجميع حيشا 
واقتحم صنئعاء فى أواخر سئة ١531‏ 
فثار عليه جنده يزيدون مرتباتهم فرحل 
سنة 1١517‏ ه الى هجرة « دار.على » 
من بلاد ارحب وتوفى فيها ولاحد معاصريه 
كتاب قى سيرته .0 
اشهب : انظر الى ١‏ ص 26" 
افرع بن حابس الأكرع بن بحاس ب عقال بن 
00 الدارمى قال ابن اسيهاق : ٠:‏ وفد على !القن 
9 ألله عليه وسلم وشهد فتمح مكة 
وحنينا والطائف وهو من الولفة قلوبهم وقد 
حسسن اسلامه وقال الزبير فن النسيت 


كان الأقرع حكما فى الجاهلية وروى ابن 
شاهين من طريق المدائنى عن رجاله قالوا 
للا اصاب عييئة بن حصن من بنى العنين 
قدم وحدهم فذكر القصة وفيها تكلم 
الأقرع بن حابس رسول رسول الله صلى ‏ 
الله عليه وسلم فى السبى وكان بالمدينة 
قبل قدوم السبى فنازعهه عيينة بن 
حصن وفى دك يقول الفرزدق يفخسر 
بغمة الاجر 


بخطة أسوار الى المحد حازم 


له أطلق الأمبرى التى فى قيؤدهنا 
مغللة أعناقها فى الشلبكائم 


وكأن شريفا فى الجاهلية والاسلام. 
واستعمله عبد الله ين عامر على جِيشن الى 
خراسان فأصيب بالخوزحان هو والحيش 
وذلك فى زمن عثمان وذكر الكلبى. أنه.كان 
مجوسيا قبل أن يسلم قتل الأاقرع بن 
حابس باليرموك فى عشرة من بنيه . 


الاقفهسى : انظر جح ؟ ص 3177 _ 
الشبيخ اكمل الدين : انظر البابرتى ح ١‏ 


ص 8317 


آمامة : انظر اح .[أص وم 
ل اك نا 


لمن 
حرف البساء 

الباجى : انظر <ى 1١‏ ص 156٠.‏ 2 

الباسطى : الظر حا همه ص 556 

البرقى : أحمد بن محمد بن خالد أبو جعفقرنر 
ابن أبى عبد الله البرقى من أهل برقة 
« هن قرى كم ») توفى سلة 59/5 ها 
المحاسن جزءان فىالفقه والآداب الشرعية 
والبلدان » واختلاف الحديث والانساب » 
واخبار الأمم وكان مطعونا فى روايته 
للحديث عند الامامية قالوآأ بأخذ عن 
الضعفاء ٠‏ 

البراء بن عازب : انظر جح ؟ ص ١50‏ 

ابو بردة :.انظر اح ؟ ص 920 

أبن شير : انظر اح 4 ص ١6؟‏ 
ا : الظر اح 1 ص ١16؟‏ 

ابن بطال ا ص و6 

البفوى : انظر ح ؟ ص 550 

آبو بكر الأبهرى : ح لا ص 5817 

ا ا 

ابع بكو بن عبد العزيز 


ابو بكر محمد بن الفاضالى : 
ص ١7١‏ 


البندنيجى : انظر ح 6 ص 1" 
البيهقى : انظر خ ١‏ ص ١01‏ 


: الفقفر حا م 


: انظر جه ؟ ص ©5508 
انتفر حم 
[ 
| 


: انظر ح' ١‏ ص05" 


5 الجيم ْ | 
جابر بن سمرة : انظر ح )6 ص 555 


أبو جحيفة : اتوفى سبة 515 ها : هو وهب بن 
عبد الله بن مسلم بن جناده بن حبيب 


الثورى 


ابن سواء السواثى بضم السين الممملة 
وتخفيف الوأاو والمد أبن عامر بن صعصعة. 
أبو ححيفة اللسوائى قدم على النبى 
صلى الله عليه وصلم قن أواخس قرة 
وحفظ عنه ثم صحب عليا بعذه وولاه 
شرطة الكوفة لا ولى الخلافة وفى 
الصحيح عنه رأيت النبى صلى الله عليه 
وسلم وكان الحسن بن على بيشبهه وآأمر 
لنا بثلائة عشر قلوصا فمات قبل أن 
بقبضها وكان على سسميه وهب الخيرروى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن على 
والبراء بن عازب وروى عنه ابلنه وعون 
والشعبى وأبو اسحاق السبيعى وسلمة 
ابن كهيل واسماعيل بن أبى خالد وعلى 
ابن الآرقم والحكم بن عيينه وغيرهم 
قال الواقفدى مات فى ولابة بشر على 
العراق وقال أبن حبمان سثنة أربع 


٠ وستين‎ 


الجزولى توفى سئة 1/41 ه : هو عبد الرحمن 
ابن عفان أبو زيد فقيه مالكى معمر من 
بمذهب مالك وكان يحضر مجلسه اكثر 
من آلف فقيه ستظهر المدوتة » 
عاش أكثر من مانلة وعشرين سئة وماقطع 
التدريس حتى توفى ٠‏ 

آبن الجلاب : انظر ح م ص ؟/1؟ 

جندب بن عبد الله : انظر ح 1 ص اكقه؟ 

ابو الجهم : انظر حى .1 ص 46؟ 

حرف الحاء 

آبن الحاحب : انفلر جح ١‏ ص 5608" 

آبن الحاج : انظر جح 5 ص 7371١‏ 

ابن الحداد : توفى سئة 96416 ها : محمد بن 
أحمد بن محمد جعفر الكنانى قاض من فعهاء 
وعم ا ود اوم 
م ل 
فى الفقه مالة حجزرء وادب القاضى أربعون 
جزعا والفرائض نحو مالنة حزء مات 
بالقاهرة ودفن يسقفح المقطم 5 


أبن حبيب : انظر الى ١‏ ص #م؟ 

الحطاب : انظر <. ١‏ ص 064 

الحسن بن زياد : انظر اح ١‏ ص 6م" 

القافضى حسين :انر النامي جين جار ن] 
ص 5١١‏ 

الحسن : انظر جه 1 ص 06؟ 

أبو الحسن التميمى : انتلر ى /ا ص 9/8 

حسين بن مهران : الحسين بن مهران ذكره 

: أبو محمد الخلال فيمن روى عن أحمد 

أبو الحسن القاسى التونسى : انظلر حى | 
ص ١ه"‏ 

الحقينى : انظر جح ١٠.‏ ص هوم 

الحاكم الشهيد : انظر ح ١‏ ص 08" 

حذيفة : انظر ح. ١‏ ص 606 

ابن حامد : انظر حى ؟ ص 28؟ 

أبو حفص : انظر اح ا ص 86١‏ 

أبو حفص البرمكى : انظر ح ٠‏ ص 861١‏ 


حرف الخاء 


خالد بن معدان : 
أين معدان بن رى كرب الكلامى أبو عبدالله 
تابعى ثقة ممن اشتهروا بالعبادة أصله 

من أليمن واقامته فى <مص بالشام 
وكان يتولى الشرطة ليزيد بن معاوية قال 
أبن عساكر فى ترحمته كان اذا أمر 
النساس بالفزو 0 قسطاطه اول 
مات بفيت اضضة -1 كأنه 0 


الخرقى : انظر الى ١‏ ص "نع 
خليل : انظر ص 1١‏ ص 5م25 


حرف الدال 
الدارمى : انظر حا ه ص 11م 
ابن دقيق العيد : انظر ى !!] ص 017 


داود : انظر الظاهمرى ح 1 ص 7م" 


توفى سئة 1٠١64‏ ه : خالد. 


إأومم 


حرف الراء 
الرجراجى : انظر ح 1 ص 41م 
ابن رشد : انظر حا ١‏ ص 08؟ 
الرافعى : انظر حا ١‏ ص /8ه؟ 


الرويانى ال ال 


رن ازاى: 
زردق : انظر جح م ص 922 
زفر : انظر حى 1١‏ ص 5ن؟ 
الزهرى : انظر ح ١‏ ص .8" ' 


زهير بن حرب : توفى سنة 1149 ها 
زهير بن حرب بن شدداد اللتسسائى 
البغدادى أبو خيثمة » محدث بغداد فى 
عصره أصله من « نسا » وشهرته سغداد 
قال الخطيب البغدادى كان اسم حجده 
أشتال فعرب وجعل شداد له كتاب العلم 
أكثر الامام مسلم من الرواية عنه . 1 

زيد بن أسلم : انظر حى ١١‏ ص ..6 

زيد بن على : انظر حد 1١‏ ص 556.2 


حرف السين 


أبو السائب : توفى سنة .6؟ ه : عتلبة 


أبن عبد الله بن موسىىالهمزانىابو السائب 
قاض : من أهل همزان غلب عليه فى 
ابتداء أمره علم التصوف والميل الى 
أهل الزهد وقصد بغداد وتفقه على مذهب 
الشافعى وسافر الى امراغة فتقلد الحكم 
بها وبأذربيجحان ونشبت فتئة فعاد الى 
بغداد وعرف فضله فتقلد أعمالا حليلة 
بالكوفة ودبار مضر والأاهواز ثم كان 
قاضى القضاة سفناد سنة 8 ه 
واسعسر: الى أن ا فر, قال السك وه 
أول من ولى قضاة القضاة من الشافعية 
سغداد . 


ابن السبكى : انظر ح ١‏ ص12": 
سحئون : انظر اه ١‏ اص ”5١51‏ 


السختمانى : توف سئة ١18ااهه‏ : آنوب بن 
أى: تميمة السختيائى البصرى ١‏ أنؤ بكر 


مه | الأعلام 


الزهاد » من حفاظ الحددلث كان ثبتا 
0 007 


نان مرو :ل اوري 1 
سعيد بن جمير : انظر حى !اص ١1؟‏ 


آبو سكمة بن عبدالرحمن : انظر ح ا ص"2؟ 
يمان ين .نسان ؟“انظر أبن سار جح ؟ 
دض 6ل" 2 


سيبوية : الظر حا 5 ص 715 
السنيوورئى : انظر اح 1١1‏ ص 5.7 


حرف الشين 
انظر ح لم ص /ا؟ 
لبي سل 


ا 0 الام ا 
أندلسى من أهل شريش له ديوآان شعر 


الشبيبى : 
شرف الدين 


بن الصباغ : انظر اح »: ص 565؟ 
0 الدين أبو المعين : الظر حى ١‏ 
ب ص 5668 
حرف الطاء 
أبو الطيب : انظر حا ١.‏ ص ١58‏ 
لمحققي العلوفى ار عر 01 


0 0 0 0 عند . ألله 7 

1 3 الطلاع وقنسال: الطلاغعئ مفتئى: الأندلسن 

وصحدثها” فى عنصره. من.ءاهل قرطبة كان 

. : أبوه. مولى: المحفبف:<بن. يحيق..البسكرئ 

0 0 ..»_دفتشبب: اليه له كتاب فى 
في تروط <. افير ذلك , و 


: انظ - ١‏ 0 م ' 0 


ابن غابدين. 

العبدرى : انظر لح :1! ص 893 / 

ا 2 د ا 

ابو العباس : انظر ح ١‏ ص 535 

عبد الحق : انظر ح * ص 1/؟ 

ابن عبد الحكم : انظر حا ١ص‏ 555 

عبد الرحمن بن ابى بكرة : انظر ح 11:.ص2.؟ 

عد الرزاق : انظر ح 5ص 1306 , 

ابن عرفة : انظر حج ١‏ ص 5١8‏ , ,, 

عد العزيز بن آابى مسلمة : توفىسلة 146ه : 
عبد العزيز: بن أبى. خازم بن دينار المدنئ'” 
أبو تمام فقيه محدث قال ابن حثيل. لم, 
يكن بالمدينة بعد مالك آفقه من ابن أبى 
جازم 

ابن عطاء الله : انظر نح .1 ص 0.0 

عبد الفنى النابلسى : انظز اح 1١‏ اص 756015 

ابن عقيل : انظر ح ؟ ص /5؟ 

عل بلق + انل حا 1 ع ا 

على رضى الله عنه : انظر حا ١‏ ضن 511 

آبو على السئجى : انظر اه " ص 048؟آ 

ابن العماد : انظر ح ؟ ص 85" . 

عامر بن ربيعه : انظر حى ١٠١‏ ص 858 , 


عبد ألله بن . يبوسف. توقى اسئة 1لا اها : 
عد اله بن برضف ن اعيدان ععاالة 
ابن يو سف أبو محمد حمال: الدئن بن 
هشام من أئمة العربية مولده ووفاته 
بمصر قال ابن “خلدون مسا زلتا وفحن 

7 بالمغرب تسبمع نم آنه ظهر: بمصر عالم 'بالعزبية 
"حال له الى لعتباء الج سياس وله ادن 
تصانئيقه مغئى اللبيب عن كتب الأعاريب 

« ط ع » وعمدة الطالب فى تحقيق 
تصريدف أبن الحاحب. محسلدان ورفع 
...الخصاصة عن قراع الخلاصة أربع مجلدات 
والجامع الصغير نحو والجامع: الكبير 
نحي وشبدذوي الذهمب والأعبراب في 


ابو عبيدة : 


الام 


لاق الاغرات افطل . الندئ والتذكرة 
أخمسة عشر تجزءا والتحصيل والتفصيلن 
لكتاب التدبيل 4 : واوضبح :المسبالك .الى 
الفية ابن مالك واه ال , فى علم 


على بن يحي : توفى أسلة 544 .ها : على أبن 
ال ١‏ القناسى اكد من الأرمن 
استعرب أبوه فنا فى بيلة عربية وو 


, الثغور الشبامية 00 أرميئية وأذربيجان. 


وملضر وكان نديد الوطأةة “على الروم أه 
افيهم روات" وافتوخ واقتذل فى احدئ 
وقائعة معهم بالتفووق الجررية ا 


عهر رقى الل عنه : انظر اح 1 ص :557 


او مهو بن عبد البسر : انظر ابن عبد الببر 
احج ١‏ ص 6" 


ابن عمر : انظر 1 ض 7597 7 
عمرآن , بن الحصين : انظر ح ١‏ ص 785 ٠‏ 


عمرو بن سلمة. عمرنو, بن! مسانفة بكسزه اللام 
٠‏ “اللحرمئ'6 يكنئ آبا لاب واختلف 'فى أضبطه 
فقيل نموحدة.:ومهملة مصقرا. وقيل 
.7 بتحتانية وزاى وزن عظيم روى عن أبيه 
0 .“قضة "امللامه وعوادة! الى قومه الحديث 
:...وفيه أنهم 'قدموا عمرؤ'بن سلمة اماما 
.مبع” ضغره لأنه. كان أكثر:هم 'ق آنا أخرحه 
النخارى لكن أخرجح أن مندة امن ٍ 8 
حماد د سلمة عن أبوب عن عمرو يم 
جلجه 00 حب ل لوقا وم قريب مع 
ثقة رحاله:ء 


عمرو-بن شعيب. القلر سح ١‏ 0 صن ./517. 
ا ا ا 
عياض : انظر القاقنى لياش نح ١‏ ص 1م 


”عرف الفين . 
غطيف اليزلن : 575 سس خارئة - أبن سعد 7 
0 الحشري من :طىء جد حاهلى 
. + كان. .قيل: ظهور: ادم من. _أجفاده مجان 
6 .ابي زياد ابن .فطيفع. أو راك 


73 
في" 


4 
حرف القاء. 
ابن فرحون : انظ عي ٠‏ ص (لا؟ د 
ابو الفضل. الناصر : انظر ج ١.‏ اض 1/6 
الفضيل بن عمسرو : توفى نسلة /141اها : 
٠‏ الفضيل بن عياض بن مسعود التميهى 
:- اليربوعى ابو على شنيخ الحرم” المكى من 
انين لاد العلا 0 ثقة فى 
الشاقعى ولد" فى سهر قئد ا بأبيدرد 
ودخل الكوفة وهو كبير وأصله مثها ثم 
ل 
الفورانى : الشرات © ص 66" , 


5 , حرف القاف 
لبن التؤاسم انظر حى اص .5 
الامام القاسم : انظر حب ١‏ ص رهف 
القرافي : انظر خ 1اص 17 
القفال : انظر ح ١‏ ص 5171 
حرف الكاف 


أبو كبير الهزتى : عامر بن الحليس الهزلى 
ل 
فحل مر شعراء الحماسة قيتبل' أدركه 
0 واسلم وله خبر مع النبى صلىالله' 
عليه وسلم له أدبوان شعر مع ارجمة 
: فرنسية وشرح لابى سعيد :السكرئ واقى 
و ا ل ل ١‏ 
ْ حرف اللام ل 
اللخمى : انظلر ح 1 ص #974 00 
الكثى » توفى سسئة 19.5 ها : على الكنى 
الطهرائق اذه بن فقهتاء : الأمامية ولد في 
ين ب طيْران ول ا ع الققة ادك 
0 والاذب" :وحلة طوايلة وعاد فى أواخر أيامه 
. الى طهرات افتوفئن بها من كتبه القضساء 
: : فى اعلم الدراية :وار سنال وتحقيق 
+ الدلائل. “فى شبرح. . تلخيض: المسائل المتن 
والشورج أله ويعنر فان' : يكتباب القضاء: . 


اا اااا اااس 00 الأطلامل 


امؤند بالله : انظرات 1 ص 77976 


المتولئ : توقى سئة 191 ها : محمد بن 
احمد بن عبد الله الشهير بمتولى ؤينعت 
بشيخ القراء عالم بالقراءاتمصرى ازهرى 
ضرير أسندت اليه مشيخة الاقراء سئة 
كتبه بديعة الغرر فى أسانيد الاربعة عشر 

٠‏ وغيرها. وتحقيق . البيان: فى عد آى 


الشيخ ابو محمد الجويلى : انظر الجوينى 

محمد بن دبئار توفى سلة 17م ها م مسبدن. 
الطقة الخامسة : أبو محمد عيسى دن 
ديئار بن وهب القرطبي الفقيه العابد 
صلى الصبح بو ضوع العشاء أربعين سئكة 
وعن طريقة وطسريق بخين بن بحي 
0 وسمع من اب نالقاسم وصحبه ل 
عليه وله عشرون كتابا فى سماعه آلف 
فى الفقه كتاب الهدية عشرة أجزاء أخل 
عنه ابنه ابان وغيره وكان مجاب الدعوة. 
مات فى طليطاة سنة ؟١ام‏ ه . 


محمد بن سالم : توفئى سنة 955 هف : محمد 
أبن سالم الطبلاوى ناصر الدين من علماء 
الشافعية بمصر عاش نحو مالة سنة 
. -وانفرد فى كبره ياقراء العلوم الشرعية 
وآلاتها كلها حفظا ولم يكيا فى مصر 
احفظ لهذه العلوم ننه له شرحان على 
البهجة الوردية فى فقه الشافعية وله 
منظومة من محفوظات دار الكتب المصرية 
لم يذكرها مترجموه © انظر 'خطه فى 
آخر صفحاتها نسبته الى طبلية من قزى 
المنوفية . ٠‏ 
محمد بنكعب القرطبى : انظ ح ١‏ ص "97؟ 
محمد بن عد الله العمرى توفى. سئة 8لا ه : 
محمد بن مبد. 1 الخطيب العتمبزى. آبو 
.. عبد الله ولى الدين التبريسزئ. حالم 
0 .. بالحديث : له...مشبكاة “المضابيح. ُ للبغنوى 
-. وفرغ-من. تأليفه: سئة 170178 هه “والاكمال 
في آسسماء: الرجال بها من المشتكاة , 


تحمد بن عبد اتكم'3 الظر من 0 ةا 

اللشذائق. 5 انظ ى 3 ص للم 

الملا . 0 ى 0 ص 0 0 

لف : ا ١‏ هنا 1 0 

ا : "انر ل جه 5 ضْ ل : 

آبو 0 3 1ه عبد "الله 0 بن ف امعالى 

ابن ام مكتوم : :انظر ح 9 ص لاه لمم 

مالك بن الحرث. : انظرح 6 ص ,الام 1 

مالك : انظر ح ١‏ ص ه/51؟:” 

ابن المنفن : انظر ح 1.ص: 17/8 ٠‏ 

المناوى : توفى سنة 171 ه : محمد بن عبد 
الروءف بن تاج العارفين بن على بن زين 
العابدين الحدادى ثم المناوى القاهترئ 
زين الدين منكباز العلماء بالدينوالفئون» 
عاش فى القاهرة وتوفى بها . من كتبه 
كتوز الحقائق فى الحديث والتيسير فى 
شرع الجامع الصعيمٍ مجلدان اختصره 


الأساسن اختصر به اشاس البلاغة ورتبة 


الماوردى : انظر حى ١‏ ص ه76" 
ا ا ا عل يا 1 


حرف النون 


ابن ناجى : آنظر حى © صن كت" 
الناصصر آبو الفتح الديلمي - : انظر ح ااصخ18؟, 


أبو نصر الفراهى:: هو مسعود بن اب يكسر 
- أبن اأحسين" .الأدين اللفوى صنتاحب كتاب 


الصبيان الذي اعتني. شرحه جسع من 


الاعلام. | لض 


“الفضلاء ‏ حتى 00 أن السيدد. الشريف حرف اليساء 


الجرجانى :كتب علبه تعليقه والفراهى 


نسسية الن: بواححة رسيا . 5 ١‏ الأمام محيى + انظن جضن 110 - 


لسسع بسجستان :. ل يحيى بن أحمد : توفى سنلة ول/الم ها : بحيى بن 
0 0 020103 1 احمد بن على بن عماد الدين بن مظفسر 
التشيخ تعر نكر بن محفد: إن عقلذ القضامن فقيه » من علماء الزيدية » توفى فىهجرة 
ل ع ساي ارده اموه م وا 
ضل © شعر مثه الت لشمور - الشافى والدر الصافى انزع 


« بقدر الصعود بكون الهبوط 
1 21 والسره العالية » 


ال طاعة الحميد المحيد والكوكب على 
التذكرة :. 


م يمصر "2 ودفن , بسفح المقطم . 
أبو 1 : انظر حى / تدان 
خرف الهاء وال كان بسن ٠‏ 
ابن الهمام 0 الكمال بن الهمام ١ ١‏ 3 عر الانفاس آبو الحجابم آمام جامع 
ص 0 : القروبين بفاس © كان صالحا متفقها 
هلال بن أمية :. انظر. حى ؟ ص 4م بالمالكية له تقييد ءلنى رسالة أبئ زيد 
٠ 0 0‏ القيروانى 5 ا الناس فى انامة قال 
وائل بن حجر .: انظر ح > ص 706 لطلبة فى زمان قراءتمم . 


ابن وهب ' د ص 1" ابو يونس 0 حا اا اص 1م" 


اح يب حي ح حبيا حي حي يي يا ا ا يي ار بي حي بي حي ابيا وب حي حي حم ييا 0 


١ 


ييحي بي جياجيا حي سيياسي حر يي حي لحري اح لحي حلي اح ل حجييا يي يا حي حا ياي يجي حي يا 


التعرف اللفوى ٠ ٠‏ هله له الى له الى ىه أوى ‏ ا .وى 0© 
التعريف عند الأصوليين 5 ٠‏ 5 5 وى اث أ . اع 
التعريئف عند الفقهاء هط هد لعا الوه اواك اه ٠ه‏ ا الم 


النعريف فى اللغفة .لقا .ا نثاة د .ا هاه اه هاه 
التعريف فى اصطلاح العقهاء  ٠.‏ .٠ه‏ .٠ه‏ .٠ه‏ .ه ٠.‏ .ه . ه 
الغرق بين القضاء والأداء والاعادة ‏ .ء ٠١ ه٠. . ٠. . ٠.‏ 
حكم اعادة الطهارة من وضوء وغسل ومسح وتيسم . ٠.‏ . ا 
حك اعادة الآذان والاقامة ٠‏ . . . .م . 60 . #نب 
حكم اعادة الصلاة للمتيمم الى وى .ىد د هد .د .ا و هيه 
حكم اعادة الصلاة لفقدان الطهارة . . . ٠.‏ . . وكل 
حكم اعادة الصلاة لعدم ستر العورة . ٠.‏ .ء ٠ . ٠‏ ؟ول 
حكم اعادة الصلاة من لم يستقبل القبلة . . . . . هد 
حكم اعادة الصلاة لعدم دخول الوقت 2ه 2ه 0 اه اه هيبا 
حكيم اعادة الصلاة لمن ترك الاقامة لها ٠ ٠ . . ٠. ٠.‏ 5ؤل 


حكم اعادة الصلاة لترك ثىء متها 2ه . ». ٠‏ 
حك اعادة الصلاة اذا وقم أثناءها ما فظلها ٠. ٠.‏ 
حمكم أعادة الصلاة الحاضرة بالنسبة لعدم ترتيب الفوائثت 
حكم الاعادة فى صلاة الجساعة ٠ ٠ . ٠.‏ 


حكم الاعادة فى الجبعة ‏ 6 اه 0م 


حكم الاعادة فى صلاة الخوف. ...- 


حكي الاعادة فنى صلاة. الجنازة. " * 
حكم الاعادة فى صلاة. اليل ٠‏ 
حكم الاعادة ف الزكاة ٠ر٠‏ 0» 


سكم الاإعادة فى الهج ٠ ٠‏ 


ع 


حلم اعادة اللمان هه 0ن 3 ها 


كم اعادة الأضحية 020 .ىه .' 


4«َ 


و 


و 


9 


506 


يف 


ب 
ها وس 


وام 


8 
لدان 


لونانا 


آ 

: 
1 
وفك 


الإسلجت 


تمرورة لصرر عرب 
بإشرالاع ل لشن الإبنلامية 


م بي سانا + وار م لم رن اي 
00 
يه ٍْ 
1 4 : ههه 0 دصلا 1 

الجزء السادس عشر 


يصدرها مجلس الأعلى للشئون للشئون الإسلامية 


بسم الله الرحمن الرجيم 


اعارة 


0 


عارية نتشديد الياء » وقد تخفف » تقول : 
أعرنه الثشىء أعبره اعارة وعارة ّ 


وكد أعاره اأشىء وأعاره مئنهةه وعاوره 
اناه والمعاورة والتعاور المداولة وا نتداول فى 
الثىء نكون بجن اثنين ١‏ 

الثىء واستعاره مله : طلب منه أن بعيره اناه : 
وقئل فق قوله:-متعاز اقولان ‏ احدهما + آنه 
استهين فأسرع العمل به مبادرة لارتجاع 
ضاحيه اناه ٠.‏ 


( والقائق )اتأأق يعمل من التماون يقال : 
استعر نا الثشىء واعشورناه وتعاورناه دمعلى 
واد 


وقضبل : مستعار بمعنى متعاور أى 
متداول )١(‏ . 


115 5١8 لسان العرب ج ١٠٠؟ ص‎ )1١( 
ها‎ ١7.١ الطبعة الثالثة سنة‎ 


الاستعمال الفقهى ٠‏ 
استعمل الفقهاء اس الاعارة للدلالة على 
العقد التى بتوتب عليه تمليك المنافع بلا عوض 
أو اباحتها على الخلاف فى ذلك . 
كما استعملوا اسم العارية تارة للدلالة 
على ذلك العقد وعلى هذا أكثر كتب الفقهاء 
ونارة للدلالة على الثىءالمعار 
وعلى ذلك فالتعريف بالاعارة يعد تعرينا 
للعارية بالاطلاق الأول 
تعريفها شرعا : 
بغير عوض . 
وخالف الكرخى 4 فقال : ههى اباحة 
الاتتفاع بملك الغبر 2( : وعلى ذلك فهى 


وسيأتى تفصيل دليل كل من الطرفين عند 


آنها تمليك المنافع 


العلام فى 0 الاعارة 1 


وعرفها ابن عرفة من الالكية : 


بأنها تمليك منفعة مثرقتة بزمن أو فعصل 
نصا أو عرفا بلا عوض . وعرف الاسم منها » 
وهى العارية بأتها مال ذو متفعة مؤقتة 
ملكت بغير عوض () . ٠‏ 


زفة6 الهدابة والعنابة بتكملة فتح القدس 
1٠‏ طبعة مصطفى محمد 

(9) شرح الخرشى وحاشية العدوى عليه 
ل 117 الم 
سئة 1 هب ١‏ 


ج لاا ص 3145 سم 


1 ش تعسارة 


وعرفها الشافعية : 


أنها اباحة الاتتفاع بما حل الاتتفاع به 
بق ا )انا الساونة متيلا ار 


وعرفها الحنابلة : 
بأنها اباحة الانتفاع بعين من أعيان المال 
بلا عوض (') . 


وعرفها الظاهرية : 
بأنها اباحة منافع بعض 
للركوب ؛ والثوب للباس () ٠.‏ 
وعرفها الزيدية : 
آنها اباحة المنافم على وجه بحل (؟) . 
بأنها آ, فع 
وعرفها الامامية : 
أنها الاذن فى الاتتفاع بالعين تبرعا (*) . 
وعرفها الاباضية : 


بأنها تمليك منفعة مؤقتة بغير عوض )١(‏ . 


)١(‏ استى المطالب ج »؟ ص 566 المطبعة 
الميمنية سنة 1١91‏ ها 

(؟) اللممنى والشرح الكبير ج ه ص 6ه" 
مطبعة المنار سنة 1929 ها ء اكشاف اسار 
سنة 119 هه 

للق للحن نيا اص 1 لالت وا ا 
دار الطباعة المنيرية سئة | 

6 التاج المذهب جح ؟ ص 9ن" الط محمة 
الآولى للحلبى سنة ١١55‏ 

فق المختصر النافع ج ١‏ ص ١.‏ طبعة 
دار الكتاب العربى سنة 159/4 هب 


0 ل ل ل 
طبعة البارونى 


الثىء 4 كالدابة. 


حكم الاعارة : 
مذهب الحنفية : 


مذهب المالكية : 


الاصل فيها الندب »؛ فهى من حبث 
ذأياءكيوب البانه لأا ساد 7 


كابرة أضطر لها لعلاج جرح بهلك المجروح 
.يبه غالبا لولاها . 


وقد تحرم لمن بعلم أنه يستعماها أو 
تعينه على معصية . 

وقد تكره من المستعير ومن يملم أنه 
يستعملها أو تعينه على مكروه . وتباح لغنى 
عنها فى الحال » ولكن بصدد الاحتياج اليها 
مستقبلا (9) . 


مذهب الشافعية : 
كانت الاعارة واجة أول الاسلام 
مقتضى التوع د عليها بقوله تعالى : 
« ويمئعون الماعون » المفسر عند الجمهور 
بما بعار ١‏ 


ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة أصالة 
والا فقد تجب كاعارة الثوب لدفع حر أو برد 


0) الاختيار م ؟ ص 1١١8‏ الطبعة الاولى 
(8) حاشية العدوى على شرح الخرثى 
ج 5 ص .14 والشرح الكبير ج ؟" ص 8؟؟ »© 
حاشية كنون على حاشنسية الرهونى ج 5 
ص 115 المطبعة. الاهيرية سنةة 5.؟| ها 


واعارة الحبل لانقاذ غريق واعارة كل ما فيه 
أحياء مهجة محترمة لا أجرة لثله كما لو 
عدي الواذفتين اسفن عد سيت او وات 
محترم ووجد بثرا ومع غيره دلو . 


ولو أوصى انسان أن تعار داره لزيد سئة 
فانه .يجب على الوصى تنفيذه ومن دخل عليه 
وقت الصلاة » ولم يجد من يعلمه وهو بحسن 
وجد.من. بعبره؟: 
وقد تحرم كاعارة الصبد للمحرم » وقد 
تكره كاعارة الخادم المسلم للكافر ١(‏ 
مذهبالد<نابلة : 


الاعارة مندوب اليها غير واجبة ء لقول 
الرسول صاى الله عليه وسلم : « ليس فى 
المال حق سوى الزكأة » . 


صلى الله عليه وسلم : ماذا غرض الله على من 


غيرها ؟ قال <٠:‏ لا »ءالا أن تتطوع 
شيئا . 


وقيل :هى واجبة لآبة « ويمنعون 
الماعون » » ولا روى أبو هريرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « ما من صاحب 
أبل لا يؤدى حقها » الحديث . قيل : با رسول 
الله وما حقها ؟ قال : « اعارة دلوها » واطراق 
فحلها » ومنحة لبنها بوم ددا » . قم الله 


00 لب ل 


ج ” ص ١1‏ طبعة الحلبى 


١ 1 أعسارة‎ 


05 ال مانع العاربة » وتوعده وسِيجول الله دما 


اراي وتران 

مذه بالظاهرية : 

الاعارة فعل حسن » وقد تكون فرضا فى 
بعض المواضع ؛ كمن سألها محتاجا اليها 
فمرض على المسئول اعارنه اباها اذا وق 
بوفائه » فان لم بأمنه على اضاعة ما يستعر 
أو على جحده فلا بعره شيئا . 

يتا تعالى : « وسمئعون 
ا ماعون » () . 


مذهب الزيدية : 
الاعارة تنقسم الي واجب » وملندوب »6 
ومحظور » ومكروه » ومباح . 
آنا" الواكن “قنك اند اصرق الغ أن 
لم بعره ما لا قيمة لمنفعته فى مدة الاعارة » 


أماجا' لنقطه قرية فلؤ فى اله بالاجرة : 


وأما المندوب فعند حاجة الغير للعين 
المعارة . 

وأما المحظور » فنحو اعارة آله الاصطياد 
من يحصارب المسلمين أو الامام من الكفار 
أو البعاة . 

وأما المكروه فلحو اعارة الخادم المسلم 
للكافر لأجل خدمته . 
7 مه 4 كشاف القفقناع 4 وشرح المنتهى 
بهامشه ج " ص 6" © 16" 


(9) المحلى ج 4 ص 1١58‏ مساألة رقم 
345 0 


/ ْ اعسارة 


وأما المباح فما عدا ذلك )١(‏ . 
مذهب الامامية : 

الاعارة عقد مشروع جائز 0( 1 
مذهب الاباضية : 


الاعارة عقد جائز » ولا ينبغى منع العارية 
عمن احتاج اليها » وقد كانت واجبة فى صدر 
الاسلام » ثم نس وحوبها فصارت مستحبة » 
وقد 'نحب لعارض » وقد تحرم وقد تكره على 
التفصيل السابق فى مذهب الشافعية (') . 


دليل مشروعيتها : 


والاجماع 4 والمعقول 7 
أما الكتاب 8 فقوله سبح انه وتعالى : 

ساهون . الذين هم يراءون ويمنعون 
عون () . 

روى عن ابن عباس وابن مسعود أن 
الماعون هو ما نتعاوره الناس فى العادة مثل 
القدر والدلو والميزان وقد توعد الله عز 
وجل من منع الماعون ب وهو عدم اعارته # 
بالويل فتكون اعارته مشروعة . 


وما السنة : فما روى عن النبى صلى 


"67 التاج المذهب ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟) تحرير الأحكام ص 5611 طبعة حجر 
سئنة 1716 ها 

9) شرح النيل ج 5" ص 75 »2 هلا 

(9) سورة الماعون آبة رقم 15 لا 


الله عليه وسلم أنه قال فى حجة الوداع . 
« العارية مؤؤداة والمنحة مردودة » . 

وما رواه البخارى « أنه عليه الصلاة 
والسلام استعار آم طلحة قرسا الى 
الندوب فركبه » لفزع كان بالمدينة » . 


وروى صفوان بن أمية أن النبى صلى 
فتال : أغصبا يامحمد ؟ قال : بل عارية 
مضمونة ©» . 

وأما الاجماع : فان اللأمة أجمغت على 
قول الأكثرين . 

أو واجبة وهو قول البعض وسند الاجماع 
فى ذلك قول الله تعالى : « وتعاونوا على 
البر والتقوى » . (8) وهى من البر . 

وقوله عليه الصلاة والسلام « لا يزال الله 
فنّ,خون اليك ذا .دام الحيكاافن حون احيه »: 

وكنا الوك غذث الفبلك: :هيات : 
بعوض وبغير عوض » والاعيازقابلة للنوعين ' 
بالبيع والهمة »ء فكذلك المنافع بالاجارة 
والاعارة » والجامع دفع الحاجة . 


وهذه الأدلة متف قعليها بين جميع المذاهب 


ألا أن المالكية فسروا « الماعون » الذى 


توعد الله على منعه فى الآبة بالزكاة المفروضة 
واستدلوا للاعارة من الكتاب شوله تعالى : 


)2 «الابة رقم 3 من سورة المائدة 


امسارة 0 اه 


بر وأفعلوا الخير لعلكم تفلحون » 0 وقوله 
سبحانه الاك امس :سسيحدقة أ 


معروف © () . 
ع ب حكمة مشروعية الاعارة : 


الاعارة معروف يصل بين القرابة 
والجيران وغيرهم من الناس » فهى داعية 
لنتودد والتواصل وداخلة فىقوله علبه الصلاة 
والسلام : « تهادوا 'تحابوا » فالحاحة داعية 
اليها » لما فيها من قضاء حاجة المسلم » وما 
فيها من البر والمعروف والاحسان والله بحب 
ومن محاستها الثبابة عن الله سيحا نه فى 
اجابة المضطر » لأنها لا تكون الا لمحتاج 
فالا ْ 
وكل هذا متقفق عليه بين جميع 
المذاهب () . 
م- ايكان الاعار : 


ذهب الحنفية الى أن ركن الاعارة (؟) هو 
العحلة : 


(1) الابة رقم /الا من سورة الحج 

)5 الائة رقم ١15‏ من سورة النساع " 

(9) المراجع السابقة المذكورة فى دلييل 
شرعية الاعارة ش 

() البدائع ج 5 ص 5١5‏ وتكملة حاشية 
أبن عابدين ج ؟ ص ؟8* -48م؟ الطبعة 
الثانية للحلبى سنة 81؟١‏ 


وذهب المالكية الى أن أركانها أربعة 
وهم ا معير 6 والمستعير 6 والمستعار وما بدل 
عليها من صيغة لفظية (*) أو غيرها -٠‏ 


وبذلك قال الشافعية آيضا )١(‏ . 


وأما الحنابلة فقد ذكروا صيغة الاعارة 
وما شترط فى المعير والمستعبر والمستعار 
والمنفعة . وان هذه الشرائط هى شرائط 
صحتها )١(‏ » وسيآتى تفصيل كل أمر من هذه 
الامور . 


الاول : الصيفة المعبرة المطلوبة فيها : 


مذهه الحنفية : 


ركن الاعارة علدهم هو الايحماب من 
المعير » وهو أن يقول : أعرتك هذا الثىء . 

أما القبول من المستعير فليس بركن عند 
أى 


وهو قول زفر . 


(5) الشرح الصغير وحاشية الصاوى ج " 
ص 6؟5؟؟ 5١7‏ 

(5) اسنى المطالب ج ؟ ص 958 7؟؟ 

(م)كشافالقناع ص ؟ »6 ص0 51 6 ص١"‏ »© 
ص 759١‏ . 


1 اعسارة 


1 5052 


وثمرة الخلاف فيمن جلف لا بعير انسانا 
معينا فأعاره ولم يقبل فانه بحنث عندهم 
استحسانا . 


وعند زفر : لا بحنث ما لم يقبل . 


ولى قرل له : لآ .يحنث ما لم ,يقبل وبقبض 
وهى لا تنم ألا بالقبضلأن الاعارة عقد تبرع » 
فلا 0 الحكم بنفسبه بدون القبض 
كالمبة () .' 


وقال اينعابدين : الظاهر ازالمراد بالقبول 
الذى ليس بركن انما هو القبول صريحا : 
فيصبح عقد الاعارة بفعل بدل على القبول 
كالتعاطى بخلاف الايجاب ؛ ولهذا قال فى 
الهندية : ان الاعارة لا تثبت بالسكوت والا 
لزم آلا يكون أخذها قبولا () . 


وتصح الاعارة بقول المعير : 
الثىء » لأنه صريح فيه أى حقيقة فى عقد 
الاعارة . كما تصح بقوله : منحتك هذا الثوي 
أو هذه الدار اذا لم برد به الهبة » لأنه لتمليك 
العين وعند عدم أرادته الهبة يبحمل على تمليك 
العين تجوزا أو لأن المنحة اسم للعطية التى 


أعر تك هذا 


)١(‏ البدائع ج 1 ص ”١6‏ 2 ه!؟» 

(؟احانسية أبن عابيدين ج ؟ ص ؟5ك1ه 
الطبعة الثالثة للمطبعة الاميربة سئية 19060 ه 
.٠‏ الفتاوى الهندية ج ؛ ص 964 الطبعة 
الثالثة المطبعة الاميرية سنة ١8.‏ 4 تكمّلة 
ابن عابدين ج لم ص #بر؟ 


ينتفع بها الانسان زمانا ثم بردها على صاحيبها 
وهو معنى الاعارة » قال النبى صلى الله عليه 
وسلم « المنحة مردودة » ومنحة الأرض 
زراعتها قال عليه الصلاة والسلام « ازرعها 
أو امنحها أخاك » يعنى : ليزرعها . 

وكذلك نصح بقوله : حملتك على هذه 
الدابة» اذا لم برد به الهمة » لأنه بحتمل الأعارة 
والهبة فآى ذلك نوى فهو على ما نوى لآنه 
نوى ما بحتمله اللفظ » وعند الاطلاق بنصرف 
الى الاعارة » لأنها أدنى فكان الحمل عليها 
أولى كيلا يلزمه الأعلى بالشك . 

وتصح أيضا بقوله : دارى لك سكنى » 
لأنه جعل سكنى الدار له من غير عوض » 
وسكنى الدار منفعتها المطلوبة منها عادة فقد 
تى بمعنن الاعارة . 

وأما لو قال : دارى لك رقبى أو حبس 
فهو اعارة عند أبى حنيفة ومحمد . 

لا روى شريح : « أن الرسول عليهالصلاة 
والسلام أجاز العمرى ورد الرقبى » . 

ولأنه تعليق الملك بالخطر فلا الصمح . 

واذا لم بصح يكون اعارة » لأنه يقتضى 
دارى لك تمليك للعين . 


وقوله رقبى شرط فاسد لا بيتشضل 
الفية. 


١١ اعارة‎ 


ونصح أضا بقوله : أطعمتك هد. 
الأرض » أو هذه الأرض طعمة لك أى غلتها » 
لذن عين الأرض لا تطعم فيكون الاطعام 
المضاف اليها هو اطعام منافعها التى تحصل 
هنها بالزراعة من غير عوض عرفا وعادة وهو 
معتى الأعازة (1) : 

اذا اهار أزشنا شفناء للذراعة كتين 
المستعير : انك أطعمتنى أرضك لأزرعها » عند 
أبى حنيفة . 

وقال محمد وأبو بوسف : تكتب انك 
أعرتنى » لأن لفظة الاعارة هى الموضوءة 
لهذا العقد » والكتابة بالموضوع له أولىكما 
فى اعارة الدار . 


ولأبى حديمة : ان لفظة الاطعام أدل على 


المراد من الاعارة » لأنما تختص بالزراعة » 


واعارة الأرض نارة تكون للزراعةوتارة تكون 
للبناء ونحوه فكانت الكتابة بلفظ الاطعام أولى 
ليعلم أن غرضه الزراعة . بخلاف الدار لأنها 
لاتعار الا للسكتى (') . 

مذهب المالكية : 

تتعقد الاعارة بكل ما يدل على تمليك 
المنفعة بغير عوض » من قول كأعرتك » أو نعم 
أو اشارة حا يدل على الرضا 04 وتكفى 
المعاطاة فيها . 
)١(‏ (؟) من البدائع ج 5 ص 5١5‏ والعناية 
والهدابة تكملة فتح القدير ج لاا ص ؟١٠‏ لس 
.ل » ؟١!‏ »© حاشية بن عابدين ج ؟ ص 8660ه 
وأكاه والجوهرة ج ١‏ ص .وه" » إه؟ الطبعة 


'لاولى للمطبعة الخيربة سئة ؟9؟189 » الاختيار 
ج ؟ ص ١١6‏ 0 


فلا يشترط فيها صيغة مخصوصة بل كل 
ما دل على تمليك المنفعة بغير عوض كاف . 
وبجوز للشخص أن يقول لآخر : أعنى بورك 
اليوم على أن أعينك بثورى غدا » ويكون 
ذلك احارة لا اعارة . 

وسيأتى تفصيل هذا فى « اشتراط العوض 
فى عقد الاعارة » . 


لا تنعقد الاعارة عندهم الا بايجاب وقبول » 
لأنها ايجاب حق الآدمى فلا يصح الا بالايجاب 
والقبول كالبيع () والأصح - فى ناطق 
اشتراط لفظ يشعر بالاذن أو بطلبه ء اذ 
الاتتفاع بملك الغير نتوقف على ذلك . 

وبلحق بذلك كتابة مع نية التعاقد . 

واشارة أخرس مفهمة . 

واللفظ المشعر بذلك + كأعرتك هذا ؛ 
أو أعرتك منفعته وان لم يضفه للعين » أو 
أعر نى أو ما تودى معنى ذلك كأابحتك 
منفعته » أو خذه لتتتمع به » أو أركبتك 
داتى » أو أركبنى دابتك . | 

ويكفى افظ أحد المتعاقدين مع فعل الآخر 
وان تآخر أحدهما عن الآخر بزمن طويل لأنه 
لا يشترط الفور فى القبول هنا ولأنه حيث 


0) شرح الخرشى ج 1 ص ١515 © ١59‏ 
وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدزدير 
ج # ص .44 وحاشية الصاوى والشرح 
الصغفير ج ؟ ص 25127 ومئح الجلييل ج " 

ص 1/7 ش 1 


(5) المهذب ج ١‏ ص58" طبعة الحلبى . 


غلك السينة لذ بش الناخر :ان لل ,يود ين 
الي ا نيدن على الرجوع يكولة من الاير 
ما يدل على رد الابحجاب . فلو قال : أعر نى 
فأعطاه » أو قال له : أعرتك فاأخذ صحت 
الاعارة كما فى اباحة الطعام . 


ول ان ترق ادا مزال + 

ولا الفعل منهما » الا فيما كان مستعارا ضمنا 
كنلرف الهدية وظرف المبيع . اذا تسلمهالمسترى 
فبه وجرت العادة به . 
٠‏ #ولة بترن للفلل يفن خافن المقير وان 
العارية مضمونة على وفق الأصل فيكتفى فيها 
بلفظ من أخد الجانبين . وقيل على ما ذكره 
المتولى » انه لا يشترط فى الاعارة لفظ ,بدل 
عل الاذن اج لو أعطى عاريا قميصا فليسه 
نمت الاعارة عنده . 


والمعتمد أنه اباحة لا اعارة )١(‏ . 
مذهب الحنابلة : 


تنعقدا الاعارة بكل لفظ أو فعل بدل عليها » 
كقول المعير : أعرءنتك هذه الدابة ؛ أو اركبها 
الى كذا » أو استرح عليها ونحوه كدفعه 
دابته لرفيقه عند تعبه » وتغطرة 4ه بكسائه 
لبرده . 


الحلبى سنة لاه؟١‏ »> 1978 »6: اسنى المطالب 
اج ل لسر و ع ا 2 
1 » مغنى المحتاج ج؟ ص بم 

مطبعة مضطفى محمد © تحفقة المحتاج 2 5 
0 65 اللمطبعة الوهصية سنة إلم؟١!‏ ها » 
الاقناع ج 59 ص 17م الطبعة الرابعة » المطبعة 
الازهرية سنة ل ا 


لأن الاعارة من البر فقتصح بمجرد دفع 
العين المعارة كدفع الصدقة » ومتى ركب 
المستعير الدابه » أو استبقى الكساء عليه » 
كان ذلك قبولا . 

وكذلك تنعقد بقول المستعير : أعصرنى 
هذا ء أو أعطنى دابتك أركبها أو أحمل عليها 
فيسلمها اليه » وأشباه هذا . 


قال فى الترغيب : يكفى فى عقد الاعارة 
ما يدل على الرضا من قول أو فعمل كما 
لو سمع من ,يقول : من بعيرنى كذا فأعطاه 
كفى لأنها اباحة لا عقد () . 


ودج ريد 


لا يعتبر فى الاعارة عقد » بلالتمكين أو 
م بدل عليه كاف 9 5 


مذهب الامامية : 


ينعقد عقد الاعارة بالابجابويتم بالقبول» 
لأن ثمرة العقفد ‏ وهو التبرع بالمنفمة ‏ 
لا تحقق بدون القبول فهو شرط فى صحة 
الاعارة (©) . 


"لتكت 


(؟) كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه 
2 ؟ ص وط|" 2 |9 والمغنى والشرح الكبير 
ج ه ص هده" 1ه؟ 


9) البحر الزخار ج ؟ ص 1١6‏ الطبعة 
الاولى للخانحى سنة : م57١‏ ه555١‏ م» 
للحللى سنة 155 ها 

(؟) شرائمع الاسلام ج ؟ ص ؟؟١‏ طبعة 


المكتبة العلمية بطهران اسنة /الاا!1 ه * 


أعسسسارة ش ّْ 9 


ولا يشترط القبول )١(‏ نطقا » فقد بحصل 
القبول بفعل يدل عليه (') + بل لو استفيد 
رضاه من غير الألفاظ كالكتاية والاشارة ل 
ولو مع القددرة على النطق ب كفى.. 

ومثله ما لو دفع اليه ثوبا حيث وجده 
عاريا أو محتاجا الى لبسه » أو فرش لضشيمفه 
فراشا » أو ألقى اليه وسادة أو مخدة . ولا 
حصر فى ألفاظها انجابا وقبولا » بل كل ما دل 
على الاذن فى الاتتفاع من طرف المعير فمو 
انجاب . 


وعبارة العقد الصردحة أن تقول : أعر نك 
فيقول قبلت () . 


ما يشترط ف المعير من الاهلية : 


مذهب الحنئفية : 


يشترط فى المعير : أن يكون عاقلا » فلا 
تصيح الاعارة من المحنون والصبى الذى 
لا يعقل .. 


أما كونه. بالغا فليس بشرط حتى تصح 
الاعارة من 'لصبى المأذون . 

لأن الاعارة من توابعالتجارة » وهو يملك 
التجارة فيملك ما هو من توابعها . 


سنة 9؟9١!‏ هه 


١١١6 سنة‎ 


(9) الروضة البهيه ج ١‏ ص 88" 42 841؟ 
طبعة دار الكتاب العربى 


وكذلك الحرية ليست بشرط فيملك 
الاعارة العبد المأذون (©) . 

وليس ثلأب اعارة مال طفله لأنه تصرف 
بلا بدل وهذا ما قاله عامة مشابخ المذهب 6 
فان فعل رمك المال كان ضامنا . 


وقال عض المتأخرين من الشابح له ذلك 
استحسانا . ش 


وكذلك نيس للقاضى اعارة مال اليتيم . 
وحاء فى النتاوى الهندية نقلا عن شرح 
بيوع الطحاوى أن له ذلك . 


انا لون لل لاد اا اك 0 . 
مذهب المالكية : 


يشترط فى المعير : أن يتكون مالكا 
للمستعار اما لعيئه وأما لتفعته . 

وأن لا نكون محجورا عليه حجرا أصليا 
لصغر أو سفه أو رق أف دين أو مرض ٠.‏ 

فلا تصح الاعارة من الصبى والسفيه 
والعبد ولو مأذونا له فى التحارة. لأنه انما 


أذن له فى التصرف بالاعواض خاصة ولم 
يدن له فى نحو الاعارة . 


نعم بجوز له اعارة ما قل عرفا أن استألف 
به للتحارة لأنه من توابعها » أما ما كثر فلا . 


(9) البدائع ج 5 ص 5١؟‏ 

)6 تكملة حاشية: ابن عابدين ج لم ص ".1 
و .4 طبعة الحلبى الطبعة الثانية سنة 
كم؟ | ها 1111 0 2 0 0 0 
سنة .191 هه 


ل كقدو ا كنك ره 01 حمل لسر لي 
المتتتمير مراحة باؤقال له + له هرها او ضعنا 
كنا" لو فاك قرنة على ذلك تخي قوال: امير 
لولا أقتوتك أن .مبتدافتك او دباتتيك 
ما أعرتك . 

ولا تصح اعارة الفضولى لأنه ليس بمالك 
لثشىء فأعارته للك الغير غير منعقدة . 

كما لا تصح اعارة مالك الاتتفاع » وهو من 
ملك أن يتتمع بنفسه فقط وقصر الشارع 
الاتتفاع على عينه . كساكن نيدوت :المدارس 
بوصفه مجاورا-. والزوايا والجالس فى 


المساجد والأسواق . 


فاذا أراد أن يتمع غيرة فانه سقط 
حقه منه وبأخذه الغير على أنه من أهله حيث 
كان من أهله . 


وملك الخلو من قبيل ملك المنفعة لا من 
قبيل ملك: الاتتفاع وحينئذ فلمالك الخلو 
اعارته )١(‏ . ( انظر وقف ) . 


مذهب الشافعية : 


يشترط فى المعير : أولا : أن يكون ممن 
يصح تبرعه بآن يكون رشيدا » لآن الاعارة 


00 بدابة المجتهد ج ؟ ص 17م 
الطبعة الفسائية للحلبى سنة .“18 هب 
ا ع شوح الخركئ 12 من مل 2 ل 


على الشترح الكبير 1 ص /901] 200 


"020 


ا :امارة 


ومجنون ومحجور عليه لسفه أو افلاس 
ومكاتب بغير اذن سيدهة . 

ثانيا : أن بكون مختارا . 

فلا تصح اعارة المكره عليها بعير حق . 

آما ان كان الاكراه عليها بحق كما لو 
أكره ه على اعارة واجبة فتصح : 

ثالثا : أن تكون مالكا لمتفعة المستعار 
ولو بوصية أو وقف وان لم سلك العين 
الممارة . 

لأن الاعارة انما ترد على المنفعة د 
العين فتصح الاعارة من المستأجر لأنه مالك 
الثفية + لمن الملتعين #الأنه غير “جمالك لها 
كما سيأتى . 

وليس للأب أن بعير مال ولدهالصغير ولا 
أن بعيره فى خدمة لها أجرة أو تضر له ١‏ . 

بخلاف خدمة ليست كذلك كأن يعيره 
ليخدم من يتعلم منه كما صرح به الرويانى . 

قال الزركشى : وينبغى أن يكون المجنون 
والبالغ السفيه كذلك () . 


مذهب الحتايلة : 


شترط أن كون المعير أهلا للتبسرع 


شرعا . 


9) اسنى المطالب ج ؟ ص66" ” © 5؟١1‏ »© 
تحفة المحتاج ج ؟ ص 45565 5157 »2 مغلى 
المحتاج ج ؟ ص 515 


لأن الاعارة نوع من التبرع » لأنها اباحة 
المنفعة » فلا تصح اعارة ولى نتيم من ماله 
ولا ناظر وقف » ولا مكاتب () . 


مذهب الزيدية : 
شترط فى المعير ثلاثة شروط : 


( الأول ) : أن تصدر اباحة المنافع :مين 
مالكها ولو كان سكرانا غير مميز » أو من 
الولى ‏ أو الوكيل أو الامام »؛ أو الحاكم 
لمصلحة » وكل من جرى العرف باعارته . 


وان كان المعير فضوليا فلا تلحقها الاجازة 
ما لم تكن عقدا نحو : أعرتك على دخول 
الدار » ودخول الدار ليس لثله أجرة ؛ فان 
كان لمثله أجرة كانت اجارة فتلحقها الاجازة » 
ويسقط بها ضمان الاستعمال . 


( الثانى ) : أن يكون العير مكلفا » فلا 


( الثااث ) : أن يكونالمعير مطلق التصرف 
فلا تصح من المحجور عليه » فان فعل لزم 
المستعير الاجرة وتكون للدائنين ولا يرجع 
المستعير بها على المعير ؛ لأنه استوفى 


)١(‏ كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه 
ج ؟ ص وا”# 4 ١9|‏ 

(0) التاج المذهب بج 8# ص 8م؟ 4 6ه" 
والبحر الزخار ج 5 ص 1151 الطبعة الاولى 
للخانجى سنة 1١5538‏ ها 7 1١5155‏ م 


امسارة : ه16 


مذهب الامامية : 


شترط أن يكون المعير مكلفا جائز 
التصرفمالكا للمتفعة » فلا نصح اعارة الصبى 
ولا المحنون ولا المححور عليه للسفه أو 
الفئلس . 

وتجوز اعارة الصبى. باذن وليه » لأن 
أذن الولى للصيى بمنزلة الابجاب » فتسكون 
العبرة باذنه لا بعبارة الصبى وعلى هذا فلا 
فرق بين المميز وغيره . 

ولا بد مع اذن الولى له فى اعارة ماله من 
وحود المصلحة بها » ١‏ 
من بد الولى فى ذلك الوقت لخوف ونحوه 
ماله » أو لكون العين ينفعها الاستعمال 


وتصح الاعارة من المستأجر والموصى له 
بالمنفعة والمستعير منهما كالمستعير من المالك . 

ولا تصح اعارة العاصب ولا المستعير ولو 
استعار من الغاصب عالما بالغصب () فلمالك 
الرجوع على من شاء منهما بالأجرة وأرش 
النتقص والقيمة لو تلف المستعار وستقفر 
الضمان على المستعير » ومع الجمل يضمن 
الغاصب الجميع الا أن يكون المستعار ذهبا 
أو فضة فان الأقرب الضمان على المستعير 
خاصة لأن التلف فى بده . 


(9؟) شرائع الاسلام ج ؟ ص 155 والروضة 
البهية ج ١‏ ص 9588 وقواعد الاحكام ص 1١51١‏ »© 
١5:9‏ . َ 


0 أ اعسار مه 


ردي لين + أن عون مانا لفعة 
القن اللغاوة + 

فتصح الاعارة من مالك العين ومن 
المستاجر لها لا من المستعير » لأنه غير مالك 
لها وائما أبيح له الاتتفاع ١‏ 

ولا تصصح اعارة مال الغير . 

وقيل نصح ان لم شك المستعير أنه اعارة 
له يعبر اذنه . 

وتطضم الأغارة فى البالتزوالتقلاة. ارعيانة 
ونساء وجائز امؤلاء أن بعيروا وأن مستعمروا 
للأطفال والمجانين الا مالا بحوز من تضبيء 
الملل » حيث لا يجوز لأحد أن يعير ماله لمن 
يضيعه » لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن 
تنضييع المال )١(‏ . 
ولا انحور له أن : عير مال من ولى أمره .من 
شيم أو محنون أو غائب أو ما كان فى بده 
بالأمانة من أموال الناس والمساج_د والمقاير 
ولا بعير اذن الشريك ولا بغير اذن صاحب 
مال المضاربة 4 ولا للمأذون ف التحارة أن 
هذا معروف لا تجارة 5 

وللمضارب أن العير مما فى باه من مال 
المضارية لمن أعار لهم قبل ذلك لمنافع ذلك 
الال 0000 


(؟") شرح الثيل ج 1 ص هلا 
9) شرح النيل ج كا ص 86 - ثم 


ما يشترط فى الستعير : 
مذهب الحنفية : 


شترط فى المستعير ما سيق اشتراطه فى 
الع 

مذهب المالكية : 

يشترط فى المستعير أن يكون من أهصل 
بخصوصه » فلا بحوز اعارة الم لم ولو 
عبدا آ لكاقر . 

كما لا نصح اعارة مصحف أو كتب حديث 
لكافر » اذ الكافر ايس أهلا لأن يتبرع 
عليه بذلك وان كان من أهل التب.رع له فى 
الجملة بغير ذلك . 

وكذلك لا تصح اعارة السلاح من يقاتل 
والجمادات () . 

مذهب الشافعية أ 

يشترط فى المستعير : 


(أولا) 
لمن لا عبارة له كصبى ومحئون ومحجور عليه 


0) البدائع ج 5 ص 514 


(9؟) الخسرتى ج " ص ١١١‏ وحاشسية 
الصاوى والشرح الصغير ج "»" ص 16؟؟ 


اعارة . 3 


ولو لسفه كما لا تصح استعارة وليه له الا 
لضرورة كبرد مهلك فيما يظهر » آو حيثلم يكن 
المستعار. مضمونا كأن استعار له من نحو 
مسستأجر اجارة صحيحة فتصح حينئذ . 


( ثانيا ) : أن يكون أهلا للتبرع له » فلا 
نصح الاعارة لبهيئة مثل أن يقول : أعر 
فرسى سرجا . 

( ثالثا ) : أن يكون معينا فلا تصحالاعارة 
لغير معين » فلو قال الممير : أعرت أحلاكما 
لك + ولق امكيلة النشار حيتي سان 


القضن أؤلق اخازهعي] حييا قعل واهنة. 


مستعير )١(‏ . 
مذهب الحنابلة : 
بشترط أن ,يكون المستعير أهلا للتبرع له 
تلك العين المعارة بأن يصح منه قبولها هبة 
فلا تصح اعارة المصحف لكافر . 
و لانصح اعارة الصيد لمحرم » لأنه لا 
يجوز له امساكه () . 
مذهب الظاهرية : 
3 ترط فى ١م‏ الع أن بكون موثوقا 
بوفائه » فان خشى المعير اضاعة مابعيره أو 
خشى جحده فلا بعره شيثًا . 


6» 5355© أسثى المطلساالب ج ؟ ص‎ )9١( 
5 والاقناع ج ؟ ص #9ه » تحفة المحتاج ج‎ 
ص 515 وحاشية البجرمى على منهج الطلاب‎ 
8/8 ج * ص‎ 

) كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه 
جح ؟ ص وا98 © ا995 والمفنى ج ه ص 551 »© 
ون 


فقد نمى الله سبحانه عن التعاون على 
الام والعدوان فلا يجوز عونه على ذلك . 

وصح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
)0 النهى عن اضاعة المال »© 9 


مذهب الزيدية : 


شترط أن يكون المستعير مكلفا » فمن 
أعار صبيا أو مجنو نا لم يضمثئاه اجماعا ان هلك 
المستعار بدون جنابة منهما » وكذلك ان جنيا 
عند بعض أثمتهم وتصح اعارة الخادم المسلم 
للكافر مع الكراهة اذ الاسلام يعلو (5) . 


مذهب الامامية : 


يشترط فى المستعير أن يكون معينا ء 
وأن يكون أهلا للتبرع له بعقد يشتمل على 
الابجاب والقبول فلا يصح استعارة الصبى 
ولا الحنون (0): 


يشترط فى المستعير ما سبق اشتراطه 
فى المعير : من البلوغ والعقل » وعدم تضييع 
المال . 8 

كما يشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع له 
بذلك المستعار » فلا تصح اعارة المصاحف ولا 
كل ما كتب فيه القرآن أو اسم الله ولا اعارة 
الخدم المسلمين للمشركين )١(‏ 


9) المحلى ج 1 ص ١58‏ >4 155. 

(8) البحر الزرخار ج ؟ ص ١١51‏ 

(5) قواعد الاحكام ص 111١‏ »© تحسرير 
الاحكام ص 515 

(50) شرح النيل " ص هلا 6 86 . 


م1 
3 1 ما ند 3-5 طِ فق أ و. ار 
« العارية )) والمنفعة المستفادة منه : 
:مت الحلفية : 


إشترط أن يكون المستعار مما يمكن 
الاتتفاع به بدون استهلاكه » فان لم بسكن 
الاتتفاع به الا باستهملاكه وفناء عينه فانه 
لآ تصح اعارته فلو أعاره مكبلا أو موزونا 
لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه كان كناية 
عن القرض لآن حكم العقد ثبت فى المنفعة 
لا فى العين . 


وبستثنى من ذلك ما سيآتى من جواز 
أعارة القاة للنتفم ليتها . 

وشترط فى المستعار أدضا أن نكو نمعينا 
اذا كانت جهالته تفضى الى المنازعة » أما اذا 
كانت جهالته لا تفضى الى المنازعة:» آو كانت 
المنافع غير معينة » فلا تفسد الاعارة . 

فاعارة الحزء الشائع تصح كيفما كان » أى 
فى الذى بحتمل القسمة أولا يحتملها » لشردك 

وكذا اعارة الثىء لاثنين سواء أجمل أو 
فصل بالتنصيف أو بالاثلاث » لأن جهالة المنافم 
لا تفضى الى المنازعة لعدم لزوم الاعارة . 


شرعا . 


فلا بصح اعارة الفروج للاستمتاع » لأن 
الاباحة لا تجرى فيها وكذا لا يصح للوصى أن 


التبرع بمنافم الصغير () . 

مذهب المالكية : 

شترط فى المستعار أن يكون عينا لمتفعة 
مباحة استعمالا من عرض أو حيوان أو عقار 
الأضحية وجلد الميتة » لاباحتها استعمالا وان 


لم يبح بيعها . 


ولا تصح اعارة المسلم للذمى » لما فيه 
من اذلال المسلم » قال تعالى : « ولن بجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » () » 
والمراد خدمة المسلم للذمى » لأن الكلام فى 
المنفعة غير المماحة » وأما اعارة الذمى منفعة 
المسلم حيث كانتغير: محرمة كأن بخيط له 
انوبا مثلا فينبغى فيه الجواز كما فى الاجارة.. 

ولاا تصح اعارة الجارية أو الزوجة 
للاستمتاع بماء كما لا تصح اعارة المرأة 
للخدمة فى غير الارضاع لغير محرمها 
5ه وف الى ارم ترعا وي الخلوة 
والاستمتاع بهما. ١‏ 

وأما اعارتها للارضاع فتصح بلا فرق 
فى الصورتين بين الحرة والأمة . 


)١(‏ البدائع ج 5 ص 5١4‏ »© 5١؟‏ الفتاوى 
الهندية ج ؛ ص 71/5 »4 حاشية ابن عابدين” 
ج ؛ ص 16م م1]ه » تكملة ابن عابدين ج م 
سنة 1١85‏ هل 19555 م 

0( سورة النساعء آئة رقم ١5١‏ 


14 ' 1 ٠: أعسارة‎ 


وكذلك لا" تصح اعارة طعام أو شراب 
ليؤكل أو يشرب فان فيه ذهاب عينه بذلك 
ومثله النقد من دنانير. ودراهم على. ما سيذكر 
فى أعسارة ما لة بسكن الاتتفساع. به الا 
باستهلاكه » )١(‏ . 


مذهب الشافعية : 
يشترط فى المستعار : امكان الاتتفاع به 


حالة التعاقد ‏ اتتفاعا مباحا شرعا مع 
بقاء عينه كالدار والثوب والدابة . 


فلا تصح اعارة ما لا تفع فيه كالحمار 
المكسور. 


أما ما نتوقع نفعه فى المستقبل كالجحش 
الصغير فالذى :ظهر فيه أن الاعارة ان كانت 
مطلقة أو مؤقتة بزمن يمكن الاتتفاع به 
خلاله صحت والا فلا نصح . 


.كما لا تصح اعارة ما ينتفع به انتفاعا 
محرما كآلات الملاهى ونحوها 0 


كما لاا تصح اعارة نحو شمعة لوقود » 
وطعام لأكل لأن منفعتهما باستهلاكهما . 

ولا بد أن تكون منفعة المستعار قوية 
مقصودة لما سيذكر فى اعارة ما لا يمكن 
الانتفاع به الا باستهلاكه . ولا يشترط تعيين 
المستعار عند الاعارة فلو قال : أعرنى دابة 
فقال : خذ احدى دوابى أو خدذ من دوابئى 


١65 2 16١ شرح الخرشى ج 5 ص‎ )١( 
وحاشية العدوى على الشرح الصغير ج ؟‎ 
ص 551 -97؟؟‎ 


بأ عقت منحك الكعازة » لان النرو له مقدل 


ولا :نصح اعارة العين للاتتفاع بعين منها 
الأول : اعارة الفحل للضراب قطعا . 
الثانى : اعارة الشاة لأخذ لبنها . 


الثالث : اعارة الشحرة لأخذ 00 عنك. 
القاضى أبى الطيب ومن تبعه » وتفصيله بأتتى 
فى اعارة ما لا يم كن الاتتفساع به الا 
باستهادكه () .. 

مذهب الحنابلة : 

عرف فى سهان 301 6و شماانة 
لالس الام يشترط فى المنفعة . 
المتفادة 'منه آن. تكؤن شاحة: للستتعين .ولو 
لم ,نصح فيها المعاوضة » لأن الاعارة لا تبيح 
للمستعير الا ما أباحه الشرع » فلا نصح 
الاعارة لغناء أو زمر كما لا تصح بل تحرمم 
اعارة أوانى الذهب والفضة والحلى المحرمة 
ونحوهما . ظ ظ 


وتصح اعارة الكلب للصسيد » واعارة 
الفحل للغراب » لأن دفع ذلك مساح ولا 


م ا ا 
حع اطلي ع | 0" ونهاية 0 

() الاشباه والنظائر ل صن /31] 
طبعة سنة 1١58‏ ه ل 1165 للحلبى من 
باب العلرية 


محظور فى اعارتهما لذلك والمنهى عنه هو 
العوض الملأخوذ عن ذلك » ولذلك امتنعت 
اجارتهما (') . 

فذهب الزيدية : 

شترط فى المستعار ثلاثة شروط : 

( الأول ) - أن يكون مما يمكن الاتتفاع 
به حال الاعارة فلا تصح اعارة ما لا يمكن 
الرضيع ونحوهما » ويكون أمانة حتى لو 
ضمنئه المالك لم يضمنه » ولا يجب عليه 
:ونال كن ذلك للإسيياس فون 
اعارة . 

- 

( الثانى  )‏ أن يكون المستعار. مما 

والمأس . 


( الثالث ) أن ينتفع به مع بقاء عينه » 
ويشترط ف المنفعة أن تكون حلالا () . 

مذهب الامامية : 

فخ لقن البسار كوه عيبا لببلر كة 
يصح الانتفاع به مع بقاء عينه . كما يشترط 
فى المتفعة أن تكون مباحة فلا تصح اعارة 
العين لنفع محرم » فليس للمحرم استعارة 


الصيد من محرم ولا من غير محرم » ولو 


ج ؟ ص هوالر» 11" 2 ١5١‏ 5 ا ره 
الكبير ج ه ص هه" 6 - ”3 . 

(9) التاج المذهب ج لا ص 7م؟ 506 » 
البخر الزخار ج ؟ ص 16؟١‏ 


كان الصيد فى بد محرم فاستعاره غير محرم 
حاز لزوال ملك المحرم عنه بالاح رام وتصح 
استعارة الجوارى للخدمة وان كان ال متعير 

مذهب الاباضية : 

شترط فى المستعار أن يكون مما ينتفع 
به مع بقائه » فلا تصح الاعارة فيما ينتفع 
باتلافه . كما يشترط فى المنفعة أن تكون 
ص او د ا المروج ولا 
الاذن فيها » وان فعلا هلكا ويحد الزانى ولا 
بثبت نمسبه .. وتصاح ات 
الحيوان وغيره ©) . 


: ل تعيين المدة فى عفد الاعارة‎ ٠ 
: مذهب الحنفية‎ 


لا يلزم فى عقد الاعارة تعيين مدة 
أو تحديد أجل ؛ لأن بيان الأجل انما يكون 
تحرزا عن الجهالة المفضية الى المنازعة » 
والجهالة فى عقد الاعارة لا تففى الى 
المنازعة » لأن للمعير أن يفسخ العقد فى أى 
ساعة الريك وري 10 مع مربي 

لعقد . ولأن الملك فى الاعارة بشبت بالقبض 
وهو الاتتفاع » وعند ذلك لا جهالة (") . 


9) تحرس الاحكام ص 566 وشرائع 
الاسلام جَ ؟ ص 115 © قوأعلد الاحكام 


ص 1١51١‏ 
(9) شرح النيل ج 6 ص وم 78م 
(5) البدائع ج لا ص 755 » ج 5 ص 15؟ 
ص ؟.١‏ 


اغسارة ْ 1" 


- 


مذهب المالكية : 


الاصل فى الاعارة التأقبيت » ولذا جعل 
فصلا من تعريفها بقوله : مكوقتة بزمن أو فعل 
نصا أو عرفا )١(‏ . فان لم يشترط المعير مدة 
لزمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة شل 
تلك الاعارة (؟) أو التأقبت اما أن يكون لفظا 
أو اعادة , فاذا قال المعير للمستعير : أعرتك 
هذا الفرس مثلا ولم بحدد لذلك أجلا فانه 
يلزم المعتاد () » وهو ما جرت العادة بأنه 
بعار اليه » فليس للمعير أخذه من المستعير 
قبله » لأن العرف كالشرط () . 


مذهب الشافعية : 


تصح الاعارة مطلقة من غير تقييد بزمن » 
وكذاك قتصيح مقبدة بمدة كشهر مشلا فلا 
يفترق الحال بينهما الا أن المؤقتة يجوز فيها 
أن كرر ام 2 سمسعمر ما استعار له 04 فاذا استعار 
أرضا لبناء أو غراس جاز له أن يبنى أو ,بغرس 
لمرة بعد الأخرى ما لم تنقض المدة أو يرجع 
المعير . وأما فى المطلقة خلا يفعل ذلك الا مرة 
واحدة فان هدم ما بناه أو قلع ما غرسه لم 
كن له اعادته الا: باذن جديد اللهم الا أن 


5 حاشية الصاوى والشرح الصغير ج‎ )١( 
ش‎ 5١1 ض‎ 

؟) بداية المجتهد ج ؟ ص 5١15‏ الطبعة 
الثانية للحلبى سئة ا" 1١‏ ها بل . 56أ1 1 

(9) حاشية العدوى على شرح الخرثشى 
2 5 اص ١١959‏ 

(5) حاشية الدسوقى على الشيرح الكبير 


يكون المعير قد صرح له بالتجديد مرة بعد 
أخرى © . 

مذهب الحنابلة : 

نصح الاعارة سواء كانت مطلقة أو مقبدة 
الطعام )١(‏ . 


مذهب الظاهرية : 


ذكر اين حزم أن التوقيت فى الاعارة 
شرط باطل ليس فى كتاب الله تعالى فللمعير 
أن بأخذ ما أعار متى شاء (") . 


مذهب الزيدية : 


نصح الاعارة مطلقة ومؤقتة ولو بمجهول 
كالوصية والاباحة () . 


مذه بالامامية : 


تصح الاعارة مطلقة وموقتة بمدة 


مذهب الاباضية ٠:‏ 


قال صاحب شرح النيل : وهبة المنافع 
الاعارة ‏ تكون اما مؤجلة الى بعض 


ج ؟ ص ١/7"‏ 
)١(‏ المغنى ج ه ص 5١6‏ 
90) المحلى ج 1و ص 158 ١59‏ مسألة 
رقم ١155‏ ل 1 
(6) البحر الزخار ج ؟ ص ١١180 ١١9‏ 
)94 شرائع الاسلام ج ؟ ص ١55‏ وتحرس 


- 


000006 1 أعسسارة 


من عمر المعير أجلا معلوما أو مجهولا » 
أو أجلا مسكوتا عنه مفوضا الى المستعير » 
وأما مؤجلة الى نمام حاجة المستعير . فالاعارة 
ولو لم يذكر فيها الأجل » لكنها فى ضمن 
التأجيل المفوض الى المستعير » فاذا لم تسم 
المدة اتتفع المستعير بقدر ما استعار له )١(‏ . 


حكم الاعارة ‏ لزومها وعدم لزومها : 

مذهب الحنلفية : 

الاعارة عقد غير لازم » ولذلك الملك 
الثابت به ملكا غير لازم ؛ لأنه ملك لا يقابله 
عوض فلا يكون لازما كالملك الثاتللموهوب 
له فى الهبة فبناء عليه ييكون للمعير أن يرجم 
فى الاعارة متى شاء » سواء أطلق الاعارة 
أو وقت لها وقتا (؟) . أو كان فى الرجوع 
ضرر (') ؛ لآن المنافع تملك شيئًا فشيئا على 
حسب حدوثها فالتمليك فيما لم بوجد منها 
لم يتصل به القبض ولا يملك الا به فيصح 
الرجوع عنه (') . غير أنه فى الاعارة الموقتة 
يكره تنزيما أن يرجع المعير قبل “نمام 


الوقت . لأن فيه خلف الوعد وستحب 


فاذا رجع المعير عن الاعارة كان له 
استرداد العين المعارة . 


)١(‏ شرح النيل جج 5 ص ؟" >4 6م 
(؟) البدائع ج 6" اص 5١56‏ 


عن حاشيتة إبنغابدين جع + هه 
وتكملته المذكورة ٠‏ 


(؟) العناية على الهداية بتكملة فتح القدير 
ج لا ص ١١"‏ 


ويستثنى من هذا عدة أمور لا سلك 
ها “الي ان مترهاللجار من لمشي + 
كما اذا طلب السفيئة الممارة وهى فى لحة 
البحر » أو طلب السيف المعار ليقتل به ظلما » 
أو طلب الفرس المعار لمن بغزو عليه فى دار 
الحرب فى موضع لا بوجد فيه مركب 
بالشراء ولا بالاجرة ؛ أو طلب المستعار 
للرهن قبل قضاء الدين » أو طلب الاناء 
المنتان قن الصكرا فيه أذ علاء لتقن 
دهنا مثلا » وكذلك لا سكنه استرداد مرضعة 
استعارها المستعير لارضاع طفله بعد أن 
ألفها الطفل بحيث صار لا بصير عنها ولا بأخذ 
الا ثدبها , ش 


وكذلك اذا أستعار أرضا للزراعة وزرعها 
لا توخذ منه حتى بحصده ولو لم يوقت 
لذلك وقتا . ففى كل هذا ليس للمعير استرداد 
العين المعارة لما فى ذلك من الضرر وتبقى 
العين بيد المستعير بأجر المثل من حين الرجوع 
الى حين زوال العذر ال مانع من استردادها 2 
لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا (©) . 

وتلزم الاعارة فيما اذا استعار جدار غيره 
لوضسع جذوعه ووضعها » ثم باع ا معير 
الجدار فان المشترى لا ,يتمكن من رفعها 
وقيل : لا بد من اشتراط ذلك وقت البيع والا 
جاز له أن يرفعها . والوارث فى هذا بمنزلة 


المشترى . 


(25) تكملة حاشية ابن عابداين ج 8م ص كم؟ 
و7"88 > 24١7‏ والاشباه والنظائر ج ؟ ص ملا 


اعارة 1" 


مذهب المالكية : 


الاعارة اذا كانت مقبدة بعمل كزراعة 
أرض بطنا فأكثر مما لا بخلف كقمح » أو مما 
يخلف كبرسيم وقصب » أو طحن أردب 
أو حمله لكذا أو ركوب له . 1 

أو مقيدة بأجل كسكنى دار شهرا مثلا 
أو أقل أو أكثر فانما تكون لازمة الى 

انقضاء ذلك العمل أو الأجل [ل0 .حتى ولو 
لم تقيض على المثسهور () . فليس للمعير 
أخذ العين المعارة قبل ذلك سواء كان 
المستعار عرضا أو كان أرضا لزراعة أو سكنى 
أو لوضع ثىء بها أو كان حيوانا لركوب 
أو حمل أو غير ذلك () . ا 

وان لم تكن مقيدة بعمل ولا بأجل كقول 
المعير : أعرنك هذه الارض أو هذه الدابة 
أو هذه الدار وما أشبه ذلك فانها تلزم الى 
انقضاء مدة ينتفع فيها بمثلها عادة » فليس 
للمعير أخذها قبله » لأن العرف والعادة 
كالشرط (؟) . وقيل اذا لمتكن مقيدة بعمل 
ولا أجل بأن أطلقت فلا تلزم » وللمعير أخذ 
العين المعارة متى شاء » ولا يلزم قدر ما تراد 
مثله عادة على المعتمد » وهو قول ابن القاسم 
فى المدونة مع أشهب . ومحل لزومها مدة 
معتادة فيما أعير لغير البناء » والغرس 


١65 24 10 شرح الخرشى ج 5" ص‎ )١ 
: 555 ص‎ 

(5) محاصية الوهونى: ج١1‏ من 11 

9) شرح الخرشى ج 5 ص ١65‏ 

(5) حاشية الصاوى والشرح الصغير 
ج ؟ ص 555 © حاشية الدسوقى والشرح 
الكبير ج "ا ص 515 


أو فيهما قبل حصولهما أو بعد حصولهما 
حيث لم يدفع المعير للمستعير قدر ما انق . 
أما أن دفع ما أتفق فى البناء أو الغرس فله 
الرجوع واخراج المستعير منها قبل مضى 
المدة المعتادة . وسيآتى تفصيله فى « اعارة 
الأرض للبناء والغرس ©» (©) . 

واذا اتتفى التقيبد بالعمل والأجل واتتفى ' 
المعتاد » وكان ذلك قبل القبض فقيل : المعير 
بالخيبار فى تسليم ذلك وامساكه وان سلمه 
قله استرداده وان قرب الزمن . وقيل : يلزم 
المعير القدر. الذى برى أنه أعار لمثله » ذكر 
الخلاف فى ذلك اللخمى )١(‏ . 


: 8 6 لي أذ بي 9 


الاعارة عقد غير لازم فلكل من المعير 
والمستعير الرجوع فيها متى شاء سواء فى 
ذلك المطلقة أو الموقتة قبل فراغ المدة » لأنها 
تبرع بالمنافع المستقبلة » ولأنها احسان من 
المعير وارتفاق من المستعير فالالزام غير لاق 
فيها والا امتنع الناس منها )١(‏ . 

ويستثنى من ذلك بعض الامور التى ‏ 
تجعل العقد لازما من الحانبين » أو أحدهما . 
كما اذا أعار أرضا لدفن ميت محترم » ودفن 
فيه فعلا فلا يرجع المعير فى موضعه ويمتنع 
أيضا على المستعير ردها فالاعارة لازمة من 


(9©) شرح الخرشى ج 1 ص ١56‏ 

(1) حاشية العدوى على شرح الخرشى 
ج أ ص ١15‏ ؛ ١51‏ 

(20) شرح المحلى بحاشيتى قليوبى وعميرة 
ج ؟ ص 51 ©5592 2 تحفة المحتاج ج " 
ص 511١‏ 1 


جهتها حتى بندرس أثر المدفون بأن يصير 
ترابا محافظة على حرمة الميت » ويعلم ذلك 
دمضى مدة بغلب على الظن اندراسه فيها . 
ولو أقنت الاعارة بمدة لا ببلى فيها 
الميت عادة فسدت . كما لا يرجع كل من 
العاقدين فى ثوب كفن فيه المعير أجنبيا قبل 
الدفن أو بعده ٠.‏ 
من هنك الحرمة فتلزم الاعارة من جهتهما فى 
هاتين الصورتين أيضا . كما تلزم من جهتهما 
فيما لو أعاره سترة ليصلى فيها الفرض وشرع 
فى الصلاة فعلا . 

أما اذا استعارها لمطلق الضلاة فتكون 
لازمة من جهة المستعير فقط ان أحرم بفرض » 
وغير لازمة من جهتهما أن أحرم بنفل . 

وتلزم الاعارة من جهة المعير فيما لو 
قال : أعيروا دارى بعد موتى شهرا فلا يجوز 
للوارث الرجوع قبل الشهر ان خرجت أجرته 

من الثلث » لأنها وصية بالسكنى تلك المدة 
ب اعارة حقيقة ولذا امتنع على الوارث 
الرجوع لأنه ليس معيرا » وان كان هو 
المالك لتقدم الوصية على ملكه . 

وكذلك تلزم من جهته ان أعاره للرهن 
وقبضه المرتهن » أو نذر أن بعيره مدة معلومة 
أو نذر أن لا يرجم . 

وتلزم من جهة المستعير فيما لو استعار 
دارا لسكنى معتدة . 


أو ازالة نحس » وقد ضباق وقت الصلاة 


وقاس على ذلك ناف ماف 


وكل مسألة امتنع على المعير الرجوع 
فيها تجب له الاجرة اذا رجع وعلم المستعير 
برجوعه الا فى ثلاث مساكل : 

الأولى : اذا أعار أرضا للدفن فيها أو ثوبا 
للتكفين فيه » فلا رجوع و لاأجرة له اذا 
رجع » لعدم جربان.العادة بالعوض فى 
ذلك . 

الثانية : اذا أعار الثوب لصلاة الفرض 
فلا أجرة له اذا رجع بعد احرام المستعير ؛ 
لقصر زمنه . 

الثالئة : اذا اعار سينا للقتال فاذا التقى 
الصفان امتنع على المعير الرجوع فى ذلك 
حتى بينكشف القتال ولا أجرة له اذا رجع 
والظاهر أن وجوب الاجرة ‏ فيما تجب 
فيه . لا يتوقف على عقد جديد بل حيث 
رجع المعير وجب له أجره مشل كل مدة 
مضت )١(‏ . 

مذهب الحنابلة ٠‏ 


الاعارة ليست لازمة فللمستعير رد العارية 
متى شاء وللمعير الرجوع متى شاء 
مطلقة كانت الاعارة أو مؤقتة لأن المنافع 
انما تستوفى شيئا فشيئا فكلما استوفى 
منفعة فقد قبضها والذى لم ستوفه لم 


نقيضه فجاز الرجوع فيه () . 


)١(‏ هن حاشية البجرمى على شرح منهج 
الطلاب ج ؟ ص  9*‏ 16 6 أسنى المطالب 
؟ ص 8 #8" »4 وحاشية الشرقاوى 
على شرح التحرير ج ؟ ص 1٠.5‏ »6 نهاية * 
المحتاج ج ه ص ١١١‏ ومغتى المحتاج ج ؟ 
ص .7 »© المرجعين السابقين 

(؟) من كشاف القناع وشرح المنتهى 
بهامشه ج ؟ ص 7(" 2 515 35.264 4 86 


هم اع 


ويستثنى من ذلك : ما اذا أعاره شيئا 
لينتفع به اتتفاعا يلزم من الرجوع فى أثنائه 
ضرر بالمستعير فلا يجوز للمعير أن يرجع فى 
الاعارة ويسترد العارية فى مثل ما اذا أعاره 
سفينة لحمل متاعه » أو أعاره لوحا يرقع به 
سمينة فرقعها به ولحج فى البحبر لم بجز 
الرجوع ما دامت فى البحر حتى ترسى . 

وله الرجوع قبل دخول البحر . 

وان أعاره حائطا ليضع عليه أطراف 
خشبة جاز . ْ 

وله الرجوع ولو بعد وض عه ما لم يبن 
المستعير عليه لأنه لا ضرر فيه . فان بنى عليه 
لم بجز للمعير الرجوع لما فى ذلك من هدم 
البناء حتى ولو قال للسستعير : آنا أدفع 
اليك أرش ما نقص بالقلع » لم بلزم المستعير 
ذلك لأنه اذا قلعه اتقلع ما فى ملكه منه . 

ولا يجب على المستعير قلع ثىء من ملكه 
بضمان القيمة وان اتمدم الحائط وزال 
الخشسب عنه أو ازاله المستعير باختياره » أو 
سقط الخشب والحائط يحاله » لم بيلك 
المستعير اعادته الا بأذن المعير » لأن الاعارة 
لا تلزم وانما امتنع الرجوع قبل انهدامه 
وغيره لما فيه من الضرر بالمستعير بازالة 
المأذون فى وضعه وقد زال ذلك () , 

وكذلك ان أعاره أرضا لدفن ميت فلا 
برجع الى أن بندرس آثره . وان أعاره 
شيئا وأذن له فى اجازته مدة معلومة فليس 


)١(‏ من المفنى والشرجالكبير جه ص5168؟ 
ا 


للمعير الرجوع بعد عقد الاجارة حتى ينقضى 
أن عقد الاجارة لازم . 

وحيث كان الرجوع يضر بالمستعير فلا 
أجرة عليه للمعير منذ رجحم الى أن نزول 
الفرر » لأن بقاء ذلك بحكم الاعارة ».ولأنه . 
لا يملك الرجوع فى المنفية فى حال 'تضرر 
المستعير فلا يبلك طلب بدلها . الا فى الزرع 
اذا رجع المعير قبل أوان حصده فله أجرة 
مثل الأرض ‏ كما سيأتى فى اعارة الأأرض 


مذهب الظاهرية : : 


ل براقا رن نوات انار 
من قناء + مبواء عين مل أو لم ين © أشهد 
حا ا د ا 
وه المدة كد والرقد لا زر ا 
وان كان بكره له ذلك والافضل أن يفى 
بدك 'لالة قرط ابسن فى كات الله » فهو 
باطل . ظ 

أما ارتجاعه العين المعارة متى شاء فلأئه 
لم يهب الاصل ولا الرقبة . فلا بجوز. من 
ماله الا ما طابت به نفسه » وللمعير أن يأخذ 
ما أعاره متى أحب بلا تكليف عوض »؛ لقول 


اأرسول صلى الله عليه وسلم : ( ان دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام ع«( 1 
(9؟) من كشافب الاعتعطاغ وشرح المنتهى 


بهامشه ج ؟ ص 117" 0.2" 3116 ١1062‏ 


9) المحلى جح 1 ص 158 2 159 2 ١١5‏ 
رقم 41559 /!ا؟5١ 1١115164‏ من ج "ا 


مذهب الزيدية : 


وسواء كانت الاعارة مطلقة أو مؤقتة 
كالأراحةة هلان الماع اليشيلة عد ساملة 
قيضح الرجوع كقبل قفبض المستعار 

ل ردها متى متكتسنناء أيضا 
كالمباح له () . 


. ويستثئنى من ذلك : ما اذا أدى رجوع 
المعير واسترداده العين الممارة الى محظور 
أو ترك واجب نحو أن يستعير ثوبا ليستر 
عورته فى الصلاة الواجبة »“ أو ليصلى عليه 
فى الموضع المتنجس » ونحو أن ستعير 
سفينة ليعبر عليها . أو خيطا ليربط به جرح 
محترم » أو آلة من حبل أو غيره لينقذ به 
محترم الدم فى بثر مثلا » أو ثوبا ليكفن به 
ميتا 0 . فانه لا بحوز الرجوع بعد 
الدفن (') . وتتأبد الاعارة للقبر ‏ ان كان 
المعار قبرا س بعد الدفن حتى بندرس 
الميت » اذ لا بحول الميت لقوله صلى الله عليه 
وسلم فى قتلى أحد : « يدفنون حيث 
. صرعوا » فاذا كره التحويل عن المصرع 
فالتحويل عن القبر أشد كراهة (©) . 

وللمعير الرجوع قبل أن ينمال عليه 
التراب ولو قد وضم فى قبره ويكون آثما . 
)١(‏ البحر الزخار ج ؛ ص ١١8‏ 

00( شرج الأزهار ج ؟ ص 1 


(9) شرح الازهار ج "ا ص .19 الطبعة 
الثانية مطبعة ححازى سئة /اه” ١‏ 


(5) البحر الزخار ج ؟ ص 8؟١‏ 


وتوبد الاعارة أيضا بعد القاء البذر فى 
الأرض المستعارة حتى يبحصد الزرع ان لم 
بقصر المستعير كما سيأتى مفصلا فى اعارة 
الارض للزراعة . ' 

كما ربد فى استعارة النار حتى بنضج 
ما استعيرت لأجل انضاجه ما لم بقصر 
١‏ 1 سر 8 

وللمعير فى كل ذلك أجرة المثل من بوم 
الرجوع » وللمستعير اتمام عمله ولا يصير 
غاصما 2 وق المقبرة له أجرة المنشلن سن 00 
الرجوع حتى يندرس الميت أو بجتاحه 
سيل () . 


مذهب الامامية : 


الاعارة من العفود غبر اللازمة لأحد 
المتعاقدينفلكل منهما فسخه م شاء وسواء 
كانت الاعارة مطلقة أم مؤقتة فى اللاصح على 
خلاف ابن الجنيد حيث حعم بازومها من 
طرف المعير إن عين لها مدة » ولكن يستثنى 

) الأول ( : الأاعارة للرهن بعد وقوعه , 
أو للاجارة فيازم المعير الصبر الى انتقضاء 
المدة . 

( الثانى ) : الاعارة لدفن ميت مسلم ومن 
بحكمه » فلا بجوز الرجوع بعد نسوية التراب 
على الميت الى أن تندذرس عظامه لتحريم نبشه 
وهتك حرمته »ولو رحع المعير قبل التسوية 


(5©) التاج المذهب بج *# ص 17م ب وم" 


3غ )تت بيب 5-7 الس سس بيس يممص 


جاز له ذلك وان كان الميت قدا وضع فى القبر 
على الأقوى . ظ 


قاف لا سطل عدن 
على المستعير لا يستدرك كما لو أعاره لوحا 
رقع به سفينته ولحجج فى البحر فلا رجوع 
للمعير الى آن يمكن للمستعير الخحروج الى 
الشاطىء أو اصلاحها مع نزعه من غير ضرر 
فلو رجع قبل دخول السفيئة أو بعد خروجها 
فلا اشكال فى عدم جوازه » وبحتمل جواز 
رجوع المعير مطلقا وان كان يجب عليه الصبر 
القداه التصكان وققيضة اطي يعزول 
الضرر (0) . 


من أعار أحدا عارية لوقت معين حرم 
عليه أخذها قبل انقضائه ديانة » أى فيما بينه 
وبين الله سبحانه والمراد بالوقت المعين الحد 
المعين زمانا كان أو مكانا كالحمل إلى موضع 
كذا ؛ أو فعلا كخياطةالثوب بابرة مستعارة . 
وأما فى القضاء فانه بحكم برد العين المعارة 
ان طلبها المعير ولو قبل المدة أو الحد 
المستعارة لأجله )١(‏ 3 


2011 قزائم الايستبلام ع .عن‎ ٠) 
: ص 84/؟‎ ١ الروضة البهية ج‎ 


9) شرح النيل ج ” ص م وما.بعدها 


الاعارة ‏ آثرها : 
أخنلف الفقهاء فى الاثر المترتب على الاعارة 
أهو تمليك ٠»‏ أم اباحة ؟ على النحو الآتى : 


مذهب الحنفية : 


يترتب على عقد الاعارة بعد تمامه عنند 
عامة مشابخ المذهب أن يملك المستعين ب“ تغيد 
عوض - منفعة العين المعارة أو ما هو ملحق 
بالمنفمة عرفا وعادة كلين الشاة المعسيارة 
للحلب () . ظ 

وقال الكرخى : بيترتب عليه اباحة الاتتفاع 
بملك الغير لا تملكه » لأن الاعارة تتعقد 
ينل "الخباحة والكلنك له شقن بلط الأباحةه 
وال" تشكريك: فيها “سبي الدة والتبلئك. تتفي 
أن تكون المنافع المملكة معلومة ولا تعلم الا 
سيان المدة وبيان المدة ليس بشرط هنا فكان” 
تمليكا للمجهول ؛ ولأن المعير ملك نهى 
المستعير عن الاتتفاع ولو كانت تمليكا لما ملكه 
كالمؤجر لا يملك نهى المستآجر عن الاتتفاع » 
وكذلك المستعيز لا يملك الاجارة لغيره. ولو 
كانت الاعارة تمليكا للمنافع كالاجارة لجاز 
للمستعير أن يوجر المستعار ولكن لا يصح 
منه ذلك () . اا 

واستدل عامة الحنيفة . ش 

وله )يان لعي شل المي :على 
تحصيل المنافع وصرفها الى تفسه على وجه. 
زالت بده عنها والتسليط علىهذا الوجه يكون 
تمليكا لا اباحة كما فى الاعيان (68) ٠‏ 


(؟) اللبدائع ج 58 ص 15١5‏ 

(5) الهدابة والعناية بتكملة فتح القدير. 
ج لاص ٠١٠.١‏ 1 

(5) البدائع ج 5" ص 516 


4" | اغسارة 


(.ثائيا ) : بأن الاعارة تنعقد بلفظ التمليك 
مثل أن يقول: : ملكتك منفعة دارى هذه 
شهرا » وما ينعقد بلفظ التمليك فهو تمليك . 
. وانعقادها بلفظ الاباحة مجاز كما أن الاجارة 
تتعقد بلفظ الأناحنة ول نزاع فى كونها 
تمليكا » والجهالة المفضية الى النزاع هى المانعة 
من التمليك أما الجمالة فى باب الاعارة فلا 
تقضى اليه . وعمل النهى فى الاعارة لأن الاعارة 
عقد غير لازم فكان للمعير الرجوع فى أى 
وقت شاء [0 . 


لبس لأن المستعير لا يملك المنفعة بل لأن المعير 


ملكه المنافم على وجه لا ينقطع حقه عنها متى 
شاء » فلو جاز له أن يؤجرها اتعلق بالاجارة 
استحقاق المستأجر فيقطع حق المعير فى 
الاستردادى أى وقت شاء () . 


مذهب الالكية : 


عقد الاعارة بفيد تمليك منفعة العين 
للمستعير تمليكا مؤقتا » وملك المنفعة فى هذا 
العقد أعم من ملك الاتتفاع فى بعض العقود 
ففيه تمليك انتفاع وليس فيه تمليك منفعة » 
لأن الاتتفاع تكون بنفس المنتفع فقط وليس 
له أن يؤاجره ولا أن بعيره لغيره » أمآ ملك. 


)١(‏ الهداية والعناية بتكملة فتح القدير 
ج 7 ص 0 ١.‏ 
(5) الجوهرة النيرة ج ١‏ ص .هم 


المتفعة فأعم من ذلك لأن له فيها الاتتفاع بنفسه 
لقره كاد هرم ار رف 0 
مذهب الشافعية : 


يترتب على تمام عقد الاعارة اباحة الاتتفاع 
للمستعير بالعين المستعارة ولذا صحت بلفظط 
الاباحة والاباحة لا تفيد نقل اليد بدليل أن 
الضيف لا يمكنه أن يتصرف فيما قدم له (5) . 

قال الامام السيوطى : 

المستعير يملك ‏ بعقد الاعارة ‏ الاتتفاع 
دون المنفمة » ومن ملك الاتتفاع فليس 
له الاجارة قطعا ولا الاعارة فى الاصح » أما 
هن ملك المنفعة كالمستأجر فله الاجارة 
والاعارة (©) . 


مذهب الحنايلة : 
١‏ 


الاعارة أباحة لمنفعة العين المعارة وليبست 
تمليكا لها » فلا يجوز للمستعير أن سيحها غيره 
كاباحة الطعام » لأن المستعير لم ,يملك المنافع 
انما ملك استيفاءها على الوجه الذى أذن له 
فيه . ويحتمل أن يكون تملينك المنفعة 
للمستعير مذهبا للامام أحمند فى الاعارة 


(9) حاشية العدوى على شرح أبى الحسن 
جح ؟ ص 579 طبعية عيد الحميد حنفئ » 
حاشية الصاوى على الشرّح الصغير ج ؟ 
ص 73١118‏ © شرح الخرثى ج ”ا ص 1١79‏ 
ل 

(5) حاشية البحرمى على شرح المنهج 
ج ”ا ص 18 » لالم » حاشية القليوبى على شرح 
المحلى ج ا ص 18 . 

(5) الاشباه والنظائر للسسيوطى ص 98م 


اعسارة 15 


المؤقنة بناء على كونه اذا أعاره أرضه سنة 
لبتى يها لم بل الرجنوع اللمعين قن 
السنة » لأن المستعير قد ملك المنفعة فجازت 
له اعارتها كالمستأجر بعقد لازم » وقد حكى 
خا يناعن العتنيره وقال: : 


انه قول 


مذهب الظاهرية . 


الاعارة اباحة للمنافعم وليستتمليكا لها » 
لنيا معروف وفعمطل حدسين من مر 
لاعقد(). 


مذهب الزيدية : 


الاعارة اباحة للمنافع وليس هبة لها 
ولذا لا بحهوز لامستعير أن يعير العين 
المستعارة الا لعرف فانه لحو اذنا له 
الأقارة 6 . 


مذهب الامامية ٠:‏ 


المنافم فى عقد الاعارة ليست مملوكة 
للمستعير وان كان له استيفاؤها » فلا بجوز له 
اعارة العين المستعارة الا باذن المالك وكذلك 
لا يجوز له اجارتها () . 


»© 71١ المفنى والشرح الكبير ج ه ص‎ )١( 
5 وكشاف القناع ج‎ 7355 2 "68 42 056 
١١6 ص‎ 

9) المحلى سج 95 ص 158 2 155 2 ١8‏ 
رقم ١151‏ 

(9؟) التاج المذهب ج #؟ ص 207 والبحر 
الزخار ج »5 ص ١١56‏ 

(5) شرائع الأسلام ج ؟ ص ١55‏ 


مذهب الاباضية : 


الاعارة هبة للمنافم آى تمليك لها وليست 


معصية () . 


1 ل اعارة الارض للزراعة : 


1 : 11 نفية : 


اذا استعار أرضا للزراعة فزرعها » ثم 
أراد المعير لها أن بأخذها لم يكن له ذلك حتى 
يصير الزرع صالحا للحضاد سواء وقتالاعارة 
أو لم يوقنها » بلتترك الأرض فى بدا المستعير 
الى وقت الحصاد بأجر المثل استحسانا . وفى 
القياس : يتكون له ذلك كما فى استعارة 
الأرض للبناء والغرس . ووجه المرق 
للاستحسان اذالنظر للجانبين ورعاية الحقين 
واجب عند الامكان » وذلك ممكن فى الزرع 
لآن الزرع له نهاية معلومة وف الترك اليما 
مراعاة الحانبين جانب المستعير حيث لم تقف 
متشيحية زوعة. ونكبا ند “امالك «الترك: ال 
وقت الحصاد بالأجر )١(‏ . بخلاف الغرس لأنه 
ليس لادراكه غابة معلومة فلو ابقيناه لعطلنا 
على المعير متفعة أرضه حتى لو كان الغرس 
للبيع والنقل لا للاستبقاء كان الحكم فيه 
كالحكم فى الزرع ( 


فك شرح النيل ج 1 ص 15 © 616 ١ق‏ 

(5) البدائع ج 1 ص 17؟ وحاشسلسية 
أبن عابدين ج ؟ ص 597؟ه 6 الهدابة والعنابة 
بتكملة فتح العدير جَ #ا اص ١٠١‏ 

0) حاشية الشلبى على تبيين الحقائق 
جَ وص 965 »© 658 الطبعة الاولى المطبعة 
الاميرئة سنة 6١؟١‏ 


0ن أعصارة 


والمتعيع غلن الول الأول + 31 المعير 


مذهب المالكية : 


. اعارة الأرض لزرعها بطنا أو أكثر مما لا 
يخلف كقمح » أو مما بخلف كبر سيم وقصب 
تكون لازمة الى اتقضاء ذلك الأجل » وان لم 
تكن مقيدة بذلك كقول المعير 
الأرض فانها تلزم الى انقضاء مدة نتفسع 

بمثلها عادة )١(‏ » وتحمل على زراعتها مرة 
واحدة عند الاطلاق' 

والظاهر : أنه للا رجوع للمعبر 2 اعارة 
الأرض اعإرة مطلقة للزراعة حتى ولو قبل 
أن يزرعها المستعير فليس للمعير منعه » لأن 
مقدار الزراعة معلوم فهو كالأجل المعلوم (). 


مذهب الشافعية : 


قبل ادراك الزرع فالصميم أن عليه الابشاء 
الى الحصاد ان كان القلم قبل الادراك شقصه 


لآنه محترم وله أمد يتنظر . 
ومقابل الأصح وجهان : 


: أعرتك هذه 


أحدهما : له القلع ويغرم أرش نقصه . 
3 وثانيهما : له التملك بالقيمة فى الحال . 


أما اذا لم ينقص بالقلع وان لم ,بعتد قطعه 
أو نقص بالقلم ولكن العادة قطعه أخضر 
كالبقول » فان المستعير يجبر على قلعه 


م حتئد . 


52 


: شرع الخرشى ج 3 ص 161 ؛ حامية 
ص 6117 


(؟) حاشية الرهونى ج 5 ص .؟ 


الاحرة من وقث رجوعهة الى حصاد الزرع 4 
لأن الإباحة انقطعت بالرجوع . 

وقيل : لا آجرة له » لأن منفعة الأرض الى 
الحصاد كالمستوقاة بالزرع : 

وكذلك تلزم تبقية الزرع بالأجر الى الحصاد 

كما فى الاعارة المطلقة لو عين المعير مدة ولم 
يدرك 0 فيها بدون تفقصير و المستعيجير 

00 الادراك لنحو برد أو مطر 
أم لقصر المدة التى عينها المعير . 

أما ان كان عدم ادراك الزرع فى المدة 
يرجع الى تقصير المستعير بتأخير الزراعة 
فلا يلزم المعير ابقاء الزرع 34 وعلى المستعبر 
قلعه مجانا ويلزمه تسوية الأرض . وكذلك 
الحكم ان قصر المستعير بالزرع ولم يقصر 
بالتأخير كأن كان على الارض سيل أو ثلج 
أو نحو ذلك مما لا يمكن الزرع معه ثم زرع 
بعد زواله ما لا يدرك فى بقية المدة ٠‏ 

وكذلك اذا ابدل المستعير الزرع المعي.. 
المتعاقد عليه بغيره مما ببطىء أكثر منه كان 
كالتقصير بالتآخير (') . 

ولو أعاره أرضا للزرع لم بزرع الامرة 

واحدة 9 5 


(؟) إسنى المطالب ج ؟ ص 914" »© نهابة 
اي اله د 
و8 رفف 


6 ا ا 
للمنهج ج ؟ ص ؟؟ ‏ > ( 


اعسارة 


اذا أعاره الأرض للزرع فله الرجوع ما لم 
يزرع فاذا زرع المستعير لم ,يملك المعيرالرجوع 
فيها الى أن ينتمى الزرع )١(‏ . 

فاذا رجع فعلا قبل أوان حخضاده وهو 
لا بحصد أخضر فله مثل أجرة الأرض المعارة 
من حين رجع الى حين الحصاد » لوجوب 
تبقيته فى أرض العير الى أوان حصاده هرا 
عليه لأنه لم برض بذلك بدليل رجوعه . 


وان بذل المعير للمستعير قيمة الزرع' 


ليملكه لم يكن له ذلك نص عليه أحمد ء لأن 
له وقنا ينتهى اليه . 

ره تضين بالفية إلى التتيرين يلا 
داعئ اليه . 

وكذلك لا بملك المعير أن بقلم الزرع 
ويضمن نقصه » لأنه لا يمكن نقاه الى أرض 
أخرى بخلاف العغرس و آلا تالبناء » والمستعير 
اذا. اختار قلع زرعه ربما يفوت على المعير 
الاتنفاع بأرضه ذلك العام فيتضرر به فيتعين 
ابقاء الزرع بأحرته الى الحصاد جمعا بين 
الجقف. م ب 

وق المسألة وجه آخر مفاده : أنه يختمسل 
آلا يجب الأجر » لأن حكم الاعارة باق فى 
الزرع لكونها صارت لازمة للضرر اللاحق 


)١(‏ من المفنى والشرح الكبير ج ه ص 

55١‏ 5552 584 (5 252 59 ) كشاف 
القناع وشرح المنتهى بهامشه ج ؟ ص "١7‏ » 
ااا 1 


؟ 


بفسخها بالرجوع » والاعارة تقتضى الانتفاع. 
بعير عوض . 

واختاره ساحب المحرر فى الفقه » والذى 
عليه العمل عند الجميع هو الأول () . 

هذا اذا كان الزرع مما لا بخصد عطي 
فان كان مما بحصد أخضر قبل' أوان حضاده” 
قن الطصير اله فى أرقن درت الدادة 
بقطعه فبه اذا رجع المعير » لعدم الضرر 


مذهب الظاهرية : 


متى شاء بلا : تكليف عوض » سواء عين مدة 


وسواء أشهد أو لم يشهد () » وقندة 
سيق تفصيل ذلك فى «. لزوم عقد الاعارة. 
وعدم لزومه »6 . 


مذهب الزيدية : 


اذا استعار أرضا للزرع فرجع المغيتر 
بعد أن زرعها المستعير فلا يخلو :اما أن يكون 
من المستعير تقصيبي أولااء فان لم يكن 
فللمستعير الخيار فان شاء طلب من المعير قيمته 
قائما ليس له حق البقاء-. وان شاء قلع زرغه 
وأخذ أرش النقص.. وان شاء أبقى الزرع الى 
أن بصير صالحا للحصاد.؛ وعلية آخرة المشتل 


(؟) المحرر فىالفقه ج ١‏ ص75.2 مطبعة 
السنة المحمدية سنة 19؟١‏ ها 

95 المحلى بج كؤ اص ؟١١ا‏ دوقم 11 
وص 519! رقم ١115‏ 0 


رضن أعصارة 


للمعير . من غير فرق فيما اذا كان ذلك بعد 
انقضاء الوقت المعين فى الاعارة المؤقنة أو بعد 
انقضاء الوقت المعتاد فى المطلقة » أو قبل 
انقضاء الوقت فى كل منهما . 

وقيل : بل المذهب اله اذا اختار الرفع 
فلا شىء له . وان كان من المستوير تقصير ى 
القاء البذر ونحوه فله الخيارات الثلاثة أيضا 
اذا كان رجوع المعير قبل اتقضاء الوقت المعين 
فى المأوقتة أو الوقت المعتاد فى المطلقة . 

وأما اذا كان رجوع المعير بعد انقضاء 
ذلك فلا خيار للمستعير بل يأمره المعير بالقلع 
أو يضرب عليه من الاجرة ما شاء . 

. وقال فى المعيار : من أعار أرضا للزرع أو 
الغرس فحرث المستعير الأرض وسقاها ثم رجع 
فانه تلزمه تلك الصفة » لاستهلاكها على 

المستعير حيت لا يمكن فصلها )١(‏ . 


مذهب الامامية : 


ان أعاره أرضا واذن له فى زراعتها 3 
رجع وأمره بقلع الزرع فان كان الزرع قد بلغ 
حد القطع وجب قطعه وحصاده محانا لاتتفاء 
الضرر . وان كان الزرع لم ببلغ ذلك وجب 
للمستعير :على المعير ‏ على الأشبه - أرش 
النقصان وهو الفرق بين كون الزرع قاكما 
إلى, انقضاء المدة » ومقلوعا قبل انقضائلها وليبس 
للمعير. المطالبة بقلع الزرع بدون هذا الارش » 
للضرر . 000 


©» 501 التاج المذهب ج "# ص لاه؟‎ )١( 
00 شرح الازهار ج ؟ ص ١”؟  ؟؟؟‎ 
+ 175 الزخاق ب اص‎ 


وقيل : ليس للمعير الرجوع قبل حصاد 
الزرع » لأن له مدة فينتظر لانقضائها 


ولو شرط المعير على المستعير قلم الزرع 
مجانا وتسوية الحفر ب عند الرجوع . ألزم 
المستعير الوفاء ولا ارش وان شرط عليه 
القلع فقط لم ,يكلف المستعير تسوية الحفر . 


وان لم بشترط عليه القلع فاراده المستعير 
فله ذلك » وهل عليه التسوية ؟ اشكال (") . 


ولو أذن له فى الزرع مرة لم يكن له التكرار 
ولو أطلق فالأقرب الجواز 


مذهب الاباضية : 


اذا اتقضت مدة الاعارة قبل ادراك الزرع 
فلا بجبر المستعير على قلعه حتى يدرك حد. 
الحصاد وعليه أجرة نقصان الأرض من حين 
انقضاء المدة المحددة فى عقد الاعارة . 


وان أذن العير للمستعير أن ,يزرع بمائه 
البذر نت وله ذلك قبل القاء البذر حتى ولو 


وان أخرج المعير الماء من ملكه ببيع آو 
غيره فلا يمنعه عن المستعير من اتنقلت اليه 
ملكية الماء حتى بدرك الزرع حد الحصاد () . 


(9) قواعد الاحكام ص ١55‏ * شرائع 
الاإسسلام ج ؟ ص ١55‏ ؛ وتحرير الاحكام 
ص 51516 


9) شرح النيل ج 5 ص 41 


سس ا و لت كت 


115 اعارة الارض للمناء والغرس 0 
مذهب الحنفية : 


اذا اعفار" ارهن لنسن"علنها أو لبعسرق: 
فيها ثم بذا للمعير أن بخرجه فله ذلك . 
سواء كانت الاعارة مطلقة أم مقيدة , 


الا أنها ان كانت مطلقة لهأنبجير المستعير 
على قلع الغرس ونقض البناء » لأن فى الترك 
ضررا بالمعير لأنه لا نهاية له . ولا يضمن المعير 
شيئا من قيمة الغرس والبناء » لأنه لو وجب 
عليه الضمان لوجب بسبب الغرور ولا غرور 
من جهته حيث أطلق العقد ولمبوقت فيه 
وقتا فأخرجه قبل الوقت » والمستعير ملتزم 
غير مغرؤر حيث اعتمد اطلاق العقد من غير 
أن بيسبق من المعير, وعد يذلاك . 


وال كانت مؤوقتة ورجع المعير قبل اتنماء 
الوققته صح رجوعه » ولكن بكره ذلك لا فيه 
من خلف الوعد (() » والمستعير بالخيار بين 
أمرين . 

الأول : إن شاء ضمن صاحب الأرض 
قيمة غرسه وينائه قافنا متليما + وترك ذلك “له 
لأن المعير لما وقت للاعارة وقتا ثم أخرجه قبل 
الوفت فقد غره فصار كفيلا عنه فيما بلزمه من 
العمنق ‏ افاخنان الدرور فياق كثالة > زا 


له أن يرجع عليه بالضمان » ويملك ا معير البناء , 


والغرس بأداء الضمان » وتعتبر قيمتهما بوم 
الاسترداد . 1 


(1) البدائع ج 1 ص 5١5‏ © 517 والهدابة . 


والعنابة بتكملة فتح القدير ج لا ص ١.‏ 


الثانى : ان شاء أخد غر سه وبناءه ولا 
شىء على ال معير . ومحسل ثبوت الخيار 


. للمستعير اذا لم ,يكن قلعالغر سأو نقض المبناء 


مضرا بالأرض فان كان مضرا بها فالخبار للمالك 
أن الأرض أمصسل والبناء أو الغسرس 
تابع لها » فتكان المعير صاحب أصل والمستعير 
صاحب تبع » فكان اثبات الخيار لصاخب 
الأصل أولى ال شاء أمسبك الغرس والمناء » 
وان شاء رضى بالقلع واانقض )١(‏ . 

وقال زفر + .لأ همداق على المعيشر لان : : 
لو ا لله 
رضى بذلك () . 


مذهب المالكية : 


اذا أعاره أرضه يبنى فيها بنيانا أو بغرس 
فيها غرسا فلما غرسأو بن ىأراد المعير اخراجه 
والحال انه لم بحصل تقييد بأجل فله اخراجه 
ولو بقرب الاعارة قبل المعتاد وهذا أحد 
قولين عندهم » لتمريط المسيعير بعدم التقييد 
بالأجل ويملك المعير اخراج المستعير بشرط . 
سح ستو ا لسار د 
الننيان والغرين . ظ 

وقيل : له أن يخرجه اندفع للمستعير قيمة 
ما أتفق » والقولان لمالك فى المدونة » فمحل 
اعطاء القيمة ان كان ما غرسه المستعير أو بنى . 
وس عدر حياس كه ولع ترم 
أو اشتراه بغبن كثير » أو طال زمن البناء 


9) البدابع ج 1 ص 5١7‏ » حاشية. 
ابن عابدين ج ؟ ص /ااه 

(9) الاختيار ج ؟ ص ١١.‏ الطبعة الاولى 
للحلبى سنة مه*١‏ ه |١581‏ م6 


6 أعسارة 


والتون ل دفع مأ أتمق أناشتراه للعمارة 
بدون غين أصلا أو بغبن سير » أو لم ,يطل 
الزمن . 

أما اذا أعاره أرضا ليبنى فيها أو بغرس 
الى مدة معلومة ثم انقضت المدة المشترطة أو 
المعتادة فان المستعير ,يصير حلكمه حكم 


الغاصص 5 


وان شاء أمره بابقاء كل ذلك ويدفع له 
قيمته منقوضا ومقلوعا ان كان له قيمة بعد 
آن بحاسبه بأجرة من يسوى الأرض ويسقطها 
من القيمة الا أن يكون المستعير من شأنهتولى 
هدم أو قلع ذلك بنفسه أو بخدمه أو نحو ذلك 
أنه باهذ عي تاتذكر كاملة مان عزو ابتاك 
أجرة من بسوى الأرض وانما كان المستعير 
كالغاصب مع أنه مأذون له فى البناء والغرس » 
لآنه دخل على ذلك لتحديده يزمن قد أنقضفى 
ولو اشترط المستعير أن المدة اذا انقضت 
لا يكون كالغاصب فالقاهر أنه يعمل 
بالشرط (0) . 


هذا اذا اتقضت المدة أما اذا لم تنقض 
فليس للمعير آخذ الأرض قبل ذلك على 
ما سبق بيانه عند الكلام فى « لزوم عقد 
الأعارة »© . 


)١(‏ شرح الخرشى وحاشية العدوى عليه 
ج 1 ص-115 > /1419 © حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير للدردير ج ؟ ص 6454 


مذهب الشافعية : 


ولم يذكر مدة بأن أطلق ثم رجع بمد أن بنى 


فان كان المعير شرط القلع أو الهدم بلا 
عوض لنقصه فان المستتعير بلزمه ذلك عملا 


0 

فان امتنع فللمعير قلعه مجانا # أى بلا 

وبلزم المسستعير أيضا تسو بةالحفر الجريت 
والا فلا . 


وان لم يشترط عليه القلع فان اختار 
المستعير القلم والهدم قلم وهدم بلا عوض »© 
لأنه ملكه وقد رضى بنقضه . 


ولا بلزمه تسوية الأرض فى الأصحء لأن 
الاعارة مع العلم بأن للمستعير أن يقلع رضا 
بما حدث ويترتب على القلع . 

ا ل 
بأختياره » ولو ام” متنع منه لم بجبر عليه فيلزمه 
اذا قلعرد الأرض الى ما كانت عليه # أى 
بأن بعيد التراب الذى أزيل بالقلع الى مكانه 
فقط ولا يكلف ترابا آخر لو كان ترابها 
لا يكفيها ليرد كما أذ . 

دان لم يفتر المستمير القلع لم يقلع امير 


مجانا » لأنه موضوع بحق فهو محترم . 


بل للمعير الخيار عجرف أن إلمقيه: بأجرة 
مثله » وبين أن يقلع أو يمدم ويضمن أرش 


أ عارة م 


نقصه » وهو قدر التفاوت ما بين فيمته قائما 


ومقلوعا . 


وقيل : للمعير أيضا فى الأصح أن يتملكه 
بعقد مشتمل على ابجاب وقبول بقيمته حال 
التملك مستحدق القلم أو الهدم : 


ومعل تخون االمين. ين “التاق ]ذا كان فق 
القلع أو الهدم نقص للأرض » بوكان المعير غير 
شربك . ولم يكن على الغرس ثمر لم يبد 
صلاحه » والا فيتعين القلع فى الأول والتبقية 
اخرة امكل فى القانى وتاج التخيين الى ما عند 
طم الثمر فى الثالث لأق اله آندا يننظر . 


فان لم إبختر المعير واحدة من الخصال التى- 


التزم المستعير دفع الاجرة لاتنفاء الضرر وكذا 
الاختيار مع رضاه باتلاف منافعه . 


واذا لم بختر المعير ولم بلتزم المستعير 
الاجرة فقيل بيع القاضى الأرض وما فيما 
من بناء وغسرس وبقسم بينهما » فصلا 


والأصح أن القاضى يعرض عنهما حتى 
بختار المعير ما له اختياره ويوافقه المستعير 
عليه لينقظع النزاع بينهما . 
وللمعير حينئذ دخول الأرض والاتتفاع 
بها فى مدة المنازعة » لأنها ملكه أما المستع, 
فلا ندخلها بدون حاجة الا باذن من المعير » 
اصلاح البناء صيانة لملكه عن الضياع . 


ولو تعطل نفع الأرض على المعير. بدخوله لم 
يلزمه أن يمكنه من دخولها الا بأجرة )١(‏ . 
مذهب الحنايلة : 


المستعير القلم أو الهدم فى وقت معين أو عند 


رجوعه ثم رجع المعير فانه يلزم المستعير 


القلع فى الوقت المعين أو عند رجوع المعير ولو 
لم بأمره المعير بالقلم » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « المؤوشون عند شروطهم » ولأن 
المستعير دخل فى الاعارة راضيا, بالتزام الضرر 
الداخل عليه بالقلع أو الهدم . 


ولا يلزم المعير ضمان نقص الغرس والبناء» 
كما لا يلزم المستعير تسوية الأرض اذا حصل 
فيها حفر الا بشرط المعير عليه ذلك وان لم 
يشترط المعير على المستعير القلع أو الهدم 
فلا يلزم المستعير ذلك الا أن يضمن .له المعير 
النقض . فان قلع المستوير أو هدم باختياره 
فعليه تسوية الأرض من الحفر » وان أبى القلع 
أو الهدم ‏ فى الحال التى لا بجبر فيهما ‏ 
فللمعير تملك البناء والغرس بقيمته جبرا على 
المستعير » أو قلع الغرس وهدم البناء وبضمن 
نقصه للمستعير ولو دفع المستعير قيمة الأرض 
ليتملكها لم يكن له ذلك » لأنها أصل والغرس 
والبناء تابع بدليل تبعهما لها فى البيع فان أبى 


0 


ال معير الأخذ بالقيمة 4 والقلم مع ضمان النقص» 


"0#  ؟الا مغنى المحتاج ج ؟ ص‎ )١ 
الحلبى مسنة لاه؟١! ها‎ 1١7-155 ص‎ 
م »؛ الطبعة السابقة » اسنى المطالب‎ 
ج ؟ ص 89*85 #96 الطبعهة اللميمنية‎ 


84 الصسارة 


وامتنع المستعير من دفع أجرة البناء أو الغرس 
أومن قلعه فلا بجبران عملى ذلك وتباع 
لأرض بما فيها من غرس أو بناء ان رضيا به 
أو رخي به أحدهما ويجبر الآخر على البيع 
بطلب من رضى به » لأنه طريق لتخلص كل 
مهما من مضارة الأخر وتحصيل ماله ولكل 
منهما بيع ماله منفردا 
للمشترى ما كان للبائع فيما تقدم . 
ولا أجرة للمعير على المستعير من حين 
وجرا كار ايا ارس ولا الى لماه 
بقيمته . أو قلعةٍ مع ضمان نقصه لأن المعير اذا 
1 أبى أخذ العراي ىأو البناء بقيمته أو قلعهوضمان 
نقصه.فابقاوؤه فى 


من صاحيه وغيره ويشبت 


الآرض من جهته فلا أجرة 
له كما كان قبل الرجوع . 

وان غرس المستعير أو بنى فيما استعاره 
لذلك بعد رجوع المعير أو بعد اتقضاء 
'الوقت المعين فى الاعارة ولو لم بصسرح 
المعير بعد انقضاثه بالرجوع فهو غاصب بلزمه 
ازالة ما غرسه أو بئاه محانا » لتصرفه فى مال 
غيره بغير اذنه لزوال الاعارة بالرجوع وباتتهاء 
الوقت فى المؤوقتة )١(‏ . 


مذهب الظاهرية : 


من أعار أرضا للبناء فيها » أو حائطا للمناء 
علج عله اجده بهدم بناء المستعير ‏ متى شاء 
الاعارة مؤقتة ورجع قبل انقضاء الوقت » أو 
)١(‏ كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه 


ج ؟ ص 18" 2 "١5‏ 2 .75 2 3878 »2 المغنى 
والشرح الكبير جح ه ص 6ه" 2 ١86لا‏ ب لخم”؟ 


لي :1ك ات ان ا ل ا 


منه والمعير لم يهب الأصل ولا الرقبة فيرجم 
فهمأ متى شاء » وتعسينه المدة وعد لا ازمه 


الوفاء به )2 . 


مذهب الزيدية : 

اذا رجع المعير فى اعارته الأرض للغرس 
يه 00 
الجدار أو الفص فى تم فللمستعير فى كل 
ذلك خماران : 

ان اك انتم فى الفير قةالبناةو ادوس 
قأكما ليس له حق البقاء 


وان شاء قلع غرسه وهدم شاءه ولا 


يلزمه تسوية الأرض . 


وهذا اذا لم يشترط المعير على المستعير 
القلم أو الهدم ونحوه عند الرجوع 6 فاذا 
اشترطه فلا خيار للمستعير . 

وسواء فى كل ذلك أكانت الاعارة مطلقة 
أو مؤقتة ورجع المعير قبل انقضاء الوقت . 

وللمعير أجرة المثل من يوم الرجوع »؛ 
كما أن له دخول الارض الممستعارة 
والاستظلال بأشحارها وغروسها لا الاتكاء 
عليها » اذ هو استعمال ملك الغير . 
واصلاحه وبعد رجوع المعير وجهان : 


5) المحلى ج 1١‏ ص ١51‏ رقم 1145 * 
رقم ١111/‏ 


١‏ اعسارة 


فللمستعير أجرة تعبه وما 0 


0 وخشب 3 ايج الارض لأنه 1 م 


وان أخرجه بعد الاجل . 
فقيل : له أجرة تعبه . 


دوقيل لمان لةدذلك .4 وليض" له فينة 
مواد البناء التى جلبها له من خارج الارض . 


وان أعاره الأرض اعارة مطلقة عن الأجل 


ثم رجع فأخرجه فللمستعير كذلك أجرة تعيه 
الارضن: : 


وفى الاثر : ان أعار أرضا للبناء لم يكن 


وان أجل الاعارة بأجسل : يكن له 
لراش تجن لفحل #توقول المرد اهن 
بناءك 4 فالبناء للمستعبر على هذا وعلبيه 


وعلى القول الاول : البناء للمعير للأجل . 
وهذا فى اعارة الارض للبناء . 


أما ان اعاره الأرض لغرس الؤدى وهو 
النخل الصغير لأجل معين وشرط عليه أن 
يكون بعد نهاية الاجل للمعير » ألزم المستعير 
بما اشترطه وان لم يشترط عليه ذلك ؛ فالنخل 
للمستعير فى الارض بلا قيمة للأرض لأنه 
غرس بأمر صاحبها وان غفرس غير النخل 
فللمستعير أجرة تعبه وقيمة غرسه اذا رجع 


- 
. 


المعير وأخرجه من الأرص المعارة له. للغرس 


اعارة مطلقة )١(‏ . 

أما ان كانت الاعارة مؤقتة وأخرحه بعد 
الاجل فلا شىء له + وان أخرجه قبل الاجل 
قله الل 
الارض من خلرجها . 

والفرق بين النخل وغيره من الغروس » 
الغروس فغير معينة » لأنها تنقل وتسمى 
وان أعار أرضه لمن يبنى "أو بغرس فيها فلا 
فشعل ذلك الا مرة واحدة فلا يبئى ما انهدم 

ولا بغرس فى موضع الميتة التى لها 

وقيل له ذلك : اذا كان من جنسبه 
أو أخفٍ وان أعاره أرضا للبناء والغرس »© 

محري اخرجة موا لاو اجر( ولا المي 

لغرسه أو بنائه اذا كان ذلك من الارض . 

وقيل : ينظر الى ما اتتفع به من الاارض 
والى تعبه » فان لم يتم له تعبه فى اتتفاعه 
وان زاد اتتم ناعه على تعبه رد الزائد 

بع 2 ْ 

وان كان ذلك من خارج الارض اعطماه 

المعير قيمته وقت الغعرس والمناء . ' 


. 86 شرح النيل ج ." ص‎ ٠ )١( 
شرح الئيل ج 1 ص. هم‎ .)0( 


أعمسارة بذ 


أصحهما له ذلك"اذا كان لغرسه أو بتائه 
استجقاق البقاء )١(‏ .. 


: مذهب الامامية‎ ٠ 


لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع 
قبل انقضائها مع الارش » وهو التفاوت بين 
كون الغروس قاتممة الى نهماية المدة ومقلوعة 
قبل انقضائها () 

فاذا طالب المعير المستعير بقلم ما اذن له 
فى غراسه من غير أن يضمن له أرش النقصان 
وأبى ذلك المستعير لم يجبر عليه » لما روت 
عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم : « من 
بنى فى رباع قوم باذنهم فله قيمته () . 

ولو رجع المعير بعد انقضاء المدة فله 
.الزام المستعير بالقلع محانا . 

ولو رجع المعير قبل الغرس فلم يعلم 
المستعير حتى غرس جاز له القلعم مجانا على 
أشكال وفى استحقاق الاجرة قبل القلع 

ولو شرط المعير على ال ممتعير القلع » عند 
الرجوع مجانا وتسوية الحفر آلزم المستعير 
الوفاء ولا أرش له 

وان شرط القلع مجانا فقط لم يكلف 
المببتعير تسنوية الحمر . ولو لم يشترل 
المعير القلم فأراده المستعير فله ذلك . 


)١(‏ البخر الزخار ج ؛؟ ص ١59‏ والتاج 
المذهب ج ؟ ص لاه؟ © 8ه" 

زلقة قواع د ألا حبكام ص 1١15‏ وشرائع 
الاسلام ج ؟ ص ؟؟١‏ 

زفة الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص رقم 34 
مطبعة رئكين بطيهران سهة 171/9 ها 


وهل عليه التسوبة ؟ أشكال . 

واوخاده قر عن مكار اأرتية اها قلعت 
جاز أن بع برس غيرها استصحانبا للاذن 
الأول . ش 


وقيل : يفتقر الى اذن مستأئف وهو 
الاشيه . 


ولو عاك اطي يتك امد كان 
غاصبا وعليه الاجرة فان كان قد غرس فعليه 
قلعه وعليه نسوية الحفر (0) : ونقص الأرض 
وبجوز للمعير الاستظلال بالشجر المذكور » 
وان كان يلكا لفيرءى أنه بجالس قن جملككه 
كما لو جلس فى غيره من أملاكه فاتفق له 
التظلل بشجر غيره . 

وكذا بجحوز له الاتتفاع بأرضه بكل 
ما لا يستلزم التصرف فى الشجر . 


وليس للمستعير دخول الارض لغرض 
تعلق بغير الشحر فيحوز له الدخول اليهما 
لسقيه وحرثه وحراسته وغيرها » كما يجوز 
له الاستظلال بالشحر الذى غرسه وان 
استلزم التصرف فى الارض بغير الغرس » 
لقضاء العادة به 0( : 


مذهب الاباضية : 


اق ادق المع للمستعير أن كينو سكن 
لأجل معين » ثم رجع فأخرجه قبل تمام الاجل 


(8) قواعد الاحكام ص ١95‏ وشرائع 
الاسلام ج ؟ ص ١15‏ 


زفق تحر در الاحكام هن 6ن 
(1) الروضة ال لبهية ج ١‏ ص .6خ" م "14١‏ 


اعسارة 8 


وقبل وقت الاخراج وورثة كل واحد ٠‏ 


منهما أو خليفته ,قوم مقامه ولمن اتنقلت 
الأرض البه اخراج المستعير ان أراد » وأجرة 
تعبه على الاول . وللمستعير أن ابيع بناءه 
وغرسه (') : 

0 - يد المستعير على العاربة : 

مذهب الحنفية : 

العارية أمانة فى بد المستعير فان هلكت 
فى بده من غير تعد لم يضمنها » وان فرط 
فيها أو تعدى ضمنها بالاجماع لقوله صلى 
الله عليه وسلم : « وليس على المستعير غير 
المغل ضمان » ولأنه لم بوجد من المستعير 
تنيب الوتموت: الشنمان. قلا تحب عله الفمان 
كالوديعة والاجارة لان الضمان لا يجب على 
المرء بدون عله » وفعله الموجود منه ظاهرا 
هو العقد والقبض وكل واحد منهما 
لا يصلح سببا لوجوب الضمان عليه أما 
العقد فلأنه عقد تبرع بالمتفعة تمليكا أو اباحة 
وما وضع لذلك لا نتعرض للعين حتى يوجب 
الضمان عند هلاكها 0( 1 

وأما القبيض فانما بوجب الغفممان اذا 
وقغ تعديا والقبض بموجب عقد الاعارة 
ليس كذلك لكونه مأذونا فيه فلا يرفعم بد 
المالك 


وأما ما روى فى حددث صفوان من قوله 


عليه الصلاة والسلام : « بل عاربة مضمونة » - 


فقد اختلفت الرواية فيه » ققد روى أن 


(1) . شرح النيل ج ‏ ص 9 
9) البلدائع ج65 صض 51١7‏ 186؟» 


الهداية والعناية بتكملة فتح القدير ج “9 
لت ل 


صفوان هرب من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأرسل اليه فأمنه وكان الرسول 
يريد حنينا فقال : « هل عندك ثىء من 
السلاح 6 .1 

فقال صفوان : عارية أم غصبا ؟فقال 
عليه الصلاة والسلام ( عارية ) فأعاره ولم 
يذكر فبه الضمان والحادثة » حادثة واحدة 
بكون الثابت الا احداهما 
فتعارضت الروايتان فسقط الاحتجاج على 
ما آنه ان ثبت فيحتمل ضمان الرد ب ونحن 
تقول به فلا بحمل على ضمان العين مسع 
الاحتمال يريد ذلك ما روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انه قال : « العارية 
مؤداة » (') : « ولأن صفوان كان حربيا فى 
ذلك الوقت ويجوز من الشروط بين الحربى 
والمسلم ما لا يجوز بين المسلمين (؟) . 


مرة واحدة فلا 


دد المعتدين من الأمائة الى الضمانةا نواع 1 
منها الأتلاف حقيقة ؛ لأن اتلاف مال 
الغير بغير اذنه سبب لوجوب الضمان ل فيه 


3 بعد انقضاء المدة ل فى عفد الاعارة 


المدة كا ا معير ومطالينته برد 
المستعار قبل انقذساء المدة فانه يدخل فى 
9) البدائع ج 5 ص 8١؟‏ 


(8) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج هم 
ص 6م الطبعة الاولى المطبعة الاميرية 
سنة هإ"#ا! ها . 


3 17 9 5 1 اإعسارة 


عليه الصلاة والسلام : 
« على اليد ما أخذت حتى ترده » ولأن حكم 
العقد اتنهى باتقضاء المدة والطلبفصارتالعين 
فى بده كالمغصوب والمغصوب مضمون الرد 
حال قيامه ومضمون القيمة حال هلاكه . 
أوسواة اسشعئلة يك الرزقت اع لا 
وقيل : انما يضمن المستعير اذا انتفع 
بعد مفى الوقت . 
ومنها التقصير فى حفظ المستعار فلو 
فصر المستعير فى الحفظ حتى ضاع المسستعار 
ضمنه لأنة بعقد الاعارة التزم. حفظه . 
ومنها جحود المستعار وانكاره فى وجه 
المالك عند طلبه . حتى لو قامت البينة على 


« العارية مؤداة » » 


'' اعارته أو تكل المستعير عن اليمين أو أقربه 


دخل فى ضمانه لأن العقد لما ظهر بالحجة فقد 
ظهر أرتفاعه بالححود : والمستعير لما جحد 
المستعار حال حضرة المعير » فقد عزل نفسه 
عن الحفظ فانفسخ العقد فبقى مال الغير فى 
بده بغير اذنه فيكون مضمونا عليه فاذا هلك 
تقرر الضمان . 

ومنها مخالفة المستعير لما هو مشروط 
فى العقد حقيقة أو عرفا » الا اذا خالف الى 
مثل المشروط أو أخف . 

ومنها )١(‏ : ما اذا ظهر أزالمستعار مستحق 
.للغير فان المستعير يضمنه للمستحق لأنه تبين 


أن لا اعارة لأن الاعارة تمليك المنفعة والتمليك , 


انبا :توق من امالك 'وهذا غضب:: 
لأنه متبرع . 


() البدائع ج ع ص١‏ سد هاكء 
الاختيار ج ١‏ ص 5"6 و ج ؟ ص ١١٠١‏ 


وللمستحق أن يضمن المعير ولا رجوع 
له على المستعير بما ضمن » لأنه ملك المستعار 
بالضمان مستندا الى حين الاعارة فتبين أنه 
أعار ملكه (') . 


مذهب امالكية : 


يضمن يضمن المستعير العارية اذا كانت مما 
يغاب عليها ‏ أى مما يمكن اخفاؤه وتغييبه 
كالياب والحلى والعروض والسفينة السائرة ع 2 
الا لبينة تشهد على تلفها أو ضياعها بلا سبب 
منه فلا يضمنها حينئذ لأن الضمان فى باب 
الاعارة ضمان تهمة ينتفى باقامة البينة على 
ما ادعاه على المشهور خلافا لاشهب حيث 
قال "اق عماق الموؤارع ضمان عداء لأ سنتف 
اقامة العينةة 

وأما العارية التى لا يغاب عليها كالعقار 


والحيوان ولو صغيرا والسفينة بمحل المرسى 
فلا يضمنها المستعير ان لم يظهر كذبه . 


واذا لم يضمن المستعير الحيوان فانه 
يضمن سرجه ولحامه وما أشبه ذلك بخلاف 
ثياب الانسان المستعار فانه لا يضممنها » لأن 
الانسان حائز لما عليه . واذا وجب على 
المستعير ضضممان العارية لدعواه التلف أو 
الضياع سواء كان ذلك قبل الاسبتعمال أو 
بعده أو فى أثنائه فانه يضمن قيمتها يوم 
القضاء أجل الاعارة على الوجه الذى تصير 
أليه بعد الاستعمال المأذون فيه على فرض 
حصوله » وذلك يهد بمينه لقد ضاعت 


(؟) حاشية ابن عابدين جم ؟ ص 2550 
وتكملة الحاشية ج ؟ ص 84؟ 


اعسارة 1 


ضياعا لا تقدر على ردها » لأنه نتهم على 
احذها كيتياء شن رما اماهيا > فاذا كانت 
قيمتها بدون الاستعمال أصلا عشرة وبعد 
الاستعمال المأذون فيه ثمانية وضاعت ولو قبل 
الامتتممال فاته بلومة قمانة وآن :استسماها فئ 
غير ما اذن له فيه فنقصها الاستعمال الذى 
استعملها فيه أكثر من الاستعمال الذى أذن له 
فنه فيضن .ما هسه الانتعيال فين المأذون 
بعد القدر الذى نقصها الاستعمال المأذون 
فيه » فاذا كانت قيمتها بعد التنقيص المأذون 
فيه ثفالة ويك غيرة مطة فانة شين 
اليو 

وهذه طريقة لابن وكيد فق التسبعات 
وه السيدة:. 

وفى الشامل طريقة أخرى حاصلها : 

أنه يضمن قيمتها يوم آخر رؤّية لها عنده 
ان نعددت روّتتها عنده وان لم تنعدد رؤيتها 
عنده ضمن للمعير الاكثر من قيمتها بوم 
قبضها ويوم تلفها » هذا اذا كان التلف بعد 
الاتشال الماقوق فيلية آنا لو تلفت فبسل 
الاستعمال فانه يضمن قيمتها بوم انقضاء 
أجل الاعارة بعد أن سقط منها قدر 
استعماله فى مدة الاعارة على فرض 
استعماله . ا 


واذا وجدت العين المعارة بعد غرم قيمتها 
ا معير إل : 


)١(‏ الخرشثشى جح 1 ص ١7‏ ©» حاشية 
الدسوقى والشرح الكبير ج ؟* ص .55 ب 
1١‏ © منح الجليل ج # ا ص 55.8 -؟555 
طبعة المطبعة الاميرية سنة 5956؟19اء. 


ويضمن الدىمتعير المستعار الذى لا يمكن 
اخماؤه كالدابة بأحد أمرين . 

أولا : أن تعدى عليه » ووجوه التعدى 
كثيرة فمئها الزبادة فى الحمل » واازيادة فى 
المسافة بلا فرق بين أن يكونا مما تعطب به 
الدابة ونحوها أم لا حيث تلفت . 

ومنها اذا حملها جنسا بخالف ما استعارها 
له تولى :أقل' قخدر ا" + ٠‏ 

ثانيا : أن يتبين كذب المستعير فى دعواه 
تلف المستعار ويكون بأشياء . 

منها أن بقول : تلفت الدابة مشلا فى 


أو يقول مانت ببوضع كذا . ولم بوجد 
لها أثر بذاك الموضع أو تشهد بينة أنه كان 

أما المستعار الذى يمكن اخفاؤه ‏ وهو 
الذى يكون مضمونا فى يد ال متعير أصلا ‏ 
كالثياب فانه لا يضمنه على المشهور اذا أقام 
البينة على هلاكه أو تلفه ومثل قيام البينه فى 
ذلك ما لو علم أن التلف بغير سيب 
المستعير كسوس فى ثوب أو قرض فآر » 
لكن بعد يمينه أنه ما فرط () ٠‏ 

مذهب الشافعية : 

العين المستعارة مضمونة على المستعير 
ولو للأجزاء منها اذا تلفت بغير الاستعمال 
الملأذون فيه وان لم يفرط »© فيضمنتها ان تلفت 


فى بده يآفة سماوية أو أتلفها هو أو غيره 
ولو بلا تقصير » وذلك لقوله صلى الله عليه 


(90) حاشية العدوى على شرح ابى الحسن 
ف ؟ دمن عن ابد )> 


5 اعببسارة 


وسلم فى حنديث صفوان « بل عارية 
مضمونة » ولأنه مال يجب رده لمالكه فيضمن 
عند تلفه . وان تلفت هى أو أجزاؤها 
باستعمال مأذون فيه كاللبس والركوب 
العتاد فالاصح أن المستعير لا يضمن 
العين ولا الاجزاء لحصول التلف يسبب 
مأذون فيه فأشبه ما لو قال شخص لآخر : 
أذبيح بقرتى )١(‏ . وقيل يضمن المستعير 
مطلقا حتى فى الاستعمال اللمأذون فيه لحديث 
.على اليد ما أخذت حنى توديه » فاذا نعذر 
الرد () . ضمنه ولا يششرط فى ضمان 
المستعير كون العين فى بده بل يضمنها ولو 
كانت ند المالك () . كأن استعار ثورين 
وإبتفان ‏ بالكينا نخرث عليهما فتلفا وكأآن 
ركب الدابة المستعارة له ومالكها يسوقها أو 
يشودها فتلفنت ضمن المستعير كل ذلك 0 : 
امشعين اتير المستغاز ب اذا نلف بغير 
الاستعمال الماذون فيه بقيمته .يوم التلف 
على الاصح لأن الأصل رد العين » وانما تحب 
القيمة بدلا عنها بالفوات وهو انما بتحقق 
2 والاصح أن المستعار يضمن بالقيمة سواء 
كان متقوما أو مثليا كخشب وحجر » لأن رد 
مثل الممبتعار مع استعمال جزء منه متعذر 
فصار بمنزلة المثلى المفقود فيرجع الى القيمة 
وقال ابن أبى عصرون : يضمن المثلى بالمشل 
على القاعدة والقياس » وجرى عليه السبكى 1 
2017 تإضنى الطالب وحافطية الرق «اسيه 
ّ ؟ ص 004 ا ولاس والاقناع ج ؟ ا ص 5ه 
)4 مغنى المحتاج ج ؟ ص 257 

9) نهاية المحتاج ج ه ص ١55‏ »© حاشية 
. البجرمى على شرح المنهج ج ‏ ص 1١‏ 

(؟) أستى المطالب جج ؟ ص 58" وما بعدها 


وصل اليها فيما بين القبض والتلف وقيل : 
يضمن بقيمته .يوم قبض المستعير له . 
ش وهما مقايل الأصح 0( 00 
ود اسمن من ضمان المسستعار وهصو فى 
بد المستعير مسائل : 
جائزة » ولا يضمنه المستعير اذا تلف فى بده 
لابتناء بده على بد من ليس يمالك . - 
ومنها الممستعار للرهن اذا تلف فى يد 
ومنها : لو استعار الحلال من المحمرم 
صيدا لم يرسله فى احرامه فتلف فى بد 
المستعير غير المحرم لم ,يضمنه » لأن المحرم 
المعير غير مالك له لأنه اذا أحرم وفئ ملكه 
صيد زال ملكه عنه . 
ومنها : لو أعار الامام شيئا من ببت المال 


نصمية 


على | لمي فتلف لا ١ض‏ يضمئه لأنه من جملة 


0 
و | :لو ولدت المستعارة فى بد 
المستعير فالولد أمانة وكذا لو ساقها المستعير 
فتبعها ولدها والمعير ساكت ينظر فالولد أمانة 


نهاية المحتاج ج هم ص ١١‏ والاقناع 
ج ؟ ص 56 4 أسنى المطالب ج ؟ ص 58" © 
حاشية البجرمى على شرح المنهج ج ؟ ض 125 ) 
نغنى المحتاي ج ؟ ص ؟9!؟ 


: أعسارة . 1 


لأن المستعير لم بأخذه للاتتفاع به بل لتعدر 


حفظه بدون أمه » وذلك أمانة شرعية . 


فان تمكن من رده فلم برده ضمنه » وكذا 
ن لم يعلم المعير بأن الولد قد تبع آمه بل هذا 
. أولى بوجوب الضمان لأن المستعير هنو 
السبب فى اخراجه عن حوزة المعير ويده . 


ومنها : لو استعار من مستأجر احارة 
صحيحة ونحوه كموصى له بالمنفعة أو موقوف 
عليه أو مستحق للمنفعة بنحعحو صداق أو 
.ضاح فتلفت العين المستعارة فى بده لم 
بضمنها على الاصح لأن هذا الاتتفاع 
سين على الماك والبكق نات سن 
التصيق من تاج وغرها وسو امن 
والضابط لذلك ‏ عند البلقينى وغيره ‏ أن 
شوق لقف ة مسف سكسس" ابقعانا 
لازما » وليست الرقبة له فاذا:أعار لاا يضمن 
المستعير مئه . 

ومنها لو أركب .المالك دابته “لوكيله فى 
حاجته أو لمن بحفظ متاعه المحمول عليها » 
أو لمن بروضها ويعلمها السير وتلفت فى بده 
بلا تفريط لم يضمن لأنه لم يركبها الا لغرض 
المالك . 


دابة رجل وسيرها مالكها بغير أمر الواضع 
فتلفت لم يضمن الواضع .. 

ومنها : ثياب الانسان المستعار للخدمة 
أو غيرها لا تكون مضمونة على المستعير اذا 


بأخذها للإستعمال بغلاف 
فانها تكون 


تلفت لأنه لم 
كاف الداة أ وهنا بت 


بشدزلة عليه إن علقت :قن غين: الاستسيال 
المأذون فيه () . ظ 
مذهب الحنابلة : - ا 0 


اذا م زا تعدى 1 5 0“ 


تعد لحديث صفوان . 


وكا يم أن تلفت باستعمبال 
اممف ر لها بالمعروف كثوب بلى باللبس » لأن 
الاذن فى الاستعمال تضمن الاذن ة فى الاتلاف 
الحاصل به وكذا لا تضمن أن .تلفت هى أو, 
جرذها برو الزن الآنه قلف بالأسسالء 
الأذون فيه وكذا لا ضمن التدكين ولد 
العارية أو الزبادة التى حصلت فيها عنده ان. 
تلفت لأنه لم يرد عليها عقد الاعارة ويشترط 
1 دا 
فلابضمن لو كانت بيد المالك ».فلو أرك يانسان 
دابته شخصا منقطعا طلبا للثواب فتلفت الدابة 
نحت المنقطع لم يضمنها » لأنها غير مقبوضة 
لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد تحقظها 
أشةما الو قطلى عق ناف قتف ليه 
لم يفمنه .. 
ضمانها بقيمتها وقت التلف ان كانت متقومة » 


وتضمن العاربة أن تلفت: ووجب 


الأنه حينئذ يتحقق فوات العارية فوجب اعتبار. 


الضمان به . 


() نهاية المحتاج ج ه ص 115-159 4 
العترس على فب افع 8 1 اص 15 
الاقناع ج "' ص 5ه . 


5 ا اعسارة 


وان كانت العارية من ذوات الامثال 
وتلفت هضمانها بمثلها » لأنه أقرب اليها من 
القيمة )١(‏ . 


ود 52 أذ | من 0 ان المستعار 
غندهم فيما عدا التفريط مسئلتان : 
...الاولى : فيما اذا كان المستعار وقما 
ككتب علم وغيرها كسلاح موقوف على 


الغزاة اذا أستعارها لينظر فيها أو يبحارب. 


بها الكفار فان تلفت بغير تفريط ولا تعد 
فلا ضمان وان أستعار ذلك برهن وتلفت عاد 
الرهن. الى مالكه » لأنه: لا يصح أخذ الرهن 
عليها .لأنها أمانة فيرد الرهن لالكه مطلقا 
حتى وان:تلف المستعار الموقوف بتفربط 
المستعير أو نعدبه » ويضمن المستعير ما تلف 
منها .نتفريطه أو اتعديه . 

الثانية : فيما اذا أعار المستأجر العين 
المستاجرة فلا ضمان على المستعير منه () . 


مذههيب الظاهرية : 


العارية غير مضمونة ان. تلفت من غير 
تعدى المستعير ».وسواء ما غيب عليه من 
العوارى وما لم ادعب عليه منها . 


' وذلك لما زوى عن عمر وعلى رضى الله 


201١‏ كشلاف القناع وشرح المنتهى بهامشه 
ج ؟ صسص606"ا 55-7" 996" 90/7" » المغنى 
والشرح الكبير ج 5 ص وو ا لرة؟ 4 0 
68 © الروض المربع ج ؟ ص !5651 الطبعة 
السادسة لح السلفية سئة 86م؟١‏ 


3 1ص 1 | الطبعة الأول 6 طبع الخيرية 
بهامشه ج ؟ ص 707 76 سا0 ب 


انما هو معروف الا أن يخالف فيضمن ) , 
مشو هر ٠٠:‏ الستازن بسلة ارديس رولا 
ضمان فيها الا أن يتعدى » فان تمدى 
المستعير كان ضامنا () . 

ويسكى امل عدم مان المتماز وهييو 
فى بد المستعير ما اذا تلف بتعد من المستعير 


مذهب الزيدية : 


عليه ضمانئه أن تلف بغير جنانة منه ولا 
تفريط لا سبق ذكره من دليل للحتفية (8) . 
ويضمن اذا تعدى ولو مححطود العارية 
وك 0 


مذهب الامامية : 


المستعار أمانة فى بد المستعير لا بشمنه 
الا بالتفرط فى حفظه أو التعدى . 


والا ما استثنى (*) : على ما سيأتى ذكره 
لكل المذاهب ويضمن المستعير. بالتعدى أو 
التفرط أو كان المستعار ذهبا أو فضه أو كان 
المستعير محرما فاستعار صيدا من خ غير المحرم 
ولو تقص الممستعار بالاستعمال » ثم تلف 


0 


6) المحلى ج 1١‏ ص ١59‏ رقم .0" 

(؛؟) الروض النضير ج ‏ ص 8/ا؟ طبعة 
أولى مطبعة السعادة سنة 1١*58‏ ه »؛ والبحر 

() شرائع الاسلام ج ؟ ص ؟؟1 » الروضة 
البهية ج ١‏ ص 846؟ 


وقد شرل ضباته من المساشمي أقيته يو 
تلفه » لأن النقصان المذكور غير مضمون )١(‏ . 

مذهب الاباضية : 

المستعار من باب الامانة وزاد قوة على 
الامانة من حيث ان المستعير بأخذه للاتتفاع 
وللستعار الانعلت' فن .ين السعفين كانه 
سماوية أو أتلفه المستعير أو غيره فقيل : 

يضمته لأنه مال يجب رده على مالكه » 
وان تلف باستعمال مأذون فيه كاللبس 
والركوب المعتادين لم بضمنه لحصول التلف 
01 

والفخيت أن ليان على المستتتين” أن 
تلف المستعار بسبب آت من قبل الله سبحانه 
وبما لا طاقة للمستعير على منعه عنه ولا 
تضييع فيه » فيؤول اليه حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم « بل عارية مضمونة 
مؤداه » فقيل : ليس فيه موجب ضمان 


ومعنى كونهما مضمونة مؤرداة أنه يلزم ش 


ل لمسمتعير حفظط الغعاربة “للكت المستعارة 5 ورده 
للمعير » لا يتملكه ولا بحبسه عنه ولا يتلفه 
واذا كان سبيل: الاعارة الحفظ والرد 

بضمن المستعير المستعار ان تلف بلا تضبيء 


أو تعد () . 


©» 1١55 ب‎ 1١57 قواعد الاحككام ص‎ )9١( 
١١52 ١١9 شرائع الاسلام ج ؟ ص‎ 


() شرح النيل ج 5 ص 6 77 . 


أمسارة 1 


اشتراط ضمان المستعار ‏ 
أو عدم ضمانه فى عقد الامارة .7 


مذهب الحنفية : 
اختلف مشابخ المذهب فيما اذا اشسترط 
المتعاقدان أو أحدهما ضمان المستعار فى عقد 
الاعارة هل بصح أم لا ؟ ففى رواية ريصح 
الشرط ودكون الا مضمو نا على 
المحامق ١‏ 


قال صاحب الجوهرة : ان شرط فى 
الأعازة مان المكناك كان مقميونا الشرط 2 
لقوله عليه السسلام لصفوان بن أمية حين : 
أستعار منه أدرعا يوم حنين » وقال لها 
صفوان : أغصبا تآأخ ذها با محمد ؟ فقال 
عليه السلام : « بل عارية مضمونة » » قال : 
ع بعضها فعرض عليه النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يضمنها له فقال : أنا اليوم فى 
الاسلام أرغب )١(‏ . فآخذها بشرط الضمان » 
فالمشتعين وان كان لا بضمن فى الاصل اللا 
أنه يضمن بالشرط . 


والذى عليه أكثر المشابخ : هو أن شرط 
الفسمان باطل ©» ففى الينابيع والمتقاوى 
البزازية وغيرها لو قال : أعرنى دابتك ' 
أو ثويك فاز ضاع فأنا ضامن له » فأعاره » 

ثم ضاع فالشرط لغغو ولا يضمن المستعير ؛ 
لما سبق ذكره من أمانة المستعير والقسسهان 


زفوة روآاه أحمد وأبو داود ونيل الاوطار 
جه ص 515 ) طبعة أولى بالطبعة العثمانية 
سئة /اة؟” ١‏ ه 


5 : اعسسارة” 


الذكون كن «النقدايك بتخثل آن. مكوق عاق 
رد العين فتتحمل عليه )١(‏ . 


مذهب المالكية : 


ان شرط ا معير الضمان على الممبتعير 
فيما لا يغاب عليه 3-5 أى لا يمبكن أخفاؤه 7 
كالدواب 'ونحوها . 


... فقول :مالك وجميع أصحابه أن الشرط 


:باطل جملة من غير تفصيل » لأن عدم ضمانه 


طريق. الإصالة وحيتفذ فلا يتفع العير . 


بشرطه . 

ولم بخالف فى هذا الا مطرف فانه 
كالب اق عرزل لسر فل الممتدين سهان 
المستعار لأمر خافه من طريق مخوفة أو نمر 
أو لمصوص .أو ماأشبه ذلك » فالشرط لازم 
ويلزم المستعير ضمانه ان تلف المستعار فى 
الأمر الذى خافه واشترط الضمان من أجله 
لأن المعير قصد الاحسان الى المستعير ان سلم 
المسبتعار » ورفع الضرز عن تفسه فيما له 


مندوحة عنه . 
والمعتمد : أنه لا ضمان ولا عبرة شرط 


المعير لذلك ولو لأمر خافه . وتنقلب الاعارة 
مع. شرط الضمان أجارة فاسدة فكأن المعير 
قد أجرها بقيمتها ال مشروط دفعها عندالفوات » 


601١ :‏ تكملة حاشية ابنعابدين ع ؟ ص 5م؟ 
طبعة ثانية طبعة الحلبى سنة 1١85‏ ها » 
الجوهرة ج ١‏ ص 981 طبعة اولى المطبعة 
الخيرية سنة ؟؟؟١١‏ الفوائد السنية اج 5" 

ص.. 5 طبعة أولى المطبعة الاميربة 189552 »© 


دين الحقائق > 2 ح كنز الدقائق ج م ص 286 . 


طبغة أؤلى المطبعة الأميربة ه 


وهى مجهولة فكانت اجارة فاسدة ..وجينئذ. 
ففيها أجرة المثل ان أستوفى المنفعة وهلكت. 
ل ا له 
المنفعة لمسادها . 


اشتراط نفى الضمان 


وأن شرط المستعير نفى الضمان عن نفسه 
فيما يغاب عليه ب أى ما 'يمكن اخفاؤه ل : 
كالثياب والجواهر ففيه قولان : 

الأول يضمن "ولا بنفئعه الشرط » لأن 
الفنيان عليه طرق الاصالة -وقرله عدا 
يزيده 'نهمة » ولأنه من باب اسقاط الحق. 
قبل وجوبه فلا يعتبر . 

الثانى ‏ لا يضمن ويتفعه الشرط » لأنه 
معروف واحسان من وجهين : فالاعارة فى 
حد ذاتها معروف واسقاط الضمان فيها 
معروف آخر . 


والقول الأول هو الأرجح (') . 
وعلى كلا القولين” لا يفسد ذلك الشرط 


عقك ‏ الاعارة.. 


وقيل : بفسده ويكون للمعير آأجرة 
0" ظ 


(؟) حاشية الرهونى على شرح الزر قانى 
وبها مشها حاشية كنون ج 1" ص 1١55‏ 
0١‏ © حاشية الدسوقى والشرح الكبير ج ” 
ص 56١‏ © شرح الخرشى ج 1" ص 1١17‏ 
(9) حاشية العدوى على شرح ابى الحسن 
ج ؟ ص 55 والمراجع السابقة 


اعارة 137 


اشتراط كون المستعار أمانة فى بد 
اللتتعير: لتو 

فلو أعاره بشرط أن. يكون أمانة لغا 
الشرط وكان المستعار. مضمونا ومقتضى كلام 
الاسنوى صحة العقد واللمعتئد أنه شرط 
مفسد للعقد فيضمن المستعير الأجرة لمثشل 
المستعار وبأثم باستعماله أما ان. اشترطا أن 
لا ض مان فالشرط فاسد غير مفسد للعقد 
ولو أعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها بقدم, 


و_- 


معين من المال » قال المتولى : العقد صحيح ‏ 


وفسد الشرط والمعتمد هو فساد العقد 
أيضا () . 


ان شرط المستعير عدم ضمان المستعار 
وقبله المعير لم يسقط الضمان ويلغو الشرط 
لأن كل عقد اقتضى الضشمان لم بشره شرط 
خلافه وبلغو لنافاته مقتضى العقد » وهذا 
بخلاف ما اذا اذن له فى اتلافه لأن الاتلاف 
فعل بصح الاذن فيه وسقط الضممان معه . 

آأما اسقاط الضمان هنا فنفى للحكم مع 
وجود سببه وليس ذلك للمالك ولا يملك 
الاذن فيه . وقال أبو حفص العكبرى : عمل 
بالشرط وشسقط الضمان . 

قال أبو الخظاب : وروى عن أحمد 
ما يشير الى هذا لأن المعير لو اذن للمستعير 


)1١(‏ أسنى المطالب ج ؟ ص 158 » نهاية 
الشرح المحلى ج ” ص ٠١‏ 


فى اتلاف المستعار لم يلزمه ضمانه فكذلك 
اذا أسقط ضمانه عنه (9) . ش 


مذهب الظاهرية : 


راط داشا طلى انتمل 
باطل لأنه شرط ليس فى كتاب الله عز وجل 
فهو باطل ١ '* ٠.‏ 5 


مذهب الزيدية : 


اذا شرط ضمان المستعار فى الأعارة صم 
الشرط ولزم المستعير ضمانه ان تلف » لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « بل عارية مضمونة » 
فى حديث صفوان السابق . هذا هو مذهب 
العترة ومن معهمم وسواء كان الشَسأرْط 
للضمان المعير أو المستعير وسواء علم المستعير” 
باشتراط الضمان عليه أو جمله فلا سقط 
الضمان عنه وصورة جهله به أن يرسل رشولا. 
يستعير له شيئًا فيستعيره له ويشرط عليه 
المعير الضمان فيضمن من أرسله سؤاء آداةة 
اليه أم لم يؤده » وسواء أخيره بشرط 
الضمان أم لم بخبره لأن قبض الرسول كاف . 

وككل: إفترال القمات خراحة ذا 
ما اذا كان الضمان مشروطا ضمنا نو آن 
يستعير عينا ليرهنهما ويضئئه أن تلف بأوفر: 
قيمة وصل اليها من. يوم القبض الا ان قارن. 
التلف التضمين فمن بوم التضمين واذا ولدت 
العين المستعارة وان كانت مضمنة بالشرط 


(؟) كشاف القناع ج ؟ ص 959 9546م 
والمفنى والشرح الكبير ج ها ص 5ه76: 815:6 
9) المحلى ج 5 ص ./1ا1 2 00 


20 اأعسارة 


أو غيره لم يدخل ولدها فى الضمان ولا فى 
الاعارة بل يكون أمانة )١(‏ . 


مذهب الامامية : 


اذا اشترط ضمان المستعار فى عقد 
الاعارة فانه يكون مضمونا على المستعير عملا 
بالشرط » وسواء شرط المعير ضمان العين 
أم الاجزاء أم هما معا فيتبع شرطه . 

ولو شرط سقوط الضمان فيما هو 
مضمون أصلا كالذهب والفضة صح الشرط » 
وسقط الضمان عملا بالشرط . 
ولو شرط سقوط الضمان مع التعدى 
أو التفربط فى المستعار بحتمل صحة الشرط 
والعمل به لأنه فى قوة الاذن فى الاتلاف فلا 
يستعقب الضمان كما لو أمره بالقاء متاعه فى 
البحمر ويحتمل عدم صحة الشرط » لأن 
التعدى والتمريط من أسباب الضمان فلا 
بعقل اسقاطه قبل وقوعه » لأنه كالبراءة مما 
لم يجب . 


والأول هو الأقوى () . 
مذهب الاباضية : 


المختنار أن الممستعير متى شرط على 
نفسه رد المستعار أو شرطه عليه المعير ضمئه 
أن تلف » وهمذا هو الموافق للسنة من: أن 


» التاج المذهب ج ا ص ه508 -5ه؟‎ )١( 
البحر الزخار ج ؟ ص 127 > الروض النضير‎ 
ج ا ص :77 الطبعة الاولى مطبعة السعادة‎ 
سنة لم6١ ها‎ 


(؟) الروضة البهية جج ١‏ ص .9 ب 81؟م 


المؤمنين على شروطهم ومقابل المختار عدم 
مياق 'المنكناد :ولو كان الضمان: متتروما 
بينهما أو شرط الرد بينهما بناء على أن أصل 
الاعارة عدم الضمان للمستعار وما أصله عدم 
اليديان له يوتخك اقتراط الشمان: فيه 
ضمانه . 

والأكثر على أنه اذا اشترط الضمان فى 
الاعارة للمستعار لزم المستعير ضمانه ان 
تلفى.. 

وفى تلف المستعار فيما استعير له أو 
تلف بعضه فيما استعير له بدون تعد ولا 
تضييع ان شرط ضمانه به أخلاف . 

ولا ضمان ان لم يشترط () . 

وان كرك لين فين تيا الى رد 
المستعير المستعار فله ذلك ولو كان أكثر 
من قيمته وقيل له قيمته فقط (؛) . 

اشتراط العوض فى عقد الاعارة 
9٠‏ نفية : 

شترط فى الاعارة خلوهما عن شرط 
انعوض وعدم ذكر اليدل » لأنها تصير 
به اجاره . 

ولو ااستعبار أرضا ليبنى ويسسكن واذا 
خرج فالبناء للمالك فللمالك أجرة مثلها مقدار 


السكى واليناء للستضير + لأن. الأعارة 
تمليك بلا عوض وهنا قد جعل له عوضا 


ارش شرح النيل ج 1 ص كلا ل/الا 
(5) شرح النيل ج 1 ص .16 


اإعارة 0.5 


وهو كون البناء الذى أحلثه المستعير له 
فكانت اجارة معئى وفسدت بجهمالة المدة 
والقوس (أن قدوينا مقة قل الجا شور 
معلوم حال عقد الاعارة والفاسد يجب فيه 
أجرة المثل بالانتفاع وقد حصل . 


وكذا لو شرط المعير ان يكون خراج 
الأرض المعارة على المستعير » وسواء كان 
الخرانج المشروط خراج المقاسامة أو التوظف 
فانها تكون اجارة فاسدة » لأن الخراج على 
المعير فاذا شرطه على المستعير فقد جعله .بدلا 
عن المنافم » ويكون قد أتى بمعنى الاجارة 
والومرة للمعانى فى العقود [0 . 


مذهب ال مالكية : 


يشترط فى الاعارة أن تكون بغير عوض 
ويجوز للشخص أن يقول لآخر : أعنى 
بدابتك اليوم على أن أعينك بدابتى غدا » 
ويكون ذلك اجارة لا اعارة » لأن الاعارة 
بغير عوض وهذا بعوض »ء أجاز ذلك ابن 
القاسم ورآه من الرفق » لكن بشرط أن 
ركنا هم به العاوق سشلوها يتيب + 
وأن يقرب العقد من زمن العمل » فلو قال : 
أعنى بدابتك غدا على أن أعينك بدابتى 
بعد شهر لم بجز ذلك ؛ لأنه تقد عاجل فى 
منافع معينة بتآخر قبضها وذلك لا يجوز 
بخلاف ما لو كان التأخير نصف شهر فأقل 
فبحوز . وسواء أتحد نوع المعار فنه كالبتاء 
أو أختلف كالحصاد والدراس وسواء تساوى 


)01 تكملة حاشية أبن عابدين ج كص ١85”‏ 
و4١24‏ طبعة الحلبى سنة 1955 م 


الويق أو «اعترق كاعنى: كوررك نوها عل أن 
أعبنك بشورى بومين )02( ٠:‏ 


مذهب الشافعية : 


لو اال الى امفيك ارسي ايكلة بخامنة 
دراهم أو لتعيرنى فرسك فهو اجارة نظرا 
للمعنى. لأن فيها عوضا » وهى فاسلة : 
إجهاك للد فن الكولن و الحوض كن الثانيينة 
وتوجب أجرة المثل اذا مفى بعد قبض 
المسستعير المستعار زمن لثله أجرة ولا ضممان 
عليه نتلف العين كالمستأجرة . 


وقبل : أنه اعارة نظرا للفظ » فاسدة 
لذكر العوض فلا تحب الاجرة . وأما العين 
فمضمونة على المستعير . أما لو عين له المدة 
والعوض كقوله أعرتك هذه شهرا من الآن 
بعشرة دراهم أو فى نظير أن يعيرنى ثويك 
هذا شهرا من الآن ففيه وجهان : 

( احداهما  )‏ أنه اجارة صحيحة نظرا 
للمعنى . 

( والثانى ) اعارة صحيحة نظرا للفظ . 


والأول أدمح الوجهين () . 


(؟) الخرثشى ج 5 ص ١554© ١55‏ »6 
عافتيية الديوكى مال الشرج التكير ع » 
ج ؟ ص 5١7‏ 

9) مغلى المحتاج ج ؟ ص 55656 © 519 »© 
ص. .غ4 © حافبية الصاوى على الشرم الصغير 
شرح الحلى ج ا ص 19 » نهاية المحتاج ج ه 
ص *؟١‏ © تحفة المحتاج ج ؟ ص, 55915 


6-6 اعارة 


مذهب الحنابلة : 


ان شرط المعير فى الاعارة الموقتة بزمن 
معلوم عوضا معاوما صح ذلك » وتصير 
به أجارة صحيحة تغليبا للمعنى على اللفظ 
فان أ:طلقت الاعارة عن التأقيت أو جمل 
العوض فأجارة فاسدة . فلو أعاره فرسه على 
أن بعيره الآخر ثوره مثلا فهى اجارة فاسدة 
اما لاشتراط عقد فى عقد آخر » أو لعدم 
تقدير المنفعتين . والعين فيهما غير مضمونة 
كالعين المستأجرة 0 


مذهب الزيدية : 


لأعيرك كذا ء كان ذلك اجارة فاسدة 
لا اعارة () . 


مذهب الامامية : 


لو قال المعير : أعرتك دابتى مثلا بعشرة 
دراهم » فان قبل المستعير فهى أجارة فاسدة 
من حت المعنى تقتفغى أجرة المثل 1 


ولو قال : أعرتك حمارى على أن تعيرنى 
فرسك فالاقرب جواز هذا وان كان لا يجب 
وليس على واحد منهما أجرة . أما لو لم بعر 
الثانى فرسه للأول فالاقرب الاجرة لحمار 
الأول () . 


(9- “كقجوافة التسنام: وفرص النين 
بهامشه ب ؟ ص ول# © إعم 

(؟) البحر الرخار ج 4 ص 6؟١‏ 

95) قواعد الاحكام ج ١‏ ص ١5١‏ 195 


مذهب الاباضية : 


شترط فى الاعارة ان تكون بغيم 


عوض 09 : 
اعارة ما لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه 
مذهب الحنفية : 


اعارة الدراهم والدنائير وكذا اعارة كل 
ما لا يمكن لااتتفاع به الا باستهلاك عينه 
كالطعام ونحوه مما لا تقع الاعارة على منافعه 
تكون قرضا لا اعارة » فيضمن المستعير 
بهلاكها قبل الانتماع لأن الاعارة تمليك 
المنافم ولا يمكن الاتتفاع بهذه الاشياء الا 
باستهلاك عينها ولا يملك الاستهلاك الا اذا 
ملكها فافتكى ذلك: تيليتك عتهنا مؤورة + 
وذلك بالهبة أو بالقرض والقرض أدناهما 
ضررا لكونه بوجب رد المثشل الذى قوم 
مقام العين » وما هو أقل ضررا فهو الشابت 
شنا« فوحي الفين البم بهذ" كلهينا :اذ 
أطلق الاعارة عما يقتضى الاتتفاع بها مع بقاء 

أما اذا عين الجهة بأن استعار دراهم مثلا 
ليعاير بها ميزانا » أو يزين بما دكانا » أو 
أستعارت حليا لتتجمل بها أو غير ذلك مما 
لا يستهلك به عين المستعار فلا يكون قرضا بل 
بصح ذلك اعارة تملك بها المنفعة المسماة دون 
غيرها . وكذلك نصح اعارة العين للاتتفاع 
بعين منها واستهلاكها اذا كانت العين 
المستهلكة ملحقة بالمنفعة عرفا وعادة » كما 


)25 شرح النيل ج 1" ص 54 ه86" 


اعسارة آه 


اذا منح انسانا شاة أو ناقة لينتفع بلبنها 
وويرهما مدة » ثم يردها على صاحبها » 
لأن ذلك معدود من المنافع عرفا وعادة 
فكان له كم المنفعة » وقد روى عن 
النبى عليه الصلاة والسلام انه قال : « هل 
من أحد بمنح من ابله ناقة أهل ببت لادر 
لهم » وهذا يجرى مجرى الترغيب فيصح » 
وكذا لو منح جديا أو عناقا ‏ وهى الانثى 
من أولاد المعز ‏ كان اعارة لا فرضا » لأنه 
لغرض أن ينتفع بلبنه وبصوفه وتصح اعارة 
السهم ولا يضمن » لأن الرمى به يجرى مجرى 
فلاكه من غير تعد للاذن فيه ملا يكون 
فاننا 0 


مذهب المالكية : 


لا تصح اعارة النقد من دنائير ودراهم 
والطعام والشراب وغيره من المكيلات 
والموزونات أن وقعت وأعطيت للعير ولو 
لفظ الاعارة وائما تكون قرضا » لأن المقصود 
من الاعارة الاتتفاع بالمستعار مع رد عينه 
للمعير بعد الاتتماع به. 

وفى الاتتفاع يما ذكر ذهاب.عيتها ولهذا 
كانت قرضا وفائدنه أنه يضمنه اللأخد ولو 

وهذا اذا لم تعين جهة الاتتفاع . 


)1 البدائع ج11 صه "١‏ وتكملةابن عابيدبن 
8 1 لايل 2 امن » /551 © 0 0 
والجوهرة ج ١‏ ص 6١‏ 

(9) الخرشى جح 1 ص ؟5؟! ومنح الجليل 
ج ؟؟ ص 486 » حاشية على شرح ابى الحسن 
ج ؟ اص ١١‏ : 


فان استعار الصيرفى مثلا دراهم أو دنانير 
بجعلها بين بدبه ليرى أنه ذو مال فيقصده 
البائم والمشترى فهذه اعارة يكون المستعار 
فيها مضحمونا اذا لم تقم البينة على 
ته (0) . 

وبجوز اعارة الشاة ليتتفع المستعير 
بلبنها » وهى المسماة بالمنحة (©) . 


مذهب الشافعية : 


لا عار النقدان الذهب والفضة ؛ اذ 
منفعة التزين بهما أو العمل على مثلهما 
الاتفاق والاخراج . الا ان صرح باعارتهما 
لذلك أو نواها قتصح ء لاتخاذه هذه المنفعة 
تقفذا وان “فت ولو شاعك لفظة الاغارة 


منفعة ضعيفة قلما تقصد ومعظم 


فى قرضهما فى بقعة كان قرضا . 

وككذلاقة الاتت أعارة اعطق اقنمية الى ار 
وطعام لأكل » لأن متفعتهما باستهلاكهما . 
نصح اعارة المستعار فحرت اعارنه ضمن © 
وللفاسد حكم ١‏ لصحيح 2 الضمان . 

وقبل : لا ضمان له » لأن ما جرى 
دينهما ليس باعارة صحبحة ولا فاسدة ومن 
فيش ال غير لقي لذ لنضة كاف أباقة . 

وكون الاعارة لاستفادة المس” لمستعير المتفعة 
فقط هو الغالب ذفلا ينافيه أنه قد ستفيد 


9) منح الجليل ج ؟ ص 586 


عاش تقفار قاع نة قسية لاعن نميه ؛ 
وشاة لأخذ لمنها » وثثر لأخذ ماء » ودواة 
للكتابة منها » ومكحلة للاكتحال منها » اذ 
الشرط فى الاعارة أن لا يكون فيهما 
ابحيلاك "اكير : له أن ديت عون التسنيوه 
فيها استفاء عين . 

وختق ذلك الأكسوات «فقال .+ "أن اللخ 
واقينواتناء من منهاة | بالاا ره بن 
بالاباحة التى 'تتضمن اعارة أصلها توصلا 
لا أبيح . 

ولو أعاره شاة وملكه لبنها أو نملها لم 
تصح الاعارة ولا التمليك » ولا يضمن آخذها 
اللمن والنسل . لأنه أخذهما بهبة فاسدة . 
أما الثساة فيضمنها بحعم الاعارة 
الفاسدة )١(‏ . 


مذهب الحنايلة : 


تصح اعارة الدراهم واعارة الدثائير 
للوزن بها أو ليعاير عليها . 

فآن: الستتعارها ليفقهيننا أو أطلق كانت 
قرضا يملكه بالقبض » لأن هذا معنى القرض 
وهق مغلب على اللفظك قاقد القرض. .نه كا 
لو صرح بذلك . 


وقيل 0 لا بحوز اعارة الدراهم والدنانس 
ولو كان للوزن بها . وليس للمستعير أن 
شترى بهما شيئا . وكذلك لا تصح اعارة 


©» 756 "58 أاسنى المطالب ج ؟ ص‎ )١( 
تحفة المحتاج‎ » ١١.١ نهائة المحتاج ج ه ص‎ 
ج ؟ ص 297” #88 © حاشية القليوبى على‎ 


كل ما لا ينتفع به الا مع تلف عينه كدمائر 
الموزونات والمكيلات ان استعارها لبأكلها أو 
أطلق . وتكون قرضا . وكذا الامعسة 
والاشربة » لكن أن أعطاها بلفظي الاعارة . 
فقال ابن عقيل : بحتمل أن يكون ذلك اباحة 
الانتفاع على وجه الاتلاف (') . 


مذهب الزيدية : 


ان لم يمكن الاتتفاع بالمستعار الا باتلافه 
كالطعام والدراهم والدنانير واستعاره فقرض 
غالبا » بعنى تنقلب اعارته قرضا صحيحا مع 
علم المالك أن المستعير يريد اتلافه . 

فان لم يعلم المالك ذلك وأتلفه المستعير 
كان غصيا . 

أما اعارة الدراهم والدنانير وسائر ذوات 
الامثال اذا استعيرت للاتتفاع بها مع بقاء 
عينها كالوزن أو التجمل بها فانها تكون 
. وقولهم : « قرض غالبا » 
احتراز من اعارة :ما لا يمكن الانتفاع به الا 
بنقصه كالدواة والمكحلة والسراج . فاعارة 
هذه الاشياء صحيحة وتكون اباحة ولو أدى 

ولواتيو المديهار اوكبم الك 
والشجر للثمر لم يكن ذلك اعارة ولا قرضا 
بل يكون من با العمرى والرقبى (') . 


(؟) كشاف القناع وشرح المنتهى بهامغشه 
جحج؟ ص هوا" 5157 2 8< 3857 ؛ المغنى 
والشرح الكير جَ هء ص 6ه" 2 01"”؟ 

[فة التاج المذهب جح # اص ؟6ه؟ - وه؟ » 
شرح الازهار ج " ص 527 -5580 


مذهب الامامية : 


الاقرب جواز اعارة الدراهم والدنانير 
ان فرضت لها منفعة حكمية كالتزين بها 
تكن اماد كيو 1 131 كا نمسا أن 
فضة وان لم .شترط ضمانه » سواء كان 
دراهم ودنانئير أم لا على أصح القولين » 'يآن 


وقيل : بختص الضمان بالنقدين استنادا 
الى الحكمة الباعثة على الحكم وهو ضعفء 
المنفعة المطلوبة منهما بدون الانفاق فكانت 
اعارتهما موجبة بالذات لما يوجب التلف 
'فيضمئنان بها . 


أما اذا لم تفرض لهما منفعة فلا تصح 
اعارتهما للاقاق » كما لا تمسح اعارة كل ما لا 
تم الاتتفاع به الا بذهاب عينه كالاطعمة » 


الاضة من ذلك المنحة 4 وهى انشاأة 
المستعارة للحلب ؛ للنص السابق ذكره بمذهب 
الاحناف » فتحوز استعارتها وللمعير أن 
يرجع فى اللبن مع وجود الأصسل عند 

وى جواز اعارة غير الشاة من الحيوان 
المتخذ للحلب وتعدية حكمها اليه وجهان . 

أصحهما أنه لا بصح غيرها لذلك . لأن 
الاقتصار فيما خالف الاصل على موضع 


2: 59.7588 ص‎ ١ الروضة البهية ج‎ )١( 
195+ ١91 قواعد الاخكام ص‎ 


اعسارة : إلى 


مذهب الاباضية : 


لا تكون الاعارة فيما بنتمع باتلافه 
كالدنانير والدراهم والمأكول والمشروب بل 
مثل لبن الناقة الا باذن . 

فان اذن له فى الاتتفاع بالغلة . 

ال تل يا 
لأنهما ليسا من الغلة . 

وقيل : ينتمع بهماء وهما من غلة 
الغيوان: ١‏ 

وان اذن له أن ينتفع بها وما قام عنما 
اتجم ذلك وغيوه .ومن امثفار شكاة أو 
غيرها ولدت أو لم تلد فلا يحلب الا لبن 
الولادة التى هى فيها . 

وأن جعل له أجلا حلب ألبان الأجلل 
كلما () . 

انتفاع المستعير وتصرفاته ١‏ 
مذهب الحنفية : 
الاعارة لا تخلو . 
| أما أن تكون مطلقة فى الوقت والاتتفاع . 
أو مقيدة بهما . 
أو مقيدة بأحدهما . 


فان كانت مطلقة فيهما لمن استعار دابة أو 
ثوبا ولم يسم مكانا ولا زمانا ولا ركوبا 


(15 شوخ اميل ا ع ا 1 


5 ْ أإعسارة 


ولا حملا كان للمستعير أن يستعملها فى أى 
مكان وزمان شاء » وله أن يركب ويليبس 
وبحمل مما شاء » لأن المعير امره بالاتتفاع 

والطلق: حتاول أى اتتفاع شاء فى أى 
وقت شاء . الا أنه ان كان المستعار مما يختلف 
باختلاف المستعمل كاللبس والركوب والزراعة 
كان تعبيين نوع الاتتفاع . والمتتفع مفوضا الى 
المسفين فاق حاء انتمل الداية عق اذ اق 
الحمل عليها أو فى الركوب بنفسه أو غيره » 
وأى ذلك فعل تعين فلا يمكنه أن يفعل غيره 
بعد ذلك » لأن المطلق اذا تمين بقيد لا سقى 
مطلقا بعد ذلك . 


فاذا أركب المستعير غيره تعين هذا الغير 
منتفعا حتى لو ركب المستعير بعد ذلك بنفسه 
ضمن وهو الصحيح » لأن الاتتفاع تعين 
بالفعل فيكون خلافه تعديا . 

وقال شيخ الاسلام المعروف بخواهر 
زادة ‏ الاصح عندى أنه لا يضمن »؛ لأن 
المستعير من المستعير اذا لم يضمن بالركوب 
أو اللبس لأنه استعمل المستعار باذنْ المستعير 
وتمليكه فبطريق الأولى أنه لا يضين . 
اذا ركب أو لبس بعد ذلك بنفسه ء لأنه 
استعمله بالملك لأنه لو لم يملك ذلك لما ملك 
غيره . وكذلك تنقيد الاعارة المطلقة عرفا بأن 
يكون الاتتفاع مما يطيقه المستعار » فلا بحمل 
المستعير على الدابة المستعارة مثلا ما يعلم ان 
مثلها لا يستطيع مشل هذا الحمل » ولا 
ستعملها ليلا ونهارا اذا كان مثلها من الدواب 
لا يستعمل لذلك عادة حتى لو فعل فهلكت 
ضمنها ؛ لأن العقد وان كان مطلقا الا أنه 


نتقيد بالعرف والعادة دلالة كما نتقيد نصا . 

(ب). 

وان كائهد القفارة قله قراع: قينا 
القيد ما أمكن » لأن الأصل اعتبار تصرف 
العاقل على الوجه الذى تصرف الا اذا لم يمكن 
أعتباره لعدم الفائدة ونحو ذلك فيلغوا القيد 
لأن ذلك بجرى محرى العبث . ثم انما براعى 
القيد فيما دخل فيه فقط لا فيما لم يدخل » 
لأن المطلق اذا قيد ببعض الاوصاف سقى 
مطلقا فهما وراءه وبيان ذلك فى مسائل . 
( أولا  )‏ ان كانت الاعارة. مقيدة 

بالانتفاع دون الوقت بأن شرط فيها أن ينتفع 
المستعير بنفسه أو غيره معينا فلا بجوز 
له أن بخالف ذلك التفييد فيما يختلف باختلاف 
المستعمل كالركوب واللبس ونحوهما » لأن 
اعتبار هذا القيد مسكن لأنه مقيد لتفساوت 
الناس فى استعمال الدواب والثياب ركويا 
ولبسا فلزم اعتبار القيد فيه فان فل حتى 
هلك المستعار ضمنه » لمخالفته » وان كان 
لا يختلف باختلاف المستعمل كما لو أعاره 
داره ليسكنها بنفسه فانه يجوز للمستعير أن 
بفعل ذلك بنفسه وبغيره » لأن المملوك بالعقد 
السكنى والناس لا يتفاوتون فيها عادة فلم 
كن التقبيد سسكناه مفيذا فيلغوا » ولكن 
ليس للمستعير أن سكنها حدادا أو قصسارا 
ونحوهما ممن بوهن عمله البناء » كما أنه 
لسن اللمسشتعين أل شل :ذلك بنفسه لكت المغين 
له يرضى به عادة والمظللق يتقيده بالعرف 
والعادة . أما من حيث الوقت فى هذه الحال 
فالاعارة هنا باقية على اطلاقها فللستعير أن 
يستعملها فى أى وقت شاء . / 


أعمارة هه 


ثانيا ‏ ان كانت مقيدة بالوقت كأن اتفقا 


تفيدت به حتى لا يجوز للمستعير أن ينتفع بها 
الا فى هذا الوقت المحدد حتى لو مضى اليوم 
ولم بردها على المالك مع امكان الرد ضمن 
اذا هلكت سواء استعملها بعد الوقت أم لا 
وسواء كان التأقيت نصا أو دلالة حتى لو 
استعار قدوما ليكسر به خشا فكسره أو 
استعار كتابا ليحضر فيه درس فلان فاتمه 
أو ترك الدرس فانه بجب رده حتى لو أمسكه 
ضمن ولو لم دوقت » لأنه مقيد معنى . 

وأما من حيث الاتتفاع فى هذه الحال 
فى افيه على اطادتفنا تجوز له الاتستاع 
مطلقا على الصفة المتقدمة فى المطلق عن الوقت 
والاتتفاع . 

ثالثا آ ان كانت مقيدة بمكان معين ‏ كنا 
اذا اتفقا على أن يستعمل العاربة فى مكان كذا 
فى المعمت تنتحدت .يه و للممسم هين أن 
يستعملها فى أى وقت شاء بأى وجه من وجوه 
الاتتفاع » لأن التقييد لم بوجد الا بالمكان 
فبقى مطلقا فيما وراءه » لكنه لا يملك أن 
يجاوز ذلك المكان حتى لو جاوزه دخلت فى 
ضمانه , 


رابعا ‏ ان كانت مقيدة بوقت واتتماع 
معا 'تقيدت من حيث الوقت كيفما كان » وكذا 
الممستعمل . أما فيما لا بختلف فلا تتقيد به 
لعدم المائدة على ما ببناه فى المقيدة 
خامسا .لو قيدها. المعير باستعمال العارية 


تقيدت به حتى لو أمسكها المستعير فى بيته 


ولم ستعماها حتى هلكت ضمنها » لأنه اعاره 
للأستعمال لا للامساك فيكون الامساك منه 
خلافا فيوجب الضمان » ثم فى كل موضع 
قلنا تتقيد الاعارة بالمسمى فليس للمستعير 
أن يخالفه الى ما هو فوقه فى الاضرار بالعارية 
وبجوز له أن يخالف الى ما هو مثل الممسمى 
أو ما هو دونه فى الضرر ؛ فان فعل فلا ثىء 
عليه ان هلكت العارية وان خالف الى ما هو 
فوقه فى الضرر فهلكت فان كان من خلاف 
جنس المشروط والمسمى ضمن كل الدابة 
مثلا ؛ لأنه متعد فى الجميع وان كان من 
جنسه ضمن بقدر الزيادة » لأنها هلكت. بفعل 
مأذون فيه وغير مأذون فيه فيقسم على قدرهما 
لا اذا كان هذا الذى من الجنس قدرا 
لا تطيقه الدابة فيضمن الكل لكونه غير معتاد 
فلا يكون مأذونا فيه . وان ذلك فى مساكل . 


منها لو أعاره دابة مثلا ليحمل عليها هذه 
الحنطة كان للمستعير أن بحمل عليها هذا 
القدر أو أقل منه من حنطة أخرى وكذا يكون 
له أن بحمل مثل قدر هذه الحنطة شعيرا أو 
دخنا أو أرزا أو غير ذلك مما يكون مشل 
الحتطة أو أخف منها استحسانا حتى آنها لو 
هلكت لا يضمن ؛ لأن هذا وان كان خلانفا 
صورة فليس بخلاف معنى » لأن المالك يكون 
راضيا به دلالة فلم يكن التقييد بالحنطة مقيدا 
والقياس أنه ليس له ذلك فنيضمن لو هلكت » 
لأنه خالف »,: وهو قول زفر . ولو أعاره على 
أن ,بحمل عليها أردبا من الشعير فليس له أن 
بحمل عليها اردبا من الحنطة » لأن الحنطة أثقل 
من الشعير وليس من جنسه فلم يكن مأذونا 


64 امسارة 


فيه أصلا فكان اعتبار القيد مفيدا ؛ وبصير 
غاصبا كل الدابة متعديا عليها ويضمن كل 
قيمتها ان هلكت .. ولو أعاره على أن بحمل 
عليها وزنا معينا من حنطة أو قطن فليس له 
أن بحمل عليها حطبا أو تبنا أو آجرا أو 
حديدا أو حجارة سواء كان ذلك مثل الحنطة 
فى الوزن أو أخف لأن ذلك أشق على الدابة 
فكان ضرره بالدابة أكثر والرضا بأدنى 
الضررين لا يكون رضا بأعلاهما فكان 
التقييد مقيدا فيلزم اعتباره فلو فعل حتى 
هلكت ضمن . ولو أعاره على أن يحمل عليها 
قدرا معينا من الحنطة فحمل عليها من الحنطة 
زيادة على المسمى فى القدر فهلكت نظر 
فى ذلك فان كانت الزيادة مما لا تطيق الدابة 
حملها .يضمن جميع قيمتها » لأن حمل ما لا 
تطيق الدابة اتلاف لها . 


وان كانت الزيادة مما تطيق الدابة حملها 
يضمن من قيمتها قدر الزيادة حتى لو أعاره 


على أن يبحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل : 


عليها أحد عثر مختوما فهلكت يضمن جزءا 
من أحد عثر جطزعءا من قيمتها»ء 
لأنه لم نتلف منها الا هذا القدر » وكذلك 
ان أغاره لير كن ينفسه قاردف غير فهلكت:, 
فان كانت الدابة مما تطيق حملهما جميعا بضمن 
نصف قيمة الدابة لأنه لم بخالف الا فى قدر 
النصف ولأن ركوب أحدهما مأذوذن فيه 
وركوب الآخر غير مأذون فيه فيضمن نصف 

وان كانت الدابة مما لا تطيق حملهما 
ضمن جميع قيمتها لأنه استهلكها . ولو أرسل 
رجل رسولا سمتعير له دابة من فلان الى مكة 


فانشمارها له الرسول: الى المدينة فان ركبهتا 
المستعير الى مكة فهلكت تحته فهو ضأمن 
لها » لأنه خالف المكان الذى أذن فيه المالك 
فصار مستعملا لها بغير اذنه » وهذا لأن ظنه 
غير معتبر اثما المعتبر اذن المالك » ثم لا يرجع 
الموسل على الرسول بشىء لأنه لم يوجد منه 
عقد ضيان انما أخيره بخبر أو لم بخبره 
بشىء » ولكنه لم يبلغ رسالته كما أمره به » 
وذلك غير موجب للفسمان . وأن بدا 
للمستعير أن يركبها الى المدينة وهو لا بشعر 
بما كان من قول الرسول فركبها فهلكت تحته 
فلا ضمان عليه » لأنه استعملها باذن مالكها . 
ولك المستعير أن بعير العين المعارة له ان لم 
بعين المعير منتفعا بأن صدرت الاعارة مطلقة 
وسواء كانت العين المعارة مما بختلف باختلاف 
المستعمل كاللبس والركوب والزراعة أم لا 
كالسكنى والحمل والاستخدام ؛ لأن الاعارة 
تمليك المنافع واذا كانت تمليكا فمن ملك 
شيئا جاز له أن يملكه على حسب ما ملك 
وككوق دلدمين الهو سكا للراككن 
واللايس على ما سبق . 

وان عين المعير متتقعا فان كانت العين 
المعارة مما لا يختلف باختلاف المستعمل 
ملك المستعير أن يعيرها أيضا » وان كانت 
تختلف باختلاف المستعمل فلا ملك المستعير 
اغارتها ».ذلك دقنا: لزيد. الفزن عن المغين + 
لأنه رضى باستعماله لا باستعمال غيره . 

وفى ابداع المستعير للعين المعارة له 
اختلف مشابخ المذهب ا 

فقال بعضهم ومنهم الكرخى : لا يملك 
المستعير أن بودعها مطلقا » واستدلوا على ذلك 


اعارة ‏ اه 


بسألة مذكورة فى الجامع الصغير » وهى 
| أن المستعير اذا رد العارية على بد أجنبى 
فهلكت فى بد الرسول ضمن المستعير العارية 
ومعلوم أن الرد على بده ايداع اياه ولو ملك 
الإبداع لما ضمن . 

قال الباقلانى : هبذا! القول أصح » لأن 
الاإبداع تصرف فى ملك الغير بغير اذنه قصدا 
فلا بجوز بخلاف الاعارة لأنه تصرف فى 
المنفعة قصدا ونسليم العين من ضروراته 
فافترقا . وأكثر مشايخ المذهب ومنهم مشابخ 
العراق وآبو الليث وبرهان الائمة على أنه 
على أنه يملك أن بودع العاربة بدون أن تدخل 
فى ضمانه بذلك » لأنه يملك الاعارة مع أن 
فيهما ابداعا وتمليك المنافع فلأن سملك 
الاإبداع وليس فيه تمليك المنافع أولى . 
0 مسألة الجامع الصغير على أنهما 
موضوعة فيما اذا كانت الاعارة مؤقتة فمضت 
مدتها ثم بعثها مع الاجنبى » لأنه بامساكها 
بعده يضمن لتعديه فكذا اذا تركها فى يد 


الأجنبى . 
قال ظهير الدين المرغينانى : وعليه 
الفنتوى . وفى الصيرفيه : أن القول بأن العين 


المستعارة تودع أولا تودع محله ما اذا كان 
المستعير بملك الاعارة أما فيما لا يملكها فلا 
بملك الابداع . ولا يملك المستعير أن يوجر 
ما استعاره » لأن الاجارة لازمة فيلزم المعير 
زيادة الضرر لأنه لو جازت الأجارة من 
المستعير لما جاز للمعير أن يرجع حتى تفرغ 
مدتها فيتضرر فلا بلزمه بغير رضا . 

فان فعل المستعير ذلك فهلك ضمنه حين 
سلمة الى المستأجر » لأنه دفع مال الغير اليه 


/ 


شير اذته فصار غاصبا والمعير بالخيار ان شاء 
ضمن الممتعير وان لاسر الاير أنه 
قيض مال الغير بغير اذنه الا أنه ان ضصمن 
ملكه بأداء الضشمان : فتبين أنه آجر ملك نفسه 
ويتصدق بالأجرة عند أبى حنيفة ومحمد 
لاني عمات سن ضيف رهن اتجال ال 
المستعير لا يرجع بالقبمان علق الممنتآخر + لذلة 
الغير فكان سبيله التصدى . 

وان ضمن المستأجر فان كان عالما يكوثه 
مستعارا لا برجسع على المستعير 6 لأئه ليس 
مغرورا من جهته وان لم يكن عاما بذلك يرجع 
عليه » » لأنه اذا لم بعلم به فقد صار مغرورا من 
جهة المستعير فيرنجم عليه بضمان العرور ) 
وكذلك ليس للمستعير أن يرهن ما استعاره » 
لأنه ليس له أن يوفى دينه من مال الغير 
بغير اذنه . 

وللمعير تضمين المرتهن. وبأداثه الضمان 
يكون الرهن هالكا على ملك المرتهن : ولا 
رجوع له على الراهن المستعير بما ضمن » 
لأنه غاصب ويرجم بدينه فقط . هذا فى رهن 
المستعار للاتتفاع . 


اناغ 2 لقو اللرس لقيو فعائنة وه 
من المعروف (') . 


)1( البدائع ج 1 ص ه١5‏ - ١١1‏ وتكملة 
أبن عابدين ج ؟ ص .9" وما بعدها . الطبعة 
الثانية مطبعة الحلبى سنة 1785 6 5356 »© 
تبين الحقائق للزيلعى ج ه ص وم - /اقم/ 
الطبعة الاولى المطبعة الاميرية سبنة ١١5‏ ب 
والفتاوى الهندبة ج ؟ ص 3766 © #/ا” :6 
الجوهرة وبهامشها اللباب للميسنانى ج ١‏ 
ا |٠٠‏ وج ١‏ ص 
1 والممسوط ج ١١‏ ص 14 الطبعة 
الاولى مطبعة السعادة 1 


5 اعسارة 


واذا دخل المستعار فى ضمانه ثم أزال 
الخلاف وعاد الى الوفاق لاسرا عن ل 83 
لأن المستعار لما دخل فى ضسمان المستعير 
بالخلاف فقد ارتفع عقد الاعارة حينشذ فلا 
بعود الا بالتجديد ولم يوجد () . 

وقال زفر : سراٌ عن الضمان قياسا على 
الوديمة اذا 'تعدى فيها المودع 8 م أزال 
التعدى (') . 


مذهب المالكية : 


بجوز للمستعير أن بفعل بالمستعار ما أذن 
له فى فعله من المعير ؛ وبفعل به أيضا مشل 
ما استعاره له ودونه فى الحمل والمسافة كأآن 
استعار دابة ليحمل عليهما اردب فول فحمل 
عليها أردب قمح » أو ليركبها لمكان كذا 
فركبها اليه من هو مثله أو ركبها الى مكان 
غيره مثله فى المسافة . 

وقبل : ان المراد بالمثل الذى بباح 
للمستعير فعله المثل فى الحمل كيلا أوزنة . 
وأما الذهاب بها فى مسافة أخرى مشل 


ما استعارها لها فلا بباح له ولا يجوز . 


ويضمن ان عطبت كالاجارة على قول ابن 
القاسم » وهو الارجح لما فى كل منهما من 
فسخ المنافع فى مثلها وهو فسخ دين فى دين 
ولا يجوز للمستعير أن يفعل بالمستعار 
باعي اضر ممنا: امتفاره الهو سو اء كان 
ذلك الاضر أقل مما استعاره فى الوزن أو 


)١(‏ البدائع ج 5 ص 515 2 5(؟ 6 ما؟ 
(؟) الجوهرة ج ١‏ ص [اهمم 


المسافة أو مساويا له أو أكثر » كما اذا 
استعار دابة ليحمل عليها قمحا فحمل عليها 
حديدا أقل منه وزنا * ثم نارة بحمل عليهما 
ا ع ا ل 
اما أن تعطب واما آن تسلم . 

فان زاد ما تعطب به وعطبت فعلا فصاحبها 
بوم النعدى ولا ثىء له غير ذلك . وبين أن 
بأخذ أجرة الزائد المتعدى فيه فقط . فان كانت 
أجرتها فيما استعارها له تنساوى عشرة مثلا 
وأجرتها فيما حمل عليها تساوى خمسة عشر 
دفع المستعير الخمسة الزائدة على أجرة 
مآ أستعارها له وخياره غذا ينفى ضرره . 

وان زاد ما لآ تعطب به فعطبت منه » أو 
تعبت أو سلمت » أو زاد ما تعطب به وسلمت 
فليس للمعير الا أجرة الزيادة فقط فى الور 
الاربع » ولا خيار له لأن عطبها حينئذ من أمر 
الله ليس من أجل الزيادة . 

وان زاد ما تعطب به ولم تعطب » ولكن 
تعيبت فانه يلزم المستعير الأكثر من أجرة 
الزبادة وقيمة العيب . هذا اذا خالف المستعير 
وزاد فى المحمول . 

أما اذا زاد فى المسافة فانه يضمن قيمتهما 
ان عطبت » سواء كانت تعطب بمثلها أم لا 

ل 000 
وقيمة العيب . 

واناسفيت فليسن 'لاعاى المسعمير' ال الرة 
الزبادة فقط 

والفرق بين زيادة الحمل وزبادة المسافة + 
ان زيادة الممسافة من المستعير محض تعمد 


1 


مز ,. . دف زدادة | فانه 
مصاحب للمأذون فيه . 


وان تعدى المشتعين للركون بنسيه واردف : 


معه شخصا آخر فحكمه فى التفصيل حكم 
زيادة الحمل 6 ثم ان علم الرديف بالتعدى 
كان البين غزييان” بعين 'ق:مطالسه هسنا 
كناء + 

ولو كان الرديف صببيا أو سفيها . 

وان لم بعلم الرديف بالتعدى . 

فتان: كان المتكيي ‏ مدنا لا فيال له 
فللمستعير أن يطالب الرديف حيث كان رشيدا » 
لأن الخطأ والعمد فى أموال الناس سواء . 


وان كان الممستعير موسرا لم يطالب 
الرديف . 

فان كان الرديف صبيا أو سفيها فانه 
لا إنتبع ولا بطالب بشىء اذا لم يعلم بالتعدى 
وين غرع منهناء فلا أرجوع لسعلى الاج لان 
كلا منهما سبب فى غرامة الآخر () . 

ونصح اعارة المستعير للعين المستعارة وان 
كان يكره له ذلك ؛ كما تصح منه اجارتما 
وهبتها » لأنه مالك للمتفعة والشارع جعل له 
الاتتفاع بنفسه وبعيره . ء' 


صراحة أو ضمنا على ما هو مذكور فى شرائط 


(9) الشرح الصغير بحاشية الصساوى 
عليه ج ؟ “ص 598 ؛ الشرح الكبير بحاشية 
الدمدسوقى ج " ص 515 11959 © شرح 
١16‏ . 


المغين () اذا خالف المستعين وتجاور ما اذن 
له فيه وسلم المستعار من التلف آثناء التجاوز 
فليس للمعير الا أجرة مثل ما تجاوزه أو زاده 
المستعير سواء كان التحاوز أو الزيادة مما 
لحار كلما 30 0 


مذهب الشافعية : 


للمستعير الاتتفاع بالمستعار بحسب الاذن 
وما يقتضيه العرف فيه » لرضا المعير به دون 
غيره . 

والصحيح أنه ان نعددت جهة الاتتفاع 
بالممستعار كالارض :تصاح للزرع والبناء 
والغرس وكالدابة للركوب والحمل وجب 
التصريح بالجهة أو بالتعميم كقوله : انتفع به 
بف شت أو افصال ايه ما بدا الك" آم ماله 
ينتفع به الا بجهة واحدة عادة كبساط لا بصلح 
الا للفرش فلا حاجة فى اعارته الى بيان جهة 
الاتتفاع لكونه معلوما بالتعيين » ويستعمل 
فى ذلك بالمعروف حتى لو استعمله المستعير 
فى غير الفرش كأن تغطى به ضمن . وكذلك 
لا حاجة الى بيان نوع الاتتفماع فيما لو كان 
الاتتفاع بحهات » لكن احداها هى المقصودة 
من المستعار عادة . 


ويتنفع المستعير فى صورة التعميم بما هو 
العادة فى المستعار على الاصح . 
وقيل : ينتفع به كيف شاء . 


؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
م ١‏ 
ص 558 » الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
ج اا ص ١5515‏ : 


فلو استعار دابة مطلقا بلا تقدير زمن ولا 
مسافة فله الاتتفاع الى الرجوع وبتركه بالليل 
على الاصح . ْ 

ويجوز له الذهاب والعود فى أى طريق 
أراده اذا تعددت الطرق ولو أختلفت » لأن 
سكوت المعير عن ذلك رضا منه بكلها . 

ولو أعاره دابة ليركبها لمحا كذا ولم 
يتعرض للركوب فى رجوعه جاز له الركوب 
قيه » لأن ردها لازم عليه فيتناول الاذن 
الر كوك ف وده عرفا , 

ولو حاوز المسيعيل المكان بالدابة التى 
استعارها ليركبها اليه ازمه أجرة مثل الذهاب 
منه والعود اليه » لتعديه وله الرجوع منه 
راكبا على اللاصح بناء على أن الاعارة لا تبطل 

وان تلفت الدابة أو جزء منها بالاستعمال 
حال المحاوزة فالاصح أنه بلزم المستعيز 
ضمانه . 

وان أعاره أرضا لزراعة شىء معين 
فللمستعير زرعه وزرع مثله وما دونه فى ضرر 
الأرقن + الا أن يمه الممير عن روراعة غير 
ما عينه فلا بزرع غيره وان كان مثله أو أقل 
منه أتباعا لنهيه » وحيث زرع المستعير ما ليس 


والاعارة باقية فللمستعير زرع ما أبيح له بعد 
قلع الأول . 
فان مضت مدة لمثلما أجرة أزمه جميع 
أجرة المثل على المعتمد . 

وقيل : بلزمه أجرة المثل فيما بين زراعة 
ما له زراعته وما ليس له زراعته . 


وليس للمستعير أن بغرس أو يبنى فى 
الارض المستعارة للزراعة اتفاقا » لأن الغرس 
والبناء ليسا من نوع الزرع وضررهما أكثر 
وبقصد بهما الدوام . 


وان استعار الارض للغرس أو البناء كان 
له أن يزرع وان لم .يكن الزرع من نوعهما 
لأن ضرره للأرض أخف الا أن بنهاه عن الزرع 
اها 


والصحيح أنه اذا استعار الأرض للبناء 
فقط لم يكن له أن بغرس فيها وكذا العكس »؛ 
لاختلاف جنس الضرر فان ضرر البناء فى 
ظاهر الأرض ف أكثر من باطنها وضرر الغرس 
باطنها أكثر لانتشار عروقه . وقيل : مكون له 
ذلك لأن كلا من الغرس والبناء للتأبيد . 
وما بعرس للنقل فى عامه يسمى الثءتل 
كالزرع فى كل ما مر ذكره من أحكامه 

واذا أستعار لواحد مما ذكره ففعله ثم قلعه 
ولم يكن قد صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى 
لم بجز له فعل نظيره ولا اعارنه مرة ثانية الا 
باذن جديد () . ظ 

ولا نصح اعارة المستعير للعين المعارة له 
بغير اذن المعير على الصحيح لأنه غير مالك 
للمنفعة وانما أبيح له الاتتفاع والمستبيح 
لا يملك نقل الاباحة بدليل أن الضيف لا ببيح 
لغيره ما قدم له فان اذن له المعير صحت 


)١(‏ أسنى المطالب وحاشية الرملى عليه 
ج ؟ ا ص .97 7 (6"” » نهابة المحتاج جاه 
ص ١١7‏ ب ١١8‏ وحاشية القليوبى على شرح 
المحلى ج ” ص 5١‏ ومغنى المحتاج ج ؟ 
ص 58 2 49" 


امارة 31 


الاعارة » ثم ان اذن له ولم يسم من بعير له 


فالمستعير الأول وهو المعير الشانى ‏ باق 
على اعارتة ص حيحة غير باطلة والضمان باق 
عليه » وله الرجوع فيها » وان ردها الشانى 
علية برىء . ش 


8 


وان اذن له المعير فى الاعارة وسمى له 
من دعبره فأعاره انعكست هذه الاحكام 5 


وقيل : نصح الاعارة من المستعير ولو 
بدون اذن من المعير » لأنه يكفى فى المعير أن 
تكون المتفعة مباحة له » وكذلك لا تصح اجارة 
المستعير للعين المستعارة اتفاقا » لما ذكر . 


ولو أودع المستعير العين المستعارة بلا اذن 
من المعير ولا عذر له كان متعديا ويضمنها 
حتى لو أودعها عند القاضى ؛ لأن المعير لم 
برض بذلك . 


وللمعير أن يستنيب عنه من يسستوفى المتفعة 
له من العين المستعارة » كأن يركب الدابة 
المستعارة وكيله أو زوجته أو خادمه أو من هو 
مثله أو دونه فى أمر تعود منمعته عليه 0 5 


وان جاوز المستعير المكان المعين فى الاعارة: 


بالدابة التى استعارها دخلت فى ضمانه ان 
تلفت هى أو جزء منها كما تلزمه أجرة المثل » 
ولا برأ من هذا الضمان حتى تصل الدابة 
الى بد المالك أو وكيله ؛ لتعديه . 


وقبل َ الصحيح أن الاعارة لا تبطل 


)1١(‏ أسلى المطالب ج ؟ ص م9" 2 6ا؟ 


شمر حم المحلى وحاشية القليوبى عليه 2 8 ص م١‏ 


بالمخالفة فيبراً من ضمانها بعذ عوده الى المكان 
المشروط () . 


مذهب الحنابلة : 


لا شترط نعبين نوع الاتتفاع فى الاعارة 
فلو أعار شيئًا اعارة مطلقة أبيح للمستعير . 
بالمعروف » فاذا أعاره أرضا مطلقا فله أن يزرع 
فيها وبغرس ويبنى ويفعل فيها كل ما هى 
معدة له من الاتتفاع ؛ لأن الاذن مطلق وان 
ما شاء . 


وان أعاره للزرع فليس له أن بغرس ولا 
أن سي | 


وان أعاره للغرس أو للبناء ملك المستعير 
الماذون فيه منهما دون الآخر . 


وان استعارها لزرع القمح فله زرعه 
وزدع ما هو أقل ضررا للأرض منه كالشعير ٠‏ 
والعدس » وله أيضا زرع ما ضرره كضرر 
الحنطة وليس له زرع ما هو أكثر ضررا منه 
كالذرة والدخن والقطن . 


واذا أعاره للغرس أو للبناء أو للزراعة لم 
كن للمستعير ما زاد على المرة الواحدة الا 
باذن المعير واستعارة الدابة للركوب لا تقيد 
لبج روما كانه انين كاذنا تمه اقل ول 
عرفا . 


(؟) اسئى المطالب وحاشية الرملى عليه 
الشبرا ملسى 6 ؟ ص 16 


31 أعارة 


وما كان غير مهيا للاتتفاع به من جمات 
متعددة وانما بصلح لجهة واحدة كالساط 
يصلح للفرش فالاطلاق والتقييد فيه سواء » 
لتعين نوع الاتتفاع بالعرف فيحمل الاطلاق 
عليه 
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وليس للمستعير أن يستعمل فيه فثله مثل 
أن يحشو القميص قطنا كما يفعل بالجوالق أو 
يبحمل فيه ترابا » أو يستعمل المناشف والطنافس 
فى ذلك أو سستظل بها من الشمس أو نحوه » 
لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا فان فعل ذلك 
مذو عا ننم سانيا مده الاقيا ف 


وليس للمستعير أن بودع المستعار ولا آن 


بعيره ولا أن يؤجره الا باذن . 
فاق أذ لهاو 


من المعير اذا تلفت العين عنده بلا تفريط . 


واذ1؟ اش المسقسي" المسيتهان باذن المعن: 
فالاجرة للمعير » لأنها بدل عما بملكه من 
المنافع . ولا شىء للمستعير منها , لأنه لا ملك 
له فى المنافم وانما ملك الاتتفاع . 


وان أعار المستعير أو أجر العين المستعارة 
بغير اذن المعير فتلفت عند الثانى مستاجرا كان 
أو مستعيرا ضمن المعير المستعير أو الآخذ 
منه أيهما شاء والقرار فى ضمانها على الشانى 
مستعيرا كان أو مستأجرا ان كان عالما بأن 
مالكها لم بأذن فان لم يعلم الثانى بذلك بل 
لنها ملك" المعنر ألة“استض علبة ضمان. :لعن 
فقط فى حالة الاعارة لأنه قبضها على أنها 
فارة ومن منسوة او وض فيان اله 


على .المستعير الأول بدفعما له على أن 
سستوف منافعها بغير عوض : أما فى حالة 
اجارتها من المستعير لمن يجهل ذلك فيستقر 
علي المشاك . قبعدان الجعة على المستفير 
ضمان العين وليس للمستعير أن يرهن 
المستعار بغير اذن مالكه فان أذن له صح 
ولا بصير المعير ضاننا للدين » لأنه اعارة 
ليقفى منه حاجةته فلم يكن ضامنا . وللمعير 
مطالبة الراهن بفكاك الرهن فى الحال سواء . 
كان بدين حال أم مثوجل » لأن للمعير الرجوع 
متى شاء . 

فون ااتتشهار قينا قله" ان عا ماه 
بنفسه وبمن يقوم مقامه » وهو وكيله لأنه 
نائب عنه وبيده كيده )١(‏ . 


ثه » وكذا الخاتم المعار الى من ينقش له على 
مثاله » لأن المنافع واقعة له كالوكيل . 


مذهب الزيدية : 


للمستعير الاتتماع بالمستعار بنفيسه) 
نائبه فى العمل لقيامه مقامه . 
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وليس للممتعير أن سافر بما استعاره 
للحضر أو العكس »؛ أو بودعه لغير عذر + أو 
برده الى المعير مع غير معتاد أو نحو ذلك 
على الدابة أكثر مما استعارها له مما بكون 
ج ؟ا ص 959 » ه98 ب/3”917 ٠6٠‏ المغنى والشرح 
الكبير جح ه ص .6" 6 1696" 

؟) البحر الزخار ج 4 ص 6؟١‏ 


أعسارة و 


مؤثرا فيها ولمثله أجره والا كان له ذلك وليس 
كان أخف مع عدم العرف . 

وليس له أن يجاوز بالدابة ونحوها قدرا 
لثله أحرة . 

ونين له أن ينقت «هة لخن على الدابة 
والزذف شايع اها نان ساق أو علقت الداءة 

فان أوهية النخمن أن« الدانة ملك له 
القة يفن لشفي ادل 

أما ان دفع قيمة حصته من الاجرة فلا 
يرجع بها على | لمستعير » لأنه قد أستوفى ما فى 
مقابلها . وهذا ما لم تتلف الدابة تحت العمل 
ا العمار نا لنينا كي 
فقلم .الغرس ففى جواز اعادته وجهان : 
اذ الاذن تناول الأول فقط . 
ذلك , 
العزر شيا حرمت عليه متغالفتة :ال الى الاقل 


ضررا. 


)١(‏ التاج المذهب ج # ص اه5” 8ه" 


ولو أستعار ليغرس أو ليبنى جاز له أن 
بزرع لا العكس . وليس لمن استعار للغرس أن 
بسنى ولا العكس ى الاصح » لاختلافهما (') . 

ولو أجاز المعير رأى المستعير فى المستعار 
كان للمستعير أن يعيره غيره اجماعا لتفويضه 
فى ذلك () . ظ 

وان زال تعدى المستعير فى حفظ المستعار 
أو استعماله لم يخرج من كونه صار مضمونا 
عله ء وذلك نحو أن بودعه لغير عذر ثم 
سترده أو بحمل عليه أكثر مما استعاره له : 
ثم ,بنزع تلك الزيادة عنه فلا تعود بده بد أمانة 
بزوال التعدى () . 


مذهب الامامية : 


إنتقدر انتمفاع المستعير بالمستعار بقدر 


تسليط المعير له على ذلك » ويتتفع المستعير 
بما جرت به العادة فى الاتتفاع بالمستعار 00 


ولا بشترط فى الاعارة تعبين جهة الاتتفاع 
وان نعددت . : ْ 


فلو استعار الدابة ركب أو حمل عليها . 


أو الزرع » وكذا لو قال المعير ل 0 
ل ل 


:(؟) البحر الزخار ج ؟ ص ١518‏ 

(59) البحر الزخار ج ؟ ص ١١5١‏ 

(5) التاج المذهب ج ”؟ ص 5697 »© البحر 
الزخار ج ؟ ص ١١.١‏ 
(5) قواعى الاحكام ص 197 طبعة 
سنة 9؟؟ ها ش 
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ولو عين المعير للمستعير جهة لم بجاوزها 
ولو الى الممساوى أو الأقل عملا سقتفضى 
التعيين واقتصارا على المأذون . 


وقيل : .يجوز التخطى الى المساوى والأقل 
ضررا » وهو ضعيف . 

ولو علم انتفاء الغرض بالجهة المعينة جاز 
التخطى الى الاقل على وجه . 


أما المساوى فلا بجوز التخطى أنيه مطلقا 
كما أنه مع النهى عن غير المعين بحرم مخالفته 
مطلقا » وحبث تتعين المعين فتعدى 
المستعير الى غيره ضمن ولزمته الاجرة لمجموع 
ما فعل من غير أن يسقط منها ما قايل اللمأذون 
فيه على الأقوى »؛ لكونه تصرفا بغير اذن 
المعير فيوجب الاجرة ؛ والقدر المأدون قيه 
لم يفعله فلا معنى لاسقاط قدره . الا اذا 
كان المأذون فيه داخلا فى ضمن المنهى عنه كما 
لى”اذ“ق اخول ١‏ الذانة كوا دا اوه 
أو فى ركوبها بنفسه فأردف غيره تمين 
اسقاط أجرة المقدار المأذون فيه لأنه بعض 
ما أستوفى من المنفعة وأما ضمان الدابة 
جميعها فعليه )١(‏ . 


ولو أعاره أرضا ازراعتها مرة لم يكن 
للمستعير تكرارها . 


ولو أطلق فالأقرب جواز التكرار 9 1 


؟1١ ص كم‎ ١ الروضة البهية ج‎ )١( 
وشرائع الاسلام ح ؟ ص 1159 تحرير الاحكام‎ 
اص 69؟  الا طبعة حجر سئنة 5؟؟اه‎ 2 
١1؟‎ ©» ١91 قواعد الاحكام ص‎ 

(9؟) المختصر الناقع ج ١‏ ص .ه! طبعة 


وبحوز للمستعير استيفاء منفعة المستعار 
بنفسه وبوكيله ما دامت المتفعة تعود اليه 
العين المستعارة: الا باذن المالك ان الاعارة 
انما تناولت الاذن له خاصة فان أعار غير اذن 
المالك ذانه يضمن العين وأجرة المثل للمنفعة » 


فان رجع على المستعير الأول لم برجع 
بما غرم على الثشانى الجاهل الا أن تكون 
العين مضمونة فيرجع عليه بدل العين 
خاصة . 

فان كان الثانى عالما أستقر الضمان عليه 
كالغاصب 8 

وان رجع ا معير على المسستعير الثانىق رجع 
بما غرم على الأول اذا كان جاه لا بملكية 
العين لغير من اعارة » لأنه مغرور () . 

وكذلك لا يجوز للمستعير أن ترجر العين 

فان فعل كان للمالك الأجرة ان شاء أجرة 
المثل وان شاء المسمى بين المستعير. والمستأجر 
مئنه» وله الرجوع بذلك على من شاء 
منهما . وكذلك لا بجوز له رهن العين 
المستعارة بلا اذن » فلو استعار ورهن بدون 
ذلك اتتزع المالك العين م وبر جع المرتمن 


بماله على الراهن . 
واذا أودع: المستعير العين المستعارة مجع 
عدم الضرورة ضمنها : 


(9) شبرائع الاسلام ج ؟ ص 165 4 قواعد 
الاحكام ص 155 


اعسارة 8 


ولو أمر المستعير رسوله بآن سستعير له 
دابة من فلان الى قرية كذا فقكذب الرسول 
د راغي التوورظلات المحيي الى 127ب اشر 
للمعير فتلفت لم «ة كيين زان ضاهها اعاري] 
الى هذا كان ولستن رودا اهيز الى 
المكان الذى أمر رسوله «استعارتها اليه فتلفت 
ضمن ولا شىء على الرسول . 

ولو النهان الدانة يبلا الى سحاقة نيه 


فتحاوزها دخلت الداية 2 ضمانه ولا سر من 


الضمان لو أعارها الى المسافة المشترطة بينهما » 
فتلزم المستعير قيمتها أن تلفت بعد اعادتها اليا 
ولو بدون تمد منه . وكذلك تلزمه الأجرة 
ا لمجموع ما فعمل من غير أن يسقط ما قايل 


الملأذون فبيه )0( . 
مذهب الاباضية : 


من استعار شيئا ليتتفع به فى عمل 
معين فعمل به أكثر أو أشد مما استعاره له 
فتلف كله أو بعضه ففى ضمانه قولان : 

الأول - يضمن منه مقدار ما خالف فقط 
مشل الثلث » لأن الضمان للمخالفة فيعتر 
بمقدارها . 

والثانى ‏ ١خ‏ يضمئه كله » لأنه متعد ما أمر 
به لأنه لما جمع ما استعار لأجله مع غيره 
صار فعله كله تعدبا حتى ما أمر به ولا ضمان 
ان عمل أقل أو أخف مما استعاره له + لأن 
فى مخالفته هنا تفعا وابقاء على ما استعاره 


89. ص‎ ١ الروضة البهية ج‎ )١( 


من دابة أو غيرها وقبل : بضمن ؛ لأن 
الأموال لا تحل الا باذن والمعير لم بأذن له 
فى ذلك الذى خالفا فيه . 

ولو خالف الى مشل المشروط ضمن » 
لأن ابقاء المخالفة الى ما لم يؤذن له فيه مع 
عدم ايقاء أو نفع مجدد على ما استعاره 
بالمخالفة. واستظهر صاحب شرح النيل أنه 
يضين اذا خالف الى غير الجنس الذى 
استعاز له ولو كان أخف . 

ولا بضمن ان خالف فحمل على الدابة 
مثلا من الجنسن الذى عليه الاعارة أقل مما 
أعير له وان خالف الى موضع أقرب من 
الموضع المستعار له الدابة ونحوها يضمن ان 
كان الطريق اليه أشق (5) . 

وان. جاوز المستعير فى حمله على 
الدابة المستعارة بلدا سماه أو وقتا سماه 
أو جاوز بما استعاره ما شرط له فالصحيح 
مي ا د 
كما يجبر على أجرة مثشل المقدار الذ 
ل 
فى ذلك اجتماع العوض والمعوض ؛ لأن 
الأجرة على الحمل » والقيمة على التلف (7) . 

ولو تعدى المستعير فى المستعار ولو بعد 
اذن كان للمعير أخذه ولو كان فى الأخذ 
ضرر على المستعير ولزم المستعير أجرة 
استعمالها بعد منعه ولو كان فى محل لا بجد 
فيه ما بحمل عليه متاعته مثلا وقيل : لا أجرة 


(0) شرح النيل ج 1١‏ ص 78" ©» 74 
9) شرح النيل ج 1١‏ ص 86ل © كلا 


15 3 اعسارة 


للمعير على ذلك حيث لا بحجد الممستعير 
فلا ينتفع به فى رجوعه كلبس ثوب وركوب 
دابة اللا ان علم صاحبه . 

وان استعار دواب ليدرس عليها شعيرا 
مثلا فبقدر نظره ويضربها يسيرا بحيث 
لآ يضرها فان جرحها ضمن ولا بربط أفواهها 
ولا السنتها » ويجوز له جعل رءوسها فى 
المخالى ونحوها . 

وللمستعير أن بحمل على الدابة المستعارة 
زاده طعاما وشرابا ورحله وسلاحه الا ما فحش 


من ذلك ويحمل علفها ولا بحمل عليها مال 


غيره وان كان قليلا والا ضمن » ولا بقيدها 
الى دابة غيره وبقيدها الى دابته ولا قاتل 
عليها' الا ان أذن له صاحبها ٠‏ 

وان أعار له دابة ليحرث عليها قلا ب 
مع غيرها 0 0 
له صاحبها أو كانت عادة البلد كذلك (9) . 

وان أغطى المستعير المستعار من بعمل 
له به لم يضمن أن أعطاه لمن بحسن العمل . 
سكل ل ل لي 
لا يعمل سِده ©). 

ولا ,يجوز للمستعير أن يوجر المستعار 
ولا بعيره » وان فعل ضمن ولزمته الأجرة . 
وقيل يضمنانه معا ان علم المستأجر أنه 
0 0 


)١‏ شرح النيل ج 5" ص 8م 

ننس الرحمم النايق بج من 1 
) نفس المرجع السابق ج 5" ص م/م 
) نفس المرجع السابق ج " ص .4 


وقيل : لا يلزم المستأجر ضمان ان كان 


المستعير ثقة (") . 


ولكن اللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه 


أو بوكيله أو .تزوجنه أو خادمه 09 3 


وله أن يناول المستعار لكل من يعمل 
له كلثمله وأجيره ولهم أخذه بلا اذن من 
المستعير ولا ضسمان وقيل : ان أخذوه بلا اذن 
لزم الضمان من أفسسيسدة من الاجسدراء 
ونحوهم () . ش 
اذاشرط الممستعير بن ل 7 


على القول بأنه غير مضمون ان لم يشرط 


المعير الضمان ٠‏ لانتفاء الفعات بالتلف ). 


وفى الديوان ان أرسل رسولا الى 
الى رجل ليعير له دابة فجليها الرسول اليه 
على خلاف ما أرسله ولم بعلم فاستعماها على 
ما أرسله فتلفنت ضمن ورجع على الرسول 
بما ضمن ؛ وقيل لا يرجع.عليه وان استعماها 
على ما جلبها اليه الرسول فلا يضمن ان 
تلفت : 


وقيل : الظاهر أنه لا يضمن اذا وافق 
مأ أمره به مرسله بشرط أن يكون على 
الطربق الذى أذن له.فيه المعير فلو لم يكن 
كذلك ضمن (") . 


)3 نفس ا الشابق . 6 ١1‏ ص.هلا . 


0") شرح التيل وشفاء العلييبل 3 9 
ص 1117 


(0) شرح النيل ج 5" ص ١لا‏ .م 


أعسارة 2 / 


نفقة المستعار : 


مذهه الحنفية : 


نتفقة.العارية على المستعير دابة أو غيرها 
رسواة كانك الأغارة مطلقسة أو .مقيذة () لان 
ملك مفمتهنبا :ومن الاعارة. له فافقتهيسنا 
عليه () . 


وقال محمد : لا يحبر المستعير على 
الاتفاق على المستعار أو علفه + لأنه لا لزوم 
ف الأعاره اولك كال ايفين : انف انين 
بالمنافم فان شتت فآتفق لتحصل لك المنفعة 
وان شئت فخل بدك عن المستعار أما أن يجبر 
“على الاتفاق قلا () . 


ولو أعاره دارا على أن سسكنها وبقوم 
بترميمها بدون أجر فهى اعارة صحيحة » لأن 
الترميم من باب النفقة وهى على المستعير (؟) 
هذا فى النفقة . أما كسوة المستعار فعلى 
المعير فى الأحوال كلها (©) . لأن الاعارة غير 
لازمة وان ذكر لها مدة وللمعير الرجوع 
عنها فى كل حين » والكسوة تكون للزمان 
المستطيل ولو. صح رجوعه لتضرر المستعير 
بذهاب كسوته من غير حصول اتتفاعه )١(‏ . 


)١(‏ الفتاوى الهندية ج ؛ ص ؟17؟ 

0) البدائع ج ؟؛ ص 9؟ 

(9) الفتاوة الهندية ج؛ ص ؟/ا؟ 

»)4 تكملة ابن عابدين ج ١‏ ص 585 2 5.؟ 
(5) حاشية الشلبى على تبيين الحقائق 


(8) تكملة ابن عابدين ج ؟ ص 585 2 
د 


مذهب المالكية. : 


فى علف الدابة المستعارة ونحوها وهى 
عند المستعير قولان : 

( أحدهما  )‏ أنها تلزم صاحبها وليس 
على المستعير من ذلك شىء » لأنها لو كانت 
عليه لكان ذلك أجرة وربيما يكون العلف فى 
الغلاء أكثر من الأجرة فتخرج الاعارة عن 
المفزوف والأكييان: الى الاخارة. , 

( والثانى ) أنها تلزم المستعير » لأن 
المعير فعل معروفا فلا يليق أن يشدد عليه . 
والشيند هن القحولي أن "عله الذاية على 
مناعها ونان بحن لين 1 ماعن 
المستعير اذا استعارها لليلة أو ليلتين . وقيل 
أشنا : حون على المع اذا أعارها: لمترة 
قصيرة كلبلة أو ليلنين . وأما فى المدة 
الطويلة والسفر البعيد فعلى المستعير . 
والعلف الذى فيه الخلاف ‏ بفتح اللام -. 
هو ما يعلف به . وأما العلف ب بسكون 
اللام ‏ وهو تقديم الطعام للدابة فهو على 
المبتمن قولة واعهيها . وهذا فى .عل 
الدابة . أما تفقة الخادم المستعار فانها تكون 
على المستعير بلا خلاف (') . 

مذهب الشافعية : 

علف الدابة الممستعارة وسقيها وتمفقة 
الخادم المستعار كل ذلك لازم على المعير 
لا على الممستعير فى الاصح سواء كانت 
07 سحاحية الدسيتنوتك.والشوة البكهر. 


جلا ص 555 » حاشية العدوى وشرح 
الخرثى ج " ص ١45‏ » الحطاب ج ه ص 517١‏ 


4 اعسارة 


الاعارة صحيحة أم فاسدة ٠‏ لأن النفقة من 
حقوق الملك , 


ولو قال المعير : أعرتك فرمى مثلا لتعلفه 
أو على أن تعلفه بعلفك فهو اجارة ‏ نظرا 
ال المت وهو العوكن ين :فانيفة ”+ لبطيتالة 
المدة والعوض . 


وقبن انه اعازة فاده تطسرا لد قله 
تحب أجرة المثل » والعين مضمونة . 


فان اتفق المستعير أو علف لم يرجم على 
المعير بشىء من ذلك الا ان كان ذلك باذن 
القاضى أو اشهاد بنية الرجوع ان تعذر اذن 
القاضى . 

وخالف القاضى حسين فى هذا فقال : 
ان تفقة المستعار ‏ انسانا كان أو حيوانا ‏ 
على المستعير » فلا تفسد الاعارة عنده بشرط 
كون المستعير يعلفه )١(‏ . 


مذهب الحنابلة ٠‏ 


المستعارة من مأكل ومشرب زمن اتتفاعه بهما 
عنده بل كل ذلك على مالكها كالمستآجرة () . 


: 156 2 (١١7« نهاية المحتاج ج م ص‎ )١( 
يف55 © 517 )بابننى الطالب .ويسافيية‎ 
شرح المحلى وحاشيتى‎ » ١517 الرملى ع5 ص‎ 
١5 القليوبى وعميرة ج  ص‎ 

9) كشاف القناع ج ؟ ص .؟” ص /؟ 
والروض المربع جح ؟ ص .؟"؟ 


مذهب الزيدية : 

تفقة المستعار على المعير » اذ هو المالك 
بحرى العرف أو شرط النفئقة على المستعير 
قدرا معلوما والمدة معلومة والا فاجارة 
فاسدة (. 


مذهب الامامية : 


تفققة العين المستعارة تلزم المعير لا 
الممستعير » فلو قال : أعرنك الدابة بعلفها 
فهى اجارة فاسدة من حيث المعنى تقتضى 
أحيزة تبلل( 


مذهب الاباضية : 


ان حضر المعير والا حفظه وأنفق عليه » ثم 


واستظهر صاحب شرح النيل عدم رجوع 
المستعير على المعير بنفقة المستعار سواء حضر 
المعير أو غاب . وفى جامع أبى العباس : 
لا يرجع عليه الا ان شرط الرجوع (©) . 


1 


(9) البحر الزخار ج ؟ ص 158 والتاب 
المذهب ج ؟ ص 5ه؟ 
() قواعد الاحكام ص ١95‏ 


() شرح النيل ج 5 ص /إلم 


8 


اعسارة 39 


رد الاستعار وموّنته وتسليمه : 


رد المستعار للمعير بعد اتنهاء الاعارة 
والطو طن التي ولاه مون امار 
لمنفعة تمسه على الخلوص فكان رده عليه . 
فلو كانت الاعارة مؤقتة فأمسك المستعير 
المستعار بعد انقضاء الوقت ضمئه . لتقصيره 
استعمله بعد الوقت أم لا على ما اختاره 
السرخسى وهو الاصح اللا اذا كان عدم رده 
لعذر . 


وكذلك أجرة رد المستعار على المستعير » 
لأن الأجر مونة الرد فين وجب عليه الرد 
وجب أجره ولأنه قبضه لمنفمة نفسه والغرم 
بازاء الغنم » الا اذا استعاره المستعير ليرهنه 
فتكون أجسرة رد المستعار على الممين » لان 
هذه اعارة فيها منفعة للمعير بصيرورة 
المستعار مضمونا عند الهلاك فى بد المرتمن 
وللمعير أزيرجم على المستعير بقيمته فكانت 
بمنزلة الاجارة )١(‏ . 

واذا جاء المستعير بالمناع المستعار له 
وألقاه فى دار المغير » أو جاء .بالدابة فأدخلها 
فى اصطبله كان ردا صحيحا حتى لو هلكث 
قبل قبضها لا يضمن استحسانا » لأنه أتى 
بالتسليم المتعارف لأن رد العوارى الى دار 


)1١(‏ الهداية والعناية بتكملة فتح القدير 


ج لاا ص ١١!‏ »© تكملة حائسية ابن عابدين 
ح ؟ ص ...5 1.1١6‏ 


الملاك معتاد كآلة البيت » ولو سلمه للمالك 
فالمالك يرده الى الدار أو الاصطيل فكان الرد 
اليهما ردا على المالك . 


وى القياس : هو ضانن لأنه مارد 
الممستعار على مالكه بل ضيعه » ولأن الله 
سبحانه أمر برد الأمانات الى أهلها » وأهلها 
مالكها » فيلزم الرد للمالك . وهو قول زفر . 
وهذا الخلاف فى الأشياء التى تكون فى بد 
الغلمان عادة . وآما اذا لم تكن فى أبديهم 
عادة كعقد جوهر ونحو ذلك من كل ثىء 
تفيس فلا بصح رد المستعير له الا بالتسليم 
للمالك فلو وض عه فى داره أو اصطبله أو 
سلمه لغيره يضمن » لعدم جربان العادة بذلك 

ف الأشياء النفيسة . 

ولو رده المستعير مع خادمه أو انه 
أو أجيره أو بعض من فى عياله لم يضمن » 
لأنه أمانة وللمستعير حفظها على يدهم وكذا 
لو رده مع خادم المعير أو أبنه أو أجيره أو 
بعض من فى عياله لم يضمن أيضا » لأن المالك 
بحفظه بوؤلاء عادة فكان الدفع اليهم كالدفم ٠‏ 
الى المالك عادة » ولو سلمه الى المالك ليسلمه 
هو اليهم : 

والمراد بالأجير هو ما يكون مسانهة أو 
مشاهرة » لأنه هو الذى يعد مع من فى 
عياله بخلاف الأجير مياومة » لأنه لا بعد 
كذلك . 


وقيل : لا را المستعير الا اذا رد الدابة 


على الخادم الذى قوم بها وتعهدها كالساكس 
والاصح أنه سر بتسليمها لخادم المعير مطلةا 


7 اعسبارة:" 


وان كان لا يتعهد الدواب » لأن المالك يدفع. 


اليه الدواب فى بعض الاحيان فيكون رضاه 
موحودا دلالة وان سلمه المستعبر لاجنبى 
ليرده الى المالك ضمنه » وهذه المسآلة محمولة 
عند بعض الحنفية على ما اذا كانت الاعارة 
لأن المستعير بامساكها بعد الوقت يضمن 
لتعديه فكذا اذا تركها فى بد الأجنبى أو أنه 
باستيفاء مدتها يصير المستعير مودعا والمودع 
لا يملك الايداع بالاتفاق » وفى هذه المسآلة 
أراء متعددة ‏ تراجع فى المطولات - 
أساسها أن الصحيح ف المذهب أن المستعير 
يملك :ايداع المستعار كما سبق فى تصرفات 
المستعير فالحكم هنا يتعارض مع الحكم 
هناك ل : 


مذهب المالكية : 


أجرة أخذ المستعار من مكانه ان احتاج 
لأجرة على المستعير . 
فقيل : على المستعير أيضا » وهو الاظهر (') . 
واذا رد المستعير المستعار الذى يتعذر 
أخفاؤه الدابة مع خادمه أو رسوله أو 
تخوهف] فتلت أو تلت قانه ل فشيتان 


وأختلفق أجرة رده 


)١(‏ البلائع ج 5 ص 51١١‏ © تكمدلة 
ابن عابدين ج »؟ ض ”4.9 7 4.54 4 الهدابة 
والعنابة بتكملة فتح القدير ج لا ص ١١١‏ 
١‏ »4 الجوهرة ج ١‏ ص 9ه“ » الاختيار 
ج ؟ ص ١١١‏ 


9) الحطاب.ج ه.ءص 979؟ والخرثى ج 51 


ص ١19‏ > الدسوقى عى الشرح الكبير ج ؟ 
ص 151 5 ْ 


عليه » لأن شآن الناس هنذا وعادتهم خارية 
بالف أن فى اسان الذي كن اعداءه 
كالثياب والحلى فانه يضمنه ولا يصدق فى 
ذلك (6 . 

وقال ابن رشد : من حق المستعير آن. 
ديم عن نيت التخار الس وان كاله 
قد أخذه منه بلا اشهاد (©) . 


مذهب الشافعية : 


بجب على المستعير رد الممستعار فورا 
متى بطلت الاعارة أو اتنهت وان لم يطالبه 
المعير “حذلكة وسيؤاءكان المستعير أحتنا أو مينا 
فيجب ذلك على ورثته . وللمستعير ركوب 
ماوت أن كان هنا وركت تمدق أثناه رده 
ولو لم تجربه عادة »للزومه له . ! 

فان أخر المستعير الرد لزمته الأجرة مع 
مؤنة الرد » ذان كان ذلك بعد علمه وتمكنه 
من الرد ضمن المستعار أيضا وان أخر الورثة 
الرد حتى هلك المستعار فان كان لعدم تمكنهم 
منه فالمستعار مضمون فى تركة المستعير ولا 
أجرة وان كان مع تمكنهم منه فالمستعار 
مضمون عليهم معاالأجرة . 

وكذلك تحب على المستعير أجرة رد 
المستعار ان كان له مؤّنة لأن الاعارة احسان 
فلو لم تجعل أجرة الرد على المستعير فقد 
بمتنع الناس منها » فان كان المستعير ميتا 


شرح الخلرشى ج ١.ص ١58‏ 3 
الحطاب ج ه ص 177" 


(5) الحطاب ج هم ص ؟17؟ 


اعارة. 7 


فأجرة الرد تجب على الورثة ان آخروا الرد 
مع تمكنهم منه . وفى حالة عدم تسكنهم من 
الرد “تحب أجرة الرد على التركة . وهذا كله 
فى المستعير من المالك . 


أآما المستعير من مستآجر ونحوه فعليه 

أجرة الرد أبيضا ان رد على معيره المستأجر . 
:وان ردعلن المالك«مياقره #اخييرة ارد 
-غلق. المنالك كمسيا لود علسسنة معيرم 
المستأجر )١(‏ . 


5-5 تسليم الممستعار الى المعير أو 
وكيله فيه أو الحاكم عند غيبتهما أو ولى 
المعير أو الحاكم عند الحجر على المعير بسفه 
أو فلس . فلو رد المستعير الدابة المستعارة 
للاصطبل ؛ أو الثوب ونحوه للبيت الذى 
أخذه منه لم يبرأ من الضمان الا أن يعلم 
بذلك المعير أو بخيمره. به ثقة . 


وكذلك لا يبرا المستعير من الضمان اذا 
رد المستعار وسلمة الى ولد المعير أو زوجته 
أن ما وجب رده يجب رده الى المالك أو 
الى وكيله كالمفصوب وان لم بجد المعير 
أو وكيله .بل يضمنا ‏ الولد والزوجة ب 
بتسلمهما المستعار » لعدم اذن المعير » فان 
تلف أستقرالضمان عليهما » لحصول التلف 


المستعير » ولو غرم المستعير رجع عليهما 


| (1) استى المطالب ج ؟ ص 9586 4م ع 
نهابة المحتاج جح ه ص ١55‏ © حاشية القليوبى 


من مسلم ثم ارئد المغير امتنع تسليمه اليه 
بل بتعين تسليمه للحاكم (5) . 


مذهب الحنابلة : 


صوظنى" للشو برذ البشباي إن كان 
قائما متى انقضى الغرض المستعار له أو بطلت 

فان أخس. المشتقفين الرة: فيد :ذلك 
فعليه ؛ أجرة الملل لمدة تأخيره » لصيرورة 
المستعار كالمغصوب لعدم الاذن فيه » قاله 
الحارئى وعلى المستعير أجرة رد المستعار 
الى مالكه كالمغصوب بجامع أنه قبضه 


لا لمصلحة مالكه . ٠‏ 
فى الموضع الذى أخذه منه الا أن يتفقا 


على رده الى غيره » ولا بحب على المستعير 
أن بحمله له الى موضع آخر غير الذى . 
أستعاره فيه . فاذا أخذه المستعير بدمشق 
وطلبه مالكه به فى بعلبك فان كان المستعار 
معه لزمه دفعه له لعدم الضرر » وان لم ,يكن 
معه فلا بلزمه حمله الى بعلبك ؛ لأن الاطلاق 
انما أقتضى الرد من حيث أآخذ اعادة للشىء 
الى ما كان عليه فلا يجب ما زاد () . 


وعلى المستعير تسليم المستعار الى المعير 


(؟) أسنئ المطالن وحاشية الرملى عليه 
ج ؟ ص 766 » نهابة المحتاج ج ه ص ؟5؟1 »© 
المهذب ج ١‏ ص 64"؟ 

5) كشاف القناع وششيرح المنتهى لهامشه 
ج ؟ ص 966 »2 0؟” 56862 ؛ المغنى والشرح 
الكبير ج ه ص 585" ؛ الروض اأربع ج " 
ص .؟” 


أو وكيله فى قبضه ويبراً بذلك من ضمانه 
وكذلك سرأ من ضمانه ان سلمه الى من 
جرت عادته بجريان ذلك على يديه كتسليم 
الدابة الى سائسها وتسليم الدابة وغيرها 
من العوارى الى زوجة المعير الأتصرفة قى 
ماله » أو خازن أمواله » أو وكياه العام فى 
قبس حقوقه اذا سلم اليهم ما جرت عادتهم 
بتنبضه » وهذا هو الجارى على قياس المذهب 
قاله القاضى فى المجرد » لأن أحمد قال فى 
الوديعة : اذا سلهها المودع الى امرآته لم 
فياه زان المعيي ادن فى ذلك .. 
عرفا . 

وان رد المستعير الدابة الممستعارة الى 
أصطبل مالكها أو ردها الى المكان الذى 
أخذها منه أو الى ملك ضاحيها ولم سسلمها 
لأحد لم يبرا بذلك من ضمانها . 


وكذلك لا يبرأ من ضمانها أن سلمها الى 
غلامه القائم بخدمته وقضاء أموره عبدا كان 
أو حرا أو سلمها الى عياله الذين لا عادة لهم 
بقيض ماله ؛ لأنه لم سلمها الى مالعهما 
ولا نائبه فلم يبرا كالأجنبى (') . 


مذهب الزيدية : 


انقضت مدة الاعارة ونحوها » وتكفى التخلية 
ومدتها من مدة الاعارة فان شرط فى الاعارة 


)١(‏ كششساف القناع وشرح المنتهى بهامشه 
ته 3 ص ؟؟ ©» 98" 62 المغنى والشرح الكبير 
ج ها ص 5058 2 755 ب ,لآ 


عدم الرد 


صح الشرط ويكون المستعار بعد 
انقضاء مدة الاعارة ونحوها وديبعة . وبموت 
الممستعير بجحب على ورثته الرد فورا » اذ 
الاباحة متعلقة به () . 


ويكفى رد المستعار مع شخص معتاد 
لتسملميه الى بد شخص معتتاد أن نتسلم ذلك . 
أو لوضعه فى موضع معتاد فلا يحب على 
المستعير رد المستعار بنفسه ولا تسليمه الى 
بد مالكه بل لو رده على ند غلامه أو سلمه 
الئن من جرت العادة بالتسليم اله كزوحة 
المعير أو ولده صحح وترىء المستعير واذا كانت 
العادة جارية بتسيب الحيوان لم يحتج فيه 
لى اذن بل يبرا اذا سيب الدابة حيث جرت 
العادة ذلك مع علم المالك . 


وهذا كله فيما اذا لم يشرط المعير على 
المستعير تسليم المستعار الى بده فانث شرط 
ذلك لم يبرا المدتعيق بالتسليم أو الرد الى من 
حرى العرف بالتسليم والرد اليه » سواء كان 
شخصا أو مكانا لأن العرف سطله الشرط » 


ولأن له أن نتحكم فى ملكه كيف شاء . 


وكذلك يضمن المستعير او سلم المستعار 
لأجنبى اجماعا ؛ أو لم يربط ما جرت العادة 

بربطه فالاصطبل لتفريطه ؛ ويضمن ضمان 
غصب لو رد المستعار مع غير معتاد () . 


0 التاج المذهب ج «#ا ص هه؟ 5016 »6 
البحر الزخار ج 4 ص ١١18‏ 

إفة التاج المذهب ج ؟ ص 5ه” بالاه؟ م 
البحر الزخار ج ؛ ص 158 


مذهب الامامية : 


يجب رد العين المستعارة عند طلب المعير 
وتمكن المستعير من ذلك » فان أهمل معهما 
ن وكذلك تحب أجرة رد المستعار على 
المستعير 1) ٠‏ 

ويجب رد العين المستعارة وتسليمها الى 
ناميا 1د كله وير لمعي بذلت :ولا يا 
لو ردها الى ملك صاحبها » أو الى الحرز 
أو الموضع الذى أخذها منه من غير أن يسلمها 
الى بده أو ما فى حكمها كو كيله نحو أن يكون 
المسستعار دابة فيردها المستعير الى اصطبل 
صاحبها ويربطها فيه لم :يبر من الضدان » لأنه 
لم سلمها الى المالك » وعلى !ابد ما أخذدت 
حتى تودى . ولو لم تكن العين المستعارة 
مضمونة صارت مضمونة بذلك لتمريطه 
بوضعها ف مو ضع لم بأذن المالك بالرد اليه . 

وكذا ل متليها المتخسر الى 


ى من حجرت 
العادة بحفظها كزوحة المالك وسائس الدابة 
لم يبرأ 9) 


مذهب الائاضية 4 


ان تمت ملة الاعارة أو قضى المستعير 
حاحته فعليه رد المستعار لصاحيه : وان مسعه 
سين () . ولا يدفع المستعير العين المستعارة 
غير صاحيها من خادمه وزوجته وأجيره » 


() قواعد الاحكام ص 1١15 © ١5”‏ 

(9؟) تحرس الاحكام ص [ا!ا؟ وشرائع 
الاسلام ج ؟ ص ١#‏ » الخلاف فى الفهقله 
جَ ١‏ ص 558 طبعة طهران سنة لال ؟١‏ 


(9) شرح النيلٍ ج 1 ص /ام 


ولا يريط الدابة فى غير رباطها فان فعل ذلك 
و 0 


كلك ايض له أن برسلها مع من ذكر 
الا باذن 519 فان فعل فهو ضامن أن 
تافت قبل أن تصل وبحوز له أن برسلها مسع 
075 


وان قال 'ه صاحبها أرسلها مع من بجىء 
عن قبيلة معاء مة أومنزل معلوم قحا أن َ وقيل : 
لا بجوز ؛ ٠١‏ يفعل المستعير. ذلك حتى يبين له 
رعلا قاوطا 


رذكر فى الكتاب أنه «جوز للمستعير أن 
.مها لعيال المعير مثل خادمه أو ولده أو 
أجيره أو آمرآته أو يربطها فى موضع رباطها. 

كما تجوز للمستعير أن برسلها مع واحد 
من عياله ولا ضمان عليه وقيل يضمن ولو 
أرسلها مع أمين ان أحدث فيها الأمين 
كسنا: : 


واذا استعار شيا ثم علم المستعيق بحرمه 
هذا الثىء فى بد المعينر بربا أو غصب أو 
سرؤة أو قمار أو غير ذلك من وحوم الحرام 
فانه يلزم المستعير أن منلحيةة طالعه نت لا 
لجاعله بيده أن علمه . وان لم يعلم المستعيز 
مالك هذا الشىء المستعار باعه واتمق ثمئنه على 

وبرخص للمستعير أن يسلمه لجاعله بيده 


(5) شرح النيل ج 5 صن لام - لم 


7 ش اعسارة 


وان تسلم المعير دابته المستعارة فوجد 
فى عنقها قلادة كخيط وحبل وحجاب » أو 
وجد فى رجلها قيدا كان له أخذه عندالبعض » 
لأن هذه الأشياء تكون موجودة بالدابة على 
وجه اللزوم الدائم وان طلبه صاحنه رده المعير 
اليه . وان وجد عليها سرجا أو برذعة أو لجاما 
أو حوية فليس له أخذه » لأن هذه الأشياء 
وجودها عارض للعمل لا على اللزوم الدائم 
الاكثر () . 
اختلاف المعبر والمستعير وتنازعهما : 
مذهب الحنفية : 


(أ) لو أختلف المعير والمستعير فى الأيام أو 
المكان ]ف قينا يمن على الغين' امسفارة أو 
فى اطلاق العقد أو تقييده فالقولقول المعير » 
لأن المستعير ستفيد ملك الانتفاع من المعير 

فكان القول ف المقدار والتعيين قوله لكن مع 

(ب) وكل تصرف هو سبب للضمان لو 
ادعى أنه فعله باذن المعير وكذيه المعير فى ذلك 
فالقول قول الممير مع اليمين الا اذا أقام 
المستعير ببنه على الأذن » لأن التصزف منه 
سبب لوجوب الضمان فى: الأصل فدعوى الاذن 
من المعير دغوى أمر عارض فلا دسمع الا 
بدليل () . فمثلا لو دفع الستعير المستعار الى 


_)١(‏ شرح النيل ج ه ص 16ه © هاه 

؟) البدائع ج .ص ١١١‏ »© ص ؟"؟١‏ 

9) البدائع ج 56 ص 515 1١864‏ 5 
حاشية بن عابديا ج ؟ ص 58ه ‏ 58م ») 
الفتاوى الهندية ج ؟ ص الال ( 459 ؟١1)‏ 
حاضسية بن عابدين ج ؛ ص 018 2 55م 
والبدائع ج 1 ص "١١‏ 


من زعم آنه أستعارهمن المالك وأمره بقنضصه 
على المبير الأو بالدم وخت يتك فالقول له 
مع اليمين فاذا حلف علم أنه دفعه الى غير 
المالكفيفمق اله, 


ولا برجع المستعير على القابض اذا صدقه 
فى دعواه الاستعارة لأنه فى زعمه أن الممير 
ظالم له فى التضمين ولمظلوم لا ,للم غير 
ظالم » فلو كذبه أو لم يصدقه أو شرط عليه 
الفسسان فانه يرجع عليه (©) . 


(ج) اذا ادعى المستعير الاعارة وهملاك 
المستعار فى بده وادعى المالك الغصب فانكان 
اختلافهما قبل مباشرته الاتتفاع فالقول قول 
المستعير ولا ضمان عليه وان كان قد باشر 
الاتتفاع بالمستعار فلا يقبل قوله ويكون ضامنا 
لوجودسبب الضمان وهو استعمال مال الغير . 


( د ) وان أدعى المالك الاجارة للعين 
وادعى الأخذ لها الاعارة وقد باشر الاتتفاع 
بها وهلكت أثناء الاتتفاع فالقول قول المنتفع 
مدعى الاعارة مع يمينه ولا ضمان عليه ء» 
لأنهما تصادقا على أن الاتتفاع كان باذن 
المالك . 1 


(ه ) واذا ادعى المستعير فى صحته أو 
مرضه ‏ هلاك المستعار فالقول قوله مع 


(5) الفتاوى الهندية ج ؟ ص ؟لا؟ 


( و ) واذا ادعئ المستعير رد العين 
المستعارة للمعير قبل قوله فى هذأ مع :يمينه 
فكان متمسبكا بالأصا فكان القول قرله 
مع اليمين (') . 

( ز) واذا-جهز ابنته بما يجهز به مثلها 
ثبى قال ': كنت أعرتها الامتعة فان كان العرف 
ملكا لد اعارة لو تقسل قوله أنه اعارة أن 
الظاهر يكذبه . 

وان لم يكن العرفكذلك أو نارة وتارة 
فالقول قولة:: 

ولو كان الجهاز أكثر مما بجهز به مثلها 
فان. القول له فىآنه. اعارة اتفاقا . والأم وولى 
الصغيرة كالأب فى كل ماذكره () . 


مذهب المالكية : 


ان. ادعى الآخذ الاعارة وادعى المالك 
الاجارة فالقولقول المالك بيمينه الا أنيكون 
مثله لا ؤجر الدواب مثلا لشرفه وعلو 
مقامه فان القول حينئدذ قول المستعير سمين » 
فان تكل فالقول قول المالك بيمين وبأخذ منه 
الأجرة التى زعم أنه آجرها به ».ذفان تكل 
أخذ أجرة مثلها الى الملوضع الذى ركبها 
اليه . ومثل هذا التفصيل فيما اذا أسكنه 
معه فى دار سكناه . 


2 جاشية بن عابدين ج ؟ ص582ه5‎ )١( 
5١١ والبدائع جَ 5 ص‎ 26206 


5) نفسى المرجع السابق 


اعسارة 1 7 


وأما ان أسكته بغيرها فالقول قول مالك 
الدار أنه آجرها ؛ ولا براعى كون مثله ذا 
قدر ورفعه أم لا . ومثل دار مسكناه فى 
التفصيل المذكور الثياب والآنية . 

(ب) وان أدعى المالك الاعارة والآخر 
يدعى شراء العين منه فالقول للمالك لأن. 
التول قول من ادعى عدم البيع. ) أن الثىء 
لا يبخرج عن ملك صاحبه. بلا بيلة . 

م وكذلك القول قول المعير بيمينه 
فى زائمد المسافة اذا اختلما فيه فقال المعير : 
أعرتك منافع داتى من مصر للغحزة وقال 
المستعير : بل الى دمشق فالقول للمعير اذا 
كان تنازعهما قبل أن يزيد المستعير شيئا 
على ما ادعاه المعير بأن تنازعا فى ذزة . 

وان كان تنازعهما قبل أن يحصل ركوب 
أصلا أو فى أثناء المسافة التتى ادعاها المعير 
خير المستعير بين الركوب الى المحل الذى 
حلف عليه المعير » وبين أن بترك . فانث خيف 
من المستعير أن يتعدى الموضع الذى حلف 
عليه المعير توثق منه المعير قبل أن يسلمهما 
اليه » لثلا يركب ما ادعاه . 1 

ون كان ا رفوا عه أن براك لمعي 
المسافة التى فوق دعوى المعير كلا أو بعضا 
فالقول قول المستعير بيمينه بالنسبة لنفى 
الضمان انتلفت الدائة فيها » وينفى الأجرة 
مطلقا سواء كان تتازعهما بعد وصول دمشق 
أو قبله الا أنه اذا كان التنازع قبل وصولها 
فلا يقل قول المستعير لما بقى من المسافة » 
وؤهذا ان أشبه قوله عرف التاس ف ذلك 
وحلف . فان لم بشبه قوله ذلك أو تكل عن 


ادا اعسارة 


الل :بإ ااال ااا 2ض 


الع أت انقول قول المعير » فيضمن 
| 5 1 قم 5 | ان تلىمت 2 المسافة الزائدة 
ودضمن أجرتها ال سلمت ..)١(‏ 


( د ) وان أختلما فى قدر. الأجل كان 
القولقول من شهد له العرف . فان أدعى 
معير العرصة ‏ وهى كل بقمة بين الدور 
واسعة ليس فيها بناء ‏ أنه أعارها رجلا 
00 أعوام وقال المستعير : غشرة فالقول 
قول المستعير مع بمينه » لأنه أقرب الى 
ما يشبه ارفاق الناس فى ذلك البنيان لأجل 
النفقة المنفقة عليها وقد أقر له المعير بأجل 
وأنكر المدة فصاحب العرصة مدع وعليه 
البينة . فان لم يشهد العرف لواحد منهما 
فالجارى على القواعد أن يكون !اقول قول 
| (ه ) وان اختلفا فى تلف أو ضياع 
م هو غير مضمون على المستعير من العوارى 
كالدواب ونحوها فالقول قول المستعير 
فبصدق ولا ضمان عليه الا لقربنة تدل على 
كذبه كأن تقول : تلف أوضاع بوم كذا 
فتقول البيئة رأيناه معه بعد ذلك اليوم » أو 
بقول رفاقه فى السفر : ما سمعنا ذلك وله 
رآيناه . 


مما شآنه الخفاءفالقول قول المسير ان ادعى 


)١(‏ شرح الخرشى وحاشية العدوى عليه 
ج كا ص 0117© الش رح الكبير 
وحاشية الدسوقى عليه ج ا ص 1)414)؛ ‏ م)) 


(5) حاشية الرهونى ج 5 ص ”.؟ 


المستعير ضياعه الا اذا أقام المستعير البينة 
على ضياعه بلا سبب منه (9) . 


وما علم هلاكه من العوارى يغير صضع 
الممستعير كالسسوس. فى الشوب والخثشس 
وقرض- الفآر وحرق النار فانة بحلف الله ما 
فرط فيه وسراآً ان ادعى عليه !١‏ عر آنه حصل 
بتشربطه » وسواء كان مما هو مضمون عليه 
أم لا . فان تكل المستعير عن اليمين فانه بغرم 
بنكوله ولا ترد اليمين على المعير » لأنها بمين 


تهمة . وحيت نكل وضمن فيضمبن ما بين 


قيمته سليما وقيمته بما حدث فيه سواء كان 
ذلك كثيرا أم قليلا () . 

( و ) وان اختلما فى قيبسة تالف 
تواصفاأه . 

( ز) وان اختلفا فى صفة المستعار وقد 
ضاع كان القول قول المستعير مع يمينه ما لم 
بأت بما لا بشبه ولا ,نتفق مع العرف (*) . 

( ج ) واذا ادعى المستعير أنه رد المستعار 
غير المضمون عليه كالحيوان الى صاحبه فانه 
يصدق » لأن القاعدة أن من قبل قوله فى 
الضياع والتلف قبل قوله فى الرد الى من 
دفعه اليه » الا أن يكون أخذه سينة 
مقصودة )١(‏ . أشهدها المعير عند الاعارة 
لخوف ادعاء المستعير الرد » فحينئذ لا يقبل 


9) الشرح الصغير ج ؟ ص 9؟” 

(5) الشرح الصغير ج ؟ ص 8؟"؟ ») 
شرح الخرثى ج 1 ص ١644‏ 
٠‏ (9) ححاشية الرهونى ج 1" ص ١598‏ 


© الخرشى ج 1" ص ١58‏ 


قول المستعير برده الا بيينة تشهد له ر؟ 
الممستغان للممير (0 1 


]اما لناة اين سكس رن تاد 
الذى شكن الكقاكة ونسية واللسدون فى يده 
فانه لا يصدق فى ذلك (') . ويكون القول 
فول الحا ف 


بينة (6 .. 


ليمين سواء أشهده تسئسة أو 


ل من زإدد 
لاستعارة نحو حلى مثلا له من بكر فدفع له 
دكر ما طلب فأخذه وادعى أنه تلف منه ضمنه 
مرسله وهو زيد ان صدقه فى ارساله وبر 
الرسول . 


وان لم يصدقه أنهأرسله لاستعارة ماذكر 
فان المرسل يحلف ويبرأ » ثم ,يحلف الرسول 


لقد أرسلنى وأنه تلف بلا تمربط منى 2 


واحد منهما . 


وقيل : ان الرسول يضمن ولا بحلف الا 
كبينة تشهد له وأنه أرسله فلان . وهو الراجح 
فالعجان نيه على مق أزمتلة .. 

آما تلق كان «المسشبان ماله يطبي كذانة 
فلا ضمان على أحد الا اذا تعدى ..فان اعترف 
الرسول بالتعدى وأنه لم يرسله أحد وتلف 


بخلاف الصبى 


)١(‏ الشرح الصغير ج ؟ ص 8؟؟ 7 8؟؟ 
(؟) الخرشى ج 16 ص 148 ١:5‏ 
(9) الحطاب ج هم ص 9" 


والسعيه دلق ونان ترط المعير انعم ليها 
دا عينا ا ” 


مذهب الشافعية : 


لو اختلف المعير والمستعير فى رد المستعار 
فالقول قول المعير نيمينه » لأن الأصل عدم 
الرد مع أزالمستعير قبض العين لحض فم 
تسمه 26 

(ب) ولو اختلما فقال مالك الدابة مثلا : 
آجرتكها » وقال المتصرف فيها أعرتنيها » صدق 
المتصرف بيمينه ان لم تمض مدة لها أجرة وام 
تنلف العين المستعارة » لأنه لم _بتلف شيئا 
حتى تجعلهمدعيا لسقوط بدله . وبحلف ما 
آجرتنى لتسقط عنه الأجرة ويرد العين 
للالكها . فان تكل حلف المالك مين الرد 
واستحق الأجرة فان مضت مله لها أجرة 
صدق المالك بيمينه » لأنه انما بأذن فى الاتتفاع. 
بمقابل غالبا » والمتضرف فوت منفعة مال غيره 
وطلب اسقاط الضمان عن ققسه فلم ,يصدق . 
ويُخلف امالك : ما أعرتك بل آجرتك : 
ليستحق الأجرة ولا يكفى الاقتصار غلى نفى 
الاعارة لأنه نم يشكر أصل الاذن .ختى توصل 
الى اثبات المال بنفى الاذن فاذا اعترف بأصل 
الاذن فائما شبت المال بطريق الاحارة » فان 
نكل المالك عن اليمين لم بحلف المتصرف ؛ لأنه 
يا بدعى الأ الاعارة وهى يا تلزم ولا ستحق 
بها شيئا فان كانت العين تالفة فى هذه 


[62) الخرشى ج 16 ص 1١15 1١58‏ 
(5) مغنى المحتاج ج ؟ ص 569 المطبعة 
السمئية سنة لمم."1. 


7 امسارة 


المسنآلة: ‏ فالمتصرّف- مقر : بالقيمة والمالك منبتر 
لها وبدعى الأجرة أن كان التلف: بعد مضى مدة 
لها أجرة » »فيعطى المالك قدر الأجرة من القيمة 
بلا يمين » ويحلف للزائد فيا لو زادت الأجرة 
على القيمة )١(‏ . ويجرى هذا على اختلاف 
مالك الأرض وزارعها وقيل يصدق المتصرف 
والزارع لأن المالك وافقهما على: اباحة المنفعة 
لهما والأصل براءة ذمتهما من الأجرة التى 
بدعيها » وقيل : بصدق امالك فى الأرض 
دون الدابة » لأن الدواب كشير فيها 
الاعارة () . | 
( ج ) ولو اختلفا فادعى المالك غصب 
العين وادعى المتصرف أو الزارع الاعارة لما 
وهناك مدة لها أجرة ولم تنلف العين » صدق 
المالك بيمينه » لأن الأصل عدم الاذن فيحلف 
ويستحق أجرة المثل . وان لم تمض مدة لما 
أجرة فلا معنى للنزاع اذا لم تفت العين ولا 
فللمالك أخذ قيمتها يوم تلفها بلا يمين ». لأن 
المتصرف مقر له بها . ولا بأخذ الاجرة فيما اذا 
مضت مدة لها أجرة ولا الزائد على قيمة بوم 
الناف الا بيمين . 
( د ) وان اختلفا فادعى مالك العيناعارتها 

وادعى المتصرف احارتها » فالقول قول المالك 
سمسنه » لأن الأصضل بقاء استحقاق المنفعمة 
فيسترد العين ان كانت باقية . فان فكل عن 
اليمين حلف المتصرف اليمين المردودة واستوفى 
المدة . 


)١(‏ استى المطالب ج .؟ ص ه88 
زفق مغنى المحتاج ج 5" صن هك" - 5١11‏ 


وان حلف المالك وهناك مدة لها أجثرة 
فلد أقر المتصرف فى العين له بأجرة وهضو 
شكرها فيسقط اقراره وان اختلما فى ذلك 
بعد تلف العين بما هو غير مأذون فيه نظر 
فى ذلك () فان لم تمض مدة لثلما أجرة 
حالف المالك وأخذ قيمة العين » لأن المتصرف 
أنافها ويدعى مسقطاوالاً صل عدمه وان مضت 
مدة لثلها أجرة فالمالك بدعى القيمة والمتصرف 
بدعى الأجرة. فان كانت قيمة العين أكثر من 
الأجرة لم يستحق المالك شيئا حتى. بحلف . 

وان كانت القبيسة مثل الأجرة أو أقل 
منها ففيه وجهان : 

أحدهما » يستحق من غير يمين لأنهما 
متفقان على استحقاقه . 

الشانى : لا ستحق من غير بمين > لأن 
امالك أسقط حقه من الأجرة حيث ددع ىالقيمة 


:بسكم الاعارة والمتصرف متكر ثلا ستحق 


بدون يمين (؟) . وان كان تلفالعين بما هو 
مأذون فيه فلا ثىء () . 

(ه ) وان اختلفا فادعى المالك الاعارة 
وادعى المتصرف ذو اليد: الغصب فلا معنى 
لنزاعهما فيما اذا كانت العين باقية ولم تمض 
لها أجرة فان مضت فذو اليد مقر بالأجرة 


لمنكرها فتسقط . 


(؟) استى المطالب ج > ص 86؟ 

(8) اسئى المطالب جم.؟ ص هو" ؛ المهذب 
ج ١‏ ص "1١7‏ 

() حاشية القليوبى على شرح المحلى 
ج ”* ص 5١‏ : 


وان تلفت العين قبل مضى مدة لها أجرة 
فان لم بزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف 
أخذ القيمة بلا سين وان زادت » أو مضت 
مدة لها أجرة فالزيادة والأجرة مقر بهما 
لمنكرهما فتسقطان ٠ . )١(‏ 


) و )وان اختلف المعير وااستعير فى 
وقوع شرط القلع أو الهدم أو تسوية الأرض 
فى البناء والغرس مجانا أو بعوض صدق المعير 
سمينه كما لو اختلفا فى أصل الاعارة + لأن 
من صدق فى شىء صدق فى صاففته . 
بعضهم الى تصديق المستعير » لأن الأصل 
عدم الشرط واحترام ماله (') . 


( ز) وان اختلما فى حصول الالف للعين 
المستعارة بالاستعمال الأذون أو لا صدق 
المنكفر فسيئة» لع افاية البينة علية © وان 
الأصل براءة ذمته . 

وقبل : بصدق فى ذلك المعير » لأن الأصل 
فى العارية الغممان حتى يثبت ما بيسقطه () . 


ولو أقاما بينتين على ذلك قدت بينة 
المعير » لأنهما نقلة وبينة المستعيسر 


5 0 3 97 


(؟) حاشية البجيرمى على سرح المنهج 
ع اصن فك حافية التاسمرى على شرح 
المحلى ج ‏ ص ؟؟ ٠‏ 

6) نهابة المحتاج جم ه ص |١١56‏ 

(8) حاشية الباجورى على شرح ابن 


مذهب الحنايبلة : 


ان اختلفا فى المدة فقال المستعير : هى 
ستتآن وقال المعين هئ منشلة نه أو الخعلينا 
فى المسافة فقال المعير : أغرتكها لتركيها أو 
تحمل عليها مسافة فرسخ وعد عو فاك 
المستعير : بل أعرتنيها لمسافة فرسخين فالقول 
ول امسر 4 ته متك لأعيارة الدائد 
والأصل عدمه كما لو أثكر الاعارة أصلا . 

(ب) وان اختلفا فى صفة العين عوادي 
أن قال المنين > كانت البقرة قاذ عل أشنا 
كثيرا ونحوه وأتكر المستعير أو اختلفا فى 
قدر قيمة العين الممارة بعد تلفها فالقول 
للمستعير بيمينه ان ساغ 6“ لأنه غارم ومنكر 
لا بدعيه المعين من الزيادة والأصل عدمها الا 
أنه مكون: للععين عنة ب 

( ج ) وان اختلما فى رد المستعار بأن 
قال المستعير رددته وأتكره المعسر فالقول 

( د) وان اختلفا فادعى ال مالك الاعارة 
وادعى القابض الابداع فالقول قول المالك 
بيمينه لأن الأصل فى القابض لال غيره الضمان» 
ويستحق المالك قبمة العين ان كانت تالفة ولا 
أجرة له . وكذلك القول قول المالك فى عكسها 
بأن أدعى المالك الابداع وادعى القابض الاعارة 
وللمالك حينئذ على .القابض أجرة اتتفاعه 
بالمقبوض » لأن الأصل ضمان المنافع عليه » 
ودعواه. الاعارة غير مقبولة . 

(ه ) واذا ادعى القابض أنه زرع .الأرض 

اعارة وادعى المالك أنها اجارة فالقول قول 


المالك وان دفع اليه دابة أو.غيرها ثم أختلفا 
فادعى المالك اجارتها وادعى القايض اعارتها 
وكان ذلك عقب العقد والدابة قائمة لم تتلف 
فالقول قول القايض بيميئه فان كان الاختلاف 
بعد مضى من المدة مع يمينه دون ما بقى من 
المدة فلا بقبل قول المألك فيه.» لأن الأصل عدم 
العقد . ويكون القول فيها قول القابض لأن 
ما بقى بمنزله ما لو اختلفا عقب العقد . 
وان ادعى المالك فى هذه ااصورة الاعارة 
وادعى آخر الاجارة فالقول قول المالك مع 
بمينه لأن القابض بدعى استحقاق المنافع 
ويعترف تالأجر للمالك والمالك يتكر ذلك كله . 
وان اختلفا فى ذلك بعد تلف الدابة قبل 
مغنى ده مثلها أجر فالقول قول المالك سواء 
ادعى الاجارة أو الاعارة ؛ لأنه ان ادعى 
الاجارة فهو معترف للقابض ببراءة ذمته من 
ضمانها فيقبل اقراره على نفسه وان أدعى 
الاعارة فهو يدعى قيمتها والقول قوله لأنهما 
اختلفا فى صفة القبض والأصل فيما يقبضه 
الانسان من مال غيره الضمان فاذا حلف المألك 
وان اختلفا فى ذلك بعد مذى مدة لها 
أجرة: والدابة تالفة وكان الأجر بقدر قيمتها أو 
كان ما بدعيه المالك أقل مما يمترف به القابض 
فالقول قول المالك بغير دمين مبو أء ادعى الاعارة 
أو الاجارة » اذ لا فائدة فى اليمين » 
وان كان ما بدعيه المالك أكثر سواء كان 
تدع القبنة الاغارة اود الخجييرة ‏ بالاجارة 
فالقول قوله بيمينه فى الصورتين فاذا حلف 
استحق ما حلف عليه . 


( و) وان اختلفا فادعى القابض الاعارة 
و:دعى المالك الغصب فان كان الاختلاف. عقب 
ات شىء فلا معنى 
للاختللاف وأخد المالك عيئه المتنازع . عليهما 
وكذلك القول قول الالك ان كانت الدابة 
تالفة » لأن القيمة تجب على المستعير كوجوبها 
كلق الغامب: . 

وان كان الاختلاف بعدمضى مدة لمثلها 
آجر فالاختلاف فى وجوبه والعتول فيه قول 
المالك . 


(ذ ) وان اختلف المعير والمساتعير فيما 
نلمت به أجزاء المستعار فادعى المستعير تلمها 
بالاستعمال المعتاد والمأذون فيه . وادعى المعير 
تلفها بغيره ولا بينة له فالقول قول المستعير مع 
يمينه أنه لم يتعد الاستعمال بالمعروف » فاذا 
حلف برا منضمائها » لأنه. منكر والأصل ش 


براءته إل 
مذهب الظاهرية : 


ان اختلفا فادعى المعير على المستعير أنه 
تعدى أو أضاع المستعار حتى تلف أو عرض 
فيه عارض فان قامت بذلك بينة ضهن المستعير " 
بلا خلاف ؛ وان لم 'نقم بينه وأنكر المستعير 
ذلك لزمته اليمين وبرىء لأنه مدعى عليه .)١(‏ 


(1) كشاف القناع وشرح المنتهى .بهامشه 
ج ؟ ص 5555-9080 55862 73597 24 والمغنى 
والشرح الكبير ج ه ص 3755 4 355 4 ال/ا؟ا ب 
77 والروض المربع ج ؟ ص ١؟؟‏ 

0) المحطلى أ 8 ص ١59‏ مساألة 
رقم .1 


أعارة م 


مدهب الزيدية 


اذا اختلف المعير والمستعير كان القول 


للمستعير فى سبعة أشياء : 


الأول : فى قا نيه المسقوى المقسيون 
اككرائلك القنيان 1 التيدف .بعد تلمة: ؛ 


الثانى : فى قدر المدة المضروبة للاعارة . 


الثالث : فى قدر المسافة التى وقعت الاعارة 
عليها . وانما يقبل قول المستعير فى قدر المدة 
والمسافة بعد مضيهما اذ بالأصل البراءة فان 
كان اختلافهما قبل مضيها فالقول قول المعير 
فيما بقى منهما دون الماضى » لأناتكاره منزلة 
الرجوع عن لااعارة وهى تبطل يرجوعه . 


الرابع : فى رد المستعار غير المضمون 
وتلفه . 


بالتعدى فالقول قول المستعير فى عينه . 


الفاوس :31:2 كان لمان ع مفسون 
فالقول قول المستعير فى تلفه » لأنه أمين » فان 
كال المبتها قشنا فالقول قرول المعير » وتلزم 
المستعير البيئة . 


السابع : فى أنها اعارة لا اجارة والبينة 
على المالك أنهما اجارة .وهذا اذا لم يكن 
للمالك عادة باجارة العين موضع النزاع أو 
أستوت عادته فى تأجيرها وعدم تأجيرها معا 
لأن الأصل فى المنافم عدم الأء_ء اض عند 
الهادوية » وهو المختار . فان كانت عادته 


تأجيرها أكثر من اعارتها كان القول قوله فى 
انها اجارة لا اعارة )١(‏ . 


مذهب الامامية : 


(أ) ان اختلف المعير والمستعير فى تلف 
الممستعاربأن ادعاه المستعير وأتكره المعير ' 
فانقول قول المستعير لأنه أمين فيقبل قوله 
لامبكان صدقه »سواء أدعى التلف بأمر ظاهر 
أم خفى فلو لم يقبل قوله لزم تخليده فى 
الشدين... 

(ب) ولو ادعىالمستعير رد المستعار فالقول 
قول المعير مع بمينه لاصالة عدم الرد » وقد 
قبضه المستعير لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله . 
ومعنى عدم قبول قول المستعير فيه الحسكم 
بضمانه للشل أو القيمة حيث تعمذر رد 

( ج ) ولو اختلفا فى قيمة المستعار كان 
القول قول المستعير » وقيل : القول قول 
المالك ؛ والأول هو الأشبه . 

( د ) ولو اختلما فى التفربط فاتقول قول 
المستعير بيمينه (5) . 

(ه) واذا اختلفا فادعى المالك الغصب 00 
وادعى ذو اليد الاعارة فالقول قول ذى اليد » 


2 511 5١٠. التاج المذهب ج #9 ص‎ )١( 
١١. البحر الزخار ج 5 ص‎ 

0( الروضة البهية ج ١!‏ ص 7896.١‏ ب 
١‏ »© شرائع الاسلام ج ؟ ص ١51”‏ » قواعد 
الاحكم ج ١‏ ص 195 (1408 ) المختصر 
النافع ج ١‏ ص ١5.‏ وشرائع الاسلام ج ؟ 
ص 117 


م اعسارة 


أن الأصل: ا اءة الدذمة والمالك مدع 5 
البينة () . 


0 و ولو أدعى المالك الاجارة وأدعى ذو 
اليد الاعارة ذالقول قول ذئ اليد , لاتفاقهما 
على أن تلف المنافع وقع على ملك ذى اليد 
وانما يختلفان فى الأجرة والأصل براءة ذمته 
منها .7 

وقيل : القول قول المالك نى عدم الاعارة 
لأن المنافم أموال. كالاعيان فهى بالاصالة 
مالك العين فادعاء ذى اليد ملكيتها بغير عوض 
على خلاف الأصل ؛ وششيت .له بعد الحلف 
الأقل من أجرة اللثل ولمدعى ولو كان 
الاختلاف عقب العقد من غير اتتباع كان 
القول قول ذى اليدالقابض للعين اتفاقا لأن 
المالك يدعى عقدا وهذا ينكره () . 


(ز) واذا اختلف الزراع وصاحب الأرض . 
فقال الزارع : أعرتنيها » وقال صاحبها : 
أجرتكها » فالقول قول الزارع مع يمينه » لما 
ذكر من أن الأصل. براءة الذمة 9 1 

(ج) دانع ذو اليد استئجار الذهب 
5 7 القول دار بعد تلفه ا 


>54 الخلاف فى الققه ج ؟ ص‎ )1١( 
مسألة رقم كك‎ 
1ع شرائع الاسلام ج ؟ ص 11# © قواعد‎ 
114 الاحكام جج 1ص‎ 

9 الخلاف فى الفقه ج ؟ ص 618" 
مسألة رقم 1 


وان زادت القيمة عن الأجنرة أخذها 


باليمين فان كان اختلافهما قبل تلف العين 


فللمالك اتتزاعها من :بد المستعير باليمين على 
نفى الاجارة (؟) . 


ان ادعى مالك الدابة أو الددر أو السفينة 
أو غبر ذلك اعارتها 4 وادعى الأخد أها الاجارة 
الك ترا مالل 


فاقى الذيوان * آذآ حمل زجبل :على ذاية 
رجل شيئا فقال صاحبها : أعطنى أجسرتها: » 
وقال : أعرتها لى فالقول قول الحامل عليها . 
وقيل : القول قول صاحبها ان عبرف أنه 


نؤجرها . 


زات ) وات قال المستعين : مستي أن 
آحبل عليها الى كذاء أو آتن احمن كذا فانى 
المعير » أو قال بأقلأو بخلاف فالقول قول 
المعير* . وكذلكالحكم فى غير الدابة . 


( ج ) والمستعار اذا فعل به المستعير ما 
بجعله ضامنا له فادعى آنه دفعه للمعير وأنكر 


ذلك المعير فالقول قوله وقيل : القول قول من 
من كان المستتعا را سده () . 


( د) ويصدق المستعير بلا يمين ان ادعى 
اهما ميد هن ممتهارروكان أسيفما عند 
القاضى فان لم يكن أمينا عنسده احتاج الى 
الشهود على كونه أمينا . 


(5) قواعد الاحكام بج ١‏ ص ١14‏ 
(5) . شرج النيل ج ه ص 1١95‏ 2 . 


433 5 اعيبارة‎ ٠ 


حلف وقيل : يحلف فى ذلك كله ولو أمينا . 


المستعير كالموت لا الذىلا يعذر فيهكالسقوط 
والنسيان فى موضع والغلط )١(‏ . 


(ه) وان ححد المستعير ما بيده » وقال 
مثلا : لا عاربة لك عندى » فأقام عليه المعير 
البينة أنها بيده ثم أدعى ,تلفها لم يصدق فى 
ادعائة التلف الا ببيان أو يمين : لأنه بجحوده 
خرج من كونه أمينا فى الشىء واو كان آمينا 
فيه قبل . 


قال صاحب شرح النيل © وعلدى أنه 
لا يخرج عن الغرم باليمين ولا يطالب باليمين 
ولا بمين عليه بل يلزمه الغرم لا بخرج عنه 
الا سيان [ : ١‏ 


( و) وان استعارت حليا فجعلته لبتتهما 
فذهب » وقالت : استعرته لها وأتكر ذلك 
المعير فالقول قوله مع بمينه فان .حلف ضمنته 
الأم ان لم تبين . 


فان أقر المعير باستعارته لبنتها لم تضمن 
الأم الا أن كانت البنت خفيفة تدخل مداخل 
السوء ولم يعلم بذلك صاحب الحلى المستعارة 
لها فان الأم ضامنة () . 


)١(‏ شرح النيل ج لا ص ه" 
(0) شرح الثيل ج ا ص +" 
9) شرح النيل ج 1 ص .4 


انفساخ عقد الاعارة وفسخه : 


ذهب الحثفية : 

تنفسخ الاعارة بموت المعير فلورثته 
استرداد العارية 0 . لأن المعير ملك المستعير 
منافع المسنتعار فى الحال لا بعد موته بمقتفى 
العقد بالموت () . 


وكذلك تنفسسخ. بموت المستعير »© فليس 
لورثنه الاتتفاع بالمستعار بعد ذلك حتى لو 


أ ستعملوة فهلك صمنوه )ا( 9 


ولو مات المستعير ولم توجد العين 
المعارة فيما حلف أو لم تعرف بعينها ومات 
قبل البيان فانها تكون مضمونة عليه فىتركته 
لأنه صار بالتجحهيل مستهلكا اللعارية » ولا 
تصدق ورنته على الهلاك أو التسليم للمعير . 

ولو عين المستعير العينالمستءارة فى حال 
حياته أو علم ذلك كان ذلك أمانة فى بد وصيه 
أو فى يد وارئه كما كان ف بده ويصدقون 
على الهلاك والدفع الى المعير كما يصدق 
المستعير فى ذلك قبل موته (") . كما تنفسح 
«مخالفة المستعيرلما هو مشروط نصا أو عرفا » 
أن المستعير لما خالف ودخل المستعار فىضمانه 
فقد ارتفع العقد فلا بعود الا بااتجديد . 


(5:) حاشية أبن عابدين ج 5 ص .١ه‏ 
والفتاوى الهندية ج ؟ ص 7/5 

(5) البدائع ج لا ص 5ه ب اهم" 

29 حاشئية أبن عابدين جَ 1 ص .'”هة 
والفتاوى الهندية ج ؟ ص ؟9/؟ 

0) البدائع ج 1 ص 2.١١5‏ 


ص 


7 امارة 1 


فى وجه المعير » لأنه لما جحده حال حضرة 


المالك فقد عل نفسه عن استيفا؛ منفعته 
فأنهس خَ الع اد ء حتى لو قامت اأمر 7 على 
الاعارة أو تكل المستعير عن اليمين أو أقربه 
بعد ذلك دخل ١‏ لمسمتعار فى ضمانه [0 5 


وكذلك تمسخ الاعارة جوع أحصد 
المتعاقدين المعير أو المستعير ‏ متى شاء ولو 
فوقنة . وتنتهن الأعارة اذا كانت امه قنشة 
بانقضاء المدة المحددة لها فى العقد 9ه 


مذهب المالكية : 


لا ينفسخ عقد الاعارة يموت المعير ولا 
المستعير اذا كان ذلك بعد قبض العارية ويقوم 
ورتة المستعير مقامه فى الاتتفاع بالعارية بعد 
مونه وتتفسح بموت المعير قبل قبضها فلا 
يكون للمستعير حق طلبها ولا تتنفسح بمون 
المستعير قبل القبض ويقوم ورثته مقامه (5) 
واذا أتلف المعير العين المعارة بعد قبض 
مسقي لها وقل استماله قفن ضيناق المعيبير 
وغرامته ثلاثة أقوال أحسنها : 


ان المعير يغرم للمستعير قيمة تلك المنافع 
الى : لم ستفملها (والتى. استمان العسستارية 
لأجلها . 


5١5 البدائع ج 7 ص‎ )1١( 
©» (؟) حاشية ابن عابدين ج ؟ ص هكاه‎ 
4ه‎ 


(9) المدونة ع2 ص 758 الطبعة الاولى 
للمطبعة الخيرية سنة ١8554‏ 


وقيل : .يشرع المعين قنمة العارية :ويستاجر 
للمستعير من القيمة مثل العارية التى أتلفهما 
وقبل : بشترى له منالقيمة مثلها . واذا أتلفها 
امير قبل قيض المستعير لها فلا ثىء عليه (4) . 


مذهب الشافعية : 


ننفسخ الاعارة بموت واحد من المتعاقدين 
أو جنونه أو اغمائه أو الحجرعليه لسفه » 
وكذا بالحجر على المعير بسبب افلاسه فيما 
بظهر أما لو حجر على المستعير بفلس فلا 
تنمسخ الاعارة اذا لم تكن العارية مضمونة » 


لأنه بحوز ابتداؤها حينئد . 


وكذلك تنفسخ بزوال ملك العيين عبن 
المستعار بنحو بيع أو وقفكما تنفسخبالرجوع 
من المتعاقدين أو أحدهما واذا انقسخ الاعارة 
أو اتنهت وجب على المستعير ان كأن حيا أو 
ورثته ان كان ميتا رد المستعار فورا واد .لم 
يطلب المعير فان أخره الورثة فان كان لعدم 
تمكنهم منه كان المستعار مضمونا فى التركة 
مع مكونة رده ولا' أجرة فان لم تكن 'تركة فلا 
ثىء عليهم غير التخلية وان كان التأخير بغير 
عذر فالمستعار مضمون عليهم مع الأجرة ومكونة 
رده . وكورثة المستعير فى كل ذلك وليه 
لو جن أو حجر عليه بسفه أو أغمى عليه أكثر 
من ثلاثة أيام () . 


(5) منح الجليل ج ‏ ص 691١‏ 7 155 
(5) استى المطالب بج ؟ ص 85" 6 الاشباه 
والنظائر للسيوطى ج ١‏ ص 586 طبعة: الحلبى 
سنة ١597/8‏ ه » نهاية المحتاج ج ه ص ١١5‏ 
وخاشية التلروى على فزي العلى ج صن 5 


اعارة هم 


ولو انعفن اننكميو التماء فد حنون 
المعير غير عالم به فعليه الاجرة لأن المعير بعد 
جنونه. ليس أهلا للاباحةولا ينسب اليه تقصير 
لعدم الاعلام : ومثل الحنون 'غماوء أو موته 
فتلزم الأجرة مطلقا لبطلان الاذن بالاغماء 
والموت . ش ش 

ولو اتقير” التعي اسار فى الاعازة 
المؤقتة بعد اتنهاء المدة المحددة فى العقد جاهلا 
باتتهائهما فالاقرب هو ضمان الأجرة لأن 
الاستعمال فى الموقتة بعد فراغ المدة لم يتناوله 
الاذن أصلا فاستعمالها محض تعد”» وجهله 
انما شد عدم الاثم فقط 

ولو استغمله بعد رجوع المغير جاهلا قلا 
أحرة عليه » ولا ينافيه قولهم : الى الضمان 
5 بختلف بالعلم والحهل أن محله اذا لم 
سلطة المالك ولى نقصر نترك اعلامه [0 :0 


مذهب الحنابلة : 


نسشهى الاعارة دموث ا معبر أو المستعير 0 
وبمطالية المعير المستعير برد المستعار ولو لم 
بنقض غرض المستعير منه » لأنالاذنقد انقطع 
بالطلب () . 


33 


وكذلك تنتهى لو وهب المعير للمستعير 
العين المسستعارة » أو باعها له أو نحوه لأنها غبر 
لازمة وتنتهى الاعارة أيضا بأنة ضاء غرض 


)1١(‏ حاشية البجرمى على شرح منهج 
الطلاب ج 9 ص 87 ْ 

(9؟) ' كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه 
ج ؟ ص »١8‏ 


المستعير من العين المستعارة أو باتنهاء الوقت 
ان كانت الاعارة متوقتة . واذا حدث ثىء من 
ذلك وجب على المستعير رد المستعار » فان آخره 
بعد. ذلك لزمه أجرة مثل المستعار لمدة تأخيره » 
لصيرورته كالمغصوب لعدم الاذن فيه () . 


مذهب الزيدية : 


تنفسخ الاعارة بجنون المعير أو المستعير 
فى الاعارة المطلقة لا المؤقنة » وكذلك تنفسخ 
باغماء أحدهما أو ردته مع لحوقه بدار 
الحرب لأنها غير لازمة من الطرفين كال وكالة 
وكذلك تنفسخ نموت المعير فى المطلقة 
لا الموقتة أما المستعير فتتفسح بموته ولو 
مؤقته فلا ستحق ورثة المستعير شيئا مما كان 
مورثهم اذ الاباحة متعلقة به لا بورثته . 


وأما الخيار الذى كان لور نهم فى الغرس 
والبناء ‏ السابق ذكره فى اعارة الأرض 
للمناء والعرس فيثبت لمم وكذاك 00 
برجوع المعير () . 


فان كانت الاعارة مؤقنة فدات المعير قبل 
انقضاء الوقت كانت فيما بقى من المدة وصية 
براعى فيها تماد الاتتماع بها من ثاث 
التركة . 
مذهب الامامية 
! 


أو المستغير كقيرها من العقود الخائرة : 


9) التاج المذهب ج ”" ص 8ه؟ 5560 
وشرح الازهار ج ؟ ص ؟"؟؟ © 1959 


00 0 اعمسارة 


وجنون كل منهما أو اغمائه كما تنفسحخ الاعارة 
بفسخ أحد المتعاقدين لها )١(‏ . 


مذهب الاباضية : 


2 حِ 30 شرت امعد 3 جنونه فلا 
3 
ات تنفمسيخ ع المفجيز ونزعه 


ولا تس بموث 52 فيشتمع بالمستعار 


ورثته الا أنه لا يتتفع به منهم الا أولاده . 


وبننه ولو تزوجت . وينتفعمون به على قدر 
انصبائهم لا على الرءوس . وبنتفع به ولد 
أنثى . آما ولد البنت فلا ينتفع معهم (5) . 


)1 الروضة الم ل ا لا 


الاسلام ج ؟ ص ؟؟١‏ طبعة المكتبة العلمية 
بطهران سنة ل/إ/ا1 . 


)6 شرح النيل ج 1 ص .5 8 4(١‏ 


وان مات ا معير لوعاء ونحوه فطليه ورثته 
من مم شعر 5-5 وله فيه ثىء :بفسد بنزعه .من 
الوعاء فلا برده لهم حتى شرع ذلك الشىء ١‏ 
الذى فيه . 

ولا يزيد فيه بعد موت المعير ولا يحتال ‏ 
فى بقائه فيه بل بحرص فى فراغه . 

فان زاد أو احتال ضمن الأجرة ٠.‏ 


ولا يدفعه لأولاد المعير أو ورثته بلا 
حضور وكيل اليتيم أو المجنون أو الغائب 
والقول قول المستعير ان ادعى انه جعل ذلك 
الشىء فى الوعاء أثناء حياة المعير قال صاحب . 


شرح النيل : ولا بمين عليه عندى » لأنه فى 


بده مأمون فيه . 


اعتسساق الى 


إعساق 


التعريف بالاعتاق .: . 


الاعناق مصدر أعتق بعتق اعتاقا هو لغة 
أثبات القوة » يقال عتق الفرخ اذا قوى وطار 
من وكره )١(‏ ؛ وشرعا عند أبى حنيفة ازالة 
الملك » وعند أبى بوسف ومحمد اثبات القوة 
الشرعية للمملوك (؟) والمراد انه اذا أعتقالعبد 
نبتت له قوة شرعية بها يمكنهآن يبيع ويشترى 
وغير ذلك من التضرقات التى ,يقوم بما 
الأحرار . ولا يخرج معناه لسري عدن هذا 
عند سائر المذاهب » 


أما صفته الشرعية فقد ندب اليه الشرع 
تعالى : 

« فلا اقتحم العقية وما أدراك ما العقبة. 
فك رقة »6 (). 

وأما السئة فقوله صلى الله عليه وسلم : 
« من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل ارب منها 


)١(‏ القاموس المحيطا قصل العين باب 


القاف ؟1؟" 
(9) الزبلعى ج "ا ص 5١‏ 


| (9) الآبة رقم ١8 2 ١١ 4 1١١‏ من سورة 


أربا من النار حتى أنه ليعتق اليد باليد والرجل 
بالرجل والفرج بالفرج » (*) . 


من يصح اعشساقه 
مذهب الحنفية . : 


ذهيت العو الى أنه يشترط فيمن ,يصح. 
40101 ل لكو الغا عزجاو ع1 كا لج عليه 
حالة العتق . 


أما اشتراط البلوغ ل 00 كان 
اعتاقة قربة فهو ليس, م نأهل القرب لأن القا 
فهو اتلاف محض واضاعة للمال فيما لا غرض 
فيه ولا مصلحة . 

وأما اشتراط العقل فلان المحنون مرفوع 
زائل العقل والصبى ناقص العقل . 

وأما اشتراط الحرية » فلأن العبد وما 
ملكت بداه لسيده فهو لا يملك شيئا ويدل 
على أنه لا بملك شيئا ما روى أن ابن مسعود 
رضى الله عنه كان له عبد أراد أن بعتقه فقال 
له أخبرنى بمالك فقد سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقول : « من أعتق عبدا فماله 
للذى أعتقه » ذكر هذا الحديث ابن حزم . 

ونا “فاك كنا :تكوق الها القيد تحالة 
العتق فلقوله صلى الله عليه وسلم لا عتق لابن 
آدم فيما لا يملك . 


[6 روآاه الشيخان 


14 اعتسياق 


ولم شترط الحنفية الاختيار فيقع عندهم 
اعتاق المكره كما سنذكرهة فيما بعدان شاء 
الله تعمالى . ١‏ 


ولم يشترطوا القصد فيقع عندهم اعتاق 
الهازل لقوله صلى الله عليه وسلم :.< ثلاث 
هزلهن جد وجدهمن جد »6 وعد متها 
الاعتاق () . 


وف 
مذهب المالكية : 

ؤذهبت المالكية الى أنه يشترط فيمن بقع 
اعتاقه أن يكون بالغا عاقلا وأن نكون غير 
محجور عليه فيما أعتق فلو منعه الحاكم من 
العتق لسفهه فاعتق لا بقع عتقه . وان لا يكون 
مدينا بحيط الدين بماله فلو أعتقعبدا وكان 
العيد داخلا فى الدين » لا بقع عتقه » والظاهر 
عند المالكية أنه بصح اعتاق العبد لأنه يملك 
وان كان محجورا عليه فيه » فلا ينفذ الا باذن 
0 ظ 


وذهبت الشافعية الى ما ذهبت اليه الحنفية 
هن اشتراط البلوغ والعقل وااحرية وأن يكون 
مالكا لما بعتقه حالة. العتق فلو قال لعسد 
الغير أنت حر ثم ملكه بشراء أو هبة لا بقع 


عتقه لأنه وقت العتق لم يكن مالكا له () . 


+9 الزيلعى ج  ص‎ )١( 


(؟) حاشية اللاسسوقي ب )من قوم 


والحطاب يم 5 ص 907 
9) شرح المنهاج ج ؟ ص ١86ه‏ 


مذهب الحنايلة : 
وذهبت الحنابلة الى أنه يشترط فيمن 
بقع اعتاقه أن يكون بالغا . 
وقيل يجوز اعتاق الصبى ويشترط أن 
بكون غير سفيه وآن يكون عاقلا (9) . 


مذهب الظاهرية" : 


وذهبت الظاهرية الى اشتراط البلوغ 
والعقل والملك حالة العتق والقرية ولم 
يشترطوا الحرية بناء على أن العبد يملك عندهم 
واستدلوا على ملكية العبد . بقوله تعالى ‏ 
« فأتكحوهن باذن أهلهن وآنوهمن 
أجورهن » . ّْ 
قال ابن جرم أن الخطان هى هذه الآبة 
عام إشمل الاحرار والعسيد 4 وقد أمر الله 
تعالى العبيد بأن يدفعوا المهر لمن يتزوجو نمن 
فدل ذلك على ملكيتهم للمهر (”) . 


مذهب الزيدية : 


وذهبت الزبدية الىأنه يشترط أن تكون 
مكلفا مطلق التصرف مالكا حالة العتق () . 


مذهب الامامية : 


وذهبت الشيعة الامامية الى اشتراظ العقل 
والحرية والملك أن بعتقه حالة العتق والقربة 


(8) كشاف القناع جج >" ص 555" 
(5) المحلى ج 4 ص ه." وما بعدها 
)١(‏ البحر الزخار ج ؟ ص ١١5‏ 


ولم يشترطوا البلوغ لأن الصبى نوى بالعتدق 
التسعري "الع الله 0 وان اك شت له 
الثواب (') . 


مذهب الاباضية : 


وذهبت الاباضية الى اشت راط البلوغ 
والعقل والملك والقربة وى ملكية العبد قولان 
وبناء على أنه للا بملك لا بصح.عاقه 5 
من هذا الذى ذكرنا تبين أن الظاهربة 
والانامة “والاناخدة د موق المعو ير 
الاغتاق بمعنى أن يكون المعتق يقصد بعتقه 
وحه الله تعالى ودليلهم على ذلك ما ذكرة ان 
حزم .من قوله نعالى : 
« وما أمروا الا ليوا الله مكلصيل له 
الدين ©» . ش 
قال ابن حزم ولما كان العتق عبادة فلا بد 
أن تكون خالصة لله تعمالى فاذا كانت غير 
. وسلم : « ومن عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو 
رد » فوجب رد هذا العتق وابطاله . 
وذهب جمهور الفقهماء 9 الى عدم 
اثنتراط القدربة قياسا على الكتابة فانهما 
القربة اذ كيف يتقرب الى الله تعالى بعتق عند 


)١(‏ المختصر النافع ص ©ه"9؟ وما بعدها 
9) شرح النيل ج 1" ص 66" وما بعدها 


(؟؛) راجع المراجع المذكورة لجمهور 
الفقهناء فى باب العتق 


. فى العتق للا صح 


آخذ فى متابلة مالا ولي كانت 0 شرط 
ليس من 5 القرب . 


:ألفاظه الصريح منها والكنائى 
مذهب الحنفية : 
ذهيت الحنفية الى أن أله اظ الأعتاق 
الصريحة أنت حر ومحرر وحررنك وأنت. معتق 
وعتيق واعتقك فهذه الالفاظ بقع بها العتق 
الرق . 00 
آم انان مو الفا العتق كيدل لا مسجل 
عديك ولا ملك لى عليك : لأن:هذء الألفاظ 
تحتمل. الامتاق لان السييد لله ستبيل على انعد 
من جهة أن العيد لا يتصرف الا.ناذن سيده 4 
فاذا نوى العتق أصبح السيد لا سبيل له على 
عبده واذا نوى عدم العتق صدق ٠‏ كما اذا 
قال نوبت نفى السبيل كذبا أو تهكما ومشل 
ذلك لا ملك عليك لأنى يتنك فلا نعتئق أو 
لا ملك عليك لأنى أعتقتك فيعتق (4) . 
مذهب المالكية : 
وذهبت المالكية الى أن الصربح آنت حر - 
وعتيق وما تصرف منهما والكتابة مثل لاا سبيل 
لى عليك ولا ملك لى عليك () . 


(5) الزيلعى ج /ا.ص ١597‏ 2 
(ه). بدابة المحتهد 24 ١‏ ص م/م 


3 اعتسساق 


مذهب الشافعية ٠:‏ - 

وذهبت الشافعية الى أن صريح التق 
التحرير والعتق وماتصرف منهما لورودهما فى 
القرآن والسنة أما أنت تحرير أو عتق فكتاية 
لا بد فيها من النية (1) . ْ 


مذهب الحتابلة : 


وذهبت الحنابلة الى أن صريح السّق 
لفك العتق والحرية وما تصرف منهما وكتاباته 
كثبرة منها خليتك ولا سبيل لى عليك ولا خدمة 
لى عليك () . 


مذهب الزيدية : 

قالوا ألفاظه الصربحة حررتك واعتقتتك 
وأنت حر وعتيق وكتابته ما احتمله وغيره » 
كأطلقتك فتعتبر النية اجماعا ؛ ولا ملك ولاه 
سيل اي عليك :واخرجتك بمو ملعي 10م 


مذهب الامامية : 


قالوا عبارته الصريحة التحرير » وفى لفظ 
العقق تردد ؛ ولا اعتشار بغير ذلك من 
الكنابات وان قصد 0( . 


) شرح المنهاج ج ؛؟ ص 59م 7ه 
(؟) كشاف القناع ج ؟ ص 458 

) البحر الزخار ج ؟ ص ١55”‏ 

) المختصر الناقفع ص ه"؟ وما بعدها 


عتق ذى الرحم المحرم بالملك 
. مذهب الحنفية : 


ذهبت الحنفية والحنالة والزيدية 
والأياضية الى آن من ملك ذا رحي محم منه 
عتق عليه والمراد بذى الزحم المحرم + القريب 
الذى يحرم تزوجه لو كان أنثى كالاأصل 
واتفرع » والأخوة والأعمام والأخوال » سواء 
أكان الملك اختياريا كما اذا أشترى الرجل 
أباه أو أخا الرقيقين » أم اضطراريا كالارث ؛ 
كما اذا أشترت أمه عمه » ثم ماتت الأم أصبح 
عليه جبرا () . 

واستدلوا على ذلك «المتقول © والمحقوال. 

أما المنقول. فقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ومن ملك ذا رحم محسرم منه عتسق 
عليه » (). 

وأما المعقول فهو أن الشارع انما حرم 
تكاح مثل الأخت » لما فى ذلك من قطيعة الرحم 
التئ أمرنا بوصلها ونهينا عن قطعها . 


وائما كان الزواج من المحارم يردى الى 
قطيعة الرحم ؛ لما فى تكاحمن من ذل 
الاستفراش وذل ملك التكاح وهذا المعنىوهو 
الذل المؤدى الى قطيعة الرحم موجود بصورة 
أنلهر فى ملك اليمين لأن ال مالك يتصرف فى 


(5) الحنفية زيلعى ج “ ص .7 الحئابلة 
ج ١١‏ ص 5688 الزيدية البحر الزخار ج ؟ »© 
ص 1١57”‏ 115 الاباضية شرح النيل ج " 
ص 51 39؟ 1 


)1١(‏ رواه داود وهو روابة عن عمر برفعه ش 


1١ 1 2 اناق‎ 


أخته مثلا كيف شاء من. بيع أو هبة أو اجارة 
أو اعارة أو استخدام أو غير ذلك » فكلما كان 
الذل أقوى كان هو بالمنعم أولى » وللصيانة 
عن قطيعة الرحم حرم الشارع تكاح الأختين 


وقال صلى الله عليه وسلم : اتكم ان فعلةم 


هذا قطعتم أرحامكم [0 
مذهب امالكية : 

وذهبت المالكية الى أنه لا يعتق عليه الا 
الأصل والفرع والأخوة والأخوات . 


أما الأصل فلقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا بحرى ولد عن والده الا أنيجده مملوكا 


. قال الامام مالك أنه يفهم من هذا الحديث . 
ى الرجل أباه عتق عليه 6 وآما. 1 


انه اذا اشتر 
الفرع فيعتق عليه قياسا على الأب نجامع 
البعضية فى كل » ولذلك قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : 
الأخوة فيعتقون عليه بالقياس على الأب بجامع 
الاتصال فى كل ؛ فكما أن الأب متصل بابننه 
بدون واسطة فالأخ متصل بأخيه بدون واسطة 
بخلاف ابن الأخ اذا ملكه فانه متصل به 
بواسطة الأخ . فلا بعتق عليه () . 


« فاطمة بضعة منى »6 وأما 


.. الزلعى الجزء والرقم السابقين‎ )١( 

(؟) رواه مسلم والترمذدى وغيرهم 

(؟» المالكية بدابة المحتهد ابن ومتحيسه 
ج ١‏ ص 1061 


مذهب الشافعية 
وذهيت الشافعية. الى أنه لا .يعتق عليه الا 


الأصل والفرع » مستدلين على ذلك. بحديث 


لا بحزى ولد الذى ذكرناه سابقا ثم قاسوا 
الاين غلى: الأب بجامع التعضية ف كل 


مذهب الظاهرية : 


:وأما'الظاهرية : فعبارة ابن حزم هى 
انان 
ومن ملك ذا رحم محرم منهفهو حر ساعة 
يملكه » فان ملك بعضه لم يعتق عليه الا 
الوالدان خاصة والأجداد والجدات » فانهم 
ا 
فان لم دكن له مال استسعوا وهم الأصول 
والفروع والأعمام والعمات وغير ذلك من كل 
ذى رحم محرم 0 


مذهب الامامية : 


وأما الامامية فائهع يقولون أنه بحرم على 
الرجل والمرآة أن اك ال وانمد 'منوما الأصل 
والفرع... 

أما غير .الأصل والفرع من كل ذى رحم 
محرم منه كالأخ والأخت وخبره 6 فبحره 
على الرجل تالكه .. 

أما المرآة فلا بحرم عليها تملك غير الأصل 
, والفرع » فيجوز عندهم أن تملك المرأة آأخاها 
مثلا ولا يعتق عليها 1) . 


(5) الشافعية شرح المنهاج ؛ ؛ ص 1ه 
)2( المحلى جج 1 ص .٠؟ ‏ ه5.؟ 
(5) المختصن النافع /91؟ 


اعثناق الحامل ' ١‏ 


مذهب الحنئفية وامالكية والشافعية 
والريدية : 1 


أنه اذا حرر حاملا تحررتهى وحملها ولا 
يسح استثناء الحمل بأن يقول أنت حرة الا 
حملك )١(‏ . واستدلوا على ذلك بأن الحمل 
تابع أمه نتحرك بحركتها ويتفدى بغذائها . 
فاذا أعتقها عتق حملها تبعا لها ء ولا بصح 
استثناؤه لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى 
عن الثنيا الا أن تعلم . 


مذهب الحنابلة والظاهرية .: 


ذهبت الحنابلة والظلاهرية الى آنه بصح 
استثناؤه لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
فيمن أعتق أمه واستثنى ما فى بطنها قال له 
ثنياه » وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل 
درفعه الى ابن عمر أنه أعتق أمة له واستثنى 
ماق ملعا 5 


مذهب الامامية : 


قالوا وعتق الحامل يتبعها الحمل » والأطمر 
عدم دخوله مطلقا 4 سواء تمخ فيه الروح 


ل ع ا 


)١(‏ الجحنفية زبلفى جح *«' ص ال المالكية 
المدونة ج ه ص ٠‏ وحاشية الدسوقى ج 1 
ص ك١‏ الشافعية المنمهاج 8 5 ص ١5‏ 
الزيدية ألبحر الزخار ج ؟ ص 115 ٠‏ 

(؟) ‏ الحنفالة المغفنى لابن قدامه اج "5" 
ص 8؟؟ الظاهربة المحلى ‏ 4 ص لم١‏ 

لوق الروضة البهية ج 1 ص 0" 


اعناق الحمل وحده 


مذهب الحنفية والالكية والحنايلة 
والزيدية والامامية : 


قالوا اذا أعتق الحمل وحده عق ولا تتبعه 
أمه لأن الحمل تابع لأمه تتحرك بحركتها » 
فاذا حرره وحده نحرر وحده ولا تتبعه أمه لأن 
الأصل لا يتبع التبع » والا لزم على ذلك قلب 
الموضوع بجعل المتبوع تابعا (9) . 


مذهب الشافعية : 


الملد فى مذعيهم آله اق كان انعد تمس 
الروح فيه عق وحده وان كان قبل تفخ 
الروح فيه لا يعتق .ولعل وجهه أنه قبل 
نفخ الروح علقة أو مضغة ومثل ذلك لابوصف 
بالعتق أو الحرية » أما بعد تفخ الروح فيه . 
فهو نمس أخرى فيه حياة فيصح وصفه بالحرية 
والرق » ومن ثم صح اعتاقه (") . 


مذهب الظاهرية : 


قالوا ان كان قبل تفخ الروح فيه عق 
وعتقت أمه معه » وان كان بعد تفخ اأروح فيه 
لذ تق اناد ينها انا بان نول حميل 
جارنتى وجاريتى حران ؛ لأنه قبل تفخ الروح 


(؟) الحنفية الزبلعى ج ١‏ ص ال المالكية 
حاشية الدسوقى ج ؟؛ ص 395 الحنابلة ج ١١‏ 
ص 130086 ه الزيدية البكر الرجان ع :٠ض‏ 1101 
الامامية الروضة البهية ج ؟ ص ..؟ 


.(5) الشافعية المنهاج ج »4 ص !1ه 


فيه ماء من ماء أمه وحشوه من حشوتها كسائر 
ما فى جوفها فهو يتبع لها لأنه بعضها . 


فاذا اعتق » فقد أعتق بعضها فوجب بذلك 

عتق جميعها لأن العتق لا يتجزأ » أما بعد 
تفخ الروح فيه فهو غيرها لأن الله سماه خلقا 
آخر وهو حينئدذ قد يكون ذكرا وقد يكون 
أتثى وقد يكون واحدا أو اثنين فهو مجهول 
ولا يصح التقرب الى الله بما هو مجهول فما 
لم يتبعها باه لا يعتق (1) . 


تحزؤٌ الاعتاق وفمه مسالتنان 


المسألة الأولى : اذا أعتق المالك جزءا من 
عنده كنصفه أو ثلثه . 


مذهب الحنفية : 


ذهب أبو حنيفةهالى أنه اذا اعقق المالك 
جزءا من عبده كنصفه أو ثلثه عتق ذلك الجزء 
وسعى العبد فى بقية قيمته » فاذا كانت قيمة 
العبد مائة جنيه وأعتق نصفه سعى العبد فى 
ا لقت وعمن كيهو ريسا )لين 
كالمكانب عندله » الا أن الفرق سنه وبين 
المكاتب » أن المكاتب اذا عجز عن أداء بدل 
الكتابة عاد الى الرق » أما هو فلا بعود الى 
الرق اذا عجز عن أداء باقى قيمته » ودليله فى 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « من أعتق 
شخصا له فى عبد كلف عتق بقيته » . 


قال أبو حنيفة : ان تكليف السيد بأن 


)1غ( الظاهربئة المحلى ج كص لاا كلما 


بعتق بقيته بدل على .بقاء الملك فيه » اذ لو 
كان عتق البعض عتقا للكل كما يقول جمهور 
اعورم لكان لد وروي جو ليا 
بتحصيل الحاصل وهو محال (') . 


رأى الصاحمان” وجمهور المقهاء :0 


ذهب أبو بوسف ومحمد وجمهور العقهاء 
الى أن من أعتق بعض عبدده عتق كله اغوله 
صلى الله عليه وسلم : « من أعتق شقصا له 
فى عبد بعتق كله ليس لله فيه شريك » وهو 
نص موضصوع النزاع (') . ومن هذا الذى 
ذكرناة ظهر ان آنا حتيفة ددا العتق غعسدة 
بخلاف الجمهور . 


المسألة الثانية : 


فقد ذهب أبو حنيفة الى أن الشريك 
الساكت مخير بين أن يعتق نصيبه فيكون 
الؤلاك لهجا ودن :أن مضق لتركه المشيدق 
قيمة نصيبه ان كان موسرا » فيكون الولاء 
للمعتق وبين أن سمتسعى العيد موسرا كاز 
المعتق أو معسرا . 

آنا آنه مغين ,بين آن ملت مثيه فلن 
العقف تحزاً عنده : فاذا أعتق شربكه صيب» 


زفقة الحنفية زبلعى جم ؟ ص "ا 


9) بداية المجتهد ج ١‏ ص 4 المنهاج 
ج 4 ص [8ه المغنى ج ؟ ص 558 المحلى 
1 ص ٠.٠.‏ البحسر الزخار ج ؛؟ ص 159 
الروضة البربة 1517 ج ؟ شرح النيل 
5 ص .9م ١‏ 


فالشريك الساكت 'لم يزل ملكه. عن العبد فله 
أن تكق قمسية يوآنا :آنه له أن يعسن فرضة 
قيمة نصيبه فلقوله صلى الله عليه وسلم فى 
الرجل بعتق نصيبه 2" ان كان غننا ضمن وان 
كان فقيرا التكسو العبد فى حصة الآخر 6 
وأما أن له أن يستسعى العبد مع يسار 
المعتق فلاحتباس قيمة نصيبه فى العبدٍ » فله أن 
يستسيغه مع بسار المعتق » ولما كان العبد )١(‏ 
فقيرا لا يمكن تضمينه فله. أن ,ستسعيه . 


وذهن الصاحبان والظاهرية والامامية 
والزيدية والاياضية (') . 


الى أنه ليس للشريك 'الساكت الا أن يضمن ٠‏ 


كان معسرا لقوله صلى الله عليه وسلم « ان كان 


حصة الآخر » وليس له أن يعتق نصيبه لأن 
العتق لا يتجزاً عندهم فاذا عق البعض 


عتق الكل . 
مذهب المالكية والشافعية والحتابلة : 


الى انه ان كان المعتق موسرا ضمن نصيب 
صاحبه وعتق العبد » وان كان معسرا بقى 
نصيب صاحبه رقيقًا »فله أن سبع نصيبه أو 
يعتقه لقوله صلى الله عليه وسلم : « من اعتق 
)١(‏ راجع مذهب الحنفية فى الزيلعى 
ج ؟” ص "؟/ا 1 


0 ا ار وما بعملها 
الروضة البهية ج ؟ ص ١557‏ وما بعهدها 
البحر الزخار ج 1 ض 1١17”‏ وما بعدها الاباضية 
شوح النيل ج " ص "١‏ وما بعدها .. 


. شركا له فى عبد وكان .له مال يبلغ ثمن العبد 


قوم العبد عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه 
حصصهم » وعتق عليه العبد والا عتق عليه 


'ماعتق ©» وزاد الدار قطنى ورق 'منه مارق (). 


أحوال الاعتناق 
بيقع الاعتاق منجزا أى فى الجال كقوله 
لعبده أنت حر » ومعلقا على شرط كأن صليت 
فأنت حر ع أو ملك ٠‏ كان ملكتك فآنت حر 


وبقع على مال كانت حر على ألف أو بألف 


أو مشروطا بشرط خدمة أو تعليم . 


الاعناق المنلجز 
لا خلاف بين الفقهاء فى وقوعه فى 
الخال . 


الاعناق المعلق على شرط 


مذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة والزيدية والاباضية : 


ذهب هؤلاء الى وقوع الاعتاق المعلق على 
شرط عند وجود الشرط كأن صايت فأنتحر 
فان وجد الشرط وهو الصلاة عتق » لأن 
العتق المعلق على شرط » كالمنجز عند وجود 
الشرط » فمن قال لعبده إن صطلسيت-فأنت حر » 
فالعبد مملوك لسيده » عند التعليق » والظاهر 
أنه يبقى فى ملكه الى وجود الشرط فاذا وجد 


الشرط وهو فى ملكه وحجد المثم وعل وهمو 


(9) بدانة المجتهد د يادي ف 
الاجزاء والارقام المذكورة 325 


اتناك : م4 


العتق » وصار كأنه تلفظ بالعتق عند وجحود 
الشرط (0) . 


ذهبت الظاهرية الى أن العتق المعلق على 
شرط لا بقع . 


:قال ابن حزم لا بجوز عتق بشرط أصلا 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل 
شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل » وقد 
روينا عن عطاء من قال لعبده أنت حر لم 
يكن حرا حتى يقول لله وان من قال لعبده أنت 
حر ان دخلت الدار لا يقع به عتق » لأنه علق 
على شرط فلايقع بذلك . 


أما اذا اعتق عبده الى أجل مسمى قريب أو 
بعيد كأن يقول أنت حر غدا أو الى سنة أو 
الى بعد موتى فهو كما قال لأن العتق فى هذه 
الدال اما وصيةواما نذر وكلاهما عقد صحيح 
جاء النص بوجوب الوقاء بهما () . 


مذهب الامامية : 


لا بجوز نعليق العتق على شرط كقوله 
أنت حر أن فعلت كذا أو ان طلعت الشمس الا 
فى التدبير فانه يجوز أن يعلق بالموت لا 


بداية المجتهد ج ١‏ ص 48١‏ الشافعية المنهاج 
ج 5 الرقم السابق الحخغسالة المغنى ج ١١‏ 
ص 54١‏ الزيدية البحر الزخار ج 6 ص لة! 
الاباضية شرح النيل ج 1 ص .؟؟ 


0) المحلى ج 1 ص 186 © 187 ص 5.؟ 


بغيره ‏ والا فى النذر فائه يجوز أيضا أنه 
نذر يجب الوفاء به وكذلك لو شرط عليه فى 


' صيغة العتق خدمته مدة معلومة صح الشرط 


والعتق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
المؤمنون عند شروطهم () . 


تعليقه على ملك 


مذهب الحتفية والمالكية والحنايلة : 


ذهب هؤٌ لاء الفقهاء الى أن العتق المعلق 


غلى .هنك كان اقشرييك فانت تح .واقع عتنييد 


وجود الشرط وهو الملك فاذا اشتراه عنق 
واستدلوا على ذلك بما روى أن الشعبى سأله 
نائل عن وجل قال ,لعنة النين: أن :بلكتك قانت 
حز فقال الشعيى :ان ملكة وضين تدر 1 فيال 

السائل : كيف وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لا عتقلابن آدمفيما لا يملك». 


فقال الشعبى ذلك فى المنجز لا المملق 
أن يقول رجل لعبد الغير أنت حر فاذا ملكه 
لا يكون حرا فقد كان أهل الجاهلية يوقعون 
هذا العتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
< لاعتق لابن آدم فيما لا يملك » أىلا عتق 
منجزا فيما لا يملك () . 


(6) المرجع الروضة البهية ج ؟ ص ١55‏ 

(5) الحنفية زيلعى ج ' ص "9ال! فتح 
المجتهد ج ١‏ ص 55١‏ الحنابلة »© المفنى مم ؟1: 
ص ٠ ١.9‏ 


ص مدهب الشافمية واللساهرية والزيدية 
والشتبيعة الجعفرية- : ك4 

وذهبن هؤلاء الفقهاء الى أن العتق المعلق 
على فلك لا يقع“لقوله:صلى الله عليه وتنا 


( لا عنق لأبن آدم فيما لا يملك »6 (1) 1 
العتق اللسروط_ يرط 


ذهب جمهور الفقهاء الى أن العتقالمشروط 
بشرط كقول السيد لعيده أنت حر على أن 
تخدمنى اسنة أو تعلم أولادى سنة » واقع لل 
روى عن سفينة مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : قالت لى أم سلمة أريد أن 
أعتقك واشترط عليك أن تخدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما عقت قلت ان لم 
تشترطى على لم أفارق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى أمسوت . قال فاعتقتنى 
واشترطت على أن أخدم رسول الله صلى الله 
علب وسلم ما عاش . 

وأعتق عفر بن الخطاب كل من صلى من 
سبى العرب وشرط عليهم أن يخدمو! الخليقة 


لزة الشافعية مغلى المحتاج شرح المنهاج 
ج " ص 5175 الظاهرية المحلى ج ١‏ اض 187 »> 
وما بعدها الزيدية البحر الزخار ج ؛ ص ١..‏ 
وما بعدها الشيعة المختصر وم فى باب 
العتق . 

(؟) راجع المراجع 


المذكورة لحبهرق الفتياء 
فى باب العتق .. ش ! 


وفى المحلى أن العتق ,بقع فى الحالويبطل 
الشرط » وهو احدى رواتين عن أحمد بن 
حنبل لقوله صلى الله عليه وسلم : « كل شرط 
ليس فى -كتاب. الله فهو باطل » (5)... هذا وينبغى 
أن يفهم أن العتق المشروط بشرط لا بقع فى 
الحال الا اذا قبل العبد فى المجلس لأنه عقد 
كسائر العقود نتوقف على القبول فى المجلس 
فأذا قبل العبد فى المجلس العتق على هذا 
الشرط ؛ عتق فى الحال ولزمه الشرط وهو 
'الخدمة مثلا » وان قام من المجلس قبل القبول 
بطل العتق » وعلى ذلك اذا لم قبل العبد هذا 
الشرط لا بقع العتق كسائر العقود . 


العتتق على مال 


مذهب الحنفية وامالكية والشافعية 
والحنائلة : 


ذهب هؤلاء الى أن العتق على مال كقول 
السيد لعبده أنت حر على آلف أو بألف واقع 
اذا قبل العيد فى المجلس لأنه نزل منزلة 
الكتابة فانها عتق على مال فاذا جازت الكتابة 
وهى عتق على مال جاز العتق على مال الا 
أن الفرق بين الكتابة والعقشق على مال أن 
الكتابة لا يقع فيها العتق الا اذا أدى المكاتب 
بدل الكتابة » فاذا عجز عن أداء البدل عاد لون 
ارق » أما العتق على مال فانه .بقع فى الحال 


(9) راجع المحلى ج ١‏ ص ”.١‏ فى ناب 


اعتسساق | 4 


ولا يعود الى الرق وصار المال دينا فى 
نمه (0)1, 


مذهب الظاهرية 9 
وذهبت الظاهرية الى أن هذا العتق لا لقع 


لأنه لم برد فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عتق على مال الا فى 
الكتابة فوجبه الاقتصار على ما ورد فيه 
نص () . 
العتق بالاكراه 


مذهب حمهور الفقهاء : 

ذهب جمهور الفقهاء الى أن عتق المكره غير 
واقم لقوله صلى الله عليه وسلم ( رفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) 
والمراد رفع حك الاكراه الدنيوى والأخروى » 
فلا يترتب آثر القول الصادن عن اكزاة عليه 
ولا بعاقفب المكره ة ما اكره عليه 
يق الأكراه بآن .زيند 00 بالقتل أو 
تلف عضو من أعضاء جسسه أن لم 
فعل (). 


فى الآخرة على 


)١(‏ راجع المراجع المذكورة لجمهور الفقهاء 
فى باب المنق . 
الشافعية ايش اك والمغنى 
جِ ؟ ١‏ اص 176" كاعري لمجي 6 1 
الجمفرية الروضكة الوسيكنة ع ؟ ص 1 
الاباضية شرح النيل ج " ص 95> 


مذهب الحنفية : 

ذهبت الختفية الىأن اعتاق المكره واقعم 
قياسا على المازل فانه بقع اعتاقه مع أنه غير 
راض بحكم المزل وكذلك غير راض بحكم 
الاكراه فيقع اعتاقه لأنه خير بين أمرين 
فاختار أهولهما فهو مختار ف التلفظ 
بالاعتاق كالهازل الا أن كلا منهما غير راض 
بالحكم وهو الاعتاق » وقد قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : ثلاث هزلهن جد وجدهن جد 
وعد منها العتق ©) . 

اعناق المالك عبدا يحتساج الى ثمنسه 
أو خدمته : 

والمتتبع لقواعد الشريعة الاسلامية .يعرف 
أن المالك نتصرفه فى ملكه كيف شاء فى الحدود 
التى رسمتها له الشريعة الاسلامية » فاذا اعتق 
المالك عبدا يحتاج الى ثمنه ليصرف منه فى 
حوائحه أو بحتاج اليه فى خدمته فالعتق واقع 
لأنه تصرف فى ملكه على وجه يرضى الله تعانى 
ويرضى العبد الذى أعتقه فقد نه..وا عند 
سان أحكام العتق أن من قال لعيده أنت حر 


مكدة 


ق دون اشتراط أى ‏ شرط فى ذلك . 

مذهب الظاهرية : 
ا ااه بات ان 
له ليس له مال غيره فرده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاشتراه 34 نعيم بن النحام (") . 
(5) الزبلعى ج ؟”؟ ص الا 


باب العتق وداجع أحكام !! يق فى المذاهب 
المختلفة 


ا/5 00 اعشراف 


5 مه إنية. 
عراف 

التعريف اللغفوى : 

بجاء فى لسان العرب )١(‏ : اعتراف مصدر 
فعله اعترف المزيد بالهمزة والتاء فأصل مادته 
( عرف » يقال عرفه يبعرفه عرفه وعرفانا 

ومعرفة . 

ويقال : أعرف فلانا وعرفه اذا وقفه على 
ذنيه ثم عفا عنه » وعرفه الأمر : أعلمة أياه » 


وعرفه دنه : أعلمه بمكانه 5 
والتعرنئف الاعلام والتعر ينف أيضا : أنشاد 
الضيالة . 


واعترف خلان القوم : سألهم وقبل سآلهم 
لحن لمر 

قال بشر بن حازم : آسائله عميرة عن 
أبيها : خلال الجيش تعترف الركابا . 

قال ابن برى : وبأتى تعرف بمعنى 
اعترف . 
ورسما وضعوا اعترف موضع عرف كما وضعوا 

ويقال تعرفت ما عند فلان أى تطلبت حتى 
عرفت . 

وبقال : اعترف فلان اذا ذل وانقاد» وعرف' 


0ه السان» المرية الأمتمة إن» فقسو 
حم ال الدين بن مكرم بن منظور الافر بقى 
المصرى جم /ا؟ ص 595 وما بعدها مادة عرف 
طبع دار ضادر دار بيروت سلنة 1١9/6‏ ها 2 
سئة و١١‏ م6 4 الطلمععة الاولى وتر تببه» 
القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير © 
مادة عرف طبع مطبعد الاستقامة بالقاهرة 
الطبعة الاولى سية ةا م 


بذنيه عرفا واعترف : أقر » » وعرف له : 


أقر وفى حديت عمر « اطردنا المعترفين » هم 
الذين يقرون على أتفسهم ما يجب عليهم فيه 
الحد والتعزير . 

والعرف الاسم من الاعتراف يقال له على 
ألف عرفا أى اعترافا وهو نوكيد وقد ورد فى 


السنة الاعتراف معلنى الاقفرار ما ورد فى 


السنة . 

استعمال الفقهاء للفظ الاعتراف : 

وز كتين انم" أنوان» الفقة تحال 
الفقهاء للفظ اعتراف بمعنىالاقرار الذى هو 
اخبار الشخص (') . شبوت حق للغير على 
سه » وذلك لأن الاقرار 


امام كمال الدين محمد بن عبد الواح سد 
اللسيوابى ‏ السكشري: الممووفه ابر اميه 
الحنفى المتوفى سنة 145 ه مع تكملته نتسائج 
الافكار فَى كشف الرمونل والاسرار للمولى 
فرنمس الدنن احم المقرويق برتاضى زاذه المندق 
سنة ياه اف ويهامقيه فرح العيسيابة على 
المتوفى سننة 7/85 ه وحاشيته المولى المحقق 
سعد الله بن عيسى المفتى الشهير بسعدى حلبى 
وسعدى افندى اد سنة ه16 ه. على 
شرح العناية المذكور » وعلى الهداية شرح بدابة 
الممتدى للشيخ برهان الدين على بن أ بكر 
المرغينانى المتوق سئنة ه56 هاج 1 ص 1/8" 
وما .بعدها طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق 
جين اللحمية الطبعة الأولن مضه 118 يف 
كشاف القناع على متن الاقناع للعلامة الشيخ 
منتهى الارادات للشيخ ور“نن بو سف 
المهموتى 2 1 ص 5 وما يعدها 
المطبعة العامرة الشرفية سنة ١19‏ 
الطبعة الاولى واممذب للآمام ابى اسحاق 
ابراهييم بن على بن يوسف الفيروزابادى 
الشيرازى وبهامئسه النظم المستعذب فى شرح 
غرنب الهذب ح ؟ ص 1.* عل .وما بعدها 
بع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر 
مطعة دار احياء الكتب العربية سنة 1١9/5‏ ها 


أعتسر اقفر ١‏ ,4.4 


هو الاعتراف بالحق » بل فى كثبير من 
المسائل الفقهية يرد لفظا اعتراف و'قرار فى 
المسألة الواحدة ومن ذلك ما ورد فى المغنى 


ان ادعى شخص على شاهدين أنهما شهدا 
عليحه زورا احدرفييا الفنامى نان عدر فا 
أغرمهما ان أتكرا وللمدعى بينة على اقرارهما 
فأقامها لزمهما ذلك . ش 


والاعتراف بمعنى الاقرار هو حجة وحجيته 


والاجماع ( انظر مصطلح اقرار ) لقول الله - 


« وآخرون اعترفوا بذنوبهم » . 
وقول الله عز وجل : 


. وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ريه 
ولا.بخس منه شيئا » (') . 


)١(‏ المعنى لشديخ الاسلام موفق الدين ابى 
ا ا ور ا عور 
0 0 
ابن قدامه ع اعدف سن 10 2« 
"١‏ ه الطبعة الآولى ' 


4 من سورة التوبة‎ ٠١ الآئة ؟‎ ١ 
. من سورة البقرة‎ 58١2 والأئة رقم‎ 


فقد أمر الله تعالى من عليه الاق بالاملاء 

فلو لم بلزمه بالاملاء شىء لما أمر به والاملاء 
لا يتحقق الا بالاقرار وما روى أن رجلين 
الختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال امهنا ردول انا القن يدنه دقان 
اللّه عز 1 وقال الآخر وهو أفقههما أجل 
قض بيئنا بكتاب الله عز وجل 
وأثذن لى فى أن أتكلم قال تكلم 

الب ان ان كان حيها علق رملا دون 
بامرأته فآخيرت أن على ابنى 
منه بمائة شاة وجارية لى ثم انى سألت أهل 
العلم فأخبرونى انما على ابى جلد مائة وتغريب 
عام وانما الرجم على امرأته فقال 
صلى الله عليه وسلم أما والذى تفسى بيده 
لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل 


رسول الله 


أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه 
مائمة وغربه عاما وأمر أنيس الأسلمى أن بغدو 
على امرأة الآخر فان اعترفت رجمها فاعترفت 
فرجمها » فآثبت الحد بالاعتراف ذاو لم كن 


حجة لما طلبه وأثبت الحد به . 
ؤاذا كان حجة فيما بندرىء بالشبهات فلان 
دكون ححة قي غيره أولى ولا كان الاعتراف 


3 قرار فجميع احكام الاقرار ثانتة ل4 ويرجسم 
فوزماها ان مسطاع و قرا 


1-0 اعتصسار 


إغتصار 


المعلى اللفوى : 
يقال عصرت العنب ونحوه عصرا من باب 
ضرب استخر جحت ماءه واعتصرت كذلك ومنةه 
قبل اعتصرت مال فلان اذا أستخرجته منه 
« المصباح » وفى لسان العرب والقاموس . 
الامتصباق اراتجاء' العطيسة أي طليينيا هن 
موضعها وان دخرج من انسان ما لا إنغرم أو 
بوجه غيره 3 
وبقال : اعتصر عليه بخل عليه ده عنده 
وملعة واعتصر ماله استخر جه من بذه . 
الاستعمال الففهى 
استعمل المالكية لفظ الاعتصار فى الدلالة 
على حكم الرجوع فى الهبة أو الصدقة فى 
. بعض الأحوال ولم .بعثر على هذا الاستعمال 
لعير هم ' 
قال مالك الأمن عندنا الذى لا اختلاف 
فيه ان كل من تصدق على ابنه بصسدقة قبضها 
الابن أو كان فى حجر ابيه فاشهد له على 
صدقته فليس له أن بعتصر شيئا من ذلك لأنه 
لي" رخع فى شىء من الصدقة . 
بأتى ذكرهم وذلك بشروط . نذكر فيمايلى : 


جاء فى الشرح الكبير أن اعتصار الهبة 
ليس لغير الأب والأم أما الأب فيجوز له ذلك 
فيما بهنه لابنه أو لابنته ويستوى فى ذلك حال 
كبرهما وحال صغرهما وبحال غناهما وحال 
فقرهما فيعتصرها جيرا عنهما بلا عوض ولو 
بعد حيازتها ويتحقق ذلك بقوله رجعت فى 
هبتى لولدى أو أخذتها منه أو اعتصرتها أو 
مايدل على ذلك . 


قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن 
خل. ولدة 'تخلا.آى اعطناء غطناء لبن على 
سبيل الصدقة ان له أن بعتصر ذلك ما لم 
ستحدث الولد دينا بداينه الناس به وبأمئونه 
عليه من أجل ذلك العطاء الذى أعطاهأ بوهفليس 
لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن تكو زعليه 
الديون أو يعطى الرجل ابنهأو ابنتهالمالفتتكح 
المرأة الرجل وانما تنكحه لغناه وللمال الذى 
أعطاه أبوه فيريد أن بعتصر ذلك الأب ل أو 
تزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل 
انما تزوحها وبرفع فئ صداقها لغناها ومالها 
وما أعطاه أبوها ثم يقول الأب انا اعتصر ذلك 
فليس له آنا بعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا 
من ذلك والصدقة فى جميع أحوالها لا يجوز 
الاعتصار فيها ولذا لو أتئ الأب بافظ بحتمل 
القربة حين وهب لولده كقوله هية لله ونحعوه 
وليس له أن بعتصر. وكذلك لو أراد بها الصلة 
عند سحنون كأن يكون له ولد محتاج أو ابن 


بائن منه فوصله بهبة اذ يكون ذلك بقرينثة 


الحال فى معنى القربة والصلة فلا يجوز 
اعتصارها . 


وقيل له فى هذه الحال اعتصارها لأنما 
هبة لم يقترن بها من الكلام ما يدل على 

ولو وهب ابنهفاشترط فى هيته أن له حق 
اعتصارها فلا خلاف فى جواز اعتك.ارها حينئذ 
كما يكون له حق الاعتصار اذا وهب فأطلق 
فى هبته ولم بقيدها بما بخلصها للقربة وذلك 
له ها "لم ستحدك' الؤلد ديا ذاه السناين 
ينها كما ذكر . 


وروى أبن حبيب عن ابن الماجشون أن 
الأب اذا وهب ابتته المتزوجة أو ابنه المربض 
أو آنه للديان؟( تين الاستدانة ) الى فصر 
ما وهيه كما لو تقفدمت العطية على هذه 
الحوادث . : 


وجه القول الأول ان ما يمنع الاعتصار اذا 
وقد 1 


ووجه القول الشانى ان دينه لم بتعلق 
بذمته من أجل الهبة خلا لمنع اعتصارها وانما 
بمنع الاعتصار دين حدث بسببها . 


واذا وهب الرجل ابنه الكبير الهبة اليسيرة 
التى برى أنه لا بداين بمثلها فاستدا نأو تروج 
يمنع ذلك الاعتصار . 


قاله ابن الماجشون ونقل مطرف عن مالك 
يآ بمنع ذلك الاعتصار ونقله ابن القاسم ف 


العتسة : 


وجه قول ابن الماجشون أن تلك الهبة 
على تقوى الدين . 


ووجه القول الثانى أنه لم ,بداين ولم يتزوج 


ولو وهب ابنته فتزوجت ثم زال النكاح 
سوت أو طلاق قبل البناء أو بعده فقد روى. 
عيسى عن ابن القاأسم لا يعود حكم الاعتصار ش 
سواء دخل آم لم بدخل بها ووجه ذلك أن 
الأب قد أعطاها فتعلقت حقوق الناس بعطيتها 
فلا يجوز .له ابطالها )ب 57 


اعنصار الأم : 


وتعتصر الام ما وهبته لولدها الصغير اذا 
كان له آب فان كان تيما لم يكن لها حدق 
الاعتصار لا فرق فى ذلك بين حال كان الولد: 
وأبوه فيها معسرين أو موسرين أو احدهما 
وليس لها حق الاعتصار ولو بلغ بعد الهبة 
واذا كان الأب مجنونا لم بحل ذلك دون حقها 
فى الاعتصار واذا سار الولد يما بعد أن 
وهبت له حال حياة والده فلها الاعتصار بعد 
موته على المختار ولها حق الاعتصار فى هبتها 
لولدها الكبير الا فيما أريد به صلةآأو الآخرة : 
لأنها حينئذ تكون حكمها حكم الصدقة () . 
وروى ابن القاسم عن مالك ان الام ليس 
لها أن تعتصر اذا لم يكن لولدها أب ولكن 
للآب أن يعتصر اذا لم ,يكن لولده أم . 


ج58 ص 51!! وما بعدها . 
00 الشرح الكبير ج 14 ص ١١.١‏ وما بعدها 


١٠١‏ اعتصسار 


وروى أشهب أن اليتيم اذا كان غنيا كان 


للأم أن انه منه كما 3006 من 1 كم 07 


مالك للأم أن تعنئصر ما للأب أن لعتصره ينها 


أحد الأبوين . 
اعتصار الجد والجدة : 
فروى عنه ابن وهب لا اعتصار لهما . 


وروى أشهب انهما بعتصران كالأبوين وبه 


موانع الاعتصار : 
بمنع الاعتصار مرض الواهب فقد روى 
أبن حبيب عن مالك لا يعتصر مريض ولا بمتصر 
شو ل ادرية لزعو الكو 0 
أما الموهوب له فلتعاق حق ورثته بالهبة , 


وأما الوأهب فلأن اعتصاره حزيئذ: نكون 
لغيره . 


” وكذلك بمئع الاعتصار فوات الهبة عند 
الموهوب له بيع أو بهبة أو بتغير كجعل الذهب 
دنائير أو حليا ونحو ذلك » ومن الفوت زبادة 
الهبة فى ذاتها كككير الصفير وسمن. المسزيل 
وشقصه كأآن نصير أعمى أو أعرج أو نصضبية 


شلل أو هرم أو موت ولا بضر تغير قيمتهما 
عير الاسعار وذلك م العير عد_اكه بحوالة 
السوق ما دامت الذات قائمة وكذلك بمنعه 
معان 151 كاب اليه كا ليما فال حصيننا 
مرادا به ذات الموهوب له لم ,بمنعا وذلك ما لم 
تحدث الهية والموهوب له متزوج أو مدين 
أل مؤاكن أو كان الواهك ينها ففيه ذلك 
لايترتب على ,عدم النوازض ملم الاغتصان, على 
المختار وكذلك الحكم اذا زال المرض الحاصل 
على المختار وليس لزوال التكاح هذا الحكم 
الزيادة والنقص كزوال المرض ف الحكم 
بدليل هذا التعلية 9ه : 


ورجوع الواهب فى هبته فيه اختلاف 


المقهاء . 


ومنهم من منعه فى بعض أحوالها 
كالصدقة . ش 


ومنهم من جوزه شروطه . 


(9؟) الشرح الكبير ج 2 ص ؟١١‏ . 


اعتقال د ارال 


إغنقال 


يقال : عقلت البعير عقلا من باب ضرب 
اذا ثنيت وظيفه ( ما قوق الرِسم الى مفصل 
الساق من كل ذى أربع ) مع ذراعه فشددتهما 
جميعا فى وسط الذراع بحيل هو العقال 
فحمستهما عن .الحركة وعن هذا 'الاستعمال . 


قبل اعتقل أو اعتقل. لسان قلان. اذا بحسن 
عن الكلام أى منع فلم يقدر عليه . . 

كما قال : عقلته وعقلته واعتقلته . 

وكذا يقال : عقل الدواء بطن فلان اذا 
أمسكه والمصمت معتقل اللسان ولم بخرج 
استعمال الفقهاء لاسم اعتقال عن هذا المعنىئ 
من اعتقل ألسسانه بسبب اصانته من مرض أو 
نحوه مدة من الزمان طالت أو قصرت وحصو 
المصمت ويريدون به خلاف الأخرس وهو من 
4 عاهة الخرس الملازمة له التى تنضك بزمن 
وسسمى الأعجم لغة وتكون من الميلاد 
ويصاحبها )١(‏ الصمم ( تمهيد ) . 


ان الالتزام من أهم مصادر الحق وهمو 
يقوم على الارادة من الملتزم وهى أمر باطنى 
لا سبيل الى تعرفه الا بما بصدر عنهمن دلالات 
وامارات ندل عليها وأظهرها عبارته ولذا كانت 


)1١(‏ مصباح وقاموس والمعجم الوسيط 


الأصل فى اتخاذها مظهرا وصورة لارادتهويقوم 
مقامها فى الدلالة عليها كتابته وهى فى الواقع 
ضرب من الاشارة كنا تقوم مقامها أيضا 
« اشاراته » وقد شاعت الكتابة واتتشرت 
حتى أصبحت ف مستوى العبارة من ناحية 
الدلالة والاعتياد عليها كالعيارة . 

أما الاشارة فقد اختلف رأى المقهاء فى 
اعتمادها فمن الفقهاء من اعتمدها مطلقا ولو مع 
القدرة على النطق . والكتابة كما اعتمسدت 
الكتابة مع القفدرة على . النطق ومن همؤلاء 
المألكية . 


ومن الفقهاء من اشترط عجز صاحبها عن , 
العبارة والكتابة جميعا فلا يقبل اشارة الناطق 
ولا الكاتب ومن هؤلاء كثير .من الحنفية ومنهم 
من اشترط العحصز عن العبارة فقط ولم 
شترط العحز عن الكتابة ومن هو لاء 
بعض الحنفية » يراجع مصطلح 2 اشارة 4 5 

وقد اختلفت الأراء فى اشارة معتقل 
اللسان وفيما يلى مذاهب المقهاء 2 الاعتداد 
باشارته اذا كانت مفهمة مع ملاحظة عجزه عن 
الكتاية وقدرنه عليها على ما جاء يج مصطلح 


« اشارة » . 


مذهب الحنفية : 


جاء ف الاشياه والنظائر لابن نجيم ان 
ققهاء الحنفية قد اختلفوا فى حكم اشارة 


معتقل اللسان 
فمنهم من ذهب الى أن حكمها حكم اشارة 
الأخرس فى اعتبارها فى كل شىء من بيع 


000 اع 


واجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق واقرار 
وقصاص وغير ذلك الا الحدود فلا: تثبت 
الأشارة . 00 ظ 
وفى رواية أن القصاص كالحدود فى عدم 
ثبوته بالأشارة ( راجع مصطلح أخرس ) . 

ومنهم من ذهب الى عدم اعتارها مطلقا 
بل يننظر برؤه والفتوى على اعتبارها ان دامت 
عقلته الى وقت وفاته . 

ومن الفقهاء من اكتفى فىاعتبارها بدوامها 
سنة 0 . 

وبلاحل أنه حين قدرته على الكتابة لا 
تكتفى منه بالاشارة عند بعض فقهاء الحنفية 
خلافا لمن ذهب الى اعتيارها مع قدرته عليها » 
اذ المناط الافهام وكلاهما لا بخرج عنأذيكون 
اشارة » وعلى الرأى المت به من اعتبارها ان 
دامت عقلته الى وقت وفاته ‏ تكون تصرفاته 
بالاشارة أو الكتابة موقوفة . 

فان مات على عقلته تفذ تصرخفهمستندا الى 
وقت الاشارة أو الكتابة فلمطلقنه أن تتزروج 


ان مضت عدتها من ذلك الوقت ونشذ تصرف + 


المعتوق من ذلك الوقت . 

ولو تزوج بالاشارة لا بحل له ومتوها لعدم 
نفاذ التصرف ٠‏ لأ تفاذه موقوف على موته 
على عقلته » لا على اجازته حتى يقال : ينبغى 
أنءنكون طلبه الوطء دلبلا على ارادة التكاح 
لكنه اذا مات على عقلته » كان لها المهر مسن 
تركته (). 


)١(‏ الفن الثالث ص 199 طبعة الاسلابول 
ج ه ص 145 1168 مسائل شتى 


0-3 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير ان اشارة الناطق 
كعبارته » وان اشارة الأخرس معتيرة كاشارة 
الناطق وذلك ما يستلزم اعتبارهم اشارة معتقل 
الاسان من باب أولى وان كان بحسن الكتابة » 
راجع مصطلح اشارة () . 


حالقق الاقباء السنيوطاق المنتفدل لطانة 
واسطة بين الناطق والأخرس » وذكر انوصيته 
باشارته المفكة صحيحة وهذا بقتضى ان بقية 
العقنود صحيحة باششدارتهة كوصيته » وكذلك 
اقراره اذ لا فرق بين الوصية وغيرها من 
العقود وبخاصة اذا لوحظ انما التزام 
تبرع . 

وجاء فى نهابة المحتاج ان معتقلى اللسان 
ماحق بالأخرس اذا لم يرج برؤه أو مضى على 
اعتقاله ثلاثة آيام (5) . 

ولا شترط . الشافعية فى اعشيارها عجزه 
عن الكتابة بل تعتبر مع القدرة عليها . 

. فقد جاء فى المنهج ويعتد باشارة الأخرس 
ران قدر على الكتابة فى طلاق وغبره كالبييع 
وانتكاح والاقرار والخلع والعتق للضرورة 


وعلق على ذلك البجرمى فى حاشيته . 


فقال : ومثل الأخرس فى الحكم من طرأ 
عليه العجز عن الكلام كمن اعتقل لسانه ولم 
يرج برؤه . 

فان رجى برؤه اننظر ثلاثة أيام على الأكثر 


9) الشرح الكبير للدردير ج ا ص ..1 
طبعة الحلبى ج 1 ص 627 


١. اعتقال‎ 


فلا يلحق بالأخرس قبل مضيما الا فى اللعان 
فلا اتنظار للأضرار اليه بخلاف غيره . 

مذهب الحنابلة : 

معتقل اللسان كالأخرس اذا لم برج 
نطقه » فان رجى بقول عدلين خبيرين اتنظر 


ع 
درره . 


وفى الترغيب كتفى باتنظار ثلاثة أيام 


وجزم بذلك فى المنتهى .)١(‏ ولا باحق بالأخرس 
حينئذ قبل مضيها . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى ما يدل على أن حكم معتقل 
الاسان والأبكم والأخرس واحد فيعاملون بما 
بقدرون عليه من اشارة فى اقرار وطلاق 
وتحيوهنا اذ لا :تعلف الله افسحا الا 
وسعها () . 


يرى الزيدية أنه لا فرق فى الحكم بين 


كان تكلم . 

ولازمته عاهة الخرس وهى العحمة من مولده 

فاشارة هو لاء المفهمة معتبرة فى عةودهم من 

بيع وشراء ورهن وكفالة ونحوها كما تعتبر فى 

باشارتهم الوه ينتظر لاعتبارها مدة 
(1) “كقباف القشاع بع اذ من :008 


9) المص8)-ه8 ٠١/١١5‏ /لاةا / 
ل 


ترول عنهم فيها عاهتهم () . 

مذهب الامامية : 

جاء فى تحرير الاحكام أنه يكتفى فى 
العقود ‏ باشارة الأخرس وشبيسه وعلى ذلك 
فحكم الأخرس ومعتقل اللسان واحد عندهم. 
ولآ:اعتسناز الاقتارة الا مع العحز عن 
النطق (8) . 

مذهب الاباضية <: 

جاء فى شرح النيل : ان الأصم والأبكم 
اذا. نش مع قوم يعرفون بالاشارة الصادرة 
منهما ما يريدان جاز عليهما ما صنعا من 
طلاق وتكاح وغيرهما كايلاء وظهار وبيع 
وشراء . 

وقيل : لا طلاق لهما ولو أفهماه باشاة أو 
كتابة والصحيح الأول . 

ومن تزوج ثم خرس لسانه آو قطع 
اختلف فى طلاقه بالاشارة . 

وقيل : لا . | 

وقيل : ان فهمت اشارته فى طلاقه و نكاحه 
وتيقنت جاز عليه ٠‏ 

وان شك فى اشارته لم يبصحا وكذلك 
الحكم فى البيع والشراء وغيرهما : 

واختلف فى طلاقه بالكتابة إذا كان بعرفها 
والصحيح الوقوع اذ لا كلام له (*) . ومؤدى 
ذلك أنهم لا بشترطون فى أعتبار اشداراته عجزه 
عن الكتابة ( راجم فى جميع ما ذكر ممطلح 


« اشارة » ) . 


9) دردس الاحكام 2 ط؟ ص "اه 
(5) الازهار ج ا ص 5 
09 شرح التبل ع عن 2 6, 


١.5‏ : اعتنكاف 


إعشكاف 


جاء فى لسان العرب إل : عكد »على الشىء 
م و وتنا سونال الدين ته 
مواظا لا يضرف عنه وجهه »ء والعكوف 
الاقامة فى المسجد : قال الله تعالى : « وأنتم 
عاكفون فى المساجد » (*) . 

قال الممسرون وغير هم من أهصل اللعة : 
عاكفون مقيمون فى المساجد لا يخرجون منها 
اله لحاحة الأفبان تصن فيه ورا القراق. 

وبقال لمن لازم المسجد وأقام على العيادة 
فيه عاكف ومعتكف 4 والاعتكاف والعمكوف 
: الاقامة على الشىء وبالمكان ولزومهما . 

تعريفه شسرعا : 

الفعوقه: البرض !تسانن «التبرفيع لوي 
مع زبادة قيود اختلف فيها الفقهاء . 


فأغلب الفقهاء ,يتفقون على أن معناه : 


(*) الآية رقم 141 من سورة البقرة 


األبث أو الاقامة فى المسجد بقصد العبادة 
)+ 

ويزيد الأحناف فى التعريف كلمة « مع 
الصوم ع«( 2( 5 


مسجدا مباحا « أى بدخله كل الناس وليس 


: مححورا عن أحد » بصوم كافا عن الجماع 


ومقدماته ما طلته للسادة نة 3 5 
بوما بليلته للعبادة بنية (؟) 


ب ينص الاباضية على أنه : الليث فى 
المسحد للعبادة بوما وليلنه أو بوما وبعض 
الليل مما بلى آخره فأكثر )2( : 


مشروعيته : 


جبيع الذافك (10 على :1ن الامسين 
مشروعية الاعتكاف هو قوله تعالى : « ان طهرا 
بيتى للطائفين والعاكفين والركع السحود . 


(9) للشافعية » حاشية الباجورى ج ١‏ 
ص ١ه‏ والحنابلة المغنى لابن قدامه ج ؟ » 
ص ١١7‏ طبعة أولى طبعة المنار بمصر سنة 
5 ه ولزيدية البحر الزخار ج ؟ ص 517 
مطبعة السسعادة طبعة أولى فلتسدنةه 61 ١‏ ه 
وللامامية مستمسسك العروة الوثقى ج 8 »© 
وللظاهرية المحلى لابن حزم ج ها ص ١786‏ 

(9) الهدابة جَ ١‏ ص 450 مطبعة مصطفى 
الحلبى سئة هو؟ هم 

(؟) بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١‏ 
ص 578 المكتبة التجارية 
ابن بورسف البارونى وشركاه 0 

(5) المراجع السابقة 


1١١7 1 اعتشكاف‎ 


تنم عاكفون 
. وما روته السيدة 90 
الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان ؛ وما ا 
أبو سعيد الخدرى . أن رس ول الله صلى الله 
عايه وسلم » كان يعتكف العشر الأواسط من 


وقوله : )١(‏ « ولا تباشروهن وآ 
فى المساجد » 


رمضان . وأنه عليه السلام قال : « من كان 
اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر » ولم 
يخالف أحد ذ فى مشروعيله . 


حكمة مشروعيته : 


التشبه بالملائكة اكرام فى استغراق 
الاوقات فى العبادة وحبس النفس عن شهواتها 

والاعتكاف من الشرائم القدبية وهو من 
أشرف الأعمال اذا كان عن اخلاص . 


قال غطاءة "تمدن الشكف كددن ربعيل اله 
لواجينه الى عظيم كبلين على يانه وقول 
لا أبرح حتى تقضى حاجتى . 


وقال الزهرى ا من النا س كيف تركوا 
الاعتكاف ورسول الله 0 الله عليه وسلم 
كان بفعل الثىء ويتركه وما ترك الاعنتكاف 
حتى قبض ؛ وفى الاعتتكاف تفربغ القلب عن 
أمور الدنيا وتسمليم النفس الى بار ئها والتحصن 


بحصن حصين وملازمة بيت الله تعالى (') . 


)١(‏ يمد الآنة رقم الما من سورة البقرة 


0) المبسسوط لشمسس الدين السرخسن 
ج “ا ص 1١١58 © 1١١5‏ طيعة أولى مطبعة 
السعادة سنة ع؟"| هر . 


مكانه بالنسبة للرجال 


ليس هناك خلاف بين الفقهاء على أن 


بان لامكا ف ميو المح 


الا ما قاله ابن لبابة من المالكية (؟) وبعض ' 
المخالفين من أصحاب المذهب الاباضى (؛) . 
من أنه يجوز فى غير المسجد . 


بالنسبة للمعتتكف على الوجه الآنى - 


١‏ قيل ان مكان الاعتكاف هو كل 


وهو رأى المالكية (*) بالنسبة لمن لا تحب 
عله العيئة تركذا لى ندر تتا فا مده 
اااي الشيفة رونا أن مويق | اليد 
مره لتم الثائن ‏ ولدى: در 

وجسوز التناففية 9 الامتكاف فى كل 
لد اد كن ليده قار 
المسجدية أى ليس مشاعا . 


وهو رأى محمد وأبى بوسف والطحاوى 
من الأحناف [ © . 0 


(0) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
6 ؟ ص 5هع مطيعة السعادة طبعة أولى 
سنة 158 ها 


(5» .شرح النيل ج ؟ ض 507" 

(ه): بلغة السالك لأقرب اللممسالك 35 ١‏ 
ص 8؟؟ والحطاب ج ؟ ص 6808 22 

(1) حاشية الباحورى ج 0 ص 018 ه 

4590 رد المختار على الدر المختار حاشية 


ابن عابدين ج ؟ ص 175 المطبعة العثمالية 
سنة 18*46 ها 


م6١٠‏ اعشكاف 


وهو أيضا رأى الحتابلة (') لمن لا تلزمه 
اللكرفة ول الجاع 
. والظاهرية (؟) توسعوا فى الأمر فذكر ابن 
٠‏ كل. مسجد جمعت فيه الجبعة أو لم تجمع 
واستدل القائلون بجواز الاءعشكاف فى 
وأتتم عاكفون فى المساجد » فالآية مطلقة لم 
تحدد مسحدا خاصا.. 
#ايدروقل اهكان الاعتكاف هو سه 
الجماعة وهو ماله امام ومؤذن ٠»‏ أديت فبه 
الصلوات أم لا . 
قال بهذا الرأى الأحناف على ما حاء فى 
ابن عابدين والمدابة 0( 5 
وهو رأى الع ‏ عصيا وليه 
الجماعة 
ورأى 5-7 01 . 
تصلى فبه العيلوات اليل . 


شتراط أن 


0 2 القناع على متن الاقناع ج ١‏ 
ص 077 طبعة أولى المطبعة العامرة الشرفية 
سئة |865١‏ ها .. 
سلة |١925‏ ها 

(9) الهدابة ج ١‏ ص 40 وابن عابدين ج15 
ص الا١ا‏ .. 

(4):5 كشساف القناع ج ١‏ ص "الام 


(9) شرح النيل ج ؟ ص 569 


#اح ور عن يفك العلماي را )"العامة 
وسعيد بن المسيب وابنمسعود أنه لا اعتتكاف 
الا فى المساجد الثلائة « بيت الله الحرام , 
وبيت المقدس » ومسجد النبى صلى الله عليه 
وسلم » مستدلين بما روى عن اأنبى صلى الله. 
عليه وسلم أنه قال : لاا اعتكاف الا فىالمسجد 
الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى . 


ولقد وفق صاحب بدائع الصنائع (') . 
بين الروايات المختلفة بالنسبة للمساجد الثلاثة 
والمسجد الجامع ومسجد الجماعة وكل مسجد 
بأن ذلك محمول على بيان الأفضل . كقوله 
عليه الصلاة والسلام : « لا صلاةلحار المسجد 

الا فى المسجد » فأفضل الاعتكاف أن بكون 
ل م فى 
الملسجد الأقصى ثم فى المسحد ١‏ لجامع ثم فى 
المساجد العظام التى كثر أهلها . 


الاعتكاف فى مكان معين بالئذر : 
برى الحنفية (") ان من نذر اعتكافا فى 


وخرج عن موجب نذره . 


أجزأه الاعتكاف فى غيره 


)00 بدائع الصنائع للكاسانى ج ؟ ص ١١١"‏ 
مطبعة شركة المطبوعات العالمية طبعة أولى 
سنة /19؟17 ه والمفنى لابن قدامه ج ؟ ص ١56‏ 
والمجموع شرح الممذب 3 كاص 289 ادارة 
الطباعة المثيرية .. 

7ع بدائع الصنائع 2 ١‏ ص * ١١‏ الطبعة 


() المبسسسوط لشمس الدين السرخسى 
ع من 10 


وقال زفر : لا بد من الاعتكاف فى 
المسحد الذى عينه لأن الخروج عن مو جب الندر 
لا سكون الا بالأداء فى المكان الذى عينه أو 
فى مكان هو أعلى من المكان الذى عينه . 
وذهب الالكية والشافعيةو الممنابلةو الظاهرية 
واليفة (1) الى انين لذن الاسعاف ىق 
أحد المساجد الثلاثة ‏ المسحد الحرام ومسجد 
المدينة والمسجد الأقصى ‏ لزمهالاعتكاف فيها 
لأنها مساجد تشد الرحال المها . 


والأصل أنه ان عين الأفضل لم بحزثه 

فيما هو دونه وان عين أل: لمفضول #أحزآه قيما 

وف رأى الشافعية (') ان الذى بتعين 

هو المسحجد الحرام فقط أنه أفضل دن ساثر 

المساجد ولا بتعين المسجد الأقصى ولا مسجد 

المدينة لأنه لا بجحب قصدهما بالشع فلم بتعين 
بالنذر كسائر المساجد . 


وبرى الامامية 0( : ان النذر لا بلزم الا 
فى أربعة مساجد ‏ المسجد الحرام ومسجد 
المدينة ومسحد الكوفة ومسحد البصرة : 


وان نذر الاعتكاف فى مسجد آخر غيرها 
لم بلزمه الاعتكاف فيها ويجزئه الاعتكاففى 


658١ للمالكية الحطاب ج ؟ ض‎ )١( 
وللشاقفية: لهذت م 1" .140 مطيمة فيس‎ 
الباق الحليى وك كاف عكر ااسحيوابلة عقاف‎ 
القناع ج 0 ص 5ه 4 05 4 والللاهرية‎ 
)» 5.2015 © 1١8 المحلى لابن حزم ج لم ص‎ 
وللزيدية البحر الزخار ج ؟ ص 510 مطبعة‎ 
السعادة طبعة أولى سنة 159 ه‎ 

(؟) المجموع ج 6" ص 5/65 

0 فيك السيي وا الل ا 
ص 196 .. 


اعتغاف 2 00 ش ١‏ 


أى مسحد لأن الله تعالى لم بعين لعبادته 
موضعا ولا مزبة لبعضها على بعض فلم يتعين 
وينص الاباضية (') : على أن من نوى 
مسحدا معر وفأ لزمه ها نواه : 
وقيل كل ما علق من عبادة على مسحد 
تاه 2 مدء._جد بلده أو مسحد ما اللا 
المسجد الحرام أو المسجد النبوى أو بيت 
المقدس : 
الاعتكاف فيما طحق بالمسحد : 
مذهب الحنفية : 0 


بابها داخل المسجد أو خارجه فيصح الاعتتكاف 
فيها . 


مذهب امالكية : () 


فلا بصح عندهم الاعشكاف فى ة 
المسجد ولا الطريق المتصلة به اذ لا يقال 
لواحد منهما مسجد ولا يصح فى ب تالقناديل 
والسقاية والسطح 1 


مذهب الشافعية : (0) 


لتقمل .يه بطتح الاستكافة على ستلحة وطق 


(5) ششيرح النيل ج »"' ص 507 وما بعدها 

(ه) بدائع الصنائع خ ؟ ص ١١٠6١‏ 

(5) بلغة السالك لاقرب الممسالك ج ١‏ 
ص ١١8‏ 

0) حاشية الباجورى ج ١‏ ص 6اه ) 
ونهاية المحتاج ج ‏ ص 5.1 والمهذب ج ١‏ © 
ص ١56”‏ 


11 اعتكاف 


غصن شحرة فى هوائه سواء كان أصلها فيه 
وت كان ظارسا ننه وكذلك اذاكان أفيطلها 
فى المسجد وغصنتها خارجه كالروثين . . 


' وقال فى نهاية المحتاج : لا فرق بين سطح 
المسجد وصحنه ورحبته الممدودة منه » 
ويعتبرون كذلك أن المنارة الداخلة فى المسحد 
تبر منسه وأختلف فى النسارة الخارجة عن 
رحبة المسجد . 


مذهب الحنابلة : )١(‏ 


ان ظهر المسجد ورحبته المحوطة 
وعليها باب تعتبر من المسجد ؛ ومنارته الثى 
بابها فيه تعتبر منه غ بدليل منع الجنب ء 
وكذلك لو كانت المنارة فيه ولم يكن بابها 
' منه » وما زبد فى المسحد فهو منه . 


مذهب الظاهرية : () 
فلا بجوزون الاعتكاف فى رحية المسخد 
ال أن تكون منه . 


مذهب الريدية : () 


والزيشية ينيوؤوق اللتاف عن نيعم 
المسسحد أذ هو مسحد . 


. ص "لام‎ ١ كشاف القناع ج‎ )١( 


0) المحلى ج ه ص "11 
9) شرح الأزهار ج ؟ ص ”6 


مذهب الامامية : ©) 


فيعتبرون أن سطح المسنحد وسردابه ومحرابه 
نا لم يعلم خروحها وكذا مض افاته اذا 
جعلت جزءا منه كما لو وسع فيه . 

ولم نعثر للاباضية (”) فى باب الاعتتكاف 
على شىء. من هذا القبيل الا ما جاء. فى باب 
أحكام المسناجد من أن مازاد فى المسحد فهو 
منه ولا تعتر المنارة منه . 
مكان الاعتكاف بالنسية للزوجة 

والعبد عند جميع الأثمة : 

الا ما قاله الحنفية وبعض الزيدية )١(‏ من 
أن المرأة تعتكف فى مسجد بيتها . 


3 : «اعالى ع 
وروى الحسن عن أبى حنيفة أيضا أن 


الزراة نعف نن محمد الحناعة وان 


شاءت اعتتكفت فى مسحجد بيتها ومسحد بيتها 
أفضل . : 1 

قال صاحب بدائع الصنائمع ان ما ذكر اذن ' 
من أن المرأة لا تعتكف الا فى مسيحد بستما 
محمولا على نفى الفضبيلة لا على نفى 


(5) مستمسك العسروة الوثقئ ج /.» 
ص ”551 © 555 .. 

(ه) ششيرح النيل ج ؟ ص لاالا 2 ."لا 
(9) للحنفية حاشية أبن عابدين ج ؟" 
ص ١976‏ والبدائع ج ؟ ص ١١51- ١٠١.8‏ »6 
وللزيدية شرح الأزهار ج ؟ ص ل9؟ 0 اهم . 


وححة الحنفية ان القربة وان كانت خصت 
ص01 سجد فى 
.حقها بالنسية للاعتكاف . 
ا تحمس يرطلا نه اينات مير ول 
له حكم المسسحد . 

وكره الزيدية . اعتكاف المرأة الشابة فى 
| مسجد خوف المتنة اذا كان المسيحد بدخله 
الال 

وورد أيضا رأى للشافعية فى حاشية 
الياجورى من أن المرأة اذا أعدت لعملانها محلا 
فى بيتها يكون كالمسجد فلها الاعتكاف فيه . 
. ونخوه وتجعله فى مكان لا يصلى فيه الرجال 
لفعل عائشة وحفصة وزشب فق عهسد النبى 
صلمى الله عليه وسلم 1 

وذهب الاباضية الى أن اعتكاف المرأة 

وقالوا مع ذلك ببصح لها أنتعتكف بالمسحد 
بءتر مع زوجها أو محرم لها ولو عبدا . 

وقيل .دصح اعتكافها هع امرآة أو طفل أو 
بالنساء 0 ١‏ 
)1١(‏ راجع للمالكية حاشية الصفتى 
ص !55 وبلفة السالك لأقرب المسالك ج ١‏ 
الات بدن ُ 0 ؟ ص 8ه؟ »© 
والمجموع جج ” ص 10/7 64 56م »6 والحتسبالة 
كشاف القناع ج أدص الاه 2 الام 2 ننه ) 
07 » وللظاهرية المحلى ج ه ص 1١87‏ 155 © 
ج لاا ص 2" ؛ ج 6م ص5 56 5604 576 ) 
وللامامية مستمسك العروة الونقى ج 8 » 


ص /ا/ا 5‏ .5ه وللاباضية شرح النيل ج35 
ص "اه؟ ‏ لاه؟ و ص لإ.لا 


امتكاف ش 1 


ورد فى بعض المذاهب أركان للاعتكاف 
ذكرت قسن الداع آيضنا ف بسكا اع 
على لها امتروطة . ٠‏ 
وهناك مذاهب أخرى لم يرد ذكر للأركان 
فيها . 
والأركان التى وردت هى : 
١‏ - اللبث فى المسحد عند العف 


والمالكية والشافعية والزيدية )0( 5 


؟ - الممتتكف وهو ركسن عند المالكية 
والشافعية . 


الصوم عند المالكية والزيدية . 
الخد عتدالاكية والفاففية::. 
مخ 'الكنة عن القافية والزقدية, 
5 ا ترك الوطء عند الزيدية . 
7 كونه مقدورا عند الزيدية . 


وسياتى تمتصيل" الكلام على هذه الأركان 
عند ذكرها فى الشروط . 


2 و طه 


وهى شرط لصحة الاعتكاف عند جميع 


(؟) للحنفية ابن عابدين ج ؟ ص /9ا19. 
وللمالكية الحطاب ج ؟ ص 5065 6 مه »© 
وللشافعية حاشية الباجورى ج ١‏ ص 51١15‏ © 


1 0 اعشكاف 


الكتئة (1) لأف الفة شرك فن .اتن العيادات 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « انما 
الأعمال : بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى »© . 


وفى رأى المالكية والشافعية والزيدية أنها 
ركن لا شرط . 

وبجب عند الشافعية والحشالة 
والامامية (") . 
مندوبا ‏ بالنية ليتميز الواجب عن التطوع . 

وفى الواجب ينوى الوجوب . 

وفى المندوب ينوى الندب 


وتكفى نية واحدة عند الشافعية () . 
فيما اذا أطلق الاعتكاف ولو طال مكثه . 

فان خرج ثم عاد احتاج الى استئناف النية 
سواء خرج لقضاء حاجةأملغيرها لأن ما مضى 
عبادة تامة مستقلة ولم إتناول بنيته منه غيرها 
فا كترطت النية لدخول الثانى لا هيا عسادة 


)1( للحنفية حاشية أبن عابدبين ج 2ك 
ص 19/7 وللمالكية بلغة السالك لأقرب المسالك 
ج ١‏ ص 198 »2 وللشافعية نهابة المحتاج ج " 
ص 5١6‏ » والمجموع ج 7 ص 2958 »© وللحنابلة 
كشاف القناع ج ١‏ ص .69 » وللظاهرية 
المحلى ج ه ص ١18‏ وللزيدبة شرح الازهار 
جح ١‏ ص 59 وللامامية مستمسسك العروة الوثقى 
ج ١‏ ص 5588 »©: والروضة البهية ج ١‏ »© 
ص 151 ؛ وللاباضية شرح اليل جح": 
ص ؟ه؟ . 

(؟) نهاية المحتاج ج ؟ ص 515 »© وكشاف 
القناع ج ١‏ ص .لاه © مستمسلك العررة 
الوثقى ج م ص 2458 . 

(9) المرجع السابق للشافعية .. 


كفت نبة واحدة للاعتتكاف 98 


أخرى ؛ الا أن بعزم حين الخروج أن يقفى, 
الحاجة ثم بعود فهمذه العزيمة تقوم مقام 
النية. 
وهذا فى الاعتكاف الذى لم بعين فيه 
زمنا . ش 

فان عين زمنه وخرج , 

فأصح الأقوال أنه ان خرج لقضاء حاجة 

وان خرج لغرض آخر فلا بد هن تجديد 
النية سواء أطال الزمان أم قصر . 

وان شرط فى اعتكافه خروجه اشغل ثم 
خرج وعاد فالأصح وجوب تحديد النبة . 

وهذا الكلام يحرى ف اعتكاف التطوع 
وفى الندر الذى لم يشترط فيه تتابع . 

فان كان النذر متتابعا وكان خروجه 
عند عوده لمتعول السة 0 المدة 5 

وان كان الخروج بقطع التتابع فانه بحب 
عليه تجديد النية قطعا . 


ويجب تبت النية عند الزبدية (8) . 


واذا كان الاعتكاف متصلا ليلا وثئهمارا 
ىّ أوله وتحدد 


نية الصوم فى كل ,بوم . 
أما لو كان الاعتتكاف فى النهار دون الليل 
فلا بد من نية الاعتكاف فى كل يوم . 


(:) المرجمع ' إلى للزيدية 


وعند الامامية 10 

ينوى قبل طلوع الفحر على رأى مناعتبر 
الأياموقبل الغروب على رأى من! عتبر بدابته 
الليل . 
الشرط الثانى ب الصوم : 

برى الحنفية (5) : 

أن الصوم شرط لصحة الاعتكافى الواحب 
بلا خلاف . 

أما اعتكاف التطوع فقد روى الح معن 
أبى حنيفة آنه لا بصح بدون الصوم . واعتمد 
بعض شيوخ المذهب على هذه الرواية وذكر 
محمك ف الأصل أنه بصح بدون صوم . 
هو ما ورد دن أن اعتكاف التطوع مقدر بيوم 
فيكون الصوم شرطا له أو غير مقدر أصلا على 
روابة محمد قلا يكون الصوم شرطا له , 
00 ما روى عن عائشة رضى الله عنها عن 

8 صلى الله علية 0 أتهقال : «لااعتكاف 
الا بالصوم 05 

والصوم كذلك شرط نصحة 
الاعتكاف 8 عند المالكية والجعفرية والزيدية 


)1 مستمسك العروة الوثقي ‏ م » 


ا 


(؟) بدائع الصنائع ج ؟ ص ١.5‏ 
(5) للمالكية 0 السالك 0 المسالك 


ل ل رس 
ص 509 »© وللحنابلة المغنى ج # ص ١١١‏ . 


أعتنكاف_ ؟١|‏ 


وأكثر الاباضية ورواية عن الامام أحمد حيث 
وبرى بعض الزيدية () : 
أنه بصح بدون صوم لكن حمل هذا 
القول على التطوع . 
أما الواجب فلا بد فيه من الصوم . 
ودليل وجوب شرط الصوم دند القائلين 
به هو حديث عائشة السايق . 
والصوم نيس بشرط عند الشافعية (8) . 
ومشهور مذهب الحتايلة )١(‏ . 
ونعض الاباضية )١(‏ . 


وابن حزم الظاهرى (') بدليل قول الرسول 
صلى الله عليه وسام « ليس على المعشكف 
صيام الا أن بجعله على نفسيه »© . 


ولكنه مستحب عند الشافعية  )(‏ 
والحنابلة (). 


ولا بجب عند هؤلاء الأئمة الا اذا أوجبه 
ا محتتكف على تنفسه ش 


وعند المالكية والجعفريقلا يعتبر أذيكون 


(8) المرجع السابق للزيدية 

(») المجموع ج 186 ص 6589 . 

١ )5(‏ اريجم بالسانق للنضا بلك > 

(7). لمعم البنارق للاناضية :: 
(6) المحلى ج ه ص الما 

4 :اكوعم العنانق العناسية + 
82 الرحم الشابق الحتابلة : 


15 ش اعنكاقف 


الصوم لأجل الاعتكاف بل يعتبر فيه آى صوم 
كان واجيا أو تطوعا 0 : 

وعند الاناضية 0( له بجزىء صوم 
كفارة ولا تطوع 1 

وبحزىء صوم رمضان عند الجميع 09 

وعلى رأى الأنمة القائلين 6 : بأن 
الاعتكاف فى الأيام التى لا يصمح فيها لطيو 
كأيام العيدين والتشريق ولا بصح نذر 
الاعتكاف فبها فمن أوجبها قضأها . 

وبجوز ذلك عند الأئمة الذين لا يعتبرون 
الصوم شرطا لصحة الاعتكاف . 

كذلك لا يصمح عند القائلين (*) بالصوم 
اعتكافت اللسل فقط :ولا نذرة لأن الليل ليس 
محللا للصوم . 

وعلى ذلك قول الحتفية : لو ندر 
اعتكاف ليلة لم يصح ولو نوى معها اليوم 
ا 0 
بالليلة الول صبحع أنه أطلق الليلة د اليوم 
جار 


' للمالكية بلفة السالك لأفرب المسالك‎ )١( 


ج ١‏ ص 8؟؟ © وللجعفرية مستمسك العروة 
الونقى ج م ص !ا97؟ وما بعدها 

0) شرح النيل ج »اص 05" 

(9) المراجع السابقة . 

()) للحنفية ابن عابدين ج ؟ ص ١8١‏ »© 
وللمالكية بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١‏ © 
ص 598 وللزيدية البحر الزخار ج ؟ ص 817" 
وللأمامية. مستمستك العسروة الولقي خ +2 
ص 597١‏ وللاباضية شرح النيل ج ؟: ص اك 

المراجع السابقة . 


وقال المالكية 9 
وعند الزيدية كذلك لا يصح نذر ليلة 


ان من نذر ليلة ازفه يوم 


55 
هشذط 2 


أما الجعفرية فلا يجوز عندهم نذر ليلة أو 
بوم لأن من شرطه عندهم ألا يكون أقل من 


ثلاثة أيام . 
بلزمة . 
الشرط الثالت ٠‏ 


المسجد وهو شرط لصحة الاعتكاف عند 
جميع الائنة () . 
الا ما ذهب اليه اين لبابة المالكى وبعض 
الأباضية من أنه يصح فى غير المسجد . 
الشرط الرابع : 
المكث أى اللبث فى المسجد وه و شرط 
عتدحي ال را 


(5) للحنفية حاشية ابن عابدين ج ؟ » 
ص ١75‏ وللمالكية لفة السالك لأقرب 
المسالك ج ١‏ ص 5988 وللشافعية المهذب ج ١‏ 
ص ١9.‏ وللحثابلة كشاف القنساع ج »1١‏ 
ص 579 »© وللظاهرية المحلى ج ه ص ؟5١‏ »© 
وللزيدية ‏ شرح الأزهار ج ؟ ص 5# وللامامية 
مستمسك العروة الوثقى ج لم ص 975؟ © 
وللاباضية شرح النيل ج ؟ ص 509 .. 

40 للحنفية حاشية ابن عابدين ج ؟ »© 
ص ١9/7‏ وللمالكية الحطاب ج ؟ ص 404 6 
وللشافمية المهذب ج ١‏ ص 159١‏ 2 ونهابة 
المحتاج جم " » صن 5.5 © وللحنابلة كشاف 
الفناع ج ١‏ ص .لاه »© وللظاهربة المحصبلى 
جه ص ١9/9‏ © .18 »2 وللزيدية شرح الأزهار 

ج12 ص 147 »1:6 وللامامية مستمسسلك العروة 
الوثقى ج م ص 11/8 وللاباضية شرح الفجكلن 
ج ؟ ص لاه؟ .. 


1١1 اعتكاف‎ 


أما مقدار اللمث المطلوب فسبأت, عند 
الكلام عن مدته . 
الشرط الخامس 2 العقل : 
وهو شرط عند جميع الأثمة )١(‏ . 
. الا أن الزيدية زادوا شر 


ط البلوغ أيضا. . 
الطهارة من التعنانة والحيض الفا وطق 


شرط للصحة عند جميع الأذئمة 0( , 
ما عدا الظاهرية . 


الشرط السابع : 
ترك الوطء . فالجماع مما يبطل الاعتكاف 


وقد عد بعضهم ترك الجماع من الشروط 
فى الاعتكاف وهم (') . الختفية والمالكية 
والزيدية والاباضية . 


» للحنفية جاشية ابن عابدين ج ؟‎ )١( 
2 506 وللمالكية. الحطاب ج ؟ ص‎ ١1/7 ص‎ 
وللشافعية. المجموع ج 1 ص 1976 وللحنابلة‎ 
ص .7ه وللظاهرية. المحلى‎ ١. كشاف القناع ج‎ 
» » ج 5 ص 5607 وللزيدية البحر الزخار ج‎ 
ص. 1 وللامامية مستهبنك العمروة الوثمى‎ 
ج 8 ص 88؟ »© والاباضية شرح النيل ج ؟‎ 
. 558 ص‎ 

)20 للحنفية ابن عابدين ج ؟ ص /الا١‏ 6 
وللشافعية نهاية الحتباج ج ”* ص 5١7‏ »© 
وللحئابلة كثساف القناع ج ١‏ ص .9ه »© 
وللمالكية الحطاب ج ؟ ص65؟ --515 »© 
ولللهربة المحلى ج ه ص ١55‏ ؛ 188 »6 


وللزيدية شرح الازهار ج ١‏ ص ١6.‏ وللامامية , 


مستمسك المبروة الوثقى ج ١‏ ص ا97؟ »© 
7 *؛ وللاباضية شرح النيل ج ؟ ص 50556 
(6) المراجع السابقة .. 


* واعتيرة: الفنافسة قرط اللبت.فى المستحد 
الذى هو آحد أركان الاعتكافه . 


واستدلوا جسعا قوالة تعالى : 
2 ولا تباشروهن وأ تنم عاكفون فى المساجد». 
حكصسسسه 
برى الحنفية (؟) : 


أن 'الاشتكافه اما 'والعن" النذر تلع انال 
تعليقا وبالشروع فيه على رأى . 


وأما سنة مؤكدة وهو اعت كاف العقسر 
اي من رمضان لا ورد فى الصحبحين عن 
ضى الله عنها أن النبى صاى الله عليه 
وسلم 0 يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتى نوفاه الله تعالى ثم اعتتكف أزواجه من 
بعده . 


واما مستحب وهو ما سوى العشر الأواخر 


دن رمضان من الأزمنة . 


وذهب التبافعية 0 والحتابلة )0( 
والاباضية (') وبعض المالكية (') الى أنه 


١ 0005 


(5) حاشية أبن عابدين ج "» ص لا99١‏ © 

(ه) اللمهذب ج ١‏ ص ١1.‏ 

(5) كشاف القناع ج ١‏ ص ."هت 

) شرح النيل ج ؟ ص, ؟0؟ 

(8) :طلغة السالك لأقرب المسالك م ١‏ © 
ص ا 1 


١11‏ اعتنكاف 


0-7 


ويرى الزيدية )١(‏ والامامية وبعض 
المالكية )0( أنه مندوب 8 


والظاهرية () يقولون انه فعل حسن . 


ودليل هصؤلاء جسعا ح.ديث عائشة 
السابق . ْ 


الا أن الامام مالك كره الدخو لفيه مخافة 
عدم الوفاء به 5 


والكل متفق على أنه بجب بالنذر . 


ويزيد الامامية () بأنه بجحب أيضا بالعهد 
واليمين والنياية أن وجدت والاستنحار عليه 
وبمضى يومين وبالشروع . 


ودليل الوجوب عند الجميسع ما رونه 
عاكشة إرسى اه عنهلا أن الع من انه عل 


ومن نذر أن بعصى الله فلا بعصه » . 


ومما نتصل بأحكام الاعشكاف ما قاله 
اكا على : 


)١(‏ البحر الزخار ج ؟ ص 9”؟ 
لقم مستمسك العمروة الوثقى ج / 4 
ص 7 ؟ .. 


(9) المرجع السابق للم الكية . 
(9) المحلى ج ه ص ١لا١!‏ * 


اتفق جميع الأقئمة (©) على أن المرأة 
والعبد يصح لهما الاعتكاف باذن من الزوج 
والسيد لأنهما من أهل العيادة » وائما المانع 
حق الزوج فى الاستمتاع وحق السيد فى 
المنفعة فاذا وجد الاذن فقد زال المانع . 


واتفقوا كذلك على آن العيد“وااروجة .لو 
نذرا اعتكافا بغفر اذن فللزوج والسيد 


وآأما المكاتب فليس للسيد منعه من 
الأعتكاف لأن المولى لا يملك منافع مكاتبه 

فكان كالحر فى حق منافعه . 

وذلك عند الحنفية والشافعية والحنابلة 
والزيدية (') . 

وعند الجعفرية )١(‏ اذا كان اعتكافه 
اكتسايا . 

وعند المالكية (8) اذا كان اعتكافه يسيرا 


لآ ضرر فيه على سيده . 


(5) المرجع السابق للامامية . 

(1) للحنفية حاشية ابن عابدين جَ 0 
ص 1976 »© وبدائع الصنائع ج ؟ ص ٠١8‏ 
١١1 2» 1١5 2» ١١" ©»‏ وللمالكية حاشية 
الصفتى ص 7ه وبلغة السالك لأقرب المسالك 
ج 1١‏ 599 © 589 وللشافعية المهذب ج ١‏ »© 
ص .16 © 159 والمجموع ج 15 ص لاا 
وللحنابلة كشاف القناع ج ١‏ ص اه »© 
؟لاه © الات » /الاه وللظاهرية المحلى ج ه »© 
ص /المّما الى 1551 و ج 8 ص "5 4 4 و ص ه55 
و ل!؟ وللزيدية شرح الأزهار ج ؟ ص 97؟ © 
مم/ى؟ © »© وللامامية مستمسك العروة الونفى 
ح م ص /الا؛ الى ص 55٠.‏ »؛ وللاباضية شرح 
النيل ج ؟ ص 5 ؟ الى لاه؟ واج ؟ ص لا.لا 

0) المراجع السابقة للحنفية والشافعية 
'والحنابلة والريدية 


(8) المرجع السابق للجعفرية .. 


واذا أذن الزوج أو السيد بالاءعتكاف 
للزوجة والعبد (') . 

فعند الحنفية (') لا يجوز للزوج أن يرجم 
فى اذنه لأنه لما أذن لها بالاعتكاف فتد ملكها 
منافع الاستمتاع بها فى زمان الاعتكاف وهى 
من أهل الملك فلا ملك الرجوع عن ذلك », 
أما السيد فاذا أذن لمملوكه بالاعتكاف فله أن 
يرجم لأن السيد لم يملك العبد منافمه لأنه 
لين من آهل الملك واقنا آعاره مناقفه ”© 
وللمعير أن برجع فى العارية متى شاءالا أنه 
يكره له الرجوع لأنه خلف فى الوعد وغرور 
كر لل 

وقال المالكية () : 

ان أذن الزوج والسيد فى نذر الاعتتكاف 
فان دخلا فيه فلا بمنعانهما منه وان لم بدخلا 


فنه جاز منعهما مله . 
وعنك الشافعية 0( 1 


ان الزوجة والعبد اذا نذرا اعتكافا باذن 
الزوج والسيد ذان كان النذر غير متعلق 
بزمان بعينه لم بجر أن بدخلا فيه بغير اذنهما 
لآن الاعتكاف ليس على الفور وحق الزوج 
والمولى على الفور فيقدم على الاعتكاف ؛ وان 
كان النذر متعلقا بزمان يعينه جاز أن ندخلا 
فبه بغير اذنهما لأنه تعين. عليهما فعله 
باذنهما . ش 


.. المرجع السسابق للمالكية‎ )١( 
.. المرجع السابق للحنفية‎ )(١ 
. إلوة المرجع السابق للمالكية‎ 

)1) أ مرجع السابق للشافعية . 


١١7 اعتشكاف‎ 


وان دخلا فى اعتكاف . 
اخراجهما منه لأنه لا بلزمه بالدخول . 
وان كان فى فرض متعلق بزمان بعينه لم 
بجز لأنه تعين عليه فى وقته . 
وان كان فى فرض غير متعلق بزمان 
وان كان فى فرض غير متعلق بزمان بعينه 
قفيه وجهان : 
أحدهما : لا بجوز لأنه وجب باذنه ودخلا 
لأنه لا بجوز الخروج منه فلا يجوز اخراجهما 
منه كالمنذور فى زمان بعيئه . ش 
وان كان غير متتابع جاز لأنه بجوز لهما 
اأخروج منه كالتطوع : 
وقال الحنايلة (*) ّ 
ان شرعا فى الاعتكاف باذن من الزوج 
والسيد فلهما تحليلهما دن الاعتكاف . 
ان كاق تطوها لكأن الى ضلى الله عليه 
وسلم أذن لعائشة وحفصة وزئب فى 
الاعتتكاف ثم منعهن منه بعد ان دخلن ولأن 
بالشروع ولأن. لهما المنع منهائتداء فكان لهما 
ا منع دواما . 


)1 المرجع السابق للحنالة .. 


وان كان الاعتكاف نذرا ولو غير معين 
فلا بمنعانهما منه لأنه يتعين بالشروع فيه 
وفكت المافقء ا 

أما قبل الشروع فى الاعتكاف فانه يجوز 
الرجوع مطلقا بعد الأذن فى الاعتكاف للزوجة 
والعبد ما دام لم بشرعا فيه على أن الأذن فى 
عقد النذر يعتبر اذنا فى الفعل إذا كان النذر 
معينا بالأذن كما لو أذن الزوج والسيد لهما 
فى نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان 
فيكون اذنا فى فعله . 

أما اذا لم يكن الزمن معينا بالأذن فلا 
كون الأذن فى النذر اذنا فى التعل لأن 
زمن الشروع لم نتضمنه الأذن السابق . 

أما الظاهرية )١(‏ : 

فان ابن حزم الفاهرى العتس التيِيدر 
كالفرض يجب الوفاء به حيث قال : من نذر 
طاعة لله لزمه الوفاء بها فرضا لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن بطيع 
الله فليطعه ومن نذر أن بعصى ألله خلا لعصة). 

ونذر الرجل والمرأة البكر ذات الأب وغير 
ذات الأب وذات الزوج وغبر ذات الزوج 
ولم بخص أحدا . 

وعند الزيدية (') : 


اذا أذن الزوج أو السيد بابجاب 


"5 © 54١5 المحلى ج لم ص‎ )١( 
شرح الأزهار ج ؟ ص 1497 6م15 4 اه‎ )9 


الاعتكاف فأوجباه ودخلا فيه لم بحر لهما ىِ 
بعد ذلك . ٠‏ 


لكن يجوز للزوج والسيد أن. يرجعا عن 
اذنهما قبل أن يقع الابجاب من الزوجة 
والمملوك . - 0 | 
فأما بعد وقوع الابجاب فلا رجوع . 
فان كان الزوج أو السيد قد أذنا فى 
الااجاب دون الفعل فأوجباه . 
فان كان الوقت معينا فلا رجوع اتفاقا . 
وكذلك ان كان الوقت غير معين على 
رأى من جعل الواجبات على الفور . 
وعند الامامية 9) 5 
ذا كدق الولى تقدم فى ا الذف اف جار 
له الرجوع عن اذنه ما لم يمض «ومان فاذا 
مضى بومان فليس له الرجوع بعدهها لوجوب 
اتمامه شلاثة أيام حينئذ حيث أن أقل 
وذلك إذا كان تطوعا . 
فان كان واحبا فكذلك لا بجوز الرجوع 
بعد الاذن وبعد الشروع فيه . 
أما الاياضية () : 
فانهم يقولون : مبن أذن لزوجته فى 
تكاف ولت فيه فليس له مها + أن ل 


(8) مستمسلك العروة الوثقى ج 8 »© 
ض بايا إلى ض: .6ه + 
(5) شرح النيل ج ؟ صن-.057؟ الى 517" 


اعشكاف 115 


وقيل ان للزوج المنع بعد الدخول ولو 
بأذنه وقيل حتى تنم اليوم فيمنعها ان شاء . 

ما طراً على المرأة والعسد أثناء 
الاعتكاف . 

افق الأكبة ماعنا الطاهسزية على آن 
ما بطرأ على المرأة من حيض أو نفاس يعتير 
ش عذرا يجب معه الخروج من المسجد حتى يزول 
عذرها فاذا زال العذر : 

ب فعند الحنفية )١(‏ : 

ان كانت فى اعنتكاف تطوع فهى بالخيار 

بين الرجوع وعدمة . 

وان كان اعتكافها نذرا فان كان شهرا 
بعينه قضت ما فات وقت العذر وبنت على 
ما مضى . 

واذا كان العبد أو المرأة قد منعا من 
الاعتتكاف المنذور فعليهما قضاوه اذا عتق 
القند ا 

وقا ل المالكية (0 : 

من حاضت خرجت وعليها حرمة الاعتكاف 
أى لا تفعل ما لا شعله المعتكف فاذا طهرت 
رجعت وبنت على ما مضى . 

لكن لو حصل منها ما بحرم فعله على 
القكف امالاضيهها كماع أ قل كدير : 


!١5 ١.8 بذائع الصنائع ج ؟ ص‎ )١( 
غ‎ ١ (؟) بلغة السالك لأقرب المسالك ج‎ 
. ص 17؟ والحطاب ص 08؟‎ 


ولو نانسة لأمشكافها' بطل اعتشكافها امنا فتة 
من أوله 4 

وكذلك ا أخرت الرجوع الى المسجدد 
بعد طهرها بطل اعتكافها واستأ فته من 
أوله . 


وان حاضت المعتكفة فخ ر حت للحيض 
فطلقها زوحها فانها ترجع للمسحد اذا طهرت 
لتكمل اعتكافها كما لو طلقها وهى فى المسجد 
فانها لا تخرج . 

واذا اعتكفت ثم طراً عليها ما بوجب العدة 
فانها تتم اعتكافها أولا ولا تخرج حتى تنتهى 
من اعتكافها ثم ترجع الى ببت زوجها فتتم 
فيه باقى العدة » فان كان موجب العدة قد 
سبق الاعتكاف فلا تعتكف حتى تتم العدة . 

وان اجتمع على امرأة عبادات متضادة 
الأمكنة كعدة واحرام واعتكاف فان سبق 
الاعتكاف ل 
اعتكافها حتى تنتهى منه . 
من الاعتكاف المنذورفعليه 
ذلك الاعتكاف ان عتق . 


واذا منع العبد 


المتذون سنا قل نقضناء عل 
ان كان اعتكافها فى مدة لا بسكن حفظها 
من الحيض فيها خرجت من المسجد فاذا طهرت 
عادت وأتست مدة اعتكافها . 


(9) المجموع ج 5 ص لالا؟ .5ه »6 
والمهذب ج ١‏ ص .15 979( . 


1 اعتكاف 7" 


وان كان اعتكافها فى مدة :مكن حفظها 
فيها من الحيض ففاحآها الحيض فيها فانها 
تخرج ثم تبدأ اعتكافا جديدا . 

أما المستحاضة فلا تخرج من المسجد لأنها 
كالطاهرة لكن تحترز عن تلويث المسجد . 


واذا طلقت المعتكفة تخرج لتعتد فى ببت 
الزوجية ثم نعود فتتم اعتكافها ٠‏ . 


وعند الحنايلة ل 


| اذا حاضت المرأة وهى معتكفة خرجتالى 
ببتها فاذا طهرت رجعت الى المسجد فان كان 
للمسجد رحبة غير محوطة يمكنها ضرب خباء 
فيها بلا ضرر سن لها ضرب الخباء بها وتجلس 
3 ء' 
وهذا اذا لم تخف تلويثا فاذا طهرتدخلت 
المسجد لتتم اعتكافها لا روى عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : « كن المعتكفات اذا حضن 
أمز رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراجمن 
من المسجد وأن يضربن الأخبية فى رحبة 
المسجد حتى يطهرن ». 
ولا تمنع الاستحاضة الاعتكاف وهذا اذا 
أمنت تلويث المسجد والا خرجت لصيانة 
المسحد من النحاسات . 


وتخرج اميه لعبية رافق نول 
لوجوبها شرعتا ولأنه لا استدرك اذا ترك 
بخلاف الاعتكاف . 


 )١(‏ كشاف القناع ج ١‏ ص اله الى /الات 


أن الممتكقة اذا حاضت كلا : نخرج من 
المسجد بل تقيم فيه كما هى تذكر الله تعالى 
وكذلك اذا ولدت فان اضطرت الى الخروج. 
خرجت انم رجعت اذا قدرت فان تآخرت بطل 
والحائض بجوز دخولها المسجد ولا تمنع 
منه اذا لم يأت بالمنع لها نص ولا اجماع : 
وعند الزيدية 0 ٍ 
وجبت م عدة خرجت من المسجد فاذا 
طيرت أو أتمت ,عدتها رجعت الى المسحد 
وأنمت اعتكافها وتبنى على ما مضبي اذا كانت 
لم نو التتابع او نوت التتابع وكانت, المدة 
فان كانت قد نذرت يوما واحدا وبدأت. 
الخروج فى النهار اي نستاً نف 0 1 


تخرج المرأة للجيض فاذا طهرت عادت الى 


واذا طلقت أثناء الاعتتكاق . 


5) الحلى ج ه عن 188 الى ١55‏ 
0 ع الأزهار ج ؟ ص 7ا؟ الى اه 
[6) 00 ال الونفى ج 8 »© 


ص لالا؟ الى . 


فان كان طلاقها رجعيا وجبعليها الخروج 
الى منزلها للاعتداد وطلٍ اعشكافها وتستا نفه 
بعد العدذة . 
وهذا اذا كان الاعتكاف غير معين . 
أما اذا كان معينا فلا سعد التخبير بين 
الاعتكاف والخروج للعدة وقيل تعلند فى 
أما اذا طلقت طلاقا بائمنا فانها تنماعتكافها 
ثم نخرج للعدذة . 
وقال الاباضية )١(‏ : 
ان: الحاءمض. والنفساء بخرجان من المسجد 
وسنيان بعد زوال العذر 3 
فخاضك لدمتها كقارة البسن لا الاعتكاف : 
واذا. نذرت اعتكاف آيام. الحيض فليس 
علها شىء . 


مدته ووقئنه 
أقل مدة الاعتكاف الواجب عند 
الغتفية (6 . ٍ 
يوم باتفاق وهو كذلك فى رواية عن أل 
حنيفة فى اعتكاف التطوع : 
وعن محمد فى الأضل وظاهر الرواية عن 
الامام أن التطوع غير مقدر . 


)١(‏ شرح النيل ج ؟ ص 59 ؟ الى /اه؟ 
0 حاشية أبن بعايدين 3 ؟ ص ١97/4‏ 


1١ اعتيكاف‎ 


وستوى فيه القليل والكثير ويكفى فيه 
ولو ساعة من ليل أو نهار لأن النفل مبنى على 
المناهلة والمشامحة > .. 

وذهب المألكية () : 

الى أن آقل مذانك وم وليلة دا 
سواء كان نذرا أو تطوعا ‏ 2-0. 

وقد ورد عندهم- أن أقله كنالا ب بخيث 
عون نا نقص عنه اما مكروها أو خلاف 


الأولى - يوم وليلة وقيل ثلاثة أيام وقبل 
عشرة ؛ أيام 3 

وعند الزيدية (؟) : آقله يوم : 

3 الأمامية 0 : 


فانهم يعتبر ون أن قل مدة الاعتكاف ثلاثة 
أيام مع دخول الليلتين المتوسطتين على 
الأشهن ١‏ 
'” والأباضية (1) : 

وزافغرف الالكنة كن أن أثل يليه بوم 
وليلة على الضحيح: سواء كان نذرا أو تطوعا 
وورد عندهم أن أقله ثلاثة أيام وقيكل 0 
أيام 1 : يي : 

واتتحد بك المدة عند هق لاء الخئمة منظوار فه شه 
الئ اعتبار شرط: 00 يكون السو 
أقل من يوم . 


(9) حاشية الدسوقى ج ١‏ ض [6ه 
(5:) شرح الازهار .ع ؟ ض 66” 
“مستمسك المنزوة الوثقى ج 8 © 
ص 7ع ب 79# 00 
(5) شرح التيل جِِ 5 ص 1 


٠ 6‏ اعتكاف 


أما الحنايبلة )١(‏ . والشافعية () . 
والظاهرية (') : فليس للاعتكاف عندهم مدة 
محددة بل تكفى مدة يطلق عليها مكث حقيقى 
وذلك لأنهم لا شترطون الصوم فى 
وكل ذلك فى أقل المدة . 
أما أكثرها فلا حد لها . 


وقد ورد عن المالكية أن أكثره كمال" 
عشرة أيام وقيل شهر . 
أما وقت الاعتكاف : 

افقد أتفق جميع الأئمسة (') على أن 
الاعتكاف جائز فى كل وقت لكنه فى شهر 
رمضان أفضل وتتأكد الافضلية فالعشر 
رضى الله عنها كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه 
الله وكانت أزواجه يعتكفن بعذه . 

وق حديث آخر يقول النبى صلى الله 
عليه وسلم : « من أراد أن يعتكف فليعتكف 
العشر الأواخر ‏ يعنى من رمضان . 
٠‏ وسبب أفضلية الاعتكاف فى رمضان 
وخاصة العشر الأواخر منه وقوع ليلة القدر 
فيها على الأشهر والحث علىاحيائها بالعبادة . 


"9*9 ص‎ ١ المحرر ج‎ )١( 
ص 86اه‎ ١ حائشيية الباجورى ج‎ )9( 
المحلى يج ها ص 4لا!‎ )9 
. (؟) المراجع السابقة‎ 


وذلك فيما عدا الأيام التى لا يصبح فيما 
الصوم كأيام العيدين والتشريق عند من 
يشترط الصوم فى صحة الاعتكاف . 

فقد ورد للحنفية فى بدائع الصنائع (0) . 
على رواية أبى بوسيف وابن المبارك 
عن أبى حنيفة : 

أنه لا يصح نذر الشخص الاعتكاف فى 
الصوم من لوازم الاعتكاف الواجب . 

وعند الالكية )١(‏ : 

أن يوم العيد لا بحتسب من الاعتكاف 

وى شرح الأزهار للزيدية (") : 

أنه لا بحزىء اعتكاف العيدين والتشريق 
ومن أوجبها قضاها . لقول النبى صلى الله 
علبه وسلم : « لا اعتكاف الا بصوم » . 

وى مستسسك العروة الوثقى (") . 

ان الاعشكاف لا بيصصح وقوعه فى أيام 
العيدين بل لو دخل فيه قبل العيد ييومين 
لم بصح وان كان غافلا حين الدخول : 

وذكر الأباضية (1) : 

أن من نذر اعتكاف سنة أبدل العيدين . 


(ه) حاشية الدسوقى ج ١‏ ص !6ه 
0) عن ؛ ص ”ع 

8 جم ص (2)97 

(8) شرح النيل ج ؟ ص 6ه؟ 


اعتكاف رفدل 


. أما الششافعية والحنابلة والظاهرية : 


فيجوز وقوع الاعتكاف عنسدهم فى أيام 
الأعياد والتشريق لأنهم لا يشترطون الصوم 
صحة الاعتكاف . 
بل ان ابن حزم الظاهرى فى كتابه المحلى 
ذكر أن اعتكاف يوم الفطر ويوم الأضحى 
وأيام التشريق حسن )١(‏ . 


3 
ى 


منندوااته 


جميع الأئمة () : على أنه يندب للنعتتكف 
0 بالعمادة والعلم .والذكر والتلاوة . 


قال الحنفية وتدريس سيرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وقصيص الأنبياء وحكابة 
الصالحين وكتابة أمور الدين . 


- وزاد المالكية : 


أنه بندب للمعتكف اعداد ثوب آخر 
بأخذه معه لاحتمال أن يصيب الذى عليه 


© ١ للشافعية » حاشية الباجورى ج‎ )١( 
© ١ ص 8١ه وما ,بعدها وللحنايلة ©“ المحرر ج‎ 
١8١ ص ؟*59 وللظاهرية المحلى ج ه ص‎ 
١ وما بعدها وللمالكية حاششية الدسوقى ج‎ 
١ ص .هه » وللشافعية نهاية المحتاج ج‎ 
168 وللحنايلة المفتى ج ؟ ص‎ 4 5١5 ص‎ 
» ص 9ه وما بعدها‎ ١ وكشاف القناع ج‎ 
رللزيدية‎ » ٠66 وللظاهرية الملحصلى ج ه ص‎ 
شرح الأزهار ج ؟ ص 85 » وللامامية الروضة‎ 
ل لمم النيل‎ 
2 559 ج ؟ ص‎ 


كن كن ل كن 


ويندب مكثه فى الملمبحد ليلة العيد اذا 
اتصل . اعتكافه. بها وكان آخر اعتكافه آخبر 
دوم من رمضان ليمضى من معتكفه الى المصلى 
جنى يصل عبادة بعبادة 1 


ويندب اعتكاف عشرة ة أيام لأن د د 


1 الله عليه وسلم لم ينقص عنها. . 


وشندب كونها فى رمضان وكونها فى 
العشر الأخير منه لليلة القدر الغالبة وقوعها 

ودب مكثه بآخر المسنجد ليبعد عمسن 
ككل الحديت ومني له اخول الشجه 
قبل الغروب على القول المعتمد بأن أقله 3 


١ بوليله‎ 


وزاد' الشافعية : كذلك قناراءة ان 
نحو الأحاديث والرقائق ق والمنازى النى هى 


واختار أبو. الخطاب من الحنابلة استحياب 
اقراء القرآن وندريس العلم ومناظرة الفقهاء 
ومجالستهم وكتابة الحديث ونحو ذلك اذا 
قصد به المعتتكف الطاعة لا المماهاة . 


وزاد الحنابلة كذلك أنه ستحب للمعتكف 
اجتناب ما لا بعنيه من جدال ومراء وكشرة 
كلام وغيره بقولة عليه الصلاة والسلام : 
« من حسمن اسلام المرء تركه ما لا بعنيه ». 


ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان 
استحب له أن ببيت ليلة العيد فى معتكفه 


واستعي لد اها أن رك انين ريع 
الثياب والتلذذ بما بباح له قبل الاعتكاف وآلا 


١5‏ 1 اعشنكاف 


ينام الا عن غلبة وآلا ينام مضطجعا بل متربعا 
متنك 

وذكر ابن حزم الظاهرى فى كتا به المحلى . 
أنه ستحب للمعتكف أن بكون له خياء . 

"وبرى الامامية انه. ستحب للمعتكف أن 
شترط فى اتداله الرجوع فبه علد 
الفبتارفى . 

مكرو هس سسساته 

ذهب الحنفية [0 د 

الى أنه بكره نت تحريماأ ب للمعتكف 
الصمت ان اعتقد أن الصمت قربة والالم 
بكره:» والصمت مكروه لأنه ليس من شريعة 
الاسلام ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
ل - بعك احتلام ولا صمات بو ال 
الليل » ويكره كذلك التكلم الا بخير لأن 
العلام بأكل. الحسنات كما تأكل النار الحطب » 
وبكره احضار سلعة فى المسجد للبيع والشراء 
لأن المسجد محرز عن شغله بحقوق العباد 
أما البيع والشراء بمعنى الايجاب والقبول من 
غير اخضار السلعة الى المسجد قلا بأس به . 

وقال قأضبخان والزطلعى انه دكره عقد 
التحارة وان لم بحضر السلعة إل المسيجد 1 

وعند المالكية (©) : 

بكره للمعتكف أن بأكل بفناء المسحد 
أو رحقتة يل يكن ف كانه الذى ,يتوت 
هبه 5 
)١( ١‏ حاشية اك ان ج ؟ ص 6ما 
(9؟) بلغةالسالك لأقرب المسالك جم ١‏ © 


.2" “ 561 4 وحاشية الدسوقي ج ١‏ » 
ص 5ه .2 


وبكره أن يعتكف دون أن يكون معه 
ما نكفية من طعام وشراب وساب ان كان 
قادرا على ذلك . 

ويكره اذا خرج لقضماء حاجة ‏ أن 

يدخل منزله القريب الذى به زوجتنه لثلا 
بطرأ عليه ما يفسد اعتكافه فلو لم يكن به 
اد لم دكره أو كان أهله فى العلو ودخل 
هو أسفله فلا دكره 5 

ره آذ يفطا تك وو كان المكترئ 
مصحفا وهذا ان كثرت الكتابة لا ان قلت . 

وكنية الس ل اناد 
المقصود من الاعتبكاف صفاء القلبلراقبة الله 
وذلك ثم بالذكر ودكره اشتغاله كل فعل 
غير ذكر وتلاوة وصلاة مثل. عبيادة المرنض 
هو فيه وصلاة الجنازة ولو لاصقت وصعحود 
المنارة والسطح للأذان واقامة الصلاة . 

ودكره حلق الرأس وانتنظار غسسل وبه 
وتحفيفه ان كان له ثوب آخر ء 

وبكره أن يخرج القاضى المعتكف لدعوة 
.6 35 ا 3 مس | 1 3 
نوجهت عليه قبل تمام اعتكافه ما لم تطل مدة 


آنه دكره للمعتكف الاكثار دن فعل 
الصنائع فى المسجد كالخياطة والكتابة ونسسج 


(9) نهاية المحتاج م ؟ ص !5 وحاشية 
الباجورى ج ١‏ ص ؟8*9هم 


اعشكاق. ْ 1 


الشويضي كن فيه افيا كا 'الحرمة امسن 1 
القليل فبجون . 
وكذلك تكره الححامة والفصد اذا أمن 
تلويث المسجد والا حرم » وتكره المعاوضة 
بلا حاجة وان قلت . 
وبكره البيع والشراء ان كثر فان قل 
| 


١ 


مذهب الحنابلة )١(‏ : 


الطيى ‏ فيها مشيزوعا قال سيد 
أن تطم. 
كذلك يكره الصمت الى الليل على رأى 
ابن عقيل وان نذره لم يجب عليه الوفاء به 
لحديث للى قال : حفظت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « صمات إبوم الين 
الليبل » رواه أبو داود . 
ش مذهب الزيدية () : 
بكره الاشتغال بما لا قربة فيه سيما البيع 
والشراء لما ورد فيه من النهى عله فى 
المسسحد . 
وكذلك بكره الكلام المباح . 
مذهب الأباضية (9) : 
برى الاباضية كراهة الاشتغال بغير الطاعة 
وكراهة أن يعمل الغنى ليأكل من عمل بده . 


)١(‏ كشاف القناع ج ١‏ ص 299 والمغنى 
(0؟) شرح الأزهار يم ؟ ص كه 
5) ششيرح النيل ج ؟ ص 6ه" 


(( تتابعه وتفرقه وما يتبع 
ذلك من وقت الدخول والخروج » 
مذهب الحنفية (؟) : 

عندهم أن الأصل بالنسبة للتتابع والتفرق 
فى الاعتكاف هو أنه متى دخل الليل والنهار 
فى الاعتكاف فانه يلزم متتابعا : ودخول 
الليل والنهار فى الاعتكاف يتوقف ثارة على 
اللفظ وتارة على النية وتارة على الاطلاق » 
والاءتتكاف قد بكون مثنى أو جمعا أو 
محصورا ىف زمن. 


فمن نذر اعتكاف يومين ولا نية له فى 
اتتتايع أو عدمه ذانه يلزمه اعتكاف ومين 
متتابعين بليلتيهما على رأى أبىحنيفةومحمد؛ 
وعلى ذلك نانه يدخل المسجد قبل غروب 
الشمس فيمكث تلك الليلة ويومها ثم الليلة 
الثانية ويومها الى أن تغرب الشمس فيخرج 
من المسجد » وعومل المثنى هنا معاملة الجمع 
بدليل ما ورد « الاثنان فما فوقهما جماعة » 
والعدق اها كان كول الليلتين مع اليومين 
فى التثنية كما فى الجمع يقول الرجل كنا 
عند فلان يومين وبريد به يومين وما بازائهما 
من النالن ؟ 


وذهب أبنو لو سف إلى أنه لزمه يؤمان 
متتابعان لكن الليلة الأولى لا تدخل فى 
نذره ‏ وانما تدخل الليلة المتخللة بين اليومين 
لضرورة حصول التنايع والدوام وله ضرورة 
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فى دخول الليلة الأولى » والعرف ثابت ىق 
دخول اللبلة الأولى فى الجمم لا فى التثنية 
وعلى ذلك فانه يدخل المسجد قبل طلوع 
الفجر وبخرج بعدغروب شمس اليوم الثانى . 
. ولو نوىبومين خاصة دون ليلتيهما صحت 
نيته وبلزمه اعتكاف «ومين بغير ليلة لأنه نوى 


كن كلانه دوهن بالخبار ان شاء تابع وان 


ثماء فرق اذ ليس فى افظه ما ,بدل على التتابع 
والومان كتتزتان التخدل الثيلة. مهسا وعلى 
ذلك فانه يدخل المسجد كل يوم قبل طلوع 
الفجر وبخرج بعد غروب الشمس » ولو نذر 
اعتكاف ليلتين ولا نية له لزمه اعشكاف ليلنين 
مع يوميهما متتابعان ويدخل المسجد قبل 
غروب الششمس » ولو نوى الليل خاصة دون 


التهار صحت نينه لأنه نوى حقيقة كلامه ‏ 


ولا بارمه فى » لان الال لي يعاد لصوم .> 

كلك ذهك الحفية الى أن نذر” اعشكاف 
الأيام بلفظ الجمع تتبعه الليالى ونذر اعتكاف 
الاتالى بلفظ الجمع تتبعه الأيام فمن نذر 
اعتكاف ثلاثة أيام أو عشرة أو ثلاثين بوما 
ولا نية له فانه بلزمه اعتتكاف الأيام .مع الليالى 
متتابعة وتدخل الليلة الأولى فى نذره فيندخل 
ا مسجد قبل غاروب. الشمنس وبخرج بعد 

ولو نوى الأيام فقطه دون الليالى صحت 
الأيام فقط فيدخل المسجد كل يوم قبل طلوع 
الفجر الى غروب الشمس وهو بالخيار ان شاءٍ 
تابع وان شاء فرق لأن اللفظ مطلق عن قيد 
التتابع ولا يلزم التنابع الا بالشرط » ولو قال 


:' السلام‎ ٠ 


عنيت “الليالى” دون الأياملم يعمل بنيته ولزمه 
الليل والنهار لأنه لما نص على الأيام. لا يكون 
قوله : نوبت بها الليالى دون الأيام مقبولا 
لأنه نوى ما لا يحتمله كلامه . 


ومن نذر اعتتكاف ثلاث ليال أو عشرا أو 
ثلاثين ليلة ولا .نية له فانه تلزمه الليالى مع 
الأيام متنابعة وبدخل المسجد قبل غروب 
الشدمس » ولو قال عنيت به الليالى دون النهار 
فلا يلزمه ثىء لأنه نوى حقيقة كلامه والليالى 
فى اللغة اسم للزمان الذى تغيب فيه الشمس 
لكن عند الاطلاق فانها تتناول ما بازائها مسن 
الأيام بالعرف »؛ فاذا عنى حقيقة كلامه ‏ 
والعزف أيضا باستعمال هذه الحقيقة باق - 
والأصل فى كل ذلك أن الأيام اذا ذكرت 
بلفظ الجمع بدخل ما بازامها من الليالى وكذلك 
النيالى اذا ذكرت بلفظ. الجمع يدخل ما بازائها 
من الأيام لقوله نعالى فى قصة زكريا عليه 
قال رب اجعل لى آبة قال آبتك 
ألا تكلم الناس ثلانة أإيام اللا رمزا » )0( ا 
وقوله تعالى فى موضع آخرر : « قال رب 
اجعل لى آبة قال يتك آلا تكلم الناس: ثلاث 
ليال سويا » )١(‏ . والقصة واحدة فلما عبر 
فى موضع باسم الأيام وفى موضع باسم الليالى 
ل على أن الراة فى كل والحة نتهبا بو 
وما بازاء صاحيه حتى أنه فى الموضع الذى لم 
تكن الأيام فيه على عدد الليالى أفرد كل واحد 


(1) الآبة رقم ١؟‏ من سورة آل عمران . 


(؟) : الابة رَعم ١‏ من سوزة مربم 


منهسا بالذكر قال تعالى : « سخرها عليهم سبع 
ليال وثمانية أيام حسوما » )١(‏ . 

ومن نذر اعتكاف شهر غير معين يلزمه 
اعتكاف شهر أى شهر كان متتابعا فى الليل 
والنهار سواء ذكر التتتابع أملا فيدخل المسجد 
قبل غروب الشمس فيعت كف ثلاثيين ليلة 
وثلاثين يوما ثم بخرج بعد استشكيالها بعد 
غروب الشمس » ولا ينفعه أن ,ينوى النهار 
فقط أو الليل فقط لأن الشهمر اسم لزمان 
مقدر ثلاثين يوما وليلة مركبمن شيئين 
مختلفين كل واحد منهما أصل فى نفسه فاذا 
أراد أحدهما فقط فقد أراد بالاسم ما لم 
يوصع له ولا احتمله فبطل » لكن لو تلفظ 
فقال لله على أن اعتكف شهرا : النهمار دون 
الليل أو قال شهرا الا الليالى فليس عليه الا 
اعتتكاف النهار فقط لأنه لما قال النهمار دون 
الليل فقد لغا ذكر الشهر بنص كلامه » وهو 
بالخيار ان شاء تابع وان شاء فرق . 

والأصل فى ذلك أن كل اعتكاف وجب فى 
: الأيام دون الليالى فصاحبه بالخيار ان شاء 
تابع وان شاء فرق » وكل اعتكاف وجب فى 
الأيام والليالى وجب متتابعا بالصوم . 

ولو قال شهرا + الليل دون النهار أو قال 
شهرا الا النهمار فلا بلزمه شىء لأزالليل 
لا يصح فيه الصوم الذى هو من شروط 
الاعتكاف . 

وخالف زفر فيما مر من ازوم التتابع » 
والرأى عنده أن التتابع لا يلزم الا بذكر 


.. الآبة رقم لا من سورة الحاقة‎ )١( 


امتقاف خثل 


٠‏ التتابع أو نيته » فان لم يذكر التتابع ولمينوه 


فهو بالخيار ان شاء تابع وان شاء فرق ودليله 
أن اللفظ مطلق عن قيد التتابع ونيته. فيجرى 
على اطلاقه كما فى الصوم . 

والشدل كن برحب التايم بأنالاعنتكاف 
عيادة دائممة ومبناها على الاتصال لأنه لسث 
واقامةوالليالى قابلة للبث فلا بد من التتابع 
وان كان اللفظ مطلقا عن قيد التتابع لكن فى 
لله ها تتفية وى :ذال ها موتعيه هتاف 
الصوم اذ ليس مبنى حصوله على التتابع بل 
على التفريق لأن بين كل عبادتين منه وقتا 
لا يصلح لها وهو الليل . 

ومن نذر اعتكافا فى شهر معين بأن قال لله 
5-2 رحن فاته بلزمة بصومه 

' مذهب المالكية : 

يوجبون (') : التتابع فى الاعتكاف المطلق . 

فمن نذر ثلائنة أيام أو عشرة أو ثلاثين 
فيجب اعتكافها متتابعة لأن طريقة الاعتتكاف 
وشأنه التتابع 3 

واختلف فى وقت الدخول : 

فقيل : يجب أن يدخل قبل غروبالشمس 
على اعتبار أن أقله يوم وليلة » ورجحه 


الدسوقى . 
وعلى القول بأن أقله بوم يجزئه الدخول 
فان قيد النذر بتتابع أو عدمه عمل بما 


قد ونوى . 


٠ ص .هه‎ ١ حاشية الدسوقى ج‎ )١( 


7 ! اعتكاف 


: مذهب الشافعية (؟)‎ ٠ 


ذهب الشافعية الى أن من نذر. اعتكاف 
يومين دون 'نية فانه يلزمه اعتكاف 
بومين ولا ندخل الليلة الأولى بلا جاده 6 
:وانما الخلاف .فى الليلة المتوسطةوالراجح 
لا 'نلزمه وللزمه اليومان فقط دون 0 
فان نوى التتايع أو صرح به لزمته الليلة التى 
بينهما على وجه التتابع وذلك على طريقةالشيخ 
أبى حافد. وابن الصباغ والمنولى وأكثر 
:الأصفات ١‏ 

ولو نوى النهار خاصة فلا يدخل فيه 
٠‏ الليل ولا يلزمه تتابع وعلنه اعتكاف يومين 
٠‏ فقط .وبدخل المسجد : قبل الفحر و دخرج بعد 
غروب الشسمس . 

ولو نذر اعتكاف ليلتين دون نية فانهيلزمه 
اعتتكاف ليلتيسن وفى اليوم الذى بينهما 
إخلاف . 1 

::والرا جح أنه لا يلزمه ولا يلزه تنابع الا 
اذا صرح بالتتابع أو نواه » ان صرح أو 
نوى لزمه ليلتان متتابعتان وبدخل المسحد 
“قل الشروت. وس نتن امسكاف قلاقة ]ام :3 
عشرة أو ثلاثيبن ونوى التتابع فانه يلزمه 
الاعتكاف متتابعا ولا تدخل الليلة الأولى فى 
نذره بلا خلاف ويدخل المسجد قبل الفجر 
ولا تدخل الليلة الأولى لأن الليالى تنقصعن 
عدد الأيام بواحد أبدا فلا بلزمه ليال ده 
الأيام . ش 


فان نوى الأيام خاصة فلا بلزمه الا د 
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بلا خلاف » أما اذا لم ينو التتابع ففى وجوب 
اعتكاف الليالى المتخللة خلاف : 

فقيل ان الليالى المتخللة تلزمه كما حكى 
البغوى فى احدى طرقه وقيل لا تلزمه مطلقا 
وانكظلينه عتانين المذن الأتماوناق لا اول 


أنذره فلا بلزمه اعتكافه . 


وان نذر ليالى فاننواها متتابعة لؤفثة 
الأيام التى بينها . 

وان نوى تتابع الليالى وحدها لم تلزمه 
الذيام المتخللة . 

وأن لم ينو التتابع فقيل تلزمه الأيام وقيل 
5 تلزمه : 


ومن نذر اعتكاف شهر بعينه وأطلق لزمه 
اعتكافه متتابعا ليلا ونهارا ناما كان الشهمر 


أو ناقصا ويجزئه الناقص: بلا خلاف ويدخل 


تلزمة'الليالى وان قال الليالى فلا تلزمه الأيام 
ا ا 


كو جهان 


أصحهما : عنك المتولى والمعوى والرافعى 
وغيرهم أنه لا أثر لنيته لأن النذر لا بصح 
الا باللفظ . 

والوجه الثانى : أن النية كاللفظ فيعمل 
بنيته وهو قول القفال . 

وان نذر اعتتكاف ‏ شهر غير معبن انه 
نكفية شهر بالملال 4 ثم أو نقص أن الشهر 
أسم لا بين الهلالين وبدخل المسجد قبل 
غروب الشمس خاذا دخل تعك العروب فد 


اعتنكاف 15 


صار شهره عدديا فبلزمه استكمال ثلاثين يوما 
بلياليها .+ 

ثم ان كان شرط التتابع لزمه بلا 
خلاف . 


وان كان قد شرط التفرق. جاز متفرقا 
متتابعا . 


وبئة 0 صاحب 8 55 والجتهور 6 يدن 
ستحب التتايع . 


مذهب الحنابلة : 


وعند الحنابلة )١(‏ : ان من نذر اعتتكاف 
يومين أو ليلتين متتابعتين فانه .يلؤمه التتنابع 
باتفاق ولا تدخل الليلة الأولى فى نذر البومين 
ويدخل المسجد قبل الفجر . ولا بلزمه اليوم 
الأول فى نذر الليلتين » وبدخل المسجد قبل 
الغروب . 

والاختلاف انما هو عند الاطلاق فى نذر 

البومين أو الليلتين . 

فذهب القاضى أبو يعلى الىوجوبالتتابع 
ودخول الليلة الثانية فى نذر اليومين واليوم 
الثانى فى نذر الليلتين كما لو نوى ذلك 
انها 
يلزمه ما بينهما من ليل أو نهار . 
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فقال القاضى : يلزمه التتابع . 
وقال أبو الخطلاب : لا بازمه تتابع 
لأن اللفظ يقتضى ما تناوله » والأيام المطلقة 


فان نوى التتابع أو شرطه لزمه التتايعقولا 
واحدا » وبلزمه ما بين الايام من الليالى ب 
و تدر الليلة:«الأولي انط ازعم لدان 
الداخلة بين الأيام فقط . ودخول الليالى التى 
بن الا . اننا عمو الويعير قن اشع بوهييذا 
بحصل دما بين الأيام خاصة فاكتفى به 5 


وأطلق لزمه شهر بالأهلة أو ثلاثون يوما 
بلياليها . 

واختلف فى لزوم التنابع . 

فقال القاضى : بلزمه التتابع قولا واحدا 
لأنه معنى بحصل ف الليل والنهار فاذا 
أطلقه اقتضى التتابع وان أتى بشهر بين هلالين 
أجزأه ذلك وان كان ناقصا . 

وان اعتكف ثلاثين يوما من شهرين جازء 

وتدخل فيه الليالى » لأن الشهر عبسارة 
عنهما . 

وعلى القول الثشانى لا بلزمه التتابع لأنه 
معنى يصح فيه التفريق » ومن ندرأن عتكف 
شهرا بعينه ازمه متتتابعا وبيدخل المسجد قبل 
غروب الشمس . 

وفى روابة أخرى عن الامام أحمد أن 
الليلة الأولى لا تدخل فى نذره » ويدخل 
المسجد قبل طلوع الفجر لأن النبى صلى الله 


1 اعتكاف 


عليه وسلم كان اذا أراد أن يعتكف صلى. 


الصبيع لي كل ييتكية: ٠‏ 
ورد على الامام بأن ذلك فى التطوع . 
ومن نذر أن يعتكف أيام هذا الشع 


قال شهرا ‏ فى النهار أو فىالليل لزمه ما نذر 
فقط . 


ومن نذر اعتكاف يوم لا يجوز تمربقه 
فقال للهعلى أن أعتكف بوما من وقتى هذا 
طن 0 ارك لي عاد حرق مدي 
يوم من ذلك الوقت . 
مذهب الظاهرية : 

والظاهرية )١(‏ . لم يذكروا تفصيلا 
وأرجعوا ذلك الى ما التزمه. المعتكف أو 
نواه 7 

فقد ذكر ابن حزم فى كتابه المحلى 
ما نصه : ليس على أحد. الا ما التزم أو 
نوى . 
الشهر أول ليلة منه فيدخل المسجد قبل 
الغروب ويخرج بعد الغروب من آخر 
الشهر .' 
مذهب الزيدية : 

وعند الزيدية (') : ان الليالى تتبع الأيام 
والأيام تتبع الليالى فى نذره . 


198 المحلى ج ه ص‎ )١( 
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فلو نذر اعتكاف يومين لزمه يومان مع 
ليلتيهما ويبتدىء بأيهما شاء باليوم أو بالليلة» 

وقيل بدا بالليل اذ ليلة كل يوم قبله . 

ولو قال لله على أن أعتكف ليلتين لزمه 
يومان وليلتان فيدخل اليومان تبعا لليلتين . 

ومن نذر اعتكاف عشرين يوما وعشرين 
ليلة لزمه أربعونيوما بلياليها الا أزيريد ليالى 
الأيام فلا ,بلزمه الا عشرين يوما بلياليها ٠‏ . 

ويصح استثناء جميع الليالى من الأيام 
فلو قال للهعلى أن أعتكف ثلاثئين يوما الا 
ثلاثين ليلة فانه يصح وتلزمه الأيام فقط دون 
الليالى . 
لله على أن أعتكف ثلاثين ليلة الا ثلاثين يوما 
لم يصح لأن الاعنتكاف انما يصح مع الصوم 
فاذا اسنتثنى الايام لم ببق ما يصح صومه . 

ويصح أن يستثنى البعض نحو أن ينذر 
اعتكاف عشرين ليلة الا عشرة أيام فان ذلك 
يصح ويبقى عليه اعتكاف عشرة أيام 
طباليها . 

ونن اندر آن متكت شير ونه أنستعت 
ثلاثين يوما بلياليها متتابعة » ومثل الشمر 
الاسبوع والسنة » فمن أوجب اسبوعا أو 
سنة لزمه ذلك متتابعا . 

6 ل 1 

فاذا استثنى الليالى سقط وجوب التتابع 
وقيل لا يسقط . 

والأصل أن ما كان له طرفان يكشفانه 
فالاسبوع والسنة والشهر فانه يجب فيه 
التتابع الا أن ينوى التفريق . 


أعت كاف ١‏ 1 كرحل 


مذهب الامامية : 3 
أما الامامية )١(‏ : فقد مر أن أقل الاعتتكاف 
عندهم ثلاثة أيام ويجب أن تكون متتابعة ع 
دخول الليلتين المتوسطتين ولا يجب ادخال 
الليلة الأولى . 
فمن نذر اعتكاف ومين دون تقيد بزبادة 
أيام أخرى صح نذره ووجب ضم ,يوم آخر . 
ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون 
الليلتين المتوسطتين لم ينعقد نذره . 
ولو نذر ثلاثة أيام أو أكثر لاا تدخل 
الليلة الأولى ففنذره . 
ولو نذر اعتكاف شهر فان الليلة الأولى 
جزء من الشهر فيجب الاعتتكاف متتابعا مع 
ادخال الليلة الاولى فيه ويجزئه ما بين 
الهلالين ولو كان ناقصا لكن لو كان مراده 
مقدار شهر وجب ثلاثون يوما . 
فنا ٠‏ 


ويجوز له التنابع والتفرق فِان فرق فيكون 
نلاثة ثلائة على اعتبار أن أقل الاعتكاف ثلاثة 
أيام وهكذا الى أن يكمل ثلاثين يوما . 

وكذلك يجوز التفريق أيضا يوما يوما الى 
آنا بكمل ثلانين يما على أن ريضم. لكل .بوم 
مين آخرين . 


»© 8 مستمسك العروة الوثقى ج‎ )١( 
588 ص 77؟ 4 لالم؟ " ص‎ 


مذهب الاباضية : 


أما الأباضية () : فان. التتابع عنديم من 
شروط الاعتكاف الا لضرورة . 


فمن نذر عددا من الأيام دون تقيد بليل 
أو نهار وجب متنابعا ولا تجب الليلة الأولى 
فيدخل المسجد قبل الفجر ومن نذر 
اعتكاف شهر وجب متتابعا مع دخول الليلة 
الأولى فيدخل المسجد قبل الغروب » وكذلك 
لو عده بالأيام . 


ومن التزم: شهرا ونوى النهار دون الليل 
لزه الجميع » لكن من التزم عشرة ونوى النهار 
دون الليل فله ذلك . 


الاستثناء فى التزام الاعتكاف 
0 بالاستثناء ف الاعتكاف أمران : 


١ )‏ استثناء الأأيام من الليالى أو اليإلى : 
. من الأيام 


(ب) يطلق الاستثناء ويراد به اشتراط: عمل 
شىء أثناء الاعتتكاف كالخروج لعارض مثلا » 
ونظرا. لأن الاعتكاف معناه اللبث والاقامة 
فكأنه أستثنى هذا العمل بشرطه . 
آما :انكباء. 'القياء .مسن الليالى “والليائ 
من الأيام فقد مر ذكره فى عنصر التتابع فيرجع 


الية . 


(0) شرح النيل.ج ؟ ض 8ة؟ 2 4؟؟ 


ف ظ اعتكاف 


وأما اشتراط عمل شىء أثناء الاعتكاف 
فالفقهاء فيه على ما يأتى : ! 
مذهب الحنفية : 

دكن" العفية 1 اندرا وفك قوط من 
الأعمال يصير مستثنى حكما وان لم 
يشترطه :وما لا .يغلب وقوعه من الأعمال فلا 
يصير مستثنى الا اذا شرطه »؛ والذى يغلب 
وقوعه من الأعمال هو الخروج لحاجة الانسان 
الطبيعية كالبول والغائط أو الحاجة الشرعية 
كالعيد والجمعة . 

وف التتارخانية عن الحجة أن المعتكف 
لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مربض 
وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك . 


مذهب المالكية : 


. 


وعند المالكية () : ان المعتتكف اذا شرط 


لمكت أن مدان :ان ينسل له ميد 
للقضاء لا يقضى . 


أو شرط أن بجامع زوحده وهو معتكف 
أو أنه لا يصوم لم يفده شرطه : أى فشرطه 
باطل واعتكافه صحيح . 


ويجب عليه العمل على مقتفى ما أمسر 
الشبارع على المشهور ٠.‏ 


١8. حاشية ابن عابدين ج " ص‎ )١( 
١86 الى‎ 

(9) بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١‏ © 
ص 2117 والحطاب ج 5 ص 115 


وقيل لا بلزمه اعتكاف أصلا . 


وقيل : ان كان الشرط قبل الدخول فى 
الاعتكاف بطل اعتكافه وان كان بعد أن دخل 


بطل اأشرط »© 
أما الشرط الدى يتضمن ما بحوز فعله فلا 
بأس به . 


مذهب الشافعية : 
ويذكر الشافعية (') : ان من نذر اعتكافا 
شيائها «وعرط الحتروج :مندية المسارن 
مباح مقصود وغير مناف للاعتكاف كعيادة 
مربض وشهود جنازة واشتغال بعلم 
الشرط على المذهب لأن الاعتكاف اثما لزم 
بالالتزام فكان على حسمب ما التزم . 


فلو عين فى شرطه نوعا أو فردا كعيادة 
المرضى أو زيد خرج له دون غيره . 

فلو أطلقالعارض أو العمل خرج لكل 
مهم دينى كالجمعة أو دنيوى مياح كلقاء اللأمير 
وقبل بيطلان الشرط لمخالفته لمقتضاه فلم بصح 
كما لو شرط الخروج للجماع . 

ولو شرط قطع الاعتكاف العارض صح 
ولا بيجب عليه العود عند زوال العارض 
بخلاف ما لو. شرط الخروج للعارض فيجب 


غوده 2 . 


ولو قال الا أن يبدو لى لم ,يصح الشرط 
لتعليقه على مجرد الخيرة وهو مناف للالتزام. 


(9) نهاية المحتاج ج "ا ص 5١9‏ 


اعشكاف رضن 


ثىء غير مقصود كنزهة ولا شرط شىء مناف 
للاعتكاف كقوله : ان اخترت جامدعت أو ان 
اتفئق لى جماع جامعت فلا ينعقد نذره » 
والزمان المصروف للعارض لا بحب تداركه ان 
عين المدة كهذا الشهر فان لم يعينها كشهر 
مطلق وجب تداركه لتتم المدة » وتكون فائدة 
الشرط تنزيل العارض منزلة قضاء الحاجة فى 
أن التتابع لا ينقطع به . 

ولو قال )١(‏ لله على أن أعتكف رمضان 

الا أن أمرض أو أسافر فمرض أو سافر فلا 
ثىء عليه ولا قضاء . 
مذهب الحنابلة : 

وعند الحنابلة () : أن من علق نذر 
الاءعتكاف بشرط فله شرطه ولا بلزمه حتى 

وكل قربة لا تنعين عليه كزيارة رحم 
وصديق وتحمل شهادة وأدائها لا بحرج لها 
الا شرط . 

وان شرط ما له بد منه وليس بقرية 
كالعشاء فى منزله والمميت فيه جاز له قعله 
لأنه بجب بعقده كالوقف ولأنه يصير كأنه 
نذر ما أقامه . 


ولا يصح شرط الوطء : 


ولا يصح شرط الخروج لأجل الفرجة أو 
النزهة أو الخروج للبيع والشراء للتجارة 


)١(‏ المجموع ج 1 ص 2ه 
زفق كشاف القناع © ١‏ ص ١؟ه‏ 


أوالتكسب بالصناعة فى المسجد أو الخروج 
ما شاء لأن ذلك بنافى الاعتكاف صورة ومعنى 
كشرط نرك الاقامة فى المسحد . 


وان قال متى مرضت أو عرض لى عارض 


وفائدنه جواز التحلل اذا حدث 


المغضى . 


نق عن 


3 1 
والطهارة من الحدث فهو كالمستثنى . 


مذهب الظاهرية : 


والظاهرية () : يجيزون أن يشترط 


فان ابن حزم يقول : وللمعتكف أن 
إشترط ما شاء من المباح والخروج له لأنه 
بذلك انما التزم الاعتكاف فى خلال ما استثناه 
وهذا مباح فله أنيعتكف اذا شاء ويترك اذا 
شاء لأن الاعتكاف طاعة وتركه مباحفان أطاع 
أجر وان ترك لم .بعص . 
مذهب الامامية : 
والامامية الجعفرية (؟) : .بجيزون أن 
شترط المعشتعكف حين النية وحين اللنذر 
الرجوع منى شاء حتى ىف اليوم الثالتك سواء 
علق الرجوع على عروض عارض أو لا بل له 
أن يشمترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب 


(9) المحلى ج ه ص 187 
(5) مسستمسسك الء روة الوتمى ج 8 * 
ص مءه © 56.ه 


عارض » لكن لا يجوز له اشتراط ما يناف 
الاعتتكاف كالجماع ونحوه . 


مذهب الأناضية : 
والأباضية )١(‏ : كذلك يجيزون للمعتكف 
الا الجماع والا الافظار و بعضهم دجير 


اشتراط الخروج للعشاء فى منزله وبعضهم 
لا بحنز ذلك . 
ما بحسل المعتكف 

: ب 1 لفية : 

ذهب الحنفية () : الى أنه بجوز 
الانسان من بول وغائط اد لاند منها » وقد 
روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى 
لله عليه وسلم كان لا بخرج من معتكفه 
ليلا ولا هارا اللا لاه الانسان . 


وكذلك بحورزر له رو للحمعة 4 
والخروج لها ضرورة لأنها فرض عين ولا 
يمكن اقامتها فى كل مسجد فيحتاج الى 
الخروج اليها . 

ذكر الكرخى : أنه يخرج للجمعة عند 
الأذان فيكون فى المسجد مقدار مايصلىقبلها 
أربعا وبعدها أربعا أو ستا . 

وروىه الحسن بن زياد عن أبى حنيفة 


)1١(‏ شرح النيل ج ؟ ص 0ه 

(1) بدائع الصنائع ج ؟ ص 1١١6 “» ١١4‏ » 

١١9 © 15‏ و أبن عابدين ج ؟ »© 
ص .لما “ الما 2 "لما 


وهو على الاختلاف فى سنة الجمعة بدما 
ف أنها أربع فى قول أبى حنيفة وعندهما 


ينكة. 


وقال محمد ان كان منزله بعيدا يخرج حين 


يرى أنه بلغ المسحد عند النداء وهذا أمنر 


يختلف بقرب المسجد وبعده » فيخرج فى أى 
وقت يرى أنه يدرك الصلاة . والخطلبة 
ويصلى قبل الخطبة أربع ركعات لأن اباحة 
الخروج للجمعة اباحة لها بتوابعها . 

وسننها من توابعها . 

ولو خرج المنتكف للحاجة أو للجمعة ثم 
عاد مريضا أو صلى على جنازة من غير أن 


ويجوز الخروج لعذر كانهدام مسجد أو 
أخرجه السلطان مكرها لكن بشرط أن يدخل 
مسحدا آخر غيره من ساعته . 

ويجوز له صعود المئذنة وان كان بابيما 
خارج: الممسجد لذنها من المسجد . 


وبجوز له أن بخرج رأسه من المسجد ولو 
ألى ذاره الذى بحوار المسجد لأنه ليس 
بخروج للا روى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت كان رسجو ل الله صلى الله عليه وسلم 
ويجوز أن يغسل المعتكف رأسهفىالمسجد 
فى اناء اذا لم يلوث المسجد بالماء المستعمل . 
ويجوز الخروج للغسل لو احتلم ان لم . 
يمكنه الاغتسال فى .المسحف ٠: 2٠.‏ 


اعشكاف 


ولا بأس للمعت كف أن بيع ويشترى 
. والمراد من البيع والشراء هو كلام الايجاب 
والقبول من غير نقل الأمتعة الى المسجد لما 
روى غن على رضى الله عنه انه قال لابن أخيه 
حعفر :هلا اشتريت خادما ؟ قال كنت معتكفا 

قال نوهاذا علبتك :لق اتريت + اسان الى 
جواز الشراء فى المسحد . 


ويجوز أن يحرم فى الاعتكاف بحج أو 


م 8 


3-3 


ويجوز الخروج للمرض وللعيد . 


ويجوز له أن يتزوج ويراجع ويلبس 
ونتطيب وبدهن ويأكل ويشرب بعد غروب 
الشمس الى طلوع الفجر ويتحداث ما بدا له 
الا أن يكون مأثما » وينام فى المستحند وقد 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فى 
اعتكافه وتشحدث مع أصحابه وئساثه وهو 
معتكف فى المسجدا . 


مذهب المالكية : 
لضروراته من اشتراء مأكول أو مشروب 
أو لطهارة أو لقضاء حاحة بحيث لا نتحاوز 
أقرب مكان » وله الأكل والشرب ف المسجد . 
وجاز له التطيب بأنواع الطيب وأن شكح 
وأن يزوج من له عليها ولابة من غير اتتقال 
من مجلسه 5 


(1) بلغة السالك لأقرب المسالك يي ١‏ © 
ص 756 ؟2 51١‏ 


اللا 


وجاز اذا خرج لغسل جنابة أن يقص ظفرا 
وشاريا . 00 
وجاز اتنظار غسل ثوبه من نحاسة لحت 
به واتنظار تحفيفه اذا لم يكن له غيره . 
وبجوز له أن يوذن فى مكانه أو فى صحن 
المسجد وآن يكون اماما فى الصلاة وسلامه 
على من بقربه .من غير اتتقال من مجلسه . 
واذا تضرر من رأسه وهو فى المسحد 
جاز له أن بخرج رأسه. من المسحد والحلاق 
خارجه . 
وذهب الشافمية () : الى أنه يجوز 
للمتتكف الصنعة القليلة » والأمر بامصلاح 


معاشه وتعهد ضياعه والأكل والشرب وغسل 
اليد . ْ 


وبجوز أن بحتجم أو يفتصد فى المسجد 
فى اناء مع الكراهة . 

وبحوز له الخروج للحاحة وللغسل من 
الجنابة وازالة النجاسة والرعاف . 

واذا خرج المعتتكف لقضاء حاجته جاز له 
أن يعود مريضا أو يزور قادما بحيث لاا يول 
وقوفه » وان يصلى على جنازة ان لمينتظرها 
ولم بعدل فى طريقه اليها . 

ويجوز له الخروج للمرض الذىيشق معه 


0؟) أ لهذب ج ١‏ ص 1556 وثنهماية 
المحتاج ج 7 ص 51١5‏ الى 555 ش 


15 اعتكاف 


حريق . 
وبجوز له الطيب والتزين وقص الشارب 
و نس ربعم الشعر وليسس الثياب اأجحسنة » لعدم 
ورود ترك ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ويجوز له التزوج والتزويج والنوم 
والاضطجاع والاستلقاء ومد رجلبه 1 وأن 
بخيط ف المسحد ؛ وأن يقرأ القرآن ويقرئه 
غيره » وأن يتعلم العلم ويعلمه فى اعتكاف 
وتحوز له أن بخرج لصلاة الجنازة وعبادة 
المريض . 
اذا اعتكف فى غبر الجامع وحضرت الحمعة 
وهو من أهل وجوبهما مع تقصيره حيث لم 
ويجؤز أن يلبس مايلبسه فى غير الاتكاف 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم اعتكف ولمينقل 
أنه غير شيئًا من ملابسه . 
وبجوز أن سيع ويبتاع لكنه لا بكثن منه 
أن المسجد ينزه عن أن يتخذ موضما للبيع 
والشراء . 
مذهب الحنابلة : 


وذهب الحنايلة 0 الى أنه صوز 


)١(‏ كشاف القناع ج ١‏ ص ااه 
الى كلاه . 1 


ومشروب يحتاج اليه ان لم يكن له من 
لأتيه به . ٠‏ 

ويخرج للجمعة ان وجبت عليه أو شرط 
الخروج لها ٠‏ وله التبكير اليها واطالة المقام 


بعدها 


لاطفاء حريق وانقاذ غريق وئحوه » ولتفير 
متعين ان احتيج اليه » ولشهادة تعين عليه 
أداؤها » ولخوف من فتنة على تفسه » ولمرض 
إتعذر معة المقام فى المسجد واكراه السلطان 
له وله البيع والشراء فى طريقه اذا خرج 
لحاجته ما لم قف . 

وله اذا خرج لما لا بد له منه الدخول الى 
مسجد آخر انتم اعتكافه فيه انكان أقرب الى . 
مكان حاجته من المسجد الأول .2 

ويجوز أن تزوره زوجته وتنحدث معه 
وتصلح رأسه ما لم يتلذذ بشىء وله أن يتحدث 
مع من بأتيه إلا أن بكثر » لان صفيةرضى الله 
عنها زارت النبى صلى الله عليه وسلم فى 
المسجد فتحدثت معه » وله أن يأمر بما يريد 

ويجوز أن بصلح بين القومويعود المربض 
ويصلى على الجنائز ويهنىء وبعزى ويؤذن 
وبقيم كل ذلك فى المسجد » لأنه لا ينافيه , 

وله أن يأكل فى الممسجد ويضع سفرة 

رله أن يتزوج فى المسجد وشهد التناح 
لنفسه ولعيره 5 


1١7/ اعشكاف‎ 


وله أن ينوضا فى المسجد «يغتسل فيه 


بلا ضرر . وغسل بده فى اناء . 


مذهب الظاهرية : 

والظاهرية [00 . أجازوا الخروج . لكل 
لأهله : من الأكل واللباس 
غير ذلك . 

وله أن يشيع أهله الى منزلها 


وله الخروج لعيادة المربض هرة وى ده 
يسأل عن حاله وهو واقف وينصرف . 


» ولا نتردد على 


وجاز له أن يشهد الجنازة فاذا صلى عليها 
شرف 

وبخرج لحاجة الانان من بول وغائط 
وغسل نحاسة وغسل من احتلام وغسل لجمعة 
ان شاء فى حمام أو فى غير حمام . 

ونغون ا عمل فى لللنعد كل انايج 
له من محادثة فيما لا بحرم ومن طلب العلم : 
أى علم كان » ومن خياطة وخصام فى حق » 
ونسخ وبيع وشراء وتزوج وغير ذلك ويوذن 
فى السسحد ان كان بات المكذنة قي المس هد 
أو فى صحنه ويصعد على ظهر المننجد » وله 
اخراج رأسه من المسجد للترجيل . 


مذهب الزيدية : 


وعند الزيدية (9) : يجوز للمعتكف أن 


١5؟‎ © المحلى ج ه ص 8ا‎ )1١( 
598 شرح الآزهار ج >" ص‎ )9( 


بخرج لقضساء الحاحة » لفعله صلى الله 
عليه وسلم . 

ويلزّمه حضور الحمعة لقوله 0 
« بأيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة 
يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله > 000 

وبحل له الطيب وتفيس الثياب وترجيل 
الشعر » والحديث بما لا فحش فيه » والافطار 
فى المسجد » وغسل بده فيه فى اناء » وعيادة 
امرض بغبر قعود ٠‏ وآأداء الشهادة والخروج. 

لتحملها وللقراءة على الشيخ » والاحر ام بالخحج 

والخروج للمرض والتمريض . 

والخروج فى كل ذلك بشرط ألا يلبث 
خارج المسجد الا فى. الأقل من وسط 
النهار . 

وبجوز الخروج للواجب سواء كان فرض 
عين أم كفاية والأمر بالمعروف والنمى عن 
المنكر . 

وبجوز الخروج لمباح دعت أليه الحاجة 
كأن يخرج ليأمر أهله وينهاهم أو بقضى لهم 
الح" 


مذهب الامامية : 
أما الامامية الجعفرنة () : فقد أجازوا 
اليشكنه الامستال. بالاسيون اسيك رز 
المماحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما 3 
والا كان الأحوط الترك الا مع الاضطرار 
اليها . 


)4 مستمسك العروة الوثقى ج 8 : 
ص ؟5١اه‏ 


“اليهما للأكل والشرب 


لاه 


ميري 
مع تعذر التوكيل أو 

ويجوز له الخوض فى المباح والنظر فى 
ش ويجوز له الخروج لاقامة الشهادة 
ولحضور الجماعة ولتشييع الحنازة وان لم 
تنعين عليه هذه الأمور وكذا في ى سائكر 


. الضرورات العرفية أو الشرعية الواججة أو 


:الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو 
الآخرة مما يرجع مصلحته الى تمسه أو 


عي 
مذهب الاباضية : 
وأجاز الأباضية (') : 
نسخ العلم ودرسهوتعلمهوتعليمهولا يكون 
بأجر الآ اذا احتاج اليه وله غسل رأسهوترجيله 
ودهنه واكتحال . 
وبجوز' دخول غيره عليه والتحدث معه 
بالمباح . 
وبجوز للفقير الذى بأكل من عمل بده 


أن يعمل مع الكراهة 


٠‏ واذا نوى أن يعتكف النهار ويعمل الليل 


بمنزله صنعة بده جاز له ذلك . 


ويجوز أن يقضى دين الناس ولا يتقاضى 
ما كان له من دين 5 


وان مرض مرضا شديدا واضطر الى 


علاج فى نيته وخاف من الضرر ان قعد فى 


المسحد لاقت ويعالج نفسة . 


"06 شرح النيل ج ؟ ص‎ )١( 


اعتكاف 


ويجوز له الخروج لصلاة الجماعة اذا 
كان المسجد المعشتكف فيّه لا تصلى فيه 
الجماعة . 

ويخرج للجمعة وللعيد » ويخرج للجمعة 
بعد الزوال وبرد السلام ولا سدؤه وقيل يجوز 


له أن بحضر الجنازة ويصلى عليها . 


وااز "يكن الاافئنة الشبروت لعاف : 
المريض . ش ش 

ويجوز له الخروج ل لاا بد له منه كحاجة 
الانسان وطعام لا غنى عنه وان لعياله واتيان 
بيته لأكل وشرب ووضوء وحضور 
جماعة لفرض أو لميت لزمه حضوره كأب وولد 
وأخ وزوجة . 


وبجوز له الخروج للاغتسال أو للاستنجاء 
بلا وقوف لتعزية أو كلام فى طريق . 
ما يحرم فعله على المعتكف 


ذهب جميع الآئمة (؟) : 


الى أنه يحرم على المعتتكفكل فعل ينافى 
الاعتكاف أو ينافى شرطا من شروطه المحددة 


عندهم : 
فيحرم على المعتكف الخروج 20077 


(؟) راجع للحنفية حاشية ابن عابدذين 
ج ؟ ص .18 وما بعدها » وللمالكية بلفة 
السالك لأقرب المسالك ج ١‏ ص 88؟ ا .؟؟ 
وللشافعية المجموع ج " ص 659 ٠‏ وما بعدها 
وللحنابلة كشاف القناع ج 1 ص 6ه : 
ومابعدها وللظاهرية ا لي ج ه ص /لم١ا‏ 
وما يعدها وللزيدية شرح الأزهان ج:؟ ص 46 
وما بعدها وللامامية مستمسك العروة الوثقى 

ج لم ص ١٠١اه:‏ وملا بعدها »© وللاباضية شرح 
الثيل جح ص 66؟ وما بعدها ٠‏ 


اعتكاف 5ك 


امو ستذر او جرورة ؛ لفطك رخاف اليك 
والاقامة الذى هو أصل الاعتكاف . 

كذلك بحرم الجماع ومقسدماته لأنه من 
محلورات الاءشتككاف لقوله تعالى : 
« ولا قباشروهمن وأتتم عاتفون فى 
المساجد »6 . 

وبحرم تعاطى الممسكر » وبحرم الأكل 
والشرب فى النهار عمدا عند من ,شترطون 
الصوم 2 صحة الاعتكاف وهم الحنفية 
والمالكية والزيدية والامامية والاباضية . 

وبحرم تعمد المعصية وتلويث المسجد أو 
ادخال نجاسة فيه . 

وبحرم قل الأمتعة الى المسجد للبيسع 
والشراء عند. الحنفية والحنابلة والكثير من 
ا نوك اتخاذ 


التلذذ » وكذا الربحان 

وبحرم عندهم أيضا المجادلة بنقصد اظهار 
الغلية واظهار الفضيلة . 

إمبطلات الاعتكاف 

لا نفق لك الجدامم الثماننة على أن 
الحاجة والضرور ا 0 
1 كان لمثا واقامة فالخروج يضاده ولا بقاء 
للثىء مع 7 يضاده فكان ابطالا له » وقد 


روى عن عائشة رضى الله عنها .ان النبى صلى 
الله عليه وسلم كان لا بخرج من معتكفه ليلا 
ولا نهارا الا لحاجة الانسان .. 


ا والمراد بالخروج 0 يكل البدوئيس 
أنها قالت : كان رسول؛ 00 
يذنى الى؟ رأسه لأرجله وكان لا يدخل البيت 
الا لحاجة الانسان على أن الأكمة اختلفوا. يعد 
ذلك فى الامور التى لا تعتبر ضرورية منحيث 
فساد الاعتكاف بها من عدمة . 


مذهب الحئفية )١(‏ : 


فالحتفية ذهبوا الى أن الاعتكاف الواجب 
نفسده الخروج لغير الحاجة الطبيعية كالبول 
والغائط أو الحاجة الشرعية كالجمعة والعيند 
والأذان ‏ ميطل للاعتكاف وذلك كالخروج 
لعيادة ا مريض وصلاة الحنازة » لأنه لا ضزورة 


إلى الخروج فعيادة المربض ليست من الفرائض 


بل من النوافل » وصلاة الجنازة فرض كفاية . 


ولا يجوز ابطال الاعنتكاف لأجلهما وكذلك 
الخروج لعذر لا يغلب وقوعه كانجاء غريق 
أو انهدام مسحد أو أخرجه االسلطان أو غيره 
مكرها فائهة سطل الاعتكاف الا أئه 
لد بأثم . 

والخروج أثناء الاعتتكاف مبطل سواء 59 
اعتكافه عند أبى حنيفة لأنه ترك الاعتكاف 


ال ل ل لسن 
ص 1١١5‏ 1 000 


بالاشتغال بضده من غير ضرورة فيبطل اعتكافه 
لفوات الركن وبطلان الثىء بفوات ركنه 
يستوى فيه القليل والكثير » ولا يقاس على 
التأنى فى المثى عند الخروج للحاجة لأن 
أحوال الناس فى المثى مختلفةلا بمكنضبطها 
نعل انان المع 


وعند أبى يوسشف ومحمد لا عد حتى بخرج 
أكثر من نصف يوم لأن الخروج القليل عفو 
ولو كان بغير عذر . 

بدليل آنه لو خرج لحاجة الانمان وهو 

وعلى ذلك :اذا خرج احاجته ومكث بعد 
فراغه فان اعتكافه فسد عند أبى حنيفة : 
قل مكثه أو ع . 2 

ولا يفسد عند أبى بوسف ومحمد ما لم 
نكن أكثر من نصف يدوم . 

وبطلان الاعتكاف فيما مر انما هو فى 
الاعتكاف الواجب باتفاق . 

أما اعتكاف التطوع فانه اذا خرج 
لغير عذر كعيادة مريض وتشييع جنازة فعلى 
رواية محمد فى الأصل لا فسد اعتكافه بناء 
على أن اعتكاف التطوع غير مقدر بيوم فله 
أن يعتكف ساعة من نهار أو نصف يوم أو 
ما شاء من قليل أو كثير وبخرج فيكون 
معشكفا ما أقام تاركا للاعكاف ما خرج 

وعلى روابة الحسن بن زياد عن أبى 
حنيفة أثه نسد بناء على اعتكاف التطضوع 
مقدر بيوم لأن الشروع فى التطوع موجب 


للاتمام صيانة للمؤدى عن البطلانث ومست 
الحلحة ال شييانة الف 
مذهب المالكية : 

وذهب المالكية )١(‏ : 

الى أن الخروج الذى سطل الاعتكاف 
هو الخروج للجمعة اذا اعشنكف فى غير 
الجامع من وجبت فى حقه الجمعة واعتكف 
مدة تحب فيها . 

والخروج لمرض أحد أبويه مبطل 
للاعتكاف . 

واختلف فى البطلان عند عدم الخروج . 

فقيل سبطل بناء على القول ببطلان 
الاعتكاف بفعل الكبائر لأن عدم الخروج 
عقوق والعقوق من الكبائر . 

وقيل لا بطل بناء على أن الاعتكاف 
لا بيبطل بفعل الكبائر . 

والخروج احنازة أحد أبوبه والآخر حى 
فى البطلان وعدمه عند عدم الخروج ' 

فان لم يكن الثانى حيا فالخروج 
مبطل . 
ومشرب أو طهارة أو قضاء حاجة وزاد على 
قدر الضرورة يطل اعتكافه . 

واخلتفوا فى الخروج لمانع من المصوم 
فقط كالعيد والمرض الخفيف فقيل بيبطل 
وقيل لا ,سطل 
)١(‏ لغة السسالك لأقكرب المسالك ج ١‏ © 
ص 598 > 184 


هه 


اعشكاف 11 


مذهب الشافعية : 
وفصل الشافعية () : 


فى الامور التى اذا خرج لها بطل اعتتكافه 

ان خرج لحاجته وله بيتان قريب وبعيد 
فان ترك القرب وذهب الى البعيد ففيه 
وجهان : 

الهْرْغيا أله أن ذهن: الى البعيد تطتل 
اعتكافه لأنه لا حاجة له اليه فأشيه اذا خرج 
لغير الحاجة : وقال أبو على بن أبى همريرة 
لا سطل . 

وان خرج الى بيته للأكل فقال ابو العباس 
بطل اعتعافه لأنه يمكنه أن بأكل فى 
المسجد . 

وقيل لا بطل اعتكافه . 

وهو المنصوص . 

واذا خرج المعتكف الى المنارة الخارجة 
عن رحبة المسجد ليؤذن : فقيل : 

ببطل اعتكافه لأنها خارجة وقيل لا بسطل. 

وقال أبو اسحق المروزى : 

ان كان الموذن ممن قد ألف الناس صوته 
جاز أن بخرج ولا بيبطل اعتكاقه ٠.‏ . 

وان لم بألفوا صوته وخرج بطل اعتكافه . 

واعتبر الشافعية كذلك ان الخروج لصلاة 
الجنازة ببطل الاعتكاف الواجبلا 'لتطوع . 


() الممنب ج ١‏ ص 155 2 19( ) 
والمجموع ج 1 ص ..ه 


أما الخروجلعيادة المريضفميطل للاعتكاف 
مطلقا تطوعا أو واجبا . 

وعند الخروج للحاجة جاز له أن يسال 
عن المريض فى الطريق دون أن يقف فان وقف 
بطل اعتكافه لما روى عن عائشة رضى الله عنها 
أنها كانت اذا اعتكفت لا تسأل عن المريض :الا 
وق ا ا ش 

ومن اعتكف فى غير الجامع وحضرت 
الجمعة لزمه الخروج اليها وبطل اعتكافه لآنه 
كان يمكنه الاحتراز . 


وقيل : لا يبطل . 

وفى الخروجلأداء الشهادة ان كان لم نتعين 
عليه تحملها فقد روى المزنى رضى الله عله أنه 
سطل وفى الخروج من المسحدد فى مرضه 
الخفيف الذى يمكنه معه المقام فى المسجد من 


غير مشدقة البطلان . 

وان اكره على الخروج من المسجد حتى 
خرج بنفسه ففيه قولان : 

أحدهما سطل »© والثانى لا سطل . 

وَأقّ أخرسة الملطان: لأفامة: الحد علب+ 
بطل اعتكافه ان كان قد ثبت الحد باقراره » 
فان كان قد ثبت ببينة فوجهان . 

أجدهنا طل لآنة لكتار ضيه + والفساق 
لا يبطل . ٠‏ 

وان خرج لعذر وزال العذر وتمسكن من 

العود فلم يعد بطل اعتكافه . 


وفى كل ما مر ببطل الاعتكاف ان كان 


لقول النبى صلى اللهعليه وسلم : ( رفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . 
مذهب الحنابلة : 
وعد الحئابلة 0 : 
أن الم معتكف اذا خرج لحاجته فهو على 
اعتكافه ما لم يطل فان طال بطل وان أقام بعد 
قضاء حاجته لآكل أو غيره بطل اعتكافه . 


وقال القاضى لا سطل . 
وسطل بالخروج للا له منه بد عامدا وان 
قل الا أن تكون اشترط ذلك . 
ان خرج اليجنا نقمال آبن متسل اقش 
اعتكافه . 
وان حر 0 منارة ارج المسجدد 
للأذان بطل اعتكافه . 


وقال أبو الخطاب يحتمل آلا ,بيبطل . 

ويبطله الخروج لمرض خفيف يمكن معه 
القيام فى المسجد كصداع وحمى خفيفة ووجع 
ضرس لأنه خروج لا له منه بد . 

: وان أخرجهالسلطان لاستيفاء حق عليه 
وكان يمكنه الخروج من الحق وخرج من 
المسجد بطل اعتكافه . 
0 ورحبة المسجد قيل : 
لحتك اه فلا يخرج البها وكيل :هي من 


)١(‏ اللمغنى ج ؟: ص ؟1 وما بعدها الى 
ص ١5١‏ وكشاف القناع ج ١‏ ص هلام 


قال القاضى :ان كان عليه :نذابطل وا 
فهى كالمسجد وان لم تكن محوطة لم يثبت لها 
حكم المسحجد . 

وببطل الاعتكاف بالذهماب الى منزله 
التعيد ان كان له جنول قرهيه ‏ 

وان خرج ابتداء الى مسجد آخر أو الى 
الجامع من غير حاجة أو كان المسجد أبعد من 


موضع حاجته فمضى اليه فهو خروج لغير 
العائعة . 
مذهب الظاهرية : 
وعند الظاهرية () 
لا بطل الاعتكاف الا خروجه من المسجد 
لغير الحاجة عامدا ذاكرا لأنه قد فارق 
امكو 
واذا خرج المعتتكف للأذان وباب الملذنة 
خارج المسجد بطل اعتكافه ان تعمد ذلك . 
وان خرج لحاجته وتردد على أكثر من 
تمام حاحته يطل اعتكافه . 
مذهب الزيدية : 
وعند الزيدية () : 
أن الخروج من المسجد لغير حاجة ولو 
لحظة واحدة سطل اعتكافه . 
قالوا : الا أن بخرج لواجب سواء كان 
فرض عين كالجمعة او كفاية كصلاة الجنازة 
والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر . 
أو بخرج لمندوب ععيادة المرضى 
أو يخرج لمباح دعت اليه الحاجة كأن بخرج 


(؟)المحلى ج ه ص 151 
(') شرح الأزهار ج ؟' ص 55 ©42..ه 


ا اك 15 


ليأمر أهله وينهاهم أو يقضى لهم حاجة » فان 
ذلك لذ يقس الاسكاف يقيرط الا لبس جارج 
| جد الا فى الأقل من وسط اللهار وعيو 
كوول العف أو الست 


أما لو خرج لحاجة أول جزء من التهار أو 
آخر جزء منه عند الغروب أو لبث أكثر من 
وس النهاز خارج المسحد فسد اعتكافه . 

مذهب الامامية : 

أما الامامية الشيعة الجعفرية (1) : 

فيبطل عندهم الاعتتكاف بالخروج عمدا 
اختيارا لغير الأسباب المبيحة للخروج من 
ضرورات عرفية أو شرعية : واجبة أو راجحة ‏ 
سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما 
يرجع مصلحته لنفسه أو لغيره فالخروج لغير 
ذلك هو الممطل . 


وكذلك بيبطل الاعتكاف لو خرجلضرورة - 


وطال خسروجه بحيث انبحت صورة 
الاعتكاف . 


والأياضية 9 1 
يقولون : كل خسروج مخير فيه 
المعتتكف . 


2 مضطر اليه مفسك . 
وفى فساد الاعتكاف بحضور 57 ة أو 
عيادة ا مريض قولان . 


» 8 مستمسك العمروة الوثقى ج‎ )١( 
20 59/8 ص‎ 
؟) شرح النيل ج ؟ ص 6ه"؟ 4 5ح»‎ 


وان جاوز الماء القريب الى الماء االبعيية: 
بلا 0 فسد اعتكافه . 
5 والصحيح أن الاعشكاف لا مده 
ا 0 
وطعام لا غنى عنه وان لعياله » واتيان بيته لذكل 
أو كرت أو وضوء أو حضور جماعة لمر ض 
أو صلاة على ميت لزمه حضوره كأب وولد بلا 
وقوف لتعزية وبلا وقوف لكلاميق ريق 
الثانى : من مبطلات الاعتكاف : 
الوطء : 
اتفق جميع الأثمة على أن الجماع من 
مبطلات الاعتكاف لكنهم اختلفوا فى مقدمات 
الجماع والمباشرة فيما دون المرج وفى الانزال 
بدون جماع وفى العمد وفى السهو . 
مذهب الحنفية : ١‏ 
فقال الحنفية (9) : 
ان الاعتكاف يبطل بالوطء فى الفسرج 
ولام اندلق كاد ووه جارج سيد ارد 
أو نهارا عامدا أو ناسيا لأن حالته مذكرة فلا 
يغتفر النسيان لقوله تعالى : « ولا تباشروهن. 
وأتنم عاكفون فى المساجد » قيل المباشرة كناية 
طق الجماع لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه 
أن ما ذكر الله تعالى فى القرآن الكريم من 
المباشرة والرفتث والعغشيان فانما عنى به 
الجماع ١‏ 
ويبطل الاعتكاف كذلك بالانزال بالتقبيل 
والمعائقة واللمس والتفخيذ لأنه بالاتزال 
صار فى معنى الجماع فلو لم ينزل لم يفسد 


(5) بدائع الصنائع ج ؟ ص ١١١‏ 


01 


لكنه يكون حراما وأما الانزال يفكر أو نظر 
فلا بفسد الاعتكاف لانعدام معنى الجمماع 
ا مذهب الالكية : 
والمالكية )١(‏ : 
كذلك بيبطل الاعتكاف عن دهم بالوطء 
ويبطل كذلك بالقبلة بشهوة فى غير الفم. 
أما القبلة ى الفم فتبطل مطلقا . 
وسطل كذلك باللمس ان قصد اللذة أو 
مذهب الشافعية : 
وعند الشافعية 2( : 
بطل الاعتكاف ان جامع فى الفرج ذاكرا 
للاعتكاف عالما بالتحريم لأنه أحد ما ينافى 
الاعتكاف فأشبه الخروج من الممسجد وان باشر 
فيما دون الفرج بشهوة أو قبل بشهوة ففيه 
قولان : : 
قال فى الاملاء بطل وهو الصحيح لأنهما 
مباشرة محرمة فى الاعتتكاف فبطل بها كالجماع 
وقال فى الأم لا يبطل . 
: أما المماشرة فبهأ دون الفرج يدون شهوة 
فلا تبطل الاعتكاف » وكذلك لا يبطله الجماع 
نسيانا أو جهلا بالتحريم . 
٠‏ وقال الشافعية كذلك ان استمنى يده 
)١(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١‏ © 
ص 6؟5 


1 المهذب ج ١‏ ص-115 والمجموع ج 5 © 
ص © ٠.‏ 


فان لم ينزل لم سطل اعشكافه بلا خلاف وان 
والحنابلة 92) ٠:‏ 
كالحنفية : 
فى فساد الاعتكاف بالوطء عمدا او 
نمسانا وفى فساده بالانزال بالماشرة قيمأ دون 
الفرج : 
مذهب الظاهرية ٠‏ 
أما الظاهرية 00 : 
فيذكر ابن حزم الظاهرى فى كتابه المحلى 
من ميطلات الاعتكاف : 
الجماع وملامسة المرأة الرجل فى غير 
الترجيل شرط أن يكون ذلك عمدا » أمسأ' 
نسيانا فلا بيبطل الاعتكاف لحديث ( رفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان ) . 
مذهب الزيدية ٠‏ 
وعند الزيدية 9) : 
سطله الوطء والامناء ليلا او نهارا اذا كان 
معتكفا بالليل مع النهار فأما حيث يعتكف 
نهارا فقط فلا الفسيدهة الوطء بالليل 5 
مذهب الامامية : 1 
وعنى الامامية (5) : 
ببطله مباشرة النساء بالجماع فى القبل أو 
الدير وباللمس والتقبيل شهموة ويبطله 


[فقة المغنى ج "ا ص ١515‏ 

(؟)المحلى ج ه ص ١515‏ 

(ه) شرح الأهاز ج "*' ص 15 
(1) مستمسك العروة الوثقى ج 8 »© 
ص 5١١‏ .. 


الاستمناء على الأحوط ولو بالنظر الى 


والذى يبطل عند الأباضية )١(‏ : 
الجماع فقط وان بليل عمدا أو نسيانا 
وقيل لا يبطل بالجماع نسيانا أما التقبيل فلا 
ببطله » ومن تعمد انزالا فأنزل بأى وجه كان 
بطل اعتكافه . 
الثالث من مبطلات الاعتكاف : الردة : 
ولا خلاف بين الفقهاء ؟) ‏ فى أن 
الردة من مبطلات الاعتكاف لأن الاعتكاف 
قربة والكافر ليس من أهل القربة ولمذا لم 
ينعقد مع الكفر فلا يبقى مع الكفر لقوله تعالى 
« لئن أشركت ليحبطن عملك © . 
الرابع : من مبطلات الاعتكاف : 
الأكل والشرب فى 
بعتبر الصوم () من شروط صحة الاعتتكاف 


(؟) للاحنئاف بدائع الصنائع ج ؟ ص ١١5‏ 
وللمالكية .بلغة السالك لاقرب المسالك ج ١‏ 
ص 98؟ »© وللشافعية الممذب ج ١‏ ص ١57‏ 
ونهابة المحتاج ج 5 ص 4 وللحنايلة المغنى 
ج " ص ه15١‏ وللظاهرية المحلى ج ه ص ١55‏ 
وللزيدية البحر الزخار ج ؟ ص 515 © 
وللحعفرية مستمسك العروة الوثقى ج م » 
ص 'اثمى؟ .. 

فق راجع للاحنافقى بدائع الصنائع هه 9 
ص ان وللمالكية بلغة السالك لسارت 
. العروة الوثقى ج م ص 5١6‏ وللزيدية شرح 
الأزهار ج؟ ص 11 وللاناضية شرح اليجسل 
جِ ؟ ص لاه؟ 


اعتكاف م1 


وهم الحنفية ‏ والمالكية ‏ والجعفرية ب 
والريدية ص واكئر الارافية : 
وعلى رأى للامام أحمد . 
أما الأكل والشرب نسيانا فلا ببطل 
الاعتكاف الا عند الزيدية اذ الأكل والشرب 
ستوى فيه عندهم . العمد والنسيان . 
الخامس من مبطلات الاعتكاف 8 
السكر 0 وهو مبطل علد الشاقعية 
والحناطة وتعمده علد المالكية والظاهرية 
والامامية والزيدية والاباضية » وببطل عند 
الحنفية ان كان نمارا. 
السادس من مبطلات الاعتكاف : 
الاغماء والحنون عند الحنفية 0 دان 


والمالكية 0( . 


يعتبرون ذلك من المبطلات التى تخص زمن 
الاعتكاف الذى وقفع فيه الاغماء والحنون 
ولا سطل ما تقدم منه . 


(4) راجع للشافعية نهاية المحتاج ج ”" » 
ص "١8‏ وللحنابلة كشاف القناع ج ١‏ ص 55م 
وللمالكية بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١‏ * 
ص 5992 وللظاهرية المحلى ج ه ص '5ا *» 
وللامامية مستمسك العروة الوثقى ج 8 © 
ص 5١ه‏ وللزيدية البحر الزخار ج ؟ ص 51١١‏ 
وللاباضية شرح النيل ج ؟ ص 556 وللاحناف 
ابن عابدين ج ؟ ص ١81‏ 

(6) حاشية أبن عابدين ج ؟ ص امآ 

(1) طالغة السالك لأقرب المسالك ج ١‏ »© 
ص ؟1؟ .. 


| امششكاف 


وذهبث الشافعية 0( : 
الى أن الجنون يطل زمن الاعتكاف الذى 
وفيع فيه نحسبت مدة الحشنون من 
الاعتكاف . ْ 
“إن الأعاء سه 2 من الاعتكاف 
ان لم بخرج من من المسحد . 
وعند الحنايلة )0 - 
سطل الاعشكاف يفاره ولا سطل 
بالاغماء . 2 
5 كذلك من مبطلات الاعشكاف عند 
الاملمية () : 
أما الظاهرية 9 : 
فلا يبطل الاعتكاف عندهم بالاغماء 
والجنون . 
وزاد الامامية )0 ٠‏ 
الاعتكاف فى الممسحد لخوف أو هدم ويجب 
استنئافه أو قضاؤه ان كان واجما في مسحصسد 
آخر وليس له البناء » وكذلك بيبطل عندهم 
اذا اعتكف نمى مكان باعتقاد المسجدية فتبين 
خلافه » وقالوا كذلك والأحوط بطلان 
ج "' ص 5١5‏ 
(؟) كشاف القناع ج اص .“اهم © الام 
9؟) مسستمسصلك العصروة الو ثقى جح 8» 
حن 551 3-3 


(ه)- مشكمتيك: آله 
ص 2٠‏ وما بعدها 


بترو الوثقى ج م © 


« انر انقطاع الاعلكاف 
مع بيان ما يجب اذا فات 
عن وقنه » 


مذهب الحنفية ا 

اذا فسد الاعتكاف فالذى فسد لا يخلو 
اما أن نكون واحبا واما أن يكون تطوعا فان 
كان واجبا فان المعشن كف يقضى اذا قدر على 
القضاء - الا فيما فسد بالردة خاصة فلا 
بقفى اذا ما عاد الى الاسلام ‏ انما يقضى لأن 
الاعتكاف اذا فسد التحق بالعدم وصار فائتا 
معنى فيحتاج الى القضاء جبرا للفوات ويقضى 
باالصوم لأنه فاته مع الصوم . 


فان كان اعتكاف شهر بعينه قضى قدر 


ما فسد لا غير ولا بلزمه الاستقبال . 

فاذا كان اعتكاف شهر بغير عيته يلزمه 
الاستقبال لأنه بلزمه متتابعا فيراعى فيه صفة 
التتابع » وسواء فسد بصنعه من غير عذر 
كالخروج لغير حاجة والجماع والأكل والشرب 
ل اذا مرض 
فاحتاج الى الخ روج ف فحرج » أو فسد بغبر 
صنعةهة رأسا كالحيض والحجنون والاغماء الطويل 
فسقوط القضاء عرف بالنص وهو قوله تعالى 
دقل لفون اكتزووا 3 طتير )قرا لم قاقد 
نلف وقول الى علق اطاطب وملوب 


بدائع الصنائغ ج ؟ ص 60119 ٠. 1١8‏ 


د الاسلام يجب ما قبله » والقياس فى الجنون 
الطويل أن سقط القضاء كما فى صوم رفضان 
الا أن الاستحسان أن بقضى لأن سقوط 
القضاء فى صوم رمضان انما كان ارفع الحرج 
فالجنون اذا طال قلما بزول فيتكرر عليه صوم 
رمضان فيحرج فى قضائه وهذا المعنى لا 
نتحقق فى الاعتكاف . 


وأما اعتكاف التطوع اذا قطعه قبل تمام. 


اليوم فلا ثىء عليه فى رواية محمد فى 
الأصل . 

وفى رواية الحسن يقضى . 

واذا فات الاعتكاف عن وقته المعين له 
بأن نذر اعتكاف شهر بعينه ففات بعضه قضاه 
لا غير ولا بلزمه الاستقبال . 


.. وان فانه كله قضى الكل متتتابسا لأنه لىا 
لم يعتكف حتى مضى الوقت صار الاععتكاف 
دينا فى ذمته فصار كأنه أنشاً النذر باعتكاف 

فان قدر على قضائه فلم يقضه حتى أيس 
من حياته يجب عليه أن يوصى بالفدية لكل 
يوم طعام مسكين » لأجل الصوم » لا لأجل 
الاعتكاف كما فى قضاء رمضان . 

وان قدر على البعض دون البعض فلم 
يعتكف فكذلك ان كان صحيحا وقت النذر . 

فان كان مريضا وقت النذر فذهب الوقت 
وهو مريض حتى مات فلا شىء عليه . 


واذا نذر اعتكاف شهر بغير عينه فجميع , 


العس اق 


“وق آئ وقت أدى كان موؤرديا لا قاضما-» 
أن الابجاب حصل مطلقا عن الوقت وانما 
يتضيق عليه الوجوب اذا أيس من حياته وعند 
ذلك بحب عليه أن يوصى بالفدية » فاذا لم 
تركنه » ولا بجب على الورثة الا أن يتبرعوا 5 

وت فائه 1 "اللمكاف ف رمعان الغزه 
فضى شهرا غيره بصوم مقصود. ولا جوز 
قضاء رمضان الأول » لأنه خلف عنه . 
لا-بلزمه وسقط. نذره . 1 

ولو أوجب اعتتكاف شهر بعينه فاعتكف 
شهرا قبله أجزأه عند أبى بوس ف لا عند 
محمك . 

والشافعية يقولون (9) : 

ان المعتتكف اذا فمل فى الاعتكاف 
ما يبطله من خروج أ ومباشرة أو مقام فى 
الببت بعد زوال العذر فان كان ذلك فى 
تطوع لم يبطل ما مغى من الاعتكاف ء لأن 
ذلك القدر لو أفرده واقتصر علية أجزأه 

وان كان اعتكافه منذورا فان لم يشرط 
فيه التتابع لم يبطل ما مغى من اعشكافة ويلزمه 
أن نتمم » لأن الجميع قد وجب عليه » وقد 
فعل البعض فوجب الباقى » وان كان قد شرط 

١74 حاشية أبن عابدين ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) «الهذب 1 ص 151 و ص 196 »© 
والمجموع ج 5 ص 636 4/09 و 5497 و0619 


١14 


التتابع بطل تنابعه » ويجب عليه أن يستأتف 
ليأتى به على الصفة التى وجبت عليه . 


ومن نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر 
تمتفة يام طباليها » لأن العشر الذى التزمه 
انما كان نسعة بلياليها » صرح به المتولى وغيره 
وهو ظاهر . 
لزمه اعتكاف شهر آخر ولا يلزمه الصوم بلا 
خلاف . 

ومن ندر اعتكاف شهر معين ففاتنه الشمهر 
ولم يعتكف فيه لزمة قضاؤّه . 
سقط فان كان قد شرط التتسايع فانه يلزمه 
فضاوه منتنابعا بحكم النذر ولا سقط نفوات 
الوقت وهذا على الوجه الصحيح الذى قطم 
به صاحب المهذب والأكثرون . 
وآخرون من الخراسانيين أنه لا بحب التتابع 
بل بحوز قضاؤٌه متفرقا لأن التتابع بقع فيه 
ضرورة فلا أثر لتصريحه . 

واذا نذر اعتكاف شهر مضى فقال الشافعى 
فى الأم لم بلزهه أن الاعتكاف ف شهر مفى 

ومن مات وعليه اعتكاف فالصحيح أنه < 
يطعم عله . ' 


اعد كاه : 


أما المالكية ٠: )١(‏ 
فعندهم. أن الممتكف إذا أفسد اعتسكافه 
عمدا بغير عذر كتعمد أكل أو شرب نهارا أو 
تعمد سكر أو خروج لغير عذر أو جماع أو 
تقبيل أو مباشرة فانه بطل ما مضى من اعدكافه 

0 ظ 
ويلحق بهذا الحكم من جامع أو قبل أو 
باكر نابها عليده يسترىالحدة. والسيان كن 
ذلك . 
أما ان بطل اعتكافه بعذر كالخروج من 
المسسحجد مرض شديد » أو جلون أو إغماء 
أو سلس أو بأكل وشرب نهارا ناسيا خلا يبطل 
ما مضى من اعتكافه بل ببنى مع قضاء ماحصل 
فيه المانع ان كان الاعتكاف واحبما . 
وان كان نطوعا فلا قضاء » وقال عبد الملك 
عليه القضاء وهو ظاهر المدونة : 
واذا طرأ عذر منع من الاعتكاف قبل 
الدخول فيه فان كان نذرا معينا من غير رمضان 
أو كان تطوعا معينا أو غير معين فلا بحب عليه 
القضاء . 
نذرا مطلقا وجب عليه القضاء 5 
وعندك الحنابلة (9) : 


)١(‏ حاشية الصفتى ص 55” »© والحطاب 
ج ؟ ص 607 وبلغة السالك لأآقرب المسالك 
ج ١‏ ص 5195 


(؟) المغنى لابن قيدامة ج ” ص ١58‏ © 
وواص |١155‏ وكشاف القناع ج ١‏ ص 8ه 


اعشكاف اال 


كما جاء فى المغنى : 

' ان كل موضع فسد اعتكافه فيه فان كان 
تطوعا فلا قضاء عليه لأن التطضوع لا بازم 
بالشروع فيه . ا 

وان كان نذرا فان كان أباما متتابعة فسد 
ما مضى من اعتكافه واستأ تم لأ نالتتابع وصف 
فى الاعتكاف » وقد أمكنه الوفاء به فلزمه . 

وان كان معينا كالعشر الاواخر من رمضان 
فوجهال : 
اعتكافا متتابعا فبطل بالخروج منه . 

والثانى لا بطل لأن ما مضى منه قد أدى 
فيه العبادة أداء صحيحا فلم يبطل بتركها فى 
غيره ؛ والتتابع هنا حصل ضرورة التعيين » ولأن 


وجوب التنايع من حيث الوقت لاا من حيث ظ 


النذر » فالخروج فى بعضه لا سطل ما مضى 
الكمارة على الوجهين جمعا 6 لأنهتارك لبعض 


واذا نذر اعتتكاف آيام من متتابعة به م 
فأفطر بوما أفسدتتابعه ووجب عليه أن يستاتئف 
الاعتتكاف لاخلاله بالاتيان بما نذره على صفته 
وهذا فيما اذا أفسد اعتكافه بغير عذر 
كجماع وسكر . 

وان انقطع اعتكافه لعذر بأن وقعت فتنة 
خاف منها فترك المسجد أو خاف من حريق 
أو تعذر عليه المقام لمرض شديد . 


حو ذلكق المت ابس بعر 5 شاء 
رجع ال مسكة بت عاق زن مشي من لاله 
وان شاء لم يرجع ٠‏ 

وان كان الاعتكاف واجبا رجع الىمعتكفه 
فان كان نذره فى أيام غير متتابعة ولا معينة 
رك 0 عليه » لكنه 

00000 
فعليه قضاء ما ترك وكفارة دمين وقيل لا تلزمه 

وان كان نذره فى أيام متتابعة فهو مخيسر 
بين البناء والقضاء والتكفير وبين الابتداء بدون 
كفارة لأنه يأتى بالمنذور على وجهه فلم تلزمه 
الكقارة . 
أو غيره لزمه اعتكاف شهر غيره » ليفى بنذره 
ولا بلزمه الصوم ة فى الشهر الذى يعتكفه قضاء 
عن رمضان . 

وعند الامامية )١(‏ : 

+ فبنت الانعاق. تله الستدات‎ ١14 
5 فان كان واحما معينا وجب قضازّه‎ 
وان كان واجما غير معين وخب استئنافه‎ 
الا اذا كان مشروطا فيه أو فى نذره الرجوع‎ 

فانه لا بجحب قضاده أو استكنافه . 


)1 مستهسك العسروة الوثقى ج م 
ص ©5٠١ه‏ الى .كه 


.ة| اعنكافا . 


. وان كان الاعتكاف .مندويا وكان الاؤساد 
بعد اليومين فبحب قضاؤه لأنه يكون واحما 
بعد اليومين . 

أما اذا كان الافساد قبل 
عليه . 


اليومين فلا ثىء 


واذا فسد الاعتكاف الواجب بالجماع فى 

النهار وكان فى شهر رمضان فعليه كفارتان 
احداهما للاعتكاف والثانية للافطار فى نمار 
رمضان . 

فان كان قد نذر الاعتكاف فىشهز رمضان 
وأفسده بالجماع فى النهار وجب عليه ثلاث 
كفارات احداها للاعتكاف والثانية لخلف 
النذر والثالثة للافطار فى رمضان . 

واذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتسكف 
فى نهار رمضان فالأحوط أر بع كفارات وتكون 
الرابعة تحملا عن امرأته فلو كانت مطاوعة 
فعلى كل منهما كفارتان ان كان فى الثمار 
وكفارة واحدة ان كان فى الليل . 

ولو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره وتركه 
نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه . 


ولا بجب الفور فى القضاء وان كان آخوط . 


ومن مات فى أثناء الاعتتسكاف الواجب 
نذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وان 
كان أحوط . ' 

نعم لو نذر أن يصوم معتكفا وجب على 
الولى قضاؤه لأن الواح حينئذ عليههو الصوم 
ويكون الاعتتكاف واجيا بخلاف ما لو نذر 
الاعتكاف فان الصوم ليس واجبا فيه وانما 
هو شرط فى صحته . 


والظاهرية )'١(‏ يقولون : 

ان فسد الاعتكاف. فان كان نذرا قضاه 
وان كان تطوعا فلا ثىء عليه .. 
ار ري وراوما وسسيات 

ومضمون كلام الزيدية () : 

انعا شمن الاشكافه شر عدن بع 

وما فسد بعذر قضة البناء ٠.‏ 

ْ ويحجب قضاء معين فات فمن نذر اعتكاف 
بوم أو شهر معين أو اعتكاف غد مثلا ثم فات 
عليه ذلك المعين ولم يعتكفه فانه يقضيه . 

وكذلك :اذا أوبين اعتكافه ومضانا: معيو 
فلم يعتكفه فانه بقضيه » لكن لا يجزئه القضاء 
فى رمضان آخر اذ بفوته أزمه صوم لأجل 
النذر فلا بجزىء عنه ما وجب بغيره . 
ولم وده والا فلا شىء عليه وتكون الأحرة 
وان كان النذر مطلقا ذفان مضىوقت يمكنه 
فيه العمل وجبت الوصبة وان نذر.وهصمو 
لا يتمكن لزمته كفارة بمين . ولو نوى 
اعتتكاف شهر قد مضى لم نصح وعليه كفارة 

)١(‏ المحلى م ه ص /الم١ا‏ 2 لاوا 


؟) البحر الزخار ج " ص 564 وشرح 
الاأزهار ج ؟ ص: 55 الى 51 


والأباضية )١(‏ : 
يسلكون مسلك الزيدية فى وجوب 
الاستنئاف اذا فسد الاعشكاف يغير عذر واليناء 

اذا قطع العذر. 

وعندهم لا يعتكف عن ميت . 

وبل 2 أن كان على: المت اعتكات» جهكس 
أطعموا عنه ثلاثين مسكينا للاعتكاف وثلاتين 
للصوم . 
ومن أفسد اعشكافه بالجماع متعمدا لزمه 
الكل واكقارة وقن اذل 6 

وهل كفارته على التخيير كرمضان أو 
على الترتيب كالظهار قولان . [ 

كذلك قيل بالكفارة فى تعمهمه الأكل 
والشرب . 

ومن أكره امرأته على الجماع لزمته 
كقارتهاء. ٠ ٠‏ 


10/5058 شرح النيل ج ؟ ص‎ <)1١( 


اعنسكاف ىل 


بالهمزة فى أوله فأصل مادته عذر . 
جاء فى لسان العرب : العذر ب بضم 
العين ‏ الحجة التى بعتذر بها والجمع 
أعذار ب بفتح الهمزة . 1 
ما بعذر به . ا 
والاعذار المصدر 5 
5 وصار ذا عذر منه . ومنه قول لبيد بيخاطب 
كيه وشرلاة انميت قوسا وكا طرحولة . 
فقوما فقولا بالذى قد علمتما 
ولا تخمشا وجها ولا تحلقا الشعر 
وقولة : هو المرء الذى لا خليله 
أضاع ولا خان الصديق » ولا غدر 
الى الحول » ثم اسم السلام عليكما 
ومن. بك حول كاملا فقد اعتذر 


أى أتى بعذر » فجعل الاعتذار بمعنى 
الاعدذار . 


والمعتذر يكون محقا ويكون غير محق . 

قال الفراء اعتبدر الرجل اذا أتى 
بعذر واعتذر اذا لم بأت بعمذر » وأنشد : 

ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذن ٠‏ 
قال الأخطل : 

وأعدر فلان قصر ولم سبالم وهو برى 

وى الحديث الشرف : لقد أعذر الله الى 
من بلغ من العمر ستين سنة . 

أى- لم ببق فيه موضعا للاعتذار حيث 
أمهله طول هذه المدة ولم يعتذر . 

بقال : أعذر الرجل اذا بلغ أقصى الغابة 
فى العذر. 

وف حدث المقداد : لقد أعذر الله الك 
أى عذرك و حعلك مو ضع العذر فأسقط عنك 
اجهاد ورخص لك فى تركه لأنهكان قد تناهى 


و ففىحديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : 
ذا وفعت الاقدة قلا كل الكل هنا يده 


ولا يرفع ,بده وان شبع وليعذر فان ذلك 
فالاعذار المبالغة فى الأمر » آى بالغ فى 
الأكل مثل الحديث الآخر : 


انه كان اذا أكل مع قوم كان آخرهم 
أكلا . 

'وبقال : عذر الرجل فهو معذر اذا اعتذر 
ولم بأت بعذر » وعذر لم ,ثبت له عذر 4 
وأعذر له عذر » وعلى ذلك قول الله عز 
وجل 3 005 

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن 


لهم )١(‏ : بالتثقيل هم الذين لا ععذر لهم ؛ 


ولكن تشعلفون عذرا » وقرىء 
2 المعذرون 6 . 

بالتخفيف 6 وهم الذين لهم عذر . وروى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : لن 
هلك الناس حتى بعذروا من أ نفسهم 1 

قال انون 131 القن ممع 
يعنى أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهمم 
وعيوبهم فيعذروا من أتمسهم ويستوجبوا 
العقوية وتكون لمن بعدبهم عدر ء كأنهم 

ويروى بفتحالياء منعذرته » وهو بمعناه ) 
وحقيقة عدرت محوت الاساءة وطمستها وفيه 
لغتان أعذر اعذارا اذا كثرت عبوبه وذنويه 
وصار ذا عب وقساد ٠‏ 


.. من سورة التوبة‎ ١. الآبة رقم‎ )١( 


أعذار ؟ه١‏ 


قال الأزهمرى : وكان بعضهم يقول : 

“فا تك حرت ايت تدان تواضتعت 
فقد عذرتنا فى كلاب وفى كعب 

ويبروى أعذرتنا 6 أى جعلت لجا عدذرا 

ويقال : أعذر الرجل اذا أحدث . 
الغائط ., 

والعذرة الختان والعذرة الجلدة يقطعها 
الخاتن وعذر الغلام والجارية يعذرهما عذرا 


والعذار 3-3 سكسم العين 3 والاعذار 
والعذيرة والعذير كله طعام الختان . 


وفى الحديث : الوليمة فى الاعذار حق » 


فالاعذار الختان . 


ثم قيل للطعام الذى يطعم فى الختان 


اعدار . 


وفى الحديث : كنا اعذار عام واحد » أى 
ختنا فى عام واحد » واعذروا للقوم عملوا ذلك 
الطعام لهم وأعدوه 3 


واعذار والعذار طعام المأدبة )١(‏ 


٠١ لسسان العرب للامام ابن منظور ج‎ )١( 


ص 0ه وما بعدها الى ص تنه مادة عذر 


طبعة صادر دار بيروت 5 


التعريف فى اصطلاح الفقهاء : 


و نكاد الفقه اء فى استعمالهم كلمة : 
اعدار :رون على المنتن اللندرى: لها# 
فالاعذار فى استعمالهم بأتى 

لمعبىن, تقديم العذر ٠.‏ 

وبمعنى المبالغة . 

وبمعنى 'ثبوت العذر . 

وبمعنى الختان ووليمته ٠‏ 

جاء فى تمذيب الفروق قال ابن سهل 
رسنه ال جتان +-والأعدان المبالغة فى العدن+ 
ومنه قولهم : قد أعذر من أئذر ٠.‏ 

أى قد بالغ فى 
فانذرك » ومنه اعذار القاضى الى من ثبت عليه 


الاعذار من تقدم اليك 


حق يإاخذ منه فتعذر عليه فيمن شهدا عليه 
بذلك () . 


وجاء فى مواهب الجليل : ووقع فى 
كتاب محمد : المشترى أعذر من البسائع فى 
الرجوع أيضا » ويعنى أعذر أكثر اضطرارا . 


9) تهصذبب الفروق والةواعد السنية فى 
الأسرار الفقهية للشيخ محمد على حسين ح 6 
006 8 ثى كتاب على هامت ىن للامام شهاب 
3 أبى العساس بن احملكل بن أدرسس 
ابن عبد الر حمن المشهور بالقراق 2 طبع 
مطبعة دار احياء الكتب العربية الطبعة الأولى 
شيكة 55؟| هاا وه 


1١65‏ 20 : عمثتار 


وقال ايبن عبد الحكم رحمة ألله تعالى : 
لا أعذر الله واحدا منهما .. 
ونقل اللخمى كلامه بلفظ ما عذر الله واحدا 


منهماأ وأمرهما فى الاثم سواء ٠‏ 


كذا نقله ابن عند السلام وخليل رحسهة 
الله تعالى . 


وفى بعض النسخ » ما أعذر الله بالألف من 
باب أكرم والمعنى واحد 4 أى ما قبل الله العذر 
من واحد منهما )١(‏ . 


وجاء فى حاشية الشيخ على العدوى على 
شرح الخرثى أن طمام الختان يقال له 
اعذار () » وجاء فى المهذب أن الطعام الذى 
بدعى اليه الناس سنة الوليمة للعرس والخرس 
للولادة والاعذار للختان () . 


وجاء فى المغنى أن العذيرة اسم لدعوة 


1 مواهب الحليل لشرح مختصر أبى 
الضياء لأبى عبد الله محمد بن محمد المعروف 
بالحطاب ج ؛ ص 5554 فى كتاب على هامشه 
التاح والاكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله 
محمد بن بوسف بن أبى القاسم العب_درى 
الشهير بالمواق الطبعة الأولى طبع مطبعة 
السعادة بمصر سنة لم؟”*١‏ ها .. 

(؟) حاشية الشسيخ على العدوى على شرح 
الخرشى ج ؟ ص "“.١‏ الطبعة الثانية .. 

إ[فة الممذب لاق أاسحاق أبراهيم بن على 
أبن بوسف ا(فيروز ابادى الشيرازى ج 65 
ص 5# فى كتساب اسفله النظم المستعذب فى 
شرج غزديه الهذب لحمد ين احمبيد. بن يطال 
الرتى »طبع مطئية "ميب السجنان الخلبيع 
بمصر . 


الختان وتسمى الاعذار [ 9 1 

ما بلزم فيه الاعذار وما لا يلزم : 

جاء فى تمذيب الفروق تقلا عن ابن 
فرحون فى تبصرته أن ما يلزم فيه الاعذار 
بحق من معاملة أو نحوها . 

والنوع الثانى 5 كل من قامت علبه 
تعوى بحان اد حكن ولد ول تن م 
أهل الفساد الظاهر ولا من الز نادقة المشهورين 
بما نسب اليهم . 

النوع الثالث : كل من قامت عليه ببنة 
غير مستفيضة بالأسباب القديمة والحدشة 
وبالموت القديم والحديث وبالنكاحات 
القديمة والحديثة » وبالولاء القديم وبالأحباس 
القديمة وبالضرر كون دين الزوجين »4 وأما 
ما لأ لزم فبه الاعذار فثلاثة أتواع أيضا : 
والتهمة عنهم ويتحقق بمسائل : 

المسئلة الأولى : قال اسحاق بن ابراهيم 
النحيبى رحمهة الله تعالى : ومما لا اعذار 
قبه استفاضة الشهادات المشتهود بها عند 


(؟) المغنى لموفق الدين محمد عبد الله بن 
احمد لن محمود بن قدامه على مختصر ابى 
القاسم عمر بن الحسين أبن عند الله الخرقى 


ج لا ص ١‏ فى كتاب أسفله الشرح الكبير على 


متن المقنتسعع لشهسر الدين أبى الفرج 
عبد الرحمن بن. أبى عمر محمد بن احمد بن 
قدامه . الطبعة الاولى . 


اعثار ش هه ١‏ 


الحكام فى الأسباب القديمة والحديثة وفى 
الموث القديم والحديث »؛ وفى التكاحات 
القديمة والحديثة ؛ وفى الولاء القديم ء 
وفى الأحباس القديمة وفى الضرر يكون بين 
الزوجين » وفى أشياء غيرها يطول ذكرها . 


قال ابن فرحون رحمه الله تمالى : قوله 
والضرر معناه أنه سقط الاعذار فى 
الشهادة بالضرر . 

المسئلة الثانية : قال ابن نمرحون : اذا 
أنعقد فى مجلس القاضى مقال باقرار أو اتكار 
وشهدت به شهود المجلس عند القاضى أنفذ 
تلك المقالة على قائلها ولم بعذر اليه فى شهادة 
شهودها لكونها بين بدبه وعلمه بها وقطعه 
بحقيقتها » وهذا هو الاجماع من المتقدمين 
والمتأخرين قاله أبو ابراهيم اسحاق بن ابراهيم 
النجيبى » وقال ابن العطار رحمه الله تعمالى 
وبه حجرى الحكم والعمل عند الحكام 4 
لكن قال ابن سهل رحمه الله تمالى : ورأيت 
فى غير كتاب ابن العطار أن ششهود المجلس 
اذا كتبوا شهادتهم على مقال مقرأو متكر 
فى مجلس القاضى ولم شهدوا بماعند 
القاضى فى ذلك المجلس ثم ارادوا الشهادة 
بعد ذلك عنده اذا أحتيج اليها فانه يعذر فى 
شهادتهم الى المشهود عليه » بخلافهم اذ 
أدوها فى المجلس نفسه الذى كان فيه المقال 
وكذلك لو حفظوها ولم يكتبوها ثم أدوها 
بعد ذلك اذا طليوا بها وكانوا عدولا فانه 
بعذر فيها الى من شهدوا عليه بها . 


المسئلة الثالئنة : قال ابن فرحون . 
الثسهود الذين بحضرون تطليق المرأة تمسها 


وأخ ذها بشرطها فى الطلاق فى مسائل 
الشروط فى النكاح ل بحتاج الى ل 
لأنه لا اعذار فيهم . 

والنوع الثانى : مما لا يلزم فيه الاعذار : 
كل من قامت عليه بغير حق معاملة ونحوها 
بمسائل . ْ ' 

المسئلة الأولى . قال أبو ابراهيم رحمهة 
لله تقالق :: لا يعذر القاقى يمن اعذره الى 


مشهود عليه من امرأة أو مريض لا بخرجان . 


المسئلة الثانية : قال أبو أبراهيم رحمه ‏ 
الله تعالى : لا بعذر فى الشاهدين الذين. 
يبوجههما الحاكم لحضور حيازة الشمود ل 
شهدوا فيه من دار أو عقار . 

وقال ابن سهل رحمة الله تعالى وسألت 
ابن عتاب عن ذلك فقال لا اعذار فيمن 
وجه للاعذار . 

وأما الموجهان للحيازة فيعذر فيهما » وقد 
أختلف فى ذلك . 

المسئلة الثالثة : قال اين فرحون 0 
الله تعالى الشاهدان الموجهان لحضور اليمين 
لا يحتاج الى تسميتهم لأنه لا اعذار فيهما 

وقيل :. لا بد من. الاعذار فيهما . ومن 
هذا النوع تعديل السر » فلا بعذر القاضى 
فى. المعدلين سرا » ومنه أيضسا حكم الحكمين 


فيسقط الاعذار فيه . 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى : لأنهما 
بحكمان فى ذلك بما خلص اليهما بعد النظر 
وا لكشف وليس حكمهما بالشهادة القاطعة 5 


النوع الثالث : كل من قامت عليه دعوى 
بفساد أو غصب أو تعد وهو من أهل الفساد 
اف اومن الرقانقة المتهور ين اس 


اليهم فلا يعذر اليهم فيما شهد به عليهم » ففى. 


آخر الجزء الثانى من كتاب ابن سهل أن أبا 
الخير الزنديق لما شهد عليه بما بتعاطاه من 
القول المصرح بالكفر والانسلاخ من الايمان 
وقامت المينة عليه بذلك وكانوا ثماية عشر 
شاهدا .وكان الثاضين ‏ يومقك مدر بن “تقد 
قافن الجاعة فاشان تعض "العلماة :نان مدر 
اليه فيما شهد به عليه وأشار قاضى الجماعة 
وأسحاق بن ابراهيم النجيبى وصاحبٍ 
الصلاة احمد بن مطرف بأنه بقتل بغير اعذار 
لأنه ملحد كافر » وقد وجب قتئله بدون 
ما ثبت عليه فقتل بغير اعذار فقيل لأبى 
ابراهيم اشرح أصل الفتيا فى قتله بغير اعذار 
الذى اعتمدت عليه فذكر أنه اعتمد فى ذلك 
على قاعدة مذهب الامام مالك رضى الله تعالى 
عنه فى قطع الاعذار عمن استفاضت عليه 
الشهادات فى الظلم وعلى مذهيه فى السلابة 
والمغيرين وأشباههم اذا شهد عليهم الم.لوبون 
والمنتهبون بأن تقبل شهادا: نهم عليهم اذا كانوا 
من أهل اعرد ولي و سير باك 
دما نهم » وفى الرجل بتعلق بالرجل وجرحه 
يدمى فيصدق عليه » وفى التى تنعلق بالرجل 
فى المكان الخالى وقد فضحت تفسها بأصاته 
ا ل ا كم 
مالك رضى الله تعالى عنه عند أحد الحكام 


وهو يضرب بدعوئ صبى قد تعلق به وهو 
يدمى فضربه الحاكم فيما ادعاه عليه من 
اصابته لم فلم بزل بضرب ومالك جالس عنده 
حتى ضربثلاثمائة سوط وهو ساكتلا شكر 
ذلك مع ما تقدم له من الضرب قبل وصول 
مالك رضى الله تعالى عنه » وقد بلغنى : آ 
أتنهى به الغرب الى ستمالة سوط » وفى 
أهل حصن من العدو بأتون مسلمين رجالا 
ونساء حوامل فيضدقون فى السابهم 
وبتوارثون اذا كانوا جماعة لهم عدد . 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى والعشرون 
عندى جماعة فأين الاعذار فى هؤلاء كلهم ؟ 
قال : واذا كان مالك رحمه الله تمالى برى 
فى أهل الظلم للناس والسلابين والمحاربين 
ونحوهم أن يفطم عنهم الاعذار فالظ الم لله 
تعالى ولكتابه ولر.دوله صلى الله عليه 
وسلم أحق بأن بقطم عنه الاعذار فيما ثبت 
عليه وانى متقرب الى الله تعالى باسقاط 
التوسعة عليه فى طلب المخارج له بالاعذار 
ل ع 
أنه قال انما أنا بشر مثلكم يوحى ا لى وانكم 
تختصمون الى فلعل بعضكم أن يكون ألحن 
بححته من به:. ن فأقفى له على نحو ما أسمع 
منه وهذا الحديث هو أم القضابا ولا اعذار 
فيه » وكذلك كتاب عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه الى أبى عبيدة بن الجراح والى 
أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنهما 
7 أبضا ملاذ الحكام فى الأحكام ولا 
ار فيهما ولا اقالة من حجة ولا من كلمة 

غير أن الاعذار فيما بتحاكم الناس فيه من 
غير آسباب الديانات استحسان من أثئمتنا 


أعذار ش لام١1‏ 


وأنا على أتباعهم فيه والأخذ به على بصيرة 
مستحكمة فيما أوجبوا الاعذار فيه من 
الحقفوق والتزم التسليم لا استحسئوه » اذا 
هم القدوة والهداة . 

وأما فى اقامة الحدود فى الالحاد 
والذندقة وتكذيب القرآن والرسول صلى 
الله عليه وسلم فلم أسمع به ولم أره لأحد مين 
وقفال الها علبة: :قال غالى هذ الأموى عت 
فى ترك الاعذار الى هذا الملحد . 

قال ابن سهل رحمه الله تمالى : لقد 
أحسن أبو ابراهيم رحمه الله تعالى فى هذا 
التبيين والنصح للمسلمين » وان كان فى 
فصول من كلامه اعتراض على الأصول وفى 
فضها :اختلافت -والحق, :البق أن من “ظاهرت 
الشهاداءتعليهفى الالحاد أو غيره هذا التظاهر 
وكثرت البينة العادلة عليه هذه الكثرة فالاعذار 
اليه معدوم المائمدة لأنه لا يستطيع تجربح 
جيني ولا تكله الاتيسان: ينا ستقطه به 
شهادتهم » ومن قال بالاعذار أقاد أضلة 
المتقق عليه عند العلماء والحكام فى لزوم 
الاعذار فى الأموال )١(‏ . 

والأصل فى الاعذار قول الله عز وجل فى 
قصة الهدهد « لأعذبنه عذايا شديدا أو 


)١(‏ تهذيب الفروق والقفواعد السنية فى 
الأسرار الفقهية للشيخ محمد على حسسين 
ج ؛ ص ١55‏ وما بعدها الى ص ١518‏ فى كتاب 
على هامش الفروق للامام شهاب الدين أبى 
العباس احمد بن أدريس بن عبد الرحمن 
المشهور بالقرافى ©» طبع مطبعة دار احيياء 
الكتب العربية بمصر © الطبعة الأولى سنة 
85 ها 


لأذبحنه أو ليآتينى بسلطان مبين (©) وقوله 
تعالى : 

وما كنا معذبين حتى نبعث رضولا () . 
وقوله تعالى : ش 

ولو انا أهلكناهم بعذاب من قبلة لقالوا 
رنا لولا أرسلت الينا رسولا 0( الآبة : 
وقوله تعالى : 


الرسل (*) : « ومثل هذا الكثير » )١(‏ . 


جاء فى شرح النيل أن الاعذار واجب . 
وقيل مستحب وان. حك بلا اعذار أو 
أعذره ولم يعجزه ثم وجد المحكوم عليه 
حجة قام بها وبعذره ثم بحكم وهو المعمول 
به عندهم وقيل بحكم ثم يعذر . 
وقد طلق الاعذار على التجرح 
واذا طلب المحكوم له من الحاكم تعجيز 
ا محكومعليه فله ذلكوهو جائز فىكل شىء » 
فاذا عجزه لم يقبل البيان عنه بعد الا فى الطلاق 
والنسب والدم والعتق والحمسس وطريق 
العامة ومتافعهم : 
وقيل : يقبل . 
والقول الثالث أنه بقل من المحكوم له 
وتقدم عن الديوان وغيره تأحيل ثلاثة آتجال 4 


(0) الآبة رقم 5١‏ من سور النمل . 

م" الإبة رقم ها من سورة الاسراء . 

(5) اآلابة رقم 5؟١‏ من سورة طه . 

(ه) الابة رقم هكآ1 من سورة النساع . 

(5) تهنبب الفروق والقواعد السنية 
ج ؛ ص 119 الطبعة السابقة . 


مها اعثار 


وذكر قومنا أن الأجل الأول فى غير الأصول 
ثمانية 6 وااثانى ستة » والثالث أربعة وزادوا 
رابعا وهو ثلاثة للتلوم . 


قالوا والتلوم الأجل الأخير - والأصل 
فيه قول الله عز وجل . 


« تمتعوا فى داركم ثلانة ريام ذلك وعد 
عن سكدوب 0 
يجنا" ف الاصيول: وق الارنة لأضال 
وغيره ثلاثين » الأول خمسة عثر ثم ثمانية » 
ثم أربعة » نم ثلاثة تلوما » أو عشرة ثم عشرة 
ثم ,نتلوم له بعشرة أو ثمانية ثم ثمانية ثم 
بتلوم بأربمة عشر أو ستة عشر ثم ثمانية 
ثم أربعة ثم آثنين » وهذا كله عند قومنا مع 
حضور البينة فى البلد » فان غابت البينة 
عن البلد أجل أكثر وان بعدت أو ادعى مدعى 
ما بيد غيره من الأصول فثلائة أشهر . ومن 
عليه دين وليس له ما يقضى به الا قيمة أضله 
فانه يؤجل شهرا أو شهرين لبيعه » وذلك 
مظنة بلوغ الخبر لمن يريد الشراء غالبا ويؤجل 
لحل العقود . : 

واذا ادعى نقضها بتناقض الشهود أو 
بتجريح أو غير ذلك شهر » ويجوز للحاكم أن 
بجمع الاجال ويفصله شيئًا فشيبًا . 


وذلك أحد وعشرون 


وان أدعى رجل عبدا فأتكر العسد 
العبيودية أو قال لست عبدك أو أدعى امرأة 
زوجة فأانكرت كذلك فأجل له الحاكم أجلا 
نبيانه فلم يبين عند الأجل فحجر عليه الحاكم 
أن لا يقرب ما ادعاه بأن لا يقرب العسد 


)1 الآئة رقم 16 من سورة هود 20.. 


بالاستخدام أو البيع أو التملك آو الامساك . 
ولا يقرب المرآة بالجماع أو المس أو النظر 
ولا بالامساك لم يتفعه يانه يعد الأجل 
والتحجير » ولو بين بعدول أنه عرده وأنها 
زوجة فالتحجير كحكمه ولا يقبل البيان 
بعد التأجيل والحكم وقيل يقبل حتى يتم ثلاثة 
آجال ويعجز عند كل منها وقيل أربعة 
فتحجيره هناك الحكم بطلاقها أو تتزوج ابه 
أو بالعتق فلا ينفعه ييانه لأنه لما حجر عليه 
دار أمرهما بين أن يكونا غير زوجته وغير 
عبده وأن تكون طالقا أو يكوؤن حرا فحجره 
مثل قوله ليس عبدا لك أو ليست زوجة لك 
ولكن لم يرد الحكم بالنفى ولا سيما أنه هنا 
بالعجز عن البيان (؟) . 

ولو استعيد شخص بالغا فححد ذلك 
البالغ كونه عبدا لمستعبده فعلى المستعيد أن 
يبين » ويحبس البالغ ان طلب مستعيده 
حسية الى أن يق لاحل صننى نظن :اللعاك 
وأجبر على أن ينفق عليه من كل ما بحتاج 
اليه ولو خدمته وعناءه . 

فان خرج حرافهما للحر ولا رجوع عليه 
بما أتفق الا ما لم يتلف وكذا منفق على طفل 
آو مجنون بدعيه ابنا أو عبدا لا يردان الا 
ما وجدا باقيا وكذا الحال مع من أدعى 
امرأة أو عبدا أو أمة ان طلب المدعى سمينا 
من المرأة أو الأمة أن تحضر عند أجل زرجله 
الحاكم له أو من العسد كذلك أو طلب 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ 
وما بعدها الى ص 5./ طبع مطبعة البارونى . 


اعذار 6 


ضمينا بآن لم يقنع باليمين فطلب الضمين لأن 
له ذلك . على أن ,يكون ما طلبه المدعى 
يمينا ,ينتهى مضمونها الى البيان أو ضمينا 
ينتهى مضمونه الى البيان » ومضمونهما هو 
حضور المدعى عليه عند أجل البيان . فان ام 
بأته بضمين ولم يحصلف أو لم ,يقبل المدعى 
اليمين حبس المدعى المرأة أو العبد أو الأمة 
بواسطة الحاكم واتفق المدعى على المدعى 
عليه كما مر لأنه عطلهم وأثبت على نفسه 
ما يوجب عليه تفقتهم ولا رجوع فيما أنفق 
ان تبين خلاف دعواه الا ما لم يتلف . 


وان طلب المدعى اليمين وأراد المدعى عليه 
العنمين :فلة الشبين ؛ 

وان لم يجد بيانا فى الأجل على أنها 
امرأته أو أمته أو أنه عيده سواء حلفوا على 
أن بحضروا أو أخذ الضمين أو حبسوا وجد 
بمينا على المرأة أنما ليست امرأته أو على 
الأمة انها ليست أمته أو على العبد أنه ليس 
عبده وكذا حكم عكس القضية فيحبس الى 
أجل البيان وان لم تطلب المرأة أو العسد 
أو الأمة الحبس وهو أن تدعى أنها امرأته 
أو أمته أو يدعى أنه عبد لهذا الحر فيتكر 
فعليهم البينة وان لم تكن حلف أنهما ليست 
امزانه اق انيه أو آنه لمن عد ولة فق 
ل ا ا د 
قال بلا اتماق . 

وفى الأثر ان ادعى تزوج امرأة ليمنعها 
أجل بقدر ما تأتى بينته . 


فان كانت مع زوج واحتج أحد فى 
تزوجها لم “توقف عن زوجها ولا يوقف عنها 


الآ ان صح العقد فيمئعان عنها معا ويؤجل 
كذلك فان بين والا خلى بين الرجل وزوجته . 
فان صح العقد للطالب قبل تزوجها فطلب 
رضاها ويمينها أنه ليس زوجا لها فله عليما 
اليمين فان حلفت برئت منه وان ردتها اليه 
وحلف كانت امرأته وان كانت فى عقد من 
رضيته لم ,يلزمها للطالب بمين لثبوت تكاح 
الآخر عليها وان رضيت به وبالأول من قبل 
وان ادعت امرأة على زوجها طلاقا وبينه 
أجلت كذلك وان أدعته ممن يرد تكاحه 
كمولى أو لحرمة بينهما كرضاع أجلت . 
ومن أدعى على زوجته جنونا أو جذاما 
وتوف الهييا اد سيار ان يمنا 0 
فليبين أنه كان بها قبل تكاحها الا أن كان مما 


وان أدعى عبد تحريرا من سيده أجل 
بقدره لانه يمنع من بيعه لا من استخدامه 
باحنرة فان صح دعواه ببينه فله أجرته 
وبحاصص بنفقته وكسوته ويعطى الباقى 
وكذا الأمة ., 


ومناحتج ليتيم أو غائب أو نحوهما 
على رجل بمال فى بده أجل: وكذا من ادعى 
حكما من قاض أو وال على ما بيد صاحبه 
الا أن تلف , 


)01 العفل ‏ بعين مفتوحة وفاء مفتوحة ب 
شىء اهداور يخرج من رحم المرأة وحياة الناقة 
شبه الادرة فى الرحل والمرأة العفلاء الضيفقة 
الفرج من ورم يحدث بين مسلكيها . والنخثن 
الهزال دقال ٠:‏ نخش الرجل ونح وه بنخش 
نحا هزل . انر العجم الوسيط مادة 
( عفل ونخش ) ٠.‏ 


وان أحتج فى تخريج شاهد أو معدل أو 
أدعى أصضلا أجل أيضا 5 
أدعى على رجل حقا وبينة عليه . حبس له 
كفلا . 

وان ادعاها سئل عنها فان كانت عادلة 
أجل لوالا انين الحكم , 

وان طلبت فى العكس وهو أن تدعى 
أنه زوجها وينك أو بددعى أنه سيدى ب 
المرأة يمينا بطلاقها ثلاما أو أثنتين ان تقدمت 
واحدة أو ما إنقوم مقامها أو كانت ممن 
طلاقها مرتان فقط أو واحدة أن تقدمت 
اننتان كذلك أو كانت ممن طلاقها مرة أو 
بطلاقها بائنا أو طلب العبد والأمة المدعيان 
تبيينها اذا جاءت به فى الأجل أنه زوجها أو 
أنه سيدها أو جاء العيد ببيان أنه سسده حلفه 
الحاكم بذلك لثلا يعطلهم . 

فان بينوا فى الأجل وحضر أتفق وآقام . 
وان لم يبينوا ذهبوا وعملوا بما علموه فيما 
خرج حرا وخرجت حرة أو طالقا للا رجعة 
عليها مالكة أمر تفسها . 
الحاكم ولو لم يكن لهم بيان وأنه ان لم 
بحضر لل» كذلك أو 6“ امه أو 53 فلهم 
بالعتق أآيضا ان أدعى أنها زوجته أو أمته 


1 أعستار 


بينهم وبين الله وان بينوا ولم بحضر فى الأجل ‏ 


أو أدعى أن هذا عبده وآن. بحضر عند 
الأجل الذى أجله الحاكم له أن بأتى فيه 
ببيان أمتها امرآنه أو أمتنه أو أنه عبده ان لم 
بعد انا جد ذعواه :ولق تله افتمينا :. 


وان اذقك- متولاة أن زوعدها يطلقها فاذنا 
وعرف بكثرة اليمين بالطلاق حبس بتهمة 
ان لم يجد بيانا حتى يقر أنه قد رفع نمسه 
عنها . 

قال أبو زكريا ء رحمه الله تعالى وقد فعل 
ذلك أبو مومى فى ولانته ورفع تفسه لما 
رأى انه يسجن » والأولى أن ,يقول حتى 
يرفع نفسه عنها أو يجىء يما يرفع عنه التهمة 
مثل أن تقول بعد ذلك ان من ألماظ طلاقة 
كذا فيتبين أن ذلك اللفظ غير طلاق )١(‏ . 
ويبين عبد أدعى عتقا من ربه وأنكر ربه ولا 
يبشع من طلب البيان ولو بسفر وان خيف 
هروبه سفر فليعط ضمينا . 

وقال قومنا اذا حلف الحاكم بالطلاق 
كان بائنا لا يملك رجعته ولا تجدها هى ان 
أنفقا ولو لم ينو البائن لأن تحليفه للفصل 
وكذا ان طلقها الحاكم عليه للداعى الى ذلك 
فهو فى كل ذلك بائن الا أن نوى الحكم انه 
غير بان ولم ينو الزوج اذا طلق بلسانه أنه 
غير بائن فان لم بجد البيان لأجل يؤجله 
الحاكم وجد يمينا من ربه يحلف انى لم أعتقه 
وانه عبد ومنع من اخراجه من ملكه يوجهء 
ما الى الأجل الذى أجله الحاكم للبيان فان 
مضى ولم يبين ولم يكن له عذر لم بمنع من 


)١(‏ المرج بع السسابئق رن 9 همه 
وما بعدها الى ص 7١١‏ نفس الطبعة 2. 


اعذان ل 


اخراجه من ملكه وكل أجل أجله الحاكم 
متبينِ عذر فى حق من لزمه البيان للأجل فانه 
يعذر ويوجل له آخر وهكذا بلا حد . 


وغى الكثر اذا عرفت الغيذا لجل بتالينا أو 
عرف أنه جلب من أرض الحيشة فادعى أنه 
حر لم يشتفل به الآ ان بين وأما غير هؤلاء 
من العبيد اذا ادعى الحرية فالقول قوله له وكذا 


ان قال أنا معتق أو قال أعتقنى رجحل ولم 
سسمة وان سمماة فعلية سان أنه أعتقه [0 8 


اعذار القاضى للمدعى والمدعى عليه ٠‏ 
مذهب الحنفية : 


جاء فى تبيين الحقائق أنه ان صحت 
الدضوى :سال 'القاضئ الدع طليهعن الدعؤى 
ليتكشف له وجه القضاء ان ثبت حقةه لأن 
القشاء »النيثة يخالف القضاء بالاقزاز وعدا 
لأن الاقرار حجة ملزمة بنفسه ولا يحتاج 
فيه الى القضاء واطلاق اسم القضاء فيه ار 
وانما هو أمر بالخروج عما زمه بالاقرار » 
بخلاف البينة فانها ليست بحجة الا اذا أتصل 
بها القضاء فيسقط احتمال الكذب بالقضاء فى 
حق العمل فيصير حجة يجب العمل به كسائر 
الحجج الشرعية . 

فان أقر المدعى عليه أو أتكر فبرهن 
المدعى قضى عليه لوجود الحجة الملزمة 
للقضاء . 
واذلم يكن للمدعى بينة حلف المدعى 
عليه اذا طلب المدعى يمينه لأن رسول الله 


)١(‏ المرجع السابق ج 1 ص ١9‏ نفس 
الطبعة ٠‏ © » 0 ' 


صلى الله عليه وسلم قال للمدعى : ألك بينة 
قال لا » فقال ::. صلى الله عليه وسلم لك 
يمينه » فقال : يحلف ولا يبالى » فقال صلى 
الله عليه وسلم : ليس لك الا هذاء 
شاهداك أو يمينيه « فصر اليمين 
حقا له لاضافته اليه بلام التمليك » وانما 
صار حا له لأن المتكر قصد اتواء (") حقه 
على زعمه بالاتكار فمكنه الشارع ٠‏ من اتواء 
نفسه باليمين الكاذبة وهى الغموس ان كان 
كاذيا كما يزعم وهو أعظم من اتواء المال . 
ولا ترد مين على مدع لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لو أغطى الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال. وأموالهم. 
لكن اليمنين على المدعى عليه 4رواه مسلم 
وأحمد رحمهما الله تعالى » جعل جنس اليمين 
على المنكر لأن الألف واللام للاستغراق 
وليس وراءه ثىء آخر حتى. يكون على 
المدعى » ولقوله صلى الله عليه وسلم 
« البينة على المدعى واليمين على من أتكر »© 
حيث قسم بينها والقسم تناف الشركة () . 
ويقضى للمدعى ان نكل المدعى عليه 
مرة صريحا بقوله لا أحلف أو دلالة يسكوته ؛ 
لاجماع الصحابة رضوان الله عليهم ‏ أجمعين. » 
وروى عن على كرم الله تعالى وجهه أنه وافق 
؟) حاء فى لسسان العرب : أتوته أتوه” 
اتوا واتاوة : رشوته » وكل مأخذ بكره أو قسم 
على ع من الجباية وغيرها ( انظر مادة 
00 تبين الحقائق شرح كنز الدقاق ج 2.4 
ص 556 للامام 'فخر الدين عثمان بن على 


الزيلعى الطبعة الأولى »؛ المطبغة لوي بولاق 
مصر سبنة 189016 هاا.. 


اجماعهم فانه روى عن شريح أن المتكر طلب 
تعره انين على ابن يشاك المي لت 
البه سبيل وقفى بالتكول ‏ بين بدى على 
ضى الله تعالى عنه # فقال له على رضى الله 
تعالى عنه أصبت . وروى عن عمر رضى الله 
تعالى عنه ان امرأة أدعت عنده على زوجها 
آله قال لنب ولك فلن غاريت جلف مسن 
الزوج بالله ما اردت طلاقا » فنكل فقضى عليه 


بالفرقة » ولأن النكول دل على كونه باذلا. 


أو مقراء اذ لولا ذلك لأقدم على اليمين أداء 
تلواجب ودفعا للضرر عن تفسه فت رجحت 
هذه الجهة على غيرها من التورع والترفع 
والاشتباه لأن الظاهر أنه بأتى بالواجب فلا 
يترفع عن الصادقة » والظاهر من حال المسلم 
انه لا يكذب فلا يكون تكوله تورعا عن 
الكاذية ظاهرا باعتبار حاله . 

ولو كان لاشتباه الحال لاستمهل حتى 
يتكشي.ف له الحال » فتعين أن يكون لأجل 
البذل » ولا وجه ارد اليمين على المدعى لما 


روينا من أن اليمين على المنكر » وبعرض .2 


القاضى اليمين على المدعى عليه ثلاث مرات 
ندبا » يقول له فى كل مرة انى أعرض عليك 
اليمين فان حلفت والا قضيت عليك بما 
ادعاه اعلاما له للحكم. لأنه موضع خفاء 
لاختلاف العلماء فيه لأن 0 رحمه الله 
ودرا يراه . 


يحلف حكم عليه اذا علم انه لا آفة به من 
طرش وخرس » وعن أبى بوسف ومحمد ن 
رحمهما الله تعالى أن التكرار حتم حتى لو 
قفضى القاضى بالنكول مرة لا ينفذ » 


والصحيح انه ينفذ » والعرض ثلاثا مستحب ») 
وهو نظير امهال المرتد ثلاثة أيام فانه مستحب 
فكذا هذا مبالغعة 7 الانذار ولا بد أن كون 
التكول فى مجلس القاضى لأن المعتبر. بمين 
قاطع للخصوبة ولا معتبر باليمين عند غيره فى 
حق الخصومة فلا يعتبر . 

وهل يشترط القضاء على فور التكول ؟ 
فيه اختلاف » ثم اذا حلف المدعى عليه 
فالمدعى على دعواه ولا سطل حقه سمينه » 
الا أنه ليس له ان بخاصمه ما لم يقم البينة 
على وفق دراه وتحد. دمئة "أقامها عليه 
قفي محرا دوقن القكن ادن الداف 
كانوا لا يسمعون البيئة بعد الحلف ويقولون 
نترجح جانب صدقه باليمين فلا تقبل بينه 
المدعى بعد ذلك كما نترجح جانب صدق المدعى 
بالبينة حتى لا بعتبر ,يمين المنكر معها » وهذا 
الفرل مسعيوو قير يا عجوة: به ولبسن بتو 
أصلا لأن عمر رضى الله تعالى عنه قبل 
البينة من المدعى بعد يمين المتكر » وكان 
شريح رضى الله تعالى عنه يقول اليمين الفاجرة 
أسق أن ترد .من آلبينة الفادلة (1) : 

مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه أن المدعى عله اذا أنكسر المدعى به قال 
القاضى للمدعى : ألك-: بينة فان قال عم أمره 
باحضارها » واعذر للمدعى عليه فيها أى قطع 
عذره فيها بأن يقول له الك مطعن فى هذه 
البينة ؟ فان تهى المدعى البيئة بأن قال لا بينة 


)1( 0 اتيج ا ين 


اعذارق ‏ كللاء 


لى + وطلب تحليف خصمه وحلف فلا بينة 
تقبل للمدعى بعد ذلك الا لعذر فى تفيه لما 
واستحلافه للمدعى عليه كنسيان للبينة حين 
تن تخضيية لنت له ونا ور 
المدعى عليه على المدعى عدم القيام ببينة بدعى 
نسيانها أو عدم علمه بها وفى له بشرطه )١(‏ . 

وجاء فى بلغة السالك أن المدعى سين فى 
دعوى المال السبب كالقرض والبيع والتكاح 
والنفن بوالدرقة:: 


وان لم يبين السبب سأله الحاكم عن 
السبب وجوبا . 


والا بأن ادعى بيجهول أو بمعلوم غير 


محقق أو لم يبين السبب لم تمع دعواه 
: وادعاؤه بمعلوم غير محقق كأظن ان لى عليه 
دينارا لعدم تحقق المدعى ولو قال أظن ظنا 
قويا واذا لم تسمع دعواه يطلب من المدعىعليه 
جواب أى وسواء بين السبب أم لا على 
المثشهور ؛ ومقالة ما قاله المازرى رحمه الله 
تعالى من انه اذا أدعى بمجهول لم يقبل ان لم 
سين السبب فان بين السبب أمر المدعى عليه 
بالجواب ؛ أما بتعيبنه أو الاتكار فان ادعى 
نسيان السبب أعذر بذلك وتسمع دعواه » 


يطلب الجواب دن المدعى عليه . وان اتهم 1 


المدعى عليه كأظن انك سرقت لى كذا أو 


)١(‏ الشرح الكبير لسيدى أحمد الدردسر 
وحاشية الدسوقى عليه لشمس الدين محمد 
عرفه الدسوقى ج ؟ ص 141 فى كتابه على 
هامشه الحاشية المذكورة » طبع مطبعة دار 
احياء الكتب العربية 555 .. 


غصبته منى أو فرطت فيه حتى تلف تسبيع 
دعواه وتتوحه اليمين على المنهم على القول 
المشهور اذا أنكر المتهم . ثم هد أن بذك ١‏ 
المدعى دعواه بأمر القاضى المدغى علينة 
الجوابة + 

فان أقر فللمدعى الاشهاد عليه وللحاكم 
ان غفل المدعى ان بنبه عليه بأن بقول 
للعدول أشهدوا بأنه أقر . 
تشهد لك عليه ؟ ش ' 

فان تماها بأن قال ليس عندى يِنة 
فللندعى ان يطلب حلف المدعى عليه المتكر » 
هذا اذا ثبتت بينهما خلطة من معاملة أو غيرها 
بل وان لم تعبت يلها بخلطة بدن ]ىرن 
بيع وقيل ليس له استحلافه الا اذا ثبتت 
بينهما خلطة بذلك ولو بامرأة: وهو الذى.. 
مثى عليه الشيخ وهو. ضعيف . ٠‏ 

وليس للمدعى بعد ذلك مطالية .عليه . 


ؤاذا برىء فلا بيئة تقبل للمدعى بعد 
أن نفى بينة تقس هه وطلب من المدعى عليمة. 
اليمين وحلف الا لعذر كنسيان لها عند تحليفه. 
المدعى عليه وحلف ان أراد القيام بها آنهنسيهاء . 
وكعدم علم بها قبل تحليفه فله اقامتها وحلف 
وكذا اذا ظن انها لا تشهد له أو انها ماتت كان 
حلف المدعى عليه الرد شهادة شاهد اقامهالمدعى 
وكانت الدعوى لا تثبت الا لشاهدين فطلب 
منه الثانى فقال ليس عندى الا هنذا وحلف 


155 اعنار 


المدعى عليه .دمينا لرد شهادة هذا الشاهد 


فوجد ثانيا كان نسيه أو لم يعلم به فله أن 
يمه ودشمه للأول وان اقامها يعنى اذا قال 
القاضى للمدعى حين أنكر عليه ألك بينة فان 

وان اقامها اعذر الى المطلوب وهو 

والاعذانواحت أن الى القاقى دل 
من بريد الحكم عليه بأن له الطعن أو 

وأما ان ظن علمه بأن له الطعن وانه قادر 
على ذلك. لم .يجب بل له أن. يبحكم بدونه 
وحيث وجب الاعذار وحكم بدونه نقض 
الحكم واستكوف الاعذار . 
والاعذار من القاضى بآن يسآله عن عذر 
فيقول القافى للمطلوب بعد سماع بينة 
الطالب : بقيت لك حجة وعذر فى همذه 
البينة » فاما أن يقول نعم واما أن يعجز . 
لا اعذار فيهم . 

الأول : شاهد الاقرار من المطلوب الكائن 
بمجلس القاضى ذلا اعذار فيه لمشاركة 
القاضى له فى سماع الاقرار . 

والثانى": مطلوب يخثى منه الضرر على 


من شهد عليه أو طالبا بخثى منه الضرر على 
من بجرح بينته فلا اعذار له . 


والثالث : مزكى السر وهو من يخبر 


القاضى سر! بعدالة الشهود أو تجريحهم فلا 


اعذار فيه » وليس على الحاكم تسميته » 


الؤوالو بال لهال لعك السان. , 


والرابع المبرز فى العدالة أى المائق 
فيها لا اعذار فيه بعبر عداوة للمشهود . 

وأما بالعداوة أو القرابة فيعذر ١‏ 

فان قال المدعى عليه نعم لى حجة ومطعن 
فى هذه البينة » أنظره القاضى لميان الححة باقامة 
البينة بها بالاجتهاد منه فليس للانظار حد 


هذا اذا لم يتبين لدده » والا حكم عليه من 


تبين اللدد ومثل ذلك ذلك مالو قال لى دبنة بعيدة 
الغيية هى التى تجرح بينة المدعى فانه 
يحكم عليه من الآن الا آنه فى هذه الحالة 
يكون باقيا على حجة اذا قدمت بيتته ويقيمها 
عند القاضى . ثم اذا لم بأت بحجة معتبرة 
شرعا حكم عليه بمقتضى الدعوى من مال 
أو غيره » كما بحكم اذا نِى ححته وقال 
لا حجة عتدى » وحكم بعجزه بعد انظاره 
وكتب التعجيز :فى سجاه بأن يكتب فيه : 
انا طلبنا مندحجة فى البينة وانظرناه فلم 
بأت بها فحكمنا عليه فلا تقبل له حجة بعد 
ذلك . 

وفائدة التسجيل مخافة ان يدعى آنه 
باق على حجته وان القاضى لم ينظره . 

ويستثنى من التعجيز خمس مسائل ليس 

المسآلة الأولى دعوى الدم : كأن يدعو 
بأنه قتل وليه عمدا وله بينة بذلك فانظيره. 


انار ل 


ا 

والمسآلة الثانية ا 6 اذا ادعاه الرقيق 
.على سيدة المنكر 6 وقال عندى سنة فانظره 
فلم يأته بها فلا بعجزه بل متى أقامها حكم 


د هر 1 1 


والمسألة الثالثة : الطلاق اذا ادعته المرأة 
على زوجها المنكر » وقالت لى بينة بذلك ولم 
أت بهما فلا بعحزها فمتى اقامتها حكم 
| والمسألة الرابعة “لحن 1 اذا ادعاه انسان 
على الواقف أو واضع اليد المنكر » وقال لى 
بيئة على وقفه فانظره الحاكم فلم يأتِ بها 
فلا بعجزه فمتى أتى بها حكم بالوقف . 
والمسألة الخامسة : النسب اذا ادعاه 
انسان وانه من ذرية فلان وله بذلك بينة فان 
لم بآت بها بعد الانظار لم بحكم بتعجيزه 


وهو باق على حجته متى أقامها حكم بنسبة 
هذا اذا أجاب المدعى عليه باقرار او اثكار . 


فان 1 يجب باقرار او اتكار بل سكت 
والضرب ليجيب مج 
| اناق جا نزام ارا 
بالحق بلا بمين من المدعى لأن اليمين فرع 
الجواب وهو لم يجب . 
وأن قز اندض عليه التسااملة امع افنانيا 
فقال لا معاملة بينى وبينه فاقيمت عليه البينة 


لم تقبل بينته بالقضاء لذلك الحق لأن اتكاره 
المعاملة تكذيب لبينته بالقضاء » بخلاف قوله 
لا حق لك على فأقام عليه بينة به فاقام مو 
ببنة بالقضاء فتقبل لأنه لم ينكر أصل المعاملة 
وانما اتكر الحق المطلوب منه فقط وليس فيه 

وجاء فى تهذيب الفروق انه اذا حصلت 
التزكية للشهود فلا بد من الاعذار فى المزكى 
والمزكق 2 ا 
أن بعد أن سأله ؟ فى المذهب اد 
أقوال : 


قال ابن نافع رحمه الله .تعالى يقول.له 


قال نالاكة ووه ننه ان ف ورا 


ذلك ان كان 0 بالتركية ولا يقوله فى 
المبرزين . 


وقال ابن القاسم رحمه الله 0 
5 
قلنا بالاعذار فما الذى يسمع منه . 7 


فال ابن شاس رحمه الله تعالى : يسمع 
فى متوسط العدالة القدح فيها . 


الصغير لاشيخ احمد الدردير 
وبلغة السالك لأقرب المسسالك على الشرح 
الصغير للشيخ احمد الصاوى ج ؟ ص ؟١١1؟‏ 
وما بعدها الى ص 911 فى كتاب على هامشه 
الشرح الصغير طبع المكتبة التجارية بمصر 5 


)١(‏ الشرح 


ةا ش اعذار 


فيه القدح بالعداوة والقرابة والهجر . 
وقال سحنون : يمكن من التجريح ولم 
يفرق واذا قلنا بسماع الجرح فى المبرز » 

فقال سحنون رحمه الله تمالى لا يقبل ذلك 
الا من المبرز فى العدالة . 
من هو دونه الا بالعداوة والمحر 5 

أما القدح فى العدالة فلا . ' 
هو مثله وفوقه ودونه بالاسفاه والعداوة ) 
ل للخمى رحمة الله تعالى ٠.‏ 

وقال عبد الحكم رحمه الله تعالى : لا يقبل 
معر وفين بالعدالة واعدل منهة ويذكرون 
ما جرحوه به مما شت بالكشف . 

وقال ابن القطان رحمه الله تمالى : 
لا يجرح الشاهد من دونه بالعداوة » وأجازه 
| ويعذر فى نعديل العلانية دون تمديل 
السر فلا يعذر القاضى ف المعدلين سرا )١(‏ . 

مذهب الشافعية : 


جاء فى المهذب انه اذا حضر عند القاضى 


)1١(‏ تهذيب الفروق والقواعد اللسسنية فى 
ج 5 ص 1518 © 159 فى كتساب على هامش 
الفروق للقرافي » الطبعة السابقة ٠.‏ 


خصمان وادعى أحدهما على الآخر ما بصح 
فيه دعواه وسأل القاضى مطالبة الخصم ‏ 
بالخروج من دعواه طاليه . 


وان لم يسأله مطالبته للخصم ففيه وجهان 
احدهما انه لا بجوز للقاضى مظالبته : لأن 
ذلك حق للمدعى فلا يجوز استيفاؤه من 
غير أذنه . 

والثانى : وهو المذهب انه يجوز له 
مطالبته لأن شاهد الحال. بدل على الأذن فى 
المطالبة فان طولب لم يخل آما أن يقر أو 
يتكر أو لا يقر ولا ينكر . ا 

فان أقر لزمه الحق ولا بحكم به الا 
بمطالبة المدعى لأن الحكم حق له فلا 
يستوفيه من غير أذنه فان طالبه بالحكم 
حكم له عليه . ظ 

وان أتكر فان كان المدعى لا يملم ان 
له اقامة البينة قال له القاضى : ألك بيئة ؟ 

وان كان يعلم فله ان يقول له ذلك وله 
أن يسكت . ْ 

وان لم تكن له بينة وكانت الدعوى فى 
غير دم فله ان يحلفه المدعى عليه . 

ولا يجوز للقاضى ان يحلفه الا ببطالبة 
المدعى لأنه حق له فلا يستوفيه من .غير أذنه 
وان أحلفه قبل المطالبة لم يعتد بها لأنها يمين 
قبل وقتها وللمدعى أن يطالب بأعادتها لأن 
اليمين الاولى 1 متكن بمينه وان أمسك المدعى 
عن أحلاف المدعى عليه ثم أراد أن يحلفه 
بالدعوى المتقدمة جاز لأنه لم سقط حقه من 
اليمين وانما آخرها وان قال أبرآتك من اليمين 


سقط حقه منها فى هذه الدعوى وله أن ست نف 
الدعوى لأن حقه لم سقط بالابراء من اليمين 


فان أستأانئف الدعوى وانكر المدعى عليه 
. فله. ان يحلفه لأن هذه الدعوتى غير الدعوى 
القن آرراة فيها' من السين :فال تجلفة قات 
الدعوى لما روى وائل بن حجر رضى 
الله تعالى عنه أن رجلا من حضرموت ورجلا 
من كندة أتيا رسول الله صلى الله عله وسلم 
فقال الحضرمى غلبنى هذا على أرض وراثتها 
هن أبى » وقال الكندى أرضى وفى 3 
أزرعها لا حجق له فيها » فقال النبى صلى 
عليه وسلم ل 
عن كىء فقال ليس لك الا ذلك ؛ فان امتنسع 
عن اليمين لم يسأل عن سبب امتناعه فان ابد 
وقال امتنعت لأنظر ذىالحساب امهل ثلاثة أيام 
لأنها مدة قرببة ولا يمهل أكثر منها لأنها مدة 
كثيرة فان لم يذكر عذرا لامتناعه جعله ناكلا 
ولا يقضى عليه بالحق بنكوله لأن الحق انما 
شبت بالاقرار أو البيئة والتكول ليس باقرار 


فان بذل اليمين بعد التكول لم ب سمع لأن 
يتكزله ثبت للمدعى بحق وهو اليين فل بيد 
ابطاله عليه » فان لم بعلم المدعى ان اليمين 
صارت اليه قال له القاضى اتحلف وتستحق 
وان كان يعلم فله ان تقول ذلك وله ان 
يسكت » وان قال أحلف ردت اليمين عليه 
لما روى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن 
.النبى صلى الله عليه وسلم رد اليمين على 
:صاحب الحق ‏ وروى ‏ ان المقداد استقرض من 
عثمان مالا فتحاكما الى عمر فقال المقداد 


هو أربعة آلاف وقال عثمان : سبعة آلاف » 
فقال المقداد لعثمان احلف انه سبعة آلاف” , 
فقال عمر انه انصفك فلم يحلف عثمان » فلما 
ولى المقداد قال عثمان : والله لقد أقرضتهسبعة 
آلاف فقال عمر : لم لم تحلف ؟ فقال خشيت 
أن بوافق ذلك به قدر بلاء فيقال بيمينه . 

وأختلف قول الشافعى رحمه الله تمالى 
فى تكول المدعى عليه مع يمين المدعى » فقال 
فى أحد القولين هما بمنزلة البينة لأنه حجة 
من جهة المدعى . 


وقال فى القول الآخر هما بمنزله الاقرار 
وهو الصحيح لأن التكول صادر من جهة 
انط ولق رب عليه وله لسار 
كاقراره فان نكل المدعى عن اليمين سئل عن 
سبب تكوله والفرق بينه وبين ال يه 
حيث لم .سال عن سبب تكوله ان يتكول 
المدعى عليه وجب للمدعى حق فى رد اليمين 
والقضاء له فلم يجز سئوال المدعى عليه 
وبتكول المدعى لم يجب لغعيره حق فيسقط 
سؤاله . 

فان سثل فذكر أنه أمتنع من اليمين لأن 
له بينة .يقيمها وحسابا ينظر فيه فهو على 
ل الت 
ما ترك تارك , 

والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا 
انه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام انه شرك 
المدعى عليه بتأخر حق المدعى فى الحكم له 
ونترك المدعى لا شآخر الا حقه ء وان قال 
امتنعت لأنى لا اختار ان أحلف حكم 
شكوله . 


فان بذل اليمين: بعد التكول لم يقبل فى 
هذه الدعوى لأنه أسقط حقه منها . 


<فاقاهاد ف تحلين كر والكا فب الدفرى 
واتكر المدعى عليه وطلب ,بمينه حلف فان حلف 
ترك وان تكل ردت اليمين على المدعى . 

قاذا حلف حكم له لانها مين فى غير 
الدعوى التى حكم فيها بنكوله فان كان 
له شاهد واختار أن بحلف المدعى عليه جاز 
وتنتقل اليمين الى جنبة لمدعى عليه 
فان ارأد ان بحلف مع شاهده لم يكن له فى 
هذا المجلس لأن اليمين أتنقلت عنه الى جنبه 
غيره فلم تعد اليه فان عاد فى مجلس آخر 
واستاتف الدعوى جاز أن يقيم الشاهد 
ويحلف معه لأن حكم الدعوى الأولى قد 


وان حلف المدعى عليه فى الدعؤى 
الأولى سقطت عنه المطالبة وان نكل عن اليمين 
لم يقض عليه بنكوله وشاهد المدعى لأن 
للشاهد معنى تقوى جنبة المدعى فلم بقض به 
مع التكول من غير بمين كاللوث ف القيسدامة » 
وهل ترد اليمين على الماعى ليحلف مع 
الشاهد ؟ فيه قولان : 


أحدهما أنه لا ترد لانها كانت فى جنبته 
وقد أسقطها وصارت فى جنبة غيره فلم تعد 
اليه كالمدعى عليه اذا تكل عن اليسين فردت 
الى المدعى فتكل فانها لا ترد على المدعى 
علية. . 


والقول الثانى وهو الصحيح انها ترد لأن 
هذه اليمين غبر الأولى » لأن سبب الأولى قوة 


جنبة ؛ المدعى بالشاهد وسبب الثانية قوة جنسه 
بتكول المدعى عليه واليمين الأولى لا يحكم 


. بها الا فى المال وما يقصد به المال » والثانية 


يقفى بها فى جميع الحقوق التى تسمع 
فيها الدعوى فلم يكن سقوط احداهما موجبا 
سقوط الاخرئ » فان قلنا انها لا ترد حبس 
المدعى عليه حتى بحلف أو يقر لأنه تعمين 
عليه ذلك . : 


وان قلنا انها ترد حلف مع الشاهد 

واستحق )١(‏ وان قال المدعى لى بينه غائيه 
وطلب يمين المدعى عليه أحلف لأن الغائبة 
كالمعدومة لتعذر اقامتها فان حلف المدعى عليه » 
ثم حضرت البينة وطلب سماعها والحكم بها 
وجب سباعها والحكم بها لما روى عن عمر 
رضى الله تعالى عنه انه قال البينةالعادلة أحق 
من اليمين الماجرة » ولأن البينة كالاقرار » 
ثم يجب الحكم بالاقرار بعد اليمين فكذلك 
بالبينة » وان قال لى بينة حاضرة ولكنى أريد 
أن أخلفية حلك: لأنه' قد تكون له غرض فى 
احلافه بأن تورع عن عن اليمين فيقر » واثسات 
الحق أقوى وأسهل من اثباته بالبينة . 


وان قال ليس لى بينة حاضرة ولا غائبة 
أو قال كل ببنة تشسهد لى فهى كاذبة وطلب 
ا ل ال كا 
ثلاثة أوجه . 


)١(‏ المهذب لأبى اسحاق ابراهيم بن على 
إبن يوسف الف يروز ابادى الشيرازى ج ؟ 
.."” فى ١‏ 06 فى كتباب بأسقله المنظم 
الستعذب ف شرح غر بب المهذب محمد بن احمد 
ن بطال الركبى » طبع مطبعة عيسى البابى 


0 


اأعتار 


احدها انها لا تسمع لأنه كذبها. بقوله : 

والثانى انه ان كان هو هذا الذى استوثق 
بالبينة لم تسمع لأنه كذبهما » وان كان غيره 
المستوثق بالبينة سمعت لأنه لم يعلم بالبينة 
فرجع قوله لا بينة لى الا ما عنده . 


والثالث انها تسمع بكل حال وهو 
الصحيح لأنه يجوز أن يكون ما علم وان علم 
فلعله نسى فرجع قوله لا بينة لى الى 
ما يعتقده |0 : 


وان قال المدعى : لي بينة بالحق لم جز 
فدناازنة: الشمي قبل حصتورها لقرك رسون 
الله صلى الله عليه وسلم : شاهداك أو سمينه 
ليس لك الا ذلك . 


وان شهد له شاهدان عدلان عند الحاكم 
وهو لا يعلم ان له دفع البينة بالجرح » 
قال له قد شهد عليك فلان وفلان » وقد ثبتت 
عدالتهما عندى وقد اطردتك جرحهما . 


وان كان بعلم فله ان يقول وله ان 
3 3 


فاق أفال"القموة علنه ان اق ايد بيدا 
لفان لم يأت بها حكم عليه لما روى 
عن عمر رضى الله تعالى عنه انه قال فى كتابه 
الى أبى مومى الاشعرى رضى الله تعالى 
عنه : واجعل لمن أدعى حقا غائيا أمدا ينتمى 
اليه » فان أحضر بيتته أخذت له حقه والا 
استحللت علبه القضية فانه أنفى للك 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 57.5 نفس 
الطبمعة وه 
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اق 500 بالقضاء أو الابراء أمهل 
ثلاثة ريام كان لم بأت بها حلف المدعق انه 
لم يقضه ولم يبرئه » ثم يقضى له لما ذكرناه 
وله ان بلازمه الى أن بقيم البينة بالجصرح 
أو القضاء لأن الحق قد ثبت له فى الظاهر . 

وان شهد له شاهدان ولم تثب سنت تثنت عدالئهما 

فى الباطن فسأل المدعى أن يحبس الخصم 
الى أن سسآل عن عدالة عورد نه ينان 
احدهما وهو قول أبى اسحاق رحمه الله 
تعالى وهو ظاهر المذهب انه بحيس 'لأن 
الظاهر العدالة وعدم الفمسق . 5 

والثانى وهو قول أبى سعيد الاصطخرى 
انه لا يبحبس لأن الأصل براءة ذمته . 


وان شهد له شاهد واحد وسأل أن 
بحبسه الى أن يأتى بشاهد آخر ففيه .قولان 
أحدهما أنه بحبس كما بحيس اذا جهيبل 
عدالة الشهود » والثانى أنه لا بخنس وهنو 
الصحيح لآنه لم أت بتمام البيئة » وبخالف 


اذا جهل عدالتهم لأن البينة تم عددها والطاجر : 


عدالتها . 


وقال أبو اسحاق ان كان الحق مما بِقَضّى 
فيه بالشاهد واليمين حبس قولا واحدا:لأن 


0 


الشاهد الواحد حجة فيه لأنه .بحلف معه () , ' 


وان سكت المدعى عليه ولم يقر ولم يتنكر 


فق المرجع السابق 2 1 ص 7507 تفن 
الطبعة »4 » ١‏ 


17 أعذار 


.قال له الحاكم : 
ناكلا . 
والمستحب أن بقول له ذلك ثلاثا » فان 
لم يجب جعله ناكلا وحلف المدعى وقضى له 
. لأنه لا يخلو اذا أجاب من أن يقر أو ينكر 
فان أقر فقد قضى عليه بما يحبعلى المقر 
وان انكر فققد وصل اتكاره بالتكول عن 
اليمين فقضينا عليه بما يجب على المتكر اذا 
نكل عن اليمين () . 

مذهب الحنايلة : 

جاء فى المغنى أن المدعى اذا ذكر أن 
نينته بعيدة مله اولا يمكنه احضارها أو 
لا يربد اقامتها فطلب اليمين من المدعى عليه 
احلف له ؛ فاذا حلف ثم أحضر المدعى بيتته 
حكم له وبهذا قال شريح والشعبى رضى الله 
تعالى عنهما لقول عمر رضى الله تعالى عنه : 
« البينة الصادقة أحب الى من اليمين 
الفاجرة » » وظاهر هذه البينة الصدق ويلزم 
من صندقها فجور اليمين' المتقدمة فتتكون 
اولى » ولأن كل حالة يجب عليه الحق فيهما 
باقراره دجب عليه بالبينة كما قبل اليمين . 
وحكى عن ابن ابى ليلى رحمه الله تعالى أن 
فلا تسمع دنا ها القن كوا سم 
بميّن المدعى عليه بعد بينة المدعى وهذا 
٠‏ لا يصح .لأن البيئة الأصل واليمين بدل عنها 
ولهذا لا تشرع الا عند تعذرها والبدل يبظل 
بالقدرة على المبدل كبطلان التيمم بالقدرة على 


ان اجبت والا جعلتك 


(61 المرجع السايق ج ؟» ص #.” نعسس 
الطبعة السابقة .. 


الماء ولا ببطل الاصل بالقدرة على البدل 
وبدل على الفرق بينهما انهما حال اجتماعهما ‏ 
وامكان سماعهما تسمع البينة وبحكم 
ولا تسمع البيين. ول سال عنهنا (5). فان 
طلب المدعى حبس المدعى عليه او أقامة كفيل 
به الى ان تحضر بينته البعيدة لم يقبل منه 
ولم يكن له ملازمة خصمه » نص عليه الامام 
أحمد رحمه الله تعالى لأنه لم يثبت له قبله 
حق بحبس به ولا يقيم به كفيلا » ولأن الحبس 
عذاب فلا يلزم معصوما لم نتوجه علينه حق 
ولأنه لو جاز ذلك لتمكن كل ظالم من حبس 
ون شاء من النامن ينين تق 

وان كانت بينته قريبة فله ملازمته حتى 
بحضرها لأن ذلك من ضرورة اقامتها فانه لو. 
لم يتمكن من ملازمته لذهب من مجلس 
الحاكم ولا تمكن اقامتها الا بحضرته ولأنه 
لما تمكن من. احضاره مجلس الحاكم ليقيم 
البينة عليه تمكن من ملازمته فيه حتى تحضر 
البينة » وتفارق البينة البعيدة أو من لا يمكن 
حضورها فان الزامه الاقامة الى حين حضورها 
يحتاج الى حبس او ما يقوم مقامه ولا سبيل 
اليه ().. 

وان قال المدعى لى بينة حاضرة وأريد 


غ6 المغنى لموفق الدبين أبى محمد 
عبد الله بن ل ا 
لخرفى 2 1١‏ ص 31١! 0٠١‏ شيسات 
الدين آبا لج عبسد الرحين بن الى عبر بن 


احلاف المدعى عليه 5 
ففيه وجهان.. 


ثم اقيم البينة عليه 


احدهما : له ذلك وستحلف خصمه 
لأنه يملك استحلافه اذا كانت بينته بعبيدة 
فكذلك اذا كانت قريبة » ولأنه لو قال لا أريد 
اقامة بينتى القريبة ملك استحلافه فكذلك اذا 
اراد اقامتها . 

والثانى : لا يملك استحلافه لأن فى 
البينة غنية عن اليمين فلم تشرع معما» 
ولأن البينة أصل واليمين بدل فلا بجمع بين 
البدل والأصل كالتيمم مع الماء"» وفارق 
البعيدة فانها فى الحال كالمعدومة للعجز عنها 
وكذلك التى لا يريد اقامتها لأنه قد تكون 
عليه مشقة فى احضارها أو عليها فى الحضور 
مشقة فيسقط ذلك للمشقة بخلاف التى 
يريد اقامتها (') ٠‏ 

واذا تكل من توجهت عليه اليمين عنما 
وقال لى بينة اقيمها أو حساب استثبته 
لا حلف على ما اتيقن ذكر أبو الخطاب رحمه 
الله تعالى انه لا يمهل وان لم يحلف جمل 
ناكلا . ظ 

وقيل لا يكون ذلك تكولا وسهل مدة 
قربة. 

وان قال : ما أريد ان احلف أو سكت 
فلم يذكر شيئا نظرنا فى المدعى به . 

فان كان مالا أو المقصود منه المال قضى 
عليه بالتكول ولم ترداليمين على المدعى نص 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟١‏ ص 2111 ؟11 
نفس الطبعة 330 ١‏ 


عليه الامام احمد رحمه الله تعمالى + ويدل 
لذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
« ولكن اليمين على جانب. المدعى عليه » 
فحصرها فى جانب المدعى عليه » وقوله 
علق أن كه روسل +" اليية عن الدسن 
واليمين على المدعى عليه . « فجعل جنس 
اليمين فى جنبة المدعى عليه كما جعل جنس 


. البينة فى جنية المدعى »6 . 


وقال احمد رحمه الله تعالى قدم أبن عمر 
الى عثمان رضى الله تعالى عنهم فى عبد له 
فقال له أحلف انك ما بعته وبه عيب علمته 
فأبى ابن عمران يحلف فرد العبد عليه ولم 
برد اليمين على المدعى » ولأنما بينة فى المال 
فحكم فيها بالنكول » كما لو مات من 
لا وارث لهفوجد الامام فى دفتره دينا له على 
انسان فطالبه به فأتكره وطلب منه اليمين 
فأنكره فانه لا خلاف فى ان اليمين لا ترد » 
وقال ابن ابى ليلى : لا ادعمه حتى يقر أو * 
يحلف واختار ابو الخطاب رحمه الله تمالى 
ان له رد اليمين على المدعى ان ردها حلف 
المدعى وحكيم له بما ادعاه » قال وقد صوبه 
احمد رحمه الله تعالى » فقال ماهو ببعيد 
بحلف ويستحق »؛ وقال هو قول أهل المدينة 
روى ذلك عن على رضى الله تعالى عنه ».وبه 
قال شربح والثسعبى والنخعى وابن سيرين 
رحمهم الله تعالى ف المال خاصة » وقاله 
الشافعى فى جميع الدعاوى لا روى عن نافع 
عن انن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « رد اليمين على طالب 
الحق . رواه الدارقطنى ولأنه اذا تكل ظهمر 


صدق المدعى وقوى جانبه فتشرع اليمين فى 
حقه كالمدعى عليه قبل تكوله وكالمدعى اذا 
شهد له شاهد واحدا ؛ ولأن ا 
.يكون لجهله بالحال وتورعه عن الحلف على 
مالا يتحققه أو للخوف من عاقبة اليمين 
أو ترفعا عنها مع علمه بصصددقه فى اتكاره 
ولا بتعين بتكوله صدق المدعى فلا بجوز 
الحكم له من غير دليل فاذا حلف كانت يمينه 
دليلا عند عدم ما هو أقوى منها كما فى 
موضع الوفاق . وكذلك لو ادعى رجل 
على ميت انه وصى اليه بتفريق ثلثه واثكر 
الورثة ونكلوا عن اليمين قضى عليهم » والخبر 
لا تعرف صحته ومخالفة ابن عمر له فى القصة 
التى ذكرناها تدل على ضعفه فانه لم يرد 
اليمين على المدعى ولا ردها عثمان » فعلى هذا 
اذا قكل عن اليمين قأ لله الحاكم : ان حلفت 
والا قضيت عليك ثلاثا فان حلف والا قفى 
عليه وعلى القول الآخر يقول له : لك رد 
اليمين على المدعى فان ردها حلف وقفى له . 
وان تنكل عن اليمين سئل عن سبب تكوله 
فان قال لى بينة اقيمها أو حساب استثبته 
لأحلف على ما اتيقنه أخرت الحكومة . 


وان قال ما اريد أن أحلف سقط حقفه 


من اليمين فلو بذلما فى ذلك المجلس بعد 
هذا لم تسمع منه الى أن بعود فى مجلس 
آخر فان قيل فالمدعى عليه لو امتنع عن اليمين 
ثم بذلها سمعت مندفلم منعتم سماعها ههنا ؟ 
قلنا .اليمين فى حق المدعى عليه هى الأصل 
فمتى قدر عليها أو بذلها وجب قبولها والمصبر 
اليها كالمبدلات مع ابدالها . 


وأما يمين المدعى فهى بدل فاذا امتنع 
منها لم ينتقل الحق الى غيره فاذا امتنع منها 
سقط حقه منها لضعفها . 

وأما اذا حلف وقفى له فعاد المدعى عليه 
وبذل اليمين لم يسمع منه » وهكذا لو بذلها 
بعد الحكم عليه بتكوله لم يسمع لأن الحكم 
قد تم فلا ينقض كما لو قامت به بينة » هذا 
اذا كان المدعى به مالا أو المقصود منه الال 
فأما غير المال وما لا يقصد. به المال فلا .يقفى 
فيه بالتكول نص عليه أحمد رحمه الله تعالى 
فى القصاص » ونقل عنه فى رجل ادعى على 
رجلانه قذفه » فقال استحلفوه.فان قال 
لا أحلف أقيم عليه . 


انه لا يقغى فى شىء من هذا بالتكول ولا فرق 


بين القصاص فى النفس والقصاص فى 
الطرف . وروى عن أحمد رحمه الله تعالى انه 
فى بالنكول فى القصاص فيما دون 
النفس ١‏ 

والأول هو المذهب لأن هذا أحد نوعى 
القصاص فاشبه النوع الآخر فملى هذا 
ما يصنع به فيه وحهان . 

احدهما يخلى سبيله لأنه لم تنيت بت 
حجة فتكون فائدة شرعية اليمين الردع 
والزجر . 

والثانى بحبس حتى يقر أو بحلف ٠ )١(‏ 
ومن ادع دظرى برقال لأ بينة الى قن آق بيد 
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ذلك ببينة لم تقبل لأنه مكذب لبينته لأنه 
أكذب سيلته باقراره انه لا اشهد له أحد فاذا 
شهد له انسان كان تكذيا له . 


وان قال ما أعلم لى بينة ثمأتى ببينة 
نيعت جه اله سدور إن كو له يسان 
يعلمها ثم علمها قال ابى الخلاب رحمه الله 
تعالى ولو قال ما أعلم لى ببينة » فقال شاهدان 

ومن أدعىشهادة عدل فائكر العدل أن 
تكون عنده » ثم شهد بها بعد ذلك » وقال 
كنت انسيتها قبلت منه ولم ترد شهادته » 
وذلك لأنه يجوز أن يكون نسيها واذا كان 
ناسيا لها فلا شهادة عنده فلا تكذبه مع امكان 
صدقه » ولا يشبه هذا ما اذا قال لا بينة لى 
فان ذلك اقرار منه على نفسه بعدم البينة 
والانسان يؤواخذ باقراره » وقول الشاهد 
لا شهادة عندى ليس باقرار فان الشهادة 
ليست له انما هى حق عليه فيكون منكرا لها 
فاذا اعترف بها كان اقرارا بعد الاتكار وهو 
عر بخلاف -الانكار بعد الاتكار » ولأن 
الناسى للة.هادة لا شهادة له عنده فهو صادق 
فى اتكاره فاذا ذكرها صارت عنده فلا ثنافى 


بين القولين وصار هذا كمن أتكر أن يكون ٠‏ 


عنده شهادة قبل ان ستشهد ثم استشهد بعد 
ذلك قصارت عنده بخلاف من اتكر ان له 
بينة فانه لا يخرج عن ان يكون له بينة 
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بنسيانها () . 
0 
0520000507 
0 0 عليه فكلف المدعى البيتة 
ا 
بينة » أو قال لا بينة لى » قيل له : 
لل م 
شئت حلفته وقد. سقط حكم بينتك 
الغائية جملة فلا يقضى لك بها أبدا » وسقط 
حكم كل بيئة تأتى بها بعد هذا عليه ليس لك . 
الا هذا فقط فاى الامرين أختار قفى له 
به ولم يلتفت له. الى ببنة فى تلك الدعوى 
بعدها الا أن يكون تواتر يوجب صحة العلم © 
ويقينه أنه حلف كاذبا فيقضى عليه بالحق أو 
داكي الا درا 
فان لم يكن للطالب بينة وابى المطلوب' 
معه اليمين أجبر عليها أحب أم كره بالأدب , : 
ولا يقضى عليه بتكوله فى شىء مسن 
الأشياء أصلا ولا ترد اليمين على الطبالب ' 
البتة ولا ترد يمين أصلا الا فى ثلائة مواضع ., 
فقط » وهى القسامة فيمن وجد مقتولا فانه. 
ان لم تكن لأوليائه بينة حلف خممون منهم 
واستحقوا القصاضص أو الدية , 


فان أبوا حلف خمسون من المدعى ل 


سنة وان 
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1/5 . اعذار 


وبرئنوا فان تكلواأجبروا على اليمين أبدا َ 
وهذا مكان يحلف فيه الطالبون فان تكلوا رد 


على المطلوبين . 

والموضع الثانى الوصية فى السفر لا يشهد 
عليها الا كفار . 

وان التثساهدين الكافرين يحل مان مع 
شهادتهما . 


فان تكلا لم قض بشهادتهما فان قامت 
مع شهادتهما وحكم بها وفسخ ما شهد به 
الاولان فان تكلا بطلت شهادتهما وبقى 
الحكم الأول كما. حكم به » فهذا مكان يحلف 
فيه الشنهود لاالطالب ولا المطلوب . 

والموضع الثالث من قام له بدعواه شاهد 
واحد عدل أو امراآتان عدلتان فيحلف 
ويقضى له . 

فان نكل حلف المدعى عليه وبرىء . 

فان تكل أجبر على اليمين أبدا فمذا 
مكان بحلف فيه الطالب فان نكل رد على 
المطلوب (') . 

وآداء الشهادة فرض على كل دن علمها 
الا أن يكون عليه حرج فى ذلك لبعد مشقة 
أو عا 3 مال أو 30 . ف . ْ فل : | 
فقط » قال الله عز وجل : 


« ولا بأى الشهداء اذا ما دعوا » . 
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فهذا على عمومه اذا دعوا للشهادة أو دعوا 
لأدائها . 
بغير نص () . 

مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار انه اذا ادعى رجل 
على غيره شيئا فانه لا يجب عليه اجابة هذه 
الدعوى باقرار ولا اتكار سواء كانت صحيحة 
الحاكم من بدافع عن الخصم الممتنع اذا كان 
اميا . 

والا يكن غائيا وكان حاضرا ولم يجب 
بنفس ولا اثبات أو قال لا أقر ولا أنكر حكم 
عليه الحاكم ولا بلزمه الاجابة . 


والمراد بالغيبة عن مجلس الحكم ولو 


كان حاضرا اللا كوج عليه بعد 
الاعذار مالم تكن غيبته بريدا فصاعدا فلا 


فان لم تكن ثم بينة عرض عليه المدعى 


اليمين . 
فان نكل حكم عليه وانحلف فلا يحكم ‏ 
وان سكت حكم عليه عند الهادى عليه 


السلام والناصر ©» اذ التمرد كالتكول 6 وعند 
أبى طالب بحن حت هوا وشكل عن 
اليمين . 
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اعثذار 0 


ولا .بوقف خصم لمجىء بينة عليه غائبة 
الا لمصلحة . 
فاذا أدعى رجل على رجل حقا فأنكرء 
المدعى عليه فزعم المدعى ان له بينة غائية 
وطلب. منع المدعى عليه من السفر حتى بأتى 
ببينة فان الحاكم لا يجيبه الى توقيف المدعى 
عليه لأجل ذلك ولا بيجب عليه الا اليمين الا ان 
يرى فى ذلك صلاحا . 
فاذا رأى الحاكم مصلحة فى توقيفه حتى 
تحضر البينة فطلب منه الكفيل بوجهه وجب 
ذلك فيكفل عثرا فى المال وشهرا فى النكاح )١(‏ 
واذا لم يكن للمدعى بينة ف المجلس فطلب 
يمين المنكز عن اليمين فانه يجب عليه ذلك 
الحق بالتكؤل هذا مذهب الهادى والناصر . 


وقال المؤيد بالله واي بن ابى لبلى انه لا 
بحكم بالتكول . 


وذ حكم بالتكول حتكم به موا تتكل. 


مرة أو أكثر الافى الحد والنسب فانه لا 
بحكم فيهما بالتكون , 


قال انو نظالت ؤزاذا: سكت المدض عليه 
ولغ .يجب المدعى بشىء او قال لا أقر ولا انكر 
فانه لا يحكم عليه كما بحكم بالنكول ؛ ولكن 
مع سكوته بحبس حتى يقر بما ادعى عليه 
أو ينكر فيطلب منه اليمين وان تنكل حكم عليه 
ذكر ذلك ابو طالب . 


)4 شرح الأزهار فى فقه الأثمة الاطهار 
ا عسوي لل 2 
؟1| الطبعة الثانية » طبع مطبعة ححازى 
بالقاهرة سلة لإه17 ها . 


وقال فى الكافى مع البينة مذهينا 
والفريقين ان المدعى عليه اذا سكت او قال. 
لا أقر ولا اتكر سمع الحاكم بينة المدعى وحكم 
عليه فان لم يكن للمدعى بينة عرضت اليمين على 


0 


السذهب وقد أشرت ام" 


ا ا ا 
أجاب الى الحلف اورد اليمين وجب أن يقبل 
اليمين بعد التكول ولو مردودة لأن التكول 
ليس باقرار حقيقة ولا يجب به الحق الا بعد 
الحكم وسقط عنه الحق . 

واذا أدعى رجل على غيره حقا فأنكر 
المدعى علية وحلف : لم أتى المدعى بالبينة فسلا 
حكم لهذه اليمين 50 البينة بعدها ولو 
بشاهد ويمين المدعى » وحكم بها هذا مذهينا » 
وهو قول زيد . ١‏ 


كال التاميز وان ابن ليلق لا بيب 
اك ينهد يدث وان عل ابسن سد 
التكول والبينة بعد اليمين ما لم بحكم فى 
التكولة واليسين آنا :اذا كان الحاكم فلكي 
على الناكل بالحق لأجل تكوله لم تقبل يميثه. 
بعد الحكم أو حكم بسقوط الحق عن المنسكر 
لأجل يمينه لم تسمع بينة المدعى بعد الحكم . 
ومتى ردت اليمين على المدعى لزمته فان ذكل 
لم بحكم له يما ادعاه . 

قال عليه السلام : ولو طلب انه يحلف بعد 
أن ردها لم يجب عن !الى دل رو يحم كذ جل 


١ 1‏ اعنار 


بالرد . أو طلب المدعى عليه من المدعى تأكيد 
يليه شميت أن شهوده شهدوا بحق فانها تلزم 
تلك اليمين بشروط أربعة الأولى : ان يطلبها 
المدعى عليه ٠.‏ | 

وان كان جاهلا لاستحقاقها فللحاكم آ أن 
ينبهه على لزومها . 
وإنقاق أن شصوة مقن عضر الفحة 
المحققة وهى أن لا بشهد الثنهود على التحقيق 
بل يشهدوا بالظاهر » فاذا شهدوا على التحقيق 
لغ تلزم “هذه اليمين الأوكدة . 
وقال أبو العباس : أشار امريد بالله فى 
٠‏ الزيادات الى أنها تجب سواء شمدوا على 
التحقيق أم على الظاهر . 

الشرط الثالث : أن تكون الدعوى لآدمى 
فى حقه المحض في كد ببينتهباليمين منالمدعى؛ 
قاو كان معيو بحل اق اتعالى الم يجنيده؟ 
ش (اشرط الرابع أن يتكون ذلك حيث 
وا ا لا 
لمسجد فطلب المنكر من الولى تأكيد البينة 
باليمين فهى ها هنا لا تمكن فلا تلزم » وكذا لو 
ردت عليه لم تلزم » فمتى كملت هذه الشروط 
لزمت اليمين المؤكدة فان امتنع المدعى من 
اليمين المؤكدة لم يحكم له ولا بيبطل دعواه 5 
ال 0 
واد وكذنها. محضا + 

قال.فى الشرح وانما وجبت المؤكدة اذا 
طلبها المدعى عليه لأنه. كان ادعى على المدعى 
انه بعلم بطلان دعواه فكان له تحليفه ما هى 
باطلة ٠ ٠.‏ ش 


وقال فى الاتتصار لا بحلف المدعى مع 
فيها اتأديتها الى بطلان . 


وقال فى الكافى لا يجمع بين_البينة 
واليمين وذلك ظلم عند السادةو الفقهاء الا عند 
الهادى 00 ١‏ ا 1 | 
ويجب على متحمل الشهادة الأداء اذا 
طلب ذلك من له طليه لكل أحد حتى يصل 
صاحبها الى حقه فى القطعىمطلقا . 


واما اذا كانت الشهادة فى الحق الظنى 
لم يجب على الشاهد اداء الشهادة الا الى 
حاكم محق فقط وان بعد على الشاهد المسير 
الى الحاكم لاداء الشهادة لم يمتع ذلك وجوب 
اداء الشهادة الا لشرط منه عند التحمل أن 
يشهد فى بلده ولا يخرج لها الى غيسره صح 
هذا الشرط ولم يلزم الخروج الا لخثبية 
فوت الحق فيجب الخروج . 

ولو كان قد شرط أن لا يخرج ذكره السيد 
يحيى بن الحسين رحمه الله تعالى وقال بحيى 
ابن حمزة زحمه الله تعالى فيه نظر + قال مولانا. ‏ 
عليه السلام : ل وجه للتنظير بل اذا خثى 
الفوت وجب الخروج لاداء الشهادة . 


وان لم يتحمل الشهادة من باب الأمر 
أو ماله فانه لا بجب عليه أداء الشهادة . ٠‏ 
وان خثى فوت الحق وأعلم انه تطيب 
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للشاهد أخذ الاجرة على .الخروج الى الحاكم . 


لاداء الشهادة اذا كانت المسافة مما يحتمسسل 
مثلها الاجرة » وسواء خشى الفون للحق أم لم 
بخش فانه يجوز له طلبها مع الخشية وعدمها 
وسواء شرط أن لا يخرج آم لم يشرط 
وسواء كان فوق البريد أم دونه » وانما حلت 
الأجرة هنا لأن الواجب :انما همو الشهادة 
لا قطع المسافة » لكن لا لم يتم الواجب الا 
بقطعها وجبت وطابت الاجرة لا لم يكن على 
غيرة » والاجرة انما تحرم اذا كان فى مقايلة 
ما هو واجب فى نعسه من ابنداء الامر كالصلاة 
والصوم والحج ونحو اذك )١(‏ . 


ومن شهد عند حاكم عادل ثم رجع عننده 


أو عند مثله فى الحكم والعدالة بطلت تلك 


الشهادة اذا وقع الرجوع عنها قبل الحكم بها 
مطلقا سواء كانت فى الحقوق أم فى الحدود . 
فان لم يكونوا طينوا عد اك غادل اذ 
لم يرجعوا عند حاكم عادل لم ,يصح رجوعهم 
فلا تصح دعوى كونهم قد رجعوا'. 
ولو حك م الحاكم شهادة 3 رجع الشهود 


بد سام للك ادي ايضا اذا رجعوا ف 
الحد والقضاص قبل التنفيذ . 


فاذا رجعوا قبل تنفيدذهما 0 3 للحاكم 
تنشيذها بعد رجو عهم: وان لم «١‏ 


بكن الرجوع 


ن الشهادة بعك الحكم بالحد والقعاس ل 


ال ا سه كبر 
وما. بعدها الى. ص 15٠.‏ الطبعة أالسابقة . 


فى غيرهها أو وقم بعد التنفيذ فلا ببطل ما قد 
حكم به اما ا 
لا يبطلان يرجوع الا لشهود بعد الحكم بهما » 
وأما غيرهما من الأعوال والحقوق فالمذهب 
وعليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية 
وغيرهم انه لا ينقض الحكم برجوعهم . 
وظاهر كلام الهادىعليه السلام فىالمتتخب 
الهف : ش 
فاك الامام يحيى عليه الننلام : ولا خلاف 2 
فى أن المشهود له اذا ضدقهم فى الرجوع نقض 
الحكم فيغرمون لمن غرمته الشهادة أو نقصته 
أو أقرت عليه ما كان معرضا للسقوط () . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية انه اذا ادعى دعوى 
مسموعة طولبالمدعى عليه بالجواب » وجواب 
ا 
أو اتكار له أجمع او مركب منهما فيلزمه 
نهنا ان مر قر اقفر ار يقن على لد 
مع كمال المقر على وجه يسمع اقراره 
بالبلوغ والعقل مطلقا ورفع الحجر فيما ستنع 
نفوذه به . ش 

فان التمس المدعى حينئذ الحكم حكمعليه 
فيقول الزمتك ذلك او قضيت عليك به . 

ول تمس افع .من الاك كاي رار 
بمعرفته أو اقتناعه. بحليته لا بمجرد اقراره . 


4 المرجع السسابق ج 1 شيعه 
ا ص 5١١‏ نفس الطبعة . 


مم١‏ اعذار 


وان صادقه المدعى حدرا من تواطوهما على 
ابي لفريهنا اونا ذا التينن باللا فين 
علية . 


فان ادعى الاعسار وهو عحزه عن أداء 
العتوق لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيابه اللائقة 
بحاله ودابته وخادمه كذلك وقوت يوم وليلة 
له ولعياله الواجبى النفقة # ويثبت صدقه فى 
دعوى الاعسار : ببينة مطلقة على باطن امسره 
مراقبة له فى خلواته واجدة صبره على ما لا 
بصبر عليه واجد المال عادة حتى ظهر لها قرائن 
الفقر ومخايل الاضاقة مع شهادتها على نفى 
ذلك بمذا نتضمن الاثبات لا على نفى الضرف 
أو نتصديق خصمه له على الاعسار أو كان 
أصل الدعوى بغير مال بل جناية أوجبت مالا 
واتلافا فانه حينئذ يقبل قوله فيه لأدءالة عدم 
المال بخلاف ما اذا كان أصل الدعوى مالا فان 
اصالة بقائه تمنع من قبول قوله » وانما ثبت 
اغساره بأحند الأمزاين البينة أو تصديق 


الغريم . 


ولو شهدت البينة بالاعسار فى القسم 
الثانى فآولى بعدم اليمين » وعلى تقدير كون 
الدعوى ليست مالا وجلف على الاعسار ترك 
الى أن بقدر ولا كلف التكسب فى المشهور 
وان وجب عليه السعى على وفاء الدين . والا 
فق ذلك .بأن لم يقم بينة ولا صادقه الغريم 
مطلقا ولا حلف حيث لا يكون أصل الدعوى 


حالة . 


مالا حبس وبحث عن باطن امدره حتى يعلم 


فان علم له مال أمر بالوفاء . 


فان امتنع باشره القاضى ولو ببيع ماله ان 


كان مخالفا للحق . 


وان علم عدم المال أو ليف الموجود بوفاء 
الجميع أطلق بعد صرف الموجود . هذا اذا أقر 
أو سكت أما اذا اتكر فان كان الحاكم عالما 


. بالحق قضى بعلمه مطلقا على أصح القولين 


ولا فرق بين علمه به فى حال ولاننه ومكانها 
وغيرهما وليس له حينئذ طلب البينة من المدعى 
مع فقدها قطعا ولا مع وجودها على الاقوى 
وان قصد رفع التهمة الا مع رضاء المدعى . 


وان لم بعلم الحاكم بالحق طلب البينة من 
المدعى ان لم يكن عالما بأنه موضع المطالبة 


فان قال لا بينة لى عرفه ان له احلافه » 
فان طلب احلافه حلفه الحاكم » ولا انتبرع 
الحاكم باحلافه لأنه حق للمدعى فلا ستوفى 
بدون مطالبته وان كان إبقاعه !لى الحاكم . 

فلو تبرع المتكر به او استحلفه الحاكم 
أبقاعه موقوف على اذنه وان كان حقا لغيسره 
أنه وظيفته . 

فان حلف المنكر على الوجه المعتير سقطت 
الدعوى عنه وان بقى الحق فى ذمته وحرم 
مقاضته به لو ظفر له المدعى بمال وان كان 


:سانلا احتم الا إن كدي لمكن ينه وين 


ذلك وكذا لا تسمع البينة من المدعى بعد حلف 


00 العق .مين المبكر 2 فاستحلفه 
فحلف ان لا حق له قبله . ش 
وان أقام بعذ ما استحلفه خمسين قسامة 
راي اا وات ايها اماو 
1 وقيل تسمع بنته مطلقا . 
1 5000 
. ولو بنسيانها والأخبار ححة عليهما . 
وان لم نحلف المدعى عليه ورد اليمين 
على المدعى حلفت المدعئى ان كان دعوام: قطعية 
والا لم يتوجه الرد عليه » وكذا لو كان المدعى 
. وليا. او وصيا فانه لا يمين عليسه وان علم 
بالحال » بل يلزم المتكر بالحلف . 
بنكوله . ظ 
عليه سقطت دعواه فى هذا المجلس قطعا » 
وف غيراه على : قول .مشو ر الا أن يأتى سينة 
ولو امشميل انم بخلاف لعن . 
ولو طلب: المدعى احضار المال قبل حلفه 
ففى اجابته قولان: ‏ 01 ' ا 
أجودهما العدم 5 
ا كنود حلفه كاقزار ا لغريم أو كالبينة قولان . : 
: 8 ودف الأول . 


وان .كل المتكر عن لل وعن 57 ضَ 


. المدعئ أن قال انا اكبل او قال لا أحلف 
.عقيب:" قولالحاكم له أحلف أولا أرد ردت 


اليمين أيضا على المدعى بعد أن يقول الحاكم 
للمنكر : : ان حلفت والا جعاتك ناكلا ورددث 
التو وعد ثلاث واب الي 


ابت أخقه . 


وان تكل فُكما مر . 

وقال العسيخان والصدوقان كاك نقفى 
على المنتكر بالحق ينكوله. بصحيحة محمد بن 
مسلم عن الصادق عليه السبلام أنه حكى عن 


. آمير المومنين على أنه ألزم أخرس بدين ادعى 


عليه فانكر._وتكل عن::اليمين فالزمه بالدين 
بامتناعه عن اليمين والأول أقرب لأن النكول . 


دلالة للعام.على. الخاص ولا. روى عن النبى 


.. صلى الله عليه وسلم أنه رد اليمين على صاحب 
.إلحق وللأخبار. الدالة على رد اليمينعلى المدعى 
من عن فعكن وان الحكم مبنى على الاحتياط 


التام ولا بحصل الا باليمين وفى هذه الأدلة 
نظر بين . 


وان قال المدعى مغ اتكار غريمه لى بينة 


. “عرفه الحاكم أن له٠احضازها:‏ وليقل أحضرها 
٠‏ أن شئت. ان لم..يعلم. ذلك فان ذكر غيبتها خيره 

.بين أحلاف العريم والصين وكذا تشخير بن 
إحلافه .واقامة البينة . 


وان كانت حاضرة. وليس له طلباحلافه ثم 


. اقامة البينة فان طلب احلافه ففيه مامر . 


وليس له الزامه يكفيل للغريم ولا ملازمته 


1٠‏ اعثار 


لأنه تعجيل عقورة 35 شت .موجبها وقيل 
له ذلك . 

وان 56 وعرف الحاكم ٠١‏ العدالة فيهما 
حكم بشهادتها بعد التماس المدعى سئوالهما 
والحكم » ثم لا يقول لهما اشهدا بل من كان 
5 عنده كلام أو شهادة ذكر ما عنده ان شاء 5 
فان اجابا بما لا يشبت به حق سرح 

وان قطعا بالحق وطابق الدعوى وعرف 
العدالة حكم كما ذكرنا . 

وان عرف الفسق "ترك ولا يطلب التركية 
لأن 0 مقدم وان جمل حالها طلب من 

لمدعى نزكيتها فان زكاها بشاهدين على كل 
من الشاهدين بعرفان العدالة . ومزللها 
أثبتها » ثم سأل الخصم 2ج لعي قا ان 

وان اتتتظره امهله ثلاثة أيام فانث احضر 
الجارح نظر فى أمره على حسب ما يراه مسن 
التزئية لعدم المنافاة » فان لم يأت بالجارح 
مطلقا أو بعد المدة حكم عليه بعد التماسالمدعى 
استحبابا وسألهم عن مشخصات القضية زمانا 

. فان اختلفت أقوالهم سقطت شهادتهم 


و سحب لدعند الرسة و عظطهسم وامرهم 
بالتثيت والأخذ بالجزم . 


ودكره له أن بدخل على العيه ود متت 
والمشقة اذا كانوا من أهل البصيرة ل 
وغيره من التحزين . 


| ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد وذلك بأن 
بداخله فى الشهادة فيدخل معه كلمات توقعمه 
فى التردد أو الغلط بأن يقول الشناههد انه 
اشترى كذا فيقول الحاكم بمائة أو فى المكان 
الفلانى أو يريد أن يتلفظ بشىء ينفعه فيداخله 
بكلام ليجعله تمام ما بشهد به بحيث لولاه 
لتردد أو أتى بغيره » بل ,نكف عنه حتى ينتهى 
ما عنده وان لم يفد او تردد » ثم إنترتب عليه 


من اقبانه:وكحو ذلك أو سنابة 


دمأ يلزم أو يرغبه فى الاقامة اذا وجده مترددا » 
أو بزهده لو توقف 5 


ولا .يقف عزم الغريم عن الاقرار الا فى 
حق الله تعالى فيستحب أن يعرض المقر بد 
لله تعالى بالكف عنه والتأويل لقضية ما عزن 
ابن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم حين 
أقر عنده بالزنا فى أربعة مواضع والنبى صلى 
الله عليه وسلم بردده ويوقف عزمه تعريضا 
لرجوعه وقول له : لعلك قبلت أو غمسزت 
أو نظرت » قال لا » قال أفنكتها لا تكنى » 
قال نعم » قال حتى غاب ذلك منك فى ذلك 
منها ؟ قال نعم » قال كما يغيب المرود فى 
المكحلة والرشا فى البثر ؟ قال نعم » قال : 
قال هل تدرى ما الزنا ؟ قال نعم أتيت منهما 
حراما ما بأتى الرجل من امرأته حلالا فعند 
ذلك أمر برجمه » وكما ستحبتعريضهللاتكار 
نكره لمن علمه منه غير الحاكم حثه على الاقرار» 
لأن هزالا قال لماعز بادر الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبل أن ينزل فيك 3 فرآن فقال 
له النبى صلى الله عليه وسلم لا علم به آلا 


سترته شوبك كان خيرا لك . 


وام مكرك المدقى عليه انان كان لافيلة 
من طرش أو خرس توصل الحاكم الى معرفة 
الجواب بالاشارة المفيدة لليقين ولو بمترجمين 
عدلين . 


على قول الشنيخ فى الثمابءة لأن الجواب حق 


:خاذا امتنع منه حبس حتى إنودبه أو بحكم 
عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه بأن 
فول له :أن ايت وال جنتك” كلد + 


فان أصر حكم بنكوله على قول من نقضى 
مجرد التكول 5 


ولو اشترطنا معه احلاف المدعى أحلف 
اند 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل : قال أبو محمد 
خصيب رحمه الله تعالى : وأعلى رتبة فى 
إلاسلام قطم شكوى المظلوم بالانصاف له 
من ظالمه بالحكم او بالردع والزجر أو بالأمر 
والنهى أو غير ذلك » أى يقطع ذلك فى الدنيا 
عن الاشتكاء الى الله فيها أو فى الآخرة أو 
فيهما سواء قطعها تحقيقا عند الله أو عسكس 
بحيث بعذر لأنه بحكم بالظاهر فاذا حكي 
بالظاهر فله أجر من وافق الحق عند الله ولو 
لم بوافق الحق عنده بحيث يعذر لأن نيته اتفاذ 


المووية السفيد رين 2 الحفن 0 
ج ١‏ ص 56١3‏ وما بعدها الى ص 60" ؛ طبع 
بمطابع دار الكتاب العربى لمصر . 


الحق » والحكم انما يجرى على الظاهر كما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انما 
أنا بشر مثلكم تختصمون الى فاحكم بينكم 
ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فاقضى 
له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشىء من 
حق آخيه فلا يأخذ منه شيئا فانما أقطع له 
قطعة من النار »© . 


وكان شريح يقول للخصم انى والله لا 
أفضى لك وانى لأظنك ظالا ولا أقضى بالفن 
وائما أقفى سبنتك وان قضائى لا بحل لك 
حراما » الحق أحق من قضائى . وزاد فى 
آخرها : فليحملها أو يذرها مستدلا بقول الله 
عز وجل . 0 

« وتدلوا بها الى الحكام ») (') فليس 
حكم القاضى بحل حراما ولا بحرم حلالا فى 
الأموال والابدان أ حماعا وفى غيرها أضا 
غلافا لان مسلئفة ريه أن تعالى فى عقد 
التكاح وحله . 


أقيمت البنة بعد اليمين سمعك البينة وبطل 
الحكم الأول الذى هبو تحليف المنبكر 


ونبريكه . 


وفى الديوان : اذا أراد الحاكم أن بحكم 

بين الخصمين فلقل : نا أيها الئاس ان من 
فيك لفيتفناء ومو كلم [4 لبي يدق ) 
يأر جد لاة ا لعل 
من النار فلا أعلم الغبيب » . 


(؟) الآبة رقم 188 من سورة البقرة . 


ال 


2 0 الذين 0 ا ان 


ينقلبون » )١(‏ . 
وانما أقضى شهادة همؤلاء الفح ود لم 


آزد حرفا ولم أنتقصه وقد جازت عتدئ: 


شهادتهم () . 


ولا ا ند لق : 
ا 0 


سفر ' : كان فى البلد ا ار اد د الخروج 
وكذا أحدهما أو اختلقا فى 


بنهما ليلا سواء علما السفر صبحا أو ظنا أو 
شكا »أو بعذر كتحمل حمالة الاداء أ و الوجه 
فان الحاكم سسب سنهما الحكم ة ان أن 
يعطى غر يمه ضمين الوجه أو المال اذا استحقه 
بحكم الشرع مثل أن يتكون على سفر أو خيف 
منهة سمر أو هروب . 

وفى التاج 
فى الليل . 

| وف بعش الآثار: ولا يجلس للقضاء بين 
فى تلك الاوقات فلا بأس أن بأمر فيها وينهى 
ويسجن ويرشل الشرطى : ْ 

أما الحكم فلا » وكذلك الجلوس في أيام 


1 الآبة رقم /1؟؟ من سورة الشعراء‎ : )١( 
“قرس الديل: وشفاف الملتسيل‎ :05( 


محمد ين يوسف أطقيش ج ١‏ سن 2006 556 


طبع النارونى بمصر له" 


ذلك أو كانا أو ش 
558 على الاصباحفى البلد ا 5 الاصباح ش 
ولوك عي ار و الل 0 


: وقيل لا يجوز له أن بحكم 


أعغ 0 سناو 1 


اليد وعند" روج الحاج 0 أشبه ذلك 0 
الأوقات: التئ-فيها على لكل تضبيق . 

وظاهر هذا الأثر انه أن ا حا يمك بان 
ل 1 , 
بين المغرب والعشاء أو بعد العشناء الى الفجر 
مضى قضاؤه واتفذ.سواء لعذر. سفر أو .نحوه.: 
أو بلا عذر ان. كان الى ضوء. 
أو نحوها.» لا القمر .وان :لم نكزره أحدهما 
متناف الؤاثار أو تكبا وتان فقي 
عليهما 9) . 

واذا مت دعوى المدعى عند الحاكم فرد ٠‏ 
المدعى عليه الجواب وأتى المدعى بالبينة أو 
أقر المدعى عليه بما ادعى عليه المدعئ فلا وخر 
الحاكم | الحكم عليه ساغة » . ش 


سراج أو شسمعة 3 


وا نعي قبسي هناك دروا فالات 
المدعى لا تحكم لى شيئا فلا بحكم له وهو فى 
سعة من كاي ترك حقه للمدعى 
غليه ]و اعطاء الهأو لير رمن الناين قال 
له اغر له الح إلى رقف كذا وكذا قاد 
ذلك . 1 ش 

كنا فول مده غلية أ غرةة هو الناى ‏ 

فلا شتغل به الا أن تشابه عليه الامر فله أن 
ؤخرة دي تبين له . ش 

وآن كانه الالةاعتسيله! كله آراة اوه 
يؤخر الحكي ليعلم المأخوذ به ويعلم ما يحكم. 
عد فيين الخليقة ومن من انشغلفة او شاف 

ما رشقل عله فى المسألة » أو 1 رآد أن بحضر 


م المرخع السابق 6 46 ص الآاثاه نفس 
الطبعة . 3 


0 


الشهود للحكومة ليقوى حكمه فحائز له أن 
بفعل ويؤخر الحكم أيضا حتى يرسل الى من 


وان مات المدعى أو تجنن أو هرب أو 
تبين له أنه طفل أو عبد غير مأذون له فى 
التخارة أو تبين أن الذى يختصمان عليه حرام 
أو لقطة أو ضالة أو مات المدعى عليه أو تجنن 


يبحكم فى هذه الوجوه كلها . 


وان هرب المدعى عليه حين وجب عليه 
الحكم فانه بحكم عليه ولا يشتغل بهروبه .)١(‏ 

ولا تجوز الحكومة اغائب ولا على غائب 
اذا لم تكن له الخليفة على ذلك فان كانت له 
الخليفة فانه بحكم له وبحكم عليه » ولا نقر 
الحاكم للبينة أو يسمعها الا بمحضر المشهود 
عليه وقيل الا ببينة الوكالة والنسب فيجوز 
فيها ذلك بلا محضر منه » 

وقيل بجوز فى ااوكالة فقط » فاذا كان 
الخصم حاضرا فى بلد القاضى أرسل اليه أحد 
خدامه ليرفعه لمحلس الحكم ان أبى وان كان 
على يسير الاميالكفى فيه الكتب وان بعد أو 
كان الخوف أمر من يلى أمر بلد هو فيه أن 
يصلح بينهما أو بعزم على المطلوب ف ىالوصول 
الى محل الحكم وذلك كله مع مخائل صدق 
المدعى لعله بريد تعنت المطلوب وقيل يرسل 
اليه اذا كان فى البلد مطلقا الا أن تبين كذبه 


)1١(‏ المرجع السابق ج 5" ص 1ه » .8ه 
نفس الطبعة . 


وار رسن وعد منت انان روفاك قزينا 
قن رماث ادل لبون ”د 
واذا عصى الأمر فعنيدنا يضرب أو 
وقال قومنا كذلك وزادوا أن بطبع عليه 
ما بهمه فلا ينتفع به ولا بترك اليه حتى برجم 
الى لغوت ْ : 


واستدل بعضهم على الحكم على النادن 
باباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند 
بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيهما 
وعالها . 0 


ويجاب على ذلك بأنه افتاء على الاطمئنان 
او بغير ذلك . 


وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انه قال لعلى رضى الله تعالى عنه : اذا 
حضر الخصمان فلا تقضى لاحدهما حتى تسمع 


وفى رواية لا تقغبى لاحدهما حتى تسمع 
ححة الآخر ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى : لا تسمع حجة على غائب » ولا يجوز 
عليه حكم وكان فيمأ قبل بحكم للمرأة على 


زوجها وهو غائب . 


وقال أصحابنا رحمهم الله تعالى : بجوز 
الاستماع على الغائب عن نصره والممتنع عن 
الحكم والحضور الى مجلس الحاكم واتفاذ 
الحكم عليه لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « البينة على المدعى » ففى جعلها على 
المدعى دلالة على أنه اذا أحضرها حكم بها 


014 اعفار 


وبحديث هند بنت عتبة » كذا قال أبو اسحق 
الحضرمى رحمه الله تعالى وهو صحيح لأن 
امتناع الخص م كحضوره ؛ لك ن الذى عبدى 
إله 0 ورد الجواب : 

قال واما الحدود فلا م بها ١‏ على غائب 
باتفاق الأمة-. 

وقال ابن محبوب رحمه اله تعالى اذا 
تولى عن المجلس أو تماجن فى السجن استمع 
عليه الحجة وحكم عليه . 
اننا اد رأى الحاكم أراد أن بحكم على 
خليفته نزعه من الخلافة خانه قد زال من 


الخلافة وبحكم الحاكم على المذعى عليه يما 


نبين عنده من ذلك . 


فان أفاق المجنون أو بلغ الطفل حينأراد 
“أن يح على علينته"آو .نحن آزاد أن :يمي 
لخليفته فانه بحكم لصاحب الحق ويحكم على 
من كان عليه الحق منهما حين صحت 
غقولهنا”.. 

وان نزع الأب خليفة ابنه الطفل على 
الخصومة أو المجنون أو. نزعءتالعشيرةخليفتهما 


الخلافة حين أراد الحاكم أن بحكم هو : عليهم 
آّ حين أراد ان بحكم لهم فلا نحكم بعد 


سر لمنا'(3): : 


وانما بحكم الحاكم ف الأصل ما 
اضرا أن لي اتعلمة امناقه 


فائة بحكم بهم أضا . 
وان:لم يعلمه هو ولا أمناؤه فلا بحكم حتى 
اأمه امناوّه وعلموه بقول الخصمين أو شهادة 
الكيوة ورين الى الحاكم فأعلموم بذلك 
فليحكم الحاكم بذلك وكذلك ردغ المضرة 
واثماتها للا يحكمها الا أن علمها أو علمها 
هتاه ش | | 
'وأما غير الأصل من الأمتعة والحيوان فلا 
بحكم به حتى بحضر وان كان كثيرا أحضر 
بعضة . 


وكل مضموزمن الدين أو غيره فانهيجكم 


وما لم بحضر فليحكمه بالصفة (') . 


)1١(‏ شرح النيل وشفقاء السل للشيخ 
محمد بن يبوسسسف أطفيشس ج 1 ص .لْمّه © 
وما بعدها الى ص ١ه‏ 0 السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج 1 ص 588 نفس 
الطبعة . 4 ميم 


أعتان عمل 


اعذر المرتد 


مذهب الحنفية : 


أن يسلم » لكن لا يجب لأن الدعوة قد 


'فان أسلم فبرحبا وأهلا بالاسلام . 
وان أبى نظر الامام فى ذلك . 


أجله ثلاثة أيام . ا 


وان لم يطمع فى توبته ولم يسأل هو 
التأجيل قتله من ساعته . 


والأصل فى ذلك ما روى عن سيدنا عمر 
رضى الله تعالى عنه أنه قدم. عليه رجل من 
جيش المسلمين فقال هل عندكم من مغرية 
خبر قال نعم رج لكفر بالله تعالى بعد اسلامه » 
فقال سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه ماذا فعلتم 
يوخال تر يناه فشرينا كته »قال سديدةا عدر 
وضئ الله تعالى عنه : هلا طينتم عليه بيتا 
ثلانا وأطعمتموهكل بوم رغيفا واستيتموه لعله 
يوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى اللمم 


انى لم أحضر ولم آمر ولم أرض اذ بلغنى » 
وهكذا روى عن سيدنا على كرم الله تعالى 
وجهه انه قال : ستتتتاب المرقد ثلاثا وتلى هذه 


الآبة : 


ل 2 


« ان الدين آمنوا ثم كقروا ثم آمنوا ثم 
كفروا » 0 . فقد أثست الله ستحانه وتعالى 
الايمان بعد وجود الردة منه » والايمان بعد 
وجود الردة لا بحتمل الرد الا انه اذا تاب فى 
المرة الرابعة يضربه الامام ويخلى سبيله . , 


وروى عن ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه 
أنه اذا تاب فى المرة الثالثة حبسه الامام ولم 
يخرجه من السجن ختى برىعليه أثر الخشوع 
التوية والاخلاص 5 


وأما المرأة فلا بباح دمها اذا ارتدت ولا 
تقتل عندنا ولكنها تجبر على الاسلام , 
واجبارها على الاسلام أن تحبس وتخرج فى 


أسلمت والا حيست ثانيا » وهكذا الى أن 
تسلم أن نموت » ذكره الكرخى رحمه الله 
تعالى وزاد عليه تضرب أسواطا فى كل مرة 
'تعزيرا لها على ما فعلت » وذلك لما روى 
عن رسول الله صلى الله عليه فؤسلم انه 
قال لا تقتلوا امرأة ولا وليدا : ولأن القئل 
انما شرع وسيلة الى الاسلام بالدعوة اليه 
بأعلى الطريقين عند وقوع اليأس عن اجابتها 
بأدناهما وهو دعوة اللسان بالاستتابة باظهار 


)١(‏ الآبة رقم /1«9. من سورة النساء.. 


كما ْ اعلان . 


محاسن الاسلام » والنساء اتباع الرجال فى 
اجابة صذه الدعوة فى العادة فانهم فى العادات 
الجارية يسلمن باسلام أزواجهن على ما روى 
أن رجلا أسلم وكانت نحته خمس نسسوة 
فأسلمن معه » واذا كان كذلك فلا بقع شرع 
الى كم وسيلة الى الاسلام فلا يفيد » 
0 تقتل الحربية ؛ بخلاف الوجل فان 

الرجل لا بتبع رأى غيره خصوصا فى أمسر 


الدين بل بتبع رأى تفسه فكان رجاء الاسلام 


منه ثانا فكان شرع الكل مف ١‏ فهو 
الفرق" . ظ 


وأما ما روى عن رسول. الله صلى الله عليه 
و.سلم من قول « من يدل دينِه فاقتلوه » 
فمحمول على الذكور عملا بالدلائل صيانة لها 
عن التناقض . وكذلك الأمة اذا ارندت: ل 
تقتل عندنا وتجبر على الاسلام » ولكن يجبرها 
مولاها ان احتاج الى خدمتها وبحبسها فى 
بيته لأن ملك المولىفيها بعد الردة قائم » وهى 
مجبورة على الاسلام شرعا » فكان الرفع الى 
امولى رعاية للحقين » وكذلك الصبى العاقل 
لا يقتل وان صحت ردته عند ابى حنيفةو محمد 
رضى الله تعالى ينهما لأن قتل. البالغ بعد 
الاسنتنابة والدعوة الى الاسلام باللسان واظهار 
حجحه وايضاح دلائله لظطهور العناد ووقوع 
اليأس عن فلاحه وهذا لذ يتحقق :من الصبى 
فكان الاسلام منه مرجوا واارجوع الى الدين 
الحق منه مأمولا فلا يقتبل ولكن بجبر على 
الاسلام بالحسس أن الحيس مكفيه وسيلة 
الى الاسلام » وعلى هذا صبى أبواه مسلمان 


عتي تك بامبلامة انها لكبويه فلم قافرا اول 


يسمع منه اقرار باللسان بعد البلوغ لا يقتل 
لانعدام الردة منه ‏ اذ هى اسم التكذب بعك 
سابقة التصديق ولم يوجد منه التصديق 
بعد الباوغ أصلا لانعدام دليله وهو الاقرار . 
حتى لو أقر بالاسلام ث,ارتد بقتللوجود الردة 
منه بوجود دليلها وهو الاقرار فلم يكن 
الموجود منه ردة حقيقية فلا يقتل. ولكنه بحبس 
لأنه كان له حكم الاسلام قبل البلوغ ألا ترى 
انه حكم باسلامه بطريق التبعبة والحكم ف 
اكسابه كالحكم فى اكساب المرتد لانة مرتد 
حكما (0) . 


مذهب المالكية : 1 
جاء فى" التاج والاكليل أنالمسلم اذا ارتد 
استتيب ثلاثة بلا رجوع ومعاقبة . ا 
فان تاب والا قتل . 
قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : « 
غير دينه فاقتلوه » . 
قال مالك رحمه الله تعالى : وذلك فيمسن 
خرج من الاسلام الى غيره لا من خسرج من 
ملة منواه الى غيرها . 
وجاء عن عمر رضى الله تعالى عنه وعن غيره 
استتابة المرتد ثلاثا لقول الله عز وجل : 


< قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما 


(1)-. إلدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لا 
كرابن مشهود الكاساني ع اصن 11 ؛ ١”‏ 
الطبعة الأولى طبع مطبعة الجممسالية نمصر 
سنة ١554‏ ه »؛ سنة 191٠.‏ م . 


عله : 0 0 ثلاثا وجوه ' فى كل 


وجاء فى مواهب الجليل أن ظاهر كلام 
خليل ان تأخير المرتد ثلانة آيام واجب » هكدا 
لديل ابن العربى فى أول كناب التوسط 


ى أصول الدين ألا ترق أن المرتد استحب 1 


لعلماء له الامهال لعله انما ارتد 506 


0 جع . الشك باليقين 
والجهل بالعلم » ولا بحب 3 لحصول الدلم 

وقال«القاقى عيف الوعفاات برنعية الله عدا 
فى شرح الرسالة وعرض التوبة واجب على 
الظاهر م ن المذهب اللا فله ان قتله قاتل قبل 
ل ع ل 
ولا ديه 0 . 

(1) الآبة رقم 8" من سورة الانفال . 


(؟) التاح والأكليل لشرح مختصر خليل 


لأى عبد الله محمد بن بور سف ان أنى القاسم . 


العبدرى والشعهرير بالمداق ج 5" ص 58١‏ فى 
اعييات على هامش مواهب الجليل لشرح 
أننن عبد ألر حمن المعروف بالحطاب 4 الطبعة 
الآولي: © لبح مطيفة البتمادة تمصي يحبحة 
5" ها . 


ا لشي و لحان 0 
على هامشه التاج والأكليل لشرح مختصر خليل 
لأنى عبد “الله محمد بن بو شتفت الشهير “الموافق 
ج 1 ص 786١‏ الطبعة الأولى 
السعادة بمصر سنة 95؟! هع ٠.‏ 


' 00 


» طبع مطبعة 


امنتان - /41 : 


وفى عبيون المجالس..للقاضىعيذ: الوهان» ٠‏ 
بع ب ان 
وي الى ة الاولى: 1 


وبجوز أن بعزر فى 1 الثائئة والثالثة 0 
والرابعة اذا رجع. الى الاسلام 6 ولست أعرفه 
يتضومًا ولكن يجوز عندى » والفرق بين 
الأولى وغيرها انه فى الأولى . بجوز أن بكو ند 
حصلت له شيهة فا رتد ثم رجع بسبب زوالها 
فاذا عاود الردة بعد زوال الشبهة ثم تاب ضربه | 
ال حي اا ار 
ولا بحبس ولا يقتل (') . ْ 

وجا عفى. التاج والاكليل نقلا عن ابن عرفه 
رحنه الله تغالئ ان الزنديق'<- وهو فن :يظهر * 
00 ونشر التكفر : 
قرارم ففى. قبول نوبته طريقان الاولى. قبولها 


نت أن تت زئدقلسة 


قال ارة الحناخت رحكنه الله تبالى > ' 
« لا بقتل الزنديق اذا أجاء تاميا على الاصح 
بخلاف من ظهر عليه قثل ا و 
بخرج ما أبداه عن عادتة ومذهبه فأن التقية 
عند “الخؤف عين- الزندقة » »+ قال : ونقتل 
ولا يستتاب ودكون ميراثه لورثته المسلمين » 
وكذلك من عبد شنسا أو قمرا أؤ: حجبرا أو 
غير ذلك. مستسرا ابه مظهرا للاسلام عليهم وهم 
يرون بالاسلام..وهم بمنزلة “المنافقين: على عهد- 

لنبى صلى الله .عليه وسلم . ْ 

وقل عدر من أسلم وقال امثلمنت 0 

ضيق ان ظهر عذره شزنلته . - : 


0 الحم المتقابى اع تن تفيل 
11 3 - 3 2 3 ٍ 5 5 006ظ2ظ بدا عار ابن 0 5 1 


184 اعسنذار 


نصرانى أسلم ثم ارتد عن قرب وقال : أسلمت 
من ضيق ضيق على ٠‏ 


.فان .علم انه 0 ضق حال أو خوف أو 
شمهه قندر 4 وكاله 4 أبن 1-7 1 وهب 


أو غرع أو خوف . 


0 ذلك فى جوره )0( . 


وان سبه نبيا أو ملكا أو عرض به أو عابه 
أو لعنه أو قذفه أو اتنتخث بحقه أو غير 
ضيه او الحق عب وان فى :يناو 
خصلته أو غض من رنبتهأو وفور علمهأو زهده 
أو أضاف اليه مالا يجوز عليه أو نسب اليه 
ما لا يليق بمنصبه .على طريق الذم أو قيل له 
بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعن فلعن وقال 
أردت العقرب قتل حدا ولم يستتب . 


الى النبى صلى الله عليه وسلم الكذبة فيما 


بأحد من الأنبياء » أو أزرى عليهم او اذاهم 
فهو كافر باجماع » وكذلك من يكفر من 
اعترف بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
ولكن قال مات قبل أن بلتحى أو لي سالذىكان 
بمكة والحجاز أو ليس الذى كان من قربش 


0 ل والاكليل شر مختصر خليل 


قال عياض : وهذا كله فيمن تحقق كونهم 
من الملانكة والنبييين كجبريل وملك الموت 
والزبانية ورضوان ومنكر ونكير . 

فأما من لم يشبت بالأخبار ولا وقع الاجماع 
على كونه من الملائكة أو الأنبياء كهاروت 
وماروت من الملائكة ولقمان .وذى الفير نين 
وكوك واسة وكالد تاق الذف قن انه 
فى اقل :ارت قلس الح هيم :ما ذكرن اذ 
لم. يثبت لهم تلك الحرمة لكن يردب من 
وأما اتكار كو نهم من الملائكة او 


فان كان المتكلم من أهل العلم فلا حرج . 

وان كان من عوام الناس زجر عن الخوض 
فى مثل هذا مما ليس تحته عمل () . 

وقال القرطبى رضى الله تعالى عنهفى شرح 
مسلم لا خلاف فى وجوب احترام الصحابة 
رضوان انله تعالى عليهم وتحريم سيهم 


ولا يختلف فى أن من قال كانوا على كفر 
وضلال كافر يقتل لأنه اتكر معلوما من الشرع 
فقد كذب الله ورسوله » وكذلك الحكم فيمن 
كفر احد الخلفاء الأربعة أو ضللهم » وهل 
حكمه حكم المرتد فيستتاب أو حكم الزنديق 


0 «القابي والاظيل القرى امعدعى طفان 
ج 1 ص 5860 فى كتاب على. هامش مواهب 
الجليل الطبعة السابقة . ٠‏ 


امذار ١‏ ككل 


فلا يستتاب ويقتل » على كل حال هذا مما 
يختلف فيه () . 

قال عياض والدذمى اذا صرح بسب النبى 
صلى الله عليه وسلم أو عرض به أو استخف 
' بقدره أو وصفه بغير الوجه الذى كفر به فلا 
خلاف عندنا فى قتله ان لم يسلم لأن الاسلام 
يجب ما قبله . 

وعن ابن يونس رحمه الله تعالى : ان من 
سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عابه ان 
كان مسلما قتل . 

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى وان كان 
نصرانيا قتل صاغرا الا أن يسلم وليس يقال 
اله اسلم ولكن يقتل الا أن يسلم طائعا .وكذلك 
قال مالك رحمه الله تعالى () . 

وجاء فى بلغة المسالك أنه لا يعذر الساب 
لنبى مجمع عليه بجهل لأنه لا يعذر أحد فى 
الكفر بالجهل . 


فلا بعذر اا ا 
شل (). 


)1١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
للحطاب ج 7 ص 5856 © 786 الطبعة السابقة 

(؟) التاج والاكليل لشرح مختضر خليل 
للموان فى كتابه على هامش مواهب الجليل 
للحطاب ج 5 ص 181 الطبعة السابقة . 

9؟) التهور كثرة الكلام بدون ضبط . 

(8) بلفة السالك لأقرب المسالك للشيخ 
احمد الصاوى على الشرح الصغين الشيخ 
أحمد الدردير ج31 ص 7588 فى كتاب على 
هامشه شرح الشيخ احمد الدردير طبع 
المكتبة التجاربة تمصن 5 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج ‏ انه تجب استتابة 
المرتد والمرتدة قبل قتلهما لانهما كانا محترمين 
بالاسلام فربما عرضت لهما شبهة فيسعى فى 
ازالتها لأن الغالب ان الردة تكون. عن شبهة 
عرضت وثبتت وجوب الاستتابة عن عمر رضى 
الله تعالى غنه » وروى الدارقطنىعن جابر رضى 
الله تعالى عنه ان امرأة يقال لها أم: رومان 
ارتدت فامر النبى صلى الله عليه وسلم أن 
عرض عليها الاسلام . 

فان نابت والا قتلت ولا بعارض هذا 
النمن عن قتل النضاء الدى اتدل ايه انو 
حنيفة رحمه الله تعالى لأن ذلك محمول على 
الحربيات وهذا على المرتدات . 
وفى: قول: تستتحب -استتابته- كالكافسر 
الأضلى .. ٠‏ 0" ْ 

اك بدل لذلك ان رسول الله صلى الله 


والاستنابة على القولين. معا فى الحال فى 
الأظهر . ش ْ 
فان تاب والا قتل لأن قتله المرتب عليما 
حد فلا يؤخر كسائر الحدود . 

ولو سأل .المرتد ازالة شبهته نوظر. بمد 
اسلامه لا قبله لأن الشبهة لا تنحصر وهذا 
ما صححه الغزالى رحمه الله تعالى كما فى نس 
الرافغى المعتمدة وهو الصواب . 

ش ووقع فى أكثر نسخ الروضة نبعا 8 


5 

ا رافغى التقيمة أن الاصح عند العزالى رحمه 

الله 5 التائرة أولا . 

والحكى ال عدمها . 

وان شكا قبل المناظرة جوع أطعم ثم 

ا" 

وفئ. قول :سمهل-فيها .على القولين ثلاثه 

أيام لأثر.روى.عن عمر رضى الله تعالى عنه فى 
ذلك: وأخد به الإما ا الله تعالى . 
0 ا الزهرى” يه الله 0 ندعى الى 

ْ الاسنلام نلانة 'مرات ”. : 

فان أبى قتل + وروق عن على رضى الله 

تعالى عنه انه سيتتاب. شورين ٠‏ 

وقال القع اكور ريا الله تعالى : 


يستتاب أبدا » وعلى التأخير بحبس مدة الامهال ' 


فان لم تب الرخل والمرأة عن الردة بل 

أصرا عليها قتلا 0 لقول رسول الله صلى 

الله عليه وسلم : « ه نندل دينه فاقتلوه » 
رواء البخارى 0 


وان ا كل ٠.‏ دن ع والراة ارهد 
الى دين لا تأويل لأهله كعبدة الأوثازومتكرى 
النبوات ومن يقر بالتوحيد وينكر نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم ثم أسلم صح اسلامه اذا 
أتى بالشهادتين . 


ل 
اليمثية- المصر سئة م."! ها . ١‏ 


قال ابن النقبب رحمه الله تعالى فى مختصم 
الكفاية : وهما. أشهد أن لا اله الا الله وأشهد 


من بعض المتأخرين بأنه لا بد من أن يأتى بلفظ 


وقال الزتكلونى رحمه الله تعالى فى شرح 
التنبيه وهما لا اله الا الله محمد رسول الله 
وظاهره ان لفظة أشهد لا تشترط ف ىالشهادتين 
وهو يوبد من افتى بعدم الاشتراط » وهى 
واقعة حال اختلف المفتون فى الافتاء فى عصر نا 
فيها والذى يظهر لى أن ما قاله اين النقيب 
محمول على الكمال وما قاله الزنكلونىمحمول 
على أقل ما بحصل به الاسلام . 


فللا ناريطل فيان انةغلية بوسلي: 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله 
الا الله محمد رول الله » رواه البخارى 
ومسلم ؛ ولا بد من ترتيبالشهادتينبأن يثومن 
بالله ثم برسوله . 


فان عكس لم ا 
الكلام على ترتيب الوضوء . 


وقال الحليمى رحمه الله نعالى : ان الموالاة 
بينهما لا تشترط فلو تآخر الايمانبالرسالة عن 
الابمان بالله تعالى مدة طويلة صح » واذا قال 
كل منهما ذلك ترك ولو كان زنديقا أو تكرر 
ذلك منه » ولا شترط مضى مدة الاستبراء 
اقول الله عز وجل : « قل للذين كمفروا أن 
اا دم ادير 


(؟ا) الآنة رقم م7 من سبورة الأنفال . 


اعسطلالن ش 1 اذا 


تكرر ذلك منه لزيادة تهاونه بالدين فيعزر فى 

المرة الثانية فما بعدها ولا بعسزر فى المسرة 

الأولى . 

وحكى ابن بونس رحمه الله تعالى الاجماع 

عليه . 3 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ائما يعذر 

فى الثالثة . 


ونقل عن أبى أسحاق المروزى رحمه الله 
تعالى انه يقتل فى الرابعة . 
لاسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى كما قاله 
القاضى حسين وغيره . 

وقيل لا لصح اسلام من ارقد ان ارتد الى 
افر كما قالاه . 

وقيل لا يقبل اشلامه ان ارند الى كر 
اطنية () . 

وان كان ارتد الى دين يزعم اهسله أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم ميعوث الى العرب 
لم بظهر بعد أو جحد فرضا أو تحريما لم ,بصح 
اسلامة الى أن يقر بأن محمدا صلى الله عليه 
وسلم رسول الى < جع الخلق وبريع النساتي 


عما أعتقده , 


)١(‏ الباطنية هم القائلون بأن للقرآن باطنا 
وأنه المراد منه دون ا ضرب 
من الزنادقة بزعمون أن الله خلق شيئًا © ثم 
خلق منه شيئًا آخر يدبر العالم ظ وسموآأ 


الأول العقل 4 والثانى النفس . 


ولا مكفى شهادة الفلسفى وهو الناق 
لأخبان اشاهالى :أن اله علة الكحياء وميدذها 
حتى يشهدوا بالاختراع والأحداث من 
العدم : 

ولا يعفى الطتائع القبائل بسية الحياة 

والموت الى الطبيعة لا الى المحيى المميت حتى 
بقول لا اله الا الله ونحوه من أسسماء الله تعالى » 
التى لا تأويل فيها .0 

وأما البرهمى .وهو موحد يتكر الرسل 
فان قال مع لا اله الا الله » محمد رسول الله , 
فهو مؤرمن . وان لم يذكر غيره من الرسل 
لأ ان قال عيسى وموسى وكل نبى قبل محمد 
صلى الله عليه وسلم رسل الله لأن الاقرار 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم اقرار برسالة 
من قبله لأنه شهد لهم وصدقهم . 

امن اذا قال" سيد رسول لاسا : 
يكون مثرمنا لأنه آثبت المرسل والرسول . 

والأصح .أنه لا بد من أن يأنى بالشهادنين 
عبره , 

ولو أقر يمودى برسسالة عيسى لم يجبر 
على الاسلام كما لو أقر ببعض_شرائع الاسلام 
كالصلوات. الغنصن واتقبل غية. مكذبة. صلى 


الله عليه وسلم وكذا قاذفه على الأصح 


وقال ابو بكر الفارسئ رحمه الله تعالى انه 


يقتل حدا ولا بسقط: بالتوبة . 


وقال الصيدلانى رحمه الله تعالى بجلد 
ثمانين جلدة لأن الردة ارتفعت باسلامه وبقى 
جلده (5) . 0 


(؟) المغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ 
المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج © © 


»4 ص .18 الطبعة السابقة . 


1 اعثار 


مذهب الحتابلة : 

جاء فى المغنى أن من ارتد عن الاسلام من 
اكد 0 وكان بالغا عاقلا دعى اليه ثلاثة 

فان رس والا قتل لما روى عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم انه قال : «.من بدل دينه 
فاقتلوه ع« رواه البخارى وأبو داوود 5 


. ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا. بحل 


.دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزانى 


والنفس بالنفس والتارك لدنه الممارق 
وق الذاز فطق رتحي الله سال ناك المراة 
يقال لها أم رومان :ارقتدت عن الاسلام فبلغ 
أمرها الى النبى صلق الله عليه وسلم فأمر 
1 أن تستتناب فان نات والا ققتلت. » ولأنها 


شخص مكلف بدل دينه الحق بالباطل فتقتل 


كالرجل : 
واما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن 
فتل المرأة فالمراد به الاصلية فانه قال ذلكحين 
اتات ري وكات ابره الوا ارايت 
نهى الذين بعثهم الى أبن ابى الحقيق عن قتل 
لاو ا و ا 
اا و عي مدا 100 0 
رومان . 
٠‏ وما روى مالك رضى الله تعالى عنهقىالموا 
)0( الملى الأبى سكين عيذ الله بون اي ين 
ابن قدامه المقدسى على مختصر ابى القاسم 
فمودقن خسين رن غيك الله اعفدق الشرقق 
ج لم ص 7؟١1‏ © 116 تعليق السيد محمد 


رشيد رضًا الطبعة الثالثة طبع دار المنغار 
سنة /ه195 هك 


عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن . 
القارىء عن أبيه رضى الله تعالى عنهم أنه قدم 
على عمر رضى الله تعالى عنه رجل من قبل أبى 
موسى فقال له عمر هل كان من مغربه خبر ؟ (5) 
قال : نعم » رجل كفر بعد اسلامه » فقال 
ما فعلتم به ؟ قال : قريناهفضرينا عنقه » فقال 
عمر: فهلا حبستموه ثلاثا فاطعمتموة كل يوم 
رغيفا واستتبتموه لعله توب أو براجع أمر 
الله ؟ اللهم انى لم أحضر ولى آمر ولم أرض 
اعت .. 


ولأنه امكن 50 ل بحر اتلافه ا 
استصلاحه كالثوب النجس . 

وأما الآمى بقتله فالمراد به بعد الاستتاية 
بدليل ما ذكرنا . 

أما ما روى من أن معاذا رضى الله تعالى 
عله قدم على أبى موبدى رضى الله تعالى 
قال رجل كان بهوديا فآسلم ثم راجع دينه دين 
بقتل » قضاء الله ورسوله نلاث مرات فأمر 4 
فقنل ».فانه قد جاء فيه وكان قد استتيب . 


(؟) هل جاء فى المصسباح المثير والمعجم 
السديط عل نن. معرب كين قتع الراء. ؛ 
الشقل فى القخم والكسر اع كله كاله جائلة 
ورك 5 اد له 
ال ماق خرن 6 و الس ابيط ادر 

اللغة العربية بمصر نفس المادة ج ؟ * 
ص 504 طبع مطبعة مصر سنة 1781 اها ب 
سنة ١51ؤا‏ م . 


ويروى « ان آبا مؤسى استتابه شهرين قبل 
قدوم معاذ عليه » وفى رواية فدعاه عشرين 
ليلة أو قريبا. من ذلك فجاء معاذ فدعاه وابى 
فضرب: عنقه » 'رواه أبو داود 0( : 

ولأن الردة انما تكون لشبهة » ولا تزول 

الشبهة فى الحال فوجب أن ينتظر مدة يرتئى 
فيها » وأولى ذلك ثلاثة -أيام للأثر فيها » وانها 
مدة قريبة » وينبغى أن ,بضيق عليه فى مدة 
الاستتابة ويحبسن لقول عمر رضى الله تعالى 
عنه هلا حبستموه واطعمتموه كل يوم رغتفا ؟ 
ويكرر دعاته لعله يتعطف قلبه فيراجع 
دنه (). ٠‏ 
ومفهوم كلام الخرقى رحمه الله تعالى ان 
المرتد اذا تاب قبلت توبته ولم بقتل أى كر 
كان وسواء كان زنديقا يستسر بالكفر أو لم 
يعن. 20 

. وبروى ذلك عن على وابن مسعود رضى 
الله تعالى عنهما ؛ وهى احدى الروايتين عن 
أحمد رحمه الله تمالى واختيار أبى بكر 
الخلال رحمه الله تعالى وقال انه أولى على 
مذهب ابى عبد الله رحمه الله تعالى . 

والرواية الأخرى عن أحمد رحمه اللهتعالى 
لا تقبل نوبة الزنديق ومن تكررت ردته , 
واخبر ابو بكر انه لا تقبل توبة الزنديق لقول 
الله عز وجل : 

١ (0 » ألا الذين تابوا وأصلحوا وسنوا‎ ١ 


١١م‎ 4 ١١6 المرجع السابق ج لم ص‎ )١( 


٠ الطبعة‎ 


() الآية رقم .11 من سورة البقرة 


اعسدار 15 


والزنديق لا ننظهر منه علامة تبين. رجوعه 

فاذا وقف على ذلك فأظهر التوبة لم يزد 
على ما كان منه قبلها وهو اظهار الاسلام ٠‏ 

وأما من تكررت ردته فقد قال الله عزن 
وجل : 

2 انه القين اسوا تم قروا م نوات 
كفرورا م ازدادوا كقرا لم دكن. ألله البعفر لهم 
ولذ ليهديهم. سبيلا » 0( 3 

وروى الاثرم باسناده عن ظبيان بن عمارة ' 
حنيفة فاذا هم يقرءون برجز مسيلمة فرجم 
رجلا منهم يقال له ابن التواحة قال قد.آنيت 
بك مرة فزعمت أنك قد تبت وأراك قد عدت 
وجل : ش ٠‏ 

وال الزن تور انمقو اله 
ما قد سلف »6 (©) .: 

وروى أن رجلا سار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما ساره به حتى جهر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاذا هو يستأذنه فى قثل 
رجل من المسلمين » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أليس يشهد أن لا اله الا الله ؟ 


(9) الآبة رقم /اا1 من سورة النسساء . 
(0) - الآبة رقم 78 من سورة الانفال . 


١5‏ أعذار 


قال : بلى ولا شهادة له » قال 1 «أليس بصلى» 


قال : بلى ولا صلاة له . 


فقالرسول الله صسالى الله عليه وسلم 
« أولئك الذين نهانى الله عن قتلهم » . 

"وفك قال "اه خارلة وعالى: : 

« ان المنافقين فى الدرك الأسفل من النار 
ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا » (') . 

وروى أن محسن بن حمير كان فى النمر 
الذين أنزل الله تعالى فيهم : 

« ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض 
ولعب قل أبالله وآباته ورسوله كنتم 
تستهزئون » () . 

فأتى النبى صلى الله عليه وسلم وتاب الى 
الله 'تعالى فقبل الله تويته » وهو الطائفة التى 
عنى الله تعالى فى قوله : 

« ان نعف عن طائفة منكم نعهذب 
طائفة بأنهم كانوا مجرمين » () . 

فهو الذى عنى الله عنه وسأل الله تعمالى 
أن يقتل فى سبيله ولا بعلم بمكانه فقتل .بوم 
اليمامة ولم بعلم موضعه » ولأن النبى صلى 
الله عليه وسلم كف عن المنافقين بما اظهروا 
من الشهادة مع اخبار الله تعالى له بباطنهم فى 
قوله عز وجل : : 

د ويحلفون بالله انهم لمتكم وما هم متكم 
ولكنهم قوم يفرقون » (؟) . وغيرها من 
الات ب تحديث انم ميرد رق الله الوم 


)١(‏ الآبة رقم م148 155 من سورة النسساء 
(؟) الآبة رقم 6" من سورة التوبة . 
(9؛ الآبة رقم 61 من سورة التوبة 

(6) . الآبة رقم 67 من«سورة التوبة . 


يت حو سي عق عط 


عنه السايق حجة فى قبول توبتهم مم 


استسرارهم دكفرهم . . 
وأما قتله ابن النواحة فيحتمل انه قتله 

لظهور كذبه فى توبته لانه أظهرها وتبين أنه 
ما زال عما كان عليه من كفره . 

وبحتمل أنة قتله لقول النبى صلى الله عليه 
ان الرسل لا تقتل لقتلتك » فقتله تحقيقا لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد روى 
انه قتله لذلك (*) . 


م ثبت عنه انه ارتد عن الاأسلام وخرج الى 
دين كتابى أو غير كتابى او الى غير دين قد 
تقدم دعاؤه الى الاسلام حين أسلم بلا شك 
أن كان دخيلا فى الاسلام او حين بلغ وعلم 


ولا بلزم الاشتغال عن ذلك وتأخيره 
باستتابة ودعاء 4 فلسست الاستتابة والدعاء 
واجمة ولا ممنوعة اذ لا برهان على ثىء من 
ذلك (0) . 

(ه) المغنى لات محمد عبد الله بن احمد 
القاسم عمر بن حسين بن عبد الله أبن احمد 
الخرقى ج م ص 1١57 2© ١١15‏ الطبعة السابقة . 

)ع( المحلى لأى محمد على بن أاحمدك بن 
سعيد بن حزم ج ١١‏ ص 188 وما بعدها الى 
ص /199 مسسثلة رقم 986١1؟‏ ©» طبع اآدارة 


+١ أاعذار‎ 


مذهب الربدية : 
0500 الزخا ر ان حد المرتد القفللى 
. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا بحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث » 
الخير . 
وتقتل المرأة كالرجل لعموم قوله صلى الله 
| عليه وسلم : «من بدل دينه فاقتلوه » ولأمره 
ل 
ولم 'تتب . 
ون عل ارقت لله تعالى عنه انها لا تقتل 
عن قتل النساء » لكن تسبى الحصدرة المرندة 
ان لحقت وتسترق والأمة بخيرها سيدها . 


« نهيت 


ولا يقتل المرتد حتى يستتاب حتما كما 
لقول الله عر وجل . 
« ان ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف © . 


وفى تخريج المؤيد بالله بل ذلك يكون 


خرجه أبو طالب 


ندبا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « من .70 


بدل دينه فاقتلوم » ولم عد كر" الاأسكتا يف 
وقال الحسن البصرى رضى الله تعالى 
اده لماه عر ماتروعة إلى يقال فوراا ٠.‏ 


وقال عطاء بن ابى 3 رضى الله تعالى 
: أن ولد فى الاسلام / م يستئب . 
وان أسلم بعد كفر استتيب . 
وقال الناصر عليه السلام : يستتاب ثلاثة 
أيام اذ روئ ذلك عن على رضى الله تعالى“عنه 
وروى عنه أيضا انه سستتاب شهرا . 


قال الزهرى رضى الله تعالى عنه بل ثلاث 


مرات فى حالة واحدة » ويقبل اسلامه مطلقا 


كالأصلى . 


وفى ول و الزنديق وجهان : 
قال الآمام بحبى. عليه السلام ‏ أصحهما 
تقبل توبته لقول رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : ارت ان اقاتل الناس حتى يقولوا 
الا اله الا الله » الخبر » وكالمنافقين )١(‏ ه: 


مذهب. الامامية ٠.‏ 


م فى الروضة البهية ان 7 يقتل 
أن كان ارتداده عنفطرة الاسلام لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 
فاقتلوه » ولا جاء فى صحيحة محمد بن 
مسلم عبد الياقر عليه السلام : « من رب 
عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم بعد اسلامه فلا توبة له. و 
وجب قتله » ونانت منه امرأته ويقسم ما تركه 
على ولده »6 . 

وروى عمار عن الصادق عليه السلام 
قال الال مني بين اع ارتد عن الاسلام 
وجحد محمدا نبوته . فازدمهمباح لكل من سمع 
اننع واد بائنة منه بوم ارتد فلا تقربه 
ويقسم: ماله على ورثتهوتعتد امرأتهعدةالمنوفى 
عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا 
سستئيبه » ولا تقبل توبته ظاهرا للا ذكر ناه 


« من بدل دينه 


وللاجماع فيتعين قتله مطلقا وفى قبولها باطنا 


قول قوى حذرا من تكليف ما لا يطاق لو 

زفق البحر الزخار الجامع لذاهب علماء 
الامصار لأحمه بن يحنى بن المرتفى ج 0 > 
الأولى » طبع مطبعة الخانجى بمصر سسنة 
15 هت 414ؤلر م . 


13 امذار 


كان مكلفا بالاسلام أو خروجه عن التكليف 
ما دام حيا كامل العقل وهو باطل بالاجماع . 
وحينلذ فلو لم يطلع أحد عليه أو لم قدر 
على قتله أو تآخر قتله بوجه فتاب قبلت توبته 
فيما بينه وبين الله تعالى وصحت عباداته 
ومعاملاته وطهر بدنه ولا بعود ماله وزوجته 
اليه بذلك عملا بالاستسحاب لكن ببصح له 
تجديد العقد عليها بعد العدة وفى جوازه فيها 
وجه كما بجوز للزوج العقد على المشندة 
اتنا 01 
. وسلتتاب المرتد ان كان ارتداده عن كفر 
اقلق فاق حاب وال قل +« 
ومدة الاستتابة ثلاثة ايام فى المروى عن 
الصادق عليه السلام بطريق ضعيّف» والا قوى 
تحديدها بما يومل معه عوده » ويقتل بعد 
اليأس منه وان كان من ساعته » ولعل الصبر 
عليه ثلاثة أيام أولى رجاء لعودته وحملا للخبر 
على الاستحباب (") . 
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وجاء فى الخلاف ان الموضع الذى قلنا 
يستتاب لم يجده أصحابنا بقدر والاولى ان 
لا يكون مقدرا لأن التحديد بذلك يحتاج الى 
دليل وأيضا روى عن على كرم الله وجهه انه 
«تنصر رجل فدعاه وعرض عليه الرجوع الى 
الأسلام فلم يرجم فقتله ولم ؤخره وظاهص 
ذلك انه لا 'تقدير فيه . 


)0 ل 
ص ١1لا‏ 27 00 طبع يان دار آلكتاب 
العربى . 


(0) المرجع السابق ج ؟ ص 545 نفس 
الطيفة: ْ 


انه قال : 


وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من بدل دينه فاقنلوه » فالظامر 
انه يقتل من غير استتابة الا ما قامعليه الدليل 
من الاستتابة (5) . 

والمرأة لا 'تقتل وانكانت ردنها عن فطرة » 
بل تحبس دائمما وتضرب اوقات الصلاة بحسب 
ما يراه الحاكم وتستعمل فى الحبس فى أسواً ١‏ 
الأعمال وتلبس أخشن الثياب المتنخذة للبسس 
عادة وتطعم اجشب الطعام ب وهو ما غلظط 
منه وخشن ‏ ويعتبر فيه عادتها الى أن تنوب 
أو توت لصحيحة الحلبى ع: 
عليه 00 فى 0 . 1 


وتمنع عن الطعاء والعتران الاديا يليك تفسها 
وتلبس أخشسن الثياب وتضرب على 
العيلو اقم 

وفى خبر آخر : لا المرأة تستتاب فان نابت 
والا حبست فى السجن وأضر بها ولا فرق 
فيها بين الفطرية والملية . 

ولو تكرر الارنداد والاستتابة من الملى 
قنل فى الرابعة أو الثالثة على .خلاف فى ذلك 
لذن الكت ناف بان اكين اللكاة و 
عرفت أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالئة 
ولا نص هنا بالخصوص . 

والاحتياط فى الدماء يقتفى قتله فى 
الرابسة () . 


(9) الخلاف فى الفقه لأى جعفر محمد بن 


رقم 5 الطبعة الثانية طبع مطبعة تايان فى طهران 
سنة عم؟| ها . 


(5) المرجع السابق ج ؟ ص 5959 نفس 
الطبعة . 


مجنونا لأن قتله مشروط بامتناعه عن التوبة 
ولا حكم لامتناع المجنون . 

أما لو جن بعد ردنه عن فطر فانه ,يقتنل 
مطلقا )١(‏ . 

وجاء فى الخلاف أن الزنديق وهو الذى 
ظهر الاسلام وسطن الكفر اذا تاب وقال 
لأنه دين مكتوم لاجماع الفرقة » ولأن قتله 
بالزندقة واجب بلا خلاف وما أظهره من التوبة 
لم يدل دليل على انه يسقط هذا القتل عنه » 
وأيضا فان مذهبه اظهار الاسلام فاذا طاليته 
بالتوبة فقد طالبته باظهار ماهو مظهر له فكيف 
كون اظهار دينه توبة (') . 

مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن المرتد يقتل ان لم 

وقيل : يستناب ثلاثة فان لم يتب قتل . 

وقال الشسافعى رضى الله تعالى عله : 
ستتاب فى الحال » وقال على ,رضى الله تعالى 
عله يستتاب شهرا . 

وقال بعض بستتاب أبدا » فان تاب والا 

والمرأة كالرجل تقتل وجاء به حدرث . 


(1) المرجع السابق ب ؟ ص 9«#وم ؛ )وم 
قبن الع , 

زهة المر جع السايق ج ؟ ص 97؟ مسلئلة 
رقم ؟ نفس الطبعة . 


وفى رواية عن على كرم الله وجهه انما 
تسترق () . 
وجاء فى جوهر النظام مايفيد أن الارتداد 
بوجب القتل بلا خلاف بين أهل العدل اذا أبى 
أن نتوب بعد ثلاثة ثم لا يمهل بعد ذلك لأن 
التتويب انما .يكون فى الثلاثة » والاناث فى 
الحكم كالرجال فتقتل المرأة اذا ارتدت . 
وقيل لا تقتل. بل نسجن حتى تعود . 
واذا طلب المرتد أن مهل فى. أمسره حتى 
يبحث وبعيد النظر جاز للامام ان شاء أن 
بنظره » وان شاء قتله . قال صاحب جوهمر 
النظام :. 
فالارتداد م وجب للقتسل 
بلا خلاف بين أهل العمدل 
اخلااث: يات ايها 
بعهد ثلاث لا سهلعئا 
لأننا العينوت: فن التبتلات 
وكالرجال فى الحكم فى الاناث 
فتقلتلل ال رةة ان ترتدا 
وقيل بل تسحصسن حتى تردى 
وان يكن قد طلب الانظارا 
فى امره ليسببر الأاظار 
فللاناءة آن سينا آن مظسيوه 
وان شأ بقئله وبقبسره 0 


08 اقيم الل توقنقاء البق العديه 
محمد بن بوسف اطفيش ج .لا ص 117 طبع 
محمد سن بوساف البارونى 5 

(5) جوهر النطام في علمى الاديان والاحكام 
لأبن حميد السالمى صن 81ه طبع المطبعة 
العرضة فى مص يه 1866 ند . 


اعذار البغاة 


مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع أن امام العدل ان 
علم ان الخوارج يشهرون السلاح ويتأعبون 
لقتال فينبغى له أن بأخذهم وبحبسهم حتى 
يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة » لأنه لو تركهم 
السعوا فى الأرض بالفساد » فيأخذ على أبديهم 
ولا يبدؤهم الامام بالقنال حتى يبدأوه لأن 
قنالهم لدفع شرهملا لشر شركهم لأنهم مشلنوان 
ذما لم يتوجه الشر منهم لا يقاتلهم » وان لم 
يعلم الامام بذلكحتىتعسكروا وتأهبوا للقتال 
فبنبغى له أن بدعوهم الى العدل والرجوع الى 
رأى الجماعة أولا لرجاء الاجابة وقبول 
الدعوة كما فى <ق أهل الحرب » وكذا روى 
أن سيدنا عليا رضى الله تعالى عنه لما خرج 
عليه أهل حروراء ندب اليهم عبد الله بن عباس 
رضى الله تعالى عنهم ليدعوهم الى العدلفدعاهم 
وناظرهم ؛ فاناجابوا كافعنهم وان أبوا قاتلهم 
لقول الله عز وجل . 

« فان بغت احداهما على الأخرى ذقاتلوا 
التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله » () . 
وكذا قال سيدنا على رضى الله تعالى عنه 
أهل حروراء بالنهروان بحضرة الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم تصديقا لقول رسول الله صلى 


)1( الآبة رقم 9 من سورة ١‏ لحجرات . 


الله عليه وسلم لسيدنا على انك تقاتل على 
التأويل كما تقاتل على التنزيل . 

والقتال على التأويل صوق القتال 0-6 
الخوارج 6 ولأنهم ساعون فى الأرض بالفساد 
فمقتلون دفعا للمساد على وجه الأرض . 

وان قاتلهم قبل الدعوة فلا بأس فس ذلك 
لذن الدعوة قد بلعتهم لكو نهم فون دار الاسلام 
ددن المسلمين أيضا 0 : 


مذهب المالكية : 


جاء فى التاج والاكليل نقلا عن ابن عرفة 
رحمه الله نعالى انه لو قام على امام من أراد 
ازالة ما بيده فقال مالك رحمه الله تعالى ان 
كان مثل عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى 
هه وحن علن. النائن الذيوسة وان عيرة فاه . 


قال أبن بطال رحمهة الله تعالى : دعا على 
ركحى الله تعالى عنة بعضصهوم الى القتال معهم 
ذأبوأ أن يو فعذرهم . 

وكذلك بحب على الامام أن لا يعيب من 
تخلف عنه فى قتال البغاة () . 

١ 

(9) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى 
دار سن مسعود الكاسانى 6 4 ص 1 الطرعة 
الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سسنة 
1*4 ها سلئة ذا م. 

(9) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل 
لانئن عبد ألله محمد بن بورسف بن أنى القاسم 
العبدرى الشهير بالمواقف جَ 5 ص /الا؟ فى كتابه 
على هامش مواهب الجليل وشرح مختصر أبى 
الضياء خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن 
الأولى سنة 1١559‏ ه »؛ طبع مطبعة الستعادة 
نمفتصببسر 3 


وذكن عن الذينربحه الله تبنالى أن من 
الزو'جر الزجر عن مفسدة البعى . 

فآان برحضيؤا الى الطاعة كففنا عن قتلهم 
وقتالهم » وهذا زجر عن مفسدة لا اثم فيها . 

قال ابو عمر رأى مالك رحمه الله تعالى 
قئال الخوارج . 

وقال ابن بونس رحمه الله تمالى قال 
مالك : يستتاب أهل الاهواء منالقدربةوغيرهم 
وذلك اذا كان الامام عدلا ولا يصلى عليهم . 

قال سحئون رحمه: الله تعالى : أدبا لهم » 
وكتب عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه 
. فى الخوارج ان كان رأى القوم أل تستحييو! 
فى الأرض من غير فساد على الاثمة ولا على 
أحد من أهل الذمة ولا على قطع سبيل من 
سبل المسلفية فليذهوا حيث شاءوا » وان 
كان انما رأبهم القتال فوالله لو أن أبكارى 
خرجوا رغمة عن جماعة المسلمينلأرقت دماءهم 
التمس بذلك وجه الله تعالى )١(‏ . 

وجاء فى بلغة السالك ان للامام قتال البغاة 
وقتلهم » واندروا وجوبا فيدعوهم 'طاعته ان 


لم يطيّعوا قاتلهم ما لم بعالجوه بالقتال (9) . 
مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن الامام لا يقاتل 


)1( المرجع السسسابق ج 1 صن 5978 تسن 
الطبعة . 

() بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ 
احمد الصاوئ على الشترح الصسغير الشسيخ 
احمد الدردر ج ؟ ص 5886 فى كتاب على 
هامشه شرح الشيخ أحمد الدردير طبع المكتبة 
التجارية بمصر . 


البغاة حتى بعث اليهم امينا فطنا ان كان البعث 
للمناظرة كما كاله بعض المتأخرين ناصحاأ لهم 5 
كاذا وصل اليهم يسألهم مأ “شقمون وما 
بكرهون » اقتداء بعلى رضى الله تعالى عنه فانه 
بعث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الى 
وظاهر عبارة المنهاج أن البعث واجبوهو 
نلاهر عبارة الشرحين ايضا وبه صرح ابن 
الصباغ وغيره . 1 
رحمة الله تعالى وصرح به الأصحاب . 
وفى تعليق القاضى أبى الطيب رحمه الله ' 
تعالى أنه مستحب . 
الطاعة أو شبهة ازالها لأن المقصود بقتالمم 
ردهم الى الطاعة ودفع شرهم كدفع التعط ا 1 
فقاتلوا التى تبثى حتى تفىء الى امسر 
الله » 9). أى ترجع الى كتاب الله تعالى وسنة 
رصولة . 
تصحهم ووعظهم وخوفهم سوء عاقبة البغى 
وأمرهم بالعمودة لطاعته لأن ذلك أقرب الى 
حصول المقصود 2 


ثم ان أصروا دعاهم الى المناظرة 5 
فان لم بحيبوا أو أجابو وغلبوا فىالمناظرة 


٠‏ 5 اعذار 


وأصموا آذنهم بالمد أى 57 بالقتتال لأن 
ألله نعالى أمر أولا بالاصلاح م بالقنال فلا 
يجوز تقديم ما آخره الله "تعالى . 

أما اذا لم بعلم ذلك آأخر اعلامهم بالقتال 
الى أن تمكنه القوة عليهم لأنه الاحتباط فى 
ذلك كما نقله فى البحر عن النص .22 

وقتالهم حينئذ واجب لاجماع الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم على ذلك بأحد خمسة 
امور كما قاله الماوردئ رحمه الله تعالى # 
أن يتعرضوا لحريم أهل: العدل », أو .يتعطسل 
جهاد الكفار بهم أو بأخذوا من حقوق بيت المال 


ها ليشن 1 هم » أو بمتنعوا من دفع ما وجب 
ليم »أو اش 


فلو اعودوا عن المافة بزل سمنعوا حقا 
ولا نعدوا الى ما ليس لهم جاز قتالهم لأجل 
تفريق الحجماعة ولا يحب لتظاهرهم بالطاعة .١‏ 
فان طلبوا الامهال من الامام اجتهد فيه وفى 
عدمه وفعل ما رآم صوابا مئهما . 0 

وان ظهر له أن استمهالهم للتامل فى ازالة 
لشبهة أنهلهم اليتض لهم. الحق.. 

وان ظهر له أنهم يحتالون لاجتماع 
عساكرهم واتنظار مددهم لم بمهلهم 


: وان ساألوا ترك القدال ابدا لم 


بجبهم () . 


)01 لحتاج الى معرفة معانى الفاظ 
المنهاج ا ل مجمك الخونيتن اللشكانتن 
ج ؛ ص 114 فى كتاب على هامشه متن المنهاج 
لابى زكريا يحيى بن شرف النووى © طبع 
الطبعة. الميمنية بمصر سنة 19.8 ها , 


مدهب الحنايلة : 


فى المغنى أن من خرج على من نمست 
5 باغيا وجب قتاله . 

ولا بجوز قتالهم حتى يبعث اليهمم من 
سآلهم وتكشف لهم الصواب الا أن عقاف 
كلبهم فلا يمكن ذلك فى حقهم . 

فاما ان أمكن تع رريفهم عرفهم ذلك وازال 
م! يذكرونه من المظالم وازال حججهم فانلجوا 
قاتلهم حينفذ لأن الله عر وجلل بدا بالأمبر 
بالاصلاح قبل القتال فقال جل شأنه : 

2 .وان طائفتان من الو م منين اقتتلوا فاصلحوا 
بينهما فان بغت احداهما على الأخرى قفاوا 
التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله » (') . 

وروى أن عليا رضى الله تعالى عنه أرسل 
أهل البصرة قبل وقعة الجمل » ثم 
أن لا سدءوهم بالقتال ثم قال : ان هذا بوم 
يقولون الله أكبر بالثارات عثمان فقال : اللهم 


أمر أصحا ب4 


وروى عبد يه شداد بن الهادى وضى 
الله تعالى عنه أن عليا كرم الله وجهه 1 اعتزلته 
الحرورية بعث اليهم عبد الله بن عباس رضى 
الله تعالى عنهما فواضعوة كتانٍ الله ثلاثة أيام 
فرجع منهم أربعة آلاف ؛ فان أبوا الرجوع 
وعظهم وخوفهم القنال » وائما كان كذلك لأن 
المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم ه فاذا 
أمكن بمحرد القول كان أولى من القتال لما 


(؟) الآبة رقم 9 من سورة الحجرات 8 


اعلذار ش 2 | .3 


فيه من الضرر بالفريقين » فان سألوا .الانظار 
نظر ىف حالهم وبحث عن مرغم 6 فإ بات له 
على هذا كل ما احفظ عنه من أهل العلم » 
فان كان قصدهم الاجتماع على قتاله وانتظار 
مدد يقوون به أو خديعة الامام أو ليأخذوه 
على غرة ويفترق عسكره لم ينظرهم وعاجلهم 
لأنه لا بأمن أن بسير هذا طريقا الى قمر أهل 
العدل ولا بحوز هذا وان أعطوه عليه مالا 
ما لا بجوز اقرارهم عليه . 

وان بذلوا له رهائن على انظارهم لم جز 


وان خاف الامام على الفئة العادلةالضعف 
عنهم أآخر قتالهم الى أن 'تمكنه الغقوة عليهم لأ نه 
لا ومن الاصطلام والاستئصال فيؤخرهم 
حتى نقوى شوكة أهل العدل ثم يقاتلهم . 


وان سألوه أنينظرهم أبدا ويدعهم وما هم 
عليه ويكفوا عن المسلمين نظر ‏ فان لم يعلم 
قوته عليهم وخاف قمرهم له ان قاتلهم 
تركهم 1 
وان قوى عليهم لم بجز اقرارهم على ذلك 
أنه لا بجوز أن ترك بعض المسلمين طاعة 
الامام ولا تثومن قوة شوكتهم بحيث يفضى الى 
قهر الامام العادل ومن معه » ثم ان امكندفعهم 
بدون القتل لم بجز قتلهم لأن المقصود دفعهم 
لأهلهم ولأن المقصود اذا حصل بدون القتتل 


لم يجن القتل من غير احاجة (0 ٠.‏ . 

فاذا ترك أهل البغىالقتال اما بالرجوع 
الى الطاعة واما بالقاء السلاح واما بالمزيمة 
الى فئة او الى غير فئة واما بالعجزلجراح أو 
مرض أو أسر فانه بحرم قتلهم واتباع مدبرهم 
لما روئ عن على رضى الله تعالى عنه انه قال 
بوم الجمل لا يذفف على جريح ولا يتك 
ل . 


ومن أغلق بابا فهو آمن ولا يتبع مدبر » 
وقد روى نحو ذلك عن عمار وعن على 
رضى الله تعالى عنه انه ودئقوما منبيت مال 
المسلمين قتلوا مديرين » وعن ابىامامة انه قال 
شهدت صفين وكانوا لا يجهزون على جريح 
ولا يقتلون موليا ولا يسلبوزقتيلا » وقد ذكر 
القاضى رحمه الله تعالى فى شرحه عن عبد الله 
ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « يا ابن ام.عبد ما حكم 
من بغى على امتى ؟ فقلت الله ورس وله أعلم 
فقال لا نتيع مدبرهم .ولا يجهز: على جربحهم 
ولا يقتل اسيرهم ولا يقسم فيئهم » () . 

مذهب الظاهرية 1 

جاء فى المحلى ان تأويل البغاة_يختلف , 
فأى طائفة تأولت فى بغيتها طمسا لشىء من 


)01( المفنى لأبى محمد عبد الله بن أحمد 
أبن قدامة المفدسى على أبى القياسم عمر 
أبن حسين بن :عبد الله بن احمسد الخرقى 
ج م ص ٠.8‏ © 1.5 تعليق السيد محمد 
رشيد رضا » الطبعة الثالئة » طبع دار المنار 
سنة لإ5؟! ها . 0 00 

(؟) المرجع السابق ج لم ص ١١5 4 1١6‏ 


ا" أعصثذار 


السنة كمن قام برأى عكر ليخرج الأمر 
عن قريش أو ليرد الناس الى القول بابطال 
الرجم أو تفكير أهل الذنوب أو استقفراض 
المسلمين أو قتل الاطفال والنساء واظهار القول 
بابطال القدر أو ابطال الرؤية أو الى أن الله 
تعالى لا بعلم شيئنا الا حتى يكون أو الى 
البراءة عن بعض الصحابة أو ابطال الشفاعة أو 
الى ابطال العمل بالسنة الثابتة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ودعا الى الرد الى من 
دون رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى 
ش المنع من الزكاة أو من اداء حق من مسلم أو 
حق الله تعالى فوؤؤلاء لا .يعذرون بالتأويل 
الفاسد لأنها جهالة نتامة . 


واما من دعا الى تأويل لا بحل به سنة لكن 
مثل تأويل معاوية فى أن ,بقتص من قتلة عثمان 
رضى -الله تعالى عنه قبل البيعة لعلى كرم الله 
وجهه فهذا بعذر لأنه ليس فيه احالة شىء من 
الدين وانما هو خطأ خاص فى قصة بعينها 
لا تنعدى » ومن قام لعرض دنيا فقط كما 
فعل بزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وعبد 
الملك بن مروان فى القيام على ابن الزير ؛ 
وكما فعل مروان بن محمد فى القيام على 
يزيد بن الوليد » وكمن قام أيضا على مروان » 
فمؤلاء لا بعذرون لأنهم لا تأويل لهم أصلا 
وهو بعى مجرد . 


1111ل لقان إلى تسكع من نبال 


يكن باغيا سواء اراد ظلمه الامام أو غيره. ا 


ردينا من طربق عبد الرزاق «اسناده عن أبى 
قلابة قال ارسل معاوية بن أبى سفيان الى 


عامل له أن يأخذ الوهط () . 


دبلغ ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص 
تلن باتعا هو رفوه وغلمته وقال : انى 
ميك رنول: اقطان افاغلية وين يقل + 
روكهن قتل دون هاله مظلوها فيو شييد 10 

قال ابن جريج رضى الله تعالى عنه : لما 
كان بين عبد الله بن عسرو بن العاص ون 
عنبسة بن أبى سفيان ما كان وتيسروا 
للقنال ركب خالد بن العاص الى عبد الله بن 
عمرو فوعظه فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أما علست ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من قتل على ماله فهو شهيد » فهذا 
عبد الله بن عمرو بن العاص بقية الصحابة 
وبحضرة سائرهم رضى الله تعالى عنهم بريد 
قتال عنبسة بن أبى سفيان عامل أخيه معاوية 
أبن النسن: اد افره فقي الرعيك #توراى 
عبد الله بن غمرو أن أخذم منه غير واجب . 

وكا كاذ معاوية! رسنف اود سان ايز 
ظكاهيراها كيين آر اددذلك وو هد اراد 
بلا شك . 

بورأى عيد الله بن عمرو ان ذلك ليس 
بحق ولبس السلاح للقنال ولا مخالف له فى 
ذلك من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 
وهكذا . . 

فالخارجة على الامام اذا خرجت سئلوا 
عن خروجهم فان ذكروا مظلسة ظلموها 
انصفوا والا دعوا الى الفيئة . 


. الوهط ما كان لعمرو .بن العاص‎ )1١( 


اعفار 0 ا" 


ان فاءوا فلا شىء عليهم : 
0 ُ 

وان أبوا قوتلوا )١(‏ . 

فان تركوا القتال جملة منصرفين الى 
بيوتهم لم بحل اتباعهم اصلا . 

وان كانوا منحازين الى فئة أو لائذين 
سعقل ستنعون فيه أو زائلين عن الغالبين 
لهم من أهل العدل الى مكان يأمنونهم فيه 
لمحىء الليل أو لبعد الشدقة ثم بعودون الى 
حالهم فيتبعون ؛ لأن الله عز وجل افترضعلينا 
قتالهم حتى يفيئوا الى أمر الله تعالى . 

فاذا فاءوا حرم علينا قتلهم وقتالهم فمم 
اذا اديروا ناركين لبغيهم راجعين الى منازلهم 
أو متفرقين عما هم عليه فبتركهم البغى 
صاروا فائين الى أمر الله . 

فاذا فاءوا الى أمر الله فقد حرم قتلهم . 

واذا حرم قتلهم فلا وجه لاتباعهم ولا ثىء 


وأما اذا كان ادبارهم ليتخلصوا من. غلبة 
أهل الحق وهم باقون على بغيهم فقتالهم باق 
علينا بعد لأنهم لم بفيئوا بعد الى أمر الله 
تعالى (') . 

وعلى ذلك فاذا كان الباغون متأولين 
تأويلا بخفى وجهه على كثير من أهل العلمكمن 


)1 المحلى لأبن محمد على بن أاحمد بن 
سعيد بن حزم جح ١١‏ ص ل!ا5 © وما بعدها 
الى ص 19 مسسئلة رقم 5١56‏ 4 طبع ادارة 
اللاتاعة السرية يعصر يشحقيق معميت د نت 
الدمشقى سنة ؟ه"ا١!‏ ها . 

(9) المرحع السايق ج 1١١‏ .ص ٠1‏ مسسثلة 
رقم 5١54‏ نفس الطبعة . 


تعاق بآية خصتها أخرى او بحديث قد خصه 
معذورون » حكمهم حك الحاكم المحتهد يخطىء 
فيفتل آخر محتهدا أو بتلف مالا محتهدا أو 
بقفى فى خرج خطأ مجتهدا ولم تقم عليه 
الحجة فى ذلك ففى الدم دية على بيت المال 
لا على الباغى ولا على عاقلته . 

ويضمن المال كل من أتلفه ونس كل ا 
حكموا به ولا حد عليه فى وطء فرج جمل 


تحريمه ما لم يعلم بالتحريم وهكذا أيضا من 


تأول تأويلا خرق به الاجماع بجهالة ولم تقم 

واما من تأول تأويلا فاسدا لا بعذر فيه 
لكن خرق الاجماع فى أى شىء وكان ولم 
وفهمها وتأول تأويلا يسوغ وقامت عليهالحجة 
ولكنه عند » فعلى من فقتل هكذا القود فى 
النفس فما دونها والحد فيما أصاببوطء حرام 
فى طلب دنيا مجردا بلا تأويل ولا يعذر هذا 
أصلا لانه عامد لما يدرى انه حرام » وهمكذا 
تقم عليه الححة فلا قود عليه ولا حد فلقول الله 
عر وجل 


« لأنذركم به >» () . 
ومن بلغ فلا حجة الا على من بلغتهالحجة» . 
وقد كان رسشول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة وجعفر بن ابى طالب ومن معه من 


0 9 اعذار 


أفاضل الصحابة رضى الله تعالى عنهم بأرض 
الحبشة بينهم المهامة الفيح والبلاد البعيدة 
والفرائض تنزل بالمدينة ولا تبلغهم الا بعد عام 
أو أعوام كثيرة وما لزمتهم ملامة عند الله نعالى 
ولا عند رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عند 
أحد من الأمة فصح يقينا أن من جهل جكم 
شىء من الشريعة فهو غير مؤاخك به الا فى 
ضمان ما اتلف من مال فقط لأنه استهلكه بغير 
حق فعليه متى علم أن يرده.الى صاحيه ان 
أمكن وان لا بصر على ما فعل وهو يعلم . . 

واما من قامت عليه الحجة وبلغه حكم الله 
تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه ؤسلم 
وفهمه ولم كن عنده الا العناد والتعلق اما 
بتقليد محرد أو برأى مفرد أو بقياس فليس 
معذورا وعليه القود أو الدية . 

وضمان ما أتلف والحد فى الفرج لقول الله 
عز وجل : 

« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ببثل 
ما اعتدى عليكم » (0) . 

وهؤلاء معتدون بلا شك فعليهم مثل ما 
اعندوا به () . 

مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار انه بجب على الامام 
تقديم دعاء البنتعاة الى الطاعة للامنام 
والأتفواط فى شلك" المسلمتة . 


(!) الآبة 194 من سورة البقرة .. 

6 المحلى لأبى محمد على بن حزم ج ١١‏ 
ص ١.8 © ٠١‏ مسسئلة رتم 51١58‏ الطبعة 
السابقة .. 3 ١‏ 


ومن قتل أحدا منهم قبل الدعوة وجبت 
الدية : ظ 


وندب فى دعاء البغاة الى الطاعة أن يكرر 
وتنشر فيها الصحف على أبدى الرجال 
وبدعوهم الى ما فيها ٠.‏ 


قال فى البحر لفعل على رضى الله تعالى 
عنه فى الحروريين رواه صاحب روضة 
الحجورى عن على رضى الله تعالى عنه انه قال 
با قوم من بأخذ منى هذا المصحف فيدعو 
القوم الى ما.فيه » فوثب غلاممن بنى مجاشع 
فقال أنا آخذه ,ا امير المؤمنين .. 

قال الامام شرف الدين : نشر المصحف 
غير مندوب لأنه لم .يكن من فعل النبى صلى 
الله عليه وسلم ولا فعل على رضى الله تعالى 
عنه وانما فعله معاوية طليا لخديعة الحق . 

واما ما ذكره فى البحر من كونه من قعل 
على عليه السلام فلم يوجد فى شىء من الكتب 
انه فعله انما كان مئنه الارسال بالمصحف 
ونحوه طلبا الى الاجابة لا فيه لا نشره على 
رؤوس الرماح اذ تلك بدعة فعلها مماوية . 
وترتب فى تلك الايام الثلائة الصفوف كأنه 
يريد التعيئة للقتتال فى تلك الحال فيهيىء 
الجناحين والقلب لابسين لآمة الحرب كاملة 
زاحفين عليهم ارهابا لهم () . 

ويجوز للامام فى البغاة والظلمة وائمة 
الجور أن يضمنهم ما قبضوه من الحقفوق 


9) ششيرح الازهار فى فقه الأئمة الاطهار لأبى 


الحسن عبد الله بن مفتناح ج ؟ ص لاه 
الطبعة السابقة . 


التى أمرها الى الامام من واجبات او خراج 
او مظالم او نحو ذلك وكذلكيجوز له تضمين 
أعراتهم تجتن ححوين الحقوق التى عليه نينا 
أمره اليه سواء كانت عليهم فاخفوها منه بعد 
المطالبة أو قبضوها من غيرهم () . 

وجاء فى البحر الزخار أنه بحب امهمال 


اليغاة بعد دعائهم ان طلبوا الامهال للنظر مدة , 


معلومة لا مؤيدة ولا أن فهم منهم الخداع , 
اذ لا يجوز التقرير على قبيح . 

ولو بذلوا مالا للامهال لم يجز اذ مو 

قال الامام .بحيى عليه السلام وتقيبل 
أولادهم رهائن فى فك أسرى أهل العدل 
وتطلق يك الوفاء .ولا تفل ان فيل الاميين . 

وبحرم قتالهم بعد الطاعة وكذا ان القوا 
السلاح اذ هو امارة الخضوع ولقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح : « من 
ألقى سلاحه فهو آمن » وكذا اذا طلبوا الامان 
ان أمن خدعهم . 

ولا بقتل مديرهم ولا جريحهم اتفاقا لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تتبسع 
مديرهم » ( . 


قال الامام يحيى عليه السلام وليس للامام ٠‏ 


أن يضمن البغاة التالف اذ لم بضمئهم على 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ضص لامه »6 8همه. 


نفس الطبعة . 

(0) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الامصار لأحمد بن بحيى بن المرتفضى ج 6 »6 
ص 11١7‏ © 118 الطبعة الأولى مطبعة الخانجى 
بمصر سنة 14 ه ا سنة 1961م . 


رضى الله تعالى عنه ما أتلفوه من ذلك ولا من 
أعلوة 0 ظ 

مذهب الامامية : 

جاء فى الخلاف أن الباغى هو من خرج 
على امام عادل وقاتله ومنع تسليم الحق اليه 
وذلك لاجماع الفرقة واخبارهم وايضا لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : حربك يا على 
حربى وسلمك سلمى » وحرب النبى صلى الله | 
عليه وسلم كفر فيجب أن يكون حرب على 
رضى الله تعالى عنة مثل ذلك (؟) . 

واذا قصد رجل رجلا بريد تفسه أو ماله 
جاز له الدفع عن نفسه أو عن ماله . 

وان أتى على نفسه أو نفس طالبه يجب . 
عليه أن يدفع من تفسه اذا طلب قتله . ظ 

ولا يجوز أن يستسلم مع القدرة علىالدفع 
وذلك لقول الله عز وجل : 

« ولا تلقوا بابديكم الى التهلكة » (*) . 


وأيضا معلوم بأوائل العقول وجوب دفع 
المضار عن النفس فمن لم يدفعها عنما مع 
القدرة استحق الذم )١(‏ . ش 


واذا أتلف الباغى على العادل تفسا أو 


(9) المرجع السابق ج ؟ ص 24569 > نفسس 
(5)؛ الخلاف فى الفقه لابى جعفر محمد بن 
الحسن بن على الطوسى ج ؟ ص 451 مسئلة 
رقم الطبعة الثانية طبع مطبعة تايان فى 
طهران سنة 1785 ه 
(ه) الآبة رقم 19506 من سورة البقرة ٠.‏ . 
(5). المرجع السابق ج ؟ ص !7,؟ مسئثلة 
رقم 11 نفس ز لطبعة 8< 


م ّ أعثار 


مالا والحرب قائمبة كان عليه الضمان فى المال 
والقود فى النعس وذلك لقول الله عز. وجل : 

2 ولكم فى القصباض حباة ا أولى 
الالياب ع« 0( . 


ولقوله عز وجل :. 

« الحر بالحر والعبد” بالعيد والانثى 
بالأنثى » () . 

وقال كاله ا 8 35 


« وكتبنا عليهم فيهبا أن النفس بالنفس 
والعين بالعين » () . 

وقال سول الله صلى الله عليه وسلم : 
( ثم أنتم با خزاعة قد قتلتم هذا القنبل من 
هذيل وانا والله عاقلته فمن قتل بعده د له 
فأهله بين خيرتين ان أحبوا قتلوا وان أحبوا 
أخذوا الدية 44 * 


وروى عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه 

فى الذين قاتلهم : بدون قتلانا ولا ندى 
ححا ويه اجده وراب 
اجماع (؟) . 

واذا ولى أهل البغى الى غير فتئة او 
ألقوا السلاح أو قعدوا أو رجعوا الى الطاعة 
حرم قتالهم بلا خلاف . 


وان ولوا منهزمين الى فئة لمم جاز أن 


. الآبة رقم 19/5 من سورة البقرة‎ )١( 
. (5؟) الآبة رقم 19/8 من سورة البقرة‎ 
. الآبة رقم مع 'من سنورة المائدة‎ )9 
(؟4)5 الخللاف قَْ الفقه لأبى جعفر الطوسى‎ . 
ج ؟ ض 111 41764 مسئلةٍ رقم ؟ الطبعة‎ 
. السابقة‎ 


بتبعوا ويقتلوا وبه قال ابو حنيمة وابو 

وقال باقى أصحاب الشافعى رحمهم الله 
تعالى انه لا بجوز قتالهم ولا اتباعهم » ودليلنا 
قول الله عرز وجل : 

« فقاتلواالتى تبعى حتى تفىء الى أمر 
لله (0) . 

وهئولاء ما فاءوا الى أمر الله » ولا بنافى 
ذلك ما روى ان عليا كرم الله تعالى وجهه .يوم 
الحمل نادى أن لا تبع مدبرهم لأن أصل 
الجمل لم يكن لهم فئة يرجعون اليها » وعلى 
ما قلناه اجماع الفرقة واخبارهم واردة به (أ) . 

واذا امتنع أهل البغى بدارهم وأتوا ما 
بوجب الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم عليهم 
وذلك لقول الله عز وجل » . 

2 الزانية والزانىفاجلدوا كل واحد منهمأ 
مائة جلدة » 0( ١‏ 


ولقول الله عز وجل : 


« والسارق والسارقة فاقطعهوا 
أبدبهما » 0( . 


ولا روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنه قال : « من شرب الخمر فاجلدوه 
ان عاد فاجلدوه « ولم «مصل : وبذلك قال 
الشافعى رحمه الله تعالى » )١(‏ . 1 


(ه)» الآئة رقم 1 من سورة الحجرات . 

5 الخلاف فى الفقه للطوسى ج ؟ ص 258 
مسئلة رقم 5 الطبعة السابقة . 

0) الآبة رقم ؟ من سورة النور . 

(4) الآبة رقم هلا من سورة المائدة . 


. مذهب الأباضية : 

جاء فى شرح النيل أنه بجوز لامامظهور 
أو دفاع أو لجماعة ويدفم قاصد ببغى وبحال 
ينه وبين مراده . 

وان مات بدفع قذمه كاز . 

ولا بقاتل الباغى بعد انهزام أو كف بغى 
ولو بقى فى مكانه لم يهرب ولم يتب » الا أن 
نبت فى موضع حجر عليهم حتى يتوبوا لأن 
الحجر للبغى ولا تابوا لم بقع عليهم الحجسر 
وذلك فى بغاة آهل التوحيد . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسهم ,با عبد 
الله بعنى ابن عمر ‏ أتدرى كيف حكم الله 
فيمن بغى من هذه الأمة » قال الله ورسوله 
أعلم . قال لا يجهز على جربحها ولا يقتل أسيرها 
لوي 0 لحي سي 
القتال . 


وجوز القتال ما خيف شره ولو انهزم أو 
كف » أو ما خيف شل وكته بأن يقاتل اذا 
استراح أو وجد غرة أو بتدبر كيف يظفر أو 
ما خيف انه له قوم بنصرونه أو نصره بلا مادة 
مثل أن بخاف المسلمون عدوا آخر ليس من 
ذلك العدو ولا معينا له أو بخاف المسلمون 
خذلانا أو هروبا فيقوى ذلك العدو فيجوز 
القنال فى تلك الأحوال الى أن يفىء الى أمسر 


لله (0 . 


00 شرح التي الطليلل الشيخ محمد بن 


06 نكن الناروتى ٠‏ 


اعذان نا 


ولا يقتل قاصد بالبغى سلبا أو سرقا أو 
فعل محرم كزنا وقبلة ولمس وثبوت لنظر حيث 
لا بحل له الشبوت أو النظر أو كل ذلك . 
لا يقتل بعد كمه عن البغى الذى قصد به بعض 
ما ذكر أو كله » أو منع تفسه دون بغيه أو دون 
ما بغى ليأخذه الا ان قاتل اتداء أو أخذ ذلك 
وهرب به وقاتل فى عروبه من تبعه لرد ذلك 
أو أقام فى موضعه قاتل أخنذه أو لم 
بأخنى () . 

ولزم الباغى ضمان المال والدم الا أن كان 
متدينا فلا يلزم عند آصحاينا . 

تال امسا متهن امد اللن 
تقائلوا ولم يطالب أحدهم . 

وعن الزهرى رحمه الله تعالى وقعت 
الفتنة العظمى بين الصحابة وهم متوافرون 
فأجمع رأيهم ان كل دم أريق بتأويل القفرآن 
فهو هدر . 

وكل مال تلف' بتاويل القرآن فلا ضمان 

وكل فرج استبيح بتأويل القرآن فلا حد 
فيه () . 


٠ لضشعة‎ 


(0؛ المرجع السابق ج 7 ص (9؟ نفس 
لطبعة . ّْ 


2 . 97 593 0 


مذهب الحنفية : 


اجاء فى تبيين الحقائق أن الزنا رشت 
بأقرار الزانى أربع مراث فى أريعة مجالس من 
مجالس المفر كلما آقر رده القاضى وبدل لذلك 
حديك ماع رقى ا عالق عنة أن رمو لاله 
صلى الله عليه وسلم أخر اقامة الحد عليه الى 


آن تم اقراره أربع مرات فى أربعة مجالس 7 


فلو ظهر دوزالأربع لا أخرها لثبوت الوجوب» 
وقد اختص الزنا بزيادة العدد فى الشهمود 
وكذا فى الاقرار نعظيما لأمره وتحقيقا للستر 

ولا بد من اختلاف المجالس لما رويناه ولأن 
لانحاد المجلس أثرا فى جمع المتفرقات تعذه 


يتحقق شبهة الاتحاد فيه وهو قائم بالممر ‏ 


فيعتبر مجليسنه دون مجلس القاضى »© ؤيرده 
القاضى كلما أقر فيذهب به حتى يغيب عن 
نظره فى كل مرة فيما .بروى عن أبى حنيفة 
وغنة الله تمالى لآن: رسو ل" الله ضلى الله عليه 
وسلم طرد ماعزا حتى توارى بحيطان امدينة . 
فان قيل انما رده صلى الله عليه وسلم قبل أن 
نتبين له عقله لأنه جاء أشعث أغبر متغير اللون » 
ولما استبان له عقله رجمه » ألا ترى انه صلى 
له عليه وسلم قال له : أبك خبل » أبك جنون : 
فقال لا . فسأل عنه فقالوا ما تعلم خبه الا 
خيرا » وبعث الى أهله هل تتكرون من عقله 


شيا فقالوا لا » فسأله عن احصانه فاخيره انه 
محصن فرجمه » قلنا : ليس كذلك لأن حاله 
بدل على كمال عقله اذ هى حالة التوبةوالخوف 
من الله تعالى ولا يدل على جنونه + وقوله 
صلى الله عليه وسلم آبك خيل أبك جنون ندقين 
منه لما بدرآ به الحد كما قال صلى الله عليه 
وسلم له لعلك قبلتها لعلك باشرتها » وانسق ال 
عنة كان على سبيل الاحتياط والدليل عليه 
ما قاله آأبو بكر الصديق رضى الله تعالى نه له 
بعد ما أكر ثلاث مرات : انك ان اعتسرفت 
الرابعة رحمث فاعترف » وهذا دليل على أن 
هذا العدد كان معروفا ينهم ظاهرا عندهم » 
ألا ترى الى قول آبى بربدة كنا نتحدث فى 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ماعزا لو قعد فى بيته بعد المرة ااثالشة ولع 
يقر لم يرجمه » وصح أن الغامدية رجمها صلى 
الله عليه وسلم بعد ما أقرت أربع مرات وقال 
ابن أبى ليلى لا يعتبر اختلاف المجالس وانما 
بعتبر العدد فقط كما فى الشهادة » والحجة 
عليه ما يناه . 


وينبغى للامام أن يزجره عن الاقرار ويظهر. 
الكراهية من ذلك ويأمر بابعادمعن مجلسه 
فى كل مرة لأنه صلى الله عليه وسلم فعل 
ذلك . 

وقال عسر رضى الله تعالى عنه اطردوا 
المعترفين يعنى بالزنا فاذا تم اقراره أربع مرات 
سآله عن الزنا ما هو » وكيف هو ؟ وأين هو ؟ 
وين زئى : وبمن زنى » ومتى زنى ليبزول 
الاحتمال وقيل لا يسأله عن الزمان لأن' تقادم 
العهد يمنع الشهادة دون الاقران . 


صباه وهذا السؤال يكون بعد ما نظر فى حاله 
وسلم » ولا بد من التصريح به فى ذلك . 

وله تك رتكا كه صن اله عليه 
وسلم قال ماعز فهل تدرى ما الزنا قال نعم ع 
وقال له أنكتها ولا تكنى » قال نعم . فاذا 
بين ذلك وظهر زناه سأله عن الاحصان » فان 
قال له انه محصن . سأله عن الاحصان ما هو , 
قان وصمه بشرائطه حكم برجمه »© ولا يعتبر 
اقراره عند غير القاضى ممن لا ولاية له فى 
اقامة الحدود ولو كان أربع مرات حتى لا تقبل 
الشهادة عليه بذلك لأنه ان كان متكرا فقد 
رجع وان كان مقرا لا تعتبنر الشهادة مع 
الاقرار 


ولو أقر بالزنا مرتين وشهد عليه أربعسة 
اا 
فأورئت الحقيقة شبهة وهو يدرا بها فصار 


كما اذا كانت معتيرة شرعا » 


وقال محمد رحمه الله تعالى : بحد لأن 
هذا الاقرار ليس بححة فلا يعتد به فيكون 
الامتناع عن الناقى دلبل الرخوع اى عو غير 
صحيح فيه فيلتحق بالعدم شرعا فبقيت الشهادة 
وحدها هى الحجة فيقبل . 


فان رجع عن اقراره قبل الحد أو فى 
وسطه خلى سبيله لأن الرجوع اخبر يحتمل 
الصدق والكذب كالاقرار الأول فأورث شبهة 


بعيب المرود فى 


اعهذار 5.4 


وهو بدرأ بها وهذا لأن كل واحد من كلاميه 
يحتملها فلا يمكن العمل بأحدهما لعدم الأولوية. 
فيترك على ما كان بخلاف القصاص وحد 
القذف لأنه من حقوق العساد وهو بكذبه 
والحد حق الله تعالى فلا يكذب له والىصحة 
الرجوع أشار صلى الله عليه وسلم بقوله : هلا ٠‏ 


تركتموه حين أخبر برار ماعز . 


وقال ابن ابى ليلى رحمه الله تعالى : بخد 
لوجوبه بلاقراره فلا يبطل بعد ذلك باتكاره 
وهذا لأنه احدى الححتين فصار بوته به 
كتبوته بالشهادة كالقصاص وحد القذف . 


ويستحب للامام أن يلقنه الرجوع بقوله : لعلك 
قبلتها أو لممتها أو وطلتهما بشبهة أو بنكاح 
أو بملك يمين لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لماعز : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت . 
قال لا با رسول الله . قا ل: أنكتها ولا تكنى ؟ 
قال نعم . فعند ذلك آمر برجمه . رواه البخارى 
وأحمد وأبو داود رضى الله عنهماء وقال 
صلى الله عليه وسلم فى رواية : أنكتها كمسا 
المكحلة والرشاء فى البئنر ؟ 
قال : نعم . فقال : فهل تدرى ما الزنا ؟ قال : 
نعم : أتيت منها حراما ما يأقى الرجل مسن 
امرأته حلالا ٠‏ الى آخر الحديث ٠ )١(‏ 


(1) . تبيين الحقائق شرح كنزالد قائق 
لفخر الدين عثمان بن على الزيلعى ج ؟ ص ١11‏ 
١59‏ فى كتاب على هامشه حاشية الشيخ 
شهاب الدين احمد الشلبى على شرح كنز 
الدقائق الطبعة الاولى » طبع ء الطاية الكبرى 
الاميرئة ولاق مصر سلة ؟١51!|‏ ها . 


١ 8‏ 0 أععممان 


مذهب امالكية : 


جاء فى مواهب الحليل أن الزنا شبت 
باقرار الزانى مرة الا أن يرجع مطلقا سواء 
رجع الى ما بعذر به أو أكذب نفسه من غير 
أن .سدى عذرا . 

فان أتكر الاقرار فان انكاره كتكذيب 
نفسه على قول ابن القاسم رحمه الله تمالى 
الذى مثى عليه خليل رضى الله تعالى عنه 
من أنه بقبل رجوعه ولو كان لغير شبهة ء» 
قاله فى التوضيح فى باب الزنا وفىباب 
الشهادات ٠ )١(‏ 1 


وجاء فى التاج والاكليل نقلا عن ابن عرفة 
راحمه الله تعالى أن نصوص المدونة وخبرها 
واضحة بحد ا مقر بالزنا طوعا ولو مرة 
واحدة . 


وجاء قَْ الموازية انه ان زجع عن اقراره 
أوجه وسيب لم يختلف أصحاب مالك رحمة 


قال الباجى رحمه الله تعالى : وأذ رجسع 
لغير شبهة فروى ابن وهب ومطرف انه يقال » 
وقاله ابن القاسم وابن وهب واين عبد الحكم 
رحخمهم الله تعالى ٠.‏ 

وروى عن مالك : لا يقبل منه 


)1١(‏ مواهب الجليل لشرح مختص.ر أبى 
الضياء خليل لأى عبك الله ,محمد بن محمدين 
عبد الرحمن الرعينى المعروف بالحطاب ج 5 
ص 554 فى كتاب على هامشه التاج والاكليل 
ممختصر حليل الى عبك أله محمك بن لو ضيهففت 
ابن أبى القاسم العيدرى الشهيز بالمواق الطبعة 
الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة 1959 ه 


قال أبو عمر رحمه الله تعالى : اختلف قول 
مالك فى المقر بالزنا أو بشرب الخمر يقام عليه 
بعض الحد فيرجع تخت الجلد . 

ال خرة اقارقن اكان: 

وقال مرة ,يقال ولا يضرب بعد رجوعه وهو 
قول أبن القاسم وجماعة العلماء 9) ٠‏ . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن الزنا يثبت 
باقرار حقيقى ولو مرة لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية باقرارهما 
رواه مسلم خلافا لمن قال ان الاقرار لا بد من 
أن يكون أربعا لأنه صلى الله عليه وسلم انما 


. كرره على ماعز فى خيره ولأنه شك فى عقله , 


ولهذا قال أبك جنون » ولم يكرره فى خبر 
الغامدية » ويعتبر كو الاقرار مفصلا كالشهادة 


ل ا 0 ا 
عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض 
لماعز بالرجوع بقوله : لعلك قبلت أو غمرت 
أو نظرت ؟ فلو لم سقط به الحد لا كان له 

ل رجموه . قال : ردوثى الى 


(؟) التاج والاكليل لمختصر خليل أبى عبد 
ألله محمد دن ابو سف سس انون القاسم العدرى 
الشهير بالمأواق ج 5 ص 94 فى كتاب على هامش 
مواهب لع لل لشرح 'مختصر خليل للحطاب 
الطبعة السابقة . 

(0) مغنى المحتاج الى معرفة معانى ألغاظ 
المنهاج للشيح محمد الشربينى اليب د 00 
ص 8"! فى كتاب على مامكنة امن التهساج 
لابى زكزيا بخيى بن شرف النووىق ١‏ 


وذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
هلا تركتموه لعله توب فيتوب الله عليه 5 

. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : هذا 
أوضح دليل على أنه يقبل رجوعه لكن لو 
قتل بعد الرجوع لم بقتص من قاتله لاختلاف 
كما قال له ابن المقرى رحمه الله تعمالى لأن 
الفسمان بها بجامع الشبهة . 

وبحصل الرجوع بقوله كذبت أو رجعت 
عما أقررت به أو ما زنبت أو كنت فاخذت أو 
تجو ذلك وسواء رجع بعد الشروع قْ الحد 
أو قبله . 
| فان رجع فى أثنائه فكمل الامام متعديا بأن 

كان يعتقد سقوطه بالرجوع فمات بذلك فهل 
يحب علنة تصنت الكية اله مات« بمفتنرن 
وغبره أو توزع الدية على السياط قولان : 

: أقربهما كما قال شيخنا رحمه الله تعالى . 

الثانى : كنا لق قتريه راكذا علئ م ١‏ 

القذف . ا 

ويسن لمن اقر بزنا او شرب مسكرا 
الرجوع كما يستتر ابتداء كما رجمه فى 
الروضة 00( ٠‏ 

ولو قال المقر بالزنا لا تحدونى أو جمرب 
من اقامة الحد فلا يسقط عنه فى الأصح 
لأنه قد صرح بالاقرار ولم .بصرح بالرجوع 


فان رجع فذاك والا هد . 

وان لم يكف عنه فمات فلا ضمان لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم فى قصة 
ماعز شيئثا والثانئ سقط لاشعاره 
ناارجوع 0( م 

ولو شهد أربعة من الرجال بزناها وأربع. 
نسوة أو رجلان كما قال البلقينى رحمه الله 
تعالى أو رجل وامرأتان كما قاله غيره انها 
عذراء لم نحد هى لشبهة بقاء العذرة . 

والحد يدر بالشبهات لأن الظاهر مسن 
حالها انها لم نوطاً ولم بحد قاذفها لقيام البينة 
يزناها واحتمال عود بكارتها لترك المبالغة فى 
الاقتضاض () ٠‏ 


جاء فى المغنى أن الؤنا ان ثبت باقرار اعتبر 
اقراره أربع مرات » وبهذا قال الحكم وابن 
أبى ليلى وأصحاب الرأى رحمهم الله تعالى 1 

وقال الحسن وحماد وأبو ثور وابن المنذر 
بحد باقراره مرة لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : « واغد با أنيس الى امرآة هذا فان 
اعترفت فارجمها » واعتراف مرة اعتراف 6 
وقد أوحب عليها الرجم به ورجم الجهينية 
وانما اعترفقت مرة * : 1 


وقال عمر رضى الله تعالى عنه انا الرجم 


(؟) المرجبع السابق ج 6 ص 1١89‏ نفس 


اللعنة. 
9) المرجع السسابق ج ؟ ص ١١. 4 ١”6‏ 
نفس اليه 7 ْ ' 


5١15‏ اعذار 


حق واجب على من زنى وقلا لخصن: اذا قامت 
البينة أو كان الحبل أو الاعتراف » ولأنه حق 
فقوت اغدراق كوه كناار الحترق: دللا 
ما روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه تال : 
أل .وخ عن الاسلفيان: رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو فى المسجد فقال يا رسول الله 
انى زنيت » فأعرض عنه » فتنحى تلقاء. وجهه 
فقال با رسول الله انى زنيت فأعرض عنه 
حتى ثنى ذلك أربع مرات » فلما شهد على 
نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : ابك جنون ؟ قال.. لاع 
قال : فهل احصنت ؟ قال : نعم » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 
عليه . 


« ارجموه © متفق 


ولو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه رسول 
الله صبلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز ترك حد 
وجب لله تعالى » وروى نعيم بن هزال حديثه» 
وفيه حتى قالها أربع مرات » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « انك قد قلتها أربع 
مرات » فيمن ؟ » قال بفلانة » ٠‏ رواه أبو داود 
رحمه الله تعالى » وهذا تعليل منه يبدل على 
أن اقرار الأربع هى الموجبة . 

وروى أبو برزة الاسلنى ان أبا بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه قال له عند النبى 


صلى الله عليه وسلم : ان اقررت اريعا رجمك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل من 
وجهين ٠‏ 


اوها ان اقتو سنن اله عليه وبنن 
أقره على هذا ولم ينكره » فكان بمنزلة قوله 
لأنه لا يقر على الخطأ . : 


ام ع ما جر ان 
صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك ما تجاسر على 


قله بين نيه ٠‏ 


فأما حديث أنيس وغيره فان الاعتراف 
لفظ المصدر بقع على القليلوالكثيز وحديثئنا 
تقسره وبين ان الاعتراف الذى شيت كان 
أربعا . وسواء كأن ذلك فى مجلس واحد آو 
مجالس متفرقة . 

قال الاثرم سيت 2ن لين 
الزانى يردد اربع مرات » قال : نعم على 
حديث ماعز هو أحوط » قلت له فى مجلس 
واحد أو ى مجالس شتى قال : 

آنا الأفاديك قلست علال الااطل تحلين 
واحد الا ذاك الشيخ بشير بنمهاجر عن عبداله 
ابن بريدة عن أبيه » وذاك عندى منكر الحددث» 
وبدل لقولنا ان الحديث الصحيح انما يدل 
كن اند الى اأريعا فى اتابن اولعف د 
ذكرنا الحديث ولأنه احدى حجتى الزنا فاكتفى 
به فى مجلس واحد ا 


ويعتبر فى صحة الاقرار بذكر حقيقة 
التمل لازول. الشيهة لآن الزن رحب غنا لبي 
يوجن للحد © وقد روئ: ابن عبامن رضئ: الله 
تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال . 
لماعز : « لعلك قيلت أو غمزت أو نظرت » 
قال : لا ء قال : « أفتكتها » لا تكنى ؟. 
قال : نعم . فعند ذلك أمر برجمه . رواه 
البخارى . وفى رواية عن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه قال : « افتكتها » قال : نعم . 
قال : « حتى غاب ذاك منك فى ذاك منها غ٠‏ 
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والرشاء فى ال ل اين 
تدرى ما الزنا ؟ قال : نعم . تيت منها حراما 
ما بأتى !١‏ لرجل من امراآته حلالا . وذكر 
الحديث رواه أبو داود )١(‏ : 


هذا ومن شرط اقامة الحد بالاقرار البقاء 
على الاقرار الى تمام الحد . 

فان رجم عن اقراره أو هرب كف عنه . 
وبهذا قال عطاء ويحيى بن بعمر والزهرى 
وحماد والثورى واسحاق رفضى الله تعالى 
عنهم . 

وقال الحسن وسعيد بن جبير وابن أبى 
ليلى رضى الله تعالى عنهم : يقام عليه الحد 
ولا يرك لأن ماعزا هرب فقتلوه ولم ,نتركوه ؛ 
وروى انه قال الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فان قومى هم غرونى من تسى 
وأخبرونى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غير قائلى فلم بنزعوا عنه حتى قتلوه )س. 
أخرجه أبو داود ولو قبل رجوعه للزمتهم دنته 
ولأنه حق وجب باقراره فلم يقبل رجوعهكسائر 
الحقوق . 


:2 ردونى 


وحكى عن الاوزاعى رحمه الله 'نعالى 
ان رجع حد للفرية على تفسهويدل لنا آن ماعزا 
الله عليه وسلم فقال : 
وعلوا كتيوم حوب فرت انا طليه::. 


هرب فدكر النبى صلى 


)١(‏ المفنى لأبى محمد عبد الله بن احمد 
أبن محمد سن قدامة المقدسى على مختصر أبى 
القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد 
الخرقى ج م ص 19١‏ وما بعدها الى ص ؟؟! 
تعليق السيد محمد رشيد رضا ؛ الطبعة الثالثة 
طبع دار المنار سنة 1١951/‏ ها 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : 
لبت من حديث أبى هريرة وج ابر ونعيم إن 
هزال ونصر بن داهر وغيرهم « أن ماعزا لما 
هرب فققال لهم ردونى الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال هلا تر ثتموه ,ننوب فيتوب 
الله عليه » ففى هذا أوضح الدلاثل على أنه 
بقبل رجوعه ؛ وعن بريده رضى الله تعالى عنه 
قال <<« كنا امسحاب سول الها صلل الاعليية 
وسلم تتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو 

رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بمد 
اعترافهما لم ,يطليهما وائما رجمهما عند 
الرابعة » رواه أبو داود رحمه الله تعالى » 
ولأن رجوعه شبهة والحدود ندرا بالشبهات » 
ولأن الاقرار احدى بينتى الحد فيسقط 
بالرجوع عنه كالبينة اذا رجعت قبل اقامة 
الحد . 


وفارق سائر الحقوق فانهما لا تدرأ 
بالشبهات . 
قتلوه بعد هربه لأنه ليس 0000 


اذا ثبت هذا فانه اذا هر رب لم تبع اقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : « هلا تر كتسوه ؟ » . 

وان لم بترك وقتل لم يضمن لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يضمن ماعزا من قتله 
ولأن هربه ليس بصريح فى رجوعه . 

وان قال ردونى الى الحاكم وجب ردء ولم 
بجز اتمام الحد . 

فان أتم فلا ضمان على من أمه لما ذكر 
فى هربه . 


1" أعصذار 


وان رجع عن اقراره وقال : كذبت فى 
أقرارى أو رجعت عنه أو لم افعل ما أقررت به 

فان قتله قاتل بعد ذلك وجب ضمانه لأنه 
قد زال اقراره بالرجوع عنه فصار كمن لم 
يقر ولا قصاص على قاتله لأن أهل العلم 
اختلفوا فى صحة رجوعه فكان 0 
شمهة دارئة للقصاص » ولأن صحة الاقرار مما 
يخفى فيكون ذلك عذرا مانعا من وجوب 
القصاص )١(‏ . 
مذهب الظاهرية : 

جاء قف المحلى انه اذا صح الاأعتراف بالزنا 
الحد ولا بد » وليس الترديد أربع هرات 
شرطا فى اقامة الحد وذلك لما رواه عبد الله بن 
بربدة عن أبيه رضى الله تعالى عنهما أن ماعز 
عليه وسلم فقال با رسول الله انى قد ظلمت 
نفسى وزنيت وآنى أريد أن تطهرنى فرده » فلما 
كان من الغد أتاه فقال : با رسول الله أنى قد 
الله عليه وسلم الى قومه فقال : أتعلمون بعقله 
بأسا اتنكروزمنهشيئا ؟ ذقالوا ما ذعلم الا أنه 

فى العقل من صالحينا فيما نرق 4 فأتاه الثالثة 
قأرد دل اليهم أبضا فسآل عنتكه» فآخ روه 4ه 
لا بأنن نه ولا بملقة 4 فليا كان الزائعة يحت لله 
حفرة ة ثم أمر به فرجم » فجاءنت الغامنذية فقالت 
با رسول الله انى قد زئيت فطهرنى » وانه صلى 


(1) الع السابق ج م ص ١697‏ © 8ؤا 
نفس الطبعة 


لله عليه وسلم ردها » فلما كان العْد قالت : 


يا رسول الله أتردنى لعلك تريد أن تردنى كما 


رددت ماعزا » فوالله انى لحبلى » قال لها : 
لذ آنا يكن فاذهبى حتى تلدى » فلما ولدن 
أتنه بالصبى فى خرقة قالت : هذا قد ولدته 


قال : فاذهبى فارضعيه حتى :: تفطميه فلما فطمته 


أتت بالصبى فى بده كيرزة كيز الت : هن! 


با رسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع 


الصبى الى رجل من المسلمين م امر بها 
فحفر لها الى صدرها وآمر 'الناس “فرجموها » 
فهذا هو البيان الجلى من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأى شىء رد ماعزا » لأن الغامدية 
رن سلى لله علي وبل على اله وراد 
وانه لا بحتاج الى ترديدجها لأن الزنا الذى 
افرت به صحيح ثابت وقد ظهرت علامته 
وهى حبلها ب فصدتها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذلك وأمسك عن ترديدها . . 

ولو كان ترديده صلى الله عليه وسلم 
ماعزا من أجل أن الاقرار لا يصح بالزنا حتى 
نتم أربع مرات لأنكر عليها هذا الكلام ولقال 
لها : لا شك انما أردك كما رددت ماعزا لأن 
الاقرار لا يتم الا بأربع مرات وهو صلى الله 
عليه وسلم لا يقر على الخطا ولا على باطل , 
الترديد الى ما احتاج اليه ماغز ولذلك لم 
بردها صلى الله عليه وسلم . 

وصح أن تردنده صلى الله عليه وسلم 
ماعزا انما كان لوجهين 

أحدهما : ما نص صلى الله عليه وسلم من 
تهمته لعقله فسأل صلى الله عليه وسلم قومه 
المرة بعد المرة هل به جنونا » 


والوجه الآخر أن رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم أتهمه أنه لا بدرى ما الزنا فردده 
لذلك وقرره كما روى عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهم » ان الاسلمى أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فقال 
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت فقد صح يقينا 
ان ترديد النبى صلى الله عليه وسلم ااعز لم 
يكون مراعاة لتمام الاقرار أربع مرات أصلا 
واسا كان لتهمته اياه فى عقله وفى جهله ما هو 
الزنا (0 . 


مذهب الزيدية : 


. جاء فى البحر الزخار ان الاقرار بالزنا 
كالقياةة: اسناعا: ع قالك العتوة : وتتزارخ 
أربعا شرط » لفعله صاى الله علبة وسلم ى 


الرجل الأسلمى . 
إوقال البتى رحمه الله تعالى بل يكفى مرة 


لقول ردمول الله صلى الله-عليه وسلم لأئيس : 
ا كان اععترفت: فارجمها «6 ولم بذكر التكرار » 
وبدل :ا قول رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
ماعز. : :« .الآن نم الاقرار أربعا فارجسوه » 
ونحوه فبحمل عليه المطلق (') ٠‏ 


)1 المخلى لأنى محمد على بن احمد دن 
سعيد بن حزم ج ١١‏ ص ١11‏ وما بعدها الى 
ض 141 -سمئلة رقم 2151 بتحقيق ميجمة مشر 
الدمشقى . ادارة الطباعة الميربة بالقاهرة 
سكةه | طلا اء 
الامصار جح م ص هذ © اه | للامام احمك 


ابن نحيى بن المرتفضى 1 : ٠طضعة‏ الاولى مكتسة 


الخانجى بمصر سنة 19*58 ها سنة 1565 م . 


وجاء فى شرح الأزهار انه متى ثبت الزنا 

باقرار اازانى فلا بد فيه من اربعة قيود . 

الأول أن يقر به مفصلا نحو ان يقول 
زنيت بفلانة مفسرا له بالأبلذج ف بنج توق 
بحرم عليه وطرها . 

قال فى الكاق وان اقفر بالزنا بامرآة 
لا يعرفها هو ولا الحاكم 
عليه السهوت هري المراة لا يعترنو ها 414 
لا بحد لجواز انها زوجة له . 


فانه بحد ما اذا شهد 


كان حرا أم عبدا . 
القبد الثالث.: أن تكون هذه الأربع مفرقة 
فى أربعة من مجالس المقر . 


القيد الرابع : أن “تكون هذه الأربع كلها 


.عند من آليه الحد وصورة ذلك أن يغيب عن 


القاضى بحيث لا يراه ثم بأتى ويقر وسواء كان 
المقر فى مجلس واحد أم أكثر » وحلكى فى 
الزوائد عن المأويد بالله عليه السلام أنه يصح 
أن تكون الأريع فى مجلس واحد » فمتى 
كملث هذه القيود زم الحد وان اختل أحدها 
لم يلزم () ٠‏ ا 

قال في اليحصر الزخار : وعلى الآمام 
رضى الله تعالى عنهما انه لما أتى ماعز ردسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال له : لعلك قبلت 


(9) شرح الازهار فى فقه الأئمة الاطهار لأبى 
الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 
/لاة؟| ها. 


ايع رت انار : ليا رسول الله . 
قال : انكتها لا تكنى ؟ قال : نعم . فمند ذلك 
أمر بر حمه » . هذه رواية اليشارى وأبى 


داود رضى الله تعالى عنهما 


وق روابة مسلم : « إن التبى صلى الله 
عليه وسلم قال لماعز بن مالك : أحق ما بلغنى 
انك وقعت بجارية آل فلان ؟ قال نعم » فشهد 
أربع شهادات ثم أمر به فرجم > ٠ )١(‏ 


وجاء فى شرح الأزهار أنه يندب للامام 
وغيره تلقين ما سقط الحد نحو آن بقول : لعلك 
اكرهت لعلك ظننتها_زوجتك ؛ لعلك كنت 
تاكمااه وذلك لما روى أن رحجلا جاء الى النبى 
مان لق عليه وملم بشهد عن 
ما 11 لالس سياه اواء عت غات ذلك 
هئى فى ذلك منها كما يعيب الميل ق المكولة 
والرشاء فى البئر عفامر صلى الله عليه وسلم 


٠ )( برجمه‎ 


تق ده بالزنا 


ثم اذا أقر بالزنا أربع مرات ثم رجع عن 
أقراره فانه يقبل رجوعه وبدرأ عنه الحدا 
برجوعه عن الاقرار رجلا كان ام امرأة : 


الاتمام : 


الأمصار للامام احمدك بن لحيى الأرتضى جه 
ص اهة١‏ الطبعة السابقة 8 

(5) شرح الازهار فى فقه الأئمة الاطهار لأبى 
الحسن عنلك اللله بن مفتاس احج 5 ص /1197* الطضعة 
السنابغة 


فال قامت الشهادة بعد رجوعه عد لحصول 
سببه () ٠‏ 

وعلى من إبقيم الحد استفصال كل 
المسقطات فيجب عليه أن يسأل عن عدالة 
اشهود وصحة عقو لهم وآبصارهم 0 وسآل 
هل بين اأشهود والمشهود عليه عداوة ثم يسأل 
عن المشهود عليه همل هو حر أم عبد , 

. أم غير محصن »؛ مكره أم غير مكره » 
يسآل عن الزمان والمكان » وعن عين الفغعمل 
وكيفيتة . 

فان قصر الأمام فى استفصال ثبىء مما 
تقدم نحو أن بشهد الشهود على رجل بالزنا 
و محف فى الظاهر فرجمه الامام ثم علم انه 
كان مجبوبا ضمن أن تعمد لتقصيره 

وهل بجب عليه القود أو الدية ينظسر 


وان لم يعتمد التقصير بل كان على وجه 
الخطأ فبيت المال تلزم فيه الدية . 

وان كان سئل عن عقله فقامت البينة بذلك 
من بيت المال : 

قان كان الشهود تشلهدوا بحر ضة فعلى 
الشهود ان تعمدوا الا فعلى عواقلهم (9) ٠‏ 


(9) المرجع السابق ج 4 ص 5658 نفسن 
الطبعة . 
التحسي.: ل لو" 4 زوم 
الطبعة” الثانية طبع مطبعة حجازى بالقفاهرة 
سئة لام"ا]ا هاه 


أعذار 17" 


مذهب الأمامية : 


جاء فى الخلاف انه لا يجب الحد بالزنا 
الا باقرار أربع مرات فى أربعة مجالس فاما 
الأقرار دئعة واحدة فلا شبت به على حال وذلك 
لاجماع الفرقة واخبارهم » وأيضا لأن الأصل 
بزاءة الذمة واذا أقر أربع مرات على ما بيناه 
لزمه الحد بلا خلاف ولا دليل على استحقاق 
الحد باقراره مرة واحدة . 


وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما ان ماعزا أقر عند النبى صلى الله عليه 
وسلم مرتين فاعرض ثم أقر مرتين فآمر صلى 
الله عليه وسلم برحجمهة 0 


وروى ان ابا بكر رضى الله تعالى عنه قال 
لماعز ان أقررت أربع مرات رجمك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١(‏ 

واذا أقر بحد ثم رجم عنه سقط الحد 
وذلك لاجماع الفرقة ٠‏ وآيضا فان ما عزا أقر 
عند النبى صلى الله عليه وسلم باازنا فأعرض 
عنه مرتين أو ثلاثا ثم قال لعلك لمست لعلك 
قبلت » فعرض له تالرجوع حين أعرض عند 
اقراره وصرح له بذلك فى قوله لعلك لست 
ل 
له فائدة (9) ٠‏ 


واذا شهد أربع شهود بالزنا فكذبهم أقبم 


)1١('‏ الخلاف فى الفقه لأى حعفر محمد بن 
الحسن بن على الطوسى ج " ص 11475 مسمللة 
رقم 11 الطبعة الثانية طبع مطبعة تايان فى طهران 
سئة 5م؟"| ها . 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 6447 مسسئلة 
رقم ١٠/‏ نفسى الطبعة . 


عليه الحد بلا خلاف لعموم الاخبار التىوردت 
فى وجوب اقامة الحد اذا قامت عليه البينة 
أريعة ولي فصوا () + 

واذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا 
بامرآة فشهد اثنان انه أكرهها وشهد آخران 
انها طاوعته . 


قال الشافعى رحمه الله تعالى لا يجب 
عليه الحد وهو الأقوى عندى لأن الأصل 
براءة ذمته وابجاب الحد يحتاج الى دليل » 
وأيضا لآن الشهادة لم تكمل بفعل واحد وانما ' 
شهادة على فعلين لأن الزئا طوعا غير الزظا 
كرها . 

وقال ابو حنيفة رحمة الله تعالى عليه 
الحد ويه قال أبو العباس رحمه الله تعالى ٠)4(‏ 
وإذا شهد أربعة ثم رجع واحد منهم عن 
شهادته قلا حد على المشهود عليه بلا 
خلاف (6) ٠‏ 

وجاء فى الروضة البهية انه د تحب للامام 
عرض المع يق :ل دنال بالك بين 
الافرار والتأويل » لقضية ماعز بن مالك عند 
النبى صلى 0 حين أقر عنده بالزنا 
» والنبى صلى الله عليه وآله 
ل أرجوعه » ويقول 
له لعلك قبلت أو غمزت أو ظرت » قال لا . 


وه المرجع السابق ج ؟ ص 155 مسشثلة 
رقم 9 تفن الطبعة 

4) المرجع السابق ج ؟ ص 655 مسثلة 
رقم 56 نفس الطبعة . 


(ه) المرجع السسابق ج ؟ ص 1549 615.4 
مسئلة رقم 5* نفس الطبعة | 


ال اققيتعهها لا ل » قال : : نعم ٠‏ قال 
0 : حتى غاب ذلك منلك قى 
ى المسكافحة ا فى اليثر 4 قال : 0 0 
كال هل تدرى ما الزنا ؟ قال 
ال عا ع ماحم إن وجل بن نر 
حلالا فعند ذلك أمر صلى الله عليه وآله وسلم 
برجمه . وكما ستحب نعريضه للانكار بكره أن 
علمه. منة غير الحاكم حثه على 'الاقرار لأن 
هنزالا .قال لاعز.. بادر الى .رسول الله فدلى 
الله عليه وآله 'وسلم قبل أن ينزل فيك قرآن 
فقال له النبى صلئ الله عليه وسالم ما علم 


به : كلا سلارانه بثوبك كان خيرا لك () ٠.‏ 


لحم 
٠‏ 1 
ع 
أثه 


مذهب الأباضية : 
جاء. فى جؤهر النظام ما يفيد أن حسد 


لزنا انما يلزم: بالا قرا ر “ثلاث مرات من غير 
اككار قر فيه السونئ-. ٠‏ 


وذلك ان كان خاليا من جو الجنون والعتة نه 3 


وائنا يمر بالتعمل فى تراه مخافة 
الفساد ؛ وذلك لما روئ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أقر بالزنا 
أفيك ثىء من جنتوت ؟ فقال : لا ولكننى 
أردت تطهير تفسى مما ضئعت . 


(1 “الروكنة البهبة عرين اللممة الديسفة 
للشهيد الستفيك زين الدين الحبعى العاملى 
سه ١0‏ ص 0 7 مم طابع دأر الكناب ب العربى 


لهمفهس تار ٠‏ 


فاذا أقر بالزنا ثم رجع عن اقراره قبل أن 


يشرع فى حده منع الحد وقبل رجوعه واذا 
نبت عند الامام ما أتى الزانى جاز 


له أن يحتال 
فى دفعه عنه اذا رأى مجالا . قال صاحب 
جوهر النظام (5) ٠‏ 


_-. 


٠ ٍ‏ ! 
وانا يبزم بالاقسرار 
ثلاث م ات بلا ان كار 
سين انضية رق واناستحسة ‏ 
توجسب خله بلا مغسالفة 
ان كان قد خمناة دن التتحسون 
وعته فى عقسله الصسون 
وانسيكا ويتكر اليديل 
شان اانا اتدل 
206 الكش لفط 
أفيك شيء من جنون غاميز 
اظاا الت 09د 
وكاو نينا كلك له استسسيف 
وان يكن أقهر ثم رجما 
قبل الشروع حله قد منعا 
ومن أتى فليست رن ما أتى 
وان يكن عند الامام ثيتا 
ففائز له بأن يحتسالا 
بدفء 4 اذا رآئ قتحسالا 


 45(‏ حجوهر النظام فى علمى الاديان والأحكام 
لأس حميد السالمى ص01.2 © آكه طبع المطبعة 
العربية دمصر سئلة |١551‏ هد مه 
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اعذار الكفار 


57 : 1 يه : 


العدو لا بخلو من أحد وجهين : 

اما أن تكون الدعوة قد بلغتهم . 

واما أن تكون الدعوة لم تبلثهم . 

فان كانت الدعوة لم تبلغهم فعلى الغزاة 
أن يفتحوا بالدعوة الى الاسلام باللسان لقول 
الله تبارك وتعالى : 

وتاذغ الى اسيل رلك بالتتقية: وامرعطلة 
ل 3 2 عبن ع« 0 . 
الامان 3 وجب ب عليهم ق بلوغ الدعوة 
سجر د الفعل فاستحقوا القتل بالامتناع لك 
لله تبارك وتعالى حرم قتالمم قبل بعث 
الرسول صلى الله عليه وسلم وبلوغ الدعوة 
اباهم فضلا منه ومنة قطعا لمعذرتهم بالكلية وان 
كان لا عذر لهم فى الحقيقة لما أقام الله ستبحانه 
تعالى من الدلائل العقلية النى لو تأملوها حمق 


. الآبة رقم 6؟١ من سورة النحل‎ )1١( 


التأمل. ونظروا فيها لعرفوا حق_الله تبارك وتعالى 
علههم لكن تفضل عليهم بارسال الرشنل 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجاعين: لثلا 


يبقى لهم شبهة عذر فيقولون ربنا. لولاا أرسلت 


الينا رسولا فنتبعآياتك وان لم يكن لهم أن 


يقولوا ذلك فى الحقيقة لما يينا » ولأن القتال 


ما فورض لعيئة بل للدعوة الى الاسلام ... 

والدعوة عرلا 

دعوهة بالينان وهى لقتال , ش 1 

ودعوة بالبيان وهرو اللمسان وذلك 
بالتبليغ . 

والثانية أهون من الأولى لأن فى القثال 
مخاطرة الروح والنفس والمال وليس ف. دعوة 

فاذا احختمل حص ول المقصود بأهون 

الدعوتين لزم الافتتاح بها "٠‏ 

هذا اذا كانت الدعوة لم تبلغهم . 

فان كانت قد بلغتهم جاز لهم آن يفتتجوا 
القتال من غير تجديد الدعوة لما بينا من أن 
الحجة لازمة والعذر فى الحقيقة منقطع وشبهة 
العذر انقطعت بالتبليخ مرة » لكن مع هذا 
الافضل أن لا فتتحوا القتال. الا بعد تجديد 
الدعوة لرجاء الاجاية فى الجملة وفك روف 
أن رهسول الله صا ى الله عليه وسلم لم يكن 
أقائل الكت د عق بدعوهي /١‏ ى الاسلام فيما 
كان دعاهم غير مرة. فدل هذا ان الافتتنام 
بتحديد الدعوة أفقيل 4 ثم اذا دعوهم الى 
الاسلام فان أسلموا كفوا عن القتال لقول 
رسول الله صلى الله علية 00 :2 أمرات أن 


5 اأعذار 


آقَاتل الناش تق ستولا له" اله لاه هاذا 
بحقها ٠)‏ 

ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من قال 
لا اله إلا الله فقد عصم منى دمه وماله » . 


فان أبوا الاجابة ال الاسلام دعوهم الى 
الذمة الا مقر كو العرب والمرتدين ّ 

فان أجابوا كفوا عنهم لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

2 فان. “قبلوا عقد الذمة فاعلمهم أل لمم 
ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » . 
وسعهم وثمنتوا واطاعوا الله سيحانه وتعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وذكروا الله كثيرا 
غلى :ما قال شارك اوتعالى :: 

د يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة ذاثبتوا 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم 
واصبروا ان الله مع الصابرين » ٠ )١(‏ 

ولهم أن بقائتلوا وان لم يبدأوا بالدعوة 
لقول الله عز وجل : 

وسواء كان فى الاشهر الحرم أو فى غيرها 


:1) الآبة مع 4 65 من سورة الانقال . 
(؟) الآبة رقم ته من سورة التوبة 


منسوخة بآنة السيف وغيرها من آبأت القتال . 


ولا بأس بالاغارة والبيات عليهم ٠‏ 


ولا بأس بقطع أشجارهم المثمرة وغير 
المثمرة وافساد زروعهمم لقول الله تبارك 
وتعالى : 

( ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة 
لي امسر ها ميان الاو تعيورق 
الفاسقين () . 


ولا بأس باحراق حصونهم بالنار واغراقها 
بالماء وتخريبها وهدمها عليهم ونصب المنجنيق 
عليها لقول الله عز وجل : 


« يخربون بيوتهم بأبديمم وأيدى ١‏ 
المؤمنين » () ٠‏ 
أما مشركو العرب (*) فلا بدعون الىالذمة 
ولا يقبل منهم الا الاسلام أو السيف لقول 
ائله عز وجل : 


« فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجاتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم. كل مرصد فان تابوا واقاموا 


الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » (0)0 
أمر سبحانه وتعالى بقتل المشركين ولم 


(8) الآبة رقم ه من سورة الحشر 

(؟) الآبة رقم ؟ من سورة الحشر 

(6) بدائع الصنتائع فى ترتيب الشرائع 
لأبى بكر بن مسمعود الكاسانى ج لا ص ١١١‏ 
الطبعة الأولى طبع مطبعة الحمالية بمصر سنة 
"ا هاداسنلة .19 م . 

بك اأآة وفع عنمن مورة القوية 


يأمر بتخلية سبيلهم الا عند توبتهم » وهى 
الاسلام , 


وحور عفد الذمة 


مع آهل الكتاب لقول 


قاتلوا الدين لا تمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا ,يحرمون ما حرم الله ورسونه ولا 
بدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابحتى 
غطوا الخرية عن بد وهم صاغرون » [ل0 ,1 

وسواء كانوا 

ويجوز مع المجوس لأنهم ملحقون بأصل 
الكتاب فى حق الجزية لما روى عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم انه قال فى المجوس : 
« سنوأ بهم سنة أهل الكتاب » . 


وكذلك فعل سيدنا عمر رضى الله بعالى 
عنه بسواد العراق وضرب الجزيه على جماجمهم 
والخراج على أراضيهم ٠‏ ثم وجه الفرق بين 
را العرب .وغيسرعم من أغسل. الكتان 
ومشركى العجم ان أهل الكتاب انما تركوا 
بالذمة وقبول ااجزية لا رغبة فيما يوخذ منهم 
أو طمع ف فى ذلك بل للدعوة الى الاسلام 
لبخالطوا المسلمين فيتأملوا فى محاسن ن الاسلام 
وشرائعه وينظروا فيها فيروها مؤسسة على 
ما تحتمله العقول وتقبله » فيدعوهم ذلك الى 
الاسلام فيرغبون فيه فكان عقد الذمة لرجاء 
الاسلام وهذا المعنى لا بحصل بعقد الذمة 
مع مشركى العرب لأنهم أهمل ا وعادة 
لا بعرفون سوى العادة وتقلبد الآباء » بل 


)١(‏ الآبة رقم 59 من سورة التوبة 


دعيدون ما سوى ذلك سخرية وجنونا فلا 
صتغلون باثامل والظن. فى محابين الشرنة 


ليقفوا عليها فيدعوهم الى الاسلام فتعيين 
السيف داعيا لهم الى الاسلام » ولهذا لم يقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الجزية 
ومشركوا العجم ملحقون بأهل الكتاب فى هذا 
الحكم بالنص الذى روينا . 

وكذلك الشأن: بالنسبة للمرتد فانه لا يقبل 
من المرتد أيضا الا الاسلام أو السيف لقول 
الله تبارك: وتعالى : 

2 007 أو يسلمون »© () . 

ل ان الآبة نزلت فى أهلالر دة من بنى ' 

سه ولف قدا حق المرتد لا بقع وسيلة 
الي بى الاسلام لأن الظاهر أنه لا ينتقل عن دين 
الاسلام بعد ما عرف محاسنه وشرائعه المحمودة 
ف العقول الا لسوء اختياره وشؤم طبعه فيقع 
اليأس عن فلاحه فلا يكون عقد الذمة وفبول 
الجزية فى حقه وسيلة الى الاسلام () . 
مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والاكليل نقلا عن الرسالة 
انه أحب الينا أن لا بقاتل العدو حتى ددعوا 

فاما أن سلموا . 

أو يردوا الجزية . 

والا قوتلوا . 


؟) الآبة رقم ١1‏ من سورة الفتح 
(9) بدائع الصنائع فى تر تيبٍ الشرائع 
للكاساتى ج لا ص 2١! >» ٠‏ الطيعة السابقة . 


تون قال مالك ونه الله مان + لا سقائل 
المشركون حتئ يدعوا . 

قال اصبغ رحمة الله تعالى ويمذا كتب 

عن ل عد الحوو يردق اسان عند بوم 


انما نقاتلهم على الدين وانه يخيل اليهم والى. 


كثير ما أن مآ اتقاتلهم على الغلبة » فلا يقاتلون 


حتى ينبينوا . 
'قيل لأصبغ رحمه ألله تعالى : أرآت من 
دعى الى الاسلام والجزية فأبوا فقوتلوا مرارا 
تمعجيوو كلينا عزوناهم قال : أما الحبوشضش 
الغالية الظاهرة فلا بيقاتلوا قوما. ولا .. حصنا 
حتى بدعوهم لأنهم لم يخرجوا لطلب غرة ولا 
لانتهاز فصرصة » وانما خسرجوا ظاهرين 
قاهرين . ١‏ م .في ظ 
-وأما: السرايا وشبهها التى تطلب الغسرة 
وتنتهز الفرصة.-فلا دعوة: عليهم لأن دعوتهسم 
انذاووتجليب. عليهج مع ما فى الدعوة من الاختلاف 
وقد قال جل الناس : 
الامم . : 
. قال ابن حبيبٍ قال مالك ريه الله تعالى : 
اذا وحرية الدعوة فاما بدعوا الى الأسلام 
جملة من غير ذكر الشرائع الا أن يسألوا عنها 
فلتيين لهم وكذلك يدعون الى الجزية مجملا 
دلا توقبت ولا تحديد الا أن يسالوا - .عن ذلك 
فيبين لهم . ش 
قال ابو عمر رحمه الله تعالى ولا يجوز 
تببيت من لم تبلعه دعوة . 


الدعوة بلغت جميع 


واذا يذلوا الجزية يطونها عاما بند عام 


على أن يقيموا بموضع كانوا بموضم شاله 
سلطان الاسلام وحكمه قبلت منهم » وان كانوا 
فى بعد من سلطاننا فلا تقبل منهم الجزية آلا 
أن نتقلوا الى حيث سلطاننا )١(‏ . 


مذهب الشافعية : 


جاء :فى الممناف. آنه ان كان الغدو مهن لم 
تبلعهم الدعوة لم بحر كالم حي بدعوهم الى 
الاسلام أنه إلا بازمهم الاسلام ة قبل العلم به 4 
والالل على :ذلك قزل شعن وجل + 


)2 وما كنا ا نمعث 
رسولا »)6 ٠0‏ 


وان 1 الدعوة فالأحب أن يعرض 
الأسلام لا روى سهل بن سعد رضى الله 
ال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعلى كرم الله تعالى وجهه يوم خيبر : اذا 
نزلت بماحتهم فادعهم الى الاسلام وأخبرهم 
بما يجب عليهم فوالله لأن يهدى الله بهداك 
رجلا واحدا خير لك من حمر النعم . ظ 


واف فاطق فق كيو آن سرض عانمكم 
الاسلام جاز لما روى نافع رضى الله تعالى عنه 
قال : أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على 


لأى عند ال محمد م بو سف ان 9 لامي 
1 لعبدرئ الشهير بالمواق ج ” ص .80 فى كتاب 
ئ هامش" مواهب الجليل الشرح مختصر خليل 
0 عبد الله محعك دن محمد بن عبراك 0 
الرعينى المعروف بالحطاب 2 الطبعة اله ولى 4 
طبعة مطبعة السعادة بمصر سنة م؟؟! ها . 


ل 38 غارود ؛ وروى : وهم 
غافلون : 


اقآن كانوا مت لاود 000 
الكفر بالجزية قاتلهم الى أن يسلموا نقول ‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن 


اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله اذا 
قالوها عصموا 0 اساي 


وان كانوا ممن يحوز ذ اقرارهم على 2 
بالجزية قاتلهم الى أن يسلموا أو حدق 
الجزية » والدليل عليه قول الله عز وجل .: 

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا بحر دول ما حر الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب . 
حتى بعطوا الجزية عن ,بد وهم ساغرون ٠ )١(‏ 

وروئ :بريدة. رضى الله تعالى عنه قال كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث آميرا 
على جيش أو سربة ؛ قال اذا أنت لقبنت عدوا 
من المشركين فادعهم الى احسدى ثلاث 
خصال . 

فآتهن ما أجابوك اليها فاقبل منهم وكف 

ادعهم الى. الدخول فى الاسلام . 

فان أجابوك خاقيل مذهم وكف عنهم . 

. ثم ادعهم الى. التحول من دارهم الى د 
اليحرة . ١‏ 


)> اآلآنة رقم 5 من ,سورة التوية 


اعنار [حدد 


فان فعلوا فاخبرهم أن 7 “ما 0 
وعليهم ما على ا مهاجرين . ش 

فان دخلوا فى الاسلام وأبوا أن بتحولوا ش 
_غ قا الهجرة 0 اي لاعراب الفف” 
0 فئ اليه والغنيمة 0 حتى يجاهدوا 0 
المومنين . | | 

فان فعلوا فاقبل 200 عله .. 

فان فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم . 

وان أبوا فاستعن بالله عليه ثمقابلهم (59). 
مذهب الحنابلة : 


وعبدة الأوثان : 


قبل القتال لأن الدعوة قد أ تنشرت وعمت. فلم 
بق منهم من لم تبلعه الدعوة. الا نادر بعيك 


وأما عبدة الأوثان فمن بلغته » الدعوة. منهم 
لا بدعى » ومن لم تبلعه له دعوا .قيل. 
القنال . ١‏ 


(8) المهذب لابى اسنحاق ابراهيم بن على 
أبن يبوسف الفيروزابادى الشير أزى ج 5 ص 5 . 
ررق فى كتاب بأسفله التنظيم السعدب: 8 
0 - غريب الممذب المخمد دن اتحمك الو نطال 


أن تهج + 


111 اعذار 


قال الامام احمد رحمه الله تعالى ان الدعوة 
قوم خلف الروم وخلف الترك على هذه الصفة 
لم يجز قنالهم قبل الدعوة وذلك لا روى 
بريدة رضى الله تعالى عنه قال : كان 'لنبى 
صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا على سرية 
أو جيش أمره بتقوى الله فى خاصته وبمين 
معه من المسلمين » وقال اذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال . 
أدعهم الى الاسلام . 
فان هم أبوا فادعوم الى اعطاء الجزية ٠.‏ 
فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . 
رواه أبو داود ومسلم ٠‏ وهذا يختمل اله 
كان فى بدء الأمر قبل اتنشار الدعوة وطهور 


الاسلام فاما اليوم فقد انتشرت الدعوةفاستغنى 


قال احمد رحمه الله تعالى : كان النبى صلى 
الله عليه وسلم بدعوا الى الاسلام قبل أن 
بحارب حتى أظهر الله الدين وعلا الاسلام ولا 
أعرف اليوم أحدا يدعى قد بلغت الدعوة كل 
أحد » فالروم قد بلعتهم الدعوة وعلموا مابراد 
منهم » وانما كانت الدعوة فى اول الاسلام » 
وان دعا فلا بأس » وقد روى ابن عمر رضى 
الله تعالى عنهما : « ان النبى صلى الله عليه 


وسلم أغار على بنى المصطلق وهم غارونآمنوز 
وابلهم تسقى على الماء فقتل المقاتلة وسبى 
الذرية » متفق عليه ؛ وعن مصعب بن حثامة 
رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بسآل عن ديار المشركين يبيتون 
فيصيبون من نسائهم وذراريهمم فقال ١‏ هم 
منهم » متفق عليه ٠‏ 

وقال سلمة بن الاكوع رضى الله تعالى عنه 
« أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
رضى الله تعالى عنه فغزونا ناسا من المشركين 
فبيتناهم » رواه أبو داود » وبحتمل أن بحمل 
الأمر بالدعوة فى حديث بريدة على الاستحباب 
فانها مستحبة فى كل حال ٠‏ 

وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أمر عليا حين اعطاه الراية بوم خيبر وبعثه الى 


قتالهم ان يدعوهم وهم ممن بلغتهم الدعوة 


الله تعالى عنه طليحة الأسدى حين تنبا فلم 
برجع فأظهره الله عليه . 

ودعا سلمان أهل فارس » فاذا ثبت 
هذا . 

فان كان المدعو من أهل الكتاب أو 
مجوسا دعاهم الى الاسلام . 

فان أبوا دعاهم الى اعطاء الجزية . 

فان أبوا قاتلهم . 

وان كانوا من غيرهم دعاهم الى الاسلام» 

فان أبوا قاتلهم . 

ومن قتل منهم قبل اللقاء لم يضمن لأنه 


اعذان 0 6" 


لا ايمان له ولا امان فلم يضمن كنشاء من 
بلغته الدعوة وصبيا نهم 0 : 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى انه لا يقبل من كافر الا 
الاسلام آو السيف + الرجال والنساء فى ذلك 
سواء 4 حاشا أهل الكتاب خاصة - وهم 
النيوة و النضاري رالوس لت 
الصغار لقول الله عز ل 

فاقتلوا المشركين حيت وجدتسوهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد 
نان غانوا :واقانوا الصلاةواتوا الركاة 'فحلوا 
سبيلهم »© (') . 

وقال عز وجل : 

د قاتلوا الذين لا نومنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
ع سوا" اعد عن /بذا وهي 
صاغرون ( 6 . 


فلم : بخص الله تعالى عربيا من عجمى فىكلا 


الحكمين . 


محمد بن قدامه المفقدسى على مختصر أبى القاسم 
عمر بن حسين بن عبد الله بن احمد الخرقى 
ج بم ص 741 © 75 تعليق السيد محمد رشيد 
سنة /51١ا‏ ها 


(؟) الآبة رقم ه من سورة التوبة 
6) الآبة رقم 51 من سورة التوبة. 


وصح أن رسول الله صلي | لله عليه وسلم 
أخذ الجزبة من مجوس هجر فصح انهم من 
أهل الكتاب ولولا ذلك ما خانئف رسول الله 
صلى اله عليه وسلم كتاب ربه تعالى (5) . 


منهب الزيدية : 


فق البكن الزخبار آنه :اذا عرض 
8 الجزية وجب قبولها عجما. 7 أم 
عريا اجماعا للآية . 


لامي 4 وتتو المرية نبن الطتن 
غير الكتابى ولو وثنيا ٠‏ لعموم قول رسول 
الله صلى الله عليه وسام للسرايا : 
الى الاسلام 6 . 


2 ادعوهم 


2 فان أبوا فادعوهم الى الحزية » .. 
فعم كل مشرك الى ما خصه دليل . 


ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لقزيكن : 2 :وآدت لكم العجم الجزية » ولم 
قالت العترة : ولا يبقبل من مشركى 


وجل : 
.فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث: وجدتموهم وخذدوهم 


واحصروهم واقعدوا لهسم كل مسسير صل 


أبن سعيد بن حزم ج /ا ض 940 © 766 مسسئلة 
رقم ه41 بتحقيق الشيخ عبد الرحمن ن الحريرى 


لبع ادازة الطباعة المنيرية بمصر . 


0 امذار 


فان تابوا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم »© .:)١(‏ 1 

والمراد مشركوا العرب: اجناعا : اذ كان 
العمد لهم يومئد دون العجم واللحوس 
ليسوا أهل كتاب لقول الله عز وجل : 
قبلنا » () . 

ولم يقل طوائف » ولقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » 


ولم: بقل هم آهل الكتاب » ولقول على كرم الله* 


تعالى وجهه : « كانوا أهل كتاب فرفم لقضية 
جرت فيهم » الخير . 

واذا رفع فلا كتاب لهم لأن كتابهم الآن 
منسوب الى رجل ايسنمى زرادشت ٠.‏ 

فان أبوا وجب الحرب ان ظن الغلبة (5). 


وتجاء فى شرح الأزهار أنه يجب على الامام . 


أن بقدم دعاء الكفار الى الاسلام قبل مقاتلتهم 
بالاجماع . 

وائما قدم الدعاء هنا مع اباحة دم الكافر 
مطلقا لأن فى الحزب خطرا كما فى الحدود . 


فان أجابوا لم يقاتلهم (؟) 


(1) الآبة رقم ه..من .سؤزة:التوية ٠.‏ 

(؟) الآبة رقم 1١67‏ من سورة الأنعام 

(6) البحر الزخار الجامع اذاهب علماء 
الامصار لاحمد بن بحيى بن المرتفى ج ه 
ص 95" © /5949 الطبعة الأولى طبيع مطبعة 
السنة المحمدية سنة |١554‏ هال ١55‏ م . 


(») شرح الازهار فى. فقه الأئمة الاطهار لأبى 


الحسن عبد اله سس مفتاح ج 3 ص 7ه الطبعة: 
الثانيهة طببع مطبعة حجداري الاير 1 


سئة لاه"ا! ه . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الخلاف أن من لم تبلغه الدعوة 
من الكمار لا بجوز قتله قبل عرض الدعوة 
عليه فان قتله فلا ضمان عليه » وذلك لاجماع 
الفرقة واخبارهم » وأيضا لأن الأصل براءة 
الذمة من الضمان وايجاب الضمان يحتاج الى 
دليل 6 . 

واذا أسلم الحربى أحرز ماله ودمه وصغار 
أولاده وسواء فى ذلك ماله الذى فى دار 
الحرب أو فى دار الاسلام وذلك لاجماع الفرقة 
واخبارهم وأريضا لقول رسول الله صاى الله 
عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى ,يقولوا 


لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم : ولم نفصل صلى الله عليه وسلم بين 


ما كان فى دار الحرب وغيره )١(‏ . 

ولا تجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان 
النرقة وأخبارهم » وأيضا لقول الله عز وجنل 
« اقتلوا المشركين حيث كا » () . 

وقال عز وجل ” 

« فاذا لقيتم الذين كتكروا فضْرب 
الزقاب © (3) . 

ولم + فى ١‏ 


ا(ه) الخلاف فى الفقه لأبى حعفر محمد بن 
الحسن بن على الطوسى ١‏ ؟! ص ١.ه‏ مسملة 
رقم 7 الطبعة الثانية طبع مطبعة تايان فى طهران 
سنة 5م"!| ها . 

للد ا للا 

) الآية رقم ماعن اجورة التوية 

(8) الآبة رقم.؛ من سورة محمد 


وقال الله عز وجل : 

د قاتلوا الذين لا يؤمنوزبالله ولا باليوم 
الآخر ولا ,يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الدين اوتوا الكتاب 
حتى يعطلوا الجزية عن يل وهم 
صاغرون »© () . 
ْ فخص ا وتعالى أمل الكتاب 
بالجزية دون غيرهم وأيضا لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرت أن آقاتل الناس 
حتى يقولوا لا اله الا الله (9) . 


ويجوز أخذ الجزبة من أهل الكتاب من 
لعرب. وبه. قال جميع الفقهاء وذلك لقول الله 
عز وجل : : 


اهن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
عن بد وهم صاغرون 4 5 


ولم يعرق »© وايضا بعث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم خالد بن الوليد رضى الله 
تعالى عنه الى دومة العندل فأغار عليها وأخن 
اكيدر دومة فآتى به النبى صلى الله عليه وسلم 
فصالحه على الجزية () . 


واذا وجبث الحزية على الذمى بحول 
الحول ثم مات أو أسلم قال أصحابنا ان 
أسلم سقطت ولم يذكروا الموت 4 والذى 


يقتضيه المذهب انه اذا مات لا تسقط عنه 


)١(‏ الآبة رقم 9؟ من سورة التوبة 
(؟) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر الطوسى 
)“سن 9:4 مسئلة .رقم ٠١‏ الطية اللا 
إن ل 


أاعتار 0 ر” 


لأن الحق واجب عليه يؤخذ من تركته . أما 
الدليل على انما تسقط بالاسلام فقول الله 
عز وجل : 

و حى عطوا: الجرة عتن بد ويم 
صاغرون » فشيرط فى اعطائها الصغار وهذا 
لا يمكن مع الاسلام فيجب أن تسقط » 
بالاسلام 
وآيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الاسلام يجب ما قبله » فيد سقوطها لأن 
عمومه يقتضى ذلك » وروى عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لا جزية على مسلم وذلك على 


عمو مه فى الاعطء والوجوب |09 35 
مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل انه يجوز قتال 
المشركين الى أن يفيثوا الى أمر الله . 
قال سليمان بن بريدة عن أبيه رضى الله 
تعالى عنهما. كان رسول الله صلى الله عليهوسلم 
اذا أمر أميرا على جيثن أوصاه تتقوى الله 
وبمن. معه من المسلمين خيرا . ثم قال له 
اغزوا باسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر 
بالله » اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا وليدا » واذ القيت عدوك من 
ا مشر كين فادعهم الى ثلاث خصال فأنتما 
أجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم » ادعهم 
الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم » ثم 
ادعهم الى التحول مزدارهم الىدار المهاجرين 
فان أبوا فاخبرهم انهم يكونون كاعراب 


(؟) المرجع السسابق ج ؟ ص ١١م‏ 2)؟'اه 
مسسئلة رقم ١١‏ نفس الطبعة . 


المسلمين ولا يكؤن. لهم فى الغنيمة والفىء 
مع المسلني© فان حم 
أبوا فاسئلهم الجزية » فان هم أجابوك فاقبل 
منهم » فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلمم » 
واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل 
لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعلن ولكن اجعل 
لهم ذمتك فاتكم ان تخفروا ذمتكم أهون 
من أن 'نخفروا ذمة الله وان أرادوك أن. تنزلهم 
على حكم الله فلا. تفعل بل على حكمك فانك 
لا تدرى أتصيب فيهم حكم الله أم لا 

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انه اذا بعث سرية قال بسم الله فى سبيل 
لله وعلق سلة زسشسول الله لا تتلواع 
فكذا يجب على المسلمين ذلك فىقتالهمعدوهم 


ولاننعرضوا أحدا بالقتال بلا دعوة ولا سدأونه 


شىء اللا أل يجا هم دوا 


به فمن امتنع من حق بحب عليه أو حد بلزمه 
التسليم له أو ادعى ما ليس له من ولاية أو 
امامة أو عن طاعة ائمة الحق أو أظهر دعوة 
الكفر دعى الى الرجوع عن ذلك واعطاء 
الحق . فان تاب قبل منه . 

والا صار باغيا حلالا دمه بقاتل حتى يفىء 


الى الله أ مر الله )١(‏ ء 


)1١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للشيخ 
طبع محمد بن يوسف الباروئى يمصر . 


والجاهل والمخطىء 


مذهب الحنفية : 

جاء فى الأشياه 'والنظائر : 

أن النسيان (') مسقط للاثم مطلقا سواء 

وقع النسيان فى نرك مآمور به أو فعل منهى 

عنه وسواء كان فى حقوق الله تعالى أو فى 
حقوق العباد للحديث الحسن : « ان الله تعالى 
وضع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه »© . 

قال الأصوليون : انه من باب ترلك الحقيقة 
بدلالة محل الكلاملأن عين الخطاً واخويه غير 
مرفوع فالمراد حكمها 

فان قبل : حيث كان النسيان قسقطا للاثم 
مطلقا فما معنى الدعاء بعدم المأواخذة فى قول 
الله تعالى عز وجل : ش 


68 ا 000 بأنه عدم تذكر 
الشيىء وقت حاحته اليه » وهذا الحد بشمل 
السهو والنسيان » وقد اختلف العلماء فى الغفرق 

بين السهو والنسيان» فذهب الفقهاء والاصوليون 
واهل اللغة الى عدم الفرق »© وذهب الحكماء 
الى الفرق فقالوا ان السهو زوال الصورة عن 
المدركة مع بقائها فى الحافظة © والنسيان زوالها 
عنهما معا فيحتاج فى حصولها الى سيب جديد © 
وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا والسهو 
غفلة عما كان مذكورا وما لم كن مذكورا ») 
فالنسيان أخص منه مطلقا كذ فى شرح التحرير 
لابن امير الحاج الاثبباه والنظائر ج ؟ 
ون 06 مان | 


«رنالا تؤاخ ذنا ان نسينا أو 
أخطأنا » )١(‏ ؟ قلت الجواب عن ذلك من وجوه 
أحنتها آن التسيان منهاما يعذن.صاعيه فيه 
ومنه ما لا بعدذر . 

فمن رأى دما فى ثوبه وآخر ازالته الى أن 
سى فصلى وهو على ثوبه عد مقصرا اذ كان 
يلزمه المبادرة الى ازالته وكذا اذا تغافل عن 
تعاهد القرآن حتى نسيه فانه. يكون ملوما » 
بخلاف ما لو واظب على القراءة ومع ذلك نسى 
فانه تكون معسذورا » فثبت ان الناسى قد 
له نكون معذورا وذلك: اذا ترك الل 
واعرض عن أسياب التذكر » واذ كان كذلك 
صح طلب غفر انه بالدعاء . 

وحكم النسيان نوعان : 

أخروى : وهو هنا المثثم : 

ودنيوى : وهو هنا الفساد » والحكمان 
مختلفان . 0000 
اذ الأول مبنى على صحة العزيمة وفسادها . 

والثانى : مبنى على وج ود الأركان 
والشرائط وعدمها فيوجد أحدهما بدون 
الآخر كمن صلى رياء مسراعيا الشرامط 
والأركان . 


ومن صلى متوضئا بما نجس غير عالم بهع” 


ولا اختلف النوعان صار لفظ الحكم مشتركا 

فاذا يت الأخروى, اجماعا لم يثبت الآخر 
كذا فى التنقيح وتماءه فى شرحنا على المنار 
وأما الحكم الدنيوى فان وقع فى ترك مأمور, 
لم يسقط الحكم ‏ وهو القساد ‏ لأن النسيان 


. الآبة رقم 585 من سورة البقرة‎ )١( 


كناف الوعيسون ول وسنيونه اذا زان 
لا بخل بالأهلية لكمال العقل وايجاب الحقوق 
على انناس لا يودى الى ايقاعه فى الحرج 
ليمنع الوجوب به » بل يجب تداركه ويحصل 
الثواب المترتب عليه يتداركه . 

وان وقع فى فعل منهى عنه . 

كان أ ويحب. حقو جه كان 'ظنبية كن امنيا 
كالحدود كما لو شرب الخمر ناسيا ويفهم منه 
ان ما لا يوجب عقوبة لا يسقط كما لو تكلم 


القملاة :نافننا , 


فمن نسى صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة 
أو كمارة أو نذرا وجب عليه قضاؤه يلا 
خلاف  .‏ 

وكذ!ا لو وقف بغيزء رفه غلطا يجب القضاء 
اتفاقا . 

وكذا لو صلى بنجاسة مانمة ناسيا أو 


٠‏ شسى ركنا من اركان المسلاة أو تبقن الخطا 


فى الاجتهاد فى الماء بعد ما توضاً وفى الثوب 
بعد ما صلى وفى الوقت بعد ما صلى وفى 
الصوم بعد ما صام . 

أو نسئ نية الصوم وصام. بلا نية أو تكلم 
فى الصلاة ناسيا . ومما يسقطا حكمه فى 
النسيان لو آكل أو شرب ناسيا فى الصوم أو 
جامع لم يبطل صومه ٠‏ 0 

ولو آكل ناسيا فى الصلاة تبطل . 

ولو سلم ناسيا فى الصلاة الرباعية على 
رأس الركعتين لا تبطل » والناسى والعامد فى 
اليمين سواء وكذا فى الطلاق لو قال زوجتى 
طالق ناسيا أن له زوجة وكذا فى العتاق وفى 
محظورات الاحرام . وقد جعل لا ذكره مما 


9" | افتسذان 


سقط حكمه بالنسيان وما لاا يسقط أصلا فى 
التحرير فقال ان كان مع النسيان مذكر ولا 
داعية له كأكل المصلى لم سقط لتقصيره بخلاف 
سلامه فى القعدةالأولى ظانا انها القعدةالاخرة 
حيث.جعل النسيان عذرا حيث لا تفسد صلاته 
لأن القعدة محل السلام وليس للمصلى هيئة 
تذكر انها القعدة الأولى فيكون مثل النسيان 
فى الصوم » فان لم يكن مع النسيان مذكى 
مع داع كأكل الصائم سقط » وان لميكن معه 
مذكر ولا داعى له فآولى ان سقط حكمه 
كترك الذايح القسمية فانه لا داعى الى تركها 
وليس ثمة ما يذكر أخطارها باليال واجراءها 
على اللسان . ومن مسائل النسيان . 

ما لو سى المدين الدين حتى مات فانكان 
ثمن مبيع او قرضا لم بفراخذ به وان كان غصيا 
أوخذ به » كذا فى الخانية . 

ومنها لو علم الوصى بأن الموصى أوصى 
بوصايا لكنه نسى مقدارها قال فى وصايا خزانة 
الممتين : يستاذنهم بأن يعطيهم كيف شاء فاذا 
زو 1ك ل سن واد . 

وأما الجهل )١(‏ فاقسامه على نا ذكره 
الاصوليون كما فى المنار أربعة . 

جهل باطل لا بصلح عذرا ف ىالآخرةكجهل 
الكافر بالله ورسله فائه لذ بصلح عذرا أصلا 


() حقيقة الجهل عدم العلم عما من شانه 
العلم » فان قارن اعتقاد النقيض فهو مركب 
وهو المراد بالشعور بالشىء على خلاف ما هو 
به » وال فبسيط وهو المراد بعدم الشعور . 


الاشباه والنظائر لزين العابدين ابراهيم المشتهر 


بابن نجيم القصرى فى كتاب مع حاشية غمز عيون 


البصائر لأحمد بن محمد الحموى ج ؟ ص 155 


طبع دار' الطباعة العامرة ٠.‏ 


لأنه مكابرة وعناد بعد وضوح الدلاثل على 


وحاانية الله تعالى وربوبيته بحيث لايخفى على 


اعتبة من عدوت الاليالعشوين وكدا عا 
حقية الرسول من القرآن وغيره من 
المعحزات 7 

وكعيل ناه النوى ,هك ا اك 
مكل يبال المحسمة والكرامية فانهم قالوا 
بحدوث صفات الله تعالى ومثل جهل الفلاسفة 
بصفات الله تعالى حيث لا يشبتونها وبمتنعون 

عن. اطلاق مثل العالم والقادر والسميع والبصير 
على البارىء تعالى . 

وهذا الجهل دون الأول لكوزهذا الجاهل 
لمر ان ظ 

وكجهل الباغى حتى يضمن مال العدل اذا 
أتلفه فانه لا يصلح عذرا لأنه مخالف للدليل 
القاطع الواضح وهو ان امام المسلمن اذا 
كان عادلا يكون على الحق لا بجوز مخالفته 
بالاجماع . 


وكجهل من خالف فى اجتهاده الكتاب أو 
السنة المشهورة أو الاجماع أو عمل بالغرب - 
على خلاف الكتاب أو السنة المشهورة فانه 
ليس بعذر أصلا كالققتوى ببيع امهات 
الأولاد . 

والثانى : الجمل فى موضح الاجتهاد 
الصحيح أو فى موضع الشبهة بآن لا يكون 
مخالفا للكتاب أو السئة أو الاجماع فاته . 
بصلح عذرا كالمحتجم أفطر على ظن أن الحجامة. 
مفطرة لا تلزمه الكفارة لأن جهله. فى موضع 
الاجتهاد الصحيح فان الحجامة تفسد الصوم 


عند الامام الاوزاعى رحمه الله تعالى لقول 


51١ اعذان‎ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفطر الحاجم 
والمحجوم » وهذا اذا كان.ظنه مينيا على فتوى 
مضت أو سماع حديرث أما اذا كان غير مبنى 
على أحدهما فانه يلزمه القضاء والكفارة 
بالاتفاق بخلاف المغتاب لو أفطر. على ظن ان 
الغيبة فطرته لقول رسول الله صلى الله عليهوسلم 
< الغيبة تفطر الصاءئم » لأنه مثوول بالاجماع 
فلا يكون جهله فى موضع الاجتهاد الصحيح . 
ومن زنى بجارية والده أو زوجته على طفن 
أنها تحل له فان الحد لا يحب عليه عندنا خلافا 
لزفر رحمه الله تعالى لأن الأملاك متصلة بين 
الآباء والأبناء والزوجين والمنافع دائرة»ولهذا 
لا تقبل شهادة أحدهما للآخر فيكون محلا 
للاشتباه فيصير الجمل شبهة فتصلح دائرته 
للحد ويسمى هذا شبهة الاشتباه فلا يثيت يها 
السك وان ادع ولكها ولا حي الم 
بخلاف ما اذا وطىء الأب جارية ابنه حيث 


بشبت النسب اذا ادعى ولدها وان قال علمت ٠‏ 


انها على حرام لأن الشبهة نشآت فيه عن الدليل 
وهو قول رسول الله صلى الله عليه ومسلع 
«أنت ومالك لأبيك » وشبهة الدليل أقوى من 
شيهة الاشتياه َ 


والثالث : الجهل بالشرائع فى دار الحرب 
من مسلم أسلم فيها ولم بهاجر » فذلك تكون 
عدرا حتى لو مكث فيها ولم بعلم ان عليبه 
الصلاة والزكاة وغيرهما ولم يتودهما لا يلزم 
عليه قضاؤها خلافا لزفر رحمه الله تعالى لخفاء 
الدليل فى حقه وهو الخطاب لعدم بلوغه اليه 
حقيقة بالسماع وتقديرا بالشهرة فيصير جهله 
بالخلاب عذرا بشخلاف الذمى اذا 0 ق 
دار الاسلام لشيوع الاحكام والتمكن من 


السؤال.. ويلحق بذلك. القسم جهل الشفيسع 
بالبيع حتى يكون عذرا ويثبت له حق الشفعة 
اذا علم بالبيع لأن الدليل خفى فى حقه أيضا 
اذ ريما بقع البيع ولا يشتهر . ويلحق به 
جهل الأمة بالاعتاق وكذا بالخيار اذا اعتقت 
الأمة المتكوحة يثبت لها خيار العتق ان شاءت 
أقامت مع الزوج وان شاءت فارقته لحديث 
بوزرة: ملكت سلكت فاختارى © فجهلها: التق 
أو بالخيار .بجعل عذر لأن الدليل خفى فى 

أما فى الأول فظاهر . 

وأما فى الثانى فلأن خدمةالمولى شاغله لها 
معام اع الخرع باوص وان البتوع 
كمن ازوجها الآخ) أ المع قانه تبي بالتجميل 
بالخيار لأن الدليل غير خفى فى حتها لتمكنها 
من التعلم . ومن هذا القسم جهل اليكر بتكاح 
الولى فان الولى اذا زوج البكر البالغة ولم 
تعلم بالتكاح ويجعل جهلها عذرا حتى ريكون 
لها الخيار وان سكتت قبله » وكذا جهل الوكيل 
باطلاق الوكالة وجهل المأذون بالاذن: يكون 
عذرا فانه لاا .يصير وكيلا ولا مأذونا بدون العلم 
حتى لا ينفذ تصرفها قبل ذلك على الموكل 
والمولى » وكذا جهل الوكيل بالعزل والماذون 
لخفاء الدليل . ظ 

وقالوا”لو لم تعلم الامة المنتكوحة بن لها 
خار العتن لا يطل يمسكوهانه ولي لم تعلم 
الصغيرة الحرة .خيار 7 فى 3 سر 
الأب والجد بطل . 

وقالوا :لو لي عار منتقبة أو ثوبا 


لوقا فلو :401 تتلتكه: ونقة الكككيات قبل عدر 
0 اذا ادعاه لنجهل ف مو ضع اخفاء . 


: وقيل : لا:. والمعتمد الأول . 
وقالها يبدل الرارث والوهى الكنوق 
بالتناقض للجهل . 


وقالوا اذا باع الوصى أو الاب ثم ادعى انه 
وقع يغبن فاحش وقال لم أعلم تقبل . 

ولا يضر التناقض : فى الحرية والنسب 

ْ والطلاق لأن مبناها على الخمفاء ء فيعذر فى 

التناقض لأن السب يبتنى على العلوق والطلاق 
زالين يترم بهن الروج وانزلى .+ 


: .. وف الخلاصة اذا تكلم بكلمة الكفر جاهلا 
ال وي لاع مسي يكف 


ا انه 


من المحظورات حلال له فان كان مما بعلم من 


دين لنبى صلى الله عليه وسلم ضرورة كفم 
والا فلا .. 


وقالوا فى باب خيار الرؤية لو اشترى 
ما كان رآه ولم غير فلا خبار 'له الا اذا كان 
لا يعلم انه مرئيه لعدم الرضاء به كذافى 
الهدابة »وقالوا فى كتاب الغصب ان الجهيل 
بكونه مال الغير يدف الاثم لا الضمان . 

وفى اقرار اليتيمة سئل على بن احمد رحمه 
لله تعالى عن رجل اقر أن عليه لفلان حنطة من 
سلم عقداه بينهما ثم انه بعد ذلك قال سالت 
الماح ا ار حر اا 


على شىء والمقر معروف بالجهل هسل يراخذ 
باقراره فقال لا سقط عنه الحق بدعوى 


ولو باع الوكيل قبل العلم بالوكالة لم 
بجز البيع » ولو باع الوصى قبل العلم بالاايصاء 
جاز لأن الايصاء اثبات خلافة قصح بلا علم 
كالوراثة بخلاف الوكالة فانها اثبات ولاية فلا 
بصح تصرف الوكيل مع الجهل ولو باع ملك 
أبيه ولم :بعلم بموته ثم علم جاز وكذا لو باع 
الجد مال ابنهولم بعلم بموتهنفذ علىالصغير » 
ومقتضى بيع الوارث انه لو زوج امة أنه ثم 
أن يخا تمد ولى بافة علق أنه نارق فيان رانجها 
شبغى أن. ينف . 


ولو أجاز الورثئة الوصية ولم يعلموا ما 
أوصى به لم تصح اجازتهمكذا فىوصايا الخانية 
ولو أمر رجلا ببيع غلامه بمائة دينار فباعه 
ألف درهم ولم يعلم الموكل با باعه فقال 
المأمور بعت الغلام فقال أجزت جاز اليبع وكذا 
فى النكاح وان قال قد اجزت ما امرتك به لم 
يجز » واذا عفا بعض الورثة عن القاتل عمدا 
ثم قتله الباقون فان علم أن عفو البعض يسقط 
القصاص اقتص منه والا فلا لأن هذا مماإشكل 
على الناس فيعذر بالجهل )١(‏ . 


لس ال ا 
وما بعدها الى ص 1١!‏ فى كتاب أسفل شرح 
الاشباه والنظائر المسمى غمز عيون المبصائر 
لاحمد بن محمد الحموى طبيع دان الطباعة 
الغامرة '. : 


اعثار ‏ نا 


مذهب الالكية : 


جاء فى هديب الفرو 

ان الجهل والنسيان وان اشتركا فى أن 
. المنتصف بواحد منهما غير عالم يما آقدم عليه 
الا أنه فرق بينهما من جهتين ٠‏ 0 

الجهة الأولى : ان النسيان بهجم على العيد 
تهنرا بحيث ل تكون له حيلة فى دففه عنه 
بخلاف الجهل فان له حيلة فى دفعه بالتعلم . 

الجهة الثانية : ان الأمة قد اجمعت على 
أن اسان لا انيفيه من عبت الحسيلة ودد 
قوؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع 
ع اهتين الخطأ والنسيان وما ل 
عليه » على أن الناسى معفئ عنه . 

وأما الجهل فليس كذلك لأن من القاعدة 
التى حكى الغزالى رضى الله تعالى عنه فى احياء 
علوم الدين والشافعى رضى الله تعالى عنه فى 
رسالته الاجماع عليها من أن المكلف. لا يجوز 
له أن يقدم على فعل حتى بعلم جكم الله تعالى 
فيه » ويدل عليها من جهة القرآن قول الله عر 
وجل حكابة عن. نوح عليه السلام : « انى 
أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم » )١(‏ . 
اذ معناه ما ليس لى بجواز سؤاله علم وذلك 
انه عليه السلام لما عوتب على ستوال الله عز 
وجل لابنه أن يكون معه ف السفينة لكونه 
سأل قبل العلم بحالالولد وانه مما ينبعى طلبه 
آم لا واجاب يما ذكر قفالعتب والحواب 
كلاهما بدل على انه لا بد من تقد بم العلم بما 
ييه الات ان شرع 48 + .زكذا قول الله 
عرز وجل : 


(1) الآبة رقم 1؟ من سورة هود . 


« ولا تقف ما ليس لك به علم' »(؟) حيث 
ااه بالق فيه على اله عليه روصم عن 
اقباع غير غير المعلوم فدل على انهلا يجوز الشروع 
هى شىء حتنى بعلم » وكذا قوله صلى الله عليه 
وسلم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة » بعلم ان طلب العلم واجب عينا فى 
كل حالة يقدم. عليها الانسان » فمن باع يجب 
أن يتعلم ما عينه الله وشرعه فى البيع . 


ومن آجر يجب عليه أن يتعلم حكم الله 


ال فى الاحارة. 3 


ومن قارض يجب عليه أن يتعلى حكم الله 
تعالى فى القراض ٠‏ 

ومن صلى يحب عليه ان يتعلم كم الل#تعالى 
فى تلك الصلاة ارعكم الطهارة وجبيع 00 
اطاع م ومن لم بعلم ولم 7 


فقد عصى الله تعالى معصيتين .. 


لوي ول يجا افك عو تي . 
أطاع الله تعالى طاعة وغصاه معصية ومن هنما 
قال مالك رحمه الله تعالى : ان" الجمل فى 


الصلا. ةكالعمد والجاهلكالمتعمد لا كالناسى ‏ 


لى قال العلامة الامير. فى: شرحه على نظم بعرام 
فيما لا يعذر فيها كالجهل. : القاعدة أن الجاهل 
فى العبادات كالعامد وذلك انه بتركه الواجب 
عليه من العلم بما نقدم عليه من .نجو الصلاة 
كان عاصيا كالمتعمد لو بعد 00 دما وجب 
عليه 


- 


(9) الآبة رقم-5”# من سورةٌ الاسراء. 


أرق اعسنفار 


والجهل .نوعان : 
0 التووع الأول جيل تسامح ماعن الشرع 
عنه فى الشريعة فنفا عن مرتكبه » وضابله 


عنه » وله صور . 


احداها روطي انزاة اجنية بالليل ظنها 
ور 
شق على الناس . 

او الثانية :. الجهل بنجاسة الاطعمة 
والمياه والأشرية بعفى عنه لما ى تكرر الفحص 
.٠‏ المشقة والكلفة فالجاهل المسستعمز 
لشىء ٠‏ متها لا ائم عليه يذلك . 

1 . الصورة الثالثة لا اثم على من شرب خمرا 
يظنه: جلابا فى جهله به مشقة فحصه عنه . 

+ الود #الرابعة : 0 
العا عن 0 الحالة . 

"السورة القانة : لا اثم على الحاكم يقضى 
بشهود الزور جاهلا بحالهم لتعذر او 
من ذلك عليه . 

ش العو السادسة اذا كان الشاهد من 

حهلة جهلة. العوام فانهم تسامحون فى مثل ذلك 
قال و .الله لومي 
أن يعذروا به. 1 
الوم 1 
الل الت 0 
ان كل ما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا رشق 
لم بعف عنه » وهِذا النوع يطرد . 


عن ذلك من 


فى اطتول الدين واضول: النقه وفى بعض 
أنواع من الفروع . 


أما أصول الدين فاأن صاحب افرع 1 
شدد فى جميع الاعتقادات تشمديدا عظيما 
بحيث أن الانسان لو بذل جهمده واستفرغ 
وسعه فى رفع الجهل عنه فى صفة من صفات 
الله تعالى أو فى ثىء بجحب اعتقاده من اصول 
الديانات ولم برتفع ذلك الجمل لكان بترك 
ذلك الاعتقاد آثما كافرا بخلد فى النار على 


حده وصار الجهل له ضروربنا < يمكنه دئعه 
عن نفسه حتى صارت هذه الصورة فيما يعتقد 
انها من باب تكليف ما لا يطاق » وبحيث انه 
يكلف بأدلة الوحدانية ودقائق أصول الدين 
دحو المرآة البلهاء الممسودة المزاج الناشئة فى 
صار تكليف من لا ريفهم القول وبعدت اهليته 
لهذه الغابة بذلك من باب تكليف مالا بطاق لا 
اختصه الشرع 57 احكام عن الفقه . 


أن لصوت ولع 
وثانيهما م ان المخطىء فبة آثم ٠‏ 
وثالثها :لا يجوز التقليد فيه ٠‏ 


ش احدهميا 


وأما اصول الفقه فقال العلماء بلحق 
باصول الدين » قال ابو الحسن رحمة الله 
تعالى فى .كتان المعتمد فى أصول الفقه ان 
اصول الفقه اختص بثلاثة احكام عن الفقه . 


ان المصيب فيه واحد . 


والمخطىء فيه آثم ولا ,يجوز التقليد فيه . 


اعفان ف 


وأما بعض أنواع الفروع : 
فأحدها نوع العيادات لما مر عن الامير 
من ان القاعدة أن الجاهل فيهاكالعامد » وذلك 
ل هرام رحمه الله تعالى 
وذاك كثير فى الوضوء ومثله . بفرض صلاة 
ثم حج تحصلا . ما نصه : اطلق فى التوضيح 
الثلاث فلم يقيدها بالعرض والمشهور اطلاق 
العبادة فتشمل الصوم والعمرة » وقال عند 
قوله : وواطىء رهين اعتسكاف بالشريصمة 
جاهلا : من وطىء فى اعتكافهة جهلا فسد 
اعتكافه ولا بعذر. بجهله وظاهره سواء جمل 
الحرمة أو جهل اله مفسلا . 
ثم قد يقال ان الاعتكاف من العبادات 
والقاعدة ان الجاهل فيها كالعامد و لامفهوم 
للوطىء » بل كل ما يفسد به الاعتكاف كذلك 
كالخروج جهلا والفطر جهلا الى غير ذلك . 


لقان عن اكت لزاه قرو سايق سها» 
0 » وهذا.ة فى اجتهاد ربها اما بدفع الأمام 
أو تائيه فتجزىء ٠.‏ 


وثانيها : نوع العقود ؛ قال الامير رحمه 
الله تعالى : البيع الفاسد يفسخ و لايعذر فيه 
بالجهل ولا خصوصية ف البيع كما .يظهر بل 
كذلك غيره كالتكاح مثلا لأن العيرة فى صحة 
العقد بموافقة الشرع فى الواقع وتفس الافر 
لا فى ظن العاقد فقط كما يفيدهالعلامةالقاسمى 
رحمه الله تعالى على المحلى وغيره . 

وثالثها : نوع مسقط للشفعة قال الامير 


ما حاصله انه لا شفعة لشريك علم البيع وسكت 


سنة لا اقل » ولو كتب شهادته . 


وما لابن رشذ رحمه الله اقتالق مه نين 
أن الكتابة تشقط الشفعة بشهرين ضعيف: وان 
جنح له فى المختصر بل فى الخرثى وعد 
الناقى عن المدونة انه لا بد من شهرين زيادة 
علق السنة :ؤقروه. كينا بونطيه الله تماق وز 
بعذر تدعواه للجهل ل".بأن ذلك مسقط للشفعة 
ولا بأن الشفعة واجبة . 

وفى عبد الباقى والخرثى ان أبا الحسن 
والحطاب عن ابن كوثر والتتائى عن الذخيرة . 


عن ابن عتاب ذكروا ان شراء اليم الففين 


من المنترى سقط الشفعة . 


ولا يذ بالجهل ولو كان امرأة بل مقتضى 
ان المذهب ان الشفعة لا يعذر فيها بالجمل 
جريان ذلك فى بقية المسقطات من الاستتجار 
والثانة وبيع حضصدة نفسه ثم فائدة سقوطل 
الشفعة بالثراء بظهرها .اختلاف النمن : 


ورابعها : نوع العيب لاقع من أجزاء عت 
الرقبة فى القارات . 


قال الأمير : فى التوضييم . 

قال اصبغ رحمه الله تعالى ف فيمن اشترى. 
نصرائية فاعتقها فى الكفارة انها له تحزبه ولا 
بعذر بجمل »6 وظاهرة جهل جهل الحكم أو انها 
كافرة 'ؤمثل مثل الكفر العيوب المانعة من الاجزاء. 
لا بعذر فيها بجهل كما يفيده قول الخرثى ‏ 
رحمه الله تعالى فى الظهار اذا اطلع بعد العتق 
على عيب بمنع الاجزاء استعان بأرشة ف رقية 
اخرى ٠.‏ 2( ش 
وخامسها : نوع بيع الخيار » قال الاميس . 
بيع الخيار يلزم واضع اليد بنفى المدة فلا 


دا 
يعذر فيه بالجهل ولا معنى لتخصيص العبد 
بذلك.» بل كل ببع بالخيار كما صرح به 
المختصر وشروحه ؛ ولا يطرد هذا النوع من 
الجهل فيما عدا هذه الانواع الخمس مسن 
الفروع بل هو فى مسائل ذكرها العمدة الشيخ 
خليل رحمه الله تعالى فى توضيحه ونظمها 
الشيخ بهرام رحمه الله تعالى فى أربع وأربعين 
بتا . وشرحها الأمير ونقحها . 


مذهب الشافمية : 


ذكز اليوط ق الأنناة:والطنائ أن 
قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للاثم 
مطلقا » وأما الحكم فان وقعا فى ترك مأمور 
لم يسقط بل يجب تداركه ولا بحصل الثواب 
المترنن عليه لعدم الأتتمار » أو وقعا فى فعل 
منهى ليس من باب الاتلاف فلا ثىء فيه 
أو فيه اتلاف لم يسقط للضمان . 


أقان كان ديوع بيو كاك قسفة قن 
أسقاطها وخرج عن ذلك صور فى قسام . 
فمن فروع القسم الأول : 
. من نسى صلاة أو صوما أو ححا أو زكاة 
أو كفارة أو نذرا وجب تداركه بالقضاء 
بلا خلاف . وكذا لو وقف بغير عرفة يجب 
القضاء اتماقا . ش 


ومنها من نسى الترتيب فى الوضوء أو نسى 
الماء فى رحلة فتيمم وصلى ثم. ذكره » أو صلى 
بنجاسة لا يعفى عنها ناسيا كان أو جاهلا بها » 
أو نسى قراءة الفاتحة فى الصلاة أو تيقن الخطأً 
ف الاجتهاد في الماء والقملة والثوب ووقت 


الصلاة والصوم والوقوف بأن وقوعها قبله 
أو اطلتوا سير اد لتو ويدوا فيان كلوقه 
أو دفع الزكاة الى من ظنه فقيرا فبان غنيا 
أو استناب فى الحج لكونه معضوبا فبراً . 


وفى هذه الصور كلها خلاف . 
قال فى شرح الممذب : بعضه كبعض » 
وبعضه مرتب على بعض أو أقوى من بعض . 


والصحيح فى الجميع عدم الاجزاء ووجوب 
الاعادة . 


ومأخذ الخلاف أن هذه الأشياء هل هى 
من قبل المأمورات التى هى شروط كالطهارة 
عن الحدث فلا بكون النسيان والجهل عذرا فى 
تركها لفوات المصلحة منها وانفما من قبيل 
المناهى كالأكل والكلام فيكون ذلك عذرا ؟ 
والأول أظهر ولذلك تحب الاعادة بلا خلاف 
فيما لو نسى نية الصوم لأنهما من قبيل 
المأمورات وفيما لو صادف صوم الاسير 
ونحوه الليل دون النهار لأنه ليس وقنا للصوم 
كيوم العيا ذكر فى شرح المهذب . 

ولو ضادف الصلاة أو الصوم بعد الوقت 
اجزا بلا خلاف » لكن هَل يكون أداء للضرورة 
أو قضاء لأنه خرج عن وقته ؟ قولان أو وجهان 
أصحهما الثانى . 

وأما الوقوف اذا صادف ما بعد الوقت 
فان صادف الحادى عشر لم بحز بلا خلاف 
كما لو صادف السابع : 


1 اعسذار ش رق 


. لو كلفوا ه لم: أمنوا الغلط فى العام الآتى 
الآتى أيضا (') . 1 

. ومن فروع القسم الثانى من شرب خمرا 
جاهلا فلا حد ولا تعغرير » ولو قال انت أزنى 
من فلان ولم بصرح فى لفظه بزنى فلان » 
لكنه كان ثنت زناه باقرار أو بينة والقائل 
جاهل فليس بقاذف بخلاف مالى علم به فييكون 
قاذفا لهما ولو أقى بمفسدات العسادة نامسا 
أو جاهلا -كالأكل فى الصلاة والصوم » وفعل 
مانافى الاصلاة م كلام وغيره 6 والجماع فى 
الصوم والاعتكاف والاحرام 4 والخروج من 
معتتكف : والعود من قيام الثالثة الى التشهد 
وذى قجاسة ؛ وسبق الامام كشن 3 
ومراعاة المزحوم ترتيب تفسه اذا ركع" الامام 
فى الثانية » وا رتكاب محظورات الاحرام التى 
ليست باتلاف كاللبيس والاستمتاعو الدهمن 
والطيب » سواء جهل التحريم أو كونه طيبا » 
والحكم 2 الجميع عدم الافساد وعدم الكفارة 
والمدية. 
وفى أكثرها خلاف . 

ولم سلم عن ركعتين ناسيا وتكلم عامدا 
لظنه اكمال الصلاة لا تبطل صلاته اظنه انه 
ليس فى صلاة » ونظيره ما لو تحلل من الاحرام 
ش '(1) تهذيب الفروق. والقواعد السنية فى 
ال ا ل 2 01 
ن 111 0 ايها الى 1 فى كتاب على 


الشاظ 0 الفروق نطسنة دار احياء 
الكتب العربة: الطبعة الأولى ,سشنة به 196هنا + 


وجامع ثم بان اله لم يتجلل لكون-رميه وقع 
قبل نصف الليل »© والمذهب انه لذ فس 
الحج . 0 

ين رو رن ان 
: ففى وجه لا يفطر قياسا عليه » والأصح الفطر , 
كما لو جامع على ظن أن الصبح لم يطلع فبان 
خلافه ولكن لا 'تحب الكفارة لأته ولىء "وعي 
يعتقد انه غير صائم () ٠‏ 

ومن فروع القسم الثالث اتلاف مال الميرة 
فلو قدم له غاصب طعاما ضيافة فاكله جاهلا 
فقرار الضمان عليه فى أظهر القولين » ويجربان 


ىَْ اتلاف مال 'نفسه حاهلا *٠‏ 


ولو اتلف المشترى البيع قبل القبضجاهلا 
فهو قابض فى الاظهر . ا 

ولو خاطبْ زوجته بالطلاق جاهلا انا 
زرجته بأن كان فى ظلمة أو تكحها له .ولية أو 
وكيله ولم بعلم وقع بالإقنة + وفه التبال 
للامام » وكذا لو خاطب أمته بالعتق كذلكقال 
الرافعى رحمه الله تعالى . 

واذا وكل وكيلا فى اعتاق عبد فاعتقه ظنا 
منه أنه عبد الموكل فاذا هو عبد الوكيل تفذ 
عتقه . 

قال العلاثى : 

وله بجىة فيه احتمال الامام لأن هذا 


'(؟) الاشماه والنظائر فى “قواعد وفروع فقه 
الشافعية للامام حلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي ص 188 وما نفدها الى ص 15٠.١‏ 
طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابى الحلبى 
بمصر سلنة 6/الاه » سنة 1185م . 


لق اعسقان 


واذا قال الغاصب لالك العيد المغصون : 
اعتق عبدى هذا فاعتقه جاهلا عتق على 


المجيح 2 وفى وجه لا بعتق لأن لم بقصاد 


قال السيوطى رحمه الله تعالى خرج عسن 
هذه النظائر مسئلة وهى ماهاذا استحق 
القصاص على رجل فقتله خط فالاصح انه 
2 مقع الموقم أما محظورات الاحرام ف التى 
هى اتلاف كازالة الشعر والظفر وقتلٌ الصيد 
ع فلا سقط قديتها بالجهل والنسيان .. 


واذا خلف على شىء باللهأو الطلاقأو العتق 
أن. عله فتركه :نانيأ او جلف أن لا فعيلة 
ففعله ناسيا للحلف » او جاهلا انه المحلوف 


عليه أو على غيره ممن ,يبالى بيمينه ووقع ذلك 
منه جاهلا أو ناسيا ل الحنث »رجح 
كلا المرجحون . 


ورجح الرافعى رحمه الله تعالى فى المحرر 
عدم الحنث مطلقا واختاره فىزوائد الروضة 
والفتاوى 4 قال لحديث : 2 رفيع عن امتى 
الخطا والنسيان «ى وهو عام فيعمل بعمومه الا 

ومما بعذر فيه بالجمل فى الضمان : اذا 
أخرج «الودينة .من الخرز على فلن أنها طلككة 
فتلفت فلا ضمان عليه » ولو كان عالما ضمسن 
ذكره الرافعىرحمه الله تعالى : 
قال الأسنوى رحمه الله تعالى : ومشله 
الاستعمال والخلط ونحوهما 5 

ومنها أذا استعمل المستعير العارية بعد 


أ 


. رجوع المعير جاهلا فلا أجرة علية » نقله الرافعى 


عن القفال -ارتضناة :(1)... 


ومن فروع القسمم الرابع : من قتلجاهلا 
بتحريم القتل لا قصاص عليه . 


'. وقتل الخطأً فيه الدية والكفارة. دون 


القصاص . | 

واذا اقنص الوكيل بعد عفو موكله جاهلا 
خلا قصاص عليه على المنصوص وليه الدية فى 
ماله والكفارة ولا رجوع له على العافى لأنه 
محسن بالغفو . 

وقيل لا دية . 

وقيل هى على العاقلة . | 

وقيل يرجع على العافى لأنه غره بالعفو . 

ونظير هذه المسئلة ما لو اذن الامام للولى 
ف قتل الجانية ثم علم جملها فرجع ولم يسام 
الوان وجوغة فشكل «العتنان على الولى + 
وخرج عن هذا القسم صور لم يعذر فيها 
بالجهل . 

منها ما اذا بان أحد الأولياء فقتل الجانى 
بعد عفو بعض الأولياء جاهلا به فان الأظمر 
وجوب ألقصاص عليه لأنه متعد بالاتفراد . 

ومنها اذا قتل من علبه مرندا او ظن انه 
لم ,يسلم فالمذهب وجوب القصاص لأن ظن 
الردة لا يفيك اباحة القتل . 


فان قتل المرتد الى الامام لا الى الآحاد . 


» ١91 المرجع السابق ص .15 » ص‎ )1١ 
. ض 155 وما ينها الى 1517 تفيين الطهة‎ 


امسدان . شْ يوسم 


. ومنها ما اذا قتل من عهده ذميا أو عيدا 
وجهل اسلامه وحريته » فالمذهب وجوب 
القصاص » لأن جهل الاسلام والحرية لا ببيح 


حقه التثبت . 


ومنها مااذا ضربمريضا جهل' مرضه ل 
ضربا قفئل المريض دون الصحيح فمات 
فالأصح وجوب القصاص لأن جهل امرض 


لا يح ١‏ لا 
لا يجوز له الضرب 


أما من ,يجوز له الضرب للتأديب فلا يجب 
عليه القصاص قطعا » وصرح به فى الوسيط . 

وخرج عنه صور عذر فيها بالجهل حتى فى 
الفتنان 6 منهاة:ما اذا فل مستلما يدان العو 
ظانا كقره فلا قخياص قطماء ولاادنة فى 
الأظهر . ظ 


ومنها ما اذا رمى الى مسام تثرس به 
امش ركون فان علم اسلامه وجبت الدية والا 
فلا . 

ومنها ما اذا أمر السلطان رحلا بقتل رجل 
ظلما والمأمور لا يعلم فلا قصاص عليه ولا ذية 
ولا كفارة . 

ومنها ما اذا قتل الحامل فى القصاص 
فانفصل الجنين ميتا ففيدغرةوكفارة أو اتتفصل 
حيا فمات فاد ذية )١(‏ + 


)01 الرجع الع ص 1117 5 بعدها الى 


مذهب الحنايلة 


جاء فى روضة الناظر وشرحها أن النامى 
والنائم غير مكلف لأنه لا يفهم فكيف بتعال 
له أفهم وكذا السكراق الذى. لا يعثل.+ 

وذكر صاحب نزهة الخاطر أن ىن علق 
الناسى خلافا دين العلماء . 

ونطق تمدن وتيق الله تقال ره 
قولان . ا 0 
وأما السكران فله فيه أقوال 2 

الوقوع 

وعدمة 

والوقف ٠‏ 
والسكران لوقوع . 

والأشبه عدم الوقوع لأنهنا : غير سكين 
ولا عبارة لغير مكلف . 5 

فان جعلوا الوقوع فيهما ار 
التابيخ قول رسول الله صلى | الله عليه وسلم . 

وفى السكران حبث قالوا ١‏ بقع طلاقه عقوية. 
له لأنه بسبب محرم حصل باختياره انهم قد 
عاقبوه بايجاب الحد فى الدنيا وجعله من أهل 
الوعيد فى الآخرة. والجناية شرعا لا يترتب 
عليها من جهة واحدة عقوبتان () . 


(؟) روضة الناطر وجنة المناظر للموفق 
الدين 5.١‏ محمداج ١‏ ص 9956| واضص 129 . 


تفوذ تصرفه أو سقوط الضمان او الحنث عنه 
على الاذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين ان 
الاذن كان مؤجودا فل يكون تتصرف المأذون 
1 

فى المسسألة وجهان تنخرج عليهما صور 

منها : لو تصرف فى مال غيره بعقد او 
غيره ثم تبين انه كان اذن له فى التصرف فهل 
يصح أم لا فيه وجهان . 

ومنها ما لو قال ازوجته ان خرجت بغير 
اذنى فأنت طالق ثم اذن لها ولم تعلم باذنه 
فخرجت فهل تطلق ؟ فيه وجهان ٠‏ " 

واشهرهما ‏ وهىالمنصوص انها تطلق 
لأن المحلوف عليه قد وجد وهو خروجها على 
ولأن الاذن هنا .ا باحة. بعد حظر فلا ,ثبت فى 
حقها بدون علمها كاباحة الشرع . 

ولأبى الخطاب رحمه الله تعالىف ىالاتتصار 
طربقة ثانية وهى أن دعواه الاذنث غير مقبولة 
لوقوع الطلاق فى الظاهر . 

فلو اشهد على الاذن لتفعه ذلك ولم تطلق 
وهذا ضعيف . 

ومنها لو اذن البائع للمشترى فى مدة 
الخيار فى التصرف فتصرف بعد الاذن وقبل 
ل ل 

فى التوكيل وأولى .. 

وجزم القافى فى خلافه بعدم النفوذ . 

ومنها لو غضب طعاما من انسان ثم اباحة 


ل امالك ثم أكله الغاصب غير عالم بالاذن فانه 
إضمن 14 ذكره ابو الخطاب فى الاتتصار وهو 
فيدجد: 


والصواب الجزم بعدم الضمان لأنالضمان 
لا ثبت بمجرد الاعتقاد فيما ليس بمضمون 
كمن وطىء امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته 
فانه لا مهر" عليه ولا عبرة باستصحاب أصل 
الغمان مم زوال سببه كما أنه لو اكل فى 
الصوم يظن ظن الشبس لم تغرب فتبين .انها كانت 
غربت. فانه لا بلزمه القضاء ويلتمق 
بهذه () . 

ومن تصرف فى شىء بظن انه لا يملكه 
كتين انه كان بملكه ففيه الخلاف ايضا » من ' 
ذلك ما لو باع ملك ابيه بغير اذنه ثم تبين ان 
اباه كان قد مات و لاوارث له غيره » ففى 
صحة تصرفه وجهان . ' 

وهنه ما لو طلق امرأة يظنها اجنبية فتبينت 
انها زوجته ففى وقوع الطلاق روايتان وبناهما 
ابو بكر رحمه الله تعالى على أن الصريح هل 
بحتاج الى نية آم لا ؟ 


قال القامن انا هذا الخلاق كن سيورة 
الجهل بأهليته المحل ولا يطرد مع العلم به . 


ومنة ما لو لقى امرأة فى الطريق فقال تنحى 
باحرة فاذا هى أمته ففيه الخلاف أيضا . 


ل بد دح سل ا 
7 القاعدة الرابعة والستون طبع مطبعة 
الصدق الخيرية بمصر الطبعة الأولى سئنة 
١‏ ه / 90و5١‏ م©. 


"ع١‎ :  راذعأ‎ 


ونص الامام احند رحمه الله تعالى على 
ذلك . 

وفى المغنى احتمال بالتفريق لأن هذا يقال 
كر الل بسو رده يكن رمد 
مع اطلاق القصد فآما ان قصد به المدح بالعفة 
ونحوها فليست من المسألة فى ثىء . 
-ونقرة "الشاوف افق عدا نكل ناسنا 
بغير المعلوم هل هو رضا معتبر ريسم 
اعتيازه . 

ومن ذلك ما لو ابرأه من مائة درهم مثلا 
معتقدا انه لا شىء له عليه ثم تبين انه كان 
له فى ذمته مائة درهم وفيها الوجهان ومنه 
ما لو جرحه جرحا لاا قصاص فيه فعفا عن 
القصاص وسرابته ثم سرى الى نفسه فمل 
يسقط القصاص ؟ بخرج على الوجهين اسار 
الى ذلك الشيخ مجد الدين فى تعليقه على 
الهداية وبناه على أن القصاصهل يجب للميت 
أو لورثنه كالدية وجزم القاضى وغيره بأنه لا 
يصح العفو هنا . 


ومنه ما أو تزوجت امرأة المفقود قبل 
اومان المعثير 3 نبين انه كان ميتا قبل ذلك 
بمدة تنقضى فيها العدة او انه كان طلقها خمفى 
صحة النكاح الوجهان ذكره القاضى 5 

ورجمم صاحب ا مغنى عدم الصحة هنا 
لفقد شرط النكاح فى الابتداءكما لو تزوجت 
المرتابة قبل زوال الريبة . 

ومنه ما لو أمره غيره بأن يعتق عبدا بظن 
انه للآمر فتبين انه عبده ففى التلخيص يحتمل 
تخريجه على من أعتق عبدا فى ظلمة ثم تبين انه 


عبده لكن يرجع هنا على الآمر بالقيمة لتغريره 
له ويحتمل آن لا ينفذ لتغريره بخلاف ما اذا 
لم برة اعد قانة غير :معيذور افبتفتة عتقنة 
لعنادفته مله :اذ المخاطلة بالمتق اميد غاره 
شبيه بعاق الهازل والمتلاعب فينفذ وكذلك فى 
فى الطلاق أن يوكل 
شخص فى تنطليق زوجته وشير الى امرأة 
معينة فيطلقها ظانا انها امرأة الموكل ثم تبين 
انها امرأته هو » وقد تخرج هذه المسألة 
على مسألة ما اذا نادى امرة له فآجاته امرأتنه 
الأخرى فطلقها بنوى المناداةفانه تطلق المناداة 
وحدها . 


:لطلاق ونظبسر هذه ه 


ولا نلق الوزاحمة فى الناطن + 

وفى الظاهر روانتان » فعلى هذا لا تطلق 
المرأة الموكل فى طلاقها هئا » وقد يفرق سنهما 
بأن الللاة تي هنا انصرف الى جهة مقصودة فلم 
لحت الى صرفه الى ع غير المقصودة 8 


وان كانت مواجهة نه بخلاف ما اذا لم 
دكن هناك جهة سوى المواجهة فان الطلاق 
تصير صرفه عنها همنز ش 
الطلاق . 


لا ولعبا ولا هزل فى 


ومن ذلك ما لو اشترى آيقا .ظن انه . 
لا يقدر على تحصيله فبان بخلافه ففى صحة 
العقد وحهان لاعتقاده: فقد شرط الصحة وهو 
موجود فى الباطن . 


وفى المننى احتمال ثالث بالفرق بين من 


بعلم أن البيع يفسد بالعجز عن تسليم المبيع 


)0 : امذان 


ما يعتقده باطلا وقد تبين وجود شرط صحته» 
وهذاين آن لليسالة التمانا "الى مكلة نيم 
الهازل والمشهور بطلانه وهو .قول القاضى . 

وقال ابو الخطاب فىاتتصارههو صحيحء 
وهذا يرجح وجه بطلان البيع ف المسائل 
المسدوء بها 0( 8 


جاء فى الأحكام فى اصول الاحكام أن 
الأصل الذى تجرى عليه الفتيا انه لا ثىء على 
التانى اقول لسع 'وحل 2 


« وليسعليكمجناح فيما أخطاتم به ولكن 
ما تعمدت قلوبكم » (') فلا بخرج عن هذا 
النص الا ما اخرجه نص او اجماع ؛ فلمذا 
النص ولا أخبر فيه ابو العباس احمد بن عمر 
العذرى باسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ان الله تجاوز لى عن امتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » . 


ففى هذا الحديث نص التسوية بين العمل 
المقصود نسيانا بغير نية وبين الخطأ الذى لم 
يقصد فلهذا ولنصوص أخر لم ببطل صوم. من 
أفطر 'ناسيا غير ذاكر لصومه : ولا بطلت صلاة 
من تكلم أو عمل أو أكل ناسيا فى صلاته غير 
ذاكر انه ففى. صلاة » وه كذا كل نسيان الا 


نسيانا استثناه من هذا النص نص آخر أو 


١١8 © ١١9 المرجع السابق ص‎ )١( 
. القاعدة الخامسبة والستون نفس الطبعة‎ 
(؟) الآبة رقم ه من سورة الأحزاب.‎ 


اجماع » كما صح من الاجماع المتيقن المقطوع 
به أن من أحدث بشىء بخرج من مخرجيه من 
غائط أو بول أو ريح أو مذى أو ودى أو 
منى ناسيا بطلت طهارته على كل حال بالنسيان 
والعمد » وبالضرورة ندرى انه لم يزل الناس 
يحدثون فى كل بوم من عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكلهم يوجب الوضوء من 
ذلك ضع الجاع ماد د الى ار كدر اذه صل 
الله عليه وسلم وكذلك النوم لأنه لا يكون 
الا بغلية أبدا لا بقصد ولو قصد الرء دهره 
كله ان ينام لم يقدر الا أن يغلبه النوم » وأما 
سائر الأحداث التىلا اجماع فيها فانهالا تنقض 
اللما زه تعدا ]3 القميه: والنيك :ا لتسيان 
كاللسين للسبناء و كن الفرج . وكذلك الأمر 
فيمن ذبح او نحر أو تصيد فلم يسم الله تعالى 
ناسيا أو عامدا فكلاهما سواء لا بحل أكل 
شىء من ذلك لأن النص ورد بأن لا نأكل مما 
لم يذكر اسم الله تعالى عليه » قال اللّهعز وجل : 

« ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
وانه لفسق » () .0 

وقال عز وجل : 

« فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم 
الله عليه » ©) . ش 

فلنا "كا ما ذكاءالقناس 'التسحية هما لم 
بذكر اسم الله عليه بلا شك كان مما نهينا عن 
أكله بالنص . 


(9) الآبة رقم ١١1‏ من سورة الأنعام 
(1) الآبة رقم ؟ من سورة المائدة 


واما الاثم فساقط عن الناس جملة (0) ٠‏ 

والخطأ .يكون على ضربين احدهما فعللم 
بقصده الانسان أصلا وذلك كرجل رمى 
غرضيا فأصاب انسانا لم بقصده . وكانسان جر 
نفسه فاستحر ذيبابا فدخل حلقه وهو صاء 
أو أراد حك فخذه فمس ذكره 


ا 


فهذا وجه ‏ وهو الذى نسميه أهل الكلام 
التولد لأنه تولد عن فعله ولم .بقتصد همو 


والوجه الثانىق : فعنل قصد الانسان 


عمله الا أنه لم ينو بذلك طاعة ولا معصية ولا 
ترق ذلك نا حيدق مو قله ول فصت الى 
بعض ما أمر به ولا الى خلاف ما أمر بهكانسان 
لطم آخر فوافق منية الملطوم أو كانسان صائم 
عمد الأكل وهو غير ذاكر لصومه ولا قاصد 
إلى افساد صومه » أو سى انه فىصلاة فقصد 
الى الأكل أو الى الكلام أو الى المثىغير عامد 
لافساد صلانه أو سى انه على طهارة فقصد 
الى مس ذكره غير قاأصد بذلك الى القفه 

وضوئه أو سقاه اندمان عو ا 
عرو راك نه دار فك قلا سر عابنت 
قاصدا الى شربه علم أنه خمر فأزاله عن فيه 
بعد أن شرب منه » أو وطىء امرأة لقيها ى 
تر افيه كيدا لو ناتها توه كنا إتراته قاذ بيها 
أجنسة أدخلت عليه » أو قرا آنه قاصدا الى 
الألفافذ التى قرأ يظنها من القرآن وهى بخلاف 


)1 الاحكام ف أصول الاحكام لابى محمد 


عاق توجكرع دادو 0 10 16 
الشيخ احمد محمد شاكر الطبعة 


الأولى طبع مطبعة السعادة لمصر إسنة /اع؟| هم 


ذلك فى القرآن » أو قتل صيدا عامدا لقتله 
غير ذاكر لاحرامه وهو محرم . فهذا الوجب» 
الثانى » وكلاهما مرفوع لا ينقض ثىء هر 
ذلك عملا ولا ابمانا ولا بوجب اثما ولا حكما 
الا حيث جاء النص بأنه يوجب حكما مما ذكرنا 
فيوقف عنده ويكون مستثنى من الجملة التى 
ذكرنا منها ارفا كالنص الوارد فى ايجابالدية 
على العاقلة » لأنه فى كلا الوجهين المذكورين 
ا 

ومن ذلك من لقى رجلا فى صف المشركين 
فظنه مشركا فقتله عمدا وهو لا يعلم انه مسلم 
فاذا هو مسلم فلا خلاف فى أنه لا قود عليه 
ولا اثم » وكذلك مبقط الاثم والقود عن المتأول 
من الحكام وان كان عامدا ليس ذلك الا لأنه 
لم نقصد خلاف ما أمر به وهو يعلمه معصية » 
وكذاك من أكل لحم خنزير وهو يظنه لحم 
كفن او تحتث غير ذاكن لميئة فشكل ندا 
لا شىء عليه فيه ولا قضاء ولا اثم ولا تعزير 
ولا حد . 

فان جاء نص فى شىء ما من ذلك كان 
مستثنى كمن صلى وهو يظن انه واضىء فاذا 


' به غير واشىء فذكر بعد ذلك فهذه لم يصل 


فليصل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للا صلاة الا بطهور » وهذا لم يصلكما أمر» 
واما من صلى وفى ثوبه شىء رض اجتنابدغلى 
من انانه اوضان الى غير القيلة + فا ن كان من 
لم يبلغه فرض اجتناب ذلك الشىء ولا فرض 
القبلة فصلاته تامة لأنه لم يكلف ما لم يبلغه » 


(9؟) المرجع السابق ج ه ص 156 © هوا 


فان كان ممن بلغه كل ذلك فعليه أن بعيد 
الصلاة ما دام وقتها لانه علم ووقتها قائم اذ لم 
بصل تلك «الصلاة كما أمر ففرض عليه أن 
يصليهاكما أمر وأما بعد الوقتفلا لأنهلا يصلى 
صلاة الا فى وقتها داشا النائم والنامى 
والسكران 'فانهم خصوا بالنص فيهم (0 ٠‏ 

وجاء فى المحلى أن من أصاب شيئًا محرما 
فيه حد أو لا حد فيه وهو جاهل بتحريم الله 
سبحانه وتعالى له فلا شىء عليه فيه لا اثم 
ولا حد ولا ملامة » لكن بعلم حكمه فان عاد 
الى ذلك أقيم عليه حد الله تمالى فان ادعى 
جهالة نظر فان كان ذلك ممكنا فلا حد عليه 
أصلا . 

وقد قال قوم بانه يحلف » ولا نرى نحن 
عليه حد! ولا تحليفا وان كان متيقنا انهكاذب 
لم يلتفت الى دعواه . قال ابو محمد رحمه الله 
تعالى : برهان ذلك قول الله عرز وجل : 

« وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم له 
ومن لغ 20(6 ' 


فان الحجة على من بلغته النذارة لا منلم 


تلغه » وقك قال الله عز .وجل : 
« لا يكلف الله تمّسا الا وسعها » () . 
وليس فى وسع تحد أن يعلم مالم يبلغه 


أنه علم غيب : 


واذا لم يكن ذلك فى وسعه فلا يكلف الله 


لذ المرجع السسابق ج ه ص بكم ١‏ نفس 


لق الآبة رقم ١9‏ من سورة الانعام . 
(6) الآبة رقم 58 من سورة البقرة . 


أحدا الا ما فى وسعه فهو :غير مكلف تلك 
القصة فلا اثم عليه فيما لم يكلفه ولا حد عليه 
ولا ملامة » وانما سقط هذا عمنيمكن أزيعلم 
ويمكن أن بجهل فلقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ان دماءكموأموالكم وأعراضكم 
وأبشاركم عليكم حرام » . وقد جاءت فى 
هذاادى للف ]كان كتية كنا ووينا فسن 
سعيد بن المسيب رضى الله تعالى عنه أن عاملا 
لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كتب الى 
عمر يخبره أن رجلا اعترف عنده بالزنا فكتب 
اليه عمر أن سله هل كان يعلم انه حرام فان 
قال نعم فاقم عليه الحد وان قال لا فأعلمه انه 
حرام فان عاد فاحدوه . 

وعن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال أنت 
امرأة الى على بن أبى طالب كرم الله وجمه 
فقاات انث زوجى زنا بحارتى فقال صدقت هى 
وما لها لى حل »؛ فقال له على : اذهبولا تعد » 
كأنه درأ عنه الحد بالجهالة (4) . 


جاء فى شرح الازهار وحواشيه أزمن نسى 
الجنابة حتى صلى صلوات بعضها بالوضبوء 
و م قفى ما صلى 00 اذا 


ان 


(8) المحلى لأبى محمد على بن احمد بن 
رقم 5١1114‏ طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر 
سنة عه"! ها . 

0 0 الإزهار قّ فقه الائمة الحسن 
حجازى بالقاهرة سنة /ام ٠"‏ هن اه 


امذار ع" 


وجاء فى البحر الزخار تقلا عن الامام 
الهادى والناصر وبحبى رضى الله تعالى عنهم 
أن الناسى للماء كالعادم لاثءتراكهما فى التعذر » 
فان وجده فى الوقت اعاد كالعادم لتحدد 
الخطاب ولفساد التيمم بعدم التلوم . 


فلو جعل الماء فى رحله من غير أن يعلم به 
أو علم به والتبس بسائر اقمشته » أو التبس 
رحله برحل غيره فتيمم فهو كالناسى . 

قال الامام بحيى رضى الله تعالى عله : 
بحتمل أن لا بعيد فى الوقت اذ الناسى أتى 
من تمسه لا هو () . 


واللصضبرة 'النابيدة الرفينا رعسودها 
كدت ولةاينيق ابشعيفات دوينها :ان ذكرت 
انتداء الدم قدرت منه والا فان ذكرت لهما 
حالة طهر قدرت الابتداء منه فان لمتذكر صلت 
وضاية«واسترسة امعد «المستعف والوطاع 
والقراءة الا فى الصلاة واغتسلت لكل صلاة 
ادهو اكجرة : 


وقبل تكون من وقنها كامبتداة () . 


“كان انسنت الفدد لا الوقك تحضنت غلذا 
من أول وقتها المعتاد ثم افتسلك: الكل غملاة 


)١(‏ المححر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الامصار للامام أاحمد بن _محيى بن المر تضى 
ج ١‏ ص ١١١‏ فى كتاب يليه جواهر الاخبار 
للمحقق: محمد بن بحيى بهمران الصعدى الطضعة 
الأولى طبع مطبعة السعادة بمراجعة الشيخ 
عبد الله محمد ألصدبق وعبلد الحفيظ سبعد 
عطية سنة 1755| ه © سنة /(؟15 م . 

(؟) المر جع السشابق ١‏ ص .15 نفس 


الى آخر العشر ثم توضآت لكل صلاة الوذلك 
الوقت ثم تستمر كذلك » والوجهواضح ٠)5(‏ 

والمذهب على. أن من ترك الصلاة أو ما لا 
تنم الصلاة الا به قطعا » أو ما لا تتم الصلاة 
الا به فى مذهبه عالما فى حال تضيق عليه 
فيه الأداء حتى فاتت لزمة القضاء . لما روى 
عن أنس رضى الله تعالى عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من نسىصلاة 


فليصل اذا ذكر لا كفارة لها الا ذلك » وتلا 


قنادة رضى الله نعالى عنه قول الله عز وجل : 

د واقم الصلاة لذكرى » 0( . 

وق رول اذا زقك ادي عن" الفاذة. 
أو غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فان الله عز 
وجل يقول : « أقم الصلاة لذكرى ©» أخرجه 
اليخارى ومسلم 2( » ولا ترنيب بين الفائلة 
والمؤداة الا أن بخثى فوت اللمؤداةقدمها حتما 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة «أخرجه 
منطاع وأو واققدزات يتش لالجا ين 
روابة أبى هريرة .٠‏ 

وقيل(١)‏ .بحب الترتيب والمذهيعلى أن من 
جول فآتنه من خمس فثنائية وثلاثية ورباعية 
لصحة النية المشروطة كما مر » لكن بجمر 


(*) المرجع السسابق ج ١‏ ص ١١١‏ تقس 
الطعية :. 

(9) الآبة رقم ١6‏ من سورة طه . 

(ه) البحر الزخار الجامع مذاهب علمباء 
الامصار للامام أحمد بن بحيى المرتضى 50 
ص ١175 ©» 1١99١‏ الطبعة السابقة . 


((8) المرجع السابق.ج ١‏ ص 19# نفس 
الطلعة . 


فى ركعة ويسر فى أخرى لوجوبهما » قال 
المؤيد بالله بل يقضى واحدة رباعية تقف عند 
الثنتين والثلاثة » وهو مبنى على عدم وجوب 
ما بعد القعود الآخر وسنبطله ٠.‏ 

قال القاسم رغى الله تعالى عنه : ومن 
جهل كمية ها عليه قفى حتى بظن الوفاء ولا 
يقال بل حتى يتيقن اذ الصصلاة قطعية لأنا 
تقول «القضاء علد :+ 

ومن فآنته الصّلاة لنوء' أو نسيان: لزمنمة 
القضاء وان لم بتضسيق عليه الأداء للخبر المار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : 
« من نسى صلاة فليصل اذا ذكر لا كفارة لها 
الا ذلك » )١(‏ . 

. قال الناصر رضى الله تعالى عنه : ومن 
تحرى القبلة فأخطأ لا بعيد الا فى الوقت ان 
تيقن الخطا لتوجه الخطاب مع بقائه , 
وكاتكشاف الخطأ قبل تنفيذ الحكم . 


فان لم .نتيقن فلا اذ لا بأمن الخطا فى : 


الأخرى . 


جابر رضى الله تعالى عنه قال : بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سريةكنا فيها فأصابتنا 
ظلمة فلم نعرف القبلة فقالت طائفة مناقد 
عرفئا القيلة ها هنا قبل الشمال وخطوا 
خطوطا . . ش 

| وقال بعضهم القبلة ها هنا قبل الجنوب 
وخطوا خطوطا » فلما أصبحنا وطلعت الثعسس 


5-6 


الضعة 


1 أأر جع السابق ج١1‏ ص 1١7/5‏ نفس 


أصبحت الخطوط لغير القبلة » فسألنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما فعلنا فانزل الله 
عز وجل : 

« فأينما تولوا فثم وجه الله 9) ٠‏ 

١ 9 وللضرورة‎ 

ومن خالف جهة امامه جاهلا فحكمه حكم 
المخطىء فى تجرية (4) . 

ومن نسى نجاسة ثوبه أو مكانه أو لم 
يعملها حتى صلى ثم علم أعاد فى الوقت 


لا بعده . 

قال الامام بحيى رضى الله عنه الا مجمعا 
عليها ():+ 

و لم تعلم “الأمة بالعتق فصلت حاسرة 


لم علمت بالشغفق أعادت فك الوقت 


لو بعده 0 35 
ومن تكلم فى الصلاة ناسيا أو جاهلا فهو 


قال زيد بن على رضى الله تعالى عنه لا تفسد 
الصلاة لا روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انه قال : « رفع عن أمتىالخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » . ولما روى ابو هريرة 


(؟/) الآبة رقم ه١١‏ من سورة البقرة . 
المتفى 1١‏ عن 4+5 الطبعة الساقة . 


() المرجع السابق ج [١‏ ص 11١‏ نفس 


الطبعة . 
(ه) المرجع السسابق اج 15 ص 5١158‏ نفس 
الطبعة 8 . . 
إ(3) المرجع السابق 8 م برض نفس 


اعثار 1" 


رشى الله تمالى عنه أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له 
ذو السدن © أقفرت الصبلاة آم سبيت 
ف سوق 1نف فقال سول اشملى اشاعلنه 


فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 


اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مشل 
سحو ذه أو أطول 3 رفع 9 اذ الكلام لفن 
التمام أو غبرد كالسهو' واذ لم بأمر من شمت 
٠‏ العاطس جهلا بالاعادة فلا “تنفسد وان كثر وقيل 
ان قل . وهو الى ثلاث كلمات فقط 

7 . مرق عد ورومة ان الشتظليه وتلل اف 
خير ذى اليدين 0 . 

ا فى شرح الأزهار أن الصاكم لو افطر 
بأى أسياب الافطار وكان فى تلك الحال ناسنا 


كالعامد كجتاية الخطأا اذ هو جناية ٠‏ 


وخطأ الجنابة كعمدها فى باب الضمانات. ' 


فان قيل : ما الفرق بين هذا وسِن الصلاة» 
فى الصلاة اذا أكل ناسيا او فعل ناسيا 
ما أفسد الصلاة وذكر بعد خروج الوقت لم 
بجب عليه القضاء وها هنا بجحب القضياء 
والواجب ان الصوم أصله الامساكمشروطا 
بغيره ومن .أكل أو جامع لم يمسك واذا لم 
يمسك لم يكن صائما واذا لم يكن صائما لزمه 
القضماء ذكره ه فى الشرح ولأنه لا يفيد موافقته 
أعل الخلاف فى الصوم بخلاف الصلاة . 


([1 المرجع السابق ج ١‏ ص .55 © [1" 
نشر الطعة > 


وعند زيد بن على والناصر والممدى 
اطيد نه بالطنون: والعادق :والنافن واعييد 
ابن عيسى رضى الله تعالى عنهم انه اذا أكل 
ناسيا او جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا يفسد 


ْ صومه عندهم وحجتهم فى ذلك ما روى عسن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : 
لله أطعمه وسقاه فيتم صومه . قلنا يسسك 
لحرمة الوقت » قلنا : يسقط الاثم فقط 


وآما القضاء فيجب كالحج () . 
واذا نوى الحج وعين مأ أرأه م التسس 


عليه ما قد كان عين أو نوى انه محرم بما 
احرم به فلال من حج او عمرة او نمتع او قران 
وحجهله بأن لم بعلم مأ أحرم له فلان ل النيس 
عليه ضحت تلك النية ولم يفسد بعروض 
لحواز أن كون قارنا او متمتعا والقارن 
والمتمتع يجب عليهما تقديم طواف العمرة 


ومن محظورات الاح.رام ليس الرجل 
المقط "يمن والسيراويل :ه قاذ ةوسن 
الام أن تعمد لبسه لغير ضرورة ويوجب 
الفدية مطلقا سواء لبسه عامدا أم ناسيا لعذر 
أم لغير عذر (©) . 


(9؟) شرح الازهار فى فقه الأئمة الاطهمار 
.> الطبعة السابقة . 1 

لاا مرجع السابق ج ١‏ .ص انين 

43 ا السسابق ج ؟ ص 8م “م 
نفسن الطبعة . 


مذهب الامامية : 


جاء فى مفتاح الكرامة أن. النسيان هو 
العفلة م أتمحاء صورته أو معناه عن القوة 
للدركة # بكسر الراء ‏ والحافظة () ٠‏ 

ودى تهاب الأحكام لو تكلم ناسيا للصلاة 
لم قبطل صلاته » ونحوه المنتهى ؛ وفيه أن 
علية علماء نأ أجمع 1 


ال, صاحبٌ مفتاح الكرامة : لقد نقلنا عن 
النهاية والجمل والعقود والوسيلة بطلانصلاة 
من تكلم ناسيا للصلاة وذلك لأنه قال فى 
النهابية : فان صلى ركعة من صلاة الغداة 
ل ع ا ع 
ركعة قام فأضاف الها ركعة أخرى ما لم يتكلم 
ان العيله ار يحدث ما بين 
الصلاة 


قات فذق ارا بن زان بويع عرية 
الاعادة (') . 


والجاهل عامد لا بيعذر اجماعا كما فى 
الدرة . 


وفى كشف اللثام هو عامد حقيقة وحكما 
للعموم وخصوص قول الصءادق عليه السلام 
فيما رواه التسيخ بيدا ليد 
ابن زياد رحمه الله تعالى فىقول الله عر وجل : 


)١(‏ مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة 
للسنيد محمد الحداد بن محمك بن محمد 
الحسينى العاملى ج ا ص .18 طبع مطبعة 
الشورى بمصر 5 

20 . الرجع السابق ج ؟ ص 58١‏ نفس 


« فلله الحجة البالغة » (') . 

ان الله تعالى ,يقول للعبد يوم القيامة 
عبدى أكنت عالما فان قال نعم قال له أفلا عملت 

وان قال كنت جاهلا قال أفلا تعلمت حتى 

وفى شرح الألفية للكركى جاهل الحكم 
عليهم فى جميع المنافيات من فعل أو ترك الا . 
فى اليجهر واللاخفات فى الصلاة وبعذر الجاهل 
فيهما اجماعا كما فى الدرة والرياض . 

قال الكركى رحمه الله تعالى فى شرح 
الألفية : ان ناسى الحكم كجاهله فى 
تلؤاخدة . ش 

واما فى الرخصة فظاهر النص ثبوتها فى 
ااجهر والاخمات دون حكم السفر . وكذا 
الجاهل عامد الا دن غصبية الماء والثلوب 
على ذلك جمهور الأصحاب لأن الشرط انما 
هو الجهل بالغصبية والنجاسة لا العلم بالعدم 
تكليف ما لا بطاق كما فى كشف اللثام . 


وفى السرائر : مسن لم تقدم له العلم 
بالغضب بالمكان فلا اعادة عليه سؤاء علم قبل 
خروج الوقت أو بعد خروجهبلا خلاف » وكذا 
وفى الغنية لو لم يتقدم له علم بالنجاسة 


(9) الآبة رقم ١69‏ من سورة الانعام”, 


والغصب فصلى ثم علم بذلك والوقت باق 


لزمته الاعادة ولم يلزمه بعد خروجه وهذا 
حكي من سها فصلى الى يمين القبلة اك 
الاجماع . 

ولك قال ججلاعة احجان تعابيية النري 
والندن عدون بالسية (الى القهناء ابابالسية 
الى الاعادة فلا بعذر . 

وقال جماعة لو علم الغصبية والنجاسة 


وجهل الحكم لم يعدو : 

وقال جماعة ليس الجاهل بنجاسة ماء 
الطهارة كااجاهل بنجاسة الشوب والبدن 
لا 


وفى الدرة وارشاد الجعفرية الاجماع على 
ذلك » وتحقيق المقام أن جاهل الحكم ل وهو 
الجاهل بما اقتضاه الخطاب من وجوب 
وحرمة ب حكمه وجوب الاعادة . فيما عدا 
الوصفين السابقين لأنه عامد . 


وأما جاهل الأصل . وهو الجاهل بمتعلق 
الوجوب أو الحرمة كالجاهل بكون الحلد 
مذكى أو كون الخاتم ذهيا ب فضابطه ان 
محله المطلوب شرعا بالكلية كتحاسة الماء 
وكوئه مضافا الجإدران علوي فى وجوب 
الاعادة . 
ٌْ 520007 امنا هه هاتنا 
' “فان كان لاف الامييل وح الأخذ 
بالعلامة المنصوبة شرعا لأن الحكمة تقتفى 
نصب علامة عليه فانٍ جهله ولم بأخذ بالعلدمة 


وجب الاعادة كذكاة الجلد فان علامة ذلك شرعا 
أخذ من ,بد .مسلم وكونه مأكول اللحم وعلامته 
للجاهل اجبار المسلم » وكون الثوب من جنس 
ما لا بصلى فيه وكون المسجد أرضا أه ما فى' 
حكمها كذلك 

ولو أخذه بالعلامةالمنصوبةأجزاأ وانظهرت , 
المخالفة . 


وان لم طن الرملت اكنازت: الست 
كاباحة الماء والثوب والمكانب وطهارة الأخيرين 
فلا اعادة على الجاه لأما مطلقا أو خارجالوقت 
على اختلاف الرأدين فى النجاسة . 

ومن هذا يعلم حكم الحرمة لأنها تعاكس 
فبيان حكمه معن عن بيان نحكمها وهل الجهل 
بنجاسة موضع السجود كالجهل بنجاسةالثوب 
والبدن ؟ صريح الشرائع والنافع والمعتبر 
وغيرها ان الحكم فيهما واحد وهو قضية كلام 
الشيخ فى المبسوط والجمل حيث قال بعيد 
من سجد على موضع النجس؛ بعد علمه 
ذلك إل 

وجاء فى الخلاف أن المصلى اذا نسى 
التشهد 7 من دسلاة رباعية أو ثلاثية فك 
قبل الركوع من الثانية عاد فجلس وتشهد 


وبنى وليس عليه شىء . 


وان ذكر بعد الركوع مفى فى صلاته 


)1١(‏ مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة 
للعاملى ج ‏ ص 585 © 586 الطبعة السابقة . 


وروق سليمان بن.خالد رضى الله تعالى 
عنه قال سألت انا عبد الله عليه السنلام عن 
وجل نسى أن يجلس فى الركعتين الأولييبن 
' فقال أن.ذكر قبل أن يركع فليجلس وانلميذكر 
فليتم الصلاة حتى اذا فرغ فليسلم وليسجد 


مجك فى السهو : 


وروى الحسين بن ابى العلاء عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال سألته عنالرجل يصلى 
الركءتين من المكتوبة فلا بجلس فيهما حتى 
ركع فى الثالثة ».قال تع صلاتهة وسحجد 
عد يوان هل انل راذا 


> 


حتى 


قام الي. 
١‏ فان ذكر قبل اأركوع 17 فسحد ولبس 
عليه أن بجلس ثم يسجد سواء جلس فىالأولى 
إجلسة الفصل أو نجلسة الاستراحة أو لم بجلس 
سلم قفى ب الشحدة ه وسحطد سج فى 


الى هو ٠.‏ 


ومن أصحا بنا من قال أن ترك سحدة من 
الركعتين الأوليين حتى يركع استاتف ٠‏ 


وان تركها من الاخير تين عمل علىماذكر ناه 
ودليلنا على القول الأول ما رواه ابو بصيبر 
رضى الله نعالى عنه قال سألته عمن نسى أن 


)١(‏ الخلاف فى الفقه-للامام ابى جعفر 
ميد بن الحسن ابن على القو بق 1ن 111 
تايان فى طهران سنة ١٠9/7‏ 06 ْ 


سجدها اذا ذكرها ما لم يركع فان كان قد 
ركع فليمض على. صلاته فاذا انصرف قضاها 
وليس عليه سهوق . 

وروى اسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله 

فى رحل نسم ىن أن سحد السحدة الثائية حتى 
قام فذكر وهو قاثم انهلم يسجد قال فليسجد 
يسجد فليمض على صلاته حتى سلم ثم 
الثانى من قول اصحابنا ما رواه احمد بن محمد 
3 2 2 5 70 | .. أو ' 38 
نم ذكر فى الثانية وهو راكع نه ترك سحدهة 
من الأولى فقال كان أبو الحسن عليه السلام 
يول اذا تر كت السحدة فى الركعة الأولى فلم 
ندر واحدة أو اثنتين استقبلت الصلاة حتى 
تصميح لك تان 1 كان فى الثالثة والرابعة 
فتركت سجدة بعد أن تكون حفظت الركوع 
أعدت الدسحود 6 وهذا الخبر لا إنافى الأول 
لأن هذا الحكم بختص بمن شك فلم يذكر 
فازمه الاعادة وائما بحوز له المضى فى الصلاة 
واءادة السجدة بعد التسليم اذا كان ذلك مع 
العلم ولا تنافى دين هذه الأخبار |9 : 

واذا أكل. الصائم أو شرب ناسيا لم يفطر 
وكذلت الجما ماع ونه “5 الشاقعى وأصحابه 
رضى الله تعالى عنهم ٠‏ وهو المروئ عن على 
كرم الله وجهه وكذا عن ابن عمر وابى هرترة 
رضى ايلّه تعالى عنهم ودلملنا على ذلك اجماع 


0س( 0 اسايق 8 0 ص 3155| 2 /لكا 


5١ اعذار‎ 


الفرقة ؛ وأيضا لأن الأصل براءة الذمة وليس 
على ابجاب القضاء والكفارة على الناسى 
دليل : وروى عن رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم انه قال رفع عن امتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » وروى ابو هريرة رضى 
. الله تعالى عنه أن رس ول الله ضلى الله عليه 
وسلم قال : مسن صام ثم نسى فاكل وشرب 
فليم صومهة ولا قضاء عليه ء الله أطعمه 
قاد (1):. 


جاء فى شرح طلعة الشيس أن التسيبان 
سقط لحق. الله عن العا :اذا :لم تيكن. الناسئ 


مقصرا فى ذلك قلا اثم على من :فوت الصلاة ٠‏ 


أو الصوم فو نحوهما نسيانا وكذلك لاكفارة 
ولا عقوبة على غير المقصر . 


أمالو قصر فى أداء ذلك الواجب فانه 
بلزمه على تقصيره ما يلزم المقصر » مثاله لو 
سها المصلى حتى أكل أو شرب أو انضحع 
ناما أو ند ذلك فانه يكون فى هذه الصورة 
ونحوهما مقصرا اذلو لم ,يكن مقصرا فى 
لحب عليه عزمهة مطلقا ولا الم علية ؤ.ما أتلفه 
بالنسيان لأن حرمة الانلاف هن حفوق ألله 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ اص م88 2 كلم؟ 
علة رق 11 تسر الليسة ) (ض 


تعالى على معنى أن الله تعالى هو الذى حرم 
ذنك 0 . 
نقصدده قصدا ناما وذلك أن اتمام قصد الفعل 


قصد محله . 


وفي الخطأً يوجد قصد الفعل دون قصد 
المحل » وهذا مراد من قال انه فعل يصدر بلا 
قصد ايه عند مباشرة أمر مقصود سواه » 
وهو عذر يسقط به الوزر لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « رفع عن امتى الخطأ 
والندسان » الى آخر الحدبيث » والمراد رفع 
الاثم وكذلك سقط بالخطا الحد والقصاض | 
أى اذا فعل المخطىء ما بوجب الحد والقصاص 
خلا فلا يقام عليه الحد ولا ينفذ فيه القصاص 
لشبهة الخطأ . 


اما الخطأ فى موجب الحد فكما لو قصد 
الى مدح انسان فسبق لسانه بقذفه مع قيام 
القراُن على صحة قصده . 
خلاص قصده الى غير الفعل الذى فعله » لكن 
يلزم من قتل مؤؤمنا خط تحرير رقبة مؤامنة 
فان لم بجد فصيام شهرين ودية على عاقلته 
مسلمة الى أهل المقتول . 

أما الكفارة فعقوبة عدم التثبت منهء 


(؟) شرح طلعة الشمس على الألفية المسماة 
تشسمس.ن الأصول لناظمها أن عند ألله دن حميد 
اللسالمى ج " ص 8؟56؟ و5654 فى كتاب على 
قايسه بيجي الاثوان, قرس الوار لمعمو لع .ل 
التوحيد © المقئعة ق أحكام صلاة الجمعة؟ 
الحتالى ضح امطرهة. ارجات , بعص +« 
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؟ 5 


وأما الدبة. فجبر دم المومن » واما كونها على 
العاقلة فهو تخفيف له حيث لم بقصد الى قتله 
ولا سقط الخطا شيئا من حقوق الخلق فيلزم 
من أخطأ فى مال الغير ضمانه )١(‏ . 

أما الجهل فانه بالنظر الى حال الجاهلين 
على أرنعة أقسام : 

القسم الأول : هو ما لا يقبل فى الديانة 
مثل جهل من يعبد الصتم من دون الهه تعالى 
فازعبادة الأصنام لم تكن فى حال من الديانة 
فهى . باطلة فى جميع الشرائع فالتيسك بها 
ضلال ظاهر لظهور الأدلة القاطعة والبراهيين 
الساطعة على بطلانها » ولهذا كان حكم أهل 
هذا النوع اجراء حكم الشرع عليهم . 


القسم الثانى : هو ما بقبل الدبنونة مثل 


جهل أهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى 


وغيرهم شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فان. 


جهلهم فى ذلك قابل للدينونة سواء كان أهصل 
الكتب السابقة عجما أو عربا لأن 0-0 هنا 
الديانة لا النسب وسواء كانوا جاهلين 
نسمنا أم ل تقطع أن و 0 
والنصارئ من .يعرف ان ما جاء به نينا صلى 
الله عليه وسلم خق لقول الله عز وجل : 
« يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقا 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » () . 
لكن لما كان 
حيث لم يعملوا بموجبه نزلوا فى ذلك منزلة 


1١‏ المرجع الضابق دين 4م ال" 
نفس الطبعة . 
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من لا بعلم فأجرى عليهم أحكام الجاهلين من 
أهل مالتهم » ولأهل هذا الصنف أحكام الرعجع 
الى #صياما فى أحكام أهل الحرب وأهمل 
الذمة . 

القسم الثااث : هو جهل دون جهل من 
مر من عباد الأصنام وأهل الكتب ا ش 
وذلك جهل من اعترف بالاسلام وهو على 
أنواع ثلانة : 

النوع الأول : جهل من اعتقد فى دينه 
الهوى تحهله صفات المولى سبحانه وتعالى. أو 
بجهله حكم الله فى الآخرة وذلك كجهل الأشعردة 
ومن وافقهم فى اعتقادهم أن صفات الذات 
معان حقيقية قاكئمة بالذات وفى اعتقادهم أن 
ذاته تعالى إبصح أن ترف دواائها: بكر سحانة 

نعالى . رفى اعتقادهم ان الشفاعةلأهل الكبائر 
0 وفى اعتقادهم 
خروج الفاسق من النار وهذا كله جهل لا عليه 
الأدلة الشرعية ' لكنهم تأولوا تلك الأدلة وحكم 
هؤلاء أن سين لهم فساد معتقدهم ويوضح 
لهم الحق فان قبلوه والا دعاهم الامام الى 
الدخول فى طاعته فان اذعنوا بذلك كان لهم 
ما لنا وعليهم ما علينا ويتركون ومعتقدهم لكن 
بمنعون من الدعوة اليه ومن اظهاره للعوام 
مخافة التلبيس فان لم بمتنعوا عاقبهم الامام 
ندر ما يرى من العقورة فى ذلك . 

النوع الثانى : جهل البغاة وقد تقدمحكمه 

فى اعذار الباغى . 

النوع الثالث : جهل ده 0 به 
الحد دون غبره من الأحكام وذلك كمن تسرى 
أمة زوجته يظن انها له فى ذلك مثل أمته فان 


اسذار ا 


هذا جاهل بحكم الله فى قضيته فلا يرجم لآن 
الحدود ندرا بالشسهات لكن نصح لنا أن 
تبسر انه لآأن البراءة ينض على معضية الله 
وهو قد عصى . 

وان كان جاهلا فانه لا يسعه جهله بذلك 
وعليه أن توب من فعله ولا يكون درء الحد 
عنه دليلا على عذره فانه غير معذور فى 
ذلك . 

القسم الرابع : من أقسام الحمل وهو 
ما يكون عذرا لصاحبه لا اثم ياحقه بسببه 
فهو كجهل الوكيل عزله عن الوكالة أو جهل 
الشفيع شفعته أو جهل المتزوج انسابه أو 
جهل لحم الخنزير المقمطضع فأكله من بك من 
تجوز ذبيحته ونحو ذلك بيائه ان الوكيل اذا 
عزله الموكل ولم يعلم بالعزل فان جهله بالعزل 
نكون عذرا له فى التصرف فى"مال الموكلحتى 
قيل انه لو باع أو اششرى على مقتضى 
الوكالة نفذ تصرفه وثبت بيعه وشراؤه وكذلك 
الشفيع اذا ببعت شفعته ولم بعلم ببيعها ثم 
علم بعد ذلك فان له أخذ شفعته بعد العلم 
بيعها ولا ينون جهله ببيعها مسقطا لحقه 
وكدلك من تزوج ذات محرم منه ولم بعلم انها 
اذات محرم فانجهله بنسبها يكو زعذرا فرفع 
الحرج عنه فمتى علم انها ذات محرم لزْمه تركها 
وكذلك من أكل لحم. الخنزير المقطلع من بد 
كن له كر السو دن ينه وهر لا يل 
انه لحم خنزير فانه لا اثم عليه فى أكله فصار 
جهله عذرا له فى ذلك أما من وجد الخنزير 
قائما فلا سبعه أكل لحمه . 

وان كان لاا يعرف الخنزير لأن عين 
. الخندير معروفة عند من يعرف الخنزير . 


فاذا لم بعل م هذا المبتلى ما تلك العيسن 
نه 31لا كله لاسرا فى دين فهر 
وعينه شاهدة على معرفته فالجهل به انما هو 
جهل مع قيام الخجة ونصب الأدلة فلا يكون 
عذرا )١(‏ . 


اعذار المكره 


مذهب الحنفية 7 


جاء فى كشف الأسرار على اكيدوك 
المزردوى ان الأكراه ثلانة أنواع : 

نوع بعدم الرضاء : ويفسد الاختيار 
نحو التهديد بما بخاف به على نفسه أو عضو 
من أعضائه لأن حرمة الأعضاء. كحرمة النفئس 
نيعا لها . 


ونوعغ يعدم الرضاء ولا بفسد الاختيار 
نحو الاكراه بالقبد أو الحبس. مدة مديدة 
أو بالضرب الذى لا بخاف به التلف على نفسه 
وانما لم يفسد به الاختيار لعدم الاضطرار الى 
مباشرة ما اكره عليه لتمكنه من الصبر على 
ما هدد نه , 

ونوع آخر :لا بعدم الرضا فلا نفسد به 
الاختبار ضرورة ؛ لأن الرضاء مستلزمالصحة. 
الاختيار.» وهو أن بقصد المكره بحبس ابى 
المكره أو ولده أن يغتم المكره سبب حيس 


)٠١.‏ شرح طلعة الشمس للسالمى بم ؟ 
ص 658؟ وما بعدها الى ص 515 نفسن الطبعة . 


5" اعذار 


ابيه وما يجرى محراه من حبس زوحته وامه 
واخنه وأخيه وكل ذى رحم محرم منه لأن 
القرابة المتأبدة بالمحرمية بمنزلة الولاد . 

والاكراه بجميع أقسامه لا ينافى أهلية 
الوجوب ولا أهلية الأداء لأنها ثابتة بالذنمة 
والعقل والبلوغ . 

والاكرأه لا بخل شىء من ذلك » م هو 
كذلك لا يوجب سقوطة الخطاب بها عن المكره 
بحال سواء كان ملجئا او لم ,يكن » لأن المكره 
مبتلى والابتلاء بحقق الخطاب » ألا ترى أن 
المكره فى الانيان بما اكره عليه متردد بين كونه 
مباشر فرض كما لو اكره على أكل الميتة أو 
شرب الخمر . بما يوجب الالجاء فانه يفترض 
عليه الاقدام على ما اكره عليه حتىلو صبر ولم 
بأكل ولم شرب حتى قتل يعاقب عليه لثبوت 
الأراحة فى عقه فى يده لاله الالضناء 
المذكور فى قول الله عزو جل : 

« ألا ما اضطررتم اليه » ٠ )١(‏ 

وبين كونه مباشر محظور كما فى الاكراه 
على الزنا وقتل النفس المعصومة » وبين أباحته 
كما فى اكراه الصائم على افساد الصوم فاته 
سيح له الفطر » ودين رخصته كما فى الاكراه 
على الكفر فانه ترخص له اجراء كلمة الكفر 
على اللسان . وتردد المكره بين هذه الأمور 
' علامة لثبوت الخطاب فى حقه لأن هذه الأشياء 
اتثبت بدون الخطاب () ٠‏ / 


(1) الآبة رقم 1١9‏ من سورة الانعام 

(؟) كشف الاسرار لعبد العزيز اليخارى 
على أصول على بن محمد البزدوى ج ١‏ 
ص 15.5 وما بعدها الى ص ١5.5‏ طبع فى 
مكتبة الصنائع بمعرفة حسن حلمى الريزوى 
سئة لا.؟| هاه - 


والاكراه لا ينافى الاختيار لأن الاختيار 
لو سقط نتعطل الاكراه وهذا لأن المكره 
يكسر الراء ‏ حمله على اختيار الفعل وقد 
وافق المكره الحامل فيكون مختارا تى الفعل 
ضرورة »“ولكونه مختارا كان مخاطبا فى عين 
ما أكره عليه فثيت من ذلك أن الاكراه بنفسه 
لا يصلح لابطال حكم ثىء من الاقوال مثل 
الطلاق والعتاق والبيع ونحوها » ولا لايطال 
حكم ثىء من الافعال مثل القتل واتلاف المال 
وافساد الصلاة والموم ونحوها » فيثبت 
موحب هذه الحملة لكونها صادرة عن أهلية 
واختيار » لكن بتغير الحكم بدليل غيره بعد 
ما صح الفعل فى نفسه كما تتغير فعل الطائع 
بدليل يلتحق به يوجب تغيير موجبه » فان 
موجب قوله انت طالق أوأنت حرا وهصمو 
وقوع الطلاق أو العتاق - يشبت عقي بالتكلم 
به الا اذا لحق به مغير من نعليق أو استثناء 
وكذلك موحب فعله كشرب الخمر أو الزنا أو 
السرقة ثابت فى الحال الا اذا تحقق مانع 
بأن تحققت هذه الأفعال فى دار الحرب أو 
تحقتك فبها 'شلهة فكذا شت :مبوجب اقوال 


المكره وأفعاله الا عند وجود المغير 0( : 


والمعني الذى تدور عليه الاحكام أن 


الاكراه عندنا لا بوجب تبديل الحكم بحال 


سواءكان ملحئا أو غير ملحىء بل سقىحكمه؛ 
ولا بوحب تبديل محل الجناية ولا بوجب 
تبديل النسية الا بطريق واحد وهو أن تجعل 


المكره ‏ بالفتح ‏ آلة المكره ‏ بالكس ل 


الطعة السابقة ٠‏ 2 


وف انرو لد نه وافان أن الك ان عرق 
اختياره أضلا ولكن لأنة سد اختياره به 
لتحقق الالحاء . اذ الانسان محبول على 3 
حياته وذلك بحمله على الاقدام على ما اكره 
عليه فيفسد به اختثياره من هذا الوجه » 
والماسد فى معارضته الصحيح كالمعدوم 
فيصير الفعل منسوبا الى المكره لو جود 
الاختيار الصحيح والمكره بصير آله له لعدم 
اختياره حعكما فى معارضته الاختبار 
العم )+ 

والاكراه الذى له أثر فى الأحكام 
نوعان : 1 

حرمة لا نزول ولا تسقط نحو حرمة الزنا 
والقتل لأن القتل لا بحل لضرورة ما فلا بحل 
بهذه الضرورة أيضا لأن حرمة نفس غيره مثل 
حرمة نفسه فلا .يجوز أن يجمل اهلاك تس 
غيره طريقا الى صيانة نفسه والزنا فى حكم 
القتل أيضا . 

وحرمة لا تحتمل السقوط أصلا مثلحرمة 
الحة وكرف الشين : 

ا تحتمل السقوط لكنها تحتمل 
الرخصة نحو حرمة اجراء كلمة الكفر فانها 
لا.تحتمل السقوط أبدا لكن تدخلها الرخصة 
اق تق المؤاخذة بالمباشرة مع قيامالحرمة » 

وحرمة تحتمل. السقوط لكنها لا تسقط 
بعذر الاكراه واحتملت الرخصة كحرمة اتلاف 
مال القوفانها-” جل لبور باباحة, صاحبه 


)1ع( الرجع السابق ج ) ص 16.97 6م.ه١‏ 


اعثتار 6" 


ولم تسقط بعذر الاكراه كما لم تسقط بعذر 
ا 0 باق فى 
جالة "اله اذه الاضل ار كنا سمل الرسفنة 
حتى رخص له الانلاف بالاكراه والأكل. 
بالمخمصة مع بقاء الحرمة (5) . 


فآن كان العصرف» المكرع عليه من ,حفن 
ما لا بنفسخ ولا تتوقف على وجود ألرضا 
والاختيار لم يبطل بالاكراه مشسل الطلاق 
والعتاق والنكاح لأن ذلك لا بيبطل بالوزل 
وهو ينافى الاختيار والرضاء بالحكمولانبطل 
شرط الخيار وهو بنافى الاختشيار أضلا فلأ 
لا سطل بما سند الاختيار أولى ا 


وأما التصرف الذى يحتمل يحتمل الفسخ ونتوقف 
على الرضاء ةي فانه 
نقخصر على المماشر أضا كالذى لا حتسمل 
الفسيخ لأن الأقوال كلها تقتصر على التتكلم الا ' 


آن الذى تحتمل المسخ ونتوقف على الرهضاء 


ينعقد فاسدا لأن الاكراه لا بمنع انعقاد أصل 
التصرف لصدوره من أهله فى محله ولكنه بمنع 
نفاذه لفوات الرضاء الذى هو شرط النفاذ 
بالاكر أه فيلعقد نصفة المساد 97 


ولا تصح الأقارير كلها و 1 
أو اتلاف عضو أو حبس أو قيد على أن مر 
بعتق ماض او طلاق او نكاح او رجعة أو ف 


00 مرجع السابق ج ؟ ص ١0.7‏ 0 
الطضبعة 


6 لجع السابق ج 1 س ٠"‏ | 6 م.ءد١‏ 


٠ 10‏ اعمدلار 000000 
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فى ابلاء أو عفو عن دم عمد أو بيع أو اجارة أو 
دين فى ذمته لانسان أو ابراء عن دين أو على 
أ يقرا سلام ماض كان الاقرار باطلا لأنه اذا 
هدد بما بخاف التلف على تنفسه فهو ملجا الى 
الاقرار محمول عليه . 
والاقرار خبر متردد بين الصدق 
وانما يوجب الحق باعتبار رجحال جانب 
الصدق ودلالته على وجود المخبربه وذلك 


يفوت بالالجاء لأن قيام السيف على رأسه ' 


دليل على أن اقراره هذا لا يبصلح للدلالة على 
المخبر به لأنه يتكلم به دفعا للسيف عن نفسه 
بالحبس والقيد لما يلحقه من المم : و 
الرضاء يمنع ترجيح جاب الصسدق فى 
اآرار» 0( . 

والكامل من الاكراه . 

وهو الاكراه بالقتل أو القطع . 

والقاصرة مله ل وهو الأكراه بالحسس 
أو القيد فى الذى 1 يحتمل الفسخ وتوقف 


على الرضاء والاقارير كلها سواء لأن القاصر . 


يعدم الرضاء وعدمه لمتع النماذ وبدل على 
)1 امرجع السابق جح 5 ص ١١١٠١‏ نفس 
١‏ 9 


لق 9 السابق ج 5 ص .لهل » 


ص أ١أه١‏ نفسسن الطبعة . 


مذهب االكية : 


00 أن الاكراه قسمان : 

اكراه قد ينتهى الى حد الالحاء وهو 
الذى لا سقى للشخض معه قدرة ولا اختيار 
كالالقاء من شاهق واكراه قد لا شْهى اليه 
كما لو قيل له ان لم تقتل هذا والا قنلتنك 
وعلم انه أن 1 بفعل والا قتله الأول بمنع 
التكليف اى ١‏ شعل المكره عليه ويثنقيضه . 

قال فى المحصول لأن المكره عليه واجب 
الوقوع وضده ممتنع والتكليف بالواجب 
والممتنع محال . وهذا القسم لا خلاف 
قيه . 

وأما الثانى وهو غير الملحىء فمهفوم 
التكليف) . 

قال ابن التلمسانئى رحمه الله تعالى : وهو 
مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى لأن الفعل 


قال وذهبت المعتزلة الى أنه يمنع 
فى غين المكره ه عليه دون نقيضه » فانهم 
شترطون فى اللمأمور به أن يكون بحال يشاب 


عى قعا4ه . 


التكليك 


وإذا أكره على عين المأأمور به فالاتيان به 
لداعى الاكراه لا لداعى الشرغ فلا يثاب فلا 
يصح التكليف به بخلاف ما اذا أتى بنقيض 


المكره عليه قانه أبلغ في اأاحاأبة داعى 
الشرع )١(‏ . 

وجاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عنيه أن الاكراه . 

أما شرعى . 

أو غير شرعى . 

ومذهب المدونة أن الاكراه الشرعى # 
وهو الاكزاه على الفعل الذى تعلق به حق 
لخلوق . مقطوع يقع به الطلاق جزما خلافا 
للمغيرة رحمه الله تعالى » كما لو حلف بالطلاق 
لا تخرج زوجته فأخرجها قاض لتحلف عند 
المثبر » وكما لو حلف فى نصف عبد يملكه 
لا باعه فاعتق شريكه نصفه فقوم عليه نصيب 
الخالف وكسل به عتق الشريك ؛ او حلف 
لا بشترى نصيب شربكه فى العبد فاعتق 
الحااف نصيبه فقوم عليه نصيب شريكهلتكميل 
عتقه لزمه الطلاق على المذهب خسلافا للمغيرة 
رحمه الله تعالى. حيث قال بعدم لزوم الطلاق . 

والمختار هنا مذهب المغيرة قلا بحنث 
المكره سواء اكره على قول كما مر أو على 
فعل كأن بحلب بطلاق لا أدخل دارا فأكره على 
دخولها أو حمل وأدخلها مكرها خلافا لابن 
حيب رحمه الله تعالى الذى يقول بالحنث فى 
الاكراه الفعلى وهو مقيد بما اذا كانت 


ضشعة د . 
.. .ا 


)١(‏ نهاية السول للامام جمال الدين 
الأسنوى شرح منهاج الوصول الى علم الاأصول 
للقاضئ البيضاوى ج ١‏ ص 11١‏ >2 ؟١!‏ فى 
كتاب على هامشس التقرير والتحبير شرح العلامة 
ابن الهمام الطبعة الأولى طبعة المطبعة الكبري 
الأميرية” نمضن طيقة 1915 هد : 


فان كانت صيغة حنث نحو أن .لم أدخل 
الذار ذرى طالق فأكره على عدم الدخول فانه 
بحنث كما قدمه فى اليمين حيث قال : 

ووجبت الكفارة بالحنث ان انتفى الاكراه 
برأى. بان لا مكون اكراه أصلا أو كان اكراه 
فى صيغة الحنث » ومفهومه انه اذا أكره على 
صيغة البر ذلا حنث . ومقيد بما لم بأمر 
الحالف غيره أن يكرهه ويما اذا لم بعلم حين 
الحجلف انه سيكره بعده وبما اذا لم بقل ف 
ننه ]ذكلها للوعا ؤلة كيدها وان اله عله 
بعك زوال الاكراه والحنث حيث كانت دميئه 
غير مقيدة بأجل . ظ 

وأما لو كانت مقيدة بأجل وفرع وفعصل 
الحلوف عليه بعده طائعا فلا حنث () . 

ومثل الاكراه على الطلاق فى بح 
ارم 

الاكراه على العتق والنكاح والاقرار نحو 
ان لم 'نعتق عبدك أو أن لم نزوجنى بتنك أو 
أن لم نقر بأن فى ذمتك كذا قتلتك أو ضربتك 
أو عند سحنتك أو صفعتك بمالا أو قتلت ولدك 
أو نهبت مالك أو تحو ذلك فاذا خاف واعتق 
الحكم فى الاكراه على اليمين وتحوه كالبيع 
والشراء وسائر العقود كعقد الاجارة والحعالة 
والصرف والهبة فانها لا تلزم بالاكراه نحو أن 


لك اديه الدنيواق كان باقر لديز 
ص 757 © 6 فى كتؤب على هامشه الشرح 


:المذكور طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية 


كره؟ 0000 03 اعهذار 


يقول له ان لم تحلف بالله أو بالمثى الى مكة 
أو يصوم العام او بعتق عبدك على أن لا تكلم 
زيدا أو لا تدخل دارى لقتلتك أو ضربتك أو 
سجنتك أو صفعتك بملا أو قتلت ولدك أو 
نهبت مالك فاذا خاف انه اذا لم يحلف له 
يفعل معه شيئا مما ذكره فحلف له فلا تتعقد 
تلك اليمين فاذا فعل المحلوف عليه لم يلزمه 

أما الاكراه على الاتيازيما يقتض ى الاتصاف 


باا.كفر من قول أو فعل فلا يتحقق فيه الاكراه ١‏ 


إلا بالخوف من القنل فقط » ومشل ذلك 
الاكراه على سب رسول الله صضلى الله عليه 
مجمع على ملكيته او الحور العين قلا يجوز 
القدوم عليه الا اذا خاف على نفسه القتل . 

أما من لم بجمع على نبوته كالخضر عليه 
السلام : 1 1 

ومن لم بجمع على ملكيته كهماروت 
.وماروت فيحوز سيهما اذا خاف مؤلا مما هر 
ولو كان غير القتل كذا فى عبد البافى وفيه 
ان سبب الصحاية ل يجوز الا بالقتل فهمم 
أولى فالذى ينبغى أنهم كالصحابة ولا يجوز 
سبههم الا بمعايئة القتل . 

ولا تجوز قذف المسلموكذا سب الصحابة 


واو بغير قذف الا اذا خاف على. :سه من 


معايئة القتل لا بغير ذلك ولو بقطع عضو ولو 


خوف بغير القتل كالضرب وقتل الوند ونهب 
المال فمعل.شيئا من ذلك ارقد وحد للمسلم 
.وكذا الحكم بالنسبة للمرأة لا تجد من القوت 
ما بحفظ بقية حياتها ولو بئيتة أو خنزير الآ 


لمن يزنى بها فيجوز لها الزنا يما يشبعها لا بما 
بحفظط حمانها فقط » فاذا وجدت من يزنى بها 
وبشبعها ومن. يزنى بها وبحفظ حياتها زنت لمن 
يشبعها ولو كان يزنىبها أكثرمن ذلك » والمرأة 
بخلاف الولد فلا بجوز له أن بسكن من اللواط 
فيه ولو إدى الجوع الى موته . 


ومفهوم المرأة أن الرجل اذا لم بحد 


ما بحفظ حراته الا ان يزنى بامرأة تعطيه 


ما بحنظ فليس له ذلك نظرا لاتتشاره » قاله 
فى عبد الباقى . 
ليضعها من زوج أو سيد . 


وصبر من ذكر ‏ وهو من اكردعلى الكفر 
أو سب النبى أو قذف المسلم بالقتل ‏ على 
القتل كصير المرأة على الموت افضل عند الله 
واكثر ثموابا . هذا بخلاف الاكراه على قتل 
المسلم ولو رقيقا فلا يجوز بخوف القتل .. 

فاذا قال له ظالم ان لم تقتل فلانا قتلتك 
ذلا بجوز له قتله ويجب عليه أن يرضى بقتل 
نمسه . وكذا لا يجوز بخوف القتل أن بقطع 
الممسلم ولو أنملة بل يرضى بقتل تمسه ولا يقطع 


. انملة غيره » ومثل ذلك ماذا قال له الظالم 


ان لم تزن بفلانة قتلتك فلا يجوز له الزنا بها 
وبحب عليه الرضا بقتلنفسه اذ اكانت تلك 
المرأة مكرهة او كانت طائعة وكانت ذات زوج 
و سيك . 

أما لو كانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد 
فيجوز له الزئا بها اذا خوف بالقتل لا بغيره » 
كذا قاله الدردير رحمه الله تعالى » وفيه نظر 


أعذار الما 


الله تعالى سوى بين الزنا بالطائعة النى لا زوج 
لها. ولا سنيد وبين شرب الخمر. وأكل 


3 


ومن اكره على الحلف على طاعة سسواء 
كانت تلك الطاعة تركا أو فعلا فهل تلزمه تلك 
اليمين او لا تلزمه ؟ قولان . 


الأول : منهما قول مطرف واين حبيم 
رحمهما الله تعالى: 5 

والثانى : قول اصبغ وابن الماجشون 
وخلهها: هتما 

والظاهر منهما القول الثانى . 

فاذا اكره على الحلف بالله أو بالطلاق أو 
| بالمثى الى- مكة أنه لا يشسرب الخمر أو 
لا بعش المسلمين أو ليتصدقن بكذا أو 
ليصلين أول الوقت » فمتى شرب أو غش ومتى 
لم نتصدق بما حلف عليه أو آخر الصلاة عن 
أول الوقت حنث . 

ولا بعد مكرها على القول الأول . 
. وعلى القول الثانى ب وهو الظاهر ل 
لا بحنث نظرا للاكراه * 

واما لو أكره على بين متملقة بمعصية 
كان أكره على أن بحلف ليشرين الخمر أو 
بمين متعلقة بمباح كمن أكره على الحلف 
ليدخلن الدار لم تلزمه اليمين اتفاقا () . 


:(1) المرجع السابق ج » ص 69" 2 ./ام 
ده ' 


تعس ير 


مذهب الشافعية : 

وجاء فى الاشماهوالنظائر أنالتلفظل بكلمة 
الكفر يباح بالاكراه للآية . 

ولا بحب بل الأفضل الامتناع مصابرة على 
'لدين واقنداء بالسلف َ 

وقيل الأفضل التلفظ صيانة لنسسه » 

وقيل ان كان ممن يتوقم منه التكاية فى 
العدو والقيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفمظ 
لمصلحة نقائمه » والا فالأفضل الامتناع 1 

أما القتال المحرم لحق الله ولا سباح به بلا 
خلاف ٠»‏ بخلاف المحرم للمالية كنساء الحرب » 
بالاكراه بالاتفاق أيضا لأن مفسدته آفح شمن 
أمرأة » ومثل الزنا اللواط » صرح به فى 
الروضة 5 

أما: الاكراه على القذف فقد قال العلائى 

و كن الحشيفة أنه بباح بالاكراه 4 ولا 
بحب به حد » وهو الذى تقتضيه قواعد 
اذهب : 

قال التموظ ريه الله تعالى : قد تعرض 
له ابن أارفعة رحمه الله تعالى فى المطلب » 
فقال : شبه أن بلتحق بالتلفظ بكلمة الكفر 
ولا بنظر الى تعلقه بالمقذوف لأئه لم 
ضرر به . 

قال فى المطلب : ويظهر أن السرقة تلتحق 
باتلاف المال لأنها دون الاتلاف : قال فى الخادم 


1 0 اعتبنقار 


وقد صرح جماعة باباحتها منهم القاضى حسين 
رحمه الله تعالى فى تعليقه . 
قال السيوطى : 
الله تعالى فى التمهيد . 
ا اتا على شرب الخ فيا به شري 
أذ ييه به ولكن ل يجب على الصحيحكل 
ى أصل 'الروضة . 
وكذا يباح بالاكراه شرب البول وأكل 


وجزم به الأسنوى رحمه 


الله تعالى ٠.‏ 0 

قال السيوطى : ينبغى أن يكون أصحهما 
الوجوب 

وكذا بباح بالاكراه اتلاف مال الغير »بل 
بجِبٌ قطعا كما يجب على المضطر أكل طعام 
غيره . ش 

آنا فاده اده 

فان كانت تقتضى قتلا أو قطما الحقتبه . 

وان كانت تقتضى اتلاف مال ألحقت به أو 
جلدا فهو محل نظر اذ يفضى الى القتل . 

كناف الطلجيه . 

وقال الشيخ عز الدين رحمة الله تعالى 5 
او 0 شهادة زور أو حكم بأطضل فى 

وان 0 نتضسمن إتلااف 0 ازعم ذلك 
حفظا للمهجة ٠.‏ 


ويباح بالاكراه الفطر فى رمضان . 
بل لحب على الصحيح 4 وكالفطر فئ 


ذلك الاكراه على الخروج من صلاة الفرض . 


وقد ضبيط الأودنى رحمه الله تعالى هذه 
الصور بأن ما يسقط بالتوبة ‏ سقط حككيه 


بالاكراه . 


وما لا سقط بالتوية فلا سقط بالاكراه 

قال 2 الخادم : وقد أورد 5 
الخمر كانه ساح بالاكراه ولا سقط حخدة 
بالتوبة وكذ لك القذف (0 . 


قال السيوطى وقد اختلف أهل الاصول 
فى تكليف المكره على قولين » وفصل الامام 
فخر الدين واتباعه رحمهم الله تعالى فقالوا : 
ان اتنهى الاكراه الى حد الالجاء لم يتعلق به . 
حكم وان لم بنته الى ذلكفهو مختار وتكليفه 
جائز شرعا وعقلا . 

وقال الغزالى رحمه الله تعالى فى البسيط 
الاكراه سقط اثر التصرف عندنا الا فى خمس 
مواضع وذكر اسلام الحربى والقتل والارضاع 
والزنا والطلاق اذا أكره على فعل المعلق عليه 
وزاد عليه غيره مواضع وذكر النووى رحمه الله 
غالن ١‏ تهذبيه أن :سعى مائة مشئلة لا تر 
للاكراه فيها ولم بعددها . ولكنى بامعان النظر 


(1) الاشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه 
الشافعية للامام حلال الدين عصسد الر حمن 
السيوطى ض ٠05‏ وما بعدها الى ص ١.8‏ 
طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
سنة 1١/6‏ ه » سنة 1109 م . 


اعذار 51 


فى تتبعها استطعت الوصول الى جملة منها » 
وذلك تحو الاكراه على الحدث وهو من 
باب الاتلاف اذ هو اتلاف للطهارة . ولهذا لو 
أحذث ناسيا اتنقض » ونحو الاكراه على 
افساد اللاء بالاستعمال أو النحاسة او مغير 
دلاهر. فانه. فسد وهو أيضا من باب ال'تلاف 
اذ لا فرق فيه بين العمد وغيره . 


ولو ألقى انسان فى نهر مكرها فنوىفيه 
رفع الحدث صصح وضوئه 5 


ومما لا أثر فيه للاكراه اذا اكره على ٠‏ 


'غسل النجاسة وديم الجلد . 


وكذا الاكراه على التحول عن القبلة فى 
الصلاة فتبطل .. ش 

وكذا الاكراه على الكلام فيها فتبطل فى 
الأظهر لندوره ومثله الاكراه على فعل ينافى 
"الصلاة . | 
0 والاكراه على رك القيام فى المفرض 0 
والاكراه على تأخير الصلاة ع نالوقت # حيث 


والاكراه على تفرق المتصارفين قبل 
القبش فيبطل كنا دترفي الاستقصاء وغيره 
ولو ضربا فى خيار المجلس حتى تفرقا ففى 
اتقطاع الخيار قولا حنث المكره . 


ولو اكره على اتلاف ما[الغير :فانهيطالب 
بالضمان وان كان القرار على المكرة فى 
0 ظ 

وكذا الحكم لو اكره على اتلاف الصيد» 
بخلاف ما لو حلق شعر محرم مكرها لا يكون 


للمحرم طريقا فى الضمان على الأظهر لأنه لم 
بباشر . : 

ولو اكره على الأكل فى 
فى أحد القولين . 

وصححه الرافعى رحمه الله تعالى فى 
العو 

ولو اكره على الجماعفى الصوم أو فى 
الاحرام ففيه طريقان فى أصل الروضة بلا 


الصوم فانه يفطر 


ترجيح . 


احدهما نفسد قطعا شاء على أن اكراه 
الرجل على الوطء لا ,تصور . 

والثانى فيه وجهان بناء على الناسى ولو 
اكره عل ى الخروج من الممنتكف فانه يبطل فى 
اح القر لين كالأكل في العنوم.. 

ولو اكرد على اعطاء الوديعة لظالم فانه 


يضمن فى الأصح » ثم يرجع علىه ن أخذ 


منه » وكذا 'و اكره على الذيح او الرمى من 
محرم أو مجوبى لحلال ومسلم 
ذل العا دبعي ا 


قال الاسنوى رحمه الله تعالى : بحتمسل 
الحاقه بالمختار وبحتمل القطم بالطهارة . 


ولو اكز على" الوطلئة. تجضن يف الالعضان 
واستقر الممر وحلت الموطوءة للمطلق ثلاثا 
ولحقه الواطىء الولد وصارت الموطوءة اذا 
كانت امته بذلك الوطء مستولدة » وبلزمه 
المهر فى غير الزوجة . 


٠‏ و اكره على القتل وجب القصاص على 
المكره 5 فى الاظهر . 


5 اعسبيدإن 


ولو اكره على ترك الوضوء فتيمم . 


قال : لكن الراجح ما ذكره لأنه فى معنى من 
0 

قال الاسنوى رحمه الله تعمالى والمتحه 
: خلافه لأن الغصب كثير معهود بخلاف الاكراه 
أما الاكراه على السرقة فقيل لا سقط الحد . 
ولو أكره على قتل مورثه لا يرث على 
الصحيح ؛ ولو اكره على الارضاع حرم اتفاقا 
وأوجب المهر اذا اتفسخ به النكاح على المرضعة 
على الاصح . 

قال الأسنوى رحمه الله تعمالى : و 
ا 

ولو اكره على القذف وجب عليه الحد 


نمى وجه. 


ولو اكره على الاذان أو على فعل الصلاة 
أو الوضوء وأركان الطهارة أو الصلاة أو 
الحج أو اداء الزكاة أو الكفارة أو الدين أو بيع 
ماله فيه أو الصوم أو الاستئجار للحج أو 
الاقاى على رقيقه وبهيمته وقريبه أو اقامة 
الحدود أو اعتاق المنذور عتقه كما صرحبه 
فى البحر والمشترى بشرط العتقوطلاقالمولى 
اذا لم يطا واختيار من أسلم على أكثر من 


زيم وغسل المت والجهاد 4 فكل ذلك بصح 
دع الاكراه )١(‏ . 


مذهب الحتابلة : (؟) 


.حاف فى 'روضة الثاظر أن العليا احتلفوا 
ف عخون لكر حية اليه 


فذهب ابن قدامه رحمه الله تعالى الى أنه 
مكلف مطلقا » لأنه يفهم وبسمع ويقدر على 


تحقيق ما أمر به وتركه . 


فصل أبن قاضى الجبل وصاحب تحرير 
المنقول فقالا اذا اتنهى الاكراه الى سلب 
القدرة والاختيار حتى صار كآلة تحمل فهمذا 
غير مكلف ؛ وقال البرماوى رحمه الله تعالى 
المكره كالألة متنع تكليفه قيل باتفاق » واذا 
كان الاكراه بضرب أو تهديد بحق أو غيره 
فصاحبه مكلف عند أكثر العلماء خلافا للمعتزلة 
والطوقى من أصحابنا قال صاحب الروضة : 
وعندى أن الاكراهانكان بالالجاء والقسر حتى 
صار صاحيه كآلة تحمل كان صاحيه غير مكلف 
والا فهو مكلف » وذلك أن أعظم ما يكون به 


)00 المرجع السائق ص ” و مم الى 
ص 5.؟ نفس الطبعة . 

(؟) روضة الناظر وجنة المناظر لموفقق 
الدين أبى محمد عبد الله بن احمد بن قدامة 
المقدسمى ج ١‏ ص 6؟! فى كتاب أسفله شرحها 
نزهة الخاطر العاطر للشيخ عبد القادر بن. أحمد 
أبن مصطفى بدران الدوى لايع الطيفة البلفة 
بمصر سئة ؟ع”#! ها. 


امستان م 


الاكراه القتل بأن يقال لزيد مثلا ان قتلت عمرا . 


والا قتلناك فيقع التعارض عنده بين أن يقتل 
فيسلم أو بمتنع فيقتل فقد دار الأمر بين تفويت 
نفسه وتفس غيره » وهما سواء بالنسية الى 
عدل الشرع فاذا أقدم المكره على القتل ققد 
رجح بقاء نفسه على . فواتها وبقاء نفس غيره 
فصار مختارا وخرج عن حد الاكراه ..كما ‏ لو 
اكره على طلاق زينب فطلق عمرة » أو أكرهعلى 
الاقرار بدراهم فأقر بدنائير أو على العتكس 


فيهما فان طلاقه واقراره يصح لأنه مختار. 


بالنسبة الى زينب والدبنارين وانما كان الاكراه 
على غيره » بل هو فىصورة القتل أولى بأن 
بخرج عن حد الاكراه لا عرف من رجحانحرمة 
الدماء على الأموال . 


واذا تقرر ان المكره على القتل يخرج عن 
حد الاكراه لم يكن فيه دلالة على تكليف 
المكره لأنا نقول المكره على القتل بصير عند 
القنل مختارا لا مكرها فلذلك يقتل . 

قال ال وفى رحمه الله تعالى فى 
محنصره : ش 

والحق ان الخلاف فى هذه المسألة مبنى 
على خاق الافعال فمن رآها خلقا لله تعالى قال 
بتكليف المكره اذ جميع الأفعال واجبة بفعل 
الله تعالى : 

والتكليف بأبحاد المأمورية منها وترك 
المنمى عنه غير مقدور وهذا أبلغ ومن 
لا فلا . 


قال صاحب نزهة الخاطر : وتحقيق الحق 


ان العدل الشرعى الظاهر يقتضى “عدم تكليف. 


الكريه قله وان علي اضيا ايه فق ا 
وسعة أللّه تعالى والله تعالى لا كلف عبده 
ما لا يطيقه () . ش 


وحاء فى فى المُنى لله لا تختلف الرواية عن 
الامام احمد رحمه .الله ان ان طلاق المكره 
لاقع . 

وروى ذلك عق غمر وعلى وابنغمر وابن 
عباس وابن اازبير وجابر بن سمرة رضى الله 
تعابى عنهم وبه قال عبد الله بن عبيك بن عمير 
وعكرمة والحسن وجابر بن ز بدوخز مودت 
لقول رسول الله صضلى الله عليه وسلم : 
أن الله وضع عن عن امتى الخطأ والنسيان وما 
اتشكرعوا عليه .زوف اين 
تعالى عنه ؛ وروى عن السيدة عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « لا طلاق فى اغلاق 6(). 
رواه أبو داود والأثرم رضى الله تعالى عنهما » 
ولأنه قول من سميئا من الصحابة ولا مخالف 
لهم فى. عصرهم فيكون اجماعا » ولأنه قول 


ماجة رضى الله 


)١(‏ نزهة الخاطر العاطر للشيخ عبد القادر 
أبن أاحمد بن مصطفى بدران الدومى ج ١‏ 
ص ١45‏ شرح روضة الناظر لموفق الدين 
أى محمك عند الله دن قدامة الطعة السابقة ٠‏ 

(؟) قال أبو عبيد والقتيبى معناه فى اكراه » 
وقال أبو بكر سألت .ابن دريد وابا ظامر 
النحو بين ققالا : بريد الاكراه لأنه اذا أكره 
انغلق عليه رأبه » وبدخل فى هذا المعنى المبرسم 
والمحلنون . أنظر المفنى للامام موفق الدبن 
ابى محمد عبد الله بن احمد بن محمود بن قدامة 
ع اررض 106 فق كناب اشفله الشرح الكيرعى 

القع للامام شمس الدين أبى الفرج 
عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمكا 
أبن قدامة القدمى" . الطبعة الاولى طبع مطبعة 
المنار بمصر سنة لم2١١‏ ها. 


1 ش اعذار 


حمل عليه بغير حق فلم رشبت له حكممثلكلمة 
الكفر اذا أكره عليها 5 

وان كان الاكراه. بحق نحو اكراه الحاكم 
المولى على الطلاق بعد التربص اذا لم يفى 
واكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان ولا 
بعلم السابق منهما على الطلاق وقع الطلاق 
اذا اكره عليه ولأنه انما جاز اكر اههعلى الطلاق 
ليقع طلاقه قلو لم بقع لم يحصل 
المفصود [0 ٠.‏ 
والخاق والعصر والحسن والغط فى الماء مع 
الوعيد فانه يكون اكراها بلا اشكال لما روى 
ان المشركين أخذوا عمارا فأرادوه على الشرك 
نأعطاهم فانتهى اليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يبكى فجعل يمسح الدموع من 
عينه ويقول : « أخذك المشركون فغطوك فى 
الماء وأمروك أن تشرك بالله ففعلت فان أخذوك 
مرة أخرى فافعل ذلك بهم ع«( رواه ابو حفص 
باسناده . ٍ 


وقال عمر رضى الله تعالى عنه ليس الرجل 


أمينا على نفسه اذا أجعته أو ضربته أو وثقته 2 


وهدا يقتشى وجود فعل يكون به اكراها . 
فأما الوعيد بمفرده فعن أحمد فيه 


اكات 


احداهما : ليس باكراة لأن الذى ورد 
الشرع بالرخصة معه هو ما ورد فى حددث 


١1. 2 506 المرجع السابق ج لم ص‎ )1١(' 


عمار » وفيه : انهم أخذوك فغطوك فىالماء قلا 
ثبت الحكم الا فيما كان مثله . 

والرواة الثافيية :إن الوعد تتردة 
اكراه . 

قال فين رواية ابن منصور رحماة ألله 
تعالى : حد الاكراه اذا خاف القنل أو ضربا 
شديدا, وهذا. قول أكثر الفقهاء وبه بقول 
أبو حنيفة والشافعى رضى اله:تعالى عنها لأن 
الاكراه لا يكون الا بالوعيد فان الماضى مسن 
العقوبة لا بندفع بفعل ما اكره عليه » ولا يخثى 
من وقوعه .6 

وائما أببح له فعل المكره عليه دفعا لما 
بتوعده به من العقوبة لا يندفع بفعل ما اكره 
المكره عليه دفعا لما توعده به من العقوبة 
فيمأ بعد . 


وهو فى الموضعين واحد ولأنه مت ىتوعده 
بالقتل وعلم انه يقتله فلم يبح له الفعل أفضى 
الى قتله والقائه بيده الى التهلكة ولا فيد 
كوت الرخضة بالاكراة فشكا يانه اذا طلق فى 
هذه الحال وقع طلاقه فيصل المكره الى مراده 
وبقع الضرر بالمكره . ش 

وثبوت الاكراه فى حق من نيل بشىء 
من العذاب لا ينفى ثبوته فى حق غيره . 

وتد روى عن عمر رذى الله تعالى عنه . 
فىفالذى تدلى يشتار عسلا فوقف امرأته على 
الحبل وقالت طلقنى ثلاثا والا قطعته فذكرها 
الله و:لاسلام فقالت لتفعلن أو لأفعلن فطلقها 


أعذار 5 


ثلاثا فزده:اليها رؤاه سعيد باسناده » وهذاكان 
وعيدا (1): 

وان أكره على طلاق امرأة فطلق غبرها 
وقع لأنه غير مكره عليه . 
آنه لم ذكره على الثلاث 5 

.وان طلق من اكره علىطلاقها وغيرها وقع 
طلاق غيرها دونها . 

:وان خلصت نيثنه فى الطلاق دون دفع 

الاكراه وقع لنه قصده والختاره 8 


وبحتمل أن لا يقع لأن اللفظ مرفوع 57 


فلا يبتى الا مجرد النية فلا بقع بها طلاق ؛وان 
طلق ونوى بقلبه غير امرأته أو تأول فى بمينه 
فله تأويله ويقبل قوله فى نيته لأن الاكراه 
دليل له على تأويله وان له يتأول وخنصدها 
بالطلاق لم بقع لأنه معذور وذلك لأنه مكره 
عليه فلم بقع لعموم ما ذكرنا من الأدلة ولأنه 
قد لا بحضره التأويل فى تلك الحال فتفوت 
الرخصة . 

وذكر أصحاب الشافعى رحمهم الله تعالى 
وجها آخر وهو أنه بقع طلاقه لأنه لا مسكره 


مذنهب الظاهرية : 
جاء فى الأحكام أن المكره على الكفر أن 


؟51١‎ 2 5". المرجع السابق ج لم ص‎ )1١(' 
. نفس الطبعة‎ 
"(؟) المرجمع التسناق 2 :هن 057 تين‎ 


د يعمك قلبه لم بخرج متلق 
الايمان » قال الله عز وجل : ١‏ 


« الاامن اكره ل 


بالايمان » () .. 
فانما داعى | الله تغالى عسل القلب 
فقط () » 
عاق 0 ان الاكراه بتقسم 
اكراء على كلام . 
واكراه على فعل . 


فالاكر اه على الكلام لا يجب به ثىء وان 
قاله المكره كالكفر والقذف والاقرار والتكاح 
والاتكاح 'والرجعة :والطلاق والبيع والابتياع . 
والنذر والايمان والعتق والهبة واكراه الذمى 
الكتابى على الايمان وغير ذلك لأنه فى قوله 
ما"اكره عليه انما هو حاك لافظ الذى أمر 
أن بقوله ولا ثشىء على الحاكى بلا خلاف ومن 
فرق بين الأمرين فقد تناقض » وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم : « انما الأعمال 
بالنيات ولكل امرىء ما نوى » فصح أن كل 
من آكره على قول وله ينوه مختارا له فانه 
لا بلزمه . و 
والاكراه على. الفعل 0 لطم 
احدذهما : كل ما تبيحه الضرورة كالأكل 


(9). الآبة رقم ١١5‏ من سورة النحل . 

(غ) الأحكام. فى أصول الاحكام لآاى ‏ منحمك: 
على سن حخرم 2 0و ص 7م١1‏ بتصحيح الشيخم 
أحمد محمد شاكر مطبعة. السعادة بمصر 
الطبعة الأولي -سنة 19217 ها . 1 


والشدرب :فهذا لسحة الاكراه لأن الاكراة 


ضرورة فمن أكره على ثىء من هذا فلا ثىء 
عليه لآل آتى: شاحا له اتياثه ب. 


والثانى : ما لا تبيحه الضرورة 22 
والجراح والضرب وافساد المال فهذا لا بببحه 
الأكراة دن أكره على ثشىء من ذلك لزمه 
القود والضمان لأنه أتى محرما عليه اتيانه 
والاك انطو كل ما ننم "فى اللفة اكراهييا 
وعرف بالحس انه اكراه كالوعيد بالقتل ممن 
لا ومن منه اتفاذ ما توعد بهوالوعيد بالضزب 
كذلك او الوعيد بالسجن كذلك أو الوعيد 
بافساد المال كذلك او الوعيد فى مسلم غيره 
بقتل «أو ضرب او سجن او افساد مال لقول 
رسول الله تعالى صاى الله عليه وسلم : 
2 المسلم أخو المسلم لا ظلمه ولا 
سلمه » 0 


فمن أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير 
أو المينة أو الدم أو بعض المحرمات أو أكل 
مال مسلم أو ذمى يان لاد بأكل وشرب 
ولا شى» عليه لأحد 
عز وجل . 5 
« وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما 
اضطررتم اليه » (3) . 


وقوله.عز وحل : 


سعية ابن جوع اج 1 صن 1510 6 11 ميشكلة 
رقم 15.7 طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر 
سئة. ١‏ ظدااء 

(9؟) الآبة رقم 1 من سورة الأنعام . 


500 غير باغ ولا عاد فلا اثم 
عليه » (') . 
القؤله تتسحائة واتعالق + 


« فمن اططار” قن قيفر قن متحانف 
0 

نان كان المكره على أكل مال مسلم له 
مال حاضر فعليه قبمة ما أكل لأن هذا هصو 
حكم المضطر . 

فان لم يكن له مال حاضر فلا ثىء عليه 
فيبا أكل لا ذكرنا () . 
رجل فادخل احليله فى فرج امرأة فلا ثىء 
عليه ولا علبها سواء اتتشر أو لم ينتشر ؛ أمنى 
لم نفعلا شيئا اصلا . 

والاتتشار والامناء فعل الطبيعة الذى 
خلقه الله تمالى فى المرء سواء أحب أم كره 
لا اختيار له فى ذلك ٠ )١(‏ 

ولا يجوز طلاق المكره لما رونا من 
طريق حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بنقدامة 
الجمحى حدثنى أبى ان رجلا تدلى بحبل 
ليشتار عسلا فحلفت له امرآنه لتقطعن الحبل 
أو ليطلقنها ثلاثا فطلقها ثلاثا فلما خرج أتى 


(9) الآبة رقم 1/8 من سورة البقرة . 

() الآبة رقم “”# من سورة المائدة . 

(ه) المرجع السابق ج م ص 75١‏ مسيئلة 
رقم ١5.64‏ ثفس الطبعة , 

'(1) المرجع السابق ّ م ص 8981 مسئلة 
رقم 11.5 نفسسن ١ ١‏ 


57 ٠ اعببدار.‎ 


عمر بن الخطان رضى الله تعالى عنئه فاخيره 
فقال له عمر : ارجع الى امرأتك فان هذا ليس 
طلاقا . ولما روى من طريق حماد بن سلمة 
باستاذه عن على بن ابى طالب كرم الله تغالى 
وجهه قال : ليس لمستكره طلاق . 

قال الحينى #ؤاخة رحناة اهل" ادر اعد 
فطلقها ان لم يبعث بنفقتها الى شهر فجاء الأجل 
ولم ببعث شيئا فخاص موه الى على كرم الله 
تغالى وجهه فقال : اضطهدتموه حتى جعلها 
طالقا فردها عليه ولأن الله عز وجل قال : 


« ولنكن يواخ ذكم بما كسبت 
قلويكم » () ظ 

والمكره لم يطلق قط انما قيل له قل : 
هى طالق ثلاثا فحكى قول المكره 6 
الراء ‏ له فقط () . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار أن الاكراه 


الجاء وهو من بلغ به داعى الحاجة الى 
الفعل حدا لا يقابله صارف كمن جرد عليه 
الشيفت أو اجحت' له ناز لا يمكتة دقعها اله 
إفعل ما أمر به . 


والثانى : اكراه م الحاء وهو مااز زال 


. الآبة رقم 0؟؟ من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) المحلى لأبى محمد بن حزم ج م ص ١؟؟‏ 

وما بعدهالى ص ©0؟9”؟ مسئلة دكم ١11‏ 
الطبعة السابقة . 


الاختيار كالتوعد بالضرب المبرح والتخليدفى ' 
الحيس ونحو ذلك . 

قال القاسمية ولاناصر والميد بالله : ولا 
بقع طلاق المكره بأى الضرريين لقول الله 
عز وجل . ظ 

« لا اكراه فى الدين » () . 

أى لا حكم لفعل المكره الا ما خصه دليل 
اذ الاكراه على الدين واقع . 

وقال عيذ بق :المنييكن. ويفيان: التورى 
وابو حنيفة واصحابه.: بل بصح طلاقه مطلقا 
تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ثلاث عزلهن جد » الخبر » وقوله صلى الله 
علبه وسلم : « كل طلاق واقع الا طلاق 
المعتوه والصبى »© قلنا : هذا معارض بقول .2 
ومتصول الله صلى الله عليه وسلم 2 وما 
استكرهوا عليه » قلت : وقوله صلى الله عليه 
وسلم : «لا طلاق ولا عتاق فى اغلاق»() . 
أخرجه أبو داود ثم أن المكره ليس هازلا ثم 
الخبر الثانى يقتضى صحة طلاق النائم فيبطل 
الأخذ بظاهرهما . 

وبصح اكراة الحربى على الاسلام » 
وفى الذمى تردد . 


ذلك » قلت : وفيه نظر 5 | ْ 
واكراه المرأة على الرضاع لا يبطل ثبوت 
حكمه فى التحريم . ش 


9) الآبة رقم 565" من سورة الشقرة ء 
() الاغلاق المنع » وقال أبو داود : الاغلاق 
الغضب 000 1 


14 اعبسذار 


والاكراه على القتل لا بيه فيلزمه 
007 
نبيح الزن ولكن. يسقط 0 

0 0 : ! 
فان حلف من دخول الدار بطلاق أمرأته 
فاكره على الدخول حنث به » ولم بطل 

الاثراة الحنث اذ قد وقع الشرط )١(‏ . 
.وذكر صاحب البحر الخال عن الام ال رتفي 
عليه السلام ان ما أباحه الاضطرار اباحه 

الاكراء لقول الله عز وجل : 
إلا تنا اسطررتي اليه » 05 . 
ش وقال عز .وجل أيضا : 
0 الماح 
..«وهبىفى عماز وياسر رضى الله تعالىعنهما 
اكرها على الكفر وترك ما اكره غلية 


078 وال كح ا سان 1د اه وام 
ابنأ .باسر لا ضير على “الل (1) . 


والأكراه تكون بوعيد القادر اما بقتل أو 


الافت تان 0 لحي بن" نتحيى 7 المزاتضى 
ج ا ص 155 © 1117 الطبعة الاولى طبع مطبعة 
انضاز السنة المحمدية نمصر سئة /ا0ا هاء 
كلا مام 2001535 ش 

10 الآبة ركم 8 من سورة الانعام 


9) الآبة رقم ١.5‏ من سورة النحل . 


9( البح الجا الجامع لمذاهب علماء 


الطبعة الأولى 0 مطبعة .السنة المحمدية 
سنة "1 ه © سلة 1969 م , 


وهذا مثوثر اجماعا واما بلطم أو ضرب . 
فى التضتون .. 
وأما بالحبين قلابد من كو نه كذلك فالحبس 
ساعة .ليس باكراه والحبس سئة اكراه 
وما دين الساعة والسنة فمختلف فيه . 


فيشترط أن يكون. مؤثر 


والضابط التضرر » ومئه القيد والكتف 
وطرح العمامة والجر بالرجل فى الملا فيؤثر 
فيمن له.رتبة علم أو شرف لا فى ذوى.الدنائة 
وكذلك السب والشتم ٠‏ ش 

قال الامام بحيى عليه يدا :اذقد 
تفاداه الرئيس بالقتل والقنال 


وجهان أصحهما أنه اكراه اذ بسذل تنفسمة 


دونه . 


وقيل ليق باكراه لاستحقاره لقولرسول 


الله صلى الله عليه وسلم : اجعل مالك دون 
عرضك . 7 ش 


خاله على لققين ١‏ الحاجة اليه :ومسماعة النفض 
وغدمهاً وقلة المتوعد بأخذه وكثرته فيكون 
موضع اجتهاد . 

قال أبو مضر رحمه الله تفال : : والازعاج 

من الوطن بالقئل » اذ قرنه الله سبحانه 
وتعالى به . 

قال صاحب البحر : بل يختلف فهو 


ْ كالمال » وكالمال حيس الولد والأحبة وضر بهم . 


0 ال بحخرى مجخرى 


000 0 لكك" 


قال المويد بالله عليه السلام ولا يح 
المحلور الا الضرب الأول المفضى الى التلف 
أو ما لى حكمه » وعليه المذهب . 

قال صاحب البحر . كالميتة لا ..يحها الا 
. وال الامام بحيى عليه السلام : بل 
ييح المحظور كل ضار اذ .لم تفصل الآيتان » 
ولقول عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما : 
ليس الرجل بأمن على نفسه اذا ضربته أو 
أوثقنه أو جوعت ©» ولم شكر » ولقول 
شريح رضى الله تعالى عنه : القيد كره والوعيد 
كره : ولم بخالف . 


قال صاحب البحر : أراد فى العقود وبه 
أو بالضرب الثانى وما بعده يجوز تر كالواجب 
وبيطل حم الاقرارن والعقود اتفاقا الا انه 
حنيمة رحمه الله تعالى فلم يجعل للاكرامحكما 
فى العقود الا البيع والردة والاقرار » ويدل 
نا عموم قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلع 0ق رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه » . ش 

قال اليد بالله عليه السلام : بل بطل 
الافرار والمقود ما بخرج عن حد الاختيار 
وان لم يضر . قلنا : ليس بمكره لغة ولا 
عرفا فخرج من عموم الخبر . 

قال صاحب البحر : لكن يبطل به البيع 
لعموم التراضى وقد اعتبرته الآبة ») وقياس 
سائر العقود عليه فاضل بطلانها ل الخير 
اذ لا اكراه . 

000 


فل :قلي «الالشع عن راعسال اموا 
دخر جه الأكر اه عن ع العبثية 0 0 

وما تعدى ضرره الى الغير لم ببحه الاكراه 
وامْسكر رنحوه اجماعا لما مر . 

قال الامام يق عليه السلام : ولا ان 
القذف ولا السب لتعدى ضررهما والتعظيم 
الله تغالئ اباه لتدمميته بهتانا عظيما » وعليه 
المذهب . 0 

قال الذاسر عليه الف | 
والتشم كثلن اكلمة الكفر . ش 
: وهو ا 


بل القذف 


7 صاحب البحر 

وبصح اه ا ا الحد والاثم 
حيث لا تمكن من من الدفع 1 

وفئى صحة اكراه الرجل تردد ..- 

قال ابو طالب عليه السلام : روى .بعسن 

بعض المتكلمين أن سد 
الخوقة عند تحرك الشهوة #8 

قال اليد بالله 507 
ذلك لغلية طبع الشنهوة.. 

قال اومن بالك + 
0 


0 الع الم 0 صخدء. 
نفسسى. الطبعة . 1 يا 


« الؤانة والزانى ل د 
مائمة جلدة » )١(‏ 000 


"لوي بالل والتتاضى ريه علييضنا 
السلام : ويباح مال الغير بالاكراه بشرط 
الضمان كالاضطرار . 

قال أبو طالب عليه السلام : لا يساح 
اجماعا لتعذر ضرره . قلنا لا وجه لدعوى 
0" 

قال متعن البخن ” والوعيد ينا لا تر 
فى التضرر لكن يخرج عن حد الاختيار ليس 
باكراه لغة ولا عرفا » والكن ييطل به البييسع 

فى الأصح » لقول الله عز وجل : 


2 تراض « ل 5 
لاسن سائر العقود (9) ٠‏ 


مذهب الامامية : 


'جاء فى الخلاف أن طلاق المكره وغتقنه 
وني الحرة الذي رفيا لا كم مايوه 
قال الامام الشافعى ومالك والأوزاعى رضى 
الله تعالى عاهم وذلك لاجماع المنلرقة 
واخبارهم » وأيضا لأن الأضل براءة الذمة 
وبقاء العقد وزوال العقد وشغل الذمة يحتاج 


الى دايل » ولا دليل فى الشرع على وقوع 


. الآبة رقم ؟ من سورة النور‎ )١( 

(؟) الآية رقم #"اا من سورة البقرة 

(9) البحر الزخار الجامع لذاهب علماء 
الأمصار ب ه ص 1.١ © 1١.‏ الطبعة السابقة . 


والنسيان .رما استكرهوا عليه » . 


. هذا الاوع من الطلاق » وأيضا روىابنعباس 


رضى الله تغالق عنهنا أن رضول الله صتلى الله 
عليه وسلم قال ::« رفع عن امتى الخطأ 
ومعلوم 
انه لم برد رفع ما وقع من الخطأ لأن ما وقع 
لا يمكن رفعه » ثبت انه صلى الله عليه وسلم 
أراد رفع حكم الخطأ . ش 

وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن 
التق عبان لله عليه ملع قال لااطلاق :ولا 
اعتاق فى اغلاق . 

وقال أبو عميدة : الاغلاق الاكراه » فانه 
صلى الله علبه وسلم قال : لا طسلاق فى 
اكراه . وما قلناه مروى عن على كرم الله 
تعالى وجهه وعمر وابن عباس وابن عمرو 
وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم ولا مخالف 
لهم فدل على انه اجماع (5) . 

واذا اكره الامير غيره على قتل من لا" 
بجب قتله فقال له ان قتلته والا قتلنتك لم 
بحل له قتله بلا خلاف » فان خالف وقتل فان 
القود على من باشر القتل دون الملجىء .. 

وفرض الفقهاء ذلك فى الامام والتغلبمثل 
الخوارج وغيرهم والخلاف فى 3 والامير 
واحد لقول الله عز وجل : 

« ومن قتل مظلوما فقا جعلنا لولينه 
سلطانا »6 (© . 


(5) الخلاف فى الفقه لأبى حعفر محمد بن 


الجبين ين على الطوسى ج 6 “ض. .+04 مشكلة 
رقم 1م الطبعة الثانية طبع مطبعة تابان فى 


طهران سئة ؟ بم ١‏ هط . 
!)4 الآبة رقم ا من سورة الاسراء . 


وهذا مقتول مظلوما وعليه اجماع 
الصحابة وروى أن رجلين شهدا عند على 
كرم الله تعالى وجهه على رجل بالسرقة قطعه 
على كرم الله وجهه ثم أنياه بآخر وقالا مذا 
الذى سرق فأخطأنا على الأول فرد شهادتهما 
على الثانى وقال لو علمت اتكما تعمدتها على 
الأول لقطعتتكما » فموضع الدلالة أن عليا 
كرم الله تعالى وجهه قضى بالقصاص على من 
الجأ الحاكم الى القطع بالشهادة مع قدرة 
الحاكم على الامتناع من قتله بأن بيعدل عن 
النظر والمكره أغلظ حالا من الحاكم فانه ملجأ 
اليه على وجه لا يمكنه الا قتله خوفا على 
نفسه اذا كان على الشاهد القود فبأن يكون 
على المكره أولى واحرى » وهذا دلي لالشافعى 
رحمه الله نعالى وليس فيه دلالة لأنه قياس 
ونحن لا نقول به ومعولنا على الآبة وذلك 
. قول الله عز وجل . 


« الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأثى » () . 


وعلى اجماع الفرقة » وأيضا ما روى عن 
عثمان بن عفان رضى الله تعالى, عنه أن النبى 
صلى الله. عليه وسلم قال : لا. بحل دم امرىء 
مسلم الا باحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو 
زنا بعد احصان أو قتل نفس بغير تمس » 
وهذا قثل نفسا بغير نفس فيجب أن بحل 


دمه () . 
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اعذار ا لكف 


واذا استكره امرأة علىالزنا فلا حد عليها 
بلا خلاف وعليه الحد ولا مهر لها وذلك 
لاإجماع الفرقة واخبارهم » وأيضا لأن 
الأصل براءة الذمة . فمن شغلها فعليه 
الدلالة . ْ 


وروى الحجاج بن ارطاة عن عبد. الرجمن 
ابن وائل بن حجر عن أبيه انا مرأة استكرهت 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدراً 
النبى صلى الله عليه وسلم عنها الحد » وحد 
الذى اصابها ولم ينقل انه جعل لها ههبرا 
فلو كان واحيا لأوجبه لها » وروى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن مهر 
البثى (9) . 

وجاء فى مفتاح الكرامة ان من اكره على 
الكلام فى الصلاة قد تردد فيه فى الذزكرى 
والدروس وارشاد الجعفرية . 

وفى البيان هو كالناسى فى قول 


والبطلان خيرة التحرير والموجز الحاوى 
وجامع المفاصد وهو الأقرب كماق المنتهى 


كا الالتباس وهو الأقوى كما ة فى التذكرة 
ونهابة الأحكام . 

وفى المدارك هو الأحوط . 

وق الؤسيلة > ان قل ههلا مجن 


صلانه وفى الذكرى ان القول بأنه كالحدث 
قياس لأن دميان الحدث بيبطل لا الكلام 
ناسيا ومال الى البطلان به © وبين وجهالتردد 


إ(لرة المرجع السابق ع ؟ ص 3 مسيكلة 
رقم ١‏ نفس الطبعة . 1 3 


لق أمذار 


فى الايضاح فقال هو مكلف .بالصلاة الكلية 


والاكراه على مأينا فى الكلىْ انما يتحقق 
مع الاكراه على الاتيان به فىكل الجرئيات . 
3 فاذا اكره على الاتيان به فى جزئىلا غير 
أتى به فى الجزئى الآخر لأنه .يمكنه أن يأتى 
به. من غير مناف فتبطل هذه الصلاة ويحب 
عليه غيرها:ولانة تادر فلا مكون عيذ نا :اذ 
العذر فيما يستلزم الحرج المنفي بالآبةل! يتحقق 
ف النادر » ومن أن.المنافى انما هو الكلام بعامدا 
تختارا-::عوالقو و سول الله على ١1ل‏ اه 
وسلم : «.رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه » . 


ثم قال : والمراد حصول الاكراه ا 
الوقت . 

فال فى كشاف اللثام. بعد تقل كلام 
الإيضاح : وجهه انه مع الضيق مضطر الى 
ما فعله «ثرد لى عليه » وفيه انه مع السعةايضا 
كذلك خصوصا اذا طرأ الاكراه فى الصلاة 
ولا دلين على أن الضيق شرط فى الاضطرار 
ولا على اعادة المضطر اذا بقى الوقت () . 

وجاء فى الخلاف أن من اكرهعلىالافطار 
. لم يفطر ولم يلزمه ثىء سواء كان اكراه قهر 
.او اكراها على أن يفعل باختياره . 


'' وقال الشافعى رحمه الله تعالى ٠‏ ان اكره 


)١(‏ الخللاف ى الفقه 00 1 جسن 
2 سنة 191/7 ها . 


اكراه قهر مثل ان يصب الماء فىحلقه لم .نفطر يفطر 


وا نا؟ عه ليا ان بن لمر ين : 


. وكذلك ان اكره حتى.بتقياً. نفسه فعلى قولين 


أنه ان. ذرعه القىء لم. بلزمه. ثىء 1 
وان تيا متشمدا أفطر وكذلك :ان اكزهها 
وإن كان اكراه تمكين فعلى قولينوكذلك 
الينين اذا حلف لا دخلت هذه الدار فادخل 
الدار محمولا لم ,يحنث . ظ 
وان اكره على أن .يدخل فعلى قولين . 
وله قيال باختد أره لزمه القفود وان 


ا 


قاذ كان :كاف يو وهر زان تومن اند عله 
فلا ضمان عليه . 


وان أكره حتى يقبل فعلى قولين فى 
الود . 


وأما. الدية فانها بينهما اذا سقط القود » 


ودليلنا على ذلك ان الأصل براءة الذمة وله 


بعلق عليها ثىء الا بدليل ولا دليل فى ثىء 
من هذه المسائل علىما ادعوه » وأيضا روى 
عن رسول لله صلى الله عليه وسلم اله قال : 
2 رفع عن امتى ثلاث : الخطاً والنسيان وما 


استكرهوا عليه » . 
مذهب الاباضية : 
حاء أ طلعة الثسمس ان الاكر امهو حمل 


الغير على ان يفعل ما لا يرضاه ولا يختار 
مباشرته لو خلى وتفسه فيكون معدما للرضا 


أعنار ا 


لاسي سي لب بيبيإ| | يي بسي بيب يس سس سس سس ببح يس سس 


. لا للاختيار اذ الفعل يصدر عنه باختياره حيث 
آثر الجانب الاسهل على الجانب الأشبق » 
ولذا كان انجبر غير مناف للخطاب » فان 
الخطاب الشرعى متوجه ايسور فتشت 
0 الأحكام الشرعية فى حقفه لكن حقف عليه 
بسيب الاكراه » اذ جوز له الترخص فى كثير 
م ل 
للجمهور اذكره على الشرك أن .تلفظ بكلمة 
الشركٌ إذا كاذ قليه مَطمئنا بالادمان قال الله 
أعز وجل : 0 
| 0 مسن 5 وقلبه مطم 


٠ )( » بالايمان‎ 


وكذلك يصح له الترخص بترك العبادات 
البدنية اذا اكره على تركها كما لو اكرههجبار 
على ترك صلاة الظهر مثلا وكان قائما عليه 
لا يغارقه حتى مغنى الوقت كان لهذا المجبر 
انر فتعق أركان "الطتلدة نا مد :قن فيلة 
الهلاك على نمسه ويصلى كيفما أمكنه حتى 
الو لم يمكنه الا اتتكييف فى تف.مه كيفها وكان 
ذلك عذرا له وذلك أن الترخص قد صح فى 


كلمة الكفر وهو ها هنا أولى » وأيضا فقد. 


ثبت الترخص فى امور الصلاة والصوم 
ونحوها باعذار دون الاكراه كالسفر والمرض 
والخوف ونحو ذلك فثبوت الترخص فى 
الاكراه اولى لأنه أشد من السفر والمسرض 
وهو نوع من أنواع الخوف الشايد فينبغى 
أن تثبت فيه رخص الخوف ٠»‏ وكذلك يجوز 
للمجبر الترخص بفعل بعض المحرمات » 


١ 110‏ الآنة رك ا ع سسوؤة لتيل : 


بصح الترخص بفعله عند 
كراد ا 0 يضح 0 ب4 » أما الذى 


امع الترخص به عند الأكر 3 و :قتل 


3 المسلم بعير حقل أو :تاف عضو منهاو حرحة 


فى. مدل هذا ا تصح © حنى لو أكرء الحبار 


ْ كن" لا شعل الأن الجن أولى لان 


د 


آم لون ا 0 
لو زلا عد مختاز لزنا لأن الآلة لا: تمساعدء 


الا عند الرضا... 


وأما المخرم الذى يصح التقية به فكاكل 
الميتة والدم ولحم: الخنزير وجميع ما أبيح فى 
الضرورة لأن الاكراه نوع من 0 
فينبغى آلا يعطى أحكامه فى صحة الترخص » 
تكن ل كان المحسور لم يحمل تقفسه على 
الهلكة ترك التقية من أكل الميتة ونحوها 
وانما حمله على ذلك الجبار جوزنا له نرك 
الترخص بخلاف ضرورة الجوع فانه ان لم 
نترخص. فيها. يكون حاملا لنفسسه على الهلاك 
فيجب عليه الترخص هنالك . 


وذهب ابن: بركة والمخر الرازى وصاحب 
التوؤضيح والسعد التفتازا فى رحلهم الله 'نعالى 
الى وجوبف الأخد بالرخصة 8 ى ؟كل الممتةعند 
الاكراه وسعلوه كضرورة الجوع » والمرق 
سنهما واضح 5 


وذهب بعضص أصحاينا الى منم الترخص 
كل الس وضووها تن بعالة: الك ١١‏ وتفيروا 


بمفهوم فول الله عز وجل : 

« فدن اضطر فى مخمصة © )١(‏ الآبة » 
قلنا : لامنهوم للمخمصة فى الآبة لأنها انما 

ففى العادة أنه لا بضطر غالبا الى أكل 
الميتة ونحوها الا الجوع الشديد .. وكذلك 
يصح للمجبر أن يترخص باتلاف مال الغير ٠‏ 

فاذا اكره: الجبار أحدا على اضاعة مال 
غيره جاز له التقية بذلك فصح له اتلافه بشرط 
ضمانه تلصاحسيه »© ومعنى ذلك 'نه لا نكون 
آثما فى انلافه لأن. النموس تفدى بالمال 
' ولا عكس وانما أوجبنا عليه الضمان لقلا 
يضيع مال الغير فى شىء » وفى الحديث : 
لا تواء على مال امفرىء مم والتواء 
الهلاك . 

وممن لم بأخذ بالرخصة فى ثىء من هذه 
الامور لكنه نمسك بالعزيمة حتى قتل عليها أو 
عذب جاز بذلك من الله المقام الأكمل اذ لا 
يلزمه الترخص فى شىء منها بل الترخص فيها 
كلها جائز ذقط خلافا لمن أوجب التقبة بأكل 


)1( الآبة رقم * من سورة المائدة . 
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شداهها » ونحن نقول انه لا فرق فى 
الاكراه بين الأخذ بالعزيمة فى ترك التلمظ 
بالكفر وف ترك الترخص بأكل الميتة . 


وقد ورد أن رجلين مرا على مسيلمة 
فأخذهما فقال : لأحدهما ما تقول فى محمد 
فقال رسول فقال ما تقول فى قال أنت أيضا 
فخلاه » وقال للوخر ما تقول فى محمد ؟ قال 
حول لق وافالدا ينول فى لقال انا امم 
فأعاد ثلاثا مأعاد جوابه فقتله فبلغم ذاك رسول 
الله على طللى الله عليه وسلي: فقال: 


الميتة اوأ: 


ونا الى فقد مندع باحق »مني ل 


فهذه عدة أدلة مصرحة بأن الأخذ بالعزسة 
أوسع بل هو أفضل من الترخص وأم بعد 
تارك الرخصة فى هذه الصورة حنى قتل 
مهلكا تفس.4ه فكذا أكل الميتة 4 والفرق سنهما 


عسر جدا () . 


(9؟) شرح طلعة الشمسن على الألفية المسماة 
بشمس الاصول لابى محمد عبد الله بن حميد 
الكاف ع اصن 111 وما بعدها ام 
شرح اراد القوك ف التوحيف ؛ والحجم القلمة 
فى أحكام صلاة الجمعة لأبى محمد عبد الله 
ابن حميد السالمى طبع مطبعتة امو سوعات 
ل 


8 سسا ار 


0 


عاق اسان العرن : الأسان شدر 


أعسر »© والعسرة اسم المصدر وفى التنزيل : 


« وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » () 8 


والعسرة قلة ذات اليد » وكذلك الاعسار 
وأعسر الرجل فهو معسر صار ذا عسرة وقلة 
ذات بد وقيل : افتقز والعسر بالضم وبضمتين 
وبالتحزيك ‏ من الاعسار ضد اليسر وهو 
الضشيق والشدة والصعوية . والمعسر نقيض. 
ا موسر (') . 
اتنعريف فى اصطلاح الفقهاء :. 

. يختلف باختلاف محله ىق كل 7 من 
أبواب الفقه التى تأتى وروده فيها » وسياتى 
تعريفه مفصلا عند كلمذهب فى خلال البحث 
وعدذ مز احكافة المترثنة علقية فق كل :نات 
على حدة . 

وقد يعبر الفقهاء عن الاعسار بالافلاس 
والعكس . الا أنه يغلب اسنعمالما لكلمة 


)01 سورة البقرة آية رقم 58٠‏ . 

(9) لسان العرب ج ٠٠١‏ ص ااه ب وه 
مادة عسر طبعة مكتبة الحياة سترؤت» والقاموس 
اللحيط ب ؟ ص اي مادة عسر الطبعة الثالشة 
بالمطبعة الاميرية سنة ١.؟١‏ ها . 


5 


الاعسار عند الكلام على العجز عن أداء الحقوق 
المالية التى أوجبها الله سبحانه على الانسان 
عادة كانت كركاة امال والفظر أو عقنوية 
كالكقارة والداية والجزية أو عوضا عن غير 
مال كتفقة الأقازب والصداق وأجرة الحضانة 
والا رضاع أو صلة كنفقة: الأقارت , 


أما عند العجز الكلى أو الحزثئى عن أداء 
الديون التى تكون الشخص على آخر عوضا 
3 امال تتدرئي أو ا 0 2 أجرة فيغلب 
واد الت زا ممرتةا ملي حي الل 
الافلاس : وعليه فينظر فى مصطلح « افلاس » . 


آثر الاعسار فى سقوط 
زكاة امال وزكاة الغطر . 


: لفية‎ ١ : 57 


.لا تحب الزكاة على معسر لأن الزكاة 
المواساة 9) : 


ا عد ل و 
نصابا من الأنصية المالية المذكورة تفصيلا فى 


ا « ؤكاة « وهذا كله محل اتعاق بين 
المذاهي: . 


(9) الجوهرة المنيرة ج ١‏ ص ١15‏ الطبعة 
الاولى المطبعة الخيرية سنة 989( ها. 


ا" 


وفقهاء الحنفية يعبرون بالفقر بدل 


الاعسار . 00 

اما ان كان الشخص يملك نصابا تجب 
فيه الزكاة ثم أعسر فى خلال الحول. بأن هلك 
النصاب كله أو ضاع أو استهاكه مالكه فان 
ذلك بقطع حلم الحول . حتى لو استفاد فى 
ذلك الحول نصابا آخر فانه يستأتف له حولا 
جديدا » لأن النصاب الهالك لم بحل عليه 
الحول وكذا النصاب المستفاد بعد هلاك 
الأول كله . 0 

رهذا :كلت نا اذا عير فى اول 
الحول لهلاك بعض النصاب أو استملاكه أو 
' ضياعه ثم استفاد قبل فراغ الحول ما يكمل 
به النصاب فانه تجب عليه الزكاة حتتى لو كان 
الباقى من النصاب درهما واحدا لأنه بشق 
اعتبار كمال النصاب فى خلال الحول وقال 
زفر : لا 'نلزمه الزكاة لأن شرط:وجوب الزكاة 
عنده تحقق اليسار وكماله من أول الحول 
الى آخره () 

وان أعسر الشخص بضياع المالأو هلاكه 
بدون استهلاك أو تعد منه. وكان ذلك بعد 
الحول وبعد وجوب الزكاة عليه سقطت عنه 
ولا تبقى دينا فى ذمته سواء تمكن منآدائها 
قبل الاعسار آم لا ؛ لأنه لا بمكن مور اخذته 
بأصل الو اجب عليه لأن محله النصاب والحق 
له مقن :نك قوات يعله وكذلك: له يق 


1817 ه » حاشية ابن عابدين ج ؟ ص 8.5 
الطبعة الثانية مطبعة الحلبى سئة 985اه 2 
5 م 4 فتح القدير والعناية والهداية ج ١١ص‏ 
21 (للنة ممطلئ بيه ْ 


مواخذته يضمانه لأن وجوب الضمان يستدعى 
0 ملك أو بد كما فى سائر الضمانات 


وهو بالتأخير عن أول أوقات الامكان حتى 


أغسر لم نوت على الفقير ملكا ولا بدا لأن 
المستحق ذقبر بعينه هو لا فقير يطلب بنفسه 
فلا يضمن . 

وان طالبه الساعى بأداء الزكاة فامتنع من 
الأداء حتى أعسر سيب هلاك النصاب بأى 
وحه من الوجوه ددون تعد أو استهلاكمنه 0-6 
قال الكرخى ومشابخ المذهب من العراقيين : 
لا تسقط عنه الزكاة ويضمنها لأنها أمانة 
طالبه بها من هو متعين للأخذ ويمدك المطالبة 
فيلزمه الأداء عند طلبه فيصير بالامتناع متعديا 


وقال مشايخ المذهب بما وراء النهمر : 
تسقط عنه انزكاة ولا يضمنها وهو الأصح لأن 
الساعى وان كان متعينا لأخذ الركاة لكن 
للمانك رأى فى اختيار محل الأداء بين العين 
والقيمة ثم القيمة شائعة فى محا لكثيرةوالرأى 
0 زمانا فلا يصير ضامنا بالامسناعلأجل 


دلث . 


وهذا كله ان أعسر لضياع المال أو هلاكه 
بدون استهلاك أو تعد منه . 


أما ان استهلكه.فانه يضمن زكاته لأنه قد 
وجد منه التعدى بالاتلاق على محل مشغول 
بحق الغير فجعل المحل وهو النصاب ‏ قائما 
زجرا له عن التعدى ونظرا لهساحب الحق فى 
الزكاة وهو الفقير » اذ لو لم يجمل كذلك لم 


وصل إلى الفقير شىء لأن كل من وجبت عليه 


اعسسار . موف 


الزكاة لا تعجر عن أن نصرف النصاب الى 
حاجة نفسه بلا ضمان )١(‏ . 

وها كله ف زكاة للا آنا مندقة لفطل 
قلا سل الأعتار إن اعية نيا المتشمن سيد 
وجوبها عليه بالاتفاق . 


والفرق بينها وبين الزكاة أن وجوب صدقة 
الفطر لم تعلق بالمال وانما يتعلق بالذمة والمال 
شرط افق الوجوب وذمته قائمة بعد اعساره 
تهلاك المال أو ضماعهمثلا فكانالواجب قائما 
لا سقط . 


أما الزكاة فتتعلق بالمال فتسقط ان أعسر 
بها لهلاك امال . 

والاعسار بزكاة الفطر بتحقق فى كل 
من لا يملك نصابا » أو يملكه غير فاضل عن 
مبسيتكنة. وثيانه وأثاثه وفرسه وس لاحه 


وخدمة . 


والوقت المعتير ليساره أو اعسارة بها هو 
طلوع الفجر الثانى من يوم الفطر فلو أعسر 
الغنى قبل هذا الوقت لم تحب عليه وكذلك 
لا تجب على المعسر ان أيسر بعد هذا الوقت 
:اذ امار قله انها قحب طلية 11:: 


)١(‏ الاشباه والنظائر ج ؟' ص 5١98‏ طبعة 
؟ ص 95 © 58 4 فتح القدير والعنايةوالهداية 
( اص 015-016 »4 حاشية ابن عابدين ج ؟" 
ص ١١١‏ 

(؟)الجوهرة ج ١‏ ص 190 والبدائع ج ؟ ص 
»© هلا وفتح القدير والهداية ج ؟ ض 55 - 
0 والاشباه 0 "5 ص 1 4 الفتاوى 


مذهب المالكية : 


ان أعسر الشخص بعد الحول لتلف كل 
النصاب أو جزئه فان كان التلف بتفريط 
منه فى حفظ المال ضمن مطلقا ولا نسقط عنه 
الزكاة ونطالب بها سواء تسكن من أداء 
الركاة أم لا . 


وأما لو كان التلف من غير تفريط منه فان 
كان مع امكان أداء الزكاة ضمنها اا ٠‏ آخرهما 
أياما آم الى اشر آداعها عد الحول بوما أو 
دومين مع تمكنه من الأداء حتى أعسر هما 
ف كل الال اديه متي سار لاي الل. 
من نصاب فانه لا ضمان عليه » وتسقط عنه 
الزكاة حيث لم بنقصر فى حفظ المال . وكذ 
لا يضمن الزكاة وتسقط عنه ان أعسر بها لتلف 
الملل ونحوه من غير تفريط منه ولم يمكن 
أذاذها الى معي هو «الأشنات كفيية امال أى 
عدم وجود مستحق لها ؛ أو عندم امكان 
الوصو لون الال 

وهذا كله فى غير الماشية من الأموال . 

أما فى الماشية فان زكاتها تسقط عنه مطلقا 
لاعس لوه أو اشياعها. أو ذيخة نها مشحن 
قصد الفرار من الزكاة قبل مجىء الساعى 
المعين لأخذها ان كان هناك ساع معين لذلك 
من قبل الامام فان لم يكن هناك ساع أو 


9) الخرشى وحاشية العدوى عليه ج *ءص 
9 © 189 المطبعة الاميربة سنة99؟١وحاشية‏ 
الدسوقى والشرح الكبير للدرديرج ١‏ ص ”7 
الطبعة الاولى مطبعة السعادةسنة5؟9اه 


كن اسار 


56 ومسوله فالحكم فيها كغيرها من 
الأموال )١(‏ . 

وعدا الاغبلار وكاة الأنؤال ب اما ركاة 
الأبدان وهى صدقة الفطر فانه اذا طرأ .على 
الشخص اعسار بعد مضى. زمنوجوبها ب وهو 
أول ليلة غير الفطر أو فجره ب وهو .موسر 
ناه لذ مسف عن إنداك» عرصها فى الدمة + 
لأنها لسد حاجة الفقير وهو حاصل فى كل 
وقت . أما لو مضىزمنوجوبها وهو معسر فيه 
فانها تسقط عنه الا أنه ستحب الممعسر أن 
يد كاذ ١‏ توإل عرو وم اد يي تحدره 
أما لو وال عبر» قبل :سيره فاها عم عليه 
والاعسار بها علدهم يتحقق فى كل من 
ل ملكت ولق الاقتراض نه شيا وائدا عن 
قوته وقوت عياله فى ذلك اليوم () . 


مذهب الشافعية ': 


اذا أعسر الشيخص بالزكاة لتلف المال 
المزكى مثلا . بعد وجوبها عايه بمضى الحول 
وتمكلةامن أذائها مدوتانه ضير غتامكا لين 
ولا تسقط عنه ويؤديها متى أسر :» وذلك 
بس الحق عن مستحقه 


لقص د 


أما ان أعسر بها لتلف المال. .بلا تفريط منه 
قبل أن نتمكن من أدائها. بعد الحول فلابلزمه 


)١(‏ الخرشى وحاشية العدؤى عليه ج 65ص 
> 1856 وحاشية الدسوقى والشرح الكبير 
للدرديرج ١‏ ص ؟١2‏ »2 4١8‏ وبدابة المجتهد 
جَ ١‏ ص 554 طبعة ثانية الحلبى 
(؟) الخرثشى وحاشية العدوى عليه جح 5 ص 
15 © 5654 © 5171 وحاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير .للدرديرج ص 96؟ »6 82)؟ . 


اخراجها وتسقط عنه لعدم تقصيره وكذا يه 
يلزمه اخراجها ان أعسر بها قبل الحول ولو 
بن ضاير منة . 

وان أعسر يها لتئف لفطل النصاب بعد 


0 وثبل الكواين ازائها اسيم 


لتلف المال المزكى بدون اتلاف من المالك . 

أما ان أتلفه بعد الحول ‏ ولو قبل التمكن 

لم "سقط الزكاة ويضمئها : لتعديه . 
وكذلك لا تسقط الزكاة ان أعسر المالك 

لاتلاف أجنبى للمال .» لأن الأجنبى ضامن 

لقيمته حينئذ فينتقل قدر الزكاة لها 69 . 
وهذا فى زكاة المال ٠‏ 


ش أما 'زكاة الفطر فلا تجب على المعسر بها 
وقت وجوبها ‏ وهو غروب شمس آخسر 
بوم من رمضان على الأصح ‏ حتى ولو أبسر 
بعد ذلك . والاعسار بزكاة الفطر تتحقق فى 
كل من لم يفضل عن قوته وقوت من فى نفقته 
وكل ما .بحتاج اليه من مسكن أو خادم ليلة 
العيد ويومه ثىء ويسن للمعسر أن طراً عليه , 
مار اثناء ليلة العيد أو يومه قبل الغروب 
أن يخرجها . وان كان المعسر بها قادرا على 
التكسب فلا بجب عليه التكسب لأجلها . وان 
كان قادرا على أداء بعض المقدار وجب 
اخراجه . وان كان موسرا وقت وجوبها ثم 


(9) تحفة المحتاج ج [ ص #و”م » 6م 
طبعة المطبعة 5 سنة ا 
001 لهجن اا ال 


ثم طرأ عليه اعسار ب بغير تلف المال ‏ ولو 
قبل التمكن من أدائها فانها تصير دنا ىق 
ذمته لا تسقط عنه لتقررها عليه وقت 
الوجوب » ويجبر على التكسب حينئد ان كان 
قادرا عليه ليؤديها » ون كان له مسسكن أو 
غيره فاته بباع عليه فيها لأنها بعد الثبوت 


9 لتحقت بالديون 5 


أما ان كان الاعسار بها بسبب تلف المال 
أو هلاكه قبل التمكن من أدائها : فائها تسقط 
عنه كما فى زكاة المال . 

وان أعسر الزوج بزكاة الفطر عن زوجته 
غير الناشز ‏ وقت الوجوبففى أحدقولى 
الشافعى : أنه يلزم الزوجة أن تخرجها عسن 
نفسها اذا كانت موسرة بها . ش 

وفى القول الآخر : أنها نسقط عنها ولا 
بلزمها اخراجها عن نفسها بل سبتحب لها أن 
تفعل ذاك تطهيرا لها ولا ترجع بها على الزوج 
لو أيسر بعد ذلك () . 


مذهب الحتابلة : 

8 اين الشففض :اتلك« البيال: الذي 
وحبت فيه انزكاة بعد الحول فلا تسقط سواء 
لم يفرط » وسواء تمكن مين 
الأداء أو لم نتمكن لأنها حق الآدمى 9 أو 


فرط فيه أو 


)١(‏ شرح المحلى على المنهاج بحاشسيتى 
قليوبى وعميره جح ؟ ص ؟" © ولا تحفة المحتاج 
ج ١‏ ص 0/8" »4 90/4 4 اسنى المطالبج ١‏ ص 
2 لمر ب ل ل 
جا ص95905؟ 101215552 ااطبعةالاولى ا لطبعة 
الشرفية سئنة 9١"“اه‏ . 


بمغى الحول . 
وفى رواية تسقط عنه الزكاة ولا يضمنها 
ان أعسر لتلف ماله بعد الحول بدون تفر بط 


.ويستثنى من عدم سقفوطها على الرواية 
الأولى ما اذا أعسر لتلف الزرعأو الثمر بجائحة 
قبل حصاده وجذاذه أو بعدهما قبل احرازهما 
فانه مسقل زكاته لعدم استقرارها قبل 
ذلك [9 


وهذا فى زكاة المال . 


أما زكاة الفطر فان أعسر الشخص بها 
وقت وجوبها عليه وهو غروب شمسليلة عيد 
الفطر .فلا تجب عليه وان كان موسرا قبله أو 
أيسر بعده لعدم وجود سبب الوجوب واذكان 
موسرا وقت وجوبها ثم أعسر ليلة الفطر قبل 
أدائها فانه بيجب عليه اخراجها ولا تسقط عنه 
ويقضيها متى أسر » لاستقرارها فى ذمته 
والاعسار بزكاة الفطر نتحقق فى كل من 
لا ملك يوم العيد وليلته صاعا منطعام فاضلا 
عن قونه وقوت عباله وما يحتاجه لنفسه 
وليبس تلزمه مؤتته من مسكن ودابة وخادم 


ونحوه . 


ومن أعسر بزكاة الفطر وقت وجوبها عليه 
ثم أسر فآأداها فقد أحسن 3 وان أعسر زوج 


(9) الاختسارات العلمية لابن تيمية ج ١‏ ص 
4 طبع مطبعة كردستان العلمية سنة 1159ه 

إ(1) كشاف القناع وشرح المنتهى عليه ج ١‏ 
ص 109 . 


المرأة بزكاة فطرتنها فانها. تحب عليها ؛ لأن: اعساز 


أبسر لأنها لم تجب عليه ابتداء. لاعساره الذى 
أفقده. أهلية التحمل والمواساة . 

وان أعسر الشخص بفطرة بعض من تجب 
عليه فطرتهم بأن لم .بجد ما يؤديه عن جميعهم 


مع الاعسار وتقدمها علنى .سائر النفقات | . 
اح الا روات عي ار جه الراك 1 


الأقرب فالأقرب وان تساوى اثنان فأكثير 


كولدين ولم بففل غير صاع أقرع 


ينهما () . 


مذهب الظاهرية : 23220 0« 0100 


ان أعسر الشخص لخروج المالٍ المزكى 
ان لق اق وحه اف :اثناة المول قل خيامة 
لم تجب عليه زكاة ذلك الحول . 
برجوع الال الى ملكه بأى وجه ولو أثر 
خروجه بلحظة أو أكثر فانه يستائف به حولا 


جدبدا من حين رجوعه الى ملكه لأن الحول ٠‏ 


الأول قد بطل ببطلان الملك ومن الباطل أن 


بعد عليه وقت كان المال فيه مملوكا.. 


نيه 9) . 


كلسو كبر ف اله ل 


00 هلا؟ 4 لااه 


: المحلى ج 5 ص ١١8‏ مسالة رقم 188 


ف الاتحاد العربى سنة 8/م؟اه 5586م ٠-0‏ 


ولو فسن 


أو بالحيلولة بينه وبينه فى آثناء الحول فلا زكاة 


عي ديد ا 

أما ان أعسر بتلف المال كله أو بعضه ‏ 
أثر وجوب اازكاة عليه بنا قل من الزمن أو 
كثر بعد امكان اخراج الزكاة منه فالزكاة كلها 
واجبة فى ذمته كما كانت لو لم يتلف المال 
بلا فرق وسواء كان التلف بتفررط منه أو 
بغير 'تسريط لأن الزكاة تحب فى الذمة لا فى 
عين المال-(8)-. 

وهذا فى زكاة الال . 
| أما فى زكاة الفطر فالاعسار بها يتحقق 
ف كل من '' يفضل عن قوت يومه ما يعطى 
ف ركاة القطر () 0 00000 


فمن أعسر بها وقت وجوبها ب وهو 
طلوع الفجر الثانى من يوم الفطر ممتدا الى. 
أن نبيض الشمس وتحل صلاة العيد من ذاك 
اليوم تفسه - فلا تجب عليه حتى وان سر 
بعد ذلك » لأنه لما كان لا ستطيعها وليسفى 
وسعه اداؤها فقد صح أنه لم إكلفها قط وم 
ور يا 
فى أثناء وقتها الممتد فانها واعدررت 
أداو ها 1 


وان كان موسرا وقت وجوبها فلم نؤدها 


أما ان كان معسرا ثم أيسر 


حتى خرج وقتها فقد وحسث فى ذمته وماله 


(9) اللحلى ج " ص ١5١‏ مسألة رقم 59٠.‏ 202 
(5) المحلى ج ه ص 841 مسألة رقم 3386 
(5) المحلى ج 7 ص ١59‏ مسألة رقم 1١5‏ 
(01:: المحلى ج١1‏ .ص 198 مسألة رقم 9117 
ورص"*! 2 ١1.؟‏ مسألة رقم 6الا 00 


ولا تسقط عنه 'سواء طرا عليه اعسار أم لا 6 
لأنها حينئذ تكون دينا لمن هى لهم وحقا من 
حقوقهم لا يسقط عن الا بأدائه لمم 09 . 


غيرها مقدار ما يقوم بقوت دومه وفضل أه 
منه ما بعطى فى زكاة الفطر لزمه أن 
عطيه () . 


مذهب الزيدية : 


ان أعسر الشخص لنقصان ماله عن 
نصاب الزكاة بين طرفى الحول لم سقط وجوب 
الزكاة عنه فى آخر الحول بهذا النقصان أما 
لو أعسر. لانقطاع النصاب كله وسط الحول 
فانه ستانف خولا جديدا للنصاب الذى 
يحصل بعد انقطاع الأول . وان أعسر بالوكاة 
بعد الحول لتلف المال مثلا فان كان الاعسار 
بذلك بعد تمكنه من 5 اء الزكاة كانه يضممئها 
ولا سقط عنه سبواء كان التلف بتفر يط منه أم 
بغير تفريط . وان كان ذلك قبل تمكنه من 
أدائها فان تلف المال بتفريطه أو بجنايته ضمن 
الزكاة . وان :لف بدون تفريط ولا جنابة منه 
فلا ضمان وقال المويد بالله لا يضمن الزكاة 
ان أعسر بها لتلف المال قبل التمكن من الأداء 
سواء تلف بتفريط منه أم لا (5) . 


هذا فى زكاة الال . 


"1١8 المحلى م “ ص *«.؟ مسألة رقم‎ )١( 
٠١5 مسألة رقم‎ ١94 (؟) المحلى ج ”" ص‎ 


9) شرح الازهار ج ١‏ ص 5ه - 7ه 
مطبعة. حجازى طبعة ثانية سنة /ام؟7١‏ هه 


أما زكاة الفطر ان أعسر بها بعد وجوبها 
علية والى قل تسكن عن أذاكيا لا مقط .عنه 
ونبقى فى ذمته . وان أعسر الزوج يزكاة 
الفطر عن زوحته لزمها أن تخرجها عن نمسها 
ان كانت موسرة . فان كانت معسرة فقد ذثر 
المويد بالله : أن فطرتها تكون حينئذ على 
قرابتها الموسرين . وقياس المذهب أنها تبقى ى 
ذمة الزوج ولا شىء على قرابتها . فان أخرجتها 
عن نفسها وهى موسرة أو معسرة سقطلت 
عن الزوج » لأن أصل الوجوب عليهما وائما 
الزوج. تكبيال بوكذاءلو. أعتريها الازنية 
المسر ع قبي بلاق ىنا مقت عن الف 
تحملها عنه من اقربائه كالزوجة (©) . 


مذهب الامامية : 


اذا اعسر الشخص بالزكاة بعد الحول 
لهلاك المال كله بدون تفريط منه فان كان قل 
تمكنه من اخراج الزكاة لم ,يضمنها وسقطت 
عنه . وان كان بعد تمكنه من اخراجها ضهيا 
وصارت دينا فى ذمته وكذلك يشسمنها ولا 
نسقط عنه ان كان اعساره بها قد حدث سيب 
اتلافه للنصاب بعد الحول ولو قبل أنيتمكن 
من اخراجها » وسواء قصد بذلك الفرار من 
الزكاة أم لا . وان أعسر بعد الحول تتلف 
بعض النصاب فان فرط أو آخر اخراجالزكاة 
مع التمكن منها وجب عليه الجميع ولا سقط 
عنه شىء مما كان واجما عليه قبل الاعسار 


(4) شرح الازهار ج ١‏ ص 8ه 55١‏ 6 
البحر الزخار ج ؟ ص 117 © 1١9/8‏ طبع مطبعة 
السعادة الطبعة الاولى سنة 1١51/‏ ه6م91١1١ام‏ 


اا" أعسسار 


لنقصان النصاب بتلف بعضه . وان لم يغرط 
أو لم نشمك» من أدائها فانه - سقط عنه دن 
الزكاة بنسبة ما قلف [00 : 

هذا فى زكاة المال . 

أما زكاة الفطر فاناأعس بها بعد وجوبها © 
'وفسزه صاحب الروضة البهية : 
الشس ليلة عيد الفطر فاذا آخر دفعها مع 
امكانه حتى أعسر بها كان آثما ضامنا اهما 


العم رربت 


ويقضيها . وان كان مع عدم امكانهلم يضسنها 


وان أعسر الزوج بزكاة الفطر عن زوجته 
فانه لا بلزمها.اخراجها.عن نفسها وسقط عنها 
سواء كانت موسرة أم معسرة لأن زكاةفطرتها 


تجب على الزوج 6 . 
مذهب الا أضية : 


ان أعسر الشخص لتلف ماله بعد وجوب 
الزكاة فيه وقبل امكان اخراجها بدون تفربط 
منه فلا شىءعليه وتسقط عنه الزكاة وان كان 
ذلك بعد التمكن من اخراجها بلا تفريط منه 


مه خلاف : 


)١(‏ شرائح الاسلام ج ١‏ ص !ا - ./طبعة 
دار مكتبة الحياة ببيروت »؛ مفتاح الكرامة م * 
ص 5658 © .5 58 الطبعة الاولى مطبعة الشورى 
الروضة البهية ج ١‏ ص ١١15‏ طبعة دار الكتاب 
العربى » المختصر النافع ١‏ ص 5ه طبعة دار 
الكتاب العربى سنة : 189/5 ها 
الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 558 7075 الطبعة 
الثانية مطبعة رنكين بطهرآن سنة ف/إل؟١ا‏ © 
الزوضة: النهية ج ١‏ ض 18 :| الدسعر 
النافع اج ١‏ ص 2215-5١‏ :5 


فعند الأكثر : لا تسقط الزكاة عنه 
والأقوى : أنه سقط عنه ضمان زكاة ما 


تلف ويلزمه زكاة الباقفى وان قل . 

وقيل : لبسر, عليه زكاة ما قلف ولا مايقى 
الا أن يكون الياقى نصابا . وان كان ذلك 
تفربط منه فلا تسقط عنه ويدضمنها اتفافما . 
ولف قن كل <زك شصول بطي ل تالت 
« زكاة » () . 

وهذا فى زكاة المال . 

أما زكاة الفطر فمن كان معسرا بها ثم 
أو نه حلان و ولد ليف اذا روا باد 
أعسر فيه لم تلزمه وله أخذها . 

وفى التاج من أصبح غداة الفطر غنيا 
و غير قبل اتراحها فى لوم العيد لزمته وكذا 
فى عكسه . 

وقال الأكثر : لا تلزم من أعسَر بها ان 

أسر بعد فجر يوم العيد . وف الضياء : لا 


تلزم من أعسر بها ان سر بعد صلاة : 


اليجند 00 


الاعسار واثره فى 
سقوط الحج 
مذهب الحنيفة : 


المعسر بمثونة الحج عندهم. هو البعيد عن 
مكة الذى لا سلك من المال مقدار ما سلعة 


49 شرح النبل ج ؟ ص ”*؟ ‏ 56 طبعة 
البارونى 
(1) شرح النيل ج ؟ ص /7؟1 »© ./ا١1 ١716‏ 


الى مكة ذهابا وايابا راكبا لا ماشيا . فمن تحقق 
فيه هذا لا يجب عليه الحج فى حال اعساره 

0 أتيح له -0000 د المقدار 
0 1 0 6 00 كان هذا المال ‏ 0 
له الحصول عليه من جهة من لا منة له عليه 
. كالوالدين والمولودين . أو من غيرهم ممن 


لكن اذا حج من أعسر ولو بالسئوال من 
الناس قانه بدوز ذلك وبحزثه عن حجحة 
الاسلام حتى ولو أيسر بعد ذلك لا يلزمه 
حجة أخرى . لأن اشتراط هذا المقدار منالمال 
فى حقه انما هو للتيسير ودفع احرج عنه 
لذ لاتنات: اعلية الواجفوت © قاذا آداه “سقظل 
غنه كالمسافر اذا صام رمضان ولأن المعسر اذا 
بستاو إلى الوافات عار كيه ون اميل 
مكة فيجب عليه الحج كما بجحب على المعسر 
القادر على المثئ من أهل مكة أو القرسين 
منها .)١(‏ 

وهذا اذا كان معسرا ابتداء . 


اما ان كان موسرا وقت 
بلده للحج ثم أعسسض بعك ذلك فان الحم 
د سقط عنئهةهن سواء كان الاعسار بسب بهلاك 
ماله أو استملاكه ؛ لأن شرط الحج هو 
الفدرة التى نمكن الانسان من فعله رلا 


خروج القافلةهن 


(1) البدائع ج ؟ ص ١١.‏ »© ؟11»الجوهرة 
ج ١‏ ص 1٠6. 2 1١514‏ 2 فتح القدير ج ؟ ص 
١77‏ 


شترط دوامها لوجحطوب الحمج 6 

شرط محض ليس فيه معنى العلة المؤثرة (5) . 
وجاز له أن يستقرض للحج » وقيل بازمه 

ووجحوب الحج مج القدرة على المور عند 


. مذهب المالكية : 


يجب الحج فى الراجح على الشيخص 
المعسر الذى لا يملك زادا ولا راحلةاذا تحقق 
فيه أمران : 

الأول : آن يكون قادرا على المكى واو 
كان المثى غير معتاد له فى الظاهر من الأقوال 
ويكون ذلك قاتمما مقام الراحلة بالنسبة له . 
واتقطل القافى .عنةا. الوهنات- والباحى أن 
يكون المثى معتادا له فلا بجب عليه المج 
عندهما ان كان غير معتاد للمثى ويزرى نه 
ولو قدر عليه تحقيقا . 


الثانى : أن. تكون له حرفة غير مزرية 
بحاله يعملها فى الطريق وتقوم به بأن ,تقدر 
على فعلها وتكون نافعة بحيث يحصل منها 
قوانه . ويعلم أو ظن عدم كسادها » لأن حرفته 
تقوم مقام اازاد . فان كان مع اعساره لا بقدر 
على المثى ولا صنعة له أو كان بقدر عملى 
أحدهما دون الآخر فانه لا يجب عليه ااحج 


ومن أعسر بالزاد والراحلة وعحجصر عمأ 


زق6 البدائع ج 0 ص ؟؟!| © حاشية ابن 
عابدين ج ؟' ص ”7 »4 ص 115 من الطبعة 
الاميربة الثالثة » فتح القدير ج ؟ ص .؟١‏ 


٠ 06‏ اعسسار 


يقوم مقامهما لا يجب عليه أن يستدين مالا فى 
ذمته ليحج به اذا لم يكن عنده ما يقضيه به 
ولا جهة له يوفى منها على الراجح . وكذلك 
لا بلزمه الحج اذا أعطى له مال يمكنه به 
الرسولانان كه ع فين «السيدكة د 
الهبة فلم يقبله ولا يلزمه قبوله عند الجميع 
الا آن سكون ولده هو الباذل للمال على الأظهره 
لأن الولد من كسبه ولا منة له عليه فى ذلك 
وكذلك لا يلزمه أن بحج وبساله ما بقتات به 
فى طريقه الا أن كان من عادته السو 
بالحضر ومنه عيشه وعلم أو ظن أنه يعطى 
فى السفر ما يكفيه فالراجح أنه يبحب عليه 
الحج .. 

وكذلك لا يلزم الشسخص المعسر التكسب 
وجمع المال لأجل أن بحصل ما بحج به ولا 
أن يوفر ودج.ع ما فضل عن كسبه مثلا كل 
بوم حتى بصير مامتطيعا بل له أن نتصدق به . 


واذا كان مع الشخص ما دكفيه لسفره 
لعن اذا سافر وحج أصبحمعسرا لا شىء له ؛ 
أو كان له أولاد وندوهم ممن تلزمه نفقتهم 
اذا حج لم ببق لهم شىء فالمشهور انه بسب 
عليه الحج من غير نظر الى ما يرول اليه أمره 
وأمر أهله وأولاده فى المستقبل » لأن ذلك 


أمره الى الله 5 وهذا ان لم يجش من أعساره : 


بذلك هلاكا أو أذى شديدا على نفسه أو على 


وقال سحئون وابن حبيب : شترط 


عنديها علق بق اعت مما ول كاواله 
صنعة أو قدرة على المثشى )١(‏ . 


مذهب الشافعية : 


لا يجب الحج ولا العمرة على من أعسر 
بالزاد الذى دكفيه أو أوعيته » أو أعسر سا 
بحتاج اليه ف السفر مدة الذهاب والاباب 4 
فى كل هذا ينظر فى مصطلح « حج ©» . 

والوقت المعتر فى أعسار الشخص هيدا 
بمتد من وقت خروج أهل بلده للحج الى حين 
الوقت لم بلزمه حج فى تلك اليذه لغيه 
بيساره قبل ذلك الوفت أو بعدذه 8 

ولو تكلف المعسر الحج أو العمرة فانه 
بحزثه ذلك عن ححة الاسلام وعمرنه آداء أو 
قضاء لما أفسده منهما قبل ذلك () . 

مذهب الحنابلة : 

لا يحب الحج ولا العمرة على المعسر الذى 
لا بملك الزاد. الذى يحتاج اليه فى ذهاأبه 


ورجوعه وان كان قويا مكتسبا وقال الشريخ 


إللق الحطاب ج ؟ ص 688 0.68 مطبعة 
السعادة الطبعة الاولى سنة ١9558‏ ه_2الخرشى 
ج ؟ ص ف الس 0 
على الشرح الكبير للدرديبر ج ؟ ص5 - / 

(؟) أشرح المحلى على المنهاج بحاشيتى 
قليوبى وعميرة ج ؟ ص 65 > 61 طبعة الحلبى 
نحفة المحتاج ج ١‏ ص 159 ا47 المطبعة 
الوهبية سئة م515١‏ 


ات 


١: 


أعسار 


عنى التكسب فى طريقه وكذلك لا يجب على 
من آعسر بالراحلة الصالحةلثله » أو لا ملك 


ما بقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما 


بحام اراسي بحن رخاتم وتا نكي وفك 
وتفقه عياله. على الدوام . والاعسار بالراحلة 
انما يعتبر فى الشخص الذى يبعد عن مكة 
بمسافة قصر - وهى ستة عشر فرسخا برا 
وبحرا أو مسيرة يومين - فأما القرب الذى 
بقدر على المثى فلا يعتبر اعسارة بالراحلة » 
لأنها مسافة قريبة يمكنه السعى اليهما . ولو 
تجشم الحج من أعسّر بهما كان حجه صحيحا 
مجزئا عن حجة الاسلام » ويستحب لهأنيفعل 
ذلك ان أمكنه من غير ضرر بلحق بغيره . 
وبكره لمن أعسر بهما أن سأل النا سليحج : 
لأنه يضيق على الناس ويصير كلا عليهم فى 
التزام مالا بلزمه ولا يصير المعسر بهما موسرا 
ببذل غيره له بحال فلا يجب عليه الحج ولا 
العمرة:سؤاء كان الباذل قبريا أو أجتينا:.. 
وسواء بذل الركوب والزاد بعينهما أو بذل 
له مالا (0) .2 


شرائطه فيه فى أى وقت من عمره فانه لا سقط 
من أعسر بعد وجوب العمرة عليه لا نسقط 
غنه وروى أنهما لا يسقطان ويبقيان فى ذمة 


156 المغنى والشرح الكبير ج ؟ ص‎ )١( 
الطبعة الاولى مطبعة المنار"_سنئة‎ ؟0١‎ ©» ١/5 
59187 ص‎ ١ ه »ء القواعد لابن رجب ج‎ 5 
٠١م9 طبعة اولى مطبعة الصدق الخيرية سنة‎ 


هم" 


من عدم ونحوه () + 00ء 


مذهب الظاهرية : 


كال ابن حزم : الاعسار بالحج تحقق ف 
كل من لا مال له وقت الحج يمكنه منه ركوب 
البر أو البحر والعيش منه حتى يلغ مكة 
وبعود الى موضع عيشه وأهله . والاعمار 
هذا الى لا :سكل اللصر "ولا القيرة عون 
وجبا عليه لأن الاعسار جزء من عدم الاستطاعة 
المشستمل عليه وعلى عدم صحة الجسم وعدم 
الطافة على لمن والمعر عن التكمنب هن عل 


أو تجارة بما يبلغ به الى الحج ويرجع الى. أهله 


المستطيع لاعدءاره مثلا من بطيعه فيحج عله 
وبعتمر بأجرة أو بغير أجرة فمن تحقق فيه كل 
هذه الأشياء مجتمعة وقت الحج فلا حج عليه 
ولا عمره 0 0 
ومن استطاع أداءهما فى الوقت المحدد 


بأحد هذه الوجحوه كأن كان صحبحا أو 


' موسرا أو له من بحج عنه فلم ودهما حتى 


أعسر أو مرض فانهما لا سقطان عنهو بلزمه 
أداؤهما على تفصيسل ينظر فى مصطلح 
( حج وعمرة » 5 . 


0 القواعد لابن رجب ج ”!ا ص-572١‏ ©» 
١/6 » 51‏ 4هلا١‏ »4 195 »4 ج 6م ص 6ه 


(9) المحلى ج لا ص ؟5”# » ؟8”# مسسألة 
رقم 6١م‏ » ص .9؟؟ مسألة رقم 1١١5‏ . 


(9) المحلى ج لا ص 8؟ مسألة رقم 81١/8‏ © 
ص !١9؟‏ رقم 1١19‏ . 


00 0 1 


مذهب الزيدية َ 


سقط الحج عن المعسر وهو الذىلا سلك 
الزاد الفاضل عن كفاته وكفاية زوجئته 
وأولاده الص عار وأبويه المع ردن حتى 
لرجع : 

وقال أبو طالب : سقط الحج عن ا معيسر 
بالزاد فى الذهاب للحج فقط خشسيةالانقطاع : 
أما اعساره به فى الرجوع فلا يعتبر ويمكنه 
الكسب فى عودته ١ ٠.‏ 

وبحب على من أعسر بالزاد قبوله من 
ولده اذا بدله له لأنه لا منة له عليه أما غير ولده 


ولو الامام ‏ فلا بحب عليه قبواه : 


للمنكة . 

وقال الناصر : يجب عليه قبوله من غير 
الولد أيضا . وكذلك؛ يسقط عن المعسر الذى 
لا بجد راحلة ‏ ملكا أو أجرة ‏ تحمله الى 
مكة اذا كان بينه وبينها مسافة قصر بريدا 
فصاعدا » سواء كان قادرا على المثى أم لا . 

وقال الناصر وأحمهد بن بحيى : لا يعتبر 
معسرا بالراحلة اذا كان قادرا على المثىفيحب 
عليه الحج . 

والأفسان الاق وار ليل اننا يض 
مسقطا للحج اذا حصل فى أشهر الحج » فلو 
كان موسرا بهما ثم أعسر قبل مضى وقت 
بتسم للحج والرجوع منه لم يحب عليه 
الحج ولا ثىء عليه الا اذا كان اعساره بعد 
وقت الحج يوم النحر مشلا فما بعده وكان 
يمكنه التكسب لصناعة فانه بلزمه الابصاء 
به » لأنه لو سار أدرك الحج ويغتمد فى 


وتحوعة علي المخاط ايل هد لو نسي ان 
أول شوال واستمر يساره حتى رجم الحساج 
من الحج انه يجب عليه الحج فى العام المقبل * 
ان ظل موسرا وان أعسر انتقل الى ذمته .)١(‏ 


مذهب الامامية : 


لا يجب الحج ولا العمرة على من أعسر 
بالزاد أو الراحلة فيما بحتاج الى قطع المسافة 
وان سهن المنى: لق كانتعتادا لهاو للسوال «١‏ 
وكذلك لا يجبان على من أعسر بما .يمون به 
فاضلا عما يحتاج اليه من داره وثيابه وخادمه 
ودانته . 

والمعتير هو اعساره بذلك فى أشهر الحج 
بالنسبة للحج والعمرة التى يتمع بها الى 
الحج أما العمرة المبتولة فالمعتبر لعدم وجوبها 
عليه هو اعساره بذلك جميع السنة لأن جميع 
السنة وقت لها . وستحب لم نأعسر بذلك أن 
يتكلف الحج الا أنه لايجزئه ان فعله مع اعساره 
عن حجة الاسلام فلو أبسر بعد ذلك يجب عليه 
الحج ثانيا . ولا يسقط الحج عمن أعسر بذلك 
فد أن كان عوسوانيه مستعملا كل عر افيد 
الحج. وأهمله وتستقر فى ذمته حتى بوسر 
فده ذخان ما تموسرا وجب أن بحج. عنسه 
من صلب ماله كالدين » ولا سقط بوفاته وان 
مات معسرا فوليه بالخيار فى القضاء عنه (5) . 


) 587 585 البحر الزخار ج ؟ ص‎ )١( 
. 55-5٠80 شرح الإزهار وحاشيته ج ؟ ض‎ 

(؟) الروضة البهية جج ١‏ ص 1١65‏ -؟5١‏ »© 
الخلاف فى الفقهج ١‏ ص 41١١‏ 4159 » شرائع 
الاسلام ج ١‏ ص ١١5-1١١‏ 


أعسنان م 


لا يجب الحج على المعسر الذى لا بحد 
زادا ولا.راحلة فاضلين عن مثرنة عياله وأثاث 
داره وآلات صنعته . 

وقيل. : اذا كان له مال يكفى عياله ذهابا 
ورجوعا وزادا وراحلة ولكنه اذا رجع لميرجع 
الى شىء بل معسرا يسأل الناس لم يجب عليه 
الحج . والصحيح وجوبه عليه لوجود مايمكنه 
من الحج . والمعتبر فى اعساره بذلكهو أ شهر 
الحج فمن .كان .موسرا ثم أعسر قبل عله 


الأشهر لم يلزمه الحج (0) . 


آثر الاعسار فى 
| الاضحية والعقيقة 


مذهب الحنيفة : 


لا تحب الأضحية على المعسر وهو من لا 
بملك نصاب صدقة الفطر وهو ماثتا درهم أو 
عشرون دينارا أو شىء يبلغ .قينته ذلك أو 
يملكه غير فاضل عن مسكنه وما يتآثث به 
وكسوته وخادمه ومالا ستغنى عنه . 


ما 


وذلك لما روى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من وجد سعة فليضح » 
شرط الرسول عليه الصلاة والسملام السعة 


وهى الغنى فلا تجب على المعسر اللمم الا 


1175  ؟ا9لا ششرح النبل ج ؟ ص‎ )4١( 


أؤا “تدر امسر صراحة آل بشحى. نقناة معينة 
أو اشترى شاة ناويا أن يضحى بها لأن. 
الشراء للاضحية ممن لا أضحية عليه بجرى 
مجرى الايجاب وهو النذر بالتضحية 
عرفا والابجاب بسبب النذر يستوى فيه 


الور والمسين< 


هو أيام النحر ‏ وذلك بعد طلوع الفجر من 
اليوم العاثر من ذى الحجة الى غروب الشسمس 
من الثانى عشر منه ‏ فان كان. موسرا فى 
أول هذه الأيام ثم أعسر بأى سبب من الأسباب 
بحيث لم يبق أهلا للتضحية فى آخر هذه 
الأيام ذانه:لا تجب عليه التضحية وتسقط ‏ 
عنه » لأنها تحب فى وقنها وجويا موسعا سعنى 
أنها تحب فى جملة الوفت المقدر كالصسلاة 
فى وقتها » والعبرة للوجوب فى آخره فمدن. 
كان فقيرا فى آخره لا نلزمه التضحية ولو كان 

ولو ضحى المعسر فق أول الوقغت ثم أإبسمر 
فى عرد ااه ال ني افع . 


وذهب المتأخرون من مثمابخ المذهب الى 
آنه لا تلزمه الاعادة . 


والصحيح هو الأول ؛ لأنه لما أيسر فو 
آخر الوفت نعين آخر الوقت للوجوب عليه 
وتبين أن ما أداه وهو معسر كان تطوعا خلا 
ينوب عن الواجب (') . 


(0) البدائع ج ه ص 55" 160 © حاشسية 
ابن عابدين ج 5 ص "١6‏ 3|652 154" 


فيا ع 2 لت ع لقن بد يلسله أعسمسآر 


ولو نذر المعسر أن بضحى شاة ثم أيسر 
فى أيام النحر لزمه شاتان )١(‏ . 


أما لو كان موسرا 
فلم يضح حتى مضت الأيام كلها ثم طرأ عليه 
أعمنارة فانها له تسفط علة . وتضيى فتنةعناة 
صالحة للاضحية دينا فى ذمته يتصدق بها 
متى وجدها لأن الوجوب لها قد تأكد عليه 
بآخر الوقت فلا سقط باعسارة بعد ذلكوان 
كان معسرا وقد اشتراها ومضت أيامها ولم 


يضح تصدق بها حية . 


ولو اشترى الموسر شاة للأضحيةفضاعت 
ثم دمار معسرا فجاءت أيام النحر فليس عليه أن 
يشترى شاة أخرى لأنه لم بوجدا شرط وجوبها 
وهو اليسار .ولو انه وجدها فى أيام النحر 
' وهو ما زال معسرا فليس عليه أن يضحى بها 
لاعساره 6 ٠.‏ 


هذا فى الأضحية أما العقيقة فقيل هى 


مباحة وقيل : هى مكروهة وعلى كلا القولين 
لا أثر للاعسار بها فلا يتأتى فيها هذا التفصيل 


مذهب المالكية : 


لا تسن الأضحية على معسسر 6 وهو مب 
لا يملك قوت عامه أو هو الذى بحتاج ثمن 


الأضحية فى ضرورياته فى خلال عامه . ولا 


9 


)1١(‏ حاشية ابن عابدين ج ”ا ص /الالا 
البدائع وحاشية ابن عابدين السابقين 

(؟) البدائع ج ه ص 14 وحاشية ابنعابدين 
ج كا ص ١64‏ 


فى جميع أيام النحر 


يلزم الممسر أن يقترض من غيره ما ريوديها به 
سواء أمكنه الاقتراض أم لا . 
وقال ابن رشد : بلزمه ذلك ان أمكنه 
وكان يبرجو مالا ستطيع منه وفاء ديله . 
0 
أيامها. فانه بخاطب بها ويسن له التضحية لبقاء 
وفك الخطايه ‏ آما أن قدر طليها ميك يكن 


أنامها فانه لا .بخاطب بها » لأن المقصود مسن 


الأضحية التعاون على اظهار الشعائر وقد 
فاتت . وكذا لو كان موسرا ثم أعسر فى خلال 
أنامها ومضت أيامها وهو معسر فلا يخاطب 
بها أيضا لما ذكر (9) ٠‏ 

هذا فى الأضحية . 

أما العقيقة فتندب علىالأب المعسر ‏ وان 
كان لولده حال وذلك حت وعن دن ره 
ثمنها وكان .برجو وفاءه . والا لم يخاطببها 
ولو أيسر بعد مفى زمنها وهو غروب .مس 
اليوم السايع لولادة المولود . 

وقيل : لا يندب أن أعسر بعقيقة مولوده 
أن يقترض لأدائثما » لأنها ليست أوكد من 
الأضحية (') . 


لا تسن الأضحية الا على الموسر .أما 
المعسر وهو الذى لا تكون الأضحيةفاضلة عن 


(9) حاشية الصاوى والشرح الصغير 
ص 7545 » ص 717 طبعة المطبعة الأمبة 
سنة 986ه » شرح الخرشى ج ؟ ص 571؟ »© 
ج ؟ ص 38 . 1 

(؟) حاشية العدوى على شرح أبى الحسن 
ح ١‏ ص 1175 طبع مطبعة عبد الحميد حنفى . 
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حاجته وحاجة من يعوله يوم العيبد وآأيام 
التشريق الثلائة ‏ فانها لا تلزمه اطلاتقا الا 
اذا نذرها تاللفظ أو بالنية عند الشراء على 
الأصح . فان كان معسرا فى أول وقتها - وهو 
طلوع شمس يوم النحر ‏ ثم أيسر بعد ذلك 
ف جزء من وقتها فانه يسن له التضحية وان 
كان موسرا فى أول وقتها فلم يضح حتى أعسر 
على النحو المذكور فى أثناء الوقت أو بعده 
سقطت عنه فلا يقضيها (0 ,00000 

وكذلك لا تسن العقيقة على المعسر وهو 
الذى لا تلزمه زكاةالفطر فيما ,ظهر ولو كان 
ولى المولود معسرا بها حين الولادة ثم امبر 
قبل تمام اليوم السابع لولادة الولد استحب 
فى حقه أن بعق وان أسر بها بعد السابع وبعد 
مضى أكثر مدة النفاس لم يؤمر بها وان أيسر 
بها بعد السابع قبل مغى أكثر مدة النفاس 
فالأصح أنه فرمر بها لبقاء أثر الولادة . 

ولا سقط العقيقة عن الولى الموسر 
بها حتى يبلغ الولد » فان بلغ عق عن تفسمه 
تداركا: لما فات () . 


مذهب الحتابلة 


الاعسار بالأضحية هو عدم القدرة عليها 
فى أيام النحر الثلاثة ولو بالاقتراض من 


'(1) استى المطالب ج ١‏ صن 76م ب 7ه 24, 


تحفة الماح ج 6 ص 146 » شرح المحلى 
بحاشيتى قليوبى وعميرة علبة ج 5 ص 555 سس 
56١‏ . 

(؟) أاسنتى المطالب ج ااص 8ه » الاقياع 
وحاشية البجرمى عليه ج ١‏ ص 158 المطبعة 
الميمنية للحخلبق .سنة *١.‏ اه » تحفة الحد اج 
ج ؟ ص 5.5 ..: 


الغْر ٠.‏ فمن تحقق فيه هذا فلا تسن له 


التضحية الا اذا أوجبها على تفسهبالنذر فتتحب 


وان كا سوير فادرا عليها قي اص فى 


سقطت نعنه حتى لو أسر بعد ذلك وذبحها 


وتصدق بها كان لحما تصدق به لا أضحية 
فى. الأصح » لأن المحصل للفضيلة الزمان وقد 
فات :وهذا فى غير الأضحية الواجبة بالنذر . 
فان كانت واجة يذلك فلا تسقط عنه 
بخروج الوقت ويذبحها قضاء () ١ ٠‏ 
وهذا فى الاعسار بالأضحية . 
| أما أعسار الآب نعقيقه ولده فلا بسع 
كونها سنة موكدة فى حقه ويقترض لأدائها . 
قال احمد : اذا لم يكن عنده ما بعق به 
فاستقرض رج وت أن يخلف الله عليه لأنه 
آحيا ستة () . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم : الأضحية سنةحسنةمردودة 
الى ازادة المسلم سواء كان .معسرا أو موسرا 
لأن كلا منهما محتّاج ألى فعل الخير مندوب 
اليه . ومن ترك التضحية ‏ غير راغبعنتها ‏ 
ولو بعد أن نواها أو عين الأضحية خلا 


(9) كشاف القناع ج ١‏ ص 78” 2 514 


:المقنى والشرح الكبير ج #9" ص ههه » لاوه " 


امه 
(8) -شرخ المنتهئ بهامش كشاف القناع ج١1‏ 
ص 7 الا 3 ١‏ 


9 | أصفت 


حرج عليه الا أن سشذر ام 
الوفاء به (1): 1 : 


وكذلك .عقيقة المولود .لا.تفرض على أبيه 


المعسر ولا على أمه المعسرة ان للميكن لهآب».- 


وتغفرض حينئ د فى مال المولود ان كان. له 
مال . والاعسار بالعقيقة يتحقق فى كل مسن 
لا فضل له عن قوته مقدارها فمتىتحققفيه 
ذلك فى اليوم السايم لولادة المولود لم بجبر 
مذهب الزيدية 

تسن الأضحية لكل مكلف حر مسلم قادر 
نواه كارا أ واد ْ 

| وكذلك : نسن العقيقة للمو لود على وليه 
الذى تلزمه نفقته ولو معسرا ولا تسقط عنه 
ان آخرها لاعساره عن نهاية سابع المولود . 
فان ظلل معسرا بها حتى بلغ الولد سقطت 


عنة . 


وقن اس البققة شن مان الو لود 
كان له مال » لأنما شرعت لدقع الضرر.. 


ش 1 ا لت لقت 
رقم #ال/ا5 » 5ل/إ5 2 .18 

)) الى ج 4 ص 711 وما بعدها مسالة 
رقم ١1١1١4‏ 

الوذ ل وان ال سا 
والتاج المذهب ج ؟ ص 664 ١‏ 1 


مذهب الامامية : 


اعد امف ار وهنو الذى 2 
امار ا 


أما 0 1 الوالد بعقيقة ولده فلا 


تسقط عنه استحباب فعلها ويؤخرها حتى 
يتمكن من ذلك . ولو لم بعق الوالد عن ولده 


فلس افببازء تقض ناولك أن هق عر لقية 


اذا لغ 09 , 


اثر الامعسار 
بالكفارات ونحوها 


: لغية‎ ١ ٍ 3 


يشترط لوجوب الكفارات .مالية كانت - 
أو بدنية *القدرة على أدائها . فالمعسر وهو 
هنا الذى لا يكون له فضل مال على كفايته 
بحيث لا بقدر على اعتاق رقبة صالحة للتكفير 
ا أو اطعام ال مماكين أو كسوتهم لا يجب عليه 
التكفير بذلك ؛ لأن قدر الكفارة مستحق 
الصرف الى حاجته الضرورية والمستحق 
كالمصروف فعلا فكان ملحا بالعدم 
مواد من عدم وجوبها على المعسن ته 
لا بقدر على الصوم أن سقط عنه 0 


إ() الخلاف في الفقهج ؟ ص 0 
الحياة 6 ١ ٠‏ 


سبال . | 55 


لقا بق الاك اذ حاخن وزيا الى اليه 


ب الذى لا بقدر على الصوم ‏ أنيسقط عنه 
أداؤها مطلقا بل المواد أن إتآخر .وجوبها عليه 


طوال فترة اعساره الى أن بقدر على. الاعتاق '. 


فى كفارة القنتل أو الاعتاق أو الاطعام فى 
كفارة الظهار والافطار عندا فى رمضان أو 
الاطعام أو الكسوة أو الاعتاق فىكفارةالحنث 


فى اليمين لأن ابجاب الفعل فى الحال على ٠:‏ 
والاعسار باعتاق زقبة فى: 


لمانو عنه محال . 
كفارة القتل والظهار والافطار عمدا ثرط 
لوجوب الصوم وكذلك الاعسار بها و بالاطعام 
والكسوة شرط لوجوبه فى كفارة اليميد.ن 
وكذلك الاعسار بدم التمتح أو القران وأدناه 
شأة شرط لوجوب الصوم بدلا عنهنا والوقت 
المعتبر فى اعسار المكفر ويساره بذلك هو 
وقت أداء الكفارة لاا وفت وجوبها عليه : فلو 
كان موسرا وقت وجوبها بالقتل مثلا ثم أعسر 
جاز له الصوم وأجزآه وان كان على العكس 
لا يجوز ؛ لأن الكفارة عبادة لها بدل ومبدل 


فيعتئر فيها وقت الاداء لا وقت الوجوب فاذ؛ ' 


طرأ عليه الاعسار قبل التكفير بالمال فقد عجر 


عن الأضل قبل حصول المقصود به وقدر على ١‏ 


تحصيله بالبدل . 


وبشترط استمرار .الاعسار الى الفراغ من 
السوع يلي كاد معسرا ثم أيسر قبل الشمروع 
ع عا م 
لم بجز صومه ؛ لآنه قدر على الأصل قيل 
حصول المقصود باليدل فييطل المبدل . ونتقل 
الأمر الى الأصل . وهو التكفير بالمال . وآ 
ما بخير الشخص فيه بين الصوم 0 


فرق فيه بين المفسر والموسر » وذلك كجزاء .. 


قتل. اده والدلالة عليه وفدية الحلقولالباس 


والطيب لعدر أثناء الدع م بالحج . 


وان أعسر الشيخ ‏ الفاتى العاجدز عن 
الصوم عجزا مستمرا بفدية افطاره فلا تحب 
عي ل لب اد ار ا ل 
بلزمه . اخراجها عنفترةاعساره » لأنه لاتقصير 
منه.بوجه من الوجوه :. وكذا لو نذر صوم 
الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة 
ولم ,بقدر. على .الاطغام .لاعساره فانه سقط 
عنه ويستغفر الله ويستقيله ولو بذلالابنلأبيه ‏ 
لاسر اي لبون 
اجماعا () . 1 ٠‏ 


. مذهب المالكية : 


اليه تجب الكفارة على المعسر حال اعساره 
اللا أنه لو تكلف العتق بأن استدان واشترى 
رقبة وأعتقها عن كمارته فانه بجزئه ذلك عن 
كفارته سواء كان المتكلف جائزا أو مكروها 
كما اذ!: كان: بالسؤال من الئاس لأن: السئوال 
2 ولو كان ممن عادته السؤؤال ويعطى 
وكذلك بحزئه ولو كان التكلف حراما كما 
اذا لا قدرة له على وفاء الدين الذى يريد 
استداتته لذلك ولا بعلم أرباب الدين بعجزه 


00 0 ص“ لاة » ١18‏ »6 ل 2 
والتظائر لان بج مر 116 
1١ » 7‏ »؛ حاشية الدسوقى والشرح الشير 
(؟)الخرشق وحاشية العدوى علبه. ج ١‏ ص 
ل 3 


واذا أعسر المكفر فى كمفارتى الظهاز 
والقئل بعتق. الرقبة فانه :«يصوم شهرين متتابعين 
فان أيسر بعد شروعه فى صوم الشهرين وقدر 


على عتق الرقبة.فى اليوم الرابع أو ما بعده 
فانه بجب عليه الاستمرار فى صومه وان 
حصل له اليسار فى أثناء اليوم الأول أو بعد 
كماله وقبل الشروع فى اليوم الشانى وجب 
عيله الرجوع للتكفير بالعتق وان حصسل له 
اليسار فى أثناء اليوم الثانى أو الثالثأو بعد 
فراغ اليوم الثالث وقبل الشروع فى اليوم 
الرابع ندب له الرجوع للعتق وهذا كله ان لم 
بفسد صومهوبأى مفسد وال تعين فى حقه 
اعناق رقبة ولو لم يبق من صومه الا بوم 
واعد لأنه لا ظل: ضوافة:خوطن»ناداء التكفارة 

ن الآن » وهو الآن موسر لا معشر فلا يجزئه 
احد ادل جل الكل وهيل الل 
وأعسر كل منهما بعتق رقبة فالظاهر انه ينتظر 
بلوغ الصع وافاقة المجنون لأجل أن 
يصوما () . 


وان اعسر الشخص بالاعتاق والاطعام 
وعجز عن الصيام فى كفارة الظهار فليس له 
وطء امرأته التى ظاهر منهنا ولو ظال ‏ زمسن 
اعساره وعجزه » وبدخل عليه أجل الايلاء 
وهو أربعة أشهر ثم يطلق عليه القاضى . 
وقيل : لا بدخله أجل الابلاء بل يطلق عليه 
القاضىي وقيل : لا بدخله أجل الابلاء بل 


1 17 
(؟) “شرح الخرشى وجاشية.العدوى ج م ص 
4ه 1 0 


يطلق عليه القاضى حالا ان لم ترض بالاقامئسة 
معه بلا وطء () . 

وان أعسر بالاطعام أو الكسوة أو عتق 
لجسي انار لعي ااام رن جنا فت 
ما يباع على المفلس ولم بجد من يقرضه فانه 
يلزمه صيام ثلاثة أيام فان شرع فى الصوم 
لاعساره بأقل الأنواع الثلاثة ثم أيسر فى ثناء 
صومها فان كان فى أثناء صوم اليوم الأول 
وجب عليه الرجوع للتكفير بما قدر عليه . 
وان كان بعد كمال اليوم الأول وقبل كمال 
الثالث ندب له الرجوع للتكفير يما قدر 
عليه ٠‏ 


وقيل : لا يستحب له الرجوع ان أيسر 
بعد كمال اليوم الأول لخفة أمر اليمين وغلظ 
كفارة الظهار والقتل 0 

والاعسار بالرقبة يتحقق فى كل من 
لا يملك رقبة ولا ثمنها ولا قيمتها من دابة أو 
دار أو غير ذلك مما يساوى ثمنها وان كان 
محتاجا له . والوقت المعتبر فى اعسار المكفر 
هو وقت اداء الكفارة لا وقت وجوبها فمتى 
كان معسرا وقت ادائها صح له أن يكفر 
بالصوم ولو كان وقت وجوبها عليه قادرا على 
المتق فى كفارتى الظهار. والقتل أو العتق أو 
الاطعام أو الكسوة فى كفارة اليبين (60. 


(#) الشرح الكبير للدرديروحاشيةالدسوقى 
ج12 ص هه؟ 101 

 )(‏ حاشية العذوى على شرح أبى الحسن 
جح ؟ ص 58 »© حاشية.الصاوى على الشرح 
افير سن اام عت 

(0) حاشية الدسبوقى على الشرح الكبير 
للدزدير ج 5 ص 2 


اعسسار ْ 11 


وقيل المعتبر فى اعساره بها هو وقت 
وجوب الكفارة عليه بالقتل أو العود الى 
اللظاهر ميا أو الحنة: فى اليميق: فا كان 
معسزا وقت وجوبها عليه بذلك كفر بالصوم 
ولو كان وقت الأداء قادرا على العتق أو 
الاطعام والرأى الأول هو المعتمد (0 . 


وأما كفارة الافطار عمدا فى رمضان فهمى 
والند ظنن ا مقي بن يكين جا اللو 
الاطعام والصيام وعتق رقبة ‏ فلا يتأتى 
فنها عدا التفصيل . 

وكذلك الحكم فى كفارتىالصيد والأذى 
فى خلال الحج » » لواجو بهما 0 التخيير 
أيضا . ْ 


وان أعسر الزوج الذى أكره زوجته على 
الوطء فى نهار رمضمان بكفارتها الواجبةعليه 
فان الزوجة يازمها أن تكفر عن نفسها بأحسد 
الأنواع الثلائة ان كانت موسرة » وترجع بذلك 
على زوجها متى آيسر . وهذا ان لم تكفر 
بالصوم . أما لو كفرت به فلا ترجع عليةبشىء 
لأن 0 انين 00 


ا 6 
كان أو موسرا أن بخرج عن كل يوم نفطره 


ا خافنية الدسوقعان الشرع الفستسين 
للدردير ج.؟ صٍ 2088 » شرح الخرشى ج ؟" ص 
13 


.(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
للدردير ج ١‏ ص 0.5 »© شرح الخرشى ج ؟" ص 


م 95" ©» حاشية الوادت - الشرح ا 


الصغير جح ١‏ ص 586 


مدا على المشهور . وقيل : لا شىء عليهما 


أمصلا ( . 
مذهب الشافعية : 


ان اعسر المكفر فى كفارة الظهار أو القتل 
أو الجماع عمدا فى نهار رمضان بعتق الرقبة 
فانه ينتقل الى التكفير بصوم شهرين متتابعين 
وكذلك ان أعسر فى كفارة اليمين باطعامعشرة 
مساكين او كسوتهم او اعتاق رقبة على 
التخيير ببنها فانه يتتقل الى صوم ثلاثة 
أيام .. 

والاعسار بعتق الرقبة يتحقق فيمن 
لا ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كقابة نفسة 


وعياله نفقة وكسوة وستحكنئ وأثاثا لا بد 


مله 


أما الاعسار بالاطمام فى الكفارات التى 
يجب فيها فيتحقق فى كل من لا يفضل له 
عن كفاية عمره الغالب شىء وقيل : يتحقق 

فى الشخص اذا كان لا فضل عن كفاتته 
ميثةا قش ش 

و الي فى 57 بذلك 12 أظهممر 
الأقوال ‏ هو وقت الاداء للكفارة ولو بعد 
وجوبها عليه بمدة طويلة لا وقت الوجوب 
لواكقلى كان مشر اتعالة وعرن الغتارة عليه 
بالقتل مثلا. ثم أيسر عند أدائها فالواجب عليه 
الاعتاق ولو 9 الاعتاق وهو معسر بقرض 
أو غيره أجزآه ' 


لوا و ان » حاشسية 


: ١ مم2‎ 


ولو شرع. المعسر فى الصوم ثم أسر فى 
آثنائه ولو بعد لحظة لم يلزمه الاتتقال الى 
الاعتاق فى الكفارات الأربعة المذكورة وكذا 
لا بلزمه الاتتقال الى الاطعام أو الكسوة فى 
كفارة اليمين اشروعه فى المدل واو كان حالة 
' وجوب الكفارة عليه موسرا يقدر على الاعتاق 
فى كل الكفارات أو الاطعام أو الكسوة فى 
كفارة اليمين لشروعه فى البدل ولو كان حالة 
وجوب الكفارة عليه موسرا بقدر على الاعتاق 
فى كل الكفارات أو الاطعام أو الكسوة فى 
كفارة اليمين ثم أعسر ولو بقتل الرقبة » أو 
انتلاف المال فان الواجب عليه الصوم . 

واذا أعسر من لزمته الكفارة عم 
الخصال المالية من اعتاق واطعام وكسوة 
وعجر عن الصوع:قانها ل تسقطعنه .وق فى 
ذمته فى القول الأصح فاذا أيسر أو قدر على 
خصلة ولو الأخيرة فعلها ولا عبرةبقدرةالمعسر 
العاجز عن كل الصوم على بعض .خصلة مسن 
الاعتاق أو الصوم لأنهما لا يتبعان: بخضلاف 
الاطعام فانه اذا قدر المعسر على بعضصه فاته 
بخرجه ولو كان بعض مد » لأنه لا يدل له 
وبيقى الباقى فى ذمته على الأرجح يخرجه 

متى أبسر . 

ولو أسر أو وق ج ذلك البيض 

من الطعام على الاعتاق أو الصوم لم بيجب عليه 
التكفير بذلك لشروعه فى الاطعام . 

والاعمان الث فى اسقتاط: الكفارات 
المالية هنا هو الاعسار ظاهرا وباطنا ٠‏ حتى 


ولو صام من لزمته الكفارة لاعساره بالاعتاق. 


أو الاطعام أو الكدموة ثم تبين إساره نحو 


ارث سايق على شروعه فى الصوم فانه يلزمه 


الاعتاق أو ما معه ووقع صومه تفلا )١(‏ . 


.عجزا لا يرجى قدرته عليه بعد ذلك بمندية 


افطازة فق تمان فى لسنوتيا فى دست 
قولان : ش ش 

المعتمد منهما هو عدم سقوطها عنه لاعساره 
واستقرارها فى ذمته لود متى أسر 
كالكفارة . 

وقال صاحب المجموع : ينبغى أن ,نكون, 
الأصح هنا أنها تسقط عنه ولا تلزمه اذا 
أسر كزكاة الفطر .» لآنه عاحجز خالل التكليف 
بالفدية » وليست الفدية فى مقابلة جنابة وقمت 
منه تخلاف الكفارة . 

وكذلك ان أعسر المتمتع أو القارن بدم 
التمتع والقران أو أعسر بحزاء الصيد » 


وفدية الحلق والطيب واللباس وقت وجوبها فى 


الحج ثبت كل ذلك فى ذمته تغليبا لمعنى 
الغرامة (؟) . ( انظر مصطلح هدى ) . 


مذهب الحنابلة : 


:ان أعسر الكفر بعتق رقبة فى كمارة 
الظهار أو الوط عمدا اش نهار زكقينياة أو 


) 8”. #8695 اسنى المطالب ج # ص‎ )١( 
شرح المحلى بحاشيتى قليوبى وعميرة جج 14 ض‎ 
5١51 ص لما‎ 


اولان السيوظي 1ن 


1 ع ؛ اسنى الطاب ع ١‏ رص 614 © شرح 


لست ا 5ك 


0 صيام شسهرين متتابعين فان لم 
0 


وكذلك ان اعسر باطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم آو عتق رقبة فى كفارة اليمين فعليه 
صيام ثلائة أيام متنابعة » فان أعسر المكفر 
بجميع خصال الكفارة المالية وعجز عنالصيام 
لم تسقط عنه الكفارة وتبقى فى ذمته يترديها 
متى أيسر ؛ وهذا فى كل الكفارات من ظهمار 
وقتل وغيرها ما عدا كفارة الوطء فى حالة 
الحيض وكفارة الوطء فى نهار رمضانفىظاهر 
المذهب فانهما ,سقطان بالاعسار فتسقط الأولى 
بلا بدل وتسقط الثانية على أن .بحل محلها 
الصيام والاعسار بعتق رقبة يتحقق فيمن 
لا يملك رقبة فعلا ولا يمكنه تحصيلها شمن 
مثلها من نقد أو غيره لعدم وجود فاضل عن 
كفايته وكمابة من بمونه على الذوام وغيرها 
من حوائمجه الأصلية والاعسار بالاطعام 
والكسوة نتحقق فيمن نتحقق فيه الاعسار 
بزكاة الفطر » وقد شبق ذكره فى الاعسار 
بها . 


والوقت ال معتبر لاعبتار المكفر أو .: يسارهفى 
أظهر الروابتين هو وقت وجوب الكفارة عليه 
بوطء المظاهر منها أو الحنث فى اليمين أو 
زهوق الروح ة فى القل أو ين الول اق 
نهار رمضان » لأن الكفارة تحب ا وجبه 
الطهرة فكان الاعتبار فيها بحالة الوجوب فلو 
طرأ اعسار عن موسر قبل أن يكفر لم بجزئه 
صوم » لأنه غير ما وجب عليه وتبقى الرقبة 
ذينا عليه لحين يساره ؛ لأنها هى التى وجبت 


عليه فلا تسقط باعساره ولا بخرج عن العهدة 


الا باعتاقها . وان وجبت عليه ادر 55 
الى عقا اله واف ين 7 000 ال 
اله يجوز للمعسر اذا أبسر الاتتقال الىالاعتاق 
ان قياء وال ذلك عن كفارته لأن الاعتاق 
هو الأصل فوجب أن يجزئه ذلك كسائر 
الأصول, وسواء كان قد شرع فى الصوم أم 
لا على الأظهر . 


وكذلك يجوز للمعسر اذا أيسر أن ينتقل 


وكذلك بحوز للمعسر اذا أسر أن إشقل 
الى الاطعام أو الكسوة فى كفارة اليمين ان 
شاء » لأن ذلك هو الأصل . 


. وقيل : المعتبر فيها هو أغلظ الأحوال على 
المكفر من حين الوجوب بالحنث مثلا الى حين 
ل ا يا 
كسوة فيما بين الوجوب الى حين التكفير .لم 
اجر له الا الود عله الأشياء )١(‏ . 


وان أعسر المفطر لكبر أو مرض لا يرجى 
بره بفدية افطاره فى رمضان ‏ وهى العام 
مسكين عن كل يوم فلا ثىء عليه وتسقط 
عنه لقوله تعالى : « لا كلف الله فسا الا 
تسعها #-وقال البنامرى: لذ تفط عنه ومن 
فى ذمته . فان كان المرض يرجى بره فلا 


(0: كقناف القتاعع #دمن لالد 04ج 
؟ ص 1545 » المغنى والشرح الكبير ج م ص7/ه6 
مطااة وال يسا و 0 


5" اعسسسار 


تسقط الفدية باعساره بها اتفاقا » كما لا 


تسقط فدية الحج أنضا باعساره بها فمتى أ سر 
دفقو خلن لاما أطمم. (0) + 


مذهب الظاهر بة بة : 


أعسار المكفر 0000 من كقارة 
مالية وكذا عجزه . عن الصوم لا سقط عنه 
فى الكفارات التى 'تودى به . 


والواقت”المفن قن اعبارة وسارة هيو 
وقت لزوم الكفارة ووجوبها عليه فمن كان 
حين لزوم كفارة ظهار أو قتل أو وطدء.فى نهار 
رشان عوهرا فادرا فلن عقيق رفينة فانه 
لا يجزئه غيرها أبدا سواء طرأ عليه اعسار 
بع د ذلك أم لا فان أعسر فآمره الى الله عز 


وجل لأن فرض الله تعالى عليه بالعتق قد 


استقر فلا بحيله ثىء . 


فأنه لذ نحزله ثىء غبر الصاء 008 كو 


بعد ذلك ووجد رقبة أو لم يوسر ء فان لم 


بصمهما حتى عجز عن الصوم فكذلك لا يجزئه 


ا ل ا ل اي 


3-0 مات صامهما عنة وله 1 


ومن كان حين وجوب اسار نه ع ١‏ 
بالرقبة عاجزا عن الصوم فان كان قادرا على 


الاطعام فى كفارتى الظهار والوطء فى نهار 
0 قانه لا بحزئه غيره عن كنا واالارة 


00 ا وشوج بيرج" ص ١1‏ 7 


قدر على الرقبة أو الصوم بعد ذلك أولم بقدر 


لأن ذلك هو فرضه بالنص والاجماع فلا 
بجوز سقوطه وابجاب فرض آخر عليه بعير 
نصر ولا اجماع (') . 


فان أعسر بالاطعام أيضا بعد اعساره بالرقيه 
وعحزه عن الصوم فانه سقى ى ذمته 
دينا عليه لا يسقط عنه أبدا حتى لو سر بالرقبة 
أو قدر على الصوم بعد ذلك لأنه قد. استقر 
عليه الاطعام بنص القرآن ولم بعوض الله عز 
وجل منه شيئا أصلا. عند الاعسار به (9).. 


وكذلك من حنث فى يمينه وهو موسر 
قادر على الاطعام أو الكسوة أو العشق ثم 
أعسر فعجز عن كل ذلك فانه لا يحزثه الصوم 
وجوب الكفارة أحد هذه الوجوه بنصالقرآن 
فلا بجوز سقوط ما الزمه الله تعالى بقينا. 
لكن ينهل حتى بوسر باحدها فان خالا معسرا 
فالله تعالى ولى حسابه (©) . 


ومن حنث فى بميئه وهو معسر بكل ذلك 
ففرضه الصوم سواء قدر عليه حينئذ أم لم 
نقدر فان أبسر بعد ذلك وقدر على العتق 
والاطعام والكسوة فكذلك لم بجزئه شثىء من 
ذلك الا الصوم فان مات ولم بصم صام عنه 


(9) المحلى ج ٠.١‏ ص 8ه رقم ١858‏ وص 
89 رقم 35 ل نا رقنام 
٠ 55‏ 

(0) المحلى ج ٠١‏ ص /أه رقم 00 ج اص 
.6 رقم أو 5 ست يسن 

(9): المخلى جع اصض:9؟ ؟ رقم 11481 0 


. )١( عنمة‎ 


وان أفطر الشييخ الذى لا يطيق الصوم 


لكبره فى رمغءان فلا اطعام عليه » سواء كان 


موسرا آم معسرا لأنه غرامة لم بأت بها نض 
ولا اجماع . ولأن الصوم لا بلزمه لقوله 
تعالى : « لا يكلف الله تسا الا وسعها » » 
فكذلك الاطعام وكذلك الحكم ف المريض 
بمرض لا يرجى برؤه منه (5) . 


مذهب الزيدية : 


ان أعسن التكن عن لهاو أو قل باعتاق 
الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين فان عجز 
عن ص ومهما أجزأه الامعام فى. كمارة 
الظمار () . 

فان أعسر بالعتق والاطعام وعجحز عن 
الصيام قال فى الحفيظ : يط وتكون الكفارة 
فى ذمته وقال البيان ومشله فى الوابل : 
لا .يجوز له وطء زوحجتهالمظاهر منها ولا يلزمة 
الطلاق () ٠‏ 


وكذلك ان أعسر بالاعتاق والكسوة 
والاطعام فى كفارة اليمين جاز له أن يبوم 
عنها ثلاثة أيام متتابعة فان أسر بعد فراغفه 


١١87 المحلى ج .م ص .40 رقم‎ )١( 
المحلى ج > ص .94" © 6.6 رقم .لال‎ )0( 
لسن الخادع ؟! ص /511 5 ملا‎ 0 
11511 الحلبى سنة‎ 
<2 الازهاز ج ؟ ص:552؟‎ 


ددا 


وليه أو أستؤجر عنه من ماله من يصوم2 من صوم الأيام الثلائة فى كفارة اليمين أو 


الشهرين فى غيرها لم يلزمه استئناف التكفير 


بالمال اجماعا وان أيسر قبل فراغهمن الصوم 


ولو بلحظة لزمه استثئناف التكفير بالاعتاق 
فى كفارتى الظهار والقتل وبه أو الاطعام أو 
الكمثوة فى كفارة اليمين لأنه ضار واجذا 
للمال قبل قراغ الصوم فيتعين عليه التكفير 
به كقبل الشروع فى الصوم (') . 

: ومن عليه كفارثان وأعسر بأداء احداهما 
دون الأخرئ فانه يجب عليه أن يبدا بالتكفير 
بالمال ثم يصوم للكفارة الأخرى فان قِدم 
الصوم لم يجزئه (1) . ش 

ش والاعسار هنا يتحقق فى كل من لا يملك. 
شيئا سوى منزله وما يستر عورته من الكسوة 
المعتادة . ونعتر فعسر] أيضا من ملك من 
الرقبة أو الكسوة أو الطعام دون ما يكفى فى 
الكفارة . ولا يلزمه يبع ما يملكه من أى نوع 
منها وان كانت قيمته تكفى للتكفير من نوع 
او اها لى كان الوصوه عتدة من رحس 
اال د سس اي ل لا 
أو : الكسوة م يوق الكفارة فانه لا 0 

رار سعة والتكفير عن كفارثة را 


والعيرة فى اعسا ر المكفر وماك كان 
الأداء ا دون حال وجوبها عليه فاذا كان 
حال وجوبها موسرا قادرا على آدانها بالمال فلم 


(ه) البحر الزخارج # ص 1317 و ؟ ص 
ص 5”؟ ش 3-0 
-(5) التاج المذهب ج ” ص 559 

0) التاج المذهب ج " ص 5”؟ © و ج 4 
ان ا وت ل ير 


بودها ثم عزم بعد مدة على التفكير وبعد أن 
أعسر فانه يجزبه الصوم ولا عبرة بيساره 
فيما مضى )١(‏ . 

وقال الناصر فى أحد قوليه : ان العبرة 
بحال الوجوب لا بحال الاداء » وتثبت الكفارة 
دينا فى ذمسة من أعسر بها بفوديما متى 
اع 


وان أعسر الزوج بكفارة زوجته التى 
وطئها مكرهة فى آثناء احرامها بالحج فالأقرب 
.أنه لا يلزمها أداؤها فان فعلت صم أداؤها 
ورجعت عليه » لأن وجوبها متعلق به . وقيل : 
ير مها اخراجها عن تفسها عند اعساره بها 
كما فى اعساره بزكاة فطرها () . 


وان أعسر الشخص بكفارة افطاره عمدا 
فى نهار رمضان بأكل أو جماع أو غيرهما 
سقطت عنه ولا ثىء عليه على الأصح ؛ لأن 
هذه الكفارة مستحية الأداء والترتيب 0( ش 


من زواله ونحوه بفدية الأفطار الواجبة عليه 


فانها لا تسقط عنه وتبقى فى ذمتهال ىأنيوسر . 


فيؤدبها (). 


)1١(‏ التاج المذهب ج ؟ ص 5ه" 
(0؟) شرح الازهار ج ؟ ص ١01.ه-5.م»‏ 
البحر الزخارج ١‏ ص .«؟ ‏ امم 
9) .شرح الازهار ج ؟ ص ه5١‏ 
الازهار ج ؟ ص ؟؟ 
(9) البحر الزخارج 5 ص 5168 © شرح 
(0) شرح الازهار ج ؟ ص :595 ”#؟ ) 
البحر الزخارج ؟ ص .”59 !ام 


55 اعسسسار 


مذهب الامامية : 


بجب على المكفر صيام شهرين متتابعين 
عند اعساره بالرقبة بعتقها فى كمارة الظهار 
والقنل الخطاً والاعسار بالرقبة انتحة بتحقفق ‏ فى 
لوا'ولة لك ننه وائذا على ذاره يانه 
اللائقين بحاله وخادمه اللائق به أو المحتاج 
اليه . وبحب عليه صيام ثلاثة أيام فى الآنى' : 


| اولا ) : عند اعساره باطعامعشرةمساكين 
ف كمارة الافطار بعد الزوال فى قضاء 
9 


( ثانيا ) : عند اعساره باطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فى كفارة 
ااحنث فى اليمين . 

( ثالثا ) : عند اعساره بشاة يذبحها كفارة 
عن صيد الغزال وقت احرامه بالحج ويجب 
على المحرم أيضا صيام ثمانية عشر ,بوما عند 
اعساره بالبدنة يذبحها كفارة عن صيده البقر 
الوحثى أو كفارة عن افاضته من عرفات قبل 
الغروب عامدا كما بحب عليه صيام تسعة 
أيام عند اعساره بالبقرة يذبحها كفارة له عن 
صيده النعامة والوقتالمعتبر فى اغسار المكفر 
بكل ذلك واتتقاله الى الصوم هو وقت أداء 
الكفارة لاا وقت وجوبها فمن كان موسرا وقت 
الأداء قادرَا على كل ما ذكر من عتق واطعام 
وغيره لم بحزئه المموم وان كان معسرا وقت 


الوجوية : 


ومن كان معسرا وقت أدائها أجزأه الصوم 


' وان كان موسرا.قادرا على كل ذلك وقت 
وجوبها عليه . 

> موت هاف النبر القن الال يواه 
الا اذا كان له دائن 1 

وان شرع المكفر فى الصوم لاعساره ثم 
أبسر وقدر على التكفير با مال فانه لا يلزمه 
ترك الصوم والاتتقال الى التكفير بالمال » لأنه 
شرع فيما هو فرضه الا أنه ان فعل ذلك كان 
أفضل ويستحب له ذلك فان عجز المكفر عن 
الصوم فى كفارة الظهار والقتل االخطأ أطعم 
استغفر الله تعالى ‏ ولو مرة ‏ بنية الكفارة 
ت::والأنة أن« الانشئفان نيد بحل الهوطة 
زوجته المظاهر منها . 

وقيل : بحرم عليه وطؤرها حتى دكفر . 

وكذلك حكم من أعسر بالكفارات. المالية 
غير الاطعام وعجز عن الصيام بكل حال فانه 
بسقط. عنه فرضها وبستغفر الله ولو مرة بدلا 
من الكفارة وقيل : ان أبسر بعد ذلك أو تمكن 
من أداثها بأى وجه أتى بها . 

والاعسار بالامععهام بتحقق فى كل من 
لا يكون معه ما نفضل عن قوته وقوت عياله 
ليوم وليلة . وهذا كله فى الكفارات المرتبة 
والعنة". 
ظ أما كفارة الأفطار فى شهر رمضان بأكل 
أو غيره وكفارة الاعتكاف وكفارةالنذر والعهد 
وكفارة حلق الرأس فى أثناء الاحرام فهى 
واجبة على التخبير. بين خصالها فلا يتأتى فيها 
. هذا التفصيل سوى أنه اذا أعسر وعجز عن 


أعسر الشيخ الكبير ونحوه بفدية أفطاره فى 
رمضان فلا شىء عليه . 
وقيل : يعدم وجوب الفدية عليه أصلا 


وتسقط عنه كما سقط الصوم ل 


مذهب الائاضية : 


أذ سر اله يشيى ارب فى كقارة 
الظهار أو القتل صام شهبرين متنابعين فان 
أبسر قبل تبام صو مهما لزمه التكفير يعتق 
الرقبة سواء كان قد صام. شهرا أو أقل أو 
أكثر ؛ وما صامه تفل . وكذلك ان عجز عن 
الصنوم فاطعم ستين مسعينا فى كفارة 
الظهار ثم أبسر بالعتق قبل تمام الاطعام ازمه 


العتق وان لم بوسر بالعتق ألا بعد نمام الصوم 


أو الاطعام أجزآه ذلك عن كفازته ولاا عق 
عليه . وقيل : ان أبسر فى خلال الصوم أو 
الاطعام لم بلزمه عتق (') . 1 
ومن أعسر فى كفارة الظهار بالعتق والاطعام 
ولم ,ستطع الصوم لضعفه جاز له أن ,سال 
الناس ليدرك. زوجته التى ظاهر منها ()' . 


وان أعسر بالعتق وعجز 0 ول 


(1) الروضة البهية ج ١‏ ص556--9؟؟ 

الخللاف فى الفقة ج ١‏ ص -ث/ام؟ ج كص 
.5 5798 4 مسستمسلك العروة الوثقى ج م 
ص 9" 4 ها" 2 588 4 155 2.204 الطبعة 
الثانية مطبعة النجف سنة 1١79/١‏ ه » شرائلم 
الاسلام ج ؟" ص 76 9/ 

(0) شرح النبل ج ‏ ص "15 

9) شرح النيل ج ؟ ص 1455 


5 اعسسسار 


بطعم كل مرة ما قدر عليه حتى نتماطعامستين 
وكذلك ان أعسر ١‏ بعتق الرقبة والاطعام 
والكسوة لعشرة اك ف كفارة :الايسان 
التكفير بأحد هذه الخصال فى خلال صوم 
هذه الأيام ل التكفير بما قدر ع منها 
على التفصيل المذكور وما صام تفل () . 
والاعصان بذلك يتحقق فى كل مزلايملك 
| عشرين درهما زائدةعلى ما لا بد له منهكثوب 
ومسكن وخادم وقيل من لا سملك ثلاثة دراهم 
زبادة على ذلك . وقيل : من لا بفضمل له عن 
ذلك خمسة عشر درهما زبيادة على ما يغنيه هو 
وعباله وعلى ما يطعم أو يكسو أو يعتق ()) . 


والوقت المعتبر لاعسار المكفر بذلك هو 
وقت وجوب الكفارة عليه فمن كان موسرا 
حال وجوبها عليه ثم توانى عن أدائها حتى 
اعسر فالمختار له أن يصوم فان أيسر بعد ذلك 
أعنق أو أطعم أو كسا 

وقيل : لا يصوم بل اللتكفير بغير الصوم 
دين عليه حتى بوسر ٠.‏ 


دوقيل : : يصوم وقد أساء فى توانيه وله 
أن سأل الناس فيكقر بغير الصوم لأنه لما 
توانى فى أداء الكفارة كان ذلك دينا عليه . 
زإذا كم قل العوة فى ييف بالفيوء 
)1١(‏ شرح النيل ج ؟ ص 586 

(؟) شرح النيل'ج ؟ ص 641 » الوضع ج 
١‏ ص 5116 مطبعة الفحالة الجديدة 

9) شرح النيل ج ؟ ص 15١‏ 


لاعساره على القول ‏ بجواز ذلك ب ثم 
أنه بعيد التكفير بغير الصوم (*) 
هذا فى الكفارة التى يجب اداؤها على 
الترتيب . أما غيرها من الكفارات مثل كفارة 
أو الشثراب متعمدا وكفارة أكل المتة أو الدم 
وكفارة الحالف بما بخرجه من الاسلام اذا 
حنث والجالف بعهد الله وميثاقه وما أشيه ذلك 
و الاسناة فالكتازة ى ذلك قن ملق 
التحسِر ١‏ ين خصالها فلا إننانى فيها هذا 
التفصيل (68 . 


وان أعسر العجوز الذى لا يطيق الصوم 
أو المريض الذى لا يرجى برؤه بفدية الافطار 
ا كن اريم 

فذكر فى التاج ان بعضا يقول : بطعم عنه 
نرئة ‏ وقال هات شم : ان لم يكن له مال وله 
أولاد فليصم 0 عنه » فان أبى الااتجين 
فالذى بليه وهكذا ولا يجبرون على ذلك فان 
أبوا يها أهاء انوس مرشكل »القند رذ ويك 
أيضا كالصوم وهو المتبادر لانهما لم يكلما 
بألصوم فكيف بلزمهما الاطعام عنه وانافطرت 
من ترضع ابنها فان كان الصغير معسرا الامال 
له ففدية افطارها فى مال الأب ان كان موسرا 
فان كان الأب معسرا فمن مالها وان كانت 
معسرة فمن بيت المال . وكذلك ان أفطرت 


9) شرح النيل ج "5 ص55 -555 4 


ه.١‎ 


(ه) “الوضع ج +١‏ ص54 2560 


5 ١ : أعسسار‎ 


من ترضع لقيطا التقطته ففدية افطارها.فى ماله 
ان كان له مال فان لم يكن له مال فمن مالها 
' فان كانت معسرة فمن بيب المال () . 2 


اثر الااعسار فى سقوط الجهاد 


مذهب الحنفية : 


ا بحب الجهاد انتداء على المعسر: الذى 


لا بحجد ما .فق أى لا يملك زادا'ولا, 


راحلة ولا سلاحا ‏ ولكنه اذا حضر القتال 


يكون له سهم كامل من الغنائم كسائر منفرض 


عليه القتال . 


وكذلك لاا بيجب الجهاد على من له أب 
معسر محتاج لخدمته ولو كافرا » لأن خدمته 
فرض عين عليه وليس من الصواب ترك فرض 
عين ليتوصل الى فرض كفاية وهذا كله فيما 
اذا حصل المقصود من الجهاد وهو دفع العدو 
بالبعض والا فالجهاد فرض عين على المعسر 


مذهب المالكية : 


سقط الجهاد عن المعسر الذى لا بجد 
ما يحتاجه من أدوات الحرب كسلاح ومايركبه 
ونحوه ولا يمنك ما يشتريه به وما ينفقه على 


(1) شرح النيل ج ؟ ص 9#" © ه96" 
(0) البدائع ج ؟ ص 1١.١‏ )جلا اص 98» 
حاشية ابن عابدين ج ؟ ص 6158301159 /97؟١‏ 


نفسه ذهابا وايابا . ويسقط عنه سواء كان 
الاعسار بذلك أصليا أو طرأ عليه بعد تعيين 
الامام له ليخرج لقتال العدو . وهذا بالنسبة 
للجهاد الذى هو فرض كقاية . أما ما هو 
فرض عين فلا سقط عن الشخص لاعساره 
بذلك () . 


٠‏ لا يجب الجهاد على المعسر » وهو العادم 
لأهبة القتال من سلاح وما ينفق فى طريقه 
فاضلا عن نفقة من تلزمه تفقته وكذلك 
لا يجب على من أعسر يما يحمله من دابة 
ونحوها اذا كان الجهاد على مسافة تقصر فيها 
الصلاة 'ستة عشر فرنسخحًا أو حصن لوهتن يد 
أو أقل منها وهو لا يقدر على المثى . لأنه 
عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فلم يجب من 
عن ير تسوت كالحج . وان بذل الامام 
للمعسر ما بحتاج اليه من مركوب وغيره من 
بيت المال وجب عليه أن يقبل ويجاهمد لأن 
ما يعطيه الامام حق له أما ان بذل له ذلك. 
غير الامام فلا بجب عليه قبوله وان طرأ عليه 
الاعسار بعد خروجه للجهاد جاز لهالانصراف 
ولو من المعركة ان ظن أنه بمو تجوعا أونحوه 
لو لم ينصرف ولم بورث انصرافه من المعركة 
فشلا فى المسلمين والا حرم الانصراف 
اب 


(؟) شرح الخرشى وحاشية العدوى علبه ج 
* ص ١*9‏ » حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير للدردير ج ؟ ص 9ل9١‏ . 

(8) تحفة المحتاج ج ؟ ص ١5‏ والمهذب 
ج ؟ ص 98؟؟ طبعة الحلبى » استى المطالب ج 6 
ص ١78 1١975‏ ْ 


مذهب الحنايلة : 


لا يجب الجهاد على المعسر لأن الجهماد 
لا يمكن الا بآلة فتعتبر القدرة علنها فان: كان . 


الجهاد على مسافة قريبة فالاعسار فيه يتحقق 
فى كل من الا يجد فى ملكه أو يبذل الامام 


من اق لوال صادة ينه القسوله ال / 


حرج 6 . 


وان كانت المسافة بعيدة بحيث تقصر فيها 
يه يومين فأكثر ‏ 


تحقق أعساره ينفقة نمفسه فى طريقه وشمفقفهة 


ولهلة 1 ا 6 هذه المسنافة” لقوله 
تعالى : ش 1 


ا 55-0 


قلت لا أجد ما أحملكم عليه » . 


وان بذل غير الامام او ابه عبن أغسر 


بهذا ما بجاهد به.لم يصر موسرا قادرا على . 


الجهاد اذا لم يقبله وهذا كله فى الجماد 
الواجب على الكفاية أما اذا هجم العدو فلا 
خلاف: ان الجهاد بحب على المعسر كغيره من 


ذوى الاعذار )١(‏ . 


05 الى والشرح الكبير ج ٠١‏ ص 57”؟ © 
شاف القناع وشرح 
١‏ ص5ه5؛ء لمالا 


منزهب الزيدية : 


لا بجب الجهاد ‏ أن بعد العدو ب على 
المعسر وهو الذىلا بحد زادا ولا راحلةتخمله 
هذه المسافة ولا إبجد مؤرنة من تلزمه م تنه حتى 
يرجم من الجهاد (9) . 

وآذا يذل :40 لاما بلللكة من فييك الال 
لزمه قبوله لأن فى بيت المبال حقا فلا منكة 
لأحد عليه () . 


مذهب الامامية : 


.يسقط فرض الحهاد عن المعسر وهو من 


عياله وثمن سلاحه . 


واذا طرأ عليه الاعسار بعد التحام الحرب 
لم يسقط فرض الجهاد عنه على تردد الا اذا 
كان ذلك بعجزه عن القيام بواجبه فىالمعركة . 
واذا بذل للمعسر ما يحتاجه من نفقة وسلاح 
لزمه قبوله ووجب عليه الجهاد . ولو كان 
ذلك على سبيل الاجرة لم بحب.. وهذا كله 
فى الجهاد الواجب على الكفاية فاذا تعيسن 
وجب على إلقادر على القتال سواء المعسر 
والموسر (5) ٠‏ 


(90) السحر الزخار ج ه ص ١95‏ 
فزق 2 الازهال. ج ؟ ص 8186اه 


ل : 


ال ش 00 ١‏ 


.الاعسار واثره فى 
الجزية 


مذهب الحنفية : 


: اللاعسار بالحزية على أصح الأقوال 
عندهم يتحقق فى كل من لا يملك شيئا أو 
بملك أقل من مائتى درهم فان كان قادرا على 
"الل الجر عليه آنا كين درهما. فى السنة 
يؤخذ منه كل شهر درهم واحد سواء كان 
تعمل بالفعل أم لاا . وسواء كان بحسن حرفة 
كينها آم الةلان العوة اننا مسوطن 
القاذر على التثال من اهل الكنات:وهتيو قادو 
عليه . وان كان غير قادر على العمل فلا 
توضع عليه الجزية وان كان بحممن حرفة من 
فيه فى أكثر السنة » لأن الاتدساب لا بخلو عن 
قليل مرض فلا يجعل القليل. منه عذرا وهو 
ما تقص عن نصف العام . فان كان معسرا 
غير قادر على العمل فى أول السنة ثم صار 
قادرا عليه بعد ذلك فأكثر اللسنة وضعت 
عليه الجزية لمذكورة وان كان موسرا فىأولها 
فى أكثر السنة سقطت عنه 
الجزية الموضوعة عليه وه ذا اذا كان بحيث 
لا بقدر على العمل . ولو كان معسرا فى النصف 


ثم أعسر بعد ذلك و 


والمعتبر فى هذه الأوصاف وحودهاه' 


غنيا فى النصف توخذ منه جزية متوسظ' 
المال )١(‏ . 


مذهب المالكية : 


تتؤخذ الجزئة من 


فقها: كدر عالة ولو ..دزهنا: واحذا وتشقط. . 


عن المعسر المعدم الذى لا بقدر على أداء شىء ش 
هااا مره ذلك ل قات ييا تبني 
لسقوطه تنه ل 


مذهب الشافعية : 


تجب الجزية ‏ دينارا كل سنةوهو أدناها على 
من أعسر بآدائها من أهل ال-كتاب حتى ولو 
كان عاجزا عن الكمنب أصلا أو لم يفضل عن" 
قوت بومه وليلته آخر السنة ما يدفعه فيها 
وذلك لأنها كالاجرة لسسكنىدار الاسلام ولا نها 
توخذ لحقن الدم والمعسر والموسر بشتركان 
فيه . 

واذا تمت سنة وهو معسر لا يقدر على 
ادائها فانها لا سقط عنه وتبقى دنا فىذمته 
حتى بوسر وكذلك حتكم. السنة الثانية وما 
بعدها . 


والمعتبر فى اعساره بها وقت الأخذ فقط 
لو وقت طروء الاعسار عليه ولا وت العقّد 
)01 حاشية ابن عابدين ج 4 ص ١595‏ ؛ ص 
5.١ » 03‏ » الفتاوى م ؟ ص55 © 
زف ف 5 
ج ١‏ ص 11١١95‏ 


5" ش اعسسار 


وعند: الاختلاف فى.اعساره: وساره فالقؤل 
قول مدعي الأعشاد ديمينه الا أن تفوم بينة 
على خلاقه أو يعهد له مال )١(‏ . 


مذهب الحثابلة : 


.... تجب الجزية .على المعسر المكتسب من أهل 
الكتاب أو من له شبهة كتات فى-أشمر 
الزواتين ولوخذ منه أقلها ومو اثنا عشر 


درهما فى آخر السنة وهو ما قدره سنذنا * 


عمر رضى الله عئه علىالمعببر . وقيل : يؤخذ 
منه ما بقدره الامام باجتهاده وأما المعسر 
العاجز عن أدائها لعدم قدرته على التكسب فلا 
تجب عليه لأنها مال يجب .بحلول الحول فلا 
يلزم المعسر العاجز عن أدائه كالزكاة والدية . 


والمعتبر فى اعساره بها هو آخر الحول 
لأنها مال ,نتكرر بتكرر الحول فلا يجب بأوله 
فان أصير' المسرت ١‏ اللكتسن أو غيرة فى اذباء 
الحول وجبت عليه الجزية ويؤخذ منه الواجب 
عليه عند 'نمام حول قومة بنسبة الزمن الذى 
أبسر فيه من الحول فان كان يساره فى نصفها 
فنصفها هو الواجب عليه وان طرأ على الموسر 
اعسار معجز عن أدائهما فى أثناء الحول 
حولها . أما ان أعسر بهما بعد الحول فانها لا 
تسقط عنه ويطالب بآدائها متى“أيسن لأنها دين 


(1) تحفة المحتاج ج ؟ ص 155 © 158 2 
شرح المجلى .بنحاشيتى قليوبى وعميرة ج ؟ ص 
الات م م 0 المطالب ج 1 1 4 
511 


الديون () . 
مذهب الظاهرية : 
تجب الجزية على ا معسر الذى لا ثىء له 
أصلا من أهل الكتاب () . 
مذهب الزيدية : 


لا تؤخذ الجزية من معسر لا يقدر على 
التكسب أما المعسر القادر عليه فيفرض عليه 
أدناها وهو اثنا عقر درهما فى السنة (؟) ٠‏ 


مذهب الاماهية : 
تجب الجزية علىالمعسر الذىلا يقدر على 
آدائها وينظر بها حتى بوسر فيكوديها . 


وقال ماس الشاوكه »لسن القن 
ل كيس :له ولا مال لا ورطى عليه انير 
أن الأصل براءة الذمة ولقوله تعالى : 


« لا يكلف الله تفسنا الا وسعها » « ولا تكلف 


الله تفسما الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر 


سرا )». 


(؟) كشافا 8 وشرح 
00 ل ا ا 
الكبير ج ٠‏ ص ]لاه © لالاه » 5ه :لوا 
لابن رجب ج ١‏ ص 558 الطبعة الاولى مطبعة 

9) المحلى ج لا ص 55ه رقم .5و 2 

(8) البحر الزخار جه ص 6617 

(ه) شرائع الاسلام ج ١‏ ص ؟6ه١‏ 


واذا لم يكن له قدرة على المالولا الكسب 
فلا تحب عليه الجزية )١(‏ . 


ان أعسر الذمى بالجزية فقيل : لا تسقط 
عنة وتكلف أداءهما أنه الما ممتنطيع أن سام 
وتسقط عنه طوال فترة اعساره بها (). 


ووووة 


وفى وقوع الفرقة ببن الزوجين 


مذهب الحنفية : 


اعسار الزوجة وبسارها سواء فى استحقاق 
النفقة لها » لأن هذه النفقة لها شبه بالأعواض 
فرض النفقة عليه » حتى لو كان الزوج معسرا 
وطلبت زوجته من القاضى فرض النفقة لها 
نزاضها: عليهد اذا كان باهرا وستعدين علية 


)١(‏ الخلاف فى الفقه ج ؟ ص ١١ه‏ رقم 
(9؟") شرح النيل ج لا ص 8915 


(9) البدائع ج ؛ ص ؟؟ 
(1) البدائع ج )؛ ص /؟ 


أعسسار ه.؟ 


فان كان كل من الزوجين معسرا فلاخلاف 
فى أن الواجب على الزوج هو نفقة الاعسار 
وهى أدنى ما مكفى الزوجة من الطعام والادام 
والدهن بالمعروف » وكذا من الكسوة أدنى 
ما يكفيها من التكسوة المناسبة للثستاء 
والضيفه.. 


وأما ان كان أحدهما هو المعسر دو زالآخر 
فعند الخصاف ؛ يعتير فى تقدير النفقةحالهما 
جميعا فيفرض لها القاضى نفقة وسطا بين 
نفقة اليسار وتفقة الاعسار ويطالب الزوج 
بقدر وسعه من النفقة ان كان هو المعسر 
ويكون الباقى ‏ وهو مايكمل تفقة الوسط ‏ 


وفى ظاهر الرواية وهو قول الكرخى : 
يعتير حال الزوج فى اعساره وساره فانكان 
معسرا تجب نفقة الاعسار بدون نظر الى 
اعسار الزوجة أو بسارها لقوله تعالى : 

« لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فليتفق مما آثاه الله لا بكلف الله نفسا 
الا ما آناها سيجعل الله بعد عسرا سسرا » . 

وقول الخصاف هو الذى عليه الفتوى (:) 
واذا قفى القاضى للزوجة بنفقة الاعسار ثم أبسر 
أحدهما فخاصمته تمم لها القاضى نفقة الوسط 
ف اللتشل عتلى لض ع ران الف 
تختلف بحسب اليسسار والأعسار 
وما قفى به تقدير لنفقة لم تحب بعد فاذا 
تبدل الحال فلها المطالبة بتمام حقها وكذلك 


(ه) حاشية ابن عابدين ج ؟ ص 4لاه » 
ص ولاه . 


اذا قفى القاضى لها بنفقة اليسار ثم أغعهيز 
أحدهما وجب تفقة الوسط لما ذكر () . 


واذا أعسر الزوج بنفقة زوجت ه لم يفرق 
بينهما سواء كان الزوج حاضرا أو غائيا . 
وبأمرها القاضى ‏ بعد فرض النفقة لها ب 
بالاستدانة وتحيل الدائن على الزوج وان لم 
يرض الزوج وذلك لقوله تعالى : « واذكان 
ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ©» وغاية النفقة أن 
تكيون دينا فى الذمة وقد أعسر بها الزوج 
فكانت الزوجة مأمورة بالانظار بموجب الآبة 
ولأن فى الزام التفريق ابطال حنق الزوج 
بالكلية اذ لا يصل اليه الا بسبب جديد وفى 
الزام الانظار عليها والاستدانة عليه تأخضر 
حقها دينا عليه تستوفيه فى المستقبل والابطال 
أقوى فى الضرر فكان دفعه أولى 5 

وقد نقل ابن عابدين عن غرر الأذكار ان 
مشايخ الحنفية استحسنوا أن ينصب القاضى 
الحنفى نائيا ممن مذهيه التفريق بينهما اذا 
كان الزوج حاضرا وأبى عن الطلاق لأن دفع 
الحاجة الدائمةلا تبسر بالاستدانة » اذ الظاهر 
أنها لا تجد من يقرضها وغنى الزوج مكلا 
أمر متوهم فالتفريق ضرورى اذا طلبته وان 
كان الزوج غائيا لا يفرق بينهما » لأن اعساره 
غير معلوم حال غيبته لجواز أن يكون قادرا 
فيكون هذا ترك الاتفاق لا العجز عنه حتى 
لو قضى بالتفريق ببنهما فالصحيح أنه لا ينفذ , 
لأن هذا القضاء لبس فى مجتمد فيه » لأن 


)١(‏ حاشية أبن عابدين ج * ص 55م ل 
ص 59١‏ 57935 


الاعسار ل شت فتكون الشهود قد علمت 
مجازفتهم بالشهادة فلا يقضى بها (5) . 


مذهب ادالكية : 


ستحدق ‏ الدوحة الثثقة شواءكانت موسرة 
أو معسرة على زوجها بقدر حالهما مناليسار 
والاعسار ولا تلزم هذه النفقة الزوج المعبر 
وهو هنا الشخص العاجز عن النفقة التى تليق 
يزوجته عجزا تاما أو الذى لا يقدر على شىء 
من القوت الا على ما بحفظ الحياة فقط دون 
شبع معتاد أو متوسط . وتسقط عننه هذه 
النفقة طوال فترة اعساره بها سواء كانت 
الزوجة مدخولا بها آم لا » لقوله تعالى : 
( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 


. فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا 


ماآناها » . وهذا معسر لم يوت شيئا فلا يكلف 
بشىء واذا سقطت تفقة الزوجة لاعسار الزوج 
بها نأتفقت على نفسها. شيئا فى زمن الاعسار 
فانها لا ترجع عليه بعد يساره بشىء من ذلك 
سواء كان الزوجزمنانماقها حاضرا أو غائياء 
لأن تفقتها سقطت باعساره فيحمل انفاقها فى 
هذه الحالة على التبرع ولا سقط اعسار 
الزوج الا النفقة المستحقة للزوجة فى زمسن 
الاعسار خاصة أما ماتجمد لها من النفقة قبل 
اعسار الزوج أو بعد زوال عسره فانه باقفى 
ذمته كسائر الديون تأخذه منه سواء كان قد 
فرضه القاضى أم لم يفرضه وللزوجة انْ ادعى 


(؟)1 فتح القدير والعناية والهداية ج ؟" ص 
ومم _ 8ع » حاشيةاين عابدين ج " ص.كة 
5ه طبعة الحلبى سنة 1585 » الاختيار 
ج ؟ ص559 2 5115 


أعسسار ين 


زوجها الاعسار بنفقتها أو كسنوتها الحاضرة 
أو المستقبلة لمن يريد سفرا أن نختار الاقامة 
معه على ذلك ؛ ولها أن ترفع الأمر الىالقاضى 
وتشكو ضرر ذلك عليها وتطلب منه. الطلاق 
ان كان قد دخل بها أو طلبت منه أنيدخل بها 
وجماعة المسلمين العدول يقومون مقامالقاضى 
فى ذلك اذا تعذر الوصول اليه أو كان غير 
عدل . فان لم يثبت الزوج اعساره أمرهالقاضى 
بالتفقة والكسوة أو الطلاق فان امتنع من 
الاتماق والطلاق طلق عليه القاضىحالا بدون 
أن يمهله مدة من الزمن على الراجح . 


وقبل بمهله القاضى مدة بحددها باجتهاده 

وان أثبت الزوج اعساره بالبينة مع بمينه 
فلا بأمره القاضى بنفقة ولا كسوة لأنه لا فائدة 
فيه اذ الغرض ثبوت اعساره ولا يجبره على 
التكسب بل يآمره بالطلاق ابتداء فان لم يطلق 
أمهله مدة هن الزمن يحددها باجتهاده » 
وسواء كان الزوج يرتجى له بعض اليسار 
خلال هذه المدة أم لا » ثم بعد انقضائها بدون 
حدوث بسار له يمكنه من النفقة والكسوة 
يطلق عليه القاضى ولا تفقة لها على الزوجأثناء 
هذه المدة ان أثبت اعساره فيها والا رجعت 
عليه بها . 


ولا فرق بين أن يكون الزوج الذى ثبت 
اعساره وأمهله القاضى مدة حاضرا أو غائبا 
ومعنى ثبوت الاعسار فى الغائب هو عدم 
وجود ما يقابل النفقة بأى وجه من الوجوه 
فيطلق عليه القاضىلاعساره سواء دخل يزوجته 
أم لم يدخل ؛ وسواء دعى للدخول أم لا على 


لا بد من دخوله فعلا أو دعواته للدخول . 


وامهال الغائب مدة من الزمن محله ان 
قربت غيبته كثلاثة أيام فيرسل اليه اعذارا 
نتضمن أمره اما بالانفاق على زوجتهأو تطليقها 
عليه . وهذا كله ان لم تعلم الزوجة عند العقد 


أما ان علمت بأن زوجها من المعسرين 
الطائفين على الأبواب أو أنه من المعسرين 
بدون سؤال ودخلت على ذلك .راضية فانه 
بلزمها الاقامة معه بلا تمقة ولا ثبت لها حق 
طلب الطلاق الا اذا ترك السوال بعد الدخول 
بها » أو كان عند العقد عليها مشهورا' بالعطاء 
بقصده الناس به بدون سؤال ودخلت عالمة 
بذلك ثم انقطع العطاء عنه فيثبت لها حينئذ 
حق طلب الطلاق . 

واذا أوقع القاضى على الزوج طلقة لاعساره 
بالنفقة فهى طلقة رجعية فاذا أراد الزوج أن 
يراجعها وهو ما زال معسما أو أيسر يسارا 
لا يمكنه من القيام بواجب مثلها من نفقةفانه 
لا يمكن من ذلك بل ولا :نصح الرجعة ولو 
رضيت الزوجة على المعتمد » لأن الطلقة الى 
أوقعها القاضى أو حكم بها انما كانت لأجل 
ضرر اعساره فلا يسكنمن الرجعة الا اذا زال 
موجب الطلقة وهو الاعسار . 


وقيل : نصح الرجعة ان رضيت لأن 
الحق لما: 

أما 'ان أيسر فى أثناء العدة بسارا يمكنه 
من القيام بواجب مثلها عادة كما فى ابتداء 


4. " أعسسار 


التكاح فانه بحق له مر اجعتها ان أراد و نصح 
الرجمة بون خلاف . 

ازوجته فى الماضى فانه لا بجوز للزوجة 
أن تطلب الطلاق ولا أن يطلق عليه القاضى 
لاضن ره لكات" ران اليه سكن ع زنك دشا 
ف خنسه لان افيه تساك الذي 010+ 


مذهب الشافعية : 


اعسار الزوجة ويسارها سواء فى وجوب 
النفقة بأنواعها والسكنى لها على زوجها ولو 
كان معسرا بعد استكمال شرائطها الممصلةفى 
( مصطلح نفقة » . 
وتجب التنفقة مقدرة بحال الزوج اعسارا 
ويسارا فان كان معسرا وجب عليه كل يوم 
مد واحد ب وهو نصف قدح بالكيل 
المصرى ‏ من غالب قوت بلد الزوجة قمحا 
كان أو غيره وان لم يكن لاثقا بها ولا آلفته 
لأن لها ابداله ولا تزاد على المد فى حالة 
اعساره حتى ولو كانت رفيعةال نذا تمنصب 
أو فائقة اليسار . 


وكذا حكن لها في ال اعساره بن قدرة 
القاضى باجتهاده من الأدم الغالب فى بلدهما 
كزيت وسمن وجبن ولحم . ومن الكسوة على 


,2)1١(‏ الخرشى وحاشية العدوى عليه ج 64ص 
515 » 575-555 » حاشية الدسو قىوالشرح 
الكبير للدردير ج ؟ ص 055 (08 © حاشية 
العدوى على شرح أبى الحسن ج ؟ ص 1١1‏ س 
117 #ضافية الصاوف والشرح الشموفين ل 
١‏ ص الّه داه 


عدر كفايتها ومن السكنى المسكن اللائق بها 
على تفصيل فى كل هذا ينظر فى مصطلح 
تمعة . 

والاعسار هنا بيتحقق فى كل من له مال 
أو كسب لاثق به بقعم موقما من كفابته ولا 
يكفيه فكل من لا يملك مالا أصلا أو يملك 
مالا لا نكفيه فهو معسر وقدرته على الكسسب 
الواسع لا بخرجه عن الاعسار » ولا بجبر على 
الكسب من أجل هذه النفقة كما صرح بذلك 


الامام : 


وقيل:* سنت الاضيان غنا فى كل يفي قن 


وقيل : برجم فى ذلك الى العادة والعرف 
ونختلف باختلاف الأحوال والبلاد والرخص 
والغلاء وقلة العيال وكثرتهم 1 

© 

0007 
بهذه التفقة هو طلوع الفجر من كل بوم أنه 
الوقت الذى يجب فيه نسليم النفقة لها ولا 
عبرة بما يطراً له من اعسار أو ,يسار فى أثناء 
النهار فلا يتغير حكم تفقة ذلك اليوم بحال . 


ويجب على الزوج وان كان معسرا اخدام 
زوجته التى لا يلبق بشآنها أن تخدم نفسها » 
لأنه من المعاشرة بالمعروف التىأمره اللهسبحانه 
وتعالى بها . والعبرة فى ذلك بحالها فى بيت 
أبيها أو أمها أو زوج سايق عليه وكذلك يجب 
عليه وان كان معسرا اخدام زوحته التى تخدم 
نفسها فى العادة ان احتاجت الى خدمة 


لمرض ونحوه فتجب عليه حينئذ تفقة خادم أو 
احرته )0( 8 

هذا وأما أثر الاعسار فى المرقة بين 
الزوجين ففيه أربعة أبحاث : 


البحث الأول : فى ثبوت حق الفسخ 


بالاعسار ومحله فان أعسر الزوج ولو صغيرا . 


أو مجنونا بأقل النفقة الواجب ازوجته ‏ 
وهو المد المذكور ف المستقبل فالزوجة 
بالخيار : فان شاءث صبرت وأنفقت على 
قبها عن الها أو .هما اقتؤاطقه: وقصين الافقة 
دينا فى ذمته ‏ وان لم ,يفرضها القاضى # 
يؤدبها متى أبسر . وان شاءت فسخت النكاح 
على الأظهر وهذا اذا كان الزوج غير قادر على 
السب فان كان قادرا على الكسب فليس 
لها حق الفسخ » لا رواه البيهقى : أن سعيد 
ابن المسيب سثل عن رجل لا يجد ما ينفق 
على امرأته فقال : .فرق بينهما فقيل له : 
رضى الله عنه ولم بخالفه أحد من الصحابة 
ولأنها اذا فسخت بالجبوالعنة فلأن تفمسخ 
باعساره بالتفقة أولى ؛ لأن البدن لا يقوم 
بدونها بخلاف الاستمتاع . ولو تزوجته وهى 
عالمة باعساره أو رضيت باعساره الطارىء بعد 
الزواج أبدا ثم ندمت فلها حق طلب الفسخ 
أيضا لأن التفقة تحب يوما فيوما والضرر 
بتجدد كل بومولا أثر لقولها : رضيتباعساره 


759 50-7 استى المطالب ج ”ا ص 56؟؛؟‎ )١( 
و 545 © وشرح المحلى على المنهاج بحاشيتى‎ 
قليوبى وعميرة ج ؟ ص .لا /الا » تحفة‎ 
المحتاج ج ”ا ص 758 8/الا » وحاشية‎ 
/178 1/8 البجرمى على الاقناع 5 ص‎ 


أبدا » لأنه وعد لا بلزم الوفاء به . ولو نبرع 
لها بالتفقة عن زوجها المعسر متبرع ل ليس 
أصلا للزوج ولا فرعا # وسلمها لها لم يلزمها 
القبول ولها الفسخ ؛ لما فى ذلك من تحمل 
مكة التبرع. . 

أما اذا كان المتبرع أبا وان علا عن ولد 
فى حجره أو ابنا عن والد يلزمه اعفافه 
بالزواج فانه يلزمها القبول حينئذ ولا رشبت 
لها حق الفسمخ . 

وكذلك لا يثبت لها حق الفسيخ بالاعسار 
نفقة مدة ماضية على الأصح » حتى لو لم 
تفسخ فى بوم جواز الفسخ فوجد تفقة بعده 
فلا فسخ لها للاعسار بنفقة الأمس وما قبله 
لتنزيلها منزلة الدين . 

ولا يشبت لها حق الفسخ لاعسار الزوج 
دنفقة الخادم وتصير دينا فى ذمته ان كان لها 
خادم وكذلك لا فسخ لها لاعساره بالادام وان 
لم يطب الطعام بدونه لبعض الناس على الاصح 
لأنه تابع والنفس تقوم بدونه أما الاعسار 
بأقل العسوة التى الايد عنها 'فهق كالكفسار 
بالنفقة فى كل ما مر ذكره من أحكام » لأن. 
البدن لا ببقى بدونها غالبا » وكذلك الاعسار 
بأقل مسكن سواء كان لاثقا بها أو غير لاق 
يثبت. لها حق الفسيخ كالاعسار بالنفقة على 
الأصح لنعذر الصبر على دوام فقّده وان أقامت 
الزوجة بينة عند قاضى بلدها باعسار زوجهما 
الغائب فسخت ولو قبل اعلامه ولا بلزمها 
الصبر لتضررها بالاتتظار الطويل . 

البحث الثانى : فى نوع الفرقة بالاعسار : 
والفرقة بين اازوجين بسبب الاعسار تكون 


فسخا لا طلاتقا فلا تنقض عدد الطلقات 
التى يملك الزوج ايقاعها على زوجته ويشترط 
لذلك الفسخ أن ترفع الأمر الى القاضى أو 
المحكم ويثبت الاعسار باقرار الزوج أو 
بالبينة فيفسخه القاضى بنفسه أو نائبه أو بأذن 
. لها فيه » لأنه محل اجتهاد فلا تستقل بهالزوجة 
ولا ينفذ منها قبل ذلك لا ظاهرا ولا باطنا . 
فان لم يوجد فى بلدها قاض ولا محكم أو 
عجزت عن الرفع اليه فانها تستقل بالفسخ 
وينفذ فسخها ظاهرا وباطنا للضرورة . 

البحث الثالك : فى وقست الفسخ 
بالاعسار : اذا ثبت الاعسار ففى قول بنجز 
المسخ وقت وجوب تسليم النفقة وهو طلوع 
الفجر » ولا بلزم الامهال لتحقق سبب الفسخ 
والقول الأظهر أنه يجب امهال الزوج بعد ثبوت 
الاعسار ثلاثة أيام وان لم ,يطلب الامهال فانه 
قد بعسر لعارض ثم يزول وهى مدة قريبة 
بتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره ثم بعد 
الامهال لها الفسخ فى اليوم الرايع بلا امهال 
لتحقق الاعسار الا أن يسلم نفقنه فلا فسخ 
لتبين زوال الاعسار ولو أعسر بعد أن سلم 
تفقة اليوم الرابع ‏ بنفقة اليوم الخامس بنت 
على المدة الماضية ولم تستآتفها كما لو أبسر 
ف الثالث ثم أعسر فى الرابع فانهما تبنى ولا 
تستأتف » اذ الضابط أنه متى اتفق ثلاثة أيام 
متوالية أستآقت مدة الاممال ؛ فتبئى على 
ما مضى منها . وكذا نستانف مدة الامهال ان 
رضيت باعساره فى أثنائها ثم طلنت الفسخ 
بعد الرضا ؛ ولا بعتد بما مقى قبل رضاها . 
ولو فسخت بسبب الاعسار ثم أإسر فى بوم 


الفسيخ لم بيبطل الفستخ . 


البحث الرابع : فيمن له حق الفسخ 
بالاعسار : وحق الفسخ بسبب اعسار الزوج 
بالتفقة خاص بالزوجة فلا فسخ لولى صغيرة 
أو مجنونة باعسار الروج وان كان فيه 
مصاحتهما » لأن الفسيخ بسبب الاعسار يتعلق 
بالطيع والشهوة فلا يفوض الى غير ذىالحق 
وبنفق عليهما حينئذ من مالهما فان كاتتا 
معسرتين فنفقتهما على من تلزمه تفقتهها قبل 
التكاح وتكون دينا على الزوج المعسر يطالب 
بها متى آيسر (') . 


مذهب الحثابلة : 


للزوجة سواء كانت موسرة أو معسرة على 
أنواعها . وتختلف هذه النفقة باختلاف حال 
الزوجين ساراً واعسارا فيعتير ذلك القاضى 
وقت تنازعهما لا وقت عقد الر كاح دينهما 0 
فيفرض للمعسرة تحت المعسر كفاته | من 
أدنى خبز البلد بأدمه الملاثم له عرفا » ومن 
اللبس ما بلبس مثلها أو ينام فيه على قدر عادتها 
وعادة أمثالها وفى حالة اعسار أحدهما فقط 


والاعسار هنا نتحقق فيمن لا بقدر على 
نفقة زوجته وكفايتها بماله أو كسبه كما ذكره 
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ب انض ك1 


أعمسسار 1 


وقيل : نتحقق فيمن لا. شىء له . 

وان نازع الزوجان فى الاعسار واليسار 
بأن ادعت بساره ليفرض القاضى لها نفقة 
الموسرين » أو ادعت أنه كان موسرا بالنسسة 
لنفقة ماضية وأنكر الزوج ذلكوادعىالاعسار 
فالقول قولها بيمينها ان عرف له مال » لأن 
الأصل شاقة .وات لم يعرف له مال ولم كن 
اك وضازه افالتول وله فى اعساره: مدنهه 
لأنه منكر والأصل عدم امال . والمطلقة طلاقا 
1-0 والميانة فق زوجها بفسخأو طلاق ان 
كانت حاملا كالزوجة فى وجو بكل ما ذكرعلى 
مطلقها ولو مع اعساره على التفصيل 
المذكور () . 


وأما أثْر الاعسار سك وقوع الفرقة ين 


الزوجين فانه اذا أعسر الزوج بتفقة المعسر 
لزوكه أو اعسن تمفها فان الزوخينة كيك 
لها الخيار على التراخى بين امرين : 

الأول : أن تصبر على اعساره وتقيم معه 
على النكاح وتكون تفقتها دينا فى لأمته ما لم 
تمنع تفسها ولها المقام على التكاح ومنعه من 
تفسها فلا بلزمها تمكينه ولا الاقامة فى منزله 
وعليه أن لا يحبسها بل يدعها تكتسب ولو 
كانت موسرة » لأنه لم يسلم اليما عوض 
الامعيتا عد ا 

اذل لومم لتحا يها رول رمد 
اختيارها المقام معه » أو رضاها باعساره أو 
تزوجته عالمة باعساره على ما سيآتى . 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير جح 14 ص 59.6١‏ ب 
6 © 9ه" 4 كشاف القناع وشرح المنتهى 
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وقال ابن القيم )م الذى. تقتضه أصول 
الشريعة وقواعدها فى هذه المسألة أن الرجل 
اذا فر المرأة بأنه ذو مال فتزوجته على ذلك 
فظهر معدما لا شىء لدفلها المسخ . واننزوجته 
عالمة باعساره أو كان موسرا ثم اصابته جائحة 
ذهبت بماله فلا فسخ لما فى ذلك ولم يزل 
الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم ترفعهم 
أزواجهم الى القضاة ليفرقوا بينهم وبينهن . 
وقد جعل الله الفقر والغنى مطيتين للعياد 
فيفتقر الرجل الوقت ويستغنى الوقت فلو كان 
من افتقر فسخت عليه امرآته لعم البلاء وتفاقم 
الشر وفسخت أنكحة أكثر العالم وكان الفراق 
بيد أكثر النساء فمن الذى لم تصبه عسية 
وبعوز النفقة أحيانا ؟ 
وان أعسر الزوج بالكسوة فللزوجة حق 
طلب الفسخ » لأنهلا بد منها ولا بسكن الصبر 
عنها ولا يقوم البدن بدونها كالنفقة أما أن 
أعسر بأجرة المسكن ففيه وجهان : 
( احدهما ) : .ثبت لها حق الفسخ لأنه 
مما لا بد منه كالتفقة والكسوة . 
(والثانى) : لا يثبت لها هذا الحق لأن 
البينة تقوم بدونه وهذا الوجه هو الذىذكره 
القاضى . وان أعسر الزوج بنفقة الخادم فلا 
فسخ لها » لأنه يسكن الصير عنها وكذلك ان 
أعسر بالأدم أو أعسر بما زاد على نفقة ا معسر 
فلا فسخ لها » أن الزيادة تسقط باعساره 
ويمكن الصبر عنها . 
وكذلك ان أعسر بالنفئقة الماضية فلا 
فسخ ويثبت كل ذلك دينا فى ذمة الزوج . 
لأنه تفقة تجب على سبيل العوض فتثبت فى 


الذمة كالنفقة الواجية للزوجة قونا » وهذا فيما 
عدا الزائد على تفقة المعسر فان ذلك يسقط 
بالاعسار . 


وقال القاضى : ان أعسر بنفقة الخادم أو 


الزوائد فلم بشت فى ذمته كالزائد على نفقة 
العسر . 


وان اعسر الزوج بنفقة زوجته فبذلها غيره 
لم تجبر الزوجة على قبولها من غيره لما بلحقها 
من المنكة ولها الفسخ الا اذا ملكها الزوج ثم 
دفعها الزوج أو وكيله لها فلا فسخ وتجبر 
على قبولها منه وكذلك لا فسخ لها ان اعسر 
زوجها بالنفقة وكان قادرا على الاكتساب ويجبر 
عليه والفرقة بين الزوجين بسبب الاعسار 
بالتفقة ‏ وغيرها مما سيق ذكره تكون افكنة 
لا طلاقا » لعجز الزوج عن الواجب ازوجته 
عليه فأشبهت فرقة العنة وعلى هذا فلا رجعة 
له فيه الا اذا أجبره القاضى على الطلاق 


لاعساره فطلق أقل من ثلاث فله الرجعة عليها ' 


ما دامت فى العدة فان راجعها وهو ما زال 
معسرا فطلبت المرآأة الفسخ فللقاضى أن يفسخ 
النكاح » لأن المقتفى للفسخ ‏ وهو الاعسار 
ب باق أشبه ما قبل الطلاق . ولا يجوز 
فسخ النكاح بين الزوجين بسبب ما ذكر 
الا بقضاء القاضى لأنه فسخ مختلف فيهفافتقر 
الى القاضى .ولا بجوز للقاضى التغربق 
بينهما الا بعد أن تطلب المرأة ذلك لأنه حقهما 
فلم بجز من غير طلبها ويجوز لها أن تفسخهى 
التكاح أيضا بأمر القاضى ومتى ثبت الاعسار 
بلنفقة على الاطلاق أمامالقاضىفللءرأة المطالبة 


بالفسخ فورا بدون امهال على الأرجح لأن 
بعتت المسخ الاعسار وقد وجد فلا بلزم 
التأخير ولم برد الشرع بالامهال فيه . 
وقال ابن البناء : يؤجله القاضىثلاثةايام . 
وان اعسر زوج الصغيرة أو زوج المجنونة لم 
بثبت لولى كل منهما الفسخ » لأن النفققحق 
الزوجة فلا يملك الولى فسخ النكاح عند 
اعسار الزوج بها . وان أعسر الزوج بنفقة 
زوجته وتفقة نفسه فلا يلزم الزوجة وان كانت 
موسرة ‏ الاتفاق على زوجها » اذ لم برد فى 


« وعلى الوارت مثل ذلك »© فى التفقةالواجبة 
لاوالدات بسبب الولادة دون غيرهن وقدبينت 
الآبة أن تفقتهن واجبة على المولود له وهمو 
الأب فاذا أعسر كانت نفقتهن على وارث الأب 
أو وارث المولود )١(‏ . 


مذهب الظاهرية : 


اعسار الزوجة ويسارها سواء فى وجوب 
النفقة والكسوة والسكنى لها على زوجهما 
مقدرة بحاله وحسب طاقته (5) . 

فان كان معسرا قادرا على بعض التفقة 
والكسوة فالواجب أن يقضى عليه بما قدر 
فقط سواء قل ذلك أو كثر وسقط عنه مالا 


)١(‏ المغنى والششرح الكبير ج 4١‏ ص 5١9”‏ ب 
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اعسسار م 


بقدر عليه وان كان معسرا لا يقدر على ثىء 
من ذلك سقط عنه كل ذلك فلا يقضى عليه 
بشىء منه فان أيسر بعد ذلك قفى عليه بكل 
ما ذكر من حين أبسر » ولا يقضى عليه بشىء 
مما أنفقته على نفسها من نفقة أو كسوةخلال 
مدة اعساره لقوله تعالى : « لا يكلف الله تفسا 
الا وسعها » وقوله تمالى : « لا يكلف الله 
نفسا الا ما آناها » فصح قينا أن ما ليس 
فى وسعه ولا آتاه الله تعالى اباه فلم يكلفه 
الله عز وجل اباه » واذن فهو غير واجب عليه 
وما دام لم يجب عليه فلا بجوز أن يقضىعليه 
به أبدا » سواء أيسر بعد ذلك أم لا . وهذا 
بخلاف ما اذا منع الزوج عن زوجته ما وجب 
لها من نفقة أو كسوة وهو موسر فهذا 
- ؤاخذ به أبدا سواء أعسر بعد ذلك أم لم 
بعسر » لأن الله سبحانه قد كلفه اباه فمو 
واجب عليه فلا سقطه عنه اعساره بعد ذلك 
د عن اسار ااذه للدي به إلى اللعدرية 
فقط لقوله عز وجل : 


« وان كان ذو عسسلة فنشظرة الى 
ميشرة © (1) 
ا ولا يفسخ النكاح بعد صحته باعسار 
الزوج بالنفقة أو الكسوة لقوله تعالى : 


رزقه فلمتفق مما آناه الله لا كلف الله تسسا 
- الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر سيا » . 


لمحي ع انض لكات اكرات ك1 


زوجته ئلا بجوز للزوحةعند اعسار زوجهاا 


وان أعسر الزوج بنفقة نفسه وزوجته 
غنية فقال ابن حزم : ان زوجته تكلف النفقة ' 
عليه حينئذ ولا ترجع عليه بشىء مما أنفقته : 
عليه ان أبسر » وذلك لقوله تعالى : « وعلى ٠‏ 
ولوب له برزقين واو ون السيووت لا 
تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ' 
ولاامولوه له بولده وعلى الوارت. هل :ذلك ؟ 
فقد جعل الله سبحانه على الوارث القادر تفقة 
مورثه المعسر والزوجة وارثة لزوجها فتجب 
عليها ‏ اذا كانت موسرة ‏ تفقته اذا كان 
معسرا بنص القرآن () ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


اعسار الزوج بكفاية زوجته ‏ وان كانت . 
موسرة من النفقة والكسوة والمسكن لا * 
سقطها عنه . فان أعسر كل ذلكوكان قادرا 
على التتكسب فانه يلزمة لأجل الاتفاق على ' 
زوجته أن ,تتكسب بأى وجه أمكنه ولو 
سوال التاين أو الاستدانة منهم وللقاضى أن 2 
يستدين عن الزوج المعسر لتفقةزوجتهو بحبسه 2 
اذا امتنع من التكسب وطلبت الزوجة حبسه 
لطلب النفقة الحاضرة التى أعسر بها وكذا”' 
المستقبلة دون الماضية فهى كسائر الديون فى . 
ذمته لاعساره قلا تحبر فيها على التكبب 
وحال الزوجين اعسارا وبسارا هو المعتبر فى 


(؟) المحلى ج ٠١‏ ص ٠.9‏ رقم 19174اوص 
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للسسبب اام يبي يبب يبي ب بي يبب يبب اس 


تقدير النفقة وصفتها وكذلك الكسوة 
والسكنى . فان اختلفا بأنكان أحدهما موسرا 
ولاش كس أن كان ادها سودت 
مخصوص والآخر يعسر فى ذلك الوقت فالعبرة 
بحال الزوج عسرا وبسرا ولا عبرة بحالها فى 
ذلك فان كان معسرا فالواجب لها نفقة معسرة 
ولو كانت غتية . وكذلك يجب على الروج 
وان كان معسرا اخدام زوجته بخادم واحد 
اذا احتاجت لذلك وكانت ممن لا تخدم نمسها 
عادة وتكون أجرة الخادم دينا فى ذمته , 
عند الامام ,بحيى 

وان اختلفا فى الاعسار بأن. ادعاه الزوج 
واتكرته الزوجة فالقول قوله » اذ هو الأصل . 
وقال المؤيد وأبو طالب : لا بد له من البينة 
على اعساره لأنه يربد اسقاط حق قد لزمه 
ورجح هذا صاحب البحر الزخار . وان أعسر 
الزوج بذلك فالمذهب أنه نتكسب كما سبق 
فان توائى عن. التكسب وتعذر اجباره عليه 
فرق بينه وبين مقاربة زوجته » ولا بحوز 
للقاضى فسخ التكاح بينهما » اذ لا دليل 
عليه وان أعسر ولم نتوان عن التكسب فقال 
الامام بحيى : لا يفرق بينهما . 

وقال فى الاتتضار : اذا أعسر الزوج 
بنفقة زوجته ولم بقدر على التكسب فللزوجة 
ثلاثة خيارات . 

الأول : أن تسكنة 
دين فى ذمتة . 


من الاستمتاع ونفقنها 


.الثانى : لها أن تمنع قفسها ولا تنستحق 


الثالث : أن تفسخ النكاح بينها وبين 
زوجها . على قول ورجحه صاحب 0 
الركار ف وناء علية كان اشثارث النقاء 
اعساره 2 بطل خيارها فى الفسخ متى 
غاءت الؤجزف «النققة برؤي | توي قاذ فت 
عن وقت تناول عفوها ذلك الوقت لا غير 
وكذلك لا يبطل خيارها فى الفسخ للاعسار 
ان تزوجته عالمة باعساره لحواز أن يقترض 
لنفقتها أو بحتال ونحوه . 

وفى فسخ النكاح لاعسار الزوج بالادام 
والسكنى والخادم والكسوة وجهان . 

أصحهما أن للزوجة الفسخ لاعساره 
بالكسوة لا غير ؛ لأن الضرر الناجم من 
الاان بها كالضرن الاج .من الأعسبار 
بالنققة ولا فسخ للزوجة بسبب اعسار زوجها 
بنفقة ماضسية وكذا اذا غاب ولا مال له 
لا 3 لك سنهما . 


فى الشرح وقيل : بحر 

3 
والفرقة بين الزوجين بسيب الاعسار 
بالنفقة والكسوة تكون فسخا فى الأصح لكن 
لا بد من رفع الأمر الى القاضى فان لم ,يكن 
هناك قاض فلها أن تنفرد بالفسخ لدفع 

الضرر . 
وقيل : لا فساخ بل بحبس الزوج حتى 
يطلق » فان امتنع طلق عنه القاضى فان .راجع 
عنه طلق عنه ثانية فان راجع طلق عنه الثالثة . 
ووقت الفسخ سيب الاعسار يوكل الى 


اجتهاد القاضى ان كان 4 والا فبعك مضى وقت 
© 


الفقاج الؤازة بطي كتين للقي ورا فاده 
للامهال ان لم يرج يساره فى مدة الامهال . 

والفسخ بسبب الاعسار حق يثب تللزوجة 
وبختص بها فقط فلا سخ ولى الصغيرة 
لذلك () . 

واذا أعسر الزوج بنفقة زوجته وبنفقة 
نفسه فلا تلزم الزوجة وان كانت موسرة ل 
نفقنه الا اذا كان قربا لها فتلزمها على قدر 
ارثها والمراد بالوارث فى قوله تعالى : 

« وعلى الوارث مثل ذلك » الوارث 
بالنسب لا بالزوجية (') . 


مذهب الامامية : 


اعسار الزوجة وبسارها سواء فى وجوب 
النفقة والأدم والكسوةوالمسكن لها علىزوجها 
ولق كان »مسي بو رزاع قن #قديرها يي 
حاله ففى حالة اعساره بها بلزمه كفايتها من 
غير تقدير . وقال الشيخ الطومى : يلزمه 
لنفقتها عن كل .بوم مد . والاعسار هنا يتحقق 
فى كل من لا بجد قوت تفسه أولا يشضصل 
منه بعد قونه ما يكفى للاتفاق على زوجته 
وال الها رو دلت عار اموي كك 
بجب على الزوج وان كان معسرا اخدام زوجته 
ان كان من شأنها أن تخدم ويكون مخيرا بين 
أن بخدمها بنفسه أو ينفق على خادمها ان كان 
لها خادم . 

واذا أعسر الزوج فلم بقدر على تفقةزوجته 

)١(‏ شرح الازهار ج ؟» ص الام م 


البحر الزخار جج “ا ص [17؟ ‏ 51/7 
(0) التاج المذهب ج ؟ ص .1 


ففى 0 | زو 3 . ال كاح سا 
رواتان . 


أشهرهما : أنه بنظر وعليها أن تصبر حتى 
بوسع الله عليه » ولا خيار لها فى فسخ التكاح 
بينهما سبب ذلك ولا يفسخه القاضى ولا 
لزمه به . اختار هذا الشيخ فى المبسسوط 
والخلاف ؛ وبه قال ابن حمزة وابن أدريس عملا 
باستصحاب لزوم العقد ولقوله تمالى : 
« وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » 
ولم يفصل . وبناء على هذه الرواية فالأقرب 
سقوط حق الزوج فى حبس زوجته بالمنزل 
بل يجوز لها الخروج للتكسب ولا بحل لهسا 
الامتناع من تمكين زوجهما من الاستمتاع 
بها . فاذا أيسر فالوجه أن لها المطالبة بماتجمع 
لها من نفقة وقت اعساره وهذا اذا لم يق 
عليها بالكلية . أما لو أتفق تتقة المعسر ثم 
أبسر لم يكن لها المطالبة بالتفاوت عن الماضى . 


وقال ابن الجنيد : ان أعسر الزوج بنفقة 
زوجته فلها الخيار بين أن تصبر على اعساره 
على ما سبق وبين أن تفسخ التكاح أو تطلب 
منالقاضى فسخه فيفسخه بعد ثبو تالاعسار» 
وذلك لرواية عن الصادق ولاشتماله على 
الضرر اذ لا يمكنها الاتنفاق فى حالة اعسارها 
فلو لم يجعل لها الخيار لزم الحرج المنفى 
بالاجماع . وعلى القول بالفسيخ مع الاعسار 
بالنفقة هل تملكالفسخ مع الاعسار بالأدم 
أو الكسوة أو تفقة الخادم ؟ اشكال . ولا 
فسخ لها لاعساره بالتفقة الماضية فانها دين 
مستقر فى ذمته وان لم نفرضها القاضى والفرقة 
سيبب الاعسار بالتفقة ب عند من قال بها ب 


1 أعسسبار 


فسخ لا طلاق . 
اذن القاضى واذا انكر الزوج دعوى الاعسار 


افتقرت الزوجة الى البينة أو اقرار الزوج . 


به . ولا فسخ لها الا بعد انقضاء اليوم . 
ولو رضيت. بالاعسار فمل لها الفسخ نعد 


ذلك أم لا ؟ اشكال . وحق الفسخ للزوجة فقطا 
دون غيرها كالولى وان كانت صغيرة أو مجنونة ' 


ولو صبرت الزوجة على الاعسار لم تسقط 
تفقتها بل تبقى دينا عليه . ولو كان الزوج غائبا 
ولا مال له حاضر وثبت اعساره لم ,يكن لزوجته 
فسخ التكاح وان قلنا بالفسخ مع الاعسار 
وان كان الزوج معسرا قادرا على الكسب فانه 
يازمه التكسب للاثفاق على تفسه وعلىزوجته 
ولا يثبت لها حق الفسخ حينئذ » لأن القادر 
بالكسب كالقادر بالمال . واذا تنازع الزوجان 
فى الاعسار فادعى الزوج الاعسار بأصل 
النفقة فالقول قوله مع اليمين ان لم يعلم له 
أصل مال ا م 
قوله الا ببينة وبكون القول قولها فى يساره 
مع اليمين . وكذا كّالحكم لو اتفقا على الاتماق 
وادعت شاره وانفاقهتفقة المعسر وأنكر 
اليسار أما لو وافقها على اليسار وادعى اتفاقه 
نفقة الموسر وادعت هى ثفقة المعسر فالأقرب ان 
االقول قولها من اليمين عند عدم البينة )١(‏ . 


)1( قواعد الاحكام ج ؟ ص "اه لاهطبعة 
حجر سنة ١1521‏ © تحرير الاحكام ج ؟ ص 17 
ب 49 طبعة حجر سنة ١91١4‏ © مختلفالشيعة 
ج ؟ ص 1" طبعة حجر سنة 1857 » الخلاف 
ل ا ه١٠‏ طبعة 
زنكين بطهران . 


وبحوز للروجة فعله بدون . 


مذهب الاباضية * 

تجب النفقة على اازوج ولو معسرا لزوجته 
ولو غنية (5) . 

والمعتبر فى ذلككفايتها مقدرا بحالالزوج 
وقدر منزلته فى المال دسارا واعسارا وكذلك 
الحكم فى سكناها وكسوتها () . 

وليس على من أعسر بالنفئقة لحم ولا 


ظ أدام 0( 5 


قبل ذلك سقط عنه فلا تطالبه به الا أن كان 
قد فرض لها . وذلك لأن غاءة النفقة أن تكون 
دينا فى الذمة وقد أعسر بها الزوج فدخلذلك 
فى قوله تعالى : « وان كان ذو عسرة فنظرة 
الى ميجيرة > فشكون الزوجة مامورة بالاظار 
بالنص () . 

وأما اذا أعسر الزوج بذلك وكان قادرا 
على التكسب فان القاضى انجير ه حبائذ على 
النفقة آكلا وشربا بالضرب بلا نهاية حتى ينفق 


الحكم ان أعسر الزوج بكسوة: زوجته . 


(9) شرح النبل ج لا ص 5م؟ 

9) شرح النبل ج لا ص 558 © ج ”* ص 
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(5) شرح النبل ج لاا ص 3.6 

(0) شرح النبل ج لا ص 5.؟ 


1 أعس سار دن 


والطلاق بسبب الاعسار يذلك طلاق 
بائن . وان طلق للاعسار رجعيا لم تصردنه 
القاضى ليطلق بائنا بل يأمره ويجوز للزوج 
حينئذ أن يراجع زوجته ان أيسر ولو أبت 
ال 

وفى الدنوان : أن الطلاق للاعسار 
بالنفقة يكون بائنا ولو لم يذكر الزوج أنه 
بائن . وفى اجبار الزوج على الطلاق لاعساره 
فى حالة حيض المرأة أو تفاسها تردد » لأن 
الطلاق فى نحو الحيض معصية والاتفاق 
لا سبيل له اليه لاعساره الذئ بعجزه عنه 
والأولى أن يقترض أو يخدم بالأجرة أو نحو 
ذلك من المكاسب المحللة بقدر ما ينفق حتى 
تطهر . وان قبلت منه أن يقول لها : اذا 
طهرت فأنت طالق فعل ذلك )١(‏ . 

وان غاب الزوج ولا مال له حاضر ولا 
غائب ولا كفيل فنفقة الزوجة حينئة على 
وليما ('). 

وان اختلما فى الاعسار واليسار فادعى 
الزوج الاعسار وادعت غناه غنى عاليا أو 
متوسطا كان عليها اقامة البينة ولى بخبر 'على 
ذلك » ولا يحلف الزوج على اعساره اذا. لم 
تقم البينة على دساره لأنه متمسك بالأصل 
وينفق عليها بحسب ما أقر به من حالة له () . 


وان أعسر الزوج بنفقة زوجته فلا يحبر 
والد الزوج على نفقتها انكان معسرا ولو كان 


(1) شرح النبل ج لاص 9١8‏ 5116 5116 
وشرح النيل ج ؟”' ص ١١5‏ 

(9؟) ‏ شرح النبل لا ص ١١6‏ 

(9) شرح النبل ج '؟ ص ١٠١١‏ 


الزوج طفلا أو محنو نا فانث كان والد الزوج 
موسرا أجبر على التفقة على تفصيل فى ذلك 
( ااظر مصطلح فقة ) (9) . 


ومن لا يجوز طلاقه على غيره لا بجبر على 
تفققة زوجة ذلك الغير ان أعسر ذلك الغين 
بنفقة زوجته الا الأب الموسر » ولا تجب نفقة 
الزوج المعسر على زوجته الغنية وهى التى 
لها مال يكفيها ويكفيه فى الحال » وسواء فى 
ذلك أن لا يكون له ولى بلزمه وأن ينفق عليه 
أو يكون له ولى معسر لا مال له ء لأنها 
لسست ولبا له . 


وقل + ييا ان اتن اعان ازولبزا ذا 


أكلا وشربا ولباسا وسكنى حتى ولو كان له 


كان مومر! لزنه فققة إنكآن 'مسبرا د رولان 
حق الزوج عليها عظيم فقبح أن يتكففزوجها 
الناس ويتذلل لهم مع أن لما ما يغنيه عن 
ذلك (6 . 


آثر الاعسار بنفقفة الاقارب 


اعسار المنفق عليه من الأقارب وعجزهعن . 


التكسب شرط لوجوب النفقة له على قريبه 


680 شرح اليل © ١4‏ ص 11 2 صن 000 
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الموسر لأن وجوب هذه النفقة معلول بحاجة 
المنفق عليه فلا تجب لغير المحتاج » الا للاب 
خاصة والجد ب أبى الأب عند عدم الأب 
فانه يقضى بنفقة الأب على ولده الموسر وان 
كان الأب صحيحا قادرا على التكسب مادام 
قد تحقق فيه شرط الاعسار فقط وكذلك تفقة 
الجد على ولد ولده ؛ وهذا لأنه يلحقهما تعب 
فى. السعى لتحصيل الكسب والولد مأمور 
اعسارهما مع قدرتهما على الكسب . 


وف تفسير الاعسار والمعسر الذى ,ستحق 
النفقة هنا اختلف المشدايخ . 


فقيل : هو الذى بحل له أخذ الصدقة ولا 
تحب عليه الزكاة وذلك بأن يملك من غير 
جنس النفقة أقل من نصابغير زائد عنحوائجه 
الأصلية سواء كان ناميا أو غير نام فان كان 
يملك دون نصاب من طعام أو تقود فلا يكون 
معسرا بالنسبة للتفقة فلا تجب له فى الظاهر» 
لأنها :تحب بقدر كفايته وما دام عنده ما يكفيه 
من ذلك فلا تلزم غيره كفايته وان كان له منزل 
مثلا بحتاج اليه قاله تسر عت | 
وستحق النفقة على قريبه الموسر فى احدى 
الروانتين وهو الصواب » لأن بيع المنزل 
لا يقع الا نادرا وكذا لا بسكن لكل شخص 
السكنى بالأجرة أو بالمنزل المشترك . 


وقيل : المعسر هو المحتاج (1) . 


)1 البدائع ج ؟ ص 524 »© هلا » حاشية 
أبن عابدين ج ؟ ص 558 »فتح القدير والهدابة 
ج ؟ ا ص .#0 ب اول 


وشترط لوجوب هذه النفقة على المنفق 
فى قرابة غير الولاد من الرحم المحرم 
كالأخ والعم ونحوهما ‏ أن ,يكون المنفق 
موسرا ؛ فلا تجب على المعمسر فى هذه 
القرابة ‏ تمقة وان كان قادرا على الكسب 
لأن هذه النفقة تحب بطريق الصلة » والصلات 
اننا تجب على الأغنياء لا على الفقراء () . 

وللحنفية فى تفسير اليسار تفصيل ينظر 
فى مصطلح « يسار » و « نفقة » . 

وأما قرابة الولاد . فان كان المنفق مو 
الأب فان النفقة تحب عليه وان كان معسرا 
ما دام قادرا على الكس بت لأولاده الصغار 
الفقراء وكذا الكبار المعسرين اذا كان هناك 
ما يمنعهم عن تحصيل الكسب كمر ضهع أو 


' تمرغهم لطلب العلم أو لكونهم من آبناء 


العرام الذين لا يجدون من يستاجرهم وكذا 
الاناث المعسرات غير المتزوحات وان لحن 
صحيحات ولا يشترط يساره فى هذا لأنالنفقة 
احياء لهم وهم جزء منه فاحياؤهم احياء لنفسه 
حيين.-. 

واذا لم يف كسبه بحاجتهم أو لم يكتسب 
على الأب اذا أسس . 

وان كان الأب معسرا عاجزا عن الكسسب 
لزمانة أو عمى أو شلال أو ذهاب عقل 
فالخصاف قال : شتكفف الناس وينفق عليهم. 

وقيل : نفقتهم فى بيت الملل . 


(0) البدائع ج ؟ ص مم 


أعسالنر ' اا 


والصحيح فى المذهب أن الأب يلحق 
بالمبت فى استحقاق النفقة لأولاده المذكورين 
على غيره من الأقارب ولا برجع عليه المنفق فى 
هذه الحالة حتى ولو أيسر الأب بعد ذلك 
فيما عدا الأم الموسرة فانها اذا أتفقت على 
الأولاد فى هذه الحالة ترجع على الأب بعد 
ذلك ان أيسر وهى أولى بتحمل نفقتهم عند 
اعسار الأب وعجزه عن الكسب . من سائر 
الأقارب )١(‏ . 

وان كان المتفق هو الاين وهو معسسر 
مكتسب نظر فى كسبه فان كان فيه زيادة عن 
قوته بجبر على الاتفاق على أبيه المعسر من 
الزيادة » سواء كان الأب عاجزا عن الكسسب 


أم لا » لأنه قادر على احيائه من غير خلل. 


يرجع عليه .. ١‏ 

وان كان لا يبقى من كسبه شىء فانه ‏ على 
المعتمد فى المذهب ‏ لا يجبر على أن ينفق 
عليه ولا على أن يدخل عليه فى النفقة » لأن 
الجبر على الاتفاق والاشراك فى تفقة الولد 
المعسر ودى الى اعجازه عن الكسب ؛ لأن 
الكسب لا يقوم الا بكمال القوة وكمالالقوة 
بكمال الغذاء فلو جعلناه نصفين لم يقدر على 
الكسب وفيه خوف هلاكهما جميعا لكنه يؤمر 
ديانة فيما بينه وبين الله عز وجل أن يواسى 
آنا 1 31لا ميدن أن تر لك أنام' المسير حتاقنا 
جائعا يتكفف الناس وله كسب . 


وقال بعض المشايخ : يجبر الابن على ذلك 
)١(‏ البدائع ج ؛ ص هلا 6” » حاشية 


ابن عابدين ج #7 ص "5١5‏ 516 »© فتحالقدبر 
ج "' ص 515 


قضاه واسنتدلو] غلى ذلك يقول الرسول صلئ 
الله عليه وسلم : « طعسام الواحد ,يكفى 
الاثنين » هذا اذا كان الولد يعيش وحده فان 
كان له أولاد صغار وزوجة ولا يفضل من كسبه 
ثىء ينفقه على أبيه فطلب الأب من -القاضى 
أن يدخله فى التفقة على عياله يدخله القاضى 
ههنا . لأن ادخال الواحد على الجماعة لا يخل 
بطعامهم خللا بينا بخلاف ادخال الواحد على 
طعام الواحد . وهذا كله اذا لم يكن الأب 
المعسر عاجزا عن الكسب . 

فاما اذا كان عاحزا عنه فانه يشارك ابنه 
المحم فى قوته. ويدخل عليه فيا كل ببغة بيطلنا 
لأنه ليس فى المشاركة خوف الهلاك وفى ترك 
المشاركة خوف هلاك الأب فتجب المشاركة 
قولاا واحدا . 

وكذلك الأم المعسرة وان كانت صحيحة 
غير عاجزة مثل الأب المعسر العاجز عن الكسب 
فى كل ما ذكر » لأن الأنوثة فى حد ذاتما 
عجز » فتدخل على ابنها المعسر الذى لا .نبقى 
له من كسبه شىء بعد قوته فتأكل معه كالأب . 

ولا بحبر الابن فى هذه الحالة على آن 


على كل كوراتضيا على هده 1 
مذهب المالكية : 


تجب تفقة الوالدين المعسرين بنفقتهما كلا 
أو بعضا ‏ وان كان لهما خادم ودار لا فضل 


(؟) البدائع ج ؛ ص ه“” © 96 ©» حاشية 


0 اعسار 


وتمقة زوجاته ولو أربعا وتفقة خادمه وداته 
اذا كان محتاجا لهما . 

. وكذلك تلزم الولد نفقة خادم والديه 
المتمرين واف كانا: غين «,تجسس اجن لحديقيه 
الكذونيبا تعلق «الشدكة ب مها 

ومحل هذا اذا لم يكن الوالدانالمعسران 
قادرين على الكسب أو قادرين عليه بصنعة 
تزرى بهما . 

أن اذاكانا قاد على المكسه ولق 
بصنعة تزرى بالولد فانها لا تجب لهما على 
الولد ويجبران على التكسب ما لم يزر بهما 
التكسب على الراجح . 

ولا يجب على الولد المعسر القادر على 
التكسب أن بتكسب بصنعة أو غيرها لأجل 
الانفاق على والديه . 

ولا تسقط تفقة الام المعسرة عن ولدهما 
اذا تزوجت برجل معسر أو موسر ثمأعسر لأن 
وجوده كالعدم » وكذلك كل من لزمته نفقة 
امرأة لا سقط عنه تزوجها بمعسر . 

وهذا كله اذا ادعى الوالدان الاعسار 
وطلبا من الولد النفقة واعترف الولد 
اهنا زهما: 

أمنا" اذا أقكن ااعسازهنا انه لدم 
الوالدين اثيات اعسارهما برجلين عدلين ا 
ولا يكلف الوالدان اليمين مع شهادة العدلين 
حينئذ » ولا يجب على ألولد نفقة زوج أمه 
المعسر ولو توقف اعفافها عليه على المشهور . 


معسرا أو طرأ له الاعسار بعد الدخول . 


وقيل : ان دخل بها معسرا لم تلزمه وان 
طرأ له الاعسار لزمته . 
على جده ولا جدته المعسرين وسواء كانا من 


الوالدين : 


آنا تفقة الذيى ٠.‏ الصعين: المشيار العافون قي 
الكسب حتى يبلغ قادرا على الكسب فتجب 
على أبيه الموسر بما فضل عن قوته وقوت 
زوجته أو زوجاته على “التفصيل السابق . 

وكذلك تجب على الأب نفقة ابنته المعسرة 
التى لا مال لها ولا صنعة تقوم بنفقتها حتى 
بدخل بها زوجها الموسر . ولا تمقة للابن. أو 
البنت على الأب عند اعساره ولا يجب عليه 
حينئذ أن يتكصب بصنعة أو غيرها لينفق على 
أولاده المعسرين » والمراد بالأولاد هنا الأولاد 
مباشرة فلا يلزم الجد نفقة المعسر من ولد ابنه 
أو بلته . شْ 

وكذا لا يلزم الأم ‏ ولو موسرة ‏ نفقة 
امسر عن اولكدها'الفمتقان النتافى #الاتساق 
وكذلك فى حالة اعسار الأب على المشهور فى 


المذهم . 


وقال ابن المواز : ان كانت هو سرة تحب 
عِليها نفقة المعسر من أولادها بقدر ميرائهما 


. )١( منه‎ 


0 598 »> حاشية الدسوقى والشرح 
الكبير للدردير ج ؟ ص الاه ‏ هلاه » وحاشية 


7ه »© حاشية العدوى على شرح أبى الحسن 
ج؟ ص 1١7‏ م1١‏ 


أعسسال. ا 9 


واذا تنازع المنفقوالمنفق عليه بعدقدوم 
المنفق من سفره ‏ فى اليسار والاعسار ولا 
بينة لاحدهما فقال المنفق : كنت معسرا حال 
غسبتى فلا نمقة على . وقال المنفق عليه بل كنت 
موسرا فيلزمك تفقة ما مضى فان المعتير فى 


ذلك حال قدوم المنفق من سفره فيعمل عليه . 
ان جهل حال خروجه اعسارا ويسارا فان قدم 


المنفق من سفره معسرا فالقول قوله بيمينه وان 


وان علم حال خروج المنفق الى سفره يثارا. 


واعسارا عمل به حتى يتبين خلافه » فانكان 
موسرا حينئد فالقول قول المنفق عليه يميه , 
وان كان معسرا فالقول قول المنفق بيمينه» 
وبجرى هذا التفصيل أيضا على تنازع الزوجين 
فى اعسار الزوج [0 . 


مذهب الشافعية : 


اعسار الوالدين وان علوا وعجزهم عن 
الكسب بالفعل شرط فى وجوب النفقة لمم 
ذكورا وانائا على قط وان نزلوا ذكورا 
واناثا . 

وكذلك اعسار الأولاد المذكورين وعدم 
قدرتهم على الكسب شرط فى وجوب التفقة 
لهم على الوالدين المذكورين . 

كما يشترط فى المنفق من هقلاء أن ييكون 
موسرًا فلا تحب على معسر لأنها وجبمت 
للموايناة والمس لحن “نه تأعلهكا والاعناز 


)١(‏ الخرثى ج ؛ ص 595 » حاشية 
الدسوقى والشرح الكبير للدردير ج ؟ ص 
رك 2 إفرين 


بها يتحقق بعدم وجود فاضل للانسان عما 
وليلته التى تله وكل ما لا غنى مثله عله . 


واذا كان لق 0 اي السب 
الذكورة انه تئر 1 الاكتساب الحلال 
كل به ليئقق على قرنبه علي الأصح .. 


0 عرض تاها ابر 
عل لمعاف لكين .. 


م ان كان المنفق عليه معسرا قادرا على 
الكسب وامتنع منه ففى وجوب النفقة له 
قوال : : 


أظهرها : انها تجب للوالدين المعسرين 
لا المولودين ؛ لأن تكليف الوالدين الكسب 
مع كبر سنهم ليس من المعاشرة بالمعروف 
المأمور بها الأولاد ٠.‏ 


وقيل:: لا تحب المعسر قادر عل ىالكسب » 
سواء كان أصلا أو فرعا » لأنه غنى بكسبه 
وسواء كان ذكرا أو أنثى . 

وقيل : الأحسن انها تجب للأصل والفرع 
ولانكلفان الكسب لأنه ة بقبح أن تكلف الانسان 
أصله أو فرعه الكسب مع لدان ماله () . 


(؟)4) حاشية البجرمى على الاقناع ج 4 ص 
59-4 © حاشية القليوبى على .الشرح المحلى 
للمنهاج ج ؟ ص 86 86 »© تحفة المحتاج ج ١‏ 
ص 86؟ ب 785 »© أسنى المطالب ج .ص 111795 


م ' أعن 53 ان 


مذهب الحنايلة : 


لا تجب هذه النفقة على الوارث المعسر 
وا "منواء كن 61158 فى ؟ والافسار نينا 
يتحقق فى كل من لا يفضل عن حاجته وتفقة 
تفسه وزوحته شىء إينفقه على أقاربه . 


واذا كان المعسز بها قادرا على التكسب 
بحيث يفضل عن كسبه ما ينفقه على قربه 
فانه يجبر على التتكسب لنفقة قريبه » لأن,تركه 
مع القدرة عليه تضييع لمن يعول » وهو منهى 
عنه وسواء كان المعسر القادر على التكسبمن 
الوالدين آم لا واعسار المنفق عليه شرط 
لوجوب هذه النفقة له على قرسه . 

واعساره نتحقق بكونه لا مال له ولا 
كسب يستغنى به عن اتفاق غيره . 

والأظهر فى المذهب أنه لا شترط فى 
وجوب هذه النفقة للمعسر من الوالدين 
والمولودين وغيرهم أن يكون مع اعسارهناقص 
والمجنون فتجب نفقة المعسر الذى لا حرفة له 
منهم وان كان صحيحا مكلفا يقدر على الكسب 
ببدنه » فان كان له حرفة بحصل بها يساره لم 


وه فعوى 


ومن أعسر بنفقة بعض من تجب عليه تفقته 
بدأ يزوجته ثم الأقرب فالأقرب ويقدم الولد 
على الأب . 

وشترك الوالدان معا فى نفقة شخص 
واعد ان أعسر ولدهما بغيرها ف الأول .. 


هذه التفقة فانه. تجب على المحجوب به اذا 
كان. موسا وكان المنفق عليهالمعسر من الوالدين 
وان علوا أو المولودين: وان روا ولو من 
ذوى. الأرحام . 
وقيل لا تفقة عليه وانكان محجوبا بمعسر 

لأنه ليس بوارث فأشبه الأجنبى . 

. أما ان كان المحجوب عن. الأرث. من. غيبر 
لا تيكب النفقة (') . 


مذهب الظاهرية : 


لا تفرض هذه النفقة على المعسر وهو 
الذى لا بفضل منه شىء بعد نفقته وكسوته 
وما لا بد منه ولا غنى له عنه فهذا لا ٠‏ تكلف 
أن بشركه فى ذلك أحد ممن سنذكر . فان 
فضل منه شىء بعد ذلك فانه يحبر على النفئقة 


على المعسر الذى لا مال له ولا عمل بيده من . 


أبوبه واجداده وجداته وان علوا ومن أبنائه 
وبناته وبنيهم وان سفلوا ومن الاخوة 
والأخوات ,يسوى بينهم ولا نقدم أحد على أحد 
فان فضل منه شىء بعد نفقة هؤلاء وكسوتهم 
أجبر على النفقة على كل معسر لا عمل ببده 
تقوم مؤؤتته منه من ذوى رحمه المحرمة 
وموروثيه وهم الأعمام والعمات وان علوا 
والأخوال والخالات وبنو الأخوة وان سفلوا . 


ومن كان من هؤلاء معسرا قادرا على 
)١(‏ كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه ج 


“* ص 16" #38157 #56 له" »؛ المغفتى 
والشرح الكبير ج 5 ص 167 531 © 57/6 


لام" 


التكسب بأى عمل ولو كان حقيرا فلا نفقة له 
الا الأبوين والأجداد والحدات المعسرين فانه 


تحب لهم النفقة وان كانوا قادرين على الكسب 


لأن الولد مكلف بصياتنهم عن خسيس الكسب 
ان قذر عل :ذلك 

ويلزم المرأة كل ما ذكرنا كما يلزم الرجل 
الا تفقة الولد المعسر الذى لا مال لهفما دام 
الأب موسرا قادرا عليها فليس على المرأة من 
ذلك شىء . 

فان أعسر الأب بذلك أو مات 525 الولد 
معسرا لا مال له فحينئذ يقضى بنفقته وكسوته 
على أمه لقوله تعالى : « لا تضار والسدة 
بولدها ولا مولود له بولده » وليسفىالمضارة 
كن اكتر من او طون موسر وا ولادهها 
معسرين يسألون على الأبواب ٠‏ 

وان أعسر واحد من المنفق عليهم ببعض 
تفقته وجب على المنفق الموسر أن يقوم بما 
أعسر به المنفق عليه فقط )١(‏ . 


مذهب الزبدية : 


ان أعسر الأب القادر على الكسب بنفقة 
ولدة عي الفاقل لفهر أو دوق كلق م 1 
النفقة عنه ولو كان الولد موسرا . 

وقال المتويد بالله والناصر والامام بحبى : 
0 الصغير موسرا كانت نفقته فىمالهوكذا 

تفقة أببه المعسر ورجح هذا باعبت البحر 
الزخار . 


)1( المحلى ج ١35‏ ص ٠.٠‏ 
+1 . 


1 5 رقم 


اعساو ٠‏ رفس 


أما ان أعسر الأب يكل ما ذكر وكان غير 
قادر على :الكسب فان كان الولد موسر فان 
النفقة تجب من ماله اجماعا له ولأبيه هذا فان 
كان الولد معسرا أيضا وجبت تفقة الولد على 
الأم الموسرة مع وجود الأب فانه مجب عليها 
الاتفاق على غير العاقل من أولادها لاعساره 
واعسار الأب ويكون ذلك منها قرضا للاب 
ترجع عليه به متى أيسر ولو كان ذلك بدون 
اذن القافى . 

وقال محمد بن سليمان : لا يكون ما أنفقته 
الأم دينا على الأب المعسر الا اذا كان قادرا 
على الكسب اذ لو لم يقدر على الكسب كان 
وجوده كعدمه . ْ 


| وأما الولد البالغ العاقلالمعسر .ولو كان 
قادرا على 'التكسب سافان نمقنه تجب على 
أبوبه الموسرين حسب الارث الاا أن يكون. 
لهذا الولة: المعين وله عوين قله 7 
والذئ 
وان كان الأب معسرا فلا يحبر على 
الاكتساب للانفاق على ولده الكبير الا اذا 
كان الولد عاحزا عن التكسب . 1 
. وقال الفقيه ,بحيى : لاا بجبر على ذلك 
سواء كان الولد قادرا على التكسب أمعاجزا 
عنه. وعلى الولد الموسر تفقةالوالدين المعسرين 
اجماعا . ش 
ولا بلزم الاين ا معسر القادر على الكسب 
أن يتكسب لوالده أو أمه أو أجدادط 
المعسرين الا اذا عجزوا جميعا أو أحدهم عن 
التكسبي فيحير له » هذا فى الاعسار بتفئقة 
الوالدين والأولاد . 


1 أعسبسار 


أما غيرهم .من الأقارب فاعسار المنفق عليه 
شرط فى وجوب النفقة له على قريبه الوارث 
له بقدر ارثه بشرط يساره ولو صغيرا أو 
مجئونا . ش 


فان أعسر أحد الأقارب الوارثين فالتفقة 
كلها على الموسر كما لو اتفزد على الأصح . 


النفقة فقط كما لو أيسروا جميعا . 


العباس . فى كل من لا دخل له ولا يبلك . 


قوت عشر ليال ولا قيمتها فاضلة عن .كسوته 
ومنزله وأثاثه وخادمه :. 


وعند الامام بحيى والغترة تحقق فى كل 
من لا بحد ما افو 1 غداء وعقشاءوهو 4 


وعند د الوافى 
يتحقق فى كل من لا يملك نصابا . 

وقال. الامام بحيى : يشترط فيمن تحقق 
أعساره أن لا يمكنه التكسب لصغر أو هرم 
أو مرض مزمن . 
بالحرفة أما من له حرفة ينف قمنها فيعتير موسرا 
بها () . 

6 التاج المذهب ج ؟ ص 588 -؟556‎ )١( 


64,٠١١ 2» ١.٠‏ السحر الرخار ج ؟ ص 19797 ب 
8 »> شرح الازهار ج ؟ صن 0545 26865 


' عير انين الواتدى وان علو أو 


أحد المولودين وان نزل. وجب الاتفاق عليهاذا 


كان مع اعساره عاحزا عن التكسب على 
الأظهر . ظ 
مؤلاء . 


والاعسار بها يتحقق فى كل من لم يفضل. 

عن قوته وقوت زوحته ليومه الحاضر وليلته 

ما بصرفه الى من ذكر من المتفقعليهفاذاتحقق 

فيه هذادقاة عى د عليه لأنها مو اميا وهو لين 
من أهلها . 


ل 
فان أعسر بها فعلى جده لأبيه وان علا فاك 
أعسر بها الحد أيضا أو اعذمت الآباء. فنفئقة 
الولد على أمه ان كانت موسرة ومع اعسارها 
تكون نفقته على أسها وأمها وان علوا الأقرب 
فالأ قرب فاذا أعسر الأقرب تنتققل الى 
الأبعد . 

وكذلك اذا كان الوالد معسرا محتاجا وجب 
على ولده أن .ينفق عليه . 


لخر كان. نصين: الواح يننا بالتمساوئ 


لتساويهما فى الدرجة وليس أحدهما أولى 


( تققة) . ظ 
هذا فى الاعسار بنفقة الوالدينوالمولودين 


فنا 


وأما غيرهم من الأقارب كالاخوة: والأعمام 

المعسرين فلا تلز تفقتهم أحدا وان كان يستحق 
الاتفاق عليهم ويتأاكد الاستحباب فى 
الوارث )١(‏ : : 


مذهب الاباضية : 


ان أعسر الأب ينفقة نفسه أو نفقة أطفاله 
المعسرين فنفقته على ولده الموسر وتجوز له 
تكد أن بارع ولك من مال ولده سواء.كان 
طفلا أو بالعا وسواء كان ذكرا أو انثىو بدخل 
المال المنزوع فى ملكه .بذلك ويخرج. من ملك 
الولد [9 5 | 
وان أعسر الأولاد الكبار. لزم الأ بأ ذيتفق 
عليهم أما الأولاد الصعار والمجانين فبلزمه أن 
لين غليمي. وان له مكل و مصسويى” بأن ركون 
لهم مال » وله أن ينفق عليمم من مالمم ان 
كان () .. 


وكذلك تلزم المرأة نفقة منأعسر منأبويها 


وجدها وجدنها من أبيها وان علوا وأخيها ٠‏ 


وأختها لا لولدها فى مشهور المذهب (©) . 


والقرب المعسر بهمذه النفقة يعتبسر 


(1) الروضة البهية بج ؟ ص 1١47”‏ ه16 
الخلاف فى الفقة جم ؟ ص ."ا" ب 6لا" »شرائع 
الاسلام ج ؟ ص 28 48 7 

10 «تشرح الل ا امن 1 

زازه شرح النبل ج لا ص 5.١5‏ 

الدع شرح النبل ج لا ص 5١١ 5١١‏ 

(ه) شرح النبل ج لا ص ؟١؟‏ 


والكمنان الريت اليذه" التفئة للمتفساق 
عليه يتحقيق فى كل مسن كان معدما 
لا مال له () . 


فلا تحب ملحتاج ملك سلاحا وبيتا 
يسكنه فقط بل يبيعه وبأكل من ثمنه أن لم 
يكن آبا:لى آما () . 

وفى وجوب النفقة للمعسر صاحبالحرفة 
القادر على التكسب بها . قال صاحب شرح 
لنبل : الصحيح أن القادر على الكسب 
أو صاحب الحرفة تمر بالكسب وينفق 
ثم أن احتاح بعد الكسب عأعطاه قريبه (6) . 


أشر ا«عسسار بنفقة نفقة - 


الرقيق رلوم والأرض 


: شفية‎ ١ : 9 


أن أعسر الرجل بنفقة عبده فانكان العبد ‏ 
يصلح للاجارة احره القاقى رقليةة آنا نعي 
المولى من ذلك وانفق عليه من أجرته . وان 
كان لا يصلح لذلك بأن كان مريضا أو أعمى 
أو جارية جميلة بخثى من اجارتها الفتنة فان 
الثاني طبن الولى العدر عد علي الأفاق 
ال شرح النبل ج لا ص 1.5 

شرح النبل ج لا ص 5١6‏ 

ي4) شرح النبل ج لاا ص 5956 


هف ْ اغسبسازر 


هذا ايفاء حق العبد وايفاء حق مولاه بنقلهالى 
الخلف وهو الثمن () . 

فان أم: متنع المولى عن بيعة حسسه القاضى 
حتى سبيعه عند أبى حنيفة . 

وقال محمد وأبو بوسف : يبيعه القاضى 
عليه » وقولهما هو الذى عليه الفتوى . وان 
لم يكن العيد ممحلا للبيع كالمدير والمديرة وأم 
الولد فالظاهر آنه بجبر على الانفاق عليهم ان 
لم بقدروا على الكسب وبأمرهم القاضى 
بالاستدانة على سيدهم لبر احياء 0 


ولا يعتقهم القاضى على لمولى | اذا أعسر 
اك ار ين 
ذلك () ٠‏ 

وان أعسر مولى الأمة بنفقة ولدها متن 
حر موسر فلا ثومر الأب الخر بالنفقة علىولده 
بل ,يجبر المولى على الاتفاق عليه أو بيعه ان 
كان من أمة قنة . 

وان كان من مدبرة أو آم ولد أمر الأب 
الحر بالاتفاق عليه ثم يرجع على المولى اذا 
أيسر » لتعذر الاجبار على البيع ههنا لمدم 
قبول المحل لذلك () . 


وان أعسر الرجل بنفئقة دوابة أو امتنع 


)0( فتح القفدي ج "ا ص .8#" )2 وه” ) 
الاختيار 5 ص »© الفتاوى الانقروية ج .ص 
ه.١‏ ا مك١‏ 
القدير بج * و 

9) المبسوط ب ه ص 97" 

(؟) البدائع ج ؛ ص ”؟ 


منها فى ظاهر الرواية لد بحيره القافى على 
الاقاق عليها أو بيعها ولكنه. يوس بذلكديانة. : 
55 .عن 2 مع عجزه عن الانفاق . 
وقال أبو بوسف : يجبر على ذلك لأن فى 
تركها جائعة تضبيع المال وتعذيب الحيوأزيلا 
فائدة وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم 
عون .+3 للك كلهاب: 
ووجه ظاهر الرواية أن الاجبار على الحق 
الحق ولا خصم فلا يجبر » ولكن بعك ذلك 
ديانة ما ذكر أبو يو سافب . 
أنااغين السواق هن السسناذات كالدور 
والزرع والأرض فلا بحر مالكها على الاتفاق 
عليها أو سعها انفاقا وان كان ذكره قضيبسسع 
المال (). 
وغذاانقن فين الأرطى التراحيةة: 
أما اذا عجز صاحب الأرض الخراجية عن 
زراعتها لاعساره أو لعدم قوته فللامام أن 
يدفعها لغيره مزارعة وبأخذ الخراج من نصيب 
امالك ويعطيه الباقى . 
إن “كام ليزه والشجة الشدر اج من 
الأجرة : 
فان لم يتمكن من ذلك ولم يجد منيقبل 


(ه) حاشية ابن عابدين ج ” ص 578 »© 
البدائع ج ؛ ص .6 4 فتح القدير ج 9 ص أه؟ 


أعسسار 11 


المنسلخة ودفع باقى الثمن لصاحبها ثماستمر 
لأن هذا وان كان نوع حجر قفيه دفع الضرر 
العام بالضرر الخاص . وهمو جائز عند 0 


وقال أبو يوسف فى رواية عنه : يدفع 
الامام لصاحب الأرض المعسر كفانته من بيت 
المال قرضا ليعمل فيها )١(‏ . 


مذهب امالكية : 


ان أعسر الشخص بنفقة من تجب عليه 
تفقته من عبيده فانه بحكم عليه باخراجه من 
ملكه بهبة أو صدقة أو عتق أو بيع ان وجد 
من يشتربه وكان ممن يباع . 


فان كان لا يصح بيعه فانه يجبر على 
تنجيز العتق فى أم.الولد على المختار : 

وقيل : تزوج . 

وأما المدير والمعتق لأجل فيؤمران 
بالخدمة بقدر تفقتهما ان كان لهما قوة على 
الخدمة ووجد من يستخدمهما . 


وكذلك ان أعسر بعلف حيوانه ب ولم 
يكن هناك مرعى ‏ فان كان مما يذكى 
)4)1١(‏ حاشة ابن عابدين ج ؛ ص 1١11‏ »© 


الفتاوى الهندية ج ؟" ص .؟؟ 561 © فتسح 
القدير ج 5 ص 855 


بيع ان كان مما يباع ووجد من يشتربه والا 
وهبه أو تصدق به . وان كان مما لا يذكى 
ولا يباع ككلب الصيد فيجبر على اخراجه 
من ملكه. بغير البيع » وبحتمل أن يقال أنه 
تباع منفعته حينئذ . وقال ابن رشد : من 
بعلف دوابه فلا يجبر على الاتفاق عليها كما 
لا يجبر على ثىء مما نذكر بل يمر بكل ذلك 
من غير قضاء . وما قاله ابن رشد هو الحكم 
بالانفاق ان أعسر بنفقة غير الحيوان من 
الجمادات كشجر وزرع حيث لم يسمع من 
أحد ف المذهب أنه ترمر فى سيم 
ذلك (0 . 


مدهب الشافعية : 


وا قل انا راقع نا المبةا ان 
إبسازه واعساره . فان أعسر السيد بنفقته بأن 
لم يكن له مال غيره أمره القاضى بابجار 
الرقيق ان وفكت أجرنه » أو بازالة ملكه عنه 
خير القاضى ب بين اجارته وبين بيعه عليه ان 
استويا فئ المصلخة والا وجب فعل الأصلح 
منهما ؛ فان لم يجد مشتريا ولا مستآحرا له 
اتفق عليه من بيت المال أو من مياسير المسلمين 
مجانا ان كان السيد محتاجا لخدمته الضرورية 
مع اعساره » والا فينبغى انديكود ذلك 
الاعسار بنفقة غير أم الولد من الرقيق . 


(19 حاشية الدسوقى والشرح الكبير 
للدردير ج ؟ ص 579 » حاشية الصاوى والشرح 
ا 0 لم 
العدوى عليه ج ؟ ص 5١55‏ 


1 | 8 


اما ان. أعسر. بنفقة أم ولده فاتها لا تباع 


0 يجبر على اعتاتها 00 ا 


مولام » ويجبر على اجارتها » فان تعذرت 


اجارنها أجبر على: تخليتها ب 4 3 ت وتنفق على 1 


تفسها ا عجزت عن ام ١‏ فى 


ات فوالاهنا 20000 

كن لها وليتن هناك ويكمال.ء وا لالقمو ل + 
فالرجوع لقول أبى زيد بتزويجهها أولى 
للمصلحة وعدم الضرر . 


وكذلك حكم الدابة .ان أعبر صباحبها 
بعلفها ‏ ولا مرعى لها جد فاه اوس يهنا 
كلها أو جزء منها آو اجارتها » فان امتنع باعها 
القاضى أو اتدرها عليه + فان مدر ذلك افق 
عليها من بيت المال » فان تمدن فعلى متاسيين 
المسلمين كما فى الرقيق . 


ولو كانت دابته لا تملك ككلب مثلا لزمه 
ان أعسر بكفايتها أن يدفعها لمن بحللهالاتتفاع 
بها أو يرسلها . 


وهنذا وأما ان أعسر الشخص بنفقة 
أو عمارة ما لا روح فيه كقناة ودار وشجر فانه 
لا نجبر على الاتفاق ولا على ثىء مما ذكر وان 
كان يكره منه تركها حتى تهلك لما فيه من 
اضاعة المال () . 


)1غ( اسنى المطالب ج 8 ص 51959 ا 4 


ل ا الك 


مذهب الحتابلة : 


أن أعسر اليد ينفقة عبده أو أمته أجبر 


.على ازالة ملكه عنهما ببيع أو هبة أو عتق 


وتضيوة فروذلك درل أن طلت العةةاة الأمة 
ذلك للا وو عن الركول .مر المقليية 
وسلم أنه قال : « عيدك بقول أطعمنى والا 
فبعنى » » ولأن بقاء ملكه على عبده مع 
اعساره اضرار به وازالة الضرر واجمة.. 

' .وكذلك ان أعسر مالك البهيمة بما تحتاج 
اليه من علفها او اقامة من برعاها فانه بجبسر 
على بيعها أو اجارتها أو ذبحها ‏ ان كانت مما 
يؤكل »؛ لأنها تتلف اذا تركت بلا تفقة واضاعة 
المال منهى عنها » فان أبى فعل شىء من ذلك 
فعل القاضى الأصلح من هذه الامور الثلاثة؛ 
أو استدان عليه واتفق عليها » لقيام القاضى 
مقامه فى أداء ما وجب عليه عند امتناعه 


منة . 


وكفذا كله بفارق تفقة الشجر والزرع 
والنقار وتخوة من عب الحيوان فليين للقاضئى 
اجبار مالكه على. الاتفاق أو البيع ونحوه 
هما ذكر ان أعسر بها . 


وف الفروع يتوجه وجوب الاتفاق عليه 
فيجبر على ذلك لثلا بضيع المال () . 
(؟) المغنى والشرح الكبير ج 5 ص ؟5!؟ »© 


»؛ كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه 
2 اي ب انر عت ل نر كت الس بك رذون 


اعسسار 0 500 0 


. مذهب الظاهرية : 


ان أعسر الشخص بنفقة مماليكه من ألعبيد 
والاماء فانه نجبر على بيع العيد والأمة ان. لم 
يكن بأبديهما عمل يك ون له أجرة تكقى 
تمقته » فان كان فانه يواجر حينئذ ولا يباع . 
بل تكلف بالاتفاق على نفسها من مالها انكان 
لها مال » فان كانت معسرة لا مال لها فنفقتها 
فى حقها من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة 
جملتهم وليست مالا حتى تباع )١(‏ . 

وكذلك يجبر الشخص على بيع حيوانه 
ان اعسر بنفقته التى لا معاش له آلا بها وأبى 
بيعه أو تسريحه للرعى ان كان يعيش من 
المرعى . ش 

وكذلك يجبر على سقى نخله وزرعهو نحوه 
ان كان فى ترك سقيه هلاكه لقوله تعالى : 


« واذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها 
يولك" عفرت والسجان واك لايد 
الفساد » )0( : 


فمنع الحيوان ما لا معاش له الا به من 
علف أو رعى ونرك سقى شحر الثمر والزرع 
حتى يهلكا هو بنص القرآن افساد فى الأرض 
واهلاك للحرث والنسل » وقد روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن اضاعة 
المال . 


(() المحلى ج ٠١‏ ص 24158 11 رقم1؟11 
(90) سورة البقرة آبة رقم ه.؟ ' 


واذا أعسر الرجل بحيث لم ,يكن له غنى 
غن زرع أرضه فكذلك يجبر على زرعها 0 
قدر على ذلك أو غلى اعظائمها لغيره بحجزء مما 
بخرج منها ولا يترك هكذا حتى يبقى عالة 

على المسلمين باضاعته لاله ومعطنيته ' لله عدز 
وجل بذلك () . 


مذهب الزيدية + 
ان. أغسر المنيد نفقة عبده الخادم له 
أجبره القاضى على تخليته ليتكسب لنفقةنفسه 
ان كان قادرا على الكسب ٠‏ فان لم يكن العبد. 
قادرا على التكسب كلفه القاضى: ازالة. ملبكه 


بعنه بعتق أو .بيع أو نحوهما ». فان امتنع اليد 


من ذلك باعه القاضى عليه أو استدان. له على 
سيده أو أنفق عليه من يبت المال انكانوأمكن 
ذلك » ويكون ذلك دينا على سيده المعسر » 
أو مواساة لا يرجع به عليه. ان أسرز. بحسب 
ما براه » وليس للقاضى ان امتنع الدسيد من 
ازالة ملك عنه أن بعتقه ء وكذلك ان أعسر 
الشخص بعلف حيوانه أو امتنع مننه أجيره 
القاضى على بيعه ان لم يكن هناك مرعى فان 
كان أجمره القاضى على اطلاقه فيه . 


أما ان أعسر أو امتنع من الاتفاق على 
شحره أو بنبنانه ونحؤه لاصلاحه فلا بحر 
على ذلك اجماعا ويناب أمره بذلك ‏ للنهى ' 
عن اضاعة الملل 9 : 


(9) المحلى جح ٠١‏ ص 6ك ١..‏ رقم؟؟1١‏ 
)1 شرح الازهار ج ؟ ص ثلامه 6 ووه )6 
ناح المع ام 140/6 © البحين 

الزخار ج ؟ ص 585 - 586 


عم ش أعسار 


مذهب الامامية : 


ان أعسر السيد بنفقة عبده فقيل : يمكن 
وجوبها على قريب السيد وقيل : لا تجب على 
قريب السيد مطلقا » بل يحبر السيد علىبيعه 
ان أمكن » وفى حكم بيعه أجارته مم شرط 
النفئقة على المستأجر » وكذلك بجبر على 
عتقه » فان لم بفعل باعه القاضى أو أجره 
عليه . ١‏ 


مو 


وكذلك ان أعسر الرجل بعلف بهيمتهأجبر 
. على ببعها أو ذبحها ان كانت مقصودة بالذبح 
ضونا لها عن التلف » قان لم تكن مقصودة 
بالذبح أجبر على بيعها أو الاتفاق عليها بأى 
وجه: خنونا: الها عن التلف كان لم «فعل: نات 
القاضى عنه ف ذلك على ما براه ويقتضيه 
الحال » وهذا كله ان لم تكتف بالرعى وترد 
الماء بنفسها فان اكتفت بهما سقطا عنه مادام 
الرعى ممكنا. () . 


مذهب الائاضية : 


اذا اعسر المالك بنفقة مملوكه كان النظار 
للجانبين فى الزام المالك ببيعه » لأن فيه 
تخليص المملوك من عذاب الجوع وحصول 
البدل القائم مقامه للسيد » ويجبر على ذلك 
عند البعض . 

ولو كانت أم ولد وأعسر مولاها بتنفقتها 
لم يعتقها القاضى عليه . 


١64 1١664 الروضة البهية ج ؟ ص‎ )١( 
إشرائع الاسلام ج ؟ ص 9؟  .هم‎ 


وكذلك الحكم ان أعسر بنفقة حبيوانه 
ان لم يكن هناك مرعى ‏ ولو كان ذلك 
الحيوان لا نفع فيه » وللمالك هنا أن يذبحه 
أو أن شركه لمن شاء أن بأخذه ولا بعد ذلك 
تضييعا » ولكن لا يتركه بحيث بضر أموال 
الناس 9) . . 


على ارضاع ١‏ لصغير وحضانته 


مذهب الحنفية : 


اذا كان الصغير الرضيع وأبوه معسرين 
لا مال لهما فان الأم تجبر على ارضاع الصغير» 
فان كانت زوجة أو مطلقة رجعيا فليس لما 
الحق فى طلب الأجرة على الارضاع وان 
انقضت عدتها » ولها الحق فى أن تطلب من 
القاضى أن بقفى لها بأجرة الارضاع حيئئد . 
فان قضى لها بذلك صارت الأجرة دينا فى 
ذمة الأب ترجم عليه بها متى أبسر () : 


أما ان أعسر الأب بأجرة حضانة الصغير 
وامتنعت الأم عن حضاتتنه وترديته مجانا وهى 
ليست روحيه ولا فى عدة سل طلاق رجعى . 


(9) شرح النيل ج لاا ص ه.؟ ‏ ل9.؟ ج 
* ص 98.5 
الاختيار ج ؟" ص 8"؟؟ 


اعسبار 0 0 


فان كان للصغير حاضئنة أخرى كعهدمة 
مثلا قبلت أن تربى الصغير بمالهما مجانا 
وتوافرت فيها شروط الحاضنة فالصحيح أن 
يقال للأم : اما أن تمسكى الولد وتربيه مجاناء 
واما أن تدفعيه للعمة المتبرعة صونا لاله ان 
كان له مال . 


وان لم يكن له حاضنة أخرى فقبات 
أجنبية أن تحضنه مجانا فالظاهر أن الآم 
تمسكه حينئذ بأجرة المثل » ولا تكون 
الأجنسية المتبرعة أولى منها [0 : 


مذهب الالكية : 


ان أعسر الأب بآجرة ارضاع الصغير 
المعسر الذى لا مال له فانه يلزم الأم حينتذ 
ارضاعه مجانا » سواء كانت فى عصمة زوجها 
أؤ مطلقة طلاقا بائثناء وسواء كانت هن 
أشراف الناس الذين من شأتهم عدم ارضاع 
الأولاد أم لا » فان لم .يكن لها لبن ترضعه 
به أو لها ولكن لا يكفيه ؛ أو مرضت أو انقطع 
لبنها أو حملت فانه يلزمها عند اعسار الأب 
والصغير الرضيع أن تستأجر بمالما مسن 
ترضعه » ولا رجوع لها بالأجرة على الأب أو 
الصبى اذا أبسر » لأنه لما كان عليها الارضاع 
مجانا فيكون عليها بدله (') . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ج ”7 ص لاوه ب 
الفصولين جح ١‏ ص ٠.٠.‏ الطبعة الاولى للمطبعة 
(؟) حاشية الدسوقى والشرح الكبير 
للدردير ج ؟ ص هه والخرشى ج ؟ ص 9؟؟ 
حاشية الصاوى والشرح الصغير ج ؟ ص م8ه 


ان كان الصغير معسرا لا مال له ولا أب . 
وتكون نفقة الصغير 
حينئذ فى بيت المال »؛ لأن الأب لا يطالب 
بالتفقة أصلا حال اعساره . 


أ كان لماك مر 


أما اجرة الحضانة فالمذهب أنه لا أجرة 
فى مقايل الحضانة الا أنه بحق للأم فقط ان 
كانت معسرة أن تنفق على نفسها من مال 
الصغير المحضون اذكان موسرا وذلك باعتبار 
أمؤبتها له وأقسارها له اعبار آن ذلك اجرة 
للحضانة (9) 


مذهب الشافعية : 


ان أعسر الأب بأجرة ارضاع الصغير 
أو أجرة حضاتته فلا تحبر الأم على ذلكاذا لم 
تجب عليها نفقة الولد المحضون لاعسار الأب 
فان وجبت عليها تفقته لاعسارهواعسار الجد 
أيضا أو موته فانها تجبر على كل ذلك كما 
قاله ابن الرفعة » لأنها من جملة النفقة » 
والأم حينئذ قاممة مقام الأب » وهذا ليس 
خاصا بالأم بل كل من وجبت عليه النفقة 
لاعسار الأب أو غيره وامتنع من الحضانة 


وما يتبعها أجبر عليها () . 


(9) حاشية العدوى على شرح أبى الحسن 
ج ؟ ص 1١4 - 1١9‏ » حاشية الصاوى والشرح 
الصغير ج١1‏ ص ا 2 الشرح وحاشية العدوى 
عليه ج ؟. ص 5٠‏ ؟ : 
() حاشية البجرمي علي الاقناع ج ؟ ص 
١ 13‏ 


لفن ش ْ اعسسار 


مذهب الحنابلة : 


ان كان الرضيع معسرا لا مال له ووجبت 
على أمه تفقته لاعسار أبيه أو جده ان كان 
نتيما فأنها تحبر حينئذ على ارضاعه بنفسها 
أف ها + ٠‏ 

وتجب نفقة المرضع للصغير حينئذ على 
الأم » ولا نرجع بها على الأب ان أيسر لأن 
هنا امتح لعفي كتقنة لكين المصيز (1) .. 


مذهب الظاهربة : 


ان اعسر أبو الر ضيع بأحرة ارضاعه 
اجبرت الأم المطلقة على ارضاعه بنفسها ولا 
شىء لها على الأب ما دام معسرا » وكذلك 
لا ثىء لما وان كانت معسرة ب صشلى 
الرضيّع ان كان له مال » فان كانت الأم لا لبن 
لها أو لها لبن يضر الرضيع فانه يسترضع له 
غيرها وتجبر الأم ‏ ان كانت موسرة ‏ على 
أجرة مثل المرضعة » ولا شىء على الأب ا معسر 
ولا على الرضيع ولو كان له مال » وان كانت 
الأم معسرة أيضا ولا وارث للرضيع فرضاعه 
على بيت مال المسلمين » فان لم يوجد أو 
وجد وامتنع فزضاعه على الجيران فخبر كسم 
مطلقة فانها تحبر على ارضاع ولدها مهما كانت 
عالية الشأن » ومسواء كان الأب موسرا أم 
معسرا () . 

)0١(‏ كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه ج 
#ا ص 90إ#9 4 ص »4 ص 09”# © 04" ؛ المغنى 
والشرح الكبير ج 1 ص ه75" 


9) المحلى ج ٠١‏ ص 560 2 16458 رقم 
145 0 


ان أعسر الأب بأجرة حضانة طفله ولم 
يمكنه التكسب فلا تجبر الأم ‏ وان كانت 
موسرة ‏ على حذد.-انته أو استئجار مسن 
بحضيته الا اذا لزمتها نفقته فرضاأ للأب ولو 
كان للطفل مال . 


وقال المويد والامام بحيى : بل تلزم الأم 
لقوله 'تعالى : « وعلى الوارث مشل ذلك » 
والقول الأول هو المذهب . ش 


وقيل : ان أعسر الأب بذلك فينظر لو 
كان الطفل موسرا فالظاهر ان أجرة حضانته 
تكون من ماله » ولا يلزم الأب أن ,نتكسب 
لها . وان لم .يكن للطفل مال فآجرة حضاتت»ه 
على من تلزمه نفقته . ويدخلالرضاع فىعقد 
أجارة الحضانة تبعا للخدمة » لأنه حق .. 
ولا فرق فى كل ذلك بين أن تكون الزوجية 
باقية بين الأم والأب أم لا () . 


مذهب الامامية : 


اذا أعسر الأب وان علا بأجرة ارضاع 


ولذه المتتر امسن الذف لا مال له اخسيرت 


أم الصغير على ارضاعه بدون أجرة » لأنه يحب 
عليها حينئذ كما بحب عليها الاتفاق عليه ان 


كانت موسرة (') . 


لزه البحر الزخار ج 9* ص 574 2 
التاج المذهب ج ؟ ص (١072‏ - 378 2 
فرق الأزهار :+ سن 7ه 
' (4) الروضة البهية ج ؟ ص ة8| 


أثر الاعسار بال لههر 


مذهب الحنفية : 


اذا اعسر الزوج بالممر الواجب عليه 
لزوجته لم يفرق بينه وبين زوجته بسببذلك» 
لأنه دين مستقر ولأن المقصود بالنكاح غير 
المال فكان المال زامدا والعجز عن التبعلإبكون 
سببا لرفع الأضل ..)١(‏ 


. ويكون من حق المرأة حينئذ أن تشع 
زوجها من الاستمتاع والسفر بها حتى يوفيها 
معجل مهرها كاملا وان كانت قد اتنقلت الى 
بيت زوجها » لأن حق الزوج قد تعين فى 
المبدل وهو البضع فوجب أن يتعين حقها فى 
البدل وهو المهر تسوية بينهما وحقها فى المهر 
انما نتعين بالقبض لا بمجرد العقد » وكذلك 
بكون من حقها حينئذ أن تسافر وان تخرج 
من بيت زوجها لحاجتها أو لزيارة آهلها بدون 
اذنه ما لم تقبضه ويكون لها كل هذا سواء 
كان قبل الدخول أو بعد الدخول بها راضية 
ب وهى من أهل الرضا ‏ أو مكرهة عند 
أبى حنيفة ‏ لأن كل وطأةمعقود عليها فتسليم 
البعض لا يوجب تسليم الباقى . 


458! اللمبسوط لسرخسى ج ه ص‎ )١( 
الطبعة الاولى مطبعة السعادة سنة 1822 ها‎ 


0 وعند ابى بوسف ومحمد : ليس لها ذلك 
ان كان قد دخل بها برضاها » لأنها بالوطء 
ول وائئدة متلبيت بيع المعو عليه صناه| 
وهى من آهل التليم قبطل حتها فى الع . 

وعلى هذا الخلاف الخلوة 5 وشاهنا 
لا تسقط حقهأ فى منعه من الاستمتاع .بها 
وعرم ان الفض ‏ مورها عساو ماديا 
6 ا ظ . 
وعلى هذا الخلاف أيضا استحقاق النفقة 
لها على زوجها بعد الامتناع . 

فعند أبى حنيفة تستحقها وليست بناشزة 
لأنه امتناع بحق . ْ 

وعند الصاحبين لا تستحقها وهى ناشزة 
5 اماعو من الامتجاع بها وعى نقيم بنع 
فى ليله . 

وهذا كله ان كان المهر معجلا كله أو 
بعضه أو كان ميجلا لأجلمجهولجهالةفاحشة 
كال وق ساره بشحاة 2 ]و كان ساعن 
التعجيل والتأجيل .وليس هناك عرف بتعجيل 
البعض وترك الباقى فى الذمة الى وقتالطلاق 
أو الموت . ظ 

آنا اذا كان المفر كله موشلة مدة معلوفكة 
أو قليلة الجهالة كالحصاد ونحوه فليس لما 
امم تفسها عند أبى حنيفة ومحمد سواء 
كان قبل الدخول أو بعده » لأنها بالتأجيل 


الزوج » وسواء قبل حلول الأجل أو بعده » 
لأن حقها فى منع نفسها قد سقط بتأجيلالمهر 
فى العقد والساقط لا يحتمل العود فلا شبت 
لها بعد حلول الأجل . 


ا اعسسار 


وروى المعلى عن أبى يوسف : أن لها أن 
تمنع نفسها الى استيفاء الأجل اذا لم .يكنقد 
دخل بها سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة 
لأن موجب التكاح تسليم المهر أولا فلما رضى 
يتأجيله كله كان راضيا بتأخير حقهفىالاستمتاع 
حتى يوفى المهر بعد حلول الأجل . 


وافتتدوى على قول أبى يوسف 


وهذا اذا لم يشترط الدخول فى العقد 


قبل الحلول . 

فان شرطه.ورضيت به فليس لها الامتناع 
بالاتفاق () . 

واذا اختلف الزوجان فى اعساره بالممسر 


فالقول قول الزوجة مع يمينها أنه موسر لأنه 
دين التزمه بالعقد اختيارا فاقدامه على الالتزام 


بمنزلة اقرار منه أنه قادر على الأداء فان 


العاقل لا بلتزم مالا يقسدر على أدائه 
اختيارا (© . 


مذهب المالكية : 


اذا طالبت الزوجةزوجها ‏ قبل الدخول_ 
بمقدم مهرها عليه فادعى الاعسار ولم تصدقه 
ولم يقم. بينة على صدقه وليبس له مال ظاهر 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ج 8 ص 115 ب 
6 © فتح القدير ج ؟ ص 497 201 » 
البدائع ج ؟ ض 588 581 والفتاوى الخانية 
ج ١‏ ص هم" 


زفق المبسوط مربي 3 ه ص 1١5”‏ 
الطبعة السابقة 


ولم .يغلب على الظن اعساره وكان ينفق عليها 
من يوم أن طالبها بالدخول . 

فان القاضى نروجله لاثبات اعساره مدة 
بحددها القاضى باحتهاده . 

ويستحسن أن تكون ثلاثة أسابيع » ولا 
يؤجله هذه المدة الا بعد أن نكفله آخر بالوجه 
خوفا من هروبه والا حبس كسائر الديون . 

فاق اتيك اعيناوة فل اننا الدة المدكوروة 
أو بعد تمافها بالبينة أغذرها القاضى فى تلك 
البينة الشاهدة باعساره . 

فان كان عندها مطعن أبدتة والا حلف 
الزوج مع تلك البينة يمين الاستظهار على 
تحقيق ما شهد له به من اعسار ثم بعد ذلك 
بمهله القاضى وجوبا مدة أخرى بقدرها بنظره 
رجاء ليساره » سواء كان يرجى له فيها بسار 
بمكنه من دفع ذلك الصداق المطالب به أم لا 
على الأصح . وكذلك يمهله ان صدقنه زوجته 
فى دعواه الاعسبار خلال المدة المذكورة أو لا 
أو بعد فراغها . 

فان لم بأت بالمهز بعد انقضاء هذه المدة 
الثانية وظهور الاعسار طلق عليه القاضى أو 
أوقعته الزوجة ثم بحكم به القاضى . وهو 
طلاق بان . ١‏ 

ولازوجة حينئذ نصف الصداق ,يكوزدينا 
فى ذمته ترجع عليه به متى بسر واذا لمرشبت 


اعساره فى الثلاثة أسابييع ولم تصدقه 
الزوحة . 


فقال الحطاب : الظاهر انه بحبس ان 


جهل حاله ليعلم آمره فيحكم عليه بموجبه . 


فان تبين اعساره أمهل ثم طلق عليه . 

ش فان تبين بساره أخذ منه الصسداق فى 
الحال وأمر بالدخول بزوجته وان صدقته 
الزوجة فى دعواه الاعسار ابتداء » أو أقام 
بينة باعساره أو كان ممن يغلب على الن 
غسره . 

فان القاضى دمهله المدة الثاية من أول 
الأمر » ولا يفرجله لاثيات اعساره . 

وان .لم بجر النفقة عليها من يوم طلبها 
للدخول فلها أن تطلب الطلاق لعدم النفقة مع 
عدم الصداق على الراجح . وهذا كله فيما 
اذا طليت الصداق قبل دخوله بها أو بعده 
وقبل أن تمكنه من نفسها . 

أما ان طلبته بعد ذلك فادعى الاعسار فان 
لها المطالبة به فقط » ولا بجوز لها طلسالطلاق 
لأن المذهب الا طلاق للاعسار بالصداق بعد 
الدخول المصحوب بالتمكين )١(‏ . 

وللزوجة أيضا ‏ ان لمترد الطلاق ‏ أن 
تمنع تفسها من زوجها أن بختلى أو بدخل أو 
يسافر بها الى أن يدفع لها ما حل من صداقها 
أصالة أو بعد التأحيل » وكذلك لها أن تملع 
تفسها من تمكين الزوج منها بعد اختلاته او 
دخوله بها الى أن يسلم ما ذكر . وهذا كله ان 
لم بحصل وطء ولا تمكين منه . 

أما ان سلمت تفسها له ومكتته من 


)١(‏ الخرشثى وحاشية العدوى عليه ج ؟ءص 

؟. »© #.” » الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 

ج اهن مولت .© #الشرت الضغير وخافية 
الصاوى عليه ج ١‏ ص 55١‏ 


وطئها ‏ وطىء أو لم بطأ ‏ فليس لهما أن 
تمنع تفسها بعد ذلك من وطء ولا سفر 
معه » سواء كان موسرا أو معسرا على 
المعتمد . وانما لها المطالية به فقط ورفعصه 
للقاضى كالمدين . 

والذى ارتضاه ابن عرفة : أنه لا سقط 
منعها الا الوطء بالفعل لا التمكين منه . 

وقيل : لها الامتناع من السفر معه اذا 
طلبها له ولو بعد الوطء . 

وعند ابن يونس : ليس لها منع تفسها من | 
زوعها دهده الوطة إن كان معي لأ مو 
وهو الراجح المعول عليه عند الأجهورى () . 

واذا زوج الأب ولده الصغير أو المجنون' 
أو السفيه ولو تفويضا وكانوا وقت العقسد' 
عليهم معسرين لا مال لهم . 7 

فان الصداق يكون على الأب ولو كان 
معسرا أو لم يشترط عليه على المشهور » لأنه 
لا فائدة للولد فى شغل ذمته بالصداق مع : 
اعساره وعدم الحاجة بالنسبة للصغير فى 
الحال » ولا فرق على المشهور بين حياة الأب 
أو مونه بعد العقد » لأنه لزم ذمته فلا يتتقل ٠‏ 
عنها بموته ويوخدذ من تركته » وسواء بقى 
الولد على اعساره أو أبسر بعد العقد ولو ٠‏ 
قبل الفرض فى المفوضة . ش 

ولو شرط الأب ان الصداق ليس عليه 
بل على الولد فانه بلزمه ولا عبرة شرظه . 


0( الخرشى وحاشية العدوى ج ا ص 
-00 والشرح الصغير وحاشية الصضصاوى ١‏ 


لمم ٠‏ السييتان:: 


أما ان كانوا موسرين وقت العقد فا نالمهر 
يكون عليهم حتىولو طراً عليه ماعسار بعده » 
ولا يكون على الأب الا بالشرط (1) . 

مذهب الشافعية : 

ان أعيسر. الزوج بالمهر الحال ب الدخول 
ففى ثبوت خيار فسخ النكاح للزوجةأقوال : 
ليها حويت يق النستم لها لطن عنين 


تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله » ولايد . 


فى هذا من رفع الأمر الى القاضى وثببوت 
اعساره به ٠.‏ 

فاذا نبت اعساره فالمعتمد امهاله ثلاثة أيام 
ليتحقق .عجزه ».ولها المسخ صبيحة 7ب 
0 ظ 1 ان الامهال هنا أو لىلأنها تنضر 95 


وقيل : خيارها هنا بعد طلب الفسخ. 


والرفع الى القاضى على الفور » فلو أخرت 
الفستخ بعد “ذلك سقط حقها فيه . لأن الضرر 
الناثئء من اعساره بالممر لا نتحدد. وقد 
رضيت باغساره . 0 

وأظهر الأقوال أيضا أن لها الفسخ سواء 
كان الاعسار بكل المهر أو بعضه » لصدق 
العجز عن المهر كله بالعجز عن بعضه وان كان 
المهر مرجلا ابتداء فلا يثبت لها حق فسحح 
التكاح لاعسار الزوج به وان حل موعد 


)١(‏ الخرثى وحاشية العدوى ج ؟ 
ص ن#؟ 6 55 و /؟ 


سداده لأنها رضيت ببقائه فى ذمته وكذلك 
لا فسخ لها لاعساره به بعد الدخول » لأن 
تمكينها قبل أخذ المهر بدل علىرضاها يبقائه 
فى ذمته ء وكذلك لا فسخ للاعسار بالممر 
للمفوضة وهى التى لم يسم لها مهر قبل فرض 
المهر » لعدم وجوب مهر معين لها قبل فرضه . 

وان تزوجته عالمة باعساره بالممر أو 
رضيت باعساره به صراحة بعد الغقد فليس 
لها النسخ بعد ذلك لأن الغرر لا يتحدة 
وكذلك لو رضيت باعساره دلالة بأن أخرت 
الفسخ بعد طلب المهر منه . 

اكه الها الس 1و0 0 جر 
الفسخ لتوقع يساره . ْ ش 

وحق الفسخ للاعسار لسري اين 
بالزوجة فلا يملكه وليها ولو كانت صغيرة 
أو مجنونة وكان فيه مصلحتهما بل يبتقى الممر 


لما ذكر في نظير ذلك من النفقة . والفرقة 
بسبب الاعسار بالمهر فسخ لا طلاق ومقابل 
الأظهر قولان : 

أولييتا ةلاب لانازة تداك بواء 
قبل الدخول أو بعده » بناء على أن الممر 
فى مقابل جميع الوطآت ولم تستوف . 

انيما “نلو لها اقيض لاقل الول 


ولا بعده » لأن المهر ليس على قياس الأعواض 
حتى تفسخ العقد بتعذره لاعساره به () 5 


(؟) أستى المطالب ج ا ص 736؟ 2 555 © 
حاشية البجرمى على الاقناع ج 5 ص لم © 
ص 88 طبعة الحلبى سنة .اه . 


اعسسار يضف 


.وللزوجة التى لم يدخل بها زوجها ان 
لم تطلب. الفسخ # حدق حبس تفسها عن 
زوجها لفرض المهر وقبضه أن كانت مفوضصة 
وكذلكة لها:دلك ان لم يكن مفوضينة لتقن 
الممر الحبال الذى ملكته بالتكاح » سواء 
كان عينا أم دينا » وسواء كان بعضه أم كله 
ويسقط حق الزوجة فى حبس تفسها عن زوجها 


٠‏ ولو حل الأجل قبل تسليمها والدخول بها 
فلا حبس لها على الأصح لوجوب التسليمعليها 
قبل الحلول والقبض لرضاها بذمته فلا يرتفع 
بالحلول . وكذلك يسقط حقها فى الحيس 
بوطء زوجها لها بتمكينه منها مختارة مكلفة 
اما ان سلمت تفسها له فقط بدون وطء فلها 
بعده حبس فسها حتى تقبض الممر يجين 
زوحها سواء كان موسرا أو معسرا 00( ٠‏ 

واذا .زوج: الرجل ابنهالصغير وهو معسر 
ففيه قولان . : 

قال الشافعى : فى القديم فحت "المضيين عاو 


والاعسار كان ذلك رضا بالتزامه . 


وقال فى الجديد : يجب المهر على الابسن 
وهو الصحيح » لأن البضع له () ٠‏ 
وكذلك المجنون فيجب المهر فى ذمتهما وان 


» (68 1١565 تحفة المحتاج ج « ص‎ )1١( 
طبعة دار احياء‎ 5١ (؟) المذب ج ؟ ص‎ 


لم يشرطه الأب عليهما » ولا يضمنه بغير 


ولو زوج الرجل ابنه وضمنالمهر ازوجته ثم 
أعسر الابن ففى ثبوت حق الفسخ لها قولان : 
) الأول ) : لها المسخ باعسسار الآابن 


( والثانى ) : وهو اللمعتمد أنه لا بد من 
قبا ن:الأنن والأنه سحي] عن كيه ليا سيق 
الفسخ . ثم ان ادعى الأب الاعسار فان عمد 
له بمال فلا بد من بينة 'تثبت اعساره . وان لم 
بعهد له مال . 

فقيل : يقبل قوله قياسا على المفلس . 

وقيل : لا بد من البينة آيضا لأنه نترتب 
على اعساره ضياع حق الغير وهو الولد (:) 
ولو تزوج الأب الموسر القادر على اعفاف 
نفسه بمهر فى ذمته ثم طراً عليه اعسار قبل 
دخوله وامتنعت الزوجة من الدخول حتىتقبض 
مهرها . ' 


فقال البلقينى : بجب على ولده دفعه 
لحصول اعفاف والده بذلك والصرف للمعقود 
عليها أولى من السعى لتزويجنه بأخرى . 
وكذلك لو تزوج الأب فى اعساره ولم يطالب 
ولده بالاعفاف ثم طالبه به فينبغى أن يلزمه لده 
دفع المهر لا سيما اذا جهلت الزوجة اعسنار 


(9) استى المطالب ج لا ص ١١54‏ ب ١7‏ 


(:) حاشية البجرمى على الاقناع ج ؟ )© 
ص ثم ٠‏ ا 


وانما بلزم الولد جميع ذلك اذا كان امهو 

تليق به )١(‏ . 
أ 

مذهب الحنابلة : 
حق طلب فسخ النكاح لزوجته فورا ومتراخيا 

أحدها : ليس للزوحة المسخ سواء كان 
قبل الدخول أو بعده م وهو اختيار ابن حامد 
البعدادى : 
دين فلا فسخ النكاح للاعسار به كالنفقة 
الماضية » ولأن تأخيره لاا ضرر فيه وقد جرت 
العادة تأخيره . وهذا فضلا عن أنهللا نص فيه 

الثانى : لها المسخ ولو بعد الدخول » 
وهو اختيار أبى بكر الخلال . : 

واقنصر على ذكره صاحب كشاف القناع 
وصاحب منتهى الارادات » لأنه باعساره تعذر 
وصول زوحتهالى العوض فكان لها الرجوع 
فى المعوض كما لو أفلس المشترى بالثمن . 

الثالث:: وهو المشهور فى المذهب أنه ان 
أعسر قبل الدخول فلها الفسخ . وان كان بعد 
الدخول لم تملك الفسخ » لأن المعقود عليه قد 
استوفى . 


يعن البرك بأن لها الفسخ للاعسمار 


١8 أسلتى المطالب ج 9« ص‎ 4١( 


اعسار 


بالصداق فان تزوجته عالمة باعساره فلا تملك 
الفسخ بعد ذلك وجها واحدا ء لأنها رضيت 
به كذلك . وكذلك لا تملكالفسخ للاعسار به 
وسقط حقها فى طلبه أن علمت اعسارهة تيد 
العقد فرضيت بالاقامة معه » لأنهما رضيبت 
بعيب فى الزوج بوجب الفسخ . ولها أن 
0-0 عالمة باعساره أو رضيت بعد العقد 
بالمقام مع اعساره منع تفسها من زوجها ولو 
لم تصلح للاستمتاع ؛ ونسافر بغير اذنه قبل 
الدخول حتى تقبض مهرها الحالكلهأو الحال 
منه ولو كان درهما لأن تسليم تفسها قبل 
57 صداقها يففى الى أن يتسلم منفعتها 
المعقود عليها بالاستمتاع والوطء ثم لا يسلم 
صداقها فلا يسكنها الرجوع فيما استوفى 
منها . 
لأنها امتنعت لحق . وكذلك لها منع نفسها منه 
بعد الدخول فى أجد الوجهين قياسا على 
ما قبل الدخول . 

والوجه الثانى : ليس لها ذلك ان دخل أو 
اختلى بها مختارة كما لو سلم المبيم الى 
المثترى ثم أراد منعه بعد ذلك . 

وان كان الصداق م«نؤجلا فليس لها أن ظ 
تمنع نفسها حتى تقبضه حتى ولو حل الأجسل 
قبل الدخول » لأن التسليم قد وجب عليها قبل 
حدس ا اسم ا عي 
الفسخ للاعسار بالصداق خاص بالزوجةالمكلفة 
كالنفقة فلا يملكه ولى الزوجة اذكانتصغيرة 


أو مجنونة لأن الحق لها فى الصداق دون 
وليها وقد نرضى بتأخيره . 

ولا بصعح الفسخ. للاعسار الا بنقضاء القاخى 
أو اذنه للزوجة بالقسخ“بدون تأجيل للزوج 
المعسر على الصحيح . 

فاذا فرق القاضى بينهما لذلك فهو فسخ 
لا رجعة له فيه على التفصيل السابق قى 
الاعسار بنفقتها () . اا 
<وفسخ النكاح-لاعسار الزوج بالممر سقط 
به مهرها :ومتعتها ان: كانت مفوضة أو سمى 
لما مهر فاسد » لأنها أتلفنت الملموض قبل 
تسليمه فسقط العوض كاليدل () . 


ان أعسر الزوج بصداق زوجته قبل 
الدخول أو بعده فلا يجوز للزوجة أن تفسخ 
لها أن تلم زوجها من أن يشت بها ينذا 
|السبب () . 


مذهب الزيدية : 


اذا كان المهر حالا فأعسر الزوج به كله 
أو بعضه فالمذهبٍ أن الزوجة لا تجبر على 
0" النس والخوع الع بع 4 سن 1 
583605 17764 4 508 4 كشاف القناع 
وشرح المنتهى بهامشه ج * ص95 4 /37 1614 
ه615 ا 
1 ل ها كه 0 


9) المحلى ج ٠١‏ ص 1٠١.5‏ رقم 1١986‏ »)ص 
؟كرقم ١5556‏ 1 1 


أعتسسار ١‏ كرض 


تسليم تقفسها حتى يسلمه لها . وقال الامام 
بحيى : الظاهر آنها تحبر على تسليم تفسها 
أولا لأن المهمر تابع لمنافعم البضع فلا تتسلمه 
حتى يستوفيها أو يتمكن . 

وعد أكثر العترة : أن سَليت قشهنا 
راضية لم يكن لها بعد ذلك أنتمنع نفسها من 
زوجها ؛ لأنها أسقطت حقها فى الحبس فلا 
رجوع ٠.‏ 

وقال أبو العباس الحسنى بل لما ذلك 
لأنها محدمنة بالتسليم الأول » وما على المحسنين 
تن سيل 

فان كان المهر موجلا فليس إها الامتناع 
من تسليم تفسها . 

فان تآخر التسليم حتى حل الأجل 
فالمذهب أن لها الامتناع حينئذ كما فى غير 
المؤجل . 

والمذهب أن للزوجة فسخالنكاح آيضا ان 
أعسر الزوج بالمهر قبل الدخول لا بعده . 
وان 'نزوجته عالمة باعساره به فلا فسخ لها » 
لأنها قد رضيت باعساره وكذلك لا فسخ لها 
لق #ككنة مق د شردها نا ا 

وقيل : بل يكون لها الفسبخ ؛ لأنها دخلت 
وهى تجوز بساره من بعد اعساره كالنفقة . 

والأصح الأول » لأن وجوب التفقةمتحدد 
بخلاف الصداق فافترقا . 

وقال صاحب البحر الزخار : ان قياس 


المذهب بنع فسخ النكاح لاعسار الزوج 
بالصداق مطلمقا 0 5 


(9) البحر الزخار ج ا ص 03.56 ١.5‏ 


1ن 
مذهب الامامية ٠:‏ 


أذا أعسر الزوج بالمهر يمهل حتى بوسيع 
الله تعالى عليه وليس لزوجته أن تفسخالنكاح 
بينها وبينه بسيب ذلك وانما لها أن تمتنع من 
تسليم نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها 
الحال سواء كان الزو جموسرا أم معبرا . 

وربما قيل : اذا كان معسرا ليس لها 
الامتناع » لمنع مطالبته . وليس لها بعد 
الدخول بها راضية أن تمنع تمسها من زوجها 
فى أصح القولين » لاستقرار المهر بالوطاء » 
وقد حصل تسليمها تقسها برضاها فاتحصر 
حقها فى المطالبة دون الامتناع . 

وقيل : لها الامتناع كقبل الدخول » لأن 
المقصود بالتكاح منافع البضع فيكون المهر 
فى مقابلها . ا 

ولو كان المهر منؤجلا لم يكن لها الامتناع 
حتى تقبضه ء لأنه لا يجب لما حينكذ ثىء 


فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض . 


ولو امتنعت وأقدمت على فعل المحرم 5 


الى أن حل الأجل ففى جواز امتناعها حينئذ 
الى أن 'نقبضه وجهان : 

أجودهما : أنه ليس لما الامتناع » 
لاستقرار وجوب تسليم تقفسها قبل حلول 
الأجل فيستصحب . 

وقيل : يجوز لها ذلك تنزيلا له منزلة 
الحال ابتداء )١(‏ . 


)١(‏ تحرير الاحكام ج ؟ ص 25 طبعة سئة 
4 قواعد الاحكام ج ؟ ص لا7” ©» 9ه طبعة 
حجر سنة 11921 » الروضة البهية ج ؟" ص؟؟١‏ 
165 » شرائع الاسلام ج ؟ ص 6 #56 0 


مذهب الحنفية : 


اذا طلق الرجل امرأته التى لم بدخل بها 
ولم يسم لها مهرا فى العقد فالمعتبر فى تقدير 
المتعة الواجبة لها حينئذ هو حال الرجل 
اعسارا أو نسارا ء لقوله تعالى : 


المقتر قدره » (') . 

وهو قول أبى يوسف واختاره أبو بكر 
الرازى ٠‏ 

وقال الكرخى : تعتبر بحال المرأة فى 


سارها واعسارها لقيام المتعة حينئذ مقام نصف 


مهر المثل » ومهر المثل يعتبر بحالها فكذا' 
ما بقوم مقامه . 

وكال الشفافة #جيعر الهم نا 
قا كان دوي فلها 'الأذ او يق "الثاب» ‏ 
وان كان أحدهما معسرا والآخر موسرا فلها 
الوسطا وهذا هو الأرجح والذى عليه 
المتوى . ش | 

ومهما بلغ اعسار الرجل أو اعسارهما فان 
المتعة لا تنقص عن خمسة دراهم بأى حال فى 


(9؟) سورة البقرة رقم 575 


جميع الأقوال ؛ لأن أقل المهر عشرة دراهم 
والمتعة بدل من نصفه ٠ )١(‏ 


مذهب الالكية : 


يستتحب فى متعة الطلاق ‏ أى طلاق ب 
أن تكون على قدر حال الزوج من يسار 
واعسار على المشهور ولا يقضى عليه بها (") . 


اذا تنازع الزوجان بعد الطلاق فى قدر 
ليع الواجة فاجع ان القنناعى. يتخرها 
باجتهاده معتبرا حالهما من يسار الزوج 
واعساره ونسب الزوجة وصفاتها ويجب على 
الزوج حينئذ ما بقدره القاضى () . 


مذهب الحنابلة : 


أعسار الزوج ويساره هو المعتبر فىتقدير 
المتعة الواجبة للزوحة التى لم يسم لها مهر فى 
العقد ان فارقها زوجها قبل الدخول بها بطلاق 
أو غيره مما ينصف المهر . ١‏ 


وأدنى ما يجب على المعسر منها على 
الأرجح كسوة تجزى المرأة فى صلاتها وهى 
درع وخمار أو ثوب تصلى فيه بحيث دستر 
. ما بجحب سثره . 


)١(‏ البدائع ج ؟ ص 7.6 »4 حاشسية ابن 
عابدين ج : ص ١١١‏ »© فتح القدير والعناية 
والهدابة ج ؟ ص ١4؟؛‏ 625 

'(؟) حاشية الصاوى والشرح الصغير ج ١‏ 
ص "١ه‏ 

(49 شرح المحلى على المنهاج نحاشيتى قليوبى 
وعميرة ج ؟' ص 551 


اعغسسار 1 ١أ|ع*؟‏ 


فان كان اعساره مما بيعجزهعنآدائها بدقيت 
فى ذمته ولا نسقط عنه () . 

مذهب الظاهربة : 

قال ابن حزم : المقتر وهو من لا يجد 
قوت بومه أو لا بحد زبادة على ذلك » 

فاذاا وجد زبادة على قوته كلف أن بعطى 
مطلقته ما تنتفع به ولو فى أكلة يوم كما أمر 

« وعلى المقئر قدره » (”) . 


مذهب الزيدية : 


ان أعسر المطلق بمتعة مطلقته التى لم 
مين لها مها هيت فن.ذمنة ستوويويي لخد 


مله ©» 


والمعتبز فى تقديرها هو حال المطلق 
بسارا وأعسارا . 


وقيل : المعتبر هو حال الزوجة » لأنالمتعة 
عوض عن المهر وهو معتبر بحالها )١(‏ . 


() اللمغنى والشرح الكبير ج م ص 5ه »© 
كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه ج ” » 
ص 954 ١5.‏ 
(ه) المحلى ج ٠.١‏ .ص ه89 5852 رقم 
01 . 


(5) البحر الزخار ج ا ص ١١518‏ 


انا 


مذهب الامامية : 


المعتير فى متعة المفموضة المطلقة قبل 
الدخول هو حال الزوج إسارا واعسارا دون 
خالها فاق كات عا وح ظلية اانه دنار 
أو خاتم من ذهب أو فضة معتد به عادة أو 
ما شاكله مق :الأ موال* المناسبة )١(‏ . 


مذهب الاباضية : 


يعتبر فى انقدير المتعة حال الرجل إسسارا 
واعسارا والوقت المعتير فى اعساره بالمتعة هو 
دوم انقضاء العدة لا دوم الطلاق ولا يوم 


الحكم لها بها . 


فان كان فى ذلك الوقت معسما لم 


تلزمه . 
وان أبسر وهى فى العدة لزمته وان لم 
بوسر الآ بعد العدة لم تلزمه . 2 


فالمتعة دين عليه ان طلقها بائنا وان لم بيعلم 
حاله وقت الطلاق وادعى الاعسار قبل قوله 
مع ابفنة .+ 

وان متعها فى عدتها وهو موسر ثم أعسر 
قبل انقضائها ردت له ما كان زيادة على ٠:نعة‏ 
المعسر وذلك بشرط أن بظل معسرا بعد انقضاء 
العدة ولو ساعة . وكذلك الحكم ان أعسر 
مع الانقضاء وبقى كذلك بعده . 


)١(‏ الروضة البهية ج 1 لد ا 
الاسلام ج ؟ ص 6؟ 


أما ان طرأ عليه الاعسار بعد انقفساء 
العدة واستمرار 0 بعدها ولو ساعة فلا 
رد عليها لثىء من ١‏ 

وان متعها وهو معسر ثم أسر فى خلال 
العدة لزمه أن يزيذ لها ما .تقصت متعة. المعسر 


على متعة الموسر 


تقل الرقف امقر حفن اعسارة- ينا 
هو يوم الحكم لها حتى لو انتقل قبل ذلكمن 
حال الى حال أو نبدلت أحواله قبلذلك مرارا 
لأن ذلك الوقت هو وقت استحقاقها 


آثر الاعسار بالدية 


مذهب الحنفية : 


اعسار أحد أفراد عاقلة القاتل بما: وجب 
عليه من الدية وهو ثلاثة دراهم أو أربعة 
لا بزاد على ذلك مقسطة على ثلاث سئين سا 
لا يسقطه عنه بل بفرض عليه ذلك مع اعساره 
ما دام رجلا بالعا عاقلا لأنه من أهل النصرة 
وما فرض عليه منها قليل وقد ينقص عن هذا 
القدر فلا بعسر عليه أداء درهم أو درهم وثلث 


على الأكثر ‏ كل سنة من وقت القضاء 


) شرح الفيل ج #اصن 09 6 :3هه 6 
رمه © همه 


ع اتسيتان لك 


بالدية وكذا اذا أعسر القاتل بالدية الواجبسة 
عليه فى. ماله خاصة دو ون. عاقلة باقراره أو صلحه 
عنها أو بقتله ابنه عمدا فالذى بوحيد ون 
قواعدهم أنها لا باقية فى ذمته . 

قال ابن نجيم فى الأشباه والنظائر ان 
الدين لا يمع وجوب الدبة )0( : 


وهذا نفيد أن الاعسار لا بحول دون 


وجوب الدية . 


مذهب المالكية : 


الاعسار يسقط وجوب الدية عن المعسر 
اذا كانت الجنابة من غيره فلا يدخل ضسن 
العاقلة فى تحمل الدية . 

أما بالنسبة لجنايته هو على غيسره ففى 
وجو الذية عليه هالة اعسباره. فر لان 

. اختلف فى الترجيح بينهما . 

أما اذا طرأ الاعسار بعد 

عليه فلا أثر له فى سقوطها'عنه . 

والمعسر هنا هو الذى لا شىء فى يده 
ولا بقدر على غير قوته . 

والمعتبر فى اعساره ويساره بذلك هو 
وقت توزيم الدية على العاقلة (؟) . 


وجوب الدية 


56١ حاشية ابن عابدين ج 1 ص‎ )١( 
, "189 2 البدائع ج لا ص 06؟ 2 5م‎ » 5 
©» الثالث طبعة الحلبى الثانية سنة لماه‎ 
. 48ك1ؤأ‎ 


(0) الخرشى ج لم ص 858ه » لاه » حاشية 
الصاوى والشرح الصغير ج "١‏ ص 4580 --255 »© 
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؛ ص 
29 المطبعة الخيربة سنة ؟١‏ » شر حالخرثى 
وحاشية العدوى عليه ج .م ص ١7‏ 


مذهب الشافعية : 
ان أعسر الشخص بالدية الواجية عليه 
وتخصه هو دون عاقلته سقطت عنه المطاليسة 
بها خلال فثئرة اعساره وتظل باقية فى دمتة 


يوديها متى سر 


أما لو مات موسرا فانها تحل عليه كسائر 
الدهتت 

أما ان وجبت الدية على عاقلة الجانى فلا 
بدخل فيهم من كان معسرا منهم ولا بوزع 
عليه ثىء منها . 


ولو كان قادرا على الاكتساب 6 لأنتحمل.. 5 


الدية عن الجانى وجب مواساة له والمعسر 
ليس من أهل المواساة . 

والاعسار هنا «تحقق فى كل من ليس فى 
ملكه ثىء 0" 
ما بتحمله الفرد من العاقلة فىالسئة ‏ فاضل 
فى كمانته 006 من تلزمه نفقته على دوام 
بقية العمر الغالل . 


والوقت المعتبر 
يساره هو آخر السنة من حين قضاء القاضى 
بماء لأنه وقت الأداء » فلا فرثر الاعسار 
ونقيضه لا قبل ذلك ولا بعده فمن أعسر فى 
خر السنة فلا شىء عليه من حصة نلك السنة 
حتى ولو كان موسرا من قبل أو أسر بعد 
ذلك 


لاعساره أو توسطه أو 


ومن كان موسرا فى آخرها ولم يد ما 


0 ا 


عون 0 


لكان 


عليه من الدية حتى أعسر لم سقط ما عليه 
وببقى دينا فى ذمته . 
قوله مع يمينه ولا يكلف البينة » لأنه انما 


يتحمل بعد العلم بيساره . 


وان أعسرت كل العاقلة. بتحمل كل الدية 

فان فقد ست الملل أو امتنع ناظفره من 
بعد التوزيع على العاقلة تلزم الجانى فى ماله 
على الأظهر » وتلزمه مترجلة كالعاقلة . 

فان مات معسرا سقطت عنه كما لو كان 


حيا معسرا على ما سبق ذكره فى بداية الكلام 


عنها (1) . 
مذهب الحثايلة : 


لا يجب شىء من الدية على معسر من 
العاقلة حتى ولو كان مكتسيا » لأن تحمل 
المعسر شيئًا منها يشقل عليه ويجحف بماله » 
وربما تكون الواجب عليه جميع ماله أو أكثر 
منه وهذا هو الصحيح . 


وروى أبو الخطاب عن أحمد : أذللمعسر 
مدخلا فى التحمل » لأنه من أهل النصرةفكان 
من العاقلة كالموسر . 


)01 ادي 5 1 ص هم مام شرح 
ج ؟ ص ١55‏ لاه| 


. بازمه لو كان موسرا جميع 


اعسسار 


كل من لاا مال له أصلا » أو فيمن لا ,يملك 
نصاب الزكاة عند حلول الحول الذىيبدأ .من 
حين وجوب الدية بموت المجنى عليه أو 
بشفائه من جرحه . 

فان كان موسرا م أغسر فى أثناء الحول 
قبل نهابته فانه سقط عنه قسط ذلك الحول 
لأنه مال يجب مواساة فيسقط بحدوث المانع 
قبل نمام الحول كالزكاة 5 ٠‏ 

أما آنل اشر كا معت ييه بن الذي 
بعد اتتهاء الحول لم سقط عنه بذلك . لأنه 
حق 'ندخله النيابة لا وا 0 
فأشبه الدبون : 

وان كان معسرا فى بداية الحول ثم أيسر 
فى أثنائه : ا ْ 

فقال القاضى أبو بعلى : بلزمه أداء ماكان 
الحول 6 لأندو جد 
وقت الوجوب وهو من أهله . 

وقيل : بحتمل أن لا يلزمه ثىء عن هذا 
الحول الذى أيشر فيه » لأنه لم يكن من آهل 
الوجوب حالة السبب فلم شبت الحكم فيه 
حالة تحقق الشرط . 20 0 

.وان أعسرت كل عاقلة الجانى بأداء كل 
الدية أو بعضها . ٠‏ 

فاق كان 'الحاق سيهنا لدت الدية كلها 
على الأصح » لأنها وجل على العاقلة تخفيفا 
عنهم ولا حاجة الى ذلك فى بيت الملل فان 
تعذر أخذها من سك المال لأى سبب من 


أعسسار همع 


الأسباب فليس على الجانىثىء منها وتسقطء 
لأن الدية تلزم العاقلة اشداء بدلسل أنه 
لا يطالبربها غيرهم ولا يعتبر رضاهم بها 
فلا تحب على غير من وجبت عليه . 


وقيل : ان أعسرت العاقلة بها وتمذر 
أخذها من ست المال فانها تحب فى مال 
الجانى . 


قال صاحب ا مغنى : وهذا أولى من 
هدار دم الانسان فى أغلب الأحوال فانه 
لا نكاد توجد عاقلة تحمل الدية كلها » ولا 
سبيل الى الأخذ من ببت المال فتضيعالدماء . 
واختاره أيضا ابن يميه 0 

وان كان الجانى ذميا فالدية تحب فى ماله 
عند اعسار عاقلته بأدائها بدون خلاف » لأن 
بيت مال المسلمين لا يتحمل الدية عنه )١(‏ . 


مذهب الظاهربة : 


لا يجب شىء من الدية على من أعسر 
بنصيبه منها » لقوله تعالى : 


لا بكلف الله نفسا الا وسعها « 


فصح يقينا أن. المعسرين خارجون ممأ تكلفه 
العاقلة (5) 


010 كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه جح 
سس جا + .دم 6ه 4 بام : المشمتى والشرح 
الكبير ج 1 ص555 242 |5ه5-|ا5ه 601516 
5 » الاختيارات العلمية لابن تيميه بنهاية 
بالقاهرية سنة ١١89‏ 


(؟) المحلى ج ١١‏ ص 5ه رقم سم 


وان أعسرت العاقلة كلها بالدية وكذلك 
العرة تكون على جماعة. المسلمين فى 
العارمين 2 الوم والصدقات 1 د 
القرآن . 

ولا تؤخد الدية عند اعسار العاقلة بها 
من مال الجا اح و1 اجماع 
بأن الجانى بعرم معهم شيئا من الدية فلم 
كن ان مدو من كاله نئي 0 
وكذلك ان وحبت الدية فى مال الجانى وكان 
معسرا لا مال له ولا عاقلة فهى فى سهم الغارمين 


على ما ذكر (”) ٠‏ 
مذهب الزيدية : 


لا فرق فى وجوب الدية على العاقلة بين 
عشرة دراهم كما يبحمل الموسر سواء بسواء 
ولا يستثنى للمعسر شىء » لأنه ممن يتناصر 
بهم الجانى والمحمول شىء سير فعم الوجوب 
وما لزمه منها فى حالة اعساره يكون من جملة 
ديونه . ولا نبجب عليه التكسب لذلك بل سقى 
دينا فى ذمته يوديه متى أبسر فان تعذر فلا ثىء 
عليه . فاذا لم يكز اللدالى لمن أو كانت ولم 
يف ما تحملوه لقلتهم أو لكثرة اللازم وأعسر 
الجانى بالدية كلها أو بعضها أخذت الدية كلها 
أو بعضها ‏ من .بيت المال مقسطة فى ثلاث 
سنين . فاذا لم يكن هناك بيت مال تحمل الدنة 


(5)- المحلى ج ١١.ص‏ 5ه رقم 5١575‏ 
0 الس ع لالض اورم ره 


51 
عند المسلمون من أهل ناحيته ان كفوا فى ثلاث 


سنين . وان لم يكفوا انتقل الى أقرب جهمة 
اليها (') . 


مذهب الامامية : 


لا يتحمل المعسر من عاقلة الجانى شيئا من 
الدية . والمعتير اعساره عند استحقاق المطالبة 
وهو حلول أجل الدبة بحولان الحول الذى 
بدأ من حين الموت فى النفس ومن حين الجنابة 
فى الأطراف » ومن حين الاندمال فى الجر وح 
والشسجاج » فان كان موسرا وقت الجنابية 
ثم طرأ عليه اعسار عند استحقاق المطالبة فلا 
ثىء عليه » أما اذا حال عليه الحول وهو موسر 
وجبت مطالبته بما لزمه ولو أعسر بعد ذلك 
لم يسدقط. عنه ما لزمه وبثبت فى ذمته الى أن 
بوسر فيؤديه وان أعسرت العاقلة بالدية 
أخذت من مال الجانى ان كان موسرا فان كان 
معسرا آخذت من الامام وقيل : مع اعسار 
العاقلة تخد من الامام دون الجانى وان كان 
موسرا . وان أعسر الجانى بالدية الواجبة 
عليه فى ماله خاصة فقيل : تتوخذ من الأقرب اليه 
ممن يرث ديته . فان لم ,يكن فمن بيت المال ع 
وهو الأظهر . ومن الاصحاب من قصرها على 
الجانى ولو مع اعساره ويمهل: بها الى ساره 
وعسذا فى الممبلم آما نان أغسر الذمن ,يدية 
جنايته فعاقلته ابتداء هو الامام بتحملها عنه 


» الحر الزخار ج ه ص 9ه؟  هه؟‎ )١( 
التاج المذهب ج ؛ ص 46“ 9 مع6*م‎ 


عند اعساره بها دون عصيته وان كانوا كفارا» 
سما وجب عليه من الدية فانه لاعساره فانه يزاد 
لأنه يؤدى الجزية اليه (") . 


مذهب الاباضية : 


ان لم يكن لجان بالغ عاقل أو جان مجنون 
حن بعد البلوغ مال فالدية وما دونها فى العمد 
أو شبهة هى دين عليه .نوديها متى أبسر . واذا 
أعسر أحد أفراد العاقلة بما وجب عليه من 
الدبة فانه سقط عنه ولا بعد من العاقلة 
لاعساره فاذا آبسر بعد تقسيّطها فلا ثىء عليه 
لأن الحكم مضى () . وان لم تتحمل العاقلة 
من العصدبة الدية لاعسارهم بزاد لهم من الفخذ 
ثم من البطن ثم من الفصيلة ثم من العقشسيرة 
ثم من القبيلة ٠‏ فان أعسرت العاقلة كلها فان 
الدية تجب فى مال الجانى ولو كان طفلا 
أو مجنونا . وان كان الجانى غرببا لا عاقلة له 
ولا هو من أهل الديوان فان الدية ساقطة . 


. وقيل : الدية فى ماله ان كان له مال . وقيل : 


فى بست المال 0 1 


وقال الشيخ أحمد : ان لم يكن فى العاقلة 
أستفاد منهم مالا أدى ان لم كن الملل الذى. 
استفاده أقل مما يفلس عليه القاضى (6) . 


(؟) شرائّع الاسلام ج ؟ ص؟ #8!5‏ #8ا”م) 
الروضة البهية ج ؟ ص 4145 117 


(0؟) شرح النيل ج لم ص ١١6‏ 
(8) ششرح النيل ج لم ص ١١6 24 1١١”‏ 
(ه) شرح النيل ج لم ص ١١5‏ 


ذهي الحنفية : 


الوجوب بسبب النذر يستوى فيه الفقير 
والغنى . فلو نذر المعسر أن بتصدق يمال » 
أو نذر شيئا نتعلق بالمال صح نذره ولزمه 
المنذور بشرط أن بكون الال المنذور مملوكا له 
وقت النذر أو بضيفه الى الملك أو الى سبب 
الملك حتى لو قال : مالى فى المساكين صدقة 
وهو معسر لا مال له لا يصح نذره ولا بلزمه 
شىء لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا نذر فيما 
لا يملكه ابن آدم » الا اذا أضافه الى الملك 
أو اسيية :بان كال كن مال اكه ف المستقان 
ثبو سنائة ازقالت كن شوء انشيه 1ه 
فيضح وبلزمه الوفاء به متى أسر لقوله 
عز وجل : « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من 
فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما 
آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون 
فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم «لقونه بما 
أخلفوا الله ما وعدوه وبيما كانوا نكذبون » . 


)0 البدائع جه ص 011 230 يي 
طبغة دار الطباعة العامرة سنة . و9؟١‏ 


أو بعضما ع 


أعسسانر 7 


ولو الترم بالننشر. آكثر مما يملكه لزمه 
ما بملكه يوم الحنث فقط على المختار (') .. 


مذهب المالكية : 


اعسار. التناذر بالشىء.المنذور كلا 
سقطه عنه > وبلزمه الاتيان بما 
قدر.عليه منه ان أعسر ببعضه .. وهذا كله فى 
من الابل ذكرا 
أوأنثى ب من الأموال . أما اذا نذر بدنه 
وأعسر :بها لعجزه عنها وعن ثمئها فانه بلزمه 
ت على المستهوير ب أن .دخرج بقرة ؛ بدلا. منهنا 
ذفان أعسر بالمقرة أيضا فانه بلزمه أن بخرج 
سبع شياه فى سن الأضحية وصفتها . فان أعسر 
بالغنم أيضا فانه لا يلزمه شىء من صيام 
أو اطعام أو غيره بل يصبر لوجود الأصل 
ولو قدر على بعض 
السبعة من الغنم وأعسر :بالبعض فانه :لا بلزمة 
اخراج شىء من ذلك كما هو ظاهر كلام الخليل 
والمواق وقال البعض : بلزمه 'اخراج ما قدر 
عليه ثم يكمل ما بقى متى أيسر . قال الخرثى 

ل 0 
وقت واحد . وقال ابن نافع : اذا أعسر ناذر 
البدنة بها فلا يلزمه الا ما نذر ».ولا تجزئه 
البقرة ولا الشياه . وقال البعض : اذا أعسر ناذر 


غير نذر البدنة # وهئ الواحدة 


أو بدله أو بدل بدله . 


(0) الفتاوى البزازية بهامش الهندية ج 6 
ص (97؟ » حاشية ابن عابدين ج " ص ١5لا‏ - 
؟74 طبعة الحلبى الثانية. سئة 1١85‏ ه 
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البدنة بالسيع كسأه وما قملها صام عشرة أيام 
وقيل : بصوم شهرين )١(‏ . 

مذهب الشافعية : 

اعسار الشخص لا يسقط عنه ما نذره من 
متى أيسر وفى الجواهر للقمولى : لو نذر 
الصدقة كل يوم بكذا فمرت أيام وهو معسر 
ثبتت فى ذمته (') . وان أعسر الناذر فلم نتمكن 
وسقط عنه . لأن المنذوز حج فى تلك السنة 
ولم يقدر عليه لاعساره (') ٠‏ 


مذهب الحتابلة : 


أن . اعسر الشعخص بما أوجبه على نفسهة 


بالنذر من صدقة ونحوها .فانه لا سقط عنه 


وسقى فى ذمته بودبه متى أسر 00( : 


مذهب الظاهرية : 


ان .نذر المعسر. الذى لا بملك شيئًا أن 


6 الشرح الصغير للدرديرو حاشيةالصاوى 
ل 0 الع امسر 


ص 8" رقم ملل 


9) أسنى المطالب ج ١‏ ص 86م؟ 
2 كشسافب القناع ج اص ١٠اه‏ 


بتصدق نثىء كبدنة أو مائة درهم فهمو نذر 
لازم ونكون ف ذمته الى أن بوسر () . الا أن 
وهو لا بقدر على أدائه لاعساره مثلا فانه 
لا بلزمه أداؤه لا حينئذ ولا بعد ذلك () . 2 


مذهب الامامية : 


لو نذر شخص الصدقة بمال وهو معسر 
بطل نذره لأنه غير مقدور له (") . 

مذهب الاباضية : 

لو نذن اله كله اق .يمضه هق المساكت 
ديمين وهو موسر ثم حنث وهو معسر لا يلك 
شيئا غير لباسه فانه لا بلزمه شىء وعلى 
العكس وهو أن ينذر وهو معسر ثم بحنث 
وهو موسر فانه يلزمه أن يخرج كل ماله 
أو ثلثه أو نصفه أقوال تفصيلها ينظر فى مصطلح 
« نذر » وان نذر ثلاثين ححة أو أقل أو أكثر 
لزمته فان أعسر صام لكل حجة شهرين متتابعين 
وامكدل المي الل ال 0 
وقيل : بلزمه الحج لا غير يؤودبه متى أبسر . 
وقيل : بسقط الحج عنه لاعساره (*) . 


(ه) المحلى ج لم ص 68؟ رقم ١١١5‏ 
(5) المحلى ج لم ص الا5؟ رقم ١١١1‏ 
0) الروضة البهية ج "' ص *؟١‏ 

(4)4 شرح التيل ج ؟ ض 455 6 ١.ه.‏ 


مه زه << انان 2 ملل :2 7ك © ةماه © ناته © --. 


ماده 


-000-0 


يلاحظ أن الاعلام الواردة فى هذا الجرء 
روعى فى ترتيبها أول حرف منها دؤن اعتداد 
بألفاظ : أب :وام وابن ؤال: التئ للتعريف . 
وقد آشرنا بالنسبة للاعلام التى وردت 
٠‏ < بهنذا. الجزء وسنبق: ورودها. بالاجزاء. السابقة الى 
موضعها هناك . 


ابراهيم النخمى : 


الابى 


أبى بن كصب : 


0 


اوم 


جما ساسورم 


حرف الالف 


لطر عن 118 
انظر النخعى ص١‏ ص 4/!؟ 
الفط بن ا ب 
: انظر صل ص/ا1؟ 
:انظر ص١‏ ص17؟ 
: انظر ص١‏ ص17" 
: انظر ابن حنبل ص١‏ ص17" 


0 : انظر الامؤيد بالله ص١‏ صه97؟ 


الاحئف 


: التوفى سلة الاه : الاحنف بن قيس 
أبن معاوية بن حصسين المرى السعدى 
المنقرى التميمى أبو بحر © سميد تميم ©» 
وأحد العظماء الدهاة العظماء الشجعان 
الفاتحين ولد فى البصرة وآأدرك النبى صلى 
الله عليه وسلم ولم بره » ووقد على عمر 

حين آلت اليه الخلافة فى الديئة فاستبقاة 
عمر فمكث عاما وأذن له فعاد الى البصرة 
وشهد الفتوح فى خراسان واعتزل الفتئة 
يوم الجمل ثم شهد صفين مع على كرم الله 
وحهه ولما انتظم الامر لمعاوية عاتبه وأغلط 
له الاحنئف فى الجواب وكان صديقا لمصعب 
أبن عمير أمير المراق فوفد عليه 


. بالكوفة فتوق فيها وهو عنئده وأخباره 


ابن ادر نس 
الاذرعى 


الازحى 


كثيرة حدأ 

: انظر ص" ص53 71؟ 

: انظر ص١‏ صم" 

: المتوفى سنه 5959م ه : أبراهيم بن محمد 
ابن أحمد الطيبى النغدادى الازحى الففيه 
كما ذكره القطيعى وقال المنذرى فى نصف 


3 1 


شوال وسمع من ابن الطلابه وسمع من ابن 
ناصر وأبى بكر بن الزغوانى وغيرهم ‏ وكان 
على القاضى أبى يعلى بن أبى حازم وبرع فى 


الفقه مذهما وخلافا وحجدالا وأتةقن علم 


الفرائض والحسناب وشهد طرفا من العربية 
وكتب خطا حسنا ودرس وافتى وناظر 
وكانة من اكاير السكول وشهواد: اضرع 
وأعيان المفتين المعتمد على فتاويهم متين 
الديانة حسن المعاشرة طيب المفاكهة حدث 
وسمع منه ابن القطيعى وروى عنه أبن 
الدبيتى والحافظ الضياء وابن النجار 
تو في ؟خر يبوم الاثنين ثانى ذى الححة 
سئة تسسع وتسعين وخمسماثة وصلى عليه 
من الفد عند المقطرة بباب الازج وحمل على 
الرءوس :ودفن بباب حرب وشيعه خلق 
عظيم » وقيل كانت وفاته فى مستهل 
ذى الححة 2.' - 


الازجى : توفى سئة /091ه : تميم أحمد بن أحمد 


بترم بن مالك بن قتيل الفيديجى ثم 
كر بن اي الس غادات © ولد سك ثلا 
وأربعين وخمسمائة تقرسا قاله ابن القطيعق 
وقال المنذرى سنة أربع أو خمس »؛ وقال 
أبن النجار : قرأت بخطه قال ولدت فى 
رجب سنة أربع وأربعين وخمسمائة 

الكثير من أبى بكر الزغوانى والوزير.ابن 
هبيرة وغيرهم وكان يعتنى بحفظ أسماء 
الشيوخ ومعرفة مروياتهم ومواليدهم 
وؤفياتهم وحدكث باليسيير لانة مات قبل 
الشيخوخه ستمع منه ابن النجار:وتكلم. فيه 
النذرى © توفي يوم السبت ثالث حمادى 
الاخرة سنه سسبع وتسسعين وخمسماثة 
ودفن من الغد بمقبرة باب حرب . 


نكن 


7 ص؟ ص ١127‏ 

: انظر ص١‏ ص18" 
الاسبييجابى : انظر ص > ص ١117‏ 
اسحاق : انظر ص١‏ ص")؟ 
اسحاق بن عمار : انظر ص/ا ص5/؟ 


آبو اسحاق الشيرازى : انظر الشيرازى ص١‏ 
كريس 


أبو أاسحاق لدت : 
ار 


الازهرى 
اسامة دن رد زيد 


انظر 1 1 
ا لي 
ل 0 
أعرابى وقال ابن منده هو أسمر بن أبيض 
ابن مغرس زاد فى نسبه أبيض وقال عداده 
فى أهل المصرة « قلت » وأخرج حدشه 
7 داود باسناد حسن قال أتيت تيت النبى 
صلى الله عليه وسلم قبابعه فقال « من 
العام سين اله نسل فهى له 
اسماعيل بن سعيد الشاخى : انظر ص" ص5 ١1‏ 


الشيخ اسماعيل ٠ه‏ : أبو طظاهر أسماعيل 
الحيطالى عالم من علماء الاباضية البارزين 
خدم 0 باخلاص الؤمن وهو 3 
5 قناطر الحا ف ثلاثئة 0 
ضخمة : لقد عاش الحيطالى فى الفرنين 
السابع والثامن ملا الدنيا علما وحكمة 
وخلقا ودنا وتوق سملة خمسين ومسعوائة 
الاسود : انظر ص)؟ ص.ة؟ 
أشهب : انظر ص1 ص25" 
ا صبغ : انظر ص١‏ ص16" 
الاعرج :انظر ص7 ص”7؟ 
الافقهسى : أنظر .ص7 ص/77؟ 
أمامه بئنتك أبى 3 : أمامه بلنت أبى العاضئ بن 
لوقيل باسر وقيل القاسم مذكور 


1 ا ار 
ما بقفسد الصصلاة وهى أمامة بنت أبى 


العاصى بن الربيع بن عبد العزى بن عبد 
مناف القريشية أمها زينب بنت رسول 


الله صلىي الله عليه وسلم كان النبى صلى 
الله عليه وسلم. بحيها ويحملها فى الصلاة 
وثبت ذلك فى الصحيح تزوجها على بن 
أى طالب رفى الله عنها بعد وفاة فاطمة 
رضى الله عنها وكانت فاطمة أوصت عليا 
أن يتزوجها ثم تزوجها بعد على:المفيرة بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم 
أفولدت له بحيى وبه دكنى وماتتعندا مفيرة 
داسو ردي حت رول الله على اله 
عليه وسلم ولا لرقية ولا لام كلثوم عقب 
وانما العقب لفاطمة رضى الله عنهم 8 

: انظر ص؟ ص .”؟ 

نس : انظر ص١‏ ص195؟ 

الاوزجندى : أنظر ص6 ص.1؟ 


ابو أمامة 


حرف الماء 


النجارى : انظر جا ص. 5" 
البرزلى : انظر 7ه ص75 
بروع بنت واشق : الظر ج1١‏ ص.0؟ / 
البساطى : انظر جه ص3560 . 
بشر : انظز ج) ص51 


البغوى : انظر <؟ ص860؟؟ 


ابو بصير : أنظر جا ص78 

البساقر : أنظر أبو جعفر ج؟ ص27؟ 

ابو بكر : انظر <7؟5 ص0؟؟ 

أبو بكر بن عبد الرحمن توفى سنه 46 » 96 ه : 
أو يكز اين.عبد الرجفن. بن :الحارث: بسن 
هشام بن المغيرة.بن عبد الله بن .عمرو بن 
مخروم القريشى المخزومى المدنى. الابعى 
أحد فقهاء المدينة السبعة اسمه محمد 
كنيته أبو بكر وقيل اسمه أبو, بكر وكنيته 
أبو عبد الرحمن والصحيح أن أسمه كنيته 

أباه عيبي الرحمن الصحابى وأا 

مسعود البدرى واأبا هريرة وعائشة وغيرهم 
:.٠‏ روى عنه مجاهد وعكرمة بن خالد 
هذا فى خلافة عمر بن الخطاب رفى الله 
عنه وكان بقال له راهب قرربشس لكثرة 


2 


. صلاته وكان مكفوفا واستصغر يوم الجمل 
هو وعروة ابن الربير فروا قال وكان ثقة 
. فقيها عالما توفى. أبو بكر بالمدينة قال بحيى 


الهفجرة 

أبو بكر محمد بن الفضل ؛ أبو بكر محمد بن 
بكر بن زياد النيسابورى وطائفة وهو جد 
أو الغتائم عند الصمد 


الحسين. بن أحمد بن عبد الله بن بكير 
البغدادي الصيرفى الحافظ » روى عن 
اسماعيل الصقار وطبقته . وكان عحبا فى 
حفظل الحدبث وسرده » بروى عله 
أبو حفص بن شاهين مع تقدمه © وتوق 
فى ربيع الآخر » عن احدى وستين سنة » 
وكان ثفة . ٠:‏ 


الملفيئى : انظر ج؟ ص25" 
بهلام : انظر ح<ه صه6؟ 


البوبطى : توفى سنه 8119١‏ 8657م : يوسف بن 
بحيى القرثى ابو يعقوب البويطى صاحب 
الاماء الشافعى واسطة عقد جماعته قام 
ش مقامه فى الدرس والافتاء بعد وفاته وهو 
من أهل مصر نسبته الى بويط « من أعمال 
الصعيد الادنى » ولما كانت المحنة. فى 
قضية خلق القرأن حمل الى بغداد « فى 
أيام الوائق (( محمولا على بغل مقيدا.واريد 
منه القول بأن القرأن مخلوق فامتشع فسجن 
ومات فى سحجنه ببغداد قال الشافعى 
ليس أحدا أحق بمجلس من بوسف بن 
له اللختصر فى الفقه اقتبسه من كلام 
الشافعى 


البيهقى : انظر جا صاه؟ 
حرف التاء 


التنائى ‏ توفى سنه 961 ه : محمد بن ابراهيم 
تبن خليل التتائى : فقيه من علماء اكالكية 
نسبته الى « نتا » من قرى المنوفية بمصر 
: فيه القرى بقاضى القضاة بالدبار المصربة 
من كتبه « فتح الجليل » شرح به مختصر 
خليل فى الفقه شرحا مطولا » و « جواهر 


الأعلام. : 


نكا 


الدرن «( فى شر حه أنضا و .تلوس المقالة » 
وفقهه 4 وخطط السداد والرشد بشرح 
الشرندى : انظر <1 ص١5؟‏ ش 
تقى الدين . : أنظر أبن تيمية 1١<‏ صاه؟ 
التمر تاش : انظر اج ص59 
أبن تبميه : انظر <1 صاه؟ 
حرف الثاء 


: انظر <1 ص 5ه" 

: انظر <1 ص 05" 

حرف الجيم 

انظر </ا ص9؟ 

جابر بن عند الله : انظر <ا ص5" 

ابن جرير : انظر <1 ص05؟ 

ابن جعفرالمتوفى سنة 116ه : هو عبد الرحمن 
الضرير الوكيعى قال زكريا بن بحيى 
انا نعم كول تارايت غترين] احفظ عن 
أحمد بن جعفر الوكيعى وقال أبو داود 
كان أبو عبد الرحمن الوكيعى يحفظ العلم 
عد رصحي 0 الي حابر عاك جمد 
ومالفين وكان الو كيعى تحفظطل مائة الف 
حدرث 

جعفر بن محمد : 

أبو جعفر الهندوانى م انظر <ا ص 5ه" 

الجعفى : انظر حسين الجعفى ج1١‏ ص50 

ابن الجلاب المتوفى سنه 8/ا؟ ه : هو أبو القاسم 
عبيد الله بن الحسن بن الجلاب الفقيه 
امالك 2 باحب القافى ا بكر الأبمرى 
مسائل الخلاف وفى أسمه اقوال فى 
الشذرات « العاسم ») بدون « أبو » وفى 


ترجمته فى شحرة النور الذكية ص59 أبو 
القاسم عبيد الله بن الحلاب 


أبو نور : 
التثورق 


جابر بن زيف : 


انظر <؟ ص767 


8 الاعسلام 
ابن الخنيد : انظر <1 صلء١اه؟:‏ ابتداء الغيبة بة الكبرى وبعده السيخ الفاضل 
ابن الحشد وهما من كبار الطبقة السابقة 
ابن الجوزى : انظر <1 ص8ه؟ 1 فان أبن لوده 
أم حبيبة : انظر ده صم اا جوت ا وود عد 
ابن الحاجب : انظر ج1١‏ ص07؟ على ساحل بحر اليمن تشتمل على بلدان 
٠". 4‏ »0 تضرب بخرها | الكل 
الحاكم الشهيد : انظر <1 ص؟501 
أبو الحسن : أنظر <؟ ص95؟ 
أبو حامد الاسفرايينى : انظر ج1١‏ ص1 ؟5 
الحسن بن على : انظر <؟1 ص5؟”؟ 
ابن حجر الهيثمى : انظر <1 ص 505 
الحسين : سيدنا الحسين انظر حج" ص11؟ 
أبو حذيفة بن عنبة توق اسلة ؟ آله : أبو حذيفة 1 , 
ان مه بن رديفة بن عد صحابى الحطاب : انظر جا ص10 
هاجر الى الحبشة » ثم الى المدينة وشهد حفصة : أنظر <7؟ ص ١21؟‏ 


بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها وقتل 
وغ التيامه 
حرب : انظر <؟ ص18" 
أبو الحر سنه .؟1ه : هو على بن الحصين بن 
مالك الخشخاثى العنبرى التميمى أبو الحر 
من فقهاء الاباضية كانت له ثروة فى 
البصرة وسكن مكة وجاهر فيها أيام مروان 
ابن محمد بمئاصرة 0 طالب الحق «( وكان 
هذا قد خلع طاعة مروان وبويع له بالخلافة 
فى البعن فكتب مروان الى عامله بمكة 0 
رس امه مد 
. الحق فأنقذوه وعادوا به الى مكة مستترين 
ولما دخلها أبو حمزه المختار بن عوف كان 
« أبو الحر » من رجاله وقتل فى فتنته 


ابن حزم : انظر <1 ص 504 
الحسن البصرى : انظر <1 ص56 
الحسن بن عسى : هو الحسن بن عيسى أبو على 


المعروف بابن أبى عقيل العمانى شيخ ففيه 
متكلم جليل قال صاحب السرائر فى حقه 
وجه من وحوه أصحابنا ٠.‏ ثعة ففيه 

كتاب المتمسك بحبل آل الرسول كتاب 
خدن لوطو مبدى كد ذكره فعا 


أبو جعفر فى الفهرست وأثنى عليه »2 وهو 


وفتوى البحث عن الاصول والفروع فى . 


حكيم بن معاوية : هو حكيم بن معاوية بن الحيرة 
القشيرى اللضرى التابفى »© ثقة » معروف 
روى عنه ابنه والحريرى 2 ' 

الحلمى : انظر <5 ص85؟ 

ابن حمزه : انظر <؟ ص "5٠.‏ 

الحموى : انظر <؟ ص.ء .0 

حنبل : انظر _ ص . ه 7 


ابن الحنفية : أنظر محمد بن الحنفيةج؛ ص١!؟‏ 


أبو حنيفه : انظر <ا صهه؟ 


حرف الخاء 

: انظر <1 ص5؟7"1؟ 

خالد الجهنى : هو خالد عدى الجهنى »© بعد فى 
أهل المدينة وكان بنز لالاشعر وروى حدثه 
أحمد وأبن ن أى شيبة والحارثى وأبى بعلى 
والطبر ا من طربق يسر بن سعيدك عن 
صلى اده وام بقول احم امه ل 


فليقبله ولا يرده فانما هو رزق ساقه الله 
اليه 


الخرثى 
الخرقى : 


خارجة بن زيد 


: انظر >1 ص. 3 
: انظر 12 5016 


لتكت 


خزيمه بن نابت الوق م01 : هؤ خز بمة 


الخلال : 
ابو خلف الطبرى توفى سنه ٠/ا؟..ه..‏ 
ذكر .ابن باطيشر أن أبا خلف.تو فى. فى حدود 


أبن -ثابت بن الفاكهه , بن ثعلنة الانضارى 2 
أنو عمارة: صخابى من اشرافت الاوس فى 
الجاهلية والاسلام ومن شجعانهم المقدمين 
كان من سكان المدننة وحمل راية بنى خطمة 
من الاوس لوم فتح مكة وعاشس الى خلا فة 
الامام على كرم الله وحجهمه وثتنهد معه 
صفين فقتل فيها » روئ له البخارى 58 
حديثا 
انظر ج١1١‏ ص5ه؟ 1 
وفاته ٠:‏ 


09 سنة سسعين وأربعمائة. هو محمد بن عبد 


الملك بن خلف ابو خلف البطرى.السالمى من 
أئمة اصحابنا. تفقه على الشيخين القفال 
وابى منصور البغدادى:» وهو القائل بأنه 
تجب الكفارة بكل مايأثم به الصائم من اكل 
اوشرب أو حجماع او نحوها . وكان فقيها 
صوفيا وقفت له على كتاب « سلوة 
وهر انان حلن. فل ابه احيعيت د اا 
صنقفه للرئيس أبى على حسان أبن سعيك 
المنيعى ورتبه على اثنين. وسبعين بابا أولها 
فى معنى #لتصوف و]خرها على بيان طبقات 


0 الصوفية وتراجمه م ومينا أرأه ألا حاكى 


:هذا الكتاب بهذا السبب اوالا فهو حسن 


حدا و أقف منه قط الا النسخة اد 
مدا ولم 


: قذمها. هو للمنيعى: نفسها وهى خط مليح 
مضبوط وقفها الملك الاشرف موسى فى 


خليل : 
خواهر زاده 
الخيرى 
خير الدين الرملى 


الدبو بسى . 


خزانة كتيمفنه بدار الحديث الاشر فيه 
« بدمشق ©»: وقد حاضر أبو خلف فى هذا 
الكتاب مع الضوفية فى احوالهم: وابان عن 
7 كام ال 0 ا 


تسنع وخمسين واربعمائة: - 

: انظر ج1١‏ ص056؟ 0 

؛: انظر ج1 ص5817 
ان )صن سدم 

* انظر <؟5 صاه” 2 


حرف الدال 
: انظر حا صن. /اه ” 


ابو الترداء : انظر <1 ص/7ة؟ 


وو 
الدردير : انظر <1 صل/اه؟ 
الدسوقى : : انظر حا صل/اه " 
أبو داود : انظر ١1<‏ صل/اه؟ 
حرف الراء 


الربيع : انظر 17 ص908؟ 
الربيع : انظر <؟ ص؟؟؟ 
ربيعة الراى:::انظز <1 ض08؟ 
الرحمتى : انظر 57 ص05؟ 
ابن رشه : انظر ج1١‏ ص508 


الرضى عليه النشلام : انظن ج1 ص6ه؟ 


رنخانة : بنت شمعون بن زيد وقيل بن عمرو بن 


الزن كشى... 
شيخ ا ذكر با 


اسحاق من بنى عمر بن قريظة وقال ابن 
سعد ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خناقة 
اويا الم ا ا 


:* 2 شل الله ليد اواله ومسل فى ل 


فبيتما”"هو مع أصحابه اذ سمع وقع نعليه 
خلفه. فقال « هذا ثعلبة بن شعبة بشرنى 
باسلام ريحانة » فيشره وعرض عليها أن 
بعتقها ورتروحها وبفرج عابي الححاب 


'فقالت بارسول الله بل تدز كن ا 


وقاة رشول الله صلى الله عليه وآلة وسلم 
نسرتهة عشر ا 

حرف الزاى:. 
: انظر 17 صضص06؟ 


زرارة بن أوفى :. قال صاحب الاصابة : هو زرارة 


ابن أوفى النخعى أبو عمر و قال ابن أبى حاتم 


وتبعه أبو عمر فلم بزد قلت فأما زرارة 
ابن أوى قاضى ال فهو تابعى معرو ف 
تقم 5 

اتظار حا 0-0 

: انظر خاا ص 5ه؟ 


كوم 


الأعملام 


فس : أنظر جا ص 8ه" 


. الزناد : انظر جا صةه؟ 

الزرصرى 0 ص 51٠.‏ 

ابن ابى زيد : انظر القيروانى جا ص؟7؟ 
زيبد:انظر جا ص.56؟ ' 

زيف بن على : أنظر جا ص١٠51‏ 

الزيلعى : انظر أج1 ضن.4؟ 


ير كم ب الاسدية 


سالم 


سنة ثلاث وقيل سنة خمس ونزلت يسبيها 
آبة الحجاب وكانت قبله عند مولاه زيد بن 
وطرا زو جناكها » وكان زيد بدعى ابن محمد 


. فلما نزلت « ادعوهم لابائلهم هو أقسسط 


عند الله » وتزوج النبى صلى الله عليه 
الجاهلية يعتقدونه من أن الذى..بتبنىغيره 
يصير ابنه بحيث بتوارئان الى غير ذلك 
فى قصة الافك وأن الله عصمها بالورع 
قالت وهى التى كانت ,_تسامينى هن أزواج 
ا ا و ا" 
وسلم بأنها بنت عمته وبأن الله زوجها أله 
وهن زوجهن أولياؤهن وقال الواقدىماتت 


الله عليه وسلم ماتت بعده قال الواقدى 
وسلم وهى بنت خمس وثلاثين. سنةوماتت 
سنة عشرين وهى بنت خمسين ونقل عبن 


وخمسسين 


حرف السين 


: انظر 1" ص 5ه ؟ 


الشيخ سالم : المتوفى سنة 16.اها: هو 


سالم .بن مبحمد عز الدين بن. محمد ناصر 
الدين الستهورى المصرى © فقيه © كان 


مفتى المالكية » ولد بسنهور والعلون فى 
القاهرة وتوفى بها له حاشية على مختصر 

الشيح خليل فى ,الفقة_ورسالة فى لل 
نصف شعبان . 1 


النسكن : نظن حض يو 

أبن السسكى : انظر جا ص١6؟‏ 

سحئون : انظر جا ص١61؟‏ 

سراقة بن مالك : تونى مسنة 5ه ؛ سراقة 
ابن مالك بن جشعم بن مالك بنعمرو بنتيم 
ابن مدلج بن مرة بن عبد مئاف بن كثانة 
الكنانى المدلجى ‏ وقد بنسب. الى جده » 
يكنى آيا سفيان كان بشرك الريداء روي 
' عليه وآله وسلم لما هاجر الى المدينة ودعا 
ساخت رجلا فرسه » 'ثم أنه طلب منه 
الخلاض وأن لا بدل عليه ففعل وكتب له 
أمانا وأسلم يوم الفتح » ورواها أنضا من 
طريق البراء بن عازب عن أبى بكر الصديق 
ا م 
أباحكم الله بت تت نا 

رسول برهان فمن ذا بقاومه 

وقال ابن عيينه عن اسرائيل أبى موسى عن 
الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال لسراقة ابن مالك « كيف بك اذا 
لبست سوارى كسرى » قال فلما أتى عمر 
الساعدين فقال له ارفع بديك وقل الحمد 
لله الذى سلبهما كسرى بن هرمز والبسهما 
عبد الرحمن بن مالك بن جشعم ©» وروى 
عنه ابن عباس وجاير وسعيد بن المسيب 
عثمان سنة أربع وعشرين وقيل بعد 
عثمان 

سراقه بن مالك 3 حرافة تن نالك الالمس ا 
أخو كعب بن مالك ذكره الحاكم » وروى 


من طريق ابن اسحاق عن الزهرى عن 
عبد الله بن ن كعب بن مالك عن أبيه عن 


الاأمادم 


الخية تراقة بن بالك انه منال وول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن الضالة ترد 
. حوضه فهل له أجر ؟ الحديث وفى اسناده 
ضعف فان فيه ابن. لهيعه قال *صطاحب 
الاصابة ولم أر من ذكر سراقة هذا فى 
الصحابة الا أنه سيأتى فى ترجمة سهل 
ابن مالك ذكر شىء رواه الطحاوى من طريق 
عبد الرحتمن بن كعب بن مالك عن عمه ولم 
يسمه فيحتمل أن يكون هو 
سعفد.: أنظر جلا صله” 
سعد بن أبى وقاص : أنظر ج؟ ص07؟ 
سعيد بن حبر : انظر جا ص١5"؟‏ 
أبو سعيد الخدرى : انظر جا ص١81؟‏ 
سعيد بن العاص : توفى سنة 59 هم : الصحابى 
رفى الله عنه مذكور فى المهذب فى الصلاة 
على الجنازةومو قف الاماممنها هو أبو عثمان 
وقيل ابو عبد الرحمن سعيد بن العاص بن 
أمية بن عبد شبمسس ابن عبد مناف القريشى 
. . االاموى الحجارى قال محمد بن استمد تو فى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولسعيد. تسع سنين وكان من أشراف 
قريش وهو احهد الذين كتبوا املصحف 
لعثمان واستعمله عثمان على الكو فة وسكن 
دمشق ثم تحول الى المدينة ولما قل 
عثمان رقى الله عنة اعتزل الفقه فلم يشهد 
الجمل ولا صغين ٠.‏ وروى سعيد عن النبى 
صلى الله عليه وسلم كي 
. وعائشة رضى الله عنهم ».توفى سلة تسسع 


: وحمسسين وقيلسنة سبعأو ثمانو خمسين 
رضى الله عنه . 


سعيه بن السيب : انظر حا ص١6؟‏ 
أبوؤ سفيان : أنظر هاا ص1851؟ 
سفيان الثورى : أنظر الثورى حا ص5 ه؟ 
سفيئة : مولى رسول الله صلى الله. عليه وسلم 
مذكور ا اليا و 1 1ل فيه الو ل 
١‏ أحمر قاله أبو الفضل وغيره ل دان 
وقيل بحران وقيل عيسى وقيل قيس 
وقيل شنبة بعد الشين نون ساكنة ثم 
باء موحدة وقيل عمر حكاه الحاكم أبو أحمد 
وكتيعة أبو عبد الر جين .ننذا فول" الاكثردن 


1 
3 
ظ 
ا 


يدانا 


صلى الله عليه وسلم' سفينة ٠‏ روينا عنه 
قال كنا مع رسول الله صلى الله عليهوسلم 
نمشى فمررنا بوادى أو نهر وكنت أعبر 
الناس فقال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما كنت منذ اليوم الا سفينة . قال 
ابن حاتم سمعت أبى يقول اشثّراه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاأعتقه وقال 
آخرون أعتقته أم سلمة فيقال له مولى 
النبى صلى الله عليه وسلم ويقال مولى 
ع د 


0 البخارى وان أبن حاتم فى الاإسماء 


المفردة 
ابن السكيت :.انظر ج؛ صهة؟ 
أم سلمة : انظر جا ص١]؟‏ 
سلمان الفارسى : انظر ج؟ ص6)” 
سليفان بن يسار : أنظر ج؟ صن6ة؟ 
0 : أنظر حج)؟ صه”؟ 

: انظر جا ص27؟ 
: انظر ج١1‏ ص66؟. 
: انظر جا .ص76" 


سودة نت زمعة 
السيد المرتفى 


حرف السين 
ابن الشاط : انظر حا ص15 
الشافعى : انظر حا ص؟1؟ 
الشبراملسى : انظر جا ص١ 51١‏ . 


ابن شسرمة : تتوفى سنة 114اه : عند الله بن 
البجلى الضبى الكو فى كان قاضيا لابى جعفر 
المنصور على سواد الكو فةوكان شاعرا توفى 
سنة ١ه‏ ويظهر من الروايات ذمه واته 
كان .يعمل بالرأى والقياس وقال فى العبر 
وفى السسنة المذكورة توفى فقيه الكوفة 
م ال ل وه 
حوادا ١‏ 

الشبيبى المتوفى سنة 1980ه : هو أجمد بن 
حمدان بن شبيب بن حمدان النميرى 
الحرانى . ابو عبد الله فقيه حنبلق أدبب 
ولد ونشأ بحران ورحل الى حلب ودمشق 


"54 


الاإملام 


وولى نيابة القضاء فى القساهرة. فسكنها 
اسن وكف بصره وتوفى بها من كتبيه 
الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى كلاهما 
فى الفقه وصفة المفتى والمستفتى ومقدمة 
فى أصول الدين وجامع الفتبون وسلوة 
المحزون ٠‏ 

شر حبيل بن حلة : انظر جبلا ص517 

الشرنبلالى : انظر ج 1 ص 53615 

شريح : : انظر جاا ص17؟ 

أم شريك : الانصارية ب قيل هى بنت انس 
وقيل هى بنت خالد وقيل هى غيرهما 
وقيل هى أم شريك بنت ابى العكر بن 
سمى وذكرها ابن أبى خيثمة من طريق 
'قنادة قال وتزوج النبى صلى الله عليه 
وله وسلم آم شريك الانصارية النجارية 
وقال انى أحب أن اتزوجج فى الانصار فلم 
بدخل بها « قلت »© ولها ذكر فى حديث 
قيس فى قصة الجساسسة فى حديث 
تميم الدارى قال فنبنةه وأم 5 شربك امزاة 
غنية من الالها عطيية الرقة تن ميل 
الله عر وجل ينزل عليها الضيفان ولمسا 
حدنث آآخر أخر جه ابن فالحقاين طربق 
شهر بن حوشب ح<دثتنى أم شربك 
الأنصارية قالت أمرنا رسول ل أ صلى الله 


عليه وسلم إن نقرا على الجنازة بفاتحة 
الكتاب وبقّال انها التى أمرت فاظمة بنت 
قسم أن تعتد عندها ثم قيل لها اعتدى 
عند ابن أم مكتوم . 

الشعي : انظ على ١‏ ص 9" 

الشيراءى : أنظر <. ١‏ ص, 08" 

الشلى, : انظ 1١.2‏ مالاب 


حر ف الصصاد 
الصادق : انظر حى ١‏ ص ؟1؟ 
الدص نوق 8 
أن صفوان : عد الله بن صفوان ن أمية ب. 
خلف الحمح , رئيس مكة واد ركسسها 
شحجاع م, اأصحاب عبد الله بن الزير 
حارب معه الحداج بن بوسف .ولد ق, 


حياة النبى صلى عليه وسلم وقتل بمك 


انظر ج ؟ ص 868 


براسه الى عبد الملك بن مروان وعرفه ابن 
: جزم بعبد الله الأكير تميي زا له عن ابن 
ابن صفوان 0 : عبد الله بن صفوان الحيدن 
ره ابن حزم بعبد الله 4 الاصفر للتفريق 
بيئهة وين أبن صفوآن الأكبير ٠.‏ 


حرف الطاء 


و طالب : انظر ج ١‏ ص 566 
طاووس : انظر ج ؟ ص 5ه" ٠.‏ 
الطيرانى : أنظر حا اديت 

الطحاوى : انظر جح ١‏ ص 555 . 
الطحطاوى : أنظر جح ١‏ ص ©5568 . 


طلحة بن مصرف : عن آبيه عن جده مذكور فى 
المهذب فى الوضوء فى صغة المضمضمة 
ومصرف يضم الميم وكسسر الراء © توقى 
سنة ؟01اه غلى المشهور وحكى القلعى 
فتحها وهو غلط هو أبو محمد وقيل 
ابو عبد الله طلحة ابن مصرف بن عمسرو 
ن كعب بن حورب بن معاوية بن سلعيك 
ن الحارث بن وهل بن سلمة بن دول بن 
0 بن إنأم سس راقم السياحم ., © وشال 
الأيامى الهميدانى الكه فى التابعي الامام 
سمع ابن ل اوفى وانسا وحماعة هيم 
التابعين قال أاحمد سن علد الله وغيره 
كان طلحة من أقرآ اهل الكوفة وخيارهم 
تو في سئة ثنتم, عشرة وقيل ثلاث عشرة 
وقيل عشر ومالة . 


حرف العين 
ار د 
انظر حى ١‏ ص 60" 


عاكرة 
دن 2 5 


أترى ‏ عاتسشر : الكتوفى عه 5 1 هد > هطو عد 
أله أاحد ره تسد كل سن على ل عاشر 
أنداسم, الأصكل نقفأس , © 


» نششا وتوق, 3 
و كَ تصانيفن 4 منها 


: المر شد المعين عآأن, 


5 ١ الاعلام‎ 


. الضرورى من علوم الدين » ومنظسومة 
فى فقه المالكية وتنبيه الخلائق فى علم 
رسيم القرآن ©» وغير ذلك . 
ابن عباس : انظر ج ا ص 5897 . 
ابو العباس : انظر ج ا ص 5616 . 
ابن عبف الحكم : انظر ج ١‏ ص 5816 . 
عبد الحق : انظر ج 5" ص 7817 . 
الشيخ عبد الرحمن : انظر ج ١‏ ص الا؟ . 
عبد الرحمن بن عوف : انظر ج ١‏ ص 585 . 
ابن عبد السلام : انظر ج ١‏ ص 5866 . 
آبو عب الله المتوفى سئلة 115 ه : هو أبو عبد 
الله الحو 0 دن 
نهف تن عبان السك تيا الحنائلة؟ حدث 
عن بن السيماك © النقاتن. .+ 


عب الله بن سنان : انظر ج لا ص 7564 . 

عيف الله بن عمر : انظر ج ١‏ اص 5817 . 

عبد الله بن مسعود : انظر ج ١‏ ص 55017 . 

عبد الله إن أبى يعفور : هو عبد الله بن أبى 
بعقفور 4 أبو محمد كوقى ثقة حليل 
0 كارن ا فى مسجد الكوفة وكان 
المروقن ليق عر حنون. الاماقية 4 تند 
3 زرارة وأمثاله » قال الصادق : 

ما وحدت أاحدا تسل وصيتى وبطيع 

أمرى الا عبد الله بن أبى بعفور . 

عبد الملك : انظر أبن حبيب : 


عبد إلوهاب : 


جااا ص 989 . 
انظر اج ١‏ ا ص 759 . 

انظر ج ؟ ص 7017 . 

اق ال ا 


عسك آلله بر عنف الله نعضة الثوفي لى سئة ذه 
هو لدو عند الله © عليد الله برع عند الله" دن 
عسة بن ماتعود الهزلن: المسدئ, الاهام 
التابم, أاحد فقهاء المدشنة السدعئة »© سمع 
أب, عمر وعائشة وسمع حمساعات من 


أبو عبيد : 


ابو عدادة 


كار التابعين » روى عنه عراك بن مالك 


والزهرى وأنبو الزناد وغيرهم واتفقوا 
على جلااته وآامامته وعظم منزلته » قال 
أبن الدنن. والفيقى 2 توق سنكي 
وقال البخارى سنة ه5١‏ أو سنة 16 ه 
وقال الواقدى والترمذى سنة م١‏ ه . 

عشة بن عبد الله المثوفى سنة /إلم ه : قال 
صاحب الاصابة : هو عتبة بن علد » 
بغير اضافة © قال البخارى وتقال : ١‏ 
عبد الله » ولا نصح » وحزم ابن حسان 
بأن عتبة بن عبد الله السلمى ابو الوليد 
كان اسمه : عتلة فغيره النبى صلى الله 
عليه وسلم ©» وروى الطبرانى من طريق 
بحيى بن عتبة عن أبيه قال : رعانى 
النبى صلى الله عليه وسلم وانا غلام 
جدث فقال : ما اسمك ؟ قلت قلت : عتلة © 
قال : بل أنت عتلبسة »؛ قال الواقدى 
وغيره : مات سنة سبع وثمائين 
وحزموا بأنه عاش أربعا وتسعين © قال 
الواقدى : هو 7)خر من مات بالشام من 
الصحابة . 

عثمان الننى 6 عتمعان البتى لفتح الماء »© من 
البت وهو القطع » هو أبو عمتسرو 
اليبصرى 4 ويقال 9 © أسسم أبيه سليمان 
وروى عنه سفيان بن. حبيب وغيره قال 
ان حتخر "فى التقرايت : صدوق من 
الخامسة ©» خرج له المرشد بالله .. 

عثمان بن عد الرحون : انظر ابن الصسلاح 
حج ١‏ ص 5١65‏ . 

عثمان بن عفان : انظر ج ١‏ ص 518 . 

العدوى : انظر الدردير ج ١‏ ص /اه؟ 

ابن عرفة: : انظر جه اا ص 35318 ٠‏ 

عروة بن الزبر : : التوفىسنة 5 ه : هو أبو 
عبد الله » عروة بن الزبير بن العوام بن 
خوبلد بن اسك أبن عبد العزى بن قصى 
القرشى الأسدى المدنى التابعى الحليل 
فقيه المدينة وأحد فقهائها السبعة » روى 
عنه عطاء وابن أبى مليكة وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن وعور بن عبد العزيزوخلائق 
من التابعين وغير هم » قال اسن شهاب : 
كان عروة تدرا لا كدر وقال أن 
عيندة : كان أعلم الناء., بحدىث عائشة 
رضى الله' تعالى عنها ثلائة » عروة أحدهم 
وقال اسن سعد : كان ثقة كثير الحديث 


ون 


الاعلام 


فقيها عالحا مأمونا » ومناقبه كثيرة » قال 
الجمهور توفى سنة أربع وتسعين وقال 
السخارى سئة تسعة وتسعين 2 . 

عطاء : انظر ج ؟ ص /اه”8 . 
ابن مرعى بن عطية » برهان الدين 
الشسراخيتى من أفاضل الالكية بمصر » 


توفى غريقا فى النبيل وهو متجه الى ' 


رشيد ©» من كتبه : شرح مختصر خليل 
الاربعين حديثا النووية . 

ابن عقيل : انظر جح ؟ ص 8ه” . 

عكرمة : انظر جا ١‏ ص 588 . 

علقمة : انظر ج ١‏ ص 565 . 
بن حال بن احمد » ابو علئ © فقيه من 
فقهاء الحالكية من اهل المغرب الأقصى » 
ولى قضساء فاس ثم نحى عله ثم ولى 
: قضاء مكناسة »© من كتبه : شرح مختدر 
خليل :وخاشيكة سان شرح الخرثى د 

ال : انظر ج )1 ص 66" . 

ال ل 

عمر بن ديار : انظر ج ١‏ ص 5187 . 

ابن عمر : انظر ج ١‏ ص 57؟ . 

أبو عمرؤوا' : أرظ ر أبن الجاحب ح 0 ص 507 ٠.‏ 


أبو عمران الفاسى " : النوفى سئة .9 ه : 
هو موسى بن عيسى بن ابى <اج البربرى 
الففحومى » وغفجحسوم بطن من زنانة لب 

1 . قبيلة من الرربر با مخرب 0 ١‏ 
شيخ المالكية بالقيروان وتلميذ أبى الحسن 
الثاسين # دجيل الانداس وا جسفن 
عبد الرارث: قبل من المرين بالمشريه . 
شيخ الخالكية بالقيروان وتلميذ أبى الحسسن 
القاسى » دخل الاندالس » وآ خذ عن 
الحمامى. وكان أماما: فى القراءات 'يضيرا 


فى الحديث رأسا فى الفقه تخرج عله 
فى المذهب ومات فىرمضان وله اثنتان 
: انظر آجى ١‏ ص 7ا؟ . 


إن عبسسه : هلو أبو نجيح وقيل ابو 
شعيب عمرو ن عبسيهة ب بعين مهملة 
ثم باء موحدة » مفتوحتين ثم سين مهملة 
على وزت عدسية © وهذا القسيط ل خلاف 
فيه بين أهل الحديث ©» وهو صحابى 
جلبل اسلم. تذيييا وفك .لي ويم 
مسلم انه كان رابع اربعة فى الاسلام 
وقدم المدينة بعد الخنددق فسكنها تم 
نرل التعام :»رو ىله عن وصول الله صَلِى 
وروى عنه جماعة من الصحابة منهم أبن 
مسعود وأبو أمامة وسهل بن سعد 
وجماعة من التابعين 5 


بن ميمون : المتوفى فى مئة ه/ا ه : 


هو أبو عبد الله وقيل أبو بحيى الاودى 
العشيره وهو معدود فى كبار التابعين 4 
ادرك زمن الى صلى الله عليه وسلم 
ولم بلقه » وسمع عمر بن الخطاب وسعد 
أبن أبى وقاص وابن مسسعواد ومع اذا 
وآبا آأبوب وأبا هردره وقورف قن الصحانة 
وخلقا من التابعين 4 قال أبو أسسحق 
السسبيعى : كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرضون عمرو بن 
ميمون وقال ابن معين : هو ثقة » روى له 
السخارى ومسسلم » قالوا : وأاسلم عمرو 
أبن ميمون فى زمن النبى صلى الله عليه 
وسلم وحج مائثة حجة وقيل سبعين » 
وادى صدقته الى عمال النبى صلى 
الله عليه وسلم قال عمرو بن ميمون : 
قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسولا 
من حتد :وول الله.صلئ الله هلية متام 
مع اللسحر رافعا صوته بالتكبير وكان 
جسن الصوت فما فارقته حتى حجعءلت 
عليه الترزاقية نم صحب ألن مسعود وتواقي 
سنة خمس وسبعين وقيل سئة أرياع 


ث .0 


عمرو بن 


عمرد 


عمرد, 


وعس 5 
ض : انظر القاضى عياض ح؟ ص 5١57‏ . 
0 الّرس : حرف ألغين أنظر جح ؟ ص .571 


الاعلام : 


ابن. غازى 
الفزالى : 


: انظر ح ‏ ص 886 ٠‏ 

: انظر ح ١‏ ص .97؟ ٠.‏ 
حرف الفساء 

أبن فارس : حرف الفاء انظر حى ١‏ 1 

الفرام : انظر حا ه ص دلا؟ . 

ابو الغرج : أنظر ان ص ه1١1‏ 

أبن فرحون : انظر ح ١‏ ص ١"ا؟‏ . 

ا ا 00 
القرقدية الفقرية حت ادير كيني 


ا الوروك ور ا 
فطلقها فتزوجتبعده أسامه بن زيد «قلت» 


وخبرها بذلك فى الصحيح لا طلبت النفقة 
من وكيل زوجها فقال النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم. « اعتدى عند أم شريك » ثم 
قال عند بن أم مكتوم فلما خطبت أشار 
عليها بأسامة بن زيند وهى قصة مشهورة 
وهى التى روت قصة . الحساسة بطولها 
فاتغردت بها مطولة رواتما االشيعبى لما 
قدمت الكوفة على أخيها وهو أميرها وقد 
وقفت على بعضها من حديث جابر وغيره 
وقيل انها كانت أكبر من الضحاك بعشر 
سنين قاله أبو عمر قال وفى بيتها اجتممع 

1 اهل الشورى لا قتل عمر قال أبن سعد 
أمها أمية دنت ربيعة من بنى كنانة ٠.‏ 


حرف القاف 


: انظر جح لا ص 588 . 

ابن القاسم : انظر ج ١‏ ص 5171 . 

أبو القاسم : انظر عبد الكريم بن هوازن ح ١‏ 
ص ؟97؟ .. 

القاسم عليه السلام : 

القاضئ : انظر ابن العربى ج؟ ص١١"‏ . 

القافى انظر حه ؟ ص ١6”؟‏ . 

القاضى خان : انظر ح ١‏ ص الا" . 

قتاده : انظر اح ا ص 709 . 

ابن قدامه : انظ ح ١‏ ص الا؟ . 

القرافى : انظر جح 1١‏ ص "لا؟ . 


انظر جا ص1ا؟ . 


نس 


حرف الكاف 
الكاتب : هو الكاتب الاشسكافى »* بكنى أبا على 
عنونة ابن الندم فى فهرسته وقال : 
رتب العهد من أكابر الشيغة الامامية » 
عد كته © وأورده العلامة محمد مهدى 
. .فى فوائده الرجالية قائلا © أبو على 
ألكاتب الاسكافى من أعيان الطائفة وأعاظم 
علما وفقها وآدبا » متكلم فقيه محدث 
أديب واسع ١‏ » صنف فى الكلام . 
والفقه والاصول والادب والكتابة وغيرها 
تبلغ مصنتفاته ب عدا أجوبة مسائله ب 
نحوأ من خمسين كتايا . 
الكاسانى : انظر ح ١‏ اص 9/ا؟ . 


الكاظم : انتوق فى سنة ؟189ه : هو موسى 
ابن حجعفر الصادق؛ بن محمد الساقر 4 
أبو الحسسين سابع الأئمة الاثنى عشر عند 
الأمامية 4 كان من سادات بنى هاشم ومن 
أعسد أهل زمانه وأحد كبار العلماء 
ا » ولد فى الابواء قرب المديئتنة 
ن المدسنة فأقدمه اأهدى العناتي 
الى 0 ثم رده الى المدينة وبلغ الر شيد 
أن الناس سابعون للكاظم فيها » فلما حج 
مر بها سنة 119/1 ه فاحتمله معه الى 
البصره وحبسه عند واليها ثم نقله الى 
كداد قوفي فول جنا 
السكرخي : انظر جا ص"ا؟ . 


الكمال بن الهمام : انظر ح ١‏ اص *9؟ . 


حرف اللام 


افنين :لطر لح أن 10 


0 ورد 0 فى الفرآن الكردم 4 قال 
'الامام أبنو اسحاق الثعلبى فى كتاب 
العرائس فى القصص : كان لقمان 
كماد كا . ,كال الور عروزة رمي الله عند 
مر رحل بلقمان والناس مجتمعون عليه 
فقال : السبت العيد الأسود الذى كرت 
تراعينا بموضيم كذا قال الى 
قال 2 فما لخ يك نما باز )2 قال : 


حون 


صدق الحديث واداء الامانة وترك مالا 
يعنيئى ©» وحكم لقمان كثيرة مشهورة 
ومنها قوله لابنه : من يقارن قرين) السوء 


فسن صيرة : الفيان رضى الله عنه وبقال 
أبو عاصم لقيطبن عامر بن صبرة بن 
عبد الله النتفق بن عامر بن عقيل المقي 
الحجازى الطائفى فخ) بيه الجهدور 
البخارى قول أبو 5 العقيلى لقيط 
ابن عامر هو عندى لقبيط بن صبرة قال 
الترمذى قلت له ابو رزين العقيلى اهو 
القيط بن ه عر انال بي تع سير 
هشام عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن 
أبيه هو عن أبى رزين العقيلى ‏ قال نعم 
قال الترمذى قال أكثر أهل الحديث لقي 
عد الله ابن عبد الرحمن الى بن 
هذ! فانكر أن يكون لقيط بن صبرة هو 
لقيط بن عامر وجعلهما مسلم بن الحجاج 
أيضا فى كتاب الطبقات أثنين روى عنه 
ابن اخه وكيع بن عدس ويقال ابن 
حدس وابنه عاصم بن لقيطا وعمرو بن 
أبى أوس وغيرهم قالوة وكان النبى صلى 
الله عليه وسلم بكره المسائل فاذا مسألة 
أبو رزسن أعجسته مسألته . 


5 ابو الليث : أنظر جا ص72" 
ليث بن أبى سليم توقى سنة 1١48‏ ه : ابن أبى 
زنيم مذكور فى المختصر فى باب امامبة 
المرأة هو ابو بكر ويقال أبو كير لييثه بن 
أبى سليم بن أآبى زنيم _الكوفى القرثشى 
مولاهم مولى عتبة » ويقال انس روى ليث 
عبن مداهد وطاووس وعطاء بن أبى رباح 
. واتفق العلماء على ضعفة واضطراب 
حدلثه واختلال ضلطه توفى سنة ثلاث 
1 وأربعين ومائة رحمة الله تعالى . 


ابن أبى ليلى : انظر حدا ص 296 . 
حسرف الميم 


انظر حى ١‏ ص هلا؟ . 
: انظ ى ١‏ ص 506؟ . 


المقؤيد بالله : 
أبن ماجه 


الأعلام 


مارية : توفيت سنة 15 ه : هى مارية القبطية 
أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا مس د 
لقو قس 0 متايه ل ول 

من الهجرة عازية ا سيرين والف 
متقال ذهبا وعشرين ثوبا لينا مع حاطب 
ابن أبى بلتعه فعرض حاطب على ماربة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية : 
قال الواقدى : مانت فى المحرم سدنة 
ست عشئرة وقال ابن منده : ماتت بعد 


النبى صلى الله عليه وسلم بخمس سئين 


المازرى : أنظر حا ص 1/6" 

الامام مالك : انظن حى ا ص ه57" . 
الماوردى : انظر اح ١‏ ص 578 . 
أبن الممارك : النظر اح لا ص 57959 ٠.‏ 
الامام المتولى : انظر ح ا ص مه" ٠.‏ 


مجاهد : انظر حى "!ا ص 306 . 

. ابن محبوب : المتوفى سنة 754 ه : هو سعيد 
ابن عبك الله بن محمد بن تضوك م من 
ل الاباضية فى عمان و 
على أثر فتن كثيرة فى الديار العمانية 
وكان فقيها عالا بالدين » حسنت سيرته 
وأطمأن الناس فى أيامه وتوفى فى احدى 
الموااقع 

محمد بن الحسن الشيبانى : انظر ١1<‏ ص 17/0؟ 

المرتضى : انظر ح 1" ص 7" ٠.‏ 

ابن اكرزبان المتوفى فى سنة 95 ه : هو على 
أبن احمد بن المرزبان. وهو أحخد أركان 
المذهب الشافعى »© تفقه على أبى الحس.ن 
ابن القطان ؛ قال الخطيب كان أحصد 
الشيوخ الافاضل ©» درس عليه أبو خامد 
الاسفرابينى أول قدومه بغداد » وقال 
الشيخ أبو أسحق ٠‏ كان ففيها ورعنلا 
حكى عنه انه قال : ما أعلم لاحك على 
مظلمة :» توفى فى رجحب سلة ست 
وستين وثلاثمائة بعد شيخه ابن القطان. 


ا مزنى : انظر حى ا ص 5589 . 
هسلم : انظر ح ١‏ اص 1|6ا؟ . 


الاعلام 


ابن مسعود : انظر عبد الله بن مسعودا حى ١‏ 
ص 5197 ٠.‏ 
مطرف : انظر اح ”ا ص 356 . 


ابو معاوية : انظ ح ه ص 3/8 . 
. معاوية بن ابى سفيان : انظن جه ارا ص 5971 . 


المفيرة بن شعه : انظر حا ا ص /اه”3 . 


آكفتى ابو السعود : انظر أبو السعود ى ١‏ 
ص 5١١‏ . 


. المقدسى : انظر ابن قدامه حى ١‏ ص 25971 . 

ابن ام مكتوم :: انظر ح ؟' ص 357 . ظ 
ابن المقرى : أنظر جاه ص //؟ 

مكحوم : انظر اح #ا ص /اه”" . 

ابن ملك : انظر ح ١‏ ص /ل/اا . 

ابن المنشر : انظر اح ١‏ ص 17لا . 

أبن منصور :« انظر احج 1 ص 3556 ٠.‏ 

ابن المواز : انظر جح ١‏ ص 578 . 

ابو موسى الاشعرى : انظر حى 5 ص 508 . 
موسى بن على : انظر جا" ص15؟ 


حرف النون 


الناطفى : انظر حى ١‏ ص 518 . 

نافع : انظر اج ١‏ ص ١74‏ 8 

أبن نافع : انظر ح ١‏ ص 978؟ ٠.‏ 

النجاثى : النجاثى لقب كان يلقب به ملوك 
الحبشبه »© والنجاثى المذكور فى هذا 
الله عليه وسلم وهو الذى زوج النبى 
صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وأمهرها 
أربعة الاف وجهزها من عنده وبعث بهامن 
الحبشة مع شرحبيل بن حسنة ٠‏ 

: انظر جا ص1/!؟ 

كر عن ل ظ 

: توفى سئة كلاه : احيدا نس 
أيرأهيم بن نصر الله » أبو البركات 4 عر 
الدين الكنانى العسقلانى الاصل »© المصرى” 


ان جيم 
00 


نكس 


الحنابلة بمصر . وولى قضاء القضاة 
فحمدت سيرته . واسستقر الى ان توفى 
مولده ووفاته بالقاهرة .“قال السخالوى 
ان ترحمته تحتمل؛ محلدا ومئها طبقات 
الحنابلة . 

: انظر اح ١‏ ص 8994 . 


حرف المساء 
الهادى عليه السلام : انظر اى ١‏ ص 58٠‏ . 
ابو اهزيرة : اظن لخدا صن 1 
- هشام : انظر ح ؟ ص 5855 . 
الهندوانى : أنظر أبو حجعفر جا ص01" 


حرف الواو 
وآقد بن عمر : هو ابن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب روى الحدرث عن أبيه ١‏ حديث' 
لا تمنئعوا النساء المساحف » . 


الولوالجى المتوفى فى سنة 191١‏ ه :هو ظهر 
الدين اسحقالعالم الفقيه الحنفى صاحب 
الفتاوى الولوالجيه وقد جمع فيه مالابد 
منه لاهل الفتوى وهو مخطوط . | 


النووى 


أبن وهب : انظر حى؟ ص 5أ” ٠.‏ 
حرف الياء 

الامام بحيى : انظر حى ١‏ ص .58 . 

ابو يوسف : انظر ىح ١‏ ص ١م‏ . 


ارو السر توؤى سئة مم هم ؛ الاتنصبارى 
أسمه كعب بن عمرويبن عبباد 
ابن سواد بن غنم بن كعب بن سسلمة 
وقيل كعب بن عمرو بن غنم بن شنداد من 
الب ب سل برل كميدي 
عمرو بن غنم بن كعبه بن سلمة الانصارى 
السلمى مشهور باسمه وكنليته شلهد 
العقبة وبذيرا وله كينا آثار كثيرة رهق 
الذى أسر العباسى قال بن اسحاق شهد 
بدرا والشاهد وقال السخارى له صحبة 
شهد بدر أو مات بالمدنة سنة خمس.ى 
وخمسبين. وقال ابن اسحاق وكان آخر 
من مات من الصحابة كأنه يعنى أهل بدر 
روق عنه عبادة بن الصامت وحدانثه 
مطول واخرجه مسلم ٠‏ 


ٍ فهرس اموضوعات 1 


ااا © -<الالااته- :© تالالا 9 تاماك ١‏ نااك ت نامتك © ناته / 


تعريفها لفة . 
الاستعمال الفقهى .. 
تمر دفها شرعا 
حكم الاعارة 
دليل مشروعيتها 
كلمة مشروعية الاعارة .. 
أركان الأمنانا . . > 
الصيغة المغير* ف فيها والالفا.ظ لتى : تنعقد 
0 0 ف العير م من الاهلية 
ما ا فى اامستعار ٠‏ 
تعيين المدة فى عقد الاعارة .. 
حكم الاعارة ( لزومها وعدم لزومها ) 
حكم الاعارة (أثرها أهو تمليك» أم اباحة ) 
اعارة الارض للزراعة .. 0 
اعارة الارض للبناء والغرس 0 
بد المستعير على العارية ع 
اشتراط ضمان المستعار أو عدم ضمانه 
عقد الاعارة مق رمف اماف د حلا 
اشتراط العوض فى عقد الاعارة 000 
انتفاع المستعير وتصرفاته .. 
رد ١‏ مستعار ومؤلته وتسليمه 
اختلاف ا معير وااستعير وتنازعهما 200 
:انفساخ عقد الاعارة ونسخه ا 
اع اق 
/ام ب /ا؟ 
التعريف بالاعتاق ٠.‏ 
الفاظه الصريح منها والكنائى 1 
عتق ذى المحرم بالملك .. 
اعتاق الحامل .. 


ل - اشح شّش)شا-با ا اببس مده 


تحزؤ الاعتاق ٠.‏ 

احوال الاغتاق .. 

الاعتاق المنجر ٠.١0‏ 
الاعتاق المعلق على شرط .. 
المتق المشروط بشرط ... 
المتق على مال ... ... 
المتق بالاكراه . 


اعتصار الجد والجدة .. 
موانع الاعتصار .. 


اعتنقفال 
١٠١‏ س ١٠١6‏ 
التعريف لفة .. 
التعريف شرعا .. 
اعتكاف 
٠06‏ سااه١‏ 
التعريف لغة 
تعريفه شرعا .. 
مشسروعيته .. 


مكانه بالنسبة للرجال ٠.‏ 
الاعتكاف: فى مكان معين بالنذر 


اعتراف 
505 
' التعريف اللفوى .. م م1 
استعمال الفقهاء الفظ الاعتراف 000 
اعتصار 
١.5٠6‏ 
المعنى اللغرى .. 
الاستعمال الفقهى ٠.‏ 
اعتصار الام 


يأ هأ ع >< 


وذونا 


15 
47 
15 
15 
415 
م5 


اخو3 


45 
/ 


14 


سا صا خا ما 


الفرس 0 


دكن 
الاعتكاف فيما اق بالمسجد ١. ٠‏ 
اركانه .. 00-7 ١١1‏ 
ا 3 ابل 
بحن كيه ود العاف با م خوك نهنا 
منا بطرأا على المرأة والعبد أثناء الاعتكاف  ١١4‏ 
مذدته ووقته 17 : 0 وك أ 20 ١١‏ 
مندوياته ٠١‏ يفيل 
مكروهاته ٠٠‏ 15 
تتابعه وتفرقه وما ا 
الدخول والخروج :: م م”»! 
الاستشناء فى التزام الاعتكاف 0 اخريا 
اشتراط عمل شىء أثثناء الاعتكاف تمن ١‏ وما 
ما بحل للمعتكف ٠‏ فل 
ارم نعله حلئ المتف م 8 
مبطلات الاعتكاف مس اوماق 
أثر انقطاع الاعشتكاف سِ بيان ما يجب اذا 
فات عن وقته 21 16 
اعذار 

اي انا 
التعريف باللغة ... 1ل 
التعريف فى اصطلاح الفقهاء واوا 
ما يلزم فيه الاعذار وما لا يلزم ما 
الاعذار القافى المدعيٍ والمدعى عليه ٠.‏ ١5آا‏ 
اعذار المرتد 6 2 هما 
اعذار البغاة 5 1548 
اعذار الزانى .. 1 
اعذار الكفار عند مجاهدتهم 0 اش 


اعذار الناسى والجاهل والمخطىء ل ا 
أقذان لمكم ا ا لد مد ا 6 
ها" - م1١‏ 
تعريف الاعسار لغة ٠.‏ 0" 
تعريف الاعسار فى اصطلاح الفقهاء ... ما" 
أثر الاأعسار 3 - زكاة المال وزكاة | 
الفطن .. ل مله الله هيا» 
الاعسار ره ل سقرم الحج 2 لذن 
أثر الاعسار فى الاضحية والعقيقة الا 
أثر الاعسار بالكفارات ونحوها اي 
آاثر الاعسان فى سقوط الجهاد. 0 
الاعسار وأثره فى الجزية ..٠‏ لاس 
الى لاقتعاب لي 131 الزويعة وات و01" 
الفرقة بين: الزوجين ٠٠‏ : م 
أثر الاعسار. بنفقة الاقارب .. م 

أثر الاعسار بنفقة ارد والدواب 

والارض ٠٠‏ 0 0 للف 
اعسسرر الاب واثره فى احبار ار 

ارضاع الصغير وحضانته : 327 
أثر الاعسار بالمهر ٠.٠‏ نف 
أثر السب ى رض طرق 0 
الى الاعسان بالهين. 11 
أثر الاعسار فى النذر ذخان 
الاعلام ٠٠‏ ١ه‏ 
فهرس الموضوعات .. 1 


مطابع شركة الاعلانات الششر قية 


آ 

: 
1 
وك 


الإسلجت 


وزارةالأرقان 
اميلس !الى للشئو الإسلامية 


الجزء السايع عشر 


بش وعلاصارها 
فضايل اللتو دجت _رال تق [بواامنيّم 
2 ميرالاً وفانه 
تشع اوش عا ى شحو الإسلايم 
اتتاهرة 


كالم -ل4ؤوام 


تعريفه عند علماء اللفة : 
الاعفاف مصدر أعف متعديا فيقال أعفه اللدواما 

العفة فهى الكف عما لا يحل ولا يجمل جا فى 
شرح غريب المهذب عفا عن الحرام يعف عفا 
تعريفه عند علماء الشريعة ٠‏ 

الزنا وييمستعملون الاعفان فى أن يعطى الفرع 
مهر المثل فهم يريدون به معنى أخص من 
المعنى(؟) اللفوى . 

مايكون به الاعفاف وحكمه : 

مذهب الحنفية : 

الفرع موسرا وجب على الفرع تزويجه أو شراء 

أمة . 

الأب الى زوجة والابن(؟) موسع وجب عليه أن 
يزوجه أو يشترى له جارية . 
مذهب الالكية : 


يرى المالكية أن الأب يستحق اعفافه بزوجة 
واحدة ١‏ 


. ١57 شرح غريب المهذب ج »1 ص‎ )١( 

(؟) حاشيتى قليوبى وعميره ج 8 ص 111 مكتبة محمد 
على صبيح وأولاده بيصر بميدان الأزهر . 

(6) الفتاوى الهندية يج ١‏ ص 6١7‏ نفقة ذوى الأرحام . 


فقد جاء فى كتاب السشرح الكبير بهامش حاشية 
واحدا أو أكثر اعفاف الأب بزوجة واحدة لا أكثر 
أن أعفته الواحدة ٠.‏ 


ولا تتعدد النفقة على الولد لزوجتى الاب ان 


والقول للأب فيمن ينفق عليها الابن حيث لم 
تكن احداهما أمه والا تعينت الام ولو غنية . 
مذهب 826 د 5 : 


ويشرط الاب أن يكون حرا معسرا بأن يكون 
فاقد مهر أو ثمن أمة وأن يكون محتاجا الى 
النكاح بأن تتوق نفسه الى الوطء وان لم يخف زنا 
ماح الى نكا + 


ولجد كالاب فيعطيه مهر حرة أو يملكه أمة . 


اذ جاء فى مغنى المحتاج(ه) : لزم الولد ذكرا 
أو أنثى أو خنثى اذا كان حرا موسسرا ولو كافرا 


واعناف الاجداد من الجهتين اذا كانوا بالصنة 
المذكورة على الممشهور لأن ذلك من حاجاتهم 
الموية كالنيقة والكسوة ولثلاً يمرزهتيم للرنا المنضى 
الى الهلاك وذلك لا يليق بحرمة الابوة وليس من 
العنايكة فالمرزوةة السو يهلا 


والثانى وهو مقابل المشهور لا يلزمه كما لا يلزم 
الأضل. «اعفاقف :الفرع مان كان الولة. متفسير! 
لاتلزجة اعنات” الاب كنا لزم الوسر اعكات قر 
اصل ولا اسل قر تكن . 


(1) للشيخ محمد عليشش ج ١‏ ص 0١17‏ طبعة دار احياء 
الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه بميصر . 

(6) < 8 ص ٠١8 0 15٠06‏ طبعة دار الكتب العربية 
الكيرى . 


5 أعناف 


والفرق بين الأصل الذكر والانثى : أن الغرم 
بدفع المهر فى اعفاف الذكر عليه فيحمله الفرع . 


ابا اعفاف الأنئن قلا غرم فيه اذ المهر الها 
لا عليها ولو اجتمع جدان لزمه اعفافهما ان اتسع 
مال الفرع والا فأب الآب أولى وان بعد للعصوية 
كأبى أبى أبمع أبى أم وان لم يكن لأحدهما عصوبة 
عدم الاقزب مان امطويا كابى الم الاب:واب أب آم 
اقرع بينهما على الأصح ولو بدون رفع الى حاكم. 


ولو تعدد الفرع وكان ذكورا فقط © أو كان 
اناثا فقط كان الاعفاف عليهيا أو عليهم أو عليهن 
بالسوية أو كان ذكورا واناثا كان عليه بحسب 
الآأرث كما فى النفقة على المعتمد . 


والاعفاف بأن يعطى الأصل مهر حرة تعفه ولو 
كتابية او يقول له انكح وأنا أعطيك مهر المثل فلا 
يلزمه أزيد منه فان نكح الأب بأزيد منه كان الزائد 
فىذمة الاب » أو ينكح له باذنه حرة أو بمهرها أو 
يملكة آي تل له أو تمتها + 


لأن غرض الاعفاف يحصل بكل من هذه الطرق 
وللابن أن لايسلمه المهر أو الثمن الا بعد عقد 
النكاح أو الثسراء وبما تقرر علم أنه لا يزوجه 
ولا يملكه عجوزا سشوهاء أو معيبة لأنها لا تعفه 
كما أنه ليس له أن يطعمه طعاما فاسدا لا ينساغ 
وليس له أن يزوجه بأمة لانه مستغن بمال فرعه 
فهو مستطيع زواج الحرة بمال فرعه فلا يجوز 
له زواج الامة عندئذ نعم ان لم يقدر الفرع الا على 
مهر امة ينبغى أن يزوجها له وعلى الولد مؤونة 
أصله ومن أعفه بها من حرة أو أمة(١)‏ . 


لزم الفرع اعفافه فلو أعفه حينئذ لم يلزمه الا نفقة 
واحدة لا نفقتان وقد قالوا فى باب النفئقة لو كان 
له زوجتان لم يلزم الولد الا نفقة واحدة ويوزعها 
الآت ٠:‏ خليهينا” .. 


)00( المرجع السابق ص ه.؟ ب50.؟ . 


لكن قال اين الرفعة هنا يظهر أنها تتعين 
للجديدة لئلا تفسخ الزواج بنقص ما يخصها عن 
المد:..ولق اتفق: الأن و الوك عل مهو او تين آي 
فتعيينها للآأب لأنه اقرب الى اعفافه ولا ضرر غيه 
على الولد ويجب التجديد للاعفاف اذا ماتت الزوجة 
أو الامة أو انفسخ النكاح بردة منها أو فسخ . 
الزوج النكاح بعيب فى الزوجة أو غفسخت هى 
النكاح بعيب فيه لأنه معذور كالموت . 


أما الفسخ بردته أو بردتها فهو كطلاقه بغير 
عذر فلا يجب عليه اعفافه ان قاب وكردتها 
الفسخ برضاع كما لو كان تحته صعيرة وأرضعتها 
زوجته التى أعف بها لانها صارت أم زوجته . 


وكذا أن طلق أو أعتق بعذر كشقاق أو ريبة 
يجب التجديد له فى الاصح كما فى الموت ومقابل 
الأصح المنع 4 

ولو كان قادرا على المهر أو ثمن الامة بالكسب 
لم يلزم الولد اعفافه كما قال الشسيخ أبو على . 
وجزم به الرافعى فى الشرح الصغير . 


وان قال فى الكبير ينبغى أن يكون فيه الخلاف 


. الذى فى النفقة خلا يكلف الكسب كما فى الصحيح 


فيها . 


ولو قدر على تزوج حرة بدون مهر مثلها أو 
على شراء أمة بدون ثمن مثلها لم يجب اعفافه . 


ولو نكح فى يساره بمهر فى ذمته ثم أعسر قبل 
الدخول ٠‏ وامتئعت الزوجة حتى تقبضه . 


قال البلقيتى يجب غلى الولة دفعه الحصسول 
الاعفاف بذلك والصرف للموجودة أولى من السسعى 
فى أخرى . 


قال : وعليه لو نكح فى اعساره ولم يطالب 
ولده بالاعفاف ثم طالبه به ينبغى ان يلزم ولده 
القيام بذ لاصيا اذا بجهلت: الامسار: وارادث 


الفصبخ: :د 


9 فافعإ١‎ 


سس س٠!©ب؟ت‏ )يجيي مي 


والظاهر انه انما يلزمه جميع ذلك اذا كان قدر 
مهر مثل من يليق به ٠‏ 
اليه لكى لا يسمى اعناقفا(١)‏ . 
مذهب الحنابلة : 

يلزم القريب نفقة زوجة من تلزمه مؤنته لآنه 
لا يتمكن من الاعفاف ألا به . 

ويجب أيضا على من وجبت عليه النفقة لقريب 
اعفاف من وجبت له نفقة من أب وان علا ٠.‏ ومن 
النكاح لزوجة حرة أو سرية تعفه أو يدفع المنفق 
اليه مالا يتزوج به حرة أو يشترى به أمة لآن 
ذلك مما تدعو حاجته اليه ويستضر بفقده فلزم 
على من تلزمه النفقة ٠‏ 


ولا يشبه ذلك الحلوى فانه لا يستضر بتركها. 


والتخيير فيما ذكر للملزوم بذلك لانه المخاطب 
به فكانت الخيرة اليه فيه فيقدم تعيينه على تعيين 
المعفوف وليس له أن يزوجه قبيحة ولا أن يملكه 
أمة قبيحة لعدم حصول الاعفاف بها . 


ولا يزوجه ولا يملكه كبيرة لا استمتاع بها 


لعدم حصول المقصود يها ولا أن يزوجه أمة 
لمافيه من الضرر عليه ولاسترقاق أولاده ٠.‏ 


ولا يملك القريب استرجاع ما دفع اليه من 
جارية ولا عوض ما زوجه بهاذا أيسر لآنه واجب 
قريب اذا استوى المهر على. تعيينزوج لآنه 
المخاطب به فكانت الخيرة له ١‏ 
أعفه بها من زوجة أو أمة اعفه ثانيا لأنه لا صنع 


(1) المرجع السايق ص 5١5‏ . 


له فى ذلك الا أن طلق لغير عذر أو اعتق السرية 
مجانا بان لم يجعل عتقها صداقها فلا يلزمه اعفافه 
ثانيا لأنه الذى فوت على نفسه . 

من جهة الأب فيقدم وان بعد على الذى من جهة 


ويلزمه اعفاف أمه اذا طلبت ذلك وخطيها كنؤ 
كما يلزمه اعفاف أبيه(؟) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


لا يلزم الابن اعفاف أبيه كما لا يلزم الاب اعفاف 
أكة + 


وقال الامام يحيى يلزم الاين أعفاف أبيه لأنه 
يستضر بنقده وعلى هذا الراى . 


والخيرة للأب خيمن يعفه من تسرى أو نكاح 
ولا ينكحه أمة ولا شوهاء ولا عجوزا لفوت المقصونى 
واذا أيسر بعد قبضه مالا من ابنه ليتزوج به لم 
يلزمه رده أذ قبضه مستحقا له كالزكاة . 


ومتى طلق أو أعتق لم يلزم الابن التعويض 
فان ماتت فاحتمالان للامام يحيى أقواهما لزوم 
التعويض(؟) ٠‏ 


مذهب الامامية : 
النفقة له(؛؟) . 


(؟) كشاف القناع على متن الاقناع لشيخ مشايخ الاسلام 
الشيخ منصور بن أدريس © الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة 
الشرنية سنة 9(#اه ج 87 ص 5١ا؟ا‏ 7 لإ!”, ٠.‏ 

() البحر الزخار الجامع لذاهب علمياء الأمصار جح "»" 
ص 74؟ الطبعة الأولى سنة 55!9١ه‏ سنة 1168م مكتبة 
الخانجى بمصر مطبعة انصار السنة المحمدية (ياب النفقات). 

() شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج 6 ص 61 طبعة 
دار مكتبة الحياة ( كتاب التكاح ) . 


4 أاعلان 


إعلات 


التعريف فى اللفغة(1) : 

اعلان مصدر فعله أعلنالمزيد بالهمزة فأصل 
مادته ( علن ) على وزن نصر وضرب وكرم 
وطرح » يقال علن الأمر اذا ظهر وشماع . 


ويقال : أعلن الآمر وأعلن بالامر أظهره وجهر به 
وأشاعه فالاعلان هو الاظهار والجهر والاشاعة . 


التعريف فى اصطلاح الفقهاء : 

بالنظن ى. اسمتممال الفقباء: لكلمة 3 امنلاق م 
يتبين أنهم لا يكادون يخرجون على الاستعمال 
اللفوى لها فهى بمعنى الاظهار والمجاهرة 
والاشاعة . 


حكم الاعلان فى النكاح 
مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائع الصنائع 8 أن الشهادة شرط فى 


عليه وسلم قال : لا نكاح الا بشاهدين . 


ولما روى عن عبد الله بن عباس رفضى الله 
تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ؛ الزانية التى تنكح نفسها بغير بينة . 


)١(‏ أنظر لسان العرب للعلامة أبى جمال الدين بن مكرم 
ابن منظور الأفريقى المصرى » مادة عن طيبع دار صادر دار 
بيروت وترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنر 
لطاهر حمد الزاوى مادة علن: الطبعة الاولى مطبعة الرسالة 
مسنة 1561م والمعجم الوسسيط اخراج وجمع اللغة العربية 
بدمصر مادة علن 7 


ولو لم تكن الشهادة شرطا لم تكن هذه 
المرأة زانية بدونها » ولان الحاجة مست الى دفع 
تهمة الزنا عنها ©» ولا تندفع الا بالشهود » لأنها 
لا تندفع الا بظهور ‏ النكاح واستهاره والنكاح 
لا يظهر ولا يشتهر الا بقول الشهود(؟) . 


قال ساح فض القدين + آنا امتتزاط المنهادة 
فال الفنت وهو ححة علن كالك. قوراط 
الاعلان دون الاشهاد ٠‏ 


وظاهره أنه حجة عليه فى الأمرين اشتراط 
الاعلان وعدم اشتراط الاشهاد ولكن المقصود 
أنه حجة فى أصل المسألة وهو اشتراط الشهادة . 


وائما زاد ذكر الاعلان تتميما لنقل مذهبه ونفى 
اشتراط الشهادة قول ابن أبى ليلى وعثمان 
البتى ( وابى ثور وأصحاب الظواهر قيل وزوج 
أبن عمر بغير ششهود ) . 


وكذا فعل الحسن وهم محجوجون بقوله صلى 
الله عليه وسلم لا نكاح الا بشهود رواه الدارقطنى 
قطنى وذلك أن كلمتهم قاطبة فيه على القول 
بموجب دلائل الاعلان وادعاء العمل بها 
باشتراط الاشهاد اذ به يحصل الاعلان . 


وائما الخلاف بعد ذلك فى أن الاعلان المشترط 
هل يحصل بالاشهاد حتى لا يضر بعده توصيته 
للشهود بالكتمان اذ لا يضر بعد الاعلان التوصية 
بالكتمان أولا يحصل بمجرد الاشهاد حتى يضر 
فقلنا نعم وقالوا لا . 


الاشهاد يحصل فى ضمنه الشرط الآخر فكل اشسهاد 


الكاسانى ج١1‏ ص ؟ه؟ ‏ 788 الطبعة الأولى سنة 99اه 
طببع مطبعة المطبوعات العلمية بمصر . 


اعلان . 


ااا سئي ب سح بجي 


اعلان ولا ينعكس كما لو أعلنوا بحضرة صبيان 
أو عبيد(ا) ٠‏ 


وأما ما روى عن رول الله صضلى الله 
عليه وسلم من أنه نهى عن نكاح السر فنقول 
بموجبه لكن نكاح السر ما لم يحضره شاهدان 
فأما ما حضره شاهدان فهو نكاح اعلان لا تنكاحسر 
اذ السر اذا جاوز اثنين خرج من أن يكون سرا 
وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أعلنوا النكاح لأنهم اذا أحضر النكاح شاهدين 
فقد أعلناه » وقوله صلى الله عليه وسلم : ولو 
بالدف « ندب الى زيادة اعلانه » وهو مندوب 
اليه(؟) © . 


مذهب المالكية : 


حامق يوامت الكليل :أن حناحه الترشيخ 
قال : يسحب اعلان النكاح واشهاره » واطعام 
الطعام عليه » فقد روى الترمذى والنسائى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أعلنوا 
النكاح وأجعلوه فى المساجد » وأضربوا عليه 
بالدفوف . 


تنوك البكوانان الننن ملي الله عليه رومطق 
والصوت ٠‏ 


وقال الجزولى : ومن فضائل النكاح الاعلان 
له : الوليمة فقال : هذا نكاح وليس بسفاح . 
أعقدوه فى المساجد وأضربوا فيه بالدف وقد نص 
على استحبابه غير وأحد من أهل المذهب قال 
الشيخ زروق فى شرح الارشاد ٠.‏ 


)١(‏ من شرح فتح القدير للامام كمال الدين محمد بن عبد 
الواحد السيد اسى المعصروف بابن الهمام مع تكيلته 
نتائج الافكار على شرح الهداية جح ؟ ص (ه*# ل ]ولا 
وبهامشه شرح العناية للبابرتى وحاشية سعد جلبى طبع 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة والاه . 

(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاساتى ج ؟ ص 
؟هب ‏ #ام؟ الطبعة السابقة . : 


النكاح مندوب اليه يخلاف الخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ 
فينبغى اخفاؤها خشية كلام المفسدين(؟) ٠‏ 


وغل اتحتناك: © أن :دل "الروكاك جلا" ايان 
فسخ الحاكم النكاح بخلاف ما اذا دخلا بعد 
الاشهاد انه لا يفسخ ولو.كان الأشهاد يعد 
العقد ألا أن يكون قصد الى الاستسرار بالعقد فلا 
يصح أن يثبتا عليه لنهى النبى صلى الله عليه 
وسلم عن نكاح السر ويؤمر الزوج أن يطلقها 
طلقة ثم يستأنف العقد . فان دخلا فى الوجهين 
جميعا وهما النكاح على وجه الاستسرار وعدمه 
فرق بينهما ‏ وان طال الزمان ‏ بطلقة 
لاترارهما بالتكاح. وحذًا :ان آكرا بالوطغ: الا "أن 
يكون الدخول فاشيا أو يكون على العقد شاهد 
واحدا اقيدر ا الكد بالشيهة(0): 


فمذهب المالكية أن اعلان التكاح مندوب 
والشهادة شرط فى حل الاستمتاع بالزوجة وليبمس 
شرطا فى صحة العقد فلو تزوجها بدون شسهود 
صح العقد ولكن لايحل له الدخول والاستمتاع 
بها الا بالاشهاد فان دخل يدون اشهاد وجب 
الفتريق نينا ولَترم الخة. اله“1ن1 كان كذ حضل 
اعلان للنكاح بوليمة أو ضرب دف أو غير ذلك . 


الاستمتاع . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى حاشيتى قليوبى وعميرة أن المقصود 
بوليمة العرس تحقيق الاعلان فى النكاح المنصوص 


(9) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبدالله 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب فى كتاب 
مع التاج والاكليل ج ص خ4/؟ الطبعة الأولى سسنة لم؟؟١‏ 
طبع مطبعة السعادة بمصر . 

(15) حاشسية الدسوقى على الشرح الكبر وبهايشه الشرح 
الكبير تقريرات الشيخ محمد عليشن ج 1١‏ ص 56!؟ طبع 
مطبعة عيسى البابى الخلبى وشركاه يمصر . 

(ه) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعمروف 
بالحطاب فى كتاب ج ا ص 5.05 5٠١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


غلية بالدفوف ولوق الشاجد 'لستكته: فسعتة 
الترمذى ٠‏ 


ولذلك اختلف فى حكم وليمة العرس . 


الله عليه وسلم قولا وفعلا » فقد أولم على بعض 
نسائه بمدين من شعير روآاه اليمخارى وعلى 
صفية بحيس ٠.‏ 


وقيل : هى واجبة لظاهر الآمر فى قول النبى 
صلى الله عليه وسلم لعيد الرحمن بنعوف وقد 
أعرس. : أولم ولو بشساة متفق عليه والقول 
الأول حبك لاس هنا على النضي .> 


والاجابة الى وليمة العرس على الأول فرض 
عين وقيل فرض كفاية وقيل سنة . 

والأصل فى ذلك حديث اذا دعى أحدكم الى 
الوليمة فليأتها متفق عليه . 


والثالث يحمله على الندب موافقة للمجاب اليه. 
والدعاءالى وليمته وذلك حاصل بحضور البعض. 


آما الاجابة اليها على القول بوجوبها فواجبة 
جزما وجوب عين أو كفاية على الوجهين(١)‏ . 
مذهب الحنايلة ٠‏ 
يستحب أن يظهر النكاح ويضرب فيه بالدف حتى 
هذا الدف »© وقال : لا بأس بالغزل فى العرس 
بمثل قول النبى صلى الله عليه وسلم للأنصار : 
« أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييم لولا الذهب الأحمر 


)١(‏ حاشية قليوبى وعميرة للشيخ شهاب الدين القليوبى 
والشيخ عميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلى على 
منهاج الطالبين للشيخ محيى الدينالنووى ج #87 ص 017954ة؟ 
طبع مطبعة محمد على صبيح وشركاه بميصر . 


ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السوداء ما سرت 
تذازيك » لا على .ا بصم الناين الدوم ».سال 
الأنام آحية ابفنا © تحب :غترف العف و الخيرت 
فى الأملاك (؟) : فقيل له : ما الصوت ؟ قال : 
يتكلم ويتحدث ويظهر والأصل فى هذا ما روى 
عن محمد بن حاطب قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : فصل بين الحلال والحرام 
والصوت والدف فى النكاح » ٠‏ 


رواه النسائى ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « اعلنوا النكاح ‏ 
وق لفظ :2 اظهروة التكاع 8 وكان صلل الله مليه 
وسلم يحب أن يضرب عليها بالدف وفى لفظ : 
« وأضربوا عليه بالغربال(؟) » . 


بالتواصى بكتمانه » لأنه لا يكون مع الشهادة عليه 
مكتوما فان كتم النكاح الزوجان والولى والشهود 


ثم قال صاحب كشاف القناع : ويكفى العدالة 
ظاهرا فقط فى الشاهدين بالنكاح وذلك بأن 
لا يظهر فسقهما لان الغرض من الشهادة اعلان 
النكاح ولهذا يثبت النكاح بالتسامع » غاذا حضر 
من يشتهر بحضوره كفى()) . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى(ه) : ان النكاح لا يتم الا باشسهاد 


(6) الأملاك بكسر الهمزة التزويج . 

9) المفنى لابن قدامة المقدس ويليه الشرح الكبير على 
متن المقنع طبعة مطبعة المثنار بمصر سنة 8م4؟1ه ج 1 ص 
الام لد هكلام . 

(5) كشاف القناع على متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور 
الحنبلى منتهى الارادات للفسيخ منصور بن يوسسلفف 
البهوتى ج / بن أدريس + ؟ ص 78 طبع المطبعة العامرة 
الشرفية سسنة 9١71١ه‏ الطبعة الأولى . 

)هم المحلى للعلامة أبن محمد دن أحمد يبن ببعيد 
ابن حزم الظاهرى ج ١‏ صء 1578 ب 53556 مسئلة رقم 18384 
طبع مطبعة ادارة الطباعة الثيرية سنة .م7١ه‏ الطبسعة 
الآولى ٠‏ 


١١ اعلان‎ 


الشاهدان لم يضر ذلك شيئا لآن كل من صدق 
فى خير فهو ذلك الخبر عادل صادق بلا شسكفاذا 
عدلان فيه فصاعدا ٠‏ 


وكذلك الرجل والمرأتان فيهما شاهدا عدل بلا 


ولا فتحة نا لون أنه اذا أببسكت 
الكساهدان عو كا نتن وى بلكلل + 

اوؤرة الا ل عن الك كين من تعائ اليد 
اذا شهد عليه عدلان ٠‏ 

وثانيا : لأنه لا يكون سرا ما علمه خمسة ل 
هم الناكح والمنكح وام منكحة والشاهدان ‏ وقد 


مذهب الزيدية : 


بالطبول وغيرها مما يظهر عن كتمه : اذ المشروع 
المبالغة فى اظهاره عكس ضده . 


قال فى الكانى : ولا خلاف فى أنه يجوز ضرب 
الطيول والبوق ‏ وهو التفير ‏ والصينج ل 
وهو نحاس على نحاس يضرب به على غير الحان 
المعاصى » لا التدفيف المثلث وهو ما يطرب ويدعو 
الى اللهو والفغناء فانهما لا يجوزان عندنا فى عرسس 
ولا غيره سواء كان بدف أو طبل أو مزمار أو نحو 
ذلك وسماعه كفعله لا سماعه بغير عناية فلا 
يجب. سد الآذنين فأما اذا كان التدفيف على غير 
الحان المغنين جاز(١)‏ . 


)1١(‏ التاج المذهب لأحكام المذهب ششيرح متن الازهار فى فقه 
الائمة الاطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليماتى 
الصنعائى ج ؟ ص 8 ب 7 الطبعة الأولى طبع مطبعة دار 
أحياء الكتب العربية بمصر سسنة 89"56١اه‏ . 


مذهب الامامية : 


جاء فى المختصر النافع نقلا عن تذكرة الفقهاء 
أنه يستحب الاعلان والاظهار فى النكاح الدائم 
والاشهاد وليس الاشهاد شرطا فى صحة العقد 
عند علمائنا أجمع وبه قال عبد الله بن عمر » 
وابن الزبير وغيرهما(؟) ٠.‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أنه يجب الاعلان بالنكاح 
والاجهار به لما روى عن رسسيول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : فرق ما بين السفاح والنكاح 
الاعلان ولحديث النهى عن الأسرار واصل النهى 
للتحريم وقد اختلفوا فى النهى ©» هل يدل على 
الفساد أو أنه يمكن أن يريد بوجوب الاعسلان 
التأكيد على مجرد نفى السر بدون أن يعتبر 
هنالك غيره ٠.‏ 


وأما قول الششيخ : ويجوز عقده سرا وعلانية 
فمعناه انه يجوز عقد النكاح بلا اأشهار بناء 
على آن نكاح السر المنهى عنه هو ما استكتم فيه 
الشاهدان ٠‏ 


وأما ما وقع بلا استكتام فلا يأسس به ولو لم 
يشهر وهو قول لبعضهم ٠‏ 


ويجوز أن يكون الشيخ قد أراد بالجواز 
صحة العتد . 


ولو وجب الاعلان » ولم يعلن به وقيل ١‏ ينهى 
عن استكتامه وعن أيقاعه سرا بدون استكتامه » 
وان استكتم ولو مدة صغيرة فهو المنهى عنه مثل 
أن يقال للفنهؤد ؛ لا تخبروا اليوم احذا وَآخَيروا 
هوا 6و لارتشير 1 ق "هيده الساعة واشبورا 
بعدها . ش 


(؟) المختصر النافع فى فقه الامامية لفضيلة الشضميخ 
أبو القاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلى المتوق سنة 
1ه الطبعة الثانية طبع بمطبعة وزارة الأوقاف سسنة 8/ا11ه 
ص ١54‏ »© تذكرة الفقهاء للعلامة الحلى الحسسين بن المطهر 
المتوق سسنة 11لاه جح ؟ ص الاه طبع مطبعة النجف بطهران 
سنة لازاه © سلنة وكام ٠.‏ 


؟١‏ اعلان 


الله تعالى : نهى رسول الله صلى الله عليه 
ولع اذن تكاج السى لاو كله بسسلى! لاطب 


ولا يفسد النكاح بكتمه خلافا لما لك وبعضر 
أصحابنا قال : أبو يعقوب يوسف بن خلفون رحمه 
طنينالحف او ديرق لكان ٠‏ وعنه مان الله عله 
وعنه صالى الله عليه وسلم : أعلنوا التكاح 
واجعلوه فى المساجد » وأشهروه ولو بالدف . 


ويكره كتمانه ولو وقع فى ملأ ٠‏ وجل قول 

أصحابنا أنه يجوز مع الكراهة » وحملوا ذلك على 
الكراهه بينما يرى القليل من أصحابنا فساد نكاح 
السر » والتفريق بينهما وهو كذلك وكان أبو بكر 
رضى الله عنه لا يجيز نكاح السر ‏ أعنى يبطله 
ويفرق بينهما وكذا عمر رضى الله تعالى عنه » 
فقد روى أنه رفع اليه نكاح أشسهد عليه رجل 
وإحد خقال: ».هذا تكاغ. الس ولا أجيزه وروى 
عنه أنه قال : لو تقدمت فيه لرجمت . وروى 
عنه عن عبد الله بن عتبة أنه قال شر النكاح 


وروى عن ابن شسهاب أنه ان مسها فى نكاح 
السر خرق بينهما واعتدت وعوقب الشاهدان . 


واختلفوا هل هو نكاح سر اذا لم يشهر أو لا 
يكون نكاح سير الا ان استكتم قولان . وان 
استكتموه خوفا من ظالم فالظاهر أنه لا يحرم ولا 
يفرق بينهما وانما يضرب الدف عند أصحابنا 
لأشهار النكاح ضربة أو ضربتين لا غير . 


وفى رواية أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالدفوف 
قال ابو الليث : انما هذا كناية عن اظهار النكاح 
ولم يرد ضرب الدف بعيئهة ٠‏ 


قال واتكيلات اتنا هن شري العف الفا 
يضرب به فى الزمان المتقدم » وأما ضرب دف 
الصنجات والجلاجلات فيكره بالاتفاق . 


وزعم الشيخ عمر والثلائى فى أواخر نزهة 
الأديب أن ضرب الطبل لشهرة النكاح لا يجوز فى 
زمائنا هذا لاستقباحه فيه وكذلك ضرب الدف 


لتلك الشهرة ٠.‏ 


ولا يجوز أيضا لذلك الاستقباح وان جاز لها 
بشرط عدم الغناء على الدف قديما لعدم استقباحهما 
فيه » ولكل زمان ومكان حكم . وما زعمه الشيخ 
عمر والثلاثى ليس صحيحا لأن ضرب الدقف 
لاشهار النكاح ورد به الحديث على الاطلاق 
لا بتقييد زمان فلا يجوز لأحد الحكم بعدم جوازه 
فى زمان لعلة تقبيحه(1) . 


اعلان اهل الذمة 
مذهب الحنفية : 000000 

حادق دافم الكجنائم !ان اهل الشفة . باخدون 
باظهار علامات يعرفون بها ولا يتركون يتشيهون 
بالمسلمين فى لباسهم ومركبهم وهيئتهم فيؤخذ 
الذمى بأن يجعل على وسطه كثشما مثل الخيط 
الغفليظ ويلبس قلنسوة طويلة مضروبة ويركب 
سرجا على قربوسه مثل الرومانة ولا يليس 
طيلسانا مثل طيالسة المسلمين ورداء مثل أردية 
الجلين . ش 


والآصل فيه ما روى أن عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى مر على رجال ركوب ذوى 
فقال : من هم ؟ فقال : هؤلاء نصارى بنى تغلب » 
فلما اقل منوله: امن أن يقادى :ف النامن أن لا بيقن 
نصرانى الا عقد ناصيته وركب الأكاف ولم ينقل 
أنه أنكر عليه أحد فيكون كالاجماع ولآن السلام 
من شسعائز الاسلام فيحتاج المسلمون الى اظهار 
هذه الشعائر عند الالتقاء ولا يمكنهم ذلك الا 
بتميز أهل الذمة بالعلامة ولأنه فى اظهار 

)1١(‏ شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيس 


د ” ص لاه١‏ وما بعدها الى ص ١54‏ طبع مطبعة محمد 
أبن يوسف البارونى وشركاه بميصر . 


اعلان 1 


عقائد صفة المسلمين عن التغفيير على ما قال 
سيحانه وتعالى « ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج عليها يظهرون(١)‏ . 


وكذلك يجب أن يتميز نساؤهم عن نسماء 
المسلمين فى حال المشى فى الطريق ويجب التمييز فى 
الحمامات فى الأزر فيخالف أزرهم أزر المسلمين لما 
قلنا وكذا يجب أن تميز الدور بعلامات تعرف بها 
دور هم من دور المسلمين ليعرف السائل المسلم 
أنها دور الكفرة فلا يدعو لهم بالمغفرة . 


ولا يمكنون من اظهار بيع الخمور والخنازير فى 
دار الاسلام لأنهم مخاطبون بالحرمات وهو 
المتفيح عي أعل الأضؤل #مكان: الهان بيع الكير 
والخنزير منهم اظهارا للفسق فيمئعون من ذلك 
وعندهم أن ذلك مباح فكان اظهار شسعائر الكفر 
فى مكان معد لاظهار شسعائر الاسلام وهو أمصار 
المسلمين فيمنعون من ذلك ٠‏ 


ولا يمكنون من اظهار صليبهم فى عيدهم لأنه 
اظهار سعائر الكفر فلا يمكنون من ذلك فى أمصار 
المسلمين » ولو فعلوا ذلك فى كنائسهم لا يتعرض 
لهم وكذا لو ضربوا الناقوس فى جوف كنائسهم 
القديمة لم يتعرض لذلك لان اظهار الشعائر لم 
يتحقق » فان ضربوا به خارجا منها لم يمكنوا 
دنه لحا فيه من أظهاز. الفبعائر + 


ولا يمنعون من اظهار شىء مما ذكرنا من بيع 
الخمر والخنزير والصليب وضرب الناقوس فى قرية 
أو موضع ليس من أمصار المسلمين ولو كان فيه 
عدد كثير من أهل الاسلام وائما يكره ذلك فى 
أمصار المسلمين ‏ وهى التى يقام فيها الجمع 
والأعياد والحدود ‏ لأآن المنع من اظهار هذه 
الأشياء لكونه اظهار شعائر الكفر فى مكان اظهار 
شعائر الاسلام فيختص المنع بالمكان المعد لاظهار 
الشعائر وهو الجامع ٠‏ 


. الآية رقم ”5 من سورة الزخرف‎ )١١ 


وأما اظهار فسق يعتقدون حرمته ب كالزنا 
وسائر الفواحشس التى هى حرام فى دينهم فانهم 
أو فى أمصارهم ومدائنهم وقراهم(؟) . 


مذهب المالكية : 


جاء :فى حاشية الدسوقىعلىالشرح الكبير ان 
الذمى يلزم بلبس يميزه عن المسلمين يؤذن بذلة 
كعمامة زرقاء وبرنيطة وطرطور حتى لا يتشبه 
بهم ويعزر لترك الزنار(؟) » كما يعزر على اظهار 
السكر بين المسلمين فى مجلس غير خاص يهم 
فيشمل الأسواق وحواريهم التى يدخلها المسلمون 
ولو لبيع أو فى بعض الأحيان فيما يظهر . 


وأما لو أظهروه فى بيوتهم وعلمنا ذلك برفع 
أصواتهم فلا يعزرون ويعزر الذمى على اظهار 
معتقده فى المسيح أو غيره مما لا ضرر فيه على 
المسلمين وعلى بسط لسانه على مسلم أو بحضرته 
وتراق الخمر اذا أظهرها ‏ قيل بدون أن تكسر 
أوانيها . 


وقال ابن عرفة قتراق وتكسر الأوانى وهو 
الصواب وكذلك قال المواق وصرح البرزلى فى 
نوازله ‏ وانما أريقتت الخمر دون غيرها من 


والظاهر أن كل مسلم له أن يريقها ولا يختص 
ذلك بالحاكم وكما تراق الخمر اذا أظهرها الذمى 
تراق اذا حملها من بلد الى آخر فان لم يظهرها 
وأراقها مسلم ضمن له قيمتها لتعديه عليه 7 
ويكسر الناقوس ان أظهروه ‏ كما فى الجواهر ‏ 
ولا شىء على من كسره . 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسائى ج /ا ص 
١١6 111‏ » الطبعة السابقة . 

9) الزنار يضم الزاى خيوط متلونة بألوان شتى يشد بها 
وسط علامة على ذلة اء 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبر للشيخ محمد 
عرقة الدسوقى ج ١‏ ص ١1١6‏ طبع دار احياء الكتب العربية 
مطبعة عيسى البايى الحطبى وشركاه بمصر . 


15 اعلان 


وكذلك الصليب كما فى المواق وينقش عهده 
بقتال عام للمسلمين يقتضى خروجه عن الذمة 
لاجااكان ديه حب عن نسته كنا ينعفى ينع الخرية 
واظهار عدم البالاة بالأحكام الشرعية ويعزر 
اذا أظهسار الخنزير أو جهدر بالقراءة بين 
المسلمين(١)‏ . 


مذهب السافعية : 


كاءاق نوا الكناح ان سكل الخية بووزون 
وجوبا عند اختلاطهم بنا ‏ وان دخل دارنا لرسالة 
أو تجارة ‏ بتغيير اللباس كأن يخيط الواحد منهم 
فوق أعلى ثيابه بموضع لا يعتاد الخياطة عليه 
كالكتف يما يخالف لونه لونها ويكفى عنه نحو 
منديل معه كما قالاه والعمامة المعتادة لهم الآن 
والأولى باليهود الأصفر وبالنصارى الازرق 
وبالمجوس الأسود وبالسامرى الأحمر هذا هو 
المعتاد فى كل بعد الأزمنه المتقدمة ولو أرادوا التميز 
بغير المعتاد منعوا خشية الالتباس وقد أعتيد فى 
هذا الزين بحل العباتم القلانس للتضتارى 
والطر اطلن الحين التووت. + 


وتؤمر ذمية خرجت بتخالف لون خفيها ومثلها 
الخنثى وكذا يؤمرون بالزنار خوق الثياب نعمتشده 
المرأة والخنثى تحت أزار بحيث يظهر بعضه والا 
لم يكن له فائدة ٠‏ 


وقول الشيخ أبى حامد : تجعله فوقه مبالغة 
فى التمييز مردود بأنغيه تشبيها بما يختصبالرجال 
فى العادة وهو حرام »© وبتقدير عدم الحرمة 
فيه زيادة ازرائها فلا تؤمر به ويمتنع ابداله بنحو 
منديل أو منطقة والجمع بينهما تأكيد ومبالفة فى 
الشهرة فاللامام الآأمر باحدهما فقط واذا دخل 
حماما فيه مسلمون أو مسلم أو تجرد عن ثيايه 


)١(‏ شرح الخراثى لابى عبد الله محمد الخرشى على 
المختصر الجليل لأبى الضياء سيدى خليل فى كتاب على هامشه 
حاشية الشيخ على العدوى ج 8 ص 1١68‏ 164 الطبعة 
الثانية طبع المطبعة الكبرى الأميرية بيولاق مصر سسنة 119اه. 


وثم مسلم جعل فى عنقه أو نحوه خاتم أى طوقمن 
حديد أو رصاص وجوبا ليتميز ٠‏ 


وتمنع الذمية من حمام به مسلمة ترى منها ما لا 
يبدو فى المهنة ويمنع الذمى وجوبا ولو لم يشرط 
عليه من أسماعه للمسلمين شركا كثالث ثلاثة 5 


ويمنع من أظهار منكر بيننا نحو خمر وخنزير 
وكاكودن ب هويا تفري يه النقاري اعطلننا 
بأوقات الصلوات ‏ وعيد ونحو لطم ونوح وقراءة 
نحو توراة وانتجيل ولو بكنائسهم لأن فى ذلك 
مفاسد لاظهار شعائر الكفر » فان انتفى الاظهار 
خلا منع ومتى أظهروا خمرا اريقت ويتلف ناقوس 
اقلهز: ‏ 


ولو شرط عليهم الامتناع من هذه الآمور التى 
يمنعون منها وان فعلوا كانوا ناقصين مخالفين مع 
تدينهم بها لم ينقض العهد اذ ليس فيه كبير ضرر 
علينا لكن يبالغ فى تعزيرهم حتى يمتنعوا منها(؟). 


مذهب الحنابلة * 


جاء المغنى أنه يلزم أهل الذمة بأن يكفوا 
عن ما فيه اظهار منكر وهو خمسة أشياء . 


احداث البيع والكنائس ونحوها © ورفع 
أصواتهم يكتبهم بين المسلمين واظهار الخمير 
والخنزير والضرب بالنواقيس وتعلية البنيان 
على أبنية المسلمين والاقامة بالحجاز ودخول 
الحرم فيلزمهم الكف عن ذلك سواء شرط عليهم 
أو لم يشرط كما يميزون عن المسلمين فى أربعة 
أشياء فى لباسهم وتسعورهم وروكوبهم وكناهم أما 
لباسهم فهو أن يلبسوا ثويا يخالف لونه لون 
سائر الثياب فعادة اليهود العسلى وعادة 
النصارى الأدكن وهو الناختى ويكون هذا فى 
ثوب واحد لا فى جميعها ليقع الفرق ويضيف 


(؟) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمسس الدين محمد 
ابن أبى العياس أحمد بن حمزة بن ششهاب الدين الرملى 
الشهير بالشافعى الصغير ج م ص 150 وما بعدها الى صلم؟ 
طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الياقى الحلبى وشركاه بيصر 


سنة لإاهلازه ©) سسنة اذام . 


اعلان نل 


الى هذا شد الزنار فوق ثوبه ان كان نصرانيا 
أو علامة أخرى ان لم يكن نصرانيا كخرقة يجعلها 
فى عممامته أو قلنس وته يخالف لونها ويختم فى 
رقبته خاتم رصاص أو حديد أو جلجل ليفرق بينه 
وبين المسلمين فى الحمام ٠‏ 


وبلبس نساؤهم ثوبا ملونا وتشد الزنار تحت 
ثيابهم وتختم فى رقبتها ولا يمنعون لبس فاخر الثياب 
ولا العمائم ولا الطيلسان لأن التمييز حصل بالغبار 
والزنار ٠‏ 


وأما الشعور فانهم يحذفون مقاديم رعوسسم 
ويجزون شعورهم ولا يفرقون شعورهم لآن النبى 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن اهل الذمة ممنوعون من أن 
يظهروا شيئا من كفرهم ولا مما يحرم فى دين 
الاسلام وهذا من الصغار الذى اشار اليه تقول 
الله شارك :وتعالى + 


« حتى يعطلوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون(1) )» ولقول الله عز وجل : 


ال( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله للمر؟) )) ودئو تغلب وغيرهم سواعء لأن 
الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم لم يفرقا بين أحد منهم ويجمع الصغار شروط 
عمر رضى الله تعالى عنه عليهم التى وردت فيما 
رواه مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال كتبت 
لعنر'يق الكناي رضي الله كعالق عت حون منالت 
نصارى الشام وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا فى 
مدينتهم ولاما حولها ديرا ولا كنيسة ولاقلية 


)١(‏ المغنى لأبى محمد عيد الله بن أحمد محمد بن قدامة 
المقدسى على مختصر الخرقى ج م ص ”77م © الطبعة الثالثة 
طيبع دار المنار سنة /ا5 اه . 

(؟) الآية رقم 9" من سورة التوبة . 

9) الآية رقم !١5*‏ من سورة البقرة . 


ولا صومعة راهب ولا يجددوا ما خرب ولا يمنعوا 
يطعمونهم ولا يؤوا جاسوسا ولا يكتموا فقا 
للمسلمين ولا يظهروا شركا ٠‏ 

ولا يشبهوا بالمسلمين فى شىء من لباسهم فى 
قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر »© 
ولا يتكلموا بكلام المسلمين ولا يتكنوا بكناهم 
ولا يركبوا سرجا ولا يتقلدوا سسيفا ولا يتخذوا 
شيئا من السلاح ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية . 


ولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رعوسهم 
وأن يلزموا زيهم حيث ما كانوا وأن يشدوا الزنائير 


ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم فى شىء من 
طرق المسلمين ٠.‏ 


ولا يضربوا ناقوسا الا ضربا خفيفا ولا يرفعوا 
أصواتهم بالقراءة فى كنائسهم ف شىء من حضرة 
المسلمين ٠‏ 


ولا يخرجوا سعانين(؟) . ولا يرفعوا مع 
تؤتاهد اضبوانهم؟ ولا يظوووا "لكر ان ههه" به 
فان خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم وقد 
حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة 
والشقاق(08) ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المذهب ٠:‏ أن أهل الكتاب الذين 
يصح صلحهم اذا أمتنئعوا من الاسلام والتزموا 
زيا يتميزون به عن المسلمين فيه صغار لهم واذلال 
من زنار - وهى منطقة تريط فى الوسط فوق 
القبان عي يا سدكيلة السلون ‏ 


(4) السماتين ‏ بالسين المهملة بعدها عين مهئلة ‏ هو 
عيد لهم معروف قبل عيدهم الكبير بأسبوع وهو سريائى 
معرب © وقيل هو جمع واحدة سئون ٠‏ 

(ه) المطى لآبن محمد على بن أحمد بن سسعيد بن حزم 
جٍ لاص 765 » ص 561 مسئلة رقم 105 طبع آدارة الطباعة 
الترية بسن <. 


3 اعلان 


ويكره مجاورتهم فان جاوروا المسلمين لزم 
لأبوابهم علامات تتمييز بها لئلا تلتبس للقريب 
بأبواب المسلمين والأولى سكونهم فى منتزح عن 
المسلوين واذا لم سل الزكان الرميسوا لبد 
لياس مغاير للباس المسلمين وأولى ما يلييق 
باليهود الأغير وبالنتصارى الأزرق وبالمجوس 
الأكيت: وهو «الاعثر «القرب يواد + 


ولا يلزمون أصفر ولا أحمر لأنهما محظوران على 
المسلمين ولا يجوز أن تأمرهم بما هو محرم علينا 
وان شق ذلك فى اللباس لعارض ألزم من طول 
شعر راسه منهم جزء وسط الناصية ومنعوا فرق 
الشمعر ولبس العمامة لتظهر تلك العلامة لمن يراهم 
غالزام اهل الذمة أحد هذه الأمور الثلائة واجب 
ليتميزوا بها عن المسلمين . 


هذا ويجب ألا يظهروا شعارهم وهو صلبانهم 
وكتبهم الا فى الكنائس والبيع الا فى شىء من طرق 
المسلمين ولا أسواقهم ٠‏ 

ولا يضربون ناقوسهم وبوقهم الا ضربا خفيفا . 

ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة فى معابدهم ولا 
يبيعون الخمر ويحدون لشراب المسكر منه لا دونه 


ولا يظهرون الصلبان فى أعيادهم الا فى 
البيع . 
مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام : أن من شروط الذمة 
ان لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر والزنا 

ولو تظاهروا بذلك نقض العهد وقيل لا ينقتض 
بل يفعل معهم ما يوجبه شيرع الاسلام من حد أو 
تعزيز ومن شروطها كذلك أن لا يضربوا ناقوسا . 


(1) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى فته 
الآئمة الأطهار للقاضى العلامة أحيد بن قاسم العنسى 
الصنعانى حي ؛ ص 506 »2 ص 588 الطبعة السابقة . 


ويعزرون لو خالفوا ولو كان تركه مشترطا فى 
العهد انتقض(؟) ٠.‏ 


واذا فعل اهل الذمة هو شائع فى شرعهم 
تجاهرو به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل : أنه يلزم أهل الذمة أن 
يتميزوا فى اللياس عن المسلمين وأن يلبسسوا قلانس 
يميزونها عن قلانس المسلمين بالحمرة ويشدوا 
الزنار على أوساطهم ويكون فى رقابهم خاتم من 
نحاس أو رصاص أو جرس يدخلون به الحمام . 


ولنين لهم أن ملسيوا العانة :ولا «اللاسانات 
وأما الورأة فانها تشد الزئار تحت الازار وقيل 
فوق الازار وهو أولى ويكون فى عنقها خاتم تدخل 
به الحمام ويكون أحد خفيها أسود والآخر أبيض 
ويمنعون من اظهار المنكر كالخمر والخنزير 
والناقوس والجهر بالتوراة والانجيل(؟) © وقد 
ام فمرد ين الخطابه رهن لله عمال نه ان 
لظي سليع خارج من كيسة الأ عبر على وأنين 
مناهيه وعذا يذهب" كناف سالنين اتسين 0 


حكم اعلان الاذن بالتجارة والحجر 
كهن العفة + 


جاء فى بدائع الصنائع أن الاذن بالتجارة ‏ 
بالأضنافة ال الثامن شريان. ٠‏ 


(0) المرجع السابق ج 4 ص 5064 الطبعة أولى طبع 
مطابع دار احياء الكتب العربية سنة 1757ه » سنة [154م. 
8) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للامام 
المحتق المحلى من منشورات دار مكتبة الحياة ببروت ج ١‏ 
ص ١١5‏ طبع دار مكتبة الحياة ببيروت سنة م5956؟(ه . 
ج ٠١‏ ص 5١١ 41١6‏ طبع المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 
(5) المرجع السايق ج ١‏ ص ١67‏ الطبعة السابقة . 
(ه) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيس 


أاعلان 17 


اذن اسرار واذن اعلان وهو المسمى بالخاص 
والعام فى الكتاب . 


فالخاص أن يقول اذنت لعبدى فى التجارة لا 
على وجه ينادى اهل السوق فيقول : بايعوا عبدى 
فلانا فانى قد أذنت له فى التجارة ٠.‏ ولا خلاف فى 
أن العلم بالاذن شرط لصحة الاذن فى هذا النوع 
لأن الاذن هو الاعلام قال الله تعالى : 


(( واذان من الله ورسوله(١)‏ » أاى اعلام 
والفعل لايعرف اعلاما الا بعد تعلقه بالعلم ولآن 
اذن العبد يعتبر باذن الشرع ثم حكم الاذن من 
الشرع لا يثبت فى حق الأثون الا بعد علمه به 
فعلى ذلك اذن العبد . 


وأما فى الاذن العام فان العبد يصير مأذونا 
وان لم يعلم به وذكر فى الزيادات فيمن قال لأهمل 
السوق : بايعوا ابنى فلانا فبايعوه ٠‏ والصبى 
لا يعلم بالاذن : أنه لا يصير مأذونا مالم يعلم 
باذن الأب (؟) . 


أما ما يظهر به الاذن بالتجارة من جهة المولى 
فهو تشهيره الاذن واشاعته بأن ينادى أهل 
السوق : انى قد أذنت لعبدى فلان بالتجارة 
غبايعوه لانه لا شك فيه وذلك لحصول العلم 
للسامعين بحس السمع من الاذن ولغير السامعين 
بالنقل بطريق التواتر واذا جاء رجل يعبد الى 
السوق وقال هذا عبدى أذنت له بالتجارة 
فبايعوه فبايعه أهل السوق ؛ فلحقه دين ثم 
فَهد| لا يكلن. من اكد ونديين : 

أما أن يكون الآمر حرا وأما أن يكون عبدا » 

)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى جا لا ص 
1 4 ص 1198 الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق فى ترتيب الشرائع للكاسانى جلا ص6 1١5‏ 


غرهم بقوله هذا عبدى »© فبايعوه حيث اضاف 
العبد الى نفسه وأمرهم بمبايعته فيلزمه ضمان 
الغرور ٠‏ 

وهذا لآن أمره اياهم بالمبايعة اخبار مئه عن 
كونه مأذونا فى التجارة واضافة العبد الى نفسه 
اخبار عن كونه ملكا له والاذن بالتجارة مع عبد 
الآذن يوجب تعليق الدين برقبته فكان الآذن مع 
الاضافة دليلا على الكفالة يما يتعلق برقبته 
التى هى مملوكة له فيؤخذ بضمان الكنفالة 
اق :همان الغرور “ق: الحفيفة فيان اشكيالة 
وان كان الآمر عبدا فان كان محجورا فلا ضمان 
عليه حتى يعتق لأن هذا ضمان كفالة وكفالة 
الَعبد الحهور لا كتمذ تفال وات كان عاذونا 
أو مكاتبا وكان الآذن حرا فلا ضمان على الآمر 
فى شىء ٠.‏ 

وكذا لو كان الآمر صبيا مأذونا لآن المأذون 
والمكاتب لا تنفذ كفالتهما للحال » ولكنها 
تمعد 6 فزع احذاا نه يعد العدق 4 والصيى 
لا تنعقد كفالته خلا يؤاخذ بالضمان) . 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل أنمن أراد أن يحجر 
على ولده أتى الامام ليحجر عليه ويشهر ذلك فى 
الجامع والأسواق ويشهد على ذلك فمن باعه 
أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود(؟) ٠.‏ 


واذا اراد الوصى أو الأب اطلاق هذا المجحور 
من الولاية كان له ذلك ويعقد فى ذلك لا تبين 
لفلان بن فلان الفلانى رشد محجوره أو ولده 


(؟) المرجع السايبق للكاسيانى ج /ا ص 580١‏ الطبعة 
السابقة . 

(5) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لابى عبد الله 
محمد بن محمد ين عبد الرحمن المغريى المعروف بالحطاب 
جاه ص 11 فى كتاب على هامشه التاج والأكليل لمختصر خليل 
بالمواق الطبعة الأولى سسنة 1759 ه . 


م1 أاعلان 


فلان الذى فى ولايته وحسن نظره لنفسه وضبطه 
لماله أطلقه من حكم الولاية ورشده وملكه أمر 
نفسه وماله على العيوم والاطلاق والشمول 
والاستغراق ولم تبق عليه ولاية وقبل ذلك من 
ترشيده المرشد المذكور قبولا تاما واعترف بمرشده 
وآنه جالاخؤالالوصوفة حبيق علن أخوال الرقيد 
والمرشد المذكورين بما فيه عنهما فى صحة وجواز 
وطوع من الرشند مطلقا ومن المرشد من الآن 
وعرفها فى كذا . 


وآن ضمن الشهود معرفة رشد المحجور كأن 
أتم وان سقط من العقد لم يضره وان طلب 
المحجور عليه ترشيد نفسه كلفه القاضى اثبات 
رشهه غاذا ثبت ذلك كذلك اعذر للاب ورد 
فعله(ا) . 


قال فى التوضيح وعلى المشهور أن السيد اذا 
أذن لعبده فى التجارة وخصه بنوع من انواع 
التجارة فانه يلزمه فى جميع أنواع التجارة © 
كن بعض الصقليين قيد ذلك بما اذا كان لم 
يتبحهن ذلك ولم .يعلته. © اما ان اكتهرة واملته 
فلا يلزمه وذكر ابن رشد فى المقدمات أنه لا يجوز 
له أن يتجر الا أن يأذن له سميده فى التجارة فان 
أذن له هيها جاز أن يتجر بالدين والنقد وان لم 
يأذن له فى التجارة بالدين ولزمه ما داين به فى 
جميع أنواع التجارات وان لم يأذن له الا فى نوع 
واحد منها على مذهب ابن القاسم فى المدونة 
اذ لا فرق بين أن يحجر عليه فى التجارة بالدين 
أو يحجر عليه فى التجاره فى نوع من الانواع وهو 
قول أصبغ فى التحجير فى الدين وذهب سحنون 
الى أنه ليس له ان يتجر بالدين اذا حجر عليه 
فى التجارة به . 


وكذلك يلزم على قوله اذا حجر علية فى نوع 


)1( المرجع السابق ‏ ه ص ه٠5‏ 54 الطبعة المتتدمة. 


فى الوجهين حميعا فلا يلزمه قال فى المدونة لأنه 


وروى الحطاب عن المدونة أن من أراد أن 
يحجر على وليه فلا يحجر عليه الا عند السلطان 
فمن باع بعد ذلك منه أو ابتاع فبيعهه مردود . 


وكذلك العبد المأذون له فى التجارة لا ينبغى 
ل يده أن يحجر عليه الا عند السلطان فيواقفه 
السلطان ويأمر به غيطاف به حتى يعلم ذلك 
منه(؟) . 


مذهب السافعية : 


جاء فى نهاية المحتاج : أنه يستحب للحاكم 
اذا اراد أن يحجر على مفلس أن يشهد على 
الحجر ويشهره بالنداء ليحذر من معاملته فيأمر 
مناديا ينادى فى البلد أن الحاكم حجر على فلان 
ايبن خفلان ٠.‏ 


قال الشبراملسى : والأمر بالنداء على سبيل 
الندب 3 


وأجرة المنادى ان احتيج اليها من مال المفلس 
وان لم يكن له شىء غفى بيت المال(6) ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


الحجر على الصبى وأن يشهد عليه الحاكم 
ليظهر أمره فيتجنب معاملته وان رأى أن يأمر 


(؟) المرجع السابق جح ه ص هلا 78 نفس الطبعسة 
المتقدمة . 

(؟) المرجع السابق ج هم ص 7 نفس الطبعة المتقدمة. 

(؟5) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد 
أبن ابى العباسى أحمد بن حيزة بن شسهاب الدين الرملى ج6 
ص 7١5‏ فى كتاب على هامشه حاشية أبى الضياء نور الدين 
على بن على الشبراملسى طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبى وشركاه فى مصر سنة 5869١1ه‏ © سنة لككامء 


اعصصلان 5 


مناديا ينادى بذلك ليعرفه الناس فعل ولا يشسترط 
الاضشهاد لأنه قد ينتثشر أمره لشهرته ٠ )١(‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن السيد ان أراد أن يبطل 
فعل العيد فى ماله فليعلن بأنه انتزعه منه » 
وحينئذ لا يجوز للعبد أن يتصرف فى شىء من 
ماله(؟) . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل أن من أذن لعبده فى التجر 
فى سلعة أو صنعة معروفة فمأذون له فى الكل 
يتجر فى جميع السلع ويصنع الصنائع كلها 
ويعامل بالبيع والشراء ولو للأصل ولو أذن له 
فى صنعة معروفة ويصنع جميع الصنائع ويتجر 


فى جميع السلع ٠‏ 


ولو اذن له فى عمل صنعة معروفة ويعامل 
ولو فى الآأصول . 


وكذا لو اذن له فى نوع من المعاملات كالسلم 
فله أن يتعامل فى الكل ووجه ذلك أن الاذن فى 
واحدة اذن فى الكل لأنه اذا أذن له فى 
النجارة س بالنون ‏ احتاج الى شراء الآلات 
والى أجرة من يصلحهن اذا فسدن أو الى عملهن 
بيده وكذا العكس ٠‏ 


وهناك وجه آخر وهو دفع الحرج والخديعة 
عمن يرأه ينجر فى تلك السلعة أو نوع منالمعاملات 
أو يصنع تلك الصنعة لانه اذا رأه فى ذلك ظن 
أنه مأذون له على الاطلاق فيعامله على الاطلاق 
فى التجر والصنائع أو يطلبه العيد على ذلك 
فيوافقه لآنه قد رآه فى بعض امعاملات أو الصنائع 


)١(‏ المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى ج 4 ص 
لاه 818ه الطبمة الثانية طبع مطبعة المنار فى مصر 
منة 60؟١!‏ ه . 

(؟) المحلى لابن محمد على بن أحمد بن سمعميد بن حزم 
ج لم ص 8؟ ‏ 958؟ مسسئلة ») ١59556‏ طبع دار الطباعة 
اأنرية فى مصر . 


لان أصل العبد الحجر © غاذا رئى فى شىء من 
ذلك لم يعلم رائيه خصوصه بذلك آلا ترى أنه 
لو اعتبر ما يرى فيه لتوهم رائيه أنه لا يتجر 
الا فى المسكر أن رآه فيه خقط وهكذا الا أن 
قال :هو ححاذون :هق ذا وكجهن' ذلك 
بنداء عليه فيكون كالغرور ٠‏ 


بذلك أحد اذا أراد التحجير ويشهد العدول على 
ذلك ويكفى النداء وحده وان نادى عليه وحجاء 
غائب لم يحضر الحجر ولم يسمع به فعامله 
فقيل : لا يعذر وقيل يعذر وعلى هذا الأاخير 
يتمسك بسيده فى كل ماله عليه أو به وكذا يرفع 
المأذون من السوق وارث من أذن له ان مات من 
أذن له ان أراد الوارث التحجير ويشهد بذلك(9). 


حكم الاعلان فى الأذان والإقامة 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع : أنه يسن أن يجهر 
المؤذن بالأذان فيرفع صوته به لآن المقصود وهو 
الاعلام ‏ يخضل. نجه الا“كرئ. اخ التق .سلى الله 
عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد علمه بلالا فانه 
أندى وأمد صوتا منك »© ولهذا كان الأفضل أن 
يكن فق موسم يكون- انمع اللجيزان ؟المئذنة 
ونحوها »© ولا ينيغى أن يجهد نفسه لأنه يخاف 
حدوث بعض العلل كالفتق واشباه ذلك دل عليه 
ما روى أن عمر رضى الله عنه قال لأبى محذوره 
أو لمؤذن بيت المقدس حين رآه يجهد نفسهق 
الآذان أما تخثشى أن ينقطع مريطاؤك(؟) . 


وكذا يجهر بالاقامة لكن دون الجهر بالآذانلان 
المطلوب من الاعلام بها دون المقصود من الأذان . 


0) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسصف 
اطنيس ج لا ص 68 617 طبع المطيمة البارونية ٠‏ 
8 المريطاء ما بين السرة والعتة 3 


0 اعلان 


ولذلك سن أن يسترسل المؤذن فى الأذان 
ويحدر فى الاقامة لقول النبى صلى الله عليهوسلم 
لبلال رضى الله عنه : اذا أذنت فترسل واذا 
اقمت فاحدر »© وفى رواية خفاحذم » وفى رواية 
فاحذف . 


ولآن الاذان لاعلام الغائبين بهجوم الوقتت 
واذا فى الترسل أبلع والاقامة لاعلال الحاضرين 
بالشروع فى الصلاة وانه يحصل بالحدر . 


ولو ترسل فيهما أو حدر أجزاه لحصول أاصل 


مذهب المائكية : 


جاه مواطت الخليل آله ينب اق المؤذن ان 
يكون مرتضع الصوت لأن المقتصود من الأذان 
الاعلام » واذا كان مرتفع الصوت كان أبلغ 2 
الأسماع ولذلك يختار للاذان أصحاب الاصوات 
الندية المرتفعة المستحسنة . 


ويكره فى ذلك ما فيه غلظة أو فظاعة أو تكلف 
زيادة » ولذلك قال عمر .بن عبد العزيز اذن 
أذانا سمحا والا فاعتزلنا وفى التوضيح وروى 
الدار قطنى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان له مؤذن يطرب فى أذانه فقال له صلى الله 
عليه وسلم الاذان سهل سمح فان كان 
اذالك سهلا سمحا فأذن والا فلا » وقال فى 
النوادر : 


والسنة أن يكون الاذان مرسلا معلنا يرع 
به الصوت وقال ابن الفكهانى فى شرح الرسالة 
ق صفات الاذان ٠‏ 


الاولى أن يبالغ فى رفع الصوت به مالم يشق 


به كان أبلغ فى المتقصود . 


)١(‏ بدائمع الصنائع فى ترتيب الشرائع اللكاسانى ج ١‏ ص 
1 الطبعة السابقة . 


وقال فى مختصر الوقار . ويجتهد مؤذنوا 
مساجد الجماعات مد أذانهم ورفع أصواتهم(؟). 
لانتفاع أهل البيوت ولاقتداء مؤذنى العشائربهم. 


وظاهر كلامهم أن المطلوب أقامة المنفرد أن 
يكون سرا قال ابن المسيب وابن المتنكدر ومن 
صلى وحده فليسر الاقامة فى نفسه وقال المغربى: 

وظاهر الكتاب : أن الاسرار مطلوب وآليه 
ذهب أبو عمران قائلا : مخافة أن يشوش على 
من عسى أن يعون قد يصلى هناك . 


واختساره:اذن. يونس اق فول غلا بين إن 


المنفرد حسن ٠‏ 


قال ابن هارون : هكذا وقع فى المدونة وفيه 
نظر لاحتمان أن يريد غير الاسرار وهو الجهر 
احسن لقول أبى محمد عن أشهب : احب الى 
رفع الصوت بالاقامة ولم يحفظه ابن عبد السلام 
بل قال لو اختير فيها رفع الصوت لكان أحسن 
لآن الشيطان اذا سمع التثويب أدير ومباعدة 
الشيطان مطلوبة لا سيما فى هذه الحال . قلت 
ظاهره أن أشهب يخالف فى اقامة المنفرد ويرى 
الجهر بها أولى ٠‏ 


ولم أر من صرح بذلك الا ما يفهم من كلام 
ابن عرفه قيل لاشهب : أيؤذن على المنار او فى 
سمطح المسجد؟ قال : أحب الى من الأذان أسمعه 
للقوم واحب الى فى الاقامة أن تكون فى صحن 
المسجد وقرب الامام وكل واسع واحب الى أن 
يرفع صوته بالاذان والاقامة . 


قال صاحب الطراز : من أقام فى المسجد 
بعد ما صلى أهله لا يجهر بذلك لما فيه من اللبسة 
والدلسة ولانه اذا سمع منه ذلك مرارا يظن 
به الخروج عن رأى الامام وعما عليه الجماعة 
وأنه يتعمد أن يصلى وحده . 


(؟) مواهب الجليل شرح مختصر أبى الضياء خليل المعروف 
بالحطاب جح ١‏ ص 277 الطبعة السابقة . 


أاعلان 1" 


ااااا يسبب سس 


وقال الشبيبى فى شرح الرسالة وفى صنة 
الاقامة أن تكون جهرا للجماعة سرا للفرد(١) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى نهاية المحتاج أن المنفرد يرفع صوته 
ندبا بالآذان فوق ما يسمع نفسه ومن يؤذن 
لجماعة يرفع صوته فوق ما يسمع واحد منهم 
ويبالغ كل منهما فى الجهر ما لم يجهد نفمسه 
لمافى صحيح البخارى عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبى صعصعة أن أيا سعيد 
الخقرى قال له" الى اراك تحب القن والنافية 
غاذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع 
صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن 
حن ولا انس ولا شىء الا شهد له يوم القيامة 0 
هذا الا أن يكون بمسجد ونحوه ب من مدرسة 
ورباط من أمكنة الجماعة ‏ وقعت فيه جماعة 
فلا يرفع صوته به » لأنه ان طال الزمن بين 
الاذانين توهم السمعون دخول وقت صلاة 
أخرى والا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت 
ل سيما فى يوم الغيم(؟) : 


ويسن للآذان مؤذن عالى الصوت لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم لرائى الآذان ( أى من رآه 
فى المنام ) ألقه على بلال فانه أندى صوتا منك » 
رواه أبو داود وصححه ابن حبان ولآن حكية 
الآأذان هى ابلاغ دخول الوقت وهو فى الصيت 
أكثر("؟) . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى والشرح الكبير : أن الافضل 
لكل مصل أن يؤذن ويقيم الا أنه اذا كان يصلى 


. عن 6164 الطبعة السابقة‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج للرملى ج ١‏ 
ص 1585 لم7 الطبقة المتقدمة . 

© المرجع السابق للرملى جح ١‏ ص 757 الطبعة المتقدمة. 


وان كان فى الوقت فى البادية أو نحوها 
استحب له الجهر بالاذان لقول أبى سعيد اذا 
كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع 
صوتك بالنداء فائه لا يسمع مدى صوت المؤذن 
حن ولا انس ولا شىء الا شهد لهيوم القيامة(؟). 


ويستحب أن يكون المؤذن صيتا لقول النبى 
بلال خانه أندى صوتا منك ») واختار أيا محذورة 
المتصود بالأاذان(0) . 


ويستحب رفع الصوت بالآذان لأنه أبلغ فى 
الاعلام واعظم للأجر لما ذكرنا فى خبر أبى سعيد ) 
ولا يجهد نفسه زيادة على طاقته كيلا يضر بنفسه 
وينقطع صوته . ومتى أذن لعامة الناس جهر 
بجميع الأذان ولا يجهر بالبعض ويخافت بالبعض 
لأنه يخل بمقصود الاذان ٠‏ 


فله أن يخافت ويجهر » وأن يجهر بالبعض ويخافت 
بالبعض الا أن يكون فى غير وقت الأذان فلا يجهر 
تشىء منه لثلا يفر الناسن (61) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن الميت فى الاذان أفضل لان 
الاذان أمر بالمجىء الى الصلاة فاسماع المأمورين 
أولى ولقول رسول الله صلى الله عليه وسام 
لأبى محذورة « ارجع فارفع صوتك » وهذا أمر 
برفع الصوت ٠‏ ْ 


(؟) المغنى لابن قدامة المقدسى والقرح الكبر لأبى قدامه 
حِ اا ص 555 الطبعة المتقدمة ٠‏ 

(0) امرجم السسابق لابن قدامة المقدسى ج 1 ص ل8م6ة؟ 
الطبعة المتقدمة . 

)53 المرجع السابق: لابن قدامة المقدسى جح ١‏ ص 1.815.797 
الطبعة المتقدمة . 


بق اغفلان 


فلو تعمد المؤذن أن لا يرفع صوته لم يجزه 
أذانه »؛ وان لم يقدر على أكثر الا بمشضسقة. لم 
يلزمه لقول الله تعالى : 


لايكئف الله نفسا آلا وسمعها(١)‏ وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : اذا نودى بالصلاة أدبر 
الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين 
« هالاجتهاد فى طرد الشيطان همعل حسن » (؟) . 


مذهب المزيدية : 


جاء فى شرح الازهار أنه يستحب للمؤذن 
أن يرسل الاذان ويحدر الاقامة ولا يفسدان بترك 
الجهر بهما لان الواجب فى الاذان التلفظ » 
اما أظيان العوت؟ نيسصي: 


وقال الفقيه يحيى بن أحمد ذكر بعض أصحاب 
الشافعى انه انلم يجهر بالاذان لم يعتد به وهذا 
لاسعد علن 'مذهب الآثنة لآق الحو عو الممهود 
وقت الرسول صلى الله عليه وسلم(؟) . 


مذهب الامامية : 


أن يرفع الصوت به اذا كان المؤذن ذكرا وكل 
ذلك يتأكد فى الاقامة()) . 


مذهب الأبافية : 


جاء فى شرح النيل وشفاء العليل : أنه يندب 


(1) الآية رقم 187 من سورة البقرة . 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 5 ص 162١‏ مسلة رقم 
7” الطبعة المتقدمة . 

9) شرح الاأزهار المنتزع من الغيث المدرار وهايشه 
ج ١‏ اص 556 لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح الطبعة الثانية 
طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة /9م15ه . 

(1) شرائع الاسلام للمحقق الحلى جح ١‏ اص .هم ١م‏ 
الطبعة المتقدمة . 


به أبتغاء ما عند الله(م) . 


وأما الاقامة لم رفع فيها صوته ويعيد ان 
الور + 


حكم اعلان الجهاد 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع : أن العدو اذا لم تكن 
الدعوة قد بلغته فيجب على الغزاة المسلمين أن 
د يفتتحوا الوقعة ولقاء المدو بالدعوة الى الاسلام 
باللسان لقول الله تبارك وتعالى : 


(( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن() » . 


ولا يجوز لهم القتال قبل الدعوة لان الايمان 
وان وجب عليهم قبل بلوغ الدموة بمجرد 
العقل فاستحقوا القتتل بالامتناع لكن 
الدعوة اياهم فضلا منه ومنة قطعا لعذرتهم 
با لكلية وان كان لا عذر لهم فى الحقيقة لما أقام 
سبحانه وتعالى من الدلائل العقلية التى لو تأملوها 
حق التأمل ونظروا فيها لعرفوا حق الله تبارك 
وتعالى عليم لكن تفضل عليهم بارسال الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لثلا يبقى لهم 
شبهة عذر فيقولون : 


ربئا لولا أرسلت الينا رسولا فتتبع آياتك . 
وان لم يكن لهم أن يقولوا ذلك فى الحقيقة لما بينا 
ولان القتال ما فرض لعينه بل للدعوة الى الاسلام 
والدعوة دعوتان دعوة بالبنان وهى القتال 
ودعوة بالبيان وهو اللسان وذلك بالتبليغ والثانية 
أهون من الأولى لآن فى القتال مخاطرة بالروح 
والنفس والمال وليس فى دعوة التبليغ شىء من. 

(8) ششيرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف أطفيس جو 
ص 717 الطبعة السابقة . 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 7؟؟ الطبعة السابقة . 
(9) الآية رقم 1١58‏ من سسورة التحل . 


اإعلان زف 


هذا اذا كانت الدعوة لم تبلفهم فان كانت قد 
بلغتهم جاز لهم أن يفتتحوا القتال من غير تجديد 
الدهوة 11 نينا من :ان الحجة لارية والسدر فى 
الحقيقة منقطع وشبهة العذر انقطعت بالتبليغ مرة 
لكن مع هذا الانضل أن لا يفتتحوا القتال 
الا بعد تجديد الدعوة لرجاء الاجابة فى الجملة . 


وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يكن يقاتل الكفرة حتى يدعوهم الى الاسلام 
فيما كان دعاهم غير مرة ©» فهل أن الافتتاح 
بتجديد الدعوة أفضل(١)‏ . واذا كان الكنرة 
فى أمان المسلمين أمانا مطلقا واراد الامام أن ينقضه 
جاز له ذلك لأن عقد الأمان عقد غير لازم لكن 
ينبغى أن يخبرهم بالنقض ثم يقاتلهم لئلا يكون 
من المسلمين غدر فى العهد(؟) . 


ومثل عقد الأمان عقد الموادعة فى انه عقد غير 
لازم تحمل للتفض :ما تذام' الخلم على أن يشديتوا 
على أحكام الكفر خللامام أن ينيذ اليهم لقول 


٠‏ واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على 
سواءز؟) » . ناذا وصل النبذ الى ملكهم 
فلا بأس للمسلمين أن يفغزوا عليهم. لآن الملك 
يبلغ قومه ظاهرا الا اذا استيقن المسلمون أن 


خبر البنذ لم يبلع قومه ولم يعلموا به فلا احب . 


أن يغزوا عليهم لآن الخبر اذا لم يبلغهم: فهم على 
حكم الأمان الاول غكان قتالهم منا غدرا وتعزيرا 
وكذلك اذا كان النبذ من جهتهم بأن أرسلوا الينا 
رسولا بالنبذ واخبروا الامام بذلك فلا. بأس 
للمسلمين أن يغزوا عليهم لما قلنا الا اذا استيقن 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاساتى ج لاص 
٠‏ الطبعة المتقدمة . 

(؟) المرجع السابق للكاسانى ج /ا ص الطبعة المتقدمة 

) الآية رقم 4ه من سورة الانفال . 


المسلمون ان أهل ناحية منهم لم يعلموا بذلك 
لما بيتا. 


أن ينقض فلا بأس به لما بينا أنه عقد غير لازم 
فكان محتملا للنقض ولكن يبعث اليهم بحصة 
ما بقى من المدة من الحعمل الذى أخسذه لأنهم 
انها أعطوه ذلك يمقابلة الأمان فى كل المدة فاذا 
غات بعضها لزم الرد بقدر الفائت . هذا اذا 
وقع الصلح على أن يكونوا مستبقين على أحكام 
الكفر » فأما اذا وقع الصلح على أنه يجرى 
الصلح الواقع على هذا الوجه عقد ذمة فلا يجوز 
للامام أن ينبذ اليهم ٠‏ 


هذا ولا يخلو عقد الموادعة من أن يكون مطلقا 
عن الوقت وأن يكون موقتا بوقت معلوم فان كان 
مطلقا عن الوقت فالذى ينتقض به : 


توعان نص ودلالة . 

أما النص فهو النبذ من الجانبين صريحا . 

وابنا"الدلالة' مون :ان هينه نتهم انا يفل تلن 
لد لقي أن تخرجع ”قوع دن :3 ال رافق رياد 
الامام ويقطعوا الطريق فى دار الاملام لأن اذن 
الامام بذلك دلالة النبذ . 


ولو خرج قوم من غير اذن الامام فقطعوا 
الطريق فى دار الاسلام فان كانوا جماعة لا منعة 
لهم لا يكون ذلك نقضا للعهد لآن قطع الطريق 
بلا منعة لا يطح دلالة للنقض وان كانوا جماعة 
لهم مئعة فخرجوا بغير اذن الامام ولا اذن مملكته 
فالملك واهل مملكته على موادعتهم لانعدام دلالة 
النقض فى حقهم وان كان عقد الموادعة موقتا 
بوقت معلوم فانه ينتهى بانتهاء الوقتت من غير 
حاجة آلى النبذ حتى كان للمسلمين أن يغزوا 
عليهم لان العقد المؤقت الى غاية ينتهى بانتهاء 
الغاية من غير حاجة الى الناقض(؟) . 


(5) بدائم الصنائع فى ترتيب الخرائع للكاسامتى ج لا ص 
5 ل ١١١‏ الطبعة المتقدمة . 


1 املان 


مذهب المالكية : 


جاء فى شرح الخرشى : أن المسلم لا يقاتل 
المشرك حتى يدعوه الى دين الله جملة من غير 
تفصيل الشرائع الا أن يسأل عنها فتبين له الدعوة 
واجبة سواء بعدت دار الكافر عن دار الاسلام 
أم لا » بلفته الدعوة أم لا ٠‏ 


وأقل الدعوة ثلاثة أيام متوالية كالمرتد » ثم 
ان أبوامن قبول الاسلام دعوا الى اداء الجزية 
اجمالا الا أن يسألوا عن تفصيلها . 


ومحل الدعوة ما لم يعاجلونا بالقتل والا قوتلوا 
من غير دعوة لأنها حينئذ حرام ٠‏ 


هذا ولا يدعى المشرك الى الاسلام أو الجزية 
الا فى محل آمن ولا يكف عنهم اذا أجايوا للاسلام 
أو الجزية الا أن يكون بمحل يؤمن غولهم وان لم 
يجيبوا للجزية أو أجابوا لها ولكنهم بيبحل 
لا تنالهم أحكامنا فيه قوتلوا » أى أخذ فى قتالهم 
واذا قدر عليهم جاز قتلهم الا من نهى عن قتالهم » 
ومن قتل أحدا ممن لم تبلغه دعوة نبينا صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يدعوه الى الاسلام أو الجزية 
فانه لا شىء عليه غير التوبة ولو فى غير جهاد(1). 


وللامام أن يهادن لمصلحة ويلزمنا أن نوقى لهم 
بما اشترطوا علينا فى تلك المدة الا أن يستشعر 
فيطرحه وينقضه وينذرهم ويعلمهم بأن لا عهد لهم 
وانه مقاتلهم(؟) . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى نهاية المحتاج : أن عقد الهدنة لمصلحة 
يجوز من الامام أو نائيه ويجب علينا أن نكف عنهم 
أذانا او أذى أهل الذمة الذين ببلادنا فيما يظهر 


)١(‏ شرح الخرشى ج ؟ ص ١١7 1١١5‏ الطبعة المتقدمة. 
(؟) المرجع السابق للخرثشى جح #8 ص 186.8 ب ١١‏ 
الطبعة المتقدمة . 


بخلاف أذى أهل الحرب وبعض أهل الهدنة فان 
خاف الامام أو نائبه خيانتهم بشىء مما ينقض 
اظهاره بأن ظهرت أمارة بذلك فله أن ينبذ عهدهم 
اليهم لقول الله عز وجل : 


(١‏ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على 
سواء(؟) » فان لم تظهر أمارة حرم النقض 
لان عقدها لازم وبعد النبذ ينتقض عهدهم لا بنفس 
الخوف ويعد النقض واستيفاء ما وجب عليهم من 
الحقوق يبلغهم مأمنهم حتما وفاء بعهدهم ولا ينبذ 
عقد الذمة بتهمة لأنه تأكد لتأييده » ومقابلته بمال 
ولأنهم فى قبضتنا غالبا()) . 


وجاء فى المهذب أن العدو ان كان ممن لم 
تبلغهم الدعوة لم يجز قتالهم حتى يدعوهم الى 
الاسلام لانه لا يلزمهم الاسلام قبل العلم والدليل 
على ذلك قول الله عز وجل : 


. ) وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا(ه)‎ (١ 
ولا يجوز قتالهم على ما لا يلزمهم وان بلغتهم‎ 
الدعوة فالاحب أن يعرض عليهم الاسلام لما روى‎ 
سول بن مصفد رمن الله حفالى: فته قال اغان‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله‎ 
وجهه يوم خيبر : أذا نزلت يساحتهم فادعهم الى‎ 
الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لان يهدى‎ 
الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.‎ 
وان قاتلهم من غير أن يعرض عليهم الاسلام‎ 
: جاز لما روى نافع رضى الله تعالى عنه قال‎ 
أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بئى‎ 
المصطلق وهم غارون وروى وهم غافلون . فان‎ 
كانوا ممن لا يجوز اقرارهم على الكنر بالجزية‎ 
قاتلهم الى أن يسلموا لقول النبى صلى الله عليه‎ 
وسلم : أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا اله‎ 


0) الآية رقم لمه من سورة الانفال . 

(1) نهاية المحتاج شرح ألفاظ المنهاج للرملى جح م 
ص ٠١5 1١٠١5‏ الطبعة المتقدمة . 

)6( الآية رقم 16 من سورة الاسراء 0 


اعلان 6" 


الا بحقها . 


وان كانوا ممن يجوز اقرارهم على الكفر 
. بالجزية قاتلهم الى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية 
والدليل عليه قول الله عز وجل : 


(( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون(1) » ٠‏ 


وروى بريدة رضى الله تعالى عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث 
أميرا على جيش أو سرية قال ؛: اذا أنت لقيت 
عداو من المشركين فأدعهم الى احدى قلات 
كمال" كين ١م‏ اخاترك الها فقيل ملهم وعف 
منهم : أدعهم الى الدخول فى الاسلام فان اجابوك 
فأقبل منهم وكف علهم ثم أدعهم الى التحول من 
دارهم الى دار الهجرة فان فعلوا فأخبرهم أن لهم 
ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فان دخلوا 
فى الاسلام وآبوا أن يتحولوا الى دار الهجرة 
فأخبرهم(؟) انهم كأعراب المؤمنين الذين يجرى 
عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم فى الفىء 
والغنيمة شىء حتى يجاهدوا مع المؤمنين فان فعلوا 
فأقبل منهم وكف عنهم وان ابوا فادعهم الى اعطاء 
الجزية فان فعلوا فأقبل منهم وكف عنهم وان أبوا 
فافع الله عليهم ثم :الهم ..: 


مذهب الحنابلة : 


عانق القن 5 الح العشل العناي :بو اموس 
يقاتلون من غير أن يدعو قبل القتال لآن الدعوة 


. الآية رقم 1595 من سورة التوبة‎ )١( 

(؟) اللمهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ؟ ا ص !١؟؟‏ 1725 
المهذب لمحمد بن أحمد بن يطال الركبى طبع مطبعة عيسى 
البابى الطبى فى مصر . 


قد انتشرت وعمت فلم يبق منهم من لم تيلفه الدعوة 
الا نادرآا بعيدا أما عيدة الأوثان فان كانت الدعوة 
لم تبلغهم دعوا قبل أن يحاريوا ٠‏ 


وكذلك أهل الكتاب ان وجد منهم من لم تبلفه 
الدعوة دعوا قبل القتال وذلك لما روى بريدة 
قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا بعث 
أميرا على سرية أو جيش أمره بتقوى الله فى 
عدوك من المشركين فأدعهم الى احدى ثلاث 
بالله عليهم وقاتلهم رواه أبو داود ومسلم(؟) . 


واذا عقد الامام أو نائبه الهدنة مع الكفار ثم 
لقول الله تبارك وتعالى : 


« وآما تخافن من قوم خيانة فأنبذ اليهم على 
سواء » يعنى أعلمهم بنقض عهدهم حتى تصير أنت 
وهم سوء فى العلم ولا يكفى وقوع ذلك فى 
قبوله حتى يكون عن أمارة تدل على ما خافه . 


ولا يجوز أن يبداهم بقتال ولا غارة قبل 
اعلامهم بنقض العهد للآية © ولأنهم آمنون منه 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج المذهب ٠‏ انه يجب على الامام أن 
يقدم دعاء الكفار الى الاسلام قبل مقاتلتهم فيما 
عدا المرتدين ومن قد بلغتهم دعوة الاسلام 
وعرفوه فانه لا يجب تقديم دعائهم ٠.‏ 


9) المغنى لابن قدامه المقدسى ج لم ص 7681 الطبعة 
الثالثة طبع دار المنار سنة 1ه . 

)5( المرجع السابق لابن قدامة المتدسى حالم ص ؟11 
الطبعة المتقدية . 


ويجب عليه أيضا تقديم دعاء البغاة الى الطاعة 
للامام والانخراط فى سلك الطاعة والاتحاد » ندب 
فى دعاء الكفار الى الاسلام والبغاة الى الطاعة 
أن يكرر عليهم ثلاثة أيام(1) ٠‏ 


مذهب الأمامية : 


جاء ف كزائع اشام “.إن السام يداون 
القتال الا بعد الدعاء الى محاسسن الاسلام ويكون 
الدعبوة ايين غرفها0. . 


مدهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل : أنه يجب أن لا يقاتل 
الكفار الا بعد أن يدعوا الى الاسلام » فقد قال 
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنى ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا فى سرية 
فقال يا على : لا تقاتل القوم حتى تدعوهم وتنذرهم 
وبذلك امرت وجىء بأسارى من حى من أحياء 
العرب فقالوا : يا رسول الله ما دعانا أحد 
ولا بلغنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فقالوا الله ٠.‏ فقال : خلوا سبيلهم » ثم قال : حتى 
تصل اليهم دعوتى فان دعوتى تامة لاتنقطع الى 
يوم القيامة ثم تلى رسول الله صلى الله علي 


وبلع : 


« وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 
التكم لا تشهدون أن مع الله(؟) .. الآية قال 
أبن عمر والحسن : أن دعوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد تمت فى حياته وانقطعت. بعد 
موته فلا دعوة اليوم . يعنى ابن عمر والحسن 
بهذا أن الكفار يقاتلون بعد موت النبى صلى الله 


للق التاج المذهعب لاحكام المذهب جح ا ص /7ا) 2 
8 مسئلة رقم 208 الطبعة المتقدمة . 

(5) شرائع الاسلام للمحقق الحلى فى فقه الامامية ج ١‏ 
ص ١47‏ الطبعة المتقدمة . 

9) الآية رقم 1١‏ من سورة الأتعام . 


ص 


كلهم قد سسمعوا © قال الربيع قال أبو عبيدة : 
الدعوة غير منقطعة الى يوم القيامة الا من 
فاجأك بالقتال فلك أن تدفع عن نفسك بلا دعوة . 
قلنا وهذا هو الحق()) . 


وان سار قوم بطريقهم فرأوا مخوفا من باغ 
وتحوة هلهم جيم ابوالهع راضحاب واخة: لق 
هيئة حرب وقتال بلا اشهار سلاح اليه 
ولا جرى ولا قبيح كلام أو حمية ولا اظهار 
قتال ولا اظهار ما يدل عليه كصياح القتال 
والنداء عليه أو قولهم : لا تحسبونا كبنى فلان 
الذين قاتلتم ويظهرون أمانا وعافية .. 


ولهم أن يطلبوا أمانا وعافية ولهم أن يسكتوا 


ولهم أن يرسلوا الى جهته واحدا أو اثنين أو ثلاثة 
أو مير ذلك مما لاتهيج به الفتنة ليأتوا بالخبر(ه). 


حكم اعلان اللقطة 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع النائع ان من أخذ اللقطة فانه 
يعرفها لما روى عن رسول الله مِلى الله عليه 
وسلم أنه قال : عرفها حولا حين سئل عن اللقطة 
وروى أن رجلا جاء الى عبد الله بن عمر رضى 
الله تعالى عنهما فقال : انى وجدت لقطة فما تأمرنى 
غيها : عرفها سسنة . وروينا عن عمر رضى الله 
تعالى عنه أنه أمر بتعريف البعير الضال . 
وتقول : أن مدة التعريف تختلف تبعا لاختلاف 
قدر اللقطة فان كانت اللقطة شيئا له قيمة تبلغ 
عشرة دراهم فصاعدا » فمدة التعريف حول . 


. اطفيس ج لا ص 1417 طبع مطابع البارونى فى مصر‎ ١ 


(6) 


المرجع السابق ج لاا ص اكه ب 59م الطبعة 
السابقة . 


أاعلان 39 


وان كانت شيئا قيمته أقل من عشرة دراهم فمدة 
التعريف ايام على قدر ما يرى ٠.‏ 


وروى الحسن بن زيادة عن أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى أنه قال . 


التعريف على خطر المال » ان كان مائة ونحوها 
عرفها سسنة وان كان عشرة ونهسوها عرفها شهرا 
وان كان ثلاثة ونحوها عرفها جمعة حت أو قال 
عشرة وان كان درهما ونحوه عرفها ثلاثة أيام 
كسرة تصدق بها. وأنما تكمل مدة التعريف اذا كان 
مما لايتسارع اليه الفساد فان خاف الفساد لم 
تكيل المدة ويتصدق بها . 


ويكون التعريف فى الأسواق وعلى آبواب 
المساجد لأنها مجمع الناسروممرهم فكان التعريف 
اللقطة وما يترتب على التعريف وعدمه تفصيلات 


مذهب المالكية : 


حادق داعب الظليل: "كيحي مل من الحينل 
لقطة أن يعرفها ستة عقب الالتقاط » فلو آخر 
التعريف يضمن » قال ابن عبد المسلام : لا يؤخر 
التعريف فان مزذلك داعية الىاياسسرريهافلايتعرض 
الى طلبها » فان ترك تعريفها حتى طال ضمنها 
واذا امسك اللتقط اللقطة سنة ولم يعرفها ثم 
عرفها فى السئة الثانية فهلكت ضمنها وكذلك ان 
هلكت فى السنة الأولى ضمئنها اذا تبين أن صاحبها 
من الموضع الذى وجدت فيه وان كان من غيره 
غغاب بقرب ضياعها ولم يقدم فى الوقت الذى 
ضاعت فيه لم يضمن ويعرف الكثير وما دونه 
من خوق التافه سنة أما الكثير فلا خلاف 
فيه » وأما ما دون الكثير وفوق التافه فحكى 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكسانى ج مه ص 
60 الطبعة المتقدمة . 


اين الحاجب فيه قولين أولهما يعرف أياما مظنة 
طلنة وقانيهيا © شعرف سنة كالكتن : 


قال فى المدونة وتعرف اللقطة حيث وجدها 
وعلى آبواب المساجد وحيث يظن أن ربها هناك 
وفى سماع أشهب من كتاب اللقطة : سالت مالكا 
عن تعريف اللقطة فى المساجد فقال : لا أحب رفع 
الصوت فى المساجد وقد بلغنى أن عمر بن الخطاب 
أثن انعرف «االغطة على اروات: النتاحة والكت 
الى أن لا تعرف فى المساجد ولو مشى هذا الى 
الخلق فى المساجد يخبرهم بالذى وجد ولا يرفع 
صوته لم آر بذلك بأسا.وقال ابن الحاجب:يعرفها 
ف الجوامع والمساحد قال فى التوضيح ظاهره 
أن التعريف يكون فيها ولعل ذلك مع خفض 
الصوت وق التمهيد التعريف عند جماعة الفقهاء 
فيا عليت لايكون الاق الاسواق:وانوات المتاحد 
ومواضخ العانة واجاع النامن8) + 
مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج : ان الأكثرينمن لميوجبوا 
تعريف اللقطلة آل ى:لقطة الححرم .وعال: الأقلون: 
يجب أن يعرفخها لئلا يفوت حق المالك يكتمها ورجحه 
الامام الفزالى رحمه الله تعالى وقواه واختاره فى 
الروضة وصححه فى شرح مسلم - وهو المعتمد 
كما قاله الأزرعى لأن المالك قد لا يمكنه انشاؤها 
لنحو سفر أو مرض ويمكن الملتقط أن يتخلص عن 
وجوب التعريف بأن يدفعها الى القاضى الآمين 
ولا يلزم | التقط مؤنة التعريف فى ماله على القولين 
وان نقل الغزالى أن المؤنة تابعة للوجوب »© ولو 
بدالة قصد التملك أو الاختصاص عرفها سنة 
من حينئذ ولا يعتد بمما عرفه قبله »© أما اذا 
أخذها للتملك أو الاختصاص خيلزمه التعريف 
دنار 


ويعرفها الملتقط بنفسه أو نائبه من غير أن 


(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى أبى الضيا خليل 
لابى عبد الله الحطاب ج 3 ص 77 الطبعة الأولى . 

9) نهاية المحتاج لشرح ألفاظ المنهاج للرملى ج 0 ص 
49 الطبعة المتقدمية . 


58 اعلان 


يسلمها له ويكون المعرف عاقلا غير مششهور(١)‏ 
بالخلاعة والمجون وأن لم يكن عدلا كما قاله ابن 
الرفعة ويكون التعريف فى الأاسواق عند قيامها 
وآبواب المساجد عند خروج الناس منها 
لآنه أقرب الى وجدانها ويكره تنزيها ‏ كما 
فى المجموع ‏ لاتحريما خلافا لجمع مع رفع الصوت 
بمسجد كانشاءها فيه الا المسجد الحرام كما 
قاله الماوردى والشاش لأنه لا يمكن تملك لقطة 
الحرم خالتعريف فيه محض عبادة يخلاف غيره 
فان المعرف فيه متهم بقتصد التملك » وبه يرد 
على من الحق يه مسجد المدينة والمسجد الاقصى 
وعلى تنظير الاذرعى فى تعميم ذلك لغير ايام 
الموسم 

وكذا يكون التعريف فى نحو الأسواق وأبواب 
المساجد من المحافل والمجامع ومحال الرجال وليكن 
أكثره فى محل وجودها . 


ولا يجوز له أن يسافر بها بل يدفعها لمن 
يعرفها باذن الحاكم والا ضمن ٠‏ نعم لمن وجدها 
بالصحراء أن يعرفها لمقصده قرب أم بعد استمر 
أم تغير وقيل : يتعين أقرب البلاد لمحلها واختير 
وان جازت به قافلة تبعها وعرفها ويجب فى غير 
الحفر: الجذئ لا جد التاكي: إن يعر سن 
من وقت التعريف تحديدا للخبر الصحيح فيه » 
لآن السنة لا تتأخر فيها النوافل غالبا » وتمضى 
غيها الفصول الاربعة . 


ولآنه لولم يعرف سئة لضافت الابوال هلن 
أربابها ولو جعل التعريف أبدا لامتنع من التقاطها 
فكافت! السبستة :عضب لحة اللفريقين .. والاتفدتزط 
اكفاك السيكة فى 'التمريف نبل يبكون 
على العادة زمنا ومحلا وقدرا يعرف أولا 
كل يوم مرتين طرفى النهار أسبوعا ثم كل يوم 
مرة طرفه الى أن يتم أسبوعا آخر ثم كل أسبوع 
مرة أو مرتين أى الى أن يتم سبعة أسابيع ثم فى 
كل شهر مرة بحيث لا ينسى أن الأخير تكرار 
للأول . ولا يكفى فى التعريف سنة متفرقة ‏ كأن 


)١(‏ المرجع السابق لشرح لفظ المنهاج للرملى ج ه ص 
1 الطبعة المتتدية . 


يعرف اثنى عشر ششهرا من اثنى عشر عاما فى 
الاصح لأن المفهوم من السنة فى الخبر التوالى 
قلت الاصح يكفى والله أعلم باطلاق الخبر وكما 
لو نذر صوم سستة ولو مات الملتقط فى التاء 
التعريف بنى وارثه كيا قاله الزركشى 
والعراقى رادا قول شسيخه أن الاقرب الاستئئاف. 


ويذكر من يقوم بالتعريف نديا بعض أوصافها 
ويحرم عليه استيعابها ولا يلزم مؤنة التعريف ان 
اخذ لحفظ أولا لحفظ ولا لتملك أو اختصاص لان 
المصلحة للمالك بل يرتبها القاضى من بيت المال 
قرضد2()) . لما قاله ابن الرفعة لكن 
مقتخى كلامهاائنه تبرع واعتمده 
الأذرعى ‏ أو يقترض من الملتقط أو غيره 
على المالك أو بأمر الملتقط به ليرجع على المالك 
أو يبيع جزعا منها أن رآه فيجتهد . 

وَتَرْيَه أن يفمل الأحمل للبالك من فده الأريية 
فان أنفق على وجه غير ما ذكر فهو متبرع » وسواء 
فى ذلك أوجبنا أن يعرف أم لم نوجب ذلك على 


ما اعتمده السبكى والعراقى ونقله عن جمع لكن 
الذى.فى الروشة عاصلها ان اوحينا غملية الؤنة؛ 


وان لم نوجبه فلا مؤنة عليه . 


وان أخذ اللقطة شخص غير محجور عليه 
قاصدا بذلك التملك أو الاختصاص ابتداء أو فى 
الاثناء ولو بعد لقطه لحفظ لزمه مؤئة التعريف 
وان لم يتملك بعد ذلك لأن الحفظ له فى ظنه وقت 
التعريف » وقيل : ان لم يتملك فالمؤنة على المالك 
لعود الفائدة له . قال فى الروضة : وهو الأولى 
ليشمل ظهوره بعد التملك ٠‏ 


أما ان كان الملتقط محجورا عليه فلا يخرج 
بل يرفع الأمر الى الحاكم ليبيع جزءا منها اؤنته » 
وان نازع الأذرعى فيه . 

(؟) نهاية المحتاج الى شرح المتهاج لشمس ألدين محمد 
أبن أبى العياس الرملى الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب 


4 طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وشركاه بمصر سنة لإم؟اه . 


أاإعلان 15 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى انه يجب على كل من التقط لقطة 
أن يعرفها سسواء أراد أن يتملكها أو ان يحفظها 
لصاحيبها لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر به 
زيد بن خالد وأبى بن كعب ولم يفرق ولأآن حفظها 
لصاحبها انما يقيد باتصالها اليه وطريقةالتعريف. 


أما بقاؤها فى يد الملتقط من غير وصولها الى 
صاحبها فهو وهلاكها سسيان » ولآن أمساكها من 
غير تعريف تضييع لها عن صامحبها فلم يجز كردها 
الى موضعها أو القائها فى غيره ولآنه لو لم يجب 
التعريف لما جاز الالتقاط لأن بقاءها فى مكانها 
اذا أقرب الى وصولها الى صاحيبها اما بأن 
يطلبها فى الموضع الذى ضاعت فيه فيجدها واما 
بأن يجدها من يعرفها وأخذه لها يفوت الأمرين 
فيحرم فلما جاز الالتقاط وجب التعريف كيلا 
يحصل هذا الضرر » ولآن التعريف واجب على 
نك أ اذاتشلكيا بتكدلك: على مق ازاك تحفطها عات 
التمليك غير واجب خلا تجب الوسيلة اليه فيلزمان 
يكون الوجوب فى المحل المتفق عليه لصيانتتا عن 
الضياع عن صاحبها وهذا موجود فى محل النزاع. 


وقدر التعريف سنة » روى ذلك عن عمر بن 
الخطاب وعلى بن أبىطالب وعيد الله بن عياس 
زفق القية تعالى عتهم .ويه :قال ابن المسيب 
والشعبى ٠.‏ وروى عن عمر رواية أخرى أنه قال : 
يغرقهآ ثلافة اشهر © واعته يعرفها ثلاقة اعَوَاء > 
لأن أبى بن كعب روى أن رسول الله صلى الله 
عليه ونلم امره يتعريق روانة ذركار أفلانة اعو ام :: 
وقال أبو أيوب الهاشمى ؛ ما دون الخمسين 
درهما يعرفها ثلائة أيام الى سبعة أيام وقال 
الحسن بن صالح : ما دون عشرة دراهم يعرفها 
ثلاثة أيام وقال الثورى فى الدرهم يعرفه أربعة 
أيام وقال اسحاق 4 ما دون الدينار يعرفه جمعة 
أو نحوها وروى أبو أسحاق الجوزجائى باسسناده 
عن يعلى بن أمية قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : من التقط درهما أو حبلا أو شسبه 
ذلك فليعرفه ثلاثئة أيام فان كان فوق ذلك 
فليعرفه سيعة أيام ويدل لنا حديث زيد بن خالد 
الصحم فان الى هين اللةعليه ونام احدرة 
بأن يعرفها عاما واحدا ولآن السنة لا تتأخر عنها 
القوافل » ويمضى فيها الزمان الذى تقصد فيه 
البلاد من الحر والبرد والاعتدال » فصلحت 
فدرأ عئدة آل العنيتء 


ويكون التعريف فى النهار دون الليل لان النهار 
مجمع الناس وملتقاهم دون الليل ويكون ذلك فى 
الطلب فيه أكثر ولا يجب خيما بعد ذلك متواليا. 


ويعرفها فى مكان التعريف وهو الأسواق وأبواب 
المساجد والجوامع فى الوقتت الذى يجتمعون فيه 
كأدبار الصلوات قى المساجد وكذلكفى مجامعالناس 


عليها صاحبها فيجب تحرى مجامع الناس 
ولا ينشدهانى المسجد لأن المسجد لميبن لهذا وقد . 
روى أبوهريرة رضىالله عنهعن النبىصلى الله 
المسجد فليقل لاردها الله اليك فى المساجد لم 
تبن لهذا « وأمر عمر رضى الله تعالى عنه من 
وحه القطةا بان يشرعها على يليه المسسهد © , 
وللملتقط بأن يتولى التعريف بنفسه وله أن يستنيب 
فيه فان وجد من يتبرع بذلك كان بها والا فان 
احتاج الى اجر فهو على الملتقط لآن هذا أجر 
واجب على المعرف فكان عليه كما لو قصد تملكها 
ولانه لح .وليه ينفسية الم يكن للد ان على مبااحتها 
تملكها ويكون التعريف بذكر جنسها لا غيره ©» 
كاه وتدي ذلك لول مين ارك الله عمالى عله 
من وحد الذهب يطريق الشسام ولا تصفها لأنه 
لو وحدنها العام صلدها: ونه ييه فدلا فقن 
صفتها دليلا على ملكها ولأنه لا يأمن أن يدعيها 
بعض من سمع صفتها ويذكر صفتها التى يجب 


ٍ اعلان 


دفعها بها فيأخذها وهو لا يملكها فتضيع على 
مالكها(!) . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن من وجد مالا فى قرية أو مدينة 
أو صحراء فى أرض العجم أو فى أرض العرب » 
العنوه أو الصلح » وجده مدفونا أو غير مدفون 
الا أن عليه علامة أنه ضرب مدة الاسلام أو وجد 
مالا قد سقط أى مال كان فهو لقطة . 


وفرض عليه أن يأخذه وأن يشهد عليه عدلا 
واحدا فأكثر ثم يعرفه ولا يأتى بعلامته لكن تعريفه 
هو أن يقول فى المجامع سواء النى درجو أن يجد 
فيها صاحبه أو لا يرجو : من ضاع له مال فليخبر 
بعلامته . فلا يزال كذلك سمنة قمرية فان كان 
ما وجد شسيئا واحدا كدينار واحد أو درهم واحد 
كذلك لا رباط له ولا وعاء ولا عفاص فهو للذى 
يجده © من حين وجده ويعرفه أبدا طول حياته 
فان كان ذلك فى حرم مكة حرسها الله تعالى أو 
فى رفقة قوم ناهضين الى العمرة أو الحج عرف 
أبدا ولم يحل له تملكه(؟) . 


مذهب الزيدية : 


انما يكون فى مظان وجود المالك كالأسواق وأندية 


وان وجده فى مكة عرف به فيها فلو لم 
حتى يظن وجوده فيعرف به ومذة التعريف سنة 


)١(‏ المغنى لابن قدامة المقدسى مع الشرح الكبير ج 5" ص 
وما بعدها ص 5١17‏ الطبعة الثالثة طيع دار المنار 
سنة /51ا1اه . 

(6؟) المحلى للعلامة أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهرى ج لم ص لإه؟ مسئلة رقم 417؟١1‏ طيبع مطبعة 
دار الطباعة المنيرية سنة .56١ه‏ الطبعة الأولى . 


عندنا من غير فرق بين الحقيرة والكبيرة ولابد 
من توالى التعريف وحد التعريف ما جرى به 
العرف اذ المرجع فى مطلق المعاملات الى العرف 
فان فرق خلا استئناف الا لعرف ولا يجب الافراط 
فى التعريف حتى يشسغل أوقاته به فان ترك التعريف 
اثم ولا يصرفها بعد السنة بل لابد من التعريف 
سنة غير السنة الأولى الا أن يعرف فى الحال أن 
المالك لا يعرف قطعا فانه لا يجب التعريف . 


وله أن يصرفها كالوديعة اذا أيس من معرفة 
فتاحيها 1 وابسز نا يونا تكيلة كين داعت 2 
ضالة فان فصل خلا يضمن اذ لا يسلم له بالصفة . 


ناا الدراف :تنلا يحب اريف ني 91 ]ذا 
أمكن البينة عليها كأن تكون فى صرة أو نحوها 
ويجب على الملتقط أن يعرف بنفسه أو بنائب عنه 
وأجرته على الملتقط لان ما لا يتم الواجب الا به 
فهو واجب كوجوبه(؟) . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية 0 أنه يجب على من 
التقتط لقطة المال أن يعرفه حولا على كل 
الانشاد أم لا وما كان فى غير الحرم يحل منه ما كان 
من الفضة دون الدرهم أو ما كانت قيمته دونه لو 
كان من غيرها من غير تعريف ولكن لو ظهر مالكه 
وعينه باأقية وجب رده عليه على الأشهر وفى 
وجوب عوضه مع تلفه قولان . 


وأما ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عينا كان أو 
قيمة فانه يتخير فيه بعد أن يعرفه حولا عقيب 
الالتقاط مع الامكان تعريفا متتابعا بحيث يعلم 
السامع أن التالى تكرار لمتلوه وليكن التعريف فى 
موضع الالتقاط مع الامكان ان كان بلدا » ولو كان 


(5) التاج المذهب لاحكام المذهب ششيرح متن الأزهار فى فقه 
الائمة الاطهار للقاضى العلامة أحيد بن قاسم العنسى اليمانى 
الصنمانى ج ؟ ص 4648 س 65 الطبعة الاولى طبع مطبعة 
دار أحياء الكتب العربية بمصر سسنة 5"؟إاه . 


اعلان قرا 


برية عرف من يجده فيها ثم أكمله اذا حضر فى 
بلده ٠.‏ 


ولو اراد السفر قبل التعريف فى بلد الالتقاط أو 
أقباله كان ايشكنه أن ستيب فهو اول وآلا 
عرفه فى بلده بحيث يشتهر خبره ثم يكمله فى غيره 
ولو آخره عن وقت الالتقاط اختيارا أثم » وأعتبر 
الحول من حين الشروع ويجوز التعريف بينفسه 
ويغيره لحصول الغرض يهما . 


ويجب تعريف اللقطة البالغة درهما فصاعدا 
حولا كاملا على ما تقدم - ولو كان هذا الحول 
متفرقا فلا يعتبر وقوع التعريف كل يوم من أيام 
الحول » بل المعتبر ظهور أن التعريف التالى تكرار 
لما سبق لا تعريف للقطة جديدة فيكفى التعريف فى 
الابتداء كل يوم مرة أو مرتين ثم فى كل أسسمبوع 
ثم فى كل شهر ولا يختص تكراره أياما بأسبوع 
وأسبوعا ببقية الشهر وشهرا ببقية الحول وان 
كان ذلك مجزيا بل المعتير أن لا ينسى كون التالى 
تكرار لما مضى لآن الشارع لم يقدره بقدر فيعتبر 
فيه اما ذكن لدلالة العرف هليه وليسن. المراد 
'. بجواز التعريف متفرقا أن الحول يجوز تلفيقه 
لو فرض ترك التعريف فى بعضه بل يعتبر اجتماعه 
فى حول واحد لانه المفهوم منه شيرعا عند 
الاطلاق خلافا لظاهر التذكرة حيث اكتفى به . 
ووجوب التعريف ثابت سواء نوى اللتقط 
التملك أو لم ينوه فى اصح القولين لاطلاق الامر 
به الشامل للقسمين خلافا للشيخ حيث شرط 
فى وجوبه نية التملك فلو نوى الحفظ لم يجب 
ويشكل هذا باستلزامه خفاء اللقطة وبأن التملك 
غير وأاجب فكيف تجب وسيلته وهى التعريف ولو 
التقط العبيد عرف بنفسه أو بنائبه كالحر خلو 
أتلفها قبل التعريف أو بعده ضمن بعد عتقه ويسّاره 
كما يضمن غيرها من أموال الغير التى يتصرف 
فيها من غير اذنه ولا يجب على المالك أن يتنزع 
اللقطة من العبد قبل التعريف وبعده ٠‏ 


وان لم يكن هذا العبد أمينا لاصالة البراءة 


وخصوصا مع وجود يد متصرفة(1) ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


صاحبها عليه أن يعرفها بأن يقول ؛ كذا من يأتى 
بأمارته . ويكون التعريف سنة عربية أو قدر 
ما يظن وجوده قلت أو كثرت »© ولا يظهرها حيث 
أظهرها كذلك لم يجزه الا أن يأتى من يدعيها 
بشاهدين على دعواه وان أظهرها وأعطاها من 
رآه ضمنها للفقراء ان لم يجد بيانا وضمنها لصاحبها 
ان وجد البيان وكذا ان أعطاها من لم يرها 
فائه يعطيها من أتى بصفتها الباطنة ٠‏ 


وانما يعرفها فى مواضع اجتماع الناس كالسوق 
وابواب المساجد من خارج والعرس ونحو ذلك 
بحسب ما يليق فان كان العرس لا يجتمع فيه الا 
التسناء لم يلق ان يعرك فية ما ليسن خاضا مالتسا 
كالسلاع ويتول فى التغريف :من سقط عنه شىء 
فليأت بعلامته قال فى أرشاد السارى ؛ أنه ينادى 
من ضاع له شىء فليطلبه عندى ويكون فى الأسواق 
ومجامع الناس وأبواب المساجد عند خروجهم من 
الجماعات ونحوها لأن ذلك أقرب الى وجسود 
صناحها : 


ولا ينادى بذلك فى المساجد كما لا تطلب اللقطة 
يها .نعم يجوز أن كفرف اللقطة .فق المسسهد 
الحرام اعتبارا بالعرف »© ولأنه مجمع الئاس » 
وقضية التعليل أن مسجد المديئة والمسجد الاقصى 
كذلك وقيل : يحرم فيهما كذلك وقيل : يكره . 
ويجب أن يكون محل التحريم أو الكراهة اذا وقع 
ذلك برفع الصوت كما أشارت اليه الأحاديث أما 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد 
رين ألدين الجبعى العاملى ج ؟ ص 5658 وما بعدها الى 
ص 148 طبع مطبعة دار الكتب العربية ببصر سنة 1594م . 


لذن اعلان 


لو سأل الجماعة فى المسجد بدون رفع الصوت 
فلا تحريم ولا كراهة » واستدل يعض العلماء على 
جواز تعريفها ى المسجد الحرام بقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : لا تحل لقتطها الا لمنشدها . 

ويجب أن يكون التعريف فى محل اللقطة » ولو 
التقطت فى الصحراء وهناك قافلة تبعها ومرف 
فيها والا ففى بلد يقصده سواء قرب أو بعد » 
ويجب التعريف حولا كاملا ان أخذها للتملك بعد 
للتعريف وتكون أمانة ولو بعد سنة حتى يتملكها 
لآ نالقوافل لا تتأخر فى السنة ولان الازمنة الاربعة 
تمضى فيها ولو التقط اثنان لقطة عرف كل منهما 
سنة . هذا ولا يشسترط الفور للتعريف يل 
المعتير تعريف سنة متى كان وكذا لا يشترط 
الموالاة فى التعريف فلو فرق السنة كأن عرف 
شهرين وترك شهرين وهكذا جاز لأنه عرف 
سنة ولا يجب الاستيعاب للسنة بل يعرف على 
العادة فينادى فى كل يوم مرتين طرفيه فى 
الابتداء ثم فى كل يسوم مرة ثم فى كل اسبوع مرتين 
أو مرة ثم فى كل شسهر وان عرفها سنة متفرقة لم 
يجزه .مكل أن يعرف فى كل سمنة فمهزا . 


ولا يجب أن يعرفها بنفسه بل يجوز أن يوكل 
أمينا » قال بعض : أو يوكل من يصدقه لا من 
لا يصدقه الا ان كان يعرف بحضرته ويقول ٠‏ 
فليطلبها عند فلان ذاكرا اسم من التقطها . 
فان قصد اللتقط التملك ولو بعد التقاطه للحفظ 
أو مطلقا فمئونة التعريف الواقع بعد قصده 
عليه سواء تملك أو لا لأن التعريف سبب تملك 
ولان الحفظ له وان قصد الحفظ ولو بعد التقاطه 
للتملك أو مطلقا فمئنة التعريف على بيت المال 
أن كان فيه سمعة قيل : والا فعلى المالك أن 
يقترض عليه الحاكم » وائما لم تجب النفقات على 
الملتقط لان الحظ للمالك فقط » كذا قيل : والذى 
عندى أن مئونة التعريف من اللقطة وقيل من عند 
الملتقط لآن التعريف واجب(١)‏ . 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
أطفيش جح 8 ص ٠١٠١‏ وما بعدها الى ص ١٠١١‏ طبع مطبعة 
يوسفا البارونى وشركاه ممصر سئة 7ه . 


حكم الاعلان فى القضاء 
مذهب الحنفية : 


جاء فى البحر الرائق : أن على القاضى الجديد 
أن ينظر فى حال المحبوسين فى سجن القاضى غفمن 
لم يقم على بينة ولم يقر هو » أمر مناديا كل يوم فى 
محلته وقت جلوسه ينادى : من من كان يطلب فلان 
أبن خلان المحبوس بحق فليحضر حتى نجمع بينه 
وبينه فان حضر واحد وأدعى بينما المحبوس على 
اتكاره :ايند الحكم بيتهنا وآن: لم حمر" الشحد 
تأنى فى ذلك أياما على حسب ما يرى القاضى فان 
لم يحضر أحد بعد ذلك أخذ منه كفيلا وأظلته 
اتفاقا فان قال : لا كفيل لى وابى ان يعطى كنفيلا 
وجب أن يحتاط نوعا آخر من الاحتياط فينادى 
شهرا فان لم يحضر احد أطلقه(؟) . ثم قال 
صاحب البحر الرائق . 


اذا توارى الخصم فالقاضى يرسل أمينا ينادى 
على بابه ثلاثة أيام ثم ينصب عنه وكيلا للدعوى 
وهو قول أبى يوسف رحمه الله تعالى استحسنه 
وعمل به9) . 


مذهب المالكية : 


كاد ل ا مواهي العلل 64 17 آنه ربعمب اللي 
القضاء لمجتهد خفى علمه وأراد اظهاره بولايته 
القضاء ٠‏ 


ويكره أن يكون سعيه فى طلب القضاء لتحصيل 
الجاه والاستعلاء على الناس فهذا يكره له 


(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام الشسيخ زينالدين 
الشهير بابن نجيم ويهايشه حواشى منحة الخالق لابن عابدين 
ج 7 ص 7١١ 57٠.١‏ الطبعة الاولى طبع المطبعة العلمية 
بيصر سنة .["#إاه . 

(8) المرجع السابق للامام الشيخ زين الدين الشهير بابن 
نجيم وبهامشه حواشى منحة الخالق لابن عابدين ج /ا ص؟؟ 
الطبعة المتقدمة . 

(5) كتاب مواهب الجليل شرح مختصر ابى الضياء خليل 
5-5 2< ص ١٠.5‏ طبع مطيعة السعادة بيصر سنة ملام 
الطبعة الأولى . 


أعملان [ذنا 


السعى ولو قيل انه يحرم لكان وجهه ظاهرا 
لقوله تعالى : 


(( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين(1)٠‏ 


وعلى القاضى الجديد أن يكون أول ما يبدأ به 
الكشف عن الشهود والموثقين فيعرف حال 
من لا يعرف حاله منهم ويفحص عن عدالتهم فمن 
كان عدلا. أثبته ومن كان فيه جرحه أسقطه واراح 


المسلمين من اذايته 3 


ولا يحل له ان يترك غير المرضى ينصبه للناس 
فاتها خديعة اأسسانين ووصنة فى شعائز الدين:+ 
وعليه ان يصرح بعزل هؤلاء ويسجل على شاهد 
الزور كتابا مخلدا بعد عقوبته وكذلك يجب عليه 
أن يكشف عن المحبوسسين واذا ولى قضاء غير 
بلده فنقل فى التوضيح عن المازرى أنه يسئل عن 
عدول البلد قبل خروجه قال : 


وينادى مناد يشعر الناسس باجتماعهم لقراءة 
سجله المكتوب بولايته(؟) . 


وذكر صاحب التاج والاكليل نقلا عن المتيطى 
وغيره أن اول ما يبدا به القاضى النداء عن اذنه 
أنه حجر على كل يتيم لا ولى له وعلى كل سفيه 
مستوجب للولاية عليه وان من علم منكم واحدا 
من هذين فليرفعه الينا لنولى عليه » ومن باع 
منهما بعد النداء فهو مردود(؟) ٠.‏ 


قال الامام مالك فى المدونة واذا ظهر الامام على 
شاهد الزور ضربه بقدر رأيه ويطافبهفالمجالس. 


٠. الآية رقم ,لم من سورة القصص‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل شرح مختصر أبى الضيا سيدى خليل 
المعروف باللواق ج 5 ص ١١5‏ »© صه!١‏ الطبعة المتقدمة ٠‏ 

(9) مواهب الجليل شرح مختصر أبى الضياء سنيدى خليل 
على هامشى مواهب الجليل ج 5" ص ١!‏ الطبعة الأولى 
سئة ١99‏ ها.ء. 


وروى ابن :وهب أن محمدا كتب الى عمياله 
بالشام 'ان“اخذتم شاهد زور فاجلدوه أربعين 
وسخموا وجهبه وطوفوا به حتى يعرفه الئاس 
ويطال حبسهة ويحلق رأسهة2(©؟) ٠‏ 


وجاء(ه) فى التاج والاكليل أن ابن عرفة قال 
القضاء على الغائب سسمع ابن القاسم خيه قال 
الامام مالك : أما المدين فانه يقضى عليه © فأما 
كل شىء فيه حجج فلا يقضى عليه ٠‏ 


قال سحنون والذى تكون فيه الحجج قال 
ابن رشد : مذهب مالك أن قربت غيبته كمن على 
ثلائة أميال كتب اليه وأعذر اليه فى كل حق 
أما وكل أو قدم فان لم يفعل حكم عليه فى الدين 
وبيع عليه ماله من أصل أو غيره وى استحقاق 
العروض والحيوان والآأصول ٠‏ 


وكل الاشياء من طلاق وعتق وغيره وان 
لم تزج له حجة فى شىء وان بعدت غيبته على 
عشرة أيام ونحوها حكم عليه فى غير استحقاق 
والحيوان والعروض ورجيت حجته فيه ٠‏ وذكر 
من الاندلس ومكة حكم عليه فى كل شىء من 
حيوان وعروض ودين والرباع والأصول »© 
ورجئت حجته فى ذلك وزاد ابنرشد فى أجوبته : 
أمن الطريق وكونها مسلوكة وان لم تكن كذلك 
حكم عليه وان قربت غيبته ٠‏ 


ولو استعدى شخص على رجل غائب أعداه 
برسول قال ابن فتوح ينيغى للقاضى ان كان 
قريبا أن يأمر غلامه الذى له الاجارة من بيت 


() المرجع السابق ج "ا ص ١١29‏ . 
(5) المرجع السابق ج 7 ص ١17‏ سل ١55‏ الطبعةالمتقدمة. 


51 اغلان 


اا ل لس سس سسببيبحيبييييحيييححح ٍ يجح ب ِب سس سس م 


المال بأن يسير معه »© فان لم يُرتفغ: المطلوب 
بالطابع أشهد عليه بعصيانه وتأبيه على المجىء 
ثم يرسل القاضى اليه أحد اعوانه ويجغل له من 
رزقه جعلا اذا لم يكن له رزق من بيت المال 
اذا رفع المطلوب عليه وهو مما يلزمه فان لم 
يفعل القاضى ذلك فأحسن الوجوه أن يكون 
الطالب يستأجره على النهوض ف المطلوب ورفعه 
ويعطى العون ما يتفقان عليه الا أن يتبين أن 
المطلوب الذى طليه ودعاه الى الارتفاع الى 
القاضى فأبى عليه فيكون على المطلوب أجرة 
شخوص العون اليه ولا يكون على الطالب من 
ذلك شىء 3 


بخاتم أو رسول ان لم يزد على مسافة العدوى . 


فان زاد لم يجلبه ما لم يشهد شاهد . قال 
سحئون : لا يشخص من البعد خصم ولا شاهد 
والبعد ستون ميلا . 


قال ابن سحنئون : فان كان الخصم فى مصر 
الحاكم أو على الأميال اليسيرةونفر كتب برفعهقال 
أصبغ : لا يكتب الا لأهل العدل أجمعوا فلانا 
وفلانا للتناصف فان أبى فانظروا فان رايتم 
للمدعى وجه مطلب ولم يرد المطلوب تعنيته 
خارفعوه الى والا فلا(1) . 


مذهب الشافعية 8 


جاء فى نهاية المحتاج(؟) : أنه يندب للامام 
أو نائبه أن يكتب لمن يوليه كتابا بالتولية 
وما فوضه اليه وما يحتاج اليه القاضى ولابد من 
أن يشهد بما فى الكتاب من التولية شاهدين 
ان أراد العيل بذلك الكتاب 4 يخرج هذان 


(1) القاج والاكليل لمختصر سيدى خليل لأبى عيد اللهمحيد 
ابن يوسف العبدرى الشهير بالمواق فكتاب علىهامش مواهب 
الجليل ج 16 اص ١45‏ ل 1608 الطبعة الأولى سنة .ل؟9ام . 

(؟) نهاية المحتاج للرملى وحاشية الشيراملسى . عليه 
دع م ص يفف لد اخ؟؟ طبع مطبعة اليابى الحلبى وشركاه 
عمصر اسيتة 


الفماهدان معه الى محل التولية وان كان قريبا 
يخبران بالحال لتلزم طاعته على أهل اليلد 
والاعتماد على ما يشهدان به لا على ما فى الكتاب 
ولابد من سسماعهما التولية من المولى ٠‏ 


واذا قرىء بحضرته فليعلما أن ما غيه هو 
الذى قرىء لثلا يقرأ غير ما فيه ثم ان كان فى 
البلد قاض اديا عنده واثبت ذلك بشروطه والا كفى 
اخبارهما لأهل البلد ‏ أى لأهل الحل والعقد 
منهم ‏ كما هو ظاهر وتكفى الاستفاضة فى 
الأصح لأنها أكد من الشهادة لا محجرد كتاب 
فلا يكنى على المذهب لاحتمال التزوير وان حفت 
القرائن بصدقه ولا يكفى اخبار القاضى لاتهامه 
فان صدقوه لزمهم طاعته فى اوجه الوجهين . 


وينظر القاضى أولا ندبا بعد تسلمه ديوان 
الحكم من القاضى الأول » وأن ينادى فى البلد 
نداء متكررا : ان القاضى يريد النظر فى المحبوسين 
فى يوم كذا فمن كان له محبوس فليحضر فى اهل 
الحبس أن لم يكن ثم من هو أهم منهم هل 
يستحقونه أولا لأنه عذاب . ويبدا بقرعة فمن 
حضرت له أحضر خصمه وفصل بينهما وهكذا » 
أعساره وبعد ذلك ينادى عليه لاحتمال ظهور 
غريم آخر له ولا يحبيس حال النداعء ولا يطالب 
بكفيل بل يراقب ٠‏ ْ 


وان كان الحق حدا أقامه عليه واطلقه أو تعزيرا 
ورأى اطلاقه فعل » أو قال حبست ظلما فعلى 
خصمه حجة ان كان حاضرا فان أقامها أدامه 
والا حلفه واطلقه بلا كفيل الا أن يراه فحسن 
فان كان خصمه غائبا عن البلد كتب اليه ليحضر 
لفصل الخصومة بينهما أو يوكل لأن القصد اعلامه 
ليلحق بحجته فان علم ولم يحضر ولم يوكل 
حلف وأطلق لتقصير الغائب حينئذ . 


واذا ثبت عند حاكم مال على غائب وحكم به 
وله مال قضاه الحاكم منه وان لم يكن له مال 
فى محل ولايته أو لم يحكم فان سأل المدعى انهاء 


اعلان نان 


ال اال اس ا ا 00 


الحال الى قاضى بلد الغائب أو الى كل من يصل 
اليه الكتاب من القضاة أجايهة حتما وان كان 
المكتوب اليه قاضى ضرورة مسارعة لبراءة 
ذمة غريمه ووصوله الى حقه فينهى سماع بينة 
ثبت بها الحق ثم ان عدلها لم يحتج المكتوب 
اليه الى تعديلها والا احتاج ليحكم بها ثم يستوق 
الحق والأوجه جواز كتابته بسماع شاهد واحد 
ليسمع المكتوب اليه شاهدا آخرا او يحلفه 
له 4 او ينوي الب ككينا إن حكن لقوق الكق 
لدعاء الحاجة الى ذلك ولا يشترط هنا بعد 
المسافة ولو شهدا عند غير المكتوب اليه 
أمضاه اذ الاعتماد على الشهادة . 


ولو نادى القاضى قاضى بلد الغائب وهما فى 
طرف ولايتهما وقال له : انى حكمت بكذا أمضاه 
وكذا اذا كان فى بلد قاضيان ولو نائيا ومستنيبا 
وفنائة: اخدهنا لكر فمضية وان لم +يحشز 
الخصم وان اقتصر القاضى الكاتب على سماع 
بينة كتب سمعت بينة على فلان ويصفه بما يميزه 
ليحكم عليه المكتوب اليه ويسميها وجوبا ويرفع 
فى نسسبها ان لم يعدلها ليبحث المكتوب له عن 
عدالتها وغيرها حتى يحكم بها(١) ٠‏ 


واذا كان المدعى عليه حاضرا - ببلد القاضى 
وهو أهل لسماع الدعوى فاستخفى نودى عليه 
نداء متكررا بباب داره وان لم يحضر الى ثلاثة 
أيام سمر بابه أو ختم وسمعت الدعوى عليه 
وحكم بها فان لم يحضر بعدها وساأل المدعى 
أحدهما واثبت أنه يأوى الى داره أجابه(؟) ٠.‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى أنه اذا جلس الحاكم فى مجلسه 
غأول ما ينظر فيه أمر المحبوسين لآن الحبس 


(1) نهاية المحتاج للرملى وحاشية الشبراملحى عليه جه 
ص 568 وما بعدها الى ص 11١‏ طبع مطبعة مصطفى اليابى 
الحلبئ: وشركاه بمصر سنة لم17 ه . 

(؟) المرجع السابق للرملى وحاشية الشبراملسى عليه 
هلم ص 159 ل 188 الطبعة المتقدمة . 


عذاب وريما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه 
فينفذ الى حبس القاضى الذى كان قبله ثقة يكتب 
اسم كل محبوس وقيم حيس ؟ ولمن حيسس فيحمله 
اليه فيأمر مناديا يناد فى البلد ثلاثة أيام : ألا أن 
القاضى فلان بن فلان ينظر فى أمر المحبوسين 
يوم كذا » فمن كان له محبوس فليحضر فاذا 
حضر ذلك اليوم وحضر الناس ترك الرقاع التى 
فيها اسم المحبوسين بين يديه ومد يده أليها 
فما وقع فى يده منها نظر الى اسسم المحبوس 
وقال : من خصم فلان المحبوس فاذا قال خصمه 
أنا بعث معه ثقة الى الحبس فاخرج خصيه 
وحضر معه مجلس الحكم ويفعل ذلك فى قدر 
ما يعلم أنه يتسع زمانه للنظشر فيه فى ذلك 
المجلس ولا يخرج غيرهم فاذا حضر المحبوس 
وخصمه لم يسأل خصمه لما حبسته لآن الظاهر أن 
الحاكم انما حبسه بحق لكن يسأل المحبوس 
بما حبست ؟ فان قال حبست ظلما ولا حق على 
فينادى منادى الحاكم يذكر ما قاله فان حضر 
رجل فقال > 'أنا: خصمه :فانكنة وكانت لليدعئ 
بينة كلف الجواب على ما مضى وان لم تكن له بينة 
أو لم يظهر له خصم فالتول قوله مع يمينه أنه 
لا خصم له أو لا حق عليه ويخلى سبيله؟) ٠‏ 


واذا استعدى رجل على رجل الى الحاكم 
فلا يخلو المستعدى عليه من أن يكون حاضرا 
أو غائبا ؛ فان كان حضرا فى البلد أو قريبا منه 
فان شساء الحاكم بعث مع المستعدى عونا يحضر 
المدعى عليه وان شاء بعث معه قطعة من شمع 
او .طين مكتوما مخاتيه فاذًا بعت ممه ختها فتعاد 
فذكر أنه امتنع أو كسر الختم بعث اليه عيونا 
غان أمتنع أنقذ(ة) صاحب المعونة فأحضره فاذا 


(5) المغنى لابن قدامة المقدسى ومعه الشرح الكبير على 
متن المقنع للامام شمس الدين أبى الفرج بن أحمد بن قدامة 
المقدسى جح 1١‏ ص 760 وما بعدها الى ص ؟46؟ الطبعةالآولى 
طبع مطبعة المثار بمصر سنة 768١ه ٠‏ 

() المرجع السايق لابن قدامة المتدسى الى ج #7 ومصه 
الشرح الكبر على متن المتنع للامام شيس الدين أبى الفرج 
ابن أحمد بن قدامة المقدصدبى ج ١١‏ ص 4٠١‏ وما بعدها 4١١‏ 
الطبعة المتقدمة . 


ا يه اك اح يت و ا ا 


حضر وشهد عليه شاهدان بالامتناع عزره ان 
راى ذلك بحسب ما يراه تأديبا له آما بالكلام 
وكشف رأسه أو بالضرب أو بالحيس فان اختباً 
بعث الحاكم من ينادى على بابه ثلاثا فانه 
ان لم يحضر سسمر بابه وختم عليه ويجمع آمائل 
جيرانه ويشهدهم على أعزاره فان لم يحضر وسأل 
المدعى أن يسمر عليه منزله ويختم عليه وتقرر 
عند الحاكم أن المنزل منزله سيره أو ختمه فان 
لم يحضر بعث الحاكم من ينادى على بابه بحضرة 
شاهدى عدل أنه ان لم يحضر مع فلان أقام عنه 
وكيلا وحكم عليه فان لم يحضر أقام عنه وكيلا 
وسمع البينة عليه وحكم عليه كما يحكم على 
الغائب وقضى حقه من ماله ان وجد له مالا 5 


وان ١‏ ستعدى على غائب نظرت فان كان 
الغائب فى غير ولاية القاضى لم يكن له أن يعدى 
عليه وان كان فى ولايته وله فى بلده خليفة غان 
كانت له بينة ثبت الحق عنده وكتب به الى خليفته 
ولم ب يحضره وان لم تكن له بيذ بينة حاضره نفذه 
الى خص مه ليخاصلمه عند خلينته 
وان لم يكن له فيه خليفة وكان غيه من د 
للقضاء أذن له فى الحكم بينهما وان لم يكن فيه 
من يصلح للقضاء قيل له : حرر دعواك لانه يجوز 
أن يكون ما يدعيه ليس بحق عنده كالشفعة للجار 
لا لا يقضى عليه به مع المشقة غيه بخلاف الحاضر 
فعل ذلك كما لو امتنع من الحضور فانه يؤدب 
ويعزر . 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار : أن للحاكم أن ينفذ حكم 
غيره اذا كتب اليه أنى قد حكمت بكذا نفذه 
سواء وافق اجتهاده أم خالف نحو أن يكون فمن 
يحكم بالنكول ثم يكتب الى من لا يحكم به » واذا 
قامت دعصوى عند حاكم وكيلت حتى لم يبق 


الا الحكم كان للحاكم الآخر أن يتولى الحكم بعد 
دعوى كانت قد قامت عند غيره وهو الحاكم الاول 
ولا يحتاج الى اعادة الدعوى والشهادة وائما 
يكون له ذلك بشروط منها أن يكون قد كتب اليه 
بذلك قال فى الحاشية : 


وكذا لولم يكتب اليه القاضى مع الشاهدين بل 
أشهدهما على ما صح له نأمرهما بنقل ذلك عنه 
الى الثانى وانه أمره بالحكم خيصح عندنا مع 
تكامل شروطه ٠‏ قال فى شرح الابانة : اذا التقى 
القاضيان فى موضع واحد وآخير أحدهما صاحبه 
من غير كتاب ولا رسول فانه ينظرفان كان الموضع 
من عمل أحدهما دون الآخر لم يعمل به وان كان 
من عملهما مان أخبره بأنه قد حكم بذلك نفذه وان 
أخبره بشبوت الشهادة فان كان موضع الشهود 
بعيدا جاز وان كان قرييا لم يجز عند 
التاضر(1): 


مذهب الامامية : 


جاء ف شرائع الاسلام أن من أداب القاضى 
لا ينتشر خبره فيه الا بالنداء ٠‏ وأن يجلس للتضاء 
فى موضع بارز مثل رحبة أو فضاء ليسهل الوصول 
اليه وأن يبدأ بأخذ ما فى يد الحاكم المعزول من 
حجج الناس وودائعهم لان نظر الأول سقط 
بولايته ثم يستحب له أن يسأل عن آهل السجون 
ودثبت أسسماءهم وينادى ف اليلد بذلك ليحضر 
أسم واحد ويسأله عن موجب حبسه وعرض 
قوله على خصمهفان ثبت لحيسه موجحب أعاده 
والا شاع حاله بحيث ان لم يظهر له خصم أطلته 
وقيل : يحلفه مع ذلك()) . 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار فى فقه الآئبة 
الأطهار مع حواشيه للعلامة أبى الحسن عبد الله بن مفتاج | 
ج :| ص 1 ل 325 الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازئ 
بالقاهرة سصسنة لاةلاامه . 

(؟) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحتق 
الحلى جح ١‏ ص 5.؟ ؛ ص 20 طبع دار مكتبة الحياة ببروت 


منة ه656زاوام . 


اعلان 9 يفنا 


واذا أراد قاض أن ينهى الى قاض ما حكم يه 
فان كان ذلك بالكتابة لم يصح لان الكتابة 
لا عبرة بها لامكان التشبيه وان كان بالقول 
مشافهة بأن يقول للآخر حكمت بكذا أو أنفذت 
أو أمضيت ففى القضاء به تردد ونص الشيخ أنه 
لا يقيل » وان كان الانهاء بالشهادة فان شهدت 
البينة بالحكم وبالشهادة اياهما على حكيه تعين 
التبول لانه ذلك مما تمس الحاجة اليه اذ احتاج 
أرباب الحقوق الى اثباتها فى البلاد المتباعدة غالب 
وتكليف شهود الاصل التنقل متعذر أو متعسر 
فلأبد من وسيلة الى استيفائها مع تباعد الغرماء. 
ولا وسيلة الا رفع الأحكام الى الحكام واتم ذلك 
احتياطا ما صورناه(١)‏ . هذا واذا كان 
ماينهى من الحاكم حكما وقع بِينْ المتخاصمين غان 
حضر شاهدان لانهاعء خصومة الخصمين وسمعا 
ما حكم به الحاكم وأشهدهما على حكيه ثم شهدا 
بالحكم عند الآخر ثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم 
وأئفذ ما ثبت عنده واذا كان ما ينهى من الحاكم 
اثبات دعوى المدعى فان حضر الشاهدان الدعى 
واقامة الشهادة والحكم بما شهدا به وأشهدهما 
على نفسه بالحكم وشهدا بذلك عند الآخر قبلها 
وانفذ الحكم ولو لم يحضرا الواقعة وأشهدهما 
يما صورته أن فلان بن فلان الفلانى ادعى على 
غلان بن فلان الفلانى بكذا وشددا له بدعواه 
فلان وفلان ويذكر عدالتهما أو تزكيتهما ‏ فحكمت 
او أمضيت ففى الحكم به تردد مع أن القبول 
ارجع خصوصا مع احضار الكتاب المتضمن 
للدعوى وشهادة الشهود »© أما لو أخبر حاكما 
آخر بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثانى(؟) . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل : أنه يندب للقاضى أن 
يجلس فى بارز من الأرض ليصل اليه كل أحد 


)١(‏ المرجع السابق للمحقق الحلى ج ؟ ص 1١7‏ الطبعة 
المتقدمة ٠‏ 

(؟) المرجع السابق فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحتق 
الحلى جح ؟ ص 8١؟‏ طبع دار مكتبة الحياء ببيروت سنة 
6ه . 


ويكون فى وسط اليلد وينبغى أن يجعل لجلوسب» 
ساعة يعرفها الناس ليأتوه قيها(؟) . 


واذا كان الخصم حاضرا فى بلد القاشى ارسل 
اليه احد خذانه لترفعه الى مجلمن الحكم :ان انى 
وان كان على يسير الأميال كفى فيه أن يكتب أليه 
وان بعد أو كان هناك خوف أمر من يلى أمر بلد 
هو فيه بأن يصلح بيهما أو أن يعزم على الشخص 
المطلوب فى أن يصل حل الحكم . وقيل : يرسل 
اليه اذا كان فى البلد مطلقا الا أن تبين كذبه وأجرة 
الرسول عندنا من بيت المال وقال قومنا © هى من 
مال من له الحق(؟) ٠‏ 


وينبغى للتقاضى اذا ظهر عندهة شاهد الزور 
أن يشهره فى ذلك المنزل ويحذر الناس منه ٠‏ 


وقعن ف اتات أن تناس الدور سم 
وجهه ويطاف به وقيل : يعزره الحاكم : وقيل 
اذا ظهر عنئده شاهد الزور بعث به الى سوقه 
ان كان له سوق أو الى منزله ان كان غير ذى 
سوق فيقول رس وله للناس : ان شريحا يقرىء 
لكم السلام ويقول لكم : انا وجدنا هذا 
شاهد زور فاحذروه وحذروا. الناس منه وقيل: 
يجلد شاهد الزور » ويطاف به ويطال حبيسه 
حتى . يحدث توبة وكتب عمر بن الخطاب رضى 
أربعين جلدة ويحلق رأسه ويطاف به ويطال 
سحجنهره) ٠‏ 


(6) شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف أطفيش.ن 
جح ١‏ ص 018 طبع مطابع اليارونى فى مصر ٠‏ 
(8) المرجع السابق للشيخ محيد بن يوسف أطفيش ِ * 
ص .8ه »4 ص المه طبع مطابع الياروئى يُمصر ٠‏ 
() المرجع السابق للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج 5 
ص 8١5 1١١‏ طبع مطابع الباروتى فى مصر . 


18 اعلان 


حكم اعلان الصدقات 


. إذكر القرطبى فى تفسير قول الله عز وجل : 
أن تبدوا الصدقات فنعما هى وان تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكهم(١)‏ . 


أن جمهور المفسرين ذهيوا الى أن هذه الآية 
فى صدقة التطوع لان الاخفاء فيها افضل من 
الاظهار وكذلك سائر العبادات الاخفاء أفنفل 
فى تطوعها لانتفاء الرياء عنها وليس كذلك 
الواجيات . 


قال الحسسن : اظهار الزكاة أحسن واخفاء 
التطوع أفضل لانه ادل على انه يراد الله عز وجل 
به وحده قال ابن عباس :جعل الله صدقة السرى 
التطوع تفضل علانيتها بل يقال بسبعين ضعفا 
وجعل صدقة الفريضة علائيتها أفضل من سرها 
يقال بخمسة وعشرين ضعفا قال : وكذلك جميع 
الفرائض والنوافل فى الاشياء كلها قلت : مشل 
هذالا يقال من وجهة الرأى وائما هو توقيف وفى 
صحيح مسلم عنالنبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : أفضل صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة » 
وذلك أن الفرائض لا يدخلها رياء والنوافل عرضة 
لذلك . 


وروى النسائى عن عقبة بن عامر أن رسول 
بالترآن كالذى يجهر بالصدقة والذى يسر بالقركن 
كالذى يسر بالصدقة وفى الحديث : ( صدقة السر 
تطفىء غضب الرب ) . 


قال أبن العربى : « وليس فى تفضيل صدقة 
العلانية على السر » ولا تنفضيل صدقة السر 
على العلانية حديث صحيح ولكنه الاجماع 


. من سورة البقرة‎ 1١ الآية رقم‎ )١( 


الثابت » فأما صدقة النفل فالقرآن ورد مصرحا 
بأنها فى السر أفضل منها فى الجهر » بيد أن علماعنا 
كالوا :ان هذا “على الغالب فخرجه والتحفيية 
فيه أن الحال فى الصدقة تختلف بحال المعطى لها 
والمعطى اياها والناس الشاهدين لها . اما المعطى 
بكسر الطاء ‏ فله فيها فائدة اظهار السنة 
وثواب القدوة قال القرطبى : هذا لمن قويت حاله 
وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء وأما من 
ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضل 5 


وأما المعطى اياها فان السر له أسلم من 
احتقار الناس له أو نسبته الى أنه أخذها مسع 
الفنى وترك التعفف . 


وأما حال الناس فالسر عنهم افضل من العلانية 
لهم » من جهة أنهم ريما طعنوا على المعطى لها 
بالرياء وعلى الآخذ لها بالاستغاء » ولهم فيها 
تحريك القلوب الى الصدقة لكن هذا اليوم 


وقال يزيد بن حبيب : انما نزلت هذه الآية فى 
الصدقة على اليهود والنصارى وكان يأمر بقتسم 
الزكاة فَى السر وقال المهدوى : المراد بالآية 
فرض الزكاة وما تطوع به فكان الاخفاء أفضل 
فى مدة النبى صلى الله عليه وسلم ثم سساءعت 
ظنون الناس بعد ذلك فاستحسن العلماء أظهار 


الفرائض لثلا يظن باحد المنع . 


وقال ابن عطية : يشبه فى زمائئا أن يحسن 
التستر بصدقة الفرض فقد كثر المائع لها . 


وصار اخراجها عرضة للرياء(؟) . 


الفرض والتطوع . 


(؟) تفسير القرطبى الجامع لاحكام القرآن لابن عبد الله 
محيد أبن أحمد الانتصارى القرطبى ج ” اررض كك را 
طبع مطبعة دار الكتب المصرية سنة 745ام »؛ سنة الأكام. 


أاعلان 5 


0 اول 


مذهب الحنفية : 


جاء فى فتاوى قاضيخان أن الرجل اذا أراد 
أداء الزكاة الواجبة قالوا : الأفضل هو الاعلان 
والاظهار أما فى التطوعات فان الأفضل هو الاخفاء 
والأسرار(1) . ش 


مذهب المافكية : 


جاء فى مواهب الجليل نقلا عن عياض فى 
قواعده أن من أداب الزكاة أن يسترها عن أعين 
الثاسى 4 عال. وقد قيل: : الاظهسار في الفرائغن 
أفضل قال شارحه : 


قال ابن بطال : لا خلاف بين أئمة العلم أن 
أعلان صدقة الفرض أفضل من أسيرارها وأن 
الاسرار يصدقة النوافل أفضل من اعلانها ثم ذكر 
عن أبن عطية وغيره خلافا فى صدقة الفرض» 
لكن ضعف القول باسرارها ثم قال : 


وما بدا به المؤلف هو القول المرجوح المطعون 
عليه وانما قدمه لأنه مذهب مالك وقال الشسيخ 
زروق فى شرح القرطبية : فأما سترها فمستحب 
لما يعرض من الرياء الا أن يكون الفالب على 
الناس تركها فيستحب الاظهار للاقتداء وهذا 
عكس ما قال ابن عطية على ما نقل القباب ©» 
فانه قال : كثر المائع لها وصار اخراجها عرضة 
للرياء ٠‏ وهذا والله اعلم يختلف باختلاف 
الأحوال فمن أيقن بسلامته من الرياء وحسن 
قصعدة اق الأظيان: اتسفسيا: له كلك ومن قلت 
هليه كوت الرياء اهب له الاسران .وين" حدق 
وقوع الرياء وجب عليه الاخفاء والاستنابة(؟) . 


(1) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكرية بهوايقشه 
فتاوى قاضيخان للأوزجندى ج ١‏ ص 251١‏ الطبعة الثالثة طبع 
المطبعة الكبرى الأمرية ببولاق مصر المحمية سسنة ماه . 

(؟) مواهب الجليل شرح مختصر سيدى أبى الضيا سيدى 
خليل المعروف بالمواق ج ؟ ص 788 الطبعة الأولى سنة 
1ه . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى حاشيتى قليوبى وعييرة على شرح 
جلال الدين المحلى أن دفع صدقة التطوع سيرا 
وعدم ابللاق خره عليه امفسل بين داقعها جهرا 
الا لنحو اقتداء به وخلو عن نحو رياء وسمعة 
الظاهر والباطن فجهرا أفضل فيهما وكذلك الامر 
اذا دفعها المالك فى المال الظاهر فقط(*) : 


مذهب الحابلة : 


جاء فى المغنى أن صدقة السر أفضل من صدقة 
العلانية لقول الله تبارك وتعالى ٠‏ 


(( أن تبدوا الصدقات فنعما هى وان تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من 
سسيثاتكم(؟) » . 


وروى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : سبعة 
منهم رجلا تصدق بصدقة نأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه ( متفق عليه ) . 


وروى عن النبى صلى الله عليه وسالم : 
« أن صدقة السر تطفىء غضب الرب(ه) ٠.‏ 


مذهب الظاهرية : 


جادافى الكل أن اظهان الضدفة موف أن 


(9) حاشيتى قليوبى وعميرة على شرح جلال الدينالمحلى 
على منهاج الطالبين لمحيى الدين التووى ج 7 ص ٠١5‏ 

(؛) الآية رقم 11؟ من سسورة البقرة ٠‏ 

(ه) المغنى لابن قدامة المقدسى على مختصر الخرقى ج * 
ص الم » ص 6م الطبعة الآولى طبع مطبعة المثار يمصر 
سنة م176اه . 

)١(‏ المحلى للعلامية أبى محمد على أبن أحمد بن مبعيد 
ابن حزم الظاهرى ج "١‏ ص ١658‏ مسئلة رقم 711 طيسع 
مطبعة دار الطباعة المنرية سنة .م8اه . 


ل اعلان » أعمى 


وصدقة التطوع وان اخناء كل ذلك أغضل وهو 
قول أصحابنا © اذ التفريق بين صدقة الفرض 


(١‏ أن تبدوا الصدقات فنعما هئ وان تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى حوائى .شرح الأزهار أنه يستحب فى 
صدقة التطوع الإأسرار والاعلان الما روى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
صدقة .السر تطفىء غضب الرب وصدقة العلانية 
تقى ميتة السوء(١)‏ . 


مذهب الامامية : 


الجهر الا أن يتهم فى ترك المواساة فيظهرها دفعا 
للتهمة(!) . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى قناطر الخيرات ان الاختلاف فى حكم 
اعلان الصدقة ليس اختلافا فى المسئلة بل هو 
اختلاف فى الحال لأنا لا نحكم حكما بتا بأن الاخفاء 
أفضل فى كل حال أو الاظهار أفضل بل يختلف 
ذلك باختلاف النيات وتختلف النيات باختلاف 
الأحوال والأثسخاص فينيغى للانسان أن يكون 
مرأقبا لنفسه حتى لا يتدلى بحبل الغرور وينخدع 
بمكر الشيطان والمكر والخداع له دخل فى كل 
من الاظهار والاخفاء(؟) . 


)١1(‏ حواشى شرح الأزهار على هامش شرح الازهار المنتزع 
من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار مع حواشيه للعلامة 
أبى الحسن عبد الله بن مقتاح جح ١‏ ص 558 الطبمة الثالثة 
طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 1781م . 

(0) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى المحتق 
الحلى ج ١‏ ص ١٠8١‏ طبع دار.مكتبة الحياة ببيروت سنة 
هك5كاهم . 

() قناطر الخيرات للشيخ اسماعيل بن موسى الجيطانى 
التفوسى ج ١‏ ص 62 وما بعدها الى ص ١م‏ 


أعكى 


التعريف فى اللفة : 


العبى اذهناب النضر ابن العيتين تهنا > 
والفعل منه : عمى يعمى ويقال رجل أعمى وامراة 
عمياء » ولا يقع هذا الوصف على العين الواحدة 
بل يقال : عميت عيناه()) . 


وقيل أن كلمة « الأعمى » مأخوذة من امل 
مادتها وهو « العماء » والعماء هو الضلالة(ه) . 
الأعمى والاجتهاد فى أوانى المياه للطهارة 

مذهب المالكية : 2 . 

الاعمى كالبصير فى احكام المياه التى يتطهر بها » 
الا على القول بالاجتهاد فاختلف فيه : أهو كالبصير 
آم لا ؟ قولان ذكرهما القرافى فى الذخيرة ( ينظر 
مصطلح مياه ) (8) . 
مذهب الشافعية : 


الأعمى كالبصير فى الاجتهاد فى مياه الطهارة » 

شعم لو فقد الأعمى تلك الحواس أمتئع عليه 
الاجتهاد ٠‏ 

وهناك قول ثان : هو أن الأعمى لا يجتهد » 
لفتد البصر الذى هو عمدة الاجتهاد بل يقلد . 


(5) معجم مقاييس اللغة لابن الحسين أحمد بن فارس بن 
زكريا الطبعة الآولى سنة 158ه طبع دار احياء الكتب 
المربية بالقاهرة ج ؛ ص 1١77‏ . 

() انظر فى المادة النهاية لابن الأثير ولسان العرب لابن 
منظور ومفردات القرآن للأصفهانى . 

(1) مواهب الجليل شرح مختصر أبى عبدالله محمدبنمحيد 


. ابن عبد الرحمن الخطاب المتوى سنة 106ه الطبعة الاولى 


بطبعة السعادة بيصر سنة 1١518‏ ه وبهامشه التاج والأكليل 
لختصر خليل أحمد ين يورسف الشهير المتوق سنة 
لاك8ه . 


| 


لق 


سأيي ا سس سس 


فان تحير الأعمى قلد بصيرا أو أعمى أقوى منه. 
غان لم يجد من يقلده أو وجده ختحر يتمم ٠‏ 


وان اشتبه عليه بول أو نحوه ‏ انقطعت 
رائحته لم يجتهد فيهما على الصحيح » لان الاجتهاد 
يقوى مافى النفس من الطهارة الأصلية » والبول 
لا“اضل اله ق الظهارة مابتقع التعيل جه :سجواء 
كن امن أن تصيم ++ 


والقول الثانى يجتهد كلماءين(١) ٠‏ 


وفى حاشية البجيرمى : يجوز للأعمى أن يجتهد 
فى الأوانى لانه يدرك الامارة باللمس وغيره 
كالشم والذوق ٠.‏ 


وان اشتبه على الأعمى ماء وبول »2 فتحبر 
فعليه التقليد ولو لاعمى أقوى ادراكا منه » ولو 
بأجرة لا تزيد على ماء الطهارة ان قدر على الزيادة 
ويجب على من قصده الاجتهاد ولو بأجرة وتجب 
له الأجرة ان لم يرض مجانا(؟) ٠‏ 


وفى الاشباه والنظائر للسيوطى : فى اجتهاد 
الأعمى فى الاوانى قولان : أظهرها يجتهد »2 لانه 
يمكنه الوقوف على الأمارات »© باللمس والشم 
واعوجاج الاناء واضطراب الغطاء وغير ذلك . 


والثانى لا لان للنظر أثرا فى حصول الظن 
بالمجتهد فيه لكنه فى الوقت مخر بين الاجتهاد 
والتقليد(؟) ٠‏ 


وفى الأوانى لا يجوز له التقليد والفرق أن 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج تأليف شمس الدين 
محمد بن أبى العياسن الرملى المصرى الانصارى المتوق 
سنة ...1ه طبعة مصطقى البابى الحلبى سنةلاهة؟١‏ ه ل 
18اؤا م ج أ ص .م 

(؟) حاشسية البجيرمى على شرح منهج الطلاب الشيخ 
سليمان ل 
الحلبى واولاده بمصر طبعة ربيع الأول ه76١‏ ه . 

9) يقصد أوقات الصلاة . 


الاجتهاد فى الأوقات انما يتأتى بأعمال مستغرقة 
للوقت وفى ذلك مشقة ظاهرة » بخلافه فى الآوانى* 


أما البصير خلا يقلد غيره عند التحير بل يتيمم 
وأما اجتهاده فى الثياب ففيه القولان الواردان فى 
الأوانى كما ذكره ابن الرفعة فى الكفاية(؟) . 


وق الشبوع للتوري الآ يحديضة. الآفين فا 
الأوانى والثياب فى قول(ه) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كتاب المغنى : اذا أخبر شخص غيره أن 
كلبا ولغ فى هذا الأناء لزم قبول خبره ») سواء 
اكان هذا "التبكن بضبرا ١م‏ شترير ا الأن للخرين 
طريقا الى العلم بذلك بالخبر والحس . 


وان أخقرة أن علي ولخ :فى عدا الأناء: © ولح 
يلغ فى هذا + وكال. شر : لم يلخ فق الأول > 
وانما ولغ فى الثانى وجب اجتنباهما » فيقبل قول 
كل واحد منهما فى الاثبات دون النفى لآنه يجوز 
أن يعلم كل واحد منهما ما خفى على الآخر الا أن 
يفينا وقتا معينا وكلبا واحدا يضيق الوقت عن 
شربه منها » فيتعارض قولاهما » ويسقطان ويباح 
استكميال كل واتقد متقينا' + 


فان قال أحدهما شرب من هذا الأناء وقال 
الآخر نزل ولم يشرب قدم قول المثبت الا أن 


(:) الاقشضباه والنظائر فى قواعد فقه الشانفعية 
لجلال الدين عبد الرحمن السسيوطى المتوق سسنة 
١ه‏ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصر سنة 11518ه س 1161م بمصر ص 615؟ 

(ه) المجموع شرح المهثب للامام أبى زكرياء محيى الدين 
ابن شرف النووى المتوق سنة 17175 مطبعة التضامن الآخوى 
بالقاهرة سنة ١715‏ هاج 18 ص 5.6 


1 15 


سل ل ااال يمسي سس 


يكون المثبت لم يتحقق شربه مثل الضرير الذى 
يخبر عن حسه غيقدم قول البصير لانه اعلم(1) . 


مذهب الأمامية : 

جاء فى كتاب الخلاف : اذا كان مع غير البصير 
اناءان وقع فى أحدهما نجاسة واشستبها وجب عليه 
اراقتهما ويتيمم لان البصير لا يجوز له التحرى ؛ 
ولا الرحجوع الى غيره فحكم الأعمى حكيه 
سواء(؟) . 


اجتهاد الأعمى فى القبلة 
مذهب الحنفية : 


جاء فى الدرومتنه ويتحرى عاجِزر عن معرفة 
القبلة فان ظهر خطؤه ‏ أى بعد ما صل لم 
يعد لأن الطاعة بحسب الطاقة ٠‏ وان علم به 
أى بخطئه ‏ فى صلاته ‏ 'و تحول رأيه : بأن 
استدار وبئى ولا يلزمه قرع أيواب ومس 
جدران . 


وجاء فى حاشية ابن عابدين . 


لا يلزم الأعمى مس جدران المسجد اذا جهل 
القبلة ») ولو صلى الأعمى ركعة الى غير القبلة 
فجاء رجل فسواه الى القبلة واقتدى به فان وجد 
الأعمى وقت الشروع فى الصلاة من يسأله فلم 
يسأله » لم تجز صلاتهما » والا جازت ملاةً 
الأعمى دون المقتدى »2 لان عنده أن أمانه بنى 
صلاته على الفاسد ؛ وهو الركعة الأولى . 


)١(‏ المفنى تأليف موفق الدين أبى محمد عبدالله بن أحمد 
أبن محمد بن قدامة الحنبلى المتوق سنة ه على مختصر 
أبى القاسم عير بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى 
المتوفى سنة 4ه ج ١‏ ص. 10 الطبعة السابقة مطبعة 
المنار بمصر سنة /759ام . * 

(؟) الخلاف فى الفقه لشيخ الطائفة الامام أبى جعفر محيد 
أبن الحسن بن على الطوسى طبعة زنكين بطهران الطبعة 
الثانية سسنة /إلا؟ام . 


ومفادة أن الأعمى لا يلزمه امساسس المحراب 
اذا لم يجد من يسأله وانه لو ترك السؤال مع 
امكانه واصاب القبلة جازت صلاته والا فلا(؟) . 
وجاء فى الفتاوى الهندية ٠‏ 


امراة مكفوفة لا تجد من يوجهها الى القبلة » 
فان ضاق الوقت ولم تجد أحدا فانها تتصرى 


٠ وتصلى(؟)‎ 


مذهب المالكية : 
جاء فى حاشية الدسوقى . 


اذا تبين للأعمى خطأ فى استقباله القبلة ‏ 
وهو فى الصلاة فانه يتحول ويستقبلها فى اثناء 
الصلاة » ثم يتم ٠‏ واذا تبين له الخطأ بعد انتهاء 
الصلاة فانه لا يعيد الصلاة(ه) . وفى الشرح 
الكبير . 


ولا يقلد مجتهد وهو العارف بأدلة القبلة ‏ 
مجتهدا غيره » لأن القدرة على الاجتهاد تمنع من 
التقليد فالاجتهاد واجب ولا يقلد المجتهد أيضا 
محرايا » الا أن يكون لمصر من الامصار التى يعلم 
أن محاربيها أئما نصبت باحتهاد العلماء هذا 
اذا كان المجتهد بصيرا » بل وان كان أعمى واذا 
لم يجز له التقليد سأل عن الأدلة ليهتدى بها 
الى القبلة وان لم يكن مجتهدا قلد مكلفا عدلا 
عارفا بطريق الاجتهاد أو محرابا ولو لغير مصر 
فان لم يجد من يقلده ولا محرابا يختر جهة من 
الجهات الأربع وصلى(1) وفى مواهب الجليل . 


9؟) رد المحتار على الدر المختار تنوير الأبصار ( المشهور 
بحاشية ابن عابدين ) للشيخ محمد أمين الشهر بابن عابدين 
الطبعة الثالة المطبعة الاميرية الكبرى ببولاق سنة +؟99ام 
ج أا اص ١.5‏ 

(5) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكية الطبعة 
الثانية المطبعة الكبرى الامرية ببولاق مصر المحمية سنة 
٠اه‏ اج مص كلم؟ . 

(5) حاشية الدسوتى على الشرح الكبير للشيخ محيد 
عرفة الدسوقى مطبعة دار احياء الكتب العربية بمضر ج ٠‏ 
ص 1197 . 

(1) الشرح الكبير مع الحاشية ج ١‏ ص 26 - 07و . 


رف 


للأعمى العاجز أن يقلد فى الاتجاه الى القبلة 
شخصا مكلفا عارفا بأدلة القبلة ©» لأن الأعمى 
غير مجتهد(١)‏ . 


مذهب الشافعية : 


الضبوع: اوري #تهال اعنطانا : الأعد 
يعتمد المحراب بمسس اذا عرفه بالمس حيث يعتمده 
البصير ©» وكذا البصير فى الظلمة © وفيه وجه : 
أن الأعمى انما يعتمد محرابا رآه قبل العمى » ولو 
اشتبه على الأعمى مواضع لمسها صبر حتى يجد 
من يخيره ©» فان خاف فوت الوقت صلى على 
كيب حالة #وتحنها الاغادة(4) + وفية ايفن + 
لا يجتهد الأعمى فى القبلة(؟) وفى الاشسياه 
والنظائر ١ ٠‏ 


لا يجتهد الأعمى فى القبلة » ولا خلاف فى أنه 
لا يجتهد فيها لآن غالب ادلتها بصرية()) . 


مذهب الحنابلة : 


فى المغنى لابن قدامه : اذا صلى الأعمى فى 
حضر بلا دليل وأخطأ القبلة أعاد صلاته لأنه 
يقدر على الاستدلال بالخبر والمحاريب فان الأعمى 
اذا مس المحراب وعلم أفه محراب وأئه متوجه 
اليه فهو كالبصير »© وكذلك اذا علم أن باب المسجد 
الى الشسمال أو غيرها من الجهات جاز له الاستدلال 
به » ومتى أخطأ فعليه الاعادة وحكم المقلد حكم 
الأعمى فى هذا . 


)١(‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل لابى عيد اللهيحمد 
أبن محمد بن عبد الرحمن الحطاب المتوق ستة 166ه الطيعة 
الأولى مطبعة السعادة بمصر سنة ااه ج ١‏ ص ١٠ه‏ 
وبهامشه التاج والاكليل اختصر خليل احمد بن يوسف الشهير 
بالمواق المتوق سنة لاكهه . 

(؟) المجموع شرح المهذب للامام أبى زكريا محيى الدين 
ابن شرف النووى المتوق سنة 575" مطبعة التضامن الأخوى 
بالقاهرة سنة 1ه ج لاا ص 506 . 

المرجع السابق جح #اا ص 2.6 . 

(؟) الأشسباه والنظائر قواعد فروق فقه الشافعية لجلال 
الدين عبد الرحمن السيوطى المتوق سنة 11١‏ مطبعة مصطفى 
الياأبى الطبى بمصر سنة ١‏ ه5606ام ص 6 6 ص ؟09؟ 


وان كان الأعمى أو المتلد مسافرا » ولم يجد 
من يخبره ©» ولا مجتهدا يقلده ©» فظاهر كلام 
صلى من غير دليل فلزمته الاعادة وان أصاب كان 
كالحتهد اذا طتلى من عن أحتهاد . 


وقال أبو بكر الخلال يصلى على حسب حاله . 


وفى الاعادة روايتان سواء أصاب أم اخطأ 
أحداهما يعيد لما ذكرنا والثانية لا اعادة عليه 
لأنه أتى بما أمر به فأشبه المجتهد »© ولأنه عاجز 
عن غير ما أتى به » فسقط عنه كسائر العاجزين 
عن الاستقبال » ولانه عادم للدليل فأشسبه المجتهد 
فى الغيم والحبس . وقال اين حامد . 


أن أخطأ أعاد 3 


وان أصاب فعلى وجهين(ه) ٠.‏ وجاء فى 
المغنى ٠‏ 


أيضا اذا اختلف مجتهدان فى القبلة » ومعهما 


اليه أترب(5) ٠‏ 


والمجتهد فى القبلة هو العالم بأدلتها » وان كان 
جاهلا بأحكام الشرع غان كل من علم أدلة شىء 
كان من المجتهدين فيه وان جهل غيره » لأنه 
يتمكن من أسستقبالها بدليله فكان مجتهدا فيها 
كالفقيه ولو جهل الفقيه أدلتها أو كان أعمى فهو 
مقلد وان علم غيرهاللا) . 


(6) المغنى تأليف موفق الدين أبى محمد عبد الله بنأحمد 
أبن محمد بن قدامة المتوق سنة ١٠57ه‏ . على مختصر أبى 
القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى المتوق 
سنة ااه جح (ا ص 457 46 الطبعة الأولى مطبعة 
المنار سبنة 1741 ه تصحيح وتعليق وتخريج السيد محمد رشيد 
رضا »© ويليه الشرح الكبر على متن المقنعم تأليف شمس 
الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامه 
المقدسى المتوقى سنة 9هام . 

(1) المرجع السابق جح ١‏ ص 197 

0 المرجع السليق جح ١‏ ص 5559 
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مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى : أنه اذا كان الأعمى يتدر على 
معرفة جهة القبلة » وترك ذلك عامدا أو ناسيا 
عامدا » ويعيد أبدا ان كان ناسسيا . 


مذهب الزيدية : 


يجب على غير المعاين للكعبة » ومن فى حكمه » 
وهو الذى لا يتمكن من مشاهدة الكعبة بأن يكون 


و1ذا أعتلق الاحقى ال بحمة يقول غير ف رحد 
اليه بصره فى حال الصلاة فان حصل له العلم 
بصحة قوله أتمها ٠‏ وان لم يحصل له واحتاج الى 
التحرى أعادها والمأهب أنه يتحرى ويبنى ٠‏ 


واذا خالف المصلى جهة امامه جاهلا كما فى 
ظلمة أو ما فى حكمها كالاعمى فانه يعيد فى الوقت 
لا بعده ان تيقن الخظا(؟) . 


مذهب الامامية. : 
جاء فى الروضة البهية ٠‏ 


من شروط الصلاة التوجه الى القبلة : وهى 
عين الكعبة للمشاهد لها أو من فى حكمه وهو من 
يقدر على التوجه الى عينها بغير مشقة كثيرة » 
وجهتها هى السمت الذى يحتمل كونها فيه » 


)١(‏ المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
المتوق سنة 1م6ه جح لما ص 8؟؟ 1‏ .7؟ الطيعة الاولى 
مطبعة النهضة بمصر ©» سنة 98ع89ااه . 

(؟) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح لتمائم 
الأزهار فى فقه الائمة الاطهار لأآبى الحسن عيد الله بن مفتاح 
المتوق سنة /الالمه ج 1 ص ؟15 الطبعة الثاتية مطبعة 
حجازى بالقاهرة ستة اماه :- 3 

9) المرجع. السابق جم ١‏ ص 2.:199. 


ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية لغير 
المشاهد ومن يحكيهة كالاعبى()) . 


مذهب الأباضية : 


من الخصال التى يسقط بها فرض القبلة أن 
يكون أعمى ولا يجد من يدله ويعرفه ثقة أو تكون 
ظلية وهو مضع أو خاتدعتة الدلالة أو كان فق 
موضع يجهل فيه الدلالة فيبقى مجتهداأ ©» يجتهد 
ويصلى ويقلد الأعمى البصير »© والجامهل 
العارف(ه) ٠.‏ 


وان تحير فى القبلة فانه يجتهد ويصلى . 


وأما الأعمى ففرضه التقليد وأنه يقلد شخصا 
عالما بأدلة القبلة مسلما مكلفا وأن عدم من يقلده 
فليجتهد ويصلى الصلاة أربع مرات الى أريبع 


اجتهاد الأعمى فى أوقات الصلاة 
قاحس ع سي 1 الك بد ف سي 
مذهب الشافعية : 


يلزم أن يجتهد الاعمى كالبصير ‏ عند اششتباه 
وقت الصلاة ‏ لانه يشارك البصير فى العلامات 
التى يمستدل بها كالدرسس والاوراد والاعمال 
وشبهها ؛ بخلاف القبلة . وائما يجتهد الأعمى 
كالبصير فى وقت الصلاة اذا لم يخبرهما ثقة 
بدخول الوقت عن مشاهدة خان أخبر عن مشاهدة 
بأن قال : رأيت الفجر طالعا » أو الشفق غاريا » 


(5) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد 
الجبعى العاملى ج 1 ص ام مطابيع دار الكتاب العربى يمصر 
سسئة 4لالااه . 

() حواشى الايضاح للشيخعامر بنعلى بنسيفار الشماخى 
ج ١‏ ص 451 الطبعة الثائية طرابلس سنة ١51؟5اه‏ ل الاؤام 
طبع المطبعة الوطنية بييروتته نشر دار الفتح للطباعة والنشر ' 
ثالوت ومعه حاشية محبد بن عمر أبو ستة القصبى التفوسى. 

(9) المرجع السابق ح ١‏ ص 619 


أعمى 


© 


لم يجز الاجتهاد ووجب العمل بخيره وكذا لو أخبر 
ثقة عن أخبار ثقة عن مشاهدة وجب قبوله فان 
أخبر عن اجتهاد جاز للأعمى تقليده لآن الأعمى 
يجوز له تقليد المجتهد ٠‏ واذا وجب الاجتهاد فصلى 
بشر اجتهاد لزمه أعسادة الضصلاة وان ضادف 
الوقتت لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب(١) ٠.‏ 


وجاء فى الأشباه والنظائر . 


لا خلاف ف أن الأعمى يجتهد ف أوقات 
المصلاة » لآن مدركها الأوراد والأذكار 
وشبهها وهو يشارك البصير فى ذلك(؟) . 


مذهب الحنابلة : 
جاء ف المغنى. 


أن الأعمى اذا شك فى دخول وقت الصلاة 
لم يصل حتى يتيقن دخوله » أو يغلب على ظنه 
ذلك . 


وان آخبره ثقة عن علم عمل به . 


وان أخبره عن اجتهاد لم يقلده » واجتهد 
لنفسه حتى يغلب على ظنه .. والبصير والأعمى 
والمطمور الموجود فى مكان مرتفع أو منخفض على 
ماافى اللسان القسادر على التوصل الى 
الاستدلال سواء لاستوائهم فى امكان التقدير 
بمرور الزمان(؟) ٠‏ 


أذان الأعمى 


مذهب الحنفية : 


: يجوز أذان الأعمى بلا كراهة » لان قوله 
مقبول فى الأمور الدينية فيكون ملزما فيحصل به 
الأعلام(؟) 5 


)١(‏ المجموع شرح المهذب ج 5 ص ؟لا 

(9) الأشباه والنظائر للسيوطى ص 9ه؟ . 

0) المغنى لابن قدامة ج ١‏ ص للم؟ . 

(8) رد المحتار على الدر المختار حاقشسية ابن عابدين 
!ا ص 5564 . 


مذهب المالكية : 


يجوز اذان الأعمى(0) . وفى الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقى : 


جاز أذان الأعمى ان كان تبعا لغيره فيه أى 
الوتت ثقة(5؟) . 


مذهب الشافعية : 


يكره أن يكون الأعمى مؤذنا راتبا الامع البصير» 


يكره كون الأعمى مؤذئا راتبا وحده ٠.‏ 


وهل يجوز اعتماد صوت المؤذن العارف فى 
الغيم والصحو ؟ فيه أوجه ٠.‏ 


وثالثها يجوز للأعمى دون البصير . 


ورابعها يجوز للأعمى مطلقا وللبصير فى الصحو 
دون الغيم » لآن فرض البصير الاجتهاد » والمؤذن 
فى الغيم مجتهد فلا يقلده من فرضه الاجتهاد » 
وصححه الرامعى(8) وفى المجموع . 


يجوز للأعمى فى الصحو والفيم أن يعتمد أذان 
المؤذن الثقة العارف بالمواقيت(9) . 


(ه) كتاب الشرح الصغفير على أقرب المسالك الى مذهب 
الامام مالك لأبى البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير 
ج ١‏ اص 5064 مطبعة دار المعارف بالقاهرة سنة 1591اه . 

(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جح ١‏ ص ١157‏ - 
لهذأ . 

0) المجموع شرح المهذب ج ١ؤ1‏ ص 5.١6‏ . 

(8) الاششسباه والنظائر للسيوطى ص 02.م؟ ل (1م؟ . 

(5) المجموع شرح المهذب جح 8 ص إلا . 
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مذهب الظاهرية : 


فى مذهب الظاهرية!١)‏ مايفيد جواز الاذان من 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن أبن أم مكتوم وايبن أم 
مكتوم كان أعمى 8 


مذهب الزيدية : 


فى نيل الآوطار للشوكانى أورد الحديث الذى 
يفول :يكلو واشوبوا حتى يون ابن أن كدوم 
ثم قال وى الحديث دليل على جواز أذان الأعمى 
قال ابن عبد البر وذلك عند اهل العلم اذا كان 
معه مؤذن آخر يهوديه للأوقات وقد نقل عن 
ابن مسسعود واين الزبير كراهة أذان الأعمى 4 
وعن ابن عياس كراهة اقامته(؟) . 


مذهب الامامية : 

يستحب فى المؤذن أن يكون عدلا مبصرا بصيرا 
بأوقات الصلاة() . 
مذهب الأباضية : 

جاء فى كتاب الايضاح كل من تصح منه الصلاة 


يصح منه الاذان الا المرأة(؟) . 


الأعمى وصلاة الجماعة 


نيت نقد : 
لا تحب الجماعة فى الصلاة على الاعمى ولو 


وجد قائدا(ه) . 


. ١١٠١ المحلى لابن حزم الظاهرى ج 8 ص‎ )١( 

(؟) ثيل الأوطار ج ؟' ص ١م‏ . 

(8) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعقرى الامامى 
تأليف جعفر بن الحسسن بن أبى زكريا الهذلى الملقب بالمحتق 


جا ص2.م. 


(5) الايضاح للشيخ عامر بن على بن سينار الشماخى 
مطبعة الوطن ببيرروت نشر دار الفتجللطباعة والنقر بليبياج؟ 
ص 1١5‏ . 

(5) الدر المختار مع حاشية بن عابدين ج ١‏ ص "61١‏ . 


مذهب الشافعية : 


ورد فى المجموع أنالصحيح فى مذهب الشافعية: 
أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية(0) . 


ثم ذكر سسقوط الجماعة بامذار هى المطر 
والوحل والريح الشديدة فى الليلة المظلمة ولم يذكر 


مذهب الظاهرية : 


فى المحلى لآبن حزم عن أبى هريرة قال : أتى 
النبى صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : 
يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى الى الملسجد 
فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص 
له فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه وقال 
له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال رسول 
الله علئ: الله عليه وسلم فاجب» ويقهم من هذا 
ان الأعمى مأمور باجابة النداء(م) . 


مذهب الزيدية : 


فى نيل الأوطار : ذكر الشوكانى حديثا رواه 
مسلم والنسائى وفيه أن رجلا أعمى قال : 
يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى الى المسجد 
فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
يرخص له فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى » 
دعاه فقال هل تسمع النداء قال : نعم . قال 
فأجب(5) ٠‏ ثم ذكر حديثا آخر رواه أحيد 
وأبو داود وابن ماجه وفيه عن عمرو بن أم مكتوم 
قال : قلت يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار» 
ولى قائد لا يلائمنى ( أى لا يوافقنى ) فهل تجد 
لى رخصة أن اصلى فى بيتى ؟ قال : اتسمع 


(9) المجبوع شرح المهذب ج )6 ص 1.0( . 

97( المرجع السابق ج 6 ص ”*.؟ . 

(8) المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
ج ؟ ص 186 الطبعة الأولى بمصر سنة 1969م . 

(5) نيل الأوطار ج 5 ص ١8‏ . 


3 


النداء ؟ قلت نعم . قال : ما أجد لك رخصة . 


ثم قال الشوكانى : 


أن الترخيص فى أول الأمر اجتهاد منه صلى 
الله عليه وسلم والأمر بالاجابة لوحى من الله . 


وقيل : 
الترخيص مطلق مقيد بعدم سماع الندا . 


وقيل أن الترخيص باعتبار العذر » والأمر 
للندب فكأنهقال : الافضل لك والأعظم لأجرك أن 
تجيب وتحضر فأجب ٠‏ 


ثم ذكر أن حضور الجماعة يسقط بالعذر ياجماع 
المسلمين ٠‏ 


ومن جملة العذر العمى اذا لم يجد قائدا لحديث 
أبن عباس رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم 
والدارقطنى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
من سممع النداء خلم يأت الصلاة فلا صلاة له 


مذهب الأباضية : 

فى الايضاح : روى حديث ابن أم مكتوب السابق 
الذى جاء فيه قوله : هل تسمع النداء : قال نعم 
على من دمع النداع ٠‏ 


ولكن الشماخى علق بعد ذلك بقوله : ويؤيد 
هذا القول ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
من سسمع النداء فليجب »© ومن لم يجب فلا صلاة 
له الا من عذر قيل وما العذر يا رسول الله قال : 
خوف أو مرض فهذا عندى فى زمان الناس فيه 
كلهم صالحون والمسلمون هم الغالبون للناس 
والحاكمون عليهم يأمرون بالمعروف علانية وينهون 
عن المنكر علانية لا يخافون فى الله لومة لاثم 
فعند ذلك ينيغى للمسام لا يعتزل المسلمين 
ولا يغيب عن جماعتهم » لان المسلمين يومئذ كلمتهم 


1518 س‎ ١١8 المرجع السابق حِ ؟ ص‎ )١( 


مجتمعة وديئهم واحد »؛ وان كان فيهم من لا يخاف 
الله غهو مقهور ذليل(؟) . 


امامة الاعمى 
١ 9٠‏ | ذفياة م 3 


جاء فى حاشية ابن عايدين : تكره أهمامة الاأعمى 
ألا أن يكون اعلم القوم(؟) ٠.‏ ويجاء فى فتر غنيم 
القدير : 


وجاء فى شرح فتح القدير يكره تقديم الأعمى فى 
الامامة لانه لا يتوقى النجاسة()) . 


مذهب المالكية : 


فى حاشية الدسوقى : جاز بمرجوحية اقتداء 
نأفدن أذ احا السسئي اللسارى فى التق 
للأعمى أفضل لانه أثشسد تحفظا من النجاسات » 
وهردا هن الة: 


لليصير أفضل لأنه أخشضع لبعده عن الاشستفال 3 


وقيل أنهما سيان(0) ٠.‏ 


وجائز بمعنى خلاف الأولى ‏ امامة أعمى. 
ثم ذكر القول الآخر ثم قال : والمعول عليه 
الآول50) . 


وجاء فى مواهب الجليل : 


69 الايضاح للشيخ عامر بن على جح ١‏ ص الاه © ؟كام 

9) رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الابصار 
للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين ج 4 ص 7١‏ الطبعة 
السابقة . 

(؟) شرح فتح القدير تأليف كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
السيد واسى المعروب بابن الهمام الحنقى المتوفى سنة 45م 
ج ١ا‏ ص 47؟ الطبعة السابتة . 

(5) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير لحيد عرفة 
الدسوقى ج ١‏ ص 779 مطيعة دار أحياء الكتب العربية 
ومسا .افتندة 

(6) الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام 
مالك ج ١‏ ص 2425 مطبعة دار المعارف بالقاهرة سنة 1955ه. 
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ماائصه : وجائز أذان الأعمى وامامته وكان 
الامام مالك لا يرى بأسا فى اتخاذ الأعمى اماما 
الصلاة ولا سنتها ولا فضائلها(!) . 
مذهب الشافعية : 

جاء فى المجموع : وان اجتمع يبصير وأعمى 
أنه لا يرى ما يلهيه وفى البصير فضيلة وهى أنه 

وقال أبو اسحاق المروزى : 
يحتنب النحجاسة التى تفسد الصلاة والأعمى 
يدراه" الفط الى جا لوقه ويسة المسلدة يه : 
ثم ذكر النووى فى شرحه لعيارة المهذب ٠‏ 

ان المسألة غيها ثلاثة أوجه : 

الاول ان الأعمى اولى . 


والثالث أثهما سواء . 


أبو حامد وآخرون » واتفقوا على انه لا كراهة 

وجاء ق كتاب الأم ٠‏ 

روى الأمام الشافعى أن عتبان بن مالك كان يؤم. 
قومه وهو أعمى وقال وسمعت عددا من 
اهل العلم يذكرون اأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى 
غيصلى فى عدد غزوات له وقال : « واحب امامة 
الأعمى والاعمى اذا سدكد الى القيلة كان أحرى 
ألا يلهو بشىء تراه عيناه ومن أم ‏ صحيحا كان 

)١(‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبى عبد الله 
الحطاب حي ١‏ ص 08١‏ الطبعة الأولى مطبعة السعادة بمصر 
سنة 714١ه‏ انظر أيضا الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج ١‏ 
ص 706 طبعة دار الكتب: المصرية سمنة ]ااه ل 1565ام 
فقد جاء فيه ولا بأسن بامة الأعمى . 


. 2090 المجموع شرح المهذب ج 5 ص 1856 » ص47؟ الطبعة 


أو أعمى ‏ فأقام الصلوات أجزات صلاته . ولا 
أختار أمامة الأعمى على الصحيح لأن أكثر من 
جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم اماما 
يشير ولا اماتة انبحي على الأعمى لآن رتتبول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يجد عددا من 
الأصحاء يأمرهم بالامامة أكثر من عدد من أمر 
بها من العمى(؟) ٠.‏ 

وجاء فى الأشباه والنظائر ٠‏ 

ان أجلئة الأعسن: فيها اورجه فيل 5 التمني اول 
لأنه اأشقشد تحنفظا من النجاسات ٠‏ 


سواءر؟) 5 


مذهب الحنابلة : . 

فى المغنى : امامة الأعمى جائزة ولا نعلم فى 
صحة أمامته خلانفا » الا ما حكى عن أنئس 
والصحيح عن ابن عباس أنه كان يؤْم وهو أعمى 
وكذلك عتبان بن مالك وقتادة وجابر واستخلف 
النبى ابن أم مكتوم يؤم الناسوهو أعمىولأنالعمى 
فقد حاسة لا يخل بشىء من أفعال الصلاة » 
ولا يشروطها خأشبه نقد الشم . 
نفلمه وزتدكن: التجا اك ممصره :+ 
اخضع » لانه لا يشتفل فى الصلاة بالنظر 
الى ما يلهيه » فيكون ذلك فى مقابلة فضيلة 
البصر عليه ©» غيتساويان ٠‏ 
مكروها » ولو كانذلك خضيلة لكان مستحيا لأنه 
يحصل بتفميضه مايحصذله الاعمىولان اليصير اذا 
غضريصره مع أمكانالنظر كان له الاجر فيه »© لآنه 
15 ج أاص ١15"‏ طبسع دار الشسعب بالقاهرة سنة 


ملكله ب لككام ٠‏ 


السابقة . 


يترك المكروه مع امكانه اختيارا والاعمى يتركه 


مذهب الظاهرية : 


فى كتاب المحلى : الأعمى والبصير والخصى 
والفحل والعبد والحر » وولد الزنى والقرثى 
سواء فى الامامة فى الصلاة كلهم جائز أن يكون 
اماما راتبا » ولا تفاضل بينهم الا بالقراءة والفقه 
وق لخي والسينفقط رم + وميه عن ببسننيان 
الثورى عن حماد بن أبى سليمان قال : سألت 
ابراهيم عن ولد الزنى والأعرابى والعبد والأعمى» 
هل يؤمون ؟ قال نعم اذا أقاموا الصلاة(؟) . 


مذهب الزيدية : 


ذكر الشوكانى جو از أمامة الأعمى وساق 
حديث أنس الذى رواه أحمد وأبو داود 
وقية "إن النين ضلن الله عليه وعطم, اعطق 
ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلى بهم وهو 
أعمى ثم حديث عتبان بن مالك الذى رواه 
البخارى والنسائى وفيه أنه كان يؤم قومه وهو 
أعمى وساق خبر عبد الله بن عمر الخطمى » 
وفيه أنه كان يوم قومه بنى خطمة وهو أعمى 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم(؟) . 


مذهب الامامية : 


فى الروضة البهية : وتكره أمامة الأبرص 
واللأجذم والأعمى بغيرهم ممن لا يتصف بصفتهم 


قدامة المقدسى المتوق سسنة ؟لا5ه . 

() المحلى لابى محمد على بن سعيد بن حزم المتوق 
سنة 401 هج 4 ص 51١‏ . 

9) المرجم السابق جح 1 ص 85١7”‏ . 


(4) نيل الأوطار د ا ص ص ١9. 1١5.0‏ الطيعة 
السابقة . 


1.3 


للنهى.عنه الحيتول على الكراهية جمهنا بين 
الدليلين(ه) ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


فى شر حالنيل : أن البصير فى الامامة أولى من 

ندب كون الامام أقرأ القوم للكتاب وأعلمهم 
اسستووا اختاروا فالمقيم والمتأهل والبصير والمرتدى 
والمغتسل أولى من مقابلاتها ٠‏ 


مثله(؟) . 


الأعمى وفريضة الجمعة 


ذهب الحنفية : 

فى الدر المختار وحاشية ابن عابدين : يشترط 
لوجوب الجمعة وجود بصر »؛ فتجب على الأعور 
وكذلك ضعيف البصر فيما يظهر ٠‏ 


واما الأعمى خلا تجب عليه الجمعة » وان قدر 
على قائد متبرع أو بأجرة »؛ وعندهما ان قدر 
على ذلك تجب وتوقف فى البحر : فيما لو أقيمت 
وهو حاضر فى المسجد ٠‏ وأجاب بعض العلماء : 
بأنه ان كان متطهرا فالظاهر الوجوب لأن العلة 
العو ؛ 


واستظهر أبن عابدين وجوب الجمعة على 
بعض العميان وهو الأعمى الذى يمشى فى الأسواق 
ويعرف الطريق بلا قائد ٠‏ ولا كلفة ويعرف أى 
مسجد أراده بلا سؤال أحد » لأنه حينئذ كالمريض 


وهو منتف ٠.‏ 


(0) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للششهيد 
السعيد زين الدين الجبعى العاملى مطابع دار الكتاب العربى 
بمصر سسنة هلالااه جة اا ص ٠. 11١١‏ , 

(1) شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف اطفيكن 
ج ا اص 176 طبع محمد بن يوسف البارونى وشركائه . 


أعمى 


القادر على الخروج بنفسه بل ريما تلحقه مشقة 
أكثر من هذا(!1) ٠‏ 


مذهب المالكية : 


العمى لا يكون عذرا يبيح التخلف عن الجمعة 
والجماعة » اذا كان من قام به العمى ممن يهتدى 
للجامم سلا غائد او اكان عنده من ايقسوده: اليه 
فلو وجد قائدا بأجرة وجبت عليه الجمعة حيث 
كانت تلك الأجرة أجرة المثل وكانت لا تحجف 


به(؟) . وفى الشرح الصغير(؟) : 


من الاعذار المسقطة لوجوب الجمعة عدم 
وجود قائد لأعمى أن كان لا يهتدى بنفسه والا 
وجب عليه السعى أى حيث اهتدى بنفسه أو وجد 
غائذا ولو ياخرة حيبت :لم 'قزه على الجسيزة .الذل 


وكانت لا ته تجحف به 5 
مذهب الشافعية ١‏ 


فى المجموع اذا حضر الأعمى الذى لا يجد قائدا 
صلاة الجمعة لزمته ولا خلاف لزوال المشقة) . 


والأعمى ان وجد قائدا متبرعا أو بأجرة المثل 
وهو اواجدها لزمته الجمعة لآنه يخاف الضرر مع 
عدم القائد » ولا يخافه مع القائد هكذا 
بالاطلاق(0) . 


وقال القاضى حسين والمتولى تلزمه ان أحسن 


المشى بالعصى بلا قائد . 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج ١‏ ص الام 
الطبعة السابقة . 

(؟) حاشية الدسوتى على الشرح الكبير يج ١‏ ص «٠1‏ 
الطبعة السابقة . 

(؟) الشرح الصغير على أقرب المسالك ح ١‏ ص ام 
الطبعة السابقة . 

() المجموع شرح المهذى ج 6 ص 54١‏ الطبعة السابقة. 

(2) المرجع السابق ج ؟ ص 14516 وانظر الأشياه 
والنظائر للسيوطى ص 80 . 


فى المجموع أيضا : لا جمعة:فى الاعمى اذا لم 
يجد قائدال؟) . 


مذهب الحنابلة : 


لا تجب الجمعة على الأعمى الا اذا وجد قائدا 
أو اما يقوم مقام القائد » كمد الحبل من منزله الى 
مكان الصلاة أما اذا لم يجد ذلك فلا تجب وان 
أمكنه الوصول الى المسجد دون مشسقة(/) . 


مذهب الزيدية : 


ذكر الشوكانى فى نيل الأوطار : أن ررسول 
الجماعة وهو اعمى فقال له : هل تسمع النداء 
بالصلاة ؟ قال : نعم ٠.‏ فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم فأجب 85 ثم قال الشوكانى فاذآأ كان 
هذا فى :مطلق'الضامة فالقول مه فى .حمنوشية 
الجمعة أولى(8) . 


مذهب الامامية : 


يحب فى صلاة الجمعة السلامة من العمى(9) . 
وق المختصر النافع اشترط الشيعة الامامية لوجوب 
الجمعة أن يكون الانسان سليما من العمى(.١)‏ ةَ 


مذهب الأباضية : 


لا تجب الجمعة على الأعمى » وقيل : ان لم 
يوجد قائدر!1 )١‏ . 


(1) المجموع شرح المهذب جح ؤ اص ).”م . 

(0) ألفقه على المذاهب الأربعة قسم العباداات حي ١‏ ص 
٠‏ الطبعة الرابعة مطيعة دار الكتب المصرية سنة 
كلاه ع كككام . 

(8) نيل الأوطار جح اا ص 6؟؟ -0 3015 . 

(5)) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى الامامى 
ج ١‏ اص 4ه الطبعة السابقة . 

)٠١(‏ المختصر النامهم لابى القاسم الحلى ص *؟ 
طبعة دار الكتاب العربى بالقاهرة سنة +99ام . 

)1١(‏ شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ين يوسف اطفيششن 
ج اص .هم الطبعة السابقة . 


أعمى 


اه 


5 1 الحنضة * 


لا حج على الأعمى وان وجد قائدا(١) ٠.‏ 


مذهب المالكية ٠‏ 


يجب الحج على القادر على المشى كأعمى رجل 
عليه 


ولا يجب الحج على المرأة العمياء ولو قدرت 
على المشى مع قائد » بل يكره ذلك لها(؟) . 


٠. 


مذهب الشافعية : 


حاوتق الشوع ‏ ازتكان الفبخين اعد الم 
يجب عليه الحج فان وجد له زاد وراحلة ومن 
يقوده ويهديه عند النزول » ويركبه وينزله » وقدر 
على الثبوت على الراحلة بلا مشقة شديدة لزمه 
الحج » لآن الأعمى من غير قائد كالزمن ( صاحب 
العاهة وا ارض) ومع الكائذ عالتضر:- 


ولا يجوز للأعمى عند توافر ما سيق له 
الا ستتئجار للحج عنه . 


وقال الرافعى : القائد فى حق الاعمى كالمحرم 
فى حق المرأة يعنى فيكون فى وجوب استئجاره 
وجهان أصحهما الوجوب وهو مقتضى كلام 
الجمهور(؟) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 
من شروط وجوب الحج وجود القائد للأعمى 


غان لم يجد قائدا فلا يجب عليه الحج بنفسه 
ولا بغيره . 


. ١5١4 حاشية ابن عابدين ج ؟ ص‎ )١( 
. 5" (؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ ص‎ 
المجموع ششيرح المهذب للنووى ج ا ص 86 الطبعة‎ ) 
. السابقة‎ 
الطبعة السابقة.‎ ١5 ص‎ ١ (؟) ألفقه على المذاهب ج‎ 


مذهب الظاهرية ٠‏ 


فى المحلى : يقول الله تعالى : ولله على التاسى 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا(ه) فكان هذا 
عونا لكل امتطامة ببال أو كسم فخلا يخم 
مسطيعين الركوب ومعهم سعة »؛ وليس 
لا حرج فيه عليهم وقوله تعالى : ليس على الأعمى 
حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج(1) » انما نزلت فى الجهاد وهو الذى يحتاج 
فيه الى الشد والتحفظ والجرى وكل هذا حرج 
طاهر على الاعرج والأعمى 5 


مذهب الزيدية : 


ايحن الفح عل الأعتن الا اذاتوجة آخرة 
القائد يمان وجدها وجب عليه الحج . قالوا : 


مذهب الأباضية ٠‏ 


يقوده أو يقود دابته » من ولد له » أو لغيره ولو 
بأجرة يقوم بها'ماله ٠‏ وقيل لا يلزمه(5) . 


(6) سورة. آل مجان الآية رتم /ا5 . 

() سورة الفتح الآية رقم /ا١ ٠.‏ 

0) المحلى لأبى محمد على بن حزم الظاهرى جح لا ص ااه 
الطبعة السيايقة . 

(4) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ؟ ص 6 
الطبعة السابقة . 

(5) شرح البنيل وشمفاء. العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج؟ 
ص 76؟ أء 


إن 


الأعمى والبيع 
مذهب 1١‏ اع» 5 : ْ 


بيع .الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار اذا 
وتحسيه ممئزلة النقزر عن اسح ديكا بد 1 
المشموم م بعتبر الشم » وى المذوق ب يعتبر الذوق ©» 
ولا يشترط بيان الوصف فان كان ثويا فلا بد 
من صفة طوله وعرضه ورقته مع الجس »© وى 
الحتبلة لأبد من اللين والشرفة . 


ولو اشترىثمارا على رعوس الاشجار فانه 
يعتبر فيه الوصف لا غير ٠‏ 


ولا يسقط خياره فى العقار حتى يوصف له وكذا 
الدابة والعبد والاشجار وجميع ما لا يعرف بالجس 
والشم والذوق وان وجد هذه الأسباب قبل العتد 
فلا .يار ٠‏ ولو وصف له ثم رضى به ثم ابصر 
لا يعود الخيار 


ولو اشترى البصير ثم عمى انتقل الخيار الى 
الوصف . 


ولو قال الأعمى قبل الوصف : رضيت »؛ لم 
يسقط خياره(١)‏ :2 
وفى حاشية ابن عابدين : 


لابد فى الوصف للأعمى من كون المبيع على 
ما وصف له ليكون فى حقه بمنزلة الرؤية فى حق 


التضس .- 


والخيار ثابت للأعمى لجهله بصفات المبيع » 
فاذا زال ذلك بأى وجه كان يسقط خيار ه ليسقط 
خياره يجس المبيع وشسمه وذوقه فيما يعرف يذلك 
ووضف مقاره وفسجر وعد ).كذ | كل ماءلا يرق 
يجس وشم وذوق » أو بنظر وكيله ولو أيصر بعد 
ذلك فلا خيار له ٠‏ اذا اشترى الأعمى قبل ان 


0 الفتاوى الهندية جح ؟ ص 10 الطبعة السابقة . 


يوجد منه الجس ونحوه » لا يسقط خياره بوجوده 
بل يثبت باتفاق الروايات ويمتد الى أن يوجد منه 


ما يدل على« الرزضا ين كول إو فهل:.. 


ولو اشترى البصير ثم عمى انتقل الخيار الى 
الوصف . 


وفى حاشية ابن عابدين أيضا : 


وصيا أو وكيلا(؟) . 


وفى بدائع الصنائع للكسانى : 


ما يفيد أن شراء الأعمى وبيعه جائز عندهم وأن 
له خيار الشرط أيضا فقد روى عن عمر أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لحبان بن منقذ : 
اذا بايعت خقل : لا خلابة ولى الشرط ثلاثة أيام 
وكان حبان ضريرا . 


والاجماع منعقد على جواز بيع الأعمى وشرائه 
فان العميان فى كل زمان من لدن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يمتعوا من بياعاتهم 
وأشريتهم » بل بايعوا فى سائر الاأعصار من غير 
انكار واذا جاز شراؤه وبيعه فله الخيار خيما 
اشترى ولا خيار رؤية له فيما باع فى أصح 
الروايتين كالبصير(؟ 


مذهب المالكية : 


جاز البيع والشراء من الأعمى سواء ولد 
أعمى أم طرأ عليه العمى فى صغفره أو كبره » 
ويعتمد فى ذلك على أوصاف المبيع هذا اذا كان 
المبيع غير جزاف(؟) لأن الجزاف تعتبر فيه 
الرؤية فتذكر له الاوصاف ليعتمد عليها فى البيع 
والشراء . 


(؟) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
حاشية ابن عابدين ج ). ص الا . 
٠‏ 9) بدائع الصتائع ج هص 116 . 1 
انظر النهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الاثر: ج ١‏ ص 

(؟) الجزاف ولجزف : المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا 
انظر النهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الأثير ج ١‏ ص 
06 طبعة دار احياء الكتب العربية بمصر ادلنة #8لمااهم ل 
لام . 


لفن 


وهذا فيما لا يمسكن فيه معرفته للمبيع بغير 
وصف وأما ما يمكن معرفته للمبيع بدون وصف 
فيجوز شراؤه » وان لم يوصف له المبيع كالسمن 
ف الشاة وكالادهان والمشمومات 4 لأن4> يدركها 
باللمس والذوق والشم . 
غير جزاف لأن الجزاف تعتبر فيه الرؤية(١) ٠.‏ 
مذهب الشافعية : 

فى المجموع للنووى : يقاس بيع الأعمى علىبيع 
لم يجوز بيع الغائب وشراءه لم يصح بيع الأعمى 
ولا شراؤه 5 

واذا جوزناه فوجهان : أصحهما لا يجوز أيضا ©» 
لانه لا:طريق له الى “رؤينة © فيكون عبيم الغائف 
على أن لا خيار ٠‏ 

والثائنى يجوز فيقام وصف غيره له مقام رؤيته. 

فان صححناه قال المتولى وغيره : 
الخيار عئد وصف السلعة له ويكعون الوصف بعد 
العتد كرؤية البصير(؟) ٠‏ 

ثم جاء فى المجموع : 

لا يصح بيع الأعمى وشراؤه واجارته ورهنه 
وهبته ومساقاته ونحوها من المعاملات ٠‏ على 
المذهب الصحيح(؟) ٠.‏ 

وجاء مثل ذلك ق الأشباه والنظائر وأضاف 
أنه لا يصح قبضه ما ورث أو وهب له أو اشتراه 
سلما ©» أو قبل العمى »© أو دينه . نعم يصح أن 
يشترى نفسه أو يؤجرها »2 لأنه لا يجهلها » 
او يشترى ما رآه قبل العمى ولم يتغير(؟) ٠‏ 


يشبت له 


16 حاشية الدسوقى على الشرح الكبر ج #8 ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

() المجموع شرح المهذب للتنووى جح 17 اص 7.5 - 7.؟ 
مطبعة التضامن الأخوى بمصر سنة 1866ه . 

(9) المرجع السابق جح اا ص 5١6‏ . 
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى المتوق سنة ١511ه‏ طيع 
شركة مكة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر 

(4) الأشسباه والنظائر فى قواعد فروع فقه الثقافعية 
سيتة 8لالا1اه ل 565ام ص ١٠6؟‏ . 


ويجوز للعبد أن يقبل الكتابة على نفسه لعلمه 
بنفسمه(ه) ٠‏ 

واذا أسلم(8) الأعمى فى شىء أو أسلم اليه 
فان كان عمى بعد بلوغه سن التمييز صح السلم 
بلا خلان لأنه يعرف الأوصاف ثم يوكل من يقبض 
عنه ولا يصح قبضه لنفسه على أصح الوجهين » 
لأنه لا تمييز بين المستحق وغيره . 
فان خلق أعمى »© أو عمى قبل التمييز فوجهان 
أحدهما لا يصح وهو الأصح عند المتولى وأصحها 
عند العراقيين والجمهور من غيرهم الصحة وهو 
المتسوسن: او لاهن التمن لانه وفوف والسنبا ع + 
فغلى. هذا أنما يصخ اذا كان راس اكنال موضوها 
وعين فى المجلس خان كان معينا فى العقد فهو كبيعه 
العين والمذهب بطلانه(/) ٠.‏ 

وذ جلف الاقم نينا بالملق أل القرامت 
حيث صححناه لم يصح قبضه ذلك بنفسه بل 
يوكل بصيرا يقيض له بتلك الاوصاف خلو قبضه 
الأعمى لم يعتد به ٠‏ 

قال المتولى : 

ولو اشترى البصير شيئا ثم عمى قبل قبضه 
وقلنا لا يصح شراء الأعمى فهل ينفسخ هذا 
البيع ؟ فيه وجهان كما اذا اشترى الكافر كافرا 
فاسلم الفية :قبل التيضن "3 الأصع لا بنط ل (): 

وفى مكاتبة الأعمى وجهان حكاهما المتولى 
وآخرون أصحهما جوازه وصححه المتولى تغليبا 
للعتق والثانى لا يجوز وبه قطع البغوى(؟) . 

وكل ما لا يصح من الأعمى من التصرفات فطريقه 
أن يوكل وتحتمل صحة وكالته للضرورة(١٠١) ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

بيع الاعمى وابتياعه بالصفة جائز كالصحيح 
ولا فرق لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بالفرق بين 
شىء وشىء من ذلك ٠.‏ 

(0) المجموع شرح المهذب للنووى ج 1١‏ ص #١؟‏ مطبعة 
التضامن الأخوى بمصر سنة 96اه . 

(0) من السلم . 

0) المرجم السابق د و ص 7.؟ 

(8) المرجع السابق جح وأا ص .ا -64.؟ . 

0 
0 


5 
7 
(9) المرجع السابق جح أؤا ص 7. 
)٠١(‏ المرجع السابق جح ١و‏ ص ” 


٠1 


وأحل الله البيع فدخل فى ذلك الاعبى 
والبصير(١) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


عاد اليه نظره فلا خيار له فى الضياع وغيرها » 


طارئا لا أصليا(؟) ٠‏ 


مذهب الامامية : 


فى الروضة البهية يقول العاملى عن الشىء 
وعسل النحل ) وريحه كالمسك . فان خرج معيبا 
تخير المشترى بين الرد والارش ان لم يتصرف 
فيه تصرفا زائدا على اختياره » ويتعين الأرثش 
لو تصرف فيه كما فى غيره من أنواع المبيع » وان 
كان المشترى المتصرف أعمى » لتأول الأآدلة له("). 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل : بيع الأعمى وشراؤه الثشىء 
الذى يتوقف على نظر ولا يتغير فى عينه ولونه 
وعرفه قبل العمى : 


قيل صحيح ولو لم يحضر »© وقيل فاسد ولو 
حضر وكان لا يتغير لآن حضوره كعدم حضوره ولو 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ي 1 ص 5ه الطبعسة 
السابقة . 

(؟) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن 
عبد ألله بن مفتاح ج 8 ص 8 الطبعة السابقة . 

(9) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد 
السعيد الجبعى العاملى ج ١‏ ص 147 مطليع دار الكتاب 
العربى بالقاهرة سنة هلاااإمه . 


الغائب ولو عرف قبل وان كان بين رؤيته وعماه 
قدر ما يتغير فيه لم يجز وهو اختيار ظاهر الديوان ٠‏ 


وقيل يجوز بيعه أيضا ما لم يتغير أن عرفه قبل 


العن وم :هئ عليه جندة الثغير -. 


وقيل يجوز أن وصف له أو قيل له هو باق 
على ما عرفته قبل فيكون فيه ما فى البصير . 


وأما ما لا يتوقف على نظر كبيع الماء باليوم 
والليلة أو بتسمية كربع يوم فجائز على 


الصحيح . 


وقيل لا يصح بيع الأعمى » وعرف قبل أم لا ) 
أصلا أو عرضا » يتغير أم لا » يتوقف على 
يقلن ام له 


وقيل اذا باع ما يتوقف عليه ولم يره قبل 


وقيل لا وهو حرام وان نقض ما لا يبصر جاز 
نقضه لمن شساء . 


وان مات ولم يرجع وارثه قال بعض : وكذا 
ان مات المشترى . 


وقيل : يجوز بيعه ما خف ولو لم يبصره . 
والشراء كالبيع فى الخلاف . 

وجاز بيعه وبيع المريض مال غيرهما ان علمه 
الأعمى أو ووصف له على ما مر أو علمه صاحيه 


وينبغى للأعمى أن يوكل من يبيع له أو يشترى 
ممن علم ويرى(؟) 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيشن ‏ 
ج 1 ص ١1١‏ الطبقة السابقة . 


نت 


أاثر العمى فى الخلوة 
مذهب الحنفية : 


لا تتم الخلوة مع وجود الأعمى ثالثا للزوجين 


وق الاكمان © لا ضرعن الكلوة السكفكة انين 
الزوج والزوجة اذا كان معهميا رجل مكفوف 
اليصر(؟) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


الستر وأغلق الباب » فان كان لا يعلم بدخولها 
عليه فلها نصف الصداق . 


واذا نشزت عليه أو كانت كمبيرة ومئعته نفسها 
لا يكمل صداقها لأنه لم يوجد التمكين من جهتها 
فأثسبه ما لو لم يخل يها(؟) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


حاراق فترع: الأزهان : لاشع الدوجة يتنه 
عن زوجها عند حضور الأعمى فى بعض الأحوال » 
للخالدئ ©تيا لح مفظن الأفشى متمتيل ذا يما 


فيه(؟) . 


)١(‏ المحتار على الدر المختار لمحمد أمين المشهور 
بابن عابدين ج ؟ ص 517 الطبعة السايقة ٠‏ 

(؟) الاختيار شرح المختار لابن مودود الموصلى ج 5 ص 
6 مطبعة البايلى . 

00 المغنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد 
ابن محهد بن قدامة على مختصر أبى القاسم عمر بن الحسيين 
ابن عبد الله بن أحمد الخرقى ج لم ص 585 الطبعة الآولى 
لمطبعة المنار بمصر سنة 8697ام . 

(9) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار الفتح لكيائم 
الإزهار فى فقه الآئمة الاطهار لأبى الحسسن عيد الله بن مقتاح 
الطبمة الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 8م8امه 
ج اا ص 9015.. 


آثر العمى فى الشهادة 


مذهب 11 ذفية : 


فى حاشية ابن عابدين لا يصلح الأعمى لتحمل 
الشهادة ولا لأدائها لأن من شرائط تحمل الشهادة 
وأدائها اليصر(هة) ٠‏ 


وجاء فى تكملة الحاشية المذكورة : لا يصح 
تحمل الشهادة من الأعمى لأنه يشترط فيما 
البصرل .. 


ثم جاء فى حاشية ابن عابدين : لا تقبل 
الشهادة من أعمى » أى لا يقضى بها مطلقا وهو 
يعم ما لو عمى بعد الأداء قبل القضاء وما تجوز 
الشهادة فيه بالتسامح خلافا لابى يوسف الذى 
أجاز شهادة الأعمى فيما تجوز فيه الشهادة 
بالتسامع » لو عمى بعد التحمل » وفى رواية لزفر 
عن أبى حنيفة يقضى بشهادة الأعمى فيما تجوز 
الشهادة فيه بالسامع لأآن الحاجة فيه الى 
السماع »© ولا خلل فيهل(ل/ا) ٠‏ 


وجاء فى تكملة الحاشسية المذكورة : لا يقيل 
القاضى شهادة من أعمى ‏ أى لا يتضى بها فى 
شىء من الحقوق دينا أو عينا » منقولا » أو عقارا » 
والعلة فيه أن الأداء يفتقر الى التمييز بالاشارة 
بين" المشهوةءلة والشهود عليه ولا يمين 'الاعين 
الا بالنغمة ( الصوت ) فيخثى عليه التلقين من 
الخصم اذ النغمة تشبه النغمة » ولو قضى القاضى 
بها صح قضاؤه(4) . 


وحاء فى حاشية أبن عايدين : اشترط الحنفية 
وحود شاهدين ق عقد الزواج ولو كان 


(5) رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين جع 
ص ©7585 الطبعة السابقة . 

(1) قرة عيون الأخبار لتكملة رد المحتار على الدر المختار 
شرح تنوير الايصار ج ١‏ ص ١؛‏ الطبعة السابقة وانظر رد 
المحتار جد 5 ص هخ ٠.‏ 

0) رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين ج14 
ص 556 الطبعة السابقة . 

(4) قرة عيون الأخبار لتكملة رد المحتار على الدر المختار 
لعلاء الدين أفندى ج ١‏ ص الى الطبعة السابقة 5 


امن 


الشاهدان اعميين . وهذا يفيد جواز ششهادة 
الأعمى فى عقد النكاح كما يجوز فى عقد النكاح 
شهادة ابنى الزوجين وان لم يثبت النكاح 


مذهب المالكية : 


فى حاشية الدسوقى : ان كان الشاهد أعبى 
تقبل شهادته فى الأقوال مطلقا »© سواء تحملها 
قيل العمى أم لا » لضبطه الأقوال بسمعه . 


وتجوز شصهادته فيما عدا المرئيات من 
المسموعات والملموسات والمذوقات والمشمومات » 
حيث ان هذه الاشياء يمستوى فيها الأعمى 
وغيره ٠‏ 


وجاء فى كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 
عن تفسير قوله تعالى : 


«واستشهدوا شهيدين من رجالكم(؟) » ما نصه: 
قولة لمق رجالكم ؟ .دليل. على أن الاعمن من اعل 
العبيادة لكن اذا عم بيديقا © ملل بجا رود ين 
ابن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الشهادة فقال : ترى هذه 
الشمس. فأشهد على مثلها » أو دع . وهذا يدل 
على اشتراط معاينة الشاهد لما يشهد به”"» 
لا من يشهد بالاستدلال الذى يجوز أن يخطىء ٠.‏ 
وقال ايضا مذهب مالك فى شهادة الأعمى على 
الصوت جائزة فى الطلاق وغيره » اذا عرف الصوت 
قال ابن قاسم : قلت لمالك : فالرجل يسمع جاره 
من وراء الحائط ولا يراه » يسمعه يطلق امرأته 
فيشهد عليه وقد عرف الصوت ؟ قال : قال مالك: 
شهادته جائزة()) . 


. حاثشية ابن عابدين ج ؟ ص 8076 الطبعة السابقة‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للحمد عرفة 
الدسوقى مطبعة دار أحياء الكتب العربية بمصر سنة 
ج ؟ ص ل9إ138 . 

(؟) سسورة البقرة الآية رتم الم؟ . 

5( الجامع لاحكام القرآن لابى عبد الله محمد بن أحيد 
الانصارى القرطبى ج ؟ ص 56١‏ الطبعة القانية مطبعة 
دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 9/ا15ه س 06ؤام . 


مذهب الشافعية : 


لا تقبل شلهادة الأعمى الا فيما تحمله قبل العمى 
أو بالاستفاضة أو على من تعلق به(ه) . 


وفى الاشباه والنظائر لا تقبل شسهادة الاعمى 
الا فى اربع مسائل : الترجمة والنسب وما تحمل 
وهو بصير واذا أقر فى أذنه رجل فتعلق به حتى 
شهد عليه عند الحاكم . وفى قبول قشهادته 
الاشتفاضة بوجهان ‏ الأصجم: تضم 131016 كان 
المشهود به وله وعليه معروفين لا يحتاج واحد 
منهم الى الاشسارة(8) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كتاب المغنى تجوز شهادة الأعمىاذا 
تيقن الصوت لقوله تعالى : 


« واستشهدوا شهيدين من رجالكم » وسائر 
الآيات فى الشهادة ولأنه رجل عدل مقبول الرواية 
فيلك فبهاذة #التم :ومارق الشتين نائه لزن 
برجل ولا عدل ولا مقبول الرواية ولان السمع 
أحد الحواس. التى يحصل بها اليقين » وقد 
يكون المشهود عليه من ألفه الأعمى وكثرت 
صحبته له » وعرف صوته يقينا » فيجب أن تقبل 
فيما يتقنه كالبصير ولا سبيل الى انكار حصول 
اليقين فى بعض الأحوال .. والاقوال مدركها 
السمع والأعمى يشارك البصير فى السمع وريما 


زاد عليه ٠‏ 


فان تحمل الشهادة على فعل ثم عمى جاز أن 
يشهد به » اذا عرف المشهود عليه باسمه ونسبه 
لأن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف » فلم يمنع 
قبول الشهادة ٠.‏ فان لم يعرف المشهود عليه 
باسمه ونسبه لكن يتبين صوته لكثرة آلفه له صح 
أن يشهد به أيضا . وان شهد عند الحاكم ثم عمى 


قبل الحكم بشهادته جاز الحكميها لأن العمى طرأ 


(5) المجموع شرح المهذب للنووى ج ١‏ ص ٠١64‏ مطبعة 
التضامن الاخوى بالقاهرة سسنة 14)؟9ام . 

3 الاأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطى ص 0.٠6ه؟‏ © 
81؟ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة 
خما1ام ل 6ه6ام . 


/اه 


ااا سحب بابب 


بعد أداء الشمهادة وهو معنى لاا ا يورث تهمة ق 
حالة الشهادة » فلم يمنع قبولها كالموت(1) . 


ا فاق 7 القدووه على الزيق: طبيانا: #ثاو 
بعضهم جلدوا قلا تقبل شهادتهم »© لآن العميان 
معلوم كذبهم »6 لأنهم شهدوا بما لم يروه يقينا 
والأعمى ليس من أهل الشهادة على الأفعال(؟). 


مذهب الظاهرية : 


شهادة الأعمى مقبولة كالصحيح .. ولا يجوز 
لمبصر ولا أعمى أن يشهد الا يما يوقن ولا يشك 
فيه ولو لم يقطع الاعمى يصحة اليقين على من 
بكلبه كنا حل له أن يطنا أمزاته. 4 اذ لفلها 
أجنبية ٠‏ ولا يعطى أحدا دينا عليه اذ لعله غيره » 
ولا أن يبيع من أحد ولا أن يشترى » وقد قبل 
الناس كلام أمهات المؤمنين من خلف الحجاب 75 
وقد آمر الله تعالى بقبول البينة ولم يشترط 
أعمى من ميصر ٠‏ 

وما كان ريك نسيا(؟) ٠‏ 
مذهب الزيدية ٠:‏ 


لا تصح ششسهادة من أعمى فيما يفتقر فيه الى 
تجديد الرؤية عند الاداء وتحصيل المذهب ان ما 
شهد به الأعمى لا يخلو أما أن يكون مما يحتاج 
الى المعاينة عند أداء الشهادة أولا فالأول لا تقبل 
شهادته فيه كتثوب او عبد . 


قيل ألا أن يكون الثوب أو العبد فى يده باذنهما 
معا على وجه الأمانة من قبل ذهاب بصره ٠‏ وأما 
الثانى فان كان مما يثبيت بطريق الاستفاضة 
كالنكاح والنسب والوقف والولاء والموت » فانها 
تقبل شهادته فيه بكل حال »© سواء أثبته قبل 
ذهاب اليصر أم يعده وان كان مما لا يثبت يطريق 
الاستفاضة فان كان قد أثبته يعنى تحمل 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ج ؟1١‏ ص 5١‏ »© ؟5" »6 59 الطبعة 
السابقة ٠‏ 

(1) المرجع السايق ج١١‏ ص١8١‏ © 185 الطبعةالسابقة. 

(5) المطى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص 556 الطبعة 
السابقة ٠‏ 


الشهادة ‏ بعد ذهاب بصره »؛ فانها لا تقيل 
شهادته فيه . 


قل #ورهة انيل غلن أن العيدة على الصنوات 


العلم قبلت شسهادته والا لم تقبل . 


وعند البعض تقبل شهادة الأعمى فى العقود 
ان حصل علم » والاقرار اذا عرف الصوت . 


واذا صاح رجل فى اذن الاعمى بالاقرار بذىء 
للغير » فضمه وتعلق به حتى أوصله الى الحاكم 
وشهد عليه باقراره » ففى قبسول شهادته 
وجهان : تقبل وهو الأصح لحصول اليتين ٠‏ 


ولا تقبل حسما لهذا الباب لآنه يعسر ضبط 
درجات التعلق(؟) ٠‏ 


وق شرح الأزهار أيضا : لو كان الشاهدان ل 
فى عقد النكاح ‏ أعميين فان شسهادتهما تكفى ولو 
لم يصح الحكميها(ه) أى أن النكاح يصحبسهادتهما 
ولو لم يصح الحكم بشهادتهما لانهما لا يعرفان 
الصوت . 


مذهب الامامية ٠‏ 

الأعمى تقبل شهادته فى العقد قطعا لتحقق 
الآله الكافية فى فهمه فان انضم الى شهادته 
معرفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا الى 
تعريفهما كما يشهد المبصر على تعريف غيره ولو لم 
يحصل ذلك وعرف هو صوت العاقد معرفة 
يزول معها الاشتباه ٠‏ 


تقبل فان الاحتمال يندفع باليقين لانا نتكلم على 


٠ تقديره‎ 


(1) شرح الازهار ج 5 ص ١59‏ الطبعة السابقة ٠‏ 
(ه) المرجع السابق جح ؟ ص 56١‏ الطبعة السابقة . 


مه 


ااا 1 111111 


وبا : الحملة فان الأعمى تصح شهادته متحملا 
ومؤديا عن علمه وعن الاستفاضة فيما يشهد به 
بالاستفاضة . 


ولو تحمل شهادة وهو ميصر ثم عمى فان عرف 
د نسب المشهور أقام الشهادة فان شهد على القين 
وعرف الصوت يقينا جاز أيضا ٠‏ 


أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا وتقبل 
شهادته اذا تزاحم للحاكم عبارة حاضر عنده(1) . 


مذهب الأئاضية : 


جاء فى شرح النيل : لا يشترط فى الشاهد أن 
يكون سميعا يصيرا »© بالنسبة الى كل ما يشسهد 
فيه بل أن توقف ما يشهد فيه على السمع أو اليصر 
اشترط ذلك والا فيشهد الأعمى فى الاقوال والأاصم 
فى الأفعال . 


وقد قيل بجواز شهادة الأعمى فى كل ما يعقل 
فيه صوت المتكلم ويميزه عن غيره لو جاء فى جملة 


وفى الديوان وشهادة الأعمى جائزة فيما يدرك 
علمه بالصفة علمه قبل ذهاب بصره أو يعد ذهابه» 
بالمعاملات ٠.‏ والتعديات 5 

وقيل : شهادة الأعمى جائزة فيما علمه قبل 
ذهاب بصره ٠‏ 


وأما ما علم بعد ذهاب بصره فلا تجوز شهادته 


. 4 : 


وأما الصحيح اليصر ان استشهد بالليل فائه 
يشهد بما تبين له من ذلك » لا بما لم يتبين . 


4 شرائم الاسلام ج ؟ ص 558 177 الطبعةالسابقة. 


وفى الآثر : وجازت يعنى الشهادة فيما يستدل 
عليه بالخبر المشهور كالموت والنسب والنكاح 
مما لا شك فيه اذا كان فى أهل بيت نشأ فيه حتى 
كان كأحدهم ولم يتهم واذا شهد وهو يبصر وأداها 
عند الحاكم وهو أعمى جازت . وقيدها أبو 
الحوارى بما اذا شهد بأرض أو نخلة ووصفها 
بحدودها بعد أن يشهد عدلان أنها التى شهد 
مها العيروحورك فى لشي 111 بدي ان 
قلانا ابن لان 5لا ان كال :همذ تلان أن 
فلان » ولا على زنى أو سرقة ونحوها من الحدود 
ولو قال أنه هد بها قبل أن عمى ٠‏ 


وتجوز الشهادة على شهادة الأعمى والمعتوه 
أذ كيدا ل «ضتحف - 


وجازت من أعمى فى رضاع ونكاح ومراجعة(؟). 


حكم ذبح الأعمى وصيده 
0 
مذهب الحنفية : 
فى حاشية ابن عابدين ينبغى أن يكره ذبح 
الأعمى(؟) . 


مذهب الشافعية : 


ق المجموع للنووى يكره ذكاة الأعمى لانه 
ربما. أخطأ المذبح فان ذبح حل لأنه لم يفقد فيه 
الا النظر وذلك لا يوجب التحريم(؟) . وفيه أيضا: 
تكره ذكاة الأعمى كراهة تئزيه يبلا كلاف ©» 
ولا يحل صيده بارساله كليا أو سهما فى أصح 
الوجهين(ه) ٠.‏ 


(؟) شرح النيل. ج 7“ ص ©85ه الطبعة السابقة . 

(؟) رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين جع 
ص 7١‏ الطبعة السابتة . 

(5) المجموع شرح المهذب للنووى ج 14 ص 76 وانظر 
الأشباه والنظائر للسيوطى ص 1٠6.٠8‏ الطبعة السابقة . 

(5) المجموع للنووى جح ١‏ ص 5١5‏ الطبعة السابقة . 


أن 


خلاف » ولكن تكره كراهة تنزيه . 
وفى حل صيده بالكلب والرمى وجهان مشهوران 
فى كتب الخراسانيين أصحهما التحريم لأته لا يرى 


الوجهين طائفة وممن قطع بالتحريم صاحب 


وقال امام الحرمين عندى أن الوجهين 
مخصوصان بما اذا أدرك حسن الصيد »© وبنى 
ارسالة.علية + 


بما اذا ا 4 فأرسل الكلب أو 
السهم » وكذا صورهما البغوى » وأطلق كثيرون 
الوجهين١١) ٠‏ 

صيد الأعمى برمى أو كلب فى الأصح(؟) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
فى الروض النضير : تجزىء ذبيحة الاعمى() . 
مذهب الامامية : 


ان تصور فى الأعمى قصد الصيد حل صيده:'» 
وال افلا(؟) . 


مذهب الأباضية : 


يجوز ذبح الأعمى وئحوه ان أحسن الذيح 
وا لنحر )6( ٠‏ 


وتصح ذكاة الموحد العاقل وان كان أعمى . 


)١(‏ المرجع السابق جح 5 ص 76 /الا الطبعة السابقة. 
(؟) الاشسباه والنظائر للسيوطى ص .55 الطبعةالسابقة. 
(؟) الروخى النضير ج ؟ ص ١71‏ الطبعة السابقة . 
(9؟) الروجة البهية ج ؟ ص ©5610 الطبعة السابقة . 
(0) ألنيل وشفاء المليل ج ؟ ص 508 الطبعة السابقة. 


حكم الاعمى فى الولاية العامة والقضاء 


مذهب 1 نفياة : 


وفى بدائع. الضتائع : الصلاحية للقضاء لها 
قرائط منها العقل .ومنها البلوغ' ومنها الامتلام 
ومنها الحرية ومنها البصر ومئها النطق ومنها 
السلاية هن حد القدق 6 غلا يجوز تقليد المخنون 
والصبى والكافر والعيد والأعمى والأخرس 
والعدود ق"القذق > لأن التضاء بن مات الؤلانة > 
بل هو أعظم الولايات وهؤلاء ليست لهم أهلية 
أدنى الولايات وهى الشهادة » فلأن لا يكون لهم 
أهلية اعلاها أولى) . 


وفى الدار المختار ولو فسق القاضى أو ارتد أو 
فى نسقه ونحوه باطل(8) ٠‏ 


مذهب المالكية : 


فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى : ما يفيد 
آثه نسيان كوحن لحك 15 نمل واكام ونيم 
فل يجوز تولية الأعمى او الأبكم أو الأصم وان 
وقع نفذ حكم أعمى وأبكم وأصم أى لا ينقض لآن 
عدم هذه الامور ليس يشرط فى صحة ولايته ابتداء 
ولا فى صحة دوامها بل هو واجب غير شرط فى 
الابتداء والدوام فلا تجوز تولية القاضى ابتداء 
ولا استمرار ولايته الا اذا اتصف بعدم هذه 
الفلاث' العمى. .والبكم ‏ والسم فان ١‏ اتصيف تواخدة 
منها فلا يجوز توليه ابتداء ولا استمرارا مع 
صحة ما وقع منه من الحكم والمعنى أنه يتفذ حكم 


من اتصف بواحدة فقط من هذه الصفاث الثلاث 


. المرجع السابق ج ]ا ص امه الطبعة السليقة‎ 3١ 

وه بدائع فى ترتيب الشرائع ج 7 ص ؟ الطبغة السابقة. 

(4) الدر المختار بهابمثنى ابن عابدين ذا © صن 59 
الطبعة الثالثة المطبعة الكبرى الامبرية ببولاق سنة 41/8اه. 


0 


31 


فان اتصف باثنين منها أو بالثلائة فلا تنعقد 
ولايته ٠.‏ وتجوز تولية الأعمى فى الفتوى(١) ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

لا يلى الأعمى الأمائة العظمى ولا القضاء(؟) 
ولا يكون الأعمى سلطانا(؟) » ويجوز للأعمى أن 
يكون مفتيا(؟) ٠‏ ولا يكون الأعمى وليا فى النكاح 
فى وجهز(ه) وفى الأششباه والنظائر : 

فى كونه وليا فى النكاح وجهان الأصح(53): يلى . 
ولا يجوز أن يكون وصيا فى وجه(/) ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

ينبغى أن يكون الحاكم صحيح السمع 
والبصير(4م) . 

وجاء فى الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى على 
هامش المغنى : 

يشترط فى القاضى شروط منها أن يكون يصيرا 
لآن البصر احدى الحواسسى التى تؤثر فى الشهادة 
فيمنع فقدها ولاية القضاء فاذا لم تقبل منه الشهادة 
هفالقضياء أولى(5) 0 

وجاء فى المغنى ٠‏ 

يجوز فى ولى النكاح أن يكون آعمى © 
لآن شعيبا عليه السلام زوج ابنته وهو أعمى » 
ولآن المقصود فى النكاح يعرف بالمسماع 
والاستفاضة فلا يفتقر الى النظر(.١)‏ . 


مذهب الزيدية : 


يشترط لتولى الرجل القضاء السلامة من: 


العمى » فلا يصح أن يكون القاضى أعمى(1١)‏ . 


١7. حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؛ ص‎ )١( 
. الطبعة السابتة‎ 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطى ج 
السابقة . 

(9) المجموع المهذب للنووى ج 3 ص 7١5‏ الطبعةالسابقة. 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص ١©؟‏ الطيعة السابقة . 

(5) المرجع السابق ج 1 ص 505 الطيعة السابتة . 

(1) الأشياه والنظائر للسيوطى ص 5508 الطبعة السابقة. 

0) المجموع للنووى ج 1 ص 5١5‏ الطبعة السابقة . 

(4) المغنى للوفئق الدين أبى محمد عبد الله بن قدامة 
جح ١١ااص‏ 588 الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السابق جح 1١١‏ ص 5896 الطبعة السابقة . 

. ص 707 الطيعة السابقة‎ 1١ المغتى ج‎ )٠١( 

. الطبعة السابتة‎ ٠١ شترح الأزهار ج 6 ص‎ )١١( 


ص 11-5 الطبعة 


مذهب الامامية : 
الأشضهر(؟١)‏ . 
مذهب الأباضية : 


لا تنعقد ولاية الأصم والابكم والأعمى ويجب 
عزلهم ولو طرأ عليهم لعدم المقصود من الفهم 
والافهام وقيل يجوز الأعمى اذا ولى فصل القضاء 
وغيره . فى الديوان . 


لا ينبغى لهم أن يجعلوا القاضى أعمى أو ضعيفا 


وقول العاضمى فى شتروظ: الوالق: 2 
وآن يكون ذكرا حرا سلم « من فقد رؤية 


٠ )١5(ملكو وسمع‎ 


الأعمى والحضانة 


مذهب الحنفية : 


فى حاشية ابن عابدين : أما حضائة الأعمى فان 


مذهب المالكية : 


من شروط الحاضن ذكرا كان أو أنثى الكفاية 
أى القدرة على القيام بشأن المحضون خلا حضانة 
لعاجز عن ذلك والعمى من أسياب المجز("١)‏ 8 


مذهب الشافعية : 


جاء فى الأشياه والنظائر لجلال الدين السيوطى: 
هل للأعمى حضانة ؟ قال اين الرفعة : 


(؟1) الروضة البهية ج ١‏ ص 7١8‏ الطبعة السابقة . 
)١*‏ شرح النيل ج ١‏ ص 8ه الطبعة السابقة . 
(15) المرجع السابق جح 1ه الطيعة السابقة . 

(18) حاشية ابن عابدين جح 4 ص /١‏ الطبعة السابقة. 
(11) حاشية الدسوقى ج ؟ ص 2888 الطبعة السابتة. 


أعمى 
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الامام ( امام الحرمين ) . 


ما يؤخذ منه أن العمى مانع فانه قال : أن حفظ 
الأم للولد الذى لا يستقل ليس مما يقبل القرائن» 
فان الولود:ق :حركاتة وسكناته لو الم يكن ملحوظلا 
من مراقب لا يسهو ولا يففل لأوشسك أن يهلك 
ومقتضى هذا أن العمى يمنع فان الملاحظة معه 
كما وصف لا تتأتى * 

قال الأذرعى فى القوت : 

ورأيت فى فتاوى ابن البرزى أنه سئل عن 
حضانة العمياء » فقال : لم أر فيها مسطورا » 
والذى أراه أنه يختلف باختلاف أحوالها فان 
بمصلحته وأن تقيه من الأسواء والمضار فلها 
الحضانة والا فلا . 


وأفتى قاضى قضاة حماة بأن العمى ليس بقادح 
المحضون أما بنفسه أو بمن يستعين به . 

وفى فتاوى عبد الملك بن ابراهيم المقدسى 
الهمدانى شارح المفتاح من اقران ابن الصباغ : 

أنه لا حضائة لها . قال الأذرعى ولعله 
أشبهة(١)‏ . 
مذهب الزيدية ٠:‏ 

فى شرح الأزهار : مما يسقط حق الحضانة 
الجنون ونحوه وكذلك كل منفر كالجذام والعمى 
وتنتقل الحضانة من الشخص آذا كان فيه منفر 
كالعمى(؟) . 

الأعمى والجهاد 

ذهب الحنفية : 

للا يحب الجهاد على الأعمى لعجزه ولقول الله 
تبارك وتعالى : 


للق الأشياه والنظائر ص .نع © ص زه" الطبعة 
السابتة . 


) شرح الازهار ج ١‏ ص 2688 الطبعة السابقة . 


« ليس على الأعمى حرج » فانها نزلت ىق 
أصحاب الاأعذار(؟) ٠.‏ 


مذهب الالكية : 
يسعظ الحهاد عن الاح 4) > 
مذهب الشافعية : 


جاء فى المجموع : الأعمى ليس من أهل القتال 
وى الاشباه والنظائر : 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى: يشترط لوجوب الجهاد السلامة 


« ليس على الأعمى حرج » . 


ومن المعروف أن العمى عذر يمنعه من 
الجهاد(/) ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فق الزوهضة البهية + .يشترظ فيمن يجب 


عليه الجهاد اليصر قلا يجب على الأعمى وأن 


6) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن 
عابدين ج ؟ ص !؟؟ الطبعة الثالثة المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق مصر سسنة 15؟159ه. وانظر جح 4 ص /١‏ حيث فكر أنه 
لا يجب عليه الجهاد . 

(5) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للشيخ محمد 
عرفة الدحسوقى > 01 ص ه١1‏ مطبعة دار أحياء الكتب 
العربية . 

(ه) المجموع شرح المهذب للنووى جح لا ص 6م مطبعة 
التضامن الاخوى بمصر سسنة 66؟1اه . 

:(6) الأشباه والنظائر للسيوطى فى قواعد فروع فقه 
الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى مطبعة الحلبى 
سنة 1948١ه‏ وانظر أيضا المجموع للنووى جح ةا ص 6.؟ 
الطبعة السابقة . 

0) المغنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة ج ٠‏ ص 58197 مطيبعة المثار بيصر 
سنة /إع9اه . 


1 أعبى »© اغاثة 


وجد قائدا ومطية وهذا فى جهاد المشركين ابتداء 


لدعائهم الى الاسلام . 
وأما جهاد من يدهم على المسلمين من الكفار 
بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم واخذ مالهم 
وما أشبه ‏ وان قل فيجب الدفع على القادر 
سواء الذكر والأنثى » والسليم والأعمى والمريض 
والعبد وغيرهم(١)‏ . 
وفى كتاب المختصر النافع : 


من شروط وجوب الجهاد أن لا يكون أعمى(؟). 


. الطبعة السابقة‎ 5١7 ص‎ ١ الروضة البهية جح‎ )١( 
. ١٠١5١ ص‎ ١ (؟) المختصر الناقفم ج‎ 


إعاثة 


التمريف فى أللفة : 

اغائة مصدر فعله أغاث المزيد بالهمزة فى أوله 

جاء فى لسان العرب(") : الفوث الاعانة . 

يقال غاث الله غخلانا يفيثه اذا أعانه على 
شدة وتعديته بنفسه بهذا المعنى قليل . 

وانما المعدى بنفسه من الفيث وهو المطر . 

يقال غاث الله البلاد يغيثها غيثا اذا أنزل بها 
الفيث ٠.‏ 

ومنه ما روى فى الحديث الشريف « فأدع الله 
يغيثنا » بفتح الياء . 

فاذا كان بمعنى الاعانة فالكثير تعديته بالهمزة 
يقول من وقع فى بلية اللهم أغثنى أى فرج عنى . 

ومنه ما روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسملم ١‏ اللهم أغثنا ») . 

ويقال : استغثت فلانا أى طلبت اعانته إياى . 

قال تعالى : « وأن يستغيثوا(؟) يغاثوا بمساء 
كالمهل يشوى الوجوه »© . 

قال فى التهذيب » والغياث ما أغاثك الله به . 

وحكى ابن الأعرابى : أجاب الله فغياثه . 


والغواث بالضم ‏ الاغاثة . والاسمالفوث . 


() لسان العرب للامام العلامة أبى الفضل جمال الدين 
ابن مكرم بن منظور الافريقى المصرى ج لم ص ١96‏ »2 ه978١‏ 
وما بعدها مادة غوث طبع دار بروت سنة 117914ه سينة 
0م الطبعة الأولى ٠‏ 

() حاشية ابن: عابدين برد المحتار على الدر المختار شرح 
تنوير الابصار للشيخ محمد آمين الشهر بابن عابدين جح ١‏ 
ص 17 وما يعدها الطيعة الثالكة طبع المطبعة الكبرى 
الآميرية ببولاق مصر المحمية سمنة ؟؟اه . 


اغاثة له 


وق حديكه هاحن ام ايسباعيل © فهل تدك 
غواث . 


والغواث كالغياث بالكسر من الاغاثة . 


التعريف فى أصطلاح الفقهاء ٠‏ 

لا يكاد الفقهاء يخرحون ىَْ استعمالهم لكلمة 
اغاثة عن المعنى اللغوى الذى سبق ذكره وهذا 
عند استعمالهم لنفس مادة غوث . 
هذا بالاضافة الى أن الفقهاء كثيرا ما يعبرون 
بألفاظ أخرى مقصود بها الاغاكة والاعانة 
كتعبيرهم بلفظ الانجاد أو الانقاذ أو الاستنجاد 
او عر فلك ين" الألناظ لذن لتك كلها ند يعن 
الاعائة فى وقت الخطر . 

على أن الاغاثة قد تكون نتيجة الاستفاثة من 
الف 

وقد تكون بدون استفاثة كأن تكون لازمة 
لانقاذ الغير فردا كان أو جماعة من مهلكة وقع 
فيها أو ضرر يتوقع حدوثه ٠‏ 


أو ندبا أو عدمهما حسب توقع الضرر أو عدمه 
كما يتبين ذلك فى أثناء البحث . 


1 . 1 خفية : 


أولا : حكم اغاثة المصلى لفيره وهو فى الصلاة : 

جاء فى الدر المختار وحاشية أبن عابدين عليه : 
أنه يحب قطع الصلاة لاغاثة ملهوف وغريق 
وحريق ٠‏ 


قال أبن عايدين والظامر من الوجوب 
الافتراض ٠‏ : 


الملهوف وغيره بالملصلى أو لم يعين أحدا ق 
استفاثته اذا قدر على ذلك . 


ومثله خوف تردى أعمى فى بثر مثلا اذا غلب 
على ظنه سقوطه . 


وقال صاحب الدر : ولا يجب قطع الصلاة 
لنداء احد أبويه بلا استفاثة الا فى النفل » فان علم 
انه يصلى فلا بأس أن لايجيبه وان لم يعلم أجابه. 
قال. ابن _غابديق > اللحزاذ. فالأنوين الأضنول وان 
عَلوَا. : 


وظاهر سياقه انه نفى لوجوب الاجابة غيصدق 
مع بقاء الندب والجواز ٠‏ 


لكن ظاهر مافى فتح القدير انه نفى للجواز 
وبه صرح فى الامداد بقوله : أى لا يجوز قطعها 
بنداء أحد أبويه من غير استفاثة وطلب اعانة لأن 
قطعها لا يجوز الا بضرورة ٠‏ 


وقال الطحاوى : هذا فى الفرض » فان كان 
فى نافلة فان علم أحد أبويه أنه فى الصلاة وناداه 
فلا بأس أن لا يجيبه وان لم يعلم فانه يجيبه . 


يجيبه وجوبا وان لم يستغث لأنه ليم عابد بنى 
اسرائيل على تركه الاجابة ٠‏ 


وكذ هال التبى ضلئ آلله عليه وسلل با منيتاه'؛ 

لو كان فقيها لأجاب أمه ٠‏ 

واهذاا ان لم بعلم :انه يطل 

فان علم لا تجب الاجابة لكنها أولى كما يستفاد 
من قوله : لا بأس أن لا يجيبه وقد يقال أن لا بأس 


هنا لدفع ما يتوهم أن عليه بأسا فى عدم الاجابة 
وكونه عقوقا فلا يفيد أن الاجابة أولى . 


15 اغائة 


وذكر الرحمتى(1) ما معناه : أنه ل ما كان بر 
الوالدين واجبا وكان مظنة أن يتوهم أنه اذا 
ناداه أحداهما يكون عليه بأس فى عدم اجابته 
دفع ذلك بقوله لا بأس ترجيحا لأمر الله تعالى 
يعدم قطع العبادة لان نداءه له مع علمه بأنه فى 
الصلاة معصية ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 
فلآ تجوز اجابته ٠‏ 


بخلاف ما اذا لم يعلم أنه فى الصلاة 
فأئه يجيبه لما علم فى قصة جريج الراهب ودعاء 
أمه عليه وما ناله من العناء لعدم اجابته لها . 


غير مطرد فيها بل قد تأتى بمعنى يجب والظاهر 
أن هذا مئه . 


ثانيا : حكم اغاثة المستمع لخطبة الجمعة لفيره : 


نقل ابن عابدين فى حاشيته عن البحر أن 
المستمع لخطبة(؟) الجمعة لو رأى رجلا عند بئر 
فخاف وقوعه فيها أو رأى عقربا يدب الى انسان 
فانه يجوز له أن يحذره وقت الخطبة 3 


لو امكن بغمز أو لكز لم يجز الكلام . 


وقال صاحب الدر المختار : وكل ما حرم فى 
السمملاة غرم الجاشر:ق خطبلة الونحة بل 
يجب عليه أن يستمع و يسكت بلا فرق بين قريب 
وبعيد . 


ولا يرد تحذير من خيف هلاكه لأنه يجب لحق 
الله تعالى ومبناه على المسامحة . 


)١(‏ المرجع السابيق لابن عابدين  ١‏ ص 555 © لا5ه 
وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) رد المحتار على الدر المختار المسسماه بحاشية ابن 
عابدين بي ١‏ ص 558 وما بعدها الطبعة السابتة . 


ثالثا : حكم خروج المعتكف من المسجد لاغاثة غيره: 


جاء فى تبين الحقائق للزيلعى انه يفسد 
اعتكاف(؟) من خرج من المسجد بلا عذر ساعة أو 
أكثر من نصف يوم على احد القولين فى ذلك . 


فلو خرج المعتكف لانجاء الغريق أو الحريق أو 
للجهاد اذا كان النفير عاما أو لاداء شهادة فكل 
ذلك وخفسد للاعتكاف . 


رابعا : حكم اعلان الناس بطريق الأذان وقت 
الخطر : 


ذكر أين عابدين(؟) فى حاشيته عند الكلام على 
الأذان لفير الصلاة أنه يندب الاذان عند مزدحم 
الجيش وعند الحريق . 


خامسا : حكم التخلف عن الجماعة لانقاذ نفسه 
او ماله أو مال غيره : 
جا فى حاقشية ابن عابدين أن الجماعة 
لا تجب(ه) على من خاف على ماله من لص وئحوه 
اذا لم يمكنه غلق الدكان أو البيت مثلا ومنه خونه 
على تلف طعام فى قدر أو خبز فى تور . 


قال أبن عابدين وهل التقييد بماله للاحتراز عن 
مال غيره ؟ والظاهر عدمه لآن له قطع الصلاة له 
ولا سيما ان كان أمانة عنده كوديعة أو عارية أو 
رهن بما يجب عليه حفظه ٠‏ 


(؟) كتاب تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للامام فخر الدين 
عثمان بن على الزيلغى وبهامشه حاشية القسيخ الامام 
شهاب ألدين أحمد الشليبى ج ١‏ ص 50١‏ وما بعدها طب 
المطبعة الكبرى الأميرية يبولاق مصر سنة 11716ه الطبعسة 
الأولى . 

(1) حاشية ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير 
الايصار ج ١‏ ص 7810 © ه57 وما بعدها الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السابق المعروف برد المحتار على الدر المختار 
لابن عابدين جح ١‏ ص 2١5‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


اغاثة 1 


. ثم قال(١)‏ : ولا تجب الجماعة على خائف من 
ظالم يخافه على نفسه أو ماله . 


وكذا قيامه بمريض يحصل له بغيبته المشقة 
والوحشة ٠‏ كذا فى الامداد . 


سادسا : حكم إغاثة المجاهدين لحفظ الوطن 
وإنقاذ الأسرى : 


قال اين عابدين فى حاشيته نقلا عن البدائع(؟): 
أن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف عليهم 
من العدو فعلى من وراءهم من المسلمين الأقرب 
فالأقرب أن ينفروا اليهم وأن يمدوهم بالسلاح 
والشراع والمصال : 


لما ذكر من أن الجهاد فرض على الناس 
كلهم ممن هو من أهل الجهاد ولكن سقط الفرض 
عنهم لحصول الكفاية بالبعض فما لم يحصل 
لا يسقط . 

قال ابن عابدين : وحاصل ذلك أن كل 
موضع خيف هجوم العدو منه فرض على الامام 
أو على اهل ذلك الموضع حفظه . 


وآن لم يقدروا فرض على الأقرب اليهم اعافتهم 


وفى الدر المختار أن الجهاد فرض عين أن 
فيصير فرض عين على من قرب منهم وهم يقدرون 
على الجهاد ٠‏ 


ونقل صاحب النهاية عن الذخيرة أن الجهاد اذا 
جاء النفير اثما يصير خرض عين على من يقرب من 


)١(‏ المرجع السابق لابين عابدين ج1ا ص 021١‏ وما يعدها 
الطبعة السابتة . 

(1) حاشية أبن عابدين المسياه برد المحتار على الدر 
المختار شرح تنوير الابصار للشفيخ محمد أمين الشهير بابن 


عابدين ج 8 ص ١5‏ ؛ ص 7١6‏ وما يعدها الطبعمة 
السابتة . 


العدو فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض 
كنباية عليهم حتى يسعهم تركه اذا لم يحتج اليهم 8 

فان عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة 
مع العدو أو لم يعجزوا عنها لكنهم تكاسلوا ولم 
يجاهدوا فانه يفترض على من يليهم فرض عين 
كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه ثم وثم الى أن 
يفترض على جميع أهل الاسلام شرقا وغربا على 
هذا التدريج . 

ونقل صاحب البحر الرائق (؟) عن الذخيرة 
ائسه اذا فِخل: المشركون ارضا فاخذوا الأوال 
وسبوا الذرارى والنساء فعلم المسلمون بذلك وكان 
لهم عليهم قوة كان عليهم أن يتبعوهم حتى 
يستنقذوهم من أيديهم ماداموا فى دار الاسلام . 
هذا( فخلوا فى ازضن الخرس ككذلك: ق عق التساذ 
والذرارى ما لم يبلغوا حصونهم وجدرهم ويسعهم 
أن لا يتبعوهم فى حق المال ٠‏ 

وذرارى أهل الذمة وأموالهم فى ذلك بمنزلة 
ذرارى المسلمين وأموالهم ٠‏ 

وفى البزازية لو أن امرأة مسلمة سبيت بالمشرق 
وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر ما لم 
تدخل دار الحرب لأن دار الاسلام كمكان واحد . 

ومقتضى ما فى الذخيرة أنه يجب تخليصها ما لم 
تدخل حصونهم وجدرهم . 

وفى الذخيرة : ويستوى أن يكون المستنفر عدلا 
أو فاسقا يقبل خبره فى ذلك لأنه خبر يشتهر بين 
المستلبين فى الال وعذلك: لواب فى متادئ 


السلطان يقبل خيره عدلا كان أو فاسقا . 


وجاء فى بدائع الصنائع(؟) أن الفزاة اذا 
جاءهم جمع من المشركين لا طاقة لهم به وخافوهم 


5) كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ زينالدين 
الشهر بابن نجيم ج ه ص /؟ ؛ 5لا وما يعدها فى كتاب 
على هامشه الحواشى المسماه بمنحة الخالق على البحر 
الرائق للسيد محمد أمين الشهير بابن عابدين الطبعة الاولى 
طبع المطبعة العلمية يمصر . 

(؟) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر 
ابن مسعود الكاساتى جح لاا ص 58 © 15 وما يعدها طه 
مطيعة الجمالية بمصر سمنة 8؟17ه » سنة ١11١م‏ الطبعة 
الآأولى 


5 اغائة 


أن يقتلوهم فلا يأس لهم أن ينحازوا الى بعض 
أمصار المسلمين أو الى بعض جيوشهم . 


والحكم فى هذا الباب لغالب الراى واكبر 
الظن دون العدد ٠.‏ 


فان غلب على ظن الفزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم 
الثبات وان كانوا أقل عددا منهم . 


وان كان غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا يبأس أن 
ينحازوا الى المسلمين ليستعينوا بهم وان كانوا 
أكثر عددا من الكفرة » وكذا الواحد من الغزاة 
ليس معه سلاح مع اثنين منهم معهما سبلاح أو مع 
واحد منهم من الكفرة ومعه سلاح لا بأس أن 
يولى دبره متحيزا الى فئة . 


والأصل فيه قوله تبارك وتعالى : ومن يولهم 
فقد باء بغضب من ألله ومأواه جهنم وبئس 


الور 


قووا! "الى "الدينة وهم فها .:" انم الكزارون. > 
أنا فئة كل مسلم فقد أخبر النبى صلى الله 
عليه وسلم أن المتحيز الى فئة كرار وليس بفرار 
من الزحف فلا يلحقه الوعيد . 


سابعا : الاغاثة من قاطع الطريق ونحوه : 
جاء فى بدائع الصنائع أنه يشترط لتحقيق قطع 
الطريق وما يترتب(١)‏ عليه من اقامة الحد أن 
يكون ذلك فى مكان لا يلحق فيه الغوث وذلك 
بأن يكون فى غير مصر فان كان فى مصر لا يجب 
الحد سسواء كان القطع ليلا أو تهاراأ وسواء كان 
بسلاح أو غيره » وهذا استحسان وهو قولهما . 


)١(‏ كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاساتى 


ج لاا ص 1١‏ 2 طبع مطبعة الجمالية بيصر الطبعة الأولى 


سنة خم؟؟اهم . 


٠ يوسصسف‎ 


ووجه القياس أن سبب الوجوب قد تحقق وهو 
قطع الطريق فيجب الحد كما لو كان فى غير مصر . 


ووجه الاستحسان أن القطع لا يحصل بدون 
الانقطاع والطريق لا ينقطع فى الأمصار وفيما بين 
القرى »© لأن المارة لا تمتنع عن المرور عادة فلم 
يوجد السيب ٠‏ 


ول + لتها'اخاك آلو يكينة رحيه الله رتعللن 
على ما شساهده فى زمانه لآن أهل الأمصار كانوا 
يحملون السلاح فالقطاع ما كانوا يتمكنون من 
مغالبتهم فى المصر » والآن ترك الناس هذه 
العادة فمكنهم المغالبة فيجرى عليهم الحد . 


وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
فيمن قطع الطريق بين الحيرة والكوفة أنه 
لا يجرى عليه الحد لأآن الغوث كان يلحق هذا 
الموضع فى زمائه لاتصاله بالمصر والآن صار 
ملتحقا بالبرية فلا يلحق الغوث فيتحقق قطع 
الطريق ٠‏ 


ويشترط كذلك أن يكون بين قطاع الطريق وبين 
قطاع الطريق وهذا على قولهما . 


غأما على قول أبى يوسف فليس بشرط ويكونون 
قطاع الطريق ٠.‏ 


والوجه ما بينا فيجب الحد ٠‏ 


وروى عن أبى يوسف فى قطاع الطريق فى 
الحد : 


وان خرجوا بخشب لهم لم يقم عليهم الحد ؛ 
لان السلاح لا يلبث فلا يلحق الغوث ‏ أى يأتى 


اغاثئة ذ 


عليه قبل أن يلحقه الغوث ‏ والخش ب يلبث 
فالغفوث يلحق . 
وان قاتلوا ليلا بسلاح أو بخشب يقام عليهم 


الحد لأن الفوث قلما يلحق بالليل فيستوى فيه 
السلاح وغيره . 


كال :ولو قوق علن :وجل ملقم تبهارا 
أو ليلا فى غير مصر أو فى مصر فقتله المشهور عليه 
عمدا فلا شىء عليه . 


وكذلك ان شهر عليه عصا ليلا فى غير مصر أو 
فى مصر . 


وان كان نهارأ فى مصر فقتله المشهور عليه 
يقتل به . 


والأضل فق هنذا أن ذن تنه عل انان 
لا ينهدر دمه ولكن ينظر ان كان المشهور عليه 
القتل . 


لاأنه من ضرورات الدفع ٠‏ 


وان شهر عليه سيفه يباح له أن يقتله لأنه 
لا يقدر على الدفع الا بالقتل . 


ضرورات الدفع فيباح قتله فاذا قتله فقد قتل 
شخصا مباح الدم فلا شىء عليه . 


وكذا اذا أشهر عليه العصا ليلا لان الفوث 
لا يلحق بالليل عادة مسواء كان فى المغازة أو فى 
الممير> 


وان أشهر عليه نهارا فى المصر لا يباح قتله 
لأنه يمكنه دفع شره بالاستغاثة بالناس . 


وان كان ف المغازة يباح قتله لأنه لا دمكنه 
الاستغاثة فلا يندفع شره الا بالقتل فيباح له القتل . 


وجاء فى المبسوط!١١)‏ أن المنتهبين لو بيتوا على 
مسافرين فى منازلهم فى غير مصر ولا فى مدينة 
فكابروهم وأخذوا المال فالحكم فيهم كالحكم فى 
الذين قطعوا الطريق لأن السبب قد تحقق منهم 
وهو المحاربة وقطع الطريق اذ لا فرق فى ذلك 
بين أن يفعلوا ذلك بهم فى مثسيهم أو فى حال نزولهم» 
لانهم فى حنظ الله تعالى فى الحالتين فأئما يتمكن 
هؤلاء منهم لمنعتهم وشوكتهم فى الحالتين . 


فان نزل المسافرون منزلا فى قرية ففعلوا 
ذلك يهم .لم يلزمهم حد قطاع الطريق لان الذين 
نزلوا القرية بمنزلة أهل القرية فى أن بعضهم 
يفيث البعض فلا يتحقق قطع الطريق بما فعل 
بهم . 


وكذلك أن اغار بعض النازلين فى القرية على 
البعض فقتلوا وأخذوا المسال فالحكم فيهم كالحكم 
فى الذى فعل ذلك فى جوف المصر ٠‏ 


وجاء فى المبسوط(؟) فى موضع آخر : ولو 
كابر انسانا ليلا حتى سرق متاعه فعليه القطع 
لآن سرقته قد تمت حين كابره ليلا فان الفوث 
بالليل قل ما يلحق صاحب البيت وهو عاجز عن 
دفعه بئفسه فيكون تمكنه من ذلك بالناس والسارق 
استخفى فعله من الناس ٠‏ 


بخلاف ما اذا كابره فى المصر نهارا حتى أخذ 
منه مالا فانه لا يلزمه القطع استحسانا لأن الغوث 
فى المصر بالنهار يلحقه عادة فالآخذ مجاهرا بفعله 
غير مستخفف له وذلك يكون نقصانا فى السرقة 
قال صلى الله عليه وسلم : لا قطع على مختلس 


ولا منتهب ولا خائن ٠‏ 


)١(‏ المبسوط لشمسس الدين السرخسى جح ١‏ ص ٠١5‏ ومابعدها 
طبع بمطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة لم؟١‏ ه . 

(؟) المبسوط لششمس الدين السرخسى د ١‏ ص ١5١١‏ الطبعة 
السابعة وبدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاساتى ج ٠‏ 
ص 11 وما بعدها الطبعة السابعة ٠.‏ 


1" اغاثة 


ونقل أبن عابدين(١)‏ عن الفتح أنه لو أخذ 
اللصوص متاع قوم فاستغاثوا بقوم فخرجوا 
فى طلبهم فان كان أرياب المتاع معهم أو غابوا 
لكن يعرفون مكانهم ويقدرون على رد المتاع عليهم 
حل لهم قتال اللصوص وان كانوا لا يعرفون 
مكائهم ولا يقدرون على الرد لا يحل . 


ثامنا : حكم الاغاثة فى حال البغى : 


جاء فى البحر الرائق أن البغاة ان(؟) اظهروا 


ما يبيح لهم القتال كأن ظلمهم الامام أو ظلم غيرهم 
ظلما لا قنيهة: فيه الا يكونون بقاة ١‏ 


المسلمين أن يعينوهم حتى ينصفهم الامام ويرجع 
عن جورهم بخلاف ما اذا كان الحال مشتيها 
أنه ظلم مثل تحميل بعض الجبايات التى للامام 
اخذها والحاق الضرر بهذه الجماعة لدفع ضرر 
أعم مئه . 


ونقل صاحب البحر الرائق عن البدائع أنه 
يجب على كل من دعاهم الامام الى قتالهم أن 
يجيب ولا يسعهم التخلف اذا كان له غنى وقدرة 
لآن طاعة الامام فيما ليس بمعصية فرض فكرف 
فيما هو طاعة . 


وما روى عن أبى - حنيفة من الاعتزال قَّ الفتئنة 
أما اذا دعاه الامام فالاجابة فرض . 


واما تخلف بعض الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم عنها فمحمول على أنه لم يكن لهم قدرة 
وربما كان بعضهم فى تردد من حل القتال . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج #8 ص 9ة؟ 
وما بعدها الطبعة السابعة . 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج مه ص١ه١‏ 
و ص ١54‏ طبع المطبعة العلمية بمصر الطبعة الأولى . 


تاسعا ‏ حكم اغاثة المحتاج : 


جاء فى الفتاوى الهندية : قال محمد رحمه(؟) 
الله قفالئ ق عفاب: الكنيب : يفتزهن على التاسن 
اطعام المحتاج فى الوقت الذى يعجز عن الخروج 
والطلب وهذه المسالة تشتمل على ثلاثة فصول : 


أحدها أن المحتاج اذا عجز عن الخروج يفترض 
على كل من يعلم حاله أن يطعمه مقدار ما يتقوى 
به على الخروج وأاداء العيادات اذا كان قادرا 
على ذلك حتى اذا مات ولم يطعمه أحد ممن يعلم 
حاله اشتركوا جميعا فى المأثم . 


وكذلك اذا لم يكن عند من يعلم بحاله ما يطعمه 
ولكنه قادر على أن يخرج الى الناس ليخبر بحاله 
فيو الوه مفرهن عليه ذلك فاذ1 ايكتمتوا من 
ذلك حتى مات اشتركوا فى المأثم ولكن اذا قام به 
البعض سقط عن الباقين ٠‏ 


الفصل الثانى : 


اذا كان المحتاج قادرا على الخروج ولكن 
لا يتقدر على الكسب فعليه أن يخرج ومن يعلم 
بحاله ان كان عليه شىء من الواجبات فليؤده 
اليه حتيا ٠.‏ 


وان كان المحتاج يقدر على الكسب فعليه أن 
يكتسب ولا يحل له أن يسأل . 


وفى الاختيار لتعليل المختار بعد أن ذكر مثل 
ما جاء فى الفتاوى استدل بقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم ما آمن يالله من بات شبعان وجاره 
الى جنبه طاو . 


9) الفتاوى العالمكرية المعروفة بالفتاوى الهندية فى 
مذهب الامام أبى حنيفة النعمان وبهامشه الفتاوى البخاربة 
وهى المسماه بالجامع الوجيز للشيخ الامام حافظ الدين 
محمد بن محيد بن شلهاب المعروف باين البزار الكردى 
الحنفى ج ه ص 788 وما بعدها طبع المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق مصر سنة .٠9”#ه‏ الطبعة الثانية . 


اغافة 0 


وقال عليه الصلاة والسلام : أيما رجل مات 
ضياعا بين أقوام أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله 
وذمة رسوله 5 


وكذا اذا رأى لقيطا أشرف على الهلاك أو 
كانجاء الغريق ٠‏ 
الفصل الثالث : 


يفرض عليه ذلك حتى اذا لم يفعل ذلك وقد هلك 


ثم قال والمعطى افضل من .الخد وهذه المسالة 


'أحدها أن يكون المعطى مؤديا للواجب والآخذ 

قادرا على الكسب ولكنه محتاج فهاهنا المعطى 

أفضل بالاتفاق ٠‏ 

شرع اننا المسطلن: تظاهو زايا الأحخحد بان يكون 
والثالثك : أن يكون المعطى متبرعا والآخذ 

الوجه المعطى أفضل عند أهل الفقه كذا فى المحيط 


مذهب امالكية : 


أولا ‏ حكم اغاثة المصلى كفيره وهو فى الصلاة : 


جاء فى حاشية الدسوقى(١)‏ : أنه اذا كان 


)١(‏ حاشية الدسوقى والشرح الكبير للشيخ محمد عرفة 
الدسوقى ويهامشه الشرح الكبير وتقريرات الشيخ محيد 
عليش_ج :1 اع 4؟؟ وما بعدها اطيسع تطبعسة دان 'اخياه 
الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر . 


كس نسل ؤكة ادا اكد ابوية :نان كان اعد 
أبويه أعمى أصم وكان وهو يصلى نافلة وجب 
عليه اجابته وقطع تلك النافلة لانه قد تعسارض 
معه واجبان فيقدم أوكدهما وهو اجاية الوالدين 
للاجماع على وجويها ٠‏ 


والخلاف فق وجحوب اتمام النافلة . 


واما ان كان المنادى له من أبويه ليس أعمى 
ولا أصم أو كان يصلى فى فريضة فليخفف ويسلم 
ويكلمه ٠‏ 

]ذا روخف أعايف عليه المحلام :قحال 
حياته أو بعد موته فهل تبطل به الصلاة أو لا تبطل 
قولان ٠.‏ 


واذا ترك المصلى الكلام لانقاذ الأعمى وهلك 
ضمن ديتهة ٠.‏ 


وكما يجب الكلام لانقاذ الأعمى وأن أبطل 
الصلاة يجب أيضا لتخليص المال اذا كان يخشى 
بذهابه هلاكا أو شديد أذى سواء كان قليلا 
أو كثيرا ويقطلع الصلاة سبواع كان الوتت 
متسسعا أولا . 


وأما اذا كان لا يخشى يذهايه هلاكا للمال 
ولا شديد أذى فان كان يسيرا فلا يقطع وان كان 


بالنسنية للوسال قحف ذاقه : 


ثانيا ‏ حكم التخلف عن صلاة الجماعة 
أو الجمعة لاغاثة الفير : 


جاء في,حاشية(؟) الدسوقى : أنه يجوز 


زقة المرجيع السايق للدسوقى جح ا ص كغا ب 11.١‏ 
وما بعدها الطيقة السابقة . ٍ 


07 اغائفة 


لأجنبى وليس له من يقوم به وخشى عليه وبتركه 
لضيفه أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج بعذر 
مطلقا وغير الخاص كالأجنبى فلابد من القيدين 
فيه وهما أن لا يكون له من يقوم به وأن يخشى 
عليه الضيعة لو ترك . 
لو ترك . ش 


وجعل القريب غير الخاص كالاجنبى وهو 

خلافا لابن الحاجب حيث جعل تمريض القريب 
غير اعتبار شىء من القيدين المعتبرين فى تمريض 
الأجنبى . 

ثم قال : وخوف على مال له بال وان لغيره 
سواء كان الخوف من لص أو نار . 

وقوله له بال أى وهو الذى يجحف بصاحيه . 
ومثل الخوف على المال المذكور الخوف على 
العررض أو الدين كأن يخاف قذف أحد من السفهاء 
أنه لا يخرج عن طاعته ولا من تحت يده . 


ثالثا ‏ حكم الاغاثة فى اثناء الحرب : 


جاء فى التاج(١)‏ والأكليل : ان الجهاد يتعين 


قال ابن عرفه قد يعرض لفرض الكفاية 
ما يوجبه على الأعيان . 

وفى التلقين قد يتعين فى بعض الأوقات على 
من يفجؤهم العدو. وقال سحنون أن نزل أمر يحتاج 
فيه الى الجميع كان عليهم فرضا . 


وينفر من. بسفاقس(؟) لفوث سوسة(؟) ان 
محيد بن يوسف العبودى الشهير بالمواق جح 5 ص م76 © 
ص 6غ6؟ ل .5 وما بعدهم فى كتاب على هامش مواهب 
الجليل لمختصر خليل المعروف بالحطاب الطبعة الاولى طبع 
مطبعة السمادة بمصر سنة 18559 ها. 

(؟) مسفاقس : أسسم بلد بالمغرب العريى . 

(]) سوسة : أسم مدينة على قساطىء البحر الابيض 
المتوسط فى جمهورية ليبيا المربية ٠‏ 


لم يخف على أهله لرؤية سفن أو خبر عنها وان 
عن شرا 


ومن النوادر يخرج للمتعينه مطيقة ولو كان 


قال أبو عمر يتعين على كل أحد أن حل العدو 
يقدر على الخروج من مقاتل أو مكتر . 


وان عجز أهل تلك البلاد عن القيام بعسدوهم 
كان على من جاورهم أن يخرجوا على حسب 
ما لزم أهل تلك البلدة . 


لزمه أيضا الخروج فالمسلمون كلهم يد على من 


سواهم 5 


قال ايبن بشير اذا نزل قوم من العدو بأحد 
من المسلمين وكانت فيهم قوة على مدافعتهم فان 
عجزوا تعين على من قرب منهم نصرتهم ٠‏ 

قال المازرى اذا عصى الأترب وجب على 


٠ الأبعد‎ 


قال سحئون ومن عليه دين قد حل وعنده 
قضاء فلا ينفر ولا يرابط ولا يعتمر ولا يمسافر 
حتى يقضى دينه وان كان دين لم يحل أولا وفاء 

قال ابن شاسس للابوين منع ولدهما من ركوب 
البحر والبرارى المخطرة للتجارة ٠‏ 


قال سحنون ولا أحب أن له والدان أن ينفر 
الا باذنهما الا أن ينزل بمكانة من العدو ما لا طاقة 
من 0 بده 4 قُلَيدَة بغير أذ | 7 


عنهم أو كان الغوث بعيدا منهم خلينفر بغير اذثن 


0/١ اغائة‎ 


قال 0 الجدة والجد واجب ولييسا 
فان ابيا قله نان يخرج ول شىء عليه ٠‏ 


ومن له أخوة وأخوات وعمة وأعمام وخالات 
وخال ان كان القائم بهم ويخاف ضيعتهم بخروجه 
فمقامه أفضل والا فخروجه والكافر كفيه فى 
عييرهة . 


والذى لابن يونس وابن عرفة لا أحب لمن له 
والداق: أل« يقن «الا ماذنييا إلا عدو لا للنافة 
لمن حضر بيدفعه وأحد الأبوين كالأبوين ولو كانا 
مشركين آلا أن يعلم منعهيا كراهة اعانة 
المسلمين . 


رابعا ‏ حكم الافاثة فى حال البفى : 


جاء ف التاج(١)‏ والأكليل : قال اين يونس 
اان كان البغاة يظلمون الوالى الظالم فلا يجوز 
لك الدفع عنه ولا القيام عليه ولا يسعك الوقوف 
عن العدل كان هو القائم أو المقام عليه قال 
عياض أنحدر المأمون الى محارية بعض بلاد مصر 
وقال للحرث بن مسكين ما تقول فى خروجنا هذا 
فقال أخبرنى ابن القاسم عن مالك ان الرشيد 
سأله عن قتال أهل دمك فقال أن كانوا خرجوا 
عن ظلم السلطان فلا يحل قتالهم . 


ومن تفسير القرطبى عن قوله سسبحانه وتعالى 


« انى جاعل فى الأرض(؟) خليفة»» ولا ينبغى 
للناس أن يسارعوا الى نصرة مظهر العدل وان 
كان الآول فاسقا لآن كل من يطلب الملك يظهر 
من نفسه الصلاح حتى يتمكن فيعود بخلاف 
ذا اطهن + 


وسال ابن نصر مالكا عن الفتن بالاندلس 
وكيفية المخرج مئها اذا خانف الانسان على 


)١‏ التاج والاكليل 
السابقة . 


() الآية رقم ١؟‏ من سورة البقرة . 


: ج 1 ص لالا؟ وما بعدها الطبعة 


ونع اا ع ا 0 
ل 


ولابن محرز فى تبصرته من شارك فى عزل 
انسان وتوليه غيره ولم يامن سفك دم مسلم 
فقد شارك فى سفك دمه أن سفك ٠.‏ 


ونقل ابن رشسد والمتيطى وغيرهما من شارك 
فى قتل مسلم ولو بشسطر كلمة لقى الله تعالى 
يوم القيامة وبين عينيه مكتوب آيس من رحمة 
الله كفالن:: 


قال ابن العربى فى قوله ولا تنازع الآمر أهله 
يعنى من ملكه لا من يستحقه خان الأمر فيمن يملكه 
اكثر.منه فيمن يستحقة والطاعة .واجبة: فى 'الشنيع 
والصينغلى كلك اولى .من التعرهن. لافشناة 
ذات البين . 


ثم قال وللامام العدل قتال أهمل البغى قال 
مالك أن كل مثل عمر بن عبد العزيز وجب على 
الناس الذب عنه وأما غيره فلا . 

قال ابن بطال دعا على رضى الله تعالى عنه 


وكذا يجب على الامام أن لا يعيب من تخلف . 


<< عنه فى قتال البغاة . 


سادسا : حكم إغاثة المحتاج : 


جاء فى الدسوقى”7) على الششرح الكبير : انه 
يجب الضمان على انسان ترك تخليص المسال مع 
قدرته على خلاصه بجاهه أو ماله حتى ضاع 
ذلك المال على ريه فانه يضمن له قيمة ذلك 
المسال ان كان مقوما ومثله ان كان مثليا . 


(9) حاشية الدسوقى ج ؟ ص ١١١‏ وما بعدها الطبعسة 
السابقة . 


04 اغاثنة 


وأما اذا ترك تخليص النفس حتى قتلت فائنه 
يضمن الدية فى ماله أن ترك التخليص عمدا وعلى 
عائلته أن تركه متأولا ولا يقتل به ولو ترك 
التخليص عمدا هذا مذهب المدونة . 


وحكى عياض عن مالك أنه يقتل به . 


قال الآبى فى شرح تلم :ما زال الشسيوخ 
ينكرون حكايته عن مالك ويقولون أنه خلاف 
المدونة نقله الحطاب . 


وفى التوضيح عن اللخمى انه خرج ذلك على 
الخلاف فيمن تعمد الزور فى شهادته حتى ققتل 
بها المشهود عليه قال خقد قيل يقتل. الشاهد . 
ومذهب المدونة لا قتل عليه ٠.‏ 


وبذلك تعلم أن قول الخرشى ولو كان متعمدا 
لاهلاكه بترك تخليصه فقتل غير صواب ٠‏ 


ثم قال(1) : والمباح ما اذن فيه وان كان قد 
يجب للضرورة وهى الخوف على النفس من الهلاك 
علما أو ظنا ما يسد الرمق(؟) . 


وظاهره أنه لا يجوز له الشبع والمعتيد ان 
له آن.يشببع ويقزود امن الميتة فاذا. اسدفتى عتها 
طرحها كما فى الرسمالة غير انين وقي كبس ين 


ودخل ف غيرهما الدم والعذرة وضالة الايبل 
نعم تقدم الميتة عليها . 


ألا لغصة فيجوز ازالتها به عند عدم ما يسيغها 
به من غيره . 


ونص الموطأ ومن أحسن ما سمعت فى الرجل 
يضطر الى ايتة أنه يأكل منها حتى يشسسيع 


)001( المرجيع السابق ج اص ١١6‏ ل ١١6‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


() المراد بالرمق الحياة وسدها حنظها . 


ويتزود منها فان وجد عنها غنى طرحها وتناول 
قوله للضرورة ما يسد الملتبس بالمعصية كما هو 
مختار أبن يونس وشهره القرافى ٠‏ 


حلافا لمن قال لا يباح له تناول الميتة وتيسك 
بظاهر قوله تعالى « فمن اضطر غير(؟) باغ 
ولا عاد » © وقوله عز وجل « فمن اضطر فى 
مخمصة()) غير متجائف لاثم . ا 


واجاب المشهور بأن المراد غير باغ فى نفس 
الضرورة بأن يتجانف ويميل فى الباطن لشهوته 
ويتمسك فى الظاهر بالضرورة كأنه قيل فمن 
اخيظر :اشطرانا صحاتفا هاذاا عضن .ق. ننس 
السبب المبيح كأن كاذبا فى الضرورة وبغى وتعدى 
فيها وتجانب الاثم كانت كالعدم . 


مذهب الشافعية : 


اولا : حكم اغاثة المصلى لغيره 
وهو فى الصلاة : 


جاء فى المهذب(ه) : ان رأى المصلى ضريرا 
يقع فى بئر فانذره بالقول ففيه وجهان ٠‏ 


قال أبو اسحاق المروزى رحمه الله تعالى 
لا تبطل صلاته لأنه واجب عليه فهو كاجاية النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


عليه لانه قد لا يقع فى البئر وليس بشىء فان 
كلمه انسان وهو فى الصلاة وأراد أن يعلمه أنه 
ف الصلاة أو سلها الامام فأراد أن يعلمه بالسهو 
استحب له أن كان رجلا أن يسبح وتصفق ان 
كانت امراة . 


9) الآية رقم ١97‏ من سسورة البقرة ٠‏ 

() الآية رقم * من سورة المائدة . 

(0) الهذب لأبى امحاق القببرازى جح ١‏ ص لم - ؛م 
وما بعدها طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه يمصر . 


اغائنة زف 


ثانيا ‏ حكم التخلف عن صلاة الجماعة أو 
الجمعة لاغاثة الفي : 


جاء فى نهاية(١)‏ المحتاج : ان من الأعذار التى 
تبيح التخلف عن الجماعة الخوف على مال ولو 
لفيره وان لم يلزمه الذب عنه فى ألا وجه خلانا 
لمن قيد به وكذلك(؟) حضور مريض بلا متعهد 
له قريبا كان أو أجنبيا لئلا يضيع حيث خاف عليه 
هررا أوله متعهد مشفول بشراء الأدوية مثلا 
فيكون كما لو لم يكن له متعهد أو حضور نحو 
تريب ممن له متعهد أو حضور قريب له متعهد 
لكنه يأنس به أى الحاضر لأن تأئيسه أهم . 


ومن الاعذار التى تبيح التخلف عن صلاة 
الجمعة ما ذكره فى المهذب(؟) من أن الجمعة لا تجب 
على من له مريض يخاف ضياعه لأن حق المسلم 
آكد من فرضن الجمعة . 


ولا تجب على من له قريب أو صهر أو ذو ود 
يخاف فوته لما روى أنه استصرخ على سعيد 
ابن زيد وابن عمر يسعى الى الجمعة فترك 
الجمعة وحضر اليه وذلك لما بينهما من القرابة 
فائه ابن عمه ولأنه يلحقه بفوات ذلك من الاألم 
أكثر مما يلحقه من مرض أو أخذ مال ٠.‏ 


وقال فى المجموع()) : أما التتريض فقال 
وحاجته نظر ان كان قرابة زوجة أو مملوكا أو 


غان كان مشرفا على الموت أو غير مشرف لكن 
يستأنس بهذا الشخص حضره وسقطت عنه 
الجمعة بلا خلاف . 


١8ص المرجع السابق لابن شرف الدين الرملى ج؟‎ )١( 
. وما بعدها الطبعة السابقة‎ 

(؟) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج ؟ ص 1108 وما بعدما 
الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) المهذب لابى اسحاق الشرازى ج ١‏ ص ٠١8‏ ومايعدها 
الطبعة السابقة . 

(4) المجموع شرح المهذب ج؟ ص .51 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


وان لم يكن مشرفا ولا يستأنس به لم تسقط 


عن أبى على بن أبى هريرة وحكاه أيضا الرافعى 
أنها تسقط لأن القلب متعلق به . 


ولا يتقاصر عن عذر المطر وان كان اجنبيا 
ليس له حق بوجه من الأمور السابقة لم تسقط 
الجمعة عن المتخلف عنده بلا خلاف هذا كله اذا 
كان له متعهد . 

فان لم يكن متعهد قال أمام الحرمين وغيره ان 
خاف هلاكه أن غاب عنه فهو عذر يسقط الجمعة 
سواء كان قريبا أو أجنبيا ٠‏ 


اقالوا لأن انقاذ المسلم من الهلاك فرض كفاية 


وان كان يلحقه بغيبته ضرر ظاهر لا يبلغ دفعه 
مبلغ فروض الكفاية ففيه ثلاثة أوجه . 


أصحها أنه عذر أيضا . 

والثانى : لا . 

والثالث عذر فى القريب ونحوه دون الأجنبى 
ولو كان له متعهد لا يتفرغ لخدمته لاشتغاله بيشراء 


الأدوية ونحوه فهو كمن لا متعهد له لفوات مقصد 
المتعمهد . 


الثئا - حكم الاغفائثة من قاطع الطريق 
ونحوه : 
جاء فى المهذب(ه) : أنه اذا قصد الشخص 
رجل فى نفسه أو ماله أو أهمله بغير حق فله ان 
يدفعه لما روى سسعيد ابن زيد رضى الله تعالى 


)ه) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج للشيخ محيد 
الشربينى الخطيب وبهائشه من المنهاج لابى زكريا بن يحيى 
ابن شرف النووى ج 6 ص 9.؟ ب 1.4 وما بعدها طبع 
المطبعة اليمنية بيصر سنة 8.١1ه‏ ونهاية المحتاج لابن شهاب 
الدين الرملى حلم ص 1 ب 159 وما بعدها الطبعمة 
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دون أهله أو ماله فقتل فهو شهيد . 

وهل يجب عليه الدفع ؟ ينظر فيه . 

فان كان فى المال يجوز أباحته ٠.‏ 

وان كان فى أهله وجب عليه الدفع لأنه لا يجوز 
أباحته ٠.‏ 

وان كان فى النفس ففيه وجهان . 

أحدهما أنه يجب عليه الدفع لقول الله تبارك 
وتعالى « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة(1) » . 
عنه لم يدفع عن نفسه ولانه ينال الشهادة اذا 
قتل فجاز له ترك الدفع لذلك . 


واذا أمكنه الدفع بالصياح والاستغاثة لم يدفع 
باليد وان كان فى موضع لا يلحقه الغوث دفعه 
باليد فان كان لن يندفع باليد دفعه بالعصا فان لم 
يندفع بالعصا دفعه بالسسلاح فان لم يتدقع الا 
باتلاف عضو دفعه باتلاف العضو . 


فان لم يندفع آلا بالقتل دفعه بالقتل . 


وان لم يندفع الا بأن يبعج جوفه بعج . 


رابعا ‏ حكم الاغاثة فى حال البفى : 


جاء فى المهذب(؟) : انه أن اقتتل خريقان 
من أهل البغى فان قدر الامام على قهرهما لم يعاون 
واحدا منها لان الفريقين على الخطأ . 


وأن لم يقدر على قهرهما ولم يأمن أن يجتمعا 
على قتاله ضم الى نفسه أقر بهما الى الحق . 
)١(‏ الآية رقم ١6‏ من سورة الأنفال . 


(9)المهمثب لابى اسحاق القرازى ج ؟ ص 59(؟ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


فان استويا فى ذلك اجتهد فى رأيه فى ضم 
أحدهما الى نفسه ولا يقصد بذلك معاونته على 
الآخر بل يقصد الاستعانة به على الاخر فاذا انهزم 
الاخر لم يقاتل الذى ضمه الى نفسه حتى يدعوه 
الى الطاعة لأنه حصل بالاستعانة به فى أمانه . 


خامسا ‏ حكم اغاثة المضطر : 


جاء فى المهذب(؟) ؛ أنه ان اضطر الى طعام 
غيره وصاحبه غير مضطر اليه وجب عليه بذله 

لان الامتناع عن بذله اعانة على قتله . 
قتل امرىء مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم 


القيامة مكتوبا بين عينيه أيس من رحمة الله . 
وان طلب منه تمن المثل لزمه أن يثستريه منه . 
ولا يجوز أن يأكل اللميتة لأنه غير مضطر . 


فان طلب أكثر من ثمن المثل أو امتنع من 
بذله فله أن يقاتله عليه . 

غان لم يقدر على مقاتلته فاثستر 
من ثمن المثل ففيه وجهان . 


ى منه بأكثر 


والثانى : لا يلزمه الا ثمن امثل كالمكره على 
شرائه فلم يزمه أكثر من ثمن المثل » وجاء فى مغنى 
المحفاج(6) : :أنه.لا/اجرة إن خلضن مشرفا على 
الهلاك بوقوعه فى ماء أو نار أو نحوه بل يلزمه 
تخليصه بلا أجرة لضيق الوقت عن تقدير 
الاجرة فان اتسع الوقت لتقديرها لم يجب 
تخليصحة إلا بآخرة .. ٠‏ 


5) المرجع السابق ج ١‏ ص 15 وما بمدها الطبعة 
السابقة ومغنى المحتاج الى شرح معرفة الفاظ المنهساج 
ح 14 ص 8م؟ وما بعدها الطبعة السابقة . 

(؟) مغنى المحتاج للثربينى الخطيب دج 1 ص 86م؟ 
وا بعدها الليعة. |الشايية... 


اغائة 7 


فان قيل قد مر أنه لا يجب يذل الطعام للمضطر 
مجانا فهل يفرق بينه وبين ضيق وقت فلا يجب 
كما هنا أو لا يحب عليه الا بعوض مطلقا خلاف . 


نقل صاحب الشامل عن الأصحاب الأول ٠.‏ 
وقال الانرعى أنه الوجه . 


عليه الأصفهاني والحجازى كلام الروضة . 


والثانى : وهو الظاهر والفرق أن فى اطعام 
المضطر بذل مال فلا يكلف بذله بلا مقابل بخلاف 
تخليص المشرف على الهلاك ٠‏ 


وهو مغمى عليه لزمه البدل © لآنه غير متبرع بل 
يلزمه أطعامه ابقاء لمهجته ولما فيه من التحريض 


مذهب الحنابلة : 
١‏ حكم اغاثة المصلى لفيره وهو فى الصلاة : 


تال فى المفنى)) : أن المصلى اذا تكلم بكلام 
واجب مثل أن يخشى على صبى أو ضرير الوقوع 
فى هلكة أو يرى حية ونحوها بقصد غافلا أو 
نائما أو يرى نارا أو يخاف أن تشتعل فى شىء 
ونحو هذا ولا يمكن التنبيه بالتسبيح فقال 
أصحابنا : تبطل الصلاة بهذا . 


ويحتمل أن لا تبطل الصلاة به وهو ظاهر 
قول أحمد رحمة الله تعالى فانه قال فى قصة 
ذى اليدين انما كلم القوم النبى صلى الله عليه 
وسلم حين كلمهم لأنه كان عليهم أن يجيبوه فعلل 


. 7. ص‎ ١ المغنى لابن قدامة المقدسى جح‎ )١( 


صحة صلاتهم بوجوب الاجابة عليهم وهذا متحقق 
ها هنا. 


وهذا ظاهر مذهب الشافعى . 


والصحيح عند أصحابه أن الصلاة لا تبطل 
بالكلام فى جميع هذه الاقسام ووجه صحة 
الصلاة ها هنا أنه تكلم بكلام واجب عليه أشبه 
كلام المجيب للنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ثانيا ‏ حكم التخلف عن صلاة الجماعة 
او الجمعة لاغاثة الفم : 


من الاعذار(؟) المبيحة للتخلف عن الجماعة 
والجمعة الخون على ولده واهله ان يضيعوا 
أو يخاف موت قريبه ولا يشهده فهذا كله عذر فى 
ترك الجمعة والجماعة . 


وقد استصرخ ابن عمر على سعيد بن زيد بعد 
ارتفاع الضحى وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق 


ثالثا ‏ حكم اغاثة خطيب الجمعة 
لفيره اثناء الخطبة : 


جاء في المغنى() : انه يجوز لخطيب الجمعة 
ومستمع الخطبة أن يتكلم فى أثنائها كتحذير الضرير 
من البئر أو من يخاف عليه نارا أو حية أو 
حريقا ونحو ذلك لآن هذا يجوز فى نفس الصلاة 
مع افسادها فهاهنا أولى . 


(0) الشرح الكبر والمغنى لابن قدامه ج ؟ ص 86 ٠‏ 
(") المغنى لابن قدامة . جح 5 ص 8( © ٠355‏ 


097 اغاثئنة 


رابعا ‏ حكم الاغاثة من قاطع الطريق 


جاء فى(١)‏ المغنى أنه اذا صال على انسان 
صائل يريد ماله أو نفسه ظلما أو يريد امرأة ليزن 
بها فللغير المصول عليه معونته فى الدفع . 


ولو عرض اللصوص لقافلة جاز لغير أمل 
القافلة الدفع. هنهم لآن. التي شلى الله عليه 
وسسلم قال 2 أنصر أخاك ظالما أو مظلوما اك 
وفى حديث « ان المؤمنين يتعاونون على 
الفقتان 5 
وأنفسهم لأن قطاع الطريق اذا انفردوا باخذ 


مال انسان لم يعنه غيره فأنهم يأخذون أموال الكل 
واحدا واحدا وكذلك غير هم 5 


وفى الكشاف(؟) ولا يجب الدفع عن مال الغير 
قال فى المذهب اما دفع الانسان عن مال غسيره 
فيجوز ما لم يفض الى الجناية على نفس الطالب 
أو شىء من أعضائه . 


وجزم فى المنتهى باللزوم مع ظن سلامتهما لكن 
له معونة غيره فى الدفع عن ماله ونسائه فى قافلة 
وغيره مع ظن السلامة لحديث « أنصر أخاك ظالما 
أو مظلوما » ولئلا تذهب الأنفس والأموال . 


الظلم عنه حتى يرجع عن ظلمه نصا قال اخشى 
أن يجترىء فيدعه حتى ينكسر ٠‏ 

وكره الامام أحمد أن يخرج الى صيحة بالليل 
لأنه لا يدرى ما يكون نقله صالح . 

قال فى الفروع وظاهره كلام الأصحاب خلافة. 


واذا وجد رجلا يزنى بامرأة فقتلهما فلا قصاص 
عليه ولا دية رواه سعيد عن عمر . 


. 707 ص‎ ٠١ المرجع السابق جح‎ )١( 


خامسا ‏ حكم الاغاثة فى حالة البفى : 


اذا قاتل الامام أهل البفى فانه يجب على 
رعيته(؟) معونته على حربهم لقوله تعالى ( يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى 
الآأمر منكم ) . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام « من فارق 
الجماعة شبرا فقد خلع ريقة الاسلام من عنقه » 
رواه أحمد وأبو داود من حديث أبى ذرة ٠‏ 


وان أقتتلت طائفتان من البغاة لأنهيا جميعا 
على الخطأ فقدر الامام على قهرهما أى الطائفتين 
لم ديل لوا كد ةمق الدقلة + 


اجتماعهما على حربه ضم اليه أقربهما الى الحق 
وان استويا اجتهد الامام برأيه فى ضم أحدهما 

الي ه. 

بل يقصد بذلك الاستعانة على الطائفة الأخرى 

ليردها الى الحق . 


انتقض عهدهم باعانتهم لهم طوعا مع علمهم بأن 
ذلك لا يحور كما لو انفردوا بقتالهم وصاروا 


. أهل حرب تحل دماؤهم وأموالهم مع علمهم بأن 


ذلك لا يجوز كما لو اتفردوا بقتالهم الا أن يدعوا 
شبهة كان يظنوا أنه يجب عليهم معونة من 
استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض 
عهدهم » لآن ما أدعوه محتمل فيكون شسبهة . 

وان أكرههم البغاة على معونتهم لم ينتقض 
عهذدهم . 


وان ادعوا ذلك الاكراه قبل منهم لأنه محتمل ٠.‏ 


0) المرجع السابق جح 5 ص لاة - 159 وما بعدها . 


اغافة //و 


سادسا ‏ حكم الاغائة فى حالة الاضطرار : 


جاء فى المغنى(١)‏ : ان صاحب الطعام اذا لم 
يكن مضطرا اليه لزمه بذله للمضطر لانه يتعلق 
به احياء نفس آدمى معصوم فلزمه بذله له كما 
يلزمه انجاؤه من الغرق والحريق فان لم يفعل 
فللمضطر أخذه منه لأنه مستحق له دون مالكه 
فجاز له أخذه كفير ماله . 


فان احتيج فى ذلك الى قتال فله المقاتلة عليه . 


فان قتل المضطر فهو شصهيد وعلى قاتله 
كانه 


وأن آل آخذه الى قتل صاحبه فهو هدر 
لأنه ظالم بقتاله فأشبه الصائل الا أن يمسكن 
أخذه بشراء أو استرضاء فليس له المقاتلة عليه 
لامكان الوصول اليه دونها . 


فان لم يبعه الا بأكثر من ثمن مثله فذكر القاضى 
ان له قتاله . 


والأولى أن لا يجوز له ذلك لامكان الوصول 
اليه يدو ةما 


وان اثستراه بأكثر من ثمن مثله لم يلزمه 
الا ثمن مثله لأنه صار مستحقا له بقيمته ويلزمه 
عوضه فى كل موضع أخذه فان كان معه فى الحال 
والا لزمه فى ذمته . 


ولا يباح للمضطر من مال أخيه الا ما ييباح 
من الميتة . 


قال أبو هريرة يا رسول الله ما يحل لأحدنا 
وسنتال أغيه 151 :أشنيطن "النبه فال ناكل 
ولايحمل ويشرب ولا يحمل » . 

ثم قال واذا اشتدت المخخمصة فى سنة 
المجاعة واصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند 


)٠١‏ المغنى لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير ج 1١١‏ ص 
.لم ل الم وما بعدها . 


بعض الناس. قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزمه 
للمضطرين وليس لهم أخذه منه لأآن ذلك يفضى 
الى وقوع الضرورة به ولا يدفعها عنهم ٠.‏ 


وكذلك ان كانوا فى سفر ومعه قدر كفايته من غير 
غضله خلم يلزمه يذل ما معه للمضطرين ولم يفرق 
أصحابنا بين هذه الحال وبين كونه لا يتضرر بدفع 
ما معه اليهم فى ان ذلك واجب عليه لكونه غير 
مضطر فى الحال والآخر مضطر فوجب تقديم حاجة 
المضطر . 


ولناان هذا مفض به الى هلاك نفسه 
وهلاك عياله فلم يلزمه كما لو أمكنه انجاء الغريق 
بتغريق نفسه ولآن فى بذله القاء بيده الى التهلكة 
وقد نهى الله عن ذلك 3 


مذهب الظاهرية : 


أولا ب حكم خروج المعتكف من المسجد 
لاغاثة غيره : 


جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى(؟) : كل 
فرض على المسلم فان الاعتكاف لا يمنسع منه 
وعليه أن يخرج اليه ولا يضر ذلك ياعتكافه ٠‏ 


وائما يبطل الاعتكاف خروجه لما ليس فرضا 
علبية ٠.‏ 


وقد افترض الله على المسلم ما رويناه من 
طريق البخارى ان أبا هريرة قال : سمعت رسول 
اله حبلى :الله ملنة وتام يقول:؟ يدق" سملم 
على المسلم خمس : رد السلام وعيادة المريض 
واتباع الجنائز واجابة الدعوة وتشميت العاطسء. 


وقال تعالى : ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا . 
وقال تعالى(؟) : اتفروا خفافنا وثقالا . . . 
(9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ه ص #م! مساألة 


رقم 578 ادارة الطباعة المنيرية سنة 1765ه . 
(©) الآية رقم 1١‏ من سوره التويه . 


78 اغائنة 


لل ل سس ب يبي ص سس 


فهذه فرائض لا يحل تركها للاعتكاف . 


وبلا شلك عند كل مسسلم أن كل من أدى 
ما افترض الله تعالى عليه فهو محسن . 


قال الله تعالى(١)‏ « وما على المحمسنين 
من سسبيل 2" . 


قال ابن حزم(؟) ٠‏ فان نزل عدو كافر أو ظالم 
بساحة موضعة فان اضطر الى النفار نفر 
وقاتل فاذا استغنى عنه رجع الى معتكفه فان 
تردد لغير ضرورة بطل اعتكافه . 


ثانيا ‏ الاغاثة فى اليفى : 


جاء فى المحلى(؟) : ان من كان من أهل العدل 
ورأى أباه فى الباغين أو وجده يقصد الى مسلم 
يريد قتله أو ظلمه ففرض على الابن حينئذ أن 
لا يشتغل بغيره عنه وفرض عليه دفعه عن المسلم 
بأى وجه أمكنه وان كان فى ذلك قتل الاب والجد 
فالا : 


برهان ذلك ما روينا عن طريق اليخارى حدثنا 
سليم قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن 
يقول : سمعت البراء بن عازب قال : أمرنا النبى 
صلى الله عليه وسلم يسبع ونهانا عن سيع 
العاطس ورد السلام وفصر المظلوم واجابة 


وقال' سول اللة صلى الله اعلية وسسلم 27 


أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل : يا رسول 
الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظال ما ؟ 
قال : تمنعه - تأخذ فوق يده . 


٠. من سسورة التوبة‎ 1١ الآية رقم‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق ج ه ص 186 الطبعة السابقة‎ 
الطبعة‎ [١٠. ل‎ ١.١6 ص‎ ١١ < زفرة المرجع السابق‎ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه . 


هذا اك من كول آله سلى الثم خليه وس 
أن لا يسلم المرأ أخاه المسلم لظلم ظالم وأن يأخذ 
فوق يد كل ظالم وان ينصر كل مظلوم فاذا راى 
المسلم آباه الباغى أو ذا رحمه كذلك يريد ظلم 
مسلم أو ذمى ففرض عليه منعه من ذلك بكل 
مالا يقدر على منعه الا به من قتال أو قتل فما دون 


وائما افتررض الله تعالى الاحسان الى الأبوين 
الرحمة غيما ليس فيه معصية الله تعالى فقط . 


وهكذا نقول : أنه لا يحل لمسلم له أب كافر 
أو أم كافرة ان يعينهما على شىء من معاصى الله 
تعالى وان لا يدعه يفعل شيئًا من ذلك وهو قادر 
علن يذعةاج 


ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . 


وهذه وصية جامعة لكل خير فى العالم . 


ثم قال ابن حزم فى موضع آخر من 
المحلى(ه) : لو ترك أهل الحرب من الكفار وأهل 
المحارية من المسلمين على قوم من اهل البغى 
ففرض على جميع أهل الاسلام وعلى الامام عون 
أهل البغى وانقاذهم من اهل الكفر ومن أهل 
الخرب: لآن اهل البغى مسلكون ٠‏ 


إخوة . 
وقال تعالى : .أذلة على المؤمنين(/) اعزة على 
الكافرين . : 


(5) الآية رقم ؟ من سورة المائدة ٠.‏ 
(5) المحلى ج 1١١‏ ص ١١9‏ مسآلة رقم 15١1١‏ الطبعة 
(1) الآية رقم ٠١‏ من سسورة الحجرات . 
السابقة . 
الآية رقم 5 من مسورة المائدة 


اغافة 94 


وقال تعالى : أشداء على الكفار رحماء بينهم . 


وأما أهل المحارية من المسلمين فانهم يريدون 
ظلم اهل البغى فى أخذ اموالهم والمنع من الظام 


واجب . 


قال الله 'تغالى' + وتهاوثا علن- البر والتقوي 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ٠‏ 


خمن ترك المحارب ولم يعن المطلوب فقد 
آمان المحارب على أثيه وغدواته وهذا حرام : 


حك اغاثة المضطر : 


قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى(١)‏ : مما 
كتبه الله تمالى علينا استنقاذ كل متورط من 
الموت أما بيد ظالم كافر أو مؤمن متعد أو حية 
أو سبع أو نار أو سيل أو هدم أو حيوان أو من 
علة صعبة تقدر على معاناته منها أو من أى وجه 
كان فوعذنا على ذلك الآجر الجزيل الذئ 
لا يضعيه رينا تعالى الحافظ عليئا صالح أعمالنا 
وسيئة ٠‏ 

ففرض علينا أن نأتى من كل ذلك ما افترضه 
الله تعالى علينا وأن نعلم أنه قد أحصى أجرنا 
على ذلك من يجازى على مثقال الذرة من الخير 
والشر . 


وقال ابن حزم : من(؟) استسقى قوما فلم 
يسقوه حتى مات قال على : روينا من ريق 
أبى بكر بن أبى شسيبة حدثنا حفص بن غيسات 
من "الاتسعت عن الحسن أن ربخلا اس غلق 
باب:فجوم فابوا أن يسكوة فادركه اليطلكن غات 
فضمنهم عمر بن الخطاب ديته . 


. ؟[1١86 مسألة رقم‎ ١5 ص‎ ١١ المحلى ج‎ )١( 
الطبعة‎ ٠١519 ص 5658 مسألة رقم‎ ٠١ المحلى ج‎ )0( 
.2 المنرية‎ 


قال أبو محمد : القول فى هذا عندنا وبالله 
التوفيق هو أن الذين لم يسقوه ان كانوا يعليون 
أنه لا ماء له البتة الا عندهم ولا يمكنه ادراكه 
أصلا حتى يموت فهم قتلوه عمدا وعليهم التود 
بان يمنعوا الماء حتى يموتوا » كثروا أو قلوا » 
ولا يدخل فى ذلك من لم يعلم بأمره ولا من لم يمكنه 
أن يسقيه فان كانوا لا يعلمون ذلك ويقدرون 
أنه سيدرك الماء فهم قتلة خطأ وعليهم الكفارة 
وعلى عواقلهم الدية ولابد ٠.‏ 


برهان ذلك قول الله تعالى : وتعاونوا على(؟) 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . 


وقال تعالى(؟) : خمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم . 


وقال تعالى : والحرمات قصاص(ه0) ٠.‏ 


وبيقين يدرى كل مسلم فى المالم أن من 
استقاه مسلم وهو قادر على أن يسقيه فتعيد 
أن لا يسقيه الى أن مات عطثما فانه قد اعتدى 
علية نلا خلانا من أحد بن :(الأئة اذا امتدى 
مواجب بنص القرآن أن يعتدى على المعتدى بمثل 
ما اعتدى به . 


وأما اذا لم يعلم بذلك فقد قتله أذ منعه 
مالا حياة له الا به فهو قاتل خطأ فعليه ما على 
قاتل الخطااً . 


قال أبو محمد : وهكذا القول فى الجائع 
والعارى ولا فرق وكل ذلك عدوان ٠.‏ 


5) الآية رقم ؟ من سسورة المائدة . 
) الآية رقم 154 من سسورة البقرة . 
() الآية رقم 156 من سسورة البقرة . 


خم اغائة 


وليس هذا كين اتبعه سبع فلم يؤوه حتى اكله 
السيع لآن السبع هو القاتل له ولم يمت فى جنايتهم 
ولا«مما تولد من جنايتهم ولكن لو تركوه فأخذه 
السبع وهم قادرون على انقاذه منهم فهم قتلة 
عمدا اذ لم يمت من شىء الا من فعلهم وهذا كمن 
ادخلوه فى بيت ومنعوه حتى مات ولا فرق وهذا 
كله وجه واحد وبالله التوفيق ٠‏ 

وقال ابن حزم00: : لا يحل لمسلم اضطر أن 
يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه 
فضل عن صاحيه لمسلم أو ذمى لآن غرضا على 
صاحب الطمام اطعام الجائع فاذا كان ذلك كذلك 
فليس بمضطر الى اليتة ولا الى لحم الخنزير ٠‏ 

وله ان يتاتل عن ذلك فان قتل فعلى قاتله 
القود . 

وان قتل المانع فالى لعنة الله لانه منسع 
حقا وهو طائفة باغية . 

قال تعالى : فان بغت احداهما على الأخرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله . 


ومائع الحق باغ على اخيه الذى له الحق . 


وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضى الله تعالى 
عنه مانعى الزكاة . 


مذهب الزيدية : 
اولا ‏ حكم اغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة : 

جاء فى شرح الأزهار أن الصلاة تفسد بتوجه 
واجب(١)‏ على المصلى خشى فوته كائقاذ غريقفانه 
يلزمه الخروج من الصلاة لفعل هذا الواجب فان 
لم يفعل فسدت ولو انتهى حال الغريق الى 


. وما بعدها‎ ١554 المحلى ج 5 صن‎ )١( 

(؟) ج ١‏ ص لالا؟ وهامثشه » ص 4اا ل 79/4 من كتاب 
شرح الازهار فى فقه الائمة الأطهار لابى الحسن عبد الله 
ابن مفتاح فى كتاب اسقله الحواشى الطبعة الثانية طبع 
مطبعة حجازى بمصر سسنة اماه ٠‏ 


السلامة لأنه قد وجب عليه واستمراره على ذلك 
معصية وهو ظاهر الازهار ٠‏ 


وسواء كان عروض هذا الواجب فى أول الوقت 
أم فى آخره »© غانه يجب تقديمه ولو خات الوقت. 


ومئل انقاذ الغريق ازالة منكر تضيق كالقتل 
ونحوه أو رد وديعة يخثشى فوت صاحبها » 
أو عرض واجب لم يخش فوته لكنه قد تضيق 
وجد به بمعنى أنه لا يجوز تأخبره عن تلك الحال 
وهى أى الصلاة التى قد دخل فيها موسعة بمعنى 
انه لما يتضيق وجوبها . 


مثال ذلك أن تدخل فى الصلاة فى أول الوقت 
فلما أحرمت أتى غريمك بالدين أو من له عندك 
وديعة فطالبك بهما وحرج عليك فى التأخير حتى 
يتم الصلاة فانه حينئذ يجب الخروج من الصلاة 
عندنا . 


فان لم يخرج فسدت الصلاة عندنا . 


ليجب الخروج يل يلزم الاسام ... 


نعم وقال فى الكافق كلاما معئاه أن من خالف 
ف تبحة الصلاة فى الدان المقصونة يقالت فى 
صحة الصلاة هنا لو لم يخرج . 


قال مولانا المهدى عليه السلام الا ان لأبى طالب 
يحيى بن الحسين الهارونى احتمالا يقتضى أنها 
لا تفسد هنا لأن الصلاة ليست مانعة من الواحب 
لآنه يمكن الامتناع من دونها بخلاف الدار المغصوبة 
فلا احتمال لان الصلاة فيها بنفسها معصية . 


أو اذا عرض للمصلى واجب لم ينضيق لكنه أهم 


ولو كان الا ايفقى هوفه اذا صلن قائة يحب 
تقديمه على الصلاة ولو كانا جميعا موسعين اذا 
عرض هذا الوجب الأهم قبل الدخول فى الصلاة 
فقدم فعل الصلاة على ذلك الواجب لم تنعقد . 


اغائنة ١م‏ 


أما بعد الدخول فى الصلاة غلا يجب الخروج 
اتفاقفًا .٠ه‏ 


قال مولانا المهدى عليه السلام ومثال ذلك 


يي * تحقيقه ٠‏ 


وقد مثله بعض المذاكرين بما لو أخذ ثوب 
انسان ولو هازلا وعرف أن الاخذ لا يتلفه فى الحال 
وهذا' فيه نظر لآن نفس القبض قبيح فهو 

قال ولعل الاقرب فى مثاله أن يكون للمصلى 
جدار متصدع قد وجب عليه اصلاحه لتجويز 
اضراره لكنه يظن أنه لا يحصل به اضرار قيل 
فراغه فوجوب اصلاحه حينئذ موسع كالصلاة 
لكن اصلاحه آهم لكونه حقا للغير ودفع أضرار 
يجوز ٠.‏ 


الصلاة حيث !انكر لا يخثشى وقوعه لانهما واجبان 
لم يتضيق احدهما فلا ترجيح لأحدهيا على 
الآخر ٠‏ 


ثانيا : حكم اغاثة خطيب الجمعة 
لغيره آثناء الخطبة : 


جاء فى نيل الأوطار(١)‏ : ونقل صاحب المغنى 
الاتفاق على أن الكلام الذى يجوز فى الصلاة يجوز 
ثالثا ‏ حكم الاغاثة فى اثناء الحرب 


جاء فى التاج المذهب(؟) : أن من فر من معسكر 
الامام عند لقاء عدوه يفسق الا أن يكون قراره 
متحرفا لقتال » أو كان ذلك الفار متحيزا الى 
غئة يعنى الا أن يكون الفار ياوى بنفئسه الى 
ما يمنعه من عدوه وهى الفئة فلا يفسق وتلك 


٠. 11١ نيل الأوطار للشوكانى ج ا ص‎ )١( 
التاج المأهب جح 4 ص 555 للعلابة آحمد بن قاسم‎ )5 
٠ الصتماتى‎ 


الفئة أما أن تكون ردآأ وهو المركر الذى يتركه. 
الزاخقوت على العدق :رد أو .وراء ظهوركه لو 
مئعة يأوى اليهم الفار أى مكانئا متحصنا يمنعه 
من عدوه اذاكر عليسه فاذآ أانصرف من عدوه 
الى فيه يمنعه أو غار لخشية استئصال بالسريةأو 
اكثرها قتلا أو اسرا جاز له الفرار ولو الى غير 


5 4 6 


رابعا ‏ حكم الاغاثئة من قاطع الطريق : 


جاء فى البحر الزخار(؟) لو هجم نفر على 
قافلة تستقل بدفعهم من غير ضرر فاستسلمت 
أو هربت فهى مضيعة »© فلم يكونوا محاربين ©6 
اذ الاضاعة حصلت من القافلة . 


فان هربوا خوفا على أنفسهم لكثرة الشفر 
أو نجدته »© أو قاوموا ثم انفزعوا من غير ظفر 


وقاطع الطريق ف المصر أو القرية ليس محاربا 
للحوق الغوثك بل مختلسا » أو طرارا »© أو منتهبا 
يعزر فقط ٠‏ 


خامسا ‏ حكم الاغاثة فى حالة البفى والظلم: 


جاء فى التاج المذهب()) أن من له جار يؤذيه 
جاز له رفعه الى سلطان ظالم أى من له سلطة 
عليه كائنا من كان يدفع عنه أذيته وضرره فأن' 
كان يعرف ان من له السلطة عليه يفعل به فوق 
ما يجب عليه شرعا لم يجز له رفعه اليه . 


ويجب أيضا اعانة الاقل ظلما من الظالكين 7 
على ازالة الأكثر ظلما حيث قصد ازالة المنكر 


(؟) التاج البحر الزخار ج ه ص ١18‏ طبع مطبعة 
السمادة بمصر مسنة ١ه‏ ل 1564م ٠‏ 

(5) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح الأزهار فى فقه 
الآئية الأطهار لقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليياتئى 
الصنعانى د 6 ص /ال4ة ل 1746 وما بعدها طبع مطبعة 
دار احياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه الطبعة 
الأولى مسنة 955اه ل 1519م ٠‏ 


ذه اغافة 


لا ان قصد اعانة من ظلمهم ونصرته . وسواعء 
كان أقل من الآخر أو مثله أو أكثر مهما وقف على 
الراى أى على رأى المعينين له من الممسلمين 
ولم يؤد ذلك الى قوة ظلمه بأن يستظهر على 
الرعية بتلك الاعانة ويمتد يده فى قبض 
ما لا يستحقه من الواحبات(١) ٠‏ 


سادسا : هل يضمن المغيث غيره : 


جاء فى التاج(؟) : أن جناية المباشر مضمون 
على فاعله وان لم يتعد فيه يعنى فى فعله فيضمن 
المباشر غريقا امسكه يريد انقاذه فثقل عليه 
وخشى أن تم الامساك أن يتلفا معا فأرسله من 
يده لخشية تلفهما معا وان كان فى الأصل محسسمنا 
بارادة انقاذه ولما خثى على نفسه ارسله 
ف الماء حتى مات فائه مباشر ف هذه الجناية 
ولا يجوز له أن يستفدى نفسه بققل غيره ولهذا 
وجب الضمان للغريق وفى الحاقشسية ذكر ان 
الضمان بالقود مطلق عما يفهم منه أن هذا هو 
المذهب عندهم مع أنه جاء فى التعليق على شرح 
الآأزهار ان هذا قول فقيه منهم والآخرون على 
عدم القود وانه يجب الضمان خقط أى الدية . 


وذلك للمرسل له وسواء أرسله 
بعد أن خرج رأسه من الماء أم قبل 
ذلك وان عفا عنه سلم الدية من ماله 
أو هو مباشر ان كان الفريق هو الممسك 
واستفدى نفسه بالارسال فلا ضسمان فان هلك 
الممسك بفتح السين بامساك الغريق ضمنه من 
ماله خان هلك الممسك ونجا الغريق قتل به . 


وجاء فى حواشى شرح الازهار(١)‏ تعليقا على 


)١‏ التاج المأهب لأحكام المذهب شرح فى فقله 
الائمة الاطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليمانى 
الصنعانى ج ؛ ص م5 و 56 وما مابعدها طبع مطبعة 
دار احياء الكتب العربية لقيس البابى الطبى وشركاه الطبعة 
الأولى سسنة ككلاله ع لاوكام . 

(0) المرجع السابق جح 4 ص 551 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


القول. تانفتيان معان ::اطلق المفيه أحدسى :بق 
تذكرته وجوب الضمان ولم يذكر القود وى الحفيظ 
يجب القود ٠‏ 

وهل تعره" الارسال ا 


قيل يجوز ارساله وضمن لأنه صار هالكا بكل 


وقيل لا يجوز كالمكره على قتل الغير والاكراه 
على قتل الغير لا يبيحه قط ويلزم القصاص 
وذلك يدل عليه كلامه فى شرح الابانة فيمن 
استفداه. بقتل غيره ظلما وكما لو قصد السسيع 
رجلين فدفع أحدهما صاحبه حتى افترسه فانه 
لوم الكسامن لانه القى :ينه دلن: تفيسة كال ساكب 
الأثمان "يحون الارستال لخقية طنهياايل لا.بيفه 
وجوبهما ولا ضمان مطلقا لآن الامساك لم يكن 
منجيا فان كان الغريق هو الممسك فلا ضمان 
مطلقا فان هلك الممسك بفتح السين بامساك 
الممسك الذى هو الفريق ضمنه من ماله فان هلك 
الممسك ونجى الغريق قتل به وهو المختار 
لديهم(؟) ٠‏ 


سابعا ‏ وحكم الاغاثة فى حالة الاضطرار : 


قال فى البحر الزخار(؟) أن علينا سد رمق 
المضطر » لقوله صلى الله عليه وآله ومسلم 
« أيما رجل مات جوعا فى محلة قوم ساألهم 
الله بدمه يوم القيامة» وكتنقيذ من حرق أو غرق» 
فان وجد العوض لم يجب الا ببذله الا أن يضعف 
المضطر من مناولته وجب ويرجع فان .أمتنع 


) هوامش شرح الازهار أسفل كتاب شرح الازهار 
المنتزع من الغيث المدراز فى فقه الائمة الاطراف أبى الحسن 
عبد الله مفتاح ج 4 ص 6١9‏ وما بعدها طبع طبعة حجازى 
باقاهرة مسنة اماه . 

(؟) البحر الزخار الجابع لمذاهب علماء الأحياء للامام 
أحمد بن يحيى بن المرتخى فى كتاب على هامشه كتاب جواهر 
الأخبار والآثار للعلامة محمد بن يحيى بهران المسعدى . ميبع 
تعليقات القاضى عبد الله بن عبد الكريم الجرافى جح 1 ص 
57> وما بعدها الطبعة الآولىي طبع مطيمة السعادة يمصر 
سنة 1ه لس لم6ؤام . 


اغائة 3م 


فللمضطر اكراهه » ولو بمقاتلته فان قتله المضطر 
فهدر كالمدافع . 


وق انمعد الكساس 
وعلى المضطر التزام العوض أن طلب ٠‏ 


غان طلب من المضطر أكثر من ثمن المثل فله 
المخادعة فى أخذه بلا عقد » أو يعقد عقدا 


باطلا . 
فان عقد عقدأ صحيحا فوجهان ٠‏ 


وقيل لا كالمكره وعليه العوض . 


مذهب الامامية : 
أولا ‏ حكم إغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة : 


جاء فى مصباح الفقيه(١)‏ : انه يجوز للمصلى 
أن يقطع صلاته اذا خاف تلف مال أو فوات 
غريم أو تردى طفل أو ما شسابه ذلك من مواقع 
الضرورة العرفية دينية كانت أو دنيوية بل قد 
يجب القطع فى مثل هذه الموارد اذا بلغ خوفه الى 
مرتبة الظن وكان ما يخاف منه مما يجب حنظه 
كانقاذ نفس محترمة من الغرق والحرق ونحوه . 


وأما اذا لم يصل خوفه الى هذا الحد أو 
كان مما يخاف منه مما لا يجب عليه شرعا التحرز 
من ضرره كفوات غريم ونحوه لم يجب القطسع 
بل يجوز كما نبه عليه الشهيدان حيث قسما قطع 
الصلاة الى الاقسام الخمسة . 


فى حفظ الصبى والمال المحترم من التلف وانقاذ 


)١(‏ صباح الفقيه جح ؟ ص 7؟ 4‏ 658 وشرائع الاسلام 
فى مسائل الحلال والحرام للمحقق الطبى القاسسم نجم 
الدين جعفر بن الحسن . 


الغريق والمحترق وحيث يتعين عليه خلو استمر 


وقد لا يجب بل يباح كقتل الحية التى لا يغلب 
على الظن أذاها واحراز المال الذى لا يضر 
فوته . 


وقد يستحب كالقطع لاستدراك الاذان والاقامة 
وقراءة الجمعة والمنافقين فى الظهر والجمعة 
والائتمام يامام الأسصسل وغيره ٠‏ 


وقد يكره كاحراز اللمال اليسير الذى لا يبالى 
بقواكة جع احصال الففرت. ' 


وفى المسالك قال فى شرح العبارة المراد 
باخواز :هنا بعتا الاعم ٠:‏ 


ثم قال فان قطعها لحفظ الصبى المتردى اذا 
كان محترما واجب وكذا حفظ المال المضر فوته 
بحالة وقطعها لاحراز المال اليسير الذى لا يضر 
فوته مباح ولاحراز المال اليسير الذى لا يبالى 
بفواته كالحة والحبتين من الحنطة مكروه الى أن 
قال وقد يستحب قطعها لأمور تقدم بعضها 
كناسى الآذان والاقامة . 


وأما أنه مأمور بقطع الصلاة فلقوله فى صحيحة 
حريز ما رواه الصدوق فى الصحيح عن حريز 
ابن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال : اذا كنت فى صلاة الفريضة فرأيت غلاما 
لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوخفها 
على نفسك فاقطع الصلاة وابتغ غلامك أو غرييك 
واقتل الحية . 


وموثقة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون 
قائما فى صلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا ‏ 
يتخوف ضياعه أو هلاكه قال يقطع صلاته ويحرز 
متاعه ثم يستقبل القبلة . 


قلت فيكون فى الصلاة الفريضة فتفلت عليه 
دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب 
منها عنتا فقال لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرز 
ويعود الى صلاته ٠‏ 


81م اغاثفة 


وجاء فى العروة الوثقى(١)‏ : انه يجوز قطسع 
الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالى أو بدنى 
كالقطع لاخذ العبد من الا باق أو الغريم من الفرار 
أ الدابة من" القراء وتحو ذلك , 


وقد يجب كما اذا توقف حفظ نفسه أو حفظ 
نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعا 
عليه . ش 


وقد يستحب كما اذا توقف حفظ مال مستحب 
الحفظ عليه وكتطعها عند نسميان الآذان والاقامة 
اذا تذكر قبل الركوع . 


وقد يجوز كدفع الضرر المالى الذى لا يضره 
تلفه ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالى يسير . 


وجاء فى تذكرة الفقهاء(؟) . 


انه يحرم قطع الصلاة لغير حاجة لقول الله 
تبارك وتعالى « ولا تبطلوا(؟) أعمالكم » . 


ويجوز للحاجة كما لو رأى دابة له انفلتت 
أو غريما يخاف فوته أو ما لا يخاف ضياعه أو 
غريقا يخاف هلاكه أو طفلا خاف سقوطه لثلا 
يلحقه الفرر وهو منفى ولقول الصادق عليه 
السلام اذا كنت فى ضلاة الفريضة فرايت غلابا 
لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها 
وأقتل الحية . 


ثانيا ‏ حكم الاغاثة فى أثناء الحرب : 


جاء فى شرائع الاسلام(؟) : أنه يجب الترمص 
اذا كثر العدو وقل المسلمون حتى تحصل الكثرة 
للمقاومة ثم يجب المبادرة . 


. ١7” ص‎ ١ تذكرة الفقهاء ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء ج ١‏ ص ١١”‏ . 

(9) الآية رقم *؟ من سورة محمد . 

() شرائع الاسلام ج ١‏ ص ١47‏ وتذكرة الفقهاء ج ١‏ 
ص 6١١‏ . 


ولا يبداون الا بعد الدعاء الى محاسن الاسلام 


ويسقط اعتبار الدعوى فيمن عرفها . 


ولا يجوز الفرار اذا كان العدو على الضعف 
عن المسليين او اقل .آلا اتحرف عيطالب” » 


السعة أو موارد المياه أو استدبار الشسمس أو 
ككرة 


ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار . 


وقيل يجوز الفرار لقول الله تبارك وتعالى : 
« ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » . 


والأول أظهر لقول الله عز وجل ١‏ اذا لتيتم 


فئكة فاشتوا(ه) . 


واذا كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب 
النات . 


ولو غلب على الظن السلامة استحب . 
وان غلب العطب قيل يجب الانصراف . 
وقيل يستحب وهو أشبه . 


وجاء فى تذكرة الفقهاء(؟) : ان للمقاتل أن يترك 


. القتال الا بنية الهرب بل يتحرف للقتال » قال الله 


تبارك وتعالى « الا منحرفا لقتال أو متحيرا 
الى فئئة »6 . 


والمتحرف للقتال هو الذى ينصرف ليكمن فى 
موضع ثم يهجم أن يكون فى موضصلع ضيق(/) 
فيتحرف حتى يتبعه العدو الى موضع واسسع 
ليسهل القتال فيه أو يرى الصواب فى التحول 


(5) الآية رقم م4 من سورة الانفال . 
ص 516 . 

١ والروضة البهية ج‎ 5١١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء ج‎ )1١( 
. ١١ ص‎ 

0) الخلاف فى الفقه ج ”ا ص ١48؟‏ . 


اغائفة ه48 


من الواسع الى الضيق أو لينحرف عن مقايلة 
الشمس أو الريح أو يرتفع عن هابط أو يمضى 
اتن موارة: المياه من الوامتشيع العطفنسة او 
ليستند الى جبل وشبهه . 

وان يتحيز الى فئة وهو الذى ينصرف على 
قصد أن يذهب الى طائفة ليستنجد بههافى 
القتال . 


ولا فرق بين ان تكون الطائفة قليلة أو كثيرة 
للعيوم ٠‏ 


ولا بين أن تكون المسافة قصيرة أو طويلة . 


وانه يجب ان تكون المسافة قصيرة ليتصور 


وقال بعض انما يجوز التحيز الى فئة اذا 


استشعر المتحيز عجزا محوجا الى الاستنجاد . 


يخالفه . 


ثالشا ‏ حك الاغائة من قاطضع 
الصريق ونحوه : 
جاء فى الخلاف(١)‏ : ان حكم قطاع الطريق 
فى البلد والبادية سواء مثل أن يحاصروا قرية 
ويفتحوها ويغلبوا أهليها ويفعلوا مثل هذا فى 
بلد صغير أو طرف من أطراف البلد أو كان بهم 
كثرة فأحطوا ببلد كبير واستولوا عليهم الحكم 


وهكذا القول فى دعار البلد اذا استلوا على 
واحد . 


دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم . 
وأيضا قول الله تبارك وتعالى « أنها جحزاء 


الذين يحاربون الله ورسوله » الى آخر 


٠ 666 مفتاح الكرامة حج مه ص‎ )١( 


الآية » ولم يفصل بين أن يكونوا فى البلد وغير 
التكلفة + 


رابعا ‏ حكم اغاثة المحتاج : 


جاء ئ مفتاح الكرامة(؟) : أن من اضطر الى 
لعاء :القن يعدن لحف تقية لم يفيه علي الثير 
اعطاؤه لأن الأصل براءة الذمة وايجاب ذلك 
يختاب الن وليل + 


وق التحرير والكتاب لو أمتنع المالك من بذله 
بالاكثر من ثمنه حل للمضطر قتاله وكان دم المالك 
هدرا ودم المضطر مضومونا ٠‏ 


ونحو ذلك ما فى المبسوط من أن المضطر أولى 
وق اثالك مهايو حكن كلل عن في اليوط 
وظاهرهم فى باب اللقطة الاطباق على ذلك 
ولااطليل: لهم" الا.خولة صل الله عليه واله وسيل 
من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جساء 
يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله 
مال 


ولعل التفصيل بالطلب وعدمه أولى . 


واذا قصر من لزمه الالقاء فعليه الاثم دون 
الضمان كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطر 
حتى هلك اذا لم يطلب المضطر منه . 

وكذا كل من راى انسانا فى مهلكة فلم ينجه 

نعم لو اضطر الى طعام غيره أو شرابيه فطلب 
منه فمنعه أياه مع غنائه فى تلك الحال فميات 
ضيمن المطلوب منه لأنه باضطراره اليه صار 


لهلاكه كبا نص عليه فى التحرير . 


(1) مفتاجح الكرامة ج ه ص 5155 ٠‏ 


1م 1 اغائفنة 


وجاء فى موضع آخر(ا!) انه اذا أشرفت السفينة 
على الشرق حار القاء تعفن ,اتشعتها ى:النحن ٠‏ 
وكة نجي رهد تعة الزاعيت اذا خيفا لبي 
فيجب القاء ما لا روح له وان علت قيمته لنجاة 


ولا يجب القاء الحيوان اذا حصل الفرض 


معسمسير 1 


الدواب ليقاء بئى آدم ٠‏ 


ولا فرق بين العبيد والأحرار فلا يقدم العبسد 
فلن الشيمن :: 


ولعلهم يريدون ببئى آدم ما كان معصوم الدم 
السك والذس والمعامة لا المزتد والزا المحطين 
والحربى واللائط فهذه تقدم على الدواب الا الكلب 
المعقور والخنزير والفواسق الخمس فانه يتخير 
كنا تبهو فلن كلك .. 


وقال المحتق الثانى اذا قطع بغرق السفينة 
وهلاك بعض أهلها وبسلامتها لو ألتقى المال 
فى البحر ففى وجوب الالقاء لانقائذ الغير من 
الملاك اشكال . 


خامسا ‏ حكم الاغاثة فى حال البفى : 


جاء فى الخلاف(؟) : أنه يجوز للامام أن يستعين 
تافل الذمة .خلى هق اهل البغ + 


ودليلنا أن بينا أنهم كفار واذا كانوا كقارا 
غلا خلاف أنه يجوز أن يستعين بأهل الذمة عليهم 
ولان الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج الى دليل ٠.‏ 


115 مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة ج ه ص‎ )١( 
. وما بعدها الطبعة السابقة‎ 
. الخلاف جح ؟ ص 655 وما بمدها‎ )0 


ثم قال(؟) : اذا قصد رجل رجلا يريد نفسه 
آو ماله جاز له الدفع عن نفسسمه وعن ماله وأن 
أتى على نفسه أو نفس طالية ويجب عليه أن 
يدفع عن نفسه اذا طلب قتله ولا يجوز أن 
يستسلم مع القدرة على الدفع . 

دليلنا قول الله تبارك وتعالى : « ولا تلقوا 
بأيديكم(؟) الى التهلكة » . ش 


وأيكنا يلوم بأوائلالحقول وحوتك وفع لمان 
عن النفس فمن لم يدفعها عنها مع القدرة 


مذهب الأباضية : 


حكم اغائة المصلى لفيره وهو فى الصلاة : 


انق الأيقباك زه :1ه اذا زا الرحكسل 
ما يخاف قفسساده من جميع الأموال والأنفئس فائه 
وسواء خاف الضمان أولا ٠‏ 


الله تعالى . 


وعبارة الديوان تشسهد للمصنف رحمه الله 
تعالى ونصها واذا كان الرجل فى الصلاة فانه 
يصلح الفساد اذا رأى ما يضر بالانفس والاموال 
اراق غنيا تقذ اموال التاسن كليطردها عن 
وال النان وى على متلاقة ‏ : 


وأن رأى ماشية غيره تفسد ماله أو رأى ماله 
يفسد ماله فانه يعمل ما شاع . 


وَمَنهم امن يقول أن اصلح ماله ىق المصيلاة 
أعساد ٠‏ 


() المرجع السابق جح ؟ ص !7) . 
(1) الآية ه١1‏ من سورة البقرة . 
(ه) الايضاح جة اا ص 59م ل 56م . 


اغائة 7 الى 


ومنهم من يقول يصلح الفساد ويبنى 1 

وأما أن كان فى يده مال غيره فرأى ما يفسده 
فائه يصلحه على كل حال فان لم يصلح ضمن . 

وى صلاته قولان البناء والاستئناف ٠‏ 

ويمكن حمل المال على مال الغير ليوافق 
كلام الديوان ٠.‏ 

قال فى الديوان وأما ان كان ميتا فخاف فسساده 
وعوا فق العلاةماقه يمشفل نه دكن علن سلاحه 
وان لم يخف فساده فليمض على صلاته حتى يفرغ 
ننها ثم :يواكع الى ليخ 

وان خاف فوات الصلاة ولم يأخذ فيها فليختصر 
فى صلاته مقدار ما يبلغ فيه الميت قبل أن يفمسد 
فان لم يمكن ذلك الا بالتوقى فليفعل . 

فان لم يمكنه الا بالتكبير فليفعل بالتكبير ثم 

وان أمكنه أن يشتغل بأمر الميت مع اشتفاله 
بأمر الصلاة فليفعل . 

غان فسد الميت بعد ذلك فلا شىء عليه ٠‏ 


وكذلك ان خاف الفوت للوقت والفساد فى جميع 


الأنفس فانه يختصر فى صلاته كما ذكرنا أولا فى 


٠ الميت‎ 


بعد هذا ما يؤخذ منه أن الحكم عام فى كل 
فساد ٠‏ 


0-0 الطريق ونحوه : 


جاء فى النيل(١1)‏ و يثبت البغى فى نفس أو مال 
أو فرج انسان أو فرج ج دابة وى كل فاحشة كزنى 


(1) ج لاص (47 من كتاب شرح النيل وشفاء العليل 
؛ للشيخ محمد بن يوسف أطفيشس طبع مطبعة محمد بن يوسف 
للبارونى وشركاه بمصر ٠‏ 


3 غير فرج ونظر وقبلة ولمس وان مع رجال 
بها أى قاصدا حدا أو شسيئا لأجلها ولو عن الغير 
ولو لم يستغث به ذلك الغير ولا استغاثة له غيره 
الباقى . 


وان رفى الفاحشة والضر فى النفس فهما معا 
باغيان يوصلهما يغيهما الى أن يحدهما الامام أو 
نحوه أو يؤدبهما حيث لا جلد ولا رجم ٠‏ 


وق النيل(؟) وجاز دخول بيت بدون استئذان 
لتنجية وان المال ينجى. فى البيت أو ينجى من 
خارج البيكا بولق كان المتال القيرهم: 


قال بعضهم بيت أن سرق أو احترق أو هدم 
أو فيه مصيبة أو مستغيث بغير استئذان ويدخل 
على امرأة يضربها زوجها ان استغاثت بالله 
وبالسلوين لانآن رفت يقت امتفافة + 


واختلف فيما اذا خاف تلف ماله ٠‏ 
وقيل يدخل على ضارب أهله جزافا بلا اذن. 


ثم ظهر لى أنه الا ذلك كله أن يستأذن ويدخل 
نحن انتظار الاقر ان 


حكم اغاثة المحتاج : 


جاء فى النيل(؟) وجاز لخائف من موت : أو 
ذهاب عضو منأعضائه بجوعأو عطشى تنجيةنفس 
وان برمضان أى فى رمضان فى حضر بأكل حلال 
أو شرب حلال ولا سيما فى صوم غير رمضان أو 
بأكل أو شرب محرم وان فى رمضان فى حضر كلحم 
ميتة ولبنها ودمها ولحم خنزير ٠‏ 


(0) النيل حِ ؟ ص 85/ فى كتاب بهايمقه متن الئيل 
الطبعة السابقة . 

(9) انظر ج ؤ اص ه١؟‏ ب ٠١5‏ من كتاب ششيرح النيل 
وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش طبعة البارونى٠‏ 


88 اغاثئفة 


قيل أو بخبر . 
قيل ومن جاع بالفعل حتى خاف الموت اخذ 
لصاحيه ٠.‏ . 


قلت لاضمان لأن على صاحب المال أن ينجيه 
لو احضر . 

وفى الضياء من أخذه الجبار يمال فدى نفسه 
بوديعته ان لم يجد ماله ويضمن وليس عليه أن 
يقاتل اذا كان معه أنه يقتل . 

وائما يجوز له القتال على ماله أو الوديعة 
أذا كان بين الرجاء والخوف 8 

وان لم يجد الا مالا لغيره فله أن يخلص نفسه 
لأن على صاحب هذا المال أن يخلصه من 
القتل أن قدر ٠‏ 

وأيضا لا خلاف بين أهل العلم ان رجلا لو كان 
ولم يعد الازمال,رجل مسلم :انه ياكله متهي وليه 
ويضمن ويحى نفسه من الموت . 


قلت بل فيه قول انه يموت ولا يأكل منه . 


قال اذا كان بالاجماع يجوز له تنجية نفئسه 
بالاكل من مال غيره كان جائزا تنجية نفسه به 
من 1ل | 9 

وآذا ركه اللكة رداق خره فاته يتن يال 
غيره نفسه بما يقوته ويضمن وهذا قول 
الأكثر . 

وقال غيرهم يأكل لحم الميتة ويقدم الميتة خالدم 

وقيل لحم الخنزير بأن يذبحه فالدم فالميتة . 

وقيل ينجى نفسه بما شاء . 

ومن مات جوعا فى رمضان وقد وجد ما ياكل 
ال 

وقد اختلف فى التنجية بمال غيره ٠‏ 


وقيل ينحجى نفسه به ويجهد نفسه فى الايصاء 
وقيل لا يلزمه أيصاء وان ذلك حق له على 
أن يتخلص منه أن استطاع 8 


انختستتال 414 


إغد -ه ال 


التعريف اللفوى : 


غسل الشىء يغسله غسلا وغسلا ©» وقيل 
الغسل المصدر من غسلت والغسل بالضم 
الاسم من الاغتسال وهو تمام غسل الحجسد 
كله ») والغسول ؛ الماء الذى يغتسسل به » وق 
التنزيل العزيز « هذا مغتسل بارد وشسراب(١)‏ » 
الآية وفى الحديث « وضعت له غسله من الجنابة» 
قال أبن الأسسير ٠‏ الفسل بالضم الماء القليل 
الذى يفتسل به(؟) ©» 


التعريف الاصطلاحى : 
فى كلك التعواء: كن ينا ين +1 
مذهب الحنفية : 


قال الحتفية #يرادايه فتسل جميع البدن ظاهزا 
وباطنا من غير حرج بالماء(؟) ٠‏ 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : هو ايصال الماء لجميع الجسد 
ممنوع بدون الطهارة مع الدلك(؟) ٠‏ 


)١(‏ الآية رقم 57 من سورة ص ء 

(؟) لسان العرب للامام العلامة ابن منظور ج 55 ص»156 
2 مادة غسل 6 طبع ديروت ام »2 وترتيبه» القاموس 
المحيط للزواوى ج ؟ ص ه56 الطبعة الاولى سنة 1585م 
« مادة غسل © . 

() كناب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانيى ج ١‏ 
ص 558 الظبعة الاولى سنة 7197١ه‏ طيبع مطبعة شركة 
المطبوعات العالمية بمصر . ٍ 

(5) بلغة السالك لآقرب المسالك على الشرح الصغير 
للدردير يي ١‏ ص 6ه وحاشية الصاوى عليه طبع الكتبة 
التجارية الكبرى بمصر وشرح الخرشى على مختصر خليل مع 
حاثنية 'العدوقئ<ج ١‏ ص ١5١‏ الطبعة الثانية سنة 9زم 


طبع: المظبعة الكبرى الاميرية بممر . 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : هو سسيلان الماء على جميع 
البدثبالتية(0) ف 


كال العكابلة كيو التبقعتال بام تطهور ق حسم 
بدنه على وجه مخصوص!1) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


البشرة بالقصد الى تأدية ما افترض الله تعالى 
من ذلك(/) ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : هو افاضة الماء من قمة الراس 
الى قرار القدم مقرونا بالدلك مع النية فى أوله(8) . 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : غسل الجسد من لدن القرن الى 
أو بالارتماس على القول بصحته(؟) . 


() نهاية المحتاج الى شرح النهاج لابن شهاب الدين 
الرملى مع حاشية الشبراملسى عليه ج ١‏ ص 116 طبع 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سسنة اماه . 

(1) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحثيلى مبع 
هامش شرح النتهى ج ١‏ ص ٠١‏ الطبعة الآولى 519١م‏ 
طبع المطبعة العامرة الشرقية . 

) المحلى :لابن حزم الظاهرى ج ؟1ا ص 0؟ مسألة رتم 
141 الطبعة الاولى 1864ه ادارة الطباعة المنرية طبع 
مطبعة النهضة بمصر ٠.‏ 

(4) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة 
الأطهار وحاشيته ؛ لابى الحسن عبد الله بن مفتاح جح ١‏ 
ص 1٠١6‏ الطبعة الثاتية '9ه17ه طبع مطبمة حجازى بمصر. 

(5) جواهر الكلام فى شرح شرائع الاملام للشضيخ محيد 
0 التجفى الطبعة السادسة سنة 1794 ه طبع مطبعة 


5 1 أ / 


مذهب الأباضية : 
وايصال الماء الى سائر أجزاء البدن(1) . 


مقدار الماء الذى يفتسل به : 
مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : جاء فى بدائع الصنائع ذكر فى 
ظاهر الرواية قال : أونى ما يكفى فى الغفسل من 
الماء صاع لما روى عن جابر رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان 
يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع فقيل له : وان لم 
يكفنا ؟ فغضب وقال لقد كفى من هو خير منكم 
وأكثر شعرا ٠‏ 


الغسل مطلقا عن الأحوال. » ولم يفسره . 


وقال : بعض مشايخنا ٠‏ هذا التقدير فى الغسل 
دينهو في تاج الى عشرة أرطال » رطلان للوضوء » 
وثيانية ارطال 'للفسل + 

وقال عامة المشايخ : الصاع كاف لهما . 


ثم قال : ثم هذا التقدير الذى ذكره محمد 
رحمه الله # عن الصاع فى الغسل ليس بتقدير 
لازم» بحيث لا يجوز النقصان عنه أو الزيادة عليه 
بل هو بيان قدر أدنى الكفاية عادة حتى ان من 
أسبغ الغسل بدون ذلك أجزاه وان لم يكفه زاد 
عليه » لآن طباع الناس وأحوالهم تختلف . 


والدليل على ذلك ما روى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ كان يتوضاً بثلى مد . 

لكن ينبغى أن يزيد عليه بقدر ما لا اسراف 
فيه » لما روى أن رسول الله صلى الله عليه 


زكريا الجناوى ج ؟ ص 16 الطبعة الآولى طيسع مطبعة 
الفجالة الجديدة ببصر . 


وسلم . مر على سعد بن أبى وقاص وهو يتوضا ©» 
ويصب ضيبا هاحضا #-فقال + ايتاك والسرف : 
فقال : أو فى الوضوء سرف ؟ قال : نعم » ولو كنت 
على ضفة نهر جار « وفى رواية » ولو كنت على 
شط بحر(؟) . 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : القليل هو ما كان كآئنية المفتسل 
كالصاع والصاعين » والكثير ما زاد على ذلك . 
وفى الخرشى : اختلف فى حد القليل من الماء 
فقيل لم يكن له حد » بل بمقدار العادة . 


وفى البرزلى فى مسائل الطهارة : مما رويناه 
عن النووى : الاجماع على أنه لا يجوز السرف 
فى الطهارة ولو كان على ضفة نهر وهو معنى 
ما فى الرسالة » والسرف منه غلو وبدعة » وكل 
هذا فى حق غير ذى الوسواس . أما الموسوس . 
فيغتفر فى حقه(؟) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


قال : يسن أن لا ينقص ماء الوضوء فيمن 
اعتدل جسهه عن مد تقريبا » وهو رطل وثلث 
بغدادى » والغسل عن صاع تقريبا ٠.‏ وهو أربعة 
أمداد لان النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يوضئه المد ويغسله الصاع » أما من لم يعتدل 
جسده فيعتير بالنسبة الى جسده صلى الله 
عليه وسلم زيادة ونقصا كما ققاله ابن عبد السلام» 
ولا حد له أى لماء الغسل والوضوء »© فلو نقص 
عن ذلك مع الاسباغ كفى » وقد نقل عن امامنا ‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى ج ١‏ ص 70 الطبعة 
المسابقة . 

(؟) بلغة السالك لاقرب المسالك للدردير ج1١‏ ص ١8‏ الطبعة 
السابقة » وشرح الخرشى على مختصر خليل ج ١‏ ص 34 
الطبعة السابقة © ومواهب الجليل ويهامشيه التاج والأكليل 
للمختصر خليل المعروف بالحطاب ج ١ص 57١‏ الطيمة الاولى 
سنة 1718ه طبع مطيعة السمادة بميصر 5 


1١ اغتسسال‎ 


رضى الله عنه ‏ أنه قال : قد يرفق الفقية 
بالقليل فيكفيه ويخرق الأخرق بالكثير فلا يكيفيه » 
ويستحب الاقتصار على المد والصاع لأن الرفق 
محبوب(١)‏ فان أسبغ بما دون ذلك اجزاه لما 
روى آن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ توضاً 
بما لا يبل الثرى(؟) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : يسن أن يغتسل بصاع وهو 
اربعة أمداد لما روى أنسسن أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع 
فان اغتسل بدون صاع أجزأه ذلك « المد رطل 
وأوقيتان وسبعة أوقية مصرى وما وافقه فيكون 
الصاع خمسة ارطال مصرية تقريبا أو ما وافقها 
فى غير مصر » لأن الله تعالى أمر بالغسل . 


ومن اغتسل فقد فعل ما أمر به ولم يكره 
لحديث عائشة قالت : كنت أغتسل آنا والنبى 
صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يسع ثلاثة 
أمداد أو قريبا من ذلك(9) ٠‏ 


وجاء فى المحرر(؟) ‏ السنئة آلا يغتسل بدون 
الصاع ٠‏ 


مذهب الظاهرية : : 


قال ابن حزم الظاهرى : يكره الاكثار من الماء 
فى الغسل .. عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى 
بعراح وكان تحت التذر بن الزئيز بت قآلت ان 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أخبرتها أنها 
كانت تغتسل هى ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى اناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من 
ذلك ٠‏ 


)١(‏ نهاية المحتاج للرملى ج ١‏ ص ؟١؟‏ الطبعة السابقة. 

(؟) المهذب لآبى اسحاق الشرازى جح ١‏ ص 7١‏ طيسمع 
مطبعة عيبى البابلى الطبى وشركاه بيصر . 

(؟) كشاف القناع جح ١‏ ص ١1١‏ الطبعة السابقة . 

()) المحرر فى ألفقه للامام مجد الدين أبى البركات ج ١‏ 
ص ١١؟‏ طبع يطبعة السنة المحمدية سنة 1756ه . 


وقد جاءت آثار انه عليه السلام توضا يكوك 
واغتسل بخمس مكاكى(ه) »© وأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يتوضاً من أناء فيه مد وربع » وكل 
هذا صحيحلا يختلف 4 وائما هو ما أجزا فقط("). 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : قدر ‏ الاغتسال ‏ يصاع 
للرجل » وبصاع ونصف للمرأة لما حدث به 
زيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليهم 
السلام قال : كنا نؤمر فى الغسل للجنابة » 
للرجل بصاع » وللمراة بصاع ونصف/0) ٠.‏ 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : يستحب أن يكن الفسل بصاع 
ولذا وجب حمل قول أبى جعفر عليه السلام فى 
صحيح زرارة أن من انفرد بالغفسل وحده فلابد 
له.من صاع ‏ على الاستحباب لا على الوجوب ل 
ودليل اسحباب الغسل بصاع ما روى عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ أنه يغتسل بصاع © 
واذا كان معه بعض نسسائه يغتسل بصاع ومد(8) . 


مذهب الأباضية : 

قال الاباضية : فى حاشية الامام الشيخ عبد الله 
ابن سعيد على كتاب الايضاح : قال يعض العلماء 
لا يجزىء فى الوضوء أقل من المد ولا فى الغسل 
أقل من الصاع . 


(ه) المكوك ‏ كتنور د طاسى يشرب به © ومكيال يمسع 
صاعا ونصفا أو نصف رطل الى ثمان أو أكثر » والجمع 
مكاكيك ومكاكى .. ورد هذا فى ترتيب القاموس المحيط ج6 
ص 56# « مادة مكى 6 اء 

(3) المحلى لابن حزم ج 1 ص /١‏ وما بعدها المسألة رقم 
م0٠‏ الطبعة السايقة . 

(7) كتاب الروض النضسمر شرح مجموع الفقه الكبير 
لكرف الدين الحسين الصنمانى د ١‏ ص 58؟ الطبعة الآولى 
سنة 1767م طبع مطبعة السعادة حمر . 

() جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام ج 5 ص ١١1‏ 
الطبعة السابقة . 


1 اغتسال 


واحتجوا بها روى أنه صلى الله عليه وسلم 
« يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد » . 


واختلفوا فى مقدار المد والصاع . 


قال بعضهم الصاع ثمانية أرطال والمد رطلان » 
وسلم يغتسل بالصاع . 


وروق عن غائفنة زفئ الث هنها انينا أحكت 
عسيا ‏ العسىن ‏ القدح الكبير يحتزر قدر ثمانية 
ارظال تالت كان سوك اللة سحلي الله غلية 
وسلم يغتسل بمثل هذا فتوهموا أن الصاع ثمانية 
أرطال ٠‏ 


وقال آخرون ان عم جسده بالغفسل فقد عمل 
ما أمر به ولو بأقل من المد والصاع ودليلهم 
ما روى من طريق عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت اغتسلت أنا والنبى صلى الله عليه وسلم 
بصاع ونصف يقول ٠‏ أبقى لى واقول أبقى لى . 


وهذا الحديث يدل على أن الصاع والمد 
لتنا بكم ف الفسل .والوقنوة لآق للدي ون 
أناء واحد لابد أن يفضل أحدهما الآخر بشىء 
ولآن المسح يسمى غسلا لما روى أنه اغتسل 
من جنابة فراى فى بدنه لمعة لم يصبها الماء فعقر 
خيته ب الجية ين مبعر الراس ينا سيفط على 
المنكبين ثم مسحها بما قطر منها فهذا يدل على 
أن الماسح يسمى غاسلا ولذلك قال بعضهم اذا 
دهن جسده بالماء وقطر الى الأرض ثفلاث 
قطرات أجزأه وقيل ولو قطرة واحدة أجزاه فى 
الغسل(١) ٠.‏ 


)١(‏ كتاب الايضاح للامام الشيخ عامر بن على كشسماخى مع 
أل طبع مطبعة الشيخ محمد بن يوسف البارونى وشركاء 
مصر سنة 9.86إام . 


كيفية الاغتسال 
مذهب الحنففية : 


قال الحمية هذا التعبتل فيافة الاثاء 
بشماله ويكفيه على يمينه فيسل يديه الى 
الرسغية ثلانا ثم يفرغ الماء بيمينه على ثسماله 
فيغسل فرجه حتى ينقيه ثم يتوضأ وضوأه للصلاة 
ثلاثا ثلاثا الا أنه لا يغفسل رجليه حتى يفيض الماء 
على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى فيغسل 

والأصل ما روى عن ميمونة زوج النبى صلى 
الله عليه وسلم أنها قالت وضعت غسلا لرسول 
الله هنل الله عليه وسلم ايتسيل: من الكابة 
كاك الاناء يكنياله بواكعناه على مزه مشييل يفنة 
ثلاثا ثم أنقى غرجه بالماء وثم مال بيده الى 
الحائط فدلكها بالتراب « والمقصود من ذلك هو 
التطهر وازالة النجاسة فيقوم الصابون ونحوه 
من المطهرات مقام التراب ») ثم توضأ وضوأه 
للصلاة غير غسل القدمين ثم أفاض الماء على 
رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم تنحى فغفسل قدميه . 


وهل يمسح رأسه عند تقديم الوضوء على 
الفسل . 


وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لا يمسح لآن 
تسييل الماء عليه بعد ذلك يبطل معنى المسح 
فلم يكن فيه فائدة بخلاف سائر الأعضاء لآن 
التبدل ينه نشد لا يبظل التسنييل ين قبل : 


والصحيح جواب ظاهر الرواية لآن السنة 
وردت بتقديم الوضوء على الافاضة على جميع 
البدن على ما روينا والوضوء اسم للمسح والغسل 
جميعا » الا أنه يؤخر غسل القدمين لعدم الفائدة 
فى تقديم غسلهما لأنهما يتلوثان بالغسالات من بعد 
حتى أنه لو اغتسل على موضع لا يجتمع الغسالة 


سمال 3 


تحت قدميه كالحجر ونحوه ولا يؤخر لانعدام معنى 
التلوث ٠.‏ 

وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها فى الفسل 
اذا بلع الماء أصول الشعر لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضى الله عنها 
أما يكفيك اذا بلغ الماء أصول شسعرك وهذا أحد 
التولين وهو الأصح 5 

وقال بعضيم يجب عليها تقض 'الضهائر لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم « تحت كل شعرة 
جنابة الا فبلوا الشمعر وائقوا الشرة ٠‏ والحديث 

وقال فى المحسوط الرحل اذا ضفر شعره هل 
يدل على أنه لا يجب ٠‏ 

وذكر الصدر الشهيد أنه يجب ٠.‏ 

أما الضفائر بالنسية له فالاحتياط وجوب 
نقضها ٠.‏ 

ويجب أايصال الماء الى داخل السرة لامكان 
الايصال اليها بلا حرج وينيغى أن يدخل فيها 
الأصبع للمبالغة . 

ويجب على المراة غسل الفرج الخارج لانه 
شعرهاوهو الصحيح . 

والأكلف يجب عليه ايصال الماء الى القلفة . 

وقال بعضهم لا يجب وليس يصحيح لامكان 


مذهب المالكية : 
قال المالكية : كيفية الغسل المندوبة أى الكاملة 


السابقة ؛ وفتح القدير على الهداية للكمال بن الهيام مع 
العناية لليابرتى <ج ١‏ ص ٠‏ الطبعة الأولى سنةه 111ه 
طبع المطبعة الكبرى الأميرية بمصر . 


الى 'جمغت الفراقض والستن والقضائل » آن يبدا 
بعبل يضنة الى كوميه نلزكا. عالوضوابلية السنية 


ورقيفة وهبره وما يهن إلبنية 0 
ويستنشق ويستئثر ثم يغسل وجهه الى تمام 
الوضوء مرة مرة ثم يخلل أصول شعر رأسه لتنسد 
المسام خوفا من أذية الماء اذا صب على الرأس ثم 
يغسل رأسه ثلاثا يعم رأسه فى كل مرة ثم يغسيلٍ 
رقبنة تم متكبيه: الن. المرفقين ثم ينيشن: ااه على 
شقه الأيمن الى الكعب ثم الأيسر كذلك ولا يلزم 
تقديم الأسافل على 0 لان الشق كله 
الايمن الى الركبة ثم الايسر ثم يغسل من ركبته 
اليمنى الى كعبها ثم اليسرى كذلك قال لان لايلزم 
تقدم الأسافل عى الأعالى خلافا لمن قال ,يغسل 
الشق الأيمن الى الركبة ثم الأيسر ثم يغسل من 
ركبته اليمنى الى كعبها ثم اليسرى كذلك قال 
الصفة فى اغتسسال النبى صلى الله عليه وسلم. 

ثم اذا غسل الشق الأيمن أو الأيسر يغسله 
بطنا وظهرا فان شك فى محل ولم يكن مستنكها 
وجب غسله والافلا. 

ثم قال : والغسل فى الصفة المتقدمة أو على 
غيرها يجزىء عن الوضوء ولو لم يستحضر رفع 
الحدث الأصغر لأنه يلزم من رقع الأكبر رفع 
الأصغر كعكسسه فى محل الوضوء ولو تبين له 
أنه لم يكن عليه جنابة فيصلى بذلك الغسل ما لم 
يحصل ناقض للوضوء من حدث كريح أو سبب 
دن خكر بع لكام 5 


مذهب الشافعية : 
قال الشافعية : اذا اراد الرجل ان يغتسل من 
الجنابة فانه يسمى الله عز وجل وينوى الغسل 


(؟) بلغة السالك على الشرح الصغير للدردير جح ١‏ ص0١2»©6‏ . 
جا" ©» ص 59 الطبعة السابقة . 


الآ بالغسل كقراءة القركن والجلوس فق. اللسحد 
ويغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما فى الاناء ثم 
يغسل ما على فرجه من الاذى ثم يتوضأ وضوآه 
للصلاة ثم يدخل أصابعه العشر فى الماء فيغرف 
با فرمة يكال كنا اعجول قدهرة بن دراتةه 
ولحيته ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات ثم 
يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه على 
ما قدر عليه من بدنه ثم يتحول عن مكانه ثم يغسل 
ونحو ذلك . 


وفى نهاية المحتاج(١)‏ قال : ويدلك بدنه خروجا 
من خلاف من أوجبه ويثلث » ولو انغمس فى ماء 
فان كان جاريا كفى فى التثليث أن يمر عليه ثلاث 
جريات لكن بفوته الدلك لعدم تمكنه منه غالبا تحت 
الماع فان كان الماء راكدا انغمس غيه ثلاثا أما 
برفع رأسه منه ونقل قدميه أو انتقاله فيه من 
مقامه. إلى ؟تكتسن فلانا .ولا يختاب :الى اتفسنال 
شملته: ولا.راسة 31 حركته فكت اميا كجزى 
الماء عليه ٠‏ 


وجاء فى المهذب أيضا : وان كانت امرأة تغتسل 
من الجنابة كان غسلها كفسل الرجل فان كان 
لها شقائر هنا كان الماء فضلالنها من غير تقض 
ا 0 الله عنها قالت 
يا رسول 0 أمراة أشد ضفر رأسى 
أفأنقضه للغفسل من الجنابة فقال رسول الله 
على /النهفاية وسيل 510 اذا بين 5 
ا او 
الماء فاذا أنت قد طهرت وان لم يصل اليها الماء 
الا بنقضها لزمها نقضها لأن ايصال الماء الى 
الشعر والبشرة واجب وان كانت تغتسل من 
الحيض فالمستحب لها أن ن تأخذ فرصة من المسك 
فتتبع بها أثر الدم . لما روت عائشة رضى 


)١(‏ نهاية المحتاج لابن شهاب الرملى ج اص 5١.‏ الطبعة 
السابقة . 


الله عنها أن امرأة جاءعت الى رسول الله صلى 
اللشبعلية وسسام تسالة يعن الفسل من النديض 
كيك اتطور يفا نعتال' الى ضبان الله طلية 
وسلم سبحان الله تطهرى بههما تالت عائشة 
رخى الله عنها قلت تتبعى بهاائر الدم فان لم 
تخ سكا امطبيا غيره لان القصد اتطبيب: الوضم 


. غان لم تجد فالماء كاف(؟)‎ ١ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحئابلة : الغسل أما كامل وأما مجحزىء 
فالتبل العائل. هو المفعيل علن الراحبات والسكق 
وهو أن ينوى أى يقصد رفع الحدث الأكبر أو 
استباحة الصلاة ثم يسمى فيقول باسم الله لايقوم 
غيرها مقامها ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل ما لوثه 
من أذى فيفر غ 4 بيمينه على ششسماله فيغسل فرجه 

ثم يضري بيده الاركن أو الشائط مردين أو تلدقة 
ثم يتوضأ كاملا ثم يحثى على رأسه ثلاثا يروى بكل 
مرة أصول تسعره لقول ميمونة ثم أفرغ على رأسه 
ثلاث حثيات ولقول عائشة رضى الله عنها ثم يأخذ 
الناء فيفخل .أصابعة فى اصول القتمر حتى اذا 
رأى أن قد استبرا حفن على راسه ثلاث حفنات 
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« تحت كل شسعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأتفوا 
البشرة ثم يفيض الماء على بقية جسده ثلاثا لقول 
عائشة رضى الله غنها ثم أفاض على سائر جسده 
ويبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الأيسر ويدلك بدنه 
بيده لأنه أنقى وبه يتيقن وصول الماء الى مغابته 
وجميع بدنه ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه 
-- حلقه وابطيه وعمق سرته وحالبيه وبين 
ليتيه وعلى ركبتييه ليضنل الماع اليها ويكفى الظن 

فى الاسباغ أى في وضول 'الماء الى البشرة لان 
اعتبار اليقين حرج ومشقة ثم يتحول عن موضعه 
فيغسل قدميه وَلَوَ كان فى حمام ونحوه مما لا طين 
غيه لقول ميمونة. رضئن- الله عنها ثم تنحى عن مقامه 


(؟) المهئب للشيرازى ج7١‏ ص 5١‏ الطبعة السابقة . 


اغتسال 16 


فغسل رجليه وان آخر غسل قدميه فى وضوئه 
فغسلها أخر غسله خلا يأس لوروده فى حديث 
ميمونة رضى رضى الله عنها . 


والغسل المجزىء وهو المشتمل على الواجيات 
فقط أن يزيل ما ببدنه “من انجاسة أو غيرها تيتع 
وصول الماء الى البشرة ان وجد ما يمنع وصول 
الماء اليها ليصل الماء الى البشرة وينوى لحديث 
رسول الله صلكى الله عليه وسلم « انما 
الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى .. 
الحديث ثم يسمى ثم يعم بدنه بالغسل فلا يجزىء 
الممسح حتى فمه وأنفه فتجب المضمضة 
والاستنشاق فى الغفسل وظاهر شعره وباطنه مع 
نقضه وجوبا لغسل حيض ونفاس لا غسل جنابة 
اذا روت أصوله لحديث عائشة رضى الله عنها 
أن النبى متلى الله عليه وسام فال لها اذا كنت 
خانها تكذى بابك وسفرك وابتقطن ولا يكون 
المشط الا فى شعر غير مضفور وللبخارى انقضى 
شعرك وامتشطى ولابن ماجة أنقضى شسعرك 
واغتسلى ولآن الأصل وجوب نقض الشعر لتحقق 
وصول الماء الى ما يجب غسله فعفى عنه فى 
غسل الجنابة لآنه يكثر فيشق ذلك فيه والحيضش 
بخلافه فبقى على الأصل فى الوجوب والنفاس فى 
معنى الحيض(١) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


فال 3 ابن حزم الذاهى 4" ابا تسل الجتانة 
فيختار س دون أن يجب ذلك فرضا ‏ أن يبدا 
بغسل فرجه ان كان من جماع وأن يمسح 
بيده الجدار أو الأرض بعد غسسله ثم يتمضمض 
ويستنشق ويستئثر ثلاثا ثم يغمس يديه فى الاناء 
بعد أن يغسلها ثلاثا فرضا ولابد ان قام من نوم 
والا فلا يخلل اصول ششعره حتى يوقن أنه 
قد بل الجلد ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا بيده 
وأن يبدا بمياته . 


)١(‏ كشاف القناع على شرح منتهى الارادات ج1 ص؟211» 
١١5 ©‏ »2 الطمعة السابقة . 


وأما الفرض الذى لابد منه فان يغسل يدية 
ثلاثا قبل أن يدخلها فى الماء أن كان قام من نوم 
والا فلا ويغسل. خرجه أن كان من جماع ثم يفيض 
الماء على رأسه ثم جسده بعد رأسه ولابد 
افاضة يوقن أنه قد وصل الماء الى بشرة رأسه 
وجميع شعره وجميع جسده برهان ذلك قول 
الله تعالى «وأن كنتم جنبا فاطهروا(؟) ») فكيفما 
أتى بالطهور خقد ادى مااغترض الله تعالى عليه 
وما روى عن عمران بن حصين قال : كنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى سفر : فذكر الحديث 
نكة أن زسحؤلة الله سحلي ! الله عليلار وام 
أعطى الذى أصابته الجناية اناء من الماء وقال 
اذهب فافرغه عليك وما روى عن ابن عباس رضى 
الله غنه حوقدتى ,خالتن ميبونة.رشئ. اللة: عتما 
عالت ازتيت: الرسصول الله عسلى: الله “عليه 
وسلم غسسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو 
ثلاثا ثم أدخل يده فى الاناء ثم أفرغ على فرجه 
وغسبله ماله قم. شرب يكيالة الأرض فذلعها 
دلكا شديدا ثم توضأ وضواه للصلاة ثم أفرغ 
على رزاكية كلاه يمقتاك ين اكقه ق عببت ل سائر 
جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه ثم 
اثيثه بالمتديل قرذه .وقنية ذكرنا سول رسئول الله 
و ره 0 
انبا مكفيك إن عحنئ على رامتك: قم متيكن اام 
عليك فاذا بك قد طهرت . 


قال ابن 00 أن يقدم غسل فرجه وأعضاء 
اسان فاه ان امشو يدي رأسه على جسده 
ولا يلزمه ذلك فى سائر الاغسال الواجبة اذ لم 
يأت بذلك نص ٠.‏ 


ثم قال أيضا وليس عليه أن يتدلك وبهذا جاءعت 
لا ذكر للتدليك فى شىء من ذلك . 


ثم قال ولا معنى لتخليل اللحية فى الغسل . 


(؟) الآية رقم " من مورة المائدة . 


000 افتسال 


ثم قالوليس على المرأة أن تخلل شسعر ناصيتها 
أو ضفائرها فى غسل الجنابة فقط برهان ذلك 
الحديث السابق ذكره عن أم سلمة رضى الله 
عنها . 


ثم قال أيضا ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها 
فى غسل الحيض وغسل الجمعة والغسل من 
غسل الميت ومن النفاس برهان ذلك ما روى عن 
عائضة وى ! الله عنها :إن زسيول, الله تلن 
الله عليه وسلم قال لها فى الحيض انقضى راسك 
واغتسلى ٠‏ 


قال على : والاصل فى الغسل" الاستيعاب لجميع 
الفسفز. واتطتال المساء الى البقيرة ميقيق: يخلات 
المسح فلا يسقط ذلك الا حيث أسقطه النص 
وليس ذلك الا فى الجنابة فقط وقد صح الاجماع 
با عسل القاتى كسجل 'الحيفن + 


ب 1 
غسل كان فى ماء جار أجزاه اذا نوى به ذلك 
الغفسل وكذلك لو وقف تحت ميزاب ونوى به ذلك 
الغسل أجزآأه اذا عم جميع جسده لما ذكرنا من 
أن التدلك لا معنى له وهو قد تطهر واغتسل 
000 


ثم قال ولو انغمس من عليه غسل واجب فى 
ماه .راكد ونصوى الفسل. اجراة من. الميض: وين 
النفاس ومن غسل الجمعة ومن الغسل من غسل 
الميت ولم يجزه للجنابة فان كان جنيا ونوى 
بانغماسه فى الماء الراكد غسلا من هذه الأغسال 
ولم ينو غسل الجنابة أو نواه لم يجزه أصلا 
لا للجنابة ولا لسائر الأغسال . 


برهان ذلك ما روى عن أبى هريرة رضى الله 
قال لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم أى الراكد 


وهو جنب فقيل كيف«يفعل يا أبا.هويرة قال يتناوله 
تناولا(1) ٠‏ ا 
مذهب الزيدية : 1 

قال الزيدية : اذا أراد الجنب أو نش ةاقرم فكت 
عليه الفسل أو يندب الانمتسال » يدا بغسل 
يده اليمنى يفرغ عليها :الماء بالاناء افراغا حتى. 
ينقيها ثم يغسل يده اليسرى يفرغ عليها بيده اليمنى 
ثم يغفسل فرجه مرتين بالتراب حتى ينقيه ثم يضرب 
بيده اليسرى على الأرض حتى تحمل التراب ثم 
يغفسل فرجه ثم يضرب الأرض بها ضربة أخرى 
فيغسلها يما تحمل من التراب © وهذا مبنى على 
أن ثم لزوجة فى النجاسة ثم يتوضأ وضوء الصلاة 
لكنه مخير ان شاء تمه الخ وان شساءٍ ترك الرجلين 
ثم يغرف على راسه ويدلكه حتى يصل الماء 
الى بشرته ثم يفيض الماء على جوانبه يمينا 
وشمالا » ويدلك بدنه كله حتى ينقيه بحيث لو كانت 
نجاسة رطبة لزالت قال الامام المهدى والتحقيق 
أن المستحب من ذلك انما هو تقديم غسل أعضاء 
الوضوء مرتبا على ذلك الترتيب قبل افاضة الماء 
على الجسد فأما نفس غسلها فهو واجب » وهل 
يستحب التثليث ؟ فيه نظر أن قلنا يستحب فظاهر 
دليل الاستحباب انما هو فى وضوء الصلاة ولا 
دليل على استحباب التثليث فى الغسل كذا قال » 
ولكن نقل فى حواش ثسر جالإزهار عن زيد بن على 
أنه يندب تثليثه فى الوضوء اذ الكل طهارة » وروى 
عنه فى ذلك حديث يرفعه(؟) . 


وبالنسبة للمرأة قال فى البحر : وندب للمراة 
أن تتبع آثار الدم بمسك ثم طيب لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لعائشمة خذى فرصة 


)١(‏ الحلى لابن حزم الظاهرى <1 صلم؟ مسألة رقم 
48ا ؛ ص 51) 2 ص .7 مسألة رقم 189 2 ص 78 مسألة 
رقم 1١5٠‏ © ص /7 مسألة رقم لحل ؛ ومسألة رقم 6151 
ص 758 2 ص .6 مسألة رقم 1١17‏ ؛ ومسألة رقم 1١56‏ ©» 
ص 2١‏ الطبعة .السابقة .٠‏ 

(؟) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار دا ص »١١9‏ 
ص ١!8‏ الطبعة السابقة . 

5) كتاب البحر الزخار ى ١‏ ص لَم. ١‏ الطبعة السابتة ٠.‏ 


اغتسال و3 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : يبدا المغتسل بغسل كفيه ثم 
يغسل فرجه ثم يصب الماء على راسه ثلاثا ثم 
على سائر جسده مرتين على وجه الترتيب بأن 
يبدأ بالرأس مقدما على سائر بدنه بلا خلاف 
بعده الايسر فان لم يعم اللماء صدره وظهره 
غسلهما فأن ظن يقاء شىة من صدرة وظهره لم 
يصل المناء اليه غسله(؟) . 


وفى الروضة البهية : والعورة تابعة للجانبين 
ويجب ادخال جزء من حدود كل عضو وتخليل 
مانع وصول الماء الى البشرة بأن يدخل الماء 
خلاله الى البشرة على وجه الغسل ويستحب 
الاستبراء للمنزل لا لمطلق الجنب بالبول ليزيل أثر 
المنى الخارج ثم بالاجتهاد بالاستيراء وفى استحبابه 
للمراة قول فتستبرىء عرضا ويستحب نقض 
المراة الضفائر وخص الرأة لانها مورد النص والا 
فالرجل كذلك لان الواجب غسل البشرة دون 
الشمعر وائما استحب النقض للاستظهار وتثليث 
الغسل لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة بأن 
يفسله ثلاث مرات ويسغعط الترتيب: بين: الأغضاء 
الثلاثئة بالارتماس وهو غسل البدن أجمع دفعة 
واحدة عرفية وقول الصادق عليه السلام : لو أن 
رجلا جنبا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة أجزاه 
ذلك وان لم يدلك جسده ولقوله عليه السلام فى 
حسن الحلبى اذا ارتمس الجنب فى الماء ارتماسة 
واحدة أجزاه كذلك من غسله()) . 


وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المبازيب والمطر 
الغزيرين لآن البدن يصير به عضوا واحدا ويعاد 
غسل الجنابة بالحدث الاصغر فى أثنائه على 


)١(‏ جواهر الكلام ج ‏ ص م © ص هلهم © م الطبعة 
السابقة . 

(5) الروضة البهية شرح اللغة الدمشقية للشهيد السعيد 
الطبعة السابقة . ٠‏ 


الاقتوى(؟) وغسل الرأس والرقبة أولا ولا ترتيب 
بينهما لأنهما فيه عضو واحد ولا ترتيب فى نفس 
أعضاء الغسل بل بينها كأعضاء مسح الوضوء 
بخلاف أعضاء غسله فانه فيها وبينها ثم غسل 
الجانب الآيمن ثم الجانب الأيسر . 


وفى جواهر الكلام » ويختم بفسل الرجلين . 


اؤاق الزامم يعد قلق كم عفن اتاد على 
جسده خلا يترك منه شعرة أو يراد به الاستحباب 
قاته كال بعد ان ذكر الترقيب وان آفاشن :اللا 
بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل ودليله 
ما روى عن الصادق الامين عليه السلام فى حديث 
كيفية غسل الجنابة قال : فان كنت فى مكان نظيف 
فلا يضرك أن لا تغفسل رجليك وان كنت فى مكان 
ليس بنظيف فأغسل رجليك فانه لا يخلو من دلالة 
على عدم وجوب ازالة النجاسة مقدما على 
أصل الغسل (©) . 


مذهب الأباضية : 


كال. الأناية فى شرع النيسال: : كان حاير 
ابن الحنفيية زوجة على الجابر بن عبد الله سئل 
كيف الغسل من الجنابة غقال كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يأخذ ثلاثة اكف ويفضيها على رأسهئم 
يفيض على سائر جسده والمراد بالكفين يداه 
معا بدليل رواية جبير بن مطعم عن رسول الله 
فى صفة الغسل أما أنا فافيض على راسى ثلاثا 
قياسسا عليه ثم الابتداء بالميامن . 


(؟) جواهر الكلام <؟ ص 15 الطبعة السابقة . 


الطبعة السابتة جا ص 16 )4 ص ٠١‏ طبع بمطابع دار 
الكتاب العربى بمصر . 


(14) جواهر الكلام ج؟ ص لم2١١‏ 


وقيل بعد صب الماء على وسط الراس أيمن 
العضو قبل أيسره والعضو الأيمن قبل الأيسر 
فالاذن اليمئنى قبل اليسرى ويقسم الظهر والبطن 
مع الميامن والمياسسر وقيل الميامن فالمياسر فالبطن 
فالظهر ويجزىء الغفسل قيل داخل سيل أو نهر أو 
بحر تموجه والمراد بالتموج التحرك الشديد بحيث 
يكون للماء شسدة تفغنيه عن الدلك . 


وقيل لا يجزى الا بعرك والخلف فى مطر يعم 
وميذاب ودلو يصبان بششدة ونحو ذلك . 


وبعضهم لم يشترط العرك ولو مع عدم الحركة 
والشدة بل العيرة بايصال الماء وصح الغسل 
ان كان الدلك بزوجة له أو زوج لها أو سسرية 
أو سنيد أو بغير بالغ او ببالغ ذكرا أو أنثى وكفى 
الا انه يحرم كشف العورة ومسها لغير الزوجة 
والسرية والأحوط تأخير الوضوء عنه لئلا يمس 
نحجسا أو عورة وآان أراد تقديمه فليزل النجس من 
غرجه وغيره ثم يغسل فرجه وينويه للجنابة وكذا 
نا يمن سه الوضوه اذا صل الرضيم فى 
الاغتسال غسسله بظاهر يده أو بلفها أو بغيرها 
أو يصب الماء بلا عرك بناء على ما أجاز الشيخ 
من كفاية عرك الكثير من عضو والحجسد كله فى 
الغسل عضو واحد ولا يكفى فى الغسل عن 
الوضوء على الصحيح وقيل يكفى ولا يحرم 
فأكر” الاسكتهاء همة: الا ما يحفل. من ١‏ ايشتنال 
النجس لغير موضعه فاذا استنجى بعده فليفسل 
الموضع وينويه للجنابة لآن النجس يؤثر فى الوضوء 
بعد تمامه لا فى الغسل ولا يلزم المرأة بالفسل 
من الجنابة نقض الضفائر أى فكها ولكن توصل 
الماء الى أصول الشعر وتصب الماء عليه 
وتعركه(١)‏ . 


وفى الايضاح : حديث أم سلمة أنها سألت 


)١(‏ كتاب شرح النيل وشفاء العليل للحمد بن يوسف 
أطفيثن جا ص !1 )2 صن 18 >2 صن 15 4 ص ١٠١١‏ طبع 
مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر ا . 


جاعتها فقالت امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه 
لغسل الجنابة ؟ قال ائما يكفيها أن تحثى عليه 
ثلاث حثيات من ماء وأغمزى قرونك عند كل حثية 
ثم تفيضين الماء وتتطهرين وقد زعم بعض أنه 
لا يجب غسل الشعر ولزم نقض الضفائر عند 
ارادة الغسل من حيض أو نفاسسى وأجيز ألا تفك 
ان قلت المدة وقال ابن وصاف يجوز آلا تفك 
الحائض شعرها عند الفسل أن كانت تصب الماء 
وتبلفه أصول الشعر(؟) ٠‏ 


مذهب الحنة 8 : 


ركنه هو اسالة الماء على جميع ما يمكن : 
اسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة . 
حتى لو بقى جزء لم يصبه الماء ولو صغر لم يجز 
الغفسل ؛ وان كانت يسيرة ٠‏ لقوله تعالى « وان 
كنتم جنبا فاطهروا(؟) أى طهروا أبدانكم واسم 
البدن يقع على الظاهر والباطن فيجب تطهير 
ما يمكن تطهيره منه » بلا حرج »© ولهذا وجبت 
المضمضة والاستنشاق فى الفسل لان ايصال 
الماء الى داخل الفم والانف ممكن بلا حرج » 
ويجب :ايضال الشاء الى اثتاع اللحية كنا بحت 
الى أصولها » وكذا يجب على المرأة ايصال الماء 
الى أثناء شعرها اذا كان منقوضا ‏ كذا ذكر 
الفقيه أبو جعفر الهندوانى ‏ لانه يمكن ايصال 
الماء الى ذلك من غير حرج ؛ وأما اذا كان شمعرها 
ضفيرا فهل يجب عليها ايصال الماء الى أثنائه ‏ 
اختلف فى ذلك . 


فقال بعضهم يجب لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم « تحت كل شعر جنابة الا فيلوا الشعر 


(؟) الايضاح مع حاشية جح ١‏ ص ١76‏ » ص 178 الطبعة 
السابقة . 


9) الآية رقم 5 من سورة المائدة . 


أعة ال : [ْ 11 


وقال بعضهم لا يجب وهو اختيار الشيخ الامام 
اين يكن معيدا بن. التظيل: النخارى وهو الأنيع 
لا روئ ان آم فحللية رفئ. الله عنها سالت 
رسحول: الله إصدلئ الله عليه وسليم 'فعالت :: 
يا رسول الله : انى أشد ضفر رأسى أفأنقضه 
اذا اغتسلت فقال النبى صلى الله عليه وسام 
ايفين اتاد على زاسلكة وندائن .حسمك: ويكفيك 
أذا كانت مشدودة فتكليفها نقتضها يؤدى الى 
الحرج »© ولا حرج حال كونها منقوضة والحديث 


ويجحب أيصال الماع الى داخل السرة لامكان 
الايصال اليها بلا حرم وينبيعى أن يدخل فيها 
الأصبع للمبالفة . 


ويجب على المرأة غسل الفرج الخارج لانه 
يمكن غسله بلا حرج وكذا الأقلف يجب عليه 
ولنيص تصحيم لإمكان لطيال لاد اليه ون خل 
حرج(١) ٠‏ 


مذهب اللالكية : 
فال الالقية #تدوائفن الفسل كمس . 


الأول «النية عند اول: مفعول مان "يتوق بعلية 
رفع الجنابة أو ينوى استباحة ما صنعه الحدث 
الأكبرآو اسسفناحة الصلاة ٠:‏ 


الفريضة الثانية : الموالاة ان ذكر وقدر كالموالاة 
ان ذكر فان فرق عامدا بطل ان طال والا بنى على 


الفريضة الثالئة : تعميم ظاهر الجسد بالىماء 
بأن ينغمس فيه أو يصبه على جسده بيده أو غيرها 


للق بدائع الصنائع للكاسسانى د ١‏ ص 575 الطبعة 
السابقة . ١‏ 


ولا استنابة ٠‏ 


الفريضة الرابعة : الدلك وهو امرار العضو 
على ظاهر الجسد يدا أو رجلا فيكفى دلك 
الرجل بالأخرى ويكنفى الدلك بظاهر الكف 
وبالساعد والعضو بل ويكفى بالخرقة عند القدرة 
باليد على الراجح بأن يمسك طرفيها بيده ويدلك 
بوسطها ويكفى ولو بعد ضب الماء واتفصاله 
عن الجسد ما لم يجف فان تعذر الدلك سقط 
ويكفى تعميم الجسد بالماء كما فى سائر الفرائض 
اذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها خلافا من يقول 
يجب استناية من يدلكه من زوجة أو أمة أو يتدلك 
بحائط ان كانت ملكا له أو أذن له مالكها فى ذلك 
وكان الدلك بها لا يؤذيه فائه ضعيف وان مشى 


عليه الشيخ . 


الفريضة الخامسة : تخليل تعره ولو كثيفا 
سواء كان شعر رأس أو غيره ومعنى تخليله أن 
يضمه ويعركه عند صب الماء حتى يصل الى 
البشرة فلا يجب ادخال أصابعه تحته ويعرك 
بهاالبشرة(؟) . 


وكذا يجب تخليل أصابع الرجلين هنا خأولى 
اليدين ٠‏ 


ولا يجب على المغتسل نقض مضفور شسعره 
0000 
البشرة أو يضفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء 
الى البشرة أو الى باطن الشعر) . 


ثم قال الخرشى : ولا يكلف مريد الغسل رجلا 
أو أمرأة بنقض الشعر المضفور حيث كان مرخوا 


(؟) جاء لى ترتيب القاموس المحيط جد؟ ص .لما « عركه 
ودلكه وحكه © الطبعة السابتة . 

5) بلفة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير 
للدردير حا ص 5ه » ص 5١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 2 * 


(1) شرح الخرش على مختصر خليل ح ١‏ ص 158 الطبمة 
السابقة . 1 


٠6٠‏ اغتسال 


ويجب على المغفتتسل أن يتعهد مغابته أى 
المحلات التى ينبو عنها اللماء كالشقوق التى فى 
اليدن أو التجاعيد والسرة والرفغين والأبطين وكل 
ما غار من البدن بأن يصب عليه الماء ويدلكه 
أن امكن: اكتفى بضب الماءزة) : 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : والواجب فى الفسل ثلاثة 
أشياء ٠‏ النية وازالة النجاسة ان كانت وتعميم 
شعره وبشرة لمافى الصحيح من قول النبى 
صلى الله عليه وسلم . أما أنا فيكفين أن أصب 
على راسى ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر 
جسدى ولأن الحديث عم جميع البدن خوجبتعميمه 
بالفسل . 


تحب ضاق آكاء الو مدت كسين وان عنقت : 

ويجب نقض ضفائر لا يصل الماء الى باطنها 
الا بالنقتشس وغسل ما ظهر من صماخى الاذنين 
وما يبدو من شسقوق البدن التى لا غور لها وما تحت 
قلفة أقلف وما ظهر من باطن أنف مجدوع ومن 
فرج الثيب عند قعودها لحاجتها ويعفى عن باطن 
شعر معقود نعم شسعر الغين والأنف لا يجب غسله 
ومراده بالبشرة ما يشمل الأظفار(؟) . 


مذهب الحنايلة : 


قال الحنابلة فى كتاب المحرر : فرائض الفسل 
النية وتعميم البدن بالماء حتى باطن الانف وفى 
الفم والتسمية روايتان والمعتمد أن التسمية 


واجية") . 


وجاء ف كشاف القناع ٠‏ واجبات الغعسل 5 
التسمية وهى أول واجب فى الغسل ومن تركها 


)١(‏ الشرح الصغير للدردير ج ١‏ ص ٠١‏ الطبعة السابقة. 
() المهذب للشيرازى ح ١‏ ص |7 الطبعة السابقة » 
ونهاية المحتاج لشهاب الدين الرملى <دا ص 5١5‏ » ص ل28.؟ 
الطبعة السابقة . 
(5) المحرر لمجد الدين أبى البركات ى ١‏ ص ١؟‏ الطبعة 
السابتة . 


عيدا لم تصح طهارته والأخرس يشير يها 
والمضمضة والاستنشاق ويسميان فرضين لأن 
الفرض والواجب مترادفان على الصحيح وقال ابن 
عقيل هما واجبان لا غخرضان ولا يمستقطان 
تسحهؤ] )1 . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى . من أولج فى الفرج 
وأجنب فعليه النية فى غسله ذلك لهما معا 
وعليه أيضا الوضوء ولابد ويجزيه فى أعضاء 
الوضوء غسل واحد ينوى يه الوضوء والغمسل 
من الايلاج ومن الجنابة ٠‏ 


برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : انما الأعمال بالنيات وانما لكل 
امرىء ما نوى . الحديث . خلايد لكل عمل مأمور 
به من القصد الى تأديته كما آمره الله تعالى 
ويجزى من كل ذلك عمل واحد لانه قد صح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم . أنه كان يغفتسل 
غسلا واحدا من كل ذلك فأوجب ذلك بالنص 
ووجبت النية بالنص(0) ٠‏ 


مذهب المزيدية : 


غال. الزيدية وفروضه ثلاثة النية قال صاحب 
شرح الأزهار . 


الزن الأول جقاركة: اول اللفتتل بقيقه :+ أن 
بنية الغسل لرفع الحدث الأكبر أو فعل ما يترتب 
عليه فان تعدد موجبه كفت نية واحدة مطلقا - 
سواء اتفق جنسهما كجنابتين أم اختلفا كجنابة 
وحيض »؛ أو نوى ما يترتب عليهما أو على أحدهما 
فقط » عكسسن النفلين والفرض والنفل من الغسل» 


(؟1) كشاف القناع مع منتهى الارادات حت ااص 55 »© 
ص 7١‏ وما بعدها الطبعة السابتقة . 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ه ؟ ص الم مسألة رقم /الا١‏ 
الطبعة السابقة . 


اغتسسال لكل 


فانها لا تكفى نية أحدهما بل لابد من نية كل واحد 
من السببين ٠.‏ 


مال كدي مسري بعد بطل مغري اماي 


الواحد فان نسى النية فى أوله ثم نوى وقد بقى 
من الجسم بقية أجزأه . 


وقال فى شرح الأزهار والنية تصح مشروطة» 
وذلك نحو أن يشك فى جنابة عليه يوم الجمعة 
فينوى غسله للجنابة ‏ ان كانت وللجمعة ٠‏ 
فاذا انكثشف له تحقيق الحنابة » فقد أجزأه بذلك 
العسجق يلك النية + 


الفرض الثائى : المضمضة والاستنشاق وهما 
مشروعان اجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم 
فيما روى عن عائشة وميمونة رضى الله عنهما .٠‏ 
ثم تمضمض واستنشق ٠.‏ ويجيان بالآيية 4 
وقول النبى صلى الله عليه وسالم « المضيضة 
والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة » وقوله صلى 
الله عليه وسلم « تحت كل شسعرة جنابة » 
فافسلوا الشغر واتقوا البشر وق الفع بشن لول 
ثعلب : البشرة هى الجلدة التى تقى اللحم من 
الأذى . 


الفرض الثالث : عم ما يمكن تطهيره من بشر 
وشعر فيخلل لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . من ترك موضع شسعرة من جنابة لم 
يغسلها فعل به كذا وكذا فى النار ونى باطن العين 
خلاف ويحب الدلك لما أمكن . 


وقال فى شرح الأزهار وهل يجب استعمال 
غير اليد لدلك ما لا تبلغه اليد ب عن الأمير 


لا يجب . 


فان تعذر الدلك فالصب للماء يقوم مقامه 
ثم أن تعذر الصب وجب المح أو الاتنغياس ٠.‏ 


قلت هذه الفروض الثلاثة تعم الذكر والآنثى . 
وأضاف صاحب الازهار فرضا رابعا يختص 
بالرجل أبدا وبالمراة فى بعض الأحوال وذلك 


قوله » وعلى الرجل نقض الشعر وعلى المرأة 
فى الدمين ٠.‏ 


وقال فى الشرح قال الامام المهدى . وائما 
خصصنا الرجل بذلك دون المرأة الجنب لحديث 
أم سلمة رضى الله عنها قالت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : يا رسول الله . انى امراة 
شديدة عقص الرأسنى أفأحله اذا اغتسلت قال 
لا ولكن صبى عليه ثلاث صبات ثم قال : وقال 
المؤيد بالله والقاسم لا يجب فى الدمين أيضا 
لظاهر عموم الخبير وائما يستحب فى الدمين(١).‏ 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : واحباته المتوقفة عليها صحته 
. 

الأولى : اانية اجماعا كما فى كل عبادة سميما 
ناأكان, متها يكل العستل.< 

الثائنى استدامة حكمها الى آخر الغسل . 


الثالث غسل البشرة فلا يجزى غسل غيرها 
عنها فى غير ما استثنى من الجبيرة ونحوها بيبا 
يسمى غسلا عرفا وان كان من الأغراد الخفية 
كما اذا كان مثل الدهن وعليه يحمل خبر اسحاق 
ابن عمار عن أبى جعفر عن أبيه عليهما السلام: 
ان عليا عليه السلام قال : الغسل من الجنابة 
والوضوء يحزى منه ما أجزأه من الدهن الذى يبل 
الجسد جمعا بينه وبين غيره ٠‏ 


نيه لحسول: عسل البغرة مكلوق على وهوية 
عبلها فههاى الفسل عاليشة . 


61١5 ص‎ ١ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار جه‎ )١( 


ص ١١8 © ١١5‏ » ص ١١8‏ 6 ص ١١7‏ © ص ١١8‏ الطبعة 
السابقة . 


٠١5‏ اغتسال 


بتركها عمدا أو سسهوا الترتيب بأن يبدأ بالرأس 
مقدما على سائر بدته بلا خلاف أجده(1) . 


مذهب الاباضية : 


النية عند ارادة التلبس به وقيل لا تجب وان 
وقيل الكل وذلك مبنى على جواز الترتيب وعدم 
جوازه فمن لم يجز يقول يعيد ومن اجاز يقول 
لا يعيد ولكن يرجع الى ما مضى فقط ويستصحب 
النية من عند ارادة غسسل يديه الى الشروع فى 
شيل راشم اذى عي ها لاني + 


والتحقيق أنه انما يلزم استصحابها الى ذلك 


وقيل يحبان فلا يجب الاستصحاب وان قطعها 
بقصد غسل عضوا تبريدا أو ازالة للوسخ فذلك 
قطع لحكيها كتصد ازالة وسح للانئف واستصحاب 
حكمها فيه ولا يضر الذهول بعدها وتعميم الجسد 
بالقصد الى المواضع الخفية مطلقا وامرار اليد 
أو نائيها كعود وحجر . 


وقيل لا يجب الامرار بالمطلق من الماء كما 
فى الوضوء . 


وأجاز بعضهم التوضىء » والاغتسال يما تغير 
لونه وطعمه وريحه جميعا ما دام يسمى ماء . 


والموالاة وقيل لا تجب ولو مع الذكر والقدرة 
كما لا تجب مع عدم الذكر وهو النسيان ومع 
العذر وقيل تجب ولو مع النسيان أو الذكر 
والمضيضة والاستنشاق على الراجح وقيل 
سسنتان فى الغسل كالوضوء ووجه كونهما فرضا 
فى الاغتسال أن الاغتسسال مأمور به فى القرآن بلا 
.. ذكر للاعضاء فعلمنا عمومه الفم والائف لآنه يصلهيا 


ص 6لا ©» صن لم ©» ص وم الطبعة السابقة . 


المأمرمللا نقفة وظلمنا: عمومة (اناهيا من كونهيا يلار 
غيهما الحدث الأصغر فكيف لا يتأثر الأكبر فيهما 
بخلافهما فى الوضوء فاتهما من السنة فهما سنة 
واجية فى الوضوء وقيل غير واجبة . 


وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
مضمض واستنشق فى غسله وترك ولكن أكثر 
عله معلهيا نعل :من ذلك وحن كونهما من الامقياء 
الظاهرة أنهما الراجح)) . 


شروط الاغتسال 


مذهب الحنفية : 


قال الحنيية #فرائط الطيارة اعيرين السشرق 
والكبرى نوعان ٠‏ 


شروط وجوب وهى تسعة الاسلام والعقل 
والبلوغ ووجود الحدث ووجود الماء المطلق 
المطهر الكاق:والقدرة عل استتمياله وغدم الحيض 
وعدم النفاس وتنجز خطاب المكلق بضيق 
الوقت . 


وشروط صحة وهى أربعة مباشرة الماء المطلق 
الطهور لجميع الأعضاء وانقطاع الحيض وانقطاع 
النفاس وعدم التليس فى حالة التطهير يما ينقضه 
فى حق غير المعذور بذلك9) . 


ذقال: اثن اعايفيى ممليعا مان هذه الفروط : 
والتكليف وقدرة أستعمال الماء المطهر ووحجود 
حدث وفقد المنانى من حيض ونفاس وضسيق 


الوقت . 


(0) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص 55 2 لاه 
الطبعة السابقة ©» وكتاب الايضاح مع حاشية ج ١‏ ص 175 
الطبعة السسابقة . 

5) الاشياه والنظائر لادن تنجيم مع شرحه غمز عيون 
البصائر للحموى < ١‏ ص ١58‏ ©» ص ١54‏ طيع دار الطباعة 
العامرة مسنة ١١1.‏ ه . 


١6 اغتسسال‎ 


والأخيرة ترجع الى اثنين تعميم المحل بالمطهر 
وفقد النافى من حيض ونفاس وحدث فى حق 
غير المعذور به(١)‏ . 


وجاء فى البدائع بالتسبة لشروط الغسل أن 
يكون بالماء حتى لا يجوز بما سوى الماء من 
الاكمات عالكل :و المي واللتن » القول: الله تعالن 
صعييدا طيبا(؟) » الآية . نقل الحكم الى 
التراب عند عدم الماء فدل على أن المنقول منه 
هو الغفسل بالماء 4 وأن يعون الماء مطلقا لأن 
تسق المحب | لخجناء يتهبر الى اتناف الطاى 
فلا يحون بالناء” اللقيد والشام المطلق هو ,الذي 
كماء الأنهار والعيون والآبار وماء الفدران 
والحياض والبحار فيجوز الاغتسال بذلك كله 
سواء كان فى معدنه أو فى الأآوانى لأن نقله من 
مكان الى مكان لا يسلبه اطلاق أسم الماء عنه 
وسواء كان عذيا أو ملحا لأن الماء الملح يسمى 
خلق الماء طهورا لا ينجسه شىء الا ما غير لونه أو 
طنيه اق تريحة وفال الله خمالى 9 وهئ الوق 
أرسل الرياح بشسرا بين يدى رحمته وأنزلنا من 
السماء ماء طهور!(*) » الآية : وقال الله تعالى : 
« وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به()) الآية: 
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته ٠‏ 
ومبكل: مول الله “ضلى: الله ملنة: وملم : ف 
المياه التى تكون فى الفلوات وما ينوبها من الدواب 
فهو لنا شراب وطهور وكان رسول الله صلى 
هليةؤسام' يتوهنا من آبان المحيلة .+ 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصسار 
المعروف يحاشية ابن عابدين ىد ١‏ ص م طيبع المطيعة 
العثيانية سسنة ١6‏ ه . 

(0) الآية رقم " من مسورة المائدة ٠‏ 

9) الآية رقم 18 من سورة الفرقان ٠‏ 

(؟) الآية رقم ١١‏ من سورة الأنفال ٠‏ 


وأما الماء المقيد كالذى يستخرج من 
الاغتسال يشىء مئنهة وكذلك الماع المللق اذا 
خالطه شىء من المائعات الطاهرة على وجه زال 
عنه اسم الماء يأن صار مغلويا به فهو بمعنى 
0 مياه 4 5 


وأن يكون الماء طاهرا فلا يجوز الاغتسال 
بالماء النحجس لأن الطهارة مستحيلة بالماع 
النجس والماء النجس هو ما خالطته النجاسة 
وبيان المقدار ما ينجس الماء منها موضعه 


مصطلح « نجاسة » . 


وأن يكون الماء طهورا ؛ والطهور أسم 
للشاهرءق ذاته الظهو لقره فلا تحزز الاعتشيال 
بالماء المستعمل لأنه نجس عند يعض أصحاينا 
وعند بعضهم طاهر غير طهور ويجوز بالمساء 
الحتعروه لأتجه لسن متهن الا نان الأولن أن 
لا يغتسل به اذا وجد غيره أنتظشر مصطلح 
« مياه » . 


ولا يجوز الاغتسال بالماء المتبتى من شرب 
الحمار لأنه مشكوك فى طهوريته عند الأكثرين 
وعند 4 بعضهم فى طهارته(ه) أنظلر تفصيل ذلك 
فى مصطلح « سؤر » مصطلح « مياه » ٠‏ 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : شروط صحة الغسل ثلاثة : 
الجسد وعدم المنانتى وهو الجماع وما فى معناه . 


وشروط وجوبه فقط وهى أربعة : البلوغ 
ودخول الوتت والقدرة على الاستعمال وثشنسوت 
الموجب . 


ص ١7‏ الطبعة السابقة . 


0 اغتسال 


وشروط وجوبه وصحته معا حُمسة . العقل 
ووجود ما يكفى جميع البدن من الماء المطلق وكون 
المكلف غير نائم ولا غافل وبلوغ الدعوة(1) » . 


مذهب المشافعية : 


قال الشافعية : وشروط الغسل أمور منها . 
الماء المطلق ولو مظنونا واسلام وتمييز وعدم 
صارف ويعير عنه بدوام النية حكما وعدم مناف 
من نحو حيض فى غير أغسال الحج ونحوها 
وازالة النجاسة وأن لا يكون بعضوه ما يغير 
الماء تغيرا مضرا وان لا يعلق نيته(؟) . 


مذهب الحنابلة : 
سواء كان غسسلا واحبا أو مسستحبا لخبر « أنما 
الاعمال بالثيات وانما لكل امرىء ما نوى » ولآنه 
عبادة من شروطها النية . 

والفرل الفائن © ليورية النتاء 


والشرط الثالث : اباحته فلا يصح الغسل 
بنحو ماء مغصوب ٠.‏ 

الشفشرط الرابع : ازالة ما يمئع وصول الماع 
الى البشرة تليحصل الأسباغ المأمور به 3 
قصد الصغير فيه شرعا فلا يصح غسل من 


والقرط السابع : العقل) . 


)١(‏ الشرح الصغير للدردير جد ١‏ ص 68 الطبعة السابقة. 

() نهاية المحتاجلشهاب الدين الرملى د١1‏ ص؟؟١‏ الطبعة 

0) كشاف القناع مع منتهى الارادات جا ص )0١‏ الطبعة 
السابقة . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى(؟)) فى المحلى : من أولج 
وكان مجنونا أو سكرانا أو مغمى عليه أو 
مكرها قليش علن من هذه ضفنه إلا الوشحوء 
فقط وان كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه 
ولااوضوء ٠‏ 


ثم قال ابن حزم ٠‏ أما المجنون فقد ذكرنا قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم 
عن ثلائة : هذكر عليه السلام .. المجتون حتى يفيق 
والضبى خون ميلة :++ :فاذا زالك: حكةة الأخورال 
كلها من الجنون والاغماء والنوم والصبى فالوضوء 
لازم لهم فقط ٠‏ 


وظاهر من هذا أن البلوغ والعقل والافاقة 
والاختيار شروط للغسل عند ابن حزم . 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : شروط وجوبه التكليف : قال 
عليه السلام : والتكليف أينما ورد فى كتابنا هذا 
فالمراد به البلوغ والعقل فلا يجب على الصغير 
والمجنون اذ لا تكليف عليهما لقول الرسول صلى 
الله خلية وتلق : رفع القلم عن «كلاقة 2 المضى 
حتى يبلغ »© والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى 


٠ يفيق‎ 

وشروط صحته هى : 

الأول . الاسلام ٠‏ فلا يصح من الكافر لائه 
قرية ولا تصح القربة من كافر . 


والثانى طهارة البدن عن موجب الفسل من 
حيض ونفاس. وجنابة(ة) . 


[68 المحلى لابن حزم الظاهرى <ح ؟ ص " ؛ د ؟ مساألة 
رقم 17٠‏ الطبعة السابقة . 

(ه) شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار جح ١‏ ص هلا 
الطبعة السسابقة . 


١٠.6 اغتسال‎ 


اااي 


مذهب الامامية : 


كال الأيائية © يكتترط قاضعة القسل الئية 
واستدامتها الى الفراغ واطلاق الماء وطهارته 
وعدم كونه ماء الفسسالة وعدم الضرر فى استعماله 
واباحته» واباحة مكان الفسل ومصب مائه وطهارة 
البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب فى الغسل 
الذى يجب فيه الترتيب » وعدم حرمة الارتماس 
فى الغسل الارتماس منه كيوم الصوم وفى حال 
الأحرام والمباشرة فى حال الاختيار وما عدا الاباحة. 

وشرط عدم حرمة الارتماسمن الشرائط واقعى 
لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان 
بخلاف المذكورات فان شرطيتها مقصورة علىحال 
العمد والعلم(١) ٠.‏ 


مذهب الأباضية : 


قال الأباضية : شروط الاغتسال عندهم . 
النية والفور والترتيب . ذلك انه لم ينقل الينا 
قط اند عليه اللمتلا قواضا ولا: تمس :الآ مركا 
مواليا والترتيب فى الغسل ابين منه وذلك بين 
الراسل.وشائر العشيد لحديث ام سلية ركئ الله 
يشما آنينا شالك الثين: تلن الله عليه وميطلد:: 
عن امرأة جاءتها فقالت امراة تشد شسعر رأسها 
هل تنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال النبى عليسه 
السلام : انما يكفيها أن تحثى عليه ثلاث حثيات 
من ماء واغمزى قرونك عند كل حثية ثم تفيضين 
الماء عليك وتطهرين » وحرف ثم يقتضى الترتيب 
بلا خلاف(؟) ٠‏ 


موجبات الاغتسال 
مذهب الحنفية : 


مار ان عفرن الشيكل سه 
خروج منى من العضو فان خرج من مقره ولم 


() مستيسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى 
ج + ص لثم » ص لم الطبعة الثانية سنة ١لال1١‏ ه . 
سنة ١لالا(‏ ه . 

() كتاب الايضاح مع حاشيته ج ١‏ ص ١1١‏ الطبعة 
السابقة . 


يخرج من العضو بأن بقى فى قصبة الذكر أو 
الفرج الداخل فلا يفرض الغسل اتفاقا لانه فى 
حك انان : 


ولو اغتسلت المراة فخرج منهأ منى فان كان 
منيها يقينا أعادت الغسل لا الصلاة وان لم يكن 
منيها بل كان منى الرجل لا تعيد ثشيئًا . 

ويشترط أن يكون خروج المنى من العضو 
بشهوة أى بلذة ولو حكما كمحتلم ولم يذكر الدفق 
ليشمل منى المرأة لأن الدفق فيه غير ظاهر . 

واشترط أبو يوسف الدفق خمن نظر بشسهوة 
فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم أررسله 
فأنزل وجب الغسل عئدهما لا عنده . 

وكذلك الحكم لو خرج منه بقية المنى بعد 
الغسل قبل النوم أو البول أو المشىء الكثير فان 


خرج بعد النوم والبول والمثشى فان ذلك يقطسع 


مادة الزائل عن مكانه بشهوة فيكون الثانى زائلا 
عن مكائه بلا شهوة فلا يجب الغسل أتفاقا . 


وجاء فى الزيلعى9) وكذلك يفرض الغسل 
عند إيلاج حشضفة آدمى أو إيلاج قدرها من 
مقطوعها فى أحد سسببيلى آدمى حى يجامع مثله 
فعلى الفاعل والمفعول لو كانا مكلفين الغسل 
ولو كان أحدهما مكلفا فعليه الغسل فقط دون 
المراهق لكن يمنع من الصلاة حتى يغتسل 
والغسل واجب بالايلاج وان لم ينزل منيا 
بالاجماع ٠‏ 


والخنثى المشكل لا غسل عليه بايلاجه 
الا بالاتزال ٠.‏ 

ويفرض الغسل كذلك عند رؤية مستيقظ منيا 
أو مذيا وان لم يتذكر الاحتلام الا اذا علم أنه 
مذى أو شك أنه مذى أو ودى أو كان ذكره 
منتشرا قبيل النوم فلا غسل عليه اتفاقا ٠‏ 


(6) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان 
اين الزيلعى ج ١‏ ص ١١‏ وحاثية الشلبى عليه طبع المطبعة 
الكبرى الأميرية بمصر الجديدة الطبعة الآولى سنة 811١1‏ ه . 


ل اغتمسسال 


لكن فى الجواهر الا اذا نام مضطجعا أو تيقن 
أنه منى أو تذكر حلما فعليه الغسل . 
توبللة انعد عا 

ولو وجد بين الزوجين ماء ولا مميز ولا تذكر 
ولا نام قبلهيا: عيرهها اقشلا ', 

ومن أولج حششفته أو قدرها ملفوفة بخرقة ان 
وجد لذة الجماع وجب الغسل والا لم يجب ما لم 
ينزل على الأصح والأاحوط الوجوب . 
كال اق البدائع + آنا الحيمن فلعول. اللة عن وخل 
« ولا تقربوهن حتى يطهرهن(١)‏ » أى يغتسلن 
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للمستحاضة ٠‏ دعى الصلاة أيام أقرائك . أى 
يفتسلن ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للمستحاضة ٠.‏ وهى الصلاة أيام أقرائك . أى 


وأما النفاس فلا نص على وجوب الفسل 
مئه وانا عرف باجماع الأمة ثم اجماع الآمة يجوز 
أن يكون بناء على خبر فى الباب لكنهم تركوا 
قله اكتفاء بالاجماع عن نقله لكون الاجماع أتوى. 

ويجوز أنهم قاسوا على دم الحيض لكون كل 
واحد منهما خارجا من الرحم فبنوا الاجماع 
على القياس اذ الاجماع ينعقد عن الخبر وعن 
القياس(؟) ٠‏ 


: ويجب الفسل للميت ولمن 


أما غسل الميت فلقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : للمسلم على المسلم ستة حقوق 
أما اذا أسلم الكافر جنبا ففيهروايتان . 


(1) الآية رقم 1؟؟ من سورة البقرة . 

(؟) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج1١‏ ص 
4 الى ص 168 الطبعة المسايقة © وبدائع المة 
للكاسانى ج ١‏ من ص 50 الى ص 768 الطبعة السابقة . 


فى رواية لا يجب لانه ليس مخاطبا بالشرائع . 


وفى رواية يجب عليه لآن وجوب الغسل بارادة 
الصلاة وهق عتدها مخاطب قضار #الوضوء وهذا 
لان صفة الجنابة مستدامة بعد اسلامه فدوامها 
بعده كانشائها فيجب الفسل(؟) . 


مذهب الالكية : 


قال المالكية : الموجب الأول من موجبات 
ولو لم تقارنه من رجل أو أامرأة ٠‏ 


وقيل يجب على المرأة الغسل بالاحساس ل 
باللذة بت وليست ‏ كالزجل لان عادثه يتعكشن الى 
داخل الرحم ليتخلق منه الولد كما قاله سند . 
وما قاله سند خلاف ظاهر المذهب وخلاف ظاهر 
أقو الهم والمراد بخروجه انفصاله عن مقره 
الى المحل الذى يعد بوصوله اليه خارجا وذلك 
بانفصاله عن ذكر الرجل وباحساس المرأة 
بانفصاله الى الداخل . 


وشحل المنلقهم تجو المدراة ذا اليفك 
فى اليقظة أما اذا التذت فى النوم فلا غسل عليها 
حتى يبرز بلا خلاف وعليه يحمل قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . انما الماء من الماء . 


ثم قال » ويجب غسل جميع ظاهر الجسد 
بسبب خروج منى بلذة معتادة ولو كان خروجه 
فى حالة النوم فان حصلت اللذة فى النوم وخرج 
المنى معها فلا خلاف فى وجوب الغسل وسواء 
ف ذلك« الركل والراة:. 


بللا فلا غسل عليه فان خرج المنى بعد ذلك ففى 
وجوب الفسل قولان المشهور الوجوب . 


(9) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ١‏ 
ص م١‏ ©» ص ١59‏ الطبعة السابقة . 


اغتسال كل 


متمتتم ت ‏ ا س ‏ 2 ر 2 222 ا27 3222 ار 


فان وجد المنى ولم يذكر أنه احتلم ففى وجوب 
الغسل قولان كما نقلهما ابن راشد فى شرح ابن 
الحاكت. .. 


ونقل القرانى الاجماع على وجوب الغسل فيه 


ثم قال ايضا ويجب غس ل ظاهر الجسد 
بخروج منى وان كان خروجه غير مقارن للذة بل 
حسل قد د عابي لقن نان كانت اللكة انافك عن 
غير جماع بل بملاعبة فيجب الفسل عند خروج 
الى ينو ١ن‏ السكل عل كرو جه أن لأا لان لكل 
يصادف محلا ٠‏ 


وان كانت اللذة ناشمئة عن جماع بأن أغاب 
الحشنة ولم ينزل ثم أنزل فانه يجب عليه الغسل 
ما لم يكن اغتسسل قبل الانزال والا فلا لوجود 
موجب الفس ل إلا إن خرج المنى بلا لذة كمن لدغته 
عقرب فأمنى أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب 
أو نزل فى ماء حار فأمنى فانه لا يجب عليه الغسل 
على المشهور خلافا لسحئون ٠‏ واذا لم يجب 
الفسل لغروج: هذا المان يتوضا لآن لذلك: الخارج 
تأثيرا فى الكبرى فلا أقل من الصغرى . الموجب 
الثانى مغيب الحشفة قال ويجب الفسل على 
المكلف من فاعل أو مفعول بمغيب جميع حششفة 
انسى حى بالغ بغير حائل كثيف لا صغير ولو رامق 
ولا على موطوعته الا أن ينزل »© لا بلفافة كثيفة ثم 
ان حشفة البالغ توجحب الفسل . 


ويك الول توب كدر الحقنمة رن معطوعيا 


٠ تقطع‎ 


الموجب الثالث والرابع . دم الحيض © ودم 
الثفامن. :+ فلو خرج< الول حافا لم .يجيه العسل 
وعليه اقتصر اللخمى قال لان اغتسالها للدم لا 
للولد ولو اغتسلت النفساء لخروج الولد لا للدم 
لم يجزها وروى عن مالك بالوجوب واستظهرها 
ابن عبد السلام وآخر من روايتين عن مالك 
بالوجوب والندب وحكاهما ابن يشير قولين وجوب 


الغسل فى حال خروج الولد بلا دم اصلا بناء 
على اعطاء الصورة النادرة حكم غالبها(!) . 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : فى كتاب المهذب : الذى يوجب. 
التميل :ايلاع الحقيفة "فى الفرج ليا روات 
عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : اذا التقى الختانان وجب الغفسل . 
والتغاء الكتاتين يحصل يتفييب: الحخصفة فى الفرج» 
وان أولج فى فرج امرأة ميتة وجب عليه الفسل 
لأنه فرج أدمية فأشيه فرج الحية كذلك يجب 
الغسل ان أولج فى دبر امرأة أو رجل أو بهيمة 
وجب عليه الغسل لأنه يشسبه فرج المرأة . 


وخروج المنى يوجب الغسل على الرجل والمراة 
فى النوم واليقظة لما روى أبو سعيد الجندى 
زفق الله عنة أن القن تن للدت هليه واإايجلة 
قال « الماء من الماء » روت أم سسلمة رضى 
الله عذها قالت حت جات آذ ينلكم اابرأة ابن طتجه 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول 
الله 'إن للهلا يسفدن من الدى هل علي المبراة 
من غسسل اذا هى احتلمت قال نعم اذا رات 
المحاء #قان: اح ولم ين التق الى كنك هل خريز 
اق ل ماري الفميل. : 


وان رأى المنى ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل 
لملاروت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى 
الله عليه وسلم سثل عن الرجل يجد البلل 
ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل وسئل عن الرجل 
يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه . 


وان رأى المنى فى فراش نام فيه هو وغيره 
لم يلزمه الغسل لأن الغسل لا يجب بالشك 
والأولى أن يغتسل وان كان لا ينام فيه غيره 
لزمه الغسل ٠‏ 1 


١5١ من ص‎ ١ شرح الخرثشى على مختصر خليل ج‎ )١( 
الطبعة السايقة ©» وبلفة السالك لأقرب‎ ١18 الى ص‎ 
من ص اه الى ص 1ه‎ ١ المسالك على الشرح الصغير ج‎ 
. الطبعة السابقة‎ 


لم١١‏ اغتسال 
بي ل ا ا 


والحيض يوجب الفسل لقول الله عز وجل 
« ويسالوتك “عن الحيشن قل هو “اذى فاعتداوا 
النساء فى المحيض ولا تقربون حتى يطهرن خاذا 
تطهزن خأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين(١) ٠١»‏ قيل فى التفسير 


ودم النفاس يوجب الغسل لأنه حيض مجتمع 
ولأنه يحرم الصوم والوطء ويسقط فرض الصلاة 
فاوكت الخفيل: #العيسن : :. 

أما اذا ولدت المراة ولدا ولم تر دما ففيه 
وجهان ٠‏ 
منى 7 منعقد ٠‏ 

والثانى لا يجب عليها الفسل » لأنه لا يسمى 
مئيا ٠‏ 

وان التشدخلت" امراة للقن محرت ينهتا 
لم يلزمها الغسل(؟) ٠‏ 

وجاء فى نهاية المحتاج أن من موجبات الغسل 
الموت(؟) . 


وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح « غسل الميت». 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع موجبات الالختسال 
سقة أشسياء أيها وجد كان سببا لوجوبه . 


أحدها خروج المنى من مخرجه ولو دما دفقا 


بلذة لقول على أن النبى صلى الله عليه وسام 
قال اذا فضخت الماء فاغتسل وان لم تكن 
فاضخا فلا تغتسل رواه أحمد والفضخ هو خروجه 
بالغلبة فان خرج المنى من غير مخرجه المعتاد لم 
يجب غسل وان خرج من مخرجه بدون لذة كمرض 


. الآية رقم ؟؟15 من سورة البقرة‎ )١( 

(1) المهذب للشيرازى ج ١‏ ص 558 » ص .7 الطبعة 
السابقة . 

(9) نهاية المحتاج لابن شسهاب الدين الرملى ج ١‏ 
ص 114 الطبعة السابقة . 


أو برد من غير نائم أو من مجنون ومغمى عليه 


وان انتبه بالع أو من يمكن بلوغه كاين عشر 
وبنت تسع من نوم ووجد بللا ببدنه أو ثوبه جهل 
كونه منيا بلا سبب تقدم نومه من برد أو نظر 
احتياطيا . 


وقال فى المبدع لا يجب وأن تقدم نومه سبب 
من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار لم 
يجب غسل لعدم تيقن الحدث والأصل بقاء 
الحليا 2 

ولا يجب الغسل بحلم بلا بلل لحديث عائشة 
اذن وجب الغسل من حين الاحتلام ٠.‏ 

وان وجد منيا فى ثوب لا ينام فيه غيره فعليه 
الغسل لوجود موجبه »؛ وان كان ينام هو وغيره 
فى الثوب الذى وجد به المنى وكان من أهل 
الاحتلام فلا غسل عليهما لآن كلا منهما متيقن 
الطهارة شاك فى الحدث . 

وان أحس. رجل أو امرأة بانتقال المنى فحيسه 
خلم يخرج وجب الفسل كخروجه لأن الجنابة 


وفى المغنى أن وجوب الغسل هو المشهور 
عن أحمد وأنكر أن يكون الماء يرجع وأحب أن 
يعدمل وحم ينعن العاف زق وجوت اليل 
خلافا . 

وظاهر قول الخرقى واحدى الروايتين عن 
أحمد آنه لا غسل عليه فان خرج المنى بعد 
التسل'من: انتقالة لم ايحت عسل تكن وكذلك 
لو خرج المنى بعد غسله من جماع لم ينزل فيه 
لغير شهوة لم يجب الغسل ولو خرج منى 
الرجل من فرج المرأة بعد غسلها فلا غسل عليها 
لآنه ليس منيها ويحل وجوب الشسل 


أعُت ال 15 


اس بابب يت 


بخروج المنى اذا لم يصر سلسا ‏ أى ينزل 
فى فترات متقاربة لمرض قاله القاضى وغيره . 


الثاتى من موجبات الاغتسال تغيب حشفة 
أصلية أو قدرها ان فقدت بلا حائل فى فرج أصلى 
لحديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا « اذا 
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب 
القجيل # فق ملية.زاذ. أأحيد ومشلم: وات لله 
قزل وق حديك عاتقنة “رقئى آلله عتها عالت : 
فال !رول الله شبحلئ الله علية وسلم :اذا 
قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد 
وحت» الل : 


والمراد بالفرج قبلا كان أو دبرا من آدمى ولو 
مكرها أو من بهيمة لأنه ايلاج فى خرج أصلى من 
أو نائما أو مغمى عليه بأن أدخلتها المرأة فى خرجها 
فيجب الغسل على النائم والمجنون والمغمى عليه 
كما يجب الفسل على المجامعة ولو كانت مجنونة 
أو نائمة أو مغمى عليها لآن موجب الطهارة 
لا 3 يشترط فيه القصد ٠‏ 


ميت أو بهيمة وجب عليها الفسل دون الميت فلا 
بعاة مله ذلك وحماك: عنمل أألقة. الوطورة 2 
ولو كان المجامع غير بالغ فاعلا ومفعولا ان كان 
يجامع مثله كأبنة تسع وابن عشر . 


قال الامام يجب على الصغير اذا وطىء 
والصغفيرة اذا وطئت مستدلا بحديث عائشة رضى 
الله عنها فيلزم الغفسل ابن عشر وبنت تسسع 
اذا أراد ما يتوقف على الفسل فقط كقراءة 
الترآن ٠‏ 


ولو مات الصغير شسهيدا بعد الجماع وقبل 
غسله فانه يغسل لوجوب الغسل قبله كما لو 
مات غير شهيد . 


فلا يجب عليه اعادته يعد بلوغه لصحة غسله . 


ولا يجب الغسل لتفييب بعض الحثشفة بلا 
انزال ولا بايلاج بحائل مثل أن يلف على 
ذكره خرقة أو أدخله فى كيس بلا انزال ولا يجب 
الغسل بالتصاق الختانين من غير ايلاج ولا 
يسحاق بلا انزال ٠‏ 


الثالث من موجبات الغسل : اسلام الكافر 
ولو مرتدا أو مميزا لما روى أبو هريرة رضى 
الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم فقال الننى صلى 
اللةز عليه ومنل :أذ هيوا ننه الى :حائظ بت يستان ب 
بنى فلان خمروه أن يفغتسل رواه أحمد وعن 
يمن بن عاصم ,آنه اسلم قامرة النين تلن الله 
عليه وسلم أن يفتسل يماء سدر رواه أحمد 
وأبو داود والنسائى والترمذى وسواء وجد 
منه فى كفره ما يوجب الغسل من نحو جماع أو 
انزال أولا ٠‏ 


ولارتو لفقي اسل عمل لكر سك عه 
وكد هق كال كتزط بل يكقيه عيبل الأتبادج 
الا أن ينوى على أن لا يرتفع غيره وقال أبو بكر 
لا غسل على الكافر اذا أسلم الا اذا وجد منه 
فى حال كفره ما يوجبه فيجب . 


والحائض والنفساء والكتابيتان اذا اغتسلتا 
لوطء زوج مسلم أو سيد مسلم ثم أسلمتا فلا 
يلزمهما اعادة الغسل لصحته منهما وعدم اشتراط 
النية فيه للعذر بخلاف ما لو اغتسل الكافر 


صحتة مله ٠‏ 


الرابع من موجبات الفسل ‏ الموت ‏ لقوله 
عليه السلام ٠‏ أغسلنها والفسل تعبدا لا عن 
حدث « وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح غسل 
اميت » . 


الخامس من موجبات الفسل . خروج الحيضش 
لقول: اتن .على 'اللة غلية وسيل لناطية "بيت 
أبى حبيثى : « واذا ذهيت فافتسلى وصلى » 
متفق عليه وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل 
وغيرهن يؤيده قول الله تعالى « اذا تطهرن 


1٠١‏ أغتسال 


من وطئها قبل غسلها فدل على وجويه عليها . 


وكلام الخرقى يدل على أن الفسل يجب 
بالانقطاع وهو ظاهر الأحاديث . 


وعلى ذلك فاذا استشهدت الحائض قبل 
الانقطاع فان قلنا يجب الفسل بخروج الدم 
وجب غس لها للحيض وان قلنا لا يجب الا 
بالانقطاع لم يجب الفسل لآن الشهيد لا يفسل 
ولم ينقطع الدم الموجب للغسل قاله المجد 
وابن عبيد الله والزركثشس وصاحب مجمع البحرين 
وغيرهم © وان كان على الحائض جنابة فليس 
عليها أن تغتسل للجنابة حتى ينقطع حيضها نصا 
لعدم الفائدة فان اغتسلت فى زمن حيضها صح 
غسلها ويزول حكم الجنابة لآن بقاء أحد الحدثين 
متخ ارشاع الآخن. : 


السسادس من موجبات الغسل النفاس ٠.‏ وهو 
الدم الخارج يسيب الولادة ولا يجب الفسل 
بولادة عريت عن دم لأنه لا نص فيه ولا يحرم 
وطؤها قيل الفسل ولا يجب الغسل بالقاء علقة 
أو بالقاء مضغة لا تخطيط فيها لآن ذلك ليس 
ولادة(؟) . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى الأول من موجبات 
الاغتسال : ايلاج الحشفة أو ايلاج مقدارها ‏ 
الحشفة ‏ فى مرج المراة الذى هو مخرج 
الولد منها ©» بحرام أو حلال اذا كان تعمدا أنزل 
أو لم ينزل فان عمدت هى أيضا لذلك فكذلك 


. الآية رقم ؟؟؟ من سورة البقره‎ )١( 

زفق كشاف القناع ومتنهى الارادات ج ااص ١.”‏ 
وما بعدها الطبعة السسابقة » والمغنى لابن قدامة المقدسى 
على الشرح الكبير ج ١‏ ص ٠08‏ وما بعدها الطبعة السابقة 


سكران أو نائما أو مغمى عليه أو مكرها » فليس 
على من هذه صفته مهما الا الوضوء فقط اذا 
اذا أفاق أو استيقظ الا أن ينزل فان كان أحدهما 
غير بالغ خلا غسل عليه » قاذا بلغ لزمه الغسل 


برهان ذلك ما روى عن عائشة رضى الله 
« اذا التقى الختانان وجب الغسل » . 


وما روى عن ابى هريرة رضى الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا قعد بين 
شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب 
الغسل . 


وانما قلنا بذلك فى العمد دون الأحوال التى 
ذكرنا “لان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« اذا قعد ثم أجهد » وهذا الاطلاق ليس الا 
للمختار القاصد » ولا يسمى المغلوب أنه قعد 
ولا النائم ولا المغمى عليه ٠‏ 


وأما المجنون فقد ذكرنا قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « رفع القلم عن ثلاثة فذكر عليه 
السلام المجنون حتى يفيق والصبى حتى يبلغ . 


الموجب الثانى ‏ الجنابة قال ابن حزم 
الظاهرى . لو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم 
غسل الراس وجميع الجسد اذا افاق المغمى 
عليه والمجئنون وانتبه النائم وصحا السكران 
وأسلم الكافر » وبالاجناب يجب الغسل والبلوغ. 


برهان ذلك قول الله تعالى 2 وأن كنتم جنبا 


والثالث من الموجبات : انقطاع دم الحيض فى 
لجميع الجسد والراأس وهذا اجماع متيقن من 
خالفه كفر عن خصوص ثابتة ٠‏ 


إثرف الآية رقم 5 من همورة المائدة . 


١1١ اغتسال‎ 


ااا بي )بي بسحي 


قال : ولا يوجب الفسل شىء غير ما ذكرنا 
اصلا لانه لم يأت فى غير ذلك أثر صحيح البتة(1). 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : موجباته خمسة . 


الأرق .3 الابعاء لقنهوة أحباعا :4 لعول رول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم « الماء من الماء » 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فى حديث على 
« .. المنى الماء الدافق »© اذا وقع مع الشهوة 
أوجب الفسل » . 


ثم قال : والمرأة كالرجل » ولها ماء » لقول 
الف علق الله طليه. .3 الوتوسلم الل ]اق اللعراة 
ماد عام الرخل #ؤلا فتك فى العتهو ةنما لم يمن 
لقول. ورسول: الله ضلى إللة: غلية. واله وسَلم 
« لمن احتلم ولم يجد بللا لا غسل عليك . 


ويغتسل الخنثى ان خرج المنى من فرجيه وى 
أحدهما وجهان » وخروجه من الدبر لا يوجب اذ 
لا شهوة ٠‏ 


الموجب الثانى : توارى الحشفة فى الفرج 
لقول الله عز وجل « يأيها الذين أمنوا اذا قمتم 
الى الميشلاة فافمتسلوا :وجوهكم: وايفيكه الن 
الرافئق وامسحوا برعوسكم وارجلكم الى الكعبين 
وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على 
حثر او حاء أخة بتكم من العاتط ان لامست القساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 
لعلكم تشكرون(؟) » . والجماع جنابة لفة 
لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص ؟ مسألة رقم 
٠‏ 4 ص ؟ 4 ص 6 مسألة رقم [17 »م ص ه26 ص هن؟ 
مسألة رقم 145 ») ص 77 مسألة رقم /الم1 الطبعة السابقة. 

(؟) الآية السابقة من سورة المائدة رقم 5" 


« اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب 
الشجل ع انرل او لم يترل ته 


وفى الايلاج مع الحائل وجوه . موجب . 
لعموم الخبر ©» ولا كاللسس . ويوجب ان رق 
الحائل اذ هو كالمعدوم . 


الثالث . الحيض اجماعا : لقول الله عز وجل 
« ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا 
تطهرن فنأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين(؟) » وقول النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم ٠‏ واذا أدبرت فاغتسلى . 
وفى وجوبه فيها وفى النفساء برؤية الدم أو 
انقطاعه وجهان : بالرؤية اذ هو السبب . 
وبالانقطاع للحديث المتقدم ولا تغتسل لاستدخاله 
ولا لجنابة . 


الرابع النفاس اجماعا » فان لم تر دما فلا 
غسل كخروج لحم . 


وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح « غسل الميت » 5 


مذهب الامامية : 


فال الأمانية” > الاعيسال: الواحية مبنكة ؛ 
عسل الحانة:والضس والاستحافة 4 رمم 
فيين القطلنة” ريدتو اننال اعتها" أل :13 + لأنسه 
موجب حينئذ فى الجملة والنفاس ومس الآموات 
من الناس قبل تغس لهم وبعد بردهم وغسل 
الأموات بطلا بختلات: احدة :فق قوم ونيا نشو 
فتسل: المين. ما مني ليترت فمن !كرتف 
القول باستحبابه ل وهو ضعيف ‏ ومن نص 
على وجوبه هنا من القدماء الشيخان والقاضى 


(5) الآية رقم 777 من سسورة البقرة ٠‏ 

(1) كتاب البحر الزخار ج ١‏ من ص 11 الى ص ١٠١١‏ 
الطبعة السايقة » وكتاب شرح الازهار بج ١‏ ص ١١5‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 


أت 


وابن زهرة وسلار وأبو الصلاح واينا ادريس 
وسعيد وقد نفى الخلاف عنه بعضهم الا من 
المرتضى بل. فى القنية الاجماع غلية وأما الخبسة 
فلا اشكال فى وجويها . 


ولو اغتسل ثم ارتد. الكافر يعد اسلامه 
واغتساله ثم عاد لم يبطل غسله لعدم الدليل 
على كون الردة ناقضة للغسل كما هو واضح : 
ولو كان الارتداد عن فطلرة ‏ وهو الذى 
انعقد وأحد أبويه مسسلم(١) ‏ فلا اشكال فى عدم 
ضحة العمنل منة .وان كان. تكفا به وان غلنا 
بتوبة المرتد بالفطرة فى الباطن دون الظاهر احتبل 
القول بصحة الغسل منه كسائر العبادات(؟) . 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية : أجمع العلماء على وحجوب 
الاغتسال من حيض وئفاسسىس ووطء فان اجتمع 
الثلاثة أو اثنان وجب غسل لكل واحد مكل أن 
تضيع الغسل من الحيض والجنابة حتى تحمل 
فاذا ولدت واعتدت اغتسلت ثلاثا أو جامعها 
فى الحيض أو فى النفاس فعليها ثلاث فان اجتمع 
حيض وجنابة أو نفاس وجنابة فاثنان اذا طهرت 
من حيض أو نفاسس . 


قبل الطهر ٠‏ 


وزعم بعض أنه يجزى واحد عن الثلاثة 
بقصدهن . 


ويتفق الجنابة بالاحتلام فى الحيض والنفاس 
وبالعمد والجهل والنسيان . 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ؟ ص باه 
الطبعة السابقة . 

ص 5 )| ص 6.8 الطبمة السابقة والروضة البهية ج ١‏ 
ص 8؟ الطبعة السابقة . 


وقيل يكفى غسل واحد للحيض والنفاس . 

واذا ماتت حائض أو تمفساع غسلت واحدا! 
وقيل غسلتين ٠‏ 

وان طهرت وماتت قبل الغسل غسلت غسلة 
للحيض وغسلة للموت ٠‏ 


ثم قال ٠‏ وان كان الوطء < انزال للنطنة 
أو به وان كان الانزال باحتلام ولو كان الاحتلام 
احتلاما لامرأاة على الصحيح 4 
يغيره ولو أنزلت ما لم تغب فيها حششلفة الذكر 

وبكل انزال فى احتلام أو غيره وأنها تنزل كما 
فى أحاديث شبه الولد وأمه أو أبيه وحديث 

والخلاف فى أى وطء يجب به الفسل . 
فقيل بالتقاء البابين . 

وقيل الرفقين ٠‏ 

وقيل بدخوله بين رجليها باجهاد . 


وقيل بانزال فما لم يكن الانزال لا يجب ولو 
حصل لوطء . 


وان أنزل خارج فرجها فدخلت النطفة غرجها 
لزمها عسل : 


وقيل لا وهو الصحيح ورجح وجوب الغسل 


ثم قال : ولو كان الداخل من الذكر بحشفة أو 
كان قدرها ملفوفا فى شىء خشن أو لين أو مع 


ل سل 


سكر أو اغماء أو جنون من فاعل أو مفعول به 
ف ذلك عله وانينا بحتب على الكتسل بعد 'امافة ., 


وعن بعض أن من سسكر أو أغمى عليه أو 
حجن وجب عليه الفسل ولو بلا جماع وهو 
ضعيف آذ لا دليل على انزاله ان لم يظهر . 


وهل موجب الغسل خروج المنى من الذكر 
وكذا فرج الأنثى لأى سيب خرجت النطفة أو لم 
تخرج أو وجود لذة المنى ؟ هما قولان فان 
انتقل المنى من أصل مجاريه بلذة وجب الغسل 
عند من قال موجبه اللذة ولو بلا خروج © ثم 
ان خرج بدون لذة فى وقت ما بعد غسل أو دونه 
كي اعاددة ان محل :واتحانة التمذاء أن لم 
تسل خلافة الايحاب عند من قال موحيه الذروج 
وعدمه عند من قال موجبيه اللذة ٠.‏ 


وجوز لرجل منفصل منه منى خاف خروجه 
من ذكره فعصر ذكره فرده داخلا أن يغتسل 
وان لم يستبرىء ومن أوجب الغسل بالخروج 
لم يوجبه عليه فان لم يخرج بل ذهب باطنا 
وتلاش فلم يخرج ببول ولا دونه فلا غسل عليه 
وقيل يلزمه لانفصاله عن مجاريه باللذة . 


وقال فى الايضاح » والمجنب انما يجب عليه 
غسل الجنابة فى حين نزلت عليه الجنابة كان فى 
وقت صلاة أو غيره ٠.‏ 

وقيل انما يجب عليه الغسل من الجنابة حين 
يمكنه الفسل فيما دون وقكت الصلاة(١)‏ 3 


مذهب 11 نفية : 
قال الحتفية * العسل هد يكون قرغا ود 


يكون واجبا وقد يكون سنة وقد يكون مستحبا . 


١.١ ص‎ ١ كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج‎ )١( 
١ وما بعدها الطبعة السابتة © وكتاب الايضاح وحاشيته ج‎ 
١ . ص ؟17 الطيعة السابقة‎ 


أما غسشل الفرض فقد بيناه وهو الفسل من 
النختانة والحيفن والفامن: + 


وأما الفسل الواجب فهو غسسل الموتى . 


أما السنئة فهو غسل يوم الجمعة ويوم 
عرفة والعيدين وعند الاحرام ٠‏ 


أما المستحب . فهو غسسل الكافر اذا أسسلم ٠‏ 
اننا روئ أن رسبول. الله :عبان الله عليه 
وسلم كان يأمر بالغسل من جاءه يريد الاسلام 
وادنى درجات الأمر الندب والاستحباب هذا اذا 
لم يعرف أنه جنب فأسلم فاذا علم كونه جنبا 
فأسلم »© اختلف المشايخ فيه ٠‏ 


قال بعضهم لا يلزمه الاغتسال أيضا »2 لآن 
الكفار غير مخاطبين بشرائع هى من القربات 
والغسل يصير قربة بالنية فلا يلزمه ٠.‏ ' 


وفل بععطى_ يلزه أن الاشلام: لا يتا جقاء 
الجناية وعلى هذا غسل الصبى والمجنون عند 
البلوغ والافاقة(؟) ٠‏ 


والمستحب فى يوم الجمعة أن يفتسل »© 
لآن الجمعة من أعظم شعائر الاسلام فيستحب 
أن يكون المقيم لها على أحسن وجه . 


ولنا ما روى أبو هريرة رضى الله عنه عن 
يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل . 


قال الحسسن أبن زياد ليوم .الجمعة اظهارا 
لفضيلته قال النبى صلى الله عليه وسلم .. 
بشرائط ليست لغيرها فلها من الفضيلة ما ليس 
0 


(؟) بدائع الصنائع للكاسائى ج ١‏ ص 796 الطبعة 
السابقة . 


١15‏ اغتسال 


يوسف لا يصير مدركا لفضيلة الغسل . 


وعند الحسن يصير مدركا لها وكذا اذا توضاً 
وصلى به الجمعة ثم اغتسل فهو على هذا 
الاختلاف »© نأما اذا اغتسل يوم الجمعة وصلى 
به الجمعة فانه ينال فضيلة الغسل بالاجماع على 
اختلاف الأصلين لوجود الاغتسال والصلاة به(1). 


ق بوه العية لا كر فق اعسبال: المحيفة:. 


ومن سنن الحج اذا أراد أن يحرم اغتسل 
صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذا الحليفة اغتسل 
لاحرامه ونوا كان رياد أو نامراة والدواة 
طاهرة من الحيض والنفاسن أو حائض أو 
نفساء لأن المقصود من اقامة هذه السنة النظافة 
فيستوى فيها الرجل والمراة . 


وتكال لون المزاة واديعها وفايكها و الدليل 
عليه أيضا ما روى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . لما نزل تحت الشجرة فى 
بيعة الرضوان أتاه أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه وقال له : ان أسماء قد نفست وكانت 
قد ولدت محمد بن أبى بكر رضى الله عنه فقال له 
الثين: شيل الله عليه وكام ابره تسل 
ولتحرم بالحج وكذا روى أن عائشة رضى الله 
عنها حاضت نأمرها بالاغتسال والاهلال بالحج 
والأمر بالافتسال فى الحديثين على وجه 
الاستحباب لا الايجاب لان الاغتسال من الحيض 
والنفاس لا يجب حال قيام الحيض والنفاس 
وائما كان الاغتسال افضل لآن النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ اختاره على الوضوء لاحرامه وكان 
يختار من الأعمال أفضلها ©» وكذا أمر به عائشضة 


)0( المرجع السابق ج< أ ص 515 6ا ص 17٠١‏ )2 ص 6/ا؟ 
الطب معة 7[ لسلبقة 350 


واتياء رفن "الله 'عنهنا :+ .ولآن مل النقدانة 
فيه أتم وأوفر(؟) ٠‏ 


ويغتسل يوم عرفة » وغسل يوم عرفة سنة » 
كغسل يوم الجمعة والعيدين وعند الاحرام » ثم 
غسل يوم عرفة لأآجل يوم عرفة أو لأجل الوقوفف 
فى غسل الجمعة(؟) . 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : وسن غسل كل مصل للجمعة 
ولو لم تلزمه الجمعة كالمسافرين والعبيد 
والتسباف:: 


وصحة الغسل للجمعة بطلوع الفجر فلا يصح 
قبله واتصاله بالرواح الى المسجد ولا يضر 
الفعل البس فاك افص كيرا ياك تتذى بقار عه 
أو كام خارجه اختيازا او اعنطرارا أو +ظال اعاذ 
لبطلانه()) . 


كالجمعة فان تأخر أحرامه كثيرا أعاده . 


وقد اختلف هل هذا الاتصال من تمام السنة 
فاذا اغتسل غدوة وآخر الاحرام للظهر لم يجزه 
وهو الموافق لكلام المدوئة . وقال الباسطى 
الاتضال منقة يسحطة فلو ترعه أترج يشقة العسل 
وفاته سنة الاتصال . 


ويستثنئى من طلب الاتصال من مكان بالمدينة 
يبظ الاكرام بن ذم الكليفة فانة نندت اله 
الغسل بالمدينة ويأتى لابسا لثيابه . 


(؟) بدائع الصنائع للكاساتى ج "»' ص ١17‏ ©2) ص6١‏ 
الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السابق ج ؟ ص ١5١١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) بلغة السالك لأقرب السالك يج ١‏ ص 8م5١‏ ©» 
ص ١156‏ الطبعة السابقة » وشرح الخرشى على مختصر خليل 
ج ؟ ا ص .6م ©» ص هلم الطبعة السابقة ٠‏ 


أغت ال ا ه6١١‏ 


وتقدف كتسل العتتو غقة 51 محفت لذلك 
والاستحاضة من جملتها وأما قول بيعضهم 
لاحتمال أن يعون خالط الاستحاضة حيرض وهى 
لا تشعر ففيه نظر »© لأنه يقتضى وجوب 
الفسل لاندبه لوجود الششك فى الجنابة . 


ومن الاغتسالات المندو به الفسسل للكافر اذا 
افلم .وتلفط بالسهادتين اذالم يتقدم' له ستيب 
يقتضى وجوب الغسل من جماع أو انزال أو حيض 
أو نفاسسى للمرأة(١) ٠‏ 


وندب الفسل للعيدين ويدخل وقته بالسدس 
الآخير من الليل ©» وندب أيضا كونه بعد صلاة 


الصبح(؟) ٠‏ 
كما يندب الفسل لدخول مكة أى فى ذى 
طوى فالغسل فى نفسه مندوب وكونه بهذا 
المكان مندؤت :كان وذلك لغر حائفن وننساء لآثه 
للطواف وهى لا يمكنها الطواف وهى حائض أو 

نفسساء(؟) . 


كما يندب اغتسال الفاسل للميت بعد فراغه 
من غسيله لآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
به كما فى حديث أبى هريرة رخى الله عنه الذى 
فى الموطأ : من غسل ميتا فليغتسل(؟) . 


مذهب الشافعية : 


فال العبائنية © الببنة إن آزاه السمة ان 
يفصسل: + لما زوف :ابن جمر, زشن االلنه عله أن 
جاء منكم الجمعة فليغتسل ووقته ما بعد طلوع 


)١(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١‏ ص 884 الطبعة 
السابقة » وشرح الخرشى ج ١‏ ص 1160 الطبعة السابقة . 

() الشرح الصغير للدردير ج ١‏ ص ١98‏ الطبعة 
السابقة » وشرح الخرشى جح ؟ ص ١١١‏ ©» ص 1٠١5‏ الطيعة 

(؟) يلغة السسالك لأقرب المسالك جح ١‏ ص 5060 الطبعة 
السابقة . 

(5) المرجع السابق جح ١‏ ص ١85‏ الطبعة السابقة . 
السابقة . 


الفحن “ان ان :يفكل ق"المتحلاة كان ا عسل 
قبل طلوع الفجر لم يجزه لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم فعلقة على اليوم ٠‏ 


والافضل أن يغتسل عن الرواح لحديث ابن 
فم رهن الله عنه © لان انما يراد لطع الوواتت 
ناذا 'فعلة عنة الزواخ كان أبلخ. ف المتصود مان 
ترك الفسل جاز لما روى سسمرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال من توضاً يوم الجمعة 
فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وروى 
عن أبى سعيد الحذرى وأبى هريرة رضى الله عنهما 
أن النبى تيل الله علية وس قال :ين “فقيل 
يوم الجمعة واستن ‏ أى اسستاك ل ومس من 
طيب ان كانت عنده ولبس أحسن ثيابه وخرج 
حتى يأتى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم 
زكم جا كناء الله ان يركم واتضت: اذا خري الاجام 
كانت عنانة جا برتها ونين الضننة - 


والسنة أن يغتسل للعيدين لما روى أن عليا 
وابن عمر رضى الله عنهما كانا يغتسلان ولانه 
يوم عيد يجتمع فيه الكافة للصلاة فسن فيه 
الغسل لحضورها كالجمعة وفى وقت الغفسل 
قولان أحدهما بعد الفجر كفسل الجمعة وروى 
البويطى أنه يجوز أن يغتسل قبل الفجر لان 
الصلاة تقام فى أول النهار وتقصدها الناس من 
البعد فيجوز تقديم الغسل حتى لا يفوتهم فجوز 
على هذا القول أن يغتسل بعد نصف الليل كما 
يقول فى أذان الصبح . 


ويستحب ذلك لمن يحضر الصلاة ولمن 
لا يحضر لان القصد اظهار لزينة الجمال(0) . 


وأن أسلم الكافر ولم يجب عليه فسل فى حال 
الكقر فالمستحب أن يغتسل لما روى أنه أسسلم 
قيس بن عاصم فأمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . أن يفتسل ولا يجب ذلك لانه 


(5) المهذب للشيرازى جح ١‏ ص ١١7‏ » ص ١١51‏ الطبعة 
السابقة . 


25 اغتسال 
 <------‏ ب ب ار ا 2 ل ل لت ل تر 


أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبى صلى الله 
عليه وسلم بالغسل . 


وان وجب عليه غسل فى حال الكفر ولم 
يغتسل لزمه أن يغتسسل(١) ٠‏ 


والسنة أن يغتسل لصلاة الكسوف لانها 
صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فليس لها 
القيون كصلاة الديمة » 


فيشرع لها الغسل كصلاة الجمعة(؟) . 


ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل لما 
روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : من غسل ميتا فليفتسل . 


وقال البويطى ان صح الحديث قلت بوجوبه . 


ومن غسل طاهرا لم يلزمه بغسله طهارة 
كالجنب وهل هو آكد أو غسل الجمعة فيه 
قولان ٠‏ 

قال فى القديم غسل الجمعة آكد لآن الأخبار 
فيه أصح ٠.‏ 

وقال فى الجديد الغسل من غسل الميت تكد 
وهو الاصح لان غسل الجيعة غير واجب . 


٠. وغيره‎ 


)0( المرجع السابق ج اص ٠١‏ الطيعة السابقة . 
(؟) المرجع السلبق جح ١1.5 ١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


أولها الاحرام أى عند اراداته بحج أو عمرة أو 
بهما أو مطلقا من رجل أو صبى أو امرأة أو حائض 
أو نفساء للاتباع وانما لم يجب لأنه غسل لمستقبل 
وغير المميز يفسله وفيه لما روى أبو ذاود 
وتحرم وتقضى المناسك كلها غير أن لا تطوف 
بالبيت ٠‏ 


والغسل الثانى لدخول الحرم : 


٠ الحلال‎ 


والغسل الرابع بعد الزوال للوقوف بعرفة 
والأفضل كونه بئمرة ويحصل اصل السنة فى 
غيرها وقبل الزوال وبعد الفجر لكن تقريبه 
للزوال كتقريبه من ذهابه فى غسل الجمعة . 


للوقوف بمزدلفة عند المشضعر الحرام غداة يوم 
النحر أى بعد فجره 5 


والغسل السادس فى كل يوم من أيام 
التشريق الثلاثة بعد الزوال للرمى أى رمى 
الجمرات الثلاث لآثار وردت فيها ولانها مواضع 
اجتماع فأشبه غسل الجمعة ولو قدم الغسل 
على الزوال حصل أصل السنة نظير غتسل 
الجمعة وان خالف فى ذلك بعض المتأخرين . 


وا لغسل السايع لحخول المدينة ولا يسن 
الغسل للمبيت بمزدلفة لقربه من غسل عرفة 
ولا لطواف القدوم لقربه من غسل الدخول(”؟) . 


لقف مغنى المحتاج للخطيب الشربينى جح ١‏ ص 651 2 ص 


١١7 أغتسال‎ 


مذهب الحنابلة : 


كال التختائلة ين الفميل لكنيلؤة الحيعة 
تحديف أبن تسلفيه. برقوفا. + اميل الحيمة 
من جاء منكم | - لحمعة : فليغتسل وقوله واجحب معناه 
متأكد ألا 3 ستحباب ٠‏ 


ويدل عليه ما روى الحسسن عن سسمرة 
ابن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 
دالكدلة امقتيلة واه الحيطي امو انظ 
والترمذى وذلك لحاضرها أى الجمعة فى يومها 
واؤلهدين طلنواع الفجن فبلا تجرىء الاعفبال 
قبله ان صلاها ولو لمتجب عليه كالعيد لعموم .٠.‏ 
من اشام ينك البسحة. + 


ولت مهمه تكن الحنضيحة لأيزاة الوفيلن 
الحيعة اكد الاغضتال المسئونة ٠‏ 


ويسن الغسل أيضا لصلاة عيد لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لذلك ولا يجزىء 
الغسل للعيد قبل طلوع الفجر وقال ابن عقيل 
ان المنصوص عن أحمد انه قبل الفجر ويعده لآن 
زمن العيد أضيق من الجمعة والغسل انما يكون 
لحاضين العية إن ملي العيقت 

وفدين اعمال الشعلاة عسوك تنهار 
لآأنه عبادة يجتمع لها الناس أشبهت الجمعة 
والعيدين ٠‏ 


ويسن الغسل من غسل ميت مسلم أو كافر 
ما روى أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعا : 
من . : ميتا فليغت | 5 


ويسن الفسل لافاقة من حنون أو اغماء 
بلا انزال منى فيهما قال ابن المنذر ثبت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اغتسل من الاغماء 
متفق. عليه من حديث عائشة رضى الله عنها 
والجنون فى معناه بل أولى وان تيقن معهيا 
الاتزال وجب الغسل لأنه من جملة الواجبات 


قال الزركشى على المعروف من المذهب لأنه يحتمل 
أن تكون لغير شسهوة أو مرض نص عليه فى 
الميدع . 


فسن الفيل لامتعفاقية كل محازة لان أذ 
وسلم عن ذلك نأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل 
عند كل صلاة متفق عليه » ويسن الغسل لاحرام 
لماروى زيد ابن ثابت رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم . تجرد لاهلاله واغتسل 
رواه الترمذى وحسنه ٠‏ وظاهره ولو مع حيض 
ونفاسسى وصرح به فى المنتهى لآن أسماء بنت 
عميس نفست بمحيد بن أبى بكر بالشجرة 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى 
الله عنه أن يأمرها أن تغتسل وتهل رواه مسلم 
ويسن غسل لدخول مكة ولو مع حيض ودخول 
حرم مكة ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمى جمار 
وطواف زيارة ووداع لأنها أنساك يجتمع لها 
الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذى بعضهم بعضا 
فاستحب كالجمعة(١) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


كال ان حنج اللاهرس: + عسل يوم العسية 
فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء لما روى 
عن عمرو بن سليم الأنصارى قال . أشهد على 
أن سعية: الحدرى كال : انيه عل سيول الله 
صلى الله :خلية وسلم قال : الفسل يوم الجمعسة 
واجب على كل محتلم وأن يستن ١‏ أى يستعمل 
السواك » وأن يمس طيبا قال عمرو بن سسليم 
أبا 'الفسل فاقسيد اثة واحب وان الامتفان 
والطيب فالله اعلم أواجب هو آم لا ولكن هكذا 
فى الحديث > وغسل يوم الجبعة انما هو لليوم 
لا للصلاة . 


©» ١١١! ص‎ ١! كشاف القناع ومنتهى الارادات  جح‎ )4)١( 
. الطبعة السابقة‎ ١١7 ص‎ )» ١١5 ص‎ 


١14‏ اغتسال 


برهان ذلك ما روى أن النبى صلى الله عليه 
جنبا وأصيبوا من الطيب . 


ومنها الفسل من غسل الميت ولذا قال ابن 
حزم من غسل ميتا متوليا ذلك بنفسه بصب أو 
عرك فعليه أن يغفتسل فرضا ٠.‏ 


برهان ذلك ما روى عن أبى هريرة رضى الله 
من غسل اميت فليغتسل ومن حمله فليتوضا . 


وبا اك عسل الحة نان العير ة: بستكي 
ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل . 


برهان ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها 
قالت . نفسسمت أسمماء بنت عميس بمحمد بن أبى 
بكر الصديق بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه أن تغتسل 
وتهل . 


والمتصلة الدم الأسود الذى لا يتميز ولا تعرف 
هى أيامها فان الغسل فرض عليها ان شساءت 
لكل صلاة فرض أو تطوع » وان شاءت اذا كان 
قرب آخر وقت الظهر اغتسلت وتوضأت وصلت 
الظهر يقدر ما تسلم منها بعد دخول وقت العصر 
كن كوا وتصيلي الغطن ‏ 

ويستجب الغسل عند الاحرام للرجال والنساء 
وليس فرضا الا على النفساء وحدها لحديث 
أسماء بنت عميس السابق(1) . 


مذهب الزيدية : 


كال الزيفية “"القشل متتدس انا واجب أو 
مسئون أو مندوب ٠‏ 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص مسألة رقم 
»؛ ص 5 )2 ص _ 1١5‏ مسألة رقم 15 6م ص ٠١‏ »> ص١"‏ 
مسألة رقم ١م4١‏ 2) ص !؟ مسألة رقم 185 الطبعة السابقة)» 
والمطلى ج لا ص الم مسألة رقم 855 الطبعة السابقة ٠‏ 


عالو] كي ما بن تعر 


الزخار(؟) » وغسل الجمعة مشروع اجماعا » 
وهو سنة لحديث سمرة بن جندب أن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قال 


من توضا يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل 
فالفسل أفضل . 


اانا أخرجة الفقة 9 الدريذى عن عدون 
يوم الجمعة واجب على كل محتلم » وقوله حق 
بالواجب والدق تونهها .: 


الثانى : غسسل العيدين قال فى البحر(؟) : ويسن 
الغسل للعيدين لقول على عليه السلام أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغمسل 
يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد . 


وقال فى شرح الأزهار(؟) : والمذهب أن غسل 
العيدين للرواح للصلاة وليس لليوم » ومن ثم قال 
مستن ٠‏ 

وحكى فى الزوائد عن الهادى والناصر والمؤيد 
بالله أنه لا يجزى قبل الفجر ويحضر الصلاة بهذا 
للمنفرد أو لمن حضر الجماعة فقط ؟ الظاهر أنه 
أنما يسن لمن أراد الصلاة فقط . 


الثالث غسل يوم عرفة قال فى البحر(ه) يسن 


(؟) البحر الزخار ج ١‏ ص ١١5‏ ©» ص ١٠١‏ الطبمة 
السابقة . 

6) شرح الأزهار النزع من الغيث المدرار ج ١‏ ص 

(2) كتاب البحر الزخار ج ١‏ ص ١٠١١‏ الطبعة السابقة. 
الطبعة السايقة . 

(0)) البحر الزخار ج ١‏ ص ١١١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


اميسال اق 


الغسل يوم عرفة » لخير على المتقدم « أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فقال أبو العياس الحسنى : من الفجر الى 
الغروب وف الزوائد من بعد الزوال ٠‏ 


ومن الأغسال المندوبة : اولا : غسل ليالى 
القدر فى البحر(؟) وندب الاغتسسال فى ليالى 
القدر © انا روى أن الثين صلى الله .عليه وله 
وسلم أنه كان يعتزل النساء فى ليالى القدر 
ويغتسل . 


وقال فى شرح الأزهار(؟) أنه يسن لها الغعسل 
أى يندب بين العششاءين » وكذا بعدهما 


الى الفجر . 


الثائى غسل الاحرام قال فى البحر(؟) : وئدب 
للاخرام » لامره صلى الله عليه وآله وسلم أسماء 
بئنت عميس فى حديث طويل بالغسل » ثم قال : 
وفيه نظر . 


الثالث : الغسل لدخول الحرم قال فى البحرزه) 
يندب لدخول الحرم » لفعله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقد روى مسلم وغيره عن ابن عمرو أنه 
كان لا يقدم ألا بات بذى طلوى حتى يصبح ©» 
ويغتسل ثم يدخل مكة © ويذكر عن النبى صلى 
عن على عليه السلام واولاده الحسنين ومحمد 
أنهم كانوا يغتسلون بذى طوى ٠.‏ 


ثم قال فى الشرح : ولا دلالة فى هذه الأخبسار 
على ندب الغسل لدخول الحرم المحرم وائها يدل 


. الطبعة السابقة‎ ١١5 ص‎ ١  راهزألا شرح‎  )١( 
الطبعة السابتة.‎ ١١! ص‎ ١ (؟)- البحر الزخّار ج‎ 
1١٠١ ص‎ 6 ١١5 كاب شرح الأزهالار جح | ص‎ )0 
. الطبعة السابقة‎ 
الطبعة‎ 1١| ص‎ © ١١٠١ ص‎ ١ البحر الزخار ج‎ )4( 
٠ السابقة‎ 
ص !!!1 الطبعة السابقة.‎ ١ المرجع السابق ج‎ )©( 


على ندب الفسل لدخول مكة.» لأن ذا طوى 
موضع بالتقرب من مكة معروف . 


وقال فى شرح الأزهار(؟) : وأحد قولى الناصر 
أن الغسل لدخول الحرم واجب . 


لدخول مكة والكعبة والمدينة وقبر النبى صلى الله 
غلية وآله وسيلم + ١‏ 


الناين المنشل عه عمل اليف قال فى 
البحرل(لا) : وندب بعد غسل الميت »؛ لمارواه 
أبو داود عن عائششة وأبى هريرة رضى الله عنهما 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من 
غسل ميتا فليغتسل » وقلنا مندوب لقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم « لا غسل عليكم من غسل 
ميتكم » حسبكم أن تفغسلوا أيديكم » . 


وقال فى شرح الأزهار(48) هو مسئون ما لم 
يصبه شىء 4 فان أصابه شىء وجب ٠٠‏ وأحد 
قولى الناصر أنه واجب . 


التاسع : الغسل بعد الحجامة قال فى البحر : 
ويندب الغسل بعد الحجامة لقوله عليه السلام : 


العاشر : بعد الحمام قال فى البحر . يندب 


ولا فرق بين أن يكون الحمام للعرق أو يكون فيه 
ماع كو 


الحادى عشر : بعد الاسلام قال فى البحر(ة) 


(9) شرح الازهار ج ١‏ ل ص ١١١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

0 البحر الزخار جح ١‏ ص ١١١‏ الطبعة السابتة . 

(8) شرح الأزهار ج ١‏ ص 1١١‏ الطبعة السابقة . 

(5) البحر الزخار جح 1١‏ ص ١.؟!‏ »© ص !15 الطبعة 
بقة 5 


١‏ اغتتسال 


أو غيره » غان كان قد ترطب وجب غسل المترطب 
واشحدف: قبل الناقن . وهذا . بالسفة للترعد () 
الكافر الأصلى فقد ترطب بالولادة . 


وقال اهرت الأرجان) اوحض اليل ارولفة 
تشريفا كالحرم وأيام التشريق كالجمعة ولطواف 
الوداع ولمجئون آفاق اذ لا يامن التجنس والامناء > 
والغدير والمباهلة وهو اليوم الرابع من شوال 
رجزكالين صن اليه كليا. ومرسم بق شير 
رطتتع + 


وقال الناصر والامام يحيىن. 3 وبئندب لدعاء 


مذهب الامامية : 


جاو ق نترائع الاسلام .آنا الأفسال المتدرقة 
فالمشهورة منها ثمانية وعشرون غسلا : ستة 
عشر للوقت » وهى غسل يوم الجمعة ووقته 
ما بين طلوع الفجر الى زوال الشمس وكل 
ما ترب من الزوال كان أفضل وبجواز تعجيله يوم 
الخميس لمن خساف عوز الماء وقضاؤه يوم 
السبت ‏ وسقة فى شهر رمضان أول ليلة منه 
وليلة النصف وسبع عشرة وتسع عشرة واحدى 
وعشرين وثلاث وعشرين وليلة الفطر ويومى 
العيدين وعرفة وليلة النصف من رجب ويوم 
السابيع والعشرين منه وليلة النصف من شسسعيان 
ويوم الغدير ويوم المباهلة . 


وسبعة للفعل وهى غسل الاحرام وفمسل 
زيارة النبى صلى الله عليه وآله وسلم والائمة 
عليوم النتلام ومسل الوط قمتلاة العميحوق 
مع احتراق القرض اذا اراد قضاءها على الأظهر 
وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر وصلاة 
الحاجة وضلاة الاستخارة . 


()) شرح الازهار ج ١‏ ص 1١5.‏ الطبعة. السابقة . 


وخمسة للمكان وهى غسل دخول الحصرم 
والمسجذ. العرام والكعبة والمديتة ومستجد :النبى 
مذهب الأباضية : 

قال الأناضية : 
وقيل بوجوبه . 


سن الغسل بلا جنابة للجمعة 


بكسر الحاء ‏ يعنى بعدها لزيادة التنظيف ومثل 
الحجامة الفصد ٠‏ 


اللسحة الحراي-- 


وندب الغسل للوقوف بعرفة وللمبيت بالمزدلفة 
اميت . 


كما يندب الغسل من الاستحاضة عند انقطاع 
الدم لا قبله وقيل عند كل صلاتين وعند صلاة 
الفجر وقيل عند كل صلاة وقيل غسل لصلاة 
الليل وغسل لصلاة النهار(؟) . 


سراء ماء الاغتسال 
مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : اختلف المشايخ فيمن يجب عليه 
ثمن ماء الاغتسال فقال بعضهم لا يجب علىالزوج 
سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة » غير أنها ان 
كانت فقيرة يقال للزوج أما أن تدعها حتى تنتقل 
الى الماء أو تنقل الماء اليها . 


وقال بعضهم يجب وهو قول الفقيه أبى الليث 


) - شرائع الاسلام ج ١‏ ص 1١7‏ الطبعة السابقة. 
قف كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص لاة ©» 
ص 55 الطبعة السابقة . 


١1١ اغتسال‎ 


لي يي ري 2 ا ا تب 


لأنه لابد لها منه فنزل نزلة الماء الذى للشرب 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : لزم شسراء الماء بثمن اعتيد 
وان بذمته ان لم يحتج له أى يجب على المكلف 
الذى لم يجد ماء لطهارته أن يشستريه بالثمن المعتاد 
فى ذلك المحل وان كان الثمن فى ذمته بأن يشتريه 
بتمن الى أجل معلوم ان كان غنيا ببلده أو بترجى 
الوفاء بيع شىء أو اقتضاء دين أو حو ذلك 
ومحل وجوب شرائه اذا لم يحتج لذلك الثمن فى 
مصارفه والا جاز له التيمم(؟) انظر تيمم . 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : وفى ثمن الماء الذى تغتسل 
به وجهان . 


أحدهما يجب على الزوج لانها غرامة تتعلق 
بالوطء فكانت على الزوج كالكفارة . 


والثانى يجب عليها لأن الغسل يجب للصلاة 
فكان ثمن الماء عليها(؟) ٠‏ 


وفى نهاية المحتاج : ويجب فى الوقت ششسراؤه . 
اى الماء . وان لم يكفه ولو بمحل يلزمه فيه 
التضاء خيما يظهر بثمن مثله أن قدر عليه بنقد 
أو عرض لأنه قادر على استعيال الماء فأن بيع 
بغين لم يكلف شسراءه للضرورة »© وان قلت الزيادة 
وان بيع نسيئة لزمه شراؤه ان كان موسيرا وماله 
حاشر أو غائب والأجل ممتد الى وصوله له » 
ولو زيد فى ثمنه بسبب التأجيل زيادة لائقة بالآأجل 
لم يخرج بها عن كونه ثمن مثله » والمراد به القدر 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى ج ١‏ ص 78 الطبمة 
السابتة . 

(؟) الشرح الصغير للدردير ج ١‏ ص 51 الطيمة 
السابقة . : 

المهئب للشسيرازى ج ١‏ ص 5١86‏ الطيمة السابقة. 


اللائق به فى ذلك الزمان والمكان ولا تعتبر حالة 
الاضطرار . فقد تصل الشرية دنانير ويبعد فى 
الرخص ايجاب مثل ذلك »© نعم يسن له ششراؤه 
اذا زاد على ثمن مثله وهو قادر على ذلك(؟) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : من عدم الماء ووجده يباع 
بثمن مثله فى موضعه أو زيادة يسيرة يقدر على 
ذلك مع استغنائه عنه لقوته ومؤنة سفره لزيه 
شراؤه وان كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله لم 
يلزمه شراؤه لان عليه ضررا وان كانت الزيادة 
كثيرة لكن لا تجحف بماله فقد توقف أحمد فيمن بذل 
له ماد بدنائبي ومعه مائة دينار فيحتمل اذن 


وجهان + 


احدهما يلزمه شراؤه لأنه واجد للماء قادر عليه 
فيلزمهد استعماله . 


والثانى لا يلزمه شراؤه لآن عليه ضررا فى 
الزيادة الكثيرة فلم يلزمه بذلها كما لو خاف لصا 
يأخذ من ماله ذلك المقدار فان لم يكن معه ثمئنسه 
فيذل له بثمن فى الذمة يقدر على آدائه فى بلده 
فقال القاضى يلزمه شسراؤه لانه قادر على اخذه 
بما لا مضرة وقيل لا يلزمه شراؤه لأنه عليه ضررا 
قى بقاء الدين(6) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال اين حزم الظاهرى : لا يجوز شراء المساء 
ولا ببعه ولهذا قال ابن حزم . لين على من لا ماء 
معه ان يشتريه لا للوضوء ولا للغسل لا بما قل 
ولا بما كثر ©» فان اشستراه لم يجزه الوضوءيه 
ولا الغسل وغرضه التيمم ودليل هذا ما روى ان 


(4) انهاية المحتاج الى شرح النهاج ج ١‏ ص 15٠5‏ 
الطبعة السابقة . 

(ه) المغتى لابن قداميه المقدسى على الثششيرح الكبير 
ج ١اص‏ 566 © ه56 الطبمة السابقة ٠‏ 


لحيل أغتسال 


س7سس٠ ٠‏ سي سي ااا سس 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . نهى عن 
بيع الماع . 


وروى أنه سمع عن أبى هريرة رضى الله عنه 
لايباع فضل الماء ليباع به الكل . 


قال أبو محمد فاذا تهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن بيعه فبيعه حرام » واذ هو 
كذلك فأخذه بالبيع اخذ بالباطل » واذ هو مأخوذ 
بالباطل فهو غير متملك له » واذ هو غير متبلك 
له فلا يحل استعماله له لقول الله عز وجل 
« ولا(١)‏ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها 
الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم 
وأنتم تعلمون » ولقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ان دماعكم وأموالكم عليكم حرام » فاذا 
لم يجده الا بوجه حرام . من غصب أو بيع 
محرم . فهو غير واجد الماء » واذا لم يجد الماء 
ففرضه التيمم(؟) ٠‏ 


. من سورة البقرة‎ ١848 الآية رقم‎ )١( 
المحلى لابن حزم الظاهرى ج اص ا9١ مسألة‎ ) 
. ص ه١١ ©» ص86؟١ الطبعة السلبتة‎ 4 "1١ رقم‎ 


مذهب الزيدية : 

قال الزيدية . جاء فى شرح الازهار : من عدم 
الماء فى ملكه وهو يجده بالثمن فانه يجب عليه 
شراؤه بما يجحف(؟) . 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : ماء غسل المرأة من الجنابة 
والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه اذا احتاج 
اليه على زوجها على الاظهر لأنه يعد جزءا 
من نفقتها كما قر به الشهيد فى الذكرى وحكاه 
العلامة فى المنتهى عن جماعة ونسب فيه الى 
بعض التفصيل بين فقر الزوجة فعلى الزوج 
وغنائها فعليها(؟) . 


مذهب الأياضية : 


قال الاباضية : والعادم للماء الذى لا يصل 


٠. التيمم(ه)‎ 


) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار حِ ١‏ ص 1١١9‏ 


الطبعة السايقة . 

زفق مستمسيك العروة الوثقى < اص ١٠.‏ الطبعة 
السابقة . 

(5) كتاب الايضاح مع حاشيته حِ ١‏ ص ؟7؟ الطبعة 


السايبقة . 


غسسل الميت تفل 


غم لالميت 


التعريف به : 

غسل الشى ارد يغسله غسسلا وغسسلا : وقيل 
الفسل السدن من كسلك والعبدل القن الاسم 
من الاغتسال . 


6 م 5 


و اتسوك #طاء اقيق متسل به ها اميل 


حكمه ودليله 


مذهب الحنفية : 


عال» الحتفة عسل اليك اهن والفليدل 
على وجوبه النص والاجماع والمعقول . 


أما النص فما روى عن النبى صلى الله عليه 
« على » يفيد الايجاب . 


والاجماع منعقد على وجوبه ٠‏ 


أما المعقول فقد اختلفت غيه العنارات © فذكر 
محمد بن شجاع البلخى . أن الآدمى لا يتنجحس 
بالموت كرامة له » ولكن وجب غسله للحدث لان 
الموت لا يخلو عن سابقة حدث لوجود استرخاء 
المفاصل وزوال العقل والبدن فى حق التطهير 


45 ِ لسان العرب للامام العلامة ابن منظور‎ )١( 
وترتيب‎ ٠. ص 145 « مادة غسل © طبع بيروت سنة 177/1 ها‎ 
القاموس المحيط للزاوى ج 7 ص 7658 الطبعة الآولى سنة‎ 
. »© مادة عسل‎ <3 


وعامة المشايخ قالوا : ان الميت يتنجس بالموت 
الا أنه اذا غسل يحكم يطهارته كرامة له فكانت 
الكرامة عندهم فى الحكم بالطهارة عند وجود 
السبب المطهر فى الجملة وهو الفسل لا فى المنع 
من حلول النجاسة . 


وعند البلخى فى امتناع حلول النجاسة 
وحكنها:: 


وقول العامة أظهر لان فيه محلا بالدليلين » 
اثنات النجاسة عند وجود سيب النجاسة » 
والحكم بالطهارة عند وجود ماله آثر فى التطهير 

ولا شك أن هذا فى الجملة أقرب الى القياس 
من منع ثبوت الحكم أصلا مع وجود السبب() . 
وهو واجب على الكفاية لحصول المقصود 
بالبعض ؛ والواجب هو الفسل مرة واحدة 
والتكرار سنة وليس بواحجب »© حتى لو اكتفى 
بغسلة مرة واحدة أو غمسة فى ماء جار جاز لآن 
الغسل اذن وجب لازالة الحدث كما ذهب اليه 
النعض فقد جصل بالمرة الواحدة وان وجب لازالة 
النجاسة المتشربة فيه كرامة له على ما ذهب اليه 
العامة فالحكم بالفسل مرة واحدة أقرب الى معنى 
الكرامة » ولو أصابه المطر لا يجزىء لآن الواجب 
فعل الغسل ولم يوجد » ولو غرق فى الماء فأخرج 
ان كان المخرج حركه كما يحرك الشىء فى الماء 
بتصد التطهير سقط الغسل والا فلا(؟) » والشهيد 
لا يغسل لورود النص باستثنائه « انظر مصطلح 


ُ تمسهيك ن«( ليا 
مذهب المالكية : 

قال المالكية(؟) : اختلف هل الميت المسلم 
التقدم له استقرار حياة وليس بشهيد ولا فقسد 
أكثره على قولين . 


(؟) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسائتى 
ح ١ااص‏ 151 »2 ص 7٠١‏ الطبعة الآولى سنة ١7157‏ هم طبع 
مطبعة شركة المطبوعات العالمية بيصر . 

زفرف المرجع السابق ج ١‏ ص ٠‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


1 غسل الميت 


أحدهما أنه واجب على الكفاية وشهره ابن 
رشد وابن فرحون والثانى أنه سنة وشهره ابن 
بريزة(1) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية . غسل الميت فرض على الكفاية 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذى 
سقط عن يعيره اغسسلوه بماء وسدر(؟) » وللاجماع 
على ما حكاه فى أصل الروضة وللأمر به فى الأخبار 
الصحيحة فى المسلم غير الشهيد والمشهور أن 
المخاطب بذلك كل من علم بموته من قريب أو 
غيره(؟) . 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة . غسل الميت فرض على الكفاية 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذى 
وقصته رآأحلته « اغسسبلوه يماء وسدر وكفنوه 
فى ثوبيه » متفق عليه من حديث ابن عباس ويتعين 
مع جنابة أو حيض ويسقطان به » وحمله صاحب 
المنتهى على أنه ينتقل الى ثواب خرض العين اذن 
لان الغسل تعين على الميت قبل موته ثم مات » 
وهو فى ذمته فالذى يتولى غسله ينوب منابه فى 
ذلك فيكون أكثر ثوايا(؛) . 


)١(‏ شرح الخرشى على مختصر خليل مع حاشية العدوى 
مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه يمصر . 

(9؟) المهذب لأبى اسحاق الشسرازى جح ١‏ ص ١١7‏ طبع 
الشربينى ج ١‏ ص 755 طبع الطبعة اليمنمية بمصر سقذ 
١١١4‏ ه . 

(9) مغنى المحتاج الى معرفة معانى ألفاظ المنهاج للخطيب 
عليه ج ١‏ ص ؟١١‏ الطبمة الثانية سنة 1519 هم طيبع 
الطبعة الكبرى الأميرية بمصر »© ويلفةالسالك لأقرب المسالك 
على الشرح الصغير للدردير ج ١‏ ص ١8١‏ وحاشية الصاوى 
عليه طبع المكتبة التجارية الكيرى يمصر . 

(:) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن أدريس الحنيلى 
مع هامثنى شرح منتهى الارادات ج ١‏ ص 3908 © صن ءارم 
الطبعة الأولى سمنة ١51١1‏ هجرية طبع المطبعة العامرة 
الخرقية . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن. حزم. الظاهرى . غسل الميت المسلم 
الذكر والأنثى وتكفينهما فرض لما روى عن أم 
عطية الأنصارية:قالت : دخل علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين توفيت آبنته فقال : 
اغمبلنها غلانا او كمساو اكتر_من ذلك ان رايقن 
ذلك بماء وسدر © وأجعلنه فى الآخرة كافور أو 
شيئا من كافور »© فأمر النبى عليه الصلاة 
والسلام بغسلها وأمره فرض ما لم يخرجه عن 
الفرض نص آخر . 


ولا خلاف فى أن حكم الرجل والمرأة فى ذلك 
سواء » ومن لم يفسل ولا كفن حتى دفن وجب 
اخراجه حتى يغسل لما روى عن جابر بن 
عبد الله قال : أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عبد الله بن أبى عبد الله بن ابى بن سلول 
بعد ما أدخل حفرته © فأمر به فأخرج فوضسعه 
على ركبته ونفث عليه من ريقه والبسه قميصا : 
وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بالغسل والكفن 
ليس محدودا بوقت فهو فرض أبدا وان تقطسع 
الميت هذا لا يمنع من غسله ومن حمل عن المعركة 
وهو حى فمات غسل » وكل ما ذكرنا من غمسل 
الميت © أنه فرض على الكفاية فمن قام به سقط 
عن سائر الناس(ه) . 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية . حكم غسل الميت الوجوب . 
فقد جاء فى شرح الأزهار ويجب غسل الميت(7). 


(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ه ص ١١‏ مسألة 
رقم 084 ») ص ١١5‏ مسألة رقم 8ه ) ص ١١8‏ 6 ص ١١5‏ 
ص ١١١‏ مسألة رقم 079 الطيعة الأولى سنة 561 م 
ادارة الطباعة الثيرية طبع مطيمة النهضة ييصر . 

)١(‏ شرح الاأزهار المتنزع من الغيث المدرار فى فقله 
الآئمة الاطهار وحاشيته لأبى الحصسن عيد الله بن مفتاح 
جح ١اص‏ 4.7 الطبعة الثاتية سنة 1١780!‏ ه طبع مطبعة 
حجارزى بمصر ٠.‏ 


غسسل الميت ا 


مذهب الامامية : 


قال الشيعة الامامية . هو فرض على 
الكفاية(١)‏ © وفى المستمسك يجب كفاية تغسيل 
كل مسلم واستدل له باطلاق يعض النصوص مثل 
موثق سماعة عن أبى عيد الله عليه السلام قال * 
« غسسل الميت واجب » . 


وظاهر ما فى التذكرة ونهاية الاحكام من الاجماع 
على وجوب تفسيل كل مسلم(؟) ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية . غسل الميت واجب على من 
حضره قبل دفنه لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « اغسسلوا موتاكم » وغسسل الميت خرض 
على الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين . 


وجاء فى شرح النيل : أنه مندوب ٠‏ 


والصحيح انه واجب(؟) ٠.‏ 


ولا يقال بوجوب السدر والكافور . 


وقيل بوجوبه . 


)1١(‏ شرح الاسلام فى الفقه الاآسلامى الجعفرى للحقق 
الحلى جج ١‏ ص 576 طبع مطابع دار مكتبة الحياة للطباعة 
والنشر يبيروت ٠‏ 

)2 مسستمسسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى 
ج 1ا ص 8ه طبيع مطبعة اليخت الطبعة الثانية سنة 5ا/اااه. 

() كتاب الايضاح للامام الشيخ عامر بن على الشماضى 
مع حاشية الشيخ عبد الله بن سعيد السدويكش ح ١‏ صلغلاه 
طبع مطبعة الشيخ محمد بن يوسف اليارونى وشركاه بمصر 
سئة ١7.5‏ هاء 

(1) كتهب شرح ألنيل وشفاء العليل أحمد بن يوسف 
أطفيش جح ١‏ ص 1457 4 ص 118 طبع مطبعة محمد بن 
يوسف البارونى وشركاه بممر والايضاح مع حاشيته ج ١‏ 
ص هلاه 2 ص الام الطبعة السالبقة ٠.‏ 


الماء الذى يفسل به الميت 


ذهب الحنفية : 


قال الحنفية : يغسل الميت فى المرة الآولى 
بالماء القراح وفى المرة الثانية يغسل بماء السدر 
أو ما يجرى مجراه مبالغة فى التنظيف لآن ذلك 
أبلغ فى التطهير وازالة الدرن . 


فشكل بق اللزةا القانية واكام يكل افيه 
السدر أو الحرض فان لم يكن واحد منهما فيالماء 
القراح أما الغسلة الثالثفة فتكون بالماء 
القراحر(هة) 8 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : يكون الغسل بماء مطلق على 
المشهور بناء على أن الفسل تعبد » ويحمل قول 
من قال . وللغسل سدر على غير الأولى لما 


صرح به أبن حبيب .٠‏ 


وماء زمزم كغيره مع الكراهة بناء على نجاسة 
الآدمى بالموت وعلى طهارته يجوز الا أن يكون 
فى جسده نجاسة فقول ابن شعيان لا يغسل بماء 
زمزم ميت »© ولا نجاسة »© ان حمل على الكراهة 
كان وفاقا » وان حمل على المنع فلا وجه له 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : والمستحب أن تكون الغسلة 
الاولى بالماء والسدر لما روى أين عباتن 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
« أغسلوه بياء وسدر » ولآن السدر ينظف 


(ه) بدائع الصنائع للكاسائنى ج ١‏ ص 701١‏ الطبعة 
السابقة . 

(5) شرح الخرشى على مختصر خليل ج ؟ ص ؟١١‏ 
الطبعة السابتة © بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح 
الصغر لدردير ج ١‏ ص م1 الطبعة السابقة ٠‏ 


أل غسل الميت 


الجسم » ثم يغسل بالماء القراح © ويجعل فى 
الغسلة الاخيرة شيئا من الكافور لما روت أم 
سليم ان النبى صلى الله عليه وسام قال : اذا 
كان فى آخر غسلة من الثلاث أو غيرها فاجعلى 
فيه شيئا من الكافور . 


والآولى أن يكون بماء بارد ولانه يشد البدن 
الا أن يحتاج الى | لسخن لوسخ أو برد وتئحوه 
فيسخن قليلا قليلا ولا يبالغ فى تسخينه لئلا يسرع 
اليه الفساد(١)‏ . 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنايلة : المنصوص عن أحيد رحميه 
الله أنه يستحب أن يغسل بماء وسدر » قال 
صالح قال أبى : الميت يغسل يماء وسدر ثلاث 
غسلات »© قلت : فيبقى عليه ؟ قال أى شىء يكون 
هو أنقى له » وذكر عن عطاء أن ابن جريح قال 
له : انه يبقى عليه السدر اذا غسل به كل مرة 
قال عطاء : هو طهور © واحتج أحمد بحديث ام 
عطية الأنصارية قالت : دخل علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال : 
« أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ان 
رأيتن ذلك بماء سدر واجعلن فى الآخرة كافورا 
أو شيئا من كافور » . 


وذهب كثير من أصحابنا المتأخرين الى أنه 
لا يترك فى الماء سدر يغيره . 


ثم اختلفوا فقال ابن حامد يطرح فى كل المياه 
شىء يسير من السدر لا يغيره ليجمع بين العمل 
بالحديث ويكون الماء باقيا على اطلاقه . 


وقال القاضى وأبو الخطاب يغسل أول مرة 
بالسدر ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح خيكون 
الجميع غسلة واحدة ويكون الاعتداد بالآخر 


(1) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى جح ١‏ ص ١]‏ » 
صن 1؟١‏ الطيعة السابقة » ومغنى المحتاج للخيطب الشربينى 
ج ١ااص‏ 756 »ا ص 717 الطبعة السابقة . 


دون الاول لآن السدر ان غير الماء سسلبه 
الطهورية وان لم يغيره فلا فائدة فى ترك يسير 
لا يؤثر » فان لم يجد السدر غسله بما يقوم 
مقامه ويقرب منه كالخطمى ونحوه لحصول 
المقصود به » وان غسله بذلك مع وجود السدر 
جاز » لآن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول وهو 
التنظيف فيتعدى الى كل ما وجد فيه المعنى © 
والماء الحار يستعمل أن احتج اليه(؟) . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : يغسل بماء قد رمى 
فيه ثىء من سدر ولابد » أن وجد فان لم يوجد 
فبالماء وحده(؟) لحديث أم عطية السابق ذكره 
فى مذهب الحنابلة . 


مذهب الزيدية : 


بالكافور » بحيث لا يتشير لونه ولا طعمه . ويعفى 
عن الرائحة لانها مقصودة()) . 


قال الشيعة الامامية . يفسل بماء يصاحب 
من الخليط . 


وكل واحد من هذه الاغفسال يغسل فيه كما 


وأقل ما يلقى فى الماء من السدر والكافور 
ما يقع عليه الاسم وقيل سبع ورقات . 


0( المغنى لابى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه 
القدسى والشرح الكبير على متن المتنع للامامى شمس الدين 
أبى الفرج بن أحمد بن قدامه التدسى ج ”ا ص "05١‏ الطبعة 
الأولى سنة ١7648‏ ج طبع مطبعة المثار بمصر . 

9) المطى لابن حزم الظاهرى حي ه ص 1١‏ مساأثلة 
رقم !61 الطبعة السليقة . 

(5) شرح الاأزهار المنتزع من الغيث الممرار جٍ ١‏ 
ص 5١7‏ الطبعة السابقة . 


غسل المبت يفن 


مذهب الاباضية : 


عال الأناضية : الاء الذى يعسلل ايه اميت 
هو الماء الذى يغتسل به الجنب وقيل ان غسل 
بماء كدور أو طبخ فيه طعام أو وقع فيه أو ماء 
صبغ ونحو ذلك كفى ان لم يؤثر فى الجسد وان 
غسل بماء حرام كفى وقيل لا ولزم الضمان ٠‏ 


أولها بماء قراح وينبفى أن يكون بين الحرارة 
والبرودة وكذا ينبغفى فى الثانية والثالثئة يماء 
وورق سسدر مدقوق وثالثتهما بماء وكافور(؟) ٠‏ 


مذهب الحنفية : 


قال الحنفية يجرد الميت اذا أريد غسله لان 
المقصود من الغسل هو التطهير ومعنى التطهير 
لا يحمصل بالفسل وعليه الثوب لتنجس الثوب 
بالفسالات التى تئجست بما عليه من النجاسات 
الحقيقية وتعذر عصره وحصوله بالتجريد أبلغ 
فكان أولى © ويوضع على التخت لانه لا يمكن 
الفسل الا بالوضع عليه لآئه لو غسل على 
الآرض لتلطح ٠‏ 


1) الروضة البهية شرح اللفة الدمشقية للشهيد 
السعيد الجبلى العاملى ج ١‏ ص 8/ طبع مطابع دار الكتاب 
العربى يمه ر» وشرائع الاسلام من الفقه الجعفرى للبت 
الحلى ج ١‏ ص 56 الطبعة السابقة . 

(؟) ‏ الدلالة ‏ حرفة الدلال ‏ ما جعلته للدلال أو 
الدليل من الأجرة » وقبل الجامع بين السبعين © ترتيت 
القاموس المحيط « مادة دل »4 ج ؟ ص 115 الطبعة 
السابقة . 

9) كتاب شرح النيل وشفاء العليل جح اا ص 115 © 
ص 544 الطبعة السايقة © والايضاح مع حاشية ج ١‏ 
ص هلاه ©» ص كلاه الطبعة السابقة ٠‏ 


ومن أصحابنا من قال يوضع الى القبلة طولا 
كما يفعل فى مرضه اذا أراد الصلاة بالايماء ومنهم 


والاصح أنه يوضع كما تيسر لان ذلك يختلف 
باختلاف المواضع وتستر عورته بخرقة لآن حرمة 
النظر الى العورة باقية بغد الموت قال ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم « لا تنظروا الى غخذ 
حى ولا ميت © 


وقد روى الحسن عن أبى حنيفة أنه يؤزر بازار 
سابغ كما يفعله فى حياته اذا آراد الاغتسال . 


والصحيح ما سبق من تجريده لأنه يشلق 
غسل ماتحت الازار ٠‏ 


نم الخرقة ينبغى أن تكون ساترة ما بين السرة 
والركبة لآن كل ذلك عورة . 


ثم تغسل عورته تحت الخرقة . بعد أن يلف 


الك فوق حررمة النطن : 


وهل يستئجى أو يكتفى بوصول المساء الى 
محل الاستنجاء ؟ خلاف الا أن يكون بالحل 


ثم يوضأ وضوءه للصلاة لما روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للاتى غسلن 
ابئنته ابدان بميامنها ومواضع الوضوء منها © 
ولان هذا سسنة الاغتسال فى حالة الحياة فكذا 
بعد الممات . الا انه لاييضمض أايت ولا يستنشق 
لأآن ادارة الماء فى فم الميت غير ممكن ثم يتعذر 
اخراجه من الفم الا بالكب وذا مثلة مع أنه لا يؤمن 
أن يسيل منه شىء لو فعل ذلك به وكذا الماء 
لا يدخل الخياشيم الا بالجذب بالنفس وذا غير 
متصور من الميت © ولو كلف الغاسل ذلك لوقع 
فى الحرج وكذا لا يؤخر غسل رجليه عند التوضئة 
لان الغسالة لا تتجمع على التخت فلم يكن التأخير 
مفيدآ ؛ وكذا لا يمسح رأسه لآن المسسح حال 
الحياة سن تعبدا لا تطهما فلو سن 


1 عسل المت 


هذا لحن قطي( اميد 1 و التي«( ادل 
بالمسح ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمى(١)‏ » لآن 
ذلك ابلغ فق التنظيف ان لم 'يكن: قالع سابون 
ونا أفنبهة ان لم يكن فيكنيه المناء: الفبترام 
ولا يسرح شعره ثم يضجعه على قمقة الأآيسر 
لتحضل اليداية بحائيه الأبين اذ التتتحيئة عن 
البداية بالميامن فيفسله بالماء القراح حتى 
يلقية.ويرى أن انافك خلصن الن ما بن الققة 
منه ثم يضجعه على شقه الأيمن فيغسله حتى يرى 
أن الماء قد وصل الى ما يلى التخت منه ثم 
يقعده ويسنده الى ظهره أو يده فيمسح بطنه 
ننه ركنكا حى. انبتىع كوو عند الخاري 
يسيل منه » هكذا ذكر فى ظاهر الرواية . 


وروى عن أبى حنيفة فى غير رواية الأصول 
.أنه يقعده ويمسح بطنه أو لا ثم يغسله بعد 
ذلك ثلاث مرات فيطهر . 


ووجه ظاهر الرواية أن الميت قد يكون فى بطنه 
نجاسة منعقدة لا تخرج بالمسح قبل الغمسل 
وتخرج بعد ما غسل مرتين فكان الممسح بعد 
المرتين أولى . والأصل فى المسح ما روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم لما تولى تغسيله على 
والعياس والفضل ين العباس وصالحمولىرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أسند على سول 
الله صلى الله عليه وسلم الى تفسه ومسح 
يطنه مسحا رفيقا فلم يخرج منه شىء غقال على 
رضى الله عنه . طبت حيا وميتا . 


ثم اذا مسح بطنه فان سال منه شىء يمسحه 
كلا يتلوك الكتن ويتبل كلك الوخدم ليما 
له عن النجاسة الحقيقية » ولا يعيد الغسل 
ولا الوضوء » لأن الموت أشد من خروج النحاسة 
ثم هو لم يمنع حصول الطهارة فلآن لا يرفعها 
الخارج » مع أن المنع أسهل أولى »© ثم يضجعه 
على شقه الآيمن فيغسله بالماء القراح حتى 


)١(‏ الخطمى ‏ نبات محلل وخلط بذره بالماء أو سحيق 
أصله يجمدانه ‏ ترتيب القاموس المحيط جح ١‏ ص هلا » 
ص 78 الطبعة السابقة . 


ينقيه ليتم- عدد الفسل ثلاثة » لما روت أم 
عطية. فى الحديث السابق فى مذهب الظاهرية ٠‏ 
ولأن الثلاث .هو العدد المسئون فى الغسل حالة 
الحياة » ثم ينشفه فى ثوب لثلا تبتل أكفانه ») وحكم 
المرآة فى الغسل حكم الرجل »؛ وكذا الصبى فى 
الغسل كالبالغ لان غسل الميت للصلاة عليه 
والصنى والمرآة يصلى عليهما الا ان الصبى اذا 
كان لا يعقل الصلاة لا يوضاً عند غسله لأن حالة 
الموت معتبرة بحالة الحياة وى حالة الحياة 
لا يعتبير وضوء من لا يعقل فكذا بعد الموت » 
والمحرم وغير المحرم سواء لآن الاحرام ينقطسع 
بالموت فى حق أحكام الدنيا(؟) . 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : غسل الميت كالغسل من الحنابة» 
الاجزاء كالاجزاء والكمال كالكمال الا ما يختص 
به غسل الميت كالتكرار ولا يكرر وضوء على 
الراجح ويبدأ بفسل يدى الميت أولا ثم يزيل الاذى 
ان كان ثم يوضئه مرة مرة ويثلث رأسه ثم يفيض 
الماء على ثقه الايمن ثم على الايسر وهذا 
الغسل لا يحتاج الى نية لآن ما يفعله الشخص فى 
غيره لا يحتاج اليها. 


وجاء فى بلغة السالك : يندب تجريد الميت من 
ثيابه بعد ستر عورته ووضعه على مرتفع حين 
الغسل لانه أمكن لغاسله © وكون الغسل وترا 
ثلاثا أو خمسا لسبع » ثم المدار على الانقاء » 
ولا يعاد الغسل ولا الوضوء لخروج نجاسة 
بعد اتمامها وتغسل النجاسة فقط وندب عصر 
بطنه حال الغسل برفق لا بشدة وندب حينكئؤ 
كثرة صب الماء فى حال غسل مخرجيه لازالة 
النجاسة لان الشأن فى الأموات كثرة نلك © 
ولا يفضى الغاسل بيديه لغسل ذلك بل يلف خرتقة 
كثيفة بيده حال غسل العورة من تحت السترة 


(5) بدائع الصنائع للكاسائى جح ١‏ اص 85.١.‏ » ص١.؟‏ 
الطبعة السابتة . 


فشق الك 1 


وله الافضاء للعورة ان اضطر اليه ©» وندب 
توضئته أولا بعد ازالة ما عليه من الأذى بالسدر 
والصابون فاذا أزاله شرع فى توضئته كالجنابة. 
فيغسل يديه الى كوعيه ثلاثا ثم يمضمضه بأن 
يضع الماء فى فمه عند آمالته لرأسه ©» وندب 
تعهد أنفه عند الاستنشاق بعد المضمضيمة بخرقة 
نظيفة وكذلك أسنانه عند المشمضة » وندب آمالة 
راسه عند المضمضة والاستنشاق برفق ليتمكن 
من ذلك ولئلا يدخل الماءفى جوفه ثم يتمم وضوءه 
مرة مرة ثم يجعله على شسقه الأيسر فيغسل الأيمن 
ثم يديره على الأيمن فيفسل الأيسر »© بعد تثليث 
راسه ثم يجعل الكافور فى ماء فيغسله به للتبريد 
وهذه هى صنة الغسلة الثالثة وهذا معنى قول 
بعضهم الأولى بسدر للتنظيف والثائية بمطلق 
للتطهير والثالثة بكافور للتبريد فاناحتيج بعد ذلك 
للخامسة أو السايعة لكون جسده يحتاج لذلك 
لمرض زاد ما يحتاج اليه بى الحال(١)‏ . 


مذهب الشافعية : 


غال"الشبافعية ي( اكسكطي أن تكلتيه لافنا 
رفيقا ويمسح بطنه مسحا بليفا لما روى القاسم 
أبن محمد قال توىعبد الله بن عبد الرحمنفغسله 
ابن عمر رضى الله عئه فنفضه نفضا قديدا 
وعصره عصرا شديدا ثم غسسله © ولأنه ريما كان 
فى جوفه شىء فاذا لم يعصره قبل الفسل خرج 
بعده شىء وربما خرج يعد الكفن فيفسد الكفن 
وكلما أمر اليد على البطن صب عليه ماء كثيرا 
حتى ان خرج شىء لم تظهر رائحته ثم يبدأ فيغسل 
أسافله كما يفعل الحى اذا أراد الغسل ثم يوضاأ 
كما يتوضأ الحى لما روت أم عطية فى الحديث 
السابق فى مذهب الظاهرية © لأن الحى يتوضاً 
اذا أراد الغسل يدخل أصبعه فى فيه ويسوك 


له شرح الخرشى على مختصر خليل ج ؟ ص ١16‏ 
الطبعة السابقة وبلفة السالك لاقرب المسالك على الشرح 
الصغير للدردير ج ١‏ ص اما © ص الما ©» ص الما 
الطبعة السابقة . 


بها أسنانه © ولا يغفر فاه » ويتتبع ما تحت أظفاره 
ويكون ذلك بعود لين لا يجرحه ثم يغسله ويكون 
كالمنحدر قليلا حتى لا يجتمسع. المساء تحتسه 
فيستنقع فيه ويفسد بدنه » ويغسله ثلاثا » ييدا 
برأسه ولحيته كما يفعل الحى فان كانت اللحية 
متليدة سرحها حتى يصل الماء الى الجميع 
ويكون بمشط منفرج الأسنان ويمشطه برفق حتى 
لا ينتف شسعره ثم يغسل شقه الأيمن حتى ينتهى 
الى رجله ثم شقه الأيسر حتى ينتهى الى رجله. 
ثم يحرفه على جنبه الأيسر فيغسل جانب ظهره 
كذلك لحديث أم عطية السايق ذكره » والمستحب 
أن تكون الفسلة الأولى بالماء والسدر للحديث 
الذى سبق ذكره »© لأآن السدر ينظف الجسم ثم 
يغسل بالماء القراح ويغمض بصره ويشسد 
لكبية بعمانة وق الغملة الأخرة يبحمل فى الما 
شيئا من الكافور »© لآن الكافور يقويه . 


٠. وجهان‎ 


قال أبو أسسحاق يعتد به لأنه غسسل بما لم 
يخالطه ثىء . 


ففلق: هذا يفسل' تلاك-مرآت الام “العرام 
والواجب منها مرة مرة ويستحب أن يتعاهد 
أمرار اليد على البطن فى كل مرة فان غبسل 
الثلاث ولم ينظف زاد حتى يتنظف ©» والسنئة 
أن يغسله وترأ خمسا أو سبعا »© والفرض فى 
غسل الميت النية وغسل مرة واحدة » واذا فرغ 
من غسمله اعيد تليين أعضائه » وينشف بثلوب 
وان غسل وخرج منه شىء ففيه ثلاثة أوجه . 


العوافا" يه “عل ارشع كناكو عنمل 
وأصابته نجاسة من غيره ٠.‏ 


والثانى يجب منه الوضوء لأنه حدث خأوجب 
الوضوع كتضفه لمن 


1 | غسل الميت 


والثالث يجب الفسل منه لأنه خاتمة أمره فكان 
بطهارة كاملة وان تعذر غسله لعدم المساء أو 
غيره يم لأنه تطهير لا يتعلق بازالة عين فانتقل 
فه هن لعن الى الم عالوسوة وكياسل 
الجناية(١)‏ . 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنايلة المستحب تحريد الميت عند غسله 
وستر عورته بمئزر رواه الأثرم عن أحمد فقال : 
يغطى ما بين سرته وركبتيه وهذا اختيسار 


وجاء فى كشاف القناع : اذا شرع فى غسل 
الميت سستر عورته وجوبا ويسن من أبن سسيع 
الى عشر ستر الفرجين فقط »© أما أقل من ابن 
سبع سنين فلا بأس بغسله مجردا ثم بعد ذلك 
يجرده من ثيابه ندبا لآن ذلك أمكن فى تغسيله 
وابلغ فى تطهيره وأهون له من التنجيس اذ يحتمل 
حروجها منه » ولفعل الصحابة » ولو غسله 
فى قميص خفيف واسمع الكمين جاز »© قال أحمد 
يعجبنى أن يغسل وعليه ثوب يدخل يده من تحت 
الثوب © والاستحباب ألا يغسل تحت السماء 
بل يسن ستره حالة الغسل عن العيون لأنه ريما 
به عيب يستره فى حياته أو تظهر عورته ©» وكان 
ابن سيرين يستحب أن يكون البيت الذى يفسل 
فيه مظلما » وأن يغفسل تحت ستر أو سقف ونحوه 
كخيمة لئلا يستقبل السماء بعورته » ويكره النظر 
النه لقي شاضة تح الفامال فلا نتطر: الى مالايه 
منه » قال ابن عقيل لآن جميعه صار عورة 
اكراما له فلهذا شرع ستر جميعه بالتكفين 
ويستحب خضب لحية رجل ورأس امرأة ولو غير 
شائبين بحناء لقول أنس : أصنعوا بموتاكم 
ما تصنعون بعرائسكم » ثم يرفع رأسه برفق فى 
أول غسله الى قريب من جلوسه ولا يشسق 
عليه . 


» ١68 ص‎ ١ المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج‎ )1١( 
. ص 9؟١ الطبعة السابقة‎ 


قال فى المغنى » وتلين مفاصله أن سهلت 
عليه والا تركها وهو أن يرد ذراعيه الى عضدية 
وعضدية ألى جنبيه ثم يردهما ويرد ساقيه الى 
فخذيه ثم يردهما » ويرد ساقيه الى فخذيه 
وفخذيه الى بطنه ليكون ذلك أبقى للينة فيكون 
ذلك أمكن للغاسل ؛ وان شق ذلك ترك لأنه 
لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه ويصير به ذلك الى 
المثلة . 


وعاق عفات الشناع) ويشدرمطن غ ين حال 
بيده ليخرج ما فى بطنه من نجاسة بخلاف الحامل 
ويكون العصر رفيقا ويكثر صب المساء حينئذ 
ليذهب ما خرج » ويكون فى المكان الذى يغمسل 
فيه بخور لثلا يتأذى برائحة الخارج ثم يلف 
الغاسل على يده خرقة خشنة يمسحها لئلا يمس 
عورته فائه لا يحل مس عورة من له سبع سنين 
فأكثر بغير حائل ولا النظر اليها » ويستحب 
الافسن سائر ينه الااتخرعة لفعل عل رض الله 
عنه مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم ينوى 
الفاسل غسله بعد تجريده وستر عورته وتنجيته 
أى الاستنجاء له لتعذر النية من الميت ولان 
نية الغسل فرض فلا يصح بدونها » ثم يسمى 
الفال فيقول يسم الله لا يتوم غترعنا مقايهنا 


ثم يغسل كفى الميت نديا » ويفسل ما عليه من 
النجاسة ولا يكنى مسحها » ويستحب أن يدخل 
أصبعيه السباية والابهام وعليهما خرقة خكشنة 
ملولة باللكاء بين امش تيدم أبلانة + وق 
متكرية ويتظلقهما + .ولا يدكل الاء ق الم والائف 
ويشتيياتدت: اظماره :ين وسح بعودليميل! لادالئن 
محله » ويسن ضرب سدر ونحوه فيغسل برغوته 
رأسه ولحيته فقط ويغفسل باقى بدنه بالثقل اى 
ثقل السدر ويكون السدر فى كل غسلة من الثلاث 
فلكثر »> واعتقبر ابن حايد أن يكون السدر قليلا 
وكال. + "انه الذى اوعد عليه امتمانتا التجمع بين 
العمل بالخير ويكون الماء باقيا على اطلاقه . 


ويسن تيامنه فيغسل شقه الأآيمن من نحو 
رأسه الى نحو رجليه يبدا بصفحة عنقه ثم يده 


غسل الميت ١‏ 


الييئى الى الكتف ثم كتفه وشق صدره. وفخذه 
وساقه الى الرجل ثم شسقه الأيسر كذلك ويقليه 
الغاسل على جنبه مع غسل شقيه فيرفع جانبه 
الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه » ويفعل 
بجانبه الأيسر كذلك ولا يكب على وجهه اكراما 
له » ثم يفيض الماء القراح على جميع بدنه فيكون 
ذلك ع غسلة واحدة يجمع فيها بين السدر والمساء 
القراح يفعل ذلك ثلاثا للحديث السابق ذكره عن 
أم عطية الا أن الوضوء يكون فى المرة الأولى فقط 
من الفسلات ان لم يخرج منه شىء فان خرج منه 
شىء أعيد وضوءه ويمر الفاسل بيده فى كل 
حتىينقى للحديث الذى سبق عن أم عطية حيث 
قال عليه الصلاة والسلام أغسلنها ثلاثا أو خمسا 
أو سبعا او أكثر من ذلك أن رآيتن ذلك © ويقطع 
على وتر من غير اعادة وضوء كما سبق ان لم 
السبيلين أو غيرهما بعد السبع غسلت النجاسة 
ووضىء ولا يعاد غسله بعد السبع لكن يحشو 
قليلا أو كثيرا . 


ويسن أن يجعل الفاسل فى الغسلة الأخيرة 
كافورا وسدرا ٠‏ 


واذا فرغ الغاسل من غسله نششفه بثوب تدبا 
ويكره أن يسرح شسعره لما فيه من تقطيع الشعر 
من غير حاجة اليه ويضغفر ندبا شسعر الأنثى ثلاثة 
قرون ويسدله وراءها لقول ام عطية ‏ تضفرنا 
شعرها ثلاثة قرون والقيناه خلفها(1) . 


)1١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنيلى 
مع هايش. شرح منتهى الارادات ج ١‏ ص 186 وما يمدها 
الطبعة السابقة والمغنى لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامه المقدس والشرح الكبير على متن المقنع للامام شمس 
الدين أبى الفرج بن أحمد بن قدامه المقدس ج ؟ ص 8١8‏ 
وبا بمدها الطبعة السابقة . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى يغسل جميع جسد 
الميت وراسه ثلاث مرات ولابد » يبتدىء بالميامن 
ويوضا فان أحبوا الزيادة فعلى الوتر أبدا © اما 
ثلاث مرات واما خمس مرات واما سبع مرات 
ويجعل فى آخر غسلاته ان غسل أكثر من مرة 
شيئا من كافور ولابد فرضا فان لم يوجد 


فلا حرج(؟) ٠‏ 
والحرم آن :مات ما بين ان يحرم الى أن تطلغ 
طوافه وسعيه أن كان معتمرا فان الفرض أن 
يغسل بيماء وسدر فقط ان وجد السدر »© 
ولا يمس بكافور ولا طيب وان كانت امرأة فكذلك . 
أما من مات بعد طلوع الشمس من يوم النحر 
فكسائر الموتى رمى الجمار أو لم يرمها(؟) . 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : اذا أريد غسل الميت وضع 
فى مغتسله بثياب موته ويلقى على ظهره مستقبلا 
بوجهه القبلة ثم تنزع ثيابه وتستر عورته وجوبا 
واذا أراد غسل العورة وجب أن يلف الفاسل 
يده لغسلها بخرقة اذا كان الفاسل متحدا فى 
الجنس مع المفسول » أما اذا كانا من غيرالجنس 
وكانا زوجين خلكل منهما أن يلمس العودة بغير 
حائل فان كانا غير ذلك كالاخ مع الأخت لم يجز 
له مس العورة بالخرقة ولا بغيرها » وندب ثلاثة 
أشياء الأول مسح بطن الميت » وندب اقعاده 
قبل المسح ومسح البطن يكون ثلاث مسحات قبل 
افراغ الماء عليه لتخرج النجاسة التى لا يؤمن أن 
تخرج بعد الغسل فيبطل الغسل ويكون المسح 
رفيقا وانها يندب هذا المسح فى يطلن 
غير الحامل فأما اذا كانت المرأة حاملا لم يمسح 
بطنها لئلا يخرج الولد والثانى أن يجعل ترتيب 
غسله كالترتيب فى غسل الحى فيبدا بازالة 

(؟) المطلى لابن حزم الظاهرى جح هم ص ١1١‏ ©) ص؟؟١‏ 
مسألة رقم 5ه الطبعة السايقة . 


) المطى لابن حزم الظاهرى ج 1١‏ ص ١18‏ ©» ص6١‏ 
مسألة رقم .04 الطيعة السابتة . 


هن غسل الميت 


النجاسة وجوبا من فرجيه فاذا زالت النجاسة 
وضأة وضوء الصلاة ويمضمضه وينشفه مائلا 
برأسه برفق »© ثم يغسل رأسه ثم سائر جسده 
ويبذا ينيايكة © :و القالك أن تفشيلة ثلاتك: عيبلات 
وضقة ذلك أن يوفيكة إولا ثم يللين رامنه وحسدة 
بالحرض وهو الاشسنان فاذا استكمله غسله بالماء 
وهذه غسلة ثم يطلى جسده بالسدر مضروبا 
كما طلاه بالحرض فاذا استكمله غسله بالماء 
وهذه الغسلة الثانية ثم يوضع الكافور بين الماء » 
يمزج به على وجه لا يتغير به طعم الماء ولا لونه 
ثم يغفسل بهذا الماء وهذه هى الغسلة الثالئفة 
وائما يغسل بالكافور اذا لم يكن محرما © فأما 
اذا مات وهو محرم غسل الثالثة بالمساء القراح 
لآن حكم الاحرام باق فان خرج من خفرجه قبل 
التكفين بول أو غائط انتقض الفسل فتجب 


اعادته » ويحب ذلك بشروط 9 


أحدها أن يكون الحادث بولا أو غائطا فلو خرج 
من جسمه دم أو من الفرجين قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « الاقرب أنه لا يوجب 
غسلا »© ويحتمل أن يكون حكمه حكم البول 
والغائط . 


والشرط الثانى 0 أن يخرج ذلك قبل التكنين 
تلو حر بوعة :ادر القه اق الكن لم يعد اللليدل ١‏ 


والشرط الثالث آلا يعون خروجه بعد أن 
خرج مرتين وغسل لكل مرة حتى ااستكمل 
تحب اعادة الغمسل ٠‏ 


واذا خرج وكان قد غسل ثلاث مرات كملت 
الغفسلات خمسا فيزاد يعدخروج الحديث غسلتان 
وكذلك اذا حدث بعد الخمس كملت سيعا وهذه 
الغسلات السبع ليست كلها واجبة وائما الواجب 
منها ثلاث فقط(١)‏ . 


)'١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه 
الآائية الأطهار وحاشية لابى الحسن عيد الله بن مفتاح 
١‏ ص ؟9١4‏ الطبعة السايقة . 


مذهب الامامية : 


قال الشيعة الامامية : يبدا على الوجوب 
بازالة النجاسة العرضية عن بدنه قبل الشروع 
قله > يسكب تق قنيفية :ين الوازيك اد 
من يأذن له ونئزعه من تحته » لأنه مظنئة النجاسة 
ويجوز غسله فيه بل هو أفضل عند الأكثر 
وتغسيله على ساحة . وهى لوح من خشب 
مخصوص وامراد وضعه عليها أو على غيرها 
مما يؤدى فائدتها حفظا لجسده من التلطخ وليكن 
على برقع ومكان الرنظين متحدرا يسحكفيل 
القبلة . 

وقيل يجب الاستقبال به . 


وتثليث الغسلات بأن يغسل كل عضو من 
الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا فى كل غسلة © 
وغسل يديه أى يدى الميت الى نصف الذراع ثلاثا 
فى كل غسلة . 


ومسّح بطنه فى الغسلتين الأوليين قبلهما تحفظا 
من خروج شىء بعد الغسل لعدم القوة الماسكة 
الا الحامل التى مات ولدها فائها لا تمسح 
حذرا من الاجهاض . 


للكفن من البلل . 
ويكره أن يجعل الميت بين رجليه © وأن يقعده 


وأن يقص أظفاره وأن يرجل شمعره وأن يغمسل 
مخالفا خان اضطر غسله غسل أهل الخلاف(؟). 


مذهب الاباضية : 


واحدة 4 والمستحب ثلاث غسلات ويستحب لمن 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية الشهيد 
السميد الجيمى العاملى ج ١‏ ص #98 ©» ص .5 الطبعة 
السابقة »© وشرائع الاسلام فى ألفقه الاسلامى الجعفرى 
المحقتق الحلى جح ١‏ ص 58 ©» ص ©7”8 الطبعة السابقة . 


غسل الميت رف 


اراد أن يغسل الميت أن يكون على طهارة وان 
بسكن المكا مرا زتها يدزع ينه المبناء وان 
تكون هناك سترة أخرى بين الميت وبين السماء 
وان غسل الميت فى ظلمة أو ليل أو كان الغاسلون 
عميانا فالسترة مستحبة لا واجبة ويعصر الفاسل 
بطن الميت برفق ثم يستجمر له والآولى أن يبدأ 
بقبله ان كان فيه يلل ويستجمر لديره ولا يجعل 
الميت فى حال غسله مستقيلا للقبلة الا أن لم 
يمكنه غير ذلك » ويمسك الميت من الخلف ليسهل 
غسل ظهره وجوانيه ويوقف ركبتيه ليسسهل 
غسلهما وغسل الساقين » ويحتال لغسل ما يلى 
الأرض من مقعدتيه ©» ويغسل على حصلسم 
مرشوش. بلماء نديا ليلين » ويكون الحصير 
مفروشسا على باب مما يخرج الماء من وسطه 
أو جوانبه » ويبتدىء الغاسل بغسل يدى الميت 
بلا وجوب أن كانتا طاهرتين يغسل يده اليمنى ثم 
يده اليسرى ثم يلف الغاسل يده التى يغسل يها 
بخرقة فان كان الميت مدققا فى مرضه ‏ أى 
ثقل مرضه وكان ملازما له فليأخذ فى غسله 
من سسيرته لعورته فيغس لها كما يغفسل الحى 
لنفسه » ويطهرهاما أمكن من غير تفتيششسن 
ولا استدخال يده فى شىء من مخرجيه »2 وذلك 
احتياطا أن يكون بلغه النجس فى ذلك الموضع 
وهو لا يعرف أو لا يقدر على الامتناع منه © فان 
كان غير مدنف فليقصد فى غسله الى مخرجيه 
فيغسلهما وينظفهما وذلك غسل للنجاسة © ثم 
يعسل ما ردت سسرته لركبتيه قداما وخلفا ولا ينزع 
الخرقة التى لفت بها يده حتى يغسل ما بين سرته 
وركبتيه » ثم يبدأ فيتوضاً له كما يتوضأ للصلاة 
وهو سنة فى غسل الميت وقال قوم لا وضوء 
لأنه شرط من شسروط الصلاة وهى موضوعة عن 
الميت والقول الأول أصح »© وجميع ما ينقتضش 
وضوء الأحياء ينقضش وضوء الميت ما لم يصل 
عليه » ثم يغسله بماء وسدر ان كان يغسله 
مرة » والا فانه يؤخر السدر الى المرة الثانية 
فيبدأ من شسق رأسسه الأيمن وما يليه من خلف وقدام 
ثم شقه الأيسر وما يليه كذلك ويمسح الأذنين 
ثم يغسل عنقه مقدما الشق الآيمن وما يليه ثم 


يمناه وتاليها وهو الكتف الأيمن ثم الكتف الآيسر 
ويغسل فى ذلك الكفين وما بين الأصابع وجملة 
اليدين » ثم يغسل جانباه الأيمن فالأيسر وتاليهما 
ثم بطنه وظهره ثم من كتفه اليمنى لرجله ثم 
ركبته اليسرى الى الرجل ثم يعممه يرفق غسلا 
ثانيا بافاضة ماء ويرفق بغسله جهده » وى غسل 
الميت ما فى غسسل الجنب من الخلف فى ترتيب 
وموالاة وبناء واستثناف ©» وان غسلوه وى 
بعض حسده نجس ففغسلوه بعد ذلك فلا يجزيهم 
غسله حتى ينزعوا جميع ما كان فى جسده من 
النحجس لأن الحدث ينقض هذه الطهارة لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابنته ان 
حاز به لميت(١)‏ انظر مصطلح تيمم ٠‏ 


وقال آخرون يعيدون غسل ذلك النجس 
ولا يعيدون غسل الميت وما جاز بسبيه تيمم لحى 


شرائط وجوب تغسيل الميت : 


مذهب الحنفية : 


قال الحنفية من شروط وجوب تغسيل الميت 
أن يكون ميتا بعد الولادة حتى لو ولد ميتا لم 
يغسل ٠‏ روى عن أبى حنئيفة أنه قال : اذا استهل 
المولود غسل »© وان لم يستهل لم يغسل 5 


وهكذا ذكر الكرخى وروى عن أبى يوسف أنه 
السقط الذى استبان خلقه أنه يغسيل . 


وجه ما اختاره الطحاوى أن المولود ميكقا ‏ 
0 مؤمنة فيه | 5 


)١(‏ كتاب شرح النيل وشفاء العليل اأحمد بن يوسف 
أطفيش د 1١‏ ص 6٠‏ وما بعدها الطبعة السايقة 4 وكتاب 
الايضاح للامام الشيخ عامر بن على الشماخى مع حاشية 
الشيخ عبد الله بن سعيد السدويكثى جا ص 0846 وما يمدها 
الطبعة السابقة . 


1 غسل الميت 0-0 


ووجه ما ذكره الكرخى ما روى ع نأبى هريرة 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال اذا استهل المولود غسسل وان لم يستهل 
لم يغسل ولأن وجوب الغسل بالشرع وأنه ورد 
باسم الميت ومطلق اسسم الميت فى العرف لا يقع 
على من ولد ميتا » وهذا اذا لم يستهل فاذا 
استهل بأن حصل منه ما يدل على حياته من بكاء 
أو تحريك عضو أو طرف أو غير ذلك فانه 
يغسل بالاجماع لما روينا ولآأن الاستهلال 
دلالة الحياة فكان موته بعد ولادته حيا فيغسل . 


وطن ها يكزي جه اذا وده بن اللتراك 
الانسان كيد أو رجل فلا يغسل لأن الشرع ورد 
بغسل الميت » والميت اسم لكله ولو وجد الأكثر 
منه غسسل لآن للأكثر حكم الكل وان وجد الأقل 
منه أو النصف لم يغسل لان هذا القدر ليس 
بميت حقيقة وحكما ولآن الغسل للصلاة وما لم 
“يرد على التصف :ل يصان إعليه فلا تسل : 


ش وذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى أنه 
اذا وجد النصف ومعه الراس يغسل وان لم 
يكن معه الرأس لا يفسل فكأنه جعله مع الراس 
فى حكم الأكثر لكونه معظم البدن » ولو وجد 
نصفه مشقوقا لا يغسل لما قلنا » ولانه لو 
غسل الأقل أو النصف يصلى عليه لآن الغسل 
لاجل الصلاة ولو صلى عليه لا يؤمن أن يوجد 
الباقى فيصلى عليه فيؤدى الى تكرار الملاة 
على ميت واحد وذلك مكروه أو يكون صاحب 
الطرف حيا فيصلى على بعضه وهو حى وذلك 


فأسد . 


ومنها أن يكون الميت مسسلما فلا يجب. غسل 
>الكافر لآن الغسل وجب كرامة وتعظيما للميت » 
٠‏ ولكن اذا كان ذا رحم من" المسلم لا بأس بان 
يفسله »2 لآن الابن ما نهى غنالبر يمكان أبيه 
الكافر » والأصل ما روى فيه عن على رضى الله 
عنه لما مات أبوه أبو طالب جاء الى رسول 
الله صلى الله عليه وسامفقال يا رسول 
الله : ان عمك الضال قد توق فقال رسول الله 


طنلى: آلله عليه وسيله :. اذهب وغسله وكفنه 
وواره ولا تحدثن حدثا حتى تلقانى قال على رضى 
الله عنه.: ففعلت ذلك وأتيته فأخبرته فدعى لى 
بدعوات مااحبان يكون لى يها حمر النعم » 
وقال سعيد بن جبير رضى الله عنه سأل رجل 
عيد الله بن عباس رضى الله عنه فقال : ان 
افرائي ما كصرائية ففال + اعبلها وكند) 
وادفنها » وان مات مسلم وله أب كافر فينبغى 
ألا يمكن من تغسيله بل يغسله المسلمون » ولو 
اجتمع الموتى المسلمون والكفار ينظر ان كان 
للمسلمين .علامة يمكن الفصل يها » وان لم يكن 
بهم علامة يغسلوا جميعا كان المسلمون أكثر أو 
الكفار أكثر أو كانوا على سواء » ووجه أن غسل 
المسلم واجب وغسل الكافر جائز فيؤتى بالجائز 
لتحصيل الواجب » ولو وجد ميت أو قتيل فى 
دار الاسلام فان كان عليه سسيما المسلمين 
يغسل وان لم يكن عليه سميما المسلمين ‏ أى 
علامتهم ‏ ففيه روايتان والصحيح أنه يفسل 
لحصول غلبة الظن بكونه مسلما بدلالة المكان 
وهى دار الاسلام » ولو وجد فى دار الحرب 
فان كان معه سسيما المسلمين يغسل وان لم يكن 
معه سسيما المسلمين ففيه روايتان والصحيح 
لا يغسل » والحاصل أنه لا يشترط الجمع بين 
السيما ودليل المكان بل يعمل بالسيما وحده 
بالاجماع أما دليل المكان ففيه روايتان والصحيح 
أنه يعمل به لحصول غبلة الظن عئده . 


ومنها أن يكون عادلا حتى لا يغسل البافى اذا 
قتل » والا يكون ساعيا فى الارض بالفساد 
فلا يغسل البغاء وقضاع الطريق والمكاثرون 
والخناقون اذا قتلوا » لان المسلم يفسل 
كرامة له وهؤلاء لا يستحقون الكرامة بل الاهانة . 


وعن محمد أن من قتل مظلوما لا يغسل » ومن 
قتل ظالما يفسل . 3 


ومنها وجود الماء لأن وجود الفعل مقيد 
بالوسع ولا وسسع مع عدم الماء فسقط 
الفسل » ولكن ييمم بالصعيد ٠‏ لان التيمم صلم 
بدلا عن الغسل فى حالة الحياة فكذا بعد الموت 7 


غسل الميت في 


ل ار يي رو 


وان كان زوجين فالمراة تيمم زوجها بلا 
خرقة فالتيمم أولى اذا لم تبين منه فى حال حياته 
بالاجماع ولا حدث بعد وفاته ما يوجب اللبينونة 
عند علمائنا الثلائة خلافا لزغفر لأنها تفسله بلا 
خرقة فالتيمم اولى . 


وأما الزوج فلا ييمم زوجته بلا خرقة . 


ومنها انلا يكون الميتشهيدا لأن الفسلساقط 
عن الشهيد بالنص وهو ما روى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال فى شهداء أحد »© زملوهم 
داعت تشخب دما اللون لو 0 ا 
ريح المسيسك + 


وى بعض الروايات . زملوهم بدمائهم ولا 
تغسلوهم فانه ما من جريح يجرح فى سييل الله 
الا وهو يأتى يوم القيامة واوداجه تشخب دما 
اللون لون الدم والريح ريح المسك١(١)‏ » وتفصيل 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : ان غسسل الميت والصلاة عليه 
متلازمان فمن وجب له التغسيل وجبت له الصلاة 
بأن كان الميت مسلما حاضرا تقدم له .اسسمتقرار 
حياة وليس بشهيد ولا فقد أكثره فان فقد شىء 
يصلى عليه ولا يغسسل لآن التيمم قائم مقام 
الفسل(؟) . 


مذهب الشاففية : 


قال الشافعية : يشترط فى وجوب تغسسيل 


0 بداشع الصنائمع للكاسائى جح ا ص ؟١؟‏ 6 5.5 © 
1 الطبعة السابقة ,. 

(؟)* شرح الخرشى على مختصر خليل ج ؟ ص 1١١5‏ 
الطبمة السابقة ©» وبلفغة السسالك لأقرب المسالك على الشرح 
الصغر للدردير ج ١‏ ص ١8.‏ © ص ١8١‏ الطبعة السابقة. 


وفى نهاية المحتاج والشهيد يحرم غسله والكافر 
لد يحب عغسله . 


واللقط حدق ايلم اربع اهل وام لمن 
أمارة حياته يحب غسله مع انا لم تعلم سسق 


مذهب الحنابلة : . 

قال الختائلة: : يكترظ فى ليت 'التذى يفسل 
ألا يكون شهيد معركة ولا مقتولا ظلما ولو كان 
غير مكلف أو كان غالا رجلا.كان أو امرأة لعموم 
حديث جابر أنالنبي صلى الله عليه وسلمامريدفن 
قتلى أحد”فى دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلى عليهم» 
الا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب 
عليهما الفسل لحيض او نفاس أو اسلام ومن 
قله | اتلتوى اذ دالكقار ا كينا يعمل 


ويغسل الباغى وقاطع الطريق © والشسهداء. 
وغير شهداء الممركهة كالمطعون والمبطون والحريق 
وصاحب الهدم فهؤلاء يفسلون ويدخل معهم من 
حمل بعد جرحه نأكل أو شرب أو نام أو بال أو 
تكلم أو عطسس ثم مات فائه يغسل وجوبا أو يطول 
بقاؤه عرفا فائه يغسل وجوبا . 


واذا ولد السقط لاكثر من اربعة اشهر غسل 
يصلى عليه » والغسل واجب ولو لم يستهل ل 
أى يصوت عند الولادة » ويشترط أن يكون الميت 
مسلما والسقط لو كان من كافرين فان حكم 
باسلامه كما لو مات .احد أبويه بدارنا فكالمسلم 
ل 3 عليه 0 ولد الأربعة 00 


(5) نهاية المحتاج الى شرح النهاج لابن ثهاب الدين 
الرملى مع حاشية الشيرملسى عليه ج ١‏ ص 56! )2 ج 5 
ص 555 طبع مطبعة مصطفى اليابى الحلبى وأولاده بيصر 


سئة لإه6؟| ه 


فل غسل الميت 


جهل اسلامه ووجد عليهعلامة(١)‏ المسلمين وجب 
غسله » ويشترط الا يتعذر غسسله فمن تعذر 
غسل بعضه عسل ما أمكثه . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : شروطه أن يكون 
مسلما وأن لا يكون هيدا فان حمل عن المعركة 
وهو حى فيات غسسل(؟) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : فى كتاب شرح الأزهار ‏ 
يشترط فى الميت الذى يجب غسله أن يكون 
مسلما فلا يغسل الكافر مطلقا ويدخل فيه أطفال 
الكفار » وكفار التأويل والكافرة التى فى يطنها 
ولد مسلم فهؤلاء لا يفسلون ٠‏ 


أما مجروح العدالة يفير فسمق فائه يغسسل 6" 


ويشترط ان يكون الذا هب أله فقط اذا كان 
قد أكله السباع ونحو ذلك فانه اذا كان الذاهب 
فلو' ذهب أكثره لم يغسل وكذا لو ذهب نصفه 
ولو بقى ما تممه الرأس نصفا على ظاهر الكتاب 


)١(‏ الروض المربع بشرح زاد المستقئع مختصر المقنسع 
فى فقه الامام أحمد بن حنبل الشيبانى لشرف الدين أبى 
النجا موسى بن أحمد الحجاوى وثشرحه للعلامية“منصور بن 
يونس البهوتى ج ١‏ ص 359 الطبعة الساذسة سسنة .ماه 
طبع المطبعة السلفية » وكثقاف القناع عن مقن الاقناع 
لابن ادريسس الحنبلى مع هامثشىن شرح منتهى الارادات ج ١‏ 
ص 585 الطبعة السابقة . 1 

؟) اللمحلى لابن حزم الظاهرى جح هاص ١١5‏ مسألة 
رقم مدت 4 ص ١١6‏ مسألة رقم 819 الطبعة السابقة . 


ويشترط أن يكون غير شهيد وهو الذى 
تلق :سقيل: الله وهو مكلف ذكز مسقل اننا 
الضين والسون فاتهيا يففيكدن 3١‏ كان انين ؛ 
ولو قتلا مع اهل الحق ٠‏ 


والأنثى تغسل ولو قتلت ف الجهاد 4 ولو 
لحري البها فى «الكهاد:. 


واشتراط القتل فى سبيل الله احتراز ممن 
فين هيدا كالفريق. + رصاحت الهدم قانه 
يغفسل ولو سمى شهيدا » والشهيد الذى لم 
يمت فى موضع القتال لكنه ذهب وقد جرح فى 
موضع المعركة بما يعرف من طريق العادة أنه 
يقتله يقينا نحو رمية أو ضربة بسيف أو رضخة 
او :طلعنة و ينقد :لم يبت نتها اق الخال فان هذا 
لا يقل ولحو :مات فر بيقه ان قراضيه خكره 
الصادق بالله . 


وظاهر قول الهادى: انه اذا نقل وبه رمق 
غسل ٠‏ 


وحكى فى الزوائد للقاسمية انه اذا اكل أو 


٠‏ شرب أو دوى غسل والا فلا والشهيد الذى 


قتل أو جرح وكان ذلك فى المصر من دون قتال 
بل قتله البغاة ظلما فائه لا يغسل »© والشهيد 
الذى قتل أو جرح حال كونه مدافعا عن نفس 
أو مال فانه لا يفسيل(؟) . 


مذهب الامامية : 


مسلم أو بحكمه كالطفل والمجنون المتولدين من 
علم: فيك تزلدة كدو المنسى :بيه .ا اسللم ملن 
القول بتبعيته فى الاسلام كما هو مختار الشهيد 
ابو عبد :الله الننطئ: العامكى: التجريتن. ولو تقلا 


(؟) شرح الاأزهار المنتزع من الفيث المدرار ج ١‏ ص؟.؟ 
الطبعة النابقة . 


ا ا ل ا ا 0 


اذا كان له أربعة أشسهر ولو كان دوئها لف فى 
حرقة ودفن بغير غسيل والا يكون شسهيدا ولا من 
وجب عليه القتل فان الأخير يؤمر بالاغتسال قبل 
قتله ثم لا يغسل بعد ذلك(١)‏ . 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية : الواجب غسل كل ميت من 
أهل الاسلام بأمر رسول الله صلى الله عليه 


وك الا الشهيد فان النبى صلى الله عليه وسلم ' 


خصه من جملة موتى المسلمين بعدم الغسل لقول 
الننى صلى الله عليه وسلم « زملوهم فى ثيابهم 
ودمائهم » والشهيد عندنا من قتل فى الحرب وان 
كان الشهيد جنبا فانه يغسل وقيل لا وقيل ان 
مات فى يومه فلا يفسل والا غسل وقيل يغسل 
الشهيد مظلقا والشتهور الأولن(12 ٠‏ 


من يغسل الميت 
مذهب الحنفية : 


ل الكتفية: !كني يفل" لطن سيل 
الذكر الذكر والانثى الأنثى لآن حل المس من غير 
شهوة ثابت للجنس فى حالة الحياة فكذا بعد 
الموت وسواء كان الفاسل جنبا أو حائضا لان 
المقصود هو التطهير حاصل فيجوز وروى عن 
انتوق" اقة: كه اللحائفي الأنيا لف اتسييلت 
ينفسها لم تعتد به فكذا اذا غسلت ولا يفسل 
الجئنس خلاف الجنس لأن حرمة المس عند 
اختلاف الجنس ثابتة حالة الحياة غكذا بعد 
الموت »© والمجبوب والخصى فى ذلك مثل الفحل 


)1( الروضة البهية شرح اللفة الدمشقية للشسهيد 
السعيد الجبلى العاملى جح ١‏ ص 588 الطبعة السابقة وشرائع 
الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للحقق الحلى جح ١‏ 
ص 56 الطبعة السايبقة . 

0 عاب الابشاح تاباك العسيغ عقن بن على العيتاكن 
مع حاشية عبد الله بن سعيد السدويكثشى جح ١‏ ص الاه 
الصبعه السابقة ©» وكتاب شرح النيل وشفاء المليل لمحمد بن 
يوسف اطفيش.ى ج ١‏ ص 5165 الطيعة السابقة . 


كبا فى حالة الحياة لآن كل ذلك منهى عنه والمراة 
تغسل زوجها اذا لم تثبت البينونة فى حالة حياته 
ولم يحدث بعد وفاته ما يوجب البينونة فاذا مات 
رجل فى سفر فان كان معه رجال يغسله رجل 
وان كان معه نساء لا 
امرأته غسلته . 


رجل فيهن فان كان فيهن 


والمراة تغسل زوجها لما روى عن عائقشة 
رضى الله عنها أنها قالت لو استقبلنا من الامر 
ما اسستديرنا لما غسيل رسول الله صلى الله 
عليه وسم: الا تناه ويمتى ذلك انها لم كن 
عالمة وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم باباحته ثم علمت بعد ذلك . 


وروى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه 
أوصى الى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله 
بعد وفاته وهكذا فعل أبو موسى الأشعرى ولآان 
اباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقى 
النكاح والنكاح يفد الموت باق الى وقت انقطاع 
العدة بيخلاف ما اذا ماتت المراة حيث لا يغسلها 
الزوج لأن هناك انتهى ملك النكاح لانعدام المحل 
فصار الزوج أجنبيا فلا يحل له غسلها واذا 
بانت الزوجة من الزوج قبل وفاته بأن طلقها ثلاثا 
أو بائنا ومات وهى فى العدة لا يباح لها غسله 
وكذا لو ارتدت عن الاسلام ثم أسلمت بعد 
موته لأن الردة توجب زوال ملك النكاح وكذا اذا 
قلت ابن روكيبا كم بماك وه .فى الحذة لآن 
الحرمة ثبتت بالتقبيل على سبيل التأبيد فبطل 
يلك 'التكام ولو :ظطلتها ظلانا رجعيا ثم مات :وه 
ق العدة لها أن تفسلة لآن الطبلاق: الرحى 
لا يزيل ملك النكاح أما اذا حدث ما يوجب 
البينونة بعد وفاة الزوج لا يباح لها أن تغسله 
عندنا وعند زفر يباح ووجه ذلك عند زفر أن 
الردة بعد الموت لا ترفع النكاح لانه ارتفع بالموت 
فبقى حال الغسل كما كان بخلاف الردة فى حالة 
الحياة . 


ولنا أن زوال النكاح موقوف على انلّضاء 
يبق مطلقا فقد بقى فى حق حل المس . 


١14 


غسل الميت 


سس سس سس حِِحِحِبيحِحيحٍٍٍِِِيٍٍٍِِِِحٍِِِِِ سلس _ ام ب سس سسسب 


والنظن 'ؤعلن_الخلات: اذا طاوعك ابن رونهنا 
أو قبلته بعد موته أو وطئت بشبهة بعد موته 
فوجب عليها العدة ليس لها أن تغسله عندنا 
خلافا لزفر ٠.‏ 

وكذا لا تغسله اذا انقضت عدتها عندنا من 
ذلك الغير خلافا لأبى يوسف وكذلك اذا دخل 
الزوج بأخت امرأته بشبهة ووجبت عليها العدة 
ثم مات فانقضت عدتها بعد موته فهو على هذا 
الخلاف وكذلك المجوسى اذا أسلم ثم مات ثم 
اسلمت امراته المجوسية لم تغسله عندنا خلافا 
لأبى يوسف رحمه الله وذكر القاضى فى شرحه 
مخدسن اللكاوق + أن امراة إن كفس له ىق مد 
الواضع"عندنا وليين. لها أن عسل عند يزيد 
ولو لم يكن فيهن امرأة ولكن معهم رجل كافر يعلمنه 
غسل الميت ويخلين بينهما حتى يغسله ويكفنه لان 
نظر الجنس الى الجنس أخف وان لم يكن 
بينهما موافقة فى الدين فان لم يكن معهن 
رجل ومعهن صبية صغية لم تبلغ حد 
الفتسهوة واطافت العفييل علنتييًا الشسجل 
ويخلين بينه وبينها حتى تغسله لان حكم العورة 
غير ثابت فى حقها وان لم يكن معهن ذلك فانهن 
لا يغسلنه سواء كل ذوات رحم محرم منه أولا 
لآن المحرم فى حكم النظر الى العورة والأجنبية 
بنحواك نكي لا :تله الأطبية اتكذا اذوات 
محارمه وأن لم تكن ذات رحم محرم منه يممته 
بخرقة تلفها بكفها وكذا اذا كانت فيهن أم ولده 
لا تغسله فى القول الآخر لأبى حنيفة » وفى قوله 
الأول وهو قول زفر لها أن تفسسله لأنها معتدة 
فاشبهت المنكوحة . ولنا أن الملك لا يبقى خيها 
ببقاء العدة لآن الملك فيها كان ملك يمين وهو 
يعتق بموت السيد والحرية تنانى ملك اليمين فلا 
يبقى بخلاف المنكوخة فان حريتها لا تناق ملك 
النكاح وكذا اذا كان فيهن أمته أو مدبرته أما 
الآمة فلأآن ملكه زال عنها بالموت الى الورثة غير 
أنه اذا يممته فبدون خرقة وأما المدبرة فلانها 
تعتق ولا يجب عليها العدة ثم م الولد لا تغسله 
يبقى بخلاف اكوك لان حريده ا تاق رولك 
فلثلا فغسلقة هذه اولك : 


ا 


أما اللجراة الألريافك فى سكن ربعا شساء 
فيغسلنها . وليس. لزوجها أن. يفسلها لما روى 
عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله غليه وَسنتلم سثل عن امرأة تموت 
بين رجال فقال تيمم بالصعيد ولم يفصل بين أن 
يكون فيهم زوجها أو لا يكون ولآن النكاح ارتفع 
بموتها واذا زال النكاح صارت أجنبية وان لم 
يكن هناك نساء مسلمات ومعهم امرأة كافرة 
علموها الفسل ويخلون بينهما حتى تغسلها فان 
لم يكن معهم نساء وكان معهم صبى لم يبلغ حد 
الشدهوة واطاق ' السل لوه النسيل» خيعسان 
وأذا كم :يكن معو كلك هانيا ا متسل ولك ) 
تيمم غير أن الميمم لها ان .كان محرما لها يممها بغير 
خرقة وان لم يكن محرما لها خمع الخرقة يلفها 
على كفه ويعرض بوجهه عن ذراعيها ولا بأس 
أن ينظر الى وجهها كما فى حالة الحياة ولو مات 
الصبى الذى لا يشتهى لا بأس أن تفسله 
النساء وكذلك الصبية التى لا تشتهى لا بأس 
أن يفسسلها الرجال(١1)‏ . 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : كل واحد من الزوج أو الزوجة 
اذا مات الآخر يتوم فى غسله على سائر الأولياء 


' ويقضى له اذا نازعه الأولياء لأن من ثبت له حق 


فالاصل أن يقضى له به هذا ان صح النكاح 
بينهما حصل بناء أم لا اذ المعلوم شرعا كالمعدوم 
حسا الا أن يفوت الفاسد بوجه من المفوتات 
الآتية كالدخول فى بعض صوره والطول فى 
بعضها فيلحق حينئذ بالصحيح فيقدم فيه الزوجان 
كما فى الصحيح ثم ان محل تقديم الزوجية لم يكن 
الحى منهما محرما ولا خلا يقدم لقول فى المدونة 
ولا ينبغى أن يغسل الحد الزوجين المحرمين الآخر 
فان فعل كرم له . 


ثم قال والحى من الزوجين اذا كان رقيقا يقدم 
على الأولياء ق غسل الميت أن أذن له سميدهة فى 


)0غ( بداشع الصنائع للكاسانى جاا ص 5.6 » 
ص 7١6‏ الطيعة السابقة . 


27٠١ صه‎ 


غسل الميت فل 


التفسيل ولا يكفى الاذن له فى النكاح وسواء كان 
الميت رقيقا مثله أو حرا وظاهره أنه يقدم 
بالتضاء ومطلقا وقاله ابن القاسم وقال سحئون 
ان ان احدهيا: اى كلاعما ريغا فائة يقكمز بغر 
ناد الآاق سحورة اهعد ة.وش ايا [ذا كانت 
الزوجة حصرة وهو رقيق وأذن له سيده فى 
الغسل فيقضى له وأحد الزوجين يثبت له 
التقديم على الأولياء ولو حصل الموت قبل 
بناء أو بأحدههما الحى أو الميت عيب يوجب 
الخيار لانه بالموت صار كالعفم لفوات الرذ 
أو وضعت بعد موت زوجها فهى أحق بتغسيله 
وان حلت للغفير بالوضع سواء تزوجت أم لا » 
والأفي هقر الشبيل ان اقروع أاكنها 'حيث حافت 
او من يحرم جمعه معها قاله ابن القاسم وأشهب 
لأن فيه جمعا بين محرمتى الجمع وقد تموت 
أختها فيجمع بين غسيلهما وجمعهما يحرم فى الحياة 
ويكره فى الممات وهذا بغير أن فعله مكروه 
لا خلاف الأولئ ويفيد آنه اذا وطىء أختها بملك 
التمى كان الاكب اله" نقى. ساي اتفنا بوظاهن 
كلام خليل وخلافه وكذلك اذا ولدت المرأة 


وتزروجت غيره فأحب الى أن لا تغسله لأنه 
قد حرم عليه تزوجها . 


وفببكق اميد التؤهان" تاهيه |1 حاتت 
الزوجية لا خلل فيها كأن تكون المراأة مطلقة 
طلاقا رجعيا ولا تغسيل لواحد منهما على 
الأكن وهو مدهت الدونة والككانية لا كنحل 
زوجها المسلم الا بحضرة مسلم ويقضى لها بذلك 
ولو ماتت هى لم يغسلها زوجها المسلم ومعنى 
قوله بككرة . ملع 1ن مخض تلن نكزا آر 
انئش “عازف بأحكام انسل و هنذا بناء ملن ان 
الغسل للنظافة وأما على القول بأنه للتعبد 
كلا “تفسيلة ولى لتضيرة ينمل الأ «الكافن اليس 
أهلا للتعبد لأنه قربة » ولا يضر تحريم عا 
من حيض أو نفاس أو اظهار كما قاله الباسطى 
وأن لم يكن أحد الزوجين أو كان وأستط حقه 
أو غاب فالرجل الميت أحق بغسله أقرب أوليائه 


على أيعدهم فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فاينه فجد 
فعم فأبنه والشقيق وعاصب النسب على غيره 
ويقرع بين المتساويين ثم ان لم يوجد من ذكر رجل 
أحلبن بتاع او ,دمن بتغضيرة يسام قم ازن السو حة 
الأحنين #اييراة: مخيرم ولكن كائرة سيت 
زوجته و زوجة ابنه ويقدم محرم رضاع على 
الصهر عند التنازع لكن اختلف اذا غسلته المحرم 
هل تستر جميع جسد الميت بثوب وهو فهم 
يها عليه أو انما تستر عورته بالنسبة اليها ثم 
ان عدم من تقدم ولم يوجد الا النساء 
الأجانب يمم لمرفقيه على المشهور على حد ما يريد 
منه حيا وقيل لكوعيه ثم ان تقديم الأقرب على 
القريب بالقضاء . 


واقا "لزه فى «تعسينها الووج أن الشقد كان 
عدما فالاترب اليها من أهلها النساء ولو كتابية 
بحضرة مسلم على ترتيب العصية فى الرجل فينتها 
قبنت ابنها فالام فالاخت فبنت الاخ فالجدة فالعمة 
غبنت العم وتقدم الشقيقة على غيرها فان لم يوجد 
م ااغاريها اتسنا احثية عاارلة” الأحلية ولق 
كتابية بحضرة مسلم ثم المحرم من أهلها الرجال 
يفسلها من فوق ثوب ولا يباشرها بيده ثم 
ان لم يوجد محرم يممت فى وجهها ويديها لكوعيها. 


ويجوز للمرأة أن تغسل صبيا ابن ثمان سنين 
فأولى من دونه لا ابن تسع وان جاز لها النظر 
الى عورته » وجاز غسل رجل كرضيعة أى 
رضيعة وما قاربها كزيادة شسهر على مدة 
الرضاع لا بنت ثلاث سنين فلا يجوز للرجل 
تفسيلها(١)‏ . 


)1١(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير 
للدردير وحاشية الصاوى عليه جح ١‏ من ص 18١‏ وما بعدها 
الى س مم18 الطبعة السابقة وشرح الخرشى على مختصر 
خليل جح ؟ من ص !1 وما يعدها الى ص ١56‏ الطبعة 
السابقة 0. 


1 غسسل الميث 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : ف كتاب نهاية المحتاج(١)‏ أن 
الرجل يغسل الرجل والمراة تغسل المراة فكل اولى 
يصاحبه على ذلك وهذا هو الاصل . 


قال فى المهذب ٠‏ ان كان الميت رجلا لا زوجة له 
فأولى الناس بغسله الاب ثم الجد ثم الابن ثم 
ابن الابن ثم الاخ ثم ابن الاخ ثم العم ثم ابن العم 
لائهم آحق بالصلاة عليه فكانوا أحق بالفسسل 
وان كان له زوجة جاز لها غسله لما روت 
عائشة رضى الله عنها أن أبا بكر الصديى رضى 
الله هته اوجى اجهاء نت حسمن لتفسله قل 
تقدم على العصبات ؟ فيه وجهان . 


أحدهيا أنه تقدم لأنها تنظ سر منه الى 
ما لا تنظر العصبات وهو ما بين السرة والركبة . 


والثانى يقدم المعصبات لأنهم أحق بالصلاة 
عليه ٠‏ 

وان ماتت امرأة ولم يكن لها زواج غسلها 
محرم ثم الأجنبية فان لم يكن نساء غسلها الاقرب 
فالأقرب من الرجال على ما ذكرناه وان كان لها 
زوج جاز أن يغسلها لما روت عائشة رضى 
الله عنها عالت : رجع رسصول اللهتصلن الله 
وأثول :واراساة ثم قال وما ضرك. لى نت قبلى 
غسلتك ولقنتك وصليت عليك ودفنتك وهل يقدم 
على النساء ؟ِ على وحهين .+ 


احدهما يقدم لائه ينظر الى ما لا ينظر 
التنساء متها والثاتى: ققدم : التسام .على الترنيت 
الذّئ ذكرتاه: مان لم .يكن نضاء فاولى الاقرياد 
بالصلاة فان لم يكن فالزوج » وان طلق زوجته 


)١‏ نهاية المحتاج الى ششيرح المنهاج لابن شهاب الدين 
الرملى مع حاشية الشبراملسى عليه ج ؟ من ص 688 
وما بعدها الى ص 555 الطبعة السابقة . 


طلقة رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعية لم يكن 
للآخر غسله لأنها محرمة عليه تحريم المبتوتة . 


وان مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية 
او ماتث آمزاة. .ولتمن .هناك الاارحل احتيى ففيه 
وجهان ٠‏ 


أحدهما ييمم 0 


والثانى يستر بثوب ويجعل الغاسل على يده 
خرقة ثم يغسله . 


فان مات كافر فأقاربه الكفار احق بغسله 
من أقاربه المسلمين لآن للكافر عليه ولاية وان لم 
يكن أقارب من الكفار جاز لأقاربه من المسلمين 
غسله لان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبن علياءرهى الله نه إن عيبل اناه 6.ز إن 
ماتت ذمية ولها زوج مسلم كان له غسلها » لآن 
النكاح كالنسب فى الغفسل وان مات الزوج قال 
قو الام كرهت لها أن عتسله مان مله أجراة 
لآن الحصد ينه الشظيف ذلك يحسق يعتايا : 


وان ماتت أم ولد كان للسيد غسسلها لأنه 
يجوز له غسلها فى حال الحياة فجاز له غسلها 
بعد الموت كالزوجة وان مات السيد فهل يجوز 
لها غسله فيه وجهان قال أبو على الطبرى 
لا يجوز لآنها عتقت بموته فصارت أجنبية والثانى 
يجوز لآنه لما جاز له غسلها جاز لها غسله 
كالزوجة(1) ٠‏ أما غسل المراة للصبى وغسل 
الرجل للصبية فقد قال صاحب المجموع : 
مذهبنا أنهما يغسلان ما لم يبلغا حدا يشهيان 
فيه »6 واذا مات الخنثى المشكل خان كان هناك 
محرم له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق 
وان لم يكن له محرم منهما فان كان الخنثى 
صغيرا جاز للرجال والنساء جميعا غسبله بالاتفاق 
وان كان كبيرا خفيه طريقان أصحهما وبه قطع 


(؟) المهذب لابى اسحاق الشرازى جح ا اص ١١7‏ © 
ص 8؟١‏ الطبعة السابقة . 


غسل الميت 1 


م1111 01 خا ا ل 


متاحن» الفسنائل: والعنوسون :وستههه التولن 
والشاشى وآخرون انه على الوجهين خيما اذا 
مات رجل وليس عنده الا امرأة أجنبية أحدهما 
ييمم وأصحهما هنا باتفاق الأصحاب يغسل فوق 
ثوب والطريق الثانى وهو الذى اختاره 
الماوردى أنه يغسله أوثق من يحضره من الرجال 
ل اناف )> 


مذهب الحنابلة ٠‏ 


كال تشقان زاون الثادن. يعنتتلن لفل 
وصيه ان كان عدلا لأنه حق للميت فقدم فيه 
وصيه على غيره كباقى حقوقه ولآن أبا بكر رضى 
الله عنه أوصى أن تفسسله زوجته أسسماء وأوصى 
أنس أن يغسله محمد بن سيرين ثم أبوه لحنوه 
وشفقته ثم جده وان علا ثم ابنه وان نزل لقربه 
ثم الأقرب فالاقرب من عصابته نسسبا فيقدم الاخ 
لأبوين ثم لآب ثم ابن الآخ لأبوين ثم لآب ثم عم 
لأبوين ثم لاب وهكذا ثم عصابته نعمة ل أى 
ولاء العتاكة ‏ فيقدم المعتق ثم عصيته الأقرب 
فالاقرب ثم ذوو أرحامه كالاخ لأم والجد للأم 
والعم للأم وابن الأاخت ونحوها ثم الأجانب ويقدم 
الأصدقاء منهم ثم غير الأصدقاء الآدين الأعرف 
فيقدم على غيره لتلك الفضيلة قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليليه أقربكم ان كان بعلم 
فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة والأحرار فى 
الجميع من عصبات النسب والولاء وذوى الأرحام 
والأجانئب أولى من الزوجة للخروج من الخلاف 
فى تغسيل أحد الزوجين الآخر » والزوجة أولى 
من أم الولد »© والأجنبية أولى من الزوج خروجا 
من خلاف من منعه غسسلها . 


وأجنبية ولم يغسل أمة من سيد للخروج من 


عبده لأنه مالكه ووليه . 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للامام أبى زكريا النووى 
جاه ص ١197‏ ©6ا ص ١68‏ » ص ١57‏ طيبع المطبعة العربية 
بمصر ادارة الطباعة المنرية . 


ولا حق للقاتل فى غسل المقتول ان لم يرثه » 
عمدا كان القتل أو خطأ لمبالفته فى قطيعة الرحم 
وأحق الناس بغسل المرأة بعد وصيتها أمها 
وان علت ثم بنتها وان نزلت ثم القربى فالقربى 
كالميراث فيقدم منهن من يقدم من الرجال ولكل 
واحد من الزوجين ان لم تكن الزوجة ذمية غسل 
بعد طلاق رجعى ٠‏ 


والأصل فى تغسيل كل من الزوجين للآخر وصية 
ولا تغسل الزوجة زوجها الذى ابانها ولو فى 
مرض موته المخوف فرارالانقطاع الزوجية » 
والسيد وأمته سسواع وطئها أو لا وأم ولده 
كالرو جين فلكل منهيا أن مشيل: الآخن. يتل 
لاباحتها له فان لم يشترط وطء مكاتبته خلا يباح 
لها أن تغسله لحرمتها عليه من قبل الموت . 


ولا يغسل سسيد أمته المزوجة ولا أمته المعتدة 
فق اريت 4 وله يعول ا المجييد لمعيل سنا 
لحرمتها عليه قبل موتها ومثلها المشتركة 
ولا يغسل من هى فى استبراء واجب ولا تغسل 
الآأمة المزوجة أو المعتدة من زوج أو المعتق 
بعضها أو من هى فى اسستبراء » ولرجل وامرأة 
غسل من له دون سسبع سسنين من ذكر وأنثى 
أنه .حك 'الشورعة: بدليل: أن 'ابواهنيم” بن الثبن 
صلى الله عليه وسلم غسله النساء ولو كان دون 
السيع تين بلحظة + كال ابن الملذر, أجيع كل 
من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبى الصغير 
فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته 


وتنظر اليها ٠‏ 


وليس للرجل غسل ابنة سبع سنين فأكثر 
ولو كان محرما لها كأبيها وأخيها لأنها محل 
للشهوة . 


وليس للمرأة غسل اين سبع سنين ولو كان 
محرما لها . 


١‏ غسل الميت 


2« الص يبي بي حب ل ال يي ل ع سه 


وان مات رجل بين نسوة لا رجل معهن ممن 
لا يباح لهن غسلهبأن لم يكن زوجاته ولا اماؤه 
يحم . 


ولو ماتت امرأة بين رجال ممن لا يباح لهم 
غسلها بأن لم يكن فيهم زوجها ولا سيدها يميت 
لماروى تمام فى فوائده عن وابلة أن ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مانت المراة 
مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما 
يعم الرجال » ولو مات خنثى مشكل له سبع 
سنين فأكثر ولم تحضره أمة له يمم بحائل من 
خرقة ونحوها(١ا)‏ . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : جائز أن تغسل 
المرأة زوجها وأم الولد سيدها » وان انقضت 
العدة بالولادة ما لم يتزوجا » فان نكحتا لم يحل 
لهما غسله الا كالأجنبيات » وقال ايضا . وجائز 
للرجل أن يغسل امرأته وأم ولده وأمته ما لم 
فان فعل لم يحل له غسلها وليس للأمة ان تفسل 
سيدها أصلا » لأآن ملكها بموته انتقل الى غيره . 
برهان ذلك ما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنه قال الرجل أحق بغسل امراته وما روى عن 
أبى الكسمكاء هو كاين بن سيد اسارخى الله 
عنه . قال الرجل أحق أن يغسل أآمرأته من 
أخيها . 


ثم قال ابن حزم أيضا لو مات رجل بين 
نساء لا رجل معهن أو ماتت امرأة بين رجال 
لا فساء معهم » غسل النساء الرجال وغسل 
الرجال المراة على ثوب كثيف » يصب الماء على 


)١(‏ كشضصاف القناع عن متن الاتناع لابن ادريس 
مع هاميمش منتهى) الارادات ج ١‏ من ص 561 وما بعدها 
الى ص ١م‏ الطبعة السابقة » ونيل المآرب على 
مذهبه الامام أحمد بن حنبل ج ١‏ ص 58 طيع مطبعة محرلا 
على صبيح وأولاده بمصر ا ئسنة 6ل9! هم . 


جميع الجسد دون مباشرة اليد لان الغسل فرض 
كما قدمنا وهو ممكن كما ذكرنا بلا مباشرة » 
غلا يحل تركه » ولا كراهة فى صب الماء أصلا . 
برهان ذلك ما روى عن معمر بن الزهرى وقتادة 
رضى الله عنهم قالا جميعا تغسل وعليها الثياب 
يعنيان فى المرأة تموت بين رجال لا مرأة معهم(؟). 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية فى كتاب شرح الازهار : لابد أن 
يكون الغاسل للميت من جنسه ان كان رجلا فرجل 
وان كان انثى فانثى » أو جائز الوطء كالمراة مع 
زوجها والمملوكة التى هى غير مزوجة مع مالكها 
فيجوز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه » وهل 
الزوجة أولى من الرجال والزوج أولى من النساء» 
قال عليه السلام لا كلام أنهما سواء فى الجواز 
فأما الأولوية فالاقرب أن الجنس أولى لارتفاع 
حكم الاستمتاع بالموت وتسويغ نظر العورة تبع 
له وللاجماع على جوازه وتغسل الزوجة زوجها 
والعكس مع عدم الطلاق بينهما فان كان بينهها 
طلاق بائن لن يغسل واحد منهما صاحبه » وان 
كان الطلاق رجعيا فالمذهب أن لكل واحد 
منهما أن يغسل صاحبه لأن الوطء جائز بينهها 
بلا تجديد عقد نكاح أما المملوكة مع المالك فان 
لم يكن الوطء بينهما جائزا نحو أن تكون مزوجة 
أو نحو ذلك كالمشتركة والحامل من الغير لم يجز 
لأحدهما أن يغسل صاحبه » فان كان الوطء 
بينهما جائزا جاز لكل واحد منهما أن يغسل الآخر 
ويجوز للسيد أن يغسل أم ولده وأن تغسله 
ويجوز له أن يغسل مدبرته أما مكاتبته ملا 
تغسله ولا يفسلها لان الوطء بينهما غير جائز 
مالم تعجز نفسها ٠‏ ش 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص ١96‏ مسألة 
رقم ؛ ص 17978 2 ص ١9/5‏ الطبعة السابقة . 


غسل الميت لقال 


متي ل ل م ات ا 


وفى الكاق أن اللمملوكة لا تغسل سيدها لانها 
انتقلت للورثة » وأن أم الولد لا تغسل سيدها 
ولا يغسلها والمدبرة لا يجوز لها أن تغسله لأنها 
قد عتقت بالموت ولا عدة عليها يخلاف أم 
الولد فانها ولو عتقت بالموت فلها أن تغسله 
لآن عليها عدة . 


ثم اذا مات ميت وتعذر حضور جنسه أو من 
أ وطوة كرجل ,بان تيا اود أدراة جين وعال 
مانه يغسل هذا الميت محرمه ان أمكن حضوره 
كالاخ فى حق المراة والأخت فى حق الرجل © ثم 
اذا لم يوجد محرم لذلك الميت مع تعذر الجنس 
والزمعة جا أن يفسلك اعلى شيل الول 
امراة أجنبية وتغسل المرأة رجلا اجنبيا ويكون 
هذا الغسل بالصب للماء على جميعه . 


وك بالأبنةنبونالأجانن كنذا الكل ين 
الاماء حكم المراة فى الفسل وان اختلف الحكم 
فى النظر والخنثى المشكل الذى لم يتميز الى الذكور 
ولا الى الاناث فان حكم غسله حكم غسل الرجل 
حيك تعس له امزَاة احقبية وق أن رشبيلة تالدب 
طفلة لا تشتهى فكل مسلم حيث كان عدلا يصح 
أل تله ولو كان احا ينه 1 


مذهب الامامية ٠‏ 


قال الشيعة الامامية : أولى الناس بغسل 
الميت أولاهم بميراثه بمعنى أن الوارث أولى 
ممن ليس بوارث وان كان قريبا ثم ان أتحد 
الوارث اختص وان تعدد فالذكر أولى من الانثى 
والمكلف أولى من غيره والآب من الولد والجد » 
والزوج أولى بزوجته مطلقا فى جميع أحكام الميت 
ولا فرق بين الدائم والمنقطع » ويجب المساواة بين 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه 
ص 27 الطبعة السابقة . 


. الفاسل والميت فى الرجولة والأنوثة فاذا كان 


الولى مخالفا للميت أذن للماثل ©» وقيد بالرجولية 
لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل وامرأة ابن ثلاث 
سنين وبنته لانتفاء وصف الرجولية فى المفسل 
الصغير »© وانما يعتبر اممائلة فى غير الزوجين 
فيجوز لكل منهما تغسيل صاحبه اختيارا . 
والمشهور أنه من وراء الثياب وان جاز النظر 
ولا فرق فى الزوجة بين الحرة والأمة والمدخول 
بها وغيرها المطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن 
ولا يقدح انقطاع العدة فى جواز التغسيل عندنا . 


وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير 
المزوجة وان كانت أم ولد دون المكاتبة » وان كانت 
مشروطة دون العكس لزوال ملكه عنها ل أى 
لا يجوز للملوكة تغسسيل مولاها لزوال ملك 
المولى بموته عنها وينتقل الى الورثة .. نعم لو 
كانت أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز 
ومع التعذر للمساوى فى الذكورة والأنوثة فالمحرم 
وهو من يحرم انكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو 
مصاهرة يغسل محرمه الذى يزيد سنه عن ثلاث 
سنين من وراء الثوب فان تعذر المحرم والممائل 
فالكائر يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمة 
بتعليم المسلم فى المشهور والمراد هنا صورة 
الغسل »© ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين 
مجردة وكذا المراة يجوز لها تغسيل ابن ثلاث 
سنين مجردا وان وجد الماثل ومنتهى تحديد 


السن الموت(؟) ٠‏ 


مذهب الاباضية ٠‏ 


قال الأباضية : المتفق عليه أن الرجال يغسلون 
الركال و ليناد يفسيلن. النبناء والاخخلاف اق 
المراة تموت مع الرجال وليس غيهم زوج والرجل 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للثسهيد 
السعيد الجبعى العاملى جِ 1 ص 8؟ »4 ص 56 الطبعة 
السايقة وشرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحتقق 
الحلى ج ١‏ ص 56 الطبعة السابقة . 


١‏ غسل الميت 


يموت مع النساء وليس فيهن زوجة قال بعضهم 
يغسل كل واحد منهم صاحبه من فوق الثياب 
فالرجال يغسلون المرأة من فوق ثيايها والنساء 
يغسلن الرجل من فوق ثيايه . 2 


وقال قوم تيمم كل واحد منهم لصاحبه . 


ثم قال صاحب الايضاح القول الأول عندى 
أصح » ثم قال صاحب الايضاح وقد ذكر عن 
بعضهم أن المراة تغسل ذا محرم منها الا موضع 
الفرج ولا يغسل الرجل ذات محرم منه لان نظر 
الرجال الى النساء أغلظ من نظر النساء الى 
الرجال(1) . 


وف ”كريس اليل قار ان الفلفق 11د له يعاود 
سبع سئين يغسله الرجال والنساء » فان جاوزها 
غلا يغسله الا الرجال ان حضروا والا تيمم له 


وقيل بتيمم النساء للطفل ولو مات وقكت ولادته . 


أما الطفلة التى يحضرها الرجال فقط فانهم 
يتيممون لها ولو يوم ولدت » ورخص أن يغسلوها 
ان تجاوز أربع سنين والا تيمموا لها ان لم يحضر 
غيرهم وقيل تغسل المرأة الطفل مالم يتكلم والرجل 
يغسل الطفلة ما لم تتكلم وقيل تغسل المراأة 
الفطيم أو فوقه بشىء وقيل ابن أربع أو خمس »© 
ثم قال فى شرح النيل أيضا » والزوج أولى بزوجته 


والزوجة أولى بزوجها فيغسل أحد الزجين الآخر 
مباشرة ولو فى العورة وقيل لا تغسئل الزوجة 
زوجها ولا يغسل الزوج زوجته وذلك لانقطاع 
العصمة بينهما لكونه يحرم على احدهما أن يتمتع 
من الآخر اذا مات بجماع أو مس أو نظر » ولو 
كان أحد الزوجين أولى بالآخر لغسل رسول الله 
على الله علية. وسحلم خنيية رضي الله هنها: + 


وكال يمسن امتححات: لهي قل إخراء 
زوجها أما الزوج فانه لا يغسل زوجته فان بانت 
عنه فلا يفسل أحدهما الآخر وأما السيد فقيل أنه 
يغسل أمته » والآمة تغسل سيدها وقيل لا يغسل 
أحدهما الآخر قولان والقول بعدم الغسل هو 
الأظهر . ٍ 


وقيل يصح غسل السيد لامته ولا يصح الامة 
لسيدها وذلك ليقاء ملكه عليها ان ماتت هى 
وعدم بقاء ملكهعليها ان مات هو وذلك الخلاف 
فى الأمة المتسراة.» أما ان كانت أمة غير متسراة 
فتغس ملهاالنساء ولا ينبفى غير ذلك »© وق الانسان 
المشكل الذى لم يبين ذكر ولا أنثى أقوال خقيل 
تشترى له أمه من ماله وتغسله وان لم يكن له مال 
فمن بيت المال » وقيل تيمم له الرجال فوق ثوب » 
وأجيز مباشرة وأحسسن الأقوال التيمم له فوق 
ثوب أو مباشرة . 


)١(‏ كتاب الايضاح للامام الشسيخ عامر بن على الشماخى مع حاشية الشيخ عبد الله اين سعيد السدويكقى 


ح ١ا‏ ص 58١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


(؟) كتلب شرح النيل وشفاء العليل احمد بن يوس ف آأطفيشن جح ١‏ ص 7648 » ص 164 الطيمة السابتة . 


أغهساعء ال 


اغهاء 


ُ 


التعريف عند اللفويين : 

أغماء مصدر فعله أغمى عليه 3 

يقال أغمى عليه اغماء » وأغمى عليه فهو 
مغمى عليه بضم الميم وسكون الغين وفتح الميم 
الثانية ٠‏ 

وغمى عليه بالضم ‏ فهو مغمى عليه يفتح 
المدم وسكون الغين وكسر اليم الثانية ‏ على 
وزن مفعول . فأصل مادته غماء . 


قال ابن دريد : غما البيت يغموه غموا ويغميه 
ميا اذا غطاه . 


والفما سقف البيت وتثنيته غموان وغميان 
وهو الغماء أيضا والكلمة واوية ويائية ٠‏ 


وغمى على المريض ‏ بضم الغين وكسر 
اليم 


وفى التهذيب أغمى على فلان اذا ظن أنه مات 
ثم يرجع حيا ٠‏ 


ورجل غمى عليه بالفتح ل مغمى عليه » 
وامرأة غمى كذلك: . 


وكذلك الاثنان والجمع والمؤنت لأنه مصدر . 


وقد ثناه بمعضهم وجمعه فقال رجلان غميان 
ورجال اغماء ٠‏ 


وفى التهذيب : غميان فى التذكير والتأنيث . 


ويقال ترك فلانا غمى مقتصور مثل قفى أى 
تركته مغشيا عليه ذا غمى لأنه مصدر © يقال 
غمى عليه غمى © وأغمى عليه اغماء . 


تال آبو بكر : يقال رجل غمى ‏ بالفتح 
والقصر ‏ لمشرف على الموت . 
قال فى التهذيب : ويقال رجل غمى ورحجلان 
قال الغراء : 
قد سكنوا ٠‏ 
قال ابن برى : والغمى أيضا ما غطى به 
الغرس ليعرق ٠‏ 


تركتهم غمى لا يتحركون كأنهم 


ويقال اغمى يومنا اذا دام غيمه وأغميت 
ليلتنا غم هلالها . 

وغمى فهو مغمى ‏ بضم فسكون ‏ - ومغمى ل 
بضم ففتح ‏ اذا حال دون رؤيته غيم أو فترة 
كما يقال : غم.علينا . 

وأصل التغمية الستر والتغفطية ومنه أغمى 
على المريض اذا أغثشى عليه كأن المرض سمتر 
عقله وغطاه وهى ليلة الغفمى . 

قال الراجز : 
ليلة غمى طامس هللها 

أوغلتها وم ككره ابغفا لها 

وفى الحديث : فان غمى عليكم وفى رواية فان 
أغمى عليكم . 

وفى رواية فان غم عليكم نأكملوا العدة » 
والمعنى واحد(١)‏ . ش 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم 
الانصارى ج 15 ص ١07.‏ »؛ ص ١91‏ طبع الدار المصرية 
للتأليف والترجمة مصورة من طبعة بولاق بمصر مادة (غما ). 


ل اغياء 


التعريف عند الفقهاء : 


يكاد الفقهاء لا يخرجون فى استعمالهم كلمة 
ااه علن المعتى «النفوئ 


فقد جاء فى تبين الحقائق أن الاغماء ما يصم 
العقل به مغلوبا(١)‏ . 


وجاء فى بلغة السالك أن الاغماء مرض يعترى 
الشخص بسبب شدة هم أو فرح(؟) . 


( الفرق بين الاغماء وكل من النوم والجنون 
والعتة والسكر من حيث المفاهيم ) 


جاء فى شرح المنار وحواشيه أن الاغياء 
مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجى . 


والنوم فترة طبيعية تحدث فى الانسان بلا 
اختيار منه فتمتنع حواسه الظاهرة والباطنة عن 
العمل ويحبس العقل عن الاستعمال عن قرامه 
فيعجز به العبد عن أداء الحقوق(؟) . 


والجنون آفة تحل الدماغ تبعث على الأقدام 
على ما يضار مقتضى العقل من غير ضعف فى 
أعضائه(؟) . 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للامام فخر الدين 
عثمان بن على الزبلعى ج ١‏ ص ٠١‏ فى كتاب على هامف. 
حاشية الشيخ الشلبى على شرح تبيين الحقائق الطبعه 
الاولى طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة ١6١8‏ ه . 

(؟) بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوى 
على الشرح الصغير لسيدى أحمد الدردير ج ١‏ ص 1١‏ ى 
كتاب على هامئه الشرح المذكور طبع المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر . 

9) ششيرح المنار وحواشضشيه لعز الدين عبد اللطيف 
أبن عبد العزيز بن ملك على متن المثار ف أصول ألفكه 
للشيخ أبى البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين 
النسفى ص 1605 ومعه حاشية الشيخ يحيى الرهاوى المصرى 
أبن محمد المعروف بعزمى زاده »© وأنوار الملك على شرح المنار 
لابن ملك للشيخ رضى الدين محمد بن أبراهيم الشمهر بابن 
الحلبى طبع المطبعة العثمانية سسئة ه7١‏ ه . 

(؟) المرجع السابق ص 1147 نفس الطبعة . 


والعته آفة توجب خللا :فى العقل فيصير صاحبه 
مختلط الكلام يشبه بعض كلامه بكلام العتلاء 
وبعضه بكلام المجانين وكذا سائر أموره . 


فكما أن الجنون يشسبه بأول أحوال الصبا فى 
عدم العقل يشيبه العته بآخر أحوال ‏ الصبا 


وجاء فى الأشباه والنظائر : أنه اختلف فى حد 
السكران . 


فقيل هو من لا يعرف الأرض من السسماء 
ولا يعرف الرجل من المرأة ل وبه قال الامام 


وقيل هو من فى كلامه اختلاط وهذيان » وهو 
قول صاحبيه رحمهما الله تعالى . 


وبه قال كثير من المشايخ . 


وقيل هو الحموى : وعليه الفتوى كما فى 
الخانية( . 


وجاء فى كشف الأسرار أن السكر قيل هو 
سرور يغلب على العقل ‏ بمياشرة بعض 
الأسباب الموجبة له فيمنع الانسان عن العمل 
بموجب عقله من غير أن يزيله ولهذا يقى السكران 
اعلا لكاي 


مثل الآفيون من أقسام السكر لانه ليس بسرور . 


وقيل هو غفلة تلحق الانسان مع فقور فى 
غير مرض وعلة ,١‏ 


(5) المرجع السابيق ص .16 نفس الطبعة . 

(5) الاشثمياه والنظائر لزين العابدين ابراهيم المشتهر 
بابن نجم المصرى مع شرحه غمز عيون البصائر لأحمد بن محمد 
الحنفى الحموى جح ؟ ص ١١6‏ طبع دار الطبامة العامرة . 


١57 اغهاء‎ 


وقيل هو معنى يزول به العقل عند مباشرة 
بعض الأسباب المزيلة(١) ٠‏ 


وحار ف الأميناة والسلاكن:* إن السيع اميه 


قال بعضهم : ويزيله الجنون والاغماء والنوم. 


وقال الغزالى رحمه الله تعالى الجنون يزيله 
والاغماء يغمره والنوم يستره ٠‏ 


. قال السبكى رحمه الله تعالى »© وائما لم يذكر 
المغمى عليه فى قوله صلى الله عليه وسلم :© رفع 
التلم عن ثلاث »© عن النائم حتى يستيقظ وعن 
المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكير لآن المغمى 
عليه فى معنى النائم ٠.‏ 


ويظهر أن فى الخرف رتبة بين الاغماء والجنون» 
ومن الى الأعباة اكرب 1ه 


حكم اغماء المتوضىء 
يذهب الحلفية: : 


جاءءقى بدائع الصنائع 98 أن الاغماء من أنواع 
الحدث الحكمى لأنه فى اسسترخاء المفاصل 
واستطلاق الوكاء فوق النوم مضجعا »© والنوم 
مضجعا حدث » فهذا أولى ٠.‏ 


ولا فرق فى هذا بين الاضطجاع والقيام لآن 
ا دكرتانون المنتن "لا يوحي النسيكل بين عخال 
وحال(؟) ٠.‏ 


)١(‏ كشلف الأسرار على أصول على بن محمد البزدوى 
لعبد العزيز البخارى ج 1 ص 11975 طبعة حسسن حلمى 
الريزوى سنة 17.17ه فى كتاب على هامشه أصول على بن 
للامام جلال الدين عيد الرحمن السيوطى ص ؟!؟ »4 ص؟1؟ 
محمد البيزدوى . 

(؟) الاشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية 
ص 5١9‏ وا ص ؟١5‏ الطبعة الأخيرة طبع شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البايى الحلبى يمصر سنة 98ا؟(ه ©» سستة 1١565‏ م. 

م بداشع الصنائع 5 ترتيب الشرائع لأبى بكر ين مسنعود 
الكاسانى ص ٠١‏ الطبعة الآولى طبع شركة المطيوعات 
العليية بمصر سنة ااه . 


مذهب المالكية : 


حاء فى مواهب الحليل أن الاغماء من الأسباب 
التى ينقض بها الوضوء . 


كازة انخلات :زحة اله" تمان ولاس دلق 
خليل وزوال العقل يغير النوم لا يفصل فيه 
خا تسل فى الكوم وهو ظافن: الدونة والرسالة, 


ولم يتعرض ابن الحاجب رحمه الله تعالى 
لكيفية نقض الاغماء ونحوه فى طول أو قصر وذلك 

وقال ابن بشسير رحمه الله تعالى : والقليل 
فى ذلك كالكثير . 


قال فى الطراز قال مالك رحمه الله تعالى : 
من غلبه هم حتى ذهل وذهب عقله عليه الوضوء» 
فاذا كان قاعدا فأحب الى أن يتوضاً ٠‏ 


وعن أبن القاسم رحمه الله تعالى أنه لا وضوء 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن الاغماء من تنواقص 
الوضوء اذ به يزول التمييز كما يزول بنحو النوم 
والسكر والجنون وذلك لقول رسسمل الله صلى 
الله عليه وجلم + العيدان:وكاء المبنة فين انشنان 
فليتوضاً « رواه أبو داود وغيره » . 


والاغماء أبلغ من النوم فى الذهول الذى هو 
الخرره) ٠‏ 


(5) مواهب الجليل لشرح مختصر لابى عبد الله محمد 
ابن محمد بن عبد الرحمن الرعبنى المعروف بالحطاب جح ١‏ 
ص 555 الطبعة السابقة . 

(ه) مغتى المحتاج المعروف يمعانى ألفاظ المنهاج للشيخ 
محمد الشربينى الخطيب جح 1١‏ ص ؟9؟ ©» ص 50 فى كتاب على 
هامشه متن المنهاج . 


١14‏ اغيياء 


مذهب الحنابلة : 


مقطية الفتل كاقواء او سكن ليل إى تر : 


قال فى المبدع : اجماعا على كل الأحوال لان 
هؤلاء لا يشعرون بحال بخلاف النائم ٠‏ ولو 
كان نم تغطيته بنوم ٠‏ 


قال أبو الخطاب رحمه الله تعالى - وغيره ٠.‏ 


ولو تلجم فلم يخرج منه شىء الحاقا بالغالب 
لآن الحس يذهب معه ولعموم قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « العين وكاء السه فمن 
نام فليتوضاً » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة » 
ولآن النوم ونحوه مظنة الحدث نأقيم مقامه(1) . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن ذهاب العقل بأى شىء كان 
ذلك من جنون أو اغماء أو سكر من أى شىء سكر 
ليس من نواقض الوضوء خلافا لمن ذهبوا الى 
ذلك . 


ولا يقاس شىء من ذلك على النوم لأن النوم 
لا يشبه الاغماء ولا الجنون ولا السكر فيقاس 


ادريس ج ١‏ ص 518 فى كتاب على هامقسه شرح منتهى 
الإراذاك اللحتيخ متصور ين يونس البؤوني. الطيمة الور 
طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة 9(*#١ام‏ . 

)0 المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
ج اص 1١1!‏ »© ص 595 مسئلة رقم ١6‏ طبع ادارة الطباعة 
المنرة بمصر تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر الطبيعة الاولى 
سسمنة 9١889‏ . 


مذهب الزيدية + 


جاء فى شرح الأزهار وحواشيه أن من نواقتض 
الوضوء زوال العقل بأى وجه من نوم أو اغماء 
أو جنون(؟) ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى شرح الأزهار وحواشيه أن من نواقض 
الوضوء كل ماأزال العقل مثل الاغماء والسكر 
والجنون دون مثل البهت » لا نعلم فيه خلافا بين 
أهل العلم كما روى عن المنتهى . 


وروى عن الغنية والمستدرك والدلائل والكفاية 
المسلمين(؟) . 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أن الوضوء ينتقض بالاغماء 
والجنون والسكر ٠‏ 


وقيل لا ينتقض بالثلاثة ما لم يتيقن انتقاضه . 


وعلى القول بانتقاضه بها يعتبر فيها ما يعتبر 
فى الانتقاض بالنوم من ثقل وطلول واضطجاع » 
اذ المختار أنه ينتقض بالنوم الثقبل وان كان 
قصيرا أو كان النائم قاعدا لا بالنوم الخفيف وان 
تطاول مع اتكاء أو قعود أو ركوع أو سجود أو 
قيام ان لم يكن باضطجاع وان كان به نقض أن 
تطاول: وآن خف عل المحان (ه) ”+ 


9) شرح الازهار ج ا اص 15 
زقق مستمسك العروة الوئقى ج كا ص "1١6١‏ 0 
(0) شرح النيل وشفاء العليل جح ١‏ ص ١‏ طبع مطبعة 


محمد يوسشف البارونى ٠.‏ 


اأغهياعء 545 


حكم ما اذا تسيب الإغماء ف فوات 
الصلاة أو فى قطع الاذان 
يدهت الختفية + 


تجا وام السيتكافم انه إن اقمون حملن 
الأشجاك نوما ؤايلة أو ايل بح افيه كفتناء 
ما فاته من الصلوات لانعدام الحرج » وان زاد 
على يوم وليلة فلا قضاء عليه لأنه يحرج فى 
القضاء لدخول العبادة فى خد التكرار(١)‏ وقال 
شر ارحيه الع عمالن 7 الافناء: لسن شط 
حتى يلزمه القضاء وان طالت مدة الاغماء(؟) . 


مذهب المالكية : 


جاء فى منح الجليل ان الاغماء من الاعذار التى 
تبيح للمسلم أن يصلى الصلاة كلها فى وقتها 
الضرورى من غير أثم ولا معصية(7) . فاذا أفاق 
المغبى عليه فى الوقت الضرورى أدى الصلاة فيه 
من غير اثم لعدم تسيب المكلف فى ذلك()) قال فى 
المنتقى : ولو أن مغمى عليه أفاق قبل الغروب 
فذكر صلاة نسيها قبل الاغماء فائه يبدا بالصلاة 
التى نسى قبل الاغماء فان بقى بعد فراغها وقت 
للصلاتين أو أحداهما صلى ما أدركه الوقت وان 
لم يدرك ثسيئا من الوقت فقد اختلف فيه قول ابن 
القاسم رحمه الله تعالى فقال فى كتاب محمد 
لا يصلى ظهرا ولا عصرا واختاره أصبغ »© ورواه 
عن مالك رحمهما الله تعالى » وقال مرة آأخرى 
يصلى ما أفاق فى وقته رواه القاضى اسحاق عن 


)١(‏ بدائع الصنائع فى قرتيب الشرائع لابى بكر بن مسعود 
الكاسانى ج١1‏ ص65؟ الطبعة الأولى طبع شركة المطبوعات 
العالمية يمصر سسنة /ا؟17ه . 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص ٠١8‏ نفس الطبعة ٠‏ 

6) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل للسيخ 
محمد عليش ج ١‏ ص ؟!١‏ فى كتاب على هامشيه فى حاثشية 
المسماة تسهيل منح الجليل . 

(:) شرح أبى عبد الله محمد الخرشى على المختصر 
الجليل ج ١‏ ص .٠6؟‏ فى كتاب على هامقه حاشية الشيخ 
على العدوى الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الأميرية بمصر 


سنة 5197١اه‏ . 


محمد بن مسلمة فوجه الرواية الأولى ما روى عن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك 
وقتها فاذا اجتمع فى هذا الوقت ثلاث صلوات 
واستوعبت الصلاة الأولى الوقت سقط فرض 
ما بعدها لما كانت أحق بالوقت »© ووجه الرواية 
الثانية أنه مغمى عليه أدرك وقت الظهر والعصر 
فلزمه الاتيان بهما وانما قدمت عليها الفائتة 
ترتيب لا لان الوقتت مختص أو لك لا يسقط فرض 
التلير والعضوزه) + قال ف 'الطراك 3 ؤاق اعد 
على من يؤذن فى بعض الأذان أو جن ثم أفاق بنى 
فيما قرب © وقال اشهب رحمه الله تعالى : ان 
رعف مقيم أو أحدذث أو مات أو أغمى عليه ابتدآأ 
فان بنى هو أو غيره أجزأ(؟) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أنه لا قضاء على شسخص 
ذى اغماء اذا أفاق لحديث « رفع القلم عن ثلاث » 
عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ 
وعن المجنون حتى يبرأ » صححه أبن حيان 
والحاكم » فورد النص ف المجنون وقيس عليه كل 
من زال عقله بسبب يعذر فيه » وسواء قل زمن 
ذلك آو.طال ©<وائها وحية تصباء الشوءه على من 
أغمى عليه جميع النهار لمشقة قضاء الصلاة 
لانها قد تكثر بخلاف الصوم » نعم يسن للمفمى 
عليه والمجنون ونحوهما القضاء . بخلاف ذى 
الاغماء المتعدى به اذا أقاق فانه يجب عليه قضاء 
ما فاته من الصلوات زمن ذلك لتعديه(/) ولو أغمى 
عليه اول الوقت واستغرق باقيه وجبت تلك . 


(ه) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأآبى عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن المعروف يالحطاب جح ١‏ ص 6١١‏ فى كتاب 
على هامششه التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لابى عبد الله 
محمد بن يوسقف بن أبى القاسم العبدرى الشهر بالمواق 
الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة 4؟5اه ٠.‏ 

(5) المرجع السابق جح ١‏ ص 6597 نفس الطبعة ٠‏ 

0 مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ النهاج للشيخ محمد 
الشربينى الخطيب ج ١‏ ص ١88‏ فى كتاب على هامقشضه متن 
المنهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف التووى ٠.‏ 


١6٠‏ أغهاء 


الفمناؤة لا" القائنة التن جتكبم ينقيت ]ان افزاك وق 
عرض له الاغماء قبل عروضه قدر الفرض أخف 
ممكن ولو مقصورا لمسافر ووقت طهر لا يصح 
تقديمه عليه كتيمم لتمكنه من الفعل فى الوقت 
فلا يسقط بما يطرا بعده كما لو هلك النصاب بعد 
الحول وامكان الاداء فان الزكاة لا تسقط وكذا لو 
خلا عن الموائع فى أثناء الوقت القدر المذكور . 
وائما لم حجيه المبلاة الثانية الت حهم يميا اذا 
خلا من الموانع ما يسعها لآن وقت الأولى لا يصلح 
للثانية الا :اذا مئلاهها حيييا يكتلاف المكين ح 
وأيضا وقت الأولى فى الجمع وقت للثانية تبعا 
بخلاف العكس بدليل عدم وجوب تقديم الثانية فى 
جمع التقديم وجواز تقديم الأولى بل وجوبه على 
وجه فى جمع التأخير » أما الطهارة التى يكن 
تقديمها على الوقت فلا يعتبر مضى زمن يسعها 
وان لم يدرك قدر الفرض كما وصفنا فلا وجوب 
فى ذمته لعدم التمكن من فعلها كما لو هلك النصاب 
قبل التمكن(١) ٠‏ وتجب موالاة كلمات الاذان 
والاقامة لان ترك الموالاة يخل بالاعلام » ولا يضر 
بسير اغماء ويسن أن يستأئف فيه(؟) . 


مذهب الحنابلة : 


نغاة ف اللعدئ :ان اندي المغين عليه «الشتلاة 
التى يجب قضاؤها على النائم كالصلاة والصيام 
لحاازواف: أن«عمارا برضئ الله جعالى هته فى 
عليه أياما لا يصلى فاستيقظ ثم استفاق بعد ثلاث 
فال اعطوني سود فتوسنا :ف سان كلك الليلة: 
وروى أبو مجلز أن سمرة بن جندب رضى الله 
تعالي قينة نكال 6" المعبى عليه (إذا :كرات السلةة 
يصلى مع كل صلاة صلاة مثلها »© قال : قال عمران 
زعم ولكن ليصليهن وروى الأثرم رحمه الله تعالى 
هدي الحديكين: ق. ستتة » وهذًا فل السكابة 


)1غ( اللرجع السابق يج ١‏ ص ه؟١‏ نفس الطبعة 75 
فق المرجع السابق ج ١‏ ص ١7١5١‏ نفس المرجع 5 


وقولهم ولا يعرف لهم مخالف فكان اجماعا » ولآن 
الأغياء لا يسقط فرضش.س الصيام ولا يؤثر فى 
استحقاق الولاية على المغمى عليه فأشبه النوم. 
أما ما روى من أن عائشة رضى الله تعالى عنها 
سالك رسول: الله خاي الله عليتة ونسسام عن 
الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقال رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم : ليس من ذلك قضاء 
الا أن يغمى عليه فيفيق فى وقتها خيصليها » فحدرث 
باطل يرويه الحاكم بن سعد وقد نهى أحمد رحمه 
الله تعالى عن حديثه وضعفه ابن المبارك وقال. 
البخارى : تركوه وى اسناده ايضا خارجة بن 
مصعب وهو ضعيف أيضا . ولا يصح قياس 
المغمى عليه على المجنون لآن المجنون تتطاول مدته 
غالبا وقد رفع القلم عنه ولا يلزمه صيام ولا شىء 
من أحكام التكليف وتثبيت الولاية عليه ولا يجوز 
عل الأتساء عليهم 'الضلاة .و الملام 4 والاغيناء 
بخلافه » وما لا يؤثر فى اسقاط الخمس لا يؤثر 
فى اسسقاط الزائد عليها كالنوم ٠.‏ ومن شرب دواء 
فزال عقله به نظر فان كان زوالا لا يدوم كثيرا فهو 
كالاغماء وان كان يتطاول فهو كالمجنون 4 وأما 
السكر ومن شرب محرما يزول عقله وقتا دون 
وقت فلا يؤثر فى اسقاط التكليف وعليه قضاء 
ما فاته فى حال زوال عقله لا نعلم فيه خلافا ©» 
ولآنه اذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح فبالسكر 
المحرم أولى(؟) . ولو أغمى على من يؤذن فى أثناء 
أذانه أو أصابه جنون يقطع الموالاة بطل أذانه . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه لا صلاة على مجنون ولا مغمى 
عليه ولا حائض ولا نفساء » ولا قضاء على واحد 
متهم ألا ما أفاق المجنون والمغمى عليه أو طهرت 


9) المغنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة على مختصر أبى القاسم عمر بن الحسين 
ابن عبد الله بن أحمد الخرقى ج ١‏ ص 518 © وما بيمدها 
الى ص 517 فى كتاب أسسفله الششرح الكبير على متن المقنع 
لشمس. الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن آبى عمر محمد بن 
أحمد بن قدامة المقدسى الطبعة الاولى طبع مطبعة المثار 
بمصر ا سنة [4آ١اه‏ . 


١6١ اغياء‎ 


الحائض والنفساء فى وق تآأدركوا فيه بعد الطهارة 
الدخول فى الصلاة . برهان ذلك قول رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم : «رفع القلم عن ثلاثة» 
فذكر المجنون حتى يفيق » أما المغمى عليه غلما 
رويئا عن عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه أن 
المغمى عليه يقضى » وقتابال سسفيان * 
يقضى أن أقاق عند ع روب الشمُسن 
الظهر والعصر فقط » وقد صح عن ابن عمر رضى 
الله تعالى عنهما خلاف قول عمار على أن الذى 
روينا عن عمار انما هو أنه أغمى عليه أريع 


صلوات فقضاهن » كما روينا عن نافع باستاده ‏ 


أن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى 
ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصل ما ترك من الصلاة» 
وعن ابن جريج عن اين طاوس عن أبيه قال اذا 
اعون علو الريقن كي شقل: لما بعد الصبلاة ...كال 
على بن حزم : المغمى عّيه لا يعقل ولا يفهم 
دالخطاب عنه موتقع »ؤاذا كان كلمن ذكركا ير 
مخاطب يها فى وقتها الذى ألزم الناس أن يؤدوها 
فيه فلا يجوز أداؤها فى غير وقتها لأنه لم يأمر الله 
تهال بدلك 4 ومللةة ل يباين الله :فسان بويا 
لا تجب(١)‏ . وأما من سكر حتى خرج وقت 
الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها أو نسيها حتى 
خرج وقتها ففرض على .هؤلاء خاصة أن يصلوها 
أبدا » قال الله عز وجل « لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون(؟) » فلم يبح الله 
تعالى للسكران أن يصلى حتى يعلم ما يقول ©» 
وحدثنا عبد الله بن ربيع باسناده عن أبى قتادة 
أن-رسول الله على الله عليه وام كال. 20[ 
ليس فى النوم تفريط انما التفريط فى اليقظة »© فاذا 
فين أحنك سحلا او كام عتها تلنضلها ذا 
ذكرها(”") . 


)١(‏ المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سسعيد بن حزم 
ج ”اص 777 »| ص 1575 © مسئلة رقم 7 الطبعة الأولى 
طبع ادارة الطباعة النيرية بتحقيق الشيخ أحيد محمد شاكر 
سنة م76اه . 

(؟) الآية رقم 547 من سورة النسماء . 

0) اللمحلى لابن حزم الظاهرى جح 5 ص 1575 © ص 11706 
مسثلة رقم 8!؟ الطبعة السابقة ٠‏ 


جاء فى شرح الأزهار أنه لا تجب الصلاة على 
مجنون أو ما فى حكمه كالسكران والمغمى عليه » 
فاذا أفاق المغمى عليه لا يقضى ما فاته(؟) . 


مذهب الامامية : 


جاء ىق شرائع الاسلام أنه لو أغمئن على المؤذن 
للصلاة فى خلال الاذان ثم أفاق استحب له أن 
يستأئفه » ويجوز له البناء(ه) . واذا أغمى على 
من يجب عليه الصلاة فى جميع وقت الصلاة لم 
يلزمه قضاوؤها » وان أغمى عليه أياما استحب له 
قضاء يوم وليلة » وروى أنه يستحب له قضاء 
ثلاثة أيام وذلك لأن القضاء فرض ثان والأصل 
براءة الذمة وأما ما روى أن المغمى عليه يفضى 
ثلاثة أيام أو يوما وليلة فميحمول على 
التسححيلة 6 ...اذا اقرك الصلنى من اولوقت 
الظهر دون أربع ركعات ثم غلب على عقله بجنون 
أو اغماء او حاضت المرأة أو نفست لم يلزمهم 
الظهر واليه ذهب جميع اصحاب الشافعى الا أيا 
يحيى البلكىقانة كال يجب علية: عبلاة الظهر 
قياسا على من لحق ركعة من آخر الوقت » دليلنا 
اجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فى أن من لم يدرك 
من آول الوقت مقدار ما يؤد الفرض :هيه لم يلزمه 
قضاؤه(/) . واذا أدرك من اول الوقت مقدار 
ما يصلى فيه أربع ركعات ثم جن أو أغمى عليه 
لزمه قضاؤه واذا لحق مقدار ما يصلى فيه ثمان 
ركعات لزمه الظهر والعصر معا لما ذكرنا من 
أن وقت العصر يلى وقت الظهر » وأنه اذا زالت 
الشمس فائه يختص الظهر مقدار ان يصلى أريع 


(90؟) شرح الأزهار فى فقه الآئمة الأطهار لأبى الحسسسن 
عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص ١18‏ وحواشيه الطبمة الثانية 
طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ا18اه ٠‏ 

(ه) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق 
الحلى ج ١‏ ص ١ه‏ طبع دار مكتبة الحياة ببيروت ٠‏ 

() الخلاف فى الفقه للامام أبى جعفر محمد بن الحسين 
ابن على الطومى دح ١‏ ص 86 مسئلة رقم ١7‏ الطبعة الثانيه 
طبع مطبعة رنكين فى طهران سنة 7ا5١ه‏ . 

زفق المرجع السابق ج ١‏ ص 8م © 851 مسئلة رقم ١6‏ 
الطبعة السابقة ٠‏ 


؟ ١6‏ أغيماع 


ركعات وما بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر » 
واذا ثبت ذلك فهذا قد ادرك وقت 'العصر فاذا 
لم يصل فيه فينيغى أن يجب عليهالقضاء بالاجماع» 
ومن خالف فى ذلك انما بناه على ان وقت العصر 
لم يدخل بعد ٠.‏ وجاء فى جواهر الكلام أن 
الصلاة لا تبطل قطعا لو اعرض للمنصوب للصلاة 
ما يبطل الصلاة من اغماء أو حدث » للأصل وغيره 
لكن فى التذكرة لو أحدث الامام فى صلاة الجمعة 
أو غيرها أو خرج بسبب آخر جاز أن يستخلف 
غيره ليتم بهم الصلاة عند علمائنا(١)‏ ثم لا فرق 
فى سيب الاغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلف 
لاطلاق: النضوسن.ومعشن الفتاوى “خلانا: للذكزى 
حيث أوجب القضاء فى الثانى دون الأول » ونسبه 
كما روى عنغيره الىالأصحاب مشعرا بدعوى 
الاجماع عليه وتيعه عليه بعض من تأخر عنه بل 
لعله ظاهر السرائر حيث قيد عدم وجوب القضاء 
بما اذا لم يكن هو السبب فى دخوله عليه بمعصية 
يرتكيها 4 وكرف كان فمستنده أعلى الظاهر 
انصراف الاطلاق الى المتبادر المتعارف »؛ سميما 
مع اشتمال جملة منزنصوص الاغماء على قولهعليه 
البنلاة '* كل..ما علي الله تعالى عليه فهو آولئ 
بالعذر » فيبقى غيره حينئذ مندرجا فى عموم قوله 
عليه السلام ' من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته 
واستحسنه فى الرياض لولا ما يظهر من الفوات 
من تحقق الخطاب بالفعل ثم يفوت وهو مفقود فى 
المقام » وفيه أولا منع عدم تحقق الخطاب فى 
لا يقبح معاملته معاملة المقدور المتعلق بهالاختيار» 
لا تصح معاملته معاملة لمقدور المتعلق به الاختيار» 
وثانيا منع توقف صدق اسمم الفوات على تحقق 
الخطاب فى نحو ما نحن فيه © بل أقصاه توقفه 
على عدم النهى كالحائض ونحوها على أشكال 
فالأولى فى رد الشهيد حينئذ اطلاق النصوص بعد 
منئع الانصراف . اللهم الا أن يثبت اجماع وكأنه 
أخذ مما ذكر من وجوب القضاء على من زال 


)١(‏ جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام للشيخ محمد 
حسن النجفى ج ١١‏ ص 118 بتحقيق وتعليق الشيخ عباس 
القوجانى الطبعة السادسة طبع دار الكتب الاسلامية بالنجف 
سنة إغملاام . ١‏ 


عقله بسبب, منه كشرب المسكر وعلى كل حال 
فالمتجه اختصاص ذلك يما لو علم ترتب الاغماء 
على فعله أو بالمعصسية التى أشار الييسا فى 
السرائر(؟) . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى ششرح النيل أن قضاء الصلاة يلزم من 
جن أو أغمى عليه فى الوقت ولو فى اللحظة الاولى 
منه وأفاق بعده »© وقيل لا الا أن ذهب من الوقت 
مقذار ما يضلئ فيه مع ما لزمه من :الؤظائف ولم 
يصل وهو ذاكر غير ممنوع وان ذهب منه مقدار 
ما يتطهر لها بشروطها ووظائفها ولم يتطهر أوتطهر 
فجن أو أغمى عليه فلا اعادة عليه عند بعض»وقى 
الجنون أو الاغماء الذى قبله الزائل بعده قولان » 
والراجح عدم اللزوم لآن الصلاة يكلف بها فى وقتها 
وهذا دخل عليه وقتها وهو غير مكلف ولم يكن 
بحال تكليف حتى خرج وكذا النائم بعد الوقتت 
حتى خرج الا أن نام قبله لئلا يصلى فانها تلزمه؛ 
وان جن أو أغمى عليه قبل الوقت وافاق آخره 
فقدل: أن يق معدا ما يصبالى يوظاتقت) الستدازة 
كوضوء وكاستنجاء أن لزمه وكاغتسال ان لزمه 
فهى لازمة له وان بقى أقل لم تلزمه » وقيل ان 
بقى مقدارها بدون ما لزمه من وظائفها لم تلزمه 
وقيل أن بقى مقدار ركعة لزمته وقيل ان بقى أقل 
قليل لزمته وكذا الخلاف ان حجن أو أغمى عليه 
قبل مقدار ما يصلى على قول من لا يلزمه ثم أفاق 
آخره وان علم المجنون أو المغمى عليه أنه بقى 
من عقله ما يصلى به بتكييف أو بتكبير وأطاق لزمه 
أن يصلى فى حينه بما اطاق من ذلك(7) وان اغمى 
على الامام أو غشى بطلت عليه لانتقاض وضوئه 
بالاغماء ومضى فيها من خلفه وحكم اغمائه كحكم 
موته(؟) . 


(؟) المرجع السابق ج 1١7‏ ص ه »© ص 5 الطيعة السابقة 
سنة كالملا(ه . 

9) شرح النيل وثمفاء العليل للشيخ محمد ين يوسف 
أطفيشى ج ١‏ ص 15 طبع مطبعة محمد بن يوسف اليارونى ٠‏ 

(؟) المرجع السابق جح ١‏ ص 6975 نفس الطبعة ٠‏ 


١6 اغياء‎ 


ا يي ا راس 2 2 ا 2 يت ا تب 


أثر الإغماء فى الصيام 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بداشع الصنائع قال عامة مشايخنا أن 
الافاقة ليست من شرائط وجحوب الصيام ويحب 
صوم رمضان على المغمى عليه لكن أصل الوجوب 
لا وجوب الأداء بناء على أن عندهم الوجوب نوعان 
ولا تشترط القدرة لثبوته بل ثبت جبرا من الله 
تعالى شاء العدد أو أبى ا والثانى وجحوب الأداء 
وهو اسقاط ما فى الذمة وتفريقها من الواجب 
الخطاب وعلى أداء ما تناوله الخطاب لان الخطاب 
لا يتوجه الى الماحز عن فهم الخطاب ولا العاجز 
عن فعل ما تناوله الخطاب ٠»‏ والمغفمى عليه لعجزه 
عن استعمال عقله عاجز عن فهم الخطاب وعن 
أداء ما تناوله الخطاب فلا يثبت وجوب الآداء فى 
حقه ويثبت أصل الوجوب فى حقه لأنه لا يعتمد 
القدرة بل يثبت جبرا ٠‏ وتقرير هذا الأصل معروف 
التحقيق من مشسايخنا بما وراء النهر ان الوجوب 
ف الحقيقة نوع واحد وهو وجوب الأداء فكل من 
كان من ١هل‏ الأداء كان من أصهصل الوجحوب ومن 
محمد بن احمد السمرقندى رضى الله تعالى عنه ‏ 
لان الوجوب المعقول هو وجوب الفعل كوجوب 
الصوم والصلاة وسسائر العبادات ومن لم يكن من 
آهل آداء الفعل - الواجب وهو القادر على فهم 
الخطاب والقادر على فعل ما يتئاوله الخطاب 
لا يكون. من أهل الوجوب ضرورة والمغمى عليه 
الصوم الشرعى هو الامساك لله تعالى ولن يكون 
ذلك بدون النية والمغمى عليه ليبس من أهل النية 
والذى دعا الاولين الى القول بالوجوب فى حق 
المغبى عليه وغيره ما انعقد الاجماع عليه من 
وحوب القضاء على المغمى عليه بعد الافاقة بعد 


مضى بعضش الشهر أو كله»فقالوا ان وجوب القضاء 
يستدعئى فوات الواجب الأمؤقت عن وقته مع القدرة 
عليه وائتفاء الحرج فلابد منالوجوب فى الوقت ثم 
فواته حتى يمكن ايجاب القضاء فاضطرهم ذلك 
الى اثبات الوجوب فى حال الافماء » وقال 
الآخرون : ان وجوب القضاء لا يستدعى سابقية 
الوجوب لا محالة وانما يمستدعى فوت العبادة 
عن وقتها والقدرة على القضاء من غير حرج ٠‏ 
ولذلك اختلفت طرقهم فى المسئلة(١)‏ . ولو أفاق 
المغمى عليه فى نهار رمضان قبل الزوال فنوى 
الموم اجزاه عن رمضان بلا خلاف بين 
أصحاينا(؟) ٠.‏ 


جاء فى التاج(؟) والاكليل : أن من شروط الصيام 
وصحة فعله العقل © قال ابن القاسم رحمسه 
الله تعالى نقلا عن المدونة من أغمى عليه ليلا 
فى رمضان وقد نوى صوم ذلك اليوم فلم يفق 
الاعند المساء وبعد ما أضحى لم يجزه صوم ذلك 
اليوم ويقضيه وأما من أغمى عليه جل اليوم ففى 
المدونة قال مالك رضى الله تعالى عنه : من أغمى 
عليه قبل طلوع الشمس فاأفاق عند الغروب 
لم يجزه صومه لانه أغمى عليه اكثر النهار » وأما 
من أغمى عليه اقل اليوم ولم يسلم أوله غففى 
المدونة أن من نوى صومذلك اليوم فلم يفق الا بعد 
ما أضحى لم يجزه صوم ذلك اليوم ٠.‏ قال ابن 
القاسم رحمه الله تعالى : ومن أغمى عليه قبل 
الفجر فلم يفق الا بعده لم يجزه صوم ذلك اليوم 
بخلاف النائم لو نام قبل الفجر فانتبه قبل الغروب 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لآبى بكر بن مسعود 
الكاسانى ج ؟ ص 8م طبع شركة المطبوعات العلمية الطبعة 
الأولى يمصر سسنة /ا؟اه . 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص هم نفس الطبعة ٠‏ 

0) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله 
محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهر بالمواق ج ؟ 
ص ؟15 فى كتاب على هامشش. مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل لابى عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى المعروف 
بالحطاب الطيعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر 
سنة /؟7١اه‏ . 


165 اغيساء 


فانه يجزئه صومه »© ولو كان ذلك الاغماء لمرض 
به لم يجزه صومه قال ابن يونس رحمه الله تعالى 
لان المغمى عليه غير مكلف فلم تصلح لله نية 
والنائم مكلف لو نبه انتبه » وجاء فى المدونة أن من 
أغمى عليه بعد أن أصبح ونيته الصوم فأفاق 
نصف النهار وأغمى عليه وقد مضى أكثر النهار 
أجزاه صوم ذلك اليوم ») وروى - الخطاب عن 
ابن عبد السلام رحمه الله تعالى أن الاغماء ان 
كان فى أقل النهار مع سلامة اوله فلا اثر له 
كالنوم وذلك لكثرته فى الناس بخلاف الجنون لتلته 
وظاهر كلام صاحب الطراز أن حكم الجؤفون 
والاغماء سواء فقد قال فى باب الاعتكاف اذا أغمى 
عليه أؤ جن وكان فى عقله حين الفجر أو اكثر 
النهار ولم يخرج من المسجد حتى دخل الليل 
يجزئه عكوفه ذلك اليوم على ما مر فى صحته 
صومهة(١)‏ . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن الصوم لا يجب على 
المغمى عليه لان العقل شرط وجوب صوم 
رمضان(؟) . وجاء فى المهذب أنه اذا نوى انسان 
الصوم من الليل ثم أغمى عليه جميع النهاز لم 
يصح صومه وعليه القضاء »© وقال المزنى رحمه 
الله تعالى يصح صومه كما لو نوى الصوم ثم نام 
جميع النهار ؛ والدليل على أن الصوم لا يصح 
أن الصوم نية وترك ثم لو انفرد الترك عن النية 
لم يصح اذا انفردت النية عن الترك لم يصح» 
وأذا النوم فان أبا سعيد الاصطخرى رحمه الله 
قال اذا نام جميع النهار لم يصح صومه كما لايصح 
اذا أغمى عليهجميع النهار والمذهب انديصحصومه 
اذا ثام 4 والفرق بين النسوم وبين الاغمياء 
أن النائم ثايبت المقل لآنه اذا تبه انتبه والمغمى 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لابى عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن الرعينى المعروف بالحطاب ج ؟ ص67 
فى كتاب على هامشه التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق 
الطبعة السابقة . 

(؟) مغئى المحتاج للمعرفة ألفاظ المنهاج للفغسيخ محيد 
الشربينى الخطيب ج ١‏ ص 457 فى كتاب على هامشه متن 
النهاج لآبى زكريا يحيى ين شرف النووى . 


عليه بخلافه » ولان النائم كالمستيقظ ولهذا ولايته 
الصوم ثم اغمى عليه فى بعض النهار فقد قال فى 
كتاب الظهار ومختصر البويطى اذا كان فى أوله 
فى بعضه أجزاه وقال فىاختلاف أبو حنيفة وابن ابى 
ليلى : اذا كانت صائمة فأغمى عليها أو حاضت 
بطل صومها وخرج أبو العباس رحمه الله تعالى 
قولا آخر أنه ان كان مفيقا فى طرفى النهار صح 
واحد أنه يعتبر أن يكون مفيقا فى اول النهار وتأول 
قال فيه أربعة أقوال » أحدهما أنه تعتبر الافاقة 
أنه تعتبر الافاقة فى طرفيه كما أن فى الصلاة 
يعتبر القصد فى الطرفين فى الدخول والخروج 
ولا يعتبر فيما بينهما . والقول الثالثك : أنه تعتبر 
صومه لأنه معنى اذا طرأ أسقط فرض الصلاة 
تعتبر الافاقة فى جزء منه ولا اعرف له وجها . 
وأن نوى الصوم ثم جن خفيه قولان : قال فى 
الجديد : يبطل الصوم لانه عارض يسقط فرض 
الصلاة فأبطل الصوم كالحيض » وقال فى القديم: 
كالاغماء(؟) . قال صاحب مفغفنى المحتاج : ويجب 
قضاء ما فات بالاغماء لأنه نوع مرض فاندرج 
تحت قول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام آخر(؟) وخالف الصلاة للمشقة 
فيها بتكررها وخالف الجئون لانه خف منه . ولو 
صب ماء فى حلق صائم وهو مغمى عليه لم يفطر 
لانتفاء الفعل والقتصد منه(ه) . 


(؟) المهذب لأبى اسحاق أبراهيم بن على بن يوسف 
الفروزابادى الشيرازى جح ١‏ ص 1850 فى كتاب أسقله النظم 
المستعذب فى شرح غريب المهذب أحمد بن أحمد بن بطال 
الركبى طبع مطبعة عيمسى البابى الحلبى بمصر . 

(5) الآية رقم 5لا من سسورة البقرة ٠.‏ 

(5) مغنى المختاج لمعرفة معانى ألفساظ المنهاج للشيخ 
محمد الشربينى الخطيب ج ١‏ ص 456 الطبعة السابقة . 


أغياعء م١‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى أن الصائم متى أغمى عليه جميع 
النهار فلم يفق فى شىء منه لم يصح صومه فى قول 
امامنا لآن الصوم هو الامساك مع النية » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله 
تعالى كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لى وأنا 
أجزى به يدع طعامه وشرابه من أجلى . متفق 
عليه » فأضاف ترك الطعام والشراب اليه فاذا 
كان مغمى عليه فلا يضاف الامساك اليه فلم يجزئه» 
ولأن النية أحد ركنى الصوم فلا تجزىء وحدها 
كالامساك وحده وآأما ما يقال من أن الاغماء كالنوم 
فمردود لأن النوم عادة وهو لا يزيل الاحساس 
دالكلية » ومتى نبه النائم انتبه » أما الاغماء 
فعارض وهو يزيل العقل فأثسبه الجنون . ومتى 
فسد الصوم بالاغماء فعلى المغمى عليه القضاء 
بغير خلاف علمناه لآن مدته لا تتطول غالبا ولا تثبت 
الولاية على صاحبه ف يزل التكليف به وقضاء 
العبادات كالنوم . ومتى أفاق المغمى عليه فى جزء 
من النهار صح صومه سواء كان فى أوله أو فى 
آخره لأن الافاتة حصلت فى جزء من النهار فأجزآ 
كما لو وجدت فى أوله خلافا للشافعى رحمه الله 
تعالى حيث قال فى أحد قوليه : تعتبر الافاقة فى 
أول المار الممكل ككم للندة قن وا و11 خالفنا 
فى ذلك لأن النية قد حصلت من الليل فيستغنى 
عن ذكرها فى النهار كما لو نام أو غفل عن الصوم 
ولو كانت النية انما تحصل بالافاقة فى النهار 
لما صح منه صوم الفرض بالافاقة لأنه لا يجزىء 
بنية من النهار(١)‏ 9 


)١(‏ المفنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة على مخاصر الانام أبى القاسم لمحمد بن الحسسن 
اين عبد الله بن أحمد الخرقى ج ؟ ص ؟” » ص 758 فى كتاب 
أمسفلهة الخرح الكبير على متن المقنع للامام شمس الدين 
أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى عير محمد بن أحمد بن قدامة 
القدسى الطبعة الاولى طبع مطبعة المثار بمصر سمنة 11؟1ه. 


مذهب الظاهرية(؟) : 


جاء فى المحلى أن من أغمى عليه أو جن بعد أن 
نوى الصوم من الليل لا يكون مفطرا بالاغماء عليه 
لكنه فيه غير مخاطب وقد كان مخاطبا به فان أفاق 
فى ذلك اليوم أفى فى يوم بعده من أيام رمضان 
فانه ينوى الصوم من حينه ويكون صائما لآنه 
حينئذ علم بوجوب الصوم عليه » وكذلك من حجن 
أو أغمى عليه قبل غروب الشمس فلم يفق الا من 
الفد وقد مذضى اكثر النهار »© وذلك لأننا تأملنا 
ما رواه على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسم « رفع القلم 
: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى 
حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل » فوجدناه 
ليس فيه الا أنه غير مخاطب فى حال جنئونه حتى 
عقل وليسؤفذلك بطلانصومه الذىلزمه قبلجنونه 
ولا عودته عليه بعد افاقته » وكذلك المغمى عليه. 
ووجدنا المجنون لا يبطل جنونه ايمانه ولا نكاحه 
ولا طلاقه ولا ظهاره ولا ايلاءه ولا حجه ولا احرامه 
ولا بيعه ولا هبته ولا شسيئا من أحكامه اللازمة له 
قبل جنونه ووجدنا ذهوله عن كل ذلك لا يوجب 
بطلان شىء من ذلك فقد يذهل الانسان عن الصوم 
والصلاة حتى يظن أنه. ليمن تصليا ولا اصائها 
فيأكل ويشرب ولا يبطل بذلك صومه ولا صلاته» 
بهذا جاعت السنن على ما ذكرنا فى الصلاة وغيرها 
وكذلك المغمى عليه ولا فرق فى كل ذلك ولا يبطل 
الجنون والاغماء الا ما يبطل النوم من الطهارة 
بالضوء وحده فقط »© وأيضا فان من نوى الصوم 
كما أمره الله عز. وجل ثم جن أو أغمى عليه فقد 
صح صومه بيقين من نص واجماع فلا يجوز 
بطلانه بعد صحته الا بنص أو اجماع ولا اجماع فى 
ذلك أصلا ٠.‏ 


عن ثلاث 


قبل غروب الشمسس فلم يفق ولا صحا ولا انتبه 


0( المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سسعيد بن حزم 
ج 1 ص 1١1‏ »2 وما بعدها الى ص 1]؟ مسئلة رقم فى 
الطبعة الاولى طبع ادارة الطباعة النيرية بمصر بتحقيق 
الشيخ أحمد محمد شاكر سنة 56؟1ه ٠‏ 


كه١‏ أغهياء 
ا س 000000900000012 


ليلته كلها والفد كله الى بعد غروب الشمس 
أيقضيه أم لا ؟ نظرنا فوجدنا القضاء ايجاب شرع 
والشرع لبهت الايتص فلم تكد بحاي القضاء 
فى النص الا على أربعة : المسافر والمريض 
ع والحيتائقن والتسحاء. والففيية القدل: 
بالسنة ولا مزيد » ووجدنا النائم والسكران 
والمجنونالمطبق عليه ليسوا مسافرين ولا متعمدين 
للقىء ولا حيضا ولا من ذوات النفاس ولا مرضى 
للم بحت علي القضناء اما والا: خوطير | يحوت 
الصوم عليهم فى تلك الأحوال بل القلم مرفوع عنهم 
بالسنة » ووجدنا المصروع والمغمى عليه مريضين 
بلاشك لآن المرض هى حال مخرجة للمرء عن 
حال الاعتدال ‏ وصحة الجوارح والقوة 
الى الاقمطراب. وشتمف الجؤارح واعتلالها واهذة 
صفة المصروع والمغمى عليه بلا شك ويبقى وهن 
كلك :ومنيعه خلتييا. بيط الأحافة مذ كان يديه 
مريضان فالتضاء عليهما بنص القرآن . وليس 
قولنا بسقوط الصلاة عن المغمى عليه الا ما أفاق 
ف وائفة ,مده ويقضباء النائ: للسحلدة بح يتكالي 
لقولنا هنا . بل هو موافق لآن ما خرج وقته 
للمغمى عليه خلم يكن مخاطبا بالصلاة فيه ولا كان 
أيضا مخاطبا بالصوم ولكن الله تعالى أوجب على 
المريض عدة من أيام آخر ولم يوجب تعالى على 
المردض اقضاء صلاة “وآوجب :تشباء ‏ المنلاة على 
النائم والناسى ولم يوجب تعالى قضاء صيام على 
الثاقم :والتجامى .بل اميتقطة تعالن امن “النانى 
والنائم اذ لم يوجبه عليه . ومن أفاق بعد ما تبين 
الفجر له اكل باقى نهاره واستأنف الصوم من غغد 
مكف )اه 
مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار أن المذهب على ان الاغماء 
فى الصوم كالمرض فيجب على المغمى عليه أن 


يقضى صومه © وجاء فى حوائى شرح الأزهار : 
قال المفتى أما قولهم ان الجنون والاغماء مرض 


)١(‏ المرجع السابق جح 1 ص 55١‏ مسئلة رقم 1٠.‏ نفس 
الطبعة . 


فضعيف اذ لا خطاب على من زال عقله بخلاف 
المريض فينظر فى وجه الوجوب والقضاء عندنا 
بأمر جديد(؟) . 


مذهب الامامية : 


جاء فى العروة الوثقى أن من شرائط وجوب 
الصوم عدم الاغماء فلا يجب مع الاغماء الصوم» 
ولو حصل الاغماء فى حزء من النهار . نعم لو كان 
الحاشية: بل لا يخلو وجوبهمن قوة . أما لو صحا 
قبل الزوال فالاحوط له تجديد النية والاتمام . 
ولا يجب على من أفطر بسيب الاغماء أن يقتضى 
الاغماء أم لم ينو(؟) ٠.‏ ويستحب للمغمى عليه اذأ 
امويكن ضنوها )+ 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل ان فى حكم المفمى عليه 
قولين أحدهما : أنه كالمجنون فلا يتضى ما فاته 
من صوم رمضان فى أثناء اغمائه » والقول الثانى : 
أنه كالمريض والنائم فيجب عليه أن يقضى ما فاته) 
وثانى القولين : اختيار ظاهر الديوان . ومنشا 
هذا الخلاف راجع الى حقيقة الاغماء هل هو 
زوال عقل عالمجنون أو هو خمود عقل وكونه 
داخلا لخلل فى .البدن فيكون كالنوم والمرض 


(؟) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار لأحمد 
ابن يحيى بن المرتضى ج 1١‏ ص 17.١‏ »2 ص 161 الطيعهة 
الآولى طبع مطبعة السسعادة يمصر سمنة /851(ه ل 648ؤام ٠.‏ 

وحوائى شرح الأزهار ج ؟ ص ل# فى كتاب أسقل 
شرح الأزهار ]3 فقه الائمة الاأطهار لابى الحسن عبد الله بن 
مفتاح الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سنة (176هء 

() العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى 
اليزدى ج ١‏ ص 768 فى كتاب أسفله تعليقات لاشهر مراجع 
العصر وزعماء الشيعة الامامية طبع دار الكتب الاسلامية 
بطهران الطبعة الثانية سنة هم7اه . 

(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 075؟ نفس الطبعة ٠‏ 


أاغياعء لاه ١‏ 


وما تقدم فى القولين فى حكم المغمى عليه متعلق 
يمن يغمى عليه فى رمضان كله أو فى أيام منه أو 
فى يومين »© وأما فى يوم واحد ففيه أقوال أحدها 
أنه يكون مفسدا للصوم مطلقا والثانى أنه غير 
مسد مطلفة ان ميت الشة ماق الليل: والكالية انه 
يفرق بين أن يغمى على شخص قبل الفجر أو 
بعده » واذا أغمى عليه بعد الفجر فأما أن يكون 
بعد مضى أكثر النهار أو أقله فعلى القول الآول 
يجب أن يقضى كل يوم وقع الاغماء فيه » وعلى 
القول الثانى لا يجب القضاء الا ان أفطر بأكل 
أو شرب أو جماع أو نحو ذلك وان لم يبيت النية 
من الليل »© والمفسد له ان اغمى عليه قبل الفجر 
اوجب قضاء كل يوم طلع فجره على من لا يعقل 
صومه وهذا أحوط لشروعه فيه مع الفجر بلا عقل 
ولا نية ولو نوى قبل ذلك لكنه عند الفجر 
لانية له لزوال عقله ولا يصدق عليهأنه مستصحب 
لها ولا يصدق عليه أنه فاعل للصوم »© ولا يرد 
على ذلك بأن الذهول لا يفسد الصوم اذا كانت 
النية من الليل » ولا بأن النوم لا يفسده لآ نالذهول 
أمر كثير لا يطيق احد عدمه ولآن النوم مباح جاز 
فعله عمدا وجعل الله لنا فيه راحة والفرق بين 
اكثر النهار وأقله أوجب الفساد بالاكثر لا بالاقل 
او 'النصف © وحكم الأكثر غتده كالكل بخلاف الأقل 
والنصف . والمجنون كالمغمى عليه فى بعض ما ذكر 
وهو أنه ان طلع عليه الفجر وهو لا يعقل أبدل 
ما أصبح فيه مجنونا . والواضح أنه ان نوى 
الصوم ليلا واغمى عليه بعد ذلك أو جن أو نام 
ولم يحدث ما يبطل الصوم صح صومه »؛ واختار 
بعطدف آنه أن وال جعسكة ملا يدل عليه واختاز 
عقي 3 التاتة الى اللفرويه ان علده التقساء 
والصحيح ان لا قضاء عليه ان كان نيته من الليل 
ولم يحدث مبطلا الا أن اتصل نومه يومين فانه يعيد 
الثانى عند من يششترط التجديد للنية كل ليلة .وقال 
القند يضح «رحية الله عالق © “المفمن: علدستة 
يوما أو يومين أو أكثر يعيد الصوم وقيل الصلاة 
وقيل اياهما وقيل لا يعيد واحدا منهما » وقيل ان 
أغمى عليه فى أول النهار وصحا فى آخره أعاد 
النؤم ولا تميد فى المكسن وعيل 131 اعم مليسة 


فى وقت ما من النهار . اعاد(١)‏ اليوم . 
آثر الاغماء فى الاعتكاف 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع ان نفس الاغماء لا يفسد 
الاعتكاف بلا خلاف حتى لا ينقطع التتابع ولا يلزمه 
ان يستقبل الاعتكاف اذا أفاق وان أغمى عليه 
أياما غسد اعتكافه وعليه اذا برأ أن يستقبل لأنه 
لزمه متتابعا وقد فاتت صفة التتابع فيلزمه 
الاستقبال كما فى صوم كفارة الظهار(؟) ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدستوقى 
عليه أن الاغماء اذا طرا على الاعتكاف فان كان 
الاعتكاف نذرا معينا من رمضان أو نذرا غير معين 
بطل اعتكافه فاذا أفاق أتى ببدل ما حصل فيه 
الأفيحاء -وكيل نقوه شتواء طنز الاباك فل 
الشروع فى الاعتكاف أو بعده أو مقارنا له . وان 
كان الإعتكاف نذرا معينا بغير رمضان فان طرآ 
الاغماء قبل الشروع فى الاعتكاف أو مقارنا له 
فلا يجب القضاء » وان طرأ بعد الشروع وجب 
التضاء متصلا » أما ان كان الاعتكاف تطوعا 
معينا بالملاحظة أو غير معين خلا قضاء عليه سسواء 
طرأ الاغماء قبل الشروع فيه أو بعده أو مقارنا 
لهل("؟) . 


مذهب الشافعية : 


المغيى عليه لعدم صحة نيته » ومحل ذلك اذا 


)1١(‏ شرح النيل وثشسفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
أطفيش جح ؟ ص 1١؟‏ » ص 2127 طبع محمد يوسف البارونى. 
(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى أبى بكر 


أين مسعود الكاسائى د كا ص ١١5‏ الطبعة الأولى طبع 


شركة المطبوعات العلمية بمصر سنة 19؟7١ه‏ . 

5) الشرح الكبر لابى البركات سيدى أحمد 
الدردير وحاشية الدسوقى عليه للشيخ محمد عرفة الدسوقى 
ج ١‏ ص 0١‏ فى كتاب على هامششه الشيرح الكبير طبع دار 
احياء الكتب العربية مطبعة عيسى البابى الطبى بمصر ٠‏ 


اغياء بم/6١‏ 


كان الاعماء 1 الداع اق الى هلوا علتحه فى 
أثناء اعتكافه فانه لا يبطل ويحسب زمئنه من 
اعتكافه المتتابع كما فى الصائم اذا أغمى عليه 
بقن النهار(ا) 4" وجاه اق المجوع ران لمكت 
اذا 'افي.علية فق الاعتكاف“فان: لم ,يخسرج ين 
المسجد خأفاق فاعتكافه باق لاييطل » قال المتولى 
رحمه الله تعالى : والمذهب أن زمان الاغماء 
محسوب بن الاعتكاف كما ذكرنا فى الصائم اذا 
أغمى عليه بعض النهار » قال وفيه وجه آخر 
وهو انه لا يحسب ذلك الزمان من الاعتكاف 
تخزيجا من قولنا فق الصائه. آذا اغبى عله 
بتطل «وبهذا الوجه قطع صاحيه الجاوي: © عال 
بخلاف إما أذا انام المعتكف فائة- يحسب: ونان 
تومه كالمستيقظ قى حريان الأحكام عليه . هذا 
اذا لم يخرجه أهله من المسجد أما اذا أخرجوه 
فلا ينقطع نتابع اعتكافه لأنه لم يخرج باختياره » 
هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور » وقال المتولى 
وآخرون : هو كالمريض ان خيف تلويث المسجد 
منه لم يبطل تتايعه بالاخراج والا ففيه قولان 
اصحهما لا يبطل » أما اذا جن فان لم يخرجه 
وليه من المسجد <تى أفاق لم يبطل اعتكافه قال 
المتولى تريحفة الثه؟تفالن. :لعن لا. يلحي ازمان 
الجنون من اعتكافه لأن العبادات البدنية لا تصح 
من المجنون أداؤها فى حال الجنون فان أخرجه 
المولى فان كان لا سبيل الى حفظه فى المسجد 
لم يبطل تتابع اعتكافه بلا خلاف وان كان يمكن 
حنظة قال ,الماولي: فهو كالزيشن. ليكو فبده 
الخلاف والمذهب انه لا ينقطع تتابعه وهو الجارى 
على القاعدة(؟) . 


)١(‏ مغنى المحتاج لمعرفة معانى ألفاظالمنهاج للشيخ محمد 
الشربيتى الخطيب جح ١‏ ص 6565 ج ١‏ ص 755؟ 2)ا| ص 142106 
فى كتاب على هامشه متن المنهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف 
النووى . 

019 اضوع فرج لمكن للاسام ابن وكزيا:ايكين: ١‏ الكين 
ابن شرف ج ”“ ص 2١1‏ وما بعدها الى ص 2١8‏ فى كتاب 
يليه تتح. العزيق شرح الوجيق لابن القاسيم. غيد 'الكريم منحند 
. الرافعى فى تخريجٍ أحاديث الراقعى الكبر لابى الفضال 
أحمد بن على بن حجر العسقلانئى طبع ادارة الطباعة المثيرية 
بمصر ‏ . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع أن الاعتكاف لا ييطل 
بالاغماء كما لا ييطل بالنوم بجايع يقاء 
التكليف(؟) ٠‏ وجاء فى المغنى والشرح الكبير أنه 
أن تعذر على المعتكف أن يقيم فى المسجد لمرض 
لا يمكنه المقام معه فيه كالقيام المتدارك أو سلس 
البول أو الاغماء » أو لا يمكنه المتام الا بمشقة 
شديدة مثل آن يحتاج الى خدمة وفراش فله 
الخروج واذا خرج ثم زال عذره نظرنا فان كان 
اعتكافه تطوعا فهو مخيرا ان شساء رجع الى 
معتكفه وأن ششساء لم يرجع اليه وان كان اعتكافه 
واجبا رجع الى معتكفه فبنى على ما مضى من 
اعتكافه()) . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه لا ييطل الاعتكاف شىء 
الا خروج المعتكف عن المسجد لغير حاجة عامدا 
ذاكرا لأنه قد خارق العكوف وتركه » وبماشرة 
المزاة فى غير الترجيل لقسوله الله عز وجل 
« ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد »(0). 
وتعمد معصية الله سبحانه وتعالى أى معصية 
كانت لآن العكوف الذى ندب الله عز وجل 
اليه هو الذى لا يكون على معصية » ولا شك 
عند أحد من أهل الاسلام فى أن الله عرّ وجل 
حرم العكوف على المعصية فين عكف فى المسجد 
على معصية فقد ترك العكوف على الطااعة 


9) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن 
أدريس ج ١‏ ص 8ه فى كتاب هامشه شرح منتهى الارادات 
للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الآولى طبع المطبعة 
العامرة الشرفية سنة 178(9ه . 

)68 المغنى للامام موفق الدين أبى محيد عبد الله أحمد 
أبن محمد بن قدامة على مختصر الامام أبى القاسم عمر بن 
الحسسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى ج ؟ ص ١55‏ فى كتاب 
أسفله الشرح الكبير للامام شمس الدين أبى الفرج عيدالرحمين 
ابن أبى عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسى الطبعة الآولى 
طبع مطبعة المثار بمصر سنة 1865م ء 

. (0) الآية رقم 1١419‏ من سورة البقرة ٠‏ 


اغهياع |( 


فيطل عكوفه(١)‏ . ومن عصى ناسسيا أو خرج 
ناسسيا أو مكرها او بار أو جامع ناسسيا أو مكرها 
فالاعتكاف تام لا يقدح كل ذلك فيه شيئًا لأنه لم 
يعمد الى ايطال اعتكافه وقد صح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه »(؟) . 


مذهب الامامية : 


حاء ف العروة الوثقى أن الاعتكاى لا يصح 
من المجنون ولو كان جنونه أدوارا فى دوره ولا من 
السكران وغيره من فاقدى العقل(؟) . 


أثر الاغماء فى الحج 
مذهب الحنفية : 


فأهل عنه ‏ رققاؤه جاء ذلك عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى وقال صاحباه لا يجوز ذلك . 
ولو أمر انسان انسانا بأن يحرم عنه اذا أغمى 
عليه أو نام فأحرم المأمور عنه صبح بالاجياع 
حتى لو أفاق أو استيقظ وأتى بأفعال الحج جاز 
المخيظ حال احزانه عن" المنمن عليه كذا ف البعر 
الرائق © واختلفوا فيما لو استمر مغمى عليه 
الى وقت أداء الأفعال هل يجب أن يشلهدوا 
به المشاهد فيطاف به ويسعى ويوقف أو لا يجب 
شىء من ذلك بل مباشرة الرفقة لذلك عنه تجزيه؟ 
اختار. طائفة الآوؤل ؤاختان آخرون الفاتى © 


(!) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهرى ج ه ص 111 مسئلة رقم 77٠0‏ باحقيق الشيخ أحمد 
محمد شاكر طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر الطبعة الأولى 
سسئنة 769١(ه‏ . 

4 المرجع السابيق ج ه ص ١15‏ مسئلة رقم 171 نفس 
الطبعة . 

(؟) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى 
ج اا ص 501 فى كتاب أسفله تعليقات لأشهر مراجع العصر 
وزعماء الشيعة الامامية طبع دار الكتب الاسلامية بطهران 
الطبعة الثانية سنة هم17اهم . 


وان أحرم عنه أو طاف به أو رمى عنه من ليس 
من رفقته ففيه خلاف قيل لا يجزيه وقيل يجزيه » 
كذا فى محيط السرخسى »© وروى عيسى بن أبان 
فى المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى أنه لو أحرم. 
رجل بالحج وهو صحيح ثم أصابه عته فقضى به 
أصحابه المناسك ووقفوا به فليث كذلك سنين 
ثم أفاق أجزاه ذلك عن حجة الاسلام قال : 
وكذلك الرجل اذا قدم مكة وهو صحيح أو مريض 
الا أنه يعقل فأغمى عليه بعد ذلك فحمله أصحابه 
وهو مغمى عليه وطافوا به فلما قضوا الطواف 
أو بعضه وقد أغمى عليه سساعة من نهار ولم يتم 
ذلك يونا أكزاء ذلك عن *طوايه كذ تق الملضط + 
وذكر الاسبيجابى رحمه الله تعالى أن من طيف 
به جكيولا حرا ذلك الطلو اه من «التايل. حدما 
سواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن 
المحمول أو لم ينو أو كان للحامل طواف العمرة 
وللمحمول طواف الحج أو بالعكس »© ولو كان 
الحامل ليس بمحرم فللمحمول عما أوجبه احرامه» 
كذا فى البحر الرائق وهكذا فى شرح الطحاوى » 
ولو أن مريضا لا يستطيع الطواف خطاف به 
أصحابه وهو نائم فان كان لم يأمرهم بذلك 
لا يجزيه وان كان أمرهم ثم نام أجزأه » وكذلك 
اذا دخلوا به الطواف أو وجهوه نحوه فنام 
فطافوا به أجزاه هكذا فى المحيط . ولو استأجروا 
رجالا فحيلوا ائزاة فطافوا بها وتووا الشوات 
أجزاهم ولهم الأجرة واجزا المراة وان نوى 
الحاملون طلب غريم لهم والمحمولة بعقل وقد 
نوى الطواف أجزأ المحمول دون الحاملين »© وان 
كان مغمى عليه لم يجزئه كذا فى فتح القدير . 
وجاء فى فتأوى قاضيخان أن من اجتاز بعرفات 
وهو نائم أو مغمى عليه أجزاه عن الوتوف . 
ولو أحرم بالحج ثم أغمى عليه وطافوا به حول 
البيت على بعير واوقفوه بعرفات ومزدلفة 


(5) الفتاوى العالمكرية المعروفة بالفتاوى الهندية لجماعة 
من علماء الهند ج ١‏ ص ه8؟ 2 ص 588 فى كتاب على 
هامشه فتاوى قاضيخان محمود الاوزجندى الطبعة الثاني لة 
طبع المطبعة الأميرية بمصر مسنة 0181.0 . 


11 أغياء 


ووضعوا الأحجار فى يده ورموا بها وسعوا يه 
بين الصفا والمروة جاز © وروى عن محميد 
رحمه الله تعالى فى المحرم اذا أغمى عليه ييمم 
اذا طيف به تشبيها بالمتوضئين(1) ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل أن المغمى عليه لا يحرم 
عنه وليه ولا غيره فلو أحرم عنه أحد لم يصح 
احزاعة احنة واف ار افوا ان تحرهوا هد المقين 
عليه بفريضة أو نافلة وسواء خافوا أن يفوته 
الحم ام الأاكيا ينيج ذلك من كاف ساكب الطراق 
وكما يفهم من كلام المدونة » قال البرازعى رحمه 
الله تعالى : ومن أتى الميقات وهو مغمى عليه 
نأحرم عنه أصحابه بحجة أو عمرة أو قران 
وتمادوا فان أفاق وأحرم بمثل ما أحرموا به عنه 
أو يراك «أفرك خويف تعرفة امع لتنا "إلى 
بعدهم قبل طلوع الفجر من ليلة الفجر اجزاه 
حجه وارجو أن لا يكون عليه دم لترك الميقات 
وان يكون معذورا وليس ما أحرم عنه أصحابه 
بشىء وانما الاحرام ما أحرم به هو . 

وان لم يقف حتى طلع الفجر من ليلة النحر 


قال ابن يونس رحمه الله تعالى وانما لم 
يصح أن يحرموا عنه لان الاحرام هو الاعتقاد 
بالقلب للدخول قى الحج والعمرة والاعتقادات 
الات :ولا ينوبت يها أحد عن :احد والمنبى عليه 
لا تصح منه ئية ولا تنعقد .عليه عبادة لانه عمو 
مخاطب بها فى حال اغمائه ولا خلاف فى ذلك . 


اذا علم ذلك فمن أغمى عليه عند الاحرام 
فينتظر فان لم يفق من اغمائه ل حتى خرج 
الوقث - فقد فاته الخج وان آفاق من اغيائه 
قيل فوات وقت الوقوف فلا يخلوا اما أن يفيق 
بعرفة أو يفيق قبل يوم عرفة فان أفاق بعرفة 


)١(‏ فتاوى قاضيخان محمود الأوزجندى ج ١ا‏ ص 555 فى 
كتاب على هامشش الفتاوى العالمكرية الطبعة السابقة . 


يلبى ثم يقطع مكانه التلبية على المشهور وقيل 
يلبى حتى يرمى جمرة العقبة . 


تعالى فان أمكنه أن يرجع الى الميقات فالاحسن 
له أن يرجع فان لم يفعل وأحرم من موضعه 
أجزأه وهل عليه دم ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى : لا أحفظ 
فيه عن مالك شميئا وأرجو أن لا يكون عليه 
شىء وهو بين فان دم مجاوزة المبقات انما يثبت 
فى حق من يجاوزه مريدا للحج أو للعمرة أو 
لدخول مكة على خلاف فى الآخيرة . 


وهذا اذا لم يكن عند الميقات مريدا أاصلا 
فآأشبه المجنون المطيق اذا جاوز به أهله المبتات 
ثم عوفى نأفاق وأحرم من موضعه لا يختلف فيه 
أنه لا دم عليه . هذا كله فيمن اغمى عليه قبل 
الاحرام()) . 


أما من أغمى عليه بعد الاحرام قبل أن يأتى 
عرفة فوقف به أصحابه فائه يجزيه سواء كان 
ذلك قبل الزوال أو بعده » قال ابن القاسم رحمه 
الله تعالى » قال سند لأن الاغماء لا ييبطل الاحرام 
وقد دخل فى ئية الاحرام ٠.‏ 


ولابد من أن يقف به أصحابه جزءا من الليل » 
ولو دفعوا به قبل الفروب لم يجزه عند مالك 
رحمه الله تعالى » قال فى الطراز وهو ظاهر وهو 
قول مالك وهو مذهب المدونة وهو المشهور © 
مقابلة قولان أحدهما : أنه ان أغمى عليه قبل 
الزوال لم يجزه وان أغمى عليه بعرفة بعد 
الزوال أجزاه ذلك وان كان ذلك قبل أن يتف 


(؟) مواعب الجليل الشرح مختصر أبى الشياء خليل لابى 
عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى الرعينى 
والاكليل لشرح مختصر خليل لابى عبد الله محمد بن يوسف 


ابن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق الطبعة الأولى طيبع 


مطبعة السعادة بمصر سنة 754اه . 


١1١ أغياء‎ 


ولو اتصل حتى دفع به وليس عليه أن يقف ثانية 
أن أفاق فى بقية ليلته وهذا قول مطرف واين 
التاحسون: رحيهما: الله تعالى: :: 


والقول الثانى : أنه أن حصل الاغماء بعد 
اكه فى الوقوق :بعتن بعذا الرؤال اجزاه وانا 
أن وقف به مغمى عليه فلا يجزئه ولو كان ذلك 
بعد الزوال وعزاه اللخمى رحمه الله تعالى الى 
الامام مالك فى مختصر ما ليس فى المختصر 
ولاشهب رحمه الله تعالى فى المدونة ٠‏ 


وحزاه فى الطراز من ذكر ولابن نافع رحمه 
الله تعالى » قال أبن عرفة : وفى أجزاء من وقف 


بعد الزوال ولو بعد وقوفه . 


ثالثها : ان أغمى عليه بعدهما لهما وللخمى عن 
رواية الآخرين وابن شعبان مع أشدهب رحمهم 
الله تعالى » ونقل الاقوال الثلائة صاحب الطراز 
ونقلها فى التوضيح وغيره ٠‏ 


واذا قلنا يجزىء المغمى عليه الوقوف ولو كان 
قبل الزوال فنقل صاحب الطراز عن الموازية أنه 
لا دم عليه قال سند رحمه الله تعالى © ولو قدم 
عرفات وهو نائم فى محمله وأقام فى نومه حتى 
دخع الناس وهو معهم أجزأه وقوفه للمعنى الذى 
تكرنادى الشن عليه ونطلة الفتارع فق الكني + 


ومن شرب مسكرا حتى غاب عقله اختيارا 
أو بشىء أكله من غير علم أو أطعمه احد 
ما أسكره وفاته الوقوف لم أر فيه نصا والظاهر 
أنه ان لم يكن له فى ذلك اختيار فهو كالمغمى عليه 
والمجنون وان كان باختياره فلا يجزئه كالجامل 
بل هو اولى(١) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


العراقيون والخرسانيون وغيرهم على أن المغمى , 
عليه ومن غشى لا يصح احرام وليه عنه ولا رفيقه 
عنه لأنه غير زائل العقل ويرجى يرؤه عن قرب 
لو خرج فى طريق الحج فأغمى عليه عند الميقات 
قبل أن يحرم لم يصح أن يحرم وليه ولا رفيقه 
عتكة + 


سواء كان اذن فى ذلك قبل الاغماء أم لم يأذن 
خلافا لأبى حنيفة رحمه الله تعالى قال القاضى 
أبو الطيب رحمه الله تعالى ودليلنا على عدم 
الصحة أنه بلغ فلم يصح عقد الاحرام له من 
فيه كالتائى > ولا تسلم ٠‏ ان يقاس الأخسرام .على 
الطواف لأن الطواف لا تدخله النهاية حتى لو 
كان مريضا لم يجز لغيره العلواف عنه بل يطاف 
به محمولا . 


كما لا يصح أن يقاس المغمى عليه على الطفل 
لآن الاغماء يرجى زواله عن قرب يخلاف الصبا 
ولهذا يصح أن يعقد الولى النكاح للصبى دون 
المغمى عليه . 


واذا وقف وهو مغمى عليه ففى صحة وقوفه 
وجهان حكاهما ابن المرزبان والقاضى أبو الطيب 
فى تعليقه والدارمى والبفوى والمتولى وصاحب 
البيان وآخرون رحمهم الله تعالى أصحهما ل 
وبه قطع صاحب المهذب والأكثرون ‏ أنه 
٠ 0‏ 


وممن قطع به الشيخ أبو حامد والراقعى فى 
المحرد وآخرون وصححه ابن الصباغ والمتولى. 


9) المجموع شرح الملهذب للامام الحافظ أبى زكريا 
محيى الدين بن شرف النووى ج /ا ص 8/ فى كتاب أسسفله 
الترتيب كتابا فتح العزيز شرح الوجيز للامام أبى القاسم 
عبد الكريم بن محمد الرافعى ثم التلخيص لابى الفضل 
محمد بن حجر بن على العسقلانى طيع ادارة الطباعة 
المنرية . 


كد اغهاعء 


قال صاحب البيان : 


هو المشهور . 


والثانى : يصح ورحجحه البغوى والرافعى فى 
الشرح ٠‏ 


ولو وقف وهو مجنون فطريقان المذهب القطع 
بأنه لا يصح والثانى فيه الوجهان كالمغفمى عليه » 
ولو وقف وهو سكران قال ابن المرزيان القاضى 
أبو الطيب والدارمى فيه الوجهان كلمفمى 
عليه 5 


وقال صاحب البيان ان كان سكره بغير معصية 
ففيه الوجهان كالمغمى عليه وان كان يمعصية 


تعليظا عليه . 


واذا قلنا فى المغمى عليه لا يصح وقوفه قال 
المتولى رحمه الله تعالى لا يجزئه عن حج الغرض 
عنه أيضا الرافعى رحمه الله تعالى وسكت عليه 
فكأنه ارتضاه ٠‏ 

واتفق أصحابنا على أن الجنون لو تخلل بين 
الاحرام والوقوف أو بينه وبين الطواف أو بين 
الطواف والوقوف وكان عاقلا فى حال فعل 
الأركان لا يضر بل يصح حجه ويقع عن حجة 

ولو أغمى على المحرم قبل الرمى ولم يكن 
اذن ف الرمىعنه لم يضح الركئ عنه فى اغنائه 


بلا خلاف وان كان أذن فيه جاز الرمى عنه هذا 


هو المذهب وبه قطع الجماهير فى الطريتتين . 
ونقل الرافعى فيه وجها شاذا ضعيفا أنه 
لا يجوز » وحكى أمام الحرمين رحمه الله تعالى 
الجواز عن العراقيين فقال قال العراقيون 
لو استناب العاجز عن الرمى وص ححنا 
الاستنابة فاغمى على المستنيب دامت النيابة 


للف المرجع السابق ج لم ص ٠60‏ 64 ص ٠١6١‏ نفسن 
الطبعة . 


وان كان مقتضى الاغماء الطارىء على اذن انقطاع 
أذنه اذا كان أصل الاذن جائزا كالوكالة ولسكن 
الغرض هنا اقامة النائب مقام العاجز . 


قال وما ذكروه محتمل جدا ولا يمتنع خلافه » 
كال وعد -قالوا "لو اننكنات المنموي: و حال 
جياتهحياته من يحج عنه ثم مات المغصوب لم 
تنقطع الاستناية هكذا ذكروه فى الاذن المجرد 
وهو بعيد لكن. لو امرشن فى الاجسارة هالاجنارة 
تبقى ولا تنقطع لآن الاستئجار عن الميت بعد 
موته ممكن فلا منافاة وقد استحق منفعة 
الأحيبية : 


قال : والذى ذكروه فى الاذن جائز وهو 
محتمل فى الاغماء بعيد فى الموت هذا كلام الامام 


ثم ان الاصحاب فى الطريقتين اطلقوا أنه اذا 
استناب قبل الاغماء جاز رمى النائب عنه فى 
الاغماء كما ذكرنا . 


وقال الماوردى رحمه الله تعالى ان كان 
حين اذن مطيقا للرمى لم يصح الرمى عنه فى 
الاغماء لان المطيق لا تصح النيابة عنه فلم يصح 
أذنه وان كان حين الاذن عاجزا بأن كان مريضا 
فأذن ثم أغمى عليه صحت النيابة وصح رمى 
النائب وهذا كلام الماوردى رحمه الله تعالى 
ونقله الروبانى فى البحر عن الاصحاب واشسار 
اليه ابو على البندنيجى وآخرون . 


وفى كلام أمام الحرمين الذى حكيته عنه الآن 
مو افقدة فليحيل: اطلاق لامتحاب هلى من لتاب 
فى حال العجز ثم أغمى عليه » واتفق الاأصحاب 
ركيم الله عمالى: على اهلق اتن فق عاك اغيكة 
لم يصح اذنه وان رمى عنه بذلك الاذن لم يصح 
لان أذنه ساقط فى كل شئء والمجنون كالمغمى 
عليه فى كل هذا صرح به المتولى وغيره رحمهم 
الله تعالى(؟) . 


(؟) المرجع السسابق جح لم ص 565 © ص 560 نفسن 
الطبعة . 


أاغهاعء ركدل 


مذهب الحنابلة : 


حافت ق اللفنى .والقبرح” الكيين: آنه اذا ان 
على بالغ لم يصح أن يحرم عنه رفيقه لأنه بالغ 
فلم يصر محرما باحرام غيره عنه كالتائم 
ولو انه انن فق :ذلك واحاوة لم يضح قم ملم 
هذا أولى أن لا يصح(١)‏ . وان وقف وهو مغمى 
عليه أو مجنون ولم يفق حتى خرج منها لم 
يجزئه وهو قول الحسسن والششافعى وأبى ثور ©» 
وامتفاق من ادن رحد الله قغالى 8 ونان 
عطاء فى المغمى عليه يجحجزئه وهو قول مالك 
وأصحاب الرأى وقد توقف أحمد رحمه الله تعالى 
فى هذه المسألة » وقال الحسن يقول بطل حجه » 
وعطاة ير خسن عله خلك 'لأقه لا يعر له يجيه 
ولا طهارة » ويصح من النائم فصح من المغمى 
عليه كالمبيت بمزدلفة » ومن نصر الأول قال هو 
ركن من أركان الحج فلم يصح من المغمى عليه 
كسائر أزكاتة 4 غال' اين عقيل .زحية الله قغالن: 
والسكران كالمغمى عليه لأنه زائل. العقل بغير 
نوع خاضيه ا(لقين لله 6 “زان القاك : ميجتكريه 
الوقوف لأنه فى حكم المستيقظ(؟) . 


وخادق: كنات السناع "ان الاحرام الا ساكل 
بالأخماء. والمونت ,والسعر كالدوم ).+ وحساء فق 
شرح منتهى الارادات أنه لا ينعقد احرام مع 
ومن أحرم فأغمى عليه وخشى فوات الحج ذيح 
هديا ثساة أو سبع بدنة أو سمبع بقرة لقول الله 


)١(‏ اللمغنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد 
ابن محمد بن قدامة على مختصر الامام ابن القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى ج ا ص ٠١5‏ فى كتاب 
أسفله الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين أبى الفرج 
عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى 
الطبعة الآأولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة 1765ه . 

(9) المرجع السسابق جح ؟ ص 155 4 ص 138 نفسن 
الطبعة . 

) كشاف القناع عن متن الأاقناع للشيخ منصور بن 
أدريس ج ١اص‏ :2ه فى كتاب على هامشه منتهى الادارات 
للشيخ منصور بن يونسس. البهوتى . 

(8؟) ششيرح منتهى الارادات للشسيخ متنصور بن يونس 
البهوتى ج ١‏ ص 517 فى كتاب على هامثشى كشاف القناع. 


عر وجل : 2 فان أحصرتم فما أستيسر من 
الهدى (ه) ولأن رسول الله صلى الله عليه 
أن ينحروا ويحلوا ٠‏ 


ويكون انذيح فى موضع حصره سواء كان حلا 
أو حرما لذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بالحديبية وهى من الحل وينوى المحصر 
بذبح الهدى التحلل وجوبا لحديث انما الأعمال 
بالنيات « ثم حل من احرامه »1(6) ٠‏ 

وخناف و للقت انه 1 كان <الرثطل بوبنا 
أو محبوسا أو له عذر جاز أن يستئيب من يرمى 
منة © قال الأقزى رحيحه الله تال 'قلت. لاني 
عبد الله اذا رمى عنه الجمار يشهد هو ذاك أو 


“يكون فى رحله ؟ قال هو ذاك أو يكون فى رحله ؟ 


قال يعجبنى أن يشهد ذاك أن قدر حين يرمى 
عنه . قلت فان ضعف عن ذلك أيكون فى رحله 
ويرمى عنه ؟ قال نعم »© قال القاضى رحمه الله 
ليكون له عمل فى الرمى »© وان أغمى على 
المستنيب لم تنقطع النيابة وللنائب أن يرمى عنه 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن من أغمى(8) عليه فى احرامه 
أو جن بعد أن أحرم وهو فى عقله فاحرامه 
صحيح » وكذلك لو أغمى عليه أو حجن بعد أن 
وقف بعرفة ولو طرفة عين أو بعد أن أدرك ششسيئا 
من الصلاة بمزدلفة مع الامام فححجه تام لأن 
الاغماء والجنون لا يبطلان عملا تقدم أصلا ولا جاء . 
الله صلى الله عليه وسلم « رفع القلم عن ثلاث» 
فذكر النائم حتى ينتبه والمبتلى حتى يفيق ©» 


(ه) الآية رقم ١953‏ من سورة البقرة . 

(9) كشاف القناع ج ١‏ ص 55١‏ الطبعة السسايقة . 

0) المغنى ج ؟ ص 5١ه‏ الطبعة السابقة . 

(4) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سسعيد بن حزم 
ج لاص ١55‏ مسئلة رقم 185٠.‏ 


115 أغياعء 


والصبى حتى يبلغ » ليس هذا القول بموجب 
بطلان ما تقدم من عمله »© وانما فيه أنهم فى هذه 
الحال غير مخاطيبين فقط »© فاذا أفاقوا صاروا 
على حكمهم الذى كانوا عليه قبل . 


ومن أغمى!١)‏ عليه أو جن أو نام قيل 
الزوال من يوم عرفة فلم يفق ولا استيقظ الا بعد 
طلوع الفجر من ليلة يوم النحر فقد بطل حجسه 
سواء وقف به بعرفة أو لم يوقف به » وكذلك من 
أغمى عليه أو جن أو نام قبل أن يدرك شسيئا من 
ضلاة الصيم بمردلعنة مع الاسام فلم يفق 
ولا استيقظ الا بعد سلام الامام من صلاة الصبح 
فقد بطل حجه »© فان كانت امرأة فنامت أو جنت 
أو افون عليها غيل ان تق بتردلفة فلم تق 
ولا انتبهت حتى طلعت الشمس من يوم النحصر 
فقد بطل حجها وسواء وقف بها بمزدلفة أو لم يقف 
لآن الأعمال المذكورة فرض من فرائض الحج وقد 
قال الله عز وجل 3 وما آمروا الا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء(؟) » . 


وقال :زستخول: الله فتلي" الله بففه وطتلم 3+ 
« ائما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى » 
فصح أنه لا يجزىء عمل مأمور به الا بنية القصد 
اليه مؤدى باخلاص لله تعالى فيه كما آمر الله 
عز وجل » وكل ما ذكرنا لم يعبد الله فى الأعمال 
المذكورة مخلصا له الدين بها غلم يأث يها ولا حج 
من لم يأت بها ©» ولا يجزىء أن يقف به غيره 
هنالك تقول الله سبحانه وتعالى : « كل نفس 
بما كسبت رهيئة(؟) » . وقوله تعالى : 
« ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة 
وزر اخرى(؟) » . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار أن الحج لا يلزم المجنون 
لرفع القلم عنه » ولا السكران الا أن يميز لقول 


)١(‏ المرجع السابق جح لاا ص ١95‏ »2 ص ١595‏ مسثلة 
رقم 0م الطبعة السسايبقة . 

(؟) الآية رقم 18 من سورة البينة . 

(5) الآية رقم 8؟ من سورة المدثر . 

(5) الآبة رقم 116 من سورة الأتعام . 


الله عز وجل حتى تعلموا ما تقولون() » . 
والمغمى عليه كالمجنون(5) . ويفعل الرفيق فيمن 
زال عقله وعرف ما خرج له جميع ما يجب من 
فعل وترك فينوب عنه فى عقد احرامه وما بعده 
فيبنى ان أفاق » وان مات محرما بقى حكمه على 
الخلاف » والمذهب أنه ان كان قد أحرم فكذلك» 
نان جهل ما أحرم اله فكالناس 6 ولا“كم .عليه أن 
ذاكه اك الأسل الواءة 6 هال باهي اليسكر 
ولا وجه لتحتمه على الرفيق » بل ندب له 
معاونته على البر والتقوى(/) . وجاء فى شرح 
الآزهار أن الوقوف يجزىء على أى صفة كان 
سواء كان الواقف نائما آم مجنونا أم مغمى عليه 
أم سكران أم راكيا لمغخصوب أو نحو ذلك فان 
هذه ونحوها لا يفسد بها الوقوف لأن العيرة 
بالصيرورة وقد صار(8) 
مرض أو خوف منع من الرمى جاز له أن يستأجر 
من يرمى عنه من حلال أو محرم فان زال عذره 
والوقت باق بنى على ما فعل الأجير » ذكر معناه 
فى الهداية » كمن زال عقله ثم أفاق وفى الذويد 
يعيد ٠.‏ قال عليه السلام : والقياس يقتضخى أن 
الاستبانة لا تصح الا أن يكون العذر مأيوسا لكن 
كلام اصحابنا فيمن خرج للحج والحادثة قبله فى 
اعتبار اليأس وعدمه(؟) ٠‏ 


٠‏ ومن حدث له عذر من 


مذهب الامامية : 


كاد فكتسنتك زه العزوة الوكين أند هن اراد 
لمرض أو أغماء ثم زال وجب عليه أن يعود الى 


(ه) الآية رقم ”17 من سمورة النساء . 

(5) اليحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار لأحمد 
ابن يحيى المرتضى ج ؟ ص 58١‏ الطبعة الآولى طبع مطبعة 
السعادة يمصر سنة /751اه سا سئة 8م56ام ٠‏ ُ 

7) المرجع السايق ج ١‏ ص ..5 نفس الطيعة ٠‏ 

() شرح الاأزهار فى فقه الائمة الأطهار لأبى الحسن 
عبد الله ين مفتاح ج ١‏ ص ١١.‏ فى كتاب أسفله الحوائكى 
الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سنة لام1اه ٠.‏ 

(9) المرجع السابق ج ؟ ص ١558‏ والحواشى أسفله 
نفس الطبعة . 

)٠١(‏ مستمسك العروة الوثقى للسيد محسسن الطباطبائى 
الحكيم ج ٠١‏ ص 17ه » ص 846 الطبعة الثانية طبع 
مطبعة النعمان بالنجف سسنة (178ه سا سنة [5ؤام ٠‏ 


١16 أاغياعء‎ 


الميقات اذا تمكن »© والا كان حكيه حكم الناس 
فى الاحرام من مكانه.اذا لم يتمكن الا منه وان 
تمكن من العود فى الجملة وجب © وذهب يعضهم 
الى أنه اذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره ©» 
قال فى القواعد : ولو لم يتمكن من نية الاحرام 

لمرض وغيره أحرم عنه وليه وجنبه ما يتجنبه 
المحرم » وحكى فى كشف اللثام ذلك عن الأحمدى» 
وفى الدروسى : ولو جن فى الميقات أو أغمى عليه 
أحرم عنه وليه وجنبه ما يتجنبه المحرم . والظاهر 
أن المراد أن يحرمه رجل ويجنبه عن محرمات 
الاحرام الا أئه ينوب عنه فى الاحرام كما هو مذكور 
فى القواعد وغيرها أى يحرم به رجل فيتولى النائب 
والأفعال تكون من المنوب عنه اذ هو نظير قيام 
الطهارة بالنائب والصلاة بالمنوب عنه فان ذلك 
مما لا يقبل النيابة » ولذلك قال فى المدارك وقد 
بينا فيما سبق أن المراد بالاحرام عن غير المميز 
والمجنون والاحرام بهما لا كون الولى نائيبا عنهما. 
واقتفئى هذا القول عدم وجوب العود الى 
الميقات بعد افاقته وان كان ممكنا ولكن العمل به 
مشكل فالاقوى العود مع الامكان وعدم الاكتفاء 
به مع عدمة . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل وششفاء العليل أن من أغمى 
عليه قاصدا للبيت هل يجزيه أن يهل عنه أصحابه 
أو لا يجزيه حتى يفعل هو ؟ قال الربيع رحمه 
الله تعالى : من أم البيت فاغمى عليه فاهل عنه 
أصحابه ثم وققوا يه المناسك كلها أجزأه » ومن 
أزقه: بعد الاحرام ثم اسلم فهو على اخزاية + 
ومن ارتد قبل الغروب لم ينفعه وقوقه » وان 
ارتد بعده فخلاق والمختار أنه غير تام ان لم 
يزره(١)‏ ومن أغمى عليه عشسية عرفة أو سكر 
بعد الوقوف صح حجه »2 وقيل أن عليه الحج 
وكذا من حبس بعد الوقوف عن منى حتى مضت 


أطفيش.ى حي ؟ ص 511 طبع مطبعة محمد بن يوسف الباروتى ٠‏ 


أيامها ومن سكر من أول الوقوف الى آخره فلا 
حج له وقيل له حج »© ومن أفاض وادرك بعضا 
فله خج اجماعا » والنوم كذلك فى كله ولزم الدم 
للنوم فى ذلك كله عند من يبطل الحج(؟) ٠.‏ وان 
أغمى على الواقف بعد الزوال بعرفة أو وقع عليه 
مانع كجنون أو حبس بعد الوقوف فى بعض 
الزمان بعد الزوال حتى مضت أيام منى تم حجه 


ولا يخرج الى أهله مثلا حتى يزور » وان خرج 


ولم يصل أهله ولم يجامع فليرجع وان وصله أو 


أثر الاغماء فى عقد النكاح 
ذهب الحنفية : 


جاء فى تبيين الحقائق وحاشية الشلبى عليه 
أنه قيل أن الشرط فى عقد النكاح حضور الشاهدين 
لاسماعهما » قال الكمال رحمه الله تعالى وهو 
قول جماعة منهم القافى على السعدى ونقل عن 
أبوابالامان من السير الكبير أنه يجوز وان لم 
يسمعوآأ وعلى هذا جوزه بحضور الأاصمين 
والنائمين والصحيح اشتراط السماع لأنه المقصود 
بالحضور ٠‏ قال الزيلعى » ولو عقد بحضرة 
النائمين جاز على الآأصح ولا ينعقد بحضور 
الأصمين على المختار » ولو عقد بحضرة السكارى 
صخ اذا فهموا وان لم يذكروا بعد للصحو » ولو 
وأن سمع أحد الشاهدين فأعيد على الآخر 
فسمعه دون الآخْر لم يصح الا فى رواية عن أبى 
المجلس ولو كان احدهما أصم فأعاد عليه صاحيه 
حتى سمع لا يجوز ولو سمع أحدهما كلام الزوج 
والآخر كلام المرأة ثم أعيد فسمع الذى كان سمع 
كلام الزوج كلام المراة وسمع الآخر كلام الزوج' 
تعالى ان اتحد المجلس يجوز وروى الشلبى عن 


(؟) المرجع المابق ج ؟ ص 5258 نفسنى الطبعة ٠.‏ 
؟) المرجع المابق جح ؟ ص 6.5 تقس الطبعة ٠.‏ 


سبج سجس سج 7 


جمع التفاريق أنه لابد من سماع الشهود كلام 
المتعاقدين وفى نظمالزند ويمستى : الاأصح أن 
سمافيا نما قرطروية اعد عاية الفليساء وق 
المحيط : ولا تقبل شهادة الكفار والسديان 
والمجانين والعبيد والمدبرين والمكاتبين والنائمين 
والأصمين الذين لا يمسمعون العاقدين(1) . 
ولا ولاية فى النكاح لصغير ولا لعبد ولا لمجنون 
لأنهم لا ولاية لهم على أنفسهم فأولى أن لا يكون 
لهم ولاية على غيرهم لان الولاية على الغير فرع 
الولاية على النفس ولهذا لم تقبل شسهادتهم ولان 
هذه الولاية نظرية ولا نظر فى التفويض الى 
رأيهم قال الشيخ أحمد الشلبى وهذا باجماع 
الأئمة الأربعة ©» قال الكمال رحمه الله تعالى : 
والمراد بالمجنون المطيق وهو على ما قيل سنة 
وقبل أكثر من السنة وقيل شهر وعليه الفتوى » 
وفى التجنيس وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يوتت 
فى المجنون المطيق شسيئا كما هو دأبه فى التقديرات 
فيفوض الى رأى القاضى »© وغير المطيق يثبت له 
الولاية فى حالة افاقته بالاجماع ») وقد يقال 
لا حاجة الى تقييده به لآنه لا يزوج حال جنونه 
مطبقا أو غير مطبق لكن المعنى أنه اذا كان مطبقا 
سلب ولايته فتزوج ولا تنتظر افاقته واذا كان غير 
مطبق ثبتت له الولاية غلا تزوج وتنتظر افاقته 
كالنائم »؛ ومقتضى النظر أن الكفء الخاطب ان 
فات بانتظار افاقته زوجت ولم تنتظر افاقته وان 
لم يكن مطبقا والا انتظر على ما اختاره المتأخرون 
فى غيبة الولى الأقرب(؟) . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أنه يشترط فى صيغة عقد 
التكاح أصرار التعاتد وبقاؤه بصقة الكمال حتى 
. يوجد القبول » فان أوجب الولى ثم رجع أو جن أو 


)1١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان 
ابن على الزيلعى وحاشية الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبى 
عليه ج ؟ ص 11 فى كتاب على هامشه الشلبى الطيعة 
الاولى طيع المطبعة الكبيرى الأميرية بمصر سسنة 1997م . 
(؟) المرجع السليق د ؟ ص ١298‏ نفس الطبعة ٠‏ 


أغمى عليه أو رجعت الآذنة عن اذئها اأو أغنى 
عليها أو جنت أو ارتدت امتنع القتبول(؟) ©» 
ولا ولاية لمجنون فى حالة جنونه المطبق وكذا ان 
تقطع جنونه كما صححه فى الروضة وان صحح 
الرافعى فى الشرح الصغير أنه لا يزيل الولاية 
لعدم تمييزه وتغليبا لزمن الجئون فى المتقطع فيزوج 
الأبعد فى زمن جنون الآقرب دون افاقته ولو أفاق 
المجنون وبقى آثار الخيل كحدة خلق لم تعد ولايته 
فى أحد وجهين قال النووى رحمه الله تعالى لعله 
الأصح وجزم به فى الأنوار » ولو قصر زمن الافاقة 
جدا فهى كالعدم كما قاله الامام رحمه الله تعالى 
ولو قصر زمن الجنون كيوم فى سنة فهو كالعدم 
كذلك خلا تنقل به الولاية بل ينتظر افاقته كالمغفمى 
عليه ولا ولاية لمختل النظر ههرم وهو كبر 
السن ‏ أو خيل(5) وهو فساد العقل - ولا فرق 
فى الخيل بين الأصلى والعارض لعجزه عن اختيار 
الاكفاء » وفى معناه من شسغلته الأسقام والآلام 
عن ذلك . أما الاغياء فان كان لا يدوم غالبا 
قطما كالنائم » وان كان يدوم يوما أو أياما 
انتظر أيضا على اصح لأنه قريب الزوال كالنوم » 
ولا يصح أن يقاس سكون الألم فيمن شسغلته 
الأسغام واللام على اقاقة العين عليه ميدن أن 
ينتظر السكون فيه كما تنتظر الافاقة فى المغمى 
عليه لآن الاغماء له أمد يعرفه اهل الخبرة فجعل 
مرادا بخلاف سكون الآلم وان احتمل زواله . وقيل 
اذا كان الاغماء يدوم لا تنتظر اغاقته بل تنتقل 
الولاية للأبعد كالجنون والسكر بلا تعد فى معنى 
الاغماء » فان دعت حاجتها الى النكاح فى زمن 
الاغماء أو السكر فظاهر كلام الشيخين رحمهما 
الله تعالى أن الحاكم لا يزوجها وهو كذلك وان 
قال المتولى يزوجها(ه) . 


(؟) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد 
الشربينى الخطيب جح 1١‏ ص ١55‏ فى كتاب على هامشه متن 
المنهاج لاآبى زكريا يحيى بن شرف النووى ٠‏ 

( ؟ ) الخبل بتحريك الموحدة واسكاتها فساد العقتل ©» 
وقيل انه بالاسكان مصدر ( أنظر لسان العرب ملدة خيل ) . 
( © ) مغتى المحتاج الى معرفة معانى ألفالظ المتهاج 
للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ؟ ص ١65‏ الطبعة السابقة. 


١17 أغهياعء‎ 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى المغنىئ والشرح الكبير أن الاغماء لا يزيل 
ولاية النكاح لأنه يزول عن قرب فهو كالنوم ولذلك 
لا تثبت الولاية على المغمى عليه » ويجوز الاغماء 
على الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم » 
ومن كان يجن فى الأحيان لم تزل ولايته لأنه 
لا يستديم زوال عقله فهو كالاغماء(١)»‏ ولو أوجب 
النكاح ثم زال عقله بجنون أو اغماء بطل حكم 
الايجاب ولم ينعقد بالقبول بعده لأنه ما لم يضامه 
القبول لم يكن عقدا فبطل بزوال العقل كالعقود 
الجائزة تبطل بالموت والجنون ‏ وهذا مذهب 
الشافعى رحمه الله تعالى ‏ وان زال عقله بنوم 
لم يبطل حكم الايجاب لانه لا يبصل العقود 
الحائزة فكذلك هذا(؟) . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار(؟) ان من دواعى انتقال 
ولاية النكاح ممن يستحقها الى من يليه جنونالولى 
ولو صرعا ولو كان يفيق فى الحال » وكذا زوال 
عقله بالسكر او الاغماء او البنج وقيل ان هؤلاء 
الثلائة ينتظرون حتى يفيقوا ولا تبطل ولايتهم(؟) . 
ومن أركان عقد النكاح أن يكون القبول واقعا 
فى المجلس الذئ وقع فيه الايجاب . قال فى 
الحاشية : والعبرة بمجلس القابل من زوج أو 
ولى » وظاهر الازهار أنه لا فرق لآن أعمراض 
الموجب كالرجوع قبل القبول »© وهو يبطل 
بالرجوع من المبتدىء أو احرامه أو ردته أو 
جنئونه أو الاغماء عليه . قال المؤيد بالله فى احد 
قوليه : ويشترط أن يقع القبول عقيب الايجاب 


)١(‏ المغنى لابن قدامسة ج لاا ص 8706 2 ص 15م" 
(؟) المرجع السابق جح لا ص ؟؟؟ نفس الطبعة . 
(؟ ) شرح الأزهار فى فقه الائية الأطهار لابى الحسسن 
عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص 56؟ وحواشيه الموضوعة أسفل 
كتاب الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سنة 1١+81‏ ه. 


فورا والا بطل اذا تراخى ولو قليلا وهو أحد 
قولى أبى طالب »© وقال أبو طالب فى القول الأخير: 
لا يشترط ذلك » وائما يشترط أن يقع القبول قبل . 
الاعراض أو لا يتخلل بين الايجاب والقبول من 
المتزوج أمر يفهم من حاله انه معرض عن القبول 
نحو أن يقوم بعد سماع الايجاب أو نحو ذلك ©» 
فلو تخلل زوال عقل أحدهما ثم أفاق ثم أوجب 
أو قبل لم يصح بل يستأنف وكذا لو اغمى على 
الزوجة وقد رضيت قال فى البحر بطل اذنها . 
ولعل ذلك حيث افاقت ولم يعقد إلولى » وعن 
المقتى عليه السلام : المذهب أن اذنها لا يبطل 
بيه(؟) . 


مذهب الامامية : 


جاء فى شزائع الاسلام أنه اذا أوجب عقد 
النكاح من يصح ايجابه ثم جن أو أغفمى عليه بطل 
حكم الايجاب فلو قبل من يصح قبوله بعد ذلك 
كان لغوا » وكذا لو سسبق القبول من القابل ثم 
زال عقله فلو اوجب الولى بعد ذلك كان لغوا(ه). 
ولا عبرة فى النكاح بعبارة الصبى ايجابا وقبولا 
ولا بعبارة المجنون وفى السكران الذى لا يعقل 
تردد »2 أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجار » وق 
فرضيت أو دخل بها فأفاقت وأقرته كانماضيا(؟) . 
ولو جن الأب أو أغمى عليه انتقلت ولايته الى 
الجد خاصة فان زال المائع عادت الولاية اليه(/). 
ومن عيوب المراة التى يجوز أن يرد بها النكاح 
الجحنون وهو فساد العقل خلا يثبت الخيار مع 
غلية المرة » وانما يثبت الخيار فيه مع 
استقرارهة(8) 3 


( 4 ) شرح الازهارى فقه الائية الأطهار وحوائسيه ج " 
ص ؟؟5؟ الطبعة السابقة . 

(ه ) شرائع الاسلام في الفقه الاسسلامى الجعفرى 
للمحقق الحلى ج١‏ ص؟ طبع مطابع دار مكتبة الحياة للطباعة 
والنشر ببيروت ٠‏ 

()المرجع السابق ج ؟ ص م نفس الطبعة . 

(17) المرجع السابق جح ؟ ص ١١‏ نفس الطبعة . 

(8 ) المرجع السابق ج ؟ ص ١؟‏ ©» ص 5١‏ نفس الطبعة. 


36 اغهياء 


مذهب الأناضية : 


جاء فى شرح النيل أنه يجب الاشهاد فى عتد 
النكاح ومن تزوج بحضرة نيام أو سكارى أو صم 
لم تجز شهادتهم » ومن تزوج بلا شهود ثم زال 
عقله فاستخلف له من يشهد على تكاحه لم يجز الا 
بتجديده لأن زوال عقله قبل تمام النكاح أبطال لما 
وقع منه فلا يصح البناء على ما بطل وكذا ان 
تجئن الولى فلا يصح اشهاد ولى سواه لما مر من 
ان زوال العقل ابطال لما وقع قبله(1) . 


حكم طلاق المفمى عليه وظهاره واعتاقه 
مذهب الحنفية : 


جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
انه لا يتقع طلاق المجنون والصبى والمعتوه 
والمبرسم والمغمى عليه والمدهوثس()) والنائم 
لانتفاء الارادة(7؟) ومن شروط المظاهر أن يكون 
عاقلا أما حقيقة أو تقديرا فلا يصح ظهار المجنون 
ولا الصبى الذى لا يعقل لآن حكم الحرمة وخطاب 
التحريم لا يتناول من لا يعقل ومنها أن لا يكون 
معتوها ولا مدهوشسا ولا مبرسما ولا مغمى عليه 
ولا نائما فلا يصح ظهار هؤلاء كما لا يصح 
طلاقهم(؟) » ويشترط ف المعتق كذلك أن لا يكون 


لق شرح الئيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
أطفيشس جح ؟ ص 617 © 5ه طبع محمد بن يوسف البارونى ٠‏ 

0111 جاء فى القاموسس المحيط : دهشن الرجل بالكسر كفرح 
تحير أو ذهب عقله » واقتصر فى المصباح المثير على المعنى 
الثانى فقال دهش الرجل دهشا من باب تعب ذهب عقله حياء 
أو خوفا قال أبن عابدين ولذلك جعله فى البحر داخلا فى المجنون 
( حاشية ابن عابدين ج ؟ ص 27388 ) ٠‏ 

0 حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار ج ؟ ص /ا617 » ص 458 فى كتاب 
على هامشه الشرح المذكور مع تقريرات لبعض الافاضل 
وتعليقات للشضيخ محمد العياس المهدى وتقييدات لوالده 
الشيخ محمد أمين المهدى الطبعة .الثالثة طبع المطبعة الكبرى 
الأميرية بمصر مسنة ١587‏ ها . 

(15) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن 
مسعود الكاسائى ج 7 ص ١7١‏ الطبعة الآولى طبع مطبعة 
الجمالية بمصر سسنة م71١1‏ ه وسنة ١151م‏ ء 


0 


معتوها ولا مدهوشا ولا ميرسما ولا مغمى عليه 
لطلاق منهم . 


مذهب الالكية : 


جاء فى التاج والاكليل أن ابن اسن رحمه الله 
كعالئ عال :قرط المطبجلق أن يكون لبا عنن 
قلا تعد طلاق الكاقر ولا الضين :ولا مزال عقله 
بجنون أو اغماء أو نحو ذلك من نوم أو غيره 
مما يذهب الاستشعار . وكذا لا يلزم الظهار 
الصبى ولا المجنون ولا المغمى عليه ولا النائم 
ولا السكران بحلال لآن كلا من هؤلاء خارج 
ياشتراط التكليف فيمن يلزمه الظهار(6) © وكذا 
يشترط فى صحة العتق أن يكون صادرا من مكلف 
غير محجور عليه فلا يصح اعتاق غير المكلف كما 
لا يصح طلاقه وظهارهة ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أنه اذا مر طلاق بلسان 
نائم أو من زال عقله بسبب لم يعصى به لغى ذلك 
الطلاق وان قال بعد استيقاظه أو افاقته ١‏ أجزته 
أو أوقعته لما روى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « رفع القلم عن ثلاث » وذكر 
منها النائم حتى يستيقظ »© ولا نتفاء القصد » ولو 


(ه) التاج والاكثيل لمختصر خليل لابى عبد الله محمد 
بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق جح 4 ص67 
فى كتاب على هامش مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء 
سيدى خليل لابى عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربى 
الرعينى المعروف بالحطاب الطبعة الاولى طبع مطبعة السعادة 
بمصر بلتة ١7056‏ ه . 

)١(‏ شرح منهج الجليل على مختصر خليل للشيخ محمد 
عليش ج ؟ ص 7١8‏ فى كتاب على هامشه حاشيته المسماه 
تسهيل منح الجليل . 


اإغهاء - 9كاأآ 


0ك 


تلفظ بالطلاق ثم قال كنت حينئذ صبيا أو نائمنا 
وأمكن ذلك صدق بيمينه كما قاله الرويانى رحمه 
الله عغللن © وان قال ق الروضة :اق ديق 
النائم نظر فانه لا أمارة عليه بخلاف الصبى(١).‏ 
وانما يصح الظهار من كل زوج مكلف بأن يكون 


ولا مغمى عليه لمامر فى الطلاق . نعم لو علق 
نفنى عليه حمل القلهان :كلها + عله أن كم 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى والششيرح الكبير أن اهل العلم 
اجمعوا على ان من زال عقله بغير سكر أو ما فى 
معناه لايقع طلاقه كذلك قال عثمان وعلى وسعيد 
ابن المسيب والحسن والنخعى والشعبى وغيرهم 
رضى الله تمالى عنهم ©» وقد أجمع أهل الرأى على 
أن الرجل اذا طلق فى حأل نومه لا طلاق له »© وقد 
تبت ان التتى على الله غليه وسلم هال ©( رفع 
القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعنالصبى 
حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ) وروى عن 
ان هرير 3 رفن" الله نكال “منه أن النبى سكن 
الله عليه وسئم قال : ( كل طلاق جائز الا طلاق 
المعتوه المفلوب على عقله ) رواه النجاد رحيه 
الله تعالى » ولانه قول يزيل الملك فاعتبر له العقل 
كالبيع وسواء زال عقله بجنون او إغماء أو نوم 
أو شرب دواء أو اكراه على شرب خمر أو شرب 
ما يزيل عقله ششربه وهو لا يعلم انه مزيل للعقل 
فكل هذا يمنع وقوع الطلاق رواية واحدة ولا نعلم 
فيه خلافا . وروى عن الامام أحمد رحيه الله 
تعالى انه اذا طلق المغمى عليه فلما افاق علم أنه 
كان مغمى عليه وهو ذاكر لذلك ٠‏ 


قال الامام احمد : اذا كان ذاكرا لذلك فليس 


)١(‏ مقنى المحتاج الى معرفة معانئى الفاظ المنهاج 
للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ؟ ص 587 فى كتاب على 
هايثقه متن النهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى ٠‏ . 

زفف المرجع السابيق جح ؟ ص 9؟7 نفس الطبعة ٠‏ 


هو مغمى عليه فيجوز طلاقه » وقال فى رواية أبى 
طالب رحمه الله تعالى فى المجنون يطلق فقيل له 
بعد ما افاق انك طلقت امراتك فقال أنا اذكر انى 
طلقت ولم يكن عقلى معى » فقال اذا كان يذكر 
أنه طلق فقد طلقت فلم يجعله مجنونا اذا كان 
يذكر الطلاق ويعلم به وهذا فيمن جنونه بذهاب 
معرفته بالكلية وبطلان حواسه فأما من كان جنونه 
لنشاف أو كان مبرسما فانه يسقط حكم تصرفه مع 
أن معرفته غير ذاهية بالكلية فلا يضره ذكره 
للطلاق(؟) . ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره 
كالطفل والزائل العقل بجنون أو اغماء أو نوم 
أو غير ذلك لا نعلم فى هذا خلافا(؟) . ولا يصح 
العتق من غير جائز » التصرف » فلا يصح عتق 
السين والحتون: © كال آين. المتقن' رحيحه "الله 
تعالى : هذا قول عاية أهل العلم وممن حفظنا 
عنه ذلك الحسن والشعبى والزهرى وأاصحاب 
الراى رحمهم الله تعالى وذلك لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم ) المذكور ولأنه 
تبرع بالمال فلم يصح منهما كالهبة ولا يصح عتق 
السفيه المحجور عليه وهو قول القاسسم بن 
محمد رحمه الله تعالى » وذكر أبو الخطاب فيه 
رواية أخرى أنه يصح عتقه قياسا على طلاقه 
وتدبيره»ويدل لنا أنه محجورعليه ومالهلحظنفسه 
فلم. يضح: عتقه كالضيى ولائه "تضرف اق الال 
فى حياته فأشبه بيعه وهبته ويفارق الطلاق لآن 
الحجر عليه فى ماله والطلاق ليس بتصرف فيه 
ويفارق التدبير لأنه تصرف فيه بعد موته وغناه عنه 
بالموت ©» ولهذا صحت وصيته ولم تصح هبته 


٠ المنجزة(ه)‎ 


) المغنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد 
ابن قدامة على مختصر أبى القاسم عمر بن عبد الله بن أحمد 
الخرقى ج /ا ص 2256 فى كتاب أسسفله الشرح الكبير على متن 
المتنع لشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمد بن أبى عمر محيد 
ابن أحيد بن قدامة المقدسى الطبعة الاولى طبع مطبعة المثار 
بمصر سنة 1564 ه. 

(:) المرجع السابق جح م ص ممه نفس الطبعة ٠‏ 
(ه) المرجع السابق ج 1و ص 7559 الطبعة الأولى سنة 
ك١‏ هه , 


لحن أغهيياء 
الل لل لل يي ير يي 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن طلاق السكران غير لازم 
وكذلك من فقد عقله بغير الخمر(١)‏ » ولا يجوز 
عتق من لا يبلغ ولا عتق من لا يعقل من سسكران أو 
مجنون ولا عتق مكره ولا من لم ينو العتق لكن 
اخطأ لسائه الا أن هذا وحده ان قامت عليه 
بينة ولم يكن له الا الدعوى قضى عليه بالعتق» 
وأما بينه وبين الله تعالى فلا يلزمه لقول الله 
عز وجل : « لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون(؟) ) فصسح أن السكران 
لا يعلم ما يقول. » ومن لا يعلم ما يقول لا يلزمه 
ما يقول حتى لو كفر بكلام لا يدرى ما هو لم يلزمه 
ولقول الله عز وجل : ١‏ وما أمروا الا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء(”؟) » ولقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( انما الأعمال بالنتيات 
ولكل امرىء ما نوى ) والمجنون والسكران والمكره 
لآانية لهم # :وكذلك مق اخطا ندانه. وليس امن 
هؤلاء أحد أخلص لله الدين بما نطق به العتق فهو 
ياطل » وصح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ 
والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ »؛ وصح 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( عفى لأمتى 
عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه()) ) . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الآزهار أن طلاق الصبى والمغمى 
عليه لا يقع ومثله طلاق المبرسم والمغمور بمرض 
شديد والمبنج وكل من عقله زائل غير السكران 
فان طلاقه واقع وان كان زائل العقتل 4 ولو لم 


)١(‏ المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سسعيد بن حزم 
ج ٠١‏ ص ٠١8‏ مسثئلة رقم 11378 طبعة أولى طبع ادارة 
الطباعة المنيرية بمصر سسنة 0م7١(‏ م . 

(؟١)‏ الآية رقم 57 من سورة النساء . 

(؟ ) الآية رقم 18 من سورة الينة . 

0) المحلى لابن حزم ج 1 ص 86١؟‏ » ص ١١5‏ مسئلة 
رقم ١13105‏ نفس الطبعة . 


نيق.له تنيز © ولق طلدق السكراق فى تحال يكوه 
فحصل الشرط يعد ذلك وقع طلاقه(ه) . 


مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الاسلام أنه لا يصح طلاق 
المجنون ولا السكران ولا من زال عقله باغماء أو 
شرب مرقد © لعدم القصد » ولا يطلق الولى عن 
السكران لان زوال عذره غالب فهو كالنائم ؛ 
ويطلق عن المجنون »© ولو لم يكن له ولى طلق 
عنه السلطان أو من نصبه للنظر فى ذلك0) . 
ولا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره 
ولا فاقد القصد بالسكر أو الاغماء أو الغصب(7). 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل أن طلاق السكران واقع 
ومحكوم عليه به لأن عقله موجود فيه ولو كان 
مغمورا » ولزم طلاق المعتوه عند جابر بن زيد 
وَضَهِام رحبهما الله تعالئ لا آبئ غبيذة © وهو من 
يجن تارة ويصحو اخرى وهو المختلط العقل ل 
الا ان بان أنه طلق حال جنونه » وقيل يحكم 
بغالب أآمره ما لم يتبين طلاقه . أما طلاق المجئون 
فلا يقع اجماعا » وقيل ان السسكران لا يلزم 
طلاقه كالجنون » قال صاحب شرح النيل : 
التحقيق أنه ان بقى له بعض تمييز لزم والا خلا » 
وقيل : السكران لدواء شربه لا يلزيه طلاق » 
والسكران لشراب نحو الخير يلزمه »© والايلاء 
والظهار والعتق كالطلاق فى هذا ولا يصح بيعه 
ولا شراؤه ولا هبته ولا تزوجه وسواء سكر بنفسه 


أو أكره على شرب المسكر فشرب فسكر خلانا 


(ه ) شرح الأزهار فى فقه الائمة الاطهار لأبى الحسن 
عبد ألله بن مفتاح ج ؟ ص 586 الطبعة الثانية طبع مطبعة 
حجازى بمصر سنة 176 ه . 

(1) شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام للمحقق 
الحلى أبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن جح 8 ص ١١‏ 
بتحقيق وتعليق عبد الحسين محمد على الطبعة المحتقةالأولى 
طبع مطبعة الآداب فى النجف الأشرف منة 17994 هم ) سئة 
كككللام . 

)0 المرجع السابق جح ؟ ص 5١‏ نفس الطيمة ٠‏ 


للشافعى رضى الله تعالى عنه ©» ولا طلاق لولى 
المجنون أو خليفته ولا لولى المخالط فى عقله أو 
خليفته » وكذا المعتوه . وقال بعض قومنا رحمهم 
الله تعالى يصح من أوليائهم وخلائفهم » واختلفوا 
أيضا فى يمين السكران » ولا يلزمه اقرار ولا عقد» 
ولا يلزم الطلاق ميرسما(١)‏ خولط فى عقله » وى 
طلاق المفمى عليه قولان(؟) ٠‏ 


بعض أاحكام يختلف فيها الاغماء 
عن كل من الجنون والعته والنوم والسكر 


1 مذهب أ نقدة 2 


جاء فى كشف الأسرار أن القياس فى الجنون 
أن يكون مسقطا للعبادات كلها أى مائعا لوجوبى 
سو اهكان الكدون اليا او غارفا ونؤاء كان 
قليلا أو كثيرا » وهو قول زفر والشافعى رحمهما 
الله تعالى حتى قالا لو أفاق المجنون فى بعض شهر 
زيشان لمايجب عليه قضاء ها مشى كالضبى: آذا 
بلغ أو الكافر اذا اسلم فى خلال الشهر © وكذا 
اذا أفاق قبل تمام يوم وليلة لم يجب عليه قضساء 
ما فاته من الصلوات عندهما وذلك لآن الجنون 
ينانى القدرة لأنها تحصل بقوة البدن والعقل . 


والجنون يزيل العقل فلا يتصور فهم الخطاب 
والعلم به بدون العقل والقدرة علىالاداء لا تتحقق 
بدون العلم لان العلم أخص أوصساف القدرة 
فتفوت القدرة بفوته » وبفوت القدرة بنوت الأداء» 
واذا فات الأداء عدم الوجوب اذ لا فائدة فى 
الوجوب بدون الاداء وحاصله أن أهلية الاأداء 
تفوت بزوال العقل » وبدون الأهلية لا يشت 
الوحوب © فلا يحب القضاء . 


والدليل على ذلك أن الصبى أاحسن حالا من 


١ (‏ ) المبرسم يضم الميم وقتح الباء واسسكان الراء وفتنح 
السين من أصيب بعلة يهذى فيها » تسسمى البرسام بكسر الباء 
وسكون الراء ( أنظر شرح النيل ج 8 ص 5957 ) . 

( 1 ) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
اطفيش ج ٠7‏ ص 517 طبع محمد بن يوسف اليارونى ٠‏ 


المجنون فانئه ناقص العقل فى بعض أحواله عديم 
العقل فى بعض أحواله الى الاصابة » والمجنون 
عديم العتل لا الى الاصابة عادة » واذا كان 
الصسدو تع : الوجوت مت :لم اوم :السو عقباء 
ما مضى من الشهر اذا يلغ فى خلال الشسهر 
فالجنون أولى به » وهذا بخلاف المغمى عليه 
حيث يجب عليه قضاء ما مضى من الصوم عند 
الافاقة وقضاء الصلوات. اذا كان الاغماء أقل من 
يوم وليلة لأن أهليته قائمة لقيام العقل اذ الاغماء 
لا ينافى العقل بل هو عجز عن استعمال آلة 
القدرة كالنوم فكان العقل ثايتا كما كان كمن عجز 
عن استعمال السيف لم يؤثر ذلك فى السيف 
بالاعدام فكذلك الاغماء . 


لكن علماعنا الثلاثة رحمهم الله تعالى 
استحسنوا فى الجنون اذا زال قيل الامتداد 
فجملوة عقوا اق منسافطا كان الم يعن والحقوه 
بالنوم والاغماء » وذلك أن الجنون من العوارض 
كالاغماء والثوم وقد الحق النوم والاغياء بالمدم 
فى حق كل عبادة لا يؤدى أيجابها الى الحرج على 
الكلف بعد روالهنا وججل كانها لح يوهدا "السلا 
فى حق ايجاب القضاء وأن العبادة كانت واجبة 
ققانت من :من تذرفيانحق التحتون الموطنوف بكوقة 
عارضا بهما بجامع أن كل واحد عذر عارض زال 
قيل الامتداد ٠.‏ 


وكذا الحكم فى كل عذر عارض كالحيض 
والنفاس فى حق الصوم . هذا فى حق ايجاب 
على الحقيقتة لورود النص المنبىء وأن الله 
تعالى لا يكلف نفسما الا وسسعها والا ما آتاها.» 
الا ترى أن الشرع ألحق العارض بالعدم فى حق 
صحة الأداء حتى أن من نوى من الليل الصوم 
ثم نام ولم ينتبه الا بعد غروب الشمس أو اغمى 
عليه أو جن ولم يفق الى ذلك الوقت حكم 
يجواز الصوم مع أنه عبادة خالصة والاممساك 
ركن وهو فعل مقصود ولايد فى مثله من التحصيل 
بالاختيار » وما به من العثر قد سلب اختياره 


لكن عند زوال العذر جعل هذا الفعل بمنزلة 


١/1‏ اغيسساء 


الفعل الاختيارى بطريق الحاق العذر الزائل 
بالعدم واذا كان فى حق الاداء الذى هو المقصود 
ففى حق الوجوب الذى هو وسيلة أولى أن يكون 
كذلك ©» يوضحه أن الشرع ألحق العارض بالعدم 
فى حق الأداء » وقت تقرره حيث حكم بصحة 
الفعل الموجود فى حالة النوم والاغماء . 


ونحن فى حق الوجوب الحقنا المارض بالعدم 
بعد زواله وجعلنا السبب الموجود فى تلك الحالة 
معتبرا فى حق ايجاب القضاء عند زوال المارض 
فكان أولى بالصحة(١)‏ . لكن الجنون اذا لم يمتد 
لم يكن عدم اعتباره والحاقه بالعدم وايجاب 


وقد اختلفوا فى الجنون الذى جعل عفوا 
اذا زال قبل الامتداد فقال أبو يوسف رحمه 
الله تعالى : « الحاق الجنون بالنوم والاغماء 
وايجاب القضاء عند زواله قبل الامتداد انما 
يتحقق اذا كان عارضا من كل وجه بأن حدث 
بعد البلوغ ليمكن الحاقه بالعوارض وجعله عفوا 
عند عدم الامتداد »6 فأما اذا بلغ الصبى مجنونا 
فان حكم هذا الجنون يكون مثل حكم الصبا 
فاذا زال هذا الجنون فى خلال الشهر صار 
فى معنى الصبى اذا بلغ فى خلال الشهر خلا يجب 
عليه قضاء ما مضى 5 


وقال محمد رحمه الله تعالى : الجئون الاصلى 
والعارض سواء فى أن غير الممتد من كل واحد 
منهما ملحق بالعدم ©» واعتير محمد رحمه الله 
تعالى حال الجنون الأصلى وهى أمتداده وعدم 
امتداده وفرق بين الأمرين فى الشىء الذى يزول 
هذا الجنون عنه من الواجبات مثل الوم 
والصلاة » ويلحق محمد الجنون الاصلى بأصل 
الجنون وهو كونه عارضا - يعنى أن الاأصل 
فى الجنون أن يكون عارضا نظرا الى أن الاصل 


)1١(‏ كشسف الأسرار على أصول على بن محمد البزدوى 
لعبد العزيز البخارى ج 14 ص ١١784‏ » ص ١758‏ طبعة حسن 
حلمى الريزوى سنة 1707 ه فى كتاب على هامشه أصول 
البزدوى . 


فى الجبلة سلامتها عن الآفات فكان هذا الجنون 
أصليا أمرا عارضا فيه فيلحق محمد رحمه الله 
تعالى هذا العارض بأصل والحاقه الأصصل 
بالعارض انما يتحقق فى زوال الجنون الأصلى 
قبل انسلاخ شهر رمضان فانه يلحقه بزوال 
الجنون العارضى قبل الاتسلاخ ويوجتب تاه 
ما مضى من الشهر بزواله ولا يوجبه أبو يوسف 
رحمه الله تعالى وكذا الحكم فى الصلاة بأن بلغ 
مجنونا ثم زال الجنون قبل مضى يوم وليلة 
لزمه قضاء صلوات ما مضى عند من جعل الجنون 
الاضلن: كالعارهى ولا بلزمة: تشاؤها عند من 
فرق بينهما ‏ وذكر الاختلاف فى الميبسوط 
وفتاوى قاضيخان وعااة الكتب على عكس 
ماذكر ههنا فقيل وان كان جئونه أصليا بأن بلع 
مجنونا ثم أفاق فى بعض الشهر فالمحفوظ عن 
به وحية: الله حال أنه لني هليه ققباء 
ما مضى لأن ابتداء الخطاب يتوجه عليه الآن فيكون ' 
بمنزلة الصبى يبلغ ٠‏ 

وروى هشسام عن أبى يوسف رحمهما الله 
تعالى أنه قال فى التقياس لا قضاء عليه ولكنى 
استحسن فأوجب عليه قضاء ما مضى من الشهر 
لآن الجنون الأصلى لا يفارق الجنون المارفى 
فى شىء من الأحكام وليس فيه رواية عن أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى » واختلف فيه المتأخرون 
علي قياش يذعبه :8 والأضم آنه ليسن عليه عضاء 
ما مضى . 

وفك القنية: التو اللفين :* يدينه" اللا كيال 
فى طريقته ما يواغقه فقال فى ظاهر الرواية : 
لا فرق بين الجئون الأصلى والعارضى ٠.‏ 


وروى أبن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى 
أنه جعل الذى بلغ مجئونا بمنزلة الصبى والكافر 
ولم يرد عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى هذا 
شىء منهم من جعل ما روى عن محمد تفسرمرا 
ااانه ق طحاهن الرو ايقن 


ومنهم من يجعل هذا قول محمد رحيه الله 


تعالى خاصة وجه الفرق أن الجنون الحاصل 


١7 اغهياء‎ 


قبل البلوغ حصل فى وقت نقصان الدماغ الآفة 
فيه مانئعة له عن قبول الكمال مبقية له على 
با كلق علدة ري الفميته الاسحلن كان ابا 
أصليا فلا يمكن الحاقه بالعدم فتلزيه الحقوق 
بقتصرة هلن: الكال. .+ 


فأما الحاصل بعد البلوغ فقد حصل بعد 
كمال الأعضاء واستيفاء كل منها القوة خكان 
بعترشا فلن "المخل الكايل: لخوق آقة عنازضية 
فيمكن الخاقه بالعدم عند انتفاء الحرج قايعاب 
الحقوق . 


ووجه المساواة بينهما فى الحكم ان الجنون 
الحاصل قبل البلوغ من قبيل العارض أيضا 
لأئه لما زال فقد دل ذلك على حصوله عن أمر 
عارض على أصل الخلقة لا لنقصان جبل عليه 
دماغه فكان مثل العارض بعد بلوعه . 


وحد الامتداد فى الجنون يختلف باختلاف 
الطاعات لآن بعضها موقت باليوم والليلة وبعضها 
بالشهر وبعضها بالسنة . 

نالامتداد فى حق الصلوات وسائر العبادات 
يحصل بالكثرة الموقعة فى الحرج لأنه لم يمكتنه 
اداء العبادات مع هذا الوصف واذا زال وقد 
وجبت العبادات عليه فى حال الجنون اجتمعت 
ملي واحناك حال الحتون وؤاخيات حال الإفاقة 
فى وقت واحد فيخرج فى أدائها لكثرتها . 

ثم لما لم تكن للكثرة نهاية يمكن ضيطها اعتبر 
أدثاها نوهو .أن يتستوهي العكر وظيفية ألوقت 
الا أن وقت جنسسى الصلاة يوم وليلة وهو وقت 
قصير فى نفسه فأكدت كثرتها بدخولها فى حد 
التكرار . ثم اختلف أصحاينا غيما يحصل به 
التكرار فاعتبير محمد رحمه الله تعالى دخول 
نفس . الصلوات: فق نخد التكرار بان تصضير 
الصلوات ستا لان التكرار يتحقق به » واقام 
أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى الوقتت 


0 فى دخول الصلوات فى حد التكرار مقام الصلاة » 


يعنى أنهما اعتبرا الزيادة على يوم وليلة باعتبار 
الساعات . 


هكذا ذكر الاختلاف الفقيه أبو جعفر رحيه 
الله تعالى وفائدة الاختلاف تظهر فيما اذا جن 
بعد طلوع الشمس ثم أفاق فى اليوم الثانى قبل 
الزوال أو قبل دخول وقت العصر فعند محمد 
رحمه ألله تعالى يجب عليه القضاء لان الصلوات 
لم تصر ستا خلم يدخل الواجب فى حد التكرار 
حقيقة » وعندهيا لا قضاء عليه لأن وقت 
الصلوات الخمس - وهو اليوم والليلة قد دخل 
فى حد التكرار وان لم يدخل الواجب فيه والوتت 
سبب فيقام مقام الواجب الذى هو مسييه للتيسير 
على المكلف باسقاط الواجب عنه قبل صيرورته 
مكررا . 


كما أقيم السفر مقام المشقة وقد روى أن ابن 
عمر رضى الله تعالى عنهما اغمى عليه أكثر من 
المنصوص عليه لعين النص لا للمعنى والجئنون 
فوق الاغماء فى هذا الحكم فيلحق به دلالة 
والامتداد فى الصوم بأن يستغرق الجنون شهر 
ومغنان :وهذا النفظ يقد الى أنة لو افا فى كرد 
من الشهر ليلا أو نهارا يجب القضاء ‏ وهو 
ظاهر الرواية وذكر فى الكامل نقلا عن الامام 
شمس الائمة الحلوائنى رحمه الله تعالى أنه 
لو كان مفيقا فى أول ليلة من رمضان فأصيح 
مجنونا واستوعب الجنون باقى الشهر لا يجب 
عليه القضاء وهو الصحيح لأن الليل لا يصام 


وكذا لو أفاق فى ليلة من الشهر ثم أصبح 
مجنونا » ولو أفاق فى آخر يوم من رمضان فى 
وقت النية لزمه القضاء » وان أفاق بعده اختلفوا 

والصحيح انه لا يلزم القضاء لآن المصوم 
لا يفتتح فيه . ثم لم يعتبر التكرار فى حق الصوم 
كما اعتبر فى حق الصلاة لوجهين أحدهما انا انما 
شرطنا دخول الصلوات فى التكرار تأكيدا لوصف 
الكثرة فان أصل الكثرة يحصل باستيعاب 
الجنس وانما يصار الى المؤكد اذا لم يزد المؤكد 
عن الاسجل:: 


17/5 اغياء 


وفى باب الصوم لا يمكن اعتباره لان المؤكد 
فيه يزداد على الأصل اذ لا يأتى وقت وظيفة 
أخرى ما لم يمض أحد عشر ششهرا فيزداد 
ما شرع تابعا على ما شرع بطريق الاصالة 
وهو فاسد . 


ولا يلزم عليه زيادة المرتين على المرة الواحدة 
فى الوضوء فانها شرعت لتأكيد الفرض مع أنها 
أكثر عددا من الأصل لانها لم تشرع شرطا 
ستباحة الصلاة بطريق الوجوب »© بل الزائد 
سنة والستن والنوافل وان كثرت لا تمائثل 
الفرفن غلا يرد نقضا لآن المطلوب: تفن" المبائلة 
بين التبع والآصل وقد حصل بخلاف ما نحن فيه 
لآن الزائد فيه شرط كالاصل فلم يجز أن يكون 
مثلاة له . 


والثائى : ان الصوم وظيفة السنة لا وظيفة 
الشهر وآن كان أذأوة فى بعش اوكاتها كالصلوات 
الخمس. وظيفة اليوم والليلة وان كان أداؤها فى 
بعض الأوقات ولهذا كان رمضان الى رمضان 
كفارة لما بينهما وجعل صوم رمضان مع ست 
من شسوال بمنزلة صيام الدهر كله . 


كما ورد به الحديث ثم كما مضى الشهر دخل 
وقت وظيقة أخرى اذ الاستيعاب لا يتحقق 
الا بوجود جزء من شوال فكان الجنس كالتكرار 
بتكرر وقته ويتأكد الكثرة به فلا حاجة الى اعتبار 
تكرار حقيقة الواجب فكان هذا مثل ما قال 
أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى فى 
الصلاة . 


والامتداد فى حق الزكاة بأن يستغرق الجنون 
الحول عند محمد رحمه الله تعالى وهو رواية ابن 
رستم عئه . 


ورواية الحسن عن أبى حنئيفة والمروى عن 
ان يوفت رتحويي الله دعالن: ق. الأمللن .بخان 
صدر الاسلام : وهذا هو الأصح لأن الزكوات 
تدخل فى حد التكرار بدخول السنة الثانية . 


وروع مشسام عن ان تونتفة بيت الله 
ونصف السنة ملكق بالاقل لان كل وقتها الحول : 
تعالى ان امتداده فى حق الزكاة بأكثر السنة 
الا أنه مديد جدا فقدر بأكثر الحول عملا بالتيسير 
والتخفيف فان اعتبار أكثر السنة أيسر وأخف 
على المكلف من اعتبار تمامها لأنه أقرب الى 
سقوط الواجب من اعتبار الجميع كما أن اعتبار 
الوقت فى حق الصلاة أيسر من اعتبار حقيقتها » 
فاذا زال الجنون قبل هذا الحد الذى ذكرنا فى 
كل عبادة وهو أصلى كان على الاختلاف المذكور 
بين أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى . 

وقد بينا ذلك فى حق الصوم والصلاة وبيانه 
فى حق الزكاة فيما اذا بلغ الصبى مجنونا وهو 
مالك لنصاب فزال جنونه بعد مضى سستة أشهر 
ثم تم الحول من وقت البلوغ وهو مفيق وجبت 
عليه الزكاة عند محمد رحمه الله تعالى لأنه 
لا يفرق بين الأصلى والعارضى »© ولا تجب عليه 
الزكاة عند أبى يوسف رحمه الله تعالى » بل 
يستأئف الحول من وقت الافاقة لأنه بمنزلة الصبى 
الذى بلغ اللآن عنده . 

ولو كان الجنون عارضيا فزال بعد ستة أشهر 
وجبت الزكاة بالاجماع لانه زال قبل الامتداد 
عند الكل ولو زال الجنون بعد مضى أحد عشر 
شهرا وجبت الزكاة عند محمد رحمه الله تعالى 
سواء كان الجنون أصليا أو عارضيا لوجود 
الزوال قبل الامتداد ولمساواة الأصلى العارمفى 


عنفبلكة ٠ه‏ 


وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى لا تجب 
الزكاة بوحود الزوال بعد الامتداد . 


فالجنون لا ينانى أهلية الوجوب لأنها تثبت 
بالذمة والصلاحية لحكم الوجوب أى فائدته 
المقصودة منه وهو استحقاق ثواب الآخرة 
وباحتمال الاداء . والجنون لا يناى الذمة لانها 
ثابتة لكل مولود من البشر على ما مر بيانه ٠‏ 


الاسلام اذ المجئنون يبقى مسليا بعد جنوته 


اعياء ه/اا 


فلا ينافى استحقاق ثواب الآخرة ولا ينانى احتمال 
التضاء متوهم بالافاقة خارج الوقت وذلك كاف 
للوجوب ٠‏ 


كما فى الاغماء فثيت أنه لا ينانى أهلية الوجوب 
وذلك لأن الأداء مقصور عنه فانه لو نرى الصوم 
ليلا ثم أصبح مجنونا صح منه الصوم ذلك 
اليوم لان الركن بعد النية هو ترك المفطرات 
وهو يتصور منه كما يتصور من العاقل . 


والترك من حيث هو ترك لا يفتقر الى القصد 
والتمييز » واذا تصور منه اداء كان أهلا للوجوب 
لأن من كان أهلا للأداء كان أهلا للوجوب ٠‏ 


ومما يوضح أن الجئون لا ينافى الذمة أن 
المجنون يرث ويملك » وثبوت الارث من باب 
الولاية لآن الوراثة خلافة والوارث يخلف المورث 
ملكا وتصرفا حتى ان ما يقطع الولاية كالرق 
واختلاف الدين يمنع التوارث » وكذا الملك ولاية 
لانه استيلاء على المحل شرعا والولاية لا تثبت 
يدون الذمة . 


والجئون لا ينئانى أهلية الوجوب الا أن ينعدم 
الأداء تحقيقا وتقديرا بأن يلزم منه حرج فيصير 
الوجوب حينئذ معدوما أى لا يئبت أصلا بنساء 
على عدم الأداء . 


ولآن الجنون لا ينانى أهلية الوجوب قلنا أن 
المجنون يؤاخذ بضمان الأفعال فى الأموال على 
الكمال حتى لو أتلف مال انسان يجب عليه الضمان 
كبا يجب على العاقل لان المجنون أهل لحكم 
وجوب المال وهو الأداء على ما قلنا فى باب 
الأهلية ان المال هو المقصود فى حقوق العباد 
دون الفعل . 


والمقصود يحصل بأداء النائب مكان المجنون 
من أهل وجوبه كالصبى .. 


واذا ثبتت اهلية للميجئنون كان هذا العارض 
وهو اليتون من :1 سباب الحجر »© 


نظرا له كالصيا والرق فانهيا من اسبات الخحر 


نظرا للصغير والمولى . 
والخجر "عن الاقوال. مجع لان" اعتيدانها 
بالششرع فيجوز أن يسقط ا شرعا يعارض 


فلا يتصور الحجر عنها شرعا . 


ففسدت عباراته حتى لم تصح أقاريره وعقوده 
بالعقل والتبييز + فبدونهما لا يتكن. اعتبارة . 


وقلنا لم يصح ايمان المجنون حتى لو كان أبواه 
لا يحكم باسلامه لآن ركن الايمان لم يوجد وهو 
عقد التلب والاداء الصادران عن عقل ٠‏ 


وكذا الحكم :اق عاتن مبسارافة ايفحا انها 
ليست بمعتيرة أصلا لفوات العقل حتى لم تنفذ 
باجازة الولى فكان المراد من الحجر فيها اخراجها 
مق الاتعاز نون الامسل ويم آنه الاباك لاانسير 
من المجنون بنفسه هو مشروع فى حقه بطريق 
التبعية حتى صار مؤمنا تبعا لأبويه ولم يصح 
تكليف المجنون بايمان يوجه سواء كان بالغفا ‏ 
أو لم يكن لان صحة التكليف مبنية على العقل 
الذى هو آلة القدرة وقد عدم الا فى حقوق 
الغا فاخ كليفه بالامان تصتخ كييا رجحم الن 


امراة نصرانية فأسلمت امراة فالقياس أن لايعرض 
الاسلام على الأب ولكن يؤْحُر حتى يعقل وذلك 
لآن العسرض وجب على الزوج وثبت له حق 
الامساك باسلامه فوجب تأخيره الى حال عقله 
على الأب لأن الجحنون ليس له غاية معلومة 
فالتأخير الى حال العقل بعد ايطالا لحقها مع أن 


ب( أغهياء 


فيه فسادا لأن المجنون قادر على الوطء فصار 
التأخير ضررا محضا وفسادا » وكلاهما غفير 
مشروع فتعذر الامساك بالأصل ل وهو اسلامه 
تبعا. 


وفيه صيانة الحتين بقدر الامكان فصار أولى 
من ابطال احدهما ان أسلم الاب بقيا على 
النكاح والا يفرق بيئهما ٠‏ 

وما كان ضررا يحتمل السقوط فغير مشروع 
فى حق المجنون مثل الصلاة والزكاة والصوم 
وسائر العبادات فان الزامها نوع ضرر فى حقه 


وهى تسقط باعذار 4 ومثل الحدود والكفارات 1 


فانها تسقط بالشسبهات »© فاذا كانت تستط 
بالأعذار والشبهات فلآن تسقط بعذر الجنون 
المزيل للعقل أولى »© وكذا الطلاق والعشقاق 
والهبة وما أشبهها من المضار غير مشروع فى حقه 
حتى يملكها عليه وليه كما لا تشرع فى حق الصبى 
لأنها من المضار المحضة . 


وما كان قبيحا لا يحتمل العفو مثل الكفر خثابت 
فى حقه حتى أنه يصير مرتدا تبعا لأبويه لان 
الكفر بالله قبيح لا يحتمل العفو فلا يمكن القول 


برده بعد تحققه من الأبوين(١) ٠‏ 


وكما ألحق الجنون بأول أحوال الممغر فى 
الاحكام الحق العته بآخر أحوال الصبا فى جميع 
الأحوال ايضا حتى أن العتة لا يمنع صحة القول 
والفعل كما لا يمنع الصيا مع العقل فيسسح 
اسلام المعتوه وتوكله ببيع مال غيره وطلاق 
منكوحة غيره وعتاق عبد غيره ويصح منه قبول 
الهبة كبا يصح من الصبى » لكن العقه يقشع 
العهدة أى مأ يوجب الزام شىء ومضرة كالصيا 
فلا يطالب المعتوه فى الوكالة بالبيع والشراء بنقد 
الثمن وتسليم المبيع ولا يرد عليه بالعيب ولا يؤمر 
بالخصومة فيه ولا يصح طلاقه امراة نشسه 


١ (‏ ) اللمرجع السابق جح 4 ص 1586 وما يعدها ألى ص 
51 تفسنى الطبعة . 


ولا أعتاته عبد نفسه باذن الولى وبدون اذنه 
ولا بيعه وشراؤه لنفسه بدون اذن الولى لآن كل 
كلك من العهدة والممبان + 


وأما ضمان ما يستهلك من المال غليس من 
التهذة النقية بعنه لان' المتقن .عله “عهذة كيل 
العفو فى الشرع » وضمان المتلف لا يحتيل 
العفو قرعا لان دق المية 6 إولآن الميدة اذا 
استعملت فى حقوق العباد يراد بها ما يلزم بالعقود 
فى أغلب الاستعمال وهو المراد بها ههنا وضمان 
المستهلك ليس من هذا التبيل فلا يكون عهدة لكن 
الضمان شرع حبرا لما استهلك من المحل 
المعصوم ولهذا قدر المثل وكون المستهلك معتوها 
اأيتاق عسية امحل لأنها قاكة تماحة اليينة 
اليه لتعلق بقائه وقوام مصالحه به وبالعته لاتزول 
حاجته اليه عنه فيقى معصوما فيجب الضمان 
على المستهلك ولا يمتنع بعذر العته ٠‏ 


بخلاف حقوق الله تعالى خاتها تجب بطريق 
الابتلاء وذلك يتوقف على كمال العقل والقدرة 
وبخلاف الحقوق الواجبة بالعقود لانها لمحا 
وجبت بالعقد وقد خرج كلامهما عن الاعتبار عند 
استلزامه المضار لم يجعل العقود أسسيابا لتلك 
الحقوق فى حقهما ٠.‏ 


الصبى فلا يجب عليه العبادات ولا يثبت فى حقه 
العتوبات كما فى حق الصبى وهو اختيار عامة 
المتأآخرين . 


وذكر القاضى الامام أبو زيد رحمه الله تعالى 
فى التقويم أن حكم العته حكم الصبا الا فى حق 
العبادات فانا لم نسقط به الوجوب احتياطا 
فى وقت الخطاب وهو البلوغ بخلاف الصبا لأنه 
وقت سقوط الخطاب ٠.‏ 


وذكر صدر الاسلام مشيرا الى هذا ال"قول 
أن بعض أصحاينا ظنوا أن العته غير ملحق 
بالصبا بل هو ملحق بالمرض حتى لا يمنع وجوب 
العبادات وليس كما ظنوا بل العته نوع جنون 


اغياء //ا1 


بيب يي يي 7 تي اا سل شح تت 


فيمنع وجوب آداء الحقوق جميعا اذ المعتوه لايقف 
على عواقب الأمور كصبى ظهر فيه قليل عقل 
وتحقيقه أن نقصان العقل لما أثر فى سقوط 
الخطاب عن الصبى كما أثر عدمه فى حقه أثر فى 
سقوط الخطاب بعد البلوغ أيضا كما أثر عدمه 
فى السقوط بأن صار مجنونا لأنه لا أثر لللللوغ 
الا فى كمال العقل فاذا لم يصل الكمال بحدوث 
هذه الآفة كان البلوغ وعدمه سواء . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : الخطاب يسقط 
عن المجنون كما يسقط عن الصبى فى أول أحوال 
الصبا تحقيقا للعدل وهو أن لا يؤدى الى تكليف 
ما ليس فى الوسع ٠‏ 

ويسقط عن المعتوه كما يسقط عن الصبى فى 
آخر أحوال الصبا تحقيقا للفضل وهو نفس 
الحرج عنه نظرا ومرحمة على المعتوه لغيره كما 
تثبت على الصبى لأنه ثبوت الولاية من باب النظر 
ونقصان العقل مظنة النظر والمرحمة لآنه دليل 
العجز » ولا يلى هو على غيره لأنه عاجز عن 
التصرف بنفسه فلابد على غيره(١)‏ . وأما النوم 
فيعجز العبد به عن آداء الحقوق فلزم بآخر 
الخطاب فى حق العمل به » لا سقوط الوجوب 
بالاحتمال الآداء حقيقة بالانتباه أو احتمال خلفه» 
عدم الانتباه وهذا لآن نفس العجز لا يسقط أصل 
الوجوب وائما يسقط وجوب العمل الى حين 
القتدرة الى أن يطول زمان الوجوب ويتكثر 
الواجب فحيينئذ يمسقط دفعا للحرج والنوم 
لايمتد عادة بحيث يخرج العبد فى قضاء ما يفوته 
فى حال نومه فانه لا يمتد ليلا ونهارا عادة . 


واذا كان التوى كنا نينا انه تفن ميكسة وغن 
بستلزم للحرج لم يسقط الوجوب به لأنه لايحل 
بالأهلية لأن الأهلية وجوب العبادات بالذمة 
وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليص لها 


)١(‏ المرجع السايق جح 6 ص 1١56‏ © ص ١766‏ نفس 
الطبعة . 
(؟) المرجع السابق ج 64 ص 1758 »6 ص ١8865‏ تفس 
الطبعة . 


[3ا كزها سافان خلك تح وهعها فان فولة 
فليصلها اذا ذكرها دليل على أن الوجوب ثابت 
بخ الفا والتحاين ان الابجاب البوكري 
رحيه الله تعالى فى هذا الحديث اشارة 
الي أن البثلاة “واحينة »د حيقالة السوم 
ولكن تأخر وجوب اآدائها بعذر النوم لأنه 
صلى الله عليه وسسلم قال من نام عن صلاة ©» 
ولو لم تكون واجبة حالة النوم لما كان نائما عن 
الصلاة . 

والنوم ينافى الاختيار أصلا لآن الاختيار بالتمييز 
ولم يبقى للنائم تميز خلذلك بطلت عبارات النائم 
فيما بنى على الاختيار مثل الطلاق والعتاق 
والاسلام والردة والبيع والشراء وصسار كلامه 
لعدم التميز والاختيار بمنزلة ألحان الطيور غلا 


والمصلى اذا قرا فى صلاته وهو نائم فى حال 
قيامه لم تصح قراءاته كما قلنا » وكذا لا يعتد 
قيامه وركوعه وسجوده من الفرض لصدورها 
لا عن اختيار » واما القعدة الأخيرة خلا نص فيها 
عن محمد رحمه الله تعالى. » وقيل انها تعد من 
الفرض لأنها ليستبركن ومبناها على الاستراحة 
فيلائيه النوم فيجوز أن يحتسب من الفرض 
بشكلاف سار الأفعال فان مبتاها 
على المشقة فلا يتأذى فى حالة النوم » وذكر فى 
المنية انه اذا نام فى القعدة كلها ثم انتبه فعليه 
ان يقعد قدر التشهد فان لم يفعل فسدت صلاته 
وذكر فى النوادر ان قراءة النائم تنوب عنالفرض 
لآن الشرع جعل النائم كالمستط فى حق 
الصلاة كذا فى الذخيرة . واذا تكلم النائم فى صلاته 
لم تشمسد صلاته لأنه ليس بكلام لصدوره 
كمن لاتمييز له » وذكر فى الخلاصة ان المصلى 
اذا نام وتكلم فى حالة تفسد صلاته 
من غمر ذكر خلاف »2 وفى النوازل انه 
اذا تكلم فى الصلاة وهو فى النوم تفسد صلاته 
هو المختار واذا قهته النائم فى صلاته قال الحاكم 
أبو محمد رحمه الله تعالى تفسد صلاته ويكون 
حدثا لأنه قد يثبت بالنص أن القهقهة فى صلاة 
ذات ركوع وسجود ©» وقد وجدت © ولا فرق 


174 اغهيسساعء 


فى الاحداث بين النوم واليقظة » الا ترى أنه لو 
احتلم يجب الغسل كما لو أنزل بشهوة فى اليقظة 
وتفسد صلاته لان النائم فى الصلاة كالمستيقظ » 
وبهذا اخذ عابة المتأخرين احتياطا كذا فى المغنى» 
وعن شسداد ابن أوس عن أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى أنها تكون حدثا ولا تسد صللاته 
حتى كان له أن يتوضأ ويبنى على صلاته 
بعد الانتباه ولآن فساد الصلاة بالقهقهة باعتبار 
معنى الكلام فيها وقد زال بالنوم لفوات الاختيار » 
أما تحقق الحدث خلا يفتقر الى الاختيار فلا يمتنع 
بالنوم وكانت القهقهة فى هده الحالة 
حدثا ساريا بمنزلة الرعاف خلا تفسد 
الصلاة وقيل تفسد صلاته ولا تكون حدثا » وهذا 
هو المذكور فى عامة نسح الفقه لآن فساد 
الصلاة باعتبارها معنى الكلام فى القهقهة والنوم 
كاليقظة فى حق الكلام عند الاكثر كما قلنا » وآما 
كونها حدثئا فاعتبار معنى الجنابة وقد زال بالنوم 
آلا ترى أن قهقهة الصبى فى الصلاة لاتكون حدثا 
لزوال معنى الجنابة عن فعله . والاغماء وهو 
ختور يزيل القوى ويعجز به ذو العقل عن استعماله 
مع قيامه حقيقة لايخل بالأهلية كالنوم لان العجز 
عن استعمال العقل لايوجب عدم العقل ختبقى 
الأهلية ببقائه كمن عجز عن استعمال السيف 

يؤثر ذلك فى السيف بالاعدام ألا ترى بأنه 
لا يولى عليه كما يولى على الصبى والمجنون 
وان النعنسلئن الله عليه وسام: لم يكن معصوي) 
عنه ©» ولو كان فيه زوال العقل لعصم عنه كما 


عصم عن الجنون ٠.‏ 
قال الله عز وجل : ما أنت بنعمسة ربك 


بمجنون(١)‏ » والاغماء أشد من النوم فى كونه 
عارضا وى غخوت الاختيار والقوة لآن النوم فترة 
اصلية ‏ أى طبيعية بحيث لا يخلو الانسان 
عنه فى حال صحته فمن هذا الوجه يختل كونه 
عارضا وان تحققت العارضية فيه باعتبار انه زائد 
على معنى الانسانية » ولا يزيل أصل القوة أيضا 
وان أوجب العجز عن اسستعمالها » ويمكن ازالته 


. من سورة القلم‎ 1١ الآية رقم‎ )١١ 


بالتنبيه » والاغهياء عارض من كل وجه لان 
الانسان قد يخلو عنه فى مدة حياته فكان أقوى 
من النوم فى العارضية » وهو ينافى القوة اصلا 
لما قلنا أنه مرض مزيل للقوى . 

ولهذا لا يمكن ازالته بفعل أحد » بخلاف النوم 
لأنه عجز عن استعمال القوة مع وجودها ولهذا 
يزول بالتنبيه .. 


ويوضح كون الاغماء أششسد من النوم أنه يصير 
حدثا فى كل حال مضطجعا كان أو قاعدا أو قائما 
بعض الأحوال لاأنه بذاته لا يوجب اسسترخاء 
أيضا فى أن النوم لازم للانسان بأصل الخلقة 
نيكون كثير الوفسوع فلهسذا كان النسوم هن 
المضطجع فى الصلاة اذا لم يتعمده حدثا لا يمنسع 
البناء بمنزلة الرعاف والاغياء من العوارض 
النص وهو الحدث الذى يغلب وجوده فى جواز 
اليناء ٠‏ 


والاغماء فوق الحدث فى المنع من الصلاة 
لأنه مع كونه حدثا فى جميع. الأحوال مخل بالعقل 
وكل واحد منهما مؤثر فى المنع من الاداء لانه 
مفتقر الى كل واحد منهما » كذا فى بعض الفوائد» 
فلم يلحق الاغماء بالحدث لهذين الوجهين كما 
لم تلحق الجنابة به » ومنع البناء على كل حال 
مضطجعا كان المغمى عليه أو غير مضطجع قليلا 
كان الاغماء أو كثيرا ٠‏ 


ويختلف النوم والاغماء فيما يجب من حقوق 
الله تغالى يطريق الخبر فيصلع: الآقياء همذرا 
مسقطا فى البعض ولا يصفح النوم عذرا مسقطا 
بحال لآن الاغماء مرض ينافى القوة أصلا 
فلا يجب الاداء فى الخال للعجز : 


وقد يحتمل الامتداد فى حق بعض الواجبات 
على وجه يوجب عدم اعتبار أمتداده الحمرج 
بدخول الواجب فى حد التكرار فيسقط به عنه 


اغهياء : 1 


حقيقة الأداء للعجز وخلفه ‏ وهو القضاء ل 
للحصرج ٠‏ 


و]ذا يتلفط وحوب :الأداء املا بظدل: تسن 
الوجوب لما قلنا فى باب الأهلية ان الوجوب 
غير مقصود بنفسه بل المقصود منه الأداء فلما 
سقط لم يبق الوجوب لعدم الفائدة وس قوط 
الأداء بالاغماء عند امتداده استحسسان وكان 
القياس أن لا يسقط بالاغماء شىء وان طال كما 
ذهب "اليكنه قن عن عريماف الرين أنه كرقن 
لا يؤثر فى العقل ولكنه يوجب خللا فى القدرة 
الأصلية فيؤثر فى تأخير الأداء ولا يوجب . سقوط 
القضاء كالنوم » والفرق ما ذكرنا ان الاغمياء 
قد يقصر وقد يطول عادة فى حق بعض الواجبات 
غاذا قصر اعتبر بما يقصر عادة وهو النسوم 
هَل شغط "نه القصناء :اذا «طان: اعتين تسيا 
بكرن قادة التمتورى +9 الشفو+ ملاظ : الممناة + ؛ 


وامتداد الاغماء فى الصلوات أن يزيد على يوم 
وليلة باعتبار الأوقات عند أبى حنيفة وأبى يوسف 
تكييا: :الله عمالى 4 وواععنان اسلو اك فقية 
يقد ريه الله بعطالن خلي ما رتاه فق التجنون 
وقال الشافعى رحمه الله تعالى امتداده 
باستيعاب وقت الصلاة حتى لو كان مغمى عليه 
وقت صلاة كاملا لا يجب عليه القضاء لأن وجوب 
القضاه بنش :على وجوب 'الآداء وفرق بين النوم 
والاغماء فان النوم عن اختيار منه بخثلاف 
الأغياة. ولكنا :اتستعيتنا لحديت عن رشي" الله 
تمالى.عنه فائه أغدى:غلية اربع متلوات نتضنافن 
وعمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه أغمى عليه 
بيدا وليلة تتفي المتلواكا وعيد الله بون عبر 
رضى الله تعالى عنهما أغمى عليه أكثر من يوم 
وليل فلم يفعن: الصطلو انا" + 


فعرفنا أن أمتداده فى الصلوات بيا ذكرنا 
كذا فى المبسوط وذكر فى بعض المواضع أن 
القضاء يجب على المغمى عليه بالاجماع اذا لم 
يزد الاغماء على يوم وليلة . 


وفى الصوم لا يعتير امتداده حتى لو كان مغمى 
عليه فى جميع الشهر ثم أفاق بعد مضيه يلزمه 
القضاء أن تحقق ذلك الا عند الحسن البصرى 
رحية الله .فاته كول سبث :وححوت الاذاء لم 
يتحقق فى حقه لزوال عقله بالاغماء ووجوب 
القضاء يبتنى عليه . 


وقلنا أن الاغماء عذر فى تأخير الموم الى 
زواله الا فى اسقاطه لان سقوطه بزوال الأهلية 
أو بالحرج ولا تزول الأهلية به لما بينا ولا يتحقق 
الحرج به أيضا لانه انما يتحقق فيما يكثر وجوده 
وامتداده قبخق" التضوم تدر لآنه انم من الأكل 
والشرب وحياة الاسان شهرا بدون الاكل 
والشرب لا تتحقق الا نادرة فلا يصلح لبناء الحكم 
عليه . 


وفى الصلاة امتداده غير نادر فيوجب حرجا 
فيجب اعتباره وى أعتبار امتداده فى حق الصلاة 
حاءعت السنة كما بينا(١)‏ . 


أما السكر فنوعان سكر يطريق مباح وسسكر 
بطريق محظور ؛ أما السكر بالمباح فمثل من أكره 
على شرب الخمر بالقتل فانه يحل له وكذلك 
المضطر اذا شرب من الخمر ما يروى به العطش 
فسكر به »© وكذلك اذا شرب دواء فسكر به مثل 
البنج والآغيون » أو شرب لبنا فسكر به فان 
السكر ق هذه ال وأشمع .بيتزلة الأغياء متم من 
صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات لأن ذلك 
ليس من جنس اللهو فصار من أقسام المرض 
وفك القافى الأمام حكن الدين الفروت بخمان 
رْحَِه الله ععالن ويتقاو اه وقبركة للجامع المتغير 
ناقلا عن أبى حنيفة وسفيان الثورى أن الرجل 
أن كان عالما بفعل البئج وتاثيره فى العقل ثم أقدم 
على أكله فانه يصح طلاقه وعتاقه . 


وانا "تسكن التسطون قرو القيسن ين كل هيران 
محرم وكذلك السكر من الننيذ المثلث أو نبيذ 


)1١(‏ المرجع السايق ج 1 ص 1855 وما بعدها الى ص 
1 ننفسن الطبعة . 


1 اغياء 


الزبيب المطبوخ المعتق لان هذا وان كان حلالا عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى فانيا 
يحل بشرط أن لا يسكر منه وذلك من جنس 
ما يتلهى به فيصير السكر منه مثل السكر من 
الشراب المحرم . والسكر المحظور لا يناف الخطاب 
بالاجماع لآن الله سبحانه وتعالى قال : « يا أيها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون(١)‏ » فان كان هذا خطابا فى حال 
سكره فلا شبهة فى أنه لاينانى الخطاب وان كان 
فق خال الصضحو كذلك يدل على أنه لآيثاق الخطاب 
أيضا اذ لو كان منافيا له لصار كأنه قيل لهم اذا 
سكرتم وخرجتم عن أهلية الخطاب فلا تصلوا 
لآن الواو للحال والأحوال شروط وحينئذ يصير 
كدولك" للفافل: 51ا شه علا تفل كدة وفباده 
ظاهر لأنه اضافة الخطاب الى حالة منافية له > 
وكا عتم" هود عزهتا ”آنه سين اللخطات فى يخال 
الفمكر © :واتما لى شتفط: الخطاب: عه عامني 
عليه ولم يتآخر كالنائم نظرا الى أن السكر يعجزه 
عن استعمال العقل وفهم الخطاب كالنوم والاغماء 
لم يسقط الخطاب عنه مع ذلك لأن الخطاب انما 
يتوجه على العبد باعتدال الحال وأقيم السبب 
الظاهر ‏ وهو البلوغ عن عقل ‏ مقامه تيسير 
العذر الوقوف على حقيقته » وبالسكر لا يفوت 
هذا المعنى ثم قدرته على فهم الخطاب ان فاتت 
بآفة سسماوية يصلح عذرا فى سقوط الخطاب أو 
تأخره عنه لئلا يؤدى الى تكليف ما ليس فى الوسع 
والى الحرج » فأما اذا فاتت من جهة العبد بسبب 
هو معصية عدت قائمة زجرا عليه فبقى الخطاب 
متوجها عليه وذلك أنه لما كان فى وسعه دفع 
السكر عن نفسه بالامتناع عن الشرب كان هو 
بالاقدام على الشرب مضيعا للقدرة فيبقى التكليف 
متوجها عليه فى حق الاثم وان لم تبقى فى حق 
الأداء وبهذا الطريق بقى التكليف بالعيادات فى 
حقنه وان كان لا يقدر على الاداء ولا يصح منه 
الآداء كذا فى شرح التأويلات . 


' الآية رقم 547 من سسورة النسام‎ )1١( 


واذا ثبت أن الكسران مخاطب ثبت ان السكر 
لا يبطل شسيئا من الأهلية لانها بالعقل والبلوغ 
والسكر لا يؤثر فى العقل بالاعدام فيلزمه أحكام 
الشرع كلها من الصلاة والصوم وغيرهما » وتصح 
عباراته كلها بالطلاق والعتاق » وهو احد قولى 
الشافغئ رحمه الله تعالى » وق قوله الآخر 
لا يصح » وهو قول مالك واختيار أبى الحسن 
الكرخى وأبى جعفر الطحاوى من أصحابنا رحمهم 
الله تعالى » ونقل عن عثمان رضى الله تعالى 
عنه أيضا لآن غفلته فوق ففلة النائم فان النائم 
ينتبه اذا نبه والسكران لا ينتبه © ثم طلاق النائم 
وعتاقه لا يقع فطلاق السكران وعتاقه أولى » 
ويصح بيعه وشراؤه واقراره وتزويجه الولد 
الصغير وتزوجه واقراضه واستقراضه وسائر 
تضرهائة ولا وفتملا مددنا لانه مخاطب #السنااه) 
وبالسكر لا ينعدم عقله انما يغلب عليه السرور 
فيمنعه من اأسستعمال عقله وذلك لا يؤثر فى تصرفه 
سواء شرب مكرها أو طائعا »© وذكر فى شرم 
الجامع الصغير لقاضى خان رحمه الله تعالى أنه 
ان شرب السكر مكرها ثم طلق أو أعتق اختلفوا 
فيه والصحيح أنه كما لا يجب عليه الحد لا ينفذ 
تصرفه ‏ وبالسكر ينعدم القصد الصحيح ‏ وهو 
العزم على الشىء ‏ لان ذلك ينشأ عن نور العقل 
وقد احتجب ذلك عنه بالسكر » أما العسارة 
فلا تنعدم به لأنها توجد حسا ©» وصحتها تبتنى 
على أهل العقل حتى ان السكران اذا تكلم بكلمة 
الكفر لم تبن منه امرأته استحسانا لآن الردة تبتنئى 
على التضد والامتفاد :وتحن تعلم أن السكران غير 
معتقد للما يقول بدليل أنه لا يذكره بعد الصحو » 
وماكان عن عقد التلب لا ينسى خصوصا المذاهب 
فانها تختار عن فكر وروية وعما هو الاحق من 
الامور عنده » واذا كان كذلك كان هذا عم لاللسان 
دون القلب خلا يكون اللسان معبرا عما فى الضمير 
فجعل كأنه لم ينطق به حكما كما لو جرى على 
لسان الصاحى كلمة الكفر خطأ كيف ولا ينجو 
كران من التكلم بكلية الكفر عادة هذ بخلان 
ما اذا تكلم بالكفر هازلا لأنه بنفسه استخفاف 


اميسيباء الما 


بالدين وهو كفر وقد صدر عن قصد صحيح 


عسص تلن 


أما فى القيالس ‏ وهو قول أبى يوسف رحمه 
امرأته تبين منه لأنه مخاطب كالصاحى فى اعتبار 
أقواله وافعاله ٠.‏ واذا أسلم الكافر فى حال سكره 
وجب أن يصح اسلامه بوجود آحد الركنين 
ترحيحا لجانب الاسلام كما فى المكره وى الممسبوط 
أن السكران اذا قذف رحلا حبس حتى يصحو 
ثم يحد للقذف ثم يحبس حتى يخف عليه الضرب 
ثم يحد للسكر لان حد القذف فيه معنى حق العباد 
فيقدم على حد السكر ولا يوالى بينهما فى الاقامة 
لئلا يؤدى الى التلف وسكره لا يمنئع وجوب الحد 
سكره حد اذا صحا » واذا أقر أنه سكر من الخمر 
طائعا لم يحد حتى يصحو فيقر ثانيا أو تقوم عليه 
البينة أنه سكر طائعا لآن السكران لا يثبت على 
الاقرار بالسبب لايد منه لا يجاب حد الخمر واذا 
لآأن الرجوع عن الاقرار بالحدود يصح فيما سوى 
حد التذف »© وقد قارنه ههنا دليل الرجوع وهو 
رفع(١)‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل أن من نواقض الوضوء 
زوال العقل وان بنوم ثقل ولو قصر لا بنوم خف» 
وندب ان طال »© قال الحطاب رحمه الله تعالى : 
وظاهر كلام خليل رحمه الله تعالى أن زوال 
العقل بغير النوم لا يفصل فيه كما يفصل فى النوم» 
وهو ظاهر المدوئة والرسالة » قال فى المدونة : 
ومن نام جالسا أو راكبا الخطوة ونحوها فلا وضؤٌ 


)١(‏ المرجع السابق جح »6 ص !57 وما بعدها الى صص 
6 نفس الطبعة ٠‏ 


على من نام محتبيا فى يوم جمعة وششسيهها لأنه 
لا يثبت » قال أبو هريرة رحمه الله تعالى : ليس 
على المحتبى الثائم ولا على القائم النائم وضوء 
قال ابن وهب رحمه الله تعالى قال ابن أبى سلمة 
بن "امطمل نويا من أق كال غان ققليه الوضدو 
ثم قال : ومن خنق نائها أو قاعدا توضأ ولا غسل 
عليه ومن فقد عقله باغماء أو سكر أو جنون 
توضاً ٠.‏ 


وقال فى الرسالة : يجب الوضوء من زوال 
العقل بنوم مستثقل أو اغماء او سكر أو تخبط 
جنون » وقال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى 
لكيفية نقضها فى طول أو قصر وذلك يدل على 
أنها ناقضة مطلقا وهو الحق خلافا لبعضهم وقال 
ابن بشسير رحمه الله تعالى : والقليل والكثير فى 
ذلك سواء وقال ابن ناجى رحمه الله تعالى فى 
شرح الرسالة ظاهر كلامه أن الجنون والاغماء 
لكونه لم يشترط فيهما القتل كما اشترطه فى النوم 
وهو كذلك قاله مالك وابن القاسم رحمهما الله 
تعالى » ونقل اللخمى عن عبد الوهاب رحمهما الله 
تعالى أنهما سببان » وخرج على القول من جن 
قائها أو قاعدا بحضرة قوم ولم يحسوا انه خرج 
منه ثشىء واعترض كلام اللخمى من وجهين الأول 
لابن بشير رحمه الله تعالى أن عبد الوهاب أطلق 
عليهما أنهما سببان الا أنه أوجب عنهما الوضوء 
دون تفصيل » والثانى لبعض شسيوخنا رحمهم الله 
تعالى أنه لا يلزم من عدم احساسهم عدم الحدث 
ويلزمه مثل ذلك فى النوم . وآما الثوم فاختلف 
نم © كال انين عرفة رحية اللجة ففالن يقال 
أبو الفرج روى عن ابن القاسم أنه حدث 
والمشهور أنه سبب »© قال الحطاب : وطريقة 
اللخمى رحمه الله تعالى وهى التى مشى عليها 
خليل آأن الثقيل الطويل ينقض بلا خوف والثقيل 
التصير فيه خلاف والمشهور النقض © 
والقصير الخفيف لا ينقض بلا خلاف © والطويل 
الخفيف يستحب منه الوضوء قال الشيخ زروق 
رحمه الله تعالى فى ششرح الرسالة وعلامة 
الاستثقال سقوط شىء من يده أو انحلال حبوته 


؟بارا اغهاء ْ 


أو سيلان ريقه أو بعده عن الاصوات المتصلة به 
ولا يتفطن لشىء من ذلك قال فى المدونة : ولا وضوء 
على من نام محتبيا . 

قال ابن هارون رحمه الله تعالى فى شرحه 
يعنى اذا استيقظ لحل حيوته واما لو لم يشعر 
بحلها لزمه الوضوء وكذلك من بيده مروحة 
واستيقظ لسقوطها فلا وضوء عليه » والا توضأ . 
قال ابو الحسن رحمه الله تعالى والمراد بالسكر 
السكر وان كان من حلال » قال فى الأم ولو سكر 
من لبن قال فى الطراز : فمن غلبه هم حتى ذهل 
وذهب عقله قال مالك رحمه الله تعالى : فى 
المجموعة عليه الوضوء »© قيل له هو قاعد قال 
أحب الى أزيتوضاً وهذا يحتمل أحد معنيين أما أن 
يريد الذى يختاره ويقول به أنه يتوضاً أو يريد 
أنه آذ كان إجالبا يستكت له الوسكوء بخلاف 
المضطجع فانه يجب عليه لأن الجالس متمكن من 
الأرض وغفلته فى حكم غفلة الوسسئنان »© وقال 
الشميخ زروق رحمه الله تعالى فى شرح الرسالة 
قال مالك رحمه الله تعالى فيمن حصل له هم اذهل 
فقله يقوضا © :عن أبن القاسم .وحة: الله تعالى: 
لا وضوء عليه(١)‏ . 


وجاء فى شرح منح الجليل ان من صلى الصلاة 
كلها فى وقتها الضرورى يأثم وان كانت صلاته 
أداء الا أن يؤخرها الى وقتها الضرورى لعذر 
من نحو اغماء وجنون ونوم وغفلة »© فلو أفاق 
المغمى عليه من الاغماء فى الوقت الضرورى 
وصلى فيه فلا أثم عليه ٠‏ 


وكذلك المجنون والنائم قبل دخول الوقت 
ولو علم أنه لا يفيق فيه أفاق منه فيه وصلى 
فيه فلا حرمة عليه » ولا يجوز النوم بعد دخول 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لابى عبد الله 
محمد بن محمد يبن عبد الرحمن المغربى الرعيتى المعروف 
بالحطاب ج ١‏ ص 154 وما يعدها الى ص 5655 فى كتابعلى 
هامشه التاج والاكليل لمختصر خليل لابى عبد الله محمد بن 
يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق الطبعة الأولى 
طبع مطبعة السعادة بمصر سنة لم159 ه . 


وقت الصلاة قبل الصلاة الا اذا علم تيقنفه 
منه فى الاختيار أو وكل من يوقظه فيه ممن 
يثق به أما السكر فان كان حراما أفاق منه 
فى الوقت الضرورى وصلى فيه فهو آثم لادخاله 
على نفسه . 


وان كان غير حرام فهو كالجنون9؟) . وجاء 
سرج الخرقى أن العذن االسقط :اذا طرا ىق 
الوقت المدرك إن زال عذره اسقطه فكما تدرك 
الحائض مثلا الظهرين والعشاءعين يطهرها 
لخن و الثاننة حفط لطمر ونا لذؤن ذلك عذلك 
يسقطان اذا حصل الحيض لخمس قبل الغروب 
أو تسقط الثانية فقط وتتخلف الأولى عليها 
ا حافت الحو فلك ولى كرت المتلذة عنامي 
كنا كين الميلؤة الاين ولق الذرنة عايوة د 


وروى نحو ذلك لابن عرفة عن ابن بشسير 
رحمهما الله تعالى » ومثل الحيض الاغمياء 
المدرك لكن يسقطان الاثم (؟) 5 


ويشترط لصحة الاذان أن يكون عاقلا فلا يصح 
الاذان من مجنون ولا من صبى غير مميز ولا من 
مغمى عليه ولا من سكران طافح(؟؛) . قال فى 
الطراز فان أغمى عليه فى بعض الاذان أو جن ثم 
أغاق بنى فيما يقرب »© وقال أاشسهب رحمه الله 
تعالى فى الاقامة : ان رعف مقيم أو أحدث أو مات 
أو أغمى عليه ابتدأ » فان بنى هو أو غيره أجزآاه 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : يريد توضاً بعد 
افاقته . 


(؟) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل للشيخ 
محمد عليش ج ١‏ ص ١١!‏ فى كتاب على هامقه حاشيته 
المسياه ت تسهيل منح الجليل . 

9) شرح أبى عبد ألله محمد الخرشى على مختصر 
خليل لابى الضياء العدوى جح ١‏ ص 859١‏ فى كتاب 
على هامشه حاشية الشيخ على العدوى على شرح الخرشى 
الطبعة الثانية طبع المطبعة الأميرية بمصر سنة 9(( ه. 
( : ) شرح مئح الجليل على مختصر خليل جح ١‏ ص ١٠١‏ 
الطبعة السابقة . 


اغهيساعء ؟ما 


ومن شروط صحة الصيام العقل قال مالك 
رحمه الله تعالى : من بلغ وهو مجئون مطيق 
فمكث سسنين ثم أفاق خليقض صوم تلك السنين 
ولا يتخى الصلاة كالحائض © وقال ابن يونس 
رحمه الله تعالى القول فى المغمى عليه كالقول 
فى المجنون وهو بخلاف النائم قال ابن القاسم 
رحمه الله تعالى فى المدونة : من أغمى ليلا فى 
رمضان وقد نوى صوم ذلك اليوم فلم يفق 
الا عند الماء وبعد ما أضحى لم يجره صوم 
ذلك اليوم ويقضيه وأما من أغمى عليه جل 
اليوم ففى المدونة قال مالك رحمه الله تعالى : 
من أغمى عليه قبل طلوع الشمس فأفاق عند 
الغروب لم يجزه صلاة لأنه أغمى عليه أكثر 
النهار » وأما من أغمى عليه أقل اليوم ولم يسلم 
أوله فقد جاء فى المدونة أن من نوى صوم ذلك 
اليوم فلم يفق الا بعد ما أضحى لم يجزه صوم 
تلك اليوم »قال ابن القاشم رحية الله تقال ين 
أغمى عليه قبل الفجر فلم يفق الا بعده لم يجزه 
صومه بخلاف النائم لو نام قبل الفجر فانتبيه 
قبل الغروب أجزأه صومه ولو كان ذلك الاغماء 
لمرض به لم يجزه صومه قال أبن يونس رحمه 
الله تعالى : لان المغمى عليه غير مكلف فلم تصلح 
له نية والنائم مكلف لو نبه انتبه . 


وجاء فى مواهب الجليل أن الجئنون اذا طرا 
عه الفخر :وف مطل نفل مو عالاقياء 41لا ؟ ظاهر 
كلام :آبن.عيد النسلام أنه 'ليسن كالاخياء فاته غال 
فى شرح قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى : 
وان كان فى أقله واوله ما لم فكالنوم » يريد أن 
كان الاغماء ف أقل النهار مع سلامة أوله فلا أثر 
له كالنوم وذلك لكثرته فى الناسى ولا يلزم على 
هذا الحاق الجئون به فى هذا لقلته » وظلاهر 
كلام صاحب الطراز أن حكم الجنون والاغقمياء 
سواء فقد قال فى بياب الاعتكاف : انما اذا أغمى 
عليه أوجن وكان فى عقله حين الفجر أو أكثر 
النهار ولم يخرج من المسجد حتى دخل الليل 


١ (‏ ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ١‏ 
ص 517 الطبعة السابقة . 


يجزئه عكوفه ذلك اليوم على ما مر فى صحة 
صومة ٠.‏ 


وجاء قَ الشرح الكبير أن الاعتكاف ببطله 
سكر المعتكف ليلا حراما وان صحا منه قبل 
الفجر قال الدسوقى : وأولى أن يبطله سكره 
نهارا ومثل السكر بدرام كل مخدر استعيله 
ليلا وخدره » أما سكر المعتكف بحلال فيبطل 
اعتكاف يومه ان كان السكر ثهارا » والحال 
ان الشرب ليلا كالجنون والاغماء فيجرى فيه 
ما جرى فيهما على ما سيأتى بيانه؟) . 


والمذر التازعء على المفتكت انا" اعيتتاء 
أو جينون أو حيض أو نفاسن أو مرض 
والاعتكاف أما نذر معين من رمضان أو من غيره 
آو نذر غير معين أو تطوع معين بالملاحظة أو غير 
معين » وعلى كل حال أما أن يطرأ العذر قبل 
الشروع فى الاعتكاف أو بعد الشروع فيه أو 
يقارن الشروع فيه . 


فان كان الاعتكاف نذرا معينا من رمضان 
أو ككرا قر معين وطزات خيسة الاعذان شبتل 
الشروع فى الاعتكاف أو بعده أو مقارنة له فانه 
يبنى فى كل هذه الاحوال وان كان نذرا معينا 
بقن روكنان كان طرات :خيسة الامذان عسل 
الشروع فى الاعتكاف أو مقارنة له فلا يجب القضاء 
وان طرأت بعد الشروع فالقضاء متصلا وان كان 
عطوها يمينا امل حلة ان قن ين عل كقداء 
سواء طرأت خمسة الاعذار قبل الشروع أو بعده 
أو مقارنة له(؟) . 1 


وجاء() فى مواهب الجليل انه لايشترط فوصحة 
الحج الا الاسلام فيصح الحج لغير المميز والمجنون 


( » ) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لابى عبد الله 
محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى ج ؟ ص 125 الطبعة 
السابقة . 

(* ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ا 
ص 555 الطبعة السابقة . 

(: ) الشرح الكبير لشرح مختصر خليل ج ١‏ اص 015 ٠‏ 


145 اغيساء 


ويحرم عنهما وليهما » هذا هو مذهب المسدونة 
وهو المشهور ف المذهب وف الموازية لا يحج 
بالرضيع وأما ابن أربع أو خمس فنعم © قال 
اللخمى » وعلى قوله هذا غلا يحج بالجنون 
المطبق . وقول الباجى رحمه الله تعالى : عدم 
العقل يمنع صحة الحج خلاف النص وذكر ابن 
عبد السلام رحمه الله تعالى أنه وقع فى كلام 
بعض شسارحى الموطأ من المتأخرين أن الحج 
لا يصح من المجنون . ولا فرضا وهو خلاف 
نص المدونة(١) ٠‏ قال الخطاب : ويحرم الولى 
عن المجنون المطبق قرب الحرم ويجرده كما قال 
فى المدونة والمجنون فى جميع أموره كالصبى . 


أما اذا كان الجنون يجىء أحيانا ويفيق أحيانا 


فاه ينذطان يه حال "افاهنة هان على -بالسادة كانه 


أما المغمى عليه فلا يحرم عنه وليه يريد ولا غير 
وليه فلو أحرم عنه أحد لم يصح احرامه عنسه 
والفرق بينه وبين المجنون المطيق أن الاغمساء 
مرض يترقب زواله بالقرب غالبا يخلاف المجنون 
فانه شبيه بالصبى لدوامه » وصح الاحرام عن 
الصبى لأنه يتبع غيره فى أصل الدين ٠‏ 


وسسواء أرادوا أن يحرموا عن المغمى عليه 
بفريضة أو نافلة وسواء خافوا أن يفوته الحج 
أم لا كما يفهم ذلك من كلام صاحب الطراز وكما 
يفهم من كلام المدونة ولم أحرم الولى من 
المحتون الطبق قم آفاق انيف احزام وليه .عه 
فاللاعن ان اكرام الول يلوه وليدن له :ان 
يرفضه ويجدد احراما بالفرض »© قال البساطى 
رحمه الله تعالى ولا يجب على صبى ولا مجنون 
ولا تمتو كال الحطاب ركيه: الله تمان :11 ان 
كان مراده بالمعتوه المجنون لا يصح عطفه 
عليه » وان كان مراده به ضعيف العقل كما هو 


١ (‏ ) المرجع السابق جح ؟ ص 48١‏ © ص 68١‏ نفس 


الغالب فى اسستممالهم فالظاهر أن الحج 
لا يسقط عنه(؟) . 


ومن أركان الحج الوقوف يعرفة ومن أغمى 
عليه قبل الزوال: وكان احرم: تبلل ذلك" والح 
فوقف به أصحايه فانه يجزيه عند ابن القاسم 
رحمه ألله تعالى ©» قال سند لأن الاغماء لا ييطل 
الأخرام :وقد حخل “فق فية الاحرام + 


وان كان الاغماء بعد الزوال أجزأه من باب 
الأولى » ولابد من أن يقف به أصحايه جزءا من 
الليل ولو دفعوا به قبل الغروب لم يجزه عند 
مالك » قال فى الطراز وهو ظاهر » على ما ذكر 
سابقا » قال سند رحمه الله تعالى : ولو قدم 
عرفات وهو نائم فى محمله وأقام فى نومه حتى 
دفع الناس وهو معهم أجزأه وقوفه للمعنى الذى 
ذكرناه فى المغمى عليه » ومن شرب سكرا حتى 
غاب عقله اختيارا أو بشىء أكله من غير علم 
أو أطعمه أحد ما أسكره وفاته الوقوف لم أر فيه 
نصا والظاهر انه ان لم يكن له فى ذلك اختيار 
فهو كالمغمى عليه والمجنون » وان كان باختياره 
فلا يجزئه كالجاهل بل هو أولى(؟) . 


ولا ينعقد طلاق من زال عقله بجنون أو اغماء 
أو نحو ذلك من نوم أو غسيره مما يذهب 


قال ابن عرفة رحمه الله تعالى طلاق فاقد 
العقل ولو بنوم لغو »© قال اللخمى رحمه الله 
تعالى : والمعتوه كالمجنون . 


ولو طلق المريض وقد ذهب عقله من المرض 
فأئكر ذلك ؤقال لم اعقل حلفت ولا شىء عليه 
قاله مالك رحمه الله تعالى فى الموازية » وكذا 
نقله عنه فى العتبية » وقال ابن عرفة قال ابن 
رشد رحمهما الله تعالى : انما ذلك أن شسهد 


0(>_) المرجع السابق جح ؟ ص 516 نفس الطبعة . 
( * ) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ص ؟4 
الطيعة السابقة . 


اغياعء ةلمملا 


العدول أنه يهذى ويختل عقله » وان شهدوا 
أنه لم يستنكر منه شىء فيصحة عقله فلا يقبل 
قوله ولزمه الطلاق » قاله أبن القاسم رحمه 
الله عمالنق العقرة: عال: فى التومييت: : 
وتحصيل القول فى السكران أن المشهور أنه 
تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود 
ولا تلزمه الاقرارات والعقود ٠.‏ 


قال فى البيان : وهو قول مالك وعامة أصحابه 
رحمهم الله تعالى وأظهر الاقوال ثم قال : وعلى 
المشهور من عدم الزامه بالتكاح فقال فى البيان 
اختلف ان قالت البينة انها رات منه اختلاطا 
ولم تثبت الشهادة بسكره على قولين أحدهما 
وهو المشهور أنه يحلف ولا يلزمه النكاح والثانى 
انه لا يصدق ولا يمكن من اليمين ويلزمه النكاح 
ثم قال : وحمل فى البيان قول مالك رحمه الله 
تعالى لا أرى نكاح السكران جائزا وقول سحئون 
رحمه الله تعالى لا يجوز بيعه ونكاحه وهبته 
وصدقته على معنى انه لايلزمه ذلك وله أن يرجع 
عنه » قال : ولا يقال فى شىء من ذلك على مذهب 
مالك رحمه الله تعالى أنه غير منعقد وانما يقال 
غير لازم ٠‏ 


وكلام ابن شسعبان يدل على أن عقوده غير 
اس انه حمل بمدسين اللدرن اث هاندا 
أوصى السكران بوصية فيها عتق ووصايا لقوم 
واذا أبنت عتق عديده ف مرضه فقال صاحب 
لبيان الصحيح على مذهب مالك رحيه الله 
تعالى أنه ان مات من مرضه ذلك نفذ العتق 
وغيره من الثلث على معنى الوصية وان صح 
من 5 نفذ عليه العتق ولزومه وكان له الرجوع 
فيما بتله من الهبة والصدقة من أجل السك ر(١).‏ 


وجاء فى المدونة أن طلاق المبرسم فى هذياته 
وكذا ان سقى السكيران ولم يعلم » قال ابن 
رشد رحمه الله تعالى قول. اين القاسسم ولم 


ون 


يعلم فيه نظر لانه يدل على أنه لو شريه وهو. 
عل الس ال ان عتق. أو طلق وان 
كان لا يعقل وهذا لا يصح أن يقال وائما ألزم من 
ألزم السكران طلاقه وعتقه لآن معه بقية من 
تكله “ل لأنه افكل السكر علق كقستة وقول من 
قال انه ادخل السكر على نفسه غير صحيح 
وقال ابن عرفة طلاق السكران أطلق الصتقلى 
وغير واحد الروايات بلزومه وقال ابن رشضد 
رحمه الله تعالى : السكران المختلط طلاقه 
لازم » وقال اين عبد الحكم رحمه الله تعالى 
لا يلزمه » وذكره المازرى رحمه الله تعسالى 
رواية(؟) ٠‏ 


وجاء فى مواهب الجليل أنه يشترط فى انعقاد 
البيع أن يكون عاقده مميزا فلا ينعقد بيع غير 
المميز لصغر أو جنون أو اغماء ولا ينعقد 
شراؤه فان كان عدم تمييزه لسكر أدخلهعلىنفسه 
ففى أنعقاد بيعه وشرائه تردد اذ اختلف المتأخرون 
فى نقل المذهب فى ذلك . 


قال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى فى شرح 
قول ابن الحاجب وشرطه التمييز وقيل 
الا السكران يعنى أنه يشترط فى العاقد أن يكون 
مميزا ولا يشترط العقل فيدخل الصبى ويخرج 
السكران لوجود التمييز فى الصبى وفقده من 
السكران والعقل مفقود منهما » وقال فى التوضيح 
أى شرط صحة بيع العاقد وشرائه أن يكون مميزا 
فلا ينعقد بيع غير المميز ولا شراؤه لصغر أو 
جنون أو اغماء أو سكر » ولا اشكال فى الصبى. 


والمجنون والمغمى عليه أما السكران فهو 
مقتضى ذكر اين شعبان رحمه الله تعالى »© 
فانه قال : ومن الغرر بيع السكران وابتياعه اذا 
كان سكره متيقنا » ويحلف بالله ما عقل حين فعل 
ذلك ثم لا يجوز ذلك عليه » قال ابن نافع رحمه 
الله تعالى ينعقد بيع السكران »© والجمهور 


( ؟ ) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج 6 
ص "4 الطبعة السابقة ٠‏ 


على خلافه ثم قال في التوضيح والذى ذكره 
صاحب أليان وصاحب الاكمال أن مذهب مالك 
وعامة أصحابه رحمهم الله تعالى انه لا تلزمه 
عقود(١)‏ . 


وقال أبن رشد رحمه الله تعالى السكران 
قصمان الأول سكران لا يعرف الأرض من السماء 
ولا الرجل من المرأة وهو لا خلاف فى أنه كالمجنون 
قَّ جميع أحواله وأقواله فيما بينه وبين الله 
تعالى وفيما بينه وبين الناس الا فيما ذهب وقته 
من الصلوات: خفيل. اه لا سق عنه لاف 
المجنون من أجل ان السكران أدخل السكر على 


نفسه فكأنه تعمد تركها . 


والكقن: :"اراق القططة الذي فيه عه 
من عقله وهذا اختلف أهل العلم فى اقواله 
وافعاله على اربعة اقوال احدها انه كاللجنون 
فلا يحد ولا يقتص منه ولا يلزمه بيع ولا عتق 
ولا طلاق ولا شىء من الأشياء قال بهذا محمد 
ابن عبد الحكم رحينه الله تقال : 


وثائيها : أنه كالصحيح لان معة ,قد يدشّة من 
عقله » وهو قول ابن ناقع رحمه الله تعالى 
حيث قال يجوز عليه كل ما فعل من بيع أو 
غيره . 


فيقتل بمن قتل ويحد فى الزنا والسرقة ولا يحد 
فى القذف ولا يلزمه طلاق ولا عتق وهو قول 


ورابعها : أنه تلزمه الجنايات والعتق والطلاق 
والحدود ولا يلزمه الاقرارات والعقود ©» وهو 
مذهب مالك وعامة اصحابه رضى الله تعالى 
عئمم ٠.‏ وهو وأظهر الأقوال وأولاها بالصواب 
لآن مالا يتعلق به حق الله من الاقرارات والعقود 


١ (‏ ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب جح © 
ص ١1؟‏ )6 ص 5519 . 


اذا لم يلزمه السفيه والصبى لنقصان عقلهما 
فأحرى أن لايلزم السكران لنقصان عقله بالسكر. 


وما سوى ذلك مما يتعلق به حق الله تعالى 
يلزمه ولا يسقط قياسا على ما أجمعوا عليه 
من أن العيادات من الصوم والصلاة تلزمه(؟) ٠‏ 


غان ابن شرمة زكيها الله فعا + السفوان 
بغير كمر كالمجنون ©» قال الحطاب رحمه الله 
طلد وام وما انف باك و 


وأما اذا ششربه وهو عالم باسكاره خلا فرق 
بين الخمر وغيرها . 


وقال ابن عرفة عقد المجنون حال جنونه ينظر 
له السلطان بالأصلح فى اتمامه وفسخه أن كان 
مع من يلزمه عقده لقول المدونة من جن فى ايام 
الخيار نظر له السلطان ولسماع عيسى بن 
القتاسم رحمه الله تعالى أن من باع مريض ليس 
فى عقله فله أو لوارثه الزامه المبتاع . 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى لأنه ليس بيعا 
فاسدا كبيع السكران على قول من لا يلزمه بيعه 
قال الحطاب رحمه الله تعالى . 


والأولى أن يحمل كلام العتبية وابن رشد 
وصاحب التنبيهات وابن عرفة على من عنده 
شىء من التمييز وحصل عنده شىء من الاختلاط 
كالمعتوه ويشهد لذلك تشبيه ابن رشد له ببيع 
السكران وقد تقدم فى كلامه أن الخلاف ائما 
هو فى لزوم بيع السكران الذى عنده شىء من 
التمييز وأما من ليس عنده شىء من التمييز فالظاهر 
ان بيعه غير منعقد لآتنه جاهل بما يبيعه وما 
يشتريه وذلك موجب لعدم انعقاد البيع »© قال 
الدمامينى رحمه الله تعالى عن مالك أن المذعور 
لا يلزمه ما صدر منه فى حال ذعره من بيع أو 
اترار أو غير ذلك( . 


( ؟ )المرجع السابق ج 4 ص 5645 نفس الطبعة . 


اغهياء /اما 


والمجنون يحجر عليه الى أفاقته سواء كان 
المجنون بافاقته ان كان الجنون طارئا بعد البلوغ 
لانه كان على الرشد » وان كان الجنون قبل 
البلوغ فلا يزول الحجر الا بعد اثبات الرشيد » 
وكذا لو كان بلع سفيها ثم جن فلا ينفك الحجر 
بالافاقة فقط . 


وأما المغمى عليه فقال القرطبى رحمه الله تعالى 
الله تعالى عنه أن لا يحجر على المغمى عليه 
لسرعة زوال ما بيه(١)‏ . 


مذهب الشافعية : 


حاءاق الأقسساء والنظلكن إن الناع والمجتون 
والمغمى عليه قد يشتركون فى أحكام © وقد 
ينفرد النائم عن المجنون والمغمى عليه وتارة 
يلحق بالمغمى عليه وتارة يحلق بالمجنون وبيان 
ذلك على النحو التالى : 


أولا : يشترك الثلاثة فى الحدث . 


ثانيا : يستحب للمجنون أن يغتسل عند الافاقة 
ويلك الحم هات 


ثأالثا : قتضاء الصلاة اذا استفرق ذلك الوقت 
يجب على النائم أما المجنون والمغمى عليه فلا 
يجب عليهما قضاء ٠‏ 


رابعا : قضاء الصوم اذا استغرق النهار ©» 
يجب على المغمى عليه »© أما المجنون فلا يجب 
القضاء عليه » والفرق بين قضاء الصلاة وقضاء 
الصوم كثرة تكرار الصلاة » ونظيره وجوب 
قضاء الصوم على الحائض والنفساء دون الصلاة 
وأما النائم اذا استغرق النهار وكان نوى من الليل 
فائه يصح صومه على المذهب » والفرق بينه وبين 
المغمى عليه ان النائمثابت العقل لانه اذا نبهانتبه 


٠. السابق ج ه ص مه نفس الطبيعة‎ )١( 


بخلاف المغمى عليه »© وفى النوم وجه آخر وهو 
أنه يضر بالصوم كالاغماء وفى الاغماء وجه آخر 
وهو انه لا يضر بالصوم كالنوم » ولا خلاف فى 
الجنون » وأما غير المستغرق من الثلاثة فالنوم 
لا يضر بالاجماع © وفى الجنون قولان الجديد 
البطلان لانه مناف للصوم كالحيض © وقطع به 
بعضهم وفى الاغماء طرق : احدها : لا يضر أن 
أفاق جزءا من النهار سواء كان فى أوله أو آخره 
والثانى القطع أنه ان أفاق فى أوله صح والا فلا » 
والثالث وهو الاصح - خيه اربعة أقوال اظهرها 
أنه لا يضر ان أفاق لحظة » والثانى ان أفاق فى 
أوله خاصة » والثالث لا يضر ان أفاق فى طرفيه » 
والرابع يغر مطلقا فيه فيشترط الافاقة جميع 
التيان . 


خامسا : الاذان لو نام أو أغمى عليه أثناءه 
ثم أفاق نظر فان لم يطل الفصل بنى وان طال 
الفصل وجب الاستئناف على المذهب »© قال فى 
شرح المهذب قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : 
والجنون هنا كالاغماع . 


سادسا : لو لبس الخف ثم نام حتى مضى 
يوم وليلة انقضت المدة » قال البلقينى رحمه 
الله تعالى : ولو جن أو أغمى عليه فالقياس أنه 
لا تحسب عليه المدة لانه لا تجب عليه الصلاة 
بخلاف النوم لوجوب القضاء »© قال : ولم أر من 
تعرض لذلك ٠‏ 


سابعا : اذا ثام المعتكف حسب زمن النوم من 
الاعتكاف قطعا لأنه كالمستيقظ »© وفى زمان الاغماء 
وجهان أصحهما يحسب » ولا يحسب زمن الجنون 
قطعا لآن العبادات البدنية لا يصح أداؤها فى حال 
الحنون + 

ثامنا : يجوز للمولى أن يحرم عن المجنون 
أما المغمى عليه فلا يجوز للمولى أن يحرم عنه 
كما جزم به الرافعى رحمه الله تعالى . 

تاسعا : الوقوف يعرفة لا يصح من المجنون 
والمغمى عليه مثل المجنون فى الأصح بخلاف التائم 
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المستغرق فى الأصح » وحكى الرافعى عن المتولى 
رحمهما الله تعالى أنه اذا لم يجزه فى المجنون 
يقع نفلا كحج الصبى وكذا المغمى عليه كما فى 
شرح المهذب »© وأقر الرافعى ما حكاه عن المتولى. 


عاشرا : يصح الرمى عن المغمى عليه ممن أذن 
له قيل ا فى حال تجوز فيه الاستبانة. قال 
فى شرح المهذب : والمجنون مثل المغمى عليه صرح 
به المتولى وغيره ٠‏ 


حادى عسر : يبطل بالجنون كل عقد جائز 
كالوكالة الا فى رمى الجمار وكالايداع والعارية 
والكتابة الفاسدة » ولا ييطل بالنوم وفى الاغماء 
وجهان أصحهما كالجنون ٠‏ 


ثانى عشر : ينعزل القاضى بجنوئه وباغمائه 
يبخلاف النوم ٠.‏ 


ثاثث عشر : ينعزل الامام الاعظم بالجئون © 
ولا ينعزل بالاغماء لأنه متوقع الزوال ٠.‏ 


رابع عشر : اذا جن ولى النكاح انتقلت الولاية 
للأبعد والاغماء أن دوام أياما ففى وجه كالجنون 
والاصح أنه لا يكون كالجنون بل ينتظر كما لو كان 
سريع الزوال ٠‏ 


خامس عشر : يزوج المجنون وليه بشرطه 
المعروفولا يزوج المغمى عليه كما يفهم كلامهم 
وتو نظي الأخرام 7الحيع: 


سادس عنس : قال الأصحاب رحمهم الله 
تعالى : لاا يجوز الحنون على الأنبياء لأنه نقص 
ويجوز عليهم الاغماء لآنه مرض » ونبه المسبكى 
رحمه الله تعالى : على أن الاغماء الذى يحصل 
لهم ليس كالاغماء الذى يحصل لآحاد الناس » 
وائما هو لغلية الأوجاع للحواس الظاهرة فقط ©» 
دون القلب »© قال لأنه ورد « أنه أنما تنام أعينهم 
دون قلويهم » فاذا حفظت قلوبهم وعصمت من 
النوم الذى هو أخف من الاغماء لان تعصم 
قلوبهم من الاغماء أولى ٠‏ 


سابع عنسر : الجنون يقتهضى الحجر © وأما 
الاغماء فالظاهر أنه مثله كما يفهم من كلامهم 5 


ثامن عشر : يشترك الثلائة فى عدم صحة 
مباشرة العبادة والبيع والشراء وجميع التصرفات 

من العقود والفسوخ كالطلاق والعتق وق غرامة 
المتلفات فى أروثى الجنايات . 


تاسع عسر : لا ينقطع خيار المجلس بالجنون 
والافياء على الافتي بوامنا النموم فلم ار دين 
تعرض له ٠‏ 

عشرون : لو قال ان كلمت فلانا فأنت طالق 
فكلمته وهو نائم أو مغمى عليه أو هذت بكلامه فى 
نومها أو اغمائها أو كلمته وهو مجنون طلقت © 
أما ان كلمته وهى مجنونة ففى قول ايبن الصباغٌ 
ركية الله فقالى انونا لا"تطلق > كال القامى 
حسين رحمه الله تعالى : تطلق »© قال الرافعى 
رحمه الله تعالى : والظاهر تخريجه على حنث 
التايي: 

الحادى والعشرون : ان المجئنون لو وطىء 
زوجة ابنه حرمت عليه قال القاضى حسين رحمه 
الله تعالى : 


الثانى والعشرون : ذهب القاضى والفورانى 
رحمهما الله تعالى الى أن المجنون لا يتزوج الآمة 
لأنه لا يخاف من وطء يوجب الحد والاثم » ولكن 
الأاصح خلافه كذا فى الأشباه والنظائر لابن الوكيل» 
ثم ذكر أن الشافعى رحمه الله تعالى خص على 
أن المجنون لا يزوج منه أمة(١)‏ . 


أما السكران فالاصح المنصوص ف الام أنه 
مكلف »© قال الرافعى رحمه الله تعالى : وق محل 
القولين أربع طرق أصحهما أنهما جاريان فى 
أقواله وأفعاله كلها ما له وما عليه . 


١ (‏ ) الأشسباه والنظائر فى قواعد وغروع فقه الشافعية 
للامام جلال الدين عيد الرحمن السيوطى ص 5١7‏ © 
وما بعدها الى ص 5١؟‏ طبع شركة مكتبة ومطيعة مصطفى 
اليابى الحلبى وآولاده يمصر سنة 7/4 ١‏ ه )| سنة 65ؤ| مر. 


اغخهياعء امال 


والثانى أنهما فى أقواله كلها كالطلاق والعتاق 
والاسلام والردة والبيع والشراء وغيرها » وأما 
أفعاله كالقتل والقطع وغيرها فكأفعال الصاحى 
بلا خلاف لقوة الأفعال . 


الثالث : أنهما فى الطلاق والعتاق والجنايات ©» 
وأما بيعه وشراؤه وغيرهما من المعارضات فلا 
يصح بلا خلاف لانه لا يعلم ما يعقد عليه » والعلم 
شرط فى المعاملات ٠.‏ 


الرابع أنهما فيما له كالتكاح والاسلام أما 
ما عليه كالاقرار والطلاق والضمان فينفذ قطعا 
تغليظا » وعلى هذا لو كان له من وجه وعليه 
من وجه كالبيع والاجارة نفذ تغليبا بطريق 
التفليظ ») هذا ما أورده الرافعى رحمه الله 
تعالى » وقد اغتربه بعضهم خقال تفريعا على 
الأصل : السكران فى كل احكامه كالصاحى الا 
فى نقض الوضوء » قال السيوطى : وفيه نظر 
فالصواب تقييد ذلك بغير العبادات ويستثنى منه 
الاسسلام أما العبادات فليس فيها كالصاحى كما 
تبين ومن ذلك الأذان » فلا يصح أذانه على 
الصحيح كالمجنون والمغمى عليه لآن كلامه لغو 
وليس من اهل العبادة » وفيه وجه انه يصح بناء 
على صحة تصرفاته قال فى شرح المهذب : وليس 
بشىء قال أما من هو فى اول النشوة فيصح اذانه 
بلا خسلاف. ومن ذلك الصيام : لو قرب المسكز 
ليلا وبقتى سكره جميع النهار لم يصح صومه وعليه 
القتضاء وان صحا فى بعض فهو كالاغماء فى بعض 
النهار » ومن ذلك ما لو سكر المعتكف فان أعتكافه 
يبطل كما يبطل تتابعه ايضا »© واعلم أن فى بطلان 
الاعتكاف بالسكر والردة ستة طرق نظير مسألة 
العفو عما لا يدركه الطرف فى الماء والثوب الأول 
وهو الأصح : يبطل بهما قطعا لأنهيا افحثش. من 
الخروج من المسجد . 

والثانى : لا قطعا . 

والثالث : غيهما قولان . 

والرايع يبطل فى السكر دون الردة لان السكران 
ليس من اهل القام فى المسجد لاأنه لا يجوز 
أقراره فيه . 


كالنوم بخلاقها لأنها تناى العبادات ٠‏ 


الردة ان طال زمانها والا فلا . 


قال الرافعى : رحمه الله تعالى : ولا خلاف 
فى أنه لا يحسب زمانها ومن العيادات التى لا يكون 
فيا السكران كالضاحى الوقوف بعرئة :فلا 
يصح وقوف السكران بعرفة سواء كان متعد 
ام لا كالمفمى عليه » ذكره فى شرح المهذب . 

ومن ذلك أيضا أن فى وجوب الرد عليه اذا 
سلم - ومثله المجنون - وجهين فى الروضة بلا 
ترجيح ٠‏ 

قال فى شرح المهذب والأصح أنه لا يجب الرد 
عليه ولا يسن ابتداؤها فهذه فروع ليس السكران 
فيها كالصاحى »© ومن ذلك لو بان أمام الصلاة 
سكران خهل تجب الاعادة كما لو بان مجنونا لأنه 
لا يخفى حاله » أولا تجب الاعادة كما لو بان 
محدثا الظاهر الأول(١) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع أن من فرائض جحخب 
زوال العقل - كحدث جنون أو يرسام سواء 
كان كثيرا أو قليلا او تغطيته باغماء أو سكر قليل 
أو كثير » قال فى المبدع أجماعا على كل الأحوال 
لأن هؤلاء لا يشعرون بحال يخلاف النائم ولو 
كانت تغطيته ينوم » قال ابو الحطاب محفوظ 
وغيره ولو تلجم غلم يخرج منه شىء الحاقا بالغالب 
لأن الحس يذهب معه »© ولعموم حديث « على 
العين وكاء السه(؟) فمن نام فليتوضا رواه أحمد 
وابو داود وابن ماجة » وعن معاوية قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ») العين 
وكاء السه فاذا نامت العينان استطلق الوكاء 


)١(‏ المرجع السابق ص 11؟ » ص !1 نفس الطبعة. 
(؟) السه : اسم حلقة الدير وانظر القاموسس المحيط 
للفيروزابادى ولسان العرب لابن منظور ٠‏ 


ل أغهيساء 
وب وس مس سي ب سس ا ب سس سس ع سس ع سك 


رواه حمد والدارقطنى »© ولآن النوم ونحوه 
مظنة الحدث نأقيم مقامه والنوم رحمة من الله 
تعالى على عبده ليستريح بدنه عند تعبه وهو 
غثسية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء 
لاوم النبى بطتلن الله عليه سكم ول كن ؟ 
على أى خال كان فائه ضسلى. الله عليه وسنلم 
كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه » والا النوم اليسير 
عرفا من جالس وقائم لقول أنس رضى الله تعالى 
عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم 
يصلون ولا يتوضئون ( رواه أبو داود وباسناد 
صحيح » ولقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
فى قصة تهجده صلى الله عليه وسلم : فجعلت 
اذا غفيث ياخذ بشحمة أذنى ) رواة مسلم ولان 
الجالس والقائم يشتبهان فى الانحفاظ واجتماع 
المخرج »؛ وريما كان القائم أبعد من الحدث لكونه 
لو استثقل فى النوم سقط » فان نام وشك مل 
نومه كثير أو يسير لم يلتفت اليه لتيقنه الطهارة 
وشكه فى نقضها »© وان رأى فى نومه رؤيا فهو 
كثير » نص عليه ٠‏ 


قال الزركشى رحمه الله تعالى : لابد فى النوم 
الناقض من الغلبة على العقل فين يسمع كلام 
غيره وفهمه فليس بنائم © فان سسمعه ولم يفهمه 
فهو نوم يسير » قال واذا سقط الساجد عن هيئته 
والقائم عن قيامه ونحو ذلك بطلت طهارته لآن 
أهل العرف يعدون ذلك كثيرا وان خطر يباله 
شىء لايدرى أرؤيا أو حديث نفس فلا وضوععليه 
لتيقنه فى الطهارة وشكه فى الحدث » وينتقض النوم 
اليسير من راكع أو ساجد كيضطجع » وقياسهما 
على الجالس مردود بأن محل الحدث فيهما منفتح 
بخلاف الجالس » وينقض اليسير أيضا من مستند 
ومتكىء ومحتب كمضطجع بجامع الاعتماد(١)‏ . 


١ (‏ ) كشاف القناع عن متن الاقناع للشضيخْ منصور بن 
ادريس الحنبلى ج ١‏ ص 515 فى كتاب على هامشه شرح منتهى 
الارادات للشيخ منصور بن يونس اليهوتى الطيعة الآولى 
طبع المطبعة العامرة الشرقية سنة 11؟5(ه . 


وتجب الخمس على نائم أى يجب عليه 
قضاؤها اذا استيقظ لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
ولو لم تجب عليه حال نومه لم يجب عليه قضاؤها 
كالمجنون ومثله الساهى ويجب اعلام النائم اذا 
ضاق الوقت ؛ صححه فى الانصاف وجزم به 
أبو الخطاب رحمه الله تعالى فى التمهيد » وتجب 
دواء مباح لان ذلك لا يسقط الصوم فكذا الصلاة 
وكالنائم ولآن عمارا رضى الله تعالى عنه غشى 


منذثكلات م وها وصلن تلك الثلاك ومن حيرات 


ابن حصين وسمرة بن جندب رضى الله تعالى 
عنهيا نحو ذلك ولم يعرف لهم مخالف فكان 
كالاجماع ولآن مدة الاغماء لا تطول غالبا ولا تثبت 
عليه الولاية » ويجوز على الانبياء بخلاف الجئون 
وكذا تجب الخمس على من تغطى عقله بمحرم 
كشك :خيتقق لان مبكره لعميجية قلا بتالنست 
اسقاط الواجب عنه ولانه اذا وجب بالنوم المباح 
فبالمحرم بطريق الأولى » وقيل تستقط ان كان 
مكرها » ويقضى من تغطى عقله بسكر ولو زمن 
جنونه لو جن بعد شربه المسكر متصلا جنونه 
بسكره والمحرم تغليظا عليه(؟) . 


ولا تجب الصلاة على مجنون لا يفيق لحديث 
عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعا ( رفع القلم 
عن ثلاث عن النائم حتى يس تيقظ وعن المجنون 
حتى يعقل وعن الصببيبى حتى يحتلم ) رواه 
أبو داود والترمذى وحسنه » ولانه ليس من اهل 
التكليف أشيه الطفل ©» وظاهره : ولو اتصل 
جنونه بردته كالحيض »© وقدم فى المبدع يجب 
قضاء أيام الجنون الواقعة فى الردة لان اسسقاط 
القضاء عن المجئنون رخصة والمرتد ليس.من 
أهلها » ولا تصح الصللاة من المجنون لآن من 


(؟ ) المرجع السايق ج ١‏ ص 1١558‏ نفس اطبعة ٠‏ 


5١ اغيساء‎ 


شرطها النية والنية لا تمكن منه » ولا قضاء عليه 


المجنون اذا آفاق لعدم لزومها » وكذا الأبله(١)‏ 
الذى لا يفيق ذكره السامرى وغيره كالمجنون . 


ولا يعتد بالأذان ان فرق بينه بس كوت طويل 
ولو يسبب نوم أو اغماء أو جنون(؟) . 


وجاء فى المغنى والشرح الكبير أنه متى اغمى 
جميع النهاد على من نوى الصيام من الليل فلم 
يفق فى شىء منه لم يصح صومه فى قول امامنا 
والشائعى رحمهما الله تعالى خلافا لأبى حنيفة 
ركه الله تعالن :ويد لنا آن الى هق الأمسيناك 
مع النية قال النبى صلى الله عليه وسلم ( يقول 
الله تعالى كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه 
لى وانا اجزى به يدع طعامه وشرابه من أجلى ) 
متفق عليه فأضاف ترك الطعام والشراب اليه » 
فاذا كان مغمى عليه فلا يضاف الامساك اليه فلم 
يجزئه » ولان النية أاحد ركنى الصوم فلا تجزىء 
وحدها كامساك وحده »© أما النوم مائنه عادة 
ولا يزول الاحساسس بالكلية ومتى نيه ائتبه » 
والاغماء عارض يزيل العقل فأشسبه الجنون اذا 
ثبت هذا فزوال العقل يحصل بثلاثة أشياء أحدها 
الاغياء ‏ وحكمه على ما مر ومتى فسد الصوم 
به فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه 
لآن مدته لا تتطاول غالبا ولا تثبت الولاية على 
صاحبه فلم يزل التكليف به وقتضاء العبادات 
كالنوم » ومتى أفاق المغمى عليه فى جزء من النهار 
صح صومه سواء كان فى أوله أو فى آخره 8 


وقال الشافعى رحمه الله تعالى فى أحد قوليه 
تعتبر الافاقة فى أول النهار ليحصل حكم النية فى 
أوله ٠.‏ 


١ (‏ ) يقال بله بلها كتعب تعبا ©» وتباله أى أرى من 
نفسه ذلك وليس به © ويقال الآبله أيضا من غلبت عليه 
سلامة الصدر »© وفى الحديث أكثر أهل الجنة البله قال 
الجوهرى يعنى البله فى أمر الدنيا لتلة اهتمامهم بها وهم 
أكياس فى أمر الآخرة ٠.‏ 

١ كشاف القناع عن مقن الاقناع للشيخ منصور جح‎ ) "(١ 
٠ ص لاه1‎ © |١٠6١ ص‎ 


ويدل لنا أن الافاقتة حصلت فى جزء من النهار 
فأجزا كما لو وجدت فى أوله » وما ذكروه لا يصح 
فان النية قد حصلت من الليل فيستغنى عن ذكرها 
فى النهار كما لو نام أو غفل عن الصوم ولو كانت 


القائن: جما خسن تيه وال سكل النتون + 
وهو لا يؤثر فى الصوم سواء وجد فى بعض النهار 
أو فى جميعه . 


الثالث : الجنون وحكمه حكم الاغماء الا أنه اذا 
وجد فى جميع النهار لم يجب قضاؤه » وقال 
ابو حنيفة رحمه الله تعالى : متى آفاق المجنون 
فى جزء من رمضان لزمه قضاء ما مضى منه لأنه 
ادرك جزءا من رمضان وهو عاتقل فلزمه صيامه 
كما لو أفاق فى جزء من اليوم » ويدل لنا انه معنى 
يمنع الوجوب اذا وجد فى جميع الشهر فمنعه اذا 
وجد فى جميع النهار كالصبا والكفر » وأما ان أفاق 
فى بعض اليوم قلنا منع فى وجوبه » وان سسلمناه 
فانه قد ادرك بعض وقت العبادة فلزمه كالصبى 
اذا بلغ والكافر اذا أسلم فى بعض النهار وكما لو 
أدرك بعض وقت الصلاة ٠‏ 


كالحيض » ويدل لنا أن زوال عقل فى بعض النهار 
فلم يمنع صحة الصوم كالاغماء والنوم » ويفارق 
الحيض فان الحيض لا يمنع الوجوب » وانما 
يجوز تأخير الصوم ويحرم فعله ويوجب الغفسل 
ويحرم الصلاهة والقراءة والليىث قَْ المسجد والوطء 
فلا يصح قياسى الجنون عليه(؟) ٠‏ 


(1) المغنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن محمد 
ابن قدامة على مختصر الاسام أبى القاسم بن الحسين بن 
عبد الله بن أحمد الخرقى ج ؟ » ص 98 فى كتاب أسفله 
الشرح الكبر على متن المقئع للامام شمس الديّن أبى الفرج 
هبد الرحمن بن أبى عمر بن أبى محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسى الطيعة الاولى طبع مطبعة المثار بمصر سسنة ١5145‏ مكنا 


؟ 15 أغهياء 


ولا يصح الاعتكاف من المجنون(١)‏ »© ولا ييطل 
بأعماء كا لايطل تثوم “بشائع نقاء 'التليت 8 + 
وان تعذر على المعتكف المقام فى المسجد لمرض 
لايمكنه المقام معه خيه كالقيام المتدارك أو سلس 
البؤل أو الاغماء أ لأايبكنه العام الا بيقيخة 
شديدة مثل أن يحتاج الى خدمة وفراش له 
الخروج وان كان المرض خفيفا كالصداع ووجع 
الضرس. ونحوه فليس له الخروج فان خرج بطل 
اعتكافه(؟) . وان سكر المعتكف ولو ليلا بطل 
اعتكافه لخروجه عن كونه من أهل المسجد 
كالمرأة تحيض ولا يبنى اذا زال سكره لأنه غير 
معذور بخلاف المرآاة تحيض »© وان شرب المعتكف 


مسكرا ولم يسكر لم يفسد اعتكافه لانه لايخرج 
بذلك عن أهليته له(؟) ٠‏ 


ويشترط فى وجوب الحج أن يكون عاقلا لآن 
المجنون ليس بمكلف وقد روى عن على بن أبى 
ثالب كزم "الله وحهة :من ! التب هنل اللة .عليه 
حتى يستيقظ » وعن الصبى حتى يشب »© وعن 
المعتوه حتى يعقل » رواه أبو داود وابن ماجه » 
والترمذى وقال حديث حسن »؛ وكما لا يجب الحج 
على مجنون لا يصح منه لأنه ليس من أهل 
العبادات(ه) »© فاذا أفاق المجنون قبل الوتكوف 
بعرفة أو فى وقته وأمكنه أن يأتى بالحج لزمه ذلك 
لآن الحج واجب على الفور فلا يجوز تأخيره مع 
استقر الوجوب عليه سواء كان موسرا أو معسرا 
لآن ذلك وجب عليه بامكانه فى موضعه فلم يسقط 
بفوات التدرة بعدذه 6 ولا يصح احرام المجنون 


)1١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع  ١‏ ص.ه الطبعة 
السابقة . 

(؟) الرجم السابق ج ١‏ ص 0875 الطبعة السابقة . 

(؟) المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى ج 7 ص ١65‏ 
الطبعة السابقة . 

( ه) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى 
ج ١‏ ص 089 الطبعة السابقة . 

(1) المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى ج 8 ص 151 
الطبعة السابقه . 


واذا أحرم لم ينعقد احرامه لأنه من غير اهل 
العبادات ويكون حكمه حكم من لم يحرم(5). واذا 
أغمى على بال لم يصح أن يحرم عنه رفيقه لأنه 
بالغ فلم يصر محرما باحرام غيره كالنائم ولو أنه 
أذن فى ذلك واجازه لم يصح فمع عدم هذا أولى 
ان لا يصح(/) . 


وكيفمها حصل بعرنة وهو عاقل أجزاه سواء 
كان قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما وان مر بها 
بتخعارا” كلم يعلم 'أنها قرفة اجؤاه لسدرها عون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وقد أتى عرفات 
قبل ذلك ليلا أو نهارا ) ولآنه حصل بعرفة فى زمن 
الوقوف وهو عاقل نأجزاه كما لو علم ©» وان 
وقف وهو مغمى عليه أو مجنون ولم يفق حتى 
خرج منها لم يجزئه وهو قول الحسن والشافعى 
وأبى ثور واسحاق وابن المنذر رحمهم الله تعالى. 


وقال عطاء فى المغمى عليه يجزئه وهو قول 
مالك واضحابة الرائ رحمِهم. الله تغالى © وقد 
توقف أحمد رحمه الله تعالى فى هذه المسئلة وقال 
الحسن يقول بطل حجه وعطاء يرخص فيه وذلك 
لأنه لا يعتبر له نية ولا طهارة ويصح من النائم 
خصح من المغمى عليه كالمبيت بمزدلفة ٠‏ 


ومن نصر الأول قال ركنا من أركان الحج فلم 
يصح من المغمى عليه كسائر أركانه قال ابن عقيل 
رحهه الله قعالى : 


والسكران كالمغمى عليه لانه زائل العقل بغير 
نوم فأشبه المغمى عليه وأما النائم فيجزئه الوتوف 
لأآنه فى حكم المستيقظ(8) . ولا يجب الحج على 
المجنون كالعمرة ولا يصح منه الحج ولا العمرة 
أن عقده بنفسه أو عقده له وليه على ما تقدم 
ذكره » ولا تبطل استطاعة الحج بجئونه فيحج 


(/ا) المرجع السابق ج 8 ص ٠١١‏ نفس الطبعة . 
() المرجع السابق ج ا ص ٠١6‏ نفس الطبعة . 
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عنه ولا يبيطل الاحرام بالجنون ولا بالاغماء 


ولا يجزىء حج المجنون عن حجة الاسلام 
الا أن يفيق ثم يحرم قبل الدفع من عرفة أو بعده 
أو عاد فوقف فى وقته ثم أتم حجه(١) ٠‏ 


ولا ينعقد احرام مع وجود جنون أو اغماء أو 
كر لمهم «صبحة القصد اذن 13 + 
ولاأخلاك "لق أفشان السين لان “الولاية اننا 


تثيت نظرا للمولى عليه عند عجزه عن النظر 
لنفسه ومن لا عقل له لا يمكنه النظر ولا يلى نفسه 


ففيره أولى وسواء فى هذا من لا عقل له لصغره * 


كطفل ومن ذهب عقله بحنون أو كبر كالشيخ اذا 
أفند » قال القاضى رحمه الله تعالى والشسيخ الذى 
قد ضعف لكيره فلا يعرف موضع الخطر لها 
لا ولاية له فأما الاغماء فلا يزيل الولاية لأنه يزول 
عن قرب فهو كالنوم ولذلك لا تثبت الولاية عليه 
ويجوز على الأنبياء عليهم السلام ومن كان يجن 
فى الأحيان لم تزل ولايته لانه لا يستديم زوال عقله 
فهو كالاغماء(؟) ٠.‏ 


وان أوجب النكاح زال عقله بحجنون أو أغماء 
بطل يخم الايجابة ولم يتفقد:بالقيول بعستدة لاه 
ماله يفاك العيول لم يكن "نقذ ا حيط ررد ال اللفقل 
كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجئنون وان زال 
عقله يتوم ل -يتطل حكن الاناحات لانها لا بلكل 
العقود الجائزة فكذلك هذا(؟) . 


وأجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير 
سكر أو ما فى معناه لا يقع طلاقه كذلك عثمان 
وعلى وسعيد بن المسيب وغيرهم وأجمعوا على 


١ (‏ ) كثاف القناع على متن الاقناع لابن أدريس ج ١‏ 
ص 8ه © 5ه الطبعة السابقة ١ ٠‏ 

(؟ ) شرح منتهى الارادات للشسيخ منصور بن يونس 
البهوتى ج ١‏ ص 517 فى كتاب على هامش كشاف القناع عن 
متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الطبعة السابقة ٠‏ 

(*) المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى جلا صه08؟» 
أص 705 الطبعة السايقة ٠‏ 

() المرجع السابق ج لا ص 255 نفس الطبعة ٠‏ 


أن الرجل اذا طلق فى حال نومه لا طلاق له » وقد 
ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ » 
وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ) 
وروى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه كل الطلاق جائز 
الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله(ه) . 


ولانه قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع» 
وسواء زال عقله لجنون أو اغماء أو نوم أو شرب 
دواء أو اكراه على شرب خمر أو شرب ما يزيل 
عقله شربه ولا يعلم أنه مزيل للعقل فكل هذا يمنع 
وقوع الطلاق رواية واحدة .. ولا نعلم فيه خلافا 
فأما ان شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله عالما به 
متلاعبا فحكمه حكم السكران فى طلاقه لانه زال 
عقله بمعصية فأشبه السكران 3 


قال أحمد رحمه الله تعالى فى المغمى عليه اذا 
طلق فلما أفاق علم أنه كان مغمى عليه وهو ذاكر 
لذلك فقال : 


اذا كان ذاكرا لذلك فليس هو مغمى عليسه 
يجوز طلاقه . وقال فى رواية أبى طالب رحمه 
الله تعالى فى المجنون يطلق فقيل له بعد ما أفاق 
أنك طلقت امراتك فقال انا أذكر انى طلقت ولم 
يكن عقلى معى » فقال اذا كان يذكر أنه طلق فقال 
طلقت فلم يجعله مجنونا اذا كان يذكر الطلاق 
ويعلم به وهذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية 
وبطلان حواسه » فأما من كان جنونه لنشائف أو 
كان ميبرسما قانهة ب يسقط حكم تصرفه مع أن 
معترفتة غير ذاهنة بالعليلة فلا يغتره. ذكرة 
للطلاق(5) ٠.‏ 


(ه) رواه البخارى وقال الترمذى لاتعرفه الا من حديث 
عطاء بن عجلان وهو ذاهب الحديث ٠.‏ 

( 5 ) المقنى لابن قدامة على مختصر الخرقى ج لم 
ص 06؟ 4 ص 550 ؟ فى كتاب أسفله الشرح الكبير على متن 
القنع لابن قدامة الطبعة السابقة . 


وجاء فى الشرح الكبير أن الرواية اختلفت عن 
احمد رحمه الله تعالى فى طلاق السكران فروى 
عنه أنه يقتع ‏ اختارها أبو بكر الخلال والقاضى 
وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد 
رحمهم الله تعالى ‏ لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : ( كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه ) . 


وروى مثل هذا عن على ومعاوية وابن عباس 
رضى الله عنهم » قال ابن عباس : 


طلاق السكران جائز ان ركب معصية من 
ماص :آله اتفعه ذلك + :ولان: السكابة -جعاوه 
كالصاحى فى الحد بالقذف بدليل ما روى أبو دبرة 
الكلبى قد أرسلنى خالد الى عمر فأتيته فى المسجد 
وعنده عثمان وعلى وعبد الرحمن وطلحة والزبير 
فقلت ان خالدا يقول ان الناس انهمكوا فى الخمر 
وتحاتروا العقوبة » قال عمر رضى الله تعالى 
عنه: 


هؤلاء عندك فسلهم » فقال على كرم الله تعالى 
وجهه نراه اذا سكر هذى واذا هذى افترى » 
وعلى المفترى ثمانون ©» فقال عمر ؛ 


انلع كفيك با قال «فمطلوه عالصاحنئ 6 
ولأنه ايقاع طلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه 
فوجب أن يقع كطلاق الصاحى ويدل على تكليفه 
أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة وبهذا فارق 
المجنون والرواية الثانية : 


لا يقع طلاقه » اختارها أبوبكر عبد العزيز وهو 
قول عثمان رضى الله تعالى عنه ومذهب عمر بن 
عبد العزيز والقاسم وطاووس وربيعة ويحيى 
الانصارى رضى الله تعالى عنهم» قال ابن المنذر : 


هذا ثابت عن عثمان لا نعلم أحدا من الصحابة 


حديث عثمان أرفع شىء فيه وهو أصح يعنى 
من حديث على وحديث الأعمش.ى عن منصور 
ولا يرفعها على »6 ولانه زائل العقل أشبه المجنون 
والنائم ولانه مفقود الارادة اشبه المكره » ولان 


العتل شرط التكليف اذ هو عبارة عن الخطاب 
بأمر أو نهى ولا يتوجه ذلك الى من لا يفهمه 
دلا فرق نان زوال الشتوط بمفصية او يها بدليل 
أذ بق كس عناقة كار له إن يصلن. عاددا 
ولاضريت المرأة بطنها فنئفست سقطىت عنها الصلاة 
ولو ضربت رأسه فحن سقط التكليف . 


وحديث ابى هريرة رضى الله تعالى عنه لا يثبت 
فأما قتله وقذفه وسرقته فهو كمسئلتنا ٠.‏ 


والحكم فى عتقه ونذره وبيعه وشرائه وردته 
واقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم فى طلاقه لآن 
المعنى فى الجميع واحد ©» وقد روى عن أحمد 
رحمه الله تعالى فى بيعه وشرائه الروايتان ٠‏ 


وسالة انق متسون رحية الله عمقن" اذا ظلق 
السكران او سرق او ازتئ الى افترى أو (اشترى 
شىء وقال ابو عبد الله بن حامد رحيه الله 


تعالن. : 


حكم السكران حكم الصاحى فيماله وفيما عليه 
أما فيما له وعليه كالبيع والنكاح والمعاوضات فهو 
كالمجنون لا يصح له شىء »© وقد أومأ اليه أحمد 
رحمه الله تعالى »© والأولى أن ماله أيضا لا يصح 
منه لآن تصحيح تصرفاته مما عليه مؤّاخذة له 
وليس من المؤاخذة تصحيح له وكذلك الحكم فيمن 
شرب أو أكل ما يزيل عقله لغير حاجة وهو يعلم 
قياسا على السكران فى وقوع طلاقه . 


تعالى ‏ لأنه زال عقله.فأشبه السكران »© وقال 
لانه لا يلتذ بشربها(١)‏ . 


١ (‏ ) الشرح الكبير على متن المقنع للامام شمس الدين 
أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر مدمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسى ج لم ص 1788 وما بعدها الى ص 56.١‏ فى كتاب أمسفل 
المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى الطبعة السابقة ٠‏ 


اغياعء 56 أ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن النوم فى ذاته حدث ينقض 
الضوء سواء قل أو كثر قاعدا أو قائما فى صلاة 
او شار كمسا كان او ستشاكذا ان مكحا ناو 
مضطجعا »© أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم 
يوقنوا لما روى عن عاصم بن أبى النجود عن زر 
ابن حبيش قال سألت صفوان بن عسال عن 
المسح على الخفين فقال : 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا 
اذا كنا سيدائريق: ان اكنددت على كعاننا ولا ندرعيا 
ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم من جنابة © فعم 
صلى الله عليه وسلم كل نوم ولم يخص قليله من 
كثيره ولا حالا من حال » وسوى بينه وبين الغائط 
والبول!١١)‏ ' ٠.‏ 

أما ذهاب العقل بأى شىء ذهب من جنئون أو 
اغماء أو سسكر من أى شىء كان السكر فلا ينقض 
الوضوء خلافا لمن أوجب الوضو من ذلك 
ولا يقاس من ذلك على النوم اذ القياس باطل لآن 
النوم لا يشبه الاغماء ولا الجنون ولا السكر 
فيقاسس عليه ٠‏ 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخبر المشسهور الثابت عن عائقشة ام المؤمنين 
رضى الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم فى 
علته التى مات فيها أراد الخروج للصلاة فأغمى 
عليه » فلما أفاق اغتسل »© ولم تذكر وضوءا وانما 
كان غسله ليقوى على الخروج فقط(؟) . 


ولااطاذة فلن مجن ماحد ليف 
ولا خاتض ولا تنياء ولا قاع على واحن يزيم 
الاما أفاق المجنون والمغمى عليه أو طهرت 
الحائض والنفساء فى وقت أدركوا فيه بعد 
الطهارة الدخول فى الصلاة . 


١ (‏ ) اللمحلى لابى محمد على بن أحمد بن سسعيد بن حزم 
ج اص ؟؟ ) ص 5155 مسسثلة رقم ١64‏ الطبعة الأولى طبع 
النهضة بمصر بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر سنة 152 ه. 

(؟) المرجع السابق ذخ ١‏ ص 1١1١‏ © 15519 مسمئلة رفم/1ه١‏ 
نفس الطبعة ٠‏ 


لماروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ( رفع القلم عن ثلاثة فذكز المجنون 
حتى يفيق وأما المغمى عليه فلانه لا يعتل ولا يفهم 
فالخطاب عنه مرتفع ) ٠‏ 


واذا كان كل من ذكرنا غير مخاطب بها فى 
وقتها الذى الزم الناس أن يؤدوها فيه فلا يجوز 
أداؤها فى غير وقتها لانه لم يأمر الله تعالى بذلك» 
وصلاة لم يامر الله تعالى بها لاتجبه(؟) . 


وأما من سكر حتى خرج وقت الصلاة أو نام 
عنها حتى خرج وقتها أو نسيها حتى خرج وقتها 
ففرقن على هؤلاء خاضة .أن يضلوها آبدا » قال 
الله عز وجل « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون()) . 


فلم يصح الله تعالى للسكران أن يصلى حتى 
يعلم ما يقول . 


وروى عن أبى قتادة رضى الله تعالى عنه أن 
فى النوم تفريط انما التفريط فى اليقظة فاذا نسى 
أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها اذا ذكرها(ة). 


ولاامدون او يتن وبع الادرحال بال مايل 
مجلم فلا مجرى: اذان ين لا يغثل حين إذاله لسر 
أو نحو ذلك لآن الصبى والمجنون والذاهب العقل 
لسكر قر مقاطيين فى هذه الأحوال. :: 


ود غال القى متت الله عليه و ستل (ارهم 
التلم عن ثلاثة فذكر الصبى والمجنون والنائم ) 
والاذان مأمور به فلا يجزىء أداؤه الا من مخاطب 
به بنية أدائه ما أمر به(8؟) . 


(*) المرجع السابق ج 1 ص ١77‏ ©» ص 1١95‏ مسئلةرقم 
7 نفس الطبعة ٠‏ 

( ؟ ) الاية رقم 547 من مسورة الئسساء 

(ه) المحلى لأبى على محمد بن حزم ج ؟' ص 6؟؟ © 
6 مسمئلة رقم 178 الطمعة السابقة ٠‏ 

(1) اللمرجع السابق جح ؟ ص ١5١٠‏ © ص 15١‏ مسثئلة 
رقم +75 نفسن. الطبعة ٠.‏ 


لحل اغيهياء 


كال انوت جغيده # كنا تدس الن :انه الفتون 
والمغمى عليه يبطل صومهما ولا قضاء عليهما 
وكذلك الصلاة ونقول ان الحجة فى ذلك ما رويناه 
تدا قو عدن بن الى طالت ره الله تان 
عله هك رول الله ستل النة عليه وجاك كال 
رفع القلم عن ثلاثة : 


( عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى 
يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ) . 


وكنا نقول اذا رفع القلم عنه فهو غير مخاطب 
يصوم ولا بصلاة » ثم تأملنا هذا الخبر فوجدناه 
ليس فيه الا ما ذكرنا من أنه غير مخاطب فى حال 
جنونه حتى يعقل وليس فى ذلك بطلان صوم الذى 
لزمه قبل جنونه ولا عودته عليه بعد افاقته » 
وكذلك المغمى عليه . 


فوجب أن من جن بعد أن نوى الصوم من الليل 
فلا يكون مضطرا بجنونه لكنه فيه مخاطب وقد 
كان مخاطبا به فان أفاق فى ذلك اليوم أو فى يوم 
بعده من أيام رمضان فانه ينوى الصوم من حينه 
ويكون صائما لآنه حينئذ علم بوجوب الصوم عليه 
وكذلك ين قبن عليه كنا فكرنا :» 


وكذلك من جن أو أغمى عليه قيل غروب 
الشمس أو نام أو سكر قبل غروب الشمس فلم 
سقط ولا :رضحا الاين القدا 6 وقه معى أخثر 
النهار أو اقله ووجدنا المجنون لا ييطل جنونه 
ولا ايمائه ولا نكاحه ولا طلاق ولا ظهاره 
ولا أيلاءه ولا حجه ولا احرامه ولا بيعه ولا هبته 
ولا شيئا من أحكامه اللازمة له قبل جنونه 
ولا خلافته ان كان خليفة ولا امارته . 


أن كان أميرا ولا ولايته ولا وكالته ولا توكيله 
ولا كفره » ولا فسقه » ولا عدالته » وصاياه 
ولا اعتكافه ولا سفره ولا اقامته ولا ملكه ولا نذره» 
ولا حنثه ولا حكم العام فى الزكاة عليه . 


ووجدنا ذهوله لا يوجب بطلان شىء من ذلك 
فقد يذهل الانسان عن الصوم والصلاة حتى يظن 


أنه ليس مصليا ولا صائما فيأكل ويشرب ولا يبطل 


وكذلك المغمى عليه ولا فرق فى كل ذلك ©» 
ولا تنلل الحنوى: والافتاء الا ما ينظل: الوم من 
الطهارة بالوضوء وحده فقط وأيضا فان المغلوب 
المكره على الفطر لا يبطل صومه بذلك والمجنون 
والمكره مغلوبان مكرهان مضطران بقدر غالب من 


غتن. الله تعالى على :نا أضبائهيا فلآ ناجل ذلك 


٠ صومهما‎ 


وأيضا فان من نوى الصوم كما أمره الله عز 
وجل ثم جن أو أغمى عليه فقد صح صومه بيقين 
من نص واجماع فلا يجوز بطلانه بعد صحته الا 
بنص أو اجماع ولا اجماع فى ذلك أصلا ٠‏ 


وأما من بلغ مجنونا مطيقا فهذا لم يكن قط 
مخاطبا ©» ولا لزمته الشرائع ولا الأحكام ولم 
يزل مرفوعا عنه القلم فلا يجب عليه قضاء صوم 
أصلا ٠.‏ 


وأما من شرب حتى سكر فى ليلة رمضان وكان 
نوى الصوم فصحا بعد صدر من النهار أقله أو 
أكثر أو بعد غروب الشمس فصومه قام 
وليس السكر معصية »؛ انما المعصصسية شرب 
ما يسكر سواء سكر أم لم يسكره 5 


ولا خلاف فى أن من فتح فمه أو أمسكت يده 
وجسده وصب الخمر فى حلقه حتى سكر أنه 
ليس عاصيا بسكره أنه لم يشرب ما يسكره 
اختيارا والسكر ليس هو فعله انما هو فعلالله 
تعالى فيه . 


تعالى فيه الذى لا اختيار له فيه . 


وكذلك من ثام ولم يستيقظ الا فى النهار ولا 
فرق أو من توى الصوم ثم لم يستيقظ الا بعد 
غروب الشمس فصومه تام ٠‏ 

وبقى حكم من حجن أو أغمى عليه أو سكر 
أو نام قبل غروب الشمس فلم يفق ولا صحا ولا 


اغهياء 1517 


انتبه ليلته كلها والغد كله الى بعد غروب 
الشمس أيقضيه أم لا ؟ نظرنا فوجدنا القضساء 
ايجاب الشرع والشرع لا يجب الا بنص . 


دل اتحدة: ايجايه القستاء. ىقالتن الاءملن 
أربعة » المسافر والمريض بالقرآن الكريم س 
والحائقى والنفساء 6 و اللعمية للق ردب بالسئقة 
ولا مزيد ٠‏ 


ووجدنا النائم والسكران والمجئون المطبقعليه 
ليسو مسافرين ولا متعمدين للقىء ولا حيضا ولا 
من ذوات النفاسن ولا مرضى خلم يجب عليهم 
العقبام أضتلا ولا خوطلوا بوحوبية: الصو لبهم 
فى تلك الأحوال . 


بل القلم مرفوع عنهم بالسنة ووجدنا المصروع 
والمغمى عليه مريضين بلا.شك لآن المرض حال 
مخرجة للمرء عن حال الاعتدال» وصحة الجوارح 
والقوة الى الاضطراب وضعف الح وارح 
واعتلالهيا. 


وهذه صفة المصروع والمغمى عليه بلا شك» 
ويبقى وهن ذلك وضعفه عليهما بعد الآفاقة مدة» 
غاذاهما مريضان فالقضاء عليهما ينص القرآن. 


وليس قولنا بسقوط الصلاة عن المغمى عليه 
الا ما أفاق فى وقته منها وبقضاء النائم للمسلاة 
مخالفا لقولنا ههنا » بل هو موافق لآن ما خرج 
وقته للمغمى عليه فلم يكن مخاطبا بالصلاة فيه 
ولا كان أيضا مخاطبا بالصوم ولكن الله تعالى 
أوجب على المريض عدة من أيام أخر » ولم يوجب 
تعالى على المريض قتضاء صلاة . 


عليه خصح قولنا(١) ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق جح 1 ص 5١8‏ وما يعدها الى ص 
مسئلة رقم 06/ نفس الطبعة ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
جاء فى البحر الزخار : 


الوضوء وحده » زوال العقل » لا المفتر كالنعاس 
لقول رسول الله صلى الله عيه وسلم « من 
استجمع نوما فعليه الوضوء » قال أبو موسى 
وأبو مخلد وحميد الأعرج : 


النوع ليس حدثا فى نفسه اذن لنقض يسير 
كالبول » قلنا ٠‏ 


اخ اللؤورون واف 


بل حدث لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من نام فليتوضا » قال الناصر 
الأطروقى : ولا يتقضن الوضوَء الثوم فى الضلاة 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا نام 
العبد فى سجوده باهى الله به ملائكته يقول 
عبدى روحه عندى وجسده ساجدين بين يدى9؟) 


قلنا لم يصرح بذلك »© وتعنى الخفقتان وان 
توالتا ‏ قال صاحب البحر ‏ ان لم يتخللهما 
انتباه كامل والخفقات التى تخللها انتباه كامل» 
لا ثلاث متوالية فصاعدا » قالت العترة : 


والجنون والاغماء ناقض مطلقا كالنوم » قال 
الأكثر : والسكر كالجئون © قال المسعودى : 
لا ان لم يفش © قلنا : زال عقلهم7) . 


وجاء فى شرح الأزهار أن الصلاة لا تجب على 
مجنون أو ما فى حكمه كالسكران المغمى عليه(؟)) 
قال فى البحر الزخار : لا تجب على من زال عقله 
ويقذى زائل العقل ان كان لسكر لا غير لتفريطه. 
فان جنمع سكره لم يسقط القضاء لااذا حاضت 
معه فتسقط »© أذ سقوطها عن الحائض حتم وعن 


( ؟ ) حكاه فى المهذب ونسبه فى التخليص الى البيهقى » 
من حديث أبى هريرة وغيره بألفاظ متقابلة من طرق ششتى, 
ضعيفة ( أنظرها من البحر الزخار د ١‏ ص 81 ) ٠‏ 

( * ) البحر الزخار الجامع لمذاهب علياء الامصار لأحمد 
بن يحيى المرتضى ج ١‏ ص 88 »© 81 الطبعة الأولى طبع 
مطبعة السعادة بيصر سنة ١755‏ ه © سسنة ا155 مء. 

(4: ) شرح الأزهار فى فقه الائمة الأطهار لأبى الحسسين 
عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص 1١١18‏ فى كتاب أسفله حواشى 
عليه الطبمة الثالئة . 


54 أاغهيااء 


ويقضى قدر السكر فقط لأنه السابق وقيل قدر 
الجحنون اد هو مرض 4 والأول أصح(١)‏ 8 


ومن سقطت عنه الجئون أو سكر قبل تضيق 
الاداء لم يلزمه القضاء اذ لم تفت حينئذ لجواز 
التأخير » ومن فاتته لنوم أو نسيان لزمه القضاء 
وان لم يتضيق عليه الأداء(؟) ٠‏ 
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مانات من المليام..بالجتون ». ويقفى با هات 

بالجنون الطارىء اذ هو كالرض لطروه © 
والاغماء كالمرضص9) . 


وجاء فى حواقى شرح الازهار قال المفتن أما 
قولهم أن الجنون والاغياء مرض ضعيف اولا 
خطاب على زائل العتل بخلاف المريض غلا فرق 
بين طارىء وأصلى لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ رفع القلم عن ثلاث » الى آخر 
الحديث(؟) . 


وجاء فى البحر الزخار أن شرط المعتكف العتل 
فيفسد بطرو السكر لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « جنيبوا مساجدكم صييانكم 
ومجانينكم وشراعكم وبيعكم وخصوماتكم ( ورفع 
أصواتكم واقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا 
على أبوابها المطاهر وخمروها فى الجيع وهو 
كالمجنون(5) . 


ولا يلزم الحج المجنون لرفع القلم عنه » ولا 
السكران الا أن يميز لقول الله عز وجل : «حتى 


)١ (‏ البحر الزخار لاحمد بن يحيى المرتضى جح ١‏ ص ١55‏ 
الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) المرجع السابق جح ١‏ ص 1176 نفسس. الطبعة ٠‏ 

( * ) المرجع السابيق جح ؟ ص 556 »6 ص .17 نفس 
الطبعة . 

(:) شرح الازهار لابن مفتاح ج ؟! ص !؟ الطبعة 
السابقة . 

( 0 ) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار لاحيد 
إبن يحيى المرتضى ج ؟ ص 517 الطبعة السابقة ٠‏ 


٠. كالمجنون(0‎ 


كان ولو ئائما أو تنحوه كالملعتكف 4 وكذا المغمى 
عليه والمجنون والسكران . لما روى عن عروة 
يا رسول الله انى جئت من جبل طىء أكلتراحلتى 
حل الآ ؤقفت علية غيل لئ دن حي لتقال رتمول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من شهد صلاتنا. 
هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة 
قبل ذك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه» 
ولم يفصل صلى الله عليه وسلم(3) ٠‏ 


وجاء فى شرح الأزهار أن الجنون من أسياب 
انتتال الولاية من الولى فى النكاح الى من يليه 
نووا مق عي أخلاف + كال: فق الحفعية : ولو 
صرعا ولو كان يفيق فى الحال وكذا زوال عقله 
بالسكر والاغماء والبنج وقيل ان هؤلاء الثلاثة 
ينتظرون ولا تبطلولا يتهم(ة) ٠‏ 


وقال: صاحب البحن الزخان : ولا ولاب لليحتون 
المطيق لرفع القلم عنه ولآن الولاية لطلب الحظ 
ولا هداية له الى ذك بخلاف المصروع والمغمى 
عيه اذ ولايته تعود بالافاقة . والسكران والمبنج 
والسقيم اذ صار لا يشعر بشىء من أحواله ولا 
يفرق بين الحسن والقبيح >المجنون »© والا فلا 
يكون كالمجنون(١٠1) ٠‏ 


(5) الاية رقم 57 من سسورة النساء 

( 7 ) البحر الزخار للمرتضى دح ؟' ص 58 الطبعة 
السابقة . 

(م) المرجع السابق جح ؟ ص ؟؟؟ الطبعة السبابقة ٠‏ 
(19) شرح الازهار فى فقه الائية الأطهار لأبى الحسن 
عبد الله بن مفتاح ج ؟! ص 5؟؟ الطبعة السابقة ٠‏ 

٠١ (‏ ) البحر الزخار للمرتضى ج 5 ص 8ه الطبعة 
السابقة ٠‏ 


اغياء 55 


ويقع الطلاق من السكران. اذ لم تفص لالادلة 
وهى قول الله عز وجل « الطلاق مرتان(١)‏ » 


ولقوله سبحاته وتعالى : لا تقربوأ الصلاة 
وأنتم سكارى(؟) ٠‏ 


خفمخاطبتهم حال السكر تقتضى تكليفهم © وقال 
القاسم بن محمد والناصر وأبو طالب وغيرهم : 
لا يقتع طلاق السكران لزوال عقله كالصبى 
والحنون: + قال الانام بحن :2 أناضية الشعر 
لا يفرق بين السسماء والآرض »؛ بل كالنائموالمغمى 
عليه لم يصح طلاقه اتفاقا » وان صيره نقشاطا 
طربا لم يضع من عقله شىء صمح اتفاقا » وان 
كان بين هاتين الحالتين بحيث لم يضع أكثر عقله 
فهو محل الخلاف »© قال : 


والأصح جواز عقوده لتميزه » واختلف فى 
علة تصحيح طلاقه » فقيل المعصية تغليظا عليه » 
فعلى هذا ينفذ ما فيه عليه خسر كالطلاق والعتق 
والهبة » لا ما فيه نفع له كالنكاح والرجعة » 
وقيل لأن زوال عقله انما يعلم من جهته فلا يقبل 
قوله فى زواله لفسقه »© فيقع ظاهرا لا باطنا . 
ولا يقع الطلاق من النائم اجماعا لرفع القلم 


عنه() . 


ولا يقع الطلاق من الصبى ولا المفمى عليه 
ولا المجرسم ولا المغمور بمرض شسديد والمنهجوكل 
من عقله زائل بدون سكر فان طلاق هؤلاء لا يقع 
قال فى حاشسيته شرح الأازهار : وكذا المعتوه يقع 
طلاته كما فى البيع © وف البحر لا يصح طلاق 
العنوة والضين ٠‏ عال ابو الساشن .ولو وال 
عقله بالبنج والخير معا أو بأحدهما والتيس 
فالاصل بقاء النكاح فلا يقع طلاقه قال مولاناعليه 


٠ الآية رقم 111 من سسورة البقرة‎ )1١( 

(؟1) الاآية رقم “5 من بسورة النسساء 

( ؟ ) البحر الزخار للمرتضى ج 5 ص ١55‏ الطبعة 
السابقة . 


السلام : وهكذا لو شرب فعرض له الجنون 
أيضا فانه لايقع()) ٠‏ 


ولا تصح الرجعة باللفظ منزائل العقل الا من 
السكران فان رجعته تصح » قال فى الوانى : 
رجعة السكران كطلاقه على الخلاف ©») وتصسح 
الرجعة بالفعل ولو وقع الوطء منه وهو مجنون 
أو سكران أو نائم(0) ٠‏ 


ولا يصح الظهار الا من المكلف فلا يصح من 
الصبى والمجنون © وأما السكران فحكم ظهاره 
حكم طلاقه على الخلاف المذكور © وانما يشسترط 
التكليف حال ايقاعه فى المعلق » ولو حصل حال 
جنونه فانه يصح فان قال أن دخلت الدار فأنت 
على كظهر أمى فدخلت الدار بعد أن صارمجنوئا 
صح الظهارة(5) ٠.‏ 


والتمييز من شروط البيع الصحيح فلا يصح 
من عن الين احباعا لقول. رشول: الله على الله 
عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة .. الحديث ) » 
ويصح من المحنون بعد أفاقته أجماعا 4 قال 
القاسم والهادى : ويصح من السكران » قال 
الامام يحيى : أراد القاسم والهادى بالسكران من 
لم يذهب عقله لقولهما اذا كان يعقلهما(ل/) ٠‏ 


والمذهب على أن الوكالة تبطل بجنون الوكيل 
أو جثون الأضل: أو اغبائهقما اذ نححدوتث ذلك 
فخرجا عن كوثهما من أهل التصرف »© قال المؤيد 
بالله : تبطل الوكالة بالجنون فقط أما الاغياعء 
قلا نبطل به اذ هو كالنوم قلنا ٠‏ هو بالجئون(؟) 
أشبه . 


( 4 ) شرح الازهار لابن مفتاح وحواشى ششيرح الأزهار 
ج ؟ا ص 785 ©» 787 الطبعة السابقة ٠‏ 

( ه ) المرجع السابق ج ؟ ص 68١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 
(") المرجع السابق جح اص 55.0 نفس الطبعة ٠‏ 

( ا ) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 
للمرتغى ج ؟ ص 11١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

(م) المرجع السابق ج ه ص 7 نفس رالطبعة ٠‏ 

(1) المرجع السابق ج هم ص 588 الطبعة السابقة ٠‏ 


08 اغهساء 


مذهب الامامية : 


وجاء فى مستمسك العروة الوثقى أن النوم 
مطلقا من نواقض الوضوء وان كان فى حال المشثى 
اذا غلب على القلب والسمع والبصر »© فلا تنقتض 
الخفقة اذ لم تصل الى الحد المذكور » ومثل النوم 
كل ما أزال العقل مثل الاغماء والسكر والجنون» 
دون مثل البهت(١) ٠.‏ 


أغمى عليه(؟) . 


وذكر صاحب جواهر الكلام أن من نام فى خلال 
وظاهرهم أنه يجوز له البناء ولا يخفى عليك أنه 
كذلك البحث ان أغمى عليه فى خلالهما أو جن 
أو اسكر او غير ذلك . 


ومن أسباب فوات الصلاة ويسقط معه وجوب 
القتضاء الجنون بأفة سماوية ولم يمضعليه منأول 
الوتت مقدار أداء الصلاة » أما اذا كان من فعله 
فقد قال الشهيد فى الذكرى ان عليه القضاء مسندا 
له الى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه . 
ولا فرق بين الاطباتى من الجئون والادارى بعد 
غرض تسييبهما الفوات فى جميع الوقت للاطلاق» 
ولا فرق كذلك بين الماليخوليا وغفيره لصدق 
المجنون عليه عرفا(؟) . 


وكذا و سقط التقتضاء مع الإغياء وا لمستوعب 
لوقت على الاظهر لاشهر كما فى الروضة بل هو 


١ (‏ ) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى 
الحكيم ج " ص 516 ؛ 10؟ الطبعة الثانية طبع مطبعة 
النجف سنة 159/5 ه . 

( ؟ ) شرائع الاسلام فى الفقته الاسلامى الجعقرى للامام 
الحلبى ج ١‏ ص ١ه‏ من منشورات دار الكو مكتبة الحياة 
مبيروت ٠‏ 

( * ) جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام للشيخ 
محمد حسين التجفى د ١‏ ص ١١7‏ وما بعدها الى ص 1١15‏ 
اطبعة السادسة طبع مطبعة النجف سنة .182 هم . 

( 4 ) المرجع السابق ج 17 ص 7 © ص 6 نفس الطبعة” ٠‏ 


المشهور نقلا وتحصيلا » لكن فى الحدائق عنبعض 
أنه يتقضى آخر أيام افاقته ان أفاق نهارا » ويتضفى 
آكن لله أن آناق ايلااخ تفل كول الفسكوق 


بتضاء الجميع(ه) 3 


كم لا فرق فى سيب الاغماء بين الآغفة السماوية 
وفعل المكلف لاطلاق النصوص ويعض الفتاوى 
خلافا للذكرى حيث أوجب القضاء فى الثانى دون 
الأول ونسبه كما روى عن غيره الى الاصحاب 
مشعرا بدعوى الاجماع عليه(5) . 


ولو زال عقل المكلف بشىء يزيل العقل غالبا 
وكان ذلك من قبله عالما بترتب الزوال عليه غير 
مكره ولا مضطرب كالمسكر وشرب المرقد وجب عليه 
القضاء لأن الشرب مثلا سبب فى زوال العقل 
غاليا اذ هو عن الفقهاء ما ترتب عليه الشىء غالبا 
بلا خلاف أجده »© وفى المنتهى : ويتفى السكران 
كل ما فاته وان كان غائبا بالسكر ولا نعلم فيه 
خلافا وعلله مع ذلك بكونه السيب لذلك ونحوه 
الن اك 'قال © وعذا النجك كيين قارب نواه مرقذا 
وان تطاول زمان الاغماء وأما لو لم يكن عالما 
بالاسكار مثلا أو كان مكرها أو شربه لضرورة 
دعت اليه أو كان مما لا يسكر غالبا كما لو اكل 
غذاء مؤذيا قال الى الاغياء لم يقض كما صرح 
بالآخيرة فى المنتهى والتحرير »© وذكر الاولين فى 
البيان ظاهرا فى الأول وصريحا فى الثانى وصرح 
بالثالثك جماعة على ما قيل كسابقيه » لكن لا يخفى 
أنه يشكل الحكم هنا بسقوطالقضاء عمن لم يندرج 
منهم فيما ذكرنا مما اسقدل غلى سقوط القضاء 
عنه كالمجنون ونحوه بناء على صدق الفوات 
على من لم يخاطب بالاداء اللهم الا أن يؤْحْذ بعموم 
قوله عليه السلام : كل ما غلب الله عليه فهو أولى 
بالعذر/) ٠‏ 


( 5 ) المرجع السابق جح ١7‏ ص 6 نقس الطبعة ٠.‏ 

(1) المرجع السابق جح ١7‏ ص ٠‏ نفسسن الطبعة . 

( 7 ) المرجع السابق جح 118 ص ؟١1‏ »)ا ص ١7‏ نفس 
الطبعة . 


أغياساء الك 


والصوم لا يجب على المجنون لآن من شروط 
وجوبه العقل ولا فرق فى الجنون بين الاطباقى 
والادوارى اذا كان يحصل فى النهار ولو فى جزء 
منه وأما لو كان دور جنونه فى الليل بحيث يفيق 
قيض الفجر فيجب عليه . وكذلك لا يجب الصوم 
على المغمى عليه ولو حصل فى جزء من النهار لآن 
عدم الافماء من شروط وجوب الصيام » نعم 
لو كان نوى الصوم قبل الاغماء فالأحوط اتمامه بل 
لا يخلو وجوبه من قوة ‏ والا فلو صحا قبل 
الزوال غالأحوط له تجديد النية(١)‏ والاتمام ٠‏ 


ولا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه 
من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على 
وجه الحرمة او على وجه الجواز »© وكذا لا يجب 
على المغمى عليه سسواء نوى الصوم قبل 
الاغماء ام لإ(؟) . 


ويجب القضاء على ما فاته الصوم للنوم بأن 
كان نائما قبل الفجر الى الغروب من غير سيق 
النية » بل الى الزوال وان كان الاحوط له الاتمام 
ثم القضاء وكذا يجب على ما فاته للغفلة!؟) . 


ويستحب للمجنون والمغمى عليه اذا افاقا فى 
أثناء نهار رمضان أن يمسكا فيه وان لم يكن 
صوما(؟) ٠‏ 


دوره © ولا من السكران وغيره من فاقدى العقل 


ولازكاة فى مال المجنون فى تمام الحول أو بعضه 
ولو أدوارا بل قيل ان عروض الجنون آنا ما يقطع 


)١(‏ العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى 
ج ١‏ ص 7688 فى كتاب أسفله تعليقات لأشهر مراجع العصر 
وزعماء الشيعة الامامية طبع دار الكتب الاسلامية بطهران 
الطبعة الثانية سنة ١544‏ ه . 

( ؟ ) المرجع السابق ج ١‏ ص 5/١‏ نفس الطبعة ٠‏ 

( * ) المرجع السايق جح ١‏ ص 775 نفسن الطبعة ٠.‏ 

( 4 ) المرجع السايق جح ١‏ ص 8؟ تفسن. الطبعة . 

( © ) المرجع السابق ج ١‏ ص 0/1؟ نفس الطبعة ٠‏ 


الحول لكنه مشكل بل لايد من صدق اسم المجنون 
وأنه لم يكن فى تمام الحول عاقلا والجنون آنا 
مايل ساعة وأزيد لا يضر لصدق كونه عاقلة(؟) . 


والاظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه فى 
أثناء الحول وكذا السكران » فالاغماء والسكر 
لا يقطعان الحول فيما يعتبر قيه ولا ينافيان 
الوجوب اذا عرضا حال المتعلق فى الغلات(/) . 


أنه لو كان الجنون يعتوره ادوارا اشترط الكمال 
لول الكول على بحن فق اكثاقة نعط وزاسكاتف بين 
حين عوده »© بل فيهما أن حكم المغمى عليه حكم 
المجنون » نعم فى التذكرة أن الزكاة تجب على 
الساهى والنائم والمغفل لكن اعترضه فى المدارك 
انه إن يفط الركاة من المنون ‏ الليق' آنا در 
الادوار فالاترب تعلق الوجوب فى حال الافاقة اذ 
لا مانع من توجه الخطاب اليه فى تلك الحال وأن 
فى الفرق بين الاغماء والنوم نظرا لأنه ان أريد عدم 
كذلك وان أريد كون الاغماء مقتضيا لانقطاغالحول 
وستقوطة الزعاة كبا ككزم ق «ذى. الأدوار :طولب 
بدليلة فالحمه ينان ]؟ (الأفيكاء التموم وز تحفق 
التكليف بالزكاة بعد زوالهما كا فى غيرهها من 
الأثناء(/) ٠‏ 


ولا يجب الحج على المجنون وان كان ادواريا 
اذا لم يف دور افاقته باتيان تمامالأعمال.ويستحب 
للولى أن يحرم بالمجنون وان كان لا يخلو عن 
عليه »ولكن لو أحرم به بوجاء المطلوبية فلا اشكال 
فيه . والمراد بالاحرام به جعله محرما لا أن يحرم 
عنه » قيلبسسه ثوبى الاحرام ويقول اللهم انى 


(1) المرجع السابق نفس الصفحة ٠‏ 
(7) المرجع السابق ج ١‏ ص 585 نفس الطبعة ٠‏ 
( ) جواهر الكلام ج ١0‏ ص 59 الطبعة السابقة . 


؟." اغهياء 


أحرمت هذا الخ ويأمره بالتلبية بمعنى أن يلقنه 
اياها » وان لم يكن قابلا يلبى هو عنه ويجنبه عن 
كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ويأمره بكل 
ما يتمكن منه من أفعال الحج وينوب عنه فى كل 
مالا يتمكن منه » ويطوف به ويسعى به بين الصفا 
والمروة» ويقف به فى عرفات ومنى » ويأمره بالرمى 
وان لم يقدر يرمى عنه » وهكذا يأمره بعد الطواف 
وان لم يقدر يصلى عنه » ولابد من أن يكون طاهرا 
متوضئًا ولو بصورة الوضوء وان لم يمكن فيتوضاً 
هو غقة + وينحلق راتكه وحكذ] حيدم الأعيال 11 


ولو كان لمن اراد الحج عذر عن أصل انشماء 
الاحرام لمرض أو اغماء ثم زال وجب عليه أن 
يعود الى الميقات اذا تمكن »© والا كان حكمه حكم 
الناسى فى الاحرام من مكانه اذا لم يتمكن الاامنه 
وان تمكن من العود فى الجملة وجب وذهب 
تعشهم الن آئة: إذ| كان مقمى عليه غلم يفق نحت 
أتى لوقف قال عليه السلام يحرم عنه بلا رجل؛ 
والظاهر أن المراد أنه يحرم رجل ويجنبه عن 
محرمات الاحرام لا أنه ينوب عنه قَْ الاحرام 
ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود الى 
الميقات بعد افاقته وان كان ممكنا ولكن العمل به 
العود من الامكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه(؟) . 


وجاء فى شرائع الاسلام : أنه لا عبرة فى النكاح 
بعبارة المجنون » وفى السكران الذى لا يعقل 
تردد أظهره أنه لا يصح ولو أفاق نأجاز » وفى 
رواية اذا زوج تالسكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت 
أو دخل بها ثمأفاقت وأقرته كان النكاح ماضيا(؟) . 


واذا أوجب ثم جن أو أغمى عليه يطل حكم 
الايجاب فلو قيل بعد ذلك كان لغوا» وكذا لو سبق 


)١(‏ المرجع السابق جح ١‏ ص 4088 نفس الطبعة 

(؟) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى 
الحكيم ج ٠١‏ ص 57م » ص 016 نفس الطبعة 

9) شرائح الاسلام فى الفقة الاسلامى الجعفرى المحتق 
الحلى ج ؟ ص + من منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت 
4( المرجع السابق ج ؟ ص ١‏ نفسى الطبعة 


القبول وزال عقله فلو أوجب الولى بعده كان لغوا 
وكذا فى البيع()) . 


ولو حن الأب أو أغمى عليه انتكلت ولاية النكاح 
الى الجد ولو زال المانع عادت الولاية اليه(ه) . 


ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا من 
زال عقله باغماء أو شرب مرقد لعدم القصد 
ولا يطلق الولى عن السكران لأن زوال عذره 
غالب فهو كالنائم » ويطلق عن المجنون ولو لم 
يكن ولى طلق السلطان أو من نصبه للنظر فى 
ذلك0) . 


ولا يصح ظهار المجنون ولا فاقد القصد بالسكر 
أو الاغماء أو الغصب(/) وكذا لا يقع الخلع مع 
الجنون ولا مع السكر ولا ممع البغضب الرافع 
للتصدل(م) . 


ويعتبره فى المولى من زوجته كمال العقل 
المدة عليه » وان كان مجنونا فان انقضت المدة 
والجنون باق تربص به حتى يفيق(8) . 


واذا وطىء المولى ساهيا أو مجنونا » قال 


الشيخ بطل حكم الايلاء لتحقق الاصابة ولا تجب 
الكفارة لعدم الحنث(.١)‏ . 


والمعتبر فى المعتق كمال العتق والقصد اليه 
فلا يصح عتق السكران(١١)‏ . 


وكذا الحكم فى التدبير فلا يصح تدبير المجنون 
ولا السكران(؟١)‏ 9 


)6( المرجع السابق ج ؟ ص ١١‏ نفس الطبعة 
(1) المرجع السابقج ؟ ص 08 نفس الطبعة 
0) المرجع السابق ج ؟ ص 0 نفس الطبعة 
(8) المرجعا للسابق ج ؟ ص ١ل‏ نفس الطبعة 
)٠١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص ص وم 

)1١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 17 نفس الطبعة 


اغياء بو 


ولا يصح الاقرار من المجنون ولا من السكران 
لأنه يشترط فى المقر أن يكون مكلفا(١) ٠‏ 


| ولا ينقد بين الصغير ولا المجنون ولا المكره 
ولا السكران ولا الغضبان(؟) . 


ولا يصح النذر من المجنون ولا من السكران 
ولا الغضبان الذى لا قصد له لان شرط الناذر أن 
يكون علقلا قاصدا() . 


ولا يصح بيع المجنون ولا المغفهى عليه 
فى البيع أن يكون عاقلا مختارا(0 . 


ولابد فى الضامن من يكون مكلفا فلا يصح ضمان 
المجنون(0) ٠‏ 


وكذا لا تصح الاعارة منه لاشتراط التكليف فى 


اجارتهلل/ا) . 


وكذا لا تصح الوكالة منه ولو عرض الجنون 
بعد التوكيل ابطل الوكالة(8) ٠.‏ 


وجاء فى العروة الوثقى أن من مبطلات الوكالة 
الجنون والاغماء من أحد العاقدين من غير فرق 
بين كون الجنون اطباقيا أو ادواريا وكون مدة 
الاغماء قصيرة أو طويلة ومن غير فرق بين علم 
الموكل بذلك وجهله وظاهرهم الاجماع علىالبطلان 
بعروض أحدهما » فبعد الافاقة يحتاج الى توكيل 
جديد » وريما يستدل أيضا بانقطاع الاذن فى جنون 


)1١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 59 ء 

(؟) المرجع السابق جح ؟ ص ١١5‏ نفس الطبعة . 
(” ) المرجع السابق ج ؟ ص ١١١‏ نفس الطبعة ٠‏ 
( : ) المرجع السابق ج » ص 97؟١‏ . 

(ه) المرجع السابق جح ؟ ص 1560 نفس الطبعة 
(1) المرجع السابق ج ١‏ ص ٠١5‏ 

(/ا) المرجع ج ااص 9#9؟ . 

(8م) المرجع السابق جح ١‏ ص ؟”؟؟ . 


الموكل وفيه أنه ممنوع لا يبعد أن يقال له أن يوكل 
فى حال عقله وافاقته من يتصدى آموره اذا جن 
أو أغمى عليه فيكون الوكيل أولىالحاكم الشرعى») 
بل يمكن أن يقال ائه أولى من وليه الاجبارى 
لانه أولى بنفسه وقد جعل لنفسه من يتصدى 
أموره » وأيضا لا مانع من أن يقول للوكيل انت 
وكيلى مادمت عاقلا بأن يصرح بوكالته حال عقله 
سواء كان من الأول أو بعد الافاقة من الجنون 
وكذا الحكم بالنسبة الى الاغماء فقد تبطل بالنوم 
وان طال ولا بعروض النسيان لأحدهما ولا بالسكر 
من أحدهما(؟ة) . 


وجاء فى العروة الوثقى أن الشركة تبطل 
بالموت والجنون والاغماء والحجر القلس. أو 
السفه بمعنى أنه لا يجوز للآخر التصرف 
واما اصل الشركة فهى باقية(. 01 . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى طلعة الشسمس أن حكم الحنون والعته 
مثل حكم الصغر وذلك أن الجنون مزيل للعقل 
فالمجنون أولى برفع التكاليف من الصبى ء 


وأما العته فهو نوع من الجنون وحكمه مثل 
حكمةه 2. 


وللنوم حكمان أحدهما تأخير تعلق الخطاب الى 
حال اليقظة فان النائم لعجزه عن فهم الخطاب 
لا يتناسب أن يتوجه اليه الخطاب ولامكان هم 
الخطاب منه بالانتياه لم يسقط الخطاب عنه راسا 
لكن آخر عنه الى أن يستيقظ واستدلوا على بقاء 
وجوب الخطاب قى حق النائم ٠‏ 


عرق وجول الله مان السرودة رومض ين 


(1 ) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى 
يج ؟ ص 0؟1 طبع مطبعة الحيدرى بطهران سنة لالا؟! ه . 


525" أغهاء 


قالوا لو لم يكن الوجوب ثابتا فى حق النائم والناس 


والحكم الثانى : الغاء ألفاظه فلا توصف ألفاظ 
النائم بخبر ولا استخبار ولا انشاء ولا يتم 
بلفظه بيع ولا شراء ولا تزويج ولا طلاق ولا عتق 
قال بعضهم بشثبوت العفو عنها فى الصلاة فلا تنتتض 
والارادة فى ذلك . 


وقيل انها تنتقص بالكلام فى اليقظة والنوم 
أخذا بظاهر الحديث : 


الآدميين . 


وحكم الاغماء مثل حكم النوم فى جميع ما مر 
لان الاغماء أشد فى ذهاب الحواس وأكثر منافاة 
فهو ثابت للاغماء بطريق الأولى لعن استحسئو! 
وقوع الاغماء اى لما كان الإغماء لا يقع فى الانسان 
الا نادرا ٠‏ 


أستحسسين الفقهاء الصلاة والصوم به لأنه حدث 
لا يؤمن معه١‏ لحدث » وهو مزيل للحواس فتعاد 
معه الصلاة اذا طرأ فيها لا اذا أغمى عليه قبل 
وجوبها ثم مضى وقتها وهو لم يفق من اغمائه فانه 
لا قضاء عليه فى مثل هذه الصورة بخلاف النوم 
عليه » أما لو دخل وقتها وهو صحيح أو صحا 
من اغمائه قبل خروج وقتها فعليه قضاؤها لتعلق 
الوجوب عليه بتمام صحته فى بعض وقتها . 


ويعيد الصيام اذا أغمى عليه من الليل حتى 
أصبح فلو استمر به الاغماء ليالى وآياما كان عليه 
بدل تلك الايام كلها . 


علية فى الثهار 4 كال لا يدل عليه فيه . 


قال ابى ميد رحبنة الله فعالى ؛ 


ولا أعلم فى ذلك اختلافا » وقيل لا بدل عليه 
حكن فى الأنام الت اسيم ديه ضعت أقليه انك 
الاغماء نهارا فلم يحدث حدثا ينقض الصوم 
فلا قضاء عليه لأنه بمنزلة النوم وان طرأ عليه 
يقضى واختار أبو سعيد رحمه الله تعالى أن 
لا قضاء عليه(!١)‏ . 


أما السكر وهو تغير العقل بسسبب أبخرة 
تصعد الى الدماغ من شرب المسكرات أو أكلها . 


فنوعان لأنه اما أن يكون سسببه حلالا وأما أن 
يكون سسبيه حراما » فأما السكر الذى سيبه خلال 
أو شربها لحال الضرورة كما لو اضطره الجوع الى 
شرب الخمر أو أكل المسكر أو جبره السلطان على 
المسكر فاذا أحياها من ذلك المباح فى حقه فسكر 
فحكمه فى الصلاة والصيام ومنع التصرف حكم 
المغمى عليه لان كل واحد من الاغماء والسكر 
المباح مغير للعقل من غير هوى من صاحيه . 


وأما السكر الذى سببه حرام فهو أن يسكر 
المرء من أجل المسكر أو شريه على غير الضرورة 


( 1 ) شرح طلعة الشمس. على الألفية المسماة بشمس 
الآصول لأبى محمد عبد الحميد بن حميد السالمى ج ؟ ص 5648 
فى كتاب على هامشه بهجة الانوار شرح أنوار العقول فى 
التوحيد ثم الحجج المعنعة فى أحكام صلاة الجيعة للسالمى 
طبع مطبعة المؤسوعات يمر . 

( ؟) المرجع السابق جح ؟ ص ١65‏ ©» ص .10 نفس 
الطبعة . 


أغميهياعء 2.6" 


المتقدم ذكرها فان هذا السكر لا يناى الخطلاب 
لانه متعرض بنفسه لتغير عقله اختيارا فمناسب 
أن تجرى عليه الاحكام الشرعية » والدليل على 
أنه غير مناف للخطاب قول الله عز وجل ٠‏ 


« يا أيها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وأنتم 
سكارى ٠ )١(6»‏ 


فائهم نهوا أن يقربوا الصلاة وهو سكارى» 
هذا الخطات مقوحة الهم بجال: المحجكر اذا 
ظهر لك صحة تعلق الخطاب بالسكران فأجر 
عليه أحكام الصاحى فيثبت طلاقه لزوجته وعتقه 
لعبيده ويلزمه الاسلام فى حال سكره بمعثى أنه 
اذا كان كافرا ثم سكر ثم أسلم فى حال السكر 
ثم شاء أن يرتد بعد الصحو فانه يجبر على 
الاسلام ترجيحا للاسلام على غيره لان الاسلام 
يعلو ولا يعلى عليه أو لو كان مسلما ثم ارتد 
فى سكره فاته لا يقام عليه حد المرتد لآن الحدود 
تدرأ بالشبهات . 


وتغير العقل بالسكر شبهة واضحة وعلى 
الميلة + قجبيع الاجكان ثابقة على المتكران 
الذى سبب سكره حرام حتى قيل أنه لو فعل 
فى سكره فانه لايقام عليه حد المرتد لأآن الحدود 
فلو زنى وهو سكران أقيم عليه حد الزنا 
ولو سرق وهو سكران قطعت يده وكذا سائر 
الحدود . 


وقيل لا يقام عليه الحد فى ذلك لان الحدود 
تدرأ بالشبهات وهو الصحيح عندى والأول 
أشمهر وأقول أنه ينبغى أن يخرج من جملة ذلك 
حد الارتداد فيقال أن المرتد فى حال بسكره 
لا يقام عليه حد المرتد وهو القتل لآن السكران 
لا تمييز معه فيجرى على لسانه ما لم يكن 
مقصودا له . 


. للآية رقم 47 من مسورة النساء‎ )1١( 


وقد رآيناهم ينتظرون بالمرتد ما لا ينتظرون 
بغيره من أهل الحدود حتى حكى بعضهم اجماع 
الناس على أن المرتد من الاسلام الى الشرك 
يستناب قبل القتل ٠‏ 


وفى حكاية هذا الاجماع نظر فانه قد روى عن 
الحسن: البصرئ رفى: الله تعالى عنة انه يقتل 
فى الحال ولا يستتاب » وقال عطاء رضى الله 
تعالى عنه ان كان مولودا على الاسلام استتيب 
وان كان أسلم بعد كفر ثم ارتد لم يستتب ٠‏ 


وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه فيه ثلاثة 
أقاويل أحدها التاق به ثلاثا 3 


والقول الثانى يقتل فى الحال الا أن سسأل 
النظرة » وقال ابن بركة رحمه الله تعالى النظر 
يوجب أن لأا يحب على الاماة. انتتانة ولو كانت 
الاستتابة واجبة قبل القتل لما يرجى من رجوعه 
لموجب أن لا يقبل منه استتابة واحدة أو اثنتين 
أو ثلاثا لآن الرجاء قبل القتل لما يرجى من 
رجوعه قائم 3 


وقال بعض أصحاب الظاهر : يجب على الامام 
قتل المرتد أول أوقات الامكان لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم آمر بقتله ولم يجعل لذلك وققتا 
أن يقتقتل ٠‏ 


لماروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه استتاب مرتدا أربع مرات » وروى أن 
عمر رضى الله تعالى عنه كتب الى عامله فى رجل 
تنصر أن استقيه ثلاثا فان أبى عن التسوية 
فاقتله . 


وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : انه 
يستتاب ثلاثا فى ثلاثة اسابيع كل أسبوع مرة » 
وقال سفيان الثورى رضى الله تعالى عنه 
يستاب ابدا ولعله يريد يذلك عدم حصر 
الاستتابة فى عدد مخصوص ٠‏ 


5" أغياعء 


ولا يريد بأنه لا يقتل » بل يستتاب فقط » 
وكأن مراده أنه يستتاب الى أن يقتل لهذه الاخبار 
وهذه الآثار دالة على تخصيص المرتد بالتسأنى 
فى شأنه والانتظار وليس شىء من ذلك فى سائر 
الحدود فان سائر الحدود تقام بنفئس مبائرة 
سيبها فصح أن تستثئى من جملتها حد المرتد 
فلا يقتل اذا ارتد وهو سكران حتى يستمر على 
ارتداده بعد الصحو . 


واعلم أنهم قالوا أن السكران لا يقام عليه 
الحد فى حال سكره لكن ينتظر به الصحو فاذا 
صحا أقيم عليه حد السكران وسائر الحدود 
الثانية عليه لآن ذلك ازجر له واردع لان 
الصاحى أشيد تألما بالحد من السكران لان 
الحدود اذا ثبتت لا تؤخر من وقكت الى وقت 
آخر . 


وهذا الاحتجاج مبنى على القول بأن الامر 
المطلق يقتضى الفور » والصحيح أنه لا يقتضى 


٠. ثائيه‎ 


أثر الاغماء فى العقود المالية 
ونحوها من التصرفات 
مذهب 1 فد 3 : 


جاء فى الفتاوى الهندية أنه اذا اغمى على 
رحمه الله تعالى » وقال محمد رحمه الله تعالى» 
اذا طال الاغماء يبطل كذا فى التتار خانية(؟) 


1١ (‏ ) شرح طلعة الشمس على شمس الأصول لابن حميد 
الساعى جح ١‏ ص 5154 وما بعدها الى ص 511 الطبعة 
السابقة . 

( ؟ ) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكرية ج ؟ 
ص / » ص فى كتاب على هامشه فتاوى قاضيخان للا 
فخر الدين حسسن بن منصور الاوزجندى الاقرغانى الطبعة 
الثانية طبع المطبعة الكبرى الأميرثة بمصر سسنة ١81.‏ ه . 


ومن شروط انعقاده الكفالة أن يكون الكفيبل 
عاقلا فلا تنعقد كفالة الصبى ولا المجنون © 
ولو وقع الاختلاف بين الطالب والكفيل فقال 
الكفيل كفلت وأنا مجنون أو مغمى على أو مبرسم 
وانكر الطالب ذلك وقال : كفلت وانت صحيح 
فان كان ذلك معهودا من المقر فالقول قول المقر 
وان لم يكن ذلك معهودا منه فالقول قول الطالب» 
كذا فى المحيط(؟) ومن شرط المعتق أن لا يكون 
معتوقا ولا مدهوشسا ولا مبرسما ولا مغمى عليه 
ولا نائها حتى لا يصع الاعتاق من هؤلاء(؟) . 
واقرار الصبى المحجور عليه المعتوه والمفمى 
عليه والنائم باطل بمنزلة سائر تصرفاتهم » كذا 
فى محيط السرخسى١(2)‏ . ولا تجوز القسمة على 
المبرسم ولا على المغفمى عليه ولا على الذى يجن 
عق الا .يرضاة أو وكالتهة فى كاله متتمدده 
وافاقته كذا فى الذخيرة(0) . 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل أنه يشترط فى انعتاد 
البيع أن يكون عاقده مميزا ©» فلا ينعقد بيع 
غير المميز لصغر أو جنون أو اغماء ولا ينتعد 
شراؤه(/0) ©» ويشترط فى عاقد الرهن ما يشترط 
فى عاقد البيع(8) © قال القرطبى فى اوائل سورة 
النساء : استحسن مالك رحمه الله تعالى أن 
لا يحجز على المغمى عليه لسرعة زوال ما به(). 


( ؟ ) المرجع السابق جح ؟ ص 509 نفس الطبعة . 

( 4 ) المرجع السابق ج ؟ ص ؟ » ص ” نفس الطبعة . 

( ه ) المرجع السابق جح 4 ص ١7١‏ نفس الطبعة . 

(1) المرجع السابق جح ه ص 5١٠١‏ نفس الطبعة . 
خليل لابى عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربى المعروف 
بالحطاب ج ؟ ص 16 فى كتاب على هامشه التاج والأكليل 
لشرح مختصر خليل لابى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى 
القاسم العبدرى الششهير بالمواق الطيعة الأولى طبع , مطبعة 
اللسلادة بيدر -1100 ه. 

(5) المرجع السابق ج هم ص 4ه نفس الطيعة ٠.‏ 


اغياء 57 


مذهب الشافعية : 


جاء فى الانوار أن من شروط صيغة عقد البيع 
أن يصر البادىء على ما امتثل به من الايجاب 
أو القتبول ويستمر تكليفه واطلاقه الى امتثال 
التانى » فلو رجع البادىء قبل امتثال الثانى 
أو جن أو أغمى عليه أو حجر بطل ما أمتثل به(1) ٠‏ 


ويشترط فى العاقد أن يكون مكلفا فلا يصح 
بيع الصبى والمجنون لا لانفسهما ولا لغيرهما 
باذن الولى ودون اذنه » ويصح بيع المسكران 
وشراؤه(؟) . 


وجاء فى نهاية المحتاج وحاشية الششبراملسى 
عليه أنه يشترط فى عقد البيع أن تبقى أهلية 
المتعاقدين الى تمام العقد » فلو حجن أحداهما 
أو اغنن غلنه أغر ذلك بالاعتة 2 


ولا يبيطل الرهن يموت المتعاقدين ولا بجنونهما 
ولا بافماكها)): + 


وتنفسح الشركة يموت أحد الشريكين أو 
جنونه أو أغميائه قعم الاغماء الخفيف الذى 
لا يستغرق وقت فرض صلاة لا يؤثر(ه) ٠‏ 


ولا يصح توكيل الصبى والمجنون والمغمى عليه 
بمرض وغيره ولا توكيل الشيخ المغند لآن شرط 
الموكل أن يكون متمكنا من مباششرة ما يوكل فييه 
بالملك او الولاية0) . 


١ (‏ ) الأنوار لاعمال الأبرار للامام يوسف الأردبيلى ج ١‏ 
ص ١١‏ فى كتاب أسسفله حاشية الكمثرى على الانوار » وعلى 
هامشه حاشية الحاج ابراهيم على الانوار الطبعة الاولى طبع 
مطبعة الجمالية بمصر سسنة م؟]؟١!‏ ه © سسنة 151٠١‏ م . 

(؟) المرجع السابيق ج ١‏ ص 5١١‏ نفسن الطبعة ٠‏ 

(؟ ) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين 
محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى 
المنوقى المصرى الانصارى الشهير بالشافعى الصغير ج * 
ص ” وحاشية أبى الضياء نور الدين على بن الشيراملس 
على نهاية المحتاج فى كتاب أسمفل النهاية وعلى هامشها 
حاشية أحمد بن عبد الرازق بن محمد بن أحمد المعروف 
بالمغربى الرشيدى طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطقى اليابى 
الحليى بمصر سنة ١١798‏ م ٠‏ 

(» ) الانوار لاعمال الابرار للامام يوسسف الأردبيلى ج ١‏ 
ص 85؟ الطبعة السابقة ٠‏ 

(ه) المرجع السابق جح ١‏ ص 10١14‏ نقس الطبعة ٠‏ 

(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 765 نفسن الطبعة ٠‏ 


ولو مات الوكيل أو الموكل او جن أو أغفمى 
عليه زمنا طويلا انعزل ©» ولو سسكر أو نام أو 
ارتد لم ينعزل وكذا اذا اغمى عليه اغماء خفيفا 
لا يستغرق وقت فرض صللاة على ما ذكر فى 
الشركة(/) . 


وينفسح التراض بموت أحد المتعاقدين أو 
جنونه أو اغمائه ولو أغمى على المالك أو جن أو 
مات وآراد الوارث الرشسيد أو الولى تقرير العامل 
وكان المال نقدا جاز بعقد مستأفف بشروطه 
وان كان قبل القتسمة لجواز القراض على 
المشاع ومع الشريك بشرط أن يختص العامل 
باليد وبريح نصيبه وأن يتشاركا فى ربح نصيب 
الآخر » وينقعد بلفظ الترك والتقرير » فيكفنى أن 
يقول ورثة المالك للعامل قررناك أو تركناك على 
ما كنت عليه مع قبوله لفهم المعنى © وكالورثة 
وليه وكالموت الجنون والاغماء » فيقرر المالك 
بعد الافاقة منهما © ذكره فى شرح الروض() ٠‏ 


واذا جن أحد المتعاقدين على القراضص أو 
أغمى عليه ثم أفاق وأراد القراض ثانيا فكالانفساخ 
بالموت » أى يجوز القراض بشروطه!(1) . 


وجاء فى نهاية المحتاج أن اقرار الصبى ولو 
مراهقا وأذن له وليه والمجنون والمغمى عليه 
وكل من زال عقله يما يعذر به لاغ لس قوط 
أقوالهم(١١) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


أثناء الخيار قامت اقشسارته مقام لفظه فان لم 


المرجع السابق ج ١‏ ص 7698 نفس الطبعة . 
المرجع السبابق ج ١‏ ص 78٠١‏ نفس الطبعة ٠‏ 
المرجع السابق جح ١‏ ص 785 نفس الطبعة . 

)٠١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى الخرقى 
لابى القاسم عمر بن الحس بن عبد الله بن احمد الخرقى 
ج ؛ ص 4 فى كتاب أسسفله الشرح الكبير على متن المقنع للامام 
شمس الدين أبى القرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد 
ابن قدامة المقدسى الطبعة الثانية طبع طبعة المنار يمصر سنة 
/ا؟؟١‏ ه . 


سخا مة نكت 


7و 
4 
5 


ل ار 


54" أغهياعء 


تفهم اشسارته أو جن أو أغمى عليه قام وليه # 


ولا تبطل الوكالة بالاغماء كالنوم لأنه لا تثبت 
عليه الولاية ٠.‏ 


ولا يصح الاقرار لا من عاقل مختار »© فأما 
الطفل والمجنون والمبرسم والنائم والمغمى عليه 
فلا يصح اقرارهم لا نعلم فى هذا خلافا »2 وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا( رفع 
القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون 
حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ » فنص على 
الثلائة . 


والمبرسم والمغفمى عليه فى معنى الحجنون 
والنائم ولانه قول من غائب العقل فلم يثبت له 
حكم البيع والطلاق()؟) . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه لا يجوز بيع من لا يعقل 
لسكر أو جنون ولا يلزمهما لقول الله عز وجل 
« لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون »(؟) خشهد عز وجل بأن السكران 
لا يدرى ما يقول والبيع قول أو ما يقوم مقام 
القول ممن لا يقدر على القول ممن به آفة من 
الخرس أو بفمه آفة خمن لا يدرى ما يقتول 
غلم يبع ششسيئا ولا اتباع شميئا » وقد صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « رفع 
التلم عن ثلاث فذكر المبتلى حتى يفيق والصبى 


)1١(‏ كشاف القناع على متن الاقناع للشسيخ منصور 
بن أدريس ج ؟ ص 585 فى كتاب على هامشه شرح منتهى 
الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الاولى 
طبع المطبعة العامرة الشرفية سسنة ١715‏ ه . 

(؟1) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سسعيد بن حزم 
ج ١‏ ص 1١‏ مسئلة رقم .؟161 الطبعة الاولى طبع ادارة 
الطباعة النيرية بمصر سنة ١م8١‏ ه . 

( ”# ) الآية رقم ؟؟ من سسمورة النساء . 


حتى يبلغ(؟) . ولا يجوز عتق من لم يبلغ ولا عتق 
من لا يعقل من سكران أو مجنون » لما تقدم 
ولقول رسول الله صلى الله عليه ومسلم 
« انما الأعمال بالنيات ولكل أمرىء ما نوى »© . 
والمجنون والسكران لا نية لهما(ه) . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار أن المذهب على أن الوكالة 
تبطل يجنون الوكيل أو الأصل أو اغمائهيا 
اذ خرجا عن كونهما من اهل التصرف »© قال 
المؤيد بالله : تبطل بالجنون فقط اذ الاغياء 
كالنوم »© قلنا : الاغماء بالجنون أشسبه وفى الواقى 
أنه يعود بعود عقله . قال صاحب البحر وفيه 
نظر اذا الولاية المستفادة لاتعود بعد زوالها 
الا بتجديد . والوكالة أضعف(5) . 


مذهب الامامية : 


جاء فى العروة الوثقى أن من مبطلات الوكالة 
الاغماء من أحدهما من غير فرق بين كون مدة 
الاغماء قصيرة أو طويلة » ومن غير فرق بين 
علم الموكل بذلك وجهله » وظاهرهم الاجماع 
على البطلان بعروض الاغماء لاحدهما فيعد 
الافاقة يحتاج الى توكيل جديد(/) » وجاء فى 
شرائع الاسلام أنه لا يصح البيع من المجنون 
والمغمى عليه والسكران غير المميز » ويشترط 
فى الراهن والمرتهن كمال العقل وجواز التصرف» 


( ؟ ) المرجع السابق جح 1١‏ ص ١٠١5‏ ») ص ١٠١5‏ مسألة 
رقم 11315 نفسس. الطبعة . 

( ه ) المرجع السابق نفس الصفحة . 

(50) اليبحر الزخار الجاميع لذاهب علماء الأامصار 
للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج هم ص 58 الطبعة الأولى 
طببع مطبعة السنة المحمدية يمصر سنة ١558‏ ه وسنة 
؟5لام. 

( 17 ) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى 
اليزدى ج ؟ ص ١١5١‏ طبع مطبعة الحيدرى بطرهان يطهران 
سسنة ل/ال/اا11 ها. 0 


أغياعء هنا 


ويبطل عقد الراهن لو. نطق بالعقد ثم جن أو 
أغمى عليه أو مات قبل القبض(1) . 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أنه يشترط فى عاقدى البيع 
أن يكونا عاقلين فلا يعقد بمجنون أو سكران أو 
مغلوب على عقله بنوم أو غيره ولو صحا بعد 
الا أن أتم بعد صحو أو جدد(؟) » وأن جن مشتر 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص ١96‏ نفس الطبعة ٠‏ 


89 شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 


أطفيثى جح 4 ص ١79‏ طيع محمد بن يوسف البارونى ٠‏ 


يعد بيع وقبل قبول علق البيع الى الافاقة ©» 
وخليفته بمقامه ان كان والا أجبر أوليلوه 
باستخلاف عليه أن طلب البائع ذلك فى الأظهر 
لئلا يتعطل مال البائع(؟) . ومن باع شسيئًا 
فمات أو حجن أو أرتد فظهر له يعد الارتداد 
أن لا يبيع مطلقا أو أن لا يبيع الا بكذا أو بشرط 
كذا علق للمشترى وخير » فان قبل المبيع أخذه 
وان قبله.ولم يتوصل أليه استخلفوا له من 
توصل اليه(؟) ٠+‏ وكعنيم: التحوالة .نين بلغ 
عقلاء لأنها بيع والبيع لا يصح من غير بال 
ولا لغير بالغ ولا من مجئون ولا لمجنون(0) ٠‏ 


ارق المرجع السايق ج 4 ص !؟١‏ نفس الطبعة ٠‏ 
زفق المرجع السابق ةي 6 ص ؟؟١‏ نفس الطبعة ٠‏ 
زه( المرجع السايق ج 4 ص 5590 نقس الطبعة ٠‏ 
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أفاضة 


إقفاصة 
65 صة 
معنى الافاضة فى اللفة : 


الافاضة فى اللغة مصدر للفعل : أفاض . 
يقال أفاض اناء أى ملاه حتى فاض وأفاض 
دموعه وأفاض الماء على نفسه أى أفرغه ©» 
وأفاض الئاس من عرفات الى منى أى دفعوا 
منها » وكل دفعة افاضة »© وأفاضوا فى الحدرث 
من منى الى مكة يوم النحر أى رجعوا اليها . 
ومنه طواف الافاضة أى طواف الرجوع من منى 
الى مكة(6) وهذا هو المعتى ااسنتميلة فيه كلية 
الافاضة 2 لسان الفقهاء ٠.‏ 
الافاضة من عرفات الى مزدلفة : 
وقتها: 
عليه وآله وسلم 2 الحج عرفة 4 5 

وقد اختلف الفقهاء فى القدر الذى يكفى لاداء 
هذا الركن » وهل هو جزء من الليل أو جزء من 

ومن هنا اختلف الفقهاء فى تحديد وقكت الافاضة 
من عرفات الى مزدلفة وفيما يلى بيان آراء 
الفتهاء فى تحديد هذا الوقت : 


مذهب 1 ذفية : 


برى الحئفية أن الافاضة من عرفات الى 


(1) مكتار الصحاح باب الغاء فصل الياء . 
زفقف المصباح امثير كتاب الفاء فصل القاء مع الياء 


مزدلفة تبدا بعد غروب الشمس من يوم عرفة 
وهو التاسع من ذى الحجة » لما أخرجه الامام 
ابو داود والترمذى وابن ماجة عن على ركى 
الله عنه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعرفة خقال هذه عرخة وهذا هو الموتف 
وعرفة كلها موقف ثم أفاض حين غربت الشمس 
وأردف خلفه أسامة بن زيد(؟) ٠‏ 


وجاء فى فتح القدير : 
« بيان عن جزاء مخالفة الوقت » . 


« اذا دفع قبل الغفروب أن كان لحاجة هدأن 
ند بعيره فتبعه أن جاوز عرفة يعد الغروب 
فلا ثىء عليه » وان جاوز قبله فعليه دم . 


فان لم يعد أصلا أو عاد بعد الغروب لم 
يسقط الدم أو أن عاد. قبله فدفع مع الامام بعد 


وقتدهةر(:) . 


مذهب المالكية : 


والمالكية يتفقون مع الحنئنفية فى أن وقت 
الافاضة من عرفات الى مزدلفة هو بعد غروب 
الشمس. من يوم عرفة © وهم يقولون ائه لابد 
من حضور جزء من ليلة النحر بعرفة »© وذلك 
يتحقق بغروب الشمس . 


جاء فى حاشية الدسوقى « فمتى أستقر بعد 
الغروب بعرفة لحظة أجزاه ©» سواء دفع منه 
الامام أو أفاض قبله . 

- وان كان الأفضل أن يدفع بدفعة . 


ولكن المالكية يخالفون الحنفية فى الأثر المترتب 


) فتح القدير ج " ص ١55 »© ١58‏ 
(؟) المرجع السابق د ؟ ص ١59‏ 
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على عدم مراعاة وقت الافاضة من عرفة ذلك 
انهم ينصون على أنه اذا أفاض قبل غروب 
الشمس بطل حجه ؛ لآن الوقوف يعرفة لحظة من 
الليل ركن فى مذهب الالكية لا ينجبر بالدم(١) ٠‏ 


مذهب الشافعية ٠‏ 


وآما الشافعية فلهم فى وقت الافاضة رايان» 
وقد بين ذلك تبعا للاختلاف فى وجوب الجمع بين 
جزء من النهار وجزعمنالليلفىعرفةأوعدموجوبه 
وان كان كل من الرأيين يقول بأن من أفاض 
قبل «الفروب عليتة دم .وقال. الرملى. فق رحه 
على المنهاج » ولو وقف نهارا بعد الزوال ثم 


فارق عرفة قبل الفروب ولم يعد اليها أجزأه' 


ذلك وأراق ‏ - دما استحبابا خروجا من خلاف 
.من أوجبه . 


وعلم من ذلك عدم وجوب الجمع بين اللبل 
والنهار وى قول يجب الدم لتركه نسكا هو 
الجمع بين الليل والنهار ٠‏ وان عاد الى عرفة 
فكان. بها عند الغروب فلا دم »© وكذا ان عاد 
اليهنا ليلا علا كم عليةا :فى "الأمكم 4 وكيه ,يهب 
الدم لآن النسك الوارد الجمع بين آخر النهار 


وأول الليل وقد فوته(؟) ٠.‏ 
مذهب الحنابلة : 


الافاضة من عرفات الى المزدلفة يجب أن تكون 
بعد غروب الشمس من يوم عرفة . 


فان أفاض قبل الغروب ثم عاد ثهارا فوقف 
حتى غربت الشمس فلا دم عليه ... لأنه أتى 
بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار فلم يجب 
عليه دم(؟) ٠‏ 


)1١(‏ حاشية الدسسوقى على الشرح الكبير ج "١‏ ص /0؟ 
(؟) ششيرح الرملى على المنهاج ج ؟' ص 5160 


مذهب الظاهرية ٠‏ . 


بين أبن حزم وقت الافاضة بقوله يقف الناس 
بالدعاء فاذا غابت الشمس نهضوا كلهم الى 
مزدلفة » ولو نه ضائسان الى مزدلفة قبل الغروب 
فلا حرج فى ذلك ولا شىء عليه ولا دم(؟) 5 


مذهب الزيديية : 


كام انر الإزهارزة) بت ويكتن فى لوقو 
بعرفة المرور به . 


ويجزى الوقوف على أى صنفة كانت ويجب 
أن يدخل جزءا من الليل من وقف فى النهار وأن 
لم يستكمله بل أفاض قبل الغروب لزمه اراقة 


مذهب الامامية : 


من يوم عرفة جاءفق المختصر النافع فلو أفاض 
قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجه 
ولكن يجب عليه أن يجبره ببدنة ٠‏ 

عليه اذا أفاض قبل الغروب غير متعود بأن كان 
جاه أ تاهما كن 


مذهب الأباضية ٠‏ 


جاء فى شرح النييل ‏ فى بيان وقت 
الافاضة ما يأتى : 


وين أعافق ملة بن اى عل اشرو م لب 
يتم حجه خلافا لبعض قومنا الا أن يرجع اليها 


() المحلى ج لاا ص ١١١‏ 
(60) ج ؟ ص.لّما١ا‏ 
)4 المختصر النافع ص ١١١‏ 
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ورخص بعض أن أفاض ولم يخرج من حدها 
لا بعده أن يتم حجه . والصحيح أنه لا يتم أن 
نوى الافاضة لأن الغرض اللبث وهو قد انتقل. . 


وقيل من أفاض قبل الغروب فحجه تام وعليه 
دم وقيل لا دم عليه . 
ما يفعله الحاج أثناء الافاضة من عرفات : 
مذهب الظاهرية : 

نص الحنفية على أن ما يفعله الحاج حين 
افاضته من عرفات هو الاكثار من الاستغفار 
والذكر لقول الله تعالى « فاذا أغفضتم من عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما 
هداكم وان كنتم من قبله من الضالين » ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان الله 
غفور رحيم(١)‏ . 


فاذا وصل الى مزلدفة فمن المستحب أن يقف 
يقرب جبل قزح(؟) : لأن النبى عليه الصلاة 
والسلام وقف عند هذا الجبل وكذا عمر رضى 
الله تعالى عنه ويتحرز فى النزول عن الطريق 
كى لا يضر بالمارة فينزل عن يمينه أو يساره . 
ويستحب أن يقف وراء الامام كما هو الحال فى 
الوقوف بعرفة(؟) . 


كما يستحب أن يدخل المزدلفة ماشسيا وأن 
يغتسل لدخولها(؟) . 


مذهب المالكية : 


مزدلفة يسن له تأخير صلاة المغرب ليجمع بينها 
العشاء باستثناء أهل مزدلفة خيتموتها . 


. من سورة البقرة‎ ١55 © 194 الآية رقم‎ )١( 

(5) قزح من قازح اسسم فاعل قزح الشىء اذا ارتفيع 
وهو جبل صغير فى آخر المزدلفة . 

(؟) الهداية هامثس الفتح ج ؟ ص ١511‏ 

(5) فقح القدير ج ١591‏ 


أفاضة 


ويرى المالكية أن الجمع بين المغرب والعشماء 
منها مع الناس وصار معهم ٠‏ 


أما ان وقف مع الامام ولكنه عجز عن لحاق 
يجمع بعد الشفق فى أى محل كان ولو فى غير 


مزدلفكةره) . 


ولادبغيرها وإنبا يصن كن ,خيلا لوكي متولة 
غير الحاج بالكلية(ة) . 


مذهب الشافعية ٠:‏ 


قرر الشافعية أن الحاج اذا أفاض من عرفات 
انما يفيض وعليه السكينة لما روى الفضل بن 
عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال للناس عشسية عرفة وغداة جمع حين 
دفعوا « عليكم السسكينة » . 


فاذا وجد فرجة أسرع لما روى آساممة رضى 
كان يسير العنق فاذا وجد فرجة نص(7) ويجمع 
نين المغرب والعشساء مزدلفة ٠.‏ 


والشافعية يخالفون الحنفية والمالكية فى حكم 
أن للحاج حين يفيض من عرفات أن يصلى كلا 
من المغرب والعشاء فى وقتها من غير جمع بينهما 
وذلك لأن الشافعية درون أن الجمع رخصة لأجل 
السفر فيجوز تركه بخلاف غيرهم اذ ينظرون 
الى الجمع على أنه من المناسك(8) . 


(ه) الشرح الكبير ج ؟ ص )646 

(1) حاشية الدسوقى ج » ص ه65 

)2 العنق يفتح العين والنون السمير بين الابقاء 
والاسراع وهو سهل فى سرعة وقيل سريع يتحرك فيه عنق 
الدابة وقيل الخطو الفسيح . أما بالنص فهو فوق العثق أو 
تحريك الدابة حتى يستخرج أقصى ما عندها وأصل النص غاية 
المشى ثم استعمل فى ضرب سريع من المثشى . 

(4) المجموع شرح المهذب جح لم ص ١١9‏ طبعة 769اهه. 


افاضة 1" 


مذهب الحنابلة ٠‏ 


جاء فى المعنى لابن قدامة : والمستحب أن يقف 
ووقار ٠.‏ 


ويستحب كذلك لمن أفاض من عرفة أن يكبر 
فى الطريق ويذكر الله تعالى لان ذكره سبحانه 
مستحب فى الأوقات كلها وهو فى هذا الوقت 
أشد تأكيدا لقول الله تعالى « فاذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله » . 


ولانه زمن الاستشعار بطاعة الله تعالى 


والتليس بعبادته والسعى الى شعائره ٠.‏ 


وتستحب التلبية وذكر قوم أنه لا يلبى ومن 
حتى يصل مزدلفة فيجميع بين المغرب 
والعششاء(١)‏ . 


مذهب الظاهرية : 


ذكر ابن حزم أنه يجب على الحاج عند أفاضته 
من عرفات أن يؤخر صلاة المغرب الى حين وصوله 
المزدلفة فيصليها بها بعد مغيب الشفق ثم بعد 
ذلك يصلى صلاة العشاء ثم قال ولا تجزى أحدا 
أن تصليها أى المغرب تلك الليلة قبل مزدلقفة 
ولا قل منت" القفق "اذا تتحل اقيم الفستلاة 

الضحة اقامة بلا اذان فيصليها الامام بالناس(؟). 


يرى الزيدية انه يندب الدعاء فى هذا اليوم 
فاذا افاض من عرفة فمع الس كينة والوقار 
والاستغفار وسلوك طريق المازمين لفعل النبى 
صلى الله عليه وسلم ولا يصلى العشاعين الا فى 
مزدلفة حتما . واذا خشىفوتهما ففى الطريقلتوله 


(1)- المفتى جا لاا ص 675 ») ص 728 طبعة 8م؟؟!اه . 
(5) المحلى ج لاا ص ١١8‏ 


لوقتها(؟) . 


مذهب الامامية : 


نص الامامية على أنه عند الافاضة من عرفات 


. الاقتصاد فى السير‎ ١ 


؟ - والدعاء عند الكثيب الأحمر وقد اختار 
الامامية أن يقول فى دعائه « اللهم ارحم موقفى 
وزدنى فى عملى وسلم لى دينى وتقبل مناسكى ». 


 *‏ تأخير المغرب والعشاء الى المزدلفة ولو 
سار ربع الليل والجمع بينهما بأذان واحد 
العشاءر(؟) ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


يرى الاباضية أنه من السئة أن تكون الافاضة 
من عرفات « بعنق أو نص » ثم يقول عندافاضته 
اللهم اليك أفضت واليك قصدت وما عندك أردت 
ومن عذابك أشفقت(ه) ©» وهو فى ذلك يلبى 
وليرفق بنفسه ودابته فى كل موضع وليكن أكثر 
كلامه التلبية خاذا وصل الى جمع اى مزدلفة . 


قال اللهم ان هذا جمع فاجمع لى فيها جوامع 
الخير كلها واصرف عنىجوامع الشر كلها واجعلنى 
متبعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم 
وليجتهد ليلة فى الدعاء والذكر والتلبية لما قيل 
من أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة . 


(9) البحر الزخار ج ؟ ص 755 »4 ص 57516 طبعة 
17 1ه . 

)5( المختصر النافع ص ١١١ © ١٠١‏ 

(ه)' شرح النيل ج ؟ اص ؟'/0" 


"14 


أفاضة 


النزول بالمزدلفة والمبيت بها : 
مذهب الحنفية : 


أن الوقوف بالمزدلفة واجب وأن المبيت بها 
سنة ووقت الوقوف بها من طلوع فجر يوم النحر 
الى شروق الشمس(١) ٠.‏ 


مذهب المالكية : 

أن النزول بالمزدلفة واجب ولو بقدر حط 
الرحال قبل طلوع الفجر فان لم ينزل بمزدلفة 
على هذا الوجه وجب عليه دم الا أن يكون ترك 
النزول بها لعذر فلا شىء عليه أما البيات بالمزدلفة 
فهو مندوب عند المالكية(؟) ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

وأما الشافعية غلهم فى المبيت بمزدلفة رايان . 


الأول وجوب المبيت بمزدلنة لأنه نسك مقصود 
فى موضع فكان واجبا كالرمى ٠‏ 


بمنى ليلة عرفة فعلى القول بأنه واجب وجب 
بتركه دم(؟) . 
مذهب الحنابلة : 


وعند الحنابلة المبيت بالمزدلفة واجب قولا 
واحدا من تركه وجب عليه دم(؟) ٠‏ 


١/76 فتح القدير ج 1 ص‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج 1١‏ ص»6ع 7 


9) المجموع شرح المهذب ج لم ص ؟١١‏ 
9) المغنى ج ” ص 451١‏ 


مذهب الظاهرية : 


وعند الظاهرية فهو وجوب المبيت بمزدلفة 
يقول ابن حزم : ويبيت الناس هناك ومن لم يدرك 


مذهب الزيدية ٠‏ 


واجب(5؟) . 


مذهب الامامية : 


قالوا ان الوقوف بالمشعر ركن فمن لم يقف به 
ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ولا يتأتى 
الوصول للمشعر الحرام الا بالنزول بمزدلفة لأنه 
جزء منهاللا) ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


ويرى الاباضية أن المبيت بمزدلفة واجب يلزم 
من تركه دم وقيل المبيت بها فرض لا حج لتاركه 
وليحج من قابل وعن بعضهم لا حج له وليجعله 


الوقوف بالمشعر الحرام : 
ذهب الحنفية : 


بغلس كم وقف ووقف معهةه الناس ودعا 6 
والمزدلفة كلها موقكف الا وادى محصر (؟) ٠.‏ 


(0) المحلى ج لاا ص ١١8‏ 

(5) الأزهار ج 1 ص ١١5‏ 

) المختصر النافع ةج ١١5‏ 

(4) شرح النيل جح ١‏ ص ؟976؟ 
(1)5) الهداية مم الفتح ج ؟ ص 11( 


افاضة نا 


مذهب المالكية : 


وعند المالكية يقول الدردير أنه يندب للحاج 
عند ذلك الوقوف بالمشعر الحرام فيكير الله 
ويدعو لنفسه والمسلمين وأن يستمر فى التكير 
والذعام والذكر الى عت الأسفار 011 + 


وق النسوقى أن آلوقوف: بالقسعر الحرام 


سقة بل قال ابن رهد ان الوقوف به فريضسة , 


واذا وقف بالمشعر الحرام ندب له أن يستقبل 
القبلة وذلك بأن يجعل المشعر على يساره ٠.‏ 


هذا وقد تعن اللكية عل :أن الوخوقبالكتير 
الصبح(؟) 8 


مذهب الشافعية : 


بمزدلفة فى أول الوقت ويندب له تقديمها حتى 
يتمكن من الوقوف بالمشعر الحرام فى وقت مبكر. 


لماروى عبد الله قال ما رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الا ليقاتها الا 
المغرب والعشاء بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل 
ميقاتها أى الميقات المعتاد وهو الأسفار وبذا 
تكون فى أول وقتها . 


ليكثر من الدعاء(؟) . 
مذهب الحنابلة : 
أما الحنابلة فيحكى ابن قدامة مذهبهم فيقول : 


والمستحب الاقتداء برسول الله صلى الله 


(1) الشرح الكبير ج ؟ ص ه) 
(9) الشرح الكبير ج ؟ ص ه15 
(9) المجموع شرح المهذب ج لم ص ١١6‏ 7؟١‏ 


عليه وسلم فى البيت الى أن يصيح ثم يقف 
بالمشعر الحرام حتى يسفر ولا بأس بتقديم 
الضعفة والنساء(ع) . 


مذهب الظاهرية ٠‏ 


الأنان “قو الذكن المتروسن + 


وأن المزدلفة هى المشعر الحرام وفى هذا يقول 
قال الله تعالى « فاذا أفضتم من عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام » . 


فوجب الوقوف بمزدلفة وهى المشعر الحرام 
الفجر فيها مع الامام هو الذكر المفترضٌ ببيان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور(ة) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


والزيدية يرون أن وقت الافاضة إلى المشعر 
الحرام هو بعد صلاة الفجر وقد استشضيدوا 
بطرف من حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره. 


قال ثم اذا اتى المزدلفة فصلى بها المغرب 
والمعشاء وبأذان وأقامتين ولم يصل بينهما شيئا 
كم اقطحم رول" الله صل "الله فليه تكلم 
حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح 
بأذان واقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر 
الحرام فرقى عليه فحمد الله وكبره وهلله فلم 
يزل واقفا حتى أسفر جدا ٠‏ 


وقد دل هذا الحديث على أنه صلى الله عليه 
بالمشى اليه والوقوف عليه بعد أن رقى اليه حامد 
الله يكرا نولل موك الفا 


(4) المغنى ج #7 ص 115 115 
() المحلى ج لاا ص ١٠١‏ 
(1) الروض النضير جح 7 من ص "5 ل 19و 


511 


أفاضة 


مذهب الامامية : 


يرون أن وقت الوقوف بالمشعر الحرام ما بين 
طلوع الفجر الى طلوع الشمس غير أنهم' نصوا 
على أن الوقوف يجزىء من المضطر ولو قبل 
الزوال(١1) ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


نصوا على أن الحاج يصلى الفريضة عند 
طلوع الفجر وعليه أن يعاجل بالصلاة فى أول 
الوقت ثم يقف عند المسعر الحرام ولكنهم الوا 
ان وقف بعد الفجر أيضا حيث ششساء من جمع 
ولم يقرب من الجبل جاز ويدعو ويحمد الله تعالى 
ويثنى عليه ويصلى على النبى صلى الله عليه 
وسلم وهستغفر الله ويلبى وان لم يقف بعد 
الفجر عند المشعر بل صلى ومضى لزمه دم لآنه 
خالف السنة وينبغى أن يغتسل اذا طلع 
الفجرر()) . 


الافاضة من المشعر الحرام الى منى : 
مذهب الحنفية : 

وقت الافاضة من المشعر الحرام الى منى هو 
قبل طلوع الشمس عند الاسفار فقد جاء فى 
الهداية اذا أسفر أفاض الامام والناس لأن النبى 
الشمسس(؟) 0 
مذهب المالكية : 


وقت هذه الافاضة عند المالكية قيل طلوع 
الشمس من يوم النحر حيث يكرهون لمن أفاض 


)00( المختصر النافع ص ١١١‏ 
(؟) شرح النيل ج ؟ ص 6/” 
(9) الهداية هامشى الفتح ج 5 ص *لا١‏ ل ١76‏ 


الى المشعر الحرام أن يستمر فى وقوفه به الى 
ما بعد الاسفار البين كما كان يفعل الجاهلية » 
واذا.كره له الوتقوف فمعنى ذلك أن يفيض الى 
منى قبل أن تطلع الشمس حتى لا يدخل فى 
وكت«الكزاعة 4 "د 


مذهب الشافعية : 


ويترر الشافعية أنه من المستحب الافاضة 
من المشعر الحرام الى منى قبل. طلوع الشسمس 
فان اخرها جد لمعت الفنيسن كرواله ذلك لضا 
روى المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى 
الجرام بعد أن تطلع الشمس على رعوسس الجبال 
كأئها عمائم الرجال فى وجوههم وانا ندفع قبل 
أن تطلع الشمس ليخالف هدينا هدى أهل الشرك 
والأوثان فان قدم الافاضة بعد نصف الليل وقبل 
أن سودة رضى الله عنها كانت امرأة «ثبطة(ه)» 
تعجيل الافاضة ليلا فى ليلة المزدلفة فأذن 
لهال . 


مذهب الحنابلة : 


يقول أبن قدامة فى وقت الافاضة من مزدلفة 
الى مل ما نفنه لا دعلم خلاها ف أن السبجحتلكة 
الدفع قبل طلوع الشمس وذلك لان النبى صلى 
الله عليه وسلم كان يفعله قال عمر ان المشركين 
كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون 
« أشرق بير كيما نفير »(/) وأن رسول الله 


(5) الششيرح الكبير ج ؟ ص ه15 وحاشية الدسوقى عليه 
نفس الموضع ٠‏ 

(5) فى ترتيب القاموسن المحيط ج ١‏ ص 38١!‏ الثبط 
ككتف الثقيل فالمراد أنها كانت امرأة ثقيلة . 

(5) المجموع ج لم ص 5؟١‏ 

() جبل بمكة « المختار الصحاح باب الثاء فصل الباء » 
والمراد أنهم ينتظروا حتى تشرق الشمس على جبل ثيير لكى 


يفيضوا بعد ذلك . 


اإفاضة 517 


صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن 
تطلع الشمس. رواه البخارى والستة أن يقف 
حتى يسفر جدا .. وروى جابر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أمسفر 
جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس .. عن نافع أن 
ابن الزبير أخر فى الوقت حتى كادت تطلع الشمس 
غقال ابن عمر انى أراه يريد أن يصنع كما صنع 
أهل الجاهلية فدفع ودفع الناس معه وكان اين 
مسعود يدفع كانصراف القوم من صلاة الفداة 
وانصرف أبن عمر حين أسفر وأبعدت الابل 
مواضع اخفافها(ا) ٠.‏ 


من مزدلفة الى منى لا تجوز قبل نصف الليل »© 
غمن أفاض بعده فلا شىء عليه وقد استدل لذلك 
بما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت أردسل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ليلة 
النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت خأفاضت 
رواه أبو داود 5 ثم قال ابن قدامة فمن دفع من 
جمع قبل نصف اللليل ولم يعد فى الليل فعليه دم 
فان عاد فيه فلا دم عليه كالذى دفع من عرفة 
فلا شىء عليه(؟) . 


مذهب الظاهرية ٠‏ 


وعند الظاهرية وقت الافاضة الى منى هو 
قبل طلوع الشمس عند الاسفار(؟) » ولكن 
يستثنى من ذلك النساء والصبيان والضغفاء 
لمارواهمسلم يسنده عن ابن جريج عن عيد الله 
بولن اسياء بنت ابن بكر الصديق :أن اسكمام 
قالت له بمزدلفة : هل غاب القمر ؟ قلت لها » 
فصلت ساعة ثم قالت يا بنى هل غاب القير 5 
قلت نعم »© قالت ارحل بى فارتحلنا حتى رمت 


115 © المفتى ج 8 ص 17؟‎ )١( 
115 اللمفتى جح #8 ص‎ )45( 
١١8 م) المحلى جح لاا ص‎ 


الجمرة ثم صلت فى منزلها فقلت لها أى هنتاه : 
لقد غسلنا ٠‏ 


قالت . كلا أى بنى ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذن للظعن(؟) . ولما روى عن 
سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر 
كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام 
بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله تعالى . ثم يدفعون 
قبل أن يدفع الامام » ويقول ابن عمر أرخص فى 
أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم(ه) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


وعند الزيدية وقت الافاضة من المشلعر 
الحرام الى منى هو قبل طلوع الشمس بزمان 
قريب لما أخرجه البخارى عن ميمون قال 
« شهدت عمر صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال 
ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس 
وأن النبى صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض 
قبل أن تطلع الشمس . وهذا التحديد لوقت 
الافاضة الى منى امر واجب عند الزيدية فلا تجوز 
الافاضة قبله ولا بعده متى كان الحاج قويا 
يستطيع تحمل الزحام . أما النساء والصبيان 
وضعفة الناس فيجوز لهم أن يفيضوا فى السحر 
لمافى سنن البيهقى من حديث عبيد الله بن أبى 
يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أنا ممن قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة 
فى ضعفة أهله . وبعد أن ذكر صاحب الروض 
النضير حديث عائشة عن استئذان سودة رضى 
الله عنه قال ما نصه « والحديث يدل على جواز 
تقديم النساء والصبيان الذين لا يطيقون مباشرة 
الزحام » . ومجموع الروايات يقتضى أن الوجه 
المصوغ تلتقديم هو العذر . قال الخطابى وهذه 
رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه 


(4) أى يا هذه ©» بضم الظاء والعين ويسكون المين 
أيضا وهن النساء المسافرات ٠‏ 


)م المحلى ج لا ص 1١١"‏ 
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14" افاضة 


كت ا ا ا و ا 3 0011 


وسلم لضعفه أهلا لثملا تصيبهم الحطمة(١)‏ 
وليس ذلك لغيرهم من الأقوياء .. وليس المراد 
لضعفة أهله لا لغيرهم بل ومن شساركهم فى تلك 
العلة لقيام الاجماع على ذلك(؟) . 


مذهب الأمامية : 


أما الشيعة الأمامية فيقولون بأن وقت الافاضة 
من المشعر الحرام الى منى هو بعد الفجر من يوم 
النحر » فاذا أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره 
بشثماة ولم يبطل حجه أن كان قد سيق له الوقوف 
بعرفات . ويستحب لمن عدا الامام أن يفيض قبل 
طلوع الشمس والا يجاوز وادى محسر حتى 
تطلع » أما الامام فيتأخر بجمع حتى تطلع الشميس 


5 


ثم يفيض بعد ذلك(؟) . 


مذهب الاباضية : 


والاأباضية يقولون ان الافاضة من المزدلفة 
الى منى يجب أن تكون قبل طلوع الشمس » ولكن 
يجوز للضعفاء والرعاة الأفاضة من جمع بالليل ‏ 
ومن أفاض بعد طلوع الشمس فعليه دم روى أنه 
ضلن: الله هليه وبلم اقاض عد نا انض 


جدار؟) . 


ما يفعله الحاج أثناء الافاضة الى منى : 
مذهب الحنفية : 


يقرر الحنفية ان المفيض من مزدلفة الى منى 
يسرع قليلا فى وادى محسر ويسلك اللطريق 
الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى لما فى 
حديث جابر الطويل . فدفع قبل أن تطلع الشمس 
حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك 


(1) الحطمة كمهزة الكثير من الابل والغتم . 
9) الرض النضر جح 5 ص ) ©» .هم © ام 
(5) + المختصر النافع ص ؟١١‏ 

زفق شرح النيل ج ؟ ص الام 


الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى 
حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة(ه) ٠.‏ 


مذهب المالكية : 


المزقلفة الى امت أن يلتقط ممه حمار العقية 
وَابانا ى مطن مشكر ).+ 


مذهب الشافعية : 


يقرر الشاففعية أنه من المستحب ‏ عند 
الافاضة من المزدلفة أن يمشى وعليه الس كينة 
لما ذكر من حديث الفضل بن عباس واذا وجد 
فرجة أسرع كما كان يفعل فى الافاضة من عرفة » 
اذا كان ماشيا أو يحرك دابته اذا كان راكبا ل 
وهذا الاسراع بقدر رمية حجر لما روى 
قليلا فى وادى محسر(/) . 


مذهب الحنابلة : 


يستحب من أفاض ألى منى أن يسير وعليه 
| لسكينة كما فى سيره من عرفات »© كما يستحب 
وان كان راكبا حرك دابته » والاسراع المستحب 
هو ما كان بقدر رمية حجر . ويستحب أن يكون 
فى طريقه ملبيا فان الفضل بن عباس رضى الله 
صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وهو كاف 


(5) فتح القدير ج ؟ ص ١!‏ طبعة ماه . 

(1) بطن محسر : هو واد بين المزدلفة ومنى » ومحسر 
بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة وسمى بهذا 
الوسم لان الله تعالى أنزل فيه العذاب على أصحاب الفيل» 
أو لأنه سبحانه حسر قيلهم فى هذا الوادى وحسره بيعنى 
أعياه وأحجزه عن السير . 

المجموع ج لم ص 150 


بعيره ولبى حتى رمى جمرة العقبة الآأولى . ولآن 
التلبية من شعار الحج فلا يقطع الا بالشروع فى 
الاحلال وهو رمى جمرة العقبة(١)‏ . ويستحب 
له ان يأخذ الجمار من طريقه أو من 
المزدلفة()) . 


مذهب الظاهرية : 


يبين ابن حزم أن المفيض يسرع قليلا فى 
بطن محسر ويسلك الطريق الوسطى التى تخرج 
على الجمرة الكبرى حتى يأتى الجمرة التى عند 
الشجرة(؟) أخذا بحديث جابر . 


مذهب الزيدية : 


المشعر الحرام وعليهم السكينة والوقار » ولذلك 
فانهم يقولون بالاسراع فى وادى محسر ٠‏ 


مذهب الامامية : 


يستحب أن أفاض أن يهرول فى وأدى محسر » 
وأآن يدعو بالدعاء المأثور ولو نسى الهرولة رجع 
فتداركها(؟) . 


مذهب الاباضية : 


يتول الاباضية ان الذى يفيض الى منى يسير 
. رويدا رويدا مهلا بالذكر والتلبية حتى يأتى 
مئى(ه) ٠‏ 


(1) المغنى ج 5 ص 456 ©؛ ه4516 

0) المغنى جح #7 ص 40 -555 

9) المحلى ج لاا ص !؟١‏ 

(1) المختصر النافع ج ؟١١‏ ©» ١١5 © ١١5‏ 
(ه) شرح النيل ج ؟ ص 7746 »2 لام 


افاضة 51 


طواف الافاضة : 
(1) حكمه: 


طواف الافاضة ركن من أركان الحج لا يتم 
الا به عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم . وبعض 
الكتب تعبر عنه بطواف الزيارة » وبعضها الآخر 
يسميه طواف الركن غير أن لهذا الركن بعض 
أحكام خاصة قد تختلف عن بقية أركان الحج 
الأخرى » وقد اختلف الفقهاء فى بعض هذه 
الأحكام . 


مذهب 1 5 3 * 


الحنفية يقولون كما جاء فى الهداية ‏ ان هذا 
الطواف هو المفروض فى الحج وهو ركن فيه ©» 
اذ هو المأمور به فى قوله تعالى « وليطوفوا بالبيت 
العتيق » ويسمى طواف الافاضة وطواف يوم 
النحر(؟) » كما يسمونه أيضا طواف الزيارة . 
وهو محرم عن النساء فقط أبدا حتى يطوف(/) . 
طواف الزيارة أصلا حتى رجع الى أهله فعليه 
أن يعود بذلك الاحرام - لانعدام التحلل منه 
وهو محرم عن النساء فقط ابدا حتى يطوف . 


مذهب المالكية : 


والمالكية يقصدون بالركن ما لابد من فعله 
ولا يجزىء بدلا عنه دم ولا غيره ولكن على الرغم 
من أن طواف الافخاضة ركن من أركان الحج عند 
المالكية فانهم يذهبون الى ان الحج لا ينوت 
بفواته ولا يتحلل تاركه من الاحرام ٠‏ ولو وصل 
الى أقصى المشرق أو المغرب فانه يرجع الى 
مكة ليفعله(4) ©» واذا فسد طواف الافاضة فانه 
يرجع اليه ايضا الا أن يتطوع بعده بطصواف 
صحيح فيجزئه عن #لطواف الفاسد ولا دم عليه. 


(59) الهداية هامث. الفتح ج ؟' ص ١8١‏ 
0) المرجع السسابق ص 5558 طبع الكتبة التجارية ٠‏ 
(م) حاشية الدسوقى ج ”ا ص ه” © 51 


كف 


أفاضة 


لأن هذا الطواف فى الحقيقة هو طواف الافاضة» 
ولا يضر عدم ملاحظة أنه فرض . ومحل أجزائه 
على ما استظهره بعضهم حيث كان غير ذاكر 
لفساد الافاضة » وذهب الى بلده ولم يلم 
بفساده الا بعد ذهابه » ولذلك فانه اذا كان بمكة 
طولب بالاعادة كما قاله بعضهم(١)‏ والظاهر من 
ذلك أن الاعادة واجبة فى هذه الحالة . 


مذهب الشافعية : 


والشافعية كالحنفية والمالكية وغيرهم يعتبرون 
طواف الافاضة ركنا من أركان الحج » ويسمونه 
طواف الفرض وطواف الزيارة وطواف الافاضة 
وطواف الصدر وقد نصوا على أن أركان الحج 
ومنها طواف الافاضة ‏ لا مدخل فيها للجبر 
بيحال(؟) . 


مذهب الحنابلة : 


يقول ابن قدامة عن طواف الافاضة انه ركن 
للحج لا يتم الا به لا تعلم فيه خلاف ولأن الله 
عز وجل قال « وليطوفوا بالبيت العتيق » وعن 
يا رسول الله انها حائض قال أحابستنا هى 
قالوا يا رسرل الله انها قد أفاضت يوم النحر 
قال : « اخرجوا » متفق عليل فدل على أن هذا 
الطواف لابد منه وأنه حابس أن لم يأت به(0) . 


مذهب الظاهرية : 


ويقول ابن حزم من ترك عمدا أو نسيانا شيئا 
من طواف الافاضة .٠‏ فليرجع أيضا كما ذكرنا 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج-؟ ص 
نكل ف ان 

(؟) المحلى على المنهاج وحاشية قليوبى وعميرة عليه 
جا ص ١9 2» (١9١‏ 

(5) المفتى بج #8 ص 88» 


ممتفعا من النساء حتى يطوف بالبيت ما بقى عليه 
فان خرج ذو الحجة قبل أن يطوف خقد بطل 
حجه(؟) . 


مذهب الزيدية : 


والزيدية يسمونه طواف الزيارة كما يسمى 
طواف الافاضة لفعله صلى الله عليه وسلم يوم 
التكن يعد الأفاضنة من كى وطؤاف الركن اذ حي 
أحد أركان الحج دون الطوافين الآخرين كما يسمى 
طواف النساء لأنه لا يحل الوطء ومقدماته الا بعده 
وأجمعوا على أنه لا يفوت الحج بفواته لحديث 
الحج عرفات وقد تقدم - ولا يجبر بالدم اجماعا 
بل يجب العود له لأبعاضه لخبر صفية زوج 
النبى صلى الله عليه وسلم(ه) . 


مذهب الامامية : 


ويقرر الامامية أن طواف الافاضة ركن من أركان 
الحج كما هو الحال عند غيرهم »© فلو تركه عامدا 
بطل حجه؛ ولكن لو تركه نسياناء فله أن يأتى به. 
غير أنه اذا رجع الى بلده وكان من المتعذر عليه 
أن يعود الى البيت الحرام مرة أخرى كان له أن 
يستنيب غيره ليؤدى طواف الافاضة بالنيابة عنه 
وفى رواية عندهم « لو تركه على وجه جهالة أعاد 
وعليه بدنة 5(6) . 


مذهب الاباضية : 


وعند الاباضية لا حج من ترك طواف الافاضة 
اذ هو ركن من أركان الحج كما هو الحال عند 
سائر المذاهب ولكنهم نصوا على أن الذى يترك 
طواف الزيارة أو الافاضة ويرجع الى بلده فان 
عليه بدنة وقيل دم ان لم يرجع قبل الحول وله 
الرجوع متى شسماء ان لم يحل الحول » فاذا حال 
الحول ولم يرجع فسد حجه ولزمته بدنة أو دم(/). 


(؟) المحلى جح لاا ص 1975 

(5) الروض النضير ج 85 ص لاه 
)1١(‏ المختصر النافع. ج لم1١1‏ 

زفق شرح النيل ج ”اص ..») 
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51١ افاضة‎ 


؟ ‏ وقت طواف الافاضة : 
مذهب الحنفية : 


يبدأ طواف الافاضة بعد طلوع الفجر من يوم 
التحن لأن ينا قبله مخ 'الليل انما هو 'وقت للوقوت 
بعرفة وطواف الافاضة مرتب عليه ©» وكل أيام 
النحر عندهم وقت لطواف الافاضة لان الله 
تعالى عطف الطواف على الذبح حيث قال : 
( فكلوا منها ) ثم قال سبحانه : ( وليطوفوا بالبيت 
العتيق ) فكان وقتهما واحدا » وأفضل هذه الايام 
أولها كما فى الأضحية وؤالحديث أفضلها أولها(١)‏ 
ولعل أيام النحر هى وقت أداء هذا الطواف لأنهم 
قالوا ويكره تأخيره عن هذه الأيام .. وان آخره 
عنها لزمه دم عند أبى حنيفة وهذا هو المتقصود من 
قول الكمال « فان الطواف لا يتوقف بأيام النحر 
حتى يفوت بفواتها بل وقته العمر(؟) » أى يقضيه 
فى أى وقت ل ل 


مذهب المالكية : 


ونص الالكية على أن طواف الافاضة يبدأ و 
أدائه يوم النحر فقد جاء ف الشوح الكبيى ما نسه 
« ثم بعد رمى العقبة والنحر والحلق يفيض أى 
يطوف طواف الافاضة وندب فعله فى ثوبى احرامه 
وعقبحلقه ولا يؤخره الا قدر ما يقضىحوائجه(؟) 


نص الشافعية على أن أداء طواف الافاضة 
يوم النحر أفضل 0 
تحديدهم للوقت الذى يصح أن يكون بداية لاداء 
هذا الطواف حيث قالوا ان وقت طواف الافاضة 


١8١ الهداية هامشش. الفتح ج 1 ص‎ )١( 
1١م١ (؟) فتح القدير ج 1 ص‎ 
697 2 65 الشرح الكبر ج 16 ص‎ )0 


يد خل 5 بدنصف ليلة النحر اذا كان الحاج قد وقكف 
و ا ل 
لوقته(ع) . . 1 


مذهب الحنابلة : 


وق تحديد وقت طواف الافاضة عند الحنايلة 
يقول ابن قدامة « ولهذا الطواف وقتان © وقت 
النحر بعد الرمى والنحر والحلق ٠.‏ 


بقول جابر فى صفة حج النبى صلى الله عليه 
وسلم. يوم النعر #افاضن «الق. الننك نان جيعة 
الظهر وفى حديث عائشة الذى ذكرت فيه حيض 
صفية قالت فأفضنا يوم النحر © وقال أبن عمر 
أفاض النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم 
رجع فصلى الظهر متفق عليهما فان آخره الى 
الليل قلا يات © لمحا روى ان :الى طتلن: الله 
عليه وسلم « آخر طواف الزيارة الى الليل .. 

اما وقت الجواز فأوله من نصف ليلة النحر وذكر 
أقوالا متعددة عن آخر وقت لطواف الافاضة ثم 
قال : « والصحيح أن آخر وقته غير محدود فانه 
متى أتى به صح بغير خلاف انما الخلاف فى وجوب 
الدم »(ه) فمن قال بأن آخره غير محدود قال بأن 
من طاف غيما بعد أيام النحر طوافا صحيحا لا يلزمه 
دم كما لو طاف أيام النحر ومن قال أن آخره آخر 
أيام النحر قال بأن من آخره عن أيام النحر وجب 


عليه دم . 


مذهب الظاهرية : 
فهو كما قرره ل 0 
النحر » وهذا وقت ابتدائه » لأنه يرى أن صلاة 


(9) شرح المحلى على المنهاج وحاشية قليوبى عليه 
ج ك؟اص ١١٠١‏ 
(0) المغنى جح 8 ص 55؟ ©» 455 


لحل 


أفاضة 


الصبح بمزدلفة يوم النحر غرض لابد منه ومن 
فاتته من الرجال فقد بطل حجه - غم أنه يجوز 
للنساء والصبيان ألطواف قبل ذلك للعذر . وأما 
آخر وقت طواف الافاضة فهو نهاية شهر ذى 
الحجة . فقد جاء فى المحلى « فان خرج ذو الحجة 
قبل أن يطوف فقد بطل حجه . . قال الله تعالى : 
( الحج أشهر معلومات ) وقد ذكرنا أنها شوال 
وذو القعدة وذو الحجة خاذ هو كذلك خلا يحل 
لأحد أن يعمل سيئا من أعمال الحج فى غير أشهر 
الحج » فيكون مخالفا لأمر الله تعالى(١)‏ . 


مذهب الزيدية : 


وفى بيان مذهب الزيدية يقول صاحب الروض 
النضير : « والذى ثبت فى وقت طوافه صلى الله 
عليه وسلم ما أخرجه أو داود من حديث عائشة 
قالت : « أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم النحر حين صلى الظهر وهو أيضا فى حديث 
جابر الطويل المتفق عليه بلفظ ( فأفاض الى البيت 
فصلى الظهر بمكة ) قال شراح حديثه . تقديره . 
فأفاض الى البيت وطاف بالبيت » فحذف ذكر 
الطواف لدلالة الكلام عليه » الا أنه قد ورد ما يدل 
على صحة فعله عقيب الفجر من حديث أم سلمة 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها 
أن توافى صلاة الصبح يوم النحر بمكة » قال فى 
مجمع الزوائد بعد ايراده فى باب وقت طواف 
الافاضة رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح وقد 
تقدم تخريجه بلفظ ( فرمت الجمرة قبل الفجر 
ثم مضت فأفاضت ) وتعقيبه بالفاء يدل على 
المطلوب الا أن يقال ان ذلك ترخيص للعذر المسوغ 
لتعجيل الرمى فلا حجة فيه . وآخر وقته آخر أيام 
التشريق عند الاكثر .. واختار فى ضوء النهار 
أن آخره شهر ذى الحجة اذ هو من أشهر ١‏ 
المدلول عليها بقوله تعالى : ( الحح اشهر 
معلومات ) . 1 


)١غ(‏ المحلى جح لاا ص ١98‏ 


مذهب الشيعة الامامية : 


أما الشيعة الامامية فيجعلون وقت طواف 
الافاضة يوم النحر واليوم التالى له وهذا الحكم 
بتأكيد بالنسبة للمتمتع فان آخر طواف الافاضة 
عن ذلك أثم واما المفرد والقارن فوقت الطواف 
موسع لهما طول شهر ذى الحجة على كراهية()) 


مذهب الاباضية : 


ويرى الاباضية أن الوقت المفضل لطواف 
الافاضة هو وقت أيام التشريق وتعجيل الطواف 
خلال هذه الأيام أغضل » جاء فى شرح النيل ما نصه 
« من أخر الزيارة أى طواف الافاضة م الى مضى 
أيام النشريق أسماء ولا عليه ٠‏ ومن رجع الى بلده 
قبل .الزيارة فبدنة وقيل دم ان لم يرجع قي لالحول 
وله الرجوع متى شساء ان لم يحل الحول ٠‏ واذا كان 
ذلك فسد حجه ولزمته بدنة أى دم ٠‏ وتعجيلها أى 
تعجيل الزيارة للطواف أفضل ومعنى ذلك أن آخر 
وقت طواف الافاضة عند الاباضية هو حولان 
الحول(؟) ٠‏ 
" - كيفية طواف الافاضة وشسروطه : 

تكلم بعض الفقهاء عن كيفية طواف الافاضة . 
وقد بينوا ‏ أثناء ذلك الافعال الواجية 
والمسنونة والمندوبة . كما تكلم بعض الفتهساء 
الآخرين عن شروط طواف الافاضة مبينين ‏ خلال 
دراسة الشروط الواجبات والسئن والمندوبات. 

ولذلك خانه من المتعين عرض مذاهب الفقهاء 
بالصورة القى جاءت بها فى كتبهم . 
مذهب الحنفية : 


المحرم اذا دخل مكة ابتدا بالمسجد الحرام . 
ثم ابتدا بالحجر الأسود » فاستقبله وكبر وهلل . 


؟) المختصر النافع ص 1١١5‏ 
إلقف شرح النيل ج ؟ ص ..». 


افاضة 


رفي 


ويرفع يديه » ويستلمه ان استطاع من غير أن 
يؤذى مسلما » لما روى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قبل الحجر الاسود ووضع شفتيه عليه . 
غير أنه اذا وجد فرجة يستلمه والا فيستقبله 
ويكبر ويهلل لآن الاستلام سنة والتحرز عن اذى 
المسلم واجب . وأن أمكنه أن يمس الحجر شيئًا 
فى يده كالعرجون وغيره ثم قيله فعل لما روى 
. انه عليه الصلاة والسلام طاف على راحلته واستلم 
الاركان بمحجئه ‏ وان لم يستطع شيئا من ذلك 
استقيله وكبر وهلل وحمد الله وصلى على النبى 
الباب وقد اضطبع(١)‏ بردائه قبل ذلك فيطوف 
بالبيت سبعة أشواط. .والا صطباع سنة. ويجعل 
طوافه من وراء الحطيم ‏ وهو اسم لموضع فيه 
ميزاب سمى به لأنه حطم منالبيت ‏ أى اقتطع ل 
وسمى حجرا لأنه حجر فيه وهو من البيت ل 
ولهذا يجعل الطواف من ورائه حتى لو دخل الفرجة 
التى بينه وبين البيت لا يجوز أى لا يحل له 
ذلك فتجب اعادته ليؤديه على وجهه المشروع 
فالواجب هو الأخذ فى الطواف من جهة الباب ل 
ويرمل فى الثلاثة الأول من الأشواط ‏ والرمل 
أن يهز فى مثسيته الكتفين كالمبارز يتبختر بين 
الصفين ‏ ويمشى فى الباقى على هينته والرمل 
من الحجر الى الحجر فان زحمة الئاس فى الرمل 
وقف فاذا وجد مسلكا رمل لأنه لابدل له فيتف 
حتى يقيمه على وجه السنة بخلاف الاستلام لآن 
الاستقبال بدل له ويستلم الحجر كلما مر ان 
استطاع لان أشواط الطواف كركعات الصلاة 
فكما يفتتح كل ركعة بالتبكير يستلم كل شسوط 
وكبر وهلل ويستلم الركن اليمانى وهو حسن فى 
غيرهما ويختم الطواف باستلام الحجر ثم يأتى 
المقام فيصلى عنده ركعتين أو حيث تيسر له من 


للق الاضطباع هو : أن يجعل وسشط ردائه تحت منكبه 
الآييمن ©» وطرفيه على منكبه الايسر ٠.‏ مأخوذ من الضيع يت 
سسكون الباءه ل وهو العضد ٠.‏ 


المسجد وهى واجبة عند الحنفية(؟) هذا وقد 
تصن الخنفية علئ أن مكان: الطواق ذاكل المسجد 
فان طاف من وراء السوارى أو من وراء زمزم 
اجزا وان طاف من وراء المسجد لا يجوز وعليه 
الاعادة اذ المناط عندهم الا يكون بينه وبين الكعبة 
حاتل من جدر ونحوها حتى يكون الطواف منسوبا 
الى الكعبة لا الى غيرها وكيفية ذلك أن يقف 
الحجر عن يمينه ثم يمشى كذلك مستقبلا حتى 
يجاوز جميع الحجر(؟) ٠‏ 


وحن قاعية القرئ. اتوم تنو فلي آنه ]ذا 
طاقف طواف الافاضة محدثا فعليه شاة لآنه أدخل 
النقص فى الركن وان كان جنبا فعليه بدنة لآن 
الكتانة اعلظ ين الحفث تيكب جير: تعسحانها 
بالبدنة اظهارا للتفاوت والافضل أن يعيد الطواف 
ان كان بمكة ولا دم عليه والأصح أن يؤمر بالاعادة 
فى الحدث استحبابا وى الجناية ايجابا لفحش 
التفاوت بسبب الجنابة وقصوره يسبب الحدث 
وان أعاده بعد أيام النحر لزم دم عند أبى حنيفة 
رضى الله عنه للتأخير ولو رجع الى بلده وقد 
طاف جنبا عليه أن يعود لآن النقص كثير فيؤمر 
بالعود استدراكا له وان لم يعد وبعث بدنة اجزا 
وان رجع الى أهله وقد طاف محدثا ان عاد وطاف 
جاز وان بعث بالشساة فهو أفضل لأنه خف معنى 
النقصان وفيه نفع للفقراء(؟) . 


مذهب المالكية : 


نص فقهاء مذهب الملكية على شروط طواف 


؟ - أن يكون المحرم متلبسا بالمطهرين فيبطل 


(؟) الهداية هامشن الفتح جِ ؟ ص ١597‏ بل ١٠69‏ 
(5) فتح القدير ج ؟ ص ١8.٠‏ 
(1) الهداية هايششن الفتح د ؟ ص ”«؟؟ ب 5156 


لفق أفاضة 


الطواف بحدث حصل أثناءه ولو سهوا ووجب 
استئناف الطواف . 


" ساسستر العورة ٠.‏ 


1 جعل البيت على يساره فلو جعله عن 


يمينه أو قبالة وجهه أو وراء ظهره لم يجز والمراد ' 


أنه على يساره وهو ماش مستقيما جهة الامام(١1)‏ 


ه ل خروج كل البدن عن الشاذروان(؟) 
لانه من اصل البيت فلو طاف خارجه ووضع 
احدى رجليه عليه: أحيانا لم يصح كما يشترط 
المالكية فى الطواف خروج كل اليدن عن الحجر 
بكسر الحاء وسكون الجيم بمقدار ستة اذرع ‏ 
أى أنه لابد من الخروج عن جميع الحجر 
ولا يعتد بالطواف داخله حسب الراجح من 
المذهب المالكى ومن تمام هذا القرط عند هم 
أيضا اعتدال القامة أثناء الطواف خاذا طاف 
مطأطنًا رأسه أو يده فى هواء الشاذروان لم 
يشبح طوافة دم 


1- أن يطوف داخل المسجد ٠‏ 


/ا - أن يكون الطواف متواليا أى لا يفرق بين 
أجزائه والا ابتدا الا أن يكون التفريق يسيرا 
غلا يضر ولو كان لغير عذر أو كثيرا لعذر وهو 


(1) ايتداؤه من الحجر الأسود فان أيتداه من 
الركن اليمائى مثلا لغى ما قبل الحجر واتم اليه 
بمكة والا فعليه دم(؟) ٠.‏ 


8*١ حاشية الدسوقى جح ؟ ص‎ )4)١( 

(؟) قال أبن فرحون بكسر الذال المعجمة وقال النووى 
يفتحها وهو بناء لطيف ملصق بحائط الكعبة مرتفع على وجه 
الآرض قدر ثلثى ذراع نقضته قريش من أصل الجدار حين 
بنو البيت . 

)1 حاشية الدسوقى ج ؟ ا ص ”١‏ »2 ”ا 

(4:) المرجع السابق نفس الموضع . 


سعى محمولا أو رأكبا فانه يؤمر باعادته ماشيا 
بادا بمكة ولا يخير بالنتذى عند كما تؤمن العا 
باعادته اذا قدر مادام بمكة أما ان رجع الى 
بلدة: فلا يؤر بالعودة لامادته: ولكن .بلزمه :دم 
فان رجع وأعاده ماشيا سقط عنه الدم 5 


( ج ) ركعتى الطواف على المشهور فى المذهب 
المالكى(ه0) وسننه : 


1ح تقبيل ‏ الخجر الأسوذ ق اول اللواف 
وكذا استلام الركن اليمانى فى الشوط الاول 
أيضا أما تقبيل الحجر الأسود فى بقية الاشواط 
فمستحب وكذلك استلام اليمانى ويكره التقبيل 
بصوت وقيل مباح ورجحه غير واحد منهم وكره 
مالك السجود على الحجر وتمريغ الوجه عليه 
ومن لم يقدر على التقبيل للزحمة يكفى اللمس 
باليد وان لم يقدر بها جاز له أن يلمس الحجر 
بعود أو نحوه ثم يضع يده أو العود على فمه مع 
التكبير والتقبيل على المعتمد فان تعذر عليه 
اللمس مطلقا كبر فقط من غير اشارة بيده . 


١‏ الدعاء بلا حد فى الدعاء والمدعو به 


* - رمل الرجل فى الاشواط الثلائة فقط وهذه 
البئة إخاسة بين احم من الميفات بحخ أو ميرة 
ومندوباته منها ايقاع ركمتى الطواف الواجبتين 
فى مقام ابراهيم ويندب أيضا أن يقرأ فيهما 
بب « الكافرون والاخلاص » لاشتمالهما على 
التوحيد وندب دعاء الملتزم بعد الطواف وركعتيه 
وهو ما بين الباب والحجر الأسود من الحائط 
فيلتزمه ويعتنقه وأضعا صدره ووجهه وذراعيه 
عليه باسطا كفيه ‏ ويسمى بالحطيم - وندب 
استلام الحجر الأسود وتقبيله بكل شوط بعد 
الآول ولمس الركن اليمانى بعد الشوط الأول(0). 


)6( المرجع السابق جح اص 1١ 2 5١‏ 


أفاضة يلا 


مذهب الشافعية : 


لطواف الافاضة عند الشافعية واجبات 
لا يصح الا بها وسئن يصح بدونها أما الواجيات ل 
وقد عيبروا عنها بالشروط أيضا ‏ فهى ستر 
العورة وطهارة الحدث والنجس كما فى الصلاة » 
قال علية: السلام : اللواف بمنؤزلة الصسلاة . 
الا أن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق الا 
بخير رواه الحاكم وقال صحيح على شرط 
مسلم » فلو طاف عاريا أو محدثا أو على 
ثوبه أو بدونه نجاسة غير معفو عنها لم 
يصح طوافه ويعفى عما يشق الاحتراز منه فلو 
أحدث فيه توضأ وبنى وى قول استأنف كما فى 
الصلاة وفرق الأول بأن الطواف يحتمل فيه 
ما لا يحتمل فى الصلاة كالفعل الكثير والكلام 
ولو سيقه الحدث فقولان عند الشافعية أرجحهما 
الناء سيواء سال الفصل ل 57و هكد علن 
القول بأن الموالاة فى الطواف سنة »© وفى قول 
انها واجبة فيستأنف فى الطول بلا عذر . ومع ذلك 
فعلى القول بعدم وجوب الاستئناف فانه مستحب ٠.‏ 


ومن واجبات الطواف عند الشافعية س أن 
يجعل البيت عن يساره ويمر تلقاء وجهه مبتدثا 
فى ذلك بالحجر الأسود محاذيا له فى مروره عليه 
ابتداء بجميع بدنه بأن لا يقدم جزءا من بدنه على 
جزء من الحجر . فان بدا بغفير الحجر لم يحسب 
ناذا اتتهى الفه أيذنها ينه ولتتى بقى على 
الشائروان . أو مس الجدار الكائن فى موازاته 
أو دخل من احدى فتحتى حجر أسماعيل وخرج 
من الاخرى لم تصح طوفته فى المسائل الثلاث 
لأئه فيها طائف فى البيت لا به » وقد قال 
تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) ومن واجبات 
الطواف أن يطوف سبعا داخل المسجد ولو فى 
آخرياته » ولا باس بالحائل فيه كالسقاية والاصل 
فيما ذكر الاتباع(1) فقد روى مسلم عن حابر أنه 


© ٠١" ,» 9١05 المحلى على المنهاج ج 5 ص‎ )١( 
١١ه‎ 6# ٠.5 


صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر 
فاستلمه ثم مشى على يمينه خرمل ثلاثا ٠.‏ ومشى 
أربعا . وروى مسلم عن جابر : رأيت رسول 
الله علق الله عليه وسكلم. يومن »2 علن إر الكلحة 


لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه ٠‏ 


وأما سنن الطواف فهى : أن يطوف ماشسيا 
ولا يركب الا بعذر كالمرض ونحوه وقد طاف 
صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع راكيا ليراه. 
الناس فيستفتوه . ومن كان بلا عذر جاز بلا 
كراهة . وأن يستلم الحجر اول طوافه ويقبله » 
روى الشيخان عن أبن عمر أنه رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قبله » ومن سئن 
الطواف وضع الجبهة على الحجر » فان عجز عن 
التقبيل ووضع الجبهة للزحمة استلمه بيده ثم 
قبله . فان عجز أشار باليد . ولا يستحب للنساء 
استلام ولا تقبيل الا عند خلو المطاف فى الليل 
ويراعى ذلك فى كل طواف ولا يقبل الركنين 
الشاميين ولا يستلمها ويستلم اليمانى ولا. يقبله 
لكن يقبل اليد بعد استلامه ويفعل ذلك فى كل طوفة 
لما روى الششسيخان عن أبن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليمانى 
والحجر الاسود فى كل طوفة ولا يستلم الركنين 
الذين يليان الحجر ومن السنة أيضا أن يقول 
فى أول كل طوفة بسسم الله والله أكبر ايمانا يك 
وتصديقا لكتابك ووفاء يعهدك واتباعا لسنة نبيك 
صلى الله عليه وسلم وليقل قبالة الباب اللهم 
ان البيت بيتك والحرم حرمك والآمن أمنك وهذا 
المقام العائذ بك من النار وعند الركنين اليمانين 
يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار ويدع بما شاء فى جميع طواغه 
ومأثور الدعاء فيه أفضل والتراءة أفضل من غير 
المأثور . 


وأن يرمل فى الاشواط الثلاثة الأول ويختص 
الرمل بطواف يتبعه سعى ؟ وليقل أثناء الرمل : 


اننا 


أفاضة 


اللهم أجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا 
مشكورا وان يضطبع فى كل طواف يرمل فيه . 
ولا ترمل المرأة ولا تضطبع وأن يقرب من البيت 
تقريا . وأن يوالى طوافه ٠‏ وفى قول تجب 


الموالاة فييطل الطواف بالتفريق الكثير بلا عذر . 


وأن يصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم يقرا فى 
الآولى بعد الفاتحة سسورة الكافرون وفى الثانية 
بعدها سورة الاخلاص . وفى قول تجب هذه 
الصلاة لآن النبى صلى الله عليه وسلم لما 
فعلها قال : « واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » 
رواه مسلم . غأفهم أن الآية آمرة والامر للوجوب. 
وعورض بما فى حديث الصحيحين المشهور 
« ... هل على غيرها » قال لا الا أن تطوع » . 
وعلى الوجوب يصح الطواف بدونها ولا يجيز هذا 
ولا تجب النية فى طواف الافاضة لأن النية فى الحج 
تشمله(1) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


وفقهاء مذهب الحنابلة قد بينوا كيفية طواف 
أو مندوب . 


وقيله ويتحتيه ايذاء' الثانى © لآق اتذاء اناس 
محرم واستلام الحجر مستحب ٠.‏ ويحاذى الحجر 
بجميع بدنه ‏ ويضطيع بردائه » ويرمل فى 
الأقشواط الثلاثة الأولى ويمشى فى الاربعة الباقية » 
ويكون طاهرا فى ثياب طاهرة لآن الطهارة من 
الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة 
الطواف فى المشهور عن أحمد . فمتى طاف للزيارة 
غير متطهر أعاد ما كان بمكه . فان خري منها 


(1) الحلى على المنهاج ج ؟ ص ؟١٠١‏ ل ١١١‏ طيسع 
صبوم . 


ويكبر كلما أتى الحجر أو حاذاه ويقول عند 
الركنين « رينا أتنا فى الدئيا حسنة وى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب الثار )) ٠.‏ ويستحب أن يقول 
اللهم أجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا »© وذنيا 
طوافه ولان الحجر من البيت ولو طاف على جدار 
الحجر وشاذروان الكعبة لم يجز لآن ذلك من 
ألبيت فاذا لم يطف به فلم يطف بلكل البيت . 
ولو نكس الطواف فجعل البيت على يمينه لم 
يجزئه . وهذا الترتيب واجب كالصلاة ويصلى 
ركعتين خلف المقام » أى أنه يسن للطائف أن 
يصلى بعد فراغه ركعتين » ويستحب أن يركعها 
خلف المقام لقوله تعالى « واتخذوا من مقام 
ابراهيم مصلى » » ويستحب أن يقرأ فيها بعد 
سنة مؤكدة غير واجبة فاذآأ صلى المكتوبة بعد 
ركعتى الطواف جاز(؟) . 


مذهب الظاهرية : 


تكلم أبن حزم عن بعض شروط الطواف فقال: 
ولا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريانا فان فعل لم 
بخره .ثم قال :توالطو اف بالبييف على قير طهارة 
جائز ولا يحرم الا على الحائض فقط لآن رسول 
الله عبلى الله قلية وسلم تمتخ آم 'المؤمنين: أذ 
حاضت من الطواف - ومن قطع طوافه لعذر او 
بنى على ما طاف » خلو قطعه عابثا فقد بطل 
طوافه لأنه لم يطف كما آمر . ثم ان الطواف 
راكبا جائز . ولا يجوز التباعد عن البيت فى 
الطواف الا عند الزحام والطواف بالبيت جائز 
عند طلوع الشمس وعند غرويها . ويركع عند 
ذلك . 


1.١ المغنى جح ”# ص *9م؟ الى‎ )9١ 
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والكلام مع الناس فى الطواف جائز وذكر 
اللة افضل. لان النص لم ماتق بمتع: ذلك 1): + 


مذهب الزيدية : 


أن للطواف عندهم فروضا تسعة هى النية 
والطهارة والستر والترتيب وهو جعل البيت عن 
يساره فلو عكس لم يجزه ... وندب الابتداء 
من الحجر الأسود وقال بعضهم بل هو فرض ©» 
ثم أن التماس الاركان فى كل شموط رط ٠‏ ومحاذاة 
الله عليه وسلم وكونه داخل المسجد ٠.‏ والتسبيع 
الطواف هى : المشى ثم اسستلام الحجر الأسود ثم 
السجود عليه وأن يقول عند الاستلام يسم الله 
الله اكبر وان تلا قرآنا جاز اذ هو أفضل 
الاذكار أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله 
الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم 3 كم أستلام الأركسان وتقبيلها 3 م 
الاضطباع لفعله صلى الله عليه وسلم قالوا انها 
رمل واضطبع ليرهب المشركين بالقوة وقد رمل 
على الله عليه وضلم ق-هيرة الجعرانة وححة 
الرمل . وندب أن يقول © اللهم أاجعله حجسا 
مبرورا . وحين يمشى اللهم أغفر وارحم لفعله 
سان الله عليه وسيل ...كم يكرا .فى الركتدين مع 
تركها :قا القام: صلى ف غبررةبؤلا قر عليه + وتنب 
عند الطواف ووضع .اليد على الفم ولا رمل ولا 
اضطباع على المرأة والخنثى - وندب اذا انتهى 


(0) للمحلى ح لاص ١لا(‏ 2 ١١‏ » 8( »2 لاوا 


فى آخره الى المستجار أن يبسط على البيت يديه 
وبطنه وخديه قائلاة « اللهم البيت بيتك والحرم 
حرمك والعيد عبدك وهذا مقام العائذ بك من 


مذهب الامامية : 


يشترط الامامية فى الطواف ثلاثة شروط هى : 
تقديم الطهارة ‏ وازالة النجاسة من الثوب 
والبدن والختان فى الرجل . ويستحب دخول 
مكة بالسكينة والوقار مغتسلا ولو تعذر اغتسل 
بعد الدخول » من باب بنى شسيبة »© والدعاء 
مثدة آنا كدية الطواف: عند نفواخيها : 
النية والبداءة بالحجر والختم به » والطواف على 
اليسار » وادخال الحجر فى الطواف وأن يطوف 
سبعا » ويكون بين المقام والبيت ويصلى ركعتين 
فى المقام فان منعه زحام صلى حياله » ويصلى 
النافلة حيث شاء فى المسجد ولو نسى الركعتين 
فى المقام رجع فأتى بهما فيه ولو شق عليه 
صلاهما حيث ذكر » ولو مات قضى عنه الولى . 
ومندوبات الطواف عندهم الوقوف عند الحجر 
والذماء واستلاية. وضبيله غان لم يكنتدن أكسار 
بيده وأن يقتصد فى مشيه »© ويذكر الله سيحانه 
فى طوافه »© ويلتزم المستجار وهو بحذاء الباب 
من وراء الكعبة ‏ ويبسط يديه وخده على 
حائطه » ويلصق بطنه به © ويذكر ذنوبه ولو 
جاوز المستجار رجع والتزمه ٠.‏ وكذا يستلم 
الأركان . وأكدها ركن الحجر واليمانى ٠‏ ويقرأ 
فى ركعتى الطواف بالحمد والصمد فى الأولى 
وبالحمد والكافرون فى الثائية ويكره الكلام فيه 
بغير الدعاء والقراءة() . 


مذهب الأباضية ٠‏ 


الطواف ‏ فقالوا ان ابراهيم عليه السلام ابتداه 


(؟) البحر الزخار ج ؟ ص 865 الى 6ه؟ 
9) المختصر النافع ص ١١8 » ١١9 © 1١١5‏ وششرائع 
الاسلام ج ا ص ١١‏ 
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افاضة 


استلام هذا الحجر من التسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير والحوقلة والصلاة على النبى محمد صلى 
بالباب وعند الميزاب والركعتين # عند المقام ‏ 
وادخال الحطيم - فى الطواف ‏ ولا يصح 


٠. بدونه‎ 


والحائض تفعل كل فعل الا الطواف فحتى تطهر . 
وكره الكلام فيه الا بمهم كما يكره الأكل 
والشرب فى الطواف ولكن لا يفسده ويصح 
الطواف راكيا من العاجز عن المشى ويجوز 
الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر 
ولكن يؤخر الركوع لما بعد صلاة المغرب 
ولا يجوز عند الطلوع والغروب وقد بينت 
السنة أن الطواف سسيعة أشواط فلو طاف وأكل 
وحل وجامع فسد حجه ومن طاف أكثر ولم ينو 
خلاف السبنة ثم نفر فعليه دم وذلك فى طواف 
بنى عل يقينه حتى يتم السسبعة ثم يركع 
ثم يطوف طواف سيعة تامة ©» وقيل كل من طاف 
أقل من سبعة رجع واأتم ما بقى وقيل لتأخيره 
دم(١)‏ . 


5 ل ترتيب طواف الافاضة بين مناسك يوم 


النحر : 
مذهب الحنفية : 


نص فقهاء مذهب الحنفية على أن المفيض اذا 
أتى منى رمى جمرة العقبة ... ثم يذبح ان أحب 
ثم بحلق أو يقصر . . ثم يأتى مكة من يومه ذلك . . 
فيطوف بالبيت طواف الزيارة(؟) وظاهر من هذا 
أن المناسك التى يفعلها الحاج يوم النحر 


)١(‏ كتاب النيل وشرحه ج ؟ ص )6” 2 9)"” )2 .وم ع 
١ه‏ 6 آمو 


(؟) الهداية هامش الفتح ج ؟ ص ١79‏ ل 9لا١ ‏ 4لا( 


مرتبة على الوجه الذى نصوا عليه اذ العطف 
بثم يفيد الترتيب ‏ ولم نجد لهم نصا يبين حكم 
مخالفئة هذا الترتيب الااما جاء فى باب الجتابات 
« ومن آخر الحلق حتى مضت أيام التشريق فعليه 
حتى مضت أيام التشريق فعليه دم عنده وقإل 
الصاحبان لا شىء عليه فى الوجهين وكذا الخلإف 
قبل الرمئ والحلق قبل الذييع » لهنا أن ما'فات 
مستدرك بالقضاء ولا يجب مع القضاء ثىء آخر 
« من قدم نسكا على نسك فعليه دم(؟) . 


مذهب المالكية : 


وفى مذهب الالكية يقرر الدردير هذا الحكم 
بقوله : وأعلم أنه يفعل فى يوم النحر أربعة 
أمور مرتبة : رمى العقيبة فالنحر فالحلق 
فالافاضة فتقديم الحلق على الافاضة واجب 
وما عداه مندوب . وقد علق على ذلك الدسوقى 
بقوله : أن تقديم الرمى على الاثنين الآخيرين 
واجب يجبر بالدم . أما تقديمه على الثانى أو 
تقديم الثانى على كل واحد من الأخيرين أو تقديم 
الثالكهلى الرائم اسن كدت قاار اف مجفة 
الوجوب فى اثنين والندب فى أربعة()) . 


مذهب الشافعية : 


أما مذهب الشافعية فقد بينه الجلال المحلى 
فى شرحه على منهاج الطالبين حيث قال : 
وهذا الرمى والذبح والحلق والطواف يمسن 
ترتيبها » ولا يجب(0) . 1 


زفرة المرجع السابق ج ؟ ص 2م؟ 

(1) شيرح الكبير للدردير ج ؟ا ص 615 وحاشيةالدسوقتى 
عليه نفس المرجع . 

(5) المحلى على المنهاج ج 1 ص ١١5‏ 


أفاضة 1 فى 


مذهب الحنابلة : 


وأما الحتابلة فقد رتيوا متاسك يوم النخر 
الترتيبٍ المتقدم فقد قالوا : أنه يفيض من مزدلفة 
قيل طلوع الشمس فاذا وصل منى ورمى جمرة 
العقئة ووه ثم يئحر ان كان معه هدى ... 
ويحلق أو يقصر ... ثم يزور البيت فيطوف 
سبعا وهو الطواف الواجب الذى بيه تمام الحج 
ولم نقف لهم على حكم مخالفة هذا الترتيب غير 
ما ذكره أبن قدامة من أن يجوز تأخير الحلق 
والتقصير الى آخر أيام التشريق(١)‏ . 


مذهب الظاهرية : 


فقد حكاه اين حزم حيث قال « وجائز فى رمى 
الجيرة والحلق والثحر والذبح وطواف الافاضة . 
أن تقدم أيهما شئت على أيهما لا حرج فى شىء 
من ذلك »© روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
خال. شمعث ريبنول اللة:ضلى الله عليه ونسنام 
واتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة 
فقال يا رسول الله انى حلقت قبل أن أرمى قال : 
ارم ولا حرج وآتاه آخر فقال : انى أفضت الى 
البيت قبل أن أرمى قال : ارم ولا حرج قال فما 
رأيته يسأل يومئذ عن شىء الا قال افعلوا ولا حرج 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقف بمنى فى حجة 
الوداع فجاء رجل فقال : يا رسول الله انى لم 
اشعر فنحرت قبل أن أرمى قال : ارم ولا حرج 
غما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 
كدي اي اخن الا.غال أضدع ولا كر + 


مذهب الزيدية : 
وأما الزيدية فقد نصوا على أنه يندب « الترتيب 


بين الرمى والذبح والحلق أو التقصير » وقد علق 


(0) اج 8م ص 9)؟ 2 97؟؟ 2 [مغع 26 ممع 6ل50ا) 
5 المطى جح لاا ص ١4١‏ 
9) البحر الزخار ج 17 ص 26؟ 


صاحب البحر الزخار على ذلك بقوله « قلنا 
اما بين الرمى والحلق فحقم + فاملئ خؤلنا لا يحل 
الحلق قبل الرمى بل يوجب الدم .. ولا شىء فى 
تقديم الحلق على الذبح »© ولم نقف لهم على غير 
ذلك فى هذه المسألة(؟) ٠.‏ 


مذهب الامامية : 


فرق" القبتية الأنانية :ان الخاج اذأ الما 
من مزدلفة حتى وصل منى فعليه أن يبدأ برمى 
جمرة العقبة » ثم بالذبح ثم بالحلق . وهذا 
الترحيفة بو ايه تدمج )كك انق اذا بخالقنة. هذا 
الترتيب أثم ولا اعادة عليه ومن ناحية أخرى 
نصوا على أنه لا يزور البيت لطواف الافاضة 
الا بعد الحلق أو التقصير . وهذا الترتيب واجب 
عند الشيعة الامامية . ولكن لو خالفه وطاف قبل 
ذلك عامدا لزمه دم ثشاة » أما ان كان ناسيا 
فلا يلزمه شىء الا أنه يعيد طوافه(؟) . 


مذهب الأباضية : 


يرى الأباضية ان المفيض اذا وصل منى رمى 
جمرة العقبة ثم يذبح ويحلق والحلق يعد النحر ٠‏ 
ثم يمضى للزيارة(ه) أى لطواف الزيارة ل 
وهو طواف الافاضة © هذا هو الترتيب الذى 
نصوا عليه ولم نقف لهم على مخالفة هذا 


٠. الترتيب‎ 

ه ‏ اثر طواف الافاضة : 
التحلل الاكبر 

مذهب الحنفية : 


يرى الحنفئية أن المحجرم اذا ادى طواف 
الافاضة على وجهه المشروع حل له النساء 
ولكنهم يقولون أن هذا التحليل ليس بسبب طواف 
الافاضة ولكن بالحلق السابق عليه « اذ هو 


©) اللمختصر التاقع ص ١١5‏ 
43 شرح النيل ج ؟ ا ص /ا/؟ الى 50/1 2 554 7156 


رن 


افاضة 


المحلل لا الطواف » الا أنه اخر عمله فى حق 
النساء(1) ٠‏ 


مذهب المالكية : 


فقد جاء فى الشرح الكبير للدردير ما نصه : 
« وحل به أى بطواف الافاضة ما بقى من نسساء 
وصيد وطيب وهو التحلل الأكبر وهذا بشرط أن 
يكون قد حلق وسعى(؟) ٠.‏ 


مذهب الشافعية : 


بالتحلل الثانى وهو أثر مباشر لطواف الافاضة 
عندهم() ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


ويقول ابن قدامة فى بيان مذهب الحنابلة « اذا 
طاف للزيارة بعد الرمى والنحر والحلق حل له 
كل ثشىء حرمه الاحرام » وقد ذكرنا أنه لم يكن قد 
بقى عليه شىء من المحظور سوى النساء . فهذا 
الطواف حلل له النساء : قال ابن عير لم يحل 
النبى صلى الله عليه وسلم من شىء حرم منه 
حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فأفاض 
بالبيت ثم حل من كل شىء حرمه . وعن عائشة 
مثله متفق عليهما . ولا نعلم خلافا قى حصول 
الحل بطواف الزيارة على الترتيب ... وأنه كان 
قد سعى مع طواف القدوم وان لم يكن قد سعى 
لم يحل حتى يسعى(؟) . 


مذهب الظاهرية : 


ومذهب الظاهرية يبينه ابن حزم فيقول : 
فان نهضوا من يومهم الى مكة يالبيت سسيعا 
لا خبب فى شىء منها س ثم سعى بين الصلفا 


)0( الهداية هايشس النتح ص ١95‏ 

9) الشرح الكبى جِ 5 ص 15 697 

(؟) المهذب ج ١‏ ص .56 طبعة الحلبى . 
(1) الممنى جح لاا ص 59 


والمروة سيعا ان كان متمتعا أو أن كان لم يسع 
بينهما أول دخوله أن كان قارنا فقد تم الحج كله 


أو القرآن كله وحل لهم الوطء(ه) . 


مذهب الزيدية ٠‏ 


وقد نص الزيدية على أن الرجل اذا طساف 
طواف الزيارة حل له الطيب والنساء ان قصر 
وذبح © فقد أخرج أبو داود والحاكم والبيهتقى 
من حديث أم سلية فى قصة فيها : ( قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يوم رخص 
لكم فيه اذا رميتم الجمرة ونحرتم الهدى أنكم قد 
حللتم من كل شىء الا النساء حتى تطوفوا بالبيت6 
ويبدو مما أورده الشيعة الزيدية أن الحل مترتب 
على فعل الطواف كاملا فلو بقى سوط منه أو 
بعض سوط لم يحل له الوطء حتى يفعله هو أو 
نائيه كأصل الحج(5؟) . 


مذهب الامامية : 


شىء عند فراغ مناسكه ب « منى » عدا الطيب 
والنساء والصيد فاذا طاف لحجه حل له الطيب 
واذا طاف طواف النساءل(لا) حللن له(4) . 


مذهب الأباضية : 


ومذهب الأباضية أن التحلل الآكبر مترتب على 
طواف الاناضة ٠‏ ويه يحل للمحرم الفسساء 
والطيب والصيد باستثناء صيد الحرم فهو محرم 
على التأبيد . فقد جاء فى شرح النيل « وحل له 
بعد الحلق أو التقصير بعد الذبح .. وحل كل 
حلال ‏ غير صيد الحرم فانه حرآم أبدا ‏ بالأكبر 
وهو طواف الزيارة(3) . 


(ه) المحلى ج #8 ص لاا 

(1) الروض النضير جح 7 ص لاه ل مه 

0 وهو طواف بعد طواف الافاضة عندهم © الروضة 
البهية ج ١‏ ص لإلم١ا‏ 

(4) المختصر التنافع ص ١١5‏ 

(5) شرح النيل جح "> ص ؟9ؤف؟ 


افاقة خرف 


كاف 


التعريف بالكلمة : 


تستخدم الافاقة فى اللغة يمعنى عام هسو 
الانتتال من حال الى حال أغضل » ومن ثم يقال 
أفاق الزمان ) اذا أخصب بعد جدب »© 
و ( آفاقت الناقة » اذا اجتمعت الفيقة فى ضرعها 
يعنى وجد اللبن بعد نفاده بالحلبة السابقة . 


ولهذا تستخدم مادة |( الافاقة ) فى المجنون اذا 
رد اليه عقله . 


وى السكران اذا ذهب عنه سكره » وفى النائم 
اذا صحا من نومه »© وفى المريض اذا شفى وق 


أفاق الرجل من جنونه ومن سكره ومن نومه 
ومن مرضه ومن اغمائه(١)‏ . وتترتب الأحكام 
التالية على الافاقة(؟) : 


)1١(‏ لسسان العرب جح ؟! ص ١597 1١55‏ طيع الدار 
المصرية للتأليف والترجية والنشر »© والقاموس المحيط ج ؟ 
ص 178 المطبعة المصرية سنة ]هلمااه س 1177م ومختار 
الصحاح ص 0١6‏ مطبعة جامعة القاهرة بسنة ١116م‏ 
( جامعة فؤاد الأول سابقا ) . 

(؟) سترجع فى الأحكام التالية الى الكتب الآتية : فى 
مذهب أبى حنيفة : الهداية لبرهان الدين المرغينانى 
رت 57مه ) وفتح القدير لكمال الدين محيد أبن الهمام 
رت ١5ذه‏ ) المطبعة الأميرية ببولاق سسنة هاااه . وى 
مذهب مالك : المدونة الكبرى الجامعة لفقه الامام مالك ©» 
وستة مشر جزءا فى ثمان مجلدات © مطبعة السعادة بمصر 
سنة 79(ه . وفى مذهب الششافعى : الام الجايع لفقه 
الشافعى المطبعة الأميرية ببولاق سسنة ١؟51١ه‏ © ومختصر 
أبى ابراهيم المزنى (ات 16]ه ) فى فقه الامام الشافعى 
مطبوع على هامثش الام . وف مذهب ابن حنبل : المفنى لابن 
قدمة اللمقدسى (ات ١١اه‏ ) طيبع دار المنار /51؟اه ٠.‏ وق 
مذهب الامامية : شرائح الاسلام للمحقق (ات 1935ه ) طبع 
دار مكتبة الحياة ببيروت © وكتاب الخلاف فى الفقه لابى 
جعفر الطوسى زات .5ه ) طبع طهران سنة لالا51١ه ٠‏ وفى 
مذهب الزيدية : البحر الزخار لابن المرتضى (ت .8ه )مطبعة 
السعادة بمصر 55+١ه‏ ب 1549م © وشرح الأزهار لأبى 
الحسن عبد الله بن مفتاح (ات .86ه ) مطبعة حجازى 
بالقاهرة ‏ لإه7١ه‏ © والتاج المذهب للقاضى أحمد بن قاسم 
اليمانى دار احياء الكتب العربية اه ل 1569م ٠‏ وقه 
المذهب الظاهرى : المحلى لابن حزم رت 5مغعه ) مطيعة 
النهضة بمصر 69«(ه . وى المأهب الاباضى : اليل 
وثشفاء العليل لمبد العزيز بن أبرأاهيم المصعبى ( مخطوط ) 
وشرح النيل لمحمد بن يوسف أطفيس زات 18818 ه) طيبع 
الباروتى © والايضاح للشيخ عامر بن على الشماخى ٠‏ 


: افاقة المجنون‎ ١ 
: الوضوء‎ 
يرئ امناتا المذاهتب الفعيية علها .أن افاقة‎ 


المجنون تستلزم الوضوء اذا أراد الصلاة لزوال 
العقل فترة الجنون وزوال العقل ناقض للوضوء . 


وقع للمجنون أو حدث منه ما يوجب الغسل 
والا خيجب الغسل(؟) ٠.‏ 


الصلة : 


لا يلزم المجنون قضاء ما فاته من صلاة حال 
جنونه » الا أن يفيق فى وقت الصلاة فيصسير 
كالصبى عندما يبلغ فى وقت الصلاة فيجب عليه 
امتفاط اللوات عن" كتوق كال حنونه تسق 
عليه قالذا هب كلها الحسة زصول الله يان 
الله عليه وسلم |( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظ » وعن الصبى حتى يشب »؛ وعن 
المعتوه حتى يعقل )(5) ٠‏ 


الزكاة : 

روى عن جمع من الصحابة فيهم عمر وعلى 
وعائشة وابن عمر أن الزكاة تجب فى مال المجنون 
ويخرجها عنه وليه ومقتضى هذا القول أنها تجب 
عليه أداؤها عند افاقته اذا لم يكن وليه قد 
اخرجها: نكال تون : 


(5) راجع الهداية وفتح القدير ج ١‏ ص 6؟ الطبعة الأولى 
والمدونة الكبرى ج ١‏ ص !]! والام ج ١‏ ص ١١‏ ومخاصر 
المزنى ج ١‏ ص ١١‏ والمفنى ج ١‏ ص ١50‏ وشرح النيل 
رص .م وشرح الازهار ج 1 ص 551 والخلاف ب ١‏ ص 
١‏ والمحلى ج ؟ ص ؟ 

(9) راجع مثلا : المغنى لابن قدامة ج ١‏ ص5١؟‏ ؛ 1١17‏ 
والأم ج ١‏ ص 5١‏ والمحلى ج ؟ ص *6؟ وشرائع الاسلام 
ج ١اص‏ 514 والنيل ج ١‏ ص 37 وشرح الازهار ج ١‏ ص71 
والهداية وفتح القدير ج ١‏ ص 16 والمدونة الكبرى ج ١‏ ص 
4 والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذى وغيرهم» 
وفيه روايات أخرى متفقة كلها مع هذه الرواية فى المضمون. 


00 افاقة 


وبهذا قال مالك والشافعى واين حنبل 
والظاهرية(1) » وهم يستشهدون على وجه 
العموم ب بأدلة نقلية وعقلية من أظهرها قوله 
تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها(؟)» وفيها عموم لكل صغير وكبير عاقل 
ومجنون . 


أما حديث « رفع القلم .. » السابق خانما أريد 
به عند القائلين بهذا الرأى رفع الاثم فى العبادات 


أما أبو حنيفة خقال : تجب الزكاة فى ثماره 
وزروعه ولا زكاة فى ماله من الذهب والفضة 
والماشية 9 


لآن تكليف المالك غير معتير عنده فى زكاة 


أما الزيدية : فان أكثر فقائهم يقولون يوجويها 
فى مال المجنون ٠‏ 


يقول صاحب شرح الأزهار متى ثبت اسلام 
المالك لزمته الزكاة عاقلا كان أو غير عاقل » 
فيجب على ولى المجنون اخراج الزكاة من ماله » 
وان كان بعض علماء الزيدية يقولون أنه لا تجب 
الزكاة تى مال المجنون ومن هؤلاء العلماء زيد بن 
على والباقر والناصر(؟) ٠‏ 


أما الامامية : فيقولون : ان الزكاة تجب على 
البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف . 
وعلى هذا فالاصح فى المجنون عندهم أنه لا زكاة 
فى ماله الا فى الصامت ( الذهب والفضة ) اذا 
انجر له الوالى استحبابا(م) ٠.‏ 7 


)١‏ انظر المغنى ج ؟ ص 569 والمدونة الكبرى ج ؟ 
ص 4 ل ٠١‏ ومتختصر المزنئى ج ١‏ ص 5٠١‏ والآم ج 1 ص 
؟؟ والمحلى ج ها ص ١١١‏ 

٠١ التوبة‎ )( 

زوه راجع فى تفصيل هذا القول ومناقشات الاستدلال له: 
الهداية وفتح القدير ج 1١‏ ص ” وما بعدها . 

9؟) شرح الأزهار ج ١‏ ص ١م51‏ 

,به شرائع الابلام < إ ص /الا 


ومن ثم يرون أن المجنون لا يضمن عند افاقته 
اذا أهمل وليه ف دفع الزكاة عن ماله حال 
جنونه() . 


وأيضا فان زكاة الفطر لا تجب عندهم على 
المجنون »؛ لأن التكليف عندهم من ششيروط 
وجوبها(/) » لكن من زال جنونه قبل رؤية هلال 
شوال تجب عليه زكاة الفطر(4) . 


أما الأياضية 0 مان فقاءهم اختلفوا 5 وحوب 
فى مفهوم الزكاة الشرعية هل هى عيادة كالصلاة 
والصوم ؟ أم هى حق واحجب للفقراء على 
الأغنياء ؟ 5 


والكبير واليتيم والمجنون لعموم الخبر فى قوله 
عليه السلام ( أمرت أن آخذها من أغنيائكم » 


ومتتضى وجوبها فى مال المجنون حال جنونه 
أنها تنزم هذا المال بعد افاقته اذا لم يكن 
وليه قد دفعها فى حال الجئون ٠.‏ 


قال أبو حنيفة : من جن شهر رمضان كله 
فلا قضاء عليه عند افاقته ‏ فان آفاق فى شىء 
منه قضى الشهر كله »© لانه أدرك جزءا من 
رمضان وهو عاقل فلزمه صيامه كما لو أفاق 
فى جزء من اليوم(١١)‏ . 


(5) المرجع السابق ص هلا 

0 ائقسه صصص 41 

(4) ثقسه ص 9ه 

)53( الايضاح جح ؟ ص ” والنيل ج 1١‏ ص ١١7‏ 
)٠١(‏ الهداية وفتح القدير ج ؟ ص 1٠.١‏ 


افاقه ش زف ةا 


ببسي 


مذهب المالكية : 


وقال مالك : من بلغ وهو مجنون جنونا مطبقا» 
كل رمضان كان فى تلك السنين ولا يقضى شيئا 


مذهب الشافعية : 


فاته حال جنونه » لان الجنون معنى يمنع وجوب 


مذهب الحنابلة : 


ان الجنون اذا وجد فى جميع النهار لم يجب 
قتضاؤه والا فيجب(؟) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


فيتول ابن حزم : كنا نذهب الى أن الجنون 
والحجة فى ذلك حديث « رفع القلم عن ثلاث » . 


وكنا نقول : اذا رفع القلم عنه فهو غسير 
مخاطب بصوم ولا بصلاة »© ثم تأملنا هذا الخير 
بتوفيق الله تعالى ‏ فوجدناه ليس فيه الا 
ما ذكرنا من أنه غير مخاطب فى حال جنونه حتى 
يعقل . 


وليس فى ذلك بطلان صومه الذى لزمه قبل 
جنونه » ولا عودته عليه بعد افاقته فوجب أن 
من جن بعد أن توى الصوم من الليل فلآ يكون 
مفطرا بجنونه » لكنه فيه غير مخاطب © وقد كان 
مخاطيا به . 

فان أفاق فى ذلك اليوم أو فى يوم بعده من 
أيام رمضان فانه ينوى الصوم من حينه ويكون 
صائما » لأنه حينئذ علم بوجوب الصوم عليه » 


(0) المدونة الكبيرى ج ١‏ ص 5٠١8‏ 
(؟) راجع المغنى ج 8 ص 58 . 


وأما من بلغ مجنونا مطبقا فهذا لم يكن قط مخاطبا 
ولا لزمته اللشرائع ولا الأحكام » ولم يزل مرفوعا 
عنه القلم فلا يجب عليه قضاء صوم أصلا . 


غاذا عقل فحينئذ ابتدأ الخطاب بلزومه أاياه 
لا قبل ذلك(؟) ٠‏ 


مذهب الزيدية ٠‏ 


فان الجنون عندهم مرض » ومن ثم يجب على 
المجنون أن يقضى بعد 'افاقته ما فاته من صيام 
رمضان حالجنونه ٠‏ 


والجنون محمول عندهم على المرض فى قوله 
تعالى لافمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان 
مريضا أو على سسفر فعدة من أيام آخر(؟) )٠١‏ 


مذهب الامامية : 


فانمن شروط وجوب الصوم عندهم ( كمال 
العتل ( ومن ثم لا يحب على المجنون(ه) وأيضا 
لا يجب القضاء عليه عند افاقته . 


فمن فاته شهر رمضان أو شىء منهلجنون 
فلا قضاء عليه(؟) . 


مذهب الأباضية ٠‏ 


غان المجنون عندهم « لا يقضى ولا يطعم أن جن 
قبل رمضان وأفاق بعده اذا لم يشاهده(ل/ا) ٠.‏ 

وان حن فى بعضه صام ما أدرك فقط © وقيل: 
يقخى ما أدرك »© وقيل يقضى ما مضى أيضا لآن 
من شهد بعضه فقد ششهد(م) كله لآنه فرض(1) 


٠ واحد‎ 


) المحلى ج 1 ص 56؟؟ ‏ 7 5158 

(:) البقرة ١86‏ وراجع البحر الزخار ج ؟ ص 551 
(ه) شرائع الاسلام ج | اص ١٠١١‏ 

(5) المرجع السابق ص ٠١6‏ 

0) يعنى وهو مفيق ٠‏ 

ب4) راجع قول أبى حنيفة السابق فى ذلك ٠‏ 

(5) النيل جح ا ص ؟"5"! 


1" افاقة 


لل للم ص سلب 


اقرار المجنون ووصيته وشهادته وطلاقه ويمينه 
وسائر تصرفاقه 


فقهاء المذاهب ‏ وعلى وجه العموم ‏ متفقون 
على أن من أفاق منجنونه لا يؤاخذ على سائر 
اقؤاله و افحالة القن وه بها : او فطلها 3 حال 
جنونه » فلا يؤاخذ باقرار ولا بوصية ولا بقصاص 
ولا بقذف ولا بتوكيل ولابطلاق ولا غيرهما من 
التصرفات لحديث !! رفع القلم .. ) السابق . 


وأيضا لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لماعزحين أقر على نفسه بالزنا !ا أبك جنون؟ ) 
هما يدل على أن المجنون لا يؤاخذ بشىء مما يقوله 
أو بفعله حال جنونه(1) . 


لكننا نجد عند الامامية خاصة شيئًا من الخلاف 
فى اعتبار العقل شرطا فى وجوب حد الزنا خاصة. 


حيث يروى المحقق الحلىء أنه لو وطىءالمجنون 
عاقلة وجب عليه الحد رجما أو جلدا عند بعض 
فقهاء الاسامية © ويعلق عليه بقوله : !! وفسيه 
تردد(؟) ٠‏ 


ويقول أيضا : « ولو زنى المجنون بعاقلة 
فعليها الحد تاما » وفى ثبوته فى طرف المجنون 
تردد » والمروى أنه يثبت(*) . 


؟ ‏ آفاقة السكران : 


من شرب محرما فزال عقله وقتاما » فهل يؤاخذ 
عند افاقته بما فاته من العبادات وما يكون قد 
قاله أو فعله حال سكره ؟ 


1 راجع مثلا فى سائر المذاهب الهداية وفتح القدير 
ج لاص 67؟ والأآم ج ه ص 555 والمدونة الكيرى ج " ص.؟ 
وشرح الأزاهر ج ”ا ص لا )6 هلا) )» .إن والتاج المذهب 
ج 15 اص 56 وح 4 ص ا70 .والبحر الزخار ج ا ص ١50‏ 


. والمغنى ج ه ص ١١8‏ و ج ”5 ص ٠١١‏ و لم ص ١96)‏ 


وشرائح الاسلام جح ١‏ اص ه"!١‏ )2 ه19 2 5. ) وم1ا 2 
ج ؟ صم والمحلى ج لم ص 65 »© .ه وج ٠١‏ ص )8*6 
(9) شرائم الاسلام ج ا ص 567 
(*) المرجع السابق ص 5658 وقارن هذا بحديث ماعز 
'السابق ( ابك جنون ؟ ) . 


الوضوء: 


يتفق خقهاء المذاهب جميعا فى وجوب الوضوء 
على السكران عند افاقته لغلبة السكر على عقله» 
الا اذا كان قد تليسسى يما يوجب الفسل فيحب عليه 


٠. الغسل,(2))‎ 


الصلة : 


لايؤثر فى وجوب الصلاة » ومن ثم فعلى السكران 
عند أفاقته قضاء ما يكون قد فاته من فرائض 
حال سسمكره ٠‏ 


ويستوى عندهم فى وجوب القضاء عند الافاقة 
قد صلى الفرائض وهو ذاهب العقل من السكر. 


سكارى: حت تطلدوا ما تقولون )(): تحيث الم 
ما يقول » وهذا لا يكون الا عند الافاقة(5) . 


ومعلوم أن وحوب القضاء عند الافاقة لا يؤثر 
فى حرمة ما ارتكبه كما لا يؤثر فى وجوب حد 
الشرب عليه. 


الطلاق : 


الكرخى والطحاوى من الحنفية قد اختارا أنه 


(5) انظر المراجع السابقة فى وجوب الوضوء عند افاقة 
المجنون . 

(0) النسياء 8ع 

4.١ ص‎ ١ والمغنى جح‎ ٠٠ ص‎ ١ راجع الأم ج‎ )1١( 
ص 55 وشرح‎ ١ والمحلى ج > ص ©)*؟ وشرائع الاسلام ج‎ 
ص ©65ه والنيل‎ ١ اص لا؟ والايضاح جح‎ ١ الأزهار ج‎ 
ص اى‎ ١ 


افاقة 2 


لا يقع طلاقه(١)‏ . وذهب مالك أيضا الى وقوع 


وذهب الشافعى أيضا الى وقوع طلاقه » حيث 
يقول نصا . 


ومن شرب خمرا أو نبيذا فأسكره فطلق لزمه 
الطلاق والحدود كلها والفرائض ولا تسقط 
المعحصية بشرب الخمر والمعصية بالسكر من 
النبيذ عنه فرضا ولا طلاقا(؟) . 


أما ابن حنبل فقد روى عنه روايتان . 


احداهما : يقع طلاقه اختارها أبو بكر الخلال 
والقاضى ‏ وهومذهب مالك والشسافعى وأبىحنيفة 
وصاحبيه . 


ولقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ كل 
الطلاق جائز الا طلاق المعتوه ) . 


والرواية الثانية : لا يقع طلاقه ‏ اختارها 
أبو بكر عبد العزيز ‏ وهو قول عثمان بن عفان» 
ولانه زائل العقل فأشبه المجنون(؟) . 


أما الظاهرية : فان داود الظاهرى يقول يعدم 
وقوع طلاق السكران(ه) ويقول ابن حزم : 
وطلاق السكران غر لازم وكذلك من فقد عقله 
بغير الخمر . 


« ويستدل ابن حزم لذلك بقوله تعالى ( لاتقربوا 
الصلاة وأئتم سكارى ( ٠.‏ 


ويقول « خمن أخبر الله تعالى أنه لا يدرى 
ما يقول فلا يحل أن يلزم شسيئا من الأحكام 
لا طلاقا ولا غيره » ولانه غير مخاطب(6) . 


)١(‏ البداية وفتح القدير ج 87 ص .غ2 65؟ 
0؟) الدولة الكبيرى جِ 8" ص 5ؤ؟ ‏ .؟ 

9) الام جاه ص 6؟؟ 

(5) 2 المغنى ج لااص ١١68 1١١6‏ 

)2( المحلى جح ٠١‏ ص 5" 

نل المرجع السابق ٠.‏ 


أما الزيدية فهناك خلاف بين علمائهم فى الزام 
السكران يعد افاقته يطلاقةه حال سكره . 


حيث يروى ابن المرتضى أولا أن طلاق السكران 
يقع حيث لم تفرق النصوص الصحيحة عندهم 
بين السكرئان وغيره » ويحكى أن هذا مذهب 
القاسمية والناصرية والمؤيد من الزيدية ويستدل 
ابن المزتقن: لمبحة هذا الرائ يقولة تكيالق 
لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى) ٠‏ 


ويقول : فمخاطبتهم حال السكر تقتضى 
تطليقهم ) لكن ابن المرتضى يروى أيضا أن بعض 
علماء الزيدية الآخرين مثل الامام أحمد بن يحيى 
ويحبى بن الحسين وغيرهما يقولون : لايقع طلاق 
السكران 'لذوال عقلة: عالصضى والمكون /1 + 

أما الامامية : فلا يقع عندهم طلاق السكران » 
لان من شروط ايقاع الطلاق عندهم أن يكو نالمطلق 
عاقلا قاصدا(هم) ٠‏ 

أما الأباضية فقد ورد فى ( شرح النيل ) ما نصه: 


وطلاق السكران واقع ومحكوم عليه » لا طلاق 
المجنون أجماعا(؟) والمفهوم من مجموع كلامهم 
فى ذلك ان الزام السكران بطلاقه انيا هو فى 
السكران المتعمد لسكر بشرب ما يسكر . 


ومن ثم قالوا : 


السكران بدواء شربه لا يلزمه طلاق والسكران 


العتق والنذر والبيع والشراء والردة والاقرار 


والقتل والقذف والسرقة وسائر التصرفات : 

يبدو أن موقف معظم فقهاء المذاهب الثمانية 
من سائر تصرفات السكران ومن حيث مدى 
الزامه بها بعد اآفاققه ‏ كان متفرعا 
بصورة عاية على مواقفهم السابقة من 
ايقاع طلاقه أو عدم ايقاعه . 


0) البحر الزخار جح ؟ ص ١551‏ 
(0) شرائع الاسلام ج ؟ ص لاه 
شرح النيل ج 8 ص 517 
)0٠١(‏ المرجع السابق . 


مرف 


افاقة 


تت 1 ا د ع ا 1 1 01 


بول السافي هذا :من كر غير قينا 
بكرا فبك اردان امسريه وممل بيينا لله 
وللآدميين » لأنه ممن تلزمه الفرائض » ولأن عليه 
حراما وحلالا وهو آثم بما دخل فيه من شرب 
المحجرم . 


ولا يِ يسقط عنةه ما صنتع(١)‏ و هحكذا ألزم 
الشافعى السكران يما قاله أو فعله حال سكره 
مما فيه حق لله أو للآدميين . 


وهكذا كان مذهب أبى حنيفة » فيما عدا أنه لم 
يؤاخذ بردتهة ٠.‏ 


لان الركن فى الردة هو الاعتقاد » والسكران 
غير معتقد لما يقول لزوال عقله » فلا يحكم بردته 
لزوال ركنها لا للتخفيف عنه فى الردة خاصة()) . 


أما مذهب مالك فى ذلك خيروى ابن القاسم حين 
ستل 


أرأيت ظهار السكران من امرأته » أيلزمه الظهار 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك يلزم المسكران 
الطلاق فكذلك الظهار عندى هو لازم له » لان 
الظهار انما يجر الى الطلاق() . 


وقد قال مالك : « ظلاق السكران ونكاحه 
وجميع أفعاله جائزة الا الردة فقط »© فلا يحكم له 
فى شىء من أموره بحكم المرتد ٠.‏ 


خاصة ., 


أما مذهب ابن حنيل فان ابن قدامه يقول عن 
السكران بعد أن يذكر تعدد الرواية عن أحمد فى 
طلاقه )0 والحكم ف عتقه ونذره وبيعهة وشرائه 


() الام ج 5 ص 6.؟ 

(؟) الهداية وفتح القدير ج ؟ ص 5480 - 847 وراجع 
المحلى جح ٠١‏ ص 6.؟ 

(؟) الدونة الكبرى ج 5 ص 6ه وراجع المحلى ج ١٠١‏ 
ص 6.؟ 


وردته واقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم ف 


طلاقه لآن المعنى فى الجميع واحد()) . 


أما مذهب الظاهرية فيرى ابن حزم أن السكران 
سكرهة 5 


ويقول انه يأخذ حكم المجنون فى ذلك تماما ٠.‏ 


ويروى أن أبا حنيفة ومالكا والشافعى وغيرهم 
قد خالفوا فى الحاق السكران بالمجنون ويقول : 


وحجتنا فى السكران قول الله تعالى ( لا تقربوا 
الصلاة وانتم سكارى. حت تعلموا ما اتقولون "م 
فمن شهد الله تعالى بأنه لا يدرى فلا يحل أخذه 
بما لا يدرى(ه) ٠‏ 


أما الزيدية فانهم يلحقون السكران بالمجنون 
فى بعض تصرفاته مثل البيع والشراء والهبة 
والنكاح فلا يجيزون شسيئا من هذه الافعال السابقة 
اذا انعتدت حال سكره ولايلزمونه بشىء منها عند 
اغاتتهل) . 


ولكنهم يختلفون فى شىء منتصرفاته الاخرى 
حيث يذهب بعضهم الى الحاقهبالمجنون فلا يلزمونه 
حبك 


بينها يذهب آخسرون الى الحاقه بالمفيق كيا 
يفعل عدد من أئمة المذاهب السابقة » وتد مر 
بنا خلاف علمائهم فى ايقاع طلاق السكران وايضا 
يقول القاضى اليمانى : 


ان الوصية لا تصح من مجنون وتصح من 


(©) المفتى جح لااص ١١6‏ 

)6( المحلى ج لم ص ١ع‏ .هم 

(5) شرح الاأزهار ج ؟ ص ”؟ © 1588 والتاج المذهب 
ج ا ص »" 

)0 التاج المذهب جح 4 صلاه؟ وأن كنا لا نجد فيمايتيسر 
لنا من فقه الزيدية تفصيلا لك لالامور المختلف فيها من 
تصرفات لسكران ومدى الزامه يها عند افاقته راجع أبواب 
الفقه المختلفة فى تصرفات السكران فى الكتب التالية البحو 


افاقة ا" 


ولا شراؤه ولو رضى يما أمضى بعد افاقته(١)‏ 
كما لا يصح خلعه » ولا ظهاره » ولا اقراره » ولا 
ينعقد يمينه © ولا تقبل قهادته(؟) . 


وأما تكاح السكران عندهم نفيه تردد 4 أظهره 
انه لا يصح ولو أفاق نأجاز وفى رواية اذا زوجت 
السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها 
فأفاقت وأقرته كان ماضيالر؟) . 


أما الأباضية : فقد نصوا على أن الايلاء 
والظهاز-والعدق مقا المكران :تسم كنا يفم طلاقة 
فيما سبق لكن لا يصح بيعه وشراؤه » وهبته 
وتزوجه(؟) عندهم . 


؟ ل افاقة السكران بغي المحرم : 


ما تقدم من الأحكام خاص بافاقته من سكر 
بمحرم فكان متعديا بسكره أما من سكر بمحرم 
فكان متعديا بسكره آما من سكر بعذر ولم يكن 
متعديا بسكره كالمريض يعالج بالمسكر فيسكره 
والشسارب للمسكر غير عالم به . 


والمكره على شرب المسكر » وسائر من سكر 
بسبب مباح فحكيه فى كل تصرفاته حكم المجنون 
فى عدم مؤاخذته . 


؟ ب افاقة النائم » ما يترتب عليها : 


١‏ - الوضوء : أن النوم الذى يحتمل معه 
الحدث هو الناقض فيكون ناقضا للوضوء فيجب 
من نومه وأراد الصلاة فاذا كان النوم يعتبر ناقضا 
للوضوء فيجحب الوضوء بعد الاغاتة مئه . 


(560 شرائع الاسلام ج اا ص‎ )١( 

(5)" شرائم الاسلام ج ؟ ص ال »2 ه لاء 61١5‏ .415 
يرق 

() المرجع السابق ص م 

(5) انظر ششيرح النيل ج 9 ص ؟؟»" 


وأذا كان التري لاسن تهنا للوسو هلا بعت 
الوضوء بعد الافاقة منه . انظر تفصيل ذلك فى 
مصطلح 1 نواقض الوضوء ٠‏ 


الصلة : 


فقهاء المذاهب متفقون جميعا على أن من فاته 
شىء من الفرائض لاستغراقه فى النوم فانه يجب 
عليه أن يصليها متى أفاق مننومه لقوله صلى 
الله عليه وسلم ( انه ليس فى النوم تفريط »© انما 
التفريط فى اليقظة فاذا نسى احدكم صلاة أو نام 
عنها فليصلها اذا ذكرها . 


وقد حكى ابن حزم وغيره فى ذلك اجماعا متيقنا 
مبئيا على هذا الحديث برواياته المتعددةالمتشابهة 
فى المعنى(ه) ٠‏ 


اقوال النائم وافعاله : 


يتفق أصحاب المذاهب الفقهية جميعا على 
أن النائم لا يؤاخذ بعد افاقته بما يقوله حال 
استفراقه فى النوم » وذلك لحديث ( رفعالقلم.. ) 
السابق فلا يؤاخذ بطلاق أو عتاق أو قذف أو هبة 
أو غير ذلك مما يكون قد تفوه به حال تليسه 
بالنوم المستغرق الذى لا يعى فيه(؟) . 


أما ما يأتيه منأفعال يترتب عليها ضرر لغيره 
فان كان الضرر متعلقا بمال غيره فهو ضامن لما 
يتلفه حال نومه ‏ أنظر مصطلح ضمان - وان 
كان الضرر يتعلق بنفس الغير أو بالاطراف ل 
انظر مصطلح قتل افاقة المغمى عليه : 

انظ انادة أعماء 6 


(ه) راجع مثلا : المحلى ج ؟» ص 6؟؟ ‏ ه56 واج 
ماص 456 0ه والمغنى ج ١‏ ص ..: و ج ه ص ١58‏ واج 
لاا ص 1556 وشرائع الاسلام ج ١‏ ص 5151 و جح 5ع ص 8م 
والايضاح جح ١‏ ص 865 والنيل جح ١‏ ص !5 وشرح النيل 
ج ؛ ص ؟؟١‏ وشرح الأزهار ج ١‏ ص 777 سائر كتب مختلف 
المذاهب النتهية . 

(1) رأجع الأبواب الفقهية فى الكتب السسايقة لليذاهب 
الثمانية ٠‏ 


00 افنقتاء 


أ5د ري و 
التعريف فى اللفغة : 


أفتاء مصدر فعله أفتى الثلاثى المزيد بالهمزة ©» 
فأصل مادته فتى » جاء فى لسسان العرب(١)‏ : 
الفقاءالش باب » والفتى والفتية » الشاب 
والشابة والفعل فتو بضم التاء ‏ يفتو فتاء » 
وكذا فتن اح بالكشير سايفتى نت تالنتم حيدفتق 
فهو فتى السسن بين الفتاء » يقال : افتاء فى الأمر 
ابانه له » وأفتى الرجل فى المسألة واستفتيته فيها 
فأفتانى افتاء ٠‏ ويقال أفتيت فلانا رؤيا رآها اذا 
عبرتها له » وأفتيتة فى مسألة اذا أجبته عنها » 
وفى الحديث أن قوما تفاتوا اليه معناه تحاكموا 
اليه وارتفعوا اليه فى الفتيا ومن ذلك قول 
الطرماح : انفتح بفتاء أشسد من عدى » ومن جرم 
وهم أهل التغانى أى التحاكم وأهل الافتاء 
والفتياتيين المشكل من الأحكام » أصله من الفتى 
وهو الشاب الحدث الذى شب وقوى فكأنه 
يقوى ما أششكل ببيانه فيشب ويصير فتيا قويا » 
وأصله من الفتى.وهو الشاب الحدث الذى شب 
وقوى فكانه يقوى ما أشكل ببيانه فيشب ويصير 
وأصله من الفتى وهو الحديث السن وآفتى 
المفتى اذا أحدث حكما ؛ فى الحديث : الاثم 
ما حاك فى صدرك وان أفتاك الئاس قال عنه 
واختوك أى جعلوا لك فيه رخصة وجوازا وقال 
أبو اسحاق فى قول الله عز وجل « فاسستفتهم آهم 
آأشد خلقا(؟) » أى فاسألهم سؤال تقرير أهم أشد 
خلقا أم من خلقنا من الأمم السالفة وقول الله عز 


وجل « يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة #, 


)١(‏ انظر لسسان العرب للامام العلامة أبى الفضل 
جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقى المصرى ج ؟١‏ 
ص ١50‏ وما بعدها مادة فتى طبع طابع مطبعة دار بيروت 
للطباعة والنشر سنة اام وسنة 6م الطبعة الأولى. 

(؟) الآية رقم ؟؟ من سورة الصافات . 

) الآية رقم ١95‏ من سسورة التسساء . 


أاى يسألونك سؤال تعلم ٠‏ والفتيا والفتقوى يضم 
الفئتيه . 


المتعريف فى اصطلاح الفقهاء : 

لا يكاد الفقهاء فى استعمالاتهم كلمة افتاء 
يخرجون على المعنى اللغوى فقد جاء فى حاشسية 
ابن عايدين على الدر المختار()) ان الافتاء هو 
الافادة بالحكم الشرعى وجاء فى تتمة الروض 
النضير : ان الافتاء أخبار عما علمه المفتى من حكم 
الله أو ظنه والأخبار عن الله لا عن دليل ولا امارة 
اغتراء على الله وقد قال الله عز وجل « ومن أظلم 
ممن اخترى على الله(ه) كذبا أو كذب بآياته 
انه لايفلح الظالمون ‏ وجاء فى الحطاب(53) : ان 
الافتاء هو الأخبار عن حكم شرعى لا على وجه 
الالزام قيل ولا حاجة الى القيد الأخير لأنه ذكر 
للاحتراز عن القضاء » والفتوى بالفتح والضم 
والفتح لاهل المدينة قاله فى المحكم وهو الجارى 
على القياس » والفتيا بالضم وكلها اسم لما افتى 
به الفقيه » وفى تهذيب الفروق بهامثى الفروق!/7): 
ان الفتوى هى محض أخبار عن الله تعالى فى 
الزام أو اباحة والحكم أخبار مكآله الانثشاء والالزام 
أى التنفيذ والامضساء لماكان قبل الحكم 
فتوى . 


(1) الدر المختار شرح تنوير الابصار على رد المحتار 
للشيخ محمد أمين الشهر بابن عابدين ج 4 ص 5١0‏ ومابعدها 
الطبعة الثالثة طبع مطابع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 
مصر المحمية سنة ه؟ا١اه‏ . 

(ه) الآية رقم ١؟‏ من سورة الانعام . 

(5) انظر مواهب شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل 
للحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمختصر خليل لأبى عبد الله 
محمد بن يوسف الشثهر بالمواق ج ١‏ ص ١8‏ وما بعدها 
طيبع مطابع السعادة بمصر سنة 558١ه‏ الطبعة الأولى . 

0) تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الاسرار الفقهية 
اؤلف العالم الفاضل الشيخ محمد بن على بن المرحوم الشيخ 
حسين مفتى المالكية على الفروق للامام شهاب الدين أبى 
العيباس أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن الصنهاجى المشهور 
بالقرافى فى كتاب ج ١‏ ص 86 وما بعدها طبع مطابع مطبعة 
دار احياء الكتب العربية الطبعة الأولى . 


أافتاء هنا 


هل المستفتى يجب عليه الفتوى : 

كان السلف(١)‏ من الصحابة والتابعين 
يكرهون التسرع فى الفتوى ويود كل واحد منهم 
ان يكفيه أياها غيره فاذا رأى انها قد تعينت 
عليه يذل جهوده فى معرفة حكيها من الكتاب 
والسنة او قول الخلفاء الراشدين ثم أفثى ©» وقال 
عبد الله بن المبارك حدثنا سفيان عن عطاء بن 
السائب عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال أدركت 
.عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فما كان منهم محدث الاود أن أخساه 
كناه الحديث ولا مفت الا ود أن أخاه كفاه الفتيا » 
وقال الامام أحمد حدثنا جرير عن عطاء بن السائب 
عن عيد الرحمن بن أبى ليلى قال ادركت 
عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول 
.الله صلى الله عليه وسلم ما منهم رجل يمسأل 
عن شىء الا ود أن أخاه كفاه . 

ولا يحدث حديثا الا ود أن أخاه كفاه » وقال 
مالك عن يحيى بن سعيد أن بكير بن الأشج أخبره 
عن معاوية بن أبى عياى أنه كان جالسا عند 
عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر رضى الله تعالى 
عنهما فجاءهيا محمد بن اياس بن البكر فقال أن 
رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا فماذا تريان 
غقال عبد الله ابن الزبير أن هذا الأمر مالنا فيه 
قول فاذهب الى عبد الله بن عباس وأبى هريرة 
فانى تركتهما عند عائشة زوج النبى صلى الله 
عليه وسلم ثم اثتنا فاخبرنا فذهنت فسالتهما 
فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنه لأبى هريرة 
أفته يا أبيى هريرة فقد جاءتك معضلة فقال 
أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى 
تنكح زوجا غيره © وقال مالك عن يحيى بن 
سعيد قال : قال اين عيابن أن كل 
من أفتى الناس فى كل ما يسألونه عنه لمجنون 
قال مالك وبلغنى عن ابن مسعود مثل ذلك رواه 
ابن وضاح عن يوسف بن عدى عن عبيد بن حميد 
عن الأعمشى عن شسفيق عن عبد الله ورواه حبيب 

)١(‏ انظر أعلام الموقعين عن رب العالمين للشيخ الامام 
العلامة شمسس الدين أبى عيد الله محمد بن أبى بكر المعروف 


بابن القيم الجوزية المتوفى سنة 1امه ح ١‏ اص 257 »2 صلهم؟ 
وما بعدهما طبع مطابع بطبعة ادارة الطباعة المنبرية . 


أبن ثابت عن أبى وائل عن عبد الله وقال سحنون 
عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق 
كله فيه » وفى البحر الرائق(؟) : أن المفتى ان لم 
يكن غره تعين عليه الافتاء وان كان هناك غيره 
فهو فرض كفاية ومع هذا لا يحل التسارع الى 
الاجتهاد ثلاثة أنواع : غرض عين وفرض كفاية 
وندب ٠‏ 

أما الاولى خفى حالتين..» احداهما : اجتهاد 
المجتهد فى حق نفسه فيما نزل به لآن المجتهد 
لا يجوز له أن يقلد غيره فى حق نفسه ولا فى حق 
غيره . 

والثانية : احتهاد فى حق غيره اذا تعين 
عليه الحكم فيه بأن ضاق وقت الحادثة . فانه 
يجب على الفور حينئذ . 
وأما الثانى ففى حالتين ©» احداهيا اذا نزلت 
حادئة يبأحد غاستفتى أحد العلياء 
كان الجواب غرضا على جميعهم وأخصهم 
بفرضه من خص بالسؤال عن الحادثة فان أاجاب 
ظهور الجواب والصواب لهم اثموا وان أمسكوا 
مع التباسه عليهم عذروا ولكن لا يسقط عنهم 
الطلب وكان فرض الجواب باقيا عند ظهور 

والحالة الثانية : أن يتردد الحكم بين 
قاضيين مشتركين فى النطق فيكون فرض الاجتهاد 
مشتركا بينهما فأيهما تفرد بالحكم سقط الفرض 
وأما الثالك ففى حالتين أيضا . 

احداهما : أن يجتهد العالم قبل تزول 
الحائكة لينسيق الى معرفمة حكيهنا قبل 


(؟) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام الشيخ 
زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشمه حواشى منحة الخالق 
للشيخ محمد آمين الشهير بابن عابدين جح 7 ص 11١‏ وما بعدها 
طبع مطابع المطبعة العلمية بميصر سنة .١7١ه‏ الطبعة 
الأولى ٠‏ 

) انظر المجلد الأول من كشف الأسرار لمبد العزيز 
البخارى على أصول الامام فخر الاسلام أبى الحسسن على بن 
محمد حسين البزدوى جد 1 ص ١754‏ وما بعدهًا طبع مطايع 
مطبعة مكتب اامنتائع سنة 9.؟1ه بمصر . 


٠‏ 61 افتاء 


نزولها والثانية أن يسستنفتيه سنائل قبل 
نزولها به غفيكون الاجتهاد فى الحالتين 
ندبا كذا فى القواطع . وفى الحطاب(١)‏ : قال 
ابن سلمون فى وثائقه سئل ابن رشد فى الفتوى 
وصغة المفتى فقال الذى أقول به فى ذلك أن 
الجماعة التى تنسب الى العلوم يتميز عن جملة 
العوام بالمحفوظ والمفهوم تنقسم على ثلاث 
طوائف ٠‏ طائفة منهم اعتقدت صحة مذهب مالك 
تقليدا بغير دليل فأخذت أنفسها بحفظ مجرد 
أتواله وأقوال أصحابه فى مسائل الفقه دون 
التفقه فى معانيها بتمييز الصحيح منها والسقيم 
وطائفة اعتقدت صحة مذهبه يما بأن لها من صحة 
أصوله التى بناه عليها فأخذت أنفسها بحفظ 
مجرد أقواله وأقوال أصحابه فى مسائل النتقه 
وتفقهت فى معانيها الصحيح منها الجارى 
على اصوله من السقيم الخارج الا انها لم تبلغ 
درجة التحقيق يمعرفة قياس الفروع على 
الاصول وطائفة اعتقدت صخة مذهب با 
بأن لها أيضا من صحة أصوله لكونها عالمة 
بأحكام القرآن عارفة بالناسخ والمنسوخ والمفصل 
والمجمل والخاص من العام عالمة بالسنن الواردة 
فى الأحكام مميزة بين صحيحها من معلومها عالمة 
بأقوال العلماء من الصحاية والتابعين ومن بعدهم 
من فقهاء الآأمصار وبما اتفقوا عليه واختلفوا فيه 
عالمة من علم اللسان يما يفهم به معانى الكلام 
عالمة بوضع الادلة فى مواضكهها فأما الطائفة 
الأولى فلا يصح لها الفتوى بما علمته وحفظته 
من قول مالك وقول أحد من أصحابه اذ لا علم 
عندها بصحة شىء من ذلك اذ لا يصح الفتوى 
بمجرد التقليد من غير علم ويصح لها فى خاصتها 
ان لم تجد من يصح لها ان تستفتيه أى يقلد 
مالكا أو غيره من أصحابه فيما حفظته من أقوالهم 
وان لم يعلم من نزلت به نازلة من يقلده غيها من 
قول مالك وأصحابه فيجوز للذى نزلت به نازلة 
أن يقلده غيما حكاه له من قول مالك فى نازلته 


)١(‏ انظر مواهب الجليل ويهايشه التاج والاكليل 
الشهم بالمواق ج اص 55 © 18 وما يعدها الطيعة السابقة 
وتهذيب الفروق للقرافى جا ص ١١7‏ 2 ص ١18‏ وما بعدها 
الطبقة السابقة . 


ويقلد مالكا فى الأخذ بقوله فيها وذلك أيضا اذا ام 
يجد فى عصره من يستفتيه فى نازلته فيقلده فيها 
وان كانت النازلة قد علم فيها اختلافا من قول مالك 
وغيره فأعلمه بذلك كان حكمه فى ذلك حكم العامى 
اذا استفتى العلماء فى نازلته فاختلفوا عليه فيها 
وقد اختلف فى ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها 
أنه يأخذ بما شاء من ذلك والثانى أنه يجتهد فى 
ذلك فياخذ فى ذلك بقول أعلمهم والثالث أنه يأخذ 
بأغلظ الأقلوال وأما الطائفة الثانية فيصلح لها 
اذا استفتيت أن تفتى بما علمته من قول مالك 
وقول غيره من أصحابه اذا كانت قد بانت لها 
صحته كما يجوز لها فى خاصتها الأخذ بقوله 
اذا بانت لها صحته ولا يجوز لها أن تفتى 
بالاجتهاد فيما لا تعلم فيه نصا من قول مالك 
او قول غيره من أصحابه وان كانت قد بانت 
لها صحته اذ ليست ممن كمل لها آلات الاجتهاد 
الذى يصح لها بها قياس الفروع على الاصول 
وأما الطائفة الثالثة فهى التى يصح لها الفتوى 
عموما بالاجتهاد والقياس على الاصول التى هى 
الكتاب والسنة واجماع الامة بالمعنى الجامع 
بينها وبين النازلة وعلى ما قيس عليها أن قدم 
القياس عليها ومن القياس جلى وخفى لان المعنى 
الذى يجمع بين الاصل والفرع قد يعلم قطعيا 
بدليل قاطع لا يحتمل التأويل وقد يعلم بالاستدلال 
فلا يوجب الا غلية الظن ولا يرجع الى القياس 
الخفى الا بعد القياس الجلى وهذا كله يتفاوت 
العلماء فى التحقيق بالمعرفة به تفاوتا بعيدا وتفترق 
احوالهم ايضا فى جودة الفهم لذلك وجودة الذهن 
فيه افتراقا بعيدا اذ ليس العلم الذى هو الفته فى 
الدين بكثرة الرواية والحفظ وانما نور يضعه 
الله تعالى حيث يشاء غمن اعتقد فى نفسه أنه 
ممن تصح له الفتوى بما أتاه الله عز وجل من . 
ذلك النور المركب على المحظوظ المعلوم جاز له 
أن استفتى واذا اعتقد الناس فيه ذلك جاز له 
أن يفتى فمن الحق للرجل أن لا يفتى حتى يرى 
نفسه اهلا لذلك ويراه الناس أهلا له على 
ما حكى مالك عن ابن هرمز » وقال ابن عرفة فى 
شرط الفتوى لا ينبغى لطالب العلم أن يفتى حتى 


يراه الناس أهلا للفتوى وقال سحنون الناس 
هنا هم العلماء قال ابن هرمز ويرى هو تفمسه 
املا لذلك وما اف مالك كتى. احازة أربعسون 
محنكا وهذا ششسأن الفتيا نى الزمن المتقدم وأما 
م فقد خرق هذا السياج وهان على 
الناس أمر دينهم فتحدثوا فيه بما يصلح وما لا 
بعلم ولعدوا عليهم اعترافه بصليع وان تسيو 
احدهم لا أدرئى غلا جرم آل الحال بالثاشن الى 
هذه الغاية بالاقتداء بالجهال والمجترئين على دين 
الله تعالى » وأما العامى(1) اذا عرف حكم حادثة 
بدليلها فهل له أن يفتى به ويسوغ لغيره تقليده 
ففيه أوجه للشافعية وغيرهم » أحدها لا يجوز 
مطلقا لعدم أهلية لذلك وعدم علمه بشروطه 
وما يعارضه ولعله يظن ما ليس بدليل دليلا وهذا 
هو الأصح فى بحر الزركشى » ثانيها : نعم يجوز 
نطلتا لأننه قد خحضلله العلم كنا للعالم وقيسن 
العالم عنه لقوة يتمكن بها من تقرير الدليل 
وذفع الممارهن له امسن زائذ على معرفة" الحق 
بدليله » ثالثا : ان كان الدليل كتابا أو سنة جاز 
والا لم يجز لأنهما خطاب لجميع المكلفين فيجب 
على المكلف العمل بما وصل اليه منهما وارشاد 
غيره اليه » رابعهما : ان كان نقليا جاز والا فلا 
كان السنكن-وانا المانن التذئ عبر مق 

المجتيد حم شالة وام معن للها كن حذظ 
مختصرأ من مختصرات الفقه فليس له أن يفتى 
ورجوع العامى اليه اذا لم يكن سواه أولى من 
الارتباك فى الحيرة وكل هذا فيمن لم ينقل عن 
غيره أما الناقل فلا يمنع فاذا ذكر العامى 
ان ملانا المفتى افتانا يكذا لم يمنع من نقل هذا 
القدر أ ه . لكن ليس للذكور له العمل به على 
ما فى الزركشى لا يجوز للعامى أن يعمل يفتوى 
مفت لعامى مثله أفاد جميع هذا آمير الحاج فى 
موضعين من شرحه على التحرير الآصولى مع 
زيادة وتوضيح المقام على ما يرام أن الافتاء 
كان فى القرون الثلاثئة التى شهد لها رسول الله 


)1١(‏ انظر تهذيب الفروق للقرانى ج ؟ ص ١١8‏ وما بعدها 
فى كتاب الطبعة السابقة . 


صلى الله عليه وسلم بقوله خير الترون قرنى ثم 
الذين يلونهم من خواص المجتهد المطلق ضرورة 
أن الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن 
بحكم والفقيه هو المجتهد المطلق . وفى المجموع 
للنووى(؟) : تعليم الطالبين وافتاء المستفتينغرض 
كفاية فان لم يكن هناك من يصلح الا واحد تعين 
عليه وان كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من 
أحدهم فامتنع فهل يأثم ؟ ذكروا وجهين فى المفتى 
والظاهر جريانهما فى المعلم وهما كالوجهين فى 
أمتناع أحد الشهود والأصح لا يأثم ثم قال فى 
موضع آخر(؟) ؛ والافتاء فرض كنفاية فاذا 
استفتى وليس من الناحية غيره تعين عليه 
الجواب فان كان فيها غيره وحضروا فالجواب فى 
حقهم غفرض كفاية وأن لم يحضر غيره فوجهان 
أصحهما لا يتعين والثانى يتعين ولو سأل عامى 
عما لم يقع لم يجب جوابه وفى الاقناع(؟) : كا 
السلف الصالح يأبون الفتيا ويشددون. فيما 
ويتدافعونها وأنكر أحمد وغيره على من يهجم على 
الجواب وقال لا ينبغى أن يجيب فى كل ما يستفتى 
فيه وقال اذا هاب الرجل شيئا لا ينبغى أن يحمل 
على أن يقول وقال لا ينيغى للرجل أن يعرض 
نفبة للفتياختى يكون فيه خيلين خصيال احذاها 
ا د ا 
نور ولا على كلامه نور ٠.‏ الثانية أن يكون له 
حلم ووقار وسكينة » الثالثة : أن يكون قويا على 
ما هو فيه وعلى معرفته الرابعة : الكفاية والا 
بغضه الناس »© الخامسة : معرفة الناشىء » ثم 


(9) انظر المجموع شرح المهذب للامام الفقيه الحافظ 
أبى زكريا محيى الدين المتوفى سنة 17 ه ويليه لخيص الخبير 
فى تخريج احاديث الرافعى الكيير للامام الحافظ الحجة أبى 
الفضل أحمد بن على بن فخر العسقلاتى المتوق 1ممه »> 
وما بعدها طبع مطايع مطبعة التضامن الأخوى الدمشقى 

)4 انظر المجموع شرح المهنب ج ١‏ ص 08 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 

(1) انظر الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل تأليف 
قاضى دمشق العلامة المتجر شيخ الاسلام المحقق أبى النجا 
كرف موسى الحجاوى المقدسى المتوق سنة 91548 ه د 14 ص 
© ص ١لا‏ وما بعدها طبع مطايع المطيمة الأزحرية 
فيصر . 


51 أفتاعء 


قال(١)‏ : ولا يلزم جواب السائل عن شىء لم 
يكن وقع لكن يس تحب اجابته وكذلك لا يلزمه 
جواب ما لا يحتمله السائل ولا ما لا يقع فيه وله 
رد ألفتيا ان خاف غائلتها أو كان فى البلد من يقوم 
مقامه والا لم يجز لكن ان كان الذى يقوم مقامه 
معروفا عند العامة مفتيا وهو جاهل تعين الجواب 
على العالم قال فى عيون المسائل الحكم يتعين 
بولايته حتى لا يمكنه رد محتكمين اليه ويمكنه رد 
من يستشهره وان كان محتملا شهادة فنادر أن 
لا يكون سواه . 


وماق :لحك هلا ينوي :النمين عن اشض 
ولا يقول لمن ارتفع اليه أمضى الى غيرى من 
الحكام 9 أه ومن قوى عنده مذهب غير أمامه 
أفتى به وأعلم السائل قال أحمد : اذا أتت المسألة 
ليس فيها أثر فافت يها بقول الشافعى ذكره 
النووى فى تهذيب الأسماء واللغات فى ترجمة 
الشافعى ٠.‏ 


وفى الأحكام لآأبن حزم الظاهرى(؟) : قال 
الى محمد هال 'اللحة كمالى :ويتا كان المؤمتون 
لينفروا(؟) كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم 
فبين الله عز وجل فى هذه الآية وجه التفقه 
كه وانة ينكد كيين + احفنا :بخص كردم 
فى نفسه وذلك مبين فى قول الله تبارك وتعالى : 


« ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهه”» فهذا 


معناه تعليم أهل العلم لمن حكم ما يلزمه والثانى . 


تفقه من أراد وجه الله تعالى بأن يكون منذرا 
لقومه قال الله تبارك وتعالى « فأسألوا أهل 
الذكر ان كنتم لا تعلمون(؟) » خففرض على كل 


)1١(‏ المرجع السايق جح 6 ص ؟"!؟ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 

(؟) الأحكام فى أصول الاحكام للحافظ أبى محمد على 
ابن حزم الاتدلسى الظاغرى جح ه ص 118 وما يعدها طيبع 
مطايع مطيعة السعادة يمصر الطبعة الأولى سنة م6؟1ه . 

)0 الآية رقم ؟؟١!‏ من سورة التوية . 

(؟:) الآية رقم 57 من سورة التحل . 


احد طلب ما يلزمه على حسب ما يقدر عليه من 
الاجتهاد لنفسه فى تعرف ما ألزمه الله تعالى 
أياه . 


ثم قال ابن حزم(ه) : وفرض على الامام أن 
يرتب أقواما لتعليم الجهال واذا انتدب لذلك من 
يقوم بالتعليم فقد سقط عن باقيهم الا ما يلزمه 
أى فى خاصة نفس ه وفرض على جميع المسلمين 
أن يكون فى كل قرية أو مدينة أو حصن من يحفظ 
القرآن كله ويعلمه للناس ويقرؤه اياهم لآأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراعته 
خصح أن النفار فرض على الجماعة كلها حتى يقوم 
بها بعضهم فيسقط عن الباقين ٠‏ 


وى تتمة الروض(53) النضير : المفتى حاك عن 


الله تعالى حكمه الذى شرعه لعباده فلا يجوز 


له أن يخبر عن الله عز وجل حكمه ودينه الذى 
كرمة لعستلاة :الا اذا كسان حئره يتنابقا 
لما شرعه والا كان قائلا على الله بلا علم قال 
الله تبارك وتعالى : « ولا تقولوا لما تصفا ‏ 
السنتكم(/) الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب ان الذين ينفترون على 
الله الكذب لا ينفلحون متاع قليل(8) ولهم عذاب 
أليم وجاء فى الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( من أفتى بغير علم كان اثمه على 
من أفتاه ) وجاء أيضا فى الحديث ( أجرؤكم على 
الفتيا أجرؤكم على النار ) وقد كان السلف 
الصالح يهابون من التورط فى الفتيا ويخافون من 
الوقوع فيها غاية الخوف حتى قال بعض السلف 
ليتق أحدكم أن يقول احل الله كذا وحرم كذا 
خشية أن يقول الله له كذبت لم أحل كذا 


0 الاحكام فى أصول الحكام لابن حزم الظاهرى د ه 
ص ؟؟1 وما بعدها طبع مطيعة السعادة بمصر سنة 56١11اه.‏ 

(5) انظر تتمة الروض النضر شروح مجموع الفقه 
الكير تأليف التاضى شرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين 
بن أحمد .بن على بن محمد بن سليمان بن صالح السياعى 
الجيمى الصنمانى ص 165 وما بعدها طبع مطابع معلبعة 
السعادة بيصر الطبعة الأولى سنة 1760م . 

0) الآية رقم 1١13‏ من سورة النحل . 

() الآية رقم ا١1‏ من سورة النحل . 


افكتاعء ردن 


ولم احرم كذا كل ذلك خشصية الحكم بغير 
ما أنزل وحتى قال حذيفة ائما يفتى الناس أحد 
ثلائة : من يعلم ما نسخ من القرآن أو امرؤٌ لا يجد 
بدا أو أحمق متكلف ٠.‏ 


وفى الروضة البهية(١)‏ 
الفتى الصفات التى يجب توافرها وجب على 
الناس الترافع اليه وقبول قوله والتزام حكمه 
لانه مغصوب من الامام عليه السلام على العموم 
بقوله : أنظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا 
وعرف أحكامنا فأجعلوه قاضيا ©» فانى قد جعلته 
قاضيا فتحاكهوا اليه وق بغض الاخبار فلترضنوا 
به حاكما فاذا حكم بحكمئا فلم يقيل منه فانما 
بحكم الله استخف وعلينا رد © والراد علينا راد 
على الله » وهو على حد الشرك بالله عز وجل 
فمن عدل عنه الى قضاة الجور كان عاصيا فاسقا 
لأن ذلك كييرة عندنا ففى مقبول عمر بن حنظلة ©» 
من تحاكم الى طاغوت فحكم له فانما يأخذ سحتا» 
وان كان حقه ثابتا لانه أخذه بحكم الطافوت وقد 
أمر الله أن يكفر بها ومثله كثيرا . 


: أنه اذا تحققت ىق 


وفى طلعة الشمسس.(؟) : أن من التابعين من 
كان يفتى ومنهم من كان يقبل ومنهم من يقرر 
وظهر عنهم الامر بالاستفتاء والفتيا هذا هو 
العمدة فى جواز الفتيا قال وهو أظهر أمر فى 
الاجماع » وفى موضع آخر(؟) : تحدث عن افتاء 
العامى بقول أمامه فقال يجوز لضعيف العلم 


)١(‏ انظر الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد 
السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج 1١‏ ص 7؟؟ وما بعدها 
طبع مطابع مطبعة دار الكتاب العريى بمصر طبع الطبعة 
الأولى ٠‏ 

(؟) انظر شرح طلعة الشمس على الالفية المسماه 
بشمس الاصول لناظمها أيى محمد عبد الله بن حميد السالمى 
وقد ظهر هامشه بكتابين خليلين الآول بهجة الانوار شرح 
أنوار العقول فى التوحيد © والثانى الحج المقنعة فى أحكام 
صلاة الجعة لمؤلفه ابى محمد عبد الله بن محمد السالمى <؟ 
ص 596 وما بعدها طبع مطابع مطيعة الموسوعات يشارع 
باب اللوق بيصر . 

(6) المرجع السابق طلعة الشمس. على الألفية المسسماه 
بشمس الأصل أبى محمد عبد الله محمد حميد السالمى <+؟ 
ص 168؟ ويا بعدها طبع مطبعة الموسوعات يمصر . 


حكاية قول العالم فى الأحكام بلا خلاف بين العلماء 
لان ذلك ضرب من الأخبار ولا خلاف فى صحته 
مند الضيط والاتقان ولكن الخلاف فى جواز 
افتائه بقول العالم الذى أخذ عنه تلك الفتيا 
وذلك بان يسوق الغلام ساق السرم ببالحكم 
فيقول هذا حلال وهذا حرام مثل فقيل بجواز 
ذلك مطلقا واشترط بعضهم فى هذا القول أن 
يكون. االفى. انما يفت بن .نول آنامه وقيل 
لا يجوز صمطلقا لأنه ليس أهلا للافتاء وقيل 
ان كان مطلعا على مأخذ امامه جاز له ذلك وصح 
له التخزيج عَلىَ يذهب امامة. وقيل "انما يجوز 
للمخرج الافتاء بتخريجه عند عدم المجتهد لا مع 
وجوده فى تلك الناحية اذ لا يجوز العمل بالأضعف 
مع امكان الأتوى . 


والصحيح أن فتوى الضعيف بنص عبارة 
المفتى جائزة فى غيبة المفتى وفى حضرته عرف 
لأن ذلك ليس بأشد من علمه فاذا جاز له أن 
يعمل بقول المفتى جاز له أن يفتى به اذ لا فرق 
بينهما أما الفتوى بالتخريج من مذهب المفتى فلا 
تصح الا من المطلع على اللمأخذ العارف بالأدلة 
ومواردها اذ لا يكون التخريج الا لمن يكون من 
أهل النظر فمن كان من أهل النظر والاستدلال جاز 
له التخريج على مذهب العالم وهو مذهب 
الامام الكدمى وجمهور المشارقة والمغاربة حلافا 
من منع ذلك والله أعلم ٠‏ 


انبناء الفتوى على الاستفتاء دون تحقيق الوقائع : 


جاء فى حاشية ابن عابدين()) : شرط بعض 
الفقهاء أن يكون المفتى متيقظا احترازا عمن غلب 
عليه الغفلة والسهو وهذا شرط لازم فى زماننا 
فان العادة اليوم أن من صار بيده فقتوى 
المفتى استطال على خحخصمه وقهره بمجرد قوله 


(8) انظر الدر المختار شرح تنوير الابصار للشيخ محمد 
أمين الشهير بابن عابدين ج 14 ص 5١‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة ٠.‏ ؛ 


1" ش اغققاء 


افتائى المنتى بأن الحق معى والخصم جامل 
لا يدرى ما فى الفتوى فلايد أن يكون المفتى 
متيقظا يعلم حيل الناس ودسائسهم فاذا جاءه 
السائل: يعررة: من لننانه ولا يقول له إن كان 
كذا فالحق معك وان كان كذا فالحق مع خصمك 
لأنه يختار لنفسه ما ينفعه ولا يعجز عن اثباته 
بشاهدى زور بل الأحسن أن يجمع بينه وبين 
خصمه فاذا ظهر له الحق مع أحدهما كتب الفتوى 
لصاحب الحق والتحرز من الوكلاء فى الخصومات 
فان أحدهم لا يرضى الا بإثبات دعواه بأى وجه 
أمكن ولهم مهارة فى الحيل والتزوير وقلب الكلام 
وتصوير الباطل بصورة الحق فاذا أخذ الفتوى 
قهر خصمه ووصل الى غرضه الفاسد قلا يحل 
للمفتى أن يعينه على ضلاله وقد قالوا من جهل 
بأهل زمانه فهو جاهل . ش 


وقد يساق عن انحن قترهن كدان الفرائق 
للمفتى المتيقظ أن مراده التوصل به الى غرض 
يلزم منها ضرر عظيم فى هذا الزمان والله 
تعالى المستعان ٠‏ 


وفى البحر الرائق(١)‏ : ليكن المفتى متنزها عن 
التصرف ويحرم عليه التساهل فى الفتوى 
عن()) الاخوة فصل فى جوابه ابن الأبوين أو 
لآب أو لآم وان كان فى الفريضة عول قال الثمن 
عائلا وان كان فى الورثة من يسقط بحال دون 
حال بينه ويكتب تحت الفتوى الصحيحة أن عرف 
أنها لأهل الجواب صحيح ونحوه وله أن يجيب 
ان رأى ذلك ويختصر وان جهل حاله فان لم 
يظهر له فله أمره بابدالها فان تعسر أجاب 
بلسانه ولا يجوز له الافتاء بالقول المهجور ولجر 


)١(‏ انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
وبهامشه الحواثى المسماه بمنحة الخالق ج 5 ص .4؟ ©» 
1 وما بعدها الطبعة السابقة . 

(6) المرجع السابق لابن نجيم وبهامشه حاشية ابن 
عابدين ج 1 ص 515 وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 


منفعة ولا يرجو عليه .دينا ويقرأ المسألة بالبصيرة 
مرة بعد مرة حتى يتضح له السؤال ثم يجيب واذا 
لم يتضح السؤال سأل عن المستفتى : 

وفى الفروق للقرانى(؟) : كل شىء أفتى فيه 
لجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الاجماع 
أو القواعد أو النص أو القياس الجلى السالم عن" 
المعارض الراجح لا يجوز للمقلد أن ينقله للناس 
ولا يفتى به فى دين الله تعالى فان هذا الحكم 
لو حكم به حاكم لنتضناه وما لا نقره شرعا بعد 
تقرره بحكم الحاكم أولى لا تقره شرعا اذا لم 
يتأكد وهذا لم يتأكد.فلا نقره شرعا والفتيا بغير 
شرع حرام فالفتيا بهذا الحكم حرام ٠‏ 


وفى الحطاب(؟) : لا يجوز للمفتى أن يتسناهل 
فى الفتوى ومن عرف بذلك لم يجز ان يستفتى 
والتساهل قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع بالفتوى 
أو الحكم قبل استيفاء حقه من النظر والفكر وريما 
يحمله على ذلك توهمه أن الاسراع براعة والابطاء 
عجز ولآن يبطىء ولا يخطىء يخطىء أجمل به من 
أن يعجل فيضل ويضل . 


وقد يكون تساهله بأن تحمله الأغراض 
الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو المكروهة 
بالتمسك بالشيبه طلبا للحرص على من يروم 


تال ابن الصلاح ومن فعل ذلك فقد هان عليه 
طلبه حيلة لا شبهة وفيها لا تجر الى مفسدة 
ليخلص بها المفتى من ورطة يمين أو نحوها 


وقال القرافى اذا كان فى المسألة قولان أحدهما 
غيه تشديد والآخر فيه تسهيل فلا ينيغى للمفتى 


(9؟) اتنظر الفروق للقرافى ج 1١‏ ص ١٠١١1‏ الطبعة 
السابقة . 

5( انظر مواهب الجليل شرح مختصر أبى الضياء 
سيدى خليل وبهامشه التاج والاكليل لمختصر خليل فى كتاب 
ج 5اص 1١‏ © 15 وما بعدها الطيعة السابتة . 


أنتاعء 212" 


لس 020025255555522 اماك 


أن يفتى العامة بالتشديد والخواص وولاة الامور 
بالتخفيف وذلك قريب من الفسوق والخيانة فى 
الدين والتلامب بالسلبين وذلك قراغ القلب 
من تعظيم الله تعالى واجلاله وتقواه وعمارته 
باللعب وحب الرياسة والتقرب الى الخلق دون 
الخالق نعوذ بالله من'ضفات الغافلين والحاكم 
كالمفتى فى هذا . 


وفى المجموع(١)‏ : أنه يحرم التساهل فى الفتوى 
ومن عرف به حرم استفتاؤه فمن التساهل ان 
لايتثبت ويسرع فى الفتوى قبل استيفاء حقها من 
النظر والفكر فان تقدمت معرفته بالمسئول عنه 
فلا بأس بالمبادرة وعلى هذا يحمل ما نقل عن 
الماضيين من ميادرة ومن التساهل أن يحمله 
الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو 
المكروهة والتمسك بالشبه طليا للترخيص أن 
يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره ٠‏ 


لا شبهة فيها للتخليص من ورطة يمين ونحوها 
فذلك حسن جميل وعليه يحمل ما جاء عن بعض 
السلف من ثحو هذا لقول سفيان انما العلم عندنا 
الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد 


ومن الحيل التى فيها ششسبهة ويذم فاعلها الحيلة. 


السريجية فى سد باب الطلاق . 


وفى المجموع(؟) أيضا : أنه لا يجوز أن يفتى 
فى الايمان والاقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ 
الا أن يكن من أهل بلد اللافظ أو متنزلا منزلتهم فى 


وجاء فى موضع آخر(؟) : أنه ليس للمفتى أن 
يكب عراب على ذا :عيلة ين صورة الواكفة 
اذا لم يكن فى الوقعة تعرض له بل يكتب جواب 


)1١(‏ انظر المجموع شرح المهذب للامام العلامة أبى زكريا 
محيى الدين شرف النووى ج ١‏ ص 51 الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) المرجمع السابق شرح المهذب لابن شرف الئووى ج١ا‏ 
ص 45 طبع مطابع مطبعة التضامن الآخوى . 

(6) المرجع السابق لأبى زكريا محيى الدين يبن شرف 
النووى ىت 1١‏ ص 58 وما بعدها الطبعة السابقة . 


ما فى الوقعة فان أراد جواب ما ليس فيها 
فليقل ان كان الأمر كذا فجوابه كذا واستحب 
العلماءغ أن يزيد على مافى الوقعة ماله تعلق بها 
مما يحتاج اليه السائل لحديث « هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته » ليتأمل(؟) الوقعة تأملا شافيا 
وآخرها أكد أن السؤال فى آخرها وقد يتقيد 
الجمع بكلمة فى آخرها ويغفل عنها : 


قال الصيمرى قال بعض العلماء ينبغى أن 
يكون توقفه فى المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده 
وكان محمد بن الحسن يفعله واذا وجد كلمة 
مشتبهة سأل المستفتى عنها ونقلها وشكلها 
وكذا ان وجد لحنا فاحشا أو خطأ يحمل المعنى 
اصللحة وان رائ. عاضا فق أثتاء سطر 
أو آخره خط عليه أو شغله لأنه ريما قصسد 
المستفتى به الايذاء فى البياض بعد فتواه 
ما يفسدها كما يلى به القاضى أبو حامد المروزى 
ثم قال فى موضع آخر(ه) : اذا ظهر للمفتى 
أن الجواب خلاف غرض المستفتى وأئه لا يرضى 
بكتابته فى ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب 
وليحذر أن يميل فى فتواه مع المستفتى أو خصمه. 


ووجوه الميل كثيرة لا تخفى ومنها أن يكتب فى 
جوابه ما هو له ويتحرك ما عليه وليس له أن 
يبدأ فى مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص 
يا 


واذا سألهم أحدهم وقال بأى شىء تندفع 
دعوى كذا وكذا أو بيئة كذا وكذا ولم يجبه كيلا 
يتوصل بذلك الى ابطال حق وله أن يسأل عن 
حاله فيما أدعى عليه ناذا شرحه له عرفه بيا 
فيه من دافع وغير دافع . 


قال الصيمرى وينبغى للمفتى اذا رأى للسائل 


طريقا يرشده اليه أن ينبهه عليه يعنى ما لم يضر 


(9) المرجع السابق شرح المهذب للنووى ج ١‏ ص 58 
وما بعدها الطبعة السابقة . 

)6( المرجع السابق شرح المهذب للنووى هت ١‏ ص .هم 
وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 


05" افقتاء 


غيره ضررا بغير حق قال كمن حلف لا ينفق على 
زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها أو قرضا 
أو بيعا ثم يبريها . 


كما حكى أن رجلا قال لأبى حنيفة رحمه 
الله تعالى » حلفت أنى أطأ امرأتى فى نهار 
رمضان ولا أكثر ولا أعصى فقال سسافر بها » ثم 
قال(١)‏ : أنه اذا لم يفهم المفتى السؤال اصلا 
ولم يحضر صاحب الواقعة فقال الصيمرى يكتب 
يزاد فى الشرح ليجيب عنه أو لم أفهم ما فيها 
فأجيب قال وقال بعضهم لا يكتب شيئًا أصلا 
قال ورأيت بعضهم كتب فى هذا يحضر السائل 


لتخاطبه ثشفاها ٠.‏ 
٠‏ وقال الخطيب “يتن له اذا لماه 00 


0 ا 


قان"الضيدرى وذ كاك ف رئقة الأ كدقار 
مسائل فهم بعضها دون بعض أو فهمها كلها ولم 
يرد الجواب فى بعضها أو احتاج فى بعضها الى 
تأمل أو مطالعة أجاب على ما أراد وسكت عن 
الباقتى وقال لنا فى الباقى نظرا وتأمل أو زيادة 


ثم قال(؟) : قال الصيمرى وأبو عمر : اذا 
سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط فى 
الورثئة. عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من 
موانع الميراث بل المطلق محمول على ذلك بخلاف 
ما اذا اطلق الاخوة والأخؤات والاعمام وبنيهم 
فلابد أن يقول فى الجواب من أب وأم أو من اب 
انين اه 


زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل للزوجة الثمن ولا 
التسع لانه لم يطلقه أحد من السلف بل يقل لها 


)١(‏ المرجع السايق وبه فتح العزيز شرح الوجيز ومعه 
التلخيص الكبير فى تخريج اديت الرافعى الكبير جح ١‏ صكاه 
الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟5) المجموع شرح المهذب للنووى جح ١‏ ص ١ه‏ ومابعدها 
الطبعة السابقة . 


الثمن عائلا وهى ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين 
أولها ثلائة أسهم من سبعة وعشرين أو يقول 
ما قاله أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله 
تفال غلة عبار ينها تنما : 


واذا كان فى المأكورين فى رقعة الاستنفتاء 
من لا يرث أفصح بسقوطه فقال وسقط فلان. 
فلان فى هذه الصورة أو نحو ذلك لثلا يتوهم 
حظ الانثيين فان ذلك قد شكل على العامى بها 
يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما لكل 
ذكر كذا وكذا سهما ولكل أنثى كذا وكذا سهما . 


قال الشيمرى: قال 'الشبيخ تحن تجد'ق تعب 
العدل عن حزازة فى النفس لكونه لفظ القرآن 
العزيز وأنه أقل ما يخفى معناه على احد وينيغى 
أن يكون فى جواب مسائل المناسخات شديد 
التحرز والتحفظ وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه 
عن أبيه ثم من أمه ثم من أخيه قال الصيمرى وكان 
بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سسهما 
ميرائه عن أبيه كذا وعن أمه كذا وعن أخيه كذا 
دقل وكان هذا قرنك كال العسيمرى وغدره كشن 
أن يقول تقسم التركة بعد اخراج ما يجب تقديمه 
من دين أو وصية أن كانا . 

وجاء فى موضع آخر(”7) : قال الصيمرى. 
والخطيب رحمهم الله تعالى . 


واذا سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن. 
العزيز فان كانت متعلقة بالأحكام أجاب عنها 
وكتب خطه بذلك كين سئل عن الصلاة الوسطى 
والترء ومن بيده عقدة النكاح وان كانت ليست 
من مسائل الأحكام كالسؤال عن الرقيم والنقير 


9) انظر المجموع شرح المهذب لابن شرف الدين النووى 
مع فتح العزيز شرح الوجيز لأبى القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعى ج ١‏ ص 9ه وما يعدها طبع مطيعة التضاين 
الاخوى ادارة الطباعة المنرية . 


افنتاء ْ /511 


سس سبي يبيب يي 


والتطمير والغسلين رده الى أهله ووكله الى من 
شفاها لم يستقبح هذا كلام الصيمرى والخطيب 
ولو قيل أنه يحسن كتابته للفقيه العارف به لكان 
حسنا أى وغخرق بينه وبين مسائل الأحكام » وجاء 
فى موضع(١)‏ آخر . 


ليس بمنكر أن يذكر المفتى فى فتواه الحجة 
اذ1 كانت نضا :واضحا يختسرا كال الشديرف 
لا يذكر الحجة أن أفتى عاميا ويذكرها أن أفتى 
فقيها كمن يسأل عن النكاح بلا ولى فحسن أن 
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا نكاح الا بولى » أو عن رجعة المطلقة بعد 
الدخول فيقول له رجعتها قال الله تبارك وتعالى 
« وبعولتهن أحق بردهن(؟) »© قال ولم تجر 
العادة أن يذكر فى ختواه طريق الاجتهاد ووجهمة 
القياس والاستدلال الا ان تتعلق الفتوى بقضساء 
قاض فيومىء فيها الى طريق الاجتهاد ويلوح 
بالنكتة وكذا اذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل 
ذلك 'ليثية فلي يا ذهب اليه ولين كان فتيت] 
يفتى به غموض فحسسن أن يلوح بحجته وقال 
صاحب الحاوى لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا 
والتصنيف قال ولو ساغ التجاوز الى قليل 
لسناغ الى ككين ولصنان لفت محرا . 


والتفصيل الذى ذكرناه أولى من اطلاق 
صاحب الحاوى المنع : وقد يحتاج المفتى فى بعض 
الوقائع الى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا اجماع 
المسلبين اولا أغلم ى هذا خلانا او فين خالف 
هَذاا كد حالف الواجي وعكل من الصواتة أو 
فقد أثم وفسق أو على ولى الأمر أن يأخذ بهذا 
ولا يهمل الآمر وما أشسبه هذه الألفاظ على حسب 
ما تقتيضيه المصلحة وتوجيه الحال » وجاء فى 
المجموع("؟) . 


)١(‏ المجموع شرح المهذب لابن شرف النووى جح ١‏ ص 
١ه‏ وما بعدها الطبمة السابقة . 

() الآية رقم 171748 من سورة البقرة . 

0) المجموع شرح الممذب للتووى د !| ص .١ه‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة . : 


وتقال الصيمرى اذا رأى المفتى المصلحة أن 
يفتى العامى بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره 
وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له كما روى عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه سئل عن 
توبة القاتل غقال لا توبة له وسأله آخر فقال 
له توبة فقال اما الأول فرأيت فى عينه ارادة القتل 
فمنعته وأما الثانى فجاء مسكينا قد قتل فلم 
أقنطه : 


شن العضو كقا ان دارمل انان 
قتلت عبدى هل على قصاص فواسع أن يقول 
ان قتلت عبدك قتلناك فقد روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « من قتل عبده قتلناه («( 
ولأن القتل له معان قال ولو سسئل عن سب 
الصحابى هل يوجب القتل فواسع أن يقول 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال من سب أصحابى فاقتلوه غفيفعل كل هذا 
زجرا للعامة ومن قل دينه ومروعته © وجاء فى 
موضع آخر(؟) * 


ان «الشمرع ١و‏ الخطيب 131 مكل عي فا 
انا أصدق من محمد بن عبد الله أو الصلاة 
لعب وشسبه ذلك قلا يبادر لقوله هذا حلال 
الدم أو عليه القتل بل يقول ان صح هذا ياقراره 
أو بالبينة استتابه السلطان خان تاب قبلت توبته 
وان لم يتب فعل به كذا وكذا وبالغ فى ذلك 
وأشبعه قال وان سئثل عمن تكلم بشىء ويحتمل 
وجوها يكفر ببعضها دون بعض قال يسأل هذا 
القائل فان قال أردت كذا فالحجواب كذا وان سثل 
عمن قتل أو قلع عينا أو فيرها احتاط بذكر 
الشروط التى يجب بجميعها القتصاص . وان سئل 
فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعزر به فيقول 
يضربه السلطان ٠‏ كذا وكذا ولا يزاد على كذا . 

هذا كلام السيدري والخظيب وغيرهيا + 

قال أبو عمر ولو كتب عليه القصاص أو التعزيز 


[48) المرجع السابق د ١‏ ص 49 © .5ه وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


114 افتسساء 


بشرط فليس ذلك باطلاق بل تقييده بشرطه يحمل 
الوالى على السؤال على شرطه والبيان أولى . 

وفى الاقناع(١)‏ أنه يحرم الحكم والفتيا 
بالهوى اجماعا وليحدر المفتى أن يميل فى فتياه 
مع المستفتى أو مع خصمه »2 مثل أن يكتب فى 
جوابه ما هو له دون أن يكتب ما هو عليه ونحو 
ذلك وليس له أن يبتدىء فى مسائل الدعماوى 
والبينات بذكر وجوه المخالص منها وان سأله 
بأى شىء تندفع دعوى كذا وكذا . 

وبينة كذا وكذا لم يجب لثلا يتوصل بذلك الى 
ابطال حق » وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى 
عليه خاذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع 
وغير دافع » ويحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه 
من غير نظر فى الترجيح اجماعا ويجب أن يعمل 
بموجب أعتقاده فيما له وعليه اجماعا قاله 
الشسيخ 8 

ولايقسترطكون :العامى كاتا او وها او واهدا 
أو يقظا أو مثبتا للقياس أو.حسن الخلق والاولى 
كونه كذلك - قال الشميخ : الولاية لها ركنان 
القوة والامانة . 

فالقوة فى الحكم ترجع الى العلم بالعدل وتنفيذ 
الحكم . 

والأمانة ترجع الى خقصسية الله(؟) . 

ثم قال ويلزم المفتى تكرير النشفر عند 
تكرار الواقعة وان حدث ما لا قول فيه - تكلم 
فيه حاكم ومجتهد ومضت وينيغى له أن يشاور 
من عنده ممن يثق بعلمه الا أن يكون فى ذلك افشماء 
سر السائل أو تعرضه للأذى أو مفسدة ليعض 
الحاضرين ٠.‏ 


وحتيق أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح 14 
ولا يجوز أن يلقى السائل فى الحيرة مثل أن يقول 
فى مسألة الفرائض تقسم على فرائض الله » أو 
يقول فيها قولان ونحوه بل يبين بيانا مزيلا 

(1) الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج 6 ص 14؟ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


9) المرجع السابق ج 1 ص للالا ©» الا »م ص 
7 وما بعدهم الطبعة السابقة . 


للاشكال لكن ليس عليه أن يذكر المانع فى الميراث 
من الكفر وغيره وكذلك فى بقية العقتود من 
الاجارة والنكاح وغير ذلك فلا يجب أن يذكر 
الجنون والاكراه ونحو ذلك ٠‏ 

والعامى يخير فى فتواه فيقول مذهب خلان كذا 
ويقلد العامى من عرفه عالما عدلا أو رآه منتصبا 
معظما ولا يقلد من عرفه جاهلا عند العلماء ويكفيه 
قوله عدل خبير . 


قال ابن عقيل يجب سؤال أهل الفقه والخير 
فان جهل عدالته لم يجز تقليده » ويقلد ميهتا 
وهو كالاجماع فى هذه الأعصار وقبلها . 


وفى الأحكام(*) لابن حزم : قال واذا سثل ' 
العالم عن مسألة فأعيته أو نزلت به نازلة هفأعيته 
فانه يلزمه أن يسأل الرواة عن أقوال العلماء . 


فى تلك المسألة النازلة ثم يعرض تلك الاقوال 
على كتاب الله تعالى وكلام النبى صلى الله عليه 
وسلم كما أمره الله تعالى بقوله : « وما أرسسلئا 
قبلك(5) الا رجالا نوحى اليهم فاسألوا امل 
الذكر ان كنتم لا تعلمون » واذ يقول الله عز وجل 
« وما اختلفتم فيه(ه) من شىء فحكيه الى الله 
ذلكم الله ربى عليه توكلت واليه أنيب » وقول 
الله تيارك وتعالى « يأيها الذين آمنوا() 
أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم 
فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والررسول 
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا » فمن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليرد ما اختلف فيه من الدين الى القرآن 
والسنة الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ولا يرد ذلك الى رجل من المسلمين لم يؤمر بالرد 
اليه وفى الروض النضير(/) : يجب أن يكون 


(5؟) الاحكام فى أصول الاحكام للحافظ أبى محمد على 
مطابع السعادة بمصر سنة 8566١ه‏ الطبعة الأولى . 

(1) الآية رقم لا من سورة الانبياءه . 

(5) الآية رقم ٠١‏ من سورة الشورى . 

53( الآية رقم 5ه من سورة التنسياء . 

0 انظر تتمة الروضص النضير شرح مجموع الفكقه 
الكبير حس ١575‏ وما بعدها الطيعة السابقة . 


افنتاع 51.6 


اس )بحي 


الحاكم والمفتى مجتهدا بالفعل فى أشخاص مسائل 
الاستفتاء وفصل الخصومات ٠‏ 


ولا يكفى مجرد تمكنه من الاجتهاد فيها لآن 
الحكم والافتاء اخبار عما علمه الحاكم . 


لا عن دليل ولا امارة افتراء على الله وقد قال الله 
تبارك وتعالى « ومن أظلم ممن افترى على الله 
كذيا(١)‏ أو كذب بآياته أنه لا يفلح الظالمون » . 


ولا يخفى أن أول مطلوب فى أى حكم هو 
الاستناد الى العلم سواء كان من الكتاب أو من 
السنة فالعلم به ضرورى(؟) © وجاء أجرؤكم 
عن الفتيا اجرؤكم على النار فلابد أن يكون 
المنصوب للفتيا مجتهدا بالفعل فى كثير من الاحكام 
فيجب أن يكون له كمال اهلية الاجتهاد وكيال 
الممارسة لموارد الادلة لاشستراط قراعته للقرآن 
وفقهه وأن يكون قد ظهر وتبين كمال اجتهاده 
الفعلى فى. كثير من الأحكام ليتحقق كمال الأهلية 
لان المطلوب من الانتصاب للفتيا هو بيان الآحكام 
الشرعية وغير الممارس وان كانت ملكته قوية 
يكاد ان يخفى عليه ما هو المتعين للاستناد اليه 
من الأدلة المعارضة لما استند اليه من تقدمه 
فى النظر فى دليل الحكم لجواز وجود مخصص 
للعام أو مقيد للمطلق ونحو ذلك ٠‏ 


وهذا القدر يعترف به كل من جود النظر 
وكان كامل الأهلية عالى الهمة يقظان ولا يكفى 
كونه أصوليا وهو المعير عنه بالمتمكن من 
الاجتهاد »© لأن مجرد تحصيل الأدلة بدون 
استعمال لها غير مغن لكثرة خطأ غير الممارس 
أى صناعة كانت كما ذلك معلوم ولايد أن يعون 
مستعينا بكثرة الممارسة للفروع المدونة بجميسع 
فتاوى السلف وأقوال العلماء من الخلف وان 


(؟) أنظر تتمة الروض النضير ص ١556‏ ©2» ص ١١7‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


كان ذلك غير شرط فى الاجتهاد لأنه يزيد المنتصب 
للفتيا كمالا وثباتا ٠‏ 
وى الروضة البهية(؟) ٠‏ 


لابد أن يكون للمفتى قوة يتمكن لها من رد 
الفروع الى أصولها واستئباطها منها وهذه هى 
العيدة فى هنذا التايوظك القوة ينمه الله 
سيحانه وتعالى يؤتيها من يشاء من عبساده 
على وفق حكمته ومراده ٠‏ 


ولكثرة المجاهدة والممارسة لاهلها مدخل عظيم 
فى تحصيلها قال الله تبارك وتعالى زلا والذين 


ثم قال فى الروضة(ه) البهية : ولايد للمفتى 
من الاجتهاد فى الاحكام الشرعية واصولها 
ويتحقق بمعرفة المقدمات الست وهى الكلام 
والأصول والنحو والتصريف ولغفة العرب 
وشرائط الادلة والاصول الأربعة وهى الكتاب 
والسنة والاجماع ودليل العقل . 


وفى طلعة الشمس(1) : يلزم المجتهد أن ينظر 
فى الادلة ويستخرج حكم القضية فى حالتين : 
احداهما اذا سأله سائل عن رأيه فى تلك القضية 
وكان السئل محتاجا للعمل فيها . 


والحالة الأخرى ما اذا ثساء المجتهد أن يعمل 
فى شىء مما يصح الخلاف فيه فانه يلزمه أن ينظر 
فى أقوى الامارات ويأخذ بمقتضى أرجحهما فان 
تعارضت معه الأدلة ولم يمكنه الترجيح وجب 
عليه الوقوف ويلتمس الارجح ان رجى حصوله 
فان غلب فى ظنه عدم وجود الأرجح فقيل يطرحها 
حميفنا : 


(0) انظر كتاب الروضة البهية شرح للمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العامى ج ١‏ ص /"؟ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 

(1) الآية رقم 1 من سسورة العنكبوت ٠.‏ 

(ه) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج 1١‏ ص 
5 وما بعدها الطبعة السابقة . ١‏ 

)3( انظر طلمة الشمس جح ؟ ص 5188 وميا بعدها 
الطبعة السابقة . 


٠.‏ .2" أفتقتاء 


ويرجع فى تلك الحادثة الى حكم العقل هذا 
قول محققى المعتزلة وقيل بل ويقلد الأعلم ان 
كان عنده غيره أعلم منه فى العلوم كلها 
الفن الذى تلك الحادثة منه . 


وقيل يتخير واحدا من الادلة فيعمل به وقد 
مر بيان ذلك فى بيان التراجيح والصحيح أنه 
يكون فى تلك القضية بمنزلة الجاهل فيجب عليه 
اذا شساء العمل أن يأخذ بقول غيره فيها كما 
يجب ذلك على الضعيف ويلزم المجتهد البحث 
فييا أسستدل به عن ناسخكه ومخصصه 
أى ان كان نصا لم يستدل به حتى يعلم أو يظن 
أنه غير منسوخ ولا متأول بتأويل يخالف ظاهره 
وان كان عموما فيبحث عن كونه مخصصا أم غير 
مخصص ٠‏ 


وحكى عن الصيرفى أنه لا يجب البحث عن 
ذلك بل يستغنى بما حضر فى ذهنه قال صاحب 
المنهاج واذا وجب البحث فاعلم أنه ليس يجب 
عليه اسستقصاء الأخبار بل يكفى البحث فى كتاب 
جامع لأخبار الأحكام . 


وجملة الأمر ان البحث على وجهين . 


احدهما : أن يوجب عليه استقصاء الأخبار 
الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
يعلم أو يظن انه لم يبق شىء مما روى عنه الا وقد 
أطلع عليه فلم يجد فيها ما يخصص دليله أو 
ينسخه والتكليف بذلك ششاق غاية المشقة . 


بل لو قيل متعذر لم يبعد لكثرة الرواية عنه 
صلى الله عليه وسلم والرواة حتى خرجت كثرة 
ذلك عن حد الضبط فى تصحيح الرواية بالتعديل 
للرواة والنظر فى المجروح والمعدل ومعرفة 
احوالهم . 


قال وهذا الوجه لم يوجبه أهل التحقيق من 
علماء الأآصول والفروع الى أن قال والوجه الثانى 
انه لا يجب عليه البحث الا فيما قد ظهر تصحيحه 
الى أن قال ثم آنه لا يجب عليه البحث فيما عدا 
الآبيات والأخبار الواردة فى الاحكام الخيمسة 


وقد جمعها أهل الحديث فى كتب منفردة وزعموا 
أنهم قد استقصوا فيها ما يتعلق بالأحكام حتى لم 
يق شوء يسكل بمنطوكة. ولا منهؤمة على حم 
شرعى الا وقد ذكروه فيما أفردوه للأحكام ٠.‏ 


فحيتئذ لا يلزم البحث فى غيرها لأن أخبارهم 


وحينك ذ لا يجب على المجتهد البحث عن 
المعارض فى النصوص بل اذا قال مصنف الكتاب 
انه قد أورد فى كل باب ما يتعلق به من الاخبار 
لم يلزمه البحث الا فى ذلك الباب لا فى غيره من 
أبواب ذلك الكتاب . 


فى ظنه ان غلب فى ظنه صحة ما ادعاه وذلك 
حيث لا يكون للمسألة تعلق ببابين أو ثلاثة فان 
تعلقتت كذلك بحث فى كل باب لها به تعلق 
خهذا هو الذى يلزم المجتهسد البحث فيه من 
الأخبار . 

قال واما اذا استدل بالقياس فتعارضت عليه 
الأثسباه فالواجب عليه أن لا يبحث عن كل 
ما يجوز تعلق ذلك الفرع به من الأصول حيث 
كان له شسبه بأصول متعددة أو تعارضت العلل 
التى يحتمل التعليق بها فيرجع الى التراجيح بين 
الأشباه فما حصلت فيه اغلبية الشبه عمل 
نهنا 


وكذلك فى ترجيح العلل يعمل به حتى يرجح 
ما يختاره فهذا هو الذى يلزم المجتهد فى اجتهاده 

واعلم أنه اذا تكررت الواقعة من المسائل 
الاجتهادية وكان قد اجتهد فيها وأداه نظره 
فيها الى حكم لم يلزمه عند تكررها تكرير النظر 
فى وجه استنباطه بل يكفيه النظر الاول اذا كان 
ذاكرا لما كان قضى به رأيه فيها 0 

وقال صاحب الملل والنحل بل يلزمه تكرير النظر 
لآنه يجوز أن يؤديه نظره الثانى الى اقوى من 
اجتهاده الأول بخلاف المسائل العلمية . 


انتاعء ١ه"‏ 


وطريق العلم لا يختلف فلا يلزمه اعادة النظر 


ورد بأنه قد اجتهد فيها الاجتهاد الأول 
فيبقى عليه قال صاحب المنهاج . 


ويؤيد ذلك أن من تحرى القبلة فى مس جد 
أو غيره فأداه تجزيه الى جهة أنه لا يلزمه اعادة 
التحرى لكل صلاة يؤديها فى ذلك المكان بل يكنيه 
التحرى الأول وهو نوع من الاجتهاد فيلزم مثله 
فى سائر الاجتهادات والله أعلم . 


هل الفتوى يلزم العمل بها : 


قال ابن عابدين(١)‏ فى حاشيته على البحر : 
المفتى على مذهب اذا أفتى يكون الثىء كذا على 
مذهب امام ليس له أن يقلد غيره ويفتى بخلافه 
لانه محض تشمه وقال أيضا أنه بالتزامه مذهب 
امام يكلف به ما لم يظهر له غيره والمقلد لا يظهر 
له . ه . قلت وفى التحرير لابن الهمام مسألة 
لا يرجع فيما قلد فيه أى عمل به اتفاقا وهل 
يقلد غيره فى غيره المختار نعم للقطع بأنهم كانوا 
يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا 
واحدا فلو التزم مذهبا معينا كأبى حنيفة 
والشافعى فهى يلزمه الاستمرار عليه . 


فقيل نعم وقيل لا وقيل كمن لم يلتزم ان عمل 
بحكم تقليدا لا يرجع عنه وفى غيره له تقليد 
غيره وهو الغالب على الظن لعدم ما يوجبه 
شرعا ويتخرج منه جواز اتباعه للرخص ٠‏ 


ولا يمنع منه مانئع شرعى اذ للانسان أن يسلك 
الاخف عليه اذا كان له اليه سبيل بأن لم يكن 
عمل بالآخر فيه »© وفى فتح القدير : 


)1١(‏ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
للعالم العلامة الشيخ محمد آمين الشهير باين عابدين المعروف 
بحاثشية ازدٍ عابدين الشرح المأكور ج 1" ص 9 وما بعدها 
الطبعة السابقة ٠‏ 


قد استقر رأى الأصوليين على أن المفتى هو 
المجتهد وأما غير المجتهد فمن يحفظ أقوال المجتهد 
فليس بيمفت والواجب عليه اذا سئثل أن يذكر 
قول المجتهد كأبى حنيفة على جهة الحكاية ضعرف 
أن ما يكون فى زمائنا من ختوى الموجودين ليس 
يفتوى بل هو نقل كلام المفتى ليأخذ به المستفتى 
وطريق نقله كذلك عن اأمجتهد أحد أمرين أما أن 
يكون له فيه سند اليه أو يأخذه من كتاب معروف 
تداولته الأيدى نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها 
من التصانيف المشلهورة للمجتهدين لأنه بمنزلة 
الخبر المتواتر عنهم او المشهور هكذا . 


ذكر الرازى فلو كان حافظا للأقاويل المختلفة 
للمجتهدين ولا يعرف الحجة ولا قدرة له على 
الاجتهاد للترجيح لا يقطع بقول منها يفتى به بل 
يحيكها للمستفتى فيختار المستفقى ما يقع فى 
قلبه انه الأصوب ذكره فى بعض الجوامع وعندى 
أنه لا يجب عليه حكاية كلها بل يكفيه أن يحكى 
ولا منها فان المقلد له أن يقلد أاى مجتهد شثساء 
غاذا ذكر أحدها فقلده حصل المتصود . 


نعم لا يقطع عليه فيقول جواب مسألتك كذا 
بل يقول قال أبو حنيفة حكم هذا كذا نعم لو حكى 
الكل نالاخذ بما يقع فى قلبه أنه الاصوب اولى 
والعامى لا عبرة يما يقع فى قلبه من صواب الحكم 
وخطئه وعلى هذا أذا استفتى فقيهين أعنى 
مجتهدين فاختلفا عليه الأولى ان يأخذ بما يمعيل 
اليه قلبه منهما وعندى أنه لو أخذ بقول الذى 
لا يميل اليه قلبه جاز لآن ميله وعدمه سواء 
والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل »© وفى الدر 
المختار وحاشية ابن عابدين(؟) عليه : أن 
الاصح كبا فى السراجية وغيرها أن ينتى بقول 
الامام على الاطلاق ثم بقول الثانى ثم بقول الثالث 
ثم بقول زفر والحسن بن زياد وصحح فى الحادى 
القدسى قوة المدرك وقال أبن عابدين : قد جعل 


(0) انظر كتاب رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار وحاشية ابن عابدين عليه ج ١‏ ص .ه ©) ١ه8‏ »© 
؟ه وما بعدها الطبعة السابتة . 


565 افتقتاء 


العلماء الفتوى على قتول الامام الاعظم فى 
العبادات مطلقا وهو الواقع بالاستقراء ما لم يكن 
عنه رواية كقول المخالف كما فى طهارة الماء 
المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيد التمسر 
كذا فى شرح المنية الكبر للحلبى فى بحث التيمم 
وقد صرحوا بأن الفتوى على قول محمد فى جميع 
مسائل ذوى الارحام وفى قضاء الاشباه والنظائر 
الفتوى على قول أبى يوسف فيما يتعلق بالقضاء 
كما فى القنية والبزازية . أى لحصول زيادة 
العلم له يه بالتجربة ولذا رجع أبو حنيفة عن 
القول بأن الصدقة أفضل من حج التطوع . 

لما حج وعرف مششقته وفى شرح البيرى أن 
الفتوى على قول أبى يوسف أيضا فى الشهادات 
وعلى قول زفر فى سبع عشرة مسئلة حررتها 
دنال 


وينبغى أن يكون هذا عند عدم ذكر أهل المتون 
للتصحيح والا فالحكم بما فى المتون . 

كما لا يخفى لأنها صارت متواترة ٠.‏ واذا كان 
الاستحسان ألا ف مسائل معدودة مشهورة 1 

وق باب قضاء الفوائت من البحر الممسألة 
اذا لم تذكر فى ظلاهر الرواية وثبتت فى رواية 
أخرى تعين المصر اليها اه . 


وفى آخر المستصفى للامام النسفى اذا ذكر فى 
المسألة ثلاثة أقوال فالراجح هو الأول أو الآخير 
لا الوسط 1ه . 


وفى شرح المنية ولا ينبغى أن يعدل عن الدراية 
اذا وافقتها رواية أ ه ذكره فى واجبات الصلاة 
فى معرض ترجيح رواية وجوب الرفع من الركوع 
والسجود للأدلة الواردة ٠.‏ 

مع أنها خلاف الرواية المشهورة عن الامام » 
وفى وقف البحر وغيره متى كان فى المسألة قولان 
مصححان جار القضاء والافتاء بأحدهما ٠.‏ 

وفى اول المضمرات أما العلامات للافتاء فقوله 
وعليه الفتوى وبه يفتى وبه نأخذ وعليه الاعتماد 


وعليه عمل اليوم وعليه عمل الامة وهو الصحيح 
أو الاصح والأظهر أو الاثمبه أو الاوجه أو المختار 
ونحوها مما ذكر فى حاشية البزدوى ! ه قال ابن 
عابدين قوله وفى وقف البحر ‏ الخ هذا محمول 
على ما اذا لم يكن لفظ التصحيح فى أحدهما اكد 
من الآخر فلا يخبر بل يتبع الآكد . 


وينبغى تقييد التخيير أيضا يما اذا لم يكن أحد 
القولين فى المتون لما قدمناه آنفا عن البيرى . 


ولمافى قضاء الفوائت من البحر من أنه اذا 
اختلف التصحيح والفتوى فالعمل به وافق المتون 
أولى وكذا لو كان أحدهما فى الشروح والآخر 
فى الفتاوى لما صرحوا به من أن ما فى المتون 


. مقدم على ما فى الشروح وما فى الشروح مقسدم 


كل من القولين او عدم التباريح لخاد .+ 


أما لو ذكرت مسألة فى المتون ولم يصرحوا 
بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقد أفاد 
العلامة قاسم ترجيح الثانى لأنه تصحيح صريح 
وما فى المتون تصحيح التزامى والتصحيح الصريح 
مقدم على التصحيح الالتزامى أى التزام الملتون 
ذكر ما هو الصحيح فى المذهب وكذا لا تخيير 
لو كان أحدهما قول الامام والآخر قول غيره لأنه 
لما تعارض التصحيحان تساقطا فرجعنا الى 
الأصل وهو تقديم قول الامام بل فى شهادات 
الفتاوى الخيرية المقرر عندنا أنه لا يفتى ويعمل 
الا بقول الامام الأعظم ولا يعدل عنه الى قولهما 
أو قول أحدهما أو غيرهما الا لضرورة لمسألة 
المزارعة . 


وان صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهية 
لأنه صاحب المأذهب والامام للقدم ومثله ق البحر 
عند الكلام على أوقات الصلاة . 


وفيه من كتاب التضاء يحل الانتاء بقول 
الامام بل يجب وان لم يعلم من أين قال ©» وكذة . 
لو عللوا احدهما دون الآخر . 


افتاع لأ؟ 


كان التعليل ترجيحا للمعلل كما أفاده الرملى 
فى فتاواه من كتاب الغصب . 


كما قتدمئاه ٠‏ 


مرجع اليه عند التمتارسن 6 وعذا لى كان 
أحدهما ظاهر الرواية وبه صرح فى كتاب الرضاع 
من البحر حيث قال فى الفتوى اذا اختلفنت كان 
الترجيح الظاهر الرواية وفيه من باب المعمرف 
اذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر 
الرواية والرجوع اليها وكذا لو كان أحدهما أنفع 
للوتف لما سيأتى فى الوقف ‏ والاجارات أنه 
يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف 
العلماء به . 


وكذا لو كان أحدهما قول الأكثرين الما قدمناه 
مرجح على الآخر فيبتى فيه زيادة قوة.لم توجد 
فى الآخر . 


هذا ما ظهر لى من فيض الفتاح العليم . 


وقال فى الدر المختار(١)‏ : أنه اذا تعارض 
أمامان معتبران عبر أحدهما بالصحيح والآخر 
بالاصح غالاخذ بالصحيح أولى لانهما اتفقا على 
أنه صحيح والأخذ بالمتفق أوفق فليحفظ ثم رأيت 
فى رسالة آداب المفتى اذ زيلت رواية فى كتاب 
معتمد بالاصح أو الأولى أو الأوفق أو نحوها 
قله أن يفتى بها ويخالفها أيضا ايا ثساء واذا 
ذيلت بالصحيح أو المأخوذ به أو به يفتى أو عليه 
الفتوى لم يفت بمخالفه الا اذا كان فى الهداية 
مثلا هو الصحيح فى الكاق بمخالفه هو الصحيح 
فيخير فيختار الأقوى عنده والالبق والاصلح . 


(4)1 المرجم السابق وحاشية ابن عابدين عليه < ( 
ص 8ه وما بعدها الطبعة السابقة . 


تصحيحه أنه لا فرق بين المفتى والقاضى الا أن 
المفتى مخبر عن الحكم والقاضى ملزم به أى 
الحكم والفتيا. 

ولا يجوز العمل بالضعيف حتى لنفسه عندنا» 
وفى حكم التقليد والرجوع عنه بالقول المرجوح 
جهل وخرق للاجماع وأن الحكم الملفق باطل 
بالاجماع قال ابن عابدين قوله وان الحكم والفتيا 
الى آخره قال وكذا العمل به لنفسه ٠‏ 


قال العلامة الشرنبلالى فى رسالته العقد 
الفريد فى حواز التقليد مقتضى مذهب التشسسافعى 
كما قاله السبكى منع العمل بالقول المرجوح فى 
القضاء والافتاء دون العمل لنفسه . 


ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه 
لكون المرجوح صار منسوخا فليحفظ وقيده 
البيرى بالعامى أى الذى لا رأى له يعرف به معنى 
النصوص حيث قال هل يجوز للائسان العمل 
بالفسميف بن الرواية فى تكق لدبت نعم :اذا كان 
له رأى اما اذا كان عاميا فلم آره لكن مقتضى 
تقييده بذى الرأئ أنه لا يجوز للعامى ذلك قال 
فق خزانة الزوايات العم الذى يعرف التي 
النصوص والأخبار وهو من اهل الدراية يجوز 
له أن يعمل عليها . 


وان كان مخالفا لمذهب قلت لكن هذا فى غير 
موضع الضرورة فقد ذكر فى حيض البحر فى 
بحث ألوان الدماء أقوالا ضعيفة ثم قال وى 
المعراج عن فخر الائمة لو أفتى مفت بشىء من 
هذه الأقوال فى مواضع الضرورة طليا للتيمسسير 
كان حسشا . 


المنى اذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به 
الغسل ضعيف وأجازوا العمل به للمسافر أو 
الضيف الذى خاف الريبة كما سيأتى فى محله . 


وذلك فى مواضع الخرورة قوله بالقول 
المرجوح كتول محمد رحمه الله تعالى مع وجود 


انالا اغتااء 
لاسن سي سيج بح 


قول ابى يوسف رحمه الله تعالى اذا لم يصحح 
أو يقو وجهه واولى من هذا باليطلان الافتاء 
بخلاف ظاهر الرواية اذا لم يصحح والافتاء 
بالقول المرجوح عنه 1 ه قوله وان الحكم الملفق 
المراد بالحكم الحكم الوضعى كالصحة مثاله 
متوضىء سال من بدنه دم ولمس أامرأة ثم صلى 
فان صحة هذه الصلاة ملفقة من مذهب الششافعى 
والحنفى والتلفيق باطل فصحته منتفية أ ه قوله 
وان الرجوع الى آخره صرح بذلك المحقق بن 
الهمام رحمه الله تعالى فى تحريره ومثله فى أصول 
الأمدى وابن الحاجب وجمع الجوامع وهو محمول 
كما قال ابن حجر والرملى فى شرحيهيا على 
المتهاج + 


وابن قاسم فى حاشيته على ما اذا بقى من 
آثار الفعل السابق أثر يؤدى الى تلفيق العمل 
بشىء لا يقول به كل من المذهبين كتقليد الشافعى 
فى مسح بعض الرأس ومالك فى طهارة الكلب فى 
صلاة واحدة وكما لو افتى ببينونة زوجته بطلاقها 
مكرها ثم نكح أختها مقلدا للحنفى بطلاق المكره 
ثم أفتاه شافعى بعدم الحنث فيمتنع عليه أن يطأ 


والثانية مقلدا للحنفى أو هو محمول على منع 
التقليد فى تلك الحادثة بعينها لا مثلها كما صرح 


به الامام السبكى وتبعه عليه جماعة وذلك كما 


لو صلى ظهرا بمسح ربع الراس مقلدا للحنفى 
فليس له ابطالها باعتقاده لزوم مسح الكل مقلدا 
لللكى . 


وأما لو صلى يوما على مذهب واراد ان يصلى 
يوما آخر على مذهب آخر فلا يمنع منه على أن 
فى دعوى الاتفاق نظرا فقد حكى الخلاف فيجوز 
اتباع القائل بالجواز كذا أفاده العلامة 
الشرنبلالى فى العقد الفريد ثم قال بعد ذكر فروع 
من أهل المذهب صريحة بالجواز وكلام طويل 
غتحصل مما ذكرناه انه ليس على الانسان التزام 
مذهب معين وأنه يجوز له العمل يما يخالفماعمله 
على مذهبه مقلدا فيه غير امامه مستجمعا شروطه 
ويعمل بأمرين متضادين فى حادثتين لا تعلق 


الواحدة منهما بالاخرى وليس له ابطال عين 
ما فعله بتقليد امام آخر لآن امضاء الفعل كامضاء 
القاضى لا ينقضس وقال أيضا ان له التقليد بعد 
العمل كا اذا صلى ظانا صحتها على مذهبه ثم 
تبين بطلانها فى مذهبه وصحتها على مذهب غيره 
فله تقليده ويجتزىء بتلك الصلاة على ما قال فى. 
البزازية أنه روى عن أبى يوسف رحمه الله 
تعالى انه صلى الجمعة مغتسلا من الحمام ثم 
أخبر بفأرة ميتة فى بئر الحمام فقال نأخذ بتول 
اخواننا من اهل المدينة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
خبثا قوله وان الخلاف بين الامام وصاحبيه فيمة 
اذا قضى بغير رأيه عمدا هل ينفذ فعنده نعم فى أصح 
الروايتين عنه وعندهما لا كما فى التحرير وقال 
شارحه نص ق الهداية والمحيط على ان النتوى 
على قولهما يعدم النفاذ فى العمد والنسيان وهو 
مقدم على مافى الفتاوى الصغرى والخانية من 
ان الفتوى على قوله لان المجتهد مآمور بالعيل 
بمتتهى ظنه اجماعا وهذا خلاف ظنه أ ه . 


وقد استشكل بعضهم هذه المسألة على قول 
الاصوليين أن المجتهد اذا اجتهد فى واقعة بحكم 
يمتنع عليه تقليد غيره فيما اتفاقا والخلاف فى تقليده 
قبل اجتهاده خيها والاكثر على المنع فهذه المسألة 
تبطل دعوى الاتفاق وأجاب فى التحرير بأن قول 
الامام بالنفاذ لا يوجب حمل الاقدام على هذا 
القضاء نعم وقد وقع فى بعض المواضع ذكر 
الخلاف فى الحل ويجب ترجيح رواية عدمه أاه. 
وحينئذ فلا اشكال فافهم مقوله . 


وأما المقلد الى آخره نقله فى القنية عن المحيط 
وغمه وجزم به المحقق فى فتح القدير وتلميذه 
العلامة قاسم وادعى فى البحر أن المتلد اذا قفى 
بمذهب غره أو برواية ضعيفة أو بقول ضعيف 
ده تك ٠.٠‏ 


وأقوى ما تمسك به ما فى البزازية عن شرح 
الطحاوى اذا لم يكن القاضى مجتهدا وقضى 
بالفتوى ثم تبين أنه على خلاف مذهيه نفذ وليسن 


لغره نقضه وله أن ينقضه كذا عن محمد . 


افتقتاعء وو" 


وقال الثائى ليس له أن ينقضه ايضا 1ه . 


قال فى النهر وما فى الفتح يجب أن يعول عليه 
فى المذهب وما فى البزازية محمول على أنه رواية 
عنيها اذ تصارئ الأمز أن هذا منزل منزلة التاسن 
لمذهبه وقد مر عنها فى المجتهد أنه لا ينفذ فالمتلد 
أولى 1ه . 


قوله منشورة » المنشور ما كان غير مختوم من 
كتب السلطان قاموس «قوله لكيف يخلاف مذهيه» 
أى فكيف ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه لانه اذا 
نهاه عن القضاء بالأاقوال الضعيفة فى مذهبه 
لا ينفذ قضاؤه فيها بخلاف مذهبه فى الأولىومبنى 
ذلك على ما قالوا أن تولية القضاء تتخصص 
بالزمان والمكان والشخص ٠‏ 


غلو ولاه السلطان القضاء فى زمان مخصوص 
أو مكان مخصوص أو على جماعة مخصوصاتعين 
ذلك لأنه نائب عنه . 1 


ولو نهاه عن سماع بعض المسائل لم ينفذ حكمه 
فيها كما اذا نهاه عن سسماع حادثة مضى عليها 
خمس عشرة سنة بلا مانع شرعى والخصم منكر . 

وقد ذكر الحموى فى حاشية الاشباه أن عادة 
سلاطين زماننا اذا تولى أحدهم عرض عليه قانون 
من قبله وامر باتباعه . قوله وينقض لا حاجة 
اليه لأنه اذا كان معزولا بالنسبة لما ذكر لا صح 
له تضاء حتى ينقض لأن النقض انما يكون للثابت 
الا أن يقال أنه قضاء بحسب الظاهر ٠‏ 


قوله فى البرهان « وهو شرح مواهب الرحمين 
كلاهما للعلامة الطرايلسى » صاحب الاسعاقف 
فى الأوتاف قوله بالنواجذ هى اضراسنى الحلم كما 
فى المغرب والكلام كناية عن غاية التمسك . 


كما أن قولهم ضحك حتى بدت نواجذه عبارة 
عن اللمبالفة فى الضحك والا خلا تبدو بالضحك 
عادة كما حققه الامام الزمخشرى قوله نعم أمر 
الآمير الى آخره تصديق لما مر واستدراك بأمر 
آخر كالاستناد مما قبله هكذا عرف المصنف فى 


مثل هذا التركيب قوله نفذ أمره ان كان المراد 
بالآمر الطلب بلا قضاء وعليه فالمراد بالنفاذ وجوب 
الامتثال . : 


أصاب ذلك المجتهد أو اخطأ وقالوا المنتقل من 
مذهب الى مذهب آخر باجتهاد ويرهان آثم 
يستوجب التعزيز فبلا اجتهاد وبيرهان أولى ولابد 
أن يراد بهذا الاجتهاد معنى التحرى وتحكيم القلب 
لإن. الماني ليس له لفاك + 


ثم حقيقة الانتقال انما تحقق فى حكم مسألة 
خاصة تلد فيه وعمل به والا فقوله قلدت ابا 
حنيفة فيما أفتى من المسائل مثلا والتزيت العيل 
به على الاجمال ٠‏ 


وهو لا يعرف صورها ليس حقيقة التقليد بل 
هذا حقيقة تعليق التقليد أو وعد به لانه التزم 
أن يعمل بقول ابى حنيفة فيما يقع له من 
المسائل التى تتيقن فى الوقائع فان ارادوا هذا 
الالتزام فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد 
المعين بالزامه نفسه ذلك قولا أو نية شرعا بل 
الدليل اقتضى العمل بقول المجتهد فيما احتاج 
اليه لقول الله تيارك وتعالى « فاسسئلوا أهل 
الذكر(١)‏ ان كنتم لاتعلمون » والسؤال انما يتحتق 
عند طلب حكم الحادثة المعينة وحينئذ اذا ثبت 
عنده قول المجتهد وجب عليه عمله به والغالب أن 
مثل هذه الزامات منهم لكف الناسس عن تتبع 
الرخص وللا أخذ العامى فى كل مسألة بقول مجتهد 
قوله أخف عليه وأنا لا أدرى ما يمنع هذا من 
النقل أو العقل وكون الانسان يتبع ما هو أخف 
على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد 
ما علمت من الشرع ذمه عليه وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عن أمته 
والله تعالى أعلم بالصصواب © وفى الفتاوى 
الهندية(؟) : أن القاضى اذا استفتى فى حادثة 


() الآية رقم 7؟ من صسورة التمل . 
(؟) الفتاوى العالمكرية المعروفة بين الناسى بالفتاوى 
الهندية ج ٠‏ ص 7١7‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


0" 1 افتاعء 


وأفتى ورأيه بخلاف رأى المفتى فانه يعمل برأاى 
نفسه أن كان من أهل الرأى فان ترك رأيه وقضى 
براي المنتن لم بجر عنذهيا كنا ى. التحرى وعدد 
أبى حئيفة رحمه الله تعالى ينفذ لمصادفته فصلا 
مجتهد فيه فان لم يكن له رأى وقت القضاء وقضفى 
برأى المفتى ثم حدث له رأى بخلافه قال محمد 
رحمه الله تعالى ينقضه هو وقال أبو يوسف رحمه 
الله تعالى لا ينقضه كما لو قضى برأيه ثم ظهر له 
رأى آخر كذا فى التتار خانية وفيما لا نص فيه 
يخالفه » ولا اجماع لا يخلو أما أن يكون القاضى 
من أهل الاجتهاد وأما أن لم يكن من أهل الاجتهاد 
فان كان من أهل الاجتهاد وأفضى رأيه الى شىء 
يجب عليه العمل برأيه وان خالف رأى غيره من 
أهل الاجتهاد والرأى ولا يجوز أن يتبع راى 
غيره لأن ما أدى اليه اجتهاده هو الحق عند الله 
تعالى ظاهرا ولو أفضى رأيه الى شىء وهناك 
مجتهد آخر أفقه منه له رأى آخر فأراد أن يعمل 
برايه من غير النظر فيه ويرجح رايه لكونه أفقه 
منه هل يسعه ذلك ذكر فى كتاب الحدود أن عند 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى يسعه ذلك وعند 
أبى يوسف ومحمد رحمه الله تعالى لا يسعه الا 
أن يعمل براى نفسه وذكر فى بعض الروايات هذا 
الاختلاف على العكس وان أشكل عليه حكم 
الحادثة استعمل رأيه فى ذلك وعمل به والاأفضل 
أن يشاور اهل الفقه فى ذلك فان اختلفوا فى حكم 
الحادثة نظر فى ذلك فأخذ بما يؤدى الى الحق 
ظاهرا وان اتفقوا على راى يخالف رأيه عمل 
براى نفسه ايضا لكى لا ينبغى أن يعجل 
بالقضاء مالم يعص حق التأويل والاجتهاد منكشف 
له وجه الحق فاذا ظهر له الحق باجتهاده قتضى 
بما يؤدى اليه اجتهاده ولا يكون خائفا فى اجتهاده 
بعد ما بذل مجهوده لاصابة الحق حتى لو قضى 
مجازفا لم يصح قضاؤه فيما بينه وبين الله تعالى 
وان كان من أهل الاجتهاد الا انه اذا كان 
لا يدرى حاله يحمل على أنه قضى برأيه 
ويحكم بالصحة حملا لامر المسلم على الصحة 
والسداذ ما امكن هذا اذا كان القافى من اهل 
الاجتهاد فأما اذا لم يكن من أهل الاجتهاد فان 


عرف أقاويل أصحاينا وحفظها على الاحكام 
والاتقان عمل بقول من يعتقد قوله حا على التقليد 
وان لم يحفظ أقاويلهم عمل بفتوى أهل الفقه فى 
بلده من أصحابنا وان لم يكن فى البلد الا فقيه 
واحد من أصحابنا يسعه أن يأخذ بقوله ونرجو 
أن لا يكون عليه قىء كذا فى البدائع ٠.‏ 


وفى الحطاب(١)‏ : قال القرانى فى شرح المحصول 
قال سيف الدين اذا تبع العامى مجتهدا فى حكم 
حادثة وعمل بقوله اتفقوا على أنه ليس له الرجوع 
فى ذلك الحكم واختلفوا فى رجوعة الى غيره فى غير 
ذلك الحكم واتباع غيره فيه فمنع وأجيز وهو 
الحق نظر الى اجماع الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم فى تسويغهم للعامى الاستفتاء لكل عالم فى 
مسألة ولم ينقل عن السلف الحجر فى ذلك على 
العامة ولو كان ذلك ممتنعا لما جاز للصحابة 
اهماله والسكوت عن الانكار عليه ولاآن كل 
مسألة لها حكم نفسها فكما لم يتعين الأول للاتباع 
فى المسألة الاولى الا بعد سؤاله فكذلك فى المسألة 
الاخرى » وأما اذا عين العامى مذهبا معينا 
كمذهب الشافعى وأبى حنيفة وقال أنا على مذهبه 
وملتزم له فجوز قوم اتباع غيره فى مسالة من 
المسائل نظرا الى أن التزام ذلك المذهب غير ملزوم 
له ومنعه آخرون لآن التزامه ملزوم له كما لو 
التزمه فى حكم حادثة معينة والمختار التفصيل وهو 
أن كل مسألة من مذهب الأول ان اتصل عمله بها 
فليس له تقليد الغير فيها وما لم يتصل عمله بها 
فلا مانع من. اتباع غيره وكان الشسيخ عز الدين 
أبن عيد السلام يذكر نى هذه المسألة اجماعين : 
احدهما اجماع الصحابة المتقدم ذكره . 


عليه اتباع أمام معين بل هو مخير غاذا قلد اماما 
معينا وجب ان يبقى ذلك التخيير المجمع عليه حتى 
يحصل دليل على رفعه لا سيما الاجماع لا يدفع الا 
بما هو مثله من القوة انتهى كلام القرافى . 


)١(‏ انظر مواهب الجليل لسيدى أبى الضضسياء خليل 
للحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج!ا ص؟7 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


افنتاء /أه ؟ 


وقال البرزلى وأما الانتقال من مذهب امام الى 
غيره ففى ذلك ثلاثة أقوال بالجواز والمنع والثالثة 
ان وقعت حادثة فقلده فيها فليس له الرجوع . 

ثم قال الحطاب(١)‏ : ينبيغى للقاضى أن يحضر 
العلماء ويشاورهم » واطلاق المشاورة ظاهره 
انه سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا وفى الطرر 
لابن عات لا يجوز للحاكم أن يشاور فيما يحكم 
فيه اذا كان جاهلا لا يميز الحق من الباطل لانه 
اذا أشير عليه وهو جاهل لم يعلم أحكم بحق أم 
بباطل ولا يجوز له أن يحكم بما لا يعلم أنه الحق 
ولا يحكم بقول من أشسار عليه تقليدا حتى يتبين 
له الحق من حيث تبين للذى أشسار عليه . 

وقال المازرى فى ششسرح التلقين القاضى مأمور 
بالاستشارة ولو كان عالما لأن ما ذكر فيه الفقهاء 
وبحثوا فيه تثق به النفس ما لا يثق بواحد اذا 
اسستيد براأيه ولا يمنع من ذلك كونهم مقلدين 
لاختلافهم فى الفتوى فيما ليس بمسطور بحسب 
ما يظن كل الواحد منهم أنه يقتضى أصول المذهب. 


وفى التوضيح قال ابن عطية فى تفسيره ومن ' 


مما لا خلاف فيه . 

وفى المجموع(؟) : قال الخطيب البغدادى اذا 
لم يكن فى الموضع الذى هو فيه الا مفت واحد 
فافتأه لزمه فتواه . 

وتال ابو المظفر السمعانى رحمه الله تعالى 
اذا سممع المستفتى جواب المفتى لم يلزمه العمل 
به الا بالتزامه وقتال يجوز أن يقال أنه يلزمه 
اذا اخذ العمل به وقيل يلزمه اذا وقع فى نفسه 
صحته ٠‏ 
هن :كن انقو خلكعن فعض الافبوليين: ائة اذا 


)١(‏ انظر مواهب الجليل لشرخ مخاتصر سسيدى أبى 
الضياء خليل وبهامشه التاج والاكليل لمختصر خليل الشهير 
بالمواق ج ١‏ ص 1١7‏ وما يعدها الطبعة السابتة ٠‏ 

(؟) انظر المجموع شرح المهذب لابن شرف النووى ج١‏ 
ص 5ه وما بعدها الطبعة السابقة . 


أفتاه بها هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه 
أو من غيره ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد 
فى أعيان المفتين ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره 
باجتهاده قال الشيخ والذى تقتضيه القواعد أن 
نفسل فتفول اذا افتاه المفثى نظراهان لم يوجذ 
مفت آخر لزمه الأخذ بفتياه ولا يتوكف ذلك 
على التزامه لا بالأخذ فى العمل به ولا بغيره 
ولا يتوقف أيضا على سسكون نفسه الى صحته . 

وان وجد مفت آخر فان استبان أن الذى 
أفتاه هو الأعلم الأوثئق لزمه ما أفتاه به بناء على 
الأصح فى تعينه كما سسبق وان لم يستبن ذلك لم 
يلزمه ما أفتاه بمجرد أفتائه اذ يجوز له اسستفتاء 
غيره وتقليده ولا يعلم اتفاقهما فى الفتوى فان وجد 
الاتفاق أو حكم به حاكم لزمه حينئذ ٠‏ 


ثم قال(5؟) : اذا استفتى فأفتى ثم حدثت تلك 
الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال ؟ 
فيه وجهان : 

أحدهما يلزمه لاحتمال تغير رأى المفتى . 
وخصص صاحب الشامل الخلاف بما اذا قلد 
حيا وقطع فيما اذا كان ذلك خبرا عن ميت بأنه 


مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه . 


وفى الاقناع(؟) : المفقتى : من بين الحكم من 
غير الزام الحاكم يبينه ويلزم به ثم قال(ه) 
والعامى اذا استفتى واحدا أذ بقوله ويلزمه 
بالتزامه ولو سأل مفتيين نأكثر فاختلفا عليه تخير 
فان لم يجد الا مفتيا واحدا لزمه قبوله وله العبل 
بخط المفتى وان لم يسمع الفتوى من لفظه اذا 
عرف أنه خطه . 


(؟) المرجع السابيق ج ١‏ ص لاه وما بعدها الطبعة 
السابتة . 

(؛) انظر الاقناع لشيخ الاسلام المحقق أبى النجا 
شرف الدين موسى الحجاوى المقدسن جح 6 ص 151١‏ طيبع 
مطابع المطبعة المصرية بالأزهر ٠‏ 

(ه) المرجع السابق ج 14 ص ©86!؟ وما بمدها الطبعة 
السابقة .6 0 


مه" أفتسساء 


وفى الأحكام لابن حزم(١)‏ الظاهرى ان سأل 
العامى فقيهين فصاعدا فاختلفوا عليه فان الذى 
نقول به أنه أفتاه فقيهان فصاعدا بأمور مختلفة 
تنسيوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو غير فاسسق بتركه قبول شىء منها »© لأنه انما 
يلزمه ما الزمه النص فى تلك المسألة وهو لم يدره 
بعد » فهو غير آثم بتركه ما وجب بما لم يعلمه 
ختئ: عليه الكل بتركيم وستال غيرهم :6 ويظلب 
الحق © وذلك كما اذا سأل رجل كيف أحج ؟ 
فقال له فقيه : أفرد فهكذا فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حجته التى لم يكن 
لة معد الهجرة قرعا وكال اخسروق : اقزن :2 
فهكذا فعل رسول الله عليه وسلم فى حجته التى 
لم تكن له بعد الهجرة غيرها . 


وكال' لها كن + ضع © فيسكذا عمل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى حجته التى لم يكن 
له بعد الهجرة غيرها » ففرض عليه أن يتركهم 
ويستأنف سؤال غيرهم ثم يلزمه ما قلنا آنفا 
قبل هذا من موافقته للحق أو حرماته اياه بعد 
اجتهاده ويكون العامى حينئذ بمنزلة عالم لم يبن 
له وجه الحكم فى مسألة ما . 


فحكيه التوقف والتزيد من الطلب والبحث حتى 
على الدزجة فى حلا الأمرين .: 


ولا يؤاخذه الله تعالى بتركه أمرا لم يلح له 
الحق فيه لما قدمنا قبل من أن الشريعة لا تلزم 
الا من بلفته وصحت عنده والأصل اباحة كل 
شىء بقول الله تبارك وتعالى « خلق لكم ما فى 
الأرض جميما(؟) ٠‏ 


)1١(‏ انظر كتاب الأحكام فى أصول الأحكام للحافظ أبى 
على بن حزم الاندلسى الظامرى جح 1 ص ١1١‏ طيع مطابع 
مطبعة السمادة بمصر الطبعة الأولى سنة م1726ه مكتية 
الخاتئجى يمصر . 

(9) الآية رقم 1؟! من مسورة البقرة . 


وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غلك التاتى حوبا فق الاستلام من شال من :امن 
لم يحرم فحرم من أجل مسألته ) ٠‏ 


والأصل أن لا يلزم أحدا شىء الا بعد ورود 
النص وبيانه بقول الله تبارك وتعالى 
« لا تسألوا(؟) عن أشسياء أن تبد لكل تسؤكم»م 
' وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لو قلتها لوجبت فاتركونى ما تركتكم »© . 


وبقول النبى صلى الله عليه وسلم فى قيام 
رمضان « خشيت أن يفرض عليكم فمن علم أن 
عليه الحج ولم يدر كيف يقيمه فلا يؤاخذ من 
تركه ما وجب عليه من عمل الحج الا بما علم لا بما 
لا يعلم » ولكن غليه التزيد فى البحث حتى يدرى 
كيف يعمل ثم حينئذ يلزمه الذى علم ولا يؤاخذ 
الله تعالى احدا بشىء لم تقم عليه الحجة ولا صح 
عنده وجهه » لأنه لم يبلفه ذلك الحكم . 


قال الله تبارك وتعالى « لاأنذركم به ومن 
بِلْع(؟) » وأما من قال : ان الفرض على العامى 
أن يقبل ما أفتاه به الفقيه ولم يفسر كما فسرئا ‏ 
فقد أخطأ ٠‏ 1 


ويرى الظاهرية(ه) : أن على المستفتى ‏ 
وهو العامى أن يجتهد واجتهاده اذا سأل العالم 
عن أمور دينه فأفتاه ‏ أن يقول له : هكذا 
قال له نعم » أخذ بقوله » ولم يلزمه أكثر من هذا 
أو أبى حنيفة أو أبى يوسف أو الشمافعى 4 أو 
أحيد أو داود أو سمى له أحدا من صاحب أو 
نايع فين اكوتهم ف :النبي صلق الله عليه وستلم 


) الآية رقم ١٠١١‏ من سورة المائدة . 

(1) الآية رقم 11 من سورة الانعام ٠‏ 

(ه) انظر فى الأحكام فى أصول الأحكام للحافظ بن أبى 
محيذ على بن حزم الاتدذلسى الظاهرى د 1" ص 160 ومايمدها 
الطبعة السابقة . 


انتاء الا 


أو انتهره أو سكت عنه » فحرام على السائل ان 
يأحذ بفتياه وفرض عليه أن يسأل غيره من العلماء 
وان يطلبه حيث كان © اذ انما يسال المسلم من 
سال من العلماء عن نازلة تنزل به ليخبره بحكم 
الله تعالى وحكم محمد صلى الله عليه وسلم فى 
ذلك وما يجب فى دين الاسلام فى تلك المسألة . 


ولق قله انه يتتيةة يان :ذلك لجرا ننه واهراينة 
عنه وفرض على الفقيه اذا علم ان الذى أفتاه 
به هو نص القرآن الكريم والسئة عن رسول 
عليه وسلم وحرام عليه أن ينسب الى الله تعالى 
وسلم ومقولا ما لم يقل » وقد وجبت له النسار 
يقينا بنص قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من كذب على فليلج النار » 2 


بلغ الغاية فى جهله لأنه لا يكون أحد من الناس 
مسلما حتى يعلم أن الله تعالى ربه » وان رسول 
الله صلى الله عليه وسالم وهو محمد بن 
عبد الله رسول الله بالدين القيم ٠‏ 


وفى شرح الأزهار وهامشه!١)‏ : والتزام مذهمب 
أمام معين كالهادى والقاسم وغيرهما من مجتهدى 
أهل البيت وغيرهما من مجتهدى غير أهل البيت 
حيا كان أو ميتا فان ذلك أولى من ترك الالتزام 
والدليل على ذلك الاجماع المعمنوى من جهة 
الصحابة وهو أن العوام كانوا يسالون من 
صادفوه منهم من دون التزام لهم فى ذلك ولا انكار 
على من لم يلتزم منهم مذهبا معينا كبا هو معلوم 


)١(‏ انظر شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح 
لكمائم الازهار فى. فقه الاتئمة الاطهار للعلامة الحسسر 
أبن عبد الله بن متاح جه ١‏ ص ! وما بعمدها الطبمصة 
السابقة . 


وائما كان الالتزام أولى لأن من العلماء المجتهدين 
من قال بوجوبه ومنهم المنصور بالله والشيخ 
حسن الرصاص حيث قالا نحب الالتزام ونحرم 
الأخدذ بقول عالم قد قلد غيره فى أى الأحكام وان 
لم يلتزم مذهبه جميعا بل أوجبا أن يتبع الأول فى 
رخصه وهرزائيه فيكون. الملتزم .عيبا عند العلماة 
القائلين بالتقليد فكان أولى موافقته الاجماع وقد 
ذكر معنئى هذا البكرى . 

ثم قال صاحب شرح الأزهار ؛ ولا يجب 
الالتزام بل يجوز أن يقلد هذا فى حكم وهذا 
فى حكم آخر »؛ ولا يجمع مستفت بين قولين 
مختلفين فى حم واحد احترازا من الحكمين 
فلا يجمع بينهما بحيث يصير الحكم الذى فيه 
القولان على صورة لا يقول بها امام منفرد 
كنكاح خلا عن ولى عملا بقول الامام أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى وعن شهود عملا بقول الامام 
مالك رحمه الله تعالى فان الطرفين وان قال بكل 
واحد متهما امام لكنهيا فى حكم واحد وهو النكاح. 


ولو سكل الامام أبو حنئيفة رحمهة الله تعالى 


قال ليس بصحيح لعدم الولى فلا يكون فى هذا 
النكاح مقلدا لواحد من الامامين لأن كل واحد 
منهما يقول بفساده . ْ 


قال الامام شرف المدين(؟) عليه السلام العامى 
لقول امام معين فهو الملتزم وان لم يئو فان عمل 
بقول امام فهو المقلد ولا يلزمه حكم اللتزم وان 
سأل الامام فقط ولما يعمل بقوله فهو المستفتى 
وله أن يعمل بأى أقوال الفتين ثساء . 


والمستفتى أعم من المقلد والمتلزم كما يفهم من 
التقسيم المأكور . 


(؟) انظر شرح الأزهار السابق وهايشه ح ١‏ ص1» 
ص١1‏ وما بعدهيا الطبعة السابقة ٠‏ 


5" افتاعء 


هو الاصح وبنهم من قال بالنية اذا انضم اليها 
لفظ الالتزام ومنهم من قال بالنية والقول والعمل 


وفى العروة الوثقى(١)‏ : اذا تغير رأى المجتهد 
فائه يجب عليه وعلى مقلديه العمل بالفقوى 
الثانية فيما يأتى دون ما مضى فأنه صحيح فى 
الأعمال السابقة بل اذا كان ما مضى عقدا أو 
ايقاعا أو نحوهما مما من شأنه الدوام والاستمرار 
يبقى على صحته فيما يأتى أيضا بالنسبة الى تلك 
الواقعة الخاصة فاذا تزوج بكرا بأذنها بناء على 
كون أمرها بيدها ثم تبدل رأى المقلد أو راى 
مجتهده الى كون أمرها بيد أبيها تكون باقية على 
زوجيته وان كان لا يجوز له نكاح مثلها بعد ذلك . 


وفى طلعة الشمس(؟) : اذا اجتهد العالم فى 
حادثة وجب عليه أن يلتزم ما رأى أنه الصواب 
فى حقه فاذا أراد الحكم فيها لزمه أن يحكم ببا 
أداه اليه اجتهاده . 


ثم قال : اذا اجتهد المجتهد فى حادثة فرأى 
جوازها فعمل بهاثم تغير اجتهاده فرأى أتها 
حرام فانه يحجر عليه الاقامة على ذلك الفعل 
مثال ذلك اذا رأى جواز تزويج الصبية أو جواز 
التزويج بغير ولى ففعل أو رأى أن الطلاق ثلاثا 
بلفظ واحد لا يقع الا واحدة ونحو ذلك فعمل بما 
رأى ثم رأى بعد ذلك أن ذلك العيل فعل حرام 
الزمه أن يترك زوجته وهذا مبنى على القول 
| بأن الاجتهاد ينقض الاجتهاد وهو الصحيح ثم 
قال(؟) : اذا رجع المجتهد عن اجتهاد كان قد 
قلده فيه مقلد هل يلزمه اعلام مقلده بالرجوع 
آم لا فقيل أنه يلزمه ذلك ليرجع المقلد له الى قوله 


)4١(‏ انظر العروة الوثقى للملامة الفنقيه السيد كاظم 
الطباطبائى ج ؟ ص !1 وما بعدها الطبمة السابقة . 
(؟) انظر طلعة الشمس ج ؟ ص هُلم؟ وما بعدها 
الطبعة السابقة. . 
*) المرجم السابق ج ؟ ص 51١0‏ الطبعة السابقة . 


الآخر حيث هو مستلزم لمذهبه فى رخصه وعزائمه. 
ومقلد له فى تلك المسألة فقط وقيل لا يلزمه اعلام 
مقلده بالرجوع لأنه عامل فى ذلك بقول من أقوال 
المسلمين وله أن لا يرجع عله . 


وأما بالنسبة للعامى فقد قال(4) : أعلم أنه 
يجوز ان لا قدرة له على الاجتهاد أن يقلد 
العالم المجتهد بشرط أن يكون معروفا بالعلم 
والعدالة يل يجب عليه تقليده اذا شاء العمل فى 
القضايا الذى لا يعرف الحكم فيها لقول 
الله سبحانه وتعالى « فأسئلوا أهل الذكر ان كنتم 
لا تعلمون(0) » فلو لم يكن تقليد العامى للعالم 
جائزَا ما اس العوام .نسؤال العلماء :وظاهن الاثر 
للوجوب فهو واجب عند الحاجة اليه وقيل لا يجوز 
التقليد فى العمليات بل يجب عليه أن يساأل العالم 
لينبهه على طريق الحكم لآن العامى يمكنه العلم 
فلزم تكليفه به كالعالم وكما فى مسائل الأصول . 


الفتوى بخلاف مذهب المفتى والمستفتى : 


وفى البحر الرائق(5) : ليس أجتهد تقليد 


ولو حدثت واقعة قد اجتهد فيها وجب اعادته 
ان نسى الدليل أو تجدد مشكل والمنتسبون الى 
مذهب أمام أما عوام فتقليدهم مفرع على تقليد 
الميت وأما مجتهدون فلا يقلدون ٠‏ 


فان وافق اجتهاده اجتهادهم فلا بأس وان 
خالفه أحيانا . 


ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد بل وقف على 
أصول أمامه وتمكن من قياسن ما لم ينص 
عليه على المنصوص فليس بمقلد فى نفسه بل هو 
واسطة ٠.‏ 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص 51# الطبعة السابقة . 

(5) الآية رقم 47 من مسورة التحل . 

1) أنظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيج 
زين الدين الشهمر بابن نجم ج 8 ص .514 وما يمدها 
طبع مطابع المطيمعة العلمية بمصر سنة 5ه الطبعة 
الآولى ٠‏ 


افتتاء كس 


فان نص صاحب المذهب على الحكم والعلة 
الحق بها غير المنصوص ٠.‏ 


ولا نص على الحكم فقط فله أن يستنبط العلة 
ويقيس وليقل هذا قياس مذهبه لا قوله وان 
اختلف نص أمامه فى مشتبهين فله التخريج من 
أحدهما الى الأخرى . 


ثم قال(١)‏ وصحح فى السراجية أن المفتى يفتى 
ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد . 


ولآ يخير اذا لم يكن مجتهدا ٠‏ 


ثم قال صحح(؟) فى الحاوى القدسى أن الامام 
اذا كان فى جانئب وهما فى جانب فالاصح أن 
الاعتبار لقوة المدرك . 


فان قلت كيف جاز للمشايخ الافتاء بغير قول 
الامام الأعظم مع أنهم مقلدون قلت قد أشكل على 
ذلك مدة طويلة ولم آر فيه جوابا الا ما فهمته الآن 
من كلامهم وهو أنهم نقلوا عن أصحابنا أنه لا يحل 
لأحد أن يفتى بقولنا حتى يعلم من أين قلنا حتى 
نقل فى السراجية أن هذا سبب مخالفة عصام 
للامام وكان يفتى بخلاف قوله كثيرا لآنه يعلم 
الدليل وكان يظهر له دليل غيره فيفتى به فأقول 
ان هذا الشرط كان فى زمانهم اما فى زماننا 
فيكتفى بالحفظ كما فى القنية وغيرها فيحل الافتاء 
بقول الامام بل يجب وان لم نعلم من آين قال وعلى 
هذا فما صححه فى الحاوى مبنى على ذلك القشرط. 


وقد صححوا أن الافتاع بقول الامام فينتج 
من هذا أنه يجب علينا الاختاء بقول الامام 
وان انتى المشايخ بخلافه لانهم انيا أفتوأ 
بخلافه لفقد شرطه فى حقهم وهو الوقوف على 
دليله وآأما نحن قلنا الافتاء وان لم نقف على 
دليله وقد وقع للمحقق ابن الهمام فى مواضع 

(1) المرجع السايبق لابن مجيم ج " ص !555 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


(؟) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج 16 ص 115 وما بعدها الطبعة السابقة . 


الرد على المشايخ فى الافتاء بقولهما بأنه لا يعدل 


عن قوله الا لضعف دليله وهو قوى فى وقت 
العشاء لكونه الأحوط وفى تكبير التشريق فى آخر 
وقته الى آخر ما ذكره فى فتح القدير لكن هو اهل 
للنظر فى الدليل ٠‏ 


ومن ليس بأهل للنظر فيه فعليه الافتاء بقول 
الامام والمراد بالأهلية هنا ان يكون عارفا مميزا 
بين الأقاويل له قدرة على ترجيح بعضها على 


ولا يصير الرجل أهلا للفتوى ما لم يصر صوابه 
اكثر من أخطائه . 


لآن الصواب متى كثر فقد غلب ولا عبرة 
بالمغلوب بمقابلة الغالب . 


فان امور الشرع مبنية على الأعم الاغلب 
كذا فى الولوالجية من كتاب القضاء . 


ثم جاء فى موضع آخر(؟) : قالوا المنتقل من 
مذهب الى مذهب باجتهاد وبرهان آثم يستوجب 
التعزير فبلا اجتهاد وبرهان أولى ولايد أن يراد 
بهذا الاجتهاد ٠‏ 


له اجتهاد . 


ثم حقيقة الانتقال انما تتحقق فىحكم مسألة 


وفى الحطاب(؟) أنه لا يلزم الانسان أن يتقيد 
بمذهب معين ولا مذهبه أيضا اذا أراد أن يفتى . 


فقد جاء فى الحطاب ما ئصه اذ ليس أحد 
بالخيار فى أن يفتى على مذهب مالك ولا مذهب 
غيره من العلماء بل يلزمه ذلك اذا قام عنده الدليل 
على صحته ٠‏ 


() المرجع السسابق جح 5 ص 98؟ »4 ص 551 ومابعدهما 
الطبعة السابتة . . 

(5) انظر مواهب الجليل شرح مختصر أبى الضسياء 
خليل للحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق فى كتاب 
ج 6" ص 168 وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 


51 افكتاء 


والسؤال عن الحكم فى أمر القاضى اذا كان 
ملتزما للمذهب المالكى . 


وليس فى نظره من نال درجة الفتوى ولا هو 
فى ئفسه أهل لذلك ٠‏ 


ثم. قال(1) : اقال: ابن برعان :تظيد: الضحابة 
يتخرج على جرواز الانتقال فى المذاهب فمن منعه 
لآن مذأهب الصحابة لم تكثر هرومها حتى يمكن 
المقلد الاكتفاء به طول عمره انتهى باختصار 
واكثره باللفظا وذكن الترزلى أن أبق العرمى :هنال 
الغزالى عمن قلد الشافعى مثلا وكان مذهبه 
بخالنا لإعبة الكلناء الأريية او ميرهم من 
الصحابة فهل له اتباع الصحابة لانهم أبعد عن 
الخطا ولقول رسبكول !الله صلى إلله عليه وض 
« اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر فأجاب 
انه يجب عليه ان.يظن بالقنافمن أنه لم يشالف 
الصحابى الا لدليل أقوى من مذهب الصحابى وان 
لغ ينان وبتتحذا .نقد عيب القنافعى للجزيل: بمخام 
الصحابىوهو محال وهذا سبب ترجيح مذهب 
امتاخرين. على المنتنيين مع العلم يتشلهم تعليهم 
لكون المتقدمين سسمعوا الأحاديث آحادا وتفرقوا 
فى البلاد فاختلف فتاويهم واقضيتهم فى البلاد وربما 
بلغتهم الأحاديث فوقفوا عما أفتوا به وحكموا ولم 
يتفرغوا لجمع الأحاديث لاشتغالهم بالجهاد وتمهيد 
الدين فلما انهى فتاويهم الناس الى تابعى التابعين 
وجدوا الاسلام مستقرا ممهدا خصرفوا همهم الى 
جمع الأحاديث ونظروا بعد الاحاطة بجميع مدارك 
الاحكام ولم يخالفوا ما أفتى به الأول الا لدليل 
أقوى منه وهذا لم يسم فى المذاهب بكريا ولا 
عمريا انتهى مختصرا ثم ذكر البرزلى عن الشيخ 
عز الدين بن عيد السلام أنه سئل عمن صح عنده 
مذهب أبى بكر أو غيره من علماء الصحابة فى شىء 
فهل يعدل الى غيره ام لا فاجاب بأنه اذا 
من الأسكا. قلا يجوز العخول عنه الا 


للق المرجع السابق للحطاب ج اص :“ا 6 "9١‏ ومابعدها 
الطبعة السابقة . 


يدليل اوضح من دليله ولا يجب على 
المجتهد تقليد الصحابة وهذا مخالف لما تقدم 
وهو أيضا مبنى على مذهبه من جواز الانتقال من 
مذهب الى مذهب ثم ذكر المازرى انه سئل هل 
يسوغ الأخذ بقول ابن المسيب أن الميتوتة تحل 
بالعقد فأجاب دأنى سئلت عن هذه المسألة حين 
وقعت لشخص قرا على فى شىء من الأصول . 
وجاء لى سؤال من قبل قاضى تونس وفقهائها 
فأكثرت النكير عليه وبالغت حتى اظن أنى سمحت 
لهم فى عوقبته وذكرت لهم أن هذا باب ان فتح 
حدث منه خروق من الديانات وانى رأيت من الدين 
الحازم والأمر الحاتم أن أنهى عن الخروج عن 
مذهب مالك واصحابه حماية للذريعة ولو سا 
هذا لقتال رجل أنا أبيع دينارا بدينارين مقلدا لما 
روى عن ابن عياس رفى الله تعالى عنهما وآخر 
أنى أتزوج من غير ولى ولا شهود مقلدا فى الولى 
لأبى حنيفة رحمه الله تعالى وق الشهود لمالك رحمه 
الله تعالى وبدائق مقلدا للشافعى رحمه الله 

وهذا عظيم الموقع فى الضرر ٠‏ 

وقينةانن تحت لهذا الكل ان تففل فى كددة 
فنكاحه لا يخفى فهو أولى بالحسم من غيره وقضاة 
يلد وفقاؤهم لا يأخذون بذلك بل يفسخونه 
ولا تسمح أنفسهم بترك مذهب مالك والقسافعى 
وابى حنيفة لاتفاق الأمصار على تقليدهم انتهى. 
وقال القرافى(؟) فى شرح المحصول قال سيف الدين 
اذا اتبع العامى مجتهدا فى حكم حادثة وعمل بقوله 
اتفقوا على انه ليس له الرجوع فى ذلك الحكم 
واختلفوا فى رجوعه الى غيره فى غير ذلك الحكم 
واتباع غيره فيه فمنع وأجيز وهو الحق نظرا الى 
اجباع الصحاية اق قشويقهم اللعاش. والاسقتاء 
لكل عالم فى مسألة . 

ولم ينقل عن السلف الحجر فى ذلك على 
العامة ولو كان ذلك ممتنعا لما جاز للصحابة 
اهماله والسكوت عن الانكار عليه . 


(؟) انظر مواهب الجليل شرح مختصر أبى الضيام 
خليل للحطاب ج ١‏ ص 7١‏ وما بعدها الطبعة السابقة ٠.‏ 


افنتاعء لض 


0 0 0 0 0 ]7+ ز 0 ز0 0 ذا ا مم شم ا ير ا 0و 


والاذاكل مان لواح ينها كنا لم ينين 
الأول للاتباع فى المسألة الأولى الا بعد سؤاله 
تكذلك. فى المسالة: الأخرى وايا اذا أعين +العامن 
مذهبا معينا كمذهب الشافعى وأبى حنيفة وقال 
أنا على مذهبه وملتزم له فجوز قوم أتباع غيره فى 
مسالة من المسائل نظرا الى أن التزام ذلك 
المذهب غير ملزوم له ومنعه آخرون لآن التزامه 
ملزوم له كما لو التزمه فى حكم حادثة معينة . 


والمختار التفصيل وهو أن كل مسألة من مذهب 
الأول أن اتصل عمله بها“ فليس له تقليد الغ 
فيها وما لم يتصل عمله يها فلا مانع من اتباع 
غيره . 


وكان الشيخ عز الديّن بن عبد السلام يذكر فى 
هذه المسألة اجماعين . 


احداها اجماع الصحابة المتقدم ذكره . 


والثانى اجماع الآمة على أن من أسلم لا يجب 
عليه اتباع امام معين بل هو مخير فاذا قلد اماما 
معيئا وجب أن يبقى ذلك التخيير المجمع عليه 
عدن يمح كليك: علن. ريه لامدييا الأجماغ 
لا يدفع الا بما هو مثله من القوة . 


غيره ففى ذلك ثلاثة أقوال بالجواز والمئع والثالثة 
أن وقعت حادثة فقلده فيها فليس له الرجوع 8 


واذا لم يجد(١)‏ الشخص نصا فى المسالة فى 
مذهب أمامه ولا وجد من له معرفة بمداركه 
فالظاهر أنه يسأل عنها فى مذهب الغير ويعمل 
عليه ولا يعمل يجهل ٠‏ 


ويؤيد هذا ما قاله الشيخ يوسف بن عمر فى 
شرح قول الرسالة ويستعمل سائر ما ينتفع به 
طيبا الحلال ضالة مفقودة فيجتهد الانسان وى 
المتفق عليه فى المذهب فان لم يجد فالقوى من 


(1) المرجع السابق جح ١‏ ص 87# وما بعدها الطيعة 
السابقة ٠‏ 


الخلاف فان لم يجد فينظر الخلاف خارج المذهب 
ولا يخرج عن أقاويل العلماء وكذا ينبغى فى كل 
مسألة والله اعلم . 


وفى المجموع(؟) : قال أبو عمرو المفتون 
قسمان مستقل وغيره فالمستقل شرطه أن يكون 
قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب 
والسنة والاجماع والقياس عالما بما يشترط فى 
الادلة عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ 
والتشوع والتعو)واللفنة والتعسريق واختلات 
العلماء واتفاقهم بالقدر الذى يتمكن معه من الوفاء 
بشروط الأدلة والاقتباس منها عالما بالفقه ضابطا 
لأمهات مسائله وتفاريعه وهذا هو المفتى المستقل 
والثانى المفتى الذى ليس بمستقل ومن دهر طويل 
عدم المفتى الممستقل وصارت الفتوى الى 
المنتسبين الى أئية المذهب المتبوعة وللمفتى 
الست اربع أحوال * 


أحدهما أن لا يكون مقلدا لامامه لا فى المذهب 
ولا“ ق اخليلة لأتضافه بضفة الكفل: وانيا يتسب 
اليه لسلوكه طريقه فى الاجتهاد . 


وفتوى المفتى فى هذه الجالة كفتوى المستقل 
فى العمل بها والاعتداد بها فى الاجماع والخلاف . 


والحالة الثانية : أن يكون مجتهدا مقيدا فى 
مذهب أمامه يتقرير أصوله بالدليل غير أنه 
لا يتجاوز فى أدلته أصول امامه وقواعده والعامل 
يفتوى هذا مقلد لامامه لا له وله أن يفتى 
فيما لا نص فيه لامامه بما يخرجه على أصوله . 


ثم أفتى بتخريجه فالمستفتى مقلد لامامه لا له 
ثم تارة يخرج من نص معين لامامه وتارة لا يجده 


(؟) انظر المجموع شرح المهذب للامام العلامية الفقيه 
الحافظ أبى زكريا محيى الدين بن شرف النووى ويليه فتح 
العزيز شرح الوجيز للامام الجليل آأبو القاسم عبد الكريم 
ابن محمد الراقعى ومعه التلخيص الجبم فى تخريج أحاديث 
الرافعى الكبير للامام على بن حجر العسقلانى ج ١‏ ص 15 
وما يعدها طبع مطابع مطبعة التضاامن الاخوى ادارة 
الطباعة المنبرية . 


555 افتاء 
__ل__-١- ١‏ للب يي 


فيخرج علىاصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج 
به أمامه فيفتى بموجبه . 


الحالة العلفة:: )أن الايلة رهة معاي الله 
لكنه فقيه النفس حافظ مذهب امامه بأدلته قائم 
بتقتريرها ويصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيفويرجح 
لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم فى حفظ المذهب 
هذه ملية كر ين التاشن : 


وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها . 


الحالة الرايعة : أن يقوم بحفظ المذهب ونقله 
وفهمه فى الواضحات والمشكلات ولكن عئده ضعف 
فى تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله 
وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من 
نصوص أمامه وتفريعالمجتهدين فمذهبه ومالا يجده 
منقولا أن وجد فى المنقول معناه بحيث يدرك بغير 
كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز الحاقه به ٠.‏ 


والفتوى به هذه هى أصناف المفتين وكل صنف 
منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس فمن 
تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة قد باء بأمر عظيم. 
ولقد قطع امام الحرمين وغيره بأن الأصولى الماهر 
المتصرف فى الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك» 
ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ويلتحق 
به المتصرف النظار والبحاث عن أئمة الخلاف وفحول 
المناظرين لأنه ليس أهلا لادراك حكم الواقعة 
استقلال لفون اله ولام مذهب: امام العدم 
حفظه له على الوجه المعتبر . 


فان قيل من حفظ كتابا أو أكثر فى المذهب وهو 
قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد 
العامى فى بلده غيره هل له الرجوع الى قوله : 
فالجواب ان كان فى غير بلده مفت يجد السسبيل اليه 
وجب التوتصل اليه بحسب امكاتة + ش 


فان تعذر ذكر مساألته للقاصر فان وجدها 
بعينها فى كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره 
نقل له حكيها وكان بنصه وكان العامى فيها مقلدا 
صاحب المأهب . 


تعتميم والحلال معد . 


وان لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على 
يتوهم ذلك فى غير موضعه » فان قيل هل لمقلد أن. 
يفتى بما هو مقلد فيه . 


نكذ تلم از عينبد الله الطليت وانو بد 
الجوينى وأبو المحاسن الرويانى وغيرهم بتحريمه. 


وقال القفال المروزى يجوز » قال أبو عمرو قول 
من منعه معناه لا يذكره على صورة من يتقوله من 
عند نفسه بل يضيفه الى أمامه الذى قلده فعلى 
هذا من عدوناه من الفتين المتلديق ليسوا مففين 
حففة لعن لحا حايوا مكامهم أؤادوا عنهع هوا 
معهم . 


نحو هذا ومن ترك منهم الاضافة فهو اكتفاء بالمعلوم 
من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك . 


وذكر صاحب الحاوى فى العامى اذا عرف حكم 
حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه . 


أحدها يجوز أن يفتى به ويجوز تقليده لأنه 
وصل الى علمه كوصول العالم ٠‏ 


والثانى يجوز ان كان دليلها كتابا أو سنة 
ولا يجوز أن كان غيرهما . 


وجاء فى(١)‏ موضع آخر : هل يجوز للعامى أن 
يتخير ويقلد أى مذهب ششساء . 


)١(‏ انظر المجموع شرح المهذب للامام النووى ومعه 
فتح العزيز شرح الوجيز للرافعى ويليه التلخيص الجبم فى 
تخريج أحاديث الراقعى الكبير للعسقلانى ج ١‏ ص مهم 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


أفتساء 66" 


قال الشسيخ ينظر ان كان منتسيا الى مذهب 
بنيناه على وجهين حكاهما القاضى حسين فى أن 
العامى هل له مذهب أم لا . 


أحدههيا لا مذهب له لأن المذهب لعارف الادلة 
فعلى هذا له أن يستفتى من ششماء من حنفى 
وشافعى وغيرهيا . 


والثانى وهو الأصح عند القتفال له مذهب 
ملا يجوز له مخالفته وقد ذكرنا فى المنتسب ما يجوز 
له أن يخالف امامه فيه وان لم يكن منتسيا بنى على 
وجهين حكاهما ابن برهان فى أن العامى هل يلزمه 
أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه 
أحدهما لا يلزمه كما لم يلزمه فى العصر الأول أن 
. يخص بتقليده عالما بعينه » فعلى هذا هل له أن 
يستفتى من ششساء أم يجب عليه البحث عن أشسد 
المذاهب واصحها أصلا ليقلد اهله فيه وجهان 
مذكوران كالوجهين السابقين فى البحث عن الأعلم 
والأوثق من المفتين ٠‏ 


والثانى يلزمه وبه قطع أبو الحسن الكيا وهو 
جار فى كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء 
وأصحاب سائر العلوم ووجهه أنه لو جاز اتباع 
أى مذهب ششساء لأفضى الى أن يلتقط رخص المذاهب 
متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب 
والجواز ذلك يؤدى الى انحلال ريقة التكليف 
بخلاف العصر الاول فانه لم تكن المذاهب الوافية 
بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت فعلى هذا يلزمه أن 
يجتهد فى اختيار مذهب يقلده على التعيين ونحن 
نمهد له طريقا يسلكه فى اجتهاده سهلا فتقول أولا 
ليس له أن يتبع فى ذلك مجرد التشهى والميل الى 
ما وجد عليه أباءه وليس له التمذهب بمذهب أحد 
من أئمة الصحابة رضى الله تعالى عنهم وغيرهم 
من الآولين ٠‏ 


وان كانوا أعلم وأعلا درجة ممن بعدهم لانهم 
لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وغفروعه 
فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر وانما 
قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة المناحلين للذاهب 
الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد احكام الوقائع 


قبل وقوعها الناهضين بايضاح أصولها وفروعها 
كمالك وأبى حنيفة وغيرههما . 


ولما كان الشافعى قد تأخر عن هؤلاء الائمة 
فى العصر ونظر فى مذاهبهم نحو نظرهم فى مذاهب 
من قبلهم فسبرها وخبرها وانتقدها واختار ارجحها 
ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل 
فتفرغ للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح مع 
كمال معزفته وبراعته فى العلوم وترجحه فى ذلك 
على من سبقه ثم لم يوجد بعده من بلغ محله فى 
ذلك كان مذهبه.اولى المذاهب بالاتباع والتقليد وهذا 
مع ما فيه من الانصاف والسلامة من القدح فى 
أحد من الائمة جلى واضم اذا تأمله العلمى قاده 
الى اختيار مذهب الشافعى والتمذهب به ٠‏ 


وفى روضة١(١)‏ الناظر : اتفقوا على أن المجتهد 
اذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليده 
غيره وعلى أن العامى له تقليد المجتهد . 


فأما المتمكن من الاجتهاد فى بعض المسائل 
ولا يقدر على الاجتهاد الا بتحصيل علم على سبيل 
الابتداء كالنحو فى مسألة نحوية وعلم صفات 
الرجال فى مسالة خبرية فالاشبه أنه كالعلمى فيما لم 
يحصل علمه فانه كما يمكنه تحصيله فالعامى يمكنه 
ذلك مع المشقة التى تلحقه . 


انما المجتهد الذى صارت العلوم عئده حاصلة 
بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة الى تعب 
كثير بحيث لو بحث عن المسألة ونظر فى الأآدلة 
استقل بها ولم يفتقر الى تعلم من غيره ٠‏ 


فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره قال 
أصحابنا ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت 
ولاسعته لا فيما يخصه ولا فيما يفتى به لكن يجوز 
له أن ينقل للمستفتى مذهبالائمة كأحمد والشافعى 


() انظر روض الناظر . شرح نزهة الناظر الخاطر 
العاطر للاستاذ الشيخ عيد القادر بن أحمد ج ؟ ص 1557؛ 
ص 158 » ومع » [(64 © 441 » 617 طبع مطابع المطبعة 
السلفية بمصر سسنة ؟1غ؟(ه ٠‏ 


أ افنتقتاء 


ولا يفتى من عند نفسه بتقليد غيره لآن تقليد من 
لا يثبت الا بنص أو قياس ولا نص ولا قياس اذ 
اتوص عليه العاني مع المجتهد أ * 


وليس ما اختلفنا فيه مثله مان العامى عاجز عن 
تحصيل العلم والظن بنفسه والمجتهد قادر فلا يكون 
فى معناه فان قيل هو لا يقدر على غير الظن وظن 
غيره كظنه قلنا مع هذا اذا حصل ظنه لم يج له 
اتباع ظن غيره ٠‏ 


فكان ظنه أصلا وظن غيره بدلا فلا يجوز اثياته 
الا بدليل . 


ولأنه اذا لم يجز له العدول اليه مع وجود 
المبدل لم يجز مع القدرة عليه كسائر الابدال 
والمبدلات . 


نان غيل الا تلم عدم الفصن:ق المشائة بل فيه 
نصوص كتقول الله تبارك وتعالى « فاسألوا أهل 
الذكر أن كنتم لا تعلمون(١)‏ » وهذا لا يعلم هذه 
المسألة وقول الله عز وجل « واطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم(؟) »© . 


قلنا المراد بالأولى أمر العامة بسؤال العلماء 
اذ ينبيفى أن يتميز السائل عن المسئول فالعالم 
مسئول غير سائل ولا يخكرج عن العلماء يكون 
المسألة غير حاضرة فى ذهنه اذا كان متمكنا من 
معرفتها من غير تعلم من غيره ٠‏ 

والثانى يحتمل أن يكون معناه أسألوا لتعلموا 
اق ملواتعن” الحليق اليحسل اللم: كنا تقال كل 
لتشبع » واشرب لتروى ٠‏ 


. الآية رقم 7؛ من صورة النحل‎ )1١( 
. (؟) الآية رقم 5ه من سورة النسياء‎ 


وان كان المراد به العلماء قالطاعة على العوام 
ثم هو معارض بعمومات أقوى مما ذكروه يمكن, 
التسسك بها فى المسألة . 


يقول الله تبارك وتعالى « فاعتبروا يا أولى 
الأبصار(؟) » . وقول الله عز وجل « لعلمه 
الذين يستنيطونه(؟) منهم » وقول الله سيحانه 
وتعالى « أغلا يتدبيرون القرآن(2) » وقول الله 
تبارك وتعالى ا فان تنازعتم فى شىء فردوه الى 
الله والرسول0) . 


وهذا أمر بالتدير والاستئباط والخطاب مع 
العلماء ثم لا فرق بين السائل والأعلم فان الواجب 
أن ينظر فان وافق اجتهاده الأعلم فذاك وان خالفه 
فمن أين ينفع.كونه أعلم وقد صا مزيفا عنده 
ونه عتفة افو »هنظي عي درول الاك يكن 
تفيسية إناقا ول يللؤية لاد كول يزه وان كان 
أعلم فينبغى أن لا يجوز تقليده فان قيل فلم ينقل 
عن طلحة والزبير ونظرائهما نظر فى الأحكام مع 
ظهون الخلات هالاظهن انهم الكنوا ابعول: خرهم ٠‏ 


لنفوسهم خلم يكن الا بما عرفوه فان أشكل عليهم 
شاوروا غيرهم لتعرف الدليل لا للتقليد والله أعلم. 


وفى الأحكام لابن حزم(/) الظاهرى حد الفقه 
هو المعرفة بالأحكام الشرعية من القرآن الكريم . 


ومن كلام المرسل بها » الذى لا تؤخذ الا عنه 
وتفسير هذا الحد كما ذكرنا المعرفة بأحكام القرآن 
وناسخها ومنسوخها » والمعرفة بأحكام كلام رسول 


6) الآية رقم ؟ من سسورة الحشر ٠‏ 

(9) الآية رقم 5م من سورة النسساء ٠.‏ 

)2( الآية رقم الم من سورة النساء ٠.‏ 

(5) الآية رقم 4ه من صسورة النساء . 

(0) انظر الأحكام. فى أصول الاحكام للحافظ آبى محمد 
على بن حزم الاتدلسى الظاهرى ج ها ص ١1١!‏ ؛ ص 18؟! © 
ص 9؟! 4 !_”68٠‏ وما بعدهم طبع بطابع السعادة بمصر 
الطبعه الآولى سنة هم4؟١ه‏ ط. الطيعة السابقة . 


انتاء أسش 


راتس تقه يا تم شع وندوية نا لجع انار 
عليه » وما اختلفوا فيه وكيف يرد الاختلاف الى 
القرآن الكريم وكلام رسول الله صلى الله عليه 
000 


فهذا تفسير العلم بأحكام الشريعة . 


وكل من علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة 
التى ذكرنا جاز له أن يفتى بها وليس جهله 
بما جهل بمائع من أن يفتى بما علم ولا علمه يما علم 
بمبيح له أن يفتى فيما جهل وليس لأحد بعد النبى 
كثير هو موجود عند غيره ٠‏ 


فلو لم يفث الا من أحاط بجميع العلم لما حل 


وسلم أن يفتى أصلا ٠‏ 


وهذا لا يقوله مسلم وهو ابطال للدين وكفر من 
قائله وفى بعثه النبى صلى الله عليه وسلم الامراء 
الى البلاد ليعلموا الناس القرآن وحكم الدين ولم 
يكن أحد منهم يستوعب جميع ذلك لأنه قد كان 
تنزل بعدهم الآيات والأحكام ©» بيان صحيح بأن 
العلماء وان فاتهم كثير من العلم فان لهم أن يفتوا 
ويقضوا بما عرفوا . 


وفى هذا الباب أيضا بيان جلى على أن من علم 
شيئا من الدين علما صحيحا فله أن يفتى به وعليه 
أن يطلب علم ما جهل مما سوى ذلك . 


ومن علم ان فى المسألة التى نزلت حديثا قد 
فاته لم يحل له أن يفتى فى ذلك حتى يقع على ذلك 
الحديث . 


ومن لم يعلم الأحكام على الصفة التى ذكرنا 
قبل لكن انما اخذ المسائل تقليدا » غانه لا يحل 
لمسلم أن يستفتيه ولا يحل له أن يفتى بين اثنين 


ولا يحل له أن قلد ذلك أن يحكم بين اثئين وليس 
لأحد بعد التبى صلى الله عليه وسلم الا وهو 


يخطىء ويصيب فليس خطؤه بمانع من قبول 
صوابه ويالله تعالى التوفيق . 


فلا يوجد مفت فى الديائة وفى الطلب بدا الا 


أما عالم فيفتى بما بلغه من النصوص بعد البحث 
والتقصى كما يلزمه فهذا مأحور أخطأ أو أصاب» 
وواجب عليه أن يفتى بما علم ٠‏ 


واما فاسق يفتى بما يتفق له مستديما لرياسة 
أو لكسب مال وهو يدرى أنه يفتى بغير واجب . 


وأما جاهل ضعيف العقل يفتى بغير يقين علم 
وهو يظن أنه مصيب ولم يبحث حق البحث ٠‏ 


ولو عان جافلا تر أنه جامسل كلم يعمكترشن 
لمالا يحسن 3 


يقول » قال لى الأبهرى أبو بكر محمد بن صالح 
كيف صفة الفقيه عندكم بالاندلس ؟ فقلت له يقرا 
المدونة وريما المستخرجة فاذا حفظ مسائلتهما أفتى 
فقال لى وهذا ما هو فقلت له »© نعم خقال لى : 
أجمعت الأمة على أن من هذه صفته لا يحل له 
أن يفتى ٠‏ 


قال أبو محمد على بن أحمد وحدثنى أبو مروان 
مقبلون من جنازة من الربض بعدوة نهر قرطبة وقد 
سأله سائل فقال له » ما المقدار الذى اذا بلغه 
المسألة فى الكتاب الذى يقرا حل له أن يفتىي ٠.‏ 

ثم أخبرنى أحمد بن الليث الانسرى أنه حمل اليه 
والى القاضى ابى بكر يحيى بن عبد الرحمن بن واقد 
كتاب الاختلاف الأوسط لابن المنذر فلما طالعاه قالا 
له » هذا كتاب من لم يكن عنده فى بيته لم يشم 


رائحة العلم ٠‏ 


514 أفغنتاعء 


قال : وزادنى بن واقد أن قال : ونحن ليس فى 
بيوتنا » فلم نشم رائحة العلم قال أبو محمد ؛ لم 
نأت يما ذكرنا احتجاجا لقولنا ولكن الزاما لهم 
ما يلتزمونه فان قول أكابر أهل بلادنا عندهم أثبت 
من العيان وأولى بالطاعة مما رووا فى حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى نعوذ من 
الخذلان » فقد بينا صفة الطلب والمفتى والاجتهاد 
الذى نأمر به ونصوب من فعله وهو طلب الحكم فى 
المسألة من نص القرآن الكريم وصحيح الحديث » 
وطلب الناسخ من المنسوخ وبناء الحديث بعضه 
مع بعض ومع القرآن وبناء الآى بعضها مع بعض 
على ما بينا فيما سلف من كتابنا هذا » ليس عليه 
غير هذا البتة وان طالع أقوال الصحابة والتابعين 
ومن جاء يعدهم عصرا عصرا . 


حكم أعتقده وآفتى به وأطرح سائرها 8 


وأن لم يجد شيئا مما بلغه منها فى نص القرآن 
منها بل عليه أن يأخذ بالنص وان لم يبلفه أن قائلا 
قال به » لما قد بيناه فى كلامنا فى الاجماع من 
امتناع الاحاطة بأقوال العلماء السالفين . 


ومن قيام البرهان على أنه لا يخلو عصر من 
قائل الحق فهذا هو الاحتهاد الصحيح الذى يؤجر 


فان وافق الحق عند الله عز وجل اجر اجرا 
ثانيا على الاصابة فحصل له أجران وان لم يوافق 
لادراك الحق لم يأثم وقد حصل له أجر الطلب للحق 
وارادته كما قال الشاعر ©» وما كل موصوف له 
الحق يهتدى ٠.‏ 


ولا كل من أم الصوى يستبينها وكل ما سمى 
اجتهادا من غير ما ذكرنا فهو باطل وافك » زين 
بأن سمى اجتهادا كما سمى اللديغ سليما » والمهلكة 
مغازة » والاسود السخامى أبا اليضاء بصيرا 
والأعمى بصيرا ٠‏ 


وكما سمى قوم المسكر نبيذا وطلاء وهو الخمر 
بعينها ٠‏ 


وبين ما قلنا قول رسول الله صلى الله عليه 
أصاب فله أجرإن ) . كما قال رسول الله صلى 


وى شرح الأزهار )١(‏ : يصم المتلد ملتزما 
لمذهب امامه بالنية وهى العزم على العمل بقوله فى 
مقلذا , بافمل ومن طلس عرد عول: نان “الحائسب بن 
النتهى قال المهدى عليه السلام وعلى ذهنى أن 
تائلا يقول يصير مقلدا بمجرد السؤال وبعد الالتزام 
لقول أمام معين فى حكم واحد أو فى أحكام أو فى 
فى عين ذلك الحكم أو الأحكام المعينة قال ابن 
الحاجب بالاتفاق . 


فأما فى. الصورة الثالثة وهى التقليد فى جملة 
المذهب كمن التزم مذهب الشافعى مثلا هل له أن 
التزمه الا الى ترجيح نفسه بعد استيفاء طرق 
حتى لا يغيب شىء ميا يحتاج به عليه فمتى 
استوفاها اجتهد فيها ورجح ما رجح فانه حينئذ 
يجوز له الانتقال الى ما يترجح عنده كما يجوز 
للمجتهد ترك الاجتهاد الآول لترجيح خلافه . 
تجحزى الاجتهاد وذلك مختلف غيه . 

وقد أشرنا الى ذلك بقولنا فالاجتهاد يتبمعض 
بمعنى أنه يكون الانسبان مستكملا لآلة الاجتهاد فى 
مسألة دون مشدالة: ٠‏ 


)2 انظر شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى, 
وما بعدهم وهايششى الأزهار طبع مطابع مطبعة حجازى بالقاهرة 
سنة /ا176ه الطبعة الثانية بمطبعة حجازى بمصر . 


افنقتاء كف 


وفى فن دون فن واأنه لا مانع من ذلك فى الاصح 
من المذهبين لآن منهم من منع من ذلك وقال 
كيل" اناك الاجتياد الأميف حكتى يكبثل 
الاجتهاد الأكبر وروى ذلك المنصور بالله قال 
المهدى عليه السلام والصحيح عن المنصور بالله 
وغيره ما اخترناه من جواز التبعيض ثم لما كان 
ثم وجه آخر مجوز للانتقال يعد الالتزام عطفنا 
نكره على المحتكن الأول قلتت افيا 
تعيان “العاك الأول الذئ كد عمجل عولة عن 
درجة الاجتهاد أو كمال العدالة فان ذلك يجور 
الخروج .عن تقليده بل يوجبه ٠‏ 

فأما الانتقال عن مذهب المجتهد العدل الى 
مذهب مجتهد أعلم من الأول أو أفضل منه ففيه 
تردد يحتمل الجواز لزوال العلة المقتضية تحريم 
الانتقال الى قول مثله وهى عدم الترجيح لآنه قد 
حصل الترجيح بالأعلمية والأورعية ويحتمل أن ذلك 
لا يجوز مع كمال الآول كما لا يجوز للمجتهد 
الفدول: الى اقول من: هو ألم مننه :اذا خالق 
اجتهادة فلم' تكن. الا :علميّة: مشوقة للانتفال شان 
عليه السلام أنه يمكن الفرق بأن يقول أن المجتهد 
عنده أن قول فى ذلك الحكم أصح من قول الأعلم 
غلم يجز له العدول بخلاف المقلد لدون الاعلم فانه 
لا يرى ترجيحا الا للأعلم فحاز له الانتقال 
والله اعلم . 

غان فسق(!) المجتهد رفضه من قلده أى 
ترك تقليده واتباعه فيما تعقب الفسق من 
اجتهاداته وأقواله لاختلال أحند شرطى التقليد 
وهى العدالة قال عليه السلام وقلنا فقط اثسارة 
الى اله .يرن تتليده'فيما سبق الفسق ال اند 
لا ينبغى له الاعتزاء اليه يعد فسقه بل الى 
موافقيه من العلماء فيما قد قلده فيه فان كان 
الحكم الذى قلده فيه قبل فسقه مخالفا لما يقوله 
مجتهد وزمانه جميعا وجب على مقلده أن ينتقل 
بعد فسته_الن قول الجخماعة لان خلاف .هذا 
المجتهد . 


-. 
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قد ارتفع بفسقه فصار الحكم اجماعيا وان 
رجع ذلك المجتهد عن اجتهاده الأول فى مسألة 
الى خلافه فلا حكم له أى لرجوعه اذا رجع 
فيما قد فعله أو هو المتلد له اذا قد نفذ ولا ثمرة 
له مستدامة كالحج فانه حكم لا ثمرة له منستدامة 
أى لا يتكرر فاذا رجع عن اجتهاد فيه قد آداه 
أو من قلده لم تلزم اعادته بعد الرجوع . 


ولا تكرار فيه كالصلاة فيعمل فى الممستقبل. 
بالثانئ وأما ما لم يفعله من الاحكام التى قد اجتهد 
فيها حتى رجع عن ذلك الاجتهاد ووقته أى وقت. 
الحكم الذى رجع عن اجتهاده فيه باق نحو أن 
مر أن مسافة مقصر: ثلاث يفن أن كانت عنده 
بريدا ولما يصل . 


والوقتت باق أو قد فعل ذلك الحكم الذى قد 
رجع عن اجتهاده فيه نحو أن يتوضاً من غير 
ترتيب ثم يرى وجوب الترتيب ٠‏ 


أى فيعمل بالاجتهاد الثانى فى الصورتين جميعا 
فيصل تماما ويعيد الوضوء فأما ما لم يفعله من 
الاحكام التى قد وجبت ورجع عن اجتهاده الأول 
فيه وعليه قضاؤه نحو أن يترك' صلاة فى سفره 
حتى خرج وقتها وكان يرى أنه سفر يوجب 
القصر ثم رجع الى أنه لا يوجبه واراد القضاء أو 
رجع عن الاجتهاد فى حكم قد فعله وله ثمرة 
ثلاثا من دون تخلل رجعة ٠.‏ 


ثم رأى أن الطلاق يتبع الطلاق فخلاف بين العلماء 


وهو يرى أن الطلاق لا يتبع الطلاق فراجعها 
فى الصورتين معا فمنهم من قال : 


ان الاجتهاد الأول ليس بمنزلة الحكم فينقضه 
الاجتهاد الثانى فيقضى تماما ويحرم نكاح المثلثة 
وهذا أحد قولى المؤيد بالله وقول الحقينى والمهدى 
وذكره المنصورى بالله فى المهذب القول الثانى أنه 
بمنزلة الحكم فلا يعمل بالثانى فيقضى قصرا 
ولا يدوم نكات المتلقة: + 


17 افنتاء 


وهذا أحد قولى المؤيد بالله والمنصور بالله 
وهو قول أبو طالب ومحمد بن الحسن واختاره 
ابن الحاجب قال : 


المهدى عليه السلام وهو القوى عندنا ٠‏ وى 
العروة(١)‏ الوثقى . 


اذا تبدل رأى المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء 
على رايه الاول واذا عدل المجتهد عن الفتوى الى 
التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو 
العدول الى الأاعلم بعد ذلك المجتهد . 


واذا كان هناك مجتهدان متساويان ف العلم 
للمقلد تقليد أيهما ثساء ويجوز التبعيض فى 
المسائل . 


واذا كان احدهما ارجح من الآخر فى العدالة 
أو الورع أو نحو ذلك غالاولى بل الأحوط اختياره 


ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول 
الى ذلك الاعلم وان قال الأول بعدم جوازه(؟) 
وقال : 


يجب على كل مكلف فى عباداته ومعاملاته ان 
يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا والاقوى جواز 
العمل بالاحتياط مجتهدا . 


كان أولا لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية 
الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد وقد يكون الاحتياط 
فى الفعل . 
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كما اذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا 
بعدم حرمته وقد يكون فى الترك كما اذا احتمل 
حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه . 


وقد يكون فى الجمع بين أمرين مع التكرار كما 
اذا لم يعلم ان وظيفته القصر أو التمام . 


والاقتوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما 
للتكرار » وآمكن الاجتهاد أو التقليد . 


وفى مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون 
مجتهدا أو مقلدا لآن المسألة خلافية . 


وفى الضروريات لا حاجة الى التقليد كوجوب 
الصلاة والصوم ونحوهما ٠‏ 


غيرهما يجب التقليد ان لم يكن مجتهدا اذا لم 
يمكن الاحتياط ان أمكن تخيير بينه وبين التقليد . 


والتليذ: هو الالحرام بالتميل يوك محدهد معي : 


وان لم يعمل بعد بل ولو لم يأخذ بفتواه فاذا 
أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى فى تحقيق 
التقليد . 

والآقوى جواز البقاء على تقليد الميت ولا يجوز 
تقليد الميت ابتداء . 


وَاذا مغل عن لبت الى الحن لا يحول 'لمه 
الغوة: الين ايع 
كان الثانى أعلم ويجب تقليد الأعلم مع الامكان 
علق الأخوط : 

ويجحب. النحص عنه واذا كان هناك مجتهدان 
متساويان فى الفضيلة يتخر بينهما الا اذا كان 
أحدهما أورع غخيختار 5 ١‏ 


واذا لم يكن للأعلم فتوى فى مسألة من المسائل 


١86 افنتاع‎ 


يجوز فى تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وان 
أمكن الاحتياط . وفى طلعة الشمسس.(١) ٠‏ 


أنه يجوز . لضعيف العلم حكاية قول العالم 
ف الأحكام بلا خلاف بين العلماء لأن ذلك ضرب 
من الأخبار ولا خلاف فى صكحته عند الضيط 
والاتتان . 


لكن الخلاف فى جواز افتائه بقول العالم الذى 
أخذ عنه تلك الفتيا وذلك بأن يسوق الكلام 
يساق الحو الحكم. + 


فيقول هذا حلال وهذا حرام مثلا فقيل بجواز 
ذلك مطلقا واشترط بعضهم فى هذا القول 


أن يكون المفتى انبا يفتى بنصن غول أمابمة وفيل 
لا يجوز مطلقا لانه ليس أهلا للافتاع وقتيل ان 
كان مطلها على ماخذ ابابةجان ل ذلك وضع 
له التخريج على مذهب أمامه وقيل : 


انما يجوز للمخرج الافتاء بتخريجه عند. عدم 
المجتهد لا مع وجوده فى تلك الناصية اذ لا يجوز 
العمل بالاضعف مع امكان الأقوى والصحيح أن 
فتوى الضعيف بنص عبارة المفتى جائزة فى غيبة 
المفتى . |ظ 


متثقا دمن أخذ عنه لأن ذلك ليس بأشد من علمه 
فاذا جاز له أن يعمل بقول المفتى جاز له أن 
يفتى به .اذ لا فرق بينهما ٠‏ 


اما الفتوى بالتخريج من مذهب المفتى فلا تصح 
الا من المطلع على المأخذ العارف بالأدلة ومواردها 
اذ لا يكون التخريج الا لمن يكون من آهل النظر 
فمن كان من أهل النظر والاستدلال جاز له 
الكدمى . 


للق طلعة الشمس على الألفية المسماه لششسمسس 
الأصول لابى عبد الله بن محمد بن حميد السالمى جح ؟ 
ص ©5655 وما بعدها طبع مطابع مطبعة الموسوعات بياب 
الخلق بمصر سسنة 7197(ه . 


وجمهور المشارقة والمغارية خلافا أن مقع 
ذلك والله أعلم » ثم قال(؟) ٠‏ 


اعلم أن تقليد العامى لعالمين فصاعدا اما أن 
تكون تعليده لهنا فى قىة واحذ "او 'ق افنسيئين 
فان كان فى شىء واحد فاما أن يتفق قولهما فى 
تلك الحادقة واب ان يخظلفا عيها'غان: اخظتنا 
ل ا ا سسا 
تتليدهما معا فى تلك الحادثة . 


وذلك الحال مفض الى التناقض فان أحدهما 
يجوز له الاقدام مثلا والآخر يمينه فلا يتصور 
تقليدهما فى ذلك . وان اتفقا فى تلك الحادثة ففى 
جواز تقليدهيا الخلاف الآتى فى تقليد عللمين 
والصحيح عندنا جوازه لان الظن بصواب عالمين 


أقوى منه بصواب عالم واحد . 


أقوال العلماء فى حادثة . 


فلو لم يصح تقليد عالمين اذا اتفقا لما صح 
تقليد ثلاثة اتفقوا وكذا الأربعة وكذا الخيمسة 
فيئول ذلك الى ابطال حجية الاجماع رأسا . 


وهو خلاف المشروع وان كان تقليده لهما فى 
العلماء أو لم يلتزم فيصبح له أن يأخذ من هذا 
العالم سألة من الآخر اخرى . 


وهذه المسألة معروفة عندهم بمسألة الانتقال 
عن مذهب أمامه الى مذهب أمام آخر وحجتنا 
على جوازه أن كل مجتهد مصيب فلم يحرم علينا فى 
الشرع الا الانتقال من الصواب الى الخطأ لا من 
برت الواصوات نل مقتضى لتحريمه لا عقلا ولا 
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فى افنتسام 
ب يت أ ا ا 


فكذلك المقلد اذا قلد مجتهدا ثم انتقل الى تقليد 
مجتهد ا ا 0 
الكنارة م درجم له همل النوع الآخر منهًا + 


فكما لا حظر عليه فى ذلك كذلك المقلد اذا انتقل 
وائما الرار لإاملي التزدييان الحق مع واحد 
والكالقة طن 


ما شاء من المذاهب فى الابتداء بلا خلاف لاصابة 
المجتهدين استصحينا الحال بعد تقليده لا يهم 
اذا لم يتجدد له أيحرم ذلك ٠‏ 


وقيل ليس للمقلد الانتقال بعد التزام مذهب 
امام الى مذهبة امام كن غير ترجم لأنه 'اختاز 


ولا يختاره الا وهو أرجح من غيره عنده فليس 
له الخروج عنه كما ليس للمجتهد الانتقال عن 
احتهاده لمن مرجم وهذا ما لااخلاف فيه ى يدق 
المحتهد ولا ملة لتحريته الا كونه خروجا هما قد 
اختاره لغير مرجح للخروج ؛ فكذلك خروج المتلد 
لغيره ونسب هذا القول الى الاكثر قالوا : وتجوز 
ذلك يؤد ىالى التهور فى الأعمال الشنيعة وتتبع 
الشهوات أن يختار لنفسه من الأقوال ما يؤديه 
الى نيل شهواته لا لكونه دين الله . 


ولا قائل بالتنقل فى المذاهب لمجرد اتيباع 
الشهوات قالوا وقد نص علماؤنا على أنه محرم 
أجماعا ثم أنهم جوزوا الانتقال من مذهب الى مذهب 
لأمور منها أن يعرف المقلد حجج المختلفين فى ذلك 
الحكم . 


ويكون من أهل النظر فتترجع له حجة مخالف 
أن ينكشف له أن أمامه ناقص فى عدالته أو فى 


اجتهاده عن القدر المعتبر فينتقل عن تقليده الى, 
تقليد الأكمل . 


ومنها أن ينتقل الى أفضل من كاده أو أوسسع 
لها أو أنه ورها تى اختلدوا ..ق: الويجه "الذى. 
بسي اكد ياو وجي مار التقليد 
كالاجتهاد . 


فكما أن المجتهد متى عزم على العمل بما قد أداه 
اليه نظره صار ذلك الاجتهاد مذهيا له . 


كذلك اختيار المقلد ذهب عالم هو كالاجتهاد 
منه فى ذلك الحكم وقيل بالنية(1) . 


والعمل فمهما لم يعيل فهو غير ملتزم لانه اذا 
نوى ولم يعمل كان كالمجتهد الذى لم يجزم بشىء 
وقيل بل بالنية والقول والعمل لان التقليد التزام 
وايجاب على النفس أن لا يعدل عن قول هذا 
العالم 5 


والايجاب كالنذر فكما لا ينعقد النذر بمجرد نية 
ولا عمل لابد من لفظ كذلك التزام المذهب لابد من أن 
يقول قد التزمت قول فلان فى كذا أو مذهب فلان فى 
مسائله كلها . 


أقول هذا كله مما لا دليل عليه فان السلف من 
الصحابة رضى الله عنهم أنهم لم يئتزموا من سأل 
واحدا منهم عن حكم واحد وعمل بفتواه أن لا 
يسأل غيره عن غير ذلك الحكم ولا أنكروا عليه 
ذلك ولا نقله أحد لا عدل ولا غير عدل . 


ولو وقئع لنقل واشتهر لأنه مما تقضى العادة 
بنقله وكذلك فى زمن التابعين وتابعى التابعين, 
ال وفكذا :هذا فكان' الحياها عل كواره : 
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افتاء زففق 


أما قياسهم المقلد على المجتهد فممنوع لوجود 
الفارق بينهما وهو أن المجتهد اذا تبين له الراجح 
منع من العدول عنه لكونه حكم الله فى حقه . 


فمدوله انما يكون عدولا عن فرضه الى غيره 
وزدوعا ين الداضم الن 7 المسكل. بوحال» التلد 
بخلاف ذلك فان اخذه بقول العالم ليس طريقا 
الى معرفة الراجح وانما هو اختيار منه لكون جميع 
اقوال المجتهدين صوايا فحاله بعد التقليد كحاله 
من قبله نعم تمنع الانتقال من مذهب الى مذهب 
لجرد التشهى ٠.‏ ْ 


والخطوط العاجلة لأن ذلك يؤدى الى الانهماك 
فى الرخصة وعدم اللمبالات بالديانة حتى أن أصحابنا 
رحمهم الله تعالى منعوا من افتاء طالب الرخصة 
بل الوقوع فيها وما ذلك الا لخوف التساهل فى 
الديانة . 


وطلب الجزم فى أمور الدين والنجاة للمسلمين 
وتجويز المانعين الانتقال فى بعض الصور ناقض 
لقياسهم المذكور فان قياسهم يقتضى اطلاق المنع 
وذلكلتجويز تخصيص بغير مخصص فهو نقض 


كتوم القافيل والمفصول: ققال :+ 


الفاضل والمفضول 3 


قال ابن الحاجب وغيره يجوز للمستفتى أن 
يقلد غير الأفصل ولا يلزمه أن يتحرى الأكمل فى 
العلم والورع اذا كانوا جميعا أهل اجتهاد 
وعدالة . 


اذ قد حصل لمصحح فى كل وأحد منهم ٠‏ 
وقيل بل يلزمه تحرى الأكمل فى معرفة علوم 


الاجتهاد فيقوى ظن الصحة لفتواه كا اجتهد يلزمه 
تحرى اقوى الامارات الدالة على الحكم . 


والصحيح جواز تقليد المفضول مع كيال 
أسبياب الاجتهاد ٠‏ 


والثقة بعدالته وسكون القلب الى تقواه والدليل 
على ذلك أن الافتاء قد ششهد فى زمن الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم من جماعة فيهم الفاضل 
و فول 


عليه الصحابة رضى الله تعالى عنهم فهو اجماع 
منهم على جوازه منهم وكذلك وقع فى زمن التابعين 
وكابعيهم :الى يومنا: هذا 


ولا نكير من أحد من المسلمين فكان اجماعا من 
التابعين ومن بعدهم أيضا فلا وجه للقول بخلافه ٠‏ 


حكم اخذ الاجحرة على الافقاء : 


جاء(١)‏ فى البحر الرائق : الأولى أن يتبرع 
المفتى بالفتوى فان أخذ رزقا من بيت المال جاز 
الا أن تعينت الفتوى عليه . 


وله كناية ولا يأخذ أجرة من مستفت فان جعل 
له أهل البلد رزقا جاز وان استؤجر جاز ٠‏ 


والأولى كونها بأجرة مثل كتبه مع كراهة وله 
قبول هدية لا رشوة على فتوى لما يريد وعلى 
الامام أن يفرض لمدرس. ٠‏ 


ودفعت كفايته وفى حاشية ابن عابدين(؟) 
نقلا عن الخانية أنه يجوز للامام والمفتى قبول 
الهدية . 


لق البحر الرائق شرح كنز الدتائق لابن نجيم ج 1 
ص 194١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 
(؟) انظر كتاب رد المحتار على الدر المختار شرح 
تنوير الابصار وحاشية ابن عابدين عليه للسيد محمد آمين 
الشهر بابن عابدين ج 6 ص 1718 © 916 وما بدهما طيبع 
بع المطتنعة الكبرى الأميرية بيولاق مصر المحمية 
سنة 1996 الطبعة الثالثة . ١‏ 


الف انتاء 


واجابة الدعوة الخاصة وهذا اذا أريد بالامام 
أمام الجامع وأما الامام بمعنى الوالى فلا تحل 
له الهدية لأنه راس العمال . 


قال فى النهر والظاهر أن المراد بالعمل ولاية 
ناشئة عن الامام أو نائيه كالساعى والعاشر 5 


وقلت ومثلهم مشايخ القرى والحرف وغيرهم 
ممن لهم قهر وتسلط على من دونهم فانه يهدى 
اليهم خوفا من شرهم أو ليروج عندهم وظاهر 
قوله : : 


ناشئة عن الامام .. الم وخُول المنتى اذا 
كان منصوبا من طرف الامام أو نائيه . 


لكنه مخالف لاطلاقهم جواز قبول الهدية 


كذلك الا أن يفرق بأن المفتى يطلب منه المهدى 
المساعدة على دعواه ونصره على خصمه فيكون 
بمنزلة القاضى . 


لكن يلزم من هذا الفرق ان المفتى لو لم يكن 
منصويا من الامام يكون كذلك فيخالف ما صرحوا 
به من جوازها للمفتى . 


فان الفرق بينه وبين القاضى واضح فان 
القاضى ملزم وخليفة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى تنفيذ الأحكام ٠‏ 


فأخذه الهدية يكون رشوة على الحكم الذى 
يؤمله المهدى ويلزم منه بطلان حكيه . 


والمفتى ليس كذلك وقد يقال ان مرادهم 
بجوازها للمفتى اذا كانت لعلمه لا لاعانته للمهدى 
بدليل التعليل الذى نقله صاحب الدر من قوله 
يجوز للامام والمفتى والواعظ قبول الهداية 
لانه انما يهدى الى العالم لعلمه بخلاف القاضى . 

قال أبن عابدين فاذاآ كانت الهدية لاعانة 
المهدى صدق عليها حد الرشوة لكن المذكور فى 


وفى الفتح عن الأقضية أنه لو أهداه ليعينه 
عند السلطان بلا شرط لكن يعلم يقينا انه انما 


وعن هذا ال ق. جامع الفصولين: ٠‏ 


القافى لا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن 
قاضيا لا يهدى اليه ويكون ذلك بمنزلة الشرط ثم 
قال أقول يخالفه ما ذكر فى الاقضية .. الخ . 


قلت والظاهر عدم المخالفة لآن التقاضى 


الآفن : 


فما فى الاقضية مفروض فى غيره فيحتمل أن 
يكون المفتى مثله فى ذلك ويحتمل أن لا يكون . 


ولا شك أن عدم القبول هو المقبول ورآأيت 
الشافعى ما نصه : 


ومباشروا الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق 
0 


قال وفى بعض الشروح ولا يلحق بالقاضى 
نيا ذكن المنتن والواعظ ومملم القزآن والعتام 
لانهم ليس لهم اهلية الالزام . 


والأولى فى حتهم ان كانت الهدية تأجل 
ما يحصل مهم من الافتاع والوعظ والتعليم عدم 
القتبول ليكون علمهم خالصا لله سيحانه وتعالى ٠‏ 


وان أهدى اليهم حبا وتوددا لعلمهم 


٠ وصلاحهم‎ 


فالاولى التبول وأما اذا أخذ المفتى الهدية 
ليرخص فى الفتوى فان كان يوجه باطل فهو رجل 
غاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشترى بها ثمنا 
وكية وان كان يوجه صحيح فهو مكروه كراهة 


٠. شكىيتة‎ 


أافقتاء نكف 


هذا كلامه وقواعدنا لا تأياه . 


وأما اذا اخذ لا لرخص له بل لبيان الحسكم 
الشرعى فهذا ما ذكره أولا وهذا اذا لم يكن 
بطريق الاجرة بل مجرد هدية لآن اخذ الآأجرة 
على بيان الحكم الشرعى لا يحل عندنا وانيا 
يحل على الكتابة لأنها غير واجبة عليه . 


وفى البحر الرائق(١)‏ قال : 

ورد مفت زرا على خياط مستفت وقلعه من 
ثوبه تحصرزا عن ش بهة الرشوة . وى 
الحطاب(؟) . 

قال البرزلى واما الاجارة على الفتيا فنتقل 
المازرى فى شرح المدونة الاجماع على منعهسا 
وكذلك القضاء لانها من باب الرشوة . 


لكن لو أتى خصمان الى قاض فأعطى له أجرا 
على الحكم بينهما وأتى رجل للمفتى فأعطاه أجرا 
على فتوى لم يتعلق بها خصومة ولم يتعين ذلك 
عليه لوجود من يقوم به . 


فقال الشيخ عبد الحميد أى شىء يمنسع من 
ذلك ولا يجسر على التصريح به وقال اللخمى يمنع 
من ذلك جملة . 


وعلى الأول يحمل ما يروى عن ابن علوان أحد 
فقهاء تونس ومفتيها ٠‏ 


انه كان يقبل الهدية والهية ويطلبها ممن 


بفكمهة . 


كما نقله ابن عرفة عنه قال البرزلى عن ضرر 


وما أهدى للفقيه من غير حاجة فجائز له 
قبوله ٠.‏ 


 )١(‏ انظر البر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج" 
ص ؟9؟ وبا بعدها الطبعة السابقة ٠.‏ 

(؟) انظر مواهب الجليل شرح متختصر أبى الضياء 
سيدى خليل وبهامثمه التاج والاكليل للمواق ج ١‏ اص ؟؟ 
وما بمدها الطبعة السابقة . 


وما أهدى له رجاء العون على خصومه أو فى 


غلا يحل وهو رشوة قال البرزلى كأخذ خقهاء 
البادية الجمائل على رد المطلقة ثلاثا ونحوها 


يرجو كل واحد منهما أن يعينه فى حجته أو 
يعينه عند حاكم اذا كان ممن يمسمع منه ويوقف 
عنده فلا يحل له الأخذ منهما . 


وقال ابن عرفة قال بعض المتأخرين ما أمدى 
للمفتى ان كان ينشط للفتيا أهدى له أم لا 
فلا بأس ٠‏ 


وان كان انما ينشط للفتيا اذا أهدى له 
غلا يأخذها وهذا ما لم يكن خصومه . 


والأحسن أن لا يقبل من صاحب الفتيا وهو 
قول ابن عيشون وكان يجعل ذلك رشوة قال 
الحطاب قد يخف قبولها لمن كان محتاجا ولا سيما 
امعقالةزاسوليلا معطه عن السننب: » 


ولا رزق له عليها من بيت المال وعليه يحمل 
على بن علوان أنه كان يقبل الهدية ويطلبهها من 
يفتية ٠.‏ 

وفى الطراز وظاهره لابن عيشون ومن هذا 
انقطاع الرغبة للعلماء والمتعلقين بالسلطنة لدفع 
الظلم عنهم فيما يهدونه لهم ويخدمونهم ٠.‏ 


(0) المرجع السابق جِ 5 ص ١1!‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة . : 


اذاف انتاء 


هو باب من أبواب الرشوة لآن دفع الظام 
واجب على كل من قدر على دفعه عن آأخيه 


وفى المجموع(١)‏ . 


المختار أن المتصدى للفتوى أن يتبرع بذلك 
ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال . 


الا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على 
أصلا . 


وآن لم يكن له رزق فليس له اخذ أجرة من 
أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم . 


فقال له أن يقول : 


يلزمنى أن أفتيك قولا وأما كتابة الخط خلا فاذأ 
استأجره على كتابة الخط جاز . 


قال الصيمرى والخطيب لو اتفق أهل البلد 
فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ 
لفتاويهم جاز . 


أما الهدية فقال أبو مظفر السسمعانى له قبولها 
بخلاف الحاكم فائه يلزم حكيه . 


قال أبو عمرو ينبغى أن يحرم قبولها أن كانت 
رشوة على أن يفتيه يما يريد كما فى الحساكم 
وسائر ما لا يقابل بعوض ٠‏ 
قال الخطيب وعلى الامام أن يفرض من نصب 
نقفسسه لتدريس الفقه والفتوى فى الأحكام ما يفتيه 
عن الاحتراز ويكون ذلك من بيت المال . 


ثم روى باسناده أن عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه أعطى كل رجحل ممن هذه صفته 
مائة دينار فى السنة . 


1١‏ انظر المجموع شرح المهذب للامام الحافظ الغقيه 


أبى زكريا محيى الدين بن شرف النووى جح ١‏ ص 618 وما يعدها 
الطبعة السابقة . 


وى نهاية المحتاج(؟) : 


قال ان أهدى الى القاضفى من له خصومة 
يهدى اليه قبل الولاية ٠.‏ 


أو من لا خصومة له ولم يهد اليه شسيئا قبل 
ولايته حرم عليه قبولها وقد ورد فى الأخبسسار 


وان كان من عادته أنه يهدى اليه قبل ولايته . 


ولا خصومة له جاز قبول هديته ان كان بقدر 
العادة ‏ ثم قال *: 


ولا يلتحق بالقاضى فيما ذكر المفتى والواعظ 
ومعلم القرآن ٠‏ 


والعلم لانهم ليس لهم أهلية الالزام والاولى 
فى حقهم ان كانت الهدية لاجل ما يحصل منهم 
من الافتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون 
عملهم خالصا لله سيحائه وتعالى . 


وان أهدى اليهم تحبيا وتوددا لعلمهم 
وصلاحهم فالأولى التبول ٠.‏ 


وأما اذا أخذ المفتى الهدية ليرخص الفتوى 
فان كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام 
الله تعالى .. 


ويشترى بها ثمنا قليلا وان كان بوجه صحيح 
فهو مكروه كراهة ثشسديدة . 


والأولى من جهاز له قبول الهدية أن يثيب 
عليها أو يردها لمالكها أو يضعها فى بيت المال . 


زفق انظر تهاية المحتاج الى شرح المنهاج فى الفئتكته 
ومعه حاشية أبى الضياء نور الدين على بن على الشبراملسى 
ج لم ص ؟؟؟! )6 7#7؟؟ 20 554 2 6 طيع مطايسع 
مطبعة شركة ومكتية ومعلبعة مصطنى اليابى الحلبى وآولاده 


اعصر سسنة /[م1(ه © سنة 548ؤام ٠‏ 


افنتاء م ذا 


وسد باب القبول مطلقا أولى حسما للياب 
وجوز السبكى فى حلبياته قبول الصدقة ممن 
لا خصومة له ولا عادة ٠‏ 


وبحث أغيره القطع بحل أخذه للركاة .. 


ويضةا كتيده ييا" فكان بزالكق الخرسساتن 
بالأعيان المنافع المقابلة لمال عادة كس كنى دار 
يكلاف غيرها عاتتمارة كدان املد ,اكه :عام 
بعضن اهل ولايقة حتيفا كشبول عديتهم. , 


وأما لو وقف عليه بعض أهل عمله فقد تردد 
فيه السبكى المتجه فيه . 


وق العئن انه ان عييه باننمة وفترطنة العبول 


وفى كشساف(١)‏ القناع وللمفتى أخذ الرزق 
من بيت المال لان الافتاء من المصالح العامة 
كالآذان ٠.‏ 


ولو تعين عليه أن يفتى ولا كفاية لم يأخذ 
من المستفتى أجرة لفتياه لأنه أعيتاض عن واجب 
عليه . 


ولا يجوز ومن أخذ رزقا من بيت المال لم 
يأخذ من المستفتى أجرة لفتياه . 


ولا لخطه لاستفتائه بالرزق والا أرى وان لم 
ياخذ رزقا آخذ آجرة خطه فقط . 


أن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى فى الاحكام 
ما يغنيه عن التكسب لدعاء الحاجة الى القيام 
يذلك . 


والانقطاع له وهو فى معنى الامامة والقضاء 5 
للق كشاف القناع على متن الاقناع للشيخ منصور 


ابن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منتهىالارادات ج) ص١ل9ا١‏ 
وما بعدها الطيعة السابقة . 


لا ليفتيه بما يريده مما لا يفتى به غيره . 


أى غير المهدى والا أى وان أخذها ليفتيه 
بما يريده مما لا يفتى به غيره حرمت عليه 


ومن عدم مفتيا فى بلده وغيره فله حكم ما قيل 
الشرع على الخلاف هل الاصل فى الاشياء الحظر 
أو الاباحة أو الوتف . 


وفى الروضة البهية(؟) : أنه يجوز ارتزاق 
القاضى من بيت المال مع الحاجة الى الارتزاق 
لعدم المال أو الوصلة اليه سواء تعين القضاء 
عليه آم لاا . 


لأن بيت الال معد للمصالح وهو من 
أعظمها . 


وقيل لا يجوز مع تعينه لوجوبه ويضعف بأن 
المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق ولا يجوز 


لانه فى معنى الرشاء المرتزقة من بيت المال 
المؤذن والقاسم والكاتب للامام أو لضبط بيت 
القرآن والآداب كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة 
ونحوها ٠‏ 


وصاحب الديوان الذى بيده ضبط التقضاأاة 
والجند وارزاقهم ونحوها من المصالح ووالى بيت 
المال الذى يحفظه ويضبطه ويعطى مئنه 
ما يؤمر به . 


(؟) المرجع السابق ج 6 ص 177 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 

(0) انظر كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمققية 
للشهيد زين الدين الجبعى العاملى ج ا ص 7“"8؟ ©2 796؟ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


لكف افتساء 


ونحوه وليس الارتزاق منحصرا فيما ذكر بل 
حهة غره أن اليرت حهدها عنها:: 


وى العروة!(١)‏ الوثقى أنه قال : وأما 
الرشاء فى الحكم فهو الكفر العظيم 5 

وفى خير الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه 
السلام أنه قال : 

أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب 
الله عنه يوم القيامة عن حوائجه وان أخذ هدية 
كان غلولا وان أخذ رشوة فهو شرك . 


وفى رواية يوسف بن جابر لعن رسول الله 
على اللهاملنة وبل ون. تين إلى فرج اامزاة 
لا تحل له ورجلا خان أخاه فى امرأته ورجلا احتاج 
الناس اليه لفقهه فسالهم الرشوة . 


قبول هدية . 


فانه يقال اذا دخلت الهدية من الباب خرج 
الحق من الكوة والمعنى والله أعلم أن الحق يتحمل 
الخروج من الكوة مع ضيقها ولا يتحمل المقام 
حتى تدخل الهدية لمنافرته اياها . 


ولا يطيق على مزاحمتها لخيثها وينضه أاياها 
الا من قريب أو جار أو صديق معتاد فى الاهواء 
أو مما يستوى فيه الفقراء والاغنياء . 


ورضادزاة:السكيق ان القربيه ان ايجار 
زيادة يريبها فيتحرج حتى تطمئن نفسه . 


وجائز للامام أن يجعل له النفقة والكسوة 
وما يصلح له ولعياله من بيت المال وما يحتاج 
اليه ليتفرغ لأمور المسلمين . 


)١(‏ | انظر العروة الوثقى تأليف السسيد محمد كاظم 
الطياطبائى اليزدى حِ ؟ ص 25 وما يعدها الطبعة السابقة. 

9) انظر شرح النيل وشفاء العليل أحيد بن يوسف 
أطفيش. د ١‏ ص 61١‏ © 215 وما بعدها طبيع محمد بن يوسف 
البارونى وشركاه بممر سنة 15؟1ه . 


وينبغى له أن يتنزه عن ذلك وان قبفصسه 
فليقتر فيه وان وسع أو أخذ ليتجر به أو ليتسع 
به ماله جاز له ريحه . 

ولا يفره "أن أكل به الطرق:وكذا ان امطاء 


لجماعة ويعطى نفقة شهر أو سنة أو ما رأى من 
ذلك . ْ 


وان تلف أعطوه وان لم يفرغ للوقت زادوا ان 
رأوا أو تركوه حتى يفرغ . 


وان فرغ قبل الوقت أعطوه وان خرج من 
الحكومة لم يلزمه رد ما بيده . 


الا قبضه. 


وله أن يصنع معروفا مما قبض ويصل قرابته 
وعليه حقوقه ٠‏ 


وكذا الحاكم والمفتى والترجمان والكاتب وكل 
من يعين أمور المسلمين بحسب تعينهم فى ذلك . 


وليس ذلك شرطا بل يدخلون فى ذلك كله 
ما يحتاجون اليه لئلا يشتغلوا عن أمور الاسلام 


وان لم يكن بيت مال جعل المسلمون ذلك لهم 
قوتهم . 

وينبغى للمسلمين أن يجعلوا من مالهم ما يقوى 
به الحق ويصنعون منه المعروف ويصلون به من 
يجور عليهم ويجعلون ذلك فى يد أمين ٠‏ 


ولا يعمل فيه الا ما اجتمع عليه خيارهم أو من 
فوضوا اليه أمرهم وهذا يفعل فى وقت الامام 
الا أن لم يتيسر ذلك لانه كالقاضى يعمل 


افنتاعء وف 


اا 22_22 !)يجيي 


ثم قال : والهدية رشوة فى الحكم والرشوة 
فى الحكم كفر ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا ما على 
بطلان حق ما ٠.‏ 


ويجوز للحاكم أن يأخذ ما أعطيه اذا لم يستر 
به انه جعل له على ابطال الحق . 


ولا يأكل مما يجعل للأغنياء أو للأقوياء الا من 


ويجوز لصاحب الحق ان يعطى الرشوة من 
يحكم له به ولا يجوز إن يأخذها ولا يجوز 


لمن يعطى أن يعطى أكثر من حقه . 


لان ذلك تضييع للمال قال جابر بن زيد رحمه 
الله تعالى ٠‏ 


ليس لنا شىء أنفع من الرشوة فى زمان 
عبيد الله بن زياد ٠‏ 


تالت العلماء الرشوة تصيد الحكيم وتفقاً 
عين الحكيم والله يعباده خبير عليم . 


وقيل لا يجوز لأحد أن يعطى الرشوة من 
يحكم له ولو تيقن أن الحق له فأن أاعطاها فهو 
كمن أعطاها ليأخذ حق غيره : 


ولا يبيع أو يشترى لئلا يرخص له ما اشسترى 
أو يغلو ما باع مداراة له أو ليحكم لهم وكذا 
يا :ونه وان همل اصع البيي لكن: يخطاف انلك 
عليه وينبفى أن يوكل غيره بحيث لا يعلم الناس 
انه وكيله وله أن يباشر البيع والشراء حيث لا 
يعرفه من يعامله وفيما له سعر لا يزيد ولا 


يفص 3 


ويقال أن القاضى اذا اتجر فى الموضع الذى 
يحكم فيه أنه ملعون ورخص له أن يرمسل 
خديمه فبما يصلح للبيت كلحم وزيت وبقل 
ويلى بيع ما يحعله العلم بيده كيال يتيم أو 
غائب . 


هل يضمن المفتى ما تلف بفتواه : 


وفى البحر الرائق : من أفتى غيره ثم رجع 
عن فتواه قبل العمل بها كفى عن العمل . 
فراقها كما فى القبلة . 

وان رجع بعد العمل وقد خالف دليلا قاطعا 


والله تعالى أعلم » وفى حاشية ابن 
عابدين(؟) * 


ان بعض الفقهاء قاس المفتى على القاضى فى 
اختلاف الرواية . 


رواية بخلافه فالخصومة للمدعى عليه يوم القيامة 


أما مع المدعى فلانه اثم باخذ المال واما مع 
القاضى فلانه اثم بالاجتهاد . 


لأن أحدا ليس من أهل الاجتهاد فى زماننا ٠‏ 
القاضى فأورت أن القاضى صاحب مباشرة للحكم 
فكيف يؤاخذ السبب مع المباشر غانقطع وكان له 
يقول : 


للق انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج +1 ص 119 وما بعدها الطبعة . السابقة ٠.‏ 

(١‏ انظر رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الابصار وحاشية أبن عابدين عليه ج 14 ص 781 وما بعدها 
طبع المطبعة الكبرى الاميرية سنة 1885ه الطبعة الثالثة . 


002 افنتاء 


النتوى لأنه لو ترك يلام لأنه غير عالم حتى يقضى 
بعلمه بزازية قبيل الشهادات قلت . 


وفيه نظر فان هذا لا يسمى الجاء حتقيقة 


والا لزم أن تنقطع النسبة عن المباشر الى 


كما لو أكره رجل آخر باتلاف عضو على 
اخ :هال افان فان: الضسان' على المكرة بالكير 
لصيرورة المكره بالفتح كالالة . 


ولو شك أن ما هنا ليس كذلك فلم تنقطع 
النسبة عن المباشر وهو القاضى . 


وان اثم المسبب وهو المفتى ولا يقاس هذا 
على مسألة تضمين الساعى الى ظالم مع أى 
الساعى متسيب لا مباشر فان تلك م ألة 
استحسانية خارجة عن القياس زجرا عن 
السعاية . 
والكلام فى الخصومة فى الآخرة . 

ولا شسك أن كلا من المباشر والمتسبب ظسالم 
آثم وللمظلوم الخصومة معها . 

وان اختلف ظلمهما فان المباشر ظلمه |* 
كمن أمسك رجلا حتى قتله آخر . 

وفى الحطاب(١)‏ : من اغتى رجلا فأتلف بفتواه 
ما لا فان كان مجتهدا 5 


فلا شىء عليه والا فقال المازرى يضمن 
ما تلف ويجب على الحاكم التغليظ عليه . 


وان أدبه فاهل الا أن يكون تقدم له اشتغال 
اذا لم يكن أهلا . 


للق انظضير مواهب الجليل شرح مختصر أبى خليل 
للحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق جح أ ص اا 
وما بعدها طبع مطبعة السعادة سنة 4ه الطبعة الاآولى. 


ونقل البرزلى عن ابن رشد فى أوائل النكاح 
عن الشعبى . 
انه يضمن قال وهذا عندى فى المفتى الذى 
يجب تقليده المنتصب لذلك . 
' وأما غيره فكالغرور بالقول ويجرى على, 
ولعل ابن رشد لا يخالف فيه لان هذا 
يحكم يفتواه فهو كالشاهد يرجع عن الشهادة ٠‏ 
وأما غير المنتصب ففيه قولان لابن رشد 
والمازرى » وفى المجموع(؟) ٠‏ 


اذا أفتى المفتى بشىء ثم رجع عنه فان علم 


ولم يكن عمل بالآول لم يجز العمل به وكذا 
أن نكح يفتواه . 

واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه 
مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قلده فى القبلة 
أثئاء الصلاة . 


وان كان عمل قبل رجوعه فان خالف دليلا 
قاطعا لزم | لمستفتى نقضش عمله ذلك ٠‏ 


وان كان فى محل اجتهاد لم يلزمه نقضه لان 
الاجتهاد لا ينقض بالاحتهاد . 


وهذا التفصيل ذكره الصيمرى والخطيب وأبو 
عمرو واثفقوا عليه . 


ولا أعلم خلافه وما ذكره الغزالى والرازى 


قال أبو عمرو واذا كان يفتى على مذهب امام 
غرجع لكونه بأن له قطعا مخالفة . 


(9) انظر المجموع شرح المهذب للنووى جح ١1اص‏ «#؟ 
وما بعدها طبع مطابع مطبعة التضامن الآخوى . 


54١ انتاء‎ 


اا ااا 7و0 


نص مذهب أمامه وجب نقضه أن كان فى محل 
الاجتهاد لان نص مذهب أمامه فى حقه كنص 
الشارع في حق المجتهد المستقل . 


أما أذا لم يعلم المستفتى برجوع المفتى فحال 
المستفتى فى علمه . 


كما قبل الرجوع ويلزم المفتى اعلامه قبل 
العيل وكذا بعده حيث يجب النقض » واذا عمل 
بفتواه فى اتلاف فيان خطؤه . 


وانه خالف القاطع فعن الأستاذ أبى اسحاق 
أنه يضمن أن كان أهلا للفتوى . 


ولا يضمن ان لم يكن أهلا لان المستفتى 


كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه وهو 
مشكل وينبغى أن يخرج الضمان على قولى 
الغرور المعروفين فى بابى الغصب والنكاح 
وغيرهيا ٠‏ 


أو يقطع بعدم الضمان اذ ليس فى الفتوى 
الزام ولا الجاء ٠‏ 


وفى العروة الوثقى(١)‏ أنه لو تبين خطأ الحاكم 
ف حكمه ٠‏ 


انتقض وحيئئذ خان كان قبل العمل به فلا 
أشكال وان كان بعده ٠‏ 


فأما أن يكون فى محتوم أو قطع واما أن يكون 
مال + 


غفى الأول اذا لم يكن مقصرا ولا جائرا فى 
حكمه فلا قصاص عليه قطعا وتكون الدية من بيت 
المال تخبر الاصبع بن نباته . 


ما اخطأت القضاة فى دم أو قطع فعلى بيت 
مال المسلمين . 


)١(‏ انظر العروة الوثقى للسيد محمد اكاظم 
الطباطبائى البزوى ج 7 ص 588 © 51 مسآلة رقم 75 الطبعة 
السابقة ٠‏ 


نعم لو كان المحكوم له عالما بيفسساد 
دعواه. 


ومع ذلك أقدم عليها كان عليه القصاص ٠‏ 


وفى الثانى اذا كان المال موجودا اسسترد 


فان كان قد أخذه المحكوم له ضمن عوضسه 
وان لم يكن أخذه لعدم كونه مما يرجع اليه . 

فان كان عالما بفساد دعواه فكذلك لكونه 
السبب فى اتلافه على المحكوم عليه . 


وان لم يكن عالما فعن جماعة أنه على بيت 
المال لكنه لا يخلو عن اشكال لاختصاص الخبر 


بالدم والقطع . 
وحينئذ فلا ضمان على المحكوم له لعدم ثبوت 
يده عليه . 


ولا على الحاكم لكونه مأذونا شرعا اذ 
وربما يحتمل ضمانه لصحيح عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الحجاج ٠‏ 
قال : كان أبو عبد الله عليه السسلام قاعدا 
فى حلقة ربيعة الرأى . 


فجاء اعزابى غسال: ربيعة الزاى فآجابة خلبا 
هو فى عنقك فسكت ربيعة ولم يرد شيئا ٠‏ 
فاعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك فقال 
هو فى عنقك : فسكت عنه رب بيعة فقال 

أبو عبد الله عليه السلام هو فى عنقه قال : 


والمراد من الضمان فى الخبر هو الاثم على تتدير 


اي افنتاعء 


اذا كان سببا لاتلافه بفتواه مع كونه معقدا 


وأما ان كان حكم الحاكم عن جور أو تقصير 
2 الاجتهاد أو فى مقدمات القضاء . 


وكانت الدعوى ف قتل أو قطع كان الضمان 
عليه الا اذا كان المحكوم له ظالما فى دعواه . 


القصاص عليه لآن المباشر أقوى من السبب . 


وان كان المباشر غيره بتسبيب فالمحكوم عليه 
أو وليه مخير بين القصاص منه أو من الحاكم . 


وان كانت الدعوى ما لا وكان تالفا كان 
الضمان على الحاكم نعم لو كان المحكوم له 
ظا ما فى دعواه تخير المحكوم عليه بين الرجوع 
عليه أو على الحاكم . 


وفى كشاف القناع(١)‏ : ان بأن خطا 
الحاكم فى اتلاف كقطع وقتل لمخالفة دليل 
قاطع ٠‏ 


أو بان خطأ مفت ليس أهلا للفتيا ضمنا 
أى الحاكم والمفتى لأنه اتلاف حصل بفعلهما أشمبه 
مالو باشراه . 


وعلم منه أنه لو أخطأ فيما ليس بقاطع مما 
يقبل الاجتهاد لا ضمان ولو بان يعد الحكم كفر 
الشهود أو فسقهم لزمه أى الحاكم نقضه أى 
الحاكم لفقد شرط صحته . 


ويرجع بالمال المحكوم به أن بقى أو بدله 
أن تلف على المحكوم له لانه اخذ بغير حق . 


أو يرجع ببدل قود مستوفى على المحكوم له ان 


)١(‏ انظر كشاف القناع على متن الاقناع لابن ادريس 
الحنبلى وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج 6 
ص 2١292‏ وما بعدها طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة 16؟١اه‏ 
الطبعة الآولى . 


فى ردة ٠.‏ 


الحسى كجلد سرى ومات به 8 


ثم بان كفر الشهود أو فستهم ضمنه مزكون 
وى شرح النيل(؟) . 
أنه ان أخطأ موافق أو مخالف فى فتواه أو فى 
قضائه أو حكمه أو وعظه أو تفسيره آية أو 
حديثا أو كلاما من العلوم . 


ولو غير الفقه لزمه اظهار الرجوع عنه الى كل 
من افتى له بالخطا . 


أو قضى له أو عليه أو حكم كذلك أو وعظخله. 


وكذا ما عمل من ذلك باشسارة برأس أو غيره 
ونزع ما قضى به أو حكمه ممن ليس له ان. 
أطاق . 


وان بوهم أو غلط أن خاف أن يعمل بقوله 
ويعتمد عليه . 


والا فليتب منه فقط ويتصور عدم العمل بقوله 
عدم الاعتماد عليه بأن يكون هؤلاء لا يعلمون 
بقوله ٠.‏ 


أو بأن يعلمون أن ما أفتى به خطأ وقد يقال 


لكن فيه نظر أذ قد يتذكرون وكذا أن جنوا 
لكن قد يصحون فيحضر ذلك فى قلوبهم فالاحوط 
أن يظهر اليهم ٠‏ 


0( أنظر شرح النيل وشفاء العليل أحمد بن يوسسف 
أطفيش جح ١١‏ ص 71١7‏ © 8١؟‏ طبع مطبعة البارونى وشركاه 
بمصر اسنة 6195؟اه . 


انتاء للدكا 


ولو نسوا ولو كان فى اظهاره تكفير لهم وأن 
يظهر لهم اذا صحوا ولو لم يتذكروا ولا شىء عليه 
من الاظهار ما داموا ناسين أو جاحدين . 


والواضح اظهار التخطئة لذلك ولو كان 
لا يخاف العمل به لمن علم له أو افتاه وان أفتى 
المجتهد أو قضى أو حكم أو وعظ أو خسر باجتهاده 
فى ذلك ثم تاب فلا ضمان عليه فى مال أو نفس 
وجاء فى موضع آخر من شرح النيل(1) ٠‏ 

ان من قال الحلال عليه حرام فأفتاه منت 
بطلاق زوجته ٠‏ 


وقد مرت له تطليقتان وأخذ بفتياه وراى أن 
وأنها زوجته ٠‏ 


فرجع على امن الاول بالمتداق أو باخراجهاً 
فيقة له انها هذا كال ابن محيوب.+ 


وان قال المفتى لست بفقيه ولا تأخذ برأيى 
لم يضمن وعذر وان قال له الفقيه ٠.‏ 


غيرى فان شمئت أن تأخذ برأيى فرأيى كذا 
وكذا ضمن أيضا الا ان قال ٠‏ 


لا تأخذ به وان أفتى مقبول الفتيا ففى ضمانه 
قولان وعليه التوبة ان لم يجز له الرأى وقيل 
لا يضمن حتى يقول هذا قول المسلمين وانيا 
يضمن غير المجتهد ان خرج عن أقوال الموافقين 
والمخالفين أو أفتى بمجمع على خلافه وتخطئته 
أو بمحرم فى الأصول ان لم يكن فى النازلة حكم 
واحد فأفتى يغير ما قال فيها أهل الرأى سلم 
لأنه من أهله والا ضمن وتلعن الملائكة مفتييا 
بما لم يعلم واضعف الناس علما أعجلهم بالفتيا ٠‏ 


لق امرجم السابق ج ص 6ه" ) هه" )2 5و" 
وما بعد هم الطبعة السابقة . 


على ورعه ولكن هو من أفتاهم لما يسسعهم 
من الحق قبل لقد أحسن فى ذلك ولا شىء على من 
قصد الصواب وغلط فى فتياه ولا على من بلغها 
بغير تغيير أن لم يعلمها غلطا ومن بعث بسؤال 
الى ثقة مع غير ثقة وأتاه بخطه وعرف أنه خط 
الثتة المسئول واطمأآن أن رسوله لا ييدل 
ولا يقصد غيره كفاه وان قال سن كذا وان كان 
منسوخا لم يأثم ان لم يعلمه منسوخا ولم يقصد 
الفتيا بباطل وان قال وجدت فى الآثر أو فى كتاب 
كذا عندى أو سمعت فيها كذا عندى فلا يعيل 
به لانه ليس ذلك فتيا ولا رفع لقوله عندى 
بل ذلك ظن ونهى عن استفتاء معالج الأخبثين 
ومشغول بدين عليه أو بدنياه أو مصيبة أو نحو 
ذلك لأنه يؤدى الى الزلل ٠.‏ 


والسائل. تاذ ' نون القليذا"احتسجسم 
ولا يجاب سائل متعنت أو محتج على المسلمين 
أو معين للظالمين وطالب منزله أو نحو ذلك لما 


وقيل من أعطى الحكمة غير أهلها خاصمته 
الى ربها وظلمها من منعها من أهلها ولمن علم 
من احد جهلا بدينه أن يعلمه ولو لم يسأله 
وان سأله وجب عليه أن يعلمه ولو لم يعلمه 
جاهلا الا ان كان متعئقا .. 


واذا تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد له 
ما يقتضى الرجوع عما ظنه فيها أولا حتما لا ولم 
يكن ذاكرا للدليل الأول لا أن كان ذاكرا للدليسل 
اذلو اخذ بالاول من غير نظر حيث لم يذكر الدليل 
كبن آخذ الشىء من غير دليل يدل عليه والدليل 
الأول لعدم تذكرة لاثقة بيقاء الظن منه بخلاف 
ما اذا كان ذاكرا للدليل فلا يجب تجديد الننكثر 
فى واحدة من الصورتين اذ لا حاجة اليه . 


ويجوز استفتاء من عرف بالأاهلية للانتتاء 
لذلك والناس يستفتونه ولو قاضيا وتيل 
لا يفتى ٠.‏ 


585 ش أفتاعء 
ساسا ل لل 3ت سس سسسب 


ما يشترط فى المفتى : 
أولة فى الأصول : 


1 وفى اللممستصفى )١(‏ للفزالى : قال فى 
المستصفى المجتهد له شرطان : 


أحدهما أن يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا 
من اسستثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب 
تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره . 


والشرط الثانى أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصى 
القادحة فى العدالة . 


وهذا يشترط لجواز الاعتماد على فتواه فمن 
ليس عدلا لا تقبل ختواه أما هو فى نفسه فلا فكأن 
العدالة شرط القبول للفتوى لا شرط صحة 
الاجتهاد . 


فان قيل متى يكون محيطا بمدارك الشرع 
وما تفصيل العلوم التى لابد منها لتحصيل مغصب 
الاختهاد قلنا انما يكون متمكنا من الفتوى بعد 
أن يعرف المدارك المثمرة للأحكام كما قصلناها 
أربعة الكتاب والسنة والاجماع والعقل . 


وطريق الاستثمار يتم بأربعة علوم اثثشنان 
مقدمان واثنان متممان وأريعة فى الوسط فهذه 
ثمانية فلنفصلها ولننبه فيها على دتائق أهملها 


الأصو 4 3 0 


أما كتاب الله عز وجل فهو الاصل ولابد من 
معرفته ولنخفف عنه أمرين . 


أحدهما أنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب 
بل ما تتعلق به الأحكام منه وهو مقدار خمسمائة 


اكد 


)0( انظر المستصفى من علم الأصول للامام حجة 
الاسلام أبى حامد محيد بن محيد بن محيد الفزالى 
ومعه كتاب فواتح الرحموت للعلامة عبد العلى محمد بن 
نظام الدين الانصارى بشرح مسلم البوت فى أصول الفقه 
أيضا للامام المحقق الشيخ محب الله بن عبد الشكور ج ؟ 
ص .8؟ ) اهلا )2 اهل ) كنا ) ووب طبع مطابع المطيعة 
الأميرية سنة 5ه طبعة أولى . 


والثانى لا يشترط حفظها عن ظهر قلب بل 
الآية المحتاج اليها وقت الحاجة . 


تتعلق بالأحكام . 


وهى وان كانت زائدة على ألوف فهى محصورة 
وفيها التخفيفان المأكوران اذ لا يلزمه معرفة 
ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة ٠.‏ 


وغيرها الثانى لا يلزمه حفظها عن ظهر قليه 
بل أن يكوك خنده ال ميقع لكيه الاحجائيق 
المتعلقة بالأحكام كسنن أبى داود ومعرفة السئن 
لأحمد والبيهقى أو أصل وقعت العناية فيه بجميع 
الأحاديث المتعلقة بالأحكام ويكفيه أن يعرف 
مواقع كل باب فيرجعه وقت الحاجة الى الفتوى 
وان كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل . 


وأما الاجماع فينيغى أن تتميز عنده 
مواقع. الاجماع حتى لا يفتى بخلاف الاجماع 
كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتى بخلافها 
والتخنيف فى هذا الاصل أنه لا يلزمه أن يحفظ 
جميع مواقع الاجماع والخلاف بل كل مسألة 
يفتى فيها فينيغى أن يعلم أن ختواه ليس مخالفا 
للاجماع أما بأن يعلم أنه موافق مذهيا من 
مذاهب العلماء أيهم كان أو يعلم أن هذه واقعة 
متولدة فى العصر لم يكن لأهل الاجماع فيهيا 
خوض فخهذا القدر فيه كفاية وأما العقل فمقتضى 
به مستئد النفى الاأصلى للأحكام فان العقل قغند 
دل على نفى الحرج فى الأقوال والافعال وعلى 
نفى الأحكام عنها من صور لا نهاية لها . 

أما ما اسستثنته الأدلة السمعية من الكتاث 
والسئة فالمستثئاة محصورة وان كانت كثيرة 
فينيغى أن يرجع فى كل واقعة الى النفى الاصلى 
والبراءة الاصلية ويعلم أن ذاك لا يغير الا بنص 
أو قياس على منصوص فيأخذ فى طلب النصوص 

وفى معنى النصوص الاجماع وأقعال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالاضافة الى ما يدل 


افقتاعء ه54 


عليه الفعل على الشرط الذى فصلناه فى كتاب 
السئة عند الكلام على أفعال الرسول صلى الله 
عليه وسلم هذه المدارك الأربعة فأما العلوم 
الأربعة التى بها يعرف طرق الاستثمار ٠‏ 
فعلمان مقدمان أحدهما : معرفة نصب الأدلة 
وشروطهاالتى بها تصير البراهين والادلة منتجة 
والحاجة الى هذا تعم المدارك الاربعة . 


والثانى : معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر 
له به غهم الخطاب العرب وهذا يخص فائدة 
الععاب: والنقة لكل واحددين عذين ‏ المتكيين 
مو 5 وفيه 0 خفدة وتثقي( 3 


أما تفصيل العلم الأول فهو أن يعلم أقسسام 
الأدلة وأشكالها وشروطها ٠.‏ 

فيعلم أن الأدلة عقلية تدل لذاتها وشرعية 
صارت أدلة بوضمع الشرع ووضعية وهى 
العياراث: اللقوية ويحصل تام المترقة تا 
ذكرناه فى مقدمة الأصول من مدارك العقتول 
لا بأقل منه فان لم يعرف شروط الآدلة لم يعرف 
دقيقة الحكم ولا حقيقة الشرع . 

ول يعرف مكدة الشار مولا مرف من أزستنين 
الشارع ٠.‏ 
منزه عما يستحيل عليه وأنه متعبد عبادة ببعثة 
الرسل وتصديتهم بالمعزات وليكن عارفا يصدق 
الرسول والنظر فى معجزاته والتخفيف فى هذا 
عندى أن القدر الواجب من هذه الجملة اعتقاد 
جازم أذ به يصير مسسلما ٠.‏ 

والاسلام شرط المفتى لا محالة . 


ناما معرفته بطرق الكَلام والادلة المحررة على 
عادتهم فليس بشرط اذ لم يكن فى الصحاية 
والتايعين من يحسن صنعة الكلام فأما مجساوزة 
حد التقليد فيه الى معرفة الدليل فليس يشرط 
أيضا لذاته لكنه يقع من ضرورة منصب الاجتهاد 
فانه لا يبلغ رتبة الاجتهاد . 


وأوصاف الخالق وبعثة الرسول صلى الله عليه 
وسلم واعجاز القرآن الكريم ٠‏ 


مان كل ذلك يشتمل عليه كتاب الله تعالى 
وذلك محصل للمعرفة الحقيقية مجاوز لصاحبه 
حد التقليد ٠.‏ 


وان لم يمارس صاحبه صنعة الكلام غهذا 
من لوازم منصب الاجتهاد حتى لو تصور مقلد 
محض فى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم 
واصول الايمان لجاز له الاجتهاد فى الفروع ٠‏ 


أما المقدمة الثانية فعلم اللغة والنحو اعنى 
التدر الذى ينهم به خطاب العرب وعادتهم فى 
الاستعمال الى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره 
ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه 
ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه 
ومفهومه © والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ 
دوجة ! الخليل: وا لترة يوان اتعرف جيم ' النقسة 
ويتعمق فى النحو بل القدر الذى يتعلق بالكتاب 
والسنة ويستوى به على مواقع الخطاب ودرك 

قائق المقاصد منه . 


وأما العلمان المتممان فأحدهما معرفة الناسخ 
واللنسوخ من الكتاب الكريم والسنة الشريفة . 


وذلك فى آيات وأحاديث مخصوصة والتخفيف 
فيه أنه لا يشترط أن يكون جميعه على حفظه بكل 
واقعة يفتى فيها بآية أو حديث فينيغى أن يعلم 
أن ذلك الحديث وتلك الآية ليست من جملة 
5 


وهذا يعم الكتاب والسنة الثائى وهو يخص 
السنة معرفة الرواية وتمييز الصحيح منها عن 
الفاسد والمقبول عن المردود فان ما لا ينقله العدل 
عن العدل فلا حجة فيه والتخفيف فيه أن كل 
حديث يفتى به مما قبلته الآمة فلا حاجة به الى 
النظر فى اسناده وان خالفه بعض العلماء فيئيغى 
إن يعرف رواته وعدالته فان كانوا مشهورين 
عنده كما يرويه الشافعى عن مالك عن نافع عن 


ذف افتااء 


ابن عباس عن ابن عمر مثلا اعتمد عليه 
فهؤلاء قد تواتر عند الناس عدالتهم وأحوالهم 8 


بتواتر الخبر فما نزل عنه خهو تقليد وذلك بأن 
يفلد التخارى ومسسلما قو اخيان المسحيكين: وانهها 
ما رددها الا عمن عرفوا عدالته فهذا مجيرد 
وتقليد وانما يزول التقليد بأن يعرف أحوال 
الرواة بتسامع أخوالهم وسيرهم ثم بننفلر فى 
سيرهم انها تقتضى العدالة أم لا وذلك طويل 
وهو فى زماننا مع كثرة للوسائط عسير ٠.‏ 


والتخفيف فيه أن يكتفى بتعديل الامام العدل 
بعد أن عرفنا أن مذهبه فى التعديل مذهب صحيح 
فان المذاهب مختلفة فيما يعدل به ويجرح فان 
فى حقه ولو شرط أن تواتر سيرته فذلك 
سيرته عدلا فيما يخبر فتقلده فى تعديله بعد أن 
الاعتماد على الكتب الصحيحة التى ارتضى الائمة 
روابتها قصر الطريق على المفتى والا طال الامر 
الوسائط ولا يزال الأمر يزداد شدة بتعاتب 
الاأعصار فهذه هى العلوم الثمانية التى يستفاد 


ومعظم ذلك يشستمل على ثلاثة فنون علم 
الحديث وعلم اللغة وعلم أصول الفقه . 


فأما الكلام وتفاريع الفقه فلا حاجة اليهما 
وكيف يحتاج الى تفاريع الفقه وهذه التفاريع 
يولدها المجتهدون ويحكمون فيها بعد حيازة 
منصب الاجتهاد فكيف تكون شرطا فى منصب 
الاجتهاد وتقدم الاجتهاد عليها شرط نعم انبا 
يحصل منصب الاجتهاد فى زماننا بممارسته فهو 

يق تحصيل الدربة فى هذا الزمان ولم يكن 
الطريق فى زمان الصحابة ذلك ويمكن الآن سلوك 
طريق الصحابة أيضا وهذه « دتيقة » فى 
التخفيف يغفل عنها الاكثرون اجتماع هذه 


العلوم الثمانية انما يشترط فى حق المجتهد المطلق. 
الذى يفتى فى جميع الشرع . 


وليس الاجتهاد عندى منصبا لا يتجزاأ بل يجوز 
بأن يقال للعالم يمنصب الاجتهاد فى بعض الاحكام. 
دون بعض النظر فمن عرف طريق النظر القياسى 
غله أن يفتى فى مسألة قياسية وان لم يكن ماهرا 
فى علم الحديث فمن ينظر فى المسالة المشتركة 
يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بأصول الفرائض. 
ومعانيها وان لم يكن قد حصل الأخبار التى وردت. 
فى مسألة تحريم المسكرات أو فى مسألة النكاح بلا 


'ولى فلا استمداد لنظر هذه المسألة منها 


ولا تعلق لتلك الأحاديث بها ل 


فمن أين تصير الغفلة عنها أو القصور عن 
معرفتها نقصا ومن عرف أحاديث قتل المسلم 
بالذمى وطريق التصرف فيه فيما يضره تصوره 
عن علم النحو الذى يعرف قول الله تبارك 
وتعالى « فامس حوا برعوس كم وارجلكم الى 
الكعبين(١)‏ » . 


وقس عليه ما فى معناه وليس من شسرط المفتى 
أن يجيب عن كل مسألة . 


مسالة فقال فى ست وثلاثين منها لا أدرى . 


وكم توقف الشافعى رحمه الله تعالى بل 
الصحابة رضوان الله عليهم فى المسائل فاذا 
لا يشترط أن يكون على بصيرة فيما يفتى يدرى 
ويدرى أنه يدرى ويميز بين ما لا يدرى وبين 
ما يدرى فيتوقف فيما لا يدرى ويفتى فيما يدرى . 


وأما المجتهد فيه فهو كل حكم شرعى ليس فيه 
دليل قطعى واحترزنا بالشرعى عن العقليات 
ومسائل الكلام فان الحق فيها واحد والمصيب 
واحد والمخطىء آثم . 


. الآية رقم 5 من مورة الائدة‎ )١( 


افنقاء يذ 


وانها نعنى بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطىء 
فيه آثما ووجوب الصلوات الخمس والزكوات 
وما اتفقت عليه الآمة من جليات الشرع فيها أدلة 
قطمية يأثم غيها المخالف فليس ذلك محل الاجتهاد. 


فهذه هى الأركان فاذا صور الاجتهاد التام من 
أهله وصادف محله كان ما أدى اليه الاجتهاد حقا 
وصوابا وقد ظن ظانون أن شرط المجتهد أن 
لا يكون نبيا فلم يجوزا الاجتهاد للنبى صلى الله 
عليه وسلم وان شرط الاجتهاد أن لا يقع فى زمن 
النبوة(١)‏ مسألة فى وجوب الاجتهاد على المجتهد 
وتحريم التقليد عليه ٠‏ 


قال الغزالى(؟) : وقد اتفقوا على أنه اذا 
فرغ من الاجتهاد وغلب على ظنه حكم فلا يجوز 
له أن يقلد مخالفه ويعمل بنظر غيره ويترك نظر 
فد ل ٠‏ 


أما اذا لم يجتهد بعد ولم ينظر فان كان عاجزا 
عن الاجتهاد كالعامى فله التقليد وهذا ليس 
مجتهدا لكن ريما يكون متمكنا من الاجتهاد فى 
بعض الأمور عاجزا عن البعض الا بتحصيل 
علم على سبيل الابتداء كملم النحو مثلا فى مسألة 
نحوية وعلم صفات الرجال واحوالهم فى مسألة 
خيرية وقع النظر فيها فى صحة الاسناد فهمذا 
من حيث حصل بعض العلوم واستقل بها 
لا يشبه العامى ومن حيث أنه لم يحصل هذا 
العلم فهو كالعامى أو بالعالم فيه نظر والأشهر 
والأشبه أنه كالعامى . 


وانها المجتهد هو الذى صارت العلوم عنده 
بالقوة القريبة ٠‏ 


)١(‏ أنظر المتصفى من علم الاصول للامام حجسة 
الاسلام الغزالى وممه كتاب فواتح الرحموت جح ؟ ص.ه؟» 
١ه“‏ 2 5هم؟ 2 787 )2 9686 طبع المطبعة الأميرية سسنة14؟؟اه 
الطبعة الآولى . 

(؟) انظر المستصفى للغزالى ومعه توانح الرحيوت +ج؟ 
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اللا لل ل ل لللللسلس-- 


أما اذا احتاج الى تعب كثم فى التعلم بعد فهو 
فى ذلك الفن عاجزا وكيا يمكنه تحصيله فالعامى 
أيضا يمكنه التعلم ولا يلزمه بل يجوز له ترك 
الاجتهاد وعلى الجملة بين درجة المبتدىء فى العلم 
وبين رتبة الكمال منازل واقعة بين طرفين وللنظر 


وانما كلامنا الآن فى المجتهد لو بحث فى مسألة 
ونظر فى الأدلة لاستقل بها ولا يفتقر الى تعلم 
علم من غيره فهذا هو المجتهد فهل يجب عليه 
الاجتهاد ام يجوز له أن يقلد غيره هذا مما اختلفوا 
فيه فذهب قوم الى أن الاجماع قد حصل على 
أن من وراء الصحابة لا يجوز تقليدهم وقال قوم 
من وراء الصحابة والتابعين وكيف يصح دعوى 
الاجباع وممن قال بتقليد العالم أحمد بن حنبل 
واسحاق بن راهوية وسفيان الثورى قال محمد 
ابن الحسن يقلد العالم الأعلم ولا يتلد من هو 
دونه أو مثله ٠‏ 


وذهب الأكثرون من أهل العراق الى جواز 
تقليد العالم العالم فيما يفتى وفيما يخصه . 


وقال قوم يجوز فيما يخص دون ما يفتى 
وخصص قوم من جملة ما يخصه ما يفوت وقته 
لو اشتغل بالاجتهاد واختار القاضى منع تقليد 
العالم للصحابة ولمن بعدهم وهو الأظهر عندنا 
والمسألة ظنية اجتهادية ٠‏ 


والذى يدل عليه أن تقليد من لا تثبت عصمته 
ولا يعلم بالحقيقة اصابته بل يجوز خطؤه 
وتلبيسه حكم شرعى لا يثبت الا بنص أو قياس 
على منصوص ولا نص ولا منصوص الا العابى 
والمجتهد اذ للمجتهد أن يأخذ بنظر نفسيه وان لم 
يتحقق وللعامى أن يأخذ بقوله ٠‏ 

أما المجتهد انما يجوز له الحكم بظنه لعجزه 
عن العلم فالضرورة دعت اليه فى كل مسألة ليس 
غبها دليل قاطع . 


أما العامى فائها يجوز له تقليد غره للعجزر 


يم؟ أفتاء 


عن تحصيل العلم والظن بنفسه والمجتهد غير 
عاجز فلا يكون فى معنى العاجز فينيغى أن يطلب 
الحق بنئسه فانه يجوز الخطأا على العالم 
بوضع الاجتهاد فى غير محله والمبادرة قبل استتمام 
الاجتهاد والغفلة عن دليل قاطع وهو قادر على 
معرفة جميع ذلك ليتوصل فى بعضها الى اليقين 
وفى بعضها الى الظن فكيف ينبنى الامر على 
عماية كالعميان وهو يصير بنفسه . 


وجاء فى الفروق للقرافى(١)‏ : 
له حال : 


المالة الاولى أن يشستغل بمختصر من 
المختصرات فى مذهبه فيه مطلقات مقيدة فى غيره 
وعمومات مخصوصة فى غيره ومتى كان الكتاب 
المعين حفظه وفهمه كذلك أو جوز عليه ان يكون 
كذلك حرم عليه أن يفتى بما فيه وان أجاده 
حفظا وفهما الا فى مسألة يقطع فيها انها مستوعية 
التقييد وانها لا تحتاج الى مفتى آخر من كتاب 
آخر فيجوز له أن ينقلها أن يحتاجها على 
وجهها من غير زيادة ولا نقصان وتكون هى عين 
الواقعة المسئول عنها لا انها تشبهها ولا تخرج 
عليها بل هى حرفا بحرف لأنه قد يكون هنا لك 
فروق تمنع من الالحاق أو تخصيص أو تقييد بمنع 
من الفتيا بالمحفوظ فيجب الوقف . 


ان طالب العلم 


الحالة الثائية أن يتسع تحصيله فى المذهب 
بحيث يطلع من تفاصيل الشروحات والمطولات 
على تقييد المطلقات وتخصيص العهومات ولكنه 
مع ذلك لم يضبط مدارك امامه ومسنداته فى فروعه 
ضبطا متقنا بل سمعها من حيث الجملة من أفواه 
الطلبة والمشايخ فهذا يجوز له أن يفتى بجميع 
ما ينقله من مذهبه اتباعا لمشهور ذلك المذهب 
بشروط الفتيا . 


انظر الفروق للامام العملامة شهاب الدين ابى 
العياس أحمد بن أدريس ابن عبد الرحمن الصنهاجى المشهور 
قاسم بن عبد الله الاتنصارى المعروف بابن الشاطىء جح ؟ 
ص ل١٠‏ ©) لم١٠١‏ وما بعدهيا طبع مطبعة دار أحياء الكتب 
العربية سنة 68؟١‏ الطبعة الاولى . 


ولكنه اذا وقعت له واقعة ليست فى حفظه 
لا يخرجها على محفوظاته ولا يقول هذه تشيه. 
المسألة الفلانية لأن ذلك انها يصح ممن أحاط. 
بمدارك امامه وأدلته واقيسته وعلله التى اعتمد 
عليها مفصلة ومعرفة رتب تلك العلل ونسبتها 
الى المصالح الشرعية . 


وكل شىء افتى فيه المجتهد فخرجت فتياه خيه 
على خلاف الاجماع أو القواعد أو النص أو 
القياسى الحلى المسالم عن المعارض الراجح 
لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتى به فى 
دين الله تعالى فان هذا الحكم لو حكم به حاكم 
لنقضناه وما لا نقره شرعا بعد تقرره بحكم حاكم 
أولى ان لا نقره شرعا اذا لم يتأكد وهذا لم 
يتأكد فلا نقره شرعا ٠.‏ 


والفتيا بغير شرع حرام فالفتيا بهذا الحكم 
حرام وان كان الامام المجتهد غير عامى به بل 
مثابا عليه لأنه بذل جهده على حسب ما أمر به . 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« اذا اجتهد الحاكم ذاخطأ فله أجر و ان أصاب 
فله أجران » . 


والحالة الثالثئة أن يصير طالب العلم الى 
ما ذكرناه من الشروط مع الديانة الوازعة والعدالة 
المتمكنة فهذا يجوز له أن يفتى فى مذهبه نقلا 
وتخريجا ويعتمد على ما يقوله فى جميع ذلك . 


وقال القرافى(؟) : لا يجوز التخريج الا لمن هو 
معارضا وما لا يصلح . 


وهذا لا يعرفه الامن يعرف أصول الفقه معرفة 
حسنة فاذا كان موصوفا بهذه الصفة وحصل له 
هذا المقام تعين عليه مقام آخر وهو النظلر 
وبذل الجهد فى تصفح تلك القواعد الشرعية وتلك 


(؟) المرجع السابق جح ١‏ صن ١٠.46 ١٠١‏ )2 ودا ع 
٠‏ الطبعة السابقة . 


افقتيماء كنا 


المصالح وأنواع الأقيسة وتفاصيلها فاذا بذل 
جهده فيما يعرفه ووجد ما يجوز أن يعتبره أمامه 
فارقا أو مائعا أو شرطا وهو ليس فى الحادثة الى 
ان يروم تخريجها حرم عليه التخريج وان لم يجد 
شيئا بعد بذل الجهد . 


وتمام المعرفة جاز له التخريج حينئذ . 


وكذلك القول فى امامه مع صاحب الشرع لابد 
أن يكون امامه موصوفا بصفات الاجتهاد التى 
بعضها ما تقدم اشتراطه فى حق المتقلد المخرج ثم 
بعد اتصافه بصفات الاجتهاد ينتقل الى مقام 
بذل الجهد فيما عمله من القواعد وتفاصيل 
المدارك فاذا بذل جهده ووجد حينئذ ما يصلح 
أن يكون فارقا أو مانعا أو شرطا قائما نى الفرع 
الذى يروم قياسه على كلام صاحب الشرع 
حرم عليه القياس ووجب التوقف وان غلب على 
ظنه عدم جميع ذلك وان الفرع مساو للصورة 
التى خص عليها صاحب القشرع ووجب عليه 
الالحاق حينئذ وكذلك متلده . 


وحينئذ بهذا التقرير يتعين على من لا يشتغل 
بأصول الفقه لا يخرج فرعا أو نازلة على أصول 
مذهبه ومنقولاته وان كثرت منقولاته جدا فلا 
تفيد كثرة المنقولات مع الجهل بما تقدم كما أن 
امامه لو كثرت محفوظاته لنصوص الشريعة من 
الكتاب والسنة واقضية الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم ولم يكن عالما بأصول الفقه حرم عليه القياس 
والتخريج عن المنصوصات من قبل صاحب الشرع 
بل حرم عليه الاستنباط من نصوص الشسارع 
لآن الاستنباط فرع معرفة أصول الفقه 20 


فهذا الباب المجتهدون والمقلدون فيه سسواء 
فى امتناع التخريج بل يفتى كل مقلد وصل الى 
هذه الحالة التى هى ضبط مطلقات امامه فتأمل 
ذلك فالناس مهملون له اهمالا شديدا ويقتحمون 
على الفتيا فى دين الله تعالى ٠‏ 


يسترط فى المفتى : ثانيا فى الفقه : 


فتوى الفاسق والكافر وغير المكلف اذ لا يقبل 
خبرهم . 


فى الدر المختار لابن عابدين(؟) : وشرط 
بعضهم تيقظه قال ابن عابدين احتزازا عمن غلب 
عملية الغفلة والسهو ثم قال : وهذا ششرط لازم 
فى زماننا فان العادة اليوم أن من صار بيده 
فتوى المفتى استطال على خصمه وقهره بمجرد 
قوله أفتانى المفتى بأن الحق معى والخصم جاهل 
لا يدرى ما فى الفتوى ٠‏ 


فلابد أن يكون المفتى متيقظا يعلم رحيل الناس 
ونساتضم اذا جام السائل بيقزرة مك" لمانه 
ولا يقول له أن كان كذا فالحق معك وان كان 
كذا فالحق مع خصمك لانه يختار لئفسه ما ينفعه 
ولا يعجز عن اثباته بشاهدى زور ؛ بل الأحسن 
أن يجمع بينه وبين خصمه ٠‏ 


فاذا ظهر له الحق مع أحدهيا كتب الفنتوى 
لصاحب الحق » وليحتسرز من الوكلء فى 
الخصومات »© فان أحدهم لا يرضى الا باثبات 
دعواه لموكله بأى وجه أمكن ولهم مهارة فى الحيل 
والتزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل بصورة 

وقال فى الدر المختار(١)‏ ولا يشترط حريته أى 
غرضه الفاسد فلا يحل للمفتى أن يعينه على 
ضلاله ٠.‏ 


وقد قالوا من جهل بأهل زمائه فهو جاهل . 


وقد يسأل عن أمر شرعى وتدل القرائن 
للمفتى المتيقظ أن مراده التوصل الى غرض فاسد 


)١(‏ انظر البحر الرائق شرح كنز الحقائق لابن نجيم 
ج 1 ص 581 وما بعدها طبع المطبعة العلمية بمصر سنة 
7ه الطبعة الاولى ٠‏ 

(؟) انظر رد المحتار على شرح تنوير الابصار وحاشية 
ابن عابدين عليه ج 4 ص 51١5 © 6١8‏ وما بمدهما طد 
المطيعة الكبرى الأميرية سنة 8؟7١ه‏ الطبعة الاولى . 


155 افتاء 


كما شاهدناه كثيرا » والحاصل أن غفلة المفتى 
يلزم منها ضرر عظيم فى هذا الزمان . 

وقال فى الدر المختار(١)‏ ولا يشترط حريته أى 
فهو كالراوى لا كالشاهد والقاضى ولذا تصح 
ختواه لمن لا تقبل شهادته له ولا تشترط ذكورته 
ونطقه فيصح افتاء الاخرس لا قضاؤه فيكتفى 
بالاشارة منه وذلك حيث فهمت اثشسارته والاأصح 
أنه يصح فتوى الاطرش وهو من يسمع الصوت 
القوى . 


قال ابن عابدين : لا شك أنه اذا كتب له 
واجاب عنه جاز العمل بفتواه واما اذا كان 
منصوبا للفتوى يأتيه عامة الناس ويسألونه من 
نساء وأعراب وغيرهم فلابد أن يكون صحيح 
وقد يحضر أليه الخصمان ويتكلم أحدهما بما يكون 
فيه الحق عليه لا له والمفتى لم يسمع ذلك منه 
فيفتيه على ما سمع من بعض كلامه فيضيع حق 
التردد فى أنه لا يصلح أن يكون مفتيا عاما 
ينتظر القاضى جوابه ليحكم به فان ضرر مثل 
هذا أعظم من تفعه . 


ويصح أن يفتى القافى ‏ ولو فى مجلس 
القضاء من لءاتجات اليف 


قال فى الظهيرية ولا بأس للقاضى أن يفتى من 
لم يخاصم اليه ولا يفتى أحد الخصمين فيما خوصم 
اليه ٠‏ 

وفى الخلاصة القاضى هل يفتى ؟ فيه أقاويل 
فى الديانات والمعاملات » قال ابن عابدين ويمكن 
فيوافق ما فى الظهيرية » وفى كافنى الحاكم : 


)١(‏ انظر الدر المختار وحائشسية اين عابدين عليه ج) 
ص 135 وما بعدها الطبعة السابقة . 


وكره للقاضى أن يفتى فى القضاء للخصوم كراهة 
أن يعلم خصمه قوله فتحرز منه بالباطل(؟) ٠‏ 


وفى البحر الرائق : ويشترط أهلية اجتهادة ثم 
قال وحاصل شرائط المجتهد(؟) الاسلام والبلوغ 
والعقل وكونه فقيه النفس بمعنى شديد الفهم 
بالطبع وعمله باللغة العربية أى الصرف والنحو 
والمعانى والبيان والأصول وكونه حاويا لعلم 
كتاب الله تعالى وما يتعلق بالأحكام وكونه عالما 
بالحديث متنا وسسندا وناسخا ومنسوخا . 


ولا يشترط فيه بعد صحة العقيدة علم الكلام 
ولا تفاريع الفقه ولا الذكورة ولا الحرية 
ولا العدالة فللفاسق الاجتهاد ليعمل بنفسه وأما 
غيره فلا يعمل به ويشسترط كونه عالما بوجوه 
القيسس . 


وفى الحقيقة اشتراط علمه بالأصول يغنى عنه 
ولابد من معرفة الاجماع ومواقعه ومن معرفة 
عادات الناسس(؟) ثم قال : فلا يغنى الا المجتهد 
وقد استقر رأى الأصوليين على أن المفتى هو 
المجتهد فأما غير المجتهد بمن يحفظ أقوال المجتهد 
فليس مفتيا والواجب عليه اذا سئل أن يذكر قول 
المجتهد كأبى حنيفة رحمه الله تعالى على جهة 
الحكاية فعرف أن ما يكون فى زمائنا من فنتوى 
الموجودين ليس بفتوى بل هو نقل كلام المفتى 
ليأخذ به المستفتى . 


مفتيا وقيل لا » قال صاحب البحر : وجه الأول 
أنه يحذر النسبة الى الخطا . 


(؟) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقاق لابن نجم 
ج 1١‏ ص 5858 الطبعة السابقة . 

9) انظر المرجع السابق شرح كنز الدقاق لابن 
نجيم ج ١‏ ص م1 وما بعدها الطبعة السابقة . 

(:) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقاق لابن نجيم 
جح ١‏ ص 188 وما بعدها الطبعة السابقة . 

(ه) المرجع السابق جح 5 ص 585 وما بعدها الطبمة 
السابقة . 
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ووجه الثانى أنه من آمور الدين وخيره غير 
مقبول فى الديانات ثم قال ولم يرجح الشارحون 
احدهيا 6 وظاهن نا ق الفتحرير آنه: ل يحل 
استفتاؤه اتفاقا فانه قال : الاتفاق على حل 
استفتاء من مرق من افسل: العلم بالاجتهساد 
والعدالة أو رآه منتصبا والناسس. يستتفتونه 
معظمين وعلى امتناعه ان ظن عدم أحدهما فان 
حجهل احتهاده دون عدالته ٠.‏ 


فالمختار منع أستفتائه بخلاف المجهول من غيره 
اذ الاتفاق على المنع وقال صاحب البحر فلا أقل 
من أن يكون ترجيحا لعدم صلاحيته ولهذا جزم به 
2 المجمع واختاره فى شرحه : 


وقال ابن عابدين : فى حاشيته تعليقا على ما فى 
المفتى هو المجتهد وهو غير المراد هنا بل المراد 
به هنا المقلد الذى ينقل الحكم من غيره : 


وجاء فى الفتاوى الهندية(١)‏ : والبحصر وق 
اشتراط معرفة الحساب لتصحيح مسائله وجهان 
ويشترط أن يحفظ مذهب أمامه ويعرف قواعده 
واساليبه وليس للأصولى الماهر وكذا البحاث 
فى الخلاف من أئمة الفقه وفحول المناظرين أن 
يفتى فى الفروع الشرعية ومن شرطه أن لا يرمى 
بالكاقد كنا اعتادة تعفن" الثامن لأى فيه :اسيم 
الل تعالى وَفَعْظيم "اسبية تعالق واجبة :+ 


قال فى البحر(؟) : وليكن المفتى متنزها عن 
خوارم المروءة فقيه النفس سليم الذهن حسسن 
التصرف والاستنباط ولو كان المفتى عبدا أو 
امراة او أعمى أو اخرس بالاشارة وليس وهو 
كالشاهد فى رد فتواه لقرابة وجر نفع ودفع ضرر 


)١(‏ انظر الفتاوى العالمكرية المسماه بالفتاوى الهندية 
للاوزجندى ج ١‏ ص 9 وما بعدها الطبعة السابقة 3 

(؟) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقاق لابن نجيم 
ج + ص 188 وما بعدها الطبعة السابتة . 


عداوة فهو كالراوى لا كالشاهد وتقبل فتوى من 
لا يكفر ولا يفسق ببدعة كقهادته وى تنقيح 
المحبوبى أن الاششارة من المفتى الناطق يعمل بها 
فلا يختص بالاخرس »2 وفى البحر(؟) : للمفتى 
أن يغلظ للزجر متأولا كما اذا سأله من له عبد 
عن قتله وخشى أن يقتله جاز أن يقول ان قتلتاك 
متأولا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
من قتل عبيده قتلناه وهذا اذا لم يترتب على 
اطلاقه مفسدة . وفى الفروق للقرافى(؟) : أن 
المفتى هو المجتهد المطلق وهو الفقيه قال الصيرق 
موضوع لمن قام للناس بأمر دينهم وعلم حمل 
عموم القراتن الكريم وخصوصه وناسخه 
ومنسوخة وكذلك فى السنئن والاستنباط ولم يوضع 
من علم مسالة وادرك حقيقتها . 


شرائط الاجتهاد والعدالة والكف عن الترخيص 
والتساهل 2 وللمتساهل حالتان ١‏ 


احداهما : أن يتساهل فى طلب الأدلة وطرق 
الاحكام ويأخذ ببادىء النظر وأوائل الفكر وهذا 
مقصر فى حق الاجتهاد ولا يحل له أن يفتى 
ولا يجوز ٠‏ 

الثانية أن يتساهل فى طلب الرخص وتأول 
السنة فهذا متجوز فى دينه وهو آثم من الأول 
وجاء فى الحطاب(ه) : قال ابن فرحون من 
الصفات التى ينبغى أن يتصف بها المفتى أن 
لا يتساهل فى الفتوى ومن عرف بذلك لم يجز أن 
يستفتى والتساهل قد يكون بأن لايتثبت ويسرع 
بالفتوى أو الحكم قبل استيفاء حقه من النظر 


9) انظر الفتاوى الهندية للآوزجندى ج 18 صص 16١0‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 

() انظر الفروق للقراق وبهايشه تهذيب الفروق 
والقواعد السسنية فى الاسرار الفقهية للشيخ محمد على 
ابن المرحوم الشيخ منتى المالكية ج ١‏ ص [١7 © ١١5‏ 
وما بعدها طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية سنة 66؟١ه‏ 
الطبعة الآولى بمصر . 

(ه) انظر مواهب الجليل وبهايشه التاج والاكليل 
للمواق جح 1" ص ١ظذ‏ »6 ١‏ وما بعدها الطيبعة السابقة ٠.‏ 
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والفكر وريما يحمله على ذلك توهمه أن الاسراع 
براعة والابطاء عجز ولآن يبطىء ولا يخطىء 
أجمل به من أن يعجل فيضل ويضل وقد يكون 
تساهله بأن تحمله الاغراض الفاسدة على تتبع 
الحيل: اللحظؤرة ‏ او المكروهة اليك بالقنيه 
طلبا للحرص على من يروم نفعه أو التغليظ على 
من يروم ضرره قال ابن الصلاح ومن فعل ذلك 
فقد هان دينه . 


قال وأما اذا قصد المفتى واحتسب فى طلب 
حيلة لا شسبهة غيها ولا يجر الى مفسدة ليخلص بها 


وال الفنيرزاق :7 اذا عانق اللنتالة عولان 
أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تسهيل فلا ينبغى 
للمقتن آن يفتن العامة بالتكدية والخواضن وولاة 
الأمور بالتخفيف وذلك قريب من الفسوق والخيانة 
فى الدين والتلاعب بالمسلمين وذلك دليل فراغ 
القلب من تعظيم الله تبارك وتعالى واجلاله 
وتقواه وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقريب 
الى الخلق دون الخالق نعوذ بالله من صفات 
الغافلين والحاكم كالمفتى فى هذا . 


وفى الفروق للقرافى(١)‏ : أن كل شىء أآفتى 
فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الاجماع 
أو القواعد أو النص أو القياس الجلى السالم عن 
المعارض الراجح ولا يجوز لمقلده أن ينقله للناس 
ولا يفتى به فى دين الله تعالى فان هذا الحكم 
لو حكم به حاكم لنقضناه ومالا نقره شرعا بعد 
تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره ششسرعا اذا لم 
يتأكد وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعا والفتيا بغير 
الشرع حرام فالفتيا بهذا الحكم حرام وان كان 
الامام المجتهد غير عاص به بل شصابا عليه لآنه 

بذل جهده على حسب ما أمر به . 


وقد أقال:رشول اللة صلن: الله علية وستلم + 


١؟)‏ أنظر الفروق للقراق جح "_ ص 1١٠١ © ١٠١.5‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


فله أجران ) فعلى هذا يجب على أهل العصر 
تفقد مذاهبهم فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم 
عليهم الفتيا به ولا يعرى مذهب من المذاهب عنه 
لكنه قد يقل وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا 
فى مذهبه الا من عرف القواعد والقياس الحلى 
والنفن المتريع وعدم المعارفئ لذلك:وخلك: يجتيد 
أصول الفقه والتبحر فى الفقه فان القواعد ليست 
مستوعبة فى أصول الفقه بل للشريعة قواعد 
كثيرة جدا عند ائمة الفتوى والفقهاء ولا توجد فى 
كتب أصول الفقه أصلا وذلك هو الباعث لى على 
وضع هذا الكتاب لاضبط تلك القواعد بحسب 
طاقتى ولاعتبار هذا الشرط.يحرم على أكثر الناس 
النتوى فتأمل ذلك فهو أمر لازم وكذلك كان 
السلف رضى الله قعالى عنهم متوقفين فى الفتيا 
توقفا شديدا . 


وقال مالك لا ينبغى للعالم أن يفتى حتى يراه 
يريد تشبيت أهلية عند العلماء ويكون هو بيقين 
مطلعا على ما قاله العلماء فى حقه من الاأهلية 
لأنه قد يظهر من الانسان أمر على ضد ما هو عليه 
فاذا كان مطلعا على ما وصفه به الئاس حصل 
اليقين فى ذلك وهذا هو ش أن الفتيا فى الزمن 
القديم وأما اليوم فقد انخرق هذا السياج وسهل 
وما لا يصاح وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم وأن 
يقول أحدهم لا يدرى فلا جرم آل الحال للناس الى 
هذه الغاية بالاقتداء بالجهال . 


وفى المجموع2(؟) : قالوا وينبغى أن يكون 
المفنتى ظاهر الورع مشهور بالديانة الظاهرة 
والصيانة الماهرة وكان مالك رحمه الله تعالى 
يعمل بما لا يلزمه الناس ويقول لا يكون عالما 
حتى يعل ف اخاصة عفسيه با لا“يازمه التيانين 
مما لو تركه لم يأثم وكان يحكى نحوه عن شيخه 


0) انظر المجموع للنووى شرح الممذب ومعه فتح 
العزيز شرح الوجيز للرافعى ج ١‏ ص ١©؟‏ ومابعدها طبع 
مطبعة التضايمن الآخوى بمصر . 


الفجار 01 


ربيعة وشرط المفتى أن يكون مكلفا مسلما ثقة 
مأمونا متئنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة 
نحية النسن سملي الذهن رقبوين. الذكر ميخ 
التصرف والاستنباط متيقظا سواء فيه الحر 
والحد واكزاة والأعدن والأخردى:ذا عفي أو 
فهمت اشارته قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح 
ويتيقى أن يكون كالراوى.ق. آنه الا يؤر فيه 
قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر لآن المفتى فى 
حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص 
فكان كالراوى لا كالشاهد وفتواه لا يرتيط بها 
الزام بخلاف حكم القاضى قال وذكر صاحب 
الحاوى أن المفتى اذا نابذ فى فتواه شسخصا معينا 
عئار خضب نحكيا معاندا كترد:فتواة على هن 
عاداه كما ترد شهادتة عليه واتفقوا على أن 
الفاسق لا تصح فتواه ونقل الخطيب فيه اجماع 
الحلمن زيهب عليه ذا وفوف له واعسة إن 
تمل اضيا تنيجية وان السدور وهو الذى 
ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه 
وجهان أصحهما جواز فتواه لأآن العدالة الباطنة 
يعسر معرفتها على غير القضاة . 


والثانى : لا يجوز كالشهادة والخلاف كالخلاف 
فى صحة النكاح بحضور المستورين ٠‏ قال 
الصيمرى وتصح فتاوى اهل الأهواء والخوارج 
ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه »© ونقل الخطيب 
هذا وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف 
الصالح خفتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة »© 
والقاضى كغيره فى جواز الفتيا بلا كراهة ©» هذا 
هو المحيح المشهور من مذهبنا قال الشبيخ 
ورايت فى بعض تعاليق الشيخ أبى حامد أن له 
الفتوى فى العبادات ومالا يتعلق بالقتضاء ؛ وفى 
التضاء وجهان لأصحابينا أحدهما الجواز لأنه 
أهل . 


والثانى لا لانه موضع تهمة وقال ابن المنذر 
تكره الفتوى فى مسائل الاحكام الشرعية وقال 
شريح أنا أقضى ولا أفتى ٠.‏ 


وفى اعلام الموقعين(1) » ولما كان التبليغ 
غن الله شتوكانة يقد العلم نينا لع والصفدق 
فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرؤية والفتيا الا لمن 
اتصف بالعلم والصدق فيكون عالما يما يبلغ صادقا 
فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضى السيرة 
عدلا فى أقواله وافعاله متشابه السر والعلانية فى 
مدخله ومخرجه واحواله واذا كان منصب التوقيع 
عن الملوك بالمحل الذى لا ينكر فضله ولا يجهل 
كدراه وهو من على اكزانب السفاك "كيف بلصت 
التوقيع عن رب الأرض والسموات فحقيق بمن 
أقيم فى هذا المنصب أن يعد له عدته وأن يتأهب 
له أهبته وأن يعلم قدر المقام الذى أقيم فيه 
ولا يكون فى صدره حرج من قول الحق والصدع 
به فان الله ناصره وهاديه وكيف وهو المنصب 
الذى تولاه بنفسه رب الأرباب فقال تبارك وتعالى 
« ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن 
وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء اللاتى 
لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن 
والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى 
بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به 
عليما(؟) » وكفى بما تولاه الله بنفسه تبارك 
وتعالى ششرفا وجلالة اذ يقول فى كتابه الكريم 
« يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ان امرؤ 
هلك ليس له ولد وله أخت غلها نصف ما ترك 
وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما 
الثلثان مما ترك وان كانوا أخوة رجالا ونساء 
فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا 
والله بكل شىء عليم(*) » وليعلم المفتى عمن 
ينوب فى فتواه » وليوقن أنه مسئول غدا وموقوف 
بين يدى الله سبحانه وتعالى وأول من قام بهذا 
المنصب الشريف سيد المرسلين وامام المستفتين 


)١( '‏ انظر اعلام الموقعين عن رب العالمين للشسيخ 
الامام شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكر المعروقه 
بابن القيم الجوزية ج ١‏ ص وما بعدها طبع مطابع ادارة 
الطباعة المنيرية بميصر ٠‏ 

(9؟) الآية رقم /ا؟! من سورة النساء . 

9) الآية رقم 191 من سورة التنساء ٠‏ 
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وخاتم النبيين عبد الله ورسوله وآأمينه على 
وحيه وسغيره بينه وبين عباده فكان يفتى عن 
الله بوحيه المبين وكان كما قال له احكم الحاكمين 
« قل(١)‏ ما أسسألكم عليه من أجر وما أنا من 


فكانت فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جوامع الأحكام ومثشتملة على فصل الخطاب وهى 
فى وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم اليها ثانية 
الكتاب الكريم: وليسن لأحد. من الشلنين العدولا 
عنها ما تجد اليها سسبيلا وقد أمر الله عباده بالرد 
اليها حيث يقول سبحانه وتعالى « يا أيها الذين 
انوا اطيمو ا الله ]فيو ا الوسول واولن الادر 
منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الىالله والرسول 
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
واحسن تأويلا(؟) » . 


ثم قام بالفتوى بعده أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ألين الآمة قلوبا وأعمقها 
علما وأقلها تكلفا وأحسئها بيانا وأصدقها ايمانا 
وأعمها نصيحة وأقريها الى الله تبارك وتعسالى 
وسيلة وكانوا بين مكثر منها ومقل ومتوسط وكما 
ان الضحابة رمنوان :الله عليهم نادة الآمة 
وأئمتها وقادتهم فهم سادات المبتين والعلماء قال 
الليث عن مجاهد العلماء أصحاب محمد صلى الله 


عليه وسلم . 


وقال سعيد عن قتادة فى قول الله تبارك 
وتعالى « ويرى الذين أوتوا العلم الذى انزل 
اليك من ربك هو الحق ويهدى الى صراط العزيز 
الحميد(؟) » قال أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسام ثم ذكر آثارا كثيرة فى فضل الصحابة 
وعلمهم وآثارهم فى القضاء والافتاء قصد السير فى 
طريقهم والنسج على منوالهم لم آت بها خشية 
الاطالة والخروج عن الموضوع والله الموفق 
والممين .. 


. الآية رقم الم من سورة ص‎ )١( 
الآية رقم 5ه من سورة النساء‎ 43 
. الآبة رقم 1" من سسورة مميا‎ )7 


ثم قال ابن .القيم() : قال الامام أحيد فى 
رواية ابنه صالح.عنه :ينبغى للرجل اذا حمل 
نفسه على الفتيا .أن. يكون عالما بوجوه القرآن 
الكريم عالما بالأسبانيد الصحيحة عالما بالسنئن 
وانما جاء خلاف من .خالف لقلة معرفتهم بما جاء 
عن رسول الله ضلى الله عليه وسالم وقلة 


وقال فى رواية ابنه عبد الله اذا كان عند 
الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى 
الله عليه وسام واختلاف الصحابة والتابعين 
فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضى به 
ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون 
يعمل على أمر صحيح وقال فى رواية الحرث 
لا يجوز الافتاء الا لرجل عالم بالكتاب والسنة . 


وقال فى رواية حنبل : ينيفى من أفتى أن يكون 
عالما بقول من تقدم والا فلا يفتى . وقال محمد 
ابن عبد الله المناوى : سمعت رجلا يسال احمد 
اذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيها ؟ قال 
لا قال : غمائتى ألف قال لا قال : فثلثمائة ألف قال 
لا قال فأربعمائة ألف قال بيده هكذا وحرك يده » 
قال أبو الحسين وسألت جدى محمد بن عبيد الله 
تلت فكم كان يحفظ أحمد بن حتبل رشى الله تعالى 
عنه .كال آحد .من سسقائة آلف كال آبى دس :7 
قال لن انو (استحاق 117 امميعة ف جلدم لصون 
للفتيا ذكرت هذه المسألة فقال لى رجل فأنت هو 
ذا لا تحفظ هذا المقدار حتى تفنى الناس فقلت له 
عفاك الله اذ كنت لا احفظ هذا المتدار غانى هو 
ذا أفتى الناسس بقول من كان يحفظ هذا المتدار 
وأكثر منه . 


فقال القاضى أبو على ظاهر هذا الكلام أنه 
لا يكون من أهل الاجتهاد اذا لم يحفظ من الحديث 
هذا القدر الكثير الذى ذكره وهذا محمول على 
الاحتياط والتغليظ فى الفتوى ثم ذكر حكاية أبى 
اسحاق لما جلس فى جامع المنصور قال وليس 


(6) انظر اعلام الموتعين عن رب المالين ج ١‏ ص 44 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


أفنتاعء .5" 


هذا الكلام من أبى اسحاق مما يقتضى أنه كان 
يتلد أحمد هيما يفتى به لأنه قد نص فى بعض 
تعاليقه على كتاب العلل على الدلالة على منسع 
الفتوى بغير علم لقول الله تبارك وتعالى 
« ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا(١)‏ » . 


ثم ذكر أقوال العلماء فى فتوى المقلد وهل 
يجوز له أن يفتى أو لا يجوز وانتهى منه الى 
ترجيح القول بالجواز وأن العمل عليه ثم قال : 
وقال الشافعى رحمه الله تعالى فيما رواه عنه 
الخطيب فى كتابه الفقيه والمتفقه له لا يحل لأحد 
أن يفتى فى دين الله عز وجل الا رجلا عارفا 
بكتاب الله الكريم بناسخه ومنسوخه ومحكمه 
ومتشابهة وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد 


به ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله . 


صلى الله عليه وسلم والناسخ والمنسوخ ويعرف 
من الحديث مثل ما عرف من القرآن الكريم ويكون 
بصررا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج اليه 
للسنة والقرآن يستتميل هذا مع الانضاف ويكون 
بعد هذا مشرفا على اختلاف اهل الأمصار وتكون 
له قريحة بعد هذا . 


فاذا كان هذا فله أن يتكلم ويفتى فى الحلال 
والحرام واذا لم يكن هذا فليس لبه أن ينتى 
وقال صالح: بن احمد :قلت لأبى ما تقول:فى- الرجل 
يسأل عن الثىء فيجيب بما فى الحديث وليس 
بعالم فى الفقه فقال ينبغى للرجل اذا حمل نفسه 
على الفتيا أن يكون عالما بالسنن عالما بوجوه 
القرآن الكريم عالما بالاسانيد الصحيحة وذكر 


الكلام المتقدم 5 
وقال على بن شفيق قيل لابن المبارك متى يفتى 
الرجل . 


قال : اذا كان عالما بالأثر بصيرا بالراى وقيل 


ليحيى ابن أكثم متى يجب للرجل أن يفتى فقال 
اذا كان بصيرا بالراى بصيرا بالآثر قلت ( ابن 
القيم ) يريدان بالرأى القياس الصحيح والمعانى 
والعلل الصحيحة التى علق الشارع بها الاحكام 
وجعلها مؤثرة فيها طردا أو عكسا وجاء فى كشاف 
التناع(؟) يحرم الحكم والفتيا بالهوى 
اجماعا وليحذر المفتى أن يميل فى فتياه مع 
ما هو له فقط ونحو ذلك بل يكتب ماله وما عليه 
لأنه العدل وآداء الأمانة فيما علمه الله تعالى 
بذكر وجوه المخالص منها لآن ذلك ميل مع 
أحدهما وان سأله بأى شىء تندفع دعوى كذا 
وكذا وبينة كذا وكذا لم يجب لثئلا يتوصل السائل 
بذلك الى ابطال حق وله أن يسأله عن حاله 
فيما ادعى عليه فاذا شرحه المستفتى له : أى 
للمفتى عرفه بما فيه من دافع وغير دافع ليكون 
على بصيرة ويحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه 
من غير نظر فى الترجيح اجماعا ويجب أن يعمل 
بموجحب اعتقاده فيما له وعليه اجماعا ٠.‏ 


ثم قال(5) : للمفتى أخذ الرزق من بيت 
المال لان الافتاء من المصالح العامة كالاذان » 
ولو تعين عليه أن يفتى ولا كفاية « أى ليس عنده 
ما يكفيه لم يأخذ من المستفتى لآنه اعتياض عن 
واجب عليه ولا يجوز » ومن أخذ رزقا من بيت 
المال لم يأخذ من المستفتى أجرة لفتياه ولا لخطه 
لاستغنائه بالرزق والا . أى وان لم يأخذ رزقا 
اخذ اجرة خطه فقط » ويجب على الامام أن يفرض 
بن يت امال كن اتسي سد درن الفجلم 
والفتوى فى الأحكام ما يغنيه عن التكسب لدعاء 
الحاجة الى القيام بذلك « أى اقتضائها » 
والانقطاع له وهو فى معنى الامامة والقضاء وان 
جقل له : 


(؟) انظر كشاف القناع لابن ادريس الحنيلى وهايشه 
منتهى الارادات لابن يونس البهوتى جح 6 ص ١7/6‏ ومابعدها 
الطبعة السابتة . 

) المرجع السابق لابن ادريس الجنبلى ج ؛ ص76١»‏ 
17 وما بعدها الطبعة السابقة . 


اف افتاعء 


أى للمفتى آهل بلد رزقا ويتفرغ له جاز له 
أخذه » وجاء فى الاقناع(١)‏ : ولا يجوز أن يفتى 
فيما يتعلق باللفظ بيا اعتاده هو من فهم تلك 
الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها» 
بل يحولها على ما اعتادوه وعرفوه وان كان 
مخالفا لحقائقها الأصلية » واذا اعتدل عنده قولان 
من غير ترجيح فقال القاضى يفتى بأيهما شساء » 
وف كقنات()) الفناع © ايضا لا ينبس الرحسل 
ان يعرض نفس ه للفتيا حتى يكون فيه خمس 
خصائل : 


احداها ان كون لهانية اى أن يُخُلص فق .ذلك 
لله تعالى ولا يقصد رياسة ولا نحوها فان لم تكن 
له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور اذ 
الأعمال بالنيات ولكل امرىء نما نوى . 


والا لم يتمكن من فعل ما تصدى له من بيان 
الاحكام الشرعية . 


والثالثة ان يكون قويا على ما هو فيه وعلى 
معرفته والا فقد عرض نفسسه لعظيم . 


الرابعة : الكفاية والا بغضه الناس فانه اذا 
لم تكن له كفاية احتاج الى الناس والى الأخذ 
مما فى أيديهم فيتفررون منه . 


الايطنة © ففرفة اناس :اق يتوفى اسفن 
ان يكون يصيرا بمكر الناس وخداعهم ولا ينبغى 
له أن يحسسن الظن بهم بل يكون حذرا فطنا 
مما يصورونه فى سؤالاتهم لئلا يوقعوه فى المكروه 
ويؤيده حديث «احترسوا من الناس بسسموع الظن» 
وخير أخوك البكرى ولا تأمنه ٠‏ 


وقد روى عن مالك قال : ما أفتيت حتى شهد 


)١(‏ الاقناع فى فقه الامام بن حنبل لأبى النجا شرف الدين 
موسى الحجاوى المقدسى ج 1 ص 7315 وما يعدها طيع 
المطبعة المصرية بمصر . 

؟) كشاف القناع على متن الاقناع وبهامئه منتهى 
الارادات ج 4 ص ١95 © ١786‏ وما بعمدها الطبعة السابقة . 


وفى رواية:ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم 
منى هل ترانى موصفا لذلك قال مالك ولا ينبغى 
لرجل أن يرى نفسه أهلا لشىء حتى يسأل من 
هو أعلم منه ويحرم أن يفتى فى حال لا يجوز 
أن يحكم فيها كفضب ونحوه كحر مفرط وملل 
ونحوه مما يفير الفكر فان أفتى فى ذلك الحال 
واأصاب الحق صح جوابه وكره » وتصح فتوى 
العبد والمراة والأمى والاخرس المفهوم الاشارة 
أذ القنابة كشرعم 6«وتصح الفضا بع اح الندع 
ودفع الضرر »© ومن العدو وأن يفتى أباه وأمه 
وشريكه ومن لا تقبل شهادته له كزوجته ومكاتبته. 
لآن القصد بيان الحكم الشرعى وهو لا يختلف 
وليس منه الزام بخلاف الحاكم » ولا تصح الفتيا 
من فاسسق لغيره وان كان مجتهدا لأنه ليس بأمين 
على ما يقول وفى أعلام الموقعين قلت : الصواب 
جواز استفتاء الفاسق الا أن يكون معلنا بفسقه 
داعيا الى بدعته لكن يفتى المجتهد الفاسق نفسه 
لأنه لا يدهم تالننية: الل فقسة ولا يسالة ره 


من مسستور الحال وفى المبدع تصح فتيا مستور 


والحاكمكفيره فىالفتيا فيما يتعلقبالقضاعوغيره» 
ويحرم تساهل مفت فى الفتيا وتقليد معروف به 
أى بالتساهل فى الفتيا » قال الشيخ لا يجوز 
استفتاء الا من يفتى بعلم أو عدل لأن أمر الفتيا 
خطر فينيفى أن يحتاط »© وليس لمن انتسب الى 
مذهب أمام أذا استفتى فى مسألة ذات قولين 
أو وجهين أن يتخير ويعمل بأيهما شاء بل يراعى 
الفاظظ ابائبه وامتاخر هاو أفربها من الكدافة والمئنة 
ويلزم المفتى تكرير النظر عند تكرار الواقعة 
كالمجتهد فى القبلة يجتهد لكل صلاة ٠‏ 

أما العامى اذا وقعت له مسألة فسال عنها ثم 
وقعت له ثانيا فلم أر لأصحابنا فيها شيئًا وان 
حدث مالا قول فيه للعلماء تكلم فيه حاكم ومجتهد 
ومفت فيرده الى الأصل والقواعد وينيغى للمفتى 
أن يشاور من عنده ممن يثق بعلمه الا أن يكون 
فى ذلك أمشاء السائل أو تعريضه للأذى أو يكون 


انتاعء و 


فيه مفسدة لبعض الحاضرين فيخفيه ازالة لذلك 
وحقيق به أى بالمفتى أن يكثر الدعاء بالحديث 
الصحيح اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشسهادة 
فأنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 


اهدنى لما اختلفت فيه من الحق باذنك انك 
تهدى من تششساء الى صراط مستقيم ويقول اذا 


وجاء فى الاقناع(١)‏ : رالمجتهد من يعرف 
من كناب الله العرني وويقة زستحوله ملئ: الله 
عليه وسلم الحقيقة والمجاز والآمر والنهى 
والعيل ولق و السك والمتشيانة والش ساس 
والعام والمطلق والمقيد والنااسخ والمنسوخح 
والمستثنى والمستثنى منه ويعرف من السنة 
صحيحها من سقيمها وتواترها من آحادها 
ومرسلها ومتصلها وسندها ومنقطعها . 


اله تبلق بالاتكن اس ومترت ا احم 
عليه مما اختلف فيه ©» والقياس وحدوده وشروطه 
وكيفية استنباطه والعربية المتناولة بالحجاز 
والشام والعراق وما يواليها فمن عرف ذلك أو 
أكثره ورزق فهما صلح للفتيا والقضاء ٠.‏ 


وفى الاحكام(؟) : المنتصبون لطلب الفقه 
وهم النافرون للتفقه الحاملون لفرض النفار عن 
جماعتهم المتأهبون لنذارة قومهم ولتعليم المتعلم 
وفتيا المستفتى وربما للحكم بين الناس خفرض 
عليهم تقصى علوم الديانة على حسب طاقتتهم 
من أحكام القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ورتب النقل وصفات النقلة 
ومعرفة السند الصحيح مما عداه من مرسل 
وضعيف © هذا فرضه اللازم له ©» فان زاد الى 


)١(‏ انظر الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حتبل لأبى 
النجا شرف الدين موسى الحجاوى المقدسى جح 1 ص 6ا7؟ © 
7 وما بعدها الطبعة السابقة . 


(؟) الاحكام فى أصول الأحكام لابن حزم الظاهرى جح 0. 


ص ١16‏ وما بعدها الطبعة السابقة م 


ذلك معرفة الاجماع والاختلاف ومن أين قال كل 
قائل وكيف يرد أقاويل المختلفين المتنازعين الى 
الكتاب الكريم والسنة فحسن » وفرض عليه تعلم 
كيفية البراهين التى يتميز بها الحق من الباطل 
وكيف يعمل فيما ظاهره التعارض من النصوص 
وكل هذا منضوصض فى القرآن. الكريم : 


قال الله تبارك وتعالى « وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم . 
لعلهم يحذرون(؟) » . 


فهذا ايجاب لتعلم أحكام القرآن الكريم وأحكام 
أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذين 
أصل الدين وقال الله تبارك. وتعالى « يأيها الذين 
آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا 
قوما بجهالة غتصبحوا على ما فعلتم نادمين »(؟) 
وفقهائهم ممن لم يتفقه 
ثم قال : ٠‏ وفرضص عليه أن يستعين على 
0 من سسائر العلوم يما تقتضيه حاجته اليه فى 
فهم كلام ربه تبارك وتعالى وكلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 3 


قال الله عز وجل « وما أرسلنا من رسول اله 
بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدى 
من يشاء وهو العزيز الحكيم(ه) )ا . 


ففرض على الفقيه أن يكون عالما بلسان العرب 
ليفهم عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويكون عالما بالتنحو الذى هو 
ترتيب كلام العرب لكلامهم الذى به نزل القرآن 
وبه يفهم معانى الكلام التى يعبر عنها باختلاف 
الحركات ويتاء الألفاظ فين جهسل اللفة وهى 
الألناظ الواقعة على المسميات وجهل النحو 


زرف الآية رقم فل من سورة التوية . 
(1) الآية رقم 5 من سورة الحجرات . 
(ه) الآية رقم ؟ من سورة ابراهيم 


554 افتاساء 


الذى هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف 
العائق-. 


فلم يعرف اللسان الذى به خاطينا الله تبارك 
وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم » ومن 
لم يعرف ذلك اللسان لم يحل له الفتيا فيه لأنه 
يفتى بما لا يدرى وقد نهاه الله تبارك وتعالى 
عن ذلك بقوله عز وجل « ولا تقف ما ليس لك 
به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئنك 


كان عنه مسبئولا(1) » . 


وقول الله سمبحانه وتعالى « ومن الناس من 
يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير(؟) » وقول الله عز وجل « ها أنتم هؤلاء 
جاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس 
ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » 
وقال الله سبحائه وتعالى « اذ تلقونه بألسنتكم 
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه 
هينا وهو عند الله عظيم(؟) » . * 


وفرض على الفقيه أن يكون عالما بسير النبى 
صلى الله عليه وسلم ليعلم آخر أوامره واولها 
وحربه صلى الله عليه وسلم لمن حارب وسلمه 
لمن سمالم ليعرف على ماذا حارب ولماذا وضع 
الحرب وحرم 'الدم بعد تحليله واحكامه عليه 
الصلاة والسلام التى حكم بها فمن كانت هذه 
صفته وكان ورعا فى فتياه مشفقا على دينه صلبا 
فى الحق حلت له الفتيا والا فحرام عليه أن يفتى 
بين أثنين أو أن يحكم بين اثنين وحرام على 
الامام أن يقلده حكما أو يتيح له فتيا وحرام على 
الناس أن يستفتوه لأنه ان لم يكن عالما بما ذكرنا 
فلم يتفقه فى الدين وان لم يكن مشفقا على دينه 
فهو فاسق وان لم يكن صلبا فى الحق لم يأمر 
بمعروف ولا نهى عن منكر . 


. الآية رقم ”؟ من سورة الاسراء‎ )١( 
. الآية رقم م من سورة الحج‎ )5( 

9) الآية رقم 11١‏ من سورة آل عمران . 
(؟) الآية رقم ١6‏ من. سورة النور 


والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرضان 
على الناس قال الله تبارك وتعالى « ولتكن منكم 
أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر واولئك هم المفلحون(؟) » . وهذا 
متوجه الى العلماء بالمعروف وبالمنكر لانه لا يجوز 
أن يدعو الى الخير الا من علمه ولا يمكن أن يأمر 
بالمعروف الا من عرفه ولا يقدر على انكار المنكر 
الا من ميزه ثم قال ابن حزم(ه) واما معرفة 
الاجماع والاختلاف فقد زعم قوم أن هذا يجب 
معرفته بقول الله عز وجل « يأيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الآمر منكم 
فان تنازعتم فى شىء فردوه الى اللهموالرسول ان 
كنتم تؤمئنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن 
تأويلا(5) » قال ففرض علينا معرفة ما اتفقت 
عليه أولوا الآمر منا لاننا مأمورون بطاعتهم 
ولا يمكننا طاعتهم الا بعد معرفة اجماعهم الذى 
يلزمنا طاعتهم فيه . 


وأما معرفة الاختلاف ومعرفة ما يتنازعون فيه 
ومعرفة كيفية الرد الى الكتاب الكريم والسنة 
فيقول الله عز وجل « فان تنازعتم فى شىء فردوه 
الى الله والرسول0» ففرض علينا معرفة 
ما يتنازعون فيه ومعرفة كيف يرد ذلك الى الكتاب 
الكريم والسنة الشريفة لأننا ان لمنعرف الاختلاف 
ظننا أنالقول الذى نسمعهمن بعض العلماءلا خلاف 
فيه فنتبعه دون أن نعرضه على القرآن الكريم 
والسنة الشريفة فنخطىء ونعصى الله تعالى اذا 
اخذنا قولا نهينا عن اتباعه . 


قال أبو محمد وهذا خطأ لأننا انما أمرنا الله 
تعالى بطاعة أولى الأمر فيما نقلوه الينا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فيه فما جاز هذا قط لاحد أنيفعله ولا حل لأحد قط 


(©0) الآية رقم ٠١5‏ من سورة آل عمران . 

)١‏ انظر الآحكام فى أصول الأحكام لابن حزم الظاهرى 
جح © ص ١١9‏ وما بعدها الطبعة السابقة ٠.‏ 

72 الآية رقم 5ه من سورة التنمساء . 


اتكستبار كف 
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أن يطيع من فعله وقد توعد الله تبارك تعالى » 
رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا أشد 
الوعيد فكيف على من دوئه قال الله تبارك وتعالى 
« ولو د تقول علينا بعض الأقاويل(١)‏ لأخذنا منه 
باليمين(؟) ثم لقطعنا منه(؟) الوتين فما منكم من 
أحد عنه حاجزين(؟) » فصح أن من قال فى الدين 
بقول اضافه الى الله تباركوتعالى فقد كذبوتقول 
على الله تعالى الاقاويل وان لم يضفه الى الله 
عز وجل فليس من الدين أصلا لكن معرفة 
الاختلاف علم زائد ٠‏ 


قال سعيد بن كيم » أعلم الثاسنى اعلمهم 
بالاختلاف وصدق سعيد لأنه علم زائد وكذلك 
معرفة من آين قال كل قائل خأما معرخة كيفية اقامة 
البرهان فيقول الله تبارك وتعالى « قل هاتوا 
برهاتكم أن كنتم صادقين(ه) » فلم نقل شسيئا الا 
ما قاله ربنا عز وجل واوجبه علينا وائما نحن 
منبهون على ما أمرنا الله تعالى ومنذرون قومنا 
فيما تفقهنا فيه ونفرنا لتعلمه كما أمرنا الله تبارك 
وتعالى اذ يقول « وما كان المؤمنون لينفروا كافة 
فلولانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
'ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم 
يحذرون(1) » ولا نقول من عند أنفسنا شيئا . 


ثم قال) : فحد الفقيه هو المعرفة بأحكام 
الشريعة من القرآن الكريم ومن كلام المرسل 
بها الذى لا تؤخذ الا عنه وتفسير هذا الحد 
هو المعرفة بأحكام القرآن الكريم وناسخها 
ومنسوخها والمعرفة بأحكام رسول الله صلى الله 

ملئاه ولق تاناتكة ومتشوخة وباصم تله يينا لم 
نصيم ويغرفة آنا اجبع الغلياء عليه وبا الخطفوا 


)١(‏ الآية رقم م1 من سورة الحاقة 
0) الآية رقم 141 من سورة الحاقة . 
9) الآية رقم 51 من سورة الحاقة 
(؛) الآية رقم 57 من سورة الحاقة . 
(ه) الآية رقم ١١١‏ من سورة البقرة . 
(5) الآية رقم ؟»"! من سورة التوبة . 

0) الاحكام فى أصول الاحكام لابن حزم الظاهرى ج ه 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فهذا تفسير العلم بأحكام الشريعة وكل من علم 
مسألة واحدة من دينه على الرتبة التى ذكرنا جاز 
له أن يفتى بها وليس جهله بمانع من أن يفتى يما 
علم ولا علمه بما علميمبيح لدان يفتى خيما جهل 
وليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الا وقد غابعنه من العلمكثير هو موجود عند غيره 
فلو لم يفت الا من أحاط بجميع العلم لما حل لأحد 
من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يفتى أصلا ٠‏ 


وهذا لا يتوله مسلم وهو ابطال للدين وكفر 
من قائله . 


وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأمراء الى البلاد ليعلموا الناس القرآن الكريم 
وحكم الدين ولم يكن أحد منهم يستوعب جميعه 
لانه قد كانت تنزل بعدهم الآيات والأحكام وى 
ذلك بيان صحيح بأن العلماء وان فاتهم كثير من 
العلم فان لهم أن يفتوا ويقضوا بما عرفوا . 


وفى هذا الباب ايضا بيان جلى على أن من 
000 ملك مام يا جزل ما لوي نالك وين 
ملم ان فى المسألة التى نزلت حديثا قد فاته لم 
يحل له أن يفتى فى ذلك حتى يقع على ذلك 
الحديث . ش 

ثم قال ابن حزم الظاهرى(8) : فالواجب طلب 
الحكم ف المسالة من : نص القرآن الكريم وصحيح 
وبناء الحديث بعضه مع بعض ومع القرآن الكريم 
وبناء الآى بعضها مع بعض » ليس عليه غير هذا 
البتة وان طالع أقوال الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم والتابعين » ومن جاء بعدهم عصرا عصرا 


جه) المرجمع السابق ي هص 9؟!( ©» ١١٠.‏ وما بعدهيا 
الطبعة السسابقة . 


٠.‏ 0 1 أغفغتاء 


بيب ب ا :00 


ففرض عليه أن ينظر من أقوال العلماء كلها نظرا 
واحدا ويحكم فيها القرآن الكريم والسنة الشريفة 
فلأيها حكم اعتقده وأفتى به وأطرح سائرها وان 
لم يجد شسيئا مما بلفه منها فى نص القرآن الكريم 
ولا فى نص السنة الشريفة لم يحل له أن يأخذ 
بشىء منها بل عليه أن يأخذ بالنص وان لم يبلغه 
أن قائلا قال به ثم قال(1) : لا يحل اتباع فتبا 
صاحب ولا تابع ولا أحد دونهم الا أن يوجبها نص 
أو أجماع وقال(؟) : وقد كان الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم يقولون بآرائهم فى عصر رسول 
الله فى الله عليه ونه متلفة. ذلك فرصيوث 
المصيب ويخطىء المخطى خذلك بعد موت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أفشى وأكثر فين ذلك 
فتيا أبى السنابل لسبيعة الأسلمية بأن عليها نى 
العدة آخر الاجلين غائكر رسول. الله صَلى الله 
عليه وسلم وأخبر أن فتياه باطلة وقد أفتى 
بعض الصحابة رضوان الله عليهم ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم حى ‏ بأن على الزانى 
خين الكحضن الريهم حت افقداة .و الذهننائة كيناة 
ووليدة فأيطل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك الصلح وفسخه وساق ابن حزم من ذلك 
امثلة كثيرة وقال(8) : واذا سئل العالم عنمسألة 
فأعيته أو نزلت به نازلة فأعيته فانه يلزمه أن يسأل 
الرواة عن أقوال العلماء فى تلك المسألة النازلة 
ثم يعرض تلك الاقوال على كتاب الله تعالى 
الكريم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما أمره الله تبارك وتعالى يقول « وما أرسلنا 
قبلك الارحالة وحن البهم عاسالو ا اهل الذعر 
ان كنتم لا تعلمون(؟) » . 


واذ يقول سبحانه وتعالى 2 وما اختلفتم فيه 


من شىء فحكمه الى الله ذلكم الله ربى عليه توكلت 


+ الأحكام فى أصول الاحكم لابن حزم الظاهرى ج‎ )١( 


ص /الم » 6ل وما بعدها الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج 5 ص 6م 
وما بعدها الطبعة السابقة . 

(6) الأحكام فى أصول الاحكام لابن حزم الظاهرى ج 1 
ص ١5.١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 

(:) الآية رقم /ا من سسورة الأنبياء ٠‏ 


واليه أنيب(ه) » وقول الله عز وجل « ياأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر 
منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول. 
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا(1) » خمن كان يؤين بالله واليوم 
الآخر فليرد ما اختلف فيه من الدين الى القرآن 
الكريم والسنة الشريفة الواردة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا يرد ذلك الى رجل من 
المسليين.: 


وفى تتمة الروض النضير(7) : أنه يجب أزيكون 
الحاكم والمفتى مجتهدا بالفعل فى اشخاص مسائل 
الاستفتاء وفصل الخصومات ولا يكفى مجرد تمكنه 
من الاجتهاد فيها لأن الحكم والافتاء اخبار عما 
علمه الحاكم والمفتى من حكم الله وظنه والاخبار 
عن الله تبارك وتعالى لا عن دليل ولا أمارة 
افتراء على الله عز وجل « ومن أظلم ممن افترى 
على الله كذبا أو كذب بآياته أنه لا يفلح 
الظالمون(8) » . 


ثم قال : حدثنى زيد بن على عن أبيه عن جده 
على عليهم السلام قال : لا يفتى الناس الا من 
السنة وعلم الفرائض والمواريث لأن المفنتى حاك 
لعباده فلا يجوز له أن يخبر عن الله عز وجل 
خبره مطابقا لما شرعه والا كان قائلا عن الله 
وجل القول عليه بفير عام كما قال الله 
تبارك وتعالى « قل انما حرم ربى الفواحثشس 
ما ظهر منها وما بطن والأثم والبغى بغير الحق 


(5) الآية رقم ٠١‏ من سورة الشورى . 

(9) الآية رقم 5ه من مورة النساء . 

0) انظر كتاب تتمة الروضة النضير شرح مجموع 
الفقه الكبير لشرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين بن 
على بن محمد بن سليمان بن صالح السياجى الخيمى الصنعانى 
ج ص 15 ؛ 17 © 15 © 10 وما بعدهم طبع مطبعة 
السعادة بيصر سنة م156ه الطبعة الأولى ٠‏ 

ه) الآية رقم 15١‏ من سورة الاتعلم 


5 ١ 1 أانفنتاعء‎ 


ري اا 7 ري سي م ا بي 


وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سسلطانا وان 
تتولوا على الله ما تعلمون(١)‏ »4 . 


ثم قال : من افتى بغير علم كان أثمه على من 
هريرة وجاء « اجزؤكم على الفتيا اجرؤكم .على 
النار » فلابد أن يكون المنصوب(؟) للفتيا مجتهدا 
بالفعل فى كثير من الأحكام فيجب أن يكون له 
أهلية الاجتهاد وكمال الممارسة لموارد الأدلة 
لا شتراط قراعته للقرآن وفقهه وأن يكون قد ظهر 
وتبيبن كمال احتهاده الفعلى ق كثير من الأحكام 
ليتحقق كمال الاهلية لان المطلوب من الانتصاب 
للفتيا هو بيان الأحكام الشرعية وغير الممارس 


وان كانت ملكته قوية يكاد أن يخفى عليه ما هو . 


المتعين للاستناد اليه من الادلة المعارضة لما 
استند اليه من تقدمه فى النظر فى دليل الحكم 
لجواز وجود مخصص للعام أو مقيد للمطلق ونحو 
ذلك وهذا القدر يعترف به كل من جود النظر 
وكان كامل الاهلية عالى الهمة يقظان الفطنة 
ولا يكفى كونه أصوليا وهو المعبر عنه بالتمكن من 
الاجتهاد لأن مجرد تحصيل الادلة بدون استعمال 
لها غير مغن لكثرة خطأ الممارس فى أى صناعة 
كانت كما ذلك معلوم ولابد أن يكون مستعينا بكثرة 
الممارسة للفروع المدونة بجميع فتاوى السلف 
وأقوال العلماء من الخلف وان كان ذلك غير شرط 
فى الاجتهاد لأنه يزيد المنتصب للفتيا كمالا وثباتا ٠‏ 


وفى الروضة البهية(”) : انه يششسترط فى المفتى 
البلوغ والعقل والذكورة والايمان والعدالة وطهارة 
المولد اجماعا والكتابة والحرية والبصر على 
الأشهر ؛ والنطق وغلبة الذكر والاجتهاد فى 
الاحكام الشرعية وأصولها ويتحقق بمعرفة 
المقدمات الست »© وهى الكلام والاصول والنحو 


. الآية رقم “اا من سورة الأعراف‎ )١ 

؟) انظر كتاب تتمة الروض النضبر شرح مجموع 
الفقه الكبير لابن سليمان بن صالح السياغى الخيمى ج 
ص 65 ©» 697 وما بمدهيا الطبعة السابقة . 

() انظر كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد زين الدين الجبعى العاملى جح اا ص 59«6؟ » 5997 
وما بعدهيا طبع مطابع دار الكتاب العريى بمصر ..8١ه‏ . 


والتصريف ولغة العرب وشرائط الأدلة والآأصول 
الأربعة » وهى الكتاب الكريم والسنة الشريفة 
والاجماع ودليل العقل والمعتبر من الكلام 
ما يعرف به الله تبارك وتعالى وما يلزمه من 
صفات الجلال والاكرام وعدله وحكميته ونبوة نبينا 
محمد صلى الله غليه وآله وسلم وعصمته وامامة 
الائمة عليهم السلام كذلك ليحصل الوثوق بخيرهم 
وتحقق الحجة به والتصديق بما جاء به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أحوال الدنيا 
والآخرة كل ذلك بالدليل التفصيلى ولا يشترط 
الزيادة على ذلك بالاطلاع على ماحققه المتكلمون 
من أحكام الجواهر والأعراض وما اشتملت عليه 
اكتبه من الحكمة والمقدمات والاعتراضات وأجوبة 
الشمبهات وان وجب معرفته كفاية من جهة اخرى 
ومن ثم صرح جماعة المحققين بأن الكلام ليس 
شرطا فى التفقه فان ما يتوقف عليه منه مشترك 
بين سائر المكلفين ومن الاصول ما يعرف به أدلة 
الأحكام من الأمر والنهئ والعموم والخصوص 
والاطلاق والتقييد والاجمال والبيان وغيرهما 
مما اشتملت عليه مقاصده ومن النحو والتصريف 
ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل يسببه معرفة 
الوجه التام » بل يكفى الوسط منه فما دون © 
ومن اللغة ما يحصل به فهم كلام الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم بالحفظ أو الرجوع الى 
أصل مصحح يشتمل على معانى الألفاظ المتداولة 
فى ذلك ومن شرائط الادلة معرفة الاشكال 
الاقترانية والاستثنائية وما يتوقف عليه من المعانى 
اللفردة وغيرها ولا يشنترط الاستقصاء فى ذلك بل 
يقتصر على المجزىء منه وما زاد عليه فهو مجرد 
تضيع للعمر وترجئة للوقت ٠‏ 


والمعتير من الكتاب الكريم معرفة ما يتعلق 
بالأحكام وهو نحو خمسمائة آية اما بحفظها أو 
يفهم مقتضاها ليرجع اليها متى شاء ويتوقف على 
بعرئة التشح ينها بن المتسوع ولو بالرجوغ الى 
أصل ليشتمل عليه ومن السنة جميع ما اشتمل 
عليها من الأحكام ولو فى أصل مصحح رواه عن 
عدل يسند متصل الى رسول الله صلى الله عليه 


5 افنتتاء 


وسسلم والائمة ويعرف الصحيح منها والحسن 
والموثوق والضعيف والموقوف والمرسل والمتواتر 
رواية الحديث المفتقر اليها فى استنباط الاحكام 
وهى أمور اصطلاحية توقيفية لا مباحث علمية 
أن يعرف أن ما يفتى به لإ يخالف الاجماع . 


أما بوجود موافق بين المتقمين أو بغلبة ظنه 
على انهواقعة متجددة لميبحث عنها السسابقون 
بحيث جعل فيها أحد الأمرين لا معرفة 
كل مسألة اجمعوا عليها واختلفوا ودلالة 
العقل من. الاستص حاب والبراءة الأصلية 
ما يحتج به من القياس. بل يشتمل كثير من 
مختصرات أصول الفقه كالتهذيب 
ومختصر الآصول لابن الحاجب على ما يحتاج اليه 
من ثسرائطالدليل المدونة فى علم الميزان: وكثير من 
كتب النحو على ما يحتاج اليه من التعريف نعم 
. يشترط مع ذلك كله أن يكون له قوة يتمكن بها 
من رد الفروع الى أصولها واستنباطها منها وهذه 
هى العمدة فى هذا الباب والا فتحصيل تلك 
المقدمات قد صارت فى زماننا سهلة لكثرة ما حتقه 
العلماء والفقهاء فيها وفى بيان استعمالها وانما 
تلك القوة بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيها من 
يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده ولكثرة 
المجاهدة والممارسة لاهلها مدخل عظيم فى 
تحصيلها قال الله تبارك وتعالى « والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين(1) ». 


وفى ششرح النيل(؟) : انه يكره للقاضى أن يفتى 
ق الأحكام اذا سئل عنها وكان شريح يقول ائما 
أقتضى ولا أفتى ثم قال وان أفتى فى أمور الدين 
جاز وعن عمر رضى الله تعالى عنه أنه كتب الى 
شريح لا تسارر أحدا فى مجلسك ولا تبع ولا تبتع 
ولا تفت فى مسألة من الأحكام ولا تضر ولا تضار . 


وقال العاصى : ومنع الافتاء للحكام فى كل 
ما يرجع للخصام وزعم بعضهم أنه يجوز 
فى مسألة عامة لا فى خصومة معينة » وجاء فى 


)١( .‏ الآية رقم 57 من سسورة العنكبوت . 

(') انظر شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 
اطفيش جح 1 ص 258 وما بعدها طبع مطبعة محمد بن يوسف 
البارونى وشركاه بمبصر اسنة ١ه‏ . 


موضع آخر(؟) : والقاضى لا يكون حجة فى ختواه 
ولا غيرها الا أن أطمأنت النفس أن ما أفتى به قد 
أخذه من لسان من يعرف ذلك وقرأه عليه فى كتاب 
وكان ورعا غير طاعن فى العلماء فانه يجوز أن 
يؤخذ يفتواه اذا أفتى بها فى صلاة أو صوم أو 
نحو ذلك ولا يكون قاضيا ٠‏ 


ثم قال(؟) : فى شرح النيل : وجائز للامام أن 
يجعل للمفتى النفقة والكسوة وما يصلح له 
ولعياله من بيت المال وما يحتاج اليه ليتفرغ 
لأمور المسلمين وينبغى له أن يتنزه عن ذلك 
وان قبضه فليقتر فيه وان وسع أو أخذ ليتجر 
به أو ليتسع به ماله جاز له ربحه » ويعطى نفقة 
شهر أو سسنة أو ما رؤى من ذلك وان تلف أعطوه 
وان لم يفرغ للوقت زادوا ان راأوا أو تركوه 
حتى يفرغ وان فرغ قبل الوقت أعطوه وان خرج 
من الحكومة لم يلزمه رد ما بيده وكذا ان مات 
لأمور المسلمين بحسب تعينهم فى ذلك وليس ذلك 
شرطا بل يدخلون فى ذلك كله ويجعل لهم الامام 
أو الجماعة ذلك يقدر لهم ما يحتاجون اليه لئلا 
يشتغلون عن أمور المسلمين بتجر وغيره وان لم 
يكن بيت المال جعل المسلمون ذلك لهسم 
من مالهم والا قالموا بالأمور طاقتهم ويكسب قوتهم. 


المجتهد شروطا لا يكون مجتهدا الا بكمالها لان 
اجتهاد العلماء فى القضايا الشرعية متوقف على 
أمور لابد من حصولها عند العالم المجتهد فمن لم 
تحصل معه تلك الشروط غلا يحل له القول ف 
الأحكام الشرعية عن نظر نفسه بل يقلد غيره فى 
ذلك وذلك حكم الله تبارك وتعالى لقول الله 
تبارك وتعالى « وما أرسلنا قبلك الا رجالا نوحى 
اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون(5) » 
فمن شروط المجتهد أن يكون عالما بالنحو والمراد 
واعرابا والمراد بالكلمات التى اشترطنا معرفتها 
هنا هى الكلمات التى تكون موجودة فى الادلة 


(؟) انظر لابن يوسف أطفيش ج " ص 675 وما بعدها 
الطبعة السابقة . . 

(1) انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل لابن يوسف 
اطفيض ج 1 ص 511 وما بعدها الطبعة السابقة . 

(ه) انظر كتاب طلعة الشمس على الالفية المسماه 
بقشممس الآصول لأبى حميد السالمى ج ؟ ص 8[ا؟ وما بعدها 
طبع مطبعة الموسوعات بباب الخلق بمصر منة 1ه . 

(3) الآية رقم لا من مسورة الأنبياء . 


افنتاء نكن 


الشرعية من الكتاب والسنة والكلمات التى تمس 
الحاجة اليها فى استنياط الأحكام كالاتقرارات 
والفاظ البيوع والترويج ونحو دلك لا يشترط فى 
أيضا أن يكون عالما باللغة أى عارفا بمعانى 
الكلمات العربية وعارفا بمسسمياتها والمشترط 
معرفته ها هنا من اللفة ما توقف فهم معانى 
الآدلة والاحكام عليه لا ما عدا ذلك . 

ومن شروطه أن يكون عالما بالصرف أى عارفا 
بتغير آبئية الكلمات العربية وعارفا بمقتضى كل 
هذه الأشياء ومن شروطه أن يكون عارفا 
بالأصول والمراد بها أصول الديانات وأصول 
الفئقه فأما أصول الديانات فهو معرفة العقائد 
حافظا للمجتهد من التلبس بالعقائد الضالة فانه 


اذا كان مظبتنا بالهوئ قلا يؤمن بمتة- القلط ” 


فى الفتوى ٠.‏ 


فكم من مجتهد من قومنا حمل كثيرا من المسائل 
على اعتقاده الفاسد وهى صحيحة على قاعدته 
لكن قاعدته فاسدة وناهيك بقاعدة المعتزلة فى 
وجوت مراعاة الصلاحية والأصلحية “على الله 
تبارك وتعالى وقد تفرعت عليها عندهم فروع 
يطول ذكرها أما المحق فى عقائد فانه يؤمن منه 
ذلك لانه ان بنى على قاعدته كان بانيا على 
صواب وان أخطأه فى اجتهاده كان خطؤه غير 
مخالف للقطعيات لانها عنده مضبوطة فلا يكون 
خطؤه خطأ فى الدين وأما أصول الفقه فيشترط 
منه ما يكون المجتهد متمكنا به من اسستنباط 
الاحكام الشرعية من ادلتها » وفوق ما ذكرناه 
لا يكون شرطا فى صحة الاجتهاد لكنه كمال فى حقه 
ومن شروطه أن يكون عالما بالبلاغة أى عارفا 
بمطابقة مقتضى الحال فى المخاطبات ومقتدرا على 
التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة فى 
الوضوح والخفاء ٠.‏ 

والمشترط هنا ما يتوقف خهم معنى الادلة عليه 
لاما فوق ذلك وكذلك يشترط معرفة كل ما لا 


يستغنى عنه المجتهد فى استئياط الأحكام فينبغى 
أن يكون عارفا بالسير النبوية لآن فيها معرفة 
أفعاله واحواله صلى الله عليه وسلم وأن يكون 
عارقا نسير المتحابة ركشتؤان الله عليوم واحوالهم 
لان الذين ما علية'الضحابة زطئ: الله تعالئ' متهم 
وقد :كال رسبول الله مللن الله عليه وستلم 1 ليك 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » وان 
يكون عارفا يأسباب نزول الآيات وأسباب ورود 
الأحاديث وأن يكون عارفا بقواعد التفسير وغير 
ذلك ولك أن تدخل هذه الاشياء تحت العلم 
بالكتاب الكريم والسنة الشريفة . 


ومن شروطه أن يكون عالما بالكتاب 
محكمه ومتشايهه وناس كه ومنسوخه 
وخاصه وعامه ومجيله ومبئيه ومطلقه 
ومقيده وغير ذلك من أاحكامه وأن يكون عارفا 
بالآياث التى تستخرج منها الأحكام : 

ومن شروطه أن يكون عالما بالسنة 
وبأحكامها وناس خا ومنسوخا وخاصها 
وعانها :واكادها”ويدو اتسنا الل حي ذلك من 
أحكامها وأن يكون عارفا بالأحاديث التى 
يستنبط منها الاحكام ٠‏ 


قال بعضهم والمشترط من ذلك :أن يكون 
حافظا لها عن ظهر الغيب وهو ظاهر الصواب 
لان كثيرا من مجتهدى الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم كانوا لا يحفظون القرآن الكريم على ظهر 
الغيب وانما يحفظون منه ما شاء الله أن يحفظوا 
وكذلك كانوا لا يحفظون جميع الأحاديث وانما 
يحفظون منها ما ينتهى اليهم علمهم ومن شروطه 
أن يكون عالما بالمسائل التى اجتمعت عليها الآمة 
لئلا يخالف: اجتهاده الاجماع لآن الاجماع أحد 
الادلة الشرعية وهو مقدم على القياس فليس 
أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اذا 
كان فى الحكم قول لهم واشترط بعض أن يوافئق 
بعض أقواله من تقدمه أو يعلم أنها نازلة لم يخص. 
فيهاأ من تقدمه . 


فهرسا| لأعلام 


5.؟ الأعلام 


فهرس الأعلام 
حرف الألف 


ابراهيم الحربى توق سنة ملم؟ ه : ابراهيم 
ابن اسحاق بن يشير بن عبد الله البقدادى 
الحربى أبو اسحاق من اعلام المحدثين 
أصله من مرو واشتهر وتوؤيبغداد ونسبته 
الى محلة فيها كان حافظا للحديث عارنا 
بالفقه بصيرا بالأحكام قيما بالاأدب زاهدا 
أرسل اليه المعتضد ألف دينار فردها نفته 
على الامام أحمد وصنف كتبا كثيرة منها 
غريب الحديث ومناسك الحج وسجود 
الترآن والهدايا والسنة غيها والحمسام 
وآدابه ودلائل النبوة وكان عنده اثنا 
عشر آلف جزء فى اللغة وغريب الحديث 
كتبها بخطله . 


الأبهرى : انظر ج لاا ص 787 . 
ابن الاثير : أنظر ج ١‏ ص 47)؟ . 
الأنرعى : انظر ج ١‏ ص 128 . 


ابن أذينة : هو عمر محمد بن عبد الرحمن بن 
آذينة قال القمى عى شيخ اضحابا النصرين 
ووجههم روى عن أبى عبد الله عليه 
السلام بمكاتبة » له كتاب الفرائض وكان 
ثقة صحيحا وكان قد هرب من الممهدى 
العباسى ومات باليمن فلذلك لم يرو عنه 
كثيرا وأذينة بضم الهمزة وفتح الدال المعجمة 
وسكون الباء المنقطة تحتها نقطتان وقد 
يطلق ابن أذينة على الشاعر الذى قال : 


ناكل يوم فسان اللرع با ةا 
ولا يسوغه المقدور ماوهبا 
الى آخر القصيدة ذكره ابن القشحنة فى 
روضة الناظر فى ملوك العرب . 


أبو اسحاق بن شاقلا توق سنة 494؟ م : 
أبو اسحاق أبراهيم بن أحمد البغفدادى 
البزار شيخ الحنابلة وتلميذ ابى بكر 
عبد العزيز كهلا فى رجب ( 116 ) » وكان 
صاحب حلقة للفتيا والاثشسفال بجامع 
المنصور . 


اسد : انظر أسد بن الفرات ج ١‏ ص 68؟ م 
الشيخ اسماعيل : انظر ج م ص .77 . 
اشسهب : انظر جح ١‏ ص 9)؟ . 

اصصبغ : انظر ج ١‏ ص 9)؟ . 


أسلم قوفى سنة 6 ه : مولى عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه مذكور فى المهذب فى 
أول القرامن وفى احياء الموات وفى مسألة 
كسر الترقوة من كتاب الديات وفى الجزية 
هو ابو خالد ويقال أبو زيد القريثشى 
العدوى المدنى مولى عمر بن الخطاب رضى 
الله خمالى «عنة من سبق آليمن .هكذا اله 
البخارى فى التاريخ وابن ابى حاتم 
وآخرون وحكى عن سعيد بن المسيب أنه 
قال هو حبشى قالوا بعث أبو بكر الصديق 
عبن ومن الله حملن .حتهيا ستة احتدى 
عشرة فأقام للناس الحج واشترى اسلم 
سمع أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وابا 
عبيدة ومعاذ أو أبن عمرو معاوية وابا 
هريرة وحفصة رضى الله تعالى عنهم روى 
عنه ابنه زيد والقاسم ابن محمد ونافع 
وآخرون:واتفق الحفاظ على توثيقه وروىله 


الاأعلام يان 


البخارى ومسلم وحضر الجابية مع عمر 
وتوف بالمدينة سنة 68٠.‏ ه قال أبو عبيد 
ان ساني 'ؤفال التفارى سل ولح 
مروان بن الحكم وهذا يخالف الأول لآأن 
مروان بن الحكم مات سنة خمس وستين 
وكان معزولا عن المدينة قال البخارى 
فى التاريخ توق أسلم وهو ابن مائة وأربع 
عقينة عدتة ‏ : 


ابن ايوب : انظر جح ؟ ص 5797 . 
حرف الباء 
الباحى : انظر جد ١‏ ص .50 . 
ابد القراق + انظ القراق. ج١1‏ صن 111 ٠‏ 
البراء بن عازب : انظر ج ؟ ص 560 . 


ابن برى تقوفى سنة 6/81 ه : هو عبد الله بن 
برى بن عبد الجبار المقدس الأصل المصرى 
أبو محمد بن أبى الوحشش من علماء العربية 
النابهين ولد ونشأ وتوفى بمصر وولى 
رياسة الديوان المصرى له الرد. على ابن 
الخشاب انتصر فيه للحريرى وغلط 
الضعفاء من الفقهساء وشرح شواهد 
الايضاح نحو وحواشش. على ص حاح 
الجوهرى وحواثشس على درة الفواص 
للحريرى ٠.‏ 


ابن برى توق سنة 1/9٠١‏ ه : هو على بن محمد 
ابن الحسسين الرباطى أبو الحسسين المعروف 
باين برى عالم بالقراءات من أهل تازة ولى 
رياسة ديوان الانششاء فيها من كتبه الدرر 
اللوامع فى أصل مقرأ الامام نافع أرجوزة 
ف التراءات لقيت من الذيوع فى شمالى 
أفريقية مثل ما لقى كتاب الاجرومية . 


البرزلى : انظر جح ه ص 716 ٠‏ 
ابن بشير : انظر جح ؛ ص ٠ 31١‏ 
اللفنوق: 2 اتقلر جا سن 3) 0د 
ابو بكر : انظن مض 78 + 


بلال : انظر جح * ص 9798 . 


أم بلقل 2 ام ابلال آمراة .بلال :ذكرها آبو موس 
فقال أم بلال ثبت هلال المزينة روت عن 
النبى:صلى: الله عليه وستلم حَبيدوا باتع 
من الضأن فائه يحزىء . 

بهرام : انظر ج ه ص 50؟ 7 

حرف القاء 

الترمذى : انظر جح ١‏ ص 5١‏ . 

جاير : انظر جح ١‏ ص 5659 . 

جابر بن زيد : انظر ج ا ص 785 . 

اين جوية: :عق بن ماين :جوية" النشولل من 
بنى كعب بن كاهل من سعد هذيل شاعر 
محشو بالغريب والمعانى الغامضة له 
ديوان شعر ٠.‏ 

جبير بن مطعم : انظر جح ١‏ ص 551 . 

ابو جعفر : انظر جح ١‏ ص 57817 . 

الفقيه انو جعفر : انظر دج ١‏ ص 509 . 

جمال الدين بن طاووس : أبو الفقضائل 
جمال الدين بن أحمد بن موسى بن جعفر 


العالم الفاضل الفقيه الورع المحدثك 
صاحب التصائيف الكثيرة المتوق سنئة 


4 


ا" ه والمادفون بالحلة قال قشسيخنا فى 
المستدرك فى ذكر مشسايخ آية الله العلامة 
الحلى السابع من مشسايخ العسلامة 
جمال الدين أبو الفضائل والمناقب والمكارم 
السيد الحليل احمد بن السيد الزاهد 
سعد الدين أبى ابراهيم موسى بن جعفر 
وهو صاحب التصائيف الكثيرة البالفة 
الى حدود الثمانين التى منها كتاب البشرى 
فى الفقه فى ست مجلدات والملاذ فيه فى أربع 
مجلدات ولم يبق منها أثر لقلة الهمم سوى 
بعض الرسل .كعين العبرة فى عين العترة 
وكلما أطلق فى مباحث الفقه والرجال بن 
طاوونس فيو اكرات تش 


جميل : هو جميل بن صالح الأسدى ثقة 


وجه روى عن أبى عبد الله وأبى الحسن 
عليوينا. السلا ذكره ابو اللعنانن ق كان 
الرجال له أصل روى عنه سسماعة وأكثر 
ما يروى منه نسخة رواية الحسسن بن 
محبوب أو محمد بن أبى عمير وقد رواه 
على بن جديد » وروى عنه الحسن بن 
محبوب ثلاث مرات فى باب ما أحل الله 
تعالى من النكاح وماحرم منه وروى عنهعلى 
ابن رئاب فى باب ما تجوز الصلاة فيه من 
اللباس وفى باب ما تجوز الصلاة فيه من 
أبواب الزيارات وفى باب الصلاة فى الكعبة 
وفوقها وروى عنه سعيد بن عبد الله فى 
باب حكم الجناية ورواية سعيد بن عبد الله 
عن حميل بن صالح مرسلة لبعد زمائنهما 
كثيرا وروى عنه ابن أبى عمير فى باب 
الطلاق وفى باب الرضا بالقضاء وفى باب 
حكم المذى والودى وفى باب السنة فى 
التنوت فى صلاة الجمعة وروى عنه عمار 
أبن موسى الساباطى فى باب ما حرم من 
النكاح من الرضاع وى مقدار ما يحرم 
من النكاح من الرضاع وروى عنه القاسم 
ابن محمد الجوهرى فى باب كراهية السرف 
فى أواخر كتاب الزكاة . 


الأعلام 


جندب بن عبد ألله : جندب بن عبد الله بن سفيان 


البحجلى ١‏ لعلقى أبو عبد الله وقد يئنسب الى 
جده فيقال جندب بن سفيان سكن الكوفة 
ثم البصرة » قدمها مع مصعب بن الزبير 
عنه من أهل الشام شهر بن حوشب فقال 
حدثنى بن جندب. بن سمفيان قال ابن السكن 
وأهل البصرة يقولون جندب بن عبد الله 
وأهل الكوفة يقولون جندب بن سسفيان غير 
شريك وحده ويقال له جندب الخير وأنكره . 
ابن ١‏ لكلبى وقال اليفوى يقال له جندب 
الخر وجندب الفاروق وجندب ابن أم 
جندب وقال ابن حبان هو جندب بن 
عبد الله بن سسفيان » ومن قال ابن سسفيان 
نسبه الى جده وقد قيل أنه جندب بن خالد 
ابن سسفيان والآأول أصح وحكى الطبرانى 
الجونى قال قال لى جندب كنت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
غلاما حزورا وق صحيح مسلم من طريق 
صفوان بن محرز أن جندب بن عبد الله 
البجلى بعث الى عسعس بن سلامة زمن 
غتنة أبن الزيير قال أجمع لى نفرا مناخوانك 
الج تسق أمار إن 50 يعنى ابن الزبير: 


الجيلى توق سنة 521 ه : باى بن جعفر بن باى 


يفتح الباء الموحدة وآخرها الحروف مشددة 

: 0 الحلقة قيل للخليفة : كيف 
من أبى الحسن بن الجندى ل يضم 
قال وكتبنا عنه وكان ثقة مات أول المحرم 
سنة أثنتين وخمسين واريعمائة . 


:الأعلام 


كن 


ل لاا ا م 


الجيلى توق سنة /511 ه : جعفر بن باى أو 
مسلم ١‏ لجيلى أحد أصحاب اله لشيخ أبى حامد 
وهو والد الشيخ ابى منصور باى بن جعفر 
أبن باى » ممع الحديث من ابى بكر المقرى 
وابن بطة العكبرى»روى عنه الخطيب وقال 
مات سنة سبع عشرة وأريعمائة بقرية 
بزيدى بياء موحدة ثم زاى مكسورة ثم ياء 
مثناة من تحت ساكنة ثم ذال معجمة 83 


فى موضعين من باب أصحاب الرضا عليه 
مصغرا لا مكبرا نقل عن روضة الكافى أنه 
روى عن أين مكان عن الحسن الصقيل عن 
الصادق عليه السلام أنه قال أن ولى على 
لا يأكل الا الحلال لأآن صاحبه كان كذلك 
وان ولى عثمان لا يبالى حلالا أصاب أم 
حراما لآن صاحبه كان كذلك 4 الحديث 3 


حمران : حمران بن أعين الشيبانى أخو زرارة 


حرف الحهاء 


ابن الحاجب : انظر ج ١‏ ص 1079 . 

ابن حارث : انظر ج ه ص 44 1 

ابن حبيب : انظر ج ١‏ ص 150179 ٠.‏ 

الفسيسق :7 اتتلر بك اسن :4 

الحشن النصرف” :انظ 2 3 ص 2 

ابو الحسن الرضا : انظر ج ؟ ص 561 . 

الحسن بن زياد : انظر ج ١‏ ص 506 . 

الفقيه حسن توفى سنة 11١51‏ ه : هو الحسن 
ابن محمد بن سعيد المغربى فقيه زيدى 


يمانى من أهل صنعاء له حاشية على شرح 


الحسن الصقيل : الحسن بن زياد الصقيل عدم 
الشيخ فى رجاله من أصحاب الباقر عليه 


وقد وعد الشيخ الرجل من أصحاب الباقر 
عليه السلام قائلا حمران بن اعين القشيبانى 
مولاهم يكنى أبا الحسن وقيل أبوحمزة تابعى 
وأخرى من أصحاب الصادق عليه السلام 
قائلا حمران بن اعين الشيبانى مولى كوى 
تابعى وعن الشيخ أيضا عده من الممدوحين 
ممن كان يختص ببعض الآئمة ويتولى له 
الأمر بمنزلة القوام وقال فى القسم الأول 
من الخلاصة حمران بن اعين الشسييانى 
مولى كوفى تابعى مشكور روى الكشى عن 
محمد بن الحسسن عن أيوب بن نوح عن 
سعد العطار عن حمزة الزيات عن حمران 
ابن أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال 
أنت من شسيعتنا فى الدنيا والآخرة وروى 
انه من جوارى محمد بن على بن جعفر 
اين محمد عليهم السلام وعن شهاب بن 
عبد ربه قال جرى ذكر حمران عند أبى 
عبد الله عليه السلام فقال مات والله مؤمنا 
وكان حمران من أكثر مشايخ الثشلسيعة 
المفضلين الذين لا يشك غيهم وكان أحد 
حملة القرآن ومن بعده يذكر اسمه فى 
القراءات وكان مع ذلك عال ما بالنعو 


واللفة 9 
السلام مرتين بالعنوان المذكور وأاأخرى 
بزيادة قوله أبو محمد الكونى وعده فى باب حمزة بن حمران : حمزة بن حمران بن اعين 


أصحاب الصادق عليه السلام من رجاله 
تارة بعنوان الحسن بن زياد الصقيل 
الكوى واخرى بعنوان الحسن بن زياد 
الصقيل يكنى أبا الوليد مولى كوفى واماما 


الشيبانى الكوى عده الشيخ تارة بهذا 
العئنوان من اصحاب الصادق عليه السلام 
واخرى بعنوان حمزة بن حمران بن أعين 
كوفى من أصحاب الباقر عليه السلام وقال 


نان 


ل لاض اس 


فى الفهرست حمزة بن حمران له كتاب 
آأخيرنا به عدة من اصحابنا عن ابى المفضل 
عن حميد بن زياد عن أبن سماعة عنه وقال 
النجاشى حمزة حمران بن أعين الشيبانى 
روى عن أبى عبد الله عليه السلام واخوه 
أيضا عقبة بن حمران روى عنه عليهالسلام 


له كتاب يرويه عدة من أصحابنا اخبرنا . 


محمد بن عبد الواحد بن احمد البزار قال 
حدثنا أبو القاسم على بن حبش بن قونى 
قال حدثنا حميد بن زياد قرائه قال حدئنا 
القاسم بن اسماعيل قال حدثنا صفوان بن 


اله 


حرف الراء 


الربيع بن سبرة الجهنى : هو الربيع بن سبرة 


التابعى رحمه الله تعالى مذكور فى المختصر 
فى باب المتعة وفى المهذب فى أول كتاب 
الصلاة وهو الربيع بن سيرة بن معيد 
الجهنى المدنى التابعى روى عن ابيه 
وعمر بن عبد العزيز وغيرهما وروى عنه 
ابناه عبد الملك وعبد العزيز والزدمرى 
وآخرون قال أحمد بن عبد الله العجلى 
هو ثقة وروى له مسلم . 


يحيى عن حمزة بكتابة قلت يستفاد من هذه 
الكلمات من حيث عدم الغمز فى مذهبيه 
كونه أماميا فاذا انضم الى ذلك رواية 
صفوان وابن أبى عمير من أصحاب الاجماع 
عنه المشعرة بوثاقته وكذا رواية ابن بكير 
وغيره من جلة الا عنه وكون رواتبه سديدة والعالم العامل أخذ عن جماعة من مشيخة 
مقبولة اندرج الرجل فى الحسان وقد نقل فاسس منهم أبو عمر العبدرى وعنه جلة 
المولى الوحيد عن خاله عده ميدوحا لأن منهم ابن الخطيب القسنطينى توفى الى 
للصدوق اليه طريق وعن جده ان الحق رحمة الله سنة 81٠١‏ ه وقبره معروف . 
أن رواياته سديدة ليس فيها ما يشتبه مع 
صحة طريقه يعئى الصدوق عن أبى عمير 
وهو من أهل الاجماع بل يمكن كونه مع 
حسنه كالصحيح بل صحيحا على الصحيح 
لتصحيح العلامة فى التذكرة والشهيد الثانى 
فى المسالك صريحا فى مسألة جواز شراء 
الماليك من ذى السيد عليها من باب بيسع 
الحيوان وكفت بشهادتهما فى ذلك حجة 
بديعة . ا 


ربيعة : انظر جح ١‏ ص 8ه؟ . 


الرجراجى توفى سنة 8٠١‏ ه : أبو على عمر 
ابن محمد الرجراجى الفاسى الولى الزاهد 


ابن رشد : انظر جح ١‏ ص ه؟ 8 


ابن الرفعة : انظر جح ١‏ ص 209 . 


ابن رزب : انظر جح 1 ص 2/8 . 
الزركشى : انظر ج ١‏ ص 1ه؟ 3 


ابو الحوارى : انظر جح 1 ص 7م . القاضى زيد : انظر ج ١‏ ص .58 . 


الزعفرانفى : انظر د ١‏ : 
أبو الحوارى : انظر جح 1 ص 8/؟ . اإفاراتي ‏ اللطريع اهو 61 


زفر :انظر ج ١‏ ص م؟ . 


ابو زكريا : انظر ج ؟ ص 701١‏ . 


أبو داود : انظر جح ١‏ ص /ام؟ . زيد بن ثابت : انظر ج ١‏ ص .551 . 


الأعلام قا 


حرف السين اللسرخين: :”الثلن اث هن :65د 


سبرة الجهنى : سيرة بن معبد بن عوسجة بن 
حرملة بن سيرة الجهنى أبو ثرية بفتح 
المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانئية 


سعيد بن جبير : انظر ج ١‏ ص 511 ٠‏ 


ومصفر صحابى نزل المدينة وأقام بذى 
المروة روى عنه ابنه الربيع وذكر ابن سعد 
أنه شهد الخندق وما بعدها ومات فى خلافة 
معاوية وقد علق له البخارى وروى له 
مسلم وأصحاب السنئن وعند مسلم وغيره 


ابن عبد الله الاشعرى القمى » ابو القاسم 
فقيه أمامى من أهل « قم » سسافر كثيرا فى 
طلب الحديث من كتبه « مقالات الامامية » 
ومناقتب رواة الحديث « ومقالب رواة 
الحديث نحو ألف ورقة ». وفضل العرب © 
والرد على الفلاة » . 


فغأراد أن يستمتعا منها قالت خما تعطيانى 
فقال كل منا بردى قال فجعلت تنظر خترانى 
أشب وأجمل من صاحبى وترى برد 
صاحبى أجود من بردى قال فاختارتنى على 
صاحبى فكنت معها ثلاثا ثم أمرنا النبى 
صلى الله عليه وسلم أن نفارقهن وروى 
سيف فى الفتوح أنه كان رسول على لما 
ولى الخلافة بالمدينة الى معاوية يطلب 
منه بيعة أهل الشسام ٠‏ 


الفح .ناشنابا خارية من يتن عادر جبيلة 
سعيد بن المسيب : انظر ج 1 ص 551 . 


السكونى : انظر جح ؟ ص لاه . 

ام سلمة : انظر جح ١‏ ص 518١‏ . 

سلمة بن الأآكوع : انظر جد 1 ص ه/79 . 
حرف الشين 


ابن ساس : انظر ج ؟ ص 06" . 
أبنو سسقه : أذ ١١‏ . 8 
بو نظر ج ص -“ به : انظر جح ١‏ ص 1"؟ ٠‏ 


سخنون : انظر ج ١‏ ص ٠. 551١‏ الثشسرازى : انظر ج ١‏ ص 57؟ . 


ابن سراج قوفى سنة 549 ه : عبد الملك بن 
سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج 
مولى بنى أمية أبو مروان © وزير © أديب 
من بيت علم ووقار فى قرطبة أطنب ابن 
بسام فى الثناء عليه وأشار الى تقتمه 
فى علوم اللغة » وانه أحيا كتبا كثيرة كاد 
يفسدها جهل الرواة » واستدرك فيها 
اناد يق . اوهام: مؤلفيها اتنسهم ككتداب 
« البارع » لأبى على البغدادى © وشرح 
غريب الحدية للفظاين 4 ورد انيبات 
المعانى »© للقتبى والبنات لابى حنيفة 
وذكر مجموعة مما قاله أكابر شعراء عصره 


فى رثائه . ظهير الدين : انظر ج لاا ص 3117 . 


صائح بن الامام أحمد : انظر جد ١‏ ص 515 1 
الصيمرى : انظر ج لا ص 57959 ٠.‏ 

حرف الطاء 
الطحاوى : انظر د ١‏ ص 5659 . 


حرف الظاء 


المشرة 


حرف العين 


عائشة : انظر ج ١‏ ص 560؟ . 


ابن عباد : انظر ج هم ص الا . 


العبادى توفى سنة 56/8 ه : محمد بن أحمد 


ابن محمد بن عيد الله بن عياد الهروى 
الامام الجليل القاضى أبو عاصم العبادى 
الفقيه الشافعى صاحب الزيادات وزيادة 
الزيادات والمبسوط والهادى وأدب التضاء 
الذى شرحه أبو سعد الهروى فى كتابه 
الاشراف على غوامض الحكومات وله أيضا 
طبقات الفقهاء وكتاب الرد على القاضى 
السمعاتن: كان اننايا حللا كافظلا اليذه 
بحرا يتدفق بالعلم وكان معروفا يغيمسوض 
العبادة وتعويص الكلام ضنة منه بالعلم 
وحبا لاستعمال الاذهان الثاقبة فيه ولد 
سنة خمس وسبعين وثلاثمائة اخذ العلم 
عن أريعة : القاضى أبى منصور محمد 
أبن محمد الأزدى بهراة »© والقاضى أبى 
عمر اليسطامى والاستاذ أبى طاهر الزيادى 
وأبى اسحاق الاشعرايينى بنئيسابور » قال 
القاضى أبو سعد الهروى لقد كان يعنى 
أبا عاصم ‏ أرفع أبناء عصره فى غزارة نكت 
الفقه والاحاطة بغرائبه عما دار أعلاهم فيه 
أسنادا قال وتغليق الكلام كان من عادته 
التى لم يصادف على غيرها مدة عيسره 
قال والمحصلون وان ازروا عليه تغميض 
الكلام وتحدوا الايضاح عليه لكن جيلا 
من العلماء الأولين عمدوا على التفييض 
وفضلوه على الايضاح وكأتهم ضتوا 
بالمعائى التى هى الاغلاق النفيسة على غير 
أهلها ثم قال مع أن السبب الذى دعاه الى 
التغليق وحمله على التغميض أنه كان من 
المتلقنين على الامام أبى اسحاق 
الاسقراييئى ومن تصفح مص نفات أبى 
أسحاق لاسيما تجربة الافهام فى النتقته 


الأعلام 


القاها على شيدة الغموض والافلاق » 
وأعلم أن الاستاذ أبا اسحاق اعدى الشيخ 
أبا عالصم بدائه وذهب به فى مذهب 
الايضاح عن سوائه » انتهى كلام أبى 
سعد » روى أبو عاصم عن أبى بكر أحمد 
ابن محمد بن ابراهيم بن سهل القراب 
وغيره وروى عنه اسماعيل بن أبى صالح 
المؤذن مات فى شسوال سنة ثمان وخمسين 
وأربعمائة عن ثلاث وثمانين سنة . 


عبادة بن الصامت : انظر جح ؟ ص 705 . 

ابن عباس : انظر عبد الله جح ١‏ ص 587؟ . 
ابو العباس بن سريح : انظر جح لاا ص 7517 . 
أبو العباس بن القاصى : انظر ج ؛ ص 77 . 


عبد الله بن زرارة : عبد الله بن زرارة بن أعين 
الشيبانى روى عن أبى عبد الله عليه 
السلام ثقة له كتاب عن على بن النعمان 
وأخذ عنه القاسم بن سليمان فى باب 
التضاء فى الديات عنه عبد الله بن بكير 
فى باب أن التى يقوى عنها زوجها من أبواب 
بكير عن عبيد الله بن زرارة فى باب عدد 
النساء الظاهر أنه الصواب بقرينة رواية 
ابن بكير عن عبيداللهمن زرارة كثيرا واتحاد 
الخبر وعدم روايته عن عبد الله بن زرارة 
الا هنا والله أعلم . 


عبد الله بن عباس : أنظر جح ١‏ ص 517؟ 
عبد الله بن مسعود : أنظر ج ١‏ ص 9إ5؟ 
أبو عبد الله : أنظر ج 1" ص /لل/؟ 

أبو عبيدة : أنظر ج م ص /ا؟ 


عبد الله بن عمر : أنظر ج ١‏ ص 517*؟ 


الا 


علام خضل 


لام سس اا لك 


ابو عبد بن عبد السلام : انظر ج 1 7417 
عثمان : انظر ج ١‏ ص 518 
عروة : انظر ج ه ص ؟/ا؟ 
عروة البارقى : انظر ج 1 ص 1١لا؟‏ 
عبد الرحمن بن القاسم : انظر ج ا ص 511 
عبد الرازق : انظر جح ؟ ص 5ه؟ 
على بن جعفر : أنظر ج ٠١‏ ص 6.٠١‏ 
عكرمة : انظر ج ١‏ ص 558 
طن خفيق ::انطن جا أنه 
علقمة : انظر ج " ص ١505‏ 
عمران بن الحصين : انظر ج ؟ ص ١01‏ 
عبر : أنظر ج ١‏ ص 15؟ 
ابن عمر : أنظر ج ١‏ ص 551 
عمر بن سلمة الضمرى : 
عبد الوهاب : أنظر ج ١‏ ص 517 

حرف الفين 


ابنة فزوان : هى برة بنتغزوان التى قال 
أبو هريرة رضى الله تعالى عنه قال كنت 
اجيرا لبرة بنت غزوان لنفقة رحلى وطعام 
بطنى فاذا ركبوا سبقت بهم واذا نزلوا 
خدمتهم فزوجنيها الله سبحانه وتعالى فانا 
أركب واذا نزلت حدمت ٠‏ 


حرنى الفاء 


الفارقى : توفى سنة 597 ه محمد بن الفرج بن - 


ايراهيم بن على بن الحسن السلمى الشيخ 
أبو الغنائم الفارقى فقيه شافعى أحد الآئمة 
الرفعاء من تلامذة الشيح أبى اسحاق 


الشيرازى قدم بغداد مع أبيه سنة يف 
واربعين واربعمائة فتفقه على الشيخ وبرع 
فى المذهب وسمع الحديث من عبد العزيز 
الازجى وابى اسحاق البرمكى والحسن بن 
على الجوهرى والقاضى أبى الحسين بن 
المهتدى وغيرهم وعاد الى ديار بكر ثم قدم 
بعد حين ودرس ثم عاد فسكن جزيرة 
ابن عمر وحدث وروى عنه أبو الفتح بن 
الطى وكان فقيها زاهدا موصوفا بالعلم 
والدين توفى يوم الخميس مستهل شعبان 
سنة ائثنين وتسعين واربعمائة ووقع فى 
ترجمة تلميذه ( ابن المدرك ) من تاريخ 
شيخنا الذهبى أن ابا الغنائم مات سنة ثلاث 
وثمانين وهو وهم ٠‏ 


ابن الفضل : انظر ج 8 ص الا" 
حرف القاف 

القايس : انظر ج لا ص 588 

قتادة بن النعمان : أنظر ج ؟! ص 5619 

ابن القاسم : انظر ج ١‏ ص "7١‏ 

القافى : أنظر ج ؟ ص 76١‏ 

القدورى : انظر ج ١‏ ص ؟١!؟‏ 


قنير : هو غلام للامام على بن أبى طالب ورد 
ذكره فى حديث الاضحية حين قال على كرم 
الله تعالى وجهه لغلامه قنبر حين ضحى 
بكبشين يا قنير خذ من كل واحد منهما بضعة 
غتصدق بهما بجلودهما ويرعوسهما ٠‏ 


حرف الكاف 
الكرخى : أنظر ج ١‏ ص 5171 


ام كرز : ام كرز : الخزاعية ثم الكعبية قال ابن 
سعد الملكية أسليت يوم الحديبية والنبى 
صلى الله عليه وسلم يقسم لحوم بدنه 


لين اله 


فماتت ولها حديث فى العقيقة أخرجه 
اصحاب السنن الأربعة روى عنها ابن 
عياس وعطاء وطاووس ومجاهد وسباع 
ابن ثابت وعروة وغيرهم واختلف فى حديثها 
على عطاء فقيل عن قتادة عنه عن أبيه عن 
ابن عباس عنها وقيل عن ابن جزع وحمد 
ابن اسحاق وعمرو بن دينار ثلاثتهم عنعطاء 
عن قتيبة بن ميسرة بن أبى حبيب عنهما 
وقيل عن حجاج بن أرطاة عن عطاء عن 
عبيد بن عمير عنها وقيل عن حجاج عن عطاء 
عن ميسرة ابن أبى حبيب عنها وقيل عن أبى 
الزبير ومنصور بن زادان وقيس بن سعد 
ومطر الوراق اربعتهم عن عطاء بلا واسطة 
وزاد حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء 
طاووس ومجاهد ثلاثتهم عن ام كرز ولم 
يذكر الواسطة وقيل عن قيس بن سعد عن 
أم عثمان بن خيثم عن أم كرز وقيل عن يزيد 
أبن أبى زياد وعن عطاء عن سبيعة بنت 
الحارث وقيل عن عبد الكريم بن ابى المخارق 
عن عطاء عن جابر وقيل عن محمد بن أبى 
حميد عن عطاء عن جابر وأقواها رواية ابن 
جريحومن تابعه وصححهما ابن حبان ورواية 
حماد بن سسلمة عند النسائى ورواية عبيد 
الله بن أبى يزيد عن سباع بن ثابت عنها 
أبن حبان ورواية حماد بن سلمة عند 
نحوه وأخرجه أبو داود والنسائى وابن 
ماجة ( قلت ) ووقع عند ابن اسحاق بن 
راهوية عن عبد الرازق عن ابن جريج 
بسنده فقال عن أم بنى كرز اللعبيين وكذا 
أخرجه أبن حيان من طريقه ويمكن الجمع 
بأنها كانت تكنى أم كرز وكان زوجها يسمى 
كرز أو المراد بن كرز بنو ولدها كرز كانوا 
ينسبون الى جدتهما هذه والله أعلم ولها 
حديث آخر من رواية عبد الله بن زيد عن 
سباع بن ثابت عن أم كرز قالت أتيت النبى 
صلى الله عليه وسلم وهو بالحديبية اسأله 
عن لحوم الهدى فسمعته يقول أقروا الطير 
على مصافها أخرجه النسائى بتمامه وابو 
داود مختصرا وكذا الطحاوى وصححه ابن 


ا 0 


حيان وزاد بعضهم فى السند عن عبد الله 
أبن أبى يزيد عن أبيه وأخرج ابنماجه بهذا * 
السند عنها حديث «١‏ ذهبت النبوات وبتيت 

المبشرات ») وصححه أبن حيان أيضا . 


الكمال : أنظر ج ١‏ ص 7" 
الكنى : انظر ج 1" ص ١4م‏ 
الفقيه الليث : أنظر ج ١‏ ص 172" 


حرف اليم 
ابن الماجشون : أنظر ج ١‏ ص 45 
ابن ماجة : أنظر جح ١‏ ص 576 
مجاهد : انظر ج ٠‏ ص 00 
مارية : انظر ج م ص ١1م؟‏ 
المازرى : انظر ج ١‏ ص 576 
ابن محبوب : أنظر ج م ص ١1/؟‏ 
محمد بن الحسن : انظر ج ١‏ ص 70" 


محمد بن الحسن الصفار : انظر ج ؟ ص هه 


أديب محمد آبا الحسن توق سنة هه هو محمد 
بن زين الدين الشسهيد الثائى بن على 
الموسوى العاملى أديب من فقهاء الامامية 
ولد فى جيع « يجبل عامل » ورحيل الى 
كربلاء فتصدر للتدريس وتوق بمكة له 
روضة الخواطر فى الادب واستقصاء الاعتبار 
فى شرح الاستبصار فى النقه »© وشروح 
وحواس ورسائل فى الفقه والأصول وله 


م 


٠ لمسمعر‎ 


مالك : أنظر ج ١‏ ص ١75‏ 
اللشذالى : توفى سنة 811 ه : محمد بن القاسم 
بن محمد بن عيد الصمد أبو عيد الله 


المشذالى مفتى بجاية « بالمفرب » وخطيبها 
نسبته الى مشذالة من قبائل زوادة ومولده 
ووفاته فى بجابة من كتبه تكملة حاشية 
الوانوغى على المدونة فى فقه المالكية 
« ومختصر البيان لابن رشد » والفتاوى . 


القيس توفى سنة ١م‏ ه : هو امرؤ القيس 
بن حجر بن الحارث الكندى من بنى آكل 
المرار أشهر ششسعراء العرب على الاطلاق 
يمانى الأصل مولده بنجد أو بمخلاف 
السكاسك باليمن اكستهر بلقبه واختلق 
المؤرخون فى اسمه فقيل جندج وقيل مليكه 
وقيل عدى وكان أبوه ملك أسد وغطفان 
وأمه أخت المهلهل الشاعر فخلقئه المهلهل 
الشعر فقاله وهو غلام وجعل يشيب 
ويلهو ويعاشر صعاليك العرب فبلغ ذلك 
أباه فنهاه عن سسيرته خلم ينته فأبعده الى 
دمون بحضر موت موطن آبائه وعشيرته وهو 
فى نحو العشرين من عمره وأقام زهاء خمس 
بين م حمل يقثل»مع' اطيخاية لق اخياء 
العرب يشرب ويطرب ويغزو ويلهو الى أن 
ثار بنو أسد على أبيه وقتلوه فبلغ ذلك 
امرؤ القيس وهو جالس للشراب فقال رحم 
الله أبى ضيفنى صغيرا وحملنى دمه كبيرا 
لأصحو اليوم ولا سكر غدا اليوم خمر وغدا 
أمر ونهض من غده فلم يزل حتى ثأر لأبيه 
من بنى أسد وقال فى ذلك شعرا كثيرا 
وكانت حكومة فارس ساخطة على بنى آكل 
المرار « آباء امرؤ القيس » فأوعزت الى 
المنذر ملك العراق بطلب امرىء القيس 
خطلبه فابتعد وتفرق عنه أنصاره طاخفى 
قبائل العرب حتى انتهى الى السمؤل فأجاره 
فمكث عنده مدة ثم رأى أن يستعين بالروم 
على الفرس فقدم الحارث بن أبى شمر 
الغساتى والى. بادية العام سيره ذا 
الى قيصر الروم يوستتياس ويسمى فى 
القسطنطينية فوعد ومطله ثم والى أمره 
فلسطين البادية ولقبه فيلارق فرحل يريدها 
فلما كان بأنقرة ظهرت فى جسمه قروح 


فأقاله الى أن مات فى أنقرة وقد جمع بعض 
ما ينسب اليه من الشعر فى ديوان صغير 
وكثر الاختلاف فيما كان يدين به ولعل 
الصحيح أنه كان على المزركية وفى تاريخ 
أين عساكر أن أمرق القيس كان فى أعمال 
دمشق وأن سقط اللوى والدخول وحومل 
أماكن معروفة بحوران ونواحيها وقال ابن 
قتيية هو من أهل نجد والديار التى يصفها 
فى شعره كلها ديار بئى أسد وكشف لنا ابن 
بليهد فى صحيح الأخبار عن طائفة من 
الأماكن الوارد ذكرها فى شسعره أين تقع 
وبماذا تسمى اليوم وكثيرا منها فى نجد ويعرف 
امرؤ القيس بالملك الضليل لاضطراب أمره 
طول حياته وذى القروح لما أصابه فى 
مرض موته وكتب الأدب مشحونة بأخباره 
وعنى معاصرونا بشعره وسيرته فكتب سمليم 
الجندى حياة امرؤ القيس ومحمد أبو حديد 
الملك الضليل امرؤ القيس ومحمد هادى 
صالح سمك آمير الشعراء فى العصر القديم 
ورئيف الخورى امرؤ القيس ومثله الفؤاد 

مطرف : أنظر ج ؟' ص 5531 

أبن مسعود : اأنظر جح ١‏ ص 276 

ابن المنذر : أنظر ج ١‏ ص 1/17" 

أبو منصور الماتريدى : أنظر جح ١‏ ص 275 

الموفق أنظر ابن قدامة : انظر ج ١‏ ص ١71١‏ 

ابن المقرى : انظر جح ه ص //77 

المؤيد بآلله : انظر ج ١‏ ص 70" 

موسى بن جعفر : انظر جح ؟' ص 78٠١‏ 

حرف النون 
نافع مولى أبن عمر : أنظر ج ؟ ص /5؟ 


النابفة الحبدى : هو قيس بن عدس بن ربيعة. 
الحبدى العامرى أبو يعلى شاعر مفغلق 


الملون 


صحابى من المعمرين اقشتهر فى الجاهلية 
وسمى النابغة لانه أقام ثلاثين سنة لا يقول 
الشعر ثم نبعٌ فقاله وكان من هجر الأوثان 
ونهى عن الخمر قبل ظهور الاسلام ووفد 
على النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم 


وادرك صفين فشهدها مع على ثم سكن . 


الكوفة فسيره معاوية الى أصبهان مع أحد 
ولاتها فمات فيها وقد كف بصره وجاوز 
المائة وأخباره كثيرة . 


النسائى : انظر ج ١‏ ص 4" 


حرف الهاء 


ام هلال : ام هلال بنت هلال السلمية وقال أبو 


عمر المزنية ووهم قال روت حديث ضحوا 
بالجذع قلت أخرجه مسدد وأحمد قال حدثنا 
يحيى القطان عن محمد عن أبى يحيى 
الأسلمى عن أبيه عن أم بلال وكان أبوها مع 
النبى صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 
قلت قال النبى صلى الله عليه وسلم ضحوا 
بالجذع من الضأن فانه جائز وأخرجه ابن 
السكن من رواية يحيى القطان وقال فى 
صياقه |م ,يلال: اموا من اتشلم .وكال "اين 
منده تابعه حاتم بن اسماعيل والقاسم بن 
الحكم عن محمد بن أبى يحيى ثم قال هو 
وابن السكن ورواه أبو ضمره عن محمد بن 
أبى يحيى فقال عن محمد بن أبى نجيح 
كذلك وذكرها كذلك العجلى فى ثقات 


٠ التابعين‎ 


ابو الهيثم : توفى سنة 5916 ه : داوود بن الهيثم 


فاضل من اللغويين النجاة من أهل الأبنار 


الاأعسلام 


الكوفيين وكتاب « خلق الانسان ) وشعر ٠.‏ 


حرف الواو 
وابصة بن معبد : انظر ج ؟ ص ١5‏ 
ابن وهب : أنظر ج ٠١‏ ص 2.6 

حرف الياء 
يعلى بن امية : أنظر ج ١‏ ص ١05‏ 
ابن يونس : انظر ج ١‏ ص 41" 
يونس بن يعقوب : أنظر ج ه ص /١الا؟‏ 


يونس : توفى سنة 519 ه :هو يونس بن عبد الله 
ابن محمد بن مغيث أيو الوليد المعروف بابن 
الصفار قاض أندلسى من أهل قرطبة من 
متصوفة العلماء بالحديث كان قاضيا 
ببطليوس واعمالها فخطيب بجامع الزهراء 
مع خطة الشورى وقلهده الخليفة هشام 
ابن محيد المروانى القضاء بقرطبة مع 
الوزارة سنة 519 ه ثم اقتصر على القضاء 
الى أن مات صنف كتيا مثها المستوعب فى 
شرح الموطأ وفضائل المنقطعين الى الله عز 
وجل والتسلى عن الدنيا بتأميل خير الآخرة 
والابتهاج بحجية الله تعالى والتيسير 
والاختصاص والتقريب وفضائل المتهجدين 
وجميع مسائل ابن زرب وله نظم حسن فى 
الزهد وشسابهه . 


يونس المالكى : توفى سنة ./18ه : يونس المالكى 
شرف الدين صاحب الكنزر المدفون والفلك 
المكسحون المنسوب الى جلال الدين 
السيوطى والجوهر المصون كان من تلاميذ 
الذهبى المتوفى سنة 64/ ه . 


فهرس ال موصوعات 


14 الفهرس 


فهرس الموضوعات 
صفخة صفحةهة 
5 اغااثة 
اعفاف 
تعريفه, لفة وثشرعا . ٠.‏ . . هم ا 
ما يكون به الاعفاف وحكيه 7 ٠.‏ 5 5" التعريف 3 اللغة 3 ٠ ٠ 3 ٠‏ 1 
التعريف ف الشريعة ١٠ ٠ ٠‏ 4 
اماي حكم اخاثة الصلى الشرره وهو اق" الفتالزة 
:. عند الختلية ٠ ٠‏ 7 
حكم الاعلان 2 النكاح ٠ ٠. ٠.‏ فين م8 عند الحنفية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 56 
حكم اعلان الاذن بالتجارة والحجر ١8 +. ٠.0‏ غيره عند الحنفية   ,.‏ ., . 55 


حكم الاعلان في الاذان والاقامة  .‏ .م ١94‏ حكم اعلان الناس بطريق الأذان وقتت 
حكم اعلان الجهاد . . . . "» الخطر عند الحنفية ‏ . 2ى 2. . )ع4 
حكم اعلان اللقطة   . .  .‏ .ى 4» حكم التخلف عن الجماعة لانقاذ نفسه 
حكم الاعلان فى القضام  .‏ . . 2 ., ويس أو ماله أو مال غير عند الحنفية  .‏ . ع« 
حكم اعلان الصدقات  .‏ . . . بيرم حكم اغاثة المجاهدين لحفظ الوطن وانقاذ 


الأسرى عند الحنفية ‏ ., .ل.ى . 56 
أعمى حكم الاغائة من قطع الطريق وتحوه عند 
الحنفية   .‏ . . 6 ...ف 5ذك"_ 
التعريف فى اللغة 2 2., 2ى, . 5 حكم الاغاثة فى حال البغى عند الحنفية ٠‏ 1 


الاعمى والاجتهاد فى اوانى المياه للطهارة م5 حكم اغاثة المحتاج عند الحنفية . . هده 
اجتهاد الأعمى فى القبلة  ,.  .‏ . . 6ع حكم اغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة 


اجتهاد الأعمى فى أوقات الصلاة ... .. 4ع عند المالكية 5 . 55 
أذان الأعمى .الى ى .ىه . الى © حكم التخلف عن صلاة الجماعة أو الجمعة 

الأعمى وصلاة الجماعة   .‏ ., 2. . ع لاغاثئة الغير عند المالكية  .‏ . .م »> 
افقة الأفيسي: د عر ا 2 حكم الاغاثة فى أثناء الحرب عند المالكية .2 ./» 


الأعمى وفريضة الجمعة .د . ٠.‏ . 64 حكم الاغاثة فى حال البغى عند المالكية . إن 
الأعمى والحج ‏ . . . . . . (م حكم اغاثة المحتاج عند المالكية  .‏ . . إ*« 
الأعمى والبيع ‏ . . . . . . 8م حكم اغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة 


أثر العمى فى الخلوة ٠. . ٠.‏ . . وه عند الشافعية . 2 ., . 7 
أثر العمى فى الشهادة ‏ .ه .ع ., ., من حكم التخلف عن صلاة الجماعة أو الجمعة 
حكم ذيح الأعمى وصيده  . .  ,.‏ 2. هن لاغائة الغير عند الشسافعية 2., 2., سبل 
حكم الأاعمى فى الولاية العامة والقضاء . م حكم الاغاثة من قاطع ال و 
الأعيمى والحضسافة  .  .‏ . 2. .ى, .هه الشافعية  ,.‏ 2. وي 


الأعمى والجهساد 5١ 3 * ٠ ٠ ٠‏ حكم الاغائثة قَ حالة البغى عند الشافعية : 5 0( 


صفحةه صفحة 
حكم اغاثة المضطر عند الشافعية .5 . ]لإا اغتسال 
نا كه 
عئد الحتايلة 2  .  .‏ .ه . “7 التعريف اللفوى والشرعى .6 .+ . 8م 
حكم التخلف عن صلاة الجماعة أو الجمعة | مقدار الماء الذى يغتسسيل به .ىه . .4 
لاغاثة الغير عند الحنابلة  .‏ .ع . هلا ]| كيفية الافتسال  .  .‏ .ه .ه .6 ٠.‏ »4 
حكم اغاثة خطيب الجمعة لغيره عند الحنابلة الأركان والواجبات  ٠. . .  .  .‏ 48 
حكم الاغاثة من قاطع الطريق أثناء الخطبة شروط الاغتسال . 2.. ...م . . ا ١.١: ٠.‏ 
عند الحنايلة   .  ,.‏ . . .ىف . لور موجبات الاغتسال ‏ . .هد . .هو . ه ١.٠6‏ 
حكم الاغاثة فى حالة البغى عند الحنابلة . “9 أحكام الاغتسال ٠. . ٠.‏ . 5 ردال 
حكم الاغاثة فى حالة الاخنطرار عند شراء ماء الاغتسال .  .2‏ .ا . 4 ("٠‏ 
الحئايلة ., 2. . 6 ا ام لإا 1 
كم كرو لفكي ين السنهد لاقالة غسل: اميت 


الغر عند الظاهرية ٠ 3 3 ٠‏ بحيو 
الأفافة ق النفى عنسد الظطاغرية .- ٠‏ برب 
اغاثة المضطر عند الظاهرية 2. 2. 4إلؤا 


التعريف يله .ه   .  .‏ .ه . رقفل 
حكمه ودذللة  .  .‏ .ا .ىو .  .‏ . 7؟ 
-- : : : الماء الذى يغسل به الميت  .‏ . . 2. 0]! 
5 لعزة وهو فق الصلاة | كيفية تفسيل الميت . ا. . 0. ٠.0‏ 67[ 
حكم اغائة خطيب الجمعة لغيره اثناء شرائط وجوب تغسيل الميت ٠" ٠. ٠. ٠.‏ 
الخطبة عند الزيدية .4 . . . لم | من يفسل الميت ‏ . (٠١7 ٠. . . ٠.‏ 
حكم الاغاثة فى أثناء الحرب عند الزيدية ٠.‏ ١م‏ 
حكم الاغاثة منقاطع الطريق عندالزيدية . ١م‏ 
حكم الاغائة فى حالة البغى والظلم عند 
الرسفة ما و ا ا 2 - 1 
حل يحين القيف شرء علسه الريفية + 1 


١56 5 5 ٠ ٠ ٠ التعريف اللغفوى‎ 
15 ١. ٠ ٠ ٠ ٠ التعريف عند الفقهاء‎ 


١‏ النوم وآ 
حكم الاغائة فى حسالة لاود عند الفرق بين الاغماء وعد من لنوم والجنون 
١‏ : : حكم أغماء المتوضىء ١ 197 ٠ ٠. ٠ ٠ ٠‏ 
اغاثة المصلى الصلاة 8 
5 ا حكم ما اذا سبب الاغماء فى غوات الصلاة 
0 أو فى قطم الاذات 0 
حك الاغاثة نى اثناء الحرب عند الامامية . 56/ وفى قطع الأذان 2.ه .6 .٠ه‏ . 


أثفر الاغماء 2 الصيام ٠ ٠‏ آي آي ؟ ١6‏ 
أثر الاغماء ق الاعتكاف ٠‏ إآئ ٠ ٠‏ /اه ١‏ 


حكم اغاثة المحتاج عند الاماية  .‏ . . 6/ _ - ف 000 000 - 
حكم الاغاثة فى حالة البغى عند الامامية . 5/ ووو عو يت ال 100 
حكم اغاثة اللسلى'لغيره وهواق السبلاة حكم طلاق المغمى عليه وظهاره واعتاقه ١١8 ٠‏ 
3 يأء. . ١‏ 7 8 5 
عقية الأنافية: 2 4١‏ 52 2 4 ك3 بعقن احكام يخللف نيوا لأغباء عن عل :ين 
حكم الاغائة ٠‏ من قاطع الطريق وتدوة 5 الجنون ا والنوم والسكر ٠.‏ 5 و١1‏ 
الأباضية 2 2. . ع 2 أثر الاغماء نى العقود المالية وئحوها من 
حكم اغاثة المحتاج عند الاباضية ٠ ٠.‏ 314 التصرغات * ٠. ٠ ٠‏ ل ٠ ٠‏ 5" 


حكم الاغاثة من قاطع الطريق ونحوه عند 
الامامية 5 ٠. ٠. ٠. ٠ ٠‏ 3 وم 


صفحه صفحة 
' اقرار المجنون ووصيته وشهادته وطلاقه 
معنى الاخاضة 2 اللفة "١٠ ٠. ٠ ٠ ٠‏ ويمينه وسائر تصرفاته ٠ ٠‏ 25" 
الافاضة من عرئمات الى منى "١٠ 3 3 ٠‏ 
ما يفعل الحاج أثناء الافاضة . . 2. ؟!" اختاء 
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رقم الايداع بدار الكتب, 
1ه // ثمؤا 


مطابع الأهرام التجارية القاهرة - مصر ' 


آ 

: 
1 
وفك 


الإسلجت 


جمرورة مصر لعي 


وزارة الأأووت 
لأونتاهة- 
وك 


اللسرا لاخها لل 
لس لذ نون الإبنامية 


يصبدرها المجلس الاعلى للشئون الا 
سلهية 


بن لله التق لخي 


التعريف فى اصطلاح اللغريين : 
افتداء مصدر فعله افتدى المزيد بالهمزة والتاء » 
فأصل مادته فدى ٠‏ يقال فديته فدى وفداء- 
بكسر الفاء فييمسا - وافتديته 
قال الشاعر 
فلو كان ميت يفتدى لفديته - 
٠‏ بما لم تكن عنه النفوس تطيب 
والمفاداة : أن تدفع رجلا وتأخذ رجلا . 
والفداء : أن تشتريه . يقال فديته مالى وفديته 
وى التتزيل العزيز «وإن بأتوكم أسارى 
تفادوهم » قرأ ابن كثير وأبو عمر وابن عامر : 
اسارى بالف ء 
وقرأ نافع وعاصم والكسانى ويعقوب 
الحضرمى. 00 
أسارى تفادوهم بألف فيبا 
وقرأ حمزة : أسرى تفدوهم بغير ألف فيهما . 


قال أبو معاذ : من قرأ تفدوهم فعناه تشتروهم. 


من العدو فتنقذوهم . 

وأما تفادوهم فيكون معناه تماكسون من هم فى 
أيديهم فى الأن وبما كسوتكم . 

قال ابن برى : قال الوزير بن المعرى . 


فدى اذا اعطى مالا وأخذ رجلا وأفدى اذا 
أعطى رجلا واعيل مالا » وفادى اذا أعطى رحلا 
وأخذ رجلا . والفداء بالكسر والمد. والفتح مع 
بكسر الفاء - وفدى بفتح الفاء - وفاداه يفاديه 
مفاداة اذا أعطى فداءه وأنقذه والفدية الفداء . 

وقول الله عز وجل : 

( وفديناه بذبح عظم ) 

أى جعلنا الذبح فداء له وخلصناه به من الذبح . 

. وتفادى القوم أاى فدى بعضهم بعضاء 

وتفادى فللان من كذا اذا تحاماه وانز وى عنه 4 
وقول الله عز وجل . 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسبك » 

إنما أراد هن كان منكم مريضا أو به أذى من 
رأسه فحلق فعليه فداية »() 

١‏ ) لسان العرب للإمام العلامة ألى الفضل جال الدين بن 
مكرم بن منظور الأفريق المصرى ج 77 ص ١44‏ ومابعدها مادة 
فدى طبع دار صادر بيروت سنة 177 اهاء سنة و6م 
الطبعة الأولى وترتيب القاموس النحيط على طريقة المصباح انير 


لطاهر أحمد الزاوى الطرابلسى ج ”* ص 5١54‏ مادة فدى الطبعة 
الاولى طبع مطبعة الرسالة مصر سنة ١986‏ م. 


١ 9‏ افتداء 


التعريف عند الفقهاء : 
يكاد استعمال الفقهاء لكلمة «وافتداء, 
لا يحرج على العنى اللغوى . 
فالافتداء ار ف استعمالاتهم حول استنقاذ 
النفس من الأسر مقابل مال . . الخ . 
واستنقاذها من رابطة الرواج مقابل جعل . 
واستنقاذها من تحمل وزر الخطأ فى العبادة 
مقاب قدي على ما يوضحه البحث فها يلى ان 
شاء الله تعالى . 


حكم افتداء المراة نفسها من زوجها 
مذهب الحنفية : 

جاء فى الحداية 29 وشروحها : أنه اذا تخاصم 
الزوجان وصار كل منهما فى جانب » وخافا ألايقما 
حدود الله » وهو ما يازمها من حقوق الزوجية » 
فلا بأس بأن تفتدى المرأة نفسها منه بمال تبذله 
يجلعها به. 0 


)١(‏ انظر من شرح فتح القدير للشيخ الامام كيال الدين 
محمد بن عبد الواحد السوانبى السكندرى المعروف بابن المام 
الحنق المتوى سنة 58١‏ ه وببامشة شرح العناية على الهداية للإمام 
أكمل الدين محمد بن محمود البارونى المتوق سنة 85/ا ه وحاشية 
الى امحقق سعد الله بن عيسى المفتى الشهير بسعدى جلبى المتوفى 
سنة 445 ه وعلى شرح العناية المذ كور وعلى الهداية شرح بداية 
المبتدى لشيخ الإسلام برهان الدين على بن ألى بكر المرغنائى المتوفى 
سنة اوه ج "ا ص 1594 ومابعدها طبع المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق مصر امحمية الطبعة الأولى سنة ٠618‏ ه , 


لقول الله تبارك وتعالى . 

فلا جناح علها فيا افتدت به . 

أى فلا جناح على الرجل فها أخذ ء ولا على 
المراة فى اعطت . 3 

وسمى الله سبحانه وتعالى ما أعطته المرأة للرجل 
فداء » من فداه الأسير اذا استنقذه ء لما أن النساء 
عوان عند الأزواج بالحديث عن عمرو بن 
الأحوص الجشمى رضى الله تعالى عنه أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع 
يقول : بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ . 


م قال : ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن 
عوان ' عندكم » ليس تملكون منهن شيئا » غير 
ذلك » إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة » فإن فعلن 
فاهجروهن فى المضاجعم واضربوهن ضربا غير 
مبرح ء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا . 

ألا إن لكم على نسائكم حقاء ولنسائكم 

فحقكم عليين أن لا يوطان فرشكم من 
تكرهون 

ولا يأذن ف بيوتكم لمن تكرهون دلا وحمهن 


(؟ ) عوان : بفتح العين المهملة وتخفيف الواو : اى اسيرات 
١‏ انظر من كتاب الترغيب والترهيب من “الحديث الشريف للإمام 
الحافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى الختوق سنة 
5 هاج "؟ ص 01 طبع مطبعة شركة ومكتبة مصطف البابى 
الحلبى واولاده بمصر الطبعة الثانية سنة 180 ه سنة 1484 م . 


إفتداء 


عليكم أن تحسنُوا إليين فى كسوتهن وطعامهن . 

رواه ابن ماجه والترمذى وقال حديث حسن 
صحوح 

وكان المال الذى يعطى فى تخليصهن فداء 

فالآية تفيد جواز الافتداء عن ملك النكاح . 

وإباحة الأخذ من الزوجة مشروطة بمشاقتها . 

واذا افتدت الزوجة نفسها من زوجها بمال 
يخلعها به وقع بالخلع تطليقة بائنة » وزمها المال . 

لقول النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ الخلع 
تطليقة بائنة ) 

روى ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود موقوفا 
عليهم » ومرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

وجاء فى بدائع )0 الصنائع : قال أصحاينا : 
الخلع طلاق ؛ وهو مروى عن عمر وعئان رضى الله 
تعالى عنهما » لأن هذه فرقة بعوض حصلت من 
جهة الزوج فتكون طلاقا. | 

وهو طلاق بائن » لانه طلاق بعوض » وقد 
ملك الزوج العوض بقبوها فلابد وأن تملك هى 
نفسها » تحقيقا للمعاوضة » وهى لا تملك نفسها 
الا بالطلاق البائن » لأن الزوج يراجعها فى الطلاق 
الرجعى » فلا تنخلص ويذهب مالفا بغير شىء 
وهذا لا بحوز فكان الواقع بائنا . 

ثم هو من جانب الزوج يمين » وتعليق الطلاق 


)١(‏ انظر من كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ح ‏ ص ١44‏ ومابعدها الطيعة 
الأولى سنة 17707 ه طبع مطبعة المطبوعات العلمية بمصر. 


بشرط وهو قبوها العوض . 

ومن جانبها معاوضة لمال وهو تمليك المال 
بعوض . 

حتى لو ابتدأ الزوج المخلع فقال : خالعتك على 
ألف درهم لا يملك الزوج الرجوع ولا فسخه ء ولا 
مبى المرأة عن القبول » ولا يبطل بقيامه عن ١‏ 
الجلس قبل قبوها . ظ 

ولابد من الإيجاب والقبول » لانه عقد على 
الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة » ولا يستحق 
العوض بدون القبول . 

وإذاكان 7 النشوز من قبل الزوج فلا يحل له 
أخذ شىء من العوض . 

لقول الله سبحانه وتعالى 

«وإن أرد تم استبدال 9 زوج مكان زوج 
واتيتم إحداهن قنطارا فلا تاخجذوا منه شيئا ) 

نبى الله سبحانه وتعالى عن أذ شىء مما آتاها 
من المهرء وأكد النهى بقوله تعالى : 

و أتأحذونه مبتانا وإتما مبينا » 

وقوله عز وجل «ولا تعضلوهن 7 لتذهبوا 
ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة » 

أى إلا أن ينشزن نبى الأزواج عن أخذ شىء 
ما أعطوهن عند عدم النشوز منبن » وهذا ى 
حكم الديانة . 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج 8 
ص 70١‏ الطبعة السابقة وفتح القدير ج ‏ ص 7٠١”‏ الطبعة 
السابقة . 

(") الآية رقم 7١‏ من سورة النساء . 

( 4 ) الآية رقم ١9‏ من سورة النساء . 


فإن .أذ جاز ذلك فى -الحكم ولزم حتى لا 
يملك استرداده » لأن الزوج أسقط “ملكه عنها 
بعوض رضيت به » والزوج من أهل الاسقاط . 
والمرأة من أهل لمعاوضة والرضا » فيجوز فى الحكم 
والققياة: 

وإن كان النشوز من ٠قبل‏ الزوجة فلا بأس بأن 
يأخذ منها شيئا قدر المهر . 

لقوله تعالى : «إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » 

أى إلا أن ينشزن . 

والاستثناء من النبى اباحة من حيث الظاهر 

وقوله تعالى : « فلا جناح عليه| (0) فها افتدت 
به ) 

قبل أى لا جناح على الزوج فى الأخذ وعلى 
المرأة فى الاعطاء 

وفى الأخحذ”" الريادة على قدر المهر روايتان 

الرواية الأولى أنها مكروهة » أى يكره للزوج 
أن يأخذ منها شيئا أكثر ما أعطاها وهكذا روى عن 
على رضى الله تعالى عنه 

وهو قول الحسن البصرى » وسعيد بن المسيب 
وسحيد بن جبير» وطاووس 
ظ لأن قول الله تبارك وتعالى : 

« ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا » 
الى قوله تعالى « ولا جناح علي| فما افتدت به ») 


. الآية رقم 9 من سورة البقرة‎ )١( 

(1) بدائع الصنائعم فى ترتيب الشرائع للكاسانى جام 
ص ١6١‏ الطبعة السابقة والفتح القدير شرح الهداية مع العناية 
ج” ص 7٠١"*‏ الطبعة السابقة . 


إفتداء 


فقد نبى الله تعالى عن أخذ شىء مما أعطاها 
من المهر واستثنى القدر الذى اعطاها من المهر عند 
خوفها ترك اقامة حدود الله » والنبى عن أخذ شىء 
من المهر نمى عن أخذ الزيادة على الهر من طريق 
الأولى » كالنبى عن التأفيف أنه يكون نبيا عن 
الضرب 

وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لما قال لامرأة ثابت بن قيس بن شهاس : 
اتردين عليه حديقته ؟ فقالت نعم وزيادة 

فقال النبى صل الله عليه وآله وسلم : أما 
الزيادة فلا » فنبى عن الزيادة مع كون النشوز من 
قبلها 

وبذلك تبين أن المراد من قوله فها افتدت به 
قدر المهر لا الزيادة عليه 1 

ون 16 ظاغره عانا 

إلا أن: قو 'التين .صل الله عليه وله وسلم 
المشار اليه وضح المراد منه 

والرواية الثانية : ما ذكر فى رواية الجامع 
الصغير أن الزيادة على قدر المهر غير مكروهة وأنه 
يطيب له الفضل وهو قول عؤان البتى 

وذلك لاطلاق قوله تعاللى: 

فلا جناح عليهما فيا افتدت به » فرفع الجناح 
عنهما فى الأخذ والعطاء من الفداء من غير فصل بين 
ما اذا كان مهر المثل » أو زيادة عليه » فيجب 
العمل باطلاق النص » ولأنها أعطت مال نفسها 

وقد قال الله تبارك وتعالى : 


« فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا 
مريئا ) 
> وتيا اذا اث لتقو د اقلةء" لأن 
النشوز اذاكان من قبل الزوج كانت هى محبورة فى 
دفع لمال » لأن الظاهر أنها مع رغبتها فى الزوج لا 
تعطى الا اذاكانت مضطرة من جهته باسباب » او 
مغترة بأنواع من التغريرء فكره الأخذ . 
ولو أخذ الزوج١؟‏ الزيادة عن المهر وكان 
النشوز منها جاز فى القضاء . 
وكذلك اذا أخذ والنشوز منه لأن مقتضى قوله 
تعالى « فلا جناح عليه فها افتدت به » شيئان 
الأول ٠‏ النوان كا أى.واز لد الؤيادة فى 
القضاء 
والثانى : الاباحة » أى اباحة أنحذ الزيادة 
وقد ترك العمل فى حق الاباحة لمعارض وهو 
قول رسول الله صلى الله عليه وسام لامرأة ثابت بن 
قيس بن ثماس : أما الزيادة فلا لكونها نميا لمعنى 
فى أغيره وهو زيادة الإبحاش فبق معمولا فى الباق 
وهو الحواز 
ووجوب العوض اذا افتدت الزوجة نفسها 
بعوض مسمى له شرطان أحدهما : قبول العوض » 
لأن قبول العوض كا هو شرط وقوع الفرقة من 
جانب الزوج فهو شرط لزوم العوض من جانب 
الزوجة » سواء كان العوض من مهرها الذى 
استحقته بعقد التكاح من المسمى ‏ أو مهر المثل » 


. الطبعة السابقة‎ 75١4 الحداية وشروحها ج " ص‎ )١( 


أو مالا اعر وهو السمى بالجعل . 

والشرط الثانى : بحص الجعل وهو تسمية مال 
متقوم موجود وقت الخلع معلوم أو يحهول جهالة 
قليلة أو كثيرة اذا لم تكن متفاحشة 

فإن وجد هذا الشرط وجب الجعل 

وألا يوجد هذ! الشرط بأن كان المسمى غير مال 
متقوم كالمنمر والحتزير فلا يحب المسمى واذا لم 

وما صلح مهرا صلح بدل الخلع لأن ما صلح 
أن يكون عوضا للمتقوم أولى أن يصلح عوضا لغير 
لمتقوم وهذا لأن البضع حالة الدخول متقوم وعند 
الخروج متقوم . ْ 

وإن خالعها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة 
وقع الطلاق بائنا فى الخلع رجعيا فى غيره محانا 
كقولها خالعنى على ما فى يدى ولا شىء فى يدها لآن 
الإيقاع معلق بالقبول وقد وجد ولا يجب عليها شىء 
لأنها لم تسم شيئا متقوما لتصير غارة له ولا هو منقوم 
لتجب عليها قيمته وإنما يتقوم بالتسمية وقد فسدت 
بخلاف ما إذا قالت خالعنى على هذا الخل فإذا هو 
خمرحيث يحب عليها رد المهر عند أبى حنيفة رحمه 
الله وعند الصحابين يحب مثله من خل وسط لأنه 
فار هري املد سو ا عنس نادت 
التسمية فقد وقع بغير عوض فكان العامل فيه لفظ 
الطلاق أو الخلع والأول صريح فيعقب الرجعة 
والثانى كفاية فيكون بائنا . 

وإن قالت خالعنى على ما فى يدى من مال 
أوقالت من دراهم ولم يكن فى يدها شىء ردت 


٠‏ إفتداء 


عليه فى الأولى المهر الذى أخذته منه وفى الثانية 
ثلاثة دراهم . أما فى الأولى فلأنها لما سمت مالا لم 
يكن الزوج راضيا بزوال ملكه إلا بعوض ولا وجه 
إلى إيجاب المسمى وقيمته للجهالة ولا إلى !يجاب 
قيمة البضع وهو مهر المثل لأنه غير متقوم حالة 
الخروج فتعين إيجاب ماقام البضع به على الزوج 
دفعا للضرر عنه ولذلك لوقالت على ما فى بيتى من 
مال أو على ما فى بطنجاريقى أوغنمى من حمل ول 
يكن فيها شىء يجب رد المهر بخلاف ما إذا لم تقل 
من مال أو حمل حيث لا يحب عليها شىء والفرق 
مبنى على تسمية المال وعدمه . 
وأما وجوب رد ثلاثة دراهم فى قوها مافى 
يدى من دراهم فلانها سمت بلفظ الجمع واقله 
ثلاثة فيجب عليبا المتيقن به فصار كا لو أقر 
أوأوصى بدراهم بخلاف ماإذاتزوجهابدراهم حيث 
تبطل التسمية للجهالة ويجب مهر المثل لان البضع 
حالة الدخول متقوم فأمكن إيجاب قيمته إذا جهل 
المسمى . وذكر القدورى فى مختصره أنها لو قالت 
خالعنى على مافى يدى من دراهم أو من الدراهم 
ففعل فلم يكن فى يدها شىء فعليها ثلاثة دراهم 
وإن خالع على عبد ابق لها على انما بريئة من 
ضمانه لم تبرأ لأنه عقد معاوضة فيقتضى سلامة 
العوض واشتراط البراءة عنه شرط فاسد ويبطل 
الشرط لكونه مخالفا لموجب العمّد ولا يبطل الخلع 
لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة كالنكاح يلاف 
البيع حيث لاايصح فى الابق ويبطل بالشروط 
الفاسدة لانها منبى عنبا فيه لا فى الخلع فإذا بطل 


شرط البراءة عنه وجب عليها تسليم عينه إن قدرت 
عليه وإلا وجب عليها تسلم قيمته كما لو خالعها على 
عبد الغير . ولوقالت له طلقنى ثلاثا بألف فطلق 
واحدة' فتكون اله تلك الال زبافة لآ الله 
تصحب الأعواض وهو ينقسم على المعوض ويكون 
بائنا لوجوب المال يلاف البيع . أما لوقالت له 
طلقنى ثلاسشاعلى ألف فطلقها واحدة وقع طلاق رجعى 
بغيرشى ءوهذاعندابى حنيفة رحمة اللهتعالى وقالا 
تظلق: واخدة بائنة يغلت الألق #السالة الأوق لآن 
كلمة على بمنزلة الباء فى المعاوضات ولو قالت طلقنى 
وفلانة على ألف فطلقها وحدها كان عليبا حصتبا 
من الألف ولأبى حنيفة أن على للاستعلاء وضعا 
فإذا تعذر فللوجوب فإذا تعذر فلنشرط محازا . 
ولوقال لها طلق نفسك ثلاثا بألف أوعلى ألف 
فقبلت لزم المال وبانت المرأة لأنه مبادلة أو تعليق 
تلفق لان التقالين 6 أوتوججوة امقر ولابل مق 
قبولما لأنه عقد معاوضة أو تعليق بشرط فلا 
تنعقد المعاوضة بدون القبولك ويسقط 
الخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر 
ما يتعلق بالتكاح حتى لو خالعها أو بارأها بمال 
معلوم كان للزوج ما سمت له وم ببق لأحدهها قبل 
صاحبه دعوى فى المهر مقبوضا كان أو غير مقبوض 
قبل الدخول بها أو بعده » وهذا عند أبى حنيفه 
رعمة الله قال وقال> عمد جيه الله تمائل 
لا يسقطان .إلا ما سمياه وأبويوسف مع محمد فى 
الخلع ومع الى حنيفة فى المباراة ولو شرط البراءة من 
نفقة الولد الصغير وهى مؤنة الرضاع بنظر . فإن 


افتداء 


1١١ 


وقتا له وقتا كالسنة ونحوه صح وإلا فلا . ولا يصح 
ابراؤها عن السكنى لأن خروجها معصية 
ولا يجوز أن يخلع الأب صغيرته بمالها فلو خالعها 
بمالها لا ينفذ عليها اما فى حق وجوب المال فظاهر 
لأن الخلع على مالا كالتبرع به لكونه مقابلا بما ليس 
بمال ولا متقوم وهو منافع البضع لانبا لا قيمة لما 
حال الخروج ولهذا يعتير خلع المريضة من الثلث 
بخلاف نكاح المريض ولوخالعها الأب على أنه 
ضامن لبدل الخلع جاز ولزمه المال بان اشتراط بدل 
الخلع: على الأجنبى صحيح فعلى الأب أولى ولم يرد 
بهذا الضمان الكفالة عن الصغيرة لأن المال لا يلزمها 
وإنما المراد به التزام المال ابتداء لأنه يحوز اشتراطه 
على الأجنبى . ولو شرط الزوج البدل عليها توقف 
على قبوها أن كانت أهلا له بأن تكون مميزة وهى 
التى تعرف أن الخلع سالب والتكاح جالب فإن 
ا قبلت وقع اتفاقا لوجود الشرط ووقوع الطلاق 
يعتمده دون لزوم المال وإن قبل الأب عنها صح فى 
رواية لأنه نفع محض لأنها تتخلص من عهدته بلا 
مال . 


مذهب الالكية : 
جاء فى بداية المحتهد (© : اذا افتدت اللمرأة 
(١)انظر‏ من بداية انمجتهد ونهاية المقتصد للإمام الفقيه 
الأصولى القاضى ألى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى 
الأندلسى الشهير بابن رشد الحفيد الخو سنة 96هه ج ١‏ 
ص لاه طبع مطبعة الجالية عصر سنة 178 اه الطبعة الأولى . 


نفسها من زوجها بمال يحلعها به وقع بالمخلع طلاقا 
بائنا . لأنه لوكان للزوج فى العدة منه الرجعة عليها 
لم يكن لافتدائها معنى 

والآية قد تضمنت حكم الافتداء على أنه شىء 
يلحق جميم أنواع الطلاق لا أنه شىء غير 


الطلاق 7" 


ويحل أخيذ العوض سواء كان قليلا أوكثيرا ولق 
زاد على الصداق بأضعاف 

فقد حاء ف المدونة ليذ أنه حل للزوج أن 
يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاهاء 


قال مالك : م أزل أسمع من أهل العلم وهو 
الأمر امجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة 
ولم يسئ البها » ولم تؤت المراة من قبله » وأحبت 
فراقه » فإنه يحل له أن يقبل منهاما افتدت_ به . 

وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بامرأة ثابت بن قيس بن ثهاس حين جاءت 
فقالت : لا أنا ولا ثابت لزوجها وقالت : 
يا رسول الله كل ما أعطانى عندى وافر. 

فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : خخذ 
منها» فاحذ منها » وترك . 


(؟) انظر من كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك للإمام 
العالم الشيخ أحمد الصاوى على الشرح الصغير للقطب الشهير 
بسيدى أحمد الدردير وجامشه شرح القطب الشهير بسيدى 
احمد الدردير جد١‏ ص 4١١‏ طبع المطبعة والمكتبة التجارية 
الكبرى بمصر سنة ١17اها.‏ 

(؟)المدونة للإمام مالك جءاه ص75 الطبعة السابقة . 


1١‏ إفتداء 


وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه أن 
أعمه كانت عت ويل شكان نايا عرد وجفاء خن 
تحاىا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فقال ٠‏ تردين عليه حديقته » فقالت : نعم وأزيده 
فأعاد ذلك ثلاث مرات ٠»‏ فقال عند الرابعة ردى 
عليه حديقته وزيليه . 

قال مالك : ولم أر أحدا ممن يقتدى به يكره 
أن معد المراة باكر من “ضدافها.. 

وقد قال الله تبارك وتعالى «فلا جناح 
عليهم| "© فيما افتدت به» 

وأن مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل 
شىء ها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر رضى الله 
تعالى عنه 

وهل يستحق الزوج شيئا من العوض ان كان 
ظالما لما ؟ 

قال مالك ("فى التى تفتدى من زوجها أنه 
اذا علم أن زوجها أضربها أو ضيق عليها.» وأنه لها 
ظالم مضى عليه الطلاق » ورد عليبا مالحا » وهذا 
الذى كنت أسمع والذى عليه الأمر عندنا 


وروى أبن وهب عن يونس عن ابن شهاب 
أنه قال : ان كانت الاساءة من قبلها فله شرطه 


. الآية رقم 775 من سورة البقرة‎ )١( 
. المدونة للجمام مالك جاه ص *77 الطبعة السابقة‎ )؟١‎ 


وروى مالك عن هشام بن عروة عن أيبه أنه 
كان يقول : اذا لم تؤت المرأة من قبل زوجها حل 
له أن يقبل منها الفداء 

وعن ابن شهاب أنه قال : من الحدود التّى 
ذكر الله فما يكون فى العشرة بين المرأة وزوجها اذا 
استخفت الرأة بحق زوجها فنشزت عليه » 
وأساءت عكر +1 ولحت كيه ررحت 
بغين إذنه أو أدنت. فى ينهاكن بكرة +« وأظهرت اله 
البغض فترى أن ذلك هما يحل له به الخلع 

ولا يصح لزوجها خلعها حتى يوق من قبلها 

فاذا كانت هى تإنى من قبله فلا نرى خلعها 
يجوز 

واذاكانت الزوجة غير مدخول بها وافتدت من 
زوجها فهل يكون لما نصف الصداق . 

قال ابن القاسم أرى أن ترد الصداق كله 

وذلك لأنى سمعت مالكا سئل_عن رجل تزوج 


ابراة نهر ميات فاقدت نه ره دنا دما 
اليه قبل أن يدخل بها على أن يخلى سبيلها ففعل , 
ثم أرادت أن تتبعه بنصف المهر 

قال مالك ليس ها ذلك فانه لم يرض أن يخلى 
سبيلها حتى يأخذ منها فكيف تتبعه ؟ 

قال ابن القاسم : وسواء عندى نقد أو لم ينقد 

وممايبين ذلك أنه لوكان نقدها ثم دعته الى أن 
يتاركها أو يبارئها لوجب عليها إن كانت أخذت 
الصداق أن ترده كله فهى حين زادته أحرى أن لا 


مسك من المهر شيئا إن كانت قد قبضته ولو كان 
يكون لا أن تتبعه اذا أعطته » لكان ها أن تتبعه اذا 


وهما اذا اصطلحا قبل أن يدخل بها وتفرقا على 
جه الماراة الكنعا لفاح فا لهك فيه أنبا 
لانحبس شيئا مما كان نقدها ول تتبعه بشىء ان كان 
لم ينقدها » فهو حين لم يرض أن يتاركها أويبارئها 
حتى أخذ منها أحرى أن لا تتبعه فى الوجهين جميعا 


ولكن لو أن رجلا تزوج امرأة وسمى لها صداقا 
فسألته قبل أن يدخل بها أن يطلقها على أن تعطيه 
شيئا من صداقها كان له ما أعطته من صداقها » 
ورجعت عليه فما بق من صداقها بنصفه إن كان لم 


ينقدها 


وإنكان قد نقدها رجع عليها بنصف ما بق فى 
يدها بعد الذى أعطته 


وجاء فى الشرح ”" الكبير : أن العوض جاتر 
من الزوجة ومن غيرها » ولوكان أجنبيا منها » وإن 
كان الدافع أهلا لالتزام العوض زوجة أو غيرها » 


بأن كان رشيدا 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه للعالحم العلامة 
شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوق على الشرح الكبير 
لأبى البركات سيدى أحمد الدردير ومهامشه الشرح المذ كور مع 
تقريرات العلامة سيدى الشيخ محمد عليش ج 7 ص 417" طبع 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية :عيسى البابى الحلبى وشركاه 
بمصر سنة 1718اه . 


فلا يحوز من صغيرة أو سفيبة ذات ولى أو 
مهملة ولا من شخص ذى رق ولو بشائبة بغير اذن 
الول اف السيد 
وصحته لكون باذله ليس أهلا للتبرع وتبين امرأة 
من زوجها. 

فاذا علق . وقال : إن ثم لى هذا المال أو ان 

فان قال ذلك للسفيهة أو الصغيرة أو الرقيقة رد 
المال ولا يقع الطلاق 

أما إذا قدم الطلاق بأن قال : أنت طالق إن ثم 
لى هذا المال وقع الطلاق 


واذا كان العوض () مجلا لأجل يحهول فانه 
يلزم تعجيله حالا والخلع لازم 


ولازوج رد الردئ الذى يحده فى العوض ليأخذ 
بدله منها سواء كان دراهم أو غيرها إلا لشرط يأن 
شرطت عليه عدم رد الردئ فليس'له رده عملا 
بالشرط 

وان استحق العوض من يد الزوج وكان مقوما 
معينا كثوب. معين أو عبد معين فانه يرجع عليها 
بعيمنه 


وان كان العوض مثليا رجع بمثله إلا أن يعلم 


(؟) المرجع السابق ج ” ص 4١١‏ الطبعة السابقة والشرح 
الصغير ج ١‏ ص 5١١‏ الطيعة السابقة . 


1 إفتداء 


الزوج حين الخلع بأنها لا تملك ما خالعته به 
وخالعها عليه فلا شىء له وبانت منه 


واذا كان العوض حراما كخمر وختزير 
ومغصوب ومسروق وعلم به فلا شىء له عليها 
وبانت منه وأريق الخنمرء وقتل المخترير» ويرد 
المغصوب أو المسروق لالكه . 


.ويحرم على " الزوجة المريضة أن تخالع 
زوجها » وكذا بحرم عليه لإعانتها على الحرام » 
وينفذ الطلاق » ولا توارث بينهما ان كان الزوج 
صحيحا ولو ماتت فى عدتها 


ومحل المنع أن زاد الخلع على ارثه منها فان 


خالعته بقدر ارثه فأقل جاز ولا يتوارثان 

وقال مالك إن اختلعت منه فى مرضها وهو 
صحيح بجميع مالا لم بجر ولا يرثها 

وإن علق الزوج (" المخلع بالاقباض أو الأداء 
كأن أقبضتنى أو أديتنى كذا فأنت طالق لم يختص 
الاقباض أو الأداء بالمجلس الذى قال لا فيه ذلك 


)١(‏ الشرح الصغير ج ١‏ ص ١"‏ الطبعة السابقة » الدرء 
الدفع وادرعوا الحدود بالشبيات أى ادفهوا وفى حديث الشعبى فى 
امحتلفة اذا كان الدرء من قبلها فلابأس أن يأخذ منها أى النلاف 
والنشوز .النبايّة فى غريب الحديث والأثر للشيخ الإمام العلامة 
بحد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزرئ 
المعروف بابن الأثير ج * » ص 18 باب الدال مع الراء و بهامشه 
الدر النثير تلخيص نباية ابن الأثير للجلال السيوطى طبع المطبعة 
العزانية بمصر سنة ١10ها.‏ 0 

(؟) الشرح الكبير حاشية الدسوق عليه جا ص 8ه" 
الطبعة السابقة . ش 


بل متى أعطته ما طلبه منها وقع الطلاق » ولو بعد 
المجلس . مالم يطل إلا لقرينة تدل على أنه أراد 
المجلس فقط فتختص به » عملا بالقريئة 

ولزم فى الخلع على ألف عين نوعها كألف دينار 
أو درهم » وفى البلد يزيدية ومحمدية 

أوكان الخلع على ألف رأس من الغنم وفى البلد 
الضان والمعز » فانه يلزم الزوجة الغالب مما يتعامل 
به الناس من امحمدية واليزيدية 

فان لم يكن غالب أخذ من كل من المتساوين 
نصفه ومن الثلاثة المتساوية ثلث كل وان قالت له 
طلقنى ثلاثا بألف فطلق واحدة فتلزم البينونة 
ويلزمها الألف لآن قصدها البينونة وقد حصلت 
والثلاث لا يتعلق بها غرض شرعى 

ولكن مذهب المدونة أنه لا يلزمها الألف إلا 
اذا طلق ثلاثا 


واذا قالت له طلقنئى واحدة بألف فطلقها ثلاثا 
فتازمها الألف , لحصول غرضها وزيادة 

وان قالت له أبنى أوطلقنى نصف طلقة أو ثلث 
طلقة بألف ففعل فتلزمها الألف التى عيتتها مع, 
البينونة وإن قال لها أنت طالق بألف غدا فقبلت فى 
الحال فتبين فى الحال » ويلزمها الألف . 

وان قال لما أنت طالق هذا الثوب المروى » 
وأشار لثىوب حاضر» فاذا هو مروى »2 فتبين منه 
ويازمها الثوب » لأنه لما عينه بالاشارة كان 
اللقصود . ذاته لا نسبته الى البلد . 


إفتداء ه١1‏ 


ل لت جتر تل ل تح بج 


أما إن وقع الخلع على ثوب هروى غير معين 
فتبين أنه مروى 

فان كان ذلك قبل قوله وأخذه منها » لم يلزمه 
طلاق . 

وان كان بعده لزمه الطلاق . ويازمها الغروى . 

وأما ان قال أنت طالق على هروئ فآتت 
عروى » لم يازمه طلاق » لأنه تعليق معنى 

وجاء فى الشرح 27 الصغير : أنه يجوز الخلع 
بالغرر كجنين ببطن أمتها أو بقرتها أو نحو ذلك » 
فان أنغش الحمل فلا شىء له وبانت كا لو كان 
الجنين فى ملك غيرها وأيضا يجوز الخلع على عبد 
آبق » فان لم يظفر به فلا شىءله وبانت » وكذلك 
اذا كان غير موصوف من حيوان أو عرض » أو عرة 
لم يبد صلاحها وله الوسط من غير الموصوف لا 
الحيد » ولا الدنئ' من جنس ما خالعته به . 

فاذا وقع على عبد أو بعير فله الوسط من ذلك 

ويجوز أن يجتمع الخلع مع البيع » كأن تدفع ل» 
عبدا على أن يخالعها ويدفع لا عشرة فالعبد نصفه 
فى مقابلة العشرة وهو بيع ونصفه فى مقابلة العصمة 
وهو نخلع وسواء كانت قيمة العبد تزيد على ما دفعه 
الزوج من الدراهم أو تريد أو تنقص على الراجح 
من وقوع الطلاق بائنا » لأنه طلاق قارنه عوض ى 
الجملة واستحسنه اللخمى وبه القضاء كا قال 
المتبطى » لا رجعيا كمن طلق وأعطى خلافا » 
لبعضهم 


كرد 01 
)١(‏ الشرح الصغير للدردير جه ١‏ ص 4٠١‏ و١١41‏ الطبعة 
السابقة , 


ولو خالعها"؟ على تأخير دين عليه وقد حل 
أجل الدين فانه لا شىء له عليها » لأن تأخير الحال 
سلف وقد جر لا نفعا وهو خلاص عصمتا منه 
وتأغيد عه الدرن :خالا 

وكذلك لو خالعها على تعجيل دين لها عليه 
لأجل : ل يحب عليه قبوله » بأن كان طعاما » أو 
عرضا من بيع فيرد التعجيل ويبق ال جلدم 
وبانت لما فيه من حط الضمان عنه على ان زادها 
جل اليئمة:, 

ولو خالعها على خروجها من المسكن الذى 
طلقها فيه فيرد برجوعها له » لأنه حق لله لا يجوز 
اسقاطه وبانت ولا شىء له عليها . 

وجاء فى 7(“الحطاب : قال ابن عرفة : 
التوكيل على الخلع جائر كالبيع فلو نقص الوكيل عا 
ماه الزوج ل يرم 

قال ابن شاس لو قال له خالعها بمائة فنقص لم 


يقع طلاق 
فان خالع ما سماه أو زاد فلا شك فى وقوع 
الطلاق البائن . 


ولو قال له خالعها فنقص عن المثل قبل قول 
الزوج أنه أراد المثل . 
قال ابن الحاجب انما يقبل قوله مع يمينه 


. الطبعة السابقة‎ 4١7 ص‎ ١ المرجع السابق الدردير ج‎ )١( 

*) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الى الضياء سيدى 
خليل للحطابو بهامشه التاج والإكليل نختصر خليل لأبى عبد الله 
محمد بن يوسف الشهير بالمواق » فى كتاب ج 4 ص 3:9 و59 
طبع مطبعة السعادة بمصر سنة 8378( ه الطبعة الأول . 
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ثن يلّثئتقفخ 222215 سس ىىىىىىي سس سس حي يب بياب يييببياييا ‏ مم 


قال ابن عبد السلام ولا يكاد يوجد النص على 
العين 

وظاهر الرواية سقوط المين كما فى البيع 

وف امجموعة لابن قاسم عن مالك : ومن وكل 
من يصالح عنه امرأته فصا حها بدينار فأنكره الزوج 
فله ذلك ء اما يجوز عليه صلح مثلها . 

ونص مالك فى العتبية على المين فيمن قال 
| لامرأته : ان دعوتنى الى الصلح فلم أجيبك فأنت 
طالق فاعطته دينارا فقال : لم أرد هذا وانما أردت 
نصف ما تمليكنه » فقال : لا يلزمه الخلع 
وبحلف . ويحى بينه وبيها . 

قال ابن القاسم وان لم تكن له بينة فلم يحبها 
حنث . 

وان زاد وكيل الزوجة فعليه الزيادة 

وهذا يشمل ما اذا سمت له عددا فزاد عليه » 
وما اذا أطلقت له فخالع بأكثر من خلع المثل » 
فكانت الزيادة فى الوجهين على الوكيل وأما ما سمته 
المرأة أو خلع المثل إذا أطلقت فانه يازمها أن أضاف 
الخلع اليها أو لم يصرح بالاضافة الها » أو الى نفسه 
وإن أضافه الى نفسه لزمه 

قال فى الشامل : فان وكلته مطلقا فخالع بالمثل 
فأقل لزم » وان زاد غرم الزيادة كزائد عدد سمته له 

فإن اضاف الاختلاع لنفسه صح وغرم المسمى 

وان لم يصرح بالاضافة اليه أو إليها بانت ولزمها 
ما سمت وغرم الزيادة 


مذهب الشافعية : 
اذا كرهت (" المرأة زوجها لقبح منظر أو سوء 
عشرة وخافت أن لا تؤدى حقه جاز أن تخالعه على 


عوض 


لقول الله تبارك وتعالى « فان خفتم أن لايقها 
حدود الله فلا جناح عليها فا افتدت به (7) 

زوق أن ةين سيل عانق عت ناك 
ابن قيس بن الشهاس وكان يضربها فآتت الى النبى 
صلى الله عليه وسلم وقالت : لا إن وله نمت ونا 
أعطانى 

فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ منها 
فأخذ منها فقعدت فى بيتها ». 

وان ل تكره المرأة منه شيئا وتراضيا على الخلع. 
من غير سيب جاز لقول الله تبارك وتعالى « فإن 
طبن" لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » 

ولأنه رفع عقد بالتراضى جعل لدفع الضرر 
فجاز من غير ضررء كلاقالة فى البيع 

وان ضربها أو منعها حقها طمعا فى أن تخالعه 
على شىء من ماها لم بجر 


)١(‏ المهذب للشيخ الإمام الموفق ابى اسحاقف ابراهم بن 
على بن يوسف الميروز ابادى الشيرازى وببهامشه النظم المستعذب 
فى شرح غريب المهذب العلامة محمد بن أحمد بن بطال الركى 
ج لاص ١/اء‏ الاء الاء 17# 4/اء 78 طيع مطبعة عيسى 
البابى الحلبى وشركاه بمصر. ٍْ 

(؟ ) الآية رقم 774 من سورة البقرة . 

(") الآية رقم 5 من سورة النساء . 
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لقول الله عز وجل ١‏ ولاتعضاوهن 7" لتذهبوا 
يبعض ماآتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة » 

فإن طلقها فى هذه الحال على عوض لم يستحق 
عوض » لانه عقد معاوضة أكرهت عليه بغير حق 
فلم يستحق فيه العوض كالبيع 

فان كان ذلك بعد الدخول فله ان يراجعها » 
لأن الرجعة انما تسقط بالعوض .2 وقد سقط 
العوض فتثبت الرجعة فيه . 

فإن زنت فنعها حقها لتخالعه على شىء من 
مالا ففيه قولان : 

أحدهما يجوز ويستحق فيه العوض 

لقول الله سبحانه وتعالى « إلا أن يأتين بفاحشة 
1 

فدل على أنها اذا أتت بفاحشة مبينة جاز 
عضلها ليأخذ شيئا من ماما 

والثانى لا يجوز ولا يستحق فيه العوض » لأنه 
خلع أكرهت عليه بمنع الحق ٠‏ فأشبه اذا منعها 
حقها لتخالعه من غير زنا . ٠‏ 

فأما الآية فقد قيل أنها منسوخة بآية الامساك فى 
الميودت 

وهى قول الله تبارك وتعالى ٠‏ فأمسكوهن 7" فى 
الببيوت حتى يتوفاهن الموت ) 

م نسخ ذلك بالجلد والرجم 

ولأنه روى عن قتادة أنه فسر الفاحشة بالنشوز 


)١(‏ الآية رقم 16 من سورة النساء 
(؟) الآية رقم ١١‏ من سورة النساء . 
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فعلى هذا اذا كان ذلك بعد الدخول فله أن 


يراجعها . 


ولا يجوز للأب أن يطلق امرأة الابن الصغير 
بعوض وغير عوض لما روى عن عمر رضى الله تعالل 
عنه أنه قال : «انما الطلاق بيد الذى يحل له 
الفرج » ولأن طريقة الشهوة , فلم يدخحل فى الولاية 

ولا بحوز ان يخلع البنت الصغيرة من الزوج 
بشىء من مالا » لأنه يسقط بذلك حقها من المهر 
والنفقة والاستمتاع 

فان خالعها بشىء من مالا لم يستحق ذلك . 

وان كان بعد الدخول فله أن يراجعها لما ذكرناه 

ومن الأصحاب من قال : اذا قلنا الذى بيده 


عقدة التكاح هو الولى فله أن يخالعها بالابراء من 


نصف مهرها . 

وهذا خطأ, لأنه انما يملك الابراء على هذا 
القول بعد الطلاق » وهذا الابراء قبل الطلاق . 

ولا يجوز للسفيبة أن تخالعم بشىء من ماها , 
لأنما ليست من أهل. التصرف فى مالا فان طلقها 
على شىء من مالها لم يستحق ذلك كما لا يستحق 
تمن ما باع منها . 

فان كان بعد الدخول فله أن يراجعها لما ذكرناه 

ويجوز للأمة أن تخالع زوجها على عوض ف 
دمت 

ويحب دفع العوض من حيث يحب دفع المهر 
فى نكاح العبيد » لأن العوض فى الخلع كالمهر فى 
التكاح » فوجب من حيث يحب المهر 

ويصح الخلع من غير الزوجة وهو أن يقول 
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رجل طلق امرأتك بألف على 
وقال أبو ثور لايصح . لأن بذل العوض فى 
مقابلة ما يحصل لغيره سفه » ولذلك لايحوز أن 
يقول لغيره بع عبدك من فلان بألف على وهذا 
خطأ » لأنه قد يكون له غرض وهو أن يعلم أنهما 
على نكاح فاسد أو تخاصم دائم فيبذل العوض 
ليخلصها طلبا للثواب كيا يبذل العوض لاستتقاذ 
أسير أو حر فى يد من يسترقه بغير حق 
٠‏ ويخالف البيع فانه تمليك يفتقر الى رضا المشترى 
فلم يصح بالأجنبى والطلاق اسقاط حق لا يفتقر 
الى رضا المرأة فصح بالمالك والأجنبى كالعتق تمال 
فان قال طلق امرأتك على مهرها وأنا ضامن 


فطلقها بانت ورجع الزوج على الضامن بمهر الثل ' 


فى قوله الجديد . 

وببدل مهرها فى قوله القديم لأنه أزال الملك 
عن البضع عال . ولم يسلم له » وتعذر الرجوع الى 
البضع .» فكان فيا يرجع اليه قولان 

كا قيل فيمن أصدق امراته مالا فتلف قبل 
القبض . 

ويجوز الخلع فى الحيض لأن المنع من الطلاق 
للضرر الذى يلحقها بتطويل العدة والخلع جعل 
للضرر الذى يلحقها بسوء العشرة والتقصير فى حق 
الزوج والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل 
العدة فجاز دفع أعظم الضررين بأخفهما . 

ويجوز الخلع من غير حاكم لأنه قطع عقد 
بالتراضى جعل لدفع الضرر فلم يفتقر الى الحاكم 
كالاقالة فى البيع 


ويصح الخلع بلفظ الخلع والطلاق . 

فان خالعها بصريح الطلاق أو بالكناية مع النية 
فهو طلاق , لأنه لا يحتمل غير الطلاق . 

فان خالعها بصريح الخلع فان لم ينوبه الطلاق 
ففيه ثلاثة اقوال : 

أحدها : أنه لا يقع به فرقة وهو قول الشافعى 
فى الام » لانه كناية فى الطلاق من غير نية فلم يقع 
بها فرقة كما لو عريت عن العوض 

والثانى : انه فسخ وهو قوله فى القديم . لأنه 
جعل للفرقة فلا يجوز أن يكون طلاقا» لأن 
الطلاق لا يقع الا بصربح أوكناية مع النية والمخلع 
ليس بصريح فى الطلاق ولا معه نية الطلاق 
فوجب أن يكون فسخا ' 

والثالث : أنه طلاق وهو قوله فى الاملاء 

وهو اختيار المزنى » لأنما انما بذلت العوض 
للفرقة والفرقة التّى يملك ايقاعها هى الطلاق دون 
الفسخ فوجب أن يكون طلاقا فان قلنا انه فسخ 
صح بصريحه وصريحه الخلع والمفاداة لأن المفاداة 
ورد بما القران والخلع ثبت له بالعرف . فاذا 
خالعها بأحد هذين اللفظين انفسخ النكاح من غير 


ديه 


وهل يصح الفسخ بالكناية كالمبارأة والتحريم 
وسائر كنايات الطلاق ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لاايصح لأن الفسخ لا يصح تعليقه 

والثانى : يصح .2 لأنه أحد نوعى الفرقة 
فائقسم لفظها الى الصريح والكناية كالطلاق . 
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فعلى هذا إذا خالعها بشىء من الكنايات لم 
ينفسخ النكاح حتى ينويا . 

ويصح الخلع منجزا بلفظ المعاوضة لما فيه من 
المعاوضة ويصح معلقا على شرط لما فيه من الطلاق 

فاما المنجز بلفظ المعاوضة فهو أن يوقع الفرقة 
بعوض وذلك. مثل أن يقول : طلقتك أو أنت 
طالق بألف وتقول المرأة قبلت كا تقول فى البيع 
بعتك هذا بالف ويقول المشترى قبلت . 

أو تقول الرأة طلقنى بألف فيقول الزوج 
طلقتك كا يقول المشترى بعنى هذا بألف ويقول 
البائع بعتك ولا يحتاج أن يعيد ف الجواب ذكر 
الألف . لأن الإطلاق يرجع اليه كيا يرجع فى البيع 

ولا يصح الجواب فى هذا الا على الفوركما 
تقول فى -البيع . 

ويجوز للزوج أن يرجع فى الايحاب قبل القبول 

وللمرأة أن ترجع فى الاستدعاء قبل الطلاق | 
يحوز فى البيع 

واما غير المنجز فهو ان يعلق الطلاق على ضمان 
هال أو دفع مال 

فان كان بحرف إن بان قال إن ضمنت لى الفا 
فأنت طالق لم يصح الضمان الا على الفور لأنه لفظ 
خشرط يحتمل الفور والتراخى » الا أنه لما ذكر 
العوض صار مليكا بعوض فاقتضى الجواب على 
الفور كالتمليك فى المعاوضات 

وإن قال ان أعطيتنى ألفا فأنت طالق لم تصح 
العطية الا على الفور بحيث يصلح أن تكون جوابا 
لكلامه » لأن العطية هاهنا هى القبول ويكفى أن 


تحضر المال وتأذن فى قبضه أخذ أولم يأعذ, لأن 
اسم العطية يقع عليه » وان لم يأخذ . 

وهذا يقال أعطيت فلانا مالا فلم يأخذه 

وان قأنت طلقنى بألف فقال أنت طالق بألف 
ان شئت لم يقع الطلاق حتى توجد المشيئة لأنه 
أضاف الى ما الترمت المشيئة فلم بقع الا بها 

ويصح الرجوع قبل الضمان وقبل العطية وقبل 
المشيئة كما يجوز فما عقد بلفظ المعاوضة . 

ويحوز الخلع بالقليل والكثير والدين والعين 
والمال والمتفعة لانه عمد على منفعة البضع فجاز با 
ذكرناه كالتكاح 

فان خالعها فجاز بما ذكرناه كالتكاح فإن 
خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين وبين مدة 
الرضاع وقدر النفقة وضفتها فالمنصوص أنه يصح . 

وان خالعها خلعا منجزا على عوض ملك 
العوض بالعقد وصار مضمونا على الزوجة ضمان 
الصداق . ش 

فان كان عينا فهلكت قبل القبض أو خرج 
مستحتقا أو على عبد فخرج حرا أو على خل فخرج 
خمرا رجع الى مهر الثل فى قوله الجديد . 

ورجع الى بدل المسمى فى قول الشافعى القد.م 
كا قلنا فى الصداق . 

وان خالعها على أن ترضع ولده فاتت فهو 
كالعين اذا هلكت قبل القبض . 

وان مات الولد ففيه قولان . 

أحدهما : يسقط الرضاع ولا يقوم غير الولد 
نا قف لأنه عقد على ايقاع منفعة فى عين فاذا 


تلفت العين لم يقم غيرها مقامها كا لو أكراه ظهرا 
للركوب فهلك الظهر . 

فعلى هذا يرجع الى مهر الثل فى قوله الحديد 

وان حر الرضاع فى قوله القديم . 

والقول الثانى : أنه لا يسقط الرضاع بل يأتيها 
بؤلد اخر لترضعه . لأن المنفعة باقية . 

فعلى هذا ان لم يأت بولد آخر حتى مضت المدة 

ففيه وجهان : 

أحدهما : لا يرجع عليها . لعا عه سن 
الاستيفاء فاشبه اذا اجرته دارا وسلمتها اليه فلم 

والثانى : يرجع عليها » لان المعقود عليه تحت 
يدها فتلف من ضماتنما . 

فعلى هذا يرجع بمهر المثل فى قوله الجديد 
وبأجرة الرضاع فى قوله القديم . 

وان خالعها على خياطة ثوب فتلف الثوب فهل 
تسقط الخياطة أو يأتيها بثوب آخر لتخيطه ؟ فيه 
وجهان بناء على القولين فى الرضاع . 

وناره الرعن و الل سوال 
اطلاق العقد يقتضى السلامة من العيب فثبت فيه 
الرد بالعيب كالمبيع والصداق . 

فان كان العقذ على عين بآن طلقها على ثوب 

أو قال إن أعطيتنى هذا الثوب فأنت طالق 
فأعطته ووجد به عببا فرده رجع الى مهر المثل فى 
قوله الحديد 


والى بدل العين سلما فى قوله القديم لما ذكر فى 


الصداق 


وان كان الخلع منجزا على عوض موصوف فى 
الذمة فاعطته ووجل معيبا فرده طالب بثله سلما 

وان قال ان دفعت الى عبدا من مره كذ 
وكذا فأنت طالق فدفعت اليه عبدا على تلك الصفة 

فان وجده معيبا فرده رجع فى قوله الجديد الى 
مهر المثل . 

والى بدل العبد فى قوله القديم » لآنه تعين 
بالطلاق فصار كا لو خالعها على عين فردها 
بالعيب. 

ويحخالف ما اذا كان موصوفا فى الذمة فى خلع 
منجز فقبضه ووجد به عيبا فرده » لانه لم يتعين 
بالعقد ولا بالطلاق فرجع الى ما فى الذمة . 

وان خالعها على عين على أنها على صفة 
فخرجت على دون تلك الصفة ثبت له الرد كما فى 
المبيع . 

فإذا رده رجع الى مهر المثل ى احد القولين 

والى بدل المشروط فى القول الاخرى) فى الرد 
بالعيب . 

ولا بحوز الخلع على محرم ولا على ما فيه غرر 
كانجهول ولا مالم يتم ملكه عليه ولا مالا يقدر على 
تسليمه » لانه عقد معاوضة فلم يجز على ما ذكرناه 
كالبيع والنكاح . 

فان طلقها على شىء من ذلك وقع الطلاق ء 
لأن. الاق بصخ مع غلم العوض: فطيح مع 
فساده كالنكاح ويرجع عليها بمهر الثل » لأنه تعذر 
رد البضع فوجب رد بدله . 


افتداء 


لح 


فا غالعها شرط فاسد بان قالت:طلقى بالف 
بشرط أن تطلق ضرق فطلقها وقع الطلاق ويرجع 
عليها بمهر الثل . 

لأن الشرط فاسد فإذا سقط وجب إسقاط 
مازيد فى البدل لأجله وهو محهول فصار العوض فيه 
مجهولا فوجب مهر المثل . 

فان قال اذا جاء راس الشهر فانت طالق على 
ألف ففيه وجهان : 

أحدهما يصح . لأنه تليق طلاق :يشرط ؛ 

والثافى لا يصح , لانه عقد معاوضة فلم يصح 
تعليقه على شرط كالبيع . 

فعلى هذا اذا وجد الشرط وقع الطلاق ورجع 
عليها بمهر المثل 

فإذا خالع امرأته لم يلحقها ما يق من عدد 
الطلاق » لأنه لا بملك بضعها فلم يلحقها طلاقه 
>الأجدية وله للك رجعتيا' فى العدة. 

وقال أبو ثور إن كان بلفظ الطلاق فله أن 
براجعها ٠‏ لأن الرجعة من مقتضى الطلاق فلم 
يسقط بالعوض كالولاء فى العتق » وهذا خطأ . 
لأنه يبطل به اذا وهب بعوض » فان الرجوع من 
مقتضى الطبة » وقد سقط بالعوض . 

ويخالف الولاء فإنه بائباته لا تملك ما اعتاض 
عليه من الرق » وباثبات الرجعة يملك ما اعتاض 
عليه من البضع . 

وان طلقها بدينار على أن له الرجعة سقط 
الدينار وثبتت له الرجعة 


وقال المزنى يسقط الدينار والرجعة و يجب مهر 
المثل . 

كا قال الشافعى فيمن خالع امرأة على عوض 
وشرطت المرأة أنها متى شاءت استرجعت العوض 
وثبتت الرجعة»أن العوض يسقط ولا تثبت الرجعة. 

وان وكلت الرأة فى الخلع ولم تقدر العوض 
فخالع الوكيل بأكثر من مهر المثل لم يلزمها الا مهر 
المثل » لأن المسمى عوض فاسد بمقتضى الوكالة 


' فسقط ولزم مهر المثل كا لو خالعها الروج على 


عوض فاسد » فان قدرت العوض بمائة فخالع عنها .- 
على أكثر منها ففيه قولان : 

أحدهما : يازمها مهر المثل لما ذكرناه . 

والثانى : يازمها أكثر الأمرين من مهر المثل أو 
ماله قان تمان مهن الكل أكثر وبدن + لأن المسمى 
سقط لفساده » ووجب مهر المثل . 

وان كانت المائة أكثر وجبت لأنها رضيت بها 

وأما الوكيل فانه ان ضمن العوض فى ذمته 
يرجع الزوج عليه بالزيادة لأنه ضمنها بالعقد 

وان لم يضمن بأن أضاف الى مال الزوجة لم 
يرجع . عليه بشىء ' 

فان خالع على خمر او خنرزير وجب مهر | 
امثل » لأن المسمى سقط فوجب مهر المثل . 

فان وكل الزوج فى الخلع ولم يقدر العوض 
فخالع الوكيل بأقل من مهر المثل فقد نص فيه على 
قولين . 

قال فى الإملاء : يقع ويرجع عليه بمهر امثل . 

وقال فى الأم : الزوج: بالخيار بين أن يرضى 


"> إفتداء 


بهذا العوض ويكون الطلاق بائنا » وبين أن يرده 
ويكون الطالاق رجعيا . 

وقال فيمن وكل وقدر العرض فخالع على أقل 
نه أن الطلاق لا يقع . 


وإن خالعها على خمر أو خنزير لم يقع الطلاق 
لأنه طلاق غير ماذون فيه فاذا كان العورض فاسدا 
سقط ورجع الى مهر امثل . 

وإذا خالع امرأة فى مرضه ومات ل يعتبر البدل 
من الثلث سواء حابى أو لم يحاب . لأنه لا حق 
ا ل 
تعتبر قيمة البضع من الثلث 

فان خالعت الرأة زوجها فى مرضها وماتت 
فإن لم يزد العوض على مهر الثل اعتبر من رأس 
المال » لأن الذى بذلت بقيمة ما ملكته فأشْبه اذا 
اشترت متاعا بشمن الل 

وإن زاد على مهر المثل اعتبرت الزيادة من 
الثلث لأنه لا يقابلها بدل فاعتبرت من الثلث كاطبة 

فان خالعت على عبد قيمته مائة ومهر مثلها 
خمسون فقد حابت بنصفه . 

فان لم يخرج النصف من الثلث بأن كان عليها 
ديون تستغرق قيمة العبد فالزوج بالخيار بين ان يقر 
العقد فى العبد فيستحق نصفه وبين أن يفسخ العقد 
فيه ويستحق مهر المثل ويضرب به مع الغرماء لأن 
الصفقة تبعضت عليه . 

وإن خرج النصف من الثلث أخذ جميع 
العبد » نصفه بمهر المثل ونصفه بالمحاباة . 


ومن الأصحاب من قال هو بالخيار بين أن يقر 


العقد فى العبد وبين أن يفسخ العقد فيه ويستحق 
مهر امثل » لأنه تبعضت عليه الصفقة من طريق. 

الحكم . لأنه دخل على أن يكون جميع العبد له 

عوضا » وقد صار نصفه عوضا ونصفه وصية . 
والمذهب الأول . 


مذهب الحنابلة : 

أنه اذا كرهت 2١‏ الرأة زوجها لخلقة أو خخلقه 
أو دينه أوكبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت أ 
لا تؤدى حق الله فى طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض 
تفتدى به نفسها منه . 

لقول الله تبارك وتعالى « فان خهم ألا يقما 
حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت 7( به» 

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كات اح وعد م ع 
« ما شأنك ؟ قالت لا أنا نه ردجي 6 
وسلم : هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله 
أن تذكر » وقالت حبيبة يا رسول الله صلى الله عليه 

١(‏ ) المغنى لشيخ الإسلام موفق الدين أبى محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسى الخوق سنة 77٠‏ ه على مختصر 
أبى القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرق ويليه 
الشرح الكبير على متن المقنع لشيخ الاسلام شمس الدين ألى 
الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام أبى عمر محمد بن احمد بن 
قدامة المقدسى المتوق سنة 141ه ج 8 ص 177 ء ١74‏ طبع 
مطبعة المنار بمصر سنة 141 ه الطبعة الأولى . 
(؟ )الآية رقم 779 من سورة البقرة . 


إفتداء 


إرفا 


وسلم كل ما أعطانى عندى فقال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم لثابت بن قيس خذ منها فاخحذ منها 
وجلست فى اهلها . 

وهذا حديث صحيح ثابت الإسناد رواه الأئمة 
مالك وأحمد وغيرهما . 

وهذا يسمى خلعا ‏ لأن المرأة تنخلع من لباس 
زوجها 

قال الله عز وجل « هن لباس لكم وأنتم لباس 
اسه :. 

ويسمى افتداء لأنها تفتدى نفسها بمال تبذله 

قال الله تبارك وتعالى « فلا جناح عليه فها 
افتدت به » 

وجاء فى كشاف 7( القناع أنه ان عضلها أى 
ضارها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها 
من القسم والنفقة ونحو ذلك كا لو نقصها شيئا من 
ذلك ظلا لتفتدى نفسها. فالافتداء باطل . 
والعوض مردود ٠‏ والزوجية بحاها . 

لقول الله تبارك وتعالى « ولا تعضلوهن 7 
لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن » الآية 

ولأن ما تفتدى به نفسها مع ذلك عوض 
أكرهت على بذله بغير حق فلم يستحق أخذه منها 
05 (١)الآية‏ رقم 17 من سورة البقرة . 

)١(‏ انظر من كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع للعلامة 
الشيخ منصور بن إدريس الحنبلى و بجامشه شرح منجى الإرادات 
للشيخ منصور بن يوسف الببوق جم ص ١1717 ٠03175‏ طبع 
المطبعة الشرفية بمصر سنة 17378 ه الطبعة الأولى » والمغنى لابن 
قدامة المقدسى ج م ص 178 الطبعة السابقة . 

(") الاية رقم ١9‏ من سورة النساء . 


للنبى عنه والنبى يقتضى الفساد الا أن يكون بلفظ 
طلاق أو نيته فيقع رجعيا ولم تين منه لفساد 
العوض . 

والا بأن لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته كان لغوا 
لفساد العوض . 

وان فعل الزوج ما ذكر من المضارة بالضرب 
صحيح » لأنه لم يعضلها ليذهب يبعض ماها » 
ولكن عليه إِثم الظلم أو فعله لنشوزها أو تركها فرضا 

وجاء فى المغنى (2) : أنه لا يفتقر الافتداء الى 
حاكم نص عليه أحمد فقال : يجوز الخلع -دون 


السلطان . 
وروى البخارى ذلك عن عمر وعمان رضى 
الله عنهما . 


وبه قال شريح والزهرى » لقول عمر وعمّان, ' 
ولأنه معاوضة فلم يفتقر الى السلطان كالبيع 
والتكاح » ولأنه قطع عقد بالتراضى أشبه الاقالة . 

ولا بأس بالخلع فى الحيض والطهر الذى 
أصابها فيه لأن المنع من الطلاق فى الحيض من 
أجل الضرر الذى يلحقها بطول العدة والمنلع لازالة 
الضرر الذى يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من 
تكرهه وتبغضه. وذلك أعظم من ضرر طول 
العدة فجاز وقع أعلاهما بأدناهما . 

ولذلك لم يسأل النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


(؛) المغنى لابن قدامة المقدسى ج 8 ص 1174 ء 2317# 


الطبعة السابقة . 


35 إفتداء 


امختلعة عن حالما » ولأن ضرر تطويل العدة عليها » 
والخلع يحصل بسؤائها فيكون ذلك رضا منها به 
ودليلا على رجحان مصلحتا فيه ولا يستحب له 
أن يأحذ أكثر مما أعطاها . 

وإن كان الخلع يضح بأكثر من الصداق وأنهم] 
اذا تراضيا على الخلع بشىء صح . 

لقول الله تبارك وتعالى « فلا جناح عليهما فا 
افقدت به ). 

ولو خالعته لغير بغض وخشية ("© من ألا تقم 
حدود الله صح الخلع فى قول أكثر أهل العلم 
ويحتمل كلام أحمد تحريمه فانه قال : المتلع مثل 
حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهرء فهذا 
الخلع. 

وهذا يدل على انه لا يكون الخلع صحيحا 
ل ده ان : 

وهذا قول ابن المنذر وداود . 

وقال ابن المنذر وروى معنى. ذلك عن ابن 
عباس وكثير من أهل العام . 

وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال « ولا يحل 9) 
لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا 
يقها حدود الله فإن خفتم ألا يقما حدود الله 
فلا جناح علبا فى افتدت به ) 

فدل بمفهومه على أن الجناح لا حق بها اذا 
افقدت من غير خوف . 

. المرجع السابق ج 4 ص 17 ء /191 الطبعة السابقة‎ )١( 

(١؟)‏ الآية رقم 779 من سورة البقرة . 


تم غلظ بالوعيد فقال « تلك 9 حدود الله فلا 
تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ( 

فأما أن عضل”» زوجته وضارها بالضرب 
والتضبيق عليها أو منعها حقوقها من النفقة والقسم 
ونحو ذلك لتفتدى نفسها ففعلت فالخلع باطل , 
والعوض مردود . 

لقول الله عز وجل « ولا يحل لكم أن تأخذوا 
مما اتيتموهن *2 شيئا » الآية 

ولأنه عوض أكرهن على بذله بغير حق فلم 

يستحق كالفن فى البيع والأجر فى الاإجارة 
واذا لم يملك العوض وقلنا 0 طلاق وقع 


الطلاق بغير عوض 

فإن كان أقل من ثلاث فله رجعتها » لأن 
الرجعة اما سقطت بالعوض » فإذا سقط العوض 
ثبتت الرجعة . 

وان قلنا هو فسخ ولم ينو به الطلاق لم يقع شئْ 


لأن الخلع بغير عوض لا يقع على احدى الروايتين 


وعلى الرواية الأخرى انما رضى بالفسخ ها هنا 
بالعوض *" فاذا لم يحصل له العوض لايحصل 
المعوض, ‏ فأما ان ضريها على نشوزها ومنعها حقها 
لم يحرم خلعها لذلك » لأن ذلك لابمنعها ألا يخافا 


() الآية رقم 719 امن سورة البقرة . 

( 5 ) المغنى لابن قدامة المقدسى جم ص 178 الطبعة 
السابقة . 

(5 ) الآية رقم 779 من سورة البقرة . 

(5) المغنى لابن قدامة المقدسى ج8 ص 4ل١‏ ء 18٠١‏ 
الطبعة السابقة . 


افتداء 


هو“ 


ألا بقما حدود الله فان آتت بفاحشة فعضلها لتفتدى 

لمول الله تارك وتعالى «ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض 2١‏ ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » 

والاستثناء من النبى اباحة فتدخل فى قول الله 
عز وجل « فإن خفتم ألا يقما حدود الله فلا جناح 
علها فهما افتدت به ) 

واذا خالع زوجته أوبارأها بعوض فإنه] 
يتراجعان بما بينه| من الحقوق . 

فإن كان قبل الدخول فلها نصف المهر 

وان كانت مفوضة فلها المتعة » لأن المهر حق 
لا يسقط بالخلع اذا كان بلفظ الطلاق فلا يسقط 
بلفظ المخلع والمبارأة كسائر الديون ونفقة العدة اذا 
كانت >حاملا ولأن نصف المهر الذى يصير له لم 
يجب له قبل الخلع فلم يسقط بالمبارأة كنفقة العدة 
والنصف خا لا يبرا منه بقوا باراتك لآن ذلك 


. -.يقتصى براءتها من حقوقه لا براءته من حقوقها . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحى0" قال ابن حزم أن المرأة اذا 
يبغضها فلا يوفيبا حقها فلها ان تفتدى منه ويطلقها 

. من سورة النساء‎ ١9 الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ انحل للإمام محمد بن على بن سعيد بن حزم الظاهرى 
ج ٠١‏ ص ه78 مسألة رقم 19178 طبع مطبعة إدارة الطباعة 
المنيرية بمصر سنة 18٠‏ ه الطبعة الأولى محمد بن عبده بن أغا 


الدمشق . 


3 


إن رضى هو وإلالم يحبر هو ولا أجيرت هى انما 
يجوز بتراضيهما . 

ولا يحل الافتداء الا بأحد الوجهين المذكورين 
أو باجتّاعهما 

فان وقع بغيرهما فهو باطل ويرد عليها ما أخذ 
منها وهى امرأته كما كانت ويبطل طلاقه ويمنع من 
ظلمها فقط وا أن تفتدى يجميع ما تملك وهو 
طلاق رجعى الا أن يطلقها ثلاثا : أو آخر ثلاث 
أو تكون غير موطوءة 

فان راجعها فى العدة جاز ذلك أحبت أم 
تويك تزية نا اخلا ينا الا 

ونجوز الفداء بخدمة محدودة ولا يجوز بمال 
مجهول لكن بمعروف محدود مرثى معلوم أو موصوف 

واستدل ابن حزم بقول الله تبارك وتعالى « فلا 
جناح علمبا فا افقدت ين ( 

يقول الله عز وجل «١‏ وان أردح استبدال زوج 
مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا © فلا تأخذوا 
منه شيئا أتأحذونه ببتانا واثمًا مبينا » 

قال ابن حزم والغرض الأخذ بكلا الآبتين 
لا ترك احداهما للأخرى . ونحن قادرون على العمل 
نيما ين شسنئ" احداهنا عن الأخرى.. 

ويرى ابن حزم أنه يحل للزوج أخذ 
ما تفتدى به الزوجة نفسها سواء كان كل ما أعطاها 


(©) الآية رقم 714 من سورة اليقرة .5004 
(5) الآية رقم ٠‏ من سورة النساء ب 11 
السابقة . ا 


" إفتداء 


أو بعض ما أعطاها أو أكثر مما أعطاها 

لعموم قول الله تبارك وتعالى « فلا جناح عليهما 
فيا افتدت به» 
٠‏ ومن خالع على 7 مجهول فهو باطل » لأنه 
لا يدرى هو ما يجب له عندها ولا تدرى هى فهو 
عفد فاسد . 

وكل طلاق لم يصح الا بصحة مالا صحة له 
فهو غير صحيح » واذا كان غير صحيح فلم يطلق 
اصلا . 

والخلع على عمل محدود جائرٌ 2 لدخوله نحت 
قول الله عز وجل 

« فلا جناح علهما فما افتدت به ) 

وهذا اذاكان ذلك العمل مباحا تجوز المعاوضة 
فيه. بالاجارة وغيرها 


مذهب الزيدية : 
حاء ف الروض 9) النضير : أن الفداء هو 
عن سلطانه عليها . 
وإذا قبل الرجل”؟) من امرأته فدية فقد بانت 
)١(‏ المرجع السابق ج ٠١‏ ص "74 الطبعة السابقة . 
(؟) الى لابن حزم الظاهرى ج ٠١‏ ص 7584 الطبعة 
السابقة' . 
(" ) انظر من كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 
للقاضى العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد بن أحمد بن 
الحسين بن أحمد بن على بن محمد بن سلمان بن صالح السياغى 
اليعنى الصنعانى المتوفى بصنعاء العن سنة ١7*‏ هاج 4 ص ١117‏ 
طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سوة 1410ه . 
( 5 ) المرجع السابق ج 4 ص ١١7‏ الطبعة السابقة . 


منه بتطليقة 

فقد روى عن على رضى الله عنه أنه قال : اذا 
أخذ الرجل من امرأته فدية فهى أملك بنفسها وهى 
تظليقة واعيدرة : 

وقد قسم صاحب البحر الزخار” الخلم على 
عوض الى مباح ومختلف فيه ومحظور . ٠‏ 

فالمباح اذا كرهت الراة من زوجها خلقه أو 
خلقه أو دينه أو خافت ألا تؤدى حقه فافتدت 
بشىء من ماها جاز وله أخذه اجماعا 

لقول الله تبارك وتعالى « فإن خفتم ألا يقها 
حدود الله 9) فلا جناح عليهما فيا افتدت به » 

ولخبر حبيبة بنت سهل حيث قالت لا أطيقه 
بغضا . ظ 
وانختلف فيه ما وقع بينهما بالتراضى من غير 
كراهة ولا نشوز ولا خوف والمال منها . 

وأما المحظور فحيث يتضررها لتعطيه . 

لقول الله تبارك وتعالى « لتذهبوا(" ببعض ما 
اتيتموهن » 

وجاء فى شرح © الأزهار أنه يشترط أن يكون 
الخلم معقودا على عوض ء مال أو فى حكمه 
ولا يصح خمرا ولا ختريرا لمسلم 


(5) انظر من كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار للإمام أحمد بن يحب المرتضى ج ٠‏ ص 17 طبع مطبعة 
السعادة بحصر صنة 131 هاء ص 1448م الطبعة الأولى . 

. الاآبة رقم 779 من شورة البقرة‎ )١( 

(7) الآية رقم ١9‏ من سورة النساء . 

(8) شرح الأزهار ج ؟ ص 484 الطبعة السابقة . 


افتداء 


يف 


أما الذى فى حكم المال فهو ما يصح أن يعقد 
عليه الإجارة نحو أن يقول طلقتك على أن تخيطى لى 
قيصا أو على أن تحملى لى كذا الى أرض كذا أو نحو 
ذلك . 

فلو لم يكن مالا ولا فى حكم امال لم يكن خلعا 

نحو أن يقول. على أن تدخلى الدار أو على آلا 
تكلمى فلانا . 

ويشترط فى العوض أن يكون صائرا كله أو 
بعضه الى الزوج . 

فلو كان كله لغير الزوج نحو أن يقول : طلقتك 
على ألف لزيد أو نحو ذلك لم يكن خلعا . 

واذا قبلت طلقت طلاقا رجعيا . 

فنا :لو كان يحفية :له ويعطظه الغيرد ممق أن 
يقول : على أن تبيينى نصف كذا ونصفه لاببى 
ففعلت » فإنه خلع بقدر حصته ويقبل الحبة له 
ولابنه إن كان صغيرا او كان كبيرا ووكله بالقبول 

وعوض المخلع قد يكون من زوجته وقد يكون 
من غيرها فحيث يكون من زوجته لا يصح الخلع 
إلا بشرطين : 

أحدهما : أن تكون الزوجة صحيحة التصرف 
وذلك بأن تكون بالغة عاقلة . 

فلو كانت صغيرة أو محنونة لم يصح الخلع 
بعوض منبها . 

ولوكانت محجورة عن التصرف بمعنى أنه حجر 
عليها الحاكم لأجل دين عليها » فإن الحجر لا يمنع 
من صحة عقدها للخلع . 


لكن عوض الخلع يبق فى ذمتها ولا تخرجه من. 


المال الذى حجرت فيه الا بعد رفع الحجر أو بإذن . 
الحاكم أو الغرماء . ظ 

وهكذا لوكانت أمة فخولعت على عوض منها 
بغير اذن سيدها فانه يصح الخلع » ويكون العوض 
فى ذمتها يطالب به اذا عتقت . 

فإن كان بإذن سيدها كان عليه . 

والشرط الثانى : أن تكون الزوجة وقت المخلع 
ناشزة عن شىء مما يازمها له من فعل أو ترك . 

فالفعل نحو أن يأمرها أن تقف فى موضع فتمتنع 
لغير عذر. 

وهكذا لو دعاها للوطء الى موضع فلم عه 

والترك نحو أن يازمها بترك شىء مما كرهه الزوج 
فلا تتركه . 

ونحو أن ينهاها عن الخروج الى بيت أهلها 
فتخرج . 

ومن النشوز فى الترك أن تؤذيه ٠‏ بلسانها بشتم 
او غيره . 

وما اختاره عليه السلام من أن الخلع بعوض 
من الزوجة الصحيحة التصرف انما يصح 
بالنشوز منها . ٠‏ 

وهو قول الحادى والقاسم والناصر. 

وقال المؤيد بالله يصح بتراضيهم| ولو لم يكن منها 
تشوز. ْ 

ولو كان العوض من غير الزوجة فلا يعتبر 
الشرطان السابقان وهما كونها صحيحة التصرف 
ونأاشرة:. 

وحكى فى الكافى عن القاسم والهادى والناصر 


584 إفتداء 


أن عوض الخلع لا يصح من غير الزوجة بل يقع 
الطلاق رجعيا ويرد العوض على الذى أخذ منه. 

ولوقال لزوجته "© أنت طالق على ألف فقبلت 
ل 

ولو قالت هى ازوجها طلقنى على ألف فطاق 
طلقت خلعا ولزمها الألف . 

ولا يحل (" للزوج أن يأخذ من زوجته أكثر مما 
لزم بالعقد الذى خالعها به وذلك هو مهرها فيجوز 
أن يخالعها على هذا القدر أو دون لا أكثرمن ذلك . 

فإن زادت على ذلك تبرعا منها لا فى مقابلة 
الطلاق جاز له أخذه عندنا. 

وقال الصادق بالله أنه لا يحل أكثر مما لزم 
بالعقد ولو ابتدات المراة بالزائد . 

وقال المؤيد بالله أنه بحوز بما تراضيا عليه من 
قليل أوكثير. 

وتصح!(" اخالعة غلى المهر بعيئة: إن كان معينا 
باقيا » أو على مثله ان كاك قد سقط أو لم سقط 
يابراء أو نحوه أو كان فى الذمة غير معين . 

فإن خالعها على مهرها ولم يكن قد دخل بها 
رجع عليها نتصفن المهر عدن كان أو .دينا .» 

ولو قالت المرأة؟ لزوجها طلقنى على مافى 


. ص 1#"8 الطبعة السابقة‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 45٠ شرح الأزهار ج؟ ص‎ )١( 
.444 شرح الأزهار ج ؟' ص‎ )*( 
ص 455 الطبعة‎ ١ (4)المرجع السابق لابن مفتاح ج‎ | 
. السابقة‎ 


يدى من الدراهم أو يقول له الغير طلقها على ما فى 
يدى من الدراهم فطلقها فإذا ليس فى اليد شئفإنه 
يقع الطلاق بائنا ويلزم مهر المثل . 

وهكذا لو قالت أو قال الغير على ما فى هذا 
الكيس من الدراهم ولا شىء فيه . 

أو على حمل هذه الأمة ولا حمل مغها . 

أو على هذا العبد فإذا هو خر. 

أو على هذا الخل فإذا هو خمر. 

فإنه يقع المخلع ويلزم الغار مهر المثل . 

أما لو قالت على ما فى يدى ولم تقل من 
الدراهم أو على ما فى الكيس ولم تقل من الدراهم 
أو على مافى بطن هذه الأمة ولم تذكر الحمل لم 
يكن تغريرا . لأنها لم تذكر ما ينبى عن المال . 

فإذا طلقها على ذلك وقع رجعيا 

ولا" تغرير على الزوج ان ابتدأ بطلب الخالعة 
فى الصور التى جعلناها تغريرا نحو ان يبتدثها فيقول 
طلقتك على ما فى يدك أوفى يدك أوفى الكيس من 
الدراهم أو على حمل أمتك فقالت قبلت فانكشف 
عدم الدراهم والحمل . فإنه لا يلزمها مهر المثل 
هاهنا . 

ويازم الزوجة من العوض حصة ما فعل من 
الطلاق وقد طلبته ثلاثا بالف مثلا فطلق واحدة فإنه 
شع لف الال 


(ه) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأنمة 
الأطهار مع حواشيه للعلامة أبوالحسن عبد الله بن مفتاح ج ؟ 
ص 15 الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 


/ا3 هار 


إفتداء 


فإن أراد أن يتم له الألف عقد بها ثانيا ثم طلقها 
م عقد بها ثم طلق . 

ولابد من النشوز بعد كل عقد ولا يكتى 
بالنشوز الأول . 

ولو قالت طلقنى أنا وفلانة بألف فطلق إحداهما 
استحق نصف الألف ومتى طلق الثانية فى المجلس 
استحق كال الألف والألف يكون عليها حيث 
قالت بألف منى أو أطلقت . 

500 
فقط وعلى تلك حصتها ان قبلت والا لم تطلق . 

أما لو قال الزوج أنت طالق ثلاثا على ألف 
فقالت قبلت واحدة بثلث الألف فإنه لا يقع عليها 
ل كا 

أما لو قالت طلقنى ثلاثا بألف وقد كان طلقها 
اثنتين وبقيت واحدة فطلقها واحدة استحق جميع 
الألف . 


مذهب الامامية : 

جاء فى الخلاف : إذاكانت الحال بين الزوجين 
عامرة والأخلاق ملتئمة واتفقا على الخلع فبذلت 
على طلاقها لم يحل ذلك وكان محظورا » لاجاع 
الفرقة على أنه لا يجوز له خلعها الا بعد ان يسمع 
منبا مالا يحل ذكره من قوها لا أغتسل لك من 
جنناية ول أقم لك حدا ولأوطن فراشك من تكرهه 


2١)‏ انظر من كتاب الخللاف قى الفقه لشيخ الطائفة الإمام. 


ابى جعفر محمد بن الحسين بن على الطوسبى ج ” ص 7١‏ مسألة 
رقم ١‏ طبع مطبعة زنكين فى طهران الطبعة الثانية سنة /ال:1١‏ ه . 


1 


أو يعلم لله وتيا وود طفق هاما تهت ان 
لا يجوز المخلع لقوله تعالى ( فلا يحل لكم ان تأخذوا 
مما اتيتموهن شيئا الا ان افا ان لايقما حدودالله) 
وهذا نص فإنه حرم الأخذ منها الا عند الخلاف من 
ان لا يقما حدود الله وقال تعالى « فإن خفم ألا يقما 
ا 
ذلك على أنه مبى ارتفع. الخوف حصل الحناح . 

وجاء فى شرائع © الاسلام : اذا قال الرجل 
لامرأته : خلعتك على كذا أو فلانة مختلعة على كذا 
فهل يقع بمجرده ؟ بدون إتباعه بلفظ الطلاق ؟ 

امروى نعم اذا ما قبلت 

قال الشيخ ابو جعفر لا يقع حتى يتبع بالطلاق 

ولا يقع الطلاق بفاديتك محردا عن لفظ 
الطلاق ولا فاسختك ولا أبنتك . ظ 

وبتقدير الاجتزاء بلفظ المخلع هل يكون فسخا 
او طلاقا 

قال المرتضى رحمه الله هو طلاق وهو المروى » 

وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله الأولى أن يقال 
فسخ وهو تخريج . 

فهن قال هو فسخ لم يعتد به عدد الطلقات 
ويقع الطلاق مع الفدية بائنا وان انفرد عن لفظ 
الخلع ولو طلبت منه طلاقا بعوض فخاعها مجردا 
عن لفظ الطلاق لم يقع على القولين . 

ولو طلبت خلعا بعوض فطلق عليه لم يلزم 

(؟) انظر من كتاب شرائع الاسلام فى الفقه الإسلامى 


الجعفرى للمحقق الحلى ج ١‏ ص 34 ؛ 7١‏ ومابعدهما طبع دار 
مكتبة الحياة ببيروت سنة 11798 هها. 


بن إفتداء 


البذل على القول بوقوع الخلع عجرده فسخا. 

ويقع الطلاق رجعيا ويلزم البذل على القول 
بأنه طلاق أو أنه يفتقر الى الطلاق . 

وإذا قالت طلقنى بألف كان الجواب على الفور 
فإن تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا. 

وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون 
'فداء فى المخلع ولا تقدير فيه بل يجوز ولوكان زائدا 
عا وصل اليها من مهر وغيره . 

وإذا كان غائيا فلابد من ذكر جنسه ووصفه 
وقدره . 

ويكق فى الحاضر المشاهدة وينصرف الاطلاق 
الى غالب نقد البلد مع التعيين الى ما عين . 

ولو خالعها على الف ولم يذكر المراد ولا قصد 
فسد المخلع ولوكان الفداء مما لا بملكه المسلم كالمخمر 
فسد الخلع . 

وقيل يكون رجعيا وهو حق ان اتبع بالطلاق 
والا كان البطلان أحق . 

ولو خالعها على خل فبان خمرا صح وكان له 
بقدره خل . 

ولو خالع على حمل الدابة أو الجارية لم يصح 

ويصح بذل الفداء منها ومن وكيلها وممن 
شف باذ نيا . 

وهل يصح من لمتبرع فيه تردد ) 

والأشبه المنع . 

ولو" خالعت فى مرض الموت صح وان 


7# شرائع الإسلام للمحقق الحللى ج 7 ص "#لاء‎ )١( 
. ومابعدها الطبعة السابقة‎ 


بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل . 

وفيه قول أن الزائد على مهر المثل من الثلث 
وهو أشبه . 

ولو كان الفداء رضاع ولده صح مشروطا 
بتعيين المدة وكذا لو طلقها على نفقته بشرط تعيين 
القدر الذى يحتاج اليه من المأكل والكسوة والمدة. 

ولو مات قبل المدة كان للمطلق استيفاء ما بق 
فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله وان كان انفاقا 
رجع بمثل ماكان يحتاج اليه فى تلك المدة مثلا أو 
قيمة » ولا يحب عليها دفعه دفعة بل بجوز دفعه 
أدوارا فى المدة ىا كان يستحق عليها لو بق. 

ولو تلف العوض لم يبطل استحقاقه ولزمها مثله 
وقيمته ان لم يكن مثليا. 

ولو خالعها بعوض موصوف فإن وجد ما دفعته 
على الوصفض والا كان له رده والمطالبة بما وصف 

ولو كان معينا فبان معيبا رده وطالب بثله أو 
قيمته ».وان شاء امسكه مع الأرش . 

وكذا لو خالعها على عبد على انه حبشى فبان 
زنجيا أو على ثوب على أنه نق فبان أسمر. 

ولو دفعت ألفا وقالت : طلقنى بها متى شئت 
لم يصح البذل ولو طلق كان الطلاق رجعيا 
والألف ها . 

ولو خالعها على عين فبانت مستحقة قيل : 


يبطل الخلع ولو قيل : يصح ويكون له القيمة أو 


المثل كان حسنا . 
ويصح البذل من الأمة فإن أذن مولاها 
انصرف الاطلاق الى الافتداء بمهر المثل . 


ولو بذلت زيادة عنه قيل : يصح وتكون 
لازمة لذمتها تتبع بها بعد العتق واليسار وتتبع بأصل 
البذل مع عدم الإذن . 

ولو بذلت عينا فأجاز المول صح الخلم 


إفتداء 


والدلاع والأصح الخلم دون البذل . ولزمها . 


قيمته » أو مثله تتبع به بعد العتق . 

ويصح بذل المكاتبة المطلقة ولا اعتراض 
للمول . 

ولو أكره زوجته على الفدية فعل حراما . 

ولو طلق به صح الطلاق ولا تسم اليه الفدية 
وكان له الرجعة 


ولو خالعها والاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع 


ولا ملك الفدية . 

ولو طلقها والحال هذه بعوض لم عملك العوض 
وصح الطلاق وله الرجعة . ش 

وإذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدى نفسها 

واذا صح الخلع فلا رجعة له وها الرجوع فى 
الفدية مادامت فى العدة ومع رجوعها يراجعها ان 
شاء . 

ولو خالعها وشرط الرجعة لم يصح . 

وكذا لو طلق بعوض . 

وامختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع » لأن 
الثافى مشروط بالرجعة . 

نعم لو رجعت فى الفدية فرجع جاز استئناف 
الطلاق . 

واذا قالت طلقنى ثلاثا بألف فطلقها قال الشيخ 
لايصح . لانه طلاق بشرط . 


نض 


والوجه أنه طلاق فى مقابله بذل فلا يعد شرطا 
فإن قصدت الثللاث ولاء م يصح البيذل . 

وإن طلقها ثلاثا مرسلا . لأنه لم يفعل ما سألته 

أما لو قصدت الثلاث التى يتخللها رجعتان 
وت 
فإن طلق ثلاثا فله الألف . 
وإن طلق واحدة قيل : له ثلث الألف » لأنها 
جعلته فى مقابلة الثلاث فاقتضى تقسيط المقذار على 
الطلقات بالسوية . 

ولوكانت معه على طلقة فقالت : طلقنى ثلاثا 
بألف فطلق واحدة كان له ثلث الألف . 

وقيل له الألف انكانت عالمة والثلث ان كانت 
جاهلة . 


ولو قالت : طلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا 
ولام قت واجدة :وله" الالفاد. . 

واذا وكلت فى خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر 
المثل نقدا بنقد البلد . 


وكذا الزوج اذا وكل فى الخلع فأطلق . 

فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل بطل البذل 
ووقع الطلاق رجعيا ولا يضمن الوكيل . 

ولو خالعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل 
الخلع . 

ولو طلق بذلك البذل لم يقع لأنه فعل غير 


مأذون فيه . 


نض إفتداء 


مذهب الأباضية : 

جاء فى شرح 7 النيل : أن الفداء فرقة بين 
الزروجين بردها اليه صداقها وقبوله اياه » والخلع 
فرقة بينهم| بردها بعض الصداق وقبوله . 

وقيل : أن القناء أعم فهو يقع برد كل 
الصداق وبعضه وبأكثر منه لكن لا يحل له الأكثر 
فها بينه وبين الله ولا فى الحكم . 

وقيل يحل . 

وقيل ان الفداء والخلم والصلح والمبارأة 
بمعنى . وهو بذل المرأة العوض على طلاقها » إلا 
أن الخلع يختص ببذها جميع ما أعطاها » والصلح 
يختص ببذها بعض ما أعطاها » والفداء يختص 
دخا عنتما أاخطاها - والمناراة اسقاطهنا عنه بعتا 
هلي 

وقيل الافتداء يكون ببعض الصداق والخلع 
يكون بكله . 

والافتداء 27 سواء كان ببذل المرأة كل صداقها 
أو بعضه أو أكثر منه طلاق عند الأكثر 

وعلى ذلك فن فادى امرأته ثلاث مرات بأن 
فاداها وراجع وفاداها وراجع وفاداها وراجع 0 
طلق مرة وفادى مرتين أو طلق مرتين وفادى مرة لم 
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تحل له حتى تنكح غيره . 

وعلى قول شاذ أن الافتداء لا يعتبر طلاق 

وروغ :غن خابريك ند ارضى الله" تعال عتم أله 
ليس بطلاق ولو فاداها عشرا . 

والمأخوة ايه الولنه.. 

والفداء يقع بكل لفظ 7" مفهم للمراد غير 
محمل مثل أن تقول له رددت لك صداق على 
القرقة فقول قلت اورضيتت أو أعيذت اوكقول اله 
تركت لك ما تروجتنى به أو ما تروجتك به فيقبل 
أوتقؤل له افد ابراتلك من سداق أو ما روحدق 
عليه أو تقول فاديتك ويقبل فإن قام من المجلس ولم 
بقبل ولم ينكر ثم قبل بعد ذلك فالأكثر على جوازه . 

وقيل بالمنع بعد المجلس . 

والصحيح الأول وعليه صاحب الدعائم . 

وإن رجعت هى قبل أن يقبل هو فلا قبول له 
بعد ذلك . 
وقيل له القبول 

وإن قال لها ردى مالى على الطلاق فقالت 
رددته لك عليه فأبى أن يقبله بانت بغداء 

وقيل : لا أن لم يقبل 

وان قالع رودن عل الظلاق فجامعها را 
قولا وليس فى ذلك قبول بعد الوطاء 

وان تبرأت من صداقها على الفداء فمّال 
قبلته وحبستك وقع الفداء لقوله قبلته ولا ينفعه قوله 
بعد ذلك حبستك هذا هو الصحيح ». لانه كلام 
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افتداء 


وفن 


م ل ا ا ا ا ا ا يج 


زائد م يقع فى طريق الشرط 

وقيل لا يقع الفداء ان وصل كلامه كالاستثناء 
المبطل فى العقود 

ومن قال : قبلت ان شاء الله وقع الفداء » وان 
قبل البعض » وقال حبستك بكذا مشيرا الى البعض 
الباق وقع الفداء وسقط عنها بالفوات ما قبل وبق 
ها مالم يقبله 

وان فاك أرابلق "7 اتن يداف عل أن 
تطلقنى ثلاثا فقال قبلت المال وطلقتك ثلاثا فهو 
قداء وبفظ عه الصداق . 

فان قدم الطلاق وأخر القبول بأن قال طلقتك 
ثلاثا وقبلته طلقت ثلاثا وبق المال لحاء لأن 
التطليقات الثلاث تبين المرأة ببن فلا يلحقها الفداء 
بعدهن . 

ومن فاداها بألف مثلا على أن يطلقها واحدة 
فطلقها ثلاث فلم ترض لزمته الثلاث ورد اليها 
الألف . 

والفداء طلقة واحدة بائنة وان شرط أنها 
رجعية على قول هو المشهور عند قومنا. 

وقيل ان شرط أنها رجعية فرجعية . 

وقيل ان فاداها فطلقها ثلاثا رد اليها ان لم تكن 
لها رغبة فى الطلاق وان كانت لا رغبة لم يرد ها 
وقيل يرد لها مطلقا لأنما معيبة بذلك اذ يظن 
متروجها أنها تريد التحليل فتسىء العشرة ليطلقها 
فتحل للأول 
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وان قالت9؟ له تركت لك صداق أو مالك 
على الطلاق وكانت أخذت الصداق قبل ذلك . 
فقبل وقع الفداء ويغرمها المال . 

وان أخذت بعضا وقالت له تركت لك مالك 
جاز وله الباق وها ما أحذت . 


وان قالت له تركت لك هذا الثور مثلا فخرج 
ختزيرا مثلا فله قيمته على أنه ثور كذا ان تركت له 
هذا الزيت أوالخل أو نحوه ثما هو حلال فإذا هو 
خمر وقع الفداء وله قدر ذلك فإن كان علم بذلك 
وقع الفداء وليس له شىء 

وإن قالت له تركت لك ما فى يدى على الفداء 
أو ما فى يدى من ذهب وفضة أو غيرهما أو فى وعاء 
أو دار أو بيت أو بطن حيوان أنثى أو فى الشجرة أو 
النبات من ثمار أو الضرع فقبل وقع الفداء ولو لم 
برج فى ذلك شىء 

وإن خرج ما ذكرت فهو له. 

وان تركت له خدمة عبد أو أمة أو دابة أو لبس 
ثوب أوسكون مسكن الى معلوم أو شفعة عليه لها 
على الفداء . 

وقيل وقع الفداء وله ذلك . 

وقيل وقع الفداء وليس له. 

وان قال بعت 9" لك طلاقك بكذا فقبلت 
فقيل هو فداء لأنه ملكها نفعها بكذاىا أن المفتدى 
(؟) شرح النيل وشفاء العليل ج ‏ ص 4856 الطبعة 
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8 إفتداء 


اجسححع ع ب يج ا ع ع ا ا م رار اس ا ري ا 


يأخذ كذا وكذا وهو صداقها أو بعضه ملك أمر 
نفسها وسواء كان ما باع به هو نفس ما أصدقها أو 
مثله أو غير ذلك من سائر ما يباع به ويشترى به 
وسقط عنه من الصداق مثل ما باعه ا به وبق ها 
فوق ذلك . 

وان باعه لها بمثل الصداق سقط عنه الصداق 
كله . 

وان كان ما باعه به أكثر من الصداق فلا تلزمها 
زيادة على الصداق له . 

فالخلاف فى أن الفداء هل يجوز بالصداق وما 
دونه أويجوز بكل ما أراد الزوج ورضيت به الرأة 
ولوكان أضعاف ما أصدقها لأما فى ملكه فله أن 
يشترط ما شاء فان لم تقبل فهى زوجته تؤمر هى 
وهو بالانصاف فى العشرة 

وقيل لا يجوز بيع الطلاق للزوجة ولا لغيرها 
وان بيع فليس ذلك البيع بفداء ولا طلاق . 

قال صاحب شرح النيل : والظاهر عندى غير 
ذلك . وأنه اذا قال بعته منك أو لك بكذا أو لم 
يذكر الغن وقع الطلاق لا الفداء سواء قبلت أو لم 
تقبل ولا تمن عليها . 

وان أبرأته من الصداق27 أو من بعضه فإذا 
هى محرمته بنسب أو رضاع أو محرمة عليه بلعان 
أو غير ذلك فلا فداء بينهما لأن الفداء انما يكون من 
عقد صحيح موجب للنكاح . 

اما اذا فسد فلاحكم له عليها ولا صداقها ان 
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مس لأجل المس . 

وان قبضت الزوجة الصداق فتلف وافتدت به 
ضمته بأن تعطيه مثله اذا أمككن المثل» 
والا فالقيمة » فان أهلكته ول يعلم زوجها باهلا كه 
تم افتدت منه به قيدت بالجديد . وأجبرت على 
غرمه ٠‏ وإن علم الزوج لزمها تأديته بلا جبر. 

وآ اهذث !0" بها اصلانها مخ :حيوان أوغزة 
غائبا أو صلته إليه ان لم يعلم بغيته والا أدركه حيث 
كان ولزمها غرم النقص لاا عيب حدث عندها . 

وان أصدقها" أرضا فغرست بها غروسا 
وات ا فان علم بذلك فافتدت منه أخخذ 
الأرض وأمسكت هى غروسها أو بناءها فيها بلا 
قيمة لعلمه ٠فقبوله‏ الفداء مع علمه بما فعلت تقرير 
لما فعلت فيها » فلو شاء لشرط ازالته حين إرادة 
الفداء 

وان لم يعلم أخذ الأرض وما فيها من غرس أو 
بناء واعطاها قيمة ذلك  .‏ . 

وقيى هو مخير اذا ل يعلم فى امساك الأرض دون 
غرس وبناء وفى أخذ عوض أرضه وان أبرأت 
زوجها!؟ من الصداق أو من بعضه بببة أو صدقة 
أو هدية أى لا بفداء ثم افتدت منه بالصداق بعد 
ذلك بأن قالت تركت لك صداق على الفرقة أو 
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افتداء 


و 


ااا ببسب بحبح 


على الفداء ونحو ذلك وكانت قد تركته له وخرج من 
ملكها قبل ذلك فلا يلزمها غرمه إن لم تقضه له ى 
حق له أو لغيره كدين وأرش ولزمه طلاق 

ومن تروج”") طفلة أو محنونة أو أمة فأبرأته من 
صداقها أو بعضه على الفداء فقبله لزمه الطلاق بائنا 
بقبوله ولا يتوارئان فى العدة ولا يرجع الها 
إلا بتكاح من وليها ولو فى العدة » وها صداقها 
كاملا » وذلك لأنه لا يصح فعل الطفلة وانجنونة 
والأمة فى الفداء والخلع . 

ولا يصح افتداء ولى ولو أبا أو خليفة للطفلة 
وانجنونة اذا لم تجيزاه بعد بلوغ أو إفاقة . 

ولا يصح افتداء امة بدون اذن سيدها ولو 
بالغة . فاذا افتدى الولى ولو أبا أو افتدى الخليفة لم 
ينزعا من أيدى زوجيهما ما لم يرضيا ورضاهما طلاق 
وصحت إجازتهما بعد بلوغ وإفاقة . 

وان افتدى الأب لطفلة أو مجنونة بالصداق فلم 
تجزه بعد البلوغ أو الافاقة اخذته من زوجها ورجع 
الزوج به على الآب » لان الاب ترك صداق بنته 
ازوجها وقبل الزوج فأمسكه فاذا بلغت فلم نجر 
ذلك ورجعت فى صداقها غرم له ابوها ما ترك له 
ول يتم تركه لرجوع البنت فيه ووقع الطلاق من 
حين رضى الزوج بالفداء من الاب ولا ينتظر به 
البلوغ أو الافاقة . 

وقيل اذا وقع الفداء بين اب الطفلة او المجنونة 
وبين زوجها لم يقع فداء ولا طلاق وتعزل عن 
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زوجها حتى تبلغ أو تفيق . 

فإن أجازت كان الفداء لا الطلاق 

وقبل فعل الأب على الطفلة والمجنونة جائر تام 
فإذا فعل وقبل الزوج فرجعت بالفداء وهو طلاق 
فله المراجعة على هذا القول فى العدة برضى الأب 
وعلى الأب الغرم لما فها رد لزوجها 

ولا موز(" لأحد الزوجين الفداء الا بنشوز 
من الآخر أو بأس كدخان أو خخمر. 

وقال الجمهور : يجوز الفداء بالكل أو البعض 
بدون نشوز إن رضيا معا فيحل له ما تعطيه محتمعين 

لقول الله تبارك وتعالى « فإن طبن لكم عن 
شىء منه7"© نفسا فكلوه هنيئا مريثا ) 

فاذا جاز أن تبب مهرها له من غير أن بحصل 
لها شىئ* جاز بالأولى أن تعطيه فى الفداء لتملك به 
أمر نفسها . 

ومن تغلب» على زوجته٠فحملها‏ 
ما لا تطيقه من تضييع حقوق وضيق معيشة وسوء 
معاشرة حتى افتدت منه لم يحل له أحذه فما عند الله 
وان جاز فى الحكم ولزمه الرد ان تاب . ويحرم على 
الزوج أخذ زائد على ماأعطى من صداق إن وقع 
قداء عند الله ع 

وإن مرض فافتدت منه فات فى مرضه لم ترثه 
ولو قبل انقضاء العدة لأن افتداءها اسقاط يراثا 
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أضن إفتداء 


باختيارها فلو افتدت بإساءته أو استكراه ورثته فى 
العدة و2930 بيغا :ان حاتت دا الأن ‏ قوله. الفذاء 
اسقاط يرائه باختياره فلو أكره على قبوله لورثها فى 
العدة . ش 

وقيل ان ماتت فى مرضه ورثها وهو ضعيف . 

وان مرضت فافتدت منه ثم عوفيت جاز الفداء 
له ها افتدت به . 

فان ماتت فى مرضها أخذ الأقل من صداق 
واوك 

وقيل يحب له الصداق وان كثر وزاد على 
الإرث وهو الصحيح ولا إرث له . 

وان افتدت بزيادة لم يكن له الا ما أعطى » 
لأن الزيادة فى مرض موتها كالوصية ولو برضاها ولا 
وصية لوارث لأنه وارث فى الجملة حيث كان يأخذ 
الأقل من إرث وصداق ء ولأنه لولا الفداء لكان 


وَازًا , 


حكم افتداء الأسير 
مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائع الصنائع 27 : مفاداة الأسير من 
أهل الحرب بالمال لا تجوز عند أصحابنا فى ظاهر 
الروايات . 
وقال محمد رحمه الله تعالى مفاداة الشيخ الكبير 
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الذى لا يرجى له ولد تجوز بالمال ودليل الأصحاب 
أن قتل الأسرى هأمور به » لقول الله تبارك وتعالى 
« فاضربوا فوق الأعناق 7" » وهو منصرف إلى ما 
بعن الأخذ. والاسترقاق”. 

وكذلك قول الله عز وجل ١‏ فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم 7 » والأمر بالقتل للتوصل إلى 
الإسلام فلا يجوز تركه إلا لما شرع له القتل وهو أن 
يكون وسيلة إلى الاإسلام ولايحصل معنى التوصل 
بالمفاداة فلا يجوز ترك المفروض لأجله » ولآن 
المفاداة بالمال إعانة لأهل الحرب على الحراب لأنهم 
يرجعون إلى المنعة فيصيرون حربا علينا وهذا لا 
يجوزء وأما قول الله سبحانه وتعالى « فإما منا بعد 
وإما فداء 0 ققد قال بعض أهل التفسير إن الآية 
منسوخة بقول الله تبارك وتعالى « فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم ). 

وقول الله عز وجل ١‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر»7© لأن سورة براءة نزلت بعد. 
سورة محمد عليه الصلاة والسلام . 

ويحتمل أن تكون الآية فى أهل الكتاب فيمن 
من عليهم بعد أسرهم على أن يصيروا أكرة 
للمسلمين ى) فعل رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم بأهل خيبر أو ذمة كا فعل سيدنا عمر رضى الله 
تعالى عنه باهل السواد ويسترقون . 


(") الآية رقم ١7‏ من سورة الأنفال . 

( 4 )الاية رقم ه من سورة التوبة . 

0١‏ ) الآية رقم 4 من سورة محمد 
(5) الآية رقم 74 من سورة التوبة . 


افتداء 


فض 


وأما أسارى بدر فقد قيل أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم انما فعل ذلك باجتهاده ول ينتظر 
الوحى فعوتب عليه بقول الله سبحانه وتعالى : 

لولا كتاب من الله سبق لمسكم فها أخذيم 
عذاب عظم 27 حتى قال النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم لو انزلق الشاتسة السماء ناذا .ها 12لا عمسن 
رضى الله تعالى عنه . 

ويدل عليه قول الله عز وجل « ماكان لنى أن 
يكون له أسرى حتى يئخن فى الأرض "'" » على 
أحد وجهى التأويل » أى ما كان لننى أن يأخذ 
الفداء فى الأسارى حتى يثخن فى الأرض . 

ويحتمل أن المفاداة كانت جائرة ثم اتتسخت 
بقول الله تبارك وتعالى : 
« فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل 
ا" 

أما محمد رحمه الله تعالى فانه يقول إن الاعانة 
لا نحصل من الشيخ الكبير الذى لا يرجى منه ولد 
فجاز فداؤه بالمال . 

ولكنا نقول إن كان لا يحصل بهذا الطريق 
بحصل بطريق آخر وهو الرأى والمشورة وتكثير 
السواد . 

أما مفاداة الأسير بالأسير فلا تجوز عند ألى 
حنيفة رحمه الله تعالى » لأن قتل المشركين فرض 

بقول الله عز وجل ١‏ فاقتلوا المشركين » وقول 
)١(‏ الآية رقم هيه من سورة الأنفال . 


(؟) الآبة رقم 310 من سورة الأنفال . 
(") الآية رقم 4 من سورة محمد . 


الله تبارك وتعالى « فاضربوا فوق الأعناق » فلا يحوز 
تركه إلا لما شرع له إقامة للفرض وهو التوسل إلى 
الإسلام ؛ لأنه لا يكون تركا معنّى وذا لا يحصل 
بالمفاداة ويحصل بالذمة. والاسترقاق فيمن يحتمل 
ذلك . 

وقان أبو يوسف ومحمد رحمها الله تعالى : 
تجوز مفاداة الأسير بالأسير لأن فى اللمفاداة إنقاذ 
المسلم وذلك أولى من إهلاك الكافر إلا أنهم| اختلفا 
فها بينهما هل تجوز المفاداة قبل القسمة أو بعدها . 
فقا أ زوق + رك المفاداة: قله القسينة ولا 
تجوز بعدها ٠‏ لأن المفاداة بعد القسمة إبطال ملك 
المقسوم له من غير رضاه وهذا لا يحوز فى الأصل 
يخلاف ما قبل القسمة لأنه لا ملك قبل القسمة اما 
الثابت حق غير متقرر فجاز أن يكون محتملا 
للابطال بالمفاداة . 

وقال محمد رحمه الله تعالى : تجوز المفاداة قبل 
القسمة وبعدهاء لأنه لما جازت المفاداة قبل 
القسمة فكذا بعد القسمة لأن الملك ان لم يثبت قبل 
القسمة فالحق ثابت ثم قيام الحق لم بمنع جواز 
المفاداة فكذا قيام الملك لا يمنع جواز المفاداة 

ولا تجوز مفاداة الكراع والسلاح بالمال » لأن 
كل ذلك يرجع الى اعانتهم على الحرب . 

ونجوز مفاداة اسارى المسلمين بالدراهم 
والدنانير والثياب ونحوها مما ليس فيها اعانة لهم على 
الحرب ولا يفادون بالسلاح لأن فيه اعانة لهم على 
الحرب 


8 افتداء 


مذهب الالكية : 

جاء فى التاج كراوجب عن ان 
غرفة أن .فداء أسازى المسلنن فيه طرق اراز 
على أنه واجب وسمع القرينان أشهب وابن نافع 
استنقاذهم بالقتال واجب فكيف بالمال . 

زاد اللخمى فى روايته مع رواية أشهب ولو 
يجميع أموال المسلمين . هذا مالم يخش استيلاء 
العدو بذلك ويدفع الفداء من بيت المال كا قال 
ابن رشد فإن تعذر فعلى عموم المسلمين والأسير 
كأحدهم فإن ضيع: الإمام والمسلمون ذلك وجب 
على الأسير من ماله 

قال ابن يونس أمر عمر بن عبد العزيز رضى الله 
تعالى عنه أن يفدى من هرب اليهم طوعا من حر أو 
عبد . 

قال ابن رشد واجب على الامام أن يفنك 
أسرى المنلمين من بيت ماهم فا قصر عنه بيت 
لماك تعين على جميع المسلمين فى أموالهم على 
مقاديرها ويكون هو كأحدهم أن كان له مال فلا 
يازم احدا ى خاصة نفسه من فك أسرى المسلمين 
الا ما يتعين عليه فى ماله على هذا الترتيب 

فإذا ضيع الإمام والمسلمون ما يحب عليهم من 
هذا أفواجن عل من كاة له مال من الأسرى أن 
يفك نفسه من ماله . 

وروى عن ابن يونس نقلا عن المدونة عن ابن 


ص لامع ممع 89" الطبعة السابقة . 


القاسم من اشترى حرًا مسلا من أيدى العدو بأمره أو 
بغير أمره فليرجع عليه بما اشترى به على ما احب أو 
ع الأبدشرة فا" ف لهي روعية داف وان كد 
وان كان أمحاف يع كاف أو أل 

قال فى كتاب محمد فإن لم يكن له شىء اتبع به 
فى ذمته » ولوكان له مال وعليه دين فالذى فداه 


واشتراه من العدو واحق به من غرمائه الى أن يبلغ 


ما أدى فيه لأن ذلك فداء له ولماله كما لو فديت ماله 
له أو اكتريت عليه فليس لربه أخذه ولا لغرمائه 
حتى يأخذ هذا ما أدى فيه . 
يرجع عليه بشىء الا ان يكافئ عليه فانه يرجع بما 
كافأه بأعززة 3 بغير أهزّة :. 
قال عبد الملك والحر الذمى كالمسام . 
قال ابن بشير وإذا اوجبنا الرجوع رجع مثل 
ما فداه ان كان له مثل أو قيمته ان كان مما لا مثل 
له وعلى الملىء والمعدم . 
قال محمد ان لم يكن له شىء اتبع به فى ذمته 
والقياس كما قال ابن رشد أن فداء أسير لا مال 
له بغير أمره ليس له أن يتبعه ما فداه به » لأن ذلك 
وظاهر الروايات خلاف ذلك . وهو بعيد 
قال اللخمى إن اشترى من بلد الحرب حرًا كان 
والقبائن أن يعد ما اذاه به هن بيتك الال 


فان لم يكن فعلى جميع المسلمين . وهذا هو 


إفتداء 


المدهب . لأن فداءه كان واجبا على الإمام من 
بيت المال . فإن لم يكن فعلى جميع المسلمين أن 
يفتدوه قال مالك ذلك على جميع الناس ولو 


يجميع اموالهم وإذاكان ذلك واجبا عليهم أبدا وهو. 


ببلد الحرب كان لمن أنى به أن يرجع بذلك الفداء 
على من كان بحب عليه وهو بارض الحرب قبل ان 
يفتدى . 

قال ابن بشير من افتدى مسلا ولا مال له أو 
قصد الفادى الصدقة أوكان الفداء من بيت امال 
لم يرجع عليه ؛ فان كان له مال وافتداه من يريد 
الرجوع عليه فهل له ذلك ؟ نصوص المذهب له 
الرجوع . 

قال ابن بشير وقد تزل بعض المتأخرين الرجوع 
ونفيه على أحوال فإن كان الأسير لايرج_خلاصه إلا 
ما بذل فيه وجب الرجوع بالفداء ولوكان المبذول 
أضعاف القيمة » وإنكان يرجو الخلاص بالحروب 
أو بالترك فلا يرجع عليه وإن كان يرجو الخلاص 
بدون ما بذل فيه وجب الرجوع بالقدر الذى يرجى 
به الخلاص ويسقط الزائد قال ابن حبيب ومن 
فدى من أحد الزوجين صاحبه يريد : أو ابتاعه فلا 
رجوع له عليه إلا أن يكون قد فداه بأمره أويفديه 
وهو غير عارف فليتبعه بذلك فى عدمه وملائه » 
قاله ابن القاسم ومالك وسبيل فداء القريب بقريبه 
سواء كان ممن يعتق عليه أو ثمن لا يعتق عليه سبيل 
الزوجية إذا فداه وهو يعرف أنه لا يرجع عليه وأما 
إن فداه وهو لا يعرفه فإن كان ممن يعتق عليه لم 
يرجع عليه وإن كان ممن لا يعتق عليه رجع عليه 


إذن 


فأما إن فداه بأمره فإنه يرجع عليه سواء كان 
ممن يعتق عليه او من لا يعتق عليه » وإن اشهد 
أحد الزوجين يفتدى صاحبه أن ذلك ليرجع عليه 
ليرجع فيكون ذلك له وإنكان أبا أو ابنا » لأنه لم 
شرط الرجوع إلا أن يكون الأب فقيرا فلا يرجع 
عليه لأنه كان حبرا على أن يفتديه كيا يحبر على النفقة 
عليه وهو فى الافتداء آكد . 

وجاء فى '') حاشية الدسوق على الشرح 
الكبير : أنه بجور فداء م المسلمين بالأسرى 
الكفار فى أيدينا الذين شأنهم القتال اذا لم يرضوا 
إلا بذلك لأن قتالحم لنا مترقب ء وخلاص الأسير 

وقيده اللخمى با اذا لم يحش منهم ء والا 
حرم » وجاز الفداء بالخمر والختزير على الاحسن . 
وصفة ما يفعل فى ذلك أن يأمر الامام أهل الذمة 
بدفع ذلك للعدو ونحاسبهم بقيمة ذلك ثما عليه من 
الحزية فإن لم يمكن ذلك جاز شراؤه للضرورة. 

ولا رجع الفادى المسلم بعوض الخمر والختزير 
اشتراه أو كان عنذده على مسلم ولا ذمى انها 
لوجوب إراقته على المسلم أن كان عنده . 

وكذا إن اشتراه على ما جزم به بعضهم . 


٠١8 ص‎ ١ حاشية الدسوق على الشرح الكبير ج‎ )١( 
. ومابعدها » الطبعة السابقة‎ 


14 افتداء 


وفى جواز فداء الأسير المسلم بالخيل وآلة الحرب 
قولان إذا لم يحش بهما الظفر على المسلمين » 
وإلا منع اتفاقا » والقولان لابن القاسم وأشهب . 

فالمنع لابن القاسم , والحواز لاشهب » 
والخلاف ف الفداء بالخيل والة الحرب عند امكان 
الفداء بغيرهما » وإلا تعينت قولا واحدا قاله شيخنا 

ثم قال : وأجبر السيد فى ام الولد اذا”2 بيعت 
أو قسمت بعد تقويمها جهلا بها على أخذها بالن 
اللاى يعت يه أو قومت به فى المقاسم وإن كان 
أضعاف قيمتها إذا كان مليئا واتبع به أن أعدم 

واما لو قسمت بانها ام ولد لمسلم فياخذها ممن 
اشتراها من المغنم محانا ولا يتبع بشىء . 

ومحل وجوب الفداء إلا أن تموت هى أو 
سيدها قبل الحكم عليه بالفداء فلا شىء عليه ى 
موتها » لأن القصد من الفداء تخليص الرقبة وقد 
تعذر بموتها ولا فى تركته إن مات » لأنها تصير حرة 
بموته والفداء ليس دينا ثابتا عليه وإتما لتخليص 
الرقبة وقد فات وذلك بأن يموت أحدهما قبل العلم 
بها أو بعده وقبل الحكم عليه بالفداء . 

وأما لو مات أحدهما بعد الحكم بالفداء وجب 
الفداء بدفع الثن وللسيد فداء معتق لأجل ومدبر 
بيعت خدمتها أو ذاتهما جهلا هما فيرجعان الها 
الأول من التدبير أو العتق لأجل ء وله تركها 
للمشترى أو لمن وقع فى سهمه جهلا بهما مسلا 
لخدمتها الى الأجل فى الأول والى استيفاء ما أخذه 


» 1915 ص‎ ١ حاشية الدسوق على الشرح الكبير ج‎ )١( 
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به فى الثانى » فإن مات المدبر » بكسر الباء » وهو 
السيد قبل الاستيفاء لما قوم به واشترى به فحر إن 
حمله الثلث واتبع بما بق كمسام أو ذمى قسما جهلا 
بحالها ولم يعذرا فى سكوتهما على الإخبار يحالها بأمر 
من صغر أو بلاهة أو عجمة فيتبعان با وقع به فى 
القسم مع الحكم بحريتهما اتفاقا فإن عذرا بأمر مما مر 
لم يتبعا بشىء وإن حمل الثلث بعض المدبر عتق 
ذلك البعض ورق باقيه لمن هو بيده ولا خيار 
للوارث فها رق منه بين إسلامه وفدائه بما بق من 
ا إذا بيعت رقبته لاعتقاد 
رقه . 

وأما لو بيعت خدمته للعلم بتدبيره فله الخيار » 
لأن المشترى لم يدخل على أنه لم بملك رقبته بخلاف 
الجناية من المدبر يسلمه سيده للمجنى عليه ٠»‏ ثم 
يموت السيد وثلثه يحمل بعضه . فإن وارئه يخير فيا 
رق منه بين إسلامه رقا للمجنى عليه وفدائه بما بق 
عليه من الجناية . وإن أدى المكاتب الذى بيعت 
رقبته جهلا بحاله أو قسمت كذلك من لمبتاعه أو 
آخذه فعلى حاله يرجع مكاتبا . 

وأما لو بيعت كتابته فأداها خرج حرا 

وأما لو بيع مع العلم بحاله فلا يتبع بشىء وإلا 
بان عجز عن الاداء فقن مطلقا سواء اسلمى لصاحب 
الآن أو فداه السيد بالفن الذى اشترى به من المقاسم 
أو دار الحرب . 

ثم قال والأرجح فى المال المفدى من لص 
ونحوه كمحارب وغاصب وظلم من كل مال أخذ 


. الطبعة السابقة‎ 1464 ١ 198 ص‎ ١7 المرجع السابى ج‎ )١( 


افتداء 


من صاحبه بغير رضاه ولم يمكن الوصول اليه الا 
بالفداء أخذه بالفداء الذى يفدى به مثله عادة اذا 
لم يفده ليتملكه فإن أمكنه خلاصه بلا شىء أو 
بدون ما دفع أخذه فى الأول بلا شىء كما لو فداه 
ليتملكه وف الثانى بما يتوقف خلاصه عليه عادة . 

ومقابل الأحسن أخذه بلا شىء مطلقا لأن 
اللص ليس له شببة ملك يخلاف الحربى . 

ثم قال 27 : والإمام مخير فى الأسرى قبل قسم 
الغنيمة بقتل أو من أو فداء أو ضرب جزية عليهم 
او استرقاق . 

وهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلة وأما 
النساء والذرارى فليس فيهم إلا الاسترقاق أو الفداء 

وفى التاج والإكليل 7 : قال ابن يونس عن 
سحنون من فدا خمسين أسيرا ببلد الحرب بالف 
دينار وفييم ذوى العذر وغيره والملىء والمعدم » فان 
كان العدو قد عرف ذا العذر منهم وشحوا عليه 
فيقسم عليهم الفداء على نقارب أقدارهم » وإن 
كان العدو جهل ذلك فذلك عليهم بالسوية 
وكذلك إن كان منهم عبيد فهم سواء والسيد مخير 
بين أن يسلمهم أو يفديهم والقول للأسير فى الفداء 
أو بعضه ولول يكن فى يده سمع عيسى ابن القاسم 
من فدا اسيرا من بلد الحرب وقدم به ققال الاسير 
ما فدانى بشىء أو قال بشىء يسير وقال الآخر بكثير 

١84 ص‎ ١ حاشية الدسوق على الشرح الكبير ج‎ )١( 
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فالأسير مصدق فى الوجهين كان مما يشبه ما قال 
الأسير أو لا يشبه يريد مع بمينه » لأن مالكا قال : 
لوقال لم يفدنى أصلا لصدق مع بينه إلا أن يأنى 
الآخر ببينة قال ابن القاسم وإن كان هو اخرجه 
من أرض الحرب انتهى من نقل ابن يونس قال ابن 
رشد قول ابن القاسم أن القول قول المفدى أشبه 
قوله أو لم يشبه ليس على أصوهم 

والذى يأق على أصوهم اذا اختلفا فى مبلغ 
الفدية أن يكون القول قول المفدى إذا أى بما 
يشبه » فإن أنى بمالا يشبه كان القول قول الفادى 
ان أتى بما بشبه » وإن أى بما لا يشبه أيضا حلفا 
جميعا وكان للفادى ما يفدى به مثله من ذلك 
المكان وكذلك ان نكلا . 1 

وان نكل أحدهما وحلف الآخر كان له ما 
حلف عليه وإن لم يشبه » لأن صاحبه قد أمكنه من 
دعواه بنكوله . 

وقال سحنون : القول قول الفادى إذا كان 
الأسير بيده وجاز بالأسرى المقاتلة . 

قال عن سحنون والأخوين وأصبغ يفدى 
الأسرى بأسرى الكفار القادرين على القتال ما لم 
يرضوا إلا به . 0 0 

قال اللخمى عن أصبخ ملم يخش بفدائه 
ظهورهم على المسلمين . 

قال سحنون ولا باس أن يفدى بصغار اطفاهم 
إذا لم يسلموا وبالذمى إذا رضى الذمى وكانوا لا 


يسترقونه . 


7 


:1 إفتداء 


مذهب الشافعية : 
جاء فى المهذب 7" : أن من أمن أسيرا لم يصح 
الأمان » لأنه يبطل ما ثبت للإمام فيه من المخيار 
بين القتل والاسترقاق والمن والفداء . 
وإن قال كنت أمنته قبل الأسر لم يقبل قوله » 
لأنه لا يملك عقد الأمان فى هذه الحال فلم يقبل 
إقراره به . 
وإن أسر امرأة حرة أو صبيا حرا رق بالأسرء 
لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم سبى بق 
المصطلق واصطق صفية من سبى خيبر وقسم سبى 
هوازن » ثم استترلته هوازن فترل واستترل الناس 
فترلوا . ش 
وإِنَ أسر حر بالغ من أهل القتال فللإمام أن 
يختار ما يرى من القتل والاسترقاق والمن والفداء , 
فإن رأى القتل قتل » لقول الله تبارك وتعالى : 
« فاقتلوا المشركين حيث وجد عوهم ©». ولأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قنل يوم بدر ثلاثة من 
المشركين من قريش ٠»‏ مطعم بن عدى » والنضر بن 
الحارث » وعقبة بن الى معيط . 
وقتل يوم أحد آبا عزة الجمحى . وقتل يوم 
الفتح ابن خطل » وإن رأى المن عليه جاز 
لقول الله عز وجل : « فإما ما بعد وإما 
فداءعي9© 20 
19 الهذب اج ؟ ص و7 . 75 ومابعدها الطبعة 
السابقة . 


(١؟)‏ الآبة رقم © من سورة التوبة . 
(؟) الآبة رقم 8 من سورة محمد . 


ولأن البى صلى الله عليه وآله وسام مرب على أبى 
عزة الجمحى . ومن على أمامة الحنفى » ومن على 
أبى العاص بن الربيع » وإن رأى أن يفادى بمال أو 
بحن اسر من المسلمين فادى به . 

لقول الله تبارك وتعالى « فإما مثا بعد وإما 


فداء )» 


رروى عمر ان بن الحصين رضى الله تعالى عنه 
أن النى صلى لله عليه وآله وسلم فادى أسيرا من 
عقيل برجلين من أصحابه أسرما ثقيف » وإن 
رأى أن سترقه: فإن كان من غير النرك نظرت :) 
فإن كان ممن له كتاب أو شبه كناب استرقه » لا 
روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| أنه قال 
فى قوله عز وجل ١‏ ما كان لنبى أن يكون له أسرى 
حتى يئخن فى الأرض”2 » وذلك يوم بدرء 
والمسلمون يومئذ قليل » فلا كثروا»ء واشتد 
سلطانهم » أمر الله عز وجل فى الأسارى ١‏ فإما مثا 
بعد وإما فداء» . 

فجعل الله سبحانه وتعالى للنبى صلى الله عليه 
وسام والمؤمنين فى أمر الأسارى بالخيار » إن شاءوا 
قتلوا » وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوهم . 

فإن كانوا من عبدة الأوثان ففيه وجهان : 

أحدهما وهو قول أبى سعيد اللإصطخرى أنه 
لا يحوز استرقاقه لأنه لا يجوز إقراره على الكفر 
بالجزية فلم يجز الاسترقاق كامرتد . 

والثانى أنه يجوزء لما رويناه عن ابن عباس 


(4) الآية رقم 50 من سورة الأنفال . 


إفتداء 


وف 


رضى الله تعالى عنهما » ولأن من جاز المن عليه فى 
الأسر جاز استرقاقه » كأهل الكتاب . 

وان كان من العرب ففيه قولان : 

قال فى الجديد يجوز استرقاقه والمفاداة به » وهو 
الصحبح . لأن من جاز المن عليه والمفاداة به من 
الآسرى جاز استرقاقه كغير العرب . 

وقال فى القديم : لا يجوز استرقاقه » لما روى 
معاذ رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم قال يوم حنين : لو كان الاسترقاق ثابتا على 
العرب لكان اليوم وإِتما هو أسر وفداء. 

فإن تروج عربى بأمة فأنت منه بولد فعلى القول 
الجديد الولد مماوك » وعلى القول القديم الولد حر 
ولا ولاء عليه لانه حر من الآصل . 

ولا يختار الإمام فى الأسير من القتل والاسترقاق 
والمن والفداء إلا ما فيه الحظ للإسلام والمسلمين » 
لأنه ينظر لما فلا يفعل إلا ما فيه الحظ الها » فإن 
بذل الأسير الجزية وطلب أن تعقد له الذمة وهو ممن 
يجوز أن تعقد له الذمة ففيه وجهان : 

أحدهما أنه يجب قبوهاىا يحب إذا بذل وهوى 
غير الأسر وهو ممن يجوز أن تعقد لمثله الذمة . 

والثانى : أنه لا يحب لأنه يسقط بذلك مايثبت 
من اختيار القتل والاسترقاق والمن والفداء 

وان قتله مسلم قبل أن يحتار الامام ما يراه عزر 
القاتل لافتياته على الإمام » ولا ضهان عليه » لأنه 
حرلى لا امان له . 

وإن أسلم حقن دمه لقول رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم ‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 


لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها ». ش 

وهل يرق بالإسلام او يبق الخخيار فيه بين 
الاسترقاق والمن والفداء ؟ 

فيه قولان : 

أحدهما أنه يرق بنفس الإسلام » ويسقط 
الخيار فى الباق ٠»‏ لأنه أسير لا يقتل » فرق كالصبى 
والمرأة . 

والثانى : أنه لا يرق بل يبت الخيار فى الباق لما 
زوف تدان ا لكشي رق الداعته أن الاأصيز 
العقي قال : يا محمد إنى مسام ثم فاداه برجلين 
ولأن ما ثبت الخيار فيه بين أشياء إذا سقط أحدهما 
لم يسقط الخيار فى الباق » ككفارة المين إذا عجز 
فيها عن العتق . 

فعلى هذا إذا اختار الفداء لم يز أن يفادى به 
إلا أن يكون له عشيرة يأمن معهم على دينه ونفسه . 

وإن أسر شيخ لاقتال فيه ولا رأى له فى 
الحرب . 

فإن قلنا أنه يجوز قتله فهو كغيره فى الخيار بين 
القتل : والاسترقاق والمن والفداء . 

وإن قلنا لا يجوز قتله فهو كغيره إذا أسلم 
فى الأسر وقد بيناه . 

وان فاداه بمال كان للغائمين وإن أراد أن يسقط 
منهم شيئا من لمال لم يحز الا برضا الغا عين. 

وجاء فى نهاية المحتاج : انه لواسر انحاربون 
مسلا حرا أو قنا فالأصح وجوب النبوض الهم 
وجوب عين كا اقتضاه كلامهم لخلاصه أن توقعناه 


5 افتداء 


وَل خالا فق الأوبحه اولى إذ حرمة المسلم أعظم 
وعند العجز عن خلاصه يندب افتداؤه بالمال. 

ومن قال لكافر أطلق هذا الأسير وعلى كذا 
فأطلقه لزمه ولا رجوع له به على الأسير ما لم يأذن 
له فى فدائه فيرجع عليه وإن لم يشرط له الرجوع . 

ولو اضطررنا(» لبذل مال لفداء أسرى 
بعذ بونهم أولا لإحاطتهم بنا وخفنا استئصالهم لنا 
:وجب يذله . 

ولا ينا ذلك قولهم يندب فك الأسرى » لأن 
محله فى غير المعذبين إذا أمن من قتلهم وإذا أسرت 
طائفة مسلا ومروا به على المسلمين المكافثين لهم فى 
القوة فيجب مبادرتهم الى فكه بكل وجه ممكن , 
إذ لا عذر هم فى تركه حينئذ 9 . 


مذهب الحنابلة : 
جاء فى المغنى 9) 

على ثلاثة فرت : 
أحدها : النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم 

ويصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبى ء لأن 


: أن من أسرمن أهل الحرب 


(١)المرجع‏ السابق ج48 ص ؟١٠‏ ومابعدها الطبعة 
السابقة . 

(9) نهاية امحتاج الى شرح المباج لشمس الدين محمد بن 
أبى العباس الرمل الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب 7 
حاشية ألى الضياء نور الدين على بن على الشبراملسى وبهامشه 
حاشية* أحمد بن عبد الرازق بن محمد أحمد المعروف بالمغربى 
الرشيدى ج م ص 8٠‏ الطبعة السابقة . 

(") المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٠١‏ ص 
4١"‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


فدقع أدة25) 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلم نبى عن قتل 
النساء والولدان . 

والثانى : الرجال من أهل الكتاب والمحوس 
الذين يقرون بالجزية فيخير الإمام فيهم بين أربعة 
اشياء : القتل » والمن بغير عوض » والمفاداة بهم » 
واسترقاقهم 

والثالث : الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم 
تمن لايقر بالحزية فيتخير الامام فيهم بين ثلالة 
أشياء : 
القتل » أو المن أوالمفاداة » ولا يجوز استرقاقهم . 

وعن أحمد جواز استرقاقهم . 

ودليلنا على جواز المن والفداء قول الله تبارك 
وتعالى 1 فإما ما بعد وإما فداء 9ع 
وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من على 
تمامة بن اثال وابى عزة الشاعر » والى 'العاص بن 
الربيع . 

وفادى اسارى بدر وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا 
كل رجل منهم بأربعاثة . 

-0- يوم بدر رجلا 0 وصاحب 

ء برجلين.. 2-202 

و القتل فلأن النتى صلى ١‏ الله عله 0 0 
قتل رجال بنى قريظة . 

وهذه قصص عمت واشتهرت وفعلها الننى 
صلى الله عليه وسلم مراتء وهو دليل على 
جوازها . ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد 


(4) الآبة رقم : من سورة محمد . 


إفتداء 


تكون أصحف بعض الأسرى » فانم نهم من لهقوة 
ونكاية فى المسلمين وبقاؤه ضرر عليهم فقتله 
أصلح . ومنهم الضعيف الذى له مال كثير ففداؤه 
أصلح » ومنهم حسن الرأى فى المسلمين يرجى 
إسلامه بالمن عليه او معونته للمسلمين بتخليص 
أسراهم والدفع عنهم » فالن عليه أصلح » ومنهم 
من بتتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح 
والإمام أعلم بالمصلحة فينبغى أن يفوض ذلك اليه . 

وإن أسلم 7 .الأسير صار رقيقا فى الحال وزال 
التخيير وصار حكه حكم النساء » لأنه أسير يحرم 
قتله فصار رقيقا ' كالمرأة إلا انه لا يفادى به ولا 
يمن عليه إلا يإذن الغانمين , لأنه صار مالا هم . 

ويحتمل ان يجوز المن عليه » لانه كان يجوز 
المن عليه مع كفره ففع إسلامه أولى» لكون 
الإسلام حسنة يقتضى | كرامه والإنعام عليه لا يمنع 
ذلك فى حقه ولا يحوز رده إلى الكفار إلا أن يكون 
له ما يمنعه من المشركين من عشيرة أو نحوها . 

وانما جاز فداؤه لأنه يتخلص به من الرق . 

فأما إن أسلم قبل أسره فقد حرم قتله واسترقاقه 


والمفاداة به سواء اسلم وهو فى حصن او جوف أو 


مضيق أو غير ذلك » لأنه لم يحصل فى أيدى 
الغاتمين بعد . 
ثم قال 9" فى المغنى : فأما النساء والصبيان 


)١(‏ المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٠١‏ ص 400 . .ع 
الطبعة السابقة . 


الطبعة السابقة . 


فيصيرون. رقيقا بالسى .. 

ومنع أحمد من فداء النساء بالمال » لأن فى 
بقامين عا بام لبقامبن عند المسلمين 

وجوز أن يفادى ببن أسارى المسلمين . 

لأن البى صلى الله عليه واله وسلم فادى بالمرأة 
التى أخذها من سلمة بن الأكوع ولأن فى ذلك 
استنقاذ مسلىم متحقق إسلامه فاحتمل تفويت 
غرضية الإسلام من أجله ولا يازم من ذلك احمّال 
فواتها لتحصيل لمال . 

فأما الصبيان فقال أحمد لا يفادى بهم , 
وذلك لان الصبى يصير مسلا بإسلام سابيه فلا يجوز 
رده إلى المشركين . 

وكذلك المرأة إذا أسلمت لم بجر ردها إلى 
الكفار بفداء ولا غيره » لقول الله تعالى : « فلا 
ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون 
لمن 7 0 ء ولأن فى ردها اليم تعريضا لها للرجوع 
عن الإسلام واستحلال مالا يحل منها . 

وان كان الصبى غير محكوم بإسلامه كالذى سبى 
مع الس لم بجز فداؤه بمال. وهل بجوز فداؤه 
عسل ؟ يحتمل وجهين . 

ثم قال 7 واذا سبى المشركون من يؤدى إلينا 
الحزية ثم قدر عليهم 01 الى ما كانوا عليه ونم 
يسترقوا وما اخذه العدو منهم من مال أو رقيق رد 


الهم اذا علم به قبل أن يقسم ويفادى بهم بعد أن 


(#) الآية رقم 1٠١‏ من سورة الممتحنة . 
() المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٠١‏ ص 4317 2 444 


الطبعة السابقة . 


يفادى بالمسلمين . 

وف قذاء' أسروئ المستلمان اذا مك يدا 
قال عمر بن عبد العزيز. 

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا 
العاق»  .‏ 

وروى سعيد بإسناده عن حباك بن جبلة أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : « إن على 
المسلمين فى فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن 
غارمهم «وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم » : 
اناك انا من للواجزين :ولا نان انارقازا 
معاقلهم وأن يفكوا عانيهم بالمعروف» . 

وفادى النبى صلى الله عليه واله وسلم رجلين من 
المسلمين بالرجل الذى أخذه من ل 

وفادى بالمرأة التى استوهبها من سلمة بن 

واذا خلى الكفار7" الأسير واستحلفوه على أن 
يبعث الهم بفدائه أو يعود اليم نظرت . فإن 
أكرهوه بالعذاب لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولافداء 
لأنه مكره لهم فلم يلزمه ما أكره علية لقول رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : «رفع عن أمتى المنطأ 
والنسيان وما استكرهوا على » . ش 

وان لم يكره عليه وقدر على الفداء الذى التزمه 
لزمه أداؤه » لقول الله تبارك وتعالى : ١‏ وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدمم ١ن‏ 


)١(‏ المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٠١‏ ص 848 . 44ه 
الطبعة السابقة . 


ولا صالح النبى صلى الله عليه وآله وسلم أهل 
الحديبية على رد من جاءه مسلا وفى لهم بذلك وقال 
إنالاا يصلح فى ديننا الغدر» . 

ولأن فى الوفاء مصلحة للأسارى وفى الغدر 
مفسدة فى حقهم ١‏ لأنهم لا يأمنون بعده والحاجة 
داعية اليه فلزمه الوفاء به كا يلزمه الوفاء بعقد 
الحدنة » ولأنهعاهدهم على أداء المال » فلزمه الوفاء 
به كثمن البيع » والمشروط فى عقد الهدنة فى 
موضع يجوز شرطه . 

فأما إن عجز عن الفداء نظرنا . 

فان كان المفادى امرأة لم ترجع اليهم ولم يحل لها 
ذلك . لقول الله عز وجل : «فلا ترجعوهن الى 
الكفار » الآية 29 . 

وإن كان رجلا فيه روايتان : 

إحداهما : لا يرجع أيضا » لأن الرجوع إليهم 
معصية فلم يلزم بالشرط كما لو كان امرأة وكا لو 
شرط قتل مسام أو شرب خمر. 

والثانية : يلزمه لما ذكرنا فى بعث الفداءء 
ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قد عاهد قريشا على 
رد من جاءه مسا| ورد ابا بصير وقال « إنا لاا يصلح 
فى ديننا الغدر» وفارق رد المرأة فإن الله تبارك 
وتعالى فرق بينبا فى هذا الحكم حين صالح النى 
صل الله عليه وسلم قريشا على رد من جاءه منهم 
مسلا » فأمضى الله ذلك فى الرجال » ونسخه فى 
النساء . 


إفتداء 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المح 227 : أنه لا يحل فداء الأسير المسلم 
إلا يمال أو باسير كافر. 

ولا يحل أن يرد صغير سبى من أرض الحرب 
اليهم لا بفداء ولا بغير فداء لأنه قد ازمه حكم 
الإسلام بملك المسلمين له فهو وأولاد المسلمين سواء 
ولا فرق . 

ومن كان أسيرا (7) عند الكفار فعاهدوه على 
الفداء وأطلقوه فلا يحل له أن يرجع اليهم ولا أن 

ولا يحل للامام أن يحبره على أن يعطيهم شيئا 

فإن لم يقدر على الإطلاق إلا بالفداء ففرض 
على المسلمين أن يفدوه إن لم يكن له مال يفى بفدائه 
قال الله تبارك وتعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل 9 . 

وأخذ الكافر أو الظالم ماله فداء من أبطل 
الباطل » فلا يحل إعطاء الباطل ولا العون عليه ؛ 
وتلك العهود والأيمان التى أعطاهم لا شىء عليه 
فها لأنه مكره عليها اذ لا سبيل له الى الخلاص إلا 
بها ولا يحل له البقاء فى أرض الكفر وهو قادر على 
الخروج . 


)١(‏ انحلى لابن حزم الظاهرى ج 7 ص 705 مسألة رقم 
همه الطبعة السابقة . 


(؟) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج /ا ص 8١08‏ 
مسألة رقم 484 الطبعة السابقة . 


(") الآبة رقم ١84‏ سورة البقرة . 


/وع 


وقد قال زسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
١‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه ). 

وهكذا كل عهد أعطيناهم حتى نتمكن من 
استنقاذ المسلمين وأمولهم من أيديهم فإن عجزنا عن 
استنقاذه إلا بالفداء ففرض علينا فداؤه » لخبر 
رسول الله صلى الله عليه آله وسلم الذى رويناه من 
طريق الى مومبى الاشعرى : ١‏ اطعموا الجائع 
وفكوا العانى » وهو قول أبى سليمان. 


مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الأزهار» : أنه يجوز مبادلة 
أسرى أهل الحرب ولوكثروا بأسرانا ولوكان أسيرنا 
واحدا بلا خلاف . 
قال أبو طالب بن يحبى ولا يجوز فك أسراهم 
من أيدينا بالمال اذا بذلوه قياسا على بيع السلاح 
والكراع منهم » لثلا يستعينوا به » وهذا أبلغ . 
قال مولانا عليه السلام والصحيح للمذهب 
جواز ذلك » لقول الله تبارك وتعالى : ١‏ فإما ما 
بعد وإما فداء7 2. 
ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم فى أسرى بدر , 
زعا كا ف اعك :الال المسلمن من القوة ماهو 
أبلغ من حبس المشرك وربما كان نفع المال 
للمسلمين أكثر من نفع الرجل لقومه . 
(4) شرح الأزها ج 4 ص 560ه» ص 555 الطبعة 
السابقة . 


(0) الآية رقم 4 من سورة محمد. 


وقد حمل كلام أبى طالب على أنه لا مصلحة 
للمسلمين. فى ذلك . 

وكلام أهل المذهب حيث المصلحة حاصلة 
جمعا بين الكلامين » وهذا أقرب والله أعلم . 

وقيل يحرم أيضا رد الأسير من المشركين بالمن 
غُليه أو مفاداته بعوض ».<:ذكر ذلك أبو طالب 
والقاضى زيد . 

قال مولانا عليه السلام والصحيح خعلاف ذلك 
وهو أنه بحور رده اللا للملصلحة وهو خاص ف 
الأسير» لفعله صلى الله عليه واله وسلم . 

وجاء فى التاج © المذهب أنه يحوز أن يختتم 


والأناث الصغار والكبار إذا قهروا وكان الاستيلاء 
علييم وأسروا فى الحرب فإنهم يصيرون بذلك سبيا 
فى أيدى المسلمين بملكونهم إذا أمر الامام 
بالاسترقاق وذلك بعد أن يثبت عنده بمشاورة أهل 
الحل والعقد من ذوى الرأى أن المصلحة فيه 
أرجح . 

وكذا أم ولد المسلم وكذا أم ولد الذمى اذاكان 
قد استولى عليها المشركون ثم أسلم من هى فى يده فى 
دار الحرب فإنه لايستقر ملكه عليها باسلامه 
فيردها , لكن لا يحب .عليه ردها ابلا عوضن بل 
بالفداء يسلمه له سيدها الأول . وله حبسها حتى 


)١(‏ التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى 
فقه الأئمة الأطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى العا 
الصنعانى ج 4 ص 486 ء 48 » 44# وما بعدها الطبعة الأولى 
طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية سنة 1855 ه . 


يستوفى الفداء » ويعان من بيت المال ان لم يكن له 
شىء 

فان لم يكن فى بيت المال شىء سلمت له أم 
الولد بق فداؤها دينا فى ذمة مستولدها ولا سعاية 
هنا عليها » لأنه لم ينفذ عتقها ولا حصل منها جناية 
توجب السعاية . 

والمدبر الذى دبره المسلم ثم استولى عليه كافر فى 
دار الحرب ثم أسلم ذلك الكافرء فإنه لا يحصن 
المدبر بإسلامه عن ان يرده بل يجب عليه رده لمدبره 
من المسلمين بالفداء كأم الولد سواء بسواء » وأم 
الولد والمدبر يعتقان معا فى يد المشرك بموت السيد 
الأول وهو المستولد والمدبر . 

وسواء مات قبل إسلام الثانى أم بعده » ولا 
يلزمه فداؤهما » ولا سعاية عليهما لو مات قبل إسلام 
الحربى الذى صار فى يده لأنه لم يكن قد لزمه 
الفداءله » وأما المكاتب الذى كاتبه مسلم ثم استولى 
عليه كافر فإن الكافر اذا أسلم لم يازمه رده لمكاتبه 
المسلم بفداء ولا غيره » ولا ينقض عقد المكاتية » 
لكنه يعتق بالوفاء بمال الكتابة يدفعه للآخرء أى 
لسيده الكافر » لأنه قد ملكه فإن عجز نفسه ملكه 
الكافر. وأعتقت أم الولد أو المدبر أو المكاتب الذى 
استولى عليهم الكافر. ووجب أن يكون ولاؤهم 
للاول من السيدين وهو المسلم اصالة » لآن حريتهم 
وقعت من جهته إلا أن ينجز عتقهم الآخر كان 
الولاء له إذا كان قبل الإسلام فى غير المكاتب » 
وأما هو فيعتق مطلقا » سواء أعتقه قبل الإسلام أو 
بعده: + .والوحة فيه أن عقد الكتابة لم ينفسخ . 


افتداء 


مذهب الإمامية : 

جاء فى الروضة الببية 7 : إن أسر المسلمون 
الذكور البالغين قتلوهم حتما إن أخذوهم والحرب 
قائمة إلا أن يسلموا فيسقط قتلهم . 

ويتخير الإمام حينئذ بين استرقاقهم والمن علييم 
والفداء » وقيل يتعين المن عليهم هنا لعدم 
استرقاقهم حال الكفر فع الإسلام أولى » وفيه أن 
عدم -استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو 
أعظم منه لا إكرام لهم فلا يازم مثله بعد الإسلام » 
ولأن الإسلام لاينافى الاسترقاق » وحيث يجوز 
قتلهم يتخير الإمام تخير شهوة بين ضرب رقابهم » 
وقطع' أيديهم وأرجلهم » وتركهم حتى يموتوا أن 
اتفق وإلا اأجهز عليهم عوات ٠‏ يدوا تيفل أن 
وضعت الحرب أوزارها أى أثقالها من السلاح 
وغيره لم يقتلوا » ويتخير الإمام فيهم تخير نظر 
ومصلحة بين المن عليهم والفداء لانفسهم تال 
حسب ما يراه من المصلحة والاسترقاق » كتابيين او 
غير كتابيين وحيث تعتبر المصلحة لا يتحقق التخيير 
إلا مع اشتراك لان فيا على السواء وإلا تعين 
الراجح واحدا كان أم أكثر وحيث يختار الفداء أو 
الشيرواق »: فتحل ذلك فق القدية يا ذل من 
استرق ابتداء فيها من النساء والأطفال . 

وجاء فى شرائع الإسلام' : 


آنه لى سيت 


. ومابعدها‎ 7١5 ص‎ ١ الروضة البهية ج‎ )١( 
ومابعدها‎ ١5١١ ص‎ ١ شرائع الإسلام للمحقق الحلى ج‎ )1( 
. الطبعة السابقة‎ 


1: 


امرأة فصولح أهلها على إطلاق أسير فى يد أهل 
الشرك فاطلق لم يحب إعادة المراة ولو اعتقت 
بعوض جاز ما لم يكن استولدها مسلم . 

قال : وإذا خرقوا الذمة فى دار الإسلام 7 
كان للإمام ردهم إلى مامنهم . 

وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم ؟ 

قبل :نر .وقية تردد: 

واذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط 
الجميع عدا القود والحد واستعادة ما أخذ . 

ل أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع 
ذلك عنه . 

واذا خلى المشركون 7 أسيرا على مال يوجهه 
الهم وأنه إن لم يقدر على المال يرجع الهم فإن قدر 
على المال لم يلزمه إنفاذه وإن لم يقدر عليه ل يلزمه 
الرجوع بل لا بجحوز له ذلك . 

وقال أبو هريرة والنخعى والحسن البصرى 
والتزمذى والزهرى والأوزاعى .عليه إنفاذ المال إن 
قدرء وإن لم يقدر لا يلزمه الرجوع . 
..-“وقال الأوزاعى إن لم يقدر على المال يازمه 
الرجوع » «ودليلنا أن الأصل براءة الذمة وإيحاب 
المال » والرجوع يحتاج إلى دليل . 

وأما الرجوع اليهم وإعطاء المال إياهم فظاهر 
الفساد » لأنه اذا كان بينهم يلزمه الخروج ٠‏ فكيف 


(؟) المرجع السابق -ى الفقه ‏ الإسلامى الجعفرى ج١1‏ 
ص ه١5١‏ الطبعة السابقة . 

(:) الخلاف فى الفقه ج؟ ص 0ه » 04 مسألة 
رقم ١١6‏ الطبعة السابقة . 


٠م‏ إفتداء 


يجب عليه الرجوع » وى إعطاء المال إياهم تقوية 
للكفان:وذلك باط . 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل27 : أن للامام وللمسلمين . 


بعد امخان بقتل ار بيهم وتوهين شوكتهم وقوتهم 
أسرهم لفداء أو استعباد لبيع وخدمة وغير ذلك 


ولا يستخدمون بعده 


يفك عن 

وإن تبين أنهم ممن لا يؤخذ منهم مال وقد أخخذ 
الإمام أو غيره مالهم أو تبين أنه لا يحوز فداؤهم وقد 
اخذ عنهم كان تبين انهم موحدون أو ذميون قد 
ضربت عليهم الجزية أو قوتلوا بلا تقدم دعوة رد 
هم ما اخجيل منهم . 

ورخص ف فداء أسريئ المسلمين بهم ولو لغير 
قومهم من المشركين بأن يكون أسرى المسلمين فى 
يد قومهم أو فى يد مشركين آخرين غير قومهم 
فيفادونهم بهم وأما إن يعطوهم لمشركين غير قومهم 
عال فذلك مكروه » لأنه كالبيع والعبد لا يباع 
لمشرك » وسواء فى ذلك كله الرجال والنساء 
والأطفال والبلغ وهم أن يقبلوا المال من غير 
قومهم ويطلقوهم: ولا يمكنوهم منهم . 

وكيفية الفداء أن تعطى الفدية مرة واحدة أو 


تعطى منجمة على ايام أو شهور أو سنين . 


414 . 4١" ص‎ ٠١ شرح النيل وشفاء العليل ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


حكم الافتداء فى الصوم 

مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع 7" : أن من الأعذار 
القى تبيح فطر شهر رمضان مع الفدية كبر السن 
الذى لا يقدر معه على الصوم حتى يباخ للشيخ 
الفافى أن يفطر فى شهر رمضان , لأنه عاجز عن 
الصوم وعليه الفدية عند عامة العلماء . 

وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم رأوا وجوب الفدية على الشيخ الفانى 
فكان ذلك اجاعا منهم . 

والمراد من قوله تعالى «وعلى الذين يطيقونه 
فدية200 هو الشيخ الفافى . 

أما على إضمار حرف لا فى الآية على تقدير 
لا يطيقونه . 

وأما على إضمار. كانوا أى وعلى الذين كانوا 
يطيقونه أى الصوم ثم عجزوا عنه فدية طعام 

واتماكانت الفدية لآن الصوم للا فاته فقد 
مست الحاجة إلى الجابر وتعذر جبره بالصوم فيجبر 
بالفدية ويجعل الفدية مثلا للصوم شرعا فى هذه 
القالة اللضروزة #القيية. فى “شان اخلنات: + 
كذلك من الاعذار المبيحة للفطر حمل الرأة . 


(؟ ) بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع للكاساق اج 
ص 47 ومابعدها الطبعة السابقة . 
(") الآبة رقم ١84‏ من سورة البقرة . 


لحن 


مذهب المالكية : 

جاء فى الحطاب”2 : أن الفدية تكون للإفطار 
من عطش وللشيخ ارم الكبير الذى لا يقدر على 
الصوم بوجه من الوجوه . 

وأما الذى يقدر عليه فى زمن دون زمن فيؤخر 
للزمن الذى يقدر فيه على الصوم ولا قائل ىف 
المذهب بانه ب 

وجاء فى التاج (© والإكليل نقلا عن الرسالة 
أنه يستحب للشيخ الكبير اذا أفطر أن يطعم 

وقال الباجى لا اطعام عليه » واستحبه 


سحنون . 

وقال ابن عرفة ضعف بنية الصحيح 
وشيخوخته كالمريض . 

وجاء فى حاشية الدسوق 9 على الشرح الكبير 


أنه ندب فدية وهى الكفارة الصغرى مد عن كل 
7 هرم وعطش بكسر الطاء أى لا يقدر واحد 
منهها على الصوم فى زمن من الأزمئة 

فان قدر فى زمن ما أخر اليه ولا فدية » لان 
من عليه القضاء لا فدية عليه . 

وللمرضع البتى تخاف على نفسها أو ولدها من 
الصوم ثلائة أحوال على المشهور من مذهب 
مالك : 


” الحطاب مع التاج والااكليل للمواق فى كتاب ج‎ )١( 
. ومابعدها الطبعة السابقة‎ 4١4 ص‎ 
. الطبعة السابقة‎ 4١54 ص‎ ١ (؟) التاج والاكليل ج‎ 


(") حاشية الدسوق والشرح الكبير عليه ج ١‏ ص 515 » 
الطبعة السابقة . 


حال لا يجوز لما فيه الفطر والاطعام » وهو 
مااذا قدرت على الصوم ولم يجحهدها الارضاع . 
ولم يحصل لولدها ضرر بسببه . 

وحال يجوز لها فيه الفطر والاطعام ٠»‏ وهى 
ما اذا جهدها الارضاع » ولم تخف على ولدها أو 
خافت عليه حدوث مرض أو زيادته ولم يمكها 
الارضاع . 

وحال يحب عليها فيها الفطر والاطعام وهى 
ما اذا ل 8 الارضاع وخافت على رام شدة 
الأذى 9©) 


مذهب الشافعية : 

جاء فى المهذب7) : ومن لا يقدر على الصوم 
بحال وهو الشيخ الكبير الذى يجهده الصوم 
والمريض: الذى لا يرجى برؤه فإنه لا يحب عليهى| 
الصوم » لقول الله تبارك وتعالى «وما جعل عليكم 


َك 3( 
قَ الدين من حرج ) 


وفى الفدية قولان : 

أحدههما لا تجب لأنه أسقط عنهما فرض الصوم 
فلم تجب عليه] الفدية كالصبىٍ وا نمجنون . 

والثانفى : يجب عن كل يوم مد من طعام وه 
الصحيح » لما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى 


4١‏ ) حاشية الدسوق والشرح الكبير عليه 


جثاص9"6ء 
الطبعة السابقة . 
(5) المهذب ج ١‏ ص 178 »ع الطبعة السابقة . 


(5) الآية رقم 8/ا من سورة الحج . 


ل ” إفتداء 


عنهما أنه قال الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم 
سكي اوعن. أن قرترة رفن ' الله قال عنه أنه 
قال من أدركه الكبر فلم يستطع صوم رمضان فعليه 
لكل يوم مد من قح » وقال ابن عمر رضى الله 
تعالى عنهم| : اذا ضعفت عن. الصوم أطعم عن كل 
يوم مداء وروى ان انسا رضى الله تعالى عنه 
ضعف عن الصوم عاما قبل وفاته فأفطر وأطعم . 

وان لم يقدر على الصوم لمرض يخاف زيادته 
ويرجو البرء لم بحب عليه الصوم للاية فاذا برئ 
وجب عليه القضاء » لقول الله عز وجل «فن كان 
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 07 
وإن أصبح صائما وهو صحيح ثم مرض 
أفطر » لأنه أبيح له الفطر للضرورة والضرورة 
موجودة فجاز له الفطر. 

وان خافت27" الحامل أو المرضع على أنفسه| 
من الصوم أفطرتا وعليهم| القضاء دون الكفارة . 
لأنمما أفطرتا للخوف على أنفسها » فوجب عليهما 
القضاء دون الكفارة كالمريض ». وان خافتا على 
ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء بدلا عن الصوم . 

وفى الكفارة ثلاثة أقوال : 

قال فى الأم يحب عن كل يوم مد من طعام » 
وهو الصحيح أ لقول الله تبارك وتعالى «وعلى 
الذين يطيقونه فدية»(» 


قال ابن 'عباس رضى الله تعالى عنيما نسخت 


. الآية “رقم 184 من. سورة البرة‎ )١( 

؟) المهذب -للشيرازى ج ١‏ ص 178 ومابعدها » الطبعة 
السابقة . ِ 

(") الآية رقم ١84‏ من سورة البقرة . 


هذه الآية وبقيت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز , 
والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما أفطرتا 
وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا . 

والثانى أن الكفارة مستحبة غير واجبة » وهو 
كول الزن اانه افطار لعذر فلم تحب به الكفارة > 
كإفطار المريض . 

والثالث : أنه يجب على المرضع .دون الحامل » 
لأن الحامل أفطرت معنى فيها كالمريض والمرضع 
أفقارت: لانتس عا ورسمت غلبا "الكقارة 2 

واذا كان”؟) عليه قضاء أيام من رمضان ولم 
يكن له عذر لم يز له أن يؤخر إلى أن يدخل 
رمضان آخر حتى أدركه رمضان آخر وجب عليه 
لكل يوم مد من طعام ؛ لما روى عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما وابن عمر وأبى هريرة رضى 
الله تعالى عنهما أنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم 
يصمه حى أدركه رمضان يطعم عن الأول » فان 
اخر سنين ففيه ٠‏ وجهان : 

أحدهما يحب لكل سنة مد لأنه تأخير سنة فأشبه 
النينة الأول : ظ 

والثانى لا بحب للثانية شىء لأن القضاء مقت 
فها بين رمضانين » فاذا أخر عن السنة الأولى فقد 
ره عن وقته فوجبت الكفارة » وهذا المعنى 
لا يوجد فا بعد السنة الأول فلمى يحب للتأخير 
كفارة ع واذاكان عليه قضاء شي تمن ومضان:فلر 
يصم حى مات نظرت » فان آخره لعذر اتصل حتّى 
مات لم يحب عليه شىء » لأنه فرض لم يتمكن منه 


( 4 ) المهذب لأبى اسحاق ج ١‏ ص ١87‏ 


افتداء 


اوذفن 


إلى الموت فسقط حكمه كالحج . وان زال العذر 
وتمكن فلم يصم حى مات أطعم عنه لكل مسكين 
مد من طعام . 

ومن أصحابنا من قال فيه قول اخر أنه يصام 
عنه » لما روت عائشة رضى الله تعالى عنها ان الننى 
صل الله عليه واله وسلم قال : من مات وعليه صوم 
رمضان صام عنه وليه » ولأنها عبادة تجب الكفارة 
بافسادها » فجاز أن يقضى عنه بعد الموت كالحج . 

واللنصوص فى الأم هو الأول» وهو 
الصحيح . والدليل عليه ما روى ابن عمر رضى الله 
تعالى علههم| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
من امات وعليه.صيام فليطم عنه مكان كل يوم 
مسكين . ولأنه عبادة لا يدخلها النيابة فى حال 
الحياة فلا يدخلها النيابة بعد الموت كالصلاة . فان 


٠‏ قلنا أنه يصام عنه فصام عنه وليه أجزأه » وان أمر 


أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغير أجرة أجزأه كالحج . 

وان قلنا يطعم عنه نظرت . فان مات قبل أن 
يدركه رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم مسكين » 
وأذاقات نيد أ درك ونان احرف وخهان: 

أحدهما يلزمه مدان مد للصوم ومد للتأخير 

الاق أنه يكفيه مد :وده التأصير ه لأنهداذا 
أخرج مدا للتأخير زال التفريط بالمد » فيصيركما لو 
أخره من غير تفريط » فلا تلزمه كفارة » 
الفقراء والمساكين دون غيرهما 
؛ لأن المسكين ذكر فى الآية 
٠‏ (1) نباية لمحتاج الى شرح الممباج لابن شهاب الدين الرمل 
جم ص 140 ومابعدها الطبعة السابقة . 


من - مستحو الزكاة 


والخبرء والفقير أسوأ حالا من المسكين » أو داخل 
فيه اذ كل منهما اذا ذكر منفردا يشمل الآخر. 
ولا يجب الجمع بينهما ء ولفامرفك أمداد يتنا إلى 
شخص واحد بخلاف المد الواحد فإنه يجوز صرفه 
إلى شخصين لأن كل مد كفارة ومن ثم لم بجز 
إعطاؤه من امداد الكفازة الواتحدة اك من مد آم 
اعطاءتذوق المد أو مع مد كامل فتمتنع مطلقا لأنه 
يدل عن صوم يوم وهو لايتبعض وجنس الفدية 
الفطرة وفيها أن المد رطل وثلث وأن المعتير الكيل 
لا الوزن. 


مذهب الخنابلة : 
جاء فى كشاف القناع 29 : أن من عجز عن الصوم 
لكبر أو مرض لا يرجى بره له أن يفطر اجاعا لعدم 
وجوب الصوم عليه » لأنه عاجز عنه فلا يكلف 
به » لقول الله تبارك وتعالى «لا يكلف الله نفسا 
الاوسعها ”2 ) 

وأطعر عن كل يوم مسكينا مايحزى فى كفارة 
مدا عن بر أو نص ضاع من تمر أو زنيب أو شير 
أو أقط ٠‏ لقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى 
قول الله عز وجل «١‏ وعلى الذين يطيقونه فدية”؟ ) 
ليست منسوخة فى الشيخ الكبير وامرأة الكبيرة 
لا يستطيعان الصوم فيطعان مكان كل يوم مسكينا 

(؟ ) كشاف القناع مع منتبى الإرادات لابن يونس الجوق 


ج ١‏ ص 508 الطبعة السابقة والأقناع لابن إدريس الحنبلى ج ١‏ 
ص 7٠١5‏ الطبعة السابقة . 


(") الآية رقم 787 من سورة البقرة . 
(4) الآبة رقم ١84‏ من سورة البقرة . 


إن افتداء 


رواه البخارى . 

ولا يحزئ أن يصوم عن الشيخ الكبير والمريض 
الذى لا يرجى برؤه » ولا كفارة ١‏ لانه عبادة بدنية 
محضة وجبت بأصل الشرع فلم تدخله النيابة 
#الملاف. 

وان سافر الكبير العاجز عن الصوم أو مرض فلا 
فدية عليه » لانه افطر بعذر معتاد» ولا قضاء 
لعجزه عنه . 1 

' وان أطعم الشيخ الكبير والمريض الذى لا يرجى 

برؤه والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يسقط 
عنه الاطعام لعدم القدرة عليه كفدية الحج . فتى 
قدر عليه أطعم . 

وجاء فى المغنى2 : ومن خاف على نفسه 
الهلاك لعطش أو نحوه يباح له الفطر وعليه أوجب 
الإطعام بدلا عن الصيام ان كان لا يرجو امكان 
القضاء . فان رجا ذلك فلا فدية عليه . والواجب 
انتظار القضاء وفعله اذا قدر عليه . لقول الله تبارك 
وتعالى ٠‏ فن كان منكم "١‏ مريضا أو على سفر فعدة 
من ايام آخر» 

ولايصار إلى الفدية الا عند اليأس من 
القضاء » فان أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام 
احتمل أن لا يازمه » لأن ذمته قد برئت بأداء 
الفدية التى كانت هى الواجبة عليه فلم يعد إلى 
الشغل بما برئت منه » وهذا قال الخرق :-فن كان 

م١ ص‎ ١7/4 لمغنى لأبن قدامة المقدسبى ج م ص‎ )١( 


الطبعة السابقة . 
)١(‏ الآبة رقم 184 من سورة البقرة . 


مريضا لا يرجى برؤه أو شيخا لا يستمسك على 
الراحلة أقام من بحج عنه ويعتمرء وقد أجزأ عنه 
وأن عو . 

واحتمل أن يازمه القضاء لأن الإطعام بدل 
يأس وقد تبينا ذهاب اليأس فأشبه من اعتدت 
بالشهور عند اليأس من الحيض تم حاضت . 

م قال 9) : 
رمضان فان مات قبل امكان الصيام لضيق الوقت 


ومن مات وعليه صيام من 


أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فهذا 
لاشىء عليه فى قول أكثر أهل العم . 

وحكى عن طاووس وقتاده انما قالا : يجب 
الإطعام عنه . لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه 
فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهرم اذا ترك الصيام 
لعجزه عنه . 

ولنا أنه حق الله تعالى وجب بالشرع مات من 
يحب عليه قبل امكان فعله فسقط إلى غير بدل 
كالحج . 

ويفارق الشيخ المرم فانه يجوز ابتداء الوجوب 
عليه يخلاف الميت » وان مات بعد امكان القضاء 
فالواجب أن يطعر عنه لكل يوم مسكين , وهذا 
قول أكثر أهل العلم » روى ذلك عن عائشة وابن 
عباس رضى اله تعالى عنهم 

وقد روى ابن ماجة عن ابن عمر رضى الله 
تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه 

(8) المغنى' لابن قدامة. المقدسى ج * 00 0 
#مء الطبعة السابقة . 


إفتداء ش ْ همه 


مكان كل يوم مسكينا » . 
ثم قال : 50 ومن عليه صوم من رمضان فله 
تاخيره مالم يدخل رمضان اخخرء لما روت عائشة 
رضى الله تعالى عنها قالت : كان يكون على الصيام 
من شهر رمضان فا أقضيه حبى بجىء شعبان » 
ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان آخر من 
غير عذرء لأن عائشة رضى الله تعالى عنها لم تؤخره 
إلى ذلك » ولو أمكنها لأخرته » ولأن الصوم عبادة 
متكررة فلم يحز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات 
المفروضة . فإن أخره عن رمضان آخرء فان كان 
لعذر فليس عليه الا القضاء » وان كان لغير عذر 
فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم » وهذا 
قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد 
ابن جبير والثورى والأوزاعى واسحاق . 


وقال الحسن والنخعى لا فدية عليه لأنه صوم 
واجب فلم يحب عليه فى تأخيره كفارة كا لو أخر 
الأداء. والنذر. 

ودليل الرأى الأول ما روى عن ابن عمر وابن 
عباس وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهم أنهم قالوا : 
أطعم عن كل يوم مسكينا ولم يرو عن غيرهم من 
الصحابة خلافهم . 

وأن تأخير صوم رمضان عن وقته اذا لم يوجبب 
القضاء أوجب الفدية كالشيخ الهرم . 


)١(‏ المرجع السابق لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير عليه 
ج م ص 87 الطبعة السابقة . 


فإن أخره) لغير عذر حتّى أدركه رمضانان 
أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء 
لأن كثرة التأخير لا يزاد با الواجب » كا لو أخر 
الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله فإن 
مات المفرط بعد أن أدركه رمضان اخر اطعم عنه 
لكل يوم مسكين واحد نص عليه أحمد فها روى 
عنه ابو داود ان رجلا ساله عن امراة افطرت 
رمضان ثم أدركها رمضان آخر ثم ماتت قال : 
يطعم عنها » قال له السائل : كم أطعي ؟ قال : كم 
افطرت ؟ قال : ثلاثين يوما قال : اجمع ثلاثين 
مسكينا وأطعمهم مرة واحدة وأشبعهم » قال : 
ما أطعمهم ؟ قال : خبزا ولما ان قدرت من 
أوسط طعامكم ؛ وذلك لأنه بإخراج كفارة واحدة 
أزال تفريطه بالتأخير فصار كما لو مات من غير 
تفريط . 

وقال أبو الخطاب يطعم عنه لكل يوم فقيران » 
لان الموت بعد التفريط بدون التاخير عن رمضان 
آخر يوجب كفارة والتأخير بدون الموت يوجب 
كفارة فاذا اجتمعا وجبت كفارتان كا لو فرط فى 
يومين . 
مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى 09 5 أن الحامل وا مرضع والشيخ 


(؟) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ا ص 84 نفس الطبعة 
المتقدمة . 

(") الحلى لابن حزم الظاهرى ج 5 ص 73517 2 70717 ء 
4 7198 مسألة رقم 77١‏ الطبعة السايقة . 


إن افتداء 


الكبير كلهم مخاطبون بالصوم فصوم رمضان فرض 
عليهم . 

فان خافت المرضع على المرضع قلة اللبن 
وضيعته لذلك ولم يكن له غيرها أو لم يقبل ثدى 
غيرها أو خافت الحامل على الجنين » أو عجز الشيخ 
عن الصوم لكيره أفطروا ولا قضاء عليهم 
ولا إطعام » فان افطروا لمرض ببم عارض فعلييم 
القضاء لقوله تعالى : « فن كان منكم مريضاً أو 
على سفر فعدة من أيام أخر» وإنما وجب الفطر على 
الحامل والمرضع فى الخوف على الحنين والرضيع » 
لقول الله تبارك وتعالى «قد خسر الذين قتلوا 
أولادهم سفها بغير علم»!" » وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «من لا يرجم لا يرحم» 
فإذ رحمة الحنين والرضيع فرض ولا وصول 
الييا إلا بالفطر . فالفطر فرض » واذ هو فرض فقا 
سقط عنهما الصوم 

واذا سقط الصوم فايحاب القضاء عليهما شرع 
لم ياذن الله تعالى به .. 

وأما الشيخ الذى لا يطيق الصوم لكبره » فالله 
تعالى يقول «لا يكلف الله نفسا الا وسعها)(" 2 
فاذا لم يكن الصوم فى وسعه فلم يكلفه , وما 
تكليفهم إطعاما فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم «ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام» . 

فلا يحوز لاحد ايجاب غرامة لم يات بها نص 
ولا اجماع » ». أما قول الله تبارك وتعالى «وعلى 
راع الآية رقم من سورة الأنعام . 


. الآية رقم 787 من سورة البقرة‎ )١( 


الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )7( . فقد نزلت 
هذه الآية فى الحبلى والمرضع والشيخ والعجوز . 

ورؤى عن ابن عزاق: لقص الث تقال عنا انه 
كان يقرأ الآية « وعلى الذين يطوقونه فدية طعام 
مسكين » يكلفونه ولا يطيقونه » قال : هذا الشيخ 
الكبير الهرم وامرأة الكبيرة الهرمة لا يستطيع الصوم 
يفطر ويطعم كل يوم .مسكينا ٠‏ 

وقال جرير عن منصور عن محاهد عن ابن 
عباس مثله ومن طريق يحبى بن سعيد القطان عن 
عبد الرحمن بن حرملة قال معت سعيد بن المسيب 
يقول فى قول الله تعالى «وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين ) هو الكبير الذى عجز عن الصوم 
والحبلى يشق عليها الصوم فعلى كل واحد منهما 
اطعام مسكين عن كل يوم . وعن الحسن وقتادة فى 
الشيخ الكبير والعجوز أنها يطعان مكان كل يوم 

وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه يتتصدق 
عن كل يوم بدرهم . 

وعن مكحول وطاووس ونحبى أ كفي 
فيمن منعه العطاش 27 من الصوم أنه يفطر ويطعم 
عن كل يوم مدا. 


مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الأزهار © : أن الصائم ان فاته 
(") الآية رقم ١84‏ من سورة البقرة . 
:)2 العطاش داء يصيب الإنسان فيشرب الماء فلايروى . 
(ه ) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار وحواشيه ج ١‏ 
ص 8؟. 79 . "٠‏ نفس الطبعة . 1 


افتداء 


باه 


من رمضان شىء ثم لم يقضه فى بقية السنة حتى 
حال عليه رمضان المستقبل ازمته فدية مع القضاء 
مطلقا » سواء ترك القضاء لعذر أم لغير عذر 
وسواء أفطر لعذر أو لغير عذر» هذا قول الهادى 
عليه السلام فى الأحكام . 

فعلى من حال عليه الحول القضاء والفدية » 
ولقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم) ومن 
أفطر رمضان لمرض وصح ونم يصمه حتى أدركه 
رمضان آخر فليصم ما أدركه وليقض ما فاته وليطعم 
عن كل يوم مسكينا رواه أبو هريرة . 

وعلى كل من أفطر لعذر اذا حال عليه الحول ‏ 
وقاك الشيد ابو العناس" أنه آنة.يرلة الآداء لقار عدي 
وجبت الفدية والا فلا » وقدر الفدية عندنا نصف 
صاع من أى قوت عن كل يوم . 

واذا حالت عليه أعوام كثيرة ولم يقض فقد قال 
المنصور بالله أنها لا تكرر بتكرر الأعوام فلا بجحب 
عليه إلا فدية واحدة لكل يوم فإن كان عليه شىء 
من رمضان ولم يقضه ف شوال وما بعده من الشهور 
المستقبلة حتى مات فى آخر شهر شعبان فيحتمل أن 
تلزمه الفدية لحولان الحول , لأنه فى حكم من قد 
حال عليه رمضان » لأنه لو عاش حال عليه الحول 
لتعذر القضاء فى رمضان » وبحتمل أن لا فدية عليه 
لأنه لم يحل عليه رمضان . 

قال الفقيه محمد بن يحبى والاولى أن لا فدية 
عليه » قال مولانا عليه السلام : والأظهر عندى 
لزومها لأن العلة فى وجوبما تأخير القضاء إلى آخر 
أيام إمكانه قبل حول رمضان » وهذا قد وقع منه 


تأخيره على هذا الوجه» ولا تأثير لعدم .حول 
رمضان . لأنه لو بق ازمته قطعا . 

ويحب27" على من أفطر فى رمضان لعذر 
ميئوس من زواله إلى الموت أو .فاته شىء من 
رمضان لغير عذر أو لعذر مرجو الزوال ول يقضه 
حى أيس من قضاء ما أفطره أن يكفر بنفسه صاع 
من أى قوت كان عن كل يوم . 

وصاحب العذر الميئوس هو كالشيخ الرم الذدى 
قد ضعف بالشيخوخة: عن الصيام "2 والشيخوخة 
لايرجى زوالها إلى الموت . 

وهكذا من كان به علة ضعف بها عن الصوم 
ولا يرجى زوالا حتى الموت فإن هذا يسقط عنه 
الصوم . 


مذهب الإمامية : 
بوشوك 1 اموه كرون وان عور اكير 
المرض الذى أفطر معه فى شهر رمضان إلى رمضان 
آخر فلا قضاء لما أفطره ويفدى عن كل يوم بمد من 
طعام فى المشهور والمروى . 
وقيل القضاء لا غيرء وقيل بالجمع ٠.‏ . 

وعلى المشهور لا تنكرر الفدية بتكرار السنين . 
ومحل الفدية مستحق الزكاة لحاجته وإن انحد وذلك 
من دون السعاة والمؤلفة قلوبهم وى سبيل الله - 
وكذا كل فدية . 

. الطبعة السابقة‎ "١ ص‎ ١ شرح الأزهار ج‎ )١( 


(؟) شرح الأزهار ج 7 ص 7" الطبعة السابقة . 
(") الروضة الببية ج ١‏ ص 1١48‏ غ٠‏ 145 وما بعدهما . 


مه إفتداء 


وفى تعدى الحكم إلى غير المرض كالسفر المستمر 
وجهان : 

أجودهما : وجوب الكفارة مع التأخير لا لعذر 
ووجوب القضاء مع دوامه ولو برأ بيْهها وتباون فى 
القضاء بأن لم يعزم عليه فى ذلك الوقت أو عزم فى 
السعة » فلما ضاق الوقت عزم على عدمه فدى 
وقضى ولو لم يتهاون بأن عزم على القضاء فى السعة 
واخر اعتمادا عليها » فلا ضاق الوقت عرض له 
مانع عنه قضى لا غير فى المشهور . 

والاقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة من 
وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه وم 
يفعل حتى دخل الثانى » سواء عزم عليه أم لا . 

واكتى ابن إدريس بالقضاء مطلقا عملا بالآية 
وطرحا للرواية على أصله وهو ضعيف . 

ثم قال(" المرأة والعبد ما فاتهما على الوجه 
السابق كاخر لإطلاق النص ومساوامما للرجل الحر 
فى كثير من الأحكام وقيل لا لأصالة البراءة وإذا 
تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده 
الذكور وقيل بحب القضاء مطلقا عن مراتب 
الاإرث حتى الزوجين ويقدم الأكبر من ذكورهم 
فالأكبر ثم الإناث ولو مات المريض قبل اللفكن من 
القضاء سقط وى القضاء عن المسافر لا فاته منه 
بعد الث لاف 

وحيث لا يكون هناك ولى أو لم يجب عليه 
القضاء يتصدق من التركه عن اليوم جمد فى المشهور 


الطبعة المتقدمة . 


هذا إذا لم يوصى الميت بقضائه » وإلاسقطت 
الصدقة حيث يقضى عنه . 

والشييقان:د كزا أو ال إذا عجزا عن الصوم 
اصلا او مع مشقة شديدة فديا عن كل يوم بمد 
ولا قضاء علمبهما لتعذره وهذا مبى على الغالب من 
أن عفن عنه لايرجى زواله لأنهما فى نقصان 
وإلا فلو فرض قدربمما على القضاء وجب .. 

وهل يحب حينئذ الفديه معه ؟ قطع به فى 
الخروس. . 

والأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا 
فدية ولا قضاءء وإن اطاقاه بحشقة شديدة 
لا يتحمل مثلها عادة فعليها الفدية . 

ثم ان قدرا على القضاء وجب . والأجود 
حينئذ ما اختاره فى الدروس من وجوبها معه لأنها 
وجبت بالافطار أولا بالنص الصحيح وَالتضاء 
وجب بتجدد القدرة والأصل بقاء الفدية لامكان 
الجمع ولجواز أن تكون عوضا عن الإفطار لا بدلا 
عن القضاء. وذو العطاش بضم أوله وهو داء 
لا يرؤق اصاتاة :ولا يكن .من «ترله رنب لا 
طول المار - الميئوس من برئه كذلك يسقط عنه 
القضاء ويحب عليه الفدية عن كل يوم بمد ولو برأ 
قضى وهل بحب مع القضاء الفدية الماضية الأقوى 
ذلك وقال المرتضى عليه القضاء من غير فدية 
أما غير الميئوس من برئه فإنه يفطر ويحب القضاء 
حيث يمكن من غير فدية . 

. والحامل التى قاربت الوضع والمرضعة القليلة 
اللبن اذا خافتا على الولد تفطران وتفديان وتقضيان 


افتداء 


إن 


مع زوال العذر والفدية من ماهها وان كان لها زوج 
والولقة لهند 

ولوكان خوفهها على أنفسهها فكالمريض تفطران 
وتقضيان من غير فدية » وكذا كل من خاف على 
نفسه ولافرق فى ذلك بين الخوف لجوع وعطش 
ولافى المرتضع بين كونه ولدا من النسب والرضاع 
ولابين المستأجرة وا مهرعة 5 نعم لوقام غيرها مقامها 
متبرعا أو أخذ مثلها 'أوانقص امتنع الافطار . 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل2 : أنه يباح للكبير الذى 
لا يطيق الصوم أن يفطر وليس عليه القضاء 
وكذلك المريض الذى لا يرجى برؤه ف قول . 

ويلزمهما إطعام مسكين غداء وعشاء أو عشاء 
وسحورا عن كل يوم أفطر فيه . 
عنهما الإطعام أيضا كالصوم » وهو المتبادر . 
لأنهما ل يكلفا بالصوم فكيف يلزمها الإطعام . 

ووجه من ألزمهما الإطعام النسك بقول الله 
تبارك وتعالى : «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين ) 

حملا له على تقدير لا النافية أى لا يطيقونه 
لكبر أو مرض لا يرجى برؤه . 

والحامل والمرضع إن خافتا ضياع ولدهما 


1 شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف ا طفيش‎ )١( 
ومابعدها طبع مطبعة محمد بن يوسف‎ 51١5 ص 77# 2 ص‎ 
البارو وشركاه بعصر.‎ 


بالصوم جاز لما الفطر اتفاقا . 

فإن تيقنتا ضياع الولد بالصوم وجب عليهما 
الفطر . 

وسواء فى الضياع هلاكه أو ضعفه الذى يخاف 
منه الهلاك أو ذهاب حس كسمع او بصر ويلزمه] 
القضاء والإطعام عن كل يوم أفطرتا فيه . 

وقيل عليهما القضاء فقط دون الإطعام . 

والحامل تطعى من مالا على القول بوجوب 
الاطعام والمرضع تطعم من مال والد الصبى . 

ومن أفطر لمرض أو لسفر ثم عو من مرضه أو 
قدم من سفره ولم يصم » حتى دخل رمضان الثانى 
صام الحاضر » وأطعم عن الماضى عن كل يوم 
مسكينا غداء وعشاء أن ضيع القضاء » حبى دخل 
الثافى » ويكون الإطعام عن قدر الأيام التى يازمه 
منومها الأاعن قد اها ميم : 

فلو عوفى قبل رمضان الثانى بيوم وقد لزمه ثلاثة 
أيام ولم يصم حى دخل رمضان أو رجع اليه مضه 
فإنه يطعم عن الثلائة أيام » لا عن يوم واحد » لانه 
لا أمكنه صوم يوم ولم يصمه حتى عاد اليه العذر 
كان مطيقا » إذ لم يدخل فى القضاء . وقد أمكنه . 

وقيل لا يطعم الا على يوم أمكنه ول يصمه ثم 
يصوم مافاته بعد ذلك . 

وان لم يصم القضاء حتى أنى رمضان الثالث 
أطعم مرة ثانية وهكذا إن ضيع إلى الرابع أو أكثر . 

اسيم فون رجه اجيج ار 


"١5 المرجع السابق لابن يوسف أطفيش ج 7 ص‎ )١( 
الطبعة التايفة”‎ 


ع5 إفتداء 


بصوم ما يطعم أو من يطعم حتى انقضى الحاضر لم 
يلزمه إطعام بعد انقضائه وعليه صوم الماضى فقط » 
ولكن إذا جاء رمضان آخر قبل أن يصومه أطعم 
0 وش 

وقبل الاطعام دين عليه ولا يلزمه إيصاء 
الإطعام عنه إذا احتضر إن لم يضيع حتى احتضر 
خلافا لبعض . 

ومن دام مرضه أو سفره حتى استبل رمضان 
الثانفى صام الحاضر إن قدر ولا يلزمه الإطعام عن 
الماضى والايصاء بصومه عند احتضاره » وقيل 
بلزومهما . ومن فاته أيام غير”'2 متتابعة أطعر عنها 
أول. رمضاك محابعة كمنا لزمه القضاء مشارعا: 

وق احا عدم التتابع فى القضاء أجاز عدمه 
فى الإطعام 

وإن لم يطعم أوله وأطعم وسطه أو آخره أجزأه 
قن لزمه “رمضنانان وم ما حبى حضر الثالث 
أطعم عن كل ثلاثين مسكينا وقيل ستين . 


حكم الافهداء فى احج 


مذهب الحنفية : 


ل فعل محظورا من محظورات الاحرام 
وجبت عليه فدية وهى أحد ثلاثة أشياء : 

)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص 7١50‏ الطبعة 
السابقة . 

(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١٠‏ 
ص 1856 » 1817 الطبعة السابقة . 


الصيام أو الصدقة أو التتتلف ‏ القوك :الله الى 
«فن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه قفدية 
من صيام أو صدقة أو نسك 27 . 

وروى عن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم أنه قال لكعب بن عجرة أيؤذيك هوام رأسك 
قال : نعم فقال : احلق واذبح شاة » أو صم ثلاثة 
أيام أو أطعم ستة مساكين » لكل مسكين نصف 
صاع من برء وهذا الواجب يحتلف باختلاف فعل 
امحظور . 

ففى بعض المواضع يحب الدم عينا » وى 
بعضها تحب الصدقة عينا » وفى بعضها نحب أحد 
لأشباء اللاثة على التخيرء الصيام أو 
الصدقة » أو الدم . 

وجهات التعبين تكون الى من عليه هذا 
الواحت:. 

هن المحظورات7*) : لبس المحيط . فامحرم 
لايلبس المحخيط جملة لا ققيصاء ولا قباء, 
ولا جبة » ولا سراويل » ولا ععامة » ولا قلنسوة » 
ولا يلبس خفين » لما روى عن عبد الله بن عمران 
أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
ما يلبس انحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : لا يلبس القميص ولا العائم 
ولا السزاويلاات» ولا البراتن: :ولا اللتفاف إل أن 
لا يحد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من 
(0) الآية رقم +14 من سورة البقرة . 

(4 ) بدائع الصنائع ج ١‏ ص *18ء الطبعة السابقة . 


افتداء 


الكعبين . ولايلبس من الثياب شيئا مسه 
الإعقرافت. ١‏ ولا الورس > :ولا تققي ل 
' ولا تلبس القفازين . 

وإنما يمنع انحرم من لبس اللخيط إذا لبسه على 
الوجه المعتاد . 

أما إن كان على غير الوجه المعتاد فلا بمنع منه 
كأن يتشح بالقميص أو يتزر بالسراويل » ولا يلبس 
الجوربين » لأنهما فى معنى الخفين . 

فن فعل هذا المحظور ولبس امخيط من غير عذر 
. وضرورة يوما كاملا فعليه الدم لا يجوز غيره » لأن 
الأضل أن الارتفاق الكامل باللبش يوجب قدا 
"كاقلا + واس لحن هذه الأشياء يرما غايلة ارفاق 
كامل فيوجب فداء كاملا وهو الدم لا يجوز غيره » 
لأنه فعله من غير ضبرورة فلا يستحق التخفيف » 
وإن لبس أقل من يوم فلا دم عليه وعليه الصدقة . 

كاة أو شيقة رحية إن نهاك يقرل أزلاة إن 
لبس أكثر اليوم فعليه دم . 

وكذا روى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى » 
ثم رجع أبوحنيفة وقال : لا دم عليه حى يلبس 
يوما كاملا . 

وروى عن محمد رحمه الله تعالى أنه اذا لبس 
أقل من يوم يحكم عليه بمقدار ما لبس من قيمة 
الشاة ان لبس نصف يوم فعليه قيمة نصف شاة على 
ال القن 

ومقدار الصدقة نصف صاع من بركذا روى 
ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه يطعم 
مسكينا نصف صاع من بر. 


"١ 


وكل صدقة تجب بفعل ما يحظر بالاحرام فهى 
مقدرة بنصف صاع إلا ما بجحب بقتل القملة 
والجرادة فإنه يتصدق فى قتلها بما شاء. 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمها الله تعالى أن 
من لبس ثوبا يوما إلا ساعة فعليه من قيمة الدم 


بمقدار ما لبس . ولو غطى ريع رأسه يوماءكاملا 


فصاعدا فعليه دم وإن كان أقل من الربع فعليه 
صدقة كذا ذكر فى الأصل » لأن ربع الرأس له 
حكم الكل فى هذا الباب . 

وعن جمد رشبي الله تعاى أنه لا دم عليه حتى 
يغطى الأكثر من رأسه » لأن تغطية الأقل ليس 
بارتفاق كامل فلا يجب به جزاء كامل » ووجوب 
الفدية فى لبس انمخيط إذا لبسه يوما كاملا حالة 
الاعصارة: اما" ]ذا لبشه العذن وقيرورة قغله أخد 
الأشياء الثلاثة على التخبير » فإن شاء صام ثلاثة 
أيام » وإن شاء تصدق بثلائة اصع من طعام على 
ستة مساكين وان شاء ذبح شاة » والأصل فيه قول 
الله تبارك وتعالى فى كفارة الحلق من مرض أو أذى 
فى الرأس «فن كان منكم مريضا أو به أذى من 
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)2 , 
وقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم السابق . 

والنص وان ورد بالتخيير فى الحلق لكنه معلول 
بالتيسير والتسهيل للضرورة والعذر » وقد وجدها 
هنا لأن التخيير فى حال الضرورة للتيسير والتخفيف 
والجانى لا يستحق التخفيف . 


. من سورة البقرة‎ ١47 الآية رقم‎ )١( 


1" إفتداء 


ولا فرق" فى لبس الخيط بين أن يكون مختارا 
للبس أو مكرها عليه أوكان نائما فغطى انسان رأسه 
معان أو وجهه ٠‏ فيجب الحزاء على النائم لأن 
الارتفاق حصل له وعدم الاختيار أسقط الثم عنه 
لا الموجب . 

ولو جمع انحرم/" اللباس كله القميص 
والعامة والخفين لزمه دم واحد . لأنه لبس واحد 
فوقع على جهة واحدة فيكفيه كفارة واحدة . 

ولو اضطر إلى لبس ثوب فلبس ثوبين » فان 
لبسهما على موضع الضرورة فعليه كفارة واحدة 
وهى كفارة الضرورة » لأن اللبس حصل على وجه 
واحد فيوجب كفارة واحدة » وان لبسهما على 
موضعين مختلفين موضع الضرورة » وغير موضع 
الضرورة كما اذا اضطر إلى لبس العامة او القلنسوة 
فلبسها مع القميص أو غير ذلك فعليه كفارتان 
كفارة الضرورة للبسه ما نحتاج اليه » وكفارة 
الاختيار للبسه ما لا يحتاج إليه . 

ولو لبس ثوبا للضرورة ثم زالت الضرورة فدام 
على ذلك يوما أو يومين فادام فى شك من زوال 
الضرورة لا بجحب عليه إلا 'كفارة واحدة » وإن 
تنقق أن الضرورة كذ زالك: فعلنه كنازناة + ولو 
حصره عدو فاحتاج إلى لبس الثياب فليس ثم 
ذهب فنزع ثم عاد العدو فعاد إلى اللبس أو كان 


)١(‏ فتح القدير على الحداية و بهامشه العناية للكمال بن الهام 
(1) بدائع الصنائعم فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١‏ 
ص ١837‏ الطيعة السابقة . 


العدو لم يبرح مكانه فكان يلبس فيقاتل بالمهار 
وينزع بالليل فعليه كفارة واحدة مالم يذهب هذا 
العدو ويجىء عدو آخر. 

والأصل فى جنس هذه المسائل أنه ينظر إلى 
اتحاد الحهة واختلافها لا إلى صورة اللبس . فإن 
لبس المخيط أياما فإن لم يترع ليلا ولا نمارا يكفيه دم 
واحد بلا خلاف » لان اللبس على وجه واحد. 

وكذلك اذا كان يلبسه بالنهار ويترعه بالليل 


اللنوم من غير أن يعزم على تركه لا يلزم إلاادم 


بالإجاع » لأنه اذا لم يعزم على الترك كان اللبس 
على وجه واحد » فإن لبس يوما كاملا فاراق دما ثم 
دام على لبسه يوما كاملا فعليه دم آخر بلا خلااف 
لأن الدوام على اللبس عنزلة لبس مبتدأ » إن م 
يكفر للأولى فعليه كفارتان فى قول ألى حنيفة رحمه 
الله وأبى يوسف رحمه الله تعالى وعليه كفارة 
واحدة . 

ومن محظورات 7 الإحرام الطيب فلو طيب 
امحرم عضوا كاملا كالفخذ والرأس والساق ونحو 
ذلك فعليه دم وإن طيب اقل من عضو فعليه 
صدقة » وقال محمد رحمه الله تعالى يقوم ما بجب 
فيه الدم فيتصدق بذلك القدر حتى لو طيب ريع 
عضو فعليه من الصدقة قدر قيمة ربع شاة وإِن 
طيب نصف عضو تصدق بقدر قيمة نصف شاة » 
وان طيب الأعضاء”؟ كلها فإن كان فى مجلس 

(9) المرجع السابق ج ٠”‏ ص 184 الطبعة السابقة ‏ 


(5) المرجع السابق للكاسالى ج١٠‏ ص ١5١‏ الطبعة 
السابقة . 


واحد فعليه دم واحد » لأن جنس الجناية واحد » 
وان كان فى محلسين مختلفين بأن طيب كل عضو فى 
بحلس على حدة فعليه لكل واحد دم فى قول أبى 
حنيفة وأبى يوسف رحمها الله تعالى » سواء ذبح 
للأول أو لم يذبح . 
وقال محمد رحمه الله إن ذبح للأول فكذلك 
وإن لم يذبح فعليه دم واحد ‏ وال الأدهان البى 
فبها الطيب إذا ادهن بها عليه دم إذا بلغ عضوا 
وإن كان الدهن غير مطيب بان ادهن بزيت أو 
بشيرج فعليه دم فى قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى » لانه اصل الطيب . 
وعند أبى يوسف ومحمد رحمها الله تعالى عليه 
صدقه » ولو داوى بالزيت جرحه أو شقوق رجليه 
فلا كفارة عليه » لأنه لم يستعمله على وجه الطيب 
بخلاف ما اذا تداوى بالطيب أنه تحب به الكفارة 
لأنه طيب فى نفسه فيستوى فيه استعاله للتطيب أو 
لغيره . ومن حلق 2١‏ رأسه من غير عذر فعليه دم 
لا يجزيه غيره لأنه ارتفاق كامل من غير ضرورة وإن 
حلق رأسه لندن فعلية لحن الأيا+:العلاقة . لقو 
الله عز وجل : «فن كان منكم مريضا أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» 9" , 
ولا روى من حديث كعب بن عجرة » ولأن 
الضرورة لها أثر فى التخفيف فخير بين الأشياء الثلاثة 
تخفيفا وتيسيرا » وإن حلق ثلثه أو.ربعه فعليه دم » 
وإن حلق دون الربع فعليه صدقة كذا ذكر فى ظاهر 
)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى جا ص ١57‏ . 
(؟) الآبة رقم 147 من سورة البقرة . 


و 


الرواية » ولم يذكر اختلافا . 

وحكى الطحاوى فى مختصره الاختلااف 
فقال : إذا حلق ربع رأسه يحب عليه الدم فى قول 
الى حنيفة رحمه الله تعالى . 

وفى قول أبى يوسف ومحمد رحمهالله تعالى 
لايحب ملم يحلق أكثر رأسه . 

وذكر القدورى ى شرحه مختصر الحاكم اذا 
حلق ربع رأسه يحب عليه دم فى قول ألى حنيفة 
لحمو لله لعا 

وعنك ألى يواست رمه الله تغالى: اذا عحلق أكارة 

وغتل سد ريه الله تقال :اذا حلق "7 شهره 
يحب . هذا اذا حلق رأس نفسه . فأما اذا حلق 
رأس غيره فعلى الحالق صدقة , لأن الحرم ما هو 
ممنوع من حلق رأس نفسه ممنوع من حلق رأس 
غيره »ء لقول الله تبارك وتعالى «ولا محلقوا 
رعوسكم 49 . 

. الانسان لا يحلق رأس نفسه عادة سواء كان 
امحلوق حلالا أو محرما غير أن المحلوق له إن كان 
حلالا فلا شىء عليه » وإنكان محرما فعليه الدم : 
لحصول الارتفاق الكامل له » وإن حلق شاربه 
فعليه صدقة » ولو نتف أحد الابطين فعليه الدم » 
ولو نتف الاابطين جميعا تكفيه كفارة واحدة » ومن» 
قلم أظافر يد أو رجل من غير عذر وضرورة فعليه 

") بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانىن ج > 
ص ١9‏ الطبعة السابقة . 

(54) الاية رقم ١93‏ من سورة البقرة . 
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دم » » لأنه ارتفاق كامل فتكاملت الجناية قتجب 
كفارة كاملة ؛ وإن قلم اقل من يد او رجل فعليه 
صدقة لكل ظفر نصف صاعء وهذا قول 
الأصحاب الثلاثة رحمهم الله تعالى . 

وقال زفر رحمه الله تعالى : إذا قلم ثلاثة أظفار 
فعليه دم لأن ثلاثة أظافير من اليد أكثرها والأكثر 
يقوم مقام الكل فى هذا الباب 

ووه قزل لصحا الثلاثة : إن قام ما دون 
اليد ليس بارتفاق كامل فلا يوجب كفارة كاملة » 
وفعل المحظور عامدا(" لا يرفع الاثم ولا تخرجه 
الفدية والغرم عليها من كونه عاصيا 

قال النووى ور بما ارتكب بعض العامة شيئا من 
هذه المحرمات وقال : أنا أفدى متوهما أنه التزام 
الفداء يتخلص, من وبال المعصية وذلك خطأ 
صريح وجهل قبيح فإنه بحرم عليه الفعل فإذا خالف 
أثم ولزمته الفدية وليست الفدية مبيحة للإقدام على 
فعل حرم 210 


مذهب الالكية : 
بحرم على اريف اذا ري حج أو عمرة 
)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١‏ 
ص 1954 الطبعة السابقة . 
(؟) الدر انختار وحاشية ابن عابدين عليه ج ٠‏ ص 7/4 
الطبعة السابقة . 
(*) حاشية الدسوق والشرح الكبير عليه ج 7" ص 4ه 
ومابعدها الطبعة السابعة وبلغة السالك لأقرب المسالك وحاشية 
الصاوى عليه ج ٠‏ ص 74 ومابعدها الطبعة السابقة والتاج 
والاكليل للمواق بهامش الحطاب اج ص ١14١‏ ومابعدها 
الطبعة السابقة . ش 


لبس © القفاز فإن لبسته فعليها الفدية » ويحرم 
عليها سير الوجه » فإن غطت المحرمة شيئا من وجهها ' 
وجبت عليها الفدية » لأن إحرام المرأة فى وجهها 
وكفيها » ووجوب الفدية فى ستر الوجه اذا لم تقصد 
به الستر عن أعين الرجال » فإن قصدت ذلك فلا 
فدية عليها » لكن بشرط أن يكون الست بلا غرز 
للساتر بإبرة ونحوها » وبلا ربط له برأسها كالبرقع 
بربط أطرافه بعقده بل المطلوب سدله على رأسها 
ووجهها فإن سترت وجعها بلا عذر أو سترته لعذر , 
ولكن بغرز أو ربط فعليها الفدية . 

وشرط وجوب الفدية عليها الانتفاع باللبس من 
حر أو برد وشبهه ثما وضع له ذلك اللباس » ولذلك 
تحب الفدية إذا طال اللبس » فإن أزالته بالقرب 
فلا فدية » لأنه لم يحصل انتفاع » وتجب الفدية 
على الرجل بلبس الخيط وكذلك المخيط بالبدن أو 
لعضو من أعضائه وإن كانت إحاطته بسبب نسج 
أو زر بقفله عليه أو بسبب عقد أو تخليل بعود كخاتم 
وقباء » وإن لم يدخل يديه فى كمه بأن وضعه على 
منكبيه مخرجا يديه من تحنه » فإن نكس القباء بأن 
جعل أسفله على منكبيه فلا فدية » ويحرم عليه أن 
يستر رأسه ووجهه © بما يعد ساترا من خرقة أو 
رداء . 

قال مالك لا يستر المحرم على رأسه ولا على 


( 4 ) القفاز على مايفعل على صفة الكفين من قطن ونحوه 


ليق الكف من الشعث . 
(5 ) التاج والأكليل بهامش الحطاب فى كتاب ج ”8# 
ص ١57‏ ومابعدها الطبعة السابقة . 


إفتداء 


وجهه من الشمس بعصا فيها ثوب فإن فعل 
افتدى . وكل ما أوجب رفاهية للبدن مخيطا كان أو 
. محيطا أو جلد حيوان يسلخ فيلبس ففيه الفدية » 
والاحتزام فوق الازار لغير عمل يوجب الفدية » 
ويجوز الاحتزام لوضع الدراهم فيه بشرطين » أن 
يكون ذلك لحمل نفقته التّى ينفقها على نفسه 
وعياله » وأن يكون الاحتزام على جلده لا على 
إزاره » فإن احتزم لتجارة أو لحمل نفقة غيره أو 
لبس على جلده فعليه الفدية . 


واذا 0 ضم نفقة غيره لنفقته الى وضعها فى ٠‏ 


حزامه الذى شده على جسده ثم إنه نفذت نفقته 
وترك ذا النفقة ذهب نحل وهو يعلم بذهابه ولم يردها 
له فإنه تجب عليه الفدية » وكذلك تجب الفدية إذا 
ترك ردها له مع تمكنه من الرد » وجاز لبس خف 
قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه غلوا 
فاحشا . فمن لم يحد نعلين ووجد خفين فليقطعما 
أسفل من الكعبين ويلبسهما ولا فدية عليه » وإن 
وجد نعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه 
فقطعهما أسفل من الكعبين فيلبسها ويفتدى . 
لأن لبسه الخفين لضرورة بسبب الدواء فلذلك لزمته 
الفدية 

ويجوز أن يحمل المحرم على رأسه ما تدعو الحاجة 
اليه من زاد ونحوه اذا لم يحد من يحمله له أوكان 
فقيرا لا يحد أجرة من يحمله ولا فدية عليه » فان 
حمل زاده وما تحتاج اليه يملا فعليه الفدية : 

١ اللمرجع السابق للمواق وببامشه الخطاب فى كتاب ج‎ )١( 
, الطبعة السابقة‎ ١545 ص‎ » ١47 ص‎ 
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قال مالك : وجائز أن يحمل الحرم على رأسه 
اذا كان راجلا مما لابد له منه مثل رجه فيه زاده 
أو جرابه ولا يحمل ذلك لغيره تطوعا ولا باجارة 
فان فعل افتدى 

وان أجر نفسه لحمل أو حمل لتجارة فعليه 
الفدية » لأنه خرج عن موضع الرخصة العامة 

وتجب الفدية ان عصب جرحه أو دمله أو راسه 
ولو لضرورة وذلك جائز للضرورة 

وكذلك ان لصق خرقة على جرحه أو رأسه وان 
كانت الخرقة كبيرة كدرهم يغل 

فان كانت الخرقة صغيرة فلا فدية 

فلو تعددت الخرقة بمواضع فعليه فدية واحدة 

ولو وضع قطنة ولو صغيرة غير مطيبة بأذنيه أو 
بواحدة فعليه الفدية لأنها لنفع الأذن . 

ومن . اضطر إلى فعل محظور فعله وافتدى وتأثير 
الضرورة عند وقوعها فى رفع الاثم وجواز الفعل لا 
فى سقوط الفدية ىا فى الحلق ولبس امحيط . 

وتجب الفدية اذا احتجم وأزال شعرا أو قتل 
قلا كثيرا . وأما القليل ففيه الاطعام وسواء احتجم 
فى ذلك لعذر ام لا . 

وتجب الفدية بالأدهان بالطيب ولو لعلة ولو 
كان يبطن الكف أو الرجل . وكذلك تجب الفدية 
بالأدهان بغير الطيب لغير علة ولو ببظن كف أو 
و 

أما الأدهان بغير الطيب لعلة فإن كان ببطن 
كف أو رجل فلا فدية عليه . وإن كان فى الجسد 
فقولان : 


15 إفتداء 


بوجوب الفدية وعدمه . ولو وضع الطيب7) 
فى طعام أو شراب من غير طبخ فيه فالفدية.. 

فلو مسه ولح يعلق به أو حمل قارورة سدت 
سدا وثيقًا بحيث لم يظهر منها ريح فلا فدية والطيب 
المطبوخ إن اماته الطبخ ولو صبغ الفم لا فدية فيه 
فإن لم بمته الطبخ فالفدية . 

والظاهر أن الراد بإماته استبلاكه فى الطعام 
وذهاب عينه بحيث لا يظهر منه سوى الريح 
كالمسك أو أثره كالزعفران والطيب اليسير الباق فى 
ثوبه أو بدنه مما تطيب به قبل إحرامه لا فدية عليه 
وإن كره. 

ومن أصابه الطيب 7" من إلقاء ريح أو غيره 
على ثوبه أو بدنه فلا فدية قل أوكثر إلا أن يتراختى 
فى طرحه فالفدية . 

ولو أضنانة من خلوق الكعبة- بفتح الخاء - فلا 
فلدية عليه ولو كثر لطلب القرب منها وخير فى نزع 
يسير خلوق الكعبة والباق من الطيب مما قبل 
إحرامه 

وأما ما أصابه من إلقاء الربح أو غيره فيجب 
نزع يسيره وكثيره فور فإن تراخى فيهم| افتدى . وإن 
لم يكن الخلوق أو الباق مما قبل إحرامه يسيرا بل 
كان كثيرا افتدى . وإن تراخى فى نزعه لكن فى 
خلوق الكعبة فقط . 


» 57 ص‎ ١ الشرح الككبير وحاشية الدسوق عليه ج‎ :)١( 
, . “#ك5اء 558 الطبعة السابقة‎ 

)١(‏ المرجع السابق ج 7 ص 57 ع 58# ع 54 الطبعة 
السابقة . 


وأما الباق مما قبل الإحرام فيفتدى فى كثيره 
وإن ل يتراخ على المعتمد . 

وقال بعض الحققين النص فى خلوق الكعبة 
التخيير فى نرع يسيره . وأما الكثير فيؤمر بتزعه 
استحبابا . وإن غطيت رأس المحرم النائم 27 بفعله 
أو فعل غيره فإن تراخى فى نزعه بعد يقظته] 
افتدى . وإن نرعه فورا فلا فدية عليه . 

وإن ألق حل طيبا على محرم نائم أو ألق ثوبا 
على رأسه فإن تراخى الحرم فى نزعه بعد بقظته فعليه 
الفديه .. وإن لم يتراخ فى نرعه بعد انتباهه فالفدية 
عل اخلي. 

وفدية الحل تكون بإطعام ستة مساكين لكل 
مسكين مدان أو يذبح شاة مما تجزئ فى الأضحية 

ولا يفتدى بالصوم . لأنه عبادة بدنية لا تكون 
عن الغير. فإن لم يحد الحل ما يفتدى به فليفتد 
حرم بواحد من أنواع الفدية الثلاثة . 

وإما جاز الصوم هنا لانه فى الحقيقة صام عن 
نفسه وإن كانت كفارته نيابة عن الحل . 

وهذا على رأى ابن المواز. 

وقيل إذا لم يحد الحل الملق ما يفتدى به لا شىء 
على امحرم الذى نزع فورا » وهو لابن يونس 
وعبد الحق . وإن حلق الحل رأس امحرم فإن الفدية 
بغير الصوم على الحل الحالق إذا كان الحرم مكرها أو 
نائما . فان لم يحد الحل فليفتد الحرم بواحد من 
انواع الفدية الثلاثة . 


(؟) المرجع السابق والشرح الكبير عليه ج ٠‏ ص 5 » 14* 
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وإذا افتدى الحرم بغير الصوم فإنه يرجع على 
الحل بالأقل من قيمة النسك وكيل الطعام أو تمنه 


إن اشتراه . وان كان افتدى بالصوم فلا 


رجوع . 
وإن ألق محرم طيبا على محرم نائم ولم يترا النائم 


الملق فديتان على الأرجح 
فدية لمسه الطيب » وفدية أخرى لتطبيه النائم » فان 


فى نرعه بعد انتباهه فعلى 


لزمت الفدية النائم بأن تراخى فى الإزالة بعد نومه 


وإن حلق حل محرما بإذن من المحرم ولو حكما 
بأن رضى بفعله فعلى انحرم الفدية . وان حلق حرم 
رأس حل افتدى انحرم لاحيّال أن يكون قتل قلا 
فى حلاقه فإن تيقن نفيه فلا ولذلك لو قلم ا حرم ظفر 
الحل فلا شىء على القام . 

وفى قلم الظفر الواحد لاماطة الأذى حفنة من 
طعام وفى قص مازاد على الواحد فدية سواء كان 
لاماطة الأذى أولا وإن أبان واحدًا بعد اخر فإن 
كانا فى فور ففدية وإلا فى كل واحد حفنة . 
والفدية 29 منحصرة فما يترفه به أوفما يزيل به أذى 
كقص شارب أو قلم ظفرء والأصل أن الفدية 
تتعدد بتعدد موجبها إلا فى مواضع اربعة : 

الأول : ان يظن الفاعل او يعتقد انه يباح له 
فعل الأشياء الممنوعة على المحرم » بأن يعتقد انه 
خرج من إحرامه » كان يطوف بالاافاضة او للعمرة 
على غير وضوء معتقدًا أنه متوضئ فلا فرغ من حجه 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه ج ١‏ ص 58 » 
الطبعة السابقة 


أو عمرته بالسعى بعدهما فى اعتقاده فعل موجبات 
الكفا ةا 5 تبين له فادها 6 والدياق: عل 
احرامه » فعليه كفارة واحدة . 

وثانيها : أن تعدد موجبها من لبس وتطيب وقلم 
أظفار وقتل دواب بفور ففدية واحدةء لاله 
كالفعل الواحد. 

ومن ذلك ما يفعله من لا قدرة له على التجرد 
00 
قلنسوة وعامة وقيص وسراويل » وغير ذلك . 

فإن تراخى ماين الفعلين تعددت الفدية . 

وثالئها : أن ينوى تكرار الفعل الموجب لها عند 
فعل الأول أو إرادته وتراخى مابين الفعلين ولو 
اختلف الموجب . 

ورابعها : أن يتراخى ما بين الفعلين ول ينو 
التكرار عند الفعل الأول ؛ إلا أنه قدم ما نفعه أعم 
كأن قدم الثوب على السراويل أو القميص على 
الجبة أو القلنسوة على العامة إلا أن يكون للخاص 
زيادة نفع على العام كا إذا أطال السراويل طولا له 
بال يحصل به انتفاع أو دفع حر أو برد فتتعدد كما 
إذا عكس فقدم السراويل على الثوب . 

وشرط الفدية فى اللبس لثوب أو خف أو 
غيرهما انتفاع من حر أو برد باعتبار العادة العامة 
بالاعتبار - عادة بعض الأشخاص فلو لبس ثوبا 
رقيقا لا يق حرا ولا بردا أو تراخى فى تزعه » فإنه 
يفتدى لحصول نفع فى الجملة من حيث الدوام » 
لا إن نرزع مكانه فلا شىء عليه . 

وفى الفدية يلبسه فى صلاة لم يطول فيها 


578 


إفتداء 


قولان : الراجح عدم الفدية » وظاهره ولو 
رباعية . فإن طول فالفدية اتفاقا » أما مالا يقع 
إلا منتفعا به كالطيب فالفدية تجب بمجرده بلا 
تفصيل . ول بِأنم مرتكب موجب الفدية إن فعل 
لعذر حاصل أو مترقب . والفدية أنواع ثلاله : 

نسك شاة . 

أو إطعام ستة مسا كين » لكل مدان فهى ثلاثة 
اصع . 

أو صيام ثلاثة ايام » ولو ايام منى . 


مذهب الشافعية : 
إذا أحرم”'' الرجل حرم عليه حلق الرأس 
لقول الله تبارك وتعالى «ولا تحلقوا رعوسكم 
حتى يبلغ الهدى مله )9 , 


ويحرم عليه حلق شعر سائر البدن » لأنه حلق 
يتنظف به ويترفه به فلم يج زكحلق الرأس ويحب به 
الفدية . لقول الله عز وجل « فن كان منكم مريضا 
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك 270 . ولما روى كعب بن عجرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لعلك أذاك هوام 
رأسك فقلت نعم يا رسول الله فقال : احلق رأسك 
وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك 
شاة . 

١ المهذب لأبى اسحاق الفيروزابادى الشيرازى ج‎ )١( 
. ومابعدها الطبعة السابقة‎ 7١7 ص‎ 

(؟) الاية رقم ١97‏ من سورة البقرة . 

(") الآية رقم ١95‏ من سورة البقرة . 


وعوو له أن غك كر الاق :»أن نفع مره 
إلى الحلال فلم بمنع منه كما لو أراد أن يعممه أو 
يطيبه . ويحرم عليه أن يقلم أظفاره لأنه جزء ينمى 
وف قطعه ترفيه وتنظيف فنع الإحرام منه كحلق 
الشعر وبحب به الفدية قياسا على الحلق . 

ولحرم أن يستر رأسه لما روى ابن عباس رضى 
لله تعالى عنهم| أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى 
ا حرم الذى خر من بعيره : لا تخمروا رأسه فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبيا . ونجب به الفدية » لأنه 


ويحرم عليه لبس القميص . لما روى ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما أن الننبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قال فى انحرم : لا يلبس القميص 
ولا السراويل ولا البرنس ولا العامة ولا الحنتف 
إلا أن لا يحد نعلين فيقطعهها أسفل من الكعبين . 

ولا يلبس من الثياب مامسه ورس أو زعفران 
وتجب به الفدية » لأنه فعل محظورا فى الإحرام 
فتعلقت به الفدية كالحلق . 

ويحرم لبس. السراويل لحديث ابن عمر رضي 
الله تعالى عنه المتقدم وتجب به الفدية 

ونان الأزان أو ختاظله أو شوكه لم يحزء لأنه 
يصير كامخيط . وإن ل يحد أزارا جاز أن يلبس 
السراويل ولا فدية عليه . 

وبحرم عليه لبس الخفين للخبر وتجب به الفدية 
لما ذكرناه من القياس على الحلق . فإن لبس التف 
مقطوعًا من أسفل الكعب مع وجود النعل لم يجز 


افتداء 


14 


على المنصوص من. قول الشافعى ونجب عليه 
الفدية . 
ومن مشاحخنا من قال يجوز ولا فدية عليه 
وبحرم عليه لبس القفازين ونجب به الفدية » 
لأنه ملبوس على قدر العضو فأشبه المخف . 
ويحرم غل للزاة :مني الوجيه 010 1 وو ابن 


عمر رضى الله تعالى عنهم| أن الننبى صلى الله عليه . 


واله وسلم نهى النساء فى إحرامهن عن القفازين 


والنقاب ومامسه الورس والزعفران وتجب به الفدية . 


بستر الوجه قياسا على الحلق . 

ويحرم عليه استعال الطيب” فى ثيابه وبدنه , 
لحديث ابن عمر رضى الله عنهم| أن النى صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : «ولا تلبس من الثياب ما مسه 
ورس أو زعفران» وتجب به الفدية قياسا على 
الحلق . 

ولا يلبس ثوبا مبخرا بالطيب ولا ثوبا مصبوغا 
بالطيب ويحب به الفدية قياسا على ما مسه الورس 
والزعفران . وإن علق بحخفه طيب وجبت به الفدية 
لأنه ملبوس فهو كالثوب . ويحرم عليه استعال 
الطيب فى بدنه . ولا يجوز أن يأكله ولا أن يكتحل 
به ولا يستعط به ولا محتقن به . 

فإن استعمله فى شىء من ذلك لزمته الفدية » 
لأنه إذا وجب ذلك فها يستعمله من الثياب فلآن 
يحب ففما يستعمله بلانه أولى . 

وان كان الطيب فى طعام نظرت فإن ظهر ذلك 


)١1(‏ المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ١‏ ص 708 ء 
8 الطبعة السابقة . 


فى طعمه أو رانحته لم يز أكله وتجب به الفدية وإن 
ظهر ذلك فى لونه وصبغ به اللسان من غير طعم 
ولا رائحة فقد قال فى امختصر الأوسط من كتاب 
الحج : لا بحوزء وقال ف الأم : والإملاء يحوز . 
وقال أبو إسحاق : يجوز قولا واحدًا ويحرم ستر 
بعض رأس الرجل وإن قل بما يعد ساترًا عرقا 
فحت الا سانا حيط م 

وله أن يحمل97" الطيب فى غترقة أو قارورة 
واللسك فى نافجة ولا فدية عليه لأن دونه حائلا . 
وإن مس طيًا فعبقت به رانحته ففيه قولان : 

أحدهما : لا فدية عليه لأنه رائحة عن محاوره- 
فلم يكن لها حكم كالماء إذا يعارت اده خحرفة 
بقربه . ٠‏ 

والثافى : يحب . لأن المقصود من الطيب هو 
الرائنحة » وقد حصل ذلك ويجحوز ستر بعض رأس 
الرجل أوكله الحاجة من حر أو برد أو مداواة كأن 
جرح رأسه فشد عليه خرقة . لقول الله تبارك وتعالى 
«وما جعل عليكم فى الدين من حرج 470 ِ 

ويازمه مع ذلك الفدية كي مر قياسا على الحلق . 
يسبت الأذى . وآن س0 أو اتظيتت أ دهن 
رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيًا للإحرام لم 
تلزمه الفدية . لما روى أبو يعلى بن أمية قال : أ 
(؟) نباية الحتاج الى شرح المنهاج لابن شهاب الدين الرمل 
حم ص 77١‏ ء ومابعدها الطبعة السابقة . 

(") المهذب ج ١‏ ص 7١١‏ الطبعة السابقة . 

( 5 ) الآية رقم 8/ا من سورة الحج . 


(ه ) المهذب لأبى اسحاق الفيروزابادى الشيرازنى ج :١‏ 
ص 7١‏ الطبعة السابقة . 


07 افتداء 


رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجل بالجعرانة 
وعليه جبة وهو مصفر حيته ورأمبه فقال : يا رسول 
الله أحرمت بعمرة وأناكيا ترى فقال : اغسل عنك 
الصفرة وانترزع عنك الحبة وماكنت صانعًا فى 
حجك فاصنع فى عمرتك ٠»‏ ول يامره بالفدية » 
فدل على أن الجاهل لا فدية عليه . 

فإذا ثبت هذا فى الجاهل ثبت فى الناسى لأن 
النابى يفعل وهو يجهل ثحريمه عليه . فإن ذكر 
4 فعلة. ناميا أو علم ما فعله جاهلا تزع اللباس 
وازال الطيب » لحديث يعلى بن أمية » فإن لم يقدر 
على إزالة الطيب ل تلزمه الفدية لانه مضطر إلى تركه 
فلم تلزمه فدية كما لو أكره على التطيب . 

وإن قدر على إزالته واستدام لزمته الفدية » 
لأنه تطيب من غير عذر فأشبه ما إذا ابتدأ به وهو 
عالم بالتحريم . وإن مس طيبا وهو يظن أنه يابس 
وكان رطبا ففيه قولان : 

أحدهما : تلزمه الفدية » لأنه قصد مس 
الطيب . 

والثانى : لا تلزمه لأنه جهل تمريمه فأشبه إذا 
جهل تحرم الطيب فى الإحرام . 

فإن حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا أو جاهلا 
بالتحريم فالمنصوص أنه تحب عليه الفدية » لأنه 
اتلافء فاستوى فى ضيانه العمد والسهوع 
كاتلاف. مال الآدمى . وفيه قول آخر مخرج أنه 
لا نمب لانه ترفه وزينة . فاختلف فى فدية السهو 
والقعد #الطوييم 


وإن حلق رجل رأس غيره فإن كان بإذنه 


وجبت عليه الفدية » لأنه أزال شعره بسبب لا عذر 
فيه » فأشبه إذا حلقه بنفسه . 

وإن حلق رجل رأس محرم وهو نائم أو على كره 
منه فعليه الفدية . وعلى من نجب ؟ فيه قولان : 

أحدها : تجب على الحالق ع. لأنه أمانة 
عنده » فإذا أتلفه غيره وجب الضمان على من أتلفه 
كالوديعة إذا أتلفها غاصب . 

والثانى : أنها تجب على المحلوق » لأنه هو الذى 
ترفه بالحلق فكانت الفدية عليه » وللمحلوق 
مطالبته بإخراجها » لأنها تحب بسببه . فإن مات 
الحالق أو أعسر بالفدية لم تجب على المحلوق الفدية 
واخذها من الحالق وأخرج . 

وإن افتدى المحلوق نظرت ». فإن افتدى بالمال 
رجع بأقل الأمرين من الشاة أو ثلاث آصع . فان 
أداها بالصوم لم يرجع عليه » لأنه لا يمكن الرجوع 
به . 

ويكره للمحرم أن يحك شعره بأظفاره حتى 
لا ينتثر شعره » فإن انتثر منه شعره ازمته الفدية . 
وبكره أن يفلى رأسه ولحيته » فإن فلى وقتل قلة 
امشحب له أن يفديها: 

قال الشافعى رحمه الله تعالى وأى شىء فداها 
به فهو خير منها . 

وإذا حلق 7" المحرم شعر رأسه فكفارته أن 
يذب شاة أو يطعم ستة مساكين ثلاثة اصع لكل 
مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام وهو مخير 
بين الثلاثة 


. الطبعة السابقة‎ 5١4 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 


إفتداء 


فى 


لقول الله تبارك وتعالى : «فهن كان منكم 
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك )7 . ولحديث كعب بن عجرة . 

وإن حلق ثلاث شعرات كانت كفارته 
ما ذكرناه فى حلق الرأس لأنه يقع عليه اسم الجمع 
المطلق . وإن حلق شعر رأسه وشعر بدنه لزمه 
ماد كرا 

وقالن ال القاسم الأغاطى بنجب عليه فديتان » 
لأن شعر الرأس مخالف لشعر البدن . 

والمذهب الأول » لأنهما وإن اختلفا فى النسك 
إلا.أن الجمع جنس واحد فاجزأه للها فدية واحدة . 
وإن قبل 7" امرأته بشهوة أو باشرها فما دون الفرج 
بشهوة لم يفسد حجه . لأنها مباشرة لا توجب 
الحدء فلم تفسد المجبج » كالباشرة لغير شهوة » 
ويجب عليه فدية الأذى لأنه استمتاع لا يفسد 
الحج ء فكانت كفارته ككفارة فدية الأذى . 


مذهب الخحنابلة : 

تجب الفدية بحلق 7" حرم رأسه ولا حلاف فى 
ذلك 

نفك قا اب لشن أجمع أهل العلم على 
وجوب الفدية على من حلق وهو محرم .بغير علة . 
والأصل فى ذلك قول الله تبارك وتعالى : «ولا 


. من سورة البقرة‎ ١41 الآية رقم‎ )١( 

)١١‏ المهذب لأبى اسحاق الفيروزابادى الشيرازى ج١‏ ص 
مومابعدها الطبيعة السابقة . 

(8) المغنى لابن قدامة المقدسى ج” ص 57١‏ ومابعدها 
الطبعة السابقة . ١‏ 


تحلقوا رعوسكم حتى يبلغ المدى محله فن كان 
منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
اقضدة أ اف 17د 

ولا فزق فى ذلك بين العامد والنمخطئ* ومن له 
عذر ومن لاعذر له فى ظاهر المذهبء لأنه 
اتلاف ٠»‏ فاستوى عمده وخطأه كقتل الصيد ء 
ولأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه 
لأذى به » وهو معذورء فكان ذلك تنبيها على 
وجوبها على غير المعذور » ودليلا على وجوبها على 
المعذور ودليلا على وجوبها على غير المعذور بنوع آخر 
مثل المحتجم الذى يحلق موضع محاجمه أو شعرا عن 
وفى معتى الناسى النائم الذى يقلع شعره أو 
يصوب شعره إلى تنور فيحرق لحب النار شعره ونحو 
ذلك . 

والفدية هى إحدى الثلاثة المذكورة فى الآية . 
ولخبر أسها شاء فعل . لأنه أمر بها بلفظ التخيير . 
ولا فزق فى ذلك بين المعذور وغيره والعامد وامخطئ 


فى رواية . 


وعن أحمد أنه اذا جلق لغير عذر فعليه الدم 
من غير تخيير » لأن الله تعالى خير بشرط العذر . 
فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير. 

ودليل الرأى الأول أن الحكم ثبت فى غير 
المعذور بطريق التنبيه تبعا له والتبع لا يخالف أصله 
وان كل كفارة ثبت التخيير فيها إذا كان سبها 


(4) الآية رقم ١945‏ من سورة البقرة . 


ف 


مباحا » ثبت كذلك إذا كان محظورا كجزاء 
الصيد . 

ولا فرق بين قنله للضرورة إلى أكله أو لغير ذلك 
وإنما الشرط للجواز الحلق لا التخيير. والقدر الذى 
يجب به الدم أربع شعرات فصاعدا . وفيه رواية 
الرأض ا 

قال القاضى أبو يعلى هو المذهب لأنه شعر آدمى 
يقع عليه اسم الجمع المطلق فجاز أن يتعلق به الدم 
كالربع » وشعر الراس وغيره سواء فى وجوب 
الفدية لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه 
والتنظيف فأشبه الرأس 

نإ لق من شم رأ وين ابيع فدية 


واحدة وإن كثر. 
وإن حلق من راسه شعرتين ومن بدنه شعرتين 
فعليه م0 واحد 5 


هذا ظاهر كلام الخرق واختيار أبى الحنطاب 
ومذهب أكثر الفقهاء . 

وذكر أبو المخطاب أن فيها روايتين : 

إحداهما : ماذكرنا . 

والثانية : إذا قلع من شعر رأسه وبدنه ما يحب 
الدم بكل واحد منهم| منفردا قفيبم| دمان وهو الذى 
ذكره القاضى وابن عقيل » لأن الرأس مخالف 
البدن بحصول التحلل به دون البدن . 

والدليل على الرواية الأولى أن الشعر كله جنس 
واحد فى البدن فلم تتعدد الفدية فيه باختلاف 
مواضعه كسائر البدن وكاللباس ودعوى الاختلاف 


تبطل باللباس فإنه يحب كشف الرأس دون غيره 
والحزاء فى اللبس فبهما واحد . 

والفدية "© الواجبة بحلق الشعر هى المذ كورة 
فى حديث كعب بن عجرة . لقول رسول الله صلى 
اله عليه واله وسلم « احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو 
اطعى ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو 
انك كا وفى لفظ أو اطعم فرقا بين ستة مساكين 
متفق عليه . وفى لفظ أو اطعم ستة مساكين بين كل 

ويجزئ” البر والشعير والزبيب فى الفدية لأن 
كل موضع أجزأ فيه القر أجزأ فيه ذلك كالفطرة 
وكفارة العين. 

وقد روى أبو داود فى حديث كعب بن عجرة 
قال : فدعانى رسول الله صلى الله عليه والة وسلم 
فقال لى : «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو اطعم 
ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة» رواه 
أبوداود . ولا يحزى من هذه الأصناف أقل من 
ثلاث اصع إلا البر ففيه روايتان . 

إحداهما : مد من بر لكل مسكين مكان نصف 
صاع من غيره كيا فى كفارة المين والثانية لا يحزئ 
إلا نصف صاع . لأن الحكم ثبت فيه بطريق 
التنبيه أو القياس والفرع عاثل أصله ولا يخالفه . 

وإذا حلق مم حلق فالواجب فدية واحدة ما لم 
1 الأول قبل فعل الثافى . فان كفر عن 


١1 (‏ ) المغنى لابن قدامة المقدسى ج * ص ١ه‏ . 77ه 
الطبعة السابقة . 
(؟) المرجع السابق ج . ص 077 الطبعة السابقة . 


إفتداء 


وف 


الأول ثم حلق ثانيا فعليه للثانى كفارة أيضا . 

وكذلك الحكم فما إذا لبس ثم لبس أو تطيب 
ثم تطيب أو كرر من محظورات الإحرام اللاتى 
لا يزيد الواجب فيها بزيادتها ولا يتقدر بقدرها . 

فأما مايتقدر الواجب بقدره وهو اتلاف الصيد 
فى كل واحد منها جزاؤه » وسواء فعله يجتمعا أو 
متفرقا ولا تداحل فيه قفعل المحظورات متفرقا 
كفعلها مجتمعة فى الفدية ما لم يكفر عن الأول قبل 
فعل الثالى . 

وروى عن أحمد أنه إن كرره لأسباب مثل أن 
لبس للبرد ثم لبس للحر ثم لبس للمرض 
فكفارات . وإن كان لسبب واحد فكفارة وااحدة . 

وقد روى عنه الأثرم فيمن لبس قيصا وجبة 
وعامة وغير ذلك لعلة واحدة » قلت له : فإن 
اعتل فلبس جبة ثم برأ ثم اعتل فلبس جبة فقال : 
هذا الآن عليه كفارتان . 

والدليل على القول: الأول أن ما يتداخل إذا 
كان بعضه عقيب بعض يحب أن يتداخل وإن 
تفرق كالحدود وكفارة الأيمان وأن الله تعاللى أوجب 
فى حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع فى 
دفعة واحدة اوداق دفعات. 

والقول بأنه لا بتداخل غير صحيح فإنه إذا 
حلق رأسه لا يمكن إلاشيئا بعد شىء. 

فاما جزاء الصيد7© فلا يتداخل ويجب فى كل 
صيد جزاؤه سواء وقع متفرقا أو فى حال واحدة 


)١(‏ المغنى لابن قدذاعه المقدسى ومعه الشرح الكبير عليه 
ج55 ص 575 ومابعدها الطبعة السابقة . 


وين أحبد ود عل فاق لاد اواك 
ولا يصح . لأن الله تبارك وتعالى قال : «فجزاء 
مثل ما قتل من النعم »7 . ومثل الصيدين لايكون 
احدهما . ولانه لو قتل صيدين دفعة واحدة وجب 
جزاؤهما فإذا تفرقا أولى أن يجب لأن حالة التفريق 
لاتنقص عن حالة الاجماع كسائر المحظورات . 

وإذا © حلق انحرم راع حلال أو قلم أظفاره 
فلا فدية عليه » لأنه شعر مباح الإتلاف فلم يحب 
بإتلافه شىء كشعر بهيمة الأنعام . 

وإن حلق محرم رأس حرم بإذنه فالفدية على من 
حلق راسه وكذلك إن حلقه حلال بإذنه لآن الله 
تعالى قال : «ولا تحلقوا رعوسكم )!ذا : 

وقد علم أن غيره هو الذى يحلقه فأضاف الفعل 
إليه وجعل الفدية عليه . ش 

وإن حلقه مكرها أو نائما فلا فدية على المحلوق 
رأسه لأنه لم يحلق بإذنه فأشبه ما لو انقطع الشعر 
بنفسه إذا ثبت هذا فإن الفدية على الحالق حراما 
كان أو حلالا » لأنه أزال ما منع من إزالته ل 
الإحرام فكانت عليه فديته كانحرم يحلق رأس 
قساف 

وإذا قلع جلدة عليها شعر فلا فدية عليه » لأنه 
زال تابعا لغيره والتابع لا يضمن كا لو قلع أشفار 


(١؟)‏ الآبة رقم 48 من سورة امائدة . 
(4) الآية رقم 1845 من سورة البقرة . 


ا افتداء 


عينى إنسان فإنه لا يضمن إهداهما . 

وإذا خلل شعره فسقطت شعرة فإن كانت ميتة 
فلا فدية فيها » وإن كانت من شعره النابت ففيها 
الفدية . وإن شك فيها فلا فدية فيها » لأن الأصل 
ننى الضمان إلى أن يحصل يقين. 


وَإذا خلق دون الأربع أو الثلاث على الخللاف 
درهمان . وروى عنه أيضا فى كل شعرة قبضة من 
طعام 

ومن أبيح 2 له حلق راسه لأذى به فهو مخير 
فى الفدية قبل الحلق وبعده نص عليه أحمد . لما 
روى ان الحسين بن على رضى الله عنبم| اشت 
رأسه فأنى على فقيل له : هذا الحسين يشير إلى رأسه 
فدعا بحزور فنحرها ثم حلقه وهو بالسعياء رواه أبو 
إسحاق الجوزجانى » ولأنها كفارة فجاز تقديمها 
عل وسجزنا كفارة اهار والمين ورم ملو ين 
أخد أطفارة. وعلئة القذيةا. بأذهاءء" الآنه. ارال 
ما منع إزالته » لأجل الترفه » فوجبت عليه الفدية 
كشعر البدن مع شعر الراس . 


والحكم فى فدية الأظفار كالحكم فى فدية 
. الشعر سواء.. 


(١)المغنى‏ لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير عليه ج * 
ص ©ه8ه الطبعة السابقة . 


ولاخلاف فى وجوب الفدية” على المحرم إذا 
تطيب أو لبس عامدا لأنه ترفه بمحظور فى إحرامه 
فازمته الفدية كما لو ترفه بحلق شعره أو قلم ظفره 
والراشت عله أن يفديه بدم ويستوى فى ذلك قليل 
الطيب وكثيره وقليل اللبس وكثيره لأنه متى حصل 
به الاستمتاع بامحظورات فاعتبر محرد الفعل كالوطء 
محظورا فلا تنعدد فديته بالزمن كسائر المحظورات . 


وإن فعل 7 محظورًا من أجناس فحلق ولبس 
وتطيب ووطئ' فعليه لكل واحد فدية » سواء فعل 
ذلك مختمعا أو متفرقا » لأنها محظورات مختلفة 
الأستنامن فلم تتداخل أجزاؤها كالحدود امختلفة 
والأيمان امختلفة وعكسه ماإذا كان من جنس 
ونيد 

وإن لبس 2 أو تطيب ناسيا فلا فدية عليه 
ويخلع اللباس ويغسل الطيب ويفرغ إلى التلبية وهو 
المشهور ى المذهب ان المتطيب او الللابس ناسيا أو 
جاهلا لا فدية عليه . 


ومن قتل وهو» محرم من صيد البر عامدا أو 
مخطئا فداه بنظيره من النعم إن كان المقتول دابة » 


)١١‏ المرجع السابق لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير عليه 
ج75 ص 5١ه‏ » ص /ااه الطبعة السابقة . 

(") المغنى لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير عليه جم 
ص 5707 الطبعة السابقة . 

(4 ) المرجع السابق لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير عليه 
اج ص 578 الطبعة السابقة . 

( ه ) المغنى لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير عليه ج ‏ 
ص ٠ه‏ الطبعة السابقة . 


افتداء 


وإن كان طائرا('؟ فداه لقيمته فى موضعه يعنى 
يجب قيمته فى المكان الذى أتلفه فيه لاخلاف بين 
أهل العام ف وجوب ضمان الصيد. من الطيور . 


مدهب الظاهرية : 

من احتاج الى(" حلق رأسه - وهو حرم - 
لمرض أو صداع أو لقمل أو لحرح به أو نحو ذلك مما 
يؤذِيه فبيحلقه وعليه احد ثلاثة اشياء هو مخير فى 
أمبيا شاء. لايق له' هن ادها : 

إما أن يصوم ثلاثة أيام . 

وإما أن يطعم ستة مساكين متغايرين » لكل 
مسكين منهم نصف صاع تر ولابد . وإما أن يبدى 
شاة يتصدق با على المساكين 

برهان ذلك قول الله تعالى : «فن كان منكم 
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسكف90© , 

فكان فى هذه الآية التخيير فى أى هذه الثلاثة 
الأعال أحب وليس فيها بيان كم يصوم ولا بكم 
يتصدق ولا بماذا ينسك وف الآية أيضا حذف بينه 
الاجاع والسنة وهو: فحلق رأسه . 

وروى أن رسول الله صلى الله عليه واله وسام 
قال : لكعب بن عجرة إن شثئت فانسك نسيكة 

١(‏ ) المرجع السابق لابن قدامة اللقدسى والشرح الكبير عليه 
ج م ص 050 الطبعة السابقة . 

(؟) انحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص ٠١5 2 7١8‏ 


مسألة رقم 874 طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر الطبعة الأولى سنة 
4 ها 


(8) الآية رقم 197 من سورة البقرة . 


أْج”, 


وإن شئت فصم ثلاثة أيام وان شئت فاطعم ثلاثة . 
امنيس قل لب من كين 

فإن حلق رأسه لغير ضرورة أو حلق بعض رأسه 
دون بعض عامدًا عالمًا أن ذلك لا يحوزء» بطل 
حجه . 

فلو قطع من شعر رأسه مالا يسمى به حالقا 
بعض رأسه فلا شىء عليه لا إِثم ولاكفارة بأى 
وجه قطعه أو نزعه . لأن الله تعالى لم يوجب 
الكفارة إلا على من حلق رأسه لمرض أو أذى به 
فقط. 

قر نالب ون ل برجو الاك * 
وتعالى » ولا رسوله صلى الله عليه واله وسام . 

ومن حلق رأسه بنورة؟ فهو حالق فى اللغة 
ففيه مافى الحالق من التخيير بين الصيام » أو 
العندة + أو اتلك 

فإن نتفه فلا شىء فى ذلك لأنه لم يحلقه » 
والنتف غير الحلق . وإثما جاء النبى والفدية فى 
الحلق لافى النتف . 


مذهب الريدية : ' 
)0( 2 00 
بحرم على" الحرم لبس المحيط بالنسبة 
للرجل » كالقميص » والسراويل » والقلئسوة » 
ولخت والتوري 4 راع عط دين ادال 
( 4 ) الى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص 5١4‏ مسألة رقم 
/ام الطبعة السايقة . : 
(5) شرح الأزهار المنتزع من الغيث . المدرار وحواشيه 


لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ” ص /ا١م‏ )» 288 9 طبع 
مطبعة حجازى بالقاهرة الطبعة الثانية سنة ل/اه"1١‏ ه. 


؟ى ىق افتداء 


وتقطيع » فإنه محظور للرجل » فإذا لبسه أوجب 
الام » إن تعمد لبسه لغير ضرورة . 

وت القدية مظلقا منواء لننه غامد أو ناسنا 
لعذر . أم لغير عذر. إلا أن يلبس المخيط كما 
يلبس الثوب » وهو أن يصطلى به اصطلاء » نحو 
أن يرتدى بالقميص أو بالسراويل منكوسا أم غير 
منكوس إذا أمكن ذلك فإنه لا إثم عليه » 
ولا فدية » سواء كان لعذر أم لا. 

فإن نسى كونه رما أوجهل تحريم لبس المخيط 
فلبسه » ثم ذكر التحريم شقه وأخرجه من ناحية 
رجليه ولا نخرجه من رأسه إذا كانت فتحته ضيقة 
لا يمكن إخراج رأسه إلا بتغطيته . وعليه دم » 
ذكره أحمد بن بحبى وهو الذى اختاره 
الأصحاب . 

وقال الحادى : لادم عليه . 

ومقلة. عن -الناضر والمتضوو.. 

ويحرم تغطية رأس الرجل » لأن إحرامه فى 
رأسه وتغطية وجه المرأة » لأن إحرامها فى وجهها 
فتغطيتها بأى مباشر لما محظور » سواء كان الغطاء 
لباسا كالقلنسوة للرجل والنقاب والبرقع للمرأة » أو 
غير لباس كالظلة إذا باشرت الرأس أو الثوب إذا 
رفع ليستظل به فباشر الرأس . 

فأُما إذا غطى الرأس والوجه بشىء لا يماسها 
كالخيمة المرتفعة ونحو أن تعمم المرأة ثم ترسل 
النقاب من فوق العامة لا يمس النقاب الوجه » فإن 
ولاك عدف 0 والاقدية افيد 


ويحرم القاس الطيب فلا جوز شمه » ولوكان 


فى دواء » ولا مسه إذاكان يعلق ربحه » وإلا جاز 
ولو من وقت حله . ومنه الرياحين ونحوها . 

ولا يأكل طعاما مزعفرا إلا ما أذهبت النار 
رنحه . 

والحناء طيب فلا( يشم ولا يختضب به » 
لقوله صلى الله عليه واله وسلم : الحناء طيب فن_ 
فعل فدى . 

ومن ألقت الريح عليه: طيبا القاه فورا 
وإلا فدى ومن لطخ بالطيب فالفدية على اللاطخ 
وكذا الملق . ولو بطلت حاسة الشم لم تسقط فدية 
الطيب اذ قد استعمله . 

ولا فدية ولا تم على من اتجر فى الطيب أو 
حمل مسكا فى قارورة مختومة . 


وكذا يحظر(" على المحرم أكل صيد البر فقط. 
سواء اصطاده هو أم اصطاده محرم غيره أم اطتطاد 
له حلال أم لغيره فأكله محظور فى ذلك عندنا . 
وكل هذه الأشياء تجب فى كل واحد منها الفدية 
وهى إحدى ثلاثة أشياء © مخير بينها : 

شاة ينحرها للمسا كين . 


١‏ ) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار فى فقه 
الأئمة الأطهار لأحمد بن يحيى المرتضى ج 7 ص 007" 2 708 
طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية الطبعة الأولى سنة ١751/‏ هاء 
سنة 1948 م. 

(؟) شرح الأزهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ” 
ص 4١‏ ومابعدها الطبعة السابقة . 

(*) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار وحواشيه 
لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ,ا ص 4١ + 4١‏ طبع مطبعة 
حجازى بمصر الطبعة الثانية سنة لاه ١"‏ ها. 


/ا/ا 


أو طعام ستة مسا كين . 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره أو صوم 
ثلاثة أيام متوالية . وقيل تجوز متفرقة . 
فأى هذه فعل أجزأه وسواء فعل شيثا من تلك 
للمخيط أم لم يطل » وسواء كان المخيط قميصا أو 
فرًا قطنا أم صوفا أم حريرا . 
وقال فى الكاق عن الأصحاب : أن التخيير 
ثابت فى الفدية إذا لم يتعمد » فلو تعمد لم يخير بل 
' يحب الدم 3 ثم الصوم , ثم الإطعام » واختاره فى 
الانتصار . 
قال مولانا عليه السلام : والمذهب خلاف 
ذلك وهو أنه مخير من غير فرق . 
وكذلك تحب الفدية فى خضب كل الأصابع 
من اليدين والرجلين » وتقصير كل أظفار أصابع 
اليدين والرجلين » أو خضاب أو تقصير فى خمس 
متفرقة فى اليدين والرجلين فلزمه الفدية . 
ويحرم حلق الرأس إجاعا . لقول الله تبارك 
'وتعالى دولا تحلقوا رءوسكم حى يبلغ المدى 
محله )27 » وفيه الفدية إجاعا . لقول الله سبحانه 
وتعالى : «فن كان منكم مريضا أو به أذى من 
رأمنه فهدية من صيام أو صدقة أو نسك )00 5 
وشعر البدن يقاس على حلق الرأس . 
)١(‏ الآبة رقم 195 من سورة البقرة . 
(؟) الآية. رقم 1945 من سورة البقرة . 


احرم أو بشر امحرم وسواء أزالها من جسده بنفسه أو 
أزالها من جسد إنسان محرم غيره فإنه تلزمه الفدية 
وسواء كان ذلك الغير طائعا أم مكرها . 

وانما تحب الفدية فى الشعر والبشر بشرط أن 
يكون ما أزيل منهما يبين أثره فى حال اللقاء من غير 
تكلف . فأما لو أزالها حلال من محرم لزمت الحلال 
ف الاصح . ش 

وتجب فما دون ذلك وهو ما لا يبين أثره من 
السن والشعر والبشرة . وعن كل أصبع خضيها أو 
قصر ظفرها صدقة . والصدقة نصف صاع . وق 
الأصبعين صدقتان. وفى الثلاث ثلاث. وى 
الأربع أربع . 

فى كلت ها لومت الفدية :ولق كانت 
متفرقة . 


وتجب 7" فما دونهما حصته أى يحب فى إزالة 
دون ما يوجب الصدقة من الشعر والبشرة والسن 
نحو ان يزيل اربع شعرات ونحو ذلك . 
الصدقة » ويعتبرفى الأصابع بالمساحة . فى نصفها 
وى الشعر والبشرة على حسب ها يرى . 
ولا تنضاعف الفدية والصذقة بتضعيف الجنس 
الواحد من هذه المحظورات فى المجلس . 


(") شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن 
عبد الله سن مفتاح ج ”* ص ”5 ومابعدها الطبعة السابقة . 


اف إفتداء 


فلبس. الخيط. جنس 27 واحد وهو أربعة 
انواع : 

للرأس كالقلنسوة ونحوها . 

ولليدين كالقفازين . 

وللرجلين كالنف والجورب . 

وللندة #الفدمن. 

فإذا لبس الحرم جميعها فى مجلس واحد لم 
تلزمه إلا فدية واحدة ولو طال المجلس واستمر فى 
لبسه فى محالس عدة وهكذا لو لبس شيئًا فوق 
شى م . 0 

ومثاله فى الطيب أن يتبخر ويتطيب ويشم 
الرياحين وما أشبه ذلك » فإنه إذا جمعه فى يحلس 
واحد لم تنعدد الفدية بتعدده . 

وعلى الجملة فتغطية الرأس ولبس اليط جنس 
واحد . والقاس الطيب على أى صفة كان جنس 
واحد » وأكل الصيد أى صيد كان جنس واحد . 
وخضب الأصابع جنس . وتقصيرها جنس آخر . 
وإزالة الشعر والبشرة كلاهما جنس . 

قال الامام المهدى ولم أقف فيه على نص 
صريح إلا ان فى اللمع اشارة إلى انهما جنسان . 

فاما اذا فعل امحرم جنسين فصاعدا تعددت 
الفدية نحو أن يلبس مخيطا ثم يحلق رأسه ولو فعل 
ذلك فى مجلس واحد . 

نعم فتى فعل جنسا وكرره فى مجلس واحد لم 
تكرر عليه الفدية » مالم يتخلل الاإخراج للفدية فى 


” اللمرجع السابق لألى الحسن عبد الله بن مفتاح اج‎ )١( 
. ص 47 الطبعة السابقة‎ 


مجلس . فإن تخلل تكررت . 

مثاله أن يقصر شاربه ثم يخرج الفدية فى ذلك 
مجلس ثم يحاق رأسه فإنه يلزمه أيضا لحلق الرأس 
فدية أو يتخلل نزع اللباس نحو أن يلبس انخيط ثم 
يتزعه فى المجلس ثم بلبسه فيه فإنه يلزمه فديتان . 

وكذلك أن يتضمخ بالطيب ثم يغسله فى 
مجلس حتى يزول بالكلية جرمه وقيل ريحه ثم 
يتضمخ به . 

وكذا لو خضب يديه ساعة ثم زاله بالكلية ثم 
خضها فى ذلك المجلس فإن هذا كنزع اللباس 


فيلزمه فديتان . 
ومن محظورات 7(" الإحرام قتل بعض ال حيوان 
وهو نوعان . ش 


أحدهما : يستوى فيه العمد والْخطأ لا فى الثم 
لا إثم فى الخطر. 

الثافى : مختلف الحال فيه . 

فالأول : هو قتل القمل فإنه لا يجوز للمحرم 
ونجب كفارة مطلهَا سواء قتله عمدا او خطا وسواء 
قتله فى موضعه أو غير موضعه » بأن يطرحه من ثوبه 
فيموت جوعا أو بغيره » فإن ذلك لا يجوز » ويجوز 
له تحويله من: موضع إلى موضع من جسلده . 

قال الفقيه على ولا يجوز له نقله إلى غيره . 

والنوع الثانى : الذى مختلف فيه العمد والخطأ 
هو قتل كل جيوان جنسه متوحش سواء كان صيدا 

(*) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لألى الحسن 


عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص 44 طبع مطبعة حجازى صر الطبعة 


الثانية سنة /اه"8٠‏ ها . 


افتداء 


أم سبعا كالظى والضبع والذئب » وإنا يحرم قتل 
التوحكن يقترظل: أن يكون هاوق الضرن ) عامط لو 
خشى الغحرم من ضرره جاز له قتله كالضبع حيث 
تكون مفترسة وعدت عليه » وكذا الأسد ونحوه إذا 
خاف ضرره وذلك أن يكو عله فإن لم يعد لم 
بز قتله على ما حصله الاخوان ٠‏ وكالبق والبرغوت 
والدبر'"2 فإنها ضارة فيجوز”" قتلها وسواء قتله 
مباشرة » أو لسبب بما لولاه لما انقتل نحو أن يبمسكه 
قات عنده أو عق قله غيره أ وهر ليرا أو 
مد له شبكة أو يدل عليه أو يغرى به أو يشير اليه 
ا 
ولولا فعله لما صيد أو يدفع إلى الغير سلاحا لولاه لما 
أمكن قتله فإنه ف هذه الوجوه كلها بلزمه الجزاء 
والإثم إن تعمد . 
إلا الستثنى وهى الحية والعقرب والفارة 
والغراب والحدأة فإن هذه أباح الشرع قتلها » 
وسواء الحرم والحلال . 


وقد قيل إن المراد بالغراب الأيقع الذى . 


لا يلتقط الطعام . 

ولا الصيد البحرى فإنه يجوز للمحرم قتله 
وأكله والأهلى من( الحيوانات كالحمير والمخيل 
وكل ما يؤكل لحمه فإنه لا يحب الجزاء فى قتلها » 


١(‏ ) الدبر بكسر الدال وسكون الباء الحرب و بفتح الدال 
التوب . 

(؟) شرح الأزهار المنترع من الغيث المدرار وحواشيه 
لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص 48 الطبعة السابقة . 

(©) المرجع السابق وحواشيه لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح 
اج ص 55 الطبعة السابقة . 


و0 


لأنبا غير صيد وامحرم هو الصيد ونحوه . 

وإن توحش الأهلى ل يحب الجزاء فى قتله لأن 
توحشه لا يصيره وحشيا . 

وإذا تولد حيوان بين وحش وأهلى كان العبرة 
بالأم . فإن كانت وحشية فولدها وحشى . 

وإن كانت اهلية فولدها اهلى » وفيه مع 
العمد » أى إنما يلزمه الاثم والجزاء حيث قتله عمدا 
لاخطأ. 

والمبتدئ والعائد فى قنل الصيد على سواء فى 
وجوب الخحزاء عليهما عندنا . 

قال فى الانتصار قتل المحرم للصيد من الكبائر 
ولو قتله ناسيا لإحرامه أزمه الجزاء - قد مجتمع 


. الجزاء والفدية والقيمة فى شىء واحد فالجزاء لقتل 


الصيد والفدية لأكل لحمه والقيمة للسحرمة . 
قال فى الكافى وهو إجاع إلا عن الناصرء 
ومن محظورات الإحرام الوطء فى صالح 40 له 

وأقله ما.يوجب الغسل وهو توارى البشفة ولو 

ملفوفا بخرقة . ومثل الوطء مقدماته من لمس أو 

تقبيل بشهوة فذلك محظور إجاعا . 
ويكره اللمس من غير ضرورة ولو لم تقارنه 

شهوة » وكذلك المضاجعة لأنه لا يأمن وجود ‏ 

الشهوة مع اللمس . 
وتجب الكفارة فى هذه الأمور فيجب فى 

الإمناء والوطاء بدنة يعنى إذا كان الإمناء بشهوة فى 

يقظة وسواء كان عن تقبيل أو لمس أو نظر أو تفكر 
رطم شرح الأرهار المنترع من الغيث المدرار وحواشيه 

لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص 181 الطبعة السابقة .. . 


مم افتداء 


وسواء وقع مع الوطء إنزال أم لا وى أى فرج 
كان » وسواء الرجل وامرأة . 

وى الإمذاء أو ما فى حكه بقرة . 

والذى فى حكمه صورتان : 

أحدهما : حيث لمس أو قبل ثم بعد ساعة أمنى 
لكنه خرج لغير شهوة وغلب فى ظنه أن المستدعى 
لخروجه ذلك اللمس » 

والصورة الثانية © : حيث استمتع من زوجته 
بظاهر الفرج وأوائل باطنه ولم يولج فإن له حكما 
أغلظ من ترك الساكن وأخف من الوطء الكامل 
فيازم بقرة . 

قال عليه السلام ولم أقن فى هذه المسألة على 
نص لأصحابنا لكن القياس يقتضيها فذ كرناها 
لذلك . 


وفى تحرك الساكن أو تحرك لأجل شهوة عن 
لمس أو تقبيل أو نظر. 


قال عليه السلام أو تفكر وجب فى ذلك شاة. 


المبنا كين 

وقيل ثم إذا لم يحد البدنة والبقرة والشاة وجب 
عليه عدلها صوما أو إطعاما مرتبا فيقدم الهدى ثم 
الصوم ثم الإطعام . 

وهذا القول ذكره ابن أبى النجم . 

قال مولانا عليه السلام والصحيح ما ذكره 
المنصور بالله للمذهب ان هذه الدماء لا بدل لها . 


(1) المرجع السابق شرح الأزهار وحواشيه ج ١‏ ص 87 » 
8 الطبعة السابقة . 


وتكرر7" الفدية بتكرر التزع والاإيلاج ولو فى 
محلس واحد وسواء الوطء فى نوم أو يقظة لكنه فى 
النوم على الفاعل بالنائم . 

وقال فى الشفاء لا تكرر بتكرره مالم يتخلل 
الإخراج والمراد بالوط ء غير المفسد نحو أن يكون بعد 
الرمى وقبل طواف الزيارة فأما المفسد ففدية على 
ل 


مذهب الإمامية : 

إذا تطيب527 المحرم كان عليه دم شاة سواء 
استعمله صبغا أو طلاء ابتداء أو استدامة او حورا او 
فى الطعام ولا باس بخلوق - هو طيب معروف 
مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب 
وتغلب عليه الحمرة والصفرة وقد ورد تارة بإباحته 
وتارة بالنبى عنه والنبى اكثر واثبت » وإئما نبى 


عنه » لأنه من طيب النساء » وكن أكثر استعالا له 


منهم . 
واللاهن أن لخاد يك التى ' بالريية 0 ل 


(؟) شرح الأزهار وحواشيه لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح 
ج32 ص 85 الطبعة السابقة . 

( ) شرائع الاسلام فى الفقه الإسلامى الجعفرى للمحقق 
لمحلى ج ١‏ ص ١50 » ١45‏ طبع مطابع دار مكتبة الحياة للطباعة 
والنشر ببيروت سنة 19٠‏ م. 

(4) النهاية فى غريب الحديث والأثر للشيخ الإمام العالم 
العلامة محد الدين الى السعادات محمد بن محمد الجزورى المعروف 
بابن الأثير و بهامشه الدر النثير تلخيص نباية ابن الأثير للجلال 
السيوطى ج ١‏ ص "١7‏ مادة خلق طبع مطبعة العهانية ْمصر سنة 
أكخاه. 


افتداء 


م١‎ 


بأس بمخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران وكذا 
الفواكه كالأترج والتفاح والرياحين كالورد والتيلوفرا 
ضرب من الرياحين ينبت فى المياه الراكدة بارد فى 
الثالثة رطب ف الثانية ملين صالح للسعال وأوجاع 
الجنب والرئة والصدر وإذا عجن أصله بالماء ويطى 
به :اليق هرات أزاله وإذا عجن :بالزفت أزال 
داء 20 الثتعلب . 

وفى قلم كل ظفر مد من طعام . وفى أظفار يديه 
ورجليه فى مجلس واحد دم . ولو كان قلم اظفار 
يديه فى مجلس وقلم اظفار رجليه فى مجلس لزمه 
دمان . ش 

ولو أفنى بتقلم ظفره فأدماه لزم المفنى شاة . 

والمخيط حرام على ارم فلو لبس كان عليه 
دم » ولو اضطر إلى لبس ثوب يتتى به الحر والبرد 
جاز وعليه شاة . 

وحلق الشعر فيه شاة أو إطعام عشرة مساكين 
لكل منهم مد . وقيل ستة لكل منهم مدان أو صيام 
ثلاثة أيام . 

. ولو مس ل حيته أو رأسه فوقع منهها شىء أطعم 
كفا من طعام . ولو فعل ذلك فى وضوء الصلاة لم 
يازمه شىء . 

ولو نتف احد إبطيه اطعي ثلالة مساكين . ولو 
تنه لزي شاه 

وفى التظليل سائرا شاة وكذا لو غطى رأسه 

)١(‏ ترتيب القاموس المحيط على طريقة: المصباح المنير 


وأساس البلاغة لطاهر احمد الزاوى الطيعة الأولى مادة نيل 
ص 47٠١‏ طبع مطبعة الرسالة بمصر سنة 1488 م. 


بثوب أو طينه بطين يستره أو ارتمس فى الماء أو 
حمل مايستره . 

ومن استعمل دهنا طيبا فى إحرامه ولو فى حال 
الفرورة نعلت هاء عل قل 

وكذا قيل فيمن قلع ضرسه . 

ويجوز أكل ماليس بطيب من الأدهان 
كالسمن والشيرج ولا بجحوز الادهان به . 

وتتعدد الكفارة بتعدد انواع موجبها كاللبس 
وتقلم ‏ الاظافر والطيب ازمه عن كل واحد كفارة 
سواء فعل ذلك فى وقت واحد أو وقتين كفر عن 
الأولى أو لم يكفر. 

. وإذا كرر الوطء لزمه بكل كفارة . 

ولوكرر الحلق فإن كان فى وقت واحد لم تنكرر 
الكفارة وإن كان فى وقتين تكررت . 

ولو تكرر منه اللبس أو الطيب فإن اتحد مجلس 
0 يتكرر وإن اختلف تكرر . 

وتسقط الكفارة عن الجاهل والنامى والمحنون 
إلا فى الصيد فان الكفارة تلزم وإن كان سهوا . 

وفى قتل الحرادة 2 تمرة والأظهر كف من 
طعام وكذا فى القملة يلقيها عن جسده وف تقل 
الكثير من الجراد دم شاة وإن لم يمكنه التحرز من 
قتله بأن كان على طريقه فلا إِثم ولا كفارة وكل 
ما لا تقدير لفديته فى قتله قيمته . 

واذا قتل الحرم7) خيوانا وشك فى كؤنه صيدا 
٠‏ (5) شرائع الإسلام للمحقق الحلى ج ١‏ ص ١84‏ الطبعة 
السابقة . 


(") شرائع الإسلام للمحقق الى ج ١‏ ص ١4١‏ طبع . 
مطابع دار مكتبة الحياة ببيروت ١97٠‏ م. 


م إفتداء 


لم يضمن وف موجبات الضمان وهى ثلاثة : مباشرة 
الإتلاف » واليد» والسبب . . 

أما للباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته 
فإن أكله ازمه فداء آخر. وقيل يفدى ما قتل 
ويضمن قيمة ما أكل وهو الوجه . 

' ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية » 
ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه . وقيل ربع 

وإذا لم يعلم حاله لزمه الفداء وكذا لو لم يعلم أثر 
فيه أم لا 

وروى فى كسر قرنى الغزال نصف قيمته وى 
كل واحد ريع وى عينيه كال قيمته . وى كسر 
إحدى يديه نصف قيمته . وكذا فى إحدى رجليه . 


وفى الرواية ضعف . 


ولو اشترك جاعة فى قتل الصيد ضمن كل- 


واحد منهم فداء كاملا . 

ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم 
وقيمته للحرم ؛ وأخرى لاستصفاره . 

ومن شرب لبن ظبية فى الحرم لزمه دم وقيمة 
اللبن 

ولو رمى الصيد وهو محل فأصابه وهو حرم لم 
يضمنه وكذا لو جعل فى رأسه ما يقتل القمل وهو 
محل ثم أحرم فقتله . 

الموجب الثانى : اليد ومن كان معه صيد فأحرم 
زال ملكه عنه ووجب إرساله - فلو مات قبل 


إرساله ازمه ضمانه ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزلك ‏ . 
ملكه. 


ولو أمسك الحرم صيدا فذبحه محرم ضمن كل 
منهما فداء » ولو كانا فى الحرم تضاعف الفداء 
مالم يكن بدنة ولو كانا محلين فى الحرم لم 
يتضاعف . ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء 
فى حقه» لداع الوتر ا اص 
ضمنه الحرم خاصة . 

ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه 
فلو أحضنه فخرج الفرخ سلما لم يضمنه 

ولو ذبح انحرم صيدا كان ميتة ويحرم على 
امحل . 

أما لو صاده وذبحه محل فلا يحرم . 

الموجب الثالث : السبب7© وهو يشتمل على 
مسائل : ش 

الأول : من أغلق على حام من حام الحرم ولة 78 
فراخ وبيض ضمن بالإغلاق فإن زال السبب 
وأرسلها سليمة سقط الفنان » ولو هلكت ضمن 
الحامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان 
محرما » وإن كان محلا ففى المامة درهم وى الفرخ 
نصف وف البيضة ربع . وقيل يستقر الضمان بنفس 
الاغلاق بظاهر الرواية . والأول أشبه . 

الثانية : قيل إذا أنفر حام الحرم فإن عاد فعليه 
شاة واحدة وإن لم يعد فعن كل حامة شاة. 

الثالثة : إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ 
الآخر فعلى المصيب فداء يجنايته وكذا على المخطىء 
لاعاتته . 


)١(‏ المرجع السابق للمحقق الحلى ج ١‏ ص ١5١‏ الطبعة 
السابقة . 


وذذاا 


الرابعة : إذا أوقد جاعة نارًا فوقع فيها صيد لزم 
.كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد وإلا 
نقداء واحك . 

الخامسة : إذا رمى صيدًا فاضطرب فقتل فرحا 

أو صيدًا آخر كان عليه فداء الجميع لأنه سبب 

للاتلاف . 
ويحرم من الصيد على انحل فى الحرم مايحرم على 
امحرم فى الحل . 
فن قتل صيدا فى الحرم كان عليه فداؤه » ولو 
اشترك جاعة فى قنله فعلى كل واحد منهم فداء » 
وفيه تردد . 
ولوكان فى الحل "١‏ ورمى صيدا فى الحرم فقتله 
فعليه فداء, ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا 
ولو رمى صيدا فرق السهم فقتل آخ ركان عليه 
فداءان . 

ولو اضطر امحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه » 
ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه 
الفداء وإلا أكل اميتة وإذا كان الصيد مملوكا 
ففداؤه لصاحبه ولولم يكن مملوكا تصدق به وكل 
ارم للمحرم من فداء يذيحه أو ينحره بمكة إن 
وروى أن كل من وجب عليه شاة فى كفارة 
الصيد وعجز عنها!" كان عليه إطعام عشرة 


١ شرائع الإسلام فى «لفقه الإسلامى الجعفرى ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ ١47 ص‎ 

(؟) المرجع السابق للمحقق الحلى ج ١‏ ص 148 الطبعة 
السابقة . 


مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام فى الحج . 


مذهب الإباضية : 

يمنع الخحرم ””) من لبس الْخيط لما روى عن الننى 
صلى الله عليه وآله. وسلم أنه قال : لا يلبس المحرم 
القميص ولا العامة ولا السراويل ولا البرانس 
ولا الأخفاف » وان 0 بحد نعلين فليلبس خفين 
وليقطعها من أسفل الكعبين . 

ولا يلبس انحرم شيئا من الثياب مسه الزعفران 
ولا الورس . وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم فى هذا الحديث ما ذكر. وقاس الفقهاء مالم 
يذكر فيه على ماذكر مما هو فى معناه . 

ولا يغطى انحرم رأسه ووجه بشىء إلا أن يكون 
فوقه ظل لا بمسه مثل العريش والخيمة والقبة إذا 
كان يريد الاستظلال فإذا لم يمس رأسه فلا بأس 
عليه وإن مس رآمنة فعليه دم. 

ولا يحتزم المحرم ولا يزر عليه ثوبا ولا يتقلد سيفا 
ولا قوسا إلا إن كان خائفا فيمسكه ولا يتمنطق به . 
فان فعل 7*) ارم شيئا من ذلك كله عامدا فعليه دم 
وإن كان ناسيا ونزعه من حينه فلا شىء عليه إلا أن 
يسبى ذلك إلى الليل فعليه الدم . . 

(") انظر من كتاب الإيضاح -للعالم العلامة الشيخ عامر بن 
على الشماخى ج 7 ص 599" »ا ككلاء "5١‏ ومابعدها طبع هذا 
الكتاب على ذمة مطبعة الوطن ببيروت سنة ١4١‏ هاء سنة 
«ماؤقام. 


( 4 ) المرجع' السابق للشيخ عامر بن على الشماخى ج ” 
ص 77 الطبعة السابقة . ش 


45 افتداء 


ومن غطى راسه ناسيا نزعه من حينه ولا شىء 
عليه إلا أن يسبى ذلك إلى الليل9" . 


ومعنى ذلك إن مر عليه يوم أو ليلة كفّر» ومن 
لبس قيصا أو سراويل أو خفين فى وقت واحد 
فعليه كفارة واحدة وإن لبس فى أوقات مختافة فعليه 
ثلاثة كفارات وإن احناج إلى قيص أو عامة من 
برد أو مرض كفر. لقوله تعالى «فن كان منكم 
مريضا أو به أذى من راسه ففدية من صيام او 
ف ا 0 

والمرأة تخالف الرجل فى هذا كله لأن المرأة 
تلبس فى الإحرام ماكانت تلبس قبل الإحرام إلا 
ماكان فيه طيب وإلا البراقع وتغطية الوجه » 
وكذلك لا تلبس القفازين » لما روى عن عمر 
رضى الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم ينهى المراة عن لبس القفازين والنقات 
وما مسه من الثياب الورس والزعفران . 

وبمنع 7" المحرم من الطيب لقول النبى صلى الله 
عليه واله وسلم لا يلبس حرم شيئا من الثياب مسه 
الزعفران ولا الورس ولا يشم الطيب ولا يتلذذ به 
وان استنشقه متعمدا فعليه دم . 
وأما إن أكل طعاما فيه طيب فقد قالوا لا بأس 


)١(‏ الإيضاح وحاشيته للشيخ عامر بن على ج“ 
ص 75# » الطبعة السابقة . 

(7) الآية رقم ١95‏ من سورة البقرة . 

.(*) المرجع السابق للشيخ عامر بن على الشهاخمى ج ؟ 
ص 554 المطبعة السابقة . ش 


عليه لأنه لم يكن فى أكله مافى استعاله من اللذة 
والرينة . 

ويمنع 7 النحرم من قص شارب وتقلم ظفر 
ونتف إبط . 

ومن نزع شعرة7*) فعليه إطعام مسكين وفى نزع 
ل دم . 


وكذلك فى قلم الظفر الواحد إطعام مسكين » 
وفى الظفرين إطعام مسكينين. وفى الثلاثة أظفار 
دم. ومن خلق “راسنة فعليه دم . 

ومن اضطر إلى فعل شىء من ذلك فعله 
وافتدى . لما روى عن ابن عباس رضى الله عنها 
قال : خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم فاذاه القمل فامره الننى 
صل الله عليه وآله وسلم أن يحلق رَأسْه وقال له : 
صم ثلاثة أيام أو اطع ستة مساكين لكل مسكين 
مدان أو انسك بشاة أى ذلك فعلت أجزأك . 


ولا كن على ا حرم اذا احتجم إلا إن قطع 


به شعرًا . 


:)2 الإيضاح وحواشيه للشماختى ج * 0 يرل 
الطبعة السابقة » 0 

( 8 ) المرجع السابق لعامر بن على الشماخخى ج ١‏ ص ٠58‏ 
الطبعة السابقة . 

(1) الإيضاح وحواشيه للشيخ عامر بن على الشماخى ج ” 
ص 787 الطبعة السابقة . 


افتداء 


حكم افتداء العبد فى حال جنايته 


مذهب الحنفية : 
جاء فى ب الصنائع 67 : عند الكلام على 
القتل الخطأ : أنه إذا كان المقتول حرا أجنبيا' 


والقاتل عبدا قنا » وظهرت جنايته بالبيئة أو إقرار 
المولى أو عام القاضى . فإن العبد يدفع إلى ولى 
المقتول ‏ إلا أن يختار المولى الفداء » وهذا عندنا . 
وذلك لإجماع الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم » فإنه روى عن سيدنا على وعن عبد الله بن 
العباس رضى الله تعالى عنهم| مثل ذلك بمحضر من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم ولم ينقل الإنكار 
عليهما من أحدء فيكون إجاعا منهم » فصفة 
الحكم هو صيرورة العبد واجب الدفع على 
سواء كثرت قيمة العبد أو قلت . 
وعند اختيار المولى الفداء ينتقل الحق من الدفع 
إلى الفداء . سواء كان الحنى عليه واحد أو أكثر. 
غير أنه إن كان واحدا دفع إليه ويصير كله 
مملوكا له . وإن كانوا جاعة يدفع اليهم وكان 
مقسوما بينهم عل قدن اروشن جنايتهم . 
وسواء كان على العبد دين وقت الجناية أو 
لم يكن . 
)١( 0‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاساى 
ج /ا ص 767 ومابعدها الطبعة السابقة . 


فاذا مات العبد الحانى قبل اختيار الفداء بطل 
حق انحنى عليه أصلا » لأن الواجب دفع العبد على 
طريق التعيين وذلك لايتصور بعد هلاكه العبد 
فيفط الى اميل ورأسا وذا يدك 

أما لومات العبد بعد أن اختار المولى الفداء فإن - 
القل لأأمرا موت العد لأندانا اختار الفداء فقد 
انتقل الحق من رقبته إلى ذمة لمولى » فلا يحتمل ٠‏ 
السقوط ببلاك العيد بعد ذلك  .‏ 

ولوكانت”2 قيمة العبد أقل من الدية فليس 
على المولى إلا الدفع » لأن وجوب الدفع حكه هذه | 
الجناية ثبت بإجاع الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
ولم يفصلوا بين قليل القيمة وكثيرها . 

ا ا ا 
إليهم لأن تعلق حق المجنى عليه للأول لا يمنع حق 
الثانى والثالث . 

واذا دفعه إلهم كان مقسوما ب 
قدر أروش جنايتهم . 

وإن شاء المولى امسك العبد وغرم الحنايات 
بككال أروشها . ولو أراد الولى أن يدفع من العبد 
إلى بعضهم مقدار ما يتعلق به حقه ويفدى بعض 
الجنايات فله ذلك . 

ولو جنى العبد على واحد وله وليان فأراد المولل 
أن يدفع العبد إلى أحدهما وأن يدفع الفداء إلى 
الآخر فليس له ذلك » لان الحناية واحدة ولا 
حكم واحد » وهوء وجوب الدفع على التعيين . 


ص 7359 الطبعة السابقة . 


بيهم بالخصص 


كم 


وعند اختيار الفداء يكون الفداء هو الواجب 
على التعيين . 
ولا يجوز أن مجمع فى جناية واحدة بين حكين 
مختلفين مخلاف ما إذا جنى على جاعة لأن الجناية 
هناك متعددة وله خيار الدفع والفداء فى كل واحد 
1 منهم والدفع فى البعض والفداء فى البعض لا يكون 
جمعا بين حككين مختلفين فى جناية واحدة . 
' ولو قتل العبد إنسانا. وفقأ عين آخر فإن اختار 
المؤلى الدقع دفعه إليهما . 
وإن اختار المولى الفداء فدى عن كل جناية 
بأرشها » وكذلك لو شج شجاجا مختلفة فان دفع 
العبد إليهم كان مقسوما بينهم على قدر جناياتهم . 
وإن اختاز الفداء فدى عن الكل بأروشها 


ولو قتل7" العبد رجلا وعلى العبد دين فإن 
الولى يخير بين الدفع والفداء ولا يسقط الدين 
بحدوث الجناية فإذا دفعه المولى إلى ولى الحناية دفعه 
مشغولا بالدين ويباع .بعد ذلك لأجل دين 
الغرماء » وبدئ بالدفع لا بالدين » لآن فيه رعاية 
الحقين حق اولياء الحناية بالدفم إليهم وحق 
اصحاب الدين بالبيع لهم » ولو بدئ بالدين فبيع 
به لبطل حق أولياء الجناية فى الدفع » لأنه بالبيع 
يصير ملكا للمشترى لذلك بدئ بالدفع لأولياء 
الجناية . 
وفائدة ذلك هى أن يثبت لأولياء الجناية حق 
(1) بدائع الصنائع فى ترتيب_الشرائع للكاسانى اج" 
ص 7٠١‏ الطبعة السابقة 7 7 


استخلاص العبد بالفداء » لأن للناس أغراضا فى 
الأعيان . 

وإن فدى بالدية يباع العبد فى الدين » لأنه لما 
فدى فقد طهرت رقبة العبد فوق الجناية فيباع » إلا 
أن يستخلصه المولى لنفسه ويقضى دين الغرماء » 
ولو حضر الغرماء أولا فباع المولى العبد فإن فعل 
ذلك بغير أمر القاضى ينظر؟ 
الأرش وان كان غير عالم بالجناية فعليه الأقل من 
قيمة العبد ومن الأرش وهو الدية . 


قتل العبد الحانى : 

ولوجنى العبد'" ثم قتل قبل أن يدفع إلى ولى 
الجناية فإن كان القائل حرا فان المولى يأخذ قيمته 
ويدفعها إلى ولى الحناية إن كان واحدا . وإن كانوا 
جاعة يدفعها إلهم على قدر حقوقهم لأن القيمة 
بدل العبد فتقوم مقامه . 

ولاخيار للمولى بين القيمة والفداء حتى لو 
تصرف فى تلك القيمة لا يصير مختارًا للقداء . ولو 
تصرف فى العبد يصير مختارا للفداء » وذلك لأن 
القيمة دراهم أو دنانير فإن كانت مثل الأرش فلا 
فائدة فى التخيير وكذلك إن كانت أقل من الأأرش 
أو أكثر منه لأنه يختار الأقل لا محالة يلاف العبد 
فإنه وإن كان قليل القيمة فللناس رغائب فى 
الأعيان . 
(؟7) المرجع السابق لعلاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسائق 
ج/ا ص 73١‏ الطبعة السابقة . 


إفتداء 


وكذلك إن قتله عبد أجنى فخير مولاه بين 
الدفع والفداء وفدى بقيمة العبد المقتول أن المولى 
ياخذ القيمة ويدفعها إلى ولى الحناية لما قلنا ولو دفع 
القاتل إلى مولى العبد المقتول تحير ولى العبد بين 
الدفم والفداء حتى لو تصرف فى العبد المدفوع 
بالبيع ونحوه يصير مختارا للفداء » لأن العبد القاتل 
قام مقام المقتول لها ودما فكأن الأول قائم . . 

وان قتله عبد آخر لمولاه يخير المولى فى شيئين فى 
العبد القاتل بين الدفع والفداء » لأن تعلق حق ولى 
الجناية بالعبد » جعل المولى كالأجنبى فصار كأن 
عبد أجنبى قتل العبد الحانى » وهناك يخير بين الدفم 
والفداء بقيمة المقتول فكذا هنا . 


ولو قطعت 7" يد عبد أو فقئت عينه وأخذ 
المولى الأرش ثم جنى هذا العبد جناية فإن شاء المولى 
اختار الفداء وإن شاء دفع العبد كذلك ناقصا وسلم 
له ماكان أخذ من الأرش , لأنه كان عند الجناية 
ناقصا . 


ولو شج العبد إنسانا موضحة وقيمته ألف 
درهم ٠‏ ثم قتل آخر وقيمته ألفان . 

فإن اختار المولى الفداء فدى عن كل واحدة 
من الجنايتين: بأرشها . 

وإن اختار الدفع دفعه مقسوما بينهما على قدر 
تعلق حق كل واحد منهما به. 


٠ بدائع الصنائعم ى ترتيب الشرائع للكاسانى ج‎ )١( 
. الطبعة السايقة‎ 71١ ص‎ 


/الم/ 


هل يتعدد الفداء بتعدد الجناية من العبد ؟ 

ولو جنى”2 : العبد جناية فداه المولى ثم جنى. 
عناية احرف خير المولى بين الدفع والقداء- لأن 
العبد قد طهر عن الخحناية الآولى بفدائه » فإذا جنى 
بعد ذلك فتعتبر جناية مبتدأة فيبتدئ حكمها» وهو 
الدفع » أو الفداء . ظ 

واذا جنى العبد ثم جنى جناية أخرى قبل أن 
يختار المولى الفداء فإنه يدفع إليهما جميعًا » أو 
يفدى , لأنه لما لم يفد للاول حتى جنى ثانيا , 
فحق كل واحد منهما تعلق بالعبد فيدفع إليها أو 


يعدى . 


مايصير به المولى مختارا للفداء وبيان صحة 


الاختيار : 

ما يضير به المولى مختارا للفداء نوعان : 

نص ودلالة : أما النص فهو الصريح بلفظ 
الاختيار » وما يحرى محراه . نحو أن يقول . اخترت 
الفداء وآثرته أو رضيت به ونخو ذلك . 

وشواء كاة: الول اقومدا او معوا :ل "اقول 
أبى حنيفة فيسار المولى ليس بشرط لصحة الاختيار 
عنده حتى لو اختار الفداء ثم تبين أنه فقير معسر 
صبح اختياره وصارت الدية دينا عليه » لأنه وان 


كانت العزيمة هى وجوب الدفع 3 لكن الشرع . 


رخص الفداء عند الاختيار » واللإعسار لا يمنع 


(؟١)‏ المرجع السايق لأبى العلاء الدين. ابى بكر بن مسعود 
الكاسانى ج /ا ص 7١١‏ الطيعة السابقة . 
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صحة الاختيار» لأنه لا يقدح فى الأهلية 
والولاية »ء وقد وجد الاختيار مطلقا عن شرط 
السلامة فلا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل . 

وعند أبى يوسف ومحمد يسار امول شرط صحة 
اختياره الفداء » ولا يصح اختياره إذا كان معسرا 
إلا برضا الأولياء » ويقال له : إما أن تدفع أو 
تفتدى حالا . 

ووجه قولها أن الحكم الأصلى هذه الجناية هو 
لزوم الدفع » وعند الاختيار يتتقل إلى الذمة فيتقيد 
الاختيار بشرط السلامة ولا سلامة مع الإعسار فلا 
ينتقل إليها فيبق العبد واجب الدفع . 

أما النوع الثانى مما يصير به المولى مختارا للفداء 
هو : الدلالة » وهى أن يتصرف المولل فى العيد 
تصرفا يفوت الدفع أو يدل على إمساك العبد مع 
العلم بالجناية . 

فكل تصرف يفوت الدفع أو يدل على إمساك 
العبد مع العلم بالجناية يكون اختيارا للفداء » لأن 
حق.امجنى عليه متعلق بالعبذ » وهو حق الدفع » 
وى تفويت الدفع تفويت حقه » والظاهر أن المولى 
لا يرضى بتفويت صحته مع العلم بذلك إلا بما يقوم 
مقامه وهو الفداء فكان إقدامه عليه اختيارا 
للفداء . 

فإن'' باع العبد بيعا باتا وهو عالح بالجنابة فإنه 
يصير مختارا للفداء » لانه تصرف مزيل للملك 
فيفوت الدفع . وكذا اذا باع بشرط خيار المشترى . 

٠ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسائى ج‎ )١( 
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ولو عرض العبد على البيع لم يكن ذلك اختيارا 
عند أصحابنا الثلاثة » لأن العرض على البيع لا 
يوجب زوال الملك فلا يفوت الدفع وليس ذلك 
أيضا دليل إمساك العبد بل هو دليل الإخراج من 
الملك فلا يصلح دليل اختيار الفداء وقال زفر رحمه 
الله تعالى : إن عرض العبد على البيع يكون اختيارا 
للفداء لأن العرض على البيع دليل استيفاء 
الملك » الا ترى أن المشترى بشرط الخيار اذا عرض 
المشترى على البيع بكل اختياره فكان دليل إمساك 
العبد لنفسه » وذلك دليل اختيار الفداء . 

ولو باع المولى العبد بيعا فاسدا لم يكن مختارا 
للفداء حتى يسلمه إلى المشترى » لآن الملك لا يزول 
قبل التسليم فلا يفوت الدفم . 

ولو وهبه من إنسان وسلمه إليه صار محتارا 
للفداء ‏ لأن الحبة والتسليم يزيلان الملك فيفوت 
الدفع . 

ولو كانت الحناية فها دون النفس فوهبه المولل 
من المجنى عليه لا بصير مختارا للفداء ولا شىء على 
المولى » ولو باعه من المحنى عليه كان مختارا لأن 
التسليم بالمبة فى معنى الدفع » لأن كل واحد منهما 
ليك بغير عوض » فوقعت الحبة موقع الدفع » 
بحلاف البيع لأنه تمليك بعوض ء والدفع تمليك 
بغير عوض فلا يقوم مقامه فكان الإقدام على البيع 
منه الحتيارا للفداء . : 

وكذلك لو تصدق به على إنسان أو على المجنى 
عليه فهو والحبة سواء » لأن كل واحد منهما تمليك 
بكر عوصن+. 


إفتداء 


جه 


ولو أعتقه أو ذيرة أو كانت أمة فاستولدها وهو 
عالم بالجناية صار مختارا للفداء » لأن هذه 
التصرفات تفوت الدفع إذ الدفع تمليك » وهذه 
التصرفات منع من القليك فكانت اختيارا للفداء . 

ولو كانت اكنانة فيا دون الفين قامر الوك 
الجنى عليه بإعتاقه وهو عالم بالجناية صار المولى 
مختارا للفداء » لأن إعتاقه بأمره مضاف إليه فكان 
دليل اخنتيار الفداء كما لو أعتق بنفسه . 

ولو قال لعبده إن قتلت فلانا فأنت حر فقتله 
صار مختارا للفداء عند أصحابنا الثلاثة رحمهم 
الله تعالى » لان المعلق بالشرط يصير منجزا عند 
وجود الشرط بتخير مبتدء كأنه قال له بعد وجود 
الجناية أنت حر. 

وعند زفر رحمه الله تعالى : لا يصير مختارا 
للفداء » لأن العبد إنما ضار معتقا بالقول السابق 
وهو قوله : أنت حر ولا جناية عند ذلك وعند 
وجود الحناية لا إعتاق فكيف يصير محتارا للفداء . 

ولو أخبر المولى إنسان أن عبده قد جنى فأعتقه 
فإن صدقه ثم أعتقه صار مختارا للفداء بلا حلاف » 
وان كذبه فأعتقه لا بصير مختارا للفداء عند 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى » ما لم يكن الخير رجلان 
أو رجل واحد عدل . 

وعندهما يصير مختارا للفداء ولا يشترط العدد 
فى المحير ولا عدالته . 

ولو" كاتبه ور عالم بالحناية صار مختارا 
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اختيارا على التوقف لفوات الدفم فى الحال على 
التوقن ء فإن أدى بدل الكتابة فعتق تقرر 
الاختيار » وإن عجز ورد فى الرق ينظر فى ذلك : 
إن خوصم قبل أن يعجز فيقضى بالدية ثم عجز 
لايرتفع القضاء. وإن لم بخاصم حتى عجز كان 
للمولى أن يدفعه » لأن الدفع كأن لم يشت على 
القطع والبتات » لاحمال أن يعجزء فان عجز 
جعل كأن الكتابة لم تكن » فكان له أن يدفعه . 

وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه يصير 
مختارا بنفس الكتابة لتعذر الدفع بنفسها لزوال بده 
عنه ثم عادت إليه بسبب جديد وهو العجز. ولو 
كاتبة كتابة فاسدة كان ذلك اختيارا منه للفداء . 

أما الإجارة والرهن والترويج » بأن زوج العبد 
الجانى امرأة أو زوج الأمة الجانية إنسانا فهل يكون 
ذلك اختيارا للفداء ؟ 

ذكر فى ظاهر الرواية أنه لا يكون اختيارا » 
لأن الدفع لم يفت » لأن الملك قائم فكان الدف . 
ممكنا فى الحملة . 

وذكر الطحاوى رخمه الله تعالى : أنه يكون 
اختيارا » لأن الدفع للحال متعذر فأشبه البيع 
والترويج تعييب فاشبه التعييب حقيقة . 

ولو أقر به لغيره لا يكون مختارا للفداء » كذا 
ذكر فى الأصل ٠»‏ لأن الإقرار به لغيره لا يفوت 
الدفع » لأن المقر مخاطب بالدفع والفداء . 

وذكر الكرخى رحمه الله تعالى فى مختصره أنه 
كن غخار الأن إقراره نه لغره ق ميق النيك 
منه إذ العبد ملكه من حيث الظاهر لوجود دليل 


9 إفتداء 


الملك وهو اليد » فإذا أقر به لغيره فكأنه ملكه منه » 
ولو قتله المولى صار محتارا للفداء لأنه فوت الدفع 
بالقتل . 

ولو قتله أجنبى .ع فإن كان عمدا بطلت 
الجناية » وللولى أن يقتله قصاصا ء لأنه فات محل 
الدفع » لا إلى خلف هو مال فتبطل الجناية . وإن 
كان خطا ياخذ لمولى القيمة ويدفعها إلى ولل 
الجناية » ولا يخير المولى فى القيمة . 

ولو عيبه المولى بأن قطع يده أو فقأ عينه أو 
ضربه ضربا اثر فيه ونقصه وهو عالح بالجناية صار 
مختارا للفداء » لأنه بالنقصان حبس عن الحنى عليه 
جزءا من العبد وحبس الكل دليل اختيار الفداء » 
لأنه دليل إمساك العبد لنفسه فكذا حبس الجزء » 
لأن حكم الجزء حكم الكل . 

ولو ضرب المولى عينه فابيضت وهو عالم 
بالجناية حبى جعل مختارا للفداء ثم ذهب البياض » 
فإن ذهب قبل أن يخاصم فيه بطل الاختيار ويؤمر 
بالدفع أو الفداء » لأنه إنما جعل مختارا لأجل 
النقصان » وقد زال » فجعل كأن ذلك لم يكن . 

وإن استخدمه وهو عالم بالحناية لا يصير مختارا 
للفداء » لأنه لا يفوت الدفع بالاستخدام لقيام 
الملك » وكذا الاستخدام لا يختص بلملك . 

ولوكان الجانى أمة فوطتها المولى . فإن كانت 
بكرا فقد صار مختارا للفداء لأنه فوت جزءا منها 
حقيقة بإزالة البكارة . وإن كانت ثيبا فإن علقت 
منه صار عختارا للفداء وإن لم تعلق لا يصير مختارا 


وهذا جواب ظاهر الرواية . 


وروى عن ألى يوسف رحمه الله تعالى أنه يصير 
مختارا للفداء سواء علقت منه أو لم تعلق , لأن 
رجل الوطء لا بد له من الملك أما ملك التكاح أو 
ملك البمين ولم يوجد هاهنا ملك النكاح فتعين ملك 
المين لثبوت الحل » فكان إقدامه على الوط ء دليلا 
على إمساكها لنفسه » فكان دليل الاختيار. 

ووجه ظاهر الرواية أن الوط ء ليس إلا استيفاء 
منفعة البضع وأنه. لا يوجب نقصان العين حقيقة » 
ولو أذن لعبده فى التجارة فركبه دين لم يصر المولل 
مختارا للفداء وعليه قيمته () 

تم جميع ما ذكر مما يصير به الول مختارا للفداء 
اذا فعله وهو عال بالجناية . فإن كان لم يعلم بالجناية 
لم يكن مختارا للفداء » سواء كانت الجناية على 
النفس أو على ما دون النفس:. لأن الاختيار هاهنا 
اختيار الاإيثار وهو لا يتحقق بدون العلم بما يحتاره 
وهو الفداء عن الجناية » واختيار الفداء عن الحناية 
اختيار الاءيثار واختيار الاريثار بدون العلم بالجناية 
محال . 

م الجناية إن كانت على النفس فعليه الأقل من 
قيمة العبد ومن الدية. وإن كانت على مادون 


ْ النفس فعليه الأقل من قيمته ومن الأرش » لأنه 


فوت الدفع .المستحق من غير اختيار الفداء فيضمن 
القيمة . 

ولو باعه بيعا باتا وهو لا يعلم بالجناية فلم يخاصم 
فيها حوى رد العبد إليه بعيب بقضاء القاضى أو بخبار 


٠ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج‎ )١( 
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يقال له ادفع أو افدء لأنه إذا لم يعلم بالجناية لم 
يصر محختارا . 5 

ولو كان بعد العلم بالحناية 'فعليه الفداء لأنه إذا 
باعه بعد العلم بالجناية فقد صار مختارا للفداء لتعذر 
الدفع لزوال ملكه بالبيع . 

وأو قطع العبد يد إنسان أو جرحه جراحة فخير 
فيه فاختار الدفع ثم مات من ذلك فالدفع على 
حاله لا يبظل » لأن وجوب الدفع لا يختلف بالقتل 
والقطع » لأنه يدفم فى الحالين جميعا . 

وإن اختار الفداء ثم مات يبطل الاختيار ثم 
نخير ثانيا عند محمد استحسانا . 

وهو قول أبى يوسف رحمه الله تعالى الأول » 
والقياس ألا يبطل وعليه الدية وهو قول أبى يوسف 
الأخيرء ولم يذكرفى ظاهر الرواية قول أبى حنيفة 
رم ا + 

وذكر الطحاوى قوله مثل قول محمد رحمه الله 
تعالى . 

ولو كان اختار الفداء بالاعتاق بأن أعتق العبد 
للحال حتّى صار مختارا للفداء ثم مات المحنى عليه 
لايبطل الاختيار ويلزمه جميع الدية قياسا 
وامشحيانا:. 
٠‏ ووجه القياس أن المولى لا اختار الفداء عن 
أصل الجناية فقد صح اختياره ولزمه موجبها 
بالسراية لم يتغير أصل الجناية وإنما تغير وصفها 
والوصف تبع للأصل » فكان اختيار الفداء عن 
المتبوع اختيارًا عن التابع . 

ووجه الاستحسان أن اختيار الفداء عن القطع 


4١ 


للا سرى إلى النفس ومات فقد صار قتلا وهما. 
متغايران » فاختيار الفداء عن أحدهما لايكون 
اختيارًا عن الآخرء فيخير اختيارا مستقبلا . 
بخلاف ما إذا كان الاختيار بالاعتاق » لأن 
إقدامه على الإعتاق مع علمه أنه ربما يسرى إلى 
النفس » فيازمه كل الدية » ولا يمكنه الدفع بعد 
الإعتاق دلالة اختيار الكل والرضا به » . وهذا 
المعنى لم يوجد هاهنا » لأنه لم يرض بالزيادة على 
ما كان ثابتا وقت الاختيار والعبد للحال محل للدفع . 


صفة الفداء الواجب : 

والفداء 20 الواجب عند الاختيار يجب فى ماله 
حالا لا مؤجلا » لأن الحكم الأصلى لهذه الجناية 
هو وجوب الدفع والفداء كالخلف عنه فيكون على 
نعت الأصل. ثم الدفع يحب حالا فى ماله 
لا مؤجلا فكذلك الفداء . 


الفداء فى جناية العبد المدبر : 

واذا كان العبد القاتل مدبرًا فجنايته على مولاه. 
إذا ظهرت وأصل الواجب مجناية المدبر قيمته على 
المولى » لإجاع الصحابة رضى الله تعالى عنهم . فإنه 
روى عن سيدنا عمر وأبى عبيدة بن الجراح رضى 
الله تعالى عنهم| أنهما قضيا يجناية المدبر على مولاه 
بمحضر من الصحابة ولم يتقل أنه أنكر عليهم| أحد 
منهم » فيكون إجاعًا من الصحابة ولأن الأصل فى 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبى بكر 
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جناية العبد هو وجوب الدفع على المولى وبالتدبير 
المولى كما لو دبر القن وهو لايعلم الجناية . 


الفداء ى جناية المكاتب : 
وإذا كان27 العبد مكاتبا فقتل أجنيًا خطأ 
فجنايته على نفسه إذا ظهرت لا على مولاه وأصل 
الواجب جنايته قيمة نفسه عليه لا على مولاه » لأن 
كسب المكاتب لتنفسه لا لمولاه . 
واختلف أصحابنا فى كيفية الوجوب ٠‏ فقال 
علياؤنا الثلاثة أن قيمته تصير ديئًا فى ذمته على طريق 
القطع والبتات » وفائدة هذا الاختلاف تظهر فما 
اذا جنى ثم عجز عقيب الجناية بلا فصل أنه يخاطب 
لمولى بالدفع أو الفداء عندنا » وعنده يباع ويدفع 
ثمنه إلى. أولياء القتيل . 


الفداء ى جناية العبد على مولاه0" : 
وإن قتل العبد القن مولاه خطأ فجنايته هدر 


لأن المولى لا يحب له على عبده دين » وإن قتله. 


عمدا فعليه القصاص » ولو قتله عمدا وله وليان 
فعفا أحدهما حتى سقط القصاص بطلت الحناية 
ولايحب للذى لم يعف شىء فى قوهما. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقال للذى عفا 

٠ المرجع السابق لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج‎ )١( 
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إما أن تدفع نصف نصيبك وهو ربع العبد إلى 
الذى لم يعف أو تفديه ربع الدية . 


الفداء فى جناية العبد على العبد  :‏ 

وإذا كانت الجناية من عبد على عبد بأن قتل 
عبد عبدًا خطأ فالمقتول لا يخلو» إما أن يكون عبدا 
لأجنبى » وإما أن يكون عبد المولى "القائل . 

فإن كان عبد الأجنى بأن كان القاتل قنا 
يخاطب المولى بالدفع أو الفداء سواء كان المقتول قنا 


عدا أوأم ولد أو مكائيًا 4 وهذا إذاكان المقتول 


حرًا أجنيًا سواء » إلا أن هناك يخاطب المولى بالدفع 
أو الفداء بالدية وها هنا يخاطب بالدفع أو الفداء 
بالقيمة . 

وإن كان القاتل مدبرًا أو أم ولد فعلى المولى 
القئئة 'سواء كآن القتول: قا أو مامكا 
الفداء ى جناية العبد من طريق التسبب وهو 

الحافر فى الطريق : ٠‏ 

وإذا" كان العبد قنا فجنايته بالحفر فى طريق 
عام بمتزلة جنايته بيده » والحكم فى ذلك أن 
يخاطب المولى بالدفع أو الفداء قلت جنايته أو 
كثرت » غير أنه إن كان المحنى عليه واحدًا0؟) يدفع 
إليه أو يفدى ؛ وإن كانوا جماعة يدفع. إلييم أو 
يفدى جميع الأروش » لأن جنايات القن فى رقبته 
فيقال للمولى ادفع أو افد . 

(") بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ج7 ص ه77 
الطبعة السابقة . 


( 5 ) المرجع السابق ج؛7 ص ١17؟‏ ومابعدها الطبعة 
السابقة . 


افتداء 


مذهب المالكية : 

جاء فى حاشية الدسوق على الشرح الكبير"© : 
أن المدبر إن جنى فإن كان له مال يفى يجنايته دفع 
فيها وبق مدبرا لسيده ولا خيار لسيده من فدائه 
واسلام» خدمته للمجنى عليه » وإن لم يكن له مال 
بى بجنايته خير سيده بين فدائه وإسلامه » فان فداه 
ب مدبرًا » وإن لم يفده أسلم خدمته للمجنى عليه 
يستوفى مها أرش الجناية حتى يستوفى الجناية » فلو 
جنى جناية ثانية على شخص آخر فيختص الأول 
بالخدمة السابقة على الجناية الثانية ويشترك معه 
الثافى فما بق من الخدمة . 
> يوعل سان للد امف بح ال 
حسب الكل ؟ 

الظاهر الثافى وهو ظاهر المدونة 

بها قال البنانى هو الصواب . 

'فإذا كان أرش كل جناية من الجنايتين عشرين 
إلا أن صاحب الأول أخذ من خدمته عشرة قبل 
أن تحصل الجناية الثانية' وبقيت له عشرة فإنهما 
يتحاصان خدمته أثلانًا على ظاهر كلام المدونة وبه 
جزم ابن مرزوق لا أن الخدمة يقسمانها مناصفة 
ورجع مدبرا إن وى أرش الجناية » وإن عتق هذا 
الحانى بموت سيده بعد إسلامه خدمته وقبل استيفاء 
أرش الجناية اتبع بالباق من الأرش فى ذمته . 

اما لو مات سيده قبل إسلامه وفدائه فإنه 


584 حاشية الدسوق على الشرح الكبير ج ؛ ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


0 


لاشىء للمجنى عليه » ولو عتق بعضه ورق باقيه 
للوارث لضيق الثلث اتبع فيا عتق منه بحخصته » أى 
ما يقابل الجزء الحر » لأن ما بتى من أرش الحناية 
يتعلق بعضه بالجزء الحر وبعضه بالجزء الرق . 

فإذا كان الأرش عشرة ورق نصفه اتبع بخمسة 
وخير الوارث لبعضه من إسلام مارق منه ملكا 
للمجنى عليه أو فكه بقدر ما يخصه من أرش 
الجناية » وإذا "© جنى المكاتب على سيده أو على 
أجنى » فإن دفع رش الجناية فهو باق على 
كتابته » وإن عجز عنه رق » ثم إن كانت الجناية 
على سيده ولاكلام » وعجزه عن أرش احناية عليه 
كعجزه عن الكتابة . 

وان كانت الجناية على أجنبى وعجز عن أرشها 
خير السيد » إما أن يدفع أرش الجناية ويرق له 
العبد » أو يدفعه فى الجناية فيرق للمجنى عليه » 
وإن قتل © عبد عبدًا مثله أو حر عبد وثبتببينة 
مطلقا أو قسامة فى الحر خير الولى ابتداء فى قتل 
العبد واستحيائه » فإن قنله فواضح » وإن استحياه 
فلسيده الخيار ثانيا فى أحد أمرين : إسلامه للولى » 
أو فداؤه بدية الحرء أو بقيمة العبد المقتول » 
ومفهوم ببيئة أو قسامة أنه لو ثبت بإقرار القاتل أنه 
لا يكون الحكم كذلك . 

والحكم أنه لمن للول' امحتماء قال الحا 


(؟ ) حاشية الدسوق على الشرح الكبير ج 4 ص 4١١‏ 
الطبعة السابقة . 

(") المرجع السابق ج 4 ص ١4م‏ ص #49 الطبعة 
السابقة . 


1 


علق اخقدق أن ينعن“ لشو زكلة عون :ذللق 
فانه يحلف ويبق على حقه فى القصاص » وهذا فى 
العمكه: 

وأما فى الخطا فيخير سيد القاتل من أول الأمر 
فى الدية واسلامه ولا خيار“لولى المقتول .» هذا إذا 
كان المقتول حرا » فإن كان عبدًا خير سيد القاتل 
بين إسلامه ودفع قيمة المقتول ويقتل العبد 2 أيضًا 
إن كان مكلفًا فإن كان صغيرًا فلا يقتل وعليه 
تضق الدية جتان فى رقبيه فنتخر سيده الوازك له 

بين أن يفديه بنصف الدية 5 بدفعه فى الحناية كذا 
و عد الباق 

والذى كر شيخنا فى حاشية الخرشى أن 
الصغير لا شىء عليه على ظاهر النقل . 


مذهب الشافعية : 
وجناية غير المميز7© بأمر سيده أو غيره على 
الآمر فيفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ » والبعض 


افتداء 


يجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته وما فيه 


من الرق يتعلق به باق الجناية ويفديه السيد بأقل 
الأمرين من أرش الجناية والقيمة . 

وإن جنى 29 عبد على حر أو عبد جناية توجب 
المال تعلق المال برقبته » لأنه لا يجوز إيحابه على 
المولى » لأنه لم يوجد منه جناية » ولا يجوز تأخيره 


. المرجع السابق ج 4 ص 741 الطبعة السابقة‎ )١( 
(؟) نباية المحتاج الى شرح المنباج ج /ا ص 917 الطبعة‎ 
. السابقة‎ 
. الطبعة السابقة‎ 7١4 غيم المهذب ج ؟ ص‎ 


إلى أن يعتق » لأنه يؤدى إلى إهدار الدماء فتعلق 
برقبته » والمولى بالمخيار بين أن يبيعه ويقضى حت 
الجناية من نه » وبين أن يفديه » ولا يحب عليه 
تسلم العبد إلى الجنى عليه » لأنه ليس من جنس 
حقه » وإن اختار بيعه فباعه فإن كان القن بقدر 
مال الجناية صرف فيه » وإن كان أكثر قضى 
ما عليه والباق للمولى » وإن كان أقل لم يازم المولى 
ما بق » لأن حق المحنى عليه لا يتعلق بأكثر من 
الرقبة » فإن اختار أن يفديه ففيه قولان : 

٠‏ أحدهما : يلزمه أن يفديه بأقل الأمرين من 
أرش الجناية أو قيمة العبد » لأنه لا يلزمه ما زاد 
على واحد مهما . 

والقول الثانى : يلزمه أرش الجناية بالغًا ما بلغ 
أو يسلمه لبيع » لأنه قد برغب فيه راغب فيشتريه 
بأكثر من قيمته » فإذا انتع من البيع ازمه الأرش 
بالعّا ما بلغ . .وإن قتل عشرة أعبد لرجل عبدا 
لآخر عمدًا فاقتص موللى المقتول من خمسة وعفا 
عن خمسة على المال تعلق برقبهم نصف القيمة فى 
رقبة كل واحد منهم عشرها . لانه قتل خمسة 
بنصف عبده وعفا عن خمسة على امال وبق له 
النصف وامعتبر قيمته يوم الجناية لتوجه طلب الفداء 
فيه » لأنه يوم تعلقها واعتبر القفال يوم الفداء , 
لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات 
العبد قبل اختيار الفداء . 

ولو فداه ثم©) جنى سلمه للبيع أو فداه مرة 


ا  (‏ ) المرجع السابق لابن شهاب الدين الرمل ج37 
ص 8ه" الطبعة السابقة . 


افتداء 


046 


أخرى » وان تكرر ذلك مرارا لأنه الآن لم يتعلق به 
غير هذه الجناية . 
ولو جنى ثانا قبل الفداء باعه أو سلمه - 


فيها ووزع الغن على كن الحنايتين و فداه بالأقل 
من قيمته والأرش على الجديد » وى القديم يفديه 
بالأرش 


ومحل الخلاف إن لم يمنم من ببيعه مختارا 
للفداء » والا لزمه فذاء كل منهما الأقل من أركنها 
وقيمته » ولو أعتقه أو باعه موسرا أو باعه بعد 
اختيآر الفداء أو قتله فداه وجوباء لأنه فوت محل 
التعلق » فإن تعذر الفداء لنحو إفلاسه أو غيبته أو 

صبره على الحبس فسخ البيع وبيع فى الجناية 
وفداؤه هنا بالأقل من قيمته والأرش جزما لتعذر 
البيع » وقيل يجرى هنا أيضًا القولان السابقان . 

ولو هرب العبد الحانى أو مات قبل اختيار 
سيده الفداء برئ سيده لفوات الرقبة إلا إذا طلب 
منه لبباع فنعه لتعديه بالمتع ويصير بذلك متا 


يمنعه فإنه لا يلزم به » ولو اختار الفداء بالقول 
دون7" الفعل فالأصح أن له الرجوع وتسليمه ليباع 
إذ اختياره محرد وعد لا يلزم ولم يحصل يأس من 
بيعه » فلو مات العبد أو قتل فليس للسيد الرجوع 
عن قوله الحصول اليأس من بيع لم يرجع جزما » 
وكذا لو نقصت قيمته بعد اختياره لا حق له فى 


)١(‏ المرجع السابق إلى شرح المهاج لابن شهاب الدين 
الرمىل ج 7 ص 55" الطبعة السابقة . 


المستحق بشرط الفداء لزمه 3 رجوعه » وكذا 
بمتنع لو كان البيع يتأخر تأخرا يضر المجنى عليه كا 
قاله البلقينى » ومقابل الأصح يلزمه الفداء . 

ويفدى أم ولده وجوبًا وإن ماتت عقب الحناية 
لمنعه ببعها بالإيلاد كا لو قتلها . ومن ثم لم تتعلق 
الحناية بذمتها » خلافا للزركشى بل بذمته كما بحثه 
الشيخ » لأنه لمانع لبيعها . | 

وفداء أم الولد يكون بالأقل من قيمتها يوم 
جنايتها لا يوم إحبالها اعتبارا بوقت لزوم فدائها 
ووقت الحاجة إلى بيعها بيعها الممنوع بالإحبال : 
مذهب الخحنابلة : 

فى المغنى 7" أنه إذا جنى العبد فعلى سيده 

0 أو يسلمه » فإن كانت الحناية أكثر من 
قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته . 

هذا فى الجناية التى تؤدى بالمال » إما لكونمها 
لا توجب إلا امال » وإما لكونها موجبة 
للقصاص ٠‏ فعفا عنها إلى المال » فإن جناية العبد 
تتعلق برقبته » لأن الضمان موجب جنايته فتتعلق 
برقبته كالقصاص ٠‏ ثم لا يخلوا أرش الجناية من أن 
يكون بقدر قيمته فأقل أو أكثر. 

فإن كان بقدرها فأقل فالسيد مخير بين أن يفديه 
بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولى الجناية فيملكه » 
لأنه إن دفع أرش الجناية فهو الذى وجب للمجى 
عليه فلم يملك المطالبة بأكثر منه » وإن سام العبد 


(؟) المغنى لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير عليه ج 9 
ص 0١5 . ت١" .ها١١؟ 28١١‏ ومابعدها الطبعة السابقة . 


0415 إفتداء 


فقد أدى المحل الذى تعلق الحق به » ولأن حق 
المحنى عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة وقد أداها » 
وإن طلب المحنى عليه بتسليمه إليه وأبى ذلك سيده 
لم يحبر عليه » وإما إن كانت الجناية أكار من قيمته 
ففيه روايتان : 

عن أحمد إحد اهما : أن سيده مخير بين أن 
يفديه بقيمته أو أرش جنايته » وبين أن يسلمه » 
لأنه إذا أدى قيمته فقد أدى قدر الواجب عليه » 
فإن حق الجنى عليه لا يزيد على العبد فلم يلزمه أكثر 
من ذلك » كيا لو كانت الجناية بقدر قيمته . 

الرواية الثانية : يلزمه تسليمه إلا أن يفديه 
بأرش جنايته بالغة ما بلغت » لأنه ربا إذا عرض 
للبيع رغب فيه راغب' بأكثر من قيمته فإذا أمسكه 
فقد فوت تلك الزيادة على انجنى عليه . 

ووجه الرواية الأولى أن الشرع قد جعل له 
فداءه فكان له فداه وكان الواجب قدر قيمته 
كسائر المتلفات » فإن كانت الجناية موجبة 
للقصاص ١‏ فعفا ولى الحناية على أن بملك العبد لم 
بملكه بذلك » لأنه اذا لم يملكه بالحناية فلأن لا يملكه 
بالعفو أولى ولأنه إذا عئى عن القصاص انتقل حقه 
إلى المال فصار كالجانى جناية موجبة لال » وفيه 
رواية أخرى أنه يملكه لأنه مملوك استحق إتلافه 
فاستحق إبقاؤه على ملكه كعبده الجانى عليه . 

قال أبو طالب سمعت أبا عبد الله أحمد يقول 


)١(‏ المغنى لابن قذامة المقدمى ومعه الشرح الكبير فى كتاب 
لشمس الدين الى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر بن أحمد بن 
قدامة المقدسى ج 6 ص ١١هء‏ ١ه‏ . 2١4‏ الطبعة السابقة . 


اذا أمر السيد غلامه فجبى فعليه ما جنى وإن كان 
أكثر من ثمنه إن قطع يدحرفعليه دية يد الحر وان 
كان ثمنه أقل وإن أمره سيده أن يحرح رجلا فا ججى 
فعليه قيمة جنايته وإن كانت أكثر من ثمنه لأنه 
بأمره . 

وقال أحمد حدثنا حاد بن سلمة حدثنا قتادة 
عن خلاس أن عليا قال : إذا أمر الرجل عبده 
فقتل إنما هو كسوطه أو كسيفه يقتل المولى والعبد 
يستودع السجن . ولأنه فوت شيئا بأمره فكان على 
الند غياته كما لى النتدان + :فإن. تحن .نجنايات 
بعضها بعد بعض فالجانى بين أولياء الجنايات 
بالخصص » لأنهم تساووا فى سبب تعلق الحق به 
فتساووا فى الاستحقاق . كما لو جنى عليهم دفعة 
واحدة » وإن أعتق7" السيد عبده الجانى عتق 
وضمن ما تعلق به من الأرش ٠»‏ لأنه أتلف محل 
الجناية على من تعلق حقه به فلزمه غرامته كما لو 

ونقل ابن منصور عن أحمد أنه إن أعتقه عالما 
يجنايته فعليه دية المقتول » وإن لم يكن عالما يجنايته 
فعليه قيمة العبد » وذلك لأنه إذا أعتقه مع العلم 
كان مختارا لفدائه » بخلاف ما إذا لم يعلم فإنه لم يحتر 
الفداء لعدم علمه به فلم تلزمه أكثر من قيمة 
ما فوته » فإن باعه او وهبه صح بيعه ولم يزل تعلق 
الجناية عن رقبته » فإ نكان المشترى عالما يحاله فلا 


)١(‏ المغنى لابن قدامة المقدسى ومعه الشرح الكبير فى كتاب 
لشمس الدين أبى الفرج بن محمد احمد بن قدامة المقدسى ج 4 
ص ١ه‏ 2 5١4‏ الطبعة السابقة . 
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خيار له لأنه دخل على بصيرة وينتقل الخيار بين 
فدائه وتسليمه إليه كالسيد الأول ٠‏ وإن ل يعلم فله 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى 0" : أن قتل العبد أو المدبر أو أم 
الولد أو المكاتب مسلا خطأ أو جنوا على حامل 
فأصيب جنينها فقد قضى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو الذى قضاره من قضاء الله تعالى أن 
الدية والغرة على عصبة الجانى فى ذلك وان على كل 
بطن عقوله ولم يخص النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
حرا من عبد « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
يوحى'" / 

وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على كل بطن عقوله والبطون هى الولادات أبا بعد 
أب فهى فى العجم كا هى فى العرب وف الأحرار 
كما هى ف العبيد » والدية على العصبة لا على 
الورثة بنص حكم رسول الله صلى الله عليه واله 


وسلم . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار”" : أن العبد إذا جنى 


)١(‏ الى لابن حزم الظاهرى ج ١١‏ ص 57 » 7 مسألة 
رقم 7١47‏ الطبعة السابقة . 

(؟) الآية رقم " من سورة النجم . 

(") البحر الزخار الخامع لمذاهب علماء الأمصار للمرتضى 
جه ص 50# 2 7314 الطبعة السابقة . 


على طرف فالولى القصاص بشروطه او العفو بعوض 
أو بدوئه. إذا ألحق له ء وإذا اختار الأرش. خير 
السيد بين تسليمه أو فدائه به بالغا ما بلغ وكذا لو 
جبى مالا قصاص فيه . ْ 

ولو باع السيد العبد قبل علمه جنايته أزمه قيمته 
لا غير » ولوعفا أحد الوليين عن قود العبد سلم أو 
بعضه بحصة من لم يعف عن الدية أو لسيده إمساكه 
وتسلم الأرش بسقوط القتل ٠.‏ وإذا امتنع انحنى 
عليه من أخذ العبد فبيع للجناية ولم يف ثمنه بها ثم 
أعتق طولب بالزائد اذ هو فى ذمته ٠‏ وقيل : 
لابطالت:: 

وإن هلك العبد وى رقبته جناية الم يضمنه 
السيد أرشها لتعلقها برقبته إلا أن بموت بعد اختياره 
للفداء فإن أعتقه أو قتله أو باعه عالمًا فهو اختيار 
للفداء فيازمه ولا يلزم المشترى إذا لم تقع فى ملكه 

قال نحبى وكذا لو رهنه بعد الحناية إذا أوجب 
فيه حا للغير كالبيع . 


مذهب الإمامية : 

جاء فى الروضة البهية © : أنه لا يضمن المولى 
جتاية عبده على غيره » لأن المولى لا يعقل عبدا » 
وله الخيار إن كانت الحناية صدرت عن المملوك 
خطأ فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته ». 
لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر وإن كانت 
القيمة فهى بدل من العين فتقوم مقامها وإلا لم تكن 

( 4 ) الروضة الهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد 

الجبعى العاملى ج * ص 4١‏ ومابعدها الطبعة السابقة . 


م1 إفتداء 


بدلا ولا سبيل إلى الزائد لعدم عقل المولى وبين 
تسليمه إلى المجنى عليه أو وليه ليسترقه أو يسترق منه 
ما قابل جنايته . 

وفى الجناية العمد يكون المجنى عليه أو وليه مخيرا 
بين طلب القصاص منه أو استرقاقه . 

والمدبر فى جميع ذلك كالقن فيقتل إن قتل 
عمد ع أوعبدًا أو يدفع إلى ولى المقتول يسترقه أو 
يفديه مولاه بالاقل كما مر. 

ثم إن فداه أو بق منه شىء بعد أرش الجناية 
بق على تدبيره وإلا بطل » ولو مات مولاه قبل 
استرقاقه وفكه فالأقوى انعتاقه » لأنه لم يخرج عن 
ملكه بالجناية فعلا وحينئذ فيسعى فى فك رقبته من 
الجناية . 

ولو قتل العبد عبدين 7 لمالكين يستوعب كل 
منهما قيمته أو قتل حرا وعبدا كذلك » فإن مولى 
العئدين يشتركان فيه مالم يسبق مولى الأول. إلى 
استرقاقه قبل جنايته على الثافى فيكون لمولى الثانى 
وكذا ولى ابحر ومولى العبد » ولو اخحتار الأول المال 
ورضى به المولى تعلق حق الثانى برقبته » وقيل يقدم 
الأول » لأن حقه أسبق ويسقط الثانى لفوات محل 
استحقاقه : والأول أقوى . 


مذهب الأباضية : 
2 د كيت 
جاء فى شرح النيل”'' : أنه ان قتل عبد حرا 
)١(‏ الرؤظة اليبية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد 
الجبعى العاملى ج ؟ ص 5 4٠6 » 1٠‏ ومابعدها الطبعة السابقة . 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ج8 ص ١84‏ 
. “الطبعة السابقة . 


ولو خطأ فالعيد لولى الحر مطلقا إن شاء استعبده 
وإن شاء قتله » وقيل له أن يدرك قيمة العبد على 
سيده » وقيل أن قتله عمدا فله العبد لا غيره وان 
قتله خطأ فالخيار لربه . 

أما ما دون النفس من الجروح والآثار وفوات 
لمنافع كالصمم فالخيار لربه إذا كان الجرح مثل 
قيمة العبد أو أكثر وكذا غير الجرح كذهاب السمع 


فإن شاء رب العبد أعطاه ذلك العبد وإن شاء 
أعطاه قيمته بتقوبم العدول وإن كان أقل من نفس ٠‏ 


العبد فالأرش . 

وإن جرح" مدبر عبدا غرم ربه أرش الجرح 
فإن مات بالجرح بعد الغرم خير رب القتيل فى قتل 
المدبر ورد ما أخذ من الأرش اربه وى أخذ قيمته 
بالبناء على الأرش الذى أخذ » والأولي أن لا يغرم 
الجرح بل يتنظرون موته إن ظنوا أنه يموت به فان 
مات أخذت قيمته أو قتل المدبر وإن لم يقتله حتى 
حرر فله قيمة عبده على السيد بالبناء. على ما أخحذ 


افتداء العبد الجحانى على الرهن 
مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع © : أنه إذا وقعت 

(") شرح النيل وشفاء العليل نحمدين يوسف أطفيش جم 
ص ١98‏ الطبعة السابقة . 

( 5 ) بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين 
أبى بكر بن مسعود الكاسانى ج > ص ١516‏ طبع مطبعة اللهالية 
بمصر الطبعة الأولى سنة 118 ها سنة ١1941م.‏ 
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جناية على الرهن فإن كان الجانى عبداً أو أمة فإن 
مولى القاتل يخاطب بالدفع أو الفداء: بقسة 
المقتول . 

فإن اختار الدفع فإن كانت قيمة المقتول مثل 
قيمة المدفوع أوأكثر فالمدفوع رهن مجميع الدين 
ويجبر الراهن على الافتكاك بلا خلاف . 

وإن كانت قيمته أقل من قيمة المقتول بأن 
كانت قيمة المقتول ألفاً والدين ألف وقيمة المدفوع 
مائة فهو رهن مجميع الدين أيضاً » ويجبر الراهن 
على الافتكاك بجميع الدين كي كان بجير على افتكاك 
العبد المقتول لوكان حيا يجميع الدين فى قول الى 
بحبيفة وان" بولق :رصمهيا الله تمان , 

وقال محمد رحمه الله تعالى إن لم يكن بقيمة 
القاتل وفاء بقيمة المقتول فالراهن بالخيار إن شاء 
افتكه يمجميع الدين وإن شاء تركه للمرممن بدينه 
فحمد مرعلى أصله فى الجعل بالدين عند تعذر 
الجبر على الافتكاك وهنا تعذر لما فيه من الغرر 
بالراهن » ووجه ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف أنه لما 
دفع الثانى بالأول قام مقام الأول لحماً ودماً والأول 
كان رهناً بجميع الدين وكان يحبر الراهن على 
الافتكاك يجميع الدين » فكذا الثانى . 

وكذلك لوكان العبد المرمبن/ نقص فى السعر 
حتى صار يساوى مائثة درهم فقتله عبد يساوى ماثة 
درهم فدفع به فهو على الاختلاف » هذا إذا كان 
مولى القاتل اختار الدفع » فأما إذا اختار الفداء 
فإنه يفديه بقيمة المقتول وكانت القيمة رهناً عند 
المرنبن » ثم ينظر إن كانت القيمة من جنس الدين 


استوق دينه منها وإن كانت من خلاف الجنس 
حبسها رهناً حب يستوفى جميع دينه » ويجبر الراهن 
على الافتكاك عند أبى حنيفة وأبى يوسف ء وعند 
محمد يخير الراهن بين الافتكاك يجميع الدين وبين 
الترك للمرتبن بالدين هذا إذا كانت الحناية فى 
الغنسن. 

فأما إذا كانت فها دون التفس فإن كان الجانى 
عضت رعق مان لقاعل لالم سوا كاك 
الحنابة خطأ أوعهدا . 

أما الوجوب فى ماله فلأن العاقلة لا تعقل فها 
دون النفس »ء وأما التسوية بين المخطا والعمد فلأن 
القصاص لا يجرى بين الحر والعبد فها دون 
النفس .فاستوى فيه العمد والخطأ فى :وتوت 
الأرش فكان الأرش رهناً مع العبد لأنه بدل جزء 
مرهون . 

وإن كان الجانى عبداً يخاطب مولاه بالدفع 
أو الفداء بأرش١‏ الحناية فإن اختار الفداء بالأرش 
كان الأرش مع المجنى عليه رهناً » وإن اختار الدفع 
يكون الجانى مع النمجى عليه رهنا » والخنصومة ى 
ذلك كله إلى المرتهن لأن حق الحبس له والجافى 
فوت الحبس عن بعض أجزاء الرهن فله أن يقيم 
بدل الفائت فبقيمة مقامه رهنا . 

هذا الذى ذكرنا حكم جناية غير الراهن على 
الرهن . 

أما حكم جناية الراهن على غير الرهن فجنايته 
لا تخلو : إما إن كانت على بنى آدم وإما إن كانت 


على غير بنى آدم من سائر الأموال . فإن كانت على 


١ 1١٠‏ إفتداء 


بنى آدم فلا تخلوء إما إن كانت عمدًا وإما إن 
كانت خطأ أوفى معناه » فإن كانت عمداً يقتص 
منه كا إذا لم تكن رهناً لأ ملك الراهن لا بمنع 
ين قفا ليع شيلم ناريك 
رهن : 

وإذا لم يكن الملك مانعاً فحق المرتهن أولى لأنه 
ذو اللك سواء قل أحنا أو الرافن أو المعو 
لأن القصاص ضمان الدم ولا حق للمولى فى دمه » 
بل هو أجنى عنه وكذا للمرتهن من طريق الأول إذ 
الثابت له الحق والحق دون الملك فصارت جنايته 
على الراهن والمرتبن فى حق القصاص » وجنايته 
على الأجنبى سواء . 

وإذا قتل قصاصا سقط الدين لأن هلاكه 
حصل فى ضمان المرتين فسقط دينه كا إذا هلك 
بنفسه ء هذا إذا كانت جنايته عمداً فأما إذا كانت 
خطأ) أو ملحقة بالخطا فإن كانت شبه عمد 
أوكانت عمداً لكن القاتل ليس من أهل وجوب 
القصاص عليه بأن كان صبًا أو مجنوناً أوكانت 
جنايته فما دون النفس فإنه يدفع أو يفدى لأن هذه 
الجنايات من العبيد والإماء توجب الدفع 
أو الفداء » ثم ينظر إن كان العبد كله مضمونا بأن 
كانت قيمته مثل الدين أو دونه نحو إن تكون قيمة 
العبد ألفاً والدين ألفاً » أوكان الدين ألفاً وقيمة 
العبد. عمسهائة: تخاطب المرتين . أولا بالفداء لآن 
الفداء يستبق حق نفسه فى الرهن بتطهيره عن 


)١(‏ المرجع السابق للكاسانى ج51 ص ١17‏ الطبعة 
السابقة . 


الجناية من غير أن يسقط حق المرتمن » 
ولو بدئبالراهن وخوطب بالدفع أو الفداء على 
ما هو حكم الشرع فربما يختار الدفع فيبطل حق 
المرتبن ويسقط دينه » فكانت البداءة مخطاب 
المرتهن بالفداء أولى . 
وإذا فداه بالأرش فقد استخلصه واستصفاه عن 
الجناية » وصار كأنه لم يحن أصلاً فييق رهناً » كا 
كان ولا يرجع بشىء مما فدى على الراهن لأنه فدى 
ملك الغير بغير إذنه » فكان متبرعاً فيه فلا بملك 
الرجوع » كما لوفداه أجنى » ولايد بالفداء 
أصلح الرهن باختياره واستبق حق نفسه فكان 
عاملاً لنفسه بالفداء فلا يرجع على غيره » وليس له 
أن يدفع لأن الدفع تمليك الرقبة وهو لإ يملك 
رقبته . 

وإن أبى المرتبن أن يفدى يخاطب الراهن 
بالدفع أو الفداء لأن الأصل فى المخطات هو الراهن 
لأن افك له + وإها بيدأ بالرنين نطاب الفداء 
صيانة لحقه فإذا أبى عاد الأمر إلى الأصل . فإن 
اختار الدفع بطل الرهن وسقط الدين . 

أما بطلان الرهن فلأن العبد زال عن ملكه 
بالدفم إلى خلف فخرج عن كونه رهاً . 

وأما سقوط الدين فلأن استحقاق الزوال 
حصل بعنى فى ضمان المرتهن فصار كأنه هلك فى 
يده » وكذلك إن اختار الفداء لأنه صار قاضيا بما 
فدى المرتبن » لأن الفداء على المرتبن الحصول 
الجناية فى ضمانه إلا أنه لما أبى الفداء والراهن محتاج 
إلى استخلاص عبده ولا يمكنه ذلك إلا بالفداء 


افتداء 


فكان مضطراً فى الفداء فلم يكن متبرعاً فكان له أن 
يرجع على المرتهن بما فدى وله على الراهن مثله 
فيصير قصاصا به . 

وإذا صار قاضياً دين المرتهن مما فدى ينظر إلى 
ما فدى وإلى قدر قيمة العبد وإلى الدين فإن كان 
الفداء مثل الدين وقيمة العبد مثل الدين أو أكثر 
سقط الدين كله وإن كان الفداء بأقل من الدين 
وقيمة العبد مثل الدين أو أكثر سقط من الدين 
بقدر الفداء وحبس العبد رهنًا بالباق . 

وإن كان الفداء قدر الدين أو أكثر وقيمة العبد 
أقل من الذين يسقط من الدين قدر قيمة العبد 
ولا يسقط. بأكثر منها » لأنه لو هلك العبد لا يسقط 
من الدين أكثر من قيمته فكذا عند الفداء . 

وان كان العبد بعضه مضموناً والبشضن أمالة 
بأن كانت قيمة العبد ألفين والدين ألفاً فالفداء 
عليها تجيعا © لأن تعرقة تسوت ونضيفة اناه 
فكان فداء نصف المضمون منه على المرتهن وفداء 
نصف الأمانة على الراهن فيخاطبان جميعاً بالدفع 
أو الفداء . 

والمعيى من خطاب الدفع فى جانب المرتين 
الرضا بالدفع لاء فيعمل الدفع لأن فعل الدفع 
ليس إليه ثم إذا خوطب بذلك . 

فإما أن يجتمعا على الدفع وإما أن يجتمعا على 
الفداء » وإما أن يختلفا فيختار أحدهما الدفعم ويختار 
الآخر الفداء » والحال لايخلو إما أن يكونا 
حأضرين :وإما أنه ركون. لددهاغائياً.. 

فإن كانا حاضرين واجتمعا على الدفع ودفعا 


فقد سقط دين المرتهن لأن الدفع بمتزلة الهلاك » 
وإن اجتمعا على الفداء فدى كل واحد منهم| 
بنصف الأرش » وإذا فديا طهرت رقبة العبد عن 
الجناية ويكون رهناً كما كان . وكان كل واحد منهما 
متبرعاً حتى لا يرجع على صاحبه بما فدى . لأن 
كل واحد منهما أدى ما عليه فكان مؤديا عن نفسه 
لاعن صاحيه . 

وإن اختلفا فأراد أحدهما الفداء والآخر الدفع , 
فألا اختار الفداء فاختياره أولى . 

أما المرتبن فلأنه بالفداء يستبى حق نفسه 
ولا يسقط حق الراهن والراهن بالدفع يسقط حق 
المرتمن ء» فكان اتختيار المرتبن أولى . 

وأما الراهن فلأنه يستبق ملك الرقبة بالفداء , 
والمربن باختيار الدفع يريد إسقاط دينه وإبطال 
ملك الراهن فلم يكن له فى اختيار الدفع نفع بل 
كان سفها محضًا وتعتاً بارداً فلا يلتفت إليه فكان 
للراهن أن يفدى . ثم أمهما اختار الفداء فدى 
العبد مجميع الأرش ولا يملك الآخر دفعه . 

م ينظر إن كان الذى اختار الدفع هو المرتمن 
ففدى يجميع الأرش بق العبد رهناً كا كان لأنه 
طهرت رقبته عن الجناية بالفداء فصار كانه لم 
يجن . ويرجع الرتبن على الراهن بدينه » وهل 
يرجع عليه بحصة الأمانة ذكر الكرخى فيه 
روايتين : ا 

فى رواية لا يرجع بل يكون متبرعاً وى زواية 
روجع 0 

وذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى انه 


06 إفتداء 


لا يرجع إلا بدينه خاصة ولم يذكر اختلاف الرواية . 

وجه الرواية الأولى(© : أنه التزم الفداء 
باختياره مع قدرته على ألا يلتزم لأنه لولم يلتزم 
نوطب الراهن فكان متبرعا فيه فلا بمللك الرجوع . 

ورضه الررية لحري أن ونين مقلع إل 
إصلاح قدر المضمون منه ولا بمكنه ذلك 
إلا بإصلاح قدر الأمانة فكان مضطرًا فلم يكن 
متبرعاً . وإن كان الذى اختار الفداء هو الراهن 
ففداه يجميع الأرش لايكون متبرعاً بل يكون 
قاضياً بنصف الفداء دين المرتهن . ثم ينظر إن كان 
نصف الفداء مثل كل الدين سقط الدين كله . 
وإن كان أقل منه سقط من الدين بقدره ورجع 
بالفضل على الراهن وبحبسه -رهنا به . 


مذهب الالكية : 

وإن ادعى شخص على الراهن !"' جناية الرهن 
واعترف راهنه بالجناية لم يصدق الراهن إن أعدم به 
بأن كان معدماً . ولو بالبعض حال اعترافه لاتهامه 
على تخليصه من المرتهن ودفعه للمجنى عليه . 
والمراد أنه لم يصدق بالنسبة للمرتهن . 

وأما بالنسبة للراهن فيصدق لأنه مكلف يوُخذ 


)١١‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام علاء الدين 
أبى بكر بن مسعود ج 5 ص ١77‏ الطبعة السابقة . 

(؟) كتاب حاشية الدسوق على الشرح الكبير للعلامة 
شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوق على الشرح الكبير 
لأبى البركات سيدى أحمد الدردير مع تقريرات للغلامة المحقق 
'سيدى احمد محمد عليش ج 7 ص 755 ومابعدها طبع مطبعة 
دار إحياء الككتب العربية عيسى البابى الحبى وشركاه بمصر. 


بإقراره فيخير بعد وفاء الدين فى تسليمه للمجى 
'عليه وفدائه . فإن. بيع فى الدين تبع المحنى عليه 
الراهن بالأقل من الثن وأرش الجناية » وهذا فى 
رهن تنعلق به الجناية كعبد . 

وأما حيوان لا يعقل فلا تتعلق به جناية » بل 
إما هدرء وإما أن تتعلق بالغير كالسائق والقائد 
والراكب . 

وألا يكن الراهن معدماً بل كان مليّا بى الرهن 
على رهنيته إن فداه راهنه بأن دفع للمجنى عليه 
أرش الجناية وإلا يفده سيده الممئ أسلم الرهن 
وجوباً للمجنى عليه لكن بعد مضى الأجل ودفع 
الدين اربه لأنه وثيقة مقدمة على الجناية . 

فإذا حل الأجل جبر على دفعه وعلى إسلامه . 
كذا فى المدونة . وقد علم من هذا انميق زعا ىق 
المسألتين . 
لكنه فى حال الفداء يبق ساقطاً حق المحنى عليه 
منه . وفى حال عدمه يبى معه تعلق حق انجى عليه 
به . وإن ثبتت الجناية بعد الرهن ببيئة أو اعترفا مع 
أى المرتهنان فإن فداه الراهن بق رهناً يحاله . 
وإن ل يفده وأسلمهأى أراد اسلامه للمجن عليه 
خير المرتبن فإن أسلمه مرتخنه أيضا كالراهن فالعبد 
الجانى للمجنى عليه بحاله رهن معه أولاو يبت دين المرتون 
بلا رهن لرضاه بذلك وإن فداه المرتهن. بغير اذن 
الراهن ففداؤه نافذ فى رقبته فقط دون ماله مبدأ به 
على الدين ويبق رهنا على حاله وإن لم يرهن بحاله 
فإن رهن ففداؤه فيهما وأما ذمة الراهن فلا يتعلق 
الفداء بها مطلقا ولم يبع العبد الجانى المفدى سواء 


افتداء 


كان فداؤه فى الرقبة فقط أو فيهما وفى المال إلا فى 
الأجل أى بعده لأنه رجع لما كان عليه من الرهنية 
وهو أنه انما يباع عند الأجل وإن فداه المتبن بإذن 
الراهن فليس الرهن رهنا بالفداء بل هو سلف ى 
ذمة الراهن وهذا ضعيف ولمعتمد أنه يكون رهنا 


به . 


مذهب الشافعية : 
جاء فى نباية امحتاج 7" أنه لا يصح بيع عين 
تعلق بها حق قيدت بالبيع لله تعالى كيا إن تعين 
للطهر » أو لآدمى » كثوب استحق الأجير حبسه 
القبض أجره نحو قصره أوإتمام العمل فيه نحو 
المرهون جعلا بعد القبض أو شرعا بغير إذن مرتهنه 
إلا أن يباع منه » ولا القن الجانى المتعلق برقبته مال 
لكونها خطأ أوشبه عمد أوعمداً وعفا على مال » 
أو أتلف مالاً بغير إذن المحنى عليه » كا أرشد إليه 
ما قبله أوتلف ماسرقه فى الأظهرء لتعلق حقهها 
بالرقبة . 
ويحل الثانى : إن بيع لغير غرض الجناية ولم 
يفده السيد ولم حير فداؤه مع كونه موسرا . 
والأصح انتقال الحق إلى ذمته فى الأخيرة وإن 
كان الرجوع عنه جائراً مادام القن باقياً بملكه على 
أوصافه لتبين بطلان بيعه حينئذ وبقاء التعليق . 


١(‏ ) نباية امحتاج إلى شرح المنباج لشمس الدين محمد بن 
ألى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى المنوق المصرى 
الأنصارى الشهير بالشافعى الصغير ج ‏ ص 788ء 784 
ومابعدها . 


١٠١ 


فإن لم يرجع أجبر على دفع أقل الأمرين من قيمته 
والآرش . فإن تعذر يفلسه أو تاخر غيبته أو صبره 
على الحبس فسخ البيع وبيع فى الجناية . 

نعم : إن أسقط الفسخ حقه كأن كان وارث 
البائع فلا فسخ إذ به يرجع العبد إلى ملكه فيسقط 
الآرش نبه على ذلك الزركثى . ش 

ومقابل الأظهر يصح فى الموسر. وقيل 
والعنين: 

ولا يضرفى صحة البيع تعلق المال بكسبه كأن . 
زوجه سيده » ولا بذمته كان اشترى فيها شيئا من 
غير إذن سيده وأتلفه لانتفاء تعلق الدين بالرقبة التى 
هى محل البيع . ولا حجر للسيد على ذمة عبده . 

وكذا لا يضر تعلق القصاص برقبته فى الأظهر 
لأنه مرجو السلامة بالعفو عنه كرجاء عصمة المرتد 
والحربى وشفاء المريض » لوع لدت ع 
الطريق لقتله وأخذه المال كان كذلك نظرا لحالة 
البيع . أما تعلقه يبعض أعضائه فلا يضر جزماً . 

والثانى لا يصح » لان المستحق يجوز له العفو 
على مال فلو عفا بعد البيع على مال بطل البيع كا 
رجحه البلقيق . 


مذهب الخحنابلة : 

جاء فى المغنى 29 أنه إذا جنى العبد المرهون 
والمحنى عليه أحق برقنته من مرتهنه حى يستوى حقه 
فإن اختار سيده أن يفديه وفعل فهو رهن بحاله . 


)2 المغنى والشرح الكبير عليه لأبن قدامة ج 4 ص 5٠١‏ 2 
4١5 ©» 5‏ الطبعة السابقة . 


6 إفتداء 


وجملته أن العبد المرهون إذا جنى على إنسان 
أوعلى ماله تعلقت الجناية برقبته فكانت مقدمة على 
عن ارين لانعلم فى هذا خلافاً وذلك لأن الجناية 
مقدمة على حق المالك والملك أقوى من الرهن فاولى 
أن يقدم على الرهن . 


فإن قيل : فحق الرتهن أيضاً يقدم على حق 
المالك . قلنا : حق المرتهن ثبت من جهة المالك 
بعقده وحق الجناية ثبت بغير اختياره مقدماً على 
حقه فيقدم على ما ثبت بعقده » ولأن حق الجناية 
مختص بالعين يسقط بفواتها وحق المرتهن لا يسقط 
بفوات العين ولا يختص بها » فكان تعلقه بها أحق 
وأولى . 

فإن كانت جنايته موجبة للقصاص فلولى الجناية 
استيفاؤه . فإن اقتص سقط الرهن » كا لوتلف . 
وإن عفا على مال تعلق برقبة العبد وصار كالجناية 
الموجبة للمال فيقال للسيد أنت مخير بين فدائه وبين 
تسليمه للبيع » فإن اختار فدائؤه فبكم يفديه . على 


روايتين : 


. أحدهما : بأقل الأمرين من قيمته أو أرش. 


جنايته » لأنه إن كان الأرش أقل فامجنى عليه 
لا يستحق أكثر من أرش جنايته وإن كانت القيمة 
أقل فلا يلزمه أكثر منها » لأن ما يدفعه عوض عن 
العبد فلا يلزم أكثر من قيمته كا لو أتلفه . 
والرواية الثانية : يفديه بارش جنايته بالمًا 


عِ 1 ع 
ما بلغ » لانه ربما يرغب فيه راغب فيشتريه بأكثر 


9 فهو رهن بحاله لأن حق 
المرتهن قاتم لوجود سببه وإنما قدم حق امجنى عليه 
لقوته . 

فإذا زال ظهر حكم الرهن كحق من لا رهن 
له مع 'حق المرتهن فى تركة المفلس إذا سقط المرتمن 
حقه ظهر حكم الآخر. فإن امتنع قيل للمرتين 
انت مخير بين فدائه وبين تسليمه . فإن اختار فداءه 
فبكم يفديه ؟ على الروايتين . 

فإن فداه بإذن الراهن رجع به عليه لأنه أدى 


من قيمته فاذا فداه 


الحق عنه بإذنه فرجع به كما لو قضى دينه بإذنه . 
وإن فداه متبرعا لم يرجع بشىء . وإن نوى الرجوع 
فهل يرجع بذلك ؟ على وجهين » بناء على ما قضى 
دينه بغير اذنه . 
وها ولخدا ومذهب العاقئ ا ذكرنا فى .هذا 
الفصل » إلا أنه لا يرجع بما فداه به بغير إذنه قولاً 
واحداً. وإن شرط له الراهن الرجوع رجع قولاً 
واحدا . وإن قضاه بإذنه من غير شرط الرجوع ففيه 
وجهان . ش 

فإن فداه به وشرط أن يكون رهناً بالفداء مع 
الدين الأول » فقال القاضى : يجوز ذلك لأن 
امحنى عليه يملك بيع العبد وإبطال الرهن فصار 
بمترلة الرهن الجائز قبل قبضه والزيادة فى دين 
الرهن قبل ازومه جائزة ولأن أرش الجناية متعلق به 
وإنما ينتقل من الجناية إلى الرهن . 


4١ . 4١5 المرجع السابق لابن قدامة ج 4 ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


إفتداء 


٠١٠١ 


ويحتمل ألايصح . لأن العبد رهن بدين 
فلا يجوز رهنه ثانياً بدين سواء كا لو رهنه بدين 
سوق تهذا:. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن ضمان جناية الرهن على 
المرتهن فإن فداه لم يرجع بالفداء وإن فداه الراهن 
أوبيع فى الجناية سقط دين الرهن إن كان بقدر 
الفداء وبناء على أصله فى أن الرهن من ضمان 
المرتمن . وإذا لم يفد الجانى فبيع فى الجناية التى 
تستغرق قيمته بطل الرهن وإن لم تستغرقها ببع منه 
بقدر أرش الجناية وباقيه رهن إلا أن يتعذر بيع 
بعضه فيباع الكل ويجعل بقية الآن رهن . 

وقال أبو الخطاب هل يباع منه بقدر الجناية آم 
يباع جميعه ويكون الفاضل من ثمنه عن أرش 
جنايته رهنا ؟ على وجهين. 


دلقت الزيدية : 

جاء فى التاج المذهب27 أن جناية المرهون 
لا تخرجه عن صحة الرهنية والضهان على المرتمن 
مادام فى يده » إلا أن يكون الرهن عبداً ويجنى 
ما بحب القصاص فيه من النفس أيضا . 

ويحختار المستحق للقصاص أذ العبد لقتله 
أولاسترقاقه أو لبيعه أولما شاء ويسلم لذلك » 
أوكانت لاتوجب القصاص بأن تكون خطأء 


)١(‏ التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى 

فقه الأئمة الأطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى ج م 

ص 557 » 747 طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى 
البابي الحلى وشركاه الطبعة الأولى سنة 1ه . 


أرفل قاله عيذ وعم + رع دون 
النفس ء واختار السيد التسلم ليد عنارهة 
والمالك متمكناً من الايفاء لما 
الدين الحال » 9" حالاً بل مؤجلاً والمالك. 
متمكناً من الإبدال للعبد الجانى برهن آخر مساو 
لقيمة العبد فإنه يحرج بها عن الرهنية . 

والضمان متى سلم للمجنى عليه فإن كان المالك 
معسرا بق الرهن فى يد المرتهن حتى يحد الراهن 
الوفاء أو البدل » ولا يكون للمجنى عليه المطالبة 
مجنايته فى هذه الحال لقوة حق المرتهن . وإنما كان 
حق المرتهن أقوى لأن دينه أقدم ٠‏ وهو متعلق بذمة . 
الراهن وعين الرهن يلاف الجنى عليه . فإن تعذر 
الوفاء والبدل بيع العبد بالدين مع بيان عيبه إن 
وجد من يشتريه مع ذلك . 

ويقال للمجنى عليه اتبع العبد » لأن البيع هنا 
ليس باختيار من السيد لنقل الأرش إلى ذمته لكونه 
ملجأ إلى بيعه لحق المرتهن . وسواء كانت الجناية 
توجب القصاص أو الأرش فقط فإنهما يؤخران 
حبى يستوق المرتهن فإن لم يوجد من يشيريه نجم 
الدين على الراهن إن أمكنه بدون تكسب إذ 
لابجب عليه التكسب هنا . 
0 لبقي الما عقر انين م جيم 
المحنى عليه . 3 ٠‏ 
وكذلك يصح الرهن كر مضموناً على 
المرتهن لو تقدمت جناية العبد على العقد للرهن لم 
تمنع صحة الرهن والضمان لتعلق حق الحتى عليه 
بالرقبة وحق ق الرمن بالن وصح بيعه مع وجوب 


لا رهن العبد فيه من 0 


6 إفتداء 


القصاص عليه فى النفس لأن له مع ذلك قيمة 
إذ يصح أن يشتريه مشتر ليعتقه . 

وم يجعل اهل المذهب رهنه مع العلم جنايته 
اختياراً لنقلْ الأرش إلى ذمته كا لولم مخعلوا تأجيرة 
مع جنايته اختيارا لنقل الأرش إلى ذمة السيد إذ 
لوكان اختيارا لنقل الأرش إلى ذمته لم يكن له أن 
يختار تسليمه للمجنى عليه ويسم دين المرتمن 
أويبدل رهناً مع أن له ذلك بلا إشكال . 


مذهب الإمامية : 

جاء فى شرائع الإسلام© أنه لوقتل العبد 
عبدًا عمدا فالقود لمولاه. فإن قتل جاز. وإن 
طلب الدية تعلقت برقبة الجانى . 
فإن تساوت: القيمتان كان لولى المقتول استرقاقه 
ولا يضمنه مولاه . لكن لوتبرع فكه بقيمة الجناية 
وإن كانت قيمة القاتل أكثر فلمولاه منه بقدر قيمة 
المقتول . 

وإن كانت قيمته أقل فلمولى المقتول قتله 
أو استرقاقه . ولا يضمن مولى القاتل شيئاً إذ المولى 
لا يعقل عبدا. 

ولوكان القتل خطأ كان مولى القاتل بالخيار بين 
فكه بقيمته ولا تخييرلمولى المحجى عليه وبين دفعه » 
وله منه ما يفضل عن قيمة المقتول وليس عليه 
ما يعوز. ولو اختلف الحانى ومولى العبد فى قيمته 


)١(‏ شرائع الإسلام فى الفقه الجعفرى الامامى للمحقق 
الحلى ج ٠‏ ص 77١‏ طبع مطبعة دار مكتبة الحياة ببيروت اشراف 
العلامة الشيخ جواد مغنيه . 


يوم قتل فالقول قول الجانى مع بمينه إذا لم يكن 
للمولى ببنة . والمدبر كالقن ولوقتل عمدا قتل . وإن 
شاء الولى استرقاقه كان له . وإن قتل خطأ فإن فكه 
مولاه بأرش الجناية وإلااسلمه للرق . 

وجاء فى موضع آخر”" أنه إذا جبى المرهون 
عمداً تعلقت الجناية برقبته وكان حق المحنى عليه 
أولى به . 
وإن جنى خطأ فإن فكه ببى رهناً وإن سلمه كان 
للمجنى عليه منه بقدر أرش الجناية والباق رهن 
وإن استوعبت الجناية قيمته كان المحنى عليه أولى به 
من المرممن . 

ولو جنى على مولاه عمداً اقتص منه ولا يخرج 
عن الرهانة . ولوكانت الجناية نفساً جاز قتله . 
أما لوكانت خطأ لم يكن ولاه عليه شىء وبق 
رهناً . ولوكانت الجناية على من يرثه المالك ثبت 
لمالك مايثبت للمورث من القصاص أو انتراعه فى 
الخنطا أن استوعبت الجناية قيمته أو إطلاق ما قابل 


الجناية إن لم يستوعب . 


مذهب الاباضية : 

جاء فى الديوان7 أن قتل العبد المرهون المرتمن 
فهو للورثة فإن شاءوا قتلوه وذهب 3 فيه أو باعوه 
وأخذوا ثمنه ولو أكثر من الدية . وإذا باعوه ولم 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 1١90‏ » 148 نفس الطبعة 
المتقدمة . 
(" ) شرح الثيل جه ص 0ه ومابعدها . 


يعفوا عنه فلهم قتله ويغرموا قيمته للمشترى إن لم 
بعلم أنه جان . 

وقئِل لايجوز قتله إذا باعوه وإن اعتقوه من 
الرق والقتل لم بحز لهم قتله . وإن قتلوه قتلوا به . 
وإن اعتقوه من الرق فلهم قتله .2 وإن اعطوه 
الرهن فجائر . وإن قال لمم الراهن خذوا ما رهن 
فيه مع دية وارثكم فردوه لى فأبوا من ذلك فلا 
يشتغلوا بالراهن فى ذلك . 

وكذلك :إن أراد الراهن أن يفديه بالدين 
أو بالدية فقالوا له أفده بهها جميعًا فالقول قول 
الورثة . فإن أراد أن يفديه أفداه ولايجبر على 
ذلك . وإن استعفوا بذلك العبد فلايتفسخ وقد 
خرج من الرهن حين قتل وارتهم ولايدرك فيه 
غرماء الراهن شيئًا . 

ثم قال : وأن قتل المرتهن خطأ فهو للورثة على 
حسب ماذكرنا الا القتل فلايقتلوه . 
وإن جرح المرتهن جرحا حيط بثمنه عمدا أو خطأ 
فقيل العبد له يجنايته وذهب ماله . 

وقيل : هو باق فى حكم الرهن ولايدرك 
الجناية . 
وإنكان الجرح أقل من قيمة العبد ومن قيمة الرهن 
فالرهن فها بئى من الدين. فإذا حل الأجل 
استوى منه أرش الجرح ومابى له من دينه . وإن 
استنفع به كذلك انفسخ . وإن أفسد الرهن فى مال 
المرتبن فإنه ينظر إلى فساده . 

فإن كان الفساد مقدار الدين أو مقدار قيمة 


الرهن فليبيعوه ويستوفوا من تمنه قيمة الفساد 


يدل 


وهب لدي نان كان قينة اناد قد ار قيب 
العبد أو أقل من الدين ذهب من الدين ماقابل رقبة 
العبد ويتبعه بالباق ويبيع العبد ويستوق من نه 
مافضل عن العبد . وإن كان الفساد أكثر وأقل من 
قيمة العبد ذهب ماله و يبيع العبد ويستوق من خمنه 
قيمة الفساد . 
وجائر له ببعه بغير إذن الراهن ولاينظر إلى أجل بيع 
الرهن الأول » لأنه قد انفسخ . 

فإن استنفع به فلايرجع للراهن وهو أحق به من 
الغرماء . وإن أراد الراهن ان يفديه يجنايته كلها 
وأراد المرتهن بيعه فالقول قول الراهن . وإن قتل 
العبد المرهون ولى المرتبن مثل أيبه أو ابنه أو غيرهما 
فإنه إن أراد أن يقتله بوليه قتله وذهب ماله . وإن 
أزاة بيعه باعه واستوق من ثمنه راس ماله على 
حسب ماذكرنا من قتله للمرتهن . 

إلا إن كان للمقتول أولياء غير المرتبن فصاروا 


. فى الجناية سواء فيكون العبد بيهم وذهب دينه إن 


قتل . وإن قتل العبد الراهن ذهب دين المرمن 
ويرجع العبد إلى ورثة الراهن . 

فإن شاعوا قتلوه بوارثهم وإن شاءوا أمسكوه . 
وإن أراد المرتهن أن يفديه بقيمته فقال له الورثة 
لاتفديه الابدية وارثنا فالقول قول الورثة . 

فإن أفداه بالدية وباعه فليستوف من ثمنه 
ماأدى من الدية . وإن لم يحد فى ثمنه ماأدى من 
الدية فلايدرك على الورثة أكثر من ثمنه لغيره بأكثر 
من الدية فليس ذلك الأكثر للورثة ولايقضيه فى 


ماله ء لأنه قد ذهب بدينه ولاجنايته . 


0 دام 


ا 0 


وكذلك إن قتل الراهن خطأ إلا فى القتل فلا 
يقتل . 

وكذلك إن جرح الراهن عمدا أو خطأ جرحا 
يحيط بدينه أو أفسد فى ماله أكثر من الدين فإن 
الرهن منفسخ . فإن أراد المرتمن أن يفديه بأرش 
الحناية فله ذلك وإن كانت جنايته أقل من دينه فهو 
ثابت فا بق من دينه . 

وكذلك إن قتل ولى الراهن على هذا الحال . 
وإن قتل الأجنى فلورثته أن يقتلوه بوارتهم وذهب 
مال المرتين . 


وكذلك إن قتله بالمخطا فهو لورثته أيضا . 

وكذلك إن جرحه جرحا حيط بثمنه عمدا 
أوخطأ فقد ذهب مال المرتمن ويكون بيد المرتمن 
يغرم الراهن غرمه . وإن غرمه مايقابل ماعليه من 
الدين أو كار فته فانه يرجع إليه رهنه . 

ومنهم من يقول : يكون العبد بيد المجروح إن 
شاء باعه وإن شاء أمسكه. وإن أراد الراهن 
أو المرتبن أن يفديه مجنايته كلها فله ذلك . فإن 
أفداه الراهن فله ذلك » وذهب مال المرتمن . 


وإن أفداه المرتمن ثبت فى يده ويبيعه وقت 
ماأراد ويستوفى منه ما أفداه به وذهب مارهن فيه . 

فإن استنفع فلاينفسخ لأنه قد خرج من 
الرهن . 

وقال آخرون : إن أفداه صار رهئًا فى الدين 
الأول على شروطه الأولى. وإن قال الراهن 


للمرتبن أفدى رهنى من الأجنبى فألى من ذلك 
وكذلك إن قال له المرتهن أفده على هذا الحال , ' 
وإن أفداه المربن فات أو تلف فى بده فقد ذهب 
ماله ولايدرك على الراهن ما أفداه به . 
وإن تبين لها أن أصل الرهن لم يصح فلايذهب 
من ماله شىء ويرجع بماله على الراهن وبما أفداه . 
وإن أفسد العبد المرهون فى أموال الناس أكثر 
من قيمته ففن أراد أن يفديه بين الراهن والمرتمن 
فليس عليه أكثر من رقبته . فإن أفداه الراهن 
والدين مثل قيمة العبد أوأقل ذهب مال المرتمن 
ورجع العبد إلى الراهن . ٠‏ 
وإن كان الدين أكثر من قيمته صار رهنًا ثابئًا 
فها زاد من الدين على قيمته . وإن باعه فليستوف 


المرتمن مازاد من الدين على قيمته . 


وإن أفداه المرتمن بأكثر من الدين أو بأقل 
أو مثله صار رهنا فى يده وإن جاء الأجل باعه 
واستوق من ثمنه ماهو أكثر ما أفداه به أوالدين .. 

وإن أفداه كل واحد منهها على حدة ولم يعلم 
بفداء الآخر فإنما يستوى من أفداه أولا من ثمنه 
ما أفداه به ويرجع الآخر بماله على من أعطاه له . 
وإن لم يعلم من أفداه أولا فهو موقوف بينهم حتى 
يتبين ذلك . ومن ادعى أنه أفداه أولا فلايشتغل به 
إلابالنية . ش 

وكذا إن مات صاحب المال الذى أفسده العبد. 
المرهون فورثه أحدهما أو ترك له ذلك الفساد صار 
ذلك بمترلة الفداء. . 


(إتفاد 


التعريف فى اللغة : 

إفراد مصدر للفعل أفرد المزيد بالهمزة ومادته 
فرد . قال في لسان العرب(© الفرد فى صفات الله 
سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد » الذى لانظير له 
ولامثل ولاثانى . 

والفرد الوتر. 

والجمع أفراد وفرادى على غير قياس . 

والفرد نصف الزوج . 

وفرد بالأمر يفرذ وتفرد وانفرد واستفرد . 

واستفرد فلانا انفرد به . 

قال أبوزيد : فردت بهذا الأمر أفرد به فرودً 
اذا انفردت به . 

ويقال : استفردت الشىء إذا إخذته فردًا 
لاثانى له ولاثل . 

وقال الليث : الفرد ماكان وحدهء» يقال : 
فرد يفرد » وأفردته جعلته واحدًا وعددت الجوز 
أو الدراهم أفرادا أى واحدا واحدًا . 

ويقال : فرد برايه وافرد وفرد واستفرد بمعنى 


)١(‏ لسان العرب للإمام العلامة أبى الفضل_جال الدين 
محمد بن مكرم بن منظور ج ١4‏ ص #1" ء "لا" مادة فرد طبع 
مطبعة دار صادر دار بيروت للطباعة والنشر سنة ١19/4‏ ه سنة 
ودؤام. 


انفرد به . وأفردته عزلته وأفردت اليه رسولا . 
وافزدك الأى:وضعت .ولعناة, 


التعريف ق الشرع : 

لايكاد استعال الفقهاء للفظ إفراد يغاير 
التعريف اللغوى » فهم يستعملون الإفراد بمعنى 
جعل الشىء مفردًا أى واحدا دون ضم أى شىء 
آخر معه. ومن ذلك ماقيل فى إفراد الحج . 

فقد جاء فى الحطاب7© : أن الإفراد فى الحج 
هو أن يأى بالحج وحده . 

وفى البحر الزخار؟ : 
الحج فقظ . 

ومن ذلك أيضا ماجاء فى باب البيوع من المغنى 
لابن قدامة9») رحمه الله قوله : لو أبر بعض 


وضع الإحرام على 


(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر أن الضياء سيدى خليل 
مع للحطاب وببهامشه التاج والاكليل ج ٠‏ ص 44 طبع مطبعة 
السعادة بمصر سنة ١78‏ ه الطبعة الأولى . 

() كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 
للإمام احمد بن يحبى بن المرتضى ج ؟ ص "6١‏ طبع مطبعة 
السعادة صر سنة 0١‏ ها سنة 1948م الطبعة الآولى . 

( ؛ ) كتاب المغنى لأبى موفق الدين بن قدامة المقدسى ومعه 
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ومابعدها طبع مطبعة المثار بمصر سنة 148 ه الطبعة الأولى . 


١٠ 


الحائط فأفرد بالبيع مال يؤير فللمبيع حكمه . 
ومن ذلاك أيضا ماجاء ى بدائع الصنائع )١(‏ ف 
الوصية : من ان الموصى اذا افرد ملك النفعة 
بالوصية صحت الوصية بها منفردة » خخلاها لما رآه 
الظاهرى رحمه الله تعالى : « أن من أعطى شيئا غير 


كذلك أووزنًا كذلك أوكيلا كذلك فهو باطل 
لايحوز به . مثل أن يعطى درهمًا من هذه الدراهم 
أو دابة من هذه الدواب لانه لم يوقع الطبة على شىء 
أبانه عن ملكه . 11 روى أن عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه كتب أنه لايحوز من النحل 
إلاما أفرد . والأمثلة كثيرة فى الأبواب الختلفة من 
كتب الفقه . 


حكم أفراد كل من المضمضة والاستنشاق 
بماء واحد على حده 
مذهب الخحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع " أن من سنن الوضوء 


)١(‏ كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن 
مسعود الكاسانى ج /ا ص 85" ومابعدها طبع مطبعة المطبوعات 
العلمية بمصر سنة 178 ه الطبعة الاآولى . 

(؟) كتاب انحلى للإمام الى محمد على بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم الظاهرى ج 9 ص ١97‏ مسالقٍ رقم ١75‏ طبع مطبعة 
النبضة بمصر إدارة الطباعة المنيرية الطبعة الأولى سّنة 1841 ه . 

(*) بدائع الصنائع ج ١‏ ص 7١‏ . 


عند الحنفية المضمضة والاستنشاق وقال أصحاب 
الحديث ومنهم أحمد بن حنبل هما فرضان فى 
الوضوء والغسل جميعا . 

ولنا أن الواجب فى باب الوضوء غسل 
الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس وداخل الأنف » 
والفم ليس من جملتها . 

وم السنن الترتيب فى المضمضة والأستنشاق 


وهو تقديم المضمضة على الاستنشاق » لأن النى 


صلى الله عليه وسلم كان يواظب على التقديم . 
ومن السئن كذلك إفراد كل واحد من 

المضمضة والاستنشاق بماء على حدة عندنا . 
وعند الشافعى رحمه الله تعالى السنة الجمع 

بينبما.بماء واحد » بأن يأخذ الماء بكفه فيتمضمض 


بعضه وستنشق بعصه . واحتج 59 روى ان 


يكف واحد . 


ويدل لنا أن الذين حكوا وضوء رسول الله 


؛: صلى الله عليه وسلم أخذوا لكل واحد منهما ماء 


جديدًا » ولأنهما عضوان منفردان فيفرد كل واحد 
منبها على حدة كسائر الأعضاء . 

وما رواه الشافعى رحمه الله تعالى عتمل تمل 
أنه تمضمض واستنشق بكف واحد بماء واحد . 


ويحتمل أنه فعل ذلك بماء على حدة فلايطون حجة 


امع الاحتمال. أو برد المحتمل إلى المحكم وهو 


ماشكزنا تتوفيعا بين الدللين 


إفراد 


وذكر صاحب فتح. القدير(؟ أن كيفية 
المضمضة والاستنشاق أن بمضمض ثلاث يأخذ لكل 
مرة ماء جديدًا م يستنشق كذلك وهو المحكى من 
وضوئه صل الله عليه وسلم . ثم قال صاحب فتح 
القدير : جميع من حكى وضوء النبى صلى الله عليه 
وسلم فعلا وقولا اثنان وعشرون نفرًا . 


ومنها عن ابن عباس رضى الله عنهما ىق 
البخارى فعلا وفيه : أخذ غرفة من ماء فتمضمض 
بها واستنشق . 

وحديث طلحة بن مصرف عن أيه عن جده 
كعب بن عمرو اليامى أن زسول الله صلى الله عليه 
وسلم توضأ فقمضمض ثلانًا واستنشق ثلانَا يأخذ 
لكل واحدة ماء جديدًا.. إلى آخر ماذكره 
صاحب فتح القديرمن بقية الأحاديث التى أشا رإليها . 


مذهب الالكية : 

جاء فى الحطاب 7( من سنن الوضوء المضمضة 
والاستنشاق قال خليل وفعلها بست أفضل وجازا » 
أو إحداهما بغرفة قال الحطاب : يعنى أن المضمضة 
والاستنشاق بست غرفات أفضل من بقية الصور 
المذكورة بعد ذلك . 


وظاهر كلام خليل فى التوضيح وابن رشد فى 
شرح ابن الحاجب وابن عبد السلام : إن فعلهما 


(؟) الحطاب ج ١‏ ص 275:5 75097. 
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بست متفق على أنه الأفضل . وحكى الباجى فى 
ذلك عن الأصحاب قولين : 

أحدهما : ماذكره خليل . 

والثافى : أن الأفضل أن يأنى بثلاث غرفات فى 
كل مضمضة واستنشاق . 

قال الفظات ولعتان ارك رشت :هذا القول 
الثانى . وجعل ماذكر خليل أنه الأفضل من الجائر 
ولم يحك فى ذلك خلافا . 

قال فى رمم الوضوء والجهاد من سماع أشهب 
الاختيار أن يأخذ غرفة بمضمض با ويستنشق ثم 
يأخذ أخرى بمضمض بها ويستنشق بها ثم غرفة ثالث 
عمضمض ويستنشق على ظاهر الحديث وإن شاء 
مضمض ثلاثا بغرفة واحدة أو بثلاث غرفات ثم 
استنشق ثلاثا بغرفة واحدة أو ثلاث غرفات الأمر 
فى ذلك واسع واتباع ظاهر الحديث أولى . 

ونقله ابن عرفة باختصار فقال الباجى فى كون 
الأول فعلها من غرفة واحدة ثلانًا أولكل واحدة 
ثلاث قولا . أصحابنا فى فهم قول مالك بن رشد 
الأول أولى. وإذا قلنا الأكمل أن يتمضمض 
ويستنشق بست غرفات فقال البساطى ذلك على 


وجهين : 
أحدهما : أن يتمضمض بثلاث على الولاء ثم 
يستنشق كذلك . 
والثافى : أن يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بغرفة 
كذلك . 


قال الحخطاب ولم أقف على من ذكر هذا الوجه 
الثاني فما أنى بهما بست غرفات بل الذى يظهر من 
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كلامهم هو الوجه الأول . 

قال فى الطراز : لما ذكر القول الذى اختاره 
خليل مانصه الوجه الثانى : أن يأ بالمضمضة ثلاث 
نسقًا من ثلاث غرفات ثم الاستثار كذلك . 

ويظهر ذلك من كلام ابن رشد السابق وكلام 
ابن الفا كهانى الآنى . 

وقد يؤحذ جواز ماذكره البساطى من كلام 
خليل فى التوضيح فيا إذا جمع المضمضة 
والأستنشاق فى غرفة واحدة . فإنه قال : وذلك 
بحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يتمضمض بها أولا ثلانًا ثم 
يتتتقق كذلك', 

والثافى : أن يتمضمض ثم يستنشق ثم 
بتمضمض ثم يستنشق ثم كذلك وإلى هذه الصورة 
.أشار خليل بقوله : وجازا بغرفة . 

قال فى العارضة ير شيخنا محمد بن يوسف 
القيسى قال : رأيت الننى صلى الله عليه وسلم فى 
المنام فقلت له : أجمع بين الذ لمضمضة والاستنشاق 
فى غرفة واحدة ؟ فقال 7 نعم . وقوله : أو إحداهما 
يشير إلى أنه يجوز أن يتمضمض ثلاث مرات بغرفة 
واحدة ثم يعدن كلكا يغرقة وااحدة:: 

ولم يذكر خليل الوجه الثانى فى كلام الباجى 
الذى اختاره ابن رشد ولم يشر إليه ولانى الجائرات 

ذكر الفاكهانى فى شرح الرسالة أن اختيار 
مالك أن يتمضمض ثلأنًا من غرفة ثم يستنشق ثلدنا 
من غرفة قال : وهو أولى ليكون الاستنشاق كله بعد 


إفراد 


المضمضة كلها ويسم من التنكيس وهو غريب؛ 
اعنى كونه اختيار مالك . 

ببى من صفات المضمضة والاستنشاق صفة لم 
أقف على من ذكرها وهو أن يأخذ غرفة فيتمضمض 
منها مرتين ثم غرفة ثانية فيتمضمض مها الثالئة ثم 
يستنشق منها المرة الأولى ثم غرفة ثالثة يستنشق منها 
مرتين والظاهر جوازها . ش 

وقال فى الطراز : ويستحب أن يتمضمض 
ويستنشق بيمناه وهو متفق عليه ومأثور فى وضوء 
النبى صلى الله عليه وسلم . 

وقال فى الزاهى : وحمل لماء لذلك يعنى 
للمضمضة والاستنشاق بالعمنى خاصة . 

وقال فى الزاهى : من لم يستطع ذلك يععى 
المضمضة والاستنشاق من علة عنعه منه لم يلزمه . 

قال القاعهاق فى اشر قولة الرسالة :لزي 
أقل من ثلاث فى المضمضة والاستنشاق » هذا 
لاختص بالمضمضة والاستنشاق » أعنى الاقتصار 
على ثلاث فإن مغسولات الوضوء كلها كذلك 
وكان مراده والله تعالى أعلم بقوله أحسن » أى 
أحسن من الاثنين لا احسن .من الواحدة » اذ 
الاقتصاز على الواحدة مكروه وليس بين الكراهة 
والحسن صيغة أفعل . ولو قال : ويجزيه الاقتصار 
على الاثنين لكان أبين . 

وقال الشيخ زروق فى شرح قول الرسالة أيضًا 
ويجحزيه اقل من ثلاث فى المضمضة والاستنشاق 
ويعنى بحيث يفعل لكل واحدة واحدة أو لواحدة 


اكثر من الاخرى واثنتين اثنتين وسواء الفعلات وهو 


إفراد 


١ 1* 


المقصود هنا "أو الغرفات (1) : 


'مذهب الشافعية : 
جاء فى المهذب 7" : المستحب أن يتمضمض 
ويستنشق والمضمضة أن يجعل الماء فى فيه ويديره ثم 
والاستنشاق أن مجعل الماء فى أنفه و بمده بنفسه 
إلى خياشيمه ثم يستنثر . لا روى عمرو بن عنبسة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : ما منكم من أحد 
يقرب وضوءه حم يتمضمض مم يستنشق ويستنتر 
إلا جرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء . 
والمستحب أن يبالغ فيه| لقوله صلى الله عليه 
وسلم للقبط بن صيره : أسيغ الوضوء وخال بين 
الأصابع وبالغ فى الاستنشاق الا أن تكون صائما 
ولايستقصى فى البالغة فيكون سعوطا . فإن كان 
صائمًا لم يبالغ للخبر. وهل يجمع بينهما أو يفصل ؟ 
قال فى الأم : يجمع » لأن على بن آبى طالب 
عليه السلام وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتمضمض مع الاستنشاق بماء واحد وقال فى 
البويطى يفصل بينهما لما روى طلحة بن مصرف عن 
أبيه عن جده قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل تأليف إمام 
المالكية : أبى عيد الله محمد المعروف بالحطاب ج ١‏ ص 747 
ومابعدها الطبعة السابقة . 

(؟) المهذب للإمام ابى اسحاق ابراهم بن على بن يوسف 
الفيروزيادى وببامشه النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب 
للعلامة محمد أحمد بن بطال الركبى ج ١‏ ص »١5 2١١6‏ 
ومابعدها طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية سنة 1١7/8‏ ه . 


وسلم يفصل فك" العسفة والامشتفاق ولآن 
الفصل أبلغ فى النظافة فكان أولى . 

واختلف أصحابنا فى كيفية الجمع والفصل . 

فقال بعضهم على قوله فى الأم يغرف غرفة 
واحدة فيتمضمض منبا ثلاثا ويستنشق منها ثلاثا 
ويبدأ بالمضمضة . 

وعلن رواية البويطى يغرف غرفة فيتمضمض 
منها ويستنشق ثم يغرف غرفة أخرى فيتمضمض 
منها ويستنشق عم يغرف غرفة ثالثة فيتمضمض منها 
ويستنشق فيجمع فى كل غرفة بين المضمضة 
والاستنشاق. وعلى رواية البويطى ياخذ ثلاث 
غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق . 

والأول : أشبه بكلام الشافعى رحمه الله 
تعالى » لأنه قال يغرف غرفة لفيه وأنفه . 

والثالى : أصح لأنه أمكن . 

فإن ترك المضمضة والاستنشاق جاز لقوله صلى 
الله عليه وسلم للأعرابى : توضأًكما أمرك الله تعالى 
وليس فما أمر الله تعالى المضمضة ولا الاستنشاق 
ولانة ا باطن دونه حائل معتاد فلاجب غسله 


. كالعين . 


مذهب الخحنابلة : 

إفراد المضمضة والاستنشاق : 
قال فى المغنى 7" : يستحب أن يتمضمض 

ويستنشق بيمناه ثم يستنثر بيسراه . لما روى عن 


() كتاب المغنى لألى موفق الدين بن قدامة المقدمبى ومعه 


ش الشرح' 1الكبير للمقدسى ج١‏ ص 201١6 :١٠١5‏ 5ذل2 


ومابعدها طبع طبعة المنار بمحصر سنة ١84‏ ه الطبعة الأول . 


١1 


عمّان رضى الله عنه أنه توضأ فدعى بماء ففسل يديه 
ثلاثا ثم غرف بيمينه ثم رفعها إلى فيه فضمض 
واستنشق بكف واحدة واستنثر بيسراه فعل ذلك 
اثلاثا ثم ذكر سائر الوضوء . تم قال : إن النبى صلى 
الله عليه وسلم توضاً لنا كما توضأت لكم فن كان 
سائلا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا 
وضوءه » رواه سعيد بن منصور بإسناده . 

وض قل رفي الزاعه أله امكل ينه الى ف 
الإناء فلأ كفه فضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى 
فعل ذلك ثلاثا ثم قال هذا وضوء نبى الله صلى الله 

عليه وسلم رواه أبو بكر فى الشاى ركم 

ويستحب أن يتمضمض وويستشق من كف 
واحد مجمع بينهما . قال الأثرم به سمعت أبا عبد الله 
يسال ايما اعجب إليك المضمضة والاستنشاق بغرفة 
واحدة أوكل واحدة مهما علىحدة ؟ قال بغرفة 
واحدة . وذلك لا ذكرنا من حديث عمان وعلى 
رضى الله عنهما . 
وفى خحديث عبد الله بن زيد أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أدخل يديه فى التنور 
فضمض واستنر ثلاث مرات يمضمض ويستئثر من 
غرفة واحدة رواه سعيد. وى لفظ تمضمض 
واستشر ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة رواه البخارى . 
وق لفظ ا تنشق من كف واحدة 
ففعل ذلك ثلاثا متفق عليه . وى لفظ أنه مضمض 
واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات متفق عليه . 
وفى لفظ فضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف 
واحدة رواه الأثرم وابن ماحة: ” 


فإن شاء المتوضئء تمضمض واستنشق من ثلاث 
وإن شاء فعل ذلك بغرفة واحدة » للا 
ذكرنا من الأحاديث . 

وإن أفرد المضمضة بثلاث غرفات والاستنشاق 
بثلاث جازء 
طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق 
رواه أبوداود ولأن الكيفية فى الغسل غير واجبة . 


غرفات . 


لأنه قد روى فى حديث 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم )١(‏ الظاهرى فى اخلق.: و 
الوضوء أنه إن كان انتبه من نومه فعليه أن يغسل 
يديه ثلاثاً وأن يستنشق وأن يستئثر ثلاثاً ليطرد 
الشيطان عن خيشومه » ثم يختار له أن يتمضمض 
ثلاث وليست المضمضة فرضاً وإن تركها فوضوءه 
تام وصلاته تامة » ثم يضع الماء فى أنفه وجبذه 
بنفسه ولابد ثم ينثره بأصابعه ولابد مرة فإن فعل 
الثانية والثالثة فحسن . 

وهما فرضان لا يحزى الوضوء ولا الصلاة دونه 
لاعمداً ولانسياناً ثم يغسل وجهه إلى آخر 
ما ذكرهابن حزم فى صفة الوضوء . 

تم قال : أماقولنا فى المضمضة فلم يصح بها 
عن رسول الله صلى الله عليه وسام أمرء وإنما هى 
فعل فعله النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله صلى الله 


)١(‏ كتاب انحل لابن سعيد بن على بن حزم الظاهرى 
الأندلس ج” ص 48 .: ص 44 مسأله رقم 198 طبع مطابع 
«طبعة إدارة الطباعة المنيرية بمصر سنة 1944 ها . 


أل 


م ا يي ا سي 


عليه وسلى. ليست فرضاً وإنما فيها الإيتساء به عليه 
السلام . 

وأما الاسئنشاق والاستثار فقد روى عن الى 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل فى فه ماء ثم 


مذهب الزيدية : 
إفراد المضمضة والاستنشاق : 

قال فى الأزهار9؟ : الفرض الرابع الضمضة 
وهى جعل الماء فى الفم والاستنشاق وهو استصعاد 
الماء فى المنخرين فإنهما من تمام غسل الوجه » وإذا 
ثبت وجوبهما فالواجب أن يكون بالدلك . 

ثم قال فى موضع آخر'" والثاى من سنن 
الوضوء الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة فإنه 
مسنون عند بحبى عليه السلام والغرفة ٠‏ بفتح الغين 
المرة الواحدة من الاغتراف ذكره فى الصحاح 
والضياء . 

والختلف فى تفسيره . فقيل : المراد الجمع من 
غرفة واحدة- بكف واحد وإلالم يكن متسننا- 
ويكرر ذلك فى ثلاث غرفات عند الحادى عليه 
السلام وهذا هو الظاهر . 

وقيل : المراد غرفة لها يأخذ منها ثلاث مرات . 
3 (١)كتاب‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح 
لكام الأزهار ى فقه الأئمة. الأطهار ج ١‏ ص 856 ومابعدها مع 
الحاشية طبع بمطبعة حجازى بالقاهرة سنة 1701 ه الطبعة 
الآول.. 

(؟) المرجع السابق ج * ء ص 4١‏ ج١4‏ الطبعة السابقة . 


قال المهدى عليه السلام ضيف دا لان 
الكف لا يتسع لذلك ولا تأق الثالثة إلا وقد ذهب 
ما فيه إلا قليلا . 

وقال المؤيد بالله إن الجمع غير مسنون بل قال 
المسنون التفريق وأنه يؤخذ للانف ماء جديد. 

وقد روى صاحب الروض النضير”؟ مارواه 
ابن حجر فى التلخيص فقال فى سياق الروايات 
الدالة على إفراد المضمضة والاستنشاق ما لفظه . 

وقد روى عن على بن ألى طالب أيضاً فى 
الجمع . ففى مسند أحمد عن على أنه دعا بماء 
فغسل وجهه وكفيه ثلأنا وتمضمض وأدخل بعض 
أضابيه :اق فيه واتتفق 098 الى 

ثم أورد فيه حديث على عليه السلام من طرق 
متعددة فقال وأما حديث على فى صفة الوضوء فله 
عنه طرق : أحدها عن أبى حية بالحاء المهملة والياء 
المثناه من تحت قال رأيت عليا توضأ فغفسل كفيه 
حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاث إلخ . 


مذهب الأمامية : 

جاء فى اللمعة الدمشقية © والمضمضة وهى 
إدخال الماء الفم وإدارته فيه والاستنشاق وهو جذبه 
إلى داخل الأنف وتثليثهم| بأن يفعل كل واحد منهما 
ثلاثاً ولو بغرفة واحدة وبثلاث أفضل وكذا : 
(م) كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ج١‏ 
ص ١١‏ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة /140 ه الطبعة 


الأول . 
(4) اللمعة الدمشقية ج١1‏ ص 74 ومابعدها الطبعة 
السابقة . 


يستحب تقديم المضمضة أجمع على 
الاستنشاق والعطف بالواو لا يقتضيه » وتثنية 
الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلة الأول فى المشهور 
وأنكرها الصدوق ء والدعاء عند كل فعل من 
الأفعال الواجبة والمستحبة المتقدمة بالمأثور 

وجاء فى العروة الوثق(© : المضمضة 
والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف 
يكفى الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث . 


مذهب الإباضية : 
فى النيل”" : قال صاحب كتاب النيل 

ومن تعمد ترك المضمضة والاستنشاق أعاد الوضوء 
اتفاقاً . 

ثم قال ومن رعف واستنشق بلا قصد لغسل 
الأنف أولا فإن جعل الماء فى فيه وأنفه معاً أى دفعة 
لاواحدا بعد آخر بل ذلك بأن بصن فر 
ويستنشق مرة ثم بمضمض مرة ويستنشق فذلك 
ثلاثاً ولم ير أولا ولا ثانا ولا ثالثاً للدم أثر فى عضو 
أو : ثوب أجزاه مرتان للغسل ومرة للوضوء وأن رآه 
أولا لا ثانياً ولا ثالثاً أجزاه . 


م قال وجوز الوضوء إن مضمض ثلاثا . 


١ كتاب العروة الوثق للسيد محمد كاظم الطباطبالى ج‎ )١( 
ص 56 ومابعدها طبع مطبعة دار الكتب الإسلامية بطهران سنة‎ 
ه الطبعة الثانية‎ 4 

(؟) كتاب شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف 
اطفيش ج ١‏ ص هه ء 1ه ومابعدها طبع مطبعة الباروق 
وشركاه بمصر الطيعة الآولى , ' 


وفى المرتين أيضاً قولان . 
وفى الفم الأبحاث المذكورةفى الأنف كلها . 


الإفواد فى الحج. ' 
مذهب الحنفية : 0 

جاء فى العناية شرح الهداية بهامش فتح 
لودب 0 : اعلم أن المحرم على أربعة أنواع : 50 
بالحج وهو ان ينوى بقلبه أويذكر بلسانه فيقول : 
نويت الحج وأحرمت به لله تعالى ثم يلى . 

ومفرد بالعمرة وهو من ينوى العمرة بقلبه 
ويقول : لبيك بعمرة ثم يأى بأفعاها . 

وقارن وهو من بجمع بين العمرة والحج فى 
الإحرام فينوى بهما ويقول لبيك بحجة وعمرة ويأق 
0 العمرة ثم يأنى بأفعال الحج من غير تحلل 

. أو يدخل إحرام الحج على إحرام العمرة‎ ٠ 

ع وهو من أ بأفعال العمرة فى اشر 
الحج أو بأكثر طوافها تم بحرم بالحج ويحج من عامه 
ذلك على وصف الصحة من غير أن يلم بأهله لاما 
صحيحا . 


(") العناية شرح الهداية على فتح القدير للامام أكمل الدين 
محمد .بن محمود البابرق وحاشية المولى سعد الله بن عيسى المفتى 
الشهير بسعدى جلى وبسعدى أفندى ج ص ١994‏ ومابعدها 
طبع مطابع المطبعة الكبرى الأميرية بيولاق د ةع 


لاه الطبعة الأول . 


( 4) كتاب المبسوط لخن اللن السرخسى ج:4 ص 7١6‏ 
وما بعدها طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١74‏ ه الطبعة الأولى 
محمد أفندى ساس المغربى التوننبى . 


١1/ 


أولاً ثم يعتمر بعد الفراغ من الحج أو يؤدى كل 
نسك فى سفر على حدة أو يكون أداء العمرة فى غير 


أشهر الحج . 


منزلة الأفراد بين القران والتتع : 
جاء فى الهداية وشروحها(" أن القران أفضل 
من القتع والأفراد . 
وقال الشافعى رحمه الله تعالى : 
أفضل . 
لقول البى صلى الله عليه وسام : القران رخصة 
ولأن فى الأفراد زيادة التلبية والسفر والحلق ويدل 
لنا قول البى صل الله عليه وسلم يآل محمد : : اهلو 
حجة وعمرة فعا ولأن فيه 538 بين العبادتين 
نأشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة فى سبيل الله 
مع صلاة الليل . 
والتلبية غير محصورة يعنى لا يلزم زيادتها ف 
الأفراد على القران لأنها غير حصورة ولا مقدر لكل 
نسك قدر مها فيجوز زيادة تلبية من قرن على من 
أفرد كما يحوز زيادة تلبية من أفرد على من قرن . 
وكذلك السفر غير مقصود والحلق خروج عن 
العبادة فلا ترجيح بما ذكره الشافعى . 


الأفراد 


0 فتح القدير على الهداية وببامشه العناية وحاشية سعد 
جلى خخ ”3 ص ١94‏ ومابعدها طبع المطبعة الكيرى الأميرية 
بولاف مصر الحمية سنة 11717 ها الطبعة الأول وحاشية الشيخ 
تحمد أمين الشهير بابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر امحتار 
شرح تنوير الأبصار مع تقريرات للشيخ محمد العباسى المهدى ج ١‏ 
ص 75٠١‏ ومابعدها طبع المطبعة الكبرى الأميرية ولاق مصر 
المحمية سنة ١7#‏ ه الطيعة الثالثة . 


والمقصد بما روى من قو ل النبى صلى الله عليه 
وسلم : القران رخصة فى قول أهل الجاهلية : إن 
العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور فكان تجويز 
الشرع إياها فى أشهر الحج حبى لا تحتاج إلى وقت 


آخر. 


قد علق ") صاحب حاشية سعد جلبى على 

ساس اننا انر افير مل اف رالازرد 
بقوله : أقول : ثم المراد بالافراد يحتاج فيه إلى 
البيان . هل هو إفراد الحجة أو العمرة أو افراد كل 
واحد منهما على حدة بإحرام ؟ قال فى النهاية : 
المراد الثالث دون الأولين استدلالاً بمواضع 
الاحتجاج فإنه قال من جهة الشافعى رحمه الله 
تعالى بأن فى الافراد زيادة التلبية والسفر والحلق 
وهذا لا يكون إلا بإحرام لكل واحد منهما . 

وكذا روى عن محمد رحمه الله تعالى : أنه قال 
حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندى من القران . 

فعلم بذلك أن الاختلاف الواقع فيه اتما هو فى 
أن الحج والعمرة كل واحد منهها على انفراد أفضل 
أو الجمع بيبا أفضل . 

وفى فتح القدير : المراد بالإفراد فى الخلافية أن 
يأقى بكل منهما مفرداً . خلافاً لا روىعن محمد من 
قوله حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندى من 
القران . 

أما مع الاقتصار على إحداهما فلا إشكال أن 


(؟) حاشية سعد جللى فى كتاب على هامش فتح القدير 
ومعه العناية على الهداية للبابرنى ج ؟ ص ١99‏ ومابعدها الطبعة 
السابقة . 


وليل 


إفراد 


القران أفضل بلا خلاف . وحقيقة الخلاف ترجع 
إلى الخلاف فى أن النبى هل كان فى حجته قارناً 
أ ومفردا أو عتما . 

اختلفت الأمة فى إحرامه صلى الله عليه وسلم . 

فذهب قائلون إلى أنه صلى الله عليه وسلم أحرم 
مفرداً ولم يعتمد فى سفرته تلك . 

وذهب آخرون إلى أنه صلى الله عليه وسلم أفرد 
واعتمر فيها من التنعيم . وذهب آخرون إلى أنه تمتع 
ولم يحل لأنه ساق الهدى . وذهب آخرون إلى أنه 
تمتع وحل . وذهب آخرون إلى أنه صلى الله عليه 
وسلم قرن فطاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا 
لحجته وعمرته . وذهب اخرون إلى انه صلى الله 
عليه وس قرن فطاف طوافين وسعى سعيين لها وهذا 
مذهب علائنا رحمهم الله تعالى . 

ووجه الأول ما فى الصحيحين من حديث 
عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فنا 
من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة » وأهل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بحجة . 

فهذا التقسيم يفيد أن من أهل بالحج لم يضم 
إليه غيره . 

ولسلم عنها أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج 
مفردأ . 

وللبخارى عن ابن عمر رضى الله تعاللى عنهما 
أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج وحده . 

وق سين ابن ماجه عن جابر رضى الله تعاللى 


عنه أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج . 


وللبخارى عن عروة بن الزبير رضى الله تعالى 
عنه قال : حج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخيرتق عائشة رضى اله تعالى عها أن ,أول شىء 
ذأ به الطراق باليت ل + تكن عيرة. 

ثم حج عمر رضى الله تعالى عنه مثل ذلك . 

تم حج عؤْان رضى الله تعالى عنه فرأيته أول 
شىء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف 

ثم حج أبو بكر رضى الله تعالى عنه فكان أول 
شىء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة . 

ثم معاوية وعبد الله بن عمر رضى الله تعالى 
عنهما. تم حججت مع أبى الزبيرين العوام رضى الله 
تعالى عنه وكان أول شىء بدأ به الطواف بالبيت ثم 
لم تكن عمرة. ثم رأيت المهاجرين والأنصار 
يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره . ثم آخر من رأيت 
يفعل ذلك ابن عمررضى الله تعالى عنه ثم لم ينقضها 
بعمرة ولا أحد ممن مضى ماكانوا يبدءون بشىء 
حين يضعون أقدامهم أول من الطواف ثم 
ل لون 4 وقد رايت أن 'وكالن تحن تقدمان 
لاتبدان” بشىء. أول من البيت تطوفان ابه ثم 
لا تحلان . فهذه كلها تدل على أنه أفرد ولم ينقل 
اميل مع كثرة ما نقل أنه اعتمر بعده فلا يجوز 
الحكم بأنه فعله . 

ومن ادعاه فإنما اعتمد على ما رأى من فعل 
الناس فى هذا الزمان من اعما رهم بعد الحج من 
التنعم فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه . 

ووجه القائلين الى عبن الل عليه:وسم 


حمل 


كا م سف وال الفح 6 31 
عمر رضى الله تعالى عنهم| : تمتع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وأهدى فساق معه الهدى من ذى الحليفة 
فلا قدم مكة قال للناس أمن كان منكم أهدى 
فلا يحل من شىء حرم منه حبى يقضى حجة ومن لم 
يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليحلل 
تم يهل بالحج وليهد . ول يحلل من شىء حرم منه 
حبى قضى حجه وثنحر هليه . 

مم ساق صاحب فبح القدير") كثيراً من 
الأحادية له انتد ها أضيغات كل يراع 20 
ذكر دليل أفضلية القران على الإفراد . فقال : لم 
ار 
فى أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا . قالوا : 
لم 0 
الصلاة والسلام قرن مع زيادة ملازمته لرسول الله 
صلى الله عليه وس . لأنه كان خادمه لا يفارقه 
12 شق يقن مف كنت اخ رماع نافة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى تفصع بجرما 
ولعامها سيل على يدى وهو يقول : لبيك بحجة 
م 

وى صحيح مسلم عن عبد العزيز وحميد 
ويجى بن أبى إسحق رضى الله تعالى عنهم أمهم سمعوا 
أنساً رضى الله تعالى عنه يقول : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أهل بها لبيك عمرة وحجًا . 
وغير ذلك من الاحاديث . 

)١(‏ فتح القدير على الهداية و مبامشه العناية وحاشية سعد 
جلبى ج ١‏ ص ٠١5‏ ومابعدها الطبعة السابقة . ' 


ثلاثين نفرا 


وفى المسوط”" قال : وأهل الحديث جمعوا 
رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا 
فعشرة معهم تروى أله كان قار 2 
وعشرة تروى أنه كان مفرداً » وعشرة منهم تروى 
أنذ كان ا مها 

فنوفق بين هذه الروايات فتقول : 

لبى رسول الله صلى الله عليه وسام أولاً العمرة 
فسيعة يعن :الناسن: م رأوه بعد ذلك حج فظنوا 
أنه كان متمتعاً فنقلوا كما وقع عندهم » ثم لبى بعد 
ذلك بالحج . فسمعه قوم آخرون فظنوا أنه كان 
مفرداً بالحج . ثم لبى بها فسمعه قوم آخرون فعلموا 
أنه كان قارنا » وكل نقل ما وقع عنده . 

وهو نظير ما روينا من توفيق ابن عباس رضى 
الله تعالى عنبما فى اختلاف الروايات فى وقت تلبية 
الزسول صلل الله عليه وساي 

ثم لماوقع الاختلاف فى فعله نصير إلى قوله : وقد 
قال صلى الله عليه وسلم : انق اككضن نك نوانا 
بالعقيق فقَال : صل فى هذا الوادى المبارك ركعتين 
وقل : لبيك بحجة وعمرة معاً . وقال صلى الله عليه 
وسلم : يأآل محمد أهلوا بحجة وعمرة معاً . ولأن فى 
القراة مع لضن والتتابع فى العبادة ومعنى الجمع 
بين العبادتين وهو أفضل من إفراد كل واحد منه] 
كالجمع بين الصوم والاعتكاف والجمع بين الحراسة 
فى سبيل الله تعالى مع صلوات الليل » ولأن ف 
القران زيادة نسك وهو إراقة دم المدى . 


59 المبسوط لشمس الدين السرخبى ج15 ص‎ )١( 


ومابعدها الطبعة السابفة . 


١ 


وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج 
والفج . والثج إراقة الدم » وإذا ثبت أنه دم نسك 
فها يكون فيه زيادة نسك فهو أفضل . 

أما بالنسبة للإفراد © مع المتع فإن المتع 


أفضل من الإفراد فى ظاهر الرواية لأن فيه زيادة . 


نسك ولأن فى القتع جمعاً بين العبادتين » فأشبه 
القران وسفره واقع الحجته وإن تخللت العمرة » 
لأنها تبع للحج كتخلل السنة بين الجمعة والسعى 
إليها . 

. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج 
قارنًا » ومعلوم أن ما فعله أفضل خصوصاً فى عبادة 
فريضة دل يفعلها إلا مرة واحدة فى عمره . 

ثم رأينا المعنى الذى كان به القران أفضل من 
الإفراد متحققاً فى القتع دون الإفراد فيكون أفضل 
منه ٠»‏ وذلك المعبى هو ما يلزم كونه جمعلٌ بين 
العبادتين فى وقت الحج من زيادة التحقق بالإذعان 
والقبول للمشروع الناسخ لشرع الجاهلية فى 
المطلوب رفضه ثم هذا أرفق فوجب دم للشكر: 
على أمرين : 


أحدهما : إطلاق الارتفاق بالعمرة فى وقت 


الحج حبى خفت المثونة بالنسبة إلى لزوم إنشاء سفر 


آخر للعمرة أو التأخير بعد قضاء الأفعال لينشيء 
أخرى من أدنى الحل » وهذا شكر على أمر دنيوى . 
وثانيه| : توفيقه للتحقق بهذا الإذعان 


* كتاب فتح القدير على الهداية وحواشيها فى كتاب ج‎ )١( 
ومابعدها الطبعة السابقة والمبسوط للسرخسى جك‎ 5٠١١ ص‎ 
ص 5؟ ومابعدها الطبعة السابقة.‎ 


الشرعى المطلوب تحقيقه وإظهاره وجعله مظهراً له 
إن أكمل عن عرد اعتقاد الحقة دن اخر تل بد 
بالفعل وهذا يرجع إلى أمر أخروى . 

وهذا تسمعهم يقولون تارة وفق لأداء 
النسكين » ومرة ترفق بأدائهما فى سفرة واحدة 
فزادت الفضيلة بشرعية هذا الدم » لأنه زاد فى 
النسك عبادة أخرى شكرًا لاجبرا لنقصان متمكن 
فيه . 

أما عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى فإن الافراد 
أفضل من القتع » لأن الدمتع سفره واقع لعمرة 
والمفرد سفره واقع الحجته . 

وف المبسوط قال وعلى رواية ابن شجاع رحمه 
الله تعالى الإفراد أفضل من القتع لهذا المعنى أن 


حجة المتمتع مكية يحرم بها من الحرم والمفرد يحرم 


بكل واحد منهها من الحل . 

ولهذا جعل محمد رحمه الله تعالى الإفراد بكل 
واحد منهما من الكوفة أفضل لأنه ينشى' سفراً 
مقصوداً لكل واحد منهما . 

وقد صح أن عمررضى الله تعالى عنه نبى 
الناس عن المتعة فقَال : متعتان كانتا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنمى الناس عنهما 
متعة النساء ومتعة الحج . 

وتأويله أنه كره أن يخلو البيت من الزوار فى غير 
أشهر الحج فأمرهم أن يعتمروا بسفر مقصود فى غير 
أشهر كى لا يخلوالبيت من الزوار فى شىء من 
الأوقات لا أن يكون القتعم مكروهاً عنده . 

بدليل حديث الصبى بن معبد قال : كنت امرا 


١7١ 


نصرانيًا فأسلمت فوجدت الحج والعمرة واجبتين 
على فقرنت يبنهم| فلقيت نفراً من الصحابة فيهم زيد 
ابن صوحان وسلان بن ربيعة رضى الله عب) . 
فقال أحدهما لصاحبه : هو أضل من بعيرة . 
قلقيك عمرية الللظاف رقن الله تقال عده وكير 
بالل فاك جهن قالا لني رع در لبه تلق 
صلى الله عليه وسلم . وهذا بالنسبة لمن كان خارج 
المبقات . 

أقاء ع. تمو من آهل اللواقيك 
اللبسوط 7" : ليس للرجل من أهل المواقيت ومن 
دونها إلى مكة أن يقرن أو أن يتمتع وهم فى ذلك 
عترلة أهل مكة . 

أما المكى فليس له أن يتمتع بالنص . لأن الله 
سبحانه وتعالى قال فى : 

وذلك لمن يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام )2 . واختلف العلماء رحمهم الله تعالى فى 
حاضرى المسجد الحرام . 

فقال مالك رحمه الله تعالى هم أهل مكة 
خاضة , ش 

وقال الشافعى رحمه الله تعالى هم أهل مكة 
ومن يكون منزله من مكة على مسيزة لا يجوز فيها 
قصر الصلاة . 

ونحن نقول : أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة 
من حاضرى المسجد الحرام بمتزلة أهل مكة . بدليل 


فقد قال فى 


(1) البسوظ" لشمس 
وهابحدتها الطبجة السابقة. 


الدين السرخسبى ج 54 ص ١154‏ 


(؟) الآية رقم ١95‏ من سورة البقرة . 


أنه يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام فلا يكون لهم 
أن يتمتعوا . 

ا 0 الحرام 
فكذلك لايقرن بين الحج والعمرة . إلا أن المكى 
إذا كان بالكوفة فلا انتهى إلى الميقات قرن بين الحج 
والعمرة فأحرم لما صح ويازمه دم القران » لأن 
صفة القارن أن تكون حجته وعمرته متقارنتين يحرم 
عن ها عن برقن رجه مهدا و سن الم 

ولو اعتمر هذا المكى فى أشهر الحج ثم حج من 
عافه ذلك لآ ركون متبتماء :لأن الآفاق انما يكون 
متمتعاً إذا ل م يلم بأهله بين بو التسكان' اماما مصحييسا 
واللكى هنا يم بأهله بين السكين حلالاً إن م يس 


المدى وكذلك إن باق اهدي لا ركوت ممما . 
٠‏ لاف الآفاق إذا ساق الحدى ثم ألم بأهله محرماً 


كان متمتعاً . 

٠ولوقرن‏ المتى 9) بين الحج والعمرة رفض 
العمرة ومضى فى الحج لأنه ممنوع من الجمع ينما » 
فلابد من رفض أحدهما ورفض العمرة أيسرء لأنها 


ا كه 


. وكذلك إن أحرم أولا بالعمرة - ثم أحرم بالحج 
رفص العمرة 3 لأن الرجيح بالبداءة بعد المساواة 
القرف "ولا واد عفرف العدرة عل 
كل حال . وإن مضى فيهما حتى قضاههما أجزاه » 
لأن النبى لا يمنع لحقق المبى عله . 

وهذا بخلاف الجامع بين الحجتين والعمرتين , 


(") المبسوط لشمس 
يتايغدها' اليه السايقة: 


الدين السرخسبى ج 4 ص ١87‏ 


١" 


فإن الجمع ينها عملاً مننى هناك ومع النى 
لايتحقق الاجتاع فيكون رافضاً لأحدهما على كل 
حال . وهنا الجمع بين الحج والعمرة فى حق المكى 
| منهبى عنه . ومع الهى يتحقق الجمع ؛ فيجب 
عليه الدم لجمعه بيه . 

ولكن هذا الدم ليس نظير الدم فى حق الآفاق 
إذا قرن بينهما » فإن ذلك نسك يحل التناول منه 
وهذا جبر لا يحل التناول منه » لأن وجوب هذا 
الدم بارتكاب ما هو منبى عنه فيكون واجباً بطريق 
الجر للنقصان ء فلهذا لا يباح التناول منه . 

وإن كان طاف للعمرة شوطأ أو ثلاثة أشواط » 
ثم أحرم بالحج رفض الحج فى قول أبى حنيفة 
وكيد تال 

وفى قول أبى يوسف ومحمد رحمها الله تعالى : 
يرفض العمرة لأنه أهل بالحج فأكثر أعال العمرة 
باق عليه وللأكثر حكم الكل فكأنه أهل بالحجة 
قبل أن يأنى بشىء من أعمال العمرة فيرفضها . 

وأو تجدفة رحمه الله تعالى يقول : إن إحرام 
العمرة قد تأكد با أنى من طواف العمرة وإحرام 
الحج لم يتأكد بشىء من عمله » والمتأكد بأداء 
العمل اقوى من غير المتاكد . فلهذا يرفض الحجة . 

والدليل على ان التاكد يحصل بشىء من 
الطواف ما بينا فى الآفاق إذا طاف للحج شوطاً ثم 
احرم للعمرة كان عليه رفضها لتاكد إحرام الحج 
بالعمل قبل الاهلال بالعمرة . 

بخلاف ما لو أهل بالعمرة قبل أن يأقى بشىء 
من طواف الحج . 


ولوكان المثى طاف للعمرة أربعة أشواط ثم 
أحرم بالحج » فنقول : إنما أحرم بالحج بعد ماأقى 
بأكثر طواف العمرة ولا كثرحكم الكل فكأنه أحرم 
بالحج بعد الفراغ من العمرة فلا يرفض شيئاً » 
ولكن يفرغ من عمرته ومن حجته وعليه دم لأنه 
صار كالمتمتع وهو منبى عن الفتع . إلا أنه لا يحل 
له التناول من هذا الدم » لأنه دم جبركا بينا . 

ولوكان هذا الطواف منه للعمرة فى غير أشهر 
الحج كان عليه الدم أيضاً » لأنه أحرم بالحج قبل 
أن يفرغ من العمرة . 

وليس للمكى أن يجمع بينهماء فإذا صار 
جامعاً كان عليه الدم . 

ولوكان”" هذا آفاقيا لم يكن عليه هذا الدم » 
لأنه غير ممنوع من الجمع بينهما . قال فى الأصل 
وعليه دم » لرك الوقت فى العمرة أيضاً . وإنما أراد 
به إذا كان أحرم للعمرة فى الحرم فإن ميقات أهل 
مكة لإحرام العمرة هو الحل . 
م قال فى المبسوط '): كوفى أهل بحجة 
وطاف لما. ثم أهل بعمرة » قال : يرفض 
عمرته » لأنه لولم يرفضها كان بانياً للعمرة على 
الحجة . وهذًا إذا أهل بعمرة بعرفة . 

فإن أهل بها يوم النحر قبل أن يحل بحجته 
الإسناعل قن أ طوف ار ادوهي يقن 
7 :و اويا لح انين الترحى ج اصن #وعاية 
الساسبى مطبعة السعادة الطبعة الأولى سنة 1874ه . 


(؟) المرجع السابق للسرسبى ج 4 ص 18# الطبعة 
السابقة . 


إفراد 


يفيل 


وإن لم يرفضها ومضى فيبا أجزاه وعليه دم إن كان 
اهل با قبل أن محل حجنة . 

وإن كان بعدما حل من حجته فليس عليه 
شىء إن لم يترك الوقت فيها . ولا يؤمر بأن يرفضها 
اذا أحرم بها بعد تمام الاحلال ٠‏ لأنه وإنكان متها 
عن الاحرام فيعد ما أحرم . يحب عليه الاتهام . 
لأنه غير جامع بينه وبين إحرام آخرء فإذا أداها 
0 

بخلاف ماإذا أهل بها بعرفات فان هناك قد 
فان فضا الحدة + لحف اماف عا .ها اس 
تم إنكان إهلاله بالعمرة قبل أن يحل من الحج فقد 
صار خانيا بين الإحرامين على وجمه هو منبى عنه 
ذلك فلزمه لذلك دم. 

ون كان يعن. .ما نعل 1 نيصر ايها بن 
اللاحرامين فلا يازمه شىء . 

ثم قال فى المبسوط © مكى أهل بالحجة 
فطاف لا شوطاً ثم أهل بالعمرة قال يرفض العمرة 
لأن إحرامه للحج قد تأكد وقبل تأكده كان يؤمر 
برفضن: العمرة: فقبعد تأكدة أو . 

فإن لم يرفضها وطاف لا وسعى أجزأه . لما بينا 
أن النهبى لا بمنع تحقق المبى عنه لكن عليه دم 
لإهلاله بها قبل أن يفرغ من حجته . وقد صار 
جامعاً بينبم| وهو ممنوع من هذا الجمع . 

نم قال7© : محرم بحجتين معاً ثم جامع قبل أن 

. المرجع السابق نفس الطبعة‎ )١1( 


(7) المبسوط لشمس الدين السرخسى ج4 ص ١84‏ 
الطبعة السابقة . 


يسير فعليه للجاع دمان فى قول أبى حنيفة رحمه الله 
كال لأناحمن” أعيلة "أنه الأ يصن :رافك 
لأحدهما . مالم يأخذ فى عمل الأخرى . 

وعند ألى. يوسف رحمه الله تعالى عليه دم واحد 
للجاع . لأنه لا فرغ من الإحرامين صار رافضاً 
لأحدهما فجاعه جناية على إحرام واحد . 

وإنقاق :ذلك لطاع متهي امنا فكليه :وم 
واحذكه الأله مناق راقفياً لأحدهما حين صار إلى 
مكة فجاعه جناية على إحرام واحد . 

ثم ما يازمه بالرفض والإفساد من القضاء والدم 
ين 

فإن أحرم لا ينوى شيئاً فطاف ثلاثة أشواط ثم 
أهل بعمرة فإنه يرفض هنا الثانية » لأن الأولى قد 
يت عير ةمعان أخيل فى الطوافت :ينا أن 
الإبهام لا يبى بعد الشروع فى الأداء بل ببق ما هو 
لمتيقن . وهو العمرة . فحين أهل بعمرة أخرى . 
فقد صار جامعاً بين عمرتين فلهذا يرفض الثانية . 


ما يفعله من أفرد الاحرام فى الحج : 
جاء فى الدر امحتار وحاشية ابن عابدين 
عليه(" : صفة المفرد بالحج أى الأوصاف الى 
بفعلها الحاج المفرد بعد تحقق دخوله فيه بالإحرام . 
قال ابن عابدين : وقدم الكلام فى المفرد على 


(") كتاب حاشية الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين 
المسماة رد انختار على الدر اتختار شرح تنوير الابصار مع تقريرات | | 
للشيخ محمد العباسى المهدى اج ص 5١5‏ ومابعدها الطبعة , - 
السابقة . ش 


١” 5‏ إفراد 


القارن والمتمتع ٠‏ لأنه عمترلة المفرد من الركنبية: 

ثم قال صاحب الدر من شاك الإحرام بالحج 
05 توضأ وغسله أحب ولبس إزاراً ورداء» ثم 
يطيب بدنه » ويقول بلسانه مطابقاً لقلبه : اللهم 
إفى أريد الحج فيسره لى وتقبله بنى » لقول سيدنا 
إبراههم وسيدنا إسماعيل عليهم| الصلاة والسلام : 
«ربنا تقبل منا م(" , ثم يلى دبر صلاته ا 
بالتلبية الحج . وهذا بيان للأكمل . وإلا فيصح 
الحج بمطلق النية ولو بقلبه » لأن ذكر ما يحرم به 

لكن يشرط مقارنها بذكر يقصد به التعظيم 
كتسبيح وتهليل »ع ولوبالفارسية وإن أحسن 
بالعربية . يخلاف الصلاة . 

والتلبية أن يقول : 


لبيك اللهم لبيك » 


لاشريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة للك22 


والملك . لاشريك لك ويزيد ندبًا فيها ولا ينتقص 
علها فإنه مكروه تحرياً . ويستحب أن يرفع صوته 
بالتلبية ثم يخفضه . ويصلى على الننى صلى الله عليه 
وسلم . 

تم يدعو بماشاء. وتكرارها سنة فى المجلس 
الأول . وكذا فى غيره . 
مستحب مؤكداً . والإكثار مطلقاً مندوب . 

ويستحب أن يكررها كلا شرع 'فيها ثلاث على 
الولاء . ولا يقطعها بكلام . 

وإذا لبى نانؤياً نسكاً فقد أحرم . ثم يجتب 
ماحظر على المحرم من قتل صيد ورفث وفسوق 


. الآبة رقم 161 من سورة البقرة‎ )١( 


وجدال حبى يدخل مكة ويطوف ويسعى . 

قال فى البدائع 9 : من أحرم ودخل مكة 
وطاف وسعى فإن كان محرما مفرداً أى محرماً بالحج 
فقط فإنه يقَيم على إحرامه ولا يتحلل » لأن أفعال 
الحج باقية عليه فلا يجوز له التحلل إلى يوم النحر . 

ومن الناس من قال : يجوز له أن يفتتح إحرام 
الحج بفعل العمرة وهو الطواف والسعى والتحلل 
منهما بالحلق أو التقصير. لما روى عن جابر رضى الله 
تعالى عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا أهلوا بالحج مفردين » فقال لهم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : أحلوا من إحرامكم 
بطواف البيت والسعى بين الصفا والمروة وقصروا » 
ثم أقيموا حلالاً » حتى إذا كان يوم التروية أهلوا. 
بالحج . وأجيب بأن ذلك كان ثم نسخ . وعن أبى 
ذر رضى الله تعالى عنه أنه قال : اشهد ان فسخ 
الإحرام كان خاصًا للركب الذين كانوا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

وإذا فرغ المفرد'" بالحج من السعى يقم على 
إحرامه ويطوف طواف التطوع ماشيا إلى يوم 
التروية » لأن الطواف خير موضوع كالصلاة فن 
شاء استقل » ومن شاء استكير. 

وطواف التطوع أفضل من صلاة التطوع 
للغرباء . وأما لأهل مكة فالصلاة أفضل . لأن 


)١(‏ كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر 
مسعود الكاسانى ج ١‏ ص ١544‏ ومابعدها الطبعة السابقة . 

2220 المرجع السابق لابن مسعود الكاسانى ج؟ ص ١٠6١‏ 
ومابعدها الطبعة السابقة . 


أفراد 


١" 


الغرباء يفوتم الطواف إذ لا يمكنهم الطواف فى كل 
مكان . ولا تفوتهم الصلاة » لأنه يمكن فعلها فى 
كل مكان. وأهل مكة لايفوتهم الطواف . 
ولا الصلاة . ولا يرمل فى هذا الطواف ١‏ بل يمششى 
على هيئنة . ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة غير 
السعى الأول . ويصلى لكل أسبوع ركعتين فى 
الوقت الذى لا يكره فيه التطوع '") 

فإذا كان يوم التروية يروح مع الناس إلى مى 
فيصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر . 
م يتوجه إلى عرفات فإذا انتهبى 7" إليها ينزل فى 
أى موضع شاء . 

ؤاذآ ثالث الشمين "اعفل إن “اعنين .م 
يروح إلى الموقف عقب خطبة الإمام والصلاة . 

وإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة . ثم 
يذهب قبل طلوع الشمس إلى منى . ثم يأى جمرة 
العقبة قبل الزوال فيرمها بسبع حصيات . 
الرمى © ذبح إن شاء . لأنه مفرد والذبح له 
أفضل ثم قصر وحلقه أفضل . 


وفى فتح القدير!؟) م يذبح إن احب م يحلق 


١ كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج‎ )١( 
. ومابعدها الطبعة السابقة‎ ١5١ ص‎ 

(؟) كتاب الفتاوى الحندية المسماة بالفتاوى العالمكرية 
وبهامشه فتاوى قاضيخان وهو للإمام فخر الدين حسين منصور 
الكبرى الأميرية ببولاق مصر. 

(7) حاشية ابن عابدين المسماة برد امحتار على الدر امختار 
جلبى ج ” ص ١/7‏ ومابعدها الطبعة السابقة . 


أو بقصر. ا روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسام أنه قال :أن ول مكنا ى:يومنا هذا أن رص 
تم نذبح ثم نحاق . 

ولأن الحلق من أسباب التحلل » وكذا الذبح 
حبى يتحلل به المحصرء فيقدم الرمى عليهما ٠‏ ثم 
الحاق من محظورات الاحرام فيقدم عليه الذبح . 
وإنما علق الذبح بانحبة فى قوله : (ثم يذبح إن 
اح كلذن الدم الذى يأتى به المفرد تطوع والكلام 
فى المفرد . وهذا الذبح ليس بواجب”” على 
ارق 

قال الكرمانى ثم الحاج إن كان مفرداً لا يجب 
عليه ذبح الهدى بالإجاع بل يحلق. والحلق 
أفضل . لقول النبى صل الله عليه وسلم على ما ورد 
فى الصحيحين أنه صل الله عليه وسلم قال : اللهم 
ارحم لمحلقين قالوا : والممصرين 
الله ؟ قال : اللهم ارحم انحلقين قالوا : والمقصرين 
بارشول: الله “قال اللهم ارحم الحلقين : قالوا : 


يارسول 


والمقصرين يارسول الله : قال والمقصرين . وى 
رواية أخرى فى كتاب البخارى فلا كانت الرابعة 


والحلق أكمل فى قضاء التفث وهو المقصود 
وفى التقصير بعض التقصير فاشبه الاغتسال مع 
الوضوء . وقد حل له كل شىء إلا النساء . 

وقال مالك رحمه الله تعالى : والا الطيب 
أبضاً » لأنه من دواعى الماع . 


0( حاشية الشلى على تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للشيخ 
مان الزيلعى ج ” ص 7" ومابعدها الطبعة السابقة . 


١15 


ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حل 
له كل شىء إلا النساء وهو مقدم على القياس . 
ولايحل له الجاع فا دون الفرج عندنا. خلافاً 
للشافعى رحمه الله تعالى . لأنه قضاء الشهوة بالنساء 
فيؤخر إلى تمام الإحلال . 

تم طاف للزيارة يوماً من أيام النحر الثلاثة 
سبعة أشواط بلا رمل ولا سعى إن كان سعى قبل 
هذا الطواف وإلا فعلها . وحل له النساء بالحلق 
السابق » حتى لو طاف قبل الحلق لم يحل له شىء . 
فإن أخره عن أيام النحركره ووجب عليه دم . 
ش وبعد زوال ثانى أيام النحر يرمى المهار الثلاث 
وله النفر من منى قبل طلوع فجر اليوم الرابع .. ثم 
إذا أراد السفر طاف طواف الوداع بلا رمل 
ولا سعى (" والمرأة بمنزلة الرجل فى جميع ما ذكر 
لأنها مخاطبة كالرجل . 

ألاترئ أن أم سلمة .رضى الله تعالى عنها لما 
عالت ريشو اله صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال 
من الجنابة وصف لما حال نفسه فى الاغتسال فدل 
أن حال الرجل والمرأة سواء . 

غير أنها تلبس ما بدا لا من الدروع والقمصان 
والخهار والخض والقفازين » لأنها عورة . كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة 
مستورة . ٠‏ 

وفى لبس الإزار والرداء يتكشف بعض البدن 
عادة وهى مأمورة بأداء العبادة على أستر الوجوه . 


)2 البسوط لشمس الدين السرخسى ج 4 ص "م 


و مابعدها 


فلهذا تلبس الخيط والخفين وتغطى رأسها . 
ولا تغطى وجهها . لأن الرأس منها عورة . وقد 
قال النبى صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل فى رأسه 
وإحرام المراة فى وجهها. 

فعرفنا أنها لا تغطى وجههاء إلا أن لما أن 
تسدل على وجهها إذا أرادت ذلك على وجه تجافى 
عن وجهها . هكذا روى عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها قال : كنا فى الإحرام مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نكشف وجوهنا فإذا استقبلنا قوم أسدلنا 
من غير أن نصيب وجوهنا ولا نلبس المصبوغ 
بورس ولا زعفران ولا عصفر إلا أن يكون قد 
غسل . 

ولا حلق على الرأة انما عليها التقصير. هكذا 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبى 
النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير عند الخروج من 
الإحرام ولأن الحلق فى حقها مثلة والمثلة حرام . 

وكذلك لارمل على المراة فى الطواف بالبيت 
ولا بين الصفا والمروة » لأن الرمل لإظهار التجلد 
والقوة » والمرأة ليست من أهل القتال » لتظهر 
الجلادة من نفسها ولا يؤمن أن يبدو شىء من 
عورتها فى رملها وسعيها أو تسقط لضعف بنيمها 
فلهذا عنع من ذلك وتؤمر بأن تمشى مشياً . 

وقد قال مشايحنا ايضا إممها لا ترفعم صوتما | 
بالتلبية لا فى رفع صوتما من الفتنة . 

وكذلك لاتستلم الحجر إذا كان هناك جمع . 
لأنها ممنوعة من مماسة الرجال والزحمة معهم. 


1١ / 


أحكام تتعلق بالمفرد بالحج والعمرة : 
منها ما جاء فى المبسوط (2 ان المفرد بالحج إذا 
جامع قبل الوقوف يفسد حجه . لقول الله تعالى : 
« فلا رفث ولافسوق ولاجدال فى الحج 2" . 
فهو دليل على المنافاة بين الحج والجماع فإذا وجد 
الجماع فسد الحج وعليه المضى فى الفاضد والقضاء 
من قابل . 
على هذا اتفق اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه من شرع فى الإحرام لا يصير خارجاً 
عنه إلا باداء الأعمال فاسدا كان أو صحيحا وعليه 
دم عندنا . 
وعند الشافعى رحمه الله تعالى عليه بدنة . 
فأما إذا جامع بعد الوقوف بعرفة لا يفسد حجه 
عندنا » ولكن يازمه بدنة ويتم حجه . 
وعلى قول الشافعى رحمه الله تعالى إذا جامع 
قبل الرمى بفسد حجه . ودليلنا حديث ابن عباس 
رضى الله عنهم| قال إذا جامع قبل الوقوف فسد 
نسكه وعليه بدنة » وإذا جامع بعد الوقوف فحجته 
تامة وعليه دم . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
الحج عرفة . فن وقف بعرفة فقد ثم حجه. 
وبالاتفاق لم برد القام من حيث أداء الأفعال 
فقد بى عليه بعض الأركان وإنما أراد به الإتمام من 
حيث انه يامن الفساد بعده . وهو المعنى الفقهى ان 
بالوقوف تأكد حجه . 
)١( ٠‏ المرجع السابق ج 4 ص اه ومابعدها الطبعة السابقة . 
)١(‏ الآبة رقم 191 من سورة البقرة . 


ومنبا : ماإذا0؟ وقف الحاج بعرفة ثم أهل 
وهو واقف بحجة أخرى فإنه يرفضها وعليه دم 
ارفضها وحجة وعمرة مكانها ويمضى فى الى 
هو فيها . وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمها 
الله تعالى . 

فأما عند محمد رحمه الله تعالى فإحرامه باطل 
عتزلة اختلا فهم فنمن أحرم بحجتين . وإا يرفضها 
لأنه لم يرفضها ووقف ها لبقاء وقت الوقوف يصير 
مؤدياً جتن فق املنة واحدة + :ولا يوز أن يدق 
فى سنة واحدة أكثر من حجة واحدة. 

وإذا رفضها فعليه الدم لرفضها لأنه خرج من 
الإحرام بعد صحة الشروع قبل أداء الأفعال فازمه 
الدم كا نمحصر وعليه قضاء حجة وعمرة مكانها بمتزلة 
الحصر بالحج إذا تحلل . وهذا لأنه فى معنى فائت 
الحج وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة وهذا لم 


. يأت بأعال العمرة فكان عليه قضاؤها مع قضاء 


الحج . 

وكذلك إن أهل بعمرة أيضاً يرفضها » لأن 
وقوفه لو طرأ على عمرة صحيحة أوجب رفضها على 
ما بينا فى القارن إذا وقف قبل أن يطوف لعمرته 
فكذلك إذا اقترن بوقوفه إحرام العمرة . وهذا لأنه 
لولم يرفضها أدى أفعالها فيكون بانيا اعمال العمرة 
على اعال الحج فلهذا يرفضها وعليه دم وقضاؤها 
لذروجه مها بعد. صحة الشروع . 

وكذلك لوكان أهل بالحج ليلة المزدلفة 
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بالمزدلفة فهو رافض ساعة أهلّ » لأنه لولم يرفضها 
عاد إلى عرفات فوقف فيصير مؤدياً حجتين فى سنة 
واحدة . وهذا يخلاف ما إذا أهل بحجتين فإن هناك 
إذا عجل فى عمل أحدهما لا يصير رافضاً للآخر 
وها هنا هو مشغول بعمل أحدهما بل هو مؤد له 
فلهذا يرتفض الآخر فى الحال . 

ومنها : أن المفرد9؟2 إذا ارتكب شيئاً من 
القارن فإنه يكون عليه كفارتان » لأنه رم 
بإحرامين ففعله جناية على كل واحدة مهما . 

فقد جاء فى الدر امحتار وحاشية ابن عابدين 2) 
عليه وكل ماعلى المفرد به دم بسبب جنايته على 
إحرامه وذلك بفعل شىء من محظوراته فعلى القارن 
ومثله المتمتع دمان وكذا الحكم فى الصدقة . 

ومنها : أن المفرد يختلف عن غيره إذا أحصر. 
فقد قال فى الدر امختار وحاشية ابن عابدين عليه : 
اوهلاك ف اوباى مانع من الموانع الى يعتبرها 
امحرم محصرا فإنه يحل له التحلل حينئذ . ويبعث 
المفرد سواء كان مفرداً بالحج أو بالعمرة دما 
أوقيمته . فإن لم يحد بق محرماً حتى يحد . 

قال ابن عابدين : فلا يتحلل عندنا إلا 
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بالدم » ولا يقوم الصوم والإطعام مقامه كما فى 
البوجو. 

ولا يفيد اشتراظ الإحلال عند الإحرام شيئاً كما 
فى اللباب . قال شارحه هذا هو المسطور فى كتب 
المذهب . 

ونقل الكرمانى والسروجى عن محمد رحمه الله 
تعالى أنه إن اشترط الإحلال عند الإحرام إذا 
احصر جاز له التحلل بغير هدى . 

قال فى الدر امحتار : أو يتحلل بطواف . أما 
القارن فعليه دمان . فلو بعث واحدا لم يتحلل عنه . 
وعين المفرد يوم الذبح ليعلم متى يتحلل ويذيحه فى 
الحرم ولو قبل يوم النحر. 

خلافاً لما حيث قالا : إنه لا يحوز الذبح 
للمحصر بالحج إلا فى يوم النحر. ويجوز للمحصر 
بالعدرة مق شاد 6 نجاف ف الخذاية.: 

فعلى قولهما لا حاجة إلى المواعدة فى الحج لتعين 
يوم النحر وقتا له » إلا إذا كان بعد أيام النحرء 
فيحتاج إليها عند الكل » كا فى المحصر بالعمرة . 

ولو لم يفعل ورجع إلى أهله بغير تحلل وصير 
محرما حبى زال المنوف جازء فإن أدرك الحج فيها 
ونعمت وإلا تحلل بالعمرة . لأن التحلل بالذبح 
إعما هو للضرورة حتى لا بمتد إحرامه فيشق عليه 
ويذبحه ويحل ولوبلا حلق وتقصير . 

ويجب عليه إن حل من حجه ولو نفلا حجة 
بالشروع وعمرة للتحلل إن لم يحج من عامه وعلى 
المعتمر عمرة وعلى القارن حجة وعمرتان . 

وإن بعث المفرد المدى ثم زال الإحصار وقدر 


خلا 


اا #6 سسا كلمت 


على إدراك الهدى والحج ا تراد ور 
وإن لم يقدر عليه لا يلزمه ولا إحصار بعد ما وقف 
بعرفة لأمن الفوات والممنوع لو بمكة عن الركنين 
محصر على الأصح . 

ومنها : أنه إذا 20 مات الرجل فأوصى بأن بحج 
عنه فعلى الوصى أن بحج بماله . ولوقرن مع الحج 
عمرة كان مخالفاً ضامناً للنفقة عند أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى . 

وعندهنا لا يضير عخالفاً استحساناً ٠‏ لأنة أنى 
ادل 0 راط حلم را اط ل يتم 
مخالفاً . كالوكيل بالبيع إذا باع بأكثر مما سمى له من 
جنسه. ذلك أن القران افضل من الإفراد فهو 
القزاة: زاة اللقيت حي هله يكون” الما . 

وأبوحنيفة رحمه الله تعالى يقول : هو مأمور 
بإنفاق المال فى سفر محرد للحج وسفره هذا ما تفرد 
للحج بل للحج والعمرة جميعاً » فكان مخالفاً » كا 
لو تمتع » ولآن العمرة التى زادها لا تقع عن 
الميت » لأنه لم يامره بذلك » ولا ولاية عليه للحاج 
فى أداء النسك عنه إلا بقدر ما أمره . 

ألا ترى أنه لولم يأمره بشىء لم يجز أداؤه عنه . 
فكذلك إذا لم يامره بالعمرة . 
فإذا لم تكن عمرته عن الميت صار كأنه نوى 
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العمرة عن نفسه . وهناك يصير مخالفاً » فكذا هنا . 
إلا أنه ذكرابن سماعة عن ألى يوسف رحمها الله 
عاق أله باق توى العمرة: عن تقسة لا بضيز 
مخالفاً » ولكن يرد من النفقة رةه اليه 
التى أداها عن نفسه . وذهب فى ذلك إلى أنه مأمور 
بتحصيل الحج للميت يجميع النفقة . فإذا ضم إليه 
عمرة نفسه فقد حصل الحج للميت ببعض النفقة 
وبهذا لا يكون مخالفاً . 

ومنها : من أهل محجة(" ففاته فإنه يحل بعمرة 
وعليه الحج من قابل . بلغنا ذلك عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وعن عمر وزيد بن ثابت رضى الله تعالى 
عنهما . 

والمراد بالحديث المرفوع مارواه ابن عباس 
وابن عمر رضى ال تعالى علهم أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : من أدرك عرفة بليل فقد أدرك 
الحج ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج وليتحلل 
بالعمرة وعليه الحج من قابل . 

وأما حديث عمر وزيدبن ثابت رضى الله تعالى 
عنهم ما رواه الأسود قال : سمعت عمربن المنطاب 
رضى الله تعالى عنه يقول من فاته الحج نحلل بعمرة 
وعليه الحج من قابل : ثم لقيت زيد بن ثابت رضى 
لك عاك عله تيك دلق قالاان سي ميطف :بتو 
مثل ذلك وكان المعنى فيه أن الإحرام بعد ما انعقد 
صحيحاً فطريق الخروج عنه أداء أحد النسكين , 
أما الحج أو العمرة كمن أحرم إحراماً بهما » وهنا 
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تعذر عليه الخروج عنه بالحج حين فاته الحج فعليه 
الخروج بعمل العمرة . 

م إن عند أبى حنيفة ومحمد رحمها الله تعالى 
أصل إحرامه باق بالحج ويتحلل بعمل العمرة . 

وعند ابى يوسف رحمه الله تعالى يصير إحرامه 
إحرام. عمرة . 

وعند زفر رحمه الله تعالى ما يؤديه من الطواف 
والسعى بقايا أعال الحج . لأنه بالإحرام بالحج 
التزم آداء أفعال يفوت بعضها بمضى الوقت . 
ولا يفوته البعض فيسقط عنه ما يفوت يمضى 
المدة ٠»‏ ويلزمه ما لا يفوت وهو الطواف والسعى . 

وأبى حنيفة ومحمد رحمها الله تعالى قالا : 
الطواف والسعى للحج ما يتحلل بها من الإحراء 
بعد الوقوف فاما قبل الوقوف فلا. وحاجته إلى 
التحلل هنا قبل الوقوف فإنما يأى بطواف وسعى 
يتحلل بهما من الإحرام » وذلك طواف العمرة . 

وهذا قال أبويوسف رحمه الله تعالى يصير أصل 
إحرامه للعمرة ضرورة . لأن التحلل بطواف العمرة 
| انما يكون بإحرام العمرة . 

وان خيفة وكمد رحمها شاي : لا مكن 
جعل إحرامه للعمرة إلا بفسخ إحرام الحج الذى 
كان شرع فيه . ولا طريق لنا إلى ذلك . 

والدليل عليه أن المكى إذا فاته الحج يتحلل 
بعمل العمرة من غير أن يخرج من الحرم ٠‏ ولو انقلب 
إحرامه للعمرة لكان يلزمه الخروج إلى الحرم » لأنه 
ميقات إحرام العمرة فى حق المكتى . 


تم قال فى المبسوط”" ولوفاته الحج فكث 
حراما حى دخلت أشهر الحج من قابل فتحلل 
بعمل العمرة ثم حج من عامه ذلك لم يكن 
متمتعا . وهذا يدل على أن إحرامه لم ينقلب إحرام 
عمرة . 

فإنه لو انقلب إحرام عمرة كان متمتعاً . كمن 
أحرم للعمرة فى رمضان فطاف لا فى شوال . 

ولكنه بعمل العمرة يتحلل من إحرام الحج فى 
شوال وليس هذا صورة المتمتع . 

ومن أهل بحجة ”ا فجامع فيها ثم قدم وقد فاته 
الحج فعليه دم لجواعه ويحل بالطواف والسعى . لأن 
الفاسد معتبر بالصحيح . فكما أن التحلل بالإحرام 
الصحيح بعد الفوات يكون بالطواف والسعى 
فكذلك عن الإحرام الفاسد . 

ولزاكاتا. أصافة قحف بيدا ختله 
الكفارة » لأن إحرامه بعد الفساد باق فيجب 
بارتكاب امحظور ما يلزمه بارتكابه فى الإحرام 
الصحيح . 

وهذا الذى افسد الحج إعا بقطع التلبية بعد 
القوات: حون :راغي فى الطواف . ألا ترى أنه لولم 
يفته كان أوان قطع التلبية فى حقه حين يرمى جمرة 
العقبة اعتباراً عن صح حجه فكذلك بعد 
الفوات . 


(١)كتاب‏ المبسوط لشمس الدين السرخسى ج 4 
ص ١75‏ ومابعدها الطبعة السابقة . 

)2 المرجع السابق لشمس الدين السرخحسى ج 4 ص ١75‏ 
ومابعدها الطبعة السابقة . 


إفراد 


١١ 


ل 2 ل و ا 


ومن أهل بحجة فقدم مكة وقد فاته الحج فأقام 
حراماً حبى بحج مع الناس من قابل بذلك الإحرام 
قال : لا بجزئه عن حجته . وبهذا يستدل أبو يوسف 
رحمه الله تعالى على أن إحرامه صار للعمرة حيث 
لا يجوز أداء الحج به. 

ولكنا نقول قد بق أصل إحرامه للحج ولكنه 
تعين عليه الخروج باعال العمرة فلا يبطل هذا 
التعيين بتحول السنة مع أن إحرامه انعقد لآداء 
الحج فى السنة الأولى » فلوصح أداء الحج به فى 
السنة الثانية تغير موجب ذلك العقد بفعله وليس 
إليه تغيير موجب عقد الاحرام . 

ومنا 20 : من أهل بشىء واحد لا ينوى حجة 
ولا عمرة ينعقد إحرامه مع الابهام . لا روى أن 
عليا وأبا موسى رضى الله تعالى عنما لما قدما من 
العن قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : م 
أهللنا © قالا : أهللنا بإهلال كإهلال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فقد صحح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إحرامهما مع الإبهام والاحرام بمنزلة 
الشرط للنسك ابتداء والاإمهام فيه لا يمنع صحته 
كالطهارة للصلاة . 

وبعد ما انعقد الإحرام مبيماً فللخروج منه 
طريقان شيعاً : إما الحج. أوأعال العمرة . 
فيتخير بينهها إن شاء خرج عنه بأعال العمرة وإن 
شاء بأعال الحج » وكان تعيينه فى الانتهاء بمتزلة 
التعيين فى الابتداء . 
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فإن أحصر قبل أن يعين شيئاً فعليه أن يبعث 
هدى واحد » لأنه محرم باحرام واحد فالتحلل عن 
إحرام واحد وعليه قضاء عمرة استحسانا . 

وف االقيافن عليه اققناءا حجةا -وخمرة لأن 
إحرامه إن كان للحج فعليه قضاء حجة وعمرة 
والأحذ بالاحتياط فى قضاء العبادات واجب . 

ولكنه استحسن فقال المتيقن به يصير ديناً فى 
تعن فق لش الست دولا" كان كنا من 
الخروج عن عهدة هذا الإحرام قبل الإحصار بأداء 
العمرة فكذلك بعد الإحصار يتمكن من الخروج 
عن هذه العهدة بأداء العمرة . 

ومنها(" : أن المفرد بالعمرة إذا جامع قبل أن 
يطوف أكثر الأشواط فسدت عمرته وعليه دم . 
وإن جامع بعد ما طاف أكثر الاشواط لا تفسد 
مرت 0 لأن. كن" العمرة هو الطواف تقيا كد 
إحرامه بأداء أكثر الأشواط كا يتأكد إحرام الحج 
بالوقوف ولكن عليه دم عندنا . 

وعلى قول الشافعى رحمه الله تعالى فى الوجهين 
جميعاً تفسد عمرته وعليه بدئة » لأن الماع محصور 
كل واحد من النسكين » فكا أن فى الحج تيجب 
البدئة بالجماع فكذلك بالعمرة . 

وعندنا لا مدخل للبدنة فى العمرة نخللاف 


الحج . 


ومابعدها الطبعة السابقة . 


نضن 


جح يعن هي ا ا 


سبحانه وتعالى : «١‏ وأتموا الحج والعمرة لله »20 , 
فقد قرن بينهم| فى الأمر بالإتمام فدل على فرضيتهم] . 
وف حديث ابن ثابت رضى الله تعالى عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : العمرة فريضة الحج . 

ودليلنا حديث أم سلمة رضى , الله تعالى عنها أن 
الى صلى الله عليه وسلم قال : الحج جهاد والعمرة 
تطوع . 

وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
العمرة اواجبة هى ؟ فقال : لا وإن تعتمر خير 
لك . ولأن العمرة. لا تتوقت بوقت معلوم فى 
السنة . وإنما باين التفل الفرض بهذا . فإن الفرض 
يتوقف بوقت والنفل لا يتوقف . ولأنه يتأدى بنية 


غيره فإن عنده انحرم بالحج قبل أشهر الحج يكون 


رما بالعمرة . 
وبالإجاع فائت الحج يتحلل باعمال العمرة . 
والفرض إنما باين النفل . فاما الآبة فقد قرأت 


بالنصب وبالرفع والعمرة لله . 

فالقراءة بالرفع ابتداء خبر العمرة لله والنوافل لله 
تعالى كالفرائض . ثم هذا امر بالإتمام بعد الشروع 
ولا خلاف فيه 79) : وما عرفنا ابتداء فرضية الحج 
بل عرفناه بقول الله تعالى : « ولله على 
الناس حج البيت 70" . وبهذا تبين أن المقصود 
زيارة البيت . 


595 الآية : 
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وهذا المقصود حاصل بفرضية نسك واحد 
فلا تبت صفة الفرضية فى عدد منه وهذا لا تتكرر 
فرضية الحج . 

ومعنى قول الشافعى رحمه الله تعالى : أن 
العمرة فريضة أى مقدرة بأعمال الحج فإن الفرض 
هو التقدير. وبه نقول : إنها مقدرة . 

فأكثر مافى الباب أن الآثار قد اشتبيت فيه . 
ولكن صفة الفرضية مع اشتباه الأدلة لا تبت . 

فإذا ثبت عندنا أن أصله ليس بفرض بل هو 
تبع تع للحج لا يكون وجوب البدنة بالجاع فى الحج 
دليلاً على وجوبها فى العمرة . 

وعنده لما كان فرضاً وجب بالجماع فيه ما جب 


ل 


الإفراد فى العمرة . 

جاء فى المبسوط 7 ومثله فى الفتاوى الهندية أن 
المفرد بالعمرة إذا أرادها يتأهب لما ىا يتأهفب للحج 
فيحرم بها من الميقات أو قبل الميقات فى أشهر الحج 
أو فى غير أشهر الحج ويذكر العمرة بلسانه عند 
التلبية مع قصد القلب فيقول : لبيك بالعمرة 
أويقصد بقلبه ولا يذكرها بلسانه والذكر باللسان 
أفضل ويجتنب حرم بالعمرة ما يجتنبه امحرم بالحج 
ويفعل فى احرامه وطوافه وسعيه بين الصفا والمروة 
ما يفعله الحاج . فإذا طاف وسعى وحلق يرج عن 
إحرام العمرة . 


( 5 ) كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسى ج 4 ص ١9‏ 


ات ا 


ومن كان بمكة وأراد أن يعتمر خرج من الحرم 
إلى الحل من أى جانب شاء وأقرب الجوانب التنعيم 
وعنده مسجد عائشة رضى الله تعالى عنها . وسبب 
الف :1 قالنق بارسل ةركل تسناتالف 
ينصرفن بنسكين وأنا بنسك واحد فأمر أخاها عبد 
الرحمن أن يعمرها من التنعيم مكان العمرة التى 
رفضتها فن ذلك الوقت عرف الناس موضع إحرام 
العمرة فيخرجون إليه إذا أرادوا الإحرام بالعمرة . 

ويستمر المعتمر حتى يقدم مكة ويدخل 
المسجد » فيبدأ بالحجر فيستلمه ويطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة . ثم يحلق أويقصرء وقد 
فرغ من عمرته وحل له كل شىء. هكذا فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عمرة القضاء حين 
اعتمر من الجعرانة . 

ثم إن المعتمر يقطع التلبية فى العمرة حين يستلم 
الحجر الأسود عند أول شوط من الطواف بالبيت . 

وعند مالك رحمه الله تعالى : كلا وقع بصره 
على البيت يقطع التلبية » لآن العمرة زيارة البيت 
وقد حم حضوره بوقرع بصره على البيت » ولكنا 
نستدل نحديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ان 
البى صلى الله عليه وسلم فى عمرة القضاء قطع 
التلبية حين استلم الحج الاسود . 

والعى فيه أن قطع التلبية هنا عند الطواف 
بالاتفاق . 

ثم إن فى العمرة بعد الطواف والسعى يحلق 
عندنا . وعلى قول مالك رحمه الله تعالى : لا حلق 
عليه إنما العمرة الطواف والسعى فقط . 


إفراد 


لفنلا 


وحجتنا قوله تعالى : « محلقين رءوسكم 
10 1 1 

وهو بشرى لهم بما عاينوه فى عمرة القضاء وقد 
صح أن البى صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق 
وحلق راسه فى عمرة القضاء » ولان التحرم 
للإحرام بالتلبية والتحلل بالحلق » فكنا سوى بين 
إحرام العمرة وإحرام الحج فى التحرم فكذلك فى 
التحلل ٠‏ 

وفى المسوط 27 : إذا طاف المعتمرأربعة 
أشواط من طراف العمرةى أشهر الس دان كان 
أحرم بالعمرة فى رمضان فطاف ثلاثة أشواط ثم 
دخل شوال فَأم طوافه وحج من عامه ذلك كان 

وإن كان طاف الأكثر فى رمضان لم يكن 
متمتعاً » لأن الأكثر يقوم مقام الكل . 

وعلى هذا لو جامع المعتمر بعد ما طاف لعمرته 
أربعة أشواط لم تفسد عمرته ويمضى فيها وعليه 
دم. وإن جامع بعد ما طاف ها بثلائة أشواط 
فسدت عمرته فيمضى ف الفاسد حتى يتمها وعليه 
دم للجاع وعمرة مكانما . 

لما ذكرنا أن الأكثر يقوم مقام الكل » وجاعه 


.يعد إكال طواف العمرة قبرتقيدء لأا ضارث 


مؤداة بأداء ركنها » فكذلك بعد اداء الاكثر من 
الطواف . 
)١(‏ الآية رقم 30 من سورة الفتح . 


(؟) كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسى ج 4 ص 548 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


نت 


وإن طاف للعمرة فى رمضان جنباً أوعلى غير 


وضوء لم يكن متمتعاً إن أعاده فى شوال أولم 
يعده . 

وقال فى المبسوط )١(‏ : محرم بعمرة جامع 6 
أضاف إلا غمرة أخرى قال : فض هذه و عق 
فى الأول » لأن الفاسد معتبر بالصحيح فى وجوب 
الإعام . 

ولوكانت الاولى صحيحة كان عليه ان يمضى 
فبها ويرفض الثانية . فكذلك بعد فسادها . 

وكذلك لولم يجامع فى الأول » ولكنه طاف 
لها شوطاء ثم احرم بالثانية يرفض الثانية » لأن 
الأول قد تأكدت لما طاف لها فتعينت الثانية 
للرفض . 

وقال فى المبسوط 9 . ومن أهل بعمرة فى 
أشهر الحج ثم قدم مكة بعد يوم النحر يقضى عمرته 
وليس عليه شىء ؛ لان العمرة غير مؤقتة فلا يفوته 
عمل العمرة بمضى أيام النحرء فلهذا لا يلزمه 
م 

والحاصل أن جميع السنة وقت العمرة عندنا . 

ولكن يكره اداؤها فى خمسة أيام . 

يوم عرفة ويوم النحر. وأيام التشريق . 

مكنا ووى عن حائقة توفى_ الله تعالى نيا أننا 
كانت تكره العمرة فى هذه الأيام الخمسة . 


١8 المرجع السابق لشمس الدين السرخسى ج ؛ ص‎ 2١0 
. وما بعدها الطبعة السابقة‎ 

(؟) المبسوط لشمسس الدين الس رخسبى ج؛ ص ١/8‏ 
«ما بعدها الطبعة السابقة . 


زلآن الله سبحانه وتعالى سمى هذه الأيام أيام 
الحج » فيقتضى أن تكون متعينة للحج الأكبر» 
فلا بحوز الاشتغال فيها بغيرها . 

وعلى قول الشافعى رحمه الله تعالى لا تكره 
العمرة فى هذه الأيام الخمسة . 

وغ أى: بوت نعي الل قال انه لكيه 
العمرة فى يوم عرفة قبل الزوال » لأن دخول وقت 
ركن الحج بعد الزوال لا قبله . 

ولكن مع هذه الكراهة لوأدى العمرة فى هذه 
الأيام صح فيبق حرماً فى هذه الأيام بها . 

وهو نظير بقاء حرمة الصلاة بعد دخول وقت 
الكراهة . 

ومن كان ”' محرماً بعمرة فأحصر فإنه يتحللٌ 
الممدى . 

إلاعلى قول مالك رحمه الله تعالى » فإنه 
بقول : حكم الإحصار لمن يخاف الفوت والمعتمر 
لا يحاف الفوت . 

ولكنا تقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أحصر بالحديبية كان محرما بالعمرة . 

وقد بينا حديث ابن مسعود رضى: الله تعالى عنه 
فى الملدوغ وهو ما روى عن الأسود بن يزيد رحمه 
الله تعالى قال : خخرجنا من البصرة عارًا أى 
معتمرين فلدغ صاحب لنا فأعرضنا الطريق لنسأل 
عن نجده فإذا نحن بركب فيهم ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنه فسألناه عن ذلك فقال ليبعث صاحبكم 


الشابقة. 


1١ه‎ 


ا يت 


بدم ويواعد المبعوث على يديه أى يوم شاء فإذا ذبح 

والمعنى فيه : أن المعنى الذى لأجله ثبت حق 
التحلل للمحصر بالعدو موجود هنا وهو زيادة مدة 
الاحرام عليه » لأنه إإنما التزم إلى أن يؤدى أعبال 
الحج ويتعذر الأداء وتزداد مدة الاحرام عليه 
ويلحقه فى ذلك ضرب مشقة فاثبت له الشرع حق 
التحلل وهذا المعنى موجود هنا فقد يزداد عليه مدة 
الاحرام عدار كل وانققة عله ان اق رما 
مع المرض أكثر فيثبت له حق التحلل بطريق 
الآولل . 

والمعنى فيه زيادة مدة الإحرام عليه والمعتمرق 
هذا كالحاج فيتحال بالهدى . 

إلا أنه إذا بعث بالهدى هنا يواعد صاحبه يوماً 
أى يوم يشاء » لأن عمل العمرة لا يختص بوقت 
فكذا الحدى الذى يتحلل به عن إحرام العمرة 
بخلاف المحصر بالحج على قولما » لأن أعال الحج 
مختصة بوقت الحج فكذلك الهدى الذى به يتحلل 
مؤقت بيوم النحر وإذا حل من عمرته فعليه عمرة 
مكانها لأن الشروع فيها قد صح . 

وليس على" المعتمر طواف صدر ولا طواف 
قدوم١©‏ . 
أما طواف القدوم فلأنه كلما وصل إلى البيت 
يتمكن من أداء الطواف الذى هو ركن فى هذا 
النسك فلا يشتغل بغيره » مخلاف الحج . فإنه عند 


القدوم لا يتمكن من الطواف الذدى هو ركن 
الحج . فيا بالطواف المسنون إلى ان يج وقت 
الطواف الذى هو ركن , 

وأما طواف الصدر فقد قال الحسن رحمه الله 
تعالى : فى العمرة طواف الصدر أيضاً فى حق من 
قدم معتمرًا إذا أراد الرجوع إلى أهله ا فى الحج . 

ولكنا نقول : إن معظم الركن فى العمرة 
الطواف وما هو معظم اركن فى النسك لا يتكرر 
عند الصد ركالوقوف فى الحج لأن الشىء الواحد لا 
يحوز أن يكون معظم الركن فى نسك وهو بعينه . 
غير ركن فى ذلك النسك » ولآأن ما هو معظم 
الركن مقصود » وطواف الصدر تبع يجب لقصد 
توديع البيت والشىء الواحد لاا يكون مقصودا 
وتبعا . | 

وجا ل اموق عرق بويا 1 
لا ينبغى لمن اعتمر أن يحل حتى يسعى بين الصفا 
والمروة » لأن الأثر جاء فيها : أنه ازا طاف وسعى 
وحلق أو قصر حل إنما أراد به الفرفٌ بين سعى 
العمرة وسعى الحج فإن أداء سعى الحج بعد تمام 
التحلل بالطواف صحيح ولا يؤدى سعى العمرة 
إلا فى حال بقاء الاحرام » لأن الآثر فى كل واحد 
منبما ورد ذه الصفة وى مثله علينا الاتباع إذ 
لا يعقل فيه معنى . 

ثم من واجبات الحج ما هو مؤدى بعد عام 
التحلل كالرمى فيجوز السعى أيضا بعد تمام التحلل 
وما بعدها الطبعة السابقة'. 


١ك‎ 


وليس من أعال العمرة ما يكون مؤدى بعد تمام 
التحلل والسعى من أعال العمرة فعليه أن يأ به 
قبل التحلل بالحلق . 


مذهب الالكية : 
جاء فى الخطاب )١(‏ نقلآً عن أبن عرفة رحمه 
الله تعالى : أن الإفراد وهو الإحرام بنية حج فقط . 


منزلة الإفراد بالحج : 

جاء فى الحطاب”" : أن الإحرام بالحج مفرداً 
افضل من الاحرام بالقران أو القتع وظاهر كلامه 
وإن كان لم يأت بعد الحج بعمرة وهو ظاهر كلامه 
فى التوضيح والمناسك . 

وقال فى مناسكه فى فضل أوجه الإحرام 
والإفراد أفضلها وهو أن يحرم بالحج مفرداً . 

م إذا فرغ يسن . له أن يحرم بعنمرة فلم يجعل 
العمرة داخلة فى حقيقة الإفراد احكوم له بالأفضلية 
بل جعلها سنة مستقلة فإذا أحرم بالإفراد وترك 
العمرة ترك السنة . 

وهو نحو قوله فى التوضيح والافراد وإن لم يكن 
مستلزماً للعمرة لكنه إذا أنى بالعمرة بعد الحج فقد 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل 
لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالخطاب 
ج ”ص 45 وما بعدها وببهامشه التاج والاكليل مختصر خليل لأبى 
عبد الله سيدى محمد بن يوسف بن أبى القاسم الشهير بالمواق طبعة 
مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى . 

(؟) الحطاب لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
وبهامشه التاج والاكليل ج ا ص 44 وما بعدها الطبعة السابقة . 


أقى بهما وإن كان حجه إفراداً وهو ظاهر كلام غيره 
من أهل الذهب . 

وقال المقرى رحمه الله تعالى فى قواعده : قال 
مالك ومحمد رحمها الله تعالى : الإفراد أفضل إذا 
كان بعد عمرة . وأما إذا لم يعتمر بعده فالقران 


أفضل . 


ولم أرمن صرح بذلك من امالكية . 

إنما نقله سند عن الشافعى رحمه الله تعالى . 

وعند المالكية أن الإفراد : أن يأ بالحج وحده 
ول يذكروا العمرة وأطلقوا القول بأنه أفضل من 
القران والقتع . 

ونص على ذلك مالك رحمه الله تعالى . 

ونقل الطرطوشى اتفاق مالك وأصحابه عليه . 

قال الحطاب : ولعل المقرى أنحذ ما قاله 
مما وقعم فى رسم حلف من سماع لابن القاسم رحمه ‏ 
لله تعالل من كتاب الحج . 

ونصه : سثل مالك رضى الله تعالى عنه عمن 
أحرم بعمرة ثم حج أذلك أحب إلى أم إفراد الحج 
والعمرة بعده فى ذى الحجة ؟ فال : بل إفراد 
الحج والعمرة فى ذى الحجة بعد الحج أحب إلى 
ضرورة كان أو غير صرورة . 

قال ابن رشد رحمه الله تعالى كيا فعلت عائشة 
رضى الله تعالى عنها حين أعمرها رسول الله صل الله 
عليه وسلم من التنعيم . 

وهذا على مذهبه فى تفضيل الافراد . 

م ذكر قول ابن عمر رضى الله تعالى عنه 


بتفضيل التمتع . انتبى . 


1١” 


لكنه لم يصرح فى العتبية بأنه إذا لم يعتمر بعد 
الحج فلا يكون الإفراد أفضل ا قال ابن المقرى 
رتحيه لل 2 

قال الحطاب وما يستدل به على خلاف ما قاله 
و لتر ونه اتنا التغدلال أهل مدهت 
على أفضلية الافراد بفعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم ينقل عن النبى صلى' الله عليه وسلم أنه 
اعتمر بعد حجته . 

قال سند رحمه الله تعالى : وإنما كان الافراد 
أفضل من القران والقتع لأنه لا يترخص فيه 
بالخروج من الاحرام » ولأنه يأى بكل نسك على 
انفراده فاجتمع فيه أمران » ولأنه مجمع عليه وغيره 
مختلف فيه . 

فكان عمر رضى الله تعالى عنه ينبى عن 
المتع . 

وكات عذان : رطق "اله عمال عن ميتبنى ١ع‏ 
القران . ش 

ولأنه لا خلل فيه بدليل أنه لا يتعلق به وجوب 
الدم وغيره يوجب الدم ووجوبه دليل على الخلل 
فكان الافراد الذى لا خلل فيه أفضل ولأنه فعل 
الأئمة . 

قال الحطاب 27 : وإذا أحرم وأمهم ول يعين 
النسك الذى بحرم به فإن الاحراء ينعقد مطلقا ويحير 
فى صرفه إلى أحد الأوجه الثلاثة . والأولى أن 

يصرفه للحج . 

فقوله وصرفه للحج . هو على جهة الأول . 


. المرجع السابق ج * ص 55 وما بعدها‎ )١( 


قال ابن الخاجب رخمه الله تعالى : وإذا أحرم 
نظلعًا ‏ أحب !إلى أن تفرد والقبان: أن يقرت :. 

وقالة' أشهي» تحده الله تفال + وقل القباسن 
أن تعره إل المرة. 

وقال ابن عرفة ومن نوى مطلق الاحرام فلابن 
محرز عن أشهب خير فى الحج والعمرة . 

وللصقلى واللخمى عنه الاستحسان إفراده . 
والقياس قرانه . 

وتعقبه التونسبى بأن لازم قوله فى القران 
فحتمل أقله العمرة . 

وقال سند : الصحيح أن العمرة تجزئه كا أنه 
إذا التزم الإحرام من غير تعيين تجزئه العمرة . 

وقال الشيخ زروق فى شرح الإرشاد : .ومن 
أحرم بالإطلاق أى دون تعيين نسك قال أشهب 
يخير بين الحج والعمرة . 

والمشهور يحمل على الحج . 

وقاله مالك رحمه الله تعالى فى الموازية . 

والقياس على القران لأنه أحوط . 

وقال اللخمى ان كان آفاقيا كأهل المغرب 


حمل على الحج . 


وهذا كله مالم يقصد أحد الأقوال ويعمل 
عليها . وهذا إذا أحرم فى أشهر الحج . فإن أحرم 
مطلقا قبل أشهر الحج . 

فقال ابن جاعة الشافعى : إطلاق ابن 
الحاجب يقتضى أنه يخير فى التعيين . 

قال الحطاب : ولكنه يكره له صرفه إلى الحج . 
قبل أشهره على المشهور. لأن ذلك كإنشاء الحج 


8 


إفراد 


اي 


حينئذ . وعلى مقابله إإنما ينعقد عمرة وهذا ظاهر . 

قال سند رحمه الله تعالى : إذا احرم مطلقًا ول 
بعينه حى طاف فالصواب أن يجعله حجًا ويقع هذا 
طواف القدوم . 

وما قلنا لا يجعله عمرة , لأن طواف القدوم 
ليس بركن فى الحج وطواف العمرة ركن فيها وقد 
وقع هذا الطواف بغير نية فلم يصلح أن يقع ركنًا فى 
العمرة بغير نية وخف ذلك فى القدوم ويؤخر سعيه 
إلى إفاضته . 

وانظر لو سعى وصرفه احج بعد السعى هل يعيد 
السعى بعد الإفاضة أم لا ؟ 

والذى ظهر للذاكرين أنه يعيد احتياطا . 

قال ابن جاعة رحمه الله تعالى 0 فى منسكه 
الكبير فى أوجه الإحرام لو أحرم بعمرة ثم أحرم 
مطلقا فوجهان عند الشافعى : 

أحدهما : أن يكون مدخلا للحج على العمرة . 

والثانى : إن صرفه إلى الحج كان كذلك . 

وإن صرفه إلى العمرة يبطل الثانى . 


وعند المالكية أنه يصير ارا 


ومن أحرم بنسك معين ثم إن نسى ما أحرم به 
فإنه يينى على القران ويحدد الآن نية الإحرام بالحج 
احتياطا فإن إحرامه الأول إن كان حجا أو قرانا ل 
يضره ذلك ؛ وإن كان عمرة ارتدف ذلك الحج 
عليها وقد صار قارنًا ويكل حجه . 

فإذا فرغ من حجه الأول أنى بعمرة لاحيّال أن 


يكون إحرامه الأول إنما هو بحجة فقط فلم يحصل له 
عمرة . وهذا معبى قوله وبرئْ منه فقط . 

قال فى التوضيح إذا أحرم بعين ثم نسى ما 
احرم به اهو عمرة أو قران أو إفراد فإنه يحمل على . 
الحج والقران » أى يحتاط بان ينوى الحج اذ ذاك 
ويطوف ويسعى بناء على أنه قارن ويبدى للقران 
ويأق بعمرة لاحيّال أن يكون إنما أحرم أولا 
بإفراد . 


أحكام تتعلق بالمفرد : 

جاء فى الحطاب9© : أن المفرد بالحج إذا 
طاف الطواف الواجب أول ما دخل مكة وسعى 
بين الصفا والمروة على غير وضوء » ثم خرج إلى 
عرفات فوقف المواقف ثم رجع إلى مكة يوم النحر . 
فطاف طواف الإفاضة على غير وضوء . ولم 
يسع حتى رجع إلى بلده » فأصاب النساء والصيد 
والطيب ولبس الثياب » فليرجع لابسا للثياب 
حلالا » إلا من النساء » والصيد » والطيب » 
حى يطوف ويسعى » ثم يعتمر ويبهدى . 

وليس عليه أن يحلق إذا رجع بعد فراغه من 
السعى » لأنه قد حلق بمنى . ولا شىء عليه فى 
نتن :القافة. + الأنه ادر : اشمرة سل له لبن 
الثياب . ولا شىء عليه فى الطيب لأنه بعد رمى 


(؟) مواهب الخليل شرح مختصر سيدى الى الضياء خليل 
وبهامشه التاج والا كليل لابى عبد الله محمد بن يوسف الشهير 
بالمواق ج ‏ ص 84 ء 44 وما بعدها طبع مطبعة السعادة بمصر 
سنة 1١78‏ ه الطبعة الأول . 


اضيل 


جمرة العقبة فهو خفيف . وعليه لكل صيد أصابه 
الحزاء . 

ولا دم عليه لتأخير الطواف الذى طافه حين 
دخل مكة على غير وضوء وأرجو أن يكون خفيفا » 
لأنه لم يتعمد ذلك وهو كالمراهق والعمرة مع الهدى 
تجزئه من ذلك كله وجل الناس يقولون لا عمرة 
عليه فلم يذكر العمرة إلا مع إصابة النساء وإن لم 
يصب النساء فلا عمرة عليه . صرح بذلك فى 
الموازية . 

ونقله ابن يونس وعبد الحق رحمها الله تعالل 
فى نكته وتهذيبه . 

قال ابن يونس : قال ابن المواز : رحمه الله 
تعالى : وإذا لم يطأ فليرجع فيفعل ما وصفنا ويبدى 
هديًا واحدً! ولا عمرة عليه ولو ذكر ذلك فى مكة 
بعد أن فرغ من حجة فليعد طوافه وسعيه ولا دم 
عليه . 

وفى الدسوق على الشرح الكبير(© : وأجراأ 
تمتع قضاء عن إفراد أفسد . 

وعكسه وهو إفراد عن تمتع لا قران عن إفراد 
فلا يحزى أو قران عن تمتع فلا يحزى أيضًا . 

ولا عكسها| وهو إفراد عن قران . 

أو تمتع عن قران وقوله وهو إفراد عن تمتع بأن 
)١(‏ حاشية الدسوق على الشرح الكبير للعالم الملامة شمس 
الدين الشيخ عرفة الدسوق على الشرح الكبير لأبى البركات سيدى 
أحمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة ا محقق 
سيدى الشيخ محمد عليش ج ؟ ص 7١‏ » ص 711١‏ وما بعدها 


طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابىي الحلى وشركاه 
صر سنة 1518ها. 


بقع الإفساد فى الحج الذى أحرم به بعد أن فرغت 
العمرة فإذا قضاه مفردًا فإنه بحزئه . ففى الحقيقة 
أجزأ إفراد عن إفراد وعليه هديان » هدى للتمتع 


يعجله وهدى للإفساد يؤخره . 


وفى حاشية الدسوق على الشرح الكبير أنه 
قال © : ومن منع من الحج أو العمرة بعد الإحرام 
ويقال للممنوع محصور. 

وما كان الحصر على ثلاثة أقسام : 

عن البيت وعرفة معا. 

وضة: األنيت فط 

وعن عرفة فقط . 

بدأ بالأول منبا مصدرًا بواو الاستكناف فقال : 
وإن منعه » أى المحرم » عدو أو فتئة أو حبس لا 
بحق بحج أو عمرة فله التحلل إن لم بعلم به ويس 
من زواله قبل فوته الحج ولا دم عليه لا فاته من 
الحج بحصر العدو على المشهور بنحر هديه وحلقه . 

ولا دم عليه إن أخره أى التحلل أو تحال ود 
الحلق لبلده إذ القصد به التحلل لا النسك ولا 
4 ش 

وكره لمن يتحلل بفعل عمرة وهو الذى تمكن 
من البيت وفاته الوقوف بأمر من الأمور إبقاء 
إحرامه بالحج لقابل من غير تحلل بفعل عمرة إن 
قارب مكة أو دخلها. 


(؟ ) حاشية الدسوق على الشرح الكبير لشمس الدين محمد 
عرفة الدسوق والشرح الكبير عليه لسيدى أحمد الدردير مع 
تقريرات للشيخ محمد عليش ج ؟ ص "9# » ص 14 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


لا 


فالوجه أن يؤخر هذا إلى من حصر عن عرفة . 

وأما من يتحلل بلا فعل عمرة وهو المحصور 
عنهم| الذى الكلام فيه » فتقدم أن التحلل فى حقه 
أفضل قارب مكة أو دخلها أم لا. 

ولا يتحلل بفعل عمرة إن استمر على إحرامه 
مرتكبًا للمكروه » حبّى دخل وقته » أى الإحرام 

من العام القابل ليساره ما بق . 

وإلا بأن خالف وتحلل بفعل عمرة بعد دخول 
وقته وأحرم بالحج . 

فثالها أى الأقوال : يمضى تحلله وهو متمتع 
فعليه دم لتحلله بتمتعه . 

وأوهها : يمضى وبئس ما صنع ولا يكون 
متمتعا : لأن المنمتع من 0 الحج 
وهذا من حج إلى حج . أى لأن عمرته كلا عمرة 
إذ شرطها الإحرام وهو مفقود هنا . 

وثانها : لا بمحضى وهو باق على إحرامه بناء على 
أن الدوام كالإنشاء . 

ولا يسقط عن المحصر الذى تحلل بنحر هديه 
وحلقه أو بفعل عمرة الفرض المتعلق بذمته من 
حجة إسلام أو نذر مضمون أو عمرة إسلام . 

ولم يفسد إحرامه بوطاء حصل منه قبل تحلله إن 
م ينو البقاء على إحرامه بان نوى عدمه أو لا نية له . 

لكن الراجح أن من لا نية له كمن نوى البقاء 
لأنه محرم . والأصل بقاء ما كان على ما كان فيفسد 
إحرامه . فلو قال : إن نوى التحلل كان أحسن . 

وإن وقف بعرفة وحصر عن البيت فحجه ثم 
ولا يحل إلا بالافاضة . 


قال 00 : 


ب ل ا ع ل ا ل 


وإن تمكن من البيت وحصر عن الإفاضة يعنى 
عرفة ولو عبر به كان أخصر وأظهر أو فاته الوقوف 
بغير مرض أو خطر عدو أو حبس بحق لم يحل فى 
ذلك كله إلا بفعل عمرة إن شاء التحلل . 

ولا كان فعل العمرة يوهم أنه يحدد إحرامًا 
رفعه بقوله : بلا تجديد إحرام » بالمعنى السابق . 
وإلا فلا بد من نية التحلل بها . فيطوف ويسعى 
ويحلق بنية التحلل ويكفيه الإحرام السابق . 

وف حاشية الدسوق على الشرح الكبير 
وخرج وجوبًا كل من فاته الحج وتمكن 
من البيت بواراد التحلل بعمرة للحل ؛ ويللى منه 
من غير إنشاء إحرام إن أحرم بحجة » أو لا يحرم أو 
أردف الحج فيه ٠‏ ليجمع فى إحرامه لتحلله بين 
الخل والحرم » ويقضى حجه فى العام القابل . 

وجاء فى الحطاب”" : ومن فاته الحج وأراد 
التحلل هل ينقلب إحرامه عمرة ويحل بها ؟ أولا » 
وإنما يأنى بطواف وسعى فى حجه يكون ذلك من 
شرط تحلله إذ لا يكل تحلل حتى يطوف ويسعى 
فيكون طوافه وسعيه لتحلله من حجه وهو باق على 
إحرام حجه هذا يختلف فيه . فظاهر المذهب أنه 
ينقلب عمرة وينوبها . 

قال فى العتبية عن ابن القاسم رحمه الله تعالى 


إذا أتى عرفة بعد الفجر فليرجع إلى مكة ويطوف 


)١(‏ حاشية الدسوق على الشرح الكبير للشيخ محمد عرفة 
(2) مواهب الجليل شرح مختصر خليل وببامشه التاج 
والا كليل للمواق ج”* ص ٠١4‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


١:١ 


ويسعى ويقصر وينوى بها عمرة وهل تنقلب عمرة 
من أصل الإحرام أومن وقت ينوى فعل عمرة 
يختلف فيه وقال بعده فن باب الفوات . 

ويختلف فيه هل ينقلب إحرامه عمرة وينوى أنه 
فى عمرة أو يطوف ويسعى على اعتقاد الحج 

وفى الحطاب قال 2١‏ : وتخالف المرأة الرجل فى 
عشرة أشياء فى الحج : 

فى تغطية الراس . 

وق حلقه . 

وى لبس امحيط . 

وى لبس الحفين . 

وى عدم رفع الصوت بالتلبية . 

وق الرمل بالطواف . 

وى الحنب فى السعى بين الصفاء والمروة . 

وفى الوقوف بعرفة والركوب والقيام أفضل 
للرجل والقعود أفضل للنساء . 

وف البعد عن البيت فى الطواف والقرب منه 
أفضل للرجال والبعد منه أفضل للنساء . 

وفى الارتقاء على الصفا والمروة . 

قال الحطاب : وى ركوب البحر والمثى من 
المكاق اللحيد شكره لله الات ولو قدرث بو عي 
على الرجل إذا قدر . وفى أنها يشترط فى حقها زوج 


او حرم او رفقة مامونة 1 


)١(‏ المرجع السابق المعروف بالحطاب وبهامشه التاج 
والاكليل للمواق ج 7 ص ١51١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


ا 
0 ا 


وفى التاج والأكليل : 0 
أفراد . 
قال اللخمى رديه اشعال 2 ال فيد مقردا 
فقضى متمتعاً أجزاه » لأن الهدى لاتيانه بالعمرة 
حيائذ وليس بواضح فى الحج وعكسه من مناسك 
وما وقع من عدم الإجزاء فى العكس فى قول 
ارق تكو وابة "لاتحت ينها القند تال فيس 
تجيل.: 
قال اللخمى : وإن أفسد وهو متمتع فقضى 
مفرداً غير متمتع أجزأه » لاقران عن إفراد . 
قال ابن القاسم رحمه الله تعالى : من أفسد 
وهو مفرد فقضى قارنًا لم يجزه أو تمتع وعكسها من 
مناسك خليل . ولا بجزرئ الإفراد والمتع عن 


القران . 


وفى الذخيرة إذا طاف القارن أول دخوله مكة 
وسعى م جامع قارنا . 

قال الأنمة : له أن يقضى مفرداً . 

وفى ابن شاس فلوقضى عن الأول إفرادا 


أو تمتعاً لم بجر . 


وقال فى الدسوق 7(" : ووجب طواف القدوم 


(١؟)‏ الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج * ص ١7‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 
الكبير لسيدى أحمد الدردير مع تقريرات للشيخ محمد عليش ج ” 
ص 9#" .2 ص 5" وما بعدها و دار احياء الكتب العربية 
لعيسى البايى الحلى وشركاه صر سنه لاه" ها 


١” 


آذ دك ل ل سس ل 


كا يحب تقديم السعى قبل عرفة . ولذلك شروط 
ثلائة فهما أشار لها بقوله : 


إن أحرم من وجب عليه مفرداً » أوقارنًا من 
الحل ولومقيما بمكة خرج إليه ولم يراهق ٠‏ بفتح 
الماع . أى م يزاحمه الوقت ويكسرها أى لم يقارب 


الوقت نحيث يحثنى فوات الحج إن اشتغل بالقدوم ٠‏ 


فإن خشيه خرج لعرفة وتركه . 


فقوله : إن أحرم من الحل أى إن أحرم من 
وجب عليه الطواف والسعى من الخل بالفعل كان 
إحرامه منه واجباً كالآفاق القادم من بلده سواء 
أحرم مفرداً أو قارنًا وكالمقم بمكة إذا أراد القران 
وخرج للحل وأحرم منه أو مندوبا كالمقيم بمكة إذا 
كان مغ نفس كن 'الوقلك» أى امنعة: .من الوقت 
وخرج للميقات وأحرم مله مفردا وم يردف احج 
عل الخيرة:. 


وإلا بأن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة 
سعى ٠»‏ أى أخر السعى الركنى بعد الافاضة 
ولا طواف قدوم عليه ولا دم . 

كا لا يحب على ناس وحائض ونفساء ومغمى 
عليه ويجنون حيث بق عذرهم بحيث لا يمكنهم 
الإتيان بالقدوم والسعى قبل الوقوف . 

وإلا بأن طاف المردف بحرم أو امحرم منه غير 
المراهق تطوعا فدم بشرطين إن قدم سعيه بعد ذلك 
الطواف على الافاضة والحال أنه لم يعد سعيه بعد 
الإفاضة فلاده عليه . 


وفى حاشية الدسوق على الشرح الكبير"؟ : 
ورجع المعتمر من أى موضع من الأرض إن 
لم يصح طواف عمرة اعتمرها لفقد شرط كفعله بغير 
وضوء خرما بكس فسكون .أ غرما وروا غن : 
امخيط كما كان عند إحرامه إذ ليس معه' 
إلا الإحرام فيحرم عليه ما يحرم على المحرم و نجب 
عليه ما بجحب على احرم . 

فإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته فيتمها 

يتعيية دن يقالت القين ارم مو ورد + 
وعليه لكل صيد أصابه الجزاء وعليه فدية للبسه 
وطيبه . 

أما طواف الإفاضة بالنسبة للمفرد إذا فسد فإنه 
برجع إليه إلا أن يتطوع بعده بطواف صحيح 
فيجزئه عن الفرض الفاسد ولا يرجع له » نعم : إن 

كان عمكة طولب بالإعادة ىا قال بعضهم . وظاهره 
وجوب الاعادة . 

ولادم عليه إذا تطوع بعده » أى وكان غير 
ذاكر فساد الإفاضة وإلالم يجزه كا استظهره 
بعضهم حلاً أى يرجع حلالاً من ممنوعات الإاحراء 
كلها لأن كلا منبما حصل له التحلل الأول برمى 
جمرة العقبة فيكمل ما عليه باحرامه الأول ولا يحدد 
إحراماً » لأنه باق على إحرامه الأول فا بق عليه 
الا من نساء وصيد فلا يكون 007 


١ المرجع السابق والشرح الكبير عليه فى كتاب ج‎ )١( 
. ص ه" وما بعدها الطبعة السابقة‎ 


١57 


حكم الاجارة على الحج المفرد : 

جاء فى التاج والإكليل للحطاب 297 : وأجزأ 
حج الأجير إن قدم على العام المشترط ولو قدم الحج 
على العام المشترط . 1 

فقَال بعض الاندلسيين يجزئه كما قدم دينا قبل 
محله أو ترك الزيادة ورجع بقسطها . 

وق االقطات قال" أو عالت “إفرادا' لخير 
الإفراد من تمنع أوقران إن لم يششرطه الميت . 
وما ذكره من الإجزاء هو أحد القولين. 

قال سند إذا قلنا يحزيه فالهدى على المستأجر » 
لأنه تعمد سبب ذلك كدم الحزاء والفدية وله 
جميع الأجرة ولا يزاد فيها لزيادته نسكا . 

وإن قلنا لا يجزيه فلا شىء له من الاجرة ويقع 
ذلك نافلة للمستأجر والمستأجر بفتح الحم فى 
الموضعين واإلا فلا . 

قال الات 419 (أى. ناث اشتزط “المت 
فلا يجزئه . وشمل كلامه الصورتين المتقدمتين . 

وهما : أن يخالف الإفراد إلى المتع أو إلى 
القران . 

قال أبن عبد السلام : والحاصل أنه إذا خالف 
شرط الميت لم بحزئه وتنفسخ الإجارة إذا خالفه إلى 

)١(‏ التاج والا كليل لأبى عمر محمد بن يوسف الشهير 

بالمواق مع مواهب الحليل لشرح مختصر سيدى أبى الضياء خليل 
المعروف بالحطاب ج ؟ ص هه . ص /اهه وما بعدهما طبع 
مطبعة السعادة بمصر سنه 1778 ه الطبعة الأولى . 


(؟١).‏ المرجع السابق المعروف بالحطاب وهامشه التاج 
الاكلبا للمواق ح ا . صالاده وما بعدها الطبعة السابقة . 
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القران سواء كان العام معيئاً أوغير معين. وإن 
خالفه إلى تمتع م تنفسخ . وأعاد إن لم يكن العام 
معينا انتهى . ّْ 

ونحوه فى التوضيح . كتمتع بقران أو عكسه 
أوهما بافراد . 

ول لتك هله ارم شرو ندعل 
عدم الإجزاء فيها : 

الأول : أن يشترط عليه القتع فيأتقى بالقران . 

الثانية : عكسها أن يشترط عليه القران فيأق 
بالقتع . 

الثالثة : أن يشترط عليه القران فيفرد . 

الرابعة : أن يشترط عليه القتع فيفرد . 

وذكرها فى التوضيح : إلا إذا خالف القتع إلى 
الافراد . ونقلها القراى عن سند. ونقلها عن 
القرافى التادلى . 

وظاهر كلامهم سواء كان ذلك بوصية اميت 
أم لاء كا هو مقتضى كلام المصنف . 

وزاد سند فما إذا خالف المتع إلى الإفراد انه 
لا بحزئه أن يعتمر بعد الحج » قال : لان الشرط 
لا يتناوله . 


افراد العمرة : 
حاء ف الحطات 9) ٠:‏ ووقفت الإحرام بالعمرة 
للعمرة إلى تحليله. برمى جمرة العقبة وطواف 
ضة مواهب الحليل شرح مختصر خليل وبهامشه التاج 
والاكليل للمواق ص ؟١”‏ , ص 7 وما بعدهما الطبعة السابقة . 


١5.5 


الافاضة والسعى بعده لمن لم يسع . 

ويكره الاحرام بالعمرة بعد التحللين . 

وقبل غروب الشمس من اليوم الرابع من أيام 
مى. فإن أحرم بها حيئئذ انعقد إحرامه مع 
الكراهة . 

واعلم أن ميقات الإحرام بالعمرة جميع أيام 
السنة لمن لم يحرم بحج حبى يوم عرفة وأيام 
التشريق . 

وقال فى المدونة : وتجوز العمرة فى أيام السنة 
كلها إلا للحاج فيكره لهم أن يعتمروا حتى تغيب 
الشمس من آخر أيام الرمى . 

قال ابن رشد رحمه الله تعالى : 
بحج أن يعتمر فى أيام التشريق . 

والأصل فيه أمر عمر رضى الله عنه أبا أيوب 
الأنصارى رحمه الله تعالى وهبار بن الأسود رضى 
لله تعالى عنه لما قدما عليه يوم النحر وقد فاتهم| الحج 
لاضلال راحلته وبخطإ الثانى فى العدة أن يتحللا 
من إحرامهما بالحج ويقضياه قابلاً ويهديا كما 
وقع فى الموظأً . فلمن لم يحج أن يبل بعمرة فى أيام 
التشريق سواء حل منها فى أيام التشريق أو بعدها . 
قاله ابن القاسم رحمه الله تعالى فى المدونة . 

وقال سند رحمه الله تعالى'" : من لم يكن من 
أهل الحج فلا حجة عليه يعتمر مبى شاء . 

وهذا قول الشافعى وابن حنبل رحمها الله 

)١(‏ المرجع السابق المعروف بالحطاب وبهامشه التاج 


والاكليل : للمواق فى كتاب ج ١‏ ص 7١‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


العمرة فى يوم عرفة وأيام منى . 

ووافقه أبو يوسف رحمه الله تعالى على غير يوم 
عرفة . 

وروئ عن غائشة رضى الله عنها أنها. قالت 
السنة كلها عمرة إلا خمسة أيام يوم عرفة ويوم 
النحر وايام التشريق . 

ودليلنا أنه وقت يصح فيه الطواف والسعى 
فلا تكره فيه العمرة كسائر السنة . 

5 ا 

ويوم عرفة يصح فيه القران ليخي يه اراد 
العمرة كما لا يكره إفراد الحج . ولأن من فاته الحج 
يفعل أفعال العمرة فى أيام منى . 

وقذا قال أبو يوست رحد الت عاق يشلك 
إحرامه عمرة : فإذا كان الوقت صالحاً لأفعال 
العمرة والذمة خالية مما ينافى العمرة ل يبق للكراهة 
وجه . وما رواه لا يثبت عند أهل الحديث . وإن 
صح فحمول على من أحرم بالحج . 

وقال اللخمى فى تبصرته : والوقت الذى يؤنى 
بها فيه على وجهين . ش 

فن لم يتقدم له حج ولا يريده فى ذلك العام 
فيعتمر من السنة فى أى وقت أحب وفى أشهر الحج 
ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ويكون الناس 
ف الوقوف بعرفة وهو يعمل عمل العمرة . 

وأما من حج فلا يعتمر حتى تغيب الشمس من 
آخر أيام التشريق . 

قال : وإن تعجل فلا بحرم بعمرة فإن فعل 


١.ه‎ 


قال ابن القاسم عا لان 
بحرم فى أيام التشريق بعد الرمى فيازمه . 

قال عم وعمة :له فال + لزمة التسرام 
ولا يحل حتى تغرب الشمس وإحلاله قبل ذلك 
باطل . وإن وطئءْ قبل ذلك أفسد عمرته وقضاها 
وأهدى . والقياس إذا أكمل الاحرام للحجة أن 
ينعقد الإحرام لعمرة ويصح عملها . 

وقال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى فى شرح 
ابن الحاجب رحمه الله تعالى : 'تعبى أن العمرة 
لا تختص بزمن معين كا حج . 

فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ى 
أشهر الحج وأمر عبد الرحمن بن الصديق رف له 
عنهما أن يعمر عائشة فى ذى الحجة . وقال : عمرة 
فى رمضان تعدل حجة », أوقال : حجة معى . 

إلا أن الفقهاء يقولون العمرة لا ترتدف على 
الحج . فلذلك يشترطون ألا يكون فى أيام منى لمن 
حج وأما من لم بحج ٠.‏ فيجوز أن يأنى بها فى سائر 
السنة » ولو فى يوم عرفة أو يوم النحر. 


مذهب الشافعية : 


جاء فى المجموع 7 : صورة الأفراد الأصلية 

)١(‏ مواهب الحليل لشرح مختصر خليل المعروف بالحطاب 
وبهامشه الثاج والا كليل للمواق جم ص 55 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 

(؟) اليجموع شرح المهذب للإمام العلامة الفقيه الحافظ 
الى زكريا محبى الدين بن شرف النووى ج /ا ص ١7١‏ وما بعدها 
ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للامام الجليل أي القاسم عبد الكريم 
ابن محمد الرافعى ويليه التلخيص الخبير الطبعة السابقة 


أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة . 

أما القتع فصورته الآصلية أن بحرم بالعمرة من 
ميقات بلده ويدخل مكة ويفرغ من أفعال العمرة 
ثم ينشئ؛ الحج من مكة ويسمى متمتعا لاستمتاعه 
محظورات الإحرام بينهم| » فإنه يحل له جميع 
المحظورات اذا تحلل من العمرة سواء كان ساق 
المدى أم لاء وبجب عليه دم. 


أما القران فصورته الأصلية أن يحرم بالحج 
والعمرة معاً فتدرج أعال العمرة فى أعال الحج » . 
ويتحد الميقات والفعل » فيكق لما طواف واحد 
وسعى واحد. وحلق واحد. واحرام واحد. 

ولو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج » أى 
أحرم به نظر إن أدخله فى غير أشهر الحج لغا 
إدخاله ولم يتغير إحرامه بالعمرة . وإن أدخله فى 
أشهره نظر إنكان أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فى 
صحة إدخاله وجهان : 

أحدهما : وهو اختيار الشيخ أبى على السنجى 
رحمه الله تعالى وحكاه عن عامة الأصحاب : أنه 
لاايصح الإدخال » لأنه يؤدى إلى صحة الإحرام 
بالحج قبل أشهره . وأصحها يصح . وهو اختيار 
القفال رحمه الله تعالى . 

وبه قطع صاحبا الشامل والبيان واخرون ‏ 
لأنه أحرم بكل واحد منها فى وقته » ولأنه انما 
بصير محرماً بالحج فى حال إدخاله وهو وقت صالح 

ولو أحرم بالعمرة فى أشهر الحج ثم أدخله عليها 


١55 


فى أشهره . فإن لم يكن شرع فى شىء من طوافها . 


صح وصار قارنًا بلا خلاف . 


وان كان قد شرع فيه وخطى منه خحطوة 
وإن وقف عند الحجر الأسود للشروع فى 
الطواف ولم بمسه ثم أحرم بالحج صح وصار قارنا . 


منزلة الإفراد بين التسمتع والقران : 

جاء فى المجموع 7) : ويجوز إفراد الحج عن 
العمرة والعتع بالعمرة إلى الحج والقران بينهما . 

لا روت عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فنا من أهل بالحج . ومنا من 
اهل بالعمرة » ومنا من أهل بالحج والعمرة . 

والإفراد والقتع أفضل من القران . 

وقال المزنى رحمه الله تعالى : القران أفضل : 
والدليل عليه أن المفرد والمتمتع يأى بكل واحد من 
النسكين بكمال أفعاله » والقارن بقتصر على عمل 
الحج وحده» فكان الإفراد والقتع أفضل . وى 
لعتع والافراد قولان : 

أحدهما : أن القتع أفضل . لما روى ابن عمر 
رضى الله علهما قال : تع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج . 

والثانى : .أن الإفراد أفضل . للا روى جابر 
رضى الله تعالى عنه قال : أهل رسول الله صلى الله 


١(‏ ) المجموع شرح المهذب للنووى ج /ا ص ١6١‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


عليه وسلم بحج ليس معه عمرة » ولأن القتع يتعلق 
به وجوب دم فكان الإفراد أفضل منه كالقران . 

وأما حديث ابن عمر رضى الله تعالى علبم| فإنه ‏ 
يحتمل أنه أراد الأمر بالقتع واد رجم 
ماعزا وأراد أنه أمر برجمه . والدليل عليه أن ابن 
عمر هو الراوى . 

وقد روى أن الى صلى الله عليه وسلم أفرد 
بالحج . 

أن الأحكام فقد اتفقت نصوص الشافعى 
والاصحاب على جواز الإحرام على خمسة انواع : 

الافراد . 

والقتع . 

والقران . 

والإطلاق » وهو أن يحرم بنسك مطلقاً عم 
يصرفه إلى ماشاء من حج أو عمرة أوكلبهما . 


والتعليق ٠‏ وهو أن يحرم بإحرام كإحرام زيد 
مثلاً . فهذه الأنواع الخمسة جائزة بلا خلاف .. 

وأما الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة الأولى 
ففيه طرق وأقوال منتشرة. الصحيح منها "٠:‏ 
الإفراد » ثم المتع » ثم القران . هذا هو المنصوص 
للشافعى رحمه الله فى عامة كتبه . والمشهور من 
مذهيه . ٠‏ 

والقول الثانى : أن أفضلها القتع ثم الإفراد 
وهذا القول فى الكتاب . وهذا الثانى نصه فى 
كتاب اختلاف الحديث حكاه عنه القاضى 


أبو الطيب والأصحاب . 
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والثالث أفضلها الإفراد ثم القران » ثم المتع 
حكاه صاحب الفروع والسرخسى وصاحب البيان 
واخرون . قالوا نص 000 أحكام القرآن . 

ومن اختاره من أصحابنا المزنى وابن المنذر 
وأبو إسحاق المروزى والقاضى حسين فى تعليقه . 

قال أصحابنا : وشرط تقديم الافراد أن يحج 
واحد من القتع والقران أفضل منه بلا خلاف » 
لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه . هكذا قاله 
جاهير الاصحاب . 

وممن صرح به الماوردى والقاضى أبو الطيب 

رحمها الله تعالى فى تعليقه وصاحب الشامل والبيان 
والرافعى وآخرون . 

وقال القاضى حسين والمتولى رحمهم الله تعالى 
الافراد أفضل من القتع والقران سواء اعتمر فى سنته 
أم فى سنة أخرى . وهذا شاذ ضعيف والله أعلم . 

وقد ذكرنا أن مذهبنا جواز الثلاثة . وبه قال 
العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 
الصحيحين عن عمر بن 
اقطان مان بن عفان رضن لله لاعن اننا 
كانا ينبيان عن القتع . 

وقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى فى 
تعليقه وآخرون من أصحابنا ومن غيرهم من العلماء 
فى نبى عمر وعمّان رضى الله تعالى عنهما تأويلين . 

أحدهها : أنها نبياً عنه تتزيها وحملا للناس 
على ماهو الأفضل عندهما وهو الافراد . لا أنهما 
يعتقدان بطلان القتع هذا مع علمها : بقول الله 


الاماثبت ىق 


تبارك وتعالى : « ففن تمتع بالعمرة إلى الحج فا 
اتيش من د00 

والثانى : أهما كانا ينبيان عن 3 الذى فعلته 
فسخ الحج إلى 


العمرة 4 لأن ذلك كان خاما شم . وهذا التأويل 


الصحابة ى حجة الوداع وهو ف 


ضعيف وإن كان هوا 

وسياق الأحاديث الصحيحة يقتضى خلافه . 
ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقتضى كلامه 
ان مذهب عمر بطلان القتع » وهو ضعيف » 
ولا ينبغى أن يحمل كلامه عليه » بل اختار فى 
مذهبه ما قدمته والله أ 

وجاء فى مختى المحتاج 9 : أنه لو أفسد مفرد 
نسكه فتمتع فى القضاء أو قرن جاز وكذا عكسه . 

ولو أفسد القارن نسكه لزمه بدنة واحدة لانغار 
العمرة فى الحج » ولزمه دم للقران الذى أفسده » 
لأنه ترم بالشروع فلا يسقط بالإفساد » ولزمه دم 


آخر للقران الذى التزمه بالإفساد فى القضاء » ولو 


أفرده » لأنه متبرع باللإفراد . 

ولو فات المارن الحج لفوات الوقوف فاتت 
العمرة مها له » ولزمه دمان » دم للفوات ودم 
لأجل القران » وفى القضاء دم ثالث . 

ولو ارتد فى اثناء نسكه فسد إحرامه فيفسد 
نسكه كصومه وصلانه فلا كفارة عليه ولا ععضى 
)١( ٠‏ الآية رقم 185 من سورة البقرة . 

(؟) كتاب مغنى امحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المباج 
للعلامة الفقيه الشيخ محمد الشريىق الخطيب وببهامشه متن المنهاج 


المذكور لأبى زكريا يحبى بن شرف النووى ج ١‏ ص 605 
ومابعدها طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١08‏ ها . 


١ 


إفراد 


فيه » وإن أسلم لعدم ورود شىء فيهما بخلاف 
الماع » فإنه وإن أفسد به نسكه ال يفسد به 
إحرامه » حتى يلزمه المضى فى فاسده . 

م قال”؟ : والدم الواجب على عرم بفمل 
حرام وإن ل يكن حراماً فى ذلك الوقت >الحلق 
لعذر أو ترك واجب عليه غير ركن أوغيرهما كدم 
الجيرانات كدم القتع والقران والحلق لا يختص 
بزمان ويختص ذبحه بأى مكان بالحرم فى الأظهر . 
لقول الله تعالى : « هدياً بالغ الكعبة 72" . ولقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : نحرت ها هنا ومنى 
كلها التتربارواه مسا . 

وأفضل بقعة من الحرم لذبح المعتمر الذى ليس 


متمتعاً ولا قارنًا ولو مفرداً المروة ٠‏ لأنها موضع تحلله. 


ولذبح الحاج ولو قارنًا أومريداً إفراداً أو متمتعاً ولو 
عن دم تمتعه منى لأنها محل تحلله : 

والأحسن ىا قاله بعض شراح الكتاب فى بفَعِهِ 
ضبطها بفتح القاف وكسر العين على لفظ الجمع 
المضاف لضمير الحرم وكذا حكم ما ساقا أى المعتمر 
والحاج من هدى نذر أو نفل مكاناً فى الاختصاص 
والأفضلية . ووقت ذبح هذا الهدى وقت الأضحية 
على الضحيح . 

وجاء فى المهذب © : أن لقره والقارن فى 
كفارات الإحرام وانجنة.: لأن القارن كالمفرد ف 


١ المرجع السابق للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج‎ )١( 
. ص ؟١ه .ء» ص "١ه وما بعدها الطبعة السابقة‎ 

(؟) الآية رقم 40 من سورة المائدة . 

(") المرجع السابق للشيرازنى ج ١‏ ص 777 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


الأفعال فكان كالمفرد فى الكفارات . 

ثم قال : وإن كان محرماً بالعمرة وحدها 
وأراد دخول مكة اغتسل بذى طوى . لما روى ابن 
غعر فى« انه ال عتييا آنا رسول الش صل الله 
عليه وسلم لما جاء وادى طوى بات حتى صلى 
الصبح فاغتسل ثم دخل من ثنية كداء ويدخل من 
ثنية كداء من أعلى مكة ويخرج من السفل . لما روى 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن الننى صلى الله 
عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج 
من الثنية السفى . | 

فإذا دخل مكة طاف وسعى وحلق ©" , 
وذلك جميع أفعال العمرة . والدليل عليه ما روت 
عائشة رضى الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فنا من أهل بالحج » ومنا 
من أهل بالعمرة » ومنا من أهل بالحج والعمرة » 
وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج . 

فاما من اهل بالعمرة فاحلوا حين طافوا بالبيت 
وبين الصفا والمروة . 

وأما من أهل بالحج والعمرة فلم يحلوا إلا يوم 
النحر. 

فإن كان قارنا بين الحج والعمرة فعل ما يفعله 
المفرد بالحج فيقتصر على طواف واحد وسعى 
واحد . والدليل عليه ما روى أن الننبى صلى الله 


(4) المهذب لأبى اسحق الشيرازى ج ١‏ ص 77٠١‏ . 
ص 7١١‏ وما بعدهما الطبعة السابقة . 

(ه) المرجع السابق ج ١‏ ص ١5‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


إفراد 


لحيل 


ااا لللل10101 1211 خخ كككثثككت اطغ 


عليه وسلم قال من جمع بين الحج والعمرة كفاه لما 
طواف واحد وسعى واحد . ولانه يدخل فيه] بتلبية 
واحدة ويخرج منهما بحلاق واحدء فوجب أن 
يطوف لما طوافا واحدا » ويسعى لما سعيا واحدا 
امقر ايع 

وفى نباية امحتاج 2 : أن الحاج لوكان يكسب 
مالل قط ال و قر 1 
مرحلتان فأكثر لم يكلف الحج وإن كان يكسب فى 
يوم كفاية أيام » لاحال انقطاع كسبه لعارض 
مرض ونحوه . 

وعلى تقدير عدم انقطاعه فا جمع بين تعب 
السفر والكسب فيه مشقة عظيمة . 

وإن قصر السفر كأن كان بمكة أوعلى دون 
مرحلتين وهو يكسب فى يوم كفاية أيام » أى أيام 
الحج . كلف الحج » بأن يخرج له حيئئذ لاستغنائه 
بكسبه يخلاف ما إذا كان يكسب كفاية يوم بيوم 
لانقطاعه عن الكسب أيام الحج . 

وبحث الاذرعى اخذا من التعليل السابق : انه 
لابد أن يتيسرله الكسب فى أول يوم من خروجه . 

والاسنوى : أنه لوكان يقدر فى الحضر على أن 
يكسب فى يوم ما يكفيه له وللحج ازمه إن قصر 
السفرء لأنهم إذا ألزموه به فى السفر فق الحضر 
أولى . ش 
)١(‏ نهاية المضحتاج إلى شرح المنباج لأبى شهاب الدين الرمل 
الفروف:الغافىالصغير قن كنار مع افيه الشباتلسي عليه 
وببامشه حاشية الشيخ عبد الرازق الرشيدى المغرى جم 


ص ه"7ا .» ص 75 وما بعدها طبع مطبعة مصطق البابى الخلبى 
وشركاه عصر سنة باه" ه 


واستنبط الأسنوى من التعليل بإنقطاعه عن 
الكسب أيام الحج أنها من خروج الئاس غالباً » 
وهو من أول الثامن إلى آخر الثالث عشر. 

هذا ق.حق .مق ل ينفر الاق الأول: 

وما ادعاه فى الاسعاد من كون تقديرها بثلاثة 
أيام كا قاله. ابن النقيب رحمه الله تعالى. أقرب + 
لأن تحصيل أعال الحج تمتعا وإفرادا ممكن فى ثلائة 
أيام . والمراد بالأعال الاركان ورمى جمرة العقبة 
لأن له مدخلاً فى التحلل من الحج . 

والقارن يمكنه تحصيل أعالها فى يوم عرفة وبوم 
النحر فيه نظر . والأقرب ما قاله الإسنوى رحمه الله 
تعالى . 

ثم قال 29 : ولو علق انحرم إحرامه على إحرام 
زيد فى المستقبل كإذا أومتى أوإن أحرم زيد فأنا 
محرم لم ينعقد إحرامه مطلقا كإذا جاء راس الشهر 
فأنا محرم » لآن العبادة لا تتعلق بالاخطار » اوإت 
كان زيد محرما فانا محرم أو فقد احرمت وكان زيد 
محرما انعقد إحرامه » وإلا فلا » لان المعلق بحاضر 
أقل غررًا لوجوده فى الواقع فكان قريباً من أحرمت 
كإحرام زيد فى الحملة » بخلاف المعلق عستقبل . 
فإن تعذر أى تعسرىا فى الحاوى الصغير لأنه يعبر 
عن التعسر بالتعذر كثيراً . 

نعم يمكن حمل التعذر على ظاهره بما إذا كان 
يرجو اتضاح الحال فيمتنع عليه نية. الإفراد » لانه 
< (5):نماية لمحتاج إلى شرح الممباج لشمس الدين ابن شهاب . 


الرمل وحاشية الشيراملسى عليه اج ص 8ه” 2ع ص 7509 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


١6 


إفراد 


سح صصص سس سْ_ 


يورط نفسه فى إبهام وتعاطى ما يحتمل الحرمة من 
غير ضرورة معرفة أحرامه عوته ا واجتواه أوتشاته 
ما أحرم به أو غيبته الطويلة لم يتحر لتلبسه بالإحرام 
بقيناً فلا يتحلل إلا بيقين الإتيان بالمشروع فيه » كا 
لو شك فى عدد الركعات لا يتحرى » وإنما يتحرى 


فى الأوانى والقبلة ع لأن أداء العبادق ثم - 


لا يحصل بيقين إلا بعد فعل محظور وهو صلاته لغير 
القبلة أو استعاله نحساً . 

وهنا يحصل الأداء بيقين من غير فعل محظور 
جعل نفسه قارثًا » بأن ينوى القران وعمل أعال 
النسكين فيتحقق الخروج عن عهدة ما هو فيه فتبرا 
ذمته من الحج بعد إتيانه بأعباله إذ هو إما محرم به 
أو مدخل له على العمرة ولا تبرأ ذمته عن العمرة 
عليه فى الحالين إذ الحاصل له الحج فقط واحمّال 
حصول العمرة فى صورة القران لا يوجبه إذ 
لا وجوب بالشك . 

نعم يسن الاحتال كونه أحرم بعمرة فيكون قارنا 

أما لولم يقرن ولا أفرد بأن اققصر على أعال 
الحج من غير نية حصل له التحلل لا البراءة من 
شىء منهما . 

وإن تيقن أنه أنى بواحد منهما لكن لما يتعين 
. الساقط منهما وجب عليه الإتيان بهما . كمن نسبى 
صلاة من الخمس لايعلم عينها. أو على عمل 
العمرة لم يحصل التحلل أيضاً . وإن نواهاء 


لاخيال. أنة أحرم بحج وميم أععاله مع أن وقته 
باق . 

ولو أحرم كإحرام زيد وبكر صار مثلها فى 
إحرامها إن اتفقا فها أحرما به وإلا صار قارًا ليأق 
ما يأتيان به . 1 


نعم إن كان إحرامه| فاسداً انعقد إحرامه مطلقاً 
أو إحرام أحدهما فقط فالقياس كا قاله الشيخ أن 
إحرامه ينعقد صحيحاً فى الصحيح ومطلقاً فى 
الفاسد . 


واحرم أى مريد الإحرام ينوى بقلبه وجوباً 
دخوله فى حج أوعمرة أوكليها أوما يصلح لشىء 
منهم| وهو الإحرام المطلق ويلبى مع النية فينوى بقلبه 
ويقول بلسانه نويت الحج مثلاً وأحرمت به لله تعالى 
لبيك اللهم لبيك الخ ولا يجهر ببذه التلبية . 

ويندب كا قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى 
وتبعه فى الأذكار ونقله فى الإيضاح عن الجوينى 
رحمه الله تعالى وأقره أن يذكر فى هذه التلبية 
لاغيرها ما أحرم به وهو الأوجه. لكن نقل 
الإسنوى عن النص عدم ندبه وصوبه والعبرة. 
با نواه لا بما ذكره فى تلبيته . 


والأفضل © للمحرم بالحج ولوقارئا دخول 
مكة قبل الوقوف بعرفة إن لم خش فوته للاتباع 

ولكثرة ما يحصل له من السنن. 
)١( :‏ المرجع السابق لابن شهاب الدين وحاشية الشيراملسى 


عليه مع حاشية المغرلى فى كتاب ج # ص 575 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


١١ 


ممت ل 7 رج 


ويبدأ استحباباً"؟ أول دخوله المسجد قبل 
تغيير ثيابه واكراء منزله ونحوهما بطواف القدوم 
للاتباع رواة الشيخان . 

والمعنى أن الطواف تحية البيت لا المسجد 
فلذلك يبدأ به إلا لعذر . ويختص طواف القدوم فى 
امحرم بحاج ولو قارنا دخل مكة قبل الوقوف 
فلا يطلب من الداخل بعده ولا من المعتمر لدخول 
وقت الطواف المفروض عليهم| » فلا يصح أدائه 
تطوعها بطواف قياسا على اصل النسك . وبهذا 
فارق ما نحن فيه الصلاة حيث أمر بالتحية قبل 
الفرض . 

واقتصار المصنف على الحاج مثال . فالحلال 
مسنون له أيضاً . وإدخاله الباء على يحاج صحيح . 
وإن كان الأفصح خلافه . إذ دخوها على اللقصور 
أكثرى لاكلى . 

وفى المجموع شرح المهذب'" : 
الإحرام فى القضاء من حيث أحرم فى الأداء » لأنه 


أنه يحب 


قد تعين ذلك بالدخول فيه فإذا أفسده وجب 
قضاؤه كحج التطوع . فإن سلك طريقاً آخر لزمه 
أن يحرم من مقدار مسافة الإحرام فى الإداء . 
وإن كان قارنًا فقضاه بالإفراد جازء لأن 
الإفراد أفضل من القران. ولا يسقط عنه دم 


القران » لأن ذلك دمْ وجب عليه فلا يسقط عله . 


٠718 ص‎ ١ نباية المحتاج إلى شرح المنباج للرمل ج‎ )١( 
. وما بعدها الطبعة السابقة‎ 

(؟) المجموع شرح المهذب للنووى ج ١‏ ص 5١5‏ وما بعدها 
طبع مطبعة عيسى البابي ال حابى وشركاه بعصر سنة لاها١‏ ها. 


بالإفساد وكدم الطيب . 

وى نفقة المراة فى القضاء وجهان. احدهما : 
فى مالا كنفقة الأداء . 

والثانى : تحب على الزوج لأنها غرامة تتعلق 

بالوطء » فكانت على الزوج كالكفارة . 

وى ثمن الماء الذى تغتسل به وجهان : 

أحدهما : يجب على الزوج لا ذكرناه . 

والثانى : يحب عليها » لآن الغسل يحب 
للصلاة فكان تمن الماء عليها . 

وهل يحب عليهم| أن يفترقا فى موضع الوطء ؟ 
فيه وجهان : 

أحدهما : يحب لما روى عن عمر وعلى وابن 
عباس رضى الله تعالى عنهم أنهم قالوا : يفترقان 
ولأن اجّاعها فى ذلك الوقت يدعو إلى الوطء فنع 
مله . 


والثانى : لا بحب وهو ظاهر النص . 


مذهب الخحنابلة : 

جاء فى المغنى 9" : أن الإفراد هو الإحرام 
با حج تفرد من المنفات وهو حت الأنساك الغلانه ., 
سواء فها بجحب وستحب وحكم الاشتراط . 

وإذا أراد الإفراد قال اللهم : إفى أريد الحج . 

(") المغنى لشيخ الاسلام موفق الدين ألى محمد عبد الله 

ابن أحمد بن محمد بن قدامة المقدمبى المتوفى سنة 77١‏ على مختصر 
أن القاسم عمر بن الحسن بن عبد الله بن الحكك الخرق ويليه 
الشرح الكبير. ج * ص 747 طبع مطبعة المثار بمصر سنة 
0ه الطبعة الأولى . 1 


١٠6 


منزلة الإفراد بين المع والقران : 

قال فى المغنى : إن الإحرام يقع بالنسك من 
وجوه ثلاثة : متع ؛ وإفراد » وقران . 

فالقتع : ان يبل بعمرة مفردة من الميقات فى 
أشهر الحج » فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه . 


والافراد : أن يبل بالحج مفردا . 
أبعم بالعمرة ثم يدل علي عنيا شع قن لطرات: 


فأى ذلك أحرم به جاز. 

قالت عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » فنا من أهل بعمرة » ومنا من أهل 
بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج متفق عليه . فهذا 

غر.التتع والافراد والقران . 

وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأى 
526 الثلاثة شاء : 

إما أفضلية الإفراد 9" : فقد جاء فى المغنى أنهم 
اختلفوا فى أفضلها . فاختار إمامنا المتع ثم الإفراد 
ثم القران . 

وممن روى عنه اختيار القتع ابن عمر وابن 
الزبير وعائشة . 

وروى المروزى عن أحمد إن ساق الهدى 
فالقران أفضل . وإن ل يسقه فالقتع أفضل . لأن 
النى صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدى ومنع 


عباس وابن 


)١(‏ المرجع السابق لابن قدامة المقدسى على متن القنع 
والشرح الكبير عليه للخرق ج # ص 787 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


كل من ساق الهدى من الحل حتى ينحر هديه . 
وإليه ذهب الثورى وأصحاب الرأى إلى اختيار 
القران . 

لا روى أنس قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أهل بهما جميعاً لبيك عمرة وحجًُ لبيك 
عمرة وحجًا متفق عليه . وحديث الضى بن معبد 
حين للى بها ثم أقى عمر فسأله فقال : هديت لسنة 
نبيك صلى الله عليه وسلم. وروى عن مروان 
بن الحكم قال : كنت جالساً عند عؤان بن عفان 
فسمع عليًا يبى بعمرة وحج فأرسل إليه فقال ألم 
نكن نينا عن هذا ؟ قال : بلى . ولكن سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى بهم] جميعاً فلم 
أكن أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك 
رواه سعيد . 

ولأن القران مبادرة إلى فعل العبادة وإحرام 
بالنسكين من الميقات وفيه زيادة نسك وهو الدم 
فكان أولى . 

وذهب مالك وأبو ثور إلى اختيار الإفراد . وهو 
ظاهر مذهب الشافعى . 

وروى ذلك عن عمر وعمان وابن عمر وجابر 
وعائشة . لما روت عائشة وجابر أن النى صلى الله 
عليه وسلم أفرد الحج متفق عليهما . وعن ابن عمر 
وابن عباس مثل ذلك متفق عليهما » ولأنه يأقى 
بالحج تام من غير احتياج إلى جبر فكان أولى . 

قال عؤان : رحمه الله تعالى إلا أن الحج التام 
من أهليكم والعمرة التامة من أهليكم . 


وقال إبراهم رحمه الله تعالى إن أبا بكر وعمر 


1١ه‎ 


وانق. مشتعود وغاتقة “رف الله تعال اعتيننا كانوا 
يحددون الحج . 

ولنا ماروى ابن عباس وجابر وأبو موسى 
وعائشة رضى الله تعالى عنهم أن الننى صلى الله عليه 
وسلم امر اصحابه .ا طافوا يالبيت ان يحلوا و يجعلوها 
عمرة فنقلهم من الافراد والقران إلى المتعة 
ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل . 

وهذه الأحاديث متفق عليها 7" ولم يختلف عن 
النى صلى الله عليه وسام أنه لما قدم مكة أمر 
أصحابه أن يحلوا إلا من ساق هديا وثبت على 
إحرامه وقال : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 
سقت المهدى وحعلتها عمرة ) . 
قال جابر رضى الله تعالى عنه حججنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه 
وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لحم: «حلوا من 
إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة. ثم 
أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج 
واجعلوا التى قد قتم بها متعة» فقالوا كيف نجعلها 
متعة وقد سمينا الحج ؟ فقال : ١‏ افعلوا ما أمرتكم به 
فلولا أفى سقت الهدى لفعلت مثل الذى أمرتكم 
به . وق لفظ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : «وقد علمتم أنى أتقاكم لله وأصدقكم 
وأبركم ولولا هدبى لحللت كما تحلون ولو استقبلت 
من أمرى ما استدبرت ما اهديت» فحكللنا ومععنا 

)1١(‏ لغنى ‏ لأبي موفق الدين أحمد بن محمد بن قدامة 


المقدسى على متن المقنع فى كتاب ج * ص 73"4 ء ص ه77 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


وأطعنا متفق عليه . فنقلهم إلى القتع » وتأسف 
إذلم يمكنه ذلك . فدل على فضله . 

ولأن القتع منصوص عليه فى كتاب الله تعالى 
بقوله : (فن تمتع بالعمرة إلى الحج)7" . دون 
سائر الانساك . 

ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة فى أشهر 
الحج مع كالما وكال أفعالما على وجه اليسر 
والسهولة مع زيادة نسك فكان ذلك أولى . 

فأما القران" فإنما يوق فيه بأفعال. الحج 
وتدخل العمرة فيه . 

والمفرد فإنما يأ بالحج وحده. 

وإن أعتمر بعده من التنعم فقد اختلف فى 
أجزائها عن عمرة الإسلام . 

وكذلك اختلف فى أجزاء عمرة القران . ولا 
خلاف فى أجزاء القتع عن الحج والعمرة جميعاً 
فكان أولى . 

فأما حجتهم فإنما احتجوا بفعل النبى صلى الله 
عليه وسلم . والجواب عنها من أوجه : 

الوجه الأول : انا تمنع أن يكون النبى صلى الله 
عليه وسلم رما بغير القتع . ولا يصح الاحتجاج 
بأحاديئهم لامور : 

أحدها : أن رواة أحاديثهم قد رووا أن الننى 
صلى الله عليه وسلم تع بالعمرة إلى الحج روى 
ذلك ابن عمر وجابر وعائشة من طرق صحاح 
(9) الآية رقم 145 من سورة البقرة . 

(") المرجع السابق لابن قدامة المقدبى والشرح الكبير عليه 
للخرق فى كتاب ح ”م ص 0و7 وما بعدها الطبعة السابقة . 


١6: 


إفراد 


فسقط الاحتجاج بها" . 

الثانى : أن روايتهم اختلفت فرووا مرة أنه أفرد 
ومرة أنه تمتع ومرة أنه قرن والقضية واحدة 
ولا يمكن الجمع بينها فيجب إطراحها كلها . 

وأحاديث القران أصحها حديث أنس » وقد 
اكز ار د فاك : رحم الله أنساً ذهل أنس 
متفق عليه . وفى رواية كان أنس يتولج على النساء 
يعنى أنه كان يرا 

وحديث على رواه حفص بن ألى داوود وهو 
ضعيف عن ابن أبى ليل وهو كثير الوهم قاله 
الداراقطنى . 

الثالث : أن أكثر الروايات أن الننى صلى الله 
عليه وسلم كان متمتعاً. روى ذلك عمر وعلى 
وعمان وسعد بن الى وقاص وابن عباس وابن عمر 
ومعاوية وأبو مومى وجابر وعائشة وحفصة 
بأحاديث صحيحة . 

وإنما منعه من الحل الهدى الذى كان معه . فى 
افى لا أنباكم عن المتعة 
وإنها لنى كتاب الله . ولقد صنعها رسول الله صلى 
لله عليه وسلم .يعنى العمرة فى الحج . 

وفى حديث على أنه اختلف هو وعتان فى المتعة 
بعسفان فقال على ما تريد إلى أمر فعله رسول صلى 
الله عليه وسلم تنبى عنه . متفق عليه وللنسائى وقال 
على لعّان الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ المغنى لابن قدامة المقدسى على متن المقنع على الشرح 
الكبير للخرق جم ص 785 . ص 770 ومابعدهما الطبعة 
السابقة . 


عتع ؟ قال : بلى . 

وعن ابن عمر قال تمتع رسول الله فى حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحج . وعنه أن حفصة قالت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شان الناس حلوا 
واعراص ا 0 0ن رد راي 
وقلدت هدبى فلا أحل عق ارا 00 
سعد صنعها رسول الله وصنعتاها معه7؟ 

وهذه الأحاديث راجحة لأن رواتها أكثر وأعلم 
بالنبى صلى الله عليه وسلم ولان النبى اخير بالمتعة عن 
نفسه فى حديث حفصة فلا تعارض بظن غيره » 
ولأن نعائعة كانت متمتعة بغير خلاف » وهى مع 
النى صلى الله عليه وسلم» ولا تحرم إلا بأمره ولم 
يكن ليأمرها بأمر ثم يخالف إلى غيره . 

ولالة يمكن الجمع بين الأحاديث بأن يكون 
البى صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة ثم لم يحل من 
لأجل هديه حتى أحرم بالحج فصار قارنًا وسماه من 
سماه مفردا لانه اشتغل بافعال الحج وحدها بعد 
فراغه من افعال العمرة . 

فإن الجمع بن الأحاديك مها أمكن أولى من 
حملها على التعارض . 

الوجة الثانفى7 : فى الجواب أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قد أمر أصحابه بالانتقال إلى المتعة عن 


(؟) المرجع السابق لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير 


للخرق ج " ص 77 وما بعدها الطبعة السابقة . 
20 المغنى لاين قدامة المقدسى والشرح الكبير عليه مان 
المقنع فى كتاب ج م ص 7*07. وما بعدها الطبعة السابقة . 


إفراد 


الافراد والقرانت ولا يأمرهم إلا بالانتقال إلى 
الأفضل , فإنه من حال أن ينقلهم من الأفضل 
إلى الأدنى » وهو الدأعى إلى الخير الهادى إلى 
الأفضل » ثم أكد ذلك بتأسفه على فوات ذلك فى 
حقه » وأنه لايقدر على انتقاله وحله لسوقه 
المدى » وهذا ظاهر الدلالة . 

الوجة الثالث : إن ما ذكرناه قول الى صلى 
الله عليه وسلم وهم يحتجون بفعله » وعند التعارض 
يبحب تقديم المقول لاحيّال اختصاصه بفعله دون 
غيره كنبيه عن الوصال مع فعله له ونكاحه بغير ولى 
ولاشهود مع قوله : «ولا نكاح الا بول» . 

فإن قيل : فقد قال ابو ذر رحمه الله تعالى : 
كانت متعة الحج لأصحاب محمد ضلى الله عليه 
وسلم خاصة رواه مسلم . 

قلنا : هذا قول صحالبى يخالف الكتاب والسنة 
والإجاع وقول من هو خير منه وأعلم  .‏ 

أما الكتاب فقوله تعالى : «فن تمتع بالعمرة 
إلى الحج ,290 . 

وهذا عام . وأجمع المسلمون على إباحة المتع 
فى جميع الأعصار. وإئما اختلفوا فى فضله . 

ام السنة فروى سعيد حدثنا هشم أنبأنا 
حجاج عن عطاء بن جابر أن سراقة بن مالك سال 
البى صلى الله عليه وسلم : المتعة لنا خاصة أو نهى 
للابد ؟ فمَال : بل هى للابد . 

وفى لفظ قال : ألعامنا أو للأبد؟ قال , 


(١)الآية‏ رقم ١97‏ من سورة البقرة . 


١هه‎ 


ولا بل لأبد الآبد» دخلت العمرة فى الحج إلى يوم 
القيامة . 

وفى حديث جابر'" الذى رواه مسلم فى صفة 
حج النبى صلى اه عله وا عي جد 

ومعناه والله أعلم : أن أهل الجاهلية كانوا 
لا يحيزون القتع ويرون العمرة فى اشهر الحج من 
أفجر الفجور , فبين الننى صلى الله عليه وسلم أن الله 
تعالى قد شرع العمرة فى أشهر احج وجوز المتعة إلى 
يوم القيامة » وقال طاوس : كان أهل الجاهلية 
يرون العمرة فى أشهر الحج أفجر الفجورء 
ويقولون : إذا انفسخ صفر وبرأ الدبرء وعفاه 
الآثر » حلت العمرة لمن اعتمر » فلا كان الإسلام 
أمر الناس أن يعتمروا فى أشهر الحج فدخخلت العمرة 
فى اشهر الحج إلى يوم القيامة . رواه سعيد . 

وقد خالف أبا ذر على وسعد ( وابن عباس ) 
وابن عمر وعمران بن حصين وسائر الصحابة وسائر 
املع 

قال عمران : تمتعنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونزل فيه القران ولم ينهنا عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يفسخها شىء فقال فيها 
رجل برايه ما شاءعء.. متفق عليه . 

وقال سعد بن أبى وقاص فعلناها مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » يعنى المتعة » وهذا يومئذ كافر 
بالعرش يعنى الذى نبى عنبها » والعرش بيوت 
مكة . 


)١(‏ المرجع السابق لابن قدامه المقدسى والشرح الكبير عليه 
فى كتاب ج ا ص /777 » ص 778 وما بعدها الطبعة السابقة . 


١هك‎ 


إفراد 


وقال حي حين ذكر له حديث أبى ذر : 
أفيقول ببذا أحد ؟ المعة فى كتاب الله وقد أجمع 
المسلمون على جوازها . فإن قيل : فقد روى أبى 
داود بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رجلاً من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أى عمر 
فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينبى عن العمرة قبل الحج . قلنا : هذا حاله 9" فى 
مخالفة الكتاب والسنة والإجاع كحال حديث ألى 
ذر بل هو أدنى حالاً فإن فى إسناده مقال. 

وإن قيل : فقد نمى عنها عمر وعئان 
ومعاوية . قلنا : فقد أنكر عليهم علماء الصحابة 
نيهم عنها وخالفوهم فى فعلها . والحق مع المنكرين 
عليهم دوتهم . 

وقد ذكرنا إنكار على على عِمْان واعتراف عئان 
له وقول عمران بن حصين منكرًا"© لنبى من 
نبى وقول سعد عاتباً على معاوية نبيه عنها وردهم 
عليهم بحجج لم يكن لهم جواب عنما . بل قد ذكر 
بعض من نهى عنها فى كلامه ما يردنهيه . فقَال 
عمر : والله إفى لا أنباكم عنها وإنها لنى كتاب الله 
وقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا خلاف فى أن من خالف كتاب الله وسئة رسوله 


١ ١‏ ) المغنى لابن قدامة المقدسى على متن الممنع والشرح الكبير 
عليه للخرق على متن المقنع فى كتاب ج ‏ ص 788 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 

(؟ ) المرجع السابق لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير عليه 
للخرق على متن المقنع فى كتاب جح # ص 759 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


ونبى عا فبهم| حقيق بألا يقبل نبيه ولا يحتج به مع 
أنه قد سأل سالم بن عبد الله ابن عمر أنبى عمر عن 
المتعة ؟ قال : لاوالله ما نهبى عنها عمرء ولكن 
نبى عؤان . 

وسئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل 
إنك تخالف اباك قال : إن عمر لم يقل الذى 
يقولون . ولما نبى معاوية من المئعة أمرت عائشة 
حشمها وموالبها أن يهلوا با فقال معاوية من 
هؤلاء ؟ فقال حشم أو موالى عائشة فأرسل إليها 
ما حملك على ذلك ؟ قالت أحببت 7" أن يعلم أن 
الذى قلت ليس كا قلت . 

وقيل لابن عباس إن فلاناً ينبى عن المتعة قال 
انظروا فى كتاب الله فإن وجدتموها فيه فقد كذب 
على الله وعلى رسوله وإن لم تجدوها فقد صدق فأى 
الفريقين احق بالاتباع واولى بالصواب الذين معهم 
كتاب الله وسنة رسوله أم الذين خالفوهما . 

م قد ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم الذى 
قوله حجة على الخلق أجمعين فكيف يعارض بقول 
غيره ؟ 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : تمتع 
النى صلى الله عليه وسلم فقال عروة نبى أبو بكر 
وعمر عن المتعة فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون 
أقول قال النبى صل الله عليه وسلم ويقولون 0 
عنها أبو بكر وعمر وسثل ابن عمر عن متعة الحج 
فأمر بها فقال إنك تخالف أباك فقال عمر لم يقل 


0 لخر وات اله 21 
(؟) الغنى لابن قدامه المقدسى والشرح الكبير عليه للخرق 
5 كتات ع ص 798 ومابعدها الطبعة السابقة . 


١ /اه‎ 


الذى يقولون » فلا أكثروا عليه قال أفكتاب الله 


أحكام تتعلق بالافراد 
جاء فى المغنى 29 : وإذا أحرم بنسك ثم نسيه قبل 

الطواف فله صرفه إلى أى الأنساك شاء . 

فإنه إن صرفه إلى عمرة وكان المنسى عمرة فقد 
أصاب . وإن كان حجًا مفرداً أوقراناً فله فسخها 
إلى العمرة . وإن صرفه إلى القران وكان المنسبى قراناً 
فقد أصاب . وإن كان عمرة فإدخال الحج على 
العمرة جائرٌ قبل الطواف فيصير قارناً . وإن كان 
رد لغا احرامه بالعمرة وصح بالحج وسقط 
فرضه. وإن صرفه إلى الإفراد وكان مفرداً فقد 
أصاب . 

وإن كان كما قد أدخل الحج على العمرة 
فصار قارناً فى الحكم وفما بينه وبين الله تعالى وهو 
ف انه شر وق كان اقازنا وكدللعة. 

والمنصوص عن أحمد أنه بجعله عمرة . 

قال التاضى) ٠:‏ هذا على سبيل 
الاستحباب ء لأنه إذا استحب ذلك فى حال العلم 
فع عدمه أولى . 

وقال أبو حنيفة يصرفه إلى القران . 
)١(‏ الغتى والشرح الكبير عليه لابن قدامة لقدسى والشرح 
الكبير عليه للخرق على مت المقنع فى كتاب ج " ص ٠07‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق لابن قدامة المقدسى على متن المقنع 
والشرح الكبير عليه فى كتاب ج م ص 75 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


وهو قول الشافعى فى الحديد . وقال فى القديم 
يتحرى فيينى على غالب ظنه » لأنه من شرائط 
العبادة فيدخله التحرى كالقبلة . 

ومنشأ النلاف على فسخ الحج إلى العمرة . فإنه 
جائر عندنا . وغير جائر عندهم . 

فعلى هذا إن صرفه إلى المتعة فهو متمتع عليه دم 
المتعة و نجزئه عن الحج والعمرة جميعا . 
وإن صرفه إلى إفراد أو قران لم يحزئه عن العمرة 
إذ من المحتمل أن يكون المنسى حجًا مفرداً وليس له 
أدخال العمرة على الحج فتكون صحة العمرة 
مشكوكاً فيها فلا تسقط من ذمته بالشك . ولا دم 
عليه لذلك . فإنه ل يثبت حكم القران يقيئاً » 
ولا يجب الدم مع الشك فى سببه . ويحتمل ان 

فأما إن شك بعد الطواف لم يز صرفه إلا إلى 
العمرة لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف 
غير جائز . فإن صرفه إلى حج أو قران فإنه يتحلل 
بفعل الحج ولا يجزئه عن واحد من النسكين . لأنه 
يحتمل أن يكون المنسى عمرة فلا يصح إدخال 
الحج عليها بعد طوافها . 

ويحتمل أن يكون حجًا وادخال العمرة عليه 
عبر جات فل زه ودس م القلك و3 دم عليه 
للشك فما يوجب الدم ولا قضاء عليه للشك فما 
يوجبه . وإن شك وهو فى الوقوف بعد ان طاف 
وسعى جعله عمرة فقصر ثم أحرم بالحج فإنه إنكان 
النسبى عمرة فقد اصاب وكان متمتعا . 


وإن كان إفراداً أوقرانا + ينفسخ بتقصيره 


١هم‎ 


وعليه دم بكل حال ». فإنه لا يخلو من أن يكون 
متمتعاً عليه دم المتعة أوغير متمتع فيلزمه دم 
لتقصيره . وإن شك ولم يكن طاف وسعى جعله 
قراناً » لأنه إن كان قارناً فقد أصاب وإن كان 
معتمراً فقد أدخيل الحج على العمرة وصار قارناً : 
وإن كان مفرداً لغا إحرامه بالعمرة وصح إحرامه 
بالحج . وإن صرفه إلى الحج جاز أيضاً . 

ولا بجزئه عن العمرة فى هذه المواضع لاحتال 
أن يكون مفرداً ٠‏ وإدخال العمرة على الحج غير 
جائز ولا دم عليه للشك فى وجود سببه . ومنها 
ما يفعله المفرد اذا طاف وسعى 27 وكان معه هدى 
أولاً . 

جاء فى المغنى : من كان مفرداً أو قارناً أحببنا 
له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة إلا أن 
يكون معه الهدى فيكون على إحرامه لأمر رسول الله 
صل الله عليه وسلم أصحابه بذلك إلا أن يكون معه 
الهدى فيكون على إحرامه . 

وجاء فى الشرح الكبير”) : .إذاكان مع المفرد 
والقارن هدى فليس له أن يحل من احرامه و نجعله 
عمرة بغير خلاف علمناه . لما روى ابن عمر رضى 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير عليه على متن المقنع لابن قدامة 
المقدسى على الشرح الكبير للخرق فى كتاب ج 8 ص 4١١‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة والشرح الكبير لأبى عبد الله الخرق على 
المغنى لابن قدامة المقدسى فى كتاب ج # ص 765 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 0 

)١(‏ الشرح الكبير لأبى عبد الله الخرق على الغنى لابن 
قدامة المقدسى على متن الممنع ج ٠‏ ص 7148 » 557 وما بعدهاأ 
الطبعة السابقة . 


اله تعالى عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
قدم مكة قال للناس «من كان منكم أهدى فإنه 
لا يحل من شىء حرم منه حتى يقضى حجه » ومن 
لميكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا 
والمروة وليقصر وليحلل ثم مبل بالحج وليبد ومن لم 
بحل هدياً فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع 
إلى أهله متفق عليه» . 

فأما من لا هدى معه فيستحب له إذا طاف 
وسعى أن يفسخ نيته بالحج وينوى عمرة مفرده 
فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعاً إن لم يكن 
وقف بعرفة . 

وكان ابن عباس رضى الله عنهما يرى أن من 
طاف بالبيت وسعى فقد حل وإن لم ينو ذلك . 
وبهذا الذى ذكرناه قال مجاهد والحسن وداود . 

لنا أنه قد ثبت عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن أمر أصحابه فى حجة الوداع الذى أفردوا 
الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من 
كان معه الحدى . 

وفتها:2: ]ذ1 امن" الثافب» الاقرات: وان مرغارة 
بالنسبة للحج عن الغير. 

قال فى المغنى : إن أمر النائب المستنيب بالافراد 
فقرن لم يضمن لأنه أنى بما أمر به وزيادة فصح 
ولم يضمن كا لو أمره بشراء شاة بدينار فاشترى 
شاتين ساو احداها دنار 

تم إن كان أمره بالعمرة بعد ففعلها فلا شىء 
عليه . وإن لم يفعل رد من النفقة بقدرها. 

وإن أمره بالقتم فقرن وقع عن الآمر لأنه 


إفراد 


أمر بها وإنما خحالف فى أنه أمره بالإحرام بالحج من 
مكة فأحرم به من الميقات . 
وظاهر كلام أحمد أنه لا يرد شيئاً من النفقة . 
: وقال القاضى يرد نصف النفقة لأن غرضه فى 
عمرة مفردة وتحصيل فضيلة المتع وقد خالفه فى 
ذلك وفوته عليه . 
وإن أفرد وقع عن الستنيب أيضاً ويرد نصف 
النفقة لانه آخل بالاإحرام بالعمرة من الميقات وقد 
أمره به وإحرامه بالحج من الميقات زيادة لا يستحق 
به شيئاً . 
: وإن أمره بالقران7" فأفرد أو تمتغ ضح ووقع 
النسكان عن الآمر ويرد من النفقة بقدر ما ثرك من 
إحرام السك الذى تركه من الميقات . 
وفى جميع ذلك إذا أمره بنسكين ففعل أحدهما 
دون الآخر رد من النفقة بقدر ما ترك ووقع المفعول 
عن الآمر وللنائب من النفقة بقدره . 
ومنها الإحصار بالنسبة إذا كان نحم مفرداً 
أوكان غير ذللقة, 
ومتى كان المحصر محرماً بعمرة فله0© التحلل 
ونخر هديه وقت حصره ء لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه زمن الحديبية حلوا ونحروا هداياهم 
بها قبل يوم النحر . 
)١(‏ المرجع السابق لموفق الدين محمد بن أحمد بن عبد الله 


المقدسى والشرح الكبير عليه لأبى عبد الله الخرق جم 
.ص ١86‏ ء» ص ١856‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 

المقنع كتاب اج ص “الا و ص 1/4" وما بعدهما الطبعة 
السابقة . 


١٠65 


وإن كان مفرداً أو قارنًا فكذلك فى إحدى 
الروايتين لأن الحج أحد النسكين فجاز الحل منه 
ونحر هديه وقت حصره كالعمرة ولان العمرة 
لا تفوت وجميع الزمان وقت لهاء فإذا جاز الحل 
منها ونحر هديها من غير خشية فواتها فالحج الذى 
حدى “فواته أو : 

الرواية الثانية9© : لا يحل ولا ينحر هديه إلى 
يوم النحر. نص عليه فى رواية الأثرم وحنبل » لأن 
للهدى محل زمان ويحل مكان » فإذا عجز عن محل 
المكان فقط بق محل الزمان واجب لا مكانه . 

وإذا لم يجز له نحر الهدى قبل يوم النحر لم بجز 
التحلل لقوله سبحانه وتعالى (ولا تحلقوا رءوسكم 
حتى يبلغ المدى محله ) . 

وإذا قلنا يجواز التحلن قبل يوم النحر 
فالمستحب له مع لك الإقامة . مع إحرامه رجاء 
زوال الحصر فتى زال قبل تحلله فعليه اللضى لا عام 
نسكه بغير خلاف تعلمه . 

قال ابن المنذر قال كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم : إن من يكس أن يصل إلى البيت فجاز له أن 
عل فل يشغل دي خل سيلة. أن عليه إن يعض 
مناسكه . 

وإن زال الحصر بعد فوات الحج تحلل بعمل 
عمرة . فإن فات الحج قبل زوال الحصر تحلل 
بهدى . وقيل عليه ها هنا هديان : هدى للفوات 

(8) المرجع السابق لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير عليه 


على متن المقنع فى كتاب ج م ص 10/4" ا وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


١ 


إفراد 


وهدى للإحصار . 

وم يذكر أحمد فى رواية الأثرم هدياً ثانياً فى 
حق من لا يتحلل إلا يوم النحر. 

ومن الأحكام التى تتعلق بأعال الحج إذا كان 
مفردا ”1+ أن يرون البيت فيطوف يه سبعاً وه 
الطواف الواجب الذى به تمام الحج ثم يصلى 
ركعتين إن كان مفرداً أو قارنا . 

وإذا طاف للزيارة بعد الرمى والنحر والحلق 
حل له كل شىء حرمه الإحرام”" . 

وقد ذكرنا أنه لم يكن بق عليه من المحظورات 
سوى النساء فهذا الطواف حلل له النساء . 

قال عمر لم يحل النبى صلى الله عليه وسلم من 
شىء حرم منه حبى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر 
فأفاض بالبيت ثم حل من كل شىء حرمه . 

وعن عائشة مثله متفق عليه ولا نعلم خلافاً فى 
حصول الحل بطواف الزيارة على الترتيب الذى 
ذكر الخرق وأنه كان قد سعى مع طواف القدوم 
وإن لم يكن سعى لم يحل حتى بسعى إن قلنا إن 
السعى ركن . وإن قلنا هو سنة فهل يحل قبله على 


وجهن . 


)١(‏ المغنى لشيخ الاسلام موفق الدين أبى محمد بن عبد الله 
ابن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى على مختصر الى القاسم عمر 
ابن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرق وعليه الشرح الكبير 
لشيخ الاسلام شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن الشيخ 
الامام أبى عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسى ج "ا ص 454 
وما بعدها طبع مطبعة المثار بمصر سنة 175١‏ ه الطبعة الأولى . 

(؟) المغنى لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير عليه للخرق 
جم ص 477 وما بعدها الطبعة السابقة . 


أحدهما : ل الأنه ليبق عليه شىء من 

والثانى : لا يحل لأنه من أفعال الحج فبأق به 
الخرق المفرد والقارن بذا لكونه) سعيا مع طواف 
القدوم والمتمتع ل بسع ١‏ 

ومن الأحكام التى تتعلق بالمفرد(" : إذا أفسد 
القارن نسكه ثم قضى مفرداً لم يازمه فى القضاء 


دم 

وقال الشافعى يازمه لأنه يحب فى القضاء 
مآ تخت “ىق الأدآء .. ' ونهذا كله كان واجياً فى 
الأداء . 


ولنا أن الافراد أفضل من القران مع الدم فإذا 
أق بها فقد أقى بما هو أولى فلا يلزمه شىء كمن 
لزمته الصلاة بتيمم فقضى بالوضوء . 

والسنة لمن أراد الإحرام : أن يغتسل ويلبس 
وبين أبيضين نظيفين ثم يحرم عقيب مكتوبة أو نافلة 
فينوى بقلبه قائلاً بلسانه : «اللهم إنى أريد انك 
الفلانى فيسره لى وتقبله منى » » ويشترط فيقول : 
« وإن حبسنى حابس فحلى حيث حبستنى » » فتى 
حبس بمرض أوغيره » حل ولاشىء عليه . فإذا 


أحرم إلى . 
وقال الخرق : إذا ركب يقول : «لبيك اللهم 
لبيك . . . » ويلى كاا علا نشزا أو هبط أو سمع 


(") المرجع السابق لابن قدامة المقدمبى والشرح الكبير 
للخرق على متن المقنع ج "ا ص 0١5‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


١ 


اص يسبب سس 


ملبياً أوركب راحلة أولق رفقة أوأق محظورًا 
ناسياً . . ٠.‏ إلخ . 

ولا يسن تكرار التلبية فى حال واحدة.. 
ولا تكره الزيادة فيها . ويسن الدعاء بعدها والجهر 
بها . 

إلا أن المرأة لا تجهر إلا بحيث تسمع رفيقتها 
ويقطعها الحاج إذا أخذ فى الرمى . والمعتمر إذا 
شرع فى الطواف . 

وقال المخرق رحمه الله تعالى إذا وصل إلى 
البيت . 

ويحظر على ا حرم بالحج الوطء ١‏ . ودواعيه ؛ 
والنكاح ٠‏ وقطع الشعر » وتقلم الأظافر وتغطية 
الرأس علبوس وغيره ولبس المخيط » والطيب . 
ويحرم عليه صيد البر الأكول وما تولد منه ومن 
غيره. ويحرم عليه أكل لحم الصيد إلا صيد 
الحلال . ١‏ 

.فإذا أراد دخول مكة طاف سبعاً ينوى به المفرد 
طواف القدوم . ثم يخرج إلى منى قبل الزوال من 
يوم التروية . ثم يسير بسكينة إلى المزدلفة ويبيت 
بالمزدلفة إلى أن يصلى الفجر بغلس . ثم يأنى المشعر 
الحرام فيرقاه ويحمد الله ويكبر ويبلل . ثم يسير إلى 
منى . ثم يأى مكة وطاف الفرض . ثم يسعى إن 
قررن الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل 
للشيخ الامام يحد الدين أبو البركات ومعه التكت والفوائد السنية 
على مشكل امحرر نحد الدين بن تيمية للشيخ شمس . الدين 
بن مفلح الحنيلى المقدسى ج ١‏ ص 785 . ص /0؟ وما بعدهما 


ع مطبعة. أنصار السنة المحمدية سنة 1١*39‏ ه الموافق سنة 
مقلم 000 ش 


إفراد 


١5١ 


كان لم يسع مع طواف قدومه وإلا فلا يسعى . ثم 
قد حل من كل شىء . ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث 
ليال . فإذا أراد ان يخرج طاف للوداع . 

وامرأة كالرجل فى جميع ذلك كله إلا أنما 
لا ترمل ولا تضطبع ولا ترق المشعر ولا الصفا 
والروة وتقصر من شعرها قدر أملة ولا وداع عليها 
مع حيض أونفاس . ولادم بسبب ذلك . لكن 
يسن أن نقف عند باب المسجد فتدعو. 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى: المحلى لابن حزم الظاهرى”؟ : من 
أراد الحج فإنه إذا جاء إلى الميقات فلا يخلو من أن 
يكون مغه هدى أو ليس معه هدى . والهدى إما 
من الإبل أو البقر أو الغنم . 

فإن كان لا هدى معه. وهذا هو الافضل . 
ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولا بدلا يحوز له 
غير ذلك . 

فإن أحرم بحج أو بقران حج وعمرة ففرض 
عليه أن يفسخ إهلاله ذلك بعمرة يحل إذا أتمها 
لا يجرئه غير ذلك ثم إذا أحل منها ابتدأ الإهلال 
بالحج مقرو امن مك2 وهذا سسمن متها . 

وإن كان معه هدى ساقه مع نفسه فنستحب له 
أن يشعر هديه إن كان من الابل وهو ان يضربه 
بحديدة فى الجانب الأعمن من جسده حتى يدميه ثم 


(؟ ).انظ ركتاب الحلى للامام الجليل أبى محمد على بن أحمد 
ابن سعيد بن حزم الظاهرى ج لا ص 19 مسألة رقم 09م الطبعة 


الأولى طبع ادارة الطباعة المنبزنة بمصر سنة 1ه . 


0 إفراد 


بقلده وهو أن يربط نعلاً فى حبل ويعلقها فى عنق 
الهدى . وإن جلله بجحل7 فحسن 

فإن كان الهدى من الف فلا أشعار فيه لكن 
يقلده رقعة جلد فى عنقه . فإن كان من البقر 
فلا إشعار فيه ولا تقليد سواء كانت له أسنمة 
أم لم تكن . : 

م يقول : لبيك اللهم بعمرة وحج معأ لا يجزئه 
إلا ذلك ولابد. وإن قال لبيك بحج وعمرة 
أو قال : لبيك عمرة وحجًا أو حجة وعمرة أو نوى 
كل ذلك فى نفسه ولم ينطق به فكل ذلك جائر 
شرا 

ومن ساق من المعتمرين الهدى فعل فيه من 
الاشعار والتقليد ما ذكرنا ونحب له فى كل ما ذكرنا 
اللهم إإى على 


حيث تحبسنى فإن قال ذلك فأصابه أمر ما يعوقه ع. 
: عر يعوا عن 


وهذا د 


أن يشترط فيقول عند اهلاله : 


عليه لا هدى ولا قضاء إلا إن كان ل يحج قط 


وبرهان .ما ذكرنا ما رويناه من طريق مسلم 
حدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفيان بن عبينه عن 
الزهرى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 


)١(‏ الجل يضم أوله : هو للدابة كالثوب للانسان يلبسه يقيه 
البرد والجمع جلال واجلال هامش امحلى لابن حزم الظاهرى ج ٠‏ 
ص 44 نفس الطبعة وفى لسان.العرب لابن منظور الافريق مادة 
جلل ج 47 ص ١١9‏ طبعة دار صادر دار بيروت جاء من معانى 
جال . جل الدابة وجلها بالضم والفتح - الذى تلبسه لتصان به . 


من أراد منكم أن يبل بحج أو عمرة فليفعل ومن 
أراد أن يبل بحج فلييل ومن أراد أن مهل بعمرة 
ل ْ ع 

قالت عائشة رضى الله تعالى عنها فاهل رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه 
وأهل ناس بالحج والعمرة وأهل ناس بعمرة وكنت 
فيمن أهل بالعمرة . 

قال أبو محمد فهذا أول أمره صلى الله عليه وسلم 
بذى الحليفة عند ابتداء إحرامهم وإرادتهم 
الإهلال بلا شك إذ هو نص الحديث . 

وحدثنا عبد الله بن يوسف حدئثنا أحمد بن فتح 
حدثنا موسى بن نافع (") كال دمت مكة متها 
بعمرة قبل التروية بأربعة أيام فقال الئاس : تصير 
حجتك الآن مكية فدخلت على عطاء بن 
فقال : حدثنى جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه 
أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق 
الهدى معه وقد أهلوا بالحج مفرداً فقّال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : أحلوا من إحرامكم فطوفوا 
بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالاً 
حتى إذا كان يوم التروية فآهلوا بالحج واجعلوا الذى 


قد قدمتم بها متعة . 


أبى رباح 


وكذلك روى إسحق - هوابن راهويه - عن 
حام بن إسماعيل عن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضى الله 
تعالى عنه أنه أخبره عن حجة النبى صلى الله عليه 


(5) النحلى لابن حزم الظاهرى ج/ا ص ٠٠١‏ الطبعة 
السابقة . 


لد 


وسلم فال : حتى إذا كان آخر طواف على المروة 
قال عليه الصلاة والسلام : لوأنى استقبلت من 
أمرى ما استدبرت 0 الهمدى وجعلتها عمرة فن 
كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة 
فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله : 
ألعامنا هذا أم للأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه 
وسار شاه ولحذة ق الأخرى. وقال اوقلت 
العمرة ى الحج مرتين . لا بل لابد ابد . 

تروك شا كن انف بن هانلق رقي انه تاك 
عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة : 
الظهر أربعًا والعصر بذى الحليفة ركعتين ثم بات بها 
حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على 
البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة 
وأهل الناس بهم| فلا قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا 
كان يوم التروية أهلوا بالحج . ظ 

وروى معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها أنها قالت : خرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا 
بعمرة ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم من كان معه 
هدى فلهل بالحج مع العمرة ولا يحل حتى يحل 
منب] جميعا . 

قال ابن رافق هذه الأحاديث الثابتة برهان 
كل ماقلنا وهى أربعة أحاديث . 

فنى الحديث الأول الذى من طريق جابر رضى 
لله تعالى عنه أمر النبى صلى الله عليه وسلم من أهل 
بحج مفرد ولا هدى معه أن يحل بعمرة ولابد , 3 
يهل بالحج يوم التروية فيصير متمتعاً . 


وفى الحديث الثانى 27 الذى من طريق أنس 
أمره صلى الله. عليه وسام » من أهل بحج وعمرة 
آنا "ولا هد مع أن يبل بحمرة ولايد م سبل 
بالحج يوم التروية فيصير أيضاً متمعماً... 

وفى الحديث الثالث الذى من طريق جابر أمره 
صلى الله عليه وسلم كل من لا هدى معه عموماً بأن 
بحل بعمرة وأن هذا هو آخر أمره على الصفا بمكة 
وأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن التتع أفضل من 
سوق الهدى معه وتأسف إذ لم يفعل ذلك هوء وأن 
هذا الحكم هو باق إلى يوم القيامة وماكان هكذا 
فقد آمنا أن ينسخ أبداً . وفيه أن العمرة قد دخحلت 
فى الحج . 

وهذا هو قولنا . لأن الحج لا يجوز إلا بعمرة 
مقدنة “له ركوقة نا تتمتها أو بعسرة مقرونة <معة 
ولأقرن , 

وى الحديث الرابع الذى من طريق عائشة 
رضى الله تعالى عنها أمره صلى الله عليه وسلم من معه 
هدى أن يقرن بين الحج والعمرة . 

وبه يقول ابن عباس ومجاهد وعطاء وإسحق 
ابن راهويه رضى الله تعالى عنهم . 
وساق ابن حزم الظاهرى كثيراً من الأحاديث التى 
تؤيد رأيه فى أن الحج إما أن يكون تمتعاً وإما أن 
كون انا 

5 قال بعد ذلك : واحتج بعضهم '") ف 

. الطبعة السابقة‎ ٠١١ المرجع السابق ج /ا ص‎ )١( 


(؟) لمحل لأبى محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى 
انل طبع ادارة الطباعة المنيرية عصر . 


لجل إفراد 


جواز الإفراد بالحج بالخبر الثابت عن طريق ألى 
هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : والذى نفسى بيده لييلن ابن مريم 
بفج الروحاء حاجًا أو معتمراً أو ليتدبا © . 

قال أبو محمد (ابن حزم) كل مسلم فلا يشك 
فى أن الى صلى الله عليه وسلم . لم يعلم هذا 
إلا بوحى من الله عز وجل إليه لا يمكن غير هذا 
أصلاً . ولا شك فى أن وحى الله عز وجل لا يترك 

نح انها الداكدمن قل ال بقريرة اوعن 
دونه لا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لو 
صح أنه من قبله عليه السلام لكان ذلك إذ كان 
الإفراد مباحا ثم نسخ بأمره صل الله عليه وسلم من 
لا هدى معه بالمتعة ولابد ومن معه الهدى بالقران 


ولابد 


مذهب الزيدية : 
تعريف الإفراد : 


جاء فى الروض النضير© : أن الافراد أن 


١ج ف هامش الحلى جاء هو فى صحيح مسلم‎ )١( 
ص 07" قوله ليثنيهما بفتح الياء فى أوله معناه ليقرن بينهما وفج‎ 
الروحاء بفتح الفاء وتشديد الجم موضع بين مكة والمدينة وكان‎ 
طريق رسول الله يللم إلى بدر والفتح إلى مكة عام القتح وعام‎ 
. ١١١ حجة الوداع . المجلى جلا ص‎ 

(؟) انظر كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 
للقاضى العلامة شرف الدين أحمد بن الحسين بن على بن محمد 
أبن سليمان بن صالح السياغى ج ا ص ١‏ وما بعدها الطبعة 
الأولى سنة ١7417‏ ه طبع مطبعة السعادة يضرم 


يحرم بالحج فى أشهر الحج ثم يأنى به ولفظ المصباح 
أفردت الحج عن العمرة فعلت كل واحد على 


حدة . 


منزلة الإفراد : 

قال فى الأزهار7» : أنواع الحج الإفراد مع 
عمرة تضاف إليه بعد أيام التشريق » ثم القران 
أفضل من القتع » تم العكس » أى إذا لم تنضم إلى 
الحج عمرة بعد أيام التشريق فالأفضل عكس هذا 
الترتيب فيكون القران أفضل ثم الإفراد أفضل من 
القتع . 

وقال الحادى عليه. السلام فى الإحكام أن 
الإفراد أفضل ثم القران . 

وقال أبو العباس أن القران أفضلها لمن قد 
حج . والإفراد أفضلها لمن لم يكن قد حج . 

وعن الصادق والباقر والناصر أن القتع أفضل 
تم القران ثم الإفراد . 

وقد يروى أن النى صلى الله عليه وسلم وآلة 
وساءحبح .قرانا :وقيل. إفرادا.. 

قال مولانا المهدى عليه السلام والأظهر 
القران . 


(؟) انظر كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
للعلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ج 7 ص 1837 : ص ١88‏ 
وما بعدها طبع. مطبعة حجازى بالقاهرة سنه لاه١‏ ه الطبعة 
الثانية . ١‏ 
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أحكام تتعلق بالافراد : 


منها”؟ : إذا نوى الحج وعين ما نواه ثم التبس 


عليه ما قد عين أو نوى أنه حرم كإحرام فلان أى با 
أحرم به فلان من حج أو عمرة أو تمتع أو قران 
وجهله اى لم يعلد ما احرم له فلان بل التبس عليه 
صحت تلك النية ولم يفسد بعروض اللبس ٠‏ لكن 
إذا. اتفق له ذلك ظاف وسعى وجوبا مثيًا نديا . 

وإئما يندب له تثنية الطواف والسعى لجواز كونه 
قارناً فى الصورتين ». لأنه يستحب للقارن تقديم 
طواف القدوم والسعى . نعم ويكون ى طوافه 
الأول وسعيه ناويا ما أحرم له على سبيل الجملة . 

هكذا أطلق أبو العباس وأبو طالب للمذهب . 
قال البعض ولعل هذه النية مستحبة فقط لأن أعال 
الحج لا تفتقر إلى نية بل النية الأولى كافية وهى نية 


الحج جملة ولا يتحلل عقيب السعى أى لا يحلق 


ولا بقضر لحان كوته قازناً أ ومفردا.. 

ثم إذا فرغ من السعى ازمه أن يستأنف نية معينة 
للحج كأنه مبتدئ للإحرام بالحج ويكون ذلك 
الابتداء من أى مكة » وتكون تلك النية مشروطة 
بأن لم يكن أحرم له فيقول فى نيته : اللهم إنى محرم 
بالحج إن لم أكن محرما به لثلا يدخل حجة على 
حجة ثم يستكمل المناسك المشروعة فى الحج 
كالتمتم أى يفعل بعد استئناف النية للحج ى) يفعل 

)١(‏ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير لشرف الدين 


السياغى جح # ص ١م‏ ء ص ١م‏ ء. ص 0م وما بعدهما الطبعة 
السابقة . 


اقم بع قر عع تن كد فز يكل أعان 
الحج مؤخراً لطواف القدوم . 

وتارحة أنه تسر يدت نواد أن يكرت قارنا وشاة 
لترك السوقى إن كان قارناً » أولترك الحلق 
أو التقصير بين النسكين إن كان متمتعاً . 
ويلزمه أيضاً دمان ونحوها من الصيام 
والصدقات يلزم ذلك لا ارتكب من محظورات 
إحرامه . فا فعله ما يوجب دما ازمه دمان. 
وما يوجب صيام يوم يازمه صيام يومين. 
وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان إذا ارتكب شيئا 
من ذلك قبل كيال السعى الأول . 

فأما بعده فلا يتثنى عليه شىء من ذلك وإعا 
يثنى عليه ذلك قبل كال السعى الأول لجواز كونه 
قارنا. ويجزيه للفرض ما التبس نوعه » أى إذا 
تيقن أنه نوى حجة الإسلام لكن التبس عليه هل 
جعله قارناً أو تمتعاً أو مفرداً فالتبس نوعه لا عينه 
فإنه يفعل فى أعال الحج ما تقدم فيمن نسى 
ما أحرم له ويجزيه ذلك عن حجة الإسلام . 


ومنبا ”© : وإن جهل نيته فى إحرامه فلم يدر 
احاج هو ام معتمر ام مفرد ام متمتع ام قارت 
فكناس ما أحرم له يفعل به رفيقه كما يفعله من 


نسبى ما أحرم له على التفصيل الذى تقدم . 


(؟) انظر كتاب شرح الأزهار المتترع من الفيث المدرار 
وهامشه ج31 ص ١5١9‏ وما بعد ها الطبعة السايقة . 


ل إفراد 


الأحكام الى تتعلق بالافراد : 
ومن الأحكام التى تتعلق بالمفرد منها(" : 
إذا أفسد المفرد احرامه بالوطء فى أى فرج لزمه 
أن ينحر بدنة ثم إذا لم يحد البدئة لزمه عدلها وهو 
صيام مائة يوم أو إطعام مائة لكنه يحب مرتيًا . 
ومنها :7" إذا أحصر المفرد بعث يبدى أقله 
شاة . وإذا بعث المحصر بالهدى إلى منى أو مكة عين 
لنحره وقنًا معلومًا للرسول ينحره فيه ليحل من 
إحرامة بعد ذلك الوقت . ولابد أن يكون ذلك 
الوقت من ايام النحر. فلو عين غيرها قبلها لم 
حاجاً . ومكة إن كان معتمرًا فيحل بعده . 
ومنها”" : إذا عين الموصى نوعًا نحو أن يقول 
تكون الحجة مفردة أو قرانًا أو تمتمًا فعند امخالفة فإنه 
لا يصح الا النوع الذى عينه الميت . 
وقال أبو العباس أنه يجوز الخالفة إلى الأعلى إذا 
كانت الأجرة واحدة أو تبرع الوصى بالزيادة . 
ومنها”© : إذا لم يعين الموصى شيكًا بل أمرهم 
بالتحجيج واطلق او عين والتبس فالواجب على 
)١(‏ شرح الأزهار المنترع من الغيث المدرار لأبى الحسن 
عبط الله بن مقتاخ ح 0 طن 1ض 4 الطبعة التنابقة : 
(؟) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج * 
ص ١14 ٠ ١18‏ وما بعدهما الطبعة السابقة . 
2920 شرح الازهار المنترع من الغيث المدراررج ١‏ ص ١/6‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 
)2 المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح اج ١‏ 
ص 174 وما بعدها الطبعة السابقة . 


الوصى أن بعين للأجير الإفراد . فلو عين غيره لم 
يصح . كما لو عين الموصى الأفراد فخالفه الوصى . 


صفة الحج المفرد وفروضه(" : 
هى الإحرام » وطواف القدوم , والسعى , 
الى +واليت على + وطوا ف الريانة اوزاف 


الوداع . 
م قال فى شرح الأزهار ومناسك الحج 
المفروضة عشرة . 


الأول الإحرام وندب قبله ستة أمور: قلم 
الظفر » ونتف الابط » وحلق الشعر والعانة » ثم 
بعد هذه الثلاثة الغسل » أو التيمم للعذر , ثم بعد 
الغسل لبس جديد أو غسيل » والسادس من 
المندوبات 7" توخى عقيب صلاة فرض أى يتوخى 
أن يكون عقد إحرامه عقب صلاة فرض . ' 

ثم بعد أن عقد الإحرام يندب له أمران : 

أحدهها : ملازمة الذكر. 

والأمر الثانى : مما يندب بعد عقد الإحرام 
الغسل لدخول الحرم . 

وأما مكان الإحرام الذى شرع عقده فيه فهو 
الميقات . وإعا ينعقد الإحرام بالنية وهى إرادة 
الإحرام بالقلب إلا أنه يستحب التلفظ بالنية عندنا 
وتكون مقارنة لتلبية ينطق بها حال النية . 


(0) شرح الازهار وهامشه ج > ص 7 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 
ص 74 ع ص هلا . ص 78 وما بعدهم الطبعة السابقة . 


إفراد 


يخدلا 


ثم قال ومحظوراته ”2 أربعة أنواع . 

النوع الأول : الرفث والفسوق والجدال 
بالباطل والترين بالكحل ونحوه من الأدهان التى 
فيها زينة » ولبس ثياب الزينة وعقد التكاح وهو أن 
بتروج المحرم أو يزوج غيره . 

والنوع الثافى : الوطء ومقدماته من تقبيل 
لشهوة فذلك محظور إجاعا . 

النوع الثالث”" : 

الأول : لبس الرجل المخيط . 

والثانى : منها تغطية رأسه أى رأس الرجل لأن 
إحرامه فى رأسه عندنا وتغطية وجه المرأة لأن 
إحرامها فى وجهها فتغطيتهم| بأى مباشر لما محظور . 

والثالث : القاس الطيب فلا يجوز شمه . 

والرابع : أكل صيد البر فقط سواء اصطاده 
هو ١‏ أم محرم غيره ام حلال له ام لغيره فاكله محظور 


عندنا ) . 


ا ةا خا 


الخامس : خضب كل الأصابع من اليدين 
والرجلين. أو تقصيرها أى أو تقصير كل أظافر 
قات او قفي ل هن عقا اقم معي اد 
قصر خمس أصابع ولو كانت متفرقة فى اليدين 
)١(‏ شرح الازهار النترع من "الغيث المدرار ج ” » 
ص ؛84 » همف كف لامف مل تقل ٠فقفا 1١‏ 


7 المرجع السابق لانبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج‎ )١١ 
. ص "9 . 95 وما يعدهم الطبعة السابقة‎ 


السابع “ قوله وفك القدية أيضًا فى" إزالةاسن. 
أو شعر . 

النوع الرابع : من المحظورات قتل بعض 
الحيوان وهو نوعان : 

أحدهما : يستوى فيه العمد والتطأ . 

والثالى : مختلف الخال فيه . 

فالأول هو : قتل القمل فإنه لا يجوز للمحرم 
وتجب الكفارة مطلقًا سواء قتله عمدًا أوخطأ . 
والنوع الذى اختلف الحال فيه العمد والخطأ هو 
قتل كل حيوان جنسه متوحش سواء كان صيدًا أم 
سبعا . 

الانى من المناسك7 : طواف القدوم فإنه 
واجب على ما حصله الأخوان وأبو العباس . فإذا 
قدم مكة وأراد تقديم طواف القدوم دخل المسجد 
مغتسلا نديا. ويجب أن يكون حال الطواف على 
طهارة كطهارة المصلى . 

النسك الثالث : السعى فهو واجب وهو أن 

يبتدئ من الصفا إلى المروة!*) . 

النسك الرابع : 'الوقوق ببعزفة .ولا حلاف فى 

وجوبه وعرفة كلها موقف!" . 

والنسك الخامس : المبيت بمزدلفة ليلة النحر 
فإنه واجب إجاعًا وحدها من مأزمى عرفة إلى 
(©) المرجع السابق ج ١‏ ص ه١٠‏ . ص ٠١5‏ وما يعدهما 
الطبعة السابقة . 

(4) شرح الازهار وحواشيه ج ١‏ ص ١١١‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 

(ه) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٠‏ 
ص 175 وما بعدها الطبعة السابقة . 
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مأزمى منى وادى محسر'" . 
والنسلث السادس : المرور بالمشعر الحرام فإنه 
فرض واجب عندنا9 . 
والدسك السابع : 
خصدات 0 
والنسك الثامن : المبيت بمنى ليلة ثانى النحر 
وثالئه ومما ليلتا حادى عشر وليلة ثاى عشر من شهر 
ذى الحجة فهاتان الليلتان يحب أن يبيت فيهما بمنى 
مطلقًا وسميت منى بهذا الاسم لما يمنى فيها من دم 
المناسلك أى يراق 147 , 
والنسك التاسع : طواف الزيارة ولا خلاف فى 
وجوبه وأنه لا يجبره دم وصفته ان يطوف كما مرفى 
طواف القدوم إلا أن طواف الزيارة يكون بلا رمل 
اجاعا لأنه لا سعى بعده ووقت ادائه من فجر يوم 
النحر إلى آخر أيام التشريق 
والنسك العاشر : طواف الوداع فهو واجب 
عندنا وصفته أن يطوف كا مر فى طواف القدوم إلا 
أن- هذا بلا رمل لأنه لا سعى', بعده © . 


مذهب الامامية : 
جاء فى متمسك العروة الوثق 5) ف مصحح 


. الطبعة السابقة‎ ١١5 المرجع السابق ج * ص‎ 1١١ 

)2 ا مرجع السابق ج ؟' ص ٠٠١‏ الطبعة السابعة . 

(9) المرجع السابق ج ”؛ ص ١7١‏ . ص ١77‏ الطبعة 
السابعة . 

( 4 ) المرجع السابق ج ٠‏ ص8/؟١‏ ومابعدها الطبعة السابقة . 

١(ه)‏ المرجع السابق ج؟ ص ١١‏ ,» ص ١7”‏ الطبعة 
السابقة . 

اك) العروة الوثق ج ٠‏ ١ص‏ 455 ؛ ص 67 5 الطبعة السابقة . 


السلام يقول : الحج ثلاثة أصناف : حج مفرد . 
مال اتن 7 ا لد 
وقران وعمتع بالعمرة إلى الحج وم مر رسول الله 


وخبر منصور الصيقل قال أبو عبد الله عليه 
السلام : الحج عندنا على ثلاثة أوجه : 


حاج متمتع . 

وحاج مفرد سائق للهدى . 

وحاج مفرد للحج ونحوهما غيرهما . 

والذى يظهر من النصوص أن المشروع فى صدر 

الإسلام القران والافراد . وأن القتع شرع فى حجة 
الوداع . 

فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال : إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.حين 
حج حجة الإسلام خرج فى أربع بقين من ذى 
القعدة حتى أنى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته 
عن اق البيداء فإْحرم منها » وأهل بالحج وساق 
مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج.. لا ينوون 
عمرة . ولا يدرون ما المتعة . حتى إذا قدم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم مككة إلى أن قال : فلا 
قضى طوافه عند المروة قام خطيبًا . فامرهم أن يحلوا 
و يجعلوها عمرة وهو شىء أمر الله عز وجل به إلى أن 
قال وأن رجلا قام فقال يا رسول الله نخرج حجاجا 
ورءوسنا تقطر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله . 
وسلم : إنك لن تؤمن بهذا أبدًا . 


وجاء فى العروة الوئق 7 : أن أقسام الحج 
ثلاثة بالإجاع والأخبار : تمتع وقران وإفراد . 

والأول : فرض من كان بعيدًا عن مكة . 
فرض من كان حاضرًا أى غير 
بعيد . وحد البعد الموجب للأول ثمانية وأربعون 
ميلا من كل جانب على المشهور الأقوى . 

لصحيحه زرارة عن أبى جعفر عليه السلام 
قلت له ؟ قول الله عز وجل فى كتابه : « ذلك لمن 
1 يكن أهله حاضرى المسجد ال حرام )© . فقال 
عليه السلام يعنى أهل مكة ليس عليهم متعة . وكل 
من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق 
وعسفان كا يدور حول مكة فهو من دخل فى هذه 
الآية الكريمة . وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه 
المتعة . 

وخبره عنه عليه السلام سألته فى قول الله عز 
وجل : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام » . 

قال : لأهل مكة ليس لم متعة ولا عليهم 


عمرة . فقلت فها حدَ ذلك . قال ممانية وأربعون 


والآخران : 


ميلا من جميع نواحى مكة دون عسفان وذات 
عرق . ويستفاد ايضا من جملة من اخبار آخر. 


والقول بأن حده اثنى عشر ميلا من كل جانب 
كا عليه جاعة ضعيف لا دليل عليه إلا الأصل . 


ه٠ ص‎ ١ المرجع السابق للطباطبانى اليزدى ج‎ )١( 
. وما بعدها مسألة رقم ؟ الطبعة السابقة‎ 


(؟) الآبة رقم ١93‏ من سورة البقرة . 


إفراد 


3 


فإن مقتضى جملة من الأخبار وجوب القتع على 
كل احد . 

والقدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد 
المذكور » وهو مقطوع بما مر أو دعوى أن الحاضر 
مقابل للمسافر» أو السفر أربعة فراسخ » وهو ك| 
ترى » أو دعوى أن الحاضر المعلق عليه وجوب غير 
القتع أمر عرفى والعرف لا يساعد على أزيد من اثنى 
عشر ميلا » وهذا ايضا كا ترى كا ان دعوى ان 
المراد من ثمانية وأر بعين على التوزيع على الجهات 
الأريع. فكون ين كل .نهة الى دان ملةسافة 
لظاهر تلك الاخبار. 

وأما صحيحة حريز الدالة على أن حد البعد 
مانية عشر ميلا فلا عامل بها. كما لا عامل 
بصحيحتى حاد بن عثان والحلبى الدالتين على أن 
الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكة . وهل يعتبر 
الحد المذكور من مكة أو من المسجد؟ وجهان 
أقربهما الأول . 

ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته 
القتع لتعلق حكم الإفراد والقران على ما دون 
الحد. 

ولو شك فى كون منزله فى الحد أو خارجه 
وجب عليه الفحص مع عدم تمكنه يراعى 
الاحتياط . وإن كان لا يبعد القول بأنه يحرى عليه 
حكم المخارج فيجب. عليه الفتع لأن غيره معلق على 
عنوان الحاضر وهو مشكوك . فيكون كا لوشك فى ٠.‏ 
أن المسافة ثمانية فراسخ أولا فإنه يصلى هاما لأن 
القصر معلق على السفر وهو مشكوك . ثم ما ذكر إنما 


هو بالنسبة إلى حجة الإسلام حيث لا يجحزى للبعيد 
إلا القتع ولا للحاضر إلا الإفراد أو القران . 
واما بالنسبة إلى الحج الندبى فيجوز لكل من 
البعيد والحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا أشكال . 
وإن كان الأفضل اختيار القتع . وكذا بالنسبة إلى 
الواجب غير حجة الإسلام كالحج النذرى وغيره . 
ومن كان له وطنان أحدهما فى الحد والآخر فى 
خارجه لزمه فرض أغلها” . لصحيحة زرارة 
عن أنى جعفر عليه السلام من أقام بمكة ستتين فهو 
فق آهل ركه ولا ةله فقلت الأو نجع عليه 
السلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل 
بمكة . فقال عليه السلام فلينظر أمهم| الغالب .. 
فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهم| خير 
بين الوظيفتين . وإن كان الأفضل اختيار القتع . 
وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر زمه 
فرض وطن الاستطاعة . 
ومن كان" من أهل مكة وخرج إلى بعض 
الأمصار ثم رجع إلبها فالمشهور جواز حج القتع له 
وكونه مخيرًا بين الوظيفتين . واستدلوا بصحيحة عبد 
الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام 
عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم 
يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع ؟ 
قال عليه السلام : ما أزعم أن ذلك ليس له 
لو فعل » وكان الإهلال أحب إلى. ونحوها 
0 العروة الوثق ج ١‏ ص 001 مسألة رقم ١‏ . 


(؟١)‏ المرجع السابق للطباطباق اليزدى 1 ص05أه 
رما بعدها مسألة رقم ؟ الطبعة السابقة . 


إفراد 


صحيحة أخرى عنه عن عبد الرحمن ابن أعين عن 
أبى الحسن عليه السلام . 

وعن ابن أبى عقيل عدم جواز ذلك وأنه يتعين 
عليه فرض المكى إذا كان الحج واجمًا عليه وتبعه 
جاعة . لما دل من الأخبار على أنه لا متعة لأهل 
مكة . وحملوا المذبرين على الحج الندبى بقرينة ذيل 
الخبر الثانى . 

ولا يبعد قوة هذا القول مع أنه أحوط لأن 
الأمر دائر بين التخيير والتعيين . 

ومقتضى الاشتغال هو الثاى خصوصًا اذا كان 
مستطيعًا حال كونه فى مكة فخرج قبل الانيان 
بالحج . بل يمكن أن يقال أن محل كلامهم صورة 
حصول الاستطاعة بعد المخروج عنها . 

وأما إذا كان مستطيعًا فيها قبل خروجه منها 
فيتعين عليه فرض أهلها . 

والأفاق9؟ إذا صار مقما فى مكة فإن كان 
ذلك بعد استطاعته ووجوب التتع عليه فلا إشكال 
فى بقاء حكمه سواء كانت إقامته لقصد التوطن أو 
المجاورة ولو بأزيد من ستتين. 

وأما إذا لم يكن مستطيعًا ثم استطاع بعد إقامته 
فى مكة فلا أشكال فى انقلاب فرضه إلى فرض 
(") كتاب العروة الوثق للسيد محمد كاظم الطباطباق 
اليزدى ج ١‏ ص 505 وما بعدها مسألة رقم " طبع مطبعة دار 
الكتب الاسلامية بطهران سنه ١788‏ ه الطبعة الثانية ومستمسك 


العروة الوثق للسيد محسن الطباطباى الحكم ج١٠‏ ص ١لا؛‏ 
وما بعدها طبع مطبعة النعان بالتجف الاشرف سنه 18٠١‏ هاء 
سنة 19470 م الطبعة الثانية . 


المكى فى الجملة ىا لا إشكال فى عدم الانقلاب 
جرد الاقامة . 

وإتما الكلام فى الحد الذى به يتحقق 
الانقلاب . فالاقوى ما هو المشهور من أنه بعد 
الدخول فى السنة الثالثة . لصحيحة زرارة عن ألى 
جعفر عليه السلام من أقام بمكة ستتين فهو من أهل 
مكة ولا متعة له . . الخ . 

وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه 
السلام المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج ستتين 
فاذا جاوز ستتين كان قاطنا وليس له ان يتمتع . 
وقيل بأنه بعد الدخول فى الثانية لجملة من الأخبار 
وهو ضعيف لضعفها بأعراض المشهور عنها مع أن 
القول الاول موافق للاصل . 

وأما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل 
عليه إلا الأصل المقطوع بما ذكر مع أن القول به غير 
حقق لاحّال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة 
الدخول فى السنة الثالثة . 

وام الأخارا الدالة عل أنه بعد نستة اشهن أو 
بعد خمسة أشهر فلا عامل بها مع احتّال صدورها 
تقية وإمكان حملها على محامل أخر. 

والظاهر من الضميمتين اختصاص الحكم بما 
إذا كانت الاقامة بقصد المحاورة فلو كانت بقصد 
التوطن فينقلب بعد قصده من الأول فا يظهر من 
بعضهم من كونبها أعم لا وجه له الغريب ما عن 
آخر من الاختصاص عا إذا كانت بقصد التوطن . 

ثم الظاهر أن فى صورة الانقلاب يلحقه حكم 
المكى بالنسبة إلى الاستطاعة أيضًا فيكف فى وجوب 


إفراد 


١/١ 


الحج الاستطاعة من مكة . 

ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده فلا 
وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار 
استطاعة النالى فى وجوبه لعموم أدلتها وان 
الانقلاب إعا اوجب تغيير نوع الحج . 

واما الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى المتع 
هذا. ولو حصلت الاستطاعة بعد الاقامة فى مكة 
لكن قبل مضبى السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت 
فى بلده فيجب عليه القتع ولو بقيت إلى السنة الثالثة 
او ازيد. فالمدار على حصوها بعد الانقلاب . 

وأما الممكى إذا خرج إلى سائر الأمصار مقما بها 
فلا يلحقه حكها فى تعين القتع عليه لعدم الدليل 
وبطلان القياس إلا إذا كانت الاقامة فيها بقصد 
التوطن وحصلت الاستطاعة بعده فانه يتعين عليه 
القتع مقتضى القاعدة ولو فى السنة الأولى . 


وأما إذا كانت بقصد امحاورة أو كانت 
الاستطاعة حاصلة فى مكة فلا تعم الظاهر دخوله فى 
المسألة السابقة . فعلى القول بالتخيير فيها كا عن 
المشهور يتخير. وعلى قول ابن أبى عقيل يتعين عليه 
وظيفة المكى . 

والمقم فى مكة (0) إذا وجب عليه القتع ا إذا 
كانت استطاعته فى بلده أو استطاع فى مكة قبل 
انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات . 

)١(‏ المرجع السابق للسيد محمد كاظم الطباطبالى اليزدى 


ج ١‏ ص 503 وما بعدها الطبعة الثانية طبع مطبعة النعان بالنجف 
الأشرف سنه 18٠‏ هاء سنه 1931م. 


١ا/‎ 


لإحرام عمرة القتع . واختلفوا فى تعيين ميقاته على 
أقوال : 

أحدها : أنه مهل أرضه ذهب إليه جاعة بل 
ربما يسند إلى المشهور كا فى الحدائق . لبر سماعه 
عن أبى الحسن عليه السلام سألته عن اجاور أله أن 
يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ 

قال عليه السلام نعم يخرج إلى مهل أرضه 
فليلب إن شاء المعتضد يجملة من الاخبار الواردة فى 
الجاهل والنابى الدالة على ذلك بدعوى عدم 
خصوصية للجهل والنسيان وأن ذلك لكونه مقتضى 
حكم التتع . 

وبالاخبار الواردة ىق توقيت المواقيت 
وتخصيص كل قطر بواحد منها أو من مر عليها بعد 
دعوى أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه . 

انها + أنه أحد الواقيت المخصوصة عفرا بينبا: 
وإليه ذهب جاعة أخرى لحملة أخرى من الأخبار 
مؤيدة بأخبار المواقيت بدعوى عدم استفادة 
خصوصية كل بقطر معين . 

ثالثها : أنه أدفى الخل نقل عن الحلبى وتبعه 
بعض متأخرى المتأخرين للجملة ثالثة من الأخبار. 
والأحوط الأول . وإن كان الأقوى الثانى لعدم 
فهم الخصوصية من خبر سماعه واخبار الجاهل 
والنابى وأن ذكر المهل من باب أحد الإفراد ومنع 
. خصوصية للمرور فى الاخبار العامة الدالة على 
المواقيت وآما أخبان القول الثالث فع ندرة العامل 
بها مقيدة باخبار المواقيت او محمولة على صورة 
التعذر . 


ثم الظاهر أن ما ذكرنا حكم كل من كان فى 
مكة :وآراة الإتيان بالقتع ولو مستحيًا هذا كله مع 
إمكان الرجوع إلى المواقيت . 

وأما إذا تعذر فيك الرجوع إلى أدنى الحل . 
بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خخارج الحرم 
وما هو دون الميقات وإن لم يتمكن من الخروج إلى 
أدنى الحل أحرم من موضعه والأحوط المخروج إلى 
ما يتمكن . 

وجاء فى مستمسك العروة الوثق : وى كشف 
اللثام بعد حكاية ذلك قال : والأمر كذلك فقد 
سمعت خبرى الحلبى وحاد عن الصادق عليه السلام 
قال عليه السلام فى خخبر عبد الله بن سنان ١‏ النجاور 
بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة . 

قال الراوى : «يعنى يفرد الحج مع أهل مكة 
وما كان دون السنة له ان يتمتع ) . 

وقال الباقر عليه السلام فى مرسل جرير : من 
دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكى . 

ثم جاء فى موضع آخر”" : أن انحرم لو نوى 
القتع ندبًا وضاق وقته عن إعام العمرة وإدراك 
الحج جاز له العدول إلى الإفراد . 

وفى وجوب العمرة بعده إشكال والأقوى عدم 
وجوبما . ولو علم من وظيفته القتع ضيق الوقت عن 
إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل فى العمرة 
هل يجوز له العدول من الأول إلى الإفراد ؟ 

)١(‏ كتاب العروة الوثق للسيد محمد كاظم الطباطبائى 


اليزدى ج ١‏ ص "١ه‏ 2 “زه وما بعدهما مْسَالة رقم 5 
الطبعة السابقة . 


وفنا 


فيه أشكال ٠‏ وإن كان غير بعيد. 
ولو دخل فى العمرة بنية القتع فى سعة الوقت 
وأخر الطواف والسعى متعمدً! إلى ضيق الوقت فنى 
جواز العدول وكفايته اشكال 

والأحوط العدول وعدم الاكتفاء إذا كان 
الحج واجبًا عليه . واختلفوا فى الحائض والنفساء 
إذا ضاق وقتبما عن الطهر وإتمام العمرة وإدراك 
الحج على أقوال : 

أحدها : أن عليهم| العدول إلى الإفراد والاتمام 
5 الإتيان بعمرة بعد الحج للجملة من الأخبار. 

الثانى ما عن جراعة من أن عليه| ترك الطواف 
والإتيان بالسعى . ثم الإحلال وإدراك الحج , 
وقضاء طواف بعده » فيكون عليهما الطواف ثلاث 
مرات » هرة لقضاء طواف العمرة » ومرة للحج , 
ومرة للنساء . ويدل على ما ذكره ايضا جملة من 
الأخبار . 

والثالث : ما عن الاسكاى وبعض متأخرى 
لمتأخرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين 
الطائفتين بذلك . 

الرابع : التفصيل بين ما إذا كانت حائضًا قبل 
الإحرام فتعدل أوكانت طاهرًا حال الشروع فيه ثم 
طرأ الحيض فى الأثناء فتترك الطواف وتتم العمرة 
وتقضى بعد الحج . اختاره بعض »2 بدعوى أنه 
مقتضى الجمع بين الطائفتين بشهادة خبر أبى بصير 
سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول فى المرأة المتمعة 
إذا أحرمت وهى طاهر ثم حاضت قبل أن تقضى 
متعتها سعت ولم تطف حبى تطهر ثم تقضى طوافها 


وقد قضت عمرتها . وإن أحرمت وهى حائض لم 

وف الرضوى عليه السلام إذا حاضت المرأة من 
قبل أن تحرم إلى قوله عليه السلام : وإن طهرت 
بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها 
حجة مفردة . وان حاضت بعد ما احرمت سعت 
بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها 
الآ الطواف” اليك فاذا طهزنت: فضت الطرا 
بالبيت وهى متمتعة بالعمرة إلى الحج - وعليها 
طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء . 

وقيل فى توجيه الفرق بين الصورتين أن فى 
الصورة الأولى لم تدرك شينًا من أفعال العمرة . 
طاهرًا فعليها العدول إلى الافراد . بحلاف الصورة 
الثانية فإنها أدركت بعض أفعالها طاهرًا فتبنى عليها 
وتقضى الطواف بعد الحج . 

نعم لو فرض كونها حائضًا حال الإحرام وعالمة 
بأنا لا تطهر لإدراك الحج يمكن أن يقال : يتعين 
عليها العدول إلى الافراد من الأول لعدم فائدة فى 


الدخول فى العمرة َم العدول إلى الحج . 


وإذا حدث(2 الحيض وهى فى أثناء طواف 
العمرة أى عمرة القتع فإن كان قبل تمام أربعة 
أشواط بطل طوافه على الأقوى وحينئذ فإن كان 
إلى حج الإفراد وتأق بعمرة مفردة بعده . 

وإنكان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف 

)١(‏ المرجع السابق للطباطبانلى اليزدى ج ١‏ ص 019 ء 
4 وما بعدهما. مسألة رقم © الطبعة السابقة . 
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وبعد الطهر تأ بالثلاثة الأخرى ونسعى وتقصر مع 
سعة الوقت ومع ضيقه تأقى بالسعى وتقصر ثم تحرم 
للحج وتأق بأفعاله ثم تقضى بقية طوافها قبل 
طواف الحج أو بعده ثم تأتى ببقية أعال الحج 
وحجها صحيح تمتعا. وكذا الحال إذا حدث 
الحيض بعد الطواف وقبل صلاته . 

تم قال( : وميقات حج القران والافراد أحد 
تلك المواقيت مطلقا أيضا إلا إذا كان متزله دون 
الميقات أو مكة فيقاته منزله » وبجوز من أحد تلك 
المواقيت أيضا بل هو الأفضل وميقات عمرتها أدنى 
الحل إذاكان فى مكة ويجوز من أحد المواقيت أيضا 
وإذا لم يكن فى مكة فيتعين أحدها . 

وكذا الحكم فى العمرة المفردة مستحبة كانت 
او واجبة . وإن نذر الإحزام من ميقات معين 

وامحاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها وقبل 
ذلك حاله حال التالى فإذا أراد حج الإفراد أو 
القران يكون ميقاته أحد اللخمسة أو محاذاتما . 

وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى 
الحل. ولو كان قاصدًا من الميقات للعمرة 
المفردة وترك الإحرام لها متعمدًا يجوز له أن يحرم من 
أدنى الحل . وإن كان متمكنا من العود إلى الميقات 
فأدنى الحل له مثل كون الميقات أمامه . وإن كان 


١ العروة الوثق للسيد محمد كاظم الطباطبافى اليزدى ج‎ )١( 
. وما بعدها مسالة رقم ه الطبعة السابقة‎ 0١5 ص‎ 

١1‏ ) المرجع السابق لليزدى ج ١‏ ص 18 وما بعدها مسألة 
رقم ١4‏ الطبعة السابقة . 


الأحوط مع ذلك العود إلى الميقات ولو لم يتمكن 
ولا الإحرام من أدنى الحل بطلت عمرته . 
عمرته ولا إحرام حج الإفراد ولا إحرام العمرة 
التلبية وبين الاشعار أو التقليد . 
يعتير0» فى النية تعيين كون الإحرام لحج 0 

عمرة وأن الحج متع و قران أو إفراد . وَأث الحج 
نيه أو تنانة عن خيرة: وله شيحة الإسلام أو الحج 
النذرى أو الندبى فلو نوى الإحرام من غير تعبين 
وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل فا عن بعضهم من 
صحته وأن له صرفه إلى أيهم| شاء من حج أو عمرة 
لاوجه له. 

إذ الظاهر أنه جزء من النسك فيجب نيته كرا فى 
أجزاء سائر العبادات وليس مثل الوضوء والغسل 
بالنسبة إلى الصلاة ٠‏ نعم الأقرى كفاية التعيين 
الإجالى حتى بأن ينوى الإحرام لما سيعينه من حج 
أو عمرة فإنه نوع تعيين وفرق بينه وبين مالو نوى 
مرددًا مع إبطال التعيين إلى ما بعد . 

ولا 0 نية الوجه من وجوب أوتكلابة 
إلا إذا توقف التعيين عليها وكذا لا يعتبر فيها التلفظ 
بل ولا الإخطار بالبال فيكى الداعى . 

(*) العروة الوثق للطباطبافى اليزدى ج١1‏ ص77اه 
وما بعدها مسألة رقم ١6‏ الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السابق للطباطبائى اليزدى ج ١‏ ص ١٠7٠ه‏ 
وما بعدها مسألة رقم ” الطبعة السابقة . 

(0) العروة الوثق للسيد محمد كاظم الطباطباق ج ١‏ 
ص 07٠١‏ ومابعدها مسألة رقم 4 الطبعة السابقة . 


1 ثم قال(" : ويشترط فى حج القتع أمور : 

أحدها : النية بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع 
من احج حين الشروع فى إحرام العمرة . فلو لم ينوه 
أو نوى غيره أو تردد فى نيته بينه وبين غيره لم 
يصح . نعم فى جملة من الأخبار أنه لو أنى بعمرة 
مفردة فى أشهر الحج جاز أن يتمتع بها بل يستحب 
ذلك إذا بق فى مكة إلى هلال ذى الحجة ويتأكد 
إذا بتى إلى يوم التروية . بل عن القاضى وجوبه 


ولكن الظاهر تحقق الإجاع على خلافه . ففى 
موثق مماعة عن الصادق عليه السلام من حج 
معتمرًا فى شوال ومن نيته أن يعتمر ورجع إلى بلاده 
فلا باس بذلك . 

وإن هو أقام إلى الحج فهو متمع لأن أشهر”) 
الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فن اعتمر فيين 
فاقام إلى الحج فهى متعة . 


ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهى 
عمرة » وإن اعتمر فى شهز رمضان او قبله فاقام إلى 
الحج فليس عتمتع وما هو محاور أفرد العمرة » 
فإن هو أحب أن يتمتع فى أشهر الحج بالعمرة إلى 
الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز 
عسفان فيدخل متمتعًا بعمرته إلى الحج . 


)١(‏ المرجع السابق للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى 
ج١1‏ ص 505 وما بعدها الطبعة السابقة . 

( ؟ ) كتاب العروة الوثق للسيد محمد كاظم الطباطبالى ج ١‏ 
ص ٠‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


إفراد 


يكنا 


فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى 
الجعرانة فيلبى منها . 

وفى صحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبد الله 
عليه السلام من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى 
أهله إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية وف 
قوية عنه عليه السلام من دخل مكة معتمرًا مفردًا 
للحج فيقضى عمرته كان له ذلك وإن أقام إلى أن 
يدركه الحج كانت عمرته متعة قال عليه السلام 
وليس تكون متعة إلا فى أشهر الحج وى صحيحة 
عنه عليه السلام من دخل مكة بعمرة فأقام إلى 
هلال ذى الحجة فليس له أن يخرج حتى بحج مع 
الناسن: .. 

وفى مرسل موسى بن القاسم من اعتمر فى أشهر 
الحج فليتمتع إلى غير ذلك من الاخبار وقد عمل 
بها جاعة بل فى الجواهر لا اجد فيه خلافا 
ومقتضاها صحة المتع مع عدم قصده حين إتيان 
العمرة . 

بل الظاهر من بعضها أنه يصير تمتعًا قهرًا من 
غير حاجة إلى نية القتع بها بعدها . 

بل يمكن أن يستفاد منها أن القتع هو الحج 
عقيب عمرة وقعت فى أشهر الحج بأى نحو أنى بها 
ولا بأس بالعمل بها لكن القدر المتيقن منها هو الحج 
الندبى 9؟ ففما إذا وجب عليه القتع فأ بعمرة 
مفردة ثم أراد أن يحعلها عمرة الفتع يشكل الاجتراء 
بذلك عا وجب عليه سواء كان حجة الاسلام أو 


(") المرجع السابق للطباطبانى اليزدى ج ١‏ ص ١ه‏ » 
١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


ا 


١ك‎ 


ومحرم بحج فى أشهره ثم فسخه إلى عمرة فهذا 


وإذا أنى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدًا بها كان مفردا ثم صار متمتعًا . 


القتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا . 

لكن هل. تصح مفردة أو تبطل من الأصل ؟ 
قولان : 

اختار الثانى فى المدارك لأن ما نواه لم يقع 
والمفردة لم ينوها . 

وابعضي" ١‏ أختاز الأول لخبر الأحول عن أبى 
عبد الله عليه السلام فى رجل فرض الحج غير أشهر 
الحج قال يجعلها عمرة . 

وقد يستشعر ذلك. من خبر سعيد الأعرج قال 
أبو عبد الله عليه السلام : من تمتع فى أشهر الحج 
ثم أقام بمكة حتى بحضر الحج من قابل فعليه شاة . 

وإن متع فى غير أشهر الحج ثم جاور حتى 
بحضر الحج فليس عليه'دم نما هى حجة مفردة . 


مذهب الإياضية : 
جاء فى شرح النيل : أن الحرم 7" : إما مفرد 
بكسر الراء بحج الباء زائدة فى المفعول أو ضمن 
مفرد معنى محرم فلا تكون زائدة وهو أنواع : 
محرم بحج وحده وأتمه فقط . 
ومحرم بحج وحده وأتمه 5 أحرم بعمرة . 
ومحرم بحج فى أشهره وقد أحرم بعمرة قبل 
أشهره وأتمها . 
)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف أظفيش ج ؟ 


ص "١7‏ وما بعدها طبع على ذمة محمد بن يوسف الباروق 
وشركاه بمصر سنة 14 ه الطبعة الأولى . 


والمفرد. لآ يطوف بالببت ولا شبعى. وكذا 
القارن إلا بعد عرفة إلا طواف العمرة وسعيها فنجائر 
قبلها ويدخل المسجد ويقرأ القرآن ويذكر الله تعالى 
ويصلى . وإن طافا فسدا إحرامهما . 

وقيل : أخطنا وصح إحرامها . وفى لزوم الدم 
قولان . 

وقيل : لادم إن لم يحلا . أو متمتع بعمرة فى 
أشهر الحج أو قارن بها أو محرم بعمرة قبل أشهر 
الحج والاولى إسقاط متمتع ليشمل انواع إفراد 
العمرة كلها ما يكون به متمتعًا وما يكون به غير 
متمتع . والمتع نوعان : 

أحدهها : أن بهل بعمرة فى أشهر الحج من 
الميقات حتى يصل البيت ويطوف ويسعى » ثم 
يحلق رأسه كله أو بعضه ويحل بمكة . 

والثانى : أن يفرد بحجح ثم يحوله لعمرة » 
وشرطه أن يكون غير مقلد للهدى . وإن كان معه 
هدى وجب عليه إتمام حجه ولم بجز له فسخه . 
لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها : خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليال بقين من 
ذى القعدة ولا نرى إلا أنه الحج أى إلا أن الذى 
أخريها. هد لكي هلا دلونا نع مكة. أمز رول فد 
صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى إذا طاف 
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ان يحل . 

ولحديث جابر بن عبد الله قدمنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون بالحج فطفنا 


إفراد 


يفن 


بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة فأمرنا النبى صلى 
الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى (" أن بحلق 
قلنا يا نى الله امرتنا بالإحلال وانت محرم فقال 
أحلوا فإنى لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 
ما قلدت الحدى ولا حللت . . إلخ . 

فنراه أمر من لم يكن معه هدى فإن من بدل من 
الضمير فى أمرنا البى صلى الله عليه وسلم أو ضمن 
أمرنا معنى قال لنا فيكون من مفعولا . 

وى قوله أيضًا لو استقبلت من أمرى 
ما استديرت ما قلدت الحدى ولأحللت » إشارة إلى 
٠‏ أن الحدى مانع من الاحلال كأنه قال ما قلدت 
المدى . ليكون الإحلال جائزا إلى فأحل . 

ومعنى لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لو 
كان الباق من عمرى هو ما مضى منه لتركت 
التقليد وأحللت لما ظهر لى أن هذا الآن خير فيلزمه 
هدى ويكون متمتعا . 

فإذا طاف وسعى أحل إلى أن يخرج لمنى إلى أن 
يريد الخروج لنى فببل بحج أى يرفع صوته 
بالتلبية له محرمًا به من بطحاء مكة ما بين جبليها أبى 
قبيس والأحمر إلى مفترق الطريقين طريق أهل مكة 
إلى عرفة وطريق العراق ويطلق البطحاء على المسيل 
الواسع الذى فيه دقاق الحصى . 

والمتع بنوعيه © أسهل وأرفق وأفضل عندنا 


"١4 المرجع السابق محمد بن يوسف أطفيش ج 7 ص‎ ) ١( 
وما بعدها الطبعة السابقة . ش‎ 

(؟) شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ج ١‏ ص ه٠١"‏ 
وما بعدها الطبعة السايقة . 


من الافراد . والافراد أفضل من القران . 

ولا نحب أن يفرد ولا أن يقرن إلا من اعتمر 
ونشاة ررحي اله إن افد بعد ذلك ف أشهر 
الحج كان حسنًا . ولا نحب له أن يفرد إلا فى أيام 
العشر» وننهاه عن الافراد إن جاء قبل ذلك . 
ونكره أن يقي زمانًا بمكة لا يطوف بالبيت إلا لمعتمر 
فى رجب أو رمضان فيقم فى أيام العشر فحسن له 
الإفراد كما مر . وهذا أى لزوم الهدى لغيرمكة ومقهم 
ا 

واما هما فلا متعة علييما أى لا هدى . لقول 
الله تبارك وتعالى «لمن 9 لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الحرام » . 

وجوز لمكى 7 كغيره المتع والجمع والإفراد 
بلا لزوم هدى للمكى إن تمتع أو جمع . 

وصفة المفرد*» وهو الاهلال أى ذو الإهلال 
أو معناه المهل مصدر بمعنى اسم الفاعل أو الضمير 
للافراد الذى دل عليه المفرد يكسر الراء أو عائد إلى 
المفرد بفتح الراء بمعنى الإفراد فيكون مصدرًا ميمي 
بحج فقط أن يلتزم إحرامه حتى يرمى جمرة العقبة 
يوم النحر. 

وإذا قدم مكة مليبًا بالحج فلا يطف بالبيت 
وليقم با مسجد إن شاء على إحرامه وليستلم ؛ 
« يمس » البيت. «الحجر وغيره بلا طواف » 


(#) الآية رقم ١93‏ من سورة البقرة . 

( 4) شرح النيل ج ١‏ ص +0" وما بعدها الطبعة السابقة . 

(8) لمرجع السابق ج * ص "١04‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


0 ش إفراد 


ذلك تمتع لا إن طاف فقط ويفسخ حجه عمرة 
وأجزأته فيجدد الإحرام بالحج 

وقيل لا يلزمه دم إلا أن طاف وسعى وحلق 
سواء فعل ذلك بنية الحج أو العمرة إفساخمًا له قيل 


لا ينفسخ إحرامه بالحج إن لم يحلق ولكنه يكون 


إدخالا للعمرة فى الحج . 

وقال ابن عباس لزمه دم ولو طاف ولم يسع 
ويلى بحج كلا صلى ركعتين ركعها للطواف فيجوز 
له تعمد ذلك يطوف ويركع ركعتين يلى بعدهما ثم 
يطوف ويركع ويلبى وهكذا . وإن لم يصل الركعتين 
أحرم بعد فرض أو نفل أو احرم بلا صلاة . 

ومن كلام ابن عباس ما طاف بالبيت طائف 
إلا وأحل بعمرة يعنى ما طاف طائف قارن أو مفرد 
إلا أن كان طوافه إحلالا بعمرة سواء نوى بالاحلال 
ها أم لا فيلزمه . وسمع رجلا ملبيًا حول البيت 
يطوف وهو مفرد بالحج أو قارن ويلى على أنه فى 
زعمه باق على احرامه فقال له : ايا هذا الناقفض 
لحجه ؟ فقيل له فعل كثير من الناس ٠‏ قال : فهن 
بالركعتين ركعتى الطواف وترك الطواف له أفضل . 

وإذا حل وزار البيت أحرم لعمرته من التنعيم . 
ومن بلغ الميقات ولبس ثوبى "2 الإحرام وركع 
ول ول تكن له نية حج ولا عمرة ولم يسم شيك 
جاهل لذلك ونوى أن إحرامه كأحرام المسلمين فهو 
محرم بعمرة وإن لم ينو ذلك وهوفى أشهر الحج فهو 


."١٠١ ص‎ ٠” المرجع السابق ج‎ )١( 


محرم بالحج أو فى غيرها فبالعمرة قاله محبوب بن 
الرحيل رحمه الله تعالى . 
ومن نوى حجا فقال بلسانه بعمرة أو عكس 


هل أفرد أوقرن فليكن على القران . 


ما يفعله المفرد وما يتعلق به من أحكام 

جاء فى النيل”2 : وصفة المفرد وهو الإهلال 
بحج فقط أن يلتزم إحرامه حتى يرمى جمرة العقبة 
يوم النحر. 

وإذا قدم مكة ملبيًا بالحج فلا يطف بالبيت 
وليقم بالمسجد إن شاء على إحرامه » وليستلم يمس 
البيت الحجر وغيره بلا طواف . ولا يطل به . 
وإن طاف وسعى ازمه هدى . لأن ذلك تمتم لا إن 
طاف فقط ويفسخ حجه عمرة وأجزته فيجدد 
الإحرام بالحج . 

وقيل لا يلزم دم إلا إن طاف وسعى وحلق » 
سواء فعل ذلك بنية الحج أو العمرة إفسائمًا له . 

قل !8ه نسح الحراية اباحقج قد ل حاو 
ولكنه يكون إدخالا للعمرة فى الحج . 

وقال ابن عباس رحمه الله تعالى لزمه دم ولو 


١‏ ) شرح كتاب النيل وشفاء العليل تأليف الامام اهام شيخ 
الاسلام العلامة الشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ” ص 08" , 
5٠‏ وما بعدهما طبع مطبعة محمد بن يوسف الباروق وشركاه 


إفراد 


الحنا 


طاف ولم يسع ويبى بحج كلا صلى ركعتين ركعها 
للطواف فيجوز له تعمد ذلك يطوف ويركع ركعتين 
يلى بعدهما ثم يطوف ويركع ويلى وهكذا . وإن لم 
بصل الركعتين أحرم بعد فرض أو نفل أو أحرم 
بلااصلاة . 

ومن كلام ابن عباس رحمه الله تعالى ما طااف 
بالبيت طائف إلا وأحل بعمرة يعنى ما طاف طائف 
قارن أو مفرد إلا إن كان طوافه إحلالا بعمرة » 
سواء نوى بالاإحلال لها أم لا فليزمه . 

ومع رجلا حول البيت يطوف وهو مفرد 
بالحج أو قارن ويلى على أنه فى زعمه باق على 
إحرامه فقال له أيا هذا الناقض الحجه ؟ فقيل له : 
فعل ذلك كثير من الناس قال فمن فعل ذلك 


فليحدث كلا صلى رععتين تبية بالحج يعنى | 


بالركعتين ركعتى الطواف وترك الطواف له أفضل . 

وإذا حل وزار البيت أحرم لعمرته من التنعيم . 
ومن أراد أن يحرم ونسبى وجامع فإن قدر أن يرجع 
للحد فيحرم منه والاوخاف الفوت احرم من حيث 
ذكر وذبح . 

ومن أفرد فأصاب امرأته ذبح ورجع للحد 
فيعيد الأحرام ويحج من قابل . 

وقال الأكثر يبدى بدنة وبم حجه وكذا فى 
القتعم . ْ 

وقال بعض: بذلك ايضا فى القران وإن اعاد 
الوطء أعاد مثل ذلك . وقيل غير ذلك . وإن 
جامعها وطاوعته قبل الوقوف مثلا فعن عمر رحمه 
الله تعالى يينههما جزور. وقبل على كل بدنة . 


قال الربيع رضى الله تعالى عنه إن أكرهها أو 
أصاءبها نائمة لزمه ما ذكر دونها وتقضى مناسكها 
ويتكرر الذبح بتكرر الوطاء. ومن قصر وجامعها 
قبل أن تقصر فعليه بدنة . 

وقيل على المجامع ولو مرارًا كفارة واحدة مالم 

وفى التاج ولزمه من يترك ركعتى الطواف دم 
واعادة الطواف والسعى . 
وإن أفرد لزمه حج قابلا ين ولا إعادة 
الطواف . وقيل يعيده والركوع والسعى ويذبح . 

وقيل بدنة إن وطئ وحجه تام » وقيل فاسد 
ويعيده قابلا . 

وإن ركعها بعد العصر وقصر أعاد الطواف . 
وهو قول أبى عبيدة رحمه الله تعالى . وقال فيمن 
ركعها يمى بعد العصر بعد ما سعى ثم خرج لبلده. . 
فأرجو أن يتم حجه ولا يعيد السعى ولا الركوع 
وأقل ما يلزمه بدنة . وقيل عليه أن يرجع ويرجع 
خلف المقام أو حيث أمكنه فى المسجد ويعيد السعى 
ولا عليه فإن وطىئْ قبل الركوع فسد حجه . 

وى موضوع من النيل”" : ويكره للمفرد 
الطواف بالبيت وإن فعل ملبيًا فلا ينققض حجه 
خلافا لابن عباس رضى الله تعالى عنما فإنه قال 

. المرجع السابق نفس الطبعة‎ )١( 


(؟ ) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لشيخ الاسلام محمد بن 
يوسف أطفيش طبع مطبعة الباروق وشركاه بمصر ج " 


| انامض : فضا 


ما إفراد 


ينقضه فقيل له قد فعله كثير . 
قال فليجدد كلما صلى ركعتين تلبية بالحج . 


ما يفعله المعتمر 


ومن اعتمر"" فى غير أشهر الحج لافى أشهره 
م أقام حتى حج ولا سما إن لم يقم فلا دم عليه . 
خلافا لجابر بن زيد ولو أتمها فى أشهره ولو لم يفعل 
منها قبل أشهره إلا الإحرام بها فالمعتبر وقت الإحرام 
لا الفراغ منها . 

وى قول جابر رضى الله تعالى عنه أنه يعتبر 
الفراغ . فإنكان فى أشهر الحج لزمه هدى ولوكان 
الإحرام قبلها . 

وكذا إن اعتمر فيها ثم خرج لأهله أو لأفق 
بعيد ورجع فى ستته فحج أولم يحج أو لم يرجع 
فلا دم عليه إلا على ماقيل أى قال الحسن رضى الله 
عنه العمرة مطلقا فى أشهر الحج متعة فعليه دم. 
وكذلك لادم على من اعتمر فى اشهر الحج ولم 
يحج ولم يرجع . وكذلك إن رجع لأهله وهم 
داخل الحرم . 

وقال طاووس : من اعتمر فى غير أشهر الحج 
وأقام يحج من عامه أنه متمتع يلزمه الهدى . ثم 
قال : وتجوز العمرة فى كل شهر من شهور العام 
إلا أشهر الحج فلا تجوز فيه إلا عمرة الدخول . 
وعلى أنها واجبة يجوز أن تؤذى فى كل عام ويحج فى 
لزج القن ا ص 707 » 77 طبع مطبعة 
الباروق وشركاه بكصر. 


بعام و أكثر ولا دم على المتمتع إن كانت العمرة 
لغير من له الحج ولاإن فعل أحدهما واستأجر 
للاخر. 


ومن اعتمر فى باق أشهر الحج فلا دم عليه لأنه 
إن فعل بعد عرفة وقبل الزيارة لم يتمتع بطيب أو 
نحوه أو بطواف نفل أو بعد الزيارة لم يصدق عليه 
قوله تعالى : «لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام 70" 


ومن حج لنفسه واعتمر لغيره وبالعكس فلا دم 
عليه . ومن أحرم بعمرة فى غير أشهر الحج وأتمها فى 
أشهره فلا دم عليه . 


وعن جابر بن زيد عليه دم ولو لم يدرك منها فى 
أشهره إلا الحلق .0 


ومن دخل مكة فى غير أشهر الحج بعمرة ثم 
أحرم بعمرة فى أشهر الحج من مسجد عائشة رضى 
الله تعالى عنها فليست بعمرة ولزمه الإحرام وسعى 
وطاف ومسجد عائشة مسجد التنعيم ولا يتمتع 
بعمرة النفل إلى حج الفرض . 


قال ومن أهل بعمرة7" وخاف فوت الحج 
فلينو الحج ويمض لعرفات ولا يأ البيت وإذا رجع 


(؟) الآية رقم ١97‏ من سورة البقرة . 
0" ا مرجع السابق لأطفيش اج ”: ص "07/١‏ وما بعدها 
في الرجر الطمة المابعةة: 


إفراد 


14١ 


طاف للحج والعمرة . وقيل يرفض العمرة ويل 
بالحج 7" . 

وإذا تم حجه أهل بعمرة من التنعم وطااف 
بالبيت وسعى وعليه دم لرفض العمرة شاة يذنحها 
ويتصدق بلحمها . 


ومن طاف يوم التروية وخرج لنى وجاوز 


مسجد الحن ولم يحرم بالحج ناسيًا حتى وصل طريق 
منى ركع فى ذلك الموضع وأحرم بالحج وإن لم 
يكن وقت صلاة أخر حتى يدخل وقتها . وإن أحرم 
بلا صلاة جاز وجاز إحرامه ولو بلغ منى . 

قال الشيخ إسماعيل ويستحب للمعتمر إذا حل 
من عمرته أن يقصر من شعر رأسه ولا يحلقه ليوفره 
للحلق يوم النحر. 


الإفراد فى البيع 
مذهب الحنفية : 
من القواعد المقررة عند الحنفية أن ما صح 


إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه سواء دخل ' 


فى البيع تبعا كالبناء والشجر أولا . 


وما لاا يصح إيراد العقد عليه بانفراده لآ يصح 
استثناؤه 27 . وعلى ذلك إذ باع 7 حيوانا واسة 
ص ١لا"‏ وما ها الطبعة السابقة . 

5 3 البحر الرائق شرح كر الدفااق 0 
منحة الخالق على البحر الرائق ج هص 4م ان 
المطبعة العلمية 0 الأول سنه لين هي . 
ا العلمية 
عصر سنة ١78‏ ه الطبعة الأول . 


ماف بطنه من الحمل فإن البيع فاسد لأن بيع الحمل 
بانفراده لا يحوز فكان استثناؤه بمترلة شرط فاسد 
أدخل فى البيع » فوجب فساد البيع وكذلك هذا 
فى عقد الايحارة والكتابة والرهن . بخلاف النكاح 
والخلع والصلح عن دم العمد والهبة والصدقة لآن 
استثناء الحمل فى هذه العقود لا يبطلها . 

وكذلك فى الاعتاق » لل أن اسخناء مافى 
البطن متزلة شرط فاسد والبيع وأخواته تبطلها 
الشروط الفاسدة فكان الشرط فاسدًا والعقد 
فاسدًا . فأما التكاح ونحوه فلا تبطله الشروط 
الفاسدة فجاز العقد وبطل الشرط 0 قُْ 
العقد الأم والولد جميعا . 

وكذا فى العتق . وكذا إذا باع حيوانًا واستثنى 
شيئًا من أطرافه فالبيع فاسد . ولو باع صبرة واستثى 
قفيرًا منها فالبيع جائز فى المستثنى منه . 

وكذا إذا باع صبرة واسغنى جزءً! شائعًا منها 


ثلثها أو ربعها أو نحو ذلك . ولو باع قطيعًا من الغتم 


واستثنى شاة منها بغير عينها فالبيع فاسد . ولو استثئنى 
شاة منها بعينها فالبيع جائر . 

والأصل فى هذا أن من باع جملة واستثنى منها 
شيئًا ٠‏ فإن استثنى ما يحوز إفراده بالبيع فالبيع فى 
المستثنى منه جائز . ولو باع ثمرة على رءوس النخل 
واستثنى منها صاعا ذكر القاضى رحمه الله تعالى فى 
شرحه مختصر الطحاوى أنه مجوز: لأنه استثئى 
مابحوز إفراده بالبيع . 
مشاعا منه من الثلث والربع . 


فأشبه ما إذا باع جزءًا 
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إفراد 


وكذا لو كان القر يحذودًا فباع الكل واستثنى 
صاعًا يحوز. وأى فرق بين المحذوذ وغير امحذوذ ؟ 

وذكر الطحاوى فى مختصره أنه لا يجوز . وإليه 
أشار محمد رحمه الله تعالى فى الموطأ فإنه قال : 
لا بأس بأن يبيع الرجل ثمره ويستننى منها بعضًا إذا 
استثنى شيئًا فى جملته ربعًا أو خمسًا أوسدسًا . قيد 
الحواز بشرط أن يكون المستثنى مشاعًا فى الحملة . 
فلوثبت الجواز فى المعين لم يكن لتقيده بهذا الشرط 


وكذا روى الحسن بن زياد رحمه الله تعالى أنه 
قال : لا جوز وكذا ذكره القدورى رحمه الله 
تعالى فى مختصره . ٠‏ 

ثم فساد العقد بما ذكرنا من الشروط مذهب 

وقال ابن أبى ليى : البيع جائز والشرط باطل .. 
البيع جائر والشرط جائز . 

والصحيح قولنا » لما روى أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن بيع 
وشرط . والنهبى: يقتضى فساد ال.ى فيدل على 
فساد كل بيع وشرط إلاما خص عن عموم 
النص . 

والمبيع (© إن كان أصلا لابد من الإشارة إليه 
بطريق الأصالة ليصير معلومًا وإن كان تبعًا يصير 


وقال ابن شبرمة : 


)١(‏ المرجع السابق للكاسانى جه ص ١14‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


معلومًا بالإشارة إلى الأصل , لأن المبيع كا لا يفرد 
بعلة على حدة لا يفرد بشرط على حدة إذ لو افرد 
لانقاب أصلا وهذا قلب الحقيقة . ٠‏ 

وعلى ذلك إذا باع جارية حاملا من غير مولاها 
أو بهيمة حاملا دخل الحمل فى البيع تبعًا للأم 
كسائر أطرافها وإن لم يسمه ولا أشار إليه . 

ولو باع عقارًا دخل ما فيها من البناء والشجر 
بنفس البيع ولا يدخل الفر والزرع إلا بقرينة . 

وجملة الكلام فى بيع العقار أن الببع 9) 
لالومن أن يكون أرضًا .ا أو كرمائ4 أو واوا 
أو منزلا » أو بينًا . وكل ذلك لايخلو إما ألا يذكر. 
فى بيعه الحقوق ولا المرافق ولا ذكر كل قليل وكثير . 
منها . وإما أن يذكر شيئًا . 

فإن كان المبيع أرضًا ولم يذكر شيئًا من القرائن 
دخل مافيها من الابنية والأشجار. ولم يدخل 
الزرع والقار عند عامة العلماء . 

لما روى عن محمد رحمه الله تعالى فى كتاب 
الشفعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
من اشترى ارضا فيها نخل فالفرة للبائع إلا أن 
يشترطها المبتاع . جعل عليه الصلاة والسلام القرة 
للبائع مطلقا عن وصف وشرط . 

فدل على أن الحكم لا يختلف بالتأبير وعدمه . 
ولأن النخل اسم لذات الشجر فلا يدخل ما عداه 
إلا بقرينة زائدة وهذا لم يدخل تمار سائر الأشجار. 
وكذلك إن كان كرما يدخل فى بيعه بما فيه من 


"17 البحر الرائق شرح كتر الدقائق لابن نجبم ج ه ص‎ ) ١( 
. وما بعدها الطبعة السابقة‎ 


تنذلا 


الزراعة والعرايش والحوائط من غير ذكر قرينة . 
ولا تدخل الفواكه والبقول . 

والأصل أن كل مركب فى الأرض يدخل 
وما لم يركب فيها أوركب لا للبقاء بل لوقت معلوم 
لا يدخل . وكذا يدخل الطريق إلى الطريق الأعظم 
والطريق إلى سكة غير نافذة من غير ذكر قرينة . 
وإن ذكر شيئًا من القرائن . 

فإن ذكر الحقوق أو المرافق دخل فيها الشرب 
ومسيل الماء والطريق الخاص الذى يكون فى ملك 
انسان وهو حق المرور فى ملكه . 

ولايدخل الزرع والثرء لانها أعيان قائمة 
بنفسها فلا يتناوها اسم الحقوق وامرافق . وإن ذكر 
القليل والكثير بأن قال بعتها منك بكل قليل وكثير 
هو فيها ومنها فهل يدخل الزرع والقر؟ ينظر. إن 
قال فى آخره من حقوقها فلا يدخلان . لأن قوله 
من حقوقها خرج تفسيرًا لأول الكلام ٠‏ فكأنه نص 
على البيع بحقوقها . 

وإن لم يقل فى آخره من حقوقها دخل فيه 
الزرع والفر وكل ماكان متصلا به ء لأن اسم 
القليل والكثير فيه ومنه يتناول ذلك . 

وأما المنفصل منها كالقار المجذوذة والزرع 
الحصود . والحطب واللبن والقصب الموضوع 
فلا يدخل فى البيع إلا بالتسمية . 

وإن كان المبيع "© دارًا يدخل فى بيعها جميع 
| (١)كتاب‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ه 


ص ١10‏ وما بعدها الطبعة السابقة وكتاب البحر الرائق شرح كتر 
الدقائق لابن نم ج ه ص 717 وما بعدها الطبعة السابقة . 


ماكان فيها من بيت ومنزل وعلو وسفل وجميع 
ما تجمعه الحدود الأربعة من غير ذكر قريئة . 
وتدخل أغاليق الدار ومفاتيح أغاليقها . 

ويدخل طريقها إلى طريق العامة وطريقها إلى 
سكة غير نافذة ويدخل الكنيف والشارع والجخناح 
كل ذلك يدخل من غير قرينة . 

وأما الظلة فإن لم يكن مفتحها إلى الدار 
لا تدخل بالاتفاق وإن كان مفتحها إلى الدار 
لاتدخل أيضا عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 
وعند ألى يوسف ومحمد رحمها الله تعالى تدخل . 

ووجه قولما أن الظلة إذا كانت مفتحها إلى 
الدار كانت من أجزاء الدار فتدخل فى بيع الدار 
كالجناح والكنيف . | 

ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى أن ظلة الدار 
خارجة عن حدودها فإنما اسم لما يظل عند باب 
الدار خارجًا ما فلا تدحل تحت بيع الدار 
كالطريق الخارج . 

وماكان لها بستان فإن كان داخل حد الدار 
يدخل . وأن كان بلى الدار لايدخل من غير 
وقال بعضهم إن كانت الدار صغيرة يدخل 
وإ ن كانت كبيرة لا يدخل » لانها إذا كانت صغيرة 
يمكن أن يجعل تبعًا. للدارء وإذا كانت كبيرة 
لايمكن . 

وقال بعضهم يحكم القن فإن صلح لا يدخل 
وإلا فلا يدخل . وأما مسيل الماء والطريق الخاص 
فى ملك إنسان فإن ذكر الحقوق والمرافق يدخل . 


3 4 


س7 يجيب ب؟يبي ص ب ؟جي يجيي سئس ل 


وكذا إن ذكركل قليل وكثير هو فيها ومنها سواء 
ذكر فى آخره من حقوقها أو لم يذكر. 

وإن كان المبيع بينًا يدخل فى بيعه حوائطه 
وسقفه وبابه والطريق إلى الطريق العامة والطريق 
إلى سكة غير نافذة من غير ذكر قرينة ("2 ويجوز بيع 
بيت العلو دون السفل إذا كان على العلو بناء وإن لم 
يكن عليه بناء لا يجوز لأنه بيع الحواء على الانفراد 
وهو لا يجوز . 

ثم إذا باع العلو وعليه بناء حتى جاز البيع 
فطريقه فى الدار لا يدخل الطريق إلا بذكر الحقوق 
ويحوز بيع السفل سواء كان مبنيا أو غير مبنى . لأنه 
بيع الساحة وذلك جائز. وإن لم يكن عليه بناء . 

وإن كان المبيع منزلا لا يدخل فى بيعه بيت 
السفل ولا يدخل بيت العلو ولا الطريق المخاص 
إلا بذكر الحقوق أو المرافق أو بذكر القليل 
والكثير . لأن المنزل أعم من البيت واخص من 
الدار . 

ع إذا لم تدخل القرة بنفس البيع يحبر البائع 
على قطعها من الشجرة وليس له أن يتركها على 
الشجرة إلى وقت الإدراك » وكذا الزرع . لأن 
البيع يوجب تسلم المبيع عقيبه بلا فعل . لأنه عقد 
معاوضة ليك بتمليك وتسلم بتسلم . وسواء أبر أو 
م يؤبرء بأن كان المبيع نلا بعد أن ظهرت الثرة 
من الشجرة وبانت منها ليس له أن يتركها على 
شجرة المشترى إلا برضاه . 


)١(‏ بدائع الصنائعم فى ترتيب الشرائع. للكاساق ج ه 
ص ١13‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


هذا إذا لم يسم القرة فى بيع الشجرة . 

فاما إذا سمى دخل الفر مع الشجر فى البيع 
وصار للثمرة حصة من الفن . وينقسم القن عليه| 
يوم العقد. لأنه لما سماها فقد صارت مبيعًا 
مقصودًا لورود فعل البيع عليه » حتى لو هلك الفر 
قبل القبض بافة سماوية أو بفعل البائع تسقط حصته 
من القن عن المشترى كا لو هلك الشجر قبل 
القبض . 

والمشترى بالخيار إن شاء أخذ الشجر بحصته من 
الفن وإن شاء ترك لأن الصفقة تفرقت عليه . 

ولو جذه البائع وانمحذوذ قاثم بعينه ينظر. 

إن جذه فى حينه ولم ينقصه الجذاذ فلا خيار 
للمشترى ويقبضه| مجميع القن . 

ولو فبضه| بعد جذاذ البائع ثم وجد فى أحدهما 
عيبا له أن يرد المعيب خاصة . لأنه قبضها وهما 
متفرقان وقت القبض فصار كأنهم) متفرقين وقت 
العقّد . 

بخلاف ماإذا جذه المشترى بعد القبض 5 
وجد بأحدهما عيبًا أنه ليس له أن يرد المعيب نخاصة 
بل يردهما جميعًا أو يمسكها . لأنهما كانا متمعين 
عند البيع وعند القبض جميعًا . فإفراد أحدهما 
بالرد يكون تفريق الصفقة بعد وقوعها مجتمعة وهذا 
لا يحموز. هذا إذا لم ينقصه الحذاذ بأن جذه البائع 
فى حينه واوانه . 

أما إذا نقصه بأن جذه فى غير حينه فإن حصة 
النقصان تسقط عن المشترى . لأنه لما نقصه الحذاذ 
فقد أتلف بعض ابيع قبل القبض فتسقط عن 


المشترى حصته من القن » وله الخيار فى الباق 
لتفرق الصفقة عليه . 

وإذا قبضها المشترى بعد جذاذ البائع ثم وجد 
بأحدهما عنييًا له أن يرد المعيب خاصة » لأنه قبضها 
وهما متفرقان فصار كأنب| كانا متفرقين عند العقد . 

وجاء فى البحر(" الرائق نقلا عن الخانية : لو 
أن أرضًا فيها زرع فباع الأرض بدون الزرع أو باع 
الزرع بدون الأرض جاز . 

وكذا لو باع نصف الأرض بدون الزرع وإن 
باع نصف الزرع بدون الأرض لا يحوز. 


حكم بيع مالا يكون محلا للبيع بمفرده : 

لا ينعقد بيع النحل” إلا إذا كان فى كوارته 
عسل فباع الكوارة بما فيها من العسل والنحل . 

وروى هشام عن محمد رحمها الله تعالى أنه 
بحوز بيعه منفردًا من غير كوارته إذا كان 
يحموعًا . لأن النحل حيوان منتفع به فيجوز بيعه 
ودليل عدم الانعقاد أنه ليس منتفع به فلم يكن مالا 
ينفسه بل بما حدث منه وهو معدوم » حتى لو باعه 
مع الكوارة وفيها عسل يجوز بيعه تبعًا للعسل , 
ويجوز ألا يكون الشىء محلا للبيع بنفسه مفردا ٠‏ 
ويكون محلا للبيع مع غيره كالشرب . 

وأنكر الكرخى رحمه الله تعالى هذا فقال : !ما 
يدخل فيه تبعا إذاكان من حقوقه ىا فى الشرب مع 
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وما بعدها الطبعة السابقة . 


(؟) بدائع الصنائع للكاسانى ج ه ص ١45‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


الأرقى وهذا لسن حتقوقة:. 

وعلى هذا بيع دود المز فانه لا ينعقد بيعه 
الااذا كان معه قرز. 

وروى محمد رحمه الله تعالى أنه يجوز بيعه 
مفردا . والحجج على نحو ما ذكرنا فى النحل . 

ولا ينعقد بيع بذر الدود عند أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى كا لا ينعقد بيع الدود . 

وعندهما يجوز بيعه . ووجه الكلام فيه على نحو 
ما ذكر فى بيع النحل والدود . 

ولو جمع '" بين ما هو مال وبين ما ليس بمال 
فى البيع بأن جمع بين حر وعبد أو بين عصير وخمر 
أو بين ذكية وميتة وباعه| صفقة واحدة فإن ل يبين 
ا 
أصلا بالإجاع . وإن بين فكذلك عند أبى حنيفة 
رع 1 

وعندهما جوز ف العصير والعبد والذكية ويبطل 
فى الحر والخمر والميتة . ولو جمع بين قن ومدبر أو 
أم ولد ومكاتب أو بين عبده وعبد غيره وباعه| 
صفقة واحدة جاز البيع فى عبده بلا حلاف . 

ووجه قولما أن الفساد بقدر المفسدء لأن 
الحكم يثبت بقدر العلة والمفسد خص أحدهما 
فلا يتعمم الحكم مع خصوص العلة فلوجاء الفساد 
فهو إنما يجىء من قبل جهالة الفن فإذا بين حصة 
كل واحد منهما من الن فقد زال هذا المعنى أيضًا » 
ولهذا جاز بيع القن إذا جمع بينه وبين المدبر أو 


(") المرجع السابق لابن مسعود الكاسانى ج ه ص ١57‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 
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المكاتب أو أم الولد وباعهها صفقة واحدة كذا 
هذا . 

ولأن حكينة رحن التضال أن الشيقة واحدة 
وقد فسد فى أحدهما فلا تصح فى الآخرء بخلاف 
الجمع بين العبد والمدبرء لأن هناك الصفقة 
.ما فسدت فى أحدهما بيقين » بل بالاجتهاد الذى 
يحتمل الصواب والخطأ فاعتبز هذا الاحيّال فى 
تصحيح الإضافة إلى المدبر » ليظهر فى حق القن إن 
م يمكن إظهاره فى حقه » ولأنه للا جمع بينههما فى 
الصفقة فقد جعل قبول العقد فى أحدهما شرط 
القبول فى الآخر. 

بدليل أنه لو قبل العقد فى أحدهما دون الآخر 
لايصح. والخر لا يحتمل قبول العقد فيهء 
فلا يصح القبول فى الآخر. 

بخلاف المدبر» لأنه محل لقبول العقد فيه فى 
الجملة تصح قبول العقد فيه إلا أنه تعذر إظهاره فيه 
بنوع اجتهاد فيجب إظهاره فى القن ولأن فى 


تصحيح العقد فى احدهما تفريق الصفقة على البائع, 


قبل القام » لأنه أوجب البيع فيهما فالقبول فى 
أحدهما يكون تفريقًا وهذا لا يحوز"" . 
ويحوز" أن يبيع الثرة ويستثنى منها أرطالا 
صبرة جائر فكذا استثناؤه . 
(1) بدائع الصنائع للكاسانى جه ص ١45‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


(7 ) البحر الرائق لابن نجم ج ه ص 77 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


بخلاف استثناء الحمل من الجارية الحامل أو 
الشاة وأطراف الحيوان فإنه غير جائز . 

كما إذا باع هذه الشاة إلا إليتها أو باع هذا العبد 
إلايده. وهذا هو المفهوم من ظاهر الرواية . 

وروى الحسن عن أبى حنيفة رضى الله تعالى أنه 
صيرة طعام كل قفيز بدرهم ء فانه افسد البيع 
جهالة قدر المبيع وقت العقد » وهو لازم فى استثناء 
أرطال معلومة ما على الأشجار . وإن لم تفض إلى 
المنازعة . 1 

فالحاصل © أن كل جهالة تفضى إلى المنازعة 
مبطلة فليس يلزم أن مالا يفضى إليها يصح معها 
بل لابد من عدم الإفضاء إليها فى الصحة مع كون 
المبيع على حدود الشرع . 

ألا ترى أن المتابعين قد يتراضيان على شرط 
لايقتضيه العقد وعلى البيع بأجل محهول كقدوم 
الحاج ونحوه ولا يعتبر ذلك مصححًا كذا ف فتح 
القدير. 

وفى المعراج وقيل رواية الحسن والطحاوى 
رحمه الله تعالى محمولة على ما إذا لم يكن الثن 
متتفعًا به لأنه ربما يصيبه آفة وليس فيه إلا قدر 
المستثنى فيتطرق فيه الغرر ومحل الاختلاف ما إذا 
استئنى معيئًا فإن استثنى جزء كربع وثلث فإنه 
صحيح اتفاقا كذا فى البدائع . 

ولذا قال فى الكتاب أرطالا معلومة مقيد بقوله 

(م) البحر الرائق شرح كير الدقائق لابن نجم ج ه ص 74 
وما بعدها الطبعة السابقة .- 
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منها أى من الفرة على رعوس التخل لأنه لو كان 
يحذودًا واستثنى منه أرطالا جاز اتفاقا . 

وقيد بالأرطال لأنه لو استثنى رطلا واحدًا جاز 
اتفائًا » لأنه استثناء القليل من الكثير. . 

يخلاف الأرطال لجواز أنه لا يكون إلا ذلك 
القدر فيكون استثناء الكل من الكل كذا فى 
النباية . ولو باع صبرة بماثة 
أعشارها يجميع الفن . ولو قال على أن عشرها لى 
فله تسعة أعشارها بتسعة أعشار الآن . خلافا للا 
روى عن محمد رحمه الله تعالى أنه يجميع الآن 
فيها . 
| وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه لو قال 
أبيعك هذه المائة شاة بمائة على أن هذه لى أو لى 
هذه فسد البيع » ولو قال إلا هذه كان ما بق 
بمائة . ولو قال .ولى نصفها كان النصف بخمسين . 
ولو قال بعتك هذا العبد بألف إلا نصفه بخمسماثة . 

فعند محمد رحمه الله تعالى جاز فى كله بألف 
وخمسمائة لأن المعنى بأنه باع نصفه بألف لأنه الباق 
بعد الاستثناء فالنصف المستثنى عين بيعه بحمسماثة . 


إلا عشرها فله تسعة 


ولوقال إن 3 نصفه بثلا نمائة أوطاثة دينار فسد 5 


لادخال ‏ صفقة 1 اممف ذا ىُْ فتح 7 
وقيد باستثناء بعض 


عينه لا يحوز . ولو استثنى واحدا بعينه جاز كذا فى 


الخانية . وفيها أبيعك دارًا على أن لى طريقًا من هذا 


الموضع إلى باب الدار يكون فاسدا . 
وكذا لو شرط الطريق للأجنى وبين موضعه 


وطوله وعرضه كان فاسدًا . 


الغار أو الصيرة . لا نه لو 
. استثنى شاة من قطيع بغير عينها أو ثوبًا من عدل بغير 


ولو قال : أبيعك هذه 
الدار إلا طريقًا منبا من هذا الموضع إلى باب الدار 
ووصف الطول والعرض جاز البيع بشرط الطريق 
لنفسه أو لغيره لأن الاستثناء تكلم بالباق بعد الثنيا 
فيكون جميع القن يقابله غير المستثنى فلا يفشد 
البيع . 

أما فى الأول فقد جعل جميع القن مقابلا 
جميع الدار فإذا اشترط منها طريقا لنفسه أو لغيره 
يسقط حصته من الن وهو مجهول فيصير الباق 
يحهولا . ولو قال أبيعك دارى هذه بألف على أن لى 
هذا البيت بعينه لا يصح . ولو قال إلا هذا البيت 
جاز البيع . ولوقال بعتك هذه الدار إلا بناءها جاز , 
البيع . ولا يدخل البناء فى البيع . 

لو باع ارضا إلا هذه الشجرة بعينها بقرارها جاز 
البيع وللمشترى أن بمتنع عن تدلى أغصان الشجرة 
فى ملكه لأن المستثنى مقدار غلظ الشجرة دون 
الزيادة . 

ولو اشترى رجلان سيفًا وتواضعا على أن يكون 


' الحلية لأحدهما وللآخر النصل كان السيف انحل 


بينهها والخاتم مع الفص كذلك . 

ولو اشترى رجلان دارًا على أن لأحدهها 
الأرض وللاخر البناء جاز كذلك . 

ولو اشتريا بعيرًا وتواضعا على أن يكون لأحدهما 
رأسه وجلده وقوائمه وللاخر بدنه وتواضعا فى ذلك 
ولم يذكر البائع شيئًا فالكل لصاحب البدن » لأن 
البدن أصل ء والكل بترلة التبع . 

ولو تواضعا على أن لأحدهما رأسه وجلده 


١848 


إفراد 


وقوائمه وللآخر لحمه فهو بينبها نصفان . لأن كل 
واحد كذلك لا يمحتمل الافراد بالبيع واحدهما ليس 
باصل فكان الكل بينبا 

وفى التتار خانية لو قال أبيعك هذا الطعام 
بألف درهم إلا عشرة أقفزة منه فالبيع فاسد فى قول 
أو “سه فيه الله تال 

وفى قول أب يوسف رحمه الله تعالى البيع جائز 
وللمشترى الخيار إذا عزل منه العشرة أقفزة . 

ولو باع عمائة إلا دينارا كان البيع بتسعة وتسعين 
ولو اشترى أمة وى بطنها ولد لغير البائع بالوصية 
. ارجل فأجاز صاحب الولد بيع الجارية جاز 
ولاشىء عليه من الثن وإن لم يج لم يحر لأن الجنين 
بمنزلة أجزاء الجارية . 

ولو باع ”") 
إلى نصيبه ولو أقر بنصفه انصرف إلى النصفين . 

تم قال صاحب البحر اعلم أن الحاصل فى ذلك 
أن المسائل تدور على أربع قواعد : 

الأوى:: 
صح استثناؤه دخل 2 المبيع تبعًا كالبناء والشجر 
أولا وما لا فلا . 


نصف عبد مشترك جاز وانصرف 


الثانية : أن ما صح استثناؤه صح اشتراطه 
للبائع إذاكان من المقدرات وإنكان من القيميات 
فلا . 

الثالثة : ما صح إيراد العقّد عليه بانفراده صح 
اتفاقهما بعد العقد على أن يكون البعض لهذا 


8794 البحر الرائق شرح كير الدقائق لابن نجم ج ه ص‎ )١( 
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والبعض لهذا كالبناء مع الأرض وما لا فلا كالسيف 
والخجللة. 

الرابعة : إذا استثنى مايصح . فإن ذكر 
للمستئنى كنا لم يكن للإخراج » وكان الفن الأول 
والثانى كبعتك هذا العبد بالف 
بخمسماثة » وإلاكان للاخراج من البيع . 
ولا يسقط من القن شىء. وإن كان شرطً فى 
المقدرات سقط ما قابله . 

وعن الظهيرية أنه لو باع سفل داره على أن 
يكون له حق قرار العلو عليه فإنه يجوز . 

ويصح بيع البرفى سنبله والباقلاء فى قشره لأنه 
مال متقوم متتفع به فيجوز بيعه فى قشره كالشعير 
وكذا الأرق والسمسم والجوز واللوز والفستق . 

أما إذا باع حب قطن بعينه دون القطن أو نوى 
مر فى تمر بعينه أى باع مافى هذا القطن من الحب 
أو ما فى هذا القر من النوى فإنه لا يجوز هذا البيع 
مع أنه أيضا ف غلافه . 


إلا نصفه 


وأشار أبو يوسف رحمه الله تعالى إلى الفرق بين 
هذا وبين البر فى سنبله بأن النوى هنالك معتبر عدما 
هالكا فى العرف فإنه يقال هذا . تمر وهذا قطن . 
ولايقال هذا نوى فى ثمره » ولاحب فى قطنه ء 
ويقال هذه حنطة فى سنبلها ٠‏ وهذا لوز وفستق » 
ولا يقال هذه قشور فيها لوزء ولا يذهب اليه وهم 
وماذكرنا يخرج الجواب عن امتناع بيع اللينفى 
الضرع واللحم والشحم فى الشاة والإلية والأكارع 
والجلد فيبا والدقيق فى الحنطة والزيت فى الزيتون . 


إفراد 


لحيل 


والعصير فى العنب ونحو ذلك حيث لا يجوز لأنكل 
ذلك منعدم فى العرف فلا يقال هذا عصير وزيت 
فى محله » فكذا الباق . 

وقيد بيع الحنطة لأنه لو باع تبن الحنطة فى 
سنبلها دون الحنطة لم ينعقد » لأنه لا يصير تبنًا 
إلا بالعلاج وهو الدق فلم يكن تبنًا قبله فكان بيع 
المعدوم بحلاف الجذع فى السقف انه ينعقد حتى لو 
هه وسلفة حرفل الاحد. 


حكم إفراد جزء من البيع : 

من شرائط 7 جواز فسخ عقد البيع 
ألايتضمن تفريق الصفقة على البائع قبل القام . 

فإن تضمن لا يجوز إلا ان يرضى به البائع , 
لأن تفريق الصفقة على البائع قبل القام إضرار به » 
والضرر واجب الدفع ما أمكن إلا أن يرضى به 
البائع » لأن الضرر لم برض به من جهة المتضرر 
لا بحب دفعه. 

وعلى هذا يخرج ما إذا وجد المشترى المبيع معيبا 

فأراد رد بعضه دون بعض قبل القبض . 

وجملة الكلام فيه أن المبيع لايخلو إما أن 
يكون شيئًا واحدًا حقيقة وتقديرًا كالعين والثوب 
والدار والكرم والمكيل والموزون والمعدود المتقارب 
ف وغاء واين أو عير والحدةة. 

وإما أن يكون أشياء متعددة كالعبدين والثوبين 
والدابتين والمكيل والموزون والمعدود فى وعاءين أو 
)١١ |‏ بدائع الصائع للكاسانى ج ه ص 785 وما بعدها 
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صبرنين » وكل شىء ينتفع بأحدهما فها وضع له 
بدون الآخر. 

وإما أن يكون شيئين حقيقة وشيئًا واحدً تقديرًا 
كاخفين والنعلين والمكعبين ومصراعى الباب وكل 
شىء لا تفع بأحدهما فيا وضع له بدون الآخر. 
فلا يخلو ('2 إما أن يكون المشترى قبض كل المبيع . 

وإما أن يكون لم يقبض شيئا منه . 

وإما أن يكون قد قبض البعض دون البعض 
والحادث فى البيع لايخلو : 

إما أن يكون عيبا أو استحقاقا . 


أما العيب فإن وجده ببعض المبيع قبل القبض 
لشىء منه فالمشترى بالخيار إن شاء رضى بالكل 
ولزمه جميع الن وإن شاء رد الكل وليس له أن 
يرد المعيب خاصة نحصته من القن » سواء كان 
المبيع شيئًا واحدًا أوأشياء » لأن الصفقة لاتمام لها 
قبل القبض وتفريق الصفقة قبل غامها باطل » لان 
التفريق إضرار بالبائع » والضرر واجب الدفم 
ما أمكن . 0 

وإن كان المشترى قبض بعض البيع دون 
البعض فوجد ببعضه عيًا فكذلك لا يملك رد 
العيب خاصة بحصته من الفن » سواء كان المبيع 
شيئًا واحدًا أو أشياء » وسواء وجد العيب بغير , 
المقبوض أو بالمقبوض فى ظاهر الرواية لأن الصفقة 
لاتتم إلا بقبض جميع المعقود عليه » فكان رد 


)"2 المرجع السابق لابن مسعود بكر بن مسعود الكاسانى 
جه ص 87؟ وما بعدها الطبعة السابقة . 
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البعض دون البعض تفريق الصفقة قبل القام وهو 
باطل . 

١‏ وروم عل ا ماس فيه الله تعالى أنه إذا 
وجد العيب بغير المقبوض فكذلك . فأما إذا وجد 
بالمقبوض فله أن يرده خاصة بحصته من القن . 

فهو نظر إلى المعيب منهما أيهما كان واعتبر 
الآخرية فإن كان المعيب غير المقبوض اعتبر الآخر 
غير مقبوض فكأنهما لم يقبضا جميعًا وإن كان 
المعيب مقبوضًا اعتبر الآخر مقبوضا فكأنه قبضها 

لكن هذا الاعتبار ليس بسديد » لأنه فى حد 
التعارض إذ ليس اعتبار غير المعيب بالمعيب فى 
القبض وعدمه أولى من اعتبار المعيب بغير المعيب فى 
القبض بل . هذا أولى » لأن الأصل عدم القبض 
والعمل بالأصل عند التعارض أولى . 

هذا إذاكان المشترى لم يقبض شينًا من المبيع أو 
قبض البعض دون البعض فإن كان قبض الكل ثم 
وجد به عيبا . 

فإن كان المبيع شيئنًا واحدًا حقيقة 
فكذلك الجواب وهو أن المشترى إن شاء رضى 
بالكل بك الفن وإن شاء رد الكل واسترد جميع 
الآن » وليس له أن يرد قدر المعيب خاصة نحصته 
من الفن » لأن فيه إلزام عيب الشركة وهو عيب 
حادث مانع من الرد . 

وان كان المبيع أشياء حقيقية شيئًا واحدًا تقديدًا 
فكذلك لأن إفراد أحدهما بالرد إضرار بالبائع أذلا 
يمكن الانتفاع بأحدهما فها وضع له بدون الآخر 


تقدردًا 
وتعدير 


إفراد 


نكن سانسن الع كس وباك نكال 
المبيع شيك واحدًا من حيث العنى فبالرد تثبت 
الشركة من حيث المعنى والشركة فى الاعيان 
وإذا كان لا يمكن الانتفاع بأحدهما بدون 
صاحبه فها وضع له كان التفريق تعبيبا فيعود المبيع 
إلى البائع بعيب زائد حادث لم يكن عنده . 
وإن كان المبيع أشياء حقيقية وتقديرًا فليس له 
أن يرد الكل إلا عند التراضى » وله أن يرد المعيب 
خاصة بحصته من الن عند أصحابنا الثلاثة . 
وغنلا وفز لبس اله للك بل تردغنا أو سكها . 
ووجه قول زفر أن فى التفريق بينهما فى الرد أضرارًا 


٠‏ بالبائع لا ذكرنا أن ضم الردىء إلى الجيد فى البيع 


من عادة التجار ليروج الردىء بواسطة الجيد وقد 
يكون العيب بالردىء فيرده على البائع ويلزمه البيع 
فى الجيد بشمن الردىء وهذا إضرار بالبائع وهذا 
امتنع الرد قبل القبض فكذا ا 

ووجهقول ١‏ اللأصحاب|نمائبت له حق الرد 
وجد فى أحدهما فكان له أن يرد أحدهما » وهذا 
لأن حق الرد إتما يثبت لفوات السلامة المشروطة فى 
العقد دلالة والثانية لمقتضى العقد على ما بينا 
والسلامة فاتت فى أحدهما فكان له رده خاصة فلو 
امتنع الرد ا تما بمتنع لتضمنه تفريق الصفقة وتفريق 
الصفقة باطل قبل الام لابعده والصفقة قد تمت 
بقبضها فزال المانع » وأما قوله يتضرر البائع برد 
الردىء خاصة فنعم » لكن هذا ضرر مرضى به من 
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إفراد 
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جهته » لأن إقدامه على بيع المعيب وتدليس المعيب 
مع علمه أن الظاهر من حال المشترى أنه لا يرضى 
بالعيب دلالة الرضا بالرد . 

لاف ما قبل القبض لأنه لاتمام للعقد قبل 
القبض فلا يكون قبل البض دلالة الرضا بالرد » 
فكان الرد ضررًا غير مرضى به فيجب دفعه . 

وهذا بخلاف خيار الشرط وخيار الرؤية أن 
المشترى لا يملك رد البعض دون البعض سواء قبض 
الكل أو لم يقبض شيئًا أو قبض البعض دون 
البعض . 

وسواء كان المعقود عليه شيئًا واحدًا أو أشياء » 
لأن خبار الشرط والرؤية بمنع تمام الصفقة بدليل 
أنه يرده بغير قضاء ولا رضا سواء كان قبل القبض 
أو بعده ولو تمت الصفقة لما احتمل الرد إلا بقضاء 
القاضى أو التراضى دل أن هذا الخيار بمنع تمام 
الصفقة ولا بجحوز تفريق الصفقة قبل الام وهاهنا 
مخلافه . 

ولو قال المشتى أنا أمسك المعيب واخذ 
التقصان فليس له ذلك لأن قوله أمسك المعيب 
دلالة الرضا بالمعيب وأنه بمنع الرجوع بالنقصان . 
وكذلك لو كان المعيب أشياء فوجد بالكل عيبا 
فأراد رد البعض دون البعض . 

فإن كان المردود ثما لو كان المعيب به وحده 
لكان له رده وحده كالعبدين والثوبين فله ذلك لأنه 
إذا أمسك البعض فقد رضى بعيبه فبطل حق الرد 
فيه » لأنه تبين أن صفقة السلامة لم تكن مشروطة 


ولا مستحقة بالعقد فيه فصار كأنه كان صحيحًا فى 


الأصل ووجد بالآخر عيبا فيرده . 
.وإن كان المردود مما لوكان العيب به وحده 
لكان لا'يرده كالخفين والنعلين ونحوهما فليس له 
ذللف لأن العرض نما عيبب : 
ولو اشترى 29 عبدين فوجد بأحدهما عيبا قبل 
القيض فقبض المعيب وهو عالم بالعيب لم يكن له 
أن يرد وسقط خياره ولزمه العبدان » لأن قبض 
المعيب مع العلم بالعيب دليل الرضا وللقبض شبه . 
بالعقد فكان الرضا به عند القبض كالرضا به عند 
العقد ولو رضى به عند العقد يسقط خياره فلزماه 
جميعًا كذا هذا . 
ولو قبض الصحيح منهما » ولو كانا معيبين 
فقبض أحدهما لم يسقط خياره » لأنه قبض بعض 


العقود عليه والصفقة لاتتم بقبض بعض المعقود 


عليه وإنما تتم بقبض الكل فلو ازمه العقد ى 
المقبوض دون الآخر لتفرقت الصفقة على البائع قبل 
القام وتفريق الصفقة قبل القام باطل » ولا يمكن 
إسقاط حقه عن غير المقبوض . لانه لم يرضى به 
فبق له الخيار على ماكان . 

هذا إذا كان الحادث فى البيع عيبا . 

أما إن كان استحقاقا فإن استحق بعض المعقود 
عليه قبل القبض ولم يز المستحق بطل العقد فى 
القدر المستحق » لأنه تبين أن ذلك القدر لم يكن 
ملك البائع ولم توجد الإجازة من امالك فبطل 
وللمشترى الخيار فى الباق إن شاء رضى به نخصته 
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ححل 


من الأو وان شاف روه سوا كان الشحقافة 
ما استحقه يوجب العيب فى الباق أو لا يوجب 
لأنه لم يرض المستحق فقد تفرقت الصفقة على 
المشترى قبل الام فصار كعيب ظهر بالسلعة قبل 
القبض . وذلك يوجب الخيار فكذا هذا. 


وان كان الاستحقاق بعد قبض البعض دون 
المقبوض . وعلى غير المقبوض . 


فإنكان قبل قبض الكل ثم استحق بعضه بطل 
الببع فى القدر المستحق ثم ينظر. 


إن كان استحقاق ما استحق بوجب العيب ى 
الباق بأن كان المعقود عليه شيئًا واحدًا حقيقة 
وتقديرًا كالدار والكرم والأرض والعبد ونحوها . 


فالمشترى بالخيار فى الباق إن شاء. رضى به 
بحصته من القن وإن شاء رد لأن الشركة فى الأعيان 


عيسا . 


وكذلك إن كان المعقود عليه شيئين ومن حيث 
الصورة شينًا واحدًا من حيث العنى فاستحق 
أحدهما فله الخيار ف الباق . 


وإن كان استحقاق ما استحق لا يوجب العيب 
فى الباق بآن كان المعقود عليه شيئين صورة ومعنى 
كالعبدين فاستحق أحدهما أو كان صبرة حنطة أو 
جملة وزنى فاستحق بعضه فإنه يلزم المشترى الباق 


بحصته من الفن » لأنه لا ضرر فى تبعيضه فلم يكن 
له خيار الرد . 


حكم إفراد شىء بالبيع من غير تميير 29 : 
من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلومًا 


عليما يمنع المنازعة . 


فإن كان أحدهما محهولا جهالة مفضية إلى 
المنازعة فسد البيع وإن كان محهولا جهالة لاتفضى 
إلى المنازعة لايفسد لأن الجهالة إذا كانت مفضية 
إلى المنازعة كانت مانعة من التسلم والتتسلم 
فلا محصل مقصود البيع وإذا لم تكن مفضية إلى 


المنازعة لا تمنع من ذلك فيحصل المقصود . 


فإذا قال بعتك شاة من هذا القطيع أو ثوبًا من 
هذا العدل فالبيع فاسد لأن الشاة من القطيع 
والثوب من العدل مجهول جهالة مفضية إلى المنازعة 
لتفاحش التفاوت بين شاة وشاة وثوب ووب 
فيوجب فساد البيع . 


فإن عين البائع شاة أو ثُوبًا وسلمه إليه ورضى به 
جاز ويكون ذلك ابتداء بيع بالمراضاة ولأن 
البياعات للتوسل إلى استيفاء حوائج النفوس إلى 
انقضاء اجالما والتنازع يفضى إلى التفانى ويتناقض 
ولأن الرضا شرط الببع والرضا لا يتعلق 
0 بالعلوم.. 


)١١‏ المرجع السابق للكاسانى ج ه ص ١55‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 
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اا “ىع باليغ .عن اجملة. . لأكفاوت 
أجزاؤها 07 : 

جاء فى بدائع الصنائع : أنه لو قال بعتك قفيرًا 
من هذه الصبرة صح البيع وإن كان قفيرًا من صبرة 
مهولا » لكن هذه جهالة لا تفضى إلى المنازعة ) 
لأن الصبرة الواحدة متّائلة القفزان . يخلاف الشاة 
من القطيع وثوب من الأربعة لأن بين شاة وشاة 
تفاونًا فاحشا وكذا بين ثوب وثوب . 


بيع جملة مع إفراد كل جزء بالطن”" : 
جاء فى البحر الرائق أن بيع جملة مع إفراد كل 
جزء بالن إما أن يكون فى المكيلات والموزونات 
والعدديات المتقارية . 
وإما أن يكون من غيرها من الذرعيات 
والعدديات المتفاوتة . ولا خلو من أن يسمى جملة 
الاس . 
أما المكيلات فإن لم يسم جملتها بأن قال بعت 
منك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم لم يجز البيع 
إلا فى قفيز منها بدرهم ويلزم البيع فيه عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى . ولا يجوز فى الباق إلا اذا علم 
)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى ج ه ص ١61‏ ء ص ١58‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة والهداية مع حواشيها فتح القدير للشيخ 
كيال الدين بن محمد عبد الواحد السيوامى ثم السكندرى المعروف 
بابن اهام ج ه ص ٠١5‏ وما بعدها طبع المطبعة الكبرى ببولاق 
مصر المحمية 8786*١1ه‏ الطبعة الأولى . 
(؟) البحر الرائق جه ص 07" الطبعة السابقة . 


المشتربى جملة القفزان قبل الافتراق بأن كالما فله 
الخيار إن شاء أخذ كل قفيز بدرهم وإن شاء ترك . 
وإن لم يعلم حتى افترقا عن المجلس تقرر الفساد . 

وعند أبى يوسف ومحمد رحمها الله تعالى يلزمه 
البيع فى كل الصبرة كل قفيز منها بدرهم سواء علم 
ا 

وعلى هذا الخلاف إذا قال كل قفيز منها 
بدرهمين أو كل ثلاثة أقفزة منها بثلائة دراهم وعلى 
هذا الخلاف الموزون الذى لاضرر فى تبعيضه 
كالزيت وتبر الذهب والفضة والعددى المتقارب 
كالجوز واللوز إذا لم يسم جملا . 

واما الذرعيات فإن لم يسم جملة الذرعان بان 
قال بعت منك هذا الثوب أو هذه الأرض أو هذه 
الخشبة كل ذراع منها بدرهم فالبيع فاسد فى الكل 
عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى إلا إذا علم جملة 
الذرعان فى المجلس فله الخيار إن شاء أخذ وإن شاء 
ترك وإن لم يعلم حتّى إذا تفرقا تقرر الفساد . 

وعند الى يوسف ومحمد رحمها الله تعالى يجوز 
البيع فى الكل ويلزمه كل ذراع منه بدرهم . 

وعلى هذا الخلاف إذا قال كل ذراعين بدرهمين 
أو كل ثلاثة أذرع بثلاثة دراهم . 

وعلى هذا الخلاف العدديات المتفاوتة كالأغنام 
والعبيد بأن قال بعت منك هذا القطيع من الغنم 
كل شاة منها بعشرة دراهم ولم يسم جملة الشياه 
وعلى هذا الخلاف الوزنى الذى فى تبعيضه ضرر . 
كالمصنوع من الأوانى والعلب ونحو ذلك . 

ووجه قولها فى مسائل المخلاف أن جملة المبيع 


65 


إفراد 


جح كح ع وو ع ا ل ا ار لص ل ا ا م ا ا 


معلومة وجملة الْن ممكن الوصول إلى العلم به 
بالكيل والوزن والعدد والذرع فكانت هذه جهالة 
ممكنة الرفع والإزالة . ومثل هذه الجهالة لا منع 
صحة البيع . ىا إذا باع وزن هذا الحجر ذهب . 

ووجه قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن جملة 
الفن مجهولة حالة العقد جهالة مفضية إلى المنازعة 
فتوجب فساد العقد. يا إذا باع الشىء برقه . 

ولا شك أن جهالة القن حالة العقد موجودة 
لأنه باع كل قفيز من الصبرة بدرهم وجملة القفزان 
ليست بمعلومة حالة العقد فلا تكون جملة الفن 
معلومة ضرورة . وكذلك هذا فى الموزون والمعدود 
والمذروع . 

وإنما اختلف جواب الى حنيفة بين المثليات 
وغيرها من وجه حيث جوز البيع فى واحد فى باب 
الأمثال وم يجز فى غيرها أصلا لأن مانم من 
الصحة جهالة الفن لككونها مفضية إلى المنازعة 
وجهالة قفيز من صبرة غير مانعة من الصحة لأنما 
لا تفضى إلى المنازعة . 

الأترف أنه لل :اشترى قن امن هذه الصيزة 
ابتداء جاز فإذا تعذر العمل بعموم كلمة كل صرفت 
إلى الخصوص ٠‏ لأنه ممكن على الأصل المعهود فى 
صيغة العام إذا تعذير العمل بعمومها أنها تصرف إلى 
الخصوص عند إمكان الصرف اليه . 

بخلاف الأشياء المتماوتة لأن جهالة شاة من 
قطيع وذراع من ثوب جهالة مفضية إلى المنازعة ألا 
ترى أن بيع ذراع من ثوب وشاة من قطيع لا جوز 
ابتداء فتعذر العمل بعموم كلمة كل ففسد البيع فى 


الكل . ولو قال بعت منك هذا القطيع من الغنم 
كل شاتين بعشرين درهما فالبيع فاسد فى الكل 
بالإجاع . 

ولو قال( بعت منك هذه الصيرة بمائة درهم 
كل قفيز بدرهم وم يسم جملة الصبرة ولكنه سمى 
جملة الفن لم يذكر هذا فى الأصل . 

وذكر الطحاوى رحمه الله تعالى أنه يحوز. وهو 
صحيح لأن المانع جهالة الآن » ولم توجد » حيث 
سماها » وصارت تسمية جملة الفن بمنزلة تسمية 
جملة المبيع » ولو سمى جملة المبيع لجازكذا هذا . 

وهذا الذى ذكر إذا لم يسم جملة المبيع من 
المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات . 
فأما إذا سماها بأن قال بعت منك هذه الصبرة على 
أنها مائة قفيزكل قفيز بدرهم . أو قال على أنها مائة 
قفيز بمائة درهم سمى لكل واحد من القفزان ممنا 
على حدة. أو سمى للكل كنا واحدًا هما سواء 
فلا شك فى جوز البيع لأن جملة ابيع معلومة 
وجملة ال معلومة . 

تم إن(" وجدهاكا سمى فالأمر ماض ولا خيار 
للمشترى . 

وإن وجدها أزيد من ماثة قفيز فالزيادة لا تسلم 
للمشترى بل ترد إلى البائع ولا يكون للمشترى 
اإلاقدر ماسمى » وهو مائثة قفيز ولا خيار له . 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى ج ه ص ١54‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 

) المرجع السابق لابن مسعود للكاسانى ج ه ص ١٠١‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


إفراد 


١5ه‎ 


لمم اموت ا ا 7 سار ل لك اي را ا ا ع ل ع ل 


وإن وجدها أقل من مائة قفيز فالمشترى بالخيار 
إن شاء أخذها بحصتها من الن وطرح حصة 
النقصان » وان شاء تركها . 

وأصل هذا أن الزيادة فما لااضرر فى تبعيضه 
لمر عر القيقة بل به أجل فلاب وان بقابلة 
الغن ولا من للزيادة فلا يدخل فى البيع فكان ملك 
البائع فيرد إليه والنقصان فيه نقصان الأصل » 
لانقصان الصفة فاذا وجدها انقص مما سمى نقص 
من الفن حصة النقصان » وإن شاء ترك لأن 
الصفقة تفرقت عليه » لأنها وقعت على ماثة قفيز » 
ولم تسلم لهء فأوحت غلا فق الرفيا فقت :له 
خيار الترك . 

وكذا الجواب فى الموزونات التى ليس فى 
تنقيصها ضرر» لأن الزيادة فيها لا تجرى بحرى 
الصفة بل هى أصل بنفسها وكذا المعدودات 
المتقاربة . ش 

وأا المدووعات امن القت والأرضن والللشين 
وغيرها فان معى الجملة الذرعان تنا واحدًا ولى يسك 
لكل ذراع منها على حدة . بان قال بعت منك هذا 
الثوب على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فالبيع 
جائز » لأن المبيع وثمنه معلومان . ثم إن وجده مثل 
ما سمى زمه الثوب بعشرة دراهم ولا خيار له . 
وإن وجده أحد عشر ذراعا فالزيادة سالمة 
للمشترى . وإن وجده تسعة أذرع لا يطرح لأجل 
النقصان شيئا من الفن » وهو بالخيار إن شاء اخذه 
مجميع الفن وإن شاء ترك . فرق بينها وبين 
المكيلات والموزونات التى ليس فى تنقيصها ضرر 


والعدديات المتقاربة . 

ووجه الفرق أن زيادة الذرع فى الذرعيات 
جارية محرى الصفة كصفة الجودة والكتابة والخياطة 
ونحوها والفن يقابل الأصل لا الصفة . 

والدليل على أنها جارية بحرى الصفة أن 
وجودها يوجب جودة فى الباق وفواتها يسلب صفة 
الحودة ويوجب الرداءة فتلحق الزيادة بالحودة 
والنقصان بالرداءة حكمًا والحودة والرداءة صفة 
والصفة ترد على الأصل دون الصفة إلا أن الصفة 
تملك تبعًا للموصوف لكونبها تابعة قائحة به فإذا زاد 
صار كأنه اشتراه رديثًا » فإذا هو جيد ء ىا إذا 
اشترى عبدًا على أنه ليس بكاتب » أو ليس بخياط 
فوجده كاتيًا أو خياطًا وإذا نقص صار كأنه اشتراه 
على أنه جيد » فوجده رديئًا . 

بخلاف المكيلات والموزونات التى لااضرر فيها 
إذا تقصت والمعدودات المتقاربة » لأن الزيادة فيها 
غير ملحقة بالأوصاف لأنما أصل بنفسها حقيقة 
والعمل بالحقيقة واجب ما أمكن إلا أنها الحقت 
بالصفة فى المذروعات ونحوهاء لأن وجودها 
يوجب الجودة والكمال للباق » وفواتها يوجب 
النقصان والرداءة له » وهذا المعنى هاهنا منعدم 

وإن سمى لكل ذراع منها ثمنًا على حدة بأن قال 
بعت منك هذا الثوب على انه عشرة اذرع كل 
ذراع بدرهم » فالبيع جائر لما قلنا . 

ثم إن وجده مثل ما سمى فالامر ماض ولزمه 
الثوب » كل ذراع بدرهم وإن وجده أحد عشر 


١‏ ش ش إفراد 


سس سسب إن اس ا سس سس سي 


ذراعا فهو بالخيار » إن شاء أخذه كله بأحد عشر 
درهمًا » وإن شاء ترك . 

وإن وجده تسعة أذرع فهو بالخيار إن شاء طرح 
حصة النقصان درهما . واخذه بتسعة دراهم » 
وإن شاء ترك لتفرق الصفقة عليه . 

وهذا يشكل على الأصل الذى ذكرنا أن زيادة 
الذرع فى المذروعات تجرى بحرى الصفة لهاء لأن 
الآن يقابل الأصل » دون الوصف فينبغى أن تكون 
الزيادة سالمة للمشترى ولا خيار له » ولا بطرح 
لأجل النقصان شيئًا » لأن الآن يقابل الأصل ‏ 
دون الصفة بمتزلة زيادة الحودة ونقصان الرداءة . 

وحل هذا الاشكال أن الذرع فى المذروعات 
اما مجرى محرى الصفة على الإطلاق ٠»‏ إذا لم يفرد 
كل ذراع بثمن على حدة . 

فاما إذا أفرد كل ذراع بثمن على حدة 
فلا يحرى بحرى الصفة مطلقًا » بل يكون أصلا من 
. وجه وصفة من وجه ء فن حيث أن التبعيض فيها 
ش يوجب تعيب الباق كانت الزيادة صفة بمنزلة صفة 
الجودة » ومن حيث أنه سمى لكل ذراع هنا على 
حدة » كان كل ذراع معقودًا عليه » فكانت 
الزيادة اصلا من وجه وصفة من وجه. 

فن حيث أنها صفة كانت للمشترى لأن الفن 
يقابل الأصل ٠‏ لا الصفة وإنما يدخل فى البيع تبعًا 
عل ما فنا 

ومن حيث أنها أصل , لا يسلم له إلا بالزيادة 
من اعتبارًا للجهتين جميعًا بقدر الامكان فله الخيار 
فى أخذ الزيادة وتركها ظ 


وعلى هذا(" جميع المذروعات من الأرض 
والخشب وغيرتما أنه إن لم يسم لكل ذراع تنا » 
بأن قال بعت منك هذه الأرض على أنها ألف ذراع 
بألف درهم فالبيع جائر لما قلنا 

م إن وجدها مثل ما معى فالأمر ماض ويازمه 
الأرض كل ذراع بدرهم 

وإن وجدها ازيد فالزيادة سالمة ولا خيار. 

وإن وجدها أنقص فهو بالخيار إن شاء أخذها 
مجميع الثن وإن شاء ترك لما ذكرنا أن زيادة الذرع 
فى الذرعيات جارية بحرى الصفة والقن يقابل 
الأصل دون الصفة . 

وإن سمى لكل ذراع ما على حدة بأن قال كل 
ذراع بكذا فالبيع جائر لما ذكرنا . 

م إن وجدها مثل ما سمى فالأمر ماض . 

وإن وجدها ازيد فهو بالخيار إن شاء اخذ 
الزيادة بثمنها وإن شاء ترك 

وإن وجده أنقص تسقط بحصته من الثن وله 
الخيار لتفرق الصفقة على ما ذكر فى الثوب . 

وعلى هذا الخشب وغيره من الذرعيات . 

وعلى هذا الموزونات التى فى تبعيضها ضرر بأن 
قال بعت منك هذه السبيكة من الذهب على أنها 
مثقالان بكذا فالبيع جائرٌ . 

تم إن وجد على ما سمى فالأمر هاض . 

وإن وجد أزيد أو أنقص فهو على التفصيل 
الذى ذكرنا لأن الوزن فى مثله يكون ملحقا بالصفة 
)١( ٠‏ بدائع الصنائع للكاسانى ج.ه ص 11١‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


ابم ا ا تل حت حي رجتم 


بمترلة الذرع فى المذروعات » لأن تبعيضه يوجب 
تعييب الباق وهذا حد الصفة فى هذا الباب . 

ولو باع مصوعًا من الفضة على أن وزنه مائة 
بعشرة دنائير ولم يسم لكل عشرة ثمنًا على حدة بأن 
قال بعشرة دنانير» ولم يقل كل وزن عشرة بدنيار 
وتقابضا وافترقا فالبيع جائز ثم إن وجده على 
ما سعى فالأمر ماض ولا خيار . 

وإن وجده أزيد بأن كان مائتى درهم مثلا 
فالكل للمشترى بعشرة دنانير ولا يزاد فى الن شىء 
لأن الزيادة فيه بمترلة الصفة » والصفات المحضة 


لا يقابلها الآن . 
وإن وجده تسعين أو ثمانين فهو بالخيار على 
ماكر 


وإن سمى لكل عشرة تنا على حدة بأن قال 
بعت منك على أن وزنه ماثة بعشرة دنانيركل وزن 
' عشرة بدينار وتقابضا فالبيع جاثر . 

ثم إن وجده على ماسمى فالأمر ماض 
ولا خيار. 

وإن وجد وزنه أزيد بأن كان مائة وخمسين 
نظر فى ذلك . فإن علم ذلك قبل التفرق فله الخيار 
إن شاء زاد فى اللن خمسة دنانير وأخذ كله بخمسة 
عشر ديئارًا وإن شاء ترك لأن ساعات المجلس ا 
حكم ساعة العقد . 

وإن علم بعد التفرق بطل البيع فى ثلث المصو 
لانعدام التقابض فيه . وله الخيار فى الباق إن شاء 
رضى به بعشرة دنانير وإن شاء رد الكل. واسترد 
الدئانير» لأن الشركة :فى الأعيان عيب . 


إفراد 


١ا/‎ 


وإن وجد وزنه خمسين وعلم ذلك قبل التفرق 
أو بعده فله الخيار إن شاء رده وإن شاء رضى به 
واسترد من الغن خحمسة دنانير. 

وكذلك لو باع مصوعًا من ذهب بدراهم فهو 
على هذا التفصيل . 

ولو باع مصوعًا(" من الفضة يحنسها أو باع 
فعا هن الذهب بجنسه مثل وزنه على أن وزنه 
مائة بمائة ثم وجده أزيد ما سعمى . 

فإن عام بالزيادة قبل التفرق فله الخيار إن شاء 
زاد فى الفن قدر وزن الزيادة وأخذ الكل وإن شاء 
ترك لأن المجلس: له حكم حالة العقد . 

وإن عم بها بعد التفرق بطل البيع فى الزيادة » 
لأن التقابض شرط بقاء الصرف على الصحة » وم 
يوجد فى قدر الزيادة . 

وإن وجد أقل مما سعى فله الخيار إن شاء رضى 
بحصته من الفن » واسترد فضل الفن وإن شاء رد 
الكل » واسترد جميع الن » سواء سمى الجملة أو 
ممى لكل وزن درهم درهما » لأن عند اتحاد الوزن 
والجنس لا يجوز البيع إلا سواء بسواء » فصار كانه 
سمى ذلك وإن لم يسم حقيقة إلا الجملة . 

وأما العدديات المتفاوتة كالغنم والعبيد ونحوها 
بأن قال بعت منك هذا القطيع من الغنم على انما 
مائة شاة بكذا. فإن وجده على ماسمى فالبيع 
جائر. وإن وجده أزيد فالبيع فاسد فى الكل . 


سواء ذكر للكل ثمنًا واحدًا بأن قال بعت منك هذا 


١17 المرجع السابق لابن مسعود للكاسانى ج ه ص‎ )١( 
. وما بعدها الطبعة السابقة‎ 


لفحل 


6 ا 2 31131ؤ 


القطيع من الغنم على أنها ماثة شاة بألف درهم . 

أو ذكر لكل شاة فيها تمنّا على حدة بأن قال كل 
شاة بعشرة دراهم » لأن كل شاة أصل فى كونما 
معقودًا عليها والزيادة لم تدخل تحت العقد » لأنه 
لايقابلها من فلم تكن مبيعة وهى محهولة فكان 
الباق محهولا ضرورة مجهالة الزيادة فيصير بائعًا مائة 
شاة من مائة شاة وواحدة فكان المبيع مهولا . 
وجهالة المبيع تمنع صحة البيع سواء سمى له تنا .. 
اولح يسم . وان وجده اقل مما 0 

فإن كان لم يسم لكل واحدة منها ما فالبيع 
فاسدء لأن اللن محهول لأنه يحتاج إلى طرح تمن 
'شاة واحدة من جملة القن المسمى وهو مجهول 
والتفاوت فاحش بين شاة وشاة فصار تمن الباق 
محهولا ضرورة جهالة ‏ حصة الشاة الناقصة . 

وإن سعى لكل واحدة منها تمن على حدة فالبيع 
جائز بحصة الباق منها » لأن حضة الزائدة معلومة 
وحصة الباق معلوم فالفساد من أين ؟ 

ومن أصحابنا من قال هذا مذههما. 

فأما عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى فالبيع فاسد 
فى الكل بناء على أن الصفقة عنده إذا أضيفت إلى 
ما يحتمل العقد وإلى مالا يحتمله فالفساد يشيع فى 
الكل . 

وأكثر أصحابنا على أن هذا بلا خلاف . 

وهكذا ذكر فى الأصل ولم يذكر الخلاف وهو 
الصحيح , لأن العقد المضاف إلى موجود بحوز أن 
يفسد لمعنى يوجب الفساد ثم يتعدى الفساد إلى غيره 
وأما المعدوم فلا يحتمل العقد أصلا لأنه ليس بشىء 


فلا يوصف العقد المضاف إليه بالفساد ليتعدى إلى 
غيره بل لم تصح الإضافة إليه فبيق مضاقًا إلى 
الموجود فيصح لكن للمشترى الخيار إن شاء أخذ 
الباق بما سمى من القن وإن شاء ترك .لتفرق الصفقة 
عليه وعلى هذا جميع العدديات المتفاوتة . 

ولو قال بعت منك هذا القطيع من الغنم على 
أنها مائة كل شاتين بعشرين درهما فالبيع فاسد وإن 
وجده على ماسمى , لأن تمن كل واحدة من 
الشاتين محهول ٠‏ لأنه لا يعرف حصة كل شاة منها 
من القن . إلا بعد ضم شاة أخرى إليها ولا يعلم أى 
شاة ضم إليها اجود منها كانت حصتها أقل لذلك 
فسد البيع . 


مذهب الالكية : 
حكم إفراد جزء من البيع عن البيع (" : 

جاء فى التاج والإكليل أنه يحوز بيع شاة 
واستثناء أربعة أرطال منها لكن لا يجوز بيع رطل 
من شاة قبل سلخها . 


لكن أجاز مالك هذه على وجه الاستثناء 
بشرط اليسارة وإلى هذا رجع مالك . 

وما ذكره من التحديد بأربعة أرطال هو الذى 
فى أكثر روايات المدونة . 


١(‏ ) كتاب مواهب الحليل لشرح مختصر سيدى الى الضياء 
الشهير بالمواق ج ؛ ص ١ 78١‏ 387 , 178 » ومابعدها طبع 
مطبعة السعادة عمصر سنة ١79‏ ه الطيعة الأولى . 


لحل 


اا امم م م م م واوا اااي ةك 


وفى رواية ابن وضاح رحمه الله تعالى ثلاثة 
أرطال . 

وعن ابن المواز جواز الخمسة والستة . 

وف بعض الروايات جواز استثناء قدر الثلث 
وعليه حمل أبو الحسن رحمه الله تعالى فى المدونة 
فقال فى قوها وإن استثنى من لحمها أرطالا يسيرة 
ثلاثة أو أربعة جاز. 

قال الشيخ يعنى أو خمسة أو ستة أوأكثر مالم 
يبلغ الثلث . . 

وظاهر كلام خليل رحمه الله تعالى ان هذا 
خاص بالشاة ول يبين مقدار مايستثنى من البقرة 
والناقة . 

وللا ذكر ابن عرفة رحمه الله تعالى الخللاف فى 
الشاة قال واستحسن بعض المتأخرين اعتبار قدر 
صغر المبيع وكبره كالشاة والبعير. 

قال الحطاب أما على ماحمل عليه ابو الحسن 
المدونة فلاشك أن ثلث كل بحسبه . 

وينبغى أن يعتبر ذلك على غيره من الأقوال . 

وف المدونة ولايجوز أن يستئنى الفخذ أو البطن 
أوالكيك:. 

فأن ازع غرفة هال اللخيى رحن الله تعال هذا 
على منع استثناء الأرطال اليسيرة وعلى الجواز يجوز 
وتبعه المازرى ونقله عياض رحمه الله تعالى ونم 

قال ابن عرفة رحمه الله تعالى ويرد بأن الغرر ى 
معين أشد منه فى شائع لجواز اختصاص ال معين بصفة 


كال أوتقص دون الشائع . 


لكن فى الكافى رواية بالحواز وعبر عن رواية 
المع بالكراهة . 

قال الحطاب وماذكره عن اللخمى والمازرى 
وعياض قاله ابن يونس رحمهم الله تعالى . 

وما رد به ابن عرفة عليهم ظاهر ومذهب 
المدونة المنع فلايجحوز استئناء عضو معين من الحيوان 
ولا باس باستثناء الصوف والشعر. 

قال ابن يونس رحمه الله تعالى لاخخلاف فى أنه 
جائر . 
قال أبر المسن"قال اللخيئ إذا كان غير إلى 
يومين أو خلدة ٠.‏ 

وانظر اذا اختلف البائع والمشترى فى الموضع 
الذى يأخذ منه الأرطال المستثناة من الشاة والظاهر 
أنه يجرى على السام . 

قال الشارح وإذا اصطلحا على أن يعطى 
المشترى البائع لحمًا عوضا عن الارطال المستثناة لم 
بجز ذلك . هكذا ذكر ابن يونس رحمه الله تعالى 
عن :انق المواز عن أشهب . 

قال ابن عرفة رحمه الله تعالى لانه بيع لحم 
وان . 

وقال ابن الحاجب رحمه الله تعالى ولايأخذ منه 
لحا على الأصح وأنكر ابن عرفة عليه . مقابل 
الأصح فقال ومقابل الأصح قول ابن الحاجب 
رجه أله اتغال :ولاباحنه ميم تلن لا أغرفة:. 

وروى مطرف عن مالك فيمن اشترى جزورًا 
مريضة واستثنى البائع لحمها أرطالا يسيرة فتركها 
حتى صحت أنه لا يحبر على ذنحها ويعطيه مثل 


إفراد 


اللحم الذى استثنى . 

قال ابن عرفة واعتذر المازرى بأن صحته كفوته 
ونقل فى التوضيح هذه الرواية وزاد أنه إذا ماتت 
فهو ضامن لا استثنى عليه منها وإن صحت فعليه 
شراء ما استئنى عليه أوقيمته ولايجبر على الذبح » 
لأنه كان ضامئًا لما استننى عليه . 

واختلف هل للبائع أن يبيع ما استثناه بغير 
اللحم أو بلحم غير ذوات الأربع ؟ 

فى التوضيح فيه قولين بناهما على أن المستثنى 
مبق أومشترى . ونقلها فى الكبير. 

وحكاهما ابن عبد السلام إجراء على القولين : 
فن باع صترة واستثنى منها كيلا فهل يجوز له بيع 
ما استثناه بناء على أن المستثنى مبق ؟ أو لا يجوز له 
بيعه بناء على أنه مشترى فيدخله بيع الطعام قبل 
قبضه ؟ 

قال الحطاب وفى إجراء القولين فى مسألة الشاة 
نظر. لأنا وإن قلنا إن المستثنى مبق » فلا يجوز له 
هنا بيع الأرطال لأنه تقدم أنه لايجوز بيع رطل من 
شاة » فالفتوى المنع هنا وبهذا يظهر لك وجه منع 
أخذ لحم غيرها فتأمله . ش 

قال خليل رحمه الله تعاللى و يجوز بيع صبرة 
وكمرة واستثناء قدر ثلث . 

قال الحطاب رحمه الله تعالى ذكر القدر يدل 
على أنه أراد كيلا قدر الثلث لاالجزء كيا قاله ابن 
غازى رحمه الله تعالى . 

والأصل ف انكتاء كيل هن الكرة أو الصيرة 
المنع . 


أ 


أما الثرة فلأنه لا يجوز للشخص أن يبيع ثمرة 
حائطه اصعًا معلومة إلا إذا كان المشترى يأخذه على 
حاله إن بسرًا فبسر وإن رطبيًا فرطب 0 

وأما إن شرط بقاءه إلى أن تتخير صفته 
فلايجحوز. 

ولا يجوز أن يبيع من ثمر قد أزهى آصمًا معلومة 
دون الثلث أوأكثر يدفعها تمرًا وأما الصيرة فلأن 
الجزاف إنما جاز بيعه لدفع مشقة الكيل عن البائع 
فإذا استتنى كيلا فلابد من الكيل فلم يقصد 
بالجزاف الا الخاطرة وأكثر الفقهاء على منع استثناء 
الكيل قليلا كان أو كثيرًا من الصبرة والفرة وأجازه 
مالك وفقهاء المدينة فماكان قدر الثلث فأقل ومنعوه 
فها زاد لكثرة الضرر . 
ْ وجاز استثناء جلد وساقط من شاة والساقط هو 
الرأس والأكارع فقط ولايدخل فى ذلك الكرش 
والقلب كما تقدم عن المدونة انه لايجحوز ان يستثنى 
البطن أو الكبد . 

وإنما نيت على ذلك لدخول هذه الأشياء فى 
السقط فى العرف بل هى المتبادر خصوصا . 

وقد استدل ابن يونس رحمه الله تعالى للمدونة 
بأن النى ع وأنا بكر اشتريا شاة فى مسبرهما إلى 
المدينة من راع وشرطا له سلبها والسلب فى اللغة 
يطلق على ذلك كا قاله فى القاموس . 

قال خليل رحمه الله تعالى ويكون ذلك بسفر 

قال الحطاب وأما فى الحضر فلا يجوز كا نقله 
الماأزرى عن المذهب . 


وفى المدونة كراهة ذلك . 

قال فى التوضيح وبذلك فسرها أبوالحسن 
رتحيه الله عاق :والح ,يفول ابن حبيب: خفيت 
مالك ذلك ف السفر وكرهه فى الحضرإذ ليس هناك 
قيمة ولايفسخ إن تزل وظاه ركلامه فى التوضيح أنه 
يفسخ على المشهور . 

وحعل ازن بوشن 'وتجمها آنتد تيال اللزلااق :انا 
هو فى الجلد . قال وأما استثناء الرأس والأكارع 
فلاتكون فى سفر ولاحضركمن باع شاة مقطوعة 
الأطراف قبل السلخ وجعله ابن عرفة رحمه الله 
فا شاذنا للجدونة ركذ سيعت الكامل وجاة 
استثناء جزء مطلفًا قال الحطاب رحمه الله تعالى 
نصمًا كان أو ثلا أو ربعًا أوغير ذلك من الأجزاء 
قليلا كان أوكثيرًا فى حضر أوسفر من الشاة والغرة 
والصبرة ولم يحبر على الذبحم فى مسألة الجلد 
والسافظ". 

وفى مسألة استثناء الحزء أما مسألة اسئناء الجلد 
1 والرأس فالقول قول المشترى دعى إلى الذبح أو إلى 
البقاء وله أن يذبح ويدفع الجلد والرأس وإن رضى 
البائع بأخذ المثل وله أن يعطيه المثل أو القيمة 
ولايذبح وإن كره البائع قاله اللخمى وعياض 
رحمها الله تعاللى وغيرهما . واما فى مسالة استثناء 
الجزء فنقل . 

ابن يونس عن عيسى بن دينار أنه لايجبر على 
الذبح سواء اشتراها على الذبح أواحياة . 

وقال بعض القرويين : من امتنع منهما من 
الذبح ل يحبر عليه وإن اشترى ذلك على الذبح 


إفزاد 


وتوقف بعض شيوخنا هل يحير على الذريح إذا اشترى 
عليه وفيه نظر. 

قال ابن يونس : والصواب ألا يحيز على الذبح 
لأنبما صارا شريكين فن دعا منهما إلى البيع فذلك 
له وقال ابن الحاجب رحمه الله تعالى ولواستثنى 
جزة! جاز ولو كان على الذبح وفى جبره من أباه 
حين باع على الذبح قال ابن عرفة وقال اللخمى 
وإن اختلفا فى ذبحها كان القول قول من دعا إلى 
الذبح فقد جاز . ولو 00 مات ما استثنى منه معين 
ضمن المشتزرى جلدا وساقطا لا لحما . 

روى عيسى عن ابن القاسم من باع شاة 
واستثنى جلدها حيث بحوز له فتموت قبل الذبح 
لاشىء عليه . وروى عنه أصبغ أنه ضامن للجلد . 

قال ابن يونس رحمه الله تعالى قال بعض 
شيوخنا لوكان إنما استثنى أرطالا يسيرة فاتت قبل 
الذبح لم يكن على المبتاع شىء مما استثناه البائع من 
اللحم . 

قال بعض شيوخنا من 'القرويين ولايدحل ى 
ذلك الاختلاف فى مسألة الجلد » انظر فى ابن عرفة 
فى هذا الموضع فروعا ذكرها ومن وهب لرجل لحم 
شاة ولآخر جلدها وكيف لو نفذ الكرم قبل استيفاء 
المستثنى واستثناء مبتاع عبد ماله أو نصف ماله 
وكيف لو شرطه لنفسه أوكان فيه بعير شارد كاستثنائه 
نعتق؟ علة: السقك: اوتضف مرة الحائط كبيع 
ارض ذات زرع اضر لبائعها جزء منه مع حصة 
مله . 
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با 


قال خليل 7" رحمه الله تعالى ومستثنى كيل من 
الثرة محاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره . 

قال الحطاب رحمه الله تعالى ومن باع غمرة 
واستثنى منها كيلا معلومًا ولابد أن يكون الثلث فأقل 
افك ما يوضع أى بالثلث فأكثر فلا خلاف أنه 
عط عن لزي امال لين الل 

واختلف هل بحط من الكيل المستثنى بقدر ما 
أجيح وهو رواية ابن القاسم رحمه الله تعالل 
وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك وبها قال ابن 
القاسم واصبغ رحمها الله تعالى . 

وروى ابن وهب أنه لايحط من الكيل المستثنى 
شن 

قال ابن المواز”© رحمه الله تعالى ومن باع عمرة 
واستثنى منها أوسقًا قدر الثلث فأقل جاز فإن أجيح 
منها قدر الثلث فأكثر وضع عن المشترى بقدره ثما 
استثنى البائع ورواه ابن القاسم قال أصبغ وهو الحق 
والضواب:, 

قال ابن المواز وبه أقول قال وان أجيح أقل من 
الث أخذ البائع مما سلم جميع ما استثناه . 


ومن البيوع 9 المبى عنبا”البيع الذى يفرق يه 


بين الأم وولدها والأصل فيه ما أخرجه الترمذدى عن 
صلى الله عليه وسلم يقول : من فرق بين الوالدة 


. المرجع السابيق ج 4 ص و١ه نفس الطبعة السابقة‎ )١١) 
. التاج والأكليل ج ؛ ص 505 نفس الطبعة المتقدمة‎ ) ١ 
(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعروف بالحطاب‎ 
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وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . قال 
حديث حسن واأخرجه الحا كم رحمه الله تعالى 
وقال صحيح على شرط مس . 

وذكره خليل رحمه الله تعالى فى التوضيح بلفظ 
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته 
يوم القيامة . 

وأخرج الطبرانى فى الكبير عن معقل بن يسار 
رضى الله عنه بلفظ من فرق فليس منا . 

وقال اللخمى رحمه الله تعالى قال عَم 
لاتولة () والدة عن ولدها » ومعنى الحديث النبى 
عن أن يفرق بين اللمرأة وولدها فتجعل والة » قاله 
جميعه فى تهذيب الأسماء واللغات . | 

قال ابن القطان رحمه الله تعالى عن صاحب 
الأشراف بعد ذكر هذا الحديث أجمع أهل العلم 
على القول بهذا الخبر إذا كان الولد طفلا لم يبلغ 

واختلفوا فى وقت التفرقة ولافرق فى ذلك بين 
كون الأم مسلمة أوكافرة » قاله فى المدونة » وسواء 
كان من زوج أو من زنا قاله فى العمدة. 

وقول خليل رحمه الله تعالى بالتفريق بين ام من 
ولدها فقط يعنى أن التفرقة خاص بالأم . 

قال مالك رحمه الله تعالى : ويفرق بين الولد 
الصغير وبين أبيه وجده وجداته لأمه أو لأبيه ضّ 

( ؛ ) توله بضم التاء وفتح الواو واللام المشددة ويجوز فى الغاء 
الاسكان على أنه نبى والرفع على أنه خبر معناه النبى ونظائره كثير 
والتولة ذهاب العقل والقيز من شدة الحر ويقال رجل واله وامرأة 
والهة وواله باثبات الحاء وحذفها ويقال وله يفتح اللام بله بكسرها 
ووله بكسر اللام يوله بفتها لغتان فصيحتان . 


برحل 


إفراد 


هاء تيده بواغعة ذلك ف الأم خاضة. 

قال فى التوضيح واختار اللخمى رحمه الله 
تعالى منع التفرقة فى الأب . 

َال الطاب ظاهرم أنه اعتازه نر نقسة ولستن 
كذلك بل نقل عن غيره واختاره . 

ولم يختلف المذهب فى جواز التفرقة بين من 
سوى هذين من الأقارب كالأخ والحد والجدة 
والخالة والعمة » فكلامه يدل على أن الخلاف فى 
الأب فى المذهب . 

قال ابن فرحون رحمه الله تعالى فى الألغاز فإن 
قلت رجل له شاتان لايجوز له بيع واحدة ويترك 
الأخرى قلت هذه شاة وابنتها صغيرة معها فلا جوز 
التفريق بينهما . 

فقد روى عيسى عن ابن القاسم رحمه الله 
تعالى فى البهائم وأولادها مثل أولاد بنى آدم . 

وقال ابن ناجى فى شرح الرسالة والتفرقة جائرة 
ف يوان الي عل ظاهن لمهت" 

وروى عيسى عن ابن القاسم أنها لانجوز « وأن 
حد التفرقة أن يستغنى عن آبائه بالرعى نقله التادلى 
والمغربى رحمها الله تعالى وأظنه فى العتبية 
ولا أتحققه وقع للشيخ أبى بكر بن اللباد رحمه الله 
تعالى نحوه وذلك أن ابن يونس رحمه الله تعالى نقله 
فى الراعى إذا استؤجر على رعاية غنم ولم يكن له 
عرف برعئ الأولاد فإن على ربها أن يأقى براع معه 
للأولاد للتقرقة :وتاولة عضن + ختوضنا بان معناة أن 
التفرقة تعذيب لها فهو من الأبى عن تعذيب 
الحيوان. 00 


وقال الفاكهانى : ظاهر الحديث يعم العقلاء 
وغيرهم وم أقف على نص ف غير العقلاء فن وجده 
فليضمه إلى هذا الموضع راجمًا ثواب الله . 

وذكر أبو الحسن الصغير رحمه الله تعالى . 

وكذا لايحوز التفرقة بين الأم وبين ولدها 
ولوكانت بالقسمة قال فى المدونة وإذا ورث أخوان 
أمّا وولدها وابنتها فلهها أن ببقياهما فى ملكيهبا 
أو يبيعاهما وكذلك لو ابتاعها رجلان معا بينها . 

فالكايخ نوكن ضق اذ أراة الألجوات القسدنة 
أوالبيع جبرا على أن يجمعا بينهما . 

ثم قال فى المدونة وسئل مالك عن أخوين ورثا 
م وولدها صغير فأراد أن يتقاوما الأم وولدها 
فيأخذ أحدهما الأم والآخر الولد وشرطا ألا يفرق 
بين الأم وولدها حتى يبلغ الولد فقال لايجوز لما 
ذلك وان كان الأخوان فى بيت واحد وإنما بجوز 
نا أن يتقاوما الأم وولدها فيأخذها أحدهما بولدها 
أوتتعاهنا ميا . 

قال ابن يونس رحمه الله تعالى قال ابن حبيب 
فإن وقع القسم فسخ كالبيع سواءكان الشمل واحدا 
أو مفترقا . 

قال فى المدونة وهبة الولد للثواب كبيعه فى 
التفرقة . وفى المدونة ومن ابتاع م وولدها صغير ثم 
وجد بأحدهما عيب فليس له رده خاصة وله ردهما 
جميعا أو حبسها جميعًا يجميع القن . 

وروى عن المدونة أنه لابنبغى بيع الأم من 
رجل والولد من عبد مأذون لذلك الرجل لأن مابيد 
العبد ملك له حتئ ينتزعه منه إذ لو رهنه ديئًا كان 


5298: 


فى ماله فإن بيعًا كذلك أمر بالجمع بينهما فى ملك 
السيد أو العبد أويبيعاهما معا لملك واحد وإلا فسخ 
البيع . 

قاله أبو الحسن رحمه الله قال الحطاب معنى 
لاينبغى لا يجوز بدليل فسحه البيع . 

قال الل رحمه الله تعال :و إن كانت الأمة 
لرجل وولدها لعبده أجبرا على جمعها فى ملك 
واحد أويبيعاهما من رجل واحد لأن العيد ملك إن 
عتق تبعه ماله . 

وغل قول. مطرت وان افون وق أن 
مجمعاهما فى .خوز لأن الشمل واحد. 

وكذلك لايجوز أن تكون الأمة لرجل وولدها 
لوذه الفتعين قاله أبو البق :وحم الله تغالى, 

قال الحطاب أن حد المنع من التفرقة بين الأم 
وولدها فى الوقت العتاد , ' 

قال فى المدونة وإذا بيعت أمة مسلمة أو كافرة 
لم يفرق بينها وبين ولدها فى البيع إلى أن يستغنى 
الولد عنها فى أكله وشرابه ومنامه وقيامه . 

قال مالك وحد ذلك الأثغار مالم يعجل به 
جوارى كنا أو غلمانا يخلاآف حضانة الحرة . 

وقال الليث رحمه الله تعالى حد ذلك أن ينفع 
نفسه ويستغنى .عن أمه فوق عشر سنين . 

وروى ابن غاتم عن مالك رحمه الله تعالى أن 
ذلك ينتهى إلى البلوغ وعن ابن عبد الحكم لايفرق 
بينهها ماعاشا وصدقت المسبية . 

قال الحطاب فى المدونة وإذا قالت المرأة من 
اسن هذا اب ل شرق يا 


قال ابن محرز قال فى الكتاب وإذا زعمت أن 
هؤلاء الصبيان ولدها لم يفرق بينها وبينهم قال بحى 
ابن :عفر حي الله تاك و إذا كبر الأولاة متعوا يخ 
أن يخلوا بها لأنهم لا يكونون محرمًا لها وهذا كما 
قال وانما صدقت فما لاتثبت حرمة بينها وبينهم 
الاترى انها لو قالت هذا زوجى » اوقال هى 
زوجتى لم يصدق لا يتعلق بها من الحرم وفى التاج . 
والإكليل”" : أنه لو وهب الولد وهو صغير يعنى 
لغير الثواب جاز ذلك ويترك مع أمه ولايفرق بينه) 
ويجبر الواهب والموهوب له أن يكون الولد مع أمه 
إما أن يرضى صاحب الولد أن يرد الولد إلى الأم 
أو يضم سيد الأمة » الأمة الى ولدها وإلا فليبيعاهما 
معًا . روى أن ابا محمد رحمه الله تعالى قال : ظاهر 
هذا الكلام يدل على أن جمع الولد مع أمه إنما 
يكون فى حوز أحدهما لاملكه قاله ابن المواز وقال 
هاللق :هنا "رة قال ابرع يونت ووحدينه .أنه يات 
معروف كالعتق فاكتق بجمعها فى حوزء وقال 
العار لاا وماك اا قال ابن 
المواز وهذا أحب إلينا وإلى من لقينا ولو جاز هذا 
لجاز فى الوارثين قال ابن يونس ووجهه أنه نقل 
ملك كالبيع . 

ومن المدونة قال مالك رحمه الله تعالى من 
لاك سخا اك كوه وار 


(1 ) التاج والأكليل للمواق مع مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل المعروف بالحطاب ج 4 ص "901١‏ ء مي ]لازم دخا ش 
الطبعة السابقة 


ومن المدونة بيع نصفهما معا غير تفرقة . 

ومن المدونة أيضا لاباأس ببيع احدهما للعنق 
وليس العتق بتفرقة قال ابن عرفة على لزوم فسخ 
بيع التفرقة نظر لتاخر العتق عنه . 

قال ابن عرفة رحمه الله تعالى فى كتابه احدهما 
غير تفرقة وكذا التدبير. 

قال فى المدونة إن كانت الأم لم يجز له بيع 


ولدها إذا هى ملكه بعد إلا أن يبيع كتابتها مع رقبة., 


الابن من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما . 

ومن المدونة قال مالك رحمه الله تعالى إذا نزل 
الروم ببلدنا تجارًا ففرقوا بين الأم وولدها لم أمنعهم 
وكرهت للمسلمين شراءهم متفرقين وإن ابتاع مسلم 
ما وابنها لم يفرق بينهما إن باع وكذلك إن ابتاع أمة 
قد كان ولدها فى ملكه أوكان لابنه الصغير فلايفرق 
ينها ف البيع .. 

وجاء فى موضع آبخر(» : سثل مالك عن 
الرجل يبتاع الثوبين جميعًا بشمن واحد فى صفقة 
واحدة أيجوز له أن يبيع أحدهما مرايحة قال نعم إذا 
بين ذلك للمبتاع . 

قال ابن رشد رحمه الله تعالى هذا بين على 
ماقال فإن لم يبين فيكون الحكم فيه حكم الغش 
والخديعة على مذهب ابن القاسم رحمه الله تعالى . 

قال فى سماع عيسبى فإن كان ماابتعت مما يكال 
أو يوزن من الطعام أوغيره كيلا أو وزنًا فبعت بعضه 
فلايأس أن تبيع مابق أو بعض مابق مراحة ولاتبين 


)١(‏ المرجع السابق ج 5 ص 197 ٠.‏ ص 444 الطبعة 
السابقة . 


إفراد 


انلق زمرك له اشكا لمن عللكة اعقب 

قال ابن رشد هذا مثل مافى المدونة . 

قال المازرى قول المدونة بناء على أن القسم فى 
المكيل والموزون ييز حق وأنه لايزاد فيه لأجل 
الحملة . 

ومن المدونة قال ابن القاسم وان ابتعت ثوبين 
بأعياهما صفقة واحدة بعشرين درهمًا فلاتبع 
أحدهما مرابحة وتولية بحصته من الفن إلا أن تبين 
ولو كان الثوب من مسلم جاز ذلك قبل قبضها 
أو بعد إذا انتقضت الصفقة ولم يتجاوز عنه فييما 
إذا لو استحق أحدهما بعد أن قبضه رجم بمثله 
والمعيب إنما يرجع بحصته من القن . 

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى وإن بعت جزءًا 
شائعًا مرابحة من عروض ابتعتها معينة كنصف 
الجميع أو ثلثه لاغلة ربع . 


الإفراد فى البيع فى الأرض وما يتناوها من البناء 
والشجرا" : 

جاء فى التاج والإكليل : قال ابن شاس : 
الأرض يندرج نحتها البناء كا تندرج هى أيضًا تحت 
البناء . وانظر إذا كان بالشجر ثمر قد طاب هل 
بالوجه الذى تدخل الشجرة فى البيع يدخل ثمرها . 

قال المتيطى رحمه الله تعالى : وإن كان ى 
هذه الأرض بذر مستكن لم يبرز منها أو فى الشجرة 
ثمر لم يأبر فإنه كله تبع للمبيع لايجوز للبائع استثناؤه 


(؟) التاج والأ كليل مع مواهب الجليل فى كتاب ج 4 
ص ه44 » ص 445 وما بعدهما فى الطبعة السابقة . 


كيا لامجوز استثناء الحنين فى بطن 5 

وانظر بصل الزعفران نص المشاور أنها من البذر 
المستكن وإن نور فالنور للبائع والبصل للمشترى » 
لأنه #الأصول, 

وانظر ورق التين لمن اشترى التين عصيرًا هى 
للبائع إلا ما يصلح به السلال من الورق . 

وأما الزرع الظاهر فقال المتيطى رحمه الله تعالى 
انكان فى الأرض زرع ظاهر حين البيع أوكان فى 
لشي ع هابون فإن ذلك كله للبائع بمطلق البيع 
لايكون للمبتاع إلا بالشرط . 

وانظر إذا اشترى حائطًا ولم يذكر شربه . 
لايقدر على سق الحائط من غير ساقية البائع بوجه 
من الوجوه ولايستغنى عن السق فإن الشرب يكون 
للمشترى قولا واحدًا . 

وانظر حكم الطريق كذلك اذا لم يشرطه . 

وقد نصوا على جواز هبة تمر الحائط قبل 
الآبار . 

واختلفوا هل للواهب بيع الأصل حيئئذ انظر 
ابن عرفة فى المساقاة وانظر هناك بيع الحائط المساق 
بعد الآبار . 

وانظر أول البيوع من طرر ابن عات لمن يكون 
التقليب إذا كانت الأرض المبيعة مقلوبة أو فيها 
بصل زعفران أوكان بالدار زبل ونحوه ومدفوًا . 

قال المتيطى لوكان بالدار المبيعة صخر أو رخام 

فعلوم مذهب ابن القاسم رحمه الله تعالى أنه 


للبائع أو "اذعاة واحنة أنهدله: عيرات: أوغرة:. 
ومن اشترى حوثًا فوجد فى جوفه جوهرة إن 
كانت غير معلومة فهى للصائد لا للمبتاع وإن 
كايك معلونة فين القطة:: 
المبتاع . قال عياض رحمه الله تعالى التأبير تعليق 
8 5 الأنه 8 2-5 2 
طلع الذكر على الى ناد اتسقط» ترعات .ومو 
اللقاح . 
قال الباجى والتابير فى التين ومالا زهور له ان 
تبرز جميع الفرة عن موضعها وتتميز عن أصلها 
فذلك مترلة التأبير لأنه حيتقد اتبين اله وقلته 
وكثرته . وأما الزرع فأباره أن يفرك فى رواية ابن 
ل ع 00 0 2 
وروى اشهب ان اباره ظهوره فى الآرض . 
قال ابن رشد روى ابن القاسم وقال أبار الزرع 
قال الباجى رحمه الله تعالى أن أبر بعض الشجر 
دون بعض فإن كان أحد الأمرين أكثر. 
فقال مالك القليل تبع الكثير. وقال أيضًا هو 
وقال الحلاب رحمه الله تعالى من اشترى أرضًا 
فيها شجر مثمر ثما كان من غيرها عقدا فهو للبائع 
وماكان وردًا فهو للمبتاع . 
قال ابن رشد تحصيل القول فى ذلك أن الأقل 


تبع للأكثر إلا بشرط. 


قال الباجى رحمه الله تعالى لاخلاف إذا 


ا 


اي اش ا ا ا ا ع ةي عي 


اشترط البتاع الثرة امأبورة أنها له بالشرط إن 
ابتاعها بغير الطعام والشراب وإن ابتاعها بطعام أو 
شراب فشهور المذهب أنه لايجوز أبرت أولم تؤبر إلا 
أن يجدها قبل أن يفترقا . وإن اشترط بعض المابور 
فقال مالك رحمه الله تعالى لايحوز ذلك فى الثرة 
ولافى مال العبد وحلية السيف. وأجاز ذلك 
اي 

فإن كان الزرع قد يبس واستحصد جاز ذلك 
باتفاق . وانظر إذا باع الفدان ربه بعد أن زرعه 
الشريك ول يؤبر الزرع » وأما إذا أبر فللمشترى 
استثناء حصة البائع 01 

قال ابن شاس رحمه الله تعالى فى معنى المابورة 
كل ثمرة انعقدت وظهرت للناظرين وهذا كله مينى 
على العوائد إلا مسألة الآبار فدركها النص 
وماعداها فدركها العرف والعادة فإذا تغيرت العادة 
أوبطلت بطلت هذه الفتاوى وحرمت الفتيا بها 
انظر هذا ال رع الجبل نجد بها زيتونة لانسان 
وتوتة لآخر ولاشجرة لرب الأرض أو يكون با 
بعض شجر فإذا باع الفدان صعب أن يال 
للمشترى فتش الأشجار لاهو للغير فهو له 
وما لا فهو لك والبين فى هذا النظر العرف . 

وفى الموطا عن ابن عمر من باع عبد وله مال 
فاله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع .0 

قال ابو عمر روى أيضًا مرفوعًا قال الباجى 
رحمه الله تعالى لاخلاف فى جواز اشتراط مال 
العبد فى نفس العمّد . فإن لم يشترطه فى نفس العقد 
ثم أراد المشترى أن يزيد البائع شيئًا يلحق المال 


بالبيع فاختلف فيه قول مالك رحمه الله تعالى . 

واخذ ابن القاسم بالجواز . 

ومن المدونة يجوز لمن اشترى أول جذة من 
القصيل اشتراء خلفته بعد ذلك. ولايجوز ذلك 
لغيره . 

قال ابن يونس رحمه الله تعالى قال بعض 
أصحابنا إنما يجوز شراء المخلفة بعد الرأس إذا كان 
مشترى الرأس لم يجذه حتى اشترى الخلفة ٠‏ . 

وأما إن جذ الرأس ثم أراد شراء الخلفة فهو 
وغيره سواء لايحوز له ذلك لأنه غرر منفرد والأول 
قد أضافه إلى أصل فاستخف لأنه فى حيز التبع . 

قال ابن شاس١©‏ ولايندرج نحت الدان 
المنقولات وتندرج الثوابت كالأبواب والسلالم 
المفقة #المساميل: 

قال ابن عرفة رحمه الله تعالى كل مافى الدار 
المبيعة حين البيع ماينقل من دلو. وبكرة وباب 
وحجر وتراب كان معدا لإصلاح الدار أو مما انهدم 
منها فهو لبائعها لاالمبتاعها إلا بشرط . 

وكذا قال ابن فتوح رحمه الله تعالى وغيره قال 
ابن عرفة ونحوه قول المدونة ماكان ملق فى الأرض 
من حجر أو باب أو خشبة أوسارية فالقول قول 
المكترى فيه . 

وسثل ابن القاسم عن دار بيعت وفيها نقض 
لرجل هو فيها بكراء أو أبواب فى بيوت الدار فقال 

)١(‏ كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل الحطاب 


وبهامشه التاج والأكليل للمواق ج 4 ص 447 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


4" 1 إفراد 


جع عه ع ا ب ا ا ا م ا ا 


المشترى وجب لى كل مافى الدار فقال ابن القاسم 
رحمه الله تعالى : ارى الأبواب والنتقض 
للمكترى . 

قال ابن رشد : إن كانت له بينة » ولو ادعى 
النتقض المبنى فى الدار والأبواب المركبة فيها ولم تكن 
له بينة عليها لم يكن له شىء منها . 

ولو كان النتقض مطروحًا بالأرض والأبواب 
غير المركبة للا دخلت فى البيع ولكانت للمكترى 
بيعت الدار أو لم تبع مع بمينه إن ادعاها صاحب 
الدار 

وسثئل ابن عات رحمه الله تعالى عمن باع دارًا 
فيا مطاحن لم تذكر فى البيع وقال : إنكانت مبنية 
فهى للمبتاع وكذلك الدرج المنى وإن كانت غير 
مبنية فهى للبائع وكذلك السلم الذى ينقل من 
مكان إلى مكان . 

وقال ابن العطار الحجر الأعلى للبائع والأسفل 
للمبتاع لانه مبنى فهو سائر الدار . وقال فى السلم انه 
للمبتاع مخلاف ماقاله ابن عات رحمه الله تعالى . 

قال ابن زرب وهذا مذهبى أن السلم داخل فى 

قال ابن سهل رحمه الله تعالى يؤيد ماقال ابن 
العطار : إن السلم للمبتاع غير صحيح . 

قال ابن رشد والصواب فى المطاحن أنها للبائع 
ولاعبرة بكونها مبينة فى الدار إذ ليست من شراء 
الدار ولا من أنقاضه وإنما هى عروض للبائع من 
رسم موصى من كتاب الدور وتناول العبد ثياب 
مهنته مع ابن القاسم ان بيعت الجارية وعليها حلى 


وثياب لم يشترطها بائع ولامبتاع فهى للبائع 
إلااما لا تترين به فهو ها . 

قال ابن رشد : إذا كان الحلى والثياب للبائع 
لزمه أن يكسوها كسوة مثلها البذلة وقيل لاتجب 
عليه ذلك . ثم قال : وصح بيع تمر(" ونحوه بدا 
صلاحه ف الموطا نبى الرسول صلى الله عليه وسلم 

قال مالك وبيع الثرة قبل بدو صلاحها من بيع 
الغرر ولم يستثن . 

قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى بيع الثرة بعد 
بدو الصلاح يصح مالم يستثن نحو البذر من 
الكتان . 

قال الباجى رحمه الله تعالى لاخلاف فى أنه 
لايحوز أن يفرد الحنطة فى .سنبلها بالشراء دون 
السنبل وكذلك الجوز واللوز والباقلاء لايجحوز أن 
يفرد بالبيع دون قشره على الحزاف مادام فيه . 

آم شراء السنيل إذا يبس ولم ينفعه الماء فجائر 
وكذلك اللوز والحوز والباقلاء . 

وف رهم الصبرة من سماع عيسبى رحمه الله 
تعالى لا يجوز شراء الفول والحمص أخضر على أن 

قال ابن رشد هذا مثل ماله فى المدونة وقد 
أجازوا شراء العنب والتين إذا طاب على أن يتركه 
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وحكى الفضل أن هذا اختلاف من القول 
يدخل ف المسألتين انتبى نص ابن رشد وقبله مع 
أصله تقدم نص الباجى لا خلاف أنه إذا اشترط 
المبتاع القزة المأمؤوة آنا له بالغرظ أو ألحق بين 

قال الباجى إن لم يشترطه فى العقد ثم أراد ان 
يلحقه بالعقد فروى ابن القاسم عن مالك أنه جائز 
فى مال العبد وثمرة النخل قال ابن زرقون وسواء 
استلحق ذلك نحدثان العقد أو بعد مدة » ويجوز 
بيع القرك نمك يدو قتلاحة. .فينم إلى الأصل: 
ومفردا على القطع أو التبعية لكن شرط ألا يستترى 
أكيامه كبذر محرد عن اضلة كالحنطة محردة عن 
سنبلها » والجوز واللوز محردًا عن قشره على 
الحزاف . 

وف التاج وال كليل من المدونة وغيرها جواز 
بيع الفر قبل بدو صلاحه على جذه إن نفع واضطر 
له وم يال عليه 

قال اللخمى رحمه الله تعلل شرط ذلك بلوغ 
الفر ان ينتفع به واحتيج لبيعه ولم يمال عليه اكثر 
أهل موضعه والام بحر لانه فساد . 
وسائر الفار قبل أن يطيب على أن يقطع جائز إلا أنه 
كره فى الرواية ذلك فما عدا الأمصار القليلة الغار 
رفقا بأهل ذلك المكان كلمنع من بيع الفتايا من 
البقر القوية الحرث للذبح نظرًا للعامة وصلاحاً 

وكا كره أن يؤثر فى التين أثر كالجرح ليسرع لها 
الترطيب قبل أوانه نظرًا للعامة إذ فيه فساد الغرة من 


رسم وشك من سماع ابن القاسم لاعلى التبعية . 

قال ابن عرفة بيع الفر قبل بدو صلاخه على 
كان تسيرضي: افية اده 

وقالاللنحى ريه الاك هذا آنا خرط 
مصيبته من المشترى أو من البائع والبيع بالنقد لأنه 
تارة بيع وتارة سلف وإن كانت المصيبة من البائع 
والبيع بغير نقد جاز وقد تقدم للسيورى رحمه الله 
تعالى نحو هذا وكان سيدى ابن سراج رحمه الله 
تعالى 1 ظاهر كلام المازرى أن قول السيورى هو 


الفقه . 


وانظر إذا اشترى القرة قبل بدو صلاحها على 
التبعية ثم اشترى الأصل أنه مْلاف ما إذا اشتراها 
على الجذ ثم اشترى الأصل أن له أن يبقيها وانظر 
أيضًا بين أن يشترى الأصل أو يرثه فرق وانظر أيضًا 
بين أن يصير له بالإرث من البائع أو غيره فرق . 

وانظر أيضًا إذا اشترى الثرة قبل الإبار على 
البقاء ثم اشترى الأصل فلم يفطن لذلك حتى 
ازهت فإن البيع ماض وعليه قيمة الفرة . وانظر 
أيضًا إذا اشترى الثرة قبل الإبار على البقاء ثم 
اشترى الأصل بين أن يكون شراؤه الأصل قبل 
لإبار تفخ الصفقتان أو بعده تتفسخ اللرة 
وحدها فرق . ٠‏ 

وسمع ابن القاسم 7" رحمه الله تعالى الشجرة 
تطعي بطنين فى السنة بطنًا بعد بطن لا يباع البطن 
الثافى مع الآول بل كل بطن وحده . 


)١(‏ كتاب التاج والأ كليل للمواق مع مواهب الجليل 
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قال ابن رشد ظاهر قوله لا يجوز وإن كان لا 
ينقطع الأول حتى يبدو طيب الثانى وهو بخلاف ما 
تقدم من قول مالك رحمه الله تعالى وروى ابن 
نافع فى جواز بيع البطن الثانى مع الأول إن كان لا 
ينقطع الاول حتى يدركه الثانى.. 

قال ابن عرفة رحمه الله تعالى يفرق بآن البطن 
الثانى غير موجود حين بيع الأول ولا مرئى بخلاف 
الصنفين لأنهما مرئيان حين يبيع أولها طيبًا . 

اوم ينقل أبن يونس :رحمه الله تعالى فيا يطعم 
بطونا متوالية إلا جواز بيعه بطيب أول بطن منه ولم 
ينقل سماع ابن القاسم رحمه الله تعالى ونقل إن قيل 
ان الثرة إنما تزيد حلاوة وهذا بطن بعد بطن قيل 
ذلك كاتصال خروج لبن الظثر يخرج من كل حين 
وقد أجاز الله الاجارة على ذلك والإجارة بيع . 

قال ابن يونس ولبيع لبن غنم معينة جزافا 
شهرا 

وأما بيع التين عندنا بصقلية فلا يجوز بيع البطن 
الثاق منهحق يطبي الأول الانقطاعه منه وتاعدا ما 
بينهما فهو بحلاف الحتصل . 

قال ابن رشد رحمه الله تعالى : إنكان الحائط 
أصنافًا مثل عنب وتين ورمان فلا يباع ما لم يطب 
من صئف بماطاب من آخر اتفاهًا ولو قرب وتتابع 
إلا أن يكون ما لم يطب تبعًا لا طاب على اختلاف 
لكر : 

سمع أشهب الأخير فى بيع شجرتين شتوى لم 
يطب الآن ولا إلى شهر مع اشجار تين طابت 
الان. 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى إذا كان الشتوى 
لا يطيب حتى ينقض مر الذى ليس بشتوى فلا 
خلاف أنه لا يجوز بيع الشتوى بطيب الذى ليس 
بشتوى إلا أن يكون للمشترى فى حيز البيع الثلث 
فاقل فقد قيل أنه بجوز بيعه . 

وروى عن المدونة7" قال مالك إذا باع المغرى 
أصل حائطه دون ثمرته أو تمرته دون أصله أو الفرة 
من رجل والأصل من آخر جاز لمالك .الفرة شراء 
العرية الأول بخرصها مرا إلى الجذاذ . 

قال ولو باع المعرى عريته بعد الزهو با يجوز له 
أو وهبها جاز لمعريها شراؤها بالخرص ممن صارت له 
كمن أسكنته دارًا حياته أن يبيع سكناه من غيره 
لأنه حون وله أن هبه . 

قال ابن يونس قال بعض أصحابنا وإذا باع 
المعرى أصل حائطه وثمرته جاز له شراء العرية على 
قول ابن القسم رحمه الله تعالى » لأنه بجيز شراءها 
لوجهين للرفق ولدفع الضرر فهو رفق بالمعرى . 


حكم إفراد جزء من المبيع بالفسخ'" : 

وإذا اشترى إنسان أشياء متعددة ثم وجد فى 
بعضها عيبا فله أن يرد المعيب ويرجع محصته من 
الفن وذلك بأن تقوم كل سلعة على جدتما ثم يقسم 
ان على قم السلع فيرجع بما ينوب المعيب منه . 


)١(‏ المرجع السإيق للمواق ج 4 ص ”50 وما بعدها الطءة 
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هذا إذا كان الفن عييًا أو مثليًا . 

فا ن كان ساعة فإنه يرجع بما ينوب الساعة المعيبة 
من قيمة السلعة التى هى الفن . وإليه أشار بقوله 
ورجع بالقيمة إن كان الفن سلعة لضرر الشركة . 
هذا إذا لم تكن السلعة التى قبها العيب وجه 
الصفقة . 

فإن كانت وجه الصفقة فليس للمشترى إلا رد 
الجميع أو الرضا بالجميع ووجه الصفقة هو الذى 
ينوبه مت الفن أكثر من النصف . فإذا كانت السلعة 
المعيية غير وجه الصفقة فليس للمشترى إلا ردها 
فقط وليس له رد الجميع إلا برضا البائع . وكذلك 
ليس للبائع أن يقول : إما أن تأخذ الجميع أو ترد 
الجميع على ما قال ابن يونس رحمه الله تعالى . 

قال ابن عرفة وهو خخلاف قول التونسى إن قال 
البائع : إما أن تأخذه كله معيبًا أو ترد . فالقول 
قول البائع وإذا كانت وجه الصفقة فليس للمبتاع 
إلارد الجميع أو الرضا بالجميع . 

قال ابن يونس والقضاء أن من ابتاع شيئًا فى 
صفقة واحدة فالتى فى بعضها عيب ليس له إلا رد 
المعيب محصته من الفن , إلا أن يكون المعيب وجه 
الصفقة فليس له إلا الرضا بالعيب بجميع الفن 
أورد جميع الصفقة . 
' وكذلك من ابتاع أصنافا مختلفة فوجد بصئف 
منها عيبا . فإن كان وجه الصفقة مثل ان يقع الأن 
سبعون أوستون والفن مائة فليرد الجميع . 

قال ابن المواز إذا وقع العيب بنصف الثمن فاقل 
فليس هو وجه الصفقة ولم يرد إلا المعيب بحصته 


"1١١ 


وإذا وقع له من القن اكثر من نصفه فهو وجه 
الصفقة . قال وإذا لم يكن المعيب وجه الصفقة فلا 
ترد الجميع وإن كان وجحه الصفقة له . 


وروى ابن القاسم رحمه الله تعالل من ابتاع 
سلعة فوجد يبعضها عييًا فليس له إلا رد المعيب إن 
لم يكن وجه الصفقة . فإن كان وجهها فليس له إلا 
رد الجميع أو الرقنا باللعيب . بو اذا كات المعيب وه 
الصفقة ل يحز للمشترى القسك بالسالم إذا كان 
المبيع غير مثلى وإن رضى البائع كيا فى الاستحقاق . 

قال ابن عرفة رحمه الله تعالى قال اللخمى : 
اختلف فيمن ابتاع عبدين ظهر بأعلاهما عيب فنع 
ابن القاسم أن يرد الأعلى ويحبس الأدنى لأنه 
كشراء بثمن مجهول . 

ولجار انه خيت عن اشعلل م قال ون 
مسألة الثوبين إن كان المعيب وجهها فله رد الأدنى 
وليس له أنه يتمسك به على قول ابن القاسم . 

وله ذلك على قول ابن حبيب وهو بالمنيار وعلى 
قزل أشتهيت: لا خفيان له 

قال الحطاب © صرح بذلك الرجراجى ى 
المسألة الثانية من كتاب التدليس بالصواب فقال 
بعد أن تكلم على استحقاق الأقل والأكثر ف 
العروض والدور والآأرضين ووجود هذا العيب ى 
جميع هذه الفصول كالاستحقاق . 

قال الحطاب رحمه الله تعالى ما تقدم من أنه 
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إذا كان المن سلعة يرجع بما ينوب المعيب من 
الف 

قال فى التوضيح هو مذهب المدونة وهو 
المشهور قال وعليه فهل تعتبر القيمة يوم البيع وهو 
.ظاهر كلام المتقدمين أو إنما تعتبر يوم الحكم وهو 
اختيار ومعناه إذا كانت قائمة يوم الحكم ول تفت 
قبل ذلك . 

وقال فى الشامل ورجع بقيمة المردود يوم البيع 
لا يوم الحكم على الأصح إن كان الفن السلعة لا 
فى جزئها خلافا لأشهب ورجع لا سما إن تعيب 
النصف من قيمة نصف السلعة وليس حق البائع 
بأول من حق البتاع . وعليه فنى انقلاب الخيار 
لبائع قولان . 

فعلم منه أن المشهور الرجوع بالقيمة ولو كان 
المردود النصف وما تقدم من التفريق بين وجه 
الصفقة وغيره إنما هو إذا كان البيع قائما . 

وأما إن انتقض وظهر العيب فى الباق فلا 
تفريق إذا كان الفن عيئنًا أو عرضًا . فإن قال فى 
الكتاب إذا علم أنه إذا اشترى عبدين فهلك أحدهما 
وألى الآخر معييًا » يرد المعيب ويرجع بما يخصه إن 
كان المعيب وجه الصفقة أم لا إذا كان الفن عيئًا أو 
عرضًا قد فات فإن كان عرضًا ل يفت فها هنا 
تفترق الصفقة من غيره فإن كان المعيب وجه 
الصفقة رده وقيمة الحالك ورجع فى عين عرضه . 

وإن كان المعيب ليس بوجه الصفقة رجع 
بحصته من قيمة العرض فى عينه لضرر الشركة . 
هذا مذهب ابن القاسم . 


وإنما لم يفترق وجه الصفقة من غيره إذا كان 
الفن عينًا لأنه إن كلف أن يرد قيمة الهالك إذا كان 
المعيب بوجه الصفقة رد قيمة ذلك عيئا ورجع فى 
عين فلا فائدة فى ذلك . 

فأما إذا كان عرضًا فتلف غرم قيمة التالف غرم ' 
منا ورجع فى عرض ء. فهذا مفترق وإذا كان 
عرضًا قد فات صار كالعين لأنه يرجع إلى قيمته 
وهو تمن . ٍ 

ونقل ابن عرفة ذلك خلافا . وعزا هذا لعبيد 
الحق عن المذهب . 

واللخمى عن ابن القاسم رحمه الله تعالى . ثم 
نقل قولا ثانا بأنه يرد القيمة إن لم تكن أكثر من 
منابه وعزاه اللخمى . 

قال فى المدونة فإن اختلف فى قيمة الهالك من ١‏ 
العبدين وصفاه وقومت تلك الصفقة فإن اختلفا فى 
الصفقة فالقول قول البائع مع بمينه إن انتقد وإن لم 
يتقد فالقول قول المبتاع مع ينه . 

قال ابن يونس لانه غارم . 

وقال أكنيت ريه الله هال وأصبخ : القول 
قول البائع انتقد أو لم ينتقد وبه أخذ محمد . 

قال الحطاب ف المدونة من ابتاع خفين أو نعلين 
أو مصراعين أو شبه ذلك مما لا يفترق فأصاب 
بأحدهما عيبا بعد ما قبضها| أو قبل فإما ردهما جميعا 
أو قبلها جميعا. 

وأما ما ليس بأخ لصاحبه أوكانت نعالا فرادى 
فله رد المعيب على ما ذكرنا فن اشتراء الحملة . 

قال ابن يونس رحمه الله تعالى أى إن لم يكن 


ارلا 


لمت ا بي يت 


وجه الصفقة فليس له إلا رد الجميع أو حبسه 
ولاشىء له وحكم الأم تباع مع ولدها فيوجد 
لأحدهما عيب حكم ما لايفترق. وقال 
أبو الحسن : حكم الأم تباع مع ولدها الذى لم 
يبلغ حد التفرقة فيوجد بأحدهما عيب حكم ما لا 
يفترق . 

وقال ابن رشد رحمه الله تعالى : ما هو بزوجان 
لا يتتفع بأحدهما دون صاحبه كالنعلين والخفين 
والسوارين والقرطين فوجود العيب باحدهما 
كوجوده بهم| جميعا . 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى وعلى هذا إن 
استبلك نما من خفين أو نعلا من نعلين أو ما أشبه 
ذلك مما لا يفترق يلزمه قيمتهما جميعًا . 

اختلف الشيوخ فيمن استهلك سفرًا من ديوان 
من سفرين . قال بعضهم : يرد السالم وما تقص . 

وصورة ذلك أن يقال ما قيمة الديوان كاملا 
فإذا قيل عشرون كا فل را فده العام وحده 
فإن قيل خمسة رد السام وخمسة عشر ديئارًا . 

وظاهر كلام عبد الوهاب ى شرح الرسالة عند 
ذكر النعلين أنه يضمن قيمة الجميع . 

وانظر من استبلك عجلا كانت أمه نحلب به . 

قال الشيخ :عليه قيمة العجل وما نقص من 
قيمة الأم . 
قال الشيخ وهذا مثل قول أصبغ رحمه الله 
تعالى فيمن ملخ من شجرة رجل فرعًا على وجه 
الدلالة فغرسه شجرًا فعليه قيمة الفرع يوم ملخه وما 


نقص الملخ من الشجرة . 


وقال فى التوضيح لما ذكر مسألة المزدوجين ولهذا 
كان الصحيح فيمن استبلك إحدى مزدوجين 
وجوب قيمتها واختلف فيمن استبلك سفرًا من 
ديوان فقال بعضهم يرد السالم وما نقص ظاهر 
كلام عبد الوهاب رحمه الله تعالىا ف شرح الرسالة 
أنه يغرم الجميع . 

قال الحطاب والظاهر فى مسألة الديوان أنه إذا 
وجد عيًا فى أحد السفرين أنه يرد الجميع ولا يجوز 
الفسك باقل استحق اكثره . 


قال الحطاب © يريد إلا المثلى وإعما لم يجز 
السك بذلك لأنه للا استحق الأكثر انتقضت 
الصفقة وتمسك المشترى بالباق كإنشاء عقده بثمن 


جهول إذا لم يعلم ما ينوب الباق من الفن إلا بعد 


تقويم أجر المبيع على الانفراد أو نسبة كل جزء من 
الأجزاء إلى مجموع قيمة الصفقة وأجاز ذلك ابن 
حبيب ورأى أن ذلك جهالة طارئة بعد تمام العقد 
فصارت كالجهالة إذا اطلع على عيب بالمبيع وف 
هذا الأخير نظر فإنه يقتضى أن العيب يخالف 
الاستحماق وقد تقدم . 


فى كتاب ج 4 ص 45١‏ وما بعدها الطبعة السابفقة . 


2 015 


ا ا ا 1 11 


إفراد جزء من البيع عن البيع : 
مذهب الشافعية : 

أجاء فى نباية ع" : أن ثمرة النخل المبيع 
إن شرطت جميعها أو بعضها المعين كالنصض للبائع 
أوللمشترىعمل به سواء فما قبل التأبير وبعده وفاء 
بالشرط ولو شرط غير المؤبرة للمشترى كان تأكيدًا 
لا قاله المتولى رحمه الله تعالى أو للبائع صح أيضًا 
وإن قيل ينبغى أن يكون كشرط الحمل . لأنا 
00 بطل البيع بشرط استثناء البائع الحمل أو 

شهرًا لنفسه » لأن الحمل لا يفرد بالبيع 

رط يفرد به ولأن عدم المنفعة يؤدى لخلو المبيع 
عنها وهو مبطل . 

وإن لم يشرط لواحد منهما بأن سكت عن ذلك 
فإن لم يتأبر منها شىء فهى للمشترى وإلا بأن تأبر 
بعضها وإن قل ولو فى غير وقته كا هو قضية 
إطلاقهم . 

خلافا لماوردى وإن تبعه ابن الرفعة رحمه الله 
تعالى . فللبائع جميعها ما تأبر وغيره لخبر الشيخين 
من باع نحلا قد أبرت فمرتها للبائع » إلا أن 
يشترطها المبتاع أى المشترى دل منطوقه على أن 


(١)كتاب‏ نهاية انحتاج إلى شرح المهاج لشمس الدين محمد 
ابن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى المنوى 
المصرى الأنصارى الشهير بالشافعى الصغير ومعه حاشية ألى الضياء 
نور الدين على بن على الشيراملسى القاهرى 
أحمد بن عبد الرازق محمد بن أحمد المعروف بالرشيدى ج 4 
ص ١9‏ وما بعدها طبع بمطبعة شركة مكتبة مصطف البابى الحلبى 
وأولاده صر سنه 1١81/‏ ها سنة 1938م . 


وبالحامش حاشية 


المتأبرة للبائع وإن لم يشرط له ومفهومه أن غير 
المؤبرة للمشترى إلا أن يشترطها البائع . 


ودل الاستثناء على أنها للمشترى عند اشتراطها 
له وإن تأبرت وكونها لواحد ممن ذكر صادق بأن 
تشترط له ويسكت عن ذلك . 

5500000 لأنها فى حالة الاستتار 
كالحمل وى حالة الظهور كالولد وألحق بالنخل 
سائر الغار وبتأبي ركلها تأبير بعضها بتبعية غير المؤبر 
للمؤبر لا فى تتبع ذلك من العسر والتأبير تشقق طلع 
الإناث وذر طلع الذكور فيه فيجىء رطبها أجود مما 
لم يؤبر والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباق يتشقق 
بنفسه وينبث ريح الذكور إليه وقد لا يؤبر شىء 
ويتشقق الكل . والحكم فيه كالمؤبر اعتبارًا بظهور 
المقصود وما يخرج ثمره بلا زهر على أى لون كان 
كتين وعنب إن ظهر ثمره فللبائع وإلا بأن لم يبرز 
فللمشترى إلحاقا لبروزه بتشقق الطلع ولا يعتبر تشقق 
القشر الأعلى من نحو جوز بل هو للبائع مطافًا 
لاستئاره بما هو من صلاحه ولأنه لا يظهر بتشقق 
الأعلى عله 0 

ولو ظهر بعض التين أو العنب فنا ظهر فلبائع . 
وما لم يظهر فللمشترى "ا فى التتمة والمهذب 
والتبذيب وان توقفا فيه وجزم فى الأنوار بالتوقف 
وحمله بعضهم على ما يتكرر حمله منه وإلا 
فكالتخل . ويرد بان حمله فى العام مرتين نادر 
كالنخل فليكن مثله . وفرق الأصحاب بين طلع 
البخل , 


إفراد 


"31 


وجاء فى موضع آخر من نهاية نحت (1) : أنه 
لو باع أرضاً مع بذر أذرع بها لا يفرد أفرد بالبيع 
عنها.اى لا يصح بيعه وحده والزرع الذى لا يفرد 
اليد كي ل يركان يكور واطيد ركان معتورً 
بالارض كالفجل والبذر الذى لا يفرد بالبيع هو 
مالم يره أو تغير بعد رؤيته أو امتنع عليه أخذه كما هو 
الغالب بطل البيع فى الجميع جزماً للجهل بأحد 
المقصودين وتعذر التوزيع . 
اما ما يفرد كفصيل غير سنبل أو فى سنبله وراه 
كذرة وشعير وبذر راه وم يتغير وتمكن من أخذه 
فيصح جزماً . وقيل فى الأرض قولان : 
أحدههما : عالاول, 
والثالى : الصحة يجميع ال 
نعم إن دخل فيها عند الإطلاق بأن كان دائم 
النبات صح البيع فى الكل وكان ذكره تأكيدا . 
وفارق بيعه الامة وحملها بانه غير متحمق 
الوجود . يخللاف ما هنا فاغتفر فيه مالم يغتفر فى 
الحمل . 
تم قال : ولو قال بعتك الدابة وحملها أو 
بحملها أو مع حملها بطل فى الأصح . كا لو قال 
بعتكها ولبن ضرعها . 
والثانى : المقابل للأصح يجوز دخوله فى العقد 
عند الإطلاق فلم يضر التنصيص عليه . ويفارق 
البطلان الصحة فما لو قال بعتك هذا الجدار وأسه 


. ١١١ المرجع السابق ج 4 ص‎ )١( 


(؟ ) كتاب نباية المحتاج لشرح الممباج للرمل ج 7 ص 54148 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


أو بأسه أو مع أسه بدخوله فى مسماه لفظاً فلم يلزم 
فل عرو عدون اسيل لسن لاعلا ل مسق 
الهيمة كذلك فيلزم من ذكره توزيع الفن عليهما 
وهو محهول وإعطاؤه حكم المعلوم !نما هو عند كونه 
عا لا مقسودا , 

وجاء فى موضع آخر”" : ولوكان له جزء من 
دار يجهل قدره فباع كلها صح فى حصته كبا قطع به 
القفال وصرح به البغوى والرويانى . 

والمفهوم من كلام صاحب التبذيب البطلان . 

وقد يدل للأول قولهم لو باع عبداً ثم ظهر 
استحقاق بعضه صح ف الباق . ولم يفصلوا بين علم 
البائع بقدر نصيبه وجهله به . 

وهل لو باع حصته فبانت أكثر من حصته صح 
فى حصته التى يجهل قدرها كا لو باع الدار كلها ؟ 
او يفرق يانه هنا لم يتيقن حال البيع انه باع جميع 
حصته مخلاف ما لو باع الدار كلها ؟ كل محتمل . 

ولعل الثانى أوجه وفى البحر. يصح بيع غلته 
من الوقف إذا عرفها ولو قبل القبض كبيع رزف 
الأجناد فبيع اثنين عبديه] لثالث بثمن واحد من 
غير بيان مالكل منه و بيع أحد الثوبين او العبدين 
مثلا وإن استوت قيمته)| باطل . 

كا لو باع أحدهما للجهل بعين المبيع أو الآن 
وقد تكون الاشارة والإضافة كافية عن التعيين 
كدارى ولم يكن له غيرها وكهذه الدار ولو غلط فى 
خدودها: 


(") المرجع السابق لابن جه ا ين الر : سل 
حّ 
وما بعد ها الطبعة السابف 7 


اسلا 


ويصح بيع صاع من صبرة وهى الكوم من 
الطعام تعلم صيعانها للمتعاقدين كعشرة لانتفاء الغرر 
وينزل: ذلك عل الاشاعة فلو تلف بعضها تلف 
بقدره من المبيع وكذا إن جهلت صيعانها لما يصح 
البيع فى الأصح لتساوى أجزائها فلا غرر. 

وللالك أن يعطى من أسفلها وإن لم يكن مرثيًا 
إذ رؤية ظاهر الصبرة كرؤية باطنها ويترل على صاع 
مهم حتى لو لم يبق منها غيره تعين وأن صب عليها 
مثلها او اكثر لتعذر الإشاعة مع الجهل . 

ويفارق بيع ذراع من نحو ارض مجهولة 
الذرعان وشاة من قطيع وبيع صاع منها بعد تفريق 
صيعانها ولو بالكيل بتفاوت أجزاء نحو الأرض غالبا 
وبأنما بعد التفريق صارت أعياناً متميزة لا دلالة 
لإجداهما على الأخرى فصار كبيع أحد الثوبين. 

ومحل الصحة هنا حيث لم يريدا صاعاً معينا 
منها أو لم يقل من باطنها أو إلا منها وأحدههما يجهل 
كيلها للجهل بالمبيع بالكلية وحيث عام بأنما تنفى 
بالمبيع . أما إذا لم يعلم ذلك فلا يصح البيع للشك 
. فى وجود ما وقع عليه وصرح به الماوردى والفارق 
وغيرهها . 

ونظر فيه لأن العبرة هنا بما فى نفس الأمر فقط 
فلا أثر للشك فى ذلك إذا لاتعبد هنا . 

ويجرى فى رد أحدهما الخلاف المذكور7؟ فى 
قوله : ولو ظهر عيب أحدهما دون الآخر ردهما إن 
زاك ل الفيب وحده هل رده قهرا علد قالأظهد 


)١:(‏ نباية امحتاج إلى شرح المنباج لابن شهاب الدين الرمل 
اج ص 5١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


إفراد 


لذلك . وشمل كلامه ما لو كان البيع مثلي 
لا ينقص بالتبعيض كالحبوب وهو أرجح وجهين 
أطلقاهما بلا ترجيح . 

وإن نقل عن نص الأم » والبويطى الجواز 
واعتمده بعض التاخرين . 

ويمكن حمله على ما لو وقع ذلك بالرضا وهو 
أولى من تضعيفه وإن كان بعيداً وما لوزال ملكه 
عن بعضه ببيع أو هبة ولو للبائع فلا رد له وهو 
ما جزم به المتولى فى مسالة البيع . 

ويقاس به ما فى معناه وصححه البغوى وجزم 
به السبكى رحمه الله تعالى فى شرح المهذب فى 
موضع ثم نقله عنهما وعلله بأنه وقت الرد لم يرد كا 
تملك وافتى به الشيخ وهو المعتمد . 

وإن قال القاضى إن له الرد على المذهب إذ 
ليس فيه تبعيض على البائع . واقتصر الاإسنوى على 
نقله عنه . وكذا السبكى رحمه الله تعالى فى شرح 
المهذب . فى موضع آخر وهو مبنى كرا قاله على أن 
المائع الضرر فيرد أو اتحاد الصفقة د 
أصح . ويلحق بالبائع فى تقرر وارثه ونحوه . 

وقول الشارح ولو تلف السلم أو بيع قبل ظهور 
العيب فرد المعيب اولى بالجواز لتعذر ردهما اى مع 
أن الأصح عدم الرد . فقد صرح الرافعى رحمه الله 
تعالى بأن أولى بكذا لا يلزم منه مخالفة ما قبله فى 
الحكم . 

ومقابل الأظهر له رده وأخذ قسطه من الفن 
لاختصاصه بالعيب . ومحل الخلاف فما لا تتصل 
منفعة أحدهما بالآخر كا مر . أما ما تتصل كذلك 


إفراد 


كمصراعى باب وزوجى خف فلا يرد المعيب منهم| 
تدده فهر قطدا : 

قال الزركشى رحمه الله تعالى لو مات من 
يستحق عليه الرد وخلف ابنين أحدهما المشترى هل 
له أن يرد على أخيه نصيبه ؟ 

الظاهر نعم . والأوجه خلافه لتبعيض الصفقة . 
ولو فسخ المشترى فى بعض العين المبيعة فهل ينفسخ 
فى الجميع كا فى خيار المجلس . فيه نظر . 

وقد ذكر الرافعى رحمه الله تعالى فى باب 
تفريق الصفقة أنه لو اشترى عبدين فخرج أحدهما 
معيباً ليس له إفراده بالرد فى الأظهر . ولو قال 
رددت المعيب فهل يكون ذلك ردًا لها ؟ وجهان : 

أصحها : لاء بل هو لغو ويؤخذ منه ترجيح 
عدم الانفساخ فيا قبلها ولو تعددت بتعدد البائع 
كأن اشترى عبدين كل واحد عائة فله فى الأولى رد 
نصيب أحدهما وله فى الثانية رد أحدهما أو بتعدد 
المشترى كيا قال . 

ولو اشترياه أى اثئان عبد واحد كما فى المحرر 
لأنفسهما أو موكلهما فلأحدهما الرد لنصيبه فى 
الأظهر لتعددها حينئذ بتعدد المشترى لنفسه أو لغيره 
كما مر أو من اثنين . 

ولو اشتراه واحد من وكيل اثنين أو من وكيل 
واحد ففيه المخلاف السابق فى تفريق الصفقة أن 
العبرة. بالوكيل أو الموكل . 

ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة فكل مشتر من كل 
تسعة » وضابط ذلك أن تضرب عدد البائعين فى 
عدد المشترين عند التعدد من الجانبين أو أحدهما 


محللا 


عند الانفراد فى الجانب الآخر فا حصل هو عدد 
ا 

م قال ى موضع أخر 0 : والزيادة فى المبيع 
أو الفن المتصلة كالسمن وكبر الشجرة وتعلم الصنعة 
والقرآن تتبع الأصل فى الرد لعدم إمكان إفرادها 
ولأن الملك قد تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة 
فيه تابعة للأصل كالعقد . 

ولو باع أرضاً با أصول نحو كراث فتبت ثم 
ردها بعيب فالنابت للمشترى والزيادة المنفصلة عينا 
ومنفعة كالولد والأجرة وكسب الرقيق وركاز وجده 
وما وهب له فقبله وقبضه وما وصى له به فقبله 
ومهر الحارية إذا وطئت بشية لا تمنع الرد بالعيب 
عملا بمقتضى العيب . 

نعم ولد الأمة الذى لم ييز يمنع الرد لحرمة 
ار دنا عزن لايح التماوص . 

وإن جرى ابن المقرى هنا على خلافه فيجب 
الأرش وأن لم يحصل بأس . لأن تعذر الرد بإمتناعه 
ولو مع الرضا صيره كالميئوس منه . 


والففناض 07 الأمة الك المبنة دق مشر از 
غيره يعنى زوال بكارتمها ولو بنحو وثبة بعد القبض 
نقص حدث فيمنع الرد على البائع مالم يستند 
لسبب متقدم جهله المشترى كا مر . فهو نظير قوله 
تعالى : «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 

)١(‏ نهاية امحتاج إلى شرح المهاج لابن شهاب الدين الرمل 
وحاشية الشبراملسى ج 4 ص 590 وما بعدها . 


(؟) المرجع السابق لابن شهاب الدين الرملى ج 4 ص 58 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


1" إفراد 


أبصارهم غشاوة) 29" . 

وقبله جناية على المبيع قبل التقبض فإن كان من 
المشترى منع رده بالعيب واستقر عليه من المن بقدر 
ما نقص من قيمتها فإن قبضها لزمه الأن بكماله وإن 
تلفت قبل قبضها لزمه قدر النقص من الفن أو من 
عرة ان ع البيع فله الرد بالعيب كذا قاله 
الشارح . وهو محمول على ما إذا لم يطلع عليه إلا 
بعد إجازته . 

ثم إن كان زواها من البائع أو بافة أو بزواج 
سابق فهدر او من اجنى فعليه الارش ان زالت بلا 
وطء أو بوطء زنا منها وإلا لزمه مهر مثلها بكراً بلا 
إفراد أرش وهو للمشترى . 

نعم ان :زد بالعتنه سقط منه قدر الارش.. 
وفرق بين وجوب مهر بكر هنا ومهر ثيب وأرش 
بكارة فى الغصب والديات » ومهر بكر وأرش 
بكارة فى البيعة ببعاً فاسداً بأن ملك المالك هنا 
ضعيف فلا يحتمل شيئين بخلافه ولهذا لم يفرقوا بين 
الحرة والأمة وبأن البيع الفاسد وجد فيه عقد 
اختلف فى حصول الملك به كا فى النكاح الفاسد 
بخلافه فها مرء وضابط القسم الثانى : أنه لو 
تلف'" قبل القبض بعض من المبيع تقبل الإفراد 
بالعقد اى إيراد العقد عليه وحده . 

من ذلك ما لو باع عبديه مثلاً فتلف أحدهما أو 
كان دارًا فتلف سقفها قبل قبضه فينفسخ العقد فيه 
)١(‏ الآية رقم 7 من سورة البقرة . 
'(؟) نباية امحتاج لشرح المنباج لابن شهاب الدين الرمى 


٠‏ وحاشية الشبراملسى عليه 5 ص 5١‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


وتستمر صحته فى الباق بقسطه من المسمى إذا وزع 
على قيمته وقيمة التالف وظاهر كلامهم اعتبار المثل 
فى هذا الفصل متقوما حتى تعرف نسبة ما يخصه من 
الآن وهو غير بعيد . لكن الأرجح كما جزم به ابن 
المقرى توزيع الن فى المثلى أى المتفق القيمة وفى 
العين المشتركة على الأجزاء وفى المتقومات على 
الرءعوس باعتبار القيمة » وإنما لم ينفسخ فى الآخر 
وإن لم يقبضه على المذهب مع جهالة الفن » لأنما 
طارئة فلم تضر كا لا يضر سقوط بعضه لأرش 
الع 

والطريق الثانى : أنه يتخرج على القولين فها لو 
باع ما يملكه ومالا يملكه تسوية بين الفساد المقرون 
بالعقد والفساد الطارئْ قبل القبض وفى . معنى 
ذلك مالو باع عصيرًا فصار بعضه خمراً قبل قبضه 
قاله الدارمى . وخرج بتلف ما يفرد بالعقد سقوط 
يد المبيع وعمى عينيه واضطراب سقف الدار 
ونحوهما » مما لا يفرد بالعقد ففواتما لا يوجب 
الانفساخ بل الخيار ليرضى بالمبيع بكل الفن أو 
يفسخ ويسترد الفن بحلاف الأول . فإن تلف بعض 
ما يقبل الإفراد بالعقد وإن أوجب الانفساخ فيه 
لا يوجب, الإجازة بكل الهن بل يتخير المشترى 
فوراً : كما مر بين فسخ العقد والإجازة لتبعيض 
الصفقة عليه . فإن اجاز فبالحصة كنظير ما مر قطعا 
كا فى اغحرر » وف الروضة كالشرح عن أبى إسحاق 
رحمه الله تعالى طرد القولين فيه : 

أحدهما : مجميع الفن وضعف بالفرق بين ما 
اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع 


إفراد 


توزيع الفن فيه عليهما ابتداء وقضية كلامه أنه 
لا خيار للبائع وهو كذلك كا فى المجموع . 

ووجهه ان الفن غير منظور إليه اصالة فاغتفر 
تفريقه . وإما لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر فى الابتداء 
بحلاف الثمن . فإنه المقصود بالعقد فأثر تفريقه 
واه اا 

ثم شرع فى القسم الثالث فقال : ولو جمع 
العاقد أو العقد فى صفقة مختلى الحكم كاجازة 
وبيع كأجرتك دارى شهراً وبعتك ثولى هذا 
بدينار. ‏ 

ووجه اختلافها اشتراط التأقيت فيها غالياً 
وبطلانه به وانفساخها بالتلف بعد القبض دونه أو 
إجارة عين وسام كأجرتك دارى شهراً وبعتك صاع 
ققح فى ذمتى سلماً بكذا لاشتراط قبض العوض فى 
امحلس فى سائر أنواعه بخلافها صحا فى الأظهر كل 
منبم| بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمة المبيع أو 
المسلم فيه وأجرة الداركيا قال ويوزع المسعى على 
قيمته| وتسمية الاجرة فيه صحيح إذهى فى 
الرقيقة فيه الفعة . 

ووجه صحتبهما أن كلا يصح منفرداً فلم يضر 
الجمع بينهما ولا أثر لما قد يعرض لاختلاف حكهم| 
باختلاف أسباب الفسح والانفساخ انحوجينٍ أل 
التوزيع المستلزم للجهل عند العقد بما يحص كلا من 
العوض ٠‏ لأنه غير ضار كبيع ثوب وشقص 


صففة . 


لا ذكر فعلم أنه ليس المراد باختلاف الأحكام هنا 


حلصن 


مطلق اختلافها بل اختلافها فها يرجع للفسخ 
والانفساخ مع عدم دخولها تحت عقد واحد فلا ترد 
مسألة الشقص المذكورة لأنه والثوب دخلا تحت 
عقد واحد هو البيع . ٠‏ 

وما أورد عليه من بيع عبدين بشرط الخيار فى 
أحدهما أكثر من الآخر فإنه القاعدة مع اتحاد العقد 
ولهذا قال مختلنى الحكم ولم يقل كأصله وغيره 
عقدين مختلنى الحكم يرد بأن الاختلاف هنا لما وقم 
فى نفس العقد كأن أفضى إلى جريان المخلاف فيه 
فالحقناه بالقاعدة . مخلافه فى مسألة الشقص وتملكه 
بالشفعة بمنزلة عقد آخر يقع بعد فلا يؤثر" . 

والتقييد بمختلى الحكم لبيان محل الخلاف . 
فلو جمع بين متفقين كشركة وقراض كأن خلط 
ألفين له بألف لغيره وشاركه على أحدهما وقارضه 
على الآخر فقبل صح جزما لرجوعها إلى الإذن فى 
التصرف , 

بحلاف ما لو كان أحدهما جائزاً كالبيع أ 
الذى يشترط قبض العوضين فيه بدلالة ما يأى 
والجعالة فلا يصح قطعاً لتعذر الجمع بينها إذ 
الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع فى صفقة واحدة غير 
ممكن لا فيه من تناقض الأحكام لأن العوض فى 
الجعالة لا يلزم تسليمه إلا بفراغ العمل . 

ومن جهة الصرف بيجب تسليمه فى المجلس 
ليتوصل إلى قبض ما يحص الصرف منها وتنا 
اللوازم يقتضى تنافى الملزومات كما عم . 


)١(‏ غاية امحتاج إلى شرح المنهاج ج "ا ص 453١‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


ري إفراد 


ويقاس بذلك ما إذا جمع بين إجارة ذمة أو 
سلم وجعالة بحلاف الجمع بين البيع والجعالة فإنه 
لايشترط القبض فى المحلس كذا أفاده بعض 
المتأخرين . ومقابل الأظهر ببطلان لأنه قد بعرض 
لاختلاف حكمها باختلاف أسباب الفسخ 
والانفساخ ما يقتضى فسخ أحدهما فيحتاج إلى 
التوزيع ويلزم الجهل عند العقد بما بخص كلاً منهه) 
كن النوضن وذ للق تلوق . 

وألجات الأول غا هرق قولنا:ولا أثر ا قد 
يعرض إلى آخره . 

وشمل كلام المصنف ما لو اشتمل العقد على 
ما يشترط فيه التقابض وما لا يشترط كصاع بر 
وثوب بصاع شعيركما فى بيع وسلم أو بيع ونكاح 
واتحد الممتحق كزوجتك ابنتى وبعتك عبدها بالف 
وهى فى ولايته أو بعتك ثوبى وزوجتك أمتى صح 
التكاح لانتفاء تأثره بفساد الصداق ولا بأكثر 
الشروط الفاسدة وف البيع وفى الصداق القولان 
السابقان. أظهرهما صحتهم| ويوزع المسمى على 
قيمة المبيع ومهر المثل . 

أما لو كان المستحق مختلفاً كزوجتك ابنق 
وبعتك عبدى بكذا فلا يصح كل من البيع 
والصداق ويصح النكاح بمهر الل . 

وى مم با بيع وخلع ضع الخلع ول البيم 
والمسمى القولان . وشرط التوزيع أن تكون حصة 
التكاح مهر المثل فأكثر . 

فلوكان أقل وجب مهر المثل كما فى المجموع مالم 
تأذن الرشيدة فى قدر المسمى فيعتبر التوزيع مطلقاً . 


وتتعدد الصفقة بتفصيل القن ممن ابتدأً بالعقد 
لترتب كلام الآخر عليه » كبعتك ذا بكذا وذا بكذا 
وإن قبل المشترى ولم يفصل . 

فلو قال بعتك عبدى بألف وجاريتى مخمسمائة 
فقبل أحدهما بعينه لم يصح كا سيأ فى تعدد البائع 
والمشترى . 

وما ذكره القاضى من الصحة فرعه على مقابل 
الأصح إذ القبول غير مطابق للإيحاب والعدد 
والكثير فى تعدد الصفقة محسبه كالقليل . 

وما قيد به فى الخادم من عدم طول الفصل . 
فإن طال صح فها لم يطل بالنسبة إليه رد بأن المتجه 
إطلاقهم ولا يضر الطول لأنه فصل بما يتعلق العقد 
وهو ذكر المعقود عليه وبتعدد البائع كبعناك هذا 
بكذا فتعطى حصة كل حكها . 

نعم لو قبل المشترى نصيب أحدهما بنصف القن 
لم يصح ء لآن اللفظ يقتضى جواءها| جميعا . 

وكذا تتعدد بتعدد المشترى كبعتكمًا هذا بكذا فى 
الأظهر قياساً على البائع . 

والثانى : لا » لآن المشترى يبنى على الاإجاب 
السابق واقتصر عليهما » لأن الأحكام فيهما » وإلا 
فهى تتعدد بتعدد العاقد مطلقاً . 

ولو باعها عبده بألف فقبل أحدههما نصفه 
بخمسمائة أو باعاه عبداً بألف فقبل نصف أحدهما 
بخمسمائة لم يصح كرا جزم به ابن المقرى تبعاً لأصله 
والمجموع هنا وهو الأوجه إذا القبول هنا غير مطابق 
للويحاب . 


وإن كانت الصفقة متعددة أخذا مما مر فى رد 


كلام القاضى فعلم أنه لو باع اثنان من اثنين كان 
بمتزلة أربع عقود و من فوائد التعدد جواز إفراد كل 
عضة بالزة كا باق أنه اث اتصيت: الحدهي اما 
مثلاً صح فى الباق قطعاً . ولو وكلاه أو وكلها 
فالأصح اعتبار الوكيل إذ أحكام العقد متعلقة به . 

فلو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين أو من وكيل 
واحد أو ما اشتراه وكيل اثنين أو وكيلاً واحد! معيبا 
جاذ وذ تمي اعد الوكلق فق الغانية والزابحة ون 
أحد الموكلين فى الأولى والثالثة . 

نعم العبرة فى الرهن بالموكل . لأن المدار فيه 
على اتحاد الدين وعدمه. ومقابل الاصح اعتبار 
الموكل » لأن الملك له وسكتوا عما لو باع الحاكم أو 
الولى أو الوصى أو القم على المحجورين شيئاً صفقة 
واحدة . 

والظاهر أنه كالوكيل . فيعتبر العاقد لا المبيع 
عليه . 


حكم إفراد جزء من المبيع عن البيع : 
مذهب الخنابلة : 
جآء فى كشاف القناع 0" : أنه يصح بيع 
النحل منفردا عن كوراته لأنه حيوان طاهر حرج من 
بطونه شراب فيه منافع للناس فهو كبهيمة الأنعام . 
وكذا يصح بيعه خارجا عن كوراته معها بشرط 


)١(‏ كشاف القناع للشيخ ابن ادريس الحنيلى. وبهامشه 
منتبى الارادات للشيخ منصور بن يونس اليوف ج >" ص 7 » 
ص م وما بعدهما طبع مطابع المطبعة الشرقية بحصر سنة 
15 ها 


إفراد 


51١ 


كونه مقدوراً عليه » وإلا لم يصح ببعه للغرر, 
ويصح بيع نحل فى كوراته معها إذا شوهد داخلا 
إليها . ويصح بيع النحل فى كوراته بدوتنها إذا 
شوهد داخلا إلى كوراته . 

هذا قول الأكثر واقتصر عليه فى الممنتّبى وغيره . 
ولا يصح بيع الكوارة بما فيها عن عسل ونحل 
للجهالة . ولا يصح بيع ماكان مستورا من النحل 


: بأقراصه ولم يعرف للجهالة . 


بيع مالا يكون محلا للبيع بمفرده”" : 


ولو باع نحو عبده وعبد غيره من غير إذنه صفقة 


واحدة أو باع عبدأ وحرًّا صفقة واحدة أو باع خمرا 


وخلاً فيصح الببع فى عبده بقسطه دون عبد غيره 
ودون الخر من الفن فيوزع على قدر قيمة المبيعين 
ليعلم ما يمخص كلاً منهها فيؤخحذ ما يصح التصرف فيه 
بقسطه » لأنه الذى يقابله » ولا يبطل البيع ف 
عبده » لأنه يصح ببعه مفرداً » فلم يبطل بانضهام 
غيره إليه فظاهره سواء كان عالاً بالخمر ونحوه أو 


# 


جاهلا . 
ويقدر النمرإذا بيع مع الخل خلاً ليقسط الفن 
ويقدر الحر إذا بيع معه القن عبداً لذلك ولشتر 

الخيار بين الفسخ والإمساك إن جهل الخال وقت 

العقد » لتفرق الصفقة . وإن لم يجهل بل عام الحال. 


(؟) المرجع السابق لابن إدريس الحتبل ج >7 ص37 » 
ص 8؟ وما بعدهما الطبعة السابقة . 


يحض 


فلا خيار له لدخوله على بصيرة . ولا خيار للبائع 
مطلقا لما تقدم . ٠‏ 

وإن وقع العقد على مكيل أو موزون بيع 
بالكيل أو الوزن فتلف بعضه قبل قبضه انفسخ 
العقد فى التالف ول ينفسخ العقد فى الباق منه . 
سواء كان التالف والباق من جنس واحد أو من 
جنسين. ويأق ذلك فى الخيار فى البيع وأنه له 
الخيار . 


وإن باع نحو عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد 
صح البيع 3 لأن جملة الن معلومة كا لو كان 
لواحد . ويقسط الفن على قدر قيمة العبدين فيأخذ 


6 مايقابل عبده ومثل بيع عبده وعبد غيره بإذنه 


بشمن واحد » بيع عبديه لاثنين بشمن واحد لكل | 


واحد منبما عبد فيصح الببيع ويقسط الثن على 
قدر قيمة العبدين ويؤدى كل مشتر ما يقابل عبده 
أو اشترى العبدين من اثنين أو من وكيلهما شخص 
واحد بثمن واحد فيصح ويقسطان الغن على قيمة 
الجديق وبأخيذ كل عااقابل عبده أو كان التي 
عبدان لكل واحد منب| عبد فباعاهما لرجلين بثمن 
واحد فيصح البيع ويقسط القن كما تقدم . 

ولو اشتبه عبده بعبد غيره لم يصح بيع أحدهما 
قبل القرعة قدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقيل يصح إن أذن شريكه وقبل » بل يبيعه 
وكيلهها أو أحدهما بإذن الآخر أوله ويقسم الفن بينها 
بقيمة العبدين . 

قال القاضى فى خلافته هذا أجود ما يقال فيه 


كا قلنا فى زيت اختلط بزيت ا وأحدهما أحوة 


إفراد جزء من البيع بالفسخ'" : 

ولو اشترى اثنان شيئا من بائع واحد وشرط 
الخيار فرضى احدهما فللاخر رد نصيبه لآن نصيبه 
جميع ماملكه بالعقد فجاز له رده بالعيب ثارة 
وبالشرط تارة اخرى وكشراء واحد من اثنين شيئا 
بشرط الال أو وده مغيا لقف رده غليا 
وله رد نصيب أحدهما عليه وإمساك نصيب. الآخر 
لأن عقد الواحد مع اثنين عقدان فكأن كل واحد 
منبا باع نصيبه مفردا . 

فإن كان أحدهما غائباً والآخر حاضرا رد 
المشترى على الحاضر منهما حصته بقسطها من الفن 
ويبق نصيب الغائب فى يده حتى يقدم فيرده عليه . 
ويصح الفسخ فى غيبته كما تقدم . 

وامبيع بعد الفسخ أمانة كا فى المنتبى . ولوكان 
أحد البائعين باع العين كلها بوكالة الآخر 
له فالحكم كذلك سواء كان الحاضر الوكيل أو 
الموكل » لان حقوق العقد متعلقة بالموكل دون 
الوكيل . ١‏ 
وإن قال بائع يخاطب اثنين بعتكما هذا بكذا 
فقال أحدهما وحده قبلت جاز ذلك وصح العقد فى 
نصف البيع بنصف الفن على مامر من أن عقد 
الواحد مع الاثنين متزلة عقدين + فكأنه. خاطب 


)١ (‏ كشاف القناع عن متن الإقناع لابن إدريس الحثيل 
ج51 ص 560" وص 556" وما بعدها الطبعة السابقة . 


كل واحد بقوله بعتك نصف هذا بنصف المسمى . 
وإن ورث اثنان خيار العيب فرضى أحدهما 
بنصيبه معيباً سقط حقه وحق الورثة الأخر من 
الرد » لأنه خرج من ملك البائع دفعة واحدة فإذا 
رد واحد منهم| نصيبه رده مشاركاً مشقصاً فلم يكن 
له ذلك . 
ومثله ما لوورث اثنان خيار شرط بأن طالب به 
المورث قبل موته فإذا رضى أحدهما فليس للآخر 
الفسخ . 


وان اشترى واحد معينين7١)‏ 


صفقة واحدة أو 
أشترئ. طناناً أو وه فق وعامن «ضفقة والزناة 
فليس له إلا ردهما أو إمساكها والمطالبة بالأرش » 
لأن فى رد أحدهما تفريقاً للصفقة على البائع مع 
إمكان ألا يفرقها أشبه رد البعض المعيب الواحد . 

وإن ثلت أحذ المعينين وبق الآخر فالمشترى ارد 
الباق بقسطه من الفن لتعذر رد التالف والقول فى 
قيمة التالف إذا اختلفا فيها قول المشترى » لأنه 
منكر لا يدعيه البائع من زيادة قيمته مع عينه » 
لاحال صدق البائع : 

وإن كان أحدهما معيباً والآخر سليماً » وأبى 
المشترى أخذ الأرش عن المعيب فله رده بقسطه من 
الفن » لأنه رد للمبيع المعيب من غير ضرر على 
البائع كما سبق , ولا يملك المشترى رد السلم لعدم 
عيبه إلا ان ينقصه تفريق كمصراعى باب وزوجى 

)١(‏ المرجع السابق لابن إدريس الحنبلى وببامشه منتبى 


الإرادات لابن يونس اليوق ج ” ص 55 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


إفراد 


رقف 


خف أو حرم تفريق كجارية وولدها ونحوه » 
كأخيها 2 فليس للمشترى رد أحدهما وحده 3 بل له 
ردهما فيه وال ردن دنا لتر البائع 2( أو لتحريم 
التفريق . ومثله جان له ولد يباعان وقيمة الولد 
ولاه وإن كان البائع هو الوكيل فلنمشترى ره امبيع 
إذا ظهر معيباً على الوكيل لما تقدم من أن حقوق 
العقد متعلقة به دون الموكل . 


إفراد شىء بالبيع من غير تمبيز : 

جاء فى كشاف القناع 9) : أنه لا يصح بيع 
عبد غير معين من عبدين أو عبيد للجهالة ولا بيع 
شاة من قطيع ولا بيع شجرة فى بستان » لما فى ذلك 
من الغرر والجهالة . 

ولا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحداً غير 
معين. ولا بعتك هذا القطيع إلااشاة غير معينة . 
ولا هذا البستان إلا شجرة . لأنه صلى الله عليه 
وسلم «نبى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم ». قال 
الترمذى حديث حسن صحيح . 

ولأن ذلك غرر ويفضى إلى التنازع ولو تساوت 
القيمة فى ذلك المذكور من العبيد والشياه والشجر 

كله . 

وإن استثنى معيناً من ذلك يعرفانه جاز وصح 
ابييع والاسعناء » لأن المبيع معلوم بالمشاهدة لكون 
المستثنى معلوما فانتق المفسد . 


(؟١)‏ كشاف القناع عن متن الإقناع ومبامشه منتبى 
اح 


الإرادات لابن يونس اليون 1 ص 1١9‏ 
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وإن باعه7 قفيزاً من هذه الصبرة صح البيع 
إن تساوت أجزاؤها وكانت الصيرة أكثر من قفيز 
لانه بيع مقدر معلوم فى جملة فضح كبيع كل 
علم المتعاقدان مبلغ الصبرة أى عدد قفزاما أو 
جهلاه فيصح البيع العم بالمبيع فى المسالة الأول 
وهى ماإذا باعه قفيزا من صيرة بالقدر. 

وفى المسألة الثانية وهو ما إذا باعه جزءاً مشاعاً 
منها بالأجزاء كالربع أو الثلث . 

وكذا يصح بيع رطل من دن زيت ونحوه أو 


رطل من زبرة حديد ونحوه وإن تلفت: الصبرة أو. 


إفراذ 


الدن أو الزبرة إلا قفيزا أو رطلاً واحداً فهو المبيع . 


فيأخذه المشترى ولو فرق قفزان الصبرة وباع قفيزا 
اجزامها صح المبيع . لانه لا يفضى إلى التنازع وإن 
لم تتساوى أجزاؤها بل اختلفت فلا يصح البيع فى 
قفيز أو أكثر حتى يعينه وكذا إن لم تزد على قفي . 

وإن قال بعتك قفيزاً من هذه الصبرة إلا مكوكاً 
جاز وصح الببع لأن القفيز'"2 والمكوك مكيلان 
معلومان واستثناء المعلوم صححيح . 

)١(‏ الصبرة الكومة المجموعة من طعام وغيره ميت صبره 
لافراغ بعضها على بعض ومنه ما قيل للسحاب فوق السحاب 
صبير ويقال صبرت المتاع إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض . 

(؟) قال فى حاشيته القفيز تمائية مكاكيك والمكوك صاع 


ونصف . 


صحيح لا جهالة فيه . 
وإن قال بعتك هذه الصبرة بأربعة دراهم إلا 
ما يساوى درهما لم يصح البيع: للجهالة بما يساوى 
درهما فى الحال يخلاف إلا بقدر درهم إذا قدر 
الواحد من الأربعة معلوم أنه ربع وإن اختلف 
اجزاء الصبرة كصيرة بقال القرية وصيرة بال المحدر 
من القرية إلى قرية أخرى يجمع ما يبيع به من البر 
مثلا مختلف الأوصاف أو من الشعير امختلف 
الأوصاف وباع قفيًا نبا لم بصح البيع لعدم 
تساوى أجزائها المؤدى إلى الجهالة بالقفيز المبيع وإن 
باعه الصيرة إلا قفيزا أو قفيزين او باعه الصبرة 
إلا أقفزة لم يصح إن جهل المتعاقدان قفزانها . لأن 
جهل قفزانها يؤدى إلى جهل ما يبقى بعد المستثتى . 
وان : جهلا بل علا قفزانها صح البيع ا 
بالمبيع والمستثنى واستثناء صاع من تمرة بستان 
كاستثناء قفيز من صبرة فلا يصح البيع إذا باعه 
الغرة إلا قفيرًا فاكثر مع الجهل باصعها لما تقدم . 
وكذا لو باعه الدن او الزبرة او رطلا او الثوب 
إلا ذراعا . ولو استثنى مشاعا من صيرة أو من ثمرة 
أو حائط باعهها كثلث أو ربع أوثلاثة أثمان صح 
البيع والاستثناء للعلم بامبيع والثنيا . 
وإن باعه ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح البيع 
لا تقدم . 
ولو قال بعتك هذه الدار وأراه حدودها صح 
البيع أو باعه جزءا مشاعا منها كالثلث ونحوه صح 
البيع أو باعه عشرة أذرع منها وعين الطرفين أى 
الابتداء والانهاء صح البيع لانتفاء المانع . 


وإن قال بعتك نصيى من هذه الدار وجهلإه 
أو أحدهما لم يصح. وإن عين ابتداءها » أى 
العشرة أذرع مثلا ولم يعين انتهاثها أو بالعكس لم 
يصح البيع نصا لأنه لا يعلم إلى أين ينبى قياس 
العشرة فيؤٌّدى إلى الجهالة . 

وكذا لو باعه عشرة أذرع مثلا من ثوب وعين 
ابتدائها دون انتهائها أو بالعكس لم يصتم البيع ما 
تقدم . 

قال الإمام أحمد7" لأنه أى العاقد لا يدرى 
إلى أين ينتبى النصف الذى إلى الدار فيؤدى إلى 
الجهالة بالمبيع . وإن قصد بقوله بعتك نصف دارى 
التى تلى دارك الإشاعة فى النصف بأن اعتبر التى تلى 
دارك نعتا للدار وأبق النصف على إطلاقه فيكون 
مشاعا صح البيع فى النصف مشاعا لعدم الجهالة 
وإن باعه ارضا معلومة إلا جريبا او باعه جربيا من 
أرض غير معين وهما أى المتعاقدان يعلهان عدد 
جربانها صح البيع وكان الحريب مشاعا فى الأرض 
للبائع فى الأولى وللمشترى فى الثانية . 

وإن لم يعلما جرباتها لم يصح البيع . لانه 
ليس معيئًا ولا مشاعا . 

وكذا الثوب لو باعه إلا ذراعا أو باع ذراعا 
منه . فإن علا ذرعه صح وإلا لم يصح لا تقدم . 

'وإن باعه ارضا من هنا إلى هنا صح البيع لتعين 
الابتداء والانتهاء للا تقدم . 
0 رق كنات القناع عن متن الاقناع مع منتبى الإرادات 


لابن يونس الهو فى كتاب جه ص 78 . 594 ؛ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


إفراد 


نض 


وإن قال بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع 


إلى هذا الموضع صح البيع للعلم بالمبيع 1 فإن كان- 
القطع لا ينقص الثوب قطعاه أوكان شرطه البائع 


كان القطع ينقص الثوب ول يشترطاه وتشاحا فى 
القطع صح البيع ول يحبر البائع على قطع الثوب 
وكانا شريكين فيه » لأن الضرر لايزال بالضرر . 
فإن تنازعا بيع وقسط الن على حقها . 

وكذا لو باعه خشبة بسققف أو فصا محام وإن 
باعه نصفا أو نحوه' معينا من نحو حيوان أو إناء أو 
سيف أو نحوه لم يصح البيع . 

وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده 
وأطرافه صح البيع: والاستثناء سفرا وحضرا » لأنه 
صلى الله عليه وسام لما خرج من مكة مهاجرا إلى 
المديئة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مروا براعى غم 
فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها رواه أبو الخطاب 
ويلحق الحضر بالسفر. وإن باع الجلد والرأس 
والأطراف منفردا أى مستقلا لم يصح البيع كبيع 
السوة عن الظهر: 

والذى يظهر أن المراد بعدم الصحة إذا لم تكن 
الشاة أو نحوها للمشترى فإن كانت الشاة أو نحوها 
له صح بيع ذلك للمشيرى منفردا له كبيع الفرة قبل 
بدو صلاحها عن الأصل له . 

هذا معنى كلامه فى الانصاف . 

فإن امتنع مشعرمن ذبح المستثنى منه لم مجير عليه 
إذا أطلق العقد بأن لم يشترط عليه البائع ذبحه لأن 
الذبح ينقصه ولزمته قيمة المستثنى تقريبا للبائع . : 


امرض 


وى الفروع يتوجه أنه إن لم يذبحه للمشترى 
الفسخ وإلا فقيمته . كيا روى عن على قال فى 
المبدع : ولعله مرادهم وقوله للمشرى . 

قال ابن نصر الله ثوابه للبائع . 

فإن شرط البائع لحيوان دون رأسه وجلده 
وأطرافه الذبح ليأخذ المستنى لزم المشترى الذبح 
وفاء بالشرط لأنه أدخل الضرر على نفسه ولزمه 
دفع المستثنى قاله فى شرح النحرر وهو معنى كلام 
غيرو . 

وللمشترى الفسخ لعيب يخص هذا المستنى بأن 
كان العيب بالرأس أو الجلد أو الأطراف ء لأن 
الجسد كله يتألم لتألم شىء منه . 

وان استننى حمل ابيع من حيوان أو أمة لم 

او باعه حيوانا واستثنى شحمه او استثنى رطلا 
من لحمه أو رطلا من شحمه لم يصح البيع للجهالة 
مما يبى . 

أو باعه سمسما واستثنى كسبه لم يصح لأنه قد 
باعه الشيرج فى الحقيقة وهو غير معلوم فإنه غير معين 
ولا موصوف . 

أو استثنى شيرجه أو باعه قطنا فيه حبه فاستثنى 
حبه لم يصح البيع لا تقدم كبيع ذلك المذكور من 
حمل أو شحم أو لحم وما بعده منفردا لما لايصح 
بيعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا رأس مأكول 
وجلده وأطرافه كيا تقدم وكذلك الطحال والكبد 
ونحوهما كالرئة والقلب لا يصح بيعها مفردة ولا 
استثناؤها . 


إفراد 


ولو اك حته ا بقاع علوم عن و فاة 
كرح مح الن امام للعلر باخيي وا بصع 
بيع نحو شاة إن استثنى ربع الحمها وحده لأنه 
١‏ هخ اليجنا معزو كلاق بيع برننها 

ويصح بيع حيوان مذبوح كما قبل الذبح . 

وبضح بيع لني الحيواتالمذبوع ف لجلدة. 

ويصح بيع جلد الحيوان المذبوح وحده الى 
دوق عليه ويا لعائف< 

ويصح بيع ما مأكوله فى جوفه كرمان وبيض 
وجوز ونحوها من لوز وبندق لأن الحاجة تدعو إلى 
ذلك ولكونه من مصلحته ويفسد بإزالته . 

ويصح بيع الباقلاء والجوز واللوز ونحوه 
كالحمص فى قشريه مقطوعا وفى شجره لأنه عليه 
. الصلاة والسلام نمبى عن. بيع القار حتّى يبدو 
صلاحها فدل على الجواز بعد بدو الصلاح سواء 
قانث: مستورة قرعا اول : 

ولا يجوز بيع الطلع قبل تشققة إذا قطع من 
شجره كاللوز فى قشره . 

ويصح بيع الحب المشتد فى سنبله مقطوعا وى 
شجره . لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد 
غاية للبيع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب 
زوال المع . 

ويدخل الساتر من قشر وتبن تبعا . فإن استثنى 
القشر والتبن لم يصح البيع لأنه يصيركبيع النوى فى 
القر. 

ويصح بيع التبن دون الحب قبل تصفية الحب 
منه لأنه معلوم بالمشاهدة كيا لو باع القشر دون ما 


يفف 


ا ل يح م 


داخله 5 باع الغر دون نواه قاله فى شرح المنتهسى . 


وفيه نظرء لأن ما لا يصح ببعه مفردا لاا يصح 


اسيناوه . | 
ولو باع مشاعا7 أى جميع ما بملكه منه جزءا 
مشاعا من شىء مشيرك بين البائع وبين غيره بغير 
إذن شريكه كعبد مشترك بينهما أو باع ما ينقسم عليه 
الفن بالأجزاء كقفيزين متساويين للبائع وشريكه 
فيصح فى نصيبه بقسطه لأنه لا يلزم منه جهالة فى 
الفن لانقسامه هنا على الأجزاء . 

وللمشترى الخيار بين الرد والإمساك إذا لم يكن 
عالما بأن ابيع مشترك بينه وبين غيره لأن الشركة 
عيب . فإن كان عالما فلا خيار له لإقدامه على 
الشراء مع العلم الشركة . 

ولا خيار للبائع لأنه رضى بزوال ملكه عا يجوز 
بيعه بقسطه وللمشترى الأرش إن امسك ول يفسخ 
فما بنقصه التفريق كزوجى خف احداهما له 
والأخرى لآخر باعها وكانت قيمتهها مجتمعين. تمانية 
دراهم وقيمة كل واحد منفردة درسمين . 

فإذا اختار المشترى الإمساك أخذها بنصف 
الفن واسترجع من البائع ربعه فتستقر معه بربع الن 
المعقود به ذكره فى المغبى وغيره فى الضمان . وجزم 
به هنا فى الحمى وغيره . 

ولو وقع العقد على شيئين تتوقف صحة الْبيع 
على قبضههما صفقة كمد بر ومد شعير محمص فتلف 

١‏ ) كتاب كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس 


ص 77 . ص 58 وما بعدها الطبعة السابقة . 


أحدهما قبل قبضه كا لو تلف البر فى امثال 
المذكور . فقال القاضى للمشترى الخيار بين إمسالك ‏ 
الباق بقسطه من الفن وبين الفسخ » لأن حكم ما 


ش قبل القبض فى كون المبيع من ضمان البائع حكم ما 


قبل العقد . بدليل أنه لو تعيب قبل قبضه لملك 
المشترى الفسخ به . ظ 1 

ثم قال فى الكشاف” : إن شرط البائع على 
المشترى للشمر مع أصله أو للزرع مع أرضه أولها 
متفردين وهو مالك الأصل القطع فى الخال صح 
البيع . 
ولا يلزم مشر الوفاء بالشرط لآن الآصل له » 
فإن شاء فرغه وإن شاء أبقاه مشغولا . 

وكذا حكم رطبة » ويقول فلا يباع شىء منما 
مفردا يعد بدو صلاحه إلا جزة جزة بشرط جذه 
أى قطعه فى الحال » لأن الظاهر منه معلوم لا 
جهالة فيه ولا غرر. 

بخلاف ما فى الأرض فإنه مستور مغيب وما 
يحدث منه معلوم فلم يج بيعه كالذى يحدث من 
الفرة . وإن اشترى الفرة قبل بدو صلاحها بشرط 
القطع فى الحال ثم استأجر الأصول أو استعارها أى 
الأصول لتبقيتها أى الفرة إلى أوان الجذاذ لم يصح . 

ولذا لو اشترى الزرع الأخضر بشرط القطع فى 
الخال بم استأجر الأرض أو استعارها لنفسه لم 
1 0 0 
ويأق بأن البيع يبطل باول زيادة ولا يباع 


(5) المرجع السابق ج ٠”‏ ص ١١١‏ ومابعدها الطبعة 
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القثاء ونحوه كالخيار والباذنجان إلا لقطة لقطة لأن 
الزائد على اللقطة لم يخلق فلم يجز بيعه كا لو باعه 
قبل ظهوره إلا أن بيع القثاء ونحوه مع أصله فيصح 
لأنه إذا بيع للأصل أشبه الحمل مع أمه وأث 
المخائط اه مع أرضه كالثُر إذا بيع مع 
الشجر وإن باع ماذكر من القثاء ونحوه دون أصله 
فإن لم يبدو صلاحه لم يصح البيع إلا بشرط قطعه 
فى الحال إن كان ينتفع به كما تقدم فى القرة وإن لم 
ينتفع به إذا لم يصح بيعه كسائر ما لا نفع فيه . 

ويصح بيع هذه الأصول الى تتكرر ثمرتما 
كأصول القثاء والخيار والباذنجان من غير شرط 
القطع كبيع الشجر صغارا كانت الأصول أوكبارا 
مثمرة كانت أو غير مثمرة بدا صلاح ثمرها أو لم يبد 
.كالشجر لأن العقد على الأصول . 

وأما اللرة فتابعة كالحمل مع أمه والقطن 
ضربان : 1 
٠‏ أحدهما : ما له أصل يبق فى الأرض أعواما : 

والثافى : ما يتكرر زرعه كل عام فإن كان له 
أصل يبق. فى الأرض أعواما كقطن الحجاز فحكله 
حكم الشجر فيجوز إفراده بالبيع كالشجر وأصول 
القثاء . 

وإن بيعت الأرض دخل فى البيع كالشجر 
وثمره كالقطع إن تفتح فلبائع وإلا فلمشتروإن كان 
يتكرر زرعه كل عام كقطن مصر والشام فحكمه 
خم بر ونحوه لشبهه به ومتى كان جوزه ضعيفًا 
رطبًا لم يشتد ما فيه لم يصح بيعه كالزرع الأخضر 
إلا بشرط القطع فى الحال كالزرع الأخضر ا 


5 1 


تقدم. وإن قوى حبه واشتد جاز بيعه مطلقا 
وبشرط التبقية كالزرع إذا اشتد حبه جاز بيعه 
مطلقا وبشرط التبقية وكذا الباذنجان فحكله حكم 
القطن على ما تقدم . 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى انحلى لابن حزم الظاهرى () 7 بيع 
المسك فى نافجته مع النافجة والنوى فى الغر مع القر 
وما ى داخل البيض مع البيض والجوز واللوز 
والفستق والصنوبر والبلوط والقسطل وكل ذى قشر 
مع قشره سواء كان عليه قشران أو واحد . والعسل 

مع الشمع فى شمعه . والشاة المذبوحة فى جلدها 
مع جلدها جائر كل ذلك . 

وهكذا كل ما خلقه الله تعالى ىا هو ما يكون 
ما فى داخله بعضا له . وكذلك الزيتون بما فيه من 
الزيت . والسمسم بما فيه من الدهن . والإناث با 
فى ضروعها من اللبن . والبر والعلس فى أكامه مع 
الأكهام وى سنبله مع السنبل . كل ذلك 0 
سن 

ولا بحل بيع شىء مغيب فى غيره مما غيبه الناس 
إذا كان مما لم يره أحد لامع وعائه ولا دونه . فإن 
كان مما قد رؤى جاز بيعه على الصفة كالعسل 
والسمن فى ظرفه واللبن كذلك والبر فى وعائه وغير 
ذلك كله والجزر والبصل والكرات والسلجم 

١(‏ ) اخل لأبى سعيد على بن حزم الظاهرى الأندلسى ج م 


ص 7847 وما بعدها مسألة رقم ١477‏ طبع يمطبعة المنيرية بحصر 
سنة 148 الطبعة الأولى . 


والفجل قبل أن يقلم . 

وقال الشافعى : ما له قشران فلا يجوز بيعه 
حتى يزال القشر الأعلى . 

قال ابن حزم كل جسم خلقه الله تعالى فله 
طول وعرض وعمق . 

قال تعالى : «وأحل الله البيع 0 وكا بها 
ذكرنا فكذلك بيعه بنص القران جائز . 

وقد أجمعوا وصحت السفن المجمع عليها على 
جواز بيع القر والعنب والزبيب وفيها النوى وأن 
النوى داخل فى البيع . 

وأجمعوا على جواز بيع البيض كما هو وإنما 
الغرض منه ما فى داخله ودخل القشر فى البيع بلا 
خلاف من أحدء وكذلك الزيتون بما فيه من 
الزيت » والسمسم ما فيه من الدهن ٠١‏ والشاة 
المذبوحة كما هى . فليت شعرى ما الفرق بين هذا 
وبين ما اختلفوا فيه المسك فى نافجته مع النافجة 
والعسل فى شمعه مع الشمع . 

ولا سبيل إلى فرق لا فى قران ولا فى سنة ولا 
رواية سقيمة . ولا قول صاحب ولا تابع ولا قياس 
ولا معقول ولا رأى يصح . وكل ذلك بيع قد 
أباحه الله تعالى ولم بخص منه شيئا . وقد قال الله 
تعالى : «وقد فصل لكم ما حرم عليكم 0 
فلوكان حراما لفصله الله تعالل . 

فإذا لم يفصله فهو منصوص على تحليله وليس 
فى ذلك غرر لأنه جسم واحد خلقه الله تعالى عز 


. الآية رقم هلام من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ ١١8 الآبة رقم‎ )1( 


إفراد 


خض 


وجل كما هو وكل ما فى داخله بعض حملته . 

ثم قال ابن حزم" : ومن هذا بيع الحامل 
بحملها إذا كانت حاملا من غير سيدها . لان 
الحمل خخلقه الله عز وجل من منى الرجل ومن المرأة 
ودمها فهو بعض أعضائها وحشوتها مالم ينفخ فيه 
الروح . 

قال تعالى : « ولقد سخلقنا اللإنسان من سلالة 
من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا 
عظاما فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلا آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين)7) . فبيعها بحملها 
كما عن جات .ع :وسملها للمشترى “فإذا تفخ 
فيه الروح فقد اختلف أهل العلم . 

فقالت طائفة هو بعد ذلك غيرها » لأنها أننى . 
وقد يكون الجنين ذكرا . وهى فردة . وقد يكون فى 
بطنها اثئان .وقد تكون هى كافرة . وما فى بطنها 
مؤمنا . وقد يموت أحدهها ويعيش الآخر. وقد 
يكون أحدهما معيبا والآخر صحيحا . وقد يكون 
أحدهما أسود والآخر أبيض . ولووجب عليها فقتل 
لم تقل هى حتى تلد . فصح أنه غيرها . فلا يجوز 
دخوله فى بيعها . وهكذا فى إناث سائر الحيوان . 

حاش اختلاف الدين فقط أو القتل فقط . 

وقال اخرون : هو كذلك إلا أنه حى الآن مما 
خلقه الله تعالى فيها وولده منها ول يزايلها بعد . 
فححكمه فى البيع كرا كان حبى يزايلها وليس كونه 
ا ل 

(4) الآية رقم ١4-17‏ من سورة المؤمنون . 


خض 


غيرها وكون اسمه غير.اسمها وصفاته غير صفاتها 
بمخرج له عا كان له من الحكم إلا بنص وارد فى 
ذلك . 

وهذا النوى هو بلا شك غير القر وإتما يقال 
نوى الغر وصفاته غير صفات العر واسعه غير اسم 
القر. وكذلك قشر البيض أيضا وكذلك بيض ذات 
البيض قبل أن تبيضه . وكل ذلك جائر بيعه كا 
هو. لأن الله تعالل خلق كل ذلك كما هو. 

ومازال الناسن عل عهد :رسول :اللا صل الله 
عليه وسلم وبعلمه يبيعون اثمر ويتواهبونه ويبيعون 
البيض ويمادونه من بيض الدجاج والنعام 
ويتبايعون العسل ويتهادونه كما يشتارونه فى شمعه . 
ويتبايعون إناث الضأن والبقر والخيل والمعز والاابل 
واللاماء والظباء حوامل وغير حوامل ويغنمون كل 
ذلك ويتقسمونهن ويثوارثوممن ويقتسمونين كا 
هن . فا جاء قط نص بأن للأولاد حكما آخر قبل 
الوضع فبيع الحامل محملها جائز كما هو مالم 
تضعه 200 . 

وقة عو الاي حاون تقول الأناعلة 
باب واحد وعمل واحد . 

وقال ابن حزم : ما تولى المرء وضعه فى الشىء 
كالبذر يزرع والنوى يغرس فإن هذا شىء أودعه 
المرء فى شىء آخر مباين له بل هذا ووضعه 
الدراهم والدنانير فى الكيس والبر فى الوعاء 


8 المرجع السابق لأبى سعيد بن حزم الظاهرى ج‎ )١( 
. ص 544 وما بعدها الطبعة السابقة‎ 


إفراد 


والسمن فى الإناء سواء ولا يدخل حكم أحدهما فى 
الآخر. 0 

ومن باع من ماله شيئا لم يلزمه بيع شىء آخر 
غيره وإن كان مقرونا معه ومضافا إليه . 

فن باع أرضا فيه بذر مزروع ونوى مغروس 
ظهرا أو لم يظهرا فكل ذلك للبائع ولا يدخل فى 
البيع . قان تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم' 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 2 '") 

ووجدنا البذر والنوى مالا للبائع بلا شك فلا 
بحل لغيره اخذه إلا برضى الذى ملكه له . 


: لا يحل بيع شىء من 


وقال ابن حزم '" 
المغييات كلها دون ما عليها أصلا لا يحل بيع النوى 
أى نوى كان قبل إخراجه وإظهاره دون ما عليه . 


ولا بيع المسك دون النافجة قبل إخراجه من 


النافجة . ولا بيع البيض دون القشر قبل إخراجه 


عنه ولا بيع حب الجوز واللوز والفستق والصنوبر 
والبلوط والقسطل والحلوز. وكل ذى قشر دون 
قشره قبل اخراجه من قشره . 

ولا بيع العسل دون شمعه قبل إخراجه من 
شمعه . ولاالحم شاة مذبوحة دون جلده قبل 
سلخها . ولا بيع زيت دون الزيتون قبل عصره . 
ولا بيع شىء من الأدهان دون ما هو فيه قبل 
إخراجه منها . ولا بيع حب البر دون أكامه قبل . 
إخراجه منها ولا بيع من من لبن قبل إخراجه . 

(؟) الآية رقم 184 من سورة البقرة . 


(») المحلى لأبى سعيد الظاهرى ج م ص 44" وما بعدها 
مسألة رقم ١4136‏ الطبعة السابقة . 


إفراد 


تغرف 


ولا بيع لبن قبل حلبه أصلا . ولا بيع الجزر والبصل 
والكراث والفجل قبل قلعه لا مع الأرض 
ولآاذونات لأن كل ذلك بيع غرر لايدرى مقداره 
ولا صفته ولا رآه أحد فيصفه وهو أيضا أكل مال 
بالباطل . 

قال الله تعالى : «ولا تأكلوا أموالكم يينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » . 

وبالضرورة يدرى كل أحد أنه لا يمكن البتة 
وجود الرضى على محهول وإنما يقع التراضى على ما 
علم وعرف . 

فإذا لا سبيل إلى معرفة صفات كل ما ذكرنا 
ولا مقداره فلا سبيل إلى العزاضى به وإذ لا سبيل 
إلى التراضى به فلا يحل بيعه وهو أكل مال بالباطل 
أما الحزر والبصل والكراث والفجل فكل ذلك 
شى ءلم يره قط ولا تدرى صفته وهو بيع غرر وأكل 
مال بالباطل إذا بيع وحده . 

وأما ببعه بالأرض معا فليس مما ابتدأ الله تعالى 
خلقه فى الأرض فيكون بعضها وإا هو شىء من 
مال الزارع لها أودعه فى الأرض كيا لو أودع فيها 
شيئا من سائر ماله ولا فرق . 

فها لم يستحل البذر عن هيثته فبيعه جائثز مع 
الأرض ودونها لأنه شىء موصوف معروف القدر 
وقد إراه نالعه أن هن وضفة له فيعه جاتن لأن 
التراضى به ممكن . 

وأما إذا استحال عن حاله فقد بظل أن يعرف 
كيف هو وما صفته وليس هو من الأرض ولكنه 
شىء مضاف إليها فهو محهول الصفة جملة . 


ولا يحل بيع مجحهول الصفة بوجه من الوجوه 
لأنه بيع غرر حبى يقلع وبرى ٠.‏ 

ثم قال ابن حزم فى موضع آخرث' : وأما بيع 
الظاهر دون المغيب فيها فحلال إلا أن يمنع من 


( 


شىء منه نص . فجائر بيع الفرة واستثناء نواها . 

وبيع جلد النافجة دون المسك الذى فيها 
والحراب والظروف كلها دون ما فيها وقشر البيض 
واللوز والفستق والبلوط والقسطل . 

وكل قشر لا تحاشى شىء دون ما تحما . 

وبيع الشمع دون العسل الذى فيه وبيع التبن 
دون الحب الذى فيه . 

وجلد الحيوان المذبوح أو انحور دون لحمه أو 
دون عضو مسمى منها . 

وبيع الأرض دون ما فيها من بذر أو خضروات 


. مغيبة أو ظاهرة ودون الزرع الذى فيها ودون الشجر 


الذى فيها والحيوان اللبون دون لبنه الذى اجتمع فى 
ضروعه . ولا يحل استثناء لبن الم يحدث بعد 
ولا اجتمع فى ضروعه . 

ويجوز بيع الحامل دون حملها سواء نفخ فيه 
الروح أو لم ينفخ . ولا يحل بيع حيوان حى واستثناء 
عضو منه أصلا . 

ويجوز بيع عصارة الزيتون والسمسم دون 
الهن قبل «عصرة , 

ولا يحل بيع جلد حيوان حى دون لحمه ولا 


)١(‏ المرجع السابق لابن سعيد محمد بن على الظاهرى 
الأندلسى جم ص #48 وما بعدها مسألة رقم 1477 الطبعة 
السابقة . 


ضف 


ون عضو سمت يله أضلذ + 
ولا يجوز بيع مخيض لبن قبل أن يمخض ولا 
الميش قبل أن يخرج . 
ران كل "ها دكرنا قول. :الله تغالى. + 
«وأحل الله البيع ». وقوله تعالى : «وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم » فكل بيع لم أت فى القرآن 
ولا فى السنة تحريمه باسمه مفصلا فهو حلال بنص 
كلام الله تعالى . 
وكل ما ذكرنا فال للبائع وملك له يبيع منه ما 
شاء فهو من ماله ويمسك منه ما شاء من ماله فنا 
ظهر من ماله ورؤى أو وصفه من رآه فبيعه جائز 
ويمسك ملم يره هو ولاغيره لأنه لايحل بيع 
ا محهول . ولأنه لا يريد بيعه فذلك له وإن كان 
مرئيًا حاضرا أو موصوفاً غائياً . 
وأما قولنا : لا يحل استثناء لين لم يحدث بعد » 
فلأنه إنما يحدث إذا أحدثه الله تعالى فى مال غيره 
فلا يحل له أن يشترط من مال غيره شيئاً » إلا أن 
يكون الثن فا باع فقط . لأنه شرط ليس فى 
كتاب الله تعالى فهو باطل : 
وإنما منعنا من بيع حيوان إلا عضواً مسمى منه 
وأجزنا بيع الحامل دون حملها . 
فإن ذلك الحيوان لا يخلو إما أن يكون من 
بنى أدم » أو من سائر الحيوان فإن كان من سائر 
الحيوان فاستثناء العضو المعين منه أكل مال 
بالباطل . لأنه لا ينتفع به إلا بذيحه . 


إفراد 


ففنى هذا البيع اشتراط ذبح الحيوان على بائع . 


العضومته أوعل جائعة إل عضنوا نيه , وهذا شرط 


ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل . 

وإن كان ذلك الحيوان من بنى ادم فكذلك 
أيضاً وهو إضاعة للال جملة . 

وأما الحمل والصوف والوبر والشعر وقرن 
الآبائل » وكل هايزايل الحيوان بغير مثلة ولا 
تعذيب فهو مال لبائعه يبيع من ماله ما شاء و يمسك 
ماشاء إلا أن يكون فى ذلك إضاعة مال أو مثلة ' 
حيوان أو إضرار به فلا يحل لصحة النبى عن المثلة 
وعد تعديي اخيوان. 


وأما منعنا من بيع النخيض دون السمن قبل 
انخض ومن بيع الميش دون الحبن قبل عصره فلانه 
لايرى ولايتميز ولايعرف مقداره فقد يخرج 
امخض والعصير قليلاً وقد مخرج_كثيراً . 

وهذا بحلاف بيع عصارة الزيتون والسمسم 
دون الدهن قبل العصرء لأن الزيتون والسمسم 
واللوز والجوز كل ذلك مرثى معروف وإتما الخافى 
فهو الدهن فقط ولا نحل بيعه قبل ظهوره . 

ويجوز استثناؤه لأنه إبقاء له فى ملك مالكه 
وهذا مباح حسن . 

وقد روينا 0" من طريق ابن ألى شيبة عن قرة 
ابن سلمان عن محمد بن فضيل عن أبيه ابن عمر 
فيمن باع أمة واستلنى ما فى بطنها قال له ثنياه . وقد 
صح هذا أيضاً عن ابن عمر فى العتق . 

وروينا من طريق ابن لى شيبة عن هشمم عن 


1٠١0 سق حزم الظاهرى الأندلبى جم ص‎ 29 261١١ 
ومابعدها طبع مطبعة المنيرية بمصيرسنة 148 ه الطبعة الأول‎ 


ارفيفا 


المغيرة عن إبراهم النخعى قال : من باع حيبق 

واستثنى ما فى بطنبا فله ثنياه فها قد استبان خلقه فإن 
لم يستبن خلقه فلا شىء . 

قال ابن حزم سواء استبان خلقه أو لم يستبن له 
ثنياه لأنه ماله يستثنيه إن شاء فلا يبيعه أو يدخل ى 
صفقة أمه » لأنه بعضها مالم ينفخ فيه الروح ومن 
جملتها بعد نفخ الروح فيه . 

تم قال ابن حزم فى موضع آخر'" : ومن باع 
الظاهر دون المغيب أو باع مغيبا يجوز بيعه بصفة 
كالصوف ف الفراش والعسل فى الظرف والثوب ى 
الحراب فإنه إن كان المكان للبائع فعليه تمكين 
المشترى من أنحذ ما اشترى ولابد وإلا كان غاصبا 
مانع حق وعلى المشترى ازالة ماله عن مكان غيره 
وإلا كان غاصباً للمكان مانع حق . 

فن باع تمراً دون نواها فأخذ القر وتخليصها من 
النوى على المشترى لأنه مأمور بأخذ متاعه ونقله 
وترك النوى مكانه وإن كان المكان للبائع فإن 


( 


أبى أجبر واستؤجر عليه من يزيل القر عن النوى 
ولا يكلف البائع ذلك إلا أن يشاء . 

وهكذا القول فى نافجة المسك والظروف دون 
ما فبها والقشور دون مافيها والشمع دون العسل 
والتبن دون الحب وجلد الحيوان المذبوح دون 
المنحور ولحمة الزيتون والسمسم وكل ذى دهن . 

واما من. باع الأآرض دون البذر او دون الزرع 
أو دون الشجر أو دون البناء فالحصاد على الذى له 


8 المرجع السابق لابن حزم الظاهرى الأندلسى ج‎ )١( 
. ص ”50 وما بعدها مسألة رقم 15719 الطبعة السابقة‎ 


الزرع والقلع على الذى له الشجر والبناء والقطع 
ايضا عليه » لآن فرضا عليه إزالة ماله عن ارض 
غيره . ْ 1 
ومن باع الحيوان دون اللبن أو دون الحمل 
فالحلب على الذى له اللبن ولابد اجرة القابلة عليه 
أيضاً لأن واجباً عليه إزالة لبنه عن ضرع حيوان 
غيره . وليس على صاحب الحيوان إلا إمكانه من 
ولق" فيل ا سوق" افق شاك اانه اوداك بعل 
الذى له.ملك الولد العمل فى العون فى أخنذ مملوكه 
أو مملوكته من بطن أمة غيره بما أبيح له من ذلك . 

ومن باع سارية خشب أو حجر فى بناء فعلى 
المشترى قلع ذلك بالطف ما يقدر عليه من التدععم 
لما حول السارية من البناء وهدم ما حواليها ما لابد 
له من هدمه ولاشىء عليه فى ذلك لان له اخذ 
متاعه كما يقدر . 

ومن هو مأمور بشىء ويعمل فى شىء فلا ضمان 
عليه لانه بفعل ما يفعل من ذلك محسن . 

وفك قال آنلهتعاق + وها عل المحمنين من سبيل 
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فق 


. فإن تلم 1 


الأرض بغير الحق 70" 

ومن باع ) صوفاً أو وبراً أو شعراً على الحيوان 
فالجزعلى الذى له الصوف والشعر والوبر » لان عليه 
إزالة ماله عن مال غيره ومكان الشعر والوبر 


والصوف وهو جلد الحيوان فعلى الذى له كل ذلك 


(؟) الآية رقم 4١‏ من سورة التوبة . 
() المحلى لأبى سعيد بن حزم الظاهرى الأندلسى جم 
ص 405 وما بعدها مسألة رقم 154378. 1 


ثثرفا 


إزالة ماله عن مكان غيره . وعلى الذى له المكان أن 
يمكنه من ذلك فقط . ش 

كذلك من اشترى خابية فى بيت فعليه إخراجها 
«وله أن هدم من باب البيت ما لابد له من هدمه 
لإخراج الخابية ولا ضهان عليه فى ذلك اذ لا سبيل 
له إلى عمل ماكلف به إلا بذلك . 

تم قال ابن حزم''' : وبيع السيف دون غمده 
جاثر وبيع الغمد دون النصل جائر . 

وبيع الحلية دونهما جائر. وبيع نصفها مشاعا 
أو ثلثها أو عشرها أو شىء منها بعينه كل ذلك جائر 
وأحل الله البيع . 

وكذلك بيع قطعة من ثوب او من خشبة معينة 
محدودة جائر وأحل الله البيع . 

وبيع "؟ حلقة الخاتم دون الفص جائر وقلع 
الفص حينئذ على البائع وبيع الفص دون الحلقة 
جائز وقلع الفص حينئذ على المشترى . لان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقول : إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام . 

والفص فى الحلقة فهى مكان للفص ففرض 
على الذى له الفص إخراج الفص من مال غيره 
وليس له أن يشغل مال غيره بغير إذنه وليس على 
صاحب الحلقة إلا إمكانه من ذلك فقط وألا يحول 
بينه وبين ماله ولمتولى إخراج الفص توسيع الحلقة بما 
)١(‏ لمحل لأنى سعيد الظاهرى ج م ص 5١8‏ وما بعدها 
مسالة رقم ١477‏ طبع بمطبعة إدارة الطباعة بمصر سنة ١"4/‏ 
الطبعة الأول . 


(؟) المرجع السابق لأبى سعيد بن حزم الظاهرى الأندلسى 
ج 4 ص 108 وما بعدها الطبعة السابقة . 


لابد.منه فى استخراج متاعه ولا ضمان عليه لأنه فعل 


:ما هو مأمور بفعله فإن تعدى ضمن . 


وهكذا القول فى الجذع يباع دون الحائط أو 
الحائط يباع دونه والشجرة دون الأرض أو الأرض 
دون الشجرة ولا فرق . 

م قالاين ان : ومن باع نخلاً قد أبرك 
فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها بتاع . وأما قبل 
لآبار فالطلع البتاع . ش 

ولا يحوز فى ثمرة النخل إلا الاشتراط فقط . 
وأما البيع فلا حتى يصير زهواً فإذا أزهى جاز فيه 
الاشتراط مع الأصول . وجاز فيها البيع مع 
الآصول ودون الآصول . 

وليس هذا الحكم الاق الكل الأبور وجذة 
كنا جاء النص . ولو ظهرت ثرة النخل بغير ابار 
عل اقزاطهاة أضاة لأنه تخلدف آم رسول الل 
صلى الله عليه وسلم . 

وأما سائر الفار فإن من باع الأصول وفيها ثمرة 
قد ظهرت أولم يبد صلاحها فالغرة ضرورة 
ولابد للبائع ألا يحل ببعها لا مع الأصول ولا دوتما 
ولا اشتراطها اصلا » ولا يجوز لمشترى الآاصول ان 
يلزم البائع قلع الفرة أصلا إلا حتى يبدو صلاحها . 
فإذا بدا واحوائ لازن اجنانا وك لمي 
فيه بوجه ما من الوجوه ولا يازمه اخذ مالا يمكن 
الاتفاع به بوجه من الوجوه . 

ع لمر الاي حزم الظاهرى ج 4 ص 4554 وما بعدها 
مسألة رقم ١40٠‏ طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر سنة 1044 ه 
الطبعة الاولى . 


نارفا 


وأما تخصيص النخل بما ذكرنا فلآن النص لم 
يرد إلا فيها ققط مع وجود الآبار» وأما بعد ظهور 
الطيب فى ثمرة النخل )١(‏ فإنه يجوز فيها الاشتراط إن 
بيعت الأصول وبجحوز فيها البيع مع الأضول 
ودونها » أما الاشتراط فلوقوع الصفة عليها وهى 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : قد أبرت فهذه ثمرة 
واما جواز بيعها مع الآصول ودونها 
فلإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها إذا 


اذاه . 


ومن باع(" أصول تل وفبها ثمرة قد أبرت 
فللمشترى أن يشترط جميعها إن شاء أو نصفها 
أو ثلا أو جزءا » كذلك مسمى مشاعا فى جميعها 
أوشيثا منها معينا فإن وجد بالنخل عيبا ردها 
ول يلزمه رد الثرة لأن بعض الفرة ثمرة وقوله صلى 
لله عليه وسلم : وفيا ثمرة قد أبرت فثمرتما للبائع 
إلا أن يشترطها المبتاع » يقع على كل ماكان منها 
ما يسمى كرة للنخل ٠‏ والاشتراط غير البيع فلا يرد 
ما اشترط من أجل رده لما اشترى إذ لم يوجب ذلك 
نص قران ولا سنة » فلو اشترى ثمرة النخل بعد 
ظهور الطيب أو ثمر أشجار غير النخل ثم وجد 

' : 

بالآصول عيبا فردها او وجد بالغرة عيبا فردها . 


)١(‏ التأبير فى النخل هو أن يشقق الطلع ويذر فيه دقيق 
الفحال وفحال النخل هو ماكان من ذكوره فحلا لاناثه المرجع 
السابق لابن حزم الظاهرى ج م ص 484 ومابعدها الطبعة 
السابقة . 

(؟) المرجع السابق لأبى سعيد بن حزم الظاخرى الاندلس 
جم ص 5٠8‏ ومابعدها الطبعة السابقة . 


فان كان اشترى الغرة مع الأصول صفقة 


واحدة رد الجميع ولابد » أوأمسك الجميع 
ولابد » لأنبا صفقة واحدة فلوكان اشترى الثرة فى 
صفقة أخرى لم يردها إن رد الأصول بعيب » 
ولا يرد الأصول إلا إن رد الثرة بعيب » فلو اشترى 
الأصول من النخل واشترط - الثرة أو بعضها 
فوجد البيع فاسدا فوجب رده ورد الرة ولا بد ) 
وضمنها إن كان أتلفها أو تلفت لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يبح الاشتراط ايية : 
ولا يكون مبتاعا إلامن قد صح بيعه » 

وأما من لم يصح بيعه فليس هو الذى جعل له 
النبى صلى الله عليه وسلم اشتراط الثرة فإذا ليس هو 
ذلك فحرام عليه ما اشترطه بخلاف أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو متعدء وقد قال الله 
تعالى : « ففن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم » . 

ثم قال ابن حزم : ومن باع خخلة أو تخلتين وفيا . 
ثمر قد أبر لم بجر للمبتاع اشتراط ثمرتها أصلا 
ولا بحوز ذلك إلاى ثلاثة فصاعداء ومن باع 
حصة له مشاعة فى نخل فإ ن كان يقع له فى حصته 
منها لو قسمت ثلاث نحخلات فصاعدا جاز للمبتاع 
اشتراط الغرة وإلا فلا . 

والفرة فى كل ما قلنا للبائع ولا بد ء» لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع نحلا قد 
أبرت فثمرتها للبائع إلا ان يشترطه ل 
فلم يحكم عليه السلام بذلك الانى نخل وأقل 
مايقع عليه اسم نخل ثلاث فصاعدا لأن لفظ 


الضف 


التثنية الواقع على اثنين معروف فى اللغة التى بها نزل 
القران وخاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأول لفظ الجمع إنما يقع على الثلاث فصاعدا . 

ولايحل ''' بيع شئ' غير معين من جملة 
مجتمعة . لا بعدد ولا بوزن ولا بكيل » كمن باع 
رطلا أو قفيزا أو صاعا. أو مدياً'" أو أوقية من 
هذه الجملة من الثر أو البر أو اللحم أو الدقيق أو 
كل مكيل فى العالم أو موزون كذلك » وكمن باع 
ثلاثة من هذه البيض أو أربعة أو أى عدد كان أو 
من كل ما يعد » أوكمن باع ذراعاً أو ذراعين أو 
نحو ذلك من كل ما يذرع سواء استوت أبعاض كل 
ذلك أو لم تستو. وإنما تجب أولا المساواة . 

فإذا تراضيا كال أو وزن أو عد أو ذرع فإذا 
ذلك تعاقد البيع حينئذ على تلك العين المكيلة أو 
الموزونة أو المذروعة أو المعدودة ثم بتى التخيير من 
أحدهما للآخر فيمضى أو برد أو يتفرقا بأبدانهم) 
بزوال أحدها عن الآخرء فلو تعاقد البيع قبل 
ما ذكرنا من الككيل أو الوزن أو العد أو الذرع 

وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى : « ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم )7 . فحرم الله أخذ المرء مال 
)١( ٠‏ لمح لابن حزم الظاهرى ج م ص 455 ومابعدها 
مسالة رقم ١5188‏ طبع بإدارة الطباعة المنيرية سنة ٠ه#٠اها‏ 
الطبعة الأولى . 


(؟) المرجع السابق ج م ص 479 .» ص 47٠‏ مسألة رقم 
١8‏ 


(*) الآبة رقم ١88‏ سورة البقرة . 


غيره بغير تراض منهما وسماه باطلاً و بضرورة الحس 
يدرى كل أحد أن التراضى لا يمكن البتة إلا فى 
معلوم متميز . 

وكيف إن قال البائع أعطيك من هذه الجهة . 
وقال المشترى بل من هذه الأخرى كيف العمل ؟ 

ومن جعل أحدهما بالإجبار على ما يكره من 
ذلك أولى من الآخر وهذا ظلم لإخفاء به . 

وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
بيع الغرر » ولا غرر أكثر من الا يدرى البائع أى 
شىء هو الذى باع ولا يدرى المشترى أى شىء 
اشترى وهذا حرام بلا شك . 

وقال ابن حزم فى موضع آخر(؟»: ولا يحل . 
بيع المرء جملة مجموعةإلاكيلا مسمى منها أوإلاوزنا 
مسمى منها أو إلا عدداً مسمى منها أى شىء كان » 
وكذلك لا يحل أن يبيع هذا الثوب أو هذه النشبة 
إلا ذرعا مسمى منها وكذلك لا بحل بيع الفرة بعد 
طيبها واستثناء مكيلة مسماة منها أو وزن مسمى منها 
أو عدد مسمى منها أصلاً قل ذلك أو كثر. 

وكذلك لا يحل بيع نخل من أصوها أو ثمرتها 
على أن يستثنى منها نخلة بغير عينها لكن يختارها 
المشترى هذا كله حرام مفسوخ أبداً محكوم فها قبض 
منه كله بحكم الغصب وإنما الحلال فى ذلك أن 
يستثنى من الحملة إن شاء أى جملة كانت حيوانا أو 
غيره أو من الفرة نصف كل ذلك مشاعاً أو ثلث كل 
ذلك مشاعاً أو ثلثى كل ذلك أو أكثر أو أقل جزءاً 
مسمى منسوباً مشاعاً فى الجميع أو يبيع جزءاً 


( 4 ) انحل جم. ص 40١‏ مسألة رقم 9ه؛١‏ 


إفراد 


يضف 


الفضة المذهبة أو الدنانير فيها خلط صفر أو فضة أو 


كذلك من الجملة مشاعاً أو يستثنى منها عيناً معينة 
محوزة كثرت أم قلت أو يبيع منها عيناً معينة' محوزة 
كثرت أم قلت فهذا هو الحق الذى لا خلاف من 
أحد فى جوازه إلا فى مكان واحد نذكره إن شاء 
الله تعالى . 

وبرهان صحة قولئل'') هو ما روى عن عطاء 
ابن ألى رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
عل الا عليه وسار حب ين اليا ستو تعلر .+ ضح 
أن الاستثناء لا يحل إلا معلوما من معلوم . 

ثم قال ابن حزم فى موضع آخر( : إن كان 
مع الذهب شىء غيره أى شىء كان من فضة أو 
غيرها ممزوج به أو مضاف فيه أو مجموع إليه ف 
دنانير أو فى غيرها لم يحل بيعه مع ذلك الشىء 
ولا دونه بذهب اصلا لا باكثر من وزنه ولا باقل 
ولا بمثله إلا حتى يخلص الذهب وحده خالصاً . 

وكذلك إن كان مع الفضة شىء غيرها كصفر 
أو ذهب أو غيرهما ممزوج بها أو ملصق معها أو 
مجموع إليها لم حل بيعها مع ذلك الشىء ولا دونه 
بفضة أصلا دراهم كانت أو غير دراهم لا باكثر 
من وزنها ولا بأقل ولا بمثل وزنها إلا حتى تخلص 
الفضة وحدها خالصة . 

وسواء فى كل ما ذكرنا السيف الى والمصحف 
امحلى والخاتم فيه الفص والحلى فيه الفصوص أو 


(١),المرجع‏ السابق ج م ص 47 » ص 47# الطبعة 
السابقة . 

(9) امحل لابن حزم ج 4 ص 445 ء ص 448 مسألة رقم 
4 . 


الدراهم فيها خلط ما . 


وكذلك إن كان فى القمح شىء من غيره 
مخلوط به أو مضاف إليه من دغل أو غيره لم يجز 
ببعه بذلك الشىء ولا دونه بقمح صاف أصلاً 
وكذلك القول فى الشعير فيه شىء غيره أو معه شى ء 
غيره فلا يحل بيعه بشعير محض وف القر يكون فيه أو 
معه شىء غيره فلا يحل بيعه بتمر محض . 

تم قال ابن حزم : فإن كان ذهب وشىء 
آخر غير الفضة معه أو مركباً فيه جاز بيعه كا هو مع 
ما هو معه ودونه بالدراهم يدا يبد ولا يجوز نسيئة . 


مركبا فيها أو هى فيه جاز بيعها مع ماهى معه او 
دونه بالدنانير يدا بيد ولا بجوز نسيئة . 


وكذلك القمح معه ثمر أو ملح أو أى شىء آخر 
فجائر بيعه مع الآخر دونه بشعير يدا بيد ولا يجوز 
نسيئة » وكذلك الشعير معه ثمر او ملح أو غير ذلك 
فجائر بيعه وما معه أو دونه بقمح تقداً لا نسيثة . 

وكذلك القر معه الشعير أو ملح أو غير ذلك 
فجائر بيعه معه أو دونه بقمح قدا لا نسيئة وكذلك 
الملح معه قح أو شعير أو غير ذلك فجائر بيعه بالقر 
نقدا لانسفة , 


8 نفس الطبعة السابقة . 


كرف 


مذهب الزيدية : 
أنه يصح بيع 
نصيب من زرع قد استحصد أى قد أوقت حصاذه 
من الشريك أو غيره . وإن لم يكن قد أوقت 
حصاده فن الشريك فقط . 

ولا يصح ببعه من غير الشريك لأنه لا يباع إلا 
بشرط القلع والقطع لا يكون إلا عند القسمة 
والقسمة لا تكون الا عند الحصاد . 

فلو باع من الشريك صح ذلك لأنه قد رضى 
بإدخال المضرة على نفسه . 

وكذنا إن كانت الأرض للمشترى أو اشترط 
البقاء مدة معلومة . 

وكذا إذا لم يكن للبائع شريك لأنه قد رضى 
بإدخال المضرة على نفسه قبل ويصح بيع كل كامل 


حجاء ف شرح الأزهار () , 


إفراد 


يدل فرعه عليه كالبقل والثوم والبصل والجزر فى ' 


منابتها وسواء كانت ظهرت فروعه أم لاإذا كان قد 
بلغ مدة الانتفاع به . 

قال المهدى عليه السلام : وإعما قلنا يدل فرعه 
عليه احترازا من خلاف ذلك الطعام اليذنور ونحوه 
مما المقصود فيه. فرعه لا أصله فإن ذلك لا يصح 
بيعه . وهذا القول صححه القاضى زيد . 

وقال الناصر : إنه يجوز إذا كانت أوراقه قد 
ظهرت لا إذا لم تظهر. 

قال المهدى عليه السلام : وظاهر المذهب أنه 
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لا يصح مطلقاً . ويصح بيع شىء ملصق بغيره 
كالفص من الخاهم ونحوه النشبة من السقف والحجر 
من البناء ونحو ذلك وإن تضرر الملصق والملصق به 
فإن ذلك لا بمنع من صحة البيع غالباً احترازا من 
بيع الصوف من جلد الحى فإنه لا يصح بيعه ونحو 
ذلك . ويحير البائع والمشترى قبل الفصل . فإن 
فصل بطل الخيار . 

ويصح بيع صيرة إذا كانت من مقدر كيلاً أو 
وزناً أوعدداً أو ذرعاً أى يصح بيع جملة من شىء 
مقدر بأى هذه التقديرات سواء كان المبيع من مستو 
أو مختلف ولبيع الصبرة صور أربع : 

الضبوزة الأول أن يببعها تحزافا نحو ان يكن 
ثم جملة من طعام أو عسل أو رمان أو أرض 
مذروعة أو ثياب فيبيع كل تلك الجملة من غير 
تعيين قدرها بل يقول بعت منك هذا الشىء بكذا . 
فهذا يصح إن كان غير مستثن لشىء من الصبرة التى 
باعها جزافا . فإن استثنى فسد البيع إلا فى 
صورتين : 

إحداهما : أن يستئنى جزءاً مشاعاً نحو ثلها أو 
ربعها أو نحوها فإن البيع يصح مع هذا الاستثناء . 

الثانية : أن يستثتى قدراً معلوماً على أن يكون 
مختارًا لذلك القدر من تلك الصبرة فى مدة معلومة 
نحو أن يقول : بعت منك هذا الرمان إلا ثلاثاً منبا 
اختارها فى ثلاثة أيام أو نحو ذلك فإن الببع يصح 
مع هذا الاسخناء . 

فلو لم يشرط الخيار مدة معلومة فسد البيع 
فلا يصح البيع مع الاستثناء إلا ى هاتين الصورتين 


إفراد 


أخوف 


0 م لالم مم مك 


ولايصح فى غيرهما وهذا بيع الثنيا . 

وقد نبى صل الله عليه وسلم عن بيع الثنا إلا 
أن يعلم وهو أن يبيع ويستثنى واحدا لا بعينه 
فيفسد . فإن عين المستثنى صح لقوله صلى الله عليه 
وسلم فله ثنياه . 

وقال أبو مضر : أنه يصح بيع الصيرة إلا مذ 
أو نحو ذلك . ويصح أن يبيع المذبوح ويستثنى 
أرطالاً معلومة منه لكن لا يستقر البيع إلا بعد 
تمييزها ويكون لما الخيارء قال : لكن يحب ان 
يستثنى من عضو مخصوص ليقل التفاوت وهكذا 
ذكر فى الانتصار » هذا إذا كان البيع والاستثناء 
حال الحياة أما بعد الذكاة فهتفق أنه يصح . 


الصورة الثانية : من صور بيع الصيرة أن 
يقول بعت منك كل كذا بكذا » نحو أن يقول : 
بعت منك هذه الصبرة كل مد بدرهم أوكل ذراع 
بدرهم أو كل حبة من الرمان بدرهم فإن البيع 
يصح فيخير المشترى العرفة قدر الثن . فإن جاء 
والثن نقص عن الصبرة أو يزيد فله الخيار ويثبت 
له أيضاً خيار الرؤية فماهو مختلف . 

قال الفقيه على : وخيار معرفة مقدار المبيع 
يثبت أيضا لمعرفة مقدار القن . 

الصورة الثالثة("© : أن يقول البائع 
للمشترى : بعت منك هذا المقدار على أنه مائة مد 
<< (١)كتاب‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه 
الأئمة الأطهار مع حواشيه للعلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح 
اج ص 274 0" طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة /ا8١‏ 
الطبعة الثانية . 


أو مائة رطل أو مائة درهم أو مائة شاة أو ثوب أو 
رمانة بكذا درهم فإن البيع يصح . 

الصورة الرابعة : أن يقول : بعت منك هذه 
الصبرة على أنها مائة مد كل كذا منها بكذا » نحو 
كل مد منها بدرهم ونحو ذلك ٠»‏ فإن البيع يصح 
وللمشترى خيار الرؤية فى مختلف هاتين الصورتين 
جميعاً فإن زاد المبيع أو نقص ف هاتين الصورتين 
الأخيرتين اللتين هما على أنها مائة بكذا أو مائة كل 
كذا بكذا فسد البيع فى امختلف مطلقاً سواء كان 
معدوداً أو مذروعاً أم مكيلاً أم موزونا . 

وأما إذا زاد أو نقص فى غير الختلف وهو 
المستوى كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود الذى 
هو مستوى الحال ليس بعضه أفضل من بعض . 

فإن المشترى يحير فى النقص بين الفسخ للمبيع 
لأجل النقصان . وبين الأخذ للناقص بالحصة من 
اللآن . بمعنى أنه ينقص من الأن المسمى قدر ما 
نقص من المبيع إلا المذروع إذا نتقص فى الصورة 
الأولى من هاتين الصورتين الأخيرتين فبالكل إن شاء 
أخذ المبيع بكل الفن المسمى ولو انكشف كونه 
ناقصا عا شرط . وإن شاء فسخ لأجل النقصان . 

مثال ذلك بعت منك هذا الثوب على أنه مائة 
ذراع بعائة درهم فانكشف أنه تسعين ذراعاً فإن 
المشترى مخير إن شاء فسخه وإن شاء أخذه بامائة . 
بخلاف ما لوكان مكيلا أو موزونا أو معدودا فإنه 
يخير بين الفسخ والأخذ بتسعين درهماء وأما 
الصورة الثانية من الأخيرتين فالمذروع وغيره فى أنه 
يخير بين الفسخ والآخذ :بالحصة . 
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قال المهدى عليه السلام2 : ولا تكلمنا فى 
حكم النقصان فى الصورتين الأخيرتين تكلمنا فى 
حكم الزيادة إذا اتكشفت . وصورة ذلك أن 
يقول : بعت منك هذه الصبرة على أنها مائة مد 
أو على أنها مائة مد كل مد بدرهم 
فانكشف أنها مائة وعشرة أمداد وجب عليه فى هذه 
الزيادة ردها ويأخذ المائة بالفن المسمى . إلا الزيادة 
الصورة الأولى . 

وهو حيث قال : بعت منك هذا الثوب أو 
هذه العرصة على أنها مائة ذراع بائة درهم 
فاتكشف أنها مائة ذراع وعشرة أذرع فإنه يأخذ 
لمائة والعشرة الأذرع بالمائة الدرهم فقط . 

وأما حيث قال إنه على مائة ذراع كل ذراع 
بدرهم فإنه يمير إن شاء أخذ العشرة الزائدة محصتبا 
من القن فى هذه الصورة الثانية فيأخذ المبيع بمائة 
درهم وعشرة دراهم. أو إن شاء يفسخ البيع 
ويصح بيع بعض صبرة من المكيل والموزون 
والمغدود والذروع . لكن يبع البعض على وجهين : 

أحدهما : أن يبيع بعضها مشاعاً من نصف أو 
ثلث أو نحو ذلك وذلك جائز مطلقاً . ولا يخير البائع 
فى التسلم من أى الجوانب شاء . 

الثانى : أن يبيع شيئا مقدرا معلوما نحو مد أو 
رطل أو رمانة أو ذراع أو نحو ذلك . 

فإن كانت الصبرة مستوية الأجزاء صح البيع 
مطلقاً . وإن كانت مختلفة لم يصح بيع الجزء ء المقدر 


بمائة درهم 


فى المذروع فيأخذها بلااشىء فى 


١ شرح الازهار المنترع من الغيث المدرار وحواشيه ج‎ )١( 
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إلا إذا ميز فى امختلف قبل البيع إما بعزل أو إشارة 
فإن لم بميز فسد البيع إلا ان يشرط الخيار لأحدهما . 
هذا فى المكيل والموزون والمعدود . 

وآمأ المذروع إذا اختلفت أجزاؤه فقد أوضحه 
المهدى عليه السلام بقوله : وعينت وجهته فى 
مختلف المذروع . فإن لم يعين فسد البيع . 

وكذا يصح البيع ان شرط الخيار لاحدهما مدة 
معلومة يختار ذلك البعض من الصبرة فى متلف 
المكيل والموزون والمعدود ويختار من أى الجهات 
شاء فى مختلف المذروع » لا لو قال : بعت منك 
منبا كذا مدا وكذا ذراعا نحو ان يقول بعت منك 
من هذه الصبرة عشرين مدا أو عشرين ذراعا 
بكذا درهم فى هذه الصورة يفسد البيع إن نقصت 
الصبرة عن العشرين . فإن وجدت قدر المسمى أى 
قدر ما سمى أو أكثر صح البيع . أو قال بعت منك 
من هذه الصبرة كل كذا بكذا نحو كل مميارهم 
مطلقاً يعنى سواء قيدت بشرط أم لم تقيد زادت أم 
نقصت فيفسد البيع لجهالة المبيع . 

ولا يصح البيع فى حق من الحقوق7) كحق 
الشفعة وحق مرور الماء ووضع الجذوع ونحو ذلك 
مما لا يتملك فيه عيناً وإنما استحق أمراً يتعلق بالعين 
أو حمل أو لبن لم ينفصلا من البطن والضرع فإنه 


لآ يصح بيعها . ظ 
وقال الفقيه بج : إذا باع من اللبن قدراً 
علوي وكان الذى فى 3 الخبرع أكثر جاز. 


(؟) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة 
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قال مولانا المهدى عليه السلام : وهذا بعيد 
لعموم النبى ولأن المبيع مختلط بالحادث فلا يتميز 
أو تمر بيع قبل أن يصير إلى حال يتتفع به فلا يصح 
بيعه ولو شرط البقاء حتى ينفع او بعد ان بلغ حدا 
بتتفع به فلا يصح بيعه قبل صلاحه وصلاحيته أن 
يأخذ الفر فى ألوانه وان يطيب أكثر العنب فلا يصح 
بيعه قبل الصلاح قيل إلا ان يشتريه بشرط القطع 
٠فوراً‏ فإنه يصح بيعه لأنه بمكن الانتفاع به والقائل 
بذلك ابن الى الفوارس . 

ولا يصح البيع فيا يخرج شيئا فشيئاً'" نحو 
البقول والباذنجان والقثاء ونحوها حتى تظهر كلها 
ويستكمل الظهور . فإن باعها قبل وجودها فهو بيع 
معدوم . وفيه خلاف هل هو باطل ام فاسد ؟ 

وإن باع الموجود والمعدوم معا فسد فى الموجود . 
ويصح استثناء هذه الاشياء التّى لا يصح بيعها . 

وهل كذلك الحمل واللبن اللذان لم يتفصلا 
والفر والذى مخرج شيئاً فشيئاً ؟ لكن إذا استثنى 
الولد وجب على المشترى أن يمكن الأم أن ترضع 
لها رضعة واضدة اوابلات رضهات عل الوح 
الذى يعيش به ولو كان أكثر. 

قال المهدى عليه السلام : والمذهب ما أوماً 
إليه ابو طالب من انه لا يلزم البائع قيمة اللبن 
حلاف المؤيد بالله فهذه الاشياء الاربعة وإن 
لم يصح ببعها فإنه يصح استثناؤها مدة معلومة . 

وأما الحق فيصح استثناؤه مطلقاً وإن لم يضرب 


)١١‏ المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح اج 
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له مدة وهو المسيل والمرور وسكن الدار واستثى 
الشجرة وبقاؤها فى قرارها مدتها ونفقة مستغنى اللبن 
على مشتريه فإذا باع البييمة واستثنى لبنها فنفقتها 
واجبة على المشترى وينفقها المعتاد و يمنع المشترى من 
إتلافه » أى لا يجوز له إتلاف المبيع ولوكان مالكا 
حتّى يستوق صاحب اللبن ومدته » ولا ضهان إن 
فعل ما يتلفه إن كان أثْما هذا.هو الصحيح 

وقال الفقيه يحبى إذا ذبحها غرم ما بين قيمتها 
مستثناة اللبن وغير مسغناة إلا أن يكون ذلك 
الإتلاف واقع فى شجر بيع وهو مستثنى الثر فإنه 
يجب الضمان على متلفه وهو ما بين قيمته مستثنى الثر 
وغير مستثناه . 

ولا يصح البيع فى جزء غير مشاع من حى فلا 
يصح بيع جلد الشاة وهى فى الحياة ولا صوفها 
ولا لحم بطنها وما أشبه ذلك . 

وأما المذكاة فيصح بيع ذلك منها.. 

وعلى هذا أيضاً لا يصح استثناء جلدها من قبل 
أن تذكى ولا شيئاً من أجزائها غير مشاع كرأشها أو 
يدها فاما بعد التذكية فيصح . 

ولا بجوزا'" فى المشترى المشترك بين جاعة 
لأحدهم أن يبيع حصته لا من الشركاء ولا من 
غيرهم . لأنه يؤدى إلى إبطال خيار الرؤية على 
شركائه » لأن الحكم فيها لمن رد كا يانى أو إلى 
تفريق الصفقة على البائع » هكذا ذكره أبو العباس 
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وأبو طالب تعليلاً لاطلاق الحادى وهو الذى أطلقه 
الأزهان وقززة للك الآ أن سعؤه هنا فيصح 
ذلك قبل رؤيتهم له . وأما لول يكن مشتركا فإنه 
يصح بيعه قبل رؤيته إذا كان قد قبض . 

وقال المؤيد بالله" : بل يحوز لأحد الشركاء 
بيع حصته قبل الرؤية ومتى انضم إلى جائر البيع 
غيره فسد إن لم يتميز تمنه » نحو أن يقول : اشتريت 
منى هذين العبدين بكذا وأحدهما حر أو مكاتب أو 
مدبر أو أم ولدء ويقول : اشتريت منى هذه 
العرصة كلها وفيها قبر أو مسجد أو يشترى مسلوختين 
أحدهما ميتة أو ذ بيحة من لا نحل ذبيحته ونحو ذلك 
فإن البيع يفسد فإن تميز ثمن أحدهما عن ثمن 
الآخرء نحو أن يقول : بعت منك هذين العبدين 
كل واحد منبما مخمسمائة أو هذا بألف وهذا 
بخمسمائة فإنه يصح البيع فى العبد دون الحر وكذلك 
سائرها . 

ومن باع مال الغير من غير إذنه ثم زاد المال قبل 
الإجازة ثم أجاز صاحبه فإنها لا تدخل الفوائد فى 
العقد بل تكون للبائع . 

ولو كانت متصلة حالة الإجازة كالصوف 
واللبن أو متفصلة كالولد والثرة بعدانفصالما فإن 
الزيادة لا تدخل لأن الإجازة إنما تنناول ماكان 
موجوداً حال العقد ذكر معنى ذلك فى شرح 
لتقم 

قال المهدى عليه السلام : وفى ذلك ضعف 


)١(‏ المرجع السابق شرح الأزهار وحواشيه لأبى الحسن 
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إفراد 


عندنا . وقد أشرنا إلى ضعفه . ووجه الضعف أن 
المبيع يملك بالإجازة منعطفاً من يوم العقد لأن 
الإجازة كالكاشفة عن الملك لأنها كالخيار فتدخل 
الفوائد الحادثة بعد العقد قبل الإجازة . 

وعن المنصور بالله وأبى مضر فى موضع آخر : 
أنما تدخل إن كانت متصلة كالحمل والصوف 
لا منفصلة . 

وعن صاحب اللمع : أن البائع إن أجاز عالاً 
بها دخلت وإلافلا. 

أما الزيادة التى لا تتفصل كالسمن والكبر فهى 
تدخل وفاقاً لأنه لاايصح إفرادها بالعقد . 

وينفذ البيع فى نصيب العاقد إذا كان شريكا 
فاما نصيب الشريك فوقوف على إجازته 

فإن أجاز صح وإلا صح نصيب العاقد فقط 


. غالباً احتراز من بعض الصور وذلك حيث يكون 


نفوذه فى نصيب الشريك يحصل به ضرر الشركاء 
فإنه لا ينفذ فى نصيبه إذا لم بحيز وأمثال ذلك لو 
كان أربعة شركاء فى أرض أرباعاً فباع أحدهما ربع 
ذلك المشترك وعينه فى جانب معين من الأرض فإن 
العقد لا ينفذ فى نصيبه هاهنا لأن ذلك يؤدى إلى 
ان يستحق المشترى ربع الربع ويلزم لو فعل البائع 
كذلك ف ريع الى وثالث ورابع فيصح ربعه فى 
مواضع وذلك يضر بالشركاء فلا يصح هذا إذا م 
بجيزوا . 

وأما إذا أجازوا جميعاً نفذ البيع فى ذلك الربع 
كله واشتركوا فى القن وبق الثلاثة الأرباع مشتركة 
بينهم اللهم إلا أن يقصد البائع القسمة وأجازوا 


إفراد 


وا 


ااا ل اام م ل الل ا 


اصح البيع وكان القن له وحده وباق المبيع لهم 
. وحدهم فإن لم يصادقوه فى قصد القسمة بعد ان 
أجازوا فالقول قوم . 

وإذا اشترى 21١‏ خشبة من سقف أو حجرا من 
دار أو فصا من خاتمٌ فإن مؤن فصل هذه الأشياء 
ونحوها على البائع لاعلى المشترى . وكذلك الكيل 
والوزن . ش 

أما لو باع الفرة على الشجرة كالعنب والرطب 
فإنه لايجب على البائع مؤن القطف بل على 
المشترى . 

ثم قال فى موضع آخر”' 
فصاعداً بينهم| رحامة محرمة كالأخوين أو أمّا وولدها 
أو ولد وخاله أو خالته أو عمه فإنه لا يجوز له 


' : ومن ملك رقيقين 


إلا أن يشتريهه| جميعاً واحد فإن ذلك يجوز بحلاف 
ما إذا اشتراهما اثنان فلا يجوز التفريق حتى يبلغ 
الصغير. وإن رضى الكبير بالتفريق لم يحز ذلك 
لأجل رضاه . 
التفريق . 

أما التفريق بالعتق أو بالجهات فإنه يحوز أن 
يعتق أحدهما دون الآخر» وأن بجعل أحدهما فى 


إخراج احداهما عن ملكه إلى ملك غيره ببيع أو هبة 


(1) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقة الأئمة 
الأطهار لأنى الحسن بن عبد الله بن مفتاح ج؟ ص45 » 41 
ومابعدها طبع بمطبعة حجازى بالقاهرة سنة /اه١‏ الطبعة 
الثانية . * | 

(؟) المرجع السابق لألى الحسن عبد الله بن مفتاح ج 7 
ص ١م‏ 88 ومابعدها الطبعة السابقة . 


جهة والآخر فى جهة . 

قال : على إلا أن يحصل معه التضرر فإنه 
لا جور. ش 

قال مولانا المهدى عليه السلام : هذا صحيح 
لاتفاق ذلك هو والتفريق فى الملك فى العلة وهو 
الضرر . 

وجاء فى موضع آخرا" : ويدخل فى بيع 
الدار طرقها فيستحقها «المشترى وكذلك كل 
ما ألصق بها ليتفع مكانه من دون نقل كسفل 
الأثقاء والمدقة والملصقة مكانها والأبواب المسلسلة 
دون الموضوعة والسلالم المسمور دون الموضوع . 

قال المهدى عليه السلام : والأقرب ان اعلى 
الرحا يدخل فى جهاتنا لاجل العرف . 

قال : وكذلك الأبواب المنصوبة وإن لم تكن 
مسلسلة لأجل العرف. - 

قال أبو مضر ويدخل فرجية الدار والبستان » 
لأنه للدوام لافرجية الزرع . 

ويدخل فى بيع الأرض الماء وإن لم يذكر 
إلا لعرف بأن الأرض تباع دون مائها والعكس . 

ويدخحل أيضاً ف بيع الأرض السواق التى 
بجرى الماء فيها إلى الأرض والمساق وهى الأصباب 
التى بنحدر منها ماء المطر إلى الأرض وكذلك 
الحيطان وهى الحدرات تدخل فى بيع الأرض 

وإذا ببعت الأرض دخلت الطرق المعتادة إن 


(*) المرجع السابق لأبى الحسن بن عبد الله بن مفتاح ج ‏ 
ص ١1١5‏ ؛ /وا ١‏ ع ١58‏ وما بعدهم وحواشها الطبعة السابقة . 
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كانت لها طرق معتادة مع البائع . 

وألا يكون لها طريق فى ملك البائع فى ملك 
المشترى تكون طريقها إن كان فى ملكه ما يتصل 
با . وألا يكون إليها طريق فى أملاك المشترى فى 
ملك البائع ويجبره الحاكم على ذلك إن كان له 
ملك يتصل بها وألايكن الها طريق معتادة 
ولا اتصل بها ملك المشترى ولا البائع فعدم الطريق 
عيب فإما أرضيها المشترى أو فسخ » اعلم أنه 
لا خلاف فى أن ماكان حقًا للأرض لا يستغنى عنه 
كالطريق والمسق . 

قال الفقيه على : ما ذكر الفقيه بحجى : أن 
الذى يدخل إنما هوحق الاستطراق فقط دون ملك 
القرار إذا لم يتبعوا الملك من الطريق مع الأرض . 

وقال الفقيه على : ظاه ر كلام اللمع عن المؤيد 
بالله أن الملك يدخل تبعاً ويليه الغدار فإنه يدخل 


تبعا مع أنهم لم يبيعوه . 

قال المهدى عليه السلام : المتبع فى ذلك هو 
العرف فا قضى به من دخول القرار أو غيره فهو 
المعتول: غلية:. 


ويدخل فى بيع الأرض شجر نابت هما يبق سنة 
فصاعداً كالنخيل والأعناب وأصول القصب 
والكرات . ولا يدخل ما يقتطع من ذلك النابت 
نل يشترط دخوله فى البيع وذلك من غصن 
وورق وثمر فإنما لا تدخل فى البيع تبعاً. 

وقال أبو طالب وأبو جعفر إن الأغصان التى 
تقطع كأغصان التوت تدخل فى ابيع تبعاً 


كالصورف . 


وامختار فى كتاب قول المؤيد بالله وهو أنها 


'لا تدخل إن لم يشترط دخوها . 


قال الأستاذ : وإذا باعها قبل أن تورق فهى 
للمشترى . 

قال فى الروضة هذا إجاع . 

وإئما الخلاف إذا باعها مورقة . 

قال الفقيه على : وأغصان الحناء كأغصان 
التوت . 


مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة الببية7" : أنه لو باع غير 
المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح البيع فى ملكه 
ووقف فيا لا يملك على إجازة مالكه . 

فإن 9 البيع ولا خيار وإن رد فخير 
اللشترى مع جهله بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع 
لتبعض الصفقة أو الشركة فإن فسخ رجع كل مال 
إلى مالكه وإن رضى صح البيع فى المملوك للبائع 
تمصته من الثن ويعلم مقدار الحصة بعد تقويمها 
جميعا ثم تقويم أحدهما منفرداً ثم نسبة قيمته إلى 

قيمة اجموع فيخصه من الثن مثل تلك النسبة فإذا 
قوما بعشرين وأحدهما بعشرة صح ف المملوك 
بنصف الغن كائنا ما كان وإنما أخخذ بنسبة القيمة ول 
يخصه من الثن قدر ما قوم به لاحمّال زيادتها عله ' 
ونقصانها فربما جمع فى بعض القروض بين القن 
والمثمن على ذلك التقدير ىا لو كان قد اشترى 
لمجموع فى المثال بعشرة وإنما يعتير قيمتهها مجتمعين 


. ص 4!؟ وما بعدها‎ ١ الروضة البهية ج‎ )١( 


إذا لم يكن لاجتّاعه| مدخل فى زيادة قيمة كل 
واحد كثوبين . ٠‏ 
أما لو استلزم ذلك كمصراعى باب لم يقوما 
محتمعين إذ لايستحق مالك كل واحد ماله 
إلا منفرداً . وحينئذ فيقوم كل منهم| منفرداً وينسب 
قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ويؤخذ من اللن 
نعم لوكان مالك واحد فأجاز فى أحدهما دون 
الآخر أمكن فيه ما أطلقوه مع احيّال ما قيدناه . 
وكذا لو باع ما ملك مبئيًا بجهول وما لا يملك 
كالعبد مع. الحر أو الختزير مع الشاة فإنه يصح فى 
المملوك بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثن 
ويقوم الحر لو كان عبداً على ماهو عليه من 
الأوصاف والكيفيات والخترير عند مستحليه أما 
بإخبار جاعة منهم كثيرة يؤمن اجتاعهم على 
الكذب . ويحصل بقوهم العلم أو الظن المتاخم له . 
أو بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله 
عندهم لا منهم مطلتا لاشتراط عدالة المقوم هذا مع 
جهل المشترى بالحال ليتم قصده إلى شرائهم| و يعتبر 
العلم بثمن امجموع لا الافراد فيوزع حيث لا يتم له . 


أما مع علمه بفساد البيع فيشكل صححته . 


لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع ٠‏ لأنه فى 
قوة بعتك العبد بما يخصه من الألن إذا وزعت عليه 
وعلى شىء آخر لا يعلم مقداره الآن » أما مع جهله 
فقصده إلى شراء المجموع ومعرفة مقدار تمنه كاف إن 
لم بعلم مقدار ما بخص كل جزء ويمكن جريان 
الأشكال فى البائع مع علمه بذلك ولايعد فى 


بطلانه من طرف أحذهما دون الآخر. 

هذا إذا لم يكن المشترى قد دفع الفن أوكانت 
عينه باقية أو كان جاهلا . وكا يصح العقد من 
امالك يصح من القائم مقامه . 

وجاء فى موضع آخر 2 : أن فى بيع البستان 
تدخل الأرض والشجر قطعا والبناء كالجدار 
وما أشبهه من الركائز المثبتة فى داخله الحفظ التراب 
عن الانتقال . 

أما البناء المعد للسكنى ونحوه فق دخوله 
وجهان : أجودهما : اتباع العادة . 

ويدخل فيه الطريق والشرب للعرف ولو باعه 
بلفظ الكرم تناول شجر العنب لأنه مدلوله لغة . 
وأما الأرض والعريش والبناء والطريق والشرب 
فيرجع فيها إلى العرف . 00 

وكذا مااشتمل عليه من الاشجار وغيره 
وماشك فى تناول اللفظ له لا يدخل . 

ويدخل فى الدار الأرض والبناء أعلاه وأسفله 
إلا أن ينفرد الأعلى عادة فلا يدخل إلا بالشرط أو 
القريية والأبواب الثبتة . وفى المنفصلة كألواح 
الدكاكين وجهان : 

أجودهما : الدخول للعرف واتفصاها للارتفاق 
فتكون كالحزء وإن انفصلت . ش 

ثم قال : ويشترط فى ابيع أن يكون 
مقدوراً على تسليمه فلو باع امام الطائر أو غيره من 
الطيور المملوكة لم يصح إلا أن تقضى العادة بعوده 
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فيصح لأنه حينئذ كالعبد المنفذ فى الحوائج والدابة 
المرننيلة : 

ولو باع المملوك الآبق المتعذر تسليمه صح مع 
الضميمة إلى ما يصح بيعه منفردا فإن وجده 
المشترى وقدر على إثبات يده عليه وإلا كان الْن 
بإزاء الضميمة ونزل الآبق بالنسبة إلى القن منزلة 
المعدوم ولكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشترى 
فيصح عتقه عن الكفارة وبيعه لغيره مع الضميمة 
ولا خيار للمشترى مع العلم بإباقه لقدومه على 
النقص 
صحيحا . 

ويشترط فى بيعه ما يشترط غيره من كونه معلوماً 
فى موجود عند العقد وغير ذلك سوى القدرة على 
تسليمه فلو ظهر تلفه حين البيع أو استحقاقه لغير 
البائع أو مخالفاً لوصف بطل البيع فيا يقابله فى 
الأولين وتخير المشترى فى الأخير على الظاهر . ولو 
قدر المشترى على تحصيله دون البائع فالأقرب عدم 
اشتراط الضميمة فى صحة البيع الحصول الشرط 
وهو القدرة على تسليمه . 


ووجه الاشتراط صدق الإباق معه الموجب 


غير التسلم . ويضعف بأن الغاية المقصودة من 
التسلم حصوله بيد المشترى بغير مانم وهى موجودة 
والموجبة للضميمة العجز عن نحصيله وهى مفقودة 
وعدم لبوق أحكامها لو ضم فيوزع القن عليهم| لولم 
يقدر على تحصيله أو تلف قبل القبض ولا يتخير لو 


أما لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع 


لم يعلم يإباقه . 


ولايشترط فى الضميمة صحة إفرادها بالبيع » 
لأنه حيئئذ بمتزلة المقبوض وغير ذلك من الأحكام . 

ولا يلحق بالآبق غيره مما فى معناه كالبعير 
الشارد والفرس العايرعلى الأقوى بل المملوك المتعذر 
ملس انا اقتصاراً فها خالف الأصل على 
المخصوص . 

وأما الضال والمحجور من غير إباق فيصح البيع 
توا كاه التسلم فإن أمكن فى وقت قريب 
لا يفوت :نيه نعى +. ,من التافع ,ريعتدة به أو ردي 
المشترى بالصبر إلى أن يسلم لزم . 

وإن تعذر فسخ المشترى إن شاء . 

وإن شاء الترم وبق على ملكه ينتفع به بالعتق 
ونحوه ويحتمل قويا بطلان البيع لفقد شرط الصحة 
وهو إمكان التسلم . 

وكا يجوز جعل الآبق مثمنا يجوز جعله كنا سوا 
أكان فى مقابله ابق آخر أم غيره الحصول معنى البيع 
فى اللن والمثمن وفى احتياج العبد الآبق المجعول تمنا 
إل الضميمة لخيال لصدق الاباق المقتشى ا ولعله 
الأقرب لاشتراكها فى العلة القتضية لها وحينئذ 
يحوز أن يكون أحدههما تنا والآخر مثمناً مع 
ولا يكفى فى الضميمة فى الثن والمثمن ضم أبق 
آخر إليه لأن الغرض من الضميمة أن يكون تهنا إذا 
أعدر ضيه وكرد جابعه لحرائه :الى من جما 
إمكان التسلم والابق الآخر ليس كذلك . 

ولو تعددت العبيد فى القن والمثمن كفت 


"1 


ضميمة واحدة لصدق الضميمة مع الآبق . 
ولا يعتبر فيها كونها متمولة إذا وزعت على كل 
واحد لأن ذلك يصير بمتزلة ضمائم مع أن الواحدة 
كافية . 
ثم قال :“"ويحوز ابتياع جزء معلوم النسبة 
كالنصف والثلث مشاعا تساوت اجزاؤه كالحبوب 
والأدهان أو اختلفت >الجواهر والحيوان إذا كان 
الأصل الذى بيع جزؤه معلوماً بما يعتبر فيه من كيل 
أو وزن أوعد أو مشاهدة فيصح بيع نصف الصبرة 
المعلومة المقدار والوصف ونصف الشاة المعلومة 
المشاهدة أو الضف 
ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل وإن علم 
عدد ما اشتمل عليه من الشياه وتساوت أثمانها 
لجهالة عين المبيع . 
ولو باع قفيزاً من صبرة صح وإن لم يعلم كمية 
الصبرة » لأن المبيع مضبوط المقدار وظاهره الصحة 
وإن لم يعلم اشهال الصيرة على القدر المبيع فإن 
نقصت تير المشترى بين الاخذ للموجود منها بخصة 
من القن وبين الفسخ لتبعض الصفقة . 
واعتبر بعضهم العلم باشتالها على امبيع أو إخبار 
البائع به وإلا لم يصح وهو حسن . 
نعم لو قيل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتالها 
عليه كان متجها ويتفرع عله جا كن اننا : 
واعلم أن اضراع بيعم الصبرة عشرة ذكر المصنف 
بعضها منطوقاً وبعضها مفهوماً وجملتها أنما إما أن 
تكون معلومة المقدار أو مجهولته . 


. ص 7186 وما بعدها‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 


فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع و بيع جزء 
منها معلوم مشاع وبيع مقدار كقفيز يشتمل عليه 
وبيعها كل قفيز بكذا لا بيع كل قفيز منها بكذا 
وانحهولة يبطل بيعها فى جميع الأقسام الخمسة إلا 
الثالث . 

وهل يترل القدر المعلوم فى الصورتين على 
الاشاعة أو يكون المبيع ذلك المقدار فى الجملة ؟ 

وجهان : الثانى » وتظهر الفائدة 
فيا لو تلف بعضها فعلى الإشاعة يتلف من المبيع 
بالنسبة وعلى الثانى يب المبيع ما بق قدره . 


2) 


أجودهما 3 


وجاء فى موضع آخرا" : أنه لا يجوز بيع 
مك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره للجهالة 
ولو فى بعض المبيع ولا اللبن فى الضرع بفتح الضاد 
وهو الثدى لكل ذات خف أو ظلف كذلك » أى 
وإن ضم إليه شيئاً ولو لبنا محلوباً لأن ضميمة المعلوم 
إلى المجهول تصير المعلوم مجهولا . 

أما عدم الحواز بدون الضميمة فوضع وفاق . 
وأما معها فالمشهور أنه كذلك . 

وقيل يصح استنادا إلى رواية ضعيفة . 

وبالغ الشيخ فجوز ضميمة ما فى الضرع إلى 
ما يتجدد مدة معلومة . 

والوجه المنع . 

نعم لو وقع ذلك بلفظ الصلح انمه الجواز . 

وفصل آخرون فحكموا بالصحة مع كون 
المقصود بالذات المعلوم وكون المجهول تابعا . وَإنما 


(7) الروضة الببية ج ١‏ ص 1588 وما يعدها . 


لمققا 


البطلان العكس وتساويهما فى القصد الذاق وهو 

وكذا القول فى كل مجهول : ا 
الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام . وإن 8 
لها غيره لجهالة مقداره مع كون غير الجلود موزونا 
فلا يباع جزافاً » إلا أن يكون الصوف وشيه 
مستجزا أو شرط جزه فالأقرب الصحة لأن المبيع 
حينئذ مشاهد والوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها 
وإن استجزت كالفرة على الشجرة وإن استجزت . 

وينبغى على هذا عدم اعتبار اشتراط جزه ‏ 
لأن ذلك لا مدخل له فى الصحة بل غايته مع 
تأخيره أن بمتزج بمال البائع وهو لا يقتضى بطلان 
الببع كما لو امترجت لقطة المخضر بغيرها فيرجع إلى 
الصلح . ولو شرط تأخيره مدة معلومة وتبعية 
المنجدد بنى على القاعدة السالفة . فإ ن كان المقصود 
بالذات هو الموجود صح وإلا فلا . 

و جوز بيع دود القز لانه حيوان طاهر ينتفع به 
منفعة مقصودة محالة ونفس القز وإن كان الدود فيه 
لأنه كالنوى فى القر فلا بمنع من ببعه . 

وربما احتمل المنع » لأنه إن كان حيّا عرضه 
للفساد وإن كان ميتا دخل فى عموم النبى عن بيع 
الميتة وهو ضعيف » لآن عرضه للفساد لا يقتضى 
المنع والدود لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتنه . 

وقد يقال إن فى النوى منفعة مقصودة كعلف 
الدواب يلاف الدود اميت وكيف كان لا تمنع من 
صحة البيع . 


وإذاكان البيع فى ظرف جز بيعه مع وزنه معه 


+ واسافطه ما تررك العاف بذ لطر سيو يان 


ما جرت به زائدا عن وزن الظرف قطعاً أم ناقصا ‏ ' 
ولو لم تطرد العادة لم بجز إسقاط ما يزيد إلا مع ظ 
التراضى ا 

ولا فرق بين إسقاطه بغير تمن أصلاً وبثمن 
مغاير للمظروف ولو باعه مع لغرب من غي رومخ 
جاعلا مجموع الظروف والظروىة عا زاخرا بوزن 
واحد فالأقرب الجواز لحصول معرفة الجملة الرافعة 
للجهالة ولا يقدح الجهل قدا ر كل منهم| منفرداً » 
لأن المبيع هو الجملة لاكل فرد بخصوصه . 

وقيل لا يصح حتى يعلم مقدا كل منهما لأنهما 
فى قوة. مبيعين وهو ضعيف . 

ثم قال 7" : ولا يجوز بيع الثرة قبل ظهورها 
وهو بروزها إلى الوجود وإن كانت فى طلع أوكام 
عاماً واحداً بمعنى كمرة ذلك العام وإن وجدت ى 
شهر أو أقل سواء فى ذلك ثمرة النخل وغيرها وهو 
00 

وسواء ضم إليها شيئا أم لا ولا بيعها قبل 
ظهورها أيضاً أزيد من عام على الأصح للغرر. 

وم يخالف فيها إلا الصدوق لصحيحة يعقوب 
ابن شعيب عن أبى عبد الله الدالة على الجواز 
ولا يحلو من قوة إن لم يثبت معان معاد 

ومجوز بيعها بعد بدو صلاحها إجاعاً وف 
جوازه قبله بعد الظهور من غير ضميمة ولا زيادة 


عن عام ولا مع الأصل ولا بشرط القطع خلاف 


. وما بعدها‎ "٠" ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 


أقربه الكراهة تكمعا + بين الإخبار حمل مادل منها 
على النبى على الكراهة . 
والقول الآخر للأكثر المنع وترول الكراهة 


بالضميمة إلى ما يصح إفراده بالبيع أو شرط القطع 
وإن لم يققطع بعد ذلك مع تراضيهم| عليه أو بيعها 
مع الأصول وهو فى معنى الضميمة وبدو الصلاح 
المسوغ للبيع مطلقاً أو من غير كراهة وهو احمرار 
القر بالمثناة من فوق محازا فى ثمرة النخل باعتبار 
ما يؤول إليه أو اصفراره فما يصفر أو انعقاد ثمر غيره 
من شجر الفوا كه وإن كانت فى كيام بكسر الكاف 
جمع أكمة بفتح الهمزة وكسر الكاف وفتح امم 
مشددة وهى غطاء الفرة والنور كالرمان . 

وكذا لوكانت فى كيامين كالجوز واللوز وهذا 

هو الظهور المحوز للبيع أيضاً . 

وإنما يختلف بدو الصلاح والظهور فى النخل 
ويظهر فى غيرها عند جعله تناثر الزهر بعد الانعقاد 
أو تلون الثرة أو صفاء لونها أو الحلاوة أو طيب 
الأكل مثل التفاح والنضج فى مثل البطيخ أو تناهى 
عظم بعضه فى مثل القثاء كما زعمه الشيخ رحمه الله 
تعال. ف المسوط . 

ويحوز بيع الخضر بعد انعقادها وإن لم يتناه 
ف د أى معلومة العدد » 
كا حوز شراء اللي الظاهرة وما يتجدد فى تلك 
السنة وى غيرها مع ضبط السنين » لأن الظاهر منها 
يمتزرلة الضميمة 5 5 سواء كانت المتجددة 
من جنس الخارجة أم غيره . 

ويرجع فى اللقطة إلى العرف فادل على 


إفراد 


اح 


صلاحيته للقطع يقطع وما دل على عدمه لصغره 
أوشك فيه لا يدخل . أما الأول فواضح . 

وأما المشكوك فيه فلأصالة بقائه على ملك 
مالكه وعدم دخوله فيا أخرج باللقط .فلو امتزجت 
الثانية بالأولى لتأخير المشترى قطعها فى أوانه تخير 
المشترى بين الفسخ والشركة للتعيب بالشركة ولتعذر 
تسلم لمبيع منفرداً . 

فإن اختار الشركة فطريق التخلص بالصلح . 

ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب 
الشركة نظر. أقربه ذلك إذا لم يكن تأخر القطع 
بسببه بأن يكون قد منع المشترى منه . 

وحينئذ أى حين إذ يكون الخيار للبائع لو كان 
الاختلاط بتفريط المشترى مع تمكين البائع وقبض 
المشترى أمكن عدم الخيار للمشترى » لأن التعيب 
جاء من قبله فيكون دركه عليه لا على البائع ىا لو 
حصل مجموع التلف من قبله 

وكذا مجوز بيع ما خرط كاحناء والتوت خرطة 
وخراطات وما بجز كالرطبة بفتح الراء وسكون الطاء 
ؤهى القضبة القصة والقضب والبقل كالنعناع جزة 7 
وجزات . 

ولا تدخل الثرة بعد ظهورها فى بيع الأصول 
مطلقاً ولا غيره من العقود إلا فى ثمرة النخل فإنها 
تدخل فى بيعه خاصة بشرط عدم التأبير. 

ولو نقل أصل النخل بغير البيع فكغيره من 
الشجر وجوز استثناء نمرة شجرة معينة أو شجرات 
معينة وجزء مشاع كالنصف والثلث وأرطال معلومة 
وى هذين الفردين وهما استثناء الجزء المشاع 


"6 


والأرطال المعلومة يسقط من الثنيا وهو المستثنى 
بحسابه أى نسبته إلى الأصل ولو خاست الثرة بأمر 
من_ الله تعالى . 

يلاف المعين كالشجرة والشجرات فإن 
استثناءها كبيع الباق منفرداً فلا يسقط منها بتلف 
شىء من المبيع شىء لامتياز حق كل واحد منهما 
عن صاحبه بحلاف الأول لأنه حق شائع فى الجميع 
فيوزع الناقص عليهم| إذا كان التلف بغير تفريط . 

قال صاحب اللمعة رحمه الله تعالى فى 
الدروس : وقد يفهم من هذا التوزيع تتريل شراء 
صاع من الصبرة على الإشاعة وقد تقدم ما يرجح 
عدمه ففيه سؤال الفرق وطريق توزيع النقص على 
الحصة المشاعة جعل الذاهب عليهما والباق لما على 
سه طرف 

وأما فى الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالتخمين 
وبنسب إليها المستثنى ثم ينظر الذاهب فيسقط بتلك 
النسبة . 

ولو قبض ٠"‏ البعض خاصة قبل التفرق صح 
فى ذلك البعض المقبوض وبطل فى الباق وتخير معاً 
فى إجازة ما صح فيه وفسخه لتبعض الصفقة إذا 
لم يكن من أحدهما تفريط فى تأخير القبض ولوكان 
تأخيره بتفريطهها فلا خبار لها ولو اختص أحدهما به 
سقط خياره دون الآخر ولابد من قبض الوكيل فى 
القبض عنبهما أو عن أحدههما فى محلس العقد قبل 
تفرق المتعاقدين ولا اعتبار بتفرق الوكيل وأحدهها 
اوهها أو الوكيلين . 


. ص 08" وما بعدها‎ ١ الروضة الببية ج‎ )١( 


إفراد 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل 9 : أنه يصح بيع أرض. 
وحدها أو مع متصل بها كشجر وحائط وغار بحدود 
أربعة شرق فغربى فقبل فبحرى . 

وجوز بعضهم ذكر الحدود وينبغى أن يتفق 
عليه ولايختلف بلا ترتيب إن أتى عليها كلها . 

وجوزه بعض بثلاثة منها وباثنين إن تبين مالم 
يذكر وجاز الحصر بغير تلك الحهات ايضا كالجنوب 
والشهال . 

وصح بيع دار وبيت ونحوهما بلا حدود وشجرة 
شاملة للنخلة وبستان وجنة وغار وماجل حوض 
يبنى للماء وأصله ماكان فى أصل جبل أو واد 
وفدان أرض حرث ٠‏ وقد يطلق عليها وفيها بعض 
شجرء وقد يطلق على الجنان والبستان » وهى 
بعض الاصطلاحات قدر معلوم من الأرض » 
ومطمورة بثئر وعين لم تعدد تلك الاشياء او 
تعددت » إن كانت بارض غير البائع » إن كانت 
متميزة . 

أما ما لم يتميز فلا بد له من حد كدار أو بيت 
تهدم بعضه إلى الأرض فلا يدرى حده » أو اتصلا 
بغيرهما من بناء فلا يدرى حدهما من خارج 2 
كشجرة ملتفة بأخرى تلتبس بها أولا يدرى كم لها 
من الارض وكجنان أو بستان أو فدان لم نحط عليه 
فلا يدرى منتبى أطرافه » وكذا الغار والماجل 
والمطمورة والعين والبثر إن تهدمن فلم يدر طرفهن أو 


(؟) شرح النيل ج ؛ ص ١الاقاء‏ 3795 . 


استوين بالأرض إلا الجيل إما بعدم تميزها من 
ظاهرء أو بدفن نحو البثر. 
بيع أرض دون ما فيها من غار أو 
ماجل ودار وبيت وشجر ونحوه حد للمستثنى 
1000 

والصحيح عندى ألا يلزم الحد فيا كان متميزاً 
حائط ودار وبيت ل غير 


ومن أراد '") 


يقت كجنان مدور نحا 


ذلك أو استثنى . 

بحلاف جنان لم يدور عليه وبيت متصل 
بالبيوت لا يدرى منتهاه من تخارج إلا محد . 

ويحخلاف دار كذلك ويحخلاف دار وبيت هدم 

يشمها فاختلطا يهنا وعطلاق ماحل نتفي مسبو 
بالأرض ونحوه فإن ذلك لابد من حده بيع أو 
استثنى وإن دخل نحو البيت مشتريه او مشترى 
أرض, استكى متها أو مشتريه منيا كق عن اليد إن 
علمه بدخوله . 

وفى الديوان إن أراد بيع غرفة خط بينها وبين 
ما تحتها ورخص بلا خط إن دخلها ورخص ولو مم 
يدخلها . ش 

وإن كانت الأشياء المذكورة ونحوها لغيره 
بأرضنة وباع أرضه 0 يلزمه استغثناء تلك الأشياء 
لغيزها بأسمائها . 

وإن قال بعت أرضى هذه أو أرض كذا ولم 
يقل بعتها كلها وكل ما فيها ولا بعتها وكل ما فيها 
ونحو ذلك كبعتها وما فيها . 


. ١79" المرجع السابق ج 4 ص‎ )١( 


وإن أراد أن يقول وكل ما فيها أو نحوه فإنه 
يستثنى » وقيل إن أراد أن يقول كلها استثنى ولو 
كان لا يقول وكل ما فيها وإلا لم يلزمه استثناء وإنما 
صح له أن يقول وكل ما فيها » لأن فيها ما له كا أن 
فيها ما لغيره وإن لم يخبر بائع الأشياء المشترى بكونها 
لقره ف أرضة + لأنه ذكر فى البيع الأرض . 

وما ذكر من بيت ودار وغار ونحوه مخصوص 
بأسمائه كما ترى غير داخل فى الأرض إذا لم يقل 
وكل مافيها ونحو ذلك . ٠‏ 

وإن علمها مشترى الأرض لغير البائع وم 
يذكرها له البائع كانت عبباً على انختار وهو أن 
العيب لابد من الإخبار به ولو كان ظاهرا . 

وقيل إذاكان معلوماً لا يازم الإخنارب أن ل 
بعلمها مشترى الأرض لزم الإخبار بها . 

وكل ما علم أحد المتابعين أن الآخر يتوهم 
دخول ماليس فى البيع أو الشراء فيه ازمه الإخبار 
بأنه ليس له أو بانه غير داخل سواء كان له أو لغيره 
وسواء الشراء بالأصل وبيع الأصل . 

وإن كانت تلك الأشياء''' من غار ومطمورة 
وماجل وبيت وبثر ونحو ذلك من مصالح الدار 
فيتوهم دخوها . 

وقيل : إن البثر ليست من مصالخها ولا يحب 
على بائع الدار. استثناء شجرة فيها لغيره لأنها لبسيت 
من مصا حها ولزمه إخبار بها والا خبركانت عيبا 
وإن كانت له لم يلزمه اخبار بل استثناء . 

وقيل لزمه إخبار وإن كانت شجرة لغيره بأرضه - 


(") شرح النيل ج 5 ص ١74‏ . 
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وباع أرضه وقال وكل ما فيا أو وما فيها فسد البيع 
إن ل يسحنا . 

وان ل يقل وكلها أو ومافيها + 
استثنائها وقيل إن لم يقل وما فيبا أو وكل ما فيبا ل 
ا 

ولو قال كلها وحيعًا ذكر الاستثناء فى تلك 
المسائل فإما لثلا يوهم دخول غير المبيع فى المبيع 
وإما لاشتال لفظ العقد على مالم يقصداه إذا علم 
ا مشترى عدم دخوله فإن للفظ فى العقد تاثيرا فى 
باب الحكم إذا خالف ما قصد التعاقدان فيفسد 
عليهما فى الحكم إذا تشاجرا ورفع أمرهما للحكم 
وإلافإنه يصح على مانواهما . 

ويحب'' فى بيع أصل خاص استئنى ما فيه 
من قبور ومسجد ونحوه كمصلى إن كانت أرض 
تلك الأشياء من قبر ومسجد ونحوه له ولآبائه أو 
لأمهاته وقد يشملهن لفظ الآباء . 

ووجه كون القبر له أنه لابنه المتوفى أو عبده أو 


زوجته او من نحت يده . 


وحقاة: كولة لتاقم آله “قير فيه ابوه أو أحين 
1 | 56 1 من نحت أيديهم . ووجه المسجد أنه بناه 
أبوه أو جد من أجداده وبناء البعض كبناء الكل . 

والصحيح أن البيع صحيح ولو ل يستثن ذلك 
اذا علمة المشترى وتبين له ولا يجب الاستثناء ان 
كانت لغيرهم إن علمها المشترى وإلا وجب أن 
يستقها لثلا يتوهم دخوها بقوله مثلاً وكل ما فببا 
وإن كانت ظاهرة متميزة ول يقل وكل ما فنا ولا 


. 14١ شرح النيل جع ؛ ص‎ )١( 


إفرا د 


وما فيها أو نحو ذلك لم يجب استثناؤها ولو لم يعلمها 
ا مشترى . 

وحاصل كلامه أن تلك الأشياء إذا كانت فى 
بيع عام ل يحتج لاستثناءها سواء كانت له أو لغيره 
وإذا كانت فى بيع خاص فإن كانت له استثناها 
وإلالم بحتج لاسناتها . 

وعلل الشيخ ما ذكر من إنه لزم الاستثناء إن 
كان ما ذكر له مع الأرض بأنه ولوكان لا يحل له 
الاستنفاع با لكنها فى أرضه فليستثن لزيادة 
الإيضاح ولدفع ما يتوهم . 00 

وفى الديوان إن باع له ما بين الحدود فليس له 
فى الحدود ولا.فها وضعت عليه شىء . 

وإن أراد بيع أرضه وفيها لغيره بثر أو عين أو 
مطمورة أو ماجل أو مسجد أو مصلى أو نحوها 
ع ادا 

وقيل يحتاج وإذا لم يستئن. البائع ذلك لكونه 
للمشترى لزم المشترى أن بستئنيه إذا باع لكونه 
ول 

ويستثنى أيضاً ما فى أصل ابيع خاضًا أو دمنة 
من ماء بثر أو عين أو مطر لأنه محهول فلا يصح بيعه 
ثم بهبه لمشتر إن أراد المشترى الدخول على أن الماء له 
فلا يبطل ذلك بأن المبة حيلة إلى بيع انجهول » لأن 
ذلك ترخيص للتعذر او التعسرء ولآان الية 
لا يشترط فيها العلم عند بعض ولو كانت هبة 
57 

وقيل إن كانت هبة ثواب اشترط العام وإن لم 
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يستئن ولم يقل وما فيه صح البيع والماء للبائع . 

وإن قال وما فيه بطل البيع لجهل اماء فيؤخذ 
ما ذكرنا جواز بيع الدار أو غيرها واستثناء ما فيها 
من وقف يصنع طعاما مثلا فى اوقات مخصوصة . 

وإذا وقع الشراء تكفل المشترى بالقيام بذلك 
الوقف فى أوقاته على جهة أنه وهب القيام بذلك 
ولو كان قيامه به بعضا من القن فى الحقيقة وحال 
الثمن والفن فى مثل ذلك واحد وإن لم يدخحل 
المشترى على أن الماء له ثم وهبه له أو حوله أو فعل 
فيه فعلاً ولم يدخل على أن يتكفل ثم تكفل به فلا 
أشكال فى الجواز وإن تميز الماء فى جانب محدود 
يدرك بالنظر أو بالذرع ونحوها جاز بيعه مع الأرض 
أو وحده كبيع جزاف فى غرارة أو نحوها على 
الصحيح عندى . 

وقيل : لا وقيل : يباع وحده لأنه خلاف 
الأرض ولا ينو بببة الماء قطع الشفعة عن مريده أو 
مريد له ولاصل بيع معه عمن له شفعتهم| إذا كان 
يرغب عنها إذا كان الأصل بلا ماء . 

وكذا من اشترى بثراً أو نحوها أو بعضها , 
فالتحقيق أن ينوى شراء أسفل البثر من الأرض 
وشراء جدراتها أو بعض ذلك . 

وأما الماء الموجود فيها فى تلك الحال فإنه وهب 
له أو يذرع فيعلم كم هو فيباع على عام إن عام أيضاً 
وسع البئر وضيقه ول تكن الها خزانة مجحهولة 
وإلا فليوهب . 

وأما الماء الذى لم يوجد فى تلك الحال فلا وجه 
لنية شرائه وبيعه للنبى عن. بيع ما ليس معك وليس 


2 
#7 
7 


إفراد 


وف 


فى ضمان البائع ولم يقدر عليه لأنه غير موجود فى 
بئره حينئذ بل سيق من العين بل لو باع بئرا ول 
يدخل فيها المشترى وادعى المشترى أنه لا يعلم 
حيطانها ولا أسفلها أو خنى عنه بعضها لكان له 
النقض وإن نظر فيها من فوق واكتنى جاز فإن ظهر 
عيب ففيها الخلاف الذى فى بيع العيب" . 

وصح بيع نخل عليه تمر مؤبر سواء أدرك 
أولم يدرك وهو للبائع كا مر أنه للبائع إن لم يشترطه 
المشترى وهو مذهب عبد الله بن عبد العزيز. 

وقيل : للمبتاع ولو أدرك وذلك أن القر تابع 
للنخل وهو قول الربيع رحمه الله تعالى . 

إلا إن اشترطه البائع . 

وعلى قوله لا يحتاج المشترى إلى اشتراطها فهى 
له بلا شرط ولا يحتاج البائع فى تصحيح البيع إلى 
استثنائها . 

وعلى الأول وهو قول ابن عبد العزيز كلك 
لأنها للبائع' بلا شرط فلا حاجة لاستثنائما . 

وقيل لابد من استثنائها لثلا يتوهم المشترى أنها 
له ولاسما أن بعضاً قال هى له كا مر ولااسما إذا 
باع النخل فى الأرض وقال بعت الأرض وما فيها 


أو وكل ما فيها . 
وإن قلت يلزم على قول الربيع بيع شيئين 
مختلفين بثمن واحد . 


قلت قد أجاز غير واحد ذلك . 
لكن الربيع لا يلزمه ذلك لأنه يثبت الغر 
للمخترى عل سيل التغ. للندخل وزب:شىء يضح 


.318# 2) 1١87 شح النيل ج ؛ ص‎ )١( 


526 


إفراد 


تيع ولا يصح. استقلالاً . 

ولا مانع من كون الربيع ممن يحيز بيع مختلفين 
بثمن واحد ونص بعضهم أنه غير محيز له . 

وكلام الربيع معارض لحديث من باع نخلاً 
مؤبراً فتمره له إلا إن شرطه امبتاع . ومستازم لإلغاء 
الحديث بالقياس على الأصل وهو النخلة فإن القر 
جزء من المبيع . 

والجواب أن كلام الربيع وابن عبد العزيز فى 
غير المؤبر لا فى المؤبركا قيل وليس فى كلام الربيع 
نص أن القر ولو أدرك للمشترى فغير المؤبر عنده 
للبائع وعند. الربيع للمشترى واستظهر بعضهم 
الحكم بقوله فى غير النخل » لأن ثمرة الشىء 
جزؤه . 

ويقول ابن عبد العزيز فى الئخل للحديث 
اناكو 

واختلف ف الفرة حتى تخالف أصلها فقيل إذا 
أبرت وقيل إذا أدركت فإذا بيعت معها بثمن واحد 
بعد مخالفته فإنما يجوز تبعاً له أو على قول محيز بيع 
نا حل لاي وو ا 

ومن باع دارا أو بثرا او بيتا او شجرا أو شجرة 
أوفلة ازج أ ومطهوزة أو غارا أر وها دون 
أرض محيطة بها فسد ببعه إن لم يقل بكلها 
وبقائقها: 

وقيل صح وتتبعها المصالح على أن ببعها بيع 
لمصالحها إذا كانت لا تعتبر بدون مصاحها . 

فن باع تملة أوغيرها من الشجر أوجنناً 
ولم يذكر ما يسق به ذلك فسد البيع على الأول 


وصح على الثانى فله ما يسق به إن كان له مسق 
والطرق والحريم والمزبلة 6 ونحوها من مصالح 
الأشياء المذكورة ونحوها وتختص الشجر بالمسق 
والدار والبيت بالمزبلة وإن لم يكن فى عرف قوم 
لنحو الدار مزبلة لم يجب ذكرها . 

وإن باع الدار والبيت والبئر والشجر ونحو ذلك 
مع الأرض قال بعت الأرض بكلها ومصالحها . 

وكذا إن باع المصالح كطرق وحريم ومرسى 
ومسق ومزبلة ونحو ذلك مع الأرض فإنه يذكر 
ذلك وحده . لاعتنائه به ويذكر الآرض وإذا باع 
ما بق من الدار أو البيت وما بعده مع الأرض ذكر 
كل واحد باسمه كطريق وحريم وما ذكر يعدهما وإن 
م يذكرها فسد البيع ولم يغن عنها قوله ومصالحها 
كذا قيل . 

والصحيح أنه يغنى عنها ويصح البيع . 

وإن قال بعتها كلها وكل ما فيبا لم يدخل ما فيها 
من ذلك فما قيل حتى يذكره . وإن ل يذكره فسد 
البيع . 

والصحيح دخول ذلك وصحة البيع . 

وهل يلزم 9) مكتزيا توعين أشكن أو أنواعا 
أو أشياء من نوع واحد كل مما يقصد فى الجملة على 
حدة لصفقة واحدة إن عيب بعضها أو بعضها 
إمساك الكل أورده أى يخير بين إمساك الكل 
بلا أرش أورده إن لم يسم لكل نوع ثمناً وهو 
امختار. أو يلزمه رد معيب فقط بحصته من جملة 
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تمن بتقدير للحصة إن أراد الرد وإلا قبل الكل 
بلا أرش . 

ومعنى اللزوم الأخير أنه إذا اختار ألا يقبل 
الكل فإنما له.. رد المتيب: عخصعه افقط: لةره' الكل 
قولان للجمهور القائلين بتخير مشترى المعيب . 

لكن قد مر المخلاف فى جواز بيع أنواع مختلفة 
يثمن وانلة: 

واختار الشيخ المنع . 

وقيل بفسخ البيع كله . وقيل بلزومه والأرش . 

وإن سمى لكل ثمنا فهو مخير بين رده وحده 
بثمنه أوقبول الكل بلا أرش باتفاق الجمهور. 

وأما على قول من يقول بصحة بيع العيب وبأن 
للمشترى الأرش فالبيع صحيح وله أرش المعيب 
سعى لكل ثمن أم لا. | 

وأما على قول من يقول بأن بيع العيب فسخ 
فإن سمى لكل ثمنا فقيل يفسخ المعيب فقط . 

وقيل الكل لانحاد الصفقة واختاره بعض 
وإلافسخ . 

وإن اشترى شيئين من رجلين أو أشياء من 
رجال فخرج عيب فى بعض وقد انحدت الصفقة 
فإن امحد القن خير بين رد الكل وامساك الكل 
بلا أرش أو يلزم رد معيب فقط بثمنه بتقديره 'وإن 
شاء قبل الكل بلا أرش قولان للجمهور . 

وإن عين للمعيب ثمناً فله رده وحده أو قبوله 
بلا أرش . 

وكذلك إن اشترى رجلات أو أكثر من رجل 
أو أكثر معيياً فلا يحد أحدهما الرد دون الآخر. 


وقيل يرد سهمه إن شاء بقيمته . 
وإن عين سهم كل فى الصفقة بالحد من كذا 
إلى كذا إلا بالتسمية فله رد سهمه . 
وكذا إن اشترى رجل أو أكثر من رجلين أو أكثر 
معيياً فلا يوجد رد سهم واحد فقط . 1 
وقبل يرد وإن عين السهم المعيب جاز رده 
ولا يق فى تلك المسائل قول صحة البيع المعيب 
وأخذ الأرش . وأما قول فسخه فبيانه فسخ الكل 
إذا اتحدت الصفقة ول يعين لكل ثمن وإن عين . 
فقولان . والأقوال فى هذه المسألة يعتبر فيها القول 
بفسخ الصفقة إذا اشتملت على ما يجوز وعلى ما لا 
جوز والقول بفسخ ما لا يجوز وحده والقول بفسخه 
وحده إن عين لكل ثمنا ويفسخ الكل إن لم يعين 
وذلك إذا قلنا بيع العيب فسخ . 
ومن اشترى أمة أو دابة حاملاً فولدت معيبا 
بنقص الأعضاء أوغيره ل يردها ولا أرش له .على 
كل قول . 
وإن خرج عيب فى خطام دابة أو سرجها ونحو 
ذلك مما بيعت به فححمه حكم العيب الخارج فيها 
على الأقوال وإن رأى العيب فيها فاستنفع بالخطام 
أو بالسرج أو نحوهما أو بالولد لزمته . 


إفراد الوصية : 
مذهب الخحنفية : 

جاء فى الهداية وشروحها7" : أنه لو أوصى 
شخص بجارية إلا حملها صحت الوصية 
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لكا 


والاستثناء » لأن اسم الجارية لا يتناول الحمل 
لفظأً » ولكنه يستحق بالإطلاق تبعاً . 

فإذا أفرد الأم بالوصية صح إفرادها ولأنه 
يصح إفراد الحمل بالوصية فجاز اسئتئناؤه . 

وهذا هو الأصل أن ما يصح إفراده بالعقد 
يصح استثناؤه منه إذ لا فرق بينهما . وما لا يصح 
إفراده بالعقد لا يصح استئناؤه منه . 

وجاء فى بدائع الصنائع (" : أنه لو أوصى 
يخاتم لفلان وبفصه لفلان آخرء فلا يخلو إما أن 
تكون الوصيتان فى كلام واحد متصل . وإما أن 
تكون فى كلام منفصل . 

فإن كانتا فى كلام متصل فالحلقة للموصى له 
بالخام والفص للموصى له بالفص بلا خلاف . 

وإنكانتا فى كلام منفصل فكذلك فى قول أبى 
يوسف . 

وقيل أنه قول ألى حنيفة رحمه الله تعالى أيضاً . 

وقال محمد رحمه الله تعالى الحلقة للموصى له 
بالخاتم. والفص بينهما . 

ووجه قوله أن الوصية بالخاتم تتناول الحلقة 
والفص وبالوصية لآخر بالفص ل يتبين أن الفص لم 
يدخل وإذا كان كذلك بق الفص داخلاً. فى 
الوصية باخام . 

وإذا أوصى بالفص لآخر فقد اجتمع فى الفص 
وصيتان فيشتركان فيه ويسلم الحلقة للأول . 

ووجه قول أبى يوسف رحمه الله تعالى ان اسم 
الخاتم يتناول الفص الذى فيه إما بطريق التضمن » 
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لأنه جزء من أجزاء الخاتم بمتزلة اسم الإنسان أنه. 
يتناول جميع اجزائه بطريق التضمن ٠‏ وإما بطريق 
التبعية لكن عند الإطلاق . 

فإذا أفرد البعض بالوصية لآخر تبين أنه لم 
يتناوله حيث جعله منصوصا عليه أو مقصودا 
بالوصية فبطلت التبعية » لأن الثابت نصا فوق 
القانت: ضهنا ينما والأصل فى الوصايا أن يقدم 
الآقوى فالاقوى .. 

وصار هذاىا إذا أوصى بعبده لإنسان وبخدمته 
لآخر أن الرقبة تكون للموصى له الأول والمخدمة 
للموصى له الثانى لا قلنا كذا هذا. 

وبهذا تبين أن هذا ليس نظير اللفظ العام إذا 
ورد عليه التخصيص ., لان اللفظ العام يتناول كل 
فرد من أفراد العموم بحروفه فيصير كل فرد من 
افراده منصوصا عليه . 

وهاهنا كل جزء من أجزاء الخاتم لا يصير 
منصوصاً عليه بذكر احاتم . 

ألا يرى أن كل جزء من أجزاء الخاٌ لا يسمى 
خاتماكا لا يسمى كل جزء من أجزاء الانسان إنساناً 
فلم يكن هذا نظير اللفظ العام فلا يستقم قياسه 
عليه 


مع أن المذهب الصحيح فى العام أنه يحتمل 
التخصيص بدليل متصل ومتفصل والبيان المتأخر لا 
يكون نسجاً لا محالة بل قد يكون نسخاً وقد يكون 
تخصيصا عل ماغرف. ق- اصول: الفقه . 

على أن الوصية بالخاتٌ وإن تناولت الحلقة 


وصيته بالفص للأول والوصية غير لازمة مادام 
الموصى حرا فتحتمل الرجوع . 

ألا ترى أنه يحتمل الرجوع عن كل ما أوصى به 
فى البعض أولى فيجعل رجوعاً فى الوصية بالفص 
للموصى له بالخاتم . 

وعلى هذا إذا أوصى ببذه الأمة لفلان وبما فى 
تطنيل لاخ : 

او اوصى ببذه الدار لفلان وببنائها لآخر. أو 
أوصى ببذه القوصرة لفلان وبالقر الذى فيها لآخر . 

أنه :إن كان موصولاً كان :لكل واعيد امنيا :ما 
أوصى له به بالإجاع. وإن كان مفصولاً فعلى 
الاختلاف الذى ذكرنا . ولو أوصى لهذا العبد 
لفلان وبخدمته لفلان آخر. أو أوصى بهذه الدار 
لفلان وسكناها لآخر. أو ببذه الشجرة لفلان 
وتمرتها لآخر. أو بهذه الشاة لفلان وبصوفها لآخر 

فلكل واحد منهم| ما سمى له بلا خلاف سواء 
كان موصولا أو مفصولا » لأن اسم العبد لا يتناول 
الخدمة » واسم الدار لا يتناول السكنى ٠‏ واسم 
الشجرة لا تتناول الثرة لا بطريق العموم » ولا 
بطريق التضمن » لان هذه الاشياء ليست من 
أجزاء العين 

إلا أن الحكم متى ثبت فى العين ثبت فيها 
بطريق التبعية . 

لكن إذا لم يفرد التبع بالوصية فإذا أفردت 
صارت مقصودة بالوصية فلم تبق تابعة فيكون لكل 
واحد منهما ما أوصى له به أو تجعل الوصية الثانية 
رجوعاً عن الوصية بالخدمة والسكنى والثرة » 


والوصية تقبل الرجوع . 

وهذه المسائل حجة أبى يوسف رحمه الله تعالى 
فى المسألة الأولى . 

ولو ابتدأ بالتبع فى هذه المسائل » ثم بالأصل 
بأن أوصى بخدمة العبد لفلان» ثم أوصى بالعبد 
لآخرء أو أوصى بسكنى هذه الدار لإنسان ثم 
بالدار لآخرء أو أوصى بالقرة لانسان » ثم بالشجر 
لخن 

فإذا ذكر موصولاً فلكل واحد منب]| ما أوصى 
لذايه .وان ذكر مفصولا فالأضل. للنوضى اله 
بالأصل والتبع بينهها نصفان » لأن الوصية الثانية 
تناولت الأصل والتبع نا فد اجتمع ف التبع 
وصيتان فيشتركان فيه ويسلم الأصل لصاحب 
الأصل . 

وه ححلحة عنية رح اندتعا ف بالممالة 
المتقدمة . 

ولو أوصى بعبده لإنسان ثم أوصى بمخدمته لآخر 
ثم أوصى له بالعيد بعد ما أوصى له بالخدمة أو 
أوصى يخاتمه لإنسان ثم أوصى بفصه لآخرء ثم 
أوصى له بالخاتم بعد ما أوصى له بالفص أو أوصى 
يجاريته لانسان» ثم أوصى بولدها لآخرء ثم 
أوصى له بالجارية بعد ما أوصى له بولدها فالأصل 


| والتبع ينما نصفان : نصف العبد لهذا » ونصفه 


للآخر ولهذا نصف خدمته وللآاخر نصف خدمته . 

وكذا فى الجارية مع ولدها والخاهم مع الفص ء 
لأن الوصية لأحدهما بالأصل وصية بالتبع ويبطل 
حكم الوصية بالتبع بانفراده وصاركأنه أوصى لكل 


ره" 


واحد بالأصل والتبع نصا ولو كان كذلك لاشتركا 
فى الأصل والتبع كذا هذا. 


فإن كان أوصى للثانى بنصف العبد يقسم العبد 
بينهما أثلاثا وكان للثانى نصف الخدمة لأنه لما أوصى 


إفراد 


الفيت: ادنغوا فيك الوضية يضف العد ويف 


وصيته بالخدمة فى النصف الآخر. 

وذكر ابن سماعة أن أيا يوسف رجع عن هذا 
وقال : إذا اوصى بالعيد لرجل واوصى بحدمته لآخر 
ثم أوصى برقية العبد أيضاً لصاحب الخدمة فإن 
العبد بينهما والخدمة كلها للموصى له بالخدمة 
لإفراده الوصية بالخدمة فوقع صحيحاً فلا تبطل 
الوصية بالرقبة فصار الموصى له الثانى موصى له 
بالرقبة والخدمة على الانفراد فيستحق نصف الرقية 
لمساواته صاحبه فى الوصية بها ويتفرد بالوصية 
بالخدمة . 


وقال لو أوصى. لرجل بأمة تحرج من الثلث 
وأوصى لآخر بما فى بطنها وأوصى بها أيضاً للذى 
أوصى له بما فى البطن فالأمة يينهها نصفان والولد 
كله للذى أوصى له به خاصة لا يشركه فيه صاحبه 
لا ذكرنا أنهما تساويا فى استحقاق الرقبة وإنفرد 
صاحب الولد بالوصية به نخاصة . 


ولو أوصى بالدار لرجل واوصى ببيت فيها بعينه 


وكذا لو أوصى بألف درهم بينهما لرجل وأوصى 


عاثة" ما لاير كان سدعالة لضاحب الألف والمانة 
بينهما نصفان لأن اسم الدار يتناول البيوت التى فيها 
برق الأصالة لا بطريق التبعية وكذا اسم الألف 
يتناول كل مائة منها بطريق الاصالة وكا نكل واحد 
منهها أصلاً فى كونه موصى به فيكون بينهما . 

وهذا مما لا خلاف فيه . 

وإنما المخلاف فى كيفية القسمة . 

فيد 9 حدلة ركه الله بعال صل :ليق 
المنازعة . 


وعند أبى يوسف على طريق المضاربة فيقسم 
غلى أحد عش ر لصاحب الاثة جزء من أحد عكر فى 
المائة ولصاحب الألف عشرة أجزاء فى جميع 
الألف وكذلك الدار والببت . 


ولو أوصى ببيت بعينه لرجل وساحته لآخركان 
البناء بينهم| بالحصص لأن البيت لا يسمى بيتاً دون 
البناء فكانت وصية الأول متناولة للبناء بطريق 
الأصالة فيشارك الموصى له بالساحة بخلاف الوصية 
دار الانستان وبناكبا لاخر انا لا يكتكان ف البناء 
بل تكون العرصة للموصى له بالدار والبناء للآخر 
لأن اسم الدار لا يتناول البناء بطريق الأصالة بل 
بطريق التبعية إذ الدار اسم للعرصة فى اللغة والبناء 
فيها تبع بدليل أنها تسمى داراً بعد زوالالبناء فكان 
دخول البناء فى الوصية بالدار من طريق التبعية . 


فكانت. العرصة: الأول والبناء. للثاى . 


الحا 
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مذهب الالكية : 

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوق 
عليه( : أن من أوصى لشخص يجحارية وهى 
حامل دخل الحمل فى الخارية الموصى با لأنه 
كجزء منها إن لم يستثنه فإن استثناه لم يدخل . 

ولو وضعته فى حياة سيدها لم يدخل ى 
الوصية . 

وإذا مات السيد والأمة حامل فإن كان الثلث 
يحملها وقفت حتى تضع فيأخذ الموصى له الولد ثم 
يتفادون الأم والحنين ولا يفرق بينها . 

ولم يجزأن يعطى الورثة الموصى له شيئاً على أن 
يترك وصيته فى الولد كا فى المدونة وغيرها لأنه من 
بيع الأجنة وإن لم يحملها الثلث فللورثة أن يوقفوها 
حتى تضع وإنكرهوا لم يجب ذلك عليهم وسقطت 
الوصية لانها وصية فيها ضعف قاله ابن حبيب . 

واختلف أن أعتق الورثة الأمة والثلث يحملها 
قيل يعتق ماى بطنا بعتقها وتبطل الوصية وهو 
الذى فى المدونة . 

وقيل لا يعتق وهو قول أصبغ فى الواضحة وإن 
لم بحملها الثلث فعتقهم فيها غير جائر. 

ودخل حمل الأمة فى وصيته بولد الأمة كان 
قوك أوضيت له باولاة ادي اؤاعا تلد أو ها لدت 
أبداً فإنه يدخل فى ذلك حملها . 

وظاهره لو وضعته بعد موت سيدها وهو كذلك 
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وف البنانى الذى يقيده كلام ابن رشد أن 
الحمل الموجود يوم الوصية يكون للموصى له مطلقاً 
وضعته فى حياة الموصى أو بعد موته وما حملت به 
بعد الوضية من الأولاة. لأنيكون. له ملم إلا ها 
ولدته فى حياة الموصى . 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج”) : أنه تصح الوصية 
بالنمحهول كالحمل الموجود فى البطن منفردا عن امه 
أو معها وعبد من عبيده . 

وقال فى المجموع اتفق أصحابنا على جواز 
الوصية باللبن فى الضرع والصوف على ظهر الغنم 
وصرح به البغوى » وقال : يجز الصوف على العادة 
وماكان موجوداً حال الوصية للموصى له وما 
حدث للوارث فلو اختلفا فى قدره فالقول قول 
الوارث بيمينه . 

ويشترط فى صحة الوصية بالحمل انفصاله حيا 
لوقت يعلم وجوده عند الوصية ويرجع ى حمل 
الييمة إلى أهل الخبرة . 

أما إذا انفصل ميتا فإن كان حمل أمة وانتفصل 
بجناية مضمونة ل تبطل الوصية وتنفذ من الضمان 
لأنه انفصل متقوما فتنفذ فى بدله بخلاف مالو 
أوصى حمل فانفصل ميتاً يجناية فإنها تبطل لأنه 
ليس أهلا للملك وإن كان حمل بهيمة فانقصل 
بجناية أو بغيرها أو حمل أمة وانتفصل بلا جناية 


لمكم 


: مضمونة لم يستحق الموصى له شيئاً وإنما استحق فى 
حمل الأآمة دون حمل البهيمة فما إذا انقصلا بجناية 
نمطي ل الل فيكون للموصى 
له ما وجب فى جنين البهيمة بدل ما نقص منها 
فيكون للوارث . 
وإذا كان فى المفهوم تفصيل لم يرد . ويصح 
القبول هنا فها مر قبل الوضع بناء على أن الحمل 
يعلم وهو الراجح . 
قال الماوردى ولو قال : إن ولدت امتى ذكرا 
فهو وصية لزيد أو أنثى فوصية لعمرو جاز وكان على 
ما قال سواء ولدتهما معا أو مرتباً وإن ولدث خنثى 
فقيل : لاحق فيه لواحد منهها . 
وقيل : أنه موقوف بينهها حتى يصطلحا أى 
وهذا أوجه كا قال الاذرعى وتصح الوصية بالمنافع 
وحدها مؤقتة ومؤبدة ومطلقة . 
والإطلاق يقتضى التأبيد لأنها أموال متقابلة 
بالأعواض: كالأعيان . 
وتصح بالعين دون المنفعة وبالعين لواحد 
والمتفعة لآخر. 
وإنما صحت ف العين وحدها لشخص مع 
عدم المتفعة فيها لا مكان صيرورة المنفعة له بإجارة 
أو إباحة أو نحو ذلك . 
قال الزركشى ولا يصح استثناء منفعة العين إلا 
فى الوصية ولو قبل الموصى له بالعين ورد الموصى له 
بالمتفعة عادت إلى الورثة لا إلى الموصى له بالعين كا 
قاله ابن الرفعة . ولم يتعرض الشيخان لهذه المسألة . 
وكذا تصح بشمرة أو حمل سيحدثان فى 


الأصح » لأن الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر 
رفقا بالناس وتوسعة فتصح بالمعدوم كا تصح 
بالجهول » ولأن المعدوم يصح تمليكه بعقد السلم 
والمساقاة والإجارة فكذا بالوصية . 

والثانى : لا يصح لأن التصرف يستدعى 
متصرفاً فيه ولم يوجد . 

وعلى الأول إذا أوصى بم يحدث هذا العام 
أوكل عام عمل به . 

وإن اطلق فقال : اوصيت بما محدث . فهل 
يعم كل سنة أو يختص بالسنة الأولى ؟ 

قال ابن الرفعة : الظاهر العموم » وسكت 
عليه السبكى . وهو ظاهر . وإذا قلنا بالصحة فى 
الحمل فولدته لدون ستة أشهر لم يكن موصى به لأنه 
كان موجوداً وإنما أوصى با سيحدث أو لأكثر من 
أربع سنين كان موصى به أو بينهها وهى ذات زوج 
صحت والا فلا قاله الماوردى . 

وتصح بالمبهم كأحد عبديه » لأن الوصية 
تحتمل الجهالة فلا يؤثر فيها الا بهام وتعين الوارث . 

فإن قيل لا صحت هنا ولم تصح فى أوصيت 
لأحد الرجلين كا مر. ش 

أجيب بأنه يحتمل فى الموصى به ما لا يحدمل فى 
الموصى له ولهذا صحت بحمل سيحدث لالحمل 
علي 

ولو قال أوصيت لفلان وهناك من يشاركه فى 
الاسم التحق بأحد الرجلين . 

قال القاضى ولو أوصى بأحد شئين يملك 
أحدهما انصرف إليه : ش 


لم 


وتصح بنجوم الكتابة وإن لم تكن مستقرة 
وبالمكاتب وإن لم يقل إن عجز نفسه وبعبد غيره 
وإن لم يقل إن ملكته كما مرت الإشارة إليه . 

وإن خالف فى ذلك بعض الخاخرين . 

وتصح بنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم 
قرت الاعتسامن نيا بواتقاها: الإارك ره 
ومثل الكلب المعلم » الكلب القابل للتعليم ولو جروا 
والفهد ونحوه والكلب المتخذ لحراسة الدور ونحوها 
لجواز اقتناء ذلك وخرج ما لايحل الانتفاع به 
كخررير وكلب عفور . 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع (" : أنه تصح الوصية 
بالمتفعة المفردة عن الرقبة لأنه يصح تمليكها بعقد 
المعاوضة فصحت الوصية بها كالأعيان وقياساً على 
الإعارة . : 
كا لو أوصى لانسان مخدمة عبد وغلة دار ورة 
بستان أو ثمرة شجر . سواء وصى بما ذكر من المنفعة 
مدة معلومة أو أوصى يجميع الثرة والمنفعة فى الزمان 
كله لأن غايته جهالة القدر وجهالة القدر لا تقدح . 

ولو قال : وصيت بمنافعه وأطلق أفاد التأبيد 
أيضاً لوجود الاضافة المفحمة ولو وقت شهراً أو سنة 
وأطلق وجب فى أول زمن لظهور معنى الإ بهام 
بقوله من السنين . 

وإذا كانت الوصية بثمرة بستان أو شجرة أبداً 
أو مدة معينة لا بملك واحد من الموصى له والوارث 
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إجبار الآخر على الستى لعدم الموجب لذلك فإن 
أراد أحدهما سقيها بحيث لاا يضر بصاحبه لم بملك 
الاترووداى البو اشر رمت لايك ار 
ولاضرارء وإن ببست الشجرة الموصى بشمرتها 
فحطبها للوارث إذ لاحق للموصى له فى رقبتها . 

وإن لم يحمل الشجر الموصى بشثمرته لزيد سنة 
مثلا فى المدة المعينة فلا شىء للموصى له لفوات 
محل الوصية . 

وإن قال الموصى لزيد لك ثمرتها أول عام تثمر 
صح وله ترتجا ذلك العام تنفيذاً للوصية . . 

وإن وصى له بلبن شاة وصوفها صح كسائر 
نافع . وبعتبر خروج ذلك من الثلث كسائر 
الوصايا . وإن لم تخرج من الثلث أجيز منها بقدر 
الثلث إن لم نز الورثة الباق . 

وإذا أريد تقويم المنفعة وكانت الوصية بالمنفعة 
مقيدة بمدة معلومة قوم الموصى بمنفعته مسلوب 
المنفعة تلك المدة ثم تقوم المنفعة فى تلك المدة فينظر 
كم قيمتها وذلك بأن يوصى له بسكنى دارسنة 
فتقوم الدار مستحقة المنفعة سنة » فإذا قيل قيمتها 
عشرة مثلاً قومت بنفعتها » فإذا قيل قيمتها اثنا 
عشر فالاثنان قيمة المنفعة الموصى بها إذا خرجا من 
الثلث نفذت الوصية وإلا فبقدر ما يحرج منهما ٠‏ 
وهذا أحد الوجهين . 

واختاره فى المستوعب قال : هذا الصحيح 
عندى . 

والوجه الثانى : يعتبر خروج العين بمنفعتها من 
الثلث وجزم به صاحب الإقناع . ظ 


خض 


قال فى الإنصاف وهو الصحيح . 
وقال فى تصحيح الفروع حكمها حكم المنفعة 
على التابيد . 
وعليه الأكثر منهم القاضى وقدمه فى المخلاصة 
والنظم والرعايتين والحاوى الصغير وشرح الحارنى 
وغيرهم من الاصحاب . 
وإن كانت الوصية بالحفعة مظلقة فق الزمات كان 
كانت منفعة عبد ونحوه فتقوم الرقبة بمنفعتها » لأن 
عبدا لا منفعة له لا قيمة له . 


وإن كانت المنفعة ثمرة بستان قومت الرقبة على 


إفراد 


الورثة وتقوم المنفعة على الوصى . لأن الشجر يتفع . 


حطبه إذا يبس فإذا قيل قيمة الشجرة عشرة وبلا 
نمرة درهم علمنا أن قيمة المتفعة تسعة فيعتير 
خروجها من الثلث . 

ولو وصى بمنافع عبده أو بمنافع أمته أبدًا أو 
مدة معينة لسنة صح لما تقدم وللورثة عتقها . لأنها 
ملوكة لهم لا عن كفارة لعجزها عن الاستقلال 
بنفعها فهى كالزمنة ومنفعتها باقية للموصى له ولا 
يرجع على المعتق بشىء » لأنه لم يفوت عليه شيئاً . 

وإن أعتقه صاحب النفعة لم يعتق لأن العتق 
للرقبة وهو لا يملكها . 

فإن وهب صاحب المفعة وهو الموصى له با 
منافعه للعبد أو أسقطها عنه فللورثة الانتفاع به لأن 
ما يوهب للعبد يكون لسيده على هذا إنكان ذلك 
بعد العتق فليس م الانتفاع به وللورثة بيع الرقبة 
من الموصى له بمنافعها ولغيره لأن المشترى قد يرجو 
الككال بحصول منافعها له من جهة الوصى إما بهبة 


أو وصية أو مصالحة مال وقد يقضد تكمل المصلحة 
مالك المتفعة بتمليك الرقبة للموضى له وقد يعتقها 
فيكون له الولاء ولأن الرقبة مملوكة لحم فيصح بيعها 
كغيرها وتباع مسلوبة المنفعة ويقوم المشترى مقام 
البائع فما له وعليه . 

وإد جنت الامة الموصى عمنافعها أو العبد 
سلموها لولى الحنابة مسلوبة المتفعة أو قدرها مسلوبة 
المنفعة ويبق انتفاع الوصية بماله لأن جنايتها تتعلق 
برقبتها لا بمنفعتها . وللورثة كتابة الآمة الموصى 
تمنافعها . وكذا العبد الموصى عنافعه كبيعه . ولهم 
ولاية ترويجها . 

وليس لهم تزويجها إلا بإذن مالك المنفعة لأنه 
يتضرر. به . فإن اتفقا على ذلك جاز. 

ويجب تزويجها بطلبها لأنه حق ها والمهر فى كل 
موضع وجب سواء كان بنكاح أو شبهة زنا للموصى 
له لأنه. جدل. نضعها وهو من. متافعها : 

وإن وطئت الأمة الموصى بنفعها بشبهة فالولد 
حر لاعتقاد الواطئ؛ أنه وطىء فى ملك كالمغرور 
اع . وللورثة قيمة الولد عند الوضع على الواطئ' 
جبرا لما فاتهم من رقه لأن فوته عليهم . 

وإن قتل الأمة وارث أو غيره فللورئة قيمتها 
دون الموصى له وإن الاتلاف صادف الرقبة وهم 
مالكوها وفوات المتفعة حصل ضمنا وتبطل الوصية 
لفوات محلها كالإجارة ويلزم القاتل قيمة المتفعة أى 
فتقوم الغين مسلوبة المنفعة ويغرم قيمتها للورثة كا 
تقدم. وليس معناه يغرمها للموصى له )| قدمته 
لك فلا مخالفة فيه لكلام الأصحاب . 


إفراد 


وحن 


وفى الانتصار إن قتلها وارثها فعليه قيمة 
المنفعة . 

قال فى اللإنصاف رغبوء علا المصنف وغيره 
من الأصحاب إن قتل الوارث كقتل غيره : 

وقطع فى النتهبى بما فى الانتصار . 

وللموصى له مخدمة امة ونحوها استخدامها 
حضرا وسفرا وله المسافرة بها وإجارتها وإعارتما , 
لأنه إذا ملك التفع جاز له استيفاؤها بنفسه وين 
يعقوم مقامه . 

وكذا حكم العبد الموصى بنفعه وليس لأى من 
الوارث والموصى له بالتفع وطؤها لان مالك المتفعة 
ليس بزوج ولا مالك للرقبة » والوطاء لا يباح 
يغيرهما ومالك الرقبة لا يملكها ملكاً تامًا ولا يأمن 
أن تحمل منه » وربما أفضى إلى هلاكها فإن وط؛ها 
أحدهما أثم ولاحد عليه لأنه وطء شببة لوجود 
الك لكل منبيا . 

وإن ولدت من أحدهما فولده حرلا تقدم . 
فإن كان الواطىء صاحب المنفعة وأولدها ل تص رأم 
ولد له » لأنه لا بملكها وعليه قيمة ولدها يوم 
وضعه للورثة لما تقدم ولا مهر عليه » لأنه لو وجب 
لكان له وحكلها على ما ذكر فما إذا وطثها أجنبى 
بشبة على ما سبق وإن كان الوامل ٠‏ مالك الرقبة 
صارت أم ولد له لأنها علقت منه بحر فى ملكه 
وعليه المهر للموصى له بالتفع ونجب عليه قيمة الولد 
بأخذ شركاؤه حصتهم منها لكونه فوته عليهم . 

وإ نكان الواطىء هو الوارث وحده سقطت عنه 
قيمة الولد إذ لو وجبت لكانت له ولا نجب 


إن ولدت الموصى بنفعها من زوج لم يشرط 

الحرية » أو زنا فالولد مالك الرقبة لأنه جزء منه 
وليس من النفع الموصى به ونفقتها على مالك 
نفعها » لأنه يملك نفعها فكانت النفقة عليه 
كالزوج . 

وكذلك سائر الحيوانات الموصى بمنفعتها تكون 
نفقتها على الموصى له نفعتها و يعتبر خروج جميع 
الأمة الوط متفعتيا. 

وكذلك كل عين موصى بنفعها من الثلث سواء 
كانت الوضية أبذا أو هدة امع : 

وهذا هو الصحبح كا تقدمت الإشارة إليه 5 
فتقوم الأمة بمنفعتها فها بلغت اعتبرت من الثلث » 
فإن ساواه أو نقص نفذ وإلا فبقدره ويتوقف الزائد 
على الإجازة . 

وإن وصى لرجل برقبتها ووصى لآخر بمنفعتها 
الأحكام لأنه مالك الرقبة . 


ولو مات الموصى له بتفعها أو مات الموصى له 
برقبتها أو ماتا فلورثة كل واحد منهما ماكان له لأن 
من مات عن حق فهو لورثته . 


وإن وصى لرجل بحب زرعه ولآخر بتبنه صح 
والتفقة يينهها على قدرالمالين ويجير للمتنع منهيا على . 
الانفاق مع الآخر لأن الترك ضرر علهما وإضاعة 
لهال وتكون النفقة بينبها على قدر قيمة كل واحد 
منهها فى الحب والتين كالشريكين فى أصل الزرع . 
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وإن وصى' لزيد بَحَاتم ووصى لآخر. بفصه 
صح ذلك لأن فيه نفعاً مباحاً وليس لواحد منهما 
الانتفاع بالخاتم إلا بإذن الآخ ركالمشترك وأيهما طلب 
قلع الفص من الخاتم أجيب له وأجير الآخر عليه 
لقييز حقه . 

وإن وصى له بمكاتبه صح . لأنه يصح بيعه 
ويكون الموصى له بهكي! لو اشتراه لأن الوصية تمليك 
أشبيت الشراء فإن أدى عتق والولاء له كالمشترى . 

وإن عجز عاد رقيقا له . 

وإن عجز فى حياة الموصى لم تبطل الوصية لأن 
رقه لا ينافيها وإن أدى إليه بطلت فإن قال إن عجز 
ورق فهو لك بعد موق فعجز فى حياة الموصى 
صحت . وإن عجز بعد موته بطلت . وإن قال ان 
عجز بعد مونى فهو لك ففيه وجهان . لكن قياس 
ما تقدم الصحة . 

وإن وصى له بمال الكتابة كله أو بنجم منها 
صح لأنها تصح با ليس بمستقر كا تصح با 
لا يملكه فى الحال كحمل الجارية » وللموصى له 
الاستيفاء عند حلوله والإبراء منه ويعتق المكاتب 
بأحدهما بالاستيفاء أو الإبراء والولاء للسيد لأنه 
الم لي ' 

فإن عجز المكاتب فأراد الوارث تعجيزه وأراد 
الموصى له انظاره أو عكسه بأن أراد الموصى له 
جد وأراك الوارث أنظاره فالحكم للوارث لأن 
حق الموصى له انما يشبت عند تمام العقد والقدرة 
على الأداء فإن عجز كان العقد مستحق الازالة 
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فيملك الوارث الفسخ والانظار. 

وإن وصى برقبة لكاتب لرجل ووصى بما عليه 
لآخر صح على ما قال. لأن كلا منهها تصح 
الوصية به مفرداً فجازا مجتمعاً فإن أدى المكاتب 
لصاحب وصية امال أو أبرأه منه عتق وبطلت 
الوصية برقبته لانتقاء شرطها » وإن عجز المكاتب 
عن أداء مال الكتاية كله أو بعضه فسخ صاحب 
الرقبة كتابته وكان رقيقا له عملا بالوصية وبطلت 
وصية صاحب لمال لفوات محلها وإن كان الموصى 
له بالمال قبض من مال الكتابة شيئاً فهو له ولا 
يرجع ا عله إن كان الكتابة فاسدة فأوصى 
لرجل عا فى ذمة المكاتب لم يصح لأنه لا شىء فى 
ذينه :قات" قال أوصيت: للف عا أقفيه من عال 
الكتابة صح , لأن الأداء فى الفاسدة كالأداء فى 
الصحيحة من ترتب العتق عليه وإن وصى برقبته 
صح ء لأنه إذا صح فى الصحيحة فق الفاسدة 
أولى . شْ 

وإذا قال اشتروا بثلثى رقابا فأعتقوهم لم جز 
صرفه إلى المكاتبين . 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المذهب'" : أن الوصية تصح 
بالحمل والعبد نحو أن يوصى يبحمل أمته أو بهيمته 
حيث تعلقت الوصية بالموجود منه| وإلا كانت 
مؤيدة ىا فى الاج . 

وتصح الوصية بالرقبة دون المنفعة والفرع دون 


نهنا 


الأصل والنابت دون المنبت نحو أن يوصى لغيره 
برقبة عبده دون منفعته أو برقبة أرضه دون منفعتها 
أو بشمر شجره أو ولد دابته دونها » ولا يحتاج إلى 
استثناء الأصل وهى الشجرة والدابة لأنهما 
لايدخلان فى الوصية بالفرع تبعاً كالبيع » أو 
بالنابت » كالشجرة والزرع دون المنبت وهى 
الأرض فإنها تضح الوصية فى ذلك كله » ولا 
نحتاج هنا إلى استثناء الأرض إذ لا تدخل تبعا . 

وحاصله أنه إن أوصى بالأصول احتاج إلى 
استثناء الفروع وإن أوصى بالفروع فلا يحتاج إلى 
استثناء الأصول لبقائها على ملكه . 

ولا يصح الإيصاء ببذه الأشياء الثلاثة مؤبدة 
إلى موت الموصى له ولا تورث عنه . 

وتصح الوصية عكس ذلك من الصور الأربع 
وهو الايصاء بالمتفعة دون الرقبة » والاصل دون 
الفرع » ولمنبت دون النابت ومنقطعة عكس 
المؤيدة وذلك ف المنافم دون الاعيان فيلغوا التوقيت 
وتصير مؤبدة ا فى اطبة . 

وإذا أوصى لإنسان مخدمة عبده سواء استثنى 
الرقبة أم لا. أو أوصى بها لآخركان لذى الوصاية 
بالخدمة فوائده الفرعية كمهر الثيب مطلقاً والبكر 
حيث وجب بغير الدخول (الأجرة حيث غصب أو 
كان مؤجرا حال موت الموصى » وله أن يعيره من 
شاء ويساق به » وليس له أن يؤجره لأن الوصية 
بذلك إباحة » وامباح ليس له أن يؤجره » لأن 
الأجرة تكون. برعا : 

وإذا تلفت الرقبة فلا يضمنها من ماله إلا أن 


يضمن فيضمن من ماله . وإذا أجرها كانت الأجرة . 
له لأنها ربح ما هو مضمون ويأتم . 

والكسب الحاصل للعبد يكون لذى الخدمة نحو 
ما يحييه من الأرض الميتة أو يتببه أو يلتقطه وكان 
يسيرا يتسامح به فن جملة الكسب . 

وإن كان كثيرا فولاية قبضه والتعريف به إلى 
العبد إذ الولاية إليه . وليس للسيد أن ينتزعه من 
يده ومن له الخدمة عليه للعبد النفقة والفطرة ٠‏ 
والسكنى والكسوة والدواء والكفن ونفقة زوجته 
ولذى الرقبة الفوائد الأصلية وهى الولد والصوف 
واللبن والثر أو مهر البكر الواجب لازالة البكارة . 

قال فى البيان والاذن له بالتجارة يكون إلى ذى 
الخدمة والرقبة وما لزمه فنى رقبته ومنفعته ولذى 
الرقبة أرش الجناية على العبد دون صاحب الفوائد 
الفرعية فإذا قتل ففما يجب القصاص لذى الرقبة أن 
يقنص من دون حضور ذى المفعة . 

وله أن يعفو ويستحق الدية وحده وهى قيمته 
منافعه لا مسلوب المافع . ولا شىء لصاحب 
المنفعة من القيمة كما لو قتله صاحب الرقبة . وارش 
الحناية إذا وقعت من العبد على ذى الرقبة ولا شىء 
على ذى النفعة . 

وأما الإذن بالنكاح للعبد وإنكاح الأمة فإلى 
مالك الرقبة . ويراضى مستحق الخدمة فإن روضى . 
فلم يرض لم ينفذ التكاح ويبق موقوفاً » لأنه يشترط 
مراضاته البالغة العاقلة . 

وأما مهر زوجة العيد فعلى مالك الرقبة . 

وأما نفقة زوجته فتتبع ‏ نفقته وذلك على 
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صاحب المفعة . ويلزم مالك الرقبة لذى المنفعة 
أعواض المنافع يعنى منافع العبد إن استهلكه مالك 
الرقبة بغير القتل نحو أن يعتقه أو يكاتبه فإعتاق العبد 
يبطل المنفعة لأن منافع الحر لا تملك فيضمن المعتق 
وهو مالك الرقبة لذى النفعة قيمتها . 

وكذا لو باعه وتعذر استيفاء المنفعة من 
المشترى » فإنه يضمن . 

وإنما فرق بينه و بين العبد المشترك إذا أعتتقه أحد 
الشريكين فإنه لا يضمن لشريكه قيمة المخندمة لأن 
هنا لم يجب لصاحب الخدمة شىء من قيمة الرقبة . 

وف مسال الشريكين قد يضمن المعتق قيمة 
نصيب شريكه فى الرقبة . 

وأما لو استهلكه بالقتل فلا يضمن لذى المنفعة 
شىء إذ لا تعلم حياته بحلاف العتق فقد علم حياته 
وهذه القيمة اللازمة لذى الخدمة للحيلولة ببنه 
وبين منافع العبد إلى موت الموصى له وبعد موته 
لا يلزم تسليمها لورثته لآن النافم لا تورث أو إلى 
موت العيد » لأن المتفعة قد انقطعت عوته . 

ولا تسقط الخدمة الموصى بها لشخص بالبيع 
من مالك الرقبة أو نحو البيع كالهبة والصدقة والنذر 
فالمشترى ونحوه يملك الرقبة دون المنفعة فتبقيتها 
لمستحقها له حق استيفائها إلا أن يحيز البيع ونحوه 
ولو جاهلا سقط حقه من المفعة . 

وكذا لو سلم العبد كان تسليمه إجازة . 

وكذا لوكان الموصى به الكراء7 فإنه يصح 
بيع الوارث للعين ويسام الكراء من هو عليه 
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للموصى له فإن تعذر سلمه الوارث كيا مرا 
للحيلولة . 

وكذا لو أفلس المشترى عن الكراء سلمه 
البائع . 

والوصية بالخدمة هى عيب فى اللمبيع للمشترى 
أن يفسخه بذلك إذا جهله حال العقد وحال 
القبض . ش 

ويصح إسقاطها إذا أسقط الموصى له بالخدمة 
حقه من الخدمة صح ذلك الإسقاط ول يكن له أن 
يرجع وليس من شرط الإسقاط لفظه بل لو أجاز 
البيع صاحب الخدمة بطل حقه من المنفعة ولو عاد 
عليه بما هو نقص للعقد من اصله . 


مذهب الإمامية : 

جاء فى العروة الوثق 7" . أنه لو أوصى لإنسان 
بشيئين بإيحاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون 
الآخر صح فما قبل وبطل فها رد . 

وكذا لو أوصى له بشىء واحد فقبل بعضه 
مشاعاً أو مفروزا ورد بعضه الآخر إن لم نقل بصحة 
مثل ذلك ف البيع ونحوه بدعوى عدم التطابق 
حينئذ بين الإيجاب والقبول . لأن مقتضى القاعدة 
الصحة ف البيع. أيضاً أن لم يكن إجاع . ودعوى 
عدم التطابق ممنوعة . 

نعم لو علم من حال الموصى إرادته مليك 
المجموع من حيث المجموع لم يصح التبعيض . 


(1) العروة الوق ج ١‏ ص 517 مسألة رقم ه . 


ايض 


وتصح الوصية("© بكل ما يكون فيه غرض 
عمّلانُ محلل من عين أو منفعة أو حق قابل للنقل 
فرق ق«الفن ييخ أن تكو ترسردة قملا اد 
قوة . فتصح بما تحمله الجارية والدابة أو الشجرة . 

وتصح بالعبد الابق منفردا ولو لم يصح ببعه إلا 
الفشحة : 

ولا تصح با نحرمات كالذمر والختزير ونحوهما » 
ولا بالات اللهو » ولا بما لا نفع فيه ولا غرض 
عقلانٌ كالحشرات وكلب الحراش . أما كلب الصيد 
فلا مانع منه وكذا كلب الحائط والماشية والزرع . 

وإن قلنا بعدم مملوكية ماعدا كلب الصيد إذ 
يكى وجود الفائدة فيها . 

ولا تصح بما لا يقبل النقل من الحقوق كحق 
القذف ونحوه وتصح بالخمر المتخذ للتخليل . 

ولا فرق فى عدم صحته بالخمر والختزير بين 
كون الموصى والموصى له مسلمين أو كافرين أو 
مختلفين » لأن الكفار أيضاً مكلفون بالفروع . نعم 
هم يقرون على مذههم وإن لم يكن عملهم 
صحيحاً . 

ولا تصح الوصية بمال الغير ولو أجاز ذلك الغير 
ذا اوضن لنقشة.. نعم لو أوصى فضولاً عن الغير 
احتمل صحته إذا اجاز. 

وجاء فى الروضة الببية7"© : أنه يتخير الوارث 
فى المتواطئ وهو المقول على معنى يشترك فيه كثير 
كالعبد وفى المشترك وهو المقول على معنيين فصاعد 
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بالوضع الأول من حيث هوكذلك كالقوس » لأن 
الوصية بالمتواطئ' وصية بالماهية الصادقة بكل فرد 
من الأفراد كالعيد » لأن مدلول اللفظ فيه هو 
الماهية الكلية » وخصوصيات الأفراد غير مقصودة 
إلا تبعاً فيتخير الوارث فى تعيين أى فرد شاء أوجود 
متعلق الوصية فى جميع الأفراد » وكذا المشترك » 
لأن متعلق الوصية فيه هو الاسم وهو صادق على ما 
تحته من المعانى حقيقة فتحصل اليراءة بكل واحد 


منها . 


وربما احتمل هنا القرعة » لأنه أمر مشكل إذ 
الموصى به ليس كل واحد لأن اللفظ لا يصلح له 
وإنها المراد واحد غير معين فيتوصل إليه بالقرعة بأنها 
لبيان ما هو معين فى نفس الأمر مشكل ظاهرا 
وليس هنا كذلك فإن الا بام حاصل عند الموصى 
وعندنا وى نفس الأمر فيتخير الوارث . 

ولد ادش بمنافع العبد دائماً أو بشمرة البستان 
دائماً قومت المنفعة على الموصى له والرقبة على 
الوارث إن فرض لا قيمة كما يتفق فى العبد لصحة 
عتق الوارث له ولو عن الكفارة . : 

وفى البستان بانكسار جذع ونحوه فيستحقه 
الؤارك تخطا وهيف] > لأنه اسن يثمرة ولق لل يكن 
للرقبة نفع البتة قومت العين أجمع على الموصى له » 
وطريق خروجها من القلث يعتبر منه » يستفاد من 
ذلك فتقوم العين بمنافعها مطلقاً . م تقوم مسلوبة 
المنافع الموصى بها فالتفاوت هو الموصى به فإن لم 
يكن تفاوت فالتخرج من الثلث جميع القيمة ومنه 


يعلم ما لو كانت المنفعة مخصوصة بوقت . 


يلض 


ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين 
من اصل الال الذى من جملته المملوك وعتق 
الفاضل عن الدين من جميع التركة ثلثه إن يزد 
على المملوك فلو لم يملك سواه بطل منه فما قابل 
الدين وعتق ثلث. الفاضل إن لم يجز الوارث » ولا 
فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدين أو أقل على 
أصح القولين . 

وقيل تبطل الوصية مع نقصان قيمته عن 
ضعف الدين ولو نجز عتقه فى مرضه فإن كانت 
قيمته ضعف الدين صح العتق فيه أجمع . 


0 ولو أوصى بعنق ثلث عبيده أو عدد منهم ميم 


كثلاثة استخرج الثلث والعدد بالقرعة لصلاحية 
الحكم لكل واحد فالقرعة طريق التعبين » لأنها 
لكل أمر مشكل ٠»‏ ولأن العتق حق -للمعتق » ولا 
ترجيح لبعضهم لانتقاء اليقين ٠‏ فوجب استخراجه 
بالقرعة . 

وقيل ينجز الوارث فى الثانى » لأن متعلق 
الوصية متواطىئ' فيتخير فى تعبينه الوارث كما سبق » 
ولأن المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بعتق أى عدد 
كان من الجميع فيحمل عليه وهو قوى . 

وف الفرق بينه وبين الثلث نظر. 

ولو أوصى بأمور متعددة فإن كان فيها واجب 
قدم على غيره وإن تأخرت الوصية به سواء كان 
الواجب مالي أم غيره وبدئ بعده بالأول فالأول ثم 
إن كان الواجب ماليًا كالدين والحج أخرج من 
أصل المال والباق من الثلث . 

وإذكان بدنيا كالصلاة والصوم قدم من الثلث 


وأكمل من الباق مرتباً للأول فالأول . 

وألا يكن فيبا واجب بدفى بدئ بالأول منها 
فالأول حتى يستوف الثلث ويبطل الباق إن 1 ير 
الوارث والمراد بالأول الذى قدمه الموصى فى الذكر 
ولم يعقبه ما ينافيه . 

ويدخل فى الوصية بالسيف جفنه بفتح أوله 
وهو غمده بكسيره . 

وكذا تدخل حليته لشمول اسمه عرفا وإن 
اختص لغة بالنصل . ظ 

ورواية أبى جميلة بدخوها شاهد مع العروف 
وبالصندوق اثوابه الموضوعة فيه . 

وكذا غيرها من الأموال المظروفة . 

وبالسفينة متاعها الموضوع فيبها عند الأكثر. 
ومستنده رواية ألى جميلة عن الرضا عليه السلام 
وغيرها مما لم يصح سنده والعرف قد يقضى يملافه 
فى كثير من الموارد وحقيقة الموصى به مخالف 
للمظروف فعدم الدخول أقوى إلا أن تدل قرينة 
حالية أو مقالية على دخول الجميع أو بعضه فيثبت 
مادلت عليه خاصة . ظ 

ويصح تعدد الوصى 7 فيجتمعان لوكان اثنين 


' فى التصرف بمعنى صدوره عن رأيهما ونظرهما وإن 


باشر أحدهما إلا أن يشترط لها الانفراد فيجوز حينئذ 
لكل واحد منهما التصرف بمقتضى نظره . 

فإن تعاسرا فأراد أحدهما نوعاً وأراد أحدهها 
نوعاً من القصرف ومنعه الآخر صح تصرفه| فما لابد 
منه كمؤنة اليتم والدابة وإصلاح العقارووققف غيره 
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ل ' 


على اتفاقهما . 

وللحاكم الشرعى إجبارهما على الاجماع من 
غير أن يستبدل بهما مع الإمكان إذ لا ولاية له فيا 
فيه وصى فإن تعذر عليه جمعها استبدل بهيا تتزيلا 
لها بالتعذر منزلة المعدوم لاشتراكها فى الغاية . كذا 
أطلق الأصحاب . 

ولو شرط بهما الانفراد ففى جواز الاجّاع نظر 
من أنه خلاف الشرط فلا يصح ومن أن الاتفاق 
على الاجّاع يقتضى صدوره عن رأى كل واحد 
منهم| وشرط الانفراد اقتضى الرضا براى كل واحد 
وهو حاصل إن لم يكن آكد . 
والظاهر أن شرط الانفراد رخصة لا لا تضيق 
نعم لو حصل لا فى حال الاجتاع نظر مخالف له 
حال الانفراد توجه المنع لجواز كون المصيب.“هو 
حالة الانفراد ول يرضى الموصى إلا به ولو نهاهما عن 
الاجتاع اتبع قطعاً عملاً بمقتضى الشرط الدال 
برعا عل التى عن التجاء فك : 

ولو جوز لما الأمرين الاجتاع والانفراد أمضى 
ما جوزه وتصرف كل منهما كيف شاء من الاجماع 
والانفراد . 

فلو اقتسما المال فى هذه الحالة جاز بالتضعيف 
والتفاوت حيث لا يحصل بالقسمة ضرر لأن مرجع 
القسمة حينذ إلى تصرف كل منهما فى البعض وهو 
جائز بدونها بعد القسمة لكل منهما التصرف فى 
قيقة الأخزر و إن كانت فى يد صاحبه لأنه وصى فى 
المجموع فلا تزيل القسمة ولايته فيه . 

ولو ظهر من الوصى المتحد أو المتعدد على وجه 


يفيد الاجتّاع عجز ضم الحاكم إليه معيناً لأنه بعجزه 
خرج عن الاستقلال المانع من ولاية الحاكم 
وبقدرته على المباشرة فى الجملة لم حرج عن. 
الوصاية بحيث يستقل الحاكم فيجمع بينهم| بالضم . 

ومثله ما لو مات أحد الوصيين على الاجتاع . 

أما المأذون لها فى الانفراد فليس للحاكم الضم 
إلى احدهما يبعجز الآخر لبقاء وصى كامل . 

وبق قسم آخر وهو ما لوشرط لأحدهما الاجتاع 
وسوغ للاخر الانفراد فيجب اتباع شرطه فيتصرف 
المستقل بالاستقلال والآخر'مع الاجمّاع خاصة . 

وقريب منه ما لو شرط لها الاجتاع موجودين 
وانفراد الثانى بعد موت الاخر او عجزه فيتبع 
شرطه . 

وكذا يصح شرط مشرف على أحدهما بحيث 
يكون للمشرف شىء من التصرفات وإئما يصدرعن 
رأيه فليس للوصى التصرف بدون إذنه مع الإمكان 
فإن تعذر ولو بامتناعه ضم الحاكم إليه معينا 
كالمشروط له الاجتّاع على الأقوى لأنه فى معناه 
حيث لم يرضى برايه منفردا . 

وكذا بحوز اشتراط تصرف أحدهما فى نوع 
خاص والآخر . فى الجميع منفردين ومجتمعين على 


ما اشترطا فيه . 


ولا يوصى الوصى 7" إلى غيره عمن أوصى إليه. 
إلا بإذنه فيه له فى الإيصاء على أصح القولين .. 
وحيث لا يصرح له بالإذن فى الإيصاء يكون 
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النظر بعده فى وصية الأول إلى الحاكم ؛ لأنه وصى 
من لاوضى له . 

وكذا حكم كل من مات ولاوصى له مع تعذر 
الحاكم لفقده أو بعده بحيث يشق الوصول إليه 
عادة يتولى إنفاذ الوصية بعض عدول المؤمنين من 
باب الحسبة والمعاونة على البر والتقوى المأمور بها . 


مذهب الإباضية : 

جاء فى شرح النيل 27 : أن الإياضية اختلفوا 
فى الإيصاء بالمنافع كغلة شجر وسكنى دور وحرث 
اراضى » وخدمة عبيد» أو دواب يستخدمها 
عتدذه ع أو" خدمان: غيره فياعد الأهرة + وذمة 
العبد » وهى ما أوصى به له » أو وهب له على قول 
أن العبد بملك مالا وغرس فى أرض » وبناء فى 
أرض » ونجارة بقادوم . وخياطة بإبرة ونحوذلك . 

قبل جوز نطلقاً ٠٠‏ لأن النفمة كنفس: امال 
بل هى المقصودة بالذات من نفس المال وهى ولو لم 
توجد » لكن تعلقت الوصية لوجودها وهى أولى 
من بيع وشرط ء مع أن الصحيح فى البيع والشرط 
الجوازء إذا حل تملك الشرط وعلم » وجواز 
الوصية بالمنفعة هو الصحيح عندى وأحاديث 
العمرى والرقى نص فيه . 

وقيل : لا يحوز مطلقاً . لأن المنفعة معدومة 
والمعدوم غير مملوك فإذا أوصى بها فقد أوصى بمال 
ار 

ويرده أحاديث العمرى والرقى . 
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إفراد . 


وقيل : ان أجل جازء والا فلا » والمتفعة 
لصاحب الأرض والشجر والبناء ولا يجد صاحيها 
أن يقلعها ربهما » لكن إذا زالا ل يحد أن بحددهما 
وإن أجل له قلعهما عند الأجل . 

وقيل لا يقلع الشجر ولكن له قيمة الأرض فن 
أوصى لأحد يار جنانه عشر سنين أو أقل أو أكثر أو 
سكنى داره عشرا أو أقل أو أكثر أو بغير ذلك 
بتأجيل فات الموصى فلا يحكم له أى لأحد وهو 
الموصى له بذلك أجل أو لم يؤجل وازم الوارث كله 
عند الله . 

وأجاز بعضهم الحكم له بذلك كله أيضاً كا 
جاز له عند الله . 

وهذا القول لم يذكره الشيخ فى هذا المقام . 
ولكن دل عليه قوله وأما الوصية بالنافعم فقد 
اختلفوا فيها وذكره الشيخ بعد بقوله وفى الأثر وإن 
أوصى رجل بسكنى هذه الدار أو البيت أو جميع ما 
بسكن فيه سمى الأجل أو لم يسم فذلك لا يحوز إن 
وسعه الثلث قيد لقوله جوز ولقوله ازم الوارث لانه 
إن ل يسعه الثلث لم يلزم الوارث كله عند الله ولم 
بجزه ذلك البعض كله بل يلزمه بعضه فما بينه وبين 
أن مان ...سورض الاك الطان لعتنك افقف: 

وقيد الثلمثه مراد فى قول الشيخ وفى الأثر : إن 
أوصى رجل بسكنى هذه الدار ويأخذ ماذكره من 
الغار والسكنى وكذا غيرهمافى السنين التالية لوته إن 
عين الموصى أنها بعد موته باتصال ٠‏ أو لم يعين أنها 
بعده بأتصال » ولابانفصال . ول يبين أنها بعده 


كما كاة باتصال + أو اتفصال © وأن عن هن 
ماعين . 

وكذا كل مدة أقل من سنة وإن عدمتث ثمار 
الفدان وكذا غير الغار من كل منفعة أوصى بها فى 
عشر السنين . ش 

وكذا غيرها من الآجال أو فى بعض العشر. 

وكذا شائر يعض المدد أو :ترك اللخلمة” .بالغيف 
الذذى أوضى له خدميه أو القدمة بالدابة الى أوصئ 
بالخدمة بها أو بخدمتها عند غيره فيأخذ الأجرة أو 
السك أو البناء أو الفرض أو قير ؤللق ها أوصى يه 
له من المنافع فيها أو فى بعضها » أو أخذ من الموصى 
له محل الخدمة والسكنى مثلها سائر المنافع ع 
كالغرس والبتاء . 

ومحل المخدمة العبد والدابة والسفينة ونحو ذلك 
كالات سواء كان الذى أخذ ذلك جائرا أوغالطاً أو 
مدعي أنه" له أو غير ذللك:. 

وإن أوصى بما ذكرنا ونحوه من المنافع ولا 
بتاجيل منعه بعض واجازه بعض بلا تاجيل » كا 
يجيزه إذا أجل بالنظر إلى الثلث أى باعتباره والتزول 
فيه بامخاصة ويترل فى الال بالثلث مع الوصايا إن 
كانت » وإن ل تكن نزل بالثلث فى الثلث لأنه إن 
طالت المدة فرغ الثلث . 

وكذا إن أجل وأحاط ما أوصى به من المنافع أو 
رقاب الأموال بحاله فإنه لا يجاوز الثلث ويترل فى 
الثلث بالثلث مع الوصايا » وإن لم تكن الوصايا 
بيرّل فى الثلث بالثلث » نظر . لم يترل إذا اوصى له 
بغلة مدة فإنه لايدرى كم تثمر تلك النخلة 3 


إفراد ش 


فى 


الشجرة فى المدة فيترله به فى الثلث فلعله بعتبر له 
الأوسط أو الأدنى أو الأفضل على الخلاف 
وللضرورة . 

إلا أنه قد ينتكشف الحال بعد ذلك أنها أثمرت 
أقل أو أكثر مما قدر. 

ولعلهم يقدرون ثمارها بحسب حاا وعادتما 
للضرورة فيتزل بها ولوكان قد ينكشف خلافه فإن 
معنى الترول فى الثلث أن يقوم الموصى بالانتفاع منه 
وجميع ما للموصى من الأصول والعروض وتضم 
القيمة إلى ماله من الدنانير والدراهم ٠‏ فينظر كم 
ثلث ذلك كله فيحاصص الموصى له بالانتفاع مع 
أصحاب الثلث فى ذلك المقدار » والذى كان ثلثا . 
فا نابه انتفع ما أوصى له بالانتفاع به على مقداره 
مكل أن ينوية من القلك عغترة دتانين فيسكن فى 
الدار مدة يكون كراءها عشرة دنانير أو يستخدم 
عند الناس حتى ياخذ من اجرته عشرة او ستخدمه 
عنده ما يكون أجره عشرة أو يستغل من النخلة أو 
الشرة أو الأرض: نا قلمته-عشرة: وهكذا. .. 

ومن أوصى "١‏ بخدمة عبده سنة ولا مال له 
منواة “قالة : مخدمة: يوم والوارث يومين حتى تتم . 

وكذا إن قال يسكن دارى سنة سكن ثلئها 
بمشاهرة أو مياومة وقيل يسكن ثلثها سنة . 

وإن أوصى بغلة عبده أو داره سنة فله ثلث غلة 
ذلك سنه . 


وإن قال بغلة عبده وسكن داره فليس له أن 


يؤاجرهما » لأن الأجرة لا يوجد فيها حق للموصى 
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يفف 


له به وليس له إخراج العبد من مصره . إلا أن أهل 
الموصى له فى غيره واختير أن مخرج من خدمته 
ومكن الذاز عن تلفق أن جره وحدية 
غيره أ يؤاجره سكناها ويسكنها غيره . 

فإن أوصى ٠‏ له أن يستخدمه أو يسكنها لم يكن 
له إلا ذلك وبين قوله سكناه وأن: يسكنها: فرق 
وقيل له أن يؤاجرها إذا أوصى له بسكناها وخدمته 
والأجرة له 


وإن أوصى له بخدمة غلامه وللآخر برقبته وهو 


يخرج من الثلث جاز لكل منهما ما أوصى له به »كي . 


لو أوصى لرجل بأمة ٠‏ وللآخر بجنينها » أو لرجل 
بغرارة وللآخر بثمرها كان كما قال . 

وإن أوصى لزيد بخدمة عبده ولعمرو بغلته 
خدم زيدا شهرا وطعامه عليه فيه ويغل من 
عمرو شهرا ومؤنته عليهما .» وكذا جنايته . 

وإن أوصى لرجل مخدمة عبده ولآخر برقبته 
قومنا فى الثلث . ثم يتحاصصان فيه فيأخذ كل 
واحد قيمة ماله منه كسائر الوصايا . 


الإفراد فى اغبة 

مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائع الصنائع 7" : أن من شروط 
المبة ألا يكون الموهوب مشغولا بما ليس بموهوب 


)١(‏ بداية الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر بن مسعود 


الكاسانى ج 5 ص ١59‏ طبع مطبعة الجالية بمصر طبعة أولى سنة ... 


م5"١‏ ها 


لأن معنى القبض وهو التمكن من التصرف فى 
المقبوض لايتحقق مع الشغل . 

' وعلى هذا حرج ما اذا وهب دارا فبها متاع 
الواهب وسلم الدار إليه أو سلم الدار مع ما فيها من 
الخاع . فإنه لايجحوز لأن الفراغ شرط صحة التسلم 
والقبض ولْ يوجد قبل الحيلة فى صحة التسلم ان 
يودع الواهمب المتاع عند الموهوب له اولا . وبحل. 
بينه وبين المتاع ثم يسام الدار إليه فتجوز الهبة فيها » 
لأنها مشغولة بمتاع هو فى يد الموهوب له . 

وفى هذه الحيلة إشكال وهو أن بد المودع يد 
المودع معا فكانت يده قائمة على المتاع فتمنع صحة 
التسلم . 
ولو أخرج المتاع من الدار ثم سلم فارغا جاز 
ومتقلر :إلى تاك العفر اله لدعا ل الفقدد لذن 
لمانع من النفاذ قد زال فينفذ كا فى هبة المشاع . 

ولو وهب ما فيا من المتاع دون الدار وخلى بينه 
وبين الماع جازت الهبة لأن المتاع لايكون مشغولا 
بالدار » والدار تكون مشغولة بالمتاع . لهذا افترقا 
فيصح تسلم المتاع ولايصح تسلم الدار. 

ولو جمع ف ااطبة بين المتاع وبين الدار الذى 
فيها فوهبب)| جميعا صفقة واحدة وخلى بينه وبينها 
جازت الهبة فيم| جميعا . لأن التسلم قد صح فيه] 
جميعا . فإن فرق بينهم| فى الهبة بان وهب أحدهما 
ثم وهب الآخر فهذا لاخلو. إما أن يجمع بينهما فى 
التسللم . وإما أن يفرق . 

| فإن جمع بينهما فى الهبة جازت الحبة فيه] 
جديعا: 


وإن فرق بينهما بان وهب أحدهما وسلم ثم 
وهب الآخر وسلم نظر فى ذلك وروعى فيه الترتيب 
إن قدم هبة الدار فالهبة فى الدار لم تر لأنها مشغولة 
بامتاع » فلم يصح تسليم الدارء وجازت فى 
المتاع , لانه غير مشغول بالدار فيصح تسليمه . ولو 
قدم هبة المتاع جازت الحبة فيهم|] جميعا . 

اما فى المتاع فلانه غير مشغول بالدار فيصح 

وأما فى الدار فلأنها وقت التسلم كانت مشغولة 
بمتاع هو ملك الموهوب . فلا يمنع صحة القبض . 

وعلى هذا الأصل مخرج ماإذا وهب جارية 
واستثنى ما فى بطنها ٠‏ أوحيوانا واستثنى ما فى بطنه 
أنه لامجوز لأنه لو جاز لكان ذلك هبة ماهو مشغول 
بغيره وأنها غير جائزة لأنه لاجواز لها بدون القبض 
وكون الموهوب مشغولا بغيره يمنع صحة القبض . 
ولو أعتق ما فى بطن جاريته ثم وهب الأم يجوز. 

وذكر فى العتاق أنه لو دبر ما فى بطن جاريته 
لاجوز. ومنهم من قال فى المسألة روايتان . 

وجه رواية عدم الجواز أن الموهوب مشغول بما 
ليس بموهوب فأشبه هبة دار فيها متاع الواهب . 

ووجه رواية الحواز وهى رواية الكرخى ان 
حرية الجنين تجعله مستئثنى من العقد . لأن حكم 
العقد لم يثبت فيه مع تناوله إياه ظاهرا وهذا معنى 
الاستثناء . ولو استثناه لفظا جازت الحبة فى الأم 
فكذا إذا كان مستثنى فى العنى . 

ومنهم من قال فى المسألة رواية واحدة . 

وفرق بين الإعتاق والتدبير. 


إفراد 


يفف 


الأم فقد وهب ماهو مشغول بمال الواهب فلم يز 


كهبة دار فيها متاع الواهب 


وأما الحر فليس بال فصاركا لو وهب دارا 
فيها حر جالس وذا لايمنع جواز الهية كذا هذا . 


ومن شروط الهبة أيضا ألا يكون الموهوب 
متصلا بما ليس بموهوب اتصال. الأجزاء لأن قبض 
الموهوب وحده لايتصور وغيره ليس عوهوب فكان 
هذا فى معنى المشاع » وعلى هذا يحرج ماإذا وهب 
أرضا فيها زرع دون الزرع أو شجرا عليها مر دون 
افر أو وهب الررع دون الأرض أوالفر دون 
الشجر . وخلى بينه وبين الموهوب له أنه لايجوز لأن 
الموهوب متصل بماليس بموهوب اتصال جزء بجزء 

ولو جذ الر وحصد الزرع ثم سلمه فارغا جاز 
لأن المانع من النفاذ وهو ثبوت الملك قد زال . ولو 
جمع بينه)| فى البة فوهه]| جميعا وسلم متفرقا 
جاز . ولو فرق بينه| فى اغبة فوهبه كل واحد منها 
بعقد على حدة بأن وهب الاوقن م الريع أو الزو 
ثم الأرض ش 

فإن جمع بينهما فى التسلم جازت ااغبة فيه] 
جميعا. وإن فرق لاتجوز الهبة فيهما جميعا قدم 


» إفراد 


مذهب الالكية : 

جاء فى الخرشى7".: أن من وهب شخصا 
نلا واستثنى الواهب لنفشه ثمرتها سنين معلومة 
وشرط على الموهوب له الستى للنخل فى تلك السنين 
فهذا لايجوز لأنه مخاطرة وبيع معين يتأخر قبضه » 
لأن سقيه للنخل خرج مخرج المعاوضة ٠‏ ولأنه كمن 
باع نلا واستثنى ثمرتها أعواما معينة » واشترط على 
المشترى سقيها فى تلك الأعوام فهذا لايجوز لأنه 
غرر ولانه لايدرى مايصير النخل إليه بعد تلك 
الأعوام » فهو من باب أكل أموال الناس 


بالباطل . 


وفهم من قوله واستثناء ثمرتها : أنه لو كان 
المستثنى بعض ثمرتها لأكلها لجاز . 

ومن قوله والسق على الموهوب أنه لوكان السق 
على الواهب أو على الموهوب ولكن بماء الواهب 
لحاز ذلك . 

ؤقوله كهبة نخل أى شىء يحتاج إلى سق 
وعلاج . 

ولا مفهوم لسنين خلافا للبساطى » لان العلة 
الغرر . 

وإذا وقع ونزل فإن اطلع على ذلك قبل التغير 

١(‏ )كتاب الخرشى لسيدى أبى عبد الله محمد المخرشى على 
امختصر الجليل للإمام أبى الضياء سيدى خليل وبهامشه حاشية 
الشيخ على العدوى ج لا ص ١١‏ طبع على ذمة الحاج الطيب 
التازى المغربى طبع المطبعة الاميرية الكبرى ببولاق مصر الطبعة 
الثانية سنة /93 ١"‏ ها. 


فيرجع الموهوب له بما أنفق والقرة والأصول لربما 
وإن فاتت بتغير ملكه الموهوب له بقيمته يوم وضع 
يده ويرجع على الواهب بما اكله إن عرف وإلا 

وجاء فى الحطاب 7( قال فى كتاب النوادر عن 
كتاب ابن المواز : وإن تصدق عليه ببيت من داره 
ولم يسم له مرفقا » فليس له منعه من مدخل ومخرج 
ومرفق بر ومرحاض إن لم يسمه فى الصدقة . وليس 
له أن يقول افتح بابا حيث شئت . 

وكذلك فى العتبية من رواية عيسى عن ابن 
القاسم . 

قال فى المدونة : وإذا وهب له حائط وله تمر 
وزعم أنه إنما وهبه الأصل دون الثرة فإن كانت لم 
تؤبر فهى للموهوب له . وإن كانت مؤبرة فهى 
للواهب ويقبل قوله ولا يمين عليه ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى المهذب9© : 
الأعيان جاز هبته لأنه عقد يقصد به ملك العين 
فلك به مايملك بالبيع وماجاز هبته جاز هبة جزء 


أن ماجاز بيعه من 


(؟ ) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى 
خليل تاليف الى عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربى المعروف 
بالحطاب وببامشه التاج والأ كليل ختصر خليل لأبى عبد الله 
سيدى محمد بن يوسف أنى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج 7 
ص ١اهمء.‏ 8ه طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة الآولى سنة 
8 هار 1 

(*) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ١‏ ص 447 طبع * 
مطبعة عيسى البابى الحخلى وشركاه بمصر سنة ١998‏ ها. 


نمف 


اا ‏ مو010 تت 0غ 


مشاع منه . لا روى عمر بن سلمة الضمرى رضى 
لله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
من المديئة حتى أنى الروحاء فإذا حار عقير'" , 
فقيل : بارسول الله » هذا حمار عقير. فقال 
دعوه فإنه سيطلبه صاحبه » فجاء رجل من فهر 
فقال : يارسول الله إفى أصبت هذا فشأنكه”" 
به . فأمر البى صلى الله عليه وسام أبا بكر يقسم 
لحمه بين الرفاق” . 

ولأن القصد منه القليك والمشاع كالمقسوم فى 
ذلك » وما لا بجحوز بيعه من المجهول » وما لا يقدر 
على تسليمه » ومالم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل 
القبض لا تجوز هيته » لأنه عقد بقصد به تمليك 
الملل فى حال الحياة فلم يجز فما ذكرناه كالبيع . 

ولا يجوز تعليق الهبة على شرط مستقيل » لانه 
عقد يبطل بالجهالة » فلم يجز تعليقه على شرط 
مستقبل كالبيع . 

ثم قال7*) : وإن زاد الموهوب فى ملك الولد 
أو زال الملك فيه ثم عاد إليه » فالحكم فيه كالحكم 
فى المبيع إذا زاد فى يد المشترى » أو زال الملك فيه 
ثم عاد إليه ثم أفلس فى رجوع البائع » ولا يملك 


. حار عقير أى معقور فعيل بمعنى مفعول‎ )١( 

(؟) فشأنكم به أى اعملوا فيه برأيكم وأمركم والشأن 
الآمر. 

(") الرفاق جمع رفقه وهم الجهاعات يصطحيؤن فى اسمن 

(4) المرجع “السابق لأبى اسحاق ابراهم على بن يوسف 
الفيروزابادى الشيرازى ج ١‏ ص 447 فى كتاب باسفله النظم 
المستعذب شرح غريب المهذب للعلامة محمد بن احمد بن بطال 
الركبى نفس الطبعة السابقة . 


الموهوب منه الحية من غير قبض . لما روت عائشة 
رضى الله تعالى عنها أن أباها نحلها جذاذ عشرين 
وسقاامن ماله قا ضرت الوفاةاقال يابية إن ألحب 
الناس غنى بعدى لأنت » وإن أعز الناس على فقرا 
بعدى لأنت » وأنى كنت نحلتك جذاذ عشرين 
وسقا من مالى وودت أنك جذذته وحزته » وانما 
هو اليوم مال الوارث وإنما هما إخخواك وأختاك . 

قالت هذان أخواى فن أختاى ؟ 

قال : ذو بطن بنت خارجة فإنى أظنها جارية . 
فإن مات قبل القبض قام وارثه مقامه إن شاء قبض 


وإن شاء لم يقبض . 


ومن أصحابنا من قال يبطل العقد بالموت » 
لأنه غير لازم فبطل بالموت كالعقود الجائزة . 


ومن المنصوص أنه لايبطل » لأنه عقد يؤول 
إلى اللزوم فلم يبطل بالموت كالبيع بشرط الخيار فإذا 
عفن ملك بالقيضن:؛ 

ومن أصحابنا من قال يتبين أنه ملك بالعقد 
فان حدث منه تماء قبل القبض كان للموهوب له . 
لأن الشافعى رضى الله تعالى عنه قال فيمن وهب له 
عبد قبل أن يبل عليه هلال شوال وقبض بعد 


ما أهل : إن فطرة العبد على الموهوب له . 
والمذهب الأول . 


لحف 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى 29 : أنه لاتصح هبة الحمل فى 
البطن واللبن فى الضرع . 

بهذا قال ابوحنيفة والشافعى وابو ثورء لأنه 
بحهول معجوز عن تسليمه . 

وف الصوف على الظهر وجهان بناء على صحة 
بيعه . ومتى أذن له فى جز الصوف وحلب الشاة 
كان إباحة . وإن وهب دهن ممسمه قبل. عصره 
أوزيت زيتونه أوجفته الم مح 

وبهذا قال الثورى والشافعى وأصحاب الرأى 
ولانعلم لهما عخالفا . 

ولاتصح هبة المعدوم كالذى تثمر شجرته 
أوتحمل أمته » لأن الحبة عقد تمليك فى الحياة فلم 
تصح فى هذا كله كالبيع . 

ثم قال فى موضع آخر”" : وإن وهب أمة 
وأستثنى مافى بطنها صح فى قياس قول أحمد فيمن 
أعتق أمة واستثنى مافى بطنها » لأنه تبرع بالأم دون 
مافى بطنها فاشبه العتق . 

وبه يقول فى العتق النخعى وإسحاق وأبوثور. 


)١1(‏ المغنى للشيخ الإمام أبى القاسم موفق الدين أبى محمد 
عبد الله ابن أحمد بن محمد بن قدامة على مختصر الإمام أبى القاسم 
عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرق ويليه الشرح الكبير 
على متن للشيخ شمس الدين بن الفرج بن عبد الرحمن بن أبى 
عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى كلاهما على مذهب إمام 
الأئمة. أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى ج11 
ف طبع مطبعة المنار بمصر سنه 140 ه الطبعة الأولى . 

. المرجع السابق ج 5 ص 585 الطبعة السابقة‎ )١( 


وقال اصحاب الرأى تصح الهبة ويبطل 
الاستثناء . ! 

ولنا أنه لم يهب الولد فلم يملك الموهوب له 
كالمتفصل وكالموصى به . 

تم قال فى موضع آخر”" : ألا تزيد الهبة زيادة 
متصلة كالسمن والكير وتعلم صنعة . 

فإن زادت فعن أحمد فيها روايتان : 

أحدهما : لاتمنع الرجوع وهو مذهب الشافعى 
لأنما زيادة فى الموهوب فلم تمنع الرجوع كالزيادة 
قبل القبض والمفصلة . 

والثانية : تمنع الرجوع وهو مذهب ألى حنيفة 
لأن الزيادة للموهوب له لكونها تماء ملكه ول تنتقل 
إليه من جهة أبيه . فلم يملك الرجوع فيهاء 
كالمنفصلة . 

وإذا أمتنع الرجوع فيها امتنع الرجوع فى 
الأصل ء الثلا يقتضى إلى سوء المشاركة » وضرر 
التشقيص ؛ ولأنه استجاع للال بفسخ عقد لغير 
عيب فى عوضه فنعه الزيادة المتصلة كاسترجاع 
الصداق بفسخ النكاح أو نصفه بالطلاق أو رجوع 
البائع فى المبيع لفلس المشترى . 

ويفارق الرد بالعيب من جهة أن الرد من 
المشترى وقد رضى ببذل الزيادة . ٠‏ 

وإن فرض الكلام فما إذا باع عرضا بعوض 
فزاد أحدهما ووجد المشترى الآخر به عيبا . 

قلنا بائع المعيب سلط مشتريه على الفسخ ببيعه 


(") المرجع السابق ج 7 ص 8/؟ . 31/4 0 78٠١‏ الطبعة 
الشايقة” 


إيغفا 


ام ا و ا ا ا ل ع تي 


المعيب فكآن الفسخ وجد منه . 

ولهذا قلنا فما فسخ لزوج النكاح لعن ارا 
قبل الدخول لاصداق ها كما لو فسخه . 

وعلى هذا لافرق فى العين كالسمن والطول 
ونحوهما أو فى المعافى كتعلم الصناعة أو الكتابة أو 
القرآن » أو علم » أو إسلام » أو قضاء دين عنه 
وبهذا قال محمد بن الحسن . 

وقال أبو حنيفة الزيادة بتعلم القران وقضاء 

الدين عنه لا تمنع الرجوع . 

ولنا أنها زيادة لا مقابل من الإن فهنعت 
الرجوع كالسمن وتعلم الصنعة . 


وإن زاد ببرئه من مرض أو صمم منع الرجوع 


تنائل الزياذ ات 

وإن كانت زيادة العين أوالتعلم لايزيد فى قيمته 
شيئا أو ينقبص منها لم بمنع الرجوع لأن ذلك ليس 
بزيادة فى الالية . 

وأما الزيادة المنفصلة كولد البهيمة وثمرة الشجرة 
وكسب العبد فلابمنع الرجوع بغير أختلاف نعلمه 
والزيادة للولد » لأمها حادثة فى ملكه ولاتتبع فى 
الفسوخ فلا تتبع هنا. 

وذكر القاضى وجها آخر: انها للأب وهو 
بعيد . فإن كانت الزيادة ولد أمة لايجوز التفريق 
ينه وبين أمه منع الرجوع . لأنه يلزم منه التفريق 
بينه وبين أمه » وذلك محرم » إلا ان نقول ان 
الزيادة المنفصلة للأب فلا بمنع الرجوع » لأنه 
يرجع فيهم| جميعا أو يرجع فى الأم وبتملك الولد 
فق “مال #والدة.. 


وإن قصرالعين أو فصلها فلم تزد قيمتها لم تمنع 
الرجوع » لأن العين لم تزد ولاالقيمة . 

وإن زادت قيمتها فهى زيادة متصلة هل عنع 
الرجوع او لا ؟ ش 

يبنى على الروايتين فى السمنة . 

ويحتمل أن تمنع هذه الزيادة الرجوع بكل 
حال » لأمها حاصلة بفعل الابن فجرت محرى العين 
الحاصلة بفعله مخلاف السمن » فانه يحتمل ان 
يكون للأب فلابمنع الرجوع لأند ماه العين فيكون 
تابعًا لا » وإن وهبه حاملا فولدت فى يد الابن 
فهى زيادة متصلة فى الولد . 

ويحتمل أن يكون الولد زيادة منفصلة إذا قلنا 
الحمل لاحكم له . 

وإن وهبه خاملا ثم رجع فيا حاملا جاز إذا لم 
تزد قيمتها وإن زادت قيمتها فهى زيادة منفصلة . 

وإن وهبته حائلا فحملت فهى زيادة منفصلة 
وله الرجوع فيها دون حملها . 

وإن قلنا : إن الحمل لاحكم له فزادت به 
قيمها فهى زيادة متصلة وإن ترد قيمتها جاز 
الرجوع فيها . ا 

وإن وهبه نخلا فحملت فهى قبل التابير زيادة 
متصلة وبعده زيادة منفصلة 0" . 


. الطبعة السابقة‎ 78١ المرجع السابق ج 1 ص‎ )١( 


كف ش إفراد 


ا 100 


مذهب الزيدية : 
جاء فى التاج”" : أنه إن قبل نصف الموهوب 
أو واحدا من اثنين فلا تصح البة » لآن القبول غير 
مطابق . ولابد أن يقع الإيجاب والقبول فى اللجلس 
الذى وقع فيه الايجاب ثم جاء فى موضع آخر”" . 
فلو وهب شاة مسلوخة وميتة أو خلا وخمرا 
أو ما أشبه ذلك فى عقد واحد صحت الية فى 
المسلوخة والخل دون الميتة والخمر ولو باع الخل 
والخمر معا لم يصح حيث لم تتميز الأثمان . 
والفرق بينهم أن حصة الخل من الفن تكون 
مجهولة والهبة ليس فيها عوض . فلو كانت على 
عوض مشروط كانت كالبيع . 
نعم ( فتصح )هبة هذه الاشياء المستثناة دون 
بيعها. ثم قال فى موضع آخر”" . واذا زادت 
العينِ الموهوبة فى يد المبب زيادة متصلة كنمو 
الشجر أوالزرع أوكبر الحيوان » أوسمن ولونقص من 
بعدء فإنه يمنع من الرجوع ٠‏ لأنه لابمكن القييز 
بين الزائد والمزيد » ولاأن الناقص هو تلك 
الزيادة . ش 


)١(‏ التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى 
فقه الأئمة الأطهار تأليف العلامة أحمد بن قاسم العسبى الصنعافى 
اج“ ص 785١‏ فصل 21789 طبع مطبعة دار إحياء الكتب 
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فإن كانت الزيادة فى بعض دون بعض صح 
الرجوع فى الذى لم يزد . 

وأما الزيادة المنفصلة كالولد والصوف والغار 
ونحوها فإنها لاتمنع الرجوع وهى للمتبب وتبق 
للصلاح باه اجرة . 

فإن كانت الزيادة كالشجر فى الأرض فلايمنع 

وكذا زيادة المعافى فى الأصل لاتمنع الرجوع 
كالبرء من المرض أو من العمى أو من الجرح 
وكالصنعة وتعلم القراءة وحرث الأرض وزيادة 
السعر . 


مذهب الإمامية : 

جاء فى العروة الوثق ”24 : أن الموهوب يحوز أن 
يكون عينا معينة شخصية . 

وجوز أن يكون جا مقاغا من ين ذا 

ويحوز أن يكون كليا فى العين كصاع من صبرة 
معيئة . وأن يكون كليا فى ذمة الواهب . كأن ممه 
منا من الحنطة فى ذمته أو عشر ليرات كذلك . 

وكذا يحوز أن يكون دينا على الغير فيجوز هبته 
من عليه بلا أشكال ولايكون إبراءكا قد بتخيل بل 
هو هبة تفيد فائدة الإبراء ولاتحتاج إلى القبض . 
لأن مافى الذمة مقبوض لن عليه . 


(4) العروة الوثق للفقيه الأعظم السيد محمد كاظم 
الطباطبالى اليزدى ج ” ص ١١١‏ مسألة رقم ه طبع مطبعة 
الحيدرى بطهران سنة ١817‏ ه الطبعة الثانية ‏ 


الححف 


وهل يحتاج الى القبول ؟ الظاهر ذلك . 

وربما يحتمل عدم حاجته إليه مع كونه هبة 
لأنها بمنرلة الاإبراء . 
وأما هبته لغير من عليه فالمشهور عدم صحتها » 
لأنه كلى لاوجود له فى الخارج فلايمكن قبضه . 

وفيه إن قبضه بقبض أحد أفراده أوالتحقيق أن 
الكلى عين الأفراد فإذا أذن له الواهب فى قبضه 

وكذا إذا قبضه الواهب ثم أقبضه أو أذن له فى 
القبض عنه ثم القبض لنفسه فالأقوى صحتها » مع 
أنه يمكن أن يستدل عليه بصحيحة صفوان عن 
الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال 
فوهبه لولده فذكر له الرجل امال الذى له عليه 
فقال : إنه ليس فيه عليك شىء فى الدنيا والآخرة 
يطيب ذلك وقد كان وهبه لولد له . 

قال عليه السلام : نعم يكون وهبه ثم نزعه 
فجعله هذا . 

وإنما جاز له ذلك مع كون الهبة للولد لايجوز 
الرجوع فيها » لأنه لم يقبضه فلا يستشكل فيها من 
هذه الجهة وإطلاق الترع بلحاظ إيحاد العقد . 

م قال 290 : إنه لايشترط فى الهية أن يكون 
المال الموهوب معلوم المقدار فتصح هبة الصبرة 
أو الجزء المشاع منها مع عدم العلم بمقدارها . 

وكذا نصح هبة الدين الذى لم يعلم مقداره نعم 
يحب تعيين الجزء المشاع من ثلث أو ربع أونحوهما إن 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 171 مسألة رقم ٠‏ نفس 
الطبعة السابقة . 


لم يكن متعينا فى الواقع وكذا يحب تعيين المقدار إذا 
وهبه شيئا كليا فى ذمة نفسه . 

ثم قال( : إن الأقوى جواز هبة الفرد المردد 
كأحد العبدين وعدم جوازه فى البيع من جهة 
الإجاع وإلا فبحسب القاعدة لا مانع منه تساويهما 
فى الصفات والقيمة . 

ثم قال 9 : إنه يجوز هبة المشاع ويدل عليه 
بعد الاججاع صحيحة عمران الحلبى عن محمد بن 
يعقوب الكلينى بإسناده عن أحمد بن عمر الحبى 
عن أبيه عن الى عبد الله عليه السلام قال : سألته 
عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه 
من الدار قال مجوز. 

قلث : أرأيت إن كانت هبة . 

قال مود الحذية: 

وفحوى مادل على جواز الوقف فى المشاع فلا 
إشكال فيه.. وإنما الكلام فى كيفية قبضه . 

والظاهر عدم الحاجة إلى إذِن الشريك فما يكفى. 
فى قبضه التخلية إذ هى لاتستلزم التصرف فى العين 
المشتركة . 

وما عن الدروس من الحاجة إلى إذنه حتّى فى 
مورد كفاية التخلية لا وجه له . 

وأما فما يحتاج قبضه إلى النقل والتحويل فلا 
يجوز بدون إذن الشريك فإن أذن فهو وإن امتنع 


(؟) المرجع السابق ج ١7‏ ص 117 مسألة رقم 8 نفس 
الطبعة السابقة . ش 

(7) العروة الوق ج ١‏ ص 177 ٠‏ 178 مسألة رقم ١؟‏ 
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منه فللمتهب توكيله فى القبض عنه . 

ومع امتناعه من ذلك أيضا ذكروا أنه يرفع 
الأمر إلى الحاكم ليقبضه بنفسه أو بنائبه . 

ومع عدمه وعدم نائبه فالظاهر كفاية عدول 
المؤُمنين فى إجباره أوقبضه . 

ومع عدمهم قد يقال : إنه حينئذ يكفى فيه 
التخلية . لكنه مشكل مع عدم صدق القبض . 

فاللازم التوقف إلى أن يمكن . 
' ولعل وجه الرجوع إلى الخاكم وجواز إجباره أو 
قبضه أن مقتضى سلطنة الواهب على ماله جواز 
إلزام الشريك بالقبض عند تصرفه فى حصته 
بتمليكه للغير. ولو قبض المتبب بدون إذن الشريك 
فعل حراما. لكن الظاهر كفايته . 

والقول بعدمها ىا عن بعضهم للنهى المتعلق 
بركن المعاملة .لأوجه له » لأنه ليس متعلقا به من 
حيث أنه قبض بل هو لأمر خارج وهو كونه تصرفا 
فى مال الشريك بغير إذنه . 

وإذا وهب ''! كليا فى معين كصاع من صبرة 
معيئة فقبضه إما بتعيبنه فى فرد ودفعه إلى المتبب 
وإما بقبض ماما الصبرة وإما بتوكيل الواهب فى 
قبضه . 

تم قال7" : إنه لو وهب اثنان فى عقد واحد 


شيئين لكل منهما واحد منبما أو شيئا واحدا على 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص ١18‏ مسألة رقم نفس 
الطبعة المتقدمة . 1 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 178 مسألة رقم 7٠‏ نفس 
الطبعة السابقة . 


سبيل الإشاعة فقبلا وقبضا صح . 

ولو قبض أحدهما دون الآخر صح بالنسبة إلى 
القابيض ولا يضر تبعض العقد الواحد فى الصحة 
والبطلان » لأنه متعدد فى التحليل نظيرماإذا وهب 
أوباع خمرا وخلا أو شاة أوختريرا أو مال نفسه 
وغيره . 

ولو وهب ائنان واحد شيئين أوشيئا واحدا 
نقبغن خضة ادقن ذوق: الآخر فكذللك : 

ولو وهب واحدا شيئا واحدا فقبض بعضه دون 
بعض كأ إذا وهبه صبرة فقبض بعضها صح فما 


مذهب الاياضية : 

جاء فى النيل : إنه يجوز هبة الأصل 
والعرض ما ظهر أو بطن ٠‏ علم كان موجودذا أو غير 
موجود ٠‏ أوجهل على الصحيح . 

وقيل لا تجوز هبة امجهول . 

ولاتجوز جزءا إن كانت هبة الثواب فهبة 
المجهول الباطن مثل هبة مايبطن أى فى بطن أمه » 
أو شاة أو ناقة أو نحوها كبقرة . 

ومثل هبة الجزر واللفت والبصل . 

ومن قال وهبت لزيد هذه النخلة كانت لزيد 
بأرضها . | 

ومن وهب رجلا مأكلة قطعة نل فأكلها سنة 
1 النيل وشفاء العليل لشيخ الإسلام الشبخ 


محمد بن يوسف أطفيش اج + ص ١‏ طبع على ذمة صاحب 
الامتياز لمحمد بن يوسف الباروى وشركاه الطبعة السابقة . 


خض 


ولبثت بيده حتى حملت ثم مات فليس للمعطى 
شىء . والنخل وقرها للوارث لانقضاء الأمر الأول 
قبل إدراكها . إلا إن صارت عند موته فضخا 
ورطبا فهى للمعطى . لأن الأكل لا يقع إلا على 
مدرك . 

وإن أعطاه ثمرتها فأئمرت فأبرها قبل موت 
المعطى فقد أحرزها لوقوع الاسم عليها من حين 
الإتمار وتحرز بالتأبير ونحوه . 
١‏ 0 موضع آخر2 : وبجوز استثناء 
مافى بطن ماوهب ولايدرك إرضاعه على الموهوب 
له مطلقا إلا إن كان الموهوب أمة ولم يجد من يرضع 
ولدها سواها فإنها ترضعه بالأجرة ويحوز الخيار فى 
اهبة . 

وهبة المنافع © كهبة الشاة لإنسان يحلبها والشاة 
على ملك صاحيها . وكهبة شجرة ليأكل ثمارها وهى 
ملك لصاحيا . 

وكالعمرى وهى هبة المنافع وهى : إما مؤجلة 
إلى بعض من عمره تحقق أو مات قبله ولذلك قابله 
بالعمرى أجلا معلوما أومحهولا » أو أجلا مسكوتا 
عنه مفوضا إلى الموهوب له أو إلى تمام حاجته لكن 
ليست له إلى موته أوابدا وتسمى عارية ومنحة 
ونحوها . 

5 قال ©) . 
مثل لبن الناقة ومايحمله العبد من الفحص 


ولايتفع بغلة العارية إلا باذن 


. الطبعة السابقة‎ ١١ المرجع السابق ج 7 ص‎ )١( 
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ولايكريها ولايعيرها وان فعل من ولزمه الككراء . 
وقيل ضمناه إن علم الأجير أنه عارية . 
وقيل لايلزم الأجير ضمان ان كان الأول ثقة . 
وكذا ان اكرى غلاتها . وجائز لمن استعير له أن 

يتفع يه. وكذا العارية تفسها عسى أنه جوزه 

المالك إلى ذلك . 
وذكر فى الكتاب أنه لانتفع بذلك إلا إنكان 

المعير اميناة. 
والظاهر أن الغلة كذلك . 


ومن استعار شاة أوغيرها ولدك أو تلد 
فلايحلب إلا لبن الولادة التى هى فيها . وإن جعل 
له أجلا حلب ألبان الأجل كلها . وإن أجل سنة 


حسب من حينه إلى مثله من المستقبل » وإن قال : 


أحليها هذه السنة حليها بقية السنة ولايضر بولده! . 
وإن مات ولدها فلا جبرها على ولد غيرها الا إن 
كان يصلح ذلك لصاحيا . 
وإن أذن له فى الانتفاع بالغلة فقيل لايستفع 
بالنتاج ولابالصوف لأنهما ليس من الغلة . 
وقيل ينتفع وهما منها . 


وإن أذن له أن ينتفع بها وماقام عنها انتفع 
بذلك وغيره وعليه حفظ غلتها وهى كأصلها وعليه 
الرعاية والستى ولايخاطر فى موضع الخوفء 
ولايستعمل بعضا لبعض ٠‏ ولابمنعها فما بينهما . 


--- وإن حمل بعضا على بعض فهلكت بذلك 


بض 


الأفراد فى الشركة 

مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع 2 أن عقد الشركة عقد 
جائر غير لازم » حتى ينفرد كل منهما بالفسخ » إلا 
. أن من شرط جواز الفسخ أن يكون بحضرة صاحبه 
أو بعلمه حتى لو فسخ بمحضر من صاحبه جاز 
الفسخ . 

وكذا لوكان صاحبه غائبا وعام بالفسخ . وإن 
كان غائبا وم بيلغه الفسخ لم يحز الفسخ ول يتفسخ 
العقد » لأن الفسخ من غير علم صاحبه إضرار 
بصاحبه وهذا لم يصح عزل الوكيل من غير علمه 
مع ماأن الشركة تتضمن الوكالة وعلم الوكيل 
بالعزل شرط جواز العزل فكذا فى الوكالة التّى 
فشكنت العركد. 

أما شركة العنان(© ٠‏ فإنه يجوز لأحد شريكى 
العنان أن يبيع مال الشركة لأنهما بعقد الشركة أذن 
كل واحد لصاحبه ببيع مال الشركة » ولأن الشركة 
تتضمن الوكالة فيصي ركل واحد منهما وكيل صاحبه 
بالبيع » ولأن غرضها من الشركة الربح » وذلك 
بالعجارة وما القجارة إلا البيع والشراء فكان 
إقدامهما على العقد إذنا من كل واحد منهما 


١ )‏ ) بدائع الصنائع 5 ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين 
ابن أبى بكر بن مسعود الكاسانى ج 1 ص //ا طبع مطبعة الجالية 
)١١‏ المرجع السابق ج * ص 58 نفس الطبعة المتقدمة . 


لصاحبه بالبيع والشراء دلالة . 

وله أن يبيع 'مال الشركة بالنقد والنسيئة لأن 
الإذن بالبيع بمقتضى الشركة وجد مطلقاء ولأن 
الشركة تنعقد على عادة التجار ومن عادتهم البيع 
نقدا ونسيثة وله أن يبيع بقليل الفن وكثيره إلا بما 
لا يتغاين الناس فى مثله لأن المقصود من العقد وهو 
الاسترباح لا يحصل به فكان مستثنى من العقد 
دلالة | 

وذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى 
وجعله على الاختلاف فى الوكالة بالبيع مطلقا أنه 
يحوز عند أبى حنيفة » وعندهما لا يحوز. ولو باع 
أحدههما وأجل الآخرلم يج تأجيله فى نصيب شريكه 
بالإجاع . 

وهل يجوز ى نصيب نفسه ؟ 

هو على الخلاف الذى ذكرنا فى الدين المشترك 
إذا أخر أحدههما نصيبه » هذا إذا عد أحدههما 
وأجل الآخر. 

فأما إذا عقد أحدهما ثم أجل العاقد فلا خلااف 
ق. أنه عون تاجيلة فق تصيب سه لأنه مالك 
وعاقد » وأما فى نصيب شريكه فيجوز تأجيله فى 
قول ألى حنيفة ومحمد . 

وعند أبى يوسف لا يجوز 

والكلام فيه بناء على مسألة الوكيل بالبيع أنه 
يملك تأخير القنى والابراء عنه عندهما . 

وعنده لا بملك 

ووجها «البناء ظاغر+- لأن: العاقد :ق: نصيب 
الشريك وكيل عنه وهى من مسائل كتاب الوكالة 


إلا أن هناك إذا أخر يضمن من ماله للموكل عندهما 
وهنا لا يضمن الشريك العاقدء» لأن الشريك 
العاقد يملك أن يقابل بالبيع ثم يبيعه بنسيثة وإذا لم 
يقابل وأخر الدين جاز والوكيل بالبيع لا يملك أن 
يقابل ويبيع بالنسيئة فإذا أخر يضمن وله أن يشترى 
بالنقد والنسيئة . 

وهذا إذا كان فى يده مال ناض للشركة وهو 
الدراهم والدنانير فاشترى بالدراهم والدنانير شيا 
نسيئة وكان عنده شىء من المكيل والموزون فاشترى 
بذلك الجنس شيثا نسيئة . 

فأما إذا لم يكن فى بلده دراهم ولا دانير 
فاشترى بدراهم أو دنانير شيئاكان المشترى له خاصة 
دون شريكه » لأنا لو جعلنا شراءه على الشركة 
لصار مستدينا على مال الشركة والشريك لا يملك 
الاستدانة على مال الشركة من غير أن يؤْذْن له 
بذلك كالمضارب . لأنه يصير مال الشركة أكثر 
ثما رضى الشريك بالمشاركة فلا يجوز من غير 
رضاه . 

ثم قال صاحب البدائع '') وحقوق العقد الذى 
يتولاه أحد الشريكين ترجع إلى العاقد + حتى لو 
باع أحدهما لم يكن للآخر أن يقتضى شيئا من 
الآن . وكذلك كل دين لزم إنسانا بعقد وليه 
احدهما ليس للاخر قبضه . 

وللمديون أن يمتنع من دفعه إليه كالمشترى من 
الوكيل بالبيع له أن بمتنع عن دفع الفن إلى الموكل » 
لآن القبيض .من حقوق العقد وحقوق العقد تعود 
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إفراد 


اقذنا 


إلى العاقد » لأن المديون لم يلترم الحقوق للالك » 
وإنما التزمها العاقدء فلا يلزمه مالم يلتزمه 
إلا بتوكيل العاقد . 

فإن دفع إلى الشريك من غير توكيل برئ من , 
حصته ول يبرأ من حصة الداين » وهذا استحسان 

والقياس ألا يبرأ الدافع . 

ووجه- القيائن .أن" تحقؤق” العقد تعلق 
بالقابض بل هو أجنبى عنها وإنما تتعلق بالعاقد 
فكان الدافع إلى القابض بغير حق فلا يبرا . 

ووجه الاستحسان أنه لا فائدة فى نقض هذا 
القبض إذ لو نقضناه لاحتجنا إلى إعادته » لأن 
المديون يلزمه دفعه إلى العاقد والعاقد يرد حصة . 
الشريك إليه فلا يفيد القبض . 

تم الإعادة فى الحال » وهذا على القياس » 
والاستحسان فى الوكيل بالبيع إذا دفع المشترى الن 
إلى الموكل من غير إذن الوكيل لا يطالب الشريك 


تسل البيع لا قلا 


وليس لأحدهها أن يخاصم. فيا أدانه الآخر أو 
باعه والنصومة للذى باع وعليه ليس على الذى لم 
يل من ذلك شىء فلا يسمع عليه بيئة فيه » 
ولا يستحلف وهو والأجنى فى هذا سواء » لان 
الخصومة من حقوق العقد وحقوق العقد تتعلق 
بالعاقد . 

ولو اشترى أحدهما شيئا لا يطالب الآخر بالفن 
وليس للشريك قبض المبيع ».لما قلنا . 

وللعاقد أن بوكل وكيلا بقبض الفن والبيع فها 
اشترى وباع لما ذكرنا فما تقدم . 
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ولأحدهما أن يقايل فما باعه الآخر لأن الاقالة 
فيها » معنى الشراء وأنه ملك الشراء على الشركة 
فيملك الاقالة » وما باعه أحدهما أو اشترى فظهر 
عيب لا يرد الآخر بالعيب ولا يرد عليه لأن الرد 
. بالعيب من حقوق العقد وأنها ترجع إلى العاقد 
والرجوع بالقن عند استحقاق المبيع على البائع لأنه 
العاقد ؛ فإن اقر احدهما بعيبه فى متاع جاز إقراره 
عليه وعلى صاحبه . 

قال الكرخى وهذا قياس قول أبى حنيفة وزفر 
وأبى يوسف رحمهم الله تعالى . 

وفرق بين هذا وبين الوكيل إذا اقر بالعيب فرد 
القاضى المبيع عليه أنه لا ينفذ إقراره على الموكل » 
حتى يثبت بالبينة لأن موجب الإقرار بالعيب ثبوت 
حق الرد عليه . 

ولأحد الشريكين أن يقايل فما باعه الآخرء 
لأن الإقالة فيها معنى الشراء » وأنه يمل الششراء إلى 
أن يترد المبيع ويقبل العقد . والوكيل لا يملك 
ذلك » فإن باع أحدهما متاعا من الشركة فرد عليه 
فقبله بغير قضاء القاضى جاز عليهم| » لأن قبول 
المبيع بالتراضى عن غير قضاء بمنزلة شراء مبتدا 
بالتعاطى » وكل واحد منهما يملك أن يشترى 
ما باعه على الشركة 

وكذا القبول من غير قضاء القاضى بمنزلة الاقالة 
وإقالة أحدهما تنفذ على الآخر. 

وكذا لوحط من ثمنه أو أخر ثمنه لأجل العيب 
فهو جائر » لأن العيب يوجب الرد » ومن. الجائز أن 
يكون الصلح والحط أنفع من الرد» فكان له 


إفراد 


ذلك » فإن حط من غير علة » أو أمر يخاف منه 
جاز فى حصته » ولم يحز فى حصة صاحبه لأن 
الحط من غير عيب تبرع » والإنسان بملك التبرع 
من عفنيس لأسن هال عيرق ود للف و 
وهب لأن الهبة تبرع | 

ولكل واحد منهما أن يبيع ما اشتراه وما اشترى 
صاحبه مرايحة على ما اشترياه لأن كل واحد منهما 
وكيل صاحبه بالشراء والبيع » والوكيل بالبيع يملك 
البيع مرايحة . 

وهل لاحدهما أن يسافر بالمال من غير رضا 
صاحبه ؟ 

ذكر الكرخى أنه ليس له ذلك .. 

والصحيح من قول ألبى يوسف ومحمد أن له 
ذلك . وكذا المضارب والمبضع والمودع لهم إن 
يسافروا . 

وروى عن ألى حنيفة رحمه الله تعالى أنه ليس 
للشريك والمضارب أن يسافر وهو قول أبى يوسف . 

وروى عن ألى يوسف أن له المسافرة إلى موضع 
لايبيت عن منزله » وروى عنه يسافر ايضا با 
لاحمل له ولا مؤنة » ولا يسافر ما له حمل ومؤنة 
ووجه ظاهر قول أبى يوسف أن السفر له خطر 
فلا بجوز فى ملك الغير إلا بإذنه . 

ووجه الرواية التى فرق فيها بين القريب والبعيد 
أنه إذا كان قريبا بحيث لايبيت عن منزله كان فى 
حك امفيز. 

ووجه الرواية التى فرق فيها بين ماله حمل 
ومؤنة » وما ليس له حمل ومؤنة أن ما له حمل إذا 


احتاج شريكه إلى رده يلزمه مؤنة الرد فيتضرر به » 
ولا مؤنة تلزمه فما لا حمل له . 

ووجه قول ألى حنيفة ومحمد أن الاذن 
بالتصرف يثبت مقتضى الشركة » وأنها صدرت 
مطلقة عن المكان » والمطلق نجرى على إطلاقه , 
إلا لدليل » وهذا جاز للمودع أن يسافر على أنه فى 
معنى المودع » لأنه مؤتمن فى مال الشركة » كالمودع 
فى مال الوديعة » مع ما أن الشريك يملك أمرا 
زائدا لا يملكه المودع » وهو التصرف . فلا ملك 
المودع السفرء فلآن بملك الشريك أولى . 

وقول أن يوسف أت المسافرة بالمال غفاظرة به : 
ا مسلم » إذا كان الطريق نوفا » فأما إذا كان آمنا » 
فلا خطر فيه » بل هو مباح » لأن الله سبحانه 
وتعالى أمر بالابتغاء فى الأرض من فضل الله , 
ورفع الجناح عنه بقوله عز شأنه : 

«ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم "ا ؛ مطلقا من غير فصل . 

وما ذكر من لزوم مؤنة الرد فما له حمل ومؤنة 


إفراد 


فلا يعد ذلك غرامة فى عادة التجار » لأن كل مؤنة 


مذهب الالكية : | 
جاء فى الحطاب”" : أنه لا يفسد انفراد أحد 


رح ائة يم اوذاسن جور ادير 

(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل 
جه ص 171 + 177 طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر 
الطبعة الأولى سنة اها 


لكا 

الشريكين بشىء فى شركة المفاوضة . 

قال البساطى : محتمل أن يريد أن شركة 
المفاوضة لا يفسدها أن 'يعين كن صتفا للآخر 
يعمل فيه ويشتركان فى غيرهما فى العمل . 

ويحتمل أن يريد أن عمل كل فى مال لنفسه 
لا يفسدها إذا استويا فى عمل الشركة . 

والثانى هو المنصوص . 

ولا يبعد الأول إذا كان المنفردان قريبين . 

قال الحطاب فى المدونة : ولأحد المتفاوضين 
أن ييضع ويقارض دون إذن الآخر. 

قال اللخمى هذا إذا كان المال واسعا يحتاج فيه 
إلى مثل ذلك . فإن لم يكن فيه فضل عنهمالم يخرجه 
عن نظره إلا برضا شريكه . أو يكون ذلك فى شىء 
بار عليهم| وبلغه عن بلد نفاق ولا بجحد إلى السفر به 
سبيلا . أو يبلغه عن سلع نفاق ببلد فيبعث ما يشبه 
ان يبعث به من مثل ما بايديهما . 

ومثل هذا يعرف عند التزول ونقله أبو الحسن . 

وظاهره أنه وفاق للمدونة . 

وف المدونة وإن أبضع أحدهما مع رجل دانير 
من الشركة ثم علم الرجل بموت الذى أبضعها 
معه » أو بموت شريكه » فإن عام أنما من الشركة 
فلا يشترى بها شيئا وليردها على البافى . 

وإن بلغه افتراقها فله أن يشترى » لأن ذلك.لما 
بعد » وف الموت يقع بعضه للورئة وهم لم يأمروه . 

قال أبو الحسن : ولا يشترى بنصيب الباق » 
لأن نصيبه مشاع فى جميع ال مال » وليس للمبضع 


حينا 


معه أن يقسم ذلك . 

قال اللخمى : وإن علم فى الموت أن المال من 
غير المفاوضة لم.يكن له أن يشترى إن مات المبضع 

وإن مات من لم يبضع كان له أن يشترى » 
وإن لم يعلم ذلك المال من المفاوضة او مما يخصه 
لم يشترء لأن أمره موقوف على الكشف بعد 
' الوصول .» فقد يكون من مال المفاوضة . 

ونقل أبو الحسن هذا الأخير عن ابن يونس 
لشي ل 

ومن المدونة قال(" : ولأحد الخفاوضين أن 
يبضع ويقارض دون إذن شريكه . ولا يجوز 
لأجدهما أن يقارض شريكا إلا بإذن شريكه . 

وأما إن شاركه فى سلعة بعينها غير شركة 
مفاوضة فجائر . 

وأما إبداعه فإن كان لوجه عذر لتروله ببلد 
فيرى أن يودع » إذ متزله الفنادق وما لا أمن فيه 
فذلك له . 
ا وأما ما أودع لغير عذر فإنه يضمنه ويقبل 
ويولى » ويقبل المعنت + «وأن أن “الآح. 

ومن المدونة : إن إشترى أحدهما عبدا فوجد به 
عيبا فرضيه هو أو شريكه نزم ذلك الآخرء فإن 
رده مبتاعه. ورضيه شريكه لزمه رضاه . 

وإقالة أحدهما فما باعه هو أو شريكه وتوليته 
)١( ٠‏ التاج والأكليل مختصر خليل لأبى عبد الله سيدى محمد 


ابن يوسف بن ألى القاسم الشهير بالمواق ج ه ص ١78‏ الطبعة 
السابقة . . 


إفراد 


لازمة كبيعه ما لم تكن فيه محاباة فيكون كالمعروف 
لايلزم إلا ما جر به إلى القجارة نفعا» وإلا لزمه 
قدر حصته منه وإقالة لخوف عدم الغريم ونحوه من 
النظر وكشراء حادث . 

ثم قال(" : واستبد اخذ قراض ومستعير دابة 
بلا إذن وأن للشركة ومتجر بوديعة بالمودع بالربح 
والخسر إلا أن يعلم شريكه بتعديه فى الوديعة . 
إذا أخذ أحد الشريكين 


قال ابن حبيب : 


. قراضا لنفسه » أو أجر نفسه فى عمل » أو فى 


حراسة » أو وكالة أو تسلف مالا فاشترى به سلعة 
فربح فيها » أو اشترى لنفسه شيئا بدين فربح فيه » 
فإن لم يكونا متفاوضين فجتمع عليه أن له ذلك 
دون شريكه . 

وإن كانا متفاوضين فابن القاسم يرى ذلك له 
أيضا دون شريكه » ولا يجعل عليه فى ذلك إجارة 
لفريكة 

قال ابن القاسم : وإن استعار أحدهما بغير إذن 
الآخر ما حمل عليه لنفسه » أو لال الشركة فهلك 
فضمانه من المستعير خاصة لأن شريكه يقول له : 
كنت تستأجر لثلا أضمن . 

قال أبو محمد : يريد بالضمان إن تبين كونه فى 
الشواقة: 

وقال القابسى يضمن المستعير وحده الدابة إن 
قضى بذلك قاض من يرى ذلك وكان القاضى 
مصر يومئذ مثمن يرى ذلك . 

ومن المدونة وإن أودع رجل لأحدهما وديعة 


(؟ ) المرجع السابق ج ه ص ١ ١78‏ 14 الطبعة السابقة . 


فعمل بالوديعة تعديا فربح فإن عام شريكه بالعداء 
ورضى بالتجارة بها بينبهما فلهما الربح والضمان 
عليهم| وإن لم يعلم فالربح للمتعدى وعليه الضمان 
خاصة . 


انفراد أحد الشريكين فى ا 
مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى الحتاج () :أنه لايشترظ فى 
الشركة تساوى قد رالمالين أى تساويها فى القدرى) 
فى النحرر وغيره » بل تثبت الشركة مع تفاوتهما على 
نسبة المالين لأنه را فيه إذ 0 والمنسران 
على قدر الالين. 

والأصح أنه لا.يشترط العلم بقدرهها أى بقدر 
كل من المالين أهو النصف أم غيره عند العقد إذا 
أمكن معرفته من بعد بمراجعة حساب أو وكيل , 
لأن الحق لا يعدوهما وقد تراضيا بخلاف ما لا يمكن 
معرفته . 

والثانى يشترط وألا يؤدى إلى جهل كل منهما بما 
أذن فيه وبا أذن له فيه . 
ثنين مال 
مشترك كل منهم| جاهل بقدر حصته وأذن كل منهما 
للآخر فى التصرف فى نصيبه منه يصح الإذن ف 
الأصح ويكون الفن بينهما كالمثمن . 

ولو جهلا القدر وعلا النسبة بأن وضع أحد هما 


ومأحذ النلاف أنه إذا كان بين |* 


١(‏ ) مغتى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ مهاج للشيخ محمد 
الخطيب الشربينى ج 7 ص ٠٠١‏ وبهامشه متن المنهاج لألى زكريا 
يحبى بن شرف التووى طبع المطبعة الميمنية حصر سند ١0.‏ ه . 


إفراد 


يننا 


بدراهم فى كفة الميزان ووضع الآخر بإزائها مثلها 
صح جزما كا قاله الماوردى وغيره . 

ولو اشتبه ثوباهما لم يكف للشركة كيا فى أصل 
الروضة لأن ثوب كل منهما متميز عن الآخرء 
و بتسلط كل منهما على التصرف إذا وجد الإذن من 
الطرفين بلا ضرر كالوكيل فلا يبيع نسيئة للغرر 
ولا بغير نقد البلد» ولايبيع ولايشترى بغبن 
فاحش كالوكيل . فلو خالف فى ذلك لم يصح 
ع و سن 2 ددرتا 

فتتفسخ الشركة فى المشترى أو فى البيع » ويصير 

مشتركا بين البائع أو المشترى والشريك . 

فإن اشترى بالغبن فى الذمة اختص الشراء به 
فيزت الفن من ماله ولا يسافر بالمال المشترك لا فى 
السفر من الخطر فإن سافر ضمن فإن باع صح 
البيع » وإن كان ضامنا . 

نعم إن عقد الشركة بمفازه لم يضمن بالسفر إلى 
مقصده لأن القرينة قاضية له بذلك . 

ومثل ذلك كا قاله بعض المتأخرين ما لو جلى 
أهل بلد لقحط أو عدو ول تمكنه مراجعة الشريك 
أن له السفر بالمال بل يحب عليه ولا يبضعه أى 
يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا » لأنه لم يرض بغير يده . 

فإن فعل ضمن هذا كله إن فعله بغير إذن من 
شريكه » لأنها فى الحقيقة ل ؛ فإن أذن 
ادق شىء جاز. ْ 

نعم لايد عجرو الأؤن اق النشن توب" 
البحرء بل لابد من التنصيص عليه كنظيره فى 
القراض » ولكل من الشريكين فسخه متى شاء 


لفيا 


كالوكالة وينعزلان عن التصرف جميعا بفسخهما . 
وجاء فى المهذب(" : أنه لا يجوز لأحد 
الشريكين أن يتصرف فى نصيب شريكه إلا بإذنه » 
فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف 
تصرفا » وإن أذن أحدهما ول يأذن الآخر تصرف 
المأذون فى الجميع » ولا يتصرف الآخر إلا فى 
ولا يجوز لأحدهما أن ينجر فى نصيب شريكه 
إلا فى الصنف الذى يأذن فيه الشريك » ولا أن 
يبيع بدون تمن المثل » ولا بشمن مؤجل ٠‏ ولا بغير 
نقد البلد » إلا أن يأذن له شريكه » لأنكل واحد 
منهما وكيل للآخر فى نصفه فلا بملك الاما يملك 
الوكيل . 


مذهب الخحنابلة : 

جاء فى المغنى : أن شركة العنان مبنية على 
الوكالة والأمانة » لأن كل واحد منهما يدفع المال 
إلى صاحبه لأمنه وبإذنه له فى التصرف وكله . 

ومن شرط صحتها أن يأذن كل واحد منهما » 
لصاحبه فى التصرف . فإن أذن له مطلقا فى جميع 
التجارات تصرف فيبها . وإن عين له جنسا او نوعا 
أو بلدا تصرف فيه دون غيره لأنه متصرف بالاذن 
فوقف عليه كالوكيل . | 

ويجوز لكل واحد منهما أن يسيع ويشترى 
85 روات لان اماق راع فلن كرك 


الفيروزابادى الشيرازى ج ١‏ ص 545 طبع مطبعة عيسى البالى 


إفراد 


مساومة ومراحة وتولية ومواضعة وكيف رأى 
المصلحة لأن هذا عادة التجار » وله أن يقبض 
المبيع والفن ويقبضه| ويخاصم فى الدين » ويطالب 
به » ويحيل » ويحتال » ويرد بالعيب فما وليه هو . 
وفها ولى صاحبه » وله أن يستأجر من رأس مال 
الشركة » ويؤجرء لأن المافم أجريت بحرى 
الأعيان فصار كالشراء والبيع والمطالبة بالأجر لما 
وعلبيها » لأن حقوق العقد لا تختص العاقد . 

وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يعتق على مال 
ولاغيره » ولا يزوج الرقيق » لأن الشركة تنعقد 
على التجارة » وليست هذه الأنواع تجارة سما 
تزويج العبد فإنه محض ضرر . 

وليس له أن يقرض ولاخغابى » لأنه تبرع 
وليس له التبرع » وليس له أن يشارك بعال الشركة 
ولا يدفعه مضاربة لأتٍ ذلك يثبت ف المال حقوقا 
ويستحق ربحه لغيره وليس ٠‏ ذلك له . 

وليس له أن يخلط مال الشركة بماله ولا مال 
غيره لأنه يتضمن إيحاب حقوق ف المال وليس هو 
من التجارة المأذون فيها ولا يأخذ بالمال سفتجة » 
ولا يعطى به سفتجة لأن فى ذلك خطرا لم يؤذن 
فيه . 

وليس له أن يستدين على مال الشركة » فإن 
فعل فذلك له » وله ربحه وعليه وضيعته . 

قال أحمد فى رواية صالح فيمن استدان فى 
المال بوجهه الفا فهو له وربحه له والوضيعة عليه . 

وقال القاضى إذا استقرض شيئا لزمهها ور بحه 
لما. لأنه تمليك مال بمال فهو كالصرف . 


ونص أحمد مخالف هذا . 

ولأنه أدخل فى الشركة أكثر مما رضى الشريك 
بالمشاركة فيه فلم يجزكيا لو ضم إليها ألفا من ماله » 
ويفارق الصرف ٠‏ لانه بيع وإيدال عين بعين فهو 
كبيع الثياب بالدراهم . 

وليس له ان يقر على مال الشركة فإن فعل لزم 
فتحفه ووة فاح ننواء ريعي اوديق ‏ لآن 
شريكه إنما أذن فى التجارة وليس الاقرار داخلا 
فيها وإن أقر بعيب فى عين باعها قبل إقراره . 

وكذلك يقبل إقرار الوكيل على موكله بالعيب 

وكذلك إن أقر ببقية تمن البيع أو يجميعه أو 
بآخر للمنادق أو اطان: واشباة. هذا ينيع :أن 
يقبل » لأن هذا من توابع التجارة فكان له ذلك 
كتسلم المبيع واداء نه . 

وإن ردت السلعة عليه بعيب فله ان يقبلها , 
وله أن يعطى أرش العيب أو يحط من ثمنه أو يؤخر 
تمنه لأجل العيب . لأن ذلك قد يكون أحط من 
الرد » وإن حط من الشمن ابتداء أو أسقط دينا لها 
عن غريمها لزم فى حقه وبطل فى حق شريكه » 
لأنه تبرع والتبرع يجوز فى حق نفسه دون شريكه . 
وإن كان لما دين حال ؛ فآخر أحدهما حصته من 
الدين جاز. وبه قال أبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة لا يجوز . 

ولنا : أنه أسقط حمّه من المطالبة فصح أن 
ينفرد أحدهما به كالابراء . 

وهل لأحدهما أن يبيع نساء ؟ 


احا 


يحرج على روايتين بناء على الوكيل والمضارب 

وإن اشترى نساء بنقد عنده مثله او نقد من غير 
جسها أو اخترى رفي دمن ذوات"الأمثال .وعتننه 
مكله جار لآنه ]ذا اشترى لقنس ما عنده فهو يؤدئ 
مما فى يديه فلا يفضى إلى الزيادة فى الشركة وإن لم 
يكن فى يده نقد ولا مثلى من جنس ما اشترى به أو 
كان عنده عرض فاستدان عرضا فالشراء له خاصة 
ورنحه له وضمانه عليه » لأنه استدانه على مال 
الشركة وليس له ذلك . 

والأولى أنه متى كان عنده من مال الشركة 
ما يمكنه أداء الفن منه ببيعه أنه يجوز » لأنه أمكنه 
أداء الن من مال الشركة فأشبه ما لو كان عنده 
نقد » ولأن هذا عادة التجار . ولا يمكن التحرز 
منه » وهل له أن يبضع أو يودع ؟ 

على روايتين : 

إحداهما : له ذلك لأنه عادة التجار وقد تدعو 
الحاجة إلى الاإبداع . 

والرواية الثانية : 
الشركة وفيه غرر . 

والصحيح أن الإيداع يجوز عند الحاجة إليه » 
لأنه من ضرورة الشركة أشبه دفع المتاع إلى الحهال 

وف التوكيل فما يتولى مثله بنفسه وجهان بناء 
على الوكيل . 

وقيل يجوز للشريك التوكيل ٠‏ بخلاف 
الوكيل » لأنه لوجاز للوكيل التوكيل لاستفاد بحكم 
العقد مثل العقد » والشريك يستفيد بعقد الشركة 


اعون 2 أنه لسن كر 


ما هو أخص منه ودونه لأن التوكيل أخص من عقد 
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الشركة » فإن وكل احدهما ملك الآخر عزله » لأن 
لكل واحد منهما التصرف فى حق صاحبه 
بالتوكيل » فكذلك بالعزل . 

وهل لأحدهما أن يرهن بالدين الذى عليهما أو 
يرهن بالدين الذى لما ؟ 

على وجهين : 

أصحها أن له ذلك عند الحاجة لأن الرهن يراد 
للويفاء والارتهان يراد للاستيفاء.ء وهو يملك 
الإيفاء والاستيفاء فلك ما يراد لها . 

والثانى : ليس له ذلك لأن فيه خخطرا ولا فرق 
بين أن يكون ممن ولى العقد أو من غيره لكون 
القبض من حقوق العقد » وحقوق العقد لا تقتص 
العاقد فكذلك ما يراد له . 

وهل له السفر بالمال ؟ 

فيه وجهان : 

فأما الإقالة فالأولى : أنه بملكها لأنها إنكانت 
بيعا فهو يملك البيع وإن كانت فسخا فهو يملك 
الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه فكذلك 
ملك الفسخ بالإقالة إذا كان الحظ فيه فإنه قد 
يشترى مايرى أنه قد غبن فيه . 

ويحتمل ألا بملكها إذا قلنا هو فسخ , لأن 
. الفسخ ليس من التجارة » وإن قال له أعمل 
برأيك جاز له أن يعمل كل ما يقع فى التجارة من 
الإبضاع والمضاربة بالمال والمشاركة به وخخلطه بماله 
والسفر به والايداع . 

والبيع نساء والرهن والارتهان والإقالة ونحو 
ذلك . لأنه فوض إليه الرأى فى التصرف الذى 


تقتضيه الشركة فجاز له كل ما هو من التجارة » 
فأما ما كان تمليكا بغير عوض كاطبة والحطيطة بغير 
فائدة والقرض والعتق ومكاتبة الرقيق وتزو جهم 
ونحوه فليس له فعله » لأنه نما فوض إليه العمل 
برأيه فى التجارة وليس هذا منها . 

وإن أخذ أحدهما مالا مضاربة فربحه له 
ووضيعته عليه :دوق ضاحيه + الأنة يشدق ذلك فى 
مقابلة عمله وليس ذلك من الال الذى اشتركا 
فيه . 

وقد قال أصحابنا فى المضارية إذا ضارب 
الرجل آخر رد ما حصل من الربح فى شركة الأول 
إذا كان فيه ضرر على الأول فيجىء ههنا مثله . 

ثم قال( : وحكم المضاربة حكم شركة 
العنان فى ان كل ما جاز للشريك عمله جاز 
للمضارب عمله » وما منع منه الشريك منع منه 
المضارب . وما اختلف فيه ثم فههنا مثله . 

وما جاز أن يكون رأس مال الشركة جاز أن 
يكون رأس مال المضاربة » وما لا يجوز ثم لا يجوز 
ههنا على ما فصلتناه © . . 


مذهب الزيدية : 
جاء قشر الأرعار 9 + أنه مق عفدت شركة 
جاء ىق شرح زهار” ' : انه متى عقدت شركة 
المفاوضة فقَال كل واحد منبيا لصاحبه شاركتك 
١‏ ) المغنى لابن قدامة والشرح الكبير عليه جح ه ص ١59‏ » 
تسو بسر بسر #م٠‏ الطبعة السابقة . 
(8) شرح الازهار امنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة 
الأطهار ج ١‏ ص هه" . 1ه" الطبعة السابقة . 
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مالى والتصرف بوجهى ليتجرا مجتمعين أو مفترقين 
انعقدت فيصي ركل واحد منها فما يتعلق بالتصرف 
فيه وكيلا للآخر وكفيلا » له ما له » وعليه ما عليه 
مطلقا . 

فإذا اشترى أحدهما شيئا لزم الآخر وللبائع أن 
يطالب بالفن ابهما شاء . وإذا باع احدهما فللاخر 
المطالبة بالأن وقبضه وللمشترى أن يطالب بتسلم 
المبيع وبثمن ما استحق اهما شاء ويرد بالعيب 
والرؤية والشرط. على أيهما شاء . 

قوله فما يتعلق بالتصرف فيه يعنى فما يتعلق 
05000 خارف كام ها حضاء 
أحدهما أو لزمه من نكاح أو نحو ذلك فإنه لا يلزم 
الآخر. 

وقوله مطلقا يعنى به سواء علم أحدهما بتصرف 
الآخر ام لا . 

ثم قال ''" بالنسبة لشركة العنان. ولا يصير 
أمهما فها يتصرف فيه الآخر وكيلا ولا كفيلا فكل 
واحد منهما ليس بملزوم بما لزم الآخر لكن لكل 
واحد منهم| أن يرجع على صاحبه فى حصته ولا له 
ان يطالب بما للاخر. 

وأما بالنسبة »6 لشركة الوجوه قال فى 
التفريعات حكم هذه الشركة حكم العنان فى أن ما 
إزم أحدهما لم يطالب به الآخر ما لم ينطقا 
بالتفويض . 

وأنا بالنسبة القايكة الأبدنان هى أن ينكل ككل 

(١)المرجع‏ السابق ج “ا ص 4ه" » "5٠0‏ الطبعة السابقة . 

١؟١)‏ ا مرجع السايق 5 صس-50” الطبعة السابقة . 


معلوم ما استؤجر عليه . 


مذهب الإمامية : 

جاء فى شرائع الإسلام”":أنه إذا اشترك امال لم 
ير لأحد الشركاء التصرف فيه إلا مع إذن 
الباقين »فإن حصل الإذن لاحدهم تصرف هو 
دون الباقين » ويقتصر من التصرف على ما اذن له 
فإن أطلق له الاذن تصرف كيف شاء » وإن عين له 
السفر فى جهة لم يز له الأخذ قى غيرها أو نوع من 
التجارة لم يتعد إلى سواها ولو اذن كل واحد من 
الشريكين لصاحبه جاز لما التصرف وإن انفردا ولو 
شرطا الاجتاع لم يجز الانفراد ولو تعد التصرف ما 
حد له ضمن ولكل من الشركاء الرجوع فى الإذن 


. والمطالبة بالقسمة لأنها غير لازمة وليس لأحدهها 


المطالبة بإقامة رأس المال بل يقتسمان العين الموجودة 
ما لم يتفقا على البيع ولو شرط التأجيل فى الشركة لم 
يصح 2 ولكل منهما أن يرجع متى شاء » ولا 
يضمن الشريك ما تلف فى يده » لأنه أمانة إلا مع 
التعدى أو التفريط فى الاحتفاظ ويقبل قوله مع 
يمينه فى دعوى التلف . سواء ادعى سببا ظاهرا 
كالحرق والغرق أو خفيا كالسرقة ٠‏ وكذا القول 
قوله مع بمينه لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط 
ويبطل الإذن بالجنون والموت . 

(9) شرائع الإسلام فى الفقه الإسلامى الجعفرى الإمامى 


للمحقق الحلى ج ١‏ ص 7١5١‏ طبع مطبعة دار مكتبة الحياة 
ببيروت إشراف العلامة الشيخ محمد جواد . 


نض 


ثم قال7" :إنه لو باع اثئان عبدين كل واحد 
منهما لواحد منهما بانفراده صفقة شمن واحد مع 
تفاوت قيمتبا قيل : يصح . 

وقيل يبطل لأن الصفقة تجرى محرى عقدين 
فيكون تمن كل واحد منهما محهولا . 

اما لو كان العبدان لما أو كانا لواحد جاز. 
وكذا لوكان لكل واحد قفيز من حنطة على انفراده 
فباعاهما صفقة لانقسام الفن عليهما بالسوية . . 


مذهب الإباضية : 

جاء فى كتاب النيل7" أنه يجوز لكل من 
الشريكين المتفاوضين مبايعة بيع وشراء بأنواعهها من 
التولية والاإقالة والمقايضة والنقد والسلم والصرف 
ونحو ذلك . 

وجازت مبايعته بالئقد والعاجل والآجل » 
وجازت له التولية والإقالة ولو على قول من قال 
تت - ْ 3 3 ع ءَ 

وجاز له ان يقيل وان يولل وان ياخذ التولية 
والإقالة وأن يحاول وأن يقبل الجوالة وأن يتحمل 
ويقبل الهالة إن ظهرت له مصلحة وقبض للدين 
نفسه وقضاء ىق الدين بغير ما به المداينة وخلااص 
الدين الذى عليه من حيث الشركة . 

وسواء استأنف ذلك أو بنى على ما فعل صاحبه 


. نفس الطبعة السابقة‎ 7١5 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 

(؟ ) كتاب شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
اطفيش جه ص 504 » ١7078‏ طبع مطبعة الباروق وشركاه 
بكصر. 


مثل أن يبيع صاحبه فيقيل هو المشترى أو يشترى 
صاحبه فيقيل البائع . أو يولى ما اشتراه لأحد أو 
يقبض ثمن ما باع صاحبه أو يوفى ثمن ما اشترى 
صاحبه ويقبض دين أحدهما عن الآخر. ويدرك 
عيب ما باع أحدهما على الآخر ونحو ذلك . 
وأذن لعيدهما بأن يأذن له أحدهما فى التجر 
وإن أذن له أحدهما وسكت الآخرء أو لم يعلم 
فهو مأذون له » وإن منع الآخر فغير مأذون ويمضى 
فعل العبد مع من ل يعلم بالمنع إن لم يناد عليه 


بالمنع . 


الإفراد فى الوكالة 
مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائع الصنائع 7" : الوكيلان هل 
ينفرد احدهما بالتصرف فما وكلا. به . 
أما الوكيلان بالبيع فلابملك أحدهما التصرف 
بدون صاحبه . ولو فعل لم جز حتى بجيز صاحبه 
أو الموكل لأن البيع مما يحتاج فيه. إلى الرأى والموكل 
إنما رضى برأمهما لا برأى أحدههما واجتّاعها على 
ذلك ممكن فلم يمتثل امر الموكل فلا ينفذ عليه . 
وكذا الوكيلان بالشراء سواء كان الآن مسمى 
أو لم يكن . وسواء كان الوكيل الآخر غائبا أو 
حاضرا لما ذكرنا فى البيع إلا أن فى الشراء إذا اشترى 
(*) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين 


ابن أبى بكر بن مسعود الكاسانى ج " ص 5١‏ طبع مطبعة الالية 
عصر طبعة أولى سنة 1378 ها. 


أحدهما بدون صاحبه ينفذ على المشترى ولايقف 
على الإجازة. وفى البيع يقف على الإجازة . 

وكذلك الوكيلان بالنكاح والطلاق على مال 
والعتق على مال والمخلع والكتابة . 

وكل عقّد فيه بدل هو مال لأن كل ذلك مما 
يحتاج إلى الرأى ولم يرض برأى أحدهما بانفراده . 

وكذا ماخرج مخرج القليك بأن قال لرجلين 
جعلت أمر امرأتى بيدكما . أوكيا قال لما طلها امرأق 
إن شئمًا لاينفرد أحدهما بالتطليق لأنه جعل أمر اليد 
تمليكا . ألا ترى بأنه يقف على المجلس والقليكات 
هى التى تختص بالمجلس . والقليك على هذا الوجه 
مشروط بالمشيئة كأنه قال طلقا امرأق إن شئمًا 
وهناك لايملك أحدهما التطليق دون صاحبه . لأن 
المعلق بشرطين لاينزل إلا عند وجودهما. فكذا 
هذا . 

وكذا الوكيلان بقبض الدين لايملك أحدهما أن 
بقبض دون صاحبه لأن قبض الدين مما يحتاج إلى 
الرأى والأمانة وقد فوض الرأى إليبما جميعا لا إلى 
أخدهما ورضى. بأماتها جميعا لابامانة: لددهها. 

فإن قبض أحدهما لم يبرئه الغرمم حتى يصل 
ماقبضه إلى صاحبه فيقع فى أيديهما جميعا . 
أويصل إلى الوكل لأنه لا وصل المقبوض إلى 
صاحبه أو إلى الموكل فقد حصل المقصود بالقبض . 
فصار كأنهم|ا قبضا جميعا ابتداء . 

وأما الوكيلان بالطلاق على غير مال والعتق على 
غير مال . والوكيلان بتسلم الحبة ورد الوديعة وقضاء 
الدين فينفرد أحدهما بالتصرف فها وكلا به . لأن 


إفراد 


١١ 


هذه التصرفات مما لاتحتاج إلى الرأى فكان إضافة 
التوكيل الببم| تفويضا للتصرف إلى كل واحد منه| 
بانفراده . 


وأما الوكيلان بالخصومة فكل واحد منهما 
يتصرف بانفراده » عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله 
تعالى . 1 
وعند زفر رحمه الله تعالى لاينفرد . 
ووجه قول زفر أن المخصومة ما يحتاج إلى الرأى 
فيها ولم يرض برأى أحدهما فلا يملكه أحدهما دون 
صاحيه . 


ووجه قول أصحابنا الثلاثة أن الغرض من 
الخصومة إعلام القاضى بما يملكه انمخاصم واسمّاعه . 

واجماع الوكيلين على ذلك يحل بالإعلام 
والاسماع لأن ازدحام الكلام يمل بالفهم فكان 
إضافة التوكيل إلهم| تفويضا للخصومة إلى كل 
واحد .منهما فأمبما خاصم كان تمثيلا إلا أنه لايملك 
احدهما القبيض دون صاحيه . 


وإن كان الوكيل بالخصومة يملك القبض عندنا 
لأن اجتاعها على القبض ممكن فلا يكون راضيا 
بقبض أحدهما بانفراده . 

وأما المضاربان فلا يملك أحدهما التصرف بدون 
إذن صاحبه إجاعا . 

وفى الوصية خلاف بين أصحابنا . 


554 


مذهب الالكية - 

تاق اللمتوق 017 :ا أنه بعر الاح لكان 
على مال ونحوه إذا وكلا على التعاقب علم أحدهما 
بالآخر أم لا إلا الاستبداد أى الاستقلال با يفعله 
دون الآخر. 

وقوله على مال بأن يكون وكلها على بيع 
او شراء او اقتضاء » دين . وكون ذلك غير خصام 
كطلاق وعتق وإبراء وهبة ووقف . 

وأما على المنصام فإنه لايجوز تعدد الوكيل فيه 
فلا يوكل اثنين على خصام واحد إلا برضاه . 
فكذلك لأحدهما الاستبداد إن ترتبا . 

والاستبداد يكون فى الوكالة إلا لشرط من 
الموكل ألا يستبد فليس له استقلال . كيا اذا وكلا 
فعا فى" أن وحن 50 لسن الأعدهيا الاستداد 
إلا يشرط أن كل واحد يستبد . 

والحاصل أنبما إن وكلا مترتبين فلأحدهما 
١‏ الاستبداد إلا إذا شرط الموكل عدم الاستبداد . 
وإن وكلا معا فليس لأحدهما الاستبداد إلا إذا 
شرط الموكل لما الاستبداد هذا هو المعتمد فى 
المسالة , 0 

وكالوصيين مطلقا أى فلا يستقل أحدههما 
بالتضرف سواء أوضاهها مغاا أومترتينَ ذلك لأن 
(١)كتاب‏ حاشية الدسوق على الشرح الكبير للعالم العلامة 
شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوق على الشرح الكبير لأبى 
البركات سيدى أحمد الذردير مع تقريرات للشيخ المحقق سيدى 


الشيخ محمد عليش جح “ ص 567 » 94" طبع مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابى الحلى وشركاه بمصر الطبعة السابقة . . 


إفراد 


اللإيصاء إنما يكون تحتمه ولزومه فى لحظة الموت إذ 
له الرجوع قبل ذلك . وحينئذ فلا أثر للترتب الواقع 
قبله وحينئذ فلم يلزم إلا معا . فإن تنازعا فى الترتيب 
فالقول للموكل . 


مذهب الشافعية : 
جاء فى المهذب 7" : أنه إن وكل نفسين فى بيع 

أوطلاق فإن جعله إلى كل واحد منها جاز لكل 
واحد منهما أن ينفرد به لأنه أذن لكل واحد منهما فى 
التصرف . وإن لم يجعل إلى كل واحد منهما لم يجز 
لأحدهما أن ينفرد به لأنه لم يرض بتصرف أحدهما 
فلإيجوز أن ينفرد به . وإن وكلها فى حفظ ماله 
حفظاه فى حرز لا . 


وخرج أبو العباس وجها آخر أنه إن كان مما 
ينقسم جاز أن يقتسما ويكون عند كل واحد منهم| 
نصفه . وإن لم ينقسم جعلاه فى حرز لما كا يفعل 
المالكان . 


والصحيح هو الأول لأنه تصرف أشرك فيه 
بينهما فلم يز لأحدهما أن ينفرد ببعضه فيه كالبيع . 

وعخالك. المالكين لأن تصرت: المالكين: عحى 
الملك ففعلا مايقتضى الملك . وتصرف الوكيلين 
بالاذن والاذن يقتضى اشتراكهها ولهذا يجوز لأحد 

(؟ ) المهذب. للشيخ الإمام الزاهد الموفق أبى اسحاق إبراهم 
ابن على بن يوسف الفيروزابادى - الشيرازى ج ١‏ ص ١ه"‏ 
وبأسفل الطبعة النظم المستعذب فى شرح غزيب المهذب للعلامة 
محمد بن أحمد بن بطال الركبى طبع بمطبعة عيسى البابى الحلبى 
وشركاه ععصر. 


هه" 


المالكين أن ينفرد ببيع عفن ولاعور لأحد 
الوكيلين أن ينفرد ببيع بعضه . . 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى'" : إنه إذا وكل وكيلين فى 
تصرف وجعل لكل واحد الأنفراد بالتصرف فله 
ذلك لأنه مأذون له فيه . فإن لم يجعل له ذلك 
فليس لأحدهما الانفراد به » لأنه لم يأذن له فى 
ذلك ؤاغا عور له ماأذن فيه موكلة وببذا قال 
الشافن -وأصحكات الرا: 

وإن وكلها فى حفظ ماله حفظاه معا فى حرز 
لما لأن قوله افعلا كذا يقتضى اجتاعهها على فعله 
وهو مما يمكن فتعلق بها . 

وفارق هذا قوله بعتكما حيث كان منقسما بينهما 
لأنه لايمكن كون الملك لها على الاجيّاع فانقسم 
بينهما . فإن غاب أحد الوكيلين لم يكن للآخر أن 
يتصرف . ولا للحاكم خم أمين إليه ليتصرفا لأن 
الموكل رشيد جائز القصرف لا ولاية للحاكم عليه 
فلا يضم الحاكم وكيلا له بغير امره . 

وفارق ما لو مات احد الوصيين حيث يضيف 
الحاكم إلى الوصى أمينا ليتصرف لكون الحاكم له 
النظر فى حق الميت واليتم . 
ابن أحمد بن محمد بن قدامة على مختصر الإمام أبى القاسم عمر 
ابن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرق ويليه الشرح الكبير 
للإمام العلامة شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن ألى عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى ج ه ص 7١4‏ طبع مطبعة 
المخار بمصر سنة 1409 ه الطبعة الأولى . . . 


ولهذا لولم يوص إلى أحد أقام الحاكم أمينا فى 
النظر لليتبم وإن أحضر الحا كم أحد الوكيلين والآخر 
غائب وادعى الوكالة لما وأقام بينة سمعها الحاكم 
وحكم بثبوت الوكالة لها . 

ولم ملك الحاضر التصرف وحده فإذا حضر 
الآخر تصرفا معا ولابحتاج إلى اعادة البينة لان 
الحاكم سمعها لما مرة. فإن قيل هذا حكم 
لافيت 

قلنا يجوز تبعا لحق الحاضركا يجوز أن يحكم 
بالوقف الذى يثبت ان لم يخاق لأجل من يستحقه 
فى الحال. كذا ههنا . 

وإن جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه لم يكن 
للآخر أن يتصرف وبما ذكرناه قال أبوحنيفة 
والشافعى ولانعلم فيه خلافا . 

وجميع التصرفات فى هذا سواء وقال أبو حنيفة 
إذا وكلها فى خصومة فلكل واحدذ منهما الانفراد 
بها . ولنا أنه لم يرض بتصرف أحدهما أشبه البيع 
والقراف»: 


مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار”" : أنه إذا وكل اثنين 
على شىء كل على انفراده صح تصرفها محتمعين 
ومتفرقين. فإن شرط اجتاعها لزما اتفاقا . فإن 


١‏ ) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 
للإمام المهدى احمد بن يحبى بن المرتضى ج ه ص 51 ٠2‏ 514 
طبع مطبعة الخانجى بمصر الطبعة الأولى سنة 138 ه- سنة 
8م. 


55 


إفراد 


وكلهما معا فى حال ول يشترط ( المذهب ) لم ينفرد 
أمهما بالتصرف إلافما خشى فوته كالبيع والشراء 
والإجارة فى معين أوجنس خشى عدمه أو نحو 
ذلك لا الطلاق والتكاح والعتق بلا عوض : اذ 
لامحشى فوتبا. فتوكيله لاثنين إمارة اشتراط 
اجمّاعها فازم اتفاقا . . 


مذهب الإمامية : 
: جاء فى شرائع الإسلام '' : أنه لو وكل اثنين 
فإن شرط الاجيّاع لم بجر لأحدهما ان ينفرد بشىء 
من التصرف . وكذا لو أطلق . 

ولو مات أحدهما بطلت الوكالة . وليس 
للحاكم أن يضم إليه آمينا . 

أما لو شرط الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف 


غير مستصحب راى صاحيه . 


ولو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة 
وأعتق العبد لم تبطل الوكالة . أما لو أذن لعبده فى 
التصرف باله ثم أعتقه بطل الإذن لأنه ليس على 
حد الوكالة بل هو إذن تابع للملك . 

وإذا وكل إنسانا فى الحكومة إذنا فى قبض 
الحق إذ قد يوكل من لا يستأمن على المال . وكذا لو 
وكله فى قبض الال فأنكر الغريم لم يكن ذلك إذنا 
فى محاكمته لانه قد لايرتضى للخصومة . 


)١(‏ شرائع الإسلام فى الفقه الإمامى الجعفرى للمحقق 
الحل ج ١‏ ص 747 طبع منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت 
إشراف العلامة الشيخ محمد جواد مغينة . . 


مذهب الاباضية : 

جاء فى النيل'"' : أنه لايعقد وكيل أومأمور 
أوخليفة دون صاحبه إن وكلا معا أو أمرا معا 
أو استخلفا معا على شراء أو بيع . وذلك لأنه نزلها 
منزلة رجل واحد . 

وصفة ذلك أن يقول وكلتكنا معا أو وكلتهما معا 
او أمريكة مها أو امرتييا عن د اسسخليية] هنا 
أو استخلفته| معا. أو يسقط لفظ مع ويقول 
جعلتكما أو جعلتهبا وكيلا أو مامورا أو خليفة . 

أو يقول بع أو اشترأنت وفلان أو مع فلان أو 
نحو ذلك مما يصرح أو يتبادر منه أنه قرنهما إلا إن 
أجاز له صاحبه قبل العقد أوبعده أو عنده أو أجاز 
له موكلها أو آمرهما أو مستخلفه| قبله أو بعده أو 
عنده كذلك . 

وإن جوز صاحبه ودفع الموكل أو جوز الموكل 
ودفع صاحبه والآمر والمستخلف كالموكل نظر للأول 
اعتبر من سبق منها بالتجويز أو بالدفع . فإن سبق 
أحدهما بالتجويز جاز . 

رمسو تسا قا سوام 1 
ينقضه موكلها أو امرهما أو مستخلفهها » إذ لا جد 
التقفض بعد تمامه . 

وأعاء إن سيق به“ الموكل الو الآمن المخلت 
فلإمضائه الفعل فلايؤثر دفعم الصاحب بعد وقد 

(" ) كتاب شرح النيل وشفاء العليل. للشيخ محمد بن يوسف 


اطفيش ج 4 ص ١٠/اء ١‏ وما بعدها طبع مطبعة الباروق 
وشركاه خصر . . 


إفراد 


مضى . فإن إجازته إبطال للصاحب . 

وله إبطاله حيث شاء حتى أنه لو أجاز ثم أجاز 
الصاحب أيضا صح البيع او الشراف باحازتة وام 
إجازة الصاحب فضائعة . 

وجوز عقد وكيل وحده ولو وكلههما معا وجعلهما 
وكيلا واحدا ولو أبى الآخر. وكذا لو باعاه جميعا 
مضى فعل السابق لأن المراد العقد وقد وقع ولم يقل 
ها لا يبع أحدى] أو احدهما او يشتر إلا بحضرة الآخر 
أوما يقوم مقام هذا الكلام . 

والأصل فى الكلام الكلية لا الكل فيستقل 
الواحد بالحكم وهكذا اللغة . وأيضا هما كاسمان 
والك: 
وإذا أمر ثلاثة فصاعدا لو وكلهم أو استخلفهم 
فحكلهم كحكم الاثنين فما مر . وإن فرقها وحكم 
الثلائة فصاعدا حكمها أيضا . 

وصفة التفريق أن يجتمع مع كل واحد وحده 
فيقول له قد وكلتك أو آمرتك أو استخلفتك 
أويكتب إليةٌ أويرسل أويستشهد على ذلك 
أو مجتمع الكل فيقول لكل واحد ذلك على حدة . 
أويقول قد وكلتكما أو أمرتكما أو استخلفتكما كل 
واحد يك وحده أوكل منكما مأمور أو خليفة 
أووكيل أو نحو ذلك ممايفيد استقلال كل واحد 
بنفسه جاز فعل كل . 

ولو علم كل منهما أن الآخر وكيل وأن بالشراء 
من صاحبه للآمر أوالموكل أو المستخلف أو بيع 
ماله أو مال من ناب عنه غير الذي نايا عنه معا له 
أن لطااحيه .بلية. المزكل ١‏ أو الآمر أو المستخلف:. 
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كما فى النكاح أن لكل من المأمورين أن يزوج 
وليته غير بتته للامر بواسطة المامور الآخر. 

وإن باع كل فلأول مشتر إن علم الأول وبطل 
البيع للثانى ومن بعده وإلا وقف البيع بايدى 
مشترييه أو المشترين حتى يتبين . 

وإن انحد وقتهها صح العقد واشتركا فيه 
أواشتركوا فيه على الرءوس . 

ويدل على صحة العقد الاجبار على الطلاق فى 
صورة النكاح . . . 


الإفراد فى الرهن 

مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائع الصنائع © : أن من شروط 
الرهن أن يكون المرهون فارغا عا ليس بمرهون . 
فإن كان مشغولاً به بأن رهن دارا دون متاع 
الراهن . أو سلم الدار مع ما فيها من. المتاع أو رهن 
جوالقا دون ما فيه وسلم الجوالق أو سلمه مع ما فيه 
لم يز لأن معنى القبض هو التخلية الممكنة من 

التصرف ولا يتحقق مع الشغل . 


ولو أخرج المتاع من الدار ثم سلمها فارغة جاز 
وينظر إلى حال القبض لا إلى حال العقد لأن المائع 
هو الشغل وقد زال فينفذ . كا فى رهن المشاع . 
ولو رهن التاع الذى فيها دون الدار وخلى بينه 
وبين الدار جاز . مخلاف ما إذا رهن الدار دون 


.١5١٠ بدائع الصنائع ج31 ص‎ )١( 


يالك 


. المتاع لأن الدار تكون مشغولة بالمتاع فأما المتاع فلا 
يكو فدرلا بالدار فيصح قبض الخاع ولم يصح 
قبض الدار . 

ولو رهن الدار والمتاع والذى فيبا صفقة واحدة 
وخلى بينه وبينبها وهو خارج الدار جاز الرهن فيب 
جميعًا لأنه رهن الكل وسلم الكل وصح تسليمها 
ولو فرق الصفقة فيبم|ا بأن رهن أحدهما ثم 
الآخر فإن جمع بينبما فى التسلم صح الرهن فيب| 
جميعاً . أما فى المتاع فلا شك فيه لا ذكرنا . أن 
المتاع. لا يكون مشغولاً بالدار . 
وما فى الدار فلأن المانع وهو الشغل قد زال . 
وإن فرق بأن.رهن أحدهما وسلم ثم رهن الآخر 
وسلم لم بجز الرهن فى الدار وجاز فى المتاع سواء قدم 
أو أخر بحلاف الهبة فإن هناك يراعى فيه الترتيب إن 
قدم هبة الدار لم جز الهبة فى الدار وجازت فى المتاع 
كما فى الرهن . وإن قدم هبة المتاع جازت الهبة فيا 
أما فى المتاع فلأنه غي مشغول بالدار. 
وأما' ف النان فلأها وإن كانت مغتولة رقت 
القبض لكن بتاع هو ملك الموهوب له فلم بمنع 
' صحة القبض . وهنا الدار مشغولة بمتاع هو ملك 
الراهن فيمنع صحة القبض فهو الفرق . 
ولوارهن دارا والزاغق والمرتين فق جوف الدار 
فقال الراهن سلمتها إليك لم يصح التسلم حى مخرج 
من الدار ثم يسلم لأن معنى التسلم وهو التخلية لا 


بتحقق مع كونه فى الدار فلابد من تسلم جديد بعد 
الخروج منها . 

ولو رهن دابة عليها حمل دون الحمل م ينم 
الرهن حتى يلق الحمل عنها ثم يسلمها إلى المرتين . 
ولو رهن الحمل دون الدابة ودفعها إليه كان رهنا 
تام ى الحمل لأن الدابة مشغولة بالحمل أما الحمل 
فلينن متلا بالداية ارهن الذان :الك فنا 
المتاع بدون المتاع . 

ورهن المتاع الذى فى الدار بدون الدار» ولو 
رهن سرجاً على دابة أو لجاما فى رأسها أو رسنا فى 
رأسها فدفع إليه الدابة مع اللجام والسرج والرسن 
لم يكن رهنا حتى ينزعه من رأس الدابة تم يسام . 
بخلاف ما إذا رهن متاعاً فى الدار لأن السرج ونحوه 
من توابع الدابة فلم يصح رهنها بدون الدابة . كما لا 
يصح رهن الفر بدون الشجر. بحلاف المتاع فإنه 
ليس تبعا بالدار. 

وهذا قالوا لو رهن دابة عليها سرج أو لجام 
دخل ذلك فى الرهن بحكم التبعية . 

وعلى هذا يخرج ما إذا رهن جارية واستثنى ما 
فى بطنها أو ببيمة واستثنى ما فى بطنها أنه لا يحوز 
الاستثناء ولا العقد . 

أما الاستعناء فلأنه لو جاز لكان المرهون مشغولاً 
بما ليس بمرهون . 

وأما العقد فلأن استغثناء ما فى البطن بمنزلة 
الشرط الفاسد والرهن تبطله الشروط الفاسدة 
كالبيع . يخلاف الهبة . 

ولو اعتق ما فى بطن جاريته ثم رهن الأم أو 
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دبر ما فى بطنها ثم رهن الأم فالكلام فيه كالكلام 
فى الهبة ومنها أن يكون المرهون منفصلاً متميزا عا 
ليس بمرهون فإن كان متصلاً به غير متميز عنه ل 
يصح قبضه لأن قبض المرهون وحده غير ممكن . 

والمتصل به غير مرهون فأشبه رهن المشاع . 

وعلى هذا الأصل يحرج ما إذا رهن الأرض 
دون الناء أو بدون الزرع والشجر أو الزرع 
والشجر بدون الأرض أو الشجر بدون الثر أو الغر 
بدون الشجر أنه لا يحوز سواء سلم المرهون بتخلية 
الكل أولا . لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون 
وهذا يمنع صحة القبض . 

ولو جذ الفر وحصد الزرع وسلم منفصلاً جاز 
لان المانع من النفاذ قد زال . 

ولو جمع بينهما فى عقد الرهن فرهنهها جميعاً 
وسلم متفرقا جاز . 

وإن فرق الصفقة بأن رهن الزرع ثم الأرض أو 
الأرض ثم الزرع ينظر إن جمع بينهها فى التسلم جاز 
الرهن فيهما جميعا . 

وإن فرق لا يجوز فيهم| جميعاً سواء قِدم أو أخر 
بخلاف الفصل الأول لأن المانع فى الفصلين مختلف 
فالمانع من صحة القبض فى هذا الفصل هو 
الاتصال وأنه لا يختلف والمانع من صحة القبض فى 
الفصل الأول هو الشغل وأنه يختلف . 

مثال هذا إذا رهن نصف داره مشاعاً من رجل 
وم يسام إليه حتى رهنه النصف الباق وسام الكل أنه 
يحوز. ولو رهن النصف وسلم ثم رهن النصف 
الباق وسلم لا بحموز كذا هذا . 


وعلى هذا إذا رهن صوفا على ظهر غنم بدون 
الغنم إنه لا يجوز لآن المرهون متصل بما ليس بمرهون 
وهذا يمنع من صحة القبض . 

ولو جزه وسلمه جاز لان المانع قد زال » وعلى 
هذا أيضاً إذا رهن دابة عليها حمل بدون الحمل لا 
يحوز. ولو رفع الحمل عنها وسلمها فارغة جاز لا 

بحلاف ما إذا رهن ما فى بطن جاريته أو ما فى 
بطن غنمه أوما فى ضرعها . أو رهن سمنا فى لبن أو 
دهنا فى سمسم أو زيئاً فى زيتون أو دقيقاً فى حنطة 
انه يبطل . 

وإن سلطه على قبضه عند الولادة أو عند 
استخراج ذلك فقيض لأن العقد هناك لم ينعقد 
أصلاً لعدم امحل لكونه مضافاً إلى المعدوم » وهذا لم 
ينعقد البيع المضاف إليبا فكذا الرهن . 

أما هنا فالعقد منعقد موقوف نفاذه على صحة 
التسلم بالفصل والقييز . فإذا وجدافقد زال المانع . 

ولورهن شجرا وفيه ثمرلم يسمه فى الرهن دخل 
فى الرهن . مخلاف البيع إنه لا يدخل الفر فى بيع 
الشجر من غير تسمية لانه قصد تصحيح الرهن . 

ولا صحة له بدون القبض ولا صحة للقبض 
بدون دخول ما هو متصل به فيدخل نحت العقد 
تصحيحاً له . بحلاف البيع فإنة يصح فى الشجر 
بدون الفر ولا ضرورة إلى إذخال الفر للتصحيح . 

ولو قال رهنتك هذه الدار أو هذه الأرض أو 
هذا الكرم وأطلق القول وم بخص شيئاً دخل فيه 
كل ماكان متصلا به من البناء والغرس » لأن ذلك 


يدخل فى البيع مع أن القبض ليس من شرط 
صحته فلآن يدخل فى الرهن أولى . إلا أنه يدخل 
فيه الزرع والثمر ولا يدخل فى ابيع . 


بحلاف الماع إنه لا يدخل فى رهن الدار 
ويدخل الثر فى رهن الشجر . لأن الفر تابع للشجر 
والمتاع ليس بتابع للدار . 

ولو استحق بعض المرهون بعد صحة الرهن 
ينظر إلى الباق إن كان الباق بعد الاستحقاق مما 


يحوز رهنه ابتداء لاايفسد الرهن فيه . 


وإنكان مما لا يجوز رهنه ابتداء فسد الرهن فى 
الكل لأنه ما استحق بعضه تبين أن العقد لم يصح 
في القدر المستحق . وأنه لم يقع إلا على الباق فكأنه 
رهن هذا القدر ابتداء فينظر فيه إن كان محلا 
لابتداء الرهن يبت الرهن فيه وإلا فيفسد فى الكل . 


كا لو رهن هذا القدر ابتداء إلا أنه إذا بق 
الرهن فيه بيتى بحصته حتى لو هلك الباق يبلك 
بحصته من الدين . وإن كان ف قيمته وفاء يجميع 
الدين ولا يذهب جميع الدين . وإذا رهن الباق 
ابتداء وفيه وفاء بالدين فهلك يبلك مجميع الدين . 
وإن شئت أن تجعل الحيازة شرطأً مفردا . 


ويخرج المشاع على هذا الأصل لأنه مرهون 
متصل بما ليس بمرهون حقيقة فكان تخريحه عليه 


إفراد 


مذهب الالكية : 

جاء فى التاج والاكليل للحطاب 2١7‏ ومن 
المدونة قال مالك كراء الدور وإجارة العبيد كل 
ذلك للراهن . لأنه غلة ولا يكون فى الرهن إلا أن 
يشترطه المرتبن . وكذلك صوف الغنم . 

قال ابن القاسم إلا صوف كمل نباته يوم الرهن ' 
قال بكرن رقا معها. 

قال ابن يونس القضاء أنامن ارعين أمة خاملة 
نما فى بطنها وما تلده بعد ذلك رهن معها كالبيع » 
وكذلك نتاج الحيوان كله . وقاله مالك . 

أل ابن المواز : ولو شرظ: أن ما تملده- :لبن 
برهن معها لم بحز. 

قال الجلاب فراخ النخل والشجر رهن مع 
اصوله . 

قال ابن شاس الغماء الذى هو متميز عن الرهن 
لكنه على خلقته وصورته كالولد » فإنه داخل فى 
الرهن . 

وكذلك ما فى معناه من فسلان النخيل فإنه 
داخل مغ الأصول فى الرهن . 

ومن المدونة من ارتهن حلا لم يدخل ما فيها من 
ثمرفى الرهن أبر أولم يؤر أزهى أو لم يزه ولا ما يشمر 
بعد ذلك ؛ إلا أن يشترط ذلك المرتهن . 


(1 ) التاج والأكليل مختصر خليل لألى عبد الله سيدى محمد 
ابن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج ه ص ١١‏ » 
7 طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر الطبعة الأول سنة 
1 ها 


قال بعض القرويين فلوكانت الثرة يوم الرهن 
يابسة دخلت فيه كالصوف التام . 

ومن المدونة لا يكون مال العبد الرهن رهناً إلا 
أن يشترطه المرتبن . كالبيع فيدخل فى البيع والرهن 
كان ماله معلوما او مجهولا . 

ومن المدونة 0 قال مالك لا بأس برهن جزء 
مشاع غير مقسوم من ريع أو حيوان أو عرض 
وقبضه إن كان بين الراهن وغيره ان يحوز المرتمن 
حصة الراهن ويكريه ويليه مع من له فيه شرك لربه 
ولا بأس أن يضعاه على يد الشريك » -والحوز فى 
ارتبان نصف ما بملك الراهن جميعه من عين أو 
ذابة' أو ثوت فتقن خصعه ولا سستاذن شريكه . 


قال ابن عرفة رهن المشاع فما باقيه لغير الراهن 


ربعا أو هسنا له يقتطر لاذن اشريكة وان كان 
غيره فكذلك عند ابن القاسم . 

وقال أشهب من كان له نصف عبد أو نصف 
دابة أو ما ينقل كالثوب والسيف لم يج أن يرهن 
حصته إلا بإذن شريكه وكذا كل ما لا ينقسم . 

ومن المدونة إن كان الرهن مما ينقسم من طعام 
ونحوه فرهن حصة منه جاز ذلك إذا حازه المرتمن . 
فإن شاء الشريك البيع قاسم فيه الراهن والرهن كا 
هو فى يد المرتبن لا مخرجه من يده . فإن غاب 
الراهن أقام الإمام من يقسم له ثم تبق حصة الراهن 
فى الوجهين رهنا » ويطبع على كل مالا يعروف 
بعيئة ويبيع ويسام . ْ 


)١(‏ المرجع السابق ج ه ص ؛ . ه طبع مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية بمصر الطبعة الأولى سنة 1378 ها . 
ا 


إفراد 


قال ابن الحاجب على المشهور لا يستأذن 
الشريك وله أن يقسم ويبيع ويسم . 


مذهب الشافعية : 

جاء فى المهذب”" : أن ما يسرع إليه الفساد 
من الأطعمة والفواكه الرطبة التى لا يمكن 
استصلاحها يجوز رهنه بالدين الحال والمؤجل الذى 
عل قل جاده الى مكر يعبوابستا ان ون 
فأما ما رهنه بدين مؤجل إلى وقت يفسد قبل 
عله رنفال كه كان خريل أن يبيعه إذا خاف عليه 
الفساد جاز رهنه . وإن أطلق ففيه قولان : 


بيعه بالدين فى مله فلم يجز رهنه كأم الولد 


والثانى : يصح إذا خيف عليه أجبر على بيعه 
ومجعل ثمنه رهناً لأن مطلق العقد حمل على 
المتعارف ويصير كالمشروط والمتعارف فها يفسد أن 
يباع قبل فساده فيصيركا لو شرط ذلك » ولو شرط 
ذلك جاز رهنه » فكذلك إذا أطلق . 

فإن رهن ثمرة يسرع إليها الفساد مع الشجر ففيه 
طريقان . 

من أصحابنا من قال فيه قولان كا لو أفرده 
بالعقد . ومنهم من قال يصح قولا واحداً » لأنه 
تابع للشجرة فإذا هلكت الغرة بقيت الشجرة . 


(؟ ) المهذب للشيخ الأمام الزاهد الموفق أبى إسحاق ج ١‏ 


.7”١8 ص‎ 


ثم قال" : ويحوز أن يرهن الجارية دون 
ولدها » لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يؤدى إلى 
التفريق بينها. فإن حل الدين ولم يقضه وبيعت 
الأم والولد ويقسم الفن عليهم| فا قابل الأم تعلق به 
حق المرتمن فى قضاء دينه وما قابل الولد يكون 
للراهن لا يتعلق به حق المرتهن . 

ثم قال" : وإن كان للمرهون أصول تحمل 
فى السنة مرة بعد أخرى كالتين والقئاء فرهن الحمل 
الظاهر فإنكان بدين يستحق فيه بيع الرهن قبل أن 
يحدث الحمل الثانى ويختلط به جاز لانه يامن الغرر 
بالاختلاط وإنكان بدين لا يستحق البيع فيه إلا 
بعد حدوث الحمل الثانى واختلاطه به نظر. 

فإن شرط إنه إذا خيف الاختلاط قطعه جاز 
لأنه منع الغرر بشرط القطع . وان لم يشترط القطع 
ففيه قولان : 

أحدهما : أن العقد باطل لأنه يختلط بالمرهون 
غيره فلا يمكن إمضاء العقد على مقتضاه . 

والثانى : أنه صحيح لأنه يمكن الفصل عند 
الاختلاط بأن يسمح الراهن بترك ثرته للمرتمن أو 
ينظر كم كان المرهون فيحلف عليه ويأخذ ما زاد 
ذا أمكن إنشاء اله ل كه بيطلاة.. 

ثم قال(" : إن ما يحدث من عين الرهن من 


. ص 04" نفس الطبعة السابقة‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
. نفس الطبعة السابقة‎ 

() المرجع السابق ج ١‏ ص 3١١-790١‏ نفس الطبعة 
المتقدمة . 


إفراد 


الفاء المتميز كالشجر والثر واللبن والولد والصوف 
والشعر لا يدخل فى الرهن » لا روى سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لا يغلق الرهن من راهنه الذى رهنه له غنمه 
وعليه غرمه والفاء من الغنم فون أن بكرن له 

وعن ابن عمر وأبى هريرة مرفوعاً : الرهن 
تحلوب ومركوب ومعلوم . إنه لم يرد أنه محلوب 
ومركوب للمرتبن فدل على انه اراد به محلوب 
ودركوت للراهق +-ولآنه عقد لا يزيل الملك فلم 
يسر إلى الفاء المتميز كالاجارة . 

فإن رهن نخلا على أن ما يتميز داخل فى الرهن 
أو ما شية على أن ما تنتج داخل فى الرهن 
فالنصوص فى الأم أن الشرط باطل . 

وقال فى الأمالى القديمة . لو قال قائل : إن 
الرة والنتاج يكون رهنا كان مذهباً . 

ووجهه أنه تابع للأصل فجاز أن يتبعه كأساس 
الدار. والمذهب الآول. 

وهذا مرجوع عنه » لأنه رهن مجهول ومعدوم 
فلم يصح . حلاف أساس الدار فإنه موجود ولكنه 
شق رؤيته فعنى عن الجهل به . 

وأما الماء الموجود فى حال العقد ينظر فيه فإن 
كان شجرا فقد قال فى الرهن لا يدخل فيه وقال فى 
البيع يدخل . 

واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق وقد 
بيناها ى البيوع . 

و إن كان ثمرا نظر فإن كان ظاهرا كالطلع المؤبر 
وما أشييه من الفار لم يدخل ف الرهن لأنه إذا لم 


يدخل ذلك فى البيع وهو يزيل الملك فلأن لايدخحل 
فى الرهن وهو لا يزيل الملك أولى وإن كان ثمرا غير 
ظاهر كالطلع الذى لم يؤير وما أشببه من الغار ففيه 
طريقان . 
من أصحابنا من قال فيه قولان : 
أحدهما : يدخل فيه قياساً على البيع . 
والثانى : لا يدخل فيه وهو الصحيح , لأنه لا 
لم يدخل فيه ما يحدث بعد العقد لم يدخل الموجود 
خا العقدة. 


ومنهم من قال لا يدخل فيه قولا واحداء 
ويخالف البيع فإن فى البيع ما يحدث بعد العقد ملك 
للمشترى » والحادث بعد العقد لاحق للمرتين 
فيه » ولأن البيع يزيل الملك فيدخل فيه الغاء م 
والرهن لا يزيل الملك فلم يدخل فيه . 

واختلف أصحابنا فى ورق التوت واللاس 
وأغصان الخلاف . 2 

فنبم من قال هو كالورق والأغصان من سائر 
الأشجار فيدخل فى الرهن . 

ومنهم من قال إنها كالفار من سائر الأشجار 
فيكون حكمها حكم الفا . 

وإن كان الغاء صوفا أو لبنا فالمنصوص أنه لا 
يدخل فى العقد . 

قال الربيع فى الصوف قول آخر أنه يدخل . 

فن اصححابنا من قال فيه قولان. 

ومنهم من قال لا يدخل قولا انفد 

وما قاله الربيع من تحر نجه . 


مذهب الخحنابلة : 

خاداق ال 11 أنه يصح أن يرهن بعض 
نصيبه من المشاع كما .يصح أن يرهن جميعه سواء 
رهنه مشاعا فى نصيبه مثل ان يرهن نصف نصيبه او 
يرهن نصيبه من معين مثل أن يكون له نصف دار 
فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه . 

وقال القاضى يحتمل ألا يصح رهن حصته من 
معين من شىء تمكن قسمته لاحال أن يقتسم 
الشريكان فيحصل الرهن فى حصة شريكه . 

ونا آنه يصح ببعه فصح رهنه كغيره . 

وما ذكره لا يصح . لأن الراهن ممنوع من 
التصرف ف الرهن با يضر بالمرتبن فيمنع من 
القسمة المضرة كا بمنع من بيعه . 

ثمقال فى موضع آخرف المغنى !"2 : ويجوزرهن 

الحارية دون ولدها . ورهن ولدها دونها » لأن 
الرهن لا يزيل الملك . فلا بحصل بذلك تفرقة , 


ولأنه يمكن تسلم الولد مع أمه » والأم مع ولدها ء 


فإن دعت الحاجة إلى بيعها فى الدين بيع ولدها 
معها » لأن الجمع فى العقد ممكن . والتفريق بينهما 
حرام فوجب بيعه معها » فإذا بيعا معا تعلق حق 
الرتين. من :فلك بقدر قيمة الجازة من لفن افإذ) 
كانت قيمتها مائة مع أنها ذات ولد وقيمة الولد - 
خمسون فحصتها ثلثا الللن » وإن لم يعلم المرتمن 
)١(‏ المغنى والشرح الكبير طبع مطبعة المثار بمصر ج 4 


ص هل/ا” الطبعة الثانية /41 ١‏ ها 
(؟) المرجع السابق ج 4 ص 7/8 الطبعة السابقة . 


بالولد ثم علم فله الخيار فى الرد والامساك . لأن 
الولد عيب فيها لكونه لا يمكن بيعها بدونه » فإن 
أمسك فهوكا لو علم حال العقد ولا شىء له غيرها 
وإن ردها فله فسخ البيع إن كانت مشروطة فيه . 

ثم قال فى موضع آخر : ولو رهن ثمرة شجر 
يحمل فى السنة حملين لا يتميز أحدهما من الآخرء 
فرهن الفرة الأولى إلى حل تحدث الثانية على وجه لا 
يتميزء فالرهن باطل . لأنه مجهول حين حلول 
الحق فلا يمكن استيفاء الدين منه فلم يصح » كا لو 
كان مجحهولا حين العقد وكا لو رهنه إياها بعد 
اشتباهها . 

فإن شرط قطع الأولى إذا خيف اختلاطها 
بالثانية صح . فإن كان الحمل المرهون بحق حال 
وكانت القرة الثانية تثميز من الأولى إذا حدئت 
فالرهن صحيح . فإن وقع التوانى فى قطع الأول 
حتى اختلطت بالثانية وتعذر القييز لم يبطل الرهن » 
لأنه وقع صحيحاً » وقد اختلط بغيره على وجه لا 

فعلى هذا إن سمح الراهن بكون الفرة رهناً » أو 
اتفقا على قدر المرهون منهما فحسن . 

وإن اختلفا فالقول قول الراهن مع بمينه فى قدر 
الرهن » لأنه منكر للقدر الزائد والقول قول المنكر . 

وجاء فى موضع آخر”") : فإن جعلا الرهن فى 
يد عدلين جاز لما إمساكه ولابجوز لاحدهما الانفراد 
يحفظه . وإن سلمه أحدههما إلى الآخر فعليه ضمان 
ل السابق ج 4 ص 4م”#- 88” الطبعة 
السابقة . . 


النصف . لأنه القدر الذى تعدى فيه وهذا أحد 
الوجهين لأصحاب الشافعى . 

وفى الآخر وإذا رضى أحدهما بإمساك الآخر 
جاز وبهذا قال أبو يوسف ومحمد . 

وقال أبو حنيفة إن كان مما ينقسم اقتسماه وإلا 
فلكل واحد منهما إمساك جميعه » لان اجمّاعها 
على حفظه يشق عليهم| » فيحمل الأمرعلى أن لكل 
واحد ملها الحفظ . 

ولنا أن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظها فلم يجر 
لأحدهما الانفراد بذلك كالوصيين لاينفرد أحدهما 
بالتصرف . 

وقولههم إن الاجتاع على الحفظ يشق لد 
كذلك » فإنه يمكن جعله فى مخزن لكل واحد منها 
عليه قفل . 

وجاء فى موضع آخر”" : وإذا ارتبن أرضا 
أو دارا أو غيرهما تبعه فى الرهن مايتبع فى البيع . 
فإن كان فى الأرض شجرء فقَال : رهنتك هذه 
الأرض بحقوقها » أو ذكر مايدل على أن الشجر فى 
الرهن دخل فيه . وإن لم يذكر ذلك فهل يدخل 
الشجر فى الرهن ؟ 

على وجهين بناء على دخوله فى البيع . 

وإن رهنه شجرا مثمرا وفيه ثمرة ظاهرة لم 
تدخل فى الرهن » كا لاتدخل فى البيع » وإن لم 
تكن ظاهرة دخلت . 

وقال الشافعى لاتدخل الثرة فى الرهن يحال . 


(؟ ) المرجع السابق ج 4 ص ه"4 - 477 الطبعة السابقة . 


وقال أبو حنيفة تدخل بكل حال » لأن الرهن 
عنده لايصح على الأصول دون الغرة » وقد قصد 
إلى عقد صحيح » فتدخل الفرة ضرورة الصحة . 

ولنا أن الثرة المؤبرة لاتدخل فى البيع مع قوته 
وازالته لملك البائع فالرهن مع ضعفه أولى . 

وعلى رأى الشافعى أنه عقد على الشجرة استتبع 
الفرة غير المؤبرة كالبيع . 

ويدخل فى الرهن الصوف واللين الموجودان كا 
يدخل ف البيع . وكذلك الحمل » وسائر ما بيع فى 
البيع » لأنه عقد وارد على العين فدخلت فيه 
التوابع كالبيع . 

ولو كان الرهن دارا فخربت كانت انقاضها 
رهنا لأنها من أجزائها » وقد كاست مرهونة قبل 
خرابها . 

ولو رهنه أرضا فنبت فيها شجر فهو من الرهن 
سواء نبت بفعل الراهن أوفعل غيره لأنه من 
عمامها . 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المذهب 27 : من الأشياء التى 
يصح بيعها ولايصح رهنا الفرع كالرة دون 
الأصل كالشجرة . 

وهذا .ديك . انسن . الشتجرة وأما لو أطلق 


)١ (‏ التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى 
فقّه الائمة الأطهار للعلامة أحمد بن القاسم العنسى المانى ج ‏ 
ص ١م‏ - 87؟ طبع المطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى 
الباي الحلبى وشركاه الطبعة الأولى 155 ه 1940 م. 


دخلت تبعا كالبيع فيصح الرهن . 

ورهن النابت كالزرع دون المنبت وهى الأرض 
حيث كان الفرع مع أصله والنابت مع المنبت لمالك 
واحد والأصح رهن أحدهما دون الآخر والعكس 
وهو رهن الأصل دون الفرع والمنبت دون النابت 
فإن هذه كلها يصح بيعها ولايصح رهنا . 

إلا أن يرهن الفرع دون الأصل والنابت دون 
المنبت أو العكس بعد شرط القطم صح . 

وما يصح بيعه ولا يصح رهنه أن يكون الرهن 
جزءا مشاعا فإنه يصح ببعه ولايصح رهنه سواء 
قارن الشياع العقد أم طرأ إلا أن يرهن المشاع كله 
فيصح ذلك حيث كان صفقة واحدة من الشركاء 

ولو رهن الاثنان المشاع بينهما من اثنين صح 
ذلك . 

ولآند أن يكون :بطفة .واحدة فقول أحد 
الراهنين للمرتهنين موجبا عنه وعن شريكه ٠‏ ليكون 
عقدا واخدا رهنته من كل واحد منكما ويقولان 
قبلنا ويقبضانه معاء أو يوكلان ثالثا يقبضه للا 
مضيفا » أويوكل أحدهما الآخر فيقسمان ذلك 
الرهن إن كان ينقسم أو يتهايان ذلك الرهن إن كان 
لاينقسم أوتضره القسمة على حسب الحال من 
امكان قسمته اوقدر مدة المهايأة ويكون الضمان 
والمهايأة فى حبسه على عدد الرءوس وإن تفاوت 
الدين وإذا بيع للإيفاء قسم المن على قدر الدين 
لاعلى عدد الرءوس ويضمن. كل منبا يعنى من 
المرتبنين كله يعنى كل الرهن إذا تلفا لأن الرهن كله 


آم 


فى يد كل واحد منبما ولوكان التلف فى يد أحدهما 
وللراهن أن يطالب به من شاء ويد أحد المرتهنين 
للآخر أمانة كالوديعة يضمن لصاحبه مااجتى 
أو فرط ويضمنان معا للالك . 


وإذا استوفى أحدهها دينه كان الرهن محبوسا 
بحق الآخر ويبق ضمان المستوفى حتى يقبض المالك 
جميع الرهن ل المبزئ قبل تلف العين » فيخرج عن 
الضمان . لان الدين بطل بغير قبض . 

وهذا حيث كان الإبراء من جميع الدين » 
أو من الدفعة الأخيرة . فإن أبرأه من بعضه ثم 
استوفى الباق بق ضمانه . أو رهن اثنان أو أكثر عينا 
مشاعة لما من واحد بعقد واحد وكل منهما رهن 
جميعه صح ذلك الرهن . وإذا تلف فيضمن 


المرتبن ذلك الرهن كله وإذا استوى ماله من _ 


أحدهما لم يخرج نصيبه عن الرهنية . وله أن يحيسه 
حتى يستوق منهما معاء لأن كله رهن يجميع 
الدين . فإن طرأ على الرهن الشياع وقد كان وقع 
الرهن ف العين كلها فسد الرهن . 


مثال ذلك أن يرهن منه أرضا فيقبضها 3 
يتفاسخا الرهن فى بعضها دون البعض . أو سيع 
اراهن بعضها مشاعا لامعينا بإذن المرتين أويرث 
الراهن بعض الدين او المرتبن بعض الرهن ٠‏ فإنه 
إذا طرأ أى هذه قسد الرهن . 


مذهب الإمامية : 

جاء فى شرائع الإسلام”؟ : أن الرهن لازم 
من جهة الراهن ليس له انتزاعه إلا فع إقباض 
الدين أو الإبراء منه او تصريح المرتبن بإسقاط حقه 
من الارتهان وبعد ذلك يبق الزهن أمانة فى يد 
المرتبن ولا مجحب تسليمه إلا مع المطالبة . 

ولو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا لم 
يصح . ولو غصبه ثم رهنه صح ولم يزل الضمان . 

وكذا لوكان فى يده بيع فافسده ولو اسقط عنه 
الضمان صح . وما يحصل من الرهن من فائدة فهى 
للراهن . 

ولو حملت الشجرة أو الدابة أو المملوكة بعد 
الارتهان كان الحمل رهنا كالأصل على الأظهر . 
ولوكان فى يده رهنان بدينين متغايرين ثم أدى 
أحدهما لم يجحز إمساك الرهن الذى يخصه بالدين 
الآخر. 

وكذا لو كان له ديئان وباحدها لم بجز له ان 
مجعله رهنا مهما » ولا ان ينقله إلى دين مستانف . 

وإذا رهن مال غيره بإذنه ضمنه بقيمته إن 
تلف أو تعذر إعادته . ولو بيع بأكثر من تمن مثله 
كان له المطالبة با بيع به . 

وإذا رهن النخل لم يدخل الفرة وإن لم تؤبر 
وكذا إذا رهن الأرض لم يدخل الزرع ولا الشجر 
)١(‏ شرائع الإسلام فى الفقه الإسلامى الجعفرى للمحقق 


الحلى ج ١‏ ص ١97‏ طبعة مطبعة منشورات دار مكتبة الحياة 
ببيروت سنه 1870 م الطبعة الأول . 


ولا النخل » ولو قال بحقوقها أدخل » فهو فيه تردد 
مالم يصرح » وكذا ما ينبت فى الأرض بعد رهنها 
سواء أنبته الله سبحانه وتعالى أو الراهن أو الأجنى 
إذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون . 

وهل مجبر الراهن على ازالته ؟ 


قيل : لا. 

وقيل نعم . 

وهو الأشبه » ولو رهن لقطة مما يلتقط 
#الخيار. 


فإ نكان الحق يحل قبل تجدد الثانية صح . وإن 
كان متآخرا تاخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث 
لا يتميزء قيل يبطل . 

والوجه أنه لا يبطل . 

وكذا البحث فى رهن الخرطة مما حرط والجزة 
مما بجر . 


مذهب الإباضية : 

جاء فى النيل وشرحه 7 : ويجوز رهن الحيوان 
إلاحمله إن تبين » أو إلا صوفه أو شعره مثلا » 
والشجر إلاغلته التى فيه لارهن مايكال أو 
يوزن » إلاكيلا أو وزنا معلوما » ولا رهن كيل أو 


أطفيش جح ه ص 410 طبع مطبعة الباروق وشركاه بمصر الطبعة 
المتقدمة . 


وزن معلوم مله . 
لارهن مايسكن إلاسكناه ولو وقت. . 
وكذا الأشجار إلا ما تستغل والحيوان إلا ما يلد 
أو يستغل أو ما يتتفع به إلا تلك المنفعة أو العين , 
أو البير إلاماءها » أو كذا وكذا ذراعا من هذه 
الأرض أو هذه الأرض إلاكذا وكذا ذراعا منها . 


ويجوز رهن البيت إلا بقعته أو حيطانه أو 
إلا ما فوقه من الحواء أو الأرض إلا ما فوقها من 
لمواء أى إلا إن ترك إليها ما تتتفع به لما حمى له أو 
الغار إلا جوه . " 

واختلف7) فى رهن المشاع وهبته يعنى ٠‏ 
التسمية . فاجاز ذلك بعض وقاسوه بالبيع . 

ووافقهم أهل الحجاز وكثير من المحدثين . 

ومنعه بعض ووافقهم عليه أهل الكوفة » وهو 
مذهب الشيخ أبى مالك لأن القبض يتعذر فيه لغير 
الشريك . 

وقيل لا رهن فى الأصول » لتعذر القبض . 

وقيل إن عقده وتسلم الراهن له هو قبضه . 

والأكثر أن قبضه حوزه وإخراج عامل 
وإدخال آخر. . 


. المرجع السابق ج ه ص 414 الطبعة السابقة‎ )١( 


المعنى اللغوى : 

جاءا ف نيان العر: "فرك القن هر اانه 
إذا قسمته . 

والفرز بكسر الفاء وسكون الراء النصيب 
المفروز لصاحبه واحدا كان أو اثنين . 

وفرزه فرزا . وأفرزه إفرازا . بمعنى مازه . 

وفارز فلان شريكه أى فاصله وقاطعه . 

وتقول فرزت الشىء من الشىء بمعنى فصلته » 
وتكلم فلان بكلام فارز أى فصل .به بين أمرين )١١‏ 


المعنى الاصطلاحى : 

وهذا اليو الذى عزو علا اللفة هي لذ 
اعتمد عليه فقهاء الشريعة. وهم بصدد الكلام 
عن مصطلح إفراز فى المواطن التى يتطلب الأمر فيها 
بيان أحكام خاصة به . 

عر طاقار ولاق لشي بو كن 
أن بقان + ان الآفزاز حو ائر من آثار<القسمة عل 


)١(‏ لسان العرب جه ص .#”9١‏ ج 74 ص "4١‏ من 
معنى عزله عن غيره وميزه عنه وبابه ضرب ٠‏ وأفرزه أيضا بمعنى 
عزله وهيزه باب الفاء مع الراء . 


الأقل فى صورتما العينية البسيطة إذ يترتب عليها أن 


يستقل كل شريك بجزء مفرز من الأموال الشائعة 
محل القسمة بعد أن كان كل منهم يملك على الشيوع 
حصة شائعة فى كل هذا المال. 


الصلة بين الإفراز وبين القسمة : 
مذهب الحلفية : 

جاء فى تبيين الحقائق : أن القسمة هى جمع 
نصيب شائع فى مال معين. 

وركنها هو الفعل الذى يحصل به الإفراز وا لقييز 
بين النصيبين كالكيل والوزن والعد . 

معنى أن القسمة تشتمل على الإفراز ألذى هو 
تمييز الحقوق بعضها من بعض وعلى البادلة أيضا . 

غير أن الإفراز هو المعنى الظاهر فى ذوات 
الأمثال » إذ يجوز عند إرادة اقتسام المثليات أن 
يأخذ كل شريك نصيبه منها حتى فى حال غيبة 
صاحيه . 

والدليل على أن القسمة فيبا معنى الافراز 
والميادلة بأن مايأخذه كل واحد من الشريكين 
يشتمل كل جزء من أجزائه على النصيبين فكان 7) 
:3م أىروأة الت الذى استقل به الشريك الأول يصير 
ملكا خالصا له . 


0 


نصفه ملكه ولم يستفده من جهة صاحبه ''2 فكان 
إفرازا . والنصف الآخر كان لصاحبه اخذه عوضا 
عا فى يد صاحبه من نصيبه فكان مبادلة 
بالضرورة . 

إلا أن معنى الإفراز والقييز فى المكيلات 
والموزونات والمعدودات المتقارية أظهر لعدم 
التفاوت بين ابعاضه لآن ما ياخذه كل منهها من 
نصيب شربكه مثل حقه صورة ومعنى فأمكن أن 


بجعل عين حقه'" . 


مذهب الالكية : 
وتستفاد الصلة بين الافراز والقسمة ثما قرره 
فقهاء المالكية بشأن أنواع القسمة حيث ذكروا أن 
أهم هذه الأنواع هو مايترتب عليه تمييز حق 
كل شريك عن حقوق بقية الشركاء 7" وهذا الثييز 
للأنصبة والحقوق لا يكون إلا بإفراز كل نصيب 
عن غيره فى الأشياء التى يمكن فمها ذلك . 


مذهب الشافعية' : 
يذكر فقهاء الشافعية أن القسمة تتنوع إلى ثلاثة 
أقسام : 


أحدها : قسمة الافرازء وقد سميت بذلك 


)١(‏ أى لكنه لا يستفيد. من : تصيب شريكه الآخر شيئا لأن 
هذا الشريك قد استقل بالنصف الآخر. 

(؟) تبيين الحقائق ج ه ص 754 - 58" طبعة سنة 
ه1١‏ ها 


(9) شرح الخرشى ج35 ص 188 . 


لكونها أفرزت نصيب كل واحد من الشركاء وميزته 
عن ديقية الأنصيةة الأخرى.. 

وقد تسمى عندهم قسمة المتشاممات أو قضمة 
الأجزاء » وذلك بالنظر إلى الأجزاء المتساوية . 
وهى إفراز حق كل واحد من الشركاء . 

ويظهر ذلك جليا فى قسمة المثليات وكذا فى 
قسمة المتقومات التساوية فى القيمة والصورة 
لأن هذا النوع لا مختص بالمثليات بل يجرى فى 
المتقومات كاسياق. 


مذهب الخنابلة : 

جاء فى المغنى والقسمة: إقراق حدق وعد اليد 
النصيبين من الآخرء وليست بيعا . . لأنما لا تفتقر 
إلى لفظ القليك ولا تجب فيها الشفعة ويدخلها 
الإجبار. وتلزم بإخراج القرعة . ويتقدر أحد 
النصيبين بقدر الآخر والبيع لا يجوز فيه ذلك . 
ولأنها تنفرد عن البيع باسمها وأحكامها فلم تكن ببعا 
كسائر العقود . 

ويترتبة“غل القول بآن القسنة أقرزان:> مجؤاز 
قسمة الفار خرصا والمكيل وزنا والموزون كيلا » 
والتفرق قبل القبض فما يعتبر فيه القبض فى البيع 
ولا يحنث إذا حلف لايبيع بها وإذا كان العقار أو 
نصفه وقفا جازت القسمة وإِن قلنا هى بيع وليست 
افزازا الست هله الأنحكام 00 


( 4 ) حاشية الباجورى ج ١‏ ص 41" طبعة سنه 1178 ها 
(ه) المغنى ج ١١‏ ص 149١‏ . 


5 إفراز 


مذهب الظاهرية : 

يقرر ابن حزم" : أن الأصل فى القسمة أن 
تتم بالمساواة والماثئلة بين الشركاء لآن القسمة ييز 
حق كل واحد وتخليصه . 

ومن هذا الذى قرره ابن حزم يمكن القول بأنه 
يرى أن القسمة - فى معظم أحوالها - هى إفراز 
حق كل شريك وتخليصه عن حقوق بقية الشركاء . 


مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الأزهار”" : القسمة هى افراز 
الحقوق وتعديل الأنصباء 
بمعنى أن يفرز لكل وارث أو لكل شريك 
نصيبه على حدة » وذلك فى كيل ما يكال ووزن 
مايوزن وعد مايعد وذرع مايذرع وتقويم 
ما يقوم . 
وفى هامش الشرح المذكور منسوبا إلى بعض 
كتبهم ‏ : القسمة هى إفراز الحقؤق فى الثليات 
وتعديل الانصباء فى القيميات . 


مذهب الإمامية : 

نص فقهاء الإمامية29 على أن القسمة يز 
حق لا بيع . ومن هذا النص يمكن القول بوجود 
25111 ص 187 م18 . 

(؟) شرح الأزهار ج " ص ."8١‏ 


(") شرح الأزهار وهامشه جم ص "8١‏ . 
( 5 ) شرائع الاسلام ج 4 ص ٠١١‏ طبعة سنة 189 ها 


بالموسوعة . 


العلاقة بين الإفراز والقسمة عندهم . إذالمراد من 
تمييز الحقوق افرازها وعزل بعضها عن بعض . 


مذهب الاباضية : 

هذا المعنى الذى سبق تقريره من المذاهب 
امختلفة هو ما يمكن أن يتوصل إليه فى مذهب 
الأناضية: 

فصاحب شرح النيل يعرف القسمة بأنها ٠‏ تمييز 
بعض الانصباء من بعض 2 . إذ المراد من تمبيز 
الانصباء افراز نصيب كل شريك أو وارث من 
أنصبة باق الشركاء أو الورثة . الآخرين . راجع 


المواضع التى يرد فيها الافراز بمعنى 
التجنيب والعزل واثر ذلك 


أولا : فى باب القسمة : 
مذهب الحنفية : 

يقرر فقهاء المذهب الحنق أن معنى الإفراز هو 
الغالب فى قسمة ذوات الأمثال كالمكيلات 
والموزونات وأثر ذلك يظهر فى أنه عند قسمة هذه 
الأشياء يثبت لصاحب الحق خيار العيب دون خيار 
الشرط والرؤية . . وثبوت خيار العيب سببه رفع 
الضرر الذى قد يلحق صاحب الحق من جراء ذلك 
العيب . 


وهذا مخلاف خيار الشرط والرؤية إذ لا فائدة 


(8) شرح النيل ج ه ص .”١١5‏ 


ألم 


فى إثباتهما لعدم الضرر . لأن قسمة الثليات يغلب 
فيها معنى الافراز فلا فائدة فى خبار الشرط والرؤية 
بحلاف غيرهما . 

ومما يترتب على وجود معنى الإفراز فى هذه 
الأشياء إباحة قضاء الدين بتلك الأعيان المفرزة 
لأنبا عن سق اذا يفول الويلى :وكذاق اققيناء 
الدين جعل المقبوض عين حقّه7" . 

.ومن أثر ذلك أيضا أجرة من يقوم بإفراز 
الأنصبة وتمييزها هل تكون بحسب الأنصبة المفرزة 
أم بعدد الرعوس ؟ 

قفد أ لعلفة رحن الله لعرة المرل 
والتجنيب على عدد الرءوس . 

وقال أبو يوست ومحمد هى على قدر الأنصبة 
لأنه مؤنة الملك فتقدر بقدره كأجرة الكيال والوزان 
وحفر البثر المشترك . ولأن المقصود من إفراز أنصبة 
الشركاء هنا أن يتوصل كل واحد منهم إلى الانتفاع 
ومنفعة صاحب النصيب الكبير أكثر 
فتكون مؤنته عليه أكثر. وهذا نظير زوائد العين 
المشتركة . . 

ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى أن الأجر مقابل 
بالقييز وأنه لا يتفاوت وربما يكثر الحساب بالنظر إلى 
القليل . 

وقد ينعكس الأمر باعتبار كسور فيه فيتعذر 
اعتباره ألا ترى أنه لا يتصور تمييز القليل من الكثير 
إلا با يفعله فيهما فيتعلق الحكم بأصل القييز » لأن 


. 758 تبيين الحقائق وحاشية الشلبى ج ه ص‎ )١( 


عمل الافراز لما جملة » بخلاف حفر البثر لأن 
الأجر مقابل بنقل التراب وكذلك مما يترتب على 
اعتبار الافراز عزلا وتجنيبا أن القاضى بملك إجبار 
الشركاء على القسمة فى حالات كثيرة . 

منها ها ذكره الزيلعى بقوله : إذاكانت الاشياء 
المقسومة من جنس واحد أجبر القاضى على القسمة 
بطلب بعضهم لما فيها من معنى الإفراز . 

وفيها تكيل المنفعة والمقاصد متقاربة لانحاد 
الجنس فجاز الإجبار عليها لدفع الضرر عنهم '"" . 


مذهب الالكية : 

ويقرر المالكية أن تمييز الحقوق والأموال المراد 
قسمتها - بإفراز كل نصيب على خدته - يكون 
فها تمائل أو تجانس ومن أثر ذلك أنه لا يرد فيها 
بالغين . 

طالاك سوط لخديو اا زان 
يقوم بإفراز الأنصبة تكون على عدد الورثة أو 
الشركاء ممن طلب القسمة أو أباها لأن تعب القيام 
فى تمييز النصيب اليسير كتعبه ى تمبيز النصيب 
الكثير 7" 1 


مذهب الشافعية : 
يذكر فقهاء المذهب الشافعى أن الإفراز يرد 
بمعنى العزل والتجنيب فى قسمة الأشياء التى يمكن 
قسمتها بغير ضرر . ومثلوا لذلك بقسمة الخليات 
١ (‏ ) تبيين الحقائق وحاشية الشلبى جه ص 58”" - 565 . 
(*) شرح الخرشى جاه ص 186-188 . 
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كالحبوب ونحوها . 

وقد جاء فى حاشية الباجورى أن ضابط قسمة 
الافزا: 4 أن كوت القسمة" ها" استوت الجدارة 
سور فتن مقا 6ن لوا ريا 

ولذلك مثل له فى المنبج بقوله : كمثلى ودار 
متفقة الأبنية وأرض مشتببة الأجزاء 222 . 

ومن الآثار التى تترتب على وجود معنى الإفراز 
فى قسمة هذه الأشياء أنه إذا دعا أحد الشريكين 
شريكه إلى هذا النوع من القسمة فإنه يلزم الشريك 
الآخر أن يجيبه إلى طلبه بل إن القاضى يستطيع أن 
يحبر الشركاء على القسمة هنا إذا طلبها بعضهم 
وامتنع عنها الآخرون » لأن قسمة الإفراز يدخلها 
الإجبار 9 عند الشافعية . 


مذهب الخنابلة : ِ 
أوضح الحنابلة أن قسمة الخليات ونحوها إنما 
يراد منها عزل نصيب كل شريك وتجنيبه عن أنصبة 
الشركاء الآخرين . 
ويترتب على وجود معنى الإفراز فى قسمة هذه 
الأشياء أن القاضى يستطيع أن يجب ر كل شريك على 
الفسمة حتى وإن امتنع عنها ولذلك اطلق الحنابلة 
على هذا النوع اصطلاح قسمة الإجبار » وهى 
تصدق على قسمة الأشياء التى يمك إفرازها بدون 
ضرر (انظر قسمة )2 . 


نقية 


. حاشية الباجورى ج7١ ص95"‎ )١( 
.”994 المرجع السابق ج * ص‎ )١؟(‎ 
11775 -55١ كشاف القناع ج 5 ص‎ )“( 


إفراز 


وما يترتب على وجود معنى الافراز ى قسمة 
هذه الأشياء أجرة من يقوم بإفراز الأنصبة » حيث 
ذكر الحنابلة أن الأصل أن تكون هذه الأجرة فى 
بيت المال فإذا لم يكن ذلك ممكنا فإن الأجرة تكون. 
بين الشركاء وإن كان الطالب لا واحدا فقط . 

وقد علل ابن قدامة هذا الحكم بقوله : « لأن 
الأجرة تحب بإفراز الأنصباء » وهم - أى 
الشركاء - فيها سواء فكانت الأجرة عليهم كما لو 
تراضوا عليها "(٠‏ . 


مذهب الزيدية : 

نص فقهاء الزيدية على أنه : يجوز لكل واحد . 
من الشركاء أن يأخذ نصيبه فى قسمة المكيل - 
والموزون ونحوهما وإن لم يحضر الشريك الآخر لأن 
القسمة فى هذه الحالة قسمة إفراز إذ يراد منها عزل 
نصيب كل وتجنيبه . غير أنهم يشترطون الجواز أخخذ 
الشريك حصته فى غيبة الآخرين أن يصل بقية 
الشركاء إلى أخذ أنصبتهم كاملة © , 


وهذا الشرط يحب توافره فى حالة ما إذا قام 

أما إذا قام الحاكم بافراز الأنصبة فلا يشترط 
توافر هذا الشرط لان قيام الحاكم بذلك يعتبر ضمانا 
لكل الشركاء . 

وكذا إذا كانت القسمة بأمر من الحاكم فإنه 


(5:) المغنى ج ١١‏ ص لا80. 
(ه) شرح الأزهار ج م ص 81* - 588 . 


نكن 


لايشترط حضور بقية الشركاء من غير تفريق بين 
قسمة الافراز وغيرها"" . 


مذهب الأمامية : 
نص فقهاء الإمامية على أن قسمة متساوى 
الأجزاء كذوات الامثال مثل الحبوب والأدهان . . 
يجبر عليها الممتنع عنها مع مطالبة الشريك بالقسمة 
لأن الانسان له ولاية الانتفاع بماله » والانفراد 
أكمل نفعا . ويقسم كيلا ووزنا أو متفاضلا ربويا 
كان أو غيره لأن القسمة تمييز حق لا بيع '" . أى 
لأن القسمة إفراز للحقوق وعزل بعضها عن 
بعض ومن أثر ذلك أيضا أجرة القامم تكون على 
المتقاسمين إن لم تككن فى بيت المال' . 


مذهب الاياضية : 

يذكر الإياضية أن القسمة فى كثير من أنواعها 
يراد منها عزل الأنصبة وإفرازها . 

ومن اثار ذلك عندهم أن الشركاء نجبرون على 
القسمة فى الأشياء التى يمكن قسمتها من غير ضرر 
مثل المكيل والموزون والعروض ويدخل فى ذلك 
الدنانير والدراهم والفلوس!" . 


ومن آثار معنى الافراز هنا أيضا أن الشركاء 
جبرون على القسمة فى الآراضى المشتركة . سواء 

. هامش الشرح المذكور نفس الموضع‎ )١( 

تائم الإماوم جح 11 

220 المرجع السابق ج 54 ص1 

(1) شرح النيل ج ه ص "١8‏ . 


كانت أرض بناء أو أرض حرث أو أرض رعى 


وفرا لك 1 


ثانيا : فى باب الوقف ‏ 
مذهب الحنفية : 

يقرر الحنفية أن الملك يزول عن الموقوف 
مسجدا بالإفراز . ْ 

ويبين ابن عابدين فى تعليقه على هذا الحكم 
أهمية التعبير بكلمة «إفراز» قائلا : لأنه - أى 
وقف المسجد - لو كان مشاعا لاايصح إجاعا . 

وأفاد هذا التعبير أيضا أنه يلزم بلا قضاء 7) 
بمعنى أن وقف المسجد يلزم بمجرد إفرازه من غير 
حاجة إلى قضاء . 


ومن ناحية أخرى يقرر بعض الحنفية أن الوقف 
بصفة عامة لا يتم حتى يقبض وذلك فى المسجد 
بالإفراز وى غيره بنصب التولى وبتسليمه إياه . 
ولايد نهنا حو أن فز امال الرقرت عمريا” 
إذلا بحوز وقف مشاع يقبل القسمة . 

ويقول بعضهم : إن شرط الإفراز وإن كان فى 
حقيقته مفرعا على اشتراط القبض » لان القسمة 
من تمامه » إلا أن النص عليه صراحة هنا من قبيل 
الإيضاح . 

غير أن أبا يوسف رحمه الله لما لم يشترط التسلم 
أعنا” وقف المشاع . ش 


(ه) المرجع السابق ص وه" - 3596 . 
() حاشية ابن عابدين ج ص 98" طبعة الحلى . 


"1 


أما ما لايقبل القسمة كالبثر والهام والرحى 
فيجوز وقفه اتفاقا إلانى المسجد والمقبرة29 , 
إذ الإفراز شرط جوهرى بالنسبة لوقف المسجد 
والمقيرة » لأنه لابد أن يكون خالصا لله تعالى » 
لقوله سبحانه وتعالى : «وأن المساجد لله» أى 
مختصة به تعالى فلا تخلص له إلا بالافراز9© . 


مذهب الالكية : 
نص المالكية على صحة وقف المشاع إذا كان 
يقبل القسمة . 


ويبدو من هذا أن سبب ذلك يرجع إلى إمكان 
إفراز العين الموقوفة فى هذه الحالة . 


وذكر العلامة الدردير أن لفقهاء المالكية قولين 
مرجحين فى وقف الحصة الشائعة إذا كان المال 
الشائع لايقبل القسمة”" . 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية انحتاج : ويصح وقف عقار 
بالإجاع ومنقول ومشاع وإن جهل قدر حصته أو 
صفتها وهذا يشمل ما لوكان المشاع قد وقف جزء 
منه ليكون مسجدا وقد صرح به أبن الصلاح وغيره 


. "99 ابن عابدين جح“ ص‎ )١( 
طبعة‎ ١7 ص‎ ١ (؟) درر الحكام شرح غرر الأحكام ج‎ 
سنة 111096 ها.‎ 


(*) الشرح الكبير ج 4 ص 76 . 


إلا أنه يجب فى هذه الحالة إفراز الجزء الذى وقف 
ليكون مسجدا وهذا ظاهر إن كانت القسمة ممكنة 
فإن كانت غير ممكنة فى الحال » كأن جهل مقدار 
الموقوف بتى على شيوعه ولا يبطل الوقف”" . 


مذهب الخنابلة : 

جاء فى كشاف القناع ويصح وقف المشاع . فلو 
وقفه مسجدا ثبت فيه حكم المسجد فى الحال عند 
التلفظ بالوقف . أى دون توقف على الافراز» 
فيمنع منه الجنب والسكران ومن عليه نجاسة تتعدى 
ثم إن القسمة متعينة هنا » أى أنه إذا وقف المشاع 
بالموقوف 7 . 


مذهب الزيدية : 

نص الزيدية على إفراز العين الموقوفة بصفة عامة 
حيث جاء فى شرح الأزهار أنه إذا ثبتت صحة 
الوقف مع الشبوع فقد حكى عن بعضهم أن للورئة 
أن يميزوا الوقف كا بميزون الزكاة لأن الجميع حق 
الله تعالى 29 , 


( 5 ) نهاية المحتاج ج ه ص 8ه" - وه" , 
(5) كشاف القناع ج ١‏ ص 45495 . 
(1) شرح الأزهار ج « ص 450 . 


إفراز ن كن 


انظر مصطلح ( غنيمة ) 
مذهب الأمامية : 1 
جاء ف شرائع الاسلام : ويصح وقن المشاع رابعا 98 إفراز الزكاة من المال الذى وجيبت فيه 


( ينظر مصطلح زكاة ) 


ثالنا : إفراز خمس الغنائم قبل قسمتها بين المقاتلين 


ا لأعّلام ظ 
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روعى - فى ترتيب الأعلام أن تكون مجحردة عن ابن 
وأب وأم وأل التعريف 

وما نشر من الأعلام بالأجزاء السابقة اكتفينا هنا 
الإشارة إلى موضعه فيها 


د ع 6د د !د 6د جد د ند جد عد دعي عاد 36 


د 


إبراهم بن عبد الله المتوق سنة ١56‏ ه : 


الاعلام 


حرف الألف 


هو ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن على بن 
أن اظالت اح الأمراه الأشتزاف: 
الشجعان خرج بالبصرة على المنصور 
العبابى فبايعه أربعة آلاف مقاتل 
وخافه المنصور فتحول إلى الكوفة وكثرت 
شيعة إبراهم فاستولى على البصرة وسير 
الجموع إلى الأهواز وفارس وواسط وهاجم 
الكوفة فكانت بينه وبين جيوش المنصور 
وقائع هائلة إلى أن قتله حميد بن قحطية قال 
انا الساين ,التي لخو زاعئه وأرسل إلى أبى 
الدوانيق ودفن بدنه الذكى بباضمرى » 
وكان شاعرا عالما بأخبار العرب وأيامهم 
وأشعارهم ومن ازره ىف 0 الاومام 
أبوحنيفة أرسل إليه أربعة الاف درهم لم 
يكن عنده غيرها . 


أحمد بن حنبل : أنظر 'ج ١ص‏ وه" أنظر ابن 


احمد بن نبى : انظر ج ١‏ ص 97#؟ 


أبو أسامة المتوق سنة ١5‏ ه : هو زيد بن 


العدوى العمرى مولاهم 


أو أبوعبد الله فقيه مفسر. 


أسلم 


أبو أسامة 


عن 


احلحن 


من أهل المدينة كان مع عمر بن عبد العزيز 
أيام خلافته واستقدمه الوليد بن يزيد ى 
جاعة من فقهاء المدينة إلى دمشق مستفتيا فى 
أمر وكان ثقة كثير الحديث له حلقة فى 
المسجد النبوى وله كتاب فى التفسير رواه عنه 


ولده عبد الرحمن . 


شعث بن عبد الملك : هو أشعث بن عبد الملك 


الحمرانى مولى حمران مولى عمان زوى عن 
ابن سيرين وغيره المتوق سنة ١45‏ ه وكان 


أ شهثب : انظر ح ١‏ ص 75395 . 
اوس بن الصامت : هو اوس بن الصامت بن 


قيس بن أصرم بن فهربن ثعلبة بن غم بن 
سالم بن عوف بن الخررج الأنصارى أخو 
عبادة بن الصامت ذكروه فيمن شهد بدرا 
والمشاهد وقال أبو داود حدثنا هارون بن 
عبد الله حدثنا محمدبن الفضل حدثنا 
حاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه 
عق افق أن ستتيلة عابت عبت اوسن بن 
الصامت وكان رجلا به لمم فذكر حديث 
الظهار وتابع عازما على وصله شاذان ورواه 
موسى بن إسماعيل عن حاد مرسلا وهكذا 


الاعلام 


رواه إسماعيل بن عباس وجاعة عن هشام 
عن أبية مرسلا وروى البزار من طريق ألى 
حمزة القالى وفيه ضعف عن عكرمة عن ابن 
عباس قال كان الرجل إذا قال لزوجته فى 
الجاهلية أنت على كظهر أمى حرمت عليه 
وكا أو من ظاهر فى الإسلام رجل كان 
تحته بنت عم له يقال لها خولة كذا أخرجه 
مهما وقد رواه ابن شاهين وابن منده من هذا 
الوجه بلفظ أول ظهار كان فى الإسلام من 
اومن يق الصامت كانت تحته بنت عم له 
وروى الدار قطبى والطبرانى فى سند الشاميين 
من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس 
أن أوس بن الصامت ظاهر من أمرأته خولة 
بنت ثعلبة قال ابن منده تفرد بوصله 
سعيد بن بشير ورواه سعيد بن ألى عروبة عن 
قتادة مرسلا وروى أبوداود من طريق 
عطاء بن أبى رباح عق اروف نبت الضامة 
حديثا وقال بعده عطاء لم يدرك وس وهو 
من أهل بدر قديم وقال ابن حبان مات فى 
أيام عمّان وله خمس وثمانون سنة وقال غيره 
مات سنة أربع وثلاثين بالرملة وهو ابن اثنين 


وسبعين سنة . 


ابن ألى أويس : المتوق سنة 7ه هو 


اغاعيل ري كمي الاو انالك 
الأصبحى المدنى سمع من خاله مالك . 


وطبقته وفيه ضعف . 


حرف الباء 
الباجى : انظر الشبخ زروقف ‏ ج١‏ 
ص 516 . 
الباجى : أنظر ج/ا ص 85*. 
ابن برى : انظر جلا ص 35385 . 
البساطى : انظر جا ١‏ ص 5586 . 
ابن بشير: انظر ج ؛ ص .”5١‏ 
البغرى الشافعى : انظر ج ؟ ص 45" . 
البلقيى : انظر ج١٠‏ ص 65" . 


حرف العاء 


حرف الثاء 
ثمامة بن آثال : انظر جه ص "١‏ . 
أبو ثور : انظر ج١1‏ ص 7307 . 


حرف اجيم 
جابر بن زيد : انظر جم ص 88" . 
أبو جحيفة : توق سنة 15"ه هو وهب بن 
عبد الله بن مسلم بن جنادة بن حبيب بن 
سواء السوالى بهم السين المهملة وتخفيف 
الواو والمد ابن عامر بن صعصعة ابو جحيفة 


السوافى قدم على النى صلى الله عليه وسلم فى 


أواخر عمره وحفظ عنه ثم صحب عليا بعده 
وولاه شرطة الكوفة لما ولى الخلافة وى 
الصحيح عنه رأيت الننى صلى الله عليه وسلم 
وكان الحسن بن على يشبهه وامر لنا بثلاثة 
عشر قلوصا فات قبل أن نقبضها وكان على 
يسميه وهب الحير وروى عن النبى صل الله 
عليه وسلم وعن على والبراء بن عازب روى 
عنه ابنه وعون الشعبى وابو اسحاق السبيعى 
وسلمة بن كهيل وإسماعيل بن أبى خالد وعلى 
ابن الأرقم والحكم بن عيينه وغيرهم قال 
الواقدى مات فى ولاية بشر على العراق وقال 
ابن حبان سنة أربع وستين . 

ابن جؤء : هو عبد الله بن جزء الزبيدى ذكره ابن 
أبى على واستدركه أبوموسى وهو عبد الله 
ابن الحارث بن جزء نسب لجده فلا وجه 
لاستدرا كه . 

أبوجعفر : أنظر النسى ج ١‏ ص 707 . 

أبو جعفر: أنظر ج١٠‏ ص 747 . 

جعفر بن ورقاء : توق سنة 017" ه هو جعفر بن 
محمد بن ورقاء الشيباى شاعر كاتب جيد 
البديهة والروية من الولاة . 

ولد بسامراء واتصل بالمقتدر العباسى 

فكان نجريه محرى ببى حمدان وتقلد عدة 
ولايات وكان بينه وبين سيف الدولة 
مكاتبات بالشعر والنر. 

ابن الحلاب توق سنة 8/ا" ه : أبو القاسم عبيد 
الله بن الحسن بن الجلاب الامام الفقيه 


الأعلام 


فض 


الأصولى العالمح الحافظ تفقه بالأمهرى وغيره 
وكان من أحفظ أصحابه وأنبلهم وتققه 2 
القاضى عبد الوهاب وغيره من الاممة له 
كتاب فى مسائل الخلاف وكتاب التفريغ فى 
المذهب مشهور معتمد » توف إلى رحمة الله 


الحوزجانى توق سنة 604" ها: هو ابراهيم بن 


يعقوب بن اسحاق السعدى الجوزجااق 
أبو اسحاق محدث الشام وأحد الحفاظ 
المصنفين الخرجين الثقات بسبته إلى جوزجان 
دمن كور بلخ بحراسان ) ومولده فيها رحل 
إلى مكة ثم البصرة ثم الرملة وأقام فى كل منها 
عه وندل حمق كنا نإل أن “مات لد 
كتاب فى الجرح والتعديل وكتاب فى الضعفاء 
وقال ابن كثير له مصنفات مها الممرجم فيه 
علوم غزيرة وفوائد كثيرة . 


حرف الحاء 


ابن الحاجب : أنظر ج ١‏ ص 758 . 
الحسن : انظر ج ١‏ ص 704 . 

أبو الحسن : انظر ج ١‏ ص 704 الكرخى . 
أبو حنيفة : انظر ج ١‏ ص 73505 . 


حاد 


حمزة : 


بن سلمة : انظر جاه ص 568" . 
انظر ج ١‏ ص ©3608 . 


حاطب بن ألى بلتعه توق سنة #٠‏ ه : حاطب بن 


أبى بلتعة بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها 


نض 


الاعلام 


عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمى 
حليف بى أسد بن عبد العزى يقال إنه 
حالف الزبير وقيل مولى عبيد الله بن حميد بن 
زهيرين الحارث بن أسد فكائبه فأدى 
مكاتبته اتفقوا على شهوده بدرا وثبت ذلك 
فى الصحيحين من حديث على فى قصة كتابة 
حاطب إلى أهل مكة يحبرهم بتجهيز رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إليهم فنزلت فيه 
زيأها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوكم ) الآية فقال عمر دععى اضرب 
عنقه فقال إنه شهد بدرا واعتذر حاطب بانه 
لم يكن فى مكة عشيرة تدفع عن أهله فقبل 
عذره وروى قصته ابن مردويه من حديث 
ابن عباس فذ كر معبى حديث على وفيه قال 
ياخاطب ٠.‏ مادعاه إلى" عا ضتعت فقال 
يا رسول الله كان أهلى فهم فكتبت كتابا 
لايضر الله ولا رسوله وروى ابن شاهين 
والبارودى والطبرانق وسمويه من طريق 
الزهرى عن عروة عن عبد الرحمن بن 
حاطب بن ألبى بلتعه وقال حاطب رجل من 
أهل المن وكان حليفا للزبير وكان من 
أصحات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
شهد بدرا وكان بنوه وأخوته بمكة فكتب 
تخامطان من للفينة إل كيار ريشن ينص تلم 
فيه فذكر الحديث نحو حديث على وى آخره 
فقا اطي وها ارقم نم1 الا وك 
أسلمت ولكننى كنت أمرءا غريبا ولى بمكة 


الحطاب : 


ابن حبيب : 


بنون وإخوة الحديث وزاد فى آخره فأنزل الله 
تغال باع اديه انالا دوا عداو 
وعدوكم أولياء ) الآيات ورواه ابن مردويه 
من حديث انس وفيه نزول الاية ورواه ابن 
شاهين من حديث ابن عمر باسناد قوى قال 
أن ييه قال فى «الدائة عانق خاي مينة 
ثلاثين فى خلافة عمان وله خمس وستون سنة 
وكذا رواه الطبراق عن بيحبى بن بكير. 


حبيب السجستانى : حبيب السجستافى قد عده 


الشيخ عرخاله ثارة من اضبيخاتت: التيحاد 
وأخرى من أصحاب الباقر مضيفا إلى ما فى 
العنوان قوله روى عنه وعن أبى عبد الله عليه 
السلام وثالثة من أصحاب الصادق عليه 
السلام مضيفا إلى ما فى العنوان قوله روى 
علهما يعبى عن الصادقين وروى الكشى عن 
محمد بن مسعود قال حبيب السجستالى كان 
أولا شاريا ثم دخل فى هذا المذهب وكان 
فق أصحاب أبى حَعَمن أن عبد الله منقطعا 
إلبيما ومثله بعينه فى البحرين الطاوس بيان 
الشارى الجارحى وسمى الحوارج شراة لقوهم 
قري الما 


الشيخ حجازى : حجازى بن عبد المطلب العدوى 


وله حاشية فى الفقه المالكى المسماه نحاشية 
الشيخ حجازى على شرح مجموع الأمير. 
انظر ج ١‏ ص 504 . 
انظر ج ١‏ ص ه؟ 


حرف الحاء ا 


اللخمى : انظر ج ١‏ ص 175" 
الخضر صلى الله عليه وسلم 


: الحضر لقب قالوا 
وإسمه بليا بموحدة مفتوحة ابن ملكان وقيل 
كلمان. قال ابن قتيبة فى المعارف قال 
وهب بن منبه اسم الخضر بليا بن ملكان بن 
فالغ بن عابربن شالخ من أرفخشد بن 
سام بن نوح قالوا وكان أبوه من الملوك 
واختلفوا ىق سبب تلقيبه بالحضر فقال 
الأكثرون لأنه جلس على فروة بيضاء 
فصارت خضراء والفروة وجه الأرض وقيل 
اشيم من النبات وقيل لأنه كان إذا صلى 
اخضر ما حوله والصواب الاول فقد روينا ى 
صحيح البخارى عن همام بن منبه عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال إنما سمى الخضر لأنه جلس على 
فروة فإذا هى متز من خلفه خضراء فهذا 
نص صححيح صريح وكنية الخضر أبو العباس 
وهو صاحب موسى الى صل الله عليه وسلم 
الذى سأل السبيل إلى لقياه وقد أثنى الله تعالى 
عليه فى كتابه بقوله تعالى (فوجدا عبدا من 
غِيَادنا اتنثا رتسمة مرح عتذنا .وعليمناة. من 
لدنا علا ) فأخبر الله عنه فى باقى الآيات بتلك 
الأعجوبات وموسى الذى صحبه هو موسى 
بنى إسرائيل كليم الله تعالى كم| جاء به الحديث 


الاعلام 


خليل : 


يفصن 


المشهور ى صحيحى البخارى ومم وهو 
مشتمل على عجائب من أمرهما واختلفوا فى 
خناة: اعرد وتيوكة! افقال< الا كرون مد 
العلماء هو حى موجود بين أظهرنا وذلك 
متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح 
والمعرفة ٠‏ وذكر أبو اسحاق التعلبى المفسر 
اختلافا فى أن الخضر كان فى زمن إبراهيم 
الخليل عليه السلام أم بعد بقليل أم بعد بكثير 
قال والخضر على جميع الاقوال بنى معمر 
محجوب عن الابصار وقيل إنه لا يموت 
إلافى آخر الزمان عند رفع القران . 

انظر ج ١‏ ص 7305 . 


حرف الدال 


ابن ألى الدنيا توق سنة 78١‏ ه : هو عبد الله بن 


محمد بن عبيد بن سفيان بن أبى 0 
القرشى الأموى مولاهم البغعدادى أبو بكر 
حاف" اذيك نكن من التصنيت أذت 
الخليفة المعتضد العباسبى فى حدائته ثم أدب 
ابنه المكتتى له مصنفات أطلع الذهبى على 
٠‏ كتابا مها ثم ذكر اسماءها كلها فبلغت 
5 كتابا منها الفرج بعد الشدة ومكارم 
الأخلاق وذم الملاهى واليقين والشكر وقرى 
الضيف والعقل وفضله وقصر الأمل 
والإشراف فى منازل الأشراف والعظمة فى 


عجائب الحلق ومن عاش بعد المودت ودم 


م ا الأعلام 


الدنيا وكتاب الجوع وذم المسكر والرقة 
والبكاء والصمت وقضاء الحوائج والنوادر 
والرغائب وأخبار قريش وكان من الوعاظ 
العارفين بأساليب الكلام وما يلائم طبائع 
الناس إن شاء أضحك ليه وان ناد 
أبكاه مولده ووفاته ببغداد . 


حرف الراء 

ابن رشد : انظر جا ١‏ ص75508 . 

الربيع : انظر جا ١‏ ص7508 . 

رافع بن خديج : توق سنة 4ه : رافع بن 
خديج بن رافع الأنصارى الأوسى الحارى 
صحابى . كان عريف قومه بالمدينة وشهد 
ألحدا والخندق توفى فى المدينة متأثرا من 
تعرائسة ...زوق . 40 «البعتارى وس 
8 حديا .. 

رافع بن عمر : رافع بن عمر الغفارى عده الشيخ 
ف وكالة عى: بأصتحات: الزسول وهال 
مجهول . وقد عده ابن عبد البر وابن منده 
وأبو نعيم من الصحابة . 

الرضا : انظر ج ١‏ ص 35509 . 

ابن الرفعة : انظر ج ١‏ ص 759 . 


حرف الزاى 


أبو الزبير بن العوام : انظر جاه ص 07" . 


زيد بن ثابت : انظر ج ١‏ ص 75٠١‏ . 

زفر: انظر ج ١‏ ص 75509 . 

زر بن حبيش توق سنة 41 ه : زربن حبيش بن 
حباشة بن 5 الأسدى : تابعى . من 
جلهم » أدرك الجاهلية والإسلام ول ير الننى 
صلى الله عليه وسلم » كان غانا بالقان 
فاضلا وكان ابن مسعود يسأله. عن العربية 
سكن الكوفة وعاش مائة وعشرزين سنة » 
ومات بوقعة بدير الجماجم . 


حرف السين 

سراقة بن مالك بن جشم : انظر ج 8 ص 10" . 

سعيد بن المسيب : انظر ج ١‏ ص 735١‏ . 

السبكى : انظر ج ١‏ ص 730٠١‏ . 

ابن سماعة : انظر جام ص 65" . 

ابن سهل : أنظر ج " ص 588 . 

السيورى : انظر ج ١١‏ ض .1١0١‏ 

اسحاق : انظر ج7٠‏ ص "5" . 

ابن سكان : كسجان ء اسمه عبد الله كوق من 
أجلاء أصحاب الصادق عليه السلام أحد 
من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح 
عنه » روى انه كان لايدخحل على الى 
عبد الله عليه السلام شفقة أنه لا يوفيه حق 
إجلاله وكان يسمع من أصحابه ويابي ان 
يدخل عليه إجلالا له وقد أطال الكلام فى 
ذلك شيخنا فى المستدرك وقال الفيروز ابادى 


الاعلام 


فى القاموس سكان بالضم شيخ للشيعة اسعه 
عبد الله . 

سويد بن حنظلة : سويد بن حنظلة لا أعرف .له 
نميا معديئه عند اسرائيل.« عن براسم .يان 
عبد الأعل: عق ده عن أبها: سويد بن 
حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر الحضرمى 
فاخذه عدو له فتحرج القوم ان يحلفوا 
ومخلفة أن اخى فخلوا سبيله فاتينا النبى 
صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال صدقت 
«المسلم أخو المسلم» لاأعلم له غير هذا 


للدي 


نضا 


سويد السجستانق عن مرةبن عمر عن 
الأصبغ بن نباته قال إنا لجلوس ذات يوم 
عند على فى خلافة أبى بكرإذ أقبل رجل من 


حضر موت فذكر قصة طويلة . 


صفوان بن عسال : صفوان بن عسال عهملتين 


مثقل المرادى من بى زاهربن عامربن 
عوسان بن مراد » قال أبو عبيد عداده فى بنى 
حمد له صحبة وقال البغوى سكن الكوفة 
وقال ابن ألى حاتم كوفى له صحبة مشهور 
روى عن الى صلى الله عليه وسلم أحاديث 
وروى عنه زر بن حبيش وعبد الله بن سلمة 
وغيرهما وذكر أنه غزا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اثنتى عشر غزوة . 


صفوان بن محمد : صفوان بن محمد أو محمد بن 


حرف الشين 
ابن شبرمة : انظر جام ص 05" . 
ابن ألى شيبة : انظر جاه ص /3007 . 
ابن شاس : انظر جا ١‏ ص #064 . 


صفوان - هكذا جاء حديثه على الشك فى 
بعض الطرق . ظ 


حرف الضاد 


أبو الضحى : ابو الضحى بن صبيح هو مولل 


حرف الصاد 


الصدوق : انظر ج١٠‏ ص هه" . 

الأصبغ بن نباتة : هو الأصبغ بن نباته صاحب 
على أخرج ابن ماجه حديثه عنه وروى ابن 
عساكر ما يدل على أن له ادراكا فإنه أخرج 
فى ترجمة عبد الرحيم بن محرز الفزارى من 


طريق هشام بن الكلبى عن أبى يعلى واسمه 


السعيد بن العاص » وكان عطارا حدثنا 
أحمد بن حرب الطالى قال حدثنا أسباط بن 
محمد عن الشيبانى عن ألى الضحى مسلم بن 


0 


الاعلام 


. طارق بن سويد الجعى : طارق بن سويد الحضرمى 


أوالحعبى ويقال سويد بن طارق . قال ابن 
السكن له صحبة وروى البخارى فى تاريحه 
وأحمد وابن ماجه والبغوى وابن شاهين من 
طريق حاد بن سلمة عن ماك عن علقمة بن 
وائل عن طارق بن سويد » قال قلت 
يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها 
فنشرب منها ء قال لاء وأخرجه أبوداود 
من طريق شعبة عن سماك فقال سأل 
سويد بن طارق أو طارق بن سويد » وقال 
البغوى : رواه غير حاد فققال سويد بن 
طارق والصحيح عندى طارق بن سويد . 


الطحاوى : انظر ج ١‏ ص 73560 . 
أبو طالب بن يحجى : انظر ج ١‏ ص 75١4‏ . 


حرف العين 


ابن عابدين : انظر ج ١‏ ص 3١8‏ . 
عثمان الببى : انظر ج48 ص 0/8" 
عثمان رضى الله عنه : انظر جا ١‏ ص 7358 . 


ابن عبد السلام : انظر ج ١‏ ص 36565 . 
ابن عرفه : انظ ج ١‏ ص 7328 . 


عاصم : انظر ج ١‏ ص 566 . 
ابن عامر : انظر عيد الله ج ١‏ ص 7360 . 
ابو عمرو: انظر ج ١‏ ص 594" . 


أبوعزة الشاعر: انظر جا 9 ص 380 . 

أبو العاص بن الربيع : انظر ج ة ص 8/ا” . 
ابن عباس : أنظر ج ١‏ ص 757 عبد الله . 
أبو العالية : قال صاحب الإصابة : 


أي البالة 
المزنى لا يعرف إسعه ولا سياق نسبه ذكره 
أبوأحمد الحاكم فى الكنى » أخرج حديثه 


: الطبرافى فى مسند الشاميين من طريق أبى 


سعيد بالتصغير وإسمه حفص بن غيلان عن 
حبات بن حجر عن أب العالية المزنى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون بعدى 
فئن شداد خير الناس -فيها المسلمون من أهل 
البوادى لايفتدون من دماء الئاس 
ولا أمواهم . 


ابن عدى : عبد الله بن عدى بن عبد الله بن 


محمد بن مبارك بن القطان الجرجاى 
أبو أحمد علامة بالحديث ورجاله أخذ عن 
أكثر من ألف شيخ وكان يعرف فى بلده بابن 
القطان واشمر بين علماء الحديث بابن 
عدى » من كتبه الكامل فى معرفة الضعفاء 
والمتروكين من الرواة منه تمانية عشر جزءا ٠‏ 
مخطوط وهو - كما فى كشف الظنون -- ستون 
جزءا وله الاتتصار على مختصر المزنى فى فروع 
الشافعية وعلل الحديث ثمانية أجزاء ومعجم 
فى أسماء شيوخه وكان ضعيفا فى العربية قد 
يلحن وهو من الأنمة الثقات فى الحديث.. 


عبد الرحمن بن معاوية : توق سنة ااه 


عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 


الأعلام بام 


عبد الملك بن مروان الملقب بصمر قريش 
ويغرف. بالداخل: الأموق مؤسس- الدولة 
الأموية فى الأندلس وأحد عظماء العالم ولد 
ف دمشق ونشأ يتما مات أبوه وهو صغير 
فربى فى بيت الخلافة ولا انقرض ملك 
الأمويين فى الشام وتعقب العباسيون رجاهم 
'بالفتك والأسر أفلت عبد الرحمن واقام فى 
قرية على الفرات فتبعته الخيل فأوى إلى 
بعض الأدغال حبى أمن فقصد المغرب فبلغ 
افريقية فلج عاملها عبد الرحمن بن حبيب 
الفهرى لطلبه فانصرف إلى مكانه وقد لحق به 
مولاه بدر بنفقة وجواهر كان قد طلبها من 
أخت له تدعى أم الأصبع ثم تحول إلى منازل 
نفزاوه وهم جيل من البربر أمه منهم فأقام 
63 تكاتت مق ف الأتدلين ين الأموديين 
وبعث إليهم بدرا مولاه فأجابوه وسيروا له 
مركبا فيه جاعة من كبرائهم فابلغوه طاعهم له 
وعادوا به إلى الاندلس . 


عبد الرحمن بن معقل السلمى : هو عبد الرحمن 


ابن معقل السلمى صاحب الدثنية قال ابن 
حبان له صحبة وأخرج حديثه الطبراى من 
طريق الحسن بن أبى جعفر قال حدثنا 
أبو محمد عن عبد الرحمن بن معقل صاحب 
الدثنية قال : سألت النبى صلى الله عليه وسلم 
ما تقول فى الضب ؟ قال لا آكله ولا أنبى 
عنه » قلت فالم تنه عنه فإنى اكله » وذكر 
الحديث قال ابن عبد البر ليس بالقوى . 


عمر بن عبد العزيز: انظر ج ١‏ ص 55894 . 

عمر: انظر ج ١‏ ص 559 . 

ابن عمر: انظر ج ١‏ ص 557 عبد الله 

عمر بن يزيد : أنظر ج ١‏ ص 5"9؟. 

عبد الرحمن بن ألى بكر : انظر ج ا ص 00" . 

عمروبن شعيب : انظر ج ١‏ ص 3730 . 

أبو عمرو: انظر ج ١‏ ص 9ه" . 

عمر بن الخطاب : انظر ج ١‏ ص 559 . 

عمرو بن أمية : هو عمروبن أمية الضمرى 
الصحابي رضى الله عنه وإسعه أو مله 
عمروبن أمية بن خويل بن عبد الله بن 
أياس بن عبيد الله بن ناشرة بن كعب بن 
جدى - بضم اليم وفتح الدال المهملة 
امحففة - ابن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة الكنانى الضمرى الصحالي الحجازى 
أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة 
وأول مشاهده بثر معونة - بالنون - وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه فى أموره 
وبعثه عينا إلى قريش وحده وحمل خبيب - 
بفم الخاء - بن عدى من الحشبة الى 
صلبوه عليها وأرسله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى النجاشى وكيلا فتزوج له أم حبيبة 
بنت أبى سفيان » وكان من أنجاد العرب 
ورجاها وقال ابن عبد البر : إنه إنما أسلم بعد 
غزوة أحد والمشهور الأول قالوا : وأسرثة بنو 
عامر يوم بثر معونة فأعتقوه عن رقبة كانت 
علييم » روى له عنٍ رسول الله صلى الله عليه 


مام | الأعلام 


وسلم عشرون حدينا اتعى البخارى :وس على 
حديث وللبخارى آخر» وروى عنه بنوه 
الثلاثة جعفر والفضل وعبد الله واخرون توق 
بالمدينة قبيل وفاة معاوية . 

عيسى بن دينار : انظر جا ص 59" . 

عمربن سلمة الضمرى : انظر جاه ص 80" . 

عبد العزيز بن سلمة توق سنة 1١14‏ ها: هو 
عبد العزيزين أبى سلمة التيمى » مولاهم » 
المدنى أبو عبد الله » فقيه من حفاظ الحديث 
الثقات له تصانيف وكان وقورا عاقلا ثقّة» 
أصله من أصبهان نزل المدينة ثم قصد بغداد 
فتوى فيها وصلى عليه ا خليفة المهدى ودفن 
فى مقابر قريش وهو يعد من فقهاء المدينة » 
روى عن الزهرى وطبقته وكان إماما مفتيا 
بناسية حاف 

أبو عبد الله البوشنجى توق سنة 174١‏ ها: هو 
مك يبن اإإراعم.. ,بن جعيد ٠‏ ين 
عبد الرحمن بن موسى » وقيل موسى بن 
عبد الرحمن ابو عبد الله البوشنجى العبدى 
شيخ أهل الحديث فى زمانه بنيسابورسمع 
إبراهيم بن المنذر الحزامى والحارث بن سريج 
النقال وابى جعفر عبد الله بن محمد الفضيل 
وعبد العزيز بن عمران بن مقلاص وعلى بن 
الجعد وأبى كريب محمد بن العلاء 


ومحمد ين |سماغيل البيخارئ وهنا أكين منه 
وابن خزيمة وأبوالعباس الدغولى 
وأبوحامد بن الشرق وأبوبكربن إسحاق 
الصيبى وإسماعيل بن نجيد وخلق كثير وقيل 
أن البخارى روى عنه حديثا فى « الصحيح » 
وذكر ذلك محمد بن يعقوب بن الأخزم » 
وف الصحيح للبخارى : حدثنا محمد » 
حدثنا الفضيى . ذكره قى تفسير سورة 
البقرة » قال شيخنا الذهبى : فإن لم يكن 
البوشنجى » وإلافهو محمدبن بحيىء 
قال : والأغلب أنه البوشنجى فإن الحديث 
بعينه رواه الحاكم عن ألى بكربن أبى 
نصرء» حدثنا البوشنجى حدثنا الفضيل »2 
حدثئنا مسكين بن بكيرء حدثنا شعبة عن 
نااك اكد مرود ناهر ل 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
ابن عمر: انها نسخت (إن تبدو ماق 
أنفسكم أوتخفوه) الآبة» قلت ولذلك 
ذكره شيخنا المقرى ى الهذيب وكان 
البوشنجى من أجل الأنمة وله ترجمة طويلة 
عريضة ذات فوائد فى تاريخ الحاكم . قال 
ابن حمدان : سمعت خزيمة يقول لولم يكن 
فى ألى عبد الله من البخل بالعلم ماكان 
واكر جف إلى عضن ركان امايا” ل الله 
وكلام العرب . 


وسعيد بن منصور وآبى نصر الغار وغيرهم عيسى بن القامم : انظر ج ١‏ ص 7397١‏ . 
روى عنه محمدبن إسحاق الصفاق أبو عبد الله أحمد : انظر جه ص 407" . 


عبد الله بن عبد العزير: انظر ج " ص 35355 . 


أبو العباس : انظر ج ١‏ ص385 . 


ابن غازى : انظر جا 5 ص 4لا” . 
ابن غائم : انظر جه ص 80" . 


الفارق : انظر ج١1‏ ص 57#” . 

الفا كهانى : انظر جاه ص 57" . 

ابن فرحون : انظر ج ١‏ ص 737١‏ . 
الفقيه يحيى : انظر ج ١‏ ص 78١‏ . 

ابن ألى الفوارس : انظر ج 7 ص 50" . 


حرف القاف 
القاضى زيد : انظر ج ١‏ ص 3١٠١‏ . 
ابن القطان : انظر جا" ص 904" . 
قتادة : انظر جاه ص 3956 . 
ابن القامم : انظر ج ١‏ ص 37١‏ . 
القاضى : انظر جا" ص 358 . 
ابن المقرى : انظر جاه ص 3078 . 


حرف الكاف 


الكرخى : انظر ج ١‏ ص 37# . 


الأعلام م 


الكسانى : انظر ج ١‏ ص 37# . 
الكومانى : انظر ج” ص 4ه" . 


حرف اللام 


اللخمى : انظر ج ١‏ ص #074 . 
اللييث : انظر ج ١‏ ص 7375 . 


حرف لمم 
أبو يحلز: أبو مجلز لاحق بن حميد المحدث روى 
عنه سلوان التيمى وعمران بن. حدير » حدثنا 
محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة 
عن ألى السوداء مع أبا حلز لا حق بن حميد 
يقول 'قال حم أما: آبال: عل أ حال 
متحت غل نا هن أرغعل .ها اكره ذلك 
أفى لا أدرى الخير فا أحب أوفها أكره . 
مالك : انظر ج ١‏ ص 306 . ١‏ 
امحيوى : توف سنة 47 ه هو أبو العباس المحبوبى 
محمد بن أحمد بن محبوب المروزى محدث 
مرو وشيخها ورئيسها توق فى رمضان وله 
سبع وستون سنة روى جامع اللرمذى عن 
مؤلفه وروى عن سعيد بن مسعود صاحب 
التضرن شميل وامثالة: : 
محمد بن صفوان : محمد بن صفوان الأنصارى من 
بنى مالك بن الأوس ذكر ذلك العسكرئق 
وقيل صفوانت بن محمد والأول أصوب 
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وأخرج أحمد وأصحاب السان وابن حبان 
والحاكم فى صحيحها من طريق داود بن 
الى هند عن الشعبى انه أنى الننبى صلى الله 
عليه وسلم بأرنبين ذبحها بمروة على الشك 
وأخرجه على بن عبد العزيز فى مسنده من 
رواية حاد بن سلمة عن داود فمَال عن 
محمد بن صفوان بالجزم وكذا أخرجه البغوى 
من طريق شعبة ومن طريق عبدة بن سلمان 
وحكى ابن شاهين عن البغوى أنه الراجح 
وقال لا أعلم مدان صفوان عه 


ابن محوز : انظر جاه ص 8#" . 

المازرى : انظر ج ١‏ ص 73728 . 

الاوردى : انظر ج ١‏ ص 30768 . 

مسعر: توق سنة ١66‏ ها : هو مسعرين كدام - 


بكسر الكاف - بن ظهير بن عبيدة - بضم 
العين - بن الحارث بن هلال ابو سلمة 
العامرى الملالى الكوق روى عن عمرين 
سعيد. ١الدخى.‏ .وان اسحاق السبيعى 
وعبد الملكث بن عمير والأعمش وخلائق 
غبرهم من التابعين وروى عنه سلوان التيمى 
ومحمد بن إسحاق والثورى وشعبة ومالك بن 


مغول وابن عبينة وابن المبارك ويحبى القطان 


' ووكيع ويزيد بن هارون وخلائق وغيرهم 


واتفقوا على جلالته قال هشام بن عروة 
ما قدم علينا من العراق افضل من ايوب 
السحتيالى ومسعر وقال نحى بن سعيد : 


ما رأيت مثل مسعر كان من أثبت الناس 


الاعلام 


وقال سفيان الثورى : كنا إذا شككنا فى 
اتقن وأجود حديثا وأعلى اسنادا من سفيان 
وأتقن من حاد بن زيد وقال إبراهيم بن سعد 
كان شعبة وسفيان إذا اختلفنا فى شىء قال : 


وخمسين وماثة . 


المتيطى توق سنة ١ه‏ ه : القاضى أبو الحسن 


على بن عبد الله بن إبراهيم الأنصارى 
المعروف بالمتيطى السبى الفاسى الامام الفقيه 
العالم لازم ابا الحجاج المتيطى وبه تفقه ولزم 
بسبتة القاضى أبا محمد عبد الله القيمى » 
ألف كتابا كبيرًا فى الوثائق سماه » النهاية 
والمام فى معرفة الوثائق والأحكام ». اختصره 
ابن هارون وغيره » توق فى مسهل شعيان 


سلة 8176 بها ربحنة الله تعال.. 


محمد بن بشار توق سنة 787 ه : هو محمد بن 


بشارين عمان بن داود بن كيسان العبدى 
البصرى ابو بكر المعروف ببندار من حفاظ 
الحديث الثقات لم يخرج من البصرة » أكثر 
خوانية مداق ال مدي و مبذيب 


المدسة # روعيعته الببفارئ 8+6 احاديك 


ومسل 5 حديثًا . 


محمد بن يعقوب الكلينى : انظر ج ٠١‏ 
ص ؟١5.‏ 


الأعلام وض 


ابن المواز : انظر ج ١‏ ص 7378 . 

أبو معمر توق سنة 775 ه : هو أبو معمر القطبعى 
إسماعيل بن إبراهيم روى عن شريك وطبقته 
وكان ثقة صاحب حديث وسنة . 

المقدام بن معد يكرب توق صنة 0م ه : 
المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن 
معد يكرب يكتى أبا كريمة وقيل كنيته 
أبويجى صحب النبى صلى الله عليه وسلم 
وروى عنه احاديث وعن خالد بن الوليد 
ومعاذ وأ 5 ونزل حمص وروى عنه 
ابنه يحيبى وحفيده صالح بن نحبى وخالد بن 
معدان وحبيب بن عبيد وبحجى بن جابر 
الطالى والشعبى 
وعبد الرحمن بن أبى عوف وآخرون ذكره 
ابن سعد فى الطبقة الرابعة من أهل الشام 


وشريح بن - عبيد 


وقال مات سنة سبع وتمانين وهو ابن إحدى 
وتسعين سنة وقال عمان سنة ثلاث وقيل سنة 
سث وأخرج البغوى من طريق أبى يحجى :بن 
سليم الطلاعى قال قلنا للمقدام بن معد 
يكرب يا أباكريمة إن الناس يزعمون أنك لم 
تر البى صلى الله عليه وسلم قال بلى والله لقد 
رأبته ولقد أخذ بشحمة أذنى وإفى لأمشى مع 
عم لى ثم قال لعمى ١‏ اترى أنه يذكره » 
وسمعته يقول بحشر ما بين السقط إلى الشيخ 
الفافى يوم القيامة أبناء ثلاثين سنة المؤمنين 
منهم فى خلق آدم ومن طريق الشعبى عن 
القدام .اف كريمة وجل من اصحاب. الببى 


صلى الله عليه واله وسلم وف رواية عن أبى 
أقرعة السام + 

المنصور بالله : انظر ج ١‏ ص 7377 . 

منصور بن احمد : انظر ج7٠‏ ص 554" . 

منصور الصيقل : انظر ج ١‏ ص 777 . 

مطورف : انظر ج 7 ص 54" . 

المهدى عليه السلام : انظر ج؟ ص 50>" . 

ميمون بن مهران توق سنة ١1١1/‏ ه : هوميمون بن 
مهران الرق » أبو أيوب فقيه من القضاة كان 
مول لامرأة بالكوفة وأعتقته فنشأ فيها ثم 
استوطن الرقة ( من بلاد الجزيرة الفراتية ) 
فكان عالم الجزيرة وسيدها واستعمله عمر بن 
عبد العزيز على خراجها وقضائها. وكان على 
مقدمة الجند الشامى مع معاوية بن هشام بن 
عبد الملك كا عبر البحر غازيا إلى قبرص 
سنة 3٠١8‏ ه وكان ثقة. فى الحديث كثير 
العبادة وكان من العلماء العاملين » روى عن 
غائشة وان “طويزة وطاق 


حرف النون 

الناصر: انظر ج ١‏ ص 037078 ' 

نافع بن كثير: انظر ج ١‏ ص 7378 . 

ابن النقيب : انظر جا" ص 97" . 

ابن أبى نجيح : أبويسار عبد الله بن ألى نجيح 
وأبو اليسر درهم مولى لآل جبيربن مطعم » 


سمعت العياس بن محمد قال سمعت بحيى بن 


فض الأعلام 


أبو هريرة : انظر ج ١‏ ص 3517 . 
أبو الهيم بن تبان توق صنة 05١‏ ١اها:‏ 


معين يقول كنية عبد الله بن أبى نجيح يسار ء 


حدثبى محمد بن عبد الله بن الحكم قال 


حدثنا وهب الله بن راشد قال حدثنا 
حيوة بن شريح قال أخبرفى أبواليسر بن 
دزهم المدينى مولى لآل جبير بن مطعم أنه 
سال زيد بن أسلم فقال إنا نعطى الشىء فى 


هشام بن سالم : هشام بن سال روى عن ألى 


عبد الله عليه السلام. الجواليق الحعنى 
مولاهم كوق ابو محمد مولى بشربن مروان 
ابو الحكم كان من سبى الجورجان روى عن 
أ عبد الله واف الحسن عليهما السلام ثقة 
ابن الى عمير وصفوان بن يحجى وعلى بن 
الحكم ظاهره أنه صحيبح العقيدة معرودف 
الولاية غير مدافع قاله ابن طاووس قدس الله 


سره وما رواه ا لكشو من أنه زعم أن الله عز 


وجل صورة وأن آدم حلق عل مثال الرب 
فى الطريق محمد بن موسبى بن عيسى 
الحهمدانى وهو ضعيف . 


مالك بن التبيان والتيبان اسمه مالك بن 
عمرو بن عبد الأعلم بن 
جثم بن الحارث بن الخزرج عمروبن 
مالك بن الاوس الانصارى حليف بى 


عامر زعوراء بن 


سبيل الله قهل يصلح لى أن أدع لأهل منه عبد الأشهل كان أحد النقباء ليلة العقبة ثم 
نفقة فقال زيد بن بن أسلم انفق منه على أهلك شهد بدرا واختلف فى وقت وفاته فذكر 
واقضن منه دينك::وأنزله مترلة مال ورقها مق خليفة عن الأصمعى قال سألت قومه فقالوا 
ايك مات فى حياة رسول الله وهذا لم يتابع عليه 
قائله وقيل إنه توق سنة 5١0 7١‏ ها سنة 

: عشرين أوإحدى وعشرين وقيل إنه أدرك 

حرف اللاء 2 لهال 

صفين وشهدها مع على وهو عل الا كبر وقيل 

هشام : انظر ج ١‏ ص55" . إنه قتل بها والله أعلم حدثنا خلف بن قاسم 


حدثئنا الحسن بن رشيق حدثنا الدولابى 
حدثنا أبوبكر الوجهى عن أبيه صالح بن 
الوجيه قال وممن قتل بصفين عار 
وأبو الهيم بن التيبان وعبد الرحمن بن بديل 
وجاعة من البدريين رحمهم الله تعالى حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا 
عانيق أحمديق "الاك قال حدقا 
حنبل بن اسحاق أبوعقيل قال أبو نعيم 
ابو الهيم بن التيبان امه مالك والتيهان اسمه 
عمرو بن الحارث أصيب أبواهْيتم مع على 
رضى الله عنهما يوم صفين هذا قول ألى نعيم 
وغيره . 


الأعلام ارضضن 


ابن وهب : انظر ج ؟ ص 356" , 
حرف الواو 
واقد الليى : واقد الليى يكنى أبا مراوح ذكره ابن 
منده عن أبى داود له صحبة وأخرج من 
طريق ربيعة بن عمان عن زيد بن أسلم عن 
سام عن 5 لير ابن يونس : انظر ج ١‏ ص 78١‏ . 
1 ابو يوسف : انظر ج ؟ ص 369" . 
وجل :0 إنا انزلنا المال لاقام الصلاة وابتاء 
الزكاة » . 


حرف الياء 


بعقوب بن شعيب : انظر ج ١‏ ص 78١‏ . 
يعلى بن أمية : انظر ج ١‏ ص وه" , 
يونس بن شهاب : انظر جا ؟ ص 66ح" ., 


فهرس الموضوعات 


حكم افتداء المرأة نفسها من زوجها 
حكم افتداء الأسير 
حكم الافتداء فى الصوم 
حكم الافتداء فى الحج 
حكم افتداء العبد فى حال جنايته 
هل يتعدد الفداء بتعدد الحناية من العبد؟ 


ما يصير به المولى مختارًا للفداء 0 


التعريف فى اللغة 
التعريف فى الشرع 


ممم مم ممم 


حكم إفراد كل من المضمضة والاستنشاق 


ماء واحد على حدة 
اللوفراد فى الحج 


متزلة الإإفراد بين القران والعتع 58 


ما يفعله من أفرد الإحرام فى الحج 


نوس الرضوغات ف 
اقتداء ‏ ْ 
ه- م١١‏ 

الضفعة الصفحة 
نت وبيان صحة الاختيار العا ع ل ا ل 
5 صفةالفداءالواجب » الفداءق جناية ..... 4١‏ 
5 العيد المدبر 6 1 1[1[ذ1[ذ[ذ[1[ز[ 1[ 00001 
أضن الفداء فى جناية المكاتب ااا أأنة 
66 الفداء 2 جناية العبد على مولاه بذ 
6 الفداء فى جناية العبد على العيدك ..... ٠7‏ 
هم الفداء فى جناية العبد عن طريق 
7م افتداء العبد الجانى على الرهن ل 

إفواد 
5٠18‏ باوءم 
0-8 أحكام تتعلق بالمفرد بالحج والعمرة ... ١١0‏ 
٠64‏ الإفراد فى العمرة ا 0 
منزلة الوفراد بالحج 1 

1 أحكام تتعلق بالمفرد ووم ال‎ 0-٠ 
00 0 إفراد العمرة‎ 0016 
هنزلة الإفراد بين المع والقران يل‎ 01 
أحكام تتعلق بالؤفراد 0 وال‎ ١اس‎ 


ا 


تعريف الاوفراد 
منزلة الاوفراد 


الوفراد فى البيع 
حكم بيع ما لا يكون محلا للبيع بمفرده 


بيع _جملة مع إفراد كل جزء بالطن 


حكم إفراد جزء من البيع ,تكن ابيع ... 


الوفراد قُْ البيع ىُْ الأرض ومايتناوها 


المعنى اللغوى 1100 
المعق الاصطلاحى 21111111 
الصلة بين الوفراز وبين المسمة 2000 


المواضع .التى يرد فيها الإفراز بمعنى 


الصفحه 
3 من البناء والشجر حت ا 
00-4 حكم إفراد جزء من المبيع بالفسخ 
ا إفراد جزء من المبيع عن البيع 150 
ا حكم إفراد جزء من المبيع عن ابيع 
000 بيع مالا يكون محلا للبيع بمفرده 500 
م إفراد جزء من المبيع بالفسخ ا 
لل إفراد شىء بالبيع من غير عمييز 50 
0 إفراد الوصية غ21 
١١‏ الإفراد فى اهبة ل 
الإفراد فى الشركة 0 
م#و1 انفراد أحد الشريكين فى الشركة 7 
١#‏ الإفراد فى الوكالة 20009 
0 الإفراد فى الرهن 0111ظ5 
م ولام 
ا التعحنية: والعرن. وائرة للق 5 
م.م أولا: فى باب القسمة ا 2000 
م.م ثانيا : فى باب الوقف 2520 


آ 

: 
1 
وفك 


الإسلجت 


كور كر( ليج " 


ونارةالأوقان 0 
املس ! لدى للشئون الإسلامية 


رايم اداه 


الجزء الناسع عشم 


الاهرة 2 
8ه سهر/9ام 


التعريف اللغوى ' 

افساد مصدر فعله أفسد المزيد بالهمزة فى 
أوله » فأصل مادته فسد . يقال : فسد اللحم أو 
اللين أو نحوهما يفسد ‏ بضم السين ‏ فسادا 
اذا أنتن أو عطب »؛ ويقال غسد العقد ونحوه اذا 
بطل » وفسد الرجل جاوز الصواب والحكمة » 
وفسدت الأمور اضطربت وأدركها الخلل وعلى 
ذلك قول الله عز وجل « لو كان غيهما آلهة الا 
الله لفسدتا(١)‏ » والفساد الحدب والقحط قال 
الله عز وجل « ظهر الفساد فى البر والبحر يما 
كسبت أيدى الناسى(؟) » والفساد الحاق الضرر 
قال الله عز وجل « ويسعون فى الأرض 
فسادا(؟) » وزيدت الهمزة فى وله لتفيد التعدية 
تقول أفسد الرجل الشىء جعله فاسدا » وقد 
لا يفيد التعدية ويظل الفعل معها لازما يمعنى 
فعل يقال أغسد. الرجل اذا فسد()) . 
التعريف فى اصلاح الفقهاء 

لا يكاد التعبير الفقهى بكلمة افساد يخرج بها 
على المعنى اللغفوى »؛ فهى تارة يمعنى اصابة 
الشىء بالعطب »© وتارة بمعنى الابطال وأخرى 
تأتى بمعنى ايقاع الاضطراب والخلل ومرة بمعنى 
الحاق الضرر ٠‏ وجاء فى المستصفى أن الفاسد 
مرادف للياطل فى اصطلاح اصحاب الشافعى 
رضى الله تعالى عنهم فالعقد اما صحيح واما 


)١(‏ الآية رقم 17 من سورة الانبياء 

9) الآية رقم 5١‏ من سسورة الروم 

(؟) الآية رقم 51 من سورة المائدة 

(1) المعجم الوسيط ج ؟ ص 5618 ملدة فسد »© 
ولسان العرب ج 5 ص 759 نفس المادة والقاموس المحيط 
ص 767 نفس المادة 


باطل وكل باطل فاسد ٠‏ وأبو حنيفة رزحمه الله 
تعالى أثبت قسما آخر فى العقود بين البطلان 
والصحة وجعل الفاسد عبارة عنه وزعم ان 
الفاسد منعقد لافادة الحكم لكن المعنى بفساده 
أنه قير مفروع بوضفة. والمدن افده آنه 
مشروع بأصله كعقد الربا فانه مشروع من حيث 
أنه بيع وممنوع من حيث أنه يشتمل. على زيادة 
فى العوض فاقتضى هذا درجة بين الممنوع بأصله 
ووصفه جميعا وبين المشروع بأصله ووصفه 
جميعا فلو صح له هذا القسم لم يناقثى فى 
التعبير عنه بالفاسد ولكنه ينازع فيه اذ كل ممنوع 


ما يفسد الماء وما لا يفسده . 

ذهب ل نفية : 

جاء فى المبسوط أن لعاب ما لا يؤكل لحمه من 
الدواب والسباع يفسد الماء لما روى أن ابن 
عمر وعمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما 
وردا حوضا فقال عمرو بن العاص : يا صاحب 
الحوض أتردٌ السباع ماءكم هذا 5 فقال ابن 
يتعذر عليهم استعيالة لما تها عن ذلك . 

والمعنى فيه أن عين هذه الحيوانات مستخبث 
لآن سؤرها يتحلب من عينها كلينها » ثم لبنها 
حرام غير مأكول فكذلك سؤرها وهو. القياس فى 


(6) المستصفى من علم الأصول لاأبى حامد الغزالى 
ج ١‏ ص 58 )2 16 ومنه كتاب قوائم الرحموت لشرح مسلم 
الثنوت للامام الشيخ محب الدين بن عبد الشكور الطبعة 
الآولى طبع المطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ؟""ا! هم 


5 افنساد 


الهرة أيضا لكن تركنا ذلك بالنص وهو قول 
ركمول الل على الله ظلية وصك فى الهرة ليست 
بنحسة انها من الطوافين علي والطوانات اقنان 
الى العلة وهى كثرة البلوى لقربها من الناس 
وهذا لا يوجد فى السباع فأنها تكون فى المغارة 
لا تقرب من الناس اختيارا . | 

وأما سؤر الحمار خانه مشكوك فيه غير متيقن 
بطهارته ولا بنجاسته » فان ابن عمر رضى الله 
عنهما كان يقول : انه رجس فيتعارض قوله 
وقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الذى 
كان يقول : الحمار يعلف القت والتبن فسؤره 
طاهر . ولآن الاصل الذى أشار اليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الهرة موجود فى الحمار 
لانه لا يخالط الناس لكنه دون ما فى الهرة فانه 
لا يدخل المضايق »© فلوجود أصل البلوى لا نقول 
بنجاسته ٠‏ ولكون البلوى فيه ضعينة لا نقول 
بطهارته فيبقى مشكوكا غيه وادلة الشرع آمارات 
لا يجوز أن تتعارض والحكم فيها الوقف . 


ونحوهما فى القياس خنجس لأنها تشرب بلسانها 
ولسانها رطب من لعابها يتحلب من لحمها » 
ولحمها حرام » ولكنه استحسن فقال طاهر مكروه 
لآن البلوى التى وقعت الاشارة اليها فى الهرة 
موجودة هنا فانها تسكن البيوت 4 ولا يمكن أن 
تصان الأواتى عنها :.. 


وأما سؤر سبيباع الطير كالبازى والصقر 
والشاهين والعقٍاب وما لا يؤكل لحمه من الطير 
فى القياس نجس لآن ما لا يؤكل لحمه من سباع 
الطير معتبر بمالا يؤكل لحمه من سباع 
الوحش ولكنا استحسسنا خقلنا بأنه طاهر مكروه 
لأنها تشرب بمنقارها ومنقارها عظم جاف بخلاف 
سياع الوحش فانها تشرب بلسانها ولسانها 
رطب بلعايها ٠‏ ( 

ولآن فى سوؤر سباع الطير تتحقق البلوى 
فائها تنقض من الهواء فلا يمكن صون الأوانى 
عنها خصوصا فى الصحارى بخلاف سباع 


ما يقع على الجيف من سباع الطير فسؤره نجس 
لآأن منقاره لا يخلو عن نجاسة عادة ٠‏ 


وأما سؤر السنور ففى كتاب الصلاة قال : 
وان توضأ يغيره احب الى » وفى الجامع الصغير 
قال : هو مكروه ٠‏ وهو قول أبى حنيفة ومحمد 


بسؤره لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها أن 
الننى صلى الله عليه وسلم كان يصفى الاناء 
لهرة حتى تشرب ثم يتوضاأ بالباقى ٠.‏ 


ويدل لأبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى 
حديث ابن عمر رشى ألله تعالى عنهما : يغسل 
الأناءدين ولوخ اليرة هرة + وعق افبسارة الى 
الكراهة » وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
ان التقى.سلئ الله عليه ويلم عال: الورة سيم 
وهى. منالسباع التى لايؤكل لحمها فهذا الحديث 
يدل على النجاسة وحديث عائشة رضى الله 
تعالى عنها يدل على الطوارة خائبتنا حكم 
الكراهة عملا بهما جميعا وان مات فى الاناء ذباب 
آو عقرب أو غير ذلك مما ليس له دم سسائل لم 
يفسده عندئا لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنها قال :قال زنتحول اللهنسحان: الله مله 
وسلم : اذا وقع الذباب فى اناء أحدكم فامقلوه 
ثم أمقلوه ثم انقلوه فان فى احد جناحيه سما 
وف الآخر شفاء وأنه ليقدم السم على الشفاء : 


ومعلوم أن الذباب اذا مقل مرارا فى الطعام 
حديث سلمان الفارسى رضى الله تعالى عنه عن 
رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ما ليس له دم سائل اذا مات فى الاناء فهو 
حتى لو ذكى غفسال الدم منه كان طاهرا وهذا 
لآن المحرم هو الدم المسفوح قال الله تعالى : 


أفسسساد و 


« أو دما مسسفوحا(ا) » فما ليس له دم سسائل 
لا يتناوله نفس التحريم غلا ينجس بالموت 
ولا يتنجس ما مات فيه قياسا على ما خلق 
منه(؟) . وان وقع فى الماء دم أو خمر أو عذرة 
اف :سيول انسده ١‏ منكنا: لقؤل: رصول: :الله مزيان 
الله عليه وسلم : لا يبولن احدكم فى الماءٍ الدائم 
ولا يغتسلن خيه من الجنابة . فلو لم يكن ذلك 
مفسدا للماء ما كان للنهى عنه معنى ولا فائدة . 
وفيه طريقتان : 


احداهما أن الماء ينجس بوقوع النجاسة 
تضاف اليه كماء الزعفران وماء الباقلا 35 


والثانية أن عين الماء لا يتنجس ولكن يتعذر 
استعماله لجاورة الفاسد لأن النجاسة تتفرق 
ق أجزاء الماء فلا يمكن استعمال جزء من 
واستعمال النحاسة حرام 0 


وان :ها زوق .من أن لني سملي الله تيان 
وسلم كان يتوضا من بئر بضاعة وهى بئر يلقى 
فيه الجيف وحايض النساء فقد قيل أن سئر 
بضاعة كان ماؤه جاريا يسقى منه خمسة بساتين 
وعندنا الماء الجارى لا يتنجس بوقوع النجاسة 
فيه ما لم يتغير احد أوصافه وقيل انما كان يلقى 
فيه الجيف فى الجاهلية فان فى الاسلام نهيا 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
التنزه والتقذر ما يمنعه من التوضىء والشرب 
.من بئر يلقى فيه ذلك فى وقته(؟) . وان بزق فى 
الماء أو ان امتخط لم يفسده لأنه طاهر لاقىطاهرا 
والدليل على طهارة البزاق أن النبى صلى الله 


)١(‏ الآية رقم ١56‏ من سورة الأنمام 

(؟) المبسوط لشمس الدين السرخمسى المحتوى علىكتب 
ظاهر الرواية للامام محمد بن الحسن الشيياتى ج ١‏ ص 48 
وما بعدها الى ص 288 الطبعة الاولى طبع مطبعة السعادة 
بمصر سسنة 117554 هم 

9) المرجع السابق ج ١‏ ص 8ه نفس الطبعة 


عليه وسلم استعان فى محو بعض الكتابة به » 
والدليل على طهارة المخاط ان النبى صلى الله 
عليه وسلم امتخط فى صلاة فأخذه بثوبه ولكه » 
ثم المخاط والنخامة سواع . 


ولماراى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه يغسل ثوبه 
من النخامة قال : ما نخامتك ودموع عينيك والماء 
الذى فى ركوتك الا سواء . وان أدخل جنب 
وحائض و محدث يده فى الاناء قبل أن يفسلها 
وليس عليها قذر لم يفسد الماء اسستحسانا » 
وكان ينبغى فى القياس أن يفسده لآن الحدث 
زال عن يده بادخالها فى الاناء فيصير الماء 
مستعملا كالماء الذى غسسبل به يده . 


ووجه الاستحسان ما روى أن المهراس كان 
يوضع على باب مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفيها ماء فكان أصحاب الصفة 
رضوان الله تعالى عليهم يغترفون منه الوضوء 
بأيديهم » ولآن فيه بلوى وضرورة »© فقد لا يجد 
شيئا يغترف به الماء من الاناء العظيم غيجعل 
يده لاجل الحاجة كالمفرفة . 


واذا ثبت هذا فى المحدث فكذلك فى الجنب 
والحائض لما روى عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها أنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فربما بدأات 
أنا وربما بدأ هو »© وكنت أقول : أبق لى » 
وهو يقول : ابقى لى . 


وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى الأمالى 
قال : اذا أدخل الجنب يده أو رجله فى البئر لم 
يفسده » وان أدخل رجله فى الاناء أفسده » وهذا 
معنى الحاجة »© ففى البئر الحاجة الى ادخال 
الرجل لطلب الدلو فجعل عفوا » وفى الاناء 
الحاجة الى ادخال اليد » فلا تجعل الرجل 
عفوا خيه ٠‏ وان أدخل فى البئر بعض حجسده 
سوى اليد والرجل أفسده لأنه لا حاحة اليه . 


وقال فى الأصل اذا اغتسل الطاهر فى البثر 


71 1 افساد 


اص سس سس تح ييح جب يي 


أفسده © وهو بناء على ما تقدم أن المستعيل 
للماء على قصد التقرب وان كان طاهرا فالماع 
بفعله يصير مستعملا خاذا اغتسسل فى البئر صار 
الماء مسستعملا واذا انغمس فيه لطلب دلو 
وليس على بدنه قذر لم يفسد الما لانه لم 
: يوجد غيه ازالة الحدث ولا اقامة القربة لما 
. ام يغتسل فيه . وان انفيس فى جب يطلب دلوا 
لم يفسد الماء ولم يجزئه من الغسل فى قول 
أبى يوسفك رحمه الله تعالى ٠.‏ 


وقال محيد رحمه الله تعالى : لا يفسد الماء 


ويجزئه من الغسل ٠‏ 


وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى الأمالى 
أن الماء يفسد ولا يجزئه من الغسل ٠‏ ومن 
أسعاننا بن قال هذا الخلاف: يكنئن علن أضل 
وهو أن عند أبى يوسف الماء يصير مستعملا 
بأحد شيئين اما بازالة الحدث أو باقامة القربة 
فلو زال الحدث بعنا عصان الشاء. يسحتيلا فلا 
يجزئه من الاغتسال »© فلهذا قال الرجل بحاله 
والمماة جفاله:: 


ومن أصل محمد أن الماء لا يصير مسستعملا 
الا باقامة القربة والاغتسال يتحصل بغيرنية فكان 
الرجل طاهرا والماء غير مستعمل لعدم القصد 
منه الى اقامة القربة » وهذا ليس بقوى فان 
هذا المذهب غير محفوظ عن محمد نصا »© ولكن 
الصحيح أن ازالة الحدث بالماع مفسد للماء 
الا عند الضرورة كما بينا فى الجنب يدخل يده 
فى الاناء وفى البئر.معنى الضرورة موجود فانهم 
اذا جاءوا مقواض الطلت ذلوهم ل يمكتهم أن 
يكلفوه الاغتسال أولا فلهذا لا يصير الماء 
مستعملا ولكن الرجل يطهر لآن الماء مطهر من 


غير قصد ٠.‏ 
وجه رواية الاملاء انه لما أدخل بعض اعضائه 
اغتسل أو لم يغتسل لم يطهره الماء المستعمل(1). 
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وان وقع فى البئر بول ما يؤكل لحمه أفسده فى 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى 
ولا يفسده فى قول محمد رحمه الله تعالى ويتوضاً 
منه ما لم يغلب عليه ٠‏ 


واصل المسألة أن بول ما يؤكل لحمه نجس 
عندهما طاهر عند محمد رحمه الله تعالى واحتج 
بحديث أنس رضى الله تعالى عنه أن قوما من 
عرئة جاعوا الى المدينة فأسلموا فاجتووا المدينة 
فأصفرت الوانهم وانتفخت يطونهم خفأمرهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا الى ابل 
الصدقة فيشريوا من أبوالها والبانها الحديث فلو 
لم يكن طاهرا لما أمرهم بششربه . والعادة الظاهرة 
من آهل الحرمين بيع أبوال الابل فى القوارير من 
غير نكير دليل ظاهر على طهارتها ٠‏ 


ويدل لابى حنيفة وابى يوسف قول النبى 
صلى الله عليه وسلم : استنزهوا من البول 
فآن اطابة هذات العبر أونةدو انا اتلى شعة 
بن معاذ رضى الله عنه بضغطة القبر سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن سببة فقال : انه 
كان لا يستنزه من البول ٠‏ ولم يرد به بول 
نفسه فان من لا يستنزه منه لا يجوز صلاته 
وائما اراد ابوال الابل عند معالجتها والمعنى 
آنه مبتتصل ين اخة الشذاضن الن نتن وقشاد 
فكان تنجسا كاليعر . 


وأما حديث أنس رضى الله تعالى عنه فقد 
ذكر قتادة عن أئس رضى الله تعالى عنه أنه 
رخص لهم فى شرب البان الابل ولم يذكر الابوال» 
وائما ذكره فى حديث حميد عن انس رفى الله 
تعالى عنهما والحديث حكاية حال خاذا دار بين 
أن يكون حجة أولا يكون حجة سقط الاحتجاج 
به . ثم نقول خصهم رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم بذلك لانه عرف من طريق الوحى أن 
شفاءهم فيه لا يوجد مثله فى زماننا . وهو كما 
خص الزبير رضى الله تعالى عنه بلبس الحرير 
لحكة كانت به . اذا عرفنا هذا فنقول اذا 
وقع فى الماء فعند محمد رحمه تعالى هو 


أفساد . 


طاهر فلا يفسد الماء حتى يجوز شربه ولكن اذا 


غلب على الماء لم يتوضاً به كسائر الطاهرات اذا ٠‏ 


غلبت على الماء وعند أبى حنيفة وأبى يوسف 
رحمهما الله تعالى هو نجس فكان مفسدا للماء 
والبئر والاناء فيه سواء(١) ٠.‏ 
مذهب الالكية : 

جاء فى مواهب الجليل أن الماء الكثير اذا 
خالطه شىء نجس ولم يغيره فانه باق على 
طهوريته ويعلم قدر الكثير من تحديد القليل 
الآتى ثم أن هذا الكثير ان اتفقت الامة على أنه 
كثير غلا خلاف فى طهوريته سواء خلط بنجس 
الماء وشسك فى الذى غيره هل هو ما يسلبه 
الطهورية أو مما لا يسلبه الطهورية فالاصل بقاؤه 
على الطهورية وأن الشىء متى شك فى حكمه رد 
الى أصله والأصل فى الماء الطهارة والتطهير . 


وقال فى سماع موسى من ابن القاسسم من كتاب 
الطهارة فى الحوض يتغير ريحه ولم ير فية. أثر 
ميتة ولا جيفة والدواب والسباع تشرب منه . 
قال ابن القاسم لا بأس به اذا لم ير فيه ثىء 
يعلم أن فسساد الماءمئه . وقال ابسن ناجى رجمه 
الله كملا فى كتريس المدوكة. + 


وأما آبار المدن اذا انتفنت قال المازرى ان 
كانت هناك حالة تريب كالآبار القريبة من 
المراحيض فان الامام مالكا رحمه الله تعالى 
قال تترك اليومين فان طابت والا لم يتوضاً منها. 


ومسألة البئر التى ذكرها المازرى أواخر 
سماع أشهب مكررة قال فى المواضع الأخر ولو 
علم أن نتنها ليس من ذلك ما رأيت بأسا أن 
يتوضأ منها قال ابن رشد حمل الماء على أنه 
انما انتن من نجاسة قنوات المراحيض التى تتخلل 
الدون ق“ القرى :كلاف الدثر فى الضحراء عانتن 
ولم يدر بماذا غأنه يحمل على الطهارة وانه انما 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 6ه نفس الطبعة 


أنتن من ركوده وسكونه فى موضعه اذا لم يعلم 
لنجاسته سبب ولو علم أن أنتن البئر ليس من 
قنوات المراحيض التى بجانبها لم يكن به بأس 
زاد فى الموضع الثانى ويحمل على الطهارة(؟) . 


وذ عق النجاء حارو اكى م الماق دنه 
بالمجاورة لا يسلبه الطهورية وسواء كان المجاور 
منفصلا عن الماء أو ملاصقا له فالاول كما لو 
كان الى جانب الماء ميتة أو عذرة أو غيرهما 
خنقلت الريح رائحة ذلك الى الماء فتغير ولا خلاف 
فى هذا . 


واذا تغير الماء برائحة القطران التى فى وعاء 
المسافر فان ذلك لا يسلبه الطهورية وظاهر 
كلامه مسواء حصل التغيير بالرائحة الباقية مع 
أثة لم ببق من مضحرء القطران فى الوضاء قوف او 
تغير الماء برائحة قطران باق فى الوعاء فأما 
ان كان التغير انما هو من الرائحة الباقية. فى 
الوعاء ولم يبق من جرم القطران فى الوعاء شىء 
خلا شك أنه من التغير بالمجاور فلا يسلب الماء 
الطهورية ولا اشكال فى ذلك . ٠‏ 


وأما ان حصل التغير براحة القطران مع 
وجود جرمه فى الوعاء فالذ ىيظهر من كلام 
صاحب الطراز الآتى أنه اختار أن ذلك لا يضر 
وكأنه يجعله من التغير بالمجاور الملاصق وهذا 
هو الجارى على ما ذكر المصنف . 


واذا لم يضر تغير المساء برائهة التطران 
الموجودة فى الوعاء فأحرى اذا لم يكن موجود 
طعية سلية الظهون به وهذا :هئ الذى يظهر 
من كلام صاحب الطراز خكأئه قال ان رائحة 


؟) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى 
خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بالحطاب ج ١‏ ص 8ه فى كتاب على هامشه التاج والاكليل 
لشرح مختصر خليل لأبى محمد بن محمد الششهم بالمواق الطبعة 
الأولى سنة ١864‏ هاج ١‏ ص له 

9) المرجع السابق جح ١‏ ص 6ه الطبيعة السابقة 


1٠‏ أفسساد 


القطران اذا بقيت فى الوعاء فلا يأبن به 
ولا يستغنى عنه عند العرب وأصل البوادى . 

وأما اذا القى فى الماء وظهر عليه فان راعينا 
مطلق الاسم قلنا يجوز الوضوء به وهو ماء مطلق 


ا 5 حتى يتغم لونه وتثبت له صفة الاضافة وان 


'“واعينا مجرد التغي منعتاه والأول عندى 
أرجح(١) ٠‏ 


ونقل فى التوضيح عن ابن رثند رحمه الله 
أنه رأى فى القرب التى يسافر بها الى الحج وغيها 
: القطران عيتفير المساء أن الوضوء به جائز 
للضرورة ٠‏ 


واكناهزة موا عانق القفية فق الرائحة اواق 
الطعم او فى اللون واذا تغير الماء بما يتولد منه 
كالطحلب(؟). والخز(؟) قال الشيخ زروق رحمه 
الله تغالى والزغلان()) . فان ذلك التغير 
لا يسلبه الطهورية لان ذلك مما يتعذر الاحتراز 
ملهو هذا هو العروف: فى الذسبازم 1 + .واذا 
تغير الماء بقراره أى الأرض التى هو بها أو 
يمر عليها فان ذلك لا يسلبه الطهورية كما قال 
فى الرسالة الا ما غير لونه الآرض التى هو بها 
من سسبخة أو حمأة أو نحوها(ة) ومثل ذلك 
الكبريت والزرنيخ والنحاس والحديد والمغرة(/) 
والكحل والزاج والنورة ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 85 نفس الطبعة 

(9) الطحلب هو الخضرة التى تعلو الماء 

6) الخز بالخاء المعجمة والزاى هو ما ينبت فيجوانب 
الجدر الملاصقة للماء 

(؟) الزغلان بالزاى والفين المعجمة هو حيوان صغبر 
يتولد فى الماء 1 

(ه) المرجع السابق ج ١‏ ص 5ه نفس الطبعة 

 )5(‏ السبخة هى الأآرض المالحة فان وصفت بها الأرض 
كسرت الموحدة »© والحمأة بفتح الحاء المهملة وسسكون اليم 
وبعدها ألف مهموزة هى طين أسود منتن 

0) المغرة يضم الميم وسكون الفين المعجية وقد 
تفتح ويقال لها المشق بفتح الميم وسكون الشين المعجمة 
هى شراب أحمر 


الماء وهو فى قراره أو صنع منه أناء فتغير 
الماء منه ٠‏ 


ولم يكره أحد الوضوء من أناء الحديد على 
سرعة تغير الماء فيه . 


طعم الماءرم) . 


وحكى اللخمى يما اذا كانت اجزاء المخالط 
الطاهر المغير للماء أقل من أجزاء الماء قولين 
قال والمعروف من المذهب أنه غير طهور ٠‏ وروى 
عن مالك رحيه ألله تعالى آنه مطهر وان تركة 
مع وختود فلي ابتكستان واخكذ: ذلك من 
الرواية التى فى مسئلة الغفدير يتغير بروث 
الماشية ومثله البئر اذا تغير بورق الشجر . 


ورد عليه صاحب الطراز وقال ان ذلك فاسد 
وانما تردد فيه مالك لاشتباه الأمر فيه هل يمكن 
الاحتراز وذكر ابن نئاجى رحمه الله تعالى . 


وأما الحوض ونحوه فقال فى المدونة ولا 
يغتسل الجنب فى الماء الدائم فان فعل أفسده 
اذا كان مثل حياض الدواب الا أن يكون غسل 
موضع الأذى قبل دخولها فلا بأس. به قال 
ابن ناجى أشار ابن الحاجب الى أن قوله أفسدها 
يحتمل الكراهة والتنجيس والصواب حملها على 
التنجيس مثل ما نص عليه ابن رشد رحمه الله 
تعالى أن آنية الغسل لا تنجسها القطرة ونحوها 
من النجاسة بل .ما له بال كالذى على جسد 
الحنين : 


وهذا الذى اختاره ابن ناجى رحمه الله تعالى 
انما يأتىعلى مقابل المسهور أن اليسير اذا حتله 


(8) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى 
خليل ج ١‏ ص اه الطبعة السابقة 


اأعم دس ساد ١١‏ 


ججح سح حب ع ع ب ا ل ل ا ا ا يي ار ا ل 


القاسم رحمه الله تعالى ورواية المصريين عن 
ذلك(١1)‏ . 


وأما الحيوان الذى لا يتوقى النجاسة اذا 
عسر الاحتراز منه كالهر والفأرة فأنه لا يكره 
استعمال سؤره من الماء اأاشقة الاحتراز منه 
ولما ورد فى الهرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه قال الهرة ليست بنجس انما. هى 
من الطوافين عليكم والطوافات هكذا رواه مالك 
فى الموطأ(؟) . 
مذهب الشافعية : 

جاء فى المهذب : أنه اذا اختلط بالماء شبىء 
طاهر ولم يتغير به لقلته لم يمنع الطهارة به لآن 
الماء باق على اطلاقه وان لم يتغير به لموافقته 


الماء 2 الطعم واللون والرائحة كماء ورد 
انقطعت رائحته ففيه وجهان : 


أحداهما ان كانت الغلبة للماء جازت الطهارة 
به لبقاء اسم الماء المطلق وان كانت الغلبة 
للمخالط لم يجز لزوال اطلاق اسم الماء . 


والثانى ان كان ذلك قدرا لو كان مخالفا للماء 
فى صفاته لم يغيره لم يمنع وان كان قدرا لو كان 
مخالفا له غيره منع لان الماء لما لم يفير 
بنفسه غير بما يغيره وان تغير أحد أوصافه من 
طعم أو لون أو رائحة نظرت غان كان مما لا يمكن 
حفظ الماء منه كالطحلب وما يُجرى عليه اللماء 
من الملح والنورة وغيرهما جاز الوضوء به لانه 
لا يمكن صون الماء عنه فعفى عنه كما عفى عن 
النجاسة اليسيرة والعمل القليل فى الصلاة وان 
كان مما يمكن حفظ الماء منه نظرت فان كان 
ملحا انعقد فى الماء لم يمنع الطهارة به لانه كان 
ماء فى الأصل فهو كالثلج اذا ذاب فيه وان كان 
ترابا خرج فيه لم يؤثر لانه يوافق الماء فى 
التطهير فهو كما لو طرح فيه ماء آخر ختغير به 
وان كان شيئا سوى ذلك كالزعفران والتمر 


)0غ( المرجع السابق ج ١‏ ص 9765 الطبعة السابقة 
(0) المرجع السابق ج ١‏ اص 7/7 الطبعة السابقة 


والدقيق والملح الجبلى والطحلب: اذا اخذ ودق 
وطرح فيه وغير ذلك مما يستغنى الماء عنه لم 
يجز الوضوء به لانه زال عنه اطلاق اسم الماء 
بمخالطة ما ليس بمطهر والماء مستغن عنه غلم 
يجز الوضوء به كماء اللحم وماء البقلا وان وققع 
فيه ما لا يختلط به فتغيرت به رائحته كالدهن 
الطيب والعود ففيه قولان ٠‏ 


امال فى البويطى لا يجوز الوضوء به كما 
لا يجوز بما تغير بالزعفران وروى المزنى رحمه 
الله تعالى أنه يجوز الوضوء به لآن تغيره عن 
مجاوره فهو كما لو تغير بجيفة بقرب وان وقع 
فيه قليل كافور ختغير به ريحه ففيه وجهان 
احدهما لا يجوز الوضوء به كما لو تغير 
بالزعفران والثانى يجوز لانه لا يختلط به وانما 
يتغير من جهة المجاورة(9) . 


أما اذا أوقتعت ق الماء نحجاسة فلا يخلو من 
أن يكون الماء راكدا أو جاريا أو بعضه جاريا 
غان كان راكدا نظرت فى التئجاسة خان كانت 
نجاسة يدركها الطرف من خمر أو بول أو ميتة 
لا ننس سائلة نظرت فان تغير أحد أوصافه من 
طعم أو لون او رائحة فهو نجس لقوله صلى الله 
عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شىء الا 
ما غير طعمه أو ريحه فنص على الطعم والريح 
وقسنا اللون عليهما لأنه فى معناهما وان تغير 
بعضه دون بعض نجس الجميع لانه ماء واحد 
غلا يجوز أن ينجس بعضه دون بعض فان لميتغير 
نظرت غان كان الماء دون القلتين فهو نجس 
وان كان قلتين فصاعدا فهو طاهر لقوله صلى 
الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين فانه لا يحمل 
الخبث ولآن القليل يمكن حفظه من النجاسة فى 
الظروف والكثير لا يمكن حفظه من النجاسة 
فجعل القلتان حدا فاصلا بينهيا والقلتان 
خمسمائة رطل بالبيفدادى لأنه روى فى الخبر 
بقلال هجر قال : أبن جريج رايت قلال هجر 


؟) المهذب للامام أبى اسحاق الشيرازى ج ١‏ ص ه 
فى كتاب ‏ أسفله النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب لابن 


بطال طبع مطبعة عيسى البابى الطبى يمصر 


ل امتتحتاق 


ا م م1111 [خ----1[م اطغ 


غرايت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا 
تعمل القافدن. عه الله عمال القئء نضا 
احتياطا وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة مائة 
رطل فصار الجميع خمسمائة رطل وهل ذلك 
تحديد أو تقريب منه وجهان ٠‏ 


احدهما أنه تقريب فان نقص منه رطل أو رطلان 
لم يؤثر لآن الشىء يستعمل خيما دون النصف فى 
العادة والثانى أنه تحديد فلو نقص منه ما نقص 
نجس لاأنه لما وجب أن يجعل الشىء نصفا 
احتياطا وجب استيفاؤه فان كانت النجاسة مما 
لا يدركها الطرف خفيه ثلاث طرق من أصحابنا 
من قال لا حكم لها لأنها لا يمكن الاحتراز منهما 
كغبار السرجين . 


ومنهم من قال حكمها حكم سائر النجاساتلانها 
نجاسة متيقنة فهى كالنجاسة التى يدركها الطرف 
ومنهم من قال فيه قولان احدهما لا حكم لها والثانى 
لها حكم ووجههما ما ذكرناه وان كانت النحجاسة 


بيئة لآ عدن لهااستحائلة >الكياب والزتيحون .: 


وما أشسبههما خفيه قولان . 


احدهما أنها كغيرها من الميتات لأنه حيوان 
لا يؤكل بعد موته لا لحرمته فهو كالحيوان الذى 
له نفس سسائلة والثانى أنه لا ينسد الماء لما 
روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا 
وقع الذباب فى اناء أحدكم خاملقوه خان فى أحد 
جناحيه داء وفى الآخر دواء وقد يكون الطعام 
حارا فيموت بالمقل فيه فلو كان يفسده لما أمر 
بمقله ليكون ثسفاء لنا اذا أكلناه فان كثر من ذلك 
ما غير الماء خفيه وجهان ٠‏ 


اخذقنا اله رتسي اانه مام قفي التعامنة 
والثانى لا ينجس لأن ما لا ينجس الماء اذا وقع 
فيه وهو دون القلتين لم ينجسه وان تغير به 
كالسبك- والجراة(9)» + 


)١(‏ المهذب للامام أبى اسحاق ابراهيم على بن 
يوسف الفيروزابادى فى كتاب على هامشس النظم المستعذب 
فى شرح غريب المهذب ج ١‏ ص ه © ص5 طبع بمطايع عيسى 
اللبابى الحلبى وشركاه بمصر دار احياء المكتبة العربية . 


وان() كان الماء جاريا وفيه نجاسة جارية 
كالميتة والجرية المتغيرة فالماء الذى قبلها طاهر 
لانه لم يصل الى النجاسة غهو كا لماء الذى 
يصب على النجاسة من ابريق والذى يعدها 
طاهر أيضا لأنه لم تصل اليه النجاسة وايا 
ما يحيط بالنجاسة من خوقها وتحتها ويميئنها 
وشمالها فانكان قلتين ولم يتغير فهو طاهر وان 
كان دونهما هو نجس ٠‏ 


قال أبو العباس بن القاضى رحمه الله تعالى 
فيه قول آخر قاله فى القديم أنه لا ينجس 
الماعء الجارى الا بالتغبر لانه ماء ورد على 
النجاسة خلم ينجس من غير تغير كالماء المزال 
به النجاسة وان كانت النجاسة واقفة والماء 
يجرى عليها فان ما قبلها وما بعدها طاهر وما 
يجرى عليها ان كان قلتين فهو طاهر وان كا 
دونهما غهو نجس وكذلك كل ما يجرى عليها 
بعدها فهو نجس ولا يطهر شىء من ذلك حتى 
يركد فى موضع ويبلغ قلتين وقال ابو اسحق 
وأبو العباس القاضى والقاضى ابو حامد ما لم 
تصل الى الجيفة فهو ظاهر والماء الذى بعد 
الجيفة يجوز أن يتوضاً منه اذا كان بينه وبين 
الجيفة قلتان والأول أصح لآن لكل جرية حكم 
نفسها فلا يعتبر فيه القلتان . 


وان كان بعض الماء جاريا وبعضه راكدا 
بأن يكون فى النهر موضع منخفض يركد فيه الماء 
والماء يجرى بجنبه والراكد زائل عن سمت 
الجرى فوقع فى الراكد نجاسة وهو دون القلتين 
فان كان مع الجرية التى يحاذيها يبلغ قلتين فهو 
طاهر وان لم يبلغ قلتين فهو نجس وتنجس كل 
جرية التى بحنبها الى أن يجتمع فى موضع قلتان 
فيطهر هذا وذكر صاحب كتاب المهذب ان 


الفروزابادى ج ١‏ ص ل » ص م طبع مطبعة عيسى البابى 
الحلبى وشركاه بمصر دار أحياء المكتبة العربية 


أفسساد وذ 


لللامس ا ا لل ا _اس سس 


ما يفشسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده 
ضربان ٠‏ مستعمل فى طهارة الحدث ومستعمل 
فى طهارة النجس نأما المستعمل فى طهارة الحدث 
فينظر فيه فان أستعمل فى رفع حدث فهو طاهر 
لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كما 
لو غسل به ثوب طاهر وهل تجوز به الطاهر 
أم لا فيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان 
المنصوص أنه لا يجوز لانه زال عنه اطلاق اسم 
الماء فصار كما لو تغير بالزعفران . 


وروى عنه أنه قال يجوز الوضوء به لانسه 
استعبال لم يفير ضفة الماء غلم ييثع الوضوء 
به كما لو غسل به ثوب طاهر ومن أصحاينا 
من لم يثبت هذه الرواية فان قلنا لا يجوز الوضوء 
به فهل تجوز ازالة النجاسة به ام لا فيه وجهان 
قال أبو القاسم الانماطى وابو على بن خيران 
رحمة الله عليهما يجوز لان للماء حكمين رفع 
الحدث وازالة النجس فاذا رفع الحدث بقى علية 
ازالةالنجس والمذهب أنه لا يجوز لانه ماء لا يرفع 
الحدث. فلم ينزل::التجس كالماء النخس كان 
جمع الماء المستعمل حتى صار قلتين ففيه 
وجهان احدهما أنه يزول حكم الاستعمال كما 
يزول. حكم النجاسة ولأنه لو توضأ فيه واغتسل 
وهو قلتان لم يثبت له حكم الاستعمال فاذا بلغ 
قلتين وجب أن يزول عنه حكم الاستعمال ومن 
أصحابنا من قال لا يزول لان المنع منه لكون>ه 
مستعملا وهذا لا يزول بالكثرة وان استعمل 
فى نفل الطهارة كتجديد الوضوء والدفعة الثانية 
والثالثة خفيه وجهان أحدهما أنه لاتجوز الطهارة 
لأنه مستعمل فى طهارة فهو كالمستعمل فى رفع 
الحدث والثانى أنه يجوز لأانه ماء لم يرفع به 
حدث ولا نجس فهو كما لو غسل به ثوب طاهر. 


وأما المستعمل فى النجس فينظر فيه فان 
انفصل من المحل متغيرا فهو نجس لقوله صلى 
الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه ثىء الا 
ما غير طعمه أو ريحه وان كان غير متغير ففيه 
ثلائة أوجه أحدها أنه طاهر وهو قول أبى 
العباس وابى اسحاق رخيهما الله تعالى لأنه ماء 


لا يمكن حفظه من النجاسة خلم ينجس من غير 
تغير كالماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة والثانى 
أنه ينجس وهو قول أبى القاسم الانماطى رحمه 
الله تعالى لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فأشبه 
ما اذا وقعت فيه نجاسة والثالث أنه ان انفصل 
والمحل طاهر فهو طاهر وان انفصل والمحل 
نجس فهو نجس وهو قول أبى العباس 
ابن القاصى رحمه الله تعالى لأن المنفصل من جملة 
الباقى فى المحل فكان حمه فى النجاسة والطهارة 
حكمه فاذا قلنا أنه طاهر فهل يجوز الوضوء 
به فيه وجهان قال أبو على بن خيران رحمه الله 
تعالى يجوز وقال سائر أصحابنا لا يجوز وقد 
مضى توجيههما(١)‏ . 
مذهب الحنابلة : 

جاءق المنتى أن المناء اذ1 طبع نيه طاهر 
فتغير به كماء الباقلا المغلى فانه لا يجوز الوضوء 
بها ولا الغسل . لا نعلم غيه خلافا الااما حكى 
عن انق اف ليل والأصي رحنيية الله :تمجال: 
فى المياه المعتصرة أنها طهور يرتفع بها الحدث . 


ويزال بها النجس واذا خالط الماء طاهر يمكن 


التحرز منه فتغير احدى صفاته طعمه أو لونه 
أو ريحه كماء الباقلا وماء الحمص وماء الزعفران 
فقد اختلف أهل العلم فى الوضوء به واختلفنت 
الرواية عن أمامنا رحمه الله تعالى فى ذلك . 
غروى عنه أنه لا تحصل الطهارة به . 


وقال القاضى أبو يعلى وهى أصح وهى 
منهم أبو الحارث والميمونى واسحاق بن منصور 
تجدوا ماء فتيمموا )») وهذا عام فى كل ماء 
لانه نكرة فى سياق النفى ٠.‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ل ؛ ص 8 نفس الطبعة 
ومغنى المحتاج الى معرفة متن ألفاظ المنهاج للخطيب الشربينى 
ج ١‏ ص 6 ؟ فى كتاب على هامشه متن المنهاج ونهاية المحتاج 
الى شرح النهاج للرملى ج ١ا‏ ص 77 6 ص 515 6 ص 19) 
ص 7١‏ الطبعة السابقة 


1١5‏ أفيساد 


والنكرة فى سمياق النفى تعم ٠‏ فلا يجوز 
التيمم مع وجوده ٠‏ 


وايضا ما روى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى حديث أبى ذر رضى الله تعالى عنه 
( التراب كافيك ما لم تجد الماء ) وهذا واجد 
للماء(١) ٠.‏ 


واذا خالط الماء ما لا يمكن التحرز منه 
كالطحلب وسار ما ينبت فى الماء وكذلك 
ورق الشجر الذى يسقط فى الماء أو تحمل 
الريح ختلقيه فيه وما تجذبه السيول من العيدان 
والتبن ونحوه فتلقيه فى الماء . وما هو فى قرار 
الماء كالكبريت والقار وغيرهما اذا جرى عليه 
الماء فتغير به . أو كان فى الأرض التى يقف 
انان ننه وطسة] كله يطنى أنه لأنه شق 


التحرز منه 3 


فان أخذ شىء من ذلك فألتى فى الماء وغيره 
كان حكمه حكم ما يمكن التحرز منه من الزعفران 


واذا خالط الماء ما يوافق فى صنتيه الطهارة 
والطهورية كالتراب اذا غير الماع لا يمنع 
الطوورية لأنة اهز .ويطير كالساء آنا ' ان ككن 
بحيث لا يجرى على الأعضاء لم تجز الطهارة به 
لانه طين وليس بماء . ولا فرق فى التراب بين 
وقوعه فى الماء عن قصد أو عن غير قصد وكذلك 
الملح الذى اصله كالبحرى والملح الذى ينعقد 
من الماء الذى يرسل على السبخة فيصير 
مكلذ نجتلب الطوورنة لان أضيلة الحاء + 
فهو كالجليد والثلج وان كان معدنيا ليس أصله 
الماء فهو كالزعفران وغيره ٠‏ وما يتغير به الماء 
بمجاورته من يز مخالطة كالذهن. عل الخصسلاف 
انواعه والطاهرات الصلبة ٠‏ كالعود والكافور 


)١(‏ المغنى لموفق الدين أبى محمد عبد. الله بن أحمد 
أبن قدامة ج 1١‏ ص ٠١‏ وما بعدها 


لا يخرج به عن اطلاقه لأنه تغيير مجاورة . أشبه 


ما لو تروح الماء بريح شىء على جانبه ولا نعلم 
فى هذه الانواع خلافا وفى معنى المتغير بالدهن 
ما تغير بالقطران والزفت والشمع لآن فى ذلك 
دهنية يتغير بها الماء تغير مجاورة غلا يمنع 
كالدهن(؟) . واذا وقع فى الماء مائع لا يغيره 
لموافقة صفته صفتة ٠.‏ وهذا يبعد اذ الظاهر أنه 
لابد أن ينفرد عنه بصفة فيعتبر التفير بظهور تلك 
المغة فان اتفق ذلك اعتبرناه بغيره مما له صفة 
تتزين على الا * كالكو اذا حنن عليه مون 
الوفحة كرمناة عانة. هيه .وان فك فق كونه 
يمنع بنئى على يقين الطهورية لأنها الأصل فلا 
يزول عنها بالشك وان كان الواقع فى الماء ماء 
مستعملا عفى عن يسيره قال اسحاق بن منصور 
قلت لأحمد الرجل يتوضا فينتضح من وضوثئه فى 
انائه ؟ قال لا بأس به قال ابراهيم النخعى لابد 
من ذلك روى نحوه عن الحسن وهذا ظاهر 
كان اليك عنلن اللمعلت وله وامتاطيه لكين 
كانوا يتوضأون من الأقداح والأتوار ويغتسلون 
من الجفان . وقد روى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة رحمها الله 
تعالى من جفنة فيها أثر العجين . واغتسل هو 
وعائفة رضى الله تعالى عنها من اناء واحد 
تختلف أيديهما فيه كل واحد يقول لصاحبه 
أبق لى ومثل هذا لا يسلم من رماش يقع فى 
الماء . وان كثر الواقع وتفاحثش منع على 
احدى الروايتين(؟) . وان كان الماء قلتين وهو 
خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها 
طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر . فقد دلت 
هده المشالة. .عدمههة علن ان ديك الفلضي 
فلم يتغير بما وقع غيه لا ينجس . ويمفهومها على 
أن ما تغير بالنجاسة نجس وان كثر وأن ما دون 


(؟) المغنى لابن قدامة ج ١‏ ص ٠١‏ وما بمدها الطبعة 
(0) المرجع السابق ج ١‏ ص ]5 26 ص 57 2 ص 56)» 
ص ©0؟ الطبعة السابقة 


أفسساد 1١6‏ 
بت ا ع ا ا أ ا ا ا 0 


| القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم 
يتغير ناما نجاسة ما تغير بالنجحاسة فلا خلاق 
فيه ٠.‏ قال ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع اهل 
الملم على ان الماء القليل والكثير اذا وقعت 
فيه نجاسة فغيرت المساء طعما أو لونا أو رائحة 
انه نجس مادام كذلك . وقد روى ابو أمامة 
الباهلى رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ( الماء طهور لا ينجسه شىء الا 
ما غلب على ريحه وطعمه ولونه . رواه ابن 
ماجة ٠‏ وقال حرب بن اسماعيل . سثئل أحمد 
رحمه الله تعالى عن الماء اذا تغير طعمه وريحه 
قال : لا يتوضاً به ولا يشرب وليس فيه حديث 
ولكن الله تعالى حرم الميتة ٠‏ فاذا صارت اميتة 
فى المساء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة 
وريحها فلا يحل له وذلك أمر ظاهر وقال 
الخلال رحمه الله تعالى : انما قال أحمد ليس 
فيه 'حديث لان هذا الحديث يرويه سليمان بن 
عمر ورشسدين بن سعد وكلاهما ضعيف وابن 
ماجه رواه من طريق رشدين ٠‏ واما ما دون 
القلتين اذا لاقته النجاسة غلم يتغير بها فالمشهور 
المذهب انه ينجيس . هذا وقد روى أبو سعيد 
رضى الله تعالى عنه قال : قيل يا رسول الله 
انتوضاً من بئر بضاعة ؟ وهى بثر يلقى فيها 
الحيض ولحوم الكلاب والنتن . فقال ان الماء 
طهور لا ينجسه شىء . رواه أبو داود والنسائى 
والترمذى وقال حديث حسن قال الخلال قال 
أحمد . حديث بئر بضاعة صحيح ٠.‏ وروى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض 
التى بين مكة والمدينة ٠‏ تردها السسباع والكلاب 
والحمر ٠‏ وعن الطهارة بها خقال : لها ما حملت 
فى بطونها ولنا ما بقى شراب وطهور ولم يفرق 
بين القليل والكثير ولأنه لم يظهر عليه احدى 
صفات النجاسة خلم ينجس بها كالزائد عن 
القلتين(١) ٠‏ هذا واذا كان الماء كثيرا فوقع 
فى جانب منه نجاسة فتغير بها نظرت فيما لم 
يتغير فان نقص عن القلتين فالجميع نجس لان 


)١(‏ المرجع السابق ج اص ”7 4م ص 76 الطبعة 
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المتغر تنجس للتغير والباقى تنجس للاقاته وان 
زاد عن القلتين فهو طاهر . وذلك لما روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا بلغ 
المساء قلتين لم ينجسه شىء ولقوله صلى الله 
عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شىء وغير 
المتغير قد بلغ القلتين ولم يتغير . فيدخل فى عموم 
الاحاديث . ولانه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة غكان 
طاهرا كما لو لم يتغير منه شىء ولان العلة فى 
نجاسة الماء الكثير التفير فقط ٠.‏ فيختص 
التنجيس بمحل العلة كما لو تغير بعضه بطاهر . 
واذا كان فى جائب النهر ماء واقف مائل عن 
سئن الماء متصل بالجارى أو كان فى أرض 
النهر هذه فيها ماء واقف وكان ذلك مع الجرية 
المقابلة له دون القلتين نجسا جميعا بوجود 
النجاسة فى احدهما لانه ماء متصل دون القلتين 
فينجس بها جميعه . كالراكد وان كان احدهما 
قلتين لم ينجس واحد منهما مادام متلاقين الا 
بالتغير لآن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها . 
وعما لاقته ٠‏ ثم لا يخلو من كون النجاسة فى النهر 
أو فى الواقف . فان كانت فى النهر وهو قلتان 
فهو طاهر على كل حال . كذلك الواقف وان 
كان دون القلتين فهو نجس قبل ملاقاته للواقف 
فاذا حاذاه طهر باتصاله به . 


فاذا خارقه عاد الى التنجس لقلته مع وجود 
النجاسة فيه . وان كانت النجاسة فى الواقف 
لم ينجس بحال ٠‏ ولانه لا يزال هو وما لاقاه 
قلتين ك2 


غان كان الواقف دون القلتين والجرية كذلك 
الا أنهما بمجموعهما يزيدان عن القلتين وكانت 
النجاسة فى الواقف لم ينجس واحد منهما لانها 
مع ما تلاقيه اكثر من قلتين9؟): . 

واذا كانت بئر اللماء ملاصقة لبئر فيها بول 
أو غيره من النجاسات . وك فى وصولها الى 
المناد.فهو غلى اصله:ق الطهارة خال احمد رحية 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 6١‏ نفسن الطبعة 
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الملا افستتناة 


الله تعالى يكون بين البئر والبالوعة ما لم يغيرٌ 
طعما ولا ريحا ٠‏ 


وكا الحنتن :زحية الله عالق 2 ها لم يتغيز 
لونه او ريحه خلا بأس أن يتوضأ منها وذلك لآن 
الاصل فيه الطهارة غلا تزول بالشك وان أحب 
علم حقيقة ذلك فليطرح فى البئر النجسة نفطا . 
دن التحايقة وام بهلي لله مسنيا. أخن نهو نحن 
مشكوك فيه(١)‏ . 


ذا ناك دق هيوان لاايَفلق اهل يتحمن 
بالموت أم لا ؟ غالماء طاهر لآن الاصل طهارته 
والنجاسة مشكوك فيها فلا تزول عن اليقين 
بالشك وكذلك الحكم ان شرب منه حيوان يشك 
فى نجاسة سؤره وطهارته لما ذكرنا . والحيوان 
قسمان نجس وطاهر فالنجس نوعان * 


أحدهما ما هو نجس رواية واحدة وهو الكلب 
والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فهذا 
نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج منه روى 
ذلك عن عروة وهو مذهب الشافعى وأبى عبيد 
رضى الله تعالى عنهم وهو قول أبى حنيفة 
رحنة آلله كمالن: ق: اسن خاصة: + 

انسدق الساولة اق هد ونا روان نك أن 
هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول .الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( اذا ولغ الكلب فى اناء 
أحدكم فليغسله سبعا ) متفق عليه ٠‏ 


ولو كان سؤره طاهرا لم تجز اراقته ولا وجب 


فسله فان قيل انما وجب غسله تعيدا كما 


تغسل أعضاء الوضوء وتغسمل اليد من نوم 
الليل . قلنا الأصل وجحوب الغسل من النجاسة 
بدليل سائر الغسل ثم لو كان تعبدا لما أمر 


() المرجع السابق جح ١‏ ص !8 نفس الطبعة 


لعموم اللفظ فى الاناء كله . 


وأبا:فسل النة.ين النوةغائها آدن به للاحتياظ 
لاحتمال أن تكون يده قد أصابتها نجاسة 
فيتنجس الماء ثم تنجس أعضاؤه به . وغسل 
أعضاء الوضوء شرع للوضاءة والنظافة ليكون 
العيد فى حال قيامه بين يدى الله تعالى على 
أحسسن حال وأكملها ثم ان سلمئا ذلك فانما عهدنا 
التعبد فى غسل اليدين أما الآنية والثياب خانما 
يجب غسلها من النجاسات ٠‏ 


وقد روى فى لفظ ١‏ طهور اناء أحدكم اذا ولغ 
الكلب فيه أن يفسله سبعا ) أخرجه أبو داود 


ولا يكون الطهور الا فى محل الطهارة . 


وتولهم ان الله تعالى أمر بأكل ما أمسكه 
الكلب قبل غسله قلنا الله تعالى أمر بأكله والنبى 
صلى الله عليه وسلم أمر بغسله فيعمل. بأمرهما 
وأن سلينا آنه لا تحب كسلة:تلآنه يقنق عبني 
عنه وحديثهم قضية فى عين يحتمل أن الماء 
المسئول عنه كان كثيرا ولذلك قال فى موضع آخر 
حين سئل عن الماء وما ينويه من السسباع ( اذا 
بلغ الماء قلتين لم يحمل الخيث ) ولاآن الماع 
لا ينجس الا بالتغير على رواية لنا وشربها من 
الماء لا يغيره فلم ينجسه ذلك() . 


والنوع الثانى : ما اختلف فيه وهو سائر 
سباع البهائم الا السسنور ومادونها فى الخلقة 
وكذلك جوارح الطير والحمار الأهلى والبغل 
ففن أحمد رحمه الله تعالى أن سؤرهما نجس 
اذا لم يجد غيره تيمم وتركه روى عن أبن عمر 
رضى الله تعالى عنهما أنه كره سور الحمار وهو 
قول الحسن وابن سيرين والشعبى والأوزاعى 
وحماد واسحاق . وعن احمد انه قال فى البغل 


0 المغنى للامام أبى محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامه ج ١‏ ص 6١‏ » ص )© فى كتاب اسفله الشرح 
الكبي على متن المقنع للامام احمد بن قدامه المقدسى الطبعة 
الأولى ٠‏ 
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والحمار اذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه . 
وهذه الرواية تدل. على طهارة سؤرهما لأنه 
لو كان نجسا لم تجز الطهارة به . 

وروى عن اسماعيل بن ستعيد لا بأس بسؤر 
السباع لآن عمر قال فى السباع : ترد علينا ونرد 
عليها 5 5 


ورخص فى سؤر جميع ذلك الحسن وعطاء 
والزهرى ويحيى الأنصارى وبكير بن الأشج 
وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعى وابن المنذر 
لحديث أبى سعيد فى الحياض وقد روى عن 
جابر أيضا . وفى حديث آخر عن جابر رضى الله 
تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سئل أنتوضا بما أفضلته الحمر ؟ قال نعم وبيا 
أفضلت السباع كلها ) رواه الشافعى فى مسنده 
وهذا نص ولانه حيوان يجوز الانتفاع به 
من غير ضرورة فكان طاهرا كالشاة . ووجه 
الرواية الآولى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
سئل عن الماء وما ينوبه من السباع خقال : 
31 اكلة لكام نين لم تعس )لبو كات 
طاهرة لم يحده بالقلتين وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الحمر يوم خيبر ( انها رجس ) 
ولأنه حيوان حرم أكله لا لحرمته يمكنه التحرز 
عنه غالبا أشسبه الكلب ولآن السسباع والجوارح 
الغالب عليها اكل الميتات والنجاسات ختنجس 
أفواهها ولا يتحقق وجود مطهرها فينبغى أن 
يقضى بنجاستها كالكلاب ٠.‏ 


وحديث أبى سعيد قد أجبنا عنه ويتعين حمله 
على المساة. الكثير عند مل يرئ: تكاسة عبوز 
الكلب والحديث الآخر يرويه ابن أبى حبيبة وهو 
منكر الحديث قاله البخارى وابراهيم بن يحيى 
وهو كذابا والصيحيح عتدى طهارة الددل والحيار 
لآن النبى صلى الله عليه وسلمكان يركيها ونركب 
زمنه وق :عصان الشحاية قاو »كان: نجيبا لبين 
النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ولانهما لا يمكن 
التحرز منهما لمقتنيهما فاشيه السنور وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم ( انها رجس ) أراد أنها 
محرمة كقول الله سيحانه وتعالى فى الخمر 


والميسر والانصاب والازلام انها رجس ويحتمل 
أنه أراد لحمها الذى كان فى قدورهم فأنه رحس 
فان ذيح ما لا يحل أكله لا يطهر(١)‏ . 


والقسم الثانى طاهر فى نفسه وسؤره وعرقه 
وهو ثلاثة أضرب . 


الأول الامو هيو طاح ووه ادن 
سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة 
أهل العلم الا أنه حكى عن النخعى رحمه 
الله تعالى أنه كره سؤر الحائض وعن 
جابر بن زيد رضى الله تعالى عنهدلا يتوضاً منه . 


قال ( المؤمن ليس بنجس ) _ 


وفى رواية أخرى ( أن المؤمن لا ينجس ) وعن 
عائقية رهى الله كمال عثها. انها كانت كدر 
مق الأناء وهر عهاتضن: نياقذة ريعون الله كلد * 
الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع يها 
فيشرب وتتعرق العرق فيأخذه فيضع فاه على 
موضع فيها رواه مسلم . 


عليه وسام وهى حائض ٠‏ متفق عليه وقال 
لعائشة ( ناولينى١(؟)‏ الخمرة من المسجد ) قالت 
انى حائض قال صلكى الله عليه وسلم ١‏ ان 
البخارى؟) . : 


الضرب الثانى : ما أكل لحمه فقال أبو بكر 
ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع اهل العلم على . 
أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به 


)١(‏ المفنى أعلى الشرح الكبير لابن قدامه ج ١‏ ص؟5:) 
ص 47 الطبعة السابقة 

(؟) الخمرة بضم الخاء هى سجاد الصلاة تصنع من 
سمعف النخل وتكون على قدر المصلى فان زادت سسميت 
حصيرة وقبل سجادة الصلاة مطلقا راجع المفني والشرح 
الكبير الجزء الاول ص 47 الطبعة السابقة 


(؟) المغنى والشرح الكبير ج ١‏ ص *6 الطبعة 
السابقة 


14 أفساد 


فان كان جلالا يأكل النجاسات فذكر القاصى 
روايتين احداهما أنه نجس والثانية طاهر غيكون 
هذا من التوع: الثائئ من القسم الاول. المكتلف 
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الشرب القالق ©" الستور ومااكوتها'ق الخلقة 
كالفارة وابن عرس فهذا ونحوه من حشرات 
الأرض سؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به 
ولا كره هكد فول كار امصل العم بيخ 
المتحابة والفائمين :ين ال" المديقة السام وافل 
الكزعة واسحكات : الرائ: الا" انا كنيف أفانه كره 
الوضوء بسؤر الهر فان فعل أجزاه وقد روى 
عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه أنه كرهه 
وكذلك يحيى الأنصارى وابن: أبى ليلى رضى الله 
تعالى عنهما وقال أبو هريرة يغسل مرة أو 
مرتين وبه قال ابن المنذر وقال الحسن وابن 
سيرين يفسل مرة وقال طاووس رحمه الله 
تعالى يغسل سبعا كالكلب وقد روى أبو داود 
باسسناده عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر 
الحديف. وهال (0]ذ1 .ولهض فيه الؤزة ييل 
مرة ) يدل لنا ما روى عن كبشة بنت كعب 
ابن مالك وكانت تحت أبى قتادة أن أبا قتادة 
دخل عليها فسكبت له وضوءا قالت فجاءعت هرة 
فأصفى لها الاناء حتى شربب قالت كبشة فرانى 
أنظر اليه خقال : أتعجبين يا ابنة أخى غقلت 
نعم ٠‏ فقال ان رسول الله صلى الله عليه 
فوسل هال .© (انهنا لبت تتكس انفحا من 
الطوافين عليكم والطوافات ) أخرجة أبو داود 
والنسائى والترمذى ٠‏ 


وقال هذا حديث حسن صحيح وهذا أحسن 
شىء فىالباب وقد دلبلفظه علىنفى الكراهة عن 
سؤر الهر وبتعليله على نفى الكراهة عما دونها 
مما يطوف علينا . وروى ابن ماجه عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها أنها قالت ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( انها ليست بنجس 
انها ين "اللو اقين "ملك 1 : 


وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يتوضاً بفضلها ) رواه أبو داود واذا اكلت الهرة 
نجاسة ثم شربت من ماء يمسير بعد أن غابت 
فالماء طاهر لآن النبى صلى الله عليه وسلم 
نفى عنها النجاسة وتوضأ بيفضلها مع علمه 
بأكلها النجاسات وان شربت قبل أن تغيب خقال 
القاضى وابن عقيل رحمهما الله تعالى بنجس 


لانه وردت عليه نجاسة متيقنة أشيه ما لو 


أصابه يول ٠‏ 


وقال آبو الحنين الآندى زيحيه الله تفال" : 
ظاهر مذهب أصحابنا أنه طاهر وان لم تغب 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم عفى عنها مطلقا 
وعلل بعدم امكان الاحتراز عنها ولأننا حكمنا 
بطهارة سؤرها مع الغيبة فى مكان لا يحتمل 
ورودها على ماء كثير يطهر فاها ولو احتمل ذلك 
فيوشك لا يزيل يقين النجاسة فوجب احالة 
الطهارة على العفو عنها وهو شامل لما قبل 
الفيبة(١) ٠‏ 


وان وقعت القارة او الهر ونحوهما فى مائع 
أو ماء يسير ثم خرجت حية فهو طاهر نص عليه 
فى السمن الذائب غلم تمت قال لا باس بأكله . 


وفى رواية قال اذا كان حيا فلا شىء أنما 
الكلام فى الميت وقبل أن يحتمل أن ينجس اذا 
أصاب الماء مخرجها لآن مخرج النجاسة نجس 
فينجس به الماء يدل لنا ان الاصل الطهارة 
واصابة الماء لموضع النجاسة مشكوك فيه فان 
المخرج منضم اذا وقع الحيوان فى الماء غلا 
يزول اليقين بالشك وكل حيوان حكم جلده 
وشعره وعرقه ودمعه ولعايه . 


حكم سؤره فى الطهارة والنجاسة لان السؤر 


ائما ثبت فيه حمْكم النجاسة فى المواضع الذى. 
ينجس للاقاته لعاب الحيوان وحسمه فلو كان 


45 المغنى والشرح الكبير لابن قدامه 2 اا ص‎ )١( 
الطبعة السايقة‎ 


أفسسناد 18 


اح اح ل متت ص ري بج يك ب و دل لد ليل ا ا ا ا 1 


طاهرا كان سؤره طاهرا واذا كان فجسا كان 
سؤره نجسا(١)‏ 8 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أن كل شىء مائع من ماء أو 
زيت أو سمن أو لبن أو ماء ورد أو عسل أو مرق 
أو طيب أو غير ذلك أى شىء كان اذا وقعت فيه 
نجاسة أو شىء حرام يجب اجتنابه أو ميتة خان 
غير ذلك لون ما وقع فيه أو طعمه أو ريحه فقد 
سد كله ٠‏ وحرم أكله ولم يجز استعماله 
ولا بيعه فان لم يغير ثسيئا من لون ما وقع غيه ولا 
من طعمه ولا من ريحه ذلك المائع حلال أكله 

وشربه واستعماله . 


والوضوء حلال يذلك الماعء . والتطهر به 
في الغسل أيضا كذلك . 


الا أن البائل فى الماء الراكد الذى لا يجرى 
الفرض أو لغيره وحكمه التيمم ان لم يجد غيره . 
لم يذ بن الدول هبينا من اوصاقة وختلال ال عدر: 
به والغسل به لغيره ٠‏ ش 


فلو أحدث فى الماء أو بال خارجا منه ثم جرى 
البول خيه فهو طاهر ٠.‏ ويجوز الوضوء منه 
والغسل له ولغيره . الا أن يغير ذلك البول او 
الحدث شيئا من أوصاف الماء خلا يجزىء حينئذ 
استعماله أصلا لا له ولا لغيره . وحاشى ما ولغ 
فيه الكلب خانه يهرق ولابد(؟) . 


ولو بنجس الماء بما يلاقيه من النجاسات 
ما طهر شىء أبدا:لانه كان اذا صب على النجاسة 
لغسلها ينجس على قولهم ولايد واذا تنجس 


١ المغنى والشرح الكبير لابن قدامه المقدسى ج‎ )١( 
ص 68 الطبعة السابقة‎ 

(؟) المحلى لابن محمد عى بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم ج ١‏ ص ١١8‏ ؛ ص ١86‏ مسسلة رقم ١85‏ طبع 
ادارة الطباعة المنرية 


وجب تطهيره وهكذا أبدا ولو كان كذلك لتنجس 
البحر والأنهار الجارية كلها . لأنه اذا تنجس 
الماء الذى خالطته النجاسة وجب أن يتنجس 
الماع الذى يماسنه أيضا ثم يجب أن يتنجس مامسه 
أيضا كذلك أبدا . وهذا لا مخلص منه . 


وأما اذا تغير لون الحلال الطاهر بما مازجه من 
ريحه بذلك فاننا حينئذ لا نقدر على استعمال 
الحلال الا باستعمال الحرام ٠‏ واستعمال الحرام 
فى الاكل والشرب وفى الصلاة حرام كما قلنا ولذلك 
وجب الامتناع منه لا لآن الحلال الطاهر حرم 


ولا تنحست عينه . 


ولو عنرنا على تخليض ,الال 'الطذافن .ين 
الحرام والنجس لكان حلالا بحسبه وكذلك اذا 
كانت النحجاسة أو الحرام على جرم طاهر 
فأزلناها ٠.‏ :افإن. النحص ل يطهسن والحزاء 3 
يحل . لكنه زايل الحلال الطاهر ٠.‏ فقدرنا على 
أن نستعمله حينئذ حلالا طاهرا كما كان .. 


وكذلك اذا استحالت صفات عين النجس أو 
الحرام فبطل عنه الاسم الذى به ورد ذلك الحكم 
غيه ٠‏ وانتقل الى اسم آخر وارد على حلال 
طاهر فليس هو ذلك النجس ولا الحرام بل قد 
صار شئيا آخر ذا حكم آخر ٠‏ وكذلك اذا 
استحالت صفات عين الحلال الطاهر فبطل عنه 
الاسم الذى به ورد ذلك الحكم غيه . 


نجس . فليس هو ذلك الحلال الطاهر ٠‏ بل 
قد صار شسيئا آخر ذا حكم آخر ٠‏ كالعصير 
يصير خمرا . وكا ماء يصير بولا . والطعام 
يصير عذرة والعذرة والبول تدهن بهما الارض 
فيعودان ثمرة حلالا ٠.‏ ومثل هذا كثير ٠.‏ وكنتطة 


9 اأفساد 


عو تت 0 


تابعة للصفات التى هى حد ما هى فيه المفرق 
بين أنواعه(١) ٠‏ 
مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الأزهار أن الذى ينجس من 
والمجاوران هما الأول وهو الذى يتصل 
والثانى وهو الذى يتصل بالآول ٠‏ 
وأما نجاسة الأول خمتفق عليها وأما الثانى 
خفيه الخلاف واخة ختلف 2 تحديد المجاور الأول ٠.‏ 


عندى لأن الجوهر لا يدرك فيلزم طهارة ما يلصق . 


بالنجاسة لأنه اذا فصل عنها بقى منه جوهر وان 
لم ندركه والظاهر الاجماع. على خلاف ذلك 
وقيل قدر جسم ٠‏ 


أزالت أحد أوصافه فان هذين النوعين من 
المياه ينحسان مطلقا سواء كان الماعء قليلا أم 
كثيرا . 


والنوع الثالث وهو ما وقعت فيه النجاسة فى 
حال كونه قليلا فانه ينجس بوقوعها فى جملته ولو 
لم يباشر كل اجزائه سواء تغير بها أو لم 
يتغير(؟) ٠‏ 


والنوع الرابع وهو من المياه المتنجسة وهو 
المتغير بطاهر . 


يعنى أو وقعت فيه النجاسة فى حال كونه 
متغيرا بطاهر >المسك والكافور ونحوهما فانها 
تنجيسه وان الماء وان كثر الماء المتغير 
بالطاهر فانه وان كثر حال وقوع النجاسة فيه 


() المرجم السسابق ج أ رص لاا »6 ص ١١58‏ 
نفس الطبعة السابقة 


6) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابن مفتاح 
الطبعة الثانية جح ١‏ ص “#ه » ص 6ه 


أى يزول تغيره فمتى صلح طهر ٠‏ 


وما عدا هذه الانواع الأربعة فطاهر . 
لا يئجيس سواها من المياه(؟) . هذا واذا 
غير بعض أوصاق الماء ‏ وهى اللون والطعم 
والريح - شىء متصل به من غير خلل بينهما 
غسد الماء بخلاف ما اذا نش ذلك عن مجاور 
وهو المتصل به مع خلل ذكر فعلى هذا لا يصح 
التطون:مماف الورك ”.+ 


فأما لو جعل ماء الورد على أعضاء الوضوع 
ثم توضا أجزاه الوضوء اذ لا يمازج الماء الا 
بعد الأجزاء ٠‏ 


وأما ماء الكرم وسائر أعواد الششجر فلا حق 
بما الورد عند أكثر الائمة والفقهاء حكاه الانتصار 
واستثنى عليه السلام من الممازج الذى يفسد 
الماء وماء البحر والثلج وكذلك ملح البحر ذكره 
ما اذا كان الممازج مطهرا من نحو المنصور 
عبد الله بن حمزة وابو مشر لان أصله الماء 
غاذا تفغير به الماء لم يخرجه عن كونه 
مطهرا . وكذا السمك فانه اذا تغير الماء بميتة 
السمك لم يخرج عن كونه طهورا قال يحيى وقد 
خرج أبو مضر أنه ينجس الماء اذا كان للسمك 
دم وكذا ما يتوالد فى الماء فان ما كان متوالدا 
فى الماء اذا مات فيه وغيره لم يضر ذلك التغير 
ولا يكفى كونه ٠.‏ متوألدا فى الماء بل لابد من 
كونه أيضا مما لا دم له . 


فأما اذا كان ذا دم سائل تنجس الماء بموته 
فيه * 


وقال ابن ابى الفوارس ما لا يعيشى الا فى الماء 
لا ينحس الماء بموته غيه ولو كان ذا دم اذا 
تغير الماء بأصله وهو منبعه نحو أن يكون تابعا 


من معدن ملح أو غيره فيتغير بمجاورته بعض 


(م) المرجم السابق ج ١‏ ص 1ه الطبعة السابقة 


أفساد 55 
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أوصافه كان هذا التغير لا يضر لتعذر الاحتراز . 
واذا تفير المناء من مقره(١)‏ أو ممره(؟) . 


فاذا تغفير الماء بمجاوراتها أو يما هو ثابت 
فيها لم يخرجه عن كونه طهورا نأما لو قدرئا أنه 
فى أصل شسجرة فستقط من أوراقها ما تغير به 
الماء فالذى صحح للمذهب أنه يمنع من التطهر 
به وقال على خليل وروى عن القاسم أنه يجوز 
التطهر به قال مولانا وهو الارجح عندى لآن تعذر 
الاحتراز عنه فى رأس الشجرة لا ينقص عن 
تعذره فى أصلها واذا أخذ الطحلب(*) من 
موضع فألقى فى ماء آخر فتغير فقال على خليل 
أنه يجوز التطهر به لآن ما عفى عنه لتعذر 
الاحتراز عفى عنه وان لم يتعذر ٠‏ وقال فى الزوائد 
والانتصار أنه لا يعفى عنه()) . 


مذهب الاماممية : 


جاء فى الروضة البهية : ان الماء ينجس 
والطعم والريح 5 دون غيرها من الأوصاف 5 
واحترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالتنجس 
. خاصة فانه لا ينجس بذلك كما لو تغير طعمه 
بالديس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته غيه. 


والمعتبر من التغير الحسى لا التقديرى على 
الاتوى ويطهر الماء بزوال التغير ولو بنفسه 
أو بعلاج ان كان الماء جاريا . وهو النابع من 
الآرهن مطلنا غير اليار على. ليون ذه 


وينجس الماء القليل بالملاقاة لغيره على 
المشهور كالماء الملاقى للخمر قليله وكثيره 


)١(‏ المقر نحو أن 'ينتهى الماء الى حفير بمجاورة ذلك 
الحفير أو بأصول شجر نابت فيه 

(9؟) البحر هو مجرى الماء 

(؟) الطحلب شجر ينبت فى الماء وقيل فى الحضرة التى 
تعلق بالجدار 

(؟) شيرح الازهار لابن مفتاح ج ا اص 8ه ©» ص ؤه) 
ص ٠‏ الطبعة السابقة 

)8 الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للعاملى 
ج اص ١8‏ 4 ص ١١‏ 


والتقاع ممم القاء والدى :نه “السسنكف فى 
الذكرى عصير العنب بعد اشتداده بالغليان قبل 
ذهاب ثلثيه وكذلكينجس الماء القذرة الرطبة 
وهى فضلة الانسان والمروى اعتبار ذوبائها وهو 


تفرق أجزائها . وشيوعها فى الماء . 


أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها لكن ذكرها 
الشيخ وتبعه المصنف وجماعة(5) . 


القيد كالمعتصر من الاجسام والممتزج بها مزجا 
يسلبه الاطلاق كالامراق دون الممتزج على وجه 


«يسلبه الاسم وان تغير لونه كالممتزج بالتراب أو 


طفينه كا لمقرج بالل :وان أقسيق. اليهبافهذا :اكد 
المباك ظاهر ى ذانه. بحسب الاصل ف مطلير 
لغيره مطلقا من حدث ولا خبث اختيارا واضطرارا 
على القول الأاصح(/) . 


أنااسؤر 0( الحيؤان عدم افيه الذي 
باشره فى الطهارة والنحاسة والكراهة ويكره 
سؤر الجلال ٠‏ وهو المفتذى يعذرة الانسان 
محضا الى أن ينبت عليها لحمه واثستد عظمه أو 
سمى فى العرف جلالا قبل أن يستبرى بما يزيل 
الجلل وآكل الجيف مع خلو موضع اللاقاة للماء 
عن النجاسة وسؤر الحائض المتهمة بعدم 
التنزه عن النجاسة وألحق بها المصنف فى البيان 
كل متهم بها وهو حسن . 

وسؤر البغل والحمار وهما داخلان فى تبعيته 
للحيوان فى الكراهية وانما خصهما لتأكد الكراهة 
فيهما ٠‏ 


وسؤر الفارة والحية وكل ما لا يؤكل لحمه 


)0 'المرجع السابق ج أ ص ١5‏ ») ص ١5‏ 
زف المرجع السابق جِ ١1‏ ص 17 
(8) المأرق الماء القليل الذى باشره جسم الحيوان 


ف أفساد 


الا الهر وولد الزنا قبل بلوغه أو بعده مع اظهاره 
ليلق 1 د 


وك كاحي عاتب اتقلقف: إن الدليل” ىق أخلك 
اخباع: الفرقة وايفينا) لآن) الأممتل, ف المباء 
الطهارة فمن يحكم بنجاسته يحتاج الى دليل 
وروى الفضل بن عبد الملك عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال سألته عن فضل الهر والشاة 
والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحثش 
والسباع غلم اترك شيئًا الا سالته عنه فقال 
لا بأس حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس 
ل قوسا تشله وافنيب. ذلك التاء واعتهله 
بالتراب أول مرة ثم بالماء . 


ونال تكن اث سحدائلة عكقباية خسار 
والزنابير وغير ذلك لا ينجس بالموتولا ينجس 
الماء ولا المائع الذى يموت فيه لما روى 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال سئل عن 
الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أششبه 
ذلك تموت فى البئر والزيت والسمن وشسبهه قال 
كل ما ليس لها سم أو له دم فلا يبأس به وروى 
حفص بن غياث عن جعفرين محمد عليه 
السلام . قال لا يفسد الماء الا ما كانت له 
فسن بمنائلة 00 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أنه لا يجوز أن يستنجى 
بماء ولغ فيه ذو ناب ككلب وسبع لا كجمل وفرس 
وقيل بالجواز . وذلك غير الهر . وكذلك لو ولغ 


فيه ذو مخلب وهو ظفر كل سبع من الماثى , 


والطائر وقد يكون فى منقره وجوز اذا ولع فيه 
مثل حية ونحوها من الأفاعى والأماحى وجوز 
الا ما يضر من سسمها(؟) . 


١ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 

(؟) الخلاف فى الفقه للامام جعفر الطوسى الطبعة 
الثانية جَ رص اه © ص لاه 

9) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
أطفيثشن ج ١‏ اص 6١‏ 


واذا كان الماء كثيرا خلط بنحس لم يفير 
النجيس وصفا من الماء لم ينجس وان غيره 
تكد فلك لصحي وقل لا حت بر هيم 
الأدضاف اللون والظعم والريع: + 


وقيل ماء غير المطر ينجس بتغير وصف وماء 
المطر لا ينجس الا بتغيرها جميعا فاذا شك من 
وقوع صغيرة غيه أو هل غيره أولا وهو نجس 
فينجس الماء ان غيره أولا فهو طاهر رافع 
للحدث ما لم يتيقن أو تغير بمتولد منه ولو جميع 
أوصافه كطحلب وكالحيوان المتولد منه أن تغير 
بروثه أو بوله أو غيرهما كميتة خلافا لبعض فيها 
ومنع بعض ان طبخ فيه كطحلب وان رفع من 
اللماء ما تولد منه ورد فيه وغيره فقيل لا يرفع 
الحدث ويزيل النجس فقط وقيل يرفعهايضا وى 
المقام بحث لأنه غرض المسألة أولا فى المساء 
المطلق وفسره بما لم يتغير عن خلقته :ثم ذكر أنه 
يجوز رفع الحدث بما تغير فلعل مراده 
بالباقتى على أوصاف خلقته ما بقى عليها أو تغير 
بما أصله منه أو بمكانه جاهلا ذلك التغير مثل 
عدم التغير ومع ذلك يشمل أيضا قوله وبمطروح 
فيه » أو تغير بطول مكثه أو وعاء أو بقراره كملح 
بأرضه أى فى أرض اللح أما فى غير ارضه بأن 
نقل» اوشنع آخير تعره يضر قال بعفن: اذا 
وقع فى شىء فهو من جنس الطعام ٠‏ 


وَقيل الل كالدزات الا نيمس افمئلا ف موضحة 
أو فى غيره ولو غير واختلف فيه أن طبخ فقيل 
يتوضأ بماء طبخ فيه وقيل لا أن لم يؤثر لم 
يبق أثره فى الوضوء وجوز وان أثر أو تغير شىء 
مطروح فيه وذلك المطروح فى الماء كزرنيخ 
أصفره وأبيضه وأحمره وهو حجر وكغفيره وغيرها 
مما هو من الأرض كملح أو كبريت أو بجريد . 
عليهما أو على مثلهما أو بشجر أو نبات خرج 
فيه أو بجانبه أو فى غير ذلك كما جاء الماء اليه 
وهو مغير وصفا والأصح السلب ٠‏ ش 


الواقع فيه بقصد ان غير لونا أو طعما أو ريحا 


وهو طاهر وقيل لا مسلب وان وقع بقصد(١)‏ 
والآشياء الطاهرة أن وقعت فى بثر . يلحق بها 
ما فى معناها فى كثرة الماء كالحياض الكبار 
مثل البركة . 


فان كان الواقع طاهرا فهو طاهر . وان كان 
نجيسا وغير وصفا فالماء نجس واختلف فى 
التوضؤ بماء تغير بحشيش طلوى به أو سد 
بماء جعل فى الفم فقيل ينفك عن الريق فيتوضاً 
به وقيل لا خلا ٠‏ 


والأاأصح أيضا السلب بالأوراق والأوراث 
وغيرها النجسة ان وقعت فيها أو غيرها لنجاسة 
الماء وغيرت الماء ومقابله طهارة الماء ما لم 
تجتمع أوصافه تغييرا والتوضؤ بالطاهر ما لم 
تجتمع وهو شاذ وعلامة الطهارة أنها وقعت 
بريح وان التغير بنفس الورق والروث ولو نجسا 
لا.بما فيهما من النجس ان كان الروث نجسا 
بغير ذاته . 


وفى الأوراق والاوراث وغيرها الطاهرة المغيرة 
اقوال . المنع والجواز على الاطلاق ومن 
أجاز على الاطلاق انه ممن لم يشترط فى رخع 
الاحداث بالماء أن يكون مطلقا ومن منع مطلقا 
فانه يوجب التيمم على الذى لم يجد الآ الماء 
المتغير لرفع الحدث ٠‏ وان تغير الماء بمخالطة 
ينفك عنه غالبا أى لا يوجد فيه غالبا لكونه 
يقع فيه من خارج فالمختار فيه السلب بالمفير 
بخلاف ما اذا تغير بمخالطة دائم كشجرة على 
عين تلقى أوراقها فى الماء وتغيره فانه ليس 
المختار خيه السلب بالمغير الكثير لانها كقرار 
الماء. ؟ 


والماء الراكد قيل هو نجس وان لم يتغير . 
لظاهر النهى عن البول فى الماء الدائم ثم التوضؤ 
منه أو الغسل فيه واجيب بأن هذا النهى تنفير 
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عن تنجيس مأ يحتاج لتناوله لذلك كما خيه من 
حتى يتغير فينجس أو للا يتناول من نقس المكان 
الذى بال فيه خيوافق النجس أو المراد بالماء 
الدائم ما دون القلتين(؟) . 


والماء الجارى لا يفسد الا ما تغير مئه 
وقالوا ان غمرت النجاسة مجرى الماء فهو 
نجس الا أن جرى من جائبه أو فوق أو تحت 
من غير ملاقات نجس وحكم على الماء الجارى 
المنقطع من اوله ولو لم ينقطع من آخره على 
الواضح ٠‏ 


ان حمل بعرة من بعر الشاة بالجارى غهو 
لا يفسد ان لم يغلب عليه النجس ولو أقل من 
قلتين وان غليه وعمه فهو نجس كله وان غلب 
موضعه نجس الموضع وحده كالكثير الراكد فى 
عدم الفنساد خان الكثير الذى ان حرك 
تحريكا مأولو ضعيفا من طرف لم يصل اثر 
تغير منه وان تغير كله نجس كله والظاهر ان 
الجارى كغيره فينجس ان كان أقل من قلتين ولو 
لم. يتغير ويظهر أن لم وكان قلتين او أكثر . 


وحكم على بير تجرى تحت الأرض أى يخرج 
خروجا ما بالجارية فلا تفسند: الا بتغيير وان 
كانت لا..تجرى تحت الأرض ففيها قولان النجس 
وان لم يتغير والطهارة ان لم تتغير وكانت قلتهد 
والجريان من فمها اولى منه من تحتها اذا كان 
وان تنجست البئر لا غير أى خالطت نجسا فلو 
وقعت ميتة مثلا فى غير البئر لم ينجس ان لم 
يتغير وصف من أوصافه(؟) . 


وذكر صاحب شرح النيل انه لو مات فى ماء 
ما يعيش فى بر وبحر كضفدع لا يفسده ولا يفسد 


(؟) المرجع السابق للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج١‏ 
ص 18 2 ص 115 

(؟) شرح النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ محمد 
أبن يوسف أطفيس ج ١‏ ص لاد ؛ 58 الطبعة السابقة 
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ما وقع فيه بعد ذلك من طعام أو غيره لآن موته 
فى الماء كزكاة فقيل يؤكل وقيل لا يؤكل ٠‏ 


وا اباك ق ظعام كليق“وكل اقسيدة واقسد 
ما وقع فيه بعد ذلك من ماء وغيره وان مات فى 
غير ماء ولا طعام فهو نجس أو طاهر قولان 
وظاهر كونه بحريا أى يعيشى فى الماء أنه 
لا ينجس ما مات فيه ولو مات فى الطعام وهو 
قول بعض أصحابنا ٠‏ 


وحكى الماوردى عن القفال أن الضفدع 
لا ينجس بالموت وهو شاذ عندهم(١) ٠‏ 


ويحكم بنجاسة طاهر لاقى نجسا ٠‏ أن ظهر 
أثر النجس فى الطاهر ظهورا معاينا بالعين كبلل 
نجس له لون وكثىء نجس يابس له لون كميتة 
تنجست اتصلت بطاهر ويقى أثرها بعد نفض 
آو مجكوما به لقوة موجبة كما اذا لم يكن له لون 
يخالف لون البلل الطاهر أو لاقى الطاهر المبلول 
وهو يابس وأذعن القلب الى أنه قد ارتد البلل 
من النجس الذى جبد البلل من الطاهر وذلك 
كأن يكون النجس والطاهر مبلولين أو النجيس 
يكون مبلولا وان كان الطاهر مبلولا فلا ينجس 


قيل أراد به قولا لا تضعيفا لأآن هذا هو. 


٠ الراجح(؟)‎ 


هذا وقد روى عن التبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال الماء طاهر الا ما غير لونه أو 
طعمه أو رائحته وهو محمول على قدر قلتين 
فصاعدا وزعم بعض. أن ماء البحر لا يزيل النجيس 
وهو خطأ لأن ازالة النجس تصح بما أمكن لأنها 
معقولة المعنى هذا وأجاز بعض رفع الحدث 
بماء الورد والشسجر والبقول وأجاز بع ضاستعمال 
ما سال من غسل النجس ان لم يتغير أو من رفع 
الحدث فى غسل أو شرب والحوطة ترك ما سال 
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من غسل نجس ولو لم يتغير وأجاز بعض 
الوضوء والاغتسال بلبن أو خل أو نبيذ ان خلطت 
يماع وكان الماع فوق الثلثين ٠‏ 


واجاز ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
الوضوء والاغتسال بالنبيذ وأجازهما بعض أن 
لم يجد غيره ورده ابن بركة بقول الله عز وجل 
« خلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا(؟) ») وهو 
الصخيح وان تغير الماء ببعر أو روث طاهر 
أو ورق جاز فى الوضوء والاغتسال ولو تغير ٠.‏ 


وزعم بعض أن ما دون خمس قلل وبعض 
مادون أربعين ينجس ولو لم يتغير والصحيح 
أن ذلك فى قلتين كما شهر . ومن بال فى ماء 
ففليه البول نجس حتى يدخله ماء أكثر منه 
وان .كثر الماء فغلب على موضع منه حكم النجيس 
وليس بأكثر منه نجسالموضع فاذا خالطهالطاهر 
فاستهلك عينه حكم بطهارته وان تغير لون 
الغزير مما يلى الارض وأعلاه صاف ونزل 
النجس الى أسفل قطاهر من اعلاه ان لم يغلبه 
حكمه والجارى الحصى كالجارف قوق يغسل 
فيه نجس وان كان الماء القليل نجسا وعارضه 
النجس بالداخل قبل أن يصل آخره ويجرى من 
أسفله كان طاهرا ما لم يغلبه ويتوضاً يماء 
قطر فيه ماء الوضوء ان قطر أقل من ثلثه وقيل 


أقل من نخصفه . 


وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ( لا يبول أحدكم فى الماء الدائم ثم 
يتوضاً منه يعنى ان كان قليلا وان بال صبى أو 
شاة على شوب أو غيره أجزا صب الماء 
عليه بلا عرك قال بعض لا بأس برائحة النجيس 
دون لون وطعم وان غسل المصبوغ بصبع نجس , 
فى جار وغلبه الصبغ لم ينجس ان كان لا ينجس 
حتى يغلبه النجس بذاته لا يعارض فى طاهر وان 
بالت الدواب فى الطرق فأمطر عليها فغلب الماع , 
البول لم يفسد وضوء من مر فيها وقد نقل 


(0) الآية رقم 5 من سورة المائدة ٠‏ 


أفسساد ."3" 


هذا عن ابى عبيدة ولا يتوضأ به قيل لا ينجس 
الماع ان كان قدر دلوين وقيل ان كان قدر 


وهذا وذكر الأباضية أن كل ما يفسد روثه 
من الطير يفسد بوله وما لا يفسد لملا وقيل 
يفسد وفى الآثر أن الجمهور أن بول الفار لا يفسد 
قلت لا وجه له الا أن قيل ضرورة كثرة ذلك ولا يتم 
والصواب أنه نجس قال ابن محبوب ان وقت فى 
مائع وأخرجت حية لم ينجس ويستقذر(؟) . 


ما يفسد الوضوء وما لا يفسده 

مذهب الحدفية : 

جاء فى يذائم الضنائم أن الذى يتقف الوضوه 
الحدث » وهو نوعان حقيقى وحكمى » أما 
الحقيقى فقد اختلقف فيه قال أصحاينا الثلاثة 
رحمهم الله تعالى : هو خروج النجس من الآدمى 
الحى سواء كان من السبيلين ‏ الدبر والذكر أو 
فرج:المرأة ‏ أو من غير السسبيلين كالجرح والقرح 
والانف تيحن البقم والقيم نو الررفات و القن > 
سواء كان الخارج: من السبيلين :مناه كالدول 
والفائط والمنى والودى ودم الحيض والنفاس أو 
غير معتاد كدم الاستحاضة وقال زفر رحمه الله 
تعالى : ظهور النجس من الآدمى الحى » لما 
روى عن أبى أمامة الياهلى رضى الله تعالى عنه 
أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فغرفت له غرفة فأكلها فجاء المؤذن فتلت : 
الوضوء يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم : انما علينا الوضوء مما يخرج ليس مما 
يدخل . خقد علق الحكم بكل ما يخرج أو بمطلق 
الخارج من غير اعتبار المخرج الا أن خروج 
الطاهر ليس يمراد فيقى خروج النجس مرادا: . 
وروى عن عائشة رضى الله عنها عن ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قاء أو 
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رعف فى صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبين على 
صلاته ما لم يتكلم » وروى. أنه صلى الله عليه 
وسلم قال لفاطمة بنت حبيشس توضىء فأنه دم 
عرق أنفجر فقد أمرها بالوضوء وعلل بانفجار 
دم العرق لا بالمرور على المخرج » وعن تميم 
الذارئ عن سول الله صطلن الله قأية وسلم 
انه فال الوضموع ين .كل كي منائل :و الإخرانى 
هذا الباب وردت مورد الاستفاضة حتى روى 


عن عشرة من الصحاية أنهم قالوا مثل مذهبنا ‏ 


وهم عمر وعثمان وعلى واين مسعود وابن عباس 
وابن عمر وثوبان وأبو الدرداء وقيل فى التاسع 
والعاشر انهما زيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى 
وهؤلاء فقهاء الصحابة متبع لهم فى فتواهم » فيجب 
تقليدهم » وقيه أنه مذهب العشرة المبشرين 
بالجنة » ولآن الخروج من السبيلين انما كان 
حدثا لأنه يوجب تنجيس ظاهر البدن لضرورة 
تنجس موضع الاصابة فتزول الطهارة ضرورة 
اذ النجاسة والطهارة ضدان خلا يجتمعان فى محل 
واحد فى زمان واحد ٠‏ ومتى زالت الطهارة عن 
ظاهر البدن خرج عن أن يكون أهلا للصلاة التى 
هى مناجاة مع الله تعالى فيجب تطهيره بالمساء 
ليصير أهلا لها » أما ما روى عن رسول الله 
صلى اللة عليه وسلم:من آنه عام فغسل فمه حقيل::: 
الا توضا:وضويلة. للصلاة بحقال. :هكذا “الوضوء 
من القىء فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاء 
أقل من مل الهم روكذ“ اسم الواهيوء يحتيل غيل 
الفم فلا يكون حجة مع الاحتمال 5 وأما ما روى 
عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه حين طعن كان 
يصلى والدم يسيل منه » فليس فيه أنه كان 
يصلى بعد الطعن من غير تجديد الوضوء بل 
يحتمل أنه توضا بعد الطعن مع سبيلان الدم 
وصلى وبه نقول كما فى الاستحاضة!(؟) . وأما 
الريح الخارجة من قبل المرأة أو ذكر الرجل خلم: 
يذكر حكمها فى ظاهر الرواية وروى عن محمد 
رخمة الله تعالى. أنه كال فيهنا الوشوء لان كن 


(5) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر بن 
شركة المطبوعات العلمية بمصر سنة 1897 ص 
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واحد منهما مسلك النجاسة كالدبر فكانت الريح 
الخارجة منهما كالخارجة من الدبر فيكون حدثا 
وذكر الرخى أنه لا وضوء فيها الا أن تكون 
المراة مفضاة خفيخرج منها ريح منتئة فيستحب 
لها الوضوء لآن الريح ليست بحدث فى نفسها 
لانها طاهرة وخروج الطاهر لا يوجب انتقاض 
الطهارة وانما انتقاض الطهارة بما يخرج بخروجها 
من أجزاء النجس »© وموضع الوطء من فرج المرأة 
ليس بمسلك البول فالخارج منه من الريح 
لا يجاوره النجس» أما اذا كانت مفضاة فقد صار 
مسلك البول ومسلك الوطء مسلكا واحدا فيحتمل 
أن الريح خرجت من مسلك اليول فيستحب لها 
الوضوء ولا يجب لأن الطهارة الثابتة بيقين لا يحكم 
بزوالها بالشك » وقيل ان خروج الريح من الذكر 
لا يتصور وانما هو اختلاج يظنه الانسان ريحا 
هذا حكم السبيلين أما حكم غير السبيلين من 
الجرح والقرح قان سال الكم والقيح والضديد 
عن رأسى الجرح والقرح ينتفض الوضبوء عندنا 
لوجود الحدث وهو خروج النجس وهو انتقال 
النجس من الباطن الى الظاهر خلافا للشافعى 
رحمه الله تعالى.» وعند زفر رحمه الله تعالى 
ينتقض سواء سال أو لم يسل بناء على ما ذكر 
فلو ظهر الدم على رأسن الجرح ولم يسل لم 
يكن حدثا عند أصحابنا الثلائة وعند زفر يكون 
حذنا .سال أو ألم يصل:يناء :على ما كرا من أن 
الحدث الحقيقى عنده هو ظهور النجس من 
الآدمى الحى وقد ظهر وجه قوله أن ظهور 
النجس اعتبر حدثا فى السبيلين سال عن رأسس 
المخرج أو لميسل فكذا فى غير السبيلين » ويدل 
لنا أن ظهور ما اعتبر حدثا فى موضع ما وانما 
أنتضت. الطهارة: فق . السبيلين ‏ اذا" ظهر 'التجس 
على رأس المخرج لا بالظهور بل بالخروج وهو 
الانتقال من الباطن الى الظاهر على ما بينا 
كذا:ههنا وهذا لأن الدم اذا لم يبل كان فى 
بحلة لأن: الحدن: بحل الحم والرطوتات :الا أنه 
كان مستترا بالجلدة وانشقاقها يوجب زوال 
السترة لا زوال الدم عن محله ولا حكم للنجس 
مادام فى محله آلا ترى أنه تجوز الصلاة مع 
ما فى البطن من الانجاس » هاذا سال عن رأس 


الجرح فقد انتقل عن محله فيعطى له حكم 
النجاسة »© وف السبيلين وجد الانتقال لما 
ذكرثا » وعلى هذا خروج -القىء ملء الهم يكون. . 
حدثا وان كان أقل من ملء الفم لا يكون حدثا » 
وعند زفر رحمه الله تعالى يكون حدثا قل أو كثر 
ووجه البناء على هذا الاصل أن الفم له حكم 
الظاهر عنده بدليل أن الصائم اذ تمضمض 
لا ينسد صومه فاذا وصل القىء اليه فقد ظهر 
النجس من الآدمى الحى فيكون حدثا وأنا نقول 
له مع الظاهر حكم الظاهر كما ذكره زفر وله 
مع الباطن حكم الباطن بدليل ان الصائم اذا 
ابتلع ريقه لا يفسد صومه فلا يكون الخروج 
من الفم حدثا لانه انتقال من بعض الباطن الى 
بعض وانما الحدث هو الخروج من الفم لانه 
انتقال من الباطن الى الظاهر » والخروج 
لا يتحقق فى القليل لأنه يمكن رده وامساكه فلا 
يخرج بقوة نفسه بل بالاخراج فلا يوجد السيلان 
ويتحقق فى الكثير لانه لا يمكن رده وامساكه فكان 
خارجا بقوة نفسه لا بالاخراج فيوجد السيلان. 
وتهمة :ركز :كلك ها روى. عن الفى يلي الله 
عليه وسلم أنه قال : القلس حدث من غير 
فصل بين القليل والكثير ولآن الحدث اسم لخروج 
النيس وقد وجد لان القليل خارج نجس 
كالكثير فيستوى فيه القليل والكثير كالخارج من 
السبيلين » ويدل لنا ما روى عن على رضى 
الله تعالى عنه موقوفا عليه ومرفوعا الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه عد الاحداث جملة 
وقال فيها أو دفعة تملأ الفم ولو كان القلدول حدثا 
لعده عند عد الأحداث كلها » وأما الحديث فالمراد 
منه القىء ملء الفم لان المطلق ينصرف الى 
المتعارف وهو القىء ملء الفم أو يحمل على هذا 
توفيقا بين الحديثين صيانة لهما عن التناقض » 
وقوله: وجد خروج النجس ف القليل» يجاب عليه 
بأنا أن سلمنا ذلك غفى قليل القىء ضرورة لان 
الانسان لا يخلو منه خصوصا حال الامتلاء ومن 
ضاحب.: السعال > ولو جعل حدثا ‏ لوقع الناس 
فى الحرج والله تعالى ما جعل علينا فى الدين من 
حرج ولا ضرورة فى القليل من السبيلين . ولا فرق 
بين أن يكون القىء مرة صفراء أو سوداء وبين 
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أن يكون طعاما أو ماء صافيا لأن الحدث اسم 
لخروج النجس والطعام أو الماء صار نجسا 
لاختلاطه بنجاسات المعدة ولم يذكر فى ظاهر 
الرواية تفسير ملء الفم وقال أبو على الدقاق : 
هو أن يمنعه من الكلام وعن الحسن بن زياد 
رحمه الله تعالى هو أن يعجز عن امساكه ورده 
وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى 
وهو الصحيح لآن ما قدر على امساكه ورده 
فخروجه لا يكون بقوة نفسه بل بالاخراج فلا 
يكون سائلا » وما عجز عن امساكه ورده فخروجه 
يكون بقوة نفسه فيكون سائلا والحكم متعلق 
بالسيلان ولو قاء اقل من ملء الفم مرارا هل يجمع 
ويعتبر حدثا لم يذكر فى ظاهر الرواية » وروى 
عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه كان فى مجلس 
واحد يجمع والا غلا ؛ وروى عن محمد رحمه الله 
تعالى أنه ان كان يسبب غثيان واحد يجمع والا 
غلا » وقال أبو على الدقاق رحمه الله تعالى : 
يجمع كيفما كان ٠‏ وجه قول أبى يوسف أن 
المجلس جعل فى الشرع جامعا لأشياء متفرقة كما 
فى. باب البيع وسجدة التلاوة ونحو ذلك وقول 
محمد أظهر لأن اعتار المجلس اعتبار المكان 
واعتبار الغثيان اعتبار السبب » والوجود يضاف 
الى المنيبب :لا .الى اللكان + 


ولو سال الدم الى مالان من الانف أو الى صماخ 
الأذن يكن خدا لو دود جر النجس وهو انتقال 
لخر بن الجاطن الى الطاهر: ؛ .وزوى عن سحنة فى 
رجل أقلف خرج البول أو المذى من ذكره حتى 
ضبان ق“كلفعه 'مغليه” الوشتوء وصان' ببقونة 7 
اذا خرج المأذى أو البول من فرجها ولم يظهر » 
ولو حشا الرجل احليله بقطنة فابتل الجائب 
الداخل منها لم ييتقتض وضوءه لعدم الخروج وان 
تعدت البلة الى الجائب الخارج ينظر ان كانت 
القطنة عالية او محاذية لراس الاحليل ينتقض 
وضوءه لتحقق الخروج وان كانت متسفلة لم 
ينتقكن الأن الخرو جح لم يتحكق + ولو حفيت اخراة 
فرجها بقطنة فان وضعتها فى الفرج الخارج 
غابتل الجانب الداخل من القطنة كان حدثا وان 
لم ينفذ الى الجائب الخارج لا يكون حدثا لآن 


الفرج الخارج منها بمنزلة الاليتين من الدبر 0 
الجائب الداخل من القطنة لم يكن حدثا العم 


فان كانت القطنة هالية أو محائذية لجائب 
الفرج كان حدثا لوجود الخروج وان كانت 
متسفلة لم يكن حدثا لعدم الخروج وهذا كله 
اذا لم تسقط القطنة فان سقطت القطنة فهو 
حدث وحيض ف المرأة سواء ابتل الجانب الخارج 
أو الداخل لوجود الخروج ولو كان فى أنفه قرح 
فسسال الدم عن رأس القترح يكون حدثا وان لم 
يخرج من المنخر لوجود السيلان عن محله ولو 
بزق فخرج معه الدم فان كانت الغلبة للبزاق 
لا يكون حدثا لأنه ما خرج بقوة نفسه وان كانت 
الغلبة للدم يكون حدثا لان الفالب اذا كان هو 
البزاق لم يكن خارجا بقوة نفسه فلم يكن سائلا 
وان كان الغالب الدم كان خروجه بقوة نفسه 
فكان ناتلا وان كان سواء فالقياس أن لا يكون . 
جود الاستحسان يكون حدثا . 


وجه القياس أنهما اذا التقونا احتمل أن الدم 
خرج بقوة نفسه واحتمل أنه خرج بقوة البزاق 
فلا يجعل حدثا بالشك »© وللاستحسان وجهان 
اخدهيا انهما اذا استويا قغارضا فلا يمكنان يحعل 
أحدهما تبعا للآخر فيعطى كل واحد منهما حكم 
نفسه فيعتبر خارجا بنفسه غيكون سائلا والثاني 
ان الاخذ بالاحتياط عند الاشتباه واجب وذلك 


. ولو ظهر الدم على رأسن الجرح فمسحه 
مرارا فان كان بحال لو تركه لسال يكون حدثا 
والا فلا لآن الحكم متعلق بالسيلان ولو ألقى عليه 
الرماد أو التراب. فتشرب فيه أو ربط عليه رياطا 
فابتل الرباط ونفذ قالوا يكون حدثا لانه سائل 
وكذا لق عان. رالرناظ :15 ظطافين. تنه ا ١‏ احدهيا 
لما قلنا ولو سقطت الدودة أو اللحم من القرح 
ليقن دنا وللسى سبكطت يمن المولي كان 
حدثا » والفرق أن الدودة الخارجة من السبيل 
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نجسة فى ننفسسها لتولدها من الأنجاس وقد 
خرجت بنفسها وخروج النجس بنفسه حدث 
يخلاف الخارجة من القرح لأنها طاهرة فى نفسها 
لأئها تتولد من اللحم واللحم طاهر وانما النجيس 
ما عليها من الرطوبات وتلك الرطوبات خرجت 
بالداية لا بنفسها فلم يوجد خروج النجس فلا 
عون عدا :ولو كلل امثائة مظون الشكمز علق 
رأس الخلال لا يكون حدثا لأنه ما خرج بنفسه 
وكذا لو كفن علن قوع قلي الست على اقيثاتة 
الحا نا ولو ططق انقه ووساق؟ المسف 
الى راسه ثم رجع الى الأنف أو الى الاذن لا يكون 
دكا لان الزاين ادن موقع: الاتحادن #تولق ناد 
الى الفم ذكر الكرخى رحمه الله تعالى أنه لا يكون 
حدثا لما.قلنا وروى على بن الجعد عن أبى يوسف 
أن حكمه حكم القىء لأن ما وصل الى الرأس 
لا يخرج من الفم الا بعد نزوله فى الجوف ولو 
قاء بلغما لم يكن حدثا فى قول أبى حنيفة ومحمد 
ريا الله كعك الأته فى ضيفيل: لا يلنصق بد 
شىء من الأنجاس فكان طاهرا على أن الناس 
من لذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعتادوا أخذ البلغم بأطراف أرديتهم وأكمامهم من 
غير نكير فكان اجماعا منهم على طهارته ٠‏ 

وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى يكون قىء 
البلغم حدثا لأنه نجس لاختلاطه بالأنجاس لأن 
المعدة معدن الأنجاس ذيكون حدثا كما لو قاء 
لحان أو كام م 

ومن مشايخنا من قال لا خلاف فى المسألة لأآن 
وات اتن 'يوستفه ١‏ الضاهد من ا لقدة .وهو 
حك عو اك دوكر اونا ف التحون وق الران 
وهو ليس بحدث عند الكل ومنهم من قال فى 
المتحون من الرانين: اتفاقا أنه 'ليسن وجدك وق 
الحناعة يق المهدة اختلاف :+ 

وذكر أبو منصور أنه لا خلاف فى المسألة فى 
.. الحقيقة لآن جواب أبى يومسف ‏ كما أمر ‏ 
ف الصاعدة من المعدة وهو حدث بالاجماع لأنه 
نجس وجوابهما فى الصاعدة من حولى الحلق 
وأطراف الرئة وهو ليس بحدث بالاجماع لأنه 
طاهر فينظر ان كان صافيا غير مخلوط بشىء من 


الطعام وغيره تبين أنه لم يصعد من المعدة 
فلا يكون نجسا فلا يكون حدثا وان كان مخلوطا 
بشىء من ذلك تبين أنه صعد منها نجسا فيكون 


وأما اذا قاء ذما فلم يذكر فى ظاهر الرواية 
رحمهما الله تعالى أنه يكون حدثا قليلا كان أو 
كثيرا جامدا كان أو مائعا . 


وروى عن الحسين بن زياد عنهما أنه ان كان 
مائعا بنقض قل أو كثر وأن كان جامدا لا ينقض 


ما لم يملأ الفم . 


وروى أبن رسستم عن محمد رحمهما الله تعالى 
أنه لا يكون حدثا ما لم يملأ القم كيفما كان » 
وبعض مشايخنا صححوا رواية محمد وحملوا 
رواية الحسن والمعلى فى القليل من المائع على 
الرجوع وعليه اعتمد شيخنا لأنه الموافق لأصول 
أصحابنا فى اعتبار خروج النجس لأن الحدث 
أسم له والقليل ليس بخارج لما مر »؛ واليه 
اشار فى الجامع الصغير من غير خلاف فائه 
قال واذا قلس أقل من ملء الفم لم ينتقض 
الوضوء من غير فصل بين الدم وغيره » وعامة 
مشايخنا حققوا الاختلاف وصححوا قولهما لآن 
القياس فى القليل من سائر أنواع القىء أن 
يكون حدثا لوجود الخروج حقيقة وهو الانتقال 
من الباطن الى الظاهر لان الفم له حكم الظاهر 
على الاطلاق وانما سقط اعتبار القليل لاجل 
الحرج لأنه يكثر وجوده ولا حرج فى اعتبار القليل 
من الدم لأنه لا يغلب وجوده بل يندر فبقى على 
أل الشاتى < 

هذا حكم الاصحاء » أما اأصحاب الأعذار 
ساني . وساخب "الحرس السكائل بو النطون 
ومن به سلس البول ومن به رعاف دائم أو ريح 
او نحو ذلك مين لا يمضى عليه وقت ضلاة الا 
ويوجد ما ابتلى به من الحدث فيه فخروج النجس 
من هؤلاء لا يكون حدثا فى الحال مادام وقت 
الملاة كايا حض أن الستحافة لى توضات فى 
أول الوقت فلها أن تصلى ما شاءت من الفرائض 
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والنوافل ما لم يخرج الوقت وان دام السيلان 
لماروى الامام أبو حئيفة رحمه الله تعالى 
باسناده عن رسيول الله صلى الله عليه وسملم 
أنه قال المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة وهذا 
نص فى الباب ولآن العزيمة شغل جميع الوقت 

بالاداء شكرا للنعمة بالقدر الممكن واحراز للثواب 
على الكمال: الا آنه: جوز ترك فغل يعقن 
الوقت بالاداء رخصة وتيسيرا غضلا من الله 
ورحمة تمكينا من استدراك الفائت بالقضاء والقيام 
بمصالح القوم وجعل ذلك شغلا لجميع الوقت 
حكما فصار وقت الاداء شرعا بمنزلة وقت الآداء 
- دثم قيام الآداء مبق للطهارة فكذلك الوقت 

ثم مقامه(!) . 


وائما تبقى طهارة صاحب العذر فى الوقت 
اذا لم يحدث حدثا آخر أما اذا أحدث حدنا 
آخر فلا تبقى لآن الضرورة فى الدم السائل 
ل ل 
وكذلك اذا توضأ للحدث أولا ثم سال الدم فعليه 
الوضوء لأن ذلك الوضوء لم يقع لدم العذر فكا 
عدما فى حقه وكذا اذا سال الدم من أحد منخريه 
فتوضاً ثم سال من المنخر الآخر فعليه الوضوء 
لأن هذا حدث جديد لم يكن موجودا وقت 
الطهارة فلم تقع الطهارة له فكان هو والبول 
والغائط سواء فأما اذا سال منهما جميعا فتوضاً 
ثم انقطع أحدهما فهو على وضوء ما بقى الوقت 
لآن طهارته حصلت ‏ لهما جميْعا والطهارة متى 
وقعت لعذر لا يضرها السيلان ما بقى الوقت 
فبقى هو صاحب عذر بالمنخر الآخر وعلى هذا 
حكم صاحب القروح اذا كان البعض سائلا ثم 
سال الآخر أو كان الكل سائلا فانقطع السيلاد" 

عن البعض ثم اختلف أصحابنا فى طهمارة 

المستحاضة أنها تنتقض عن خروج الوقت أم عند 
دخوله أم عند أيهما كان . 


قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : 
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تنتقض عند خروج الوقت لا غير وقال زغفر رحمه 
الله تعالى : عند دخول الوقت لا غير » وقال 


وثمرة هسذا الاختلاق لا تظهر الآ فى موضفين 
أحدهما : أن يوجد الخروج بلا دخول كما اذا 
توضأت فى وقت الفجر ثم طلعت الشمس فان 
طهارتها تنتقتض 
لوجود الخروج وعند زفر لا تنتقض 


عند أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد 
لعدم الدخول. 


أن يوجد الدخول بلا خروج كما 


عند أبى حنيفة ومحمد لعدم 


والثانى : 
اذا موضاف فين 
طهارتها لا تنتقض 
الخروج ٠‏ 


به يدوه اه 


وحةه قول ز زفر أن سقوط اعتبار المناق لكان 
الفرورة ولا ضرورة قبل دخول الوتت غلا 
يسقط وبه يحتج أبو يوسف فى جانب الدخول وى 
جانا الخروج يقول 'عنا لا.ضوورة" الى 'استقاط 
اعثبان المثاق كل الدختول: لا شرورة الية. بعد 
الخروج فيظهر حكم المناقى ٠.‏ 
من المعنى(؟) . 00 عن الحدث الحقيقى » 

أما الحدث الحكمى فنوعان أيضا أحدهما أن 
يوجد أمر يكون سببا لخروج النجس الحقيقى 
غالبا فيقام السيب مقام المسبب احتياطا والثائى 
أن لا يوجد شىء من ذلك لكنه جعل حدثا شرعا 
تعبدا محضا ٠‏ 


أما الأول فأنواع منها المباشرة الفاحشة وهو 
أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها وليس 
بينهما ثوب ولم ير بللا فعند أبى حنيفة وأبى 
دونيلقة رحيويا الله تمالى عزن عيفا امتضانا 
والقياس أن لا يكون حدثا وهو قول محمد رحمه 
الله تعالى وهل تشترط ملاقاة الفرجين وهى 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 8» ©» ص 55 نفسن 
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اااي ؟ب )حيس سج ع 


مماستهما على قولهما لا يشترط ذلك فى ظاهر 
الرواية عنهما وشرطه فى النوادر وذكر الكرخى 
ملاقاة الفرجين أيضا © وجه القياس أن السبب 
ائما يقام مقام المسيب فى موضع لا يمكن الوقوف 
على المسبب من غير حرج والوقوف على المسبب 
ههنا ممكن بلا حرج لآن الحال حال يقظته فيمكن 
الوقوف على الحقيقة غلا حاجة الى اقامة المسبب 
.عقابيا:: 

ناكم الل ننتاع. زول الله صلي. الله :علية 
ركعتين ولأن المباشرة على الصفة التى ذكرئا 
جف لحرارة البدن فلم يقف عليه أو غفل عن 
الخروج واقامة السبب مقمم المسبب طريقة 
معهودة فى الشريعة خصوصا فى أمر يحتاط فيه 
كما يقام المس مقام الوطء فى حق ثبوت حرمة 


المصاهرة بل يقام نفس النكاح مقامه ويقام | 


نوم المضطجع مقام الححدك وبحو ذلك كذا 
هنها 4 ولو لمس امرأته بشهوه أو عير شهوه 
لمن ثرجها ال اتن اعضاتهنا من غير بحائل: ولم 
ينتشر لها ولا ينتقض وضوءه عند عامة العلماء لما 
من :هذا الحادثة خقالت: كان: رسول: الله. صلئن 
الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج 
الى الصلاة ولا يتوضاً ولآن اللمس ليس بحدث 
بئفسه ولا سبيا لوجود الحدث غالبا فأشبه 
مس الرجل الرجل وارأة المراة ولاآن مس أحد 
الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده فلو جعل حدثا 
لوقع الناس فى الحرج وأما قول الله عز وجل 
)0 أو لامستم النساء(١)‏ )) فقد نقل عن أبن عياس 
رضى الله تعالى عنهما أن المراد من اللمسس 
الجماع وابن عباس ترجمان القرآن وذكر ابن 
السكيت فى اصلاح المنطق أن اللميى اذا قرن 
بالتسناء يراد نه الوطء تقول العرب للست المراة 
أى جامعتها على أن اللمس يحتمل الجماع اما 
حقيقة أو مجازا فيحمل عليه توفيقا بين الدلائل 
ولو كين 'ذكره بتأطن كعدزمن فى خائل لااينتقضن 


(1) الآية رقم 1 من سورة المائدة 


وضوؤه لما روى عن عير وعلى وابن مسعود 
وابن عباس وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين 
وحذيفة بن اليمان وأبى الدرداء وأبى هريرة رضى 
الله عدالى عن انهم الم يجعلوا من الذكن حننا 
حتى قال على رضى الله تعالى عنه لا أبالى 
مسسته أو أرئية أنفى وقال بعضهم للراوى ان 
كان نجسا فاقطعه ولأنه ليس بحدث نفسه 
ولا سيب لوجود الحدث قالبا فأشبه مس الأئف 
ولان مس الانسان ذكره مما يغلب وجوده فلوو 
جعل حدثا يؤدئ الى الحرج فأما ما رواه الشسافعى 
عن بسرة بنت صفوان عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : من“مس ذكره خليتوضا خقد قيل 
أنه ليس بثابت لوجوه أحدها أئه مخالف لاجماع 
المحابة رفى الله كال عتمم وهو يا نكر نا 
والثانى أنه روى أن هذه الحادثة وقعت فى زمن 
مروان بن الحكم فشاور من بقى من الصحابة 
فقالوا لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول 
امراة لا ندرى أصدقت ام كذبت والثالثة أنه خبر 
واحد خيما تعم به البلوى فلو ثبت لاشتهر ولو ثبت 
فهو محمول على غسسل اليدين لان الصحابة كانوا 
يستنجون بالأحجار دون الماء فاذا مسوه بأيديهم ‏ 
كانت تتلوث خصوصا ف ايام الصيف فأمر بالغسل 
لهذا ... ويتها الاغياء والحفوق والنتحيي الذى 
يستر العقل اما الاغماء فلانه فى استرخاء المفاصل 
واستطلاق الوكاء موق النوم مضطجعا وذلك 
حدث فهذا أولى وأما الجنون فلآن المبتلى به 
يحدث حدثا ولا يشعر به فأقيم السيب مقام 
المسبب والسكر الذى يستر العقل فى, 
معنى الجنون فى عم التمييز وقد انضاف 
السم ميتس خاء الفاسيمل ولا برقن 
حق هؤلاء بين الاضطجاع والقيام لأن ما ذكرنا 
من المعنى لا يوجب الفصل بين حال وحال ٠.‏ 
ومنها : النوم مضطجعا فى الصلاة أو فى غيرها. 
بلا خلاف بين الفقهاء وحكى عن النظام أنه 
ليس بحدث ولا عبرة بخلافه اخالنته الاجماع 
وخروجه عن أهل الاجتهاد » والدليل عليه ما روى 
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم نام فى صلاته حتى غط ونفخ 
ثم قال :.لا وضوء على من نام قائما أو قاعدا أو 


انسساد ا 


مسح وج سه ب م ا ب اك 


النوم متوركا بأن نام على أحد وركيه لأن مقعده 
يكون متجافيا عن الأرض فكان فتعلى النوم(١).‏ 
حا المفاصل وذوال سعة اليقتظة فأما النوم 
فى غير هاتين الحالتين خاما أن يكون فى الصلاةو اما 
أن يكون فى غير الصلاة فان كان فى الصلاة لايكون 
حدثا سسواء غلبه النوم أو تعمد فى ظاهر الرواية 
وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه قال 
سألت أبا حنيفة عن النوم فى الصلاة فقال 
لا ينقض الوضوء ولا أدرى أسألته عن العمد أو 
الغلية وعندى أنه ان نام معتمدا ينتقض وضوءه 
لما روينا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 

فى النوم فى غير جال الاضجاع واثبته فيها بعلة 
استرخاء المفاصل وزوال مسكة اليقظة ولم يوحد 
ف هذه الأحوال لآن الامساك فيها باق ألا ترى 
أنه لم يسقط ؛ وفى المشهور من الأخبار عن رسول 
اللة صلى الله عليه .وسلم أنه قال اذا نام العيد 
فى سجوده يباهى الله تعالى به ملائكته فيقول 
انظروا الى عبدى روحه عندى وجسهه فى 
طاعتى ؛ ولو كان النوم فى الصلاة حدثا لما كان 
جسده فى طاعة الله تعالى ٠‏ 


أما ما روى عن صفوان بن عسال المراوى من 
انه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمرنا 
أن لاينزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها اذا كنا سفرا 
الا من جنابة لكن من نوم أو بول او غائط 
فلا حجة فيه لان مطلق النوم ينصرف الى النوم 
المتعارف وهو نوم المضطجع وكذا استطلاق 
الوكاء فيما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه 
قال العينان وكاء الا سست فاذا نامت العينان 
استطلق الوكاء ‏ يتحقق يتحقق به لا يكل نوم » ووجه 


١ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج‎ )١( 
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رواية أبى يوسف رحمه الله تعالى أن القياس 
فى النوم حالة القيام والركوع والسجود أن يكون 
حدثا لكونه سببا لوجود الحدث الا أنا تركنا 
القياس حالة الغلبة لضرورة التهجد نظرا 
للمتهجدين وذلك الغلبة دون التعمد . ويدل 


لنا ما روينا من الحديثين من غير فصل ولان 


الاستمساك فى هذه الأحوال باق لما بينا . 


وان كان خارج الصلاة غان كان قاعدا مستقرا 
على الارض غير مستند الى ثىء لا يكون حدثا 
لأنه ليس يسبيب لوجود الحدث غاليا وان كا 
قائما أو على هيئة الركوع والسجود غير مستند 
الى شىء اختلف المثنايخ غيه » والعامة على أنه 
لا يكون حدثا لما روينا من الحديث من غير غصل 
بين حالة الصلاة وغيرها » ولآن الاستمساك فيها 
باق على ما مر والاقرب الى الصواب فى النوم 
على هيئة السجود خارج الصلاة ما ذكره القمى 
أنه لا نص فيه ولكن ينظر فيه ان سجد على الوجه 
المسنون بأن كان رافعا بطنه عن غخذيه مجافيا 
عضويه عن جنييه لا يكون حدثا وان سجد لا على 
وجه السنة بأن الصق بطنه بفخذيه واعتيد على 
ذراعيه على الارضش يكون حدثا لآن فى الوجه 
الاول الاستمساك باق والاستطلاق منعدم وفى 
الوجه الثانى بخلافه الا أنا تركنا هذا القياس 
فى حالة الصلاة بالنص . 


ولو نام مستندا الى جدار أو سارية أو رجل 
أو متكثا على يديه ذكر الطحاوى رحمه الله 
تغالن انه ان كان تشال لو ازيل السنه لتسحقنا 
يكون حدثا والا فلا وبه آخذ كثير من مشايخنا 
وروى خلف بن ايوب عن أبى يوسف رحمهما 
الله تعالى أنه قال سألت أبا حنيفة عمن استند 
الى سسارية أو رجل فنام ولولا السارية والرجل 
لم يستمسك »© قال اذا كانت اليتة مستوثقة من 
الأرض فلا وضوء عليه وبه آخذ عامة مشبايخنا 
وهو الآصح لما روينا من الحديث وذكرنا من 
المعنى ولو نام قاعدا مستقرا على الارض: فسقط 
وانتبه غان انتبه بعد ما سقط على الأرض وهو 
نائم انتقض وضوءه بالاجماع لوجود النوم 


0 : أفساد 


اا اس ااا 


مضطجعا وان قل وان انتبه قبل أن يصل جنبه 
الى الأرض » روى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
أنه لا ينتقض وضوهءه لانعدام النوم مضطجعا » 
وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه ينتتض 
وضوءه لزوال الاستمساك: بالنوم حيث سقط 
وعن محمد رحمه الله تعالى أنه ان انتبه قبل أن 
يزايل مقعده الأرض لم ينتقض وضوءه وأن زايل 
مقعده قبل أن ينتبه أنتقض وضوؤه ٠‏ 


وأما النوع الثانى من الحدث الحكمى فهو 
القهقهة فى صلاة مطلقة وهى الصلاة التى لها 
. ركوع وسجود فلا يكون حدثا خارج الصلاة ولا فى 
صلاة الجنازة وس جدة التلاوة » وهذا 
استحسان » والقياس أن لا يكون حدثا وهو قول 
الشافعى رحمه الله تعالى ولا خلاف فى التيسم 
أنه لا يكون حدثا » ويدل. على أن القهقهة حدث 
ما روى فى المشاهير عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يصلى خجاء أعرابى فى عينيه سوء 
فوقع فى بئر عليها خصفة فضحك بعض من خلفه 


فلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة ' 


قال من قهقه منكم فليعد الوضوء والصلاة ومن 


وروى عن جرير بن عبد الله البجلى أنه قال 
ما رآئى رسول الله صلى الله عليه ويسلم الا 
تبسم ولو فى الصلاة وروى أنه صلى الله عليه 
وسلم تبسم .فى صلاته فلما فرغ سئل عن ذلك 
قال اعانى ستريل .ليد الليكسات.:واخبرنت: ان 
الله تعالى يقول من صلى عليك مرة صلى الله 
عليه عشرا ولو قهقه الامام والقوم جميعا فان 
قهقه الامام أولا انتقض وضوءه دؤن ‏ القوم لآن 
قهقهتهم لم تصادف تحريمة الصلاة لفساد صلاتهم 
بفساد صلاة الامام فجعلت قهقهتهم خارج الصلاة» 
وان قهقه القوم أولا ثم الامام انتقضت طهارة 
الكل لأن قهقهثهم حصلت فى الصلاة » أما القوم 
“فلا اشكال وأما الامام فلأنه لا يصير خارجا من 
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ْ وما يعدها الى ص ؟؟ الطبعة السابقة‎ 7٠. ص‎ 


الصلاة بخروج القوم وكذلك ان قهقهوا معا لآن 
قهتهة الكل حصلت فى تحريمة الصلاة وأما تغميض 
أت و قله وخيل 'الحتارة واكل ما متبته الثان 
والكلام الفاحش. فليس شىء من ذلك حدثا عند 
عامة العلماء وقال بعضهم كل ذلك حدث ٠.‏ 

ورووا فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال من غمض ميتا خليتوضاً ومن غسل 
ميتا فليغتسل ومن حمل جنازة فليتوضاً وعن 
عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت للمتسابين 
ان بعض ما أنتما فيه لثير من الحدث فجددا 
الوضوء ٠‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال توضؤوا مما مسته 
النار ؛ ومنهم من أوجب من لحم الابل خاصة وروى 
الغنم » ويدل لنا ما رويئا عن النبى صلى الله 
ليس مما يدخل »© وقال ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما : الوضوء مما يخرج يعنى الخارج 
هو خروج النجس جقيقة أو ما هو سبب الخروج 
ولم يوجد واليه اشار ابن عباس رضى الله تعالى 
عنه حين بلغه حديث حمل الجنازة فقال أنتوضاً 
من مس عيدان يابسة ولآن هذه الأشياء مما 
يغلب وجودها فلو جعل ثىء من ذلك حدثا لوقع 
الناس فى الحرج وما رووا أخبار آحاد وردت 
فيما تعم به البلوى ويغلب وجوده ولا يقبل خبر 
الواحد فى مثله لانه دليل عدم الثبوت اذ لو 
المشاهير مع ما أنه ورد فيما لا تعم به البلوى 
لآن القهقهة فى الصلاة مما لا يفلب وجوده ولو 
ثبت ما رووا فالمراد من الوضوء بتغميض الميت 
غسل اليد لآن ذلك الموضع لا يخلو عن قذارة 
الابل فى رواية لآن له من اللزوجة ما ليس لغيره . 


وهكذا روى أنه أكل طعاما فغسل يديه » 
وقال هكذا الوضوء مما مسته النار » والمراد من 
حديث الفسل فليفتسل اذا أصابته الغسالات 
النجسة وقوله فليتوضاً فى حمل الجنازة للمحدث 


افساد ذا 


ليتمكن من الصلاة عليه وعائشة رضى الله تعالى 
عنها انما ندبت المتسابين الى تجديد الوضوء 
تكفير الذنب سسبهما » ومن توضاأ ثم جز شعره 
أو قلم ظفره أو قص شاربه أو نتف ايطه لم يجب 
عليه ايصال الماء الى ذلك الموضع عند عامة 
العلماء لأن الوضوء قد تم خلا ينتقض الا بالحدث 
ولم يوجد » وهذا لأن الحدث يحل ظاهر البدن 
وقد زال الحدث عن الظاهر اما بالفسل أو 
بالمسح وما بدا لم يحله الحدث السابق »© وبعد 
بدوه لم يوجد حدث آخر خلا تعقل ازالته ولو مس 
كلبا أو خنزيرا أو وطىء نجاسة لا وضوء عليه 
لانعدام الحدث حقيقة وحكما الا أنه اذا التزق 
بيده شىء من النجاسة يجب غسل ذلك الموضع 
والافلا() ٠.‏ 


مذهب الالكية : 

جاء ق مواهب الجليل. أن نواقض الوضوء 
أحداث واسباب »© فالأحداث جمع حدث وهو 
ما يئنقض الوضوء بئفسه والأسباب جمع 
سبب(؟) ؛ وهو فى عرف الفقهاء فى نواقض 
الوضوء هو ما أدى الى خروج الحدث كالنوم 
المؤدى الى خروج الريح مثلا واللمس والمس 
المؤديان الى خروج المذى © والحدث يطلق على 
الخارج المعتاد على سبيل الصحةوالاعتباد(؟) » 
قال ابن يوتسن رحينه اللها تعالئ: : لا .شىء علن 
من خرج من دبره دود عند مالك رحمه الله تعالى 
قال ابن نافع : اذا لم يخالطه اذى . 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 6ذ؟ا ») ص 78 الطبعة 
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(؟) قال صاحب مواهب الجليل : الأسياب جمع سبب 
والسيب فى اللغة الحبل ومنه قول الله عز وجل « فليمدد 
يسبب الى السماء » أى فليمدد بحبل الى سقف بيته ثم 
استعمل السبب فى علة الشىء المؤدية أليه 

(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل أبى الضياء 
سيدى خليل لابى عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى 
المعروف بالحطاب ج ١‏ ص 1١١‏ فى كتاب على هايشه 
التاج والاكليل لختصر خليل لابى عبد الله محمد بن يوسف بن 
أبى القاسم العيدرى الشهير بالمواق الطبعة الاولى طبع 
مطبعة السعادة بمصر سنة 1894 م 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى : وكذلك 
الحصاة تخرج من الاحليل الا أن يخرج بأثرها 
بول » قال ابن رشد رحمه الله تعالى : ان 
غير المعتاد لا ينقض كدود يخرج من الدبر سسواء 
خرجت نقية أو غير نقية » قال فى الكافى : وكذلك 
حك التعدم “> غال اللكبى .رجه الله تعالى +١‏ 
وسواء خرج من الذكر أو من الدبر ء 0 


قال اب نالعربى رحمه الله تعالى: وكذلكالريح 
من القبل لا وضوء فيه عند مالك وأبى حنيفة 
رحمهما الله تعالى وهو كالجشضاء خلافا 
لاني كيف الله هال 10 ع« عيدة ا عن 
الخدت الخارج على سبيل: السيحة 6 بلا الخار 
على وجه السلس ففيه أقوال »© خالعراقيون من 
أصحابنا يقولون ان ما خرج على وجه السلس 
لا ينقغخن الوضوء مطلقا وانما يستحب منه 
الوضوء وذكر المازرى رحمه الله تعالى رواية 
شاذة أن السلس ينقض مطلقا والمشهور:؛ من 
المذهب طريقة المفارية أن السلس على أربعة 
أقسام 4 الأول أن يلازم ولا يفارق خلا يحب 
الوضوء ولا يستحب اذ لا فائدة فيه فلا ينتقتض 
وضوء صاحبه بالبول المعتاد » والثانى أن يكون 
ملازمته أكثر من مفارقته فيستحب الوضوء الا أن 
يشق ذلك عليه لبرد أو ضرورة فلا يستحب » 
والثالث : أن يتساوى اتيانه ومفارقته ففى وجوب 
الوضوء واستحابه قولان : 

قال ابن رشد القفصى. رحمه الله تعالى 
والمنهور أثه لانحيث:. 


وقال ابن هارون : الظاهر الوجوب 8 
الرابع أن تكون مفارقته أكثر فالمشهور وجوب 


قال فى التوضيح : هذا التقسيم لا يخص 
حدثا دون حدث »© وقد قال الابيانى رحمه الله 


() التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لابى هبد الله 
محمد بن يوسف العبدرى الشهم بالمواق ج ١‏ ص [ا5" فى 
كتاب على هامثى مواهب الجليل للحطاب الطبعة السابقة 


أن أفنساد 


تعالى فيمن بجوفه علة وهو شيخ يستنكحه 
الزيح : انه عاليول + 


وسئل اللخمى رحمه الله تعالى عن رجل ان 
توضأ انتقض وضوؤه وأن تيمم لم ينتقض غنأجاب 
بأنه يتيممم » ورده ابن بشي بأنه قادر على 
استعمال الماء وما يرد عليه يمنع كونه ناقضا 
واقتصر ابن عرفة رحمه الله على كلام اللخمى 
ولم يحك خلافه . 


قال صاحب مواهب الجليل 0 والظاهر ما قاله 
اين بشير والأبيانى 5 


قادرا على رفعه بنحو زواج أو تسر نقض الوضوء 
ولا يفصل فيه ٠‏ 


قال فى التوضيح فى شرح قبول ابن الحاجب 
رحمه الله تعالى وانكثر المذى للعزبة أو التذكر 
فالمشهور الوضوء ٠.‏ 

وفى قابل التداوى قولان : 

نااقضة كال ابن عبد المتلام زحيه الله تماق 
الخلاف انما هو فى القادر لا كبا يعطيه كلام 
الصنف» وينبغى أن .يكون فى زمن طلب النكاح 
وشراء السرية معذورا ©» وجعل قوله وفى قابل 
التداوى قولان راجعا الى سلس البول ٠‏ 


قال خليل رحمه الله تعالى وفيه نظر لأنى لم 
آراخدة تك عسذااق الول كال : :ف اللنتقى: : 
سلس المنى لا يجب منه الوضوء ذكره فى اعادة 
الجنب الصلاة والفسل وقال الشيخ زروق 
رحمه الله تعالى قد يخرج المنى بلا لذة ولا انعاظ 
وهذا لا يجب به شىء على المشهور(١)‏ . 
ويعتير فى الحدث أن يكون خارجا من المخرجين ‏ 
يعنى القبل والدبر ‏ وينزل منزلة ذلك ما اذا انفتح 
لخروج الحدث ثقبة تحت المعدة وأنسد 
المخرجان ٠‏ 


١ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج‎ )١( 
ص ١89؟ ©» ص 5591 الطبمة السابقة‎ 


الله تعالى ونحوه لصاحب الطراز 4 فان أنسد 
المخرجان وانفتحت ثقبة فوق الممدة أو لم 
وانفتحت الثقبة تحت المعدة خفيه قولان » وهكذا 
حكى فى التوضيح عن ابن بزيزة » والذى يظهر 
من كلام صاحب الطراز ترجيح عدم النتتض 
وانه الجارى على المذهب لم يذكر فى ذلك خلافا» 
فائة عال ى. أوائل .باب احكاء التجاسة: 1 ان :لم 
أو كان الفتح فى المعى الاسفل ودون المعدة فهذا 
رحمهبا الثة:تعالن © :واذا خشرج القىء :بحنفة 
المعداد فان كان ذلك ناكا ل ينتففن. الوحجوء 
الحاجب رحمه الله تعالى فى ذلك قولين : 


قال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى : 
والأظهر أنه أن انقطع خروج الحدث من محله 
وصار موضع القىء محلا له وجب الوضوء فان 
كان خروجه من محله أكثر لم يجب © ونقله فى 
التوضيح ٠‏ 1 

قال الحطاب رحمه الله تعالى : أما اذا انسد 
المخرجان فالظاهر أن حكمه حكم الثقبة وان لم 
يئنسد ففيه القولان »© والظاهر عدم النقض , 
حينئذ(؟) ٠‏ 


أما الأسباب فثلائة أنواع هى زوال العقل 
ولمس من تششتهى ومس ذكره المتصل » أما النوع 
الأول : وهو زوال العقل ‏ فيكون بجنون أو 
اغماء أو سسكر أو بنوم ثقيل(؟) ولو قصر زمنه 


0) المرجع السابق ج اص 117 2 ص 5154 نفس 
الطبعة 

5) النوم الثتيل مالا يشعر صاحيه بالاصوات أو 
بسقوط شىء بيده أو سسيلان ريقه ونحو ذك فان شمر بذلك 


فخفيفف ولم يفسر الكلام عنده 


أفساد 0 
تك 3 002 


بخلاف ما اذا خف النوم أن طال ©» وندب ان 
طال(١) ٠‏ 


قل الحطات #وظامن كلق بخلين برطي الذد 
تعالى : أن زوال العقل يغير النوم لا يفصل فيه 
كما يفصل فى النوم وهو ظاهر المدونة والرسالة » 
كال ف الفونة : وين أنا خانينا أو زاعنا الختلية 
ونحوها خلا وضوء عليه وان استثقل نومه وطال 
ذلك فعليه الوضوء » ونومه راكبا قدز ما بين 
العشاءين طويل » ولا وضوء على من نام محتبيا 
فى يوم جمعة وششسبهها لأنه لا يثبت . 


قال الود وين رقي الل عازن بعقة: 4 ليون 
قال ايبن شسهاب رحمه الله تعالى : السنة فيمن 
نام راكيا أو ساجدا أن عليه الوضوء 5 


كال ان وهب كال اين ادن 'شنلية > بن اسقيل 
نوما على أى حال كان فعليه الوضوء » ثم قال : 
ومن خئق نائما أو قاعدا توضا ولا غسل عليه » 
ومن فقد عقله باغماء أو سكر أو جنئون توضاً 
وقال فى الرسالة : ويجب الوضوء من زوال 
العقل يتوم تتفل آى اشماء او شك 1 قخبيط 
جنون ٠‏ 


وقال» ابن هيه المحتلاة ب رحته” الله تجالن 
فالآول : زوال العقل بجنون أو اغياء أو 
سكر ولم يتعرض أبن الحاجب رحمه الله 
تعالى لكيفية نقصها فى طول أو قصر وذلك يدل 
على "انها تاكقية يطلها ومو الك كلانا لبعدد. 
وقال ابن بشير رحمه الله تعالى : والقليل 


فى ذلك كالكثير . 


كال ابي المس "فق شنتته' المقاصية ومتفبه 


)١(‏ بلغة السالك لاقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوى 
على الشرح الصغر لسيدى أحمد الدردير ج ١‏ ص .ه »© 
ص اه فى كتاب على هامشه الشرح الصغير طبع المكتبة 
التجارية بمصر 


النعاس الخفيف والاولى لأئمة المساجد تجديد 
الوضوءر(؟) . 


قال فى الطراز قال مالك رحمه الله تعالى : 
من غلبه هم حتى ذهل وذهب عقله عليه الوضوء 
فاذا كان قاعدا فأحب الى أن يتوضاً وعن ابن 
القاسم رحمه الله تعالى : أنه لا وضوء على 
من غليه هم . 


قال الشيخ زروق فى ششرح الرسالة : وذكر 
الكافلن أن' الوفسوء. من غيلة الفط بالوحد 
والحال» ونظره غيره بمن استغرق فى حب الدنيا 
حتى غاب عن احساسسه وفيه نظر لعدم اعتباره 5 


والنوع الثائى من الأسباب لمس يلتذ صاحبه 
به عادة وظاهره سواء كان الملموس ذكرا أم 
أنثى أما الأنثى فلا كلام غيها » وأما الذكر فقال 
ابن العلاء السبتى فى منسكه » قال بعض 
العقلاء : ينبيغى للطائف أن يتحرز من النظر الى 
امرأة أو صبى حال طوافه لأن من العلماء من 
قال أن اللذة بالنظر تنقض الوضوء فيكون طوافه 
فاسدا على هذا التول . تلت : والقولان فى 
مذهبنا والمشهور عدم التأثير والقولان ذكرهما 
ابن الحاجب رحمه الله تعالى وكذلك ينبغى 
ايضلا آن يتحول من فلائسة: الصدئ أفانها “تنقض 
الطهارة عند قوم وهو مذهب القاضى عياض 
واحنه آللها فعالن ومذعت: الاضطكرئ.- من ائبة 
الماففية وكذلك كرفي انق المكتظ بن مسا تحقه 
ومعانقته اذا قدم من سسفر ٠‏ 

قال القاضى عياض فى قواعده : من موجبات 
الوضوة القين اللتدة بيع ٠‏ الرجحال: -و العاف . 
فالقبلة والجسة ولمس الغلمان أو فرج سائر ' 
الحيوان كلمس التساء قال شارحه سيدى 
ليق السمدانى ,رحيتة الله مسال © عتلوله 
والغلمان يعنى أن لمس الغلمان لمن قصد 
به اللذة كلمس النساء وهذا فعل من لا خلاق 


(1) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ١‏ 
ص »© ص 1560 الطبعة السابقة 


51 افساد 


له وان وجدها دون قصد توضأًً قال فى 
الدرقة 2 و15 نفيك أدراة كر كل كان كان 
بشهوة فعليها الوضوء وان كان يفير شهوة من 
مرض ونحوه فلا ينتقض وضوؤها . 

وتال الشارح فى قول القاضى عياض رحمه 
الله عماق يكن الرهال والباء © ضتى 131 لمن 
الرجل المرأة ولمست المرأة الرجل ©» ورأيت فى 
تمن النسة رين الرجال: .والشساء:ومعناة أن 
الوضوء ينتقض من الرجال والنساء »© فلا يتوهم 
أنه يختص بالرجال بل يوجب الوضوء على 
اللامس كيف كان وكما يجب على الرجل اذا 
اس المزاة مكذلك يجب على المراة اذا لمسث 
الزحل +11 137 لمت امراف المراة فلت أن من 
تكلم عليها والظاهر أنها كذلك . 


وقال ابن فرحون رحمه الله تعالى فى شرحه : 
ولمس الأمرد بلذة يوجب الوضوء كما تقدم فى 
المزاة > اله القافى عبد الوفاب فى شرح 
المختصر وابن العربى فى شرح الجلاب(١)‏ . 

كال" :ضداحي: القاع والاطيل: كال ابن رفنسيد 
رحية الله سال اذا كيت أن :اللانسة ما دون 
الجماع من القبلة والمباشرة واللمس باليد فان 
قصد بهذه الاشياء الى الالتذاذ غالتذ فلا خملاف 
فى ايجاب الوضوء وان لم يقصد بها الالتذاذ 
ولا التذ فلا وضوء عليه فى المباشرة واللمس 
وأما القبلة فيجب الوضوء منها على رواية أشهب 
وهف دلبل الدوقة... واملة كلك إلى العلة لا رضي 
من اللذة الا أن تكون صبية صغيرة يقبلها على 
سبيل الرحمة أو ذات محرم يقبلها على سبيل 
الوداع » وآما ان قصد بالملامسة اللذة فلم يلتذ 
غروى عيسى أن عليه الوضوء وهو ظاهر المدونة 
لأنه ايتغاها بلمسه » وأما أن لم يقصد بالملامسة 
اللذة ولعته'التذاغلا خلاق فى وحؤب الوضوء: 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى اذا قبل الرجل 
امرأته على غير الفم أو فعلت ذلك به خليتوضاً 


للق مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ١‏ 
ص 95؟ » ص 597 الطبعة السابقة 


قال ابن يونس رحمه الله تعالى فى المجموعة ان 
قبلها على الفم مكرهة أو طائعة غليتوضاً جميعا ؛ 
وروى ابن نافع رحمه الله تعالى أن من غلبته 


٠ الوضوء‎ 


وقال ابن يونس رحمه الله تعالى يريد فى هذا 
القول ولو فى غير الفم ٠.‏ 

وكذلك قال أصبغ رحمه الله تعالى أن عليه 
الوضوء وان اكره واستغفل لما جاء ان القبلة 
فيها الوضوء مجملا بلا تفصيل(؟) ٠‏ 


وروى عن سماع أشهب أن الرجل ان مس 
شعر امرأته أو جاريته تلذذا فعليه الوضوء وان 
مسه لغير ذلك استحسانا أو غيره فلا وضوء 
عليه . 


وروى عن الجلاب أن مس الشسعر والسن 
فى ذلك روايتان ٠‏ ْ 


تال فى الشامل : ولا يمنع حائل مطلقا وان خف 
تأويلان روى ابن القاسم رحمه الله تعالى النقض 
مطلقا وقيده ابن زياد يما اذا كان خفيفا وحمله 
ابن الحاجب رحمه الله تعالى على الخلاف » 
وحوله فى البيان والمقدمات على التفسير » فالأول 
تأويل ابن الحاجب والثانى تأويل ابن رشد وهو 
الظاهر(؟) ١ ٠‏ 


قال ابن أبى زيد رحمه الله تعالى قول ابن 
بكير لذة القلب تنقض لا أعلم من قاله غير المازرى 
رحمه الله تعالى وجمهور أصحابنا على أن لذة . 
النظر لا تنقتض()) ٠‏ 


9) التاج والاكليل لشرح مختصر لأبى عبد الله 
محمد بن يوسف العبدرى الشهير بالمواق ج ١‏ ص 551 
الطبعة السابقة 

) المرجع السابق ج ١‏ ص 99؟1ء؛ص 5958 الطبعة 

(4:) المرجع السابق ج ١‏ ص 599 الطبعة السابقة 
السايقة 


افساد الا حمق 


قال اللخمى رحمه الله تعالى فى تبصرته 
واختلف فى الانعاظ اذا لم يكن معه مسسيس »© 
فقيل :: لاقو علية ال ان يشذى © وقيل: ملنه 
الوضوء لأنه لا ينكسر الا عن مذى وهذا مع عدم 
الاختبار ») وأرى أن تخبل على غافقة. نان عا 
يعلم أنه لاا يميذى كان على طهارقه وان كا 
عادته أنه يمذى نقض وان اختلفت عادته 57 
ايضا وان اختبر ذلك بالحضرة أو بعد التراخى 
فلم يجد شسيئا كان على طهارته وان أنعظ وهو 
فى الصلاة وكانت عادته أنه لا يمذىئ مضى عليها 
وان كان ممن يمذى قطع الا أن يكون ذلك الانعاظ 
ليس بالبين ولا يخشى من مثله المذى وان كا 
:شأنه المذى بعد زوال الانعاظ ولا يخشى ذلك 
قبل أن يتم صلاته فانه يتمها الا أن يتبين له أن 
ذلك كان قيل غفيقضى الصلاة ولو ثنك اختلف هل 
تجزئه الصلاة أم لا ٠.‏ 


وقال فى التوضيح قال ابن عطاء رحمه الله 
تعالى انه لا وضوء فيه بمجرده فان انكسر عن 
مذى توضأ والا فلا وليس المذى عندى من 
الآمور الخفية حتى يجعل له مظنته » وسثل ابو 
القاسم السيورى رحيه الله تعالى عن الانعاظ 
بتذكر هل ينقض الوضوء أم لا فأجاب بأنه لو 
وقع فى الصلاة ما آفسدها فكذلك فى الوضوء وعن 
بعض أصحابنا هو من شأن الفحل © فان قيل 
لا ينكسر الا عن بلة قال قد قيل ولا ينتقض 
الوضوء عندى ٠‏ 

قال البرزلى رحمه الله تعالى ان وققع انكساره 
عن بلة ظهرت فى الصلاة فهو ناقض الا أن يتكرر 
ويشق الاحتراز منه ولا يقدر على رفعه فيكون 


كتكرير المذى وان ظهر بعد الصلاة فالمشهور 
غَال النطاب" ؛ كلام :سند يكل على ان 'اللذة 


بالمحرم تنقض نبه عليه ابن غازى رحمه الله 
تعالى » وقال فى الشامل فلا أثر لمحرم » ونحوه 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 558 الطبعة السابقة 


لابن الحاجب قال ابن عبد السلام رحمه الله 
تعالى ظاهره أنه لا وضوء وان وحجدت اللذة 
وظاهر كلام بعض أئمة المذهب أنه اذا وجدت 
اللذة فى لمس ذات المحرم انتقضت الطهارة لا يبعد 
احوء ذلك علي الكحلاف دق وزافاة السدون 
النادرة » وقال فى التوضيح ظاهر كلامه ولو التذ 
بالمحرم . وهو ظاهر الجلاب ٠‏ 


وقال ابن رشد رحمه الله تعالى فى أول سماع 
أشهب النساء على ثلاثة أقسام قسم لا يوجد فى 
تقبيلهن لذة وهن الصغار اللواتى لا يشتهى 
مثلهن فلا وضوء فى تقبيلهن وان قصد بذلك اللذة 
ووجدها بقبلة الا على مذهب من يوجب الوضوء 
فى التذكار بالالتذاذ » وقسم. لا ينبغى فى تقبيلهن 
لذة وهن ذوات المحارم خلا وضوء فى تقبيلهن الا 
مع القصد الى الالتذاذ بذلك من الفاسق الذى 
لا يتقئ الله تعالى لأن القصد فى تقبيلهن الحنان 
والرحمة فالأمر محمول على ذلك حتى يقصد 
سواه » وقسم يبتغى فى تقبيلهن اللذة وهن من 
سوى ذوات المحارم فيجب الوضوء بتقبيلهن مع 
وجود اللذة أو القصد اليها وان لم توجد » 
واختلف اذا عدم الأمران على قولين انتهى ©» 
واقتصر ابن عرفة رحمه الله تعالى فى المحرم على 
كلام ابن رشد هذا ولم يحك فيه خلافا . 


والنوع الثالث من الاسباب. مس ذكره المتصل 
ولو خنثى مشكلا أما اذا مس ذكر الغير فان حكمنه 
فى ذلك حكم الملامسة ان قصد اللذة أو وجدها 
نقض والا فلا » والملموس ان وجد لذة انتقض 
وضوؤه قاله فى المدونة ولو قطع ذكره ثم مسه 
فلا أثر لذلك خلافا للشافعية . 


قال فى التوضيح : على أن أبن بزيزة حكاه فى 
اهيا فقال 131 “مسن ذكن عه ين كتسلة ‏ آن 
ذكرا مقطوعا أو ذكر صبى أو فرج صبية غفهل 
عليه الوضوء أم لا . فيه قولان فى المذهب قال 
فى التوضيح قال ابن هارون رحمه الله تعالى : 
ولو مس موضع الجب قلا نص عندنا وحكى 
الغزالى أن عليه الوضوء والجارى على أصلنا 
ففيه لعدم اللذة غالبا . 


14 أفسساد 


قال الحطاب(١)‏ : نص عليه ابن شعبان رحمه 
الله تعالق فى الزاهى خقال والخصى المجبوب مثل 
المراة والخصى القائم الذكر مثل الرجل فى ذلك 
خاصة . والعنين والحصور الذى لا يأتى 
النساء فى ذلك كله سواء على ظاهر الحديث 
لا القياس ٠‏ واذا مسسى المتوضىء ذكره على حائل 
فحكى ابن الحاجب فيه ثلاثئة أقوال يفرق فى 
الثالث بين الخفيف فينقض وبين الكثيف فلا 
ينقض »© وقال فى المقدمات الأشهر رواية 
ابن وهب رحمه الله تعالى لا وضوء عليه . 


وقال فى البيان.وان كان كثيفا خلا وضوء عليه 
قولا واحدا » والظاهر عدم النقض مطلقا لما 
فى صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ من أفضى بيده الى فرجه ليس 
بينهما ستر ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء 
للصلاة . 


أن يكون رجلا وكذلك أن مس فرجه فى الفتوى(؟) ٠‏ 


وذكن تتلخله الكات والاظيل :2 مملة عن اين 
يونس رحمه الله تعالى أن الوضوء لا ينتقض من 
مس شرج ولا رفع(؟) الا من مسن الذكر. وحده 
بباطن الكف أو بباطن الأصابع فان مسن بظاهر 
يده أو بباطن ذراعه أو بظاهره لمينتقضوضوؤه 
ومن مس ذكره بغير تعمد فأحب الى أن يتوضأ » 
روى اين وهب رحمه الله تعالى أنه لا وضوء 
الا أن تعمده ٠‏ 


وروى عن ابن القاسم رحمه الله تعالى آن 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 158 » ص 559 الطيعة 
السابقة ١‏ 

(؟) الرفع بضم الراء وسكون الفاء وبالفين المعجمة 
ص 151 2 ص .© الطبعة السابقة 

(9) الرفع يضم الراء وسكون الفاء وبالغين المعجمة 
وهو أعلى أصل الفخذ مما يلى الجوف ويقال بفتح الراء 
وقيل هو العصب الذى بين الشرج والذكر 


ينتقض وضوؤه فأحب الى أن يتوضأ وقال يحيى 
ابن عمر : بل واجب عليه أن يتوضأ لقول الله 
عز وجل (« لئن أشركت ليحبطن عملك(؟) » 
وينتقض الوضوء بشك فى حدث بعد طهر » 
هذا اذا شك قبل الصلاة أما اذا صلى ثم شك 
هل أحدث أم لا ففيه قولان » ذكرهما الباجى فى 
المنتقى فى مسئلة من رأى فى ثوبيه احتلاما لا يدرى 
متى وقع منه ٠.‏ 

وقال سند : رحمه الله تعالى : الشك فى 
اتحدق له صتورقان : اخذافا أن يفل :له القيء 
غلا يدرى ما حقيقته أهو حدث أم لا » والآاخرى 
أن يشك هل بال أو تغوط وشبهه أما من شك 
هل احيث بعد وشوكة المت أنه يذوكنا وهل 
ذلك واجب أم لا ؟ ظاهر الكتاب أنه واجب وقال 
ايخ العصان”: 


روى ابن وهب عن مالك رحمه الله تعالى : 


' احج الى ان يتوضا ثم قال : واما الصورة الثانية 


وهى أن يتخيل له الشىء لا يدرى هل هو حدث 
أو غيره فظاهر المذهب أنه لا شىء عليه وقد 
نص على ذلك ابن حبيب رحيه الله تعالى . 
ويستثنى المستنكح من الشاك ‏ وهو الذى 
يشك فى كل وضوء وصلاة أو يطرأ له ذلك فى 
اليوم مرة أو مرتين - ولا ينتقض الوضوء يمس 
دبرا خلافا للشافعى وحمديس من أصحابنا ولا 
بمس أنثيين ‏ وهما الخصيتان ‏ خلافا لعروة 
بن الزبير فانه أدخلهما فى معنى الفرج ولا يمس 
صغيرة وكذا فرج صفيرة خلافا للشافعى © 
ولا ينتقض بأكل جزورخلافا لأحمد ولا بمس 
ولا ينتقض بأكل جزور خلافا لأحمد ولا يمس 
صليب وذبح بهيمة ومس وثن وكلمة قبيحة وقلع 
ضرس وانشاد شعر خلافا لقوم » ولا بخروج 
دم حجامة وفصادة خلافا لأبى حنيفة ولا بقهقهة 
خلافا لأبى حنيفة قاله فى الذخيرة . وفرج البهيمة 
لا يوجب وضوءا خلانا لليث لانه مظنة اللذة(ه) . 


(4) الآية رقم 355 من سورة الزمر 


(ه) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ١‏ 
ص 7٠.١١‏ »ا ص 57١5‏ | لطبعة السايقة 


أفساد 4 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج أن أسباب الحدث الأصغر 
أربعة أحدها خروج شىء ‏ عينا كان أو ريحا 
طاهرا أو نحجسا جافا أو رطبا معتادا كبول أو 
ثادرا كدم 4 انفصل أولا قليلا أو كثيرا طوعا أو 
بخروج الولد أو من أحد ذكرين يبول يهما أو آحد 
فرجين يبول بأحدهما ويحيض بالآخر » فان بال 
بأحدهما أو حاض به فقط اختص الحكم به أما 
المشكل فان خرج الخارج من فرجيه جميعا فهو 
محدث وان خرج من أحد فالحكم كما لو خرج من 
لا نقض بها ©» أو خروج شىء من دبر المتوضىء 
الحن والاعسل: فلك فول اللجشدعر وجل 
« أو جاء أحدكم من الغائط الآية() » . 


وحديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال فى المذى : يغسل ذكزه ويتوضاً 
وفيهما اشتكى الى النبى صلى الله عليه وسلم 
الذى يخيل اليه أنه يجد الشىء فى الصلاة قال 
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والمراد 
العلم بخروجه لا سمعه ولا شمه وليس المراد 
حصر الناقض فى الصوت والريح بل نفى وجوب 
الوضوء بالشك فى خروج الريح ويقاس بما فى 
الآية والأخبار كل خارج مما ذكر وان لم تدفعه 
الطبيعة كعود خرج من الفرج بعد أن دخل فيه 
ولو انسد مخرجه الأصلى من قبل أو دبر بأن لم 
يخرح شىء منه وان لم يلتحم وانفتح مخرج بدله 
تحت معدته فخرج منه المعتاد خروجه كبول 
نقض أذ لابد للانسان من مخرج يخرج منه 
نا تدمع الطييمة ماقم هيدا مقايه © وكسدا 
نادر كدود ودم فى الأظهر لقيامه مقام الآاصلى » 
وكما ينقض الخارج النادر منه فكذلك هذا 
ايا 6 وَالقانى لا لأنا انما أقيناة فاق التتدلئ 
للضرورة ولا ضرورة فى خروج غير المعتاد » 
وما تقرر من الاكتفاء بأحد المخرجين هو ظاهر 
كلام الجمهور وهو المعتمد » وان صرح الصيمرى 


)١(‏ الآية رقم 1 من سورة النسساء 


باشراط انسدادهما وقال لو انسد احدههًا 
فالحكم للباقى لا غير » أو انفتح فوق المعدة ‏ 
والمراد فوق تحتها حتى تدخل هى بأن انفتح 
فى السرة أو بمحاذيها أو فييا فوق ذلك 
والأصلى منسد » أو تحتها وهو منفتح فلا ينقض 
الخارج منه فى الأظهر أما فى الأولى فلأن ما يخرج 
من فوق المعدة أو منها أو من محاذيها لا يكون 
مما أحالته الطبيعة لأآن ما تحيله تلقيه الى أسفل 
فهو بالقىء أشسبه وأما فى الثانية خلا ضرورة الى 
جعل الحادث مخرجا مع انفتاح الأصلى والقول 
الثانى فى المقابل للأظهر ينقض غيهما ولو نادرا 


: أما فى الأولى خلأنه لابد من مخرج وأما فى الثانية 


فلانه كالمخرج المعتاد وحيث أقمنا المنفتح كالاصلى 
انما هو بالنسبة للنقض بالخارج منه فلا يجزىء 
فيه الحجر ولا ينتقض الوضوء بمسه ولا يجب 
القستل ولا -غيره ”من اتحكام' الوملء بالأبلاع نيه 
ولا يحرم النظر اليه حيث كان فوق العورة . 


كال الاورودىرحيه اللهعلان: فجةا ون 
الانسداد العارض أما الخلقى فينتض معه 
الخارج من المنفتح مطلقا والمنسد حينئذ كعضو 
زائد من الخنثى لا وضوء يمه ولا غسل بايلاجه . 
والايلاج فيه وظاهر كلام الماوردى أن الحكم 
خينئذ للمنفتح مطلقا حتى يجب الوضسوء بمسه 
والغسل بايلاجه والايلاج فيه وغير ذلك وهو 
كذلك كما اعتمده: شيخى رحمه الله تعالى وان 
استبعده بعض اللمتأخرين ومما يرد الاستبعاد أن 
الانسان لو خلق له ذكر فوق سرته يبول منه 
ويجامع به ولا ذكر له سواه آلا ترى أنا ندير 
الأحكام عليه ولا ينبغى أن يقال أنا نجعل له حكم 
النتقتض خقط ولا حكم له غير ذلك(5؟) . 


والسبب الثانى زوال العقل أى زوال التمييز 
بنوم أو غيزه كافماء وسكر وجنون وذلك لقول 
رسول الله شكلى الله علي وسلي 1 النينان 


الشربينى ج ١‏ ص 78 وما بعدها الى ص 76 فى كتاب على 
هامشه المنهاج 


1 أفسساد 


وكاء السه(١)‏ فمن نام فليتوضاً رواه أبو داود 
وغيره والمعنى فيه أن اليقظة هى الحافظة لما 
يخرح والنائم قد يخرج منه الفىء ولا يشعر به 
وغير النوم مما ذكر أبلغ منه فى الذهول الذى هو 
مظنة لخروج شىء من الدبر كما أشعر به الخير أما 
النعاس وحديث النفس واوائل نشوة السكر فلا 
تقدوميا 6نو لو غلك هل عاد أو خضي ان كام يكنا 
أولا لم ينقض ولو تيقن الرؤيا وشك فى النوم 
انتقض لأنها من علاماتها الا نوم ممكن مقعده 
من مقره من أرض أو غيرها فلا ينقض وضوؤه 
ولو مستندا الى ما لو زال لسقط لأمن خروج 
شىء حينئذ من دبره ولا عبرة باحتمال خروج ريح 
من قمله لأنه نادر ومثل ذلك ما لو نام متمكنا 
بالمنفتح الناقض كما يؤْخذ من كلام التنبيه ولقول 
انس رقى الله تغالى عته كان اصحاب رفول 
الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون 
ولا يتوضئون رواه مسلم » وفى رواية لأبى داود : 
ينامون حتى تخفق رعوسهم الأرض »© وحمل على 
نوم الممكن جمعا بين الحديثين » ودخل فى ذلك 
ما لو نام محتبيا » ولا غرق فى ذلك بين النحيف 
وغيره وهو ما صرح به فى الروضة وغيرها » 
وال ابن الرقفة رديه الله كمال أت المذعت > 
ونقل الرافعى رحمه الله تعالى فى الشرح الصغير 
عن الرويائى أن النحيف ينتقض وضوؤه وقال 
الأذرعى أنة الحق وجمع شيخى بينهما بأن عبارة 
الروضة محمولة على نحيف لم يكن بين مقره 
ومقعده تجاف والشرح على خلافه وهو جمع 
حسن لكن عبارة الشرح الصغير بين بعض مقعده 
ومقره تجاف غيكون الفرق التجافى الكامل ولا تمكين 
لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره وكذا لو 
تحفئل مخرعة ونان غير خاهد © ولي ثام, يتيكنا 
فسقطت يده على الأرض لم ينتقض ما لم تزل 
اليته عن التمكن ومن خصائصه صلى الله عليه 
وسم أنه لا ينتقض وضوؤه بنومه مضطجعا 
ويستحب الوضوء من النوم متمكنا خروجا من 
الخلاف(؟) . 


)١(‏ السه بسين مششددة مفتوحة وهاء حلقة الدبر 
والوكاء بكسر الواو والمد : الخيط الذى يربط به الشىء 

(9؟) المرجع السابق ج ١‏ ص ©" »4 ص 502 الطبعة 
السابقة 


السبب الثالث : التقاء بشرتى الرجل والمرأة 
لقول الله عز وجل (( اولامستم النساء(؟) » أى 
لمستم فعطف اللمس على المجىء من الغائط ورتب 
عليهما الآمر بالتيمم عند فقد الماء فدل على أنه 
حدث كالمجىء من الفائط لا جامعتم لأئه خلاف 
الظاهر اذ اللمس لا يختص بالجماع قال تعالى 

(( فلمسوه بأيديهم(1) ) ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : ( لعلك لمست ) 
ولا فرق فى ذلك.بين أن يكون بشهوة أو اكراه أو 
نسيان أو يكون 'الذكر ممسوحا أو خصيا أو عنينا 
أو المرأة عجوزا شوهاء أو كافرة بتمجس أو 
غيره أو حرة أو رقيقة أو العضو زائدا أو أصليا 
سليما أو أشل أو أحدهما ميتا لكن لا ينتتض وضوء 
الميت واللمس الجس باليد والمعنى فيه أنه مظنة 
ثوران الشهوة ومثله فى ذلك باقى صور الالتقاء 
فألحق به بخلاف النقض بمس الفرج كما سيأتى 
فانه يختطن بين الكف لآن المسن إانها يفير الشهوة 
ببطن الكف واللمس يثيرها به وبغيره . والبشرة 
ظاهر الحلد وق معناها للحم كلح الاسسنان 
واللسسان واللفة . وياطن. العين :آم اذا كان هلئ 
البشرة حائل ولو رقيقا خلا ينقض نعم لو كثر 
الوسخ على البشبرة من العرق فان لمسه ينقض 
همان #الجرع ين لبقن :تخئلات 14 اذا كان 
من غبار ٠‏ ولا ينقض التقاء بشرتى الرجل بالرجل 
والمرأة بالمراة أو الخنثى مع الرجل أو المرأة ولو 
بشهوة لانتفاء مظنتها ولاحتمال التوافق فى صور 
الخنثى هذا اذا التقى بشرتا الرجل والمراة غير 
المحرم أما المحرم(ة) له بنسب أو رضاع أو 
مصاهرة فلا ينقض لمسها ولو بشهوة فى الأظهر 
لانها ليست مظنة للشهوة بالنسبة اليه كالرجل 
وهى من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح 
لحرمتها والقول الثانى المقابل للأظهر تنقض 
لعموم الآية والاصح الجواز © وقيل لا ينقض 


(9) الآية رقم 1 من سورة النسساء 

(1) الآية رقم لا من سورة الأنعام 

(ه) المحرم من حرم نكاحها على التأبيد يسبب 
مباح لحرمتها 


أفساد 1 


المحرم من النسب وينقض من غيره ولو سك فى 
المحرمية لم ينتقض وضوؤه لأن الأصل الطهارة 
وظاهر كلامهم أن الحم كذلك وان احُتلطت 
محرمه بأجئبيات غير محصورات وهو كذلك فقول 
الزركثشى أن اللمس فى هذه الحالة ينقض لانه 
لو نكحها جاز بعيد لآن الطهر لا يرفع بالشنك 
ولا بالظن . نعم ان تزوج بواحدة منهن انتقض 
وضوؤه بلمسها لآن الحكم لا يبتعض ومثل ذلك 
ما لو تزوح بامرأة مجهولة النسب واستلحقها أبوه 


ولم يصدقه فان النسب يثبت ختصير أختا له , 


ولا ينفسخ نكاحه وينتقض وضوءه بلمسها لما 
تقدم » ومثله كذلك ما لو شك هل رضع من هذه 
المراة خمس رضعات فتصم أمه أولا وما لو شك 
هل رضعت هذه اللرأة على أمه خمس رضعات 
غتصير أخته أولا فيأتى فى ذلك التفصيل المذكور 
وهو أن لمسها لا ينتقض وضوهه ان لم يتزوج بها 
لأنا لا ننقض الطهارة بالشك واذا تزوج بها 
لا نبعض الأحكام ٠‏ 


وكما أغتى بذلك شيخى رحمه الله تعالى . 
والملموس رجلا كان أو امرأة مثل اللامس فى 
نقض وضوئه فى الأظهر لاستوائهما فى لذة اللمس 
كالمشتركين فى لذة الجماع فهما كالفاعل والمفعول. 


وقوفا مع ظاهر الآية وكما فى مس ذكر غيره 
وفرق المتولى بأن اللملامسة مفاعلة ومن لمس 
انسانا فقد حصل من الآخر اللمس له . 


وأما الملموس فلم يحصل منه مس الذكر وائما 
حصل له مسن اليد والشارع أناط الحكم يمس 
الذكر » وأجيب عما رواه مسلم عن عائشة رضى 
الله تعالى عنها أنها قالت فقدت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الفراس ليلة فالتمسته 
فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى سجوده 
وهما منصويتان وهو يقول اللهم انى أعوئ 
برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك 
منك الخ باحتمال الحائل . ولا تنقضش صغيرة 
ولا صغير لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى عرفا 
وقيل من له سبع سسنين فمادونها لانتفاء مظنة 


لنحو هرم . ولا ينقض شسعر وسن وظفر وعظم 
اذا كانت هذه المذكورات متصلات فى الاصح 
لأن معظم الالتذاذ فى هذه الحالة انممنا هو 
لكان تون اللينين + 

والقون“الهناني كنك الاسيه كقمن ذا 
ق الممصية ملفتو الأيسة ونا ىب البواقن 
مولن ذلك خروها :ين "الخلاق آنا اذا اتففلت 
فلا تنقض قطعا ولا ينقض العضو المبان غير 
الفرجح » ولو قطعت المرأة نصفين هل ينقض كل 


وقال. الناشرى لو كان احد الجزاين اعظم 
نقض دون غيره © والذى يظهر أنه ان كان 
بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض والا خلا » 
وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميت ونقل ابن 
الزفعة .ق كفاكة. .عن الزافمن رحنة الله كمال 
عدم النقض بلمس الميت ونسب للوهم(١) ٠‏ 


والجيت" لزانم يمن اعبل 'الآدشن ذغرا :كان 
أو أنثى من نفسه أو غيره متصلا كان أو منفصلا 
ببطن الكف من غير حائل لخبر من مس فرجه 
فليتوضاً « رواه الترمذى وصححه ولخبر ابن 
حبان رضى الله تعالى عنه اذا أفضى أحدكم 
بيده الى فرجه وليس. بينهما ستر ولا حجاب 
تليكوفا #. والأمضاء لشة امش أمنظن: الكلن :4 
فثبت النقض فى فرج نفسه بالنص © فيكون فى 
فرجغيره أولىلانه أفحش لهتك حرمة غيره ولهذا 
لا يتعدى النقض اليه »؛ وقيل فيه خخلاف 
الملموس »؛ وتقدم الفرق بينهما » وأما حبر عدم 
النقض يمسن الفرج ٠‏ 


نكن ان عبان وهنها اللندة كمال وغيرة أنه 
منسوخ » والمراد بالمس مسن جزء من الفرج 
تعره من يظن لكف نت ويطن «الكف الراك مع 
يطون. الأضابع نت والأقباتع" الزائدة نان كانت 


)١(‏ مغنى المحتاج لمعرفة معانى ألفاظ المنهاج للخطيب 
الشربينى ج ١‏ ص 75 وما بعدها الى ص !5 الطبعة 
السابقة 


15 اكنتهتناد 


على سسئن الأصايع انتقض بالمس بها والا قلا 
خلافا لما نقله فى المجموع عن الجمهور من اطلاق 
النقض بها »2 والمراد بفرج المرأة ملتقى الشفرين 
على المنفذ فلا نقض بمسن الانثيين ولا باطن 
الآليين ولا ما بين التبل والدبر ولا العانة © وما 
أفتى به القفال رحمه الله تعالى من أن مس ثسعر 
الفرج ينقض ضعيف »© ومس بعض الذكر المبان 
كمس كله الا.ما قطع فى الختان اذ لا يقع عليه 
اسم الذكر قاله الماوردى رحمه الله تعالى : وأما 
قل الزاة والخيز كالمتجه انه ان يق ادوم بعد 
قطعهيا تققى ميا والاخلا لآن السك لوط 
بالاسم ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق 
حتى صار لا يسمى ذكرا ولا بعضه أنه لا ينقض 
وهو كذلك » ومن له كفان نقضتا بالمس سواء 
أكانتا عاملتين أم غير عاملتين لا زائدة مع عاملة 
غلا تنقفن: على الاصلم ق الروضة بل الجكم 
للعاملة فقط » وصحح فى التحقيق النقض بغير 
العامل أيضسا » وعزاه فى المجموع لاطلاق 
الجمهور ٠‏ 


ثم نقل الأول عن البغوى رحمه الله تعالى 
فقط #.وجيم” ابن «التناد: رحيه الله فال بين 
الكلامين فقال كلام الروضة غيما اذا كان الكفان 
على معصمين » وكلام التحقيق خيما اذا كانتا على 
معصم واحد ©» أى وكانت على سسمت الأصلية 
كلاسم «الزائةة ا وين له تذكران تقض امن 
لكل يخيبنا' يدوا كان ابل مقت :عارلين الااوائة 
بع عامل وله كما كال الالو رجي الله عافن 
نتلا: عل القوراتى اذا لم .يكن مسيانما للعايل :وال 
فهو كاضديع زائدة :مشابتة اللبعية اميتفضن > وكذا 
فى الجديد ينقض الوضوء مسس. حلقة دبر الآدمى 
لأنه فرج وقياسا على القبل يجامع النقض 
بالخارج منهما © والقديم لا نقض بمسها لأنه 
لأ علد ممسها# :و الراك بها ملفئ المتقة لا ما وراءه 
جزما ٠‏ ولا ينقض مس فرج بهيمة أو طير فى 
الجديد قياسا على عدم وجوب ستره وعدم 
تحريمالنظر اليه والقديم - وحكاه جمعجديد ل 
أنه ينقض لأنه كفرج الآدمى فى وجوب الغسل 
بالايلاج فيه فكذا فى المس »© وينقض مس فرج 


الميت والصغير لششمول الاسم ومحل الجب ل 
أى القطع للفرج - والذكر الأشل ‏ وهو الذى 
ينقيض ولا ينبسط أو بالعكس - وينيغى أن يكون 
مثل ذلك الفرج الأشسل »© وينقض المسس. باليد 
الشلاء ‏ وهو التى بطل عملها ‏ فى الأصح لأن 
مدل الحم فق مدتى البر ومحل الخلاف اذا حي 
الذكر من أصله فان بقى منه شساخص نقض قطعا 
ولشمول الاسم فى الباقى والقول الثانى المقابل 
للأغيم لا«كتقفن المذكوزات لانتفاء :القرج :فى :سحل 
الحب ولاتقاء يكن الفسووة فى ره فال فق 
المجموع : ولو نبت موضع الجب جلدة فمسها 
كنينه تحتلا حلفة ) هكذا كله إذا كان اموي 
واضحا قان كان .مشعلا هاما أن يكون المناس له 
واضحا أو مشكلا وفى ذلك تفصيل وهو أنه ان 
مس مشكل فرجى مشكل أو فرجى متسكلين بأن 
سن الك الرعال؟ بن العدفا الس العا ون 
الآخر » أو فرجى نفسه انتقض وضوءه لأنه 
مس فى غير الثانية ومس أو لمس فى الثانية 
الصادقة بمشكلين غيره وبنفسه ومش كل آخر 
لكن يعتبر فيها أن لا يمنع من النقص مانع من 
محرمية أو غيرها ولا ينتقض بمس أحدهما فقط 
لاحتمال زيادته» ولو مس أحدهما وصلى الصبح 
بكلا ثم مسن الآخن وصلى الظلهن مفلا اعاد الأخرى 


ان لم يتوضا بين المسين عن حدث أو عن 


المسن احتياطا وتم يظهر له الحال لأنه محدث 
عندها قطعا بخلاف الصبح آذ لم يعارض شىء 
وان مس رجل ذكر خنثى أو مست أمرأة فرجه 
انتقض وضوء الماس اذا لم يكن بينهما محرمية 
أو غيرها مما يمنع النقض كما علم مما مر لأنه 
ان كان مثله فقد انتقض وضوءه بالمس 
والا فباللدس » بخلاف ما اذا مسن الرجل 
فرج الخنثى أو مست المراأة ذكره فانه 
لا نقض لاحتمال زيادتة » ولو مسن أحد 
مشكلين ذكر صاحبه والآخر فرجه أو فرج نفسه 
انتقتض واحد منهما لا بعينه لأنهما ان كانا رجلين 
فقد انتقض الماسى الذكر وان كانا امرأتين فلماس 
الفرج وان كانا مختلفين فلكليهما باللمس واذا لم 
يكن بينهما ما يمنع النقض كما مر الا أن هذا غير 
متعين فلم يتعين الحدث فيهما فلكل أن يصلى © 


أفيساد 15 


ولا ينقض المس برأس الأصابع وما بينهما وحرفها 
وحرف الكف لخروجها عن سمت الكف وضابط 
وا نتفي ذا يعدن عند وفيم الكدى التدين كن 
الأخرى مع تحامل يسير(١) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


أحدها : الخارج من السبيلين الى ما هو فى 
والخبث لقول الله عز وجل « أو جاء أحد منكم 
من الغائط؟) ٠‏ 

وقول رمسول الله صلى الله عليه وسلم 
( ولكن من غائط أو بول ) الحديث »© وقوله فى 
المذى يغسل ذكره ويتوضاأً »© وقوله لا ينصرف 
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . 


سكاد! +4 ايسا الممتاف ‏ كاليؤل ‏ والقائط ,الردى 
والملذى والريح ليا تقدم وَأمِنا النادر كالدم 
والدود والحصى ٠‏ 

غلما روى عروة عن فاطمة بنت حبيثش رضى 
الله تعالى عنها انها كانت تسستحاض فسألت الننى 
صلى الله عليه وسلم فقال اذا كان دم الحيض 
الصلاة واذا كان الآخر فتوضىء وصلى فائما هو 
دم عرق رواه أبو داود والدارقطنى وقال 
أسناده كلهم ثقات. فأمرها بالوضوء ودمها غير 
كولد بلا دم أو نجسا كالبول وغيره فينقض 
الخارج من السسبيلين ولو كان ريحا من قبل أنثى 
أو من ذكر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص الا »ع ص م7 نفس 
الطبعة 


(؟) جزء من الآية رقم 1 من سورة المائدة 


(لا وضوء الامن حدث أو ريح ) رواه الترمذى 
وصححه من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه وهو الشامل للريح من القبل . 

وقال ابن عقيل رحمه الله .تعالى يحتمل آن 
تكون: الأشية بيذهينا أن لا يتقف لان المنانة لينين 
لها منفذ الى الجوف ولم يجعلها أصحابنا جوفا 
فلم يبطلوا الصوم بالحقنة فيها قال فى المغنى 
ولا نعلم لخروج الريح من القبل وجودا ولا نعلم 
وجوده فى حق أحد فلو احتمل المتوضىء فى قبل 
أو دبر قطنا أو ميلا ثم خرج ولو بلا بلل نقض 
صححه فى مجمع البحرين وتصره ٠‏ 

وقال فى تصحيح الفروع : وهو الصواب » 
وخروجه بلا بلة نادر جدا فعلق الحكم على 
المظنة وقيل لا ينقض ان خرج بلا بلل قال فى 
تسج الحورو عوالاتضات: ‏ وهو ادر تكله 
عبد الله عن الامام أحمد وذكره القاضى فى المجرد 
وصححه ابن حمدان وقدمه ابن رزين فى شرحه 
قال فى شرح المنتهى وهو المذهب . ولو قطر فى 
احليله دهنا أو غيره من المائعات ثم خريج نقض 
لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه أو خرجت 
اللفنة من القرع.. فيه اي :طهو طرف مضران 
أو رأس دودة نقض ٠‏ 

قال ف الاتسكافعان: المستحيع .ذن: لافيت 
وكلامه فى الفروع كخروج المقعدة فعليه لا نقتض 
بلا بلل » ولو وطىء دون الفرج فدب ماؤه فدخل 
فرجها ثم خرج نقض »؛ ولو استدخلت منى الرجل 
أو استدخلت منى امراة اخرى ثم خرج نقض 
الوضوء لأنه خارج من السبيلين ولم يجب عليها 
الغسلالانة لم يخرج هنما بشهوة هان لم يكرج 
من الحقنة شىء أو لم يخرج من المنى شىء لم 
ينقض الوضوء لكن أن كان المحتقن أو الحاقن تد 
أدخل راس الزراقة ثم أخرجه نقض لأنه خارج 
من سسبيل © ولو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها 
بللا ولو لم ينفصل انتقض وضوهه باليلل الذى 
عليها لآنه خارج من سبيل ولا ينقض وضوءه ان 
جهل ان عليها بللا لآنه لا نقض بالشك ولو صب 
دهنا أو غيره فى أذنه فوصل الى دماغه ثم خرج 
منها أو خرج من خيه لم ينقض لأنه خارج طاهر 


سبمسحم كه 


من فير السسبيل أشيه البصاق ٠‏ ولا ينقض 
.غير بول وغائط فانه ينقض مطلقا وكذا اليسير 


الثانى من النواقض خروج النجاسات من بقية 
البدن فان كانت النجاسات غائطا أو بولا 0 
ولو قليلا من تحت المعدة أو فوقها سسواء كا 
السبيلان مفتوحين أو مسدودين لما تقدم من 
عموم قول الله عز وجل أو حاء أخد منكم من 
الغائط(؟) )) ٠‏ 


وعال رسي اله يحل الله عق رمن 
( ولكن من غائط وبول ) ولأن ذلك معتاد خارج 
أشبه الخارج من المخرج لكن لو انسد المخرج 
وفتح غيره فأحكام المخرج باقية مطلقا وفى النهاية 
الا أكون جد خكلعة "يبيل «الحتتدث ملقم 
والمسدود كعضو زائد من الخنثى . ولا يثبت 
للمنفتح أحكام المعتاد خلا ينقض خروج ريح منه 
ولا يجزىء الاستجمار فيه وغير ذلك كوجوب 
الفسل بالايلاج فيه وخروج المنى منه لأنه ليس 
بفرج وان كانت النجاسات الخارجة من غير 
الجتولين فين اتفاكط والبول؟ كالتن ىاو الحدي 
والقيح ودود الجرح لم ينقض الا كثيرها أما كون 
الكثير ينقض فلقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى حديث فاطمة رضى الله تعالى عنها أنه 
دم عرق قفتوضىء لكل صلاة رواه الترمذى ولأنها 
نجاسة خارجة من البدن أشبوت الخارج من 
السبيلين وأما كون القليل من ذلك لا ينقض 
فلمفهوم قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
فى الدم اذا كان فاحثشما فعليه الاعادة . 


كا "كحي ,هينه اله افالن كاه وى الحسطانة 
تكلموا فيه » اين عمر عصر بثرة فخرج الدم فصلى 
ولم يتوضأ وابن أبى أوفى عصر دملا وذكر غيرهما 


'* كشاف القناع عن متن الاقناع 5 للشيخ منصور بن‎ )١( 


ادريس ج (١‏ ص 58 وما بعدها الى ص 519 فى كتاب على 
هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى 
الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سسنة 1١19‏ ه. 


(5) الآية رقم 5 من سورة المائدة 


0( أفساد 


ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان أجماعا 
والكثير ما فحشش فى نفس كل أحد يحسبه نص 
عليه واحتج بقول ابن عباس : الفاحشش ما فحشس 
فى قلبك ٠‏ 


وقال ابن عقيل انما يعتبر ما يفحشش. فى نفوس 
اوضاط الناين © فلو يصن على او كر إد حا دياب 
وبعوض ‏ دما كثيرا نقض الوضوء وكذا لو 
استخرج كثيره بقطنة لأن الفرق بين ما خرج 
بنفسه أو بمعالجته لا أثر له فى نقض الوضوء أو 
عدمه بخلاف مص بعوض وبق وذباب وقمل 
وبراغيث لقلته ومشقة الاحتراز منه © ولو 
شرب انسان ماء أو نحوه وقذفه فى الحال فنجس 
ولو لم يتغير لان نجاسته بوصوله الى الخوف 
لا باستحالته وينقض كثير مقذوف فى الحال لما 
روى معدان بن أبى طلحة » عن أبى الدرداء أن 
الثبن :على الله علية ويظم غاء فتوفيا قال فلقيت ' 
ثوبان فى مسجد دمشق فقال صدق أنا سكبت 
له وضوءه رواه الترمذى وقال هذا أصح شىء 
فى هذا الباب ولا رينقض يلغم معدة وصدر وراس 
لطهارته كالبصاق والنخامة لأنها تخلق من البدن 
ولا ينقض أيضا جشاء نصا ‏ وهو القلس(؟ 

الثالث من النواقض : زوال العقل كحدوث 
جنون أو برسام كثيرا كان أو قليلا ‏ أو تغطيته 
باغماء أو سكر قليل أو كثير ٠‏ / 

قال فى المبدع اجماعا على كلا الاحوال لآن 
دؤلاء 2 يكتعرو و عمال تكلا الثاتن ولي كانت 
تغطيته بنوم * 

تال ابو الخطاب محفوظ وغيره ولو تلجم فلم 
يخرج منه شىء الحاقا بالغالب لأن الحسس.ى يذهب 
معه » ولعموم حديث على العين وكاء السه فمن 


8 الس بلتخريك وفيل. بسكو اتللم عو ا خرج 
من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقىء لكن حكمه حكم 
القتىء 2 النجاسة فان عاد فهو قىم 


أفسساد 1 


استطلق الوكاء رواه أحمد والدارقطنى ولآن 
النوم ونحوه مظنة الحدث خأقيم مقامه » الا نوم 
النبى صلى الله عليه وسلم ولو كثيرا على أى 
حال كان فانه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه » والا 
النوم الس عرعاتين خالين ركائن لول أنيين 
كان أضكات رسول” الله صلن!اللة عليه وشله 
ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رعوسهم ثم 
يصلون ولا يتوضئون رواه أبو داود باسناد 
صحيوع ٠‏ 


ولقول ابن عباس فى تهجده صلى الله عليه 
وبل كنات ذا هديك راخنة ‏ كسفية أذنى 
رواه مسلم ولأن الجالس والقائم يشتبهان فى 
الانحفاظ واجتماع المخرج وريما كان القائم أبعد 
من الحدث لكونه لو استتثقل فى النوم سقط غان 
شك فى هل كان نومه كثيرا أو يسيرا لم يلتفت 
اليه لتيقنه الطهارة وشكه فى نقضها » وان رأى 
فى نومه رؤيا فهو كثير نص عليه . 


قال الزركشى رحمه الله تعالى : لابد فى النوم 
الناقض من الغلبة على العقل خمن سمع كلام 
غيره وفهمه فليسس بنائم فان سسمعه ولم يفهمه 
فيسير قال واذا سقط الساجد عن هيئته أو القائم 
عن قيامه ونحو ذلك بطلت طهارته لآن أهل العرف 
يعدون ذلك كثيرا » وان خطر يباله شىء لا يدرى 
أرؤيا أو حديث نفس فلا وضوء عليه لتيقنه 
الطهارة وشكه فى الحدث وينقض النوم اليسير 
من راكع وساجد كمضطجع وقياسهما على الجالس 
مردود بأن محل الحدث فيهما منفتح يخلاف 
الجالس » وينقض اليسير أيضا من مستند ومتكىء 
ومحتب كمضطجع بجامع الاعتماد(1) . 


الااقصن فاتك الو شويه مدن تكن الف ال 
أصول الأنثيين مطلقا أى سواء كان الماسسى ذكرا 
أو أنثى بشهوة أو غيرها ذكره أو ذكر غيره لحديث 
تيرة نت ضع ان ان النبى ضلى الله عليفاق. .ل 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 45 » ص 17 نفس 
الطبعة 1 


قال من مس ذكره خليتوضاً رواه مالك والشمافعى 
وأحمد وغيرهم وصححه أحمد وابن معين . 
وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال اذا أفضى أحدكم الى 
ذكره فقد وجب عليه الوضوء رواه الشافعى 
وأحمد » وفى رواية له : وليس دونه ستر . 


وما روى قيسن بن طلق عن أبيه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو 
فى الصلاة هل عليه وضوء ؟ قال لا انما هو بضعة 
المس يغير يده لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى 
يظوزه .أو بخرعة للعيوم:فااراد باليد. من .روس 
الأصابع الى الكوع كالسرقة غير ظفر خلا ينقضش 
المس به لأنه فى حكم المنفصل من غير حائل لما 
تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم وليس دونه 
سنتر » فان مسه من وراء حائل لم ينقض لأنه انما 
مسن الحائل ولا فرق فى نقض الوضوء اذا مس 
ذكرا بيده بين أن تكون اليد اأصلية أو زائدة 
للعموم وينقض مس الذكر بفرج غير ذكر فينقض 
ولا ينقض وضوء ملموس ذكره أو ملموس قبله 
وسليفيما تقدم امن المانى #الوضشوء .ولق انتقضن 
وضوء الملموس لآمره أيضا به © ولا ينقض مس 
ذكر بائن لذهاب حرمته » ولا ينقض أيضا مس 
البدن لأنه لم يمس ذكرا »© ولا ينقض أيضا مس 
قيل قطعها فينقض مسها كالحثشلفة لأنها من الذكر 
ولا ينقض مس فرج أمرأة بائن لا تقدم ولا ينقتض 


() القلفة يضم القاف وسكون اللام هى الجلدة التى 
تقطع فى الختان ( انظر ترتيب القاموس المحيط على طريقة 
المصباح المنري وأساسسن البلاغة لطاهر أحيد الزاوى ج لا ص 
0 مادة قلف الطبعة الاولى طبع مطبعة الاستقامة بمصر 


سنة 19565 


11 اتشسساذ 


مس غير فرج كالمنفتح فوق المعدة أو تحتها 
منتددوذا كان الأصلن أن وتفضا باضل الكلفة اود 
لأنه عضو زائد لا يثبت له حكم المعتاد ولا ينقضش 
مس الذكر بغير يد كالذراع غير ما تقدم من مس 
الذكر بفرج غيره فانه ينقض »© ولا ينقضش مس 
ذكر زائد لأنه ليس غفرجا فان لمس رجل أو امرأة 
أو خنثى قبل خنثى مشكل وذكره ولو كان الخنثى 
اللامس لقبل نفسه وذكره نقض الوضوء لأن لمس 
الفرج متيقن لأن الخنثى ان كان ذكرا فقد لمسس 
.ذكره وان كان أنثى فقد لمس فرجها » ولا ينقض 
الوضوء أن لمس ذكر الخنثى أو قبله فقط لاحتمال 
أن يكون غير فرج خلا ينقض الوضوء مع قيام 
الاحتاق: الا ان يسن الرخل دعر القن بشهوة 
'فانه ينقض وضوء اللامسى لأن الخنثى ان كان 
فكوا كمه جيني نكر فليا وان كان ان عفد يدن 
الرحل :آيراة لكهوة :ويتفضن الوهيوم آذ بيت 
فرج الخنثى بشهوة لآن الخنثى ان كان أمرأة فقد 
انننك؟ الزاة فرج اخراة :وان كا تكن ا تنفقة انفد 
بشهوة وينقض مس حلقة دبر من الماس ل 
يأن يمس حلقة دير نفسه أو حلقة دبر من غيره 
بأن يمس حلقة دير غيره ذكرا كان أو أنثى » 
وينقض أيضا مس امراأة فرجها الذى بين 
شفريها ‏ وهو مخرج بول ومنى وحيض ل 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 


مس فرجه فليتوضأ رواه ابن ماجه وغيره . 


والفرجح اسم جنس مضاق فيعم © ولقول 
سول الله على: الله علية وسلم + ييا آدراة 
مست فرجها فلتتوضاً رواه أحمد من حديث 
عمرو بن شعيب رفى الله تعالى عنه واسناده 
جيد اليه ولا ينقض مس امرأة شفريها ‏ وهما 
اسكتاها ‏ وينقض مس أمرأة فرج أخرى » 
وينقض مس رجل فرجها وينقض مسها ذكره ولو 
من غير شهوة لأنه اذا انتقض وضوء الانسان 
يمس فرجه نفسه مع كون الحاجة تدعو الى مسه 
وهو جائز غلآن ينقض بمس غرج غيره مع كونه 
معصية أولى(١)‏ الخامس من النواقض مس بشرة 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع - للشيخ منصور بن" 
ادريس ج ١‏ ص 55 وما بعدها ألى ص 850 الطبعة السايقة 


الذكن بقرة انف لقنهوة لفول: الله عق وحل 
(( أولا مستم النساء(؟) » وأما كون اللمس لا ينتض 
الا اذا كان لشسهوة فللجمع بين الآية والأخبار لأنه 
روق عن عائقة رهئ: الله كمال بعتها عالت معدت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراثئىن 
فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى 
المسجد وهما منصويتان « رواه مسلم » ونصيهما 
دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى . 
وروى عنها أيضا قالت : كنت أنام بين يدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاى فى 
قبلته فاذا سجد فمزنى فقبضت رجلى » متفق 
عليه » والظاهر أن غمزه صلى الله عليه وسلم 
رجليها كان من غير حائل ولآن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبى 
العاص ين الربيع اذا سجد وضعها وإذا قام 
حملها » متفق عليه ٠‏ 


والظاهر أنه صلى ١٠الله‏ عليه وسلم لا يسلم 
هو داع الى الحدث فاعتبرت الحالة التى يدعو 
فيه ال الحذت .عن حالة القهوة, 


وكذا من النواقض مس بشرة أنثى بشرة ذكر 
بشهوة لأنها ملامسة تنقض الوضوء فاستوى فيها 
الذكر والأنثى كالجماغ هذا اذا كان المس المذكور 
من غير حائل لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتها 
أشسبه ما لو لمس ثيابها لشهوة والشهوة لا توجب 
الوضوء بمجردها كما لو وجدت من غير لمس 


ل 


٠ سووع‎ 


ولا ينقض مس الرجل الطفلة ولا مس المرأة 
الطفل أى من دون السبع » وينقض اللمس بشهوة 
كما تقدم ولو كان اللمس بزائد أو لزائد أو شلل 
أى ينقض المس لأشل والمس به كغيره وينقض 
اللمس أيضا لشهوة ولو كان الملموس ميتا أو 
عجوزا أو محرما أو صغيرة تشتهى وهى بنت 
سيع فأكثر لعموم قول الله عز وجل ١‏ آولا مستم 
النساء ») لامس من دون السيع كما تقدم ©» 


(؟) الآية رقم 1 من سورة المائدة 


237 أفسساد‎ ٠ 


ولا ينقتضش وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه ' 


شهوة لأنه لا نص فيه وقياسه على اللامس 


ذكر عن فكر وتكرار نظر لأنه لا نص فيه » 
ولا ينقض لمس شعر وظفر وسن ولا المس به 
لانه فى حك المنفصل »© ولا ينقض مس عضو 
مقطوع لزوال حرمته ولا ينقض وضوء رجل مس 
أمرد(ا) . 

ولو يشتوغ مني اول ونه ري م ود 
ليس يمحل للشهوة شرعا » ولا ينقض مس خنثى 
مشكل من رجل أو امرأة.ولو بشهوة ولا بمسه 
رجلا أو امرأة ولو لقسهوة لأنه متيقن الطهارة 
شاك:ى الحذث. © ولا أينقفن ممن_ الرجل 'الرحل 
ولا المرأة المرأة ولو بشهوة فيما تقدم من الصور . 


عليه وذكره فى الفروع(؟) . 


السادس من نواقض الوضوء : غسل الميت 
أو بعضه ولو فى قميص لما روى عطاء أن ابن عمر 
وابن عباس رضى الله تعالى عنهم كانا يأمران 
غاسل(؟) الميت بالوضوء »© وكان شائعا لم ينقل 
عنهم الاخلال به » وعن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه : أقل ما فيه الوضوء »© ولم يعرف 
لهو مخالق لأ الخال لايتلم منمنن سور 
الميت غاليا فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث » 
ولا ينقض تيمم الميت لتعذر غسل لعدم النص 
فيه » ولا فرق فى الميت بين المسلم والكافر والرجل 
والمراة والكبير والصغير للعموم . 

السابع من النواقض : أكل لحم الجزور لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضئوا من 
لحوم الابل ولا تتوضئوأ من لحوم الغتم رواه 


)١(‏ الأآمرد شاب طر شاربه ولم تنبت لحيته ترتيب 
القلموس المحيط على طريقة المصباح امثير وأساس البلاغة 
لطاهر أحمد الزاوى مادة ( مرد ) 

(؟) كشاف القناع عن متن الاتتناع للشيحٌ منصور بن 
ادريس ج ١‏ ص 168 » ص 158 الطبعة السابقة 

(؟) غاسل الميت من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من 
يصب الماء ونحوه . المرجع السابق ج ١‏ ص 135 نفس الطبعة 


أحمد وأبو داود والترمذى من حديث البراء 


ش ابن عازب وروى مسلم معئاه من حديث جابر 


أبن سسمره »© والأول صححه أحمد واسحق وقال 
ابن عازب وروى مسلم معناه من حديث جابر 
الكل كحي : 

قال الخطانن برحمه اللبنه فغالن : ذهب ال 
هذا عامة علماء الحديث »2 فعلى هذا لا فرق بين 
قليله وكثيره وكونه نيأ أو غير نىء ولا بين كون 
الآكل عالما بالحديث أو جاهلا ٠‏ ووجب الوضوء 
من آكل لحم الجزور تعيدا لا يعقل معناه فلا 
يتعدى الى غيره فلا يجب الوضوء يشرب لبنها . 
ومرق لحمها وأكل كبدها وطحالها وسنامها 
وجلدها وكرشها ونحو ذلك كمصرانها لآن النص 
لم يتناوله ولا ينقض الوضوء طعام محرم أو نجس 
ولو كلحم خنزير لآن الحكم فى لحم الابل غير معقول 
المعنى فيقتصر على مورد النص فيه وما روى 
أسيد بن خضير أن النبى صلى الله عليه وسلم 
سئل عن ألبان الابل فقال توضئوا من البانها رواه 
أحمد وابن ماجة » أجيب عنه بأن فى طريقه 
الحجاج عن أرطأة قال أحمد والدارقطنى : 


لا يحتج به(؟) ٠.‏ 


والثاين ١‏ الم التو رفي :2 مو عات اليك 
كالتقاء الختانين وانتقال المنى واسلام الكافر 
إفليا كان الى ورندا #وعفي نلك تين ووتكتات: ..: 
الشمل © ميوجيات» الفسل. كلها تيجب الوضود 
غير الموت فانه يوجب الغسل ولا يوجب 
الوضوء . 

ولااتتفن كلق جد تعالعد دو لفقي ال 
والسب ونحوها بل يستحب الوضوء من الكلام 
المحرم » ولا نقض بازالة شعر وأخذ ظفر 
ونحوهما خلافا لما حكى عن مجاهد والحكم 
وحماد لأن, عله أو ويح اصلى لا يدل هي 
تحته بخلاف الخف ونحوه »© ولا نقض بقهقهة(ه) 


(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 15 » ص 57 نفس 
الطبعة 

(5) القهقهة أن يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان 
ذكره ابن عقيل المرجع السابق ج ١‏ اص 57 » ص 18 نفس 
الطبعة 


14 أفنساد 


ولو فى صلاة » أما ما روى أمامة عن أبيه رضى 
النه: كعاتن عتوها "كان نيا لحن الصيعلن: خلت 
رسول الله على للم عليه روطان 131ل عل 
ضرير البصر فتردى فى حفرة فضحكنا منه فأمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باعادة الوضوء 
كابلا واعتتاذة الصملاة من اؤلها فت نرواة 
الدارقطنى من طرق كثيرة وضعفها وقال انما 
زوق هنذا العميف عو ابن العالنة ويلا 2 
وقال بنحو ذلك أحمد وعبد الرحمن بن مهدى ©» 
كال ادن صر نم1 كك ا رجو المريل: الضيق ا 
العالئة فاقيما لأ ليان عين أخذ1 + 


ولا نقض بأكل ما مست النار لقول جابر رضى 
الله كنائن :عن كان :آخر الأترين من سول الله 
صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست 
النار رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة » 
ولا يستحب الوضوء من القهقهة وأكل ما مست 
النار(1) . 


مذهب الظاهرية : 

حادق الى اع اللكون اقريعةةؤاده ,يتفض 
الوضييوه سد امكل اق كتر أىوسحواء كام 
قاعدا أو قائما فى صلاة أو فى غير صلاة » أو 
راكعا كذلك أو ساجدا كذلك أو متكثا أو مضطجعا 
أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا برهان 
ذلك ما حدثناه يونس بن عبد الله وعبد الله بن 
ربيع » عن عاصم بن أبى النجود زر بن حبيش 
بأسيئاده . 


قاب القن تقو انحر متشا بن انيم علج 
الكنينفقال: عان. رسول "الله تصلى .الله غليه 
وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين أن نمسبح على 
. خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول وثوم 
الا من جنابة فعم صلى الله عليه وسلم كل نوم 
ولم يخصقليله من كثيرة ولا حالا من حال وسوى 
بينه وبين الغائط واليول وهذا قول أبى 
هريرة وأبى رافع وعروة ابن الزيير وعطاء 


)١(‏ المرجع السايق ج ١‏ ص لاه » ص 388 الطبعة 
السايقة 


والحسن البصرى وسسعيد بن المسيب وعكرمة 
والزهرى والمزنى وغيرهم كثير » رضى الله تعالى 
0000 


أما ذهاب العقل بأى شىء ذهب من جنون أو 
اغماء أو سكر من أى ششىء سكر فليس من نواقض 
الومتوع (6) .خلانا ان ذهيوا: الى ذلك ولا.يقان 
شىء من ذلك على النوم لآن النوم لا يبه الاغماء 
ولا الجنون ولا السكر فيقاسس عليه . والمذى 
والبول والغائط من أى موضع خرجا من الدبر 
والاحليل أو من جرح فى اثانة أو البطن أو غير 
ذلك ون اليد او من الفه في ا الوضتوء كان 
المذى خلما روينا عن أحمد بن محمد بن الجسور 
باسناده عن المقداد بن الأسود أن على بن أبى 
طالب كرم الله تعالى وجهه أمره أن يسأل له 
رسول الله متلق الله هليه وبطلم. عن الرحل ذأ 
كنا من امراقة “فكع حنها ااجللاى هال تفسالت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال 
اذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بالماء 
ولكوها وقدوءة للستلاة واي" الول والشائط 
فاجماع متيقن وأما قولنا من أى موضع خرج 
فلعموم أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء منهما 
ولم يخص خروجهما من المخرجين دون غيرهما 
وهذا الاسمان واقعان عليهيا فى اللغة التى بها 
خاطبئا صلى الله عليه وسلم من حيث 
ما خرجا(؛) . والريح الخارجة من الدبر ل 
خاصة لا من غيره ‏ سواء خرجت بصوت أم 
يغير صوت تنقض الوضوء وهذا أيضا اجماع 
نتن ولا كسلاف فى أن الوفيحوع يق اليو 
والضراط »© وهذان الاسمان لا يقعان على الريح 


(0) المحلى لأآبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم ج ١‏ اص 111 » ص ؟؟ مسئلة رقم ١68‏ طبع ادارة 
الطباعة الثيرية يمصر تحتيق الشيخ أحمد محمد شلاكر 
سنة 1169 ه 

) المرجع السابق ج ١‏ ص (١]!ا‏ »4 ص 9؟1١؟‏ مسئلة 
رقم 167 نقسن الطيعة ش 

(4) المرجع السابق ج ١‏ ص ]؟]1 مسثلة رقم 1696 
نفس الطيغة 


افسساد 0 فى 


البتة الا أن خرجت من الدبر »© والا قائها يسمى 
جشاء أو عطاسار١)‏ فقط . 


غمن كان مستنكحا بشىء مما ذكرنا توضا ولابد 
لكل صلاة فرضا كانت أو نفلا » ثم لا شىء 
عليه فيما خرج منه من ذلك فى الصلاة أو فيما بين 
وضوئه وصلاته ولا يجزئه الوضوء الا فى أقرب 
ما يمكن أن يكون وضوءه من صلاته »© ولابد 
للمستنكح ايضا من أن يغسل ما خرج منه من 
البول والغائط والمذى حسب طاتته مما لا حرج 
عليه فيه » ويسقط عنه من ذلك ما فيه عليه 
الحرج.منه » برهان ذلك قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما رويناه من قول رسول الله 
صلى الله عليه. وسلم ( اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم وقول الله عز وجل « وما جعل 
عليكم فىالدين من حرج() » وقوله تعالى( يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر() » نصح 
أنه مأمور بالصلاة والوضوء من الحدث »© وهذا 
كله حدث » فالواجب أن يأتى من ذلك ما يستطيع 
ومالا حرج عليه فيه ولا عسر ٠‏ وهو مستطيع 
على الصلاة وعلى الوضوء لها ولا حرج عليه فى 
ذلك فعليه أن يأتى بهما وهو غير مستطيع للامتناع 
مما يخرج عنه من ذلك فى الصلاة وفيما بين وضوئه 
. وصلاته غفسقط عنه » وكذلك القول فى غسل 
اما خرج منه من ذلك(؟) ٠‏ فهذه الوجوه تنكقض 
الوضوء عمدا كان أو نسيانا أو بغلبة وهذا 
اجماع ما ذكرنا مما فيه الخلاف(ه) . وينقض 
الوضوء مس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدا بأى 
شىء مسه من باطن يده أو من ظاهرها أو 
بذراعه ‏ حائما مسه بالفخذ أو الساق او الرجل 


١16. ص 16! مسئلة رقم‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
. نفس الطبعة‎ 
. (؟) الآية رقم لا من سورة الحج‎ 
(؟) الآية رقم 1546 من سسورة البقرة‎ 
المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم‎ (1) 
111 ج أاص 188 وما بعدها الى ص 150 مسئلة رقم‎ 
الطبعة: السابقة‎ 
ص 188 ل مسئلة رقم‎ ١ (ه) المرجع السابق ج‎ 
نفس الطبعة‎ 


من نفسه فلا يوجب وضوءا ل ومس المرأة 
فرجها عمدا كذلك أيضا سواء سواء » ولا ينقض 
مس الرجل ذكر غيره من. صغير أو كبير ميت أو 
حى بأى عضو مسه عمدا من جميع جسد من ذى 
رحم محرمة أو من غبيره ومس المرأة فرج غيرها 
فى شىء من ذلك خان كان كل ذلك على قوب 
رقيق أو كثيف للذة أو لغير لذة »© باليد أو بغير 
اليد »؛ عمدا أو غير عمد لم ينقض الوضوء » 
وكلك ان مسه بغلبة أو نسيان فلا ينتقض الوضوء 
برهان ذلك ماحدثناه حمام بن أحمد بأسسناده عن 
هو ومروان الوضوء فقال مروان حدثتنى بسرة 
عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج ولفظ 
هذا الحديث عام يقتضى كل ما ذكرنا . 


وأما مس الرجل فرج نفسه بساقه ورجله 
وفخذه فلا خلاف فى أن المرء مأمور بالصلاة فى 
قميص كثدف وفى مئزر وقميص ولا بدله ضرورة 
فى صلاته كذلك من وقوع فرجه على ساقه ورجله . 
وفخذه فخرج هذا بهذا الاجماع المنصوص عليه 
من جملة هذا الخبر ٠‏ قال ابو محمد : والماس 


على الثوب ليس ماسا ولا معنى للذة لأنه لم يأت 


بها نص ولا اجماع » وانما هى دعوى بظن كاذب» 
وأما النسيان فى هذا فقد قال الله تعالى 
« وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن 
ما تعمدت قلوبكم(ة) ») وهذا قول ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما وروينا عن طريق وكيع عن 
خصيف عن عكرمة عنه أنه قال : مس الذكر عمدا 
ينق ضالوضوء ولا ينقضه بالنسسيان() ٠.‏ وينقض 
الوضوء اكل لحوم الابل نيئة أو مطبوخة أو 
مشوية عمدا وهو يدرى أنه لحم جمل أو ناقة » 
ولا ينقض الوضوء أكل شحومها مخضة ولا اكل 


(1) الآية رقم هم من سورة الاحزاب 
0) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن 


. حزم ج ١‏ اص 158 وما بعدها الى ص ١4؟‏ مسئلة رقم 


7 الطبعة السابقة 


6 ألفكسساد 


قىء زتها عي لخبها مان كان يهم علن بطلونها. او 
رؤسها أو أرجلها اسم لحم عند العرب نقض 
اكلياا الوهتوة والا فحلا ولا يفطن الوسوه 
كل شىء مسسته النار غير ذلك ©» وبهذا يقول 
أبو موسى الاأشعرى وجابر بن سمرة رضى الله 
تعالن عنهم © وذلك للسا روينا. من فيد ائلة 
ابن يوسف باسناده عن جاير بن سمرة قال سال 
رعل رميول الله سلن: :الله عليه وستلم. ااقوظا 
من لحوم الغنم ؟ قال : ان شئت فتوضاً وان 
شئت خلا تتوضأ » قال : أأتوضأ من لحوم الابلة8 
قال : نعم فتوضاً من لحوم الابل ٠‏ وأما الوضوء 
مما مسست النار فانه قد صحت فى ايجاب الوضوء 
منه أحاديث ثابتة من-طريق عائشة وام حبيبة .أم 
المؤمنين رشى الله تعالى عنهما » وابى. ايوب 
وأبى طلحة وابى هريرة وزيد بن ثابت رضى الله 
تعالى عنهم » لكنها نسخت نما حدثنا عبد الله 
بن ربيع باسسناده عن محمد بن المنكدر قال سمعت 
جابر بن عبد الله قال ( كان آخر الأمرين من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست 
النار ) أما أكل لحوم الابل بنسيان أو يغير علم 
أنه من لحوم الايل فقد ذكرنا قول الله عز وجل 
« وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به » فمن غعل 
شسيئا من غير قصد فسواء ذلك وتركه الا أن يأتى 
نص فى ايجاب حكم النسيان فيوقف عنده(١)‏ . 
وينتقض الوضوء كذلك مس الرجل المرآة والمراة 


الرحل عاق مضو مدن اعدهيا الأخسسن اذا كان 


عمدا دون أن يحول بينهما ثوب أو غيره سواء 
كانت المراة أمه او اننته وسواء كان الرجل الذى 
منسْته المرأة ابنها أو أباها ») صغيرا كان أو كبيرا 
بلذة أو بغير لذة فلا معنى للذة فى شىء من 

ذلك ٠‏ برهان ذلك قول الله تبارك 0 
« أو جاء احد منكم من الفائط أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيسموا صعيدا طيبا(؟) » 


والملادسة فعل من فاعلين 4 وديقين ندرى أن 
الرجال والنساء خا بهذه الآية لا خلاف 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص (16 وما بعدها الى 
ص 544 مسئلة رقم ١754‏ نفس الطبعة . 
زفق الآية رقم ١‏ من سورة المائدة 


نين أنكد.ين الأنة ق هذا لان أول:الآنة واخرها 
عموم للجميع من الذين آمنوا فصح أن هذا الحكم 
لازم للرجال اذا لامسوا اليا وللنساء اذا 
لامسن الرجال ولم يخص الله تعالى امراة من 
امراة ولا لذة من غير لذة فتخصيص ذلك لا يجوز 
وهو قول أبن مسعود رضىٍ ال 0 . 
فان كان المس على ثوب لم ينتقض الوضوء ولو 
كان للذة(؟) . وايلاج الذكر فى الفرج يوجب 
الوضوء سواء كا نمعه انزال أو لم يكن برهان 
ذلك ما حدثنا عبد “الله بن يوسف عن أيئى أيوب 
الانصارى غن أبى بن كعب رضى الله تعالى غنه 
قال .سالت :رمسول: الله ملك" اللقسة علده 
وسلم عن الرجل يصيب من المرآة ثم يكسل قال 
يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضا: ويضلى()) ٠‏ 


دام 00 

وينقض الوضوء كذلك حمل الميت فى:نعش أو 
فى غيره فقد حدثنا عبد الله بن ربيع باسبتادة , 
عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : :( من غسل ميقا . 
فليغتسل ومن حملها فليتوضا ) قال آبو محمد ::: 
يعنى الجنازة » وروينا مسبندا الى حماد بن سلمة 
عن أيوب السسختيانى » عن محمد بن سيرين. 
قال كنت مع عبد الله بن عتبة بن مسعود فى جنازة 
فلما جئنا المسجد فدخل عبد الله بهته يتوضاً ثم 
خرج الى المسجد غقال لى أما توضأت ؟ قلت : 
لا » فقال : كان عمر بن الخطاب ومن دونه من 
الخلفاء اذا صلى أحدهم. 3 الجنئازة ثم أراد 

أن يضلى المكتوبة توضأ حتى أن أحدهم كان يكون. 
فى المسجد فيدعو بالطقشت غيتوضاً غيها ٠‏ قال. 
أبو مجمد : لا يجوز أن يكون وضوؤهم رضى الله 
تعالى 0 ا الصلاة ل الجدان' حدث »© 
والسنة 0 5 


5) المحلى لأبى مجمد على بن حزم ج ١‏ ص 555. 
وما بعدها الى ص 61؟ مسئلة. رقم 188 الطبعة السابقة 

(:) المرجع السايبق ج ادص 5:؟ 4 صنع 55.١‏ 
مسسئلة رقم ١55‏ نفس الطبعة : : 

(ه) المرجع السابق ج ا ص .55 5-5-7 
رقم 07 نفس الطبعة 


أفساد آه 


وظهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من 
الوضوء ولابد لكل صسلاة تلى ظهور ذلك الدم 
سواء تميز دمها أو لم يتميز » عرفت أيامها أو 
لم تعرف »2 بيرهان ذلك ما حدثنا يونس بن 
عيد الله باسناده عن عائشة رضى الله د 
ل 
الله انى أستحاض فلا أطهر » فاأدع الصلاة ©» 
وليست بالحيضة قال على : نعم صلى فاذا 
أقبات الحيضة فدعىالصلاة فاذا أدبرت غاغسلى 
وليست بالحيضة ولم يخص »© واوجب الوضوء 
منه لأنه عر ق(١0)اء‏ 


قال على :: لااتفس الوضو و قو شيا فقزنا 
لا رعاف ولادم سائل من شىء من الجسد أو من 
الحلق أو من الأسنان أو من الاحليل او من الدبر » 
ولا حجامة ولا فصد ولا قىء كثير أو قل ولا قلس 
ولا قيح ولا ماء ولا دم تراه الحامل من فرجها 
ولا اذى المسلم ولا ظلمه ولا مس الصليب والوثن 
ولا الانماظ للذة أو لغير لذة » ولا الماصى 
من غير ما ذكرنا » ولا شىء يخرج من 
الدير لا عذرة عليه سواء فى ذلك الدود والحججر 
والحيات ولا حقنة ولا تقطير دواء فى المخرجين 
ولا مس حيا بهيمة ولا قبلها ولا حلق الشعر بعد 
الوضوء ولا قص الظفر ولا شىء يخرج من فرج 
المراة من قصة بيضاء أو صفراء أو كدرة أو 
كفسالة اللحم أو دم أحمر لم يتقدمه حيض » 
ولا الضحك فى الصلاة ولا شىء غير ذلك لانه 
لم يأت قرآن ولا سنة ولا اجماع بايجاب وضوء 
فى شّىء من ذلك ولا شرع الله تعالى على احد من 
الانس والجن الا من أحد هذه الوجوه وما عداها 


)غ0( المرجع السابق جِ 0 ص 120١‏ وما بعدها الى 
ص 02 مسئله رقم ١58‏ نفسن. الطبعة 


فباطل ولا شرع الا ما أوجبه الله تبارك وتعالى 
وأتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم(؟) . 
مذهب الزيدية : 0 

جاء فى شرح الأزهار. وحواشيه أن نواقض 
الوضوء سبعة أمور : والأصل فى هذا قول 
الله عزوجل:أو جاء أحر منكم من الفائط اولامستم 
النساء(؟) ) الآية وعن على رضى الله تعالى 
عنه قال قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله 
غلينا بن الخدت مقط » عال +الا بل من سيم # ين 
حدث وتقطار بول ودم سائل وقىء ذراع 


دسعة(؟) تملا الفم ونوم مضطجع وقهائهة فى 
الصلاة ٠‏ 


فالآول من السبعة ما خرج من نحو السبيلين ‏ 
فيشمل الثقتب الذى تحت السرة ‏ وهما القبل 
والدير من ريح ويبول ولي ومنى كالمقعدة 
والولد ؛ فخروج 0 يدص 'الوضوة اوعدا 
ع لس ا ار 
أعلاها فهو قىء ولا ينقضه ما داخل. الفرج من 
غير خروج شىء »© وكذا لو أدخل شيئا فى فرجه 
وأخرجه فانه باقن عندنا لا عند القاسم ناما 
لو لم يخرجه لم ب ينقض الوضوء ولا تصح جملاته 
الا فى آخر الوقتت حيث يمكنه اخراجه فان كا 
لا يمكنه اخراجه صحت الصلاة ولو فى اول الوقت 
فوقها فحكمه حكم القىء ٠.‏ فالخارج .من نحو 
نادرا كالحصاة والدودة والريح من القبل والودى 
والمذى ٠‏ 


وقال القاسم عليه السلام : اذا خرجت 


(؟) المرجع السايق ج ١‏ ص 1520 وما بعدها الئ 
ص 161 مسئلة رقم ١89‏ نفس الطبعة 

(9) الآية رقم 1 من سورة المائدة 

(؟) ‏ جاء فى حاشية شرح الازهار : الدسسعة الواحدة 
من. القىء ملا الفم فقط ؛ والقىء الذارع أكثر من ملء الفم 
( شرح الأزهار ج.! ص 150 هامش. رقم ١”‏ 


؟ه . السساد 


الحصاة أو الدودة انتقض الوضوء لأنها لا تخرج 
الا ببلة فأخذ من مفهوم كلامه أنها اذا خرجت من 
غير بلة لم تنقض . أما.لو خرجت الدودة من 
الجرح لم تنقض ذكره فى الحفيظ وهو ظاهر . 


٠‏ وكذا ينقض الوضوء ولو رجع الخارج من نحو 

السييلين او بقن على حالة ».نحو أن كخرج -الدودة 
رأسها ثم ترجع فان الظاهر من أظلاقات أضحابنا 
أنه ينقض لانه خارج من السبيلين ولو رجع » ولو 
توضأ وراس الدودة باد صح وضوؤه لا الصلاة 
لكونه حاملا لنجس فان رجعت لم تنقض وضوؤٌه 
لانها لم تخرج بعد الوضوء » وقيل أنها اذا رجعت 
انتقضس الوضوء . واطلاقاتهم أن ما خرج من 


وقال فى الانتصار لا ينقض على راى آئمة 
العترة ١ ٠‏ : 


وقال زيد بن على ان النوم فى حال الصلاة 
لأاينقض سنواء كان كاتا ال .راكفا إم ناهذا الى 
قاعدا » قال عليه السلام : ولما كان فى النوم 
نا يعفى غنه اخرجتاة: بتولنا: الا خفقتى توم 
والخنتة هن .بيلان الراس من فذة التفاس ب 
فيعفى عن خفقتين وان توالتا ‏ وصورة التوالى 
أن يميل رأسه ثم ينتبه انتباها غير كامل بحيث 
لا يستكمل رفع رأسسه عن ذلك الميل حتى يستيقظ 
الا ويعود فى النعاس ‏ أو خفقات متفرقات بأن 


)١(‏ جاء فى حاشية شرح الازهار : حقيقة النوم هو 
استرخاء البدن وزوال الاستشعار وخفاء كلام الئاس وليس 
فى معناه النعاس وحديث النفس. قاتهما لا ينتقضان بحال . 
قال الامام 'يحيى : النوم أمر ضرورى من جهة الله تمالى 
يلقيه فى الدماغ ثم يحصل فى العينين ثم ينزل فى الاعضاء 
مسترخى فلهذا يسقط أن كان قائما أو قاعدا . وقال فى 
الانتصار : الاغماء زوال العقل بشدة الألم والمرض والجنون 
زوال. العقل من غير مرض ويطلق على فساد العقل على 
جهة الدوام فى الاغلب »© فالصرع فساد العقل فى حال دون 
حال (١‏ شرح الأزهار ) ج ١‏ ص 158 هايش رقم ؟" 


يميل النعاس براسه ثم ينتبه انتباها كايلا يعود 
فى نعاسه ثم كذلك . وحد الخفقة أن لا يمستقر 
رأسبه من الميل حتى يستيقظ » ومن لم يمل رأسه 
مقن لله :عن تدر خفنة وحن ييل الرانن فقا 
حتى يصل ذقنه صدره قياسما على نوم الخفقة . 


وغال انو كوعدن 2لا ونتسفن التو مظلقا )0 


والثالك من نواقض الوضوء قىء نجس »© 


الفم سواء كان بلفما أو غيره ©» فان كان خارجا 
من اللهاة أو الراس فظاهر لا ينقض الوضوء .. 
وكذا أن كان الخارج دون الفم فائه طاهر ولو 
كان دما عند الهدوية ٠‏ وقال يزيد بن على أنه 
ينقض وان قل(؟) ٠‏ ا 


والرايع دم أو نحوه كالمصل والقيح سال قال 
الفقيهه حسن والفقيه على ؛ والهادى وأحمد 
بن اللحسين عفان فى آنه لاا يتفمن 17ل السائل 
لكن اختلف فى حهده ففى الشرح عن أحمد بن 
الحسين والفقيه على أن حده أن يتعدى من 
بوضعه الى الوضع الصحيم ٠‏ 


قال أبو مضر خلو غرز بالابرة فخرج الدم 
من موضعها فهو سسائل وقال الفقيه على والفقيه 
محمد بن سليمان : يقدر بالشعيرة اذا سال على 
قول الهادى أو القطرة اذا لم يسل »© وقال 
الباتر والصادق أن الدم لا ينقض الوضوء اذا 
خرج من غير السبيلين لآن النبى صلى الله عليه. 
وسلم احتجم ولم يتوضأ . 

وعلى القول بأن الدم ينقض اذا كان سمائلا 
فانه يستوى اذا كان سيلانه تحقيقا أو تقديرا » 
فالتحقيق ظاهر والتقدير نحو أن ينشف بقطنة 
على وجه لولاه لسال ‏ ومن التقدير جموده 


(0) شرح الازهار فى فقه الائمة الأطهار لأبى الحسن 
عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص 18 »© صر 15 الطبعة الثانية 
طبع مطبعة حجازى بمصر سنة 7ه؟1 هر 

9) المرجع السايق ج ١‏ ص 158 64 ص ٠غ‏ نفس 


الطبعة 


افساد ش 2 


على وجه لولاه لسال »© قال قرز ولو من الآنف » 
والعلق اذا نص نقض لأنه يسيل بعده © أما 
البق اذا سس فلا ينقض ما لم ييسل بعد 
سقوطه »© وقال الفقيه. يحيى التحقيق أنه لا خرق 
بين البق والبرغوث ونحوه فى أنه لا ينقض الا 
ما سال بعد سقوطها ولا عبرة بما يأخذنه فى 
يطونهما وان كثر لآنه يصير اليهما قبل أن يجاوز 
المحل ذكره المنصور والامام يحيى عليه السلام . 


ؤكال: آنو: يقير : واحة: قولن المؤية الله 
لا ينقض اذ المعتبر السيلان الحقيقى نعم ولا يكفى 
كونه سائلا بل لابد من أن يسيل هذا القدر 
من موضع واحد فلو خرج من مواضع دون قطرة 
بحيث لو اجتمع كان أكثر من قطرة لم ينقض . 


قال الفقيه على. : والحجرح الطويل موضع 
واحد ما لم يتخلل موضع صحيح . ولا يكفى 
. كونه من موضع واحد بل لابد من أن يكون سيلانه 
من ذلك الموضع فى وقت واحد » وقدره بعض 
المتأخرين بما اذا نشف لم ينقطع ولابد مع هذه 
القيود من أن يكون سيلانه الى .ما يمكن تطهيره 
من الجسد »2 أما اذا سمال من الراسس دم الى 
موضع فى الانف لا يبلغه التطهير فانه لا ينقتض 
ولو جمع القيود اما اذا بلغ موضع التطهير خانه 
ينقضش . ومن رعف ثم توضأ ثم خرج من داخل 
أنفه باقى الدم حجادا لم ينقض »© ذكره 
المنصور »© وقال قرز أنه لا ينقض ما لم يكن قد 
استحال »© اذا كان جموده استحالة والا نقتض 
حيث بلغ النصاب © وقيل أنه كالطازىء لا ينقض 
مطلقا » ولعل هذا أولى الا أن يغلب فى الظن أنه 


خرج من نفسى الجرح فيكون ناقضا . ولو خرج: 


قال الفقيه على : وكذا لا ينقض عنده المساوى 
ولا الممتيس » وقال القاضى زيد : بل ينقض 


المساوى » وقوى مولانا عليه السلام : كلام 
الفقيه على(١)‏ . 


والخامس : من نواقض الوضوء التقاء الختانين 
مع توارى الحشفة لأنه يوجب الغسل والحدث 
الأصغر يدخل ‏ تحته © قال قرز : أما لوجوب . 
الغسل فلابد من توارى الحشفة وأما لنقض 
الوضوء فينقض وان لم يحصل توار ٠‏ 


والسادس : من النواقض دخول الوقت فى حق 
التححافنة وال شتاقل أو هذا مال ينها الوضوم 
وفى أثنائه قال قرز وهذا شرط مجمع عليه » 
ونال اللستمافة ملس الحول وين جه 
يستمر اطراؤها ٠‏ 


وكال :أبنو حنيفة رحيه الله :كمال أنه شتغضن 
وضوء المستحاضة بمجرد الخروج وقال المنصور٠‏ 
أنه ينتقض بمجموعهما »© وفائدة الخلاف حيث 
توضأت بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس 
غعلى قولنا ينتقض بدخول وقت الظهر فى 
الصورتين وعلى قول أبى حنيفة بطلوع الشمس 
فى الاولى وبدخول وقت العصر فى الثانية » وعلى 
قول المنصور بطلوع الشمس فى الأولى وبدخول ٠‏ 
وقت الظهر فى الثانية(؟) .٠‏ 

والسابع : من النواقض كل معصية كبيرة خانها 
ناقضة للوضوء عند القاسم والهادى والناصر 
الأطروش »© والخلاف فى ذلك مع الفقهاء وزيد 
اين على وأحمد بن الحسين فى احد قوليه فائهم 
قالوا لا ينقض الوضوء شىء من المعاصى الا ما كان 
ناقضا بنفسه كالزنا وشرب الخمر مع زوال 
العقل وسواء كانت المعصية كفرا أم غسقا غان 
الخلاف فيها على سمواع واختلف علماء الكلام 
فيما تعرف به الكبيرة فالمحكى عن أهل البيت 


)١(‏ شرح الازهار فى فقه الائمة الاطهار لابى الحسن 
عبد الله بن. مقتاح ج ١‏ ص 18 وما بعدها الى ص 18 
الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى سنة 1171م 
' (؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 588 الطبعة السابقة 


6 أفساد 


عليهم السلام أن الكبيرة ما ورد الوعيد عليها كقول 
الله عز وجل ١‏ ومن يكتمها فانه آثم قلبه(ا) » 
وهو قول بعض البغدادية من المعتزلة وقال بعض 
البغدادية كل عمد كبيرة وما عداه فملتيس » قال 
مولانا عليه السلام وهذا ظاهر: السقوط لانه 
عقاب على ما ليس عمدا . 


وقالت عامة المعتزلة ما ورد عليه الوعيد مع 
العد :و لما عانق الشائن اللا نتقشن الوضيود 
وهو كبيرة واحدة وهى الاصرار على الكبيرة 
أخرجه عليه السلام بقوله غير الاصرار على 
الكبيرة غانه لا ينقت - والاصرار هو الامتناع من 
التوبة فقط وان لم يعزم على العود والاستمرار 
ل (القافى ؛ 


قال عليه السلام : والاقرب أنه قول الجمهور 


وقال أبنو هاشم وأبو على : بل الاصرار هو 
العزم على معاودة المعاصى ٠‏ ولما كان ق 
المعاصى ما لا يعلم كونه كبيرا وقد ورد الآثر 
أنه ناقض للوضوء أدخله عليه السلام فى النواقض 
تقولة : اوود: الأقن رنعقنها: كتضسة: الحيندة خيسة 
أاشياء منها تعمد الكذب() لا بالاشارة من الصحي 
فلا تنقض »© والمختار وأما من لا يمكنه النطق 
فينقض اتفاقا ©» قال فى الغايات : واذا جاز 
الكذب لم ينقد ككذب الزوج على الزوجة والامام 
العادل لمصلحة وكذا ما كان فيه صلاح الدين 
بالصلح بين الناس . ومنها تعمد النميمة؟) ©» 


)١(‏ الآية رقم 587 من سورة: البقرة 

(؟) قال صاحب شرح الازهار : اختلف فى ماهية 
الكذب فالمذهب أنه ما خالف مقتضاه فى الوقوع نحو أن تقول 
زيد فى الدار وهو فى المسجد وسواء كنت معتقدا أنه فى 
الدار أم لا وقال قوم ؛ هو ماخالف الاعتقاد فلو قلت زيد 
فى الدار معتقدا: لنه فيها وليس فيها كان صدقا عندهم ولو 
قلت زيدا فى الدار معتقدا أنه ليس فيها وهو فيها كان كذبا 
عندهم شرح الأزهار ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

(؟) النميمة فى الظاهر أن تسمع من شخص كلاما 
يكرهه الغير فترفعه الى ذلك الغير لادخال الشحناء بينهما 
أن عرف أنها تحصل ولو لم يقصد 


كبيرا حيا أو ميتا ٠‏ 


وقال قرز : الذى ينقض غيبة المؤمن 
لا الفاسق لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اذكروا الفاسق يما فيه كيما تحرزه 
الناس © وينتقض الوضوء حال النطق فى الفيبة 
ولو كان المغتاب غائبا والعبرة بحال النطق فى 
الاذى > وقيل العبرة بحال الاذى مطلقا ولو تقدم 
الشيب .: ونتها تيد اذى المتبله() فاته 
ناقض © وأما ضرب البهائم الذى لا يجوز فانه 
لا يكون ناقضا وكذا أذيه الكافر بما لا يجوز على 
ظاه مقيوع؛ الضنة افائة لا يتقعن #.وكيل. ينض 
فى الكافر . 


قال فى التقرير : فلو قال يا كلب أو يا ابن , 
الكلب انتقض وضوؤه ولا عبرة بصلاح الأب 
وفسساده »© خأما أذى الفاسق نما يستحقه من 
الاحاد. خجلا تلام :واي بجنا لاذ يسيتحقه .بين 
الآحاذ فناقض أن كان كبيرا كالتذف وان لم يغلم 
كونة كبيرا .او علم مع القصد لذلك غعلى. الخلاف 
ل ماك الحافى + 


قال عليه السلام : واذا بنينا على الظاهر لزم 
فيمن أكل من الخضراوات ما يتأذى برائحته 
وصلى مع جماعة يتأذون بذلك أن ينتقض وضوؤه 
مع القتصد » ونظائر ذلك كثيرة لكنها تستبعد 
للعادة بين المسلمين . انما نقض ذلك لما 
قال الغيبة والكذب ينقضان الوضوء »2 وكان 
يأمر بالوضوء من الحدث ومن أذى المسلم(ه) 8 

ومن النواقض تعمد القهقهة فى الصلاة وذلك 
لما روى أن أبن أم مكتوم وقع فى بثئر فلما ركه 
أهل الصف الأول ضحوهوا لوقعته وضخك 


(1) اختلف فى تحقيق الأذى فقيل : هو القذف فقط 
وان كان حقا قال مولانا عليه السلام : والظاهر من كلام 
أهل المذهب أن المراد كل ما يتأذى به من قول أو فعل 

(ه) شرح الأزهار ص 59 وما بعدها الى ص ,١١‏ 
الطبعة السابقة 


6٠6 افساد‎ 


لضحكهم آهل الصف الثانى فأمر النبى صلى الله 
عليه وسلم اهل الصف الأول باعادة الصلاة واهل 
الصف الثانى باعادة الوضوء والصلاة . وآما 
اشتراط تعمدها فلقول رسول الله صلى الله 


الوضوء والقرقرة تقتضى التعمد لآنها تكرير 
الضحك ٠‏ 


وعند أحمد بن الحسين والمنصور أن القهقهة 
تنقض وان لم يتعمد لما روى أنه صلى الله 
عليه وسلم أمر من قهقه فى الصلاة باعادة الوضوء 
والصلاة ٠‏ قلنا محمول على أنه تعمدها بدليل قوله 
سان الله عليه وسيل ':: الشباخك ف كلانه 
والمتلفنت سواء ومعلوم أن الالتفات فى الصلاة 
لا يوجب الوضوء . ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
المقهته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء ٠‏ 


وقال السيد يحيى بن الحسين : القهقهة فى 
الصلاة تنقض الوضوء اذا قهقه فى فريضة لا نافلة 
فاذا كانت فى ثافلة لم تنقض الوضوء لان له أن 
يتكلم فيها » قال فى البحر : وفيه نظر لعموم 
الخبر » قال فى الحاشية : وظاهر الازهار 
يقتضيه لأن الكلام فى المعاصى . 


كال بيولانا عليه الستلام :وق الممامئ ما جملوه 
ناقضا للوضوء لزعمهم أنه كبير وهو ضعيف 
فأشرنا اليه يقولنا قيل ومنها لب سالذكر الحرير. 


وفى الشرح عن المؤيد بالله فى أحد قوليه أن 
الكبائر تنقض وأن لبسس الحرير كبير وانما يكون 
توضا لابسا له فانه لا ينقض الوضوء باستمراره 
قال محمد بن سليمان والفقيه على» لان ذلك اصرار 
والاصرار لا ينقض الوضوء وفى الشرح عن أحمد 
ابن الحسين فى أحد قوليه أن الكبائر تنقض وان 
لبس الحرير كبيرة وانما يكون كبيرة حيث يلبسه 
لغير عذر عالما بتحريمه متعميدا والمأهب أنه 
لا ينقض لكن لا تصح الصلاة به سواء لبه قبل 
الوضوء أو بعده ٠‏ ومنها مطل الفنى والوديع اذا 
كان عليه دين أو معه وديعة قدر نصاب القطع 


فطولب فامتنئع من القضاء والرد والوقتت متسع 
أو مضيق وخثى فوت المالك أو تضرره وهو 
متمكن من التخلص فانه ناقض للوضوء لكونه 
كبيرا قياسا على سرقته لاشتراكهما فى الغضب 
فأما دونه غلا ينقض(١)‏ . 1 


مذهب الامامية : 

جاء فى مستمسك العروة الوثقى أن نواقتض 
الوضوء أمور الأول والثانى منها : البول والغائط 
من الموضع الأصلى اجماعا كما روى عن المعتبر 
والمنتهى والدلائل وغيرها »© بل لعله اجماع من 
المسلمين والنصوص بذلك متواترة سْواء كان 
معتادا أو غير معتاد بلا خلاف ‏ كما فى 
الحدائق ‏ بل هو اجماع كما فى المستند وكذا 
ينقض الوضوء البول والغائط من غير الموضع 
الاصلى مع انسداد الاصلى »© أو بدون انسداده 
بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف » 
ظاهر وعن المنتهى والمدارك الاجماع وفى الخروج 
من غير الأصلى مع عمم الاعتياد وعدم كون 
الخروج على حسب المتعارف اشكال »© والاحوط 
النقض مطلقا خصوصا اذا كان دون المعدة » 
ولا فرق خيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة 
( ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة 
للاطلاق الذى لا يقدح فيه التعارف كما. عرفت 
نعم الرطوبات: الآخر غير البول والغائط الخارجة 
من المخرجين ليست ناقضة ‏ لما عرف من 
روايات الحصر فى البول والفائط ‏ وكذا الدود 
أو نوى التمر ونحوهما اذا لم يكن متلطخا بالعذرة 
الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط اذا كان 
كان من المعدة اجماعا كما فى البول بل قيل لا خلاف 
يه بين المسلمين » سواء ضاحب صوتا أم لا كما 
نص. عليه فى الصحيح »© دون ما خرج من القبل 


أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو اذا دخل 


من الخارج ثم خرج أما ما خرج من القبل خفلعدم 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ٠١٠١‏ © ص ٠١١‏ تقسن 
الطبعة . 


5ه افساد. 


ااا تب يسبب يي 


الدليل عليه » بل ظهور الريح فى نصوص الحصر 
فيما يخرج. من الدير دليل العدم ٠‏ 

فيا فى المعتبر عن التذكرة وششيرح الموجز من 
النقض بما يخرج من قبل المرأة لآن لها منفذا من 
الجوف فيمكن خُروج الريح من المعدة اليه ضعيف 
نعم لو خرج منه ما من شأنة أن يخرج من الدبر 

وأما الخارج من غير المعدة فلما جاء فى صحيح 
معاوية قال أبو عبد الله عليه السلام ان الشيطان 
ينفخ فى دبر الانسان حتى يخيل أنه قد خرج منه 


ريح فلا ينقض الوضوء الا ريح يسمعها أو 


يجد ريحا ٠‏ 


الزاتع من تؤافقن الوشيوم النوم بتللها وان 
كان فى حال المثى اذا غلب على القلب والسمع 
والبصر كيا هو المشهور » بل حكى عليه الاجماع 
صريحا وظاهرا جماعة منهم السيد والشيخ 
والفاضلان وغيرهم ويقتضيه اطلاق كثير من 
النصوص وخصوص جملة منها نفى رواية 
نام وهو راكع أو ساجد أو ماشن أو على أى 
الحالات فعليه الوضوء . 


وصحيح ابن الحجاج المروى. فى الوانى : 
سألت آبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة 
والخنتتين فقال : ما أدرى ما الخفقة والخنقتين 
ان الله تمالى يقول : « بل الانسان على نفسه 
بصيرة(1) » ٠‏ 

فان عليا عليه السنلام كان يقول : من وجد 
طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه 
الوضوء .وربما نسب الى الصدوق عدم النقض 
بالنوم قاعدا مع عدم الانفراج لقوله فى فقهه : 
وسثل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل 
يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء 5 فقال عليه 
السلام : لا وضوء عليه ما دام قاعدا ان لم ينفرج 
وقريب منها رواية الخضرمى عن أبى عبد الله 
عليه السلام المروية عن التهذيب لكنهما لا يصلحان 


() الآية ١6‏ من سورة القيامة . 


لمعارضته ما عرفت مما هو أكثر عددا وأصح 
سندا ومعول عليه عند الأصحاب © بل ذكره 
الرواية لا يدل على عمله بها لما تقدم من شسهادة ' 
غير واحد من الأساطين بعدوله عما ذكر فى صدر 
كتابه من أنه لا يذكر فيه الا ما يعتمد عليه ويكون 
حجة بينه وبين ربه وان كان ذلك بعيدا . وعلى 
كل غلا تنقض الخفقة اذا لم تصل الى الحد المذكور 
كما يظهر من صحيح ابن الحجاج المتقدم » وعليه 
يحمل موثق سماعة عن الرجل يخفق رأسه وهو 
فى الصلاة قائما أو راكما خقال عليه السلام : 
ليس عليه وضوء ٠.‏ 

الخامس : كل ما ازال العقل مثل الاغياء 
والسكر والجنون دون مثل اليهت »© لا نعرف فيه 
خلافا بين أهل العلم كما روى عن المنتهى » وعن 
الغنية والمستدرك والدلائل والكفاية اجياع 


. الأصحاب » وعن التهذيب اجماع المسلمين(؟)‎ ٠ 


السادس : الاستحاضة القليلة » بل الكثيرة 
فهى تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط . 
واذا شك فى طروة أحد النواقض بنى على العدم 
أو مذى مثلا الا أن يعون قبل الاستبيراء فيحكم 
بأنه بول فان كان متوضا انتقض وضوءه كما مر ٠‏ 
واذا خرج ماء الاحتقان ولم يعن معه شىء من 
الغائط لم ينتقض الوضوء » وكذا لو شك فى 
خروج شىء من الغائط معه » والقيح الخارج من 
مخرجالبول أو الغائط ليس بناقض لانه ليس بولا 
ولا غائطا فينفى نقضه بأدلة الحصر وكذا الدم 
الخارج منهما الا اذا علم أن بوله أو غائطه صار 
دما وكذا المذى والوذى والودى(؟) لاقتضاء أدلة 
الحصر نفى ناقضيتها(؟) ٠‏ 

(؟) مستمسسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائي 
الحكيم ج ”1 ص ٠١6‏ وما بعدها الى ص 1١5‏ الطبعة 
الثائية طبع مطبعة النجف نسنة 195 ه ؛ سنة 'ا68ا م 

0) المذى ما يخرج بعد اللاعبة والوذى ما يخرج 
يعد خروج المنى © والودى ما يخرج بعد خروج البول ٠‏ 
1 (1) مسستمسك العروة الوثقى ج ؟ ص 5١16‏ وما بعدها 
الى ص 19؟ الطبمة التابقة « 


افسسناكد 0 لام 


وذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء 
عقيب المذى والودى والكذب والظلم والاكثار من 
الشعر الباطل والقىء والرعاف والتقبيل بشهؤوة 
ومس الكلب ومس الفرج ولو فرج نفسه ومس 
باطن الدبر والاحليل ونسسيان الاستنجاء قبل 
الوضوء والضحك فى الصلاة والتخليل اذا ادمى 
لكن الاستحياب فى هذه الموارد غير معلوم 
والاولى أن يتوضاً برجاء المطلوبية ولو تبين بعد 
هذا الوضيوء كونه محدثا بأحد النواقض 
المعلومة كفى »© ولا يجب عليه ثانيا » كما أنه لو 
توضأ احتياطا لأحتمال حدوث الحدث ثم تبين 
كونه محدثا كفى ولا يجب ثانيا(ا) ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن الوضوء ينتقض بخارج 
من مخرجى البول والغائط مطلقا أو مدخليه ل 
.وهما الفم والائف ‏ ان كان ما حرج منهما مثل 
قىء ورعاف لا نحو ريق ومخاط بدليل طهارتهما » 
وذلك كخروج بول وغائط وكل شىء ولو يايسا 
كحصاة وريح من دير لا بريح من قبل ٠‏ وقيل 
ينتقض به الا ان كان من بكر فلا ينقض © وعن 
بعض أن ريح القبل وريح القم ليسا من 
جنس ريح الدبر: وان ريح القيبل دخل من 
خارج وريح الفم لم يخرج من الطعام النجس 
بخلاف ريح الدبر » والذى عندى أن ريح القبل 
من خارج نعم يمكن أن يكون من غير محل الطعام 
ولا يشك أحد أن فرج المراة متصل بفضاء البطن 
لآنها تبول منه والبول من الماء المشروب »© 
وريح الفم عندى من الطعام كالذى من الدبر وانما 
رخص فيه ترخيصا من الله تعالى » ومن شك 
فى خروج الريح منه استصحب الأصل حتى يسمع 
عونا أو. يسم ريخا سنواء كان 'ق ,الصبلاة او فى 
قرعا 


وكذا ينتقض بخروج دابة ولو من أنف أو خم 
ولو لم تتلطخ بنجس ولو خرج البول والغائط 


. المرجمع السابق ج ؟ ص 555 وما بيعدها‎ )١9 


من غير محل خروجهما نجسا ونقضا خلافا 
للشافعى رحمه الله تعالى ©» وينقض الوضوء 
خروج ودى »© ومذى ومنى ودم فائض من مدخل 
أو مخرج وطهر من آمرأة أن اتصل منها بغيرها. ‏ 
أو جاء فى أوقات صلاتها أو صلت بجفوف ثم جاء 
بعد وينقضه رطوبة من فرج أمرأة مثل كدرة 
وصفرة وينقضه قىء وقلس ورعاف وروى قولان 
فى النقض يدم مرتفع ذى ظل غير مسفوح 
لجهة ‏ والناقض به يعتبر ارتفاعه سنفحا وهو 
الصحيح عندى وان كان من قرعة فى رأسس(؟) 
أو شقاق فى رجل أو غيرها أو بقلع شعرة من 
أصل وقال بعض المشارقة هى ناقضة 0 
كانت من غير اأصل ‏ أو قلع ضرسس بلا دم ”أو 
جلد حى أو ظفر حى ولا بأس بالميت »© وأما الجلد 
الميت من حى فلا ينقض لأنه طاهر © وقيل ينقض 
لأنه نجس وقيل ان كان من غير متولى لا ان كا 
منه » وقيل طاهر.ان غسل وهذا فى مسه 
مطلقا حين النزع وبعده كمس الميت وقيل النقض 
سنة لا لنجاسة الجلد الميت وأماما وقع من 
الشمر أو الضروس وما بعد ذلك بلا قطع 
ولا ممدانية قو معاد تكضن بوقيل ب يالنيشن 
لخروجه من الآصل ٠‏ 


والصوف: والوبر والشعر من الدواب والريثش 
كذلك ان قلعها قالع من اصلها قولان فى نجاستها 
والنقض بها والراجح النجس والنقض »© وكذا 
الانتتاف بمصاذمة وان خرجت من اصلها بلا 
قلع قالع ولا مصادمة فطاهرة على المشهور 
ولا نقض وقيل نجسة وتنقض واذا قلنا بالنجاسة 
غهل النجس ذلك كله أو ما كان داخل الجلد فقط 
لا ما فوق قولان» ومن قال بالنقض وبالنجس فى 
شسعر مثلا فمن له لحية تنتف ويمس أصل الشعرة 
سائر شسعره غسله ان كان مبلولا بماء مثلا حين ' 
الوضوء وهذا تشسديد لم يرد حديث به والآرفق 


(؟) ذكر صاحب شرح الئيل : قرعة بفتقح القاف 
والراء أى قرحة . شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد 
ابن يوسف أطفيث.ى ج ١‏ ص 8/ا طبع مطيعة محمد بن يوسف 
الباروني ٠‏ 


هه افساد :1 


أن لا نقض ولا نجس بما خرج وحده ولو من 
أصل . 


وكذا القول فى الدم الخارج بكى بلع لحما 
حيا ‏ سواء كوى نفسه أو كواه غيره بعود أو 
حديد أو غيرهما جمرة » والحرق وطىء النار 
كالكى والعمد وغيره سواء ‏ أو بجرح يلا دم » 
والضحيح: ان له تفن يه © وك13 هيل" .فى الكم 
الخارب .هين ان انف يعدا العظى او آذن اق:فى 
جرح أو قرح أو شقاق من موضعه بلا فيض الى 
خارح. العين: والانف..والائن والضحيعم: النقض 
به(). ولا بأس ان غلب البزاق7) الدم فى الخم 
فىاللون وهو الصحيح وقيل فى الكثرة» وينتقض 
بعكسه وهو أن يغلب الدم البزاق فى اللون وقيل فى 
الكثرة » وفى الانتقاض يمس المخ من حى انسان 
أو حيوان + خلاف . وينتقض بالنوم الثقيل ‏ 
ولم تشعر وهو د معه الحسى كله وان كا 
النوم قصيرا أو النائم قاعدا أو قائما لا بخفيفة 
وان تظاول بع أتكاء او كود "او زكوع او 'ننجود 
أو قيا معلى المختار ان لم يكن باضطجاع وان كا 
به نقض ان تطاول وان خف على المختار » وقيل 
لا ينقض ولو ثقيلا طويلا باضطجاع الا أن تيقن 
الحدث استصحابا للأصل » ويرده حديث انما 
الوضوء على من نام مضطجعا »© وقيل ينقض ولو 
خفيفا غير متطاول ولو قائما » وقيل ينقض ان كثر 
ولو خف أو قائما» لا ان قل ولو ثقل» وقيل لا ينقض 


الا أن ثقل مضطجعا أو مستلقيا وقيل الا أن ركع 


أو سجد وثقل »© وقيل الا أن سجد »© وقيل ان لم 
يكن فى الصلاة » وقيل الا ان لم تتمكن مقعدته. من 
الأرض وقيل الثقيل ينقض مطلقا والخفيف لا ينقضش 
بنطلعا »«وهل الكفيقة الفسحر لا ينشضن طلقا 
والخفيف الطويل ينقض مضطجعا »؛ والظاهر أن 


)1١(‏ شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص لال وما بعدها 
الى ص 4 الطبعة السابقة . 

(؟) . البزاق والبساق والبصاق بضمهن ماء القم اذا 
خرج منه © وما دام فيه فهو ريق وأنما سسماه بزاقا مع أنا 
فى الفم مجازا اعتبارا بما يئول اليه شرح النيل ج ١‏ ص 74 
الطيعة السابقة . ٍ 


و.لسكر ‏ وائما 0 7 السكر لمرض. أو لطعام ا 
2 تقبله فق عادة أو حدث عدم قبولها اياه فان 
هذا غير نجس لكن لا يجوز له استعماله اذا علم» 
والسكر لنحو شمس أو جوع أو نحو ذلك »؛ وأما 
الناقض مسه لتقدمه على الس كر الا من قال 
بطهارة عين المسكر فالنقض بالسكر » وأما 
الاأفيون والبنج وجوزة الطيب خطاهرة وائنما 
ينقض السكر بها لامسها » ووجه النقض بالسكر 
والجنون خروج الريح كالنوم » وقيل هما والنوم 
نواقض بالذات . 


وكذا ينتقض الوضوء بالاغماء ‏ ويعتبر فى , 
الجنون والسكر والاغماء ما مر فى النوم من ثقل 
وطول م وقيل لا ينتقض 
بالثلاثئة ما لم يتيقن انتقاضه وينتقض بالكلام 
المحرم الذى هو كبيرة على الاطلاق كالدعاء 
الى الزنا والغيبة » وقيل لا ينتقضه ذكر المتولى 
بما فيه أذا لم يرد تنقيصه » ويستتثى من ذلك 
المتولى المفارق لأخلاق السوء فانه لا يكون ذكره 
بها غيبة محرمة ولا ناقضة للوضوء .. بل اذا 
خيف الاقتداء به وجب اشهاره بذلك والنقض 
عليه وين الكلام المحرم السذى ينقض النميمة 
واليمين الفاجرة ولعن غير مستحق وشتمه كطفل 
ومجنون على ما صدر منه فى جنونه ‏ لا على / 
صادر منه فى غير جنونه ولم يثب منه » وكشتمه 
بقوله يا كلب أو نحو ذلك أو يا جاهل آان قصد 
الشتم ولا يتبرا منه السسامع لعدم علمه أنه 
تم أم لا لأن كل الناس جاهلون لأكثر الاشياء 
غان حصل له علم برىء منه » وقيل ان قال 
المتولى يا جاهل فى كذا او كذا لكذا تبر منه » ٠‏ 
كم أو التن من يستدق 

يستحق به ذلك . 


ويئقض الوضوء أيضا شق 
لكن لا على الوجه ل 


(5) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
3 


أفسساد 634 


وكذا ينتقض الوضوء بالطعن فى الدين والتكلم 
تتَوجية كفرة تممة أو منج مطلقا دآى لفظ كان 
أو بمنكر أو فحش وقيل لا ينقض الوضوء من 
الكبائر الا الغيبة أو النميمة أو الزنا أو الارتداد 
او نظر الشهوة أو الكئب أو اليبين الفاحرة + 
وقيل الآربعة الأولى ٠‏ وينقض بذكر فرج أو عذرة 
أو بول بأقبح اسم عند الناطق ولو لم يقيح عند 
غيره ولا سيما ان قبح عند غيره » أو يشتم بهما 
أو ببول ولو بغير أقبح أسمائها » وقيل لا ينتقفض 
الا أن شة شتم بهما أحدا > وقيل الا أن شستم بهما 
ونسيهما 500 ويستثنى ثشستم المتعزى بعزاء 
الجاهلية باعضاضه بهن بيه مي تصريحا فانه مأمور 
به فى الحديث خلا يكون ناقضا ٠‏ والكلام شامل 
لكل كبيرة فمن دخل الصلاة الفريضة وتعمد 
الخروج عنها أو افسادها بلا ضرورة ولا شبهة 
اضلاح فسا“ كفر ثفاقا ولزمنه ملطة أو مزسلة 
وانتقض وضوءه عند من ينقضه بالكبائر مطلقا » 
وقال ضاحب. الاضل : لا -يثققن الوضوع باسنا 
الصلاة بغير التهقهة وفى نقض وضوء من خرج 
من صلاة النفل عيدا كذلك قولان »© وينقض 
الوضوء بالكذب عن عمد لا عن غلط أو نسيان أو 
تقليد أو خطأ(١)‏ . وينقض الوضوء بالقهقهة فى 
الصلاة(؟) لحرمتها لمان ضحك بدون قهقهة أو 
تيسمم لم ينتقتض الوضوء وئقضت الصلاة وقيل 
لا نقض بالتبسم وهو اللصحيح لما روى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم لجبريل 
حين تبسم له فى الصلاة » وقيل لا ينقض الوضوء 
الضحك فى الصلاة الا خلف الامام العدل . 
ولا ينتقض بها الوضوء فى غير الصلاة الا ان كانت 
لغير عجب أو لمعصية من الضاحك أو غيره فتكون 
كبرة وعتعن الوضوء © .وقيل ل(5) » -وينتقضن 


)1١(‏ شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص ال 
الى ص 87 الطبعة السابقة . 

(؟) قل صاحب شرح النيل : القهقهة مأخوذة من قول 
الضاحك قهقه فهى اختصار حكاية شرح النيل ج ١‏ ص 5م 
الطبعة السابقة . 

؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 81 نفسن الطبعة . 


يمس النجس الرطب والميتة مطلقا رطبة أو يابسة 
سواء كانت اليد التى مستها رطبة أو يابسة وان 
كانت الميتة لمتولى على المختار ولو بعد الفسل 
وقيل لا نقض ولو لغير متول © وقيل لا نقض 
بالمتولى الا قبل الغسل وقيل لا نقض مطلقا سواء 
كان متوليا أو غيره » والمشهور أن الميتة اليابسة 
هى واليد تنقض للسنة لا للئحجاسة. وغير اليد 
بمس فرج غير غير الدابة سواء كان فرج نفسه أو 
فرج غيره عمدا فقيل مطلقا وفرج الدابة لا ينتقض 
مثلها وخص اليد لأنها الغالبة فى العمل » وينتقض 
الا بنجس أو بشهوة وفى مس فرج الانسان 
الصبى أقوال النقض به وعدم النقض لا لرطوبة 
أو اشتهاء » هذان قولان ثالثهما: المختار النقض 
بفرج الأنثى وقيل ينتقض يفرج المراهق والمراهقة») 
وقيل ينتقض يفرج الحيوان حال الانتشار وينقض 
يمس الفرج المقطوع بنظره على الخلف والحاصل 
أن مس الفرج المقطوع والنضر اليه كمس غير 
المقطوع والنظر اليه » وزاد بعضهم الشعر وكل 
لحم اذا كان عورة ويزيد المتطوع 9 ميتة وهكذا 
كل ما كان عورة فعورته باقية بعد قطعه وهكذا 
كنت أقول والنظر كالمس فى ذلك كله واقول 
ان له للحن بنظر المتقتطلوع من ذلك اذا كان 
لا يشتهى كما لا نقض بالنظر الى من لا تشتهى 
الا فرج الانثى فانه مطلقا مشتهى فالنظر اليه 
ناقض ولو .مقطوعا من عجوز وفى الديوان رخص 
بعض أن لا نقض بمسن الانسان عورته المقطوعة 
وفيه نظر لأنها ميتة . 


والخلف فى موجب النقض خهل هو المس بالعانة 
والانثيين وما بين الفرجين والدبر والموضع الذى 
يقربه وجوانبه أو بالذكر فقط لا بالدبر أو به 
وبالدبر أو بالثقبتين فقط وهو اأوسع الآقوال 
أو بالسرة والركبة وما بينهما على الخلف فى 
دخولهما وهو أضيقها » وسواء فى ذلك مس الذكر 
ودر او ذكرا! الخو وومن (الأنقى: تغنديها: ا 'ألذن 
أخرى والأمة مع الرجل كرجلين . 


اختير النقض بالمحلين أى الذكر والدبر الذى 
هو الثقبة وما يليها وهو المنخفض عن المقعدتين » 


16 0 أفمساد 


وان كان المسن بنسيان أنه على وضوء أو نسيان 
أن المس ناقضا أو نسيان أن ذلك عورة أو نحو 
ذلك(١) ٠.‏ 


وينتقض بمس فرج الغير وان كان الغير زوجة 
أو سرية(؟) . كما ينتقضه مس فرج نفسه على 
الحد السابق الا أن مس فرج نفسه لأجل حدث 
ظن خروجه سواء كان فى الصلاة أو غيرها وسواء 
فى الليل أو النهار ولكن أن مسن مع امكان النظر 
كخلوة فى نهار وامكانه ووجود نر ليلا نقض 
ولم يجىء فى الحديث أن المس للبحث عن النجيس 
فى الصلاة لا ينقضها والصحيح' النقض فان وجده 
توضأ واستأنف الصلاة ٠‏ 


وينتقض الوضوء من كل شخص ملموس فى 
عمد نقض عورة باليد قال بعضهم أو غيرها » وى 
نفس وضوء الزوجين بجماع غير الفرج بلا خروج 
بلل قولان ولو بالذكر والسرية كالزوجة وقيل 
من مس اجنبية ولو بلا عمد انتقض وضوءه 
وقيل لا ولو بعمد » ولا ينتقض بمسركنفها ووجهها 
بلا شهوة ولو عمدا © وقيل ينتقض وكذا باطن 
القتدم على القول بأنه ليس عورة وكذا كل 
ما حل نظره من الأجنبيات من قواعد ومتبرجات 
وتهامية وأمة وتحو ذلك هل يحل مسه بلا شهوة 
أو يحرم © وعلى: الآخن:ينقهن وس الوضسوم 
ولو بلا شهوة وينتقض بلمس بدن اجنبية 
بالقة مكتكياة جب نواى فعدر ١‏ ان ظفر الى منت 
لا كعجوز ونحوها ممن لا تشتهى وذلك بأن 
يلمسها بيد سالمة غير شلاء وقيل غير اليد مثل 
اليد اذا عاى الأنين لغير تقالجة ان لاشتطران أ 
تنجية بلا حائل مطلقا وان كان اللمس لغير 
شهوة . والامرد المشتهى مثل المرأة فى الاظهر 
غيما قيل وليس كذلك بل هو كالرجل فيباح نظره 
ومسه بلا شهوة ولا نقض . وهل ينتقض الوضوء 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص هه وما بعدها الى ص 
٠‏ نفس الطبعة . 

(؟) سرية بضم السين وتشسديد الراء والباء نسبة الى 
السر بكسر السنين على غير قياس الكسر والسر النكاح وهى 
الامة التى بواتها بيتا للجماع كالزوجة ٠‏ 


بأكل ميتة أو دم أو لحم خنزير ابيح أو خمر على 
القول بجواز تنجية المضطر بها نفسه قياسبا على 
الثلاثئة قبله أو لا ينتقض ؟ هذان قولان وجه القول 
بعدم النقض أنه انما نجست تلك الاشياء فى غير 
حال الاضطرار أما فى حال الاضطرار فهى طاهرة 
فى حق المضطر ووجه القول بالنقض أنها باقية 
على النجس فأباح الله أكل النجس للاضطرار 
ويدل للأول عموم قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لا يتوضا من طعام أحل الله اكله . 


وينتقض الوضوء بالنظر لغير وجه حرة بالغة 
أجنبية وكفيها مع عمد »© ولا ينتقض بالنظر الى 
الوجه والكفين ولو فيهما زينة وقيل ان لم تكن » 
وينتقض بالنظر لما بين سرة وركبة آمة واختلف 
فى دخولهما ومارق من الفخذ ومختار صاحب النيل 
عدم دخول السرة والركبة كبا هو صريح 
قوله بين » والامة فى ذلك كالرجل لغير ثسهوة » 
فان كان النظر بشهوة نقض وكذا لمس الأجنبية 
فىغير الوجه والفم والعين والكف والرجل والامة 
بين السرة والركبة فى النقض لا شهوة وقيل لمس 
وجهها أو كفها ناقض أيضاء وينتقض بالشهوة لمسا 
ونظرا مطلقا ولو للوجه والكف منها وغير ما بين 
السرة والركبة من الرجل والآمة ورخص النظر 
لمتبرجة ولو شابة مشتهاة غينظر منها ما أاظهرت 
من فوق السرة والركبة بلا شهوة والتحقيق 
عندى المنع وأنها كغيرها لأن الله جل وعلا 
جعل لها حرمة وليست اباحتها حرمتها بمزيلة لها 
غالو اعت الاتضماء متها ما استطاع .. 


وينتقض بالنظر لحرمة جوف منزل الغير بغير 
اذنه يعمد ولو لم يرفيه شيئا عند ابن محبوب ©» 
وبدخول بيت بغير اذن وقال بعض لا © وقال 
بعض أصحابنا لا نقض بالنظر لجوف اللمنزل الا 
أن رأى فيه حرمة كامراة مكشوفة أو رجل عريان 
وبالنظر لكتاب سر لغير كاتبه وغير من علم ما فيه 
ولا ينتقض بالنظر لبسملة أو عنوان او بالنظر 
لكتاب تاجر أبيح أو لكتاب حساب أو دفتر ان كان 
الدفتر لحاكم فان لم يكن لحاكم نقض الا أن كان 
دفتر علم لم ينقض النظر اليه وفيه الا أن الآدب 


5١ أفسساد‎ 


الاستئذان فى ذلك وقيل لا نقض على ناظر كتاب 
السر او جوف المنزل بلا اذن ولا على غاعل 
كبيرة الا الكذب واليمين الفاجرة ونظر الشهوة 
والغيبة والنميمة وينتقض باستماع السر الا ان 
كان المسشع هق النسى وعم كسلام السر فيه ايا 
اذا كان هو الذى وقع فيه السر فلا نقضص 
عليه . 


وينتقض باستماع لباطل كاستماع لكذب أو 
بهتان أو استماع للهو بما هو معصية فينقض 
وضوء المستمع ولو لم ينتقض وضوء المسموع » 
أو استماع ازمار وغناء ونياح وذلك اذا كان 
بمحرم وبكل محرم شرعا ولو صغيرة. قولا وفعلا 
وقيل لا ذقض بالصغيرة الا أن أصر عليها(١)‏ . 


ما يفسد التيمم وما لا يفسده 
4 6 أ نفية م 
جاء فى بدائع الصنائع ان الذى ينقض التيمم 
نوعان عام وخاص ؛ أما العام فكل ما ينقتض 
الوضوء من الحدث الحقيقى والحكمى ينقضش 


التيمم . 


واخنا" الخامن: وهو ذا يتقفن اليم غلى 
الخصوص لوجود الماء وجملة الكلام فيه أن 
المتيمم اذا وجد الماء لا يخلو اما أن يجده قبل 
الشروع فى الصلاة واما ان يجده فى الصلاة واما 
أن يجده بعد الفراغ منها خان وجده قبل الشروع 
فى الصلاة انتقض تيممه عند عامة العلماع .. 


وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله 
تعالى أنه لا ينتقض التيمم يوجود الماء أصلا لآن 
الماء ليس بحدث ويدل لنا ما روى عن الثبى 
صلق. الله عليه وملم. آنه كال. التصم :وشجوء 
. المسلم ولو الى عشر حجج ما لم يجد الماء أو 
بعل جدل' التيية سوم المنلام الى غاية وحوذ 

)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 15 » ص 158 من الطبعة 
السابقة . ا 


الماء والمحدود الى غاية ينتهى عند وجود تلك 
الغاية 4 ولان التيمم خلف عن الوضوءع ولا يحوز 
المصير الى الخلفت مع وجود الأضل كبا فى 
سائر الاخلاف منع أصولها » وأما كون وجود 
الماء ليس بحدث قهو مسسلم وعندنا أن المتيمم 
لا يصير محدثا بوجود الماء بل الحدث السابق . 
يظهر حكمه عند وحجود الماء الا أنه لم يظهر 
حكم ذلك الحدث فى حق الصلاة المؤداة ثم وجود 
الماء نوعان : وجوده من حيث الصورة والمعنى 
وهو أن يكون مقدور الاستعمال له فينقض التيمم 
ووجوده من حيث الصورة دون المعنى وهو أن. 
له يقد هلان امكتياله وفحذ1 9 زتشنالقيهه 
حتى لو مر المتيمم على الماء الكثير وهو لا يعلم 
به أو كان غافلا أو نائما لا يبطل تيممه : 


كذا روى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى ©» 
وكذا لو مر على ماء فى موضع لا يستطيع النزول 


كذا ذكر محمد بن مقاتل الرازى رحمه الله 
تعالى » وقال هذا قياس قول اصحابنا لانه 
فر واجد اللماء فكان ملحتا بالعدم وكذا اذا 
أتى بئرا وليس معه دلو أو رشا أو وجد ماء وهو 
يخاف على نفسه العطشس لا ينتقض تيممه لما 
قلنا وكذا لو وجد ماء موضوعا فى الغلاة فى 
جب أو نحوه على. قياس ما حكى عن أبى نصر 
محمد بن محمد بن سلام لآنه معد للسقيا دون 
الوضوء الا أن يكون كثيرا فيستدل بالكثرة على 
أنه معد للشرب والوضوء جميعا فينتقض تيممه 
والاأصل فيه أن كل ما منع وجوده التيمم نقض 
وجوده التيمم وما لا قلا ثم وجود الماء انما 
ينقض التيمم اذا كان القدر الموجود يكفى للوضوء 
أو الاغتسال فان كان لا يكفى لا ينقض عندنا . 
وغلى هذا يخرج ما ذكره محمد فى الزيادات لو 
أن خمسة من المتيممين وجدوا من الماء مقدار 
ما يتوضا به أحدهم انتقض تيممهم جميعا لآن كل 
واحد منهم قدر على استعماله على سبيل البدل 
فكان كل واحد منهم واجدا للماء صورة ومعنى 
غينتقض تيممهم جميعا ولأآن كل منهم قدر 


5 أفساد 


على" الميستطاله ييعق ولشن ' البنفن اذل من 
النعذن هيلتتنن: تدهم احقياطا :ولو كان لزبيل 
ماء فقال ابحث لكم هذا الماء يتوضا به أيكم 
شاء » وهو قدر ما يكفى لوضوء أحدهم انتقض 
ينهم جبيعًا ا قلنا »> ولواعال هذا المناء 
لكم لا ينتقض تيممهم باجماع بين اصحابنا أما على 
أصل أبى حنيفة رحمه الله تعالى فلآن هبة المشاع 
فيما يحتمل القسمة لا تصح غلم يثيت الملك راسا » 
وآما على اصلهبا قالهبة وان:صحك وآافادت الملك 
لكن لا يصيب كل واحد منهم ما يكفى لوضوئه 
كان يلعقا بالكو حكن تمن لوا أذتوا: لواخبك 
منهم بالوضوء انتقض تيممه عندهما لأنه قدر على 
: ما يكفى للوضوء »© وعنده الهبة فاسذة فلا يصح 
الاذن(١)‏ وان وجد الماءفى الصلاة فان وجده 
قبل أن يقعد قدر التشهد الأخير انتقض تيممه 
وتوضا ةدو التتفل «العلاة لآن تطيانة القيهم 
انعقدث ممدودة الى غاية وجود الماء بالحديث 
الذى روينا »'فتنتهى عند وجود الماء فلو 
اجا وس و د كوه 
شيخ أله لم :تق حرية«-الصبكلاة. وان. وخنده 
بعد بأ اعد كدر التقتيق الآخير أو بعد ما سلم 
وعليه سجدتا: السهؤ وعاد الى السجود فخسدت 
صلاته “عند .أبى حنيفة:رحمه- الله تعالى ويلزمه 
الاستقبال » وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما 
الله ثعالى يبطل تيممنه وضلاته تامة وهذه من 
المسائل المعروفة: بالآأثئى عشرية »© والأصل فيها 
أن ما كان من أفعال المصلى يفسد الصلاة لو وجد 
فى أثنائها لا يفنسدها ان وجد فى هذه الحالة 
باجماع بين أصحابنا مثل الكلام والحدث العمد 
والقهقهة ونحو ذلك وأما ما ليس من فعل المصلى 
بل هو معنى سماوى لكنه لو اعترض فى أثناء 
الضلاة يفسد الصلاة ».فاذا وجداى هذه الحالة 
هل يفسدها ٠.‏ 


قال أبو حنيفة أرحمه الله تعالى يفنسدها وقال 
)١(‏ بدائع الصنائع .فى. ترتيب الشرائع لابى بكر بن 


. مسعود الكاساتئى ج ١‏ ص 5ه » ص 7ه الطبعة الأؤلى طبع 
شركة المطبوعات العالمية بمصر سسنة لإلالا! ها. 


أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يفسدها 
وذلك >المتيممم يجد ماء والماسح على الخفين 
اذا انقضى وقت مسحه »؛ والعارى يجد ثويا 
والأمى يتعلم. القرآن وصاحب الجرح السائل 
ينتطع امنه: السيلان وصتاحب «التركيب: اذا فذكر 
فائتة ودخول وقت العصر يوم الجمعة وهو 
فى صلاة الجمعة » وسقوط الخف عن الماسح 
عليه اذا كان واسعا بدون قلعه وطلوع الشمس 
ق:هنذةة الحالة الى الفح والمومئ أذ عدر 
على القيام والقارىء اذا استخلف أميا . والمصلى 
بثوب فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولم يجد 
ماء ليغسله فوجد فى هده الحالة © وقاضى 
الفجر اذا زالت الشمس » والمصلى اذا سقط 


الجبائر عنه برع ٠.‏ 


ومو كدايفنا ين قال ةفيل" الاكخنلات 
يرجع الى أن خروج المصلى من الصلاة 
بفعله فرض عند أبى حنيقة وعندهما ليس بفرض» 
ومنهم من تكلم. فى المسئلة من. وجه آخر »2 وجه 
قولهما أن الصلاة .قد انتهت بالقعود قندر 
التشمهد لانتهاء أركانها قال النبى صلكى الله 
عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى 
عنه حين علمه التشهد : اذا قلت هذا و فعلت 
هذا فقد تمت “ضلاتك ‏ والصنلاة: بغد تمامها 
لا تحتئل الفساد ولهذا لا تفسد بالسلام والكلام 
والحدث العمد والقهقهة ودل الحديث “غلى“ان 
الخروج بفعله: ليسن بفرض لأنه وؤصف. الصنلاة 
بالتمام » ولا تمام يتحقق مغ بقاء ركن من اركائها . 


ولهذا قلنا أن الصلاة على النبى صلى الله 
غليه وملم فى الصلاة ليست بِفَرْض وكذا- اصابة 
اف السلام لإن كلم اليه وانتهأنه مع ثتقاء ىه 
منه محال الا أنه لو قهقه فى هذه الخالة تنتقيض 
طهارته لأن انتقاضها يعتمد قيام التحريمة وانها 
قائمة فأما فساد الصلاة فيستدعى بقاء التحزيمة 
مع بقاء الركن ولم يبق عليه ركن من 1 ركان الصلاة 
لمابينا » ولأن الخروج من الصملاة هذ 
الصلاة لأنه تركها وضد الشىء كدف يكون ركنا 
له » ولأن عند أبى حنيفة يحصل الخروج بالحدث 


أفساد 57 
بم يي ا ا و ا ا ل يي ب ل م 


العميد والقهتهة والكلام 4 وهذه الأشياء حرام 


ومعصية فكيف تكون فرضا لي ' 


مذهب أبى حنيفة فى عدة من هذه المسائل 
من غير البناء على الأصل الذى ذكرنا أن فساد 
الصلاة ليس لوجود هذه العوارض بل بوجودها 
يظهر أنها كانت فاسدة »؛ وبيان ذلك أن المتيمم اذا 
وجد الماء صار محدثا بالحدث السابق فى حق 
الصلاة التى لم تؤد لأنه وجد منه الحدث ولم 
يوجد منه ما يزيله حقيقة لان التراب ليس بطهور 
حقيقة الا أنه لم يظهر حكم الحدث فى حق الصلاة 
المؤداة للحرج كيلا تجتمع عليه الصلوات خيخرج 
فى قضائها فستط اعتبار الحدث السابق دفعا 
للحرج ولا حرج فى الصلاة التى لم تؤد » وهذه 
الصلاة غير مؤداة خان تحريمة الصلاة باقية بلا 
خلاف وكذا الركن الأخير باق لأنه وان طال فهو 
فى حكم الركن كالقراءة اذا طالت فظهر فيها حكم 
الحدث السابق فتبين أن الشروع فيها لم يصح 
كما لو اعترض هذا المعنى فى وسط الصلاة » 
وعلى هذا يخرج انقضاء مدة المسح لانه اذا 
انقتفى وقت المسح صار مخدثا. بالحدث السابق 
لآن الحدث قد وجد ولم يوجد ما يزيله عن القدم 
حقيقة لكن الشرع اأستط اعتبار الحدث فيما 
أدي من الصبلاة دفعا للحرج فالتحق المانع 
بالعدم في حق الصلاة المؤداة ولا حرج فيما لم 
يؤد فظهر حكم الحدث السابق فيه(١)‏ . 


هذا اذا وجد فى الصلاة ماء مطلقا خان 
وجد سؤر حمار مضى على صلاته لأنه مشكوك 
فيه وشروعه فى الصلاة قد صح فلا يقطع 
الشمك » بل يمضى على صلاته فاذا فرغ منها 
توضأ به وأعاد لأنه ان كان مطهرا فى نفسه 
ما جازت. صلاته وان كان غير مطهر فى نفسه 
جازت به صلاته. فوقع الشك. فى الجواز فيؤمر 
بالاعادة احتياطا » وان وجد نبيذا لتمر انتقض 
تيممه عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لأنه بمنزلة 
الاء المطلق عند عدمه عنده ©» وعند أبى يوسف 


لق المرجع السابق ج لبقا وما بعدها الى ص 
5 نفس الطبعة . 


٠: أصلاة‎ 

وعند محمد رحمه الله تعالى يمضى على صلاته 
ثم يعيدها كما فى سؤر الحمار ٠‏ 
هذا كله اذا وجد الماء فى الصلاة ناما اذا . 
وجده بعد الفراغ من الصلاة فان كان بعد خروج. 


1 قت فليس عليه اعادة ما صلى بالتيمم بلا خلاف 


وان كان فى -الوقت فكذلك عند عامة العلماء لآن 


الله تمالى علق جِوَا التيمم بهم الماء غاذا 
صلى حالة العدم فقد أدى الصلاة بطهارة معتبرة. 
شرعا فيحكم بصحتها فلا معنى لوجوب الاعادة ٠.‏ 


وروى أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد .تيمما من جنابة: وصليا وأدركا 
الماء فى الوقت فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد 
الآخر فقال صلى الله عليه وسلم للذى اعاد : 
أما أنت فقد أوتيت أجرك مرتين »© وقال لالآخر * 
أما أنت فقد أجزاتك صلاتك عنك © أى كفتك » 
وهذا ينفى وجو بالاعادة(؟) . 
مذهب الالكية : 

جاء فى مؤاهب الجليل أن التيمم يبطله ما يبطل 
الوضوء من النواقض سواء كان ذلك الثتيمم للحدث 
الأصقر "أو اللحدث “الاكثر "ون ول اضر يفت 
بوجود الماء قبل الدخول فى الصلاة ٠‏ 


الملاة 00 نحي الحسيالة على يد 
المذهب . 


قال اللخمى رحمه الله تعالى . وقال أبن عرفة 
رحمه الله تعالى : ووجحود ماء فى اوقت يسنعه 
يبطله فلو ضاق عن استعمال فانتقض لا يبطله 
وخرجه اللخمى على التيمم ٠.‏ حينئذ قال وان وجد 
الماء بعد دخوله فى الصلاة فان ذلك لا ييطل تيممنه 


(0) . المرجع 


السابق ج ١‏ ص 56م 4 صن .1 تقس 
الطبعة . 1 1 


51 افساد 


ولو كان الوقت متسعا كما صرح به اللخمى وغير 
واحد , 1 
قال فى التوضيح ويحرم عليه قطع الصلاة . 
قال التلمسانى : اذا قلنا أنه لا يجب عليه أن 
يقطع غهل المذهب أنه لا يمستحب له القطع أو 
قال ابن العربى : بل يحرم عليه ذلك ويكون 
الصلاة لا يستحب له أن يعيده 3 


قال فى الطراز وهذا فيمن تيمم وهو على 
اياس من الماء وأما من تيمم وهو يرتجى الماء 
فهذا لا يبعد أن يقال فيه يقطع لآن الصلاة انما 
أسندت الى تخمين وقد تبين فساده . 


ومن تيمم ثم طلع عليه ركب يظن أن معهم الماء 
فيجب عليه سؤالهم اذا طلعوا عليه قبل شروعة 


غان لم يجد معهم وجب عليه أن يعيد تيممه وكذلك ٠‏ 


لو راى ماء فقصده فحال دونه ماتع نقله سند 
عن الشافعى قال وهو موافق لمذهب مالك فان 
الطلب اذا وجب كان ششرطا فى صحة التيمم 
ولايصح التيمم الا بعد الطلب ولانا نشترط اتصال 
الصلاة بالتيمم فمتى فرق بينهما تفريقا فاحثشسا لم 
يجزه » فان طلعوا عليه وهو فى الصلاة لم يقطع 
الصلاة ولو كان معهم الماء كها صرح به فى المدونة 
وقد نبه على ذلك صاحب الطراز فى شرحها ٠‏ ومن 
كان معه ماء فرحله غنسيه وتيمم وشرع فى الصلاة 
فتذكر فيها أن الماء فى رحله فانه يقطع الصلاة 
لتفريطه 'خانه تيمم والماء موجود معه كمن شرع 
فى صوم الظهار ثم تذكر أنه قادر على الرقبة(1). 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى المعروف بالحطاب 
.ج اص 5ه# » ص ه70 فى كتاب على هامشه التاج والاكليل 
الشرح مختصر خليل لابى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى 
القاسم العيدرى الشهي بالمواق الطبعة الآولى طبع مطبعة 
السعادة بمصر سنة 1١14‏ ها . 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مغتى المحتاج أن من تيمم لفقد ماء فوجده 
ان لم يكن فى صلاة بطل تيممه وان ضاق الوقت 
بالاساء عا كاله :اين ا انذن + ولحير, ان دن رشى 
ا ا 

عشرة حجج فاذآأ وحدت المناء فأمسه حجلدك . 

رواه الحاكم وصححه الترمذى وقال حسن 
صحيح » ولانه لم يشرع فى المقصود فصار كما 
لو رآه فى أثناء التيمم ووجود ثمن الماء عند امكان 
شرائه كوجود الماء » وكذا توهم الماء وان 
زال سريعا لوجوب طلبه بخلاف توهم السترة 
فانه يجب عليه طليها بذلك لأآن الغالب عسدم 
وعذانها بالطلب للبخل بها : 


ومما يبطل التيمم أيضا الردة كما مر فى الوضوء 
ومن التوهم رؤية سراب(؟) أو رؤية غمامة مطبقة 
بقربه أو رؤية ركب طلع أو نحو ذلك مما يتوهم 
معه الماء فلو سسمع قائلا يقول عندى ماء لغائب 
بطل تيدبه: لعلمه بالاء قبل المسائع: ولو شيعه 
يقول. عتدى لغائب 'ماء لم.يبطل تمه للقارنة 'ألائغ 
وجود الماء » ولو قال عندى لحاضر ماع وجب . 
طلبه منه » ولو قال لفلان ماء ولم يعلم السامع 
غيبته ولا حضوره وجب السؤال عنه وبطل تيممه ' 
فى الصورتين لما مر من أن وجوب الطلب يبطله 
ولو سمعه يقول : عندى ماء ورد فهل يبطل تيممه 
أولا ؟ فيه نظر ولم أر من تعرض له ثم رأيت 
بعض المتأخرين تعرض له وجزم يبطلان التيمم » 
ووخود ما ذكر قبل تمام تكبيرة الاحرام كوجوده 
قبل الشروع فيها . 


أما بعد الشروع فى الصلاة فلا بطلان بتوهم 
أو شك أو ظن » هذا اذا تيمم لفقد ماء » فان 
تيمم لمرض ونحوه فانه انما يبطل تيممه بالقدرة 
على استعماله ولا أثر لوجوده ٠‏ 

وائما يبطل التيمم وجود الماء أو توهمه 
ان لم يقترن بمانع يمنئع من استعماله كعطش., 


(؟) السراب ما يرى نصف التهار كانه ماء . 


اأفسسساد .5 


' وسسيع لآن وحوده والحالة هذه كالعدم ؛ أو 
ان وجد الماء فى صلاة لا يسقط قضاوؤها 
بلتجو ران شان معان للب ييه ودود اسار 
بطلت صلاته على المشهور اذ لا فائدة بالاشتغال 
بها لأنه لابد من اعادتها . 


والفرن«الشين : اللعايق: لريكن هوا +" "فيطل 
صلاته محافظة على حرمتها ويعيدها وهو وجه 
ضعيف فالخلاف كما فى الروضة وغيرها 
وجهان(١)‏ ولو رأى الماء فى صلاته التى تسقط 
بالتيمم بطل تيممه بسلامه منها وان علم تلفه قبل 
سلامه لأنه ضعف برؤية الماع وكان مقتضاه 
بطلان الصلاة التى “عو فيها لكن .خالمناة لخزيتها 
ويسلم الثانية لأنها من جملة الصلاة كما بحثه 
صاحب النهاج تبعا للرويانى وان خالف فى ذلك 
وألد. الرزوياتي. + .ولو تببيت ,حالص الفقذ المنناء 
ورأت الماء وهو يجامعها حرم عليها تمكينه كما 
كاله التافى أب الطيب وغتره ووحين: الترخ كينا 
فى المجموع وغيره لبطلان طهرها » ولو رآه وهو 
دوتها لم بجب.ملية النرع لبقاءتظورها خلاقا لا 
فق الانوار من وهرت الاراع ولو راي المامتق: الفا 
قراءة تيمم لها بطل تيممه بالرؤية سواء أنوى 
قراءة قدر معلوم أم لا لبعد ارتباط بعضها 
ببعضن كاله "الرزياتى. + 


أما المنتفل الواجد للماء فى صلاته الذى لم 
يق عذرا جالاصم' آن. لآ تجاوز' (زكمدين ول يشام 
منهما لأنه الأحب والمعهود فى النفل هذا اذا 
زائ: لضام هل يانه للقالكة اها دونه “الا أت 
ما هو فيه كما صرح به القاضى أبو الطيب وغيره ) 
وقيل : له أن يزيد ما شاء كما له تطويل الأركان 
وقيل : يقتصر على ركعة بناء على أن حمل النذر 
المطلق عليها: : 


نيته عليه فأشبه المكتوبة المقدرة ولا يزيد عليه 


)١(‏ مغنى المحتاج لمعرفة معاتى ألفاظ المنهاج للخطيب 
الشربينى ج ١‏ ص ١٠١5”‏ » ص ٠١6‏ فى كتاب على هامشه 


لأن الزيادة كافتتاح نافلة بدليل اختقارها الى قتصد 
جديد » ولو راى الماء فى أثناء الطواف . 


قال الفورانى ان قلنا يجوز تفريقه - وهو 
الأصح ‏ توضاً والا فكالصلاة(؟) ولا تيمم لغرض 
قبل دخول وقت فعله لقول الله عز وجل : 
« اذا قمتم الى الصلاة2)) )) الآية والقيام اليها 
تعد دخول. لوضف ختتوع الوكحوم يذليل يون 
التيمم 4 ولأنها طهارة ضرورة خلا تباح الا عند 
وقت الضرورة وهو قبل الوقت غير مضرور اليها 
ولابد من العلم بدخول الوقت يقينا أو ظنا فلو 
فى 'ربادة الزوضة + ويسترط أخة التزاب المترون 
بالئية فى الوقت أيضا هلو اخذه قبله ثم مسح به 
بعده لم يصح()) . 
مذهب الحنابلة : 

جاهق متاق التناءدان. الس حرطل تحرو 
الوعت لعننول على وق الله تعالئ. نه :“الثيمم 
لكل مصلاة ولانه طهارة ضرورة فتقيد بالوقت 
كطهارة المستحاضة حتى التيمم من جنب لقراءة 
وحقى التيمم لطواف © وحتى التيمم من نجاسة 
ببدن ولصلاة جنازة ونافلة ونحوها كالتيمم من 
نفسساء لوطء فيبطل فى هذه الصور كلها بخروج 
الوقتت كالتيمم للمكتوبة ما لم يكن فى صلاة جمعة 
ويخرجح الوقت وهو يها فلا يبطل مادام فيها ويتمها 
لأنها لا تقضى فيلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه 
كليث بمسجد اذا خرج الوقت يلزمه الترك حتى 
يعيد التديمم ٠‏ 


لكن لو نوى الجمع فى وقت الثانية ثم 
تيمم للمجموعة أو تيمم لفائتة فى وقت الأولى 
لم يبطل التيمم بخروج وقت الأولى لآن نية الجمع 
صيرت الوقتين كالوقت الواحد »© ويبطل التيمم 


0) المرجع السابق ج ١‏ ص ٠١١‏ » ص ٠١5‏ تفن 
الطبعة 

) الآية رقم 1 من سورة المائدة ٠‏ 

(8) مغنى المحتاج لمعرفة معانى آلفاظ المنهاج للخطيب 
الشربينى ج (١‏ ص ١٠١‏ الطبعة السابقة . 


1 اتستناد 


بوجود الماء لعادمه اذا قدر على اسستعماله 
بلا ضرر لان مفهوم قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : الصعيد الطيب وضوء 
امسلم وأن لم يجسد الماء عقر سين .هادا 
وجد الماء فأمسه حجلدك « يدل على أنه 
ليس بوضوء عند وجود الماء » وييطل التيمم 
بزوال عذر مبيح للتيمم كما لو تيمم لمرض فعوق 
بزوالها كم ان وجد الماء بعد صلاته أو طوافه 
لم يحب اعادته ٠‏ 


لما روى عطاء بن يسار رضى الله تعالى 
عنه قال خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة 
ولنس (حنهيا جاء ككينا سند | ملنيا فسفاام 
وعدا :الاء ق الوقت فاعاذ احدهها الوضوء 
والطلاة وله تمه الاخر اقل أننا سوق الله صلن 
الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذى لم يعد 
أجزأتك صلاتك »© وقال للذى أعاذ لك الأجر 


مرتين ( رواه أبو داود ٠.‏ 


وان وجد الماء ف الصلاة أو الطواف بطلت 
صلاته وطوافه ولو اندفق الماء قيل استعماله 
لأن طهارته انتهت بانتهاء وقتها غفبطلت. صلاته 
وطوافه كما لو انقضت مدة المسح وهو فى 
الصلاة ووحبت الاعادة ان كانت الصلاة أو 
الطواف فرضا »© ويبطل التيمم بمبطلات وضوء 
كخروج شىء من سبيل وزوال عقل ومس فرج 
اذا كان تيممه عن حدث أصفر لأنه يبدل عن 
الوضوء فحكمه حكمه . 


ويبطل التيمم عن حدث أكبر يما يوجبه 
كالجماع وخروج المنى بلذة الا غسل حيض 
وتقاين: ]د اكيية له فثلا مطل يلات عسل 
ووضوء بل بوجود حيض ونفاس فلو تيممت بعد 
طهورها من الحيض له ثم أجنبت فله الوطء لبقاء 
حكم تيمم الحيض والوطء انما يوجب حدث الجنابة 
وان تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه كعمامة 
وجبيرة أو خف ليسه على طهارة ثم خلعه بطل 
تيممه نصا فى رواية عبد الله على الخفين ونى 
رواية حنبل عليهما وعلى العمامة وظاهره لا فرق 
بين أن يكون مسح عليه قبل التيممم أولا وكذا 


اذا انقتضشت مدة المسح لأنه معنى يبطل الوضوء 
وهو ان اختص صورة بعضوين فانه متعلق 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن كل حدث ينتض الوضوء 
غانه ينقض التيمم » هذا ما لا خلاف فيه من أحد 


وشعفن لقنم الها وطبوة: النناة سبصواء 
وجده فى صلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلى 
فان صلاتلا التى هو فيها تنتقض لانتقاض طهارته 
ويتوضاً أو يغتسل ثم يبتدىء الصلاة ولا قضاء 
عليه ينا قد ضلى بالنيدم::: 


لما حدثنا حماد باسيئاده عن عمران بن حصين 
رقى الله تعالن عنهاغال * كنت مع رسول: "الله 
صلى الله عليه وسلم وفى القوم جنب فخأمره 
رول الله سلى اللة. عليه رتل مني وضكلن + 
ثم وجدنا الماء بعد فأمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يغتسل ولا يعيد الصلاة ٠‏ 00 


وقد ذكرنا حديث حذيفة رضى الله تعالى عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت 
لنا الأرض مسجدا وجعلت تريتها لنا طهورا اذا 
لم نجد الماء فصح بهذه الأحاديث أن الطهور 
بالتراب انما هو ما لم يوجد الماء » وهذا لفظ 
يقتضى أن لا يجوز التطهر بالتراب آلا اذا لم 
يوجد الماء » ويقتضى أن لا يصح طهور بالتراب 
الا أن لا نجد اللماء الا لمن آأباح له ذلك نص 
ا 


واذا كان هذا فلا يجوز أن يخص بالقبول 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن 
ادريس ج ١‏ ص ١59‏ ») ص 1٠١‏ فى كتاب على هامشه شرح 
منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس اليهوتى الطبعة 
الأولى طيبع المطبعة العامرة الشرفية سسنة ١5١9‏ ه . 

(؟) المحلى لأبى محمد على أحمد بن سعيد بن حزم 
ج ؟اص 1١1١5‏ © مسئلة رقم 77؟ بتحقيق الشيخ أحمد محمد 
شاكر طبع مطبعة النهضة يمصر سنة 15217 ه ٠‏ 


أفلساد ب 


أحد المعنيين دون الآخر » بل فرض العمل بيهما 
وسلم ١‏ لجنب بالتيمم با لصعيد كم أمره بالصلاة 
ثم أمره عند وحود الماء بالفسل خصح 
ما قلئا(ا) . 


والمريض الباح له التيمم مع وجود الماء 
بخلاف ما ذكرنا فان صحته لا تنتقض طهارته » 
لأن الخير الذى اتبعنا انما جاء خبمن لم يجد الماء 
فهو الذى تنتقض طهارته وأما من أمره الله 
تعالى بالتيمم والصلاة مع وجود الماء فان 
وجود الماء قد صح يقينا أنه لا ينقض طهارته 
بل هى صحيحة مع وجود الماء فاذ ذاك كذلك 
فان الصحة ليست حدثا أصلا أذ لم يأت بأنها 
حدث لا قرآن ولا سسمنة؟) . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الازهار ان التيمم للحدثين ينتقخر 


الأول الفراغ مما فعل بالتيمم له من صلاة أو 
قتراءة أو لبث فى المسجد أو وطء اذ شرعية التيمم 
لاستباحة الصلاة ولا يرفع الحدث اذ لو كان 
التيمم رافعا للحدث لم يجب عليه أن يغتسل بعد 
التيمم عند وحود الماع ولم يقل بذلك أحد 


الثانى : الافستغال بغي ما تيمم له ذكره 


انو مقير 4.وقال: التصكور ::. الاتتفال بقيره 
لا ينقضه بحال . 


المتأخرون قول أبو مضر » وريما قالوا أنه غير 
صحيح لأنه لا وجه يقتضى كون ذلك ناقضا ولانه 
قد ذكر أن من تيمم جاز له أن يقرأ قبل الصلاة 
وذلك اشتغال بغير الصلاة ولهذا حمل بعضهم 

)١(‏ المرجع السايق ج ؟ ص ؟؟1 وما بعدها الى ص 
8 مسئلة رقم 5؟؟ نفس الطبعة . 

زق8 المرجع السابق 09 ؟ ص | مسئلة ركم وارق 
نفس الطبعة . 


كلامه على أن مراده الاشتغال بمياح غير ما تيمم ' 
له يقن لا قور باج لثلا :يتدائع الكلام .ن 


مانع من فعله أو فعل ما يتعلق به ويستغرق 
وقتا ظاهرا يعتد به »© أما اذا كان ما اشتغل به 
مما له تعلق بما تيمم له لم ينقض لأنه لو تيمم ثم 
سار الى المسجد المعتاد لصلاته ولو بعد ختد 
انتقل بغير الصلاة وهذا ليس بناقض لتعلقه 
بالصلاة وكذلك مسسئلة القراءة قيل الصلاة على 
ما تقدم . وان كان ما اشتغل به لا يمئع من عل 
ما تيمم له أو فعل ما يتعلق به لم ينتقض التيمم 
وذلك نحو أن يتيمم لقراءة أو لبث فى المسجد فيقرا 
أو بلبث وهو يخيط ثوبا أو غير ذلك مما 
لا يمنع وجود القراءة فان ذلك لا ينقض 
ونحو أن يتيمم لصلاة ثم يسير الى الممسجد 
وهو فى خلال المسر يحدث غيره أو يقود 
فرسنه أو نحو ذلك مما لا يمئع من المسير المتعلق 
بالصلاة فان هذا الشغل لا ينقض ٠.‏ 


وكذا لا ينتقض التيمم اذا اشتغل بغير ما تيمم 
لم ولم يستغرق وقتا ظاهرا يعتد به وذلك نحو 
أن يتيمم لقراءة فيأخذ فيها ثم يتكلم خلالها بكلمتين 
أو ثلاث أو أكثر مما لا يظهر له تأثير فى الوقت فان 
ذلك لا ينقض لأن وقته لا يعتد به » ونحو أن يتيمم 
لدخول المسجد فيزيل صخرة من على الطريق أو 
بهيمة من زرع بالقرب منه أو نحو ذلك مما لا يعتد 
بوقته ٠‏ 

قال مولانا عليه السلام : والوجه فى اعتبار 
هذه القيود اجماع المسلمين على أن نحؤ هذه 
الأمياء التى استثنت غير ناقضة لأنه لم يسمع 
عن أحد من السلف والخلقف أنه أعاد التيمم لكلمة 
تكلمها قبل فعل ما تيمم له ونحو ذلك . 

قال عليه السلام : وهذه المسألة مبنية على 
كلام من أوجب التأخير مع العذر المأيوس ‏ وهو 
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بالاشتغال بغيره مبنى على قوله بجواز التيمم فى 
أول الوقت اذا كان العذر مأيوسا . 


الثالث : من نواقض التيمم زوال العذر الذى 
يجوز معه العدول الى التيمم نحو أن تزول علة 
يخشى معها من استعمال الماء أو نحو ذلك 
فانه حينئذ ينتقض تيممه » وهل يعيد ما قد صلى 
به حكمه حكم واجد ألماء ٠‏ 


والرابع : وجود الماء قبل كمال الصلاة غانه 
ينتقض التيمم بشرط أن لا يحتاجه لنفسه أو 
لبهائمه المحترمة أو المجحفة ولا يخثشى من 
استعماله ضررا » سواء وجده قبل الدخول فى 
الجلاة أو كه ويند اد جعي لجوك: الصلاة 
باستعماله أم لا » وسواء كان يكفيه لكمال 
الوضوء أم لا يكفيه عندنا خلافا لأبى مضر وابنى 
الهادى » وان وجد الماء بعد كمال الصلاة 
غانه يعيد الصلاتين بالوضوء أن أدرك الصلاة 
الأولى وركعة من الثانية قبل خروج الوقت بعد 
الوضوء وان لم يبق من الوقت ما يمسع ذلك 
فالأخرى من الصلاتين يعيدها بالوضوء وان أدرك 
ركمة: عابلة متي أ ان قلق دظلقة انه بيدرك 
ذلك لزمته الاعادة والا لم تلزم هذا مذهب 
الهدوية فعلى هذا يعتير فى المقيم أن يبقى له 
من النهار ما يتسع لخمس ركعات فيعيد الظهر 
والعض. 

وفى المسافر ما يتسع لثلاث ركعات وف المغرب 
والعشاء ما يتسع لأربع مقيما كان أو مسافرا وان 
لم يبق الا ما يتسع لثلاث فقط فان كان مقيما صلى 
العقباء فقط وان كان تافو /: 


قال الفقيه محمد بن سليمان 3 يصلى العشاء 
أولا ركعتين لآنه يأتى يها تامة ويدرك بعدها ركعة 
من المغرب ٠‏ 

وقال السيد يحيى بن الحسين : بل يصلى 
المغرب لآن الترتيب واجب عند الهدوية . 


قال مولانا عليه السلام : وهذا هو الصحيح 
مع وجوب الترتيب ٠‏ 


وقال أحمد بن الحسين أنه لا يلزم اعادة 
العصر ٠‏ 


قال السيد أبو العباس وروى عنه السيد يحيى 


أبن الحسين أنه لا يوجب الاعادة الا اذا أدرك 
الصلاتين: مها :. 


٠ النادرة‎ 


والخامس : من نواقض التيمم خروج وقت 
الصلاة التى تيمم لها . 


والسادس : من نواقض التيمم نواقض الوضوء 
ولا كلام فى أنه ينتقض بها التيمم للحدث الأصغر ©» 
أما التيمم للحدث الأكبر فاختلفوا فيه . 


فقال المنصور : ينتقض بها أيضا . 
وقال النووى فى الأذكار : لا ينتتض لأنه قائم 
مقام الغسل والحدث الأصغر لا يبطل الغسل . 


قال فى الانتصار : اذا تيمم من الحدث الأكبر 
بطل بمثله وأما بالحدث الأصغر فقال المنصور 
فيظل .+ 


وقال الشافعى رحمه الله تعالى : لا يبطل 
وهو الذى يظهر على رأى ائمة العترة » وهو 
المختار بدليل أن الحائض اذا تيممت لعدم الما”م 
جاز جماعها مع أن المذى لا يخلو منها فى الغالب 
وكذا الايلاج فى الابتداء ٠‏ 


قال مولانا عليه السسلام : والأترب عندى أن 
كلام الائمة يتضى بمثل كلام المنصور أعنى أن 
التيمم للحدث الأكبر ينتقض بالحدث الأصغر . 


اننا كوه الأسان بع فى" الخائفن فليين 
بطريق الى ما ذكر لان حكم الحائض فى ذلك مخالف 
للقياس لأنهم لو جروا على القياس فى ذلك لآدى 
الى تحريم ما قد أباحه الشرع من تحريم وطء من 
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طهرت من الحيض ولم تجد ماء فتيميت للوطء 
لانه لو انتقض تيممها بما ينقض الوضوء لادى 
الى أنه لا يجوز له الايلاج رأسا لآنه حين يلتقى 
الختانان ينتقض تيممها فلا يجوز له الاتمام © ثم 
كذلك اذا أعادت التيمم فلا يصح منه الوطعء 
الكامل رأسا وقد ورد الشرع بجوازه مع أنه حدث 
أكبر ولا يبطل به التيمم فدل غلى أن هذا النوع 
من النواقض لا ينقضش هذا النوع من التيمم ‏ 
وهو تيمم الحائض للوطء ‏ لأجل الضرورة فلا 
يقاس عليه ما لا ضرورة فيه © وفائدة الخلاف 
تظهر فى الجنب اذا تيمم للبث فى المسجد وأحدث 
أو نام هل ينتقض تيممه فيلزمه الخروج أولا ؟ 
على الخلاف(١1)‏ . 


مذهب الأمامية : 

جاء فى مفتاح الكرامة أن التيمم ينقتضه 
ما ينقض الطهارة المائية والتمكن من استعمال 
الماء أيضا لأنه بدل منه قال فى المدارك انه 
لا خلاف فيه بين العلماء وفى التذكرة أنه قول 
العلماء الا ما نقل عن أبى سملمة بن عيد الرحمن 
والشعبى أنهما قالا : لا يلزمه استعمال الماء 
لأنه وجد الميدل بعد الفراغ من البدل . 


فاذا وجد الماء أو تمكن منه قبل الشروع فى 
الصلاة بطل تيممه وقد نقل على ذلك اجماع 
أهل العلم سوى ششساذ من العامة فى الخلاف 
والمعتبر والمنتهى والتذكرة . 


وفى المدارك : لا خلاف فيه بين العلماء وفيه 
وفى جامع المقاصد وغيرهما أنه يشترط فى 
انتفاض الشسنقم “مقى "مقذار زمان “الطهارة الماثية 
متمكنا من فعلها ولا يكفى مجرد وجود الماء 
والتمكن من استعماله وان لم يمض مقدار 
زمان الطهارة ومستئدهم أصل بقاء الصحة 


)١(‏ شرح الازهار فى فقه الأئبة الأطهار لأبى الحسن 
عيد الله بن مفتاح ج ١‏ ص ١650‏ وما بعدها الى ص ١65‏ 
وحواشيه الطبعة الثاتية طبع مطبعة حجارزى بالقاهرة 


: سنة لإهم]! ه . 


وهو معارض بأصل بقاء شغل الذمة » ويعد 


وليعلم أن القول بانتقاض تيممه مع التيكن 
من الماء قذ قيده بعضهم بعدم خوف فوت الوقت 


وليعلم انهم ..اختلنوا يما اذا حم يباام 
الأصحاب ف المتدمات يدل على أن المراد فى 
الصلاة مع وجود الماء أما لكونه قد تحجاوز 
محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد 


التمم ألو فقد الاء بعد الصلاة ؟ ظاهر الملسوط 4 


والشهيد ف الدروس عدم الاعادة » وتردد 


الأصحاب فى المقدمات يدل على أن المراد فى 
الضيق المشسترط فى التيممم اليق العرى 
لا التحقيقى . 


قال صاحب القواعد : ولو وجد الماء بعد 
التليس بتكبيرة الاحرام استمر فى صلاته © وهو 
خيرة المقنعة والخلاف وغيرهما ©» واختار 
فى النهاية ومجمع البرهان أن يقطع صلاته ما لم 
يركع وحكاه جماعة عن الصدوق »© وحكى عن 
الكاتب أنه يقطع الصلاة ما لم يركع الركعة 
الثانية الا مع الضيق واحتمل فى الاستيصار 


وق قول رابع أنه ينقضشس التيمم وحجود الماء 
مع التمكن من استعماله الا أن يجده ود دخل 
فى صلاة وقراءة ذهب اليه أبو يعلى ووجهه 
بعض بأنه يأتى بأكثر الأركان وهى النية والقيام 
والتكبيرة وأكبر الأفعال وهى القراءة ووحة 
بعض باعتبار مسمى الصلاة . 


(؟) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للسيد محمد 
الجواد بن محمد بن محمد الحسينى العاملى ج ١‏ ص لامه 
فى كتاب أعلاه المتن المأكور طبع المطبعة الرضوية يمصر 
سنة 6؟؟! هاء 
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وذكر الشهيد عن الواسطة قولا خامسا وهو 
أنه اذا وجد الماء بعد الشروع وغلب على ظنه 
أنه أن قطعها وتطهر بالماء لم تفته الصلاهة وجب 
عليه قطعها والتطهر بالماء وان لم يمكنه ذلك لم 
يقطعها اذا كبر وقيل يقطع مالم يركع وهو 
محمول على الاستحباب »© وذهب أبو العياسن 
فى الموجز الحادى الى أنه اذا وجد الماء فى صلاهة 
غير مغنية عن القضاء قطعها والا غلا قطع اذا 
تلبسسى بها » ولو كان المتيمم فى نافلة ووجد الماء 
اسقير تدبا كماءق المبسوط والنتهئ وغيرهيا 
وفى نهاية الأحكام وجامع المتاصد : احتمال 
تعيين القطع » وفى كشف اللثام : يستمر ان لم 
يتضيق وقت فريضة وطهارتها فان تضيق كذلك 
أو ظن الفقد ان أتم النافلة فالاحوط القطع . 


واذا حكمنا باتمام الصلاة مع وجود الماء 
أما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء 
بالشروع فهل يعيد التيمم لو فقد الماء قيبل 
غراغه من الصلاة أم لا ؟ فيه قولان الأول أنه 
عو انه كسفن يه باليية الى مورهانين 
الصلوات وهو خيرة المبسوط والموجز الحاوى » 
والثائى : انه لا يعيد وهو خيرة المحقق فى 
المعتير() . 
مذهب الأباضية ٠‏ 

جاء فى ششيرح النيل أن التيمم ينقضه ناقض 
أصله باتفاق فان كان التيمم للحدث الصفم 
فأصله الوضوء وان كان للجنابة فأصله 
الاغتسال » فاذا تيمم للجنابة فحدثت جنابة 
أخرى أعاده باتفاق من يقول يتيمم للجنابة وقيل 
تيمم للجنابة عند كل صلاة © واذا كان حكم 
التيمم حم أصله فمن تيمم بيدين منجوستين أو 
تيمم وى بدنه نجس يقدر على ازالته يريد أن 
يزيله بعد التيمم لم يصح تيممه » كما لا يصح 
وضوءه مع نجس وجوز ذلك التيمم لأنه تيمم له 
بخلاف ما اذا حدث حال التيمم أو بعده فائه لم 


)١‏ المرجع السايق ج ١‏ ص 8ه وما يعدها الى ص 
٠‏ نفس الطبعة . 


يتيمم له » ويبحث بأنه لا يتيمم لنجس قدر على 
نزعه فكيف يعلل بأنه تيمم له كأصله الذى 
هو الوضوء » وأما أصله الذى هو الغسل خلا 
ينقضه نجس موجود » وان كان لا يقدر على 
تطهير يديه جا لها الثيصم بهما اجماها + 


ومن به قر حأو جرح لا يرقأ دمه أو استحاضة 
فهل يتيمم لكل صلاة أو يجزيه تيمم وأحد 
مالم يقطعه وحدث سوى مابه من دم ومثله كل 
التاق لأنه,وحد ممه حال «الفكول قى النيم وق 
وسط التيمم وفى آخره فلا وجه لاعتباره بعد 
حتى يعادله » وهل ينقض التيمم وان كان لجنابة 
ارادة الصلاة الثانية فمادام لم يردها خهو على 
طهارته. يمس بها مصحنفا أو يدخل المسجد ونحو 
ذلك أو لا تنقضه ؟ خلاف وكذا جامع بين صلاتين 
وأكثر هل يجزيه تيمم واحد لهما أو لا يجزيه بل 
يفصل بينهما بالتيمم للثانية خلاف أيضا مثاره 
هل التيمم, مين للضلاة للشرورة :مع بقاء الحدث 
غير مرفوع أو التيمم رافع للحدث فيصلى به 
مالم يحدث بما ينقضه ٠‏ ورحح ثائيهما وهو كونه 
رافعا(؟) . 


واذا تقرر ذلك فأقول عندنا وجود الماء 
حدث ينقض التيمم الذى أبيح لعدم الماء سسواء 
كان. للوضوء أو للجنابة أو غيرهما »2 وقيل 
لا ينتقصه الا حدث مثل مس النجس الرطب 
فاذا مسه مثلا انتقض وتوضا أو اغتسل »© وكذا 
اذا كان التيمم لعدم القدرة على اسستعمال الماء 
فانه ينتقض اذا قدر ووجده © وان لم يجده 
فقيل ينتقض لأنه تيمم أولا لعدم القدرة وثانيا لعدم 
وجود الماء وقيل لا ينتقض »© وقال بعض قومنسا 
لا ينتقض عن عادم الصحة يوجودها ولا عن 
عادم الماء بوجود الماء بل اذا تيمم لعدم صحة أو 
لعدم ماء لم ينقضه الا اذا أحدث ونحوه مما 
ينقضه ولا ينقضه وجود الصحة ولا الماء . 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
أطفيشن ج ١‏ اص 1١196‏ » ص ١.1؟‏ طيبع مطيعة محيد بن 


يوق البارونى ٠.‏ 


أفساد و 


ويرى صاحب هذا القول أن التيمم رافسع 
للحدث رفعا مطلقا » وعندنا هو رافع للحدث 
رفعا مؤقتا بارتفاع المانع() . 


والتيمم على هذا القول الذى هو انتقاضه 
توحوف الاء أو 'الضعة كاطلة الذى هو الوظاود 
أو الغسل فكما أنه من استعمل الماء لا ينقتض 
استعماله بوجسود. ماء كذلك لا ينقضن التيمم 
وجود الماء عندنا وينتقض التيمم يوجود الماء 
قبل الشروع فى الصلاة بتكبيرة الاخحرام أو 
بعدها بالسلام اتفاقا عندنا والخلف المذكور فى 
انتكتاض التيمم يوجود الماء بعد الشروع فى 
الصلاة وقبل الخروج منها » فقيل تمت له 
لشروعه فيها » وقيل لا بل انتقضت ويقطعها 
لحدوثه قبل الفراغ متها © ثم الناقض للتيمم 
قل هو ززؤية "امام وان له وينتكته كاله أو 
امكان استعماله مع دخول الوقت خان لم 
يمكنه استعماله أو وجده قبل الوقت لم ينقتضش 
تيممه وذلك أنه تيمم وصلى ووجد الماء قبل 
وقت الصلاة الثانية فتيممه صحيح باقى لآنه لم 
يخاطب بالوضوء قبل وقت الصلاة فلا ينقضه 
وجود الماء قبل وقتها فاذا دخل الوقت انتقض 
لخطابه بالوضوء بالماء وهو المختار لأنه غير 
واجد اذ لم يقدر على استعماله ٠‏ وان وجد الماء 
وضاق الوقت على استعماله فقيل ينتقضش 
وقيل لا » وان وجده وقد احتاج اليه لشرب أو 
أطعام على ما مر لم ينتقض »© وان تيمم اثفسان 
لعذف الماء كم يؤجدا ما يكن العدعيا ويا كه 
غلن هد سواء 31 بوطلا اليه بدرة فقدل هما علق 
استصحابه بناء على أنه اذا لم يجد أحد من 
الماء ما يكفيهة يعدل الى التراب وَقَيتْل ينتقتضس 
ويتوضأ كل يسهمه الى حيث وصل أو ينتقض 
ويعيدان التيمم وان وهب سهمه لصاحبه انتقض 
تيمم صاحبه لوجود ما يكفيه وان سبق اليه 
أحدهما كان له فينتقض تيممه ويتوضاً به » 
وكذا مقيم أو مسافر تيمم لعذر ثم استراح ولم 
يجد ماء هل ينتقض تيممه عليه أو لا ينتقتض 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص .56 الطبعة السابقة 


حتى يجده بعد دخول الوقت ويمكنه استعماله 
قولان ثالثهما أنه ينتقض بوجوده ولو لم يمكن 
استعماله ورايعها أنه لا ينتقض حتى يجىء 
ما ينقضه غير الماء؟) . 


ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها 


مذهب الحنفية : 


ن المفسد للصلاة 
انواع :متها الحدث: الغو هيل تنام اركانيتا 
بلاخلايه حى يهم عليه النحاء واجتلن فق 
الحدث السابق وهو الذى سيقه من' غير قصد 
وهو ما يخرج من بدئه من بول أو غائط أو 
ريح أو رعاف أو دم سائل من جرح أو دمل به 


جاء فى بدائع الصنائع | 


لا يفسد الصلاة فيجوز البناء استحسانا ووجه 
الأسككينان. النمن :واجماع, المنحابة رقن الله 
تعالى عنهم أما النص فما روى عن عائشة رضى 
الله تعالى عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
تال :من هاء ان رعق قاستلاكة اتسرق وترفا 
وبنى على صلاته مالم يتكلم وكذا روى ابن 
عباسس وأبو هريرة رضى الله تعالى عنهما عن 
النبى صبلى الله عليه وسلم . وأما اجماع 
الضحانة .مان »الخلا الرافبوين.: وال ائلة 
الثلائة وانس بن مالك وسلمان. الفارسى رضى 
الله تعالى عنهم قالوا مثل مذهبنا وروى أن 
أبا بكر الصديق رفضى الله تعالى عنه سبقه 
الحدث فى الصلاة فتوضأ وبنى وعمر رضى الله 
تعالى عنه سسيقه الحدث وتوضأ وبنى على 
صلاته وعلى رضى الله تعالى عنه كان يصلى 
خلف عثمان رضى الله تعالى عنه فرعف فانصرف 
وتوضأ وبنى على صلاته فثبت البناء من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم قولاا وفعلا 
والقياس يترك بالنص والاجماع(١1)‏ . 


(؟) شرح النيل وشسفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
أطفيشر ج ١‏ ص ١1!؟‏ © ص 259 الطبعة السابقة . 


07 أفساد 


وقال الشافعى رحمه الله تعالى يفسد 
الصلاة خلا يجوز البناء قياسسا(١)‏ . 


ووجه القياسن ان التحريمة لا تبقى مع 
اتحتك كيالا تمعد مفشة الفؤوات اعلية آداء 
الملاة فى الحالين بفوات الطهارة فيهما اذ 
الثىء كما لا ينعقد من غير أهلية لا يبقى مع 
عدم الأهلية غلا تبقئ التحريية لانها شرعث 
لأداء أفعال الصلاة ولهذا لا تبقى مع الحدث 
العمد ولان صرف الوجه عن القبلة والمثى فى 
الفيتلاة مكافت لها وكاي القيىة. متم اتانيه 
محال . 


ومن مفسدات الصلاة أيضا الكلام عمدا 
أ مدهو لاارؤيكا عن عائقة زفي الله شعالن 
انان وسولك الئة منان الله عليه وسكم 
قال : من قاء أو رعف فى صلاته انصرف وتوضاً 
وبق على متلاته مالم يتكلم حون اليناء الى 
غاية التكلم فيقتضى انتهاء الجواز بالتكلم وروى 
عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال 
فى صلاته فلما قدمت رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى الصلاة فسلمت عليه فلم 
برد على جاكدني ما قدم ويا حيدق فلم يلم 
قال يا ابن أم عبد أن الله تعالى يحدث من أمره 
ما يشاء وان مما أحدث أن لا يتكلم فى الصلاة(؟) ٠‏ 


وروى عن معاوية بن الحكم السلمى رضى 
اللهتمالن عت أنه كال صليت خلفة رسول الله 
ضلن الله غلية ؤالة:وسام. فمطين تعن العو 
فقلت يرحمك الله خرمانى بعض القوم يأيصارهم 
فلت اكل: أماء زالن. انلكو تنطرون :ال قدوار 
فضربوا أيديهم على أفخاذهم فعلمت انهم 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن 
مسعود الكاسانى ج ١‏ ص 5١.‏ الطبعة الأولى طبع مطبعة 
شركة المطبوعات العلمية بمصر سسنة ل/9الا1 ه . 

١ المرجع السابق فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج‎ )١( 
. ص *«*؟ الطبعة السابقة‎ 


يسكتونن هلما قرع التبى اطلى "الله عليه ونتلم 
دعاتو قواللة يا رانك بننليا السمتن: تمحلييا 
منه ما نهرنى ولا زجرنى ولكن قال أن صلاتنا 
هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الناس انما 
هى التسبيح والتهليل وقراءة القرآن ومالا يصلح 
فى الصلاة فمباشرته مفسد للصلاة كالاكل 
والقترب وتضو ذلك ولهذا' قو كثر كان جمسكدا 
ولئ كان .الفميان .فيه حذزا الاشعورى غليلة 
قال له كود التديق كقال. نا رعتول” الله اهرت 
نى تقوترة رطى: اللها تعالي عله بين .أن سول 
الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا احدى 
صلاتى "النكى: أذا. الظون وانا العغير .ختنتلم على 
رأس الركعتين فخرج سرعان القوم فقام رجحل 
وكثيره كالأكل فى باب الصوم وأماما رواه 
الصلاة ؟م نسيتها فقال صلى الله عليه وسام 
كل : ذلك لم يكن » فقال والذى بمثك بالحق 
فتد كان بعض ذلك ثم أقبل على القوم وفيهم 
بق يكن وعيو رخى. إلله معان منهيتيا فتجال 
صلق الله عليه ومنجلن أخوبها يفول 03 اليفين 
فقالا نعم صدق ذو اليدين صليت ركعتين فقام 
وصلى الباقى وساجد سجدتى السهو يعد 
السلام ٠‏ 


فمحمول على الحالة التى كان يباح فيها 
التكلم, فى الصلاة وهى.ابتداء الاسلام. بدليل ان 
ذا اليدين وأبا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهم 
تكلموا فى الصلاة عامدين ولم يأمرهم بالاستقيال 
ناكل اول أن تكلا النانبى بيقولة مسااي الكانيى 
غير سسديد فان الصلاة تبقى مع اسلام العمد فى 
الحيلة رجو قله الملاء .حلينا وعلى تعباك الله 
الصالحين والنسيان دون العمد فجاز أن تبقى 
مع النسيان فى كل احوال وفقهه أن السسلام 
سببا للخروج ششرعا خاذا كان ناسيا وبقى عليه 
شىء من الصلاة لم يكن السلام موجودا ق أوانه 
فلم تحمل ضيبا 'لتخروج: بفلاق: التكلام غانه 
يفاد للملذة. ولآن. السياك فق أعداف الركمات 


افسساد :07 


يغلب وجوده فلو حكمنا بخروجه عن الصلاة 
يؤدى الى الحرج فأما الكلام فلا يغلب وجوده 
تاشبيا على ,تطلناه. عاطق للممدلاة لات يؤفى ال 
الحرج فيطل الاعتبار ٠‏ 


أما النفخ فى الصلاة فعلى ضربين نفخ مسموع 
ونفخ غير مسموع وغير المسموع منه لا يفشسد 
الصلاة بالاجماع لآنه ليس بكلام معهود وهو 
المنوك: انط البصؤوع ولا محل عدي الز انه 
بكر يوان امكالانا يي افيال السلذة 
فى الصلاة من غير ضرورة مكروه وان كان قليلا 
فأما المسموع منه فانه يفسد الصلاة فى قول 
أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى سواء 
أراد به التأفيف أو لم يرد وكان أبو يوسف رحمه 
الله تعالى يقول أولا ان أراد به التأفيف بأن 
قال أف: أو تف على وجه الكراهة للشىء وتبعيده 
يفسد وان لم يرد به التأفيف لا يفسد' ثم رجع 
وقال لا يفسد أراد به التأفيف أو لم يرد وجه 
قوله الاول انه اذا اراد به التأفيف كان من كلام 
التاى الالالعة حكن العسي فيفسة بواذ1 لم يود 
التافيت لم يكن ين كلام التاين: تفقم. ولالقه على 
اليي افلا سه كالستحلع واوحسيه قوله الأتقر 
أنه ليس من كلام الناس فى الوضع فلا يصير 
بن علامهم بالقضه والارادة ولآن احسيد. الحرنين 
ههنا من الزوائد التى يجمعها قولك اليوم ننساه 
والحرف الزائد ملحق بالعدم يبقى حرف واحد 
وأنئه ليس بكلام حتى لو كانت ثلاثة أحرف أصلية 
أو زائدة أو كانا حرفين أصليين يوجب فساد 
الصلاة ويدل لأبى حنيفة ومحمد أن الكلام فى 
العرف اسسمم للحروف المنظومة المسموعة وأدنى 
ما يحصل به انتظام الحروف حرفان وقد وجد 
المتطوحة كلانا ىن الصوف ان تكن متهوية الحمتن 
فى التأفيف وليس من شرط كون الحصروف 
فان الكلام العربى نوعان مهمل ومستعمل ولهذا 
لو تكلم بالمهملات فسدت صلاته مع أن التأفيف 
ينهوة ١‏ النتن الانه وشجوراق' اللفة التيك بعلن 
طريق الاستخفاف حتى حرم استعمال هذا 


اللفظ فى حق الأبوين احتراما لقوله تعالى 
« ولا تقل لهما آف(١)‏ » . 


وهذا النص من أقوى الحجج لهما لان الله 
تعالى سمى التأفيف قولا فدل أنه كلام والدليل 
على أن النفخ كلام ما روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قاللغلام يقال له رباح حين مر به 
وهو ينفخ التراب من موضع سسجوده فى صلاته 
لا تنفخ فان النفخ كلام وفى رواية أما علمت أن 
من نفخ فى صلاته فقد تكلم وهذا نص فى الباب 
وآما التثحم عن حدر هانة لا يمد الضلذة يلا 
خلات امنا بن ع عدن معد اختلت :لايع 
فيه على قولهما » قال بعضهم يفسد لوجود 
الحرفين من حروف الهجاء وقال بعضمم أن 
تنحنئح لتحسين الصوت لا يفسد لأن ذلك سسعى 
اذاي الوكن وهى القر ده خلن همف الكيان ... 


وروى امام الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدى 
السمرقندى عنالشيخ أبىبكر الجوزجانى صاحب 
أبى سليمان الجوزجانى رحمهم الله تعالى أنه 
قال اذا قال اخ فسدت صلاته لأنه له هجاء 
ويسمع فهو كالنفخ المسموع وبه تبين أن ما ذكره 
أبو يوسف رحمه الله تعالى من المعنى غير سديد 
للحأ تكرنا أن الله رقمالن يا قرلا ليبا كرا 
أن الحروف «التظوية: المتيوعة كافية اللفساد 
وان لم يكن لها معنى مفهوم كما لو تكلم بمهمل 
كثرت حروفه وأما قوله أن أحد الحرفين من 
الحروف الزوائد فنعم هو من جنس الحروف 
الزؤائة لكنة من :هذه التكلية لييين هو يزائد 
والحاق ما هو من جنس الحروق الزوائد من 
كلمة ليس هو فيها زائدا بالزوائد(؟) محال وكذا 
كوله بابتتاع التدن بالقضد والارادة قبن ضحي 
بدليل أن من قال لا يبعث الله من يموت وأراد به 
قراءة القرآن يثاب عليه ولو أراد به الانكار 
للبعك يكف مكل أن هنا اليس 'دمى كلام الفاسن فى 
الوضع يجوز أن يصير من كلامهم بالقصد والارادة 

(0) الاية رقم 1# من سورة الاسراء . 


(؟) المرجع السابق جح ١‏ ص 5؟١؟‏ ©» ه58 الطبعة 
السابقة . 


4 أفسسسساد 


ولو أن فى صلاته أو بكى فارتعع بكاؤه فان كان 
ذلك من ذكر الجنة أو النار لا تفسد الصلاة وان 
كان من وجع أو مصييبة يفسدها لأن الأنين أو 
البكاء من ذكر الجنة أو النار يكون لخوف عذاب 
الله وأليم عقابه ورجاء ثوابه غيكون عبادة خالصة 
ولهذا مدح الله خليله عليه السلام بالتأوه فقال : 
« ان ابراهيم لأواه حليم(١)‏ )) ٠‏ 


وقال قى موضع آخر ( أن ابراهيم لتحليم 
أوآه منيب2() ) لأنه كان كثير التأوه فى الصلاة 
وكان! لجوق سول لمعتل الله علي ويسم 
أزير كأزير الرجل فى الصلاة واذا كان كذلك 
خالصؤف المتبعت عن يكل: هكذا الآنن ل يكو 
من كلام الناس فلا يكون مفسدآأ ولأآن التأوه 
والبكاء من ذكر الجنة والنار يكون بمنزلة 
الضرية بستقلة» المصزييع بمسكلة الحنة والعغوذ 
ذلك من وجع أو مصيبة كان من كلام الناس, 


قال أوه تفسد صلاته لأن الأول ليس من قبيل 
من قبيل الكلام والجواب ما ذكرنا ولو عطس 
رجل فقال له رجل فى الصلاة يرحمك الله خسدت 
صلائه لان تكنبيث الناظدن ين كالم الثاين ا 
وبناضى لد رقا زية إن الشكق الاش ولانه 
خطلاك 7العاشن ابارلةعولة اال الله تمالئ 
دقاعك . 


وكلام الناس مفسد بالنص وان أخبر بخبر 
سيحان الله فان لم يرد جواب المخبر لم تقطع 
رحمهة الله تعالى وان أراد مه الجحواب خان 


الصلاة لو فسدت انما تفسد بالصيغة أو بالنية . 


٠ الآية رقم 15!؟ من سورة التوية‎ )١( 
. الآية رقم هلا من سورة هود‎ )9( 


للثائنى لأن مجرد النية غير مفسسلد . 


وعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى يقطع لآن 
هذا اللفظ: لكا ]تفيل ىتحل الحواتب وقهم 
ته ذلك نان من هذا الوجه بن كسلم التاسن 
وان لم يصر من حيث الصيفة ومثل هذا جائز 
كمن قال لرجل أاسمه يحيى وبين يديه كتاب 
موضوع ( يا يحيى خذ الكتاب بقوة2) ) وأراد 
به الخطاب بذلك لا قراءة القرآن انه يعد متكلما 
لا غارفا وعذا'131 :كيل للفضلى نا موضع هررت 
فقال « بئر معطلة وقصر مشيد » وأراد به جواب 
الخطاب لما ذكرنا كذا هذا وكذلك اذا أخبر 
بخبر يسوؤه فاسترجع لذلك خان لم يرد به جوابه 
لم يقطع صلاته وان أراد به الجواب قطع لآن 
معنى الجواب فى استرجاعه أى أعينونى فانى 
مصاب ولم يذكر خلاف أبى يوسف فى مسثلة 
الاسترجاع فى الأصل والأصح أنه على الاختلاف 
ومن ساوى فرق بينهما فقال الاسترجاع اظهار 
الصيية ونا قرعت المتكلؤاة لاكلة نابا التحريد 
الشكر والصلاة شرعت لأجله ولو مر المصلى 
بآية فيها ذكر الجنة خوقف عندها وسأل الله 
الجنة أو بآية فيها ذكر النار فوقف عندها وتعوذ 
بالله من النار فان كان فى صلاة التطوع فهو 
حسن اذا كان وحده لما روى عن حذيفة رضى 
الله معالى 'عته. أن رشول. الله ضلى :الله عليه 
وسلم قرأ البقرة وآل عمران فى صلاة الليل فما 
ورابآية عَيّها ذكن الجنة الاؤقف وسال الله قعالى 
وما مر بآية فيها ذكر النار الا وقف وتعوذ وما مر 
بآية فيها مثل الا وقف وتفكر وأما الامام فى 
الفرائض فيكره له ذلك لان النبى صلى الله عليه 
وتسلم لم يفعله فى المكتوبات وكذا الأئمة بعده ( 
الى يومنا هذا فكان من المحدثات ولأنه يثقل 
على القوم وذلك مكروه ولكن لا تفسد صلاته 
لانه يزيد فى خشوعه والخشوع زينة الصلاة وكذا 
المأموم يستمع ويئصت لتوله تعالى2 واذا قرىء 


6) الآية رقم ؟١‏ من سورة مريم 


أفسساد * 


القرآنفاستمعوا له وأنصتوآا لعلكم ترحمون(١١))‏ 
اعلامه أنه فى الصلاة لم يقطع صلاته . 


ناروى عق على رشئ' الله حملن فته آنة 
قال كان لى من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مدخلان فى كل يوم بأيهما شسئت دخلت 
فكنت اذا اتيث الباب بأن لم يكن فى الصلاة فتم 
الباب فدخلت وان كان فى الصلاة رفع صوته 
بالقرافة #اتصرنت ولان الصيكن بعتا الله 
لشحائة خبلايه كانه لو لم مففل ريه تنكم | لمكادق 
حتى يبتلى هو بالغلط فى القراءة فكان القصد به 
قئئانة فلات كلم سه بوكذ| ١‏ ذا تعرين الاسام 
شىء فسيح المأموم لا بأسن به -لأآن القصد به 
اصلاح الصلاة متنتقط حك الكلام عثه للحاجة الى 
الأفلاء 0 ولاسيي الاماد :اذا قم الن الاحرين 
لانه الا يجوز له الرجوع. اذا كان للقيام اقرب 
فلم يكن التسبيح مفيدا ولو فتح على المصلى 
انسان فهذا على وجهين أما أن كان الفاتح هو 
المقتدى به أو غيره فان كان غيره فسدت صلاة 
لحيل سوا ءتكان: النافم: خارع الشحلاة او 
سناذة اكوم قر اده الى لوسك ماد 
الفاتح أيضا ان كان هو فى الصلاة لأن ذلك تعليم 
وتعلم فان القارىء اذأ استفتح غيره فكأنه يقول 
ماذا بعد ما قرأت فخذكرنى والفاتح بالفتح كأنه 
يقول بعد ما قرأت كذا فخذ منى ولو صرح به 
لابيققل فى لساك السجتاذة كذ[ هذا و عذا 
المتلى :اذا نتم على قير المصلن فيكت صلاكة 
لوجود التعليم فى الصلاة ولآن ختحه بعد استفتاحه 
جواب وهو من كلام الناس فيوجب فساد الصلاة 
وان كان'مرة واجدة هذا اذا فتث على المصلن 
عن «احلتها هاما اذ قي مليه من خم الحتفنانم 
لا تفسد صلاته بمرة واحدة وائما تفسد عند 
التكرار لانه عمل ليس من اعمال الصلاة وليمس 
بخطاب لأحد فقليله يورث الكراهة وكثيره يوجب 


. من سورة الاعراف‎ 5٠04 الآية رقم‎ )١( 
ص .و الطبعة‎ ١ زفق المرجمع السابق جح‎ 
ْ . السابقة‎ 


الفساد وان كان الفاتح هو المقتدى به فالقياس 
هو فساد الصلاة الا أنا أستحسسنا الجواز 8 


لماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قرأ سورة المؤمنون فترك حرفا خلما فرغ فقال 
ألم يكن فيكم أبى قال نعم يا رسول الله قال هلا 
فتحت على فقال ظئنت أنها نسخت فقال صلى 
الله عليه وسلم لو نسخت لأنبأتكم . 


وعن على رضى الله تعالى عنه أنه قال اذا 
استطعيك الامام خقاطعمه . 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قرأ الفاتحة 
فى صلاة المغرب خلم يتذكر سورة فقال نافع اذا 
زلزلت فقرأها ولأن المقتدى مضشطر الى ذلك 
لصيانة صلاته عن الفسناد عند ترك الامام 
المجاوزة الى آية أخرى أو الانتقال الى الركوع 
حتى أنه لو فتح على الامام بعدما انتقل الى آية 
أخرى فقد قيل أنه ان أخذه الامام فسدت 
الفاتح خاصة لعدم الحاجة الى الصيانة ولا ينيفغى 
للمقتدى أن يعجل بالفتح ولا للامام أن يحوجهم الى 
ذلك بل يركع أو يتجاوز الى آية أو سورة أخرى 
مان لم يفعل الامام ذلك وخاف المقتدى أن 
يجرى على لسانه ما يفسد الصلاة فحينئذ يفتح 
عليه لقول على اذا استطعمك الامام فاطعمه وهو 
واضطره الى ذلك. ٠‏ 


وقد قال بعض مشايخنا ينبغى للمقتدى أن 
ينوى بالفتح على امامه التلاوة وهو غير سديد لآن 
قراءة المقتدى خلف الامام منهى عنها عندنا والفتح 
على الامام غير منهى عنه فلا يجوز ترك 
ما رخص له فيه بنية ما هو منهى عنه وائما يستقيم 
هذا اذا كان الفتح على غير امامه فعند ذلك ينبغى 
له أن ينوى التلاوة دون التعليم ولا يضره ذلك 


.ولو قرأ المصلى من المصحف فصلاته فاسدة عند 


ومحمد رحمهما الله تعالى تامة ويكره . 


ك7 أفسساد 


وقال الشافعى رحمه الله تعالى لا يكره 
واحتجوا بما روى أن مولى لعائشسة رضى الله 
تعالى عنها يقال له ذكوان كان يوم الناس فى 
رمضان وكان يقرأ من المصحف ولآن النظر فى 
المصحف عبادة والقراءة عبادة وانضمام العبادة 
الى العبادة لا يوجب الفساد الا أنه يكره عندهها 
لأنه تشسبه بأهل الكتاب والشافعى يقول ما نهينا 
عن التششبه بهم فى كل شىء فانا نأكل ما يأكلون 
ولأبى حنيفة طريقتان احداهما أن ما يوحد منه 
من حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه 
اعمال ع ليسيك من الزثال -المتلاة ,وله بحاحة 
الى تحملها فى الصلاة غتفسد الصلاة وقياس هذه 
الطريقة أنه لو كان المصحف موضوعا بين يديه 
ويقرأ منه من غير حمل وتقليب الأوراق أو قرأ 
ما هو مكتوب على المحراب من القرآن لا تفسد 
صلاته لعدم المفسد وهو العمل الكثير والطريقة 
الثانية ان هذا يلقن من المصحف فيكون تعلما 
منه ألا ترى أن من يأخذ من المصحف يسمى متعلما 
فصار كما لو تعلم من معلم وذا يفسد الصلاة كذا 
هذا و هذاه الطريقة ل توجب التصل: بين : ما::أذ] 
كان حاملا للمصحف مقلبا للأوراق وبين ما اذا كان 
موضوعا بين يديه ولا يقلب الأوراق وأما حديث 
ذكوان فيحتمل أن عائششة ومن كان من أهل الفتوى 
من الصحابة لم يعلموا بذلك وهذا هو الظاهر 
بدليل أن هذا الصنيع مكروه يلا خلاف ولو 
علموا بذلك لما مكنوه من عمل المكروه فى جميع 
شهز رمضان من غير حاجة ويحتمل أن يكون قول 
الراوى كان يوم الناس فى رمضان وكان يقرأ 
من المصحف اخبارا عن حالتين مختلفتين أى كان 
يؤم الناس فى رمضان وكان يقرأ من المصحف فى 
غير حالة الصلاة اشعارا منه أنه لم يكن يقرأ 
الترآن ظاهره فكان يؤم بيعض سور القرآن 
دون أن يختم أو كان يستظهر كل يوم ورد كل 
ليلة يعلم أن قراءة جميع القرآن فى قيام رمضان 
ليست بفرض(١)‏ ولو دعا فى صلاته فسأل الله 
تعالى ششسيئًا فان دعا بما فى القرآن لا تفسد 


() المرجع السابق جح ١‏ ص 58؟؟ الطيعة 
السايقة . 


صلاته لانه ليس من كلام الناس وكذا لو دعا 
بما يشبه ما فى القرآن وهو كل دعاء يستحيل 
سوال مق الثانى لما قلنا ولو دهتا بباالا يبتع 
سؤاله من الناسى تفسد صلاته عندنا نحو قوله 
اللهم أعطنى درهما وزوجنى فلانة والبسنى 
ثويا وأقشليبه ذلك . لان ما يجوز أن 
يخاطب به العيد فهو من كلام الناس وضعا 
ولم يخلص دعاء وقد جرى الخطاب فيما بين 
العبد بما ذكرنا ألا ترى أن بعضهم يسأل بعضا 
ذلك خيقول أعطنى درهما أو زوجنى امرأة وكلام 
الناس مفسد ولهذا عد التبى صلى الله عليه 
وسلم تشميت العاطس كلاما مفسدا للصلاة فى 
ذلك الحديث لما خاطب الآدمى به وقصد قضاء 
حقه وان كان دعاء صيفة وهذا صيفته من 
كلام الناس وان خاطب الله تعالى فكان مفسدا 
بصيغته والكتاب والسنة محمولان على دعاء 
لا يشبه كلام الناس أو على خارج الصلاة وأما 
عذيك عن :رضى الله تفال عله غلم ينتوفوا له 
ذلك الاجتهاد حتى كتب اليه موسى الأشعرى 
أما بعد فاذا أتاك كتابى هذا فأعد صلاتك وذكر 
فى الأصل رايت لو أنشد ششيعرا أما كان مفسدا 
لصلاته ومن الشعر ما هو ذكر الله تعالى كما 
قال الشماعر : ألا كل ثىء ما خلا الله باطل 
ولا ينبغى للرجل أن يسلم على المصلى ولا للمصلى 
ان يرد سثلانه باشارة ولاتغير ذلك ابحنا السلام 
فلأنه يشغل قلب المصلى عن صلاته فيصير مانعا 
له عن الخير وأنه مذموم وأما رد السلام بالقول 
والاشارة فلآن رد السلام من جملة كلام الناسن 
لما روينا من حديث عبد الله بن مسعود وفيه 
أنه لا يجوز الرد بالاشارة لأن عبد الله قال 
غسلمت عليه فلم يرد على فيتناول جميع أنواع 
الرد ولأن فى الاشارة ترك سسننة اليد وهى الكف 
لقوله صلى الله عليه وسلم كنفوا أيديكم فى 
الصلاة غير أنه اذا رد بالقول فسدت صلاته 
لأنه كلام ولو رد بالاشارة لا تفسد لآن ترك 
السئة لا يفسد الصلاة ولكن يوجب الكراهة . 


افساد وف 


صار من كلام الناس لأئه خاطبهم به وكلام 


ومنها القهقهة عامدا كان أو ناسيا لأن التهتهة 
فى الصلاة أفحثشش من .الكلام ألا ترى أنها 
تنقض الوضوء والكلام لا ينقض ثم لما جعل 
الكلزم عاطعا للصلاة :ول يتصل عه بين العيد 
والسهو فالقهقهة أولى ومنها الخروج من المسجد 
من غير عذر لآن استقبال القبلة حال الاختيار شرط 
كرات السيللزة هلدا كله ين انريف الم 
والكلام والسلام والقهقهة والخروج من المسجد 
اذا فعل شسيئا من ذلك قبل أن يقعد قدر التشهد 
الأخير نأما اذا قعد قدر التشهد ثم فعل ششيئا 
من ذلك -فقد أجمع أصحابنا على أنه لو تكلم أو 
أخرج مق الستحد لا تسد علانة يواد كان 
منفردا أو اماما خلفه لاحقون أو مسبوقون وسواء 
أدرك اللاحقون الامام فى صلاته وصلوا معه أو 
لم يدركوا وكذلك لو قهقه أو أحدث متعمدا وهو 
منفرد وان كان اماما خلفه لاحقون أو مسبوقون 
فصلاة الامام تامة يلا خلاف بين أصحابينا 
وصلاة المسبوقين تامة ٠‏ 


فى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 
وفاسدة فى قول أبى حنيفة وجه قولهما أن القهقهة 
والحدث لم يفسدا صلاة الامام فلا ينسدان صلاة 
المقتدق وان كان مسيوها لآن لاة الدتدى لد 
فسدت انما تفسد يافساد الامام صلاته لا بافساد 
المقتدى لانعدام المفسد من المقتدى خلما لم تفسد 
صلاة الامام مع وجود المفسد من جهته فلأن 
لا تفسد صلاة المقتدى أولى وصار كما لو تكلم 
أو خرج من المسجد . 


وفى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى تفسد 
للفرق بين الحدث العمد والقهقهة وبين 
الكلام والخروج من المسجد والفرق ان حدث 
الامام. اغساد للجزء الذى لاقاه من صلاته 
فيفسد ذلك الجزء من صلاته ويفسد من صلاة 
المسبوق الا أن الامام لم يبق عليه خرض فيقتصر 
الفساد فى حقه على الجزء وقد بتقى للمسبوق 
فروض فتمنعه من البناء فأما الكلام فقطع 


للصلاة ومضاد لها كما ذكرنا غيمنع من الوجود 
ولا تفسد وشرح هذ الكلام أن القهقهة والحدث 
العية ليسا بمفباتين للضصلاة بل هما مضاذان 
للطهارة والطهارة شرط أهلية الصلاة فصار 
الحدث مضاد للأهلية بواسطة مضادته شرطها 
والشىء. كعنم يالا يصادة + 


فلم تنعدم الصلاة بوجود الحدث لأنه لا مضادة 
بينهما وانما تنعدم الأهلية فيوجد جزء من 
الصلاة لانعدام ما يضاده ويفسد هذا الجزء 
لحصوله ممن ليس بأهل ولا صحة للفعل الصادر 
من غير الأهل واذا غسد هذا الجزء من صلاة 
الامام فسدت صلاة المقتدى لأن صلاته مبنية على. 
صلاة الامام فتتعلق بها صحة وفسادا لأن الجزء 
لما فسد من صلاة الامام فسدت التحريمة 


-القارتة 'الوتبذا: العمل السابة لانوسا قرعت 


لأجل الأفعال فتتصف بما تتصف الأفعال 
صحة وفسادا فاذا فخسدت هى فسدت 
تحريمة المقتدى فتفسد صلاته الا أن صلاة الامام 
ومن تابعه من المدركين اتصف بالتمام بدون الجزء 
الفاسد غأما المسبوق فقد فسد جزء من 
صلاته وفسدت التحريمة المقارنة لذلك الجزء 
فبعد ذلك لا يعود الا بالتحريمة ولم يوجد فلم 
يتصور حصول ما بقى من الأركان فى حق المسبوق 
فتفسد صلاته بخلاف الكلام فأنه ليس بمضاد 
لأهلية أداء المصلاة بل هو مضاد للصلاة 
نفسها ووجود الضد لا يفسد الضد الآخر بل 
يمنعه من الوجود فان أفعال الصلاة كانت توجد 
على التجدد والتكرار فاذا انعدم فعل يعقبه غيره 
من جنسه فاذا تعقبه ما هو مضدد للصلاة 
لا يتصور حصول جزء منها مقارنا للضد بل يبقى 
على العدم على ما هو الأصل عندنا فى المتضادات 
وانتهت أفعال الصلاة فلم تتجدد التحريمة لان 
تجددها كان لتجدد الأفعال وقد انتهت فانتهت 
هى أيضا وبنا فسدت وبانتهاء تحريمة الامام 
لاتنتهى تمريكة المسبوق كما لو صلم حان تحريية 
الامام منتهية وتحريمة المسبوق غير منتهية لما 
ذكرنا فلم تفسد صلة المسبوقين يخلاف 
ما نحن فيه وما اللاحقون خانه ينظر ان أدركوا 


1,8 اكستمناد 


لم يدركوا ٠‏ 


ففيه روايتان فى رواية أبى سليمان تفسد 
وفى رواية أبى حفص لا تفسد هذا( !) اذا كان 
العارضن ٠ق‏ فؤة الكالة بعلن جلي" عاذ لد 
يكن فعله >المتيمم اذأ وجد ماء بعد أن تعد قذر 
التشهيد الأخير أو بعد ما سسلم وعليه سجود 
الحوق وماق ال السجوم يدف صلاكه عند أبن 
حنيفة ويلزمه الاستقبال ٠‏ 


وعند أبى يوسف ومحمد صلاته تامة وهذه 
ل البتائل «الإنلن امشبرية ونوا أن اننا سبلن 
بعض صلاته ثم تعلم سورة فقرأها بقى من 
صلاته فصلاته غخاسدة مثل الأخرس زول خرسه 
فى خلال الصلاة وكذلك لو كان قارئا فى الابتداء 
فصلى بعض صلاته يقراءة ثم نسى القراءة فصار 
الله تعالى . 


الوجهين جميعا ٠‏ 


وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 
تفسد فى الأول ولا تفسد فى الثانى استحسانا 
وجه قول زفر أن فرض القراءة فى الركعتين 
فقط ألا ترى أن القارىء لو ترك القراءة فى 
الأوليين وقرأ فى الآخريين أجزأه واذا كان قارئا فى 
الابتداء فقد أدى خرض القراءة فى الأوليين فعجزه 
عنها بعد ذلك لا يضره كما لو ترك مع القدرة 
واذا ملم وفيرا ق الأخروين:ففه ادئ فرص 
القراءة فلا يضره عجزه عنها فى الابتداء كما 
لا يضره لو تركها . 

ووجه قول أبى يوسف ومحمد أنه لو استقيل 


الضلاة.ق الأول لحضل: الأذاء علن: الوحة الأكيل 
غأمر بالاستقبال ولو استقبلها فى الثانى لادى كل 


١74 2> المرجع السابق جح ( ص 4( 2 م5‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


الصلاة بغير قراءة فكان البناء أولى ليكون مؤديا 
البعض بقراءة ولابى حنيفة أن القراءة ركن فلا 
يسقط الا بشرط العجز عنها فى كل الصلاة 
فاذا قدر على القراءة فى بعضها فات الشرط 
فظهر أن المؤدى لم يقع صلاة ولآن تحريمة 
الأمى لم تنعقد للقراءة بل انعقذت لأفعال صلاته 
لا فير غاذا قدر صارت القراءة من أركان صلاته 
فلا يصح اداؤها بلا تحريمة كأداء سائر الأركان 
والصلاة لم توجد بدون أركانها ففسدت ولآن 
الأسجانتن السهيت لا عقيل يكام التو عليه 
والقلدة بعراء: ‏ (قسوى فحلا يحون جناؤ ها كل 
الضعيف كالعارى اذا وجد الثوب فى خلال 
صلاته والمتيمم اذا وجد الماء واذا كان قارئا فى 
الاستداء فئقد عقد تحريمته لأداء كل الصلاة 
بقراقة وقد عجر عن الوفاء بيننا القدزم فتلؤمه 
الاستقبال ولو اقتدى الأمى يقارىء بعدما صلى 
زكعة فلن قوع الأنام قار لان لانام ‏ المتتلذة 
فصلاته فاسدة فى القياس وقيل هو قول أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى . 


وفى الاستحسان يجوز وهو قولهما وجه القياس 
أنه بالاقتداء بالقارىء التزم أداء هذه الصلاة 
بقراءة وقد عجز عن ذلك حين قام للقضاء 
لأئه منفرد غيما يقضى فلا تكون قراءة الامام 
قراءة له فتفسد صلاته وجه الاستحسان أنه 
انما التزم القراءة ضمنا للاقتداء وهو مقتد غيما 
بقى على الامام لا فيما سسبقه به ولأنه لو بنى 
كان يؤديا حفن المصللاة عتراءة ولو تفيل 
كان مؤديا جميعها بغير قراءة ولا شك أن الأول 
أولى(؟) ٠ ٠‏ 


ومنها انكشاف العورة فى خلال الصلاة اذا 
الكقبانيا ق الصتحلاة يسود الآ ائة سقط 
اعتبار هذا الشرط فى القليل عندنا خلافا 
شفع زحمة الله كمالي اللشرورة كبا :ليل 
النجاسة كعدم امكان التحرز عنه على ما بينا ٠‏ 


(0) المرجع السابق جح ١‏ ص 98؟ نفس الطبعة . 


أفسساد 4 


فيما تقدم وكذلك الحرة اذا سقط قناعها 
فى خلال الصلاة فرفعته وفطت رأسها بعمل 
قليل قبل أن تؤدى ركنا من أركان الصلاة أو 
المزاة قد قبطن بتلك" قلا نتيا التدزز :عنه 
فأما اذا بقيت كذلك حتى أدت ركنا أو مكثت ذلك 
التدر أو غطت من سسماعتها لكن بعمل كثير فسدت 
صلاتها لانعسدام الضرورة وكذلك الامة اذا 
عتقت فى خلال صلاتها وهى مكشوفة الراأس 
فأخذت قناعها فهو على ما ذكرنا فى الحرة 
وكذلك المدبرة والمكاتبة وأم الولد لآن هؤلاء 
ليست بعورة على ما يعرف فى كتاب الاستحسان 
فاذا عتقن أخذن القناع للحال لأن خطاب الستر 
توجه للحال الا أن تبين أن عليها الستر من الابتداء 
لأن راسها انما صارت عورةبالتحرير وهو مقصور 
العارى اذا وجد صيرورة الراأس عورة بخلاف 
العارى اذا وجد كسوة فى خلال الصلاة حيث 
تفسد صلاته لأن عورته ما صارت عورة 
للحال بل كانت عند الشروع فى الصلاة الا أن 
الستر كان قد سقط لعذر العدم فاذا زال تبين 
. أن الوجوب كان ثابتا من ذلك الوقت وعلى هذا 
أذا كان الركل يبلي ق اران بواحة معطا 
عنه فى خلال الصلاة وهذا كله مذهب علمائنا 
الثلاثئة رحمهم الله تعالى وهو جواب الاستحسان 
والقياس أن تفسد صلاته فى جميع ذلك . 


وهو قول زفر والشافعى لآن ستر العورة 
فرض بالنص والاستار يفوت بالانكشماف وان قل 
الا أنا استحسسئا الجواز وجعلناه ما لا يمكن 
التحرز عنه عفوا دفعا للحري وكذلك اذا 
حضرته الصلاة وهو عريان لا يجد ثوبا جازت 
صلاته لمكان الضرورة ولو كان معه ثوب نجس . 

ولو كان معه ثوب نجس خلا يخلو اما ان 
كان الرمخ مده تاهر ا 'وابة إن كان كله تجا مان 
كان ربعه طاهرا لم يجزه أن يصلى عريانا بل 
يجب عليه أن يصلى فى ذلك الثوب لآن الربع فما 
فوقه فى حكم الكمال كما فى مسح الرأس وحلق 
المحرم ربع الرأس وكما يقال رأيت فلانا وان 
عاينه من احدى جهاته الأربيع فجعل كأن الثوب 


كله طاهرا وان كان كله نجسا أو الطاهر منه أقل 
من الريع فهو بالخيار ٠.‏ 


تعالى إن ضاء عتلى غريانا وأنه فيا مم :الكو 
لكن الضلاة فى القوف امصل. 2 


الثوت: رجه كولة أن عبركف: سيان النعاف: 
فرض وستر العورة فرض الا أن ستر العورة 
وفرضية ترك استعمال النجاسة مقصورة على 
حالة الصلاة هيضار الى الآهم فتستر العورة 
ولا تجوز الضلاة بدونه ويتحمل استعمال 
النجاسة ولانه لو صلى عريانا كان تاركا فرائض 
منها ستر العورة والقيام والركوع والسجود 
ولو صلى فى الثوب النجس كان تاركا فرضا واحدا 
وهو ترك استعمال النحجاسة فقط فكان هذا 
الحاتية مكو 


وقد قالت عائشة رضى الله تعالى عنها ما خير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين 
الا اختار أهونهما فمن ابتلى ببليتين فعليه أن 
يختار أهونهما ولهما ان الجانبين فى الفرضية فى 
حق الصلاة على السواء الا ترى أنه كيا 
لا تجوز الصلاة حالة الاختيار عريانا لا تجوز 
مع الثوب امملوء نجاسة ولا يمكن اقامة أحذ 
الفرضين فى هذه الحالة الا بترك الآخر 
فسقطت فرضيتهما فى حق الصلاة فيخير فيجزئه 
كيف ما فعل الا أن الصلاة فى الشوب أفضل 
لما ذكر محمد رحمه الله تعالى(١)‏ . 


ومنها محاذاة المرأة الرحل فى صللاة مطلقا 
يشتركان فيها فسدت صلاته عندنا استحسانا 
والقياس أن لا تكون المحاذاة مفسدة صصلاة 
الرجل وبه أخذ الشافعى رحمه الله تعالى حتى 
لو قامت أمرأة خلف الامام وفوت صلاته وقد 
نودى الامام أمامة النساء ثم حازته فسدت صلاته 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر 
ابن مسعود الكاسانى ج ١‏ ص ١١7‏ الطبعة الأولى . 


4 افسساد 


عندنا وعنده لا تفسد وجه القياس أن الفساد 
لا يخلو اما أن يكون لخساستها أو لاشتفال 
قلبالرجل بها والوقوع فى الشهوة لا وجه 
للأول لأن المرأة لا تكون آخس من الكلب والخنزير 
ومحاذاتهما غير مفسدة ولآن هذا المعنى يوجد 
فى المحاذاة فى صلة لا يشتركان فيها والمحاذاة 
فيها غير مفسدة بالاجماع ولا سبيل الى الثانى 
لهذا أيضا ولأن المرأة تشارك الرجل فى هذا 
المعنى فيشيغى أن تفسد صلاتها أيضا ولا تفسد 
بالاجماع والدليل عليه أن المحاذاة فى صلاة 


سات الفالو اك هه الاتعكسان + 


ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال أخروهن من حيث أخرهن الله عقيب قوله 
خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها والاستدلال 
بهذا الريك موبوحين احدهيا لا ابن بالتانهر 
صار التأخير فرضا من غفرائض الصلاة فيصير 
بتركه التأخير تاركا فرضا من فرائضها فتفسد 
والثانى أن الأمر بالتأخير أمر بالتقدم عليها ضرورة 
فاذا لم تؤخر ولم يتقد خقد قام مقاما ليس بمقام 
له فتفسد كما اذا تقدم على الامام والحديث 
ورد فى صلاة مطلقة مشتركة فبقى غيرها على 
أضل القياسن ؤانيا لا تفشبة ضلاتها لآن خطاب 
التأخير يتناول الرجل ويمكنه تأخيرها من غير أن 
تتأخر هى بنفسها ويتقدم عليها خلم يكن التأخير 
غرضا عئيها فتركه لا يكون مفسدا ويستوى 
الحواب بين محاذاة البالغة وبين محاذاة المراهتة 
التى تعقل الصلاة فى حق فساد صللاة الرجل 
استحنانا والقاين ان “ل فتسينة يخاذا قن 
البالفة لآن صلاتها تخلق واعتياد لا حقيقة صلاة 
وجه الاستحسان انها مأمورة بالصلاة مضروبة 
عليها كما نطق به الحديث فجعلت المشاركة فى 
اسل" الفلذة والساركة. ق اصل «الصسلذة صن 
للفساد اذا وحدت المحاذاة واذا عرف أن 
المحاذاة مفسدة فنقول اذا قامت فى الصف 
امرأة فمسدت صلاة رجل عن يمينها ورجل عن 
يسارها ورجل خلفها بحذائها لآن الواحدة 


تحاذى هؤلاء الثلاثة ولا تفنسد صبلاة غيرهم لأن 
هؤلاء صاروا حائلين بينها وبين غيرهم بمنزلة 
اسطواتة الى كارة من الثياب هلم تفحقق اللحاذاة 
ولو كانتا اثنتين أو ثلاثة . 


فالمروى عن محمد رحمه الله تعالى أن المراتين 
تفسدان صلاة أربعة نفر من على يمينها ومن على 
يسارهما ومن خلفهما بحذائهما والثلاث منهن 
يفسد صلاة من على يمينهن ومن على يسار هن 
وخلاكة كلقون الى آخر الصفوت , 


وعن أبى يوسف روايتان فى رواية قال الثنتان 
يفسدان صلة أربعة نفر من على يمينها ومن 
على يسارهن واثنان من خلفهما بحذائهما والثلاث 
يفسدن صلاة خمسة نفر من كان على يمينهن 
ومن كان على شمالهن وثلاثة خلفهن بيحذائهن وى 
رواية الثنتان تفسدان صلاة رجلين عن يمينهما 
ويسارهما وصلاة رجلين رجلين الى آخر الصفوف 
والثلاث يفسدن صلاة رجل عن يمينهن ورجل عن 
تسارهق ومحلاة كلاقة قلانة الى آخد السلرف 
ولا خلاف فى أنهن اذا كن صفا تاما فمسدت 
صلاة الصفوف التى خلفهن وان كانوا عشرين 
صفا وجه الرواية الأولى لأبى يوسف رحمه الله 
فال أن مساو الحمتلاة اليسن. لكان الخلولة 
لان .الصلولة اننا مع بالكيفا. الحانب دن التداء 
بالحديث ولم توجد وانما يثبت الفساد بالمحاذاة 
ولم:توجد المخاذاة الا هذا الس وجه الرواية 
الثانية له أن للمثتى حكم الثلاث. بدليل. أن الامام 
يتقكم. الأثنين. ويضطفان مخلفسة عالفلانة ثم .حكم 
الثلاثئة هذا فكذا حكم الاثنين وجه المروى عن 
محيد ركب الله كفائن أن المراتيع لا :قمانيان :ال 
أربعة نفر فلا تفسدان صلاة غيرهم وفى الصف 
الثام القياين هكذا أن دية ضلاة ضف واحة 
كلتو الاد ف لاتبدام مهاد انين لك ورا ذا 
اليف الوامف "ال أنا الصا "كينا بقيياة 
فيلاة العبنوف أجدم لحديث عون رقي الله تطالى 
عنه موقوفا ومرفوعا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال من كان بينه وبين الامام نهر أو 
طرق .او سق دي القيباء فكلا جاده لد يكيل 


أفمنساد ١م‏ 


صف النساء حائلا كالئهر والطريق خفى حق الصف 
الذى يليهن من خلفهن وجد ترك التأخير منهم 
والحيلولة بينهم وبين الامام بهن وفى حق الصفوف 
الاخر وجدت الحيلولة لا غير وكل واحد من 
المعنيين بانفراده علة كاملة للفساد ثم الثنتان 
ليستا بجمع حقيقة فلا يلحقان بالصف من 
النساء التى هى اسم جمع فائعدمت الحيلولة 
فيتعلق الفسساد بالمحاذاة لا غير والمحاذاة لم توجد 
الا بهذا القدر فأما الثلاث منهن فجمع حقيقة 
فالحقن بصف كامل فى حق من صرن حائلات بينه 
وبين الامام ففسدت صلاة ثلاثة ثلاثة الى آخر 
الصفوف وفسدت صلاة واحد عن يمينهن 
وواحد عن يسارهن لأن هناك الفسساد بالمحاذاة 
لا بالحيلولة ولم توجد المحاذاة الا بهذا القدر(١).‏ 
ولو وقفت بحذاء الامام فأتمت به وقد نوى 
الامام امامتها فسدت صلاة الامام والقوم كلهم 
اما صلاة الامام فلوجود المحاذاة فى صلاة 
مطلقة مشتركة وأما صلاة القوم فلفساد صلاة 
الامام . 


وكان محمد بن مقاتل الرازئ رحمه الله تعالى 
يتول لا يصح اقتداؤها لأن المحاذاة قارئنت 
شروعها فى الصلاة ولو طرات كانت مفسدة 
غير سسديد لآن المحاذاة انما تؤثر فى فساد صلاة 
مشتركة ولا تقع الشركة الا بعد شروعها فى صلاة 
الامام فلم يكن المفسد مقارنا للشروع فلا يمنع 
من الشروع وان كانت بحذاء الامام ولم تأتم به 
قامت أمام الامام فأتمت به لان اقتداءها لم يصح 
خلم تقع المشاركة وكذا اذا قامت الى جنئبه وئنوت 
فرضا آخر بان كان الامام فى الظهر ونوت هى 
العصر فأتمت به ثم حاذته لا تفسد على الامام 
صلاته وهذا على رواية(؟) باب الحدحث لأنها 
لم تصر شارعة فى الصلاة أصلا فلم تتحقق 


. ص (6؟ نفس الطبعة‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص .)0 »2 ص 56١‏ نفس 
الطبعة . 


المشاركة فأما على رواية باب الآذان تفسد صلاة 
الامام فى الظهر وقد نوى امامتها فأتمت به غنوى 
المحاذاة فى صلاة مشتركة ففسدت صلاته وغفسدت 
صلاتها بفساد صلاة الامام وعليها قضاء التطوع 
لحصول الفساد بعد صحة شروعها كما اذا كان 
الامام فى الظهر وقد نوى امامتها فأتمت به فنوى 
التطوع ثم قامت يجنبه تفسد صلاته وصلاتها 
وعليها قضاء التطوع فكذا هذا . 


وبعض مشسايخنا قالوا الجواب ما ذكر فى باب 
الأذان وتأويل ما ذكر فى باب الحدث أن الرجل لم 
ينو امامتها فى صلاة العصر ‏ فتجعل هى فى 
الاقتداء به بنية العصر يمنزلة ما لم ينو امامتها 
أصلا فلهذا لا تصير شارعة فى صلاته تطوعا 
ولو قام رجل وامرأة يقضيان ما سبقهما لامام لم 
تفسد صلاته ولو كانا أدركا أول الصلاة وكانا 
ناما أو أحدئًا فسدت صلاته لأآن المسبوقين فيما 
يقضيان كل واحد منهما فى حكم المنفرد ألا ترى أن 
القراءة فرض على المسبوق ولو سها يلزمه 
سجود السهو فلم .يشتركا فى صلاة فلا تكون 
المحاذاة مفسدة صلاته غنأما المدركان فهما كأنهما 
خلف الامام بعد بدليل سقوط القراءة عنهما وانعدام 
وجوب سجدتى السهو عند وجود السهو كأنهما 
خلف الامام حقيقة فوقعت المشاركة فوجدت 
المحاذاة فى صلاة مشتركة فتوجب فساد 
صلاته(؟) ٠‏ 


ومرور المرأة والحمار والكلب بين يدى المصلى 
يساع الكبلاة تعقد غاية العلساء. < 


وقال أصحاب الظواهر يقطع واحتجوا بما روى 
انق كن ارقي الله تفال عند عن الثبى ان الله 
عليه وسلم آئه قال يقطع المسلاة مرون المراة 
والحمار والكلب وفى بعض الروايات والكلب 
الأسود فقيل لأبى ذر وما بال الأسود من غيره 


9) المرجع السابيق ج ١‏ ص .4؟؟ ©» 55١‏ الطبعة 
السابقة . 


م أفسساد 


فقال أشكل على ما أشكل عليكم فسألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال الكلب 
الأسود شيطان ولناماروى عن أيى سعيد 
الخدرى رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة مرور شىء 
وادرؤا ما استطعتم وأما الحديث الذى رووا 
فقد ردته عائشة رضى الله عنها فأنها قالت 
لعروة يا عروة ما يقول أهل العراق قال يقولون 
يقطع الصلاة مرور المراة والحمار والكلب 
فقالت يا أهل العراق والنفاق والشقاق 
بئسما قرنتمونا بالكلاب والحمر كان رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل وانا نائمة 
بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة وقد ورد 


وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه كان يصلى فى بيت أم سلمة فأراد اينها عمر 
أن يمر بين يديه فأثسار عليه أن قف فوقف ثم 
أرادت زينب بنتها أن تمر بين يديه فأشار اليها أن 
قفى خلم تقف فلما فرغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من صلاته قال انهن اغلب ., 


وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أنه قال زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مها اخ العقيل على حيار فق كلانه جتزلنا: تر جدنا 
رميول الله جل الله عابه وميك يسنن ليها 


معه والحمار يرتع بين يديه . 


وفى بعض الروايات والكلب والحمار يمران بين 
يديه ولو دفع المار بالتسسبيح أو بالاثشسارة أو أخذ 
ظرت اكوية من قير قوع ولا بللا له تمسق 
عشلاقه تقولاه حلي الله عليه وسلم دنا 
استطعتم وقوله اذا نابت أحدكم نائية فى الصلاة 
فليسيح فان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
لكو فى كتانب :الصلدة :اذ ادموت" الكارية جين ند 
المصلى فقال سسيحان الله وأومأ بيده ليصرفها لم 
تقطع صلاته وأحب الى أن لا يفعل منهم من 


قال معناه أى لا يجمع بين التسبيح والاشارة 
ناقية لان كاجدا هما كناية وملهم من هال اى لاقمل 
شيئا من ذلك وتأويل قول النبى صلى الله عليه 
رسكم انه عان. فى وفك كان الفيل فى الصبخلاة 
اا 


ومنها الموت فى الصلاة والجئون والاغماء 
فيها أما الموت نظاهر لأنه معجز عن المضى 
فيها وأما الحنون والاغماء فبلأئهما ينقضان 


٠‏ الطهارة ويمئعان البناء لما بينا غيما تقدم أن 


اعتراضهما فى الصلاة نادر فلا يلحقان بمورد 
النص والاجماع 1 جواز اليئاء وهو الحدث 


الامام ومنها العمل الكثير الذى ليس من 
اعيال الصبلاة فى الصلاة من غير ضرورة . 


قال بعضهم الكثير ما يحتاج فيه الى استعمال 
اليدين والقليل ما لا يحتاج فيه الى ذلك حتى قالوا 
اذا زر قميصه فى الصلاة فسدت صلته 
واذا حل أزراره لا تفسد . ا 


وقال بعضهم كل عمل لو نظر الناظر اليه 
من بعيد لا يشلك أنه فى غير الصلاة فهو 
كثير وكل؛ غيل :لو نظلسن اليه اناظن:ربيسا يقبته 
عليه انه فى الصلاة نهو قليل وهو الاصح 
وعلى هذا الأصل يخرج ما اذا قاتل فى صلاته 
فى غير حالة الخوفق أنه تفسد صلاته لأنه 


* يل كني لسن من أعبال' الضلاة + 


وكذا اذا أخذ قوسا ورومى بها غسسدت 
صلاته لأن أخذ القوس وتثقيف السهم عليه ومده 
حتى يرمى عمل كثير ألا ترى أنه يحتاج فيه الى 
استعمال اليدين ٠‏ 


أفلسساد 47 


وكذا الناظر اليه من بعيد لا يثك أنه فى غير 
الصلاة(1) ٠‏ 


مندياو أرشيتة لوحبوود جد الميق التفتر مان 
العبارتين ٠‏ 


فأما حمل | ليكوو بدون الارضاع غلا 
يوحب فسساد الصلاة 0 


لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يصلى فى بيته وقد حمل أمامة بنت أبى 
العاف معان #قاتعة يكاي اذا يحتحه ونيا 
وأذ عام رهفيا كم دمتةا) «الصسقن: لم كوه يق 
صلى الله عليه وسام لانه كان محتاجا الى ذلك 
لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع بالفعل ان هذا 
غير موجب فساد الصلاة 


وكل هذى وجانتا أنقها يكرد لواحدر ينا 
لو فعل ذلك عند الحاجة أما بدون الحاجة 
فمكروه ولو صلى وف فيه شىء يمسكه أن كا 
لا يمنعه من القراءة ولكن يخل بها كدرهم أو 
دينارا ولؤلؤة لا تفسد صلته لأنه لا يفوت 
شىء من الركن ولكن يكره لآنه يوجب الاخلال 
بالركن حتى لو كان لا يخل به ولا يكره وان 
كان يمنعه من القراءة فسدت صلاته لأنه يفوت 
الركن وان كان فيه سكرة لا تجوز صلاته 
لأنه اكل . 


وكذلك(؟) ان كان فى كفه متاع يمسكه جازت 
صلاته غير أنه ان كان يمنعه عن الأخذ بالركب 
فى الركوع او الاعتماد على الراحتين عند 
السجود يكره لمنعهة عن تحصيل السنة والا خلا 
ولو رمى طائرا بحجر لا تفسد صلته لاأنه 
عمل قليل ويكرة لآئه ليمن من أغمال الضلاة ولو 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 16١ © 56٠‏ تقس 
الطبعة . ١‏ 
الطبعة . 


آأكل أو شرب ىق الصلاة فسدت صلاته لوجود 
العمل الكثير ٠‏ 


وسواء كان عامدا أو ساهيا فرق بين 
الصلاة والصوم حيث كان الاكل والشرب فى 
الصوم ناسيا غير مفسد والفرق ان القياس 
أن لا يفصل فى باب الصوم بين العمد والسهو 
أيضا لوجود ضد الصوم ف الحالتين وهو 
ترك العف الا آنا عرفنا ذلك بالنصن .والصسلاة 
ليست فى معناه لأن الصائم كثيرا ما يبتلى' به فى 
حالة الصوم فلو حكمنا بالفساد يؤدى الى 
الدر مكحلاف الفتلاة لأن الكل والشرت فى 
الميلاة اهيا كادر. قاية الندزة بعلن تكن رق مقلن 
مورد النص فيصل فيها بالقياس المحض وهو 
آنه حمل عقي لشن .وم اعمال الضادة 

الا ترى أنه لو نظر الناظر اليه لايشك أنهفى غير 
الصلاة ولو مضع العلك فى الصبلاة خسدت صلاته 
35 تكره كيد لآق القالر اليه .من معد أله يك 
انق هر المكتلاة وبهد ا سين ان الستخيس رين 
التحديد هو العبارة الثانية حيث حكمنا يفساد 
العلدة من نجي النناحة إلى اتاستديان اننا رانين 
فضلا عن استعمال اليدين ولو بقى بين أسنانه 
قوء قايطعة أن كان'دون 'الخيصة لم يضره لآن 


ذلك القدر فى حكم التبع لريقه لقلته ولأنه 


لا يمكن التحرز عنه لأنه يبقى بين الأأسنان عادة 
فلو جعل مفسدا لوقع الناس فى الحرج ولهذا 
لا يفسد الصوم به وان كان قدر الحمصة 
غخصاعدا فسدت صلاته ولو قلس أقل من ملء 
يهام زجع انذكل: جوفه وعوا ل يملكه لا 'تنسذ 
صلاته لآن ذلك بمنزلة ريقه ولهذا لا ينقتض وضوؤه 
وكذا المتهجد باليل قد يبتلى به خصوصا فى ليالى 
رمضان عند أمتلاء الطعام عند النظر فلو جعل 
مفسدا لأدى الى الحريع وقتل الحية والعقرب 
فى الصلاة لا يفسدها ٠‏ 


لقول النبى صلى الله عليه وسلم اقتلوا 
الأسودين ولو كنتم فى الصلاة 


41 أفتسساد 


وروى أن عقربا لدغ الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى الصلاة فوضع عليه نعله وغمزه 
حتى قتله فلما فرغ من صلاته قال لعن الله 
العقرب لا تبالى نبيا ولا غيره أو قال مصليا 
ولا غيره وبه تبين أنه لا يكره أيضا . 


لانه صلى الله عليه وسلم ما كان ليفعل 
أكروة خصوضا: 5« المخلاة ولائة يكنات اليه 
لدفع الاذى فكان موضع الغرورة هذا اذا 
أمكنه قتل الحية بضربة واحدة كما فعل رسول الله 
مان الله عليه ومتليق العشرب وأا :131 اتحتاج 
الى معالجة وضربات فسدت صلته كما اذا 
تاتل فى صلاته لأنه عمل كثير ليس من أعمال 
الصلاة . 


وذكر شيخ الاسلام السرخسى أن الأظهر أنه 
لا تغسد صلته لأن هذا عمل رخص فيه 
للمصلى نأشبه المشى بعد الحدث والاستقاء من 
البئر والتوضؤ هذا الذى ذكرناه من العمل الكثير 
الذى ليس من أعمال الصلاة اذا عملها المصلى 
فى الصلاة من غير ضرورة نأما فى حالة الضرورة 
فأنه لا يفسد الصلاة ٠‏ 


كما فى حالة الخوف واذا غسدت الصلاة 
وجب اعادتها مادام الوقت باقيا لإئها اذا فسدت 
التحقت بالعدم فبقى وجوب الاداء فى الذمة 
فيجب تفريفها عنه بالأداء . 


مذهب المالكية : 
جاء فى شرح منح الجليل : أن سقوط النجاسة 
على المصلكى مبطل لصلاته ان تعلقت به أو 


ستقرت عليه واتسع الوقت ووجد ما يزيلها 
به أو وجد ثوبيا آخر ٠‏ 


)١(‏ رعف بفتح العين وضمها وكذا مضارعه ويبنى 
للمفعول كزكم أى خرج دم من أنف مريد الصلاة سائلا كالخيط 
أو قاطرا كالمطر أو راشحا كالعرق . يراجع شرح منح 
الجليل ج ١‏ ص ١١5١‏ 


وذلك كان رعف المصلى١(١) ٠‏ قبل دخول 
الصلاة واستمر الدم خارجا من الأنف وتحتق 
أو ظن انقطاعه فى الوقت المختار أو شك فيه 
آخر الصلاة وجويا فى هذه التسع صور 
لآخر الوقت الاختيارى فان انقطع غسله وصلى. 
وان “لم وتقطع مان بالتمز فق أكسن اللحدان 
ولعجزه عن ازالته بحيث يصليها كلها أو ركعة 
منها فيه ويحرم تقديمها قبل آخره لعدم صحتها 
بالدم مع تحفظه أو ظنه أو شكه فى انقطاعه فى 
الوقت وان تحقق أو ظن دوامه اآخر المختار فلا 
يؤخر الملاة عن اول وقتها المختار لتفويته 
فصلاته بلا فائدة(؟) ٠‏ 


هذا وان حمل الزقات و الفجلاة وم ين 
دوامه اآخر الوقت فله ثلاث حالات الاولى أن 
يكون يسيرا يذهبه الفتل بل يكون الدم يرضح 
لأسيل ولا يقطن عيذا لآ يحون له قلعم الفبسلاة 
ولا أن يخرج منها فان قطع أفسد صلاته وان 
كان اماما أفسده عليه وعلى اللمأمومين بل يفتله 
بأصابعه وكيفية فتله أن يجعل أنملة الأصبع فى 
أنفه ويحركها مديرا لها واختلف فى الفتل هل هو 
باليدين جميعا وهو ظاهر المدونة وصرح به 
أبو الحسن الصغير رحمه الله تعالى ووقع فى 
بعض نسخ الشار مساحى أو بيد واحدة ٠‏ 

وهو الذى حكاه الباجى عن مالك رحمهما 
الله تعالى . 

وذكر خليل أن الفتل ائما يؤمر به فيما اذا كان 
برقم معط إينا«!ذا شال :او قطن فشاة ولوحكان 
الدم الذى يسيل ثخينا يذهبه الفتل وكأنه 
اعفد كسلا واللخنى رجه الله تعالئ. غائه كال 
الرعاف أربعة أقسام يسير يذهبه الفتل وكثير 
لا يذهبه الفتل ولا يرجى انقطاعه حتى لو حرج 
تله لنادة مارها من ننه فيذا إن لا وخر جان 
من الملاة يغتل هذا ويكف الآخر ما استطاع 


0) شرح منح الجليل ج ١‏ ص ١55‏ 


أفسساد وم 
ججح سج سج جع سس ب حب بجح ل ع ا ا ا ا 2 لم 


غسله فهذا يخرج لغسله ويعود وكثير يذهبه 


واختلف فيه هل يفتله ويمضى أو يخرج يغسله. 


فقال ابن حبيب رأيت ابن الماجشون رحمه الله 
تعالى يصيبه الرعاف فى الصلاة فيمسحه يأصايعه 
حتى تختضب فيفمس أصايعه فى حصباء المسجد 
ويردها ثم يمضى فى صلاته ٠‏ 


وذكر فى المدونة أن المصلى ينصرف من 
الرعاف فى الصلاة اذا سال أو قطر سواء قل 
كان غير سائل ولا قاطر فليغله باصابعه . 


وحمل صاحب الطراز كلام المدونة وكلام 
ابن حبيب على الوفاق وان معنى قوله فى المدونة 
ينصرف اذا سال أو قطر وان قل وأنه ليس 
عليه أن يستبرىء أمره هل يذهيه الفتل ام لا بل 
متى سال أو قطر جاز له أن ينصرف لأن القدر 
المؤذن بذلك قد وجد وهو الدم السائل فان 
لم ينصرف وتريص وانقطع بالقتل فلا تفمسد 
صلته(١) ٠‏ 


هذا وقد ذكر المالكية أن من شروط اليناء على 
الصلاة أن لا يسقط على ثويه أو بدنه من الدم 
ما لا يغفتفر لكثرته لأنه ان سقط من الدم على 
ثوبه أو جسده كثير بطلت صلاته باتفاق(؟) . 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختتصر لحليل لابى 
عيد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيئى المعروف 
بالحطاب ج اص 1970 © 196 فى كتاب على هامشه التاج 
والاكليل لشرح مختصر خليل لابى عبد الله محمد بن يوسف 
ابن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق الطبعة الأولى 
طبع مطيعة السعادة بيصر 1998 ها . 


صلاته بالكلام يعد الرعاف يبطل صلاتهم كما 
لو تكلم جاهلا أو متعمدا يغير رعاف والصواب 
ما فى المدونة أن صلاتهم لا تبطل لأنه اذا رعف 
فالقطع له جائز فى قول أو مستحب فى قول فكيف 
تبطل صلاة القوم بفعله ما يجوز له أو يستحب 
له خهذه ثلاثة أقوال() . 


وحكى ابن عرفة وابن ناجى رحمهما الله تعالى 
فى شرح الرسالة قولا رابعا بأتهما سواء 
لا مزية لأحدهما على الآخر » قالا نقله غير واحد 
كضاحب التلقين: + 


وزاد 'ابن عرفة رحمه الله تعالى خامسا بآنه 
يقطع ومشى خليل على استحباب البناء لأنه 
قول مالك رضى الله تعالى عنه على أنه 
حى الباجى رحمه الله تعالى عن الامام مالك من 
رواية ابن نافع وعلى بن زياد ترجيح القطع 
وعليه اقتصر ابن بشسير رحمه الله تعالى وعلله 
الباجى بأنه يخرج من الخلاف ويؤدى الصلاة 
باتفاق قال فى المقدمات ولا يخرج الراعف عن 
حكم الصلاة وحرمتها على مذهب من يجيز له البناء 
الا بأن يقطع بسلام أو كلام أو فعل ما لا 
يصح فعله فى الصلاة ٠‏ 


وهذا وجه قول ابن حبيب رحمه الله تعالى 
أن من رعف وهو جالس فى وسط صلاته أو 
ساجد أو راكع أن قيامه من الجلوس أو رفعه 
من السجود والركوع لرعافه يعتد به من صلاته. 


وقال فى الطراز فان اختار الراعف أن يبتدىء 
فليقطع صلاته يما ينافيها من غير فعل الراعف 
بأتفاق فان لم يفعل . 


أن أبنكدا: وام يكلم اعناة: الصحلاة: وعدا 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 648 وما بمدها الى 
ص 4486 نفس الطبعة . 
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صحيح لأنا اذا حكمنا بأن ما هو فيه من العمل 
لاايعطع البقاء حكن بائد باق خلى حك العراية 
الأول “هاذ! كان اكد معتلى ركفة نت انتدا الاوتى 


الرخض مبطل فيكفى فى الخروج من الصلاة رفضها 
وايطالها + 


أنفه لثلا يتطاير عليه الدم فيلطخ ثويه أو 
جسده فتبطل صلاته » واشترط فى ذلك شروط : 
أحدهما : أن لا يجاوز أقرب مكان يمكنه 
غسل الدم فيه فان تعدى الأقرب الى غيره 
1 بطلت صلاته ٠‏ 
قال فى المقدمات باتفاق وذلك لأنه أتى فى 
الفئلاة بوادة يسفقى :هته + 


والثانى : أن يكون المكان الذى يغسل الدم 
فيه قريبا فان كان بعيدا بطلت صلاته ٠‏ 


قال اللخمى : واذا استدبر الراعف القبلة لطليه 
الماء لم تبطل صلاته ٠‏ 
الرابع أن لا بطأ فى مشيه نجاسة . فان وطىء 


المصلى فى *- مشية نحجاسة فسسدت صلاته سواع 
كانت رطبة أو يابسة وسواء كانت من أرواث 


قال فى المقدمات ان وطىء على نجاسة رطبة 
انتقضت صلاته باتفاق واختلف ان مشى على 


الطازيق تسيل الحدى ونبيتا: ارواه: الدوات 
وابوالها فلا تنتقض بذلك صلاتة لآئة مشطر 
الى" القن فى الطرف لفمحيل: اعقو كنا طن 
للفتلةة مبها ولين بمشسطان للى: المقني 11 : قل 
التشب(؟) . قاله أبن حارث . 


وقال مناحب» الكو :“الوا انق املن 
نجاسة ‏ أى عذرة وما فى معناها ‏ وكانت رطبة 
بطلت باتفاق ثم ذكر الخلاف فى القشب اليابس » 
ثم قال : وهو عندى اذا مشى عليها غير عالم بها » 
وأما اذا تعمد المثشى عليها بطلت صلاته بلا 
خلاف . 


وقال ابن فرحون رحمه الله تعالى فى شرح 
ابن الحاحب تك ان كانت العذرة رطبة فظاهر 
المذهب الاتفاق على البطلان ٠‏ 


ولذلك قال ابن غلاب النجاسة الرطبة متفق 
على ابطالها والظاهر أن مراده العذرة الرطبة 
لانه قال : وارواث الدواب وابوالها لا تبطل 
وقد علم أن البول رطب ٠‏ قال : وأما عدم 
البطلان فى زيل الدوابوآبوالها فمعلل بضرورة 
المشى عليها لكثرتها فى الطرقات وللاختلاف ايضا 
فى نجاستها واما الدم الزائد على القدر المعفو 
عنه وزيل الكلاب وما فى معنى ذلك من النجاسات 

وعق صمي الحم فال اتن زفية " واننا 
مشيه على ارواث الدواب وأبوالها فى الطزيق 
ومباشرته لغسل الدم فمغتفر »© قاله أبن حارث . 


تال صاحب مواهب الجليل : وينبغى أن يقيد 
يما اذا وطئها ناسيا أو مضطرا لذلك لعمومها 
وانتشارها فى الطريق » واما ان وطئها عايدا 


() المرجع السابق ج ١‏ ص (68 © 485 نفس 
الطبعة السابقة 

(؟) القشب بفتح القاف وسكون الشين المحمة 
العذرة اليابسة . 


أفساد 3 


من غير عذر لسعة الطريق وعدم عمومها 


الشرط الخامس : أن لا يتكلم فان تكلم عامدا 
أو جاهلا بطلت صلاته باتفاق قاله فى المقدمات : 
غان تكلم ساهيا فحكى فى المقدمات غيه قولين . 


قال أبن حبيب رحمه الله تعالى : لا يبنى لآن 
السنة انما جاءت فى بناء الراعف ما لم يتكلم ولم 
يخص ناسيا من متعمد ٠‏ 


وحكى ابن سحئون عن أبيه أنه يبئى ويسجد 
لسهوه الا أن يكون يكون كلامه والامام لم يفرغ 
من صلاته فائه يحمله عنه . واختلف فى المأموم 
اذا انصرف لغسل الدم هل يخرج من حكم 
الأنايا أ لأ“ملى ازيفنة امسوال حكاها مناست 
المتقدمات وغيره . 


جملة من غير تفصيل ٠‏ 


من حكمه حتى يرجع اليه وان عقد معه ركعة لم 
يخر جمن حكمه . ْ 


الزائعة :انفكا الى ها تكن اليه ابرط فاق درك 
زكعة من .مخلاة الاماءا معد وحوعة كان فى حكية 
حال خروجه عنه وان لم يدرك معه ركعة حين 
خروجه لم يكن فى حكمه فى حال خروجه ٠.‏ 


قال فى اللعحماك فين براق انها يكرا بون ننه 
حتى يرجع يقول ان أفسسد الامام صللاته 
متعمدأ قبل أن يرجع لم تفسد عليه وان تكلم 
سهوا سجد بعد السلام ولم يحمل عنه ذلك الامام 


خلافا لأصل أبن حبيب الذى يرى أن ذلك يبطل 
عليه اليناء وان ظن الامام قد أتم صلاته خأتم 
صلاته فى موضعه ثم تبين له أنه لو مضى لأدرك 
الامام فى الصلاة أجزاته صلاته وان سها 
الامام لم يلزمه سهوه ومن رأى أنه لا يخرج من 
حكمه يقول ان أفسد الاننام صلاته متعمدا فسدت 
عليه هو صلاته وان أتم صلاته فى موضعه ثم 
تبين أنه لو مضى لأدرك الامام فى الصلاة لم تجزه 
صلاته وان سها الامام لزمه سهوه وان تكلم 
ساهيا حمله عنه الامام(١)‏ . 


ونن. خسل] له ىمنا 'يفاق 'السئلاة من سيق 
أواختين “ذلك يما شظل الصلاة فاته لا: يبلن علي 
وهذا هو المذهب . 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى فى العتيبة 
وان تقيأ بلغما أو قلسا فألقاه فليتماد وان ابتلع 
القلس بعد ما أمكنه طرحه وظهر على لسائه 
أفسد الصلاة ٠‏ 


قال فى المجموعة وان كان سهوا يبنى وسجد 


وقال ابن الحاجب رحمه الله تعالى : لا يبنى 
فى قرحة ولا جرح ويعنى بذلك : اذا انفجرت 
القرحة فى الصلاة وسال منها دم كثير 'ورجا 
انقطاعه فانه يقطع الصلاة ٠‏ 


قال ابن فرحون رحمه الله تعالى : لو حصل 
له رعاف فخرج له وغسل الدم ورجع الى 
الصلاة ثم حصل له رعاف آخر لم يبن وبطلت 
صلاته . 


زلف المرجع السابق ج 1١‏ ص 587 نفس الطبعة . 


4 أفستاد 


ومن كلن 'آنهاحميل لهازعافة فق المتسلاة عكر 
ليغسله فتبين أنه ليس برعاف وانما هو ماء فأنه 
لا يبنى على ما مضى من صلاته لأنها بطلت 
بل يبتدئها وهذا هو المشهور ٠‏ 

ومذهب الفوئة كال فق :آواكن عتات: السجلاة 
فى المدونة ومن انصرف من صلاته لحدث أو رعاف 
ظن أنه أصابه ثم تبين له أنه لا شىء به ابتدأ واذا 
تعمد الامام قطع صلاته أفسد على من خلفه(١)‏ . 


وقال اللخمى رحمه الله تعالى فى تبصرته اختلقف 
فيمن ظن أنه رعف أو أحدث فخرج ثم تبين أنه 
لم يصبه ذلك هل يبنى ؟ وأن كان اماما هل تفسد 
صلاتهم 0 


قال مالك رحمه الله تعالى ٠:‏ يبتدىء ولا يبنى 
انه اذا كان اماما لا تفسد عليهم لأنه لم يعتمد . 


قال ابن سحنئون رحيه الله تعالى فى المجموعة 


لانه خرج بما يجوز له ويبتدىء الصلاة خلف 


وقال فى كتاب ابنه أن بئى أبطل عليهم لأنه 
لا يستطيع أن يعلم ما خرج من قبل أن يخرج 
من المحراب الا أن يكون فى ليل مظلم ٠‏ 


وقال ار عبد الشك ركيية اللة مال :يت 
ولا يبطل على من خلفه فهو بمنزلة من ظن أنه 
سلم فخرج ثم عاد فسلم وهو أقيس لحديث 
ذى اليدين أنه صلى الله عليه وسلم خرج وهو 
يظن أنه قد أتم وتكلم ثم بنى ٠‏ 


قال صاحب مواهب الجليل : فظهر أن القول 
بيطلان صلاته اللمأمومين أرجح لكونه مذهب 
المدونة ٠‏ 1 


)١(‏ المرجع السايق جد ا ص 657 © 510 نفس 
الطبعة . 


قال ابن بشير رحمه الله تعالى : ومن ظن 
بطلان صلاته بتماديه برعاف أو حدث فانصرف 
ثم تبين له بطلان ظنه أما فى الرعاف اذا لم يتكلم 
ولم يمش على نجاسة فانه ينتظر فان كان بحيث 
لا يمكنه التميبز لأنه فى ليل مظلم واجتهد خأخطأ 
ففى بنائه قولان أحدهما أنه لا يبنى وهو 
المشهور © والشاذ أنه يبئى .. 


وأما فى الحدث فان لم يطل فعله يعد الظن 
كان كالرعاف وان طال فعله أو تكلم عامدا يطلت 
صلاته لأن هذا انصرف على أن صلاته باطلة 
والراعف انصرف على أنه يغفسل الدم ثم يبنى ٠.‏ 


قال الحطاب : الظاهر فى الحدث البطلان 
مطلقا ولا يظهر للقول بالبناء وجه مطلقا لآن 
المحدث خرج على اعتقاد البطلان ولا يقسبه 
بالوضوء فالظاهر بطلان الصلاة نعم أن تفكر 
قليلا كما حصل له الششك ثم ذكر أنه متوضىء 


هذا ومن غلبه القىء فى الصلاة لم تبطل صلاته 
ويتمادى فيها فان خرج لغسله بطلت صلاته 
يمكن طرحه خان كان القىء نجسا بأن تغير عن 
هيئة الطعام على المشسهور أو قازب أوصاف 
العذرة على ما اختاره اللخمى وابن رشد رحمهما 
الله تعالى بطلت الصلاة . 


مكل يكن ظرحة ناميا أو مقاويا ففئ وطحلان 
صلاته قولان وأما أن رده طائعا غير ناسى غلا 


أفلساد 44 


قال ابن رشد أن من ذرعه القىء لا تفسد 
صلاته كما لا يفسد صيامه بخلاف الذى 
يستقىء طائعا وهو قول إين القاسم واختلف 
قوله أن رده بعد انفصاله فى فسساد صلاته 
وصيامةه يريد ان رده ناسيا أو مغلوبا وأما ان 
رده طائعا غير ئاسى لملا اختلاف فى أن ذلك 
يفسد صومه وصلاته وقد قيل ان المغلوب 
اعذر من الناسى ولا يوجب ذلك .الوضوء وان 
كان نجسا لتغيره عن حال الطعام الى حال 
الرجيع او ما يقاربه اذ لا يوجب الوضوء على 
مذهب مالك رحمه الله تعالى الااما خرج من 
السبيلين من المعتاد على العادة باتفاق أو على 
غير العادة باختلاف . فتحصل من هذا أن من 
ذرعه القىء غلبه فالمشهور وهو قول ابن 
القاسم ان صلاته صحيحه وان من تعمد القىء 
أو رده بعد انفصاله طائعا خصلاته باطلة كما 
ذكره أبن رشد ٠‏ 


هذا وذكر ابن غازى عن بعض المقيدات أن 
كان غليه ٠‏ 


وقد نص على ذلك ابن بثسير والقلس(١)‏ وهو 
مأ يخرج عند الامتلاه أى برد المزاج وقد يكون 
نيه الطسام فور :متغير ليس بتجس لكنه أن 
خرج فى الصلاة وكثر قطع ليس لنجاسته بل لانه 
مشغل عن الصلاة وان قل لم يقطع ٠‏ 


وذكر ابن رشد أن القلس طاهر وآأته لا يفئسد 
الصلاة وقال فى التوضيح حكم القلس حكم القىء 
غان كان متفير فهو تجسسر(5) ٠‏ وان كان غير 
متغير فلا يفسد الصلاة لأنه لا يكون غالبا 
الا غلبة فان تعمد القلس فحكمه حكم تعمد القىء 
فتبطل صلاته وان ايتلعه بعد أن وصل الى محل 


. القلس ماء حامض تقذفه المعدة‎ )١( 
٠. ص 2655 نفسنى الطبعة‎ ١ (؟) المرجع السابق جح‎ 


يمكن طرحه فاختلف فى بطلان الصلاة بذلك اذا 


وقال ابن عرفة رحمه الله تعالى وغلية القلس 
لغو فان ابتلعه بعد فصله عمدا غفى بطلانها نقل 
الشيخ عن ابن القاسم وابن رشد عن رواية ابن 
نافع أساء ولا قضاء عليه . 


هذا وستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة 
على المعروف فى مذهب الالكية وذكر البعض 
أفكر أن .جمس 'العورة حن مدن المتيزة 
وعلى القول بأنه من فرائضها يخرج ويستخلف 
من يتم بالقوم صلاتهم فان لم يفعل وتمادى بهم 
فان استتر بالقرب غصلاته وصلاتهم فاسدة 
وهو قول سحنون فى كتاب ابنه خلاف . 

قال البرزلى سئل ابن ابى زيد عن الرجل 
يصلى فى ليل مظلم فتنكشف فخذه أو بعض عورته 
وهو وحده هل تفسد صلته فقال عليه أن 
يستر عورته وفخذه فان انكشف عورته فى 
الصلاة فسدت عليه وأما الفخذ فليستره(؟) . 


قال الباجى رحمه الله تعالى : ومن لم يمكن 
عنده ما يستر به عورته سقط عنه فرضها 
وصلى قائما واجزأه ٠‏ ا 
أن وجحد ثويا ف الوقتت ٠‏ 1 

وقال المزرى رحمه الله تعالى : المذهب يعيد 
ف الوتت ٠.‏ 
من الثياب لرقته أو لتحديده مكروه كالسراويل . 

وروى عن المدونة أن مالكا رحمه الله تعالى 
كره الصلاة فى السراويل . 


0) المرجع السابق جح اا ص 657 © 64518 تفسس 
الطبعة . 


3 إفسساد 


والمئزر أفضل منه ٠.‏ 


وروى عن الماونة أن مالكا رحمه الله تعالى 
قال : ان صلت الحرة منتقية لم تعد . 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى : وكذا 
الملثمة . 


قال اللخمى : يكرهان وتسدل على وجهها ان 


خشيت رؤيا رجل ٠‏ 


قال مالك : ومن صلى محتزما جامعا شعره 
بوقاية أو مشمرا كميه فان كان ذلك لباسه وهيئته 
قبل ذلك أو كان فى عمل حتى حضرت الصلاة 
غصلاها كما هو فلا بأس بذلك »© وان كان ائما 
فعل ذلك ليكفت به شسعرا أو ثوبا فلا خير فيه . 


فقال اين عرفة شلدد مالك رخسة الله . 


تعالى كراهة تغطية اللحية فى الصلاة(1) . 
ولا بأس فى أن يصلى محلول الأزار وليس عليه 
سراويل ولا مئزر وهو أستر من الذى يصسلى 
متوشحا بثوب » ومن صلى بسراويل أو مثزر 
وهو قادر على الثياب لم يعد فى وقت ولا غيره(؟). 


ومن شروط الصلاة مع الامن والقدرة والذكر# 
استقبال القبلة فمن عجز عن استقبال القبلة 
بنفسه حول اليها فان عجز عن تحويله سقط 


حكم الاستقبال فى حقه وفى الكتاب اذا صلى . 


لغير القبلة أعاد فى الوقِت بمنزلة الصحيح . 


كاين على وهو كاكن عل التدول والشكويل 
فينيغى أن يعيد صلاته أبدا وأما من لم يقدر على 
ذلك لفقد من يحوله فيشبيغى أن يختلف فى اعادته 
ونقل صاحب الذخيرة عن صاحب الطراز أنه اذا 
أداه الاجتهاد الى جهة فصلى الى غيرها ثم تبين 


٠ ص 0.5 نفس الطبعة‎ ١ المرجع السابيق ج‎ )١( 


أنه صلى الى الكعبة فصلاته باطلة عندئا خلافنا 
للشافعى وأبى حنيفة رحمهما الله تعالى لتركه 
الواجب(؟) . واذا انحرف الى جهة بعد الاحرام 
من غير عذر ولا سوهو فان كانت القبلة فلا 
شىء عليه خانها الأاصل وان كان غيرها بطلت 
صلاته ٠‏ 


وأما اذا ظن أن تلك طريقة أو غلبته دابته 
غلا شىء عليه(؟) . ومن فرائض الصلاة نيسة 
الصلاة المعينة . 


قال صاحب المقدمات النية الكاملة هى المتعلقة 
بأربعة أشياء تعيين الصلاة والتقرب بها 
ووجوبها وآدابها واستشعار الايمان يعتبر ذلك 
كه عيذه. عن العيلة التكايلة نان بيحها من 
الانناكن ان وحتوي التسبحلاة :أو كؤتها اداع أو 
التقرب بها ام تفسد اذا عينها لاشتبال 
التعيين على ذلك(6) . 


قا لابن عرفة رحمه الله تعالى غروب النية 
وتحويلها بيمسي النفل سهوا دون عمل مغتفر ٠‏ 


قال المازرى رحمه الله تعالى : اغتفر غروب 
النية للمشقة فان خطرت بباله وتصد رفضها 
وأن يوقع بقية صلاته لهوا خلا يجزئه لقطعه 
النية » وكذا تبطل فيما اذا سلم ظانا اتمام 
صلاته ثم أحرم بنافلة وهى فى الصورة اتمام 
لصلاته وكذلك لو لم يسلم ولكنه ظن أنه أتم 
فان صلاته تبطل فى الصورتين ان أطال القراءة 
أو ركع وان لم بطل القراءة ولم يركع لم تبطل 
صلاته فى الصورتين(0) ٠.‏ 


وأاما ان قام الى نافلة ولم يظن السلام بل ظن 


0) المرجع السابق جح ١‏ ص 0.8 نفس الطبعة ٠‏ 

9) المرجع السايق د ١‏ ص 0.8 نفسن الطبعة ٠‏ 

5( المرجع السايق جح ١‏ ص 0.5 نفس الطبعة . 

(ه) المرجع السابق جح | ص 25١5‏ 4 016 نفسسن 
الطبعة . 


5١ : أفنساد‎ 


بنيته الناخلة . 


كما صرح بذلك أبن الحاجب رحمه الله تعالى 
جاهلا كونه فى جمعة أ وخميس . قال : ابن عرفة 
رحمه الله تعالى لو نوى منوى امامه جاهلا قصره 
واتمامه أجزآاه 5 


فقال ابن فرحون رحمه الله تعالى فى شرح 
ابن الحاجب : واما العامد فان قصد بنيته رفع 
الفريضة ورخفضها بطلت صلاته وان لم يقصد 
رفضها لم تكن منافية لأآن النفل مطلوب للشسارع 
ومطلق الطلب موجود فى الواجب فتصير نية النفل 
مؤكدة لا مخصصة(1) . 


جاهلا كونه فى جمعة أو خميس . قال : ابن : 


عرفة رحمه الله تعالى لو نوى منوى أمامه 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى : اتفاقا فقول 
المازرى وابن بشير رحمهما الله تعالى فى لزوم 
ثيه حدق الركفات” تسولان خلاقه والححة فى 
اجازة ذلك أن على بن أبى طالب وأيا موسى 
الأشسعرى رضى الله تعالى عنهما قدما على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع محرمين 
نسالينا رمميئول: الله ضلي: الك عليه ونسلم :يم 
أحرمتما فكلاهما قال : قلت لبيك اهلالا كاهلال 
النبى صلى الله عليه وسلم فصور فعلهما وقال 
مالك وفى الله كعالين: فيه ين اث «المبب كد 
يوم الخميس فظنه يوم الجمعة فصلى الاسام 
الظهر أربعا فصلاته تجزئه لآن الجمعة ظهر ©» 
وان أتى يوم الجمعه فظنه يوم الخميس فوجد 


. نفس الطبعة‎ 2١5 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 


الامام فى الصلاة فدخل معه يؤدى الظهر فصلى 
الامام الجمعة فليعد صلاته . 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى وهذا راى 
لآن الجمعة لا تكون الا بنية(؟) . 


وجاء فى مواهب الجليل : قال فى النوادر . 


قال سحئون رحمه الله تعالى : فان دخل 
مسافر أو مقيم مع امام لا يدرى أمقيم هو أم 
مسافر وتنوى صيلته أجزأه ما صلى معه 
فيه » خان خالف فان كان الداخل مقيما أتم بعده 
وان كان مسافرا أتم معه ويجزئه . 


غال اكيب ركه اللة' ععالن وكذلك من ذكل 
الجامع مع الامام فى صلاته لا يدرى أهى الجمعة . 
أم ظهر يوم الخميس ونوى صلاة امامه فهذا 
يجزئه ما صادف وان دخل على أنها احداهما 
تضاف الأشري كلا كدرته عنت اكنتهب ىق 
الوجهين » ويجزئه فى الذى نوى صلاة امامه 
لآن نيته غير مخالفة وقد قصد ما عليه كمن 
أعتق نسمة عن واجب عليه لا يدرى فى ظهار أو 
قتل نفس أنه يجزئه . 


وَاغا اذا لم يكمن المصعلئ عل الايام يمتتاع 
فى العصر أو فى الظهر فأحرم على ما أحرم به 
الامام فانه لا يجزئه لانه لابد من مساواة فرض 
الامام للمأموم ولابد: فى نية اللصلاة من تعيينها 
من ظهر أو عصر . ولو جلس بين السجدتين 
ولم يرفع يديه فااشهور أنه يجزئه وعلى القول 
دوجوبه يرجع له ما لم يعقد ركعة ©» وهل يرجع 
فيضع يديه بالآرض ثم يرفعها أو يض عها على 


(؟) التاج والاكليل لشرح مختجر خليل لابى عبد الله 
محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق 
مختصر خليل الطبعة السابقة 


45 افتساد 


بعضهم بعدمه(![) ٠‏ 


قال الحطاب : وبعدم الأجزاء ادركت من 
لقيته يفتى » وقد أخبرت أن بعض متأخرى 
افريقية كان يفتى بالبطلان اذا لم يرفعهما معا 
وبالصحة اذا رفع واحدة(؟) . 


على يساره ثم تكلم بطلت صلاته ٠.‏ 


وقال أبو محمد رحمه الله تعالى لا وجه 
لفساد صلاته لأنه أنيا ترك التيامن . 


بذلك التحليل ثم تكلم.لم تبطل صلاته أما ان قصد 
به الفضيلة فانها تبطل كما صرح به أبن عرفة 


واذا مرض أمامه ائسان فالمأهب أن يدفعه 


فق ان اغراية ويختدائنة حال # وهر المسناد 
جهده ٠‏ 


وروى ابن نافع أنه بالمعروف . 
وقال أشهب رحمه الله تعالى ان بعد اشار 


)١(‏ المرجع السابق جح ١‏ ص لاه فى كتاب على 
هامشه التاج والاكليل الطبعة السابقة . 


زقة المرجع السابق حي أ ص 015 نفسسن الطبعة ٠‏ 


(5) التاج والاكليل للمواق ومواهب الجليل للحطاب 
ج (اص 8ه نفس. الطبعة ٠.‏ 00 


كثرت بطلت(؟) . كما أن القنوت مستحب فى صلاة 
الصيح وهذا هو المشهور ٠‏ 


قال ابن سحنون رحمه الله تعالى هو سنة . 


قال يحيى بن عمر هو غير مشروع ومسجده 
بقرطبة لا يقنت فيه الى حين اخذها أعادها الله 


للاسلام ولابن زياد ما يدل على وجوبه لأنه قال 


وقال أشهب رحمه الله تعالى من سجد له 
فغسدت صلته ٠‏ 


اذا نسى القنوت قبل الركوع فأنه يقنت بعد 
فاذا رجع فسد صلاته لأنه لا يرجع من الغرض 
الى المستحب(ه) . 


قال الحطاب رحمه الله تعالى : أما الجهر 
بالتشهد والقنوت فال معلوم من المذهب أن الجهر 
بالذكر لا يبطل الصلاة بل يكون ترك مستحبا 
خاصة على ما حكئ ابن يونس وغيره من رواية 
اين وهب رحمهم الله تعالى . 


وحكى ابن عبد البر عن بعض المتأخيرين عدم 


وحكى شيخنا الايام رحمه الله تعالى أن 
بعضهم ذكره عن ابن نافع قال ولا أعرفه الا فى 
صلاة الممسمع خاصة وقياسه على جهمر 
الفريضة ضعيف لأنه وردت فيه سنة . 


() مواهب الجليل للحطاب ج | ص 016 تفس 
الطبعة . ١‏ 


أفسساد 4 


قال الحطاب : وحقى ق. مخضر الواضحة فى 
بطلان صلاة من جهر فى السرية أو أسر فى 
الجهرية قولين » وعد فى اللباب من الفضائل 
أسرار التشهدين . 


جميعهم واعلانه بدعة وجهل ولا خلاف فيه . 


قال فى الطراز : ولو قنت فى غير الصبح لم 
تبطل الصلاة به(1) .. 


قال فى الجلاب فى القنوت ولا بأس بالدعاء فى 
الصلاة المكتوبة فى القيام بعد القراءة وفى السجود 
وبين السجدتين وفى الجلستين بعد التشهدين » 
ويكره الدعاء فى الركوع ولا بأس بالدعاء فى أركان 
الصلاة كلها سوى الركوع . 


تال فى المسائل الملقوطة : واذا مس ذكر النبى 
صلى الله عليه وسلم فى قراءة الامام فلا بأس 
للمأموم فى أن يصلى عليه » وكذلك اذا مر ذكر 
الجنة والنار فلا بأس فى أن يسأل الله تعالى 
الجنة ويستعيذ به من النار ويكون ذلك المرة 
بعد المرة . 


وسئل مالك رحمه الله تعالى غيمن سمع 
الامام يقرأ : قل هو الله أحد الى آخرها فقال 
المأموم : كذلك الله » هل هذا كلام يناقى 
الصلاة 5 فقال : هذا ليس كلام أبنا فى 
الصلاة ٠‏ 


قال فى شرح الجلاب : ولا يجوز الاشتغال بعد 
سلام الامام بدعاء ولا غيره » هذا والدماء يعد 
التشهد الأول مكروه » وصرح فى العتيبة فى سماع 
اشهب أنه جائز لا كراهة خيه » ولم يحك فى ذلك 
خلافا ٠‏ 


وقال فى النوادر عن المجموعة » 


0( المرجع السابق أ اص 559؟ه نفس الطبعة ٠.‏ 


قال على عن امالك * ليسن فى التشمهذ موضع 
للدعاء ٠‏ ُ 
فى أن يدعو بعده فى الجلسة الاولى والثانية : 
فحكى فيه قولين حكاهما الباجى . 

وقال فى الكبير : ولم أر من تعرض فيه لتشهير 
الدعاء بين السجدتين . 


قال الجزولى رحمه الله تعالى : ويستحب 
الدعاء بين السجدتين ولو قال : يا فلان فعل 
رحمه الله تعالى فيميا اذا ناداه حيث تبطل 


عئده(؟) . 


والدعاء بعد التشهد الثائى جائز ولم يحك فيه 
خلافا وقال فى الكاتى وينيغى لكل مسلم أن لا يترك 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم مع 
تشهده فى آخر صلاته وقبل سلامه فان ذلك 
مرغب فيه ومندوب اليه وأجرى أن يستجاب له 
دعاؤه فان لم يفعل لم تفسد صلاته وآأما التشهد 
الأول فلا يزيد فيه دعاء ولا غير فان دعا تفسد 
صلاته ٠.‏ 


وقد كان النبى صلى الله علد 4كوسلم اذا جلس 
فى التشهد الأول خفف حتى كانه على الرضف(؟). 
ولو دعا بين السجدتين كأن قال اللهم أغعل بفلان 
أو فعل الله يبفلان فلا يختلف المذهب فى أنه 
لا تفسد الصلاة ٠‏ 

وفى المدونة قال مالك ولا بأس أن يدعو الله 
فى الصلاة على الظالم(؟) ٠‏ 

هذا والالتفات فى الصلاة مكروه لحديث عائشة 

(؟) المرجع السابق جح ١‏ ص 645 »©» 168 نفس 

الطبعة . 


(5) المرجع السابق جح ١‏ ا ص 68م 
(؛) المرجع السايق جح ؟ ص 


511 أفساد 


صلى الله عليه وسلمعن الالتفات فى الصلاة 
فتال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد رواه البخارى ٠‏ 


فلن الصد وهو ق العببلاة مالم يلصف فاذا 


واظلقٌ الشف زميية الله تمان 3 هنا ىق 
كراهة الالتفات وقيد ذلك فى غصل السهو بكونه 
لغير حاجة وان كان كلامه هناك ليس فيه التصريح 
بكراهته لكنه لما قرنه مع الأشباه المكروهة دل 
ذلك علن قوتي فرحل مله الللق رسا 
كك نكرم مسحل لسريو + 


قال البراذعى فى تهذيبه ولا يلتفت المصلى خان 
فعل لم يبطل ذلك صلاته قال صاحب الطراز 
قوله لا يلتفت مالك فى الكتاب ولا ابن القاسم 
وانها جرى فى حديث رواه ابن وهب عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال ما التفت 
عبد فى صلاته قط الا قال الله تعالى أنا خير 
لك مما التفت اليه والمذهب لا يؤخذ من الحديث 
لآن الحديث له وجه ومعنى الالتفات على ضربين 
مباح ومكروه فما كان للحاجة فمباحلحديث أبى 
بكر رضى الله تعالى عنه حين التفت فى الصلاة 
فرأى النبى صلى الله عليه وسلم فتأخر وقال 
صلى الله عليه وسلم من تابه شىء فى صلاته غليقل 
سبحان الله فانه لا يسمعه أحد حين يتقول 
سيحان الله الا التفت اليه وى حديث أبى داود 
عن سهل بن الحنظلية قال ثوب الصلاة يعنى 
الصبح فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
وهو يلتفت الى الشعب وكان أرسل فارسا الى 
الشسعب من الليل يحرس وأما الالتفات لغير ضرورة 
غمكروه وذكر ما ذكرئاه من الأحاديث فى النهى عنه٠‏ 


وظاهر كلا مصاحب الطراز ان التصفح جائز 


لغير ضرورة والظاهرة أن ذلك انما هو للضرورة 
وأما لفير ضرورة فهو من الالتفات الا أن 
الالتفات يتفاوت فالتصفح بالخد أقرب واخف من 
لى العنق ولى العنق أخف من الالتفات بالصدر . 


ثم قال فى المدونة قيل لابن القاسم رحمه الله 
تعالى فان التفت بجميع جسده قال لم أسأل مالكا 
ركه اللع هفاكل ع ذلك كلك كله مو اواو اختصير 
ذلك فى البراذعى فقال ولا يلتفت المصلى فان فعل 
لم يقطع ذلك صلاته وان كان بجميع جسده زاد 
فى الامهات ورجلاه الى القبلة وقوله . 


.قال ابو الحسن الا أن يستدير القبلة يريد 
أو يشرق أو يغرب وهو تفسير . واذا وقف 
مستقبل القبلة ولوى عنقه فقط فجميع جسده 
مستقبل القبلة فلا وجهه وهو صدره فعل 
ابى بكر رضى الله تعالى عنه فلما كان جسده 
مستقبل القبلة كان حق الاستقبال قائما وكذلك 
اذا التنئت بجميع جسده ورجلاه مستقيلتان 
الى القبلة فحق الاستقبال فى هذه الحالة 
أيضا قائم. لانسه من وسطه الى أسفله 
مستقبل القبلة وجسهه أيضا فى حكم المستقبل 
وائما هو منحرف يسيرا وانها الاخلال بوجهه 
فوق الاخلال بصدره أما اذا استقيل برجليه 
جهة غير جهة القبلة كان تاركا للتوجه منصرفا 
عن جهة البيت ولو حول وجهه الى جهة القبلة 
لم ينفعه ذلك كما لو جعل ناحية القبلة خلف 
عقبيه ثم التفت اليها بوجهه وراء ظهره . 


وعال قا التحارسة و بحديف الور افق 
الصلاة قوله فى الحديث اذا كنت فى الصلاة 
فلا تيزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك 
وتحت قدماك اليسرى فيه دليل على أن الرأس 
اذا كان فى الصلاة مخالفا للقبلة تيامنا أو تياسرا 
أو ادبارا لا تبطل الصلاة الا أن يتبعه البدن' 
فى الادبار فتيطل الصلاة حينئذ الا أن يصلى معاينا 


أفساد 5.0 


للبيت فانه ان تياسر خرج عنه وبطلت الصلاة . 

ويريد من ذلك جميع البدن حتى الرجلين ولو 
التفت بجميع بدنه وانما خص ال معاين للبيت ببطلان 
ستتلاته مع القياسن والقياين' لان :ذلك ل ينِظلها 
فى غير المعاينة وانما يبطل بالتشريق والتقريب 
والامنتدبار كنا تقشدم(1) ق.كسلام آبى 'الحسن 
الصغير رحمه الله تعالى . 


ثم قال فى العارضة فى باب الالتفات فى الصلاة : 
قد بينا أن ذلك لا يبطل الصلاة ولو رد رأسه 
كله خلفه ما لم يكن من بدته ذلك »© يعنى ما لم 


يستدبر بجميع بدنه ٠‏ 


وفان ابن زقنحه رحينة الله حجان + انف 
ذهب اليه مالك رحمه الله تعالى أن يكون يصر 
المصلى أمام قبلته من غير أن يلتفت الى شىء 
أو ينكس راسه »؛ وهو اذا فعل ذلك خشع 
بيصره ووقع فى موضع سجوده على ما جاء عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » وليس يضيق عليه 
أن يلخظ بصيرة' القىء من عر التقات اليه + 


فقد جاء ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم. 
قال فى اللباب : من المكروهات أن يرفع المملى 
بصره الى السماء(؟) . ويكره تشسبيك أصابع 
وفرقعتها ويكره الاقعاء فى كل جلوس » فى التشمهد 
والجلوس بين السجدتين وللمن صلى جالسا كما 
صرح به فى الجواهر ٠‏ 


وقال عياض رحمه الله تعالى : من مكروهات 
الملاة الاختصار # وهو وضع اليد على 
الخاصرة فى القيام ‏ وهو من فعل اليهود » 
وكذا يكره له تغميض بصره ما لم يكن فتح عينيه 
يشوشه » وأمالو شوششه خلا يكره . 


)1( المرجع السابق ج ١‏ ص 8ه 6 15ه نفس 
الطبعة . 
(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 265 نفسن الطبعة . 


قال أبن الحاجب رحمه الله تعالى : 
وترويح(؟) رجليه مغتفر من قال فى التوضيح : 
ترويح الرجلين أن يرفع واحدة ويعتمد على 
الأخرى . 


ان كان لطول قيام وشبهه والا فمكروه . 


وظاهر المدونة جواز الترويح مطلقا » وكلامه 
الكزاهة.يطلفا كهو مخالفت سا اق 
الموئة ا ولاين. عبد "اليلق ررحية الله كمال 
الا أن يحمل كلامه هنا على ما اذا لم يكن 
ذلك فى صلاتهم() . 


هذا يقتضو 


كال اعنافى رحيه الله تعالى' 7 ومن يكرؤمات 
الصلاة تحدث النفس بأمور الدنيا ٠.‏ 
٠‏ 


قال فى اللباب : وما كان مشغلا بحيث لا يدرى 
ما صلى فظاهر المذهب أنه يعيد أبدا . 


وصرح فى سماع موسى بن معاوية رحمه الله 
تعالى من كتاب الصلاة بأنه يكره أن يصلئ 
وفى فمه درهم وخفف أن يصلى ويجعل الدرهم 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى لأن ذلك 
مما لا يشغله وأما كراهيته لكونه فى فمه فلما 
فى ذلك من الاشتغال به عند قراءته عما يلزمه 
من الاقبال على صلاته ٠‏ ش 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى : فى سماع 
عيسى من كتاب الجامع : وتحسين بناء المساجد 
وتحصينها مما يستحب وائما الذى يكره هو 
تزويقها بالذهب وشسبه والكتابة فى قبلتها . 


9) ترويح الرجلين أن يعتمد على واحدة ويقدم 
الآأخرى غير معتمد عليها أو يرفعها ويضعها على ساقه 
( مواهب الجليل للحطاب ) جح ١‏ ص 8658 الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص ٠86.6‏ الطبعة السايقة . 


قال أبن رشد » كان مالك رحمه الله تعالى 
يكره أن يكتب فى القبلة فى المسجد شىء من القرآن 
أو التزاويق ويقول ان ذلك يشغل المصلى » 
والعلة فى ذلك ما يخشى على المصلين أن يلهيهم 
ذلك فى صلاتهم(١) ٠‏ 


وجاء فى التاج والاكليل نقلا عن المدونة ان 
مالكا رحمه الله تعالى قال اذا جعل المصحف 
فى القبلة ليصلى له فلا خير فيه وان كان ذلك 
موضعه خلا بأس وأكره أن يصلى الى حجر منفرد 
فى الطريق » وأما اذا كانت أحجارا كثيرة فجائز . 


ومن مكروهات الصلاة أن يعبث بلحيته 
أو غيرها . 1 


فى أن يحول المصلى خاتمه فى أصابعه للركوع 
فى سهوه ٠‏ 


قال أين رشد رحمه الله تعالى هذا نحو 
أجاز ذلك وان كان الشفغفل اليسم ف الصلاة 


قال ابن عرفه رحمه الله تعالى : ومن عجز 
عن القيام فى الصلاة استند الا الى حائض أو 


٠ جنب‎ 


الى حائض أو جنب أاعاد فى الوقت » قال الشميخ 
رحمه ألله تعالى : اذا كانت ثيابهم طاهرة غلا 
شىء عليه(؟) ٠‏ 


. الطبعمة السايقة‎ 80١ ص‎ ١ المرجع السابق جح‎ )١( 

(6) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق 
1 ص 0855 الطبعة السابقة . 

(6) المرجع السابق جح ؟ ص ؟ نفس الطبعة . 


قال اللخمى رحمه الله تعالى : ولا يتكىء 
المصلى :على حائط فان فعل. وكان: الأتكاء نشعينا 
لم تفسد صلاته وان كان كثيرا بحيث لو زال 
الحائط لسقط المصلى لكان كمن ترك القيام 
فان كان عامدا غير جاهل أبطل صلاته ان كان 
فى فرض وان كان سهوا بطلت الركعة التى فعل 
فيها ذلك فوجب أن يعيدها نقله ابن عرفة وابن 


وذكر صاحب الطراز أن الظاهر عنده أنه 
يجزئه وأساء وظاهره العمد 59 


قال الحطاب : والكلام فى الاتكاء واضح 
اذا كان فى قيام الفاتحة واما اذا كان فى قيام 
السورة فالجارى على أصل المذهب أنه لا قثىء 
عليه لآن القيام للسورة سسنة فمن تركه لا شىء 
عليه()) . 


ومن اختقح الصلاة من عذر جالسا ثم صح أتم 
قائما لأنه لما زال عنه العذر وجب أن يأتى 


وخرج قول بأنه يبتدىء ولا قائل بأنه يتمها 
على ما كان عليه فان فعل لم تصح صلاته » 
وهذا لا شك فيه . 


وجاء فى سماع عيسى أنه مسئل عن الرجل 
بعرض له المرض فيصلى قاعدا ثم يذهب ذلك 
عنه وهو ق الوقت هل يعيد الصملاة قال 
لا يعيد الصلاة(ه) . 


سجود فى شىء من ذلك ٠‏ 


2( المرجع السابق ج ؟ ص 8 نفسن الطبعة ٠.‏ 
(0) المرجع السابق جح ؟ ص هه نفسن الطبعة . 


أفساد /40 


أما الفرائض فلابد من الاتيان بها وأما 
السنن غير المؤكدة والمستحبات خان سسجد لها 
بطلت الصلاة وأما السئن المؤكدة اذا تركها عمدا 
فلا سجود أيضا . واختلف هل تبطل الصلاة 
بتركها أم لا . وان تركها سهوا سجد لها(١)‏ . 


ومن سسها فى صلاته ثم نسى سجدة فلا يدرى 
أقبل السلام أو بعده فليسجد قبله . 


قال ابن رشد تغليبا لحكم النقصان على حكم 
الزيادة ٠‏ وان تيقن أنه سها ولم يدر زاد أم 
نقص فليسجد قبل السلام ولو شك فى سجدتى 
السهو أو أحداهما سجد ولا سجود عليه 
فى كل سهو سها فيهما والتفرقة بين السهو 
بالزيادة والسهو بالنقصان دليله فى الزيادة . 


خبر ذى اليدين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسملم » سملم من آثنتين فى احدى صلاتى العثشى 
ثم قامالى خشبة معروضة فالمسجد فاتكأ عليها 
كأنه غضبان وخرج سرعان الناس يقولون 
قصرت الصلاة وى القوم أبو بكر وعمر فهايا 
أن يكلماه وفى القوم رجل فى يديه طول يقال 
له ذو اليدين خقال يا رسول الله أقصرت الصلاة 
أم نسيت قال لم أنس ولم تقصر فقال أحق 
ما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى 
ما ترك ثم س جد سسجدتين بعد السلام . 


بعد السلام ودليل النقصان ٠‏ 


حديث أبن بحيئة قال قام رسول الله صلى 


)١(‏ المرجع السايق جح 8 ص 1١97 © ١5‏ نفس 
الطبعة . 


سسئل أبو محمد عن المستنكح يشك أيدا فى 
الصلاة فدزيد ركعة الفاء للشك هل زيادته 
توجب سهودا أو بطلانا أو لا توجب ثشسيئا 
لاستنكاحه فأجاب اذا كان جاهلا بتأول الزيادة 
جدراا للتفصن صتلافه: متهيحة قلت على كان الما 
قال ليس هذا بعالم بل مقصر فى العلم وحكمه 
ما ذكرت لك والاستنكاح تخفيف فلا ينتهى لزيادة 
تؤدى الى فسدد الصلاة ويسجد هذا بعد 
الحستلام :غلك وهل لا فل البلاء لانة كنك فى 
التشعن كال له تمك لكنه علن. النكسن: + قات 
الوذاكان" هذا هذا عدون لف العتكواف: عيويا 
فهو كما قال الشيخ وان كان يعرض له الشك 
لتقن الركمات ويكرى ينه عاتصواب أن الآتن 
بذلك لا يقال زاد عمدا لانه الواجب عليه لولا كثرة 
الشكوك() . 


والخطف "التتيوخ افيدوا ارك توق بختلاة' الاسام 
اللتحرة اللحدى فاحتترع وكين عه كين تلن 
ثم قام للعشاء هل تصح صلاته أم لا قيل لا تصح 
لتولهم هنا ليستنا من الصلاة فقد ادخل الصلاة 
ما ليس منها وقيل يصح لقوله قبلها ولو قدمه 
صحت ولو كان من غيرها بطلت(6) ٠‏ 


كان الحطات .رحيه الله سل ونسى نذا 
المسبوق ثشسيئا وتبعه فى البعدى جهلا ثم قام 


(؟) المرجع السابق حي ؟ ص ١58‏ » 17 نفس 
الطبعة . 

6) المرجع السابق ج 1١‏ ص ١7 © 1١58‏ نفس 
الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السابق ج ؟ ص 1١!‏ نفسن. الطبعة . 


+4 ش السساد 


قال الحطاب والجارى على أهل المذهب الصحة 
لانه منفرد فى أحكام كالاعادة فى الجماعة اتفاقا . 


قال اين رشد رحمه الله تعالى فى نوازله : 
السلام من سجود السهو الذى يعد السلام 
واجب عند مالك رحمه الله تعالى الا أنه لا يرى 
على من تركه: اعادة السجود مراعاة لقول 
أمن 'يقول لا يحب المسلام من الصلاة فهو 
على مذهب واجب فى السجود وليس بشرط فى 
صحته لأن من واحبات الصلاة ما هو شرط فى 
صحتها ومنها ما ليس بشرط فى صكحتها(١) ٠‏ 


ومن شك فى صلاته فلم يدرسها فيها أم لا فلا 
شىء عليه وكذا من شك هل سللم أو لم يسلم ٠.‏ 
قال الحطاب : يعنى وتذكر بالقرب ولم ينحرف 
عن القبلة وأما ان طال جدا بطلت صلته »© 
كما صرح بذلك ابن ناجى رحمه الله تعالى(؟). 
وذ كدوج بن جدووة انها كيدي البلا 


شىء عليه لأنه لم يأت بشىء خارج عن جنس 
الصلاة . 


قال التلمسانى رحمه الله تعالى فى شرح الجلاب 


فان فعل ذلك عمدا كره له لأن فيه قراءة القرآن ‏ 


غلى قر قظى لحك وفيا مكاي على السامع 
واذا كره للانسان أن يخرج من رواية الى رواية 
فأولى وأحرى أن يكره له أن يخرج من سورة 
الى سورة(9) ٠‏ 


وجاء فى التاج والاكليل نقلا عن المدونة أن 


() المرجع السابق ج ١‏ ص ١!‏ نفس الطبعة . 
(0) المرجع السابق ج 6 ص ]؟ © 19 نقس 
الطبعة . 
5) المرجع السابق ج ؟ ص 7؟ نفس الطبعة . 


مالكا رحمه الله تعالى قال : من تقيا عامدا 
ابتدا الصلاة ولا يبنى الا فى الرعاف . 


من ذرعه قىء أو قلس خلم يرده فلا شىء عليه فى 
صلاته ولا صيامه وان رده متعمدا وهو قادر على 
طرحه خلا ينيغى أن يختلف فى فساد صلاته وان 


رده ناسيا أو مغلويا غقولان عن ابن القاسم . 


قال ابن يونس : ان ابتلع القلس يعد ما أمكنه 
طرحه فظهر على لسائه فان كان سسهوا يئى 
وسجد بعد سلامه()) . واذا لم تبطل الصلاة 
بترك السسلام من سجدتى السهو فلا 
تبطل بترك الاحرام لهما من باب أحرى 
لآن من رجع لاصلاح صلاته يرجع بتكبير 


٠ هذاره)‎ 


وقال الآبى فى باب النهى عن البصاق فى القبلة 
فى قوله فى حديث البصاق فأن لم يجد فليفعل 
هكذا وتفل فى ثوبه فيه دليل على جواز البصاق 
فى الصلاة لمن احتاج اليه والنفخ اليسير اذا 
لم يصنعه عبثا اذ لا يسلم منه البصاق وكذلك 
يجب أن يكون التنحنح والتنخم لمن احتاج اليهما. 


ذلك لا يشسد الصصسلاة وبه قال الشافعى رحمه 
الله تعالى ولمالك رحمه الله تعالى قول أنه 


تفسد به . 


وفى المدونة النفخ كالكلام وروى على ليس 
كمثله . 


ونقل عن الششسيخ ابن قداح ان النفخ الذى 


ج ؟ ص 1# الطبعة السابقة . 
(ه) المرجع السابق ج ؟ ص 58 الطبعة السابقة . 


أفساد 15 


انها هما فى تنحتح غير المضطر . 


وقال الجزولى ومن تنخم فى صلاته عامدا 
من دماغه فلا شىء عليه . 


قال البرزلى فى مسائل اين قداح فى رجل 
بصق وهو فى الصلاة فان أرسلها بصوت 
عامدا أو جاملا بطلت صلاته وان كان ساهيا 
مأموما فالامام يحمل ذلك عنه . 


يننكل اللكي تمن التكت :3 المستلاة فاحاك 
كل ما حضر من البلغم فى الحلق فايتلعه المكلف 
فلا يفسد صوما ولا صلاة ولو قدر على طرحه 
ان لم يصل للهوات ولو خرج بلغمه فابتلعه 
ففيه اختلف هل يعيد صومه وصلاته كالطعام أو 
لا اذ ليس بمنزلة الطعام والمراد باللهوات خخروجه 
من الغم الى الحلق وهذا لا يحتاج الى التنحنح 
وان فعل لأمر عرض له يحتاج اليه فلا شىء 
عليه فى صلاته وان تنحنح غير محتاج اليه خقيل 
تبطل صلاته وقيل لا شىء عليه وبه آخذ اذ 
ليس هذا كلاما منهيا عنه وكذلك التأوح والتأوه 
والآنين والبكاء بالصوت ٠‏ 


والمختار عدم الابطال بالتتحنح لغير 
ضرورة(١) ٠.‏ 
للافهام منكر لا خير فيه ٠.‏ 

قال ابن رشد كتنحنح الجامل للامام اذا أخطأ 


فى قراءته ٠‏ 


. المرجع السابق جح ؟ ص 58 56؟ ثقس الطيعة‎ )١( 


قال ابن يونس روى عن مالك رحمه الله تعالى 
لأنه كلام وليس حروقف هجاء 9 


قال اللقين + واخطف هنين تتكن تار أو 
نفخ أو جاوب انسانا بالتنحنح أو بآية من القرآن 
اق فنع علن .يق للش منة :ق «محلاة تقال :مالك 
ق“النعخ"آراة بينولة: الام توفال “ف الجموعة 
اكرهه ولا يقطع التنحلاة , 


وقال فى مختصر ما ليس فى المختصر : ذلك كلام 
لقول الله عز وجل « فلا تقل لهما أف ولا 
تنهرهما(؟) » . 


وأخذ الأبهرى بالقول الأول قال لأنه ليس له 
حروف هجاء والقول أن الصلاة صحيحة اذا 
تنحنح أو نفخ أحسن وليس هذا من الكلام 
المزاد:بالنهى © .وق الرزسالة التفع-قى "الصملاة 
كالكلام والعامد لذلك مفنسد لصلاته() . 


وقال البرزلى : من كرر آم القرآن سهوا 
سجد بعد السلام بخلاف تكرير السورة » 
ومن كررها عمدا فظاهر كلامه فى المتدمات أن 
بطلان صلته خلافا لأنه قال اذا كانت الزيادة 
عيدا وهى من جنس افعال الصلاة فتيل انها 
تبطل الصلاة وقيل يستغفر الله ولا سجود عليه 
لآنه لم يسه(؟) ٠‏ 


قال ادو هونن رجية الله اكنال ادا برا 
وهو يصلى فرجة أمامه أو عن يمينه أو عن يساره 
حيث يجد السبيل الى سدها فليتقدم اليها ليسدها 
ولا بأس فى أن يزق اليها صفوفا رفقا » لآن الشأن 
قالطكلاة سند الفر .م 


(0) الآية رقم 7؟ من سورة الاسراء . 

(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطساب 
ج ؟ ص ٠٠١‏ الطبعة السابقة . 

(8) المرجع السابق ج ؟ ص 58 الطبعة السابقة . 


1 أفسسساد 


قال :ابن ركيد رحيه الله تعالى كال :“كال 
رمتل اللدرضكى الله اعلنه وقجلم © من تنو خرجة 
فى الصف رفعه الله بها فى الجنة درجة وبنى 
له فى "الكنة نيحا + 


وسمع ابن القاسم : أرى أن يشير الملصلى 
الى من يجنبه بالتسوية اذا خرج عن الصف 
اذا كان شسيئا يسيرا وأما الصف يتعوج فلا 
يشتغل به ٠‏ 


يخصه بخلاف تقويم الصف . 


وروى عن المدونة أنه ان أفلتت دابته وهو 
يقلن يقي الزها خيلا كرتا ان اكانكز عن ينه 
أو يساره أو بين يديه وقطع صلاته أن بعدت 
وطلبها ٠‏ 


قال ابن يونس لأنه يشتغل سره فيها فلا يدرى 
ما يصلى »© وكره له الانحراف أو القطع من 
الثماة تأكل عجينا أو ثوبا . 


قال ابن حبيب رحمه الله تعالى : وان كان 
فسماد كثيرا قطم(١)‏ 5 


وأما الكلام فى الصلاة لاصلاحها بعد السلام 
فهو جائز كما يجوز له الكلام فى مسمئلة الاستخلاف 
قبل متلابة وابكا الأنوم “فاقة ينشكل الأمام. آذا 
خالف ولو لم يسلم وقد نص اللخمى على أن 
الأمام !ذا قم الى ركفة :زائدة ونتري ينه هلم 
يفقه غانه يكلمه أحد اللمأمومين ٠.‏ 


ونقل ابن عرفة عن أبن حبيب رحمهما الله 


يدنو منه ويخبره كلاما ٠‏ 


. المرجع السابق ج ؟ ص 7؟ نفس الطبعة‎ )١( 


وأما لو سلم غير معتقد للتمام غسدت 
صلاته وظاهر كلام المصنف أنه يجوز الكلام 
والقط ال تعد سبلامه ملي يفون نيدوا د بحدفك 
له شك بعد السلام أم لم يحدث له وهذا هو 
اناق اكتمدر علتة: اهب الليان دق رس أن 
أمكن من سسماع عيسى وهو ظاهر كلام ابن 
الحاجب وهو خلاف ما نقل فى التوضيح عن 
اللخمى والمشاور من أنهما قالا المشنهور المعروف 
انه اذا شك بعد سلامه فلا يسأل بل يبنى 
على يقينه ٠‏ 


قال ابن الحاجب واذا تيقن الامام اتام 
صلاته وششك الأمومون فى ذلك أو تيقنوا خلافه 
بنى كل واحد منهم على يقين نفسه ولا يرجع الى 
يقين غيره وقد قيل اذا كثر الجمع رجع الامام 
الى ما عليه المأمومون(؟) ٠‏ 


وروى ابن القاسم أن الممصلى اذا أرادته حية 
وهو يصلى قتلها ٠‏ 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى : وتمادى 
ما لم يطل ولو فى المقدمات : ان أرادته العقرب 
ونسى أنه فى الملاة وقتلها فلا سجود عليه 
وأما ان لم ترده ونسى أيضا أنه فى الصلاة 
وقتلها فقيل يسجد للسهو وقيل بطلت صلاته ٠‏ 


كال أن غرفه © عال ان رهنة > أن حب معلة 
لقتل حية أرادته لم يمسجد له وان كره كقتلها 
ولم تؤذه فى سجوده ففيه قولان وفى العارضة 
أنها ان كانت دانية منه وتمكن منها بعمل يمسير 
فيظها وان :كاف ينها وكانت يعيدة وغمل كدر 
قتلها واستأنف الصلاة . 


وقزل خليل مر كل عدوت #زيدم :يقل الحنة 
بل الحيسة الخرى غان لم :تريده كان مكروف]' 


(؟) المرجع السايق جد ؟ ص ٠١‏ نفسن الطيعة . 


٠١١ أفساد‎ 


ونقله فى التوضيح عن المقدمات وتقدم فى الشامل 
ويتمادى فى صلاته فى الصورتين الا أن يكون 
شغل كثير واما ما سوى الحية والعقرب من 
لزناو هميد اؤاناز 5 أن كداة ار تكلة مضه 
فلا خلاف أن قتل شىء منها فى الصلاة مكروه 
فان فعل لم تبطل الصلاة الا بما فيه 


ولا ينسغى 


وقال فى الرواية ان اخذ القوس ورمى به 
الصيد أو تناول الحجر من الأرض فرمى به 
الطير لم تفنسد صلته اذا لم يطل ذلك يريد 
اذا كان جالسا والحجر والقوس.ن الى جانبه 
فتناولهما ورمى بهما وأما لو كان قائما فتناول 
الحجر والقوس من الأرض ورمى به لكان مبطلا . 


قال الحطاب رحمه الله تعالى ومثله من كان 
بيده منكاب فقلبه فى الصلاة فان كان فى جلوسه 
والمنكاب قريب لم تبطل صلاته وكره له ذلك 
وأن كان" ناكية عطاطا واركه وليه #الظاهن 
بطلان صلاته وأشارة لنحو سلام أو حاجة 
ف الصلاة فيها خلاف بين العلماء . 


قال أبن الماجشون تكره الاشمارة لحاجة لا لرد 


سلام ولا شرق ق الاثشسارة دين الجواب وبين 


٠ الايتداء‎ 


قال ابن وهب ولا بأس أن يشير الرجل بلا 


قال القاهئ هذا مكل ماق اللذونة والأفيل 
فى ذلك ما ورد ان رسول الله صصسلى الله عليه 
وسلم خرج الى قباء فسمعت الأنصار به 
فجاعوها يسلمون عليه وهو يصلى فرد عليهم 


اشارة بيده 


فقكان مالك لا يرى بأسما أن يرد الرجل الى 
الرجل جوابا بالاثسارة فى الصلاة وأن يرد 


اشارة على من سلم عليه ولم يكره شسيئا 


من ذلك ٠.‏ 


وقد روى عنه زياد أنه كره ان يسلم على 
المصلى وان يرد المصلى على من سلم عليه 


وابقية ليذه الزئ أيه أن انق مسحتم وه برض 
القه كمال عقهة تجاء علي النين حجن الله 
عليه وسلم وهو يصلى فلم يرد عليه والأظهر 
من القولين عند تعارض الأثرين وجوب رد السلام 
اشارة لقول الله عز وجل « واذا حييتم بتحية 
فحيوا بأحسسدن منها أو ردوها(!) » . 


وأما اثشسارة الرجل الى الرجل فى الصلاة ببعض 
حوائجه فالأولى والأحسن أن يقبل على صلاته 
ولا يشتغل بذلك الا أن يكون ترك ذلك سسبيا لتمادى 
اشتغال باله فى صلاته فيكون فعله كذلك أولى . 


قال ابن العربى نزلت نازلة ببغداد فى .أبكم 


اشارة الأبكم ككلامه . 


وقال يعفني ل تيظل لأن. الأضارة فى الصلاة 
جائزة لورد السلام بالصريح سواء كان جاهلا 
أو عامدا فالصواب تبطل صلاته(؟) . 

واذا قال العاطس فى الصلاة الحمد لله فقال 
له مصل آخر رحمك الله فلا شىء عليهما لأنه 
ذكر وف المدونة لا يحمد الله فان فعل ففى نفسه. 


وحكى ابن العربى فى ذلك خلافا . 
)١(‏ الآية رقم 5م من سورة النساء . 


9) المرجع السابق ج15 ص الا © 835 تفسن 
الطبعة ٠.‏ 


الفاطى نزو كبلق ايع وتخاناب مسحو السلاة 


غروى عن ابن عمر والشعبى رحمهم الله 
تعالي أنه يحمد الله ويجهر ومذهب مالك رحمه 
التدا:جنائن معنه ولسكن ندرا ق فين . 


حال محف الأسياي مدان أن لين ف 
المسلاة يبطلها وقد اتفق الناس فى البكاء 
للنية وللوجم: 131 كان سوك ائنيه وقطم 
الصلاة ثم قال أما حركة الشفتين فلا تبطل ولهذا 
لو حرك الانسان تسدقيه وشفتيه من غير كلام 
لا ثشىء عليه ولو شهق ونعق من غير حركة ثشفتيه 
ولسانه بطلت صلاته(١)‏ . ثم قال : وقد أجمعت 
الأنة على اجر لفق الا شقن أن :يفكل 4 و انيتا 
اختلف الناس هل هو محرم أو مكروه . 


أشبه شىء من التنفس والتأفيف عند اليصاق 
والنفخ من الأنف عند الامتخاط فيعتير به . 


قال الاقفهسى فى شرح الرسالة : 
على وجهين بغير صوت وهو التيسم » وبصوت 
وهو 'اأزاذ يفول الرستحالة وين اشقطلة فق 
المملاة اغادها ول تمه الوضوزء”. 


والضحك 


التبسم الا الفاحش. منه شسبيه بالضحك فأحب 
الى أن يعيد فى عمده ويس جد فى سهوه ©» 


ولا شىء على المصلى فى تعمد بلع ما بين أسنانه. 


قال أبن ناجى رحمه الله تعالى : وظاهر كلام 
المدونة أنه لو رفع الحبة من الأرض وابتلعها فانه 
يقطع والصواب أنه لا شىء عليه ليسارة ذلك . 


للق المرجع السايق ج ؟ ص 589 نفسن الطبعة . 


قال ابن حبيب وما جاز للرجل أن يتكلم به فى 
صلاته من معنى الذكر والقراءة فرفع بذلك صوته 
لينبه رجلا وليستوقفه فذلك جائز وقد استأذن 
رجل على ابن مسعود رضى الله تعالى عنه وهو 
يصلى فقال « ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين()» 
ولم يذكر ابن يونس غير هذا المذهب ٠‏ 


وقال المازرى رحمه الله تعالى : تردد بعض 


.التلاوة وقصد به التنبيه لم ييبعد أن يقال 


بصحة صلاته ٠‏ 


للمصلى أن يقول سبحان الله ينوى بذلك اخبار 
من يستأذن عليه أنه يصلى ٠.‏ 


قائم مستقل بنفسه خفيحمل على عمومه فيما يتعلق 
باصلاح الصلاة وما لا يتعلق باصلاحها ٠‏ وان 
عدا التسبيح من ذكر الله وقراءة القركن اذا رفع 


قال المازرى . واختلف شيوخنا رحمهم الله 
تعالى فى الصلاة بالسمع خفقال بعضهم لا تصح 
الصلاة به لان المقتدى به يقتدى بغير امام ثم قال 
وحديث أبى بكر رضى الله تعالى عنه حجة 


وسمع أبن وهب رحمه الله تعالى : لو جهر 


المأموم بربنا ولك الحمد وبالتكبير جهرا يسمع من 
يليه فلا بأس به وتركه أحب الى . 


(0) الآية رقم 11 من صسورة يوسفا . 


وقال ابن يونس رحمه الله تعالى : يريد الا أن 


وفى آخر كتاب اليخارى من الجنائز ما يؤيد 
هذا » وق الموطأ الذى رفع صوته برينا ولك 
الحمد حمدا كثيرا الى آخره . 


قال أبو عمر فيه دليل على أنه لا بأس برفع 
الضوت.وراء 'الآثام :يربنا ولك الكيد من اراد 
الاعلام والاسماع للجماعة الكثيرة بقوله ذلك 
لآن الذكر كله من التهليل والتكبير والتحميد جائز 
فى الصلاة بل هو محمود وممدوح فاعله بدليل 
الحديث المسندالى ابن أبى أوفىقال جاعرجل ونحن 
ق الصف :خلف التبى .ضلن الله عليه وسلم. فقال 
الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا قال 
فرفع الناس رعوسهم واستنكروا الرجل فقالوا 
من هذا الذى يرفع صوته فوق صوت 
النبى صلى الله عليه وسلم فلما انصرف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا العالى 
الصوت فقيل هو هذا يا رسول الله فقال لقد 
رأيت كلاما يصعد الى السماء حتى فتح له 
فدخل . 


قال أبو عمر ففى مدح رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم لهذا الرجل وتعريفه الناس بفضل 
كلامه وفضل ما صنع من رفع صوته بذلك الذكر 
أوضح الدلائل على جواز ذلك الفعل من كل 
من فعله على أى وجه جاء لأنه ذكر لله وتعظيم 
له يصلح مثله فى الصلاة سسرا أو جهرا ألا ترى 
أنه لو تكلم فى صلاته بكل كلام يفهم عنه غير 
التقرآن ‏ والذكر سرا ما جاز كما لا يجوز جهرا . 
وهذا واضح ٠‏ 


وروى عن المدونة لا يفتح أحد على من ليس 
معه فى الصلاة ولا يفتح مصل على مصل آخر . 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى : فان فعل 
أعاد صلاته أبدا وهو كالكلام خلافا لأشهب واين 
حبيب رحمها الله تعالى(١)‏ وتدطل الصلاة 
بالقهتهة ٠‏ 


وذكر مالك رضى الله تعالى عنه فى المدونة أن 
قهقهة المصلى قطع وابتدا المصلاة وان كان 
عاونا تمادئ. مغ الامام كاذا فرغ الاسام اناد 
الصلاة ٠‏ 


قال سكتون هوه الله تعالن و]3] شسكلة 
وان كان عامدا أو جاهلا أفسد عليه وعليهم ٠‏ 


وروى ابن حبيب رضى الله تعالى عنه أن من 
قهقه عامدا أو ئاسميا أو مغلوبا خسدت عليه 
صلاته فان كان وحده قطع وان كان مأموما تمادى 
وافحاة وايكان أنانا «ايستخلفة ف "المييهو 
والغلبة(؟) . ويبتدىء فى العمد ٠.‏ 


ما قاله سحنون لأنه كالكلام لأنهم جعلوا النفئخ 
كالكلام فهذا أشسبه منه ٠‏ 


وقول أبن حبيب أحوط ٠.‏ وسمع عيسى بن 
القاسم : ان كان اماما استخلف فى الغلبة واتم 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى : قوله معهم 
صحيح على قول مالك رحمه الله تعالى فى 
المدونة أن اللمأموم يتمادى ولا يقطع فاذا لم يقطع 
المأموم من أجل فضل الجماعة التى قد دخل فيها 
فالامام بمنزلته ٠.‏ وقوله ( ثم يعيد ) هو على 


)١(‏ التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق 
ج اص ”77 © 76 الطبعة السابقة ٠.‏ 
(9) المرجع السابق جح ؟ ص ©0“” نفس الطبعة . 


٠5‏ افنسساد 


لا اعادة عليهم وسواء تعمد النظر والاستماع 
فى صلاته الى من يضحك فيغلبه الضحك فيها 
أم لا » وكذلك الناسى كالمفلوب يقدم ان كان أماما 
ويتمادى مع الامام ان كان مأموما . 


قاله ابن حبيب رحمه الله تعالى ورواه عن 
مالك وهو الآتى على قول ابن القاسم وروايته 
قو مالك كلقا لبخنون وين الزان أن الحنحك 
تأجاحوكرلة اعسات :ناسنا نواينا اذى يضيدك 
يكتارا لسك ولق افك :سف فنة: لني 
قلا حملت فى ننه ابطق على السية مسلاتة 
وصلاة من خلفه أن كان اماما ولا يتمادى عليها 
عدا كان ' أو اننا او ماموها »-والضحك فى الصلاة 
افد ين الكلان لد فية من اللهق..وفلة ‏ الوشفار 
ومخالفة الخوع ؤاذا ذكر الآمام بعك مرزاغنة آنه 
لم يقرا فليعد الصلاة هو ومن خلفه بخلاف من 
ذكر أنه كان حنبا ٠‏ 


قاع انق نشم وكيم الله كجالن :2< اذا نين 
المأموم تكبيرة الاحرام وكبر للركوع ولم ينو بها 
تكبيرة الاحرام تمادى مع الامام وأعاد وان 
عيبا النة: والاحناء تلانه” توبنتا من اسكنان 
الصلاة فان نووا بتكبيرة الركوع الاحرام أجزات 
المأموم ولم تجزىء الفذ والامام وعليهما اسستئناف 
الصلاة .+ وان ذكر النسير 3ق صلاة قلع اذا كان 
هذا وشفع ان ركع لا مؤتم . ويفسد الصلاة طرو 
الحدث على أى وجه كان من سهو وعمد وغلبة . 


٠ المدونة‎ 


قال ابن رشد : من س جد لترك القنوت لم 
تبطل صلاته بخلاف من سجد لترك التسبيح . 


قال فى المدونة ولا يسجد لترك تكبيرة ٠‏ 


شد الستلام_ رحبهبا "الله تعالى. .. 


قال ابن بقمير رحمه الله تعالى : قال الأضياخ 
فى المصلى وهو يدافع الحدث : ان منعه الحدث 
السنن أعاد فى الوقتت ولا يعيد بعده » وان منعه 
من اتمام الفضائل فلا اعادة عليه . 


وى المادونة : ما خف من حقن أو قرقرة 


صلى به . 


قال الباجى رحمه الله تعالى : وان ضم بين 


قال ابن يشير رحيمبه الله تعالى : وان زاد 
اسلف الرماعية إحثلها #المتهون المعروف ,ين 
المذهب بطلان الصلاة . 


قال :ابن ركسة رحينه: الئة:شمالئ * ان شبك 
فى الزيادة الكثيرة فى أفعال الصلاة أجزاه فى ذلك 
سجود السهو باتفاق » بخلاف الذى يوقن 
بالزيادة ٠‏ ش 


قال الجزولى رحمه الله تعالى : من قال فى 
الرباعية تبطل اذا زاد مثلها فيها يختلف فى 
الثنائية . 


وقد قال فى المدونة فى الوتر اذا شفعه سجد 
وهو قد زاد مثله ©» واختلف فى الثلائية »© فقيل 
كالرباعية وقيل كالثنائية(1) ٠.‏ 


فان اق القكزة عاق اهب الطران :+ وضيكن 
الصلاة زيادة نحو ركعة وسجدة عمدا ©» فان 


٠. المرجع السابق جح ؟ ص ه55 نفس الطبعة‎ )١( 


١.6 أفسساد‎ 


كان سهوا حجبره بالسجود فان كانت الزيادة 
فى تطويل فى القراءة أو الركوع أو السجود لم 
تبطل(١)‏ . 


هذكوتكن فقن القعماة اد 


٠. كالكلام‎ 


ن النفخ فى الصلاة 


قال ابن الماجشون رحمه الله تعالىفى الواضحة 
أن النفخ والتنحنح والجشاء كالكلام ٠‏ وذلك 
بخلاف بعض العلماء الذين ذكروا أن النفخ لا يبطل 
الصلاة واختجوا يخدية” ابن عمر :رضى. الله كمال 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
صلاة الخسوف نفخ فى آخر سجوده ٠‏ فقال اف 
أف اخرجه أبو داود ولآن النفخ الذى لا حرف له 
ابه شىء بالتنفس والتأفيف عند البصاق والنفخ 
من الأنف فى الامتخاط فلا يعتبر به وما له حرف 
مثل أف فالهمزة لا عبرة بها لأنها من الزوائد 
والحرف الواحد لا يكون كلاما ومن قال تبطل تعلق 
يأن قول مالك رضى الله تعالى عنه أف كلام 
وأنه ان لم يكن النفح كلاما حقيقة فهو من بابه 
واشباهه وقد اتفق الناسسى فى البكاء للمصيبة 
وللوجع اذا كان بصوت. أنه ه يبطلل الصلاة وكذلك 
الضحك وليسا بكلام حقيقة ولكنهما شبيهان 
بالكلام لأن ذلك صوت خرج من مخارج الكلام 
وكذلك الأنين يقطع الصلاة لهذا المعنى فكذلك 


ومن تكلم ساهيا سجد فان كان عامدا بطلت 
صلاته ,. 


أكره على الكلام فتكلم كرها فان صلاته تبطل 5 
قال المازرى رحمه الله تعالى : واذا تكلم 


لف المرجع السابق ج 1١‏ ص 76 نفس الطبعة . 
(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 78 نفس الطبعة . 


ا 0 وان كا 
الكلام واجبا . 


وغال التكنى ركب الله حمالن وان كان هذا 
المصلى فى خناق من الوقت لم يبطل كلامه الصلاة 
قياسا على المسايف فى الحرب لعلة اتثشستراكهما 
فق" اهاء النسين © ولى كاف لقتال فلي كيلك 
مال كثبراله أو .لغيرة ايطل' العلام ‏ صلاته ايا+ 
وان كان يسيرا لم يتكلم وان فعل أبطل على 


نفسله(؟) . 


وقال المازرى رحمه الله تعالى : وكلام 
المتعمد المضطر للكلام لاصلاح الصلاة كما لو تكلم 
المأموم ليشعر امامه بسهو فى صلاته دخل عليه 
فالمشهور أنه لا يبطل الصلاة ©» وقد قيده خليل 
رحمه الله تعالى بغير الكثير وقال لشارحه انه 
اعتيد على كلام الجواهر ؛ وكلام الجواهر ليس 
فيه أن كثرة الكلام لاصلاح الصلاة مبطل ©» 
بل قال مانصه : الأول من الفروع أنه يبنى ان كان 
قريبا فان طال الآمر وكثر الفعل ووقع اللفظ بينهم 
والمراء وترددت المراجعة بينهم بعضهم مع بعض 
بطلت الصلاة واستأنفها » وقيل لا تبطل بل يبنى 
لجال + 


المدونة : اذا قلنا أن الكلام لاصلاحها لاييطلها 
والثائى عدم اطالة الكلام وكثرته ٠‏ 

وقد قال أبن حبيب رحمه الله تعالى ان طال 
التراجع بين الامام والمأمومين بحيث يؤدى الى 
المراد بطلت . 


وقد صرح ابن الحاجب رحمه الله تعالى بأن 


الكلام اذا كان سهوا يبطل الصلاة اذا كثر(؟) . 


(6) المرجع السابق ج ؟ ص 6" نفسس. الطبعة . 
(8) المرجع السابق دج ؟ ص ا؟ نفسن الطبعة . 


.| أفسساد 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى : وان سلم 
شاكا فى تمام صلاته ثم أيقن بعد سلامه أنه قد 
كان أتمها فقال ابن حبيب : صلاته جائزة كمن 
تزوج امرأة لا يدرى أن زوجها حى آم لا 
ثم انكشف أنه قد مات وانقضت العدة ان نكاحه 
جائز » وقد قيل ان صلاته فاسدة وهو 
الأظهر(١) ٠.‏ 


وروى زياد عن مالك أن من دخل مع الامام 
سجود السهو قبل السلام أنه يسجد معه 


ولا يسجد معه ان كان بعد السلام ٠‏ 


قال أتن .ركتفا وحيه الله عماق :: وفيل- آنه 
لأيسجة حنة صواء كان السنهرد فل النبلام 
أو بعده وهو قول سسفيان الثورى رحمه الله تعالى 
فى المدونة 2٠‏ 


ثم وجه ابن رشد رحمه الله تعالى الأقوال 
الثلائة » وفى مختصر الطليطلى : ان سجد القبلى 
مع الامام ابطل على نفسه الصلاة()) . 


ركعة خانه يسجد معه السجود القبلى ولو ترك 
أمامه أو لم يدرك موجبه ٠‏ هذا هو المشهور . 


قال فى التوضيح قال أشهب رحمه الله تعالى: 
اننا يسلْحد اذا قضى ما فاته ؤرواه أبن مبدوسن 
من أبن القاشم 6 فاذااسحد بعه على الشهور 
ثم سمها بعد أمامه فقيل يغتنى بالسجود الأول ل 
وهو قول ابن الماجشون وقيل لا يغتنى به وهو 
قول ابن القاسم وهو المشهور . 
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قال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى بناء على 
استصحاب حكم المأمومية أم لا(؟) . قال أبن عرفة , 
سلام امامه ثم رجع قبله حمله عند أمامه ولو رجع 
بعده سلم ©» وأحبيت سجوده بعد 3 


قال ابن القاسم روى عن مالك 'رحمه الله 
تعالى يسجد قبل . ونقل فى رسم العشر قيل 
لأصبغ ما تقول فى امام صلى بقوم فسها فى صلاته 
سهوا يكون سجوده بعد السلام قلما كان فى 
التشهد الأخير سمع أحدهم شسيئا فظن أن الامام 
قدالم شام ثم جد سكدتين 'ثم سبع حدم 
الامام فسلم أيضا وسجد الامام فسجد معه؟ 
قال يعيد الصلاة اذا كان قد سلم قبل سلامه 


٠ وسجد‎ 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى : هذا صحيح 
على القول بأن السلام على طريق السهو يخرج ‏ 
المصلى عن صلاته خلما كان يخرج به عن صلاته 
أبطل سجوده الرجوع اليها واوجب عليه 
اسقاءة :واما عل القول بان السلام غلن طريق 
السهو لا يخرج المصلى عن صلاته فيجب أن 
يحمل الامام عنه السجود الذى سجد بعد أن سلم 
قبل أنيسلم الامام لانه فى حكيه فيرجع الى صلاته 
بغير تكبير ويسلم بعد سلامه ولا سجود عليه لآن 
سهوه فى داخل صلاة الامام ٠‏ 


وقد روى على بن زياد رحمه الله تعالى فى 
المجموعة عن مالك رضى الله تعالى عنه على 
قياس هذا التول فى امام سلم من اثنتين ساهيا 
وسجد للسهو ثم ذكر أنه سها يتم صلاته ويعيد 
سجود السهو » قال سحنون : وكذلك لو كان 
السجود قبل السلام أعادهما(؟) ٠‏ 


9) المرجع السابق ج ؟ ص 58؟ نفس الطبعة . 
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١١7 أفنساد‎ 


عن سجود قبلى سجد بالقرب فان طال فللخمى 
رحمهة الله تعالى عن المدونة أن صلاته 0 بطلت 5 


قال ابن يقي رحيه"الله حااق: + :ه13 خلن 
المشهور . 


قال ابن رشد لا تبطل الا ان كان عن ثلاث 


٠ سمئن‎ 


قال ابن يونس رحمه الله تعالى اختلف قول 
أبن القاسم فى ايجاب اعادة من ترك ثلاث 
تكبيرات أو ثلاث تسميعات وتذكر ذلك بعد أن 
تباعد ولم ير أصسيغٌ الاعادة وبه أقول © 
بخلاف من نقص الجلسة الأولى فلم يختلف أنه 
يعيد الصلاة اذا تباعد . 


قال أبو عمر رحمه الله تعالى : جمهور الفقهاء 


على أن من ترك غير تكبيرة الاحرام لا شىء 
عليه(١)‏ . 


قال ابن عرفة : وذكر ما يبطل تركه فى صلاة 
اغتتحها بعد لول كذكرها فيها وقيبل الطول 
كذكر بعض صلاة . 


قال ابن الحاجب : فان كان فى صلاة وحكم 
ببطلان الاولى خهو كذاكر صلاة وان لم يحكم 
ببطلانها لسهو وانتفاء طول فهو كتارك بعض 
وله أربعة أوجه : فرض فى فرض ان طال بطلت 


القبلة سجد 5 


قال فى التوضيح المسئلة على اربعة أقسام اما 
أن يتذكر بعد أن طال جدا أو مع القرب جدا أو 
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بالقرب وقد فارق موض عه أو بعد طول يبنى 
معه » فالقسم الأول تبطل فيه الصلاة على مذهب 


قال. اللخمى رحمه الله تعالى » وأما الثانى فان 
لم ينحرف عن القبلة سلم ولا شىء عليه وان 
العزق اتفل وسشة لتنوهوة زاحنا القالت 
فاختلف فيه فى ثلاثة مواضع هل يكبر وهل يكون 
تكبيره وهو قائم أو بعد أن يجلس وهل يتشهد » 
ثم ذكر أن المشهور أنه يكبر وأن مذهب أبن القاسم 
انه يجلس ثم يكبر ثم يتشهد © ثم قال والقسم 
الرابع يختلف كالقسم الثالث » وهذا كله ما لم 
يحدث فان أحدث بطلت صلاته بلا اشكال(؟) . 


هذا ومن سها عن الجلوس الأول فى الصلاة 
الثلاثية والرباعية فانه ان تذكره قبل أن يفارق 
الاأرض بيديه وركبتيه فانه يرجع للجلوس . 


قال فى التوضيح والمشهور لا سجود عليه فى 
تزحزحه لأن التزحزح لو تعمده لم تفسد صلاته 
وما لا يفسد عمده لا سجود فى سهوه (؟) ٠.‏ 


وقيل يسجد نقله ابن بشير رحمه الله تعالى . 


وق كلام التوضيح هنا فائدتان 8 الأولى أن من 
تزحزح للقيام ى محل الجلوس عامدا لم تيطل 
صلاته » الثانية أن كل ما لا يفمسد عمده لا يسجد 
لسهوه فان قام بعد أن تذكر ولم يرجع . 


يجرى على تارك السئن متعمدا . 


وحكى ابن بطال رحمه الله تعالى أن من 
قام من اثنتين متعمدا تبطل صلاته اتفاقا وليمس 


رقف المرجع السابق ج ؟ ص 58 نفس الطبعة . 
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م١١‏ أفسساد 


بظاهر والمشهور الحاق الجاهل بالعامد ٠‏ وان 
فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا خلا يرجع الى 
الجلوس على المشهور ٠‏ 


وقيل يرجع » خاذا فارق الأرض بيديه فقط ولم 
يفارقها بركبتيه أو فارقها بركبتيه ولم يفارقها 
بيديه فانه يرجع كما يفهم ذلك من كلامهم © وفهم 
بن كلام خدل آنه لا:يرجم اذا اتتتفل كائنا من 
باب أحرى ولا خلاف فيه » ومن فارق الأرض بيديه 
وركبتيه اذا قلنا أنه لا يرجع فرجع لم تبطل صلاته 


قال اق التوضيم :؟ وراعاة فال انه انور 
بالرجوع١١)‏ . واذا رجع للتشهد بعد ما نهض 
وقد كان حلمن لم تبظل. مسحلاته كنا لا فطل اذا 
رجع الى الجلوس ٠‏ واذا استقل للجلوس الأول 
قائما ثم.زجع- الى الحلومن متذكن شع نا خمله 
فالمطلوب منه اتمام الجلوس.(؟) واذا سسها الامام 
وقام ولم يجلس الجلوس الأول حتى اعتدل قائما 
فليتبعه اللمأموم فان رجع الامام من قيامه الى 
الجلوس قبل أن يقوم المأموم فعلى المشهور ‏ 
وهو قول ابن القاسم ‏ يبقى المأموم جالسا 
معه ولا يقوم حتى يقوم الأمسام لأن هذا 
الجلوس معتبر(؟) ومن سمها عن الركوع وانحط 
للسجود فتذكر قبل أن يسجد أو وهو ساجد فانه 
يرجع قائما ثم ينحط للركوع من قيام على المشهور 
وقيل يرجع محدوديا الى الركوع ومن نسى سسجدة 
واحدة فاذ 4يجلس ليأتى بها من جلوس وأما من 
نسى السجدتين معا فانه ينحط لهما من قيام . فان 
ذكر السجدتين وهو جالس أو كان ترك الركوع من 
الثانية وانحط لسجودها فذكر سجدتى الأولى 
وهو ساجد ٠.‏ 


(1) المرجع السابق جح ؟ ص 68 ©» 697 نفس 
الطبعة . 

(*) المرجع السابق ج ؟ ص 257 الطبعة السابقة ٠‏ 
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ذكر عبد الحق انه يرجع للقيام ليأتى بالسجدتين 
وهو ريض لهيا من تتا كال فا لم يفطل جد 
السجدتين على حاله ‏ يعنى من جلوس او 
سجود فقد نقص الانحطاط فيسجد قبل السلام 
اذا ترك ذلك سهوا . 


قال فى التوضيح نقلا عن المازرى أنه اختلف لو 
لم يذكر ذلك الا وهو راكع فى الثانية هل يرفع 
رأسه ليخر للسجود من قيام أولا على الخلاف 
فى الحركات هل هى مقصودة أم لا ؟ 5 


وقال فى التعقيب وفى كتاب التهذيب أيضا ؛ أنه 
اذا نسى السجدتين من الأولى ثم تذكر وهو راكع 
فى الثانية أنه ينبغى أن يرفع رأسه بنية اصلاح 
الأولى فينحط للسجدتين من قيام ولا يضر رفع 
رأسه من الثانية ولا يكون عقدا لها لأنه انما رغعه 
بنية اصلاح الأولى فان لم يفعل وسها عن ذلك 
وانحط للسجدتين من ركوعه فليسجد قبل السلام 
لأنة تقاضن ذلك القيام: : 


القيام ليس يواجب وأنه لو انحط أولا للسجود ثم 


وقد ذكر الجزولى والشيخ يوسف بن عمر 

ان اس اذ الح قم جد فا كان عائدا 
خلا شىء عليه لأنه يسير وان كان سهوا فقيل 
يسجد للسهو وقيل لا يسجد ٠‏ 


وقال الشيخ زروق : هذا الجلوس أن وقع 
سهوا ولم يطل لم يضر وان طال سجد له ) 
وان كان عامدا اختلف فيه والمشهور أنه ان لم 
يطل لم يضر والمتأول على تأويله(؟) ٠‏ 


() المرجع السابق جح 6 ص 9!؟ © 68 ئقس 
الطبعة . 


اأفسساد 65 


سسمجدات من أربع ركعسات فعندنا أنه يصلح 
الرابعة بالسجدة التى أحل بها منها ويبطل 
ما قبلها وأما ان نسى الثمانى سجدات فانه لم 
يحصل" له سوق زكوع الزاسحة كلبين طايه على 
أصلنا . 


قال اللخ رجن الفح كماتن :اذا امدق 
وسجد بعد السلام وان نسى س جدة من الثالثة 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى يكون بانيا 
فيقرأ فى الركعة التى يأتى بها بأم القرآن وحدها 
الترآن ٠‏ 


خلافا لابن وهب واقنهب رحيهيا الله تغالى 
أنه يكون قاضيا(١)‏ . وان شك المصلى فى 
سجدة ولم يدر محلها وتحقق أنه تركها فلا 
يخلو اما أن يذكر وهو فى التشهد الأول أو فى 
قيام الثالثة أو فى قيام الرابعة أو فى التشهد 
الآخير » والحكم فيه أن يسجدها فى جميع الصور 
على مذهب ابن القاسم رحمه الله تعالى » ثم ان 
كان ذكرها فق التشدهد. الأول كسار نما در عية 
وبالفاتحة وسورة وتكون ثانية لاحتمال أن تكون 
السجدة من الأولى فتبطل وتصير الثانية أولى 
وهذه التى أتى بها ثانية خيتشهد ثم يصلى 
ركعتين ثم يسجد بعد السلام »© وان ذكر 
السجدة فى الجلسة الأخيرة فائه يسجدها 
لاحتمال أن تكون من الرايعة ثم يأتى بركعة 


)١(‏ التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق 
ج ؟ ص .0 الطبعة السابقة . 


بالفاتحة فقط لرجوع الثانية اولى والثالثة ثانية 
قول ابن القاسم . 


وقيل يأتى بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد 
بعد الجكلف راذا تعر المتيتهدة فى عاد 
الثالثئة فائه يمسجد الس جدة من قيام أن تذكر 
ابه كان ,كلين؟ الاكولني :23 حدقا تسو 
ولا يجلس ولا يتشهد فيأتى بثلاث الأولى منهن 
بالفاتحة وسورة ويجلس ويتقشصهد ثم اثنتين 
بالفاتحة فقط ويسجد بعد السلام ‏ وهذا 
هو المشهور ‏ وقيل يسجد السجدة ثم يتشسهد 
ثم يأتى بثلاث » وقيل لا يسجد بل يبنى على 
ركعة فقط ويأتى بثلاث وان ذكر السجدة فى قيام 
الرابعة فانه يسجدها ويتشهد ثم يأتى بركعتين 
بالفاتحة خقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة 
من القالقة الم :ضارتقانية اق جد أنام ميحدة 
بن الزكقة الاوك بوشتها تمن السيقدة (إلقانية وهان 
ولم يتبعه من علم ذلك من المأمومين وسمبح به 
ليرجع » خاذا خيف عقده للركعة الثانية قام 
المأمومون واتبعوه فاذا جلس ف الثانية على زعمه 
وهو الأولى فى نفس الأمر له وللمأمومين قاموا 
وكان كامام جلس فى الأولى فلا يتبع وينتظرونه 
قياما حتى يقوم الى الثالثة فى زعمه فيصلونها 


'معه فاذا قام الى الرابعة فى زعمه وهى الثالثة 


فى نفس الأمر قاموا معه واتبعوهولم يجلسوا وان 
غان مذ بحل الحلوتن الازل كنا 111 :ان الامان 
من اثنتين ولم يجلس فان المأمومين يتبعونه فان 
دكن ليام كل حلويية عا مسان روي كيه 
بام القران متك يي فيل "اجات واذا كان 
يتذكر وسلم لم يتبعوه فى السلام وأتوا بركعة 
وأمهم غيها أحدهم » وان صلوها أفذاذا أجزاتهم 
ومسحدوا قبل ابلك > افق الآمان متا 
عل متيو فك له الكسيف قاله ب تج اضية 
الله تعالى . 


قال الحطاب : ويعنى بقوله بمنزلة الحدث أنه 


١٠‏ أفسساد 


بهم الصلاة أو يتمون أفذاذا(1) . 


وقال ابن رشد رحمه الله تعالى المسئلة على 
السحجدة وحده فلا يخلو من خلفه أما أن 


يسجدوا لأنفسهم أو يتبعوه عالمين بسهوه فان 


فاته الرجوع اليها يعقد الركعة التى بعدها . 


الركعة التى أسقط منها السجدة فى آخر صلاته 
وهم جلوس ثم يسلم بهم ويسجد بعد السلام 
السجود هل يسجدون معه ثانية على قولين 
بسهوه خصلاتهم فاسسدة باتفاق ٠.‏ 


والوجه الثانى أن يسهو الامام هو وبعض من 
خلفه وهى مسئلة السماع فلا يخلو من لم يسه 
اما أن يسجدوا لأنفسهم أو يتبعوه على تسرك 
السجود عالمين يسهوه فان سسجدوا لأنفسهم 
ولم يرجع الامام الى السجود حتى فاته الرجوع 
اليه بعقد الركعة التى بعدها ففى ذلك ثلاثئة 


أحدها قول ابن القاسم فى هذه الرواية 
أن السجدة تجزئهم وتصح لهم الركعة ويلغيها 
الامام ومن سها معه فان أكمل الامام ثلاث 
ركعات قام ومن سها الى الرابعة وقعدوا 
حتى يسلم ويسلموا بسلامه ويسجد بهم جميعا 
وسجدتى السهو بعد السلام وهو أضعف 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب 
ج ؟ ص 8ه 2 ١ه‏ الطبعة السابقة . 


الأتوال لاعتدادهم بالسجدة وهم انما فعلوها 
فى حكم الامام ومخالفتهم اياه فى أعيان الركعات 
لأن صلاتهم تبقى على نيتها وتصير للامام ومن 


وليذا كان ابي العاشيي ق الرواية ولعي الى 
ان لو أعادوا الصلاة ائما ييسجد الامام بهم بعد 
السلام ان تذكر بعد أن ركع فى الثانية لائه يجعلها 
اولى ويأتى بالثانية بالحمد وسورة ويجلس فيها 
فيكون سهوه كله زيادة وأما ان لم يتذكر حتى 
صلى الثالثة أو رفع من ركوعها فائه يمسجد 
قبل السلام على ما اختاره من قول مالك فى 
اجتماع الزيادة والنقصان لأنه جعلها ثانية لأنه 
قرأ فيها بأم القرآن خفقط وقام ولم يجلس واختلف 
فى هذا الوجه ان ذكر الامام قبل أن يركع فرجع 
الى السجدة هل يسجدون ممه ثانية أم لا 
على القولين ٠‏ 


والقول الثانى أن صلاتهم فاسدة للمعنى 
الذى ذكرناه من مخالفة نيتهم نية أمامهم ف 


والثالث أن السجود لا يجزئهم وتبطل عليهم 
الركعة كما بطلت على الامام ومن معه ويتبعونه 
فى صلاته كلها وتجزئهم ٠.‏ حكى هذا القول محمد 
ابن المواز فى كتابه(؟) . وان قام امام لخامسة 
خفتيقن انتفاء موجبها يجلس والا اتبعه ٠:‏ وان 
خالف عمدا بطلت فيهما لا سهوا . 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى أن صلى امام 
قوم عامدون فصلاة الامام ومن سها معه أو 
جلس تامة ويسجدون معه لسهوه وتفسد صلاة 
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العامدين(١)‏ 9 وأما ان أتبعوه على ترك السجدة 
عالمين يسهوه . 


فقال فى الرواية أن صلاتهم منتقضة ويخرج 
على ما فى كتاب محمد رحمه الله تعالى أن تبطل 
عليهم الركعة ولا تنتقض عليهم الصلاة لان 
السجدة اذا كانت على مذهبه لا يجزئهم فغلها 
فلا يضرهم تركها وظاهر اطلاق ما حكاه خليل 
واين الحاجب واين شاس وصاحب الشامل عن 
سحنون رحمهم الله تعالى واقتصروا عليه مخالف 
لماحكاه ابن رشضد رحمه الله تعالى من الاتفاق 
على أنه سها الامام وحده عن | لسجدة 
ولم يذكرها حتى عقد الركعة التى بعد ركعتها 
أن القوم يسجدونها وتجزئهم وأنهم ان أتبعوه 
على ترك ١‏ لسجدة عالمين د بطلت صلاتهم ومخالف 
له ايغناغيها أذا يميا مع" الاتحام بعقن من 
خلفه فانه ذكر أنه ان اتبعه من لم يسه فى ترك 
السجدة فالرواية ببطلان صلاتهم وجعل القول 
بصحتها انما هو تخريج(؟) . 


واذا سها المأموم عن الركوع مع الامام حتى 
فاته أو غفل عنه أو نعس أو زوحم أو اشتغل 
بحل ازاره أو ريطه ففى المسئلة أربعة أقوال : 
الأول : أن تلك الركعة فائتة مطلقا سئواء كانت 
أولى أو كانت غير أولى وسواء كانت ' الصلاة 
جمعة أو غير جمعة ٠‏ 


الثانى أن تلك الركعة لا تفوته مطلقا . 


الثالث ٠‏ أن تلك الركعة تفوته ان كائت أولى 
ولا تفوته فى غير الأولى وهو المشهور ٠.‏ 


الرابع أن تلك الركعة تفوته ان كانت جمعة 
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ولا تفوته فى غير الجمعة » ولا تفريع على القول 
الأول » وأما على الثائى والثالث فيما اذا كانت 
غير الأولى وعلى الرابع فى غير الجمعة اذا قلنا 
يتبع الامام فاختلف الى أى حد يتبعه فقيل ما لم , 
يرفع من سجود الركعة ٠‏ 


وقيل ما لم يعقد الثانية والأول هو المشهور . 


قال 'انن. زقتة رحيةه اللضه عقالى وسْؤواء 
على مذهب مالك رحمه الله تعالى أحرم قبل 
أن يركع أو بعد أن ركع اذا كان لولاه ما اعتراه 
من الغفلة وما أشيههما لادرك معه الركوع وأما 
لو كبر بعد أن ركع الامام فلم يدرك معه حتى 
رفع الامام رأسه فقد فاتته الركعة ولا يجزئه 
أن يركع ويتبعه قولا واحدا وعلم من هذا أنه 
لو فعيد المانوم تثرك الركوع مع الامام لم يحزة 
قولا واحدا . 


وان قام امام فى صلاة رباعية بعد أن صلى 
اربع ركعات لخامسة أو فى ثلائية لرابعة أو فى 
ثنائية لثالثة فالمأمومون على خمسة أقسام كما يفهم 
من التوضيح الاول متيقن انتفاء ما يوجب تلك 
الركعة »© والثانى متيقن الموجب »© والثالث ظان 
الموجب » والرابع ظان عدم الموجب والخامس 
شاك فيهما ٠‏ 


أما الأول وهو المتيقن انتفاء ما يوجب تلك 
الركعة لعلمه بكميال صلاته وصلاة أمامه 
فقيجب عليه أن يجلس ويسبح به فان لم يفقه كلمه 
بعضهم فان تذكر أو شك رجع اليهم وان بقى 
على يقينه وكان معه النفر اليسير أتم صلاته 
ولم يرجع الى قولهم وان كان معه عدد كثير . 


فعلى قول ابن مسلمة رحمه الله تمالى يرجع 
اليهم ‏ وهو الذى مثى عليه خليل ‏ لان 
الغالب أن الوهم معه » واذا كانوا قليلا وتمادى 
فيختلف فيهم هل يسلمون الآن أو ينظرون حتى 


؟* ١١‏ افسساد 


يسلم بهم ويسجدون س جود السهو لأنهم متيقنون 
أنه سها وعلى القول بأن الصلاة تبطل بزيادة 
مثل نصفها ينتظرونه حتى يدخل فى السادسة 
فيسلمون ولا ينتظرونه وان لم يتيقن انتفساء 
اللويهيا جروهذا يكيل الأوكه الاريعة الباق تت 
لزمه أن يتبع الامام فى قيامه للخامسة . ثم اذا 
خالف الامومون: الامام :فان. تننه."الأماء كالعتين 
له فان حصل له سك وجب عليه أن يرجع اليهم 
فان تمادى ولم يفعل . 


قال ابن عرفة رحمه الله تعالى عن ابن المواز 
لا تبطل صلاته ان لم يجمع كلهم على خلافه ولو 
اجبعواتخالفهم لفسكه بظلت: اكه وغابين 
لوجوب رجوعه عن شكه ليقينهم فان فعل كل 
واحد ما أمر به فؤاضح وان خالف من أمر 
بالجلوس ما أمر به وتبع الامام أو خالف من أمر 
باتباع الامام ما أمر به فجلس فان كانت المخالفة 
المذكورة عمدا بطلت الصلاة فى صورتى المخالفة 
المذكورة من القيام والجلوس وظاهره : سواء 
شين سعدافلك أن ما مملوهيق_الخالفة مؤافق كا 
فى نفس الأمر أم لا » أما ان لم يوافق فواضح 
وأما أن وافق بأن يقوم عامدا من حكمه الجلوس 
ثم تبين أن الامام قام لموجب وأنه كان يلزمه أن 
يقوم مع الامام ٠‏ 


تعال اهار درهيه الله كالن .وزان. 'أقيمه 
عامدا عالما بأنه لا يجوز له اتباعه يعنى ثم تبين 
له أن الامام قام لموجب وأيقن ذلك أو مك فيه 
لآن كلامه فى ذلك . 


قال فظاهر قول ابن المواز رحمه الله تعالى 


أن صلاته تصح ٠‏ 


وزافاللحيى:.وحية” الله: معلى” اي الصبوات 
أن تبطل واذا قلنا بأنها تصح فهل يقضى ركعة 
أو تنوب له الركعة التى تبع الامام فيها ؟ قولان : 


وقال ابن بشير رحمه الله تعالى وان لم يعلم 


باسمقاط الامام ما يوجب قيامه للخامسة وقصد 
الى العمد فى الاتباع فيجرى على الخلاف فيمن 
تعمد زيادة فى الصلاة فائنكشف وجوب تلك الزيادة 
عليه لاخلاله بشىء مما تقدم » وفى ذلك قولان 
وأما من كان حكمه القيام فجلس عمدا ثم تبين له 


هذا اذا كانت المخالفة عمدا فان كانت المخالفة 
نوكا فماة فطن السسطلاة 4 ممسووسن : القنان 
والجلوس ٠.‏ 


وان قال الامام قمت لموجب بأن يقول اسقطت 
افاضم او اهيلت ميدع بون ركفت مين 
الركمات او يعدن ذلك شبححت الضحلاة أن 
لزمه اتباعه بأن يكون من أحد الأقسام الأربعة 
المتقدمة ويشترط أن يكون تبعه يريد أو جلس 
سهوا وأنه يأتى بركعة » وتصح الصلاة أيضا 
لمقابل القسم المتقدم وهو من تيقن انتفاء الموجب 
دن ملاته وملا انائه وكاس حي ملم لاما 
واستمر متيقنا انتفاء الموجب ولم يؤثر عنده قول 
الامام قمت لموجب ثسيئا(؟) . 


قال الهوارى : ولو أن الامام لما سلم قال 
انما قمت لأنى أسقطت ركنا من الأولى فمن أيقن 
بتمام صلاته وصلاة أمامه وأئه لم يسه وجلس 
لم يتبعه أو أتبعه ساهيا أو متأولا صحت صلاته. 


وقال ابن بشير رحمه الله تعالى : ولابن يونس 
تنحوه") . 


وقال ابن ناجى رحمه الله تعالى : وحيث تصح 
للجالس فلابد من اتيانه بركعة اذا اخبره الامام 
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بالموجب وصددقه أو شك فيه وان كذيه لم 
يلزمه شىء . 


قال شتكتون ريذيه الله يقالن :وانيا تضع 
صلاته ان سبح وان لم يسبح لم تصح . 


قال فى التوضيح شرط سحئون فى صحة 
صلاة الجالس التسبيح » واستيعده أبو عمران 
رحية الله تعالي :ومن كان يكيقنا اتتفاء الأوحب 
وكان حكمه أن يجلس فجهل ذلك وتأول أنه يجب 
عليه انا و "الاجاء'تكديه فى «الكاينية تالكيلت فى 
صلاته خهل تبطل صلاته أو تصح . 


قال ابن بشسمير رحمه الله تعالى : وان جهل 
وظن أنه يلزمه اتباعه ففى بطلان صلاته قولان 
وهما على الخلاف فى الجاهل هل هو كالعامد أو 
عالناتى ».واتجازى:على: اللسهور: الحاق الخاهل 
بالجابد لكن, مكيبن كليل هنا علي اخنيان اللكين 
رحمه ألله تعالى وهو القول بالصحة »© واذا 
لم تبطل صلاته فان استمر على تيقنه لانتفاء 
الموجب بعد سبلام الامام ولم يؤثر عنده كلام 
الامام شسيئا فلا يلزمه ثشىء وان زال يقينه بأن 
تبين له صدق قول الامام أو ثسك فى ذلك فهل 
يلزه بآن بيات بركمة .لو اتسكفيه الركمة: الع 
صلاها مع الامام . 


قا لالهوارى : اذا قلنا فى الساهى يتضخى ركعة 
فالمتأول بذلك أولى لانه انما قام اليها وهو يعلم 
انها زائدة » واذا قلنا فىالساهى لا يقضى فيجرى 
فى المتأول قولان ومن كان متيقئا انتفاء الموجب 
عند كبام الاكسام :الى “الكامنية قلق نكم ,عند 
لان حكمه الجلوس » ثم لما سلم الايام قال 
قمت لموجب تيقن صحة قوله أو شك فان صلاته 
باطلة لأنه كان يلزمه أن يتبع الامام فى نفسسن الأمر 
ولم يتبعه لما كان فى يقينه كما نقل فى التوضيح 
عن ابن المواز رحميه الله تعالى »© وان 


كان اللخمى رحمه الله تعالى قد اختار فى هذا 
أيضا الصحة خيتم لأنه جلس متأولا . 


وقال اللخمى قال محمد رحمه الله تعالى : مان 
قال بعد السلام كنت ساهيا عن سجدة بطلت 
أن تتم صلاة من جلس ولم يتبعه لأنه جلس متأولا 
والا فهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه » وهو أعذر 
من الناعس. والفاضل »© وتبطل صلاة من اتبعه 
عمدا اذا كان عالما أنه لا يجوز له اتباعه » وان 
كان جاملا يظن أن ذلك عليه اتباعه صحثت 
صلاته ٠.‏ 


وقال ابن ناجى رحمه الله تعالى فى شرحه 
الككن قال ادن هونن "رجه الله :طعالن © اتنا 
تبطل فى قول ابن المواز اذا لم يوقنوا بسلامتها 
فان أيقنوا أنهم لم يتركوا ثسيئا فصلاتهم تامة(1). 
ولا تجزىء هده الركعة الخامسة سحدة فائتة 
ركعة أو أكثر وتبع الامام فى الركعة التى قام 
اليها وقد علم بخامستها واذا لم تجزه الركعة 
فهل تبطل صلاته أم لا . 


الحال لا يخلو من أن يكون الامام لم يسقط 
ثسيئا وانما قام سهوا أو أن يكون قام لموجب » 
فان كان لم يسقط ششسيئا بطلت صلاة المسبوق 
لأنه كان يجب عليه أن لا يتبعه فيها حيث علم 
بخامسيتها ‏ نقله فى التوضيح عن ابن يوئس 
والمازرى وئقله الهوارى - وان تبين أن الامام 
قام لموجب فظاهر كلامه فى التوضيح أن صلاته 
لاصيطل وانه اختلف ف احراء الركنة التى. ضلاها 
والتول بالاجزاء لابن المسواز رخمه الله تعالى 
والقول بعدم الاجزاء لمالك رضى الله تعالى عنه 
وحجحدر: هه 
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وقال الهوارى رحمه الله تعالى : يجرى فيها 
الخلاف الذى فيمن تعمد زيادة فى صلاته ثم 
انكشف له وجوبها عليه قال الا أن يجمع كل من 
كلف الآنام على الدرام متسقط شيا فلا حفاء 
فى البطلان ٠.‏ وهل كذلك لا تجزئه الركعة ان تبع 
الامام فيها ولم يعلم بخامستها أو تجزىء الركعة 
الا أن يجمع مأمومه على نفى الموجب ٠‏ قولان : 


قال الحطاب وظاهر هذا أن القول الأول 
يقول بعدم الاجزاء مطلقا ولم أقف عليه والذى 
اقتصر عليه فى التوضيعح أنه ان لم يعلم تجزئه عند 
مالك وابن المواز رحمهما الله تعالى » والذى 
ذكره ابن يونس والهوارى رحمهما الله تعالى 
أنه تجزئه الا أن يجمع مأمومه على نفى الموجب . 


وهذا كله اذا تبين أن الامام انما قام لموجب 
هتده وأنا ان لم يتبين: مذكر الهوارق ان .صلاته 
صحيحه .. ولا تجزئه الركعة(١)‏ . 

ومن ترك سجدة من الأولى ساهيا وفات 
التدارك بعقد الثانية أو ترك مسجدة من الثانية 
وفات التدارك بعقد الثالثة أو من الثالثة وفات 
التذاراك: يععق ‏ الزايعة وخام الى كانس عمد 
ثم تذكر أنه كان أسقط سجدة من الأولى أو 
من :الثافية "اوداين: الكالقة نملا كعز 2 ذه 
الخاسنة :عن الزكعة المتروك: متها السحكدة ؤاذا 
لم تجزئه فالمشهور أن صلاته تبطل بزيادة 
تلك الركعة » وقيل تصح نقله الهوارى رحمه الله 
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هذا اذا تعمدها فان قام اليها ساهيا أجزاته 
الصلاة وهو اختيار أبن المواز رحمه الله 


وقال ابن القاسم رحمه الله تعالى لا تجزئه 
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ونا ركم ومسكلانة شحسفه علن القولين 
جميعا نقله فى الذخيرة(؟) . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج والمهذب : أن الصلاة 
تبطل بالنطق بكلام البشر بلفة العرب ويغير ا 
بحرن افيباكق -ولن الصلعة. الصيلاة. كتوله 
لا تقم أو أقعد أم لا كعن ومن لخبر مسلم عن زيد 
أبن أرقم كنا نت كلم فى الصلاة حتى نزلت 
وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام ٠‏ 


ون مقارية بن لحف الببلنن :قل ينانا 
اضلن مغ 'رسدول: اللة«ضلئ الله عليه ونلم أذ 
عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فرمانى 
القوم بأيصارهم فقلت وأثكل أماه ما تسأنكم 
تنظرون الى فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم 
ذلها رابتهع يطتيتوتي تذكت يلما جلي الزرق وتلق ,: 
الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شىء من كلام الناس . والحرفان من جئنس 
الغلا لآن: اقل .ماييتن علنة دزهان للارفداء .ولوقت 
وتخصيصه بالمفهم فقط اصطلاح حادث للنحاة 
أو حرف مفهم نحو ق من الوقاية وع من الوعى 
وف من الوفاء وش من الوشى ٠‏ 


وكذا مده بغير حرف فى الأصح . وان لم يفهم 
نحو كو الهؤ :الف او واو ' او ماه مال هدو هق 
الحقيقة حرفان والثانى لا تبطل لآن المدة قد 
كلق لشفا الحركةولاافدد دنا وهيةا علد 
يسير فبالكثير من باب أولى ٠‏ 


أو الانف ان ظهر به أى بواحد مما ذكر حرفان 


9) المرجع ال ىق ج اص >0١‏ .مس الطبعة 


أفساد : ه1١‏ 


بطلت صلاته والا فلا تبطل لما مر والثانى 
لا تبطل بذلك مطلقا لأنه لا يسمى كلاما فى اللفة 
ولا يكاد يتبين منه حرف محقق فأشبه الصوت 
الغفل وخرج بالضحك التبسم فلا تبطل الصلاة 
لآن 'الننى مسلى الله عليه وام تسم فيها 
لبا سصام. كال مز مي يجكائل حكن ل 


فته م له 8 


ويعذر فى يسير الكلام عرفا أن سبق لسانه 
اليه وذلك “لان التاتئ هي تضيده الكلاه عدون 
فيه فهذا أولى لعدم قتصده 
الصلاة للعذر . 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة صلى بنا رسول 
مسلم من ركعتين ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ 
أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فصلى ركعتين 
النسخ ثم بنى هو وهم عليها. أو جهل تحريم الكلام 
العلماء بخلاف من بعد اأسلامه وكرب من 
العلماء لتقصير هترك التعليم :.. 


قال الخوارزمى والأشسبه أن الذمى الذى نشسأ 
بين أظهرنا أنه لا يعذر وان قرب عهده بالاسسلام 
لآن مثل هذا ا يخفى عليه من ديننا ولو سلم 
اثابنه قسام ممتهاق تله الأمان كانيا:قغان لذ المادو.. 
صلاة واحد منهما وسملم المأموم ويتدب له سجود 
السهو لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة ولو سملم 


عراف لف ا 


فكالجاهل كما ذكره الرافعى وذلك بخلاف 
الكثير من هذا فانه لا يعذر فيه فيما ذكر من 
الصور فى الأصح لأنه يقطع نظم الصلاة وهيأتها 


والقليل يحتمل لقلته ولآن السيق والنسيان فى 
الكثير نادر والفرق بين هذا وبين الصوم 
حيث لا يبطل بالاكل الكثير ناسيا عند المصنف 
أن المصلى متليس بهيئة مذكرة بالصلاة يبعد معها 
النسيان بخلاف الصائم والثائى يسوى بينهما 
فى العذر كما يسوى بينهما فى العمد ومرجع القليل 
والكثير الى العرف على الأصح وقيل الكلمة 
والكلمتان ونحوهما وقيل ما يسع زمان ركعة . 


وصحح السبكى تبعا للمتولى أن الكلام الكثير 
ناسيا لا يبطل لقصة ذى اليدين ويعذر فى اليسير 
عرفا من التنحنح ونحوه مما مر وغيره كالسسعال 
والعطاس للغلبة وان كثرت اذ لا يمكن الاحتراز 


وينيغى أن يكون محل الآول ما اذا لم يصر 
السفال و تجدوة غلك فاقه لا يمن كين مه لمن 
بول ونحوه بل أولى ٠‏ لا تعذر الجهر فلا يعذر 
الى التنحنح له وفى معئى الجهر سائر السئنن 
قال الأسنوى المتجه جواز التنحنح للجهر بأذكار 
الانتقالات عند الحاجة الى سماع المأمومين اذ 
لا يلزمه تصحيح صلاة غيره(١)‏ . لو جهل بطلانها 
حكمه على العوام ولو علم تحريم الكلام وجهل 
كونه مبطلا لم يعذر كما لو علم تحريم شرب الخمر 
الصلاة بطلت كنسسيان النحاسة على ثوبه صرح 
به الجوينى وغيره ولو جهل تحريم ما أتى به مع 


)١(‏ مغنى المحتاج لمعرفة معاتى ألفاظ المنهاج للعلامة 
الخطيب الشربينى جح ١‏ ص ١55 © ١508‏ وكذلك فى كتاب 
على هامش متن المهذب 


ال ا أفساد 


ابن المقرى فى روضه وصرح به أصله وكذا لو سلم 
ناسيا ثم تكلم عامدا أى يسيرا كما ذكره الرافشعى 
فى الصوم ولو تنحنح امامه فيان منه حرفان لم 
يفارقه حملا على العذر لأن الظاهر تحرزه عن 
المبطل والأصل بقاء العبادة وقد تدل كما قال 
السبكى قريئة حال الامام على خلاف ذلك غتجب 
المفارقة . 


قال الزركشى ولو لحن فى الفاتحة لحنا بغير 
المعنى وجب مفارقته كما لو ترك واجبا لكن هل 
يفارقه فى الحال أو حتى يركع لجواز أنه لحن 
ساهيا وقد يتذكر فيعيد الفاتحة الأقرب الأول 
لأنه لا تجوز متابعته فى فعل السهو ٠‏ بل الأقرب 
الثانى لأن امامه لو سجد قبل ركوعه لم تجب 
متارنته فى الخال .+ ولق اكرة السيلن ملق الكلاه 
السبتر :ف شبلاته يطلت اق الأظهر لانه امسو كادن 
كالاكراه على الحدث ٠.‏ 


والقائئ الا فطل كالتادن اجا الكتيية شط انه 
دوا روسن ساق ني السران تيح انين 
كيا يحى خذ الكتاب ٠‏ مفهما به من يستأذن فى أخذ 
شىء أن يأخذه ومثل قوله لمن استأذن عليه فى 
دخول ادخلوها بسلام وقوله من ينهاه عن فعل 
شىء يوسف أعرض عن هذا أن قصد معه أى 
التفهيم قراءة لم تبطل لأنه قرآن خصار كما لو 


قصد القرآن وحده . 


ولان عليا رضى الله تعالى عنه كان يصلى 
فدخل رجل من الخوارج فقال لا حكم الا لله 
ولرسوله فتلا على فأصبر ان وعد الله حق والا 
بأن قصد التفهيم فقط أو لم يقصد شسيئا بطلت به 
لأنه فيهما يشبه كلام الآدميين فلا يكون قرآنا 
الا بالقصد قال فى الدقائق يفهم من قول المنهاج 
أربع مسائل أحداها اذا قصد القراءة . الثانية 
اذا قصد القراءة والاعلام الثالثة اذا 
قصد الاعلام فقط والرابعسة أن لا يتصد 


شيئًا ففى الأولى والثانية لا تبطل وفى الثالثة 
والرابعة من قوله والا بطلت كما يفهم منه الثالثة 
وهذه الرابعة لم يذكرها المحرر وهى نفيسة 
لالس دج بايا ونتعيق ينبال بتتول 
الماجاج :وتديل أنكاره لا تقصد كران + 


وسومح فى أخذ الأولى والرابعة من كلامه 
لانةاحفل العلا كما الى عمد النتويي جسن فى 
ذلك قسمين وهما قصد القراءة معه وعدم 
قصدها معه فلا يندرج فى ذلك قصد القراءة 
فقط وعدم قصد شىء أصلا لأن ما قصد 
فيه التفهيم يستحيل أن يندرج فيه ما لا يقتصد 
به كديب هنذا الفسيل يرع فى النتم بعلن 
لاقام جالقراق والجهور” بالكني. او اليم انانه 
ان قصد الرد مع القراءة أو القراءة فقط أو 
تس "لكي او المتميع” فقظ امم الأحتتلام 
أنشظل و الأبطاك وان كان فى كمسامم شنضن 
المتأخرين ما يوهم خلاف ذلك ما لو أتى بكلمات 
بنه متواليّة مغرداتها ‏ فيه دون نظبها كيا: ابرآهيم 
سلام كن فأن صلاته تبطل فان فرقها وقصد 
يي القراءة "لم “فطل نه تلق السو عن 
المتولى وأقره وقضينه انه لو قصد بها القراءة في 
الشق الأول أن صلاته تبطل وهو ظاهر كما قال 
شيخنا فى شرح البهجة فيما اذا لم يقصد القراءة 
بكل كلمة على انفرادها والا لم تبطل . 


وتقل فى المجنوع عن العنادى أنه لو قال الذين 
كوا وعيلوا" العتالحات< اولك إسسكاتي : 'الثان 
بطلت صلاته أن تعمد والا فلا ويسجد للسهو 
تقال وفيا غاله قطن 

قال الأذرعى وليس كما قال وما قاله العبادى 
ظاهر . وهو كذلك 

وقال القفال فى ختاويه أنه ان قال ذلك متعمد!. 


معتقدا كفر ولو قال قال الله أو النبى كذا بطلت 
صلاته كما شممله كلامهم وصرح به القاضى وتبطل 


1١17 أفساد‎ 


الحكم دون التلاوة(1) . ' 


ولا تبطل الصلاة بالذكر والدعاء وان لم ينديبا 


ولا بنذر ٠‏ 


قال فى المجموع لانه مناجاة لله تعالى فهو من 
حقين الدهاف وذلك بأن. .يفول اللهم! اعدزلن: ان 
أردت أو أن ششسفى الله مريضى فعلى عتق رقبة 
أو ان كلمت زيدا فعلى كذا فتبطل به صلاته . 


3 لوكان. الذسان حهريا ويةتسدرظ: النظطق 
بذلك بالعربية ان كان يحسسنها ٠‏ وان لا يكون 
فيه خطاب مخلوق غير النبى صلى. الله عليه 
وسلم من انسنى وجن وملك ٠‏ 


كنا ان "ان يخماطلية نه كتمونة تلن 
يرحمك الله ونحو ذلك كسبحان ربى وربك أو 
قال لعبده لله على أن أعتقك فتبطل به . 


واستثنى الزركشى وغيره مسائل احداها دعاء 
فيه خطاب لما لا يعقل كقوله يا أرض ربى وربك 
الله أعوذ بالله من شرك وثشسر ما فيك وشر ما دب 

وكقوله اذا رأى الهلال آمنت بالله الذى 
خلقتك ربى وربك الله ثانيها اذا أحس بالشسيطان 
ناث يستصب ان: يخاط» بقولة: العتك. بلعتة “الله 
أعوذ بالله منك لانه صلى الله عليه وسسلم 
قال ذلك فى الصلاة ٠‏ 


ثالئها لو خاطب الميت فى الصلاة عليه غقال 
رحمك الله غفر الله لك لأنه لا يعد خطابا ولهذا 
لو قال لامراته ان كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته 
ميتا لم تطلق والمعتمد خلاف ما ذكر من الاستثناء . 
)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ١515”‏ وكذلك المهذب للامام 

أبى اسحاق الشيرازى ج ١‏ ص 6م »6 ص لم نفس الطبعة 


١ 


ورة:نأئة خاطت -القنيطان يقولة المنك يلغئة: اللة 


اذا خيناب» الخالق كاناق حعيد' مخطاب؟ الى 
صلى الله عليه وسلم كالسلام عليك أو الصلاة 
عليك يا رسول الله أو نحوه لم تبطل صللاته 
ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها من العالم لمنعه 
ين كلك وق الحاقه ميا ف التتيو' نظن لاه خظات 
غير مشروع والأوجه عدم البطلان الحاقا له بما 
فى التشهد كما يؤخذ مما . 


وقال الزركشى والظاهر أن اجابة عيسى صلى 
الله عليه وملك بعد تزولة كاجاتة فيقا طلن الله 
قلي وسلن لكن وحتعي كصلا الرانفى "أن يخطاب 
الملائكة وباقى الأنبياء تبطل به الصلاة . 


والمقتضى هو المعتمد والمتجه كما قاله الاسنوى 
أن أجانة الى صييطن. الله كليه :ونسلم -بالتمل 
الكثير كاجابته بالقول ولا تجب اجابة الأبوين 
فى الصلاة بل تحرم فى الفرض وتجوز فى النفل 
والأولى الاجابة فيه ان شق عليهما عدمها كما 
بحثه بعض المتأخرين وتبطل باجابة احداهما 
لا باشسارة الأخرس. وان باع يها واشترى 
ولو قال قاف أو صاد أو نون فان قصد كلام 
الآدميين بطلت صلاته وكذا ان لم يقصد ششسيئا 
كما بحثه بعضهم أو القرآن لم تبطل وعلم بذلك 
أن المراد بالحرف غير المفهم الذى لا تبطل 
الفتلاة كه هو مين لحرت 0 اليه ولود 12 
أمامه اياك نعبد واياك نستعين فقالها بطلت 
صلاته ان لم يقصد تلاوة أو دعاء كما فى التحقيق 
فان قصد ذلك لم تبطل أو قال استعئت بالله أو 
انقفتا بالل مظلت: معبتلاته وان قضه ذلك 
الثناء أو الذكر كما فى فتاوى شصسيخى قال اذ 
لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ ويقاس على ذلك 
ما أشبهه ولو سكت طويلا عيدا فى غير ركن 
قصير بلا غرض لم تبطل صلاته فى الاصح لان 


لما١ا‏ أفسسساد 


ذلك لا يحرم هيئة الصلاة والثانى تبطل لاشعاره 
بالاعراض عنها أما تطويل الركن القصير ختبطل 
الصلاة بتطويله(١) ٠‏ 


ولو فعل فى صلاته غير ما شرع فيها . ان 
كان المفعول من جنس أفعالها كزيادة ركوع أو 
سجود أو قعود أو قيام وان لم يطمئن لا على 
وجه المتابعة من المسبوق بطلت صلاته لتلاعيه 
لكن لو حلس من اعتداله قدر جلسة الاستراحة 
ثم سجد أو جلس من سجود التلاوة للاستراحة 
قبل قيامه لم يضر لأن هذه الجلسة معهودة فى 
الصلاة غير ركن بخلاف نحو الركوع فانه لم 
يعهد فيها الا ركنا فكان تأثيره فى تغيير نظمها أشد. 

نعم لو انتهى من قيامه الى حد الركوع لقتل 
نحو حية لم يضر كما قاله الخوارزمى . 

وكذا الشسيخان والجهل مع قرب العهد 
بالاسلام أو اليبعد عن العلماء كالنسيان . 


كما قال الأذرعى وقال فى الأنوار لو فعل ما لا 
يقتضى سسجود سهو فظن أنه يقتضيه وسجد لم 
تبطل ان كان جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو 
لبعده عن العلماء أما ما فعله على وجه المتابعة 
لانايه فللا بغر عاق اتسوى بين اعقتدل ين 
الركوع فانه يلزمه متابعته فى الزائد ولو ركع أو 
سعد قبل الأمام كان له التمود:كانيا ولا يضر ذلك 
وان صدق عليه أنه زاد ركوعا أو سجودا لأجل 
المتابعة ولو قرأ فى صلاته آية السجدة فهوى 
ليسجد حتى وصل لحد الركوع ثم بدأ له تركه جاز 
كقراءة بعض التشهد الأول ولو سجد على خشن 
فرفع رأسسه لئلا تنجرح جبهته ثم سجد ثانيا بطلت 
ستلاعة أن كان كهابل علي الكفيق يتل رالسة بق 
أحد احتمالين للقاضى حسين يظهر ترجيحه والا فلا 
تبطل(؟) ٠‏ 

)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 197 » ص 158 الطبعة 
السابقة 


(0) المرجع السابق ج اص ١55‏ )»ا ص ٠٠.‏ الطبمة 
السابقة 


والاحتمال الثائى تبطل مطلقا هذا اذا كان 
ما أتى به فعلا ٠‏ 


أما القول فلو نقل ركنا قوليا غير السلام 
أو كرره عمدا فانه لا يضر على النص وان لم يكن 
المفعول من جنس أفعالها كالمشى والضرب فتبطل 
كوه ولو يوا لأن الحاهة ل ند فوا النه اننا 
اذا تكعت" الشاحة"الجه كعولاة تنو ة“الكوت: اد 
المفتفل. على 'الراحلة 131 احقاج الى تكريك. ايده 
أو رجله فانه لا يضر وان كثر لا قليله ولو عمدا 
وفارق الفعل القول حيث اسستوى قليله وكثيره 
فى “الايطال بأن الفعل يتعذر أو يعسر الاحتراز 
عنه فعفى عن القدر الذى لا يخل بالصلاة 
بخلاف القول وقد ثبت أنه صلى الله عليه 
وسلم صلى وهو حامل امامة بنت بنته فكان اذا 
سجد وضعها واذا قام حملها رواه الشيخان . 


وأمر بقتل الأسودين فى الصلاة الحية والعترب 
وخلع نعليه فى صلاته نعم الاكل القليل العيد 
بتللية :وعذا «الفسق القلال: مفميت التسيا و الكدرة 
والقلة بالحوق:ق" الأضوم: نا بعدة: الناسن كليلذ 
كخلع الخف ولبس القوب الخفيف وقتل قملة 
ودمها عفو فقليل نعم ان حمل جلد القملة المقتولة 
بطلت صلاته فالخطوتان المتوسطتان أو الضربتان 
كذلك او الاشارة برد السلام قليل لحديث خلع 
التعلين وما يعده الناس كثيرا مما ذكر أو غيره 
فكثير وقد مثل له صاحب المنهابج فى قوله 
والخلاتف ين كلل إى غيرة عير زآن قوالك سدواء 
أكانت من جنس الخطوات آم أجناس كخطوة 
وقترية وتخلم ثهل ونوا اكاك الخطوات القلايت 
بقدر خطوة واحدة أم لا كما ققاله الامام وقيل 
القليل ما لا يحتاج فيه الى كلتا اليدين والكثير 
جنا يحنانة: الى “ذلك كفيد الأزان والتعم توقيل 
الكثير ما يسع وقته ركعة والقليل خلافه وقيل 
غير ذلك هذا ان توالت أما لو أتى بالثلاث 


افسساد 15 


الاولى أو الثانية منقطعة عن الثالثة فانه لا يضر 
لحديث حمل أمامة وعند البغوى أن يكون بينهما 
قدر ركعة لو فعل واحدة بنية الثلاث بطلت 
صلاته . : 


كما قالة العيرانى واذا تكلم يحرف ونوى 
أن يأتى بحرفين هل تبطل صلاته قياسا على 
ذلك أولا لم أر من تعرض له والظاهر الأول ولو 
تردد فى فعل فعله هل وصل الى حد الكثرة اولا 


كنا أقاله الآناة: لأن الاستسل» عدثة :+ وسطل 
بالوثبة لمنافاتها للصلاة لا الحركات الخفيفة 
المتوالية كتحريك أصابعه ٠‏ بلا حركة كفه فى 
سبحة أو عقد أو حل أو حك أو نحو ذلك كتحريك 
لضانه أو اجفانه او شفكية أو ذكره مرزازا: ولام 
قلا فبطل بذلك ق. الأصع !3 لا يخل ذلك ' بهيئة 
الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل . 


والثائى تبطل بذلك لأنها افعال كثيرة متوالية 
فأشبهت الخطوات فان حرك كفه فى ذلك ثلاثا 
متوالية بطلت خلافا للزركشى رحمه الله تعالى 
وما يفهم من كلام الامام من التسوية بينهما وبين 
الأصابع نعم أن كان به جرب لا يقدر معه 
على الصبر لم تبطل بتحريك كفه ثلاثا ولاء . 


كما قاله الخوارزمى رحمه الله تعالى فى كافيه 
للفرورة ولو ختح كتابا وفهم ما فيه أو قرا فى 
مصحف ولو قلب أوراقه أحيانا لم تبطل لأن ذلك 
يسير أو غير متوال لا يشعر بالأعراض والقليل من 
الفعل الذى يبطل كثيره اذا تعمده بلا حاجة 
مكروه لا فى فعل مندوب كقتل نحو حية وعقرب 
غلا يكره يل يندب كما مر ٠‏ 


فى بطلان الصلاة به فى الاصح فيبطل كثيره وفاحشه 


لندور السهو ولانه يقطع نظم الصلاة والثانى 


واختاره السبكى وغيره لما مر فى حديث 
ذى اليدين وجهل التحريم كالسهو وتبطل بقليل 
الاكل لشدة منافاته لها لآن ذلك يعر 
بالاعراض عنها وقيل لا تبطل به كسائر الأفعال 
القليلة أما الكثيرة فتبطل به قطعا ويرجع فى 
القلة والكثرة الى العرف كما مر وهل المبطل 
الفعل أو وصول المفطر جوفه وجهان أصحهما 
الثانى وسيأتى أن المضغ أيضا من الأفعال وذلك 
الا أن يكون ناسيا للصلاة أو جاهلا تحريمه 
لقرب عهده بالاسلام أو لبعده عن العلماء فلا 
تبطل بقليله قطعا . لعدم منافاته للصلاة أما 
كثيره فيبطل مع النسيان أو الجهل فى الاصح ولو 
برها بخلات الوم غاته ( يتطل يذللكه + 


وفرقوا بأن للصلاة هيئة مذكرة بخلافه وهذا 
لا يصلح خرقا فى جهل التحريم والفرق الصالح 
لذلك ان الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل 
الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فانه كف والمكره 
هنا كفيره لندرة الاكراه . 


فلو كان بفمه سسكرة خذابت خبلع بكسر اللام 
وحكى فتحها ذوبها. بمص ونحوه لا بمضع بطلت 
لا تبطل لعدم المض ثم أن المضع من الأفعال 
فتبطل بكثيره وان لم يصل الى الجوف شىء من 
الممضوغ(١) ٠‏ 


ولا تبطل صلاته بمرور شىء بين يديه كامراة 


)١(‏ المرجع السابق مغنى المحتاج لمعرفة معاتى ألفاظ 
المنهاج للخطيب الشربينى ج ١‏ ص ٠٠١‏ ص ٠١١‏ 


والظاهر أن بعض الصفوف لا يكون سسترة 
لبعضها كما هو ظاهر كلامهم ويكره الالتفات فى 
المبلاة بوكيحة اليقة إن نسرة كانه اخقتلانن 
يختلسه الشيطان من صلاة العيد كما صح فى 
البخازئ وتافاته الخشوع . 


مقبلا على العبد فى صلاته ما لم يلتفت فاذا التفنت 
أنصرف عنه . 


ولهذا قال المتولى رحمه الله تعالى بحرمته . 

وقال الاذرعى رحمه الله تعالى والمختار أنه 
ان تعمد مع علمه بالخير حسرم بل تبطل أن 
فعله لعبا(!١)‏ . 


وتطويل الركن القصير بسكوت أو ذكر لم 
يشرع فيه يبطل عمده الصلاة فى الأصح لان 
تطويلة تعب لوقيمه كنا الو بتر البطؤيل افلم 
يتم الواجب 8 


قال الامام رحمه الله تعالى ولان تطويله يخل 
بالؤالاة< مسحو الشووةه عطما + 


والثانى لا يبطل عمده لما رواه مسلم عن 
أنس رضى الله تعالى عنه قال كان رسمول الله 
قام حتى يقول القائل. قد نسى وعلى هذا ففى 
سجود السهو وجهان أصحهما فعم(؟) ٠.‏ 


ولو نسى التضهد الأول مع قعوده أو وحده 
أو قعوده وحده فيما اذا لم يحسن التشهد فذكره 
بعد انتصابه لم يعد له أى يحرم عليه العود لانه 
تليس بفرض فلا يقطعه لسنة فأن عاد عامدآا 
عالما بتحريمه بطلت صلاته لانه زاد قعودا عمدا 
وقيل يجوز اله 'العود ما لم يشرع:فى: القراءة أو 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 5١5‏ نفسن الطبعة 
(؟) المرجع السايق ج ١‏ ص 5٠١7‏ نفسسن الطبعة 


ويلزمه القيام عند تذكره ويسجد للسهو لأنه زاد 
جلوسا وترك تشهدا أو جاهلا بتحريم العود . 


على العوام ويلزمه القيام عند العلم ويسجد 
لهو د 


والثانى تبطل لتقصيره بترك التعلم وهذا 
الخلاف فى المنفرد والامام والمأموم فلا يجوز 
له أن يتخلف عن أمامه للتشهد فان تخلف بطلت 
صلاته لعحقن الالفة فان “قل قد. سردا ثانة 
لو ترك امامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت اذا 
له قي الدتفةة الأرلق + 


وهذا أحدث فيه جلوس تشهد 3 


فقول بعض المتأخرين من أنه لو جلسن امامه 
للاستراحة هالاوجه أنه له التخلف ليتشهد اذا 
لحقه فى قيامه لأنه حينئذ لم يحدث جلوسا فمحل 
بطلاتها اذا الم يخلس. أمابه ممنوع لان .لوس 
الاستراحة هنا غير مطلوي: ولى عند المالوه 
فانتصب الامام ثم عاد قبل قيام المأموم حرم 
قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الامام 
ولو انتضييا مما كم عاك الامام لم يلد المأمؤم لان 
اما مخطىء به فلا يوافقه فى الخطأ أو عامد 
فصلاته باطلة بل يفارقه أو ينتظره حملا على 
أنه عاد ناسسيا فان عاد معه عامدا عالما بالتحريم 
بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا(*) . 


ولو نسى من صلاته ركنا وسلم منها بعد 
فراغها ثم أحرم عقبها بأخرى لم تنعقد لانه 
محرم بالآولى فان ذكر قبل طول الفصل بين 
السلام وتيقن الترك بنى على الأول وان تخلل 


6) المرجع السابق ج ١‏ ص 5١8‏ نفس الطبعة 


١١١ أفسساد‎ 


كلام يمسير ولا يعتد يما أتى به من الثانية أو 
بعد طولة اشتائفها لطلاتها.نطول. الفضل: فان 
لحرن +الاكرق ننه بول المتل تقيض الفاية 
لبطلان الأولى بطول الفصل واعاد الأولى(١)‏ . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى والشرح الكبير أن المصلى اذا 


أكل أو شرب عامدا فى الفرض بطلت صلاته لا نعلم 
فيه خلافا ٠‏ 


قال :ابن اللتنٌ وحنه الله تعالى جيم كل من 
تحيظة نه ين احل الما فلن أن (السلى ميتو 
من الأكل والشرب . وأجمع كل من نحفظ عنه من 
اقل العلء #ملن أدبن اك او قري “ق لاه 
الفرض عامدا ان عليه الاعادة . 


وان فعله فى التطوع أبطله فى الصحيح من 
الذاهب وهو فول اكتن . الفعواة. + الآن».ما ابطلل 
الفرض أبطل التطوع كسائر المبطلات . 

وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه لا ييطلها . 

ويروى عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما 
شريا فى التطوع . 
عمل يسير أشسبه غير الأكل ٠‏ 

نهأما ان كثر كأنه يفسدها بغير خلاف لأن 
غير الأكل من الأعمال يبطل الصلاة اذا كثر . 
أبطل الصلاة أيضا بغير خلاف لما ذكرنا ٠.‏ وأن كان 
يسيرا لم يبطل ٠‏ 


ويدل لنا عموم قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان ) ولأنه 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 6!؟ 


يسوى بين قليله وكثيره حال العمد فعفى عنه 

واذا ترك فى فيه ما يذوب كالسكر فذاب منه 
شىء فابتلعه أفسد الصلاة لأنه أكل وان بقى 
بين أسنانه أو فى فيه من بقايا الطعام يسير يجرى 
به الريق فايتلعه لم تبطل لأنه يشق الاحتراز 
منه ٠‏ 


وان ترك فى فيه لقمة ولم يبتلعها كره لأنه 
تعمله تن كتوع الطيعتلذة -, 


وعن الذكر والقراءة فيها ولا يبظلها لانه عيل 
بحر قيق كا لواابمتك قينا ونيد )+ 


فنافنا لعل شل طحو الفصل :ول النمطن 
وعليه ٠‏ أن يأتى يما بقى منها ثم يتشسهد ويسلم 
ويسجد سسجدتين ويتشهد ويسلم فان لم يذكر 
حتى قام فعليه أن يجلس لينهض الى الاتيان يما 
بقى عن جلوس لان هذا القيام واجب فى 
الصلاة ولم يأت به لها فلزمه الاتيان به مع النية 
ولا نعلم فى جواز الاتمام فى حق من نسى ركعة 
فما زاد خلافا . 


والأصل فى هذا ما روى ابن سبرين عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول 
الله حل" الله عله سال احم «صسلاتق 
العشاء ' ٠‏ 


لنا أبو هريرة ولكن أنا نسيت فصلى ركعتين ثم 


(؟) المغنى لابى محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى على متن المتنع للامام شممس الدين الطبعة الاولى 
سنة 648؟١‏ طبع مطبعة انار بمصر ج ١‏ اص 176 »6 ص 1176 
فى كتاب على الشرح الكبير 


لححل افساد 


سلم خقام الى خشسبة معروضة فى المسجد فوضع 
يده عليها كأنه غضبان وشسبك بين أصابعه ووضع 
يده اليمنى على ظهر كنفه اليسرى وخرجت 
التووعاة ين الم 10 تعره السك 
وفى القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه وفى القوم 
رجل فى يديه طول يقال ذو اليدين فقال : 
يا يوق الله الشنيكة ام "فزت العتلاة 3 فعال 
(لم أنسى ولم تقصر ) فقال : أكما يقول ذو اليدين ) 
قالوا : نعم قال : فتقدم فصلى ما ترك من صلاته 
ثم سلم ثم كبر وس جد مثل سجوده أو أطول 
ثم رفع رأسه فكبر ٠‏ وسجد مثل سجوده أو 
اطول قز رقع بواسة كبر 41 هذا 131 لمديكن 
العمل مازياد اي ان تاك سملأ (إنفكين 
وضوءه فان عليه أن يستأنف الصلاة لأنها صلاة 
واكدة لور يدر يناة فقا عل تمدن يم لول 
الفصل كما لو انتقض وضوؤه والمرجع فى طول 
الفدن همي الو لاد 


والصحيح أنه لا حد له اذ لم يرد بتحديده 
نص فيرجع فيه الى العادة والمقاربة لمثل حال 
فاذا لم يذكره حتى شرع فى صلاة أخرى 
فان طال الفصل بطلت الأولى لما ذكرنا وان 
لم يطل الفصل عاد الى الآولى فأتمها(؟ 
مصلحة الصلاة كقوله يا غلام أسسقنى ماء 
ونحوه د نطلت صلاته ٠‏ 


نص عليه أحمد رضى الله تعالى عنه فى رواية 
يوسف بن موسى وجماعة سواء لقول النبى صلى 
اللة "علية وام ان منذة الصلاة ال بصسلم 
بها فين تلام «النلين اننا عن الستييت 

والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم ٠‏ 
)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص هلا" »4 ص لآ59” فى 


كتاب على الشيرح الكبير 
(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص للا" الشرح الكبير 


وعن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه قال : 
كنا نتكلم فى الصلاة يكلم أحدنا صاحبه وهو 
الى جنبه حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا 


وفى رواية ثانية : أن الصلاة لا تفسد بالكلام 
فى تلك الحال بحال ٠‏ وان تكلم لمصلحتها ففيه 
قلات تزوانات الحواها نان المسبللاة 2 دف عن 
النبى صلى الله عليه وسلم وأصحايه تكلموا فى 
صلاتهم فى حديث ذى اليدين وبنوا على صلاتهم 
وى "رول" الل هتلى ‏ الذه علحة وبيك لذ انيز 
حسنة ٠‏ 


نص على ذلك أحمد فى رواية جماعة من 
أصحابه وممن روى أنه تكلم بعد أن سملم وأتم 
صلاته الزبير وأبناه وصوبه ابن عباس رضى الله 
تعالى عنه . وهو الصحيح ان ششساء الله تعالى 
والثائية تفسد صللاتهم وهو قول الخلال 
وصاحبه ٠‏ ش 


ومذهب أصحاب الرأى لعموم أحاديث النهى 
والثالثة أن صلاة الامام لا تقتسد لأن النبى 
كي 'الله.«طليه وسسلم كان اماياً نكم بويني بعلن 
لات الأمويين “كقيي لانه 11 يضم أقكذا عم 
بارت بكزرحى اله على اعتى لامكا حا 
مجيبين للنبى صلى الله عليه وسلم واجابته واجبة 
عليهما ولا بذى اليدين لانه تكلم سائلا. عن نقص 
الصلاة فى وقت يمكن ذلك فيها ٠‏ 
فى زماننا ٠‏ 


وهذا غير موجود 


وهذا اختيار الخرقى رحمه الله تعالى وريما 
حشحناة والكلان مان المطلؤة لان انين صل 
الذه علية وشاع :واضجانه انه كليو فى مان 
الصلاة(؟) ٠‏ 


(9) المرجع السابق ج ١‏ ص 78 » ص 59/8 فى كتاب 
على الشرح الكبير الآية رقم 8؟؟ من سورة البقرة 


أفسساد ااا 


أما ان تكلم فى صلب الصلاة فانها تبطل 
وعنه لا تبطل اذا كان ساهيا أو جاهلا ويسجد 
له ومتى تكلم عمدا عالما أنه فى الصلاة مع علمه 
بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ولا لآأمر يوجب 
الكلام 4 ندطلت صلاته اجماعا 3 


حقاء ابن النذن لقوق التي هسان الثه تغلانة 
كلام الناس . 


وعن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه قال 
كنا نتكلم فى الصلاة يكلم أحدنا صاحبه الى جنبه 
حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت 
ونهينا عن الكلام رواهمما مسلم ٠‏ 


وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : 
كنا نسلم على النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
فى الصلاة خفيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشى 
سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله 
كنا نسلم عليك فى الصلاة فترد علينا ؟ قال 
( ان فى الصلاة لشغلا ) متفق عليه ٠‏ 


من أمره ما يشاء وقد أحدث أن لا تتكلموا فى 
الصلاة ) . فأما ان تكلم جاهلا بتحريم ذلك 
فى الصلاة . 


نصافى ذلك ٠.‏ 


تبطل صلاته لأنه ليس من جنسه ما هو مشروع 
فى الصلاة أشبه العمل الكثير والعموم أحاديث 
النهى والثانية ٠‏ لا تبطل . 

لماروى عن معاوية بن الحكم السلمى قال : 
أذ عطس رجل من القوم خقلت : يرحميك الله 


غرمانى القوم بأبصارهم خقلت : واثكل أماه 
ما شأنكم تنظرون الى فجعلوا يضربون بأيديهم 
على افخاذهم فلما رأيتهم يصختوننى لكنى سكت 
غلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسملم 
فبأبى وأمى ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن 
تعليما منه فوالله ما كهرنئ“ولا ضربنى ولا شتمنى 
ثم قال ( ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من 
كلام الناس ائما هى التسسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن ) أو كما قال رسسول الله صلى الله غليه 


٠ وسلم‎ 


صحتها وى كلام الناسى روايتان احداهما لا تبطل 
لآن. التبى. صل الله عليه وسلم تكلم فى..حديث 
ذى اليدين ٠‏ 


وقد ذكرنا حديث معاوية وما عذر فيه بالجهل 
عذر فيه . 


والثانية تفسد صلاته وهو قول اللخمى 
وأصحاب الراى لعموم أحاديث المنع من الكلام 
واذا قلنا انه لا يبطل الصلاة سجد لعيموم 
الأحاديث ولآن عمده يبطل الصلاة فوجب 
السجود لسهوه كترك الواجبات(؟) . 


فان تكلم فى صلب الصلاة لمصلحة الصلاة 
مع علمه أنه فى الصلاة بطلت صلاته لعموم 
الأحاديث ٠‏ وذكر القاضى فى ذلك الروايات الثلاث 
التى ذكرناها فى المسئلة التى قبلها ويحتمله كلام 
الخرق رحمه الله تعالى لعموم لفظه . 


وهو مذهب الاوزاعى رحمه الله تعالى فائه 


)١(‏ الكهر القهر والانتهار والضحك واستقبالك انسانا 
بوجه عباس تهاونا به انظر مادة كهر فى لسسان العرب و القاموس 
المحيط : 


قف المرجع السابق ج اص 9/56" » ص ١م84‏ )6 
ص 181 نفسن الطيعة 


كيل افساد 


قال : لو أن رجسلا قام للامام وقد جهر 
بالقراءة ق التراءة أتها العصر لم تفسد صلاتة . 
ولآن الأننه اطرعة حال يكنا ع الن 'الفخلام يها 
وهو مالو نسى القراءة فى ركعة فذكرها فى الثانية 
فقد فسدت عليه ركعة فيحتاج أن يبدلها بركعة 
فى ظن المأمومين خامسة ليس لهم موافقته فيها 
ولا سبيل الى اعلامهم بغير الكلام وقد يشك 
فق صلاته فيجتاج الى السؤال.: 


فاك كفنا ول الى بن اللزىسيكللن الله 
عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن الامام نصا 
ها العلة "وى غتر» التكال القع سكلل امعد عا 
صلاته ثم تكلم بعد السلام وقياس الكلام فى 
سلب الصلاة عانا بها غلن هنذا المال تدم 
لان هذه حال نسيان لا يمكن التحرز من الكلام 
بها وه ,أبعنا حال يتارق: الهيل الى منااحتها 
يتحريم الكلام فيها فلا يصح قياس ما يفارقها 
فى هذين الآمرين عليها واذا عدم النص والقياس 
والاجماع امتنع ثبوت الحكم لأنه يغير دليل 
ولا سبيل اليه(١) ٠‏ 


غان تكلم مغلويا على الكلام وهو ثلاثة انواع 
احدها ٠‏ أن يخرج الحروف من فيه بغير اختياره 
مثل أن يتشاءب فيقول هاه أو يتنغش فيقول 5ه 
أو مصعل نطق يحوفين أو تللق العر)ن عباتن 
بكلمة من غير القرآن أو يغلبه البكاء فلا تفسد 
خلائه ق التصومن عائة وين فلنه البكا 5 


وقد كان عمر رضى الله تعالى عنه يبلى حتى 


وقال مهنا رحمة :الله تعالى متليِت آلى جائب 
أبى عبد الله فتثاعب خمس مرات وسمعت 
لتشاؤبه هاه هاه وهذا لآن الكلام هنا لا ينسب 
آليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام . 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 58١‏ نفس الطبعة 


وقال القاضى رحمه الله تعالى فيمن تشضاعب 
فقال هاه . تفسد صلاته وهذا محمول على 
أن من فعل هذا غير مغلوب عليه لما ذكرنا . 

وذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى فيه احتمالين 
احدهما تبطل صلاته لأنه لا يشرع جنسه فى 
الصلاة أقشسيه الحدث والثانى لا تبطل لما 
ذكرنا(؟) . 


النوع الثانى أن ينام فيتكلم فقد توقف أحمد 
رحمه الله تعالى عن الكلام فيه والأولى الحاقه 
بالفصل الذى قبله لأآن القلم مرفوع عته . 
وكذلك لعتقه ولاطلاقه حكم . 


يكون ككلام الناس لان النبى صلى الله عليه 
وسلم ع بينهيا فق 7العقو يقولهة ا( مقي الأبدن 


غان' العاضق ‏ رحية" الله الى 2 وهتذا: اول 
بالعفو وصحة الصلاة لاآن الفعل غير منسوب 
اليه ولهذا لو اكره على اتلاف ما لم يضمنه 
والناسى يضمن ما أتلفه ٠.‏ 


قال شيخنا رحمه الله تعالى والصحيح ان 
شاء الله أن صلاته تفسد لأنه أتى بما يفسد 
الصلاة عمدا أشيه مالو اكره على صلاة 
الفجر اربعا وقياسه على الناسى لا يصح لوجهين 
احدهيا ان النشيان يكثر بخحلاف الأكزاة . 


الثانى : أنه لو نسى فزاد فى الصلاة أو 


وكل كلام حكمنا بأنه لا يفنسد الصلاة فائما 


0) المرجع السايق 3 (١‏ ص 89" فى كتاب نفس 
الطبعة 

«) المرجع السابق ج ١‏ ص 588 4 ص 887 نفس 
الطبعة 


1١" اأفلسساد‎ 


قال القاضى رحمه الله تعالى فى المجرد كلام 


وقال فى الجامع : لا فرق بين القليل والكثير 
فى ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى . لان 
ما عفى عنه بالنسسيان اسستوى قليله وكثيره 
كالاكل ق الصَيَامَ .ووجه الأول أن دلآلة الأحاذيت 
المانية من "الكلام .عانة :تركف فق السيسير عا 
ورد فيه من الأخبار فيبقى فيما عداه على مقتضى 
العموم ٠‏ ولا يصح قياس الكثير عليه لعدم امكان 
التحرز من اليسير ولآن اليسير قد عفى عنه فى 
العمل من غير جنس الصلاة بخلاف الكثير . 


والكلام المطل ما انتظم حرفين فصاعدا هذا 
قول أصحابنا لأن الحرفين تكون كلمة كقوله أب 


واخ ويد ودم وكذلك لافعال والحروف لا تنتظم 
كلمة من أقل من حرفين ولو قال « لا » فسسدت 
صلاته لآنها حرفان لام وألف وان قهقه أو نفخ 
أو انتحب فبان حرفان فهو كالكلام الا ما كان 
من خشية الله تعالى . 


وال اميكلتا :فى «التستحة بمثل .ذلك + 


وقد روى عن أبى عبد الله رحمه الله تعالى 
أنه كان يتنحنح فى الصلاة ولا يراها مبطلة 
الصلاة 
صلاته ٠.‏ 


أذا ضحك فيان حرفان فسدت 


شيكنا (رحبه: الله :كمالن: فق المغنى. .+ 


وقال القاضى فى المجرد : ان قهقه فبان حرف 
واحد لم تبطل صلاته فان بان حرفان القاف 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 585 » ص 186 نفس 
الطبعة 


ساهيا أو جاهلا خرج على الروايتين وهو ظاهر 
قول الشيخ رحمه الله تعالى فى هذا الكتاب . 


الصلاة ٠‏ وآكثر اهل العلم على أن التبسم 


لا يفسيدها ٠‏ 


وقد روى الدارقطئنى فى سمئنه عن جابر بن 
عبد الله رحمه الله تعالى عن النبى صلتى الله 
عليه وسلم أنه قال ( القهقهة تنقض الصلاة 
أفسد الصلاة لأنه كلام والا لم ينسدها . 


وقد قال أحمد رحمه الله تعالى النفخ عندى 
يمتزلة الكلام ٠‏ 


وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
انه قال : من نفخ فى الصلاة فقد تكلم ٠‏ 


وروى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
الا أن ابن المنذر رحمه الله تعالى : قال لا يثبت 
عن ابن عباس ولا أبى هريرة ٠‏ 


وروى عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال : 
أكرهه ولا أقوله يقطع الصلاة ليس كلاما . 


روى عن أبن مسسعود وابين عباسن وابن 
سيرين والنخعى واسحق ٠‏ وجمع القاضى رحمه 
الله :كمال بين كول احيد كتال الوضبغ الحذى 
قال لا يقطع الصلاة اذا لم ينتظم منه حرفان . 

قال شسيخنا رحمه الله تعالى والصحيح أنه 
لا نقطع الصلاة ما لم ينتظم منه حرفان . 

لمساروى عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى 
الله فسان الله عليه وسلم ..: 

تذكر الحديث :القن ان كال ثم تفخ تال : أقااف 
والكا الكاة والعاوة والائين عي كان يلوي عليه 


اميل افسسساد 


لم ؤوفن كنا فكرنا دن غبل .وبا كان فر كلك" : 
فان كان لغير 4 خشية الله أفسد الصلاة وان 


كان من خششسية الله . 


فقال القاضى وابسو الخطاب رحيهما الله 
تعالى التأوه والبكاء لا يفسد الصلاة ٠.‏ وكذلك 
الأنين ٠‏ 

وقال القاضى التأوه ذكر سدح الله تعالى 
ابراهيم عليه السلام به فقال ( ان ابراهيم لأواه 
حليم(١)‏ ) والذكر لا يفسد الصلاة ٠‏ ولآن الله 
سبحانه وتعالى مدح الباكين فقال ( خروا سجدا 
وبكيا(؟) ) ٠.‏ 


وروى مطرف عن أبيه رضى الله تعالى عنهما 
فان .رانك وول الله متكاى الله نطلية ومطلم 
يصلى ولصدره أزير كأزير المرجل رواه الخلال 
قلت : رواه أحمد وأبو داود ٠‏ 


وقال عبد الله بن شداد رضى الله تعالى عنه 


وقال شسيخنا لم أر عن أحمد رحمه الله تعالى 
فى البكاء ولا فى الآنين شيئا والأقسبه بأصوله 
أنه متى فعله مختارا فسدت صلاته خأنه قال 
فى رواية مهنا فى البكاء لا يفسد الصلاة ما كان 
من غلبة ولآن الحكم لا يثبت الا بنص أو قياس 
أو اجماع أو عموم النصوص تمئع من الكلام 
كله . ولم يرد فى الأنين والتأوه نص خاص . 


والمدح على التأوه لذ يخصصه كتشميت 
الفايلنن بوره" الننلاة والكلية الطيبحية 1 . 
واذا أتى بذكر شروع يتصد به تنبيه غيره فذلك 


)١(‏ الآية رقم ١١5‏ من سورة التوبة 
(؟) الآية رقم 8ه من سورة مريم 
(9) المغنى لابن محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه 


يسهو أمامه فيسبح به ليذكره أو يترك امامه ذكرا 
فيرفع المأموم صوته به ليذكره أو يستأذن عليه 
انسان فى الصلاة أو بكلمة أو ينوبه ثشىء فيسبح 
ليعلم أنه فى صلاة أو يخثشى على انسان الوقوع 
فى شىء فيسبح به ليوقظه أو يخشى أن يتلف 
شيئا فيسبح به ليتركه فهذا لا يؤثر فى الصلاة 
فى قول أكثر أهل العلم لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم ( من نابه شىء فى الصلاة فليقل 
حكن اللدهانه لاستسيعة اجدذا يول تمان 
اللةدناتة لا انهه اعد وقول سهان الله إل 
النقت وق لفل 131 ناكم ابر فلسيم الرحان 
والتففق: اللسفحاك.) حقلى ليله ومن جين 
فى كل أمر ينوب المصلى . 


وفى السند عن على رضى الله تعالى عنه كنت 
اذا استأذنت على النبى صلى الله عليه وسلم 
ان كان فى صلاة سبح وان كان فى غير صلاة 
أذن ولأنه نبه بالتسبيح أشسبه مالو نبه الامام ولو 
كان تنبيه غير الامام كلاما مبطلا لكان تنبيه 
الامام كذلك(2) . 


أذ "ارعم على الانام :اق" الفافحة تجزم من 
تنبيه بالتسبيح فأن عجز عن اتمام الفاتحة فله 
لو عجز فى اثناء الصلاة عن ركن يمنع الاثتهام 
الصلاة كمن سيقه الحدث بل هذا أولى 
بالاستخلاف لأن من سيقه الحدث قد بطلت صلاته 
وتصح صلاته لآن القراءة ركن عجز عنه فى 
أثناء الصلاة فسقط كالقيام فأما المأموم غان كان 
أميا عاجزا عن قراءة الفاتحة صحت صلاته 


(1) المرجع السسابق ج ١‏ ص ١١‏ نفس الطبعة 


١" 7/ أفساد‎ 


أيضا وان كان قارئا نوى مفارقته وأثم وحده 
ولا يصح له اتمام الملاة خلفه لان هذا قد 
صال خكبه حك الأمن :والعتحيح آنه 1ذ1 لم يدن 
على قراءة الفاتحة ان صلاته تفسد لانه 
قادر على الصلاة بقراءتها غلم تصح صلاته 
بدون ذلك لعموم قوله صلى الله عله وسملم 
( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولا يصح 
قياس هذا على الأمى لأن الأمى لو قدر على 
تعلمها قبل خروج الوقت لم تصح صلاته بدونها 
وهذا يمكنه أن يخرج فيسأل عما وقف عليه ولا 
يصلى ولا قياسه على أركان الافعال لأن خروجه 
من الصلاة لا يزيل عجزه عنها ولا يأمن عود 
بقل ذلك لمحن بكلا 1030 . 


والنوع الثانى من الذكر ما لا يتعلق به آدمى 
الا انه لسبب من غير الملاة مثل أن يعطس 
فيحمد الله أو تلسعه عقرب فيقول بسم أو يسمع 
أو يرى ما يغمه فيقول ( انا لله وان اليه راجعون ) 
أو يرى عجبا فيقول سبحان الله ٠‏ فهذا لا يستحب 
فى الصلاة ولا يبطلها نص عليه أحمد رحمه الله 
تعالى فى رواية الجماعة فيمن عطس فحيد الله 


وقال فى رواية مهنا غيمن قيل له وهو يصلى 
ولذلك غلام فقال الحمد لله أو قيل له احترق 
دكانك قال لا اله الا الله . أو ذهب كيسك فقال 
لااحول ولا هوة الا بالله . فقد مضت صلاته 
ولو قيل له مات ابوك فقال ١‏ انا لله وانا اليه 
راجعون ) خلا يعيد صلاته ٠.‏ 


وذكر حديث على رضى الله تعالى عنه حين 
أجاب الخارحجى لما روى عامر بن ربيعة رضى 
الله تعالى عنه قال عطس ششساب من الانصار 


)1١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 59!الا » 7١‏ نم 
الطيعة . 35 د 


خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى 
الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا 
والاكزة علنا اصرف رتيبول الله هل ؟ الله علنة 
وسلم قال ( من القائل الكلية ؟ فأنه لم يقل بأسا 
ما تناهت دون العرثن ) رواه أبو داود . 


وم دقان رخ الله مان عه اند فال اند 
حل من الخواراع نوهو ىق ضلكة القذاة مناداة 
( لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين(؟) ) قال فأنصت له حتى فهم ثم أجابه 
وهو فى الصلاة ( فاصير ان وعد الله حق 
ولا يستخفنك الذين لا يوقنون 2 . 


احتج به أحمد رحمه الله تعالى ورواه أبو بكر 
البنجحاد باسناده ولا ما لا ييبطل الصلاة ابتداعء 
لا يبطلها اذا أتى به عقيب سسببه كالتسبيح لتنبيه 
أمامه ٠‏ 


وقد روى عن أحمد رحمه الله تعالى أن صلاته 
تفسد لأنه كلام آدمى فقد قال فيمن قال له 
ولذلك خقال الحمد لله رب العالمين أو ذكر مصيبة 
فقال : انا لله وانا اليه راجعون(؟) قال يعيد 
الصلاة ٠.‏ 


على من قصد خطاب آدمى 3 


قال الخلال رضى الله تعالى عنه اتفق الجميع 
بالحمد وأن يرفع فلا بأس بدليل حديث الأنصارى. 


وقال أحمد فى الاسام يقول ( لا اله الا الله ) 
فيقول من خلفه ( لا اله الا الله ) يرفعون بها 


(؟) الآية رقم 18 من سسورة الزمر 
(؟) الآية رقم ١05‏ من سمورة البقرة 


١ "4‏ افسساد 


أصواتهم قال : يقولون ولكن يخفون ذلك فى 
أنفسهم وائما لم يكره أحمد رحمه الله تعالى ذلك 
كما كره القراءة خلف الامام لأنه يسم لا يمنع 
الانصات فجرى مجرى التأمين قيل لأحمد فان 
رفعوا أصواتهم بهذا قال أكرهه قيل فينهاهم 
الامام قال لا ينهاهم ٠‏ 


قال القاضى انما لم ينههم لأنه قد روى عن 
ف صلاة الاخفاء فأئه كان يسمعهم الآية أحيانا . 


قبل لأحمد رحمه الله تعالى اذا قرىء ( اليس 
ذلك بقادر على أن يحيى الموتى(١)‏ ) هل يقول 
( سيحان ربى الأعلى ) قال ان ثساء قاله فيما بينه 
وبين نفسه ولا يجهر به فى المكتوبة وغيرها . 


وقد روى عن على رضى الله تعالى عنه أنه 
قرأ فى الصلاة ( سبح اسسم ربك الأعلى ) فقال 
سيحان ردى الأعلى ٠‏ 


وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه 
قرأ فى الصلاة اليس فى ذلك بقادر على أن يحيى 


وعن موسى بن أبى عائشة قال : كان رجل 
يصلى فوق بيته فكان اذا قرأ ( أليس ذلك بقادر 
على ان يحيى الموتى ) قال : بسبحانك قبلى . 
فسألوه عن ذلك فقال سمعته عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود ولآنه ذكر 
ورد الشرع به فجاز فى التسبيح فى موضعه . 


النوع الثالث : أن يقرأ القرآن يقصد به تتبيه 
الآذن أو يقول لرجل اسمه يحيى ( يايحيى خذ 


)١(‏ الآية رقم | من سورة الأعلى 
(؟) الآية رقم 145 من سورة الحجر 


الكتاب بقوة(؟) أو يا نوح قد جادلتنا فاكثرت 
جدالنا()) . 


فقد روى عن أحمد رحمه الله تعالى أن صلاته 
تبطل بذلك وهو مذهب أبى حنيفة لأنه خطاب 
آدمى فأشيبه ما لو كلمه . وروى عنه ما يدل 
على أنها لا تبطل لأنه قال فيمن قيل له مات أبوك 
فقال ( انا لله وانا اليه راجعون ) لا يعيد الصلاة. 


واحتج بحديث على كرم الله وجهه حين قال 


وروى نحو هذا عن ابن مسعود وابن أبى ليلى. 
وروى أبو بكر الخلال باستاده عن عطاء من 
الله آمنين(1) فقلنا كيف صنعت فقال اسيتاذنا 
على عبد الله بن مسعود وهو يصصلى فقال 
افكلوا يمر :ان ساء الله اثثين ولانة غرا العزان 


وقال القافى وان قكتصد التلاوة دون التنبيه 
لم تفسد صلاته وان قصد التنبيه دون التلاوة 
فسدت صلاته لأنه خاطب آدميا وان قصدهما 
جميعا ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما لا تفسد صلاته والثائى تفسد صلاته 
لأنه خاطب آدميا . أشبه ما لو لم يقتصد التلاوة 
فأما ان أتى ما لا يتمدز به القرآن من غيره كتوله 
لرجل اسمه ابراهيم يا ابراهيم أو لعيسى 
يا عيسى ونحو ذلك خسدت صلاته لأن هذا 
كلام الناس ولم يتميز عن كلامهم يما يتميز به 
القرآن فأشضميه ما لو جمع بين كلمات متفرقة فى 


9) الآية رقم ؟! من سورة مريم 
(؟) الآية رقم ؟1؟ من سسورة هود 

(ه) الآية رقم 1١‏ من سورة الروم 
(9) الآية رقم 15 من سورة يوسف 


أفسساد 15 


الترآن فقال يا ابراهيم هذا الكتاب الكبير(١)‏ . 


وطهارة موضع الصلاة شرط أيضا وهو الموضع 
الذى تقع عليه أعضاؤه وتلاقيه ثيابه التى عليه 
فلو كان على رأسه طرف عمامة وطرفها الآخر 


وذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى احتمالا فيما 
تقع عليه ثيابه خاصة أنه لا يشترط طهارته لأنه 
يباشرها بما هو منفصل عن ذاته أشبه ما لو صلى 
الى جانبه انسان نجس الثوب فالتصق ثويه به 
والأول المذهب لأن سترته تابعة له فهى كأعضاء 
سجوده نأما اذا كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب 
من يصلى الى جانبه أو حائط لا يستند اليه(؟) . 


وكال ابن عنيل :رجي "الله تخمارن :لآ جد 
صلاته بيذلك لأنه ليس بمحل لبدنه ولا سترته 
ويحتمل أن يفسد لأن سترته ملاقية لنجاسة 
امنتصلف بجا الو رشيف عليه وان كانات. المسائية 
محاذية لجسمه فى حال سجوده بحيث لا يلتصق 
بها نلىء من بدنه ولا أعضائه لم يمنع صحة صلاته 
لأنه لم يباشر النجاسة فأشبه ما لو خرجت عن 
كاذ انه ,+ :واذا'صلى" ثم راي عليه تجابية فى 
بدنه أو ثيابه لا يعلم هل كانت عليه فى ألصلاة 
ازا الا فصلاته ضحيحة لآن الال مدتها ق الضلاة 
وان علم أنها كانت فى الصلاة لكن جهلها حتى 
قرغ" ين الففمطلاة” مقي روايتكان احداعها : 
و سين سحا لصون الث تمن ولا 
وسعيد بن المسيب وسالم ومجاهد والشعبى 
والنخعى والزهرى ويحيى والانصارى واسحق 
وابن المنذر والثانية يعيد وهو قول أبى قلابة 
لانها طهارة مشترطة للملاة فلم تسقط بجهلها 


»© المرجع السابق ج ا ص ”#الا »2 ص الا‎ )١( 
ص 16١ل نفس الطبعة‎ 
ص 15لا »2 ص 1١لا نفس‎ ١ (؟) المرجع السابق ج‎ ٌ 
الطبعة‎ 


قطلوارة “افيه (1)8 + بواذا متحلن على منديل 
طرفه نجس وكان تحت قدمه حبل مش دود فى 
نجاسة وما يصلى عليه طاهر فصلاته صحيحة 
مواء قحرك الفح ريحركهه اولع تسرك لآنه 
الس يجاب للتقاية ولا يطل علدا انها تسن 
بعدلاه نيا اسيك يا لى امل غلى :ارهن اطتاقنة 


وقال بعضص أصحاينا اذا كان النجس يتحرك 
بحركته لم تصح صلاته والمعول على ما ذكرنا 
فأما ان كان الحبل أو المنديل متعلقان بحيث 
ينجر معه اذا مشى لم تصح صلته لأنه 
مستتيع لها فهو كحاملها ولو كان فى يده أو 
وسطه حبل مشدود فى نجاسة أو حيوان نجس 
او احتفيقة ضغرة قبهيا تخكانة تتح بعه اذا 
مشى لم تصح صلاته لأنه مستتبع لها خهو 
كحاملهاوان كانت السفينة كبيرة لا يمكنه جرها 
أو الحيوان كبيرا لا يقدر على جره اذا استعصى 
عليه لم تفسند صلاته لأنه ليس يستتبع لها . 


قال القاضى رحمه الله تعالى وهذا اذا كان 
الشد فى موضع طاهر فان كان مشدودا فى 
نجس فسده صلاته لأنه حامل لما هو ملاق 
للنحاسة والأولى أن صلاته لا تفسد لأنه 
لا يقدر على استتباع ما هو ملاق للنجاسة 
فأشبه ما لو أمسك سفينة عظيمة غيها نجاسة 
أو غصنا من شسجرة عليها نجاسة(6) . 


قال أحمد رحمه الله تعالى فى رجلين أم أحدهما 
صاحبه فشم كل واحد منهما ريحا أو سمع صوتا 
يعتقد أنه من صاحبه وكى يقول ليست منى 
يتوضآن ويصليان انما فسدت صلاتهما لآن كل 


9) المرجع السابق ج ١‏ ص مالا »؛ ص 1١17‏ ثفسن 
الطيعة 

(:) المرجع السابق ج ١‏ ص 5ال!ا ©» ص ٠١‏ نفس 
الطبعة 


1 انتساد 


واحد منهما يعتقد فساد صلاة صاحيبه وأئه 
صار فذا وهذا على الرواية التى تقول 
بفساد صلاة كل واحد من الامام والمأموم يفساد 
. صلاة صاحيه لكونه صار فذا وعلى الرواية 
المقصورة ينوى كل واحد منهما الانفراد ويتم 
الفيلاة ويحل: انه :انبا كشي شاد مكيبا اذا 
أتما الصلاة على ما كان عليه من غير فسخ النية 
فأن المأموم يعتقد أنه مؤتم بمحدث اذ ليمن لأحدهما 
أن يأتم بصاحبه أو يؤمه مع اعتقاد حدثه ولعله 
آو: يخلك احتناظا 1با: إذ1 ليا" تتتردين: له يفي 
الوضوء والامام يعتقد أنه يؤم محدثا وأما الوضوء 
فلعل الامام أحمد رحمه الله تعالى .انما أراد بقوله 
يتوضأن لتصح صلاتهما جماعة واجد منهما لآن 
يقين الطهارة موجودة فى كل واحد منهما والحدث 
مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك(١1)‏ . 


مذهب الظاهرية 


جاء فى المحلى أنه لا يحل تعمد الكلام مع أحد 
من النات ق. السكلاة ... الاامع الامام اق :استلات 
الصلاة ولا مع غيره. فان فعل ؛ دطلت صلاته . 
ولو قال فى صلاته رحميك الله يا فلان بطلت 
صلاته . ١‏ 


وذلك قد روى عن أبى وائل عن أبن مسعود 
رفى الله:تعالى دهم :هال : كنا تسلم :فق الضلاة 
ونأمر يحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يصلى . فسلمت عليه فلم 
نوه لان التيلام» ناخد رمأ تيدم اويا كدت ندا 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصلاة قال : ان الله يحدث من أمره ما يثماء وان 
الله قد أحدث ألا تكلموه نى الصلاة غرد على 
السلام ولا يجوز لأحد أن يفتى الامام الا فى 
أم القرآن وحدها فان التبست القراءة على الامام 
فليركع .. أو فلينتقل الى سورة أخرى فمن تعمد 
افتاءه وهو يدرى أن ذلك لا يجوز له بطلت 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص .5ه نفس الطبعة 


صلاته . برهان ذلك ما ذكر من قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( أتقرأون خلفى ؟ 
عللوا. :"تم #تشايه فلا كتعلؤا الأ يام العرآن ) 
موحت أن دمن اعت الاننام' لا يخلق. مو ايد 
وجهين أما أن يكون قصد به قراءة القرآن .هه 
أو لم يقصد به قراءة القرآن . فان كان قصد 
به قراءة القرآن فهذا لا يجوز كن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرا اللمأموم شيئا 
من القزان حافها أ القوان ورا كان لل تمصي 
به قراءة القرآن فهذا لا يجوز لاأنه كلام فى 
الصلاة . 


فيها شىء من كلام الناس ٠‏ 


وهو قول على بن أبى طالب وغيره(؟) . 


ومن تكلم ساهيا فى الصلاة فصلاته تامة . قل 
كلامه أو كثر . وعليه سحود السهو فقط . 
وكذلك ان تكلم جاهلا . 


هذا وقد روى عن عطاء ابن يسار عن معاويه 
انق "الك السلين رفي الله صاان عقينا فال :: 
يرحمك الله خرمانى القوم بأبصارهم فقلت 
واشكل أنياة يبا شناكم تتتازون 'الن. ١‏ تمتلن! 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم . خلما رأيتهم 


الله صلى الك 4عليه وسلم ٠.‏ فبأبى هو وأمى 
ما رأدت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه . 
فوالله ما كهرئى ولا ضربنى ولا ستمنى . قال 
لانن 'ائما اهو التسبيع ,و الكير وفر |2 الفراة: 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟؛ ص ؟ مسألة رقم 
4 وص 7 مسألة رقم 4/ا؟ 


أفسساد ْ 1 


أو كما تال رسول الله صلكى الله عليه 


. )1١(ملسو‎ 


هذا وروى عن ابى هريرة رضى الله تعالى 
كه كال از عنما آنا أملن هع وسيحول الله مدان 
الله عليه وسلم صلاة الظهر فسلم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقسام 
وعمن كن شلت: . اففال :ذا وسنول الله 
اقضرت الصتئلاة الم سيت #اففال رمتول الله 
صلى اله عليه وسلم لم أقصر ولم أنس ٠.‏ 
ققال رسول الله صلى الله عليه وسام 
اجا اند مليف عمق مدان بر شول الله طشان 
الث اعلية وميلة. + احق ما يقول ذى اليدين؟ غالوا 
تند كان ربيؤل الله سل الله عليه ويلك 
فصلى بهم ركعتين . 


وقد روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
تعالى عنه قال . كنا نسلم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو فى الصلاة خيرد علينا فلما 
رجعنا من عند النجاثشى سلمنا عليه فلم يرد 
علينا . وقال ان فى الصلاة شغلا . 


ولا خلاف فى أن ابن مسعود شهد بدر! يعد 
اقباله من أرض الحبشة(؟) . ولا يحل للمصلى 
أن يضم ثيابه أو يجمع شوه قاصدا بذلك الصلاة 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
ذكرئاه باسناده أمرت أن أسجد على سيعة 
أعظم وأن لا أكفت ششعرا ولا ثوبا ٠‏ وفرض على 
المصلى أن يغض بصره عن كل ما لا يحل له النظر 
اليه . لقول الله عز وجل . ( قل للمؤمنين يغضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم(؟) وقل 
للمؤمنات يغضهّين مسن أيصارهن ويحفظن 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص ا ©» ص 6 مسألة رقم 
ملم 

زفة المرجع السابق ج 4 ص «٠‏ نفس الطبعة ٠.‏ 

0) الآية رقم ٠٠‏ من سورة النور ٠‏ 


فروجهن(؟)) فمن فعل فى صلاته ما حرم عليه 
فعله ولم يشتغل يها فلم يصل كما أمر . فلا 
صلاة له اذا لم يأت بالصلاة التى أمريبها. 

وفرض على المصلى أيضا أن لا يضحك 


أما التهقهة فاجماع . وأما التبسم'فان الله 
تعالى يقول : ( وقوموااقانتين() ) والقنوت 
والخشوع والتبسم ضحك قال الله عز وجل : 
( فتبسم ضاحكا من قولها(؟) ) ومن ضحك فى 
صلاته خلم يخشع . ومن لم يخشع فلم يصلى 
عي أمحواء 


روينا عن محمد بن سيرين أنه سئل عن التيسم 
فى الصلاة . فتلا هذه الآية . وقال لا أعلم 
التبسسم الا ضحكا(لا). ٠‏ ش 


وان صلت امرأة الى جنب رجل لا تأتم به ولا 
بامامه غذلك جائز فان كان لا ينوى أن يؤمها ونوت 
عي ذلك عه كاية وصلاكها ناظلة ..فان: نوئ 
أن يؤمها وهى قادرة على التأخر عنه غصلاتهما 
جميعا خاسدة فان كانا جميعا مؤتمين بامام واحد. 
ولا تقدر هى ولا هو على مكان آخر فصلاتهما 
تامة . وان كانت قادرة على التأخر وهو غير قادر 
علق تاشر هنا فصلزعينا ناطلة وصلاتة حاية .قلق 
قدر على تأخيرها فلم يفعل خصلاتهما جميعا باطلة. 


وروى عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه 
رشن الله قمالن هنم وال الى بوتيو اللة 
صلى الله عليه وسلم وبأمرأة من أهلى . فأقامنى 
عن يمينه والمرأة خلفنا(4) . ومن تعمد فى الصلاة 


(5) الآية رقم الا من سورة النور ٠‏ 

(ه) الآية رقم 78؟ من سورة البقرة . 

(5) الآية رقم 19 من سورة النمل ٠.‏ 

9), المرجع السابق ج 5 ص لا مسألة رقم ١م‏ ©» 
١م‏ » 5878 نفس الطبعة . 

(4) المرجع السابق ج ؟ ص ١7‏ مسألة رقم لالم؟ 


فرحل 1 افسساد 


وضع يده على خاصرته بطلت صلاته وكذلك من 
جلس فى صلاته متعمدأ أن يعتمد على يده أو 
يدية ٠,‏ 


وذلك لماروى عن محمد بن سسيرين عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : نهى عن 
التخصر فى الصلاة . 


وكذلك روى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله 
تفال نيا انها رات رهتتلا ىق الصسلاة وافننا 
بده علق اخاصزته ففالت: : هكذا اعل. الناز فى 
النار(١)‏ . والآتيان بعدد الركعات والسجدات 
عرض لا نتم الصضسلاة الا به + لكل قيام ركوع 
واحد . ثم رفع واحد . ثم سجدتان بينهما 
جلسة . هذا لا خلاف فيه من أحد من الأمة 
فمن نسى سجدة واحدة وقام عند نسيانه الى 
ركعة ثانية فأن انركعة الأولى لم تتم ٠.‏ وصار 
قيامه الى الثانية لغوا ليس بشىء ولو تعمده ذاكرا 
لبطلت صلاته . حتى اذا ركع ورفع كل ذلك لغو. 
ا ا ٠.‏ والنسيان 
تمت له حيئئذ ركعة يسجدتيها 
ولو نسى من كل ركعة من صلاته سجدة 
لكان أن كانت الصيح أو الجمعة أو الظهر أو 
العصر أو العتمة فى السفر . قد صحت له ركعة. 
قلات باخرض ال سمه للسهن. .وان كان ذلك 
فى المغرب فكذلك أيضا . وليسجد سجدة واحدة 
ف يفوم الق. القائئة: . كاذا: انها حلسن:خام. ان 
الثالئة ثم ييمسجد للسهو . وان كانت الظهير 
أو العصر أو العتمة فى الحضر فقد صحت له 
ركمنان كبا ككرها ٠.‏ دملية. أن ياد بزتكعدين فخ 
يسجد للسهو . 


مرفوع فاذا سجد 


برهان ذلك قول الله تعالى : ( ائى لا اضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ) وقول ررسول 


1١9 ص‎ © ١8 المرجع السابق ج 6 ص‎ )١( 


الله متحين الق عليه وسام لون جل قبلا لين 
عليه أمرنا فهو رد ) غصح يقينا أن كل عمل عمله 
المرء فى موضعه كما أمره رسو [الله صسلى 
الله عليه وسلم فهو معتد له يه وكل عمل عمله 
المرء فى غير موضعه الذى أآمره صلى الله عليه 
وسلم فيه فهو رد ٠.‏ وهذا نص قولنا(؟) ٠‏ 


وغرض على المصلى أن لا ييصق أمامه ولا عن 
يمينه . فى صلاة كان أو فى غير صلاة . وحكمه 
أن ييصق فى الصلاة فى ثوبه أو عن يساره تحت 
قدمه أو على بعد على يساره . ما لم يلق البصقة 
٠‏ أو يصق خلفه ما لم يؤذ بذلك احدا. 
يدور البصاق فى المسجد البته وان كان فى 
غير صلاة الا أن يدفنه .. 


وذلك لما روى عن ريعى بن حراش عن 
طارق بن عيد الله المحاربى قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اذا صليت فلا 
تبصق بين يديك ولا عن يمينك وأبصق تلقاء 
شمالك ان كان فارقا والا فتحت قدمك واشار 
برجلة() عملى الارض... ولا “حل الفثلاة فى 
عطن ابل وهو الموضع الذى تقف فيه الابل 
عند ورودها الماء وتبرك وف المراج والمبيت 
كان كان الراس واحسد من الألن او كراشين 
فالمصلاة فيه جائزة وائما تحرم الصلاة اذا 
كان لثلاثة غصاعدا ثم استدركنا فقلنا الخ 
ولا تجوز الصلاة فى البتة فى الموضع المتخذ لبروك 
حمل واحد فصاعذا ولا فى المتخذ عطنا لبعر واحد 
نسوامةا برح وحار عاق الل متللت لمعه 
عامدا كان أو جاهلا . 


وذلك للماروى عن جابر بن سمرة عن النبى 


زقف المحلى لابن حزم الظامرى ج )6 ص ٠١‏ ؛ ص 5١‏ 
) المرجع السابق ج )6 ص ؟؟ 


اأفساد 17 


فى مبارك الأبل قال لا (|) ولا يحل لأحد أن يقرا 
القرآن فى ركوعه ولا فى سجوده فان تعمد بطلت 
وسبح كما أمر أجزأه سجود السهو وتمت صلاته. 
لانه زاد فى صلاته ساهيا ما ليس منها وان كان ذلك 
فى جميع ركوعه وسجوده ألغى تلك السجدة أو 
الركعة وكان كأن لم يأت يها . وأتم صلاته 
ومتكها الس + لاند ءات وذلك: كنا امن + 


عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(؟) .ومن تعمد فرقعة 
أصابعه أو تشبيكها فى الصلاة بطلت صللاته 
لاثره تلن الله عليه وسلم #القيام اق الضللاة 
فان لم يقدر فقاعدا فان لم يقدر فمضطجعا وكان 


0 


الاتكاء فى الصلاة والاستناد عملا لم يأت به أمر . 


لشغلا(؟) ٠‏ ومن تختم ق السيابة أو الوسطى أو 


الابهام أو البنصر . الا الخنصر وحده . وتعمد/ 


الصلاة كذلك فلا صلاة له . 


وذلك لما روى عن أبى بردة هو ابن أبى 
موسى الأشعرى قال سمعت على بن أبى طالب 
رضى الله تعالى عنه يقول : نهانى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الخاتم بالسبابة 
والوسطى . هذا ولو حرف نيته فى الصلاة 
متعمدا الى صلاة أخرى أو الى تطوع عن فرض 
أو الى فرض عن تطوع بطلت صلاته . لأنه لم 
ناكد يها كبا امن "محلو قعل كلك ناسنا لم افطل 
صلاته . ولكن يلغى ما عمل بخلاف ما أمر به . 


515 المرجع السابق ج ؟"' ص‎ )١( 
15 المحلى لابن حزم الظامهرى ج 5 ص‎ )0( 
55 المحلى ج 5 ص‎ )5 


طال أم قصر . ويبئى على ما صلى كما أمر . 
ويتم صلاته(؟) ثم يسجد للسهو . وأيما رجل صلى 
خلف الصف بطلت صلاته ولا يضر ذلك المراة 
وذلك لما روى عن عمرو بن راشد عن 
وابصة ‏ هو ابن معبد الأسدى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصسلى 
خلف الصف وحده غأمره أن يعيد الصلاة(ه) ٠‏ 


وفرض على كل مأموم أن لا يرفع ولا يركع ولا 
يسجد ولا يكبر ولا يقوم ولا يسلم قبل أمامه . 
ولا مع امامه . فان فعل عامدا بطلت صلاته 
لكن بعد تمام كل ذلك من أمامه . فان فعل سساهيا 
فليرجع ولابد حتى يكون ذلك كله منه بعد كل 
ذلك من امامه وعليه سجود السهو . 


وذلك لما روى عن محمد بن زياد قال سمعت 
أبا هريرة يقول قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
رفع رأسه قبل الامام أن يجعل الله رأسه رأس 
حمار 3 أو يجعل الله صورته صورة حمار(35) ٠.‏ 


ولا يحل للرجل أن يصفق بيديه فى صلاته . 
لكن أن نابه شىء فى صلاته فليسيح . 


وأما المرأة فحكمها أن نابها شىء ىق صلتها 


أن تصفق بيديها . فان سبحت فحسن ذلك . 


لما روى عن سهل بن سعد فذكر حديثا وغيه. 
أن الناسن ضفخو :اذنراوا سول الله صلئ 


زه( المحلى لابن حزم الظاهرى ج 4 ص 5ه نفس 
الطبعة . 

(5) المرجع السابق ج 4 ص ٠١‏ »4 ص 8١‏ تقس 
الطبعة . 

0) قال على لا خلاف فى أن التصفيق و التصفيح بمعنى 
واحد وهو الضرب باحدى صفحتى الاكف على الآخرى ٠‏ 


1 انمساد 


الله عليه وسلم جاعوهم يصلون خلف أبى بكر ل 
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لهم : انا رأيكم أمر فليسبح الرجال وليصفح 


النساء فى الصلاة(1) . 


ولا يحل لاحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به 
4 العبحف لاق فريشة ولا نائلة فان فل عانا 
بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به 
عالما بحاله بأن ذلك لا يجوز(؟) ٠‏ 


روى عن عبد الله الرقاشى عن أبى موسى 
كال : افبرميسول" الله عنيلي الندمعاية روسل 
كلها فين الكااسنة الك زعلمنا متلذفنا فتال: 
اذا صليتم فأقيموا صفوفكم . ثم ليؤمكم أحدكم . 
فاذا كن كيروا "د واذا حجان مقن التضوت 
عليهم ولا الضالين ‏ خفقولوا آمين . يجيبكم 
الله ناذا كين وركع فعروا و اركعى] نان الامام 
يركع قبلكم ويرفع قبلكم . فتلك بتلك . واذا كبر 
وسجد فكبروا واسجدوا . فان الامام يسجد 
قبلكم ويرفع قبلكم . ختلك بتلك . وذكر باقى 
اعد 


وروىعن عيد الله بن زيد الأنصارى . عن 
الله عليه وسلم اذا قال : ممع الله لمن حمده . 
لم يعن أحد منا ظهره حتى يقع النبى صلى 
الله عليه وسلم سرباجدا 3 ثم تقع سجودا 
بعده(؟) . وآأيما عبد أبق عن مولاه فلا تقيل 
له صلاة حتى يرجع . الا أن يكون أبق لضرر 
محرم لا يجد من ينصرف منه فليس آبقا حينئذ . 
اذا نوى بذلك البعد عنه فقط . 


وذلله: كنا اروئ: عن المقرة عن العمن : 


)0 المجلى لابن حزم ج 51 ص الا »2 ص 8لا نفس 
الطبعة . 


(؟) المرجع السابق ج ا ص 5١17‏ المسألة رقم 4919 
تفنسن الطبعة" .. 


) المرجع السابق جِ 5 ص "١‏ 


قال : كان جرير بن عبد الله البجلى يحدث عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : اذا 
أبق العبد لم تقبل له صلاة . وبهذا يقول 
أبو هريرة ٠.‏ 


وذلك لما روى عن ششسعبة عن حبيب بن أبى 
ثابت قال سمعت وأنا صبى عن أبى هريرة أنه 
قال فى الآبق لا تقيل صلاة(؟) ٠‏ ومن صلى من 
الرجال وهو لابس معصفرا . بطلت صلاته 
مصبوغا بعصفر لا يظهر فيه الا أنه لا يطلق 
عليه اسم ( معصفر ) فصلاته فيه جائزة . 


والصلاة فيه جائزة 4 كه 


لما روى عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله 
اين حنين عن أبيه عن على بن أبى طالب : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ليس 
القسى(ه) وعن ليس المعصفر وعن تختم الذهمب 
وعن القراءة فى الركوع وبيهذا يقول بعض السلف 
الصالح 8 


كما روينا عن معمر عن قتادة . أن عمر بن 
الطاب راس مل حل كزه تمسر ا قال عونا 
هذه البراقات للنساءل) . 


ومن صلى وهو يحمل شيئا مسروقا ومغصوبا 
المأخوذ بغير حقه ليرده الى صاحيه 5 أو يحمل 
الأناد لبكيرة تقئلانة عانة كان حملن وق كفل 
أو حجرته حلى ذهب يتملكه لاهله أو ليبيعه أو 
لو صلى وفى فيه دينار أو لؤلؤٌ يحرزهما بذلك 


زه( القلس بفتح القاف وتشديد السين المهملة بعدها 
باء تشيه الى بلد يقال لها القس وفرو قسرها على بن أبى 
طالب بقوله ثياب تأتينا من قبل الشام مضلعة فيها أمثال 
الآثر انظر سند أحمد ج ١‏ ص ١75‏ » ص ١٠١4‏ 

(5) المحلى لابن حزم الاظهر ج 14 ص 19 ©» ص .ل 
مسألة رقم 5 نفس الطيعة . 


أافسساد اا 


فصلاته تابة . برهان ذلك أنه عمل فى صللاته 
مالا يحل له ومن عيل فى صلاته ما لا يحل 
له فلم يمصل الصلاة التى أسره الله 
عز وجل بها غاذا حمل ذلك لما أمر به فلم يعيل 
فى صلاته الا ما أمر به غفصلاته صحيحة() ٠‏ 


وفرض على الرجل ان صلى فى ثوب واسع 
أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه . فان لم 
يفعل بطلت صلاته فان كان ضيقا اتزر به 
وأجزآه . كان معه ثياب غيره أو لم يكن . 


وذلك لما روى عن أبى الزناد عن الأعرج 
ع انق هروية عال .دهان وسو الله صن الله 
هليه وسك :ل يصحائ احدي فى لدوب الواخد 
ليس على عاتقه منه شىء . قال على لأنه متى 
ألقى بعض الثوب على عاتقه خلم يصل فى ثوب 
ليس على عاتقه منه شىء . بل صلى فى ثوب 
على أحد عاتقيه منه شىء 28 


وروى عن أبى هريرة عن عبادة بن الوليد 


أبن عيادة بن الصامت قال : أتينا جابر بن: 


عبد الله أنا وأبى فحدثنا فى حديث أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال له يا جابر : اذا 
كان ' اها فكالف: مين طرفية زاذ1 314 عنقا 
دده مان احفوك .يعت <ثوبة[9) <:. إولا: يجوز 
لآأحد أن يصلى وهو مشتمل الصماء . وهو أن 
يشتمل المرء ويداه تحته . الرجل والمرأة سواء . 


لماروى عن عيد الرحمن عن حفص بن عاصم 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى عن بيتين وعن لبستين خذكر الحديث 
وفيه عن اشستماله الصماء(؟) . ولا تجزىء الصلاة 
ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال . وأما الرأة 


616 المرجع السابق ج 4 ص "لا مسألة رقم‎ )١( 
. نفس الطبعة‎ 

(؟) المحلى لابن حزم الاندلسى ج 6 ص ال » ص ؟لا 
مسألة رقم 151 

9) المرجع السابق ج 1 ص ”لا مسألة رقم .17؟6 


فلها أن تسيل ذيل ما تليس ذراعا لا أكثر . فان 
زادت على ذلك عالمة بالنهى بطلت صلاتها . 
وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون الى 
الكعبين لا أسفل البتة . فان أسبله فزعا أو 


لماروى عن عبيد الله بن عمن عن تافع عن 
اين عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لا ينظر الله يوم القيامة الى من 
جر ثوبه خيلاء فهذا عموم للسراويل والأزار 
والقميص وسائر ما يلبس ٠.‏ 


وعن مجاهد كان يقال : من مس ازاره كعبه 
لم يقبل الله له صلاة . 


فعله خلم يصل كما أمر . ومن لم يصل كما أمر 


روى عن سالم بن عيد الله بن عمر عن أبيه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة . 

غقال أبو بكر الصديق ان أحد جانبى ازارى 
يسترخى الا أن أتعاهد ذلك منه فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لست ممن يقعله 
خيلاء . 

وروى عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من جر ثوبه من 
الخيلاء لم ينظر الله اليه . 


قالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع 
النساء بذيولهن ؟ قال : ترخينه شسيرا . قالت : 
اذن تنكشف أقدامهن قال ترخيئه ذراعا لا يزدن 
عليه(ة) . والصلاة جائزة فى ثوب الكافر 


4( المرجع السابق ج 6 ص ”لا » ص 6لا » ص هلا 
نفس الطبعة مسألة رقم 657 


ا أفساد 


والفاسق . ما لم يوقن فيها شسيئا يجب احتنايه 
لتول الله تعالى : ( خلق لكم ما فى الأرض 
جميعا ) . 

وك طم الوسر يؤل الله شجان: الله عليه 
وسلم صلى فى جبة رومية . ونحن على يقين من 
طهارة القطن والكتان والصوف والشعر والوير 
والتداوة و الدرين لتشم 1 وارئحة "كل ولك لمن 


أدعى نجاسة أو تحريما لم يصدق الا يدليل من 


تصن كران از ققة سيف كال عاك وه 
لفل لكددها حصو ملك > وغال تفال ات 
الخلى لايعو من الع فسنا فا صل تددم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيتهم الا 
بعد غسلها وأن لا يوجد غيرها . قلنا نعم : 
والآنية غير الثياب وما كان ربك نسميا © ولو 
أراد الله تعالى تحريم ثيايهم لبين ذلك على 
لاق وول <الله متحلئ الله علنه بونملع: كنا 
فعل بالآنية(١)‏ . ولا يحل للمرأة اذا شهدت 
اسهد أن فسن طييا ٠:‏ لحان معت يللك .متلاتها 
سؤاء “فلك السمعة :و العدية و الس وكين فلك 
من جميع الصلوات . 

وروى عن زينب آمرأة عبد الله بن مسعود 
قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه 
فسشلة ,131:2 'فتويت: احداكن سج خلا فسن 
طبنا . 


ويروى عن أبى هريرة أن رسول اله صلى 
:الله فلية وسلم عال: 2 لا"تتتعو]' اباء الله مساحد 
الله ولكن يخرحجن وهن تغلات . 

قال على ان أمكن المرأة أن تتطيب يوم 
الجمعة طيبا تذهب ريحه قبل الجمعة فذلك 
عليها . والا فلابد لها من ترك الطيب أو ترك 

0 المرجع السابق ج 4 ص ها 2 ص 75 مسألة 
رقم 5415 نفس الطبعة السابقة . 


(9) المرجع السابق ج 6 ص 8/ » مسآلة رقم 6815 
تفن الطبعة :.. 


للمراة أن تصلى وهى واصسلة ششعرها يشعر 
أنسان أو غيره أو صوف أو يأى شىء كان 
وكذلك الرحل أيضا : 


وأما التى تضفر غديراتها أو غدائرها بخيط 
من حرير أو صوف أو كتان قطن أو سير أو 
ولااصلاة للتى تعظم رأسها بشىء تختر عليه . 


وروى عن فاطمة بنت أنذر تقول أنها سمعت 
اشماء ينث اب نكر الصكيق تقول * نالك امزاة 
النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول 
الله ان اننى اصايعيا الحصمة تافوق فبكترها 
واتن زوحدها . اناضل ته .+ خا :3 لمن الله 
الواصلة والموصولة(؟) . وأما التى تتولى وصل 
شعر غير شعرها والواثلمة والمستوثلمة()) . 
والشلحة والنائضة والتيصة رو اقل من قثلت ذلك 
فى نفسها أو فى غيرها فملعونات من الله عز وجل 
وعكلو انون كيه" آم للع معت شيم انين كيين 
ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الأعمال فيهن ومنهن لا يقدرن على التبرىء من 
تلك الأحوال . 


ومن عجز عما كلف ستقط عنه . فاذا عجزن 
عن ازالة تلك الأحوال فقد سقط عنهن 
ازالتها . وهن مؤمورات بالصلاة فيؤدينها كما 
لفدرن رايا الواملة فق فكسن صنحيها يقافزة 
على ازالته . فاذا لم تزله فقد استصحب فى 
ضلاتها عملا هى فيه عاصية لله عز وجل خلم 
تصل كما أمرت . فلا صلاة لها(5) . 


9) المرجع السسابق 2 5 ص /الم 2 ص 18ل مسسيألة 
رقم 577 نفس الطبعة 

(4) الوثم النقس فى الجلد ثم يعمل بالكحل الاسود 

(ه) الفقحص هو نتف الشعر من الوجه . 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص ١لا‏ 2 ص .٠م‏ 
مسألة رقم 295 نفس الطبعة . 


أفساد وخردنا 


ومن صلى وفى قبلته نار أو حجر أو كئيسة 
وكني الخطحمية من "الاك ككل .ذلك حائر لان 
ل أت بالترى ين كو با قكر نا وبين ممكائر 
الأجسبام كلها قرآن ولا سنة ولا اجماع ٠.‏ ولايد 
من أن يكون بين يدى المصلى جسم من أجسام 
العالم هالتفريق بينها باطل . لأنه دعوى بلا 
برهان(١)‏ . 


وكل حدث ينقض الطهارة يعمد أو نسيان 
فأنه متى وجد يغلبه أو باكراه أو بنسيان فى 
الصلاة ما بين التكبير للاحرام لها الى أن يتم 
علاحه نتيا + نهو تسن الطهازة واللاة جنا 
ويلزمه ايتداؤها . 


ولا يجوز له البناء فيها 5 سواعء كان أماما 
أو مأموما أو منفردا فى فرض كان أو فى تطوع 
الا أنه لا تلزمه الاعادة فى التطوع خاصة . 


صلى الله عليه وسلم قال : ان قاء أحدكم 
فى صلاته أو رعف أو قلس فليئنصرف ويتوضاً 
ليبن على ما مضى من صلاته(؟) . 


وروى عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
اذا رعف فى الصلاة توضأ وينى على ما مضى من 
صلاته . 


ومن اشتغل باله بشىء من أمور الدنيا فى 
الصلاة كر هناه 8 ولم تبطل لذلك صلاته 
ولاسجود سسهو فى ذلك . اذا عرف ما صلى 


577 المرجع السايق ج 1 ص ١م مسألة رقم‎ )١( 
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ولم يسه عن شىء من صلاته برهان ذلك ما قد 
ذكرناة باسنادة من قول وندؤل الله صسائ الله 
عليه وسلم أن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به 
أنفسها ما لم تخرجه يقول أو عمل وهذا نفس 
قولنا . فان قيل فانكم تبطلون الصلاة بأن ينوى 
فيها عمدا لخروج عن الصلاة جملة أو الخروج: 
عن امامة الامام بلا سبب يوجب ذلك عليه 
أو الخروج عن فرض الى تطوع أو من تطوع الى 
غرض أو من صلاة الى صلاة آخرى . 


اذا عمد كل ذلك ذاكرا ويوجبون فى سهوم 
بكل ذلك سجود السهو . وحكم السهو فى 
القاء ما عمل فى تلك الحال من واجبات صلاته .. 
قلنا نعم لآن هذا قد أخرج ما حدث به نفسه 
يعمل فعزل ثسيئا ما . فى صلاته عمدا بخلاف 
ما أمر به . بطلت صلاته . أو سها بذلك 
العمل . فوجب عليه سجود السهو(”) . 


سن كن ف الستحاقة و كسك لجان 
أو من هم عليه ولم يمكنه رد البكاء فلا شىء 
عليه . ولا سجود سهو ولا غيره . فلو تعمد 
البكاذ عيدا: بطلت صبلاته .. 


روى عن ثابت البنانى عن مطرف عن أبيه 
وسلم وهو يصلى . ولجوفه أزيز كأزيز المرجل 
يعنى يبكى أو أما غلبة البكاء فقال تعالى(لا يكلف 
الله نفسا الا وسعها())). 


وقال عليه السلا م٠‏ اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم وأما تعمد البكاء فعمل لم يأت باباحته 
خص ٠‏ 

وقال عليه السلام أن فى الصلاة لشغلا . 

(9) المرجع السابق ج ؛ ص !18 »؛ ص 1١19‏ مسألة 


رقم 117 
(4) الآية رقم 587 من سسورة البقرة ٠‏ 


ل افشلساد 


جاء باباحاته نص أو أجماع(١)‏ 0 


ومن صلى جنبا أو على غير وضوء عمدا أو 
تسيانا فصئلاة من" التو يهبحيحة كاي بو إلا 
ان يكون عم “ذلك يقينا قلا صئلاة له .- لأنه 
ليس مصليا فاذا لم يكن مصلا فالمؤتم بمن 
اتمراو قابة قافن شالف لنا كن هت 
هذه صفته فى صلاته فلا صلاة له . 


قال علن برهاق ضصحة قولتا:قول. الله كمالك :: 
( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وليس فى وسسعنا 
علم الغيب من طهارته وكل امام يصلى وراءه 
فى العالم غفى الممكن أن يكون على غير طهارة 
عامدا أو ناسيا تصح أننا لم نكلف علم يقين 
طهارتهم . وكل أحد يصلى لنفسه ولا يبطل 
ضلاة الأبوم :أن حنحت يطتلان ملاة الأندام 
و لمشي ساذة لني "وان حطلت سحت ماذة 
الأغام[8) .+ 


قال على وأما الألثغ والآلكن والأعجمى اللسان. 
واللحان فصلاة من ائتم بهم جائزة لقول الله 
تعالى : ( لا يكلف الله نفسسا الا وسعها ) يكلفوا 
الامنا يقدرون: عليه لآ:ما الا يقدرون عليه ٠٠.‏ فد 
أدوا صلاتهم . كما أمروا ومن أدى صلاته 
كما أمر فهو محسسن . 


قل شناكام لسن اويل 
والغجب عل العجب ممن يجنذ صلاة الالتخ واللحان 
والآلكن. لنفسه . ويبطل صلاة من ائتم بهم فى 
الصلاة وهم مع ذلك يبطلون صلاة من 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص لم١‏ » ص 188 مسألة 
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صلى وهو جنب ناسيا ٠.‏ ويجزون صلاة من 
ائتم به وهو لا صلاة له(؟) . 


ولاتجوز امامة من لم يبلغ الحلم لا فى فريضة ولا 
نافلة ولا أذائه . وصلاة المرأة بالنساء جائزة 
ولا يجوز فى أن توم الرجال . 


غان علق اها تين من امي الرسال ادلاق 
رشول الله صلى الله غليه وَسلم آخير ان المراة 
تقطع صلاة الرجل وأن موقفها فى الصلاة 
خلف الرجال . والامام لابد له من التقدم أمام 
اللؤفين + أو نين الوقوف عين سال الليوم 131 
لم يكن معه غيره . 


فلو تقدمت المرأة أمام الرجل لقطعت صلاته 
وصلاتها وكذلك لو صلت الى جنبه . لتعديها 
المكان الذى أمرت به . فقد ضصسلت يخلاف 
ما أمرت وأما امامتها النساء فان المرأة لا تقطع 
صلاه المرأة اذا صلت أمامها أو الى جنيها . 
ودم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة ٠.‏ وهو 
فيل خير . 

وقد قال تعالى : ( وافعلوا الخير ) وهو تعاون 
على البر والتقوى وكذلك أن أذن وأقمن فهو 
حسسن ) ٠.‏ 

روى عن ميسرة بن حبيب النهدى عن ربطة 
الحنفية : 
الفريضة . 


قال على . وقال الأوزاعى وسسفيان الثورى 
وأبو ثور 9 يستحب أن تؤم المرأة النساء وتقدم 


٠ وسطهن(؟)‎ 


0) المحلى لأبى حزم الظاهرى المرجع السابق الجزء 
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أفساد لخدا 


ولا يحل لاحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرا به فى 
المضحفة لا ق غريضة :ولا تافلة + مان فمل انا 
بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من 
ائتم به عالما بحاله بأن ذلك لا يجوز . 


قال على : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله 

كمال قراءة اها لاامحفظ . لائة ليبن خلك فى ويقة 
قال كناك 1 برلا يعنت اللدكسيا الا وميا : 
313 لك يكن تكله ذلك افتكلفة ما مقط ينه بطل 
ونظره فى المصحف عمل لم يأت باباحته فى الصلاة 
نص ء 


وكعة قال عليه السلة' ١‏ بأ ق: السخلةة 
لفيخلة » وكذلك: محبلاة من سكن معتيةا علي 
عصا أو الى حائط لضعفه عن القيام لأنه لم 
يؤتمر بذلك . وحكم من هذه صفته أن يصلى 
جالسا وليس له أن يعمل فى صلاته ما لم يؤمر 
| به . ولو كان ذلك فضلا لكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أولى بذلك . لكنه لم يفعله 
بل صلى جالسا اذ عجز عن القيام وأمر بذلك 
ون الاامتطاية تهاذة انعد مخالفة لأسن ونون 
الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 


وهو قول سسعيد بن المسيب والحسسن١١)‏ 
وغيرهما . 


ولا تجوز أمامة من لم يبلغ الحلم لا فى فريضة 
ولا نافلة ولا أذائه . حجته فى ذلك ما جاء به 
وقول وعمل . ولو علمنا أن رسبول الله صلى 
الله عليه وسلم عرف هذا أو أقره لقلنا به . 
فأما اذا لم يأت بذلك أثر فالواجب عن التنازع 
أن يرد ما اختلفنا فيه الى ما اخترض الله علينا 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج 4؛1 ص 7؟؟ مسألة 
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الرد اليه من القرآن والسنة فوجدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد قال : اذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم اقرؤكم »© فكان المؤذن 
مادو بالآذآن. والامام. مامؤن بالامانة: يتصن. هذا 
الخبر ٠.‏ ووجدناه صلى الله عليه وسلم قد قال : 
ان القلم رفع عن الصغير حتى يحتلم فصح أنه 
غير مأمور ولا مكلف . خاذ هو كذلك فليس هو 
المأمور بالأذان ولا بالامامة واذ ليس مأمورا بهما 
فلا يجزئان الا من مأمور بهما . لا ممن لم يؤمر 
بهما . ومن اثتم بمن لم يؤمر أن يأتى به . وهو 
عام يحاله ٠‏ اتصلافة ياظلة كان لم يغلم يانه لم 
يبلغ وظنه رجلا بالغا . فصلاة المؤتم به تامة 
كمن صلى خلف جنب أو كافر لا يعلم بهما ولا فرق. 
وأما الفرق بين امامة من لم يبلغ فى الفريضة 
ونين أنامثة فى الثافثة م معلا لاوحه له أصبلا:ء 
لأنه دعوى بلا برهان(؟) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جناء'ق النحكن الراشان * ان المكلاة املد 
باختلال شرط أو فرض . فيقضى العامد مطلقا 
والجاهل والناسى بعيدان فى الوقت لا بعده(؟) . 
هذا ومما يفسد الصلاة نحو الأكل والشرب من 
الأفعال الكثيرة . كاللطمة والضربة والخياطة 
والوراقة ووضسع اليد اليمنى على اليسرى أو 
العكس . كما أنه يفسد نحو ثلاث خطوات 
متوالية خما فوقها وأما الانحراف عن القبلة فان 
كان يسيرا لم يضر وان كان كثيرا أفسد وقد 
حد اليسير بقدر التسليم ما زاد على التفات 
وذلك حيث ينحرف عن القبلة بخديه معا والصورة 
الثائية أن يلتفت قدر التفات التسليم ثم يستمر 


(0) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 4؟ ص 9!؟ »4 ص 
17" » ص ا1! ©» ص 515 مسألة رقم .1 الطبعة 
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فيه حتى يصير كثيرا يطول وقته هذا وما ظنه 
فاعله فى الصلاة لاحقا بالفعل الكثير فى أنه 
كثر افائةه قنك السصلاة وسواء كان :هنذا 
الفعل الملتبيس يلحق بالكثير مستقلا بنفسه فى 
حصول الكثرة فيه نحو أن يثبت وثبة أو نحوها 
أو لا يلحق بالكثير الا بالضم . نحو أن يفعل فعلا 
يسيرا . ويكرره حتى يصير بضم بعضه الى 
بعض كثيرا كثلاثئة أفعال فسدت الصلاة ولابد 
م الك الونو ]ل 4 بقسسة + 


وقال سيدنا عامر . ولو كان الثلاثة الأفعال 
من اخلانة اعمكناء ىق كالة واحدة سكت السلاة 
عكو" ان جلقسف: القنانا مسي ا ومكملو خخلوة و احقة 
ويحك جسمه يسيرا كل ذلك حصل فى وقت واحد 
هل تفسد الأقرب . عندى أن ذلك اذا غلب فى 
الظن أنه لو كان من جنس واحد كان كثيرا أن 
يكون مدتدا .. معلى هذا لو حك .جسمه يثلاث 
من أصابعه فسدت صلاته والمختار أن الحك 
ونحوه ولو بالخمسس الأصابيع فعل واحد فلا 


٠. بفسدك‎ 


.وقال فى الزوائد أنها اذا حصلت ثلاثة أفعال 
من أول الصلاة الى آخرها أفسد هذا واذا 
التبس عليه الفعل أى لم يحصل ظن كونه قليلا 
ولا ظن كونه كثيرا فان هذا يلحق بالكثير فى 
كونه مفسدا . قالوا لأن الأصل فى الصلاة 
تحريم الأفعال لقوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) 
أى خاشسعين ساكنين وقوله صلى الله عليه وسلم 
( اسكنوا فى الصلاة ) وقوله صلى الله عليه 
وسلم ( تحريمها التكبير ) الخبر يقال ان جعلنا 
الأمر بالشىء نهى عن ضده والنهى يدل على 
فساد المنهى عنه فالاحتجاج شديد لشموله للقليل. 
فضلا عما فوقه ثم خص منه القليل بفعله صلى 
الله عليه لوسلم والاجماع ونفى ماعداه داخل 
فى حيز النهى المقتضى للافساد وان لم نقم ذلك 
فقد ثبت أن القليل لا ينسد والملتيس أحق بالحاقه 


لآن الأصل القلة فى الفعل والصحة فى الصلاة(1). 


ومن الفعل المفسد للصلاة العود من فرض 
فعلى "ال .مستوق تركه :وخلك كين ند ' التصهد 
حق ملم ,على اليمين دكن هماد الى أول التشنهد 
هل تفسد لأنه عاد من فرض فعلى الى مسنون 
أو لا يفسد لآن العود يجب للواجب والمسنون 
تبعا له . 


هذا ول بزعة تن الركيين ‏ الئز التراءة قا الرككة 
الأولى فانه يفسد لأنه عاد من مفروض الى مسسنون 
ولأنه يمكنه أن يأتى بالقراءة فى الثانية والثالثة(؟) . 

وظاهر الكلام أن الرجوع للتشهد لا يفسد . 
الم عو بالط ا » 


وحن جالك حون انم رضن القد اتن عله اذا 
رجع بعد أن رفع اليتيه من الأرض أفسد ٠.‏ 


ؤقال: :فى االزوائه “لابين حيقر توغيزة ١131‏ عاد 
للقنوت بعد وضع يديه على الأرض أفسد 
وهكذا فى مذاكرة الدوارى . ويعفى عن الفعل 
البنتنر فى الصلؤة كلا سد نه + تولكن. قد يحت 
الفعل اليسير . فائه تفسد الصلاهة بتركه نحو 
ان يتل ازاره او تحني :ذلك وهى اذا لم يلم 
ذلك اتكشف عورته . وهو يمكن بفعل يسير فان 


ذلك يحب . 


وظاهر قول يحيى والقاسم أنه ولو كان كثيرا 
)١(‏ شرح الاأزهار ج ١‏ ص ©66؟ ©» 156151 والبحر 
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١5١ أفساد‎ 


الفعل اليسير فى الصلاة كعد المبتلى بالشك 
الاذكار . نحو أن يعد آى الفاتحة أو الآيات 
يعدها . والأركان وهو الركوع والسجود 
ونحوهما بالأصايع نحو أن يقبض عند كل ركن 
أصبعا . ويرسلها عند قبض الأخرى فان 
تركها قدر ثلاث تسبيحات أفسد الا أن لا يمكنه 
مغزنة الصلاة. الا باشنتفران العبض لم يخر 
لكن الاأيقم خيره !ومن الندويةتسوية الرداء 
أو االخضى أوضع 'سجودة :م :وفةايباح. الفعل 
النشين كمكيح السلى ما مؤليه :من لسديه 
وهى تسكن بالحك فان ذلك يجوز له الغمز والحك 
اذا كان متسر لكن "ذلك على وحيين احدهية أن 
يكون هذا الذى يؤذيه يشغل قلبه عن الصلاة 
فاذا أسكنه حسنت صلاته فأنه حينئذ يلحق 
بالمندوب خأما اذا كان يمسيا لا يشسغل كان 
تسكينه مباحا ومن هذا الضرب الاتكاء عند 
النهوض للقيام على حائط أو نحوه اذا كان ثم 
ضعف يقتخى ذلك . 


وقد يكره الفعل اليسير كالحقن وهو أن يصلى 
عناقنا أو مذافما لبول او حاط أو :تسن فيجد فى 
حبس ذلك فى حال الصلاة فان ذلك مكروه اآثار . 
وردت فيه وأنما يكون مكروها حيث يمكنه استكمال 
أركان الصلاة وفروضها على الوجه المشروع 
فأما لو أدى مدافعة ذلك الى الاخلال بشىء من 
راخف ههها كان مقس 01 + 


وتفسد الصلاة أيضا بكلام فيها ليس هو من 
القرآن ولا من أذكارها أو كلام منهما لكن 
|التكلم قصد به خطابا للفير . نحو أن يقول 
يا عق ويرية اننداء أو اندو أذلك كانه :يقسد 
وانما يفسدها الكلام اذا تكلم ٠.‏ بحرفين فصاعدا. 
سواء كان عمدا أو سهوا فأما اذا كان حرفا 
واحدا لم يفسد . فاذا كان متصلا بجملة نحو 
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زاى من زيد وأما اذا كان مستقلا نأنها لا تفسد 
نحو باء وباء آلف وميم ونحو ذلك . اللهم آلا أن 
يتخلل فى لفظه يخرجها عن معناها فائها تفسد 
لأجل اللقطة لا لأجل الحرف نحو أن يزيد حاء 
بعد اللام من الضالين خيقول الضالحين ٠.‏ 7 


وقال أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن 
الافساد وان لم يسم كلاما تسعة أشسياء 5 


الأول القراءة القساذة وعى: جا لم" مكن .من 
السيع القراءات المشهورة 5 غائها تفسد صلاة 


وعن الحقينى والامام يحيى بن حمزة 
والزمخثشرى . أنها لا تفسد . 


والثانى مما ألحق بالكلام المفسد قطع اللفظة 
من وسطها ثم أعادتها فذلك مفغسدك الا لعذر 
واغلم أن قلكه"اقى. عاج لانقطاع تلدى الم “نشد 
وان فتكن عل يكلى ادق وت عليه اما إن 
لغ يوطط تخميق: أن تقول الحم م :الح لله آو 
السلذ تون السام 


وعن المنصور الامام عبد الله بن حمزة وأبى 
مضر لا تفسد(؟) ٠.‏ 


والثالث مما الحق بالكلام المفسد تنحنح من 
المصلى فيه حرفان فصاعدا . 


(0) ششيرح الأزهار ج ١‏ ص .لا؟ 4 ص 97[1؟ 


1 أفسساد 


وقال الناصر أنه لا يفسد مطلقا(١)‏ . 


والرابع : انين يقع ا الصلاة من 
نحسية كانت غالبا احتراز] 0 
ملم ا ا كين 


وقال الناصر الأطروشى الحسن بن على . 
أن الأنين لا يفسد مطلقا . لأنه ليس بحروف 
منظومة ٠‏ 


أوفل؛ العاصر 'الااروين الحشو ين عن .+ 
يفسد اذا كان من خوف الآخرة 8 ولا يفسد 


قال مولانا . وأعلم أن من قال أن الأنين يفسد 
فقد دخل تحته التأوه لأنه أبلع منه ولهذا لم نذكره 
فى الأزهار . اسستفتاء بذكر الأنين هذا وظاهر 
كلام أهل المذهب أن السعال والعطاسن لا يفسد 
الصلاة سواء أمكن دفعه أم لا(؟) . ومما ألحق 
بالكلام المفسد لحن واقع فى الصلاة اما فى القرآن 
أو فى سائر أذكارها بعد تكبير الاحرام وحقيقة 
اللحن فى الاصطلاح هو تغيير الكلام عن وجهه 
بزيادة أو نقصان أو تعكيس أو بدال وانما يكون 
اللحن مفسدا فى حالين . 

الحال الأولى اذا كان لا يوجد له نظير لا فى 
الثرآن ولا فى سائر أذكار اللصلاة مثال ذلك 
أن يخفض الباء من قوله النجم الثاقب فانه 
. لا يوجد لذلك نظير فى القرآن ولا فى أذكارها فما 
أشضبه لذك كان مفسيدا . 

الحال الثائى قوله اذا كان لحنا له نظير فى 
القرآن أو أذكار الصلاة . لكنه وقع فى القدر 
الواجب من القراءة والأذكار ولم يعده المصلى 
صحيحا حتى خرج من الصللاة فان ذلك يفسد 


)١(‏ شرح الازهار ج ١‏ ص 17١‏ وكذلك البحر الزخار 
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غأما لو وقع ذلك فى الزوائد على القدر الواجب 
من القراءة أو فى القدر الواجب وأعاده صحيحا 
لم يفسد مثاله أن يقرأ ونادى نوحا سهوا منه . 
فان قرأ ذلك عمدا . 

فالأحمد دن الحسين قولان فى صحة صلة من 

والسادسسى مما ألحق بال كلام المفسر 
بن موسى أو يا موسى بن عمران فان هذه 
الألفاظ افرادها فى القرآن لا تركيبها فاذا 
أجمع القارىء بين الأخراد المتباينة وركبها فان 
كان ذلك عمدالل؟) . فسسدت صلتهذكره 
أحمد بن الحسين فى احد قولين فى الزيادات 
يختلقت ما لق كان نتستهوا 'قانة 9 .يقد فقولا 
واحدا . وكذا لو جمع بين آيات متفرقة نقلها 
بتركيبها وجمع آية الى أنه فان ذلك يصح 
ولا تفسد به الصلاة 


قال مولأنا غأما ما قاله الفقيه محمد بن سليمان 
ابن أبى الرجال من أن فى هذا الكلام أعنى 
الحكم يفساد الصلاة بالجمع بين اللفظتين 
المتابينتين اشارة الى أن الموالاة بين القدر 
الواجب من الآيات يلزم فذلك غير صحيح عندنا 
ولا ماخذغيه الى اخثر مااذكره. 


والسابع مما الحق بالكلام المفمسد . الفتح 
على امام ومثاله أن يحضر الامام فى بعض السور 
بمعنى لا يذكر الآية التى بعد ما قد قرأه من 
السورة فان المؤتم اها قرأ تلك الآية لينبه الامام 
على ما ألتبس عليه فسدت صلته ان اتفق 
أحد أمور خمسة . 


الأول : أن يعون ذلك الامام ٠.‏ قد أدى القدر 


الواجب من القراءة ٠.‏ وحصل اللبس بعذث ذلك 


) شيرح الأزهار ج ١‏ ص 5 »ا ص ”7< 2 ص 
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1١57 افساد‎ 


فانه حينئذ لا ضرورة تلجىء الى الفتح عليه فتفسد 
لأنه لا يجوز الا لضرورة وهذا حكاه الفقيه محمد 
ابن يحيى جنس عن المذاكرين ٠‏ 


قال يحيى بن حمزة وهذا فيه نظر لآن 
الأخبار الواردة فى الفتح لم تفرق بين القدر 
الواها و الر اق : 


الامر الثانى أن يكون ذلك الامام قد انتقل 
من تلك الآية أو السورة التى حصر فيها لأنه اذا 
قد انتقل استغنى عن الفتح فكان الفنتح مفسدا ٠.‏ 


الامر الثالث أن يحصر الامام ويفتح المؤتم 
عليه فى غير القراءة . من أذكار الصلاة أو أركائها 
نحو أن يلتبس على الامام كم قدر ركع غيقوم 
المؤتم بعده ويرفع صوته بالتكبيرة ليعلمه لآن ذلك 
جار مجرى الخطاب . 


الآمر الرابع : أن يحصر الامام ويفتح عليه 
المؤتم . فى القراءة السرية فأن الفتح حينئذ 


٠0 مفسصرد‎ 


فيه ولا يزيد على ما يذكر الامام فان زاد فسدت . 
وذلك نحو أن يتلو عليه بغير الآية التى نسيها او 


واختلف العلماء فى حكم الفتح على الامام اذا 
كملت شروط جوازه 5 


فقال يحيى بن أحمد جنس أنه يستحب على 


واجب . 
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والثامن مما الحق بالكلام المفمسد ضحك وقع 
من المصلى حتى منع من استمراره على القراءة 
فأنه مفسد اذا بلغ هذا الحد ذكره . 


وقال أحمد بن || لحسين ف الافادة الضحك 
المفسد أن يظهر معه صوت نجعلها على خليل 
خلافيه بين السيدين وحاصل هذ المسئلة أنه 
ان ما يبدوا صوته أولى والأول أما أن يختار 
الضحك أو سنبية أولا 3 


فالأول يفسد اجماعا حيث بدأ صوته واختار 
الضحك ٠‏ 


والثانى لا يفسد وهو حيث لا يختار الضحك 


ولا سببه مع بدو صوته . 


وذلك على ما يتقتضسيه ظاهر المذهب ككلام 
الساهى ٠.‏ 


وقال على خليل يحتمل أن يفسيد كالسعال 
الغالب وان لم يكن معه صوت فان كان تيسسما 
لم يفسد بالاجماع وان ملأ فاه حتى يمنعه من 
القراءة تحقيقا أو تقديرا فالخلاف بين السيدين . 


والتاسع مما ألحق بالكلام المفسد رفع الصوت 
بشىء من أذكار الصلاة اذا قصد بالرفع اعلاما 
لغيره أنه فى الصلاة . الا أن يتصد الاعلام 
للمار خوفا منه أو عليه أو اختلال الصلاة بيفعل 
مكروه فيها كالمرور بين مسجده وقدميه أو يقصد 
يه اعلان المؤتمين يه نعو رفع الصوت 
بتكبير النقل أو بلفظ التسميع أو بالقراءة ليعلم 
المؤتمين بذلك وهل يجوز ذلك للمؤتمين اذا 
ارادوا اعلا ممن بعدهم كما يجوز للآمام. 


ذكر الفقيه يوسف بن أحمد ابن عثمان فى باب 
صلاة الجماعة عن الشرح أنه يجوز أن يرفع 
بعض المؤتمين صوته للتعريف على أصل 
المذهب وى هذه المسئلة أقوال : 


١55‏ أفساد 


الأول : المذهب وهو أن قصد الاعلام يرفع 
والقراءة الا فى الموضوعين المتدم ذكرهما . 


القول الثانى أن ذلك لا يفسد مطلقا . 


وهو مروى عن الناصر ل ولو قصد بالرفع 
محرد الاعلام ٠‏ 


والقول الثالث : وهو للمنصور الامام عبد الله 
بن حمزة أنه ان كتصد الأمرين معالم تسد 
وان قصد الاعلام فقد أفسسد(!) رم 


والنوع الرايع : من المفسدات وهو أن تفسد 
الصلاة بتوجه واجب على المصلى خثى فوته 
كانئقاذ غريق . فانه يلزمه الخروج من الصلاة 
لفعل هذا الواجب فان لم يفعل غخسدت وسواع 
كان عروض هذا الواجب فى اول الوقت أم فى 
آخره فانه يجب تقديمه ولو فات الوقت ومثل 
انقاذ الغريق ازالة منكر تضيق أورد وديعة 
يخثى فوت صاحبها . أو عرض واجب لم 
يخش فوته لكنه قد تضيق وجوبه يمعنى أنه 
لا يجوز تأخيره عن تلك الحال وهى أى الصلاة 
التئ قد دخل فيها موسسعة بمعنى أنه لما 
يتضيق وجوبها مثال ذلك أن تدخل فى الصلاة 
فى أول الوقت غلما أحرمت أتى غريمك بالدين 
أو من له عندك وديعة فطالبك بهما وحرج عليك 
فى التأخير حتى يتم الصلاة خأنه حينئذ يجب 
الخروج من الصلاة عندنا فان لم يخرج فسدت 
الملاة عندنا وذلك أنه اذا كان بينه وبين ماله 
مسافة وقت الصلاة فطالبه صاحب الدين أول 
وفت المبتلةة عان له ان يصلى: اول لوعت خر 
يسير لآن مقدار الصلاة مستثنى له وليس 
السير مقصودا فى نفسه والمختار وجوب السير 
مطلقا وهو ظاهر ٠.‏ 
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وانئما المتصود تعجيل المال وقد عفى له 
هذا المقدار فاستوى أول الوقت وآخره لان 
تعجيل الصلاة لا يوجب تأخير الفضاء وان كان 
الخال قنتبانة امل ون كلقه لصوم الكروع 
فان لم يخرج فسدت . وائها تفسد حيث 
كان الغريم موسرا يمكته التخلص قبل خروج 
الوقتت والا لم تفسد ولم يلزم تأخيرها لارتفاع 
علة وجوبه(؟) . 


مذهب الامامية : 


جاء فى مفتاح الكرامة 3 أن الصلاة تبطل 
عمدا أو سهوا بفعل كل ما ينقض الطهارة ٠‏ أما 
بطلان صلاة من أحدث فيها عمدا فباجماع 


ففى التذكرة وغيرها الاجماع على أن الحدث 
معدا مطل السادة ا 


هذا وأما من سبقه الحدث فالأكثر من العلماء 
غيرهم(؟) . ش 


هذا وعمد الكلا ميبحرفين مصاعدا مما ليس 


ونقل فى الاجماع على عدم بطلائها بالحرف 
الواحد غير المفهم سواء كان هذا الكلام لمصلحة 
السلاة أو لسلحة عورها اننا الحرف الواحد 
المفهم فقد تردد فى بطلان الصلاة به فى 
التحرير والتذكرة وذلك لأنه لا يعد كلاما 
الا ما انتظم من حرفين والحرف الواحد ينبغى 
أن يسكت عليه بالهاء . ولانه خبارج عن 
الكلام(؟) وأما كلام المكره عليه فقد تردد فيه 


0) شرح الأزهار ج أ ص لالا؟ا » ص 4لا؟ وكذلك 
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أفساد ال 


فى الذكرى والدردى وارشاد الجعفرية ففى البيان 
هو كالناسى فى قول والبطلان فى قول آخر وهو غير 
هذا ولآن المصلى اذا أكره على الاتيان به فى جزىء 
لا غير أتى به فى الجزىء الآخر لأنه يمكنه أن 
با بعد من اف ,قات نعطلل بتحذي اللصنكلاة 
وتحب اخلية. قرعا ولاه تادر فتلا يكن حرا 
اذ العكر نيا :يجتارم احير المننى بالآنة 
لا يتحقق فى النادر ومن أن المنافى انما هو الكلام 
كايا مكقازا ولقولة: طلن: النه عليه وفلم ؛ 
رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه » . 


أما التنحنح فجائز . لأنه لا يعد كلاما وان بان 
منه حرفان لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد 
يبين منه. حرف متحقق نأشبه الصوت ٠.‏ 


وفى البيان لو خرج منه حرفان مميزان بطلت 


وف المعتبر ان تأوه بحرفين خوف النار . 


فقال أبو حنيفة أنه لا بأس به هذا ولو 
عل يان كال انكلوها تلم انين على كسد 
القزاءة عا وان فصند' الشفهيه :ولع يقصد ستواة 
بطل(١) ٠.‏ 


وقال فى جامع المقاصد أن المتلو ان كان قليلا 
يديك إلا يشبدل بعلن لطلى يقي عوقه قر اكا :اذا 
أتى به للافهام خاصة بطلت به الصلاة لانه من 
كلق الاكبيين. أذ لين ذراناء باسلويه .والسشعوت 
الطويل ان خرج به عن كونه مصليا مبطل والا خلا 
أى أنه لابد من الموالاة بين الكلمات فى القراءة . 


وقد نص عليه فى المقام فى التذكره؟) ٠.‏ 


٠١ مفتاح الكرامة ج ؟" ص 5 ©» ص‎ (١) 
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وكذ كذلك الالتفات الى ما وراءه فهو أيضا مبطل 
للصلاة . 

وقد نقل عليه الاجماع فى كشف اللثام(؟) :٠‏ 
ألتنت ٠.‏ 


وى خبر آخر عنه صلى الله عليه وسلم *: 
أما يخاف الذى يحول وجهه فى الصلاة أن يحول 
الله وجهه وجه حمار ) والمراد تحويل وجه قلبه 
كوجه قلب الحمار فى عدم اطلاعه على الأمور 
العلوية وعدم اكرامه بالكمالات العلية(؟) ٠.‏ ومن 
المبطل التهتهة وهى الضهك المشتمل على 
صوت خلو قهقه عمدا بطلت(ه) هذا والدعاء 
بالمحرم أى يبطل عمدا لا سهوا كما صرح بذلك 
جماعة وف التذكرة وكشف اللثام الاجماع عليه وقد 
ترك ذكره الاكثر لانة بن الكلام المنه عنه ٠‏ 
وفعل الكثير عادة مما ليس من الصلاة . 


اختلف الناسن فى حد الكثرة والذى عول عليه 
علماؤنا البناء على العادة . وقيل المرجع فيه الى 
العرف وقال آخرون ما يخرج به فاعله عن كونه 
مصليا كنا ف 'المعسن ع 


وفى السرائر أن الكثير ما يسمى فى العادة 
كثيرا مثل الاكل والشرب والليبس وفير ذلك 
ها" 131 نظة: الأقتاق: انسفن ونيا كل أقديلة 
وقنازنا ولا تسمن فق 'اللمادة مصبليا غهذا' ميق 
الفدل العف الذع كنف المتلذة . مكل فصل 
ثبت الاتفاق على كونه فعلا كثيرا كان مبطلا ومتى 
ثبت أنه ليس بكثير فهو ليس بمبطل ومتى اشستبه 
الآأمر غلا يبعد القول بعدم كونه مبطلا لآن 
اقنتراط الضبحة تقركة .يمعاي الى كلزل يتاة علق 


) المرجع السابق ج 7 ص ١١‏ 
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الل أفساد 


أن الصلاة أسم للاركان المعينة مطلقا فتكون هذه 
الأمور خارجة عن حقيقتها ويحتمل القول بالبطلان 
ووجوب الاعادة لتوقف البراءة اليقينية من التكليف 
الثابت عليه()  .‏ 


هذا والبكاء خوفا من الله سيحانه وتعالى 
وخشية من عقابه غير مبطل للصلاة وان أنطق 
يحرفين خصاعدا وان كان لأمور الدنيا بطلت صلاته 
وان لم ينطق فحرفين عند علمائنا(؟) . 


هذا والأكل والشرب مبطل للصلاة ولو بقى 
نين أننائه من بقايا الغذام مانتالعة فى البكلاة 
لم تسد غولاً واحدا: +..وكذلك لو وضع فق فيه 
شسيئا يذاب كالسكر فذاب وابظعه لم تفسد صلاته 
عندنا وعند الجمهور تفسد(؟) . 
مذهب الأباضية : 

جاء فى شرح اليل مما يوجب نقض 
المتحلاة: وزنادة -وتعسبيا' ييا قن الزيادة 
تكرير الفاتحة فى الفرض أو بعضها عيدا لا لفساد 
وضعف فى القراءة الأولى فذلك مفسسد وقيل وأما 
بالسيى قلا قيناك” ق 7القراءة الأول أن عدمتن وين 
الزيادة السكوت بين عملين أكثر من بلع ريق 
أو تنفس فتفسد لعمد بلا ضرورة ولا فساد بتكرير 
الفاتحة فى النفل أو بعضها لبطسها ولو مرارا 
ومن الزيادة تحريك الأجفان فى الصلاة وتفسد 
به عمدا بلا ضرورة . فالزيادة أقوال وأفعال 
والأقوال ان كاتك ين حتديها #الفكين. والتطليم 
والعحيية كله ميا طن فى. القرانى + 


وان قال الله أكبر أو زاد معه الحمد لله فقد 
رخص بعض أيضا فى السهو ما لم يرد به نحو 
أمر أو نهى . أو سؤال أو جواب فاذا أراد به ذلك 


)١(‏ مفتاح الكرامة ج ل ص 4؟ ») ص 5 الطبعة 
السابقة ٠.‏ 

(؟) المرجع السابق ج ”ا ص "١‏ 

9) مفتاح الكرامة اج ا« ص ”77 


فسدت صلاته الا أن أراده سهوا خلا فساد وقيل 
فسدت وقيل لا تفسد الصلاة بزيادة ما أشبه ما فى 
القرآن أو ما هو من جنس الصلاة ولو عمدا ٠‏ 


كما روى أن أبا عبيدة قال لا بأس بالتعظيم 
والتسبيح والتحميد بعد تكبيرة الاحرام(؟) ٠.‏ 


وان كانت الأقوال من جنسس الكلام أعاد وان 
كانت بسهو أو نسيان . ولم يرد أمرا ونهيا والمراد 
بالسهو غلط واللسان فقط وبالنسيان زوال الشىء 
عن الحافظة فليس فى قلبه هنا وفعل سواء على 
الأصح وهو مشهور المذهب وقيل لا يعتد بهما 
ومن أكره على الكلام تكلم وأعاد . ش 


وذكر ابن زياد أنه من تكلم لاصلاح الصلاة 
عمدا قيل يعيد وقيل لا يعيد وان تكلم لفير 
اصلاحها عمدا أعاد اجماعا وان تكلم لغير 
أصلاحها سهوا ففى الاعادة قولان . 


وين "كمية. العلام الكن كان “اهنفد أتم. الصلاة 
فاذا هى لم تتم أو تعمد الكلام فى صلاة غرض 
أو نشئة لتذكن آعةاعد ختلاهنا هعاذا هو لم :يميلها 
أو لظنه أنه بلا وضوء أو بلا طهارة مكان أو ثوب 
فاذا الأمر بخلاف ذلك وما أشسبه ذلك فبعض يقول 
انتقضت وهو الصحيح وبعض يقول لا بعد ذلك 
عمدا فلا يقول بانتفاضها والصحيح أنه عمد . 


وقال الشيخ ان ذلك غير عمد فى قصة 
ذى اليدين وقد أطلق الكلام عليها فى الشامل(:) . 


وان ظفظ بجنا ليسن لان لقة لكنه “وت قي 
مبين فسدت وقيل لا ان لم يتعمد وان القى 


سمعه وقطع القراءة لخوف كعدو أو لمهم لم تفسد 


(1) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
أطفيش ج ١‏ ص 6ه ©» ص 201 طبع محمد بن يوسف 
البآرونى ٠‏ 

(ه) المرجع السابق ج ١‏ ص لامه » ص 508 نفس 
الطبعة . 


١7 أفمساد‎ 


وان لغير خوف فسدت ولو لم يقطعها كرعد 
وكلام وصوت هامة وقيل لا وأجيز ان أستمع 
لقراءة أو وعظ أو نحوهما ولم يقطع والصحيح 
الفساد وقيل من قطع ولو لهم أعاد وقيل لا تفسد 
الا ان قطع وأصفى لغير الصلاة قدر ثلاث 
تسبيحات أعاد(١) ٠.‏ 


ومن تثاعب فليكظم ما استطاع ولو فى غير 
الصلاة .وان كال ها ماه شكك 'القبيطان. ينه 
وانما بكظمه وبوضع اليد على الفم لثلا يبل 
الشسيطان مراده من تشويه صورته ودخول فيه 
ويضحك منه أو تثاعب وسمعه من خلفه قال 


أخ أو أوه أو 8 نفخ أو 01 تنحنح فسدت وهو ّ 


٠ الصحيح‎ 


وقيل لا الا ان تعمد ثسيئا مما ذكرنا وان زاد 
فى تثاؤبه أو غيره غسدت وفى التاج أن بعضا 
رخص ان لا تفسد باستئشاق رائحة حتى تعرف 
ولا فساد على من تجشأ مفتح فاه لتخرج منه 
ريح وان تكلم قبل بالذكر شسكاية وتوجعا فسدت 
وان ذكر النار فاستجار منها لم تفسد ان لم يحرك 
جنار جو سفت التقوو عراية داو القن 4ق 
حلقة وقد وجدهما بدون تنحنئح | صحت صلاته 
وكذا من قطعها لنحو تثاؤب وقد وجدها مبنية 
بلا قطع ومن تنحنح يريده كلاما أو أسماعا 
غسدت ولو سسهوا(؟) . 


ومن رأى قملة والقاها فسدت وقيل أن ظن 
أن ذلك من مصالحها وفى بعض كتب المغرب من 
سن نقيلة ممفوة 1 مليها اغاد :كلت :لا اعمتادة 
الا أن وجدها ميتة ولم يحتمل أنها ماتت بعد 
الصلاة(؟) . 


)00( المرجع السابق جح ١‏ اص 2588 الطبعة السابقة . 

(؟) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ين يوسف 
أطفيش ج ١‏ ص .1م 

9) المرجع السابق ج ١‏ ص 55م 


وفى التاج من حرك خاتما بابهام يد هى فيه 
قل عليه هن أز عبت “الله فلك ميل مدت 
والقولان فيمن تعمد وكذا فيمن لم يتعمد . وان 
حركها باصبع من يد أخرى ولو ابيهاما فسدت . 

واختار الشيخ خميس عدمه ان لم يشغله عن 
الصلاة .وان كعم أو هل" السندياية نسحت وان 
استرخت: فيدها رواعدة قلعة وقيل أن فل 
خسدت والقولان فى السهو والعمد(؟) ٠.‏ 


هذ و«التول تبهو اين عو جين الوه تقطن 
وذلك كمن سلم سهوا ومشى خطوات قليلة 
أو كثيرة وسوى رداءه ودعا ولو بالعجمية لدنيوى 
وعمل غير ذلك غير أكل وشرب وكلام واستدبار 
ونقض وضوء فلا تفسد صلاته فتحصل أن 
الخلافة فرين نوكت سني او زاك افتالاً من اعمال 
الصنلاة متى تنتقض وذلك مقدار العمل على 
اختلاقهم ق- الشل وافعاء: الادياق قلطي 


وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الصلاة سهوا فمشى واستند وقعد وحرك 
يديه وتكلم فلما ظهر له بنى ونسج الكلام وباقى 
ذلك غير منسوخ وذلك كله فى سهو . وان كان 
العمل عمدا انتقض بالواحد خصاعدا وقيل لا نقتض 
بعمل واحد خفيف عمدا ٠‏ 


كما قيل ان الالتفات والنظر الى السماء عمدا 
بذلك . 1 


هذا ولو كسر حبة تين أو عنب لضرورة القاء 
أسنانه عليها لقراءة أو لبلع ريق أو نحو ذلك مما 
ينه الاسكان جيل اماد يوان بلعها ولو شد 
كبورة توك طلقا لان الاك :اقطق ... 
هذا والتسهيم والتكيات: والفليم لاايمية تان 


منها شسيئا . ولو دام على نسيانه حتى يخرج 


(؟) شرح النيل ج ١‏ ص 7659 ؛ ا ص 766 


١14‏ اأفساد 


من الصلاة ان لم يكن فى أكثر صلاته . وهو 
ما فوق النصف وانما يعتبر كل نوع على حدة 
مثل أن يترك أكثر التكبير أو أكثر التعظيم وذلك 
أن تكون الصلاة مثناة . فيترك تعظيم الركعة 
الاولى كله وتعظيم الثانية الا تعظيمه أو يترك 
تعظيم الأولى الا تعظيمه وعلى ذلك فاذا فعل 
فى ركعة ما يجزىء صحت صلاته لأنه قد عظم 
فى نصف صلاته اذا كانت مثناة وكذا التسبيح 
فى السجود ان ما يعدها يجزىء منه فى السجدة 
جزء ولو قل وان ترك سمع الله لمن حمده فى 
ركعة وترك بعضه فى أخرى فسدت لأن ذلك 
أكثر من النصف ولو تركه من ثلاثية فى ركمتين 
وقاله فى الاخرى أو تركه فى ركعة وقال أقل من 
نصفه فى أخرى لفسدت ولو ترك التعظيم فى 
ثلاث ركعات أو عظم فيهن ما لا يجزى وعظم فى 
أخرى اما يجزىء لفسدت أيضا ولو ترك غيها أو 


ق. الثلاثة تحية وكتزا .ما لا يجرىه من التحيات. : 


الأخرى لفسدت وقس. على ذلك ولم يشترط 
الشيخ يوسف بن ابراهيم صاحب العدل فى عدم 
ادها عزك الأككل وكلاهرة اهما لا«تفسة نترك 
السئن سهوا ولو ترك الأآكثر من نوع منها أو نوعا 
منها كله(١)‏ . 


هذا ولا يصلى الحاقن ببول . أى حايس 
بوله . ولا مدافع لاخبثيه يشتدان عليه ويدفعهما 
وهما البول والفائط . فاذا صلى الانسان وهو 
يدفع بولا وغائطا أو أحدهما فسدت دخل بهما 
الصلاة أو حدثا فيها . 


وقيل لا تفسد ان أتى بها كما أمر(؟) . 
هذا ويجب الترتيب وان للسورة مع الفاتحة 
وان لم يرتب بأن قدم السورة على الفاتحة أو قرا 
)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص 50ه 2 ص 


ككلم 
(؟) شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص امه 


السطر الآخر قبل الأول مثلا من الفاتحة أو قرا 


وان قرأ بمعناه بالعربية أو قرأه بغير العربية 
أو قرأ غيره من الكتب المنزلة كالتوراة ولو 
بالعربية غفسدت صلته ولا تجوز قراءة 
القرآن بفير العربية أو بمعثاه ولو فى 
غير الصلاة وكذلك لا يقرأ بالشاذ ولو فى غير 
الصلاة وتفسد به اذا قرأ بالعربية ما يجرئيه 
ثم زاد بغير العربية أو بغير القرآن فسدت()) . 


وان أمسك يديه على خاصرتيه أو فخذيه . 
أو وضعهما على فخذيه أو على خاصرتيه بلا 
السناك أو عت تركيقة أو حمل احداقيا كينا كك 
والأخرى فى موضعها أو تدلى بهما أرسلهما الى 
أسفل . أو بواحدة بلا وضع على ركبته أو 
وضعهما جميعا على ركبة أو فخذ أو غيرهما أو 
وضع اليمنى على الركبة اليسرى واليسرى على 
الركبة اليمنى . فسدت . 


وقيل لا تفسد ان تعمد خلاف السسننة(ه) .. 


ويجب أن يسد الفرجة تاليها وهو الأبعد من 


الامام يمينا وشثمالا ٠‏ والا فسدت صلاته وحده 


وان موده القريي: انا احنهة: ين" السك اومن 
صف آخر أو من غير صف أجزأ وان لم تسد فى 
المنف الأول مدت :من الأبقد الى اححن الست 
لأنهم لم يقابلوا . ومن أبطأ فى ركوع أو سجود 
أو غيرهما . حقى رجع الامام مرة أخرى الى 
موضع الركوع من تلك الركعة بأن قام منه وهوى 
للأرض وبلغ الموضع أو السجود الآخير من تلك 
الركعة أو من التى بعدها . فقيل فسدت عليه . 
ولو كان رجوعه الى السجود من تلك الركعة . 
وقيل لا حتى يفوته بعملين . أو أكثر . 


فزف المرجع السابق 9 1 ص كن 
(8) شرح النيل ج ١‏ ص 556 
(ه) شرح الثيل ج ١‏ ص 6م 


أفساد 155 


٠ 


الركعةكلها عمل والا فأن أبطأ فى السجدة الآأولى 
حتى رجع للثانية لم تفسد عليه فان الرفع من 
الأولى بعض عمل والانحناء للثانية بعض عمل ٠.‏ 


وان بطأ حتى رجع للسجود من الركعة 
الأولن اوااأيطا فى الركبوع حس. رجع للاخزى 
نسدت أن ذلك اكثر من عملين وان صبيقه الامام 
بعمل فقد خالفه فتفسد . عليه مثل أن يكون الامام 
فى الركوع والمأموم فى القراءة أو الامام فى الانحناء 
للجحود «الاني فى" التضاي فل بهد الخلن كين 
هذا (القول. ان :كان زافنة ق الشكوة والمافؤه 
قائم غسدتث(١)‏ . واذا غلط الامام فاراد مئبه أن 
شمهكان: اراد انيم والتصبيي: قلط الى خت» 
كل مهم الئة. هف ماق الخلا المنيه قولان 
وآن: كان أصم فرماة تحضاة ناث على الزامن 
وقيل لا لانهى اضلاحها وكسةا ان تحنم له وآن 
لم يسمع الامام فمضى اليه المنيه فسدت على 
المتيه لوقيل 1" تفنتدة لأقاى"اميجتلاح 
الصلاة وان اتبعوه فى الغلط بلا عمد ورجع 
ورجعوا صحت وان تعمدوا فسدت عليهم . 
وسو هلان العداء يه أن كان معو رجل ٠‏ لخر 
محرم لهن وان نبهته أمرأة ولو أجنبية بحضرة 
الرجال ففى فساد صلتها خلف والصحيح أنها 
لا تفسد لان ذلك اصلاح للصسلاة ان لم يتبهه 
الوجال اق 'كانكا “عن :ومحريتة- مقط ولم. كلبية 
المحرمة ولا تفسد ان نهته بالتحريك()) . 


لكن منزلته خسيسة وقيل بوجوبها وهما ارغام 
للشيطان وقيل لجبر الخلل . 


والسجدة تكون بعد التسليم مطلقا على 


58 ص‎ ١ شرح النيل ج‎ )١( 
67 ص‎ ١ (؟) شرح الئيل ج‎ 


المخدان فان سحد قبل التسليم مدت سحلاة 
وقيل يجوز قبله(؟) .. 


ما يفسد صلاة الجمعة وما لا يفسدها 
مذهب الحنفية : 


حادق كداقه التاكو انه ونسية االحمة علن 
العموم ما يفسد سائر الصلوات على ما تقدم ذكره 
ويفسدها على الخصوص أشياء منها خروج 
وقت الظهر فى خلال الصلاة عند عامة المشايخ 
رحمهم الله تعالى بناء على أن الجمعة فرض مؤقت 
يوقت الظهر فلا يحوز أداؤها فى وقت العصر 
وكذا يفسدها خروج الوقت بعد ما قعد قدر 
اليد عند انن خللقة يجيه الله مطالون + 


وعند. أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 
لا تفسد ومن الافساد أيضا فوت الجماعة 
الجمعة قبل أن يقيد'الأمنام الركمة بالننتحدة 
بأن ثفر الناس عنه عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى وعندهما لا تفسد وأما فوتها بعد تقييد 
الركعة بالسجدة قلا تفسد عند اصحابنا 
الثلاثة . 


وعند زفر تفسد()) ولو افتتح الامام الجمعة 
وخلفه قوم ونفروا منه وبقى الامام وحده 
فسدت صلاته ويستقبل الظهر لآن الجماعة شرط 
انعقاد الجمعة ولم توجد ولو جاء قوم آخرون 
فوقفوا خلفه ثم تفر الأولون فأن الامام يمضى 


على صلاته لوجود الشرط(هة) ٠.‏ 


وعزة لتعنويه ان يكار اق اله الخطلنة ولق 


0) المرجع السابق ج ١‏ ص 6)8ه 
(5) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأآبى بكر بن 
مسعود الكاسانى ج ١‏ ص 511 الطبعة الأولى طبع مطبعة. 
(0) بدائع الصنائع ج ١‏ ص 7160 نفسنى الطبعة 
السابتة . 


1١٠‏ أفساد 


تفسدها كلام الناسى لكنه يكره لأنها شرعت 
منظومة كالآذان والكلام يقطع النظم(١)‏ . وأما 
حكم فسادها فان فسدت يخروج الوقت أو يفوت 
الجماعة يستقبل الظهر وأن خسدت يما تفسد به 
عافة الصلوات من الحدث العمد والكلام وغير 
ذلك يستقيل الجمعة عند وجود شرائطها وأما 
اذا فاتت عن وقتها وهو وقت الظهر سقطت عند 
عامة العلماء لأن صلاة الجمعة لا تقخى لان 
قضاءها على ..حسب الاداء ولاداء فات بشرائط 
بخلاف سائر المكتوبات اذا فاتت عن أوقاتها(؟) . 


مذهب المالكية : 


جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ان من شروط صحة صلاة الجمعة أن يفعلها 
بخطبتيها قبل الغفروب وهذا رواية مطرف 
وابن الماجشون عن مالك رحمهم الله تعالى 
وظاهر هذا أنها لا تصلحيادراك ركعة بسجدتيها 
قبل الغروب » والمعول عليه صحتها . 


قال “القشة" اب يكن التوتمئ هان عفد .ركية 
بسجدتيها قبل الغفروب فخرج وقتها أتمها وجمعة 
وأك لم يكقد ذلك جني زامها طهر وهسدة أذا 
دخل ‏ معتقد اتساع الوقت لركعتين أو لثلاث أما 
لوادكل على إن الوفكه لا يمسم الا زكفة بعد 
الخظبة هته لأ يسمه يلك الركمة ولا يفيه جمعة 
بعد الغروب . 1 


مناه انيل مرا اله لشيخ مصطفى 


الرماصى ©» ومن شرط صحتها أن يصليها جماعة. 


مستوطنون فى بلد مستوطنة » فلو مرت جماعة 
بقرية خالية هنووا الاتامة فيها شهرا وصلوا 


(؟) بدائع الصنائع ج ١‏ ص 5618 الطبعة السابقة. 
)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 515 الطبعة السابقة . 


الجمعة بها لم تصح لهم كما لا تجب عليهم(©) . 

ويشترط لصحة الجمعة أن تقام فى مسجد 
متحد فلا يجوز تعدده على المشهور ولو كان 
البلد كبيرا مراعاة لما كان عليه السلف وجمعا 
لكل وطلنا السلاه الستذؤ © عاق" تهدة ١‏ المتهد 
لم تصح فى الكمال والجمعة للعتيق ‏ والعتاقة 
هنا تعتير بالنسبة للصلاة لا بالنسبة للبناء ‏ 
فلا تصح الجمعة فى الجديد ولو صلى فيه السلطان 
فان لم يكن هناك عتيق بأن بنيا فى وقت واحد 
ولم يصل فى واحد منهما صحت الجمعة فيما 
أقيمت فيه باذن السلطان أو نائبة فان أقيمت 
فيهما يفير اذنه صحت للسابق بالاحرام ان علم 
والا حكم بفسادها فى كل منهما ووجب اعادتها 
للشك فى السبق فتعاد جمعة كان وقتها باقيا والا 
أعيدت ظهرا . 


راق طقن التق ادافاق قهز الحسمة الأول 
التى أثبتت له كونه عتيقا بأن اقيمت الجبعة 
فيهما وفرغوا من صلاتها فى الجديد قبل جماعة 
للعتيق ههى: في الجحديد جاطلة ومحل بطلانها ‏ 
الحديد ها لم ينتار العتق وينقلوا منئلاة الحيمة 
للجديد » وما لم يحكم حاكم بصحتها فى الجديد 
صيحة الخيفة يه #روها لم يحقلجوا :الع الحكيد 
لسيق "سد المتين وعسدم انكان: تريسفته أو 
لحدوث عداوة بين أهل البلد » فان هجر العتيق 
وصلوها فى الجديد فقط صحت . 


كما قال اللخمى رحمه الله تعالى » وان قال 
يا بنى المسجد أو غيره لعبد معين مملوك له ان 


“ضحت امسلاة الحيعة ق عنذ1 السحد اناتث 


حر خبعد الصلاة فيه يذهب ذلك المسجد ويثبت 


(5) الشرح الكبير لابى البركات سيدى أحمد الدردير 
وحاشية الدسوقى عليه لشمس الدين الشيخ محمد عرقه 
الدسوقى ج أا ص ؟/ا؟ا فى كتاب على هامشه شرح المذكور 
مع تقريرات الشيخ محمد عليش طبع دار أحياء الكتب العربية 
يمصر . 


أفقسساد أه١‏ 


عنده أنه صلى ف المسجد جمعة صحيحة فيقول 
ذلك القاضى لاعتقاده صحتها فى الجديد حكمت 
بميقك» وبجري تشكيه العتق: الى امتحة" النشددة 
المعلق عليها العتق لا فرق بين الجمعة السابتة 
على الحكم والمتأخرة عنه فالحكم بالصحة تابع 
للحكم بالعتق لأن الحكم بالمعلق يتضمن الحكم 
يحصول المعلق عليه . 

اذا .خصلت.عداوة فين امل التلد: وضارو ا 
فرقتين وكان الجامع الذى فى البلد فى ناحية 
فخرقة وخافت الفرقة الأخرى على نفسسها اذا أتوا 
ذلك الجامع فلهم أن يحدثوا جامعا فى ناحيتهم 
ويصلون فيهالجمعة فان زالت العداوة فلا 
تقد" التكبيةتة انكل الا قي المع عان بعادت 
العداوة صحت فى الجديد(١)‏ . 

ويشترط أن يكون المسجد مسقوفا وعدم 
اشمتراطه تردد » كذا وفى اشتراط قصد تأييد 
الجمعة به وعدم اثستراط ذلك - وهو الارجح ‏ 
تزكة وق امنتزاط آقانة السحلوات الشبس فى 
المسجد لصحة الجمعة به وعدم اشتراطه تردد 
أيضا » فان بنى المسجد على أن لا تقام به الا 
الجمعة أو تعطلت به الخمس عنه لغير عذر لم 
تصح به على القول باشستراط ذلك » أما على 
القول: بع اخقرزاط ذلك هالكيعة صتحيعة وهو 
المعتمد . 


وتصح الصلاة لأموم برحبة(؟) المسجد وطرق 
متصلة به ولا حد لها ولو قدر ميلين من غير 
حائل من بيوت أو حوانيت ومثلها دور حوانيت 
غير محجورة وكذا مدرسة فيما يظهر >المدارس 
التى حول الجامع الأزهر » ومحل الصحة بهما 
ان: ضاق الجامع أو اتصلت الصفوف ولم يضق 
لنع التخطى بعد جلوس الخطيب على المنبر » 


)١(‏ المرجع السابق ج أاص 75 2) ص 0!؟ نفس 
الطبعة . 


(؟) الرحبة مازيد خارج محيط المسجد لتوسعته . 


أما ان انتفى الضيق والاتصال خلا تصح والمعتيد 
الصحة مطلقة لكنه عند أنتقائهما قد أسساء 
والظاهر الحرمة) . 

ويشترط لصحة الجمعة أن تقع مع جماعة 
تستغنى وتأمن بهم قرية بحيث يمكنهم المثوى صيفا 
وقكاء والدقع عن اتنسهم .ق الغالب بلا جد 
كول 4 إن أن خشرطل مسكة العحمنة وعوانيا 
بالجماعة المذكورة أول جمعة أقيمت فان حضر 
منهم فى أول جمعة أقيمت من لا تتعدى بهم القرية 
ولو كانوا اثنى عشر لم تصح وان لم يكن أولا 
بل فيما بعد فتجوز باثنى عشر رجلا أحرارا 
متوطنين غير الامام باقين مع الامام بحيث لم 
تفسد.:صصسلاة واحمد متهم الن سطلاتهم :متها فان 
كان بعضهم غير متوطن لم تصح جمعتهم وان 
فسدت صلاة واحد متهم ولو يعد سلام الامام 
يُطلت علي اللحسسم[؟): : ْ 

وجاء فى التاج والاكليل نقلا عن المدونة . 


قال مالك رحمه الله تعالى : لو جهل الامام 
المسافر فصلى الجمعة بأهل قرية لا تجب فيها 
الجمعة لصغرها لم تجزهم ولم تجزه(ه) ٠‏ 


قال مالك واذا جهل الامام فصل الجمعة 
بهم قبل الخطبة أعاد الصلاة وحدها لان 
الخطبة فرض قبل الصلاة(0) . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى نهاية المحتاج : اشترط الشافعية 
أن يكون هذا العدد موجودا وقت الخطبة أيضا 


9) المرجع السابق ج ١‏ ص هلا » ص ١/6‏ نفس 
الطبعة . 


9( التاج والاكليل لشرح مختصر خليل ج ؟ ص 215١‏ 
الطبعة السابقة . 1 

(0) المرجع السابق ج ؟ ص ١510‏ نفس الطبعة . 

(5) المرجع السابق ج ؟ ص ١56‏ نفس الطبعة . 


ل الساد 


«َ 


الخطبة لم يحسب المفعول وان انفضوا فى 
الصلاة . بطلت الجمعة لفوات العدد المعتمر فى 
صحتها خيتموها ظهرا . تعم لو عاد المنفضون 
ازمهم الاحتوام :بالضيفة" اذا كاتوا :من اهل 
وجوبها . 


كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اذ لا تصح 
ظهر من لزمته الجمعة مع امكان ادراكها وليس 
فيما نشاء جمعة بعد أخرى لبطلان الأولى . 

فلو أحرم الامام بأربعين ثم انفض الأربعون 
الاسام ومن بقى معه ظهرا لأنه قد تبين بفساد 
صلاة الأربعين أو من نقص منهم فسادها(١)‏ . 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع أن من شروط صحة 
صلاة ال لحمعة بقاء الوقت ٠.‏ وآخر وقئت صلاة 
الجمعة هو آخر وقت صللاة الظهر بغير 
خلاف . غان خرج وقتها قبل الشروع فيها 
أمتئعت الجمعة وصلوا ظهرا لفوات الشرط 
واذا خرج الوقتت وقد صلوا منها ركعة أتموا 
الجمعة لأن الوقت اذا فات لم يمكن استدراكه 
بعد التحريمة استأنئفوا ظهرا لأنهما صلاتان 


مختلفان فلم تبنى أحداهما على الأخرى ويشترط 


لصحتها أيضا وجود أربعين مستوطنين استيطان 
أقامة لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء . لأن ذلك 
أهلها بعض السنة دون بعض لعدم الاقامة(؟) . 
مذهب الظاهرية 


جاء فى المحلى أن الجمعة هى ظهر يوم الجمعة 
)1١(‏ نهاية المحتاج ج ؟ ص 15؟ » ص 1917 الطبعة 


السابقة . 
(؟) كشاف القناع ج ١‏ ص 65؟ الطبعة السابقة . 


ولا يجوز أن تصلى الا بعد الزوال وآخر وقتها 
آخر وقت الظهر فى سائر الايام . 


ورويئا عن عبد الله بن سيلان قال شهدت 
الجمعة مع أبى بكر الصديق فقضى صلاته وخطبته 
قبل نصف النهار . ثم شهدت الجبعة مع عمر 
بن الخطاب فقضى صلاته وخطبته مع زوال 
الشمس() . 


وفرض على كل من حضر الجمعة . سمع 
الخطية او ليسي ان لوك وبذة خظيةا الامام 
بشىء البتة . الا التسليم ان دخل حينئذ ٠.‏ ورد 
السلام علن من سلم مين ككل حيتكة :وكيد اللة 
تعالى ان عطس وتشميت العاطس أن حمد الله 
والرد على المشمت والصلاة على النبى صلى 
الله عليه وسلم اذا امن الخطيب بالصلاة عليه . 
واكايين عل ذغانة + وانهذا' مكاظة: الامام فى 
الحامة كن ,+ ومكاونة الأمحاء انين استهداة” 
الامام بالكلام فى آمر ما فقط . ولا يحل أن يقول 
أحد حينئذ ان يتكلم انصت ولكن يشير اليه أو 
يغمزه أو يحصبه ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكرا 
مانا بالنين الحلا بكيعة له + 


غان أدخل الخطيب فى خطبته ما ليس من كر 
الله ثعالى ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح 
حينئذ وكذلك اذا جلس الامام بين الخطبتين 
فالكلام حينئذ مباح وبين الخطبة وابتداء الصلاة 
أيضا ولا يجوز المسى للحصى مدة الخطبة ٠‏ 


روى عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توضاً 
فاحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأئنصت 
غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام . 
ومن مس الحصى فتد لفا . 1 


() المحلى لابن حزم الظاهرى ج ه ص 45 مسألة رقم 
الطيعة الأولى ٠‏ 


16  .  داسفأ‎ 


روى عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبر 
أن رول الله على الله تعلية ولم قال :: 
اذا :عل لضاحبك ينوم الجيعة انصت والامام 
يخطب خقد لفوت(1) . 


من تكلم عامدا فى الخطبة . وبه نقول وعليه 
قال 7+ ملق هذا ات#يطل أحوة , 


بلا شك() . 


مذهب الزيدية : 


جاء'ق شرح الازعار أنه اذا اختل قرط من 
الشروط المعتبرة فى صلاة الجبعة فلا يخلو 
ذلك الشرط اما أن يكون هو الامام الأعظم بأن 
مات أو فسق أو نحوهما أو غيره نحو أن يخرج 
وقتها أو ينخرم العدد المعتبر بموت أحدهم أو 
نحوه ان كان المختل هو الامام لم يضر ذلك بل 
تتم الجمعة ولا خلاف فيه وان كان المختل شرطا 
غير الامام أو لم يدرك اللاحق من آى الخطبة 
قد رآيه فى حال كونه متطهرا فاذا اتفق أى هذين 
الآمرين أتم ظهرا وبطلت عندنا ولو كان الخلل 
وقد دخلوا فى الصلاة وأتوا بركعة مثلا ثم 
انخرم العدد او خرج ففرض امام الجماعة أن 
يؤمهم متما لها ظهرا بانيا على ما قد فعل وكذا 
الجماعة وكذا اذا جاء اللاحق وقد فرغت 
الخطبة دخل مع الجماعة مؤتما بامامهم ناويا 
صلاة الظهر ثم يتم بعد تسليم الامام واذا سمع 
قراءة الامام كان متحملا عنه فلا يقرأ ان لم يسمع 


"9 »ا ص‎ 5١ ص‎ 2 5١ المرجع السابق ج ه ص‎ )١( 
. مسألة رقم 0591 الطبعة السابقة‎ 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج هم ص 5" 

9*) شرح الازهار فى فقه الائمة الأطهار للعلامة 
ايو الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص 5ه9؟ ©») ص 5م 


فهل يقرأ سرا أم جهرا(؟) ومتى أقيم جمعتان فى 
مكانين فى بلد واحد كبير بينهما دون الميل فان 
لم يعلم تقدم أحدهما بل علم وقوعهما فى حالة 
واحدة أو التيس الحال أعيدت الجمعة والخطبة 
ويؤم بعضهم يعضا اذا للبسس مبطل . 


وقال فى منهاج ابن معرف اذا وقعتا فى حالة 
واحذة ضحت جمعة ين فيهم الآمام /الأعظم بان 
علم تقدم احدهما ولم يلتبس المتقدم أعاد الآخرون 
ظهرا . لآن جمعتهم غير صحيحة ٠.‏ 

قال يحيى بن حمزة ولو فيهم الامام الأعظم. 

وقال فى الانتصار اذا كان يهم الامام الأعظم 
صحت جمعتهم فان التبسوا أى البسى المتقدمون 
بالمتأخرين بعد أن علم أن أحد الفريقين متأخر 
اغانؤ ا حهعا ظور ا ولا كناد حوفة ذكرة يفيه أن 
سليمان بن أبئ الرجال وأطلق للمذهب فى التذكرة. 


وقال فى الانتصار ويحيى البحبيح يعيدون جميعا 
الجمعة لأنها سقطت بيقين ولا يعيدون الظهر 
لأنه مشكوك فيه(؟) . 


مذهب الامامية 


جاء فى الخلاف أنه اذا انعقدت الجمعة بالعدد . 
المراعى فى ذلك وكير الامام تكبيرة الاحرام ثم 
أو جميعهم حتى لا يبقى الا الامام وأنه يتم الجمعة 
ركعتين دليلنا اجماع الفرقة وأنه قد دخل فى صلاة 
الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز 
ابطالها الا بيقين ولا دليل على شىء ومن هذه ٠‏ 
الأقتوال فيجب العمل على ما قلناه(م) . 


واذا دخل فى الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ 
(؛:) المرجع السابق ج ١‏ ص 8ه9؟ »2 ص 4م" 


)2( كتاب. الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 75؟ © مسألة 
رقم 6" 


65 اأفساد 


منها لا يلزمه الظهر والدليل فى ذلك هو ما ذكر 
فى المسألة الأولى(١)‏ ووجود العدد شرط فى 
الخطبة كما هو شرط فى نفس الصلاة فان خطب 
وحذه ثم احفر العندد فاحرم ابَالجَمِعَة الم قصمم 
لانه طريقة الاحتياط فانه لا خلاف اذا خطب مع 
حضور العدد فى أن الجمعة منعقدة وليس هاهنا 
دليل على أنها تنعقد اذا لم يحضروا الخطبة 
فاقتضى الاحتياط ما قلناه(؟) ولا يجب على العبد 
والمسافر الجمعة بلا خلاف وهل تنعقد بهم 
دون غيرهم أم لا فان عندنا أنهم اذا حضروا 
انعقدت بهم الجمعة اذا تم العدد وذلك لآن ما دل 
على اعتبار العدد عام وليس فيه تخصيص 
يمن لم يكن عبدا ولا مسافرا وائما قالوا لا تجب 
غلى العية ولا الاساقر الجمعة وليسن اذا لم تعب 
عليهم لا تنعقد بهم كما أن المريض لا تجب عليه بلا 
خلاف ولو حضر انعقدت به بلا خلاف(؟) ومن 
شرط الخطبة الطهارة ودليلنا أنه لا خلاف اذا 
خطب مع الطهارة أنه جائز وماض والذمة تبرأ 
وتصح الصلاة وكل ذلك مفقود اذا خطب بغير 
طهارة توجب فعلها تبرء الذمة بيقين(؟) ٠‏ 


واذا دخل فى الجمعة وهو فيها فدخل وقت 
القصر هل تراعة ينوا 'تيها حيفة لآنه عه فيك 
أنه قد دخل فى صللاة الجمعة وانعتدت 
جمعة بلا خلاف فمن أوحبها ظهرا أو أبطلها 
فعليه الدلالة . 


٠ يفرق(0)‎ 


للق المرجع السابق ج أاص 1١8‏ مسأة رقم 9 
(0) المرجع السابق ج ١‏ ص 56١‏ مسألة رقم 1١5‏ 
() المرجع السابق ج ١‏ ص 56١‏ مسألة رقم ١؟‏ 
(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 5608 مسألة رقم ؟؟ 
9©) المرجع السابق ج ١‏ ص 5؟؟ »)ا ص 17؟ مسألة 
رقم الال ١‏ 


ومن أدرك مع الامام ركعة من طريق المشاهدة 
أو الحكم فقد أدرك الجمعة فالمشاهدة أن يدركها 
معه من أولها أعنى أول الثانية والحكم أن يدرك 
راكعا فق" الفائية فرك معنة وى رفغ الامامرراسبة 
بن الرعوع سكل الظون اربعا. والدليل فى “ذلك 
اجماع الفرقة ٠‏ 


وأايضا روى أبو هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من المصلاة 
فتد أدرك الصلاة . 


هذه رواية سسفيان عن الزهرى عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة . 


وروى جماعة عن الزهرى عن أبى سلمة عن 
أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
اقيق الحعة ركم تميق انها خارف 
وق بعضها فليضف اليها أخرى . 


وروى الحلبى عن أبى عبد الله صلى الله عليه 
وسلم قال سألته عن من لم يدرك الخطبة يوم 
الجمعة قال يصلى ركعتين فان فاتته الصلاة 
قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة 
فان أنت أدركته بعد ما رفع أى ركع فهى 


وروى الفضل بن عبد الملك عن أبى عبد الله 
قال اذا أدرك الرجل ركعة فقد ادرك الجمعة وان 
خاتته فليصل أريعا(ة) . واذا أدرك مع الامام 
ركمة انصلاها معه ثم سكم الآنام وكام :وضلن 
ركعة أخرى ثم ذكر أنه ترك سجدة فلم يدر هل 
هى من التى صلاها مع الامام أو من الأخرى 
فليسجد تلك السجدة ويسجد سجدتى السهو 
وتمت جمعة لآن من لحق مع الامام ركعة غفقد 


(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 765 مسألة رقم م»* 
الطبعة السابقة 


أفسساد مها 


ادرك الجمعة وهذا قد لحقه ومن فائته سجدة 
فليس غلية استكئاف الصلاة ولا اسقاط الركعة 
التى ترك هيها السجود بل يقضى تلك السجدة 
وقلهد تمحدتي الشبوو على ما مك القون عند 
ومن أوجب عليه الاستقبال أو اكمالها ظهرا فعليه 
الدلالة(١)‏ . من شسرط انعقاد الجمعة الامام أو 
من يأمره الامام بذلك من قاض أو أمير ونحو 
ذلك ومتى أقيمت بغير أمره لم تصح . 


وبه قال الأوزاعى ودليلنا أنه لا خلاف أنها 
تنعقد بالامام أو بأمره ولي سانعقاد ما اذا لم يكد 
امام ولا من أمره دليل فال قيل أليس قد رويتم 
والمؤمنين اذا اجتمع العدد الذى تنعقد بهم أن 
يصلوا الجمعة قلنا ذلك مأذون فيه ورغب فيه 
فجرى ذلك مجرى أن ينصب الامام من يصلى 
بهم وأيضا عليه اجماع الفرقة فأنهم لا يختلفون 
أن من شرط الجمعة الامام أو أمره . 


وروى محمد بن مسلم عن أبى جعفر رضى الله 
عنه قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين 
ولا تجب على أقل منهم الامام وقاضية والمدعى 
حقا والمدعى عليه والشاهدان والذى يضرب 
الحدود بين يدى الامام وأيضا فان من عهد 
اللبى شحلن الله فليه وسل الى وكا هنذا 
ما أقام الجمعة الا الخلفاء والأامراء ومن ولى 
الصلاة فعلم أن ذلك اجماع اهل الامصار ولو 
اتمقكك بالرهية الصلوها كذلك 0 . 


ويحجوز أن يعون العيد أماما فى صلاة الجمعة 
وان كان غرضا ساقطا عنه الإ أنه اذا تكلفها جاز 
أن يكون اماما فيها . 
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أنه قال يؤمكم أقراكم فالعبد اذا كان أقرا الجماعة 


وروى محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله 


وروى سماعة قال ساألته عن المملوك يؤم 
الناس قال لا الا أن يكون أفقهم وأعلمهم (؟) ٠.‏ 


لايجوز ان:يكون امام الجيعة هانبقا لاثه: اجبناع 
الفرقة واينها: ليا دك أدا لااجية أناية 
الفاسق ق: الكماعة :كل بن كان ذلك فى الجباعة 
قال مثله فى الجمعة وليس فى الأمة من فرق 


والعبب 131 لم يلع لاكدفد يه الح ركان 
تصح منه صلة التطوع لأن انعقاد الجمعة به ' 
يحتاج الى دليل وليس فى الشرع ما يدل عليه(؟). 


ولا يجمع فى مصر واحد وان عظم وكثرت 
مساجده الا فى مسجد واحد الا أن يكون البلد 
أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة 
أميال فتصح الجمعتان لاجماع الفرقة ولا خلاف 
فى أنه اذا صلى فى موضع واحد صحت الجمعة 
واذا أقيمت فى موضعين فيه فلا خلاف . 


وروى محمد بن مسلم عن أبى جعفر قال تكون 
بين الجمعتين ثلائة أميال وليس ١‏ تكون الجمعة 


جمعة الا بخطبة واذا كان بين الجماعتين فى 


الجمعة ثلاثة أميال خلا بأس بأن يجمع بهؤلاء ويجمع 
بهؤلاء أيضا فلا خلاف أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يصلى الا فى موضع واحد وقد قال 
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فلن الله عليه وسالع لو كنا راينيوتن اضلن 


والاتتداء به واجب(١) ٠‏ 
مذهب الأباضية : 


كال 'ضناخب: الاّضات كال ابى منحيد ريه الله 
تعالى : اختلف أصحابنا رحمهم الله تعالى فى صلاة 
الجمعة خلف الجبابرة . خقال بعضهم ‏ وهم 
الاقل ‏ لا تجوز معهم © وحجتهم فى ذلك أن 
الحدمة وَحك ل" الاعتل مع الامنسام العادل كاتفاق 
الأنة#وهى: واحبة تمع الأستام: العادل بالاجباع 
على ذلك »© واختلفوا فى لزومها مع غير العادل 
وقالوا لا نوجبها الا حيث أوجبها بالاجماع ولا دليل 
لنا على وجوبها مع غير العادل ٠‏ 


وقال الباقون : الجمعة تجب مع العادل ومع 
غير العادل لأن فرضها واجب لأمر الله تعالى 


فى قوله « يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة ٠‏ 


من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله(؟) » وهذا 
أمر عام فلا يزول غرضها الا بالاجماع » ولم يكن 
فى الأمر عادل ولا غير عادل » وهذا القول 
الاخر عندى أشبه القولين واقربهما فى الحجة . 


وقال أبو الحوارى رحمه الله تعالى : تجوز 
عاذة “الكيمة كلت الخارة ق: الاتضيال الف 
مصرها أبو حفص عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه ولا تجوز فى غيرها » والذى عليه 
نحن ومضى عليه أسلافنا أنه لا بأس بالصلاة 
خلف أئمة قومنا اذا أقاموا الصلاة لوقتها . 


وقد كان جابر بن زيد رحمه الله تعالى يصلى 
الجمعة خلف الحجاج وقيل ان جابر صلى بالايماء 
يوم االضيعة والحجاح تخطب' الى انافات"القالتن 
الوقت ٠.‏ 
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وقال جاير : اليوم ينفع كل ذى علم علمه(؟) 
ومن شروط الجمعة الوتت والاذان والخطية أما 
الوقت خوقتها هو الزوال لأنها لما كانت بدلا 
من الظهر كان وقتها وقت الظهر الذى هى بدل 
منه غان كانت الخطبة قبل الزوال والصلاة بعده . 


قال الشيخ أبو بكر رحمه الله تعالى لا تجوز 
الخطبة والصلاة الا بعد الزوال(؟) والخطبة من 
شروط صحة الصلاة للجمعة واذا لم تكن خطبة 
لم تكن جمعة وصلوا أربعا ولم تكن بدلا من 
الركعتين كما قال بعض مخالفينا لآن المصلى 
يستقبل القبلة بالاجماع والخطيب يستديرها وكذلك 
من فاتته الخطبة كان مدركا للجمعة ولم ييدل 

وقال قوم المقصود بالخطبة الموعظة المقصودة 
من سائر الخطب وهى ليست من شروط الصلاة 
وعلى هذا القول فان صلى الامام ركعتين 
من غير خطبة فلا اعادة عليه والقول الأول أصح 
وعليه العمل(ه) والخطيب يوم الجمعة اذا تكلم 
بما لا ينيغى له أن يتكلم به فسدت صلاته لنفسه 
وصلاة من صلى خلفه ان كان هو الامام بالقوم 
والا فسدت صلاته لنفسه دون غيره(؟) واختلف 
أصحابنا رحمهم الله تعالى فى حكم الكلام “من 
يحضر الجمعة والامام يخطب قال بعضهم 
تفسد صلاته ويأمرونه بالخروج من المسجد ثم 
يدخل من باب آخر فيكون حكمه كحكم من دخل 
معهم فى ذلك الوقت وفاته ما كان يستحقه من 
الثواب بالسبق الذى أفسده بالكلام كما فات 
من دخل مع توالى السابقين اليها بالعدد . 


وقال بعضهم من تكلم بما يقرب الى الله 
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أفسساد /اه ١‏ 


كالسضح فليتن بلفسو اننا اللفتنق :الول 
المكروه ٠‏ 


وقال آخرون : اللغو لا يفسد الفرض وانما 
ورد النهى لكمال الثواب وعلى هذا ان لم يخرج 
من المسجد فلا نقض عليه(١)‏ . 


ما يفسد الصوم وما ل يفسده 
مذهب آل نفياة : 


جاء فى بدائع الصنائع أن الصوم لا يوجد بدون 
ركنه لان انتقاض القىء عند غوات ركنه امسر 
ضرورى وذلك بالآكل والشرب والجماع سواء 
كان صورة ومعئى أو صورة لا معنى أو معنى 
لا صورة وسواء كان يفير عذر أو يعذر 
وشواء كان مهدا او خط كلها أن كرها يهف أن 
كاى :3 كر لسحويه لاأكاجها :ولا ف تسكن القانى 
والقياس أن يفسد وان كان ناسيا . 


وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لولا قول 
الناسى أن أبا حنيفة خالف الأمر لقلت يقضى لكنا 
تركنا القياس بالنص وهو ما روى عن أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال من نسى وهو صائم فأكل أو شرب 
فليتم صومه خان الله عز وجل أطعمه وسقاه حكم 
باضافته الى الله تعالى لوقوعه من غير قصده . 


وروى عن أبى حنيفة أنه قال لا قضاء على 
الناسى للأثر المروى عن رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم والقياس أن يقضى ذلك ولكن تباع 
الآثر أولى اذا كان صحيحا وحديث أبو حنيفة 
حيث قال وليسرحديث شاذ نجترىء على رده 
وكان من صيارفة الحديث ٠.‏ 


)غ0( المرجع السابق 9 اص 5١5‏ ©» ص 10" 


وروى على وابن عمسن وأبى هريرة رضى الله 
تعالى عنهم مثل مذهبنا ولآن النسيان فى باب 
الصوم خما يغلب وجوده ولا يمكندفعه الا يحرج 
فجعل عذرا دفعا للحرج ٠.‏ 


وعن عطاء والثورى أنهما فرقا بين الأكل 
والشرب وبين الجماع ناسيا فقالا يفمسد صومه 
فى الجماع ولا يفسد فى الأكل والشرب لآن القياس 
يتتضى الفساد فى الكل لفوات ركن الصوم فى الكل 
الا أنا تركنا القياس بالخير وأنه ورد فى الأكل 
والشرب فبقى الجماع على أصل القياسس وأنا 
نقول نعم الحديث ورد فى الأكل والشرب لكنه 
معلول يمعنى يوجد فى الأآكل وهو أنه فعل مضاف 
الى الله تعالى على طريق التخصيص بقوله 
فأنما أطعمه الله وسقاه » قطع اضافته عن 
العبد لوقوعه فيه من غير قصد . واختياره هذا 
المعنى يوجد فى الكل والعلة اذا كائت منصوصا 
عليها كان الحكم منصوصا عليه ويتعمم الحكم 
بعموم العلة وكذا معنى الحرج يوجد فى الكل ولو 
أكل فقيل له. انك صائم وهو لا يتذكر أنه صائم 
ثم علم بعد ذلك فعليه القضاء . 


فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى وعند زفر 
والحسن وزياد رحمهما الله تعالى لا قضاء عليه 
لانه لما تذكر أنه كان صائما تبين أنه أكل ناسيا 


وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى عليه القضاء 
لانه أكل متعمدا لآن عنده أنه ليس بصائم فيبطل 
صومه ولو دخل الذباب حلقه لم يفطره لأنه 
لا يمكنه الاحتراز عنه فأشسبه الناسى ولو أخذه 
فأكله فطره لانه تعمد أكله وان لم يكن مأكولا كيا 
لو أكل التراب ولو دخل الغيار أو الدخان أو 
الرائحة فى حلقه لم يفطره لا قلنا وكذا لو ابتلع 
البلل الذى بقى بعد المضمضة فى فمه مع 
البزاق أو ابتلع البزاق الذى اجتمع فى 


لمه١‏ اأفسسساد 


فمه لما ذكرنا ولو بقى بين أسنانه شىء فابتلعه ‏ 


ذكر لا يفسدك صومه وان أدخله حلته متعمدأ 35 
روى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه ان 


كدية عله القشاء ولا كقازة مان 
ووفق أبن أبى مالك فقال ان كان مقدار 


كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وقول أبى 
يوسف محمول عليه وان كان دون الحمصة 
لايفسة صلوبة كنا ذكن فى الجامع الضفير والذكور 
فيه محمول عليه وهو الأصح(١).‏ ولو أكره على 
الآكل أو الشرب نأكل أو شرب بنفسه مكرها وهو 
ذاكر لصومه لم يفسد صومه عند زفر رحمه الله 
تعالى: لأن «هذا اعد مق الفاسق لآن: التائدى وح 
يق العمل حفيفة وائم: اتقطيت: اتيبيتة ‏ عننه 
شرعا بالنص وهذا لم يوجد منه بالفعل أصلا 
فكان أعذن وق النادى اهن لم متسدة عبد التانيق 
فهذا أولى أما عندنا فيفسد صومه لأن معنى الركن 
تداعات لوصول الفذى ال جوقة ستوب لاانغلت 
وجوده ويمكن التحرز عنه فى الجملة فلا يبقى 
الصوم كما لو أكل أو شرب بنفسه مكرها وهذا 
لآن المقصود من الصوم معناه وهو كونه وسيلة 
'الى الشكر والتقوى وقهر الطبع الباعث على 


الفساد على ما بينا ولا يحصل ثششىء من ذلك اذا 


وصل الفذاعء الى جوفه 8 


وكذا النائمة الصائمة جامعها زوجها ولم تنتبه 
أو المجنونة جامعها زوجها فسد صمها عندنا 
خلافا لزفر والكلام فيه على نحو ما ذكرنا ولو 
تمضمض أو استنشق فسبق الماء حلقه ودخل 
جوفه فان لم يكن ذاكرا لصومه لا ينسد صومه لأنه 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن 
مسعود الكاساتى جِ 1 ص 5.١‏ الطبعة الآولى طيبع 


لو شرب لم يفسد فهذا أولى وان كان ذاكراأ فسد 
صومه عندنا ٠.‏ 


وقال ابن ليلى رحمه الله تعالى أن كان وضوؤه , 
للصلاة المكتوبة لم يفسد وان كان للتطوع فسد ٠‏ 


وقال بعضهم ان تمضمض ثلاث مرأت فسبق 
الماء حلقه لم يفنسد وان زاد على الثلاث 
فسد ولو احتلم فى نهار رمضان فأنزل لم يفطره 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم قلاث 
لا يفطرون الصائم القىء والحجامة والاحتلام ولأنه 
لا صنع له فيه فيكون كالناسى . ولو نظر الى 
امراة وضكز فانرل لم يفطره فاق :تتايغ: النظن الم 
يفطر أيضا لأنه لم يوجد الجماع لا صورة 
ولاامقتى الدج الانتستاع باللبنا2 افيه الاختلام 
بخلاف المباشرة(؟) . 


ولو كان يأكل أو يشرب ناسيا ثم تذكر خنأبقى 
اللتمة أو قطع الماء أو كان يتسحر فطلع الفجر ' 
وهو يقري المساك معطعة ان مال حالف اللقية 
غصومه تام لعدم الاكل والشرب بعد التذكر 
والطلوع ولو كان يجامع امراته فى النهار ناسيا 
لصومه فتذكر فنزع من سساعته أو كان يجامع فى 
الليل فطلع الفجر وهو مخالط فنزع من ساعته. 


وقال زفر رحمه الله تعالى غسد صومه وعليه 
القضاء لآن جزأ من الجماع حصل بعد طلوع 
الفجر والتذكر وأنه يكفى لفساد الصوم لوجود 
المضادة له وان قل وأما عندنا فصومه تام وأن 
الموجود منه بعد الطلوع والتذكر هو النزع والنزع 
ترك الجماع وترك الشىء لا يكون محصلا له بل 
يكون اشتغفالا يضده فلم يوجد منه الجماع يعد 
الطلوع والتذكر رأسا خلا يفسد صومه ولهذا 
لم يفسد فى الآكل والشرب وكذا فى الجماع وهذا 
اذا نزع بعد ما تذكر أو بعدما طلع الفجر فأما 


(؟) المرجع السابق ج "؟' ص 1١‏ الطبعة السابقة 


افساد 165 
ا ب ا ا اا 7 7 ا ل ال ا او ا شن 


وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه 
غرق بين الطلوع والتذكر فقال فى الطلوع عليه 
الكفارة وفى التذكر لا كفارة عليه(١)‏ . والجماع 
العميد يوجب الكفارة وأما فى التذكر فابتدا 
الجماع كان ناسسيا وجماع الناسى لا يوجب فساد 
الصوم فضلا عن وجوب الكفارة وجه ظاهر 
الرواية أن الكفارة انما تجب فسساد الصوم 
وافساد الصوم يكون بعد وجوده وبقاؤه فى 
الجماع يمئع وجود الصوم فاذا أمتنع وجوده 
إستحال الافساد فلا تجب الكفارة . ووجوب 
القضاء لانعدام صومه اليوم لا لافساده بعد 
وجوده ولا هذا جماع لم يتعلق بابتدائه وجوب 
الكفارة فلا يتعلق بالبقاء عليه لآن الكل فعل 
واحد . وله شبهة الاتحاد وهذه الكفارة لا تجب 
مع الشبهة . 


ومن قاء فلا قضاء عليه لآن ذرع القىء مما 
لا يمكن التحرز عنه بل يأتيه على وجه لا يمكنه 
. دفعه فأشبه الناسى ولان الأصل أن لا يفسد 
الصوم بالقىء سواء ذرعه أو تقياً لآن فساد 
الصوم متعلق بالدخول شرعا . 


قال النبى صلى الله عليه وسلم الفطر مما 
يدخل والوضوء مما يخرج علق كل جنس الفطر 
بكل ما يدخل ولو حصل لا بالدخول لم يكن كل 
جنس الفطر معلقا بكل ما يدخل لآن الفطر الذى 
يحصل بما يخرج لا يكون ذلك حاصلا بما يدخل 
وهذا خلاف النص الا أنا عرفئا الفساد 
بالاستيفاء بنص آخر وهو قول النبى صلى 
الله عليه وسلم ومن استقاء فعليه القضاء فبقى 
الحكم فى الذرع على الاصل ولانه لا صنع له فى 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 1١‏ الطبعة السابتة 


الذرع وهو سبق القىء بل يحصل بغير قصده 
واختياره والانسان لا يؤاخذ بما لا صنع له فيه 
غلهذا لا يؤاخذ الناسى يفساد الصوم فكذا هذا 
لآن هذا فى معناه بل أولى لأنه لا صنع له فيه 
أصلا بخلاف الناسى على ما مر فان عاد الى 
جوغه غان كان أقل من ملء الفم لا يقسد بلا 
خلاف وان كان ملء الهم ٠‏ 


تتكر القاع:ق هترهة ختكس الطحاوى ان فى 


وفى قول محمد رحمه الله تعالى لا يفسد 
وذكر القدورى فى ششيرحه مختصر الكرخى 


لا يفسد . 


وفى قول محمد يفسد وجه قول من قال يفسد 
أنه وجد المفسد وهو الدخول فى الحجوف 
لان القىء ملء الفم له حكم الخروج بدليل انتقاض 
الطهارة والطهارة لا تنتقض الا بخروج النجاسة 
اذا عاد فقد وجه الدخول فيدخل تحت قول 
التي تشتتلن. الله علق بهومطم و الفطن ميا يدخل 
ووجه قول من قال لا يفسد أن العود ليس 
صنعه بل هو صنع الله تعالى على طريق التمحض 
يعنى به مصنوعه لا صنع للعبد فيه رأسا فأشبه 
ذرع القىء وأنه غير مفسد كذا عود القىء 
فان أعاده فان كان ملء الفم فسد صومه بالاتفاق 
لوجود الادخال متعمدا لما ذكرنا أن القىء ملء 
الفم له حكم الخروج حتى يوجب انتقاض الطهارة 
غاذا أعاده فقد أدخله فى الجوف عن قصد فيوجب 
غساد الصوم وان كان اقل من ملء الفم . . 


لا يفسد . 


وى قول محمد رحمه الله تعالى يفسد لأنه وجد 


الدخول الى الجوف بصنعه فيفسد . 


15 اأفسساد 


وفى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى لا يفسد 
لآن الدخول انما يكون بعد الخروج وقليل القىء 
ليس :له.حكم الخروج بدليل: عدم انتقاض الظهارة 
به فلم يوجد الدخول فلا يفسد هذا الذى 
ذكرنا كله اذا ذرعه القىء فاما اذا استقاء غان 
كان ملء الفم يفسد صومه بلا خلاف لقول 
النبنى صلى الله عليه وسلم . ومن اسستقاء 
فعليه القضاء وان كان أقل من ملء الفم لا يفسد. 


وفى قول أبى يوسف أفسد وعند محمد رحمه 
الله فكلان سد واحم وقول الثين بحل الله 
عليه وسسلم ومن اسستقاء فعليه القضاء مطلقا من 
غير تفصيل بين القليل والكثير ولا يفسد فى قول 
أبى يوسف رحمه الله تعالى ل ا ذكرنا أن الأصل 
أن لا يفسد الصوم الا بالدخول بالنص الذى 
رويئا ولم يوجد ههنا فلا يفسد والحديث محمول 
على الكثير توفيقا بين الدليلين يقدر الامكان ثم 
كثير المستقاء ولا يتفرغ عليه العدد والاعادة 
لآن. الصحوم :قد فسد. بالاتستقاء :وكذا كليلة فى 
قول محمد لآن عنده غسد الصوم ينفس الاستقاء 
وان كان قليلا ٠‏ 

وأما على قول أبى يوسف فان عاد لا يفسد 
ان أعاده(١)‏ . 


خفيه عن أبى يوسف روايتان فى رواية يفسد 
وفى رواية لا يفسد وما وصل الى الجوف أو الى 
الدماغ من المخارق الأصلية كالائف والأذن والدير 
بان استقطر أو احتقن أو أقطر فى أذنه فوصل الى 
الجوف أو الى الدماغ فسد صومه أما اذا وصل 
الى الجوف فلا شك يه لوجود الكل من حيث 
الصورة وكذا اذا وصل الى الدماع لانه له منفذا 
الى الجوف فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف . 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكسائى <؟ 
ص 5اكظ 6 ]كأ .ه. 


وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال للقيط بن صيرة بالغ فى المصمضة والاستنشاق 
الا أن تكون صائما ومعلوم أن استثناءه حالة 
الصوم بلا احتراز عن فساد الصوم والا لم يكن 
للاستثناء معنى ولو وصل الى الرأس ثم خرج 
لا يفسد بأن استعط بالليل ثم خرج بالنهار لأنه 
نا خرن علخ انهل يل الن الحدوف ىلم 
يستقر فيه وأما سا وصل الى الجوف أو الى الدماغ 
عن غر المخارق الاصلية بأن داوى الجائفة 
والامة خان دواها بدواء يابس لا يفسد لأنه لم 
يصل الى الجوف ولا الى الدماغ ولو علم أنه وصل 
يفسد فى قول أبى حنيفة وان دواها بدواء رطب 
يفسد عند أبى حنيفة ولا يفسد عندهما لأنهما 
اعتير المخارق الاصلية لآن الوصول الى الجوف 
من المخارق الأصلية متيقن به ومن غيرها مشكوك 
فيه فلا يحكم بالفساد مع الشك . 


ولأبى حنيفة أن الدواء اذا كان رطبا فالظاهر 
هو الوصول لوجود اللمنفذ الى الجوف فيبنى الحكم 
على الظاهر . 


وأما الافطار فى الأحليل فلا يفسد فى قول 
أبى حنيفة وعندهما يفسد قيل أن الاختلاف 
بينهم بناء على أمر خفى وهو كيفية خروج البول 
من الأحليل فعندهما ان خروجه منه لآن له منفذا 
ناذا قطر فيه يضل الى الحوف عالاتطار ق:اذن: 


وعند أبى حنيفة أن خروج البول منه من طريق 
الترشح كترشح الماء من الخزف الجديد فلا 
يصل الاقطار فيه الى الجوف والظاهر أن البول 
مكر يله كروع الشو وين متقذه عناقالا.» 


وروى الحسن عن أبى حنيفة مثل قولهما وعلى 


وذكر القاضى فى شرحة مختصر الطحاوى وقول 
ينيد مع أن حنيقة وازلا'الإقطان ف قبل المراة :. 


افنْتيناة ١1آ‏ 


فقد قالمشايخنا أنه يفسد صومها بالاجماعلآن 
مسانتها منفذا فيصل الى الحوف كالاقطار فى 
الاذن ولو طعن يرمح فوصل الى جوفه أو الى 
دماغه فان أخرجه مع التصل لم يفسد وان بقى 
النصل فيه فسد . 


وكذا قالوا فبين ابتلع لحما مربوطا على خيط 


ثم انتزعه من ساعته أنه لا يفسد وان تركه غسد. 


وكذا روى عن محمد فى الصائم اذا أدخل خشسبة 
قالمقمد أته ليسي صنوية اله ]ذأ قانع بطرنا 
الخشبة وهذا يدل على أن استقرار الداخل 
فى الخوق فرظ فتنيادة. الفوم ولو افخل 


أصبعه فى دبره . 


قال بعضهم يفسد صومه وقال بعضهم لا يفسد 
بآلة الجماع غصارت كالخشدب ولو اكتحل الصائم 
العلماء . 


وقال ابن أبى ليلى ينسد وجه قوله أنه لما 
وجد طعمه فى حلقه فقد وصل الى جوفه ولنا 
ما روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال خرج 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
ركان وعتياة ميلوانان كمناذ كحلعها ل جلبة 
ولانه لا منفذ من العين الى الجوف ولا الى الدماغ 
وما وجد من طعمه فذاك أثره لا عينه وأنه 
لاقسد#الشار والفيفان. .وكا لو دعن واكسه اد 
امتداءة ‏ قتشترن فيه آنه يضر لأثها..وصلل 'النه 
الأثر لا العين(1) . 


ولق اكل بكمماة أن كوا اق ككينا ان ميعن 
أو نحو ذلك مما لا يؤكل عادة لا يحصل به قوام 


(1) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكسائى ج؟ 
ص ”17 . 


البدن يفسد صومه لوجود الآأكل صورة ولو جامع 
امرأته غيما دون الفرج فأنزل وباشرها أو قيلها 
أو لمسها بشهوة نأنزل يفسد صومه وعليه 
القضاء ولا كفارة عليه وكذا اذا فعل ذلك فأنزلت 
المراة لوجود الجماع من حيث المعنى وهو قضاء 
الشهوة بفعله وهو المس بخلاف النظر فأنه ليس 
يجماع أصلا لأنه ليس بقضاء للشهوة بل هو 
سيب لحصول الشهوة على ما نطق يه الحديث 
اياكم والنظرة فأنها تزرع فى القلب الشهوة . 


ولو عالج ذكره فأمنى اختلف المشايخ فيه قال 
1 . لو 5 وقال د 0 5 ١‏ 4 


وهو قول محمد بن سلمة والفقيه أبى الليث 
لوجود تضاء الشهوة بفعله فكان جماعا من حيث 
العو 


وعن محمد خبمن أولج ذكره فى آمرأته قبل' 
الصبح ثم خثى الصبح فانتزع منها فأمنى بعد 
الصبح أنه لا يفنسد صومه وهو بمنزلة الاحتلام 
ولو جامع بهيمة فأنزل فسد صومه وعليه القضاء 
ولا كفارة عليه لأنه وان وجد الجماع صورة 
ومعنى وهو قضاء الشهوة لكن على سبيل 
القصور لسعة المحل ولو جامعها ولم ينزل 
لا يفسد ولو حاضت امراة أو نفست بعد طلوع 
الفنجر غسد صومها لآن الحيض والنفاس منافيان 
للصوم لنافاتهما أهلية الصوم شرعا بخلاف 
القياس باجماع الصحابة رضى الله عنهم على 
باينا يبا تعدو + 


هذا ويتعلق بفساد الصوم أحكام بعضها يعم 
الصيامات كلها وبعضها يخص اليعض دون 
البعضن !آنا النتذى يهم الكل عالاكم: اذأ اتسين 
بغير عذر لأنه أبطل عمله من غير عذر وابطال 
العمل من غير عذر حرام لقول الله سبحائه 


(؟) بدائع الصنائع ج؟ ص 17 ») ص 46 


- أفساد 


وتعالى « ولا تبطلوا أعمالكم(1) » وأما صيام 
التطوع فهو خلاف ذلك . لأنه ليس بموجب 
واذا خنف الحكم بالعغذر فلابد من مغرفة الاعذار 
المسقطة للاثم والمؤاخذة . وهى المرض والسفر 
والاكراه والحبل والرضاع والجوع والعطش 
وكير السن ولكن يعضها مرخص وبعضها مبيح 
مطلق بلا موجب ٠‏ 


أما المرض فالمرخص منه هو الذى يخاف أن 
يزداد بالصوم واليه وقعت الاشارة فى الجامع 
العيقي فاته خال 'ق برحل تقاف أن لم ديفظن يزواذ 
عيناه وجعا أو حماة شدة أخطر . وذكر الكرخى فى 
مختصره أن المرض الذى يبيح الافطار هو 
ما يخاف منه الموت أو زيادة لعلة كائنا ما كانت 
العلة . 


وروى عن أبى حنيفة أنه ان كان يحال يباح 
له اداء صلاة الفرض قاعدا فلا بأس بأن يفطر 
والمبيح المطلق بل الموجب هو الذى يخاف منه 
الهلاك لأن فيه 'القاء النفس الى التهلكة لا لاقامة 
حق الله تعالى وهو الوجوب والوجوب لا يبغى 
فى هذه الحالة وانه حرام(؟) .. وأما حبل المرأة 
لقوله تعالى « غمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر(؟) . وعلى ذلك فان المريض 
الذى لا يضره الصوم ليس له أن يفطر فكان ذكر 
وعد عونا حجدل كوت تحت رخصة الافطار .. 


وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال يفنطر المريض والحبلى اذا خافت أن 
تضع ولدها والمرضع اذا خافت الفساد على 
ولدها . 


(1) الآية رقم ا من سورة محمد . 
(؟) بدائع الصنائع "' ص 16 . 
5) الآية رقم 186 من سورة البقرة . 


وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ان ألله وضع عن المسافر شطر الصلاة 
وعن الحبلى والمرضع الصيام وعليهما القضاء 
ولا خدية عليهما عندنا(؟) ٠.‏ 


وأما المريض فلو جاء وقت: الصوم وهو مريض 
مرضا لا يستطيع معه الصوم أو يستطيع مع 


شوو اغظن وككن هنذا مانس الضيانات كلها ٠‏ 


وأما الذى يخص البعض دون البعض .. 
فأما صوم رمضان فيتعلق يفساده حكيان . 
اخواهن وهوية ‏ لقنا 


والثائى وجوب الغكفارة اما وجوب 
ومعنى أو صورة لا معنى أو معنى لا صورة 
وسواء كان عمدآا أو خطأ وسواء كان بعذر أو 
بغير عذر لآن القضاء يجب حبر الغائب فيستدعى 
قوات الصوم لا غير والفوات يحصل بمطلق 
الافساد فتقع الحاجة الى الجبر بالفضاء ليقوم 
مقام الفائت فيئجبر الفوات معنى ٠‏ 


وأما وجوب الكفارة فيتعلق بافساد مخصوص 
وهو الافطار الكامل بوجود الأكل أو الشرب أو 
الجماع صورة ومعنى متعمدا من غير عذر مبيح 
ولا مرخص ولا شبهة الاباحة ونعنى صورة الأكل 
والشربومعناهما ايصال ما يقصد به التفذى 
أو التداوى الى جوفه من الفم لآن به يحصل 
قفناء :قهوة النظن. علن سنييل: الكمال: + 


وتعنى بصورة الجماع ومعناه ايلاج الفرج 
القل كان عبال تشياء قحيو الفرج لا بسن 
الابه ولا خلاف فى وجوب الكفارة على الرجل 
بالجماع والأصل فيه حديث الأعرابى وهو 
ما روى أن أعرابيا جاء الى رسول الله صلى 


(5) بدائع الصنائع ؟ ص لاة . 


الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت واهلكت 
فقال ماذا ضدعت قال: وائعت أدرائن: فى تهساز 
رمضان متعمدا وأنا صائم فقال اعتق رقبة 
وفى بعض الروايات قال له من غير عذر ولا سفر 
قال نعم فقال أعتق رقبة وأما المرأة فكذلك يجب 
عليها عندنا اذا كانت مطاوعة فقد تبين أنه 
لا سبيل الى التحمل لان الكفارة انما وجبت عليها 
بقفلها -وزهق-'أفسنات الضوم ويجب مع الكفارة 
القتضاء عند عامة العلماء . 


وقال الأوزاعى رحمه الله تعالى ان كفر 
بالصوم فلا قضاء عليه وزعم أن الصومين 
يتداخلان وهمذا غير سديد لآن صوم الشهرين 
يجب تكنيرا زجرا عن جناية الافساد(١)‏ ورفعا 
اذئب الأفساك وصوم 'القضاء ييا جيرا : للناقت 
فكل واحد منهما شرع لغير ما شرع له الآخر . 
فلا يسقط صوم القضاء بصوم شهرين كما 
لا يسقط بالاعتاق ٠‏ 


وقد روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنهم 
امرآأته أن يصوم يوما . 


ولو جامع فى الموضع المكروه فعليه الكفارة 
فى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه 
يجب به الحد فلآن تجب به الكفارة اولى . 


وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى روايتان روى 
الحسن عنه انه لا 'عفازة عليه , 


وزوف ابو 'يوسق أعقة اذل توارث: العففة 
وجب الغسل أنزل أو لم ينزل وعليه القضاء 
والكفارة وجه رواية الحسن انه لا يتعلق به 
وجوب الحد خلا يتعلق به وجوب الكنفارة 
والجامع أن كل واحد منهما شرع للزجر والحاجة 
الى الزجر فيما يغلب وجوده وهذا يندر ولآن 
المحل مكروه فأشبه وطء أميته ووجه رواية أبى 
يوسف أن -وجوب: الكفازة يعتيد أنساد الصوم 


أفسساد رلحل 


بافطار كامل وقد وجد لوجود الجماع صورة 
ومعنى ولو اكل أو شرب ما يصلح به اليدن أما 
على وجه التفذى أو التداوى متعيدا فعليه 
القضاء والكفارة عندنا وذلك للما روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال من افطر فى رمضان 
متعمدا فعليه ما على المظاهر وعلى المظاهر 
الكقارة بنص اللكتاب فكذا على المقطسر 
متعمدا ولنا أيضا الاسددلال بالموافعة 
والقياس عليها أما الاستدلال بها فهو أن الكفارة 
فى المواقعة وجبت لكونها افساد لصوم رمضان 
من غير عذر ولا سفر على ما نطق به الحديث 
والآكل والشرب افساد لصوم رمضان متعمدا 
من غير عذر ولا سفر . فكان ايجاب الكفارة هناك 
ايجابا ههنا دلالة والدليل على أن الوجوب فى 
المواتعة لما ذكرنا . وجهان : 


اما المجمل فالاستدلال يحديث الأعرابى 
لان أفساد صوم رمضان ذئب ورغع الذنب 
واجب عقلا وشرعا لكونه قبيحا والكفارة 


تصلح رافعة لأنها حسنة . 


وقد جاء الشرع بكون الحسنات من التوبة 
والايمان والأعمال الصالحات رافعة للسيئات الا 
أن الذنوب مختلفة المقادير(١)‏ . ولو اكل مالا 
يتعذى به ولا بتداوى كالحصاة والنواة والتراب 
وقترها كيه المتتاددولاً كقارة حلنة عد عانة 
العلماء ولآأن هذا افطار صورة لا معنى لأآن 
يعت :الضوم الكف: من: الأكل والقرب التذى 
هو وسيلة الى العواقب الحميدة قائم وائما الفائت 
ضورة الصحتوم : الا'اننا حقنا الصورة بالحفيعة 


صحيحة يابسة أو لوزة يابسة فعليه القضاء 


)١(‏ بدائع الصنائع ؟' ص 57 » ص 18 نفى الطبعة. 


ل أفسساد 


وكفارة عليه لوجود صورة لا معنى لأنه يعتاد 
أكله على هذا الوجه . ولو أكل مسكا أو غالية 
أو زعفران فعليه القضاء والكفارة لان هذا يؤكل 
ويتداوى به . 


وروى عن محمد رحمه الله تعالى فيمن تناول 
سمسمة قال فطرته ولم يذكر عليه الكفارة أولا. 
واختلف المشايخ فيه . قال محمد بن مقاتل الرازى 
عليه القضاء والكفارة . 

وفان: اعون العانته الميمفان عليه العفاء 
ولا كفارة عليه وقد ذكر ان السمسمة لو كانت 


٠. عيه‎ 


وروى عن أبى يوسف فيمن أمتص سسكرة يفيه 
فى رمضان متعمدا حتى دخل الماء حلقه عليه 
القضاء والكفارة لأن السكر هكذا يؤكل ولو مص 
اهليلحة فدخل الماء حلقه قال لا يفسد صومه 
دم فدخل حلقه أو ابتلعه فان كانت الغلبة للدم 
فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه وان 
كانت الغلبة للبزاق فلا شىء عليه وان كانوا 
احتياطا :ولو أخرج البزاق من فيه ثم ابتلعه 
فعليه القضاء ولا كفارة عليه وكذا اذا ابتلع بزاق 
غيره لأآن هذا مما يعاف منه حتى لو ابتلع لعاب 
حبيبة أو صديقه ذكر الشيخ الامام الزاهد 
شمس الائمة الحلوانى ان عليه القضاء والكفارة 
لآن الحبيب لا يعاف ريق حبيبه أو صديقه(١)‏ . 
ومن أصبح فى رمضان لا ينوى الصوم فاكل أو 
شرب أو جامع عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة 
عليه عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر عليه الكفارة 
بناء على أن صوم رمضان يتأدى بدون نية عنده 
لا يتأذى غلم يوجد الصوم فاستحال الافساد . 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر بن 
مسعود الكااتى ج ؟ ص 16 


وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه ان 
أكل قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة وان اكل 
بعد الزوال فلا كفارة عليه كذا ذكر القدورى 
الخلاف بين أبى حنيفة ومحمد وبين أبى يوسف 
فى شرحه مختصر الكرخى ٠‏ 


وذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى 
الخلاف بين أبى حنيفة وبين صاحبيه وجه قول 
من فصل بين ما قبل الزوال او بعده ان الامساك 
قبل الزوال كان بفرض أن يصبر صوما قبل الآكل 
والشرب والجماع لجواز أن ينوى فاذا اكل 
فقد أبطل الفرضية واخرجه من أن يصبر صوما 
نكاق. انيساةا. للعو »نوكلاف جا بيد 
الزوال لأن الأآكل بعد الزوال لم يقع ابطالا 
للفرضية لبطلانها قبل الاكل(؟) . ولو جامع فى 
رمضانين ولم يكنفر للأول فعليه لكل جماع 
كفارة فى ظاهر الرواية وذكر محمد فى الكيسانيات 
أن عليه كفارة واحدة وكذا حكى الطحاوى عن 
ابى حنيفة وجه ظاهر الرواية أنه تكرر سبب 
افساد الصوم والحكم يتكرر بتكرر سسببه وهو 
الأصل الا فى موضع فيه ضرورة كما فى العقوبات 
البدنية وهى الحدود(؟) ٠‏ 


وأما صيام غير رمضان فلا يتعلق بافساد 
شىء منه وجوب الكفارة لأن وحجوب الكفارة 
بافساد صوم رمضان عرف بالتوقيف وأنه صوم 
شريف فى وقت شريف لا يوازيهما غيرهما من 
الصيام(؟) . وكره أبوحنيفة رحمه الله تعالى أن 
مضع الصائم العلك لأنه لا يؤمن أن ينفصل شىء 
منه فيدخل خلقه فكان المضع تعريضا لصومه 
للفساد فيكره ولو فعل لا ينئيسد صومه لاأنه 
لا يعلم وصول شىء منه الى الجوف(ه) . 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص ٠ ٠١١‏ 
(6) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ؟ ص ٠١١‏ 
(؟) المرجع السابق ج ؟ ص ٠١5‏ 
(ه) المرجع السابق ج ؟ ص ٠١5‏ 


افساد ْ م1 


مذهب المالكية 

جاء فى مواهب الجليل أنه ب د يستحب للصائم أن 
يكف لسانه عن الاكثار من الكلام المباح والكلام 
قر فك اللمسمحاته . 

وأما كف اللسان عن الغيبة والنميمة والكلام 
الفاحش. فواجب فى غير الصوم ويتأكد وجوبه 
فى الصوم ولكنه لا ييطل به الصوم ٠.‏ 

قال فى شرح قول الرسالة وينيفى للصائم 
أن يحفظ لسائه وجوارحه لأن كف اللسان عن 
المعصية فى النميمة وغير ذلك وان كان واجبا الا 
أنه لا“تاقن اله فى فنجاك المحون حول مدن 
الاستحياب ٠‏ 

وقال فى الاحباء قال أبو سسفيان الغيبة تفسد 
الفيبة والكذب . 


قال القسطلاق فى شرح البخارى والجمهور 
الصوم(١) ٠‏ واذا ابتلع الصائم فى النهار ما يبقى 
بين أسسنانه من الطعام لم يجب عليه قضاء لانه 
ار ال 


أخذه فى وقت يجوز له واذا احتقن الصائم ف 
فرض أو وأجب بثىء يصل الى جوفه فليقتض 
صومهة ولا يكفر (؟) ٠‏ 

قال فى تهذيب الطالب عن السليمانية غيمن 
تبخر بالدواء فوجد طعم الدخان فى حلقه يقضى 
صومةهة ٠‏ 

وقال أبو محمد أخبرنى بعض أصحابئنا عن 
ابن لبابة أنه قال من استنشق بخورا لم يفطر 


)١(‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل لابى عبد الله 
المعروب بالحطاب ج ؟ ص 585 فى كتاب على هامشى التاج 
والاكليل . 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 556 نفس الطبعة . 


وأكره له ذلك وعلى ذلك فيحمل قول ايبن لبابة 
على من سم الرائحة ولم يجد طعم البخور فى 
حلتة فيتفق النقلان(؟) . والقىء والبلغم اذا 
وصوله الى فيه فليقض فى الواجب ولا يقضى فى 
التطوع . 


فلا شىء عليه فان رجَع بعد غصله مغلوبا أو غير 
مالك(؟) ٠‏ 


قال الجزولى مفسدات الصوم عثرون 
عشرة متفق عليها وعشرة مختلف فيها فالمتفق 
عليها تعوى الصوم من النية والاكل والشرب 
والجماع وان لم يكن انزال والانزال وان لم 
يكن جماع والمذى ومداومته والحيض والنفاس 
وخروج الولد والاستقاء اذا رجع من القىء شىءم 
والمختلف فيها الفلقة من الطعام وغبار الدقيق 
وغبار الطريق وما وصل من غير مدخل الطعام 
والشراب بل من أنف وأذن أو عين وما ينحدر من 
ألراس وابتلاع ما لا يتحلل مثل الحصاة وا مذى 
اذا لم -يتمفد .ينه والاسستفاء "اذا" لم يرجم من 
القنء فى والقىء غلبة اذا رجع منه شىء والردة 
ورفض النية . ومن أكره أو كان نائها خصب فى 
حلقه ماء فى رمضان أو فى نذر أو ظهار أو صيام 
كفارة القتل أو فى صيام متتابع أو جومعت امرأة 
نائمة فى رمضان فالقضاء ذلك كله يجزى بلا كفارة 
وتصل القضاء فى ذلك بما كان من الصوم 
متتابعا وان كان فى صوم تطوع خلا قضاء 
عليه(ه) ٠.‏ 


) المرجع السابق ج ؟ ص 655 نفس الطبعة . 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 455 نفس الطبعة .٠‏ 

(ه) مواهب الجليل شرح مختصر ابىالضياء سيدى 
خليل أبى عبد الله المعروف بالحطاب ج ؟ ص 4117 نقس 
الطبعة . 


كا أفساد 


واذا أكره المرأة على الوطء ورجلان غالكفارة 
على الأول منهما دون الثانى وذلك أن الثانى لم 
يفسد صومها ولا أوجب عليها بوطئه ما لم يكن 
واجب(١)‏ . ومن تسحر قرب الفجر فظن أن 
ذلك متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة والعذر فى 
هذا أضعف من المسئلتين قبله أن لم يقل أحد 
أن من تسحر قرب الفجر يبطل صومه!(؟) . 


مذهب الشافعية : 


ولو بغير انزال لقوله تعالى : « احل لكم ليلة 
الصيام الرفث الى نسائكم(؟) » والرفث والجماع 
نعم فى اتيان البهيمة أو الدبر اذا لم ينزل خلاف 
فقيل لا يفطر بناء على أن فيه التعزير فقط . 
وكذلك الاستقاءة أى القىء يجب على الصائم 
القضاء اذا كان عالما بالتحريم عامدا مختارا لذلك 
فان كان جاهلا لقرب عهده بالاأسسلام أو نش 


وقال فى البحر الى أن الجاهل . يعذر مطلقا 
والمتعمد خلافه كما قيده التاضى حسين بما ذكر . 
والشهوع” اله لى "حفن انه لم رورجم “قر ألن 
جوفه ٠‏ بالاستقاءة كأن تقاريا منكسا بطل صومه 
بناء على أن المفطر عينهما كالانزال لظاهر الخبر 
ووجه مقابله البناء على أن المفطر رجوع شىء 
مما خرج وان قل . ولو غلبه القىء خلا بأس أى 
لم يضر . ولو اقتلع نخامة من الباطن وهى 
الفضلة الغليظة التى يلفظها الشخص من فيه 
ويقال لها أيضا النخاعة بالعين ولفظها أى رماها 
فلا بأس بذلك فى الاصح . سواء أقلعها من دماغه 


للق المرجع السابق جَ ؟" ص 556 الطبعة السابقة . 
لوف المرجع السابق 09 ؟ ص /9إ؟ الطبعة السابقة. 
زرف مغنى المحتاج ‏ اص 6.06 » ص 11١6‏ 3 


أم من باطنه لآن الحاجة اليه تتكرر غرخص فيه 
والثائنى يفنطر به كالاستقاء ورجح فى الروضة 
والمجموع القطع بالأول ولو لفظها مع نزولها 
بنفسها بغلبة أو سعال فلا بأسس. به جزما 
واحترز يلفظها عما اذا بقيت فى محلها فأنه لا يفطر 
جزما وعما اذا ابتلعها بعد أن خرجت الى الظاهر 
فأنه يفطر جزما فلو نزلت من دماغه وحصلت فى 
حد الظاهر من الفم بأن أنصبت من الدماغ فى 
الثقبة النافذة منه الى أقصى الفم فوق الحلقوم 
فليتطعها من مجراها وليمجها أن أمكن حتى 
لا يصل شىء الى الباطن فان تركها مع القدرة 
على ذلك فوصلت الحوف أغطر فى الاصل 
لتقصدره والثائى له يقطر لانها لم يفعل يدا واتنا 
أمسك عن الفعل فلو لم تصل الى حد الظاهس 
من الفم وهو مخرج: الخاء المعجية وكذا الحاء 
المهملة() لم يضر التقطير فى باطن الآذن وان لم 
يصل الى الدماغ وباطن الأحليل وهو مخرج 
البول من الذكر واللبن فى الثدى وان لم بيصل 
الى المثانة ولم يجاوز الحثمفة أو الحلمة مفطر فى 
الاصح . وينبغى الاحتراز حالة الاستنجاء غأنه 
ل ادكل: طوف اسمعة كيز يطل محنوية ركذ 
حكم فرج المرأة ولو طعن نفسه أو طعنه غيره 
باذنه فوصل السكين جوخه أو أدخل فى احليله 
أو أذنه عود أو نحوه فوصل الى الباطن بطل 
صومه . وان أكره حتى أكل أو شرب أفطر فى 
الأطون لانه خصل من 'فغلة لنفع الشرن. عن نفسه 
فأفطر به كما لو أكل لدفع الضرر والجوع ٠‏ 


وقال النووى الأظهر لا يفطر . لأن حكم اختياره 
ساقط بخلاف من أكل خوفا على نفسه خأشيه 
ضرر الاكراه عن نفسه وأن أكل ناسيا لم يفطر 
لخبر الصحيحين من نسى وهو صائم فأكل أو 


9) سغنى المحتاج ج ١‏ ص 616 


1١7 . أفسكك‎ 


يكثر خيفطر به فى الأصح لأن النسيان مع الكثرة 
نادر(١1)‏ . 


ومن وطىء بتغييب جميع الحششفة أو قدرها من 
قطر مقطوعها عامدا مختارا عالما بالتحريم فى 
قري ولى قتتسزا + مق اكمن :آذ قيرة فى نار 
رمضان ولو قبل اتمام الغروب وهو مكلف صائم 
آثم بالوطء بسبيب الصوم فعليه وعلى الموطؤة 
المكلفئة التضاء . لافساد صومها بالجماع وعليه 
وحدة: الكقارة :جوديا لتقصيان تصويها متعرهسة 
للبطلان بعروض الحيض أو نحوه فلم تكمل حرمته 
حتى تتعلق بها الكفارة . فتختص بالرجل الواطىء 
ولائها غرم مالى يتعلق بالجماع . كالمهر . 
فلا يجب على الموطؤة . ولا على الرجل 
الموطوء . كما نقله ابن الرفعة رحمه الله تعالى 
وللواط واتيان البهيمة حكم الجماع خيما ذكر . 
عا فكله باتك زفق الحدء ايا النطر ني الوظم 
كالاكل والشرب والاستمناء والمباشرة يما دون 
الفرج المفضية الى الانزال . فلا كفارة به . وان 
أدخل بعض الحشفة فلا كفارة به لعدم فطره 
به ولا كفارة على من جامع ناسيا أو عامدا يعد 
الاكل ناسيا وظن أنه أفطر بالأكل لأنه يعتقد 
أنه غير صائم وان كان الأصح بطلان صومه بهذا 
الجماع » كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان 
خلافه(؟) . والانزال ولو قطرة عن مباشرة بنحو 
لمن عتبلة ملا حائل: يفظن 'المبائم. . 'لآنة' يفطن 
بالايلاج بغير انزال فبالانزال مع نوع شهوة 
أولى بخلاف ما لو كان بحائل أو نظر أو فكر 
ولو بشهوة لانه انزال بغير مباشرة كالاحتلام!؟). 
ومما يفظر الصائم ما وصل من عين وان قلت 
عنيسة + عيذ بكار اغالا +التهري ال طلقا 


)١(‏ مغنى المحتاج ج ١‏ ص 615 ©» ص 6١‏ الطبعة 
السابقة. 

» ١1١ الأتناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ] ص‎ ٠( 
. 1١72© ص‎ 

©) الاقناع > ص ه]! ©» ص 1586 


الجوف من منفذ مفتوح سواء أكان يحيل الغذاء 
أو الذواء :ام لا كباظن: الخلق .والبطن والامعام 
وباطن الراأس لآن الصوم هو الامساك عن كل 
ما يصل الى الحجوف فلا يضرر وصول دهن 
أو كحل يتشرب مسام جوفه ولا يفسد ولا يضر 
ريقه من معدته جوفه . أو وصول ذباب أو بعوض 
أو غبار طريق أو غربلة دقيق الى جوفه . لعسر 
التحرز عنه والتقطير فى باطن الأذن مفطر . ولو 
سيق ماء المضمضة أو الاستنشاق الى جوفه 
نظر ان بالغ أفطر . والا فلا ولو بقى طعام بين 
أسنانه فجرى به ريقه من غير قصد لم ينطر 
أن عجز عن تمييزه وحجيه . لأنه معذور فيه 
غير مفرط(؟) . ومما يفطر الصائم كذلك الحقنة 
ورهن اككخال دوا اق تهوة فق الذيى + اذ من 
أحد السبيلين وذلك بالتقطير فى باطن الأحليل أو 
ادخال عود أو نحوه فيه فهو مفطر . وكالحقنة 
دخول طرف أصبع فى الدير حالة الاستنجاء فيفطر 
به الا أن أدخل الميسور مقعدته بأصبه فلا يفطر 
به كما صححه البغوى لاضطراره اليه والقىء 
عمدا يفطر الصوم وان تيقن أنه لم يرجع منه 
شىء الى الجوف كأن تقاياً منكسا . لخبر ابن 
حبان وغيره ( من ذرعه القىء ) . أى غليه وهو 
صائم فليس عليه قضاء . ومن استقاء فليقض 
الصوم()) . 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كشاف القناع : ان من أكل ولو ترابا 
أو ما لا يغذى » ولا يماع فى الجوف كالحصى أو 
شرب غسد صومه لقوله تعالى : « وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود 
من الفجر(؟) » فأباحهما الى غاية وهى تعيين 


() الاقناع 7 ص 650 
(ه) المرجع السابق ج ؟ ص ١١6‏ 
)0 الآية رقم هذكلا من سورة البترة 5 


١4‏ أفساد 


النجر ثم أمر بالامساك مئهما الى دليل لان حكم 
ما بعد الغاية مخالف لما قبلها وقوله صلى 
الله عليه وسلم « كل عمل ابن آدم له الا الصوم 
فانه لى وأنا أجزى به انه ترك طعامه وشرابه 
من اجلى » متفق عليه ولا فرق بين القليل والكثير. 

ومن استعط فى أنفه بدهن أو غيره فوصل الى 
حلقه أو دماغه . وفى الكانى أو استعط فى خياشيمه 
فسد صومه لنهيه صلى الله عليه وسلم 
الصائم عن المبالغة فى الاستنشاق ولآن الدماغ 
جوف والواصل اليه يغذيه فيفطر كجوف البدن . 
ولو احتقن فى ديره فسد صومه لأنه يصل الى 
الحوف ولأن غير المعتاد كالمعتاد فى الواصل ولانه 
أبلغ واولى من الاستعاط ولو داوى الجائفة أو 
جرحا يما يصل الى حجوفه فسد صومه لأنه 
أوصل الى جوفه شيئا باختياره أشبهه ما لو أكل 
وكذا لو اكتحل بكحل أو جمر أو قطور 
أو ذرور أو أثمد ولو غير مطيبيتحققمعه وصوله 
الى حلقه غصب عليه لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم امر بالاثمد المروح عند النوم وقال ليتقه 
الصائم رواه ابو داود والبخارى فى تاريخه من 
حديث عبد الرحمن بن النعمان بن سعيد ابن هوذة 
عن أبيه عن جده . 

ولأن. العين متف لعن غير معقاد وكالواضل من 
الأنفه ...وان لم يتحفق .وصولة الن يظلعة .اقلا 
فطر لعدم تحقق ما يناى الصوم . 

وتفسسد الضلوم ‏ آيفنا آذا سحا فَعاء ظعايا 
أو مرارا أو بلغما أو دما او غيره ولو قل . 


لحديث ابى هريرة المرفوع من ذرعه القىء 
فليس عليه قضاء ومن أسستقاء عمدا فليقتض رواه 
الخمسة . 

وقال الترمذى حسن غريب . رواه الدارقطنى 
ويفسد الصوم لو أدخل الى جوف أو مجوف 
فى جسده كدماغه وحلقه وباطن غرجه كالدبر . 
مما ينفذ الى معدته شسيئا من أى موضع كان ولو 
خيطا ابتلعه كله أو ابتلع يعضه أو راس سكين 


من فعله أو فعل غيره باذئه فغاب فى جوفه فسد 
صومه ويعتبر العلم بالواصل وجزم فى منتهى 
الغاية بانه..يكنئ 'اللن واختانالكسيك تقى, الدين 
أنه لا يفطر بمداوة جائفة ومأمومة ولا بحقنة ولو 
داوى المأمومة فوصل الى دماغه افطر لآن الدماغ 
كالآخر .. ويفسد الصوم لو استمنى فأمنى أو 
امذى لانه اذا فسد بالقبلة المقترنة بالانزال 
غلآن يفسد به بطريق أولى فان لم ينزل فقد أتى 
محرما ولم يفسد صومه وان انزل لغير شسهوة 
فلا يفسد كالبول . ولو قبل او لمس أو باشر دون 

لما روى أبو داود عن عمر رضى الله عنه 
ائه كال نسيت فقيلت وانا ضائم فقلت يا رسشول 
الله انى فعلت أمرا عظيما قبلت وانا صائم قال 
أرأيت لو تمضمت من اناء وأنت صائم قلت لا بأس 
به وعلل فمه فشسبه القبلة بالمضمضة من حيث 
انها من مقدمات الفطر خأن القبلة اذا كان معها 
نزول افطر والا فلا . 


ذكره فى المغنى والشرح وفيه نظر لآن غايته 
انها قد تكون وسيلة وذريعة الى الجماع وعلم 
منه أنه لا غطر بدون الانزال لقول عائشة وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم 
وكان املككم لاربه رواه البخارى(١)‏ ويفسد الصوم 
لو كرر النظر فأمنى لأنه انزال بفعل يلتذبه ويمكن 
التحرز منه اشسبه الانزال باللمس . ولا يفطر ان 
امذى بتكرار النظر وأنه لا نص فيه والقياس على 
انزال المنى لايصبح مخالفته اياه فى الأحكام ‏ 
ولا يفطر ان أمنى من غير تكرار النظر لعدم امكان 
التحرز من النظرة الآولى وعلم منه انه لو 
كرر النظر خلم ينزل خلا فطر(؟) . ويفسد الصوم 
لو حجم أو احتجم فى القنا أو الساق وظهر دم نص 


)١(‏ كشاف القناع ١‏ ص اهم 2 ص 6اه 


زقفق المرجع السابق ج ١ار‏ ص ١ه‏ والمفنى والشرح 
الكبير ج #ا ص .ه © ص اه 


افساد اكدل 


عليه لتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والترمذى من 
حديث رافع بن خديج(1) . 

ولو فعل الصائم هذه الآشياء المذكورة عن 
الآكل والشرب وغيرهما عامد أو قاصدا للفعل . 
ذاكرا لصومه مختارا لفعله فسد صومه ولو جهل 
التحريم فلا يفطر اذا كان غير قاصد الفعل(؟) . 

ويفطر الصائم بردة مطلقا لقوله تعالى « لئن 
اشركت ليحبطن عملك »© وكذلك كل عبادة حصلت 
الردة فى أثنائها فانها تفسدها . ويفطر الصائم 
يموت فيطعم من تركته فى نذر وكفارة 
مسكين لفساد ذلك اليوم الذى مات فيه 
لتعذر قضائه . وان دخل حلقه ذباب او غبار 
طريق أو غبار دقيق أو دخان من غير قصد لم 
يفطر لعدم القصد كالنائم وعلم منه أن من ابتلع 
الدخان قصدا فسد صومه . ولو قطر فى 
احليله دهنا او غيره لم يفطر . ولو وصلمثانته 
لعدم المنفذ وانما يخرج البول رشحا كبداواة 
جرح عميق لم يصل الى الجوف() .. ولو ولج 
يفرج أصلى فى فرج غم أصلى كتفرج 
الخنثى المشكل أو أولج يفرج غير |أصلى 
فى فرج غير أاصلى كيا لو جامع خنثى مشكل 
خنثى مشككلا غلا كفارة على واحد منهما 
لاحتمال الزيادة ولم يفسد صوم واحد منهيا 
الا ان ينزل كالغسل فان أنزل وجب عليه 
التضاء فقط وان أولج بغير فرج اصلى فى فرج 
أصلى فسد صومها فقط دون صوم الخنثى لان 
داخل فرجها فى حكم الباطن فيفسد صومها . 
بادخال غم الفرج الأصلى كأصيعها وأصيع 
غيرها واولى أى افساد صومها بادخال الفرج 
غير الاصلى أولى من افساده بادخال أصبع فى 
فرجها وكلام الأصحاب هنا يخالفه حيث قالوا 


ه١ كشاف القناع جِ اص‎ )١( 
م١ ص‎ ١ (؟) المرجع السابق ج‎ 
لقف المرجع السابق جِ أ اص ماه‎ 


لا يفنسد صوم واحد منهما الا أن ينزل(؟) .. 
ؤاذا ظهر ث حيضتها اليه وام يخري شعة: فسبشين 
صومها ولو كان فى حكم الباطن لم يفسد صومها 
حتى يخرج منه ولم يجب غسله كالدير واذا ثبت 
أنه فى حكم الظاهر فهو كفمها وعمق سرتها وطى 
تمكنها وانما فسد صومها بايلاج ذكر الرجل فيه 
لكونه جماعا لا لكونه وصولا ألى باطن بدليل انه 
لو اولج أصبعه فى قبلها فانه لا يفسد صويمها 
والجماع يفسد لكونه مظنة الانزال خأقيم مقام 
الانزال كما أقيم مقامه فى وجوب الغسل ولهذا 
يفسد به صوم الرجل وان لم ينزل ولم يصل 
الى جوفه شىء . وان جامع دون الفرج عامدا 
غأنزل ولو مذيا فسد الصوم لانه اذا فسد 
بالمس مع الانزال مقيما ذكر بطريق الأولى 
ولا كفارة لأنه ليس يجماع وان لم ينزل لم يفسد . 
صومه كاللمس والقبلة . 


واذا انزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فسد 
الصوم ولا كفارة(ه) وان أاندفعت شهوته بغير 
الجماع . كالاستمناء بيده أو يد زوجته أو يد 
جاريته ونحوه كالمفاخذة:.لم يجز له الوطء . وان 
امكنه ان لا يفنسد صوم زوجته أو أمته المسلمة 
البالغة بأن يطأ زوجته او امته الكتابيتين او يطأ 
زوجته أو امتهالصغيرتيناو المجنونتين أو اندفئعت 
شهوته بالوطء دون الفرج فلا يباح له أفساد 
صومها لعدم الضرورة اليه . وان لم يمكنه عدم 
افساد صوم الزوجة أو الامة المسلمة البالغفة جاز 
له افمساد صومها للضرورة كأكل الميتة 
للمضطر() . 


مذهب الظاهرية : 
جاء فى المحلى أن من نوى وهو صائم صمة 


(#) المرجع السابق ج ١‏ ص ااه 
(ه) المرجع السابق ج ١‏ ص لاام 
زلف المرجع السابق جح أ ص مام 


8# افساد 


بطل . اذا تعمد ذلك ذاكرا أنه فى صوم وان لم 
يأكل ولا يشرب ولا يطأ لقول رسو الله صلى الله 
عليه وسلم « انما الأعمال بالنيات ولكل امرىء 
ما نوى » فصح يقينا أن من نوى ايطال ما هو 
فيه من الصوم فله ما نوى(١)‏ ويبطل الصوم تعمد 
الاكل أو تعمد الشرب أو تعمد الوطء فى الفرج 
أو تعمد القىء وهو ذلك ذاكرا لصومه . وسواء 
قل ما أكل أو كثر . أخرجه من بين أسنانه أو 
أكذه بن خاره نمه تاكله.::وهذا كله تجيع عليه 
اجماعا متيقنا . لقول الله تعالى : « فالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وأشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل(؟) » . 


وروى محمد بن سيرين عن أبى هريرة أن 
رشحون: اللة سان الله ملية ويسم تعال. :من 
ذرعه القىء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن 
استقاء فليقض فليقض(؟) ٠‏ 


وعظل الحتتوم ابه كقية كل معصية :اذا 
فعلها عامدا ذاكرا لصومه كمباشرة من لا يحل 
له من أنثى أو ذكر أو تقبيل غير امرأته وأمته 
المباحتين له من أنثى أو ذكر . أو اتيان فى دبر 
أيافة آذ ايك اشر هياناو كت أو كينة . 
أو نميمة . أو تعمد ترك الصلاة أو ظلم أو غير 
ذل فين كل ها خزم على اكره ففلة... 


أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
قاتله فليقل . ائى صائم . 
)١(‏ المحلى لابن حزم ج 5 ص ١5‏ » ص ه7١‏ 
0) الآية رقم 147 من سورة البقرة . 


6) المحلى لابن حزم الظاهرى ج "١‏ ص ١75‏ الطبعة 
السابقة . 


ولما روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
يدع فول الزور والعيل ابه فليس لله بحاجة فى 


أن يدع طعامه وشرايه ) . 


ولما روى عن سليمان التيمى عن عبيد مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . اتى على امراتين 
مباكيتين تنتايان “التاين . تفبال لهها كينا ,+ 
ققاعتا قيحا ودما ولحما عبيطا . ثم قال صلى 
الله عليه وسلم ها ان هاتين صامتا عن الحلال. 
وأفطرتا على الحرام()) . فمن تعمد ذاكرا لصومه 
شيئا مما ذكر فقد بطل صومه . ولا يقدر على 
قضائه ان كان فى رمضان أو فى نذر معين الا فى 
تعمد القىء لخاصة فعلية القضاء . 


وذلك لما سسببق أن روى عن رسول الله 
فلن الل#اعلية وس أن وجسوب القضاء قن 
فيد القىءاقة مضع هق رسسؤل الله صلى 
الله عليه وسلم ولم يأت فى خساد الصوم بالتعمد 
للأكل أو الشرب أو الوطء نص بايجاب(ه) 
القضاء . 


لماروى عن أبى هريرة قال : جاء رجل الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خقال هلكت 
يا رسول الله قال : وما أهلكت قال : وقعت على 
امراتى فى رمضان . قال : هل تجد ما تعتق 
رقبة ؟ قال : لا . قال: فهل تستطيع 
أن تصسوع. كتهزين مشابفين ؟ شال 2 1ه 
ال © خهل تحد'مة تطعم كتين مشتعينا ؛ 
قال : لا . ثم جلس غأتى النبى صلى الله عليه 
وسلم بعرق فيه تمر . فقال : تصدق بهذا فقال : 
أغقر منا ؟ . لأبتيها أهل بيت أحوج اليه منا : 


(8) المحلى لابن حزم الظاهرى ج " ص لالا1 © 
ص ١78‏ الطبعة السسايقة . 

(ه) المرجع النابق ج " ص 1١8٠١‏ ©» ص 18١‏ الطبعة 
السسابقة . 


١/ اأفتساد‎ 


فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت 
أنيابه ثم قال : اذهب فأطعيه أهلك() . 
ويبطل صوم من لاط بانسان فى دبره فأمنى 
أو ببهيمة فى قبل أو دير فأمنى ٠.‏ ومن بقى الى بعد 
الزوال لا ينوى صوما . ومن قبل داكرا لصومه 
غأمئنى ٠‏ ومن لمس كذلك فأمنى . أو جامع كذلك 


ومن أكل أو شرب أو جامع بعد طلوع الفجر 
وهو غير عالم يطلوعه ثم علم . ومن فعل شسيئا 
من ذلك وهو يرى أن الشمس قد غريت خاذا بها 
لم تغرب . ومن جن فى يوم من رمضان أو أياما 
أو الشهر كله الا ساعة واحدة منه ‏ ومن 
اأغمى عليه شهر كله . ومن أغمى عليه بعد 
ما دخل رمضان . حاشا يوم الليلة التى أغمى 
عليه فيها .ومن ابيع اما فق السقر تي حايع 
أو شرب عمدا ثم مرض من نهاره ذلك أو حاضت 

ومن أصبح فى رمضان لا ينوى صوما ثم أكل 
أو شرب أو جامع فى صدر النهار أو فى آخره . 

والمراأة تجامع وهى نائمة أو مجنونة أو 
قطورا . واختلف فبمن قطر فى احليله قطورا فمرة 
أبطل صومه ومرة لم يبطله وابطل صوم من داوى 
جائفة به أو مأمومة بدواء رطب والا فلا وأبطل 
رطبة أو يابسة أو لوزة يابسة ومن رفع رأسه 
الى السماء فوقع فستقط من المطر فى حلقه 

)١(‏ المرجع السابق ج 1 ص ١868‏ » ص 1856 الطبعة 
السابقة . 


(؟) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج 1" ص 6156 
ص 1١58©‏ . 


ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ولا استمناء 
ولا مباشر الرجل امزاته أو أمته المباحة له فيما 
دون الفرج تعمد الامناء:أم:لم يمن امذى آم لم يمق . 
ولا قبلة كذلك فيهما . ولا قىء غالب ولا قيىء 
خارج من الحلق ما لم يتعمد رده يعد حصوله 
فى فيه وقدرته على رميه ولا دم خارج من 
الأسنان أو الجوف ما لم يتعمد بلعه ولا حتنه 
ولا سعوط ولا تقطليم فى أذن . أو فى احليل 
أو فى أنف ولا ااستنشاق وان بلغ الحلق 
ولاامضيضة دخلت من في تعيد . ولا كحل 
بعقاقير أو بغيرها ولا غبار طحن أو غريلة 
فقيق او خناء او عي ذلك آى عطس أو 
حنظل أو أى شىء كان ولا ذباب دخل الحلق 
بغلبة ولا من رفع رأسسمه فوقع فى حلقه نقطة ماء 
بغير تعمد لذلك منه ولا مضع زفت أو مصطلكى 
أو علك ولا من تعمد أن يصبح جنبا ما لم يترك 
الصلاة . ولا من تسحر أو وطىء وهو يظن أنه 
ليل فاذا بالفجر قد كان طلع ولا من أغطر باكل 
أو وطء ويظن أن الشمس قد غربت فاذا بها لم 
تغرب ولا من أكل أو شرب أو وطىء ناسيا لانه 
صائم ولا مضغ طعام أو ذوقة ما لم يتعمد بلعه 
ولا مداواته جائفة أو مأمومة بما يؤكل أو يشرب 
او بغر قلك. ولا أطعام وجد بين الاسئان أن 
وقت من النهار وجد(7؟) ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار : أنه يندب للصائم توقى 
مظان الأفطار ٠‏ ويكره للصائم مضاجعة أهله ى 
النهار ومتقدمات الجماع سيما للشباب ولا كراهة 
من تتحرك شهوته . وينبغى للصائم أن يتحرز 
عند تمضمضه واستنشاته من دخول الماء الى 
حلقه ووصوله الى خياشيمه فان نزل الى جوفه 
من فيه أو خياشيمه غسد صومه وعليه التضاء 
ويعفى عما بقى بعد الاستقصاء ٠.‏ 


0) المحلى لابن حزم الظاهرى ج " ص ”#١؟‏ © 
ص 5١؟‏ الطبعة السابتة ٠‏ 


١/1‏ أفساد 


وعن أبى مضر وأن الاستقصاء بأن يبصق ثلاث 
مرات . كما ينيغى للصائم أن تشكرن كن كول 
الغبار والذباب فمه لأنه ريما اجتمع فصار بحيث 
يمكنه اخراجه باليد أو بالريق من خيه فيصل مع 
ذلك الى جوفه فيفسد صومه فان دخلا بغير 
اختياره لم يفسد صومه(١)‏ . 


واذا اسستاك نهارا توقى أن يدخل حلقه مما 
الى فساد صومه . ويكره للصائم مضع العلك 
وهو كل ما يعلك فى الفم من الكندر والمصطكى 
والشمع واللبان(؟) ٠.‏ 


ومن شك فى فساد صومه بعد صحة انعقاده 
حكم بالأصل وهو الصحة فلو شك هل تناول 
شيئا من المفطرات لم يفسد صومه لان الاصل 
الصحة ولو تسحر وهو ثششساك فى طلوع الفجر حكم 
بالأصل وهو بقاء الليل فيصح صومه وهكذا لو 
أفطر وهو ششساك فى غروب الشمس حكم بالاصل 
وهو بقاء الثهار فيفسد صومه ويكره للصائم 
الحجامة . لقوله صلى اله عليه وسلم افطر 
الحجام والمحجوم له وكراهة الحجامة للصائم 
وذلك لأنه بيخشى منه الضعف من أجلها ولا ينسد 
صومه لان النبى صلى الله عليه وسلم احتجم 
وهو صائم ورخص للصائم فيها(؟) . 


من خلاف ريقه لآن ذلك يؤدى 


ويفسد أمور ثلائة ُ 


الأول الوطء وهو التقاء الختانين ممع توارى 
أفمسد الصوم وهكذا يعتبر فى الخنثى . 


والنشي 1 الامناء وهو انسزال المثى ل لشهوة ولم 


1٠ه‎ © 16 شرح الازهار لابن مفتاح ج 6 ص‎ )١( 
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شهوة أو لأجل احتلام أو جومعت وهى نائكمة 4 


لور ا كو ا د 
فيه تمل وال يرم أن الناتم:ولو' وطنء لا يعمتد 
صومه كذلك بل يفسد صومه كما لو أكل وهو 
تائم رولا خسلات: فى أن" الإمتاء مقسد. آذ كان 
بسبب مباشرة اومماسة كتقبيل ولمس واما اذا 
وق الكل التدار لصووة أو لجل وك داجيات 1 
أما النظر فقال بعض الائمة أنه يفسد وقال 
البعض الآخر 0 


وان" الأمغان “ففال. يكن الطياء أوحفاة. أبو 


. أيضا وأحد احتالى السيدين أنه لا يفسد . ومن 


جومعت مكرهة من دون أن يكون منها تمكين 
ولا استطاعة فانه يفسد صومها ومن جومعت 
وهى مجنئونة جنونا عارضا ولم يكن منها فعل فانه 
لا يفسد صومها . 


والثالث مما يفسد الصوم هو ما وصل 
الجوف . ومن ابتلع طرف خيط وبقى طرفه خارجا 
الضة >" ونتكدزاء بجا «وهل الي اوتا 
يؤكل أم لا كالحصاة والدرهم ونحوهما وانما 
تسحنة السو يقرو 


الول * أن يكون .مهنا يتكن ‏ الصائم. الاختراز 
منه فان كان مما يتعذر الاحتراز منه كالدخان لم 
يفسد وهكذا الغبار اذا كان يسيرا بحيث لا يمكن 
الاحتراز منه ولو تعمد دخولهما : 


الشرط الثانى : أن يكون جاريا فى الحلق خلو 
وصل الجوف من دون أن يجرى فى الحلق لم 
يفسد عندنا وذلك كالحقنة والطعنة والرمية دواء 
الكافية اننا :عسل الى الحصوفه كال حمطن 
العلماء بل يفسده الحقنة . 


والشرط الثالث : أن يكون جاريا فى الحلق من 
خارجه فلو جرى فى الحلق ولم يجر من خارحه 


أفسساد زؤنا 


بل نزل من الدماغ أو العين او الخيشوم كالنخامة 
اذا نزلت من مخرج الخاء فانه لا يفسد وكالقىء 
لو رجع من مخرج الخاء ولو عمدا . 
الشرط الرابع : أن يكون جريه فى حلق الصائم 
بفعله أو سبه فأما لو كان ذلك بغير فعله ولا سيه 
لم يفسسد صومه كمن أو جر ماء فدخل بغير اختياره 
وان جومعت مكرهة لا فعل لها أو نائمة فأن 
ذلك لا يفسد وفعله نحو أن يرد رده وأما سبيه 
:فنحو أن يفتح فاه للدخول قطر المطر أو البرد 
غيدخل ولم يرد رده فان ذلك مفسد لأآن السبب 
كالفعل تأما لو فتح فاه للتساؤب لم يفسد وآما 
لو فتحه لغير غرض رأسا فدخله ذباب أو مطر 
أو نحوهها لم يفسسد صويمه ذكره البعض 
للمذهب(١)‏ ومن السيب أن يتعمد القىء ميرجع 
مله انين فانة يفط الذلك :ويتشية أن يتعمد 
استخراج النخامة فنزلت الجوف من فمه فأنها 
تفسد لأنها قد مرت فى الحلق من خارجه بسببه 
وضابط النخامة ان تعمد الدخول أو الخروج 
أفسد والا فلا » والمراد بالفم حيث يبلغه 
التطهير وهو ما يصله الماء مند المشمضة . 
ومن السسميب أن يتعمد القىء فيرجع منه شىء 
غائه يفطر بذلك ومنه أن يتعمد الدخول أو 
الخروج أفسد والا فلا . والمراد بالفم حيث يبلغه 
التطير .وهو ما يضسلة اماه عثد الشيشة: 
قال الغزالى بل اذا رجعت من مخرج الخاء 
المعجمة فسد الصوم واختاره الفقيه فى التذكرة . 
قال مولانا عليه السلام . وغيه نظر لاثه 
مخالف لاطلاق أصل المذهب من اعتبار رجوعها 
من الفم لا من الحلق والحاء والحاء جميعا من 
حروف الحلق(؟) . 


ولو أفطر بأى أسسباب الافطار وكان فى تلك 


19 © شرح الأزهار ج ؟ ص ها‎ )١( 
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الحال ناسيا لصومه فان الناسى فى هذا الباب 
كالعامد . 

وعند أبى على والناصر والغقهاء انه اذا اكل 
ناسيا أو جامع ناسبيا فلا قضاء عليه ولا يفسد 
صومه عندهم ٠‏ حجتهم توله صلى الله عليه 
وسلم . الله أطعمه وسقاه خيتم صويه أو 
اذا أغطر الصائم بأى أسباب الافطار مكرها على 
ذلك فأنه يفسد صومه اذا وقع الافطار بفعله 
أو فعل سببه ولو كان مكرها بالوعيد على 
أن يفعل ذلك فلا تأثير فلا اكراه فى عدم الفساد 
فأما لو اكره على وجه لم يبق له فعل لم يفنسد 
صومه!(؟) ٠.‏ 

وكل ما وصل الى الجوف جاريا فى الحلق 
من خارجه يفعل الصائم أو سبيه أفنسد الصوم 
الا ثلاثة أشمسياء : 

الآول : الريق فان ابتلاعه لا يفسد الصوم اذا 
ابتلعه الصائم من موضعه . ومضعه هو الفم 
واللسان واللهوات(؟) فلو أخرجه الى كفه ثم 
أيبتلعه خسد صويمه . 

وقال ابو مضر لا يفسد وهكذا لو اخرجه الى 
خارج الشفتين ثم نشفه وابتلعه . 

واما اذا اخرج الريق على طرف اللسان ثم 
ابتلعه غائه لا يفسد غان أخرج لسانه واسترسل 
الريق منها فى السواء وهو متصل وابتلعه فسد 
صومه أذ قد خرج عن موضعه . وقيل لا يفسد 
ذكره الامام على الدين(0) . 

والثائى : من المستثنيات هو يسير الخلالة وهو 
اللحم ونحوه الذى يبتى بين الأسنان بعد الاكل 
فأنه لا يفسد الصوم اذا كان يسيرا بحيث يجرى 
مع الريق وسواء ابتلعه عمدا أو سهوا . قال 


عليه السلام وليس المقصود بقولنا ويسير 


؟) المرجع السابق ج ؟ اص 15 © ١.؟‏ 

(؟) اللهوات بالفتح جمع لها وهو ما بين الشفتين 
ذكره فى مثلثة فطرب وهى اللحية المشرفة على الطق . 

(ه) شرح الازهار ج ؟ ص ." 


75و١1‏ افساد 


الخلالةمعه أن ينزل مصاحبا للريق وائها المقصود 
أنه يعفى عنه مهما بقى مع الريق أى فى موضعه 
يعنى من داخل الغم لو بذق الخلالة اليسيرة الى 
يده ثم ابتلعها عمدا فسد صومه كالريق ٠‏ 

الثالث : من المستثنيات ما نزل من الخيشوم 
. الى الجوف من سقوط الليل(1) . وضابطه أنه 
اذا استسعط فى وقت يباح له لم يفسد ولو نزل 
فى النهار وان كان فى وقت لا يباح له أفمسد 
ولو تخلل الليل . وعلى ذلك فان سقوط الليل 
الا يقني المسوع نابا تتشقط الثهيان فاده 
يقسيده(؟) . 


مذهب الامامية : 


هات ف «الزوضة المجة: :اكه بوب على 
الصائم . الكف نهارا عن الأكل والشرب مطلقا 
المعتاد منهما وغيره . والجماع كله قبلا ودبرا 
لآدمى وغره على أصح التولين . والاستمناء 
وهو طلب الامئاء بغر الجماع مع حصوله . 
لا مطلق طلبه وان كان محرما أيضا . وايصال 
الغبار المتعدى الى الحلق غليظا كان أم لا بمحلل 
كدقيق وغيره كتراب وتقييده . بالفليظ فى بعض 
الضارات ومتها الدروسن ا وحة له 
والقاء. تلان (التجدية امع عليه بها مواق تو 
الغسل أم لا . ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين. 
متآخرتين عن العلم بالجنابة وان نوى الغسل 
اذا طلع الفجر عليه جنيا لا ببجرد النوم كذلك 
فيكفن من لم يكف عن أخذ هذه السيبعة 
اختيارا فى صوم واجب متعين أو فى شهر 
رمضان مع وجوبه بقرينة المقام ويقضى الصوم 
مع الكفارة لو تعمد الاخلال بالكف المؤدى الى 
فعل أحدهما . والحكم فى الستة السابقة قطعى 
وق السايمة متهورى ويسدره عر مال 
)١(‏ بالسين مفتوحة والطاء الدوى الذى يصب فى 
الأنف وبالصاد الدال نقيض الهبوط ء 
() شرح الازهار ج 5 ص ١١‏ © !5" 


وهذا حكم المتعمد بخلاف الجاهل بتحريمها 
وافسادها . وخرج الناسى فلا قضاء عليه(؟) . 


ولما روى عن جميل بن دراج عن أبى عيد الله 
صلى الله عليه وسلم . أنه سئل عن رجل أفطر 
يوما من شهر رمضان متعمدا . فقال ان رجلا 
أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت 
يا رسول الله غقال : مالك . فقال : النار 
يا رسول الله . قال : ومالك قال : وقعت على 
أهلى . قال : تصدق واستغفر الله . فقال 
الرجل : فوالذى عظم حقك ما تركت فى البيت 
شيئا لا ليلا ولا كثيرا . قال غدخل رجل من 
الناس بمكثل من تمر فيه عشرون صاعا يكون 
عشرة أصدع بصاعنا فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خذ هذا التمر فتصدق به . 
فقال : يا رسول على من أتصدق به وقد 
أخبرتك أنه ليس فى بيتى قليل ولا كثير . قال 
فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله()) . 


ولو ارتمس الصائم بأن غمس رأسه أجمع فى 
الماء دفعة واحدة عرفية وان بقى اليبدن 
متعمدا فيجب على الصائم القضاء . والآأقوى 
تحريمه من دون أافساد . 


وفى الدروس أوجب به القضاء والكفارة وحيث 
يكون الارتجاس فى غسل مشروع يقع فاسدأ مع 
الشك للنفى ولو تقى. ضع الصو( 

ويفسد صوم ممن تعمد القىء مع عدم رجوع 
شىء منه الى حلقه اختيارا . والا وجبت الكفارة. 
وذلك بخلاف ما لو كان القىء بغير اختياره فائه 
لا قضاء عليه فانه مع تحفظه(5؟) 5 


6) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١‏ ص 
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أفساد 17 


ويفسد الصوم أذا نظضر الصائم الى أمرأة 
محرمة بقرينة . أو نظر الى غلام فأمنى مع عدم 
قصده الامناء ولا اعتياده ولو كان يتصد فالاقرب 
الكفارة وخصوصا مع الاعتياد اذ لا ينقص عن 
الاستمناء بيده أو ملاعبته ويجب القضاء على 
الصائم ٠.‏ 


انها وجب القتضاء مع النظر الى المحرم مع 
عدم الوصفين للنهى عنه نأقل مراتبه الفساد 
كفيره من المنهيات فى الصوم من الارتهاس 
والحقنة وغيرهيا . والاقوى عدم القضاء 
بدونهما كغيره من المنهيات وان أثم واذ لا دلالة 
فى التحريم على الفساد لانه اعم . .خلا يفسد 
الا امع النص عليه . كالتناول والجماع 
ونظائرهما . 


ولا خرق حينئذ بين المحللة والمحرمة الا فى 
الاثم وعدمه ولا يفسد الصيام بص الخاتم . 
وشبهه وأما مص النواة فكمروه وزق الطائر 
ومضغ الطعام وزق المرق وكل ما لا يتعدى الى 
الحلق() . 


وروى عن أبى عبد الله. صلى الله عليه 
وسلم أنه سئل عن رجل يمس من المراة شيئًا 
أيفسد ذلك صومه أو ينقصه خقال . ان ذلك 
يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى . 


مذهب الاياضية : 


جاء فى شرح النيل : أنه يجب على الصائم 
الامساك عن كل مفطر يصل الى الحوف اى 
المبطن . واختلف خيما خرج عن حد الفم الى داخل 
والتصق به فأنه كالبطن سواء كان من أى منفذ 
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كذهب وفضة ونحاس ورصاص وتراب وصوف 
وحرير وغير ذلك . 


وعن بعض أهل الخلاف لا خطير يما وصل 
الجوف من طعام وشراب وغيرهما من غير الموضع 
المعتاد للأكل والشرب والمأخوذ به الأول فمن 
جعل ماء ونحوه لحاجة فى المجارى .التى تؤدى 
الى الحلق أو الى البطن انتقض صومه كله وقيل 
يومه ولزمته المغلظة والصحيح أنه لا شىء عليه 
الا أن تبين له انه وصل الحلق والجوف فالاعادة 
فعظ ومن اتسَك ف فده حذيدا أو 'ثفاننا أو قضة 
أعاد الصوم صوم ما مضى أو اليوم ولزمه 
الكفارة أن تعمد والا أعاد يومه ذكرا كان أو 
امرأة(؟) ٠.‏ 


ومن جعل فى فيه نحو حصماة فسيقت الى 
حلته أعاد يومه وقيل لا والظاهر عندى أن المراد 
بقولهم أمسك حديدا أو نحاسا أو فضة فى غيه 
أنه أمسكه وكان كحاله قبل الاسساك من بلع 
الريق لانه ان يلعه فقد بلع الصدى وما ان لم 
يبلع فلا خساد قطعا ويشير الى ذلك قولهم أنه 
لا يفسد بايساك الذهب فى الفم وذلك لانه 
لا يصدى فلو خلط به هفة أو تحاس أو حديد 
أو غير ذلك مما ينحل منه شىء لفسد أيضازه) . 


كما يجب الامتناع عن اخراج المنى بعمد زمان 
الصوم سواء بتحريك العورة باليد أو يغير اليد 
او بادامة النظر والفكر أو الاستماع الى كلام 
أو يمس الذكر الى جسد أو قوب أو غيرهما 
أو سواء كان ذكرا او أنثى غيما بين الزوج 
والزوجة أو السيد وأمته وأما غيرهم فأن ذلك 
منه كبيرة تنقض الوضوء والصوم ولو لم ينزل 


(©9) شرح النيل ج ؟ ص 1886 الطيعة السابقة ٠.‏ 
(ه) المرجع السابق ج ؟ ص ١1١ © ١86‏ 


ك١‏ افساد 


النطفة ولو حرك ذكره بيده أو حركت خرجها 
تشهيا وقيل لا ينقض فى غير النظر والانزال ولا 
نقض بالنظر ومس الزوج والسيد مالم يكن انزال 
ولا نقض بانزال بلا عمد ولو كان أصله من 
ا ل 5 
والسماع بلا تعمد ولا قصد وقيل يعيد يومه 
والصتميم أن ال امادة :ومن كل. ها ايقييد الصوي 
مما ذكر وكذلك يفسده أيضا الافطار بالحرام 
من مال مغصوب أو مسروق على العمد ونحو ذلك 
وقيل لا يفسد الصوم . 


وفى الديوان ان أفطر بالحرام وبدا بالفاحة فى 
.وقت الافطار كفر وصح صومه وقبل يبدل(١)‏ 


ومن انعط ذكره . حتى أمنى لا يمس أو نظر 
أو فكر وأن بكيد بمثل يد ولا يتفكر أو نظر مدام 
بل خطر له فى قلبه أمر الجماع ضرورة ولم 
يستعمل اليه أو نظر بلا عمد فكيف ووقع فى قلبه 
ذلك ضرورة أو مس بلا عمد ووقع فى قلبه ضرورة 
أو سمع بدون استماع فوقع ذلك ضرورة 
او غمل مثل ذلك غيجب على الصائم أن يبدل 
يومه وقيل لا يجب ابداله ان لم يعالجه ولم يرده 
وكذلك يفسده أيضا الافطار بالحرام من مال 
مغصب أو مسروق على العمد ونحو ذلك وقيل 
لا يفسد الصو بالافطار بالحرام لكن يلزمه رد 
مثله لمولاه أو قيمته وفى الديوان ان أقطر 
بالحرام أو بدا بالفاحشة فى وقت الافطار كفر 
وصح صومه ومن أكل أو شرب أو فعل مفسد 
للصوم بعد الاصباح وقد نظر الى الفجر ولم 
يره لخلل فى نظره كسحاب رقيق لم يظنه سحابا 
ولم يره وكضعف بصره لنوم أو غيره هل يقخى 


() المرجع السابق ج ؟ ص 17.١‏ الطبعة السابقة. 

زقفق أى اشتد لأمر الجماع واصل الالفاظ أن ينسب 
للرجل أو المرآة ويكون يمعنى شسدة اشتهاء الجماع وأما 
الذكر فيقال مع حفظ بفتح العين أى قام ويجوز أن يكون 
انعط لموافقة نعظ وعلى الآول فيكون من تسبة ما للكل 


يومه أو لا يقضى ؟ غمن يقول بأن موجب الامساك 
هو تبين الفجر لا يوجبه » ومن ثم فعلى القول 
الأول اوجب القضاء على من ظن أن الشمس قد 
عايج شاكل اذا ره لو فب لكن هل تعتد مدخي 
أو يومه فقط قولان والثائنى هو الأصح وعليه 
الأكثر وقيل انهدم صومه ولزمته المغلظة ذكره 
فى الديوان ولا يأكل منتبه من نوم ليلة غيم 
حتى يسأل خان تعمد أكلا قبل السؤال ثم بان 
أن الأكل بعد الصباح غسد ماضيه ويومه(؟) ٠‏ 


وفسد الماضى كله أو اليوم بالوارد جوفا 
ولو حلقا عمدا ولو دمعا أو مخاطا وخلا من فم 
أو كان فى الفم من الانف أو ريقا بأن عن فم منقطعا 
لا ان خرج متصلا وزجع متصلا » وفى لزوم مغلظة 
بالرميق البائن والمخاط البائن قولان ورخص فى 
عدم فساده فلا مغلظة والأول وهو الفساد 
اصح وعلته الاكثر والاضع :ايضا لروم 'الكنللة 
ولا يفمكل "الهم ومني اورادواء او سام 
أو غير ذلك فى مجرى مؤدى للحلق ولو أذن عند 
من قال بأنالاذنتوصل الحلق من الفم ‏ فخلانفا 
ا كاد كلف ركه انور الحمين ذلك + 


ومن سقط أو احتقن فى الدبر فقد لزمه 
القضاء والكفارة وكره بعضهم السعوط والاحتقان 
كراهة ولا بأس بالاحتقان فى الذكر ولا بأس يفطر 
الدواء فى الأذن تضرر لأنه يوصل الى الدماغ 
ونازل من رأس ولو لم يصلا حد الفم أقوال 
أحدها عدم الاخنطار يهما لأنهما فى داخل كالريق» 
والآخر الافطار بهما © ثالثها المختار الافطار 
بالطالع لا النازل ٠‏ 

قال الشيخ يحيى رحمه الله تعالى 8 والذى 
نزلالرأراذا كان متعمدا ينقض الصوم ولا بأس 
به فى الصلاة وما يطلع من الصدر اذا كان متعمدا 


5) المرجع السابق ج ؟ ص ١1١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


افتساد يهن 


الرأس ينقض الصلاة لا الصوم وما طلع من 
الصدر ينقض الصوم لا الصلاة وقيل ما نزل 
من الرأس ينقضها والذى يطلع لا ينقضهما 
وقيل ما طلع ينقضمها وما نزل لا ينقضهما » 
وقيل ينقضهما الطالع والنازل » وقيل لا ينقضهما 
الطالع ولا النازل . 


وفى الديوان وان بلع دموعه أو مخاطه وهما 
متصلان فقد انهدم صومه وعليه مغلظة »© 
ومنهم من يرخص »© وان طلع العقدة التى تجىء 
من الراس فقد انهدم صومه وعليه مغلظة 
ومنهم من يرخص ولا ينهدم بالعقدة التى تجىء 
من الصدر وقيل ينهدم(١)‏ .. 


ومن عبث بذكره أو أدام نظرا بشهوة أو 
أدام فكرا فى الجماع أو مسن البدن باليد أو 
الذكر او غيرهما أو قيل عمدا انهدم صومه ولزمته 
مغلظة عند الأكثر ان أمنى ‏ وقيل ولو لم يخرج 
من ذكره اذا انفصل عنه فى داخله ب كالمجامع 
الغائب الحشفة مطلقا أن أمنى أو لم يمن لا ان 
امذى أو أوذى ذلك العابث أو مديم النظر أو 
الفكر أو المقبل وقيل الامذاء والابذاء كالامناء وهو 
قول من الزم الغسل بهما » ومن ثم كره التقبيل 
لصائم ولو شيخا على الأصح وأوجب بعض به 
افطارا مطلقا ولو بلا امذاء . 


وروى بعض قومئا عن جابر بن زيد رضى الله 
تعالى عنه انه لا شىء على من مردد النظر حتى 
ل 


وعن مالك رحمه الله تعالى ان لم يتابع النظر 
فعليه قضاء ما مضى وان قبل بشهوة من لا يحل 
له أو نظره بشهوة أو فكر فيه أعاد ما مضى ©» 
وقيل أعاد يومهة واختلف فى الكفارة سمواء أمنى 


)١(‏ المرجع السابق ج 1 ص ١1.‏ 6 ص !11 ثفس 
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أو لم يمن » وقيل أن من أمنى بيده يلزمه 
ما يلزم من زنا . 

وان نظرت امرأة أو فكرت فيما يحل أو خيما 
لا يحل حتى اتاها بلل لم يضرها ذلك فى صومها. 
وقيل ينهدم كذا فى الديوان ووجهه انها غكرت 
يعرفنة عن كسد الآجقاء ففاحاها » واجار يعضهم 
التقبيل للشيخ ومن يملك اربه واجازه بعض 
للشيخ والشاب ومن لا يملك أربه بلا كراهة » ومن 
خاف الانزال بالتقبيل وقبل فسبقه المنى اغطر 
لانه متعرض له » ومن لزمته الجنابة ليلا باحتلام 
ولم يعلم حتى أصبح ولم يفق حتى أصبح ٠‏ 


قال اصحابنا صح يومه ولا بدل عليه اذ لو 
احتلم نهارا لم يلزمه بدل أن لم يضيع الغسل ©» 
وأما ما روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من أصيح جنبا أصبح مفطرا » فمحمول 
على من أصبح جنبا عمدا(؟) 8 


ومن انعظ ذكره(؟) حتى أمنى لا يمس أو نظر 
او فكر وان ترامع بمثل يد ولا بتفكر او ننفر 
مدام بل خطر له فى قلبه أمر الجماع ضرورة ولم 
يستعمل اليه أو نظر بلا عمد ووقع فى قلبه 
ذلك ضرورة أو مس بلا عمد وقع فى قلبه ضرورة 
او سمع بدون اسماع فوقع ذلك ضرورة أو معل 
مثل ذلك فيجب على الصائم أن يبدل يومه وقيل 
لا يجب ابداله ان لم يعالجه ولم يرده(؟) . 


(0) المرجع السابق ج ؟ ص ١168‏ 4 ص 145 
الطبعة السابقتة . | 

() قال صاحب شرح النيل : اشتد لأمر الجياع 
واصل الانعاظ أن ينسب للرجل أو المرأة ويكون بمعنى 
شدة اشتهاء الجماع وأما الذكر فيقال فيه نفظ بفتح العين 


أى قام ويجوز أن يكون انعظ لموافقة نعظ وعلى الاولى 


فيكون من نسبة ما للكل للبعض انظر شرح النيل ج ١‏ ص 
75 الطبعة السابقة . 

(8) شيرح النيل وشفاء العليل لمحمد ين يوسف | ط 
بشرح ؟1ا ص ١55‏ © ص لاؤ١ا‏ الطبعة السابقة . 


74 . أفسساد 


فى فرجها عودا أو أصبعا ان التذت به ولزمتها 
مغلظة قولان وقيل لا تلزمها المغلظة بل ينهدم 
ما صامت خقط وقيل يومها وقل لا تلزمها المغلظة 
ولا ما مضى ولا يومها بل الاثم(١)‏ . 


انهدم. وها ولزمتها مغلظّة وان لم يكن بلل غلقعق 
مها . 


والصحيح أنه ان أمنت لزمتها المغلظة وقضاء 
يومها وما مضى والا فيومها فقط وأنهدم صوم 
المتراكبتين بالبلل أو بالامناء على مامر » ولزمت 
كل واحدة منهما مفلظة . 


'ومن لم يغتسل حتى أصبح أو لزمه غسل نهارا 
فى نوم أو ضرورة أو نسسيان من الليل فضيعه 
أو قدر ما يؤدى فيه الافتسال مع مقدماته 
التى يصبح بها أفطر وأعاد ما مضى »© وقيل 
أعاد يومه وقيل تلزمه المغلظة ذكره فى جامع أبى 


مسسئلة وقيل ان منع مائع من الاغتسال خلا افطار ' 


اذا تيمم للجنابة لمانع وزال المائع وضيع بعد 
زواله نهارا » ومن انتبه من النوم بعد الاصباح 
. أو قبله بقدر ما لا يغتسل مشلا فليغتسل من حين 
انتبه ووجد الجنابة . 


وقال قومنا الجتابة لا تضر الصوم ٠‏ 

وفى الديوان : وقيل من ضيع الغسل قدر 
ها يغسل فيه شسيئًا من جسده أنهدم صومه © 
وقيل ينهدم أن ضيع مقدار ما يتيمم غيه ومنهم من 
يرخص لجنب أن يؤخر الغسل الى وقت صلاة 
الأولى ان أجنب بعد صلاة الفجر وكذلك ان 
أجنب بعد صلة الظهر وآخر الغسل الى 
العصر وان أجنب بعد العصر وآخره الى غروب 
الشمس انهدم ورخص يعضهم ان آخره الى صلاة 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص ١117‏ الطبعة السابقة. 


المغرب »© وان أجنب بعد العصر وقد بقى من 
النهار ما لا يدرك فيه الفسل فضيع حتى غابيت 
الشمس فلا ينهدم وقيل ينهدم » وكذلك ان نزلت 
مليه الجناية قبل طلوع الشمس يمقدار ما لا 
يتم فيه الغسل الا طلعت عليه . 


وذكر فى الديوان أنه من توانى أو رقد حتى دخل 
عليه النسيان انهدم وان علمه ونسى أنه فى 
رمضان نلا ينهدم » وان رقد ناويا أن يقوم 
انتبه بليل فنزع النجس وأفاض الماء على رأسه 
فأصبح انهدم ورخص بعض ومن ضيع بليل 


: حتى لا يدركه فحدثت أليه علة تمنعه من الفسل 


فيتيمم قبل الصبح انهدم ورخص وان بقى له 
ما يغتسل فلا ينهدم(؟) . وأصح النقض ليومه 
وقيل للماضى كله بكذب عمدا وبكل كبيره كالغيبة 
والتحريمة وترك الصلاة » وقيل بالكذب عمدا 
والغيبة والنميمة فقط » وزعم يعض أنه لا. ينقتض 
بالثلائة أيضا وينتقض بكبيرة الشرك » وقيل 
ينتقض بالكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذية 
ونظر الشهوة لحديث انهن ينتقضن الوضوء 
ويبطل الأعمال ويسقين أصول الشر» ولا ينقتض 
الصوم عند بعضهم بكبيرة الا ما ورد به 
الحديث من الكبائر وهو تلك الخمسة © وقيل 
لا نقض بكذب الا بأن كان كذبا عن الله ورسوله 
أو اضناع به:شنينا آو كان ظلما -مطلقا .© :ويل 
ان تاب عن كذب فى حينه صح صومه() ٠‏ 


ويفسد الصوم بالقىء العمد وقيل تلزم به 
الكفارة المغلظة أيضا الا أن غليه الصوم القىء 
وقيل لا ينتقض الصوم ولو عمدا أو لشبع . 
وقيل من تقيأ بشبع أعاد يومه . وقيل من ذرعه 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 1١597‏ ©» ص 1١518‏ نفس 
الطبعة . 
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أفساد لحن 


القتىء ولا لم يكن بشليع أعاد يومه ويردهما 
الحديث ان النقض على من استقاء لا على من 
ذرعه القىء وان رجع منه شىء غلية فالحكم كحكم 
من بلع شيا غلية قيل يعيد يومه وقيل لا . 

ولا نقض بالتبشم عن شبع وهو مكروه وكره 
احتجام نهارا مطلقا وقيل فى آخره وقيل فى 
أوله لا لفمساده بل لخوف الضعف فيؤدى 
للافطار أو ليصوم يومه معه لليل وكذا القاء 
التفث(١)‏ . 


والأكثر على اجازة الاكتحال نهارا مطلقا ولو 
كاك كينهطعاء وهذا الاتيظون الى :انه اكحوه من 
قول الشسيخ رحمه الله تعالى . وقيل ان لم يخلط 
بدواء يؤكل جاز وان خلط بدواء يوكل فلا 
يجوز وهذا يناسب قول أبى حنيفة رحمه 
الله حمالق أنه" لاايفطن الابما يكل + وتكوز: يلم 
الكراهة لصائم ان يذوق طعم خل أو قدر 
أو عجين أو غير ذلك بلسائه وأن يمضغ لصبى 
مع حذر من أن يبلع شسيئا وسواء كان الصائم 
ذكرا أو أنثى(؟) . 


والاغماء مفسد للصوم مطلقا ان بهت اليه 
من الليل . أو يفرق بين أن يغمى على شسخص 
شل الفجر: أى معده واذا ,اغمن طليه يعدة. .كايا 
أن يكون بعد مضى أكثر النهار أو أقله أقوال 
فالاول يوجب قضاء كل يوم وقع الاغماء فيه 
والثانى لا الا أن افطر بأكل او شرب أو جماع 
أو نحو ذلك وان لم يبيت النية من الليل . والمفسد 
له ان أغمى عليه قبل الفجر أوجب قضاء كل يوم 
طلغ نجوه علن من لاتيحكل ويه ووحتة) اخريا 
لدخوله فيه أى لشروعه فيه مع الفجر9) . 
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الطبعة . 
©) المرجع السابق ؟ ص 5656 الطبعة السابقة . 


ولزم من قاء عمدا بأصيعه أو مداومة النظر 
الى شىء قضاء للماضى وقيل ليومه فقط . لأنه 
الوارد فى الحديث دون الكفارة وقيل تلزمه كفارة 
ايا الفعله المحرم. + 


غان كل فعل يفسد الصوم حرام أصله ومنه 
القىء . والاكل فان اكل عمدا يلزمه القضاء 
والمفلظة فعذا القائى 'عيدا وقيل يعيد يومة فقط 
وقيل ,فخ الكقانة 0 + 

ما يفسد الاعتكاف ومالا بفسده 

مذهب الحنيفية : 

جاء فى بدائع الصنائع : أن المعتكف لا يخرج 
من معتكفه فى الاعتكاف الواجب ليلا ولا نهارا الا 
لما لابد له منه من الفائط .والبول وحضور 
الجمعة لأن الاعتكاف لما كان ليا واقامة 
فالخروج يضاده ولا بقاء للشىء مع ما يضاده خكان 
ابطالا له وابطال العبادة حرام . لقول الله 
تعالى « ولا تبطلوا أعمالكم(5) » الا أنا جوزنا له 
القروي: لحاجة الانشان. آذا لابدا متها 'وتعذر 
قضاؤها فى المسجد فدعت الضرورة الى الخروج 
ولأن الخروج لهذه الحاجة تحقيق هذه 
القربة لآنه لا يتمكن المرء من آداء هذه القربة 
الا بالبقاء ولا بقاء بدون الفوت عادة ولابد لذلك 
من الاستفراغ على ما عليه مجرى العادة فكان 
الخروج لها من ضرورات الاعتكاف ووسائله وما 
كان من وسائل الشىء كان حكيه حكم ذلك الشىء 
فكان المعتكف فى حال خروجه عن المسجد لهذه 
العامة عانة:ق السحة: 


وقد روى عن عائشة رضخى الله تعالى عنها أن 
الننى صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من 


(:) المرجع السابق ج ؟ ص 55# نفس الطبعة 
السابقة . 
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.ما أافساد 


معتكفه ليلا ولا نهارا الا لحاجة الانسان وكذا 
فى الخروج فى الجمعة ضرورة لأنها غرض عين 
ولا يمكن اقامتها فى كل مسجد فيحتاج الى الخروج 
النها كنا تيجقاج- الن ,الخروج الحاجة الانشاك فلم 
يكن الخروج اليها مبطلا لاعتكافه . ولآن اقامة 
الجمعة فرض لقوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا 
آذآ توق للمئلاة كني الجبعة فانسعوا الن 
مكل الله( 6 .والآين بالمس_ ال الجيمة اير 
بالخروج من المعتكف ولو كان الخروج الى الجمعة 
مبطلا للاعتكاف لما أمر به لأئه يكون أمرا بابطال 
الاعتكاف وأنه حرام ولأن الجمعة لما كانت خرضا 
حقا لله تعالى عليه والاعتكاف قربة ليست هى 
عليه فمتى أوجبه على نفسه بالنذر لم يصح نذره 
فى ابطال ما هو حق لله تعالى عليه بل كان نذره 
عدما فى ابطال لهذا الحق ولاآن الاعتكاف دون 
الجمعة فلا يؤذن بترك الجمعة لأجله واما 
وقت الخروج الى الجمعة ومقدار ما يكون فى 
امسج المابم : 


فذكر الكرخى رحمه الله تعالى وقال ينبغى 
ان يخرج الى الجمعة عند الآذان فيكون فى المسجد 
مقدار ما يصلى قبلها أربعا وبعدها أريعا أو سستا 
وروى الحسن بن زياد عن أيى حنيفة رحيه 
الله اتفال إمكدار رما يطلل تقبلها أرينا رده 
وهو على الاختلاف فى سنة الجمعة بعدها أنها 
أربع فى قول أبى حنيفة وعندهما ستة على 
ما ذكرثئا فى كتاب الصلاة . 


وقال محمد رحمه الله تعالى اذا كان منزله 
بعيدا يخرج حين يرى أنه يبلغ المسجد عند النداء 
وهذا أمر يختلف بقرب المسجد وبعده فيخرج 
فى أى وقت يرى أنه يدرك الصلاة والخطبة 
ويصلى قبل الخطبة أربع ركعات لان اباحة الخروج 
الى الجمعة اباحة لها بتوابعها وسننها من توابعها 


. من سورة الجممة‎ ١ الآية رقم‎ )١( 


بمنزلة الأنكار المسئوئة فيها ولا يثبغى أن يقيم 
فى المسجد الجامع بعد صلاة الجمعة الا مقدار 
مانيل يعدفا ادم او بكا مل الاتختلافة ولو 
أقام يوما وليلة ينتقض اعتكافه لكن يكره له ذلك 
اما عدم الانتقاض فقلآن الجامع لما صلح 
لابتداء الاعتكاف خلآن يصلح للبقاء أولى لأن البقاء 
أسهل من الابتداء وأما الكراهة فلانه لما ابتداأ 
الاعتكاف فى مسجد فكأنه عينه للاعتكاف فيه 
فيكره له التحول عنه مع امكان الاتمام يه 
ولا يخرج لعبادة مريض ولا لصلاة جنازة لانسه 
لا ضرورة الى الخروج لأن عيادة المريض ليست 
من الفرائض بل من الفضائل وصلة الجنازة 
ليست بفرض عين بل فرض كفاية تسقط عنه 
بقيام الباقين بها فلا يجوز ابطال الاعتكاف 
لأجلها . 


وما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
من الرخصة فى عبادة المريض وصلاة الجنازة 
فقد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ان ذلك 
محمول عندنا على الاعتكاف الذى يتطوع به 
من غير ايجاب فله أن يخرج متى شاء ويجوز أن 
تحمل الرخصة على ما اذا كان خرج المعتكف لوجه 
مباح كحاجة الانسان أو للجمعة ثم عاد مريضا 
أو صلى على جنازة من غير أن يكون خروجه 

لذلك تصدا وذلك جائز وأما المراة اذا 
اعتكفت فى مسجد بيتها لا تخرج منه الى منزلها 
لا لحاجة لانسان لان ذلك فى حكم المسجد لها على 
ما بينا . فان خرج من المسجد الذى يعتكف فيه 
لعذر بأن انهدم المسجد أو اخرجه المسجد مكرها 
أو غير السلطان فدخل مسجدا آخر غيره من 
ساعته لم يفسد اعتكافه استحسانا والقياس أن 
يفسد وجه القياس أنه وجد ضدالاعتكاف وهو 
الخروج الذى هو ترك الاقامة غيبطل كما لو 
خرج عن اختيار ووجه الاستحسان أنه خرج 


(1؟) بدائع الصنائعم ج ؟ ص 1١6‏ 


افساد اما 


لضرورة أما عند انهدام المسجد لظاهر لانه 
لا يمكنه الاعتكاف فيه بعدما انهدم فكان الخروج 
منه أمرا لابد منه بمنزلة الخروج لحاجة الانسان 
وأما عند الاكراه لان الاكراه من أسياب العذر 
فى الجملة فكان هذا القدر من الخروج ملحقا 
مشيا رفيقا خان خرج من المسجد لغير عذر فسد 
اعتكافه . 

فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وان كان 
ساعة . 

وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 
لا يفسد حتى يخرج أكثر من نصف يوم ٠.‏ 

تال محمد قول أبى حنيفة أقيس . 


وقول أبى يوسف اوسع وجه قولهما أن 
الخروج القليل عفوا لأبى حنيفة انه ترك 
الاعتكاف باشتغاله بضده من غير ضرورة غيبطل 
اعتكافة لفوات الركن وبطلان الشىء بفوات 
ركنه يستوى فيه الكثير والقليل . 


وى الخروج لحاجة الانسان ضرورة وأحوال 
الئاس فى المقى مختلفة لا يمكن ضبطها غسقط 
أغجار مئنة المقى. وههتا لا شرؤرة فى 
الخروج(١) ٠‏ ولو صعد ال مئذنة لم يفسد اعتكافه 
بلا خلاف وان كان باب المئذنة خارج المسجد 
لآن المئذنة من المسجد ألا ترى أنه يمنع غيه 
كل ما يمنع فى المسجد من البول ونحوه ولا يجوز 
بيعها فأشسبه زاوية من زاويا المسجد . 

وكذا اذا كان داره بجنب المسجد فأخرج 
رأسه الى داره لا يفسد اعتكافه لآن ذلك ليس 
بخروج ٠‏ 


وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها 


(1) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر بن 
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قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخرج راسه من المسجد خيغسل راسه 
وانز ميل راسع اق الاستتجد ل :آناد لا باليية 
اذا لم يلوث المسجد بالماء المستعيل فان كان 
بحيث يتلوثالمسجد يمنع منه لآن تنظيف المسجد 
واجب(؟) ٠.‏ 


وأما اعتكاف التطوع فهو يفسد بالخروج لغير 
عذر كالخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة غيه 
روايتان فى رواية الأصل لا يفسد . 


وفى رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة 
نهار أو نصف يوم أو ما شاء من قليل أو كثير 


وعلى رواية الحسن رحمه الله تعالى هو مقدر 
بيوم كالصبسوم لهذا كال أنه ل يصيم بدون 
الصوم وجه رواية الحسن أن الشروع فى التطوع 
موجب للاتيام على اصل اصحابنا صيانة 
المؤدى عن البطلان كما فى صوم التطوع 
وصلاة التطوع ومست الحاجة الى صيانة 
المؤدى ههنا لآن القدر المؤدى انعقد قربة 
فيحتاج الى صيانته وذلك بالمفى فيه الى آخر 
البوم وجه رواية الاصل ان الاعتكاف لبث 
واقامة فلا يتقدر بيوم كامل كالوقوف بعرفة 
وهذا لان الاصل فى كل فعل قام بنفسه فى زمان 
اعتباره فى نفسمه من غير أن يقف اعتباره على 
وجود غيره وكل لبث وأقامة توجد فهو غعل تام فى 
نفسه فكان أعتكافا فى نفسه فلا تقف ص كته 
واعتباره على وجود اأفعاله الى آخر اليوم 
هذا هو الحقيقة الا اذا جاء دليل التغيير ختجعل 
الافعال المتعددة المتغايرة حقيقة متحددة حكيها 
كما فى الصوم() . 


) المرجع السابق ج ؟ ص ١١5‏ 
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ها ١‏ افسساد 


ولو جامع فى حال الاعتكاف يفسد اعتكافه لان 
الجماع من محظورات الاعتكاف لقوله تعالى : 
« ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد(١)‏ » 
قيل المباشرة كفاية عن الجماع . 


كذا روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه 
أن ما ذكر الله عز وجل فى القرآن من المباشرة 
والرفث والفشيان فانما عنى به الجماع لكن الله 
تعالى حى كريم يكنى يما شاء دلت الآية على أن 
الجماع محظور فى الاعتكاف فان حظر الجماع على 
المعتكف ليس لكان المسجد بل لكان الاعتكاف 
وان كان ظاهر النهى عن المباشرة فى حال الاعتكاق 
فى المسجد بقوله عز وجل « ولا تباشروهن وانتم 
عاكفون فى المساجد » لآن الآية الكريمة نزلت فى 
قوم كانوا يعتكفون فى المساجد وكانوا يخرجون 
يقضون حاجتهم فى الجماع ثم يفتسلون ثم يرجعون 
آلى معتكفهم لا أنهم كانوا يجامعون فى المساجد 
غنهوا عن ذلك بل المساجد فى قلوبهم كانت أجل 
وأعظم من أن يجعلوها مكانا لوطء نسائهم فثبت 
أن النهى عن المباشرة فى حال الاعتكاف لأجل 
الاعتكاف فكان الجماع من محظورات الاعتكاف ليلا 
وثهارا وسواء كان عامدا أو ناسسيا بخلاقف 
الصوم فان جماع الناسى لا يفسد الصوم 
والنسيان لم يجعل عذرا فى باب الاعتكاف وجعل 
عذرا فى باب الصوم والفرق من وجهين أحدهما 
أن الأصل أن لا يكون عذرا لآن فعل الناسى 
معذور الامتناع عنه فى الجملة اذ الوقوع فيه 
لا يكون الا لنوع تقصير ولهذا كان النسيان 
جائزا مؤاخذة عليه عندنا وانما رفعت المؤاخذة 
ببركة دعاء النبى صلى الله عليه وسلم بقوله 
.. «ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا(؟)»ولهذا لم 
يجعل عذرا فى باب الصلاة الا أنه جعل عذرا 
فى باب الصوم بالنص فيقتصر عليه9) . 
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والثانى أن المحرم فى الاعتكاف عين الجماع 
فيستوى فيه العمد والسهو والمحرم فى باب 
الصوم هو الافطار لا عين الجماع أو حرم 
الجماع لكونه اخطارا لا لكون جماعا فكانت حرمته 
لغيره وهو الافطار والافطار يختلف حكمه بالعيد 
والنسيان ولو أكل أو شرب فى النهار عامدا غسد 
صومه وفسد اعتكافه لفساد الصوم ولو اكل 
ناسيا لا يفنسد اعتكافه لأنه لا ينسد صومه 
والاصل انكان منمحظورات الاعتكاف وهو مانع 
عنه لأجل الاعتكاف لا لاجل الصوم يختلف فيه 
العمد والسهو والنهار والليل كالجماع والخروج 
من المسجد() . 


ولو باشر فأنزل فسد اعتكافه لأن المباثشرة 
منصوص عليها فى الآية وقد قيل فى بعض وجوه 
التأويل أن المباشرةالجماع وما دونه ولأنالمباشرة 
مع الانزال لا يكون فى معنى الجماع لكى يكون 
حراما وكذا التقبيل والمعانقة واللمس انه ان أنزل 
فى شىء من ذلك فسد اعتكافه والا خلا ينسد 
فأنزل لم يفسد اعتكافه لانعدام الجماع صورة 
ومعنى فأشبه الاحتلام . 


ولا يأتى الزوج امرأته وهى معتكفة اذا كانت 
اعتكفت باذن زوجها لأن اعتكافها اذا كان باذن 
زوجها نأنه لا يملك الرجوع عنه . فلا يجوز 
وطؤها لما فيه من افسساد عبادتها(ه) . 


ويفسد الاعتكاف بالردة لأن الاعتكاف قربة 
والكافر ليس من اهل التقربة ولهذا لم ينعقد 
مع الكفر فلا يبقى مع الكفر أيضا . ونخفس 
الاغماء لا يفسده بلا خلاف حتى لا ينقطع 
التتابع ولا يلزمه أن يستقبل الاعتكاف اذا أفاق 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر بن 
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أفساد ما 


وان أغمى عليه أياما أو أصابه ألم فسد اعتكافه 
وعليه اذا برىء أن يستقبل لأنه لزمه متتابعا وقد 
فاتت صفة التتابع فيلزمه الاستقبال . 


ولو حاضت المرةة فى حال الاعتكاف فسد 
اعتكافها لان الحيض يناى أهلية الاعتكاف لأنه 
لا صنع له فيه فلم يكن جماعا ولا فى معنى الجماع 
ثم ان أمكنه الاغتسال فى المسجد من غير أن يتلوث 
المسجد فلا بأس به والا فيخرج فيغتسل ويعود 
الى الممسجد ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشترى 
ويتزوج ويراجع ويلبس ويتطيب ويدهن وياكل 
ويشرب بعد غروب الشمس الى طلوع الفجهر 
ويتحدث ما بداله بعد أن لا يكون مأثما وينام فى 
المسجد() والمراد من البيع والشراء هو كلام 
الايجاب والقبول من غير نقل الامتعة الى المسجد 
لآن ذلك ممنوع عنه لآأجل المسجد لما فيه من 
اتخاذ المسجد متجرا لا جل الاعتكاف() . 
ما يترتب على فساد الاعتكاف : 

واذا فسد ‏ فالذى فسد منه لا يخلو اما أن 
يكون واجبا وأعنى به المنذور واما أن يكون تطوعا 
فان كان واجبا يقخضى اذا قدر على القضاء الا 
الردة خاصة لأانه اذا غسد التحق بالعدم فصار 
فائقا معتى فيحتاج: الى القضاء جبرا للفوات . 
غير أن المنذور به أن كان اعتكاف شسهر بعينه 
يقضى قدر ما فسد لا غير ولا يلزمه الاستقبال 
كالصوم المنذور به فى شهر بعينه واذا فطر يوما 
انه يقتضى ذلك اليوم ولا يلزمه الاستئناف كما 
ق"طبينوم زمكان. + -واذا كان اكات متسهر 
بغير عينهيلزمه الاستقبال لأنميلزمهتتابعا فيراعى 
ته سيكفة التشارخ :وممواء الشنسه وضة رين قر 
عذر كالخروج والجماع والآكل والشرب فى النهار 
الا الردة أو فسد بصنعه لعذر كما اذا مرض 
تالعتام الى اشرو خوج او ثم ممه رايا 


١١58 المرجع السابق ج ؟_؟ ص‎ )١( 
١١7 المرجع السابق ج '؟_اص‎ (0 


الاحوال كلها الا أن سقوط القضاء فى الردة 


. عرف بالنص وهو قوله تعالى : « قل للذين كفروا 


إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف7) » وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم الآسلام يجب ما قبله 
والقياس فى الجنون الطويل ان سقط القضاء 
كما فى صوم رمضان الا أن فى الاستحسان يقضى 
لآن سقوط القضاء فى صوم رمضان انما كان 
لدفع الخرج لان الجنون اذا طال قلما يزول ختكرر 
عليه صوم رمضان فيخرج فى قضائه وهذا 
المعنى لا يتحقق فى الاعتكاف(؟) . 


واما اعتكاف التطوع اذا قطعه قيل تمام اليوم 
فلا شىء عليه فى رواية الأصل وفى رواية الحسن 
رحمه الله تعالى يقفى بناء على أن اعتكان 
التطوع غير معتد فى رواية محمد عن أيى حنيفة 
وفى رواية الحسن عنه مقدر بيوم0) ٠‏ 
مذهب المالكية 

هاف عه النتالك :5 أن من اعتكف غير 
الجامع وهو ممن تلزمه الجمعة ووجبت عليه 
الجمعة وهو فى معتكفه وجب عليه أن يخرج لها 
وقت وجوب السعى لها وفى بطلان اعتكافه 
بذلك الخروج وعدم بطلانه اقوال ثلائة : 
ليها الحدية :. 


البطلان مطلقا . وهو المشهور وعدمه وهو 
رواية ابن الجهم رحيه الله تعالى عن ذلك 


وأما لو نذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة فمرض 
خيها بعد أن شرع ثم خرج ثم رجع يتم وصادف 


0) الآية رقم 8 من سورة الاثفال . 

(5) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع المرجع السابق 
مسعود الكاسانى ج ؟ ص ١١7‏ 

(©) المرجع السابق ج »_' ص ١١78‏ 


1681 (أفساد 


الجمعة قال فلا خلاف أن هذا يخرج اليها 
ولا يبطل اعتكافة . ومفهوم ذلك أنه أن ارتكب 
النهى ولم يخرج لم يبطل على الظاهر اذ لم 
يركب كر وانيا اركب ضعية لأن ترك الجئئة 
لا يكون كبيرة الا اذا كان ثلاثا متوالية فاذا حصل 
الترك فى ثلاث جرى على الخلاف فى الكبائر 
هل تبطل الاعتكاف أم لا(١)‏ . 


قاذا خرن احد ابوية فسلبين كنا او اكافرين 
فائنه يجب عليه أن يخرج من اعتكافه بخلاف 
الاجداد والجدات فلا يجب الخروج من المعتكف 
لعبادتهم فان لم يخرج لأحد أبويه جرى فى اعتكافه 
التأويلان فى البطلان بالكبائر لآن العتوق من 
حملتها . فاذا مات أحد أبويه والآخر حيا . خانه 
يجب عليه الخروج جيرا للحى منهما فأن لم يكن 
الثانى حيا لم يجب عليه الخروج(؟) ٠‏ 

واختلف فى فعله الكبائر غير المسكر كالغيبة 
والنميمة والقذف والسرقة والعقوق خقيل يبطل 
اعتكافه بذلك وقيل لا يبطل . ويبطل الاعتكاف 
بالوطء فأن وطىء عمدا أو سسهوا بطل اعتكافه 
واستأنفه من أوله ويفسد على الموطؤة ولو نائما 
«الويلج التعون سه وان لخر مظينة لأن أدتاة 
أن يكون كلمس الشهوة(7؟) . 


قال ابن الحاجب والجماع ومقدماته من القبلة 
والمباشرة وما فى معناها مفسدة ليلا ونهارا 
ولو كانت حائضه() . حاصلة أن المعتكفة اذا 
حاضت وخرجت وعليها حرمة الاعتكاف فحصل 
مئها ما ذكر ناسية لاعتكافها فأنه يبطل وتستأئفه 
من أوله ومثل الحائضة غيرها من بقية أرباب 
الاعذار المائعة . من الصوم كالعبد(ه) . 


)١(‏ بلغة السالك لأآقرب المسالك للصاوى ج ١‏ ص 
لوف فى ف 0525 اخرفق 
(؟) بلغة السالك لاقرب المسالك ج1 ا ص6؟؟؟ 
) المرجع السايق لآقرب المسالك جح ١‏ اص 736" 
(4) الحطاب على خليل ج ؟ ص 657 
() بلغة السالك لاقرب المسالك ج ١‏ ص 5584 


ما يترتب على افساد الاعتكاف 


قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى : اذا فسد 
الاعتكاف فانه اذا كان ما فعله المعتكف على سبيل 
العمد فهو مبطل لجميع الاعتكاف لانه لما كانت 
سنته التتابع تنزل بذلك منزلة العيادة الواحدة 
فلذلك كله يفسد صوىمه بفساد جزئه وان لم 
يكن عمدا بأن كان سسهوا أو غلية فانه يجب 
التضاء متصلا بآخره . وظاهر ذلك أن القبلة 
والمباشرة بل والوطء سهوا مما يقضى فيه 
ويبنى وليس كذلك(1) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج : أن الاعتكاف يبطل 
بالجماع من عالم بتحريمة ذاكر للاعتكاف سسواء 
اجابع ى: السجد. ام خارجة مثد خرؤحه لقضاء 
حاجة أو نحوها لنافاته العبادة البدنية . واعلم 
أن جماعه فى المسجد حرام مطلقا اذا أدى الى 
مكث فيه سسواء كان معتكفا أم لا وسسواعء كان 
اعتكافه فرضا أم نفلا . وأما اذا جامع خارج 
المسجد وكان معتكفا فان كان الاعتكاف منذورا 
وحرام وان كان تطوعا لم يحرم اذ غايته الخروج 
من العبادة وهو جائز قال فى المهمات والحكم 
بالبطلان انما هو بالنسبة الى المستقيل واماالمافى 
ان كان منذورا متتابعا فيستأئف وان لم يكنمتتابعا 
لم ييطل ما مضى سواء أكان منذورا أم نفلا ٠‏ ولو 
شتم انسانا أو اغتابه أو أكل حراما لم يبطل 
اعتكافه ويطل ثوايه . 


قال فى الانوار ولو أولج فى دبر خنثى بطل 
أو امرأة أو خنثى ففى بطلان اعتكافه الخلاف 
المذكور فى قوله . 


(9) الحطاب على خليل ج ؟ ص ٠489‏ 


افلساد : ناكل 


وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة غيما دون 
وال غلا تبطله . 


« ولا تباشروهن وائتم عاكفون فى المساجد(١)‏ . 


والثالث : لا تبطله مطلقا كالحج وعلى قول هى 
حرام فى المسجد ان لزم منها مكث فيه وهو 
جنب وكذا خارجه ان كان الاعتكاف واجبا 
بخلاف ما اذا كان نفلا . واذا نظر أو تفكر خأنزل 
فأنه لا يبطل واذا قبل بدون شهوة بل بيقصد 
الاكرام ونحوه أو بلا قصد فلا يبطله اذا أنزل 
جزما والاستمناء كالمباشرة() . 


ولا يصح اعتكاف كافر ومجنون ومبرسم 
وسكران ومغمى عليه ومن لا تمييز له لعدم صحة 
فيتهم ولا حائض ونفساء وجنب لحرمة مكثهم فى 
المسجد وكل من حرم مكثه فى المسجد لا يصح 
اعتكافه فيه9؟) . 


ومحل عدم صحة اعتكاف المغمى عليه فى 
الابتداء أما لو طرا عليه فى أثناء اعتكافه فأنه 
لا يبطل ويحسب زمنه من اعتكافه(؟) . 


ولو ارتد المعتكف أو سكر معتديا بطل اعتكافه 
فى زمن ردته وسكره لعدم أهليته أما غير الممتدى 
فيشبه كيا قال الأذرعى انه كلمفمى عليه . 
والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع . 
فلابد من استثئنافه لآن ذلك أشضد وأقبح من 
الخروج من المسجد بلا عذر وهو يقطيع 
التتابع(5) . 


)١(‏ الآية رقم ١4‏ من سورة البقرة 

(؟) مغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج ١‏ ص 477 

؟) المرجم السابق ج ١‏ ص 6559 

(8) المرجع اسابق ج ١‏ ص 4556 

(0) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب 
القربينى ج ١اص 16١‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى والشرح الكبم : أن المعتكف اذا 
خرج لماله منه يدعامدا بطل اعتكافه ألا يكون 
اشتراط وان خرج ناسيا فقال القاضى رحمه الله 
تعالى ألا يفسد اعتكافه لأنه فعل المنهى عنه ناسيا 
غلم تفسد العبادة كالآكل فىالصوم . 


وقال أبن عقيل رحمه الله تعالى يفسد لأنه 
ترك للاعتكاف وهو لزوم للمسجد وترك الثىء 
عيذ وسهوة سجواء كيرك التية فى الصحوم 
فان أخرج بعض جسده لم يفسد اعتكافه عمدا 
كان أو سهوا لآن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف الى 
فقفنة رفى “الله- قعالق 'عتونا نتتسله ومن 
حائض(١)‏ . والوطء مفسد للاعتكاف فهو محرم 
بالاجماع والأصل فيه قول الله تعالى 
« ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك 
حدود الله فلا تقربوها() » . 


غان وطىء فى الفرج متعمدا اقفسد اعتكافه 
باجماع أهل العلم حكاه ابن المنذر رحمه الله 
تعالى عنهم ولان الوطء اذا حرم فى العبادة اغفسدها 
كالحج والصوم . وان كان ناسيا فكذلك عند 
أمامنا رحمه الله تعالى لآن ما حرم فى الاعتكاف 
استوى عمده وسهوه فى افساده كالخروج من 
اللستجدرولا بعلم انها لاا فتشيصة السسبو ولآن 
المباشرة دون الفرج لا تفنسد الاعتكاف الا اذا 
قترن بالانزال اذ ثبت هذا فلا كفارة بالوطء 
فى ظاهر المأهب وهو ظاهر كلام الخرق وعطاء 
والتكمى واهل المديئة وغترهم امن الما 


واختيار القاضى رحمه اله تعالى لأنه عبادة 
يفسدها الوطء لعينه قوجبت الكفارة بالوطء فيها 


(5) المغنى والشرح الكبير ج ”' ص ١١6‏ 


0) الآية رقم 149 من سورة البقرة . 


كما أفسساد 


كالحج وصوم رمضان 5 ويدل لنا أنها عيادة 


لا تحب بأصل الشرع فلم تجب يافسادها كفارة ْ 


كالنوافل ولأنها عبادة لا يدخل المال فى جبرانها 
فلم تجب الكفارة بافسادها كالصلاة ولآن وجوب 
الكفارة انما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع 
بايجابها فتبقى على الأصل وما ذكروه ينتقضش 
بالصلاة وصوم غير رمضان ٠.‏ 


والقياس على الحج لا يصح لأنه مياين لسائر 
العبادات ولهذا يمضى فى فاسده ويلزم بالشروع 
فيه ويجب بالوطء فيه بدنة بخلاف غيره ولأنه 
لو وجبت الكفارة ههنا بالقياس عليه للزم أن 
يكون بدنة ون الحكم فى الفرع يئيت على صفة 
الحكم فى الاصل(١)‏ . فأما المباشرة دون الفرج 
فان كانت لغير شسهوة فلا بأس بها مثل أن 
تغسل راسه أو تغلبه أو تناوله شيئا لان النبى 
صلى الله عليه وسلم كان يدنى رأسه الى عائشة 
رضى الله تعالى عنها وهو معتكف فترجله . 


وان كانت عن شهوة غهى محرمة لقول الله 
تطالى ل ولا تناتروهق. وانثم تعاككون ق المساجد > 
ولقول عائشة رضى الله تعالى عنها السنة 
للمعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة 
ولا يمس أمرأة ولا يباشرها . رواه أبو داود 
ولأنه لا يأمن افضاءها الى افساد الاعتكاف . 


وما أغفضى الى الحرام كان حراما ٠.‏ فأن فعل 
خأنزل فسد اعتكافه وان لم ينزل لم يفسد9) . 


وان ارتد المعتكف فسد اعتكافه لقوله تعالى 
« لئن أشركت ليحبطن عملك » ولأنه خرج بالردة 
عن كونه من أهل الاعتكاف . وان شرب ما أسكره 
فسد اعتكافه لخروجه عن كونه من أهل المسجد. 
ما يترتب على أفساد اعتكافه : 


١17 المغنى والشرح الكبيي ج ا ص‎ )١( 
١6ه ص‎ » ١56 (؟) المرجع السابق ج لا ص‎ 


وكل موضع ند امتكافه كان كان تظوه) 
غلا قضاء عليه لان التطوع لا يلزم بالشروع غيه 
فى غير الحج والعمرة . وان كان نذرا نظرنا فان 
كان نذر آياما متتابعة فسد ما مضى من اعتكاف 
واستئناف لأن التتابع وصف فى الاعتكاف قدامكن 
الوفاء به فلزمه . وان كان نذر أياما معينة 
كالعشر الأواخر من شهر رمضان ففيه 
وجهان ٠.‏ 


أحدهما : يبطل ما مضى ويستائف لأنه نذر 
اعتكافا متتابعا فبطل بالخروج منه كما لو قيده 
بالتتايع بلفظه ٠‏ 

والثائى : لا يبطل لأن ما مضى منه قد أدى 
العبادة فيه أداءا صحيحا فلم يبطل بتركها فى 
غيره واذا لم يكن بد من الاخلال بأحدهما ففيما 


٠.حصل‏ ضرورة أولى . ولآن وجوب التتابع من 


حيث الوقت لا من حيث النذر فالخروج فى بعضه 
لا ييطل ما مضى منه كصوم رمضان اذا أفطر فيه. 
فعلى هذا يقضى ما أفسد فيه فحسب . وعليه 
الكفارة على الوجهين جميعا لآنه تارك لبعض 
ما نذره9؟) . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه لا يحل للرجل مباشرة المرأة 
ولا للمراة مباشرة الرجل فى حال الاعتكاف بشىء 

من الجسم الا فى ترجيل المراة للمعتكف خاصة . 
تيو نباع »وله الختبراج بزانية من :حجن 
للترجيل . لقول الله تعالى « ولا تباشروهن وأنتم 
عاكنفون فى المساجد(١)‏ » . 


فصح أن من تعمد ما نهى عنه من عمومالمباشرة 
ذاكرا لاعتكافه فلم يعتكف كما أمر . فلا 


(ه) المغنى والشرح الكبير ج ا ص ١558‏ ؛ ص ١65‏ 
(5) الآية رقم 1417 من سورة البقرة . 


افساد الما 


أعككاف له فان كان نذرا قضاه . والا فلا شىء 
عليه وقوله تعالى: « وأنتم عاكنفون فى المساجد ». 


خطاب للجميع من الرجال والنساء فحرمت 
المياشرة بين الصنفين . 


ومن طريق البخارى عن ابراهيم النخعى عن 
الاسود عن عائشة أم المؤمنين قالت : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من 
المسجد وهو معتكف . فأرجله وأنا حائض . 


فخرج هذ النوع من المباثشرة من عموم نهى 
الله عر وج ل(١) ٠‏ 


ش وجائز للمعتكف أن يششسترط ما شاء من المباح 
له والخروج له . لانه بذلك ائما التزم الاعتكاف 
اذا شاء ويترك اذا شاعم . لأن الاعتكان طاعة. 
وتركه مباح فان أطاع أجر وان ترك لم يقض. 
وان العجب ليكثر ممن لا يجيز هذا الشرط . 
لماذكرنا. 


ثم يقول : بلزوم الشروط التى أبطلها القرآن 
والسئن. ...من اشنتراط الرجل للمرأة أن تزوج 
عليها أو تسرى فأمرها بيدها . 


والداخلة بتعا ظالق والشرية جرة .هذه 
وقد انكر الله تعالى ذلك فى القرآن() . 


وكل فرض على المسلم فأن الاعتكاف لا يمنع 


)١(‏ المحلى للامام محمد على بن أحمد بن سبعيد بن 
حزم الظاهرى الاندلس. ج هم ص لم١‏ مسألة رقم "؟" 
الطبعة الآولى ٠‏ 

(؟) المرجع السابق ج ه ص 149 » ص 188 مسألة 
رقم /1؟5" 


باعتكافه وكذلك يخرج لحاجة الانسان ٠.‏ ومن 
البول وللغائط وغسل النجاسة وغسل الاحتلام 
وغسل الجمعة ومن الحيض . أن ششساء فى حمام 
أو فى غير حمام . ولا يتردد على أكثر من تمام 
غسله . وقضاء حاجته فان فعل بطل اعتكافه 
من الأكل واللباس ولا يتردد على غير ذلك . قان 
تردد بلا ضرورة بطل اعتكافه وله أن يشيع 
لما ليس فرضا عليه . 


وقد افترض الله تعالى على المسلم ما روينا 
من طريق اليخارى عن سعيد بن المسيب أن 
عليه وسلم يقول : حق المسلم على المسلم خمس 
رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز واجابة 
الدعوة وتشميت العاطس . 


وأمر عليه السلام من دعى ان كان مفطرا 
غلياكل . وان كان صائما فليصل . بمعنى أن 
يدعو لهم وقال تعالى : « اذا نودى للصلاة من 
يوم الجيعة فاسهوا الى! فصر الله وذروا 


البيع() © . 
وقال تعالى : « ولا يأب الشهداء اذا 
ما دعوا لالد 2 
وقال تعالى : « انفروا خفافا وثقالا(5) ». 
فهذه غرائض لا يحل تركها للاعتكاف وبلا سك 


عند كل مسلم آن كل من :أدى ما التفرشن الله: تفال 


0) الآية رقم 5 من سورة الجمعة . 
(5) الاآية رقم 187 من سورة البقرة . 


(0) الآية رقم 1١‏ من سورة التوية . 


هذا افلسساد 


قال الله تعالى : « ما على المحسسئين من 
سبيل(١)‏ » ففرض على المعتكف أن يخرج لعبادة 
وينصرف لآن مازاد على هذا فليس من الفرض. 
يخرج لشهود الجنازة فاذا صلى عليها انصرف 
لأنه قد أدى الفرض . ومازاد فليس فرضا . 
وهو به خارج عن الاعتكاف وفرض عليه أن 
يخرج اذا دعى فان كان صائما بلغ الى دار الداعى 
ودعا وانصرف ولا يزد على ذلك . فرض عليه 
أن يخرج الى الجمعة بمقدار ما يدرك اول الخطبة 
فاذا سلم رجع . فان زاد على ذلك خرج من 
الاعتكاف فان خرج كما ذكرنا ثم رأى أن فى الوقت 
فسحة فان علم أنه أن رجع الى معتكفه ثم خرج 
أدرك الخطبة فعليه أن يرجع والا فليتم . 


وكذلك ان كان عليه فى الرجوع حرج . لتول 
الله تعالى : « وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج( . 


وكذلك يخرجح للشهادة اذا دعى سواء قبل 
أو لم يقبل لآن الله تعالى أمر الشهداء بأن لا يأبوا 
اذا دعوا ٠‏ 


ولم يشترط من يقبل ممن لا يقبل . وما كان 
ربك نسيا . فاذا أداهما رجع الى معتكفه غان 
تردد لغير ضرورة بطل اعتكافه وهو كله قول 
أبى سليمان وأصحابنا وروينا من طريق سعيد 
ابن منصور عن عاصم بن حمزة قال : قال على 
ابن أبى طالب : اذا اعتكق الرجل فليشهد الجمعة 
وليحضر الجنازة وليعد المريض وليأت أصله 
بأمرهم بحاجته وهو قائم9) ٠‏ 


. من سورة التوبة‎ 41١ الآية رقم‎ )١( 

() الآية رقم 8/ا من سورة الحج 

97) المحلى لابن حزم الظاهرى ج هم ص ١88‏ مسألة 
رقم 514" 


ولا يبطل الاعتكاف شىء الا خروجه عن المسجد 
لغير حاجة عامدا ذاكرا . لآنه قد فارق العكوف 
وتركه . وبمباشرة المراة فى غير الترجيل لقول 
الله تعالى : « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى 
المساحذ) + وتميد مفضية .الله تمالى: : أى 
معصية كانت . لآن العكوف الذى ندب الله 
تعالى اليه هو الذى لا يكون على معصية 
ولا فك عند أحنه بن اهل الانيلام :ان 
الله تعالى حرم العكوف على المعصية فمن. عكف 
فى المسجد على معصية فقد ترك العكوف على 
الطاعة غيبطل عكوفه(6) . 


ومن عصى ناسسيا أو خرج ناسيا أو مكرها أو 
باشر أو جامع ناسيا أو مكرها . فالاعتكاف تام 
لا يكدح كل ذلك فيه شيئا . لانه لم يعمد ابطال 
اعتكافه وتد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
اث فلثال : رهم من ابن الخطما والتستيان 
وما اسستكرهوا عليه(1) ٠‏ 


ويؤذن فى المئذنة ان كان بابها فى المسجد أو 
فى صحته ويعمد على ظهر المسجد لأآن كل ذلك 
من المسجد . فان كان باب المئذنة خارج المسجد 
بطل اعتكافه اذا تعمد ذلك » واذا حاضت المعتكفة 
أقامت فى المسجد كما هى تذكر الله تعالى وكذلك 
اذا ولدت فائها ان اضطرت الى الخروج خرجت 
ثم رجعت اذا قدرت ل ا ذكر أن الحائض تدخل 
المسجد . ولا يجوز منعها منه ان لم يأت بالمنع 
لها منه نص ولا اجماع() ٠‏ 


وهو قول أبى سليمان ٠‏ 


(1) الآية رقم !م1 من سورة البقرة 
(ه) المحلى لابن حزم الظاهرى ج مه ص ؟1١‏ مسألة 


517١ رقم‎ 

() المرجع السابق ج م ص ١515‏ ©» ص 195 مسألة 
رقم 59١‏ 

) المرجع السابق ج همه ص ١5‏ © ص ؟11 
مسألة رقم ١؟9"‏ 


افيساد 185 


وروينا من طريق البخارى . عن عكرمة عن 
عائقمة أم المؤمنين قالت : اعتكفت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه مستحاضة 
فكانت ترى الحمرة والصصفرة . فريما وضعت 
الطست تحتها وهى تصلى(١)‏ . 


مذهب الزيدية : 


جاء 2 شرح الأزهار 8 أن ما يفسد الاعتكاف 
ثلاثة أمور وذكر بعضهم أن ما يفسد الاعتكاف 
أربعة وذلك باضافة الردة . 


الصيام . وسواء وقع الوطء فى النهار أم فى 
الليل اذا كان معتكفا بالليل مع النهار فأما حيث 
يعتكف نهارا فقط خلا يفسسده الوطء بالليل . 


يفطر يما الضائ لآن الوم قترط اق صبحة 
الاعتكاف خاذا يطل الشرط يطل المشروط . 


والثالث : الخروج من المسجد الذى اعتكف 
فيه لغير حاجة بكل بدنه فانه يفسد بذلك اعتكافه 
ولو لحظة واحدة الا ان يخرج لواجب سواء 
كان غرض عين كالجمعة ونحوها أم فرض كفاية 
كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر . أو كان خروجه مندوبا كعيادة المرضى أو 
كان خروجه لباح دعت اليه حاجة . نحو أن 
يخرج ليأمر أهله وينهاهم أو يقضى لهم حاجة أو 
يخرج لقضاء الحاجة فان هذه كلها اذا خرج لها 
لم يفسد اعتكافه عندنا بشرط أن لا يلبث خارج 
المسجد الا فى الأقل من وسسط النهار . ( هو مادون 
النصف أو نصفه لأن الأكثر مازاد على النصف ) 
أما لو خرج لها أول جزء من النهار أو آخر جزء 


|١197 »ا ص‎ ١55 المرجع السابق ج ه ص‎ )١( 
. مسألة رقم 5576 الطبعة السابقة‎ 


منه وذلك عند الغروب أو لبث أاكثر وسط النهار 
خارج المسحد فسد بذلك اعتكافه ولو كان لهذه 
الأمور الثلاثة(؟) ٠‏ 


قال عليه السلام هذا هو الصحيح منالمذهب 
عندنا . واذا أراد أن يعتكف من اول الليل . 
ثم تعرض له حاجة عند طلوع الفجر فخرج لها 
فأنه لا يفنسد بخروجه فى اول جزء من النهار . 
ولو خرج آخر جزء من النهار وفى عزمه اعتكاف 
الليلة المستقبلة لم يفسد اعتكافه9؟) . 


واذا فرغ المعتكف من الحاجة التى خرج لها 
غأنه يرجع الى موضع الاعتكاف اذا كان رجوعه 
من غير مسجد ٠‏ 


فأما اذا كانت الحاجة التى خرج لها فى مسجد 
فأنه لا يجوز له الرجوع منه الى المسجد الذى 
ابتدا فيه الاعتكاف الا اذا عرضت له حاجة آأخرى 
والا لزمه اتمام الاعتكاف فى المسجد الذى خرج 


اليه وأما اذا كانت الحاجة التى خرج لها فى غير 


مسجد لزمه الرجوع الى مسجده فورا والا بطل 
اعتكافه . فاذا كان له غرض ف المسجد الذى 
ابتدا الاعتكاف فيه رجع اليه فان لم يكن له غرض 
فيه ووجد مسجدا أقرب اليه فى تلك الحال لزمه 
اتمام الاعتكاف فيه . فان رجع الى الأول فسد 
اعتكافه . 


وهكذا اذا انهدم المسجد الذى هو فيه 
مسجد اليه(؟) ٠‏ 
مذهب الامامية : 


عاذ :قن الروضة البيئة وعلت القلذت انه 
0) شرح الازهار ج ؟ ص 5 2 ص .هم 


5) المرجع السابق ج ؟ ص .هم 
(4) المرجع السابق ج ؟ ص .م ©» ص ١م‏ 


حيث يكون الاعتكاف واجبا . ويفسده الصوم 
من.بحيث: عنوات: الصسوم. السذى: .هو قترط 
الاعتكاف فاذا باشر أمرأته فى حال أعتكافه فيما 
دون القره او لدن :ظاهرقا ال امكافه انرل 
أو لم ينزل ٠‏ 


وغيرهما وقيل لا يفسسد به الاعتكاف على الآأقوى 
بخلاف الجماع 5 


واذا فسد الاعتكاف الواجب بالجماع خانه 
يجب عليه كنارتان . ان كان شهر رمضان 
واحداهما عن الصوم والأخرى عن الاعتكاف 
وقيل تجب الكفارتان بالجماع فى الواجب مطلقا. 
وهو ضعيف . نعم لو كان وجوبه متعينا بنذر 
وشبهة وجب باغساده كفارة يسببه ٠.‏ ووجب فى 
الجماع ليلا كفارة واحدة فى رمضان وغيره 
الا أن يتعين بنذر وشبهة فيجب كفارة يشبه 
أيضا لافساده(١) ٠‏ 


دليلنا فى ذلك قول الله تعالى : « ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون فى المساجد(؟) » وهذا عام فى 
كل مباشرة انزل او لم ينزل والنهى يدل على 
غسساد المنهى عنه؟). ولو كان افسساده للاعتكاف 
بياقى مفسدات الصوم غير الجمماع وجب نهارا 
كفارة واحدة ولا شىء ليلا الا أن يكون متعينا 
بنذر وشسبهة فيجب كنارته أيضا ٠‏ 


ولو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكق 
كالتطيب والبيع والمجاراة أثم ولا كفارة ولو كان 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١‏ ص 
64 وكتاب الخلاف للطوسى ج ١‏ اص 6.5 

(؟) الآية رقم 1417 من سورة البقرة 

) الخلاف للطوسى ج ١‏ 


بالخروج فى واجب متعين بالنذر وشبهه وجبت 
كفارته(؟) . 


واذا سكر المعتكف بطل اعتكافه . دليلنا فى 
ذلك أن الاعتكاف هو المقام واللبث للعبادة فاذا 
سكر نقض حقيقة الاعتكاف لأنه فسق فوجب 
أن يبطل اعتكافه وكذلك اذا ارتد المعتكف بطل 
اعتكافه . دليلنا فى ذلك أنه اذا ارتد وهو مولود 
على الفطرة وجب قتله على كل حال وان كان 
أسلم ثم ارتد فهو محكوم بنجاسته فلا يجوز 
أن يقيم فى المسجد ولا تصح منه الطاعة وذلك 
ينئاق مع الاعتكاف(هة) . 
مذهب الأباضية : 

جاء فى شرح النيل : أن من شروط الاعتكاف 
ترك الجماع وان كان ليلا لا التقبيل ومن تعمد 
الجماع ليلا لزمه البدل والكفارة المغلظة ولو 
لم يصم نهارا بناء على أن الاعتكاف يصح بلا 
صوم ٠.‏ 


وقال مالك وغيره يفسد بالتقبيل واللمس 
فليسوا مجتمعين على أن التقبيل يفسد كما قيل . 


ومن تعمد انزال فأنزل بأى وجه كان فكالمجامع 


ومن حاضت قبل الغروب فسد يومها وتدخل 
قبل الفجر اذا طهرت . 


غيره(/) . واذا خرج المعتكف لما لابد منه 


(1) الروضة البهية شرح اللمعة الدمششقية ج ١‏ 
ص 6ه١‏ 1 

(ه) الخلاف للطوسى ج ١‏ اص 6.9 

(3) شرح النيل وششسفاء العليل أحمد بن يوسف 
أطفيشى بج ؟ ص 865 6 ص /0؟ 

0) المرجع السابق ج ؟ ص /اه؟ 


أفنساد لحل 


قانه لا يفسد اعتكافه بالخروج ولا قائل بفساد 
الاعتكاف بيه وائما الخلاف فيما لابد منه وأمكنه 
أن يعمله فى المسجد وكل خروج مخير فيه غير 
مضطر: ليه مهو يفينية للأمكاق :ولا يحيل دنيويا 
باختيار كبيع وشراء(١)‏ . 


ما يفسد الحج والعمرة وما لا يفسدها 
دهن دافن * 


جاء فى بدائع الصنائع أن الذى يفسد الحج 
الجماع عندوجود شرطدفيقع الكلام فيهفىموضعين 
فى بيان أن الجماع يفسد الحج فى الجملة وفى بيان 
شرط كونه مفسدا أما الأول فالدليل عليه ما روى 
عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أنهم 
قالوا غيمن جامع امرأته وهما محرمان مضيا فى 
احرامهما وعليهما هدى ويتضيان من قابيل 
ويفترقان ولآن الجماع فى نهاية الارتفاق بمرافق 
المقيمين فكان فى نهاية الجناية على الاحرام فكان 
مكشيدا للاحرام 1 


انا فرظ كوئة مس1 ففيئان 'الحدهيا أن 
يكون الجماع فى الفرج حتى لو جامع خفيما دون 
الفرج أو لمس يشهوة أو عائق أو قبل أو باشر 
لا يفنسد حجه لانعدام الارتفاق البالغ لكن تلزمه 
الكفارة سواء أنزل أو لم ينزل لوجود 
استمتاع مقصود(؟) . 


ولو وطىء بهيمة لا يفسد حجه ولا كفارة 
عليه الا اذا أنزل لانه ليس باستمتاع مقصود 
الموضع المكروه فاما على أصلهما فيفسد الحج 


566 المرجع السابق ج "»" ص‎ )1١( 
؟١56 بدائع الصنائم ج ؟ ص‎ )0( 


لأنه فى معنى الجماع فى القبل عقدهما حتى قالوا 
بوجوب الحد ه 


وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان 
فى رواية يفسد لأنه مثل الوطء فى القبل فى قضاء 
الشمهوة ويوجب الاغتسال من غير انزال ٠.‏ 


لقصد قضاء الشهوة فيه لسوع المحل فأثشيه 
الحناع فيا دون اقرع .+ 


الحد . 


والثانى أن يكون قبل الوقوف بعرفة فان كان 
الأمنلى النحج كو الوكرف جمرية القشول. التين 
صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أى الوقوف 
بعرفة فمن وقف بعرفة فقد تم حجه أخبر عن تمام 
الحج بالوتوف ومعلوم أنه ليس المراد منه 
التمام الذى هو ضد النقصان لأن ذا لا يثبت 
بنفس الوقوف فعلم أن المراد منه خروجه عن 
احتمال الفساد والفوات ولآن الوقوف ركن مستقل 
بئفسه وجودا وصحة لا يقفل وجوده وصحته 
على الركن الآخر وما وجد ومضى على الصحة 
لا يفسد الباقى لأن فسساده بفساده ولكن يلزمه 
بدئة لما نذكره ويستوك فى فساد الحج بالجماع 
الرجل والمرأة لاستوائهمافالمعنى الموجب للفساد 
وهو ما بينا(9؟) . 


وذلك لما روى أن جماعة من الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم أغتوا بفساد حجهما حيث أوجبوا 
القضاء عليهما ويستوى فيه العامد والخاطىع 
والذاكر والناسى عند أصحابنا . 


9) المرجع السابق وكذلك حاشية الطحاوىي ج ١‏ 
ص 6١م‏ »© كام 


قحل أفيسساد 


وغال (القائى ل ينسحة' الخطا والتشنان 
00 فيه بناء على اصل أن فساد الحج 
يثبت الا يفعل محظور خزعم الشسافعى أن الحظر 
ا 
المرفوع هو المؤاخذة عليهما ٠.‏ ويستوى فيه 
الطوع والاكراه لأن الاكراه لا يزيل الحظر ولو 
كانت المرأة مكرهة فانها لا ترجع يما لزمها على 
المكره لآئه حصل لها استمتاع بالجماع خلا ترجع 
على أحد كالمغفرور اذا وطىء الجارية ولزمه 
الغرم أنه لا يرجع به على الغار كذا هذا ويستوى 
فيه كون المرأة المحرمة مستيقظة أو نائمة حتى 
يفسد حجها فى الحالين سسواء كان المجامع لها 
مسرا او حتلاة لأن الثاكنة معنن التاميية 
والنسيان لا بيك غشاد الخح كذا اللو ويشلتوئ 
فيه كون المجامع عاقلا يالغا أو مجئونا أو صبيا 
بعد ان كانت المراأة المحرمة عاقلة بالغة حتى 
يفسد حجها لأن التمكين محظور عليها(١)‏ . 


وأما بيان حكيه اذا فسد ففساد الحج يتعلق 
به أحكام منها وجوب الشماة عندنا . 


وتقال الشافعى وجوب بدنة وجه قوله أن 
المجامع بعد الوقوف انما أوجب اليدنة لتغليظ 
الجنابة والجنابة قبل الوقوف اغلظ : لوجودها حال 
قيام الاحرام المطلق لبقاء ركنى الحج وبعد 
الوقوف يبعد الا أحدهما فلما وجبت البدنة بعد 
الوقوف فلآن تجب قبله أولى . 


طاف اه الىاهله 7 
اذا جامع بعد الوقوف . 


وروينا عن جماعة من الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا وعليهما هدى واسم الهدى 


(1) بدائع الصنائم ج ؟ ص 5!؟ ©» 7١؟‏ وكذلك 
حاشية الطحاوى ج ١‏ ص 658ه 


وان كان يقع على الغنم والابل والبقر لكن الشماة 
أدنى والأدنى متيقن به فحمله على الغنم اولى على 
انه روينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه سئل عن الهدى فقال أدناه ششساة ويجزىء 
فيه شركه . 


فى جزور أن بقرة لما روى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اشرك بين أصحابه 
رضى الله عنهم فى البدن مام الحديبية فذبحوا 
البدئة عن سبعة والبقرة عن سبعة واعتباره 
قبل الوقوف غير سديد لان الجنابة قبل الوقوف 
اق :من الحناية' يعدم لان 'الجباع قبل .الوقوت 
اوجب التضاء لأنه اوجب فساد الحج والقضاء 
الجناية فيوجب نقصان الموجب ويعد الوكقوف 
لا يفسد الحج عندنا لما ذكرنا غلم يجب القضاء 
فلم يوجد ما تجب به الجنابة فبقيت متغلظة 
فتفلظ الموجب . 


ولو جامع قبل الوقوف بيعرفة ثم جامع فان 
كان فى مجلس لا يجب عليه الا دم واحد استحسانا 
والقياس أن يجب عليه لكل واحد دم على حدة 
لآأن سبب الوجوب قد تكرر فتكرر الواجب الا 
أسباب الوجوب اجتمعت فى مجلس واحد من 
جنس واحد فيكتفى بكفارة واحدة لآن المجلس 
الواحد يجمع الأفعال المتفرتة كما يجمع الأقوال 
المتفرقة كايلاجات 7 0 واحد انها لا توجب 
الا كنفارة واحدة وان كان كل ايلاجة لو انفردت 
أوجبت الكفارة 00 هذا وان كان فى مجلسين 
مختلفين يجب دمان فى قول ابى حنيفة وأبى 
يوسف . 

وقال محمد يجب دم واحد الا اذا كان كفر 
للأول كما فى كفارة الافطار فى شهر رمضان وجه 
قول محمد أن الكفارة انما وجبت بالجماع الاول 


اأفساد تكدل 


جزاء لهتك حرمة الاحرام والحرمة حرمة واحدة 
اذا انتهكت مرة لا يتصور انتهاكها ثانيا كما 
فى صوم شهر رمضان ٠‏ 


وكما أذا جامع ثم جامع فى مجلس واحد واذا 
كفر خفقد جبر الهتك فالتحق بالعدم وجعل كأنه لم 
يوجد خلم يتحقق الهتك ثائيا ولهما ان الكفارة 


تجب بالجنابة على الاحرام وقد تعددت الجنابة 


فيتعدد الحكم وهو الأصل اذا قام دليل يوجبجعل 
الجنابات المتعددة حقيقة متحدة حكما وهو اتحاد 
المجلس ولم يجد ههنا يخلاف الكفارة للصوم فأنها 
لاتجب بالجنابة على الصوم بل جبرا لهتك 
حرية الشور علن. ذا اذكرنا ٠‏ عنما تقد ولا يحي 
عليه فى الجماع الثانى الا قشاة واحدة لان 
الأول لم يوجب الا ثساة واحدة خالثانى أولى ولو 
جامع بعد الوقوف بعرفة ثم جامع ان كان فى 
مجلس واحد لا يجب عليه الا بدنة واحدة وان 
كان فى مجلسين يجب عليه بدنة للأول وللثانى 
شاة على قول أبى حنيفة واأبى يوسف وعلى 
قول محمد ان كان ذيح للأول بدنة يجب للثانى 
شاة والا فلا يجب هذا اذا لم يرد بالجماع 
بعد الجماع رفض الاحرام فأما اذا أراد به رفض 
الاحرام والاحلال فعليه كقارة واحدة فى 
قولهم جميعا سواء كان فى مجلس واحد أو فى 
مجالس مختلفة لآن الكل مفعول على وجه واحد 
فلا يجب بها الا كفارة واحدة كالايلاجات فى الجماع 
الواحد وتيا ووب الشى:ق. “الححة التاسيدة 
لقول جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
يمضيا فى احرامهما ولان الاحرام عقد لازم 
لا يجوز التحلل عنه الا بأداء افعال الحج أو 
لضرورة الاحصار ولم يوجد أحدهما فيلزمه المفى 
فيه فيفعل جميع ما يفعله فى الحجة الصحيحة 
ويجتنب جميع ما يجتنبه فى الحجة الصحيحة ومنها 
وجوب القضاء لقول الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم بتضيانه من قابل ولأنه لم يأت بالمأمورية 
على الوجه الذى آمر به لأنه أمر بحج خال عن 


الجماع ولم يأت به خبقى الواجب فى ذمته غيلزمه 
تفريغ ذمته عنه ولا يجب عليه العيرة لانه ليس 
بفائت الحج ألا ترى أنه لم تسقط عنه أفعال 
الحج يخلاف المحصر اذا حل من احرامه يذبح 
الهدى أنه يجب عليه قضاء الحجة والعمرة أما 
قضاء الحجة فظاهر وأما قضاء العمرة فلفوات 
الحج فى ذلك العام وهل يلزمها الافتراق فى . 
القضاء . 


قال أصحابنا الثلاثة لا يلزمهما ذلك لكنهما ان 


وقال زفر ومالك والشافعى يفترقان واحتجوا 
بما روينا من قول جماعة الصحابة رضى الله 
عنهم يفترقان ولان الاجتماع فيه خوف الوقوع 
فى الجماع ثانيا فيجب التحرز عنه بالافتراق ثم 
اختلفوا فى مكان الافتراق ٠‏ 


قال مالك اذا خرجا من بلدهما يفترقان حسما 
للمادة . 


وقال زفر يفترقان عند الاحرام لان الاحرام 
هو الذى حظر عليه الجماع فأما قبل ذلك فقد 
كان مباحا ولنا أنهما زوجان والزوجة علة الاجتماع 
لا الافتراق واما ما ذكروا من خوف الوقوع 
يبطل بالابتداء فأنه لم يجب الافتراق فى كل من 
يفعل فعلا فى مكان يتذكر ذلك الفعل اذا وصل 
اليه ثم ان كانا يتذكران ما فعلا فيه يتذكران 
ما لزمهما من وبال فعلهما فيه أيضا خيمنعهما ذلك 
عن الفعل ثم يبطل هذا بلبس المخيط والتطيب 
فانه اذا ليس المخيط أو تطيب خدل أن الافتراق 
ليس بلازم لكنه مندوب اليه ومستحب عند خوف 
الوقوع فيما وقعا فيه على هذا يحمل قول 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم يفترقان(1) . 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن 
مسعود الكاسانى ج ؟ ص 1١7‏ وكذلك حاشية الطحاوى 
ج ١‏ ص 517 الطبعة السابقة 
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وهذا اذا كان مفردا يالحج غأما اذا كان قارنا 
فالقارن اذا جامع فان كان قبل الوقوف وقبل 
الطواف للعمرة أو قبل أكثره غسدت عمرته 
وحجته وعليه دمان لكل واحد منهما ثساة وعليه 
المضى فيهما واتماهما على الفساد وعليه قضاؤهما 
ومقط ةرهم التران اماافنتاة الغيرة ماوهوة 
الجماع قبل الطواف وهو مفسد للعمرة كما فى 
حال الانفراد وأما فساد الحجة فلحصول الجماع 
قيل الوقوف بعرفة وهو مفسد للحج كما فى حال 
الانفئراد وأما وجوب الدمين خلاأن القارن محرم 
باحرامين عندنافالجماع حصل جناية على احرامين 
خأوجب نقصا فى العبادتين فيوجب كفارتين كالمتيم 
اذا جامع فى رمضان وأما لزوم المضى فيهما فلآن 
وجوب الاحرام عقد لازم واما وجوب قضائهما 
فلافسادهما فيقتضى عمرة مكان عمرة وحجة مكان 
حجة وأماسقوط :دم ألتران. متة خلانه 'أتسدههنا 
والامتل: اق "القارن" اذا تبي مكمه وعيرقة الى 
أفسد أحداهما يسقط عنه دم القران لأن وجويه 
ثبت شكرا لنعمة الجمع بين القريتين بالفساد 
بطل معنى القرية فسقط الشكر ولو جامع بعد 
ما طاف لعمرته أو طاف أكثره وهو أريعة أشواط 
أو بعد ما طاف لها وسعى قبل الوقوف يعرفة 
فسدت حجته ولا تفسد عمرته أما حجته فلما 
ذكر وهو حصول الجماع قبل الوقوف بعرفة واما 
عدم فساد عمرته فلحصول الجماع بعد وقوع 
. الفراغ من ركنها غلا يوجب فادها كيا فى 
حال الانفراد وعليه دمان أحدهما لفساد الحجة 
بالجماع والآخر لوجود الجماع فى احرام العمرة 
لآن احرام العمرة باق عليه وعليه المضى فيهما 
واتمامهما . 


وعليه قضاء الحج دون العيرة لأن الحجة هى 
التى فسدت دون العمرة ويسقط عنه دم التران 
العمرة وبعد الوتوف بعرفة فلا يقسد حجه 


ولا عمرته أما فساد عدم الحج فلآن الجماع 
وجد بعد الوقوف بعرفة وهو لا يفسد الحج . 


الفراغ من ركن العمرة وعليه اتمامها لانه لما 
وجب اتمامها على الفساد فعلىئ الصحة والجواز 
أولى وعليه بدنة وشاة البدئة لأجل الجماع بعد 
الوقوف والشاة لأن الاحرام للعمرة باق والجماع 
فى احرام العمرة يوجب الشماة وههنا لا يسقط 
عنه دم القران لأنه لم يوجد فساد الحج والعمرة 
ولاغساد احدهما فأمكن ايجاب الدم شكرا فان 
جامع مرة بعد أخرى فهو على ما ذكر من التفصيل 
فى المفرد بالحج أنه ان كان فى مجلس واحد فلا 
يجب عليه غير ذلك وان كان فى مجلس آخر 
فعليه دمان(١)‏ . على الاختلاف الذى ذكرنا 
فان جامع أول مرة بعد الحلق قبل الطواف للزيارة 
فعليه بدنة وثساة لآن القارن يتحلل من الاحرامين 
معا ولم يحل له النساء بعد احرام الحجة فكذا فى 
احرام العمرة كما يقع له التخلل من غير النسساء 
بالحلق فيهما جميعا ولو جامع بعد ما طاف طواف 
الزيارة كله أو أكثره فلا شىء عليه لأنه قد حل 
له النساء خلم يبق له الاحرام رأسا الا اذا طاف 
طواف الزيارة قبل الحلق والتقصير فعليه ثساتان 


وروى آبن سماعة عزمحمد فى الرقيات فيمن 
طاف طواف الزيارة جنبا أو على غير وضوء 
وظافة اريعة 'اقواط اطاهر قم ايم النناء قبل 


أن يعيده . 


قال محمد أما فى القياس فلا شىء ولكن 
أيا حئيفة استحسن فيما اذا طاف جنبا ثم جامع 
ثم أعاده طاهرا أنه يوجب عليه دما 7 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج15 
ص ١١7‏ »> ص 18١؟‏ © 5١5‏ الطبعة الأولى 
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وكذا قول أبى يوسف وقولنا وجه القياس 
ليست بشرط لجواز الطواف واذا لم تكن شرطا 
فقد وقع التحلل بطوافه والجماع بعد التحلل من 
الاحرام لا يوحب الكفارة وجه الاستحسان أنه 
اذا أعاده وهو طاهر خقد انفسخ الطواف الأول 
على طريق بعض مشايخ العراق وصار طوافه 
المعتير هو الثانى لأن الجنابة توحب نقصانا فاحشا 
فتبين أن الجماع كان حاصلا قبل الطواف فيوجب 
الكفارة كلاق ا اذااظاف على غير .وضيوء لآن 
النقصان هناك يسير خلم ينفسخ الأول فبقى 
جماعه بعد التحلل فلا يوحجب الكفارة 


وذكر ابن سماعة عن محمد فى الرقيات فيمن 
طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة فى جوف 
الحجر او فعل ذلك فى طواف العيرة ثم جا 
انه تفسد العمرة وعليه عمرة مكانها وعليه تى 
الحج بدنة لان الركن فى الطواف أكثر الاشسواط 
وهو اربعة غاذا طاف فى جوف الحجر فلم يات 
باكترا الأشواط محل الجياع قل الطواف' : 

وروى ابن سماعة عن محمد فيمن فانه الحج 
فجامع أنه يمضى على احرامه وعليه دم الجماع 
والقضاء للفوات أما وجوب المفى فلبقاء الاحرام 


وأما وجوب الدم بالجماع فى الاحرام وليس 
عليه قضاء العمرة لآن هذا تحلل يمثل أفعال 
العتزة ولق ابعيرة:بل. قو زقية. افعال حلم كد 
وجب قضاؤه بخلاف العمرة المبتدأة وأما المتمتع 
اذا جامع فحكمه حكم المفرد بالحج والمفرد بالعمرة 


لآنه يحرم بعمرة أولا ثم يحرم بحجة(١)‏ . 


ولو أحرم بالعمرة فى أشهر الحج ثم أفسدها 
وأتمها على الفساد وحل منها ثم أحرم بالحج 
وحج من عامه ذلك قبل أن يقضيها لم يكن متمتعا 


)١(‏ المرجع السابيق ج ؟ ص 5١1‏ وكذلك حاشضية 


قف لا مدع كينها الا يحول المدةة :والممة 
وكا أفسذ العيرة كم تحضل: له العنرة ‏ والحجة 
فلا يكون متمتعا ولو قضى عمرته وحج ومن عامه 
ذلك فهذا. لا يخلو من ثلاثة أوجه فان غرغ من 
عمرته الفاسدة وحل منها ورجع الى .أهله ثم 
عاد الى مكة وقضى عمرته وأحرم بالحج وحج 
من عامه ذلك خانه يكون متمتعا بالاجماع لأته لما 
لحق تاهله ضبان من اهل القبتم وقد ااي يذ 
فكان متمتعا واذا فرغ من عمرته الفاسدة وحل 
منها لكنه لم يخرج من الحرم أو خرج منه لكنه لم 
يجاوز الميقات حتى قضى عمرته وأحرم بالحج 
لا يكون متمتعا بالاجماع لأآنه لما حل من عمرته 
الفاضندة هنا كواحد من اهل يكة ولا تيمم ااهل 
مكة ويكون مسيئًا وعليه لاساعته دم » وان فرغ , 
من عمرته الفاسدة وحل منها وخرج من الحرم 
وجاوز الميقات حتى قضى عمرته ولحق بموضع 
لأهله التمتع والقران كالبصرة وغيرها ثم رجع 
ل و ثم أحرم بحج وحج 

من عامه ذلك لم يكن متمتعا فى قول أبى حنيفة 
كأنه لم يبرح من مكة . 


وفى قول أبى يوسف ومحمد يكون متمتعا 
نه دن بباهله وه كولينا آنه كنا حفيل ل 
موضع لاهله التمتع والقران صار من أهل ذلك 
الموضع. ويقل احم ذلك «الفسف .أذ اقم يكة 
كان هذا انشاء سفر وقد حصل له نسكان فى 
هذا السفر وهو عمرة وحجة فيكون متمتعا كما 
لو رجع الى أهله ثم عاد الى مكة وقضى عمرته 
فى أشهر الحج وأحرم بالحج وحج من عامه ذلك 
أنه يكون متمتعا كذا هذا بخلاف ما اذا اتخذ 
مك دارا لانة :عبان من اتعل: يكة ولا “فيكم لأعل 
مكة ولآبى حنئيفة أن حكم السفر الأول باق لآن 
الأنساق:1ذ ا تخوعتين وظنه هببائز! في هلان حكن 
السفر يا لمريعد الى وطته واذا عن حك السهر 
الأول باقيا خلا عبرة بقدومه البصرة واتخاذه 
ذازًا يها عصباز كانه ايام يكة لم يبرت يتنا 
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حتى قضى عمرته الفاسدة واذا كان كذلك لم يكن 
متمتعا ولم يلزمه الدم لانه لما أفسد العمرة 
لزمه أن يقضيها من مكة وهو أن يحرم بالعمرة 
من ميقات أهل مكة للعمرة وذلك دليل الحاقه 
بأهل مكة خفصارت عمرته وحجته مكيتين لصيرورة 
ميقاته للحج والعمرة ميقات أهل مكة فلا يكون 
متمتعا لوج ود الالمام يمكة كما فرغ من عمرته 
وصار كالمكى اذا خرج الى أقرب الآفاق وأحرم 
بالعمرة ثم عاد الى مكة وأتى بالعمرة ثم أحرم 
بالحج وحج من عامه ذلك لم يكن متمتعا كذا هذا 
بخلإف ما اذا رجع الى وطنه لأنه اذا رجع الى 
وطنه فقد قطع حكم السفر الأول يابتداء سفر 
آخر فانقطع حكم كونه بمكة بعد ذلك اذا أتى 
مكة وقضى العمرة وحج فقد حصل له النسكان 
فى سفر واحد فصار متمتعا هذا اذا أحرم 
بالعيرة فى أشهر الحج ثم أفسدها وأتمها على 
الفساد غأما اذا أحرم بها قبل أشهر الحج ثم 
أغسدها وأتمها على الفساد فان لم يخرج من 
الميقتات حتى دخل أشهر الحج وقضى عمرته فى 
اكير الحج ثم اخرم بالج وجع من غايه ذلك 
فانه لا يكون متمتعا بالاجماع(١)‏ * 


وأما بيان ما يفسد العمرة فالذى يفسدها 
الجماع لكن عند وجود شرط كونه مفسدا وذلك 
شيئان احدهما الجماع فى الفرج لما ذكرنا فى 
الحج . 


والثانى أن يكون قبل الطواف كله أو أكثره 
وهو أربعة أشواط لان ركنها الطواف والجماع 
حصل قبل أداء الركن فيفسدها كما لو حصل قبل 
الوقوف بعرفة فى الحج واذا غسدت يمضى فيها 
ويقضيها وعليه شاة لأجل الفساد عندنا . 


وقال الشمافعى بدنة كما ق الحج غان جامع 
بعد ما طاف أربعة أشواط أو بعد ما طاف 


)١(‏ المرجع السابق ج ”ا ص 5!؟ 


قيل الحلق لا تفسد عمرته لأن الجماع حصل بعد 
أداء الركن وعليه دم لحصول الجماع فى الاحرام 
وان جامع بعد الحلق لا شىء عليه لخروجه عن 
الاحرام بالحلق فان جامع ثم جامع فهو على 
التفصيل والاتفاق والاختلاف الذى ذكرنا قى 
الحج(؟) أن يحرم بالعمرة من ميقات اهل مكة 
للعمرة وذلك دليل الحاقه بأهل مكة فصارت 
عمرته وحجته مكيتين لصيرورة ميقاته للحج 
والعمرة ميقات أهل مكة خفلا يكون متمتعا لوجود 
الى مكة وأتى بالعمرة ثم أحرم بالحج وحج من 
عامه ذلك لم يكن متمتعا كذا هذا بخلاف ما اذا 
السفر الأول بابتداء سفر آخر فانئقطع حكم 
كوتة بفكة يعد “ذلك آذا :اث وكة بوعفئ. العيرة 
تدتعا هذآ اذا أحسرم بالعيزة فى أفبهر احج 
فى افسدها واقها مل العشاد كام :أذا حبرم 
الفساد فان لم يخرج من الميقات حتى دخل أشهر 
وحج من عامه ذلك فائه لا يكون متمتعا 
بالاجماع(؟) ٠‏ 


مذهب المالكية 


جاء فى شرح منح الجليل أن الجماع ومقدماته 
يفسد الحج والعمرة مطلقا عن التقييد سواء كان 
عمدا أو سهوا أو جهلا أو اكراها فى قبل أو 
دير من آدمى أو غيره بعد فعل ثىء من أفعال 
الحج أو قبله ولايد من كونه من بالغ وموجبا 


؟) المرجع السابق ج ؟ ص ١7١‏ 
6) بدائع الصنائع ج ؟ ص ال١‏ 


أفساد ذدا 


للغسل كما يفيده قول ابن عرفة ويفسد الحج 
مغيب الحثشفة كما مر فى الفسل والجماع الموجب 
للغسل وشسبهه فى الافساد للحج كاستدعاء منى 
بقبلة أو مباشرة بل وان استدعاه فخرج بادامة 
نظر وكذا بادامة فكر فان لم يدم فلا يفسد 
ويندب الهدى كما فى المواق عن الأبهرى ٠.‏ 


وفى الحطاب يفيد أن هذا مقابل الراجح من 
وجوب الهدى وهو ظاهر كلام خليل وقيد 
الافساد بقوله ان وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة 
فيفسده مطلقا سواء فعلا شيئا كطواف التدوم 


ولو وقع الجماع بعد .الوقوف افسد ان وقع 
الجماع قبل طواف الافاضة ورمى جمرة عقبة يوم 
النحر أو قبله ليلة المزدلفة وأن لم يقع الجماع 
قبلهما يوم النحر أو قبله بأن وقع قبلهما بعد 
يوم النحر او بعد احدهما يوم النحر فهدى 
واحب اق الور الثلاقة بن غير اتساد كانزال 
المنى ابتداء بمجرد نظر أو فكر ولو قصد بهما 
لذة فان خرج بلا لذة أو غير معتادة فلا 
شىء غيه(1) واذا وقعالجماعمن معتمر بعد فراغ 
سعى فى عمرته قبل تحلله منها فلا يفسدها لتمام 
أركائها وفيه هدى وان لم يقع الجماع يعد سعى 
فى العمرة بأن وقع فى السعى أو قبله فسدت 
عمرته فالذى يفسد الحج فى بعض أحواله ويوجب 
الهدى فى بعض آخر وهو الجماع والانزال يفسد 
العمرة فى بعض الأحوال ويوجب الهدى فى بعض 
ائكر وآما ما لا يتشد الح وتوجك الهدى تفقط 
فلا يوجبه فى العمرة اذ هى آخف . 


(() شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل للشيخ 
محمد عليش ج ١‏ اص ١٠ه‏ » ١ه‏ وكذلك بلغة السالك لأقرب 
المسالك للصاوى ج ١ص‏ 0/8؟ وكذلك المدونة الكبرى للامام 
مالك ج ؟ ص ه7١‏ 
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ووجب على المكلف لتمام النسك المقسد بضم 
الميم وفتح السين من عمرة أو حج ادرك وقوفه 
وان كان الفساد قبله خيتمه بالوقوف ونزول 
مزدلفة ومبيتها ووقوف المشعر الحرام ورمى جمرة 
العقبة والافاضة والسعى عقبه أن لم يكن قدمه 
ومبيت منى ورميها والتحصيب فان فاته وقوفه 
وجب تحلله منه بفعل عمرة ولا يجوز له اليقاء 
على احرامه الفاسد لعام كامل فأنه تماد على 
فاسد يمكن التحلل منه وهو لا يجوز ٠‏ 


وان أفسد ثم فات أو بالعكس وأن بعمرة 
التحلل تحلل وقضاه دوتهما وان لم يتمه سواء 
ظن اباحة قطعه أم لا فالاحرام الفاسد باق 
عليه ان لم يحرم بالقضاء بل وان أحرم بغيره 
فهو لغو ولو قصد به قضاء المفسد فلا يكون 
ما أحرم به قضاء عنه عند امامنا مالك رضى الله 
تعالى عنه ولا قضاء عليه لما أحرم به واتمامه 
اتمام للمفسد ٠‏ 


ولا يقع قضاء المفسد الا فى سنة ثالثة ان لم 
يطلع عليه الا بعد فوات وقوف الثانى والا امر 
بالتحلل من الفاسد بفعل عمرة ولو فى أشسهر. 
الحج ويقضيه فى العام الثانى() ٠‏ 


ووجحب فورية القضاع لما أفسسده من حج 
أو عمرة بعد التحلل من فاسدهها ولو على القول 
بتراخى الحج ولم يخف فواته . 


وسواء كان ما أفسده فرضا بل وان كان 
تطوعا لأن تطوع الحج والعمرة من النفل الذى 
يجب تكميله بالشروع فيه والقتضاء من جملة 
التكميل ٠.‏ 


إلزف شرح منح الجليل ج ١‏ ص !8ه وكذلك بلغفة 
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8ذا اأفسا . 


وظاهن كلام ابن عبد السلام والتوضيم 


ووجب قضاء القضاء من حج أو عمرة ان 
أفسده فيأتى بحجتين عند أبن القاسم أحدهما 
قضاء عن الحاجة الأولى والثانية قضاء عن 
قضائها الذى أفسده ويهدى مع كل حجة هديا 
رمضان كما قاله ابن رشد ف قضاء رمضان 
على أن المشهور هنا القضاء والفرق بينهما أن 
الحج لما كانت كلفته شسديدة فيه بقضاء القضاء 
هذا للخريوة لللانيتياون به وقرق الكل إن التضار 
ف الحج على الفور واذا كان على الفور صارت 
حجة التضاء كأنها حجة معينة بزمان معين غيلزمه 
قضاء الصوم فليس بمعين(؟) ٠.‏ 


ووجب نحر هدى فى زمن القضاء لحج أو عمرة 
ولا يقدمه زمن اتمام المفسد فيؤخره على المشهور 
ليجتمع الجابر والنسكى والمالى والوجوب 
منصب على الهدى وعلى كون نحره فى القضاء 
ولكنه غير شرط بدليل . 


ووجوب الهدى ليس للقضاء بل للفساد . 
ويتحد هدى الفساد ان اتحد موجب الفساد 
بل وان تكرر موجبه بوطء فى نسساء ٠.‏ وأجزاء 
هدى الفساد أن عجل بضم فكسر مثقلا مع اتمام 
المفسد ووجب هدايا ثلائة ان أفسد الحج حال 
كونه قارنا أو متمعا ثم بعد أخذه فى اتمامه فاته 
وقوفه أو خاته وقوفه ثم أفسده . وقضى قارنا 
أو متمتعا هدى للافساد وهدى للفوات وهدى 
للتران أو التمتع: الصحيح الذى جعله قضاء 


7 للق شرح منئح الجليل ج ١‏ ص ؟89ه وكذلك بلغة ١‏ لسائك 
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وسقط هدى القران أو التمتع الذى فسد 
وفات لانقلابه عمرة فلم يحج القارن باحرامه ولا 
المتمتع من عامة("؟) . 


ووجب على من أكره امرأة على جماعه اياها 
حرة كانت أو آمة اذن لها فى الاحرام أم لا . 
احجاج مكرهته . بضم فسكون ففتح وهدى 
عنها من ماله وجدهوي" كرمة أن اللائمة لاركضه 
عليه احجاجها ويجب عليها الحج والهدى من 
تاليا ولحتوع:امكه اكراة اله آن. تطليه: عند أبن 
القاسم أو تتزين له ان كانت المكرهة باقية فى 
عصمته أو ملكه بل وان طلقها ونكحت الزوجة 
الكرهة غير لكره ويحبن الزوعز الثاني على :اذنة 
لها فى قضاء. المفسد أو باع الائة الت اكرهها 
وبيعها جائز على المنصوص ويجب بيان وجوب 
قضاءامفسد عليها والا فللمشترى ردها به()). 
ويجب عليه مفارقة من أفسد معها من حين احرامه 
بالققيام: لتكللة: خوفة ون "فنووة لل ا مفى 
ولا يراعى فى القضاء من احرامه بالمفسد فلمن 
أحرم فى المفسد من شوال أو يحرم بالقضاء من 
ذى الحجة بخلاف الميقات المكانى ان شرع 
فانه يراعى غمن أحرم بالمفسد من الحجفة مثلا 
تعين أحرامه بالقضاء منها بخلاف ما اذا لم 
يشرع بأن أحرم فى العام الأول قبل المواقيت فلا 
يجب الاحرام فى القضاء منها فان تعدى الميقات 
المشروع الذى أحرم منه أولا فدم ولو تعداه 
بوجه جائز كما استمر بعد الفساد بمكة الى قابل 
وأحرم بالقضاء منها واما لو تعداه فى غسام 
الفساد خلا يتعداه فَى عام القضاء(ه) . وأجزا 
تمتع قضاء عن افراد مفسد لان التمتع افراد 


(9) المرجع السابق ج ١‏ ص 555 وكذلك بلغة السالك 
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أفسسساد 1518 


وزيادة وأجزا عكسه ايضا وهو افراد قضاء 


قد تمت قبله صحيحة . 


ولا يجزى قران قضاء عن تمتع مفسد لآن 
القران عمل واحد والتمتع عملان ولا يجزى عكس 
الصورتين السابقتين ٠‏ 


ولم ينب بفتح فضم من أحرم بحج تطوع قبل 
حجة الفرض وأفسده وقضاه قضاء حج واجب 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن الجماع من محرمات 
الماح #اللجناع ول البهينة فق نل اق عبن ويحزم 
على المرأة الحلال تمكين زوجها المحرم من الجماع 
لابه .أمنة على نمضية وس :على الخلرل 
جماع زوجته المحرمة وقد ينهم من ذلك أن 
غير الجماع لا يحرم وليس كذلك بل تحرم المباشرة 
فيما دون الفرح بشسهوة قبل التحللين وعليه دم 
وكذا الاستمناء باليد ويجب عليه الدم ان أنزل 
لكن يسقط عنه الدم فى الصورتين ان جامع بعد 
ذلك لدخوله فى بدنة الجماع . وتفسد به العمرة 
المفردة قبل الفراغ منها أما غير المفردة مهى 
تابعة للحج صحة وفسادا وكذا يفسد الحج 
بالجماع المذكور قبل التحلل .الاول قبل الوقوف 
باجماع وبعده خلافا لأبى حثيفة لأنه وطء صادف 
أحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول خأاشيه 
ما قبل الوقوف ولو كان المجامع فى العمرة أو 
الحج رقيقا أو صبيا مميزا للنهى عنه فى الحج 
بقوله تعالى « فلا رفث(؟) » أى لا ترفثوا فلفظه 
خبر ومعناه التهى اذ لو بقى على الخبر امتنع 


)١١‏ المرجع السابق ج ١‏ ص مام 
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وقوعه فى الحج لآن اخبار الله تعالى صدق قطعا 
مع أن ذلك وقع كثيرا والأصل فى النهى اقتضاء 
الفساد وقاسوا العمرة على الحج أما غير 
المميز من صبى أو مجنون غلا يفسد ذلك 
يجماعه . 


وكذا الناسى والجاهل والمكره .. وما ذكره 
من التحلل الأول فهو خاص بالحج لآن العمرة 
ليس لها الا تحلل واحد . واذا وقع الجماع بعده 
فان الحج لا يفسد به وكذا العمرة التابعة له 
وقيل تفسد ولو أحرم مجامعا لم ينعقد احرامه 
علن الاسم ل واكد الروظية دعت 


ولو أحرم حال النزع صح فى أحد أوجه 
يظهر ترجيحه لأن النزع ليس بجماع ٠.‏ ويجب 
بالجماع المفسد الحج أو عمرة على الرجل بدنة 
بصفة الأضحية لقضاء الصحابة رضى الله تعالى 


عنهم بذلك . 


تجابع فى الع بين "التدللين الثافية "ان يتجابع ثانيا 
نعد حياغه الآول قبل الفظلين ٠‏ 


ففى الصورتين انما يلزمه شاة وخرج بالرجل 
المرأة وان سملتها عبارته فأنها على الخلاف المار 
فى الصوم فلا فدية عليها على الصحيح سواء 
أكان الواطىء زوجا أم غيرة محرما ام حلالا 
وان كانت عبارة المجموع تدل على أنها اذا كانت 
محرمة دونه أن عليها الفدية(؟) ٠‏ 


ويحب المضى فى فاسده من حج أو عمرة 
لله » فانه لم يفصل بين الصحيح والفاسد 
وروى ذلك عن افتاء جمع من الصحابة ولايعرف 


() مغنى المحتاج لمعرفة معانى ألفاظ المنهاج ج ١‏ ص 
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١ 00‏ ساد 


لهم مخالف والمراد بالمفى غيه أن يأتى بما كان 
به قبل الجماع وتجنب ما كان يتجنيه قبله فان 
ارتكبه محظوؤرا لزبنه الفدية :اق الاصح.وهبذا 
يخلاف سائر العبادات لا يلزمه المضى فى فاسدها 
للخروج منها بالفساد اذ لا حرمة لها بعدة . 


ويجب القضاء اتفاما وان كان تسمكه تطوعا 
لأئه يلزم بالشروع فيه فصار فرضا بخلاف باقى 
وتحرثة الحضاء. كال :الضنا والرق ويلوي ااي 
كان جاور الميقات ولو غير مريد نسكا لزمه 
العفيء الاكراه هه الا'ان :مله سه عير 
طريق الأداء فانه يحرم من قدر مسافر الاحرام 
فى الأداء ان لم يكن جاوز فيه الميقات غير محرم 
والا اخره مق كن سيافة ‏ اللبفارت ب 


وعلم من ذلك أنه لو أفرد الحج ثم أحرم 
بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها كفاه أن يحرم 
كتضائها من اتن" الكل واتفدلا بعمين عليحه 
سلوك طريق الأداء لكن يشترط أن يحرم من 
قدر مسافته ولا يلزمه فى القضاء ان يحرم فى 
الزمن الذى. اكوم تل اله التاخبي عتبه 
والتقديم عليه فى الوقت الذى يجوز الاحرام فيه 
وخارق المكان فانه ينضبط بخلاف الزمان ولو 
أفسد القضاء الثانى بالجماع خمليه بدنة وقضاء 
واحد لأن المتضى واحد فلا يلزمه أكثر منه(١)‏ . 


والأفكه اتامفتال الدايتة هين" فلن الف 

لآئه وان كان وقته موسعا يضيق بالشروع فيه 
واستشكل سبينة ذلك كقباء مان ين افيد 
الصلاة ثم أعادها فى الوقت كانت أداء لا قضاء 
لوقوعها فى وقتها الأصلى خلافا للقاضى وأجاب 


(1) مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج ج ١‏ ص 5.8660ه» 
4ه 


الننكئ تأكبج: اظلفوا الععناء: معنا على "عاد 
اللغوى وبأنه يتضيق بالاحرام وان لم يتضيق 
وقت الصلاة لآن آخر وقتها لم يتغير بالشروع 
ايها فلم تيك يقيطها بنذ الافساد كوععا. لها ى 
غير وقتها والنسك بالشروع فيه تضييق وقته 
ابتداء وانتهاء خانه ينتهى بوقت الفوات ففعله 
فى السنة الثانية خارج وقته فصح وصفه 
بالقضاء وأيد ولده فى التوشيح الأول بقول ابن 
تونين آنه 151 لا تخباء :وحصون جقياء الغدرة 
على الفور وأما الحج فيتصوب وعام الافساد 
بأن يتحلل بعده للاحصاء ثم يطلق من الحصر 
أو بأن يرتد بعده أو يتحلل كذلك لمرض شسرط 
التحلل به ثم يشفى والوقت باق فيش تغل 
بالقضاء(؟) . 


ولو أفسد مفرد نسكه فتمتع فى القضاء أو 
قرن جاز وكذا عكسه ولو أغسد القارن نسكه 
لزمه بدنة واحدة لانغمار العمرة فى الحج ولزمه 
دم القران الذى أفسهه لأنه لزميه بالشروع 
فلا يسقط بالافساد ولزمه دم آخر للقران الذى 
التزمه بالافمساد فى القضاء ولو أفرده لأنه 
متبرع بالافراد ولو فات القارن الحج لفوات 
الوقتوف فاتت العمرة تبعا له ولزمه دمان دم 
للفوات ودم لأجل القران وفى القضاء دم ثالث 
ولو ارتد ىأثناء نسكهفسد احرامه فيفسد نسكه 
كصومه وصلاته فلا كفارة عليه ولا يمضى فيه 
وان أسلم لعدم ورود شىء فيهما بخلاف الجماع 
فائه وأن أفسسيد به نسكه لم يفسد به احرامه 
حتى يلزمه المضى فى فاسيده كما مر(؟) . 


ولو أفسد الرقيق نسكه بالجماع لم يلزم . 
السيد الاذن القضاء ولو أحرم بأذنه لأنه لم 


(؟) المرجع السابق ج 1١‏ ص 5.4 © وكذلك حاشضية 
البجيرمى ج ؟ ص 168١‏ »© ؟ه١‏ 
97) مغنى المحتاج السابق ج ١‏ ص 6.ه 


١ أفيسساد‎ 


يأذن له فى الفساد وما لزمه من دم بفعل محظور 
كاللباس أو بالفوات لا يلزم السيد ولو أحرم 
بأئنه(1) . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشساف القناع أن من محظورات الحاج 
' الجماع فى فرج أصلى لقول الله عز وجل « خمن 
فرض فيهن الحج خلا رفث(؟) ٠.‏ 


قال ابن عباس هو الجماع بدليل قوله تعالى 
« أحل لكم ليلة الصيام الرغث الى نسائكم(؟) ». 


يعنى الجماع قبلا كان الفرج أو دبرا من آدمى 
أو غيره حى أو ميت لوجوب الحد والغسل فمن 
فعل ذلك أى جامع فى فرج أصلى قبل التحلل 
الأول ولو بعد الوقوف بعرفه نقله الجماعة عن 
أحمد خلافا لأبى حنيفة . غفسد نتسكهما حكاه 
ابن المنذر رحمه الله تعالى عنهم العلماء أنه 
لا يفسد النسك الا به وى الموت بلغنى أن عمر 
وعليا وأبا هريرة رضى الله تعالى عنهم سئلوا 
عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا ينفذ 
ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج 
من قابل والهدى ولم يعرف لهم مخالف ولو كان 
المجامع. باهيا أو. جاهلا او مكرها :أو كائما ثقله 
الجماعة لأن من تقدم من الصحابة قضوا بفساد 
النسك ولم يستفصلوا ويجب بالجماع قبل 
التحلل الأول فى الحج بدنة لقول اين عباس 
رخى الله تعالى عنهما أهد ناقة ولتهد ناقة()). 


ولا نفسةا الأخرام .يشىء من “المحظوراتك غير 
الجماع لعدم النص فيه والاجماع وعلى الواطىء 


مها١ال ص‎ ١ المرجم السابق ج‎ )١( 

(؟) الآية رقم /151 من سسورة البقرة 

5) الآية رقم ١417‏ من سورة البقرة 

(؛:) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١‏ ص 85ه »2 لإلمه 
الطبعة الاولى 


وااكوطوءة ]أفى فق فاسدة وحك -الأحرام الذئ 
أفسدة بالجماع حكم الاحرام الصحيح فيفعل 
بعد الفساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره . 
ويجتنب ما يجتنب قبل الفساد من الوطء وغيره 
وعليه الفدية اذا خعل محظورا بعده لما روى 
الدار قطنى باسناد جيد الى عمرو بن شعيب 
عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو رضى 
الله تعالى عنهما فسأله عن محرم وقع بامرأة 
فأشار الى عبد الله بن عمر رضى الله تعالى 
نهما غقال اذهب الى ذلك واسأله قال شعيب 
غلم يعرفه الرجل فذهب معه فسأل اين عمر 
فقال فطل حجك فقال. الرخل:افأعفد. ال لا يل 
تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون غاذا 
أدركت قابلا فحج واهد فرجع الى عبد الله بن 
راو فاخيوةى كال اذه الى ابن عباس رضن 
الله تعالى عنهما فاسأله فقال شعيب خذهبت 
معه فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر فرجع 
الى عبد الله بن عمرو تأخبره ثم قال ما تقول 
اتش قال 7 أعول: مت من قال ورواء: الاترم وراد 
وهل اذا حلوا ناذا كان العام المقبل فاحج أنت 
وامرأتك واهديا هديا فان لم تجدا فصوما ثلاثة 
أيام فى الحج وسيعة اذا رجعتما وعمرو بن 


شعيب حديثه حسن (0) ٠‏ 


ومن فسد حجه يجب عليه القضاء على الفور 
ولو نذرا أو نفلا لأنه لزمبالدخول فيه ولآن من 
تقدم من الصحابة لم يستفصلوا ان كان الواطىء 
والموطوذة مكلمين انها لا عخر لمن :ق. التآخير 
مع القدرة على القضاء وان لم يكونا مكلفين حال 
الافساد قضياه بعد التكليف بعد حجة 


ووطء الصبى كوطء البالغ ناسيا بمفى فى 


(ه) كشاف القناع ج ١‏ ص 85ه المرجع السابق 
(5) المرجع السابق ج ١‏ ص مه 


فاسده ويلزمه التضاء بعد البلوغ نصا ولا يصح 
قضاؤه قبل بلوغه نص عليه لأنه اغساد لاحرام 
لازم وذلك يقتضى وجوب القضاء ونية الصبى 
تمنع التكليف يفعل العبادات البدنية لضسعفه 
عنها(١)‏ . 


ومتى بلغ الصبى فى الحجة الفاسدة التى 
وطىء فيها . فى حال يجزئه عن حجة الفرض 
لو كانت صحيحة بأن بلغ وهو بعرفة ويعده 
وعاد فوقف فى وقته ولم يكن سعى بعد طواف 
القتدوم فان الحال أن يمضى فى تلك الحجة التى 
بلغ فى أثنائها ثم يتقضيها فورا ويجزئه ذلك الحج 


وان أفسد من حجة بالوطء ولزمه المضى فيه 
كالحر . ولزمه قضاء ما أفسده لأنه مكلف ويصح 
القضاء فى رقه لأنه وجب فيه تصح كالصلاة 
والصيام بخلاف. حجة الاسلام وليس للسيد 
منعه من القضاء ان كان شروع القن خيما أفسده 
باذنه لآن اذنه فى موجبه ومن موحبه قضساء 
ما أفسده على الفور وعلم منه أنه اذا لم يكن 
بأذنه لآن أذنه فى موجبه ومن موجبه قتضاء 
قبل أن يأتى يما لزمه من ذلك قبل القضاء لزمه 
أن يبتدىء بحجة الاسلام 'لانها آكد فان خالف 
هذا الداع يمنكيه عالد: يندا سكن أن قمر 
قبل حجة الاسلام فيقع عن حجة الاسلام ثم 
يقشى قن القائل :نان عتالتن:ق 'الحجة الفامتدة 
فى حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت 
صحيحة بأن عتق وهو واقف بعرفة أو.بعده 
وعاد فوقف فى وقته ولم يكن سعى بعد طواف 
التدوم فانه يمضى فى الحجة الفاسيدة كالحر 
ثم يقضيها خورا ويجزئه ذلك الحج عن حجحصة 


(؟) المرجع السايق ج ١‏ ص ١مه‏ 


الاسلام والقضاء خلافا لابن عقيل رحمه الله 
تعالى لأن القضاء له حكم الأداء؟) ٠‏ 


والعمرة فى ذلك كالحر لاأنها أحد النسكين 
فتفسدها الوطم قيل. الفراغ من السعى كالحج 
قبل التحلل الأول ولا يفسدها الوطء بعد الفراغ 
من السعى وقبل حلق . 


ويجب المفى فى فاسد العمرة ويجب القضاء 
المج : 


لكن ان كان المفسد لعمرته مكيا أو حصل 
بمكة مجاورا أحرم للقضاء من الحل سواء كان 2 
قد أحرم بالعمرة التى أفسدها منه أو من الحر 
لآن الحل هو ميقاتها ١ ٠‏ 


وان أفسد المتمتع عمرته ومضى فى فاسدها 
وأتمها خرج الى الميقات فأحرم منه بعمرة مكان 
التى أفسدها لأن الحرمات قصاص فان خُاساف 
فوت الحج أحرم به من مكة وعليه دم خفاذا فرغ 
من حجه خرج نأحرم من الميقات بعمرة فكأن 
التى أفسدها وعليه هدى يذبحه اذا قدم مكة 
كنا اسدد ون شبركه شدي ملنة وان افسية | ارد 
حجته وأتمها فله الاحرام بالعمرة من أدنى الحل 
لأنه ميقاتها . 


وان أفسد القارن نسسكه فعليه فداعم 


وان جامع المحرم بعد التحلل الآول وقيل 
التحلل الثانى بأن رمى جمرة العقبة وحلق مثلا 
ثم جامع قبل الوقوف لم يفسد حجه قارنا كان 
أو مفردا أو متمتعا لقول ابن عباس فى رجل 


زازه المرجع السابق ج أاص امه )أ ص ”امه 
(8) كشاف القناع ج ١‏ ص كمه »2 لالمه 


أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران 
جزورا بينهما وليس عليه الحج من قايل رواه 


وأما المباشرة فيما دون الفرج لشسهوة أو قبلة 
أو لمس وكذا نظر لشمهوة لأنه وسيلة الى الوطء 
الدرح مكان كران + 


قان فعكل فاترل 'فعليلة بعذقة 2 اتقتئله 
الجماعة لأنها مباشرة اقترن بها الانزال فأوجبتها 
كالجماع فى الفرج ولم يفسد نسكه لعدم الدليل 
ولانه استمتاع لم يجب بنوعه الحد فلم يفسده 
كما لو لم ينزل وكما لو لم يكن الانزال لشهوة 
والفرق بينه وبين الصوم أنه يفسده كل واحد 
من محظوراته يخلاف الحج لا يفنسهده الا الجماع 
والرفث مختلف فيه خلم نقل بجميعه مع أنه يلزم 
التول به فى الفسق والجدال(؟) . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه يبطل الحج تعمد الوطء فى 
الحلال من الزوجة والامة ذاكرا لحجه أو عمرته 
فان وطئها ئاسيا أنه فى حج أو عمرة فلا شىء 
عليه وكذلك يبطل بتعمسده أيضا حج الموطوءة 
وعمرتها قال : الله عز وجل « فلا رفث ولا فمسوق 
ولا جدال ف الحج(؟) » والرفث الجماع فمنجامع 
فلم يحج ولا اعتمر كما أمر : 


كال :سول الله فلن :الله عليه برل ++ 
ذكلت العيرة ق. الحج الن يوم القياية © وابا 
الناسى والمكره فلا شىء عليه لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه « ولقول الله 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص إلمه 
؟) المرجع السابق ج ١‏ ص للمه 
(9) الآية رقم 15117 من سورة البقرة 


تعالى : وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به 
ولكن ما تعمدت قلوبكم()) »© . 


وهو قول أصحابنا(ه) ٠‏ 


وان وطىء وعليه بقية من طواف الافاضة 


أو شىء من رمى الجمرة فقد بطل حجه . 


قال تعالى : « فلا رغث ولا فسوق ولا حجدال 


فى الحج » . 


فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم يحج 
كما آمن :: 


وهو قول ابن عممر رضى الله تعالى عنهما 
وقول أصحابنا وقال ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما : لا يبطل الحج بالوطء بعد عرفة وان 
وطىء يوم النحر بعد رمى الجمرة لم يبطل حجه. 
وان وطىء بعد يوم النحر قبل رمى الجمرة لم 


قال الله تعالى : « وليطوفوا بالبيتث 
العتيق(5؟) » . 


وقال عز وجل أيضا : « فاذا أغضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام7) 6). 


وهو الذى أمر برمى الجمرة خلا يجوز الأخذ 
ببعض قوله دون بعض ٠.‏ 


وقد قال الله تعالى :2غ ولله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلال4) »© . 


(؟) الآية رقم 7١‏ من سورة الأحزاب 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص هما 
(5) الآية رقم “5 من سسورة الحج 

0) الآية رقم 154 من سورة البقرة 

(8) الآية رقم /ا5 من سورة آل عمران 


25265 افساد 


فكان الطواف بالبيت هو الحج كعرفة ولا فرق 
وقوله عليه السلام الحج عرفة لا يمنع من أن 
يكون الحج غير عرفة أيضا وقد وافقنا المخالف 
على أن أمرءا لو قصد عرفة خوقف بها فلم يحرم 
ولا لبى ولا طاف ولا سعى فلا حج له . فيطل 
تعلقهم بقوله عليه السلام « الحج عرفة(١1)‏ »6. 


ون ؤتلى أعانة [تيطل عمد ري مله أن 
يتمادئ على عمل فاسيد باطل لا يجزىء عنه 
حكن تدوع دمن موقيطه داق :ارك سخا الح 
فلا شىء عليه غير ذلك وان كان لا يدرك تمسام 
الحج فقد غصى وامره الى الله تعالى : ولا هذى 
فق أخلك ولاقو الا ايكون ميخم قط فمليه 
الحج والعمرة وقد اختلف السلف فى هذا . 


فروينا عن عمر رضى الله تعالى عنه أن 
| يتماديا فى حجهما . ثم يحجان من قابل ويتفرقا 


من الموضع الذى يجامع خيه وعليه هدىوعليهما.. 


وهذا مرسل عن عمر لأنه عن مجاهد عن 
عمر ولم يدرك مجاهد عمر . 


كل واحد منهما بدنة ويتفرقان اذا حجا من قايل. 


وهذا مرسل عن على لأآنه عن الحكم عن 
على والحكم لم يدرك عليا . 


وروينا عن ابن عباس رضى الله تعالى عتهما 
أقوالا منها أن يتماديا على حجهما ذلك وعليهما 
هدى وحج من قابل ويتفرقان من الموضع الذى 
جامعها فيه وعن عبد الله بن عمر رضى الله 
تعالى عنهم مثله قالوا : فان لم يجد هديا صام 
صيام المتمتع وقول آخر مثل هذا سواء بسواء 
الا انه لم يعوض من الدم صيايا(؟) . 


١86 المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص‎ )١( 
156١ المحلى لابن حزم الظاهرى ج لاا ص 185 »4 ص‎ )9 


وأما من جامع بعد عرفة فعن أبن عمر رضى 
الله تعالى عنهمما من وطىء قيل أن يطوف 
بالبيت فعليه الحج والهدى وروى عنه ايضا 
عليه الحج من قابل وبدنة ٠.‏ 


قال أبو محمد واذا بطل حجه أجزاه هدى 
ماروى عن أحد . 


فان تعلق يابن عباسن كما ذكر وعن غيره 


وليس قول بعضهم أولى من بعض وهذا 
جبير بن مطعم لم يوجب فى ذلك هديا أصلا 
ولا أمر بالتمادى على الحج . قال على : قال 
الله تعالى : « أن الله لا يصلح عمل 
التسكين كز الكظا افية خلج عيل لا ماده 
النهأعنوخل اانه تيسق يلآ خلاف .ما وينية 
فالله تعالى لا يصلح عمله بنص القرآن ٠‏ 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن الحج انما يجب مرة . ومن الزمه 
التمادى على ذلك الحج حيث لا يختلف أحد فى 
ان من أبطل صلاته أنه لا يتمادى عليها() . 


وقد روينا من طريق مجاهد وطاووس فيمن 
وطىء امرأته وهو محرم أن حجه يصير عمرة 
وعليه حج قابل وبدنة خلم يريا عليه التمادى 


وروينا عن قتادة أنهما يرجعان الى حدهما يعنى 
الميقات ويهلان بعمرة ويتفرقان ويهديان هديا 
هديا . وعن الحسن فيمن وطىء قبل طواف 
الافاضة قال عليه حج قابل ولم يذكر هديا 
أصلا(؟) ٠.‏ 


9) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج لاص 1١١6٠١‏ 
(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لاا ص 1١15١‏ » صا ةا 


أفساد 2.6" 


ومباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها ما لم 
يولج لآن الله تعالى لم ينه الا عن الرفث والرغث 
الجماع فقط ..٠‏ 


وروينا من طريق الجذافى عن عبد الرازق 
عن محمد بن راشد عن شيخ يقال له أبو هرم 
قال : سسمعت أبا هريرة يقول يحل للمحرم من 
امراته كل شىء الا هذا واشار باصبعه السبابة 
بين أصبعين من أصابع يده يعنى الجماع . 


وعن عبد الرازق ابن جريح اخبرئى عثمان 
بن عبد الرحمن أنه قبل امراته وهو محرم 
فسألت سعيد بن جبير : فقال ما تعلم فيها شيئا 
فليستغفر الله عز وجل قال ابن جريح : 
وسمعت عطاء يقول مثل قول سعيد بن جبير . 


ومن طريق ابن جريح أيضا عن عطاء لا يفسد 
الحج الا التقاء الختانين فاذا التقى الختانان 
فسد الحج ووجب الغرم ٠‏ 


ومن طريق أبن أبى شيبة حدثنا ابن عليه 
عن غيلان ابن جرير قال : سألنى على بن 
فيف الله .. وكليم من الدزيم بكرم + كال .: 
وضعت يدى من امرأتى موضعا خلم أرفعها حتى 
أجئيت خقلنا : كلنا ما لنا بهذا علم ؟ فيضى الى 
أبى الشعثاء جابر بن زيد فسأله . ثم رجع 
البنا عرف البقتر.ق كيه 5 عسيحالكاة اذا 
أمناك ؟ فقال : انه استكتنى خهؤلاء كلهم لم 
يروا فى ذلك شيئا(١ا) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
جاء قى البخر الزخار * انه لا يفسد. الأحرام 


الا بالوطء فى أى فرج ولو مكرها له فعل أو 


505 المرجع السابق ج لا ص‎ )١( 


مجنونا قبل التحلل برمى جمرة العقبة أو بمضى 
وفته أداء أو قتضاء ٠‏ أو دخول وقت الرمى تدرا 
يمكن فيه . وقال أبو حنيفة يفسد قبل الوقوف 


لا يعده . 


ولنا موجب الفساد وقوعه قبل جواز 
التحلل . ومن خسد حجه لزمه اتمامه ولو نفلا . 
لقول على عليه السلام : « اذا وقع الرجل على 
أمرأته » الخير(؟) ٠.‏ 


ويلزم الحج القضاء فورا كالأداء على الخلاف 
والاقسه النون .+ 


لقول بعض العلماء . فعليه الحج من قابل 
وعليه بدنة الزوجة المكروهة لا المطاوعة فعليها 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليكما الهدى » والمكرهة خصها القياس ٠‏ 
بل هلق الزوج بظلفسا + آذ حو القاغل... هلنا 
المطاوعة كالفاعلة عليهيا هدى واحد لظاهر 
الخو 


قلنا فصله فتوى الصحابة بدنتها عليها وان 
اكرهت اذ لم يفصل الدليل . قلنا : نصل القياس. 


ولا يفسد به حج نائمة ومجنونة ومكرهة 
لا فعل الهثن . ش 


وان لزمت البدن بوطئهن مع بدنته اذ فعل 
فيهن محظورا يوجبها كمن حلق راس نائم ٠‏ 


(؟) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأنصار ج ؟ 
ص 5121 


8" أفساد 


قلت والوجوب عليه خلا يفتقر الى اذن منهم 
ولو أخرجن لم يجزه(١)‏ . 


ولا تكرر الكنفارة بتكرر الوطء ككفارة الوطء 
ق السو :ما لو يتخزل: الاحراه: ,+ 


به(؟) . 


ولا قضاء عقب الافساد لوجوب تمام 
ما أفسد . بل يمكن فى صورة وهى حيث 
يحضران أو الزوج فيتحلل بالهدى ثم يزول 
الحصر قبل الوقوف قال أن يحرم بالقضاء اذ قد 
انحل الأول بل يلزمه الاتمام ان أدرك الوقوف 
#الجديم للأئر باثيانة واذةا الحصر لا بتر 
قل انام التمتريى ٠:‏ والتاين الايد ادن 
تيل الل + ش 


وقيل لا لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع 
عن أمتى الخطأ قلنا المرفوع الاثم لا الحكم . 


والعمرة كالحج 2 حكم الاخغساد وغسادها 
بالوطؤ > قبل الستع 131 السبعئى تنامها كالريى 


وان وطىء قبل أربيعة من الطواف فسندت 
والا فلا . 


وعليه شلةة فى الحالين الأولى للاشساد 
والثانية جبرا . اذ تمام الأكثر ككله . قلنا 
لا نسلم فان وطىء قبل الحلق احتمل أن لا يلزمه 
شىء اذ له التحلل حينئذ ويحتمل أن يلزمه دم اذ 
الحلق نسك لها . 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص #66 2 م0 
6) البحر الزخار ج ؟ ص ه؟ 


وعلى القارن كفاراتان أذ أفسد احرآامين . 
ويقضى قارنا أذ الواجب مثل الفائت(”؟) . 


ولا فدية ولا جزاء ولا كفارة على الصغير 
نرم الثلم .منه انلا وض اكؤانة قلي يجيد 
ان نُسى أو اضطر الا أنه لا يصوم منه فى الأاصح 
والا غفى ذمته وللسيد منعه من الصوم واذا 
فسد لزمه القضاء اذ لم يفصل الدليل(6) . 


مذهب الامامية : 


“حا الرزوهة البوية 9 انما ايقشية الح 
هو الوطء عامدا عالما بالتحريم قبلا وديرا قبل 
المشعر وان وقف بعرفة على أصح التولين . 


ويجب عليه من الكفارة بدنة ٠‏ ويتم حجه 
ويأتى به من قابل فورا ان كان الاصل كذلك .. 


ولا فرق فى ذلك بين وطء الزوجة والأجنبية 
ولا بين وطء الحرة والأمة ٠‏ ووطء الفلام كذلك 


وهل الأولى فرضه والثانية عقوبة أو بالعكس 
قولان . والمروى الآول . 


الا أن الرواية مقطوعة . وتظهر الفائدة فى 
الأجير لتلك السنة أو مطلقا . 


0) المرجع السابق ج ؟ ص 85؟ 

(5) المرجع السابق ج /ا ص "؟؟ 

(ه) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد 
زين الدين الجبعى العاملى ج ١‏ ص ٠١58‏ وشرائع الاسلام 
للمحتق الحلى ج اص ١1#‏ 


أفنساد لق 


عمد الصبى وخطأه سواء فعلى هذا لا يفسد 
حجه ولا تتعلق به كفارة وان قلنا ان ذلك عمد 
يجب أن يفسد الحج وتتعلق به الكفارة لعدم 
الاخبار فيمن وطىء عامدا أنه يفسد حجه كان 
قويا ألا أنه لا يلزمه القضاء لأنه ليس بمكلف 
ووجوب القضاء يتوجه الى المكلف ولكن هل 
يجب عليه القضاء بالافساد فهو على قولين 
أحدهما لا قضاء عليه لأنه غير مكلف كما سبق 
والثانى عليه التضاء فاذا قال بالقضاء فهل 
يصح منه القتضاء وهو صغيرا ؟ منصوص 
الشافعى رضى الله تعالى عنه أئه يصح ومن 
أصحابه من قال لا يصح خاذا قال يصح منه 
وهو صغير ففعل . فلا كلام واذا قال لا يصح 
أو قال يصح ولم يفعل حتى بلغ فحج بعد بلوغه 
فهل يجزيه عن حجة الاسلام أم لا نظرت فى 
التى أفسدهما فان كانت لو سلمت من الفساد 
أجزأت عن حجة الاسلام وهو أن يبلغ قبل فوات 
وقت الوقوف فكذلك القضاء(١) ٠‏ 


وجاء فى الخلاف أن من وطىء فى الفرج قيل 
الوقوف بعرفة فسد حجه بلا خلاف ويلزمه 
المضنى فيها ويجب عليه الحج من قابل ويلزمه 
بدنة دليل ذلك اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط 
وروئ عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا من 
وطء عل التدلل: انسد وعلية ناقة ولا كان 
2 ش 


واذا وطىء بعد الوتوف بعرفة وقبل الوقوف 
بالمشمعر فسد حجه وعليه بدنة وان وطىء بعد 
لاالوقوف بالمشسيعر قبل التحلل لزمه بدنة ولم 
يفسد حجه ودليلنا فى ذلك اجماع الفرقة وأيضا 
فكل من قال الوقوف بالمشعر الحرام ركن قال 
عاقلنه وقد دللنا على أنه ركن فثبت ما قلناه 
لفساد التفرقة وأيضا رواية ابن عمر واين 


556 ص‎ ١ الخلاف فى الفقه للطوسى ج‎ )١( 


فيان رخئ' آلله: تعالن. عنهم “ندل غلن ذلك وما 
بعد الوقوف بالمشعر نخرجه بدليل اجماع 
الفترفة بن 


ودليل قولهم أن من أفسد حجه وجب عليه 
منه لا يمضى فى أفعاله . 


وردوا على ذلك أن داود قد سبقه الاجماع 
وطريقة الاحتياط تقتخضى ذلك وأيضا قول الله 
عز وجل « وآأتموا الحج والعمرة لله(؟) » . 


فيتناول هذا الموضع لأنه لم يفرق بين حجة 
أفسدها وبين ما لم يفسيده وما قلناه . 


روى عن على وابن عباس وعمر وأبى هريرة 
رقى الله مفحجالن نين ولا مككالف لمق 
الصحابة(؟) ٠‏ 


واذا وطىء فى الفرج بعد التحلل الأول لم 
يفسد حجه وعليه بدنة دليل ذلك اجماع الفرقة 
وأيضا تبنى هذه المسألة على وجوب الوقوف 
بالمشعر فكل من قال بذلك قال بما قلناه وروى 
من ابن عبانيق. رق اللا قال تعتينا انه كال 
من وطىء بعد التحلل وفى يعضها بعد الرمى 
فحجه تام وعليه بدنة(؟ ) . 


واذا وطىء المحجرم ناميا لا يفسد حجه ٠.‏ 
الذمة ٠.‏ 


وما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0) الآية رقم 115 من سورة البقرة 

() الخلاف فى الفقه للطوسى ج ١‏ ص 618 وكذلك 
شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١‏ ص ١67”‏ 

(؟) الخلاف فى الفقه للطوس ج ١‏ ص 510 ©» ص 515 


54 اقفلسساد 


وما أستكرهوا عليه وهذا خطأا ٠.‏ 


واذا وطىء المحرم فيما دون الفرج لا بيفسد 
حجه سواء أنزل أو لم ينزل ٠.‏ 


دليلنا فى ذلك اجماع الفرقة وأيضا افساد 
صحيحا وليس على ما قالوه دليل١١)‏ 5 


ومن أصحابنا من قال اتيان البهيمة واللواط 
بالرجال والنساء واتيانها فى دبرها كل ذلك يتعلق 
به فساد الحج 8 


ومتهم من قال لا يتعلق الفسساد الا بالوطء فى 
القبل من المراة دليلنا فى ذلك على الاول طريقة 
الاحتياط . 


وعلى. الكائن' بزاءة الذنة(8) + 


ومن أفسد عمرته كان عليه بدنة والديل فى 
ذلك اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . 


والقارن اذا أفسد حجه لزمه بدنة وليس 
عليه دم القران والدليل اجماع الفرقة وبراءة 
الذمة ولأنا قد بيئا غمساد ما يقولونه فى كيفية 
القران . 


ومن وجب عليه دم فى افساد الحج فلم يجد 
فعليه بكرة فان لم يجد فسبع شياه على 
الترتيب . فان لم يجد فقيمة البدنة دراهم ويشترى 
نها ٠‏ أوافتها طلعانا يتصتدق يشان ل جد خناد 
عن كل مد يوما . والدليل اجماع الفرقة واخبارهم 
وطريقة الاحتياط(؟) ٠‏ 


557 ص‎ ١ الخلاف فى الفقه للطوسى ج‎ )١( 
137 المرجع السابق ج ؟ ص‎ )9( 
454 ص 1397 » ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )6 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل()) أن الحج يمنع من الوطء 
لقول الله عز وجل « الحج أشهر معلومات خمن 
غرضفيهن الحج فلا رفث(ه) » والرفث والجماع 
وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عئنه. 


وقيل التعريض به للنساء وذكره بالكتابة بين 
أيديهن أى بحضرتهن ٠.‏ 


وقال ابن عباس وطاووس رفضى الله تعالى 
عنهم التصريح به وهو يبطل الاحرام سواء كان 
عمدا أو نسيانا وسواء كان الاحرام بحج أو 
عمرة أو بهما لأنه من جنس الجماع والأولى أن 
عليه دما كالفسوق والجدال فى الآية بعده فان 
أبطل احرامه به وان بنسيان أبدله من عامة ان 
قدر ولو بأن يخرج من عرفات الى بعض الحرم 
القريب ويحرم منه ويرجع اليها قبل الغروب 


. والا أعاده من عام قايل . وهو فى ذمته ان لم 


يعده من عام أعاده من آخر ولا بأس عليه ما لم 
ولزمه هذى مطلقا أى قدر فأبدله أو لم يقدر ٠.‏ 


وقيل يتمه كذلك ان قدر . ويعيده من قابل 
يهدى فى القابل بقرة أو بعير ورخص بساة 
وذلك الابطال متفق عليه أن وقع الجماع بغيوب 
الخقيفة عل الوكوف تعردات .لوست المرة 
كذلك قبل الطواف بالبيت لكن أن وقع نسيانا 
فخلاف وان ومع بعد الوقوف وقبل جمرة العقبة 
فسد الحج ولزمه الهدى أيضا والقضاء من قابل 


عندنا . 


(») شرح النيل وقفاء العليل لمحمد بن يوسف 
أطفيش جِ 5 ص ١55‏ 
(0) الآية رقم 111 من سسورة البقرة 


افساد 5 


ومن وطىء بعد الرمى وقبل طواف الزيارة الذى 
هو طواف الافاضة فسد حجه . 


عند ابن عمر رضى الله تعالى عنهما وقيل 


لا يفسد . 


ويقول ابن عمر أخذ أصحابنا بأن للحج 
2 : تحليلين كالتسليم من الصلاة أحدهما معد رمى 
حمز: "العقية ,وهو التخليل «الاتسشر بحل يه كل 
تىء الا النسساع والطيب والصيد(١)‏ 5 


ومن أفسد حج التطوع بجماع أو غيره لزمه 
الهدى والحج من قايل عند الأكثر وقيل لا هدى 
ولا قضاء . ولا تحرم به زوجته وزعم بعض أنها 
تحرم ان تعمد ويرده ان عمر بن الخطاب قال 
سمعت من تبيكم صلى الله عليه وسلم أن 
يقول لا تحرم امرأته بذلك وأنه يلزمها الهدى 
وأنهما يحجان من قابل : ولا يبعث بمنهى عنه 
فى شأن الصورة مثل أن ينظر الى صورته 
تلذذا ينها كذ »ولا ولكة متظمن مرا 
وانكانت زوجة أو سرية له. ولا يقبلها ولا يمس 
ما تحت ثيايها فان فعل ذبح ششساة بمكة وتم حجه 
الا أن أنزل ٠.‏ 


وعن ابن عباس رفى الله تعالى عنهما يفسد 
الحج بمقدمات الجماع بلا انزال كالنظر والقبلة 
والمس(؟) 9 


ويكره للمحرم ذكر الجماع حتى يستلذ 
ذكرا كان أو امرأة ويكره نوم الرجل مع زوجته 
أو سريته وتكليمه اياها بخضوع ولا ينبغى أن 
لا يملك نفسه اذا اسستيقظ من تومه أن ينام معها 
فى عقباء واحد ولزم الدم قيل بكل ما حرك 


أطفيثن ج 17 اص #58 6 ص 851 
(؟) المرجع السابق ج ”ا ص 18؟7 


الذكر اذا فعله على عمد وفسد الاحرام بكل 
انزال عمدا يمس أو نظر أو تفكر أو جماع أو 
بعث بذكر وغير ذلك كتحريك دابة وان كان حجه 
تطوعا فأفسده لزمه من قابل وينبغى أن يهدى . 


أما الاحتلام فقيل لا يفسد بالانزال بغير جماع. 


واذا جامع زوجته بمطاوعتها فعلى كل منهما 
بدنة وفسد حجهما وان أكرهها فسد حجه ولزمته 
بدنة وأحجها وأمدى عنها ومن رأى أنه قد فرغ 
من الحج فجامع وهو لم يرم أو لم يزر سسواء 
احكه انان الح قل الرني أو كدئ لزمة كم وم 
حجه وتنيغى له الاعادة ان وجد ميسرة واذا فسد 
حج الرجل وزوجته بالجماع فليحجا من قابل 
مفترقين ولا بأس ان حجا مجتمعين والأمسر 
بتفرقهما فى الحج عقوبة لهما على ما فعلا . 


وفى الأثر من جامع فى أشهر الحج أو غيرها 
وهو محرم بالحج فليهد بدنة ويحج من قابل(؟) 
واذا جامع قبل ركعتى عمرته فسدت واذا لم يبق 
الا الحلق فقولان ومن عبث بذكره فأتزل فليرجع 
للمكان الذى أحرم منه فليحرم وليهد وان كان . 
فى أشهر الحج فخليرجع الى الحل ان قدر فليحرم 
وليهد ما تيسر قابل ويحج(؟ ) ومن تعمد النظر 
لفرج زوجته ففى الدم قولان وان وجد شهوة 
بلا نظر فلا عليه ان أنزل ما لم يعين نفسه 
فيكون كالمجامع وقيل عليه بدنة وفسد احرامه 
ويرجع ليحرم من الميقات ان أمكن والا قضى 
متاسكه وحج من قابل(0) ٠.‏ 


وكل من يمنع منه حاج فى خرض ومعتمر فى فرض 
يمئع منه أيضا الحاج فى قفل ومعتقل فى نفل 


5) المرجع السابق ج ”7 ص 7556 )ا ص 717 

(؛) المرجمع السابق ج ”ا ص 7١7‏ 

(ه) شرح النيل وثشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
أطفيث ج 17 ص 517 


51١‏ أفنسساد 


وما يلزم من تمتع وجزاء وفداء على فرض يلزم 
على قل كرات الطعيم قا ويضان (1).., 


افساد النكاح بالرضاع واثره 
ذهب الحنيفية : 


حاء .وام الستائع ان "الرجل' 141 مون 
ص غيرة فأرضعتها أمه من النسب أو من الرضاع 
حرمت عليه لأنها صارت أختا له من الرضاع 
تكخري اليه كنا فى النيضي .. 


وكاو ارضبهتيا اكنة :اق يلقه ين النسن آل 
من الرضاع لأنها صارت بنت أخته أو بنت بنته 
من الرضاعة وأنها تحرم من الرضاع كما 
تحرم من النسب ولو تزوج صغيرتين رضيعتين 
فحانت : انستراة احسة عا زحنهدينا وما او علي 
العناكب» خريها علنة لأنينا سارعا احتيةه ين 
الزضاعة فيكرم الجيع بينهنا'ق.حالة البقاء كنا 
يحرم فى حالة الابتداء كما فى النسب ويجوز أن 
يتزوج أحداهما أيتهما شاء لأن المحجرم هو 
الجمع كيا فى النسب . 


فان كن ثلاثا فأرضعتهن جميعا معا حرمن عليه 
لأنهن .خرن اخوات من. الرضاعة فيحزم. الجمغ 
بينهن وله أن يتزوج واحدة منهن أيتهن ثساء 
اجاكلن وان ارسيدون سل النسافت بات 
بعد واحدة حرمت. عليه أولتان وكائت الثالثئة 
زوجته لأنها لما أرضعت الأولى ثم الثانية صارتا 
أختيه غبانتا منه فاذا أرضعت الثالثة فقد صارت 
أختا لهما لكنهما أجنبيتان فلم يتحقق الجمع فلا 
قود يله 


وكذا اذا اأرضعت البنتين معا ثم الثالثة حرمتا 
والثالثة امراته الما تقدم ولو أرضعت الأولى 


808 المرجع السابق ج ؟ ص‎ )١( 


ثم البنتين معا حرمتا جميعا لآن الآولى لم تحرم 
عذا الآرضناع لمدم الجمع افاذ: أرضسعت الآخرتين 
نا جرنااخدوات ق جالة واموةاشنيية كاحين 
ولو كن أربع صبيات فأرضعتهن على التعاقب 
واحدة بعد واحدة حرمن جميعا لأنهما كما أرضعت 
الثائية غقد صارت آختا للأولى فحصل الجمع 
بيت الأكتين بن الرضناعة. كانتا وما أزشعت 
الرابعة فقد صارت أختا للثالثئة فحصل الجمع 
فبانتا وحكم المهر والرجوع فى هذه المسائل 
سيذكر فى المسألة الآتية وهى ما اذا تزوج صغيرة 
وكبيرة فرضعت الكبيرة الصغيرة أما حكم النكاح 
فقد حرمتا عليه لآن الصغيرة صارت بنتا لها 
والجمع بين الام والبنت من الرضاع نكاحا كما 
يحرم من النسب ثم ان كان ذلك بعد ما دخل 
بالكبيرة لا يجوز له أن يتزوج واحدة مهما أبدا 
كما فى النسب وان كان قبل أن يدخل بالكبيرة جاز 
له أن .يتزوج الصغيرة لأنها ربيبته من الرضاع 
لم يدخل بأمها فلا يحرم عليه نكاحها كما فى 
النسب لا يجوز له أن يتزوج الكبيرة أبدا لأنها أم 
من الرضاع فتحرم بمجرد نكاح دخل بها أو 
لم يدخل بها كما فى النسب وأما حكم 
اللوومنايا الحكريرة قا عاك فم وشنل ‏ ث ا 
فلها جميع مهرها سواء تعمدت الفساد أو 
لم تتعمد لأن المهر قد تأكد بالدخول فلا 
يحتمل الس قوط بعد ذلك فلها مهرها ولها 
الفتكن وله تنكة لها الأن اسع حى .الله حمالق 
فلا تستقط بفعلها والنفتة تجب حقا لها 
بطريقة الصلة وبالارضاع خرجت عن استحقاق 
الصئلة ان كان لم يدخل. بها مقط ميرما فلا 
نهر لباولا يكن وله في متكؤواء كنيذت 
الفساد أو لم تتعمد لآن الأصل ان الفرقة 
الخاطكة عل المقول يوحب فوط كل اكهر 
لآن المبدل يعود سليما الى المرأة وسلامة المبدل 
لأحد امتعاقدين يوجب سلامة البدل للآخر لثلا 
يجتمع المبدل والبدل فى ملك واحد فى عقد المبادلة 


"١١ اإقسلاد‎ 


كان ينبغى أن لا يجب على الزوج شىء سواء كانت 


الفرقة بغير طلاق أو بطلاق الا ان الشرع. 


لها تطيبا لقلبها لما لحقها من وحشة الفراق 
بشبوت نعمة الزوجية عنها من غير رضاها فاذا 
أرذ 3 قد رث 5 بارتفاع النكاح خلا ت 30590 
شيئًا وأما الصغيرة فلها نصف المهر على الزوج 
عئد عامة العلماء . 


وقال مالك لا شىء لها وجه قوله أن الفرقة 
جاءت من قبلها لوجود علة الفرقة منها وهى 
ازتضاعها لأنه يذلك يحل اللين ق.جوقها تنيت 
اللحم وينشر العظم فتحصل الجزئية التى هى 
المعنى المؤثر فى الحرمة وأنما الموجود من 
الرضمة السكن ين ارتعبحافها بالنانيا ندرا 
نغانت مخضيلة اقرط :و الجتقف: لنمنة ل الجر 
فلا يجب على الزوج للصغيرة شىء ولا يجب على 
الزوج للمرضعة شىء ايضا . 


ولناامنا فكرنا آن الفركة نن نهنا كانت تحب 
متكوظ كل لين المننا تقدم انما يجت تفينك مهن 
فقكرا بالشوى: ابتداء ضلة لليراة نظرة لها ولم 
يوجد من الصغيرة ما يوجب خروجها عن استحقاق 
النظر لآن فعلها لا يوصف بالخطر وليست هى 
من أهل الرضا لنجعل فعلها دلالة الرضا بارتفاع 
النكاح خلا تحرم نصف الصداق بخلاف الكبيرة 
لآن اقدامها على الارضاع دلالة الرضا بارتفاع 
النكاح .وهى من آهل الرضا وارضاعها جئاية 
فلا تستحق النظر بايجاب نصف اللمهر لها ابتداء 
اذا الجائئ لا يسحدق التظر. على جتليته يل 
يستحق الزجر وذلك بالحرمان لئلا يفعل مثله فى 
المستقبل فلا يجب لها شىء سواء تعمدت 
الفساد أو لم تتعمد لآن فعلها حناية فى الحالين. 


تعمدت الفساد وان كانت لم تتعمد لم يرجع عليها 
كذا ذكر المشايخ . 


وروى عن محمد أن له أن يرجع سواء تعمدت 
الفساد أو لم تتعمد . 


وقول زغر وبشر المريسى والشافعى وجه 
قولهم أن هذا ضمان الاتلاف وانه لا يختلف 
بالعية :والخطا :والدليل علق ان معدا شحياك 
الاتلاف ان الفرتة حصلت من قبلها بارضاعها 
ولهذا لم تمستحق المهر أصلا ورأسسا سواء 
تعمدت الفسساد أو لم تتعمد واذا كان حصول 
الفرقة من قبلها بارضاعها صارت بالارضاع 
مؤكدة نصف المهر على الزوج لأنه كان محتملا 
للسقوط بردتها أو تمكينها من ابن الزوج أو تقبيلها 
اذا كبرت فهى بالارضاع أكدت نصف المهر 
هيك لا :عقيل «الستفوط غطتارت متلنة عليه ياله 
فتضمن وجه قول محمد أنها وان تعمدت الفساد 
فهىصاحبة شرط ففثبوت الفرقة لآن علة الفرقة 
هى الارتضاع للصغيرة لما بينا والحكم يضاف 
الى العلة لا الشرط على أم ارضاعها ان كان سبب 
الفرقة فهو سبب محض لأنه طرأ عليه فعل 
اختيارى وهو ارتضاع الصغير والسيب اذا 


اعترض عليه فعل اختيارى يكون سيبا محضا 


و لحني محص لاحك هوام عا مداضي السوت 
متعمدا فى مباشرة السبب كفتح باب الأصطبل 
والقفص حتى خرجت الدابة وضلت أو طار الطير 
وضاع ولآن الضمان لو وجب عليها اما أن يجب 
باتلاف ملك النكاح أو باتلاف الصداق أو بتأكيد 
نصفه على الزوج لا وجه للأول لآن ملك النكاح 
غير مضمون بالاتلاف على أصلنا ولا وجه للثائى 
لأنها ما اتلفنت الصداق بل أسقطت نصفه 
والنصف الباقى بقى واجبا بالنكاح السابق . 


ولا وجه للثالث لأآن التأكيد لا يمائل التفويت 


1" سس حهاد 


ولأبى حئيفة وأبى يوسف أن الكبيرة وان 
كانت بحصضلة قبرط الفركة وفلحة :الفرقة من 
الصشرة كا ككره محمد لكن الأضيبل: آن. القترط 
مع العلة اذا اشتركا فى الحظر والاباحة أى فى 
نب 311١‏ اخدة: وعدي 'فاشياقة الحم "الى القلة 
أولى من اضافته الى الشرط نأما اذا كان الشرط 
محظورا والعلة غير موصوفة بالحظر فاضافة 
الحكم الى الشرط اولى من اضافتة الئ العلة 
كما فى حق البئر على قارعة الطريق فالكبير اذا 
لم تكن تعمدت الفنساد فقد استوى الشرط والعلة 
ق. عدف" العكان تكاتت الفرعة يحتافة الى الدلة 
وهى ارتضاعها وان كانت تعمدت الفساد كان 
القحرط محطور [ اوهو ازضتاغ ‏ الكديرة وزالنطلة فير 
موصوفة بالحظر وهى ارتضاع الصغيرة فكان 
اضافة الحكم الى الفترط أولن واذا اضيفت الفرقة 
الل الغيرة عند فعيدها "الميكاذ: ونعن انس 
المهن للسميرة علن. الزو انوا لازي اللقرفة 
ضازت الفرعة" الحامئلة مدا كاتها علة لوحوية 
لا آنه تفن التشي معنف النرقة و حرجا بالتكات 
السابق لأن ذلك قول بتخصيص العلة لأنه قول 
معام تصقة الور عل وحطوة الملة الستملة لكلة 
وانةماظل قصازيت الكبرة ملفة فهذا الكدر من 
المال على الزوج اذ الاداء مبئى على الوجوب 
فيثبت له حق الرجوع عليها . 


ولهذا المعنى وجب الضمان على شسهود الطلاق 
قبل الدخول اذا رجعوا بالاجماع بخلاف ما اذا 
لم تعمد الفساد لأن عند عدم التعمد لا تكون 
الفرقكة مضافة الى فعل الكبيرة فلم يوجد منها 
علة وجوب نصف المهر على الزوج فلا يرجع 
عليها . 


يلزمهما يلزم محمد الآن عنده يضمن الفاتح وان 
اعترض على الفتح فعل اختيارى فقد خرج 
الحواب عن الباقى فاتهم كم تعمد الفساد ويثبت 


بثلائة أشياء بعلمها بنكاح الصغيرة وعلمها بفساد 
النكاح يارضاعها وعدم الضرورة وهى ضرورة 
خوف الملاك على الصغيرة لو لم ترضعها 
والقول قولها فى أنها لم تتعمد الفساد مع يمينها 
لآن الزوج بدعوى تعمد الفساد يدعى عليها 
الضمان. وهى تنكر فكان القول قولها وعلى 
هنذا حك البح والرجموع فق المببائل التعدية 
من الاتفاق والاختلاف ولو تزوج كبيرة وصغيرتين 
فأرضعتهما الكبيرة غان أرضعتهما معا حرمن عليه 
لأنهما صارتا بنتين للمرضعة فصار جامعا بيهن 
نكاحا فحرمن عليه ولا يجوز له أن يتزوج الكبيرة 
أبدا سواء كان دخل بها لأنها أم منكوحته فتحرم 
بنفس العقد على البنت ولا يجوز له أن يجمع بين 
المشرهق؟ تقاها تدا لأنهما .حار اخنين 
من الرضاع ويجوز أن يتزوج باحداهما ان كان 
لم يدخل بالكبيرة لأنها ربيبته من الرضاع خلا تحرم 
بمجرد العقد على الأم كما فى النسب وان كان قد 
دخل بها لا يجوز كما فى النسب وان أرضعتهما 
على التعاقب واحدة بعد أخرى فقد حرمت 
الكبيرة مع الصغيرة الأولى لانها لما أرضعت 
الأدلن لبف بها لها اميل الحبنع بدن الا 
والتنت قباكا ينه وانا الشيضةة القانية فاما 
أرضعتهما بعدما بانت الكبيرة فلم يصر جامعا 
لكنها ربيبته من الرضاع خان قد دخل بأمها تحرم 
عليه والا فلا . 


ولا يجوز نكاح الكبيرة بعد ذلك ولا الجمع بين 
الصغيرتين لما تقدم ولو تزوج كبيرة وثلاث 
صبيات فأرضعتهن على التعاقب واحدة بعد 
أخرى حرمن عليه جميعا لآأنها لما أرضعت 
الأولى صارت بنتا لها فحصل الجمع بين الام 
والبنت فحرمتا عليه ولما أرضعت الثانية خقد 
أرضعتها والكبيرة والصغيرة الأولى مبانتان غلا 
يحرم يسبيب الجمع لعدم الجمع ولكن ينظر ان كان 
قد دخل بالكبيرة تحرم عليه للحال لأنها ربيبته وقد 
دخل بأمها فان كان لم يدخل بأمها لا تحرم عليه 


الفسساد ردنا 


للحال حتى ترضع الثالثة خاذا ارتضعت الثالثة 
حرمتا عليه لأنهما صارتا اختين والحكم فى تزوج 
الكبيرة بعد ذلك والجمع بين صغيرتين وتزوج 
احدى الصفائر ما تقدم ولو تزوج صغيرتين 
وكبيرتين فعمدت الكبيرتان الى احدى الصغيرتين 
ناوههاها اعذاقنا بهو اخترى ف /ارضتنا 
الصغيرة الثانية واحدة بعد أخرى بانت الكبيرتان 
والصغيرة الأولى والصغيرة الثانية امراته 
لأنهما لما أرضعتا الصغيرة الاولى صارت كل 
واحدة من الكبيرتين آم: امراته: وصارت. الضاغيرة 
ينت أمرأته خصار جامعا بينهن فحرمن عليه خلما 
أرضعتا الثانية غقد أرضعتاها بعد ثبوت 
البينونة فلم يصر جامعا فلا تحرم هذه الصغيرة 
بسبب الجبع ولكنها أبثة .متكوحة كانت له فان 
كان لم يدخل بها لا تحرم عليه وان كان قد دخل 
بها تحرم ولا يجوز له نكاح واحدة من الكبيرتين 
بعد ذلك يهال والأقار فق وان يكاح المهرة 
الأولى على التفصيل الذى مر ولو كانت احدى 
الكبيرتين أرضعت الصغيرتين واحدة بعد الآخرى 
ثم أرضعت الكبيرة الأخرى الصغيرتين واحدة بعد 
الأخرى ينظر ان كانت الكبيرة الآخيرة بدات بالتى 
بدات بها الكبيرة الأولى بانت الكبيرتان والصغيرة 
الأولى والصغيرة الأخرى امرأته وان كانت بداأت 
بالتى لم تيدأ بها اولى حرمن عليه جميعا وانما كان 
عذلك لآ العيرة الأول لين ارضفت العدقرة 
الأولى فقد صارت ينتها فحصل الجمع بين 
الأم والبنت فحرمنا عليه خلما أرضعته الأخرى 
أرضعتها وهى أجنبية فلم يتحتق الجمع لكن صارت 
الأخرى ربيبته فان كان لم يدخل بأمها لا تحرم 
وان كان قد دخل بها تحرم فلما جاءت الكبيرة 
الأخيرة فأرضعت الصغيرة الأولى فقد صارت 
أم منكوحة فحرمت عليه خلما أرضعت الصغيرة 
الأخرى فقد أرضعتها وهى أجنبية فصارت 
رربييته فلا تحرم اذا كان لم يدخل يأمها وان 
كأن قد دخل بأمها تحرم واذا كانت الكبيرة 
الاخخرة بدات بالتى لم تبدا بها الكبيرة 


الأولى غقد صارت بنتا لها فصار جامعها مع 
أمها فحرمتا عليه كما حرمت الكبيرة الآولى مع 
الصغيرة الآولى فحرمن جميعا ولو كان تحته 
صغيرة وكبرة فارضعت ام الكبيرة ‏ الصغيرة 
بانتا لأنهما صارتا اختين . 


وكذا اذا أرضعت اخت الكبيرة الصغيرة 
لانها صارت كبنت أخت امراته والجمع بين 
المراة وبين بعت أكتها لا يحنون: فق الرضاع عنا 
لا يجوز فى النسب ولو ارضعتها عمة الكبيرة أو 
خالتها لم تبن لانها صارت بنت عمه امراته او 
بنت خالتها ويجوز للانسان أن يجمع بين أمرأة 
وبين بنت عمتها أو بنت خالتها فى النسب فكذا 
فى الرضاع ولو طلق رجل امراته ثلاثا ثم ارضعت 
المطلقة قبل انقضاء عدتها امرأة له صغيرة بانت 
السهزة لأنها سمارت كنا لاجمل الحو 
فى حال العدة والجمع فى حال قيام العدة كالجمع 
فى حال قيام النكاح ولو زوج أبنه وهو صغر 
امراة لها لبن فارتدت وبانت من الصبى ثم أسلمت 
فتزوجها رجل فحملت منه ثم ارضعت بلبنها ذلك 
الصبى الذى كان زوجها حرمت على زوجها 
الثانى ٠.‏ 


كذا روى بشر بن الوليد عن محمد لآن ذلك 
الصبى صار ايبنا لها لزوجها فصارت هى منكوحة 
ابئه من الرضاع فحرمت عليه ولو زوج رجل أم 
ولده يلوك له مباهر ا فارفيهتةه يلين "اليد 
حرمت على زوجها وعلى مولاها لآن الزوج صار 
ابنا لزوجها فصارت هى موطؤة أبيه فتحرم عليه 
ولا يجوز للمولى أن يطؤها بملك اليمين لآنها 
منكوحة ابنه ولو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج 
كبيرة لها لبن فارضعتها حرمت عليه لانها صارت 
ام منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت(1) . 
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القن افسسساد 


مذهب المالكية. 


جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
أن الزوجة تحرم على الزوج صاحب اللبن ان 
أرضعت بلينه طفلا كان زوجا لها سابقا وذلك 
بأن تتزوج المرأة رضيعا بولاية أبيه ثم يطلقها الأب 
عليه لمصلحة ختتزوج تلك المرأة رجلا بالغا يطؤها 
فيحدث لها لبن فترضع الطفل الذى كان زوجها 
من ذلك اللبن فانها بذلك تحرم على الزوج لأنها 
والحالة هذه زوجة ابنه من الرضاع فالبئوة 
طرأت بعد الوطء وقد علمت أن حليلة الابن تحرم 
على الأب لقول الله عز وجل « وحلائل أينائكم 
الذين من أصلابكم(١)‏ » وذلك كتحريم زوجة 
أرضعت رضيعة كان أبائها زوجها بأن تزوج 
. بمرضيعة ثم طلقها وعنده زوجة كبيرة وطئها 
وبها لبن أرضعت تلك الرضيعة التى كان أبائها 
فان المرضعة تحرم على زوجها لأنها صارت أم 
زوجته والعقد على البنات يحرم الأمهات 
وكتحريم ش خص مرتضع من مبانته واللبن من 
غيره وذلك بأن يطلق الرجل زوجته المدخول بها 
فتتزوج من غيره فيحدث لها لبن من الثانى 
فترضع طفلة خهذه الطفلة تحرم على من كان 
طلقها لأنها صارت بنت زوجته رضاعا والدخول 
بالأمهات يحرم البنات ولو طرأت الأمومة 
كما هنا وان أرضعت امرأة تحل له بناتها ولم 
يكن تلذذ يها زوجته الرضيعتين اختار واحدة 
منهما . 


وكذا لو كن أكثر لصيروتهن اخوة من الرضاع 
وان كانت التى يختارها الآخيرة منها عقدا أو 
رضاعا أن ترتبا ٠‏ 


وما ذكره خليل رحمه الله تعالى من جواز 
اختيار واحدة من الزوجتين .الرضيعتين اللتين 


أرضعتهما أجنبية أو زوجة غير مدخول بها 
هو المشهور كمن أسلم عن أختين . 


وقال ابن بكير رحمه الله تعالى لا يختار واحدة 
بمنزلة من تزوج أختين فى عقد واحد وفنرق 
للمشهور بأن العقد وقع هنا بينهمما صحيحا 
وطرأ ما أفسده بخلاف مسئلة متزوج الأختين 
فى عقد واحد فانه وقع فاسدا وان كان الزوج 
دكن بالزوجة أل ازشفت: حبرم الختيع 
المرضعة للعقد على الرضعتين والعقد على 
البنات يحرم الامهات والرضيعتان للتلذذ بأمها 
من الرضاع والتلذذ يالامهات يحرم البناث 
وأديت المتعمدة بارضاعها من ذكر للافساد أى 
أن المرأة المتعمدة للافساد تؤدب لعلمها بالتحريم 
الموجب لتاديب وفسخ نكاح الزوجين المكلفين اذا 
تصادقا على الرضاع فانه يفسخ نكاحهما قبل 
الدخول وبعده سواء كان تصادقهما قبل الدخول 
أو بعده والفسخ بغير طلاق عند ابن القاسم 
رحمه الله تعالى ولها اذا فسخ المسمى الحلال 
والا فصداق المثل بالدحخول سواء كائا عالمين 
بالرضاع حين العقد أو كنا جاهلين أو علم 
فقط الا أن تعلم هى فقط بالرضاع وانكر هو 
العلم ختكون كالفارة للزوج بانقضاء عدتها 
وتزوجت خيها عالمة بالحكم فلها ربع دينار بالدخول / 
ولا شىء قبله وان أدعى الزوج الرضاع بعد العقد 
وقبل البناء:فانكرت احذ باترآرة بالنسبة للفرم 
اذا لا يعمل باقراره بالنسبة لغرم الصداق اذا 
لو عمل به لما وجب عليه شىء فيفسخ نكاحه 
ولها النصف لأنه يتهم على أنه أقر ليفسخ بلا 
شىء وان أدعته بعد العقد وقبل البناء أو بعده 
فأئكر لم يتدقع النكاح عنها بالنسخ لاتهامها على 
تمد فراقه ولا ملسن لها امن الزوج: الا العام 
منه أو يطلق باختياره فان طلق باختياره قبل البناء 
خلا قىء لها(؟) . 


4 الشرح الكبير ج ؟ ص ©6.ه » ص ".ره 


أفساد 16" 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج انه لو كان الزوج تحته 
ووحة متهي افارضييتها الأرشناع لحر آذ 
الزوج أو أخته من أو رضاع أو زوجته الأخرى 
له أو غيرهن ممن يحرم عليه بنتها كزوجة أبيه 
أو ابنه أو أخيه بلبنهن انفسخ نكاحه من الصغيرة 
وحرمت عليه أبدا لأنها صارت أخته آو بنت آخته 
أوبنت زوجته أو أخته أيضا أو بنت أبنه أو بنت 
اخية لان ما يوحب"الخرمة الؤبدة كبا يلم ابتذاء 
النكاح يمنع استدامته يدليل أن الابن اذا وطىء 
زوجة أبيه بشبهة انفسخ النكاح وحرمت عليه 
وليس ذلك كطرو الردة والعدة لعدم ايجابهما 
التحريم المؤيد ٠.‏ 


أما اذا كان اللبن من غير الأب والآين والاخ 
فلا يؤثر لآن غايته أن تصير ربيبة أبيه أو أبنه 
أو أخيه وليست بحرام عليه وانفسخ نكاح 
زوجته الأخرى أيضا اذا كانت هى المرضعة 
لانها صارت أم زوجته وللصغيرة على الزوج 
تضفا نيرما المي إن كان صحيخا والا فى 
مهر مثلها لأنه فراق حصل قبل الدخول 
لا بسيبها فشطر المهر كالطلاق وله على المرضعة 
نصف مهر مثل على النص أما الفرم فلأتها 
فوتت عليه ملك النكاح سواء أقصدت يارضاعها 
فسخ النكاح أم لا تعين عليها لخوف تلف 
الصغيرة أم لا لآن غرامة المتلفات لا تختلف بهذه 
الأسباب وأما النصف خلانه الذى يغرمه 
فاعتبر ما يجب له بما يجب عليه ولو أوجر 
الصغير أجنبى لبن أم الزوج كان الرجوع عليه 


فالغرم عليها طريقا والقرار على المكره ليوافق 
قاعدة الاكراه على الاتلاف والفرق بين 
الأبضاع لا تدخل تحت اليد وبان الغرم هنا 
للحيلولة. وهى منتفية فى المكره مردود بأن الحر 
لا يدخل تحت اليد مع دخول اتلافه فى القاعدة. 


وفى قسول مخرج للزوج على المرضعة الممر 
كله وفرق الاول بأن فرقة الرضاع حتيقة فلا 
توجب الا النصف كامفارقة بالطلاق وفى الشهادة 
النكاح باق بزعم الزوج والشسهود ولكنهم 
يشهادتهم أحالوا بينه وبين البضع ففرقوا 
قيمته كالغاضب الحائل بين ال الك والمغصوب. 


وقال الماوردى أن الفرم عليها اذا لم يأذن 


واكراهه لها على الارضاع اذن وما ذكر محله 
فى الزوج الحر خلو كان عيبدا فأرضعت أممسه 
يؤخذ من كسبه للصغير نصف المسمى ان كان 
صحيحا والا فنصف مهر الثل والفرم على 
امزضعة للشيد وان كان التكاع لم يفت الا غلن 
المبد ولاخق للسيد منه لأن ذلك يدل "البضع 
كان للسيد كعوض الخلع ومثله أيضا اذ لم 
تكن المرضعة مملوكة للزوج أن كانت مملوكته ولو 
مديرة ومستولده فلا رجوع له عليها وان كانت 
مكاتبة رجع عليها بالغرم ما لم تعجز . 


وأما مهر الكبيرة فحكمه ان كان مدخولا بها 
فلها المهر والا فلا . 


ولو نكح عبد أمة صغيرة مفوضة بتفويض 
سيدها فأرضعتها أمه مثلا فلها المتعة فى كسسبه 
ولا يطالب سيدة المرضعة الا بنصف مهر المثل 


' واتما صوروا ذلك بالآمة لأنه لا يتصرا بالحرة 


لعدم المكافأة ولو ديت صغيرة ورضعت خمس 
رضعات من كبيرة نائمة أو مستيقظة سألته فلا 
غرم على أرضعته لأنها لم تضع شيئًا ولا مهر 
المركسية لان الاتفبباع حمل يفعلها وذلك يشتقط 
المهر قبل الدخول ويرجع الزوج فى مالها بنسبة 
ما غرم فالكبيرة لانها اتلفت عليه بضع الكبيرة 
ولا فرق ف غرامة المتلفات بين الكبيرة والصغيرة 
ولو كان تحته زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت 


ام الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة أى نكاحها 


51 افنساد 


لأنها صارت أختا للكبيرة ولا سبيل الى الجمع بين 
الأختين . 

وكذا الغبيرة يتفينة كلهها ايقناتى الاظهن 
لا تمدع بوالثائن يحدمل الانتساءع, بالإضفيرة 
لآن الجمع بارضاعها ٠‏ 


ونسبه الماوردى للجديد والآول للقديم وعلى 
الأظلين لفاتكام بق طناء منها .على الاتفرادولانها 
اخفان: واكك ليه حيثتها ولو كان تحتة اصخيزة 
فطلقها فأرضعتها امراة صارت أم امرأته فتحرم 
علئة ابذا ولا نظن الن بخصدول الأدربة قبل (التكاع 
أو بعده الحاقا للطارىء بالمقارنئة كما هو شسأن 
التحرير المؤبد ولو نكحت مطلقته الحرة الصغيرة 
وأرضعته بلبنه حرمت على المطلقة والصغير 


أيبدا 5 


اما المطلق فلأئها صارت زوجة آبنه وآما الصغير 
غلأنها صارت أمه أو زوجة أبيه ان كان المطلقة 
أمه لم تحسرم على المطلق ليطلان النكاح لآن 
الكجهر لامي نكاهه النة ل قفر حليلة ابنه ولو 
فسخت كبيرة نكاح صغير بعيب فيه مثلا ثم 
تزوجت كبيرا فارتضع الصغير بلينه منها أو من 
فيرها ريت ننه الذا لان؛ الاين «الستطي كنار 
أبنا للكبير فهى زوجة ابن الكبير وزوجة أبى 
العبقير انل أمهز ان كان «اللين ينها > 5 


ولو زوج السيد أم ولده عيده الصغير 
فأرضعته لبن السيد حرمت عليه أى العيد أبدا 
لأنها أمه موطؤة أبيه وعلى السيد كذلك لانها 
زوجة أبنه هذه المسألة مبنية على أن السيد 
يجيز عبده الصغير على النكاح والاظهر أنه 
لا يجيز فهذا مبنى على رجوع واحترز بقوله 
لبن السيد عما لو أرضعته بلين غيره فان النكاح 
ينفسخ لكونها أما له ولا تحرم على السيد لآن 
الصغير لم يصر آبنا له فلم تكن هى زوجة الابن 


ولو أرضعت موطؤته الآمة زوجة صغيرة تحت 


أى السيد بلبنه أو لبن غيره بأن تزوجت غيره أو 
وطئها بشبهة حرمتا الموطؤة والصغيرة عليه اى 
لصيرورة العيقية ينا للكرة وانتنع الج 
بينهما وحرمت الكبيرة أبدا لأنها أم زوجته. 


وكذا الصغيرة حرمت أبدا ان كان الارضاع 
بلبئه لانتها صارت بنته والا بأن كان الارضاع 
بن كر كريية اللاححسرع اقليه اذا أن مكل 
باقر لوالا لاون الحن السغرة ,اكير 
مااتقدم فلى أكاقث العبيرة إيية غير ه كلق الغزم 
برقبتها أو أمته فلا شىء عليها الا أن كانت 
مكاتبة فعليها الغفرم فان عجزها سقطت المطالبة 
بالغرم . ش 


ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغفائر فأرضعهن 
معا أو مرتبا بلبنه أو لبن غيره حرمت أى الكبيرة 
أبدا لأئها صارت أم زوحاته . 


وكذا الصغائر أرضعتهن بلبنه حرمن بناته أو 
لبن غيره وهى أى الكبيرة موطؤة له لأنهن حرمن 
بئات زوجته المدخول بها والا بأن لم يكن اللبن 
له ولم تكن موطؤة له فان أرضعت معا بايجارهن 
اللرحبحة اشاس "اشيحكك لمسرزر مين الخوات 
ولاجتماعهن مع الأم فى النكاح وايجارهن الخامسة 
وذلك بأن تلقم اثنتين ثديها وتوجر الثالثة لبنها 
المحلوب ولا يحرمن أى الصفائر مؤبدا الانتفاء 
الدخول يأمهن فله تجديد النكاح من شاء منهن بلا 
جمع فى نكاح أو أرضعتهن مرتبا لم يحرمن مؤبدا 
لا تقدم وتنفسخ الأولى أى نكاحها بارضاعها مع 
الكبيرة لاجتماع الأم وينتها فى النكاح ولا ينفسخ 
نكاح الثانية يبجرد ارضاعها اذ لا موجب له 
والثالثة اى وينفسسخ نكاح الثالثة بارضاعها 


اأفسساد 517 


لصيرورتها أختا للثانية الباقية فى نكاحه وتنفسخ 
الثانية بارضاع الثالثة لأنها صارت أختين معا 
فأشبه ما لو أرضعتهما معا وفى قول لا ينفسخ 
نكاح الثانية بل يختص الانفساخ بالثالثة لان الجمع 
انها حصل بها كما لو نكح امراة على اختها 
واقتصر المصنف فى الترتيب على ماذا أرضعتهن 
متعاقيا وبقى فى الترتيب حالان أحدهما ترضع 
اثنتين معا ثم الثالثة فينفسخ نكاح الأولتين مع 
الكبيرة لثبوت الأخوة بينهما ولاجتماعها مع الام 
فى النكاح ولا ينفسخ نكاح الثالثة لانفرادها ووقوع 
ارضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختيها ثانيهما أن 
ترضع واحدة أولا ثم أثنتين معا فينفسخ نكاح 
الأربيع 0 


اما الاولى والكبيرة فلاجتماع الام والبنت فى 
النكاح وأما الأخريان فلانهما صارتا أختين معا 
ويجرى هذان القولان فيمن تحته زوجتان 
صغرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أو ينفسخان أم 
الثانية يختص الانفساخ بها فقط والأظهر منهما 
انفساخهما لما ذكر وخرج بقوله مرتبا ما اذا 
أرضعتهما معا فانه ينفسخ نكاحهما قولا واحدا 
لانهما صارتا اختين معا ولا خلاف فى تحريم 
المرضعة على التأييد لآنها صارت أم زوجته . 


ومن أفسد(١)‏ نكاح امراة بالرضاع المنصوص 
انه يلزمه نصف مهر المثل ونص فى الشاهدين 
بالطلاق اذا رجعا على قولين أحدهما يلزمها مهر 
المثل والثائنى يلزمها نصف مهر المثل . 


واختلف أصحابئا فيه فئقل أيو سمسعيد 
الأصطخرى جوابه من احدى المسئلتين الى 
الاقصرى وكملها اهلان وليك احدفا يكب مير 
المثل لأنه أتلف البضع فيوجب ضمأن جميعه 
والثانى يجب نصف مهر الئل لأنه لم يغرم 


)1١(‏ المرجع السابق ي 8 ص ههذم؟ ©» كم؟ 


للصغيرة الانصف يدل البضع فلم يجب له اكثر 


لأنه وق الفتهادة يجيا الجميخ والعرق ييلها :أن 
فى الرضاع وقعت الفرقة ظاهرا وباطنا وتلف 
الحقيقة وانها حيل بينه وبين ملكه فوجب ضمان 
يعه والضعي طريفة إلى السكق 0 


مذهب الحنايلة : 


كدق الف "أن الزجل اذل تشووج غنيرة لم 
فى الحولين حرمت الكبيرة على التأيبد وثبت نكاح 
التأييد وبه قال الثورى وأبو ثور وأصحاب 
الرأى ٠‏ 


وقال الأوزاعى نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه 
الصغيرة ولا يصح ذلك فان الكبيرة صارت من 
أمهات النساء فتحرم أبدا لقول الله سبحانه 
وتعالى « وأمهات نسائكم(؟) » ولم يشترط دخوله 
بها فأما الصغيرة ففيها روايتان احداهن نكاحها 
كانت لأنها ربيبة ولم يفخل بأنها ‏ علا تحرم الول 
الله تعالى « فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 


عليكم(؟) » . 


(؟) المهذب فى فته الامام الشافعى للشيخ أبى اسحق 
ابراهيم بن على يوسف الفيروزابادى الشميرازى الجزء الثانى 
ص ١68‏ »© هلا طبع مطيعة عيسى البابى بمصر 

(؟) الآية رقم +5 من سمورة النساء 

(6) الآية رقم *؟ من سورة النسماء 


م1" ش أفسساد 


والرواية الثانية ينفسخ نكاحهما لانهما صارتا 
أما وبنتا واجتمعا فى نكاحه والجمع بينهما محرم 
فانفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين وكما لو عقد 
عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا وذلك لأنه أمكن 
ازالة الجمع بانفساخ نكاح الكبيرة وهى أولى به 
لآن نكاحها محرم على التأييد خلم يبطل نكاحهما 
يه كما لو ايتدا العقد على أخته وأجنبية ولان الجمع 
الأم كما لو اسام وتحته امرأة وينتها وغارق 
الأخرى وفارق ما لو ابتدا العقد عليهما لأن الدوام 
أتقوى من الابتداء وان أرضعت اثنتين منفردتين 
انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى وعلى الثانية 
واجتمعتا فى الزوجية فينشسخ نكاحهما كما لو 
أرضعتهما معا وهذا على الرواية الأولى التى 


فأما على الرواية التى تقول ينفسخ نكاحهيا 
معا فانه يثبت نكاح الأخيرة من الصغيرتين لان 
الكبيرة لما أرضعت الصغيرة اولا انفسخ نكاحهما 
ثم أرضعت الأخرى فلم تجتمع معهما فى النكاح فلم 
فى النكاح فانفسخ نكاحهما كما لو أرضعتهما معا 
وخارق ما لو عقد عى واحدة بعد أخرى فان 
عقد الثانية لم يصح فلم يصر به جامعا بينهما 
وههنا حصل الجمع برضاع الثانية ولا يمكنه القول 
بأنه لم يصح فحصلنا معا فى نكاحه وهما أختان 
لا محالة له وان أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ 
الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الجمع لانهما 
رضاعها بعد انفساخ نكاح الكبيرة والصغيرتين 
اللتين قبلها فلم يصادف الححوتها فى التكاح 


وان أرضعت أحداهن منفردة واثئتين بعدها معا 
بأن تلقم كل واحدة منها ثديا فيمتصان معا أو 
تحلب من لبنها فى اناء فتسقيهما معا انفس نكاح 
الجميع لانهن صرن اخوات فى نكاحه لانها اذا 
أرضعت أحداهمن منفردة لم ينفسخ نكاحها لانها 
منفردة ثم اذا أرضعت اثنتين بعد ذلك مجتمعات 
انفسخ نكاح الجميع لانهن اخوات فى النكاح هذا 
على الرواية الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاج . 
الأم والآأولى بالاجتماع ثم ينفسخ نكاح الاثنتين 
لكونهما صارتا أختين(١)‏ معا وكل أمرأة تحرم 
ابنتها عليه كأمه وأخته وجدته وربيبته اذا أرضعت 
طفلة حرمتا عليه لانها تصير ابنتها وكل رجل 
تحرم ابنته كأخيه وأبنه وأبيه اذا أرضعت امرأته 
يلبئه طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها لأنها 
ارت ابةامن جحمرم ابئده:حليه وان ارشعتها 
امراة احد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه لانها 
صارت ربيبة زوجها وان أرضعتها من لا تحرم 
بنتها كعمته وخالته لم تحرما عليه ولو تزوج 
بنت عمه فأرضعت جدتها أحدهما صغيرا 
انفسخ النكاح لانها ان ارضعت الزوج صار عم . 
زوجته وان أرضعت الزوجة صارت عمته وان 
أرضعتهما جميعا صار عمها وصارت عمته وان 
تزوج بنت عمته فأرضعت جدتها أحدهما صغيرا 
انفسخ النكاح لأنها ان أرضعت الزوج صار 
خالها وان أرضعت الزوجة صارت عمته وان 
تزوج بنت خاله فأرضعت جدتهما الزوج صار 
عم زوجته وان أرضعتها صارت خالته وان تزوج 
ابئنة خالته فأرضعت الزوج صار خال زوجته وان 
أرضعتها صارت خالة زوجها وكل من أفسد نكاح 
الزاة برضاع عن المفسول فان. الزوه برس 


(!) المفتى للامام أبى محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمود بن قدامة على مختصر الامام أبى القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى ويليه الشرح الكبير 
على متن المقنع للامام أبى عمر محمد بن أحمد بن مقدامة 
المقدسى الجزء التاسع ص 8١؟‏ © 1١7‏ الطبعة الاولئ طبع 
مطبعة المثار سنة 1868م 


أفسادك اا 


عليه بنصف مهرها الذى يلزمه لها لأنه قرره 
عليه بعد أن كان بعرض السقوط وفرق بينه وبين 
زوجته فلزمه ذلك كشهود الطلاق اذا رجعونا 
وائما لزمه خصف مهر الصغيرة لآن نكاحها انفسخ 
قل اتخوله, بها فين بحيتها والفسمخ !131 /حاء ين 
أجنبى كان كطلاق الزوج فى وجوب الصداق 
عليه وان أفسدت نكاحها قبل الدخول فلا مهر 


وبهذا قال أبو ثور وأصحاب الرأى ولا نعلم 
فيه خلأنا فعلى هذا ان ارضعت آمرأته الكترى 
الصغرى فانفسخ نكاح الصغرى فعلى الزوج 
نصف مهر الصغرى يرجع به على الكيرى لما 
2-2-6 ْ 


وقال أصحاب الرأى ان كانت المرضعة أرادت 
الفساد رجع:عليها بتضف الصداق وال غلا 
يرجع يشىء ولنا على أنه يرجع عليها بالنصف 
لأنها قررته عليه وألزمته اياه وأتلفت عليه ما فى 
مقابلته فوجب عليها الضمان . 


عالق" اتلقت:-طلنه الع والواحب تنيت 
لبون الآ تسعامهن الل لآنه انما برجم ينا رم 
والذى غرم نص ما فرض لها فرجع به وذلك 
لأنه خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له بدليل 
ما لو قتلت نفسها أو أرتدت وأرئ ت من 
ينفسخ نكاحها بارضاعه نأنها لا تغرم له شيئا 
وائما الرجوع ههنا بما نحرم فلا يرجع 
بغيره ولأنه لو رجع بقيمة المتلف لرجع بمهر المثل 
كله ولم يختص بالنصف ولآأن شهود الطلاق قبل 
الدخول اذا رجعوا لزمهم نصف السمى كذلك ههنا 
وان أفسدت نكاح نفسها بعد الحدخول لم 
يسقط مهرها ويجب على زوجها وان أفسده 
غيرها وجب مهرها ولم يرجع به على أحد . 


ونص أحمد على أنه يرجع بالمهمر كله قال 


فبيخنا التبحيج انهلا يرجم مان يق ليده جد 
الدخول بشىء لأنه لم يقرر على الزوج شيئًا 
ولغ ملزجة إآياة هلم يوجع خلنة بتع كي لو أغسحت 
الراة تقاح: ها "ولانيه لو بيلك الرجسوع 
بالضداق بعد التخول لشفظ “ذا كانت. المراة 
هى المفسدة للنكاح كما قبل الدخول ولآن خروج 
البضع من ملك الزوج غير متقدم على ما تقدم 
وكذلك لا يجب مهر امثل وائما رجع الزوج بنصف 
المسمى قبل الدخول لأنها قررته عليه وكذلك 
مضغط :اذا كانت: فى الفسدة لعاحيا قل 
اليكوول 2 


قال شيخنا لا نعلم بينهم خلافا فى ذلك وان 
الزوج لا يرجع عليها بشىء اذا كان أداه اليها 
ولا فى أنها اذا أفسدته قبل الدخول أنه يسقط 
وأنه يرجع يما أعطاها فاذا أرضعت امرأته الكبرى 
الصغرى فانفسخ نكاحها فعله نصف مهر الصغرى 
يرجع به على الكبرى . 


ولا مهر للكبرى أن كان قبل الدخول لأنها 
أفسدت نكاح نفسها لو دبت الصغرى الى 
الككرى وهى نائمة فارتضعت منها خمس رضعات 
الفسخ تكاح الكبرة وحريث »على التابيد مان :كان 
نكل بالكل عجري الجكر: وسيم كلكا 
ول مين للسقزة” لأنها تسد لجاع سحا 
وعليه مهر الكبيرة يرجع به على الصغيرة . 


عئد أصحابنا ولا يرجع به على ما اخترناه 
وان لم يكن دخل بالكبيرة فعليه نصف صداقها 
يرجع به فى مال الصغيرة لأنها فسخت نكاحها 
وان ارتضعت الصغيرة منها رضعتين وهى نائمة 
ثم انتهت الكبيرة نأتمت لها ثلاث رضعات فقد 
حصل الفساد بفعليها فيسقط الواجب عليها وعليه 
مهر الكبير وثلاثة أعشار مهر الصغيرة ويرجع به 


3-5 أفساد 


على الكبيرة وان لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خمس 
مهرها يرجع به على الصغيرة وهل ينفسخ نكاح 
الصغيرة على روايتين(١) ٠‏ 

وان كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن 
فأرضعت ثلاثة نسوة صغار حرمت الكبيرة لأنها 
من جدات النساء وجدة الزوجة محرمة ولم ينفسخ 
نكاح الصفار لأنهن لسن اخوات وائما هن بنات 
خالات ولين الربيبة لا يحرم الا بالدخول 
بالام وان كان دخل بالأم حرم الصغار أيضا لأنهن 
ريائب مدخول بأمهن وان لم يكن دخل بها 
فهل ينفسخ نكاح من كمل رضاعها آولا على 
روايتين بناء على ما اذا أرضعت زوجته الكبرى 
زوجته الصغرى فان الكبرى تحرم وهل ينفسخ 
نكاح الصغرى على روايتين ذكرنا توجيههما فيما 
مضى وان أرضعن واحدة كل واحدة منهن 
رضعتين فهل تحرم الكبرى بذلك على وجهين : 

أحدهما تحرم لأنها كونها جدة فرع على كون 
ابنتها أما ولم تثبت الأمومة خما هو خرع عليها 
اول آن. لأ يثبت()) + 

واذا تزوج كبيرة ثم طلقها فأرضعت صغيرة 
يلبئه صارت بنتا له وان أرض عتها بلبن غيره 
صارت ربيبته فان كان قد دخل بالكبيرة حرمت 
الصغيرة على التأييد وان كان لم يدخل يها لم 
تحرم لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وان تزوج صغيرة 
ثم طلقها فأرضعت آمراة له المرضعة على التأييد 
لآأنها من أمهات نسائه وان تزوج كبيرة وصغيرة 
ثم طلق الصغيرة فأرضعتها الكبيرة حرمت الكبيرة 
وانفسخ نكاحها فان كان لم يدخل بها فلا مهر 
لها وله نكاح الصغيرة وان كان .دخل يها مهرها 
وتحرم هى والصغيرة على التأبيد وان طلق 
الكبيرة وحدها قبل الرضاع فأرضعت الصغيرة 
ولم يكن دخل بالكبيرة ثبت نكاح الصغيرة وان 


)١(‏ المرجع السابق ص 5١١ © 1١5‏ الطبعة السابقة 
(؟) المرجع السابق ج 1 ص ١١؟‏ © 1١7 42 (١‏ 


كان دخل بها حرمت الصغيرة وانفسخ نكاحها 
ويرجع على الكبيرة بينصف صداقها وان طلقهما 
جميغا فالحكم فى التحريم على ما مضى . 

ولو تزوج رجل كبير وآخر صغيرة ثم طلقاهما 
ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت 
الكبيرة الصغيرة حرم تالكبيرة عليهما وانفسخ 
نكاحها وان كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت 
عليه وانفسخ نكاحها والا فلا(؟) ٠‏ 

واذا طلقت امرأته ولها منه لبن فتزوجت يصبى 
فأرضعته بلبنه وانفسخ نكاحها منه لأنها أمه 
من الرضاع وحرمت عليه لأنها صرارت أمه 
من الرضاع وان تزوجت بآخر ودخل بها ومات 
عنها لم يجز أن يتزوجها الأول لأنها صارت من 
حلائل الأبناء لما أرضعت الصبى الذى تزوجت 
به ولو تزوجت الصبى أولا ثم فس خت نكاحه 
لعيب ثم تزوجت كبيرا خصار لها منه لبن فأرضعت 
يه الصبى حرمت عليهما على الأبد على الزوج 
الثانى لأنها صارت من حلائل ابنائه وعلى 
الصبى لأنها صارت أمه ولو زوج رجل أم ولده 
أو أمته بصبى مملوك فأرضعته بلبن سيدها خمس 
رضعات انفسخ نكاحه وحرمت على سيدها 
على التأييد لانها صارت من حلائل أبنائه فان 
كان الصبى حرا لم يتصور هذا الفرع 
عندنا لانه لا يصح نكاحه لآن من شرط نكاح الحر 
للأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك فى الطفل خان 
تزوج بها كان النكاح فاسدا وان أرضعته لم 
تحرم على سسيدها لانه ليس بزوج فى الحقيقة . 

قال شيخنا رحمه الله تعالى فان أفيسد 
النكاح جماعة يقسط المهر عليهم فلو جاء خمس 
فسقين زوجة صغيرة من لبن أم الزوجة خمس 
مرات انفسخ نكاحها ولزمهن نصف مهرها بينهن 
غان سقتها واحدة شربتين وأخرى ثلاثا 


فعلى الأولى الخمس وعلى الثائية خمس وعشرون 


0) المرجع السابق ج 1 ص ١١979‏ ©» 18!؟ 


افنتسساد قف 


وان سقاها واحدة شربتين وسقاها ثلاث ثلاث 
شربات فعلى الآولى الخمس وعلى كل واحدة من 
الثلاث عشر . 


وان كان له ثلاث نسوة كبار وواحدة 
شتشرة فارضتعةة كل واحدة ين القلات الصعرة 
اردة,رضعاك ف كليوك ق انا ونتهنة الميفرة 
حرم الكبار وانفسخ نكاحهن فان لم يكن دخل 
يهن فنكاح الصغيرة ثابت على احدى الروايتين 
وعليه لكل واحدة منهن ثلث صداقها ترجع به 
على ضرتيها لآن نكاحها حصلل بفعلها وفعلهما 
فسقط ما قابل فعلها وهو سدس الصداق وبقى 
عليه الثلث فرجع به على ضرتيها فان كان 
صداقهن متساويا سقط ولم يجب شىء لأنه يتقاص 
مالها على الزوج بما يرجع به عليها اذ لا فائدة 
فى أن يجب لها عليه ما يرجع به عليها وان كان 
مختلفا وهو من جنس واحد تقاص منه بقدر 
أقلهما ووجبت الفضيلة لصاحبها وان كان من 
أجناس ثبت التراجع على ما تقدم . 


وان كان قد دخل باحدى الكبار حرمت 
الصغيرة ايغنا' وانفسخ نكاحها ووجب لها تصف 
صداقها ترجع به عليهن أثلائا وللتى دخل بها 
المهر كاملا وفى الرجوع به ما تقدم من الخلاف 
وآن خلين ق آناء فتسفحه اخدامن الضفرة حيس 
مرات كان صداق ضراتها يرجع به عليها ان 
عَان “قل المخحول. مين .لاني افسحت: تكاحين 
ويسقط مهرها أن لم يكن دخل بها فان دخل 
بها فلها مهرها لا يرجع به على أحد وان كانت 
كل واحةة ين الكبان ارهتهة٠البحفرة‏ كيين 
رضعات حرم الثلاث فان كان لم يدخل بهن 
فلا مهر لهن عليه وان كان دخل بهن فعليه لكل 
واحدة مهرها ولا يرجع به على أحد وتحرم 
الصغيرة ويرجع بما لزمه من صداقها على 
المرضعة الأولى لأنها التى حرمتها عليه وفسخت 
نكاحها ولو أرضع الثلاث الصغيرة بلبن الزوج 
فأرضعتها كل واحدة رضعتين صارت بنتا 


لزوجها فى الصحيح وينفسخ نكاحها وترجع 
بنصف صداقها عليهن على المرضعتين الأولتين 
أربعة أخماسه وعلىالثالثة خمسه لأن رضعتها 
الأولى هى التى حصل بها التحريم والثانية 
لا أثر لها ولا ينفسخ نكاح الأكابر لآنهن لم يصرن 
أمهات لها خان قيل خلم لا ترجع به عليهن على 
عددهن لكون الرضاع مفسدا فيستوى قليله 
وكثيره كما لو طرح الجماعة نجاسة فى مائع 
فى حالة واحدة قلنا لآن التحريم يتعلق يعدد 
الرشضعات كان الشبان يتلق بالمكد بخلاف 
النجاسة فان التنجيس لا يتعلق بقدر فيستوى 
قليله وكثيره لكون الكثير والقليل سواء فى 
الافساد ٠.‏ : 


فنظير ذلك أن يشرب فى الرض عة من أحداهما 
أكثر ما يشرب من الأخرى(١) ٠.‏ 


الصغيرة فحرمتا عليه وفسخت نكاحها كان ما لزمه 
حنايتها وان أرضعتها أم ولده أفسدت نكاحها 
وحرمتها عليه لأنها ربيبته دخل بأمها وتحرم أم 
الولد عليه أبدا لأنها من أمهات نسائه ولا غرامة 
عليها لأنها أفسدت علىسيدها وان كانت مكاتبته 
وحرمتها عليه لأنها صارت أخته وان أرضعت 
رجع عليها لآن المكاتبة يلزمها أرش. جنايتها وان 
أرضعت أم ولده أمرأته ابنه بليئه خسخت نكاحها 
زوجة أبيه بلبئه حرمتها عليه لأنها صارت بنت 


٠‏ أبنه ويرجع الأب على أبنه بأقل الآمرين مما غرمه 


لزوجته أو قيمتها لآن ذلك من جناية أم ولده 
وان أرضعت واحدة منهما يغير لبن سيدها لم 
تحرمها لأن كل واحدة منهما صارت بنت 
أم ولده(؟) ٠.‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج 51 ص 5٠١0 ©» 5١5‏ الطبعة 
السابقة 

9) المرجع السابق ج ١و‏ ص ١٠.0‏ ©» !56 الطبعة 
السابتة 


قف أفتساد 


وان تزوج أمرأة ثم قال قبل الدخول هى اختى 
من الرضاع انفسخ النكاح فان صدقته غلا مهر 
لها وان كذبته فلها نصف المهر وان قال ذلك بعد 
الدخول انفسخ النكاح الا ذكرنا ولها المهر بكل 
حال لآن المهر يستقر بالدخول(1) . 


مذهب الظاهرية : 


حادق اللكلن الو ان رحسلا زوج امراتين 
فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا 
وانفسخ نكاحهما اذ صارتا بذلك أختين وكذلك 
لو دخل هما فأرضعت أحدهما الأخرى رضاعا 
محرما ولا فرق فلو لم يدخل بهما فأرضعت 
احداهما الأخرى رضاعا محرما انفسخ نكاح 
التى صارت أما للأخرى وبقى نكاح التى 
سنارت لها آنتحة ضحيخا لآن' الله تمائن قال 
«. وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى 
دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن غلا جناح 
عليكم(؟) » خصارت بنت امرأته التى لم يدخل 
بها ولا هى فى حجره فثبت نكاحها وصارت الأخرى 
من أمهات نسائه فحرمت جملة7) . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج المذهب أنه اذا كان لرجل امراتان 
واحسدة كبرى والآخرى صغرى فرضعت 
الصغرى من الكبرى فانه ينفسخ نكاحهما ويتأبد 
تحريم الكبرى عليه مطلقا . 


وكذا الصغرى اذا كان قد دخل بالكبرى أو 
لسها أو نظر اليها بشسهوة والا فلا . 


)١(‏ المرجع السابيق ج 5 ص ١19‏ © 558 الطبعة 
السايتة 

(؟) الآية رقم ١7‏ من سورة النسساء 

0) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٠١‏ ص " ©2 9 
مساألة رقم 1856 


ويكون الرجوع بما لزم الزوج من المهر 
للصغرى على الكبرى حيث تكون “هذه المرضعة 
لها مختارة ولم يأذن الزوج ٠.‏ 


وكذا لو دبت الصغرى على الكبرى وتركتها 
ترضع منها فان التخلية منها كالفعل اذ لبنها معها 
أمائة فيسقط مهرهما معا ولا رجوع على أحد . 


وأما المدخولة فلا يسقط مهرها بحال ولو 
انفسخ نكاحهما بأى وجه ولا يرجع به على أحد 
لأنه قد استوفى ما فى مقابلته وهو الوطء وكذلك 
القول على الصغفرى حيث تكون هى التى رضعت 
بخر كل الكارى ولا مكلكيا كان مدت المتفرى 
وتتناول ثدى الكبرى وهى نائمة فيسقط مهر 
الصغرى ويرجع الزوج على الصغرى بنصف 
المهر الكبرى ويجميعه أن كان قد خلى بها 
أو يكون ذلك بفعل الغير كأن يقرب الصغرى الى 
الكبرى أو يكره الكبيرزى على ارضاع الصفرى 
رجع عليه الزوج بمهر الكبرى كاملا ان كان بعد 
خلوة أو نصفه قبلها ونصف مهر الصغرى ولو 
كان من الصغرى فعل بتناول الثدى ومص اللبن 
اذ هى كالملجأة الى ذلك الا أن يكون الذى فعل 
الأزضاع جاعلة انه فهرم ويتتسك يه التعاح 
محسنا فى ارضاعه بأن يحشى على الطفل التلف 
أو الضرر فأرضعه ولو كانت الكبرى هى 
المرضعة للصغرى فانه لا يرجع عليها بما يلزمه 
للصغرى وهو نصف المهر بهذين الشرطين وهما 
الحيل نان عرحذا الرمساع يسك النكاع وان 
تكون محسنة لخشسية التلف أو الضرر على الطفل 
وأما مهر الكبرى فان كان قبل الدخول بها فخلا 
مهر لها ولو كانت جاهلة محسنة وان كان بعد 
الدخول لم يسغط مهرها اذ قد استوق الزوج 
ما فى مقابله وهو الوطء . 


وأما مع العلم ان هذا الرضاع يفسخ التكاح 


أفسساد ش ارقف 


على الطفل التلف أو الضرر فانه يرجع عليهما بما 
لزمه للصغرى وهو ما تقدم ذكره(!١)‏ . 


ثبت حكمه كما تقدم 0 


واذا ثبت باقرار الزوج وحده وهى منكرة 
يبطل النكاح بينهما لا الحق الذى لها عليه وهو 
المهر ونفقة العدة والكسوة فلا يبطل ويجوز لها 
أن تتزوج بعد انقضاء العدة وان لم تظن صدقه 
ولنسن لها ان اتظالية ولا لكك احتانة أن بعكائز 
بالطلاق لآن أقراره فى معنى الطلاق وان رجعت 
الزوجة الى تصديق الزوج فى حصول الرضاع 
سينا كم وها نلك يعمد اللكان وسكا يه 
حقوقها واذا أقرت المرأة بالرضاع بينهما صح 
وأنكر الزوج ذلك ولا بينة لها يطل حقها من الزوج 
من نفقة وكسوة وغيرهما ولا يبطل النكاح الا 
المهر فلا يسقط اذا أقرت بالرضاع بعد الدخول 
لا الكلوة تسيتدق: الأفن من المسمن ودين لفل 
اذ قد استوى الزوج ما فى مقابله وهو الوطء 
ويجب عليها أن تمنع نفسها وتدافعه ولو بقتله 
لانه مع علمها بالرضاع يريد أن يفعل بها 
يلوا" وآذا:فحات لم بترثه. ١1‏ ان ترهم الى 
تصديق زوجها وتكذيب نفسها فى ذلك كله 
كتسكحق ما قد سقط من حدوقها والكقت ميرافيا 
لآن رجوعها يوجب عليها حكم النكاح وهى العدة 
فيثبت المهر والميراث ولو بعد الموت(؟) ٠.‏ 2 
مذهب الامامية : 

جاء فى راكع الانسملام” أن الرشناع كخم 
يمئع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا فلو تزوج 
رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة 


)١(‏ التاج المذهب لاحكام المذهب شرح متن الازهار فى 
فته الآئمة الأطهار للشيخ أحمد بن قاسم العنسى اليمانى 
الجزء الثانى ص 9١5‏ ») ”." الطبعة الأولى 1755 ه 
17 م طبع مطبعة عيسى البابى الخلبى 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 5.5 الطبعة السابقة 


بارضاعها كأمه وجدته وأخته وزوجة الاب أو 
الأخ اذا كان لبن المرضعة منهما فسد التكاح 
فان انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل. أن سعت 
اليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة 
سقط المهر مهرها لبطلان العقد الذى ياعتباره 
يثبت المهر ولو تولت المرضعة ارضاعها مجتازة 
قبل كان للصغيرة نصف المهمر لأنه فسخ 
حصل قبل الدخول ولم يستط لأنه ليس 
من الزوجة وللزوج الرجوع على المرضعة 
بما أداه ان قصدت الفسخ وق الكل تردد مستنده 
الشك فى ضمان منفعة البضع ولو كان له زوجتان 
كبيرة ورضيعة فأرضعتها الكبيرة حرمتا أبدا ان 
كان دخل بالكبيرة والا حرمت الكبيرة حسب 
وللكبيرة مهرها ان كان دخل بها والا فلا مهر لها 
لآن العبت: يجام منها ‏ والسعرة “نوها انما 
العقد بالجمع وقيل يرجع به على الكبيرة ولو 
أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين حرمت 
لكر والرتهينعتان: ان كان د مكل بالكدية 
الا حرمت الغبرة . 


وان كان له زوجتان وزوجة رضيعة غفأرضعتها 
احدى الزوجتين أولا ثم أرضعتها الأخرى حرمت 
المرضعة الاولى والصغيرة دون الثانية لانها 
أرضعتها وهى بذته . 

وقيل بل تحرم أيضا لأتها صارت أما من كانت 


زوجته وهو أولى ٠.‏ 


وى كل هذه الصور ينفسخ نكاح الجميع 
لفحقى: الجع: امسوم وامنل المتشريي نشل 
ما صورناه ولو طلق زوجته فأرضعت زوجته 
الرضيعة حرمتا عليه(؟) . 


واذا قال هذه أخحتى من الرضاع أو بنتى 
فلن نوجة بيع كان كان قل الفط حك رلى 
() شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للشيخ 


المحقق الحلى ج 1 ص ١5 © ١5‏ منشورات دار مكتبة 
الحياة بروت 


رف افسياد 


حكم بها فان كان قبل الدخول قلا مهر وان 
كان بعده كان لها المسمى وان خقد البينة وانكرت 
الزوجة لزمه المهر كله مع الدخول ونصفه مع 
عدمه على قول مششهور ولو قال المرأة ذلك 
بهذ العقدا لم :يقل :دمواها ق. حقة الا ببيئة ولق 
كان قبله حكم عليها بظاهر الاقرار هذا ولا يقبل 
الشهادة بالرضاع الا مفصلة لتحقق الخلاف فى 
الشرائط المحرمة واحتمال أن يكون الشاهد استئد 


الى عقيدته . 


وأما اخبار الشاهد بالرضاع فيكفى مشاهدته 
ملتقما شدى المرأة ماصا له على العادة حتى 
يصن وإذا وروجت كيرة بصفر م سكت انا 
لعيب فيه واما لأنها كانت مملوكة فأعتقت أو 
لغير ذلك ثم تزوجت بكبير آخر فخأرضعته بلبنه 
حرمت على الزوج لأنها كانت حليلة أبنه وعلى 
الصغير لأنها منكوحة ابيه ولو زوج أبنه الصغير 
بابنة حي الشيفرة فم أوضعت تحدتويا :حدمي 
الفسخ تكاخهيا لآن- المرتضع أن. كان .نه الذكز 
فهو عم لزوجته واما خال وأما أنثى خقد صارت 
اجااعة ا ران الة1 + 


ولو كان أمة يطأها فأرضعت زوجته الصغيرة 
حرمتا جميعا عليه ويثبت مهر الصغيرة ولا يرجع 
ةغل الآية لأنه لا يثيث للدوك. يان فى ذيضة 
مملوكته نعم لو كانت موطوءة بالعقد يرجع به 
عليها ويتعلق برقبتها وعندى فى ذلك تردد ولو 
قلنا بوجوب العود بالمهر لا قلنا ببيع المملوكة 
فيه بل تتبع به اذا تحررت ولو كان لاثنين زوجتان 
صغيرة وكبيرة وطلق كل واحد منهما زوجته 
وتزوج بالآخرى ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة 
حرمت الكبيرة عليهما وحرمت الصغيرة على من 
دخل بالكبيرة(؟) . 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص ١١‏ الطبعة السابقة 

(0') شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى 
للشيخ المحقق الحى ج 14 ص 5! » ١١‏ منشورات دار 
الكتب الحياة بيروت 


ما يفسد عقد الشركة وما لا يفسده 
يفظن تمق + 


جاء فى بدائع الصنائع لمن يبطل به عقد الشركة 
نوعان : أحدهما يعم الشركات كلها والثائى يخص 
اليبعض دون البعض . 

أما الذى يعم الكل فأنواع مئها : الفسخ من 
أحد الشريكين لانه عقد جائز غير لازم فكان محتملا 
للفسخ فاذا فسخه أحدهما عند وجود قرط 
الفسخ ينفسخ ومنها موت أحدهما أيهما مات 
انفسخت الشركة لبطلان الملك وأهلية التصرف 
بالموت سواء علم بوت صاحبه لان كل واحد 
منهما وكيل صاحبه وموت الموكل يكون عزلا 
للوكيل علم به أو لم يعلم لاه عزل حكمى فلا 
يقف على العلم ٠‏ 

ومنها ردة أحدهما مع اللحاق بدار الحرب 
تيترلة" اللسوك :وهنها احتوقه يكتونا متلبها لآق به 
يخرج الوكيل عن الوكالة وجميع ما يخرج به 
الوكيل عن الوكالة يبطل به عقد الشركة لان 
الشركة يدون «الزكالة علن فض ما سيق« 


وأما الذى يخص البعض دون البعض فأنواع 
منها هلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء فى 
الشركة بالأموال سواء كان المالان من جنسين 
أو من جنس واحد قبل الخلط لأن الدراهم 
والدنائير يتعينان فى الشركات فاذا هلكت فقد 
هلك ما تعلق العقد بعينه قبل ابرام العقد وحصول 
المستوونه حيتال اسه يمحلات 1311 امفرى 
شيئا بدراهم معينة ثم هملكت الدراهم قبل 
التيض فان العقد لا يبطل لأن الدراهم والدنائير 
لا يتعينان فى المعاوضات وتتعين فى الشركات 
لأنهما جعلا ثمنين شرعا فلو تعينا فى المعاوضات 
لاتقليا: ينين "اذ "القن (أنسه' لمان يفابلها ون 
فلو تعينت الدراهم والدنائير فى المعاوضات لكان 
عينا يقابلها عوض فكان مثمنا فلا يكون ثمنا 
وفيه تغيير حكم الشرع فلم يتعين وليس فى تعينها 


أفساد 6؟؟ 


فى باب الشركة تغيير حكم الشرع لأنها لا يقابلها 
عند انعقاد الشركة عليهما عوض ولهذا يتعينان 
فى الهبات والوصايا ومما يبطل الشركة خموات 
المجتاواة يان رادي اللجال فى شركة المنارهدة 
بالمال بعد وجودها فى ابتداء العقد لآن وجود 
المساواة بين المالين فى ابتداء العقد كما هو شرط 
انعقاد هذا العقد على الصحة فبقاؤها شرط 
نقاكها متكدة لانها مناوضة فق الحالين فلايد من 
بعناما ف الفالن وملن هينذا تخرص نا اذا 
تفاوضا والمال مستوى ثم ورث أحدهما ما لا تصح 
فيه الشركة من: الدراهم والدقائير وصَساز .ذلك 
فق يتوه انه عيطق الماوهة لبطلان: المبناذ 1 القن 
عو دكن العم : 


وان ورث عروضا لا تبطل وكذا لو ورث ديونا 
لفطل مالم يسن الددون لاقيصا قبل القيضن 
لا تصلح رأس مال الشركة وكذا لو ازداد أحد 
المالين على الآخر قبل الشراء بأن كان أحدهما 
دراهم والآخر دنائير فان زادت قيمة أحدهما قبل 
الشراء بطلت المفاوضة لما قلنا لآن عقد الشركة 
يقف تمامه على الشراء فكان الموجود قبل الشسراء 
كاللوجود وقت العقد كالبيع لما كان تمامه 
بالقبض كان هلاك اللمبيع قيل القبض كهلاكه 
وقت العقد والزيادة وقت العقد تمنع من الانعقاد 
فاذا طرا عليه يبطله . 


قال محمد وكذلك لو اشسترى بأحد المالين ثم 
ازداد الآخر لان الشركة لا تتم ما لم يشترط المال 
خصار كأن الزيادة كانت وقت العقد فان زاد المال 
المشترى فى قيمته كانت المفاوضة بحالها لان تلك 
الزيادة' تحدث على مالكها لانها ربح فى المال 
المشترى فلا يفضل أحدهما على الآخر . 


قال محمد رحمه الله تعالى القياس اذا اشترى 
بأحد المالين قبل صاحبه أنه تنتقض المفاوضة لان 


)١(‏ بدائع الصنائع ج 8 ص ملا 


الألف التى لم يشتر بها يقيت على ملك صاحبها 
وقد يلكا ضاحنها نصف ما افنتزاه الكش فضان 
يال 'اكقسر“فينقئ أن بطل المناوضية. الا انهم 
استحسنوا وقالوا لا تبطل لان الذى اشترى 
وجب له على شريكه بنصف الثمن دينا فلم يفضل 
المال فلا تبطل المفاوضة(؟) . 


مذهب الالكية : 


حادق مُوَاسيا الجليل ان حك الشتركة ابتداء 
الجواز فان انعتدت لز تا 


قال ابن عرفة رحمه الله تعالى وحكيها الجواز 
لجزئتها البيع والوكالة وعروض ما يوجبها بعيد 
بخلاف موجب حرمتها وكراهتها . 


قال صاحب مواهب الجليل وأما لزومها يعد 
العقد خفيه طريتان . 


غال: :ابن "هبد الشسكلام 'رحمه 'الله: تعالق فى 
شبركة الأسؤال اذهب ازويهينا : بالففة. دون 
الشروع واختلف فى شركة الحرث هل هى كشركة 
الأموال وهو قول سحئون رحمه الله تعالى أولا 
تلزم .الا بالعمل وهو قول ابن القاسم رحمه الله 
تعالن: .+ 


وقال ابن عرفة قول أبن عبد السلام أن 
المذهب لزوم الشركة بالعقد دون الشروع هو 
مقتضى قول ابن الحاجب يجوز التبرع بعد 
العقد بخلاف قول ابن رشد رحمه الله تعالى فى 
سماع ابن القاسم انها من العقود الجائزة ونحو 
قوله فى المتقدمات هى من العقود الجائزة لكل 
منهما أن ينفصل عن ششريكه متى شماء ونقل صاحب 
التوضيح فى المقدمات هى من العقود الجائزة 


(؟) المرجم السابق ج 6 ص غلا » ص إلا 


511 افلساد 


لكل واحد أن ينفصل متى ثساء الا الشركة فى 
الزروع ففى لزومها خلاف(١1) ٠‏ 


للآخر يعمل فيه ويثشستركان فى غيرهما فى العمل 
كما أنه لو عمل كل فى مال لنفسه لا يفسدها اذا 


وقال فى التوضيح ولا يفسدها عند وجود 
جال. لأعداطها عان حدقة نكلانا لابن كتئفة رحية 
الله تعالى . 


قال فى المدونة وان آخر أحدهما غريما بدين 
او وقعم لديته نطرا اا اجطلانا: فق المججارة 
لمث . ئى منه ف 1١‏ تقل جاز ذلك 2 


وقال اللخمى تأخير احد الشريكين على وجه 
العروف #اايعوز ولمريكة أن يترد التاخر: فق 
نصيبه من ذلك الدين وأما نصيب صاحبه فان 
عن لاشو عليهها ل عضية الدين: حيلئد مف 
اللاكر و تعره بين الشوروان كان قيهن لي 
ذلك ضرر ٠.‏ 


وقال من أخر لم أظن أن ذلك يفسد على 
شيئًا من الشركة رد جميع ذلك وان لم يعلم 
بتأخيره حتى الآجل لم يكن على من أخر فى ذلك 
مقال(؟) . 


قال ابن الحاجب ولو تبرع أحد الشريكين 
أو وهبه . 


)1١(‏ مواهب الجليل لشرّح مختصر الخليل لابى عبد الله 
عبد الرحمن المعروف بالحطاب ج ه ص ١189‏ فى كتاب على 
هامشه التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لابى عبد الله 
محمد بن يوسمف بن أبى القاسم العبدرى الششهير بالمواق 


(؟) المرجع السابق ج ه ص ١١58‏ نفس الطبعة 


قال ابن عبد السلام : يعنى اختلاف نسبة 
الريح والعيل مع راس المال انما يفسد 
الشركة ان كان شرطا فى عقدها ولو تبرع به 
أحدهما بعده جاز(؟) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن عقد الشركة جائز من 
الطرفين فلكل من الشريكين فس خه متى ثشساء 
كالوكالة وينعزلان عن التصرف جميعا بفسخ كل 
منهما فان لم يفسسخا ولا أحدهما ولكن قال أحدهما 
للآخر عزلتك أو لا تتصرف فى نصيبى انعزل 
المخاطب ولم ينعزل العازل فيتصرف فى نصيب 
المعزول لان العازل لم يمنعه أحد بخلاف 
المخائط فان “اراق «الخالط "عوله لليمزله ويسم 
بموت أحدهما وبجنونه واغمائه كالوكالة ولا ينتقل 
الحكم فى الثالثة عن المغمى عليه لانه لا يولى عليه 
اذا اناق ففرربين النسية واتنتكنات الشركة 
ولو بلفظ التقرير ان كان المال عرضا واستثنى 
فى البحر اغماء لا يسقط به فرض الصلاة فلا 


فسخ به لأنه خفيقف ٠.‏ 


قال ابن الرفعة رحمه الله تعالى وظاهر 
كلامهم خلافه وعلى ولى الوارث رشيدا فى الآولى 
والمجنونة فى الثانية اسستئنافها لهما ولو يلفظ 
التقرير عند الغبطة فيها بخلاف ما اذا انتفت 
الغبطة فعليه القسمة أما اذا كان الوارث رشيدا 
فيخي بين القسمة واتيتئتات الشركة ان لم يكن 
على الميثت دينا ولا وصية والا فليس له ولا لولى 
فير الرشيد استئنافها الا بعد قضاء دين أو 
وستنة اله مين عالقفز االان الخال حيئد 
كالمرهون والشركة فى المرهون باطلة فان كانت 


(6) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله 
محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق 
ج ه ص 114 فى كتاب على هامششى مواهب الجليل للحطاب 
فى الطبعة الاولى السابتة . 


أفساد يفف 


الوصية لمعين فهو كأحد الورثة فيفصل فيه بين 
كونه رشيدا وغير رشسيد وتنفقسلشُ أيضا 
يطرو الحجر بالسفه والفلس فى كل تصرف 

لا ينفذ منهما كنظيره فى الوكالة وتنفسخ بطرو 
الاسترقان والرهن كما بحثه الاسنوى رحمه 
الله تعالى(1) . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى(؟) المغنى أن 0 من العقود الجائزة 
عليه للسفه وبالفسخ من أحدهما آنه عقد جائز 
انعزل المعزول فلم يكن أن يتصرف الا فى قدر 
نصيبه وللعازل أن يتصرف فى الجميع لان المعزول 
لم يرجع عن اذنه هذا اذا كان المال ناضا 


دكن القاشن: 1ن عائر عتلا :لحي رحينه ازقة 
تعالى أنه لا ينعزل بالعزل وله أن يتصرف حتى 
وينبغى أن يكون له التصرف بالبيع دون المعاوضة 
بسلجة اخرى او التصرف بغي ما يتش نيه المال:. 


وذكر أو الخطات رديه الله فعالن انه ديمرق 
مطلقا وهو مذهب للشافعى رحمه الله تعالى لأنه 
عقد جائز فأشبهه بالوكالة فعلى هذا ان اتفقا 
على لني أن الفنية فتلا وان»طلي احدعنا 
القسية والآخسر البيع :اجيب :طالب القسيّة دون 
طالب" الببع خنلانا مساق المفتحارية: لآن فى 
المضاربة حق العامل فى الربح ولا يظهر الربح 
الا بالبيع فاستحقه العامل لوقوف حصول حقه 
عليه . 


٠٠١ مغنى المحتاج ج ؟ ص‎ )١( 
1١١6 »© ١*7” المفغنى لابن قدامه ج ه ص‎ )' 


أما هنا فان ما يحصل من الربح يستدركه كل 
واحد منهما فى نصيبه من المتاع فلم يجد على 
البيع 3 

فان ماته أحد الشريكين وله وارث رشسيد 
فله أن يقيم على الشركة وياذن له الشريك فى 
التسرفة وله المطالية بالقتئيمة ان كان موليا 
عليه قام وليه مقامه فى ذلك الا أنه لم يفعل الا 
مافيه المصلحة للمولى عليه فان كان الميت قد وصى 
بمال الشركة أو ببعضه معين فللموصى له كالوارث 
فيما ذكرنا وان وصى به الغير معين كالفقراء لم يجز 


للموصى الاذن فى التصرف ‏ لأنه قد وجب دفعه 
يفرقه بينهسم وان كان على الميت دين يتعلق 


دينه. فانه قضاه من غير مال الشركة غله الاتهام 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرخ(؟) الازهار أنه متى غبين أحد 
شريكين فى شركة المفاوضة فيما باع أو اشترى 
قينا عاحفنا لو وهب احذ الشريعين نشيدا أو 
عرضا أو أقرض أو استقرض وأم يجز الآخر فقد 
تفاضلا فى النقد وكذا اذا استنفق أحدهما من 
طاليها افر ان لقعو حي ان لكر واد يق 
المال على السواء فان استنفق أحدهما أكثر مما 
استنفق صاحبه فان أبراه شريكه فالشركة باقية 
أن لم مبرءهوقرم قيمة حضة الغيريك نقدا فسدت 
وصارت عنانا لاجل التفاضل . 


وآما لو غرم الكل لم تبطل. وأن قبض قيمتها 
لوحالو الم التفاضل فى النقد فان لم 
يقبض منه شيئا بل بقيت 
لم تيطل المفاوضة أو ملك أحدهها نقدا زائدا ولو 
من غير جنسه هبة أو ميراث أو عوض جناية 


بقيت فى ذمته حتى انفسخت 


9) شرح الاأزهار ج “اا ص لملا >2 86م" 


10 أفساد 


أو نحو ذلك فمتى اتفق أى هذه الخمسة صارت 
عنانا ولا تبطل المفاوضة بمجرد الملك للزائد الا 
بعد قبضه له هو أو وكيله لان الملك قيل القبض 
معرض للبطلان فاذا قيض اسستقر لا اذا ملك 
أحدهما نقدا زائدا وأحال به غريما وقبضه المحتال 
لم يكن قبض حويله كقبض الالك ووكيله فلا 
تيظل الماوكية يقيفن. السفال: ولا تضيا. عتانا 
قبل القبض النقد الزائد الذى حدث له ملكه 
لا فى ميراث المنفرد وهو أن يملكه من طريق الأآرث 
ولا يكون معه وارث سواه فائها تبطل المفاوضة 
بملكه ولو قيل قبضه فأما لو كان معه وارث آخر 
لم تبطل حتى يقبضه وقال المؤيد يالله والناصر 
فطل تاكزات عل التتعن ب والفسنة ولق كان ريقة 
شريك وتنفسخ الشركة باختلاف الصانئعين فى 
الآجرة والضمان نحو أن يقول أحدهما لى نصف 
الآخرة:وعال. الآأخر فل .فلنها أو نحو أن يقول 
أحدهما عليك من الضمان يعنى من العمل نصفه 
وقال الآخر بل ثلثه فانها تنفسخ فيما بينهما فى 
المستقبل والقول لكل فيما هو يدهفى الماضى 
لا يترك أحدهما العمل فانها لا تنفسخ ويستحق 
تارك العمل نصيبه من الاجرة وتنفسخ الشركة 
الصحيحة بأمور أربعة وهى : الفسخ والجحد 
والرد والموت أما الفسخ فظاهر وأما الجحد فهو 
أن يحجحد أحدهما عقد الشركة فتبطل لأن ذلك 
عزل لنفسه من الوكالة ولصاحبه من التوكيل 
قال البعض وهذا يستقيم اذا كان فى حضرة 
صاحبه فان كان فى غيبته لم ينعزل . 


وأما الردة فذكرها معض الفقهاء فقال يعنى اذا 
ارتد أحد الشريكين انفسخت الشركة يدخلها 
التعليق والتوقيت أما التعليق خهو أن يعلقها على 
شرط مستقبل نحو اذا جاء زيد فآن حصل 
الشرط انعقدت والا فلا والتوقيت أن يقيداها 
بسنة أو شهر أو نحو ذلك(١)‏ . 


(1) مفتاح الكرامة جح لاا ص ..1: ©» 5.١‏ 


أنه يجوز فى الشركة الرجوع فى الأذن بالمطالبة 
بالقسم لانها فى معنى التوكيل والتوكل فيصح 
العزل والرجوع بقوله لا تتصرف وعزلتك . 

وفى المبسوط ما حاصله لو قال أحد الشريكين 
لصاحيه عزلتك عن التصرف انعزل المخاطب 
ولا ينعزل العازل الا بعزل صاحبه . 

وقال فى التذكرة أنه لو قال أحدهما فسخت 
الشركة ارتفع العقد وانشسخ من تلك الحال 
وانعزلا جميعا عن التصرف لارتفاع العقد فى 
مجمع البرهان أنه لو عزل نفسه انعزل والظاهر 
أنه لا يحتاج حينئذ للتصرف الى اذن جديد.. * ” 


مذهب الامامية : | 

جاء فى مفتاح الكرامة الشركة من العقود 
الجائزة من الطرفين اجماعا وليس حدهميا 
مطالبة الشريك باقامة رامن الال بل يقتسمان 
الأعراض اذا لم يتفقا على البيع كما فى الشرائع 
وغيرها للأصل السالم عن المعارض ولاأنه تكليف 
فيحتاج الى دليل وتنفسخ بالجنون والموت ان 
عرض لأحدهما وزيد فى التذكرة انفساخها بالاغماء 
والحجر والسفه وزيد فى التحرير وجامع المقاصد 
والمسالك على الثلاثة المذكورة انفساخها بالفلس 
والوجه فى الجميع انها عبارة عن توكيل وتوكل 
والمراد بانفساخها ارتفاع ما أقتضاه عقدها 
من جواز التصرف ولا يصح التأجيل فيهما كما 
فى الشرائع والتذكرة . . 

والمراد بعدم ص كته عدم ترتبا أثره 
ولزومها الى الأجل لأنها عقد جائز فلا يؤثر 
شرط التأجيل فيها بل لكل فس خها قبل الاجل 
وعليه ينزل ما فى المنفعة والنهاية حيث قالا فيها 
مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أن شركة المفاوضة تنفنسخ 


افساد 


الف 


أن دخل لأحدهما أرث أو دية بأن قتل وليه أو من 
يجرى مجرى وليه كلقيطه ومن أسلم على يده على 
قول ان لم يكن لهما وارث أو جرح هو أو 
ال هنك احامة بن احؤاسة أو مقلة ان يعفى كلك 
أن عير :افا ادي يكهواة 21 خرواء الود اء 
ويمكن ادخال الكسر وما بعده فى الجرح لآن ذلك 
جرح فى الباطن أو صداق لعقيدة ان تزوجت 
أو لم يتزوج أو عقر له او صداق له لسيد أمة 
ولو تبرأ من تلك الأشياء من دخلته الى من لزمه 
له ولو لزمت له عقيدة أو تبرع بها للفقراء أو 
للمسجد أو لفلان أو غير ذلك ولو تبرأ منها قبل 
أن يقبضها وقبل أن يعلم كم هى وما هى . 


يقبضها ولم يعلم كم هى وما هى ولو تبرا منها 
أيضا كذلك ومن قال لا تدخل الوصية ملك الموصى 
له الا بالقبول فانه ان تبرا منها قبل القبول لم 
بانفساخها منه حين دخل وقيل من حين علم وان 
قال تركت دية وليى أو دية جرحى قبل أن يعطاها 
وذلك الحادث ناقض للعقد الأول خان أراد اجداده 
بحضرتهما أو بحضرة وكيلهما أو نائبيهما مطلقا أو 
او باجازة أحدهما للآخر قسمة شىء ولو بعد 
القسمة ولو اكل سهمه فى موضعه ولم يغب به 
لو تصدق به أو وهبه فى حينه أو أهداه أو تلفه 
فى حينه أو فعل قصسيئا من ذلك بعد موضسعه 
بصحبة من لم يغيبا عنه فلم يرياه اتجر به لآن 
الشرط مفاوضة الشركة فى كل شىء فاذا اختص 
كل بسهمه ولو من نحو اللحمة والقرصة صدق 
فى حيئنه أنه اختص ولو أفناه عقب ذلك فاذا صدف 


أنه اختص انفسخت فاذا انفسخت لم ترجع الا 
بالعقد(1) . 


تنفسخ بذلك لأنه اذا كان مثلا على نصفين 
فوهب أحدهما للآخر نصف سهمه كان للموهوب 
له ثلائة أرباع وللواهب ربع وهكذا خكأنهما عقدا 
على المرابعة من أول وان وهب له حصته فى شىء 
معين انفسخت لامتيازه وان وهب أحدهما حصته 


علينا كان “اللرقوت اله ريك اكرول نات 
ويجبره على القسمة ان أمكنت . 


وان وهب أحدهما بعض حصته على الشيوع 

فلو كان أنصافا فو هب أحدهما نصف سهمه 
لأحد كانوا أرباعا ريعان لصاحبه وزيع له وريع 
للموهوب وله ويجبرهما على القسمة أن أمكنت 
وان وهب أحدهما حصته كلها كان الموهوب له 
شريكا للآخر ولم تنفسخ . ويجبره على القسمة 
ان أمكنت . ١ش‏ 


وكذا كل من الشركاء يجبر غيره ان أمكنت وان 
لم تمكن القسمة فليتفقا أو يتفقوا على ما يصلح 
وما ذكرته من عدم الفسخ انما هو اذا لم يكن 
للموهوب له شىء ولو فعلا أو شاسية أصلا 
أو كان له شىء فوهبه لأحد هبة توليج أو للعقدين 
قبله أو لأحدهما والا انفسخت لانه لا يلك أحد 
المتفاوضين شسيئا دون الآخر . 


ومن قال لا تصح شركة المفاوضة فوق ثلاثة 
أنصباء فأنه يفسخها اذا وهب لأحدهما نصف 
ما بيده لأنهم حينئذ أرباع أو ثلث ما بيده لأنهم 
حينئذ اسداس وهكذا ولو كان أحدهما ثلثان 


فوهب ثلثا لم تنفسخ ومن منع أن تكون ثلائة 


5/6 © ١# شرح النيل وشفاء المليل ج ه ص‎ )١( 


٠‏ إ أفسسساد 


تتدنامة كننقها ولو وشت عن كن الفدقين افونا 
وفية توّليهًا ف حل الأجل: اتبكت فيسسمون 
ان أمكنت ولا ا التصدق من مال المفاوضة 
وان فعل حسب عليه وجاز لمن يأخذه ما لم يكن 
اكثر من سهمه ولا يأخذ من علم بالشركة أكثر من 
حم القريك: العطى وجاز له الاعطلاء فق تصلحة 
المال ولا يعد عليه(١)‏ به معينا وان وهب أحدهما 
بعض حصته فى شىء معين انفسخت لامتيازه به 
ما يفسد القسمة وما لا يفسدها 
وما يترتب على ذلك 
مذهب الحنضية ٠‏ 


جاء فى(؟) بدائع الصنائع أن الذى يوجب نقض 
الفسينة بعد وخودها أنواع منها لهون دين على 
الميت اذا طلب الغرماء ديونهم ولا مال للميت سواه 
ولا:كفياة الووفة من مان سيوم أبيان ذلك أن 
فونه ١١‏ اذا الو التركة 5 ير على 0 
و لكطر ا ب 1 
أو لم يكن لآن الدين مقدم على الآرث قليلا كان أو 
كثيرا . 


قال عز وجل « من بعد وصية يوصى بها أو 
دين » قدم سسبحانه وتعالى الدين على الميراث 
من غير فصل بين القليل والكثير لآن الدين اذا 
كان محيطا بالتركة بين أنه لا ملك للورثة فيها 
الامن حيث الصورة بل هى ملك للميت يتعلق بها 
حق الغرماء وقيام ملك الفير فى المحل يمنع صحة 
القسمة خقيام الملك والحق أولى . 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل المرجع السابق جح ه 
اصن ولاك 6 كل؟ 
(؟) بدائع الصنائع جح " ©» ص لا 78 وما يمدها ٠.‏ 


واذا لم يكن الدين محيطا بالتركة فملك الميت 
وحق الغرماء وهو حق الاستبقاء ثابت فى قدر 
الدين من التركة على الشيوع فيمنع جواز القسمة 
فان لم يكن للميت مال آخر سواه يجعل الدين 
فيه وتمضى القسمة لأآن القسمة تصاعد عن النقص 
ما امكن وقد أمكن صيانتها بجعل الدين فيه . 

وكذا الورثة اذا قضوا الدين من مال أنفسهم 
لا تنفض التسمة لأن حق الورثة كان متعلقا 
بصورة التركة وحق الغرماء كان متعلقا بمعناها 
وهو المالية فاذا قضوا الدين من مال أنفسهم 
فقد استخلصوا التركة لأنفسهم صورة ومعنى 


فتبين أنهم فى الحقيقة اقتسموا مال أنفسهم مال 
وصورهة 5 ومعنى فتبين أنها وقعت صحيحة 
فلا تنقتض . 


الب اذا 0 06 من 0 للا 00 


٠ بالابراء‎ 


وكذلك :آذآ ظهن لعفن المتعسبين:.دين :عل 
الميت بأن 2 دينا على الميت وأقام البينة عليه 
غله أن ينقض القتسمة لما قلئا ولا تكون قسمته 
ابراء من الدين لان حق التفريم يتعلق بمعنى 
الشركة وهو ماليتها لا بالصورة ولهذا كان للورثة 
حق الاستخلاص واذا كان كذلك فلا يكون أقدامه 
على القسمة اقرار منه لأنه لا دين له على الميت 
فلم يكن مناقضا ف واه ممعت يونتها موز 
الوصية حتى لو اقتسموا ثم ظهر موصى له بالثلث 
تنعت اكشمتهير لآن الموطى له شريك: الورقة آلا 
ترى أنه لو هلك من التركة شىء قبل القسمة 
يهلك من الورثة والموصى له جميعا والباقى على 
الشركة بينهم ولو اقتسموا وثمة وارثك آخر 
غائب تنقض فكذا هذا وهذا اذا كانت القسمة 
اف 0 القاضى لا تنقض لان 
الموصى له وان كان كواحد من الورثة لكن 
القاضى اذا قسم عند غيبة أحد الورثة لا تنقتض 
قسمته لآن القسمة ىق هذا الموضع محل الاجتهاد 


أفنسادٍ فرق 


وقضاء القاضى اذا صادفٍ محل الاجتهاد ينفذ 
ولا ينقتضش ٠‏ 

ومنها ظهور الوارث حتى لو اقتسموا ثم ظهر 
القسمة بقضاء القاضى لا تنقض لما ذكرنا . 
القسمة لا تصح دعواه حتى لا تسمع منه البينة 
لكونه مناقضا فى الدعوى اذ لا تصح قسمتهم 
المراث وثم موصى له فكان اقدامه على القسمة 
اقرارا منه بانعدام الوصية فكان دعوى وجود 
الوطنية ,قافضة اعلا مع «ولكن. 9«يبطل حق 
الصغير بقسسمة الأب لأنه لا يملك ابطال حقه . 

وكذلك لو ادعى بعض الورثة أن أخا له من 
أبيه وأمه ورث أباه معهم وأنه مات بعد موت 
الأب وورثه هذا المدعى وحجر الباقون ذلك 
فأقام على البينة لا تقبل بينته لأنه هنا قضى فى 
دعواه لدلالة اقراره باتعدام وارثك آخر 
باقدامه على القسمة وكذلك كل ميراث يدعيه 
أو شراء أو هبة أو صدقة أو وصية بعد القسمة 
للتناقض بدلالة الاقدام على القسسمة . 


مذهب المالكية : 


جاء فى التاج والاكليل نقلا عن المدونة أن 
القاضى اذا قسم بين قوم دورا أو رقيقا أو 
عروضا فلم يرض أحدهم ما أخرج السهم له أو 
لغيره أو لو قال لم أظن أن هذا يخرج له غقد لزمه 
وقسم القاسم ما من سسواء كان فى ربع أو حيوان 
أو غيره واذا قالوا للقاسم غلطت أو لم تعدل أتم 
قسمه ونظر الامام فى ذلك فان كان قد عدل 
أمضاه والا رده ولم ير مالك رحمه الله تعالى 
قسم القاسم بمنزلة حكم القاضى(١)‏ . 


)١(‏ التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لاآبى عبد الله 
محمد بن يوسف بن أبى القاسم المبدرى الشهم بالمواق ج ٠‏ 
ص 7608 فى كتاب على هامثس مواهب الجليل 


وجاء فى مواهب الجليل أنه اذا تفاحش الجور 
والغلط او ثبت نقضت القسمة ٠‏ 


قال أبو الحسن الصغير رحمه الله تعالى 
قال الباجى فى وثائقه انما يرجع بالغبن فى الترب. 


وقان: ق/ هين الشعام نكال نعي الاندلسيين 
وأما ما يقام بالغبن فهو ما قرب وأما ما بعد أمره 
وطال تاريخه فلا يقام فيه بغين . 


وقال ابن سهل عن أبى ابراهيم وحد ذلك 
العام ويقينه أيضا البناء والفرس قال فى معين 
الفوات غان فاتت الأملاك بما ذكرنا رجعا فى ذلك 
الى القد يقت ونها وان فات بعض وبقى سسائره 


قال :ابن حديب واذا ادعى أحدهما الغلط بعد 
القسم فان قسووا بالتراضى يلا سلهم وهم 
حائزوا الأمر فلا ينظر الى دعوى ذلك وان 
لانه كبيع التساوم يلزم فيه التغابن وان قسم 
بالسهم على تعديل القسم فلا يقبل قوله الا ببينة 
أو يتفاحشش الغلط فترد فيه القسمة كبيع المرابحة. 
ْ/ 
قال أبو عمران انما يصح قول أبن حبيب 
على وجه وهو اذا تولوا القسمة بأتفسهم وأما 
ان أدخلوا بينهم من يقوم لهم ثم ظهر فيها الغين 
فسحت الق لقسمة بينهم لأنا وان سميناه تراضيا خلم 
يحكلوا عنعة الاعلى الفيتلوى :وظاهرها أن 
الشركاء اذا لم يدخلوا مقوما وانما قوموا لأنفسهم 
انه لا يقام فى ذلك بالغبن والظاهر أن ذلك ليس 
يمراد وائما المراد أن قسمة المراضاة اذا كانت 
بتعديل وتقويم فانما يقام فيها بالغين . 


قال اللخمى رحمه الله تعالى دعوى الغلط 


خرف أفساد 


بعد القسم على أربعة أوجه : أحدها أن يعدل 
ذلك بالقيمة ثم يقترعا أو يأخذ ذلك بغير قرعة 
ثم يدعى أحدهما غلطا خهذا ينظر اليه أهل المعرفة 
غان كان سواء أو قريبا من السواء والا نقض 
القتسم وكان القول قول من أدعى الوهم الغلط 
والثانى أن يقولا هذه الدار تكافىء هذه وهذا العبد 
يكافىء هذا من غير ذكر القيمة ثم يقترعان أو 
يأخذان ذلك بغير قيمة والجواب فيه كالأول لان 
ذلك مفهوم ذلك التعديل والمساواة فى القيم وكذلك 
اذا قالوا هذه الدار تكافىء هذ المتاع أو 
هذه العية ف( اكه كل واكه كيم 'احد 
الصنفين بالتراضى بغير قرعة ثم تبين أن القيمة 
عن مختلفة و الدالكا أن يدول ]شد هين بح هده 
الدار وهذا العبد من غير تقويم ولا ذكر 
مكافاة فان كانت القسمة بالتراضى مضت الحغابنة 
على ما كانت فى نصيبه الا على قول من لم يمضها 
فى البيع وان كانت القسمة بالقرعة وهما عالمان 
بتغاينهما كانت فاسدة تفسخ بالجير وان لم يدع 
انك بقهنا :اليه لأق. القوعة على: ذلك وى وان 
كان يظنان أنها متساوية كانت جائزة والقيام فى 
ذلك كالعيب والرابع أن يختلفا فى الصفة التى 
وقمع عليها القسم مثل أن يقتسما عشرة أثواب 
فكان بيد أحدهما ستة وقال هى نصيبى على هذا 
اكنمينا وهال" ااآخر الواح .منيا لى. وانا شليته 
غلطا فاختلف فيه على ثلاثة أقوال . 


قول الحائز له مع يمينه اذا أتى بما يشبه لان 
الآخر أقر بالقسم وأدعى ما فى يد صاحبه . 


وقال أشهب رحمه الله تعالى القول قول 
الحائز مع يمينه ٠‏ 


يتحالفان ويتقاسمان ذلك الثوب وحده ٠.‏ 


قال الرجراجى رحمه الله تعالى اذا أدعى 


أحدهم الغلط فى القسمة خذلك على وجهين أحدهما 
أن يلوا القسمة بأنفسهم والثانى أن يقدموا من 
يقسم بينهم فان تولوا القسمة بأنفسهم ثم أدعى 
أحدهم الغلط خذلك على أربعة أوجه وذكر الأوجه 
الأربعة التى ذكرها اللخمى ثم قال واما اذا قدموا 
من يقسم بينهم فأدعى أحدهم أن القاسم جار أو 
غلط . 


فقال ابن القاسم فى المدونة لا يلتفت القاسم 
السلطان فيها فان وجدها على التعديل مضى 
ما قسم ولا يرد فان رضى جميعهم برده ونقضه 
ليستأنفا القرعة أو التراضى بقسمته مرة اخرى 
لم يجز لأنهم ينتقلون من معلوم الى مجهول وهو 
ما يخرج لهم فى المستقبل ولو تراضوا بنقضه 
قولا واحدا وان كان غير فاحثن ٠‏ 


وقال أشهب لا يرد وان وجد أحد الشريكين 
بعد القسم فى حظه عيبا فان كان المعيب وجهه 
أو كثر رد الجميع وابتدأ القسم فان خات ما بيد 
صاحبه رد قيمته يوم قبضه يقتسمانها مع 
المردود وان كان الأقل رده ولم يرجع فيما بيد 
شريكه وان لم يفت فان كان المعيب سيع ما بيده 
رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما اخذ ثمنا 
ثم يقتسمان المعيب كان قسمة قرعة أو تراض غان 
فات ما بيد صاحبه بنحو هدم رد نصف قيمته 
يوم قبضه وما سلم بينهما وما بيده رد نصف قيمته 
وما رد بينهما(١)‏ 0 


)1١(‏ مواهب الحليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله 
محمد بن محمد عبد الرحمن الرعينى المعروف بالحطاب ج ه 
ص 7660 »ا ص 7115 ص 727 6)ا ص 758 42 ص 765 فى كتاب 
على هامشه التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق الطبعة 
السابقة . 


أفمساد نضفق 


وقال ابن عرفة ولو اقتسما قمحا فظهر عيب 
بحظ أحدهما بعد طحنه خفيه قولان رد قيمته أورد 
مثله وفيه قول ثالث وهو أنه يكون شريكا بقيمة 
الطحن فى الدقيق وما بقى وحصة الآخر بينهما 
لها. 


ولأبن عيدوس عن أشهب قال سحنون ليس 
الطخن توتا فكذا فى الخشب وان كان المعيب الاقل 
رده ولم يرجع فيما بيد شريكه وان لم يفت اذا 
لم ينقض القسم ولكن ينظر فان كان المعيب قدر 
سبع ما بيده رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع 
ما أخذ ثمنا ثم يقتسمان هذا المعيب(١)‏ . 


ونقل بقبالصم النات: والاكليل. يقن الحوقة: آنه 
| ان اقتسما عبدين فأخذ هذا عبدا وهذا عبدا 
فاستحق نصف عيد أحدهما خللذى استحق ذلك 
من يده أن يرجع على صاحبه بقيمة ربع العيد 
الذى فى يديه ان كان قائما وان فات رجع على 
صاحبه بربع قيمته يوم قبضه ولا خيار له فى 
غيره هذا . 


قال أبو محمد لما اسستحق نصف ما صار 
اليك لم يكن لك رد باقيه بخلاف مبتاع عبد 
يرده باستحقاق يسيره لضرر الشركة . 


وروى عن المدونة أيضا أنه لا ينتقض القسم 
الا باستحقاق جل نصيبه فان استحق نصيب 
أحدهما لم ينتقض القسم ورجع على صاحبه 
بربع قيمة ما بيده ولا ينتقض القسم فى مثل هذا. 


قال ابن يونس رحمه الله تعالى وبلغنى عن 
بعض فقهائنا القرويين أن الذى يتحصل فى 
وجود العيب أو الاستحقاق يطرأ بعد القسم 
أن ينظر فان كان ذلك كالربع فأقل رجع بحصة 


للق المرجع السابق ج ه ص 197؟ 6 ص ١18‏ نفس 
الطبعة 


/ 
ذلك ثمنا وان كان نحو النصف أو الثلث فيكون 
بحصة ذلك شريكا فيما بيد صاحبه ولا ينتقض 
القتسم وان كان فوق النصف انتقض القسم . 


قال ابن يوئس وهذا التحصيل حسن ليس 
فى هذا الباب ما يخالفه الا مسئلة الدار 
يأخذ أحدهما ريعها والآخر ثلاثة أرباعها فيستحق 
نصف نصيب أحدهما فانه قال يرجع بقيمة ذلك 
فيما بيد صاحبه ولو قال يرجع فيما بيد صاحبه 
لاستوت المسائل وحسن التأويل(؟) ٠‏ 


وجاء فى مواهب الجليل أنه كما تنتقض القسمة 
بالاسفحتاق. على مام وتتتقض كذلك: :فى السائل 


الاربعة الآتية الاولى أن يطرا غريم الورثة بعد 


أن ١‏ أتعسمو] :الشركة 'الكائية أن بيظرا :موضى له 
تعدد على الورقة بعد الفسية ايضا: الثالثة أن 
يطرأ غريم على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد 
القسمة الرابعة أن يطراأ موصى له بعدد على 
الورئة والموصى لهم الثلث بعد القسمة أيضا الا 
أن خليلا شرط فى .نقض القسمة فى تلك المسائل 
أن يكون المقسوم دارا أو ما يششبه الدار يريد 
المقومات >العبيد والثياب ونحوها بخلاف ما اذا 
كان المقسوم عينا أو مثليا فان القسمة لا تنقض 
ويعتوطل ق نقفى: القتبيينة اذا كان امسوم ثحو 
دار أن لا يدفع الورثة أو أحدهم جميع الدين فان 
دفعوا من أموالهم أو دفع بعضهم لم تنتقض وكذلك 
اذا دفعوا العدد الموصى به لم تنتقض القسمة(؟). 


ونقل عن المدونة أن من هلك وعليه دين وترك 
دورء! ورقيقا وصاحب الدين غائب فجهل الورثة 
أن الدين قبل القسمة أو لم يعلموا بالدين فاقتسموا 
ميراثه ثم علموا بالدين فالقسمة ترد حتى يستوق 


(؟) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج ه 
ص ١15‏ : 

(؟) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج ه 
ص .50 فى كتاب على هامثشن مواهب الجليل 


غرف أفساد 


الدين وان كان ماقتسموا قائها فان أتلف بعضهم 
حظه وبقى فى يد بعضهم حظه فلرب الدين اخذ 
دينه مما بيده فان كان دينه أقل مما بيده أخذ 
قدر دينه وضم ما بقى بيد هذا الوارث 
بعد الدين الى ما أتلف بقية الورثة فان كان 
هو التركة وما بقى بيد الغارم كان له ويتبع 
حجع الورثة بتمام موروثه من مال الميت بعد 
الدين ان بقى له شىء ويضمن كل وارث ما أكل 
وما اسستهلك مما أخذ وما باع فعليه ثمنه ان 
لم يحاب . 


من حدوان أو هلك يأمر من الله من عرض وغيره 
خلا ضمان على من هلك ذلك بيده وضمانه من 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى لأن القسمة 
كانت بينهم باطلة للدين الذى على الميت ثم 
قال وآان قسسم القاضى بينهم ثم طرأ دين انتقضت 
القسمة كتسمتهم بغير أمر قاض وهم رجال ثم 
قال بعد هذا واذا طرا على الورثة وارث أو 
موطى للها والتلة ينلد التسيشية والتركة ين نان 
عرض فائما يتبع كل واحد بقدر ما صار اليه من 
حقه أن قدر على قسسم ما بيده من ذلك ولا يكون 
لهذا :الوارت البذى طرا على :ورقة اميت ان 
يقبع الملىء بما على المعدم وليس كفريم طرأ على 
وارث ولكن كغريم طرأ على غرماء ولو قسموا 
مال الميت أجمع وأعدم بعضهم فلا يتبع الملىء الا 
يما عنده من حصته بالحصاص وان كانت التركة 
دورا وليس فيها عين فاقتسمها الورئة ثم قدم 
وارث أو موصى له بثلث نقض القسم كانوا قد 
جمعوا الدور فى القسسم أو قسسموا كل دار على 
حدة ولو قدم موصى له بدنائير أو دراهم والثلث 
يحملها كان كلحوق دين أدون أو نقض القسم 
ولا يجبر الورثة على آدائه من مالهم ومال الميت 
قائم ثم قال: ولو طاع أكثرهم بأداء الوصية والدين 


ثم قال : ولو دعوا الى نقض القسم الا واحدا 
قال. آنا اؤدئ حبيخ- الدين او الوصسية عننا 
كانت أو طعاا ولا أتبعكم بقىء ولا تنقضوا 
القتسم لرغيته فى حظه وقد قسسمموا ربعا وحيوانا 
فذلك له(() . 


مذهب الشافعية : 


حا "يعن الصاع آنه اويديف طيدية جان 
الكلسن نظي لخر مده امتخاله 3 النسينة أن 
الكفنن اده جد فرك بالحضحة ولد تفي 
القفتنة لآن المتسؤة يحضل ذلك فلو سيم ماله 
وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما 
عشرون وللآخر عشرة نأخذ الأول عشرة والآخر 
خمسة ثم ظهر غريم له ثلاثون رجع على كل منهما 
بنصف ما أخذه فان أتلف أحدهما ما أخذه وكان 
معسرا جعل ما أخذه كالمعدوم وشارك من ظهر 
الآخر.وكان ما "اذه عانة كل. الال فلو كان 
المنلف“احذ 'القسيكة اسمدزة الماك من" اخيعد 
الغيرة: يلضة ‏ أخباسها من طون شر :اذا اسار 
قاف أنكن قف الاخر ان تسق نا هذه كنا 
بينهما بنسبة دينهما وقس على ذلك وقيل تنقض 
العدية كنا الو اتصيبيت الورقة قن لين بوزازيك 
آخر فان القسمة تنقض على الأصح وغفرق الأول 
بأن حق الوارث فى عين المال بخلاف حق 
الغريم فانه فى قيمته وهو يحصل بالمشاركة 
ولو خرج شىء باعه المفلس قبل الحجر مستحقا 
والقين المشوهن: حالف لكين ظون: خصو ا اناف 
قبل الحجر أم بعده لثبوته قبل الحجر فيشارك 
المشترى الغرماء من غير نقض القسمة أو مع 


؟ه١ »ا ص‎ 56.١ المرجع السابق ج م ص‎ )١( 


أفسساد م 


أما اذا كان الثمن باقيا فافه يرد(١)‏ . 


وجاء فى المهذب ان الوارث ان تصرف فى التركة 
قبل مضى الدين ففيه وجهان : 


يصح التصرف فيه من غير رضى من له الحق 
كالمرهون . 


والثانى يصح لأنه حق تعلق بالمال من غير 
رضى المالك خلم يمنع التصرف كمال المريض وان 
قلي آنه جعتميه كان فى الواريف :الذي نفينة 
تصرفه وان لم يقض فسخنا وان باع عبدا ومات 
وتصرف الوارث فى التركة ثم وجد المشترى 
بالعيد عييا فرهده أو وقع فى بئر كان حفرها 
بهيمة ففى تصرف الورثة وجهان : 


احدهما أن يصح لأنهم تصرفوا فى ملك لهم 
لا يتعلق به حق أحد . 


والقاقى: مطل لآنا: كينا أنهي تضرفو :و الخيق 
متعلق بالتركة فان كان فى غرماء الميت من باع 
شيئا ووجد عين ماله فان لم تف التركة بالدين 
فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بالثمون 
وبين أن يفسخ ويرجع فى عين ماله . 


لما روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه أنه قال فى رجل افلس : هذا الذى قضى 
هجول الله اسيل الله ليه روطط )ا 
رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه 
اذا وجده بعينه فان كانت التركة تفى بالدين 
ففيه وجهان : 

أحدهما : وهو قول أبى سعيد الاصطخرى 
رحمه الله تعالى أن له أن يرجع فى عين ماله 


لحديث ابى هريرة رشى الله تعالى عنه . 


(1) مغنى المحتاج ج ؟ ص 1١55‏ 


والثانى لا يجوز أن يرجع فى عين ماله وهو 
المذهب لأن المال يفى بالدين فلم يجز الرجوع . 


وجاء فى مغنى المحتاج أنه لو ثبت ببينة أو 
باكرا الخضمم. .وبالينين المردودة. أو الشباهد 
ويمين غلط ولو غير فاحش أو ثبت حيف فى قسمة 
اجبار نقدت تلك القسمة كما لو قامت بينة على 
ظلم القاضى أو كذب الششهود فان لم يكن بينة 
ولا فك ذلك نعيرها" نحا ينو ادعرج الشلظ أن 
الحيف واحد من الشريكين فأكثر وبين قدر 
با افعاة عله فحليف شريكة لان “من ادعئ: على 
خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه فان 
كلف يفيت على الصبحة زاو انكل كلت االدمن 
نقضت القسمة كما لو أقر بسبماع الدعوى 
على القاسم بذلك ولا يحلف كما لا يحلف الحاكم 
أنه لم يظلم فان اعترف بيه القاسم وصددقوه 
نقضت القسمة فان لم يصدقوه لم تنقض ورد 
الأجرة كالقاضى يعترف بالغلط أو الحيف فى الحكم 
ان صدته المحكوم له رد المال المحكوم به الى 
المحكوم عليه وال افلا ورم القاضئ: للنككوم 
عليه يبدل ما حكم يه ولو ادعى الغلط أو 
الحيف فى قسمة تراض بأن نصيا قاسما أو 
اقتسمها بأنفسهما ورضى بعد القسمة وقلنا 
قسمة الترافى بيع هالاصم انه الا :آثر للفلظ وعلى 
هذا فلا فائدة لهذه الدعوى وان تحقق الغفين 
لانه رضى بترك الزيادة له فصار كما لو اثسترى 


والقول الثانئ المقابل للأصح يكون لهذه الدعوى 
أثر فتنقض القسسمة لأنهما تراضيا لاعتقادهما أنها 
قسمة عدل خبان خلافه وان قلنا أن قسمة 
التراضى افراز نقضت تلك القسمة بادعاء الغلط 
فيها ان ثبت الغلط ببينة والا غيحلف شريكه ولو 


(0) المهذب ج أ ص 7؟؟ 


4" اأفسساد 


استحق بعض المقسوم شائعا كالربع بطلت تلك 
القسمة فى البعض المستحق وفى الباقى بعده 
خلاف تفريق الصفقة كما فى الروضة ومقتضاه 
أن الأظهر الصحة وثبت الخيار والثانى المقابل 
للأظهر : البطلان . 


قال فى المهمات وهذا ما صححه الاكثرون 
وهو المفتى به فى المذهب واذا لم يستحق بعض 
المقسوم شصائعا بأن اسستحق من النصيبين 
قدر معين متساو بقيت تلك القسمة فى 
الياقتى والا بان كان المعين من أحد النصيبين 
أكثر من المعين من نصسيب الآخر بطلت تلك 
القيية لو دما نينقن لكل والعسد :ل يكون در 
حقه بل يحتاج أحدهما الى الرجوع على الآخر 
وتعود الاشاعة(١)‏ . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى والشرح الكبير أنه اذا أدعى أحد 
المنقاسمين غلطا فى القسمة وأنه أعطى دون 
حقه نظرت خان كانت قسمته تلىزم بالقرعة 
ولأاتقف مان تراضيهبا فالتول كول |لدعئ عليه 
مع يمينه ولا تقبل دعوى المدعى الا ببينة عادلة 
فان أقأم شساهدين عدلين نقضت القسمة وأعيدت 
وان لم تكن بينة وطلب يمين شريكه أنه لا فضل 
معه أحلف له وائما قدمنا قول المدعى عليه لأن 
الظاهر صحة القسمة وأداء الأمانة يها وان 
كانت مما لا تلزم الا بالتراضى كالذى قسسمماه 
تسيا ووه ل مجنم دمجو اين ادن 
الفلظ . 


بالزيادة فى نصيب شريكه تلزمه والصحيح عندى 


أن هذه كالتى قبلها وأنه متى أقام البينة 


"11 مغئى المحتاج ج 1 ص‎ )١( 


بالغفلط نقضت القسسمة لأن ما أدعاه محتمل ثبت 
ببينة عادلة فأشبهه ما لو شهد على نفسه 
بقيض الثمن أو المسلم فيه ثم أدعى غلطا فى 
كيله أو ولأنه وتولهم ان حقه من الزيادة سقط 


لها ذا كلق أنه اعطى. .حعه درفن كاز عن 
هذا ثم بان له الغلط خلا يسقط به حقه كالثين 
والمسلم فيه فانه لو قبض المسلم فيه بناء على أنه 
عشرة مكاييل راضيا بذلك ثم ثبت أنه ثمانية أو 
أدعى المسلم اليه أنه غلط فأعطاه أثنى عشر وثبت 
ذلك يبيئة لم يمسقط حق واحد منهما بالرضى 
ولا يمئع سماع دعواه وبينته ولآن المدعى عليه 
يفكلتنا لو اقحر بالغلط لتقفتت: القسنية ولو 
سقط حق المدعى بالرضا ل ا نقضت القسمة 
باقراره كما لو وهبه الزائد ولآن من رضى بشىء 
بناء على ظن تبين خلافه لم يستط به حق كما 
لو اقتسما شسيئًا وتراضيا به ثم بان نصيب 
العدههاا كفا انها لم يعي المظلوم. حفه ل 
هاتين المسئلتين ولا تنقض القسمة كما لو 
تبين الغلط فى الثمن أو المسلم غيه قلنا لآن الغلط 
ههنا فى نفس القسمة بتفويت شرط من ششروطها 
وهو تعديل السهام فتبطل لفوات شرطها . 


وى السلم والثمن الغلط فى القبض دون 
العقد فان العقد تم بشروطه خلا يؤثر الغلط فى 
قيض عوضه فى صحته(؟) . 


ولذل باتعسي الشريكان "سينا قبن “منطبنة 
مستحقا نظرت فان كان المستحق معيئا فى نصيب 
احدهما بطلت القسمة لانها قسمة لم تعدل فيها 
السهام فكانت باطلة كيا لو فعل ذلك مع علمهما 
بالحال وان كان المستحق فى نصيبهما على السواء 
لم تبطل القسمة لان ما يبقى لكل واحد منهما 


(؟) المغنى لابن قدامة ج ١١‏ ص لا.ه ) ص 8.ه © 
ص ك.ه 


اأفساد يرف 


بعد المستحق قدر حقه ولأن القسمة افراز 
حق أخحدهما من الآخر وقد أفرز كل واحد 
منهما حقه الا أن يكون ضرر الممستحق فى نصيب 
أحدهما أكثر مثل أن يسد طريقه أو محجرى 
مائه أو ضوئه أو نحو هذا فتبطل القسمة لأن 
هذا يمنع التعديل . 


وان كان المستحق فى نخصيب أحدهما أكثر من 
الآخر بطلت لا ذكرناه وان كان المستحق مششاعا 
فى نصيبهما بطلت القسمة كذلك لأن الثالث 
شريكهما وقد اقتسما من غير حضوره ولا 
أذئه فأشيه ما لو كان لهما شريك يعلمانه فاقتسسما 
دونه وان كانا يعلمان المستحق حال القسمة 
أو احدهما فالحكم فيها كما لو يعلمان(١1)‏ . 


اذا كين اكيت الحرسيين عنها لم دنه 
كيل 'السنية: تلهس السحة إن الرجسوع 
بأرش الغيب لأنه نقص فى نصيبه فملك ذلك 
كالمشترى .ويحتمل أن تبطل القسمة لأن التعديل 
فيها شرط ولم يوجد بخلاف البيع(؟) . 


واذا افيا ذازين فاخذ عل واضكد متهي 
دارا وبنى فيها أو اقتسما أرضين فينى أحدهما 
فى نصيبه أو غرس ثم استحق نصيبه ونقض 
بناؤه وقلع غرسه فانه يرجع على شريكه بنصف 
البناء والغرس لان هذه القسمة بمتزلة البيع 
فان الدارين لا يتسمان قسمة اجبار على أن 
تكون كل واحدة منهما نصييبا وانما يقسمان 
كذلك بالتراضى فتكون جارية مجرى البيع ولو 
باعه الدار جميعها ثم بانت مستحقة رجع عليه 


)١(‏ المغنى لموفق الدين محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمود بن قدامة على مختصر الامام أبى القاسم عمر بن 
أبى عبد الله بن حمد الخرقى ج ١١‏ ص 4.ه ©» 0.5 فكتاب 
أسفله الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين أبى الفرج 
الأولى طبعة بالمنار بمصر 1١748‏ 1 

(؟) المرجع السابق ج ١١‏ ص 0.5 نفس الطبعة 


باليناء كله خاذا باعه نصفها رجع عليه بنصفه 
وكذلك يخرج فى كل قسمة جارية مجرى البيع 
وهى قسسمة التراضى الذى فيه رد عوض وما لا 


واذا اقتسم الورثة تركة الميت ثم بان عليه 
دين لا وفاء له الا مما اقتسموه لم تبطل القسمة 
لآن تعلق الكيق بالتركة لويم سحيجة التشرف 
غيها لأنه تعلق بها بغير رضاهم فأشبه تعلق دين 
الجناية يرقبة الجائى ويفارق الرهن لآن 
الحق يتعلق به برضا مالكه واختياره فعلى 
هذا يقال لورثة ان شسثتم وفيتم الدين 
والقنيجة كاله بواج يتلم :نقفيت ‏ الفسيحية 
وبيعت التركة فى الدين فان أجاب أحدهم وامتنع 
الآخر ببيع نصيب اللممتئع وحده وبقى نصيب 
المجيب بحاله وان كان ثم وصية يجزء من المقسوم 
فالحكم فيه كما لو ظهر مستحقا على ما مر من 
التفصيل فيه لأنه يستحق أخذه وان كانت الوصية 
بمال غير معين مثل أن يوصى بمائة دينار فحكمها 
حكم الدين(؟) . 


مذهب الظاهرية : . 


جاء فى المحلى أنه لا يحل لأحد من الشركاء 
انفاذ شىء من الحكم فى جزء معين مما له فيه 
شريك ولا فى كله سواء قل ذلك الجزء أو أكثر 
لا بيع ولا صدقة ولا هبة ولا اصداق ولا اقرار 
فيه لأحد ولا تحبيس ولا غير ذلك كمن باع ربع 
هذا البيت أو ثلث هذه الدار أو ما أقشسبه 
ذلك أو كان شريكه حاضرا أو مقاسمته له ممكنة 
لآن كل ما ذكرنا كسب غيره لأآنه لا يدرى أيقّع 
له عند القسمة ذلك الجزء ام لا وقد قال الله 
تعالى « ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا ثزر 

5) المرجع السابق ج 1١١‏ ص ١٠م‏ 
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516 افساد 


وازرة وزر أخرى(١)‏ » ولقول رسول الله صلى 


( ان دماءكم واموالكم عليكم حرام(؟) ) . 


كان وشع شيء ميا ذكزنا بخ اذا شيواء 
وقع ذلك الثىء بعينه بعد ذلك فى حصته أو لم 
يقع لا ينفذ شىء مما ذكرنا أصلا لقول ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه 
أمرنا فهو رد وكل ما ذكرنا فانه عمل وقع بخلاف 
امن الله قعالق وابجين رمول الله ملي النه 
عليه وسلم فهو رد وأيضا فكل عقد لم يجز 
حين عقده بل وجب ابطاله فمن المحال الباطل أن 
يجوز فى وقت آخر لم يعقد فيه وكل قول 
لم يصدق حين النطق به خمن الباطل الممتنئع أن 
يصدق حين لم ينطق به الا أن يوجب شصسيئا 
من ذلك فى مكان من الامكنة قرآن أو سنة غيسمع 
له ويطاع ومن كان بينه وبين غيره أرض أو 
حيوان أو عرض فباع ششسيئا من ذلك أو وهبه أو 
تصدق به أو أصدتقه فان كان شريكه غائيا ولم 
يجب الى القسسمة أو كان حاضرا يتعذر عليه أن 
يقنيه" الى القندنية اواالم ييه" ال القشية عله 
تعجيل أخذ حقه والتسمة والعدل فيها لأنه لا فرق 
بين قسمة الحاكم اذا عدل وبين قسمة الشريك 
اذا عدل اذ لم يوجب الفرق بين ذلك قرآن ولا سنة 
ولا معقول ومنعه من أخذ حقه جور وكل ذى 
حق أولى بحقه فينظر حينئذ فان كان أنفذ ما ذكرنا 
فى مقدار حقه فى القيمة بالعدل فير متزيد 
ولا محاب لنفسه بشىء أصلا فهى قسمة حق وكل 
ما أنفذ من ذلك جائز نافذ أحب شريكه أم كره فان 
كان حاب نفسه فسخ كل ذلك لأنها صسفقة 
جمعت حراما وحلالا فلم تنعقد صحيحة فلو غرس 


(!) الآية رقم ١56‏ من نسورة الاأنعام . 


(؟) المحلى لابن حزم ج لم ص 175 2 ص ١١56‏ نفس 
الطبعة 


وينى وعمر نفذ كل ذلك فى مقدار حقه وقضى 
بما زاد للذى يشركه ولا حق له فى بنائه وعمارته 
وغرسه الا قلع عين ماله كالغصب ولا خرق فلو 
كان طعاما فأكل منه ضمن ما زاد على مقدار 
حقه وأن كان مملوكا فأعتق ضمن حصة 
شريكه(؟) . 


مذهب الزيدية : 


جاء فق البحمن الريكان أن 'الفستية تمن 
بالغلظ كافطاء: النصف من له الربغ ولو بحكم 
اذ خالف قطعيا وتنقض يظهور الغفين الفاحشش.ن 
لا المعتاد ولا تسمع دعوى الغبن من حاضر غير 
مجبر أذ قد رضى به كالبيع واذا استحق بعض 
الأنصباء فكالغلط تبطل به القسمة وتبطل بانكشماف 
فين على اميت ببيثة أو اقزان الؤرفة يما مان 
خلصوه قررت فان أقر بعضهم فعليه حصته 
فى حصته وانكشاف الوصية كالاستحقاق وتنقض 
كذلك يعدم استيفاء اأرافق. فق الاتسناء عالطريق 
والشيل احقاعا اذا العرفن بالقدمة املح لحان 
كان فى المقتسم حق كطريق ولم يذكر عندها بقى 
كما كان اذ لم تتناوله القسمة ومن البذر والدفين 
وينقض باختلافهم فى التعيين مع التحالف فينقض 
كالبيع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جغالقا وترادآ الكدر وكتفضن ::استراظة شمر ها تعلق 
الى نصيبه من نصيب ثشريكه للجهالة ولتضمنه 
بيع المعدوم بخلاف اششستراط الحقوق()) . 


مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الاسسلام أنه اذا أدعى بعد 
التسمة الغلط عليه لم تسصسمع دعواه فان أقام 


(6) المرجع السابق ج لم ص ١١6‏ 
(8) البحر الزخار ج 4 ص ١٠١6‏ 


أإفساد خرف 


قنين الحق وم تحمل ؤلو' غديها:غالعسن البمين 
كان له ان ادعى على شريكه العلم بالغلط واذا 
اقتسها ثم ظهسر البعض مستحقا فان كان 
المستحق معينا فى أحدهما بطلت القسمة ليقاء 
القركة ق التضيب: الآخسن ولو كان المستدق 
فيهما بالسوية لم تبطل لأن خائدة القسمة باقية 
وهو افراد كل واحد من الحقين ولو كان المستحق 
غيهما لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة وان كان 
المسحكق مككناعا معهما فللضيخ كولان : 

أخوس ا الا سطل نينا اذ عن الخد 

والثانى تبطل لأنها وقعت من دون اذن الشريك 
وهو الأشبه ولو قسدم الورثة التركة ثم ظهر 
على اميت ديق" نان أقام“الورفة ببالدين :لم تتطل 
القسمة وان امتنعوا نقضت وقضى منها الدين(1). 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل أنه لا تنقض قسسمة ولا رجوع 


فيها الا أن تراضوا على نقضها ان كانوا كلهم 
مين أله الوقيا آى كله لعائم” لدنم او المحتون 
الصلاح فى نقضها واتفقوا . 

قال الشميخ أحمد رحمه الله تعالى واذا صحت 
القسمة بين الشركاء وأرادوا أن يفسخوا قسمتهم 
بعدما صحت فلا يصيبون ذلك ولو تراضوا 
وتيل اذا اتفقوا على ذلك عن تراضل منهم والا 
أن طرأ عليها موجب فسخ كاستحقاق لبعض 
ما قسم كما اذا تبين وقف فى المقسوم بمسجد أو 
غيره وهى من العقود اللازمة كالبيع فاذا استحق 
بعض سسهم من الاسهم أو السهم كله من الأسهم 
ولا سيما أكثر من ذلك فسخت قسمتهم فى نظائر 
ذلك" النق. امدق ونيا وايماءنا قسنم 
قبل ذلك أو بعده على حده فلا فسخ فيه 
وائها الفسخ فى القسمة المستحقة بعضها 
لاتتسامهم ما لهم وما ليس لهم ولكان ذلك البعض 
المستحق الذى خرج ملكا لغيرهم مقدار غبن زائد 


0 شرائع الاسلام ج ؟ ص 556 


فى سهم بحيث تبين لما استحق أن السهام 
استوت بعد ذلك لأن كونه تستوى السسهام 
مشتملة على ما ليس لهم وان استحق من جميع 
لاشتمالها على ما ليس لهم وان كان المستحق أقل 
مما يعد غينا انفسخت القسمة أيضا لوجود 
العلة المذكورة وهى اقتسام ما ليس لهم وقيل 
عليه وان رضى بعض بالفبن فالقول قول من 
أراد اعادة القسسمة . 


قال أبو العياس أحمد بن محمد بن بكر رحمهم 
الله تعالى والغبن الذى يتداركه الشركاء 
فيما بيئهم هو ما يكون غبنا بين الناس فى البيع 
والشراء ٠‏ 


أما ما يصيبه الناس فى بيعهم وشرائهم فلا 
بتداركه الشركاء نينا يتنوم :ومقع عضن العلمام 
أن يقبل فيه قول بعض من الشركاء على بعض الا 
أن ثبت ببينة عادلة تبين وجود الاستحقاق 
وأما الفبن بدون استحقاق . 


فقد قال أبو العياس أحمد بن محمد بن بكر 
رحمهم الله تعالى اذا صحت القسمة بين الشركاء 
ثم بعد ذلك ادعى يعضهم خروج الغبن فى نصيبه 
فلا يلتفت اليه الا بشهادة الأمناء على ذلك الغبن 


' ومقداره غان لم يبنوا مقداره فلا تجوز شهادتهم » 


واذا صح الغين بقول الامناء أو باقرار الغابن 
سواءابين القاين .المقر مكدان :الفين او الم بين 
فانهم يترادون الغين ولا تنفسخ قسمتهم ومنهم 
من يقول قد انفسخت قسمتهم ولما تنفسخ 
القتسمة بالاستحقاق تنفسخ ان خرج وارث 
لم يعلموا به أو علموا به وقسووا دونه ولم 
يجعلوا له سهما أو جملوا له بلا حضور منه 
ولا حضور نائبه ولم يجوز لهم ذلك أو أوصى 


60 أفساد 


موروثهم بماله أن يخرج منه وصيته أو ديونه 
أو تبعاته فلا يصح مع ذلك فعل فى المال حتى 
تخرج منه الوصية وان نفذوها من مالهم ثم 
قسسموا جاز ٠‏ 


أو أوصى بمعلوم من ماله أن تخرج منه وصيته 
أو فونه ان كيعانة اكل ذلك يوان أوسمى يفده 
معلوم فى ذمة الموصى أن يخرج من ماله أو من 
شىء معلوم من ماله فقسسموا قبل اخراجه ففى 


الفسخ به قولان : 


قول بفسخها لقول الله تعالى « من بعد(١)‏ 
وصية يوصى بها أو دين » . 


وقول بعدم فسخها لأن الوصية يجوز أن 
قتجم ال ذية "الوزرقة يمف العبينة عالدين 6 


قال الشسيخ لأنها غير معينة أى لم يتعين فى 
الشرع أن تخرج(؟) من ذلك . 


وان خرج غبن أثر فى قسمة القرعة أو قسمة 
المخايرة لا يؤثر فى نحو بيع فهل تنفسخ قسمة 
العزعة انه مهرد يكن ها الفسخ فيعيدوا السدية 
آن قناعوا هع الو متهم وان لم يقباتؤا بل 
رضوا كلهم على ابقاء الشركة بقوا عليها ولا يحل 
ايقاءها أو يرد بعضهم ليعض ما غبن به حتى 
تستوى السهام فيما بينهم مع بقاء القسمة بلا 
نس وملية العمل «مند., الساخنا بوريكدوة 4 
والقياس يقتضى القول الأول لآن تشيتهم لم 
تتم بعد لأنهم مشتركون فى الغبن . 


بلا حضور أحد ا 00 وتمسك 
الباقون يسهامهم خلا ينصت اليه لأنه اذا عرف 


)١(‏ الآية رقم ؟١‏ من سورة النساء 
) شرح النيل ج ه ص 6١5‏ وما بعدها الى ص 6١12‏ 
الطبعة السابقة 


النقتض أو تبين الغين فان تبين 5 على 
هبة أو صداق أو رهن فانه يثبت عليه الغبن . 


وقيل لا تد تنقض القسمة وانما يزاد المفيون . 


واذاعانت الشية بالشايرة اقيق اختان سهينا 
ثبت له وعليه ولو غبن وان استحق شىء منها 
ار 00 بحاله ويد عليه 0 
الخين. قال يعن" 0 
نقضناه ثم مرض أحدهم وحضروا عئده وقالوا 
د 1 | 50 ٠‏ أه ومات فمائه حريووة « 3( 5 


العيب غيئا . 


قال الشديخ أحمد بن محمد بن بكر يرحمهم 
زدعكلك السيب: أيه الا أن :كان “ق: ذلك العيب 


وقيل تنفسخ القسممة بالعيب فى وجه واحد 
هو.أن يظهن نهو" حدم كله أو اكثره قلاف 
المقصود » كأرض مشتركة ليس فيها شجر الا 
وى الفسن نايدا ان يجت شل اتقارها مكرب 
سيو أن أكتره يكور وحم أو اكترة اناا 6 روكذ 
ينان السو 15 خوح وم مقه ذكور! اق اكثره 
تع ناكار تقار 


9) المرجع السابق ج ه ص 51758 » ص 2559 نفس 
الطبعة 

(5) المرجع السابق ج هم ص ه17 2) ص 1978 نفس 
الطبعة 


أفساد قف 


ما يفسد عقد الصلح وما لا يفسده 
مدهت الحنفية * 


جاء فى بدائع الصنائع أن ما يبطل به الصلح 
بعذ وجوده أشياء منها : 


بالمال فكان محتملا للفسخ كالبيع ونحوه . 


كالطلاق ونحوه ومنها الحاق المرتد بدار 
الحرب أو موته على الردة . 


عند أبى حنيفة بناء على أن تصرفات الارتد 
موقوفة عنده على الاسلام أو اللحوق يدار 
الحرب والموت فان أسلم نفذ وان لحق بدار 
الخرب وقضى القاضى به أو قتل أو مات على 
الردة تبطل وعندهما نافذة والمرتدة اذا لحقت 
بدار الحرب يبطل من صلحها ما يبيطل من صلح 
الحربية لان حكيها حكم الخربية ومنها الزد بخيار 
العيب أو الرؤية لآنه يفسسخ العقد ومنها 
 :‏ الاستحقاق وأنه ليس ابطالا حقيقة بل هو بيان 
أن الصلح لم يصح اصلا لا أنه بطل بعد الصحة 
الا آنه ابطال من حيث الظاهر لنفاذ الصلح ظاهرا 
. فيجوز الحاقه بهذا القسم لكنه ليس بابطال حقيقة 
ومنها هلاك أحد المتعاقدين فى الصلح على المنافع 
قبل انقضاء المدة لأنه بمعنى الأجارة وأنها تبطل 
يموت أحد المتعاتدين . 


واما هلاك ما وقع الصلح على منفعته هل 
يوجب بطلان الصلح فلا يخلو أما أن يكون 
جيوانا كالعبد والدابة أو غير حيوان كالدار 
والبيت فان كان حيوانا لا يخلو أما ان هلك 
بنفسه أو باسستهلاك فان هلك بنفسه يبطل 


أما أن استهلكه أجنبى واما أن استهلكه المدعي 
عليه واما أن استهلكه المدعى فان استهلكه أجنبى 


وقال ابو يوسف لا يبطل ولكن للمدعى الخيار 
أن شاء نقضص الصلح وان ششساء اشترى له بقيمته 
عبدا يخدمه الى المدة المضروبة وجه قول محمد أن 
الصلح على المنفعة بمنزلة الاجارة تمليك المنفعة 
بعوض وقد وجد ولهذا ملك اجارة العبد من غيره 


وجه قول ابى يوسف أن هذا صلح فيه 
معنى الاجارة وكما أن معنى المعاوضة لازم فى 
الاجارة فمعنى استيفاء عين الحق أصل فى 
الصلح فيجب اعتبارهما جميعا ما أمكن ومعلوم 
انه لا يمكن استيفاء الحق من المنفعة لأنها ليست 
من جنس المدعى فيجب تحقيق معنى الاستيفاء 
من محل المنفعة وهو الرقبة ولا يمكن ذلك الا بعد 
ثبوت الملك له فيها ختجعل كأنها ملكه فى حق 
استيفاء حقه منها وبعد القتل ان تعذر 
الاستيفاء من عينها يمكن من بدلها فكان له أن 
يستوفى من البدل بأن يشترى له عبدا فيخدمه الى 
المدة المشروطة وله حق النقض أيضا لتعذر محل 
الاستيفاء وان استهلكه المدعى عليه بأن قتله أو 
كان عيدل ماعتقه» يبطل“الصلم ١‏ أيفنا .+ 


أبى يوسف فلا يبطل وتلزمه القيمة ليشترى له 
تياجيذا قر يكذئه إلن اللسدة القروطة :, 


كما اذا قتله اجنبى وكالراهن اذا قتل العبد 
المرهون أو أعتقه وهذا لآن رتبة العبد وان كانت 
مملوكة للمدعى عليه لكنها مشغولة بحق الغير 
وهو المدعى لتعلق حقه بها فتجب رعاايتها 


شق افتسساد 


جميعا بتنفيذ العتق ويضمن القيمة كها فى 
الرهن . 


وكذا لو استهلكه المدعى بطل الصلح عند 


٠ محمكث‎ 


وعند أبى يوسف لا يبطل »© وتؤخذ من المدعى 
قيمة العبد » ويشترى عبدا آخر يخديه . 


وهل يثبت الخيار للمدعى فى نقض الصلح على 
مذهبه ؟ فيه نظر . 


هذا اذا كان الصلح على منافع الحيوان . 


]كان على تكن ينث ميلك بتفشة + 
بأن انهدم » أو باستهلاك بأن هدمه غيره لا يبطل 
الصلح ولكن لصاحب السكنى وهو المدعى الخيار 
إن أقباء يتاه صاحب لنت بينا اخكر يسكلة الن 
المدة المضروبة وان ششساء نقض الصلح ولا يتعذر 
هنا خلاف محمد لأن اجارة العبد تبطل بموته 
بالاجماع واجارة الدار لا تبطل بانهدامها ولصاحب 
الدار أن يبنيها مرة اخرى فى بعض اشارات 
الروايات عن اصحابنا على ما تقدم ولو تصالحا 
عن انكار المدعى عليه على مال ثم أقر المدعنى 
عليه بعد الصلح لا ينفسخ الصلح لآن الاقرار 
مبين أن. الصلح وقع معاوضة من الجانبين فكان 
مترا للصلح لا مبطلا له ٠‏ 


ولو أقام المدعى البينة بعد الصاح لا تسمع 
بينته الا اذا ظهر ببدل الصلح عيب وأنكر المدعى 
عليه فأقام البينة ليرده بالعيب فتسمع بينته وتبين 
أن للصلح الماضى حكم الصلح عن اقرار المدعى 


عليه فكل حكم ثبت فى ذلك ثبت فى هذا(ا) . 


(1) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام أبى بكر 
ابن مسعود الكاساتى الجزه السادس ص 6ه »© 0ه الطبعة 
الآولى طبع مطبعة الجمالية بميصر سنة لم76١‏ ©» 15٠١‏ 


مذهب المالكية : 
جاء فى التاج والاكليل نقلا عن المدونة . 


قال اين القاسم رحمة الله تعالى من صالح 
عن دم عمد أو خالع على عبد فذلك جائز وان 
وحة. بالفية: عنما :درق من مثلة: 4 النيوع اقردة 
رجع بقيمة العبد صحيحا اذ ليس للدم والطلاق 
قيمة يرجع بها وكذلك النكاح فى هذا قال 
اين القاسم واذا قطع جماعة يد رجل أو جرحوه 
عمدا فله صلح أحدهم والعفو عمن ثماء متهم 
والقصاص ممن شماء وكذلك الأولياء فى النفس 5 

وروى يحيى عن ابن القاسم أن من قتل رجلين 
عمدا وثيت ذلك عليه غصالح أولياء أحدهما على 
فلهما القود غفان اسقادوا بطل الصلح ورجع المال 


وروى صاحب مواهب الجليل عن المدونة أن 
من قطعت يده عمدا فصالح القاطع على مال 
أخذه ثم نزى فيها فمات فللأولياء أن يقسموا 
ويقتلوا ويرد المال ويبطل الصلح وان أبوا ان 
يقسموا كان المال الذى الحذوا فى قطع 
اليد("؟) . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى كتاب الأم انه ان أدعى رجل حقا فى 
دار أو أرض فأقر له المدعى عليه وصالحه من 


(؟) التاج واكليل لشرح مختصر خليل لآبى عبد الله 
محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهر بالمواق ج ه 
ص 6م فى كتاب على هايثكنى مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن الرعينى المعروف 
بالحطاب الطبعة الاولى سنة. ١711‏ 

5) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ه 
ص 6م كتاب عنى هامشى التاج والاكليل للمواق الطبعة 
السابقة 


افساد 1517 


دعواه على خدمة عبد أو ركوب دابة أو زراعة 
أرض أو سكى دار أو شىء مما يكون فيه 
الاجارات ثم مات المدعى والمدعى عليه أو أحدهما 
فالصلح جائز ولورثة المدعى السكنى والركوب 
والزراعة وما صالحهم عليه المصالح . 


قال الشافعى ولو كان الذى أتلف الدابة التى 
صالح على ركويها أو المسكن الذى صالح على 
كان ذلك قبل أن يأخذ منه المصالح شيئا فهو على 
حقه فى الدار وقد انتقضت الاجارة وان كان 
بعد ما أخذ منه شيا تم من الصلح بقدر 
من الصلح بقدر ما بقى يرجع به فى اصل السكن 
الذى صولح عليه قال وهكذا لو صالحه على 
عبد بعينه أو ثوب بعينه أو دار بعينها فلم 
يقبيضه حتى هلك انتقض اللصلح ورجع على 
أصل ما أقر له به(١)‏ . 


قال الشافعى ولو قبضه فهلك فى يديه وبه 
عيب رجع بقيمة العيب ولو لم يجد عيبا ولكنه 
استحق نصفه أو سسهم من ألف سسهم منه كان 
. لقابض العبد الخيار فى أن يجيز من الصلح بقدر 
ما فى يديه من العبد ويرجع بقدر ما استحق منه 
أو ينقض الصلح كله ولو أدعى رجل حقا فى دار 
فاقر له رجل أجنبى على المدعى عليه وصالحه 
على عبد بعينه فهو جائز وان وجد بالعبد عيبا 
غرده أو استحق لم يكن له على الأجنبى شىء 
ورجع على دعواه فى الدار . 


وهكذا لو صالحه على عرض من العروض ولو 
كان الاجنبى صالحه على دنائير أو دراهم أو 


)١(‏ كتاب الام للامام محمد بن ادريس. الشافعى على 
الثالث ص 1917 الطبعة الاولى طبع مطبعة الأميرية ببولاق 
احفل 


عرض بصفة أو عبد بصفة فدفعه اليه ثم 
استحق كان له أن يرجع عليه يمثل تلك الدنانير 
والدراهم وذلك العرض بتلك الصفة ولو كان 
الأجنبى انما صالحه على دتائير بأعيائها فهى مثل 
العبد بعينه يعطيه اياها وان استحقت أو وجد. 
عيبا غردها لم يكن له على الأجنبى اتباعه وكان 
له أن يرجع على أصل دعواه والاجنبى اذا 
كان صالح يغير اذن المدعى عليه فتطوع بما 
أعطى عنه فليس له أن يرجع على صاحبه المدعى 
عليه وائما يكون له أن يرجع به اذا أمره أن يصالح 
عنه قال ولو ادعى رجل على رجل حقا فى دار 
فصالحه على بيت معروف سنين معلومة يسكنه 
كان جائزا أو على سطح معروف يبيت عليه 
كان جائزا فان انهدم البيت أو السطح قبل السكنى 
رجع على أصل حقه وان انهدم بعد السكنى تم 
من الصلح بقدر ما سكن وبات وانتقض منه بقدر 
ما بقى ولو ادعى رجل حقا فى دار وهى فى يد رجل 
هارية أو وذيعة لوا اكراء تصادق. على ذلك او 
قامت به بينة فلا خصومة بينه وبين من الدار 
فى يديه ومن لم ير أن يقضى على الغائب لم يقبل 
منه فيها بيئة وأمره أن خاف على بينته الملوت 
أن يشهد على شهادتهم ولو أن الذى فى يديه 
أقر له بدعواه لم يقض له باقراره لأنه أقر له فيما 
لا يملك ولو صالحه على شىء من دعواه فالصلح 
جائز والمصالح متطوع والجواب فيه كالجواب 
فى المسائل قبلها من الأجنبى يصالح عن 
الدعوى(؟) . ش 


ولو ادعى رجل فى دار دعوى فأقر بها المدعى 
عليه وصالحه منها على عبد قيمته مائة درهم 
ومائة درهم والعبد بعينه غلم يقبض المصالح العبد 
حتى جنى على حر أو عبد فسواء ذلك كله 
وللمصالح الخيار فى أن يقبض العبد ثم يفديه أو 
يسلمه فيباع أو يرده على سيده ويئقض الصلح 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 118 الطبعة السابقة 
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وليس له أن يجيز من الصلح بقدر المائة ولو 
كان قبضه ثم جنى فى يديه كان الصلح جائزا 
وكان كعبد اشتراه ثم جنى فى يديه(١)‏ . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع أن من أقسام الصلح 
الصلح على الانكار وذلك يأن يدعى انسان عليه 
عينا فى يده أو ديئا فى ذمته فينكر المدعى عليه أو 
يسكت وهو يجهله أى المدعى عليه به ثم يصالحه 
على مال فيصح الصلح فى قول أكثر العلماء 
لعموم ما تقدم فان قيل 58 


قال عليه السلام الا صلحا آحل حراما وهذا 
داخل فيه لآنه لم يمكن له أن يأخذ من مال 
المدعى عليه فحل بالصلح فالجواب أنه لا يصح 
دخوله فيه ولا يمكن حمل الخبر عليه لأمرين : 


أحدهما أن ما ذكرتم يوجد فى الصاح يمعنى " 


الهبة فانه يحل للمرهون ما كان حراما . 


لقان لودل عل لفن لقان اللي فنا 
لآن الصلح الفاسد لا يحل الحرام وائما معناه 
اوسيل يه االن فتاول: كبري مع بعاقة .طن 
تحريمه نحو أن يصالح حرا على استرقاقه بنقد 
ونسيكة يحماق بيع لان المدقى نانيا' ال التاخير 
باخيه خسيحيه .ويكون' ايلع على انان 
المصالح به بيعا فى حق المدعى لأنه يعتقده عوضا 
عن حقه فيلزمه حكم اعتقاده فان وجد المدعى 
خيما أخذه من المال عيبا فله رده وفسخ الصلح 


فوجده معيبرر()) . : 


15512 المرجع السايق ج ” ص‎ )١( 

(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ متنصور 
ابن ادريس الحنيلى على هامكى شرح المنتهى للشميخ متنصور 
ابن يونس البهوتى الجزء الثاتى ص ١16‏ الطبعة الاولى 


مذهب الظاهرية : 


ومن صالح عن دم أو كسر سن أو جراحة 
أو عن شىء معين فذلك جائز فان استحق بعضه 
أو كله بطلت المصالحة وعاد على حقه فى التود 
وغيره لآنه انما حرك حقه بشىء لم يصلح له 
والا فهو على حقه فاذا لم يصح له ذلك الشىء 
فلم يترك حقه وكذلك لو صالح عن سلفة بعينها 
يسكنى دار أو خدمة عبد فمات: العبد وانهدمت 
الدار أو استحق بطل الصلح وعاد على حقه؟). 
مذهب الزيدية : 

جاء(؟) فى البحر الزخار أن الصلح أما بيع 
كالمصالحة عن عين أو دين بغير جنسه فكأنه 
اشتراه فيفسده .ما يفسد البيع ويصح عن العين 
بدين أو عين لا عن الدين الا بحاضر واما كالاجارة 
كالمصالحة عن دين أو عين بمنفعة فيفسده 
ما يفسدها(؟) . 


مذهب الامامية : 

جاء فى. مفتاح الكرامة(ه) أن الصلح لازم من 
الطرفين كما فى الشرائع والنافع والتحرير والتذكرة 
من أنه اذا تم لم يكن لأحدهما رجوع على الآخر 
ولا خيار بعد انعقاده الا باتفاقهما علئ فسخه 
الباقين . 


وف الزنادج نعن (الخلاكا عن متك ديل 
قلت ولانه تجارة عن تراض وكل مال بطيب نفس 
الاجماع عليه . 


9) المحلى لابن حزم ج لم ص 158 مسألة رقم ١1١7/1‏ 
الطبعة السابقة 

(5) البحر الزخار لأحمد بن يحيى بن المرتشى ج ه 
ص 96 الطبعة الأولى سنة ١58‏ سنة ١565‏ بالسسنة 
المحمدية 

(9) شرائع الاسلام ومختصر التاقع من باب الصلح 
وكتاب مكتاح اكرامة 
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ما يفسد الوكالة وما لا يفسدها 
مهن انلف : 


جاء فى بدائع الصنائع أن ما يخرج يه الوكيل 
عن الوكالة أشياء منها عزل الموكل اياه ونهيه 
لأن. الوكالة عقد غير لازم. فكان محتملا للفسخ 
بالعزل والنهى ولصحة العزل شرطان : 


احدقنا غلم الؤغيل يه لآن الستزل فم 
للعتد فلا يلزم حكمه الا يعد العلم به 


وكذا لو كان غائبا فكتب اليه كتاب العزل 
.فيلغه الكتاب“فعلم بما فيه انعزل لآن الكتاب 
من الغائب كالخطاب من الحاضر وكذلك لو أرسل 
اليه وسنولا فلم الروممالة وهال أن فلانا ارسلتن 
اليك ويقول انى عزلتك عن الوكالة فانه ينعزل 
كائنا ما كان لآأن الرسول قائم مقام المرسل معبر 
وسفير عنه فتصح سفارته بعد أن صحت عبارته 
على أى صفة كان وان لم يكتب كتابا ولا أرسل 
رسولا ولكن أخبره بالعزل رجلان عدلان كانا 
أو غير عدلين . أو رجل واحد عدل ينعزل فى قولهم 
خونها بدواء عه الوكيل: ان له تسدقه اذا ظهر 
صدق الخبر لآن خبر الواحد مقبول فى المعاملات 
وان لم يكن عدلا فخبر العدلين أو العدل أولى 
وأة اخيرة والط ص مدل كان سبحفه يول 
بالاجماع وان كذبه لا ينعزل وان ظهر صدق الخبر 
فى قول أبى حنيفة وعندهما ينعزل اذا ظهر صدق 
الخبر(١)‏ وان عزله الموكل وأشهد على عزله وهو 
غائب ولم يخبره بالعزل أحد لا ينعزل ويكون 
تصرفه قبل العلم بعد العزل كتصرفه قبل العزل 
فى جميع الاحكام . 


)١( ٠‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام أبى بكر 
مسعود الكاسائئ الجزء السادسن ص 50 الطبعة الأولى 
طبع مطبعة الجمالية يمصر 


وعن أبى يوسف فى الموكل اذا عزل الوكيل 
ولم يعلم به خباع الوكيل وقبض الثمن فهلك الثيمن 
فى يد الوكيل ومات العبد قبل التسليم الى 
المشترى وللمشترى أن يرجع بالثمن على الوكيل 
ويرجع الوكيل على الموكل كما قبل العزل سواء. 
لإن ‏ العزل: لم يضح لاتمذام 'شترظ تضبحتة .وهو 


العلم . 


والثانى أن لا يتعلق بالوكالة حق الغير فأما 
اذا تعلق بها حق الغير فلا يصح العزل 
يغترضًا مناجب الحق لأن ق العزل اطال حقه 
من غير رضاه ولا سبيل اليه(؟) . 


ولو قال الموكل وقت التوكيل كلما عزلتك خأنت 
وكيلى وكالة مستقبلة فعزله ينعزل ولكنه يصير 
وكيلا ثانيا وكالة مستقبلة كما شرط لآن تعليق 
الوكالة بالشرط جائز ولو قال الموكل للوكيل كنت 
وكلتك وقلت لك كلما عزلتك فأنت وكيلى فيه وقد 
عزلتك عن ذلك كله لا يصير وكيلا بعد الا بتوكيل ' 
جديد لآن من علق التوكيل بشرط ثم عزله عن 
الوكالة قبل وج ود القشرط ينعزل الوكيل 
ولا يصير وكيلا بعد ذلك بوجود القرط(؟) ٠.‏ 


وتبطل الوكالة بموت الموكل لآن التوكيل بأمر 
الموكل وقد بطلت أهلية الآخر بالموت فتبطل 
الوكالة علم الوكيل ييوفه آم لا:ونتها جنونة بجنونا 
مطبقا لآن الجنون المطبق مبطل لاهلية الآمر 
ومنها أى ابطال الوكالة للحاقه بدار الحرب 
مرتدا عند أبى حئيفة وعندهما لا يخرج به الوكيل 
عن الوكالة بناء على ان تصرفات المرتد موقوفة 
عنده فكانت وكالة الوكيل موقوفة غان أسلم 
الموكل نفدت وان قتل على الردة أو لحق 
يدان الحريه تطللت وعيدهيا تصرفاتة تالذة .. 


(1) بدائع الصنائع للكاسائى المرجع السابق ج 5 . 
ص 83 »4 758 
(5) بدائع الصنائع للكاساتى ج80 ص 8؟ 
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غكذا الوكالة وان كان الموكل امرأة فارتدت 
فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار 
الحرب اجماعا لان ردة المرأة لا تمنع نفاذ تصرغها 
لآنها لا تؤثر فيما رتب عليه النفاذ وهو الملك ومنها 
عجز الموكل والحجر عليه بأن وكل المكاتب رجلا 
فعجز الموكل . 


وكذا اذا وكل المأثون انسانا فحجر عليه لأئه 
بالعجز والحجر عليه بطلت أهلية آمره بالتصرف 
فى المال فيبطل الأمر فتبطل الوكالة ومتها 
ومنها جئونه المطبق لما ذكر وان لحق بدار 
مسلما لآن أمره قبل الحكم بلحاقه بدار الحرب 
كان موقوفا فان عاد مسلما هل تعود الوكالة. 


قال أبو يوسف لا تعود . 


وقال محمد تعود وجه قوله أن نفس الردة 
لا تناى الوكالة الا ترى أنها لا تبطل قبل لحاقه 
بدار الحرب الا أنه لم يجز تصرخه فى دار الحرب 
لتعذر التنفيذ لاختلاف الدارين فاذا عاد زال 
المانع فيجوز ونظيره من وكل رجلا ببيع عبد 
بالكوفة فلم يبعه فيها حتى خرج الى البصرة 
لا يملك بيعه بالبصرة ثم اذا عاد الى الكوفة ملك 


كذا هذا وجه أبى يوسف ان الوكالة عقد 
حكم ببطلانه بلحاقه بدار الحرب فلا يحتمل 
العود وأما الموكل اذا ارتد ولحق بدار الحرب 
ثم عاد مسسلما لا تعود الوكالة فى ظاهر الرواية . 


وروى عن محمد أنها تعود ووجه أن بطلان 
الوكالة لبطلان ملك الموكل فاذا عاد مسليا عاد 
ملكه الآول فيعود بحقوقه  .‏ 


ووجه ظاهر الرواية أن لحوقه بدار الحرب 
بمنزلة المسوت ولو مات لا يحتمل العود . 


نكذا آذا الحق بدار الخرب(1) ومنها ان 
يتصرف الوك بندسة فيا وكل. يه فيل شيرف 
الوكيل تعسو رماذااؤكلة يبيع غبده قباعة الأوعل 
أو أعتقه أو دبره أو كاتيه أو وهبه ٠‏ 


وكذا اذا استحق أو كان حر الأصل لآن الوكيل 
عجز عن التصرف لزوال ملك الموكل فينتهى حكم 
الوكالة كما اذا هلك العبد ولو باعه الموكل بنفئسه 
ثم رد عليه يعيب بيقضاء هل تعود الوكالة . 


قال أبو يوسف لا تعود وقال محمد تعود لان 
العائد بالفسخ عين الملك الأول فيعود بحقوقه 
وجه قول أبى يوسف أن تصرف الموكل نفسسه 
يتضمن عزل الوكيل لأنه اعجزه عن التصرف 
غيما وكله به والوكيل بعد ما انتعزل لا يعود 
وكيلا الا بتجديد التوكيل ولو وكله أن يهب عبده 
فوهبه الموكل بنفسه ثم رجع فى هبته لا تعود 
الوكالة حتى لا يملك الوكيل أن يهبه(؟) ولو وكله 
بتزوج أمرأة فتزوجها لآنه عجز عن تزويجها منه 
بطلت الوكالة . 


وكذا اذا وكله بعتق عبده أو بالتدبير أو بالكتابة 
أو الهبة ففعل بنفسه لما سبق ومنها هلاك 
العبد الذى وكل بيعه أو باعتاقه أو بهبته أو 
بتدبيره أو بكتابته أو نحو ذلك لآن التصرف فى 
المحل لا يتصور بعد هلاكه والوكالة بالتصرف 
يها لا يحتيل. الضرف ميال قبطل ثم ذه 
الأشياء التى ذكرنا له أن يخرج بها الوكيل من 
الوكالة سوى العزل والنهى لا يفترق الحال 
فيها بين ما اذا علم الوكيل أو لم يعلم فى حق 
الخروج عن الوكالة لكن تقع المفارقة فيما بين 
البعض والبعض من وجه آخر وهو أن الموكل 
اذا باع العبد الموكل ببيعه بنفسه ولم يعلم به 
الوكيل خباعه الوكيل وقبض الثمن فهلك الثمن 


4 2» بدائع الصنائع للكاسانى ج 5 ص م7‎ )١( 
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فى يده ومات العبد قبل التسليم الى المشترى 
ورجع المشترى على الوكيل بالثمن رجع الوكيل 
على الموكل ولو وكله بقبض دين له رجل ثم ان 
الموكل وهب المال للذى عليه الدين والوكيل 
لا يعلم بذلك فقبض الوكيل المال فهلك فى يده 
كان لداغع الدين أن يأخذ به الموكل ولا ضمان على 
الوكيل لان يد الوكيل يد نيابة عن الوكيل لأنه 
قبضه بأمره وقبض النائب كقبض المنوب عنه 
فكأنه قبضه بئفسه بعد ما وهبه منه ولو كان 
كذلك لرجع عليه فكذا هذا(١)‏ . 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل والتاج والاكليل نقلا 
عن اين رشد أن للموكل أن يعزل وكيله عن 
الوكالة متى شساء الا أن تكون الوكلة فى 
الخصام فليس له أن يعزله عن الوكالة ويوكل 
غيره ولا يخاصم عن نفسه اذا كان قد قاعد خصمه 
المرتين والثلاث الاامن عذر هذا هو المشهور فى 
المذهب ومفهوم ذلك أن له عزله قبل ذلك وهو 
كذلك اذا أعلن بعزله وأشهد عليه ولم يكن منه 
تفريط فى تأخير اعلام الوكيل بذلك ٠‏ 


وأما ان عزله سرا فلا يجوز عزله ويلزمه 
ما فعله الوكيل وما أقربه عليه ان كان جعل له 
الاترار وفى كتاب الرهون من الذخيرة عن الجلاب 
اذا وكلت وكيلا فى بيع رهن فليس لك عزل الوكيل 
الا برضا المرتهن لان القاعدة أن الوكالة عقد جائز 
من الجانبين ما لم يتعلق بها حق للغير . 


وفى المبسوط لك العزل كسائر الوكالات . 


ثم قال فى التوضيح واختلف اذا وكله على بيع 
سلعة أو اششسترائها أو سمى له شخصا معينا هل 
له أن يعزله كما لو أطلق أولا على قولين . 


قال المازرى رحمه الله تعالى وعدها 
الاشياخ من المشكلات والاصح عنده فى ذلك أن 
عين له المشترى وسمى له الثمن وقال له شاورنى 
ان له عزله وان لم يسم له الثمن ولا قال له 
شاورنى خهذا موضع الاشكل والاضطراب 
واختلف اذا وكله أن يملك زوجته أمرها فهل له 
أن يعزله رأى اللخمى وعبد الحميد وغيرهما أنه 
ليس ذلك قالوا بخلاف ما اذا وكله على أن يطلق. 
زوجته فان فيه قولين وراى غيرهم أنه يختلف 
فيه كالطلاق؟) ٠‏ 


انعزال الوكيل بموت موكله ٠.‏ 


قال ابن القاسمم من أمر رجلا أن يشترى 
له سلعة ولم يدفع اليه ثمنها أو دفعه 
اليه فاشتراها الوكيل بعد موت الآمر فذلك 
لازم للورثة الا أنه يشتريها وهو يعلم بموت 
الآمر فلا يلزم الورثة ذلك وعليه غرم الثين 
لآأن وكالته قد انفسخت. ٠‏ 


وقال مالك رحمه الله تعالى فيمن له وكيل 
ببلد يجهز اليه المتاع ان ما باع واشترى بعد 
موت الآمر ولم يعلم بموته فهو لازم للورثة 
وما باع أو اشترى بعد علمه بموته لم يلزمهم 
لان وكالته قد انفسخت وقد نصوا على ان 
الوكيل على الخصام ينعزل بمضى ستة أشهر 
الأنان كوي الكمبان متضحلا + 

قال البرزلى رحمه الله تعالى وقال بعض 
الموثقين أو كان الوكيل فى قضية معينة ٠‏ 


كال ابن رشد رحمة الله تعالى فاذا لم يعلم 


الوكيل يموت موكله أو عزل ولم يعلم بعزله فقيل 
انه معزول بنفس العزل أو الموت وهو قول 


(1) مواهب الططيل ج ه ص 156 وما يمدها الى 
ص يخا 
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ابن القاسم رحمه الله تعالى فى كتاب الشركة من 
المدونة فى الذى يحجر على وكيله فيقبض من 
غرمائه بعد عزله وهم لا يعلمون بذلك أنهم 
لا يبرعون بالدفع اليه وان لم يعلم هو بعزله فاذا 
لم يبرا الغرماء بالذقع آليه. فكذلك لا يبرا هو 
ويكون للغرماء أن يرجعوا عليه وان تلف المال 
بيده لأنه أخطأ على مال غيره فهذا يبين أن 
الوكالة تنفسخ فى حقه وحق من عامله أو دفع 
اليه بنفس العزل أو الموت وقيل أنه لا يكون 
معزولا فى حق أحد الا بوصول العلم اليه 
فيكون معزولا فى حقه بوصول العلم اليه 
وفى حق من بايعه أو دفع بوصول العلم اليه . 


وهذا قول مالك رحمه الله تعالى وعليه لو 
علم الوكيل بموت موكله فباع ولم يعلم المشترى 
بذلك فتلفت السلعة المبيعة عنده لكان الوكيل 
ضامنا لقيمتها لانفساخ الوكالة فى حقه لعلمه 
بموته وتعديه فيما لا تصرف فيه ولم يكن على 
المشترى أن يرد الغلة اذا أخذت منه السلعة 
ولم لم يعلم الوكيل بموته وعلم المشترى لكان 
غلية أن يرق الكلة اذا الخمخت بن الشلمة لكيدية 
بابتياع ما قد انفسخت الوكالة فيه فى حقه(١)‏ . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن الوكالة جائزة من 
الجائبين أى من.جانب الموكل لانه قد يرى المصلحة 
فى قرك ما وكل فيه أو فى توكيل آخر ومن 
جائب الوكيل لأنه قد لا يتفرغ فيكون اللزوم 
مضرا بهما هذا اذا عزل الموكل الموكل اليه 
فى حضوره أى أتى بلفظ العزل خاصة أو قال 
فى حضوره رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أزلتها أو 
غسكتها أو نقضتها أو صرفتها أو اخرجتك منها 
انعزل منها لدلالة كل من الألفاظ المذكورة فان 


زالق المرجع السابق جا هم ص 515 و ص ه!؟ 


عزله وهو غائب انعزل فى الحال لآنه رفع عقتد 
لا يعتبر فيه الرضا فلا يحتاج الى العلم كالطلاق 
وقياسا على ما لو وكل أحدهما والآخر غائب 
وفى قول لا ينعزل حتى يبلغه الخير ممن تقبل 
روايته كالقاضى وفرق الأول بتعلق المصالح 
الكلية بالقاضى فيعظم الشرر بنقض الأحكام وفساد 
الانكحة وغير ذلك بخلاف الوكيل . 


خاسة حكيه جك الوعيل 1 


قال ابن شسهبة ومقتضاه أيضا أن الوكيل العام 
كوكيل السلطان لا ينعزل قبل بلوغ الخبر لعموم 
نظره كالقاضى ولم يذكره وربما يلتزم ذلك 
ولا يصدق موكله بعد التصرف فى قوله كنت 
عزلته الا ببينة فينبغى له أن يشهد على عزله 
ولو تلف المال فى يده بعد عزله لم يضمنئه 
ولو باعه جاهلا بعزله فالبيع باطل فان أسلمه 
للمشترى ضمنه الوكيل اذا قتل بعد العفو تلزمه 
الدية والكفارة خلافا لما بحثه الرويانى من 
عدم الضمان ٠‏ 


ولو حول الووغ الوجيم وم غالب اد يمول 
حتى بيلقه الذي ونجرق بيقه. ونين الؤكيل: بان 
الوديع أمين والوكيل يتصرف والعزل يمنع صحة 
التصرف ولذلك قلنا الوكيل باق على أمانته بعد 
عزله كما مر(؟) ٠.‏ 

قال الرافعى ولو عزل أحد وكيليه مبهما 
لم يتصرف واحد منهما حتى يميز للشك فى 
أهليته ولو قال الوكيل عزلت نفسى أو رددت 


كابطلتها انعزل لدلالة ذلك عليه وان كانت 


ضيكة” الذكل شبنعفة امسو 


محمد الشربينى الخطيب على هابشى متن المنهاج للنووى الجزء 
الثانتى صفحة ه16" 
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لم ينعزل لأن ذلك اذن واباحة فأشبه ما لو أباح 
الأول فان قيل كيف ينعزل ذلك مع قولهم لا يلزم 
من فسد الوكالة فسادد التصرف ليقاء الاذن 
أجيب بأن العزل أيطل ما صدر من الموكل من 
الأذن فى التصرف خلو قلنا له التصرف لم يفد العزل 
شيئا بخلاف المسألة المستشهد بهافانه اذا 
غسيد خصوصى الوكالة لم يوجد ما يناقى عموم 
حاضرا لأنه قطع للعقد فلا يفتقر الى حضور 
من لا يعتبر رضاه . 


قال الاذرعى ولو علم الوكيل أنه لو عزل 
نفسه فى غيبة موكله لاستملك المال قاض 
جائر أو غيره فينبغى أن يلزمه البقاء على 
الوكالة الى حضور موكله أو أمينه على المال(١) ٠‏ 


وينعزل بخروج أحدهما أى الموكل والوكيل 
عن أهلية التعرف بموت أو جنون وان زال عن 
ترب لأنه لو قارن منع الانعقاد خاذا طرا 
قطعه . 


قال فى المطلب والصواب أن الموت ليس بعزل 
بل تنتهى الوكالة به . 


تال الزركشى وفائدة عزل الوكيل بموته انعزال 
من وكله عن نفسه ان جعلناه وكيلا عنه 
والاغماء ينعزل به فى الأصح الحاقا له بالجنون 
والثانى لا ينعزل لأنه لم يلتحق بمن يولى عليه 
واختاره السبكى تبعا للامام وغيره وعلى 
الأول يستثنى الوكيل فى رمى الجمار فانه لا ينعزل 
باغماء الموكل كما مر وانكار الوكالة لنسيان لها 
أو لغرض له فى الاخفاء كخوف أخذ ظالم المال 


() مغنى المحتاج الى معرقة معاتى آلفاظ المتهاج المرجم ‏ 
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الموكل غيه ليس بعزل لعذره فان تعمد انكارها 
ولا غرض له غيه انعزل بذلك لآن الجحد حينئذ 
رد لها والموكل فى انكارها كالوكيل فى ذلك 
وما أطلقه الشسيخان فى التدبير من جحد الموكل 
أنه يكون عزلا محمول كما قال أبن النقيب .على 
ما هنا . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى والشرح الكبير أن الوكالة عقد 
جائز من الطرفين لكل واحد منهما فس خها 
متى شماء لأنه اذن فى التصرف فكان لكل واحد 
منهما ابطاله وتبطل الوكالة يموت الموكل 
والوكيل وجنون المطلق بغير خلاف علمناه اذا 
علم الحال وكذلك يبطل بخروجه عن أهلية التصرف 
كالحجر عليه لسفه لانه لا يملك التصرف فلا 
يملكه غيره من جهته كالجنون والموت وكذلك 
كل عقد جائز كالشركة والمضارية قياسا على 
الوكالة فان حجر على الوكيل لفلس فالوكالة 
بحالها لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف وان 
حجر على الموكل وكائت الوكالة فى أعيان ماله 
بطلت لانقطاع تصرفه وان كانت فى الخصومة 
أو الشراء فى الذمة أو الطلاق او الخلع أو القتصاص 
لم تبطل لان الموكل أهل لذلك وان فسخه الوكيل 
ولم ينعزل بفسق احدهما لخروجه عن أهلية 
التصرف وان كان وكيلا فى القبول لم ينعزل 
بفسق موكله لأآنه لا يناى جواز قبوله وهل 


. ينعزل بفسق نفسه على وجهين أولاهما أنه 


لا تقول لاقة ينون أن يضل «النعاخ: لتفيسيه 
فجاز أن يقبله لغيره كالعدل وان كان وكيلا فيما 
يشترط فيه الأمانة كوكيل ولى اليتيم وولى الوقتف 
على المساكين ونحو هذا انعزل بفسقه 
وفسق موكله لخروجهما بذلك عن أهلية التصرف 
وان كان وكيلا لوكيل من يتصرف فى المال نفسه 
انعزل بفسقه لآن الوكيل ليس له توكيل فاسق 
ولا ينعزل بفسق موكله لآن موكله وكيل لرب 


0 امك 


المال ولا ينافيه الفمسق بالسكر لما تقدم 
ولا تبطل بالتعدى خيما وكل غيه مثل لبس الثوب 
وركوب الدابة وهذا احد الوجهين لاصحاب 
الشافعى . ١‏ 


والثانى تبطل بذلك لانها عقد آمانة فبطلت 
بالتعدى ولنا أنه تصرف بأذن موكله فصح كما 
لو لم يتعد ويفارق الوديعة من حيث أنها أمانة 
مجردة فنافاها التعدى والخيانة والوكالة اذن 
فى التصرف تضمنت الأمانة فاذا انتفت الأمانة 
بقى الآذن بحاله فعلى هذا لو وكله فى بيع ثوب 
فلبسه صار ضاانا فاذا ياعه صمح بيعه 
وبرىء من ضمانه لدخوله فى ملك المشترى 
وضمانه فاذا قبض الثمن كان أمانة فى يده غير 
مضمون عليه لأنه قبضه واذا اشترى به 
وسلمه زال الضمان وقبضه للبيع قبض أمانة وان 
ظهر بالمبيع عيب فرد عليه أو وجد هو يما 
اشتراه عيبا فرده وقبض الثمن كان مضمونا 
عليه لآن العقد المزيل للمان زال خعاد 
مازال به(١)‏ . 


ويصح توكيل المسلم كافرا فيما يصح تصرفه 
فيه سواء كان ذميا أو مستأمنا أو حريبا أو 
مرتدا لأن العدالة لا تشترط فى صحة الوكالة 
فكذلك الدين كالبيع فان وكل مسلما فارتد لم 
تبطل وكالته فى أحد الوجهين سواء لحق بدار 
الحرب أو أقام ٠‏ وذلك لآنه يصح تصرغه 
لنفسه فلم تبطل وكالته كما لو لم يلحق بدار الحرب 
ولان الردة لا تمنع الوكالة فلا تمنع استدامتها 
كسائر الكفر . 


وفيه وجه آخر أنها تبطل بالردة اذا قلنا أن 
المرتد تزول أملاكه وتبطل تصرفاته والوكالة 
تصرف وان ارتد الموكل فيما له التصرف فيه 


؟١7 المغنى والشرح الكبر المرجع السابق ح هم ص‎ )١( 
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فأما الوكيل فى ماله فينبى على تصرفه نفسسه 
فان قلنا يصح تصرفه لم يبطل توكيله وان قلنا 
هو موقوف فوكالته موقوفة وان قلنا يبطل تصرفه 
بطل توكيله وان وكل فى حالى ردته غفيه الوجوه 
الثلاثة(؟) وان وكل عبده ثم أاعتقه أو باعه لم 
ينعزل لأن زوال ملكه لا يمنع ابتداء الوكالة خلا 
يقطع اسستدامتها 8 


وفيه وجه آخر انها تبطل لان توكيل عبده 
ليس بتوكيل فى الحتيقة انما هو استخدام بحق 
الملك فيبطل بزوال الملك وهكذا الوجهان فيما 
اذا وكل عبد غيره ثم باعه السيد والصحيح 
الأول لان سيد العبد اذن له فى بيع ماله والعتق 
لا يبطل الأذن فكذلك البيع الا أن المشترى ان 
رضى ببقائه على الوكالة والا بطلت وان وكل 
عبد غيره فأعتقه 8 


فقال شسيخنا لا تبطل الوكالة وجها 
واحدا لان هذا توكيل حقيقة والعتق غير مناف 
له وان اشتراه الموكل منه لم يبطل لآن ملكه اياه 
لا ينانى اذنه له نى البيع والشراء وان وكل امراته 
ثم طلقها لم تبطل الوكالة لان زوال النكاح لا يمنع 
ايتداء الوكالة خلسم يمئع اسستدامتها وان تلفت 
العين التى وكلت فى التصرف فيها بطلت الوكالة 
لآن محلها ذهب فذهبت الوكالة كما لو وكله فى 
بيع عبد فمات . ١‏ 


وكذا لو دفع اليه دينارا ووكله فى الشسراء 
بعينه أو مطلقا لآن ان وكله فى الشراء بعينه فقد 
استحال الشراء به بعد تلفه فبطلت الوكالة وان 
وكله فى الشراء مطلقا ونقد الدينار بطلت ايضا 
لانه انما وكله فى الشراء به ومعناه أن ينقده ثمن 
ذلك المبيع اما قبل الشراء أو بعده وقد تعذر 
ذلك بتلفه ولآنه صح شراؤه للزم الوكيل ثمن 
لم يلزمه ولا رضى بلزومه وان استقرضه الوكيل 


زفة المغنى والشرح الكبير المرجع السابق د ه ص6 ١؟‏ 
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وعزل دينارا عوضه واشترى به فهو كالشراء 
له من غير أذن لأن الوكالة بطلت والدينار الذى 
عزله لا يصير للموكل حتى يقبضه فاذا اثسترى 
للموكل به ثسيئًا وقف على اجازة الموكل فان أجازه 
صح ولزمه الثمن والا لزم الوكيل وعنه يلزم 
الوكيل بكل حال ٠‏ 


وقال «العاتى يدن أتمدرئ بعين اله افكا 
لغيره بفير اذنه فالشراء باطل لأنه لا يصح أن 
يشترى بعين ماله ما يملكه غيره(١) ٠.‏ 


نقل الأثرم عن أحمد فى رجل كان له على آخر 
دراهم فقال له اذا أمكنك قضاؤها غادفعها الى 
فلان وغاب صاحب الحق ولم يوصى الى هذا 
الذى أذن له فى القبض لكن جعله وكيلا وتمكن 
من علنه الفين ون "العقماء نشاف ان دكعها الى 
الوكيل أن يكون الموكل قد مات ويخاف التبعة 
من الورثة فقال لايعجبنى أن يدفع اليه لعله 
قد مات لكن يجمع بين الوكيل والورثة ويبرأ اليهما 
من ذلك هذا ذكره أحمد على طريق النتظفر 
للغريم خوفا من التبعة من الورثة ان كان موروثهم 
قد مات فانعزل وكيله وصار الحق لهم فيرجعون 
على الدافع الى الوكيل فاما من طريق الحكم 
فللوكيل المطالبة وللآخر الدفع اليه فان أحمد قد 
نص فى رواية حرب اذا وكله وغاب استوفاه 
الوكيل وهو أبلغ من هذا لكونه يدرأ بالشبهات 
لكن هذا احتياط حسن وتبرئة للغريم ظاهرا وباطنا 
وازالة التبعة عنه . 


وفى هذه الرواية دليل على أن الوكيل انعزل 
بموت الموكل وان لم يعلم بموته لآنه اختار أن 
لاايدفع الى الوكيل 'خونا من ان يكون: اللوكل نخد 
مات خانتقل الى الورئة ويجوز أن يكون اختار 
أن هذا لثلا يكون القاضى لمن يرى أن الوكيل 
ينعزل بالموت فيحكم عليه بالغرامة وفيها دليل 


)١( .‏ المرجع السابق ةج هم ص ١5١١؟‏ 


على جواز تراضى القبول على الايجاب لأنه 
وكله فى قبض الحق ولم يعلمه ولم.يكن حاضرا 
فيقبل وفيها دليل على صحة التوكيل بغير لفظ 
التوكيل(؟) ٠‏ ش 


وللموكل عزل وكيله متى شاء وللوكيل عزل 
نفسه وتبطل بموت أحدهما أو جنونه المطبق 
ولا خلاف فعليه فى ذلك مع العلم بالحال فمتى 
تصرف بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل اذا 
علم ذلك وان لم يعلم بالعمزل ولا بموت 
الموكل ففيه روايتان : ١‏ 


أحدهما ينعزل وهو ظاهر كلام الخرقى فعلى 
هذا متى تصرف فبان أن تصرفه بعد عزله أو موت 
موكله فتصرفه باطل لأنه رفع عقد لا يفتقر الى 
رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق والعتاق . 


والثانية لا ينعزل قبل علمه نص عليه أحمد فى 
رواية جعفر بن محمد لا فى ذلك من الضرر 
لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة وربما باع 
الجارية فيطؤها المشترى أو الطعام فياكله أو 
غير ذلك خيتصرف فيه المشترى ويجب ضمانه 
فيتضرر المشترى والوكيل ولأنه يتصرف بأمر الموكل 
فلا يثبت حكم الرجوع فى حق الأمور قبل علمه 
كالفسخ فعلى هذه الرواية متى تصرف قبل 
العلم صح تصرفه(؟) . ا 


واذا وقعت الوكالة مطلقة ملك التصرف ابدا 
ما لم يفسخ الوكالة وتحصل بقوله فسخت الوكالة 
أو أبطلتها أو نقضتها أو ازلتك أو حرمتك أو 
عزلتك عنها أو ينهاه عن فعل ما أمر به 
وما أشيه ذلك من الالفاظ المقتضية عزله 
والمؤدية معناه أو بعزل الوكيل نفسه أو يوجد 


() المرجع السابق ج ه ص 17؟ نفس الطبعة 
زثرف المرجع السابق ج هم ص 8أا؟ نفس الطبعة 


6" أفتلسساد 


ما يقتضى غسخها حكما على ما تقدم أو يوجد 
ما يدل على الزجوع عن الوكالة غاذا وكله فى 
طلاق امرأته ثم وطئها انفسخت الوكالة لآن ذلك 
يدل على رغبته فيها واختيار لامساكها . 


وكذلك لوو طلئء الرجعى كان ارتجاعا لها فلا 
اقتضى رجعتها بعد طلاقها خلان يتتضى 
استبقاؤها على نكاحها ومنع طلاقها وأن باشرها 
دون الفرج أو فعل ما يحرم على غير الزوج فهل 
تنفسخ الوكالة فى الطلاق يحتمل وجهين بناء على 
الخلاف السابق فى حصول الرجعة به وان وكله 
تيع عبد هم كانية اق ديه اتفسكت الوعالة 
لأنه على احدى الروايتين لا يبقى محلا للبيع . 


وَكن الزواية الالقسوق مشرقه فيه يكلك يفل 
على انه قصد الرجوع عن بيعه وان باعه بيعا 
فاسدا لم تبطل الوكالة لان ملكه فى العبد لم يزل 
ذكره ابن المنذر(ا) . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن فعل الوكيل نافذ فيه أمر به 
الموكل لازم للموكل ما لم يصح عنده أن موكله تقد 
عزله فاذا صح ذلك عنده لم ينفذ حكمه من حينئذ 
ويسعة ما عله .وا كل :ها معلة يها ين :| لموكن 
من حين عزله الى حين بلوغ الخبر اليه غهو نافة 
طالت المدة بين ذلك أو قصرت . 


وهكذا القول فى عزل الامام للأمير وللوالى. 


وللتقاضى وى عزل هؤلاء لمن جعل اليهم أن 
يولوه ولا فرق لأآن عزله بغير أن يعلمه بعد أن 


ولاه واطلقه على البيع وعلى الابتياع وعلى : 


وغثس قال الله تعالى : 


)١‏ المرجم السابق ح ه ص 5١8‏ الطبعة المتقدمة 


«.ريخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا 
أنفسهم » . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


غشنا فليس منا فعزله له باطل الا أن يقول أو 
يكتب اليه و يوصى اليه اذا يلفك رسولى 


. فقد عزلتك خفهذا صحيح لآن له أن يتصرف فى حقوق 


نفسه كما يشاء فاذا بلغه غقد صح عزله وليس 
للخصم أن يمنع من يخاصمه من عزل وكيله وتولية 
آخر لأآن التوكيل فى ذلك قد صح ولا برهان على 
أن للخصم منعه من عزل من يشاء وتؤلية من 
قماء فان قيل أن فى .ذلك ضررا على الخصم قلنا 
لا ضرر عليه فى ذلك اصلا بل الضرر كله هو 
المنع من تصرف المرء فى طلب حقوقه بغير قرآن 
أوجب ذلك ولا سنة وهذا هو الشبرع الذى 
لم يأذن الله تعالى به(؟) . 


والوكالة تبطل بيوت الموكل بلمْ ذلك الى 
الوكين" أن لد براح بشمدلتن محوث الأناى نيان 
ان مات فلا ولاة لهم نافذة أحكامهم حتى يعزلهم 
الامام الوالى وذلك لقول الله تعالى : 


« ولا تكسب كل نفس الا عليها ») والمال قد 
انتقل بموت الموكل الى ورئته فلا يجوز فى 
مالي شك :ين لم يوكله 'وليشن: كذلك ١‏ الامان "لان 
المسلمين لابد لهم ممن يقوم بأمرهم وقد قتل أمراء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم 
يمؤتة كلهم فتولى الآمر خالد بن الوليد من غير 
أن يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى رجع بالمسلمين وصوب عليه السلام ذلك 
وقد مات عليه السلام وولاته باليمن ومكة والبحرين 
وغيرها فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم موته عليه 


(؟) المحلى لابن حزم ج لم ص 45؟ مسألة رقم ١758‏ 


أفسساد +" 


الاسلام ولم يختلف أحد من الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم(١)‏ . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أنه لا انعزال لوكيل 
مدافعه حيث طلبه الخصم نحو أن يقول وكل فلانا 
فى مدافعتى أو نحو ذلك فوكله أو لم يطليه 
لكنه 'تهنب بحضرقة اولا يهنا ولكنة هد خاسم 
بعض الخصومة لم يكن له أن يعزله أيضا ولا له 
أن يعزل نفسه الا فى وجه ذلك الخصم الذى 
خاصمه وأما فى غير ذلك وهو حيث لم يكن اتفق 
أى هذه الوجوه الثلاثة أو لم يكن وكيل مدافعه 
فائه يجوز أن يعزل ولو فى الغيبة أى غيبته عن 
الأصل وغيبة خصمه ٠.‏ 


ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه فى وجه الأصل 


لا فى غيبته ٠‏ 


هذا قول أبى طالب يحيى بن الحسين الهارونى 
وأحد قولى أحمد بن الحسين الذى قال بل يجوز 
له عزل نفسه فى غيبة الأصل(؟) . 


وكل عقد جائز من كلا الطرفين أو من أحدهما 
فانه ليس لأحد المتعاقدين فى العقود الجائزة من 
طرفيها أو من أحدهما أن يفسخها الا فى حضرة 
صاحبه والجائز من كلا الطرفين كبيع خيه 
الخيار للبائع والمشترى جميعا وكالشركة 
والمضاربة ومعنى كونه جائزا أن لكل واحد 
مذينا: أن يتخ ذلك يكن: كناد الكنهه يحفام عند 
النسية: الى يصون *مداحية فلن الختجلات فى 
عزل الوكيل نفسه والجائز من أحدهما كالخيار ) 


(٠5811 المرجع السابق ج لم ص 69؟ مسألة‎ )١( 
شرح الازهار ج 5 ص 5ه؟ »© لإم؟‎ )9 


للبائع أو للمشترى والرهن من جهة المرتهن 
والكتابة جائزة من جهة العبد . ش 


وينعزل الوكيل أيضا بموت الأصل وهو 
الموكل واذا تصرف الموكل فى الشىء الذى وكل 
فيه كان تصرفه عزلا للوكيل والتصرف ويجوز أن 
يبيعه أو يهبه أو يكاتبه . 


قال عليه السلام وكذا اذا أجره غير الاستعمال 
ونحوه كالعارية والتزويج فانهما لا يبطلان الوكالة 
واذا ارتد الموكل انعزل الوكيل بردثه من اللحوق 
بدار الحرب فان لم يلحق كان تصرف الوكيل 
موقوفا كتصرف الموكل فأما لو ارتد الوكيل بردة 
ولحق بدار الحرب خيفهوم كلام صاحب 
الواقى أن الوكالة تبطل لانقطاع الأحكام فان 
ارتد ولم يلحق بدار الحرب لم تبطل اذ يصح 
توكيل المرتد وهذا خيما يصح توكيل الكافر فيه 
فلا تبطل بالردة نعم فلا يتصرف الوكيل بعد 
الانعزال بأحد أمور ثلاثة وهى الموت وتصرف 
الموكل والردة مع اللحوق الا فى حق قد كان تعلق 
به نحو أن يكون قد باع ما وكل بيغه ثم انعزل 
قبل قبض الثمن فائه لا يبطل بالانعزال تولية لقبض 
الثمن ويكفى خبر الواحد بأن موكله قد عزله 


أو مات أو ارتد ولحق بدار الحرب فلا يصح 


تصرفه بعد ذلك وسواء كان المجند عدلا أم لا 
بمواء خصل' للوكيل طن تمسفة أن 1ه 


قال عليه السلام ما لم يغلب فى الظن كذب 
الخبر . 


قال الفقيه بن يحيى على الوشلى والمراد 
أيضا الحكم فى الباطن أما حكم الظاهر فلا يثبت 
العزل بشهادة عدلين . 


ولم يعتبر عددا مناصفة وان لم يفد الظن فلابد 
من العدد والصفة . 


5614 ش اساد 


قال على بن يحيى الوشلى ولعلى ابا طالب 
لا يخالف المؤيد بالله فى ذلك , 


قال مولانا عليه السلام وظاهر حكاية الشرح 
أنه يخالف . 


قال ابو بكر الرازى أما لو كان المجز بالعزل 
رسول الموكل غلا خلاف أنه يقبل وكذا فى الكاى 
ما لم يغلب فى الظن كذبه . 


واذا زال عقل الوكيل غقد خرج عن الوكالة 
ولكنها تعود وكالته بعود عقله 5 


ذكره صاحب الوانى ولم يفصل بين أن يكون 
باغماء أو بجنون ٠‏ 


وقال المؤيد بالله لا يبطل بالاغماء وشبهه ‏ 


بالنوم وقول صاحب الواقى فان رجع 
عقله عاد وكيلا فيه ضعف ولعله فخالف لقول 
أهل المذهب ان كل ولاية مستقادة اذا بطلت لم 
تعد بلا تجديد والوكالة أضعف من الولاية(١) ٠‏ 


مذهب الأمامية ٠‏ 


جاء فى مفتاح الكرامة أن الوكالة عقد جائز 
من الطرفين لكل منهما فسخها . 


فسخ الوكيل وكالة نفسه بحضور الموكل وغيبته 
بأذنه وعدمه ولكأنه مجمع عليه . 


وكذا الموكل فى الجملة بأن يعسزل الوكيل 
بحضوره والظاهر أن العزل باخبار الثقة لا يكون 
فيه خلاف وتبطل يموت كل منهما من غير 
خلاف وى الغنية أنها تبطل بموت الموكل بلا 


٠ نفس الطبعة‎ 5١٠١ المرجع السابق دج 4 ص‎ )١( 


خلاف وظاهره خفيه بين المسلمين وما حكاه عنها 
فى الرياض لم يصادف الواقع وقضية ذلك أنه 
لو تصرف بعد موت الموكل قبل أن يبلغه خبره 
وقع باطلا موقوخا على اجازة الورثة وتبطل 
بجنون كل منهما أو اغمائه . 


وى المسالك لا فرق عندنا بين طول زمان 
وقصره ولا بين الجنون المطبق والادوارى وكذا 
لا فرق بين أن أنها تبطل بالجنون المطبق فهو 
مخالف فيهما ويظهر من التذكرة فى مسئلة العزل 
الاجماع على أنه لو تصرف بعد جنون الموكل 
ولمايبلفه الخبر وقع باطلا ولا ريب فى بطلانها 
بالردة عن غطرة كما صرح به فى جامع الشرائع(؟) ٠.‏ 


وقال الشيخ والقاضى لا تبطل بردة الوكيل 
والموكل وقد صرح فى التذكرة وغيرها أنما لا تبطل 
بالسكر الا أن يشترط فى الوكيل العدالة كوكيل 
ولى اليتيم وولى الوقف وفى مجمع البرهان أنها 
لا تبطل بالنوم المتطاول وزاد فى اللمعة ما لم يوم 
الى الاغماء وهو خروج عن محل الفرض لأنها 
تبطل حينئذ من حيث الاغماء لامن حيث النسوم 
وعدم البطلان بالنو ممطلقا ضرورى والا لم تبق 
وكالة يوما وليلة فضلا عن الزائد لكنه فى المبسوط 
لم يقيده بالمتطاول بل أطلق وتبطل بالحجر على 


الموكل لسفه أو فلس ولا تبطل بفسق الوكيل خلو 


غسق الوكيل لم ينعزل عن الوكالة اجماعا لآنه 
من أهل التصرف وبالحكم صرح جماعة ويستثنى 
من ذلك ما تشترط غيه أمانة الوكيل كولى اليتيم 
وولى الوقف على المساكين فانه ينعزل فى ذلك 
بالفسق لخروجه عن أهلية التصرف وحاصله أن 
كل موضع يشترط فيه لصحة التوكيل كون الوكيل 
عدلا فان الوكالة تبطل فيه لو فسق الوكيل 
بخروجه عن أهلية التصرف وذلك كوكيل ولى 
اليتيم بفسق نفسه ينعزل بفسق موكله لخروجه 


(؟) مفتاح الكرامة ج لا ص 5١85‏ وما بعدها 


أفساد ْ 6" 


عن أهلية التوكيل والتصرف ولا تبطل بالتعدى 
مثل أن يلبس الثوب أو يركب الداية وان لزمه 
الضمان فاذا سلمه الى المشترى برىء من 
الضمان ولو قدض الثمن لم يكن مضمونا فان 
زد الليع .عليه :يعيب 'قصادر المسديان. لاثثقاء 
العقد المزيل له على اشكال وتبطل بعزل الوكيل 
نفسه فى حضرة الموكل وغيبته وبعزل الموكل له 
سواء اعلن المزل أولا على رأى لم يوافق عليه 
أحد بل سالم الناس على خلافه نعم . 


قال الفافل. العطيقن” آنه يتتضى : النظر. ان 
الأصل جواز الفسخ والا لكان لازما وانه 
نفلترط.ق حنتحة فمل الوكيل ركنا الموكل: وان 
التجارة لابد من أن تكون عن تراض ومن المعلوم 
عدم الرضا بعد الفسخ والعزل وان العزل رفع 
عقد لا يفتقر الى رضا صاحبه فلا يفتقر الى علمه 
كالطلاق والعتق وانه قد يلزم الحرج والضيق 
فانه قد تعرض له المصلحة ولا يتمكن من الاعلام 
والاشهاد والرجعة فى الطلاق فلابد من أن 
يكون له سبيل الى ذلك وأنه لو العبد الذى 
وكله فى بيعه أو أعتقه لانعزل . 


وكذا لو باعه فاذا لم يعتبر العلم فى العزل 
الضمنى ففى صريح العزل أولى . 


وللرواية التى ارس لها الشيخ فى الخلاف 
والمبسوط من أن الوكالة تنفسخ فى الحال ولا يتف 


النسخ على علم الوكيل(1) ٠‏ 


وتبطل الوكالة بتلف متعلق الوكالة كبوت العبد 
اللدكل .فق بيمة: وعذا تبطل لو وكله .فى القتراء 


فيه سواء وكله فى الشراء بعيئه أو مطلقا وذلك. 


بدينار دفعه اليه فضاع أو أقرض الوكيل وتصرف 


)١(‏ مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للسيد محمد 
الجحواد بن محمد الحسينى العالمى ج لا ص 6 وما بعدها 
طبع مطبعة الشورى بمصر سمنة 5؟7١1‏ 


لفوات متعلق الوكالة الضمنى لانه وكله فى الشراء 
به ومعناه أن ينقده ثمنا قبل الشيراء أو بعده كيا 
صرح بذلك كله فى التذكرة وفى جامع المقاصد أن 
على ظاهره مواخذة لأنه ليس معنى التوكيل فى 
ذلك أن ينقده ثمنا قبل الشراء وهو ظاهر خلو 
عزل الوكيل عوضه دينارا واشترى به وقف على 


قال فى التذكرة اذا استقرضه الوكيل ثم عزل 
دينارا عوضه واشترى به فهو كالشراء له من 
غير اذن لأن الوكالة بطلت والدينار الذى عزله 
عوضا لم يصر للموكل حتى يقبضه فان اشترى 
به للموكل وقف على اجازته فان أجاز لزمه الثمن 
والا لزم الوكيل الا أن يسميه فى العقد أى فيبطل 
اذا صدقه البائع أو قامت له البينة على ذلك 
والا وقع للوكيل ظاهرا ولو وكله فى نقل زوجته 
أو بيع عبده أو قبض داره من فلان فثبت 
بالبينة طلاق الزوجة وعتق العبد وبيع الدار 
يطلت الوكالة كذا فى جامع المقاص لزوال تصرف 
الموكل الذى هو المدار فى صحة الوكالة 
وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة اذ 
لا شبك فى ثبوت ذلك له قبل الوكالة ومعلوم عدم 
اتتضاء الوكالة عدمه له اذ لا منافاه بين التوكيل 
فسخا ومن المعلوم أنه لم يبق ما وكل فيه فهو 
بمنزلة تلف ما وكل غيه والظاهر أن مرادهم بفعله 
متعلق الوكالة انما هو الفعل الصحيح .. 


وفى التذكرة أنه لو باعه بيانا فاسدا احتميل 
البطلان(؟) ٠‏ 


قال صاحب مفتاح الكرامة ان علم بالفساد 
لا تبطل لعدم حصول ما يقتقى العزل لأن فاسد 
العقد لا يقتضى الخروج عن الملك فلا يدل على 
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كه" أفساد 


العزل بوجه وأما جهله بالفساد فقد استكمل فيه 
صاحب القواعد . 


وفى مجمع البرهان ما حاصله ان قلنا أن عزمه 
على البيع مثلا مع قصد العزل عزل أو هو 
معه مع الفعل عزل وان لم يكن الفعل صحيحا 
ويقن "لحل جام الطحلان وال فلة و الظزاهر 
البطلان وقد أفصحت الأخبار عن بقاء الوكالة 
حتى يبلغه العزل وقد تخص الأخبار بالقول 
لانه ينعزل بفعل الموكل ذلك بنفسه اذا كان 
صحيحا قطعا ولا فرق فى ذلك بين علم الوكيل 
وعدمه قبل فعله ما وكل فيه ولا فرق فى البيع 
الصحيح بين كونه بخيار لهما أو لأحدهما كما هو 
مقتضى اطلاقهم ومثل بيع العبد الموكل فى بيعه 
اجارته ومثله تزويج جاريته . 


وكذا تبطل يفعل ما ينافيها مثل أن يوكله فى 
طلاق زوجته ثم يطؤها فانه يدل عرفا على 
الرغبة واختيار الامساك . 


وكذا لو وطئها بعد طلاقها رجعيا كان ذلك 
ارتجاعا خاذا اقتضى الوطء رجعتها بعد طلاقها 
فلن يقتضى اسستبقاءهما على زوجيها ومنع طلاقها 
أولى وان باشرها خيما دون الفرج أو قبلها أو 
قعل ينا بكره علن كن الروع فهل فسخ الركالة 
فى الطلاق اشكال ينشأ من حصول الرجعة به 
وعدمه . 


وكذا تبطل لو فعل ما يحرم على غير الزوج 
هذا بخلاف التوكيل فى بيع سريته . 


قال فى جامع المقاصد أن الفرق غير ظاهر لان 
الوطء أن نافى الوكالة فى الطلاق من حيث الدلالة 
على الرغبة ناف الوكالة فى البيع . 


قلو باعها من غير استبراء أثم وصح ولو وكله فى 
بيعه عبده ثم أعتقه عتقا صحيحا أو باعه كذلك . 
بطلت الوكالة ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه 
مع علمه ومع جهله اشكال الاترب فى التدبير 
الابطال ولو بلغ الوكيل الوكالة فردها بطلت 
واغتقر الى تجديد عقد وله أن يتصرف بالاذن مع 
جهل الموكل مع علمه اشكال وتجدد الوكيل الوكالة. 
فع العم رد لما على امكل لامع الجيل او ومن 
الاخفاء وصورة العزل أن يقول الموكل فسحخت 
الوكالة أو نقضتها أو أبطلتها أو عزلتك أو صرختك 
عنها أو أزلتك عنها أو ينهاه عن فعل وكل فيه 
وفى كونه انكار الموكل الوكالة فسخا نظر(1) : 


مذهب الأباضية * 


جاء فى :قرخ النيل: أن.مات موكل قبل الخف . 
موكله أو مأموره أو خليفته دينه أو حقا له.نطلت: | 
وكالته ان علم بموته وان اخذ بعد علمه ما " 
أخذ فهو فى ضمانه لمن عليه الحق ووزثة الموكل ‏ 
بالخيار ان شاعوا لم يقبضوا ولو قبض ما وافق ' 
حقهم وقبضوا 
وأما التغريم فلا خيار له أن أعطى مع 'علمه 
بموت الموكل وان لم يعلم الوكيل بموت الموكل ' 
فقبض ممن عليه الحق خفى بطلان وكالته.خيما غغل 
خلاف غير مصرح به بل انما ثبت فى الوجه 
الأظهر من وجهى التردد فعلى أنها بطلت يرد 
ما أخذ الى من أعطاه فان ضاع ضاع عليه وللورثة 
حقهم على من كان عليه الا أن رمّى للورثة: أخذه 
ورضى من عليه الحق أن يأخذوه ورضى الوكيل 
وأن لم يرضى واحد من هؤلاء فلا يدرك عليه 
مالم يرضى ولو وصل بأيدى الورثة لان :ذلك 
الحق باطل فلا يصح الا باتهامه وعلى انها لم 
تبطل لا يرده بل يوصله الى الورثة“فان ضاع 
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ممن عليه الحق وان شاعوا قبضوا "١‏ 


أفساد لاه" 


متخرج من الخلاف فى بطلان وكالة المنزوع من 
الوكالة بلا علم منه والذى يصح بطريق 
الامتفراع. من كلانين. ف“ يعكن. يتبائل العا 
بطلان الوكالة بهوت الموكل حتى أنه يضمن 
الوكيل ما بفعل بعد موت الموكل كما تدل له 
نسائل النكات + 

قالوا فى الديوان وان تزوج له الوكيل ووجده 
ارتد ان جن فلا يدرك على الموكل ما صرف 
عليها . 


وَضَري “فوينا بالقسلاف 4ق اتستداع 'الوكالة 
وما ترتب عليها أن مبات الموكل بلا علم من 
التوكيل(١)‏ وان خرج من الوكالة أو الاستخلاف 
أطي اكد اندعق .شرل كيده سل بعلن 
بالنزاع فأخذه بعد التزع فخلف أيضا بطلان 
وكالقهةوما بعد ها" فده بن الكية وهو خللف 
| صريح فقبل بطل أخذه ولصاحب الحق حقه 
على من كان عليه قبل وان ضاع ضمنه ان 
علم معطيه بالموت فأعطاه مع ذلك فلا ضمان 
عليه ان لم يضيع وان رضى الورثة ولم يرجع 
الآخذ جاز وقيل لم يبطل فقد برىء من عليه الحق 
وان ضاع بلا تضييع لم يضمن وان ضيع ضمن 
للورثة والمختار أن فعله صحيح ماض لأنه علم 
بالنزاع أو بالموت(؟) . 


ما يفسد الوصية وما لا يفسدها 
وما يترتب على ذلك 
مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائع الصنائع أن الوصية عقد غير 
)١(‏ ششيرح النيل وشتاء العليل للشيخ محمد أطفيقن 
الجزء الرابع طبع مطبعة محمد بن يوسسف البارونى وشركاه 
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لازم فى حق الموصى حتى يملك الرحجوع عندنا 
مادام حيا لآن الموجود قبل موته مجرد ايجاب . 
وهو محتمل فى عقد المعاوضة فهو بالتبرع أولى 
كما فى الهبة والصدقة الا بالتدير المطلق خاصة 
لانه ايجاب يضاف الى الموت ولهذا يعتبر من 


وكذا بين لانه حكم لازم وكذا التدبير المقيد 
لا يحتمل الرجوع نصا ولكنه يحتمل دلالة بالتمليك 
من غيره لأآن العتق فيه يتعلق بهوت موصوف 
يصفة وقد لا توجد تلك الصفة فلا يستحكم 
السبب ثم الرجوع قد يكون نصا وقد يكون دلالة 
وقد يكون ضرورة ٠‏ 


أما النص فهو أن يقول الموصى رجعت وأما 
الدلالة فقد تكون فعلا وقد تكون قولا وهو أن 
يفعل فى الموصى به فعلا يستدل به على الرجوع 
أو يتكلم بكلام يستدل به على الرجوع وبيان هذه 
الجملة أن يفعل فى الموصى به فعسلا لو فعله فى 
المغصوب لا نقطع به ملك المالك فانه يكون رجوعا 
كما اذا أوصى بثوب ثم قطعه وخاطه قميصا 
أو قباء أو أوصى بقطن ثم غزله أو لم يغزله ثم 
نسجه أو أوصى بحديدة ثم صنع منها اناء أو 
سيفا أو سكينا أو أوصى بفضة ثم صاغ منها 
حليا ونحو ذلك لأن هذه الافعال لما أوحبت 
بطلان حكم ثابت فى المحل وهو الملك فلآن توجب 
بطلان مجرد كلام من غير حكم أصلا أولى 
ثم وجه الدلالة منها على التفصيل أن كل واحد 
منها تبديل العين وتصييرها شيئا آخر معنى 
وأسسما فكان اسثتهلاكا من حيث المعنى فكان دليل 
الرجوع فصار كالمشترى بشرط الخيار اذا فعل 
فى المبيع فعلا يدل على ابطال الخيار ييطل 
خياره والاصل فى اعتبار الدلالة اشسارة النبى 
صلى الله عليه وسلم بقوله للمخيرة ان وطئك 
زوجك فلا خيار لك ولو أوصى بقميص ثم نقضه 
فجعله قباء فهو رجوع لأن الخياطة فى ثوبه غير 


مه" افتنتسناة 


كنقوض دليل الرجوع فمع النقض أولى وان 
نقضه ولم يخطه هالاشهر أنه ليس برجوع لأن 
العين بعد النقض قائمة تصلح لما كانت تصلح 
له قبل النقض ولو باع الموصى به أو أعتقه أو 
أخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه كان رجوعا 
لأآن هذه التصرفات ومّعت صحيحة لمصادفتها 
ملك نفسه فأوجبت زوال الملك فلو بقيت الوصية 
مع وجودها لتعينت فى غير ملكه ولا سسبيل اليه . 
ولو باع الموصى به ثم اثستراه أو وهبه وسلم 
ورحم قن البنة الاعدون الوطينة الأزيجا: فد بالك 
بالنيع أوالونة ميم السبليه . لززوال اللك. والفائه 
ملك جديد غير موصى به غلا تصير موصى به . 


ولو أوصى بعبد فغصبه رجل ثم رده بعينه 
فالوعنية على حالها لآن التصب لمن دمل | أومى 
واللوفى يم عل كاله فيقيت ‏ لومس «الندازدا 
استهلكه الغاصب أو هلك فى يده فتبطل الوصية 
لبطلان محل الوصية وكذا أوصى بعبد ثم دبره أو 
كاتبه أو باع نفسه منه كان رجوعا لأن التدبير 
اعتاق من وجه أو مباشرة سبب لازم لا يحتمل 
الفنسخ والنقض وكل ذلك دليل الرجوع واللمكاتبة 
مَعَاوَضبة الآ آن'العوطن متاخرا الى وقت أذاء اليدل 
فكان دليل الرجوع كالبيع وبيع نفس العبد منه 
اعتاق فكان رجوعا . 


ولو أوصى بعيد لانسان ثم أوصى أن 
يباع من انسان آخر لم يكن رجوعا وكانت 
الوصية لهما جميعا لأنه لا تناى من الوصيتين 
لأن كل واحدة منمها تمليك الا أن احداهما .تمليك 
بغير بدل والأخرى تمليك ببدل فيكون العيد 
بينهما نصفه لومى له به ونصفه يياع للوصى 


له بالبيع . 


ولو أوصى أن يعتق عبهده ثم أوصى بعد 
ذلك أن يباع من فلان أو أوصى أولا بالبيع ثم 


أوصى بالاعتاق كان رجوعا لما بين الوصيتين من 
الناق؛ اذ لأ'يمقق: الجبح بين الأمفاق والبيجم 
فكأن الاقدام على الثانية دليل الرجوع عنالأولى 
وهذا هو الأصل فى حجنس هذه المسائل أنه اذا 
للأولى وهو معنى الرجوع وان كانتا غير متنافتين 
كوه 'لآن للك ى جات" الومنية من عن لوت 
والفناة المذيوحة لا :قيش الى وفك لوت هادة 


يل اميد تكان الخدم ليل الرجوع + 


ولو أوصى بثوب ثم غسسله أو بدار ثم جصصها 
أو هدمها لم يكن شىء من ذلك رجوعا لأن الغسل 
ازالة الدرن والوصية لم تتعلق به فلم يكن الغسل 
تصرفا فى الموصى به وتجصيص الدار ليس تصرفا 
الداز يل ف العام لأن الدان اسم للعرشية والبقاد 
بمنزلة الصفة فيكون تبعا لدار والتصرف فى التبع 
لا يدل على الرجوع عن الأصل ونقص اليناء 
فى تصرف البناء والبناء صفة وهى تابعة . 


ولو أوصى لرجل أن يشسترى له عبد بعينه ثم 
رجع العبد الى الموصى بهبة أو صدقة أو وصية 
أو ميراث فالوصية لا تبطل ويجب تنفيذها لأن 
الوصية ما وقعت بيثمن العيد بل بعين العبد وهو 
مقصود الموصى وانما ذكر الشراء للتوسل به الى 
ملكه وقد ملكه ختنفذ فيه الوصية .ولو أوصى بشىء 
لانسان ثم أوصى به الآخر فجملة الكلام فيه أنه 
اذا أغاة عن الوضية السسانية الوخيصية” الأول 
والموصى له الثانى محل قايل للوصية كان رجوعا 
مالى لفلان ثم قال أوصيت بثلث مالى لفلان آخر 
ممنتجوز له الوصية فالثلث بينهما نصفان وكذا 
لو قال أوصيت بهذا العبد لفلان وهو يخرج من 
الثلث ثم قال أوصيت به لفلان آخر ممن تجوز 
له اد صدة كاك السك ينا ب 


أفسساد الل 


ولو قال أوصيت بثلث مالى لفلان أو بعبدى هذا 
لفلان ثم قال الذى أوصيت به لفلان أو العبد الذى 
أوصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا عن الأولى 
وابقساء للفانية زانيا كان ذلك لآن_ الأميل فى 
الوصية بشىء لانسان ثم الوصية به لآخر هو 
الاشراك لأن فيه عملا بالوصيتين بقدر الامكان 
والأصل فى تصرف العاقل صيانته عن الأبطال 
ما أمكن وفى الحمل على الرجوع ابطال احدى 
الوصيتين من كل وجه وفى الحمل على الاشراك 
عمل بكل واحد منهما من وجه فيحمل عليه ما أمكن 
وعند الاعادة وكون الثانى » محلا للوصية لايمكن 
الحمل على الاشراك لأنه لما أعاد علم أنه أراد نقل 
تلك الوصية من الأول الى الثانى ولا ينتقل الا 
بالرخوع فكان ذلك منه.زجوعا نذا اذا حال 
الوصية التى أوصيت بها لفلان فهى لفلان 
وكذا اذا قال الوصية التى أوصيت بها لفلان 
قد أوصيتها لفلان أو فقد أوصتها لفلان أما اذا 
قال "وعد 'اوصيث بها" لفلان هيذا :يعون ل انا 
لآن الواو للشركة والاجتماع ولو قال كل وصية 
أوصيت بها لفلان فهى باطلة فهذا رجوع لأنه نص 
على ابطال الوصية الأولى . 


وهو من أهل الابطال والمحل قابل للبطلان 
فتبطل وهو معنى الرجوع ولو قال كل وصية 
أوصيت بها لفلان فهى حرام أو هى ربا لا يكون 
رجوعا لآن الحرمة لا تنافى الوصية فلم يكن 
كزليل الرحتوع + 


ولو قال كل وصية أوصيت بها لفلان وأرثى 
كان هذا رجوعا عن وصيته لفلان ووصييته 
للوارث فيقف على أجازة الورثة لأنه نقل الوصية 
أجازة بقية الورثة والباطل لا يحتمل التوقف . 

اذ الله اليه لم ميق للأولة زور ة وعدا 
معنى الرجوع ثم أن أجازت بقية الورئة 
الوصسية لهذا الوارة فشنت وهمار: “اموس يه 


للموصى له وان ردوا بطلت ولم يكن للموصى له 
وصار ميراثا لورثة الموصى كما لو رجع صريحا . 


ولو قال الوصية التى أوصيت بها لفلان خهى 
لعمرو ابن فلان وعمرو حى يوم قال الموصى هذه 
المقالة كان رجوعا عن وصيته لأآن الوصية لعمرو 
وقعت صحيحة لأنه كان حيا وقت كلام الوصية 
فيصح النقل اليه فصح الرجوع . 

ولو كان عمرو ميتا يوم كلام الواصى لم 
تصح الوصية لآن الميت ليس بمحل الوصية فلم 
يصح ايجاب الوصية له فلم يثبت ما فى ضمنه 
وهذا الرجوع . 


ولو كان عمرو حيا يوم الوصية حتى صحت 
ثم مات عمرو قبل موت الموصى بطلت الوصية 
المال كله للورئة . 


ولو قال الثلث الذى أوصيت به لفلان فهو 
لعقب عمرو فاذا عمرو حى ولكنه مات » قبل موت 
الموصى فالئلث لعقبه ويكون رجوعا عن وصية 
لان لأآن قوله لعقب عمرو قد. وقع صحيحا اذا 
كان لعرو عقب يوم موت الموصى لأن عقب الرجل 
من يعقبه بعد موته وهو ولده . 


فلما مات عمرو قبل موت الموصى فتد صار 
ولذة عشنا له يوم ثفاذ الاتجات وهو يوم موت 
امود فضنكك< الوصية تكيا ذو اومى كلع اله 
لولد فلان ولا ولد له يومئذ ثم ولد له ولد ثم مات 
الموه نان الثلكه يعون الا كد | ههن. 


مات عقب عمرو بعد موت عمرو وقبل موت الموصى 
رجع الثلث الى الورئة لأن الايجاب الأول قد صح 
لكونهم عقبا لعمرو فثبت الرجوع عن الاول . 


"٠‏ أفساد 


ثم بطل استحقاقهم بموتهم قبل موت الموصى 
فلا يبطل الرجوع ولو مات الموصى فى حياة عمرو 
فالثلث للموصى له لان الموصى قد مات ولم يثبت 
للموصى لهم اسم العقب بعد فبطل الايجاب لهم 
أصلا فيطل ما كان ثبت فى ضمنه وهو الرجوع 
عن الوصية الأولى . 


ولو أوصى ثم جححد الوصية ذكر 2 الأصل أنه 
رجوعا ولم يذكر خلافا قال المعلى عن أبى يوسف 
ف نوادره ٠‏ 


قال ابو يوسف رحمه الله تعالى فى رجلاوصى 
وضفة اق اعرفيه عليه من ال . 


فقال لا أعرف هذه الوصية قال هذا رجوع 


قال وسألت محمدا رحمه الله تعالى عن ذلك 
فقال لا يكون الحجد رجوعا وذكر فى الجامع أنه 
اذا أوصى بثلث ماله لرجل . 


ثم قال بعد ذلك اشسهدوا انى لم أوصى لفلان 
بقليل ولا كثير لم يكن هذا رجوعا منه عن وصية 
فخلان ولم يذكر خلافا فيجوز أن يكون ما ذكر فى 
الأصصل . 


قول ابى يوسف رحيه الله تعالى وما ذكر فى 


ويجوز أن يكون فى المسئلة روايتان ووجه 
ما ذكر فى الجامع أن الرجوع عن الوصية يستدعى 
سابقيه وجود الوصية والحجود انكار وجودها 
أصلا فلا يتحقق فيه معنى الرجوع فلا يمكن أن 
يجعل رجوعا . 


ولهذا لم يكن جحود النكاح طلاقا ولآن انكار 
الوصية بعد وجودها يكون كذبا محرضا فكان 
باطلا لا يتعلق به حكم كالاقرار الكذب حتى لو 
أقر بجارية لانسان كاذبا . 


وطؤها وكذا سائر الاقارير الكاذبة تكون باطلة 
فى الحقيقة كذا الانكار الكاذب . 


ووجه ما ذكر فى الأصل أن معنى الرجوع عن 
الوصية هو فسخها وايطالها وفسخ العقد 
كلام يدل على عدم الرضا بالعقد السابق وبثبوت 
حكمه . 


والجحود فى معناه لآن الحاحد لتصرف من 
النصرفات غير راهن "به :وينيوت حكبه: نيتحقق 


وروى ابن رستم عن محمدرحمه الله تعالى 
لو أن رجلا أوصى بوصايا الى رجل فقيل له انك 
ستيراً ٠‏ 


فأخر الوصية غقال آخرتها فهذا ليس برجوع 


فقال قد تركها فهذا رجوع لآن الرجوع عن 
الوصية هو ابطال الوصية والتأخير لا ينبىء عن 
الابطال . 


والترك ينبىء عنه الا يرى أنه لو قال آخرت 
الدين كان تأجيلا له لا ابطال ولو قال تركته كان 


ا 1 


روى بشر عن أبى يوسف رحمه الله تعالى 
فى رجل أوصى بثلث ماله لرجل مسمى وآخير 
المزضئ أن ظلث مالة الف ؛ 


أو قال هو هذا خاذا ثلث ماله اكثر من ألفق 
فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال ان له الثلث 
من جميع ماله والتسمية التى سمى باطلة لا ينقض 
الوضبية خطوءه ق ماله انما قلط فق الحسنات ٠.‏ 


ولا يكون رجوعا فى الوصية وهذا قول ابى 
يوسف رحمه الله تعالى لأنه لما أوصى بثلث ماله. 


5١ أفساد‎ 


لا تقف على بيان مقدار الموصى به . 


فوقعت الوصية صحيحة بدونه ثم بينالمقدار 
وغلط فيه والغلط فى قدر الموصى به لا يقدح فى 
أصل الوصية غبقيت الوصية متعلقة بثلث جميع 
المال . 


ولأنه لا د يحتمل أن يعون هذا رجوعا عن 
الزيادة على القدر المذكور ويحتمل أن يكون غلطا 
توم افك ى.«طلان ‏ الوصفية + 


ملا فطل .جم القك! على «الاشل ١‏ تشمو أن 
الثابت بيقين لا يزول بالشك(١)‏ . 


أما الرجوع الثابت من طريق الضرورة فنوعان 
احدفنا ان متسل انين الرمى بيه .زياد لايكن 
تسسليم العين بدونها. 

كما اذا أوصى بسويق ثم لته بالسمن لأن الموصى 
نه امن نا لسن نوس به يادي لاون تائيه 
بدونه لتعذر التمييز بينهما . 


غثبت الرجوع ضرورة وكذا اذا اوصى بدار ثم 
بنى فيها أو أوصى بقطن ثم حشاه جبة فيه أو 
أوصى ببطانة ثم بطن بها أو بظهارة ثم ظهر بها 
لانه نيسوق تبكلي الومق هالا تسسلين 
ما اتصل به . 


ولا يمكن تسليم الا بالنقض ولا سبيل الى 
التكليف بالنقض لأنه تصرف فى ملك نفسه فجعل 
رجوعا من طريق الضرورة ٠‏ 

والثانى أن يتغير الموصى به بحيث يزول معناه 
النقتصان ٠‏ 

كما أذا أوصى لانسان بثمر هذا النخل ثم لم 


(11١ سلة‎ 4 


يمت الموصى حتى صار سرا أو أوصى له بهذا 
اللبس ٠.‏ 

ثم صار رطبا أو أوصى بهذا العنب زبيبا أو 
بهذا السنبل فصار حنطة أو بهذا القصيل فصار 
وصارت يقلا أو بالبيضة فصارت فرخا أو نحو 
ذلك . 

ثم مات الموصى بطلت الوصية فيما أوصى به 
فيكت الرجوع ضرورة هذا اذا تغير الموصى به 
قبل موت الموصى به لأنه صار ثشسيئا آخر لزوال 

فتتعذر تنفيذ الوصية فيما أوصى به ولو أوصى 
نوهلي .هذا الفكل سان متنا > 

فالقياس أن تبطل الوصية لتغير الموصى به 
وهو الرطب من الرطوبة الى البيوسة وزوال 
لم يتغير من كل وجه بل بقى من وجه . 

ألا يرى أن غاصبا لو غصب رطب انسسان 


نضار ثمرا .يده لآ يتقطع حق كمالك بل يكؤن 
له الخيار ان شساء أخذه تمرا وأن شاء ضمنه رطبا 


وتبطل الوصية بحنون الموصى حنونا(؟) مطبقا 
لأن الوصية عقد جائز كالوكالة فيكون لبقائه 
حكم الانشاء 3 


كالوكالة فتعتير أهلية العقد الى وقت الموت 
تعتبر أهلية الأمر فى باب الوكالة ولو أغمى 
عليه لا تبطل(؟) ٠.‏ 


() المرجع السابق ج /ا ص 786 © 5860 نفس الطبعة 

(؟) الجنون المطبق هو أن يمتد شهرا عن أبى يوسف 
رحمه الله تعالى وعن محمد رحمه ألله تعالى يمتد سسنة ( بدائع 
الصنائع ج /ا ص 5564 الطبعة السابقة 

() بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٠‏ 
ص 714 الطبعة السابقة 


5 أفساساد 


لأن الاغماء لا يزيل العقل ولهذا لم تبطل 
الوكالة بالاغماء . 


وتبطل يموت الموصى له قبل موت الموصى لأن 
العقد وقع له لا لغيره فلا يمكن ابقاؤه على 
غيره . 


وتبطل بهلاك الموصى به اذا كان عينا مشارا 


ويستحيل ثبوت حكم التصرف أو بقاؤه بدون 
وجود محله أو بقاؤه كما لو أوصى بهذه الجارية 
أو بهذه الشناه . 


فهلكت الجارية والشاة وهل تبطل الوصية 


قال أبو حنيفة رحمه الله _تعالى لا تبطل 
وقال محمد رحمه الله تعالى يصح الانتتتاء 5 


وتبطل الوصية ولا خلاف فى أن الكل من الكل 
فى باب الاقرار باطل ويلزم المقر جميع ما أقر به. 


وجه قول محمد أن الاستثناء ههنا رجوع عما 


والوصية محتملة لرجوع غيحمل على الرجوع. 
وبهذا فارقت الاقرار لأن الاقرار بالمال مما 
لا يحتمل الرجوع فيبطل الاستثناء ويبقى المقر به 
على حاله . 


الملفوظة . 


ولا يوجد ذلك فى استثناء الكل من الكل . 
والرجوع فسخ الوصية وايطالها ولا يتصور 


ولهذا شرطنا لجواز الفسخ فى الأحكام 
المسيوم د 


مذهب المالكية : 


جادق الفاح بوالاليل اخ الوضية يطل تردة 
الموصى ان مات على ذلك . 


وان لم يمت فان تاب وكانت الوصية مكتوبة 


ا ال م 


وروى عن المدونة أنه اذا قتل المرتد على 
ردته بطلت وصاياه قبل الردة وبعدها . 


وكادق كواهية الكين أن الوسكة ليل 


ورجوعه فيها وان بمرض فاذا قال اشهدوا 
أن هده انطلت كل. وصية تقدمت عاتوحا تنظيل 


قال لا رجوع لى فيها فانها لا تبطل حتىينص 
عليها. 


ونقله فى الشامل وذكر المشذالى رحمه الله 
تعالى فى حاشيته على المدونة خلافا عن الشميوخ 
فيما اذا التزم الموصى عدم الرجوع . 


)١(‏ التاج والاكليل .لشرح مختصر خليل لابى عبد الله 
محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهر بالمواق ج ه 
ص 7518 فى كتاب على هامثس. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
لأبى عبد الله محمد بن محمد عبد الرحمن الرعيئى الممروف 
بالحطاب الطبعة الاولى طبع مطيعة السعادة بمصر سنة 1715م 


افساد تاف 


عن الوصية ونقل عن ابن عرفة رحمه الله 
تعالن 'أثه'قال ف متكتدن الحوعية هل التزى عدم 
الرجوع لزمه على الأصح . 


ويدل على رجوعه بقول أو فعل والفعل يكون 
بأحد وجهين أحدهما ينقل الملك ويمنع من نقله 
كالبيع والعتق والاستيلاء ٠‏ 


والثانى أن يفعل فعلا يبطل رسسم الموصى به 
وروى صاحب التاج والاكليل عن اين شاسن 
رحمه الله تعالى ٠.‏ 


أن الكتابة رجوع قال ابن عرفه رحمه الله 
تعالى لم أجده فى المذاهب والاصول توافقه(١)‏ . 


وروى صاحب مواهب الجليل عن الشامل أن 
الوقف ان أبطل بالكتابة ثم عجز الكاتب لا يعود 


وقال فى التوضيح ينبفى اذا عجز المكاتب 
فى حياة السيد أن تعود الوصية فيه كما يعود 
فى البيع الموصى به على أحد القولين . 

وههنا أولى لأن الكتابة لا تنقل الملك وقال ابن 
عرفة رحمه الله تعالى . 


قال ابن ثساس الكتابة ولم أجدها لغير الغزالى 
فق وعلااهما رجوع "ومن فق الببع القاسد فوت 
هذا ان لم يعجز وان عجز فليس بفوت(؟) . 


وروى صاحب التاج والاكليل عن ابن كنانة 
ركه اللة فعالن مله ان من يلات :الوق 
الايلاعء ٠‏ 


فلو أوصى لرجل بجارية كان لموصى وطؤها 


)١(‏ المرجع السابق ج 1" ص 1562؟ 
0) المرجم السابق جح 1د ص 911 


ولا تنقض وصيته الا أن تحمل من سيدها . 


أو بثمر فجذه أو بصوف فجزه لم يكن ذلك رجوعا 
الا أن يدرسس القمح ويكتاله ويدخله بيته فهذا 
رجوع ٠‏ 


اتضل انه عن الزوع تال انه «الهم والقيه: 
فكان رجوعا . 


وروى الشيخ عن ايبن القاسيم رحمهما الله 
قال 


أنه لو أوصى بغزل محاكة ثوبا وأوصى برداء 
فقطعه قميصا فهو رجوع وقاله أشهب رحمه 
اللسهالي ودلك إن اوسى لعي تمنافها بكانيا 
أو بشاه . 


ثم ذبحها فهو كله رجوع لأنه لا يقع عليه 


قال وكذا قطن ثم حشى به أو غزله قال فى 
التوضيح وينيغى أن يقيد حشو القطن يما 
اذا حقى ق. الثيابا. + 


وأما اذا حشى فى المخدة ونحوها فلا . 


وسمع أصبغ من أوصى بمزود حرير ثم لتها 
بسمن أو عسل فليس برجوع ويكون شريكا فيها 
بيئهما . 


أوصى بشىء معين لرجل من دار أو ثوب أو عبد ثم 
أوصى بذلك لرجل آخر فهو بينهما ٠‏ 


وروى ابن عبدوس عن ابن القاسم أن من 
أوصى بعبد ثم رهنه أو أجره فليس ذلك برجوع ٠‏ 
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وقال مالك رحمه الله تعالى قال ابن قاس 
ليس يبرجوع . 


له بدار يدها تالعزفنة والتفكن الموضى له .: 


وقال الباجى وجهه أن الهدم ليس فيه أكثر 
من تفريق الأجزاء وذلك لا يمنع نفوذ الوصية » 


يقطع الثوب قميصار١) ٠‏ 
مذهب الشافعية : 


جاء فى المهذب أنه يجوز الرجوع فى الوصية 
لأنها عطية لم تزل الملك فجاز الرجوع فيها 
كالهبة قبل القبض . 


ويجوز الرجوع بالقول والتصرف لأنه خمسخ 
عقد قبل اتمامه فجاز بالقول والتصرف كفسخ 
البيع فى مدة الخيار . 


وفسخ الهبة قبل القيض وان قال هو حرام 
عليه فهو رجوع لأنه لا يجوز أن يكون وصية له 
وهو محرم عليه . 


فان قال لوارثى فهو رجوع لأنه لا يجوز 
أن يكون للوارث ٠.‏ 


وللموصى له فان قال هو تركنى ففيه وجهان 
أحدهما أنه رجوع لان التركة للورثة . 


والثانى أنه ليس برجوع لآن الوصية منجملة 
التركة وان وصى لرجل بعبد ثم وصى به الآخر 
لم يكن ذلك رجوعا لامكان أن يكون نسى الأول أو 


)١(‏ المرجع السابق ج 5 ص 501 © 595 نفس الطبعة 


قاي كال جالوصينك ب الغلان فك ويك به 
لآخر فهو رجوع ومن أصحابنا من قال ليس 


والمذهب الأول لأنه صرح برجوع وان باعه أو 
وهبه أو قبض أو أعتقه أو كاتبه أو أوصى أن 
يباع أو يوهب ويقبض أو يعتق أو يكاتب فهو 
رجوع لأنه صرفه عن الموصى له . 


وان عرضه للبيع أو رهنه فى دين أو هبة ولم 
يقبض فهو رجوع لأنه تعريضه لزوال الملك صرف 


ومن أصحابنا من قال أنه ليس برجوع لأنه 
لم يزل الملك وليس بشىء وان وصى بثلث ماله 
ثم باع لم يكن ذلك رجوعا لآن الوصية بثلث المال 


فلك ررجوعا لآنه مضه لؤورال للك - 


| لعتق يقدم على سائر الوصايا كان ذلك رجوعا 


وان قلنا أن العتق كسائر الوصايا ففيه وجهان 
أحدهما أنه ليس برجوع فيكون نصفه مديرا 


ونصفه موحى يه ٠.‏ 


كما لو أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر 
والثانى أنه رجوع لأن التدبير أقوى لأنه تنجيز من 
غير قبول والوصية لا تتم الا بالقبول ٠‏ 


فقدم التدبير كما يقدم ما تنجز فى حياته من 
التبرعات على الوصية وان وصى له يعيد ثم 
زوجه أو أجره أو علمه صنعة أو ختنة لم يكن 
ذلك رجوعا لان هذه التصرفات لا تنافى الوصية 
فان كانت جارية فوطئها لم يكن ذلك رجوعا لانه ٠‏ 
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استيفاء منفعة فلم يكن رجوعا كالاستخدام وقال 
أبو بكر بن الحداد المصرى رحمه الله تعالى ان 
عزل عنها لم يكن رجوعا وان لم يعزل عنها كان 
معين فخلطه بغيره كان ذلك رجوعا لأنه جعله 
ثم خلط الصبرة بمثلها لم يكن ذلك رجوعا لان 
الوهنية مخطلطة يلها والسدى. ختطه يه يفله 
فلم يكن رجوعا فان خلطه بأجود منه كان رجوعا 
لأنه: احدث :فيه بالخلط زيادة لم يرشن بشليعها فان 
لخطه بما دونه ففيه وجهان" : 


أحدهما وهو قول أبى على بن أبى هريرة 
رضى الله عنه تعالى عنه أنه ليس برجوع لأنه 
نقص آأحدته فيه أفلم يكن رجوعا كما لو اتلف 


والثانى أنه رجوع لأنه يتغير بما دونه كما 
يتغير يما هو اجود منه فان نقله الى بلد ابعد 
من الموصى له ذفيه وجهان : 


أحدهما أنه رجوع لأنه لو لم يرد الرجوع لما 


بعده عنه ٠‏ 

والثانى أنه ليس برجوع لأنه باق على صفته 
فان وصى بحئطة فقلاها أو بذرها كان ذلك 
رجوعا لأنه جعله >المستهلك . 

وان وصى بحنطة خفطحنتها أو بدقيق فعجنه 
أو بعجين فخيزه كان ذلك رجوعا لانه أزال عنه 
الاسم الذى جعله للاستهلاك . 


وان وصى له بخبز فجعله فتيتا ففيه وجهان . 


أحدهما أنه رجوع لانه أزال عنه اطلاق 
اسم الخبز فأشبهه ما اذا ترده . 00 


والثانى ليس برجوع الاسم باقى عليه لانه 


يقال خبز مدقوق وان وصى برطب فجعله تمرا 


والقاتى لين برجو لأنه ابقق له :والخفظ على 
الموصى له وان وصى بقطن فعزله أو بغزلفنسجه 
كان ذلله ركوما لانة ارال بعقه الانيم. و أن: اوم 
له بقطن فخشى به فراشا ففيه وجهان : 


احدهما أنه رجوع لانه جعله للاستهلاك . 
والثانى ليس برجوع لآن الاسم باق عليه ٠‏ 


وان وصى له بلحم فطبخه أو ثشسواه كان ذلك 
رجوعا لانه جعله للآكل وان قدده خفيه وجهان 
كما قلنا فى الرطب اذا جعله تمرا وان وصى له 
بثوب فجعله قميصا أو بساج فجعله بابا غفيه 
وجهان(١) ٠‏ 


أحدهما أنه رجوع لاأنه أزال عنه اطلاق 


والساج باق عليه وان وصى بدار فهدمها كان 
رجوعا لأنه تصرف أزال به الاسم فكان رجوعا 
لم يزلك تعنها: ايم التدان فالوصيرة نادي قيهن 
الموصى . 


)١(‏ المهذب لاأبى اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف 
الفروزابادى الشعراوى د ١‏ ص 61551 فى كتاب أسقله النظم 
المستعذب فى شرح غريب طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى بمصر 
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وحم الفاق بو «القانية ار كم ريتجةا الند 
هنالن: رضي شدي :انه لكوي لد لأنل كنا لفك 
الوصية خلم يخرج منها بالانفصال وأنه زال 
فنها اببحي: لدان سن الحاتق كن العريية 
وجهان(! ) ٠.‏ 


الحدهنا اكه :فطل فيه الوضسية لأنه ازال عدا 


انتم الدار -+ 


والثانى لا تبطل لأنه لم يوجد من جهته ما يدل 
على الرجوع وان وصى له بأرض فزرعها لم يكن 
ذلك ركسوها اه لا عاذ للفاء وقد يحميل قل 
الموت فلم يكن رجوعا وان غرسسها أو بنى فيها 
ففيه وجهان © 


اأعدهيا آنه رجوع لان حطلها المنفعة مؤيدة 


فذل .غلن. الريجؤوع:.. 


كالزراعة فعلى هذا فى موضوع الأساس وقرار 
الغرس وجهان : 


أحدهما أنه لا تبطلفيه الوصية كالبياض الذى 
بينهما غاذا مات الغراسن أو زال البناءِ عاد الى 
الموصى له . 


والثانى أنه تبطل الوصية فيه لأنه جعله تايعا 
لما عليه وان أوصى له بيسكنى دار سمنة فأجرها 
ذون السسنة ام متكن ذلك برجدوعا لأنه قد 
تنقض الاجارة قبل المسوت فان مات قبل انقضاء 
الاجارة ففيه وجهان : 


أحدهما يسكن مدة الوصية بعد أنقضاء 
الاجارة . 


والثاتى انه تبطل. الوصية بقدن ما بق من مدة 


الاجارة وتبقى فى مدة الباقى وان مات الموصى 
له قبل موت الموصى بطلت الوصية ولا يقوم وارثه 
مقامه لأنه مات قبل استحقاق الوصية وان مات 
بعد موته وقبل القبول قام وارثه مقامه ى القبول 
والزد لانه خيار ثابت فى تملك: الال فقام الوؤارث 
مقامة كخيار الشفعة(؟) . 


مذهب الحنابلة : 


حاف العطن ارافل "الم حرمو علق ان 
للوصى أن يرجع فى جميع ما أوصى به وفى بعض 
الوصية الا بالاعتاق والأكثرون على جواز الرجوع 
فى الوصية به أيضا . 


روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال 
يغير الرجل ما شساء من وصيته ٠‏ 


وبه قال عطاء وجابر بن زيد والزهرى وغيرهم 
وذلك لأنها وصية نملك الرجوع عنها كفير العتق 
ولأنها عطية تنجز بالمسوت فجاز له الرجوع عنها 
قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر الى القبض قبل قبضه 
ويحصل الرجوع بقوله رجعت فى وصيتى أو 
أبطلتها أو غيرتها أو ما أوصيت به لفلان فهو 
لفلان أو فهو لورثتى أو فى ميراثى وان أكله أو 
أطعمه أو أتلفه أو وهبه أو تصدق به أو ياعه أو 
كان توبا غير مفصل ففصله وليسه أو جارية 
فأحبلها أو ما أشبه هذا فهو رجوع . 


وحكى عن أصحاب الرأى أن بيعه ليس برجوع 
ا يدنه خكلدت الو 


ويدل لنا أنه أزال ملكه عنه فكان رجوعا كما 
لوهبه وان عرضه على البيع أو وصى ببيعه أو 
أوجب الهبة فلم يقبلها الموهوب له أو كاتبه أو 
وصى باعتاقه أو دبره كان رجوعا لأنه يدل 
على اختياره للرجوع يعرضه على البيع وايجابه 
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للهبة ووصيته ببيعه أو اعتاقه لوكنه وصى بما 
ينافى الوصية الآولى والكتابة بيع والتدبير أقوى 
من الوصية لآأنه ينجز بالموت فيسبق أخذ 
الموصى له وان رهنه كان رجوعا لأنه علق به 
حقا يجوز بيعه فكان أعظم من عرضه على البيع 
وفيه وجه آخر أنه ليس برجوع لأنه لا يزيل الملك 
فأشبهه اجارته . 


وكذلك الحكم فى الكتابة(١)‏ . 


وان وصى بحب ثم طحنه أو بدقيق ثم عجنه 
أو بعجين ثم خبزه أو بخبز ففته أو جعله ختيتا 
كان رجوعا لأنه أزال أسمه وعرضه للاستعمال 
غدل على رجوعه وان وصى بكتان أو قطن 
فغزله أو بغزل فنسجه أو بثوب فقطعه أو بنقرة 
فضربها أو ششساة فذبحها كان رجوعا وبهذا قال 
أصحاب الرأى رحمهم الله تعالى لانه عرضه 
للاستعمال فكان رجوعا كالتى قبلها واختار 
أبو الخطاب رحمه الله تعالى أنه ليس برجوع 
لأنه لا يزيل الاسم ٠‏ 


وان وصى شىء معين ثم خلطه بغفيره على 
وجه لا يتميز منه كان رجوعا لأنه يتعذر بذلك 
تسليمه فيدل على رجوعه فان خلطه 
ذا رين اكه لرزيعن رجحو ها لانايكن فببلينه :+ 


وان وصى بقفيز قمح من صبرة ثم خلظها 
بغيرها لم يكن رجوعا سواء خلطها بمثلها أو 
نكر جفها لو ممؤنها طانة كان اها ون يكتاعا 
وقيل ان خلطه بخير منه كان رجوعا لأنه لا يمكن 
تسليم الموصى به الا بتسليم خير منه ولا يجب 
على الوارث تسليم خير منه فصار معتذر التسليم 
بخلاف ما اذا خلطه بمئله أو دوئه:واذا حدك 
بالموصى به ما يزيل اسمه من غير فعل الموصى 
مثل ان سقط الحب فى الأرض فصار زرعا أو 


(1) المغنى لابن قدامة المقدسى ج 5 ص 55 واص 3 


اتيديت "ادال :مصازت كساء 4 حياة :ارهن 
بطلت الوصية بها لان الباقى لا يتناوله الاسم 
وان كاف ابدام الكدار لابيريل. اسيم ليت 
اليدحون ها اتفصل ينها لآن لان بحين الاتكسفاق 
بيقع على المتصل دون المنفصل ويتبع الدار فى 
الرصنية نا يقتنها ى. البيخ وان ححد الوضلة لم 
يكن رجوعا فى أحد الوحهين لأنه عقد فلا ييطل 
بالححود كسائر العتود . 


والوجه الثانى يكون رجوعا لآنه يدل على 
اد لدريد العمالة: الى ١‏ الوقن له زان تفيل 
أجر الآأمة أو زوجها أو علمها أو وطئها لم يكن 
على الرجوع ويحتمل ان وطء الأمة رجوع 
لأنه يعرضها للخروج عن جوز النقل والأول 
اولى لانه انتفاع لا يزيل الملك فى الحال ولا يفضى 
اليه يقينا فأشبه لبس الثوب فائه ربما أتلفه 
وهو ليس برجوع واذا وصى برجوع واذا وصى 
لرجل بمعين من ماله ثم وصى به لآخر أو وصى 
له بثلثه ثم وصى لآخر بثلثه أو وصى بجميع ماله 
لرجل ثم وصى به الآخر فهو بينهما ولا يكون ذلك 
فاسستويا فيها كما لو قال لها وصيت لكما بالجارية 
ولو مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت 
الوضيية ذا كول اغتن :اهل الملها .> 


ووق كلك هخ على ره :الله فعالن. عن لاثينا 
عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح كما لو وهب 
ميتا وذلك لأن الوصية عطية بعد الموت واذا مات 
فل لقوق للك الوطنية "بحا واذلاترة الوضى 
له بالوصية لم بخل من أربعة أحوال : 


أحدهما أن بردها قيل موت الموصى غلا 
يصح الرد ههنا لآن الوصية لم تقع بعد غأشسبه 
ره للدم فيل أفظب الببع ولانه لسن مكل للقيو 
فلاليكون محلا لود كنا خرن الفيان قبل الوضنية ج 
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والثانية أن يردها بعد الموت وقبل القبول 
فيصح الرد وتبطل الوصية لا تعلم فيه خلافا لانه 
أسقط حقه فى حال يملك قبوله وأخذه فأشبهه 
عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع(١)‏ . 


والثالثة أن يرد بعد القبول والقبض فلا 
يصح الرد لأن ملكه قد اسستقر عليه فأشبهه رده 
لسائر ملكه الا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبته 
منه لهم تفتقر الى شروط الهبة . 


والرابعة أن يرد بعد القبول وقبل القبض 
فينظر أن كان الموصى به مكيلا أو موزونا صح 
الرد لأنه لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه خأشيبهه 
رده قبل القبول وان كان غير ذلك لم يصح الرد 
لأن ملكه قد اسستقر عليه فهو كالمقبوض 
ويحتمل أن يصح الرد بناء على أن القبضن 
معتبر فيه كل موضع صح الرد فيه فان 
الوصية تبطل بالرد وترجع الى التركة فتكون 
للوراث جميعهم لآن الأصل ثبوت الحكم لهم 
وانما خرج بالوصية فاذا بطلت الوصية رجع 
الى ما كان عليه كأن الوصية لم توجد(؟) . 


ولختلت افيكالنا :فين 15 يناك "موسق له كين 
القبول والرد بعد موت الموصى فذهب الخرقى 
رحمه الله تعالى الى أن وارثه يقوم مقامه فى 
الغبول والرد لآنة نحق ثبت للمورث غثيت للوارث 
بعد موته لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلة مو ترك حقه بلورقة:) وكميار التبرد 
00 


وذهب أبو عبد الله بن حامد رحمه الله تعالى 


للق المغنى لأبى عبد الله بن احمد بن محمد بن قداية 
على مختصر أبى القاسم عمر بن حسين بد عبد الله بن أحمد 
الخرقى ج 1 ص 15 ص 17 تعليق السيد محمد رشيد رضا 
الطبعة الثالثة طبع دار المنار بمصر سنة 1751 هم 

(؟) المرجع السابق جح 1 ص 17 نفس الطبعة 


أن الوصية تبطل لأنه عقد يفتقر الى القبول فاذا 
مات من له القبول قبله بطل العقد كالهبة . 


قال القاضى رحمه الله تعالى هو قياس المذهب 
لآنه خيار لا يعتاض عنه خبطل بالموت كخيار 
المجلس والشرط وخيار الأخذ بالشفعة(؟) . 


وقال أصحاب الرأى تلزم الوصية فى حق 
الوارث وتدخل فى ملكه حكما بغير قبول لآن 
الوصية قد لزمت من جهة الموصى وانما 
الخيار للموصى له واذا مات بطل خياره ودخل 
فى ملكه كما لو اشسترى شسيئا على أن الخيار له 
فمات قبل انقضائه ويدل لنا على أن الوصية 
لا تبطل يموت الموصى له أنها عقد لازم من 
أحد الطرفين خلم تبطل يموت من له الذيار كعقد 
الرهن والبيع اذ الشرط فيه الخيار لأحدهما ولانه 
عقد لا يبطل بمسوت الموجب فلا يبطل بمسوت 
الآخر كالذى ذكرنا ويفارق الهية والبيع قبل 
القبول من الوجهين اللذين ذكرناهما وهو أنه 
جائز من الطرفين ويبطل بموت اللموجب له 
ولا يصح قياسه على الخيارات لأنه لم يبطل 
الخيار ويلزم العقد فنظيره فى مسئلتنا قول 
أصحاب الرأى يدل على ابطال قولهم أنه عقد 
يفتقر الى قبول المتملك فلم يلزم()) قبل القبول 
كالبيع والهبة اذا ثبت هذا فان الوارث يقوم 
مقام الموصى له فى القبول والرد لآأن كل حق مات 
عنه المستحق فلم يطل بالموت قام الوارث ذيه 
كانه كن هذا «أن ره الاريك الوصمة بيطلك 
وان قبلها صحت وثدت الملك بها وان كان الوارث 
حباعة امقيين 'العول 61 او الحتردمى فيه 
فان رد بعضهم وقبل بعض ثبت للقابل حصته 
وبطلت الوصية فى حق من رد فان كان فيهم من 


(؟) المرجع السابق ج 1 ص 154 نفسس. الطبعة 

(؛) المرجع السابق ج 1 ص ٠١‏ ص 5١!‏ نفس الطبعة 

(0) المرجع السابق ج 86 ص 56 و ص 19 نفس 
الطبعة 


اناد ش ف 


ليس من أهل التصرف قام وليه مقامه فى القبول 
والرد وليس له أن يفعل الا ما للمولى عليه الحظ 
كيه كان عل شع الو اسيم ناذا كان ”الخد 
قبولها فردها لم يصح رده وكان له قبولها معد 
ذلك وآن كان الحظ قى.رذها فقيلها له يصع قيوانه 
لأن الولى لا يملك التصرف فى حق المولى عليه 
بغير ماله الحظ فيه فلو أوصى لصبى بذى رحم له 
يعتق بملكه وكان على الصبى ضرر فى ذلك بأن 
تلزمه 'ثفقة 'الموسئ .نه لكوية مرا لا كسيب له 
والمولى عليه موسر لم يكن له قبول الوصية وان 
لم يكن عليه ضرر لكون الموصى به ذا كسب أو 
كون المولى عليه فقير لا تلزمه نفقته تعين تبول 
الوصية لأن فى ذلك نفعا للمولى عليه لعتق قرابته 
وتحريره من غير ضرر يعود عليه فتعين ذلك(١).‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه ان وصى لغير وارث فصار 
وارثا عند موت الموصى بطلت الوصية له لآن 
الوصية لا تحل لوارث أصللا ولا تجوز الوصية 
ميت لأن الميت لا يملك شسيئا غمن أوصى لحى 
ثم مات بطلت الوصية له فان أوصى لحى ولميت 
جان نصفها للحى وبطل “تضق اميت (9]: +. 


وكذلك لو أوصى لحيين ثم مات أحدهما جازت 
للك النصيفة ويعلاك حصية الت 1 


وهو قول على ابن أبى طالب كرم الله 
تعالى وجهه وجائز للموصى أن يرجع فى كل ما 
أوصى به الا الوصية بعتق مملوك له يملكه حين 
الوصية فانه ليس له آن يرجع فيه أصلا الا 


)١(‏ المرجع السابق ج 1 ص 156 © 55 نفسن الطبعة 

(؟) المحلى لأبى محمد على أبن أحمد بن منعيد بن 
حزم ج 14 ص 1١؟‏ مسألة رقم ١985‏ طبع ادارة الطباعة 
المنيرية الطبعة الأآولى سنة ١١8١‏ 

(؟) المرجع السابق ج 9 ص 56" مسألة رقم 86ه97١1‏ 
نفس الطبعة 


ياخراجه أياه عن ملكه بهبة أو بيع أو غير ذلك 
من وجوه التمليك وأما من أوصى بأن يعتق عنه 
رقبة فله أن يرجع فى ذلك(؟) ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار أن الوصية لا تفتقر الى 
القبول حيث هى لغير معين اجماعا والمذهب على 
أنها لا تفتقر حيث هى الآدمى معين لكن تبطل 
تالرف 131 عسوت "تراه لوعوني على الضوت 
وأشبهت الهبة حيث هى تمليك فجعلنا لها حكما 


قال المؤيد بالله والامام يحيى بل تفتقر كالهبة 
ولا يضر تراخى القبول عن الموت . 


خناة الوقن اذ له حى "له حنلة كايطال المضمة 
عل البح اناا بهم الموت واتبل القبوق موخهان :+ 


كال :شحاكب "الجن و الاقرف لاسي تيكتا 
تبطل بالرد مطلقا اذا وقع بعد سسبها وهو الايجاب 
والوت ترط جاضييت عك العتة المزعوفك قيل 
الاجازة فان رد بعد القبول والموت والقيض لم 
تبطل اجماعا لاستقرار الملك وان رد قبل القبض 
فوجهان ٠‏ غْ 


اضحهبًا لاافبظل أذ املك ميتففر والفيفن غر 
معتبر وقيل تبطل اذ هو حق غير مستقر حتى 
يقبض فان رد ثم قبل لم يصح قبوله أذ قد 
ملكه الوارث برده وتبطل بانكشافه ميتا قبل 
الوصية اجماعا اذ لا وصية يت قالت العترة 
وكذا لو مات بعدها قبل الموصى اذا مات قبل 
استحقاقها . 


(8) المرجع السابق ج 9 ص 56١‏ »© (56 مسألة رقم 
6 نفسن الطيعة 
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القتبول فاللورثة اذ قد ملكها بعدم الرد كموت 
المئشترى قبل الفسخ 3 


قال الناصر والمؤيد بالله والامام يحيى بل 
تبطل أذ لم يقبل . 


قال صاحب السبحر : المعتدر عدم الرد لا 
فمات أحدهما قبل موت الموصى . 


ومن أوصى لرجل ثم قتله الموصى له عمدا 
فظلث الاميية لقو صوق الله معن اانا 
عليه وسملم ( ليس لقاتل وصية ) ونحوه وكا ميراث 
والذهيه:. انها له طن : بالفكل التخطا “فان: تقدينة 
الجه و فل د الوهينة مك اللاو الا 
ف لكان والفية وان تاخمرث كلت فق الميد 
لق #الخطا ات رجه احنقاطة بحن 'القائل معان فاقة 
بنقيض ما ولاهم منه ان قصده بالقتل اسستعجال 
الممراث والوصية ومع تقدم الجناية أو وقوعها 
خطأ لا تهمه وللموصى أن يرجع عن الوصية 
كالواهب قبل قبول الهبة اذ الموت كالقبول 
ويصح رحجوعه بالقول والفعل كبيع ما أوصى 
به أو وهبته أو عتقه . 


قال الامام يحيى والعترة خلو أوصى بعين من 
ماله أو ثلثه لشخص ثم أوصى به لآخر ولم 
يصرح بالرجوع لم يكن رجوعا ويقسسم كما 
لو أوصى لهما به فان قال ما أوصيت به لفلان 
كان رحجوعا لتصريحه وتدبير العبد الموصى به 
رجوع كما لو أعتقه بخلاف ما لو علمه صنعة 
أو أجره أو زوجه كما لو استخدمه اذ لا ينانى 
الواضية: 

وكذا لو وطىء أمته الموصى بهاان عزل 
والا فوجهان . 


قا لالامام يحيى أصحهيما يكون رجوعا اذ 
عرضها لزوال الملك وقيل لا يكون رجوعا ما لم 
تحمل ولو أوصى بطعام متميز ثم خلطه بغيره كان 
رجوعا اذ لا يمكنه تسسليم ما عينه فان أوصى 
بصاع من صيرة ثم خلط الصبرة بمثلها لم يكن 
رجوعا لاختلاطه من قبل وان خلطها بأفضل كان 
كوه 131 لحيك والخاط نيان لم رمن 
بتمليكها الغير وان خلطها بأدئى وجهان ٠.‏ 


قال الامام يحيى أصحهما لا يكون رجوعا كالمثل 
وكما لو أتلف بعضها فان نقله الى بلد آخر 
فوجهان . 

قال الامام يحيى أصحهما لا يكون رجوعا اذ 
لا تناق وقيل بل نقله أمارة الرحوع فان طحنه 
أو أوصى بدقيق ثم عجنه أو أوصى بعجين ثم 
خيزه فرجوع اذا زال عنه الاسم فاستهلكه خان 
أوصى بخيز ففته فوجهان ٠‏ 


قال الامام يحيى أصحهما ليس برجوع اذ 
زاد خيرا فان أوصى برطب ثم رجزه أو لحم ثم 
طبخه فوجهان . 


باستهلاك: فان أوصى بقطن ثم غزله أو غزل 
القطن فى فراشسه فوجهان .. 


قال /الابنناة. يكن اكوا ليم اكرات 
فان أوصى بشاة فذيحها فرجوع أو ثوب 
فليسه لم يكن رجوعا فان قطعه قميصا أو 
خشبة فشكها بابا فوجهان . 


أصحهما أن ذلك رجوع وان أوصى بدار 


افسساد للف 


بنفسها حتى زال عنها أسم الدار حتى صارت 
عرضه بطلت الوصية لزوال الاسم . 


نان اشناضنة التذن (الزكا اننا تعس هذا 
حيث أوصى بدار من دوره ثم هدمها جميعا أو 
اتهذيت .الآ المعيئة أذ الوسمم. تقضان فقط 
لا استهلاك فان أوصى بدار فبنى عليها فرجوع 
اق براك للمهاء لو يفن زر فيا كدان ميوكدها كان 
غرسلها فكالبناء ولو رهنها أو عرضها للبيع 
غرجوع . 


مذهب الامامية : 


خواق كالغ الاسلة ان الدمى دالو فيل 
الوصية قبل وفاة الموصى جاز ولو قيل بعد 
الؤقاة فيكو اعمد ان كاك" الفكول عن الوفاة 
مالم برد فان رد فى حياة الموصى جاز أن يقبل بعد 
وفاته اذ لا حكم لذلك الرد وان رد بعد وول 
القبول بطلت . | 


وكذا لو رد بعد القبض وقبل القبول ولو رد 
بعد الموت والقدول وقيل التدضشسشس قيل تبطل 
وقيل لا تبطل وهو أشيه أما لو قبل وقدض ثم 
رد لم تبطل اجماعا لتحقق الملك واسستقراره ولو 
رد بعضا وقيل بعضما صسح فيما كتبه ولو مات 
قبل القبول قام وارثه مقامه فى قبول الوصية 
والوصية عقد جائز من طرف الموصى ما دام حديا 
سواء كانت بمال أو ولاية وينحقق الرحوع 
بالتصريح أو دفعل ما ينافى فى الوصية فلو باع 
ما أوصى به أو أوصى بديعه أو وهبه أو قبضه 
أو رهنه كان رجوعا . 

وكذا لو تصرف فيه تصرفا أخرجه من مسسماه 
كما اذا أوصى بطعام فطحنه أو بدقيق فعجنه أو 
خبزه . 

ركذل له "لوعي باضه خكلظلم كاوق اموه 
منه أو بطعام فمزجه بغيره حتى لا يتميز ٠‏ 


أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا لم يكن رجوعا(!). 


1 ع اف ا اد 
ررس ادامل اتا .. 


فصاعدا رجوع و 0 اذى ينوب من 
زاد وقيل كله للأول لأنه لم يصرح بالابطال عنه 
بق لوعي لجيه أولا الاي الو لخيره امضاء ف 
مال الغير وهذا يناسب القول يعدم جواز الرجوع 
لو كان ثانيا أو رابعا وهكذا ووجهه أن الوصية له 
لكل واحد بعد الأول فسخ للايصاء به لفيره ورجوع 
قط لاخر ونا منؤاة اقل الأول وقل تلطا 
قبل الآخر 

من أجناس وقيل ذلك رجوع فيكون للأخيرة 


)١(‏ شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجندى المحقق 


. الحلى ج ١‏ اص 1088 منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت 


| 0" أفساد 
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وقيل للأول خما بقى فاللثائية وهكذا قيل للأخيرة 
فما بقى خللتى تليها . 
وهكذا وفى الآثر وان أوصى بثىء لرجل ثم 


أوصى به لآخر فهو للأخير وقيل بينهما وقيل 
للأول ثلاثة أرباعه وللأخير ربعة 3 


وقيل له ثلثه وللأول ثلثاه واختيز أنه للأخر 
وهو رأى عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى عنه. 

ويه "قال ابن عت رفي الله كفالن مده بد 
رجوع عن الأول وهو المختار عندى وان أوصى 
لرجل بشىء ثم بنصفه لآخر ثبتا لهما لأن له 
أن يزيد وينقص وقيل الأول ثلثان وللأخير ثلث 
وقيل ثلاثة أرباع وللأخير الربع وان أوصى بشىء 
كعبد لرجل وقال لابل لفلان أو لفلان فهو بينهم 
.عند من يقول ان أوصى لفلان بثلث ماله ثم به 
لآخر يكون بينهما وهو للأخيرين عند من يقول ان 
الثلث فى المثال للأخير وقيل لا تثبت لأحدهما وقيل 
للأول النصف وللأخيرين النصف وقيل للأول لانه 
ليشن الامعتقاء افيه ولا الرجيتو يعيده وعيل 
إطلت. نتيو حويها بوسيواء ف ذلك ٠ذ1اتحمييض‏ 
غريق أو تعدد أو اتحد بعض وتعدد بعض وان 
أوصى بمعين ثم بسدس ماله الآخر خزاد المعين 
أو هو والسدس على الثلث نزل صاحب المعين 
بقيمته وصاحب السدس بالسدس وان أوصى 
لرجل بماله ثم أوصى به لرجل فقيل ليس ذلك 
رجوعا فلهم ثلئه سواء فيه وان أوصى به ثم بثلثيه 
لآخر ثم به ثم بربعه ثم بنصفه ثم بثلئه ثم به ثم 
بريعه ثم بسدسه ثم به والضمائر للمال استوى 
من أوصى لهم بالثلث أو أكثر عند من قال ينزل 
صاحب الأكثر بالثلثك ولسذى الربع ثلاثة أرباع 
ذى الثلث ولذى السدس نصف ذى الثلث ولا يعد 
انتفاعةه بشىء ميا أوصى به رجوعا كلياسيه 
ما أوصى به من جبة أو قميص أو شملة أو نعل 
أو شاشية أو نحو ذلك وركويه على دابة 
أوصى بها أو حمله عليها أو زجره عليها ونحو 
ذلك وجزه صوف دابة أوصى به أو جز شعرها 


"أو وبرها أو نحو ذلك ولا يعد أمره بالانتفاع 


رجوعا سواء انتفع المأمور أو لم ينتفع 


وقيل فى اللباس ان ليسه يكون رجوعا . 


وكذا أن أمر أحد بليسه قليسهة المأمور 
فانه رجوع على هذا القول ووجه هذا 
القول أن اللبس فيه بعض دوام واستمرار اذ 
شارك الى مذ مع ما وبددين :قنددة 
المباشرة وليس غيره كذلك . 


ومن الرجوع كذلك تغيير الموصى به عن 
أو وبر عمل ثيابا أو شسواش أو غزلا أو 
قياما أو خيوطا أو حبا أو كثياب قطع منها جبة 
أو فى دفة كتاب أو قرابا أو غير ذلك أو أوصى 
بزبيب أو تمرا وغيرهما فجعله خلا أو نبذا أو 
بثوب فهديهة أو بيدضهة أو غسله . 


وكذا لو أوصى بحب فغيره بطحن أو أوصى 

يسبيكة سككت وكذا لو بذر حبا أو جعل منه 
حل الى افد اماو تسوه ذلك اود ملفل «الظضية 
خيوا إن توما من الطعاء. + 


نحو ذلك من الحلى أو جعل الدتائير أو الدراهم 
ثشيئا من ذلك أو جعل الحلى شيئا من ذلك مثل 
أن يجعل الدنائير أو الدراهم أو المسوار سديكة 
الايصاء به وقيل لا يعد التفيير رجوعا مادامت 
عينه موجودة ولو غير شكله فجميع تلك التغييرات 
المذكورة ليس رجوعا ولو بتغيير التمر أو العنب 


أفساد لا" 


المداد اذا أوصى به ثم. جعل مدادا . 


وقيل ان قطع منه شيئا ثبتت الوصية فى الباقى 
ولو نصفا وان أوصى بثوب أو غيره ثم صصيغه 
أو أوصى بجلد ثم ديغه أو ديغفه وصبغه أيضا 
أو أوصى به مديوغا ثم صيغه لآن تعدد التغيير 
للرجوع ولو كثر على القول الأخير ما وجدت 
فين القئه بل الست الفسهم والدمم: فقيرا فى 
ألذات ل ق. الصعة والثونو التقبي اذى هده 
رجوعا هو تغيير نفس الذات ولذلك قال غليس 
ترجوع + ا 


وكذا سائر الزيادات مثل أن يوصى يثوب 
فيخيطه أو يرقعه أو يوصى بدار فيجصصها لم 
يكن رجوعا ونقل غرس أو شسجر أو نقض دار 
من محل لآخر رجوع عن الايصاء به وان نقص 
من الدار يعض حجارة أو خشب أو غير ذلك 
وأخذه أو تركه منزوعا من محله فرجوع منه لامن 
باقى الدار خما دامت تسمى دارا تكون باقية 


روى قولان وفرس أرض بتخل أو شجر 
اذا أوصى بتلك الأرض أو بناها أى بناء فيها 


أو بئر قيل يكون رحجوعا للتصرف فيها ولتبدل 
الاسم وقيل لا يكون رجوعا الا فى موضع البناء 
وما أحاط عليه وفى الموضع الذى تثبت عليه 
الشجرة أو النخلة لبقاء الاسم فيما بقى من 
الارض وليس الحرث رجوعا وانما هو انتفاع 
كركوب وسكنى بضرب بيت شعر ونحوه وسكنى 
فى مسكن أوصى به . 


وفى الآثر الرجوع فى الوصية أن يزيد أو ينقص 
فى الموصى به كزيادة بناء أو عمارة وكتجصيص 


وقطع ثمار أو خسيل أو غصن أو كرب أو ردم 
أرض وسقى وهدم دار وقيل ليس ذلك رجوعا 
وان قال لا تنفذوا وصيتى لا يشتقلوا به على 
المحيح كما فى الديوان فذلك رجوع لا يتغل به 
أو لا يعد رجوعا أصلا وعلى كل حال فلينفذوها 
لآنه لا يخلوا من واجب عليه يوصى به ولم يبين 
ما لا ينفذون بل عم عدم الانقاذ وعدم ائقاد , 
الواجب معصية فلا يوافقوه على المعصية وان 
لم يكن ما يجب فيها فانما وجب الانقاذ مع أنه 
قال لا تنفذوا لآن قوله لا تنفذوا ليس نقضا لها 
وابطالا ولو أراد الابطال لقال قد أنتذتها فلا 
تعيدوا لها انقاذا أو قد تركتها أو رجعت عنها 
أو نزعتها أو مزقها أو محاها أو أتلفها يوجه ومن 
فاق الوضية الانقاك والكينء انما نثين "عند آذآ 
كان يمكن وقوعه فذكره الانقاذ تقرير للوصية ولو 
ذكره بالنهى اذ نهيه لغو وقيل رجوع فى كل 
ما لا يجب وفى كل واجب يمكن آداءه قبل فلابد 
من أن ينفذوا وصية الأقرب ان أوصى بها ولو 
قال لا تنفذوا ولابد من وقوع التدبير لمعين عينه 
ولو رجع عنه الا أن تبين أنه عجل عتقه أو كاتبه 


فلو أوصى بدين أو تباعه بلا ششهادة يقع الحكم . . 


بها وقال لا تنفذوا لم يحكم عليهم بانفاذه . 


وقيل لا رجوع فى الوصية فى الحكم فلو أوصى 
بوصية وأتلفها ولا شهود لها يحفظونها فلا شىء 
عليهم ولو كان عليها شهود أو لم يتلفها فبقيت 
تقر أو رجع عنها لزمهم انقاذها وهذا بناء على أن 
كل ما لزم الانسان نما بينه وبين الله اذا علم به 
الحاكم باقراره أو بغيره يحكم به وكما أوصى به 
وجب عليه الوفاء به لآنه وعد بما لم يجب فكان. ٠‏ 
واجبا بالوعد أو وعد يواجب لا يجد عليه الحاكم 
شهودا أو طاليا الا أنه قد لا ينوى التقرب الى 
الله بذلك . ش 


(1) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
اطنين ج 1" ص ؟8؟ وما بعدها الى ص 85؟ طبع مطبعة محيد 
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من قال يجب الوفاء بالوعد ولو لم ينو التترب 

ومن الرجوع فى الوصية اخراجه الشىء من ملكه 
يصدقة أو هبة أو اهداء أو بيع أو شراء به 
أو اعطائة اجره ان عمل له أو اعطائه ارثا أو 
غير ذلك من انواع الاخراج . 


من املك فلو أعتق عبدا قد أوصى به أو دبره 
أو كاتبه أو فعل به ما يعتق به كالمثلة لكان 
رحوها بالأران أن كلف لق الديصة افذاه 
اتلافه بالاخراج من الملك لخروجه لذلك عن حد 
من يملكه . 


وان أوصى بعبده لرجل ثم أوصى به أن يعتق 
أو ديره غرجوع وثبتت فى الباقى أن أخرج 
ثبتت الوصية فى البعض الباقى تثبت فى الشىء 
اكشيزاء به :واجارة واعظاة ف كلفقة واصداق ثم 
بان له فسخ موجب الاخراج مثل أن يشترى به 
فيظهر أن الشراء منفسخ أو يظهر به عيب على 
القول بأن يبيع لمعيب منفسخ أو يعطيه أجره 
فتنفسخ بوجه أو يعطيه فى شفعة فيظهر أنه قد 
عليه ولم يدخل عليه لانه لما انفسخ ذلك ظهر 
أنه لم ينعقد فكأنه لم يكن فلو باعه فظهر 
فيه عيب وقلنا بتخيير المشترى فرده ذلك رجوع 
لآن البيع على هذا منعقد ولكن أجازوا للمشترى. 


وفى الأثر ان خرج من ملكه ثم رجع اليه بلا 
فسخ فقيل يكون رجوعا الا أن أوصى به ثانيا 
وعليه الأكثر . 


وقيل ليس لأآن الوصية تجب يعد الموت 
وهو فى ملكه حال الموت وان أوصى بشىء أو 
عئد من قال لا يدخل بالعقد الا خصف الصداق 


ومن قال يدخل به جميعا الا أنه ان غارقها قبل 
المسمى انفسخ النصف فالنصف لها والنصف له 
لا للوصية ومن الرجوع كذلك ماذا فعل فيه معلقا. 
كبيع علقة الى رضا فلان أو شراء كذلك شرط 


.فلك الباقم أن المكترق'لى بيع او قترأء,تتخير 


الى وقت كذا أو بيع لغائب أو طفل أو مجنون 
بلا نائب تكفى ثيايته على القول بأن يعلق الى 
الغائب أو المجنون بعد الافاقة أو الطفل بعد 
البلوغ وتزوج به تزوجا معلق كذلك فمات قبل أن 
يتمه فتم بعده ولا سيما أن تم فى حياته أو رهنه 
خمات وباعه المرتهن فكل ذلك رجوع وأما ان 
لم يتم بعده أو رجع اليه فى حياته أو فك الوارث 
الرهن أو تركه المرتهن أو انفسخ الرهن فالوصية 
ثابته وان هرب العبد أو غضب أو كاره مولاه 
من تخرج به حره فالوصية ثابتة وان أوصى 
بحيوان مذكاه أو قتله فذلك رجوع وان مات أو 
قتله غيره فليس للموصى له بشىء وان أكره رجل 
الرجوع منها فرجع فليس فيما أكره عليه شىء 
لانه لا عقتد على مكره . 


ما يفسد عقد الاجارة وما لا يفسدها 
مذهب الحنفية : 


جاء ق بدائع الصنائع(١)‏ أن ما ينتهى به العقد 
فى الاجارة أشياء : 


منها الاقالة لأنه معارضة المال بالمال فكان 
محتملا للاقالة كالبيع 55 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام أبى بكر 


... ين مسعود الكاسانى الجزء الرابع ص ؟؟؟ ©» ؟؟؟ الطبعة 


الاولى طبع مطبعة الجمالية ببصر . 


أفساد 0/6 


ومنها موت من وقع له الاجارة الا لعذر 


عندنا . 


لان الاجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب 
حدوث المنافع قسسيئا غشيئا واذا كان كذلك هيا 
يحدث من المنافع فى يد الوارث لم يملكها المورث 
العديها والملك ضصفة الموجود لا المعدوم فلا 
يملكها الوازك أذ الوارت اننا يبلك ما كان .غلئ 
ملك المورث فما لم يملكه يستحيل وراثته بخلاف 
بيع العين لان العين ملك قائم بنفسه ملكه المورث 
الى وقت الموت فجاز أن ينتقل منه الى الوارث 
لان المنافع لا تملكه الا بالعقد وما يحدث منها فى 
يد الوارث لم يعقد عليه راسا لانها كانت معدومة 
كال .حياة الورق :و الوارك لع يعقد- فليها” غلا 
يثبت الملك فيها للوارث . 


وعلى هذا يخرج ما اذا اجر رجلان دارا 
من رجل ثم مات أحد المؤاجرين ان الاجارة تبطل 
فى نصيبه عندنا وتبقى فى نصيب الحى على حالها 
لان هذا شيوع طارىء وانه لا يؤثر فى العقد 
فى الزواية الكبهورة امنا نينا فنا تتم .+ 


وكذلك لو استأجر رجلان من رجل دارا 
مات أحد المستأجرين فان رضى الوارث بالبقاء 
على العقد ورضى العاقد أيضا جاز ويكون ذلك 
بمنزلة عقد مبتدأ ولو مات الوكيل بالعقد لا تبطل 
الاجارة لآن العقد لم يقع له وائما هو عاقد . 


وكذا لو مات الاب أو الوصى لما قلنا . 


وكذا لو مات أبو الصبى فى استئجار الظئر 
لا تنقض الاجارة لآن الاجارة وقعت للصبى 
والظئر وهما قائمان ولو مات الظئر انتقضت 
| الاجارة . 


تعتون له والافتسل. أن الأجانة تبطلل ينوت 


المعقود له ولا تبطل بموت العاقد وأانها كان 
كذلك لان استيفاء العقد بعد موت من وقع 
له العقد يوجب تغيير موجب العقد لآن من وقع 
له أن كان هو المؤاجر فالعقد يقتضى استيفاء 
المنافع من ملكه ولو أبقيناه بعد موته 
لاستوفيت المنافع من ملك غيره وهذا خلاف 
مقتضى العقد وان كان هو المستأجر فالعقد 
يقتضى" اتنشطفاق" الآجرة مق اله :ولح , أنقينا 
العقد بعد موته لاستحقت الأجرة من مال غيره 
وهذا خلاف موجب العقد بخلاف ما اذا مات من 
لم يقع العقد له كالوكيل ونحوه لأن العقد منه 
لا يقع مقتضيا استحقاق المنافع ولا استحقاق 
الاجرة من ملكه خابقاء العقد بعد موته لا يوجب 
تغيير موجب العقد . 


وكذلك الولى فى الوقف اذا عقد ثم مات 


المؤاجر فى بعض المغازة غله أن يركبها أو يحمل 
هلها الى ببكة "او .الى اشعرت الاداكن من الخصر 


: لان الحكم ببطلان الاجارة ههنا يؤدى الى الضرر 


بالمستأجر لما فيه من تعريض ماله ونفسه الى 
التلف فجعل ذلك عذرا فى بقاء الاجارة . 


وهذا معنى قولهم أن الاجارة كما تفس سح 
بالعذر تبقى بالعذر . 


وقالوا فيمن اكتزى ابلا الى مكة ذاهبا وجائيا 
فمات الجمال فى بعض الطريق فللمستأجر أن 
يركبها الى مكة أو يحمل عليها وعليه المسمى لآن 
الحكم بانفساخ الاجارة فى الطريق الحاق الضرر 
بالمستأجر لآنه لا يجد ما يحمله ويحمل قماشه. 
والحاق الضرر بالورثة اذا كانوا غيبا لان المنافع 
تفوت من غير عوض فكان فى استيفاء العقد نظر 
من الجانبين فاذا وصل الى مكة رفع الامر 
الى الحاكم لانه لا ضرر عليه فى فسخ الاجارة 
عند ذلك لانه يقدر على أن يستاجر من جمال 


كل" أفسساد 


آخر ثم ينظر الحاكم فى الأصح فان رأى بيع 
الجمال وحفظ الثمن للورئة اأصلح فعل ذلك 
وان رأى امضاء الاجارة الى الكوفة اصلح 
فعل ذلك لأئه نصب ناظرا محتاطا 5 

وفد يكون أحد الأمرين أحوط فيختار ذلك 95 


قالوا والأفضل اذا كان المستأجر ثقة أن يمضى 
القاضى الاجارة والافضل اذا كان غير ثقة أن 
ينسخها فان خسخها وقد كان المستأجر عجل 
ثمنها لأن الاحارة اذا انفسخت فللمستأجر 
امساك العين حتى يستوف جميع اجرة . 

واعل 'التاعئ تغام: القائب قنصب: له حصنا 
وسمع عليه البينة ٠‏ 


ولو مات أحد ممن وقع له عقد الاجارة 
قبل انقضاء المدة وفى الارض المستاجرة زدع 
لم يستحصد بترك ذلك فى الأرض ألى أن يستحصد 
ويكون على المستأجر أو على ورثته ما سمى من 
الأجر لآن فى الحكم بالانفساخ . 


وقلع الزرع ضررا بالمستأجر وفى الابقاء من 
غير عوض ضررا بالوارث ويمكن توفير الحقين 
من غير ضرر بابقاء الزرع الى أن يستحصد 
بالأجر فيجب القول به وانما وجب المسمى 
استحسانا ٠.‏ 


والقياس أن يجب أجر امثل لآن العقد انفسخ 
حتيقة بالموت وانما بقيناه حكيا فأشبه شبهه 
العقد واستنيفاء المنافع بشيهه العقد 
العقد توجب اجر الثل كما لو استوفاها بعد 
انتضاء المدة وجه الاستحسان أن التسمية 
تناوات هذه المدة غاذا مست الضرورة الى 
القركة تومن كان :اباك الموفن السسين أولى 
لوقوع التراخى بخلاف الترك بعد انقضاء المدة 
لأن التسمية لم تتناول ما بعد انقضاء المدة 


فتعذر أيجاب المسمى فوجب أجر المثل ومنها . 


هلاك المستاجر والمستاجر فيه لوقوع اليأس 


عن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه فلم يكن 
فى بقاء العقد فائدة حتى لو كان المستأجر عبدا 
أو ثوبا أو حليا أو ظرفا أو دابة معينة فهلك أو 
هلك الشوب المستأجر فيه للخياطة أو للقصارة 
بطلت الاجارة لما تقدم(١1)‏ . 


وان كانت الاجارة على دواب بغير أعيانها 
فسلم اليه دواب فقبضها فماتت لا تبطل الاجارة 
وعلى المؤاجر أن يأتيه بغير ذلك لانه هلك ما لم 
يقع عليه العقد لأن الدابة اذا لم تكن معينة فالعقد 
يقع على منافع فى الذمة وانما تسلم العين 
ليقيم منافعها مقام ما فى ذمته فاذا هلك بقى 
ما فى الذمة بحاله فكان عليه أن يعين غيرها . 

هذا ويخرج موت الظئر ان الاجارة تبطل به 
لانها مستاجرة ومنها انقضاء المدة الا لعذر 
لأن الثابت الى غاية ينتهى عند وجود الفاية 
غتنفسخ الاجارة بانتهاء المدة الا اذا كان ثمة 
عذر بأن انقضت المدة وفى الاأرض زرع لم 
يستحصد فانه يترك الى أن يستحصد بأجر 
المثل بخلاف ما اذا انقضت المدة وفى الأرض 
رطبة أو غرس انه يؤمر بالقلع لآن فى ترك 
الزرع الى أن يدرك مراعاة الحقين والنظر من 
الجانبين لان لقطعه غاية معلومة فاما الرطبة 
فليس لقطعها غاية معلومة فلو لم تقطع لتعطلت 
الأرض على صاحبها(؟) ٠‏ 


ومنها عجز المكاتب بعد ما استأجر شميئا انه 
يوجب بطلان الاجارة بلا خلاف لآن الأجرة 
استحقت من كسب المكاتب وبالعجز يبطل كسبه 
فتبطل الاجارة اذ لا سبيل الى ايجابها من مال 
المولى فان عجز بعد ما استأجر فالاجارة باقية 
فى قول أبى يوسف . 


وقال محمد تبطل(7) ٠‏ 
)١(‏ المرجع السابق ج 6 ص 7؟؟ الطبعة السابقة 


(؟) المرجع السابيق ج 4 ص 7؟؟ الطبعة السابقة 
'() المرجع السابق ي 6 ص 9؟؟ نفس. الطبعة 


افساد بم 2 


مذهب الالكية : 


جاء فى التاج والاكليل نقلا عن اين شساس 
رخمه الله تعالى : تنفسخ الاجارة بمنع استيفاء 
المنفعة شرعا كسكون الم السن المستأجر على 
قلعها والعفو عن القصاص المستاجر على 
استيفائه . 


قال ابن عرفة رحمه الله تعالى : هذا اذا 
كان العفو من غير المستأجر . 


وحار ١‏ الوااشتهة ا عن كدري جار ا ةا 
فصيبة ذلك على ربها ولا كراء له فيما بقى . 


وقال مالك رحمه الله تعالى فى المسودة حين 


وكذا فى سماع ابن القاسم . 


قال أبن حبيب رحمه: الله تعالى : وسواء 
غصبوا الدور من أصلها وأخرجوا 'منها 
اهلها وسكنوها لا يريدون الا السكنى حتى 
يرتحلوا . 

قال ابن حبيب : وكذلك الحوانيت يأمر 
السلطان بغلقها الاكراء على مكتريها من ربها . 


وقال سحنون رحمه الله تعالى : الجائحة 
من المكترى . 


ولابمن حبيب فى ذلك تفرية ٠‏ 


قال ابن يونس : ليس هذا كله بقىء لان 
كل ما مئع المكترى من السكنى من أمر غالب 
لا يستطيع دفعه من سلطان أو غاصب فهو 


فلا كراء عليه فى ذلك كله لآنه لم يصل الى 
ما اكترى . 


وقال أصبغ رحمه الله تعالى : من اكترى رحا 
سنة فاصاب أهل ذلك المكان ختنة جلوا بها من 
منازلهم وجلا معهم المكترى أو بقى آمنا الا أنه 
لا يأتيه الطعام لجلاء الناس فهو كبطلان 
الرحا بنقص الماء أو كثرته ويوضع عنه قدر 
افدة التى جلوا خيها وكذلك الفنادق التى 
تكرى لايام الموسم اذا أخطأها ذلك لفتنة نزلت 
ليها + 


بخلاف الدار تكرى ثم ينجلوا لفتنة وأقام 
المكترى آمنا أو رحل للوحشة وهو آمن فان 
هذه يلرمه الشكراء كله ولو اثكلن للخنوف 
سفظ عثه كراء مبدة الحلاة . 


وتنفسخ الاجارة ان حملت المرضع فخافوا 
على الصبى من لبتها . 


ونقل اللخمى رحمه الله تعالى فسخه بمجرد 


الحمل لا بقيد الخوف على الولد قائلا : لأن 


رضاع الحامل يضر الولد . 


وان مرضت المرضع بحيث لا تقدر على رضاع 
جرت على رضاعه بقيتها ولها من الآأجر بقدر 
ما أرضعت ولا عليها ارضاع ما مرضت : 


قال غيره الا أن يكونا تفاسخًا . 


وروى أبن القاسم عن المدونة أن من أجر عبده 
ثم هرب السيد الى يلد الحرب فالاجارة 
يحالها لا تنتتض وأما ان هرب العبد لبلد الحرب 
أو أبق فان الاجارة تنفسخ بينهما الا أن يرجع 
العبد قبل تمام المدة غيلزمه تمامها . 


2/4 أفساد 


قال غيره الا أن يكونا تفاسخا أو فسخ ذلك 
بينهما قبل ذلك فلا يلزمه تمامها . 

قال ابن يونس : وكذلك الدار ينهدم بعضها 
ثم يصلحها ربها قبل الفس وقد بقى بعض المدة 
فيلزمه تمامها . ش 


وآما لو انهدم ‏ جميعها م بثاها فلا ينرم 
المكترى سكن بقية المدة . 


وروى عن العتبية ان العبد المستأجر ان تراوغ 
حتى تمت المدة انفسخت الاجارة وان عمل 
شيئا فله بحسابه وهذا فى شهر أو سنة معينة 
وائما الذى يلزمه عمله بعد ذلك مثل أن يقول 
اطحن لى فى هذا الشهر فى كل يوم ويبة 
فهذا لا يضر ذكر الوقت ويلزمه العمل بعد ذلك 
وليس بواقع على وقت ولكن على عمل مسمى 
وكين قال للجبدهاى أنهي ارال «محة ا القبهر 
ثلاثين قلة فتراوغ خيه فذلك باق عليه . 

قال ابن القاسم : واذا اعتلت الدابة المكتراة 
فى الطريق فسخ الكراء وان صحت بعد ذلك لم 
يلزمه كراؤها بقية الطريق بخلاف العبد للضرورة 
فى صبر المسافر عليها وهى ان ت بعده 
لم تلحقه وان لحقته غلعله قد اكترى غيرها . 


قال ابن يونس رحمه الله تعالى : وكذلك لو 
كان كراؤه للعبد فى السفر لانه يلحقه فيه من 
الفرورة ما يلحقه فى من الضرورة ما يلحقه فى 
الداية . 


وائما اختلنا لآن مسألة العبد فى الحضر قاله 


قال َ المدونة م8 ومن استأجر عندا للخدمة 
فألتاه سارقا فهو عيب يرد به كالبيع © ولأنه 
لا يستطيع الحفظ منه بخلاف ما اذا الغيت 
المساقى سارقا . 


قال ابن يوئس . لأن أجير الخدمة قد ملكت 
جميع منافعه فهو كالشراء والمساقى انما هو 


قال ابن قاسم : ومن أجر يتيما فى حجرة 
ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة ولم يظن ذلك به 
فلا يلزمه باقى المدة الا أن يبقى كالشهر 
ويس الأيام ولا يؤاجر وصى يتيمه ولا أب ولده 
بعد احتلامه . 


قال يحيى ورشسده وان أكرى الوصى ربع يتيمة 
ودوابه ورقيقة سسنتين واحتلم الصبى بعد مضى 
سنة خان كان يظن بمثله أنه لا يحتلم فى مثل تلك 
اليندة ميل .عليه الاختلاق واوسن رثن "الرشد 
فلا فسخ له ويلزمه باقيها لأآن الوصى صنع 
ما يجوز له(١)‏ . 


وروى صاحب مواهب الجليل عن الجواهر 
انه اذا مات البطن الأول من أرباب الوتف 
بعد الاجازة قبل أن تقضى مدتها انفسخت الاجارة 
فى باقى مدة الاجارة لأنه تناول بالاجارة ما لا حق 


له خيه . 


وقيل اذا اكرى مدة يجوز الكراء اليها لزم 
باقيها . 


ونقل ابن الحاجب القولين من غير ترجيح . 


قال ابن عرفة : ولا أعرف الثانئى لفغير ابن 
شاسسن ولم يعزه ابن هارون ولا ابن عبد السلام» 


)١(‏ التاج والاكليل مختصر خليل لأبى عبد الله محيد 
ابن يوسف بن أبى القاسسم العبدرى الشهر بالمواق جاه 
ص 177 » ص 556 فى كتاب على هامش. مواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
المغربى المعروف بالخطاب الطبعة الأآولى سنة ١559‏ ه 


اقفن سناد 2/4 . 


ثم ذكر عن أبيه رشد والمتيطى وابن فتوح أنه 
ينقض بموت المستحق ٠.‏ 


الوقف لا المستأجر(١)‏ . 


قال فى المدونة : واذا ظهر من مكترى الدار 
دعارة أو خلاعة وفسق وشرب خمر لم ينتقض 
الكراء ولكن الامام يمنعه ويكف اذاه عن الجيران 
وعن رب الدار وان راى اخراجه أخرجه وكراها 
عليه . 


دارا وله جيران سوء فله ردها لآن ذلك عيب(؟). 


وروى عن المدونة ان من آجر عبده سنة أو 
أخدمه ثم أعتقه قبل السنة لم يعتق حتى تتم . 

ولو مات السيد قبل السنة لم تنتقض الاجارة 
مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج انه لا تنفسخ اجارة عينا 
كانت أو ذممة ولا تنفسخ بعذره فى غير المعقود 
عليه لمؤجر أو مستأجر ٠.‏ 


فالأول كمريض مؤجر دابة عجز عن خروجه 
معها الذى هو من أعمال الاجارة حيث كانت 
الدابة غير معينة ٠‏ 


والثانى كتعذر وقود حمام(؛) على مستأجر 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للخطاب فى كتاب 
على هاميثبه التاج والاكليل للهواق ج هم ص 155 الطبعة 
السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج ه ص 458 نفس الطبعةالسابقة 

(5) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج ه 
ص 570 الطبعة السابقة : 

(؟) الوقود بفتح الواو ما يوقد به من حطب وغيره 
وبضمها مصدر وقدت النار 


وسفر عرض لمستأجر دار مثلا .لأته لابد للمسافر 
من رفقة وهم المسافرون يتعذر خروجهموكعروض 
ومن مستاجر دابة لسفر عليها والمعنى فى الجميع 
انه لا خلل فى المعقود عليه والاستنابة من كل 
منهمًا ممكنه ومحل عدم الانفساخ فى غير العذر 
الشرعى . 


أما هو كمن أستأجر قش خصا لقلع سن مؤلمة 
فزال الآلم فان الاجارة تنفسخ لتعذر قلعها حينئذ 
شرعا . 


وكذلك فى اجارة الامام ذميا للجهاد وتعذر: 
لصلح حصل قبل مسير الجيشى خانه عذر للامام 
يسترجع به كل الأجرة . 


تسليمالأجرة ومضى المدة فانه يوجب للمؤجر 
النسخ كما اطلقه فى الروضة() . 


ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع 
شىء من الأجرة لأن الجائحة لحقت زرع المستأجر 
لا منفعة الأرض فلو تلفت الأرض بجائحة أبطلت 
قوة الانبات انفسخت الاجارة فى المدة الباقية 
فلو تلف الزرع قبل تلف الآأرض وتعذر ابداله 
قبل التلف شيئا كما رجحه ابن المقرى لآن صلاحية 
الارض لو بقيت لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد 
فوات الزرع . 


وأما بعد التلف فيسترد ما يقابله من المسمى 


(ه) مفتى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج للامام 
الشيخ محمد الشربينى الخطيب هامش قن المنهاج الجزء 
الثانى ص 511 
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اجرة المستقبل وكذا الماضى كما فى جواهر 
القمولى وان اقتضى كلام ابن المقرى خلافه 
وتنفسخ الاجارة بيموت. الدابة والاجير المعينيين 
وكذا معين غيرهما لكن الانشساخ فى الزمن 
المستقبل لنوات المعقود عليه وهو المنفئعة قبل 


كما ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل :قيضه . 


ولا فرق بين أن يكون الموت بآفة سماوية 
أو بغيرها كاتلاف المستاجر فان قيل لو أتلف 
المشترى المبيع اسستقر عليه الثمن فهلاكا 
المستأجر كذلك أجيب بأن البيع ورد على العين 
فاذا اتلفها صار قابضا لها والاجارة واردة على 
المناقع ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور 
ورود الاتلاف عليها . وتنفسخ الاجارة بتلف 
العين المستأجرة لا فى الزمن الماضى اذا كان بعد 
القتبض ومثله أجره فى الأظهر لاستقرارها 
بالقبض فيستقر قسطه من المسمى موزعا على 
قيمة المنفعة لاعلى الزمان خلوكانت مدة الاجارة 
سنة مثلا ومضى نصفها وأجره مثله ضعف 
احزة تحت الصف الباق وحب من سين فاه 


وان كان بالعكس فثلثه والاعتبار بقيمة المنفعة . 


حالة العقد لا بما بعده قاله التاضى حسين ٠.‏ 
والثانى ينفسخ فيه أيضا لآن العقد واحد 
وقد انفسخ فى البعض فلينفسخ فى الباقى . 
اما اذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله 
هذا فى المعين أما ما فى الذمة فلا ينفسخ 
وماتا فى خلال المدة أبدلا . 


ولا تنفسخ الاجارة ولو ذمة كما فى البسيط 
يموت العاقدين أو أحدهما بل تبقى الى انقضاء 


ويخلف المستأجر وارثه فى اسستتيفاء المنفعة 
وانما انفسخت يموت الأجير المعين لانه موردا 
لعقد لا لأنه عاقد خلا يستثنى من عدم الانفساخ 
لكن استثنئى منه مسائل منها ما لو أجر عبده 
المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فان الاجارة 
تنفسحُ على الأصح كما اقتضاه كلام الرافعى. 


ومنها ما لو آجر أم ولده ومات فى المدة 
فان الاجارة تنفسخ بموته خلافا كما اقتضاه كلام 
الراغمى(1) . 


ولا تنفسخ بموت متولى أى ناظر الوقف من 
حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع 
البطون ويستثئى من اطلاقه ما لو كان الناظر 
هو المستحق للوقف وأجر بدون أجرة امثل فانه 
تحور له ذلك كنا صرح نه :الأجنام: وقيره: + 


فاذا مات فى أثناء المدة انفسخت كما قاله 
ابن الرفعة(؟) . 


ولا تنفسح الاجارة يسيب انقطاع ماع أرض 
استؤجرت لزراعة لبقاء الاسم مع امكان زرعها 
بغير الماء المنقطع بل يثبت الخيار للعيب وهو 
على التراخى لان بسيبه تعذر تبض المنفعة وذلك 
يتكرر بمرور الزمان هذا ان لم يسق المؤجر الماء 
اليها فى موضع آخر مغ بقاء وقت الزراعة ولم 
تمض مدة مثلها اجرة والا فلا خيار(؟) . 


ويلزم فى الاجارة الفاسدة اجرة المثل سواء 
اقدرت بعمل أم لا سواء أكانت أكثر من المسمى 
املاب وخلك يما يعون به المسسى فى الستحيحة 
سواء انتفع بها(؟) أم لا ولو كرى عينا مدة ولم 
يسلمها المكرى حتى مضت تلك المدة انفسخت 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص 16]؟ 
(9) المرجع السابق جح ؟ ص .؟؟ 
9) المرجع السابق ج ؟ ص .9؟ 
() المرجع السابق ج ١‏ ص ؟؟؟ 
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تلك الاجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضه سواء 
استوف المكرى تلك المنفعة أم لا وسواء أمهسكها 
لقيض الاجرة أم لغيره غان مضى يعض المدة 
ثم سلمها انفسخت فى الماضى وثبت الخيار 
. فى الباقى . ولو لم يقدر فى الاجارة مسدة وأجر 
له دابة لركوب الى موضع معين ولم يسلمها اليه 
حتى مضت مدة أمكان السير اليه فاآصح أنها 
اى الاجارة لا تنفسخ لآن هذه الاجارة معلقة 
بالمنفعة لا بالزمان خلم يتعذر الاسستيفاء . 


والثانى تنفسخ كما لو حسيها المكترى تلك 
المدة فان الأحرة تستقر عليه . 


ولو أجر عبده ثم اعتقه أو باعه أو وقفه 


وعبر فى الروضة بالصحيح انها لا تنفسخ 
الاجارة آن السيد تبرع بازالة ملكه ولم تكن 
المنفع له وقت العتق خلم يصادف العتق الا الرقبة 
مسلوية المنفعة . 


والثانى تنفسخ كموت البطن الأول(١1)‏ . 
مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع ان الاجارة عقد لازم من 
الطرفين لأنها عقد معاوضة كالبيع ولأنها نوع من 
البيع ويقتضى عقدها تمليك المؤجر الآجر وتمليك 
المستأجر المنافع كالبيع فليس آحدهما خسخها 
بعد انقضاء الخيار أى خيار المجلس أو خيار 
الشقرط الا أن يجد المستاجر العين معيبة عيبا لم 
يكن المستاجر علم به حال العقد فله الفسخ . 


قال فى المغنى والمبدع بغير خلاف نعلمه لانه 
عيب فى المعقود عليه فاثبت الخيار كالعيب فى 


المبيع . 
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والعيب الذى يفسخ به فى الاجارة ما تنتضفى 
به المنفعة ويظهر به تفاوت الاجرة فيفسخ بذلك 
ان لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه أى المستأجر(؟) 
وكذلك كان كون الذاية احيويا أو مخنوضا أو 
نفورا أو شموسا أو بها عيب كتعثر الظهن 
فى المشى وعرج يتأخر به عن القافلة وريص أى 
بروك البهيمة بالحمل أو يجد:المستاجر المكترى 
للخدمة ضعيف البصر أو به جئون أو جذام أو 
برص أو مرض أو يجد المستأجر الدار مهدومة 
الحائظ او يخاف من سدوظها او اتقطع المناء من 
بئرها أو تفير بحيث يمنع الشرب والوضوء . 
غثبيت له خيارا لفسخ ولا يعارضه ما سبق من 
الفسخ بمجرد ذلك بقرينة السياق لانه لو كان 
هو المعقود عليه لانفسخت الاجارة بمجرد 
انقطاعه لتعذر المعقود عليه واشسباه ذلك من 
العيوب فان رغى المستاجر بالمقام ولم يفسخ 
الاجارة لزمه جميع الأجرة المسماة ولا ارث. له .. 


وان اختلفا أى المؤجر والمستأجر فى الموجود 
هل هو عيب أولا رجع خيه الى اهل الخبرة مثل 
أن تكون الدابة خشصسنة المثى أو انها تتعب 
راكبها لكونها لا تركب كثيرا فان قالوا اهل الخيرة 
هو عيب خله الفسخ والا فلا فسخ له ويكفى 
غيه اثنان منهم على قياس ما فى الشهادات . 


هذا ما ذكر من الفسخ اذا كان العقد على 
عينها أى عين المعيبة غان كانت المؤجرة موصوفة 
فى الذمة لم ينفسخ العقد بردها لكونها معيبة وعلى 
المكرى ابدالها . بسليمة >المسلم فيه لآن اطلاق 
العقد انما يتناول السليم . 


زف كشاف القناع عن متن الاقناع للشبيخ منصور بن 
تريس على هامش شرح النتهى للشسيخ أدريس بن يونس 
البهوئى الجزء الثانى ص 7.07 الطبعة الاولى . المطبعة 


العامرية 


مك أفساد 


فان عجز المكرى عن ابدالها أو امتئع منه أى 
من ابدالها ولم يمكنه اجباره عليه فللمكترى 
الفسخ أيضا استدراكا لما فاته وعلم مما تقدم 
أنه الاخحارة المتحيحة لين للمؤصن ولا غدره 
فسخها لزيادة حصلت(١)‏ ولو كانت العين وقفا . 


قال الشيخ تقى الدين باتفاق الائمة واذا التزم 
المستأجر بيهذه الزيادة على الوجه المذكور لم 
تلزمه اتفاقا ولو التزمها بطيب نفس منه يناء 
على أن الحاق الزيادة والشروط بالعقود اللازمة 
لا تلحق ذكره فى الاختيارات . وان غسخها 
المستأجر من غير عيب ولا خيار غيره وكقرك 
الانتفاع بالمأجور قبل مضى المدة لم تنفسخ 


الاجارة . وعليه الأجرة ولا يزول ملكه عن المنافع 


بل قد تذهب على. ملكه لما تقدم من انها 


عقد لازم ٠‏ 


ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها . أى فى العين 
المؤجرة سواعء ترك المستأجر الانتفاع بها 
أولا لأنها صارت مملوكة لغيره كما لا يملك البائع 
التصرف فى المبيع الا أن يوجد منهما ما يدل على 
الاقالة . 


فان تصرف المؤجر فى العين المؤجرة ويد 
المستأجر عليها بأن سكن المؤجر الدار أو آجرها 
لغيره بعد تسليمها للمستأجر لم تنفسخ الاجارة 
بذلك لمامر وعلى المستأجر جميع الآجرة . 
لآن يده لم تسزل عن العين وله أى المستأجر على 
المالك اجرة المثل لما سكنه أو تصرف فيه لأنه 
تصرف فيها ملكه المستأجر عليه بغير اذنه غأشيه 
تصرفه فى المبيع بعد قبض المشترى له وقبض 
العين هنا قام مقام قبض المنافع وان تصرف 
المالك قبل تسليمها أى العين المؤجرة أو امتنع 
منه أى من التسليم حتى انقضت المدة انفسخت 
الاجارة بذلك ٠‏ 
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قال فى المغنى والشرح وجها واحدا لأن العاتد 
قد أتلف المعقود عليه قبل تسليمه فأشبه تلف 
الطعام قبل قبضه وان سلمها أى سسلم المؤجر 
العين المؤجرة اليه أى المستأجر فى أثنائها اى 
المسدة انفسخت الاجارة فيما مضى من مدة 


الاجارة وتجب أجرة الياقى بالحصة أى بالقسط 


من السدن .وان خولة الالك قل فى الكدة 
المؤجرة أو منعه بعضها أى بعض المدة أو امتنع 
من تكميل العمل أو من التسليم فى يعض 
المدة أو المسافة لم يكن له أى المؤججبر 
و الأخي أكحوة . ا عمل اللحكير 
أو سكن المستأجر نصا قبل أن يحوله المؤجر لآن 
كلا منهم لم يسلم الى المستأجر ما وقع عليه عقد 
الاجارة فلم يستحق ششسيئا كمن استأجر انسانا 
ليحمل له كتابا الى بلد معين فحمله بعض الطريق 
فقظ و اليخفن له جحقرين ذراعا عحدر ل عفرة 
وامتئع من حفر الباقى ٠‏ 


وان هرب الأجير قبل اكمال العمل لم تنفسخ 
الاجارة . أو شردت الدابة المؤجرة لم تنفسخ 
الاجارة أو أخذها اى المؤجرة المؤجرة وهصرب 
بها لم تنفسخ الاجارة أو منئعه أى منع المؤجر 
المستأجر من اسستيفاء المنفعة من غير هرب لم 
تنفسخ الاجارة . بذلك للزومها(؟) . 


ويثبت للمستاجر خيار الفسخ استدراكا لما 
فاته . فان فسخ قلا كلام وان لم يفسخ 
المستأجر الاجارة وكانئت الاجارة على مدة 
انفسخت الاجارة بمضيها يوما فيوما لفوات 
المعتود عليه . 


غان عادت العين المؤجرة فى أثتائها اسستوق 
المستأجر ما بقى من المدة لبقاء الاجارة فيه 


)3س( المرجع السابق ج ؟1ا ص لان 6ت 6.4 الطبمعة 
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5 


أفساد زاف 


وان انقضت المدة كلها قبل عودها انفسخت 
الاجارة لفوات المعقود عليه وان كانت الاجارة 
على عمل فى الذمة كأن استؤجر لخياطة ثويا 
وئحواه كبناء حائط أو استؤجر لحمل شىء الى 
موضع معين ثم هرب الأجير قبل اتمام العمل 
استؤجر من ماله أى استأجر الحاكم من مال 
الأجير من يعمله له ولايه على الفغائب والممتنع 
فيقوم عنهما يما وجب عليهما من مالهما . فان 
تمر نان لم يكن الهاامال هله أ السشاجن الس 
وله الصير الى أن يقدر عليه فيطاليه بالعمل 
لآن ما فى ذمته لا يفوت بهربه ٠‏ 


فان لم يفسخ المستأجر وصبر حتى وجد 
الأجير فله مطالبته بالعمل متى أمكن لبقائه فى 
ذمته ٠1‏ 


وكل موضع أمتنع الأجير من اتمام العمل فيه 
غلا أجرة له لما عمل أو أى وكل موضع منع 
المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة اذا 
كان بعد عمل البعض فلا أجرة له فيه على 
“با سيق لأننة الم لحل له ما اتشيارلة هعد 
الاجارة فلم يستحق شيا . الا أن يرد 
المؤجر العين للمستأجر قبل انقضاء المدة فله 
الاجرة لأنه سام العين لكن يسقط منها 
أجرة المدة التى احتبسها المؤجر لانفساخ الاجارة 
قيةاعينا عدم آى يتم الأجر العمل :ان لم يكن المقد 
على مدة قبل فسخ المستأجر فيكون له أجر 
ما عمل . لكونه وفى بالعمل خأما ان شردت الداية 
أو تعذر اسستيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله أى 
المؤجر من الأجرة بقدر ما استوق المستأجر بكل 
حمال سواء عادت العين فى المدة أو لم تعد 
لان للمكترى فيه عذرا وان هرب الجمال ونحوه 
بدوابه فى بعض الطريق أو قبل الدخول قفيها 
استأجر عليه الحاكم الى أن يرجع وباع ماله فى 
ذلك ان وجد له مالا لان له الولاية على الغائب 
فان تعذر بأن لم يكن حاكم أو كان وتعذر الاثبات 


عنده أو لم يجد ما يكتريه أو وجده ولم يجد 
ما يكترى به للمستاجر الفسخ أو كانت الدواب . 
بغينة "اق المقد متاك الفسض + الآنه اتمدر 
عليه قبض العقود عليه ولم يجز ابدالها لآن العقد 
وقع على عينها ولا أجرة للجمال ونحوه لما مضى 
قبل هربه لكونه لم يوفى المعقود عليه غفان فسخ 
وكان الجمال ونحوه قبض الأجرة فهى دين فى ذمته 
وان اختار المقام وكانت على عمل فى الذمة قله 
ذلك ومطالبته .«تى قدر عليه وان كانت على 
مدة وانقضت فى هربه أانفسخت فى هربه أنفسخت . 
الاجارة وان كان العقد على موصوف غير معين لم 
يتنس العقدودرقم الأبسن الن الحاك فان وجد 
له مالا اكترى به كما سبق والا اقترض عليه 
ما يكترى به فان دفعه له ليكترى لنفسه جاز 
وان كان التقرض.من المكترى جاز وصار دينا فى 
ذمة الجمال(١)‏ . 

وتنفسخ الاجارة للرضاع بموت .الصبى 
المرتضع لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه لكون 
غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم فى الرضاع وقد': 
يدر اللبن على ولد آخر فان كان موته عتب 
العقد زالت الاجارة من أصلها ورجع المستاجر 
بالآجر كله وان كان بعد مضى مدة رجع بحصة 
مابقى . 

وتنفسخ الاجارة يموت المرضعة لفوات 
المنفعة بهلاك محلها . وتنفسخ بانقلاع الضرس 
الذى اكترى لتلعه أو برئه لتعذر أسستيفاء 
المعتود عليه كالموت . 

وان اكترى دارا أو نحوها فانهدمت فى أثناء 
المدة انفسخت الاجارة فيما بقى من المدة لآن 
المقصود بالعقد قد فات أشسبه ما لو تلف . 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص 5.1 الطبعة السابقة 
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قسطه من الأجرة ولكتر الخيار فى البقية لتفرق 
الصفقة عليه فان أمسك اليقية خبالقتسط من 
الآجرة فتسقط الأجرة على ما انهدم وعلى 
ما بقى ويلزمه قسط الباقى(١)‏ . 


مذهب الظاهرية : 


ماق الكل إن منوت الأجر ان يوك 
المستأجر . أو هلاك الشىء المستأجر أو عتق 
العية المستاحر ٠‏ .اق لبيع القىة المستاجخر من 
الذار .اق العية أو :الذانة” .حفن ذلك أد 
خروجه عن ملك مؤاجرة بأى وجه خرج كل 
قله سال ند الأحارة كيمنا عقي ين الجضذة 
خاصة قل أو كثر . 


وذلك لقول الله تعالى ( ولا تكسب كل نفس 
الا عليها ) . 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( انما دماءكم وأموالكم عليكم حرام ) ٠ه‏ 20 


واذا مات المؤاجر فقد صر ملك الشىء 
لفاك لورفحةة او للقرباء زاتما امفاض 
المستأجر منافع ذلك الشىء والمنافع انما تحدث 
كينا عمو ادي بحا يحل 43 الاتتيجاع ويتام 
حادثة فى ملك من لم يستأجر منه شيئًا قط . 
وهذا هو اكل المال بالباطل جهارا . ولا يلزم 
الورثة فى أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ذلك 
الثىء ولو أنه آجر منافع حادثة فى ملك غيره 
لكان ذلك باطلا بلا خلاف وهذا هو ذلك 

وأما موت المستأجر خانها كان عقد صاحب 
الشىء معه لا مع ورثته فلا حق له عند الورثة 


)١١‏ المرجع السابق ج ؟ ص 5٠١‏ الطبعة السابقة 


ولا عقد له معهم ولا ترث الورثئة منافع لم تخلق 
بعد ولا ملكها مورثهم قط(؟) ٠‏ 


وان اضطر المستأجر الى الرحيل عن البلد أو 
اضطر المؤاجر الى ذلك فان الاجارة تنفسخ اذا 
كان فى بقائها ضرر على أحدهما كمرض مانع 
أو خوف مانع . أو غير ذلك لقول الله تعالى 
( وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم 
اليه ) . 1 


وان هلك الشىء المستأجر فان الاجارة تنفسخ 
خلافا لأبى ثور فقال لا تنفسخ الاجارة بل هى 
باقية الى أجلها والاجرة كلها واجبة للمؤاجر على 
المستأجر(؟) . 


مذهب الزيدية : 


الاماز 8 السشحة اكد 'المفة حون و الشاسين 
بالتراضى والتقابل ٠‏ 


الأول والثائى : انها تنفسخ بالرؤية فى 
الأعيان لا فى الأعمال فلا يرد المعمول فيه بخيار 
الزؤية بعد كيام التشل الآن تمام العمل عظف المنيم : 
والعيب : وفق الصفة والخيانة فى المرابحة 
والتولية ويعتبر فى العيب الذى يفسسخ به 
أن ينتقص من أجرة المثل ولو بالنظر الى غرض 
المستاجر كما فى البيع . 


ولو بفعله فيضمن ويفسخ ٠‏ 


(؟) المحلى للامام أيى محمد على. بن أحمد بن سعيد 


.وين حزم الاأتدلسى المعروف بالظاهرى الجزء الثامن ص 1١86‏ 


مسألة رقم ١911؟١‏ طبع ادارة الطباعة المنيرية 
0) المرجع السابق ج لم ص ١87‏ مسألة رقم ١59117‏ 
الطبعة السابقة 


أفشساد هم" 


والثالث بطلان المنفعة بعد القبض فتسقط 
الاجرة بنفس البطلان وذلك كانقطاع ماء الرما 
وماء الآرض وغلية الماء عليها ومرض الأجير 
الخاص أو المشترك ولو أمكنه الاستنابة وعجز 
الداية عن السير وقراب الدار وغصيها اذا 
لم يمكن المستأجر منع الغصب لها أو ارجاعها بلا 
عوض ٠‏ 

أما لو أمكن منع الفاصب أو ارجاعها ولم 
يفعل لزمته الأحرة المسماة للمالك ورجع المستأجر 
على الفاصب بأجرة المثل . 


الآمر الرابع : النذر الزائل معه الترض بعقدها 
من المستأجر أو العين المستأجرة نحو أن يستأجر 
من يقلع له سنا أو يقطع عضوا حصلت به 
علة ثم شفى فانها تبطل الاجارة . 


وكذا لو اافلين 'الستاجن كيل ليم الانحة آذ 
كان يمطله ولو علم بذلك عند العقد لأنه يستحق 


وكذا لو استأجر دابة أو خادما للسنتر ثم 
عرض له عذر عن السفر لخوف يغلب الظن 


وعدا" لق اساحن دارا وعردن له مائم من 
الاتابة أو منعه عن التجارة أو الحرفة التى 
استادن لهنا: افلاين اذا اقرب عن غيارة 
العرصة التى استأجرها للبناء فيها . أو اضرب 
عن الزرع وقد استأجر الآرض له وسواء لعذر 
أو لغير عذر فهذه الأعذار كلها يزول معها 
الترض بعقد الاجارة ولابد للفس خ يها من 
التراضى أو حكم الحاكم ومن العذر مرض من 
لا يقوم به الا الأجير فلو أجر نفسه ثم مرض من 
به الا الأجير فلو أجر نفسه ثم مرض من 
لا يجير ممن يقوم فى مرضه رد هو وكذا اذا 
احتاج الى حفظ بيته لمرض زوجته أو يريد التحلل 
منها أو يلحقه عار ان لم يحضر موتها فان هذه 


تكون أعذارا للأجير فى فسخ الاجارة ولو رضى 
المستأجر ببقاء العقد والعود للعمل بعد مضى 
الفكن . ش 

وكذا لو عرض ذلك للمستأجر وهو يعتاد 
التصور اد يحصل فتيكهيل ين الأخر فى العيل 
أو يقل نصحه أن لم يحضر فللمستأجر الفسخ . 


ومن العذر الحاجة الماسة الى ثمنه أو بعضه 
حيث لم يتمكن من بيع البعض الا بالكل فلو اجر 
أرضا له أو دارا ثم احتاج الى ثمنها لضرورة نحو 
دين يرتكبه ولا مال له غير ما يستثنى للمفلس 
سواها أو يعجزه عن نفقة نفسه أو أهله ولو 
أمكنه التكسب كان عذرا له فى بيعها وتنفسخ 


بالفيع + 


ومن العذر نكاح من يمئعها الزوج كلو 
التاهرت: ايزاة عخيرة ارقن وارعها ان احرت 
نفسها أن ترعى غنما فلم يأذن لها زوجها بالخروج 
كان عذرا فى فح الاجارة ولو لم يمنعها بل 
عض :الاذن كات. نواه كانت الاجبارة من قبل 
الزواج آم .من بعده اذا لم ينكتها الاستنابة أو 
أمكنها ولكن عادتها الحضور . 


وكذا يجوز الفسخ لكل واجب من رد وديعة 
أو جهاد لا الحج لان وققنه العمر ويجوز تأجيره 


ولا تنفسخ الاجارة بموت أيهما أى لا يموت 
المستأجر ولا المؤجر ولا بموتهما معا بل تتم الاجارة 
لورثة من مات منهما أو ارتد ولحق وهذا مذهبنا 
لا أن يكون أجيرا خاصا فانها تبطل بموت الأآجير 
الخاص ولا تنفسخ الاجارة الصحيحة بحاجة 
المالك الى العين المؤجرة غلو أجر داره أو 
خرسه ثم احتاج ليسكنها أو ليركبها لم تنفسخ 
الاجارة بذلك » ولا بجهل قدر مسافة جهة وكتاب 
ذكر لغيها للبريد والناسخ فلو استأجر رجل رجلا 
الى موضع أو لنسخ كتاب مشهورين بتسميته 


1مك (اأفساد 


والأجير لا يعرف تفصيل قدرهما فانكشف الموضع 
بعيد! والكتاب كثيرا فانه لا خبار له يفسخ به اذا 
لم يكن من المستأجر تقرير ولا تحقير(!ا) ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية أن الاجارة عقد لازم 
من الطرفين لا تبطل الا بالتقايل أو بأحد الاسباب 
المتتضية للفسخ . ولو تعقبها البيع لم تبطل لعدم 
المنافاة فان الاحارة تتعلق بالمنافع والبيع 
بالعية وان تتعدها” التامع .حبك يكن ٠‏ سواد 
كان آلمة لشترى هو المستأجر أو غيره فان كان هو 
المستأجر لم تبطل الاجارة على الأقوى بل 


وان كان غيره وهو عالم بها صير الى 
انتضاء المدة . ولم يمنع ذلك من تعجيل الثمن 
وان كان جاهلا بها تخير بين فسخ البيع 
المدة . 


ثم لو تجدد فسخ الاجارة عادت المنفعة 
الى البائع لا الى المشترى وعذر المستأجر 
لا يبطلها وان بلع حدا يتعذر عليه الانتفاع بها 
كما لو استأجر حانوتا فسرق ممتاعه ولا يقدر 
على ابداله لان العين تامة صالحة للانتفاع بها 
فيستصحب اللزوم وأما لو عم العذر كالثلج 
المائع من قطع الطريق الذى أستأحر الدابة 
لسلوكه مثلا فالآترب جواز الفسخ لكل منهما 
لتعذر استيفاء المنفعة المقصودة حسا فلو لم يجبر 
:بالقيان لوم الشرن الف -: 


)١(‏ التاج المذهب لاحكام المذهب شرح فن الازهار فى فقه 
الائية الاطهار لاحمد بن قاسم العنمى ج لا ص 1١!‏ » ص 6118 
ص ١١5‏ ©» ص 1١٠١‏ الطبعة الأولى طبع مطبعة دار أحياء 
الكتب العربية 


ومثله لو عرض مائع شرعى كخوف الطريق 
لتحريم السفر حينئذ أو استئجار امراة لكنس 
المسجد فحاضت . والزمان معين ينقض مدة 
العذر ويحتمل انفساخ العقد فى ذلك كله تنزيلا 
للتعذر منزلة تلف العين(1) . 


ولا تبطل الاجارة بالوت كما يقتضيه لزوم 
الفعة ,ولف كلك ق بوث الذ جر واللمتتاض 
الا أن تكون العين موقوفة . على المؤجر وعلى 
من بعده من البطون فيؤجرها مدة ويتفق موته 


قبل انقضائها فيبطل لانتقال الحق الى غيره . 


وليس له التصرف فيها الا زمن استحقاقه 
وَلَهدًا ألا يملك نقلها ولا:اثلامها + نعم لو كان ثاظرا 
وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته . لكن 
الصحة حينئذ ليست من حيث انه موقوف عليه 
بل من حيث انه ناظر . ومثله المعرض له بمنفعتها 
مدة حياته فيؤجرها كذلك . ولو شرط على 


المستأجر استيفاء المنفعة بنفشسه بطلت بموته 
أيضا(؟) . 


ولو طرا المنع من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما 
أحصرك له 4 فاق كان النم قبل الشسقن قل 
الفسخ لآن العين قبل القبض مضمونة. على المؤْجِرٍ 
غللمستاجر الفسخ عند تعذرها ومطالبة المؤجر 
بالمسين الفؤات التقنة وله الوفنا نيتنا واشطان 
زوال المانع أو مطالبة المانع بأجرة المثل لو 
كان غاصبا بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضا 


ولا يسقط التخيير بزوال المانع فى أثناء المدة 

لاصالة بقائه وان كان المنع بعده أى بعد القتميض 

فان كان تلفا بطلت الاجارة لتعذر تحصيل المنفعة 

(5) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد 
السعيد زين الدين الجبلى العاملى الجزء الثاتى ص ؟ 
) المرجع السابق جح ”1 ص » 2 ” : 


أفسساد فنا 


المستاجر عليها فان كان غصبا لم تبطل لاستقرار 
العقد بالقرض وبراءة المؤجر(ا) . 


ولو ظهر فى المنفعة عيب خله الفسخ لفوات 
بعض المالية بسبيه فيجير بالخيار . ولآن 
الصبر على العيب ضرر منفى ٠‏ 


وفى ارشى لو اختار البقاء على الاجارة نظر من 
وقوع العقد على هذا المجموع . وهو ياق خأما 
أن يفسخ أو يرضى بالجميع . 

ومن كون الجحزء الفائت . أو الوصف مقصودا 
للمستأجر ولم يحصل وهو يستلزم نقص ال منفعة 
التى هى أحد العوضين فيجبر بالأرش وهو 

ولو طرأ العيب بعد العقد فكذلك كانهدام 
ولا يمنع من ذلك كون التصرف مسقطا للخيار لآن 
المعتير منه ما وقع فى العوض المعيب الذى تعلقت 
به المعاوضة وهو هنا المنفعة ٠.‏ وهى تتجدد 
شيئا فششيئا . وما لم يستوفه منها لا يتحقق فيه 
أمكن الانتفاع به وان قل أو أمكن ازالة المانع والا 
بطلت . ولو أعاده المؤجر بسرعة بحيث لا ينوت 
عليه شىء معتد به ففى زوال الخيار نظر من زوال 
اقوى() . 

مايفسد الاذن بالتجارة وما لايفسده 

مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع أن الاذن بالتجارة يبطل 
بعد وجوده بضده وهو الحجر فيحتاج الى بيان 

1 © المرجع السابق ج » ص م‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ج »" ص 6 
() المرجع السابق ج ؟ ص ٠١‏ 


ما يصير العبد به محجورا وذلك أنواع بعضها 
يرجع الى المولى وبعضها يرجع الى العبد . 


أما الذى يرجع الى المولى فثلائة أانواع 
صريح ودلالة وضرورة ١0 ٠‏ 


أما العالم : فهو الحجر باللسان على سبيل 
الاشهار والاشاعة بأن يحجره فى أهمل سوقه 
بالنداء بالحجر وهذا النوع من الحجر يبطل 
به الاأذن الخاص والعام جميعا لان الأذن بالتجارة 
غير لازم فكان محتملا للبطلان والشىء يبطل بمثله 
ويما هو فوقه()) . 


وأما الخاص : فهو أن يكون بين العبد وبين 
المولى ولا يكون على سبيل الاستفاضةوالاشتهار. 
وهذا النوع لا يبطل به الاذن العام لان الشىء 
لا يبطل بما هو دونه ولآن الحجر اذا لم يشتهر 
الئاس يعاملونة بناء.علن الآذن اللعام:» كم يظهر 
الحجر فيلحقهم ضرر الفرور وهو اتلاف ديوثهم 
فى ذمة المفلس ومعنى التغرير لا يتحقق فى الآذن 
العام لأآن الناس يمتنعون عن معاملته فلا يلحقهم 
ضرر الفرور ويبطل به الأذن الخاص لأن الحجر 
صحيح فى حقهما حسب صحة الآذن فجاز أن 
يبطل به لأن الشىء يحتمل البطلان يمثله » ومن 
شرط صحة هذين النوعين علم العبد بهما فان 
لم يعلم لا يصير محجورا لأآن الحجر منع 
من تصرف شرعى وحكم المنع فى الشرائع لا يلزم 
الممنوع الا بعد العلم كما فى سسائر الأحكام 
الشرعية . 


ولو أخبره بالحجر رجلان أو رجل وامرآتان عدلا 
كان أو غير عدل صار محجورا بالاجماع 


() بدائع الصنائع فى ترتيب الاشرائع لأبى بكر بن 
مسعود الكاسانى جح ل/ا ص 5.5 43 ص ٠١7‏ طبع مطبععة 
الجمالية الطبعة الأولى سنة م170 ه سنة (6(١‏ ام 
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اثَراة كرا كان او اهيدا أو الخيرة واخصة رميق 
وصدقه لأن خير الواحد فى المعاملات مقبول من 
غير شرط العدد والعدالة والذكورة والحرية اذا 
عدفة فده وآيا ]| ”عذج قلة بصن محهووا التق 
اب نكئقة “رحية الله كمالى. وان ظهز .سدق 
الكين . 


دكي يمير يوههووا تف او عليه ذا 
ظهر صدق المخبر ولو كان المخير رسولا 
يصير محجورا بالاجماع صدقه أو كذيه ولو 
اشترى المأذون عبدا فأذن له بالتجارة فحجر 
المولى .على أحدهما فان حجر على الأسفل لم 
يصح سواء كان على الأعلى يبين أو لم يكن 
لأنه مأذون من جهة الأعلى لا من جهة المولى ٠‏ 


وان حجر على الأعلى ينظر ان لم يكن عليه دين 
لا يصير الأسفل محجورا عليه لانه اذا لم يكن 
عليه دين فهما عنبدان مملوكان للمولى غيصير كأنه 
أذن لهما ثم حجر على أحدهما ولو كان كذلك 


وان كان على الأعلى دين يصير محجورا عند 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يصير 
محجورا بناء على أن المولى لا يملك كسب عبده 
المأذون المدين عنده وعندهما يملك . ووجه البناء 
انه لما لم يملك عبده وقد اسستفاد الأذن من 
جهة الاعلى لا من جهة المولى صار حجر الأعلى 
كموته ولو مات لصار الثانى محجورا كذا ولما 
ملك عندهما صار الجواب فى هذا وفى الأول 


٠. سواع‎ 


هذا عن الصريح أما الدلالة فأنواع منها 
البيع وهو أن يبيعه المولى ولا دين عليه لآنه زال 
ملكه بالبيع وحدث للمشترى :فيه ملك جديد 
فيزول أذن البائع لزوال ملكه ولم يوجد الأذن من 
المشترى فيصير محجورا ٠‏ 


ومنها الاستيلاء بان كان المأذون جارية 
فاستولدها المولى وَائما يبطل بذلك استحسانا لآن 
التجارة لايد لها من الخروج الى الأسواق 
وأمهات الاولاد ممنوعات عن الخروج فى العادات 
فكان الاستيلاء حجرا دلالة . 


والقياس أن لا يبطل به الأذن لأنها قادرة على 
التصرف بعد إالاسستيلاء ٠‏ 


وأما التدبير خلا يكون حجرا لأنه لا ينفى الاأذن 
اذ الأذن اطلاق والتدبير لا ينافيهة . 


ومنها لحوقه بدار الحرب مرتدا لآن الردة مع 
اللحوق توجب زوال الملك وهذا يمنع .بقساء 
الأذن مكان هرا دلالة هان لم يلكق ايدان الحزب 
فعلى قياس قسول أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
ينبغى أن يقف تصرف المأذون بعد الردة وعلى 
قياس قولهما ينفذ . 


وأما النوع الثالث وهو الضرورة فانواع 
أيضا منها موته لآن الموت مبطل للملك وبطلان 
الملك يؤوجب بطلان الاذن ومنها جنونه مطبقا 
لان أهلية الآذن شرط بقاء الآذن بالتجارة غير 
لازم فكان لبقائه حكم الابتداء ثم ابتداء الآذن 
لا يصح من غير الأهل فلا يبقى أيضا . 

والجنون المطبق مبطل للأهلية فصار محجورا 
فان أفاق يعود مأذو نا لأن بطلان الآذن لبطلان 
الأعلية مع احتمال العود فاذا أفاق عادت 
الأهلية مع احتمال العود فاذا أفاق عادت 
الأهلية فعاد مأذونا وصار كالموكل اذا أفاق بعد 
جنونه اذ تعود له الوكالة كذا هذا . 


وأما الاغماء فلا يوجب الحجر نه لا يبطل 
الأهلية لكونه على شرف الزوال ساعة فساعة 
عادة ولهذا لا يمنع وجوب سائر العبادات ٠.‏ 

وأما الذى يرجع الى العبد فأنواع أيضا 
منها أباقه لآنه بالاباق تنقطع منافع تصرفه عن 


إفساد 9" 


المولى فلا يرضى به المولى وهذا ينافى الآذن لان 
تصرف اللمأذون برضا المولى ومنها جنونه جنونا 
مطبقا لأنه مبطل أهلية التجارة على وجه لا يحتمل 
العود الا على سبيل الندرة لزوال ما هو مبنى 
عليه وهو العقل فلم يكن فى بقاء الآذن فائدة) 
فييطل ولو أفاق بعد ذلك لا يعود مأذونا بخلاف 
الموكل . 


وأما الجنون الذى. هو غير مطبق فلا يوجب 
الحجر لأن غير المطبق منه ليس بميطل للأهلية 
تكونة غلى كيزف الزوال :كان فى لمك الأعناء :: 

ويكها نروك قد الل كنيفة رةه :اللا :كول 
وعندهما لا توجب الحجر بناء على وقوف تصرفاته 
كذ وكدوتها عقدها «تومتها لحوكه يوان ادرب 
مرتدا لأن اللحوق بدار الحرب مرتدا بمنزلة الموت 
فكان مبطلا للأهلية فيصير محجورا . 


الردة وعندهما من وقفت اللحو ق(١١)‏ 8 


مذهب المالكية : 


مذهب المالكية : جاء فى شرح منح الجليل أن 
الحجر على الرقيق المأذون له فى التجارة ‏ 
اذا قام غرماؤه عليه وطلبوا تفليسه أو آراد 
سيده منعه من التصرف وابطال أذنه له فيه 
كالحجر على المدين الحر فى كون الذى يتولاه 
القاضى لا الغرماء ولا السيد ؛ وفى قبول اقراره 
لمن لا يتهم عليه قبل التفليس لا بعده . 


وفى منع العبد المأذون له من التصرف المالى 
وقيل لسيده الحجر عليه بغير حاكم لأنه ملكه . 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن 
مسعود الكاسائى جح /ا ص ١١5‏ » ص ٠١7‏ طبع مطيبعة 
الجمالية الطبعة الأولى سسنة م؟؟١!‏ ه ا مسنة 1١51١‏ م 


قال اللخمى رحمه الله تعالى : هذا اذا لم 
يطل تجره . 
لا ينبغى العدول عن تقييد اللخمى بعدم. طول 
زمن تجره . 

وتردد النويرى فى كون كلام اللخمى خلانا 


أو تقييدا » وظاهر كلام ابن شاسس الأول . 


وقال اللخمى : ما لم يطل تجره يعنى انه فى 
قيام غرمائه ومجرهم عليه كالحر فلا يكون ذلك 
للسيد وائنا يكوؤن للحاكم + 


ثم ذكر الخلاقف خجعل كلام ابن الحاجب 


احداهما انه فى قيام الغرماء عليه كالحر . 


والكانية انف بن النسدن .عليه" كاله 6 ومتن 
الحجر عليه ابطال اذنه له فى التجارة(؟) . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن العبد المأذون له فى 
التجارة لا ينعزل باباقه قطعا لأن الاباقه معصية 
لا توحب الحجر »© وله التصرف فى البلد الذى 
أبق اليه على الصحيح الا أن خص السيد الآذن 
ببلده فان عاد الى الطاعة تصرف جزما ولو أذن 
لامته فى التجارة ثم استولدها لم ينعزل لبقائها 
على ملكه واستحقاقه منافعها . 


صار مححورا عليه لأن اذنه له اسستخدام 

(؟) شرح منح الجليل على مختصر خليل للشيخ محمد 
عليثى ج 8 ص .14 فى كتاب على هامششه حاششية المسماة 
سبهيل “امتح الجليل 


1 افسساد 


لا توكيل وقد خرج عن أهليته وفى معنى ذلك 
كل ما يزيل الملك كهبة ووقف وفى كتابته وجهان 
أوجههما وجزم به فى الأنوار ‏ انها حجر 
واحارفةى كيا بحفة كتيتقنا رحية الله تعالى ست 
كذلك(١)‏ . 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كشاف القناع أن العبد المأذون له فى 
التجارة ييظل: اذثة بالحضر .على يده لستقه او 
فلس ويموته وجئونه المطبق ويسائر ما يبطل 
الوكالة لأن. الأذن له كاتوكالة بيبطل با بطلها وان 
حجر السيد على العبد اللمأذون وفى يده مال 
فأقر به لم يصح اقراره لحق السيد ثم ان أذن 
السيد له فأقر اللأذون بالمال الذى بيده صح 
اقراره لأن المائع من صحة اأقراره الحجر 
عليه وقد زال ولأن تصرفه صحيح فصح اقراره 


كالحجر . 


ولا يبطل أذن السيد لعيده فى التجارة باباق 
وتدبير وايلاء وكتابته وحرية وأسر وحبس بدين 
قصب لآن ذلك لأ يكم انسذاة الأن له" العحازة 
فلآ يمنع اسستدامته(؟) . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أن الأذن للعبد يرتفع 


)١(‏ مفتى المحتاج الى معرفة معائى ألفاظ المنهاج 
للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ؟ ص 10 فى كتاب على 
هامشه فى المنهاج لابى زكريا يحيى بن شرف النووى 

(؟) كشاف القناع عن فن الاقناع للشيخ منصور بن 
أدريس ج ؟ ص 1٠7١‏ ») ص 581 فى كتاب على هامشه شرح 
منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوئى الطبعة 
الاولى طبع المطبعة العامرة الشرفية 1719 ص 


الأول منها الحجر العلم لجميع التصرفات فان 
ذلك الفىء دون غيره ٠‏ 


كال كليه النلاه والأقرب أن الضين اميق 
الحر كالعيد فى ارتفاع الاذن قال فان حجر الحاكم 
على سيد العبد فالاقرب أن العيد يصير محجورا 
بذلك ما لم يكن على العبد دين معاملة فان كان 
عليه دين ستفرق له ولما فى يده لم يصر حجر 
المبية عكر | عليه ؛ 


وكذا الصبى لو حجر وليه حيث هو متصرف فى 
مال الولى ٠.‏ 


نقله عن ملكه بأى وجه ارتفع أذنه ولو رجع بما 
من أصله ولم يجعلوا مجرد البيع رجوعا كما لو 
كان لهما الخيار . 

وظاهر الأزهار الأول أما اذا باعه اليد 
كتزطلة له الخيان درن الشسدري : 

قال عليه السلام 8 فالاقرب أن الأذن لم يرتفع 
قال : وكذا لو كان الخيار لهما . 

والثالث : عتقه فاذ! أعتقه السيد ارتفع الأذن 
ومثل العتق وقفه على غيره لآنه يتعذر الابقاء من 
وكذا جنونه أو ردته مع اللحوق فان لم يلحق بقى 


والرابع : اباقه . 


والخامس : غصبه فاذا أبق على سسيده أو 
غصبه عليه غاصب صار محجورا حتى يعود 
الى يده فيرجع مأذوئا . 


551١ أفساد‎ 


بموت سيده لأنه قد انتقل ملكه , 


والحافل شف العده مسحب اللصال ين 
علم أن العبد مأذون ثم وقع الحجر ولم يعلم به 
بقى .حك مهابلته .ق. ابنتصطات. الحال .متعايلة 
المأذون فى الجواز والتعليق برقبة العبد وما 


فى يده(١)‏ . 


مذهب الامامية : 


كاد قريفات الغزاية إن العبد اللذون نطول 
بالاباق كما فى التذكرة قضاء للعادة وشهادة 
الحال فان خروجه عن طاعة مولاه يؤذن بكراهية 
المولى لتصرفه حيث خرج عن الأمانة وأن الشارع 
قزلة كولة لكوت ولهذا نول تعاهه دن ابرانه 
والموت موجب للبطلان وقيل لا ينعزل بالاباق 
كما هو خيرة التحرير وجامع المقاصد ‏ لأن 
الأصل ذلك فيضك يصريم الاذن الن أن يتحفق 
العزل وان الاباق عصيان فلا يوجب الحجر 
كما لو عصى السيد من وجه آخر والفرق ظاهر »؛ 
ان 131 كور الولق طان ته فقي عورة علق ناا 
يده والحال تشمهد بأنه لم يأذن له حينئذ بالتصرف 
عي وَعَلنّ القول قا الآذن له الفصيرف: اق اليلد 
الجناف: ابق: اليه" ال 31 /خمي: البسيد الأذن ديذًا 
البلد؟) . 


ما يفسث الوقتف وما لا بفسده 
مذهب 1١‏ نفية : 
03 
جاء فى فتح القديران المرتد اذا وقف حال ردته 


)١(‏ شرح الأزهار فى فقه الائمة الأطهار لأبى الحسن 
عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص ١6١6‏ » ص ١51‏ الطبعة الثائية 
طبع مطبعة حجازى بيصر سنة لاه؟! ه 

(؟) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للسيد محمد 
جواد بن محمد بن محمد الحسينى العاملى ج ه ص ١155‏ 
فى كتاب أعلاه القواعد المذكورة 


ففى قول بى حنيفة هو موقوف أن قتل على ردته 
وومات بطل وقفه 8 


وقول محمد اذا انتحل دينا جاز منه ما يجزه 
لأهل ذلك الدين"أما المرتدة فأبو حنيفة يجيز وقفها 
لأنها لا تقتل وأما المسلم اذا وقف صحيحا فى أى 
وجه كان ثم ارتد يبطل الوقف ويصير مبراثا 
سؤاء قتل على رفكه او .نات و :عاد الى السلا 
الا أن اعاد الوقف بعد عوده الى الاسلام . 


يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا . 


عليه لأنى أن أخذته بالرجوع فأنما أرده من كفر 
الى كفر ولا أرى ذلك . 


من الزنادقة وان كانوا يقولون يقول أهل الكتاب 
صح من وقفهم ما يصح من أهل الذمة وجميع أهل 
قبول شهاداتهم علئ ١‏ لمسلمين فهذا حكم باسلامهم 
وأما الخطابية فائما لم يقبلوا لأنه قيل أنهم يشهد 
بعضهم لبعض بالزور على من خالفهم وقيل لأنهم 
بتدينون صدق المدعى اذا حلف ائه محق(؟) . 


6) شرح فتح القدير للشيخ كمال الدين بن محمد بن 
عبد الواحد مع تكملته نتائج الافكار فى كشف الرموز والأسرار 
للمولى شمس الدين احيد المعروف بقاضى زادده على الهداية 
شرح بداية المبتدى للشيخ حان الدين على بن أبى بكر 
المبرغانى وبهامشه شرح العناية على الهواية للامام محمد 
بن محمود الجزء الخامس ص 98 الطبعة الأولى طبع المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ٠ 1١*١5‏ 


9" اتساد 


مذهب المالكية : 


جاء فى شرح منح الجليل أن الوقف يبطل ان 
وقف وأرسكناه على محجوره وخرج منها وحوزها 
لغيره ثم عاد الواقف لسكنى مسكنه الذى أوقفه 
على محجوره قبل تمام عام من يوم خروجه منه 
وتحويزه لغيره ومات أو جن أو أفلس وهو ساكن 
فيه فقد بطل تحبيسه لضعف حوزه عنه باكتنافه 
سكناه فان لم يسكنها أولا وخبرت عنه ثم عاد 
نفمكناها قبل بصا فلا مطل تحسبية وكذا موده 
بسكناه بعد تمام عام وقيل ذيه نظر بل يبطل 
دلأ تقهوه' العاة. ولا لمع ولااالمسكن» اذ الانتفاء 
مقن اليكتن #الأتضاع زيناءوغتر: السكن كا يكن 
كذ التمن مويه مترية السراع. اللعتيكون: + 


وروى ابن يونس عن الامام مالك رضى الله 
تعالى عنه من حبس حبسا وسكنه زمانا ثم خرج 
منه فلا اراه الا قد أفسده حبسه وهو ميراث 0 


وقال ابن القاسم رحمه الله تعالى أن خير 
عنه بعد ذلك فى صحته حتى مات فهو نافذ فان 
رجع مكن فيه بكراء بعد ما حيز عنه فان جاء من 
ذلك أمرين من الحيازة فذلك نافذ قاله مالك رضى 
الله تعالى عنه . 


فاق بحو :نذا نكاد ذلك اسمن عليه مسن 
أو وكيله ولم يكن فيهم صغيرا ولا من لم يولد 
بعد فأما من جعل ذلك بيد من يحوزه على المتصدق 
عليه حتى يقدم أو يكير أو يولد أو كان ديبسدة هو 
يحوزه لمن يحوز حوزه عليه ثم سكنه ذلك قبل 
أن يلى الصغير نفسه وقبل أن يحوز من ذكرنا 


أما حد تلك الحيازة فقيل السنه أقلها . 


قاله ابن عبد الحكيم عن مالك رضى الله تعالى 


عنة . 


وقال ابن رشد رحمه الله تعالى انما يصح 
القول بحيازة العام فى المالكين أمورهم فيقول 
مالك رضى الله تعالى عنه والمعلوم من مذهب 
اين القاسم رحمه الله تعالى أن رجع يعمرى 
أو كراى أو رفاق أو غير ذلك بعد أن حازها 
الموقوف عليه سسنة ان الوقف نافذ ٠‏ 22 


قال ابن رفتيد ركه الله عمالن واب السقاز 
خمتى سكن أو عمر ولو بعد عام بطل واقتصر 
عليه ابن عات وابن سلمون وأفتى ابن لب بأنه 
اذناكلى ا كيدي علرن عفان و لاه انا اتلد 
ثم رجع له غلا يبطل رجوعه تحبيسه . 


قال المتبطى المشهور المعمول به انه لا فرق 
بين الصغير والكبير فى نفوذ السكنى اذا أخلاه 
على ما يشترط أن يكر به فى هذا العام ياسم 


محجورة ويرجع اليه بالكراء ويشهد عليه . 


لأبن العطار ثم٠ذكر‏ عن محمد أن المحجور ليس 
كغيره امادة فى الخطاب وأما ان عاد للسكنى 
عد عام فتلا يبظل وهكذا'ى حق من يحور 
لئفسه وأما من يبحوز له الواقف فان عاد لسكناه 
بطل الحبس والهبة(1) . 


ويبطل الوقف ان وقف شيئا ثم ظهر دين 
عليه مستغرق ما بيده وجهل سبق الوقت لديه ظهر 
على الواقف مستفرق ما وقف وعدم سببقه ايام 
فيبطل الوقف ان كان الوقف على محجور الواقف 
احتياطا للواجب وهو قضاء الدين ومفهوم الشرط 
أنه ان كان على غير محجورة فلا يبطل فى هذه 
الحالة . 


)١(‏ شرح فتح الجليل على مختصر خليل الحاتى 
المحقيين الشيخ محمد عليشش. وبهامشه حاشية فتح الجليل 
الجزء الرابع ص 154 »© ©1416 


السجححاد كف 


فتد قال الامام مالك رضى الله تعالى عنه 
ومن حبس حبسا على ولد له صغار فمات وعليه 
دين لا يدرى الدين كان قيل أم الحبسر 
وقام الفرماء فعلى الولد اقامته البيئة ان الحيس 
كاه كيل 'الكدوة نوالا بعلل «الحيسن: + 


قال المتيطى ان تحقق سبق الدين يطل الحيس 
نفذت وبقيت الديون على التحريم وان جهل 
هبة على كبير جاز لنفسه أو على صغيرها جاز له 
أجنبى بأمر أبيه فهو ماض على حبس ما عقد 
وتبيقى الديون فى ذمته وما كان من ذلك على 


ويبطل الوقف ان وقف على غيره فقط وليس 
فى حجره ولم يجزه أى الواقف شسخص كبير بالغ 
وقف عليه أى الكبير فيبطل بحصول مائع للواقف 
قبل حوزه عنه فان حاز الموقوف عليه الكبير قبله 
فلا يبطل بحصوله له بعده ان كان الكبير رشسيدا 
بل ولو كان سفيها لا يحفظ المال ولا يحسن 
التصرف فيه فحوزه لنفسه صحيح معتبر ٠‏ 


وقيل لا يصح ولا يعتبر . ولو وقف على صغير 
محجور لغيره ولم يجزه ولى الصغير حتى حصل 
للواقف مانع فيبطل وقفه فان حازه ولى الصغير 
الموقوف عليه قبله فلا يبطل به لأن القصد من 
الحوز رفع يد واقفه عنه وتسليمه لغيره . 


ويبطل ان وقف مسجدا أو قنطرة أو رباطا 
أو نحوها ولم يخل الواقف بين الناسس وبين 
مسجد ورباط وقنطرة ونحوها وتنازع يجز ويخل 
قبل فلح ائ للوافق !الام أو الاح ويل 
مرضه أى الواقف المتصل بموته وقدل جنونه كذلك 
وقبل موت أى للواقف بأن لم يحز عنه أصلا 
أو حيز عنه بعد مرضه أو جنونه أو فلسه فيها . 


وغقال مالك رضئ. الله تعالى. عثه غيمن حيس 


على ولده الصفار والكبار ولم يقبض الكبار 
لم يقيضوا الحبسس.(١) ٠.‏ 


ويبطل الوقف على كشكسخص وارث للواقف 
بمرض موته أى الواقف المخفوف الموجب للحجر 
عليه فيبطل ويرجع ميراثا لآأنه وصية بوارث(؟). 


مذهب الشافعية : 


حاءق 'الهذت انه ان اطف“ الواقف أو احننئ 
فقد اختلف أصحاينا فيه على طريقين فمنهم من 
قال يبنى على القولين فان قلنا انه للموقوف عليه 
وجبت القيمة له لأنه بدل ملكه وان قلنا انه 
لله تعالى اشترى به مثله ليكون وقفا مكانه . 


وقال الشيخ أبو حامد الافراينى يشترى بها 
مثله نيكون وقفا مكانه. قولا واحدا الا وان قلنا 
انهينتقل الى الموقوف عليه الا انه لا يملك الانتفاع 
برفيقه :وانيا يبلك الانتفاع 'يمتفعة :ولان. فى ذلك 
انطاك بحئ المطن النحاتى من الوفقت وان أثلت 
الموقوف عليه فان قلنا انه اذا أتلفه غيره كانت 
ألقيمة له لم تجب عليه لأنها تجب له وان قلنا 
يشترى بها ما يكون وقفا مكانه أخذت القيمة 
منه واشترى بهاما يكون مكانه وأن كان الوقف 
جارية خفوطئها رجل يشسبهه فأتت منه بولد خفى 
قيمة الولد ما تقدم من الطريقين فى قيمة الوقف 
اذا أتلف وان كان الوقف عبدا فجنى جناية توجب 
المال لم يتعلق برقبته لأنها ليست بحمل للبيع 
فان قلنا أنه للموقوف عليه وحجب الضمان عليه 
وأو علنا ناثه لله جمالق حي خلانة اوه 


أحدهما يلزم الواقف وهو قول أبى أسحق 
وهو الصحيح لأنه منع من بيعه ولم يبلغ به حالة 
يتعلق الأرش بذمته فلزمه أن يفديه كأم الولد . 
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والثاني انه يجب فى بيت المال لأنه لا يمكن 
ايجابه على الواقف لأنه لا يملكه ولا على الموقتوف 
عليه لأنه لا يملكه فلم يبق الا بيت المال . 


والثالثك أنه يجب فى كسبه لأنه كان محله 
الرقبة ولا يمكن تعليقه عليها فتعلق يكسبه لأنه 
مستفاد من الرقية ويجب أقل الأمرين من قيمته 
أو أرس الجناية لأنه لا يمكن بيعه كأم الولد(١)‏ . 


وان وقف مسجدا فخرب المكان وانقطعت 
الصلاة فيه لم يعد الى الملك ولم يجز له التصرف 
فيه لأنه مازال الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود 
الى الملك بالاختلال(؟) ٠.‏ 


مذهب الحنابلة : 


حاءا ل لمن إن الو 131 خسرت وفسالة 
منافعه كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا 
ولم تكن عمارة أو مسسجدا انتقل أهل القرية منه 
وصار فى موضع لا يصلى فيه أو ضاق بأهله ولم 
يمكن توسيعه فى موضعه أو تشعب جميعه فلم 
تمكن عمارته ولا عمارة بعضه الا بيع بعضسه 
جاز بيعها وصرف ثمنها عليه . 


وقال فى رواية صالح يحول المسجد خوفا من 


قال القاضى يعنى اذا كان ذلك يمئع من الصلاة 
فيه ونض على جواز بيع عرصته فى روايةعبدالله 
وتكون الشهادة نى ذلك على الامام . 


قال أبو بكر وقد روى على بن سعيد أن 
المساجد لا تباع وائما تنقل اليها قال ويالقول 
)1١(‏ المهذب للامام أبى أسحاق الشميرازى 3 ا اص1153 
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الأول أقول لاجماعهم على جواز بيع الفرس 
الجيش يعنى الموقوفة على الغزو اذا كبرت فلم 
تصلح للغزو وأمكن الانتفاع بها فى شىء آخر 
مثل أن تدور فى الرحى أو يحمل عليها تراب 
أو تكون الرغية فى نتاجها أو حصانا يتخذ للطراق 
فانه يجوز بيعها ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو 
نص عليه أحمد . 


وال «تحطة: نق؟ اللحيين. 31 ' كوه ا سنج اذ 
الوقف عاد الى ملك واقفه لأن الوقف ائما هو 
تسديل المنفعة فاذا زالت منفعته زال حق الموتوف 
عليه منه غزال ملكه عنه . ٠‏ 


وذلك روى أن عمر رضى الله عنه كتب الى 
سعد لما بلفه انه قد نقب بيت المال الذى 
بالكوفة أنقل المسجد الذى بالتمارين واجعل 
بيت المال فى قبلة المسجد فانه لن يزال فى 
المسجد فصل وكان هذا بمشهد من الصحابة 
وله يثلين خلانه نكا واحها علس لان خيها ذكرتاة 
انشفاء الوعف وكا عيد اكفذر ابقاكة صو عد 
فوجب ذلك كما لو استولد الجارية الموقوفة أو 
قبلها غيره ٠‏ 


وقال ابن عقيل الوقف مؤبد فاذا لم يمسكن 
تأبيده على وجه يخصصه استيفاء الغرض وهو 
الانتفاع على الوجهان فى عين أخرى وايصال 
الابدال جرى مجرى الأعيان وجودنا على العين 
مع تعطيلها تضييع للغرض ويقرب هذا من الهدى 
أذاا عطق السفر خانة يفم و الخال وان كاي 
يختص بموضع فلما تعذر تحصيل الفرض بالكلية 
امتقوف م امكن وترك:مراعناة الم الحامن عند 
نفوذه لأن مرعاته مع تعذره تفضى الى فوات 
الانتفاع بالكلية وهكذا الوقف المعطل المنافع(١)‏ 


هذا وان الوقف اذا بيع فأى شىء اثسترى بثمنه 


أفسساد كو 


مما يرد على اهل الوقف جاز سواء كان من 
جنسه أو من غير جنسه لآن اللقصود اللمنفعة 
لا الجنس لكن تكون المنفعة معروفة الى المصلحة 
التى كان الأولى تعرف فيها لأنه لا يجوز تغيير 
الشرف مع انكاق اللحافظة عليه :كا لا تحور 
تغيير الوقف بالبيع مع امكان الانتفاع به واذا لم 
يف ثمن الفرس الحبيس لشراء فرس أخرى 
أعيد به فى شسراء غرس حبيس يكون بعض الثمن 
نص عليه أحمد لأن المقصود استيفاء منفعة 
الوقف الممكن اسستيفاؤها وصيانتها عن الضياع 
ولا سبيل الى ذلك الا بهذه الطريقة وان لم 
تحمطلل: يستتلكة" الوعت. بالكلية : لكن: كلكا وكان 
غيره أنفع منه وأكثر رد على أهل الوقف لم يجز 
بيعه لأن الأصل تحريم البيع وانما أبيح للضرورة 
صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع امكان 
تحصيل رجع الانتفاع وان قل ما يضيع المقصود 
اللهم الا أن يبلغ فى قلة النفع الى حد لا يعد نفعا 
فيكون وجود ذلك كالعدم(؟) . 


قال أحمد فى رواية أبى داود فى مسجد أراد 
أهله رفعه من الأرض ويجعل تحته سسدقاية 
وحوائيت فامتنئع بعضهم من ذلك فينظر الى قول 
اكثرهم أواخظلف«اضحابتا: فى تاوييل كلام احمد 
تمن :ابن خايك ال أ معنا فق سهد أزاد 
أهله انششاءه ابتداء واختلفوا كيف يعمل وسسمماه 
مسحدا قبل ينائه تجوزا لأن ماله اليه أما بعد 
كونه مسجدا لا يجوز جعله سقاية ولا حوانيت . 


وذهب القاضى الى ظاهر اللفظ وهو أنه كان 


)١(‏ المغنى لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن قدامه المقدس على مختصر أبى التنلاسن عمر بن حسين 
أبن عبد الله بن أحمد الخزمى الجزء الخامس صهلاه ©» 6ل/اه» 
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فيصر 
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لحاجتهم الى ذلك والآول اصح واولى وان خالف 
الظاهر فان المسجد لا يجوز نقله وابداله وبيع 
مساحته وجعلها سقاية وحوانيت الا عند تعذر 
الانتفاع به . 


والحاجة الى سقاية وحوانيت لا تعطل نفع 
المسجد فلا يجوز صرفه فى ذلك ولو جاز جعل 
أسفل المسجد سقاية وحوائنيت لهذه الحاجة 
لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت 
ويجعل بدله مسجدا فى موضع آخر ٠.‏ 


وقال أحمد فى رواية أبى بكر بن محمد عن أبيه 
فى مسجد ليس بحصين من الكلاب وله منارة 
فرخص فى نقضها وبناء حائط المسجد بها 
للمصلحة(؟) 
التمداتين ونسي شنو ام كافف: الحدابة على المؤعوف 
عليه أو على غيره فان قتل بطل الوقف فيه وان 
قطع كان باقيه وقفا كما لو تلف بفعل الله تعالى 
وان كانت الجناية موجبة للمال لم يمكنه نقلها 
برقبته لانه لا يمكن بيعها ويجب ارثها على الموقتف 
عليه لأنه ملكه تعلق أرشه برقبته فكان على مالكه 
كام الولد ولا يلزمه أكثر من قيمته كام الولد . 
وان قلنا الوقف لا يملك فارض فى كسبه لأنه 
تعلقه برقبته لكونها لاتباع وبالموقوف عليه لأنه 
لا يملكه فكان فى كسسبه كالهر يكون فى ماله ويحتمل 
أن يكون فى بيت المال كأرشش جناية الحر المعسر 
وهذا احتمال ضعيف جدا فان الجناية انيا 
تكون فى بيت المال فى صورة تحملها العاقلة 
عد غديها. وحتانة الحد 9 تخيليا العائلة .وان 
كان الوقف على المساكين فينبغى أن يكون الأرش 
فى كسبه لأنه ليس له مستحق معيد يمكن ايجاب 
الأرش عليه ولا يمكن تعلقه برقبته اتعذر بيعها 
فتعين فى كسبه ويحتمل أن يجب فى بيت المال 
واذا جنى على الوقف جناية موجبة للمال وجب 


. واذا جنى الواقف جناية توجب 
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لآن ماليته لم تبطل ولو يطلت ماليته لم يبطلارثش 
الجناية عليه فان الحر يجب أرشس الجناية عليه 
فان قتل وجبت قيمته وليس للموقوف عليه العفو 
عنها لأنه لا يختص بها مثل المجنى عليه يكون وقفا 
وذلك لأنه ملك لا يختص به فلم يختص ببدله 


كالعيد ا اشترك والمزهون وبيان عدم الاختصاض , 


ظاهر فائه يتعلق به حق البطن الثانى فلم يجز 
ابطاله ولا تعلم قدر ما يستحق هذا منه 
فنعفوا عنه فلم يصح العفو عن شىء منه كما لو 
أتلف رجل رهنا أخذت منه قيمته فجعلت رهنا 
ولم يصح عفو وأحد منهما عنه وان كانت الجناية 
عمدا فحصا من مكافىء له فالظاهر انه لا يجب 
التصاص لأنه محل لا يختص به الموقوف عليه 
فلم يجز أن يقتص من قاتله كالعيد المشترك . 


الامام فان قطعت يد العبد أو طرف من أطرافه 
فالقصاص أو موحبه فعفى عنه وجب نصف قيمته 


بها شقص من عبد(١) ٠.‏ 


ويجوز تزويج الآامة الموقوفة لأنه عقد على 
منفعتها أسبهه الاجارة ولأن الموقوف عليه لا يملك 
استيفاء هذه المنفعة فلا يتضرر بتمليك غيره 
واياها ووليها الموقوف عليه لأنها ملكه والمهر له 
لأنه يدل نفعها أشسيهه الأجر فى الاجارة ويحتمل 
أن لا يجوز تزويجها لأنه عقد على نفعها فى 
العمر فيفضى الى تفويت نفعها فى حق اليطن 
الثانى ولآن النكاح يتعلق به حقوق من وجوب 
تمكين الزوج من أسستمتاعها ومبيتها عنده فتفوت 
خدمتها نى الليل على اليطن الثائنى الا أن تطلب 
التزويج فيتعين تزويجها . لأنه حق لها طلبته 


)1١(‏ المرجع السابق ج ه ص ٠ه‏ »© (8ه الطبعة 
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فيتعين الاجابة اليه وما فات من الحق به فات 
تبعا لايفائها حقها فوجب ذلك كما يجب تزويج 
الأمة غير الموقوفة اذا طلبت ذلك واذا زوجها 
فولكك من 'الزوج: كولد هاوتف منغها لآن وله كن 
ذات ررحم ثبت لها حرمة حكيه حكيها كام الولد 
والمكاتبية وان أكرهها أحنبى خوطئها أو طاوعته 
عطلنه“التكد. |13" اثتقت" القنية وعلية "الستميق 
لأهل الوقف لأنه وطىء جارية غيره أشببه الأمة 
المطلقة وولدها يون وقفا معها وان وطئها بشبهة 
يعتقدها حرة فالولد حر ولو كان الواطىء عبدا 
وتجب قيمته لأنه كان من سسبيله أن يكون مملوكا 
فمنعه اعتقاد الحرية من الرق فوحبت قيمته 
يشترى بها عبد يكون رقيقا وتعتير قيمته يوم 
تضعه حيا لأنه لا يمكن تقويمه قبل ذلك(؟) وليس 
للتوقك علية وكام الانة الموفوفة نالا نام جديا 
فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف لكونها أم ولد 
ولأن ملكه ناقص فان وطىء فلا حد عليه للشبهة 
ولا مهر عليه لأنه لو وجب لوجب له 
وال كنا اسان قوم تمدن انتسيفة والولة تقار 
لأنه من وطىء شسبهة وعليه قيمة الولد يشترى 
بها عبدا مكانه وتصير أم ولد لأنه أجلها بحر فى 
ملكه فاذا مات عتق ووجبت قيمتها فى تركته لأنه 
أتلفها على من بيده من البطون فيشترى بها جارية 
تكون وفقا مكانها وان قلنا ان الموقوف عليه 
كال تمي اه ولسو ألهالأنها قن مبلوعة لك 


وان أعتق العبد الموقف لم ينفذ عتقه لآنه يتعلق 
به حق غيره ولآن الوقف لازم فلا يمكن ابطاله 
وان كان نصف العبد وقفا ونصفه طلقا فأاعتق 
صاحب الطلق لم يسر عتقه الى الوقف لأنه اذا 
لم يعتق بالمباشرة فبالسراية أولى(؟) . 


(؟) المرجع السابق ج ه ص ١ه‏ الطبعة السابقة 
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مذهب الظاهرية : 


خامف لكلل :اق ل حال الصمى ترك الضانة 
فان استفله المحيس ولم يكن سيله على نفسه 
فهو مضمون عليه كالغصب ولا يحل الا فيما أبقى 
عليه وهو جائز فى المشاع وغير المشاع فيما 
ينقسم وفيما لا ينقسسم(١)‏ . 


مذهب الزيدية : 


حادق شرب الازهحان" أن الوق اذا انطع 


كالعتق . 


لورثته لبطلان وقفيته بانقطاع من عين له اذا 
هو كالشرط يدل لنا ما مراء 


وقال الليثى بن سعد تعود منافعه للواقف 
أو ورثته كفعله صلى الله عليه وسملم فى وقف 
عبد الله بن زيد . 


وقال المؤيد بالله بل للمصالح اذ الرقبة ملك 
لله تعالى فتتبعها المنقعة . 


قالت العترة وما بطل نفعه فى المقصود بيع 
لاعاضته كعبد شساخ أو ثوب خلق أو شجر 
يبس والمذهب على أن ثمنه يصرف فى عوضه وفاء 
بغرض الواقف . 


قال المؤيد بالله بل يصرف الى المصالح اذ 
الرقبة ملك لله تعالى ومن أتلفه غرمه لقول 


)١(‏ المحلى للامام أبى محمد على بن أحمد بن مسسعيد 
رقم ١157‏ طبع ادارة الطباعة المنبرية 


رسول الله صلى الله عليه وسلم « على اليد 


ما أخذت حتى ترد» (؟) . 


ولاايصح عتق العبد الموقوف اذا العتق لا يصح 
الا من مالك(8) . 


مذهب الامامية : 


حادق شترانع الاتسالدر ان الوقت تتفل انير 
ملك الموقوف علبه لأن خائدة الملك موجودة خيه 
والمنع من البيع لا ينافيه كما فى أم الولد وقد يصح 
بيعه على وجه نفوذ وقف حصته من عبد ثم أعتقه 
لم يصح العتق لخروجه عن ملكه ولو أعتقه 
الموتقوف عليه لم يصح أيضا لتعلق حق البطون 
به ولو أعتقه الشريك مضى العتق فى حصته ولم 
يقوم عليه لأن العتق لا ينفذ فيه مباشرة فالأولى 
اق الاتيلقة فيشرا بة ريون العسول اتتقانه الى 
الموقوف عليهم اختكاكه من الرق ويفرق بين العتق 
مباشرة لأنه يتوقف على انحصار الالك فى المباشر 
أو فيه وفى شريكه وليس كذلك افتكاكه فانه ازالة 
للرق شرعا غيسرى باقيه فيضمن الشريك القيمة 
لأنه يجرى مجرى الاتلاف وفيه تردد ولو جنى 
لغيه لوفو عدا أوئة القسناه تمان كانت فونم 
النفس بقى الباقى وقفا وان كانت نفسا اقتصى 
ممنه وبطل الوقف وليس للمجنى عليه استرقاته 
وا كانت الجناية خط تعلفت يهال الموكوك. ليه 
لتعذر اسستيفائه من رقبته وقيل يتعلق بكسبه لآن 
المولى لا يعقل عبدا ولا يجوز اهدار الجناية 
ولا طريقة الى عتقه فيتوقع وهو أشسبهه . 


فالموجودين من الموقوف عليهم وأن كانت نفسا 
من الجاتى وهل يقام بها مقامه قيل نعم لآن الدية 


(؟) اليحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار جج 6 
ص 8ه١‏ 


5514 أفسساد 


عوض رقبة وهى ملك للبطون وقيل لا تكون 
للموجودين من الموقوف عليهم وهو أشبهه لآن 
الوق لا يتناول القيمة[1) .+ 


على: ذلك فين اسحابنا من كال لا بصيت" الوقك 


)١(‏ شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى ج ١‏ ص 
ل 0 كس 


ومنهم من قال يصح فاذا انقرض الموقوف عليه 
رجع الى الواقف أن كان حيا وان كان ميتا رجع 
الى ورثته لآن عوده الى البر بعد انقراض 
لووك علدو يكعات الى دلبل باليسن فى الخترع 
جا يدل عليه والأعبكل. قاف الاك عليه :او على 
ولده (؟) . 


(؟) المرجع السايق ج ١‏ ص لاه" 


روعى فى ترتيب الأاعلام أن تكون مجردة عن 
أين وأب وأم وال التعريف ٠‏ 


وما نشر من الأعلام بالأجزاء السابقة اكتفينا 
هنا بالاشارة الى موضعه فيها . 


الاعلام ْ 057 


حرف الألف الأسفرايينى من اعلام الشافعية ©» ولد فى 
اسفرايين بالقرب. من نيسابور ورحل الى 
بغداد فتفقه فيها وعظمت مكانته وألف 
كتبا » منها مطول فى أصول الفقه ومختصر 
ف. الفقه اسماه الروفق وتوف ببغداد . 


الأبيانى : انظر جد ١‏ ص 517 
أحمد : انظر ج ١‏ ص 5١؟‏ انظر ابن حنبل . 


أحمد بن الحسين : انظر المؤيد بالله جا صه7؟ 

اسماعيل بن محمد بنأبىوقاص (توىسنة؟؟١ه):‏ 
اسماعيل بن محمد بن سعد بن, أبى وقاص 
الزهرى » روى عن أبيه وعميه عامر 
ومصعب »؛ وأنس »© وروى عنه صالح بن 
كيسان والزهرى ومالك وابن عيينة » وثقه 
ابن معين والعجلى وأبو حاتم والنسائى . 


الشميخاحمد بن حمدا نالاذرعى المتوفى سنة ؟8/اه: 
أحمد بن حمدان بن, أحمد بن عبد الواحد 
أبو العياس شهاب الدين الاذرعى فقيه 
شافعى ولد بأذرعات بالشام وتفقه 
بالقاهرة ©» وولى نيابة القضاء بحلب © 
وراسل السيكى بالمسائل « الحلبيات » 
وهى فى مجلد وجمعت « فتاويه » فى رسالة 
وله « جمع التوسط والفتح »© بين الروضة 
والشرج » عشرون مجلدا . وشرح المنهاج 
شرحين احدهما « غنية المحتاج » ثمانى 
مجلدات ؛ والثانى « قوت المحتاج » ثلاثة 
عشر جزءا وفى كل منهما ماليس فى الآخر . 
ثم استقر فى حلب الى أن توى . وكان 
لطيف العشرة كثير الانشار للشعر وله 


اسماعيل بن مسعود : انظر ج "' ص 515 

الاسنوى : انظر ج ١‏ ص 19" 

كتين الل اتن ا 

أصبع : انظر د ١‏ ص 559 

أبو أمامة : الباهلى ( سنة 8١‏ ه ) : أبو أمامة 
الياهلى الصحابى رضى الله عنه © 
أبو امامة صدى بضم الصاد وفتح الدال 
المهملتين وتشديد الياء ويقال الصدى بن 


عجلان وهو منسوب الى باهلة وهو من 
5 رى |1 0 3 روى له 0 5 


أسحق : انظر جح ؟ ص ؟9؟؟ 


الأسفرايينى : أبو حامد أحمد بن محمد بن, أحمد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم مائتا 
حديث وخمسون حديثا روى له البخارى 
كاضنة وستلم ثلانة سكن بحن كز 
حمص وبها توفى وقيل سنة ستة وثمانين ٠‏ 


أمامة بنت أبى العساص بن الربيع : انظر د م 
ص ٠..‏ 117 


الأوزاعى : انظر ج ١‏ ص 526 


ابن أبى اوفقى 5 المتوق سنة ابه وقبل سنة/امه : 
المتداى ابن السحان رضئ: الله عتويعا 
أبو ابراهيموقيل أبو معاوية وقيل أبومحمد: 
عبد الله بن أبى أوفى واسم أبى أوفى علقمة 
ابن خالد بن الحارث بن أسيد بن, رفاعة 
ابن ثعلبة بن هوازن الاسلمى » شهد بيعة 
الرضوان وخيبر وما بعدهما من المشاهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
يزل بالمدينة حتى توق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم تحول الى الكوفة وهو 

' آخر من بقى من الصحابة بالكوفة » روى 
له من رفول الله مدلل :الله عليه ويا 
خمسة وتسعون حديثا ٠‏ 


حرف الباء 
البخارى : انظر ج ١‏ ص 558 


ابن بزيزة : أبو محمد عبد. العزيز بن ابراهيم 
الترفي, التسي القوميى .: .من اعامتسا 
المتصوفين . بلغ درجة الاجتهاد تفئقه 
بالرعيئى السويسى والبرحينى وغيرهما 
ومن تآليفه : الاسعاد فى شرح الارشاد » 
وقرح: الأحكام, المحقري اتبيه لفق 
الاشبيلى © وشرح التلقين وشرح الاسماء 
الحسنى وشرح العقيدة البرهانية ومنهاج 
العارف فى روح المعارف ومختصره وايضاح 


السبيل وتفسير جمع فيه بين تفسيرى آبن 
عطية والزمخشرى . توف رحمه الله تعالى 
فى ربيع الأول سنة ؟551ه أو ؟15ه ودفن 
بمقبرة سيدى محرز ٠‏ 


بسرة بنت غزوان : انظر ج ١‏ ص 560 


بشر المرسى : سنة 118ه »2 بشر بن غياث بن 


الى كريية اعبة الرحين الرسي #العدويى 
بالولاء :اتو:ميدا الرحين خقيةبمتزلن هارافت 
بالفلسفة أخذ الفقه عن القاضى أبى يوسف 
وقال براى الجهمية عاشش نحو ./ا عاما . 


ابن بشير : محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل 


المعافرى الأندلس »© قاض من أهل باجة » 
ولى القضاء بقرطبة فى أيامالحكم بن هشمام» 
وكان, صليا 2 قضائه » وله أخبار 2 ذلك» 
وضرب المثل بعدله » توفى الى رحمة الله 
تعالى بقرطبة سنة 15/8ه ٠‏ 


أبو بكر : انظر الصديق ٠‏ 


ابو بكر بن محمد : بكر بن محمد النسائى الأاصل 


أبو أحمد البفدادى المنشا فقيه حثبلى » 
ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان أبو عبدالله 
يقدمه ويكرمه وعنده مسائل كثيرة سسمعها 
من أن ميد الله 6 متها قال بحبالت ابا 
عبد الله عن رجل استشهدنى على شهادة» 
وعق ميم بالزيا ف حابتن معال. :“يبال 
أشهد عند السلطان ؟ قال : لا تشهد له » 
اذا كان معاملته بالربا ٠‏ 


ابو بكر بن المنذر : انظر ابن المنذر . 


أبو البقاء بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز 
الدميرى . الفقيه الامام الجاحظ حامل لواء 
مذهب المالكية بمصر أخذ عن خليل تآليفه 


وبه تفقه » وانتفع بالرهوى وغيرها ولد فى 
51م »؛ وأخذ عنه الأقفهسى والبكرى 
والبساطى وغيرهم . وعن تآليفه ثلاث 
شروح على مختصر خليل : كبير ووسيط 
وصغير وأشتهر الوسيط وشرح مختصر ابن 
الحاجب ٠.‏ والارشاد ف ست مجلدات 4 
وشرح الفية بن مالك ٠‏ وقد توفى الى رحمة 
الله تعالى سئة وءلمّه . 


حرف التساء 


تميم بن أوس ابن خارجة الدارى أبو رقبة» 
صحابى »© نسبته الى الدار بن هاتىء من 
لخم » أسلم سئنة تسع هجرية»وكانيسكن, 
المدينة ثم انتقل الى الشام بعد مقتل عثمان 
فنزل بيت المقدس وهو أول من أسرج 
السراج بالمسجد» روى له لبخارى ومسلم» 
وكان عابد أهل فلسطين ومات بها . 


الشيخ تقى الدين : عبد الله بن أحمد : 


هو عبدالله بن أحمد بن تمام الشيخ الامام 
الأديب تقى الدين الصاحى الحنبلى أخو 
الشيخ القدوة محمد بن تمام كان فاضلا 
زاهدا ورعا معرضا عما أغرى بالناسس 
مليح المحاسن حسن, العشرة سمع من ابن 
قهيرة والمرسى والبلدانى . 


حرف ألثاء 


الثورى : انظر ج ١‏ ص 05" 


حرف الجيم 


جابر بن زيد توفى سنة 949 ه : 


جابر بن زيد الأزدى البصرى أبو الشسعناء » 
تابعى فقيه من الائمة من أهل البصرة أصله 


ا 


من عمان » صحب أبن عباسس © وصفه 
العيناكي يتاه اعلياء: الاناضية سم دائة 
أصل المذهب . قال قتادة لما مات جابر * 
اليم مات اعلم :اهل الغراق .+ 


بن عبد الله البجلى - صحابى المتوق 
سئة هه : 

جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك 
ابن نقرة بن ثعلية بن جثسم بن عوف 
ابن خزيمة بن حرب بن على اليجلى 
الصحابى الشهير بكنى أبا عمرو وقبل 
يكنى أبا عبد الله » قدمه عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فى حروب العراق على جميع 
بجيلة وكان لهم أثر عظيم فى فتح القادسية» 
روف عئة مق المتشحانة: أن يق ولت 
سكن جرير الكوفة ثم قرقيسيا حتى مات 
نننية اوه وقيل سنة 5ه .ء 


الجزولى : انظر ج ١0‏ ص 6ه" 


حرف الحاء 


ابن حارث » المتوق سنة ١/ا5اه‏ : 


محمد بن حارث بن أسد الحافظ 
الى فنك اللحه الستمدستن القزواتن 
المغربى تحمل عن أحمد بن, تنصر 
وأحمد بن زياد وقاسم بن أصبع بالأندلس» 
مالك وكتاب الفتيا وكتاب تاريخ الاندلسيين 
وروى عنه أبو بكر بن حومل وغيره ٠‏ 


ابن الحاجب : انظر ج ١‏ ص 7ه0؟ 


ابن حبيب : انظر ج 7 ص 8954 


ام حبيبة : انظر جٍ ه ص 11؟ 


الحجاج بن منهال » توق سنة /ا١5‏ ه : 


حجاج بن منهال البصرى أبو محمد الاثماطى 
الحافظ » سمع شسعبة وطائفة وكان :دلالا 
فق الاالاكفة .مساهب منة + 


.م الاعلام 


الحسين : انظر ج ؟ ص ١2١‏ 
الحسين بن زياد : انظر ج ١‏ ص 506 
حماد » توق سنة 1/9 ه ء 
حماد بن زيد ين درهم الازدى البصضرى 


أبو اسماعيل ‏ شيخ العراق فى عصره ل 
من حفاظ الحديث » أصله من سجستان,» 


مولده ووفاته بالبصرة ٠‏ 
آابو حنيفة : انظر د ١‏ ص 5505 
حرف الخاء 


خالد بن الوايد » توق سنة 116 ها ء 
خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومىالقرشى» 
كان يلى أعنة الخيل فى قريشس» وقد أسسلم 
سنة سبع من الهجرة » وله بطولات نادرة 
فى حروبالردة وقتال الفرس» توق بحمص. 


القضاف * اتقلن نك هن 4ه ؟ 
ابو الخطاب : انظر ج ١‏ ص 551 
خلف بن آديوب : انظر ج ١‏ ص 51١١‏ 
خليل : انظر ج ١‏ ص 51" 
حرف الدال 
ابو داود : انظر ج ١‏ ص ١51‏ 


أبو الدرداء : انظر ج ١‏ ص /اه 3 


حرف الراء 
الردراجى : انظر جح 1١١‏ ص 5١١‏ 


ابن رستم » توق سنة 5١١‏ ه : 


الائمةالاعلامسمع منصور بنعبدالحميد وهو 
شيخ يروىعنانس بزمالك وسمعأيضامالك 
ابن أنس ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى 
ذئب وسنيان, الثورى وغيرهم قدم بغداد 
غير مرة وحدث بها فروى عنه من 
العراقيين سعيد بن سليمانسعدويه وأحمد 
ابن حذيل وزهير بن حرب وغيرهم »© قال 
العباس بن مصعب كان ابراهيم بن رستم 
من أهل كرمان ثم نزل مرو فى سكة الدبافين 
وكان أولا من أصحاب الحديث فنقم عليه 
فخربج الى محسد بن الحسن 
وغيره من أهل الرأى فكتب كتبهم وحفظ 
كلامهم وعرض عليه التضاء فلم يقبله 
نمدعه المامون فقريه منه 
وحدثه » روى أنه لما عرض عليه القضاء 
فأمتذع وانصرف الى منزله تصدق بعشرة 
آلاف درهم وأتاه ذو الرياستين الى منزله 
مسالما فلم يتحرك له فقال 
انحتقات وكان رحلا بتكلمها نعجبا الك 
يأتيك وزير الخليفة فلا تقوم له من أجل 
هؤلاء الدباغين عندك خقال رجحل من هؤلاء 
المتفنقهة نحن من دباغى الدين » الذى رفع 
ابراهيم بن رستم حتى جاءه وزير الخليفة 
فسكت « أشكاب »© وسسئل عنه يحيى بن 
معين غفقال ثقة وذكر عن الدرامى توثيقه 
أيضا » قال اسحاق بن ابراهيم الحفصى 
مات ابراهيم بن رستم المروزى بنيسابور 
قدمها حاجا وقد مرض بسرخس خبقى عندنا 
تسعة أيام وهو عليل ومات فى اليوم العاشر 
سنة احدى عشرة ومائتين وقيل سنة عشرة 
ومائتين ٠‏ 


ابن رشسد : انظر ج ١‏ ص 558 
ابن الرفعة : انظر جح ١‏ ص 551 


الروبائى : انظر جح 0 ص 0" 


الاعلام م 


حرف الزاى 


زر بن حبيئى » توق سنة ؟/ ها : 
زر بن حبيشى بنحباشة بن أوسى الأسدى: 
تابعى من جلتهم . أدرك الجاهلية والاسلام 
ولم ير النبى صلى الله عليه وسلم .كان عالما 
بالقرآن الكريم فاضلا وكان, أبن مسعود 
نساله عن العريئة: © سكن الكونة وعلدئ 
الجماجم 03 

زفر : انظر جح ١‏ ص 55؟ 

ابن ابى زيد : انظر الفيروانى ج ١‏ ص ١/١‏ 

زيد بن ثابت : انظر ج ١‏ ص 56١‏ 

زية بن على "أقطن تج لابن .رب 


الزهرى : انظر حج ١‏ ص 51٠١‏ 


حرف السين 

سحئون : اانظن ج 1 عن 41 

أبو سعيد الاصطخرى : انظر الاصطخرى ج ١‏ 
ص 5115 1 

آبن سلمون : انظر جح ؟ ص ؟ه”؟ 

ابن السكيت » سنة 555 ه: 
يبعقوب بن اسحاق أبو يوسف بن السكيت 
من البصرة وفارس تعلم بيغداد واتصل 
بالمتوكل العباسى غعهد اليه بتأديب أولاده؛ 


أبن سسرين : انظر ج ١‏ ص ؟61؟ 
حرف الشين 


ابن ساس : انظر ج 1١‏ ص 556 


ا 
الطحاوى : انظر ج ١‏ ص 580 


الشافعى : انظر ج ١‏ ص 5115 
الشعبى : انظر ج ١‏ ص 5155 


ابن شهبة » توق سئة 861 ه : 

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدى 
الشهبى الدمشقى» تقىالدين : فقيه الشمام 
فى عصره ومؤرخها وعالمها من اهل دمشق 
اشتهر بابن القاضى شمهبة لأن أبا جده 
ونجم الدين الاغر الأسدى »© أقام قاضيا 
لشهبة « من قرى حوران » أربعين سنة. 
ومن تصائيفه « تاريخ كبير ابتدأ به من سنة 
6ه الى ؟5لاه وله ذيل على تواريخ 
المتأخرين كالذهبى والبرزلى ابتداه سئة 
(ه ») سسنة 811ه فى ثمائى مجلدات » 
واختصره وسماه الاعلام بتاريخ اهل 
الاسلام » فى مجلدين وله طبقات الشافعية 
ومناقب, الامام الشافعى »“توفى فى دمشق 
فجأة وهو جالس يصنف ويكلم ولده . 


صالح : انظر ج ١‏ ص 581 
ضفوان بن عسال + انظر ج + ان 412 


حرف الطاء 


ابو طالب : انظر جح ١‏ ص 65؟ 


حرف العين 


عاصم بن أبى الندود 0 
ماما ين برياة التي بابي الي 
كزق ادي بالو لاه وهر اع" الؤراء السسيفة 
تابعى مولده ووفاته بالكوفة . 


0 الاعلام 


ابو العباس : انظر ج ١‏ ص 555 
ابن عبد السلام : انظر جح ١‏ ص 515 


ابن عبد الحكم : انظر ج ١‏ ص 555 


ابن عبدوس » سنة 56٠١‏ هاء 


محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن عيدوس 
فقيه زاهد من أكابر التابعين من أهصل 
القيروان له ( مجموعة فى الفقه والحديث ). 


عبد الله بن مسعود : انظر ج ١‏ ص 5117 
عبد الملك : انظر أبن حبيب ج ١‏ ص 078" 
ابو عبيد : انظر ج 1 ص 5017 

عثمان : انظر جح ١‏ ص 558 

ابن عرفة : انظر ج ١‏ ص 518 

ابو عنزوة + تفلن لخ 1 امن برد 


عطساء : انظر ج ؟ ص لاهلا ©» مه" 


ابن العطار » توفى سنة ؟؟/ا ه : 


على بن ابراهيم ين داود ين سليمان ©» 
أنو .العسسيق غلار ادي «العتخصار : 
من أهل دمثك ق »؛ كان أبوه 
عطارا وجده طبيبا » باشر مشيخة المدرسة 
النورية ثلاثين سنة ©» له مصنفات منها 
الوثائق المجموعة 4 والاعتقاد الخالص من 
الشك والانتقاد وغيرهما . 


البغدادى وكنيته أبو الوفا أصولى حنيلى 
وافظ متكم سبع« الحديت الكثير من عليائه 


وتفقه على القاضى أبى يعلى بن الفراء 
مال الى مذهب المعتزلة ولكنه عدل عن 
هذا والتزم مذهب الحنابلة فى الفقه له 
كتان, الفئون وله فى الفقه كتاب الفنصول 
وعيدة الادلة وغيرها » دفن بيبفداد قريبا 
من قبر الامام أحمد زو 


فقن : انظز ١‏ كن 341؟ 


على بن الجعدى : 


ابو على الدقاق : انظر الدقاق ٠.‏ 


-عوق © الطن بح عل 1 


ابو عمران : انظر ج ١‏ ص 1ه؟ 
الفزالى : انظر ج ١‏ ص 1/١‏ 


حرف الفساء 


الفاصل القطيعى » توفى سنة 5.؟١‏ ه ٠‏ 


العالم الجليل والفاضل النبيل المولىمحمد بن 
محمد باقر الأيروانى النجفى الكربلائى أخذ 
عن صاحبى الضوايط والجواهر وصاحب 
انوار الفقاهة وبالأآخير اختص بشبخ 
الطائفة العلامة الانصارى واستقل 
بالتدريس بعده وبعد العلامة الكدهكيدرى 
سنة599؟1١ه‏ وئال شهرة طائلةوزعامة ديئية 
كبيرة فطفق يمول الأناضل يبعلمه الجم 
ووفره الواسع فصاروا يبركته من كبار 
العلماء لهم تراجم ومؤلفات . له رسائل 
كثيرة فى الفقه والأصول وتعليقه على 
رسائل أستاذه العلامة الانصارى وحواش 
على قواعد العلامة وعلى تفسير البيضاوى / 
ورسالة علمية فارسية فى العبادات واخرى 
فى المعاملات وكتاب المكاسب المحرمة 


ورسسالة اجتماع فى الأمر والنهى وغير ذلك 
ودفن بمدرسته المعروفة فىالنجف الأشرف. 
فاطمة بنت حديشى : 


أبن عبد المطلب اسد بن عيد العزى 
القرشية الأسدية ورد فيها حديث 
الاستحاضة أخرجه اليخارى وأبو داود 
والنسائى وغيرهم ٠‏ 


الفورانى : انظر أبو بكر أحمد بن محمد . 


حرف القاف 
أبو القاسم : انظر جح ١‏ ص ١7١‏ 
القاضى : انظر جح ١‏ ص ١/7؟‏ 
القاضى حسين : انظر جح ١‏ ص ١7١‏ 


أبو قتادة : انظر ج ١‏ ص ؟5؟ 


حرف الكاف 
الكرخى : انظر ج ١‏ ص *+ا؟ 
ابن كنانة » قوفى سنة 5؟ ه : 
كنانة بن بشر التجيبى ثائر كان من رؤسماء 
الحيش الذى زحف من مصر لخلع عثمان 
أيام الفتنة فى المدينة وشارك فى مقتله وطلبه 
معاوية بن أبى سفيان, » يدم عثمان فقبض 
عليه يمصر مع ابن حذيفة وابن عديس 
وسجئهم فى لد « بفلسطين »© فهريوا 
فأدر والى 0 فلسطين فقتلهم ٠.‏ 


حرف اللام 
اللخمى : انظر د ١‏ ص *7؟ 


الاعلام ا 


حرف اليم 
المؤيد بالله : انظر ج ١‏ ص ه70؟ 
المازرى : انظر جح ١‏ ص 175" 
مالك : انظر ج ١‏ ص ه7؟ 
المتيطى : انظر ج ١5‏ ص 5١5‏ 
محمد : انظر جح ١‏ ص 500 ©2) ص 176" 


محمد بن عبدوس : انظر أبن عيدوسسن ج 7 
ص 511 


مروان بن الحكم : انظر ج ١‏ ص 7/0" 


ابن مسعود : انظر عبد الله ج ١‏ ص 7١؟‏ 


أبن مضر » سنة 6.١/8‏ ه : 


محمد بن جرير الضبى الأصبهانى أبو مضر : 
أول من أدخل مذهب المعتزلة الى خوارزم 
ونشره فيها ‏ كان عالم عصره باللفة 
والنحعو » يضرب به المشل فى انواع 
الفضائل » أقام مدةفى خوارزم وتخرج عليه 
المقداد بن الآسود : انظر ج ١‏ ص /1/ا؟ 
ابن المقرى : انظر جح هم ص 578 


ابن المنذر : انظر ج ١‏ ص 7" 


حرف النون 


الناصرى : انظر ج ١‏ ص 2578 / 


3 الاعلام 


ابن نافع : انظر ج ١‏ ص //!؟ وله فيها آثار كثيرة وهو الذى آأسر العباس 
النخعى : انظر ج ١‏ ص ١لا"‏ اليخارى له صحبة شهد بدرا ومات بالمدينة 
سنة خمس وخمسين وقال ابن أاسحاق 
حرف ا أء وكان آخر من مات من, الصحابة كانه يعنى 
5 أهل بدر روى عنه عبادة بن الصامت 

حرف أالياء أبو يوسف : انظر ج ١‏ ص ١81؟‏ 


أبو اليسر » توفي سنة 6ه ه : 


أبن يونس : انظر ج ١‏ ص 581 


سلمة » وقيل كعب بن عمرو بن غنم بن يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة 
سداد بن غنم بن كعب بن سلية . أبو موسى الصدفى من كبار الفقهاء انتهت 
وقيل كعب بن عمر بن غنم بن كعب اليه رياسة العلم بمصر كان عالما بالأخبار 
ابن تتيلية الاتسسحارى الصلس مكتهوز والحديةة حيض العنانعن (واكة حنية :0 


باسمه وكنيته شسهد العقبة وبدرا ولد ومات بمصر . 


2 


باصا صا ضاصا حا ضاصضاصضاحصاضاحضاحاصاصضاصضحصاصضا حص اصضاصاحص حاصو صاص ذا 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


الصا ا ا ها انا نننى اننا نا نحا ني نحا نحا ننه ايانح حا لح حا لحت ا حا حيا نضا اضيا اضيا 


ل 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
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انا فهرسس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
أسسساد 
هو --8مة؟ 


50 لتقو -ذ:. بخ را مه د لق ما يفسد الحج والعمرة وما لا يفسدهما ١١١ ٠.‏ 


' التعريف فى ! تلاح الفتهاء 1 7 07 0 أفساد النكاح بالرضاع وأثره 8 "1١ ٠.‏ 


ما يفسيد الماء وما لا يفسده 5 5 9 6 ما يفنسد عقد الشركة وما لا يفسده ٠‏ 0001| 


بفسد ضوء و بيفسد ٠. ٠.‏ 


0 ٠ ٠ ٠ 3 3 ٠ على ذلك‎ 


مايفسد التيمم وما لا يفسده ‏ .5 ٠.‏ 18 
ما يفسد عقد الصلح وما لا يفده 56١ ٠.‏ 


ما يفسد الوكالة وما لا يفسدها ‏ .د . 562 


مايفسد صلاة الجمعة وما لا يفسسدها ١590 ٠.‏ 1 


مايفسد الصوم وما لايقسده  ١٠67 ٠. ٠.‏ على ذلك . . . . . . لاه" 
مايفسسد الاعتكاف وما لا يفده ١/84 .  .‏ ماب عقد الاجارة وما لا ينسدها ‏ . 96 


ما يترتب علئ افساد الاعتكاق 0  .‏ . 1466 ما يفسد الاذن بالتجارة وما لا يفسده  ٠.‏ ليم" 
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الإسلجت 


بوره للها 


ونارالاويان 
١ا‏ مينسا لإعفى للسئُوس الإسلامية 


س1 »«١‏ #©و .> 
| 2 52 
4 
و حا ع اه : حم ب ظ 
يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


القاهفرة 


ما19848-ه٠‎ 


إفطار ل 


0202000 12أ<لل]>]2121> “0 ا0اا 00 


إفطار 


التعريف بالافطار : 


جاوف الصاح الي وغتارالصحاح”؟. 0 
أندث عليه سومه فأطر هو ء ويفطر بالاستمتة 
ونحوه أى يفسد. صومه » والفطور وزان رسول : 
ما يفطر عليه » والفطور بالضم المصدر والاسم 
الفطر بالكسر . ورجل فطر وقوم فطر ا 
الفاء ) لأنه مصذر فى الأصل ولهذا يذكر فيقال : 


يطلق الفقهاء إسم الافطار على فعل مالا يتفق مع 
الصيام بغد الامساك يوما كاملا بنية الصوم 1 
يطلقونه على فعل الصاهم شيئا من ذلك قبل الغروب 
وقت الإفطار شرعا بالنسبة للصائم : 

. يفطر الصاهم عند غروب الشمس من يوم الصيام 
وينعمر. إلى طلوع الفجر القوله_تعالى .وكدوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط 
الأسود من الفجر< ”© وقال صل الله عليه وسلم» لا 
يغرنكم أذان بلال 5 الفدتن الكل 0 
لمحب ميل اأتطار أغوله مل اله علي وسلم 
اثلاثة من أخخلاق المرسلين : تعجيل الافطار وتأخير 
السحور والسواك(؟» وعند انتهاء رمضان يكون 
الافطار بالاخبار ببلال شوال (أنظر أخبار) وأن 
يكون على رطبات فتمرات فإن لم يجد حسا 


)١(‏ ترتيب القاموس المحيط مادة فطر 
؟) إلاية رقم 117 من سورة البقرة 


22 اهداية شرح بداية المبتدى ج ١‏ ص 475 طبعة مطيعة مصطفي, 


البابى الحلبى 
(5) الدر امختار ط ج ص ١537‏ 


حسوات من ماء وأن يكون ذلك وترا ؤندب أن 
يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر 
لى ما قدمت وما أخرت . وفى حديث اللهم لك 
صمت. وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابيلت 
العروق وثيت الأجر إن شاء الله (راجع باب الصيام 
فى جميع المذاهب) 


أحكام الإفظار بترك الصيام : 


يكون الإفطار واجبا أو محرما أو مستحبا أو 
مكروها تبعا الحكم الصيام فمتى كان الصيام محرما 
كان الافطار واجبا ومتى كات الصيام واجبا كان 
الافطار محرما ومتى كان الصيام مكروها كان 
الإفطار مستحبا ومتى كان الصيام مستحبا كان 
الافطار مكروها (أنظر صوم أو صيإم) 


ما به الإففار 
مذهب الحنفية : 


إدا أكل أو شرب أو جامع نبارا ناسها لم يفطر "> 
لقوله صلى الله عليه وسلم للذى أكل وشرب ناسيا : 
أتم صومك فإنما أطعمك الله وسقاك ولا فرق بين 
النفل 9 والفرض » وإن أكل فى رمضان ناسيا وظن 
أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمذا فسد 
صيامه . وإذا أفطر مخطبا أو مكرها فعليه القضاء ) 
وأما حديث رفع الخطأ فالمراد به رفع الاثم 29 .فإذا 
تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو أفطر وهو يرى 
أن الشمس قد غربت فإذا هى لم تغراب أمسك بقية 
يومه وفسد صيامه [أنظر ذلك فى مصطلح 
صوم] . 


ره) افداية ج ١ص ١77‏ 


١ ١١59 ص‎ ١ افداية ج‎ )5( . 


(17) شرح الدر ج ١‏ ص ١99‏ 
(8) اهداية ج ١‏ صن ١١5‏ 


5 إفطا 


هذهب الالكية : 


من أكل أو شرب أن جاع ناسها أفطر وكذلك 
إذا أكل أو شرب لضرورة أفطر وعلى كل منهما 
القضاء )١(‏ أما من أفطر ساهيا فلا قضاء عليه ولا 
يفطر أن يبلغ مأ بين الأسنان طعاما عمدا "2 ويفطر 
إن وصل مائع إلى الحلق من الأنف أو الآذن أو العين 
أو الفم سواء كان المائع ماء أو غيره وصل عمدا أو 
سهوا أو غلبة كاء غلب من المضمضة أو السواك 
حتى وصل الى الحلق أو وصل خطاً كأكله هارا 
معتقدا بقاء الليل أو غروب الشمس أو شاكا فى 
ذلك مالم يتبين أن أكله قبل الفجر أو بعد غروب 
الشمس [ أنظر مصطلح صوم] . 


مذهب الشافعية : 


إذا دخل فى الصوم ونوى الخروج منه بطل 
الصوم لأن النية شرط فى جميعه فإذا قطعها فى أثنائه 
بقى الباق بلا نية فبطل7© وإذا فعل ما يوجب 
الافطار من أكل أو جماع أو نحوهما وكان ناسيا لم 
يبطل صومه لما روى عن أبى هريرة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال د 
الك 
الاكل والشرب وقيس عليهما كل ما يبطل الصوم 

من الجماع. وغيزه » فإن 'فعل ذلك وهو جاهل 
ره م يبطل صوم لانه هل تحريمه فهو 


للدم ل علق مكرما ل يلار صرت وأن 


استدخلت المرأة ذكر رجل وهو نام لم يبطل 
صومه . وإن أكره حتى أكل بنفسه أو أكره ه المرأة 
حتى مكنته من وطثها ففيه قولان . 

اما وال الميوم 6ع شرب لدفع عطغ(؛) 


ل ل 
(؟) الدسوق ج 4 ص 7ه 
(5) المهذب ج ١‏ ص ١8١‏ 
(؛ ) المهذب ج ١‏ ص ”م١‏ 


والثافى لا يبطل لأنه وصل إلى جوفه بغير اختياره. 
ومايصل الى جوفه بغير اختياره. من غبار. الطريق 
وغربلة الدقيق والذباب والبعوض .لاييطل الصوم 
لأن الاحتراز عن ذلك من شأنه المشقة ء» وإن 
أكل أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد 
طلع أر ينان أ كتين لذ رت لطر وه تكن 
غربت لزمه القضاء لما روق حنظلة قال : كنا فى 
المدينة فى شهر رمضان فى السماء شىء من السحاب 
فظننا أن الشمس قد غربت فأفطر بعض الناس فأمر 
عمر رضي الله عنه من كان أفطر أن يصوم يوما 
مكانه ولأنه مفرط لأنه كان يمكن أن يمسك إلى أنه . 
يعلم فلم يعذر ('> فإن طلع الفجروف فيه طعام 
فأكله أو كان مجامعا فاستدام بطل الصوم وإن أكل 
وهو يشك فى طلوع الفجر صح الصوم لأن الأصل" 
بقاء اليل وإن أ وهو يشك فى غروب الشمس لم 
يصح لأن الأصل بقاء النهار 29 وإن أكل الصاتم 
وشرب وهو ذاكر لصومه عالم بالتحريم مختار بطل 
صومه لانه فعل مايناى الصوم من غير عذر فبطل 
0 ( ينظر. : مصطلح صوم) فإن استعط (تناول 
سعوطا) أو صب ماء فى أذنه فوصل إلى دماغه بظل 
صومه (4 . وان قلع مايين أسنانه بلسانه وابتلعه 
بطل صومه وإن جمع فى فمه ريقا -كثيرا. فابتلعه ففيه 
وجهان . 

أحدههما أنه يبطل صومه لأنه ابتلع ما يمكن 
الاحتراز منه ما لا حاجة إليه به فأشبه إذا قلع ما ين 
أنجانة وابتلعه + 

والثانى لاييطل لأنه وصل إلى جوقه من معدته 
فأشبه مايبلعه من ريقه على عادته » وإن أخرج 
البلغم من صدره وقذفه إل الخارج لم يبطل صومه . 
أما لو بلعه بعد وصوله واستقراره فى فمه فإنه 


(5) المهذب ج لاص "الم 
(5) المهذب ج ١‏ ص ١87‏ 
(7) المهذب ج ١‏ ص 7م8١‏ 
(8) المهذب ج ١‏ ص ١87‏ 


فطار ب 


اذ اا ااا للم 000110 


مذهب الحنابلة : 

يفطر الصائم بالأكل والشرب والجماع بدلالة 
الكتاب والسنة 27 قالوا يفسد الصوم الحجامة 
ويفطر بالحجامة الحاجم وامحجوم به لقوله صلى الله 
عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم ('© ويفطر الصائم 
بكل ماأدخله إلى جوفه إذا وصل باختياره وكان بما 
يمكن التحرز منه سواء وصل من الفم أو 00 0 
مايدخل من الأذن الى الدماغ أو مايدخل من 
ل 
بالحقنة فهذا كله يفطره لأنه وصل إلى جوفه 
باختياره سواء استقر فى جوفه أو عاد فخرج منه © 


(انظر فى تفصيل ذلك مصطلح صوم) 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم : للمرء أن يفطر فى صوم التطوع 
ولا يكره له ذلك إلا أن عليه أن أفطر عامدا قضاء 
يوم مكانه (» ومن أجهده الجوع أو العطش حتى 
غلبه الأمر ففرض عليه أن يفظر © لقوله تعالى : 
( ولاتقتلوا أنفسكم ) «وقوله تعالى) (يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) « وقوله تعالى ) 
روما جعل عليكم فى الدين. من سرج )3 ونمول 
رعول الله صل الله عليسه وملعم (إذا 
ادر ركه باحر ابورا فيه ها استطفة ).وه مقن الصبوم 
ذباب دخل الحلق بغلبة ولاامن رفع رأسه فوقع فى 
إن تيل جاه بغر تيده انالك ولامن تمعد" 
وطىء وهو يظن أنه ليل فإذا ل 
نر بأل أو وطىه وبظن أن الشمسي قد غربث 
فإذا بها لم تغرب ولا من أكل أو شرب أو وطىء 
ناسيا لأنه صائم © ولا من أكره ه على ما ينقض 


٠١” اص‎ ١ المغنى ج‎ )١( 

٠١١ ص‎ ١ المغنى ج‎ )١( 

() الى ج 7 ص 718 المسألة رقم ؟/ا/ 
() امل ج 7 ص 3١14‏ المسألة رقم ٠/ا/‏ 
0 5) امحل ج 5 ص ٠ ٠5‏ المسألة رقم ٠6٠‏ 
الآية برقم 19 ين سورة النساء 


ويبطل الصوم تعمد المعصية أى معصية كانت:إذا 
فعلها عامذا ذاكرا لصومه . ولايقدر على القضاء 
إن كان.فى رمضان أو فى نذر معين 29 » ومن تعمد 
الفطر فى يوم رمضان عاصيا الله تعالى لم يحل له أن 
يأكل فى باقيه ولا أن يشرب ولا أن يجامع وهو عاص 
بتعمد الفطر ولا صوم له (") مع ذلك . واذا طهرت 
الحائض والنفساء قبل الفجر فآخرت الغسل عمدا 
إلى طلوع الفجر ثم اغتسلت وأدركت الدخول فى 
صلاة الصبح قبل طلوع الشمس لم يضرها شىء 
وصومها تإم فان فاتتها الصلاة بطل صيامها لآنها 
عاصية بترك الصلاة عمدا . (9) ( انظر مصطلح 
صوم) . ا 


مذهب الزيدية 
يفسد الصوم بثلاثة أمور : 


أوها الوطء وهو التقاء الختانين مع توارى 
الحشفة فما أوجب الغسل أفسد الصوم » وهكذا 
يعتبر فى الخنثى . 

ثانيها :. الإمناء وهو إنزال المنى لشهوة ولو لم 
يكن بجماع إذا وقع ذلك فى يقظة » وإلا فلا كا لو 
أمنى من غير :'شهوة أو لاجل احتلام أو جومغعت 
وهى نائمة ئمة .,ولا خلاف ف أن الإمناء يفسد اذا كان 
بسبب مباشرة أو ماسة كتقبيل أو لمس . أما إذا وقع 
لأجل النظر لشهوة أو لأخل فكر فاختلف فيه » فأما 
النظر فالمذهب أنه يفسد أيضًا ء وأما الأفكار فقيل 
لايفسد . ولايفسد صيامها اذا جومعت مكرهة 
دون أن يكون منها تمكين ولا استطاعة مدافعة . . 

وثالئها: هو مايصل الجوف سواء اكان 
ممايو كل أم لا كالحصاة والدرهم ونحوهما وقالوا : 


إنما يفسد الصيام بشروط 5 


الأول : أن يكون ممايمكن الاحتراز منه » فا 


(7) الآية رقم ١8‏ من سورة البقرة 

(8) الآية رقم 4 من سورة الحج 

(8). انحل ج ”.ص 117 المسألة رقم 4 وصفحة 180 المسألة 
رقم ه "لا وص 4 ٠٠‏ المسألة رقم -هل“ا 


م إ 


فطار 


ليسم بسب حمسيس سس 


كان ممالا يمكن الاحتراز منه كالدخان والغبار لم 
يفسد اذا كان يسيرا بحيث لا يمكن الاحتراز منه . 

والثاى : أن يكون جاريا فى الحلق فلو وصل إلى 
جوف دون أن يجرى فى الحلق لم يفسد وذلك 
كالحقنة والطعنة والرمية ودواء الجائفة ما يصل إلى 
الجوف واستنى ما يصل جاريا فى الحلق الريق 
ويسير الخلالة بغير فعله وسعوط الليل 5 


والثالث : أن يدخل فى الحلق من خارجه فلو ل 


يجر فيه من خخارجه بل نزل من الدماغ أو العين أو 
الخيشوم كالنخامة نزلت من مخرج الخاء فإنه 
لايفسد. 

والراية : أن يكون جريه فى حلق الصائم يفعله 
ويسيبه ل 0 
كمن أوجر ماء فدخل بغير اختياره وكمن جومعت 
مكرهة لا فعل لا أو نائمة » ولو أفطر بأى سبب 
وكان فى تلك الحال ناسيا لصومه فإن الناسسى لاقضاء 
غايه ول يعيب ويه وهال البعض الناطى #العامد ٠.‏ 


وإن أفطر مكرها فان صومه يفسد إذا و ع عار 
بفعله أو بسببه ولو كان مكرها . وأما إن أكره على 
ا 0 
ذلك ”2 (ينظر مصطلح صوم) . 

مذهب الامامية : 


يجب الامساك عن كل مأكول معتادا كان كالخيز 
والفواكه أو غير معتاد كالحصى والبرد ؛ وعن كل 
مشروب ولو لم يكن معتادا كمياه.الأخمار وعصارة 


الاشجار وعن الجماع فى القبل | إجماعا وفى غير المرأة ْ 


على الاظهر ويفسد صوم المرأة . 7" وقيل أن 
الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة علييم 
السلام يفسد الصوم وقيل لا وهو الأشبه 1 
وفى إيصال الغبار إلى الحلق خلاف وف الأظهر 
التحريم وفساد الصوم . 


ولو استمنى أو لمس امرأة فسد صومه 1 


)١(‏ شرح الازهار ج " ص ١5‏ وما بعدها 
(؟) شرائع الاسلام ص 49 


ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه 2 
وكذا لو نظر إل إمرأة فأمنى على الأظهر أو استمم 
فامنى 009 , 

والفقية باللنانة جره وبالمائع محرمة . ويفسد 
بها الصوم على تردد . 99 ولا يفسد الصوم ما يصل 
إلى الحوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وقيل صب 
الدواء فى الإحليل 1 لى الجوف يفسده وفيه تردد . 


ولا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو 
كان عمدا مالم ينفصل عن الفم وماينزل من 
الفضلات من رأنه" | إذا استرسل فتعدى الحلق من 
غير قصد لم يفسد الصوم » ولو تعمد ابتلاعه 
أفسد .”© (ينظر مصطلح صوم) 


مذهب الأباضية : 


0200000 
إلى الجوف.ولو رجع من حينه من أى منفذ كان الى 
مطلق البطن لا بخصوص دخول المعدة والمصارين 

وإنِ كان غير مغذ كذهب وتراب وصوف وغير 
ذلك . فمن جعل ماء ونحوه لحاجة فى المجارى التى 
تؤدى إلى الحلق أو البطن انتقض صومه كله » 
وقيل : يومه ولزمته المغلظة . والصجيح أنه لا سىء 
عليه إلا إذا تبين أنه وصل الحلق أو الجوف ومن 
أمسك فى فيه حديدا أو نحاسا أو فضة غير متعمد أو 
متعمدا انتقض صومه كله إذا كان متعمدا أما إذا 
في فيه نحو حصاة فسبقت الى حلقه أعاد صوم يومه 
0 وقيل لا . وإذا نظر الزوج أو السيد أو مس 
متعمدا وأنزل انتقض صومه وقالوا إذا كان الإفطار 
بالحرام. من مال مغصوب أو مسروق عمدا وميتة 
ونحو ذلك يفسند الصوم وقيل لا يفسد بالإفطار 


6 شرائع الاسلام ص ١م06‏ 

(5) و(5) شرائع الاسلام صن ٠٠١‏ 

(5) و(5) و١70)‏ شرائع الاسلام ص ٠٠١‏ 
(5) شرح النيل ج ٠‏ ص ١89‏ 


8 ٠ إفطار‎ 


الحرام لكن يلزمه رد مثله لمولاه أو قيمته . 
وف الديوان : إن أفطر بالحرام أو بدأ بالفاحشة 


فى وقت الإفطار كفر وصح صومه . وقيل يبدل ' 


يومه . وقيلٍ انبدم ماصام كله ومن ظن ان الشمس 
قد غابت فاكل فإذا هى لم تغب فسد صومه وعليه 
القضاء لما مضى أو يومه فقط قولان : الأصح اعادة 
يومه فقط ولو أكل متنبه من نوم ليلة غبم قبل السؤال 
عمدا ثم بان أن الأكل بعد الإصباح فسد صوم 
ما مطى ويومه لأن أكله قبل السوّال مساهلة فى 
فيز الدين 7") سد الصوم كله او اليم اراد 


منقطما وق الإفطار ا ب 1 نازل من 


س أقوال ثالثها الافطار 7 ع لا النازل ومن لم 
ا ' ومن أصبح جنبا 
سو مك ات 

صبح مفطرا » () ومن لم يغتسل حتى أصبح 
0 أو التيمم اللازم لفقد ماء أو 
صحة وضاع وقت الغسل أو التيمم أفطر وأعاد 
مامضى . وقيل يومه » وقيل تلزمه المغلظة » من 
كذب عمدا أو ارتكب كبيرة أو قاء فسد صوم يومه 


وقيل للماضى كله ومن تقيأ بشبع أعاد يومه ٠.‏ 


وينتقض الصوم .بالغيبة والفيمة والمين الكاذبة ونظر 
الشهوة لحديث «إنبن ينقضن الوضوءويبطلن 
الأعمال 6 وق تأكل أو شزرب ناسيا فسد صومه 
:وعليه بدل يومه وكذا من جامع ناسيا وقيل تلزمه 
المغلظة والانهدام ويفسد صوم النامى لغسل من 


جداية أذ حيض أو نفاس و كذا من وطىع بنسيان 


ومن جعل بفيه ماء لحاجة أو ذاق خل أو مضغ 
لصبي أو مريض فسبق لحلقه وكذا ماأكره على أكل 
أو جماع والمككرهة على الوطء ولو زنى وعلى مكره 
المرأة على الوطء ماعلى مفسد رمضان عمدا من وزر 
وكفارات وقضاء . 27 . ( ينظر مصطلح صوم) 


١9١ شرح النيل ج 7 ص‎ )١( 
١50 ص‎ ١ (؟) شرح النيل ج‎ 
755 شرح النيل ج ”. ص‎ )7( 
540 شرح النيل أج ؟ ص‎ )4( 


الاعذار المبيحة للافطار 
مذهب اخحدفية : 


من كان مريضا فى رمضان فخاف إن صام زاد 
مرضه أفطر 27 وقضى وكذلك الصحيح إذا خاف 
على نفسه المرض » وخادمة خافت الضعف بغلبة 
الظن أو بتجربة باخبار طبيب مسلم صادق مستور. 

ومن أغمى عليه فى زمضان لم يقض اليوم الذى 
حدث فيه الإغماء لوجود الصيام فيه وقضى مابعده 
لانعدام النية 9) , 


وإن كان مسافرا لا ب يستضر بالصوم فصومه 
د ا ا 
فجعل لنفسه عذرا بخلاف المرض فإنه قد يخف ' 
بالصوم فشرط كونه مقضيا | إلى 9,الحرج . وإذا 
قدم. المسافر فى بعض النبار أمسك بقية يومه . 


د فنوى الصيام 8 وإن كان فى رمضان 
فعليه ان يصوم الف 


وإذا 0 1 نفست 0 قم 
يومها 9) , 


والحامل والمرضع إذا خافتنا على نفسييما 
أو ولديهما أفطرتا وقضتا دفعا للحرج ولا كفارة 
عليهما لأنه إفطار بعذز .ولا فدية عليهما 
عي مره ا دي 


(5) الهداية ج ١‏ ص ١75‏ 
(5) الهداية ج ١‏ ص ١79‏ 
(7) الحداية ج ١‏ ص ١78‏ 
(8) الهداية ج ١‏ ص ١79‏ 
(9) الهداية ج ١‏ ص7١‏ 


١٠١‏ افطا 


. 


ر 


سس 222266969696969 .2266م 


لقوله تعالى «وعلى الذين يطيقونه فدية.طعام 
مسكين) 2 

ويباح الإفطار فى صوم التطوع بغير عذر على 
قول . وقيل لا يباح إلا بعذر وعليه القضاء . وهل 
تعد الضيافة عذرا ؟ فقيل نعمء وقيل : لا 
وقيل : هى عذر قبل الزوال لا بعده » إلا اذا كان فى 
عدم الفطر بعده عقوق لأحد الوالدين لاغيرهما 
وقيل : إن كان صاحب الطعام يرضى بمجرد 
حضوره اه ٠‏ لايباح الفطر . وإن كان 
يتأذى بذلك يباح له 


وانخطىء والمكره يفطران وعليهما القضاء . 
مذهب الالكية : 


المريض ١7‏ الذى يخاف بالصوم زيادة المرض 
ا ا 
ظنه الهلاك بسبب الصوم أو الضرر الشديد وجب 
عليه الفطر . والصحيح إذا ظن بالصوم هلا كا أو 
أذى شديدا وجب عليه الفطر كالمريض . والحامل 
والمرضع سواء كانت المرضع اما للولد من النسب أم 
غيرها إذا خافتا بالصوم مرضا أو زيادة على أنفسهما 
أو ولدهما يجوز هما الافطار وعليهما القضاء ولا 
فدية على الحامل بخلاف المرضع فعليها الفدية أما إذا 
خافتا بالصوم هلاكا أو ضررا شديدا فيجب عليهما 
الغطر وإفا باح للمرضع الفط إذا تين الرضاع 
عليها والمسافر سفرا يبيح له قصر الصلاة ويجوز له 
الفطر وإذا بيت المسافر نية الصوم وأصبح صائما ثم 
أفطر لزمه ألقضاء والكفارة سواء أفطر متأولا 
أو لا . 

ويجب على من حاضت أو نفست الفطر وعليها 
القضاء » ومن الأعذار المبيحة للفطر الجوع 
والعطش الشديدان اللذان لا يقدر معهما على 
الصوم فله. الفطر وعليه القضاء ومنها كبر السن 
فالشيخ ارم الفانى يفطر ويستحب له الفدية على 


ه١‎ ٠0685١4 اص‎ ١ حاشية الدسوق ج‎ )١( 


المشهور وقيل : لا فدية عليه ومثله المريض الذئئن لا 
يرجى برؤه . 

ومنها الجنون : فإذا طرأ على الصاثم ولو الحظة لم 
يجب عليه الصوم فإذا جن يوما كاملا أو جله سلم 
فى أوله أو لا فعليه القضاء وإن جن نصف اليوم أو 
أقله وم يسلم أوله فييما قعليه القضاء أيضا , و إل 
فلا 


قال الشافعى لا يجب الصيام على المجنون حتى 
يفيق فإن أفاق لا يجب عليه قضاء ما فاته فى حال 
الجنون لأنه صوم فات فى حال يسقط فيه التكليف 
فإن أفاق فى أثناء اليوم من رمضان استحب له 
الأمساك بقية النبار لحرمة الوقت ولا يلزمه ذلك » 
فإن زال عقله بإغماء لم يجب عليه الصيام فى الحال . 
لأنه لا يصح منه فإن أفاق وجب عليه القضاء لقوله 
تعالى « فمن كان منكم مريضا أو على سفر (2 وإذا 
نوى الصوم من الليل ثم أغمى عليه جميع النهار لم 
يصح صومه وعليه القضاء وقبل : يصح صومه وإذا 
نام جميع النهار فقيل لم يصح صومه والمذهب أنه 
يصح صومه لأن النائم ثابت العقل إذ أنه انتبه وإن 
نوى الصوم ثم جن فقد قال فى الجديد يبطل الصوم 
وقال فى القديم هو كالاغماء 2 . وإذا أسلم الكافر 
فى نهار رمضان و بلغ الصبى المفطر استحب ما 
الإمساك بقية اليوم ولا يلزمهما ويجب على الكافر 
قضاوؤه لأنه أدرك جزءا من وقت الفرض وقيل لا 
يجب عليه لأنه لم يدرك ما يمكن الصوم (؛)فبه . 
والخائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم لأنه لا 
يصح منهما فاذا طهرتا وجب عليبما القضا . 
ومن لا يقدر على الصوم بحال وهو الشيخ الذى 


يجهده الصوم والمريض الذى لا يرجى برؤه فإنه لا 
زفة المهذب 9 ١ص‏ /الا١‏ 
(؟) المهذب - ج١١‏ ص ه١١‏ 
(5) المهذب ج ثاص ١/7‏ 


إفطار 


١ 


مت حايا لشو اقنور ول : «وما جعل 
عليكم فى الدين من حرج (" ٠‏ أما قوله وعلى الذين 
يطيقونه » فقد قال ابن عباس : إنه قد نسخ . وإن لم 
يقدر على الصوم لمرض يخاف زيادته ويرجو البرء 
منه لم يجب عليه الصوم للاية » فإذا برىء وجب 
عليه: القضاء لقوله تعاللى : فمن كان منكم مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر» فإن أصبح صائما وهو 
صحيح ثم مرض أفطر لأنه أبيح له الفطر: للضرورة 
. واذا برىء المريض وهو الم قفى إفطاره 
وجهان 9) ال يي 
القصر لم يجز له أن يفطر لأنه اسقاط لغرض . و 

د ع لور 
إعانة على المعصية وإن كان سفره فى غير معصية فله 
أن يصوم وله أن يفطر . وإن كان ممن لا يجهده 
السفر «فالأفضل أن يصوم . فإن صام المسافر وأراد 
أن يفطر فله ذلك لأن العذر قائم ومن أصبح فى 
الحضر قائما ثم سافر لم يجز له أن يفطر فى ذلك اليوم 
وقيل له أن يفطر والمذهب على الأول وإذا قدم 
المسافر ففى جواز افطاره و جهان (4) . وان خافت 
المرضع أو الحامل على نفسها من الصوم أفطرت (6) 


مذهب الخنابلة : 


م 2 
ويطعم لكل يوم فقيرا . وإن خافت المرضع 
ل اك ار 
والسنة لمن سافر قصر ولمن مرض فخاف ضررا 
بالصوم أن يفطر فان صاما أجزأهما » ولا يجوز أن 
يصوما فى رمضان عن غيره . وللمسافر أن 
يفطر رمضات أو غيره بدلالة الكتاب والسنة 


١ال/ ص‎ ١ المهذب ج‎ )١( 
١الا/ ص‎ ١ المهذب ج‎ )١( 
١78 ص‎ ١ (؟) المهذب ج‎ 
١/8 ص‎ ١ المهذب ج‎ )4( 
١78 ص‎ ١ (8)المهذب ج‎ 
578 ص‎ ١ اغخرر ج‎ )5( 


والإجماع . وانما يباح الفطر فى السفر الطويل الذى. 
يبيح يبيح القصر .. فإذا دخل عليه شهر رمضان وهو فى 
السفر فلا خلاف فى أباحة الفطر وإذا سافر فى أثناء 
الشهر ليلا فله الفظر فى صبيحة الليلة'التى يخرج منها 
وما بعدها وقيل لا يفطر لقوله تعالى «فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه» وهذا قد شهده . والأول 
أظهر واذا سافر فى أُثْناء يوم رمضان فحكمه كمن 
جارك لبوا اح له القدار عي الك ارات 
وراء ظهره يعنى أن يجاوزها ويخرج من .بين بنيانها 
وقيل يفطر فى بيته ان شاء يوم يريد أن يخرج » 
والأول أرجح لأنه شاهد للشهر ولا يوصف بكونه 
مسافرا حتى يخرج من البلد9) وليس للمسافر أن 
يصوم فى رمضان عن .غيره كالنذر والقضاء لأن 
الفطر يباح رخصة وتخفيفا فاذا لم يرد التخفيف عن 
نفسه لزمه أن يأق بالا . 0©) وإذا نوى المسافر 
الضوم فى سفره ثم بداله أن يفطر فله ذلك. 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم من أجهده الجوع أو العطش حتى 
غلبه الأمر ففرض عليه أن يفطر لقوله تعالى : «ولا 
تقتلوا أنفسكم» ومن سافر فى رمضان سفر 
طاعة أو سفر معصية أولا طاعة ولا مغصية ففرض 
عليه الفطر إذا جاوز ميلا أو بلغه أو إزاءه وقد بطل 
صومه حيتئذ ويقضى بعد ذلك ف أيام أخر . فإن 
نوى من الليل وهو فى سفر أن يرخل غدا فلم ينو 
الصوم فلما كان من الغد حدثت له إقامة فهو مفطر 
لأنه مأمور بما فعل . وقالوا الحامل والمرضع .| 
والشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم فلو خافت ش 
الحامل على جنينها أو المرضع من قلة اللبن أو عجز 
الشيخ عنه لكبره أفطروا ولا قضاء عليهم ولا إطعام 


(0) للرجع السابق ج ١‏ ص ١59‏ 
(8) المرجع السابق ج ” ص ١77‏ 


هذ إفطار 


فإن أفطروا لمرض بهم عارض فعليهم القضاء (© . 
م ا ا 
رات الزور امت للبت أو بن اناس أ افاق من 
مرضه أو قدم من سفره فإ مهم يأكلون باق نهارهم 
ويستاخرة الصرع ين خدوا تطاء عن مون أيه 
أو بلغ وتقضى الخائتض والنفساء والمفيق 
والقادم ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

ير حص فى الافطار لثلاثة أمور : 

أوها':'السفر إذا كانت مسافته توجب القصر » 

إذا خرج من العمران » فلو خرج من الميل ثم أضرب 
عن السفر لم يلزمه الإمساك بقية اليوم . 

ثانيها : الاكراه على الفطر بأن يتوعده وهو قادر 
على إنفاذ ما توعده بأن يحبسه أو يضربه أو يضره 
ضررا مجحفا إن لم يفطر فانه حيكذ يجوز له 
ااه راسي ل د امف ا 
يخشى التلف فققط لأن هذا إكراه على فعل محظور 
وقيل خشية الضرر وهو القوى عندهم . 

الثها: خشية الضرر من الصوم وذلك 
كالمريض يخشى إن صام حدوث علة أو زيادة فيها » 


وكذلك الشيخ الكبير يخشى ذلك 0 


د فإنه رخص لهؤلاء فى الافظار للنشية 
الضرر مطلقا 

ويب الإفطار لخشية التلف فإن خشثى التلف 
جوعا أو عطشا أو علة تحدث بسبب الصيام أو 
تقوى لزمه الإفطار . 

ولخنشية ضرر الغير كرضيع أو جنين خافت 
أمهما عليبما أنها | إذا صامت لحقهما ضرر . 

ولا يجزىء صوم الحائض والنفساء وعليهما 
القضاء » ويجب على من ترك الصوم بعد تكليفه ولو 
لعذر أن يقضى بنفسه بشرط أن لا يكون فى زمن 


)١(‏ ال ج 15م 75كلاء الل 
)١(‏ شرح الازهار ج ١‏ ص ١١‏ وما بعدها باب الافطار . 


يجب فيه صوم آخر . وإن لا يكون فى زمن يجب فيه 
الافطا ر كالعيدين » ويثبت لمن زال عذره أن يمسك 
فإن قدم المسافرز أو طهرت الحخائض وكل من جاز له 
الآفطار لعذر فزال ذلك العذر وفى اليوم بقية فإنه 
يستحب له أن يمسك بقية اليوم لحرمة الشهر وليل 
تلحقه عمة. 
مذهب الامامية : 

من الأعذار المبيحة للفطر المرض إذا كان يخاف 
٠‏ الزيادة بالصوم ويبنى فى ذلك على ما يعلمه من 
نفسه أو بظنه لأمارة كقول الطبيب العارف » ولو 
صام مع تحقق الضرر متكلفا قضاه . والمسافر إذا 
اجتمعت فيه شرائط القصر وجب الإفطار ولو صام 
عالما بوجوبه قضاه . وان كان جاهلا لم يقض .. 
والشرائط المعتبرة فى قصر الصلاة معتبرة فى قصر 


الصوم ويزيد على ذلك تبييت النية » وقيل لا يعتبر 


بل يكفى خروجه قبل الزوال » وقيل لا يعتبر أيضا 
بل يجب التقصبير ولو .خرج قبل الغروب والأول 
أشبه » وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر 
الصوم . ولا يفطر الصاتم حتى يتوارى عنه 
جدران بلذه أو يخفى عليه أذان مصره فلو فلو أفطر قبل 
ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة . 
الهرم والمرأة: الكبيرة وذو العطاش يفطرون فى 
رمضان ويتصدقون عن كل يوم بمد من الطعام . ثم 
امك اللقضاء وبيب وإلا سقط #:وقال إن مجر 
يخ أو الشيخة سقط التكفير كا يسقط الصوم » 
5 أطاقا بمشقة كفرا والأول أظهر والحامل الى الى 


. قاربت الوضع والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما 


الإفطار فى رفضان وتقضيان مع الصدقة عن كل 
يوم بمد من الطعام والحائض والنفساء يجب عليهما 
وسعد هن القضاء . 
0 تاخير الإفطار حتى يصلى المغرب إلا 
م 


مذهب الأباضية | 
يباح الإفطار لمريض عجز عن أكل مبلع ليلا غير 


زضة شرائع الاسلام ج ١‏ ص ٠١7‏ 55 


يو 


مطيق بذلك العجز صوما » وقيل إن كان لا يشتبى 
. طعاما وعجز عن الصوم . 

والمسافر فى مباح جاوز فرسخين من بيته أو ببلده 
عمران بلده » وقيل من سافر ناويا وهل هو 
الخروج من الحوزة أو مجاوزة ثلاثة أيام فأكثر 
قولان » والصحيح الأول لأنه صلى الله عليه وسلم 
قصر لما جاوز الفرسخين من المدينة والافطار. 
والقصر أخوان . 

والإفطار رخصة والصوم فيه أفضل وعليه أن 
يبيت نية الافطار من الليل إذا صار فى حد السفر 
كالمريض 

ولا يفطر المسافر ناويا حتى يجاوز الفرسخين مع 
انتهاء إلى حد أببح فيه وقيل يباح له إذا برز من منزله 
للناق وجاوزهما وقد أكل وقصر قبلٍ أن جاورا 
وإن رف من أكل نهارا سئل فإن أقر بنسيان أو 
2 بجوع أو مرض ترك ء ونكل إن أقر 


ويباح الإفطار لكبير لا يطيق صوما أن يفطر ولا 
يقضى كمريض لا يرجى برؤة ولزمهما الإطعام عن 
كل يوم وقيل بسقوط الإطعام عنهما كالصوم لانهما 
لم يكلفا بالصوم فكيف يلزمهما الاطعام عنه . 

وينجوز الافطار الحامل :و مرضع إن حافتا ضياع 

ولدهما اتفاقا وانجنون إن جن فى بعضه صام ما 
أدرك فقط وقبل يقضى ما معى لآن من شهد بعضه 
اللقبات 


ويندب الفطر من فرض قبل صلاة المغرب ومن 
نفل بغدها » ومن دخل صوم تطوع ثم قطعه قضاه 
لوا رك وار ال در 
وثلاثة أيام بعده ويوم ا 


٠١5 ص‎ ١ شرح النيل ج‎ )١( 


إفطار 


1١ 


اثار الإفففضار 


قد يترتب على الإفطار القضاء فقط أو الفدية 
دون القضاء أو القضاء والكفارة . 

فأما القضاءِ فقط دون الكفارة فيكون إذا أكل 
خطأ أو ظن أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد 
غربت . وكذا إذا أكل ما بين أسنانه .فى مقدار 
الحمصة عند ألى يوسف . وعند زفر عليه القضاء 
والكفارة ولو قل عن ذلك لأنه طعام متغير. 


واختلف فيمن رأى الهلال ورد قوله وأفطر قبل الرد 
يقضى فقط أم عليه الكفارة أيضا والراجح عد 
وجوبها. أو بعده فتجب الكفارة . ومن ابتلع 
حصاة او حديدا قضى بلا كفارة » ومن .٠‏ استقاء 
عامدا يقضى بلا كفارة ولو امج فيما دوك 
الفرج ولم ينزل يقضى بلا كفارة أو جامع ميتة أو 
:بيمة أو صغيرة لا تشتهى أنزل أم لم ينزل فلا كفارة . 


وكذا المجنوتة والنائمة 
تقضى يل« كفارة فق والمسافر والمريض والحائض 
والنفساء وذوو الأعذار يقضود بلا كفارة 8 


واما الفدية فهى تجب على الشيخ الفانى إن 
ولو مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم 
تلزم الوصية بالإطعام لآنه لم يلزمهما القضاء ولو 
صح المريض أو أقام المسافر ثم ماكت. لرمهما ٠:‏ 
وأنا الكفارة والقضاء فلا يكونان إلا على من 
“أفطر فى رمضان ., أما فى غير رمضان فلا كفارة 
ويكون القضاء فقط 


ئمة إذا جومعت وهى صائمة 


زفة الهداية جَ ١١اص 1١٠‏ 


له ' : إفطا 


فإذا أكل أو شرب ما يتغذى به أو ما يداوى به 
فعليه القضاء والكفارة » ومن ن أصبح غير ناو الصيام 
فأكل قبل الزوال فعليه الكفارة عند زفر وعحمد ولأ 
تجب عليه عند ألى يوسف.. ومن أكل من بين 
أسنانه قدر حمصه عايه الكفارة عند زفر وليسن عليه 
كفارة عند ألى يوسف - 


0 
كفارة لانه لا يستند إلى دليل شرعى | إلا إذا أقى 
بالفساد . وكذا إذا جامع فى أحد السبيلين فعليه 
القضاء والكفارة ا 5 
تجب الكفارة فى الموضع المكروه . ( الدبر ) 
و تجب الكفارة على المرأة 0 بالوقاع, 


والكفارة فى الصيام ككفارة الظهار (انظر 
كفارة ) . 
مذهب المالكية : 


ف رمضان دون كفارة ومن ن أفطن لعذر أو ضرورة 
ا اه 
غير' رمضان كفارة . 


وك أفطر امرض أو ضرورة فعليه القضاء ومن 
سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر ولو لم ينله 
ضرر وعليه القضاء والصوم أحب 5 


ومن سافر أقل من مسافة القصر فظن أن الفطر 
راضم .وكل 
من أفطر متأولا فلا كفارة عليه 


انأف ف عر مضا ائرة أرقلة ل 


أنن وأذن وعين 00 0 


١١)الدسوق‏ ج ١‏ ص 8ه 


٠١‏ لأن الكفارة معللة بالانتهاك الذى هو أخص من 
العمد . وتكون الكفارة على من أفطر متعمدا 
بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء . 

ون تفده الماغره أو اليلة لل عبار مظنا حنى 
أمنى فعليه الكفارة , والكفارة اطعام ستين 
مسكينا وهو على المكلفين المعتادين وله أن 
يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين . (انظر : 


مصطلح كفارة) . 


والحامل التى تخاف على ما فى بطنها تطعم فى قول 
ولا تطعم فى قول اخر . والمرضع التى تخاف على 


ولدها ولم تجد من تستأجره له تفطر وتطعم . 
رمتب للخل الكير أن جلت والاطفه الى هذا 
كله عن كل يوم تقضيه . 

مذهب الشافعية : 


من أفطر فى رمضان بغير جماع من غير عذر 
وجب عليه القضاء لأن الله تعالى أوجب القضاء على 
المريض والمسافر مع وجود العذر فلأن يجب مع عدم 
العذر أولى ويجب عليه الإمساك بقية النبار لأنه افطر 
بغير عذر فلزمه الامساك "2 وكذلك من أفطر بعذر 
يجب عليه الامساك بقية النبار حتى لا يتعرض للتبمة 
وغقوبة السلطان 9) : ولا يجب عليه الكفارة لأن 
الأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به الشرع وإن بلغ 
ذلك السلطان عزره لانه محرم ليس فيه حد ولا 
كفارة فثبت فيه التعزير كالمباشرة فيما دون 
الفرج 0 1 


١86 ص 2187 1454اكء‎ ١ المهذب ج‎ )١( 
١84 ص‎ ١ المهذب ج‎ )5( 
١886 ص‎ ١ المهذب ج‎ )5( 


إفطا 


8 


١6 و2‎ 


والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما وأفطرتا 
فعليهما القضاء دون الكفارة كالمريض فإن خافتا على 
ا 
والكفارة َ 5 إمساك بقية النهار لانه أفطر 


من إفساد الصوم ووجوب الكفارة والقضاء . 
و البييمة ففيه وجهان : فإن قلنا يجب 
ل 


ل لأنه كالوطء فيما دون 
الفرج . ومن أصحابنا من قال يفسد الصوم 
ويوجب الكفارة قولا واحدا لأنه يواجب الغسل 
فجاز أن يتعلق به فساد الصوم وايجاب الكفارة 
كوطء(2" المرأة وفى وجوب الكفارة على الرجل 
والمرأة ثلاثة أقوال . 

أحدها تجب على الرجل دون المرأة لأنه حق مالى 
يختص بالجماع فاختص به الرجل دون المرأة 
كالمهر . 

والثافى تجب على كل واحد منهما كفارة لأغبا 
عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل والمرأة 
كحد الزنا . 

والثالث : تجب عليه عنه وعنها كفارة لان 
الاعرابى سأل النبى عليه الصلاة 'والسلام عن فعل 
مرت ريا ار نين زد ل عل ا ات 
عنه وعنها 7 (أنظر مصطلح كفارة) فمن كان من 
أهل الإعتاق أعتق ومن كان من أهل الإطعام أطعم 
دن كان اهل السو سام : 

وإن قدم الرجل من السفر وهو مفطر وهى 
صائمة فقالت : أنا مفطرة » فوطئها - فإن قلنا إن 


الكفارة عليه لم يلزمه ولم يلزمها وإن قلنا : إن" 


١86 ص‎ ١ المهذب ج‎ )١( 
١868 (5)المهذب ج اص‎ . 
٠6 المغتى ج.؟ ص‎ )"( 


الكفارة عنه وعنها » وجب عليها الكفارة فى مانا 
لأنها غرته بقولها : إفى مفطرة . وإن أخبرته بصومها 
فوطئها وهى مظاوعة - فإن قلنا : إن الكفارة عنه 
دونما لم يجب. عليه شىء وإن قلنا : إن الكفارة عنه 
وعنها » لزمه أن يكفر عنها إن كانت من أهل العتق 
أو الإطعامُ وأن كانت من أهل الصيام لزمها أن 
تصوم ٠.‏ وإن زى با فى رمضان فلا يتعحمل 
الع كار ا اكد عير اللابارا بلك 


ل مر 1 


كفارة » وإن جامع مرتين فى يوم لم يلزم كفا 
للثان . 


وكفارة الصوم تجب عند 1 ولا تجب مع 
اعتقاد الاباحة كالحد » وإن أكل ناسيا فظن أنه 
مفطر فجامع لم تجب عليه الكفارة 9 . 


وإن أفطر بجماع وهو مريض أو مسافر لم تجب 
الكفارة » وإن 0 سافر لم تسقط عنه 
الكفارة » وإن جامع 3 مرض أو حبس ففيه 
'نولان : 1 
نه لاا قل عن الكفارة 3 


والثاى تسقط ومن وطىء وطأ يوجب الكفارة 
ولم يقدر على الكفارة ففيه قولان : 

أحدهما يجب عليه » لما رواه أبو هريرة : «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم - أمر الذئ وقع على 
امرأته فى يوم من شهر رمضان أن د يعتق رقبة قال :لا 
أجد » قال : صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع 
قال : أطعم ستين مسكينا قال : لاأجد ء فأق النبى 
عل الدع وطل عرف عن كر لخدي 
صاعا قال : خذه وتصدق به قال : على أفقر من 
أهل ولله ما ين لأبنى امديئة أحوج من أهلى - 

فضحك النببى صل الله عليه وسلم حتى بدت 

نواجذه قال : خذه واستغفر الله تعالى واطعم أهلك 
«ولأنه حق مالى يجب لله تعالى لا على وجه البدل بل 
يجب مع العجز . 


لحل 


والقان.: أعا عبت ق الذمة فإذا قدر لزم 
أداؤها . 

و كي اندر عل العو زعو تبيخ 
الكبير والمريض الذى لا يرجى برؤه قولان : 
أحدها ايا لاا يد لأنه أسقط, عرنها' رفن 
الصوم فلم تجب عليهما الفدية كالصبى وامجنون. 

والثافى يجب .عن كل يوم فدية من طعام قال :فى 
المهذب وهو الصحيح لما روى عن أبى هريرة وابن 
عمر فى ذلك . 


مذهب الخنابلة : 


ا ا ل ون 
واجبا (09) . 


ومن أدركه الفجر مجامعا فاستدام لزمه أن يقضى 
ويكفر , وأن نزع فكذلك عند القاضى وقيل لا 
شىء عليه ويتخرج إن قضي لا يكفر . وإذا وطىء 
فى دبر أو قبل من ادمى أو ببيمة عمدا أو سهوا فعليه 
الكفارة مع القضاء نص عليه أحمد وذلك إذا كان فى 
شهر رمضان وعنه لا كفارة عليه مع العذر كالناسبى 
والمكره والواطىء بظنه ليلا فتبين نهارا » وأما المرأة 
الموطوءة فيلزمها القضاء ولا تلزمها الكفارة مع 
العذر فإن لم يكن لها عذر فعلى روايتين 29 . ومن 
مرض أو جن أو سافر فى يوم قد وطأ فيه لم تسقط 
الكفارة عنه . ومن أكل ثم جامع لزمنته الكفارة 
وكذلك كل مفطروطىء (2© . ومن وطىء فى يوم 
مرتين فكفارة واحدة إلا أن يكفر بينهما فتلزمه ثانية 
وأن وطىء فى يومين ولم يكفر فكفارتان قال أبو بكر 
كفارة (4) 1 


١79 ص‎ ١ امحرر ج‎ )١( 
57٠.١ ص‎ ١ (؟) المحرر ج‎ 
"7506 ص‎ ١ المحرر ج‎ )5( 
"7506 ص‎ ١ المحرر ج‎ )5( 


ومن باشر دون الفرج أو قبل أو كرر النظر 
فامنى لزمه القضاء وفى الكفارة روايتان ورواية ثالئة 
لا كفارة. بذلك إلا بالوطء دون الفرج واختارها 
الخرق والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا 
(انظر مصطلح كفارة ) والمفطر لكبر سن والمريض 
لا يرجى برؤه يطعم كل يوم فقيرا ولا يقسط 
الإطعام لعجزه عنه وإطعام المسكين من بر أو نصف 
صاع تمر أو شعير والمرضع والحامل إن خافتا على 
ولديهما وافطرتا قضتا وتطعمان لكل يوم فإن 
عدمت الطعام فإنه يسقط وأن افطرتا خوفا على 
نفسيبما كفاهها القضاء ء : 

مذهب الظاهرية : 


قالوا لا قضاء إلا على خمسة فقط وهم الحائض 
والنفساء فإنهما يقضيان أيام الخيض والنفاس » 
والمريض والمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة لقوله 
تعالى «شهر رمضان الذى أنزل فيه القران هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة 

من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدام ولعلكم 
تشكرون)22 «والمتقىء) عمدا لأن وجوب 
القضاء فى تعمد القىء قد صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم(") . 

ولا كفارة على من تعمد فطرا فى رمضان بما لم 
يبح له إلا من وطىء فى الفرج من إمرأته أو أمته 
المباح له وطوّهما فإن هذا عليه الكفارة ولا يقدر على 
القضاء 9) , 


ومن وطىء عمدا فى نهار رمضان ثم سافر فى 
يومه ذلك أو - جن أو مرض لاتسقط عنه الكفارة . 


وصفة ة الكفارة عتق رقبة فإن لم يقدر عليها فصوم 


(0) النخل ج 5 المسألة “لال 


(5) امل ج > المسألة 100 
(7) ال ج "5 المسالة 79 , .لال 


١ إفطار‎ 


شهرين متتابعين فإن لم يقدر عليها لزمه إطعام ستين 
مسكينا ولا يجرىء إطعام أقل من ستين ولا صيام 
أقل من شهرين . 

والحامل إن خافت على جنينها أو المرضع من قلة 
اللبن والشيخ الكبير لهم أن يفطروا ولا قضاء علييم 
ولا إطعام إلا أن أفطروا لمرض بهم عارض فعليهم 
القضاء ٠.‏ 

ومن وطىء مرارا فى اليوم عامدا فكفارة 
واحدة » ومن وطىء فى يومين عامدا فصاعدا فعليه 


لكل يوم كفارة ا 


ع إلا قضاء يوم واحد . وعن قتاده أن عله 
الكفارة كمن فعل ذلك فى رمضان لأنه بدل عنه 
وعن بعض السلف عليه قضاء يومين يوم رمضان 


ويوم القضاء ومن أفطر ف صوم نذر عامدا أو 
لعذر فلا قضاء عليه إلا أن يكون نذر أن يقضيه 


فيلزمه . 
مذهب الزيدية 299 : 

قالوا إن أفطر الصام لأى سبب من الأسباب 
التى ذكرت انفا لغير عذر فإنه يلزمه اربعة أحكام . 


وإثنان يختص بمما العامد . 


الأول إتمام الصوم بالامساك رعاية لحرمة الشهر 
ولو كان يسمى مفطرا غير صاتم . 


وأما ما يخص العامد فقد قالوا فيه : يفسق 
المتعمد بالإفطار ولو يوما واحدا ويندب له كفارة 
٠ 0‏ أن يرتبها كالظهار » فإن أمكنه العتق 


مه على الصوم وإن لم يمكنه قدم الصوم على 


ش (1) شرح الأزهار'ج ٠‏ ص 05١‏ 55 55ء وما بعدها 


الإطعام » وقيل أن الكفارة تجب مرتبة على المجامع 
مرض أو حيض أو سفر فى ذلك اليوم فإنه يعتبر 
الانتباء وتسقط الكفارة .. وفيه نظر. 


ا 0 
مكلفا ولو لعذر أن يقضى بنفسه ولا يجب على 
الكافر والصبي وامجنون الأصلى فلا يلزمهم 
القضاء » ولابد أن يكون قضاؤه فى زمان غير الزمن 
الذى هو واجب فيه فلا يقضبى رمضان فى رمضان 


ولا فى أيام نذر صيامها بعينها ولا فى الزمان الذى 
يجب فيه الإفطار كأيام الحيض والعيدين والتشريق » 
وندب الولاء » أى أن يقضى ما فاته من رمضان . 
متواليا غير مفرق فإن فاته من رمضان شوىء ثم لم 
يقضه فى بقية السنة حتى حال عليه رمضان مستقبل 
لزمته فدية مع القضاء مطلقا سواء أترك القضاء لعذر 
أم لغير عذر » وقيل أن تله الأداء لعي عدن وعدت 
الفدية وإلا فلا » وقيل إن ترك القضاء فى ذلك العام 
فلا لعذر .فلا فدية عليه ؛ وإن تركه لغير عذر وجبت 
وقدر الفدية نصف صاع من أى قوت عن كل يوم 
وإذا حالت عليه أعوام كثيرة لم تتكرر بتكرر الأعوام 
وقيل تتكرر لكل عام . 


ويجب على من أفطر لعذر مأيوس أيس عن قضاء 
ما أفطره كالذى ضعف بالشيخوخحة أن يكفر 
بنصف صاع عن كل يوم ولا يجزى التعجيل . 

وإذا مرض من عليه صوم ولم يقضه أو كفارة 
صوم ولم يخرجها فإنه يجب عليه الإيصاء بها وقيل لا 
يجب عليه الإيصاء بالكفارة . 


والنذر المعين كرمضان أداء وقضاء ولاجرىء 
صوم الحائض والنفساء فإن صامتا لم يجرهما ولزمهما 
القضاء بعد مضى رمضان. 


من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب 


. 


فطار 


عليه مع القضاء كفارة مخيرة بين عتقٍ أو صوم 
تومن كاين أن عار سن بسكا ون عدر 
تصدق با يطيق . ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا 
لم يفسد صومه واجبا' كان أو ندبا ووجب عليه 
إعَامه ان كان واجباً ولم يجب عليه قضاء ولا كفارة 
ومن أكره زوجته على الجماع نهاراً فى شهر رمضان 
أو وطئها وهى نائمة لم يبطل صومها وبطل صومه 
ووجبم عليه كفارتان وعزر بخمسين سوطاً ولا 
شىء عليها فإن طاوعته فعلى كل منهما كقارة 
والتعزيز بخمسة وعشرين سوطا ومن اجنب ليلا فى 
رمضان ناويا للغسل حتى طلع الفجر صح صومه 
ولا قضاء ولا كفارة عليه وإذا تعذر عليه الغسل فلم 
يتمكن منه حتى طلع الفجر فلا شىء عليه ومن 
تعمد البقاء على الجنابة فى شهر رمضان حتى طلع 
الفجر وجب عليه القضاء والكفارة - 

ومن أفطر فى شهر رمضان عامداً عالماً عزر مرة 
فإن عاد عزر كذلك فإن عاد قتل . 


ومن أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً 
فسد صومه وعليه القضاء وف وجوب الكفارة 
تردد » والأشبه الوجوب ٠.‏ ولو وجر فى حلقه أو 
أكره اكراهاً يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه ولو 
خوف فافطر وجب القضاء على تردد ولا كفارة 


لا تجب الكفارة ولا القضاء بالارتماس » وقيل 
يجبان به والاول أشبه ويجب القضاء بالحقنة بالمائع 
على الأظهر , وقالوا تجب الكفارة مع القضاء 


بسبعة أشياء . 


الأكل المتعمد وغيره » والشرب المعتاد وغيره » 
والجماع حتى تغيب الحشفة فى قبل المرأة أو دبرها » 
وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر » 
والاستمناء وإيصال الماء إلى الحلق . يجوز الجماع 
حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل ولو 
تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة 


ولو فعل ذلك ظانا سعته فإن كان مع المراعاة لم يككن 
عليه شىء وإن أهمل فعليه القضاء . من أجنب ونام 
ناويا الغعسل ثم انتبه ونام - و كذلك ثم إنتبه ونام ثالثا 
ناويا حتى طلع الفجر لزمته الكفارة على القول 
المشهور وفيه تردد : 


الكفارة فى شهر رمضان عتق 1 أو يام 
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا فى 
ذلك . وقيل ري 
بالافطار بامحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة . 
ولا تجب الكفارة إلا فى صوم رمضان أو قضائه بعد 
الزوال والنذر المعين وفى صوم الاعتكاف إذا وجب 
وما عداه لا تجب فيه الكفارة مثل صوم الكفارات 
والنذر غير المعين والمندوب وإن فسد الصيام : 
وإذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين كان عليه 
القضاء وكفارة كبرى )١(‏ . 


إذا شهد عدلان برؤية الهلال ولم يصم فعليه 
الكفارة ومن أفطر بخبر واحد ظانا الجؤاز لزمه إعادة 
رمضان والكفارة إن وافق رمضان وإلا فلا ولو علم 
قولحم أن ألواحد لا يقبل فى الإفطار لزمه إعادة 
رمضان والكفارة » ولو وافق شوالا » قيز, فى 
الاعادة إنه يعيد يومًا . ومن أهمل ترك نية الصوم 
فى رمضان وأصبح لزمه القضاء والكفارة . 
ومن جعل ماء ونحوه لحاجة فى المجارى التى تؤدى 
إلى الحلق أو البطن وتبين أنه وصل الحلق أو الجوف 
فعليه الاعادة فقط ومن أفسك فى فيه حديدا أو, 
نحاسا أو نحوهما أعاد صوم يومه إذا كان غير 
متعمد » أما إذا تعمد فيلزمه صوم ما مضى واليوم 
والكفارة . ولا يقضى مجنون ولا يطعم إن جن 
قبل رمضان وأفاق بعده وإن جن فى بعضه صام ما 


7/14 وسائل الشيعة ج ؟* مسألة 03 جك وكتاب الخلاف ص‎ )١( 
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إفطا 


رَ 16 


درك قط )-وقيل يقطئ ما مطئ. لأن من 'شههك 
بعضه فقد شهد كله. والمغمى عليه وهو 
كانجنون فلا يقضى وقيل هو كالنام والمريض فيقضى 
ولزم صبيا بلغ فى بعضه ومشركا أسلم فيه قضاء 
ماض » ومن جعل كل يوم وحده فرضا لزمهما ما 
. أدر كا فقط والجائلض والنفساء علييما القضاء 
وأوجبوا القضاء على من ظن أن الشمس قد غابت 

فقط وهو الأصح وعليه الأكثر ولو أكل متتبه من 
و لذخي ذل لوال عند لم رن له بعد 
الاصباح فسد ماضيه ورخص فى إعادة يومه . 


وعلى هذا الخلف من اعتاد تسحره لسماع تحرك 
جاره لسحوره فسمعه يوما تحرك لغيره فظنه 
السحور فأكل كعادته فإذا هو قد أ . ويفسد 
بالوارد را عيدا ولو دمعا أو مخاطاً اريك بان 
عن فم » وى لزوم مغلظة به قولان » ورخص فى 
عدم فساده 3 والأول أصح وعليه الأكثر ورخص 
أن لا يعيد متجامعان بنسيان ولو ليومهما . ومن 
أتعظ حتى أمنى لا بمس أبدل يومه ؛ وقيل لا إن لم 
يعالجه ومن أدخلت بفرجها عودًا أو اصبعًا ففى 
فساد الصوم كله أو يومها أقوال والصحيح أنها إن 
أمنت لزمتها المغلظة وقضاء يومها وما مضى وإلا 
فيومها فقط . 


والمسافر إن أفطر وقد أصبح فى بلده يوم خروجه 
أعاد ما مضى وعليه الأكثر » وقيل يومه » وإن أفطر 
المسافر والمريض بعد ماأصبخا صائمين بلا مخوف 
على أنفسهما فسد صومهما ولا كفارة علمبما عليهما وقيل 
١‏ سي امي ا اد 
افطر يوم خروجه من يومه لزمه بدل يومه 
واستحسن كون المريض كذلك . ومن -خرج 
من منزله فأكل قبل أن يجاوز الفرسخين ثم ظهر له 
الرجوع قبل أن يجاوزهما ثم أكل بمنزله بعد دخوله 


فسد صومه ولزمته المغلظة لأكله أولا قبل أن يصير 
مسافراً . وإن أكل المريض بعد ما صح ولم يخف 
ضررا انهدم صومه وعليه المغلظة » ومن صام فى 
سفره فافطر بعذر أو بغير عذر اهدم ماصام فى 
سفره وقيل : لا ينبدم إن كان بعذر . ومن أفطر 
بمرض أو فى سفر ثم مات لم يلزمه قضاء ولا صوم 
على وارثه وقيل : على المريض أن يصوم ولزمه 
الايصاء به والأول أصح » وإن عفى من مرضه أو 
قدم من سفره ولم يصم حتى دخل الثافى صام 
الحاضضر وأطعم عن الماضى كل يوم مسكينا غداء 
وعشاء ان ضيع قدر ما لزمه صومه . وإن لم 
يطعم لجهل أو نسيان حتى انقضى الحاضر لم يلزمه 
عام وعليه صوم الما فقط. ومن :دام ترنية أو 
سفره حتى استبل رمضان الثانى صام الحاضر إن 
قدر ولا ا يلزمه إطعام عن الماضى ولا إيصاء بصومه 
عند احتضاره وقيل : يلزمهما . 


ومن جعل بفيه ماء لحاجة أو ذاق طعم خل أو 
مضغ لصبى أو مريض فسبق الحلقه أبدل يومه 
وقيل : لا إن كان لأخروى كوضوء » ومن دخل 
حاقه نحو ذباب أو وتراب أو دخان بلا عمد لا بأس 
عليه فإن كان عمداً - بأن بلعه - ففى لزوم القضاء 
والكفارة عليه قولان , الأصح منهما لزوم القضاء 
فقط . ولزم على من قاء عمدا قضاء وقيل كفارة 
لفعله حرم » ومن تقيأ بشبع أعاد يومه .. ومن أكل 
أو شرب ناسياً فلا عليه - وقيل يبدل يومه . وصاتم 
بنسيان غسل من جنابة أو حيض أو نفاس يعيد 
صوم الأيام التى نسى فيها ويعيد الصائم يومه إن 
ودلىء بنسيان وقيل بسقوطه وقالوا : من تعمد 
إفساد الصوم بجماع زمه القضاء والعتق إن وجد 
وإلا صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين 
مسكيناً » وكفارة القضاء مخير فيها يين الخصال على 
الاصح . وكذا من أفسد صومه عمدا بأكل أو 
شرب أو نحوهما ولزمت الكفارة الزوجة إن طاوعته 


" إفطار 2 إفلاس 


ما لزم الزوج . والمتعمد بإنزال النطفة بتفكر أو نظر 
كالواطىء المتعمد . ولا كفارة على من ضيع غسلا 
و بجنا ليع د طلم بلا حي أصب رارم 
قضاء ماض على المشهور وقيل يومه . 

ومن نام عن جنابة على أن يقوم فلم ينتبه لصبح 
فاغتسل “من حينه لزمه قضاء ماض بلا كفارة -٠‏ 
ومن أكل وجامع فعليه كفارتان . ومن أكل محرما 
وزنى نهارا فعليه ثلاثة وليلا فعليه ثنتان ومن عمل 
كبيرة لزمته مغلظة قياساً على نقض اليثاق . 


والمككرهة على الوطء ولو زنا تعيد يومها وقيل لا 
وعلل مكره المرأة على على الوطء ما على مفسد رمضان 
عمدا ومن تعمد إفطار اخر يوم. منه ثم ظهر أنه من 

شوال قيل عليه كفارة وفسد يوم منه وقيل أساء 
ولزمته توبة على الأصح . 


. وتلزم الكفارة صحيحاً تعمد أكله ثم نزل به فيه 
مرض مبيح لأكله وكذا إمرأة تعمدت ثم حاضت أو 
نفست فيه لزمهما قضاء ما مضى وقيل ما 


والشيخ الكبير الذى لا يطيق الصوم والمريض 
الذى لا يرجى برؤه عليهما إطعام مسكين كل يوم 
وقيل بسقوطه عنهما كالصوم . 

: والحامل والمرضع إن خافتا ضياع ولدهما لزمهما 
أقطر طعا عن كل بوم كاده »م قضاء يا 


وقيل عليهما القضاء دون إطعام 3 قالوا من 
لاد عدا ا مكفر ول يلاه العلا انرق + 


متى قضاه فذلك . وقيل يكفر ولزمته لأنه أبطل 
عمله والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم ) ولأن 


حكم البدل حكم المبدل منه0) 


21١95١2 155563189215٠60 188 شرح النيل ج ؟ ص‎ )١( 
515”ء وما بعدها‎ 6 5١8558250525 


افسلاس 
تعريفه لغفة: 


الفلس بالتحريك - هو عدم النيل من أفلس 
الرخل اذا مزفيق له مال كأما تار دراه فلوسا 
ا فلن اوجفةفة لقال من خخالة. ابر ان 
حالة العسر . وقد فلسه القاضى تفليسا . 
بإفلاسه » ونادى عليه وشهره بين الناس بأنه صار 
مفلسأ ويفلس افلاساً صار مفلسا (") . وهم قوم 
مفاليس اسم جمع مفلس أو جمع مقلابن وهو 
مفلس مفلس وهو الذى.فلسه القاضى أى نادى عليه 
بالافلاس 20 , 


تعريفه فى اصطلاح الفقهاء : 
مذهب الحنفية : 


الافلاس هو أن يحكم القاضى بتفليس الشخص 
الذي يكون عليه ديون تستغررق كل أمواله أو تريد 
على أمواله (9» . ٠‏ والمفلس قد يراد به الذى لا مال له 
أصلا . وقد يراد به الذى يدعى الافلاس وان كان 
غنيا فى نفسه . وقد يراد به من حاله حال 
المفلس © . 
مذهب المالكية : 


قال ابن رشد : الافلاس فى الشرع يطلق على 
معنيين : (أحدها - أن يستغرق الدين مال المديون 
فلا يكون فى ماله وفاء يدينه . (والثانى) ألا يكون 
له مال معلوم أصللا (27 . وهو ينقسم الى قسمين : 
عام وخاص فالافلاس العام :ا هو قيام أ الداك ئن على 
مديونه الذى ليس له مال يفى بدينه . والافلامن 
الخاص ص هو قضاء القاضى بمخلع كل مال المديون 1 


(؟) القاموس المحيط ج ١‏ ص 775 
(5) أساس البلاغة ص 71417 
(5) نتائج الأفكار على الهداية ج /ا ص 5١1‏ 


(0) بداية امجتهد ج 


١ص‏ 74؟ 


"0 .-  سالفإ‎ 


والمفلس : هو المحكوم عليه بالافلاس والمفلس هو 
كل من عدم المال (0) 5 


مذهب الشافعية : 

الافلاس : هو جعل القاضى المديون مفلسا بمنعه 
من التصرف فى أمواله لتعلق الدين بها . والمفلس هو 
من حجر عليه لنقص ماله عن دين عليه 


لأدمى زفق 35 
مده" لقيال 
الافلاس شرعا : هو عجز الشخص عن قضاء 


الديون الحالة عليه 9© . والمفلس شرعاً : هو من 
دنه تر نا جرد رعرس ريه 
. وسمى مفلساً وان كان ذا مال لأن اثالة 

مستحق الصرف فى عذية كارن فكانه معدوم » 
ا ل ال 
ماله بعد وفاء دينه ©) . 
مذهب الظاهرية : 

لابن حرة التل قر اين لا يقن الاق 
بعد قضاء دين الدائنين 8» . 
مذهب الزيدية : 

المفلس : هو من لا.يفى ماله وان كثر بدينه . 
والمعسر : هو من لا ملك شيئا غير ماإستنى له في 
باب الزكاة وقد يجتمع المفلس والمعسر وذلك حيث 
كان المعسر لا يفى ماله بدينه فهو حينئذ يعتبر مفلسا 
ومعسراً . وينفرد المعسر عن المفلس حيث كان ماله 
المستثنى له يفى بدينه » فهو معسر ولا يسمى 
ففلينا ورد افلس عن امسر حيث كان مك 
أكثر مما استثنى 


مفلسا لامعا 0 


له . إلا أنه لا يفى بدينه فهو يمسمى 


(؟) أسمى المطالب ج ؟ ص ١817‏ 

.(5) كشاف القناع ج ٠7‏ ص ٠١5375‏ 

. (4) المفتئ والشرح الكبير ج ؛ ص 455 

(ه) المحلى ج 8م ص 788 مسألة رقم 787 الطبعة للأولى مطبعة 
الاتحاد العربى سنة 9م74١‏ ه 

(5) شرح الأزهار ج 4 ص 777 طبع مطبعة حجازى الطبعة الثانية 


سنة ١7848‏ ها , 


المفلس من عليه ديون ولا مال له يفى بها 9" . 
وهو شامل لمن ينقص ماله عن الديون ومن لا مال له 
أصلا . والمفلس هو الذى جعل مفلسا أى منع من 
التصرف فى أمواله 9» . 


مذهب الاباضية : 


الافلاس هو نزع القاضى مال المفلس أو حجره 
عليه . وهذا هو ماد يسمى بالتفليس الخاض أما مجرد 
قيام الدائنين على المفلم, الذى ليس له ما يفى بدينه 
فهو التفليس العام «والمفلس - بتشديد اللام - هو 
المكرم لتحت الافادي وك الواح : المفلس هو 
الذى يقضى عليه القاضى بحقوق ”؛ تثبت عليه ويصح 
عايه أنه معد + والقلس بكس لفكي كرا 
عليه ديون ولا تفى أمواله بها 9) . 


مذهب الحنفية : 


اذا طلب الدائنون من القاضى الحكم يافلاس 
المديون الذى يدعنى الافلاس والحجر عليه ومنعه من 
كل تصرف يضر بقضاء ديونهم » وبع ماله ونحوه 
من كل مايترتب على الحجر بسبب الافلاس فعند 
أبى حنيفة : لا يجوز للقاضى أن يحجر عليه ٠‏ بل 
يحبسه فقط م سيأق فى هذا اللبحث فى هذا 
المصطلح . وذلك لأن فى الحجر عليه اهدارا لأهليته 
والحاقا له بالبهائم » وهو ضرر عظم يفوق ضرر المال 
فلا يجوز الحاقه به لدفع ضرر خاص يمكن دفعه عن 
الدائن بالحبس . وعند ألى يوسف ومحمد : حجر 
عله الفاتى .و لكلا روي كعياء بن مالك : 
اا ا لي روسل سير عل مانا 


١م‏ وشرائع الإملام ج ١ص 000070١‏ 
(9) شرح النيل ج 7 ص 1717 ء ١54‏ وجوهر النظام ج ١‏ ص" 
لكل ش 


١ " 


وباعه فى دين كان عليه .» ولأن فى الحجر على 
لمفلس نظرا ومصلحة للدائين كى لا يلحق بهم 
الضرر بالاقرار بماله للغير أو تلجئته ونحوها 0(0), 


ويرى أبو حنيفة أن بيع النبى صلى الله عليه وسلم 
مال معاذ - فى الحديث المشار. اليه - كان بإذنه » 
والدليل على على ذلك أن بيع مال المفلس لا يجوز حتى 
انيه القاضي درطل يعاد بدا رحا 
أمر النبى صلى الله عليه وسلم . وقوهما هو الذي 
عليه الفتوى , وهو المغتمد وبناء على قوهما أيضاً 
يشترط لصحة الحكم بالافلاس أن يطلب 
الدائنون ذلك من القاضى . وبناء على قوهما 
يتوقف الحجر بسبب الافلاس على القاضى ] 
يشترط لصحة الحجر على المفلس - عندهما أن 
يقضى القاضى بالافلاس أولا , ثم يقضى بالحجر بناء 
عأية ٠.1‏ + حي لو حجر عام من غير أن بقعت 
عليه بالافلاس لا يصح حجره بلا خلاف 0( , 


وينبغى للقاضى أن يشهر ويعلن أنه حجر على المفلس 
فى ماله لأنه يتعلق بهذا الحجر أحكام » وربما يقع 
التجاحد فيحتاج الى إثباته » فيشهد إحتياطا ليقع 
الأمن عند الانكار اسه ا 
الذى م احبر لأجله فقول اعر وما د 
الدين لفلان ابن فلان 4 وذلك لاخيتلااف أشَيَات 
الحجر عندهاء وال يرتفع بإبراء الدائن . 

يشخرط لصح الدكم بلاس والحجرباء حلي أن 
يكن المديرة جاتر ١‏ م فيصح الحكم بها وإن كان 
اللدعي عليه المديون غائباً إلا أنه يشترط علم 


)2ع( العناية على افداية والفتاوى ال هندية ج ه ص 7" الطبعة السنابقة 


(5) حاشية ابن عابدين ج 4 ص 78١‏ ء البدائع ج لا ص 977 


المحجور عليه بعد الحجر حتى أن كل تصرف باشره 
بعد الحجر قبل العلم به يكون صحيحا عندهما . 
وكذلك يصح هذا الحجر سواء كان قبل حبس 
المفلس أو بعده من حق صاحب الدين المؤجل 
أن يطلب حيس المديون أو الحكم بإفلاسه والحجر 
عليه بسبب ذلك قبل حلول الأجل + آنا باعي 
الدين هو الذى أخر حق نفسه بالتأجيل فلا يملك 
مطالبته قبل حلول الأجل . 


مذهب الالكية : 

اذا عجر المديون عن قضاء مالزمه من ديون 
ورفع الدائنون أمره للقاضى جاز للقاضى أن يحكم 
بإفلاسه ويحجر عليه وذلك بأن يحكم بمخلع ما بيده 
من ماله لدائنيه . فاذا تعذر وصول الدائنين لديونهم 
إلا بحكم القاضى بذلك فإنه يجب على القاضى أن 
يحكم به . وجوبه عليه حيئئذ أمر عارض لا لذات 
الافلاس لآنه من أصله جائز »). وهذاهو 
ماسدى بالافلاس الخاص ٠‏ ويحتا ج لحكم القاضى 

. واستدلوا لذلك بحديث معاذ السابق الذى 
رم ا رن 
الحجر على المفلس . وقد روى الحجر على المديون 
واعطاء الدائنين ماله من فعل عمر م فى الموطأ 
والدارقطنى وابن ألى شيبة والبببقى وغيرهم » ولم 
ينقل أنه أنكر ذلك عليه أحبد من الصحابة *» 
وسواء فى ذلك أن يكون المديون حاضرا أو غائباً وم 
يعلم يساره حين سفره فيحكم بإفلاسه ولا يتوقف 
الحكم على حضوره فإن علم يساره حين سفره لم 
يحكم بإفلاسه إستصحابا الحالة غيبته وهذا فى الغيبة 
البعيدة كشهر أو المتوسطة .كعشرة أيام أما القريبة 


(5) الشرح الصغير بحاشية الصاوى ج ١‏ ص ١75‏ طبعة المطبعة 
الاميرية سنة ١585‏ ه . الشرح الكبير بحاشية الدسوق ج ” صن 
4 مطبعة السعادة الطبعة الاولى سنة ١1774‏ ه شرح المخرشى 
بحاشية العدوى جه ص ه١٠7‏ الطبعة السابقة 

(5) بداية امجتهد لابن رشبد ج ؟ ص 7864 الطبعة السابقة وشرح 
الخرشى ج ه ص 7٠١7‏ 2 نيل الاوطار للشوكاق جه ص 518 
المطبعة العثانية الطبعة الاولى سنة 7ه 


كثلاثة أيام فحكمه فيبا كحكم الحاضر » ؛ فيكتب 
البنه ويكشف. عن حاله . 


واذا حضر المديون وغاب ماله غيبة أن : 


0 فإنه يحكم بإفلاسه بالاتفاق » 
ش إن علم وجوده وفيه وفاء بالدين فابن القاسم لا 
وى اشم بإللات: وهر للشهور اما ان غاب الال 
غيبة متوسطة فابن القاسم يقول : لا يحكم بإفلاسه 
وأشهب يقول : يحكم به وأما اذا كانت الغيبة قريبة 
فإنه يكشف عن المال ويفحص عنه هل يفى بالدين 
ل 
ويشترط للحكم بالافلاس ما يأق :00 أولا :أ 
يطلب الدائنون - كلهم أو بعضهم ام 
الحكم بافللاس المديون والحجر عليه فلا جوز 
للقاضى أن يحكم بذلك بدون طلب من واحد من 
الدائ: ئنين فإن طلب ذلك واحد وأبى غيره فإنه يحكم 
بإفلاسه لمق الطالب وإذا حكم القاضى بإفلاسه 
بطلب البعض فللآخرين مشاركة ذلك البعض الذى 
حكم بإفلاس المديون بناء على طلبه » لأن تفليس 
المديون لواحد من الدائنين تفليس للجميع . 


وكذلك ليس للمديون المفلم أن يرفع أمر نفسه 
للقاضى ويثبت 0 
الحكم بإفلاسه بدون طلب الدائنين ذلك . 

اد كر الى الطلوب الس لون بعلا من 
الأصل أو حل لانتهاء أجله فلا يصح 0 
بالافلاس بدين مؤّجل لم يحل أجله . ثالثا : 
يكون الدين الحال زائدا على ما بيد المفلس من مال . 
أو غير زائد على ذلك ولكن ما بقى من مال المفلس 
بعد وفاء الدين الحال لا يفى بالدين المؤجل عليه ان 
كان . فمثلا لو كان عليه مائتان مائة حالة ومائة 
موؤجلة ومعه مائة وخمسون فقط فالباق بعد وفاء 


)١(‏ شرح الخرشى بحاشية العدوى ج ه 7.٠6‏ - 705 الطبعة 
السابقة » الشرح الكبير بحاشية الدسوق ج * ص *55 - 5514 
الطبعة السابقة » الشرح الصغير بحاشية الصاوى بج ؟ ص ١58‏ ب 
١‏ الطبعة السابقة 


فلاس برض 


المائة الحالة لا يفى بالدين المؤجل فيحكم بإفلاسه 


حينئذ على المذهب ولو أ بكفيل . وقيده ابن محرز 
بما اذا كان الباق من ماله لا يعامله الناس فيه » ولا 
يرجى من استاره له ما يقضى به الدين المؤجل وبما 
اذا م اث بكفيل والا م بحكم بإفلاسه . وظاهر 


كلام ابن عرفة أن هذا التقييد هو المذهب فيحمل 


القول بالحكم بإفلاسه على هذا وقال المازرى لا 


بافلاسه فى هذه الحالة مطلقا » لآن الديون 
المؤّجلة لا يحكم بالافلاس بباء . واذا كان ما بيد 
المديون مساويا للدين الذى عليه فإنه لا يبحكم 
بإفلاسه ولا تبتك حرمته اتفاقا . رابعا : أن يكون 
المديون ملدا - أى مماطلا - فى دفع دينه بعد حلول 
أجله فلا يحكم بإفلاسه بطلب بعض الدائنين إلا اذا 
تبين لدده .. أما اذا دفع لهم جميع ما بيده ولم ينهم 
بإخفاء شىء لم يحكم بإفلاسه . خامسا : ألا يقد 
المديون لطالب الحكم بإفلاسه كفيلا بماله » فإذا 
قدم له لايجوز إفلاسه . 


اذا ركبت الديون شخصاً ورفع الدائنون أمره 
ع ارق ب 
ني أن يحجر عليه فى ماله أن استقل - أى كان 
سارف لمم لض 
وذلك اذا وجدت شروط الحجر على المفلس وهى : 
أولا : أن يكون ذلك بطلب الدائنين ن أو من ينوب 
عنهم » فلا يجوز الحجر على المفلس بدون طلب منهم 
أن كانوا من أهل الرشد » لانه لمصلحتهم . ولا 
جرد الرساي دك قي إن ار طلب عقي 
ذلك وجب الحجر أيضا بشرط أن يكون دين ذلك 
البعض زائداً على مال المديون وإلا فلا حجر . ثم اذا 
حجر فلا يختص أثر الحجر بالطالب بل يعم جميع 
الدائنين . وكذلك يجب الحجر بطلب المفلس نفسه 
أو وكيله على الأصح ولكن بعد دعوى الدائنين 
بالدين واثباتهم له بالبينة أو الاقرار بدون طلبهم 
الحجر لأن له غرضا ظاهرا من ذلك وهو صرف 
ما له إلى ديونه . ورزوئ أن الحجر على معاذ كان 


" إفلاس 


بطلبه ( ٠‏ ومقابل الأصح : لايحجر على المفلس 
بطلبه لأن الحق للدائنين.فى ذلك والحجر ينا الحرية 
ا للضرورة 
أ نهم لا يتمكنون من تحصيل مقصودهم إلا بالحجر 
ش عدر الشباع دكي لفل فإ غرضه الوا وه 

متمكن منه ببيع أمواله وقسمتها على دائنيه . 
ال ال ا ار 
عليه لصغر أو جنون أو سفه وقصر وليه فى طلب 
الحجر على المديون المفلس فانه يجب على القاضى 
الحجر عليه بدون "2 طلب من الدائن أو وليه لأنه 
ناظر لمصلحته ومثله ما لو كان الدين أجرة مكان 
لمسجد مثلا قد تجمدت على المفلس أو كان لجهته 
عامة كالفقراء أو المسلمين فيمن مات بدون وارث 
قورثوه وله مال على مقلمن . ولا يحجر على المفليس 
عي اللاعه بين عاتب ركيد ينوت طلب ؛ لآنه 
ليس للقاضى إستيفاء مال الغائيين من الذثم وإنما له 
حفظ أعيان أموالهم وغله - ج قال الفارق اذا 
كان المديون ثقة فإن كان غير موثوق فللقاضى 
الحجر عليه حينئذ بدون طلب .» ثانيا : أن يكون 
الدين عينم عينيا » فلا حجر للافلاس بالمنافع نحو أن يلتزم 
حمل جماعة الى مكة مثلا ٠‏ وقيل : يحجر عليه بها (5) 


. ثالثا : أن يكون الدين لازما فلا حجر للافلاس' 


بالشمن فى مدة خيار المشترى لانتفاء اللزوم (8) ., 
زابعا : أن يكون الدين لآدمى فلا حجر للافلان 
بدين الله تعالى وإِن كان 0 كالزكاة اذا حال 


الحول وحضرالمستحقون 22 : خامسا : أن يكون 


)١(‏ قال الحافظ : ان هذه الرواية خلاف ما صح من الروايات 
المشهورة ففى المراسيل لالبى داود التصريح بأن الدائنين اتقسوا ذلك 
(انظر نيل الاوطار ج ه ص 555) . 

(؟) نباية اتاج بحاشية الشبراملسى ج 7 ص / ا ار 
» شرح لحل على المنباج بحاشية القليونى ج ١‏ ص 785 طبعة 
دار احياء الكتب العربية للحلبى سنة ه . مغنى المحتاج 
ليدع ١000-15‏ طم مصللتق نيد 

البجرمى على شرح منبج الطلاب ج ١‏ ص 8+4 المطبعة الاميرية 
الطبعة الثالثة سنة ١.8‏ 

(5) حاشية البجرمى على شرح منبج الطلاب ج 7 ص 75168 
(5) تباية امحتاج بحاشية الشبراملسى ج * ص 508 


الدين حالا » فلا حجر للافلاس بدين مؤّجل » ولا 
يحسب من الديون المقابلة يمال المفلس . لانه لا حق 
لصاحبه فى المطالبة به فى الحال 29 . سادسا : أن 
يكرة لديز قدا عل مال الفلس النذى يعمير أداء 
الدين منه .عينا كان أو منفعة يتمكن من تحصيل 
اجرتها أو دينا على مقربه غنى -حاضر بنفسه أو ماله . 
فلا يعتبر ضمن مال المفلس المال المغصوب منه أو 
الغائب عنه أو المنافع التى لايتمكن من تحصيل 
أجرتها . ولو كانت الديون.مساوية للمال فإن كان 
المديون كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر عليه » 
لعدم الحاجة . بل يلزمه القاضى بقضاء الديون. 
وإن ل يكن كسوبا وكانيت لفقت من رأس ماله 
فكذلك لا حجر عليه فى الأصح » لتمكن الدائنين 

من المطالبة فى الحال . وقيل 0 
يضيع ماله النفقة 0©. . واذا كان المديون المفلس 
ا 0 

نما يكون على ماله دون نفسه وما يحدث له من المال 
إنما يدخل فى الحجر تبعا لا استقلالا » وما جاز تبعا 
لا يجوز قصداً » وقال الرافعى : يجوز الحجر عليه 
منعا له من التصرف فيما عساه يحدث له من مال 
باصطياد ونحوه وكان يخاف عليه اتلافه فيحجر عليه 
القاضى حتى اذا وجد فى يده مال كان للدائنين 
وكان'هو ممنوعاً من إتلافه 9 . سابعاً : أن 50 
الحاجر على المفلس هو القاضى دون غيره من محكم 
أو مصلح . لان ذلك يحتاج الى _نظر واجتهاد . 
وقيل : أن مثل القاضى فى ذلك الحكم "2 . والمراد 
بالقاضى هو قاضى بلد 'امحجور عليه لاا قاضى بلد 
ماله خلافا للأزرعى .)'١7‏ ويكفى فى الحجر بسبب 
الافلاس لفظ يدل عليه على الأوجه: نحو حجرت 


5٠١ ص‎ 

خم ل ٠‏ واسنى المطالب بحاشية الرمل ج * 
ص ١84‏ 

(9) نهاية امحتاج بحاشية الشبراملسى ج؟ ص 05“ 2 حاشية 
القايوبى على شرح النحلى للمنباج ج ؟ ص 580 

777 حاشية البجرمى على شرح منبج الطلاب.ج 7 ص‎ )٠١( 


إفلاس قله 


بالفلس على فلان أو منعته من التصرف فى أمواله أو 
ابطلت تصرفاته فيها فيبا 1 وقيل 00 ان يقول 

القاضى : حجرت بالفلس 1 إذا منع التصرف من 
0 
ويستحسن ويستحب للقاضى .ان يشهد على حجر 
المفلس وأن يشهر النداء عليه فيأمر مناديا ينادى فى 
البلد أن القاضى حجر على فلان بن فلان ماله ليحذر 
الناس معاملته وأجرة المنادى أن احتيج اليها تكون 
من مال المفلس فان لم يكن له شىء فمن بيت المال . 


مذهب الحنابلة : 


اذا رفع الى القاضى شخص عليه دين فطلب 
ديونهم عنده بالبينة أو باقراز المديون . فاذا ثبعت 
نظر فى ماله فإن كان وافيا بدينه لم يحجر عليه ويأمره 
بقضاء دينه فإن ألى حبسه فإن لم يقضه وصبر على 
الحبس قضى القاضى دينه من ماله . وإن احتاج الى 
بيع ماله فى قضاءٍ دينه باعه عليه » وإن كان ماله لا 
يفى بدينه الحال وطلب دائنون كلهم أو بعضهم من 
القاضى أن يحجر عليه لافلاسه فإنه يلزمه اجابتهم 
لذلك ويحجر عليه بعد اثبات ديونهم بما ذكر . 


ولبقت الحجز بسبت الافلاس الا مك القاضئ 
ولا يجوز للقاضى إن يحجر على المفلس بغير طلب 
الدائنين لأنه لا ولاية له فى ذلك . إنما يفعله الحق 
الدائنين ٠‏ فاعتبر رضاهم . وكذلك لا يجوز له أن 
يحجر على من لا مال له يو منه شيئا من الدين » 
لأنه تحرم مطالبته ما لا يجوز له أن يحجر على المديون 
بدين مؤجل لم يحل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلول 
تظهر عليه أمارات الافلاس ولأن الدائنين لا يمكنهم 
طلب حقوقهم فى الحال فلا حجر . واذا طلب 


المفلس من القاضى أن يحجر عليه بدون طلب 
الدائنين ذلك فلا يلزّم القاضى اجابته الى ذلك لأن 
الجر عليه. حق لدائنيه لا له . ويستحب للقاضى 
اظهار الحجر على المفلس » اللي حالة فلا 
يعاملوه الا على بصيرة حتى لا تضيع أموالهم م] 
يستحب له أن يشهد عليه لينشر ذلك وربما عزل 
القاضى أو مات فيثبت الحجر عليه عند القاضى 
الآخر فلا يحتاج الى ابتداء حجر ثان بخلاف ما اذا لم 


يشهد20 , 


مذهب الظاهرية. : 


قال ابن حزم : لا يجوز الحجر على أحد فى ماله 
الا على من لم ببلغ ؛ أو على محنون فى حال 
جنونه . وقال ايضا : إنه ليس لدائنى المفلس فى 
الحكم الا إن يقضى القاضى لهم بعين ماله » ثم يباع 
حي ريسم علي تفن 1010 ستول ا 
انصافهم بغير هذا ء. ولما روى عن عمر : «أن 
رجلا من جهينة كان يشترى الرواحل الى أجل 
فيغالى بها فأفلس » فرفع الى عمر بن الخطاب قال : 
كا يمد ا الا رك لاقع ال ل حورو 
من دينه وأمانته بان يقال : سبق الحاج » وأنه أدان 


معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له عليه شىء 


فليغد بالغداة فأنا قاممون ماله بالخمصص «وكذلك 
ما روى أنه عليه السلام باع للدائتين مال معاذ فنحن 


00 إن لم يضح من طريق السند لأنه 
مرسل 7" 


مذهب الزيدية.: 


٠‏ يجب على القاضى أن يحجر على المديون المفلس 
اذا ثبت الدين عليه سواء كان الدين لآدمى أو لله 


4 الطبعة السابقة » المغنى والشرح الكبير ج‎ ٠١46» 
ص 555 . 54575 , 5888 الطبعة السابقة‎ 
15159 اص‎ 5١507/ وجلم ص‎ ٠ (؟) امجلى ج.ة ص‎ 


_ إفلاس‎ ٠ "6 


تعالى ماليا ولا يصح الحجر للافلاس بالدين الا من 
القاضى اذ ولاية الآحوال اليه ويضح مله ولو كان 
المديون المطلوب الحجر عليه غائبا . والحجر هو أن 
يقول القاضى : حجرت عليك التصرف ف مالك » 
أو منعتك من التصرف » أو حصرتك أو عزلتك 

عن التصرف فى مالك وما فى معناه .. ويدخله 
التعميم نحو أن يقول القاضى : حجرتك عن 
التصرف فى كل شىء من مالك . ا يدخله 
التخصيص أيضا اما بزمان نحو حجرتك سنة » أو 
بمكان نحو حجرتك عن التصرف ف غير بلدك » أو 
فى سلغة نحو حجرتك عن التصرف فى السلعة 
الفلانية » أو فى قدر من المال نحو حجرتك عن 
التصرف فى ثلث مالك أو فى. شخص معين نحو 
حجرتك أن تبيع لفلان » اذ لا مانع من حجر 
البعض كالكل . ولا يصح تعليقه بكستقبل عند 
الامام يحيى اذ هو أمر ناجز فلا يعلق بمجهول 
والاقرب عند صاحب البحر الزخار صحته وإنما 
ْ يصح الحجر على المديون بدين حال لابدين مؤجل 
قبل لول أجل وإن كان يدخ فى الحجر تبعا للدي 
الماال . وهذا إن لم يخش القاضى ضياع المال قبل 
حلول الاجل والا كان له أن يحجر عليه وكذا اذا 
رأى القاضى فى ذلك اصلاحا - ويصح الحنجر لكل 
دين سواء كان نقدا أو غيره .. وليس للقاضى أن 
يحجر على المديون الا اذا طلب ذلك خصضومه وهم 
أصحاب الدين فلو حجر عليه من غير طلب لم يصح 
حجره ولا يجوز . ولا يشترط اقامة الذعوى من كل 
الدائنين ٠‏ بل يكفى أى يطلب احدهم الحجر على 
المديون المفلس فإنه يلزم القاضى أن يحجر عليه لذلك 
الطلب ؛ ويكون هذا حجرا عليه لكلهم ولو كانوا 
غائبين . وهذا اذا أطلق القاضى الحجر . أما لو 
قال : حجرت عليك حتى توف فلانا دينه لم يكن 
للكل فلا يرتفع الحجر عنه الا بفك بقية الدائنين 
الحجر له حجرا لغيره . والصحيح آنه يكون حجرا 
الذين دخلوا تبعا واذا ادعى رجل دينا على شخص 
وطلب الحجر عليه قبل أن يقمم البينة على الدين جاز 
للقاضى إن يحجر عليه ولو قبل اثبات الدين بثلاثة 


ايام » وهذا اذا غلب على ظن القاضى صدق المدعى 
والالم يصح الحجر عليه . ولا يشترط ذكر الايام 
الثلاثة 0 بين المدعى خلالها استمر الحجر والا 
بطل ويستحب للقاضى أن يشهد على الحجر بسبب 
الافلاس ويأمر مناديا فى البلد : أن فلانا قد حجر 
عليه القاضى لعلا. يفتر الناس » ولبمضيه القاضى 
الآخر إن مات الاول ولا يحتاج الى تجديد )١(‏ 
ويصح الحجر على الموسر المديون حيث خشى من 
اخحفاء ماله أو تفريط فيه » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» وقوله : ليس على 
مال امرىء توى » ويتناول الحجر المال الزائد على 
الدين «فلا يتصرف المحجور عليه فيه ايضا . 

وهذا هو المذهب فى الحجز على المديون المفلس 
وغيره . وقال زيد بن على والناصر : أنه لا يجوز على 
المديون سواء كان مفلسا أم لا . بل يحبسه القاضى 
حتى يقضى دينه لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لايحل مال امرىء مسلم الا بطيبة من نفسه) 292 . 


مذهب الامامية : 


اذا جاء دائنو المفلس الى القاضى وسألوه الحجر 
عليه لافلاسه بديونهم فإن هذا يكون سببا فى أنه 
عل لاطي اذ مزعي و عله دار 
. ولا يثبت الحجر على المفلس الا بحكم 
القاضي . وكذلك الولاية على المملس فى ماله 
للقاضى دون غيره . ولا يتحقق الحجر على المفلس 
الا بشروط خمسة . 
الاول 
الثانى : 


: المديونية : 0 
اثبات الدائنين لديونهم عند القّاضى لان 


0 لل ع ل 
57هء البحر الزخار ج © ص 86 - 1١‏ مطبعة الخانجى 
الطبعة الاولى سنة .4ه 

(5) البحر الزخار ج ه ص ١‏ والتوى الهلاك والضياع من توى 
نرضى . 


إفلاس ش 0 


الحجر إِنما يقع من القاضى وحيتئذ فلا بد من ثبوت 
الديون عنده . 


المفلس ها . 


الثالث : أن تكون الديون حالة غير مؤّجلة » لأنها 
اذا كانت مؤجلة فلا وجه للحجر عليه لعدم 
استحقاق المطالبة وربما يجد الوفاء عند توجه المطالبة 
فلا وجه لتعجيل العقوبة . ولو كان بعض الديون 
حالا والباق مؤجلا فإن وفت أمواله بالديون الحالة 
فقط دون المؤجلة لم يحجر عليه لعدم اعتبار الديون 
المؤجلة وإن ُ َف أمواله بالديون الحالة. وجب 
الحجر إن طلب أصحابها الحجر . وكالا يحجر على 
المفلس بالديون المؤجلة ابتداء فكذلك لا يدام الحجر 
عليه لاصحابها . (الرابع) أن تكون أموال المفلس 
أقل من ديونه التى يجب عليه قضاؤها - وإن قل 
التفاوت ح لأنا إن كانت زاقئة آى مساوية لديوته 
فلا حجر عليه اجماعا . بل يكلف قضاء الديون فإن 
امتنع تخير القاضى بين حبسه الى أن يقضى الدين 
بنفسه ء وبين أن يقضى عنه من ماله ولو ببيع ما 
خالف . جنس الدين . ولا فرق فى ذلك بين من 
ظهرت عليه أمارات الافلاس مثل أن تكون نفقته 
من رأس ماله أو يكون ما فى يده من مال بازاء دينه 
ولا وجه لنفقته الا ثما فى يده . وبين من لم تظهر 
عليه أمارات ذلك كمن كان كسوبا ينفق من كسبه 
وربح رأس ماله فلا يحجر عليه أيضا وإن طلبٍ ذلك 
الذائنون . بل يجرى عليه ما سبق ذكره من الخيار 
بين حبسه الى إن يقضى الدين وبين أن يقضى عنه من 
ماله . ويقوم القاضى أعيان مال المفلس الى أنمائها: 
علية » وتحتسب من أمواله وإن كان لاصحابها 
الرجوع فيا .. (الخامس) أن يطلب الدائنون كلهم 
أو بعضهم - من القاضى أن يحجر عليه لأنه ليس 
للقاضى أن يتولى ذلك تبرعا منه بدون طلب الدائنين 
لأن ذلك حق هم وهم ناظرون أنفسهم لا ولاية 
للقاضى عليهم نعم لو كانت الديون لمن للقاضى عليه 
ولاية كانجانين والاطفال والمحجور عليهم لسفه وكان 


وتغبت الديون بالبينة أو باعتراف 


وليهم القاضى فإنه يكون له أن يحجر على من أفلس' 
بدينهم بدون طلب منهم لأنه هو الدائن ٠‏ فى الحقيقة 
فله اتواس ذلك من نفسه وفعله . واذا طلب بعض 
الدائنين الحجر على المديون دون البعض فلا يحجر 
عليه القاضى الا اذا كان ماله لا يفى بديون من طلب. 
ذلك منهم لأن دين غير الطالب بالنسبة الى الحجر 
بمنزلة المعدوم فليس للقاضى الحجر لاجله فاذا حجر 
القاضى على المفلس لاجل البعض الطالبين لم يختص 


'الحجر بهم بل يعم أثره جميع الدائنين بلا فرق بين 


طلب ومن لم يطلب لأن الجميع مستحقون للمطالبة 
كا أن ديونهم جميعا ثابتة فلا يختص بأمواله من انفرد 
بطلب الحجر عليه . وقرب صاحب التذكرة جواز 
حجر القاضى عليه بطلب البعض وإن كانت أمواله 
تفى بديونهم دون غيرهم ولا ينتظر طلب الباقين لئلا 
يضيع على الطالب ماله.. ولو حجر القاضى على 
المفلس لظهور افلاسه تبرعا منه بدون طلب من 
الدائنه ثنين أو بطلب المفلس نفسه لم ينفذ حجره على 
المشهور لأن الحجر عقوبة فلا يصار اليه إلا بدليل 
صالح , وإئما يتحقق ذلك بالتماس الدائنين وقال 
صاحب التذكرة : الاقرب عندى جواز الحجر على 
المفلس اذا 'طلب ذلك لأن فى الحجر مصلحته ما أن 
فيه مصلحة الدائنين » و أجبنا الدائنين لذلك 
حفظا لحقوقهم كذا يجب أن يجاب المفلس تحصيلا 
لحقه وهو حفظ أموال الدائنين ليسلم من المطالبة 
والاثم » وقد روى أن حجر النبى صل الله عليه 
وسلم على معاذ كان باتفاس منه دون طلب من 
دائنيه . ويستحب للقاضى اظهار الحجر على المفلس 
واعلانه والاشهاد عليه لثلا يتضرر من يعامله . 
وهذا كله فى الحجر على المفلس اذا كان الدائنون 
حاضرين . أما اذا كانوا غائبين فلا ولاية للقاضئ فى 
الخجر لهم بسبب افلاس مديونهم لآن القاضى ليس 
من شانه أن يستوفى ما للغائبين فى الذمم بل يحفظ 


4" إفلاس 


أعيان أمو الهم فقط 000 
مذهب الاباضية : 


يجب على القاضى الحجر على المفلس اذا كانت أمواله لا 
تفى بديونه .27 5 يصح تفليس من لم بملك ما 
يصدق عليه اسم مال زائد على ما تقوم به بينته وما 
لابد له منه من ثوب ونعل ونحو ذلك وكان حقيرا 
وبالاولى يصح تفليس من لم يكن له شىء م ذلك » 
وسواء فى ذلك أنه لم يكن له مال أصلا أو كان 
وزال .0 والقضاء بذلك أن يقول القاضى فى 
مجلس حكمه : اعلموا إنى فلست فلانا بن فلان فلا 
تبايعوه .257 ولا يحكم القاضى بافلاس المفلس وى 
ملكه شىء مما يباع ويعطى منه الدائنون ديونهم . كا 
لا يحكم بافلاسه :اذا كان له ديون على الناس سوا 
حل أجلها أو لم يحل » وسواء علم قدرها أم جهل 
كالمتعة أو صداق المثل إن كان المفلس امرأة » ومثل 
الجروح التى لا يجب فيها الا الدية أو وجبت له دية 
الخطأ . أما ما يجب فيه القصاص من النفس وما 
دونها فإنه يحكم بافلاسه حتى يرفع الآمر للقاضى 
ويظلب الارش أو الدية . وكذلك يحكم بافلاس 
المفلس اذا كان ما فى يده من مال ما حرمه الله 


كخمر وخنزير أو كان مما يجب عليه أن يرده 
لاصيحائة . مثل ما أذ بطريق العدوان أو الربا أو 


)١(‏ مفتاح الكرامه ج ه ص 7١4 - 757١‏ الطبعة السابقة» 
الروضة الببية شرح اللمعة الدمشقية ج ١‏ ص 847 - 40 طبع 
مطبعة دار الكتاب العربى » شرا ع الاسلام للمحقق الى ج ١‏ 
ص ١٠6٠605ه. ٠‏ البعة السابقة » الخلات فى الفقه للاطوسي 2 ١‏ 
ش ص 211١8‏ تحرير الاحكام ليوسف بن مظطهر الجل ج ١‏ 
ص ١١5-5١١‏ الطبعة السابقة » قواعد الاحكام الحسن بن مطهر 
الحلى ج ١‏ ص ١772-171١‏ طبعة حجر سنة ١94‏ 

(؟) جوهر النظام ج ١‏ ص 748 الطبعة السابقة 


(*) شرح النيل وشفاء العليل ج /ا ص ١55‏ 
(4) شرح النيل وشفاء العليل ج 7 ص ١54‏ الطبعة السابقة 


الرشوه ونحوها من كل مال-يحل له أخذه أو كان من 
الضوال أو المشاع وما أشبه ذلك مما لا يحل له كئ 
يحكم بافلاسه على على الرهن اذا لم يكن فيه زيادة على 
د ولا كاقلن الع ا 00 
وقفه على غيره أو وقفه غيره عليه . وكذلك لا 
يحكم بافلاس أصحاب الصناعات - فى قول - 
ع 0 0 
يشترط فى المفلس لكى يحكم بافلاسه أن يكون 
حرا بالغ عاقلا أو مأذونا له اذا كان غير بالغ سواء 
كان ملما آم 3 ومنواء. كأن ذكرا أم أنثى . 
ويحكم بافلاسه لجميع الناس و كم 
بافلاس الاب بدين الابن » وضعفه , فى الديوان م 
لايحكم بافلاس الاب لما كان على ابنه الذى يلل أمره 
الااما لزمه غرمه من ماله . وكذلك الخليفة لا يحكم 
بافلاسه بما على اليتيم أو غيره من بلى أمره الا أن لزمه 
غرمه . ويحكم القاضى بافلاس المفلس فى كل ما 
يجب عليه من أموال - سوى النفقة ونحوها - سواء 
ا و ل و 
يشترط فى الدين الذى يحكم بافلاس المفلس به أن 
ا . 29 م يشترط فى 
الحجر بسبب الافلاس أن يكون بطلب الدائن 
وليس للقاضى أن يحجر على المديون المفلس 0 
غيبته فى قول البعض وقال البعض يحجر عليه فى ماله 
إن غاب أيضا . واذا حكم القاضى بافلاس 
المفلس نادى عليه واعلم به الناس وشهره فى 
مجامعهم لكلا يخدعهم واذا أراد القاضى أن يشهر 
المفلس فإنه يأمره أن يلبس لباسا يتبين به فى الناس 
ونا لواحا ويرك عل الداءة ووطاف 4 
فإن أبى أجبره على ذلك . ولا يختص ذلك بالامام 
ولا بزمانه لكن يكون بأمر:القاضى واشهاره هو 
الذى عليه العمل ووجهه ظاهر وهو أن يعرف 
الناس حاله فلا يعامله أحد الا على بصيرة من أمره 


(5) المرجع السابق ج /ا ص ١١7‏ الطبعة السابقة 
(7) شرح النيل وشفاء العليل ج /ا ص ١77‏ الطبعة السابقة 


إفلاس 55 


والاصل فى ذلك فعل عمر رضن الله تعالى عنه )١(‏ 
طرق اثبات الافلاس 
مذهب الحنفية : 


يثبت الافلاس أمام القاضى باحدى الطرق 
الآتية :-أولا- البينة يقيمها مذعى الافلاس بعد 
حبس القاضى له مدة يقندرها باجتهاده ولو يوما على 
الصحيح . وتقبل حينكذ بالاتفاق وأما اذا أقامها قبل 
جبسه ففى رواية عن محمد لا تقبل وعليه عامة 
المشايخ وهو الاصح . لأن هذه بينة على النفى فلا 
تقبل الا اذا تأيدت بمؤيد وقبل الحبس ما تأيدت فاذا 
حبس ومضت مدة فقد تأيدت به » اذ الظاهر أن 
القادر على خلاص نفسه من مرارة الحبس لا 
يتحملها . وفى رواية عنه أيضا تقبل » وبه كان يفتى 
ابو بكر محمد بن الفضل » وهو قول اسماعيل بن 
حماد . وفى كيفية اكه على الافلاس قال ابو 
القاسم الصغار : ينبغى أن يقول الشهود : نشهد 
ال بكر 
وثياب ليله وقد اختبرنا أمره سرا وعلانية . ولا 
يشترط حضور الدائن عند اقامة البينة عل الافلاس 
وهذا كله اذا لم يقم الدائن البينة على يسار مدعى 
الافلاس أما اذا آقام كل منهما البينة عل , ما أدعاه فبينة 
اليسار أحق بالقبول من بينة الافلان » لأن اليسار 
أمر-عارض والبينات للاثبات اللهم الا أن يدعى 
الدائن أنه مؤسر ء وهو يقول : آعسرت بعد ذلك 
وأقام بينة بذلك فإنها تقدم لأن معها علما بأمر 


حادث وهو حدوث ذهاب المال - ثانيا : اذالم يقم 


5798 ص‎ ١ جوهر النظام ج‎ )١( 


المفلس البينة على افلاسه وطلب من الدائن أن يحلف 
أنه ما يعلم أنه مفلس فإنه يلزمه أن يحلف فإن امتنع 


من الحلف أطلق القاضى المفلس ولو قبل حبسه 
ثالثا : يثبت افلاس المديون المشتبه حاله أيضا'بسؤال 
القاضى عن حاله بعد حبسه المدة المذكورة ويسأل 
جيرانه وأهل الخبرة به ممن يخالطونه فى المعاملات » 
والواحد يكفى إن كان من أهله الثقة والاثنان أحوط 
وكيفيته أن يقول امخبر : إن حاله حال المعسرين فى 
نفقته وكسوته » وحاله ضيقة وقد اختبرنا حاله فى 
السر والعلانية ولا يشترط فى ذلك لفظ الشهادة ولا 
حضور الدائن والسؤال هنا لا يجب على القاضى 
وإنما ينبغى له ذلك احتياطا » لأن الشهادة بالافلاس 
شهادة بالنفى وهى ليست بحجة فكان للقاضى الا 
يسأل ويعمل برأيه . وهذا كله فى الديون التى لا 
يقبل فيها قول المديون ودعواه الافلاس بها » وهو 
كل دين يكون بدلا عن مال حصل فى يده كالقرض 
ولو لذمى » والثمن ولو لمنفعة كالاجرة . أو يكون 
قد التزمه بعقد كالمهر المعجل وبدل الخلع وهالزمه 
بكفالة لأنه اذا دخل المال فى يده ثبت غناه به وزواله 
عن الملك محتمل والثابت لا يترك با محتمل . ولأن 
اقدامه عى التزامه ذلك المال باحتياره دليل يساره 
وقدرته على الاداء » لآن العاقل لا يلتزم مالا قدرة له 
عليه . فيكون كالمتناقض فى دعواة الفقر لوجود 
دلالة اليسار . والمراد بالغنى المذكور هو القدرة على 
قضاء الدين لا ملك النصاب ‏ لآن الدين قد “يكون 
دون النصاب فى الزكاة أما ما عدا.ذلك من الديون 
كنفقة القريب والمهر المؤجل وما لزم الشخص 
حكما لفعله لا لعقد كضمان الاتلاف. والغصب 
فإنه يثبت اعسار المديون بها بمجرد دعواه ذلك مع 

يمينه مالم يكذبه ظاهر حالة أو يثبت الدائن بالبينة إن 
له مالا لأ ل و ولاه فدرت ف داو الرن 
المدعى به فيكون القول قول من عليه الدين وعلى 
المدعى اثبات غناه . وكذلك الحكم اذا ادعى 
الاعسار بنفقة الزوجة لأن دين النفقة ليس بدين 


7 


إفلاس 


ا ا ا ا 0 


كل ذلك لأن الاصل هو السرة قن حق كن 


إنسان لأنه خلق عديم المال . وروى أيضا : 
القول فم را ل : 


مذهب المالكية : 


يثبت افلاس المديون المجهول الحال أو ظاهر 

ل ان ادعى الافللاس وكذبه الدائر: ئن أمام القاضى 
بالآق : أولا : بشهادة عدلين فأكثر عند القاضى 
ولو قبل حبسه » ويقول الشهود فى شهادتهم : انه 
لا يعرف له مال ظاهر ولا باطن ثم يحلف بعد ذلك 
مدعى الافلاس وجوبا على طبق شهادة الشهود أنه 
لا يعلم له مالا ظاهرا ولا باطنا ويستحب أن يزيد فى 
يمينه وان وجد مالا ليقضين الدائنين حقهم » وفائدة 
هذه الزيادة تظهر فى المستقبلٍ اذا ادعى الدائن على 
المفلس انه استفاد مالا ولح يات ببنية فلا يمين عليه 
لتقدم هذه الهين » ولولاها لحلفه ما يستحب أن 
شْ يزيد فيه أيضا » وليؤدين الدين عاجلا ويمين المديون 
1 هذه من تمام النصاب عند ابن رشد بمعنى أنه يتوقف 
عليها ثبوت.افلاسه قضاء . وقال اللخمى : هى يمين 
استظهار لا 
المشهور . والمذهب عند ابن رشد أنه يحلف على 
البت بأن يقول : ليس عندى مال ظاهر ولا باطن » 
وعليه اقتصر ابن عرفة والارجح عند ابن سلمون : 
هو أن يحلف على نفى العلم كا ذكره , لاحال أن 

: يكون له مالا لا يعلمه بحو ارث أو وصية وعليه 
اقنتصر خليل فى مختصره . وهذا الخلاف ف العين . 
أما الشهادة فهى على نفى العلم لا على البت والا 


بطلت اتفاقا » لاحتّال أن يكون له مال فى الواقع 


)١(‏ فتح القدير والعناية والهداية ج ه ص 47/7 - 475 مطبعة 
مصطفى محمد سنة ١7557‏ هاء الجوهرة واللباب للميدانى ج ١‏ 
:ص 747 الطبعة الاولى للمطبعة الخيرية سنة ١777‏ هاء حاشية 
عابدين على الدر الختار ج 4 ص 798 - 777 الطبعة السابقة » 
الفتاوى الحندية وببامشها الفتاوى البزأزية ج ه ص 59 - 54 » 
5 الطبعة السابقة 


يتوقف عليها ثبوت افلاسه » وهو ٠‏ 


ولا يعلم الشاهد به . هذا فى مجهول الحال وظاهر 
اليسار '. أما معلوم اليسار اذا ادعى الافلاس فلا 
تنفعهٍ سوى البينة التى تشهد بذهاب ما بيده من مال 
بنحو حريق أو سلب » ولا يكفى قول البيئة : لا 
نعرف له مالا ظاهرا ولا باطنا . ومثل معلوم اليسار 
فى .ذلك من كان عليه دين مقسط يؤدى منه شيئا 
فشيكا فأدى. البعض وادعى الافلاس فى الباق 
وكذلك من طولب بنفقة ولده .بعد طلاق أمه” 
فادعى العجز عن ذلك ؛ لانه كان ينفق عليه وعلى 
أمه قبل الطلاق وهو اللآن أقدر ا 
(إثانيا :) اذا ادعى الديوة على الدائن نه يعلم 
افلاسه وفقره وكذبة الدائن فان 3 0 الدائن 
لازية »تسلف أندما يغ افلاية المديون قاذ كل 
عن المين ردت العين على المديون فان حلف ثبت 
افلاسه وحكم به . (ثالنا) اذا كان المديون مدعى 
الافلاس معلوم الفقر , أو كان ظاهر حاله يدل على 


١‏ فان ذلك يكون دليلا على افلاسه ويحكم 


: (رابعا) لو شهد قوم بافلاس المديون 


ا 7 »وشهد آخرون بيساره فان بينة اليسار تقدم 


ان بيت سبب يساره أى عينت ما هو موسر به بأن 
قالت : له مال باطن أخفاه . وسواء بينت بينة 
الافلاس سببه بأن قالت : ماله حرق أو غرق أم لا .. 
فان لم تبين بيئنة اليسار ما هو موسر به رجحت ببنة 
الافلاس سواء بينة سبب الافلاس أم لا . وهذا هو 
الراجح . ولكن الذى به العمل تقديم بينه اليسار 
وان ل ثين سنيه والقاجدة تقذع ما يد العمل عل 
المشهور 9 , 

مذهب الشافعية : 

1 اذا ادعى المديون أنه مفلس أو آن ماله المعروف 
تلف أو قسم بين الدائنين وزعم أنه لا يملك غيره 
وأنكر دائنوه ذلك فان ل يعهد له مال ولزمه الدين لا 
فى مقابلة مال كصداق وضمان واتلاف فانه يصدق 
فى دعواه الافلاس بيمينه فى الاصح . لانه خلف 


ولا مال له واللاصل بقاء ذلك . وقيل : لا يصدق 


)١(‏ كتاب شرح اخرج باب الافلاس ج ه ص 905 وما بعدها 


كتاب الشرح الكبير بحاشية الدسوق ج ” ص 767 وما بعدها . 


إفلاس 


وم 


الا ببينة لان الظاهر من حال الحر أنه يملك شيكا . 
وقيل : ان لزمه الدين باختياره كالصداق والضمان 
لم يصدق الا ببينة وان لزمه بغير اختياره كأرش 

الجناية وغرامة المتلف صدق بيمينه » والفرق أن 
الظاهر أنه لا يشغل ذمته بمالا يقلبر عليه . وان عهد 
له مال ولزمه الدين فى معاملة مال كشراء أو قرض 
لغير النفقة أم بغيرها فعليه البينة بافلاسه من-الاصل 
أو بأنه لا يملك غير المال التالف أو الذى قسم بين 
الدائنين لان الاصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة ومحل 
ذلك فى مال يبقى ما غيره كلحم ونحوه فهو من 
القسم الاول فيقبل قوله بيمينه فيه ..: ويحلف 
المفلس مع هذه البينة ان طلب الدائن ذلك وتقبل 
بيئة الافلاس من المفلس فى الحال بدون مضى مدة 
يحبس فيها ليختبر حاله م تقبل فى غيبة الدائن ولا 
يتوقف ثبوت الافلاس عل خضوره . ويكفى فى 
بينة الافلاس رجلان ولا يشترط ثلاثة ».ولا يكفى 
فيها. رجل وأمرأتان ولا شاهد ويمين ويشترط فى 
شاهد الافلاس خبرة باطن المفلس بطول الجوار أو 
المعاملة أو المرافقة فى السفر . لان الاموال تخفى فلا 
يجوز الاعتاد على ظاهر الحال ويعتمد قول الشاهد : 

انه خبير بباطن المفلس » وان عرفه القاضى كفئى . 
ويقول الشاهد فى شهادته : هو معسر لا يملك الا 
قوت يومه . وثياب بدنه . ولا يقتصر فى شهادته 
على أنه لا يملك شيئا » لانه لا يمكن الاطلااع عليه . 
وكذلك يثبت الافلاس بالمين المردودة بآن يدعى 
المفلس علم دائنه بافلاسه ويطلب تحليفه أنه لا يعلم 
افلاسه فينكل الدائن عن المين فيحلف المديون أنه 
طلب يمين الدائن بذلك ويحلفه القاضى حتى يظهر 
له أن قصده الايذاء فلا يجيبه لذلك . وكذلك يثبت 
حو لاني الاجر له الحكم به 
خلافا لامام ١‏ نرمين واذا عجز غريب لا يعرف 
حاله عن اثبات افلاسه وجب على القاضى بعد 
حبسه أن يعهد الى اثنين فأكثر من الرجال البحث 
بقدر الطاقة عن حاله فاذا غلب على الظن افلاسه 


شهدوا به . وثبت بذلك افلاسه وأجرة الموكل اليه 
بالبحث عن بيت المال . فان لم يكن ففى ذمة 
المديون الى أن يوسر فيما يظهر فإن لم يرض أحد 
بذلك سقط الوجوب عن القاضى فيما يظهر أيضا . 
واذا تعارضت بيئة اليسار وبيئة الافلاس قدمت بينة 
اليسار حيث لم يعرف لمدعى الافلاس مال وبينت 
سبب يساره لانها نافلة . فان عرف له مال قبل ذلك 
قدمت بينة الافلاس . واذا ثبت افلاس المديون 
بالنسبة لقدر من المال ثبت به افلاسه بالنسبة لما هو 
أكثر منه من الديون دون ما هو أقل منه قدرا 00 
مذهب الخنابلة : 


من وجب عليه دين فطولب (") به فادعى الافلاس 
وأنه لااشىء معه يؤديه فى الدين » فان لم يظهر له مال 
وصدقة دائنه كان بها وثبت بذلك افلاسه . وان 
كذبه فى دعوى الافلاس وكان دين يدعى ذلك عن 
عوض مالى كالبيع والقرض أو عرف له مال 0 
والغالب بقاء ذلك المال: فلابد لمدعى الافلاس من 
افافة يه نعود اناب ب لني ل ل 
ماله أو بقاؤه ولم تشهد بافلاسه قبلت شهادتهم » 
سواء كان الشهود من يعرفون حال المفلس ظاهرا 
وباطنا أم لاع » لان تلف المال يطلع عليه من عرف 
باطن حال المفلس وغيره . وان طلب الدائن تحليف 
المديون على ذلك لم يجب اليه لانه تكذيب للبينة . 
أما ان طلب تحليفه البمين على افلاسه وأنه ليس له مال 
اخر استحلف على ذلك » لانه غير ما شهدت به 
البينة فان حلف المفلس ثبت افلاسه . وان لم تشهد 
البينة بتلف ماله وانما شهدت بافلاسه لم تقبل 
الشهادة الا من ذى خبرة. بباطن حال المفلس لان 
الافلاس والاعسار من الامور الباطنة التى لا ب 
عليها فى الغالب الا أهل الخبرة والخالطة ويكتفى فيها. 
ل ل ا 


)١١(‏ نباية المحتاخ ج 7 ص 79727 وما بعدها 
)١١(‏ المفتى والشرح الكبير ج ص 1605 وما بعدها وكشاف. 
القناح وشرح الازدات ج ؟ ص ١4١٠‏ وما بعدها 


0 إفلاس 


. البينة بالتلف أو الافلاس فلا يعتبر الجمع بينهما وى 
التلخيص : لا يكتفى بالشهادة بالافلاس بل لابد 
من الشهادة بالتلف والافلاس” معا 5 وى الفائق 
وغيره : لابد أن تشهد بذهاب مال المديون ؤافلاسه 


ولا يكفى ان تشهد بأنه لا يملك شيئا . وتسمع'' 


البينة على الافلاس أو التلف ونحوه فى الحال »,سوا 
قبل حبس المفلس أو بعده ولو بيوم لان كل ينه جاز 
0 ع ا ل ا 
د ع ل عر نامل عه كاري جا 
وقيمة متلف ومهر أو ضمان أو كفالة أو عوض 
. خلع ان كان امرأة ؛ ولم يعرف له مال الغالب بقاؤه 
ول يسبق منه اقرار بالغنى فان القول حينئذ يكون 
قزل عدي الافلاس ريع يداف اله 110 2 
الداء ل الم قل يجان لع 0 
الافلاس ولو فى المواضع التى لابد فيها من 

بيمين المديون أنه مفلس اذا طلب 0 1 
يحلف أنه لا يعلم افلاسه وامتنع الدائن من ن الحلف 04 
واذا عجر الغريب عن اثنات افلاسه بالبينة يأهر 
يي ”5 افللاسه شهد 


يه عند القاضى ود ثبت بذلك افلاسه :290 , 
مذهب: الظاهرية : 
قال ابن حزم : إن كانت الحقوق التى على 


المفلس نشأت من معاملة ببيع أو قرض فإنه يلزمه 
اثنات افلاسه بالبينة ولا يكفى فى ذلك ينه لانه 
صح أنه قد ملك مالا » ومن صح أنه قد ملك مالا 
فواجب.أن يقضى دينه من ذلك المال حتى يصح أن 
ذلك المال قد تلف وهو فى تلفه مدع وقد قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبينة على المدعى . 
أما إن كانت الحقوق التى على المفلس من نفقات أو 
ضداق. أو ضمان 9 جناية فإنه يكفى فى اثبات 


)1( المراجع السابقة ج 5 ءج كدص 4»٠0‏ 


٠‏ الا اذا م 


افلاسه بذلك يمينه أنه معدم لا مال له » 'لأن الأصل 
فى الانسان أن يولد ولا شىء له ا 
صح هم الفقر فهم على ما صح منهم حتى يصح أنهم 
كسبوا مالا » وهو فى أنه قد كسب مالا مدعى 
'عليه » وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمين على المدعى عليه » فاذا حلف فلا سبيل اليه 


حتى يقبت خصمه أن له مالا 20 . 


مذهب الزيدية : 


يقبل قول مدعى الافلاس مع يمينه لأجل حق 
يدعى عليه به حيث ظهر من حاله الافلاس . واذا 
كان الظاهر من حاله الافلاس وحكم له به فادعى 
دائنه إنه قد صار موسرا وجب إن يحلف المفلس على 
القطع » ولاترد لأنها تشبه التهمة » ثم كلما لبث 
مدة ثم ادعى يساره 'خحلف له ايضا اذا. تخلل بين 
الدعويين. مدة يمكن فيبا يساره فى مجرى العادة 
والكسب . فإن لم يظهر حال مدعى الافلاس بأن 
كان الظاهر يساره أو التبس حاله لزمه إن يقمم البينة 
إنه فقير: » مفلس » ويحلف مع البينة إن طلب الدائن 
منه ذلك » لان البينة غير محققة الا إن تكون البينة 
على اقرار الدائن. بعسره وافلاسه فلا يمين عليه 
حينكذ . وحكى عن المؤيد بالله وأبى العباس إنه لا 
يستخلف مع بينته . وبينة المفلس ويمينه إنما يسمعان 
بعد حبسه مدة يغلب على الظن إنه لا يبقى فيه وهو 
متمكن من التخلص من ذلك بوفاء دينه . وهذا اذا 
لم يكن المفلس مشهورا بالعدالة والفضل . فإن بينا 
معا فبينة المفلس اولى » اذا هى كالخارجة ولو قال 
المفلس لدائنه 29 . : 

انت تعلم عسرى وافلاسى بدينك فأنا م 
يمينك بالله ماتعلمه فإنه يجب تحليف الدائن 
00 با ا 
فإن لم يحلف الدائن ثبت افلاس المديون ولم يحبس » 


173717 امحل ج م ص .55 بالرقم‎ )١( 
شرح الازهار ج : ص 71/7 » 7748 والتاج المذهب جك‎ )9 
. وما بعدها‎ ١5١4 ص‎ 


إفلاس رخن 


ذكر ذلك المؤيد بالله وظاهر مذهب يحيى إنه يخبس 


مذهب الامامية : 


ينبت افلاس المديون الذى يدعى ذلك باقرار 
الدائن واعترافه بذلك . اما إن كذبه الدائن ولم يكن 
لمدعى الافلاس بالدين مال ظاهر فإن كان اصل 
الدين مالا كالقرض او عوضا عن مال كثمن المبيع 
او عرف له أصل مال وادعى تلفه فإنه يلزمه أن 
يثبت افلاسه بالبينة المطلعة على باطن امره بكثرة 
مخالطته وصحبته إن شهدت بالاعسار مطلقا او 
بتلف المال حيث لا يكون منحصرا فى أعيان 
مخصوصة والا كفى اطلاع البينة على تلف المال إن 
كان المال منحصرا فى اعيان تخصوصة . وإن لم تكن 
البينة مطلعة على باطن امره يسرا وعسرا . و 
البينة باثبات يتضمن النفى لا بالنفى الصرف بإن 
يقول الشاهد فى الاثبات : إنه. معسر وف النفى : 
لايملك الاقوت يومه وثياب بدنه » ونحو ذلك . 


واذا أقام المديون البينة على افلاسه وطلب الدائنون 
من القاضى محليفه المين كان لهم ذلك ء لان 
الشاهدين يشهدان على ظاهر حاله ». ؤيجوز إن 
يكون له مال لايقف عليه احد فيتو جه عليه العين 
والاحتياط يقتضيه ولايؤدى هذا الى تكذيب 
الشهود »2 لاغهم شهدوا على ظاهر حاله دون 
باطنه . وهذا اذا شهدت البينة بالاعسار مطلقا اما 
لو شهدت بتلف ماله فلا يكلف المين ولو لم تكن 
اببينة مطلعة على باطن امره . واذا قامت البينة على 
الافلاس وجب سماعها فى الحال وتقبل لأن هذه 
الشهادة ليست على مجرد النفى ١‏ إنما يتضمن النفى 
اثبات صفة الحال وهى الأعسار فوكب أن تكون 
مقبولة مثل سائر الحقوق والصفات . وإن كان 
أصل الدين عليه من جناية او اتلاف مال وادعى 
الافلاس ولم يعرف له أصل مال فإنه لا يلزمه اثبات 


ذلك بالبينة » وتقبل دعواه بدونها ) لأن الأصل 
عدم الملل » وللدائنين مطالبته بالمين 29 . 


مذهب الاباضية : 


١‏ يثبت افللاس المديون بشهادة :رجلين أمينين 
9 وامرأتين امينتين فصاعدا » ولايثبت 
بقول شهادة غيرهم . واذا أراد الشهود إن يشهدوا 
على رجل بالافلاس فإنهم .يقولوا : شهدنا ان هذا 
الرجل مفلس . وليس له شىء الا إن كان له مام 
نعلم . وإن قالوا : هذا الرجل مفلس » او قالوا : 
قد حكم القاضى فلان بافلاسه فأنه يجوز قولهم فى 
ذلك ركرة مقا . اما إن قالوا : إن هذا الرجل 

فقير أو مسكين أو مملوك فلا يفلسه القاضى بذلك . 
وإن شهر عليه الدائنون بانه قد فلسه القاضى بدينهم 
فلا تجوز شهادتهم بذلك . ولا يشهد عليه أنه مفلس 
الا من اختير حاله وعلم سره بأن يكون قد علم أنه 
مفلس من الأصل » أو علم أنه تلف ماله بمعنى من 
المعافى وأا من لم يخالطه ول بره اانه يعم ل 
مالا هكذا فلا يشهد عليه أنه مفلس وإن لم يغرف 
للمفلس مال إلا ما كان فى يد غاصب له او لم يعرف 
له الا حيوان ضال أو مال له على آاخر وجحده » 
وحلف فإن الشهود يستثنونه فى شهادتهم بافلاسه 
ويقولون : لكن له كذا وكذا بيد الغاصب او نحو 
ذلك . ولا تقبل شهادة الرجل لابنه ولغيره من كل , 
من يتهم بشهادته له . وإنْ رجع الشهود عن 
شهادتمم بالافلاس بعد الحكم بها فلا عبرة 
برجوعهم هذا اما إن رجعوا قبل الحكم بها فلا يحكم 
بافلاسه . وإن. كتموا شهادتهم ل 
ولا ضمان عليهم . وإن شهدوا بالزور إنه مفلس, 
ضمنوا ماأتلفوا لأصحاب الديون الا إن دفع 
المديه ن ماطلب منه والشهادة بالافلاس واجبة على 
ل ماد 0 


"156 ص‎ ١ والروضة ج‎ ٠١“ شرائع الاسلام ج'١ ص‎ )١( 
1١ج وتقواعد ع‎ 5١7 2 5١5 ص‎ ١ وتحرير الاحكام ج‎ 
001 ٠ سن 15 ولخلاف فى الفقه بج وض جد‎ 


فيحلف الدائن 


الى إفلاس . 


اذا طلبهم لادائها من له دخل فى ذلك ولو لم 
يتحملوها”: . وإن ادعى المديون الافلاس وادعى 
الدائن يساره طالب القاضى كلا منهم ببينة وحكم 
بما صح عنده منهما . وقيل : إن كان المدين الذى 
عليه ثما له بدل فهو مدع فى الافلاس لا بد له من 
اثباته. بالبينة . وإن كان مما لا. غوض له ولا بدل 
كالصداق والجرح فالقول قوله مع يمينه على ماذكر 
فان ادعى الدائن ان له مالا كلفه القاضى بيانه .وان 
0 0 الدائن ذلك سَأل القاضضى عن حاله . 
وسيآتنى فى حبس المفلس تمام هذا الموضوع ا 
يثبت المفلس افلاسه فلا يمين له على الدائن ان جحد 
الافلاس: » قال صاحب شرح النيل : والذى عندى 
انه يكون له تحليف الدائن البمين على علمه بما جحده 
ع والله ماعلمت:انه مفلس )١(‏ . 


تصرفات المفلس قبل الحكم 
بأفلاسه والحجر عليه 
مذهب الحدفية : 
الفيسن قبل اك بافلاسه والحجر عليه أهل 
لكل التصرفات الشرعية من البيع والشراء واغبة 
والصدقة والاقرار وغيره حتى لو فعل شيئا من ذلك 


نفذ ولا يملك دائنوه ولاية منعه من ذلك ولا ابطاله 
بعد صدوره منه وسواء في كل ذلك كان المفلس 


محبوسا لأجل دين الدائنين ن أم لا » لأن الحبس لاجل 
ذلك لا يوجب بطلان أهليته للتصرفات 29 . 
مذهب الالكية : 


المفلس الذى أحاط الدين بماله ‏ أى زاد عليه أو 
ساواه ‏ له ثلاث أحوال الأولى : قبل قيام الدائنين 
عليه وقبل تفليسه والحجر عليه فلا يجوز له فى هذه 
الحالة التتصرف ف ماله بغير عوض فيما لا يلزمه ثما لم 
تجر العادة بفعله من هبة وصدقة ووقف وقرض وما 
+اشبه ذلك . وكذلك لايجوز اقراره بدين لمن يتهم فى 


.10 شرح اليل ج لاص 15300155 فلالا‎ )١( 
. ١١/5 بدائع الصنائع ج لا ص‎ (0 


اقراره له كابن وأخ وزوجة يميل الها وصديق 
ملاطف فللدائنين منعه من ذلك على المختار 
ولاح اللا حون لهات وطن كل ما بيده ين 
مال لبعض الدائنين دون البعض » ومثل اععطاء الكل 
مااذا بقى فى يده فضلة من المال لايعامله الناس 
عليها . وكذلك لا يجوز له ان يعجل لاحد الدائنين 
دينه قبل حلول أجله لأن من عجل ما أجل يعتبر 
مقرضا ) والقرض من جملة التبرعات فيرد كل 
ماأعطاه هذا الدائن . وقال بعضهم مدل 
ما أعطاه له بل بعضه لأن قيمة الدين الموّجل أقل من 
قح تعيداد ‏ فالرائد حل يمه راد 10 د 
اتفاقا م يمنع من التزوج بأكثر من امرأة واحدة على 
الختار » لانها تعفه عادة . واذا فعل شيئا من ذلك 
كان لاصحاب الديون الحالة ابطاله وقت ان يعلموا 
به ولو بعد طول زمان . أما ما جرت العادة به 
ككسرة خبز لسائل وأضحية ونفقة عيدين » أو 
كان واجبا عليه كنفقة ابنه وأبيه المعدمين دون 
سرف ف الجواز فانه جائز ولا يمنع منه .. ا لايمنع 
من تصرفاته المالية كالبيع والشراء بدون غبن و نحوهما 
من كل ما فيه تنمية المال وكذا الهبة بشرط العوض » 
والاقرار بدين لمن لا يتهم فى اقراره له . وكذلك 
لايمنع من اعطاء بعض ما بيده من مال لدائن حل 
لجر امي 1 و 
معاملة حادثة بعد احاطة الدين ماله او قبلها ولا يمنع 
أيضا من الزواج بامرأة واحدة » بشرط ان تكون 
ممن تشبه نساءه » وأن يصّدقها صداق مثلها فان 
أصدقها أكثر من صداق .مثلها فللدائنين الزائد 
و ل ا ا 
عليه . اما الحج فان كان تطوعا فيمنع منه من أحاط 
الدين باله اتفاقا » وكذا ان كانت حجة الفريضة 
على الختار لأن ماله الان للدائنين . وسواء فى كل 
هذا كان صاحب الدين واحدا أو متعددا )» وسواء 
كان دينه حالا أو مؤجلا . وهذا كله فيما اذا علم 
يقينا احاطة الدين بمال المديون . أما من شك فى 
احاطة الدين بماله فلا يمنع من شىء من ذلك . 
وكذلك لا يمنع من ذلك ان ادعى اليسار الا بعد 


إفلاس ان 


كشف القاضى عن ماله فان وجد وفاء لم يفلس 
والا فلس . وهو المشهور . ولا يحتاج هذا الى 
حكم من القاضى . الثانية : التفليس العام وهو قيام 
الدائب ثنين عليه قبل الحجر عليه وهم فى هذه الحالة 
خيبيه واللياولة سن ريون ماله ومنعه من جم 
التصرفات حتى المالية منها كالبيع والشراء والأخذ 
والعطاء ولو بدون غبن وكذلك لهم منعه من التزوج 
ولو بامرأة واحدة من هذا المال الموجود فى يده كا 
يكون للدائنين حينئذ قسمة ماله بينهم بنسبة دين كل 
منهم . الا أن الدين المؤجل على المفلس لا يحل يذلك 
ولايحتاج هذا التفليس ايضا الى حكم القاضى . 
الثالئة : تفليسه تفليسا خاصا » وهو حكم القاضى 
بخلع مال المفلس للدائنين لعجزه عن قضاء مالزمه 
من الديون وقد سبق تفصيل شروطه فى الحجر على 
المفلس وشرائطه اما ما يترتب عليه فسنذكره فى 
الفصل التالى وهو ما يترتب على الحكم بافلاس 
المفلس والحجر عليه" . 
مذهب الشافعية : 

لمفلس قبل الحجر عليه بسبب افلاسه يصح 
تصنرفه مطلقا حتى وان زادت الديون ال حالة على ماله 
وطالبه الدائنون بها وامتنع من الأداء . | يصح منه 
ان يقسم أمواله - اذا أراد بين الدائنين كيف شاء قال 
. السبكى : لكن ينبغى اذا استووا وطالبوا حقهم على 
الفور ان تجب عليه التسوية ينهم وبينه ومع ذلك لو 
فاضل بيتهم نفذ فعله لبقاء الحق فى ذمته وعدم تعلقه 
بعين ماله . وكذلك لا يحل الدين الموّ جل عليه بلا 
خلاف 2 , 


تاهب نابل 
كل مافعله المفلن اق فال قبل الجر عليه من 


"31795 255١ لكبير بحاشية الدسوق ج* ص‎ ١ الشرح‎ )١١ 
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(١؟١)‏ حاشية الباجورى. ج ١‏ ص 478 واسنى المطالب ج ” 


وغير ذلك فهو جائز نافذ 1 استغرق التصرف 
جميع ماله ع » لأنه من مالك جائز التصرف افينفذ 
تصرفه كغيره ولأن سبب المنع عن ذلك هو الحجر 
فلا يتقدم على سببه . الا أنه مع ذلك يحرم على 
المديون التصرف فى ماله بما يضر به بدائنه . 
واختار الشيخ ابن تيميه : ان من ضاق ماله عن 
ديونه وطالبه الدائنون بها فلا ينفذ منه تصرف من 
ذلك ويصير محجورا عليه بغير قضاء القاضى به » 
قال : وهو رواية عن أحمد . ا ذكر ايضا ان من 
عليه نفقة واجبة فلا يملك التبرع بما يخل بالنفقة 
الواجبة قال وكلام احمد يدل عليه 9© , 


.مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم : اقرار المفلس بالدين قبل ان 
يقضى القاضى عماله للدائنين لازم مقبول ويدحل 
المقر له مع الدائنين لأن الاقرار واجب قبوله وليس 
لأحد :ابطاله يغير نض قران أو منية (4:, 


مذهب الزيدية : 


للمفلس أن يتصرف فى ماله بعد افلاسه كل 
تصرف من بيع او هبة او وقف او قضاء احد 
الدائنين بجميع ماله او نحو ذلك: ويكون هذا 
التصرف منه صحيحا نافذا اذا وقع قبل ان يصدر 
الحكم بالحجر عليه من القاضى ولو بعد مطالبته 
بالدين ورفع طلب الحجر عليه من الدائنين للقاضى 
الا انه يأثم اذا قضى بعض الدائنين بجميع ماله بغد 
مطالبة الباقين و كذلك لو اقر بسلعة او دين للغير 
صح اقراره مالم يثبت انه اقر توليج فلا حكم ©» 
له . 


(9) كشاف القناع ج ١‏ ص 6 ار 0 
د 

(4) امحل ج م ص 540 مسألة رقم ١74١‏ 

(5) شرح الازهار ج 14 ص ”587 1 


"5 


فلاس 


مذهب الامامية : 

باارقملة اللقلين قد عدر عليه فد 
التصرفات يكون نافذا سواء كان التصرف بعوض 
أم بغير 20 , 


مذهب الاباضية : 

الافلاس العام : وهو مجرد قيام الدائنين عل 
المفلس المذهب فيه انه لا يمنع المفلس من شىء فله ان 
يفعل فى ماله ماشاء مالم يحكم القاضى بافلاسه 
ذلك 29 , 


ما يترتب على الحكم بافلاس 
المديون والحجر عليه الأول منع المفلس من 
التصرفات : 

مذهب الحدفية : 

المحجور عليه بسبب الافلاس يمنع ‏ عند ألى 
يوسف ومحمد ‏ من كل تصرف يوؤدى الى ابطال 
حق الدائنين او يضرهم وذلك كاطبة والصدقة 
ونحوهما من كل التبرعات اما البع ناد كان فل 
القيمة جاز من المفلس وان كان بأقل منها لا يجوز منه 
سواء كان الغبن يسيرا أو فاحشا » ويخير المشترى 
حينئذ بين ازالة الغبن وبين الفسح ورد المبيع 7).. 
وان باع شيئا من عقاره أو عروضه للدائن الذى 
حجر لاجله ليصير الثمن قصاصا بدينه جاز بيعه 
وهذا اذا كان الدائن واحدا . فان كانا اثنين فاكثر 
وحجر عليه بسبب افلاسه بديونهم فباع لاحدهم 
شيئا بكثل قيمته صح بيعه :اولكن القاصة لااتض 
فلا يصير كل الثمن قصاصا بدين هذا المشترى لان 
فيه ايثار بعض الدائنين على البعض » ولكن يكون 
الشمن بين الدائنين بالحصص . وكذلك يمنع المحجور 


١77 ص‎ ١ قواعد الاحكام ج‎ )١( 
١54 شرح النيل ج لاص‎ )5( 
>55 الفتاوى الهندية ج ه ص‎ )"( 


عليه للدين من قضاء دين بعض الدائنين » فان فعل 
كان لباق الدائنين ان يشاركوا القابض فيما قبض 
فيسلم للقابض حصته ويدفع مازاد على حصته الى 
غيره من الدائنين ولو تزوج النحجور عليه للدين امرأة 
صح نكاحه فان زاد مهرها على مهر المثل فمقدار 
مهر مثلها يظهر فى حق الدائنين الذين حجر عليهم 
لاجلهم فيكون لها ان تزاحمهم وتقاسمهم فيما فى يد 
الزو ج المديون من مال اما مازاد على مهر مثلها فلا 
يظهر فى حق الدائئين ويظهر فى حتق المال الحادث له 
بعد الحجر (؟2 . وان اقر المفلس فى حالة الحجر عليه 
بدين لانسان فانه يصح اقراره بالنسبة لذمته ويلزمه 
ان يقضيه بعد قضاء الديون التى حجر لاجلها . اما 
بالنسبة للدائنين الذين حجر عليه لافلاسه بديونهم 
فلا يصح اقراره فى حقهم لانه: تعلق بهذا المال حق 
الاولين فلا يتتمكن من ابطال حقهم بالاقرار لغيرهم 
ولاحتال ان يكون كاذبا فيرد اقراره للتبمة حتى لو 
كان سبب وجوب الدين المقر به ثابتا عند القاضى 
بعلمه او بشهادة الشهود على الاستقراض او الشراء 
بمثل القيمة مثلا فان اقراره يكون صحيحا ويكون 
من حق المقر له حيئئذ ان.يشارك الدائنين بحصته . 
ولو اقر النحجور عليه بحد او قصاص صح اقراره ) 
والقاعدة فى هذا أن كل تصرف لا يحتمل الفسخ ولا 
يبطله الهزل ينفذ منه ولا يمحجر عليه فيه اتفاقا . اما 
ما يحتمل الفسخ ويبطله الحزل فلا ينفذ منه الا باذن 
القاضى ويحجر عليه فيه عند الصاحبين . ولتفصيل 
هذا (انظر مصطلح حجر) . ولو استهلك المفاس 
مال انسان. فى حالة الحجر وثبت استبلاكه له 
بشهادة الشهود فانه يلزمه ضمان ذلك ويكون من 
حق من له الضمان ان يشارك الدائنين الذين حجر 
لاجلهم فيما يكون فى يد المفلس من مال لان 
الاستهلاك فعل حسبى مشاهد فيشا ركهم لانتفاء 
العهمة (5) 


(5 ) الفتاوى الخانية بهامش الحندية اج 7 ص 3617586 , ص 1707" 
والفتاوى الهندية ج ه ص 5١‏ وما بعدها 
(0) المرجع السابق . 


بإغلاس ش فش 


مذهب الالكية : 

يترتب على افلاس الشخص افلاسا خاصا منعه 
من كل التصرفات التى سبق ذكزها فى تصرفات 
المفلس قبل الحكم بافلاسه والحجر عليه وهو 
الافلاس العام ع لانه كلما وجد الافلاس الخاص 
وجد الافلاس العام ولا عكس اذ قد يقوم الدائنون 
على المديون من غير ان يرفعوا الامر الى القاضى 
فيمنع المفلس افلاسا خاصا من كل تصرف مالى 
بيده من مال كبيع وشراء وتاجير واستئجار وزواج 
ونحوه سواء كان بغبن و محاباة ام لا فان وقع منه شىء 
من هذه التصرفات لم ييطل بل يوقف على نظر 
الدائنين ورأيهم فى حالة اتفاقهم او نظر القاضى ورأيه 
عند عدم اتفاق الدائنين واختلافهم فى رد وامضاء 
هذا التصرف منه . وكذلكِ يمنع من جميع التبرعات 
كالهبة والصدقة ونحوها بالاولى » لانه يمنع من ذلك 
بمجرد احاطة الدين بماله قبل الحكم بافلاسه والحجر 
عليه 5 سبق . 

اما ان التزم المفلس شيئا فى ذمته لغير الدائنين على 
كأن يقترض شيئا فى ذمته او يشترى او يستأجر 
بشىء فى ذمته الى أجل معلوم فلا يمنع من دفع 
ما التزمه فى ذمته من المال الحادث له لكن اذا بقى من 
هذا المال شىء بعد وفاء الدين الذى فى الذمة وكان 
دين الدائنين باقيا عليه فلهم منعه من التصرف فى 
هذا المال الباق حتى يوفيهم دينهم . وان اقر بدين ى 
ذمته فإنه يقبل منه اذا أقر به لمن لا يتهم عليه فى 
المجلس الذى حكم بافلاسه او قام الدائنون عليه فيه 
او قريبا منه عرفا » فيدخل المقر له حينئذ مع الدائنين 
فى قسمة المال . وذلك بشرط ان يكون الدين الذى 
حكم بخلع مال المفلس لاجله أو قام الدائنون عليه 
لاجله قد ثبت باقرار المفلس أيضا واما ان كان ثابتا 
بالبينة الشرعية فان اقرار المفلس به فى المجلس او قربه 
لايقبل ولا يفيد شيئا بالنسبة الى المال الموجود فى 
يده حتى ولو علم تقدم معاملة بين المقر والمقر له . 
اما بالنسبة لتعلقه بذمته فيقبل ويفيد فيما تجدد 
للمفلس من مال بعد الحجر عليه . ويكون من حق 


المقر له حينئذ ان يقاسم الدائنين فى هذا المال 


الحادث . و كذلك يتعلق بذمة المفلس ما اقر به من 
دين لمن لا يتهم عليه بعد مجلس الافلاس بمدة طويلة 
عرفا او لمن يتبم عليه كابن وأخ وزوج حتى ولو 
كان الدين الاول الذى فلس بسببه ثابتا باقراره » فلا 
يدخل المقر له فى قسمة مال المقر المفلس مع الدائنين 
الا بالنسبة للمال الحادث له بعد الافلاس فقط ء 
وهذا هو المعتمد . وقيل : يقبل اقرار المفلس سواء 
كانت الديون ثابتة عليه باقرار أو بينة واختاره بعض 
الشيوخ واستظهره ابن عبد السلام ولمالك ف 
الموازية قول ثالث هو : ان من اقر له المفلس ان كان 
يعلم تقدم مداينة وخلطة بينه وبين المقر حلف المقر 
له ودخل فى قسمة مال المفلس مع من له بينة بدينه . 
ويقبل اقرار المفلس افلاسا خاصا أو عاما و تعيينه 


.مال المضاربة الذى تحت يده أو الوديعة بأن يقول : 


هذا المال مضاربة تحت يدى أو وديعة لفلان وذلك 
بشرط أن تقوم بيئة بأصل نما ذكر بأن تشهد تلك 
البينة بآن عنده مال مضاربة أو وديعة لفلان أو على 
اقراره بذلك قبل تفليسه ويقبل منه ذلك سواء كان 
المتهم عليه م لا » وسواء كان باجلس وقربه أم لاعل 


المعتمد' فان لم تقم بيئة بأصل ذلك فلا عبرة باقراره 


ولا تقبل تعيينة ماذكر سواء كان المفلس صحيحا 
او مريضا » وكذلك لا يقبل اقراره بذلك ان لم يعين 
المال بأن قال : لفلان عندى وديعة أو مال مضاربة 
وهذا كله هو ماذهب اليه ابن القاسم خلافا لاصبغ 
حيث قال : يقبل تعيين المفلس لال المضاربة 
والوديعة ولو م تشهد بينة بأصلهما 4 واختاره 
اللخمى . وانختار قبول قول الصانع اذا افلس فى 
تعيين ما بيده لاصحابه بلا بينة بأصله » ويكتفى 
بقوله : هذا الشوب أو هذا الغزل مثلا لفلان مع يمين 
المقر له » لان الشأن ان مابيد الصانع هو امتعة 
الناس وليس العرف والعادة الاشهاد عليه عند الدفع 
ولا يعلم صاحبه لا من قوله فيبعد ان يقربه لغير 
صاحبه . وسواء كان فلان ممن يتهم عليه ام لا » 
ولا يمنع المفلس من تصرف لا يضر بحقوق الدائنين 
مثل خلع الرجل لزوجته فإنه يجوز وينفذ » لانه قد 
يأخذ منبا مالا يستعين به على قضاء.دينه أو تحظ عنه 


أملوا 

دين مهرها أو دينا غيره . وأما المرأة المفلسة فلا يجوز 
لها أن تخالع زوجها على مال الا اذا كان فى ذمتها من 
مال. يحدث لا غير مافلست فيه » لانه تصرف مالى 
كتزوج الرجل المفلس وهى ممنوعة منه . وكذلك لا 
يمنع المفلس من طلاق زوجته ولو ادى الى حلول 
مؤخر مهرها .» لانه يسقط عنه .بسبب الطلاق 
بنفقتها » اما المهر فمن حقها ان تطالب به وتدخل به 
عند قسمة المال مع الدائنين سواء طلقها زوجها ام 
لاء فليس الطلاق موجبا لذلك . وكذلك لا يمنع 
المفلس من ان يتقص ممن وجب له عليه قصاص فله 
ذلك وليس للدائنين ان يلزموه العفو على مال ومثل 
القصاص ف النفس جراح العمد التى ليس فيها شىء 
مقدر . ولا يمنع ايضا من العفو عن قصاص او حد 
ما لا مال فيه بخلاف الخطأ وجراح العمد الذى فيه 
مال مقدر » فللدائنين منعه من العفو عن ذلك بدون 
عوض مالا" 


مذهب الشافعية : 

اذا حجر على المفلس يطلب او بدونه ‏ تعلق 
'حق الدائنين بماله عينا كان او دينا او منفعة » حتى لا 
رم واع ا 0 
مالى بالتقد منشاً منه ابتداء يفوت على دائنيه شيكا من 
أعيان ماله فى خلال حياته لا مضافا الى ما بعد 
موته . فلا يصح بيع المفلس حيئئذ ولا شراؤه بالنقد 
ولو باذن الدائنين ولا هبته ولا وقفة ولا رهنة ولا ابراقه 
من دين له ولو مؤجلا » ويبطل تصيفه هذا فى الحال 
لأنه محجور عليه بحكم القاضى فلا يصح تصصفه بما 
يخالف المقصود من الحجر . وهذا هو الأظهر وقيل : 
يوقف تصرفه المذكور فان فضل ذلك .عن الدين 
5 القيمة أو ابراء الدائنين او بعضهم نفذ وإلا 

. وكذا لو باع ماله كله أو بعضه لدائنيه بدي 

0 لقا بطل البيع فى الاصح لأن الحجر 


)١(‏ شرح الخرشى بحاشية العدوى جه ص70 - 7١4‏ الطبعة 
السابقة » الشرح الكبير بحاشية الدسوق ج7 ص54* - ٠510‏ 
الطبعة السابقة » الشرح الصغير بحاشية الصاونى ج١٠‏ ص108١-‏ 
١‏ الطبعة السابقة . 


إفلاس 


أما باذن القاضى د 0 أن يمع العقد ل 


.الدائئين بلفظ واحد » وأن يكون دينهم من نوع 


واحد . وقيل : يصح لأن الاصل عدم غيرهم » 
وقياسا على صحة بيع المرهون للمرتبن . ويستثئنى من 
منع المفلس من الشراء بالنقد مالو دفع له القاضى مالا 
لنفقته ونفقة عياله فاشترى به شيئا من النفقة فانه 
يصح جزما فيما يظهر م قاله الاذرعى وغيره 5 وهذا 
كله فيما اذا تصرف المفلس تصرفا ماليا بالتقد . 

أما اذا تصرف فى ذمته كا لو باع فى ذمته سلما 
أو غيو او اشترك او استأجر او اقترض شيا فى الذمة 
اع ع مااي 0 
والثمن ونحوهما فى ذمته لأنه لا ضرر على الدائنين 
ذلك بل فيه نفعهم ل ل له 
الحجر عليه ولا يمنع منها لتعلقها بما بعد موته فلا ضرر 
على الدائنين كا يصح نكاح المفلس بمهر فى ذمته » 
ورجعته وطلاقه والخلع على مال ولو. قال ان كان 
رجلا . 

أما المرأة المفلسة فان خالعت زوجها على عين من 
أعيان ماها لم يصح . وان خالعته على دين فى ذمتها 
صح . كا يصح استلحاقه النسب ونفيه له باللعان » 
واجازة وصية زادت على الثلث » واستيفاؤه القصاص 
واسقاطه ولو بدون مال » ولا يلزمه ترك القصاص 
الواجب له بجناية عليه او على غيره لاجل الارش » 
وليس للمفلس العفو عن المال الواجب له بجناية » لما 
فيه من تفويت الحاصل فيمنع منه لمنافاته غرض 
الحجر . وكذلك ليس له المسامحة بصفة مقصودة 
مشروطة فى السلم فيه او نحوه عند قبضة له . ويجوز 
للمفلس ان يرد بالعيب ما كان اشتراه قبل افلاسه 
والحجر عليه ان كانت المصلحة فى رده بان كان ثمنه 
اكثر من قيمته او استوى الامران على ما صرح به امام 
الحرمين » لأن هذا ليس تصفا مبتدأ بل من أحكام 
البيع السابق الذى لم يشمله الحجر . 

والحجر لا ينعطف على مامضى » ولأن هذا من 
مضلحته ومصلحة الدائنين ومشل ذلك الاقالة . 
وكذلك يجوز له الفسخ بالخيار مطلقا » سواء كان 
الثمن اكثر من القيمة او العكس لعدم استقرار ملكه 


إفلاس - د 


وان اقر المفلس بعين كقوله غصبتها أو استعرتها أو 
استودعتها قبل الحجر او بعده فانه يقبل منه ذلك فى 
حقه اتفاقا وفى حق. الدائنين ايضا فى أظهر الاقوال » 
فيأخذ المقر له العين بدون ان يحلف المفلس على 
المعتمد . وكذلك يقبل اقراره بالدين فى حق الدائنين 
فى الاظهر ان اسند وجوب الدين الى ماقبل الحجر 
بمعاملة مثلا وان لم يلزم الا بعد الحجر كبيع مع خيار 
لأن الضرر فى حقه بالاقرار بالعين أو الدين أكثر منه 
فى حقهم فتبعد تهمة المواطأة » وعلى هذا لو طلب 
الدائنون تحليفه على ذلك لم يحلف على الاصح » لأنه 
لو امتنع لم يفد امتناعه شيكا اذ لا يقبل رجوعه على 
الصحيح . بخلاف ما اذا طلبوا تحليف المقر له ان 
الممر المفلس صادق فى اقراره فاعهم يجابون ويلزمه اد 
يبحلف بذلك . 

والفرق بين الانشاء فى التصرفات السابقة من بيع 
ونحوه حيث يمنع منها وبين اقراره هذا حيث يقبل منه 
ان مقصود الحجر منع التصرف فالغى انشاؤه اما 
الاقرار فاخبار والحجر بسبب الافلاس لاا يسلب 
العبارة عن المفلس وقيل : لا يقبل اقراره فى حق 
م » ولأنه رما واطأ المقر له . 
: قال الرويانى فى الحيلة والاختيار فى زماننا الفتوى به 
لأنا نزى مفلسين يقرون للظلمة حتى يمنعوا اصحاب 
الحقوق من مطالبتهم وحبسهم أما ان اقر بدين وأسند 
وجوبه الى ما بعد افلاسه والحجر عليه اسنادا مقيدا 
بمعاملة او اسنادا مطلقا “بان لم يقيده بمعاملة ولا 
غيرها » أو أسنده الى معاملة ولم يسنده الى ماقبل 
الحجر ولا الى ما بعده وتعذرت مراجعته فانه لا يقبل فى 
حق الدائنين فلا يزاحمهم المقر له فى مال المفلس . بل 
يطالب به بعد فك الحجر ؛ لأنه قصر فى معرفة حال 
من تعامل معه وان اقر بدين وقال : عن جناية أو 
استهلاك ولو بعد الحجر قيل فى الاصل » فيزاحم 
المجنى على الدائنين ن لعدم تقصيره ولا يحلف للمفلس 
ولا المقر له . ومثل ذلك ماحدث بعد الحجر وتقدم 
سببه عليه كانهدام بناء اجرة المفلس قبل افلاسه . ولو 
اقر المفلس بالمال الذى معه مجهول لم يقبل والدائنين 
اخذه وكذا اذا اقر به لمعين حاضر فكذبه المقر له 
مرو ا 


انتظر قدومه فان صدقه اخذه والآ اذه الدائنون قال. 
الأذرعى : والظاهر ان الطضل ونحوه كالغائب فينتظر - 
والظاهر انه ان صدقه الولى فلا انتظار . ولو شهد 
شاهد بدين للمفلس وامتنع المفلس من الحخلف معه 
فليس للدائنين ان يحلفوا مع الشاهد اذ الس لهم 
البات حق المفلس لمصلحتهم بل اذا ثبت تعلق حقهم 
به . وكذلك ليس هم ابتداء الدعوى اذا تركها 
المفلس('؟ . 


مذهب الخنابلة : 

متى حجر على المفلس تعلق حق الدائنين بماله فلا 
يصح تصرفه فى شىء من ماله فان تصرف فيه ببيع أو 
وار ارما مالا ا 
قليل أو كثير أو نحو ذلك لم يصح لأنه محجور عليه 

فيه اند 1ه تسرف ن ره ولانه منينق 

ذلك . وهذا اذا كان التصرف متبدأ . اما ان 
تصرف المفلس تصرفا غير مبتدأ كامضاء ما تصرف 
فيه قبل الحجر أو فسخ ما اشتراه قبل الحجر لعيب 
أو لشرط الخيار بتدليس ونحوه فانه يصح لان ذلك 
اتمام لتصرف سابق على حجره فلم بمنع منه 
كاسترداد وديعة له أودعها قبل حجره ولا يتقيد 
ذلك بكونه فيه مصلحة للمفلس . وان أقر المفلس 
بدين لم يقبل فى ا حال » ويطالب به بعد فك الحجر 
عنه » سواء اضاف ما اقر به الى ما قبل الحجر أو 
بعده أو اطلق ولو كان المفلس صانعا تحت يده متاع 
فأقر به لاصحابه لم يقبل اقراره ايضا لأأنه متهم فيه » 
وتباع العين التى تحت يده حيث لا بينة بها وتقسم 
بين الدائئين كسائر امواله » وتكون قيمتها واجبة 
على المفلس لصاحبها اذا قدر عليها بعد فك الحجر ' 


عنه » لأمبا صرفت فى دينه بسبب من جهته فكانت 


)١(‏ نباية المحتاج.بحاشية الشبراملسى جا ص١١‏ - 7١1‏ » شرح 
منبج الطلاب بحاشية البجرمى ج11 ص55” - 7558 , أسنى 

المطالب بحاشية الرمل ج 7" ص84١-85١8821١21»‏ تحفة امحتاج 

بحاشية الرمل ج37 ص5١١1- 21١١‏ شرح المنباج المحلى بحاشية 

القليونى ج7 ص78 -7ا584 1517 ؛ مغنى امحتاج للخطيب ج” 

صىم: 6١858 - ١‏ ابن القاسم بحاشية الباجورى ج١1‏ ص9 - 
٠‏ طبع المطبعة الاميرية سنة ٠ ١194‏ 


4 . إفلاس 


قيمتها عليه كا لو أذن فى ذلك . وان ادعى شخص 
على المفلس دينا فأنكر فطلب المدعنى يمينه فنكل 
الخسن. عا التقتى عليه النكرل فتكي جك 
اقراره يلزم. فى حقه دوث الدائنين » فلا يشاركهم 
المقر له للتبمة . وانما يطالب به المفلس بعد فك 
الحجر عنه وكذلك لا يصح بيع المفلس ماله لدائنيه 
كلهم أو بعضهم ولو بكل: الدين , لاحتّال ظهور 
دائن غيرهم وان تصرف المفلس فى ذمته بشراء أو 
ضمان أو اقرار أو اصداق ونحوه صح » لأنه اهل 
لاتصرف والحجر يتعلق بماله لا بذمته لكن لا يشارك 
اصحاب هذه الديون الدائئين له قبل الحجر سواء 
علم من عامله بعد الحجر بافلاشه ام لا . لأن من 
علم بافلاسه ثم عامله فقد رضى بالتاخير » ومن لم 
يعلم فقد فرط فى ذلك فان هذا فى مظنة الشهرة . 
فعلى هذا يطالب المفلس ببذه الديون بعد فك الحجر 
عنه » لانه حق عليه منع تعلقه بماله حق الدائنين 
السابق عليه » فاذا استوفوا ديونهم فقد زال 
المعارض . واذا > ى لعن يمنا حجر علي عام 
ريخت مالا أن قماها وحار اخين عله أترل: 
المال فانه يلزمه ذلك المال فى الخال , فيشارك المجنى 
عليه أو وليه الدائنين بارش الجناية لأن سبب هذا 


المال ثبت على المفلس بغير اختيار صاحبه ولم يرض | 


بتأخيره'» . وان كان للمفلس حق له به شاهد 
واخد وتلق المفلن مده فت المال وتلقت. حقوق 
الدائنين به كسائر امواله فان الى المفلس ان يحلف مع 
شاهده لم يجبر على ذلك لاحتال كذب الشاهد ولم 
يكن من عق انيه آن. ماقرا مع شاهته + انهم 

ينينون ملكا لغورهم لتملق حقوقهم يه يعد ونه فلع 
كرا" لوس للمقلين اقاط ع ابره ف فى 
أو أجرة مستأجر ولا قبض ردىء ولا قبض المشلم 
فيه بدون صفاته الا بأذن الدائئينة؟ . 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير ج؛ ص37؛1 -4515 0 م4 - زوع 
الطبعة السابقة » كشاف القوفاع وشرح المنتبى ببامشه اج 
ص١١ 7١١ - 7٠١56‏ الطبعة السابقة 

(؟ كشاف القناع وشرح المنتهى ج؟ ص١١‏ 

(7) المغنى والشرح الكبير ج؛ ص.9.0 - 90.1١‏ .9.ه 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم : ان اقر المفلس بدين بعد ان قضى 
القاضى اله للدائنين فأنه يلزمه ما أقر به فى ذمته ول 
يدخل المقر له مع الدائنين فى مال قد قضى لحم به 
وملكوه قبل اقرارة؟) 


مذهب الزيدية : 


اذا حجر القاضى على المفلس فالمذهب ان 
تصرفاته بعد ذلك تكون موقوفة وليست باطلة فلا 
ينفذ منه فيما تناوله الحجر تصرف الا باجازة 
القاضى الذى حجر عليه أو غيره أو باجازة الدائنين 
أو بعد فك الحجر عنه بان يقضى الدائنين ديونهم أو 
يسقط دينهم باى وجه عن الوجوه . وعند العترة : 
يبطل كل تصرف له فيما تناوله الحجر اذ تعلق به 
حق الدائين . ولوباع المفلس امحجور عليه شيكا من 
ماله ليقضى الدائنين أو لحاجته الماسة لنفقته صح 
ا ا يطختو وي ا عار حر 
عليه لافلاسه فقبل : هو عل خياره . وقيل : ' يتعين 
الاصلح للدائنين من فسخ أو امضاء . وللمحجور 
عليه لافلاسه ان يشترى بثمن فى ذمته ويصح منه 
هذا اذ لم يتناول الحجر عليه الا تفويته لما له ويبقى 
الثمن فى ذمته حتى يفك الحجر عنه وللبائع ان 
يفسخ لتعذر تسلم الثمن ان جهل افلاسه والحجر 
عليه لسببه واذا قضى المفلس بعض الدائنين ببجميع 
ماله فان كان بعد الحجر لا يصح . .وان كان قبله 
يصح ولا يأثم الا اذا كان الآخرون: قد طالبوه 
بديونهم . واقرار المفلس كتصرفه ّ اي موقوف ‏ 
ولو اضافة الى ماقبل الحجر . ولو اقام المحجور عليه 
لافلاسه البينة .بدين عليه لغائب من قبل الحجر 
سمعت بينته » لأن له حقا فى ذعواه وهو ترك حصته 
المقر له من ماله . ولا يقال : ان هذه بينة لغير . 
مدعى . ون ادعى المفلس على غيره مالا وله شاهد 
واحد وامتنع من العمين معه فوجهان أصحهما ماقاله 
الامام يحيى : وهو .انه لا يصح للدائنين ان يحلفوا مع 


(5) امحل ج86 ص775 مسالة رقم ١18١‏ الطبعة السابقة 


4١ إفلاس‎ 


هذا الشاهد 5 يشبتون بشهادتهم معه ملكا 
لغيرهم . ومن ادعى انه اشترى من المفلس المحجور 


عليه قبل الحجر أو ان المفلس قضاه دينه قبل الحجر . 


وانكر الدائنون ذلك فانه يلزم المشترى والمستوى 
دينه اقامة البينة على ذلك » لأن ظاهر الخال يشهد 
بالمنع ولئلاً يؤدى ذلك الى عدم تأثير الحجر لو قلنا 
بغير ذلك الاحتال . ولا يجب الحج على المفلس 
المحجور عليه » لانه ممنوع من الانتفاع بماله فاشبه 
مال الغهر . ولا يجوز له ان يكفر بالصوم اذا حنث 
فى يمينه بعد الحجر 6 لأن المال باق على ملكه ويتوقع 
فك الحجر عنه بأى وجه من الوجوه لأن المانع 
شرعى أما ان كان الحنث متقدما على الحجر فان 
الكفارة تشارك الدين . ويجوز للمفلس حتى ولو 
كان محجورا عليه حجرا عاما ان يتصرف فى ماله 


بدفع ز زكاته لأنبا فى عين المال . بخلااف زكاة* 


الفطر لأنها تكون دينا فى الذمة'؟) , 


مذهب الامامية : 

لعي اجون لاون ل ار اا 
0 أمواله اذا كان هذا التصرف يضر بحقوق 
الدائئين فلو صادف تصرفه عين ماله فى الحال 
بالاتلاف بمعاوضة كلبيع والاجارة » أو بغير 
معاوضة كالحبة والوقف أو بالمنع من الانتفاع 
كالرهن فانه يبطل سواء كان العوض مثل المعوض أو 
أزيد أو اقل لأنه ممنوع على وجه سلبت أهليته فيه 
فكانت عبارته كعبارة الصبى فلا يصح تصرّفه حتى 
وان لحقته الاجازة » وهذا هو المناسب للحجر » 


من التصرف وفعناه تعذر وقوع هذه العقود منه . 


وقيل : يحتمل ان يكون تصرفه هذا موقوفا 
والوجه فيه انه لا يقل عن التصرف فى مال الغير 
كالفضولى وحينئذ فلا ينافيه منعه من التصرف المنافى 
)١(‏ شرح الازهار ج؛ ص86؟ - 785 75٠١ ٠١‏ الطبعة السابقة » 


التاج المذهب ج4 ص١5١‏ 1576 ١7076‏ الطبعة السابقة » البحر 
الزخار جه ص. 8 - 3١‏ الطبعة السابقة . 


لحق الدائنين فعلى هذا اذا اجازه الدائنون١جميعا‏ نفذ 
وان لم يجيزوه أخر الى انا يقسم ماله بين دائنيه الذين 
حجر علييم لاجلهم . وان كان مورد المصرف 
بالامس الذمة لاعين المال فانه يصخ 5 لو اشترى 
يئمن فى ذمته أو باع سلما أو قترض » وليس للبائع 
الفسخ وان كان جاهلا لأأنه فرط بأقدامه على معاملة 
من لم يعلم حاله فكان كا بعسره ويسره . وقيل : 
يشارك الدائنين وقيل : يكبون له حق الفسخ ويختتص 
بعين ماله . وقيل : يصبرء اما العالم بأفلاسه فانه 


يصبر ولا يشارك الدائنين اجماعا . وكذلك لا يمنع 


المفلس من التصرفات التى تصادف ماله بالاتللاف 
بعد موته كالوصية لأمها تخرج من الثلث بعد وفاء 
الدين وعبارة المفلس معتبرة فيما لا يكون مصادفا 
للمال وقت الحجر » قتصرفه فى ذلك ونحوه جائز اذ 
لاضرر على الدائنين فيه . وكذلك لا يمنع من 
التصرفات التى تصضادف المال بالتحصيل كالاحتطاب 


.والاتهاب وقبول الوصية لان فى ذلك كله جلب 


المال للدائنين فكيف يمنع منه ؟ ولا يمنع المفلس ايضا 

من التصرفات التى لا تصادف المال كالتكاح 
والطلاق واستيفاء القصاص. والعفو عنه. 
وأستلحاق النسب ونفيه والخلع واللعان اما النكاح .. 
فلان الصداق اذا كان فى الذمة فلم يصادف 
التصرف المال الموجود عند الحجرء وأما مؤنة 
النكاح فسيأق بيانها فى الانفاق على المفلس ٠»‏ وأما 
الطلاق واستيفاء القصاص وكذلك استلحاق 
النسب فلانه ليس تصرفا فى المال وان وجبت المؤنة 
ضمنا . وكذلك الخلع لأنه اذا صح له الطلاق محانا 
كانت ضحة الخلع الذى هو فى الحقيقة طلاق 
بعوض أولى بالجواز . وهذا اذا كان المفلس المحجور 

عليه رجلا . اما اذا افلست المرأة وحجر عليها فانها. 
تمنع من مخالعة زوجها على عوض . ولو وهب 
المديون بشرط العوض ثم أفلس لم يكن له اسقاط 
العوض عن الموهوب له لأنه مال ثبت له فلا يكون 
له اسقاطه لأنه تصرف ف المال بالاسقاط فيكون 
ممنوعا منه . فان كان العوض غير معين فلا يجوز 
للمفلس ان يأحذ عوضا اقل من قيمة الموهوب . 
وقيل : يَأخذ ما جرت العادة ان يعوض بمثله فليس 
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له ان يرضى بدونه . وقيل : له ان يأخذ ما يرضى به 
وان قل ولا حق للدائنين فى الاعتراض على ذلك . 
ولو باع المفلس للدائن ولا دين عليه سواه صح على 
ام لآن سقوط الدين يسقط الحجر . ولو 
شترى بمخيار ثم أفلس فى مدة الخيار كان له اجازة 
اليم 0 لوك لسري 
هو أثر امر سابق على االحجر » وكذا لو ظهر له عيب 
فيما اشتراه سابقا فله الفسخ به . والاقوى أنه يجوز 
له الفسخ بذلك سواء كان فيه مصلحة له ام لا فلا 
اعتبار لها نظرا الى اضل الحكم وان تخلفت الحكمة 
وقيل : تعتبر المصلحة فى فسخه لظهور عيب فيما 
اشتراه دون الخيار لأن الخيار ثابت بأصل العقد على 
غير جهة المصلحة فلا يتقيد بها بخلاف العيب . 


ولو أقر المفلس فى حال الافلاس بدين سابق على 
الحجر لزمه قولا واحدا ؛ لأن الاقرار اخبار عن حق 
سابق لم يتعلق به الحجر ولم يقتض الحجر سلب أهلية 
العبارة عن المفلس المحجور عليه فاذا تعلق له غرض 
ببراءة ذمته بالاقرار وجب قبوله منه وهذا بدون 
خلافف وائما الخلاف فى نفوذ اقراره ومشاركة المقر 
له للدائنين . فاحتبر نفوذه على الدائنين والمشاركة 
لهم فى المبسوط والخلاف والشرائع وهو الذى قر به 
الامام الشهيد بشرط ان يكون المفلس عدلا . 
وذلك لمساواة الاقرار للبينة ولا تبمة فيه » لأن 
خرن الاقزار: 3 بحق المفلش. كار مه ى ين 
كن . وفى التحرير ‏ بعد ان اختار النفوذ ‏ 

قال : وهل يفتقر الى البمين ؟ فيه: اشكال - !! 
واختار عدم النفوذ وعدم المشاركة جماعة لما فى ذلك 

من التهمة على الدائنين لأن المفلس يريد اسقاط 
حقهم من المال الموجود وتأخيره بمواطأة بينه وبين 
المقر له فلا يتحقق الضرر الا عليهم فلا يشاركهم 
المقر له ويتعلق حقه بذمة المفلس يطالبه بعد ذلك 
الحجر عنه جمعا بين الحقين . ولو اقر المفلس بدين 
واسنده الى مابعد الحجر فان كان قد لزمه باختيار 
صاحب الدين كالبيع والقفرض وغيرهما من 
المعاملات المتجددة بعد الحجر فانه يكون فى ذمته 
خاصة ولا يشارك المقر له الدائنين بالاتفاق لأن 


إفلاس 


صا نب الدين رضى بذلك ان علم انه مفلس وان لم 
يعلم فقد فرط فى ذلك فيلزمه الصبر الى فك الحجر 
ولايشارك الدائنين ٠‏ وان اقرريه واسنده الى مابعد 
الحجر وقال : انه لزمه باتنلاف مال او جناية اى انه 
لزمه من غير رضا او اختيار من .صاحب الدين 
وامجنى عليه فان فى نفوذه على الدائنين الخلاف 
السابق . وكذلك يجىء هذا الخلاف فيما اذا اقر 
المفلس بعين من أعيان الاموال التى بيدء لشخص فى 
حال الافلاس وصدقه ف اقراره لكن هنا مع القبول 
تسلم العين الى المقر له سواء كان هناك وفاء للدائنين : 
الباقين أم لا . وكذلك لو ادعى اجنبى شراء عين 

لفل ليل مشر رسف ار ترد لل ع 
الدائنين الخلاف السابق سواء كانت العين فى يد 
المفلس او يد الاجنبى ولا كلام فى نفوذه فى حق 
المفلس فيجب عليه مثلها أو قيمتها قسمت على 
الدائئين ولو أقر بان هذا المال الذى فى يده مضاربة 
لفلان فان كان غائبا كان القول قول المفلس مع يمينه 
انه الغائب فاذا حلف اقر لمال فى يده للغائب ولا حق 
للدائنين فيه . وان كان حاضرا فان صدقه ثبت اليه 


وان كذبه بطل اقراره ووجب قسمته بين الدائنين 


ولواقر المفلس بمال واطلق ‏ اى لم يسنده الى ما قبل 
الحجر والى ما بعده ولا الى اتلاف ولا الى غيره - لم 
يشارك المقر له الدائنين لاحتال كون السبب لا 
يستحق المشاركة ولو ادعى شخص عل المفلس مالا 
فجحده المفلس فان لم.تكن للمدعى بينه به كان على 
المفلس ان يحلف المين فان امتنع حلف المدعى وثبت 
الدين وشارك الدائنين كالاقرار ولو كان للمفلس 
حق من سلم وغيره لم يكن له قبض ماهو اقل منه 
صفة او كمية الا برضا الدائنين . ولو اتلف المفلس 
مالا يبهد الختجر غلية ضمة وشارك صاحب امال ممع 

الدائنين بقيمة المتلف . وكذلك الحكم اذا جنى 

افلس جنار عن ار لوحب أرشا عل انا لال 
لم يوجد من كل من صاحب الال المتلف والمجنى 
عليه تقصير ولا رضا ء وانما ثبت حق كل منهما 
بوجه قهرى فثبت لكل منهما استحقاق المشاركة 
ويبعد تكليفهما الصبر والانتظار .. لو شهند 
للمفلس عدل بمال جاز له ان يحلف معه لثبته فيتعلق 
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به حق الدائنين ين فان امتنع من الحلف معه لم يكن 
للدائنين ان يحلفوا معظ'؟ . 


مذهب الاباضية : 

اذا حجر على المديون لافلاسه منع من التصرف 
فى ماله" . فلا يجوز له تبرع ولا معاملة بغير عورض 
ولا محاباة الا ما تجرى العادة بفعلة » "ا يمنع من 
مطلق البيع والشراء . وان أقر بعد الحجر عليه بشىء 

من الدين كان ذلك لازما للمقر له ولم يدخل مع 
الدائنين الا ان ثبت وصح أن هذا الدين المقر به كان 
على المفلس قبل أن يحجر عليه فيدخل”؟ . وكذلك 

يمنع المفلس من ابراء الناس من حقوقه المالية علييم » 
00 10 . ومن حجر عليه ماله 
لافلاسه فليس له ابراء جارحه ولا ييراً الجارح ان 
أبرأه . وله العفو عن القصاص . لأن القصاص له لا 
للدائنين . فاذا عفا عنه رجع للأرش أو الدية وهما 
مال لا يصح ابراؤه منهما . وان أبرأ الأب نفسه مما 
عليه لابنه المفلس لم يجز » » لأن الدائنين ن أولى به واذا 
أبرأ نفسه قبل الحجر فانه يصح وبيرأ0*© . وان 
تروج المفلس امرأة بصداق أو جرح رجلا لم تدخل 
المرأة مع الدائئين بصداقها حتى ولو طلقها اما الجريح 
فيبخل معهم بأرش جرحه . ولا يجوز للمرأة بعد 
الحكم بافلاسها أن تخالع زؤجها بصداقها كم 
لايجوز لها أيضا أن تبرىء زوجها من صداقها وأما 
ان فعلت ماتبطل به صداقها فانه يسقط عن 
الزوج . ويجنوز ها أن تتزوج بصداق قليل أو كثير » 
ولايكون للدائنين الحق فى طلب ابطال زواجها ان 
تزوجت بقليل 5 لايملكون مطالبة زوجها باعطائها 
مهرا كثير!!» . ومن باع للمفلس ولم يعلم انه 


١ج شرائع الاسلام‎ , 3١١ - 7١ مفتاخ الكرامة جه ص4‎ )١( 
2 الروضة الببية شرح اللمعة الدمشقية ج١ صه3”145‎ » 7٠٠٠١نص‎ 
١ج تحرير الاحكام للمحللى‎ » ١١ الخلاف ف الفقة ج١ ص>577 رقم‎ 
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مفلس كان له أن يسترد ماباعه له ان وجده قائما 
بعينه » ولا يتقاسم معه الدائنون فيه » ويعتبر المفلس 
بمنزلة السارق . أما ان علم أنه مفلس فانه يكون 
أسوة الدائنين ولايكون له سوى ما ينوبه من مال 
ل خرراعق يني الذي 
هو الذي ضيه ازاك أمعقاة لفاس يمه الك بالا 
حم ليلا عر متمدو ل المقداء و 
درن الج حت ولق كن ها اعطاد. لانو قالدوبه 
م وماله ععية دييطة + واذاعتان القلس فى حال 
ضرورة يلزم فيها احباؤه وانقاذه ثما يخشى تولد 
الضرر منه عليه وجبت مبايعته والصدقة عليه » ولا 
يترك بسوء حال مع القدرة على انقاذه منا"» . 


الغالى : بما يترتب على الحكم بافلاس 
المديون والحجر عليه 


حلول الدين المؤجل على المفلس أو عدم حلوله : 
مذهب الخحنفية : 


الحكم بافلاس المديون والحجر عليه لاأثر له 
بالنسبة للديون المؤّجلة عليه قبل حلول أجلها فلا 
يكون. من حق الدائن قبل حلول أجل .دينه أن 
يشارك الدائنين الذين حلت ديونهم فيما فى'يد 
المفلس من.مال . ومن أفلس وعنده متاع لرجل 
ابتاع منه فصاحب المناع أسوة للدائنين فيه 
وصورته : رجل اشترى من رجل فلم يؤد ثمنه حتى 
أفلس وليس له غير هذا الشىء فادعى البائع بأنه أحق 
من سائر الدائئين وادعى الدائنون تسوية ثمنه فانه 
يباع ويقسم الثمن بينهم بالحصص ان كانت الديون 
كلها حالة . وان كان بعضها مؤّجلا وبعضها حالا 


5 شرح النيل وشفاء العليل جلا ص١7٠١‏ 
(8) المرجع السابق جلا ص9١١ .11/١-‏ 
(8) المرجع السابق جلا ص59١‏ 
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يقسم الثمن من الدائنين الذين حلت ديونهم ثم اذا 

حل لاحل ماكهم أسحاب الو الي 

وذ مات الجر وسو اذوة لقب قاوز 

بموته سواء كان مفلسا أم لا . لآن الدين كان متعلقا 

بذمته وقد خربت فلم يبق للدين محل معلوم فتعلق 
بالتركة ومقتضاها الحلول <# 


مذهب الالكية : 

اذا قضى القاضى بافللاس المديون وحجر عليه 
لذلك فان الدين المؤجل عليه يحل بهذا الافلاس على 
المشهور لان ذمته قد خربت بالنسبة للمال الموجود 
تحت يده وقت الافلاس من حيث عدم التصرف 
فيه . واذا كان الدين المؤجلٍ أجرة لدار أو دابه مثلا 
فانه يحل أيضا بافلاس المستأجر وان لم يستوف شيئا 

من المنفعة ان ترك الموؤجر العين المستأجرة ة للمفلس 
يه الاجارة ويكون من حق المؤجر 
حينئذ ان يقاسم الدائنين بقدر أجرة عينه حالا ما 
يكون من حقه أيضا أن يفسخ العقد ويأخذ عينه 
المستأجرة ان شاء . وان كان المفلس قد استوق 
بعض المنفعة فقط فان المؤجر يكون من حقه أن 
يقاسم الدائنين بأجرة بعض المنفعة التى التوناها 
المفلس ويأخذ حصته منها حالا » ويخير فى الباق بين 
ملسن لفقل رصت امن ري أن مقا 
للمفلس ويقاسم: الدائئين مجميع الأجرة المؤجلة 
سواء ما استوفاه المفلس ومالم يستوفه . ومحل حلول 
الدين المؤجل بالافلاس مالم يشترط المديون على 
الدائن أنه لايحل عليه الدين اذا أفلس وإلا عمل 
00 الديون المؤجلة 
بقاء دينه مؤجلة على المفلس "م كان قبل الافلاس 
والحجر لم يجب الى ذلك لأن للمديون حقا فى 
تخفيف ذمته بحكم الشرع وأما لو طلب جيمع 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر الختار جه ص44 الطبعة السابقة 
)١١‏ الفتاوى الهندية جه ص6 " الطبعة السابقة 
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المطيعة: الخيرية سنة 1١+75‏ ها 


الدائنين بقاء ديونهم مؤّجلة كان لهم ذلك . ولو 
حكم القاضى بافلاس شخص غائب والحجر عليه 
تحلرل اع عن التي بارس ل لدم الود 
موسرا فان الحكم بحلول الدين الموّجل عليه لا ينتقص 
ولايرد الى الأجل الذى كان مؤجلا . 

واختار بعض القرويين عدم حلول الدين الذى 
كان مؤّجلا عليه فى هذه الصورة ورده الى الإجل 
الذى كان موؤّجلا له ؛ لأن الغيب كشف خلاف 
ماحكم به القاضى فصار كحكم تبين خطؤة . 

قال ابن عبد السلام : الاول أقرب » وهو ظاهر 
قول أصبع لأن القاضى حين قضى بافلاسه كان 
بجوزا لما قد ظهر من اليسار . وأيضا فهو حكم 


'واحد وقد وقع الاتفاق على أن من قبض شيئا من 


دينه المؤّجل لا يرد ذلك اذا قدم الغائب موسرا 

وذهب السيورى الى أن الدين المؤجل لايحل 
بافلاس المديون مطلقاء سواء كان حاضرا أو 
غائبا . 

وقال اللخمى : القياس أنه ان أنى المفلس بكفيل 
أن يبقى دينه المؤّجل لأجله , لأن تعجيله انما.هو 
لخوف ألا يكون له عند حلول الأجل شىء . 

وهذا كله فى الدين الذى على المفلس . 

وأما الدين الذى له على آخر فانه الى أجله 
ولايخل بالحكم بافلاسه . وان كان المفلس قد شرط 
أن الدين المؤجل له يحل بافلاسه فالظاهر أنه يعمل 
بشرطه ويحل وذلك اذا كان الشرط غير واقع فى 
صلب عقد البيع مثلا. فان وقع فى صلب البيع 
فالظاهر فساد البيع لانه ال أمره الى البيع باجل 
بجهول . 3 

وهذا كله مما يترتب على الافلاس الخاص . أما 
الافلاس العام فلا يحل الدين المؤجل به ولو مع تمكين 
المفلس للدائيين من بيع ماله وقسمته. ومثشل 
الافلاس فى ذلك الموت على المشهور ومقابله أن 
الدين الأحل لأكل امن 


(:) شرح الخرشى ج ه ص 7١17‏ وحاشية الدسوق ج * 
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مذهب الشافعية : 

الدين المؤجل لايحل بافلاس ذلك المدين قبل 
الحجر عليه بلا خلاف وكذلك بعد الحجر عليه 
بدين حال فى أظهر الاقوال 0 الأجل مقصود له 
فلا يفوت علي عليه وذمة المفلس باقية بحالها لم تخرب 
بافلاسه بخلاف الموت وقيل : يحل بالحجر عليه لان 
الحجر للافلاس يوجب تعلق الدين با مال فيسقط 
الأجل م فى الموت وبناء على الأظهر اذا بيعت أموال 
المفلس فلا يدخر منها شىءٍ للدين المؤجل فان حل 
الدين قبل القسمة أو معها التحق بال حالة لعدم خرو ج 
المال عن ملك المفلس وقت حلوله . 
هذا فى الديون المؤجلة على المفلس . 

أما الديون المؤجلة له على غيره فاتماوان كانت 
لاتحل أيضا بافلاسه الا أنها تعقبر من الاموال التى 
يشملها الحجر » فلا يصح من المفلس التتصرف فيها 
بابراء ونحوه (2©0 . 


مذهب الحنابلة : 

لايحل الدين المؤجل بافلاس من عليه هذا الدين 
رواية واحدة على ماقاله القاضى » لان الاجل حق 
للمفلس فلا يسقط بافلاسه كسائر حقوقه بخللاف 
الموت على الرواية التى توجب حلول الدين المؤجل 
بدء لخراب الذمة بالموت دون الافلاس ٠‏ وبناء على 
ذلك فاذا حجر على المفلس فلا يشارك أصحاب 
الديون الموجلة أضحاب الديون الحالة, بل يقسم 
مال المفلس الموجود بين أصحاب الديون الحالة 
فقط . ويبقى المؤجل فى الذمة الى وقت حلوله 
ولايوقف الدين المؤجل شىء من مال المفلس . ولا 
يرجع صاحبه على الدائنين : ين بشىءٍ لذا حل دينه لانه لم 
يستحق مشاركتهم حال القسمة فلا يستحق الرجوع 
عليهم بعد ذلك لكن ان حل دينه قبل القسمة 
شاركهم لمساواته لهم . وان حل دينه بعد قسمة بعض 
المال شارك فى الباق من المال بحصة دينه كله . 
ويقاسم باق الدائتين معه بيقية ديونهم قال صاحب 


)١١(‏ نباية امحتاج بحاشية الشبراملسى ج7 ص8 .” - ١»ء‏ شرح 
المنباج للمحلى بحاشية قليوبى وعميرة ج31 ص186؟ 


ااخرة قَْ لفق 


: والقول بعدم حلول الدين الؤعل 


لعل على المفلس رواية أخرى َه ل بافلاسه :0 


ا 4 را ع هذه 0 حاتت الدين 
الدين الإتل عل املس . اما اذا م 


دين مؤجل فان افلاسه لايوجب حلوله على هذا 
المديون الآخر اتفاقا99» . 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم : لايحل الدين المؤجل على المفلس 
بافلاسه » سواء طلب الدائن ذلك أم لم يطلب لأن 
من لم يحل أجل حقه فلا حق له بعد . وهذا فيمن 
أفلس فى حال حياته . أما من مات مفلسا أو غير 
مفلس فيحل الدين المؤجل عليه أو له لأن الآجال تحل 
كلها بموت الذى له الحق أو الذى عليه الحق 29 , 
لقوله تعالى : من بعد وصية يوصى بها أو دين 2*9 ع 
فصح أن يموت الانسان بطل حكمه عن ماله وانتقل 
الى ملك الدائنين وعقد الدائنين أو المديونيين فى 
تأجيل ماهم أو عليهم انما كان بلا شك بينهم وبين 
المتوفى اذا كان حيا » وقد انتقل الان عن ملكه الى 
ملك غيو فلا يحل للورئة امساك مال دائن ميتهم الا 
بطيب نفس منه لأن عقده انما كان مع المتوق فلا 
يلزمه أن يبقى ماله بأيدى ورثة لم يعاملهم قط » م لا 
يحل للمديونين استيفاء شىء من مال الورئة والمومى 
هم بغير طيب أنفسهم فبطل حكم التأجيل فى ذلك 
ووجب للورثة والموصى لهم أخذ حقوقهم *» 


مذهب الزيدية : 
لو حجر على المفلس لأجل ديوك حالة وعليه ديون 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير ج54 ص86١ 001١١‏ 5076 والحرر فى 
الفقة ج١‏ صه:؟ عكشاف القناع وشرح المنتبى ببامشه ج” 
ص5 11١861١‏ 

(5) الى جم ص584 مسألة رقم ١78٠١‏ 

(54) الاية رقم ١7‏ من سورة النساء 

(ه) الى ج م ص 475 مسألة رقم /19١؟١‏ 
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مؤجلة فالمذهب أن الديون المؤجلة عليه لاتحل 
بالحجر عليه . 5 لا تحل بوته لأنه لاوجه اسقوط 
الأجل . لكن اذا قسم مال المفلس عزل نصيب 
عات الديون المؤجلة الى وقت حلوها ثم يدفع 3 
؛ ولا يمكن منها من عليه الدين . وانما كان كذلك 
لآل الدين المفجل قد دعل ضها :الجن فكان 
كالجال » ولا ستوائهم جميعا فى تعلق حقهلم بذمته » 
وسواء فى ذلك الموت والحجر. بسبسب الافلاس ٠.‏ واذا 
رأى القاضى مصلحة فى قضاء 5 الديون 
0 » وقد ذكر معنى ذلك فى السحوى 
: «ويكون تسليمه الى الدائنين و تبقيته الى 
0 الأجل خاضعا لنظر القاضى فى الأصح » 
وخالف فى هذا الفقية يحيى بالنسبة للافلاس حال 
الحياة فقال :يقسم مال المفلس على اصحاب الديون 
الحالة فقط » ولا يعزل لللدين الموؤجل شىء بل يبقى فى 
ذمة المفلس الى وقت حلولة » بخلاف ما اذا مات فانه 
يعزل للدين المؤجل حصته على ماذكر لأن الميت لا" 
ذمة له . واذا اقل المديون المفلس حقة فى التأجيل 
سقط وحل الدين لأن التأجيل تأخير مطالبة 
لا صفة 00 يطالب المديون بدين مؤجل قبل 
حلول الأجل ولا كفيل ولو أراد شفرا 9© . 


مذهب الامامية : 


اذا حجر القاضى على المفلس لافلاسه بالديون 
الحالة فلا تحل الديون المؤجلة عليه بذلك على 
الأصح 34 ل المقصود من التأجيل التخفيف 
ليكتسب فى مدة الأجل » ولأنه » دين مؤجل على 
حى فلا يحل قبل أجله كغير المفلس . وتقسم أموال 
المفلس - بناء عل ذلك - أصحاب الديون الحالةء 
ولا يدخر شىء لاصحاب الديون المؤجلة التى لم تحل 


)١(‏ شرح الازهار ج؛1 ص.5؟ - 751١‏ الطبعة السابقة » التاج 
المذهب ج4 ص77١‏ - 177 الطبعة السابقة » البحر الزخار جه 
ص85 الطبعة السابقة . 

)7١‏ البحر الزخار جه ص١٠‏ الطبعة السابقة 


حالة القسمة حتى ولو كان فى الديون المؤجلة تمن 
مبيع قائم عند المفلس فلا حق لصلاحبه فيه بل يقسم 
على باق الدائنين . ولا يستمر الحجر على المفلس بعد 
القسمة لاصحاب الديون المؤجلة . فاذا حل الاجل . 
بعد فك الحجر عنه ابتدىء الحجر عليه ان كان فى 
يده شىء لا يفى بما عليه . ولو حل الدين المؤجل بعد 
قسمة بعض مال المفلس فان صاحبه يشارك الدائنين 
فى الباق م امال المقللن داك منه بنسية ديقة كلم + 
باحك باق الدائنين منه بنسبة بقية ديونهم . وهذا كله 
فى الافلاس حال حياة المفلس أما اذا مات المديون 
بديون مؤجلة فانها تحل عليه اتفاقا . سواء كان محجورا 
عليه لافلاسه أم لد » وسواء وثق الورئة الدائن برهن 
ونحوه أم لا : وسواء فى ذلك مال السلم والدية المؤجلة 

والفرق هو تضرر ورئة البيت ان منعوا من التصرف 
فى التركة الى أن يحل الدين المؤجل عليه وتضرر 
صاحب الدين ان لم يمنع الورئة من ذلك . 

ولأن الميت لا يتوقع منه الااكتساب فضلا عن أن 
ذمته قد بطلت تماما بخلاف المفلس فان ذمته باقية . 

وقال ابن الجنيد : تحل الديون المؤجلة على المفلس 
الحى أيضا بالحجر عليه قياسا على الميت » وهو 
ضعيف لما ذكر من الفرق بينهما . وكذلك لا يحل 
الدين المؤجل الذى يكون للمفلس على غيره بافلاسه 
هذا والحجر عليه على الأقوى . وقال ابن الجنيد : 
يحل أيضا . أما اذا مات المديون ولو مفلسا وله ديون 
مؤجلة على آاخرين فانها لا تحل بالاجماع 9© . 
مذهب الاباضية : 


قال صاحب المهاج : أجمعوا على أن الدين المؤفجل 
وذا مصروف إلى غير الموت فيحل الدين المؤجلبه 9) . 


5) مفتاح الكرامة - ج 7“ ص 77 . 54# الروضة الببية ج ١‏ 
جا رانس درق ملاو هن 7 0" 
(54) شرح النيل ج لا ص 2١514‏ 
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الثالث : ثما يترتب على الحكم بافلاس 
المديون والحجر عليه 

ببع مال المفلس وقسمة ممه بين الدائيين 
وما يتبع ذلك : 
مذهب الحدفية : 

انفق الحنفية على أنه ان كان مال المفلس دراهم 
ودينه دراهم فالقاضى أن يقضى الدين منها بغير أمره 
وكذا لو كان كلاهما دنانير لانه يجوز للدائن اذا 
وجد جنس حقه أن يأُخذه بغير رضى المديون فد 
للقاضى أولى . وان كان دينه دراهم وماله دنانير او 
العكس فللقاضى أن يبيع أحدهما بالآخر ويقضى بها 
دين المفلس بدون أمره أيضا بالاتفاق » أما عند 
الصاحبين فظاهر © لانه يجوز عندهما الحكم بافلاسه 
والحجر عليه . أما عند ألى حنيفة فيجوز هذا 
استحسانا ووجهه أنهما متحدان جنسا فى الثمنية 
والمالية ؛ ولهذا يضم أحدهما الى الأعراق الركاة اما 
ان كان مال المفلس عروضا أو عقارا فعند ألى 
حنيفة : لايجوز للقاضى ان ببيع عليه شيكا من ذلك 
لأن البيغ لا يجوز الا بالتراضي بالنص » وهو قوله 
تعالى : ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم «ولم 
يوجد الرضا فكان فعل القاضى باطلا . ولما روى 
عن أنس أن النبى صل الله عليه وسلم قال : 
ونفسه لا تطيب بفعل القاضى بغير وضاه . ولكن 
يحبسه حتى يبيعه المفلس بنفسه فى دينه لان قضاء 
الدين واجب عليه والمماطلة ظلم فيحبسه القاضى 
دفعا لظلمة وايصالا للحق الى مستحقه . وقال أبو 
يوسف ومحمد : يبيع القاضى كل ذلك جبرا على 
ل ا و 
لأن البيع واجب عليه لايفاء دينه حتى يحبس لاجله 
فاذا امتنع ناب القاضى منابه وقولهما هو الذى عليه 
الفتوى ؟! سبق فى الحجر على المفلس ومال المفلس 
الذى يباح جبرا عليه - عندهما يشمل المرهون 
والمؤجر والمعارر وكل ماهو ملك له . ويبدأ القاضى 


ا 
)١(‏ تبين الحقائق للزيلعى جه ص9١‏ - 


ببيع النقود » لأمها معدة للتقلب ء ولا ينتفع بعيها . 
دك نميا عون عل الالواقة . فان بقى شىء من 
الدين ياع العروض لانها قد تعد للتقلب والامبترباح 
فلا يلحقه كبير ضرر فى بيعها فان لم يف ثمنها بالدين 
باع العقار » لأن العقار يعد للاقتناء فيلحقه ضرر 
ببيعه فلا يبيعه الا عند الضرورة . 
الروايتين عنهما .0 , 

وقال بعضهم : يبدأ القاضى ببيع مايخشى عليه 
الهلاك أو التلف .من عروضه ثم مالا يخشى عليه 
التلف منه » ثم يبيع العقار . فالخاصل : أن القاضى 
نصب ناظرا فينبغى أن ينظر الى المديون كا ينظر الى 
الدائن فيبيع ماكان انظر وأفضل له وبيع مايخشى 
عليه التلف انظر له . ويترك له القاضى من ثياب 
بدنه بدلة واحدة ويباع الباق لأن بها كفايته وقيل : 
يترك له بدلتين ؛ لأنه اذا غسل ثيابه لابد له من 
ملبس اخر . وقال البعض : اذا كان المفلس يكتفى. 
بدون البدلة فان القاضى يبيعها ويقضى الدين ببعض 
مها ويشترى بما بقى ثوبا يلبسه لأن ذلك للتجمل 
وقضاء الدين فرض عليه ويبيع القاضى على المفلس 
كل مالا يحتاج اليه فى الحال ففى الشتاء مثلا يبيع 
عليه ملابس الصيف وكذا 'العكس وعلى هذا 
القياس اذا كان للمفلس مسكن ويمكن له أن يجتزىء 
ا ب 

بعض الثمن الى الدائنين ويشترى بالباق مسكنا 
ليبيت فيه . 

ونقل ابن عابدين عن حاشية المدنى أنه لو كان - 
عند المفلس عقارات وقف سلطانى زائدة على سكناه 
أو صدقات فى الدفاتر السلطانية فلا يؤمر ببيعها م 
أفنى به غير واحد من العلحاء وقال : أى لايؤمر 
بالفراغ عنها اذلا يجوز بيعها'» . 
مذهب اللمالكية : 

يجب على القاضى اذا حكم بافلاس المديون ان 
يبيع ماله ان خالف جنس دينه او صفته مثل العقار 


وهذا احدى 


٠٠‏ هء الفتاوى الهندية 
جه ص57 ء حاشية ابن عابدين على الدر امختار جه صللم؟ة - وو 
تكملة فتح القدير والعناية والهداية ج/ا ص8؟” . 


م44 إفلاس 


والعروض والمثليات » وذلك بعد ان يثبت كل دائن 
دينه » وبعد اعذار القاضى للمفلس فى كل بينة وبعد 
اعذار كل واحد من الدائنين فى بينة صاحبه وبعد 
حلف كل دائن انه لم يقبض شيئا من دينه ولااسقطه 
ولااحال به وانه باق فى ذمةالمفلس الى الآن . ومال 
المفلس الذى يباع جبرا عليه يشمل ايضا الدين 
الذى له على الغير ؟! نص عليه ابن رشد واختار الا 
ان يتفق الدائنون على ابقائه .حتى يقبض . وقيل : 
لايباع وييقى على حاله . ويشمل ايضا كتبه ولو 
كان محتاجا لمراجعتها والمطالعة فيها فى الظاهر » لان 
هذا امر جبرى وشأن العلم ان يحفظ فى الصدور . 
وكذلك يباع علن المفلس ثاب جمعته وعيده ان 
كرات ينما عرفا بالسية 40 ويتتري الدتدوم 
قيمة . أما ثياب جسده التى لا بد منها فلا تباع عليه 
أن دار سكا تباع عليه ان كان فيها فضل 
ويشترى له دار تكفيه فان كان لافضل فيها 
فلا تباع . واذا كان المفلس من أرباب الصنائع فتباع 
عليه الة صنعته اذا كان غير محتاج لها من غير 
خلاف . 
وكذلك تباع عليه بدون خلاف اذا كانت 
قيمتها كثيرة سواء كان محتاجا لها أم لا أما ان كان 
محتاجا لها وهى قليلة القيمة فالراح جح انها تباع عليه 
ايضا . وقيل : لاتباع ويعجل القاضى ببيع مايخشى 
فساده أو تغيره عن حالته التى هو بها أو كساده لو 
تأخر بيعه مثل الفواكه واللحم ونحوهما فلا يستأنى 
بها الا ساعة من الزمان . وأما يسير العروض كدلو 
وسوط وحبل فيباع من حينه بدون انتظار ثم بعد 
ذلك يعجل ب ببيع الحيوان بعد أن ينتظر مدة يسيرة 
كلا ام طب ارد هلأ ميان سرع ال 
ويحتاج الى مؤنة وفى ذلك نقص مال الدائنين 
وأما العقار والعروض التى لايخشى فسادها 
ولاتغيرها فانه لا يتعجل ببيعها بل يجب عليه ان 
ينتظر بالمناداة عليها شهرين وماقاربهما ثم تباع بعد 
ذلك مراعاة لحال المفلس , لأن العقار لايخشى عليه 
"التغير ولا يحتاج الى مؤنة وكلفة فان باع القاضى بغير 
انتظار فالمفلس يخير حينئذ بين امضاء البيع وبين 
رده » ولا يضمن القاضى الزيادة التى حدثت فى تمن 


سلع المفلس حيث باعها بدون انتظار اذا امضى 
المفلس بيع القاضى لأن الزيادة غير محققة وقت بيع 
القاضى والذمة لا تلزم الا بأمر محقق . ويستحب أن 
يكون البيع بحضور المفلس لانه أقطع الحجته . 
ويكون البيع مع الاستقصاء فى الشمن وعدم وجود 
من يزيد فيه ومع الخيار فيه للقاضى ثلاثة ايام فى كل 
سلعة سواء كانت حيوانا أو عروضا أو عقارا وان لم 
يشترط ذلك ف العقد . وذلك لطلب الزيادة فى 
الثمن خلاها فان زاد احد فى تلك المدة على تمن 
المشترى الاول رد القاضى بيع الاول وباع هذا 
الثانى . ثم .ان بيع القاضى بالخيار هذا وان كان غير 
لازم من جهته فهو لازم من جهة المشترى ولذا تلزم 
منه حفظ البيع ونفقته واذا ضاع من ضمنه . 
ولايجوز للقاضى ترك هذا الخيار . فان باع بغير 
خيار - بان اشترط البت والقطع فلكل من الدائنين 
والمفلس رده ؛ لضررهم بذلك . ويستثنى من خيار 
القاضى هذا ماذكر من السلع التى يعجل ببيعها 
خشية فسادها ويسير العروض فهذه لا خيار فيها . 
ثم بعد البيع يقسم القاضى مال المفلس امجتمع من 
اثئمان ما بيع عليه ومن نقد ان كان . بنسبة مال 
المفلس لجملة الديون وبتلك النسبة ياخذ كل دائن 
من دينه فمثلا لو كان جميع مال المفلس عشرين 
دينارا وجميع الديون أربعون فنسبة العشرين الى 
الاربعين النصف فيأخذ كل واحد من الدائنين 
نصف دينه . ولا يشترط لهذه القسمة ان يقيم دائنو 
المفلس بينة تثبت انه ل"دائن سواهم لان الديون 
يقصد اخفاؤها غالبا فيكون اثبات حصر الدائنين 
متعذرا . ويقسم القاضى مال المفلس فورا بدون 
انتظار الا اذا كان المفلس غائبا غيبة بعيدة وكان 
يخشى ان يكون عليه دين لغير هؤلاء الدائنين فانه 
يجب عليه ان ينتظر بالقسمة مدة من الزمن يقدرها 
باجتبهاده . 

أما ان لم يخش ذلك فحكمه حكم الحاضر . واذا 
كان على المفلس ديون مختلفة لاحد دائنيه مائة درهم 
ولأحدهم عرض ولأحدهم طعام مثلا فان ما خالف 
النقد من مقوم ومثلى يقوم يوم قسمة المال فاذا كانت 
قيمَة الطعام مائة درهم وقيمة العرض كذلك ومال 


إفلاس .4 


المفلس مائة فائها تقسم بين الدائنين اثلاثا فيأخذ 
صاحب النقد حصته ويشترى لصاحبو العرض 
بحصته عرضا من جنس دينه وصفته » ولصاحب 
الطعام كذلك فان وفت نصف دينه فالامر ظاهر 
وان وفت دينه كله الحصول رخص ف العروض أو 
الطعام فاز به وصار لاشىء له قبل المفبس . وان 
وَفت اقل من منابه فى القسمة لحصول غلاء فيها 
تقرر له مابقى فى ذمة المفلس . وهذا كله عند 
المشاحة والاختلاف أما عند التراضى فانه يجوز له 
اجذ الثمن نقدا دون ان يشترى له طعاما أو عروضا 
مالم يمنع من ذلك مانع شرعى "م لو كان الدين ذهبا 
ونابه فى القسمة فضة أو بالعكس فلايحوز للدائن 
ادم ب ل نورت ا لص 
الشراء له من جنس دينه . هذا اذا كان مال المفلس 
نقدا . 

واما لو كان الدين كله عروضا موافقة لمال 
المفلس ف النوع والصفة فلاحاجة للتقوم بل 
يتقامون بنسبة عرض كل. واحد منهم مجموع 
العروض . وزوجة المفلس تدخل فى قسمة ماله بين 
الدائئين بصداقها كله ولو مؤجلا سواء حكم 
بافلاسه بعد الدخوال أو قبله لأنه دين فى ذمته حل 
بافلاسه فان اخحذت حصتا ثم طلقها قبل الدخول 
بها لزمها ان ترد مازاد على حصته نصف صداقها » 
ولادخول لا مع الدائئين فى قسمة ماردته على 
الظاهر . ولو طلقها قبل الدخول والقسمة فانها 
تقاسم مع الدائنين بنصف صداقها . وكذلك 
'تقاسم الدائنين بما انفقته على نفسها بشرط ان يكون 
زوجها موسرا خين نفاقها وسواء كان ماانفقته على 
نفسها من مالها أو اقترضته وسواء كان الدين الذى 
حكم بافلاسه او قام الدائنون عليه لأجله قبل 
الأنفاق أو بعده وسواء كانت تلك النفقة محكوما بها 
ام لا . اما ان انفقت فى حالة اعساره فلا يكون لا 
ان تقاسمهم مطلقا لأن نفقتها تسقط باعساره ( انظر 
مصطلح اعسار ) وكذلك لا تقاسمهم بما انفقنه على 
ولدها من زوجها المفلس الا بشرطين : ان يكون 
انفاقها فى حال يسار الاب وان يكون قد حكم بها 


انفقته على أبوى زوجها المفلس الا بالشرطين 
المذكورين فى نفقة الولد مع زيادة شرط ثالث : 
وهو أن تكون الزوجة قد استدانت تلك النفقة . 
وان شهند شاهد واحد بحق للمفلس على شخص 
وامتنع المفلس من حلف العين المكملة للحجة مع 
الشاهد فان الدائنين ينزلون حيتئذ منزلة المفلس 
ويحلفون مع الشاهد على ذلك الحق م كان المفلس 
يحلف فيحلف كل واحد منبهم ان ما شهد به الشاهد 
خق , لحلول كل منهم محل المفلس . فان حلفوا 
كلهم تقاسموا ذلك الحق وان نكلوا كلهم فلا شىء 
لهم منه . وان حلف بعضهم فلا ياخذ الحالف سوى 
حصته التى أوجبتها له القسمة فقط من ذلك الحق 
مع حلفه على الجميع على الاصح وهو المشهور أما 
من نكل فلا شىء له . وقال ابن عبد الحكم : ياخذ 
الحالف جميع دينه من ذلك الحق ان نكل غيره 
لانصيبه من القسمة فقط . وبناء على اللاصح يسقط 
حق الناكل من الدائنين ان بحلف المدعى عليه بنفى 
حق المفلس عليه . فان امتنع من الحلف غرم بقية 
ماعليه ويقسم على جميع الدائئين من حلف ومن لم 
ل تسد الحالف حصته بالحلف وحصة 
بالقسمة مع الناكلين على الظاهر . ولو طلب من 
نكل الدائنين العود الى حلف المين فالمعتمد انه 
لايمكن منها » سواء طلب ذلك قبل حلف المدعى 
عليه بنفى 'حق المفلس عليه أم بعد حلفه . 
ولايتوقف قسمة مال المفلس بين الدائنين ئنين 
حضورهم جميعا ب 
بعضهم ويكون القاضى أو نائبه حينكذ وكيله عن 
الدائن الغائب فيعزل نصيبه الى قدومه . فان تلف 
هذا النصيب او ضاع بعد عزله فضمانه من الدائن 
الغائب اتفاقا » لأن القاضى أو نائبه امين لا ضمان 
عليه الا اذا فرط . ومحل ذلك اذا كان ذلك النصيب 
المعزول من جنس دينه . فان لم يكن من جنس دينه 
بل عزله القاضى ليشترى له به من جنس دينه فضاع 
فضمانه من المفلس وكذلك يكون ضمانه من 
المفلس ان عزله الدائنون لا القاضى فضاع ويكون ىف 
ذمته فيطالب به حين يوسر . واذا جمع القاضى مال 
المفلس ليقسمه على دائنيه فتلف ذلك المال اؤ ضاع 


ع6 إفلاس 


قبل دفعه لهم فالمشهور انه ان كان نقدا فضمانه من 
الدائين 2 لتفريطهم فى قسمته » اذ لا كلفة فى 
قسمته لانه مهيا لذلك واما ان كان غير نقد 
كالعروض والحيوان والطعام وجمعه القاضى ليعطى 
للدائنين ان وافق دينهم أو ليباع ويعطى ثْمنه لهم ان 
خالفه فضاع او تلف قبل دفعه لهم أو قبل بيعه 
فضمانه من المفلس لا من الدائنين لأن العرض ونحوه 
معد للياء ولما كان للمفلس تماؤه كان عليه هلاكه 
وهذا هو الراجح 

وقال ابن رشد : اذا كان هذا العرض ونحوه 
موافقا فضمانه من الدائنين لا من المفلس )١(‏ 


مذهب الشافعية : 

بعد الحجر على المفلس بسبب افلاسه يستحب 
للقاضى أو نائبه ان ييادر ببيع مال المفلس بقدر 
الحاجة لثلا يطول زمن الحجر عليه او حبسه إن 
حبس . لكن لايجوز له أن يالغ فى الاستعجال لغلا 
يطمع فيه بشمن بخس ويبيع القاضى بنفسه أو نائبه 


مال المفلس شرط فى صحة البيع » فليس لغيره البيع 
حتى ولو كان محكما عند من قال بجواز حجر المحكم 
على المفلس . 


والمراد بالقاضى هنا ايضا هو قاضى بلد المفلس ]ا 
سبق فى الحجر على المفلس لأن الولاية له على مال 
المفلس حتى ولو كان المال ببلد اخر تبعا للمفلس 
ويستحت ان يكون البيع بحضور المفلس والدائنين ا 
أو وكيلهم لأن ذلك انفى للتهمة وأطيب للقلوب 
وليبين المفلس ماق ماله من العيوب فلا يرد : 


ومن الصفات المطلوبة فتكثر الرغبات ولأن 
الدائنين قد يزيدون فى ثمن السلعة . والاولى ان 
يتولى المفلس أو وكيله بيع المال باذن القاضى ليقع 


الاشهاد عليه . ويكتفى فى بيع مال المفلس منه أو 


من القاضى بوضع اليد » ولايحتاج الى بينة تنبت ان 
الملل ملك له على المعتمد وبيع القاضى هذا ليس 


١ وما بعدها والشرح الكبير ج‎ ٠١8 شرح الخرسى ج ه ص‎ )١( 


حكما بأن المال ملك للمفلس على المعتمد . ويقدم 
بيع مايسرع اليه الفساد كالفاكهة لثلا يضيع . ثم 
ماتعلق به حق كمرهون لتعجيل حق مستحقه ثم 
الحيوان لاحتياجه للنفقة وتعرضه للتلف » ثم 
النقولات لخوف ضياعها ويقدم الملبوس منه على 
النحاس ونحوه . ثم العقار لأنه يؤمن عليه التلف 
ل 
الاذرعى : والظاهر ان الترتيب يستحب فيما عدا 
مايخشى فساده أو تبه أو استلاء نحو ظالم عليه 
فيجب وقل تم تقتضى المصلحة تقديم العقار ونحوه على 
ا و ا 
تفويض الامر فى ذلك الى اجتهاد القاضى وعليه بذل 
الوسع فيما يراه الاصلح . ويستحب للقاضى ان 
يبيع كل شىء فى سوقه لان الرغبة فيه اكثر والتهمة 
فيه ابعد . و محل ذلك اذا لم يكن فى نقله مونة كبيرة 
فان كانت ورأى الققاضى المصلحة فى استدعاء 
المشترين اليه فعل وهذا اذا لم يتعلق بالسوق غرض 
معتبر للمفلس والا وجب حتى ولو كان فى النقل 
مؤنة كبيرة وكذلك لو ظن القاضى زيادة الثمن فى 
بسر ررح لا ودر لات © حي كل الدامي 
ان بيع مال المفلس بثمن مثله فاكثر وان يكون 
الشمن حالاا سن تقد اللد لأن التعر ف لخره فو جب 
فيه رعاية المصلحة . فان خالف فى شىء مما يجب لم 
يصح البيع الا اذا رضى المفلس والدائنون بشىء من 
ذلك ولو دون ثمن المثل فانه يجوز ولو باع القاضى 
مال المفلس بثمن مثله ثم ظهر راغب بزيادة وجب 
القبول فى المجلس وفسخ البيع فان لم يقبل فسخ 
القاضى عليه . 
ولو تعذر من يشترى مال المفلس .بثمن مثله من 
ا . ولايجوز للقاضى أو نائبه 
يسلم البيع من.مال المفلس قبل قبض ثمنه احتياطا 
1 
ضمن المبيع بقيمته إن تلف وقيل يضمن الثمن 
وقيل : يضمن اقل الآمرين . ويستثنى من ذلك - 
عند الاذرعى مالو باع شيئا من مال المفلس لاحد 
الدائنين له وعلم أنه يحصل له عند القسمة مثل الشمن 
الذى اشتراه به اخر أكثر فإنه يجوز للقاضى ان 


إفلاس 


وه 


يسلمه له قبل ق قبض الثمن » ويبقى الثمن فى ذمته 
بدلا من أخذه وإعادته إليه . ويبيع القاضي على 
المفلس كل ماله حتى ولو كان مركوبا أو فراشا أو 
كتبا أو مسكنا محتاجا اليه لمنصبه أو لغيره فى الاصح 
لأنه وسيل مضي هذه الأشاء باحزة من كسيه اد 
من بيت المال فان تعذر فعلى مياسير المسلمين مواساة 
لاقرضا . وكذلك تباع على المفلس الات حرفته ان 
كان محترفا » ورأس مال تجارة وان توقف الكسب 
عليهما على المعتمد . ويترك للمفلس من الثياب 
كسوة كاملة ولو غير جديدة بشرط ان يبقى فيها 
نفع عرفا فيما يظهر . وان تكون مما تليق به حال 
الافلاس وان كان من عادته ان يلبس فوق مايليق 

به.: .ولو كان يلين .قبل الأفلاس دون اللائق به 
تقتيرا لم يزد عليه . ويترك له هذا ان وجد ضمن ماله 
فان لم. يوجد اشتراه له القاضى لآن اللاحة الى 
الكسوة كالحاجة الى النفقة » ويترك لعياله من 
الثياب ‏ يترك له . وكذلك يتسا للمفلس ى 
الفراش القليل القيمة كحصير وليد . وكذلك. الة 
الاكل والشرب التافهة القيمة ويترك للعالم المفلس 
كتبه مالم يستغن بغيرها من كتب الوقف اما 
المصحف فلايترك للمفلس الا اذا كان بمحل 
لاحافظ فيه للقران 5 يترك قوت يوم القسمة 
للمفلس ومن تلزمه نفقته لأنه موسر فى أوله بخلاف 
ما بعده لعدم ضبطه ولأن حقوقهم لم تجب فيما بعده 
اصلا واذا قبض القاضى شيئا من اثمان اموال المفلس 
فانه يستحب له ان يقسم ما قبضه منها على ابتدريج 
بين الدائنين بنسبة ديونهم لتبرأ منه ذمته ويصل الحق 
الى مستحقه . وهذا الاستحباب ان م يطلب 
الدالتود قسمته اما ان طلبوا ذلك كلهم أو واحد 

منهم فانها تجب,عليه الا ان يعسر ق قسم ما حصل من 
مال بينيم لقلته وكثرة الدائنين 0 يؤخر 
القسمة ليجتمع ماتسهل قسمته وان الى الدائنون . 
ولايكلف الدائنون عند القسمة الاثبات بان لادائن 
سواهم لاشهار الحجر ء » فلو كان ثم دائن لظهر 
ولآن وجوة:دائن ن أخخر لا يمنع الاستحقاق من أصله 
ولا يتحتم مزاحمته لجواز ابرائه المفلس من دينه وان 
كان النقد الذى بيع به مال المفلس من غير جنس 


ا 
ذلك ويا انه واجبه وان رضى بذلك جاز 
صرف النقد اليه الا فى السلم و نحوه من كل ما يمتنع 
الاعتياض عنه كبيع فى الذمة فلا يجوز صرفه اليه وان 
رضى لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه ونحوه قبل 
قبضه . ولو رضى الدائنون المتصرفون لانفسهم 
بأخذ اعيان مال المفلس فى ديونهم من غير بيع جاز . 
ولو غاب دائن وعرف قدر حقه قسم عليه . وان لم 
يعرف ولم تمكن مراجعته ولا حضوره رجع فى قدره 
الى البلن 0 العابي وظهر له زيادة 
ات د اسه ركب رمالاب جونز الال 
المال مقدمة على سائر 0 
يتسع بيت المال لها » والا فلا يصرف اليها من 
المفلس شىء عد" 
فالأولى الا يجعله عنده للتهمة بل يقرضه أمينا موسيرا 
يرتضيه الداك نون غير مماطل » ولا يكلف رهنا لأنه 
انما قبله لمصلحة المفلس فان لم يوجد أودعه القاضى 
عنده أو عينوا غير ثقة فمن رأه القاضى من العدول 
بعد مماته لا من ضمان الحا أو المودع . ولو تلف 
بيد القاضى ماافرز للدائن الغائب بعد اخذ الحاضر 
حصته أو افرازها فعلى القاضى : ان الغائب لا يزاحم 
من قبض أى فيبقى دينه فى ذمة المفلس . واذا 
استحق شىء ما باعه القاضى أو امينه على المفلس قبل 
المشترى ببدله على الدائنين ولايقاسم معهم على 
الااصح لعلا يرغب الناس عن شراء مال المفلس 
فكان التقديم من مصالح الحجر وليس القاضى 
ولاأمينه طريقا فى الضمان لأنه نائب الشرع(1) 


)١(‏ نباية انحتاج ج * ص 7١5‏ وما بعدها شرح منهاج الطلاب 
ج ”ا ص 7194 وما بعدها أسنى المطالب ج ١‏ ص ١890‏ وما بعدها 
تحفه المحتاج ج ٠7‏ ص ١78‏ وما بعدها 


,هه إفلاس 


مذهب الخنابلة : 

اذا حجر على المفلس بسبب افلاسه وجب على 
القاضى أن يبيع ماله لما ذكر عن حديث معاذ 5 
هذا هو مقصود الحجر ومحل وجوب ذلك ان كان 
مال المفلس من غير جنس الديون . أما إن كانت 
ديون الدائئين من جنس الأثمان فإنهم باون 
الأثان إن وجدت فى مال المفلس 0-0 
القاضى الى استكذان المفلس ف البيع لأنه تحجور عليه 
يحتاج الى قضاء دينه فجاز بيع ماله بغير اذنه . لكن 
يستحب للقاضى احضار المفلس أو وكيله وقت 
البيع لفوائد . 

منها احصاء ثمن متاعه وضبطه . 

ومنها أنه أعرف بثمن متاعه وجيده ورديئكه . 
فإذا حضر تكلم عليه وعرف الغبن من غيره ومنها 
ان الرغبة تكثر فيه فان شراءه من صاحبه أحب الى 
0 

ومنها أن تلك اطيب لنفسه . 

وكذلك يستحب له أيضا احضار الدائنين 
البيع أن مال المفلى بباح هم ورما رغبوا فى شيه 
من مال المفلس فيكون أصلح هم وللمفلس وأنه 
أطيب لقلوبهم وأبعد عن التهمة . 

وربما يجد أحدهم عين ماله فيأخذها . فإن لم 
يفعل القاضى ذلك وباع مال المفلس من غير 
حضوره ولاحضور الدائنين فانه يجوز لآن ذلك 
مفوض اليه وموكول الى اجتهاده فربما أداه 0 
الى حلاف ذلك والمبادرة الى البيع قبل احضارهم 

ويأمر القاضى كلا من المفلس 0 أن 
يقيموا مناديا ينادى على المتاع لأنه-ممتلحة نات 
تراضوا بثقة أمضاه القاضى وان لم يكن ثقة رده . 
وان اختار المفلس رجلا واختار الدائنون آخر أقر 
القاضى الثقة منهما . فان كان كل منهما ثقة قدم 
القاضى المتطوع منهما لأنه أوفر فان كانا متطوعين 
ضم القاضى أحدهما الى الااخر ويستحب للقاضى أو 
أمينه أن يبيع كل شىء فى سوقه لأنه أحوط وأكثر 
لطلابه ومعرفة قيمته ويجوز بيعه فى غير سوقه لأن 
الغرض تحصيل الثمن وربا أدى الاجتهاد الى أن 
ذلك أصلح من بيعه فى سوقه بشررط أن يبيعه بشمن 


مثله المستقر وقت البيع أو أكثر منه فلااعتبار بحال 
الشراء . فان باعه القاضى بدون ثمن المثل لم يجزه 
ويبيعه بنقد البلد لأنه أصلح فان كان فى البلد نقود 
متعددة باعه بأغلبها رواجا فإن تساوت باعه بجنس 
الدين وان -زاد فى تمن السلعة أحد بعد بيعها فى مدة 
الخيار لزم القاضى أو أمينه الفسخ لأنه أمكنه بيعه 
بئمين فلم يجز بيعه بدونه 5 لو زيد فيه قبل البيع . 
توج سر سه 
أو أمينه سوال المشترى الاقالة . : 
للمشترى ان يستجيب الى ذلك نه معارية عل 
قضاء دين المفلس . ولايحرم كل هذا للحاجة الماسة 
اليه . 

ويبدأ القاضى أو أمينه بيع أقل مال للمفلس بقاء 
وأكثرة موّنة فيبيع أولا مايسرع اليه الفساد كالطعام 
والرطب لقي بن يبيع الحيوان لانه معرض 
للاتلاف ويحتاج الى لز ا لدع بيع الس 
والأثاث لأنة يخاف عليه وتتناوله الأيدى » م 
يبيع العقار ‏ لانه لايبخاف تلفه وبقاؤه اشهر له 
واكثر لطلابه . ويجب على القاضى أو أمينه أن يترك 
للمفلس من ماله مايحتاجه من مسسبكن صالح لفله 
لانه لاغنى للمفلس عنه فلايباع فى دينه كثيابه 
وقوته . وان كان له مسكن واسع يفضل عن سكنى 
مثله باعه القاضى واشترى له مسكنا مثله » لاندفاع 
حاجته به ويرد الفضل من عمنه على الدائنين جميعا بين 
الملستين ‏ وكذلك انب المملس .إذا كانت رفغة 
لابلبس مثله مثلها . يجب على القاضى أيضا أن يترك 
للمفلس اله حرفته ان كان ذا صنعة فلا يبيعها عليه 
لحاجته اليها كثيابه ومسكنه . فان لم يكن المفلس 
صاحب حرفة وجب على القاضى أن يترك له شيئا 
من ماله يتجر به لتحصيل موّنته ان كان تاجرا . 
وهذا إذا لم يكن الشىء الواجب تركه للمفلس من 
مسكن وثياب وآلة عين مال أحد الدائنين فان كان 
ذلك عين مال أحدهم أو كان مال المفلس كله أعيان 
أموال أفلس بأثمانها ووجدها أصحابها فلهم أخذها 
بشروطها التى سيق بيانها ولايترك للمفلس شىء 
او ف 1 
تعلق بالعين فكان أقوى سببا من المفلس . و 


إفلاس ول 


منعهم من أخذ أعيان أموالهم يفتح باب الحيل بأن 
يجىء من-لا مال له فيشترى بثمن فى ذمته ثيابا يلبسها 
أو دارا يسكنها أو طعاما له ولعائلته ويمتنع على 
أصحابها أخذها.: لتعلق حاجة المفلس بها فيضيع 
أموالهم ويستغنى هو بها » فعلى هذا يؤخذ ذلك من 
المفلس ولايترك له شىء منه لأنه اعيان أموال الناس 
فكانوا أحق بها منه م لو كانت فى أيديهم أو أخذها 
منهم غصبا » ومتى باع القاضى شيا من مال المفلس 
دفع ثمنه للدائن . ان كان واحدا » لأنه لاحاجة الى 
تأحية . وكذلك إن كان الدائن متعددا واجتمع 
من مال المفلس مايمكن قسمته عليهم فانه يجب على 
القاضى أن يقسمه بينهم بنسبة دين كل واحد منهم 
على الفور لأن فى تأخير ذلك ظلم لهم . ولايلزم 
الدائئين الحاضرين إقامة البينة بأن لادائن للمفلس 
سواهم . وقسمة القاضى لال المفلس على الدائتين 
الحاضرين ليست حكما منه بأنه لايوجد للمفلس 
دائن سواهم . وأجرة المنادى ونحوه ككيال ووزان 
وحمال وحافظ لم يتبرع بعمله تكون من مال المفلس 
أن البوع بيني عل لفاس لكونهطريا ال وقاء دنه 
فمؤنته عليه. وتقدم أجرة ذلك على ديون 
الدائئين » لأنه من مصلحة المال . وقيل : تكون 
أجرة كل ذلك من بيت المال من مال المفلس لأنه من 
العا هذا القاضي عد قي مال فلن ب . 
دين من له رهن لازم فيختص المرتبن بثمن الرهن اذا 
كان ثمنه بقدر دينه سواء كان المفلس حيا أو ميعا » 
لأن حقه متعلق , بعين الرهن وذمة الراهن بخلااف 
غيره من الدائنين يتعلق خقهم بالذمة دون العين 
فكان حقه أقوى وإن كان تمن الرهن أقل من دينه 
قاسم مع الدائنين بالباق من دينه . وان كان تمن 
الرهن أكثر من دينه أعطى قدر دينه ورد الباق على 
مال المفلس ليقسم بين الدائنين لانه انفك من الرهن 
بالوفاء فصار كسائر' . أموال المفلس ثم بعد ذلك 
يبدأ بمن له عين مال باعها للمفلس قبل الحجر . أو 
استأجرها المفلس منه ولم يحض من مدتها زمن له 
أجرة فيأخذها صاحبها بشروطه ثم يقسم الباق من 
مال المفلسن بين الدائئين بقدر ديونهم لان فيه تسوية 
بينهم ومراعاة لكلمية حقوقهم . فان كانت ديونهم 


من جنس الاثمان أخذوها وإن. كان 'فيهم من دينه من 
غير جنس الاثمان كالقرض بغير الاثمان وليمس من 
مال المفلس من جنسه ورضى أن ياخذ عوض بحقه 
فى الاثمان جاز وان امتنع وطلب جنس حقه اشترى 
له بحصته من الثمن من جنس دينه لانه الواجب 
ولايجبر على الاعتياض . ولو أراد الدائن الأخذ من 
مال المفلس المجموع وقال المفلس لاأقضيتك الا من 
جنس دين قدم قول المفلس لانه طالب للأصل 
الواجب فلا يجبر على المعاوضة . وان كان فى 
الدائنين من له دين سلم لم يجر أن يأخذ الا من جدس 
حقه حتى وان تراضيا على دفع عوضه لان مافى 
الذمة من السلم لايجوز أخذ البدل عنه . ولو قضى 
القاضى أو المفلس بعض الدائنين دون البعض لم 
يصح ء أ ش ركاء .من قضاه دينه فلم يجر 
إختصاصه بذلك دونهم . وان لم يكن قسمة 
مااجتمع من قال المفلس أودع عند ثقة الى ان يجتمع 
منه مايمكن قسمته فيقسم . وان احتاج فى حفظه 
الى غرامة دفع الى من يحفظه . وان تلف شىء من 
مال المفلس تحت يد القاضى أو أمينه أو المودع من 
غير .تعد ولاتفريط فالتالف من ضمان المفلس وماله 
لأن نماءه له فتلفه عليه 9 2 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم : من ثبت للناس عليه حقوق من 
مال أو مما يوجب غزم مال ببينة عدل أو باقرار 
صحيح ("2 منه ان كان كل مايوجد له.من مال 
لايفى بما عليه أو يفى بما عليه ولا يفضل له شىء فانه 
يقضى بما وجد له للدائئين كا فعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مع معاذ , ثم يباع لهم كل مايوجد له 
ان اتفقوا على ذلك وان شاءوا اقتسمسوه 
بالقيمة 29 , 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير ج؛ ص١44‏ 4976 - 0.01 ء كشاف 
القناع وشرح المنتبى وببامشه ج7١‏ ص45١4148-1١5-‏ 
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وهذاان كان مايوجد له من غير نوع الديون 
التى عليه . أما ان كان ما يوجد له من مال من نوع 
ما عليه فانه ينصف الناس منه بغير بيع كمن عليه 
دراهم ووجدت له دراهم أو عليه طعام ووجدله 
طعام وهكذا فى كل شىء 210 . 

ويقسم .مال المفلس الذى يوجد له بين الدائنين 
بالحصص بالقيمة على الدائنين الحاضرين الطالبين 
الذين حلت اجال حقوقهم فقط , فيأخذ كل واحد 
بقدر دينه مما وجد ولاايدخل فيبم حاضر لم يطلب 
ولاغائب لم يوكل » ولاحاضر ولاغائب لم يحل 
أجل دينه أو حقه - سواء طلب أو لم يطلب دان 
من ل يحل أجل حقه فلا حق له بعد » ومن لم يطلب 
يلزم أن يعطى مالم يطلب » وقد وجب فرضا إيقاف 
الحاضر الطالب فلايحل بحل مفلس فما فوقه . وأما 
الميت مفلسا فإنه يقضى لكل من حضر أو غاب 
سواء طلبا أو لم يطلبا » ولكل ذى دين كان .سواء 
كان حالا أو كان الى أجل مسمى , لأن الآجال 
كلها تحل بموت الذى له الحق أو الذى عليه الحق لما 
سبق ذكره فى أثر الافلاس فى حلول الدين المؤجل 
وأما من لم يطلب فلقوله تعالىى فى المواريث : « من 
بعد وصية يوصى با أو دين) 29 . 

فلاميراث الا بعد الوصية والدين فواجب 
اخراج الديون الى اصحابها وكذلك الوصايا ثم 
يعطى الورثة حقوقهم مما بقى () .وحقوق الله مقدمة 
على حقوق الناس » فيبدأ بما فرط فيه المفلس من زكاة أو 
كفارة فى الحى والميت بالحج فى الميت'فإن لم يفى ماله كل 
عليه من حقوق ماله على كل هذه الحقوق بالحخصص 
لاييدى منها ثىعلى شىء (5) . وذلك لقول الرسول 
صل الله عليه وسلم «دين الله أحق أن يقضى وقوله 
أيضا : اقضوا الله فهو أحق بالوفاء” )» 
وإن تلف مال المفلس بعد القضاء به للدائنين فضمانه 
من الدائنين ويسقط عن المفلس من دينهم بقدر 
(١)لمحل‏ جم ص574 مسألة رقم ١١175‏ 
)١(‏ الاية رقم ١7‏ من سورة النساء 
(؟) انحل جم ص74 مسألة رقم ١١8١‏ 
(5) امحل جم ص555 مسالة رقم 5م778 
(5) ل اعثر له.على تخريج . 


ذلك , لأن عين ماله قد صار هم إن شاءوا اقتسموه 
بالقيمة وإن اتفقوا على بيعه بيع لهم 


مذهب الزيدية : 
ماله لقضاء دين الدائئين . وانما يفعل القاضى ذلك 


فى حالة تمرد المفلس وامتناعه عن بيع ماله بنفسه » 
اود حلمو مرا الك .رامل ل جور 

بيع مال المفلس لافلاسه بما عليه من ديون هو ما 
سبق ذكره من الاحاديث والاجماع منعقد على 
جوازه . وحكى صاحب الكافى عن زيد بن على 
والناصر : أن القاضى لا يجوز له بيع مال المفلس بل 
يحبسه حتى يبيعه بنفسه إلا الدراهم والدنانير . وبناء 
على الاول - وهو المذهب - يستحب للقاضى 
احضار المفلس والدائنين عند البيع » لان المفلس 
أعرف بقيمة ماله ولعل فى الدائنين من يرغب فى 
شراء شىء هن ماله فيرتفع الشمن لكثرة الطلب وان 
القاحى لضن لقو المنيد موايت د 
الولاية اليه . كا يستحب أن يراضى المفلس الدائنين 
يمن نادى بالسلعة ٠‏ لمعرفتهم الاصلح . واذا رضوا 
ناد غير ثقة لم يقبله القاضى . اذ لا تؤمن خيانته . 
ولا يستأجر ان وجد مجانا ؛ ولا بأكثر ان وجد بأقل 
وأجرة السمسار وهو الدلال من بيت المال ان كان 
فى بيت المال فضله وال فمن مال المفلس لان العمل 
من أجله وينادى بكل متاع فى سوق جنسه ويقدم 

بيع ما يخشى فساده كاللحم والفواكه ونحوها , ثم 
الدوان لتسقط مؤنته ثم المنقول لخشية ذهابه ثم 
العقار ولا ينادى به بل يعرض بحسب العادة . ولا 
يبيع الا بنقد البلد . 

واذا لم يوجد من يشترى مال المفلس الا بعين 
ظاهر فللقاضى أن ب نع من بيعه مدة يقدرها برأيه أو 
حسب القرائن حتى يأتى يوم السوق أو نحو ذلك . 
قال فى البيان «واذا طلب الدائنون تآخير بيع ضيعة 
المفلس وعوهاتكى يمتطلوها اراد من ديوع عل 
قيمتها ثم تباع بباق ديونهم فلهم ذلك . ويندب 
للقاضى طلب الاقالة ان حصل من زاد فى الشمن بعد 
تمام البيع » ولا يجبر المشترى على الاقالة والمفلس 


إفلاس 00 هه 


ل وان حفضل وهو كل 
من له دخل يكفى مؤنته من أصل لا يجوز بيعه 
كوقف أو وصية بالمنافع ونحوهما ويفضل منه شىء 
واما خال عنهما . فالخالىى عنهما ومثله من له دخل 
من مهنة أو غلة مالا يباع ولا بفضل منه شىء فهذا 
يترك له ثوب يستره ويقيه الحر والبرد حسب ما 
يعتاد الفقراء » لانه :فى حكم الفقراء » لتعلق حق 
الغير بماله يستثنى له الا مثل حالهم من غير اضرار 
وقال الامام يحبى : يترك له كسوة مثله المعتادة 
قبل الافلاس من خشن ونفيس .|0200 
كذلك يترك له منزله انحتاج اليه الا اذا كان 
نفيسا أو كبيرا » فيباع الزائد أو الكل ويؤخذ له 
ببعض ثمنه منزل على عادة الفقراء من أهل بلده » 
ويوفر بقية الشمن للدائئين ومن لم يكن له منزل أصلا 
ا ال ا 
فلا تباع عليه ولو كانت تفى بالدين الا زيادة 
النفيس اذا كان يجد غيرها بالاجرة . 
وقال الفقيه يوسف ان كانت تفى بالدين فانها 
تباع له . ويباع عليه خائمة وسلاحه ان كان غير 
محتاج اليه . أما المفلس الكسوب أو المتفضل فلا 
يترك القاضى له منزلة الذى يسكنه اذا كان يجد غيره 
بالاجرة لا بالاعارة ولا من بيت المال » فيباع عليه 
ويتكا جر له غيره وتكون الااجرة :من كسب 
الكسوب ومما يفضل للمتفضل لان الاجرة معه 
مستمرة موجودة لا تنقطع بخلاف غيره . وأما 
الثياب فلا تباع عليه وتترك له » لان العادة لم تجر 
باستعجارها . وقال الفقيه يحيى : لوجرت العادة 
باستكجارها تباع ويستأجر. له غيرها من دخله 
والااصح الاول حتى ولو جرت العادة بذلك . 
وكذلك يستثنى من بيع مال المفلس الميت جهازه 
للدفن من كفن وغيره فلا يباع لقوله صلى الله عليه 
وسلم فى الميت المديون : « صلوا على أخيكم » فلو 
لم يستئن ذلك لامرهم بنزع كفنة اذ هو من ماله ولا 
يزاد على ثوب واحد وان كان كفن مثله أكثر على 
الارجح اثار للدين . وقيل : لا يزاد على كفن 


مثله . وقيل : ما يستر العورة فقط . وسيأق فى 
الل ال عر اا 
ولا بأو ل اذ لا وجه للتأخعير . فان كانوا جماعة 
حفظه حتى يجتمع ما يمكن قسمته فيقسمه بينهم 
بحصة كل واحد منهم من الدين والمرتهن أولى بشمن 
رهنه من سائر الدائنين لتعلق حقه بعين الرهن وتعلق 
حق الدائنين بذمة المفلس ويقدم بيعه بالجواز أن ٠‏ 
ينقص الرهن عما رهن فيه فيحتاج المرتبن الى توفيته 
ل ا و ا اكير 
وجهان : أصحهما ما قاله الامام يحبى : ان البائعين 
له أحق به » فلا يقسم على الدائين لقوله صل اله 
عليه وسلم : 2 فصاحب المتاع أحق متاعة )١١(‏ ( 
وقيل : بل يكون للدائين الآولين فباع ويقسم 
خا عبد تقمم حال القلى بحن كفلا امن 
الدائنين برد ما يلزم رده 2 ولا سيما ممن كان 
غريا9؟ . 
مذهب الامامية : 

يجوز للقاضى أن يبيع مال المفلس عينا كان أو 
منفعة كالمنفعة المؤجرة أو المصالح عليها » ويضاف 
العوض الى أتمان ما يباع . وذلك لما روى كعب بن 
مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ 
وباع ماله فى دينة : . وهذا يقتضى أنه باعه جيرا 
عليه بغير اختياره . ويحتسب من جملة أموال المفلس 
الذى يراد تعلق الحجر بها الاموال التى ملكها 
بعوض ثابت فى ذمته كالاعيان التى اشتراها أو 
أستداتها لانبا ملكه الان وان كان أصحابها بالخيار 
بين أن يرجعوا فيها وألا يرجعوا ويطالبوا بعوضها 
الحتسب من ججملة ديونه . وينبغى للقاضى المبادرة 


. يأتى تخريجه فى اختصاص الدائن بعين ماله عند المفلس‎ )١( 


(؟) البحر الزخار ج ه ص 5م - 9*مء شرح الازهار ج 54 
ص87؟ - 784 ء التاج المذهب ج؛ ص؟15 » سبق مخريجه فى 
الحجر على المفلس : 
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الى بيع مال المفلس لكلا تطول مدة الحجرء ولا 
يفرط فى الاستعجال كيلا يطمع المشترون فيه بثمن 
بخس ويستحب له أن يحضر كل متاع الى سوقه لان 
بيعه فيه أكثر لطلابه وأضبط لقيمته . وهذا اذا تأكد 
من انتفاء الزيادة :اذا باعه فى غير سوقه . وأما اذا 
تأكد من نقصان قيمته اذا بيع فى غير سوقه فيجب 
عليه بيعه فى سوقه . كا يستحب له أحضار الدائنين 3 
حالة البيع لان المال يباع لهم فربما رغبوا فى شراء 
بعض المتاع فزاد فيكون أوفر للشمن وأبعد عن 
التهمة . ؟ ينبغى احضار المفلس لانه اخبر بمتاعه 
وأعرف بجيده من رديئه وبشمنه ويعرف المعيب من 
غيره » ولانه تكثر رغبة المشترين فيه بحضوره . فان 
باعه القاضى حال غيبة المفلس أو الدائنين جاز . 
ويبدأ القاضى ببيع ما يخشى تلفه . فان تأكد له تلفه 
وجب البادرة ببيعه أولا » » لوجوب الاحتياط على 
الامناء والوكلاء فللقاضى أولى ؛ لان تصرفه قهرى 
فلا يموز له تعريض مال من حجر عليه للتلف » 
فيبيع الفاكهة والطعام ونحوهما أولا . ثم يقدم بيع ما 
يخشى فساده ثم الحيوان لحاجته الى النفقة وكونه 
عرضه للهلاك ثم سائر المنقولات ثم العقار . وقال 
صاحب : اذا أراد القاضى بيع متاع المفلس يقول 
للمفلس والدائنين : ارتضوا بمناد ينادى ويكون ثقة 
صادقا » لان القاضى لا يتولى ذلك . ولا يكلف 
الدائئون أن يتولوا ذلك . فان اتفقوا على رجل فان 
كان ثقة أمضاه القاضى وان كان غير ثقة رده » لان 
ذلك يتعلق بنظره فان اختلفوا فاختار المفلس رجلا 
والدائيين اآخر فان كان احدهما 1 عر غير ثقة 
أمضى الثقة وقبله دون الآخر وان كانا ثقتين ثقتين الا ان 
أحدهما بغير أجرة قبله وأمضاه . وان كانا جميعا 
بأجرة قبل اوثقهما وأصلحهما لابيع . وان كانا 
متطوعين أضم أحد هما الى الااخحرء لانه أحوط 
أ.ه . أوأجرة المنادى اذا لم يوجد من يتبرع بذلك 
ولم تبذل من بيت المال يجب أخذها من مال المفلس 
لان البيع واجب عليه ولا يسلم المبيع قبل قبض 
الشمن بل متأخرا عنه أو معا فان امتنع المشترى أجبر 

على التسليم والاخذ . لان من يتصرف للغير لابد 
وان يحتاط . فان خالف الواجب وسلم المبيع قبل 


قبض الثمن ضمن وأثم ولا سبيل الى عدم جبر 
المشترى على ذلك لتعلق حق الدائنين الشمن وهر 
حال فلا سبيل الى تأخيره بل لو رضى المفلس 
والدائئون بالتأخير م يكن للقاضى أن يرضى بذلك » 
لاحتال ظهور دائن اخر فدينه يتعلق بالمال فتعين 
اللبرا وصعل ليها أد جر غل تسل الدمن ال 
عدل . وائما يبيع القاضى مال المفلس بثمن المثل 
فشياعةا ان أمكن يوون تسنين + وان ياي الس 
لبيعه فلو كان بقرب بلد أموال المفلس بلد فيه قوم 
يشترون العقار , مثلا فى بلد المفلس أعلمهم القاضى 
ليتوفر الشمن على المفلس ويبيع بنقد البلد وان كان 
من غير جنس حق الدائنين » لانه أوفر » ولان 
التصرف على الغير يراعى فيه المتعارف وان كان 
الشمن من غير جنس مال الدائنين ولم يرض الدائنون 


:الا بجنس حقهم صرف الى جنس حقهم لان ذلك 


معاوضة لا تجوز الا مع التراضى فان رضوا جاز 
صرفه الهم برضا المفلس وان كان الشمن هو جنس 
حقهم دفعه اليهم . واذا باع القاضى أو نائبه مال 
المفلس بثمن مثله ثم طلب بزيادة فى الثمن بعد لزوم 
البيع وانقطاع الخيار لم يفسخ العقد الا انه يستحب 
للقاضى أن شال المشترى الاقالة أو بذل الزيادة » 
ويستحب للمشترى الاجابة الى ذلك لان فيه 
مصلحة المفلس وان لم يجبه المشترى الى ذلك لم يجبر 
عليه لان البيع الاول قد لزم . والمشهور أنه لا يجوز 

بيع دار المفلس التى يسكنها الا اذا كانت الدار 
ا ل 0 
وتشترى له دار تكفيه » و كذلك اذا كانت كبيرة 
د عات يواح نا ا ينل عن تاج . 
كا وكيفا رقن لاجد سهد للدال اذا 
عله سر من عليه الذين الا وحة لاني نه 
الذى لا يجد غنا عنه ولا ثوبه الذى بي به وان 
ينظره . فان لم يفعل وطالب القاضى ببيع ذلك فلا 
بأس أن يجعل القاضى ذلك رهنا فى يد الدائن . فان 
أبى الدائن الا استيفاء حقه أمر القاضى المفلس بالبييع 
وتوفية أهل الدين حقوقهم . فان امتنع حبسه الى أن 
يفعل ذلك فان دافع باع عليه القاضى . والروايات 


إفلاس باه 
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متضافرة بالاول وعليه العمل . وزاد فى الغنية 
الاجماع على عدم بيع دابة المفلس الى يجاهد عليها . 
إلا اذا كانت نفيسة فتباع ويشترى له دابة تكفيه 
وسيأقى تفصيل ما يترك لنفقة المفلس فى يد الانفاق 
على المفلس وما يقبضه القاضى من مان المبيع من 
أموال المفلس يسلمه الى الدائن من غير تأخير ان 
كان الدائن واحدا و كذلك يسلمه بدون تأخين أن 
. أمكنتث قسمته بين الدائنين على نسبة ديونهم 
بسرعة . وان كان يعسر قسمته لقلته وكثرة الديون 
فله أن يؤخر القسمة ليجتمع المال . فان امتنعوا من 
ذلك وطلبوا تعجيل قسمة الاثمان الموجودة بينهم 
قسمها بينهم على نسبة الديون الحالة فقط 0 
اقتضت المصلحة تأخير القسمة فقيل : يجعل المال فى 
ذمة موسر احتياطا كان يقرض الموسر ليكون 
مضمونا . فان تعذر وجعل وديعة لانه موضع 
ضرورة وينبغى ان يودع عند من يرتضيه الدائنون 
فان اختلفوا أو عينوا من ليس بعدل لم يقبله القاضى 
ويعين من أراد من الثقات ولا يودعه من ليس 
بعدل » وقيل : ينبغى اعتبار رضا المفلس ايضا . 
واذا طلب أصحاب الديون الحالة قسمة مال المفلس 
عليهم لم يكلفهم القاضى اقامة البينة على انه لادائن 
سواهم ويكتفى القاضى فى ذلك بالاعلان والاشهاد 
بالحجر عليه والسابق اذ لو كان هناك دائن لظهر 
وطالب بحقه . ولو مات المفلس قبل قسمة ماله قدم 
كفنه على ديون الدائنين ويقتصر على الواجب منه 
فلا يكفن بأزيد من الواجب الا باذن الدائنين 
وكذلك تندم مؤنة تجهيزه من طينيا وماءوغيظا . 
وصرح خاعة ,اله يقنم كان ان ل تشقه اين 
نا فيزن الدائئين أجرة الكيال والوزان والحمال 
والمنادى وأجرة البيت الذى فيه المال وكل ما يتعلق 
بمصلحة الحجر » لان فى كل ذلك مصلحة الحجر 
وايصال الحق الى اصحابة ولو لم يقدم ذلك لم يرغب 
أحد فى تلك الاعمال وحصل الضرر للمفلس 
والدائنين . وهذا كله اذالم يوجد متطوع بذلك ولا 
فى بيت المال سعة له . فان وجد متطوع أو كان فى 
بيت المال سعة له لم يصرف مال المفلس اليها . ولو 


تلف المال من المودع قبل قسمته على الداثنين فهو 
من مال المفلس ؛ سواء كان التالف الثمن أو العين 3 
لان المال للمفلس تلف فى يد أمينة . وهو ظاهر اذا 
كان غنيا . وكذا اذا كان تمنا » لانه دخل في ملكه 
بالبيع عنه » وائما يملكه الدائنون بقبضه وهذا اذالم 
يكن التلف بالتعدى أو التفريط » ولا فرق فى ذلك 
بين حال حياة المفلس أو بعد موتة') 


مذهب الاباضية : 

سبق فى الحجر على المفلس أن الاباضية لايجيزون 
للقاضى أن يحكم بإفلاس المفلس وف ملكه شىء ما 
يباع ويعطى منه الدائنون ديونهم . 5 سيانى فى 

حبس المفلسن أنه يؤجل لبيع ماله » فإن انقضى 

111011111111107 
فى الحبس ول يؤد باع القاضى ماله وقضى عنه دينه 
وبناء عليه يبيع القاضى ماله بعد أن يشهد 
للمشترى » ويشتر خرط له الضمان على المفلس 
صاحب المال ان ظهر أن المال المباع - كله أو 
بعضه - مستحق لغير المفلس("© . ولايترك له 
القاضى من ماله إلا مايستره من اللباس وغداءه 
وعشاءه . 

واختلفوا فى سلاح المفلس وسكناه . 

فقال بعضهم يترك له ماكان من السلاج 
والسكنى قبل ذلك ولو كانت قيمته كثيرة . وقال 
بعضهم : يردونه الى أدنى السلاح والسكنى » 
ويباع مافضل منهما لقضاء الديون. وذكر 
البعض : أنه لايترك للمفلس شىء ان كان سبب 
الدين عليه من جهة التعدى كالغصب » أما غير 
ذلك من الدين الناشثىء من المعامللات وغيرها فان 
القاضى يترك له ثلث مافى يده من المال وقيل : يترك 
. وف الهاج المفلس للقاضى 
فللدائنين ما سوى ازاره من ماله ويترك له ازارة فقط 


له نفقة سنة : اذا رفع 


)١(‏ مفقاح الكرامسة جه ص755 .ام الى 
5 596 » شرائع الاسلام ج١‏ ص7 ٠١‏ , الخلاف ف الفقه ج١‏ 
ص 515-55١‏ رقم ١71200350605١‏ » الروضة الببية ج ١‏ 
ص55 7417 . مختلف الشيعة ج١1‏ ص١0"‏ 

١1١ شرح النيل وشفاء العليل جلا ص7١ ؛.‎ )7١( 


امه إفلاس 


وقيل : يترك له الازار والرداء » وفى الشتاء يترك له 
مايدفئه ان كان فيما يحتاج فيه الى الدثار . وقيل : 
يترك له ثوبان وقوت يومه له ولعياله » و كسوته 
وكسوتهم سنة . 

وقيل : لاتباع على المفلس كسوته ولا نعله 
ولا مصحفه ولا كتبه ان كان من أهل العلم . ويباع 
سيفه وخاتمه وفرسه وحماره الا ان عجز عن المثى 
فإنه يترك له حماره عند البعض . وتباع مواشيه إلا 
مايزرع عليه كا تباع الة صنعته التى يعمل بها . 
وقال الحسن بن أحمد : لانبا آلة الصناعة غلى 
المفلس . وتترك له ان كان من أهل الصناعة© . 
ويقسم تمن مال المفلس بعد ذلك على الدائنين بحصة 
دين كل منهم . ولو حضر بعض الدائنين دون 
البعض أعطى من حضر حصة ورفع سهم من لم 
يحضر . فان ضاع ضاع على المفلس . لاعلى من 
حضر من الدائنين.ولا على من لم يحضر منهم . إلا ان 
ل ار ا 
بحصته » وله أن يتبع من حضر من الدائنين' )2س( 


. الرابع : ما يترتب على الحكم بافلاس 
المديون والحجر عليه 
إختصاص الدائن .بعين ماله 


لوس 1 

من ١‏ شترى سلعة وقبضها باذن البائ ع ثم أفلس 
والسلعة موجودة تحت يده قبل أن يدفع امن أر 
بعد مادفع جزءا منه » وعليه ديون لاناس شتى 
ذالم الصلعة أيرة اتيت ويا اتخار كيم يما 
اذا كان حالا , ولا يكون أحق بها ولا بشمنها منهم 
١‏ أن لاقع لا مها ال الشتري بماد قد" 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل ج37 ص6 ١55 - ١1‏ ) ججوهر 
النظام ج١‏ ص 776 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل ج ا ص ١7٠١‏ » وجوهر النظام 
السابق . 


بإسقاط حقه من سلعته ورضى به دينا فى ذمة 
المشتركة"© . والذمة بعد الافلاس باقية ما كانت 
قبله فلا فرق بين المفلس والغنى فى ذلك . وما 
روى عن أنى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو 
انسان قد أفلس فهو أحق به من غيره» لا يدل 
على أن بائع السلعة أخق بها من غيره » لأن المبيع 
ليس بعين مال البائع ولا متاع له وإنما هو مال 
المشترى اذ قد خرج عن ملك البائع وعن ضمانه 
بالبيع والقبض . وإنما ماله بعينه يقع على المغخصوب 
والعوارى والودائع والعين المؤجرة والمرهونة فذلك 
ماله بعينه فهو أحق به من سائر الدائنين فى حالة 
افلاس الغاصب والمستعير والمودع والمستأجر 
والمرءبن والحديث ورد فيه وبه نقول. . هذا فضلا 
عن أن الحديث المذكور معارض بما روى الخصاف 
بإسناده أن النبى صَلى الله عليه وسلم'قال «أيما رجل 
أفلس فوجد رجل عنده متاعه فهو أسوة غرمائه 
فيه (4) » وهذا كله اذا قبضها المشترى بإذن البائع ثم 
أفلس . أما ان أفلس المشترى قبل قبض السلعة فانه 
ينظر فإن كان الشمن مجلا فكذلك الجواب . وإن 
كان حالا فالبائع أحق بالشمن من سائر الدائنين 
عنام وله أن عي السلفة تن تقيض انين > 


وك اضيا لحار ب ادر كان لباق أن 
دفع الشمن رم بحاها 1 َك 
المفلس الحى » سواء مات مفلساً أم لا | إلا أن الثمن 
يحل بموته ان كان مؤجلا ٠.‏ واذا مك 
بخان حباة لزان وجل درون لسري لال 

من سائر الدائنين بإستيفاء ا 


(؟) الجوهرة النيرة على مختصر القدورى ج١‏ ص547 - 5148 
المطيعة الخيرية » حاشية ابن عابدين على الدر المختار جه ص1 الطبعة 
الثالئة للمطبعة الاميرية سنه ©1796 ه 

(5) العناية على الهداية بهامش نتائج الافكار ج /ا ص 5١‏ 
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لأن المرتهن بعقد الرهن ثبت له الالاختصاص 
بالمرهون » فيشبت له الاختصاض ببدله وهو 
الفهرة؟. : 


مذهب المالكية : 


من باع سلعة وجازها المشترى وقبل أن يقبض 
البائع ثمنها حكم القاضى بافلاس المشترى والسلعة 
موجودة بعينها فلبائعها -< وهو الدائن يقمنها - 
الخيار بين أن يأَدٍ عين سلعته الثابتة له ببينه أو 
بإقرار المفلس قبل الحكم بإفلاسه والحجر عليه وهو 
أحق بها من سائر الدائنين . وبين أن يتركها للمفلس 
ويقاسم بثمنها مع الدائنين وهذا إن حدث الافلاس 

بعد البيع ونحوه كالهبة بشرط العوض والقرض . فإن 
وقع الافلاس قبل البيع لكن بعد قبض المشترى 
السلعة ليقليها أو ليتروى فى أخذها ثم عقد البيع بعد 
الافلاس فلا يكون البائع أحق بها حتى وأن لم يعلم 

حين البيع بافللاسه لعدم تثبته بأن هذا الذى إشترى 
عه امفلس .ول يكون: هذا النائع: متوع :أن ينيع 
بالشمن ذمة المفلس ولا دخول له مع الدائنين ين فى المال 
الذى خلعوه من تحت يد المفلس سواء وقع البيع بعد 
قسمة ذلك المال أو قبله لأنه عامل المفلس بعد 
الحكم بخلغ ماله لهم . وهذا فى حالة الحياة أما فى 
حالة موت المشترى مفلساً أم غير مفلس فلا يكون 
بائع السلعة له أحق بها من الدائنين بل هو أسوتهم 
فيها لما روى أن النبى صلى الله عليه وُُسْلم قال : «أيا 
رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذى 
باعه من ممنه شيكا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به » 
وان مات المشنتترى فصاحب لقاع أسوة 
الغرماغ » ولأن ذمة الميت قد خربت بالكلية 
بخلاف المفلس فإن ذمته موجودة فى الجملة فيتعلق 
بها دين الدائنين الاخرين وإن كانت السلعة مازالت 
فى يد البائع لم يسلمها للمشترى فإنه - أى البائع 
يكون أحق ما من تنائز الداتنين سواء ف جالة 


. ) الطبعة السابقة‎ ( ١١" البدائع ج 5 ص‎ )١( 


افلاس المشترى أو موته . واذا أراد البائع أخذ سلعته 
الموجودة عند المفلس ورضى الدائنون جميعاً بذلك لم 
يحتج الى حكم القاضئ بذلك وان لم يسلموا له ذلك 
فلابد من حكم القاضى به وهو الظاهر . وهذا كله 
اذا كانت السلعة عرضا أو مثلياً أو حيواناً . أما إذا 
كان غين ماله الموجود عند المفلس دراهم مسكوكة 
فعند ابن القاسم له أن يأخذه أيضا حيث عرف بعينه 
بأن كان مطبوعا عليه أو كان هناك بينة لازمت 
القابض لهذه الدراهم حتى حكم بإفلاسه قياسا 
للشمن على المثمن . 

وقال أشهب : ليس له إلا أن يقاسم بها غيره من 
دائنى المفلس ولا يأخحذها لأن الموجود ف الأحاديث 
من وجد ساعته أو متاعه فهو أحق به والنقدان - 
أى الذهب والفضه - لا يطلق عليهما ذلك عرفا . 
ثم أن مثل الدائن فى كل ذلك من تزول منزلته بارث 
أو ب اشن أ مدن ل ع 
مقاسمة الدائنين ل املع 

يشترط لرجوع الدائن فى عين ماله الموجود عند 
قلسن واكك تلان خروطط:ء 

الشرط الأول : ألا ينطيه الدائنون تمن سلعته 
الذى على المفلس . فإن. أعطوه ذلك من مالهم 
الخاص بهم أو من مال المفلس فليس له أخذ سلعته 
حييكذ » وكذلك لا يأخذها إن ضمنوا له تنبا وهم 
ثقات أو أقاموا له به كفيلا ثقة . الشرط الثانى : أن 
يكون عين شىء الدائن الذى خرج منه مما يمكن 
أخذه واستيفاؤه فإن لم يمكن ذلك فلا رجوع له فيه 
كا اذا تزوجت أمرأة بصداق معلوم ثم تحكم بإفلاس 
الزوج قبل قبضها له فليس ها أن ترجع فى بضعها 
الذى خرج منها لعدم إمكان ذلك بل تدخل مع 
الدائنين فى قسمة مال زوجها بمجميع صداقها . وهذا 
ظاهر فى المدخول بها لأن الكلام فيما قبض وكذلك 
عر الدخرليها اذا لم تره التطليق: . أما ان أرادت 
ذلك فيكون لا لأن الزوج الم د يقبض البضع ء 
وتقاسم الدائني: ا ع د لامها 
ملكته بالعقد . وكذلك من خالعته امرأته على ىء 
معلوم ولم يقبض المخالع العوض حتى حكم بافلاس 
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. المرأة فإن الزوج لايكون له أن يرجع فى العصمة 
التى خرجت منه لعدم إمكان ذلك بل يقاسم دائنيها 
بعوض الخلع وكذلك من صالح فى دم عمد بشىء 
معلوم وقبل قبضه حكم بافلاس الجانى فلا رجوع 
لمحي عارك يعاو اا ار 
الدم ‏ لتعذر الرجوع شرعا فى القصاص بعد 
امشو ولس | إلا أن يقاسم الدائنين بما صالح 
. ويلحق بذلك أيضا صلح الانكار اذا أفلس 

و ل 
ولا يرجع فى الدعوى . 

الشرط الثالث : ألا ينتقل عين مال الدائن عن 
هيئته التى كان عليها حين البيع 0 
الحنطة . أو خلط مال الدائن بغير مثله بحيث لا 
يتيسر تمييزه منه كقمح بشعير أو صار الزيد سمنا » 
أو فصل الثوب قميصا أو ذبح الكبش فإنه لارجوع 
لصاحبه فيه وتتعين مقاسمته مع الدائنين : 

وأما أن: خلط مال الدائن بثله >الخنطة تخاط 
مثلها والزيت والعسل بمثله فلا يفوت حقه فى 
إسترداده اذا أفلس مشتريه وكذلك دبغ الجلد 


وصبغ الثوب ونسج الغزل لاا يفوت حق صاحبه فى. 


إسترداده من المفلس . ويكون البائع أحق من سائر 
الاين يملح الى ل يفيض نا من القلى جني 
ولو كان المفلس قد رهنها فى دين عليه وجازها 
المرتبن » فله فك الرهن بدفع الدين الذى رهنت فيه 
وأحذها ويقاسم الدائنين ن بما دفعه وان شاء تركها 
وقاسم الدائنين بثمنها . وكذلك هو أحق بها حتى 
ولو قاسم الدائنين بئمنها لبيع المفلس ها قبل الافلاس 
مثلا اذا ردت على المفلس بعيوب أو فساد للبيع بعد 
افلاسه وقسمت ماله فيأخذها ويرد ماأخذه عند 
القسمة: من ثمنها' #الأن :ردهة بالعيب تقطن لبيغها 
فكأنها لم تخرج عن ملك المفلس . وله البقاء على 
القسمة ويسلمها للدائئين ويتقاسم معهم فى ثمنها ما 
حدث . 

وأما اذا ردت على المفلس بإقالة أو شراء أو هبة 
أو وصية أو ارث فليس لبائعها نقض القسمة 
وأخذها وإنما يقاسم مع الدائنين فى ثُمنها » لأمها ردت 
على المفلس بملك جديد . واذا وجد البائع عين 


سلعته عند المشترى المفلس فلما أخذها وج بها عيبا 
ار لع المي م 
لمبيعة هيئتها الأولى أم لا » أو ناشئاً من فعل أجنبى 
ل ال ورد ا لاه 
البائع بالخيار ان شاء رضى بأخذها بجميع الشمن ولا 
شيء له من ارإ العيب الذى أخذه المملس من 
4 لأنها لما عدت لهيئتها صار ما أخذها المفلس 
ل ع ل 
١‏ اماق كن المي تالقان انة اخلى لين 
مي عه ا ان 
الع عن قلا سراة اع لقا أركنا العينا هلا 
وبين أن يتركها للمفلس ويقاسم الدائنين بجميع 
ثمنها . واذا وجد البائع عين سلعته قائمة عند المفلس 
وكان قد قيض بعض ثمنها من المفلس قبل الحكم 
بإفلاسه فهو عخير بين أن يرد ما قبضه من تنما ويأخند 
كل ذلك أن يكت ما تيضه من فنبا قليف أ 
ا 
البائع ل ا 0 
يع افلس له فهو باخيار للد بيو الى 
سواء كان القالت أيقوما أو نا وسواء كان اد 
الصفقة أم لا . وان شاء ترك ماوجد وقاسم 
ل أو بباقيه ان ات 
هذا فى إسترداد البائع لعين ماله الموجود لد 
المشترى اذا أفلس . أما بالنسبة لغلة العين ومنافعيها 
وقرجا فان المفلس يفوز .بغلة الغين ومبافعيا الهى 
حدثت بعد العقد وقبل الحكم بإفلاسه كاللبن 
والصوف الذى ا يتم عند البيع والاستخدام 
والسكنى وأجرة العمل ونحوه , وكذلك يفوز 
بالشمرة التى لم تؤبر وقت شراء أصلها اذا قطعها فإن 
لم يقطعها لم يفز بها وتكون للبائع يأخذها مع أصوها 
على المشهور . ويرجع عليه المفلس بسقيه وعلاجه 
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حتى ولو زاد ذلك على قيمة الثمزة . وكذلك 
يكون للبائع الحق فى أخذ صوف تم حين شراء 
المشترى المفلس للغنم » وثمرة تم تلقيحها حين 
الشراء وقبل افلاس المشترى » فياخذ البائع غنمه مع 
صوفها حتى ولو جزه المفلس مادام موجودا بعينه . 
فإن تصرف فيه المفلس فإنه يكون للبائع أن يقاسم 
مع الدائنين بثمنه . وكذلك الثمرة إلا أنه إن جذها 
المفلس عن أصوها فإنه لا يكون للبائع حق أخذها 
حتى ولو كانت موجودة بعينها را ا 
يقاسم مع الدائئين بثمنها على المشهور . والفرق أن 
الصوف لا كان تاما يوم البيع كان مستقبلًا بنفسه اذ 
يجوز بيعه منفرداً عن أصله فلا يفوته على البائع إلا 
ذهاب عينه بخلاف الثمرة المؤبرة يوم البيع فإنها لم 
تكن مستقلة حينئذ اذ لايجوز بيعها منفرذة عن 
أصلها فمجرد قطعها يفوتبها على البائع 
ش ومن إشترى سلعة شراءً فاسذا بققد دفعة لبائعها 
أو أخذها عن دين فى ذمة بائعها ثم أفلس البائع قبل 
فسخ الميع لفساده فإن امشترى يكون أو بالسلمة 
اه . وهذا هو المشهور من أقوال 
ثلاثة : ثانيها : لا يكون أولى بها من غيره بل هو 
أسوة الدائنين » لانه اخذها عن شىء لم يتم . 
وثالئها : ان كان إشتراها بالنقد فهو أولى وأحق بها 
من الذائنين . وان كان أخذها عن دين فى ذمة البائع 
فلا يكون أحق با منهم . والقول الأول لسحنون 
والثانى لابن المواز » والثالث لابن الماجشون ومحل 
ذلك اذا لم يطلع المشترى على سبب فساد البيع الا 
بعد الحكم بافلاس البائع أما لو أطلع عليه قبله فهو 
أحق بها باتفاق ومحل ذلك أيضا اذا كانت السلعة 
قائمة وتعذر رجوع المشترى بثمنه . فأما اذا كان 
الشمن قائما بعينه وهو مما يعرف بعينه تعين أخذ 
المشترى له ولا علاقة له بالسلعة.. ومحل الخللاف 
مقيد بما اذا كانت السلعة وقت الافلاس بيد 
المشترى . أما لو ردت للباء ئع ثم حكم بإفلاسه بعد 
ذلك فهو أسوة الدائنين بالثنمن المدفوع على 
المعتمد » وهو قول ابن رشد . وقيل : المشترى 
أحق بها » سواء كانت وقت افلاس البائع بيد 
المشترى أو بيد البائع وهو قول الأجهورى . 


وحكم موه اباتع يله المسألة مفلساً أم لا 
لحكم افلاسه حال الحياة لأن: البيع لما كان فاسداً 
كان أشبه الوديعة فلذلك إختص به . وأرباب 
الصنائع كالخياطين والنجارين اذا أُسلم هم شىء 
ليضعوه ثم أفلس صاحب الشثىء المصنوع أو مات 
فإن الصانع أحق من الدائنين بالشىء الذى فى يده 
حتى يستوف منه أجرته لأنه تحت يده كالرهن 

أنا انم يكن الخىء ليوج نحت يده بأن ردة 
الصانع لصاحبه قبل افلاسه أو كان لا يحاز كالبنا أو 
كان يصنع الشىء عند صاحبه ثم اذا انصرف يتزكه 
فى بيت صاحبه فلا يكون الصانع أحق به بل تتعين 
مقاسمته للدائنين الافلاس أو الموت . وهذا اذا لم 
يضف الصانع لصنعته شيئاً من عنده - أى ليس له 

فيه الا عمل يده - كالخياط والبناء وما أشنبه ذلك . 
وأما أن أضاف لصنعته شيئاً من عنده كالصباغ 

بغ الثوب بصبغة وما أشبه ذلك ثم يفلس صاحبه 

وقد أسلمه الصانع :له فإنه يشارك الدائنين فى إلثوب 
بقيمة ما زاده فيه من عنده لتعذر فصله ومّييزه ». 
وتعتبر القيمة يوم الحكم سواء نقص المصنوع 
بالصنعة أو زاد أو ساوى وأما قيمة عمله فيكون بها 
أسوة الدائنين فى كل مال المفلس . وهذا فى الافلاس 
خاصة دون الموت » لأنه لما كان له فى الافلاس أخذ 
عين شيئه ولايمكن أخذه شارك بقيمته . وأما ف 
ال موت فليس له أخذ عين شيكه ويكون أسوة 
الدائنين . 

ومحل هذا كله اذا حكم بإفلاس صاحب الشىء 
المصنو ع بعد تمام عمل الصانع فية . 

أما اذا أفلس صاحبه قبل العمل فيخير الصانع 
بين أن يعمل ويقاسم مع الدائنين بالآجرة وبين أن 
يفسخ . وإذا حكم بإفلاس المستأجر ثدابة أو سفينة 
أو أرض أو دار قبل دفع الأجرة وقبل اشتيفاء جميع 
المنفعة فإن المؤجر يخير ان شاء أخذ دابته وأرضه 
وداره وفسخ الاجارة فيما بقى ويقاسم مع الدائنين 
بأحرة المرة التى استوق المفلس فيبا المنفعة قبل 
الافلاس . وان شاء ترك ذلك للمفلس وقاسم مع 
الدائنين بجميع الأجرة الحلوها بالافلاس . 

واذا كانت الأرض مزروعة فصاحبها أحق بأخذ 
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الزرع من باق الدائنين حتى يستوفى منه حصة السنة 
المزروعة وما قبلها وكذا ما بعدها اذا ترك الأرض 
للمفلس وسواء كان المفلس قد حصد الزرع أو لا » 
لأن الزرع يعتبر كجزء من الأرض ثم اذا بقيت من 
الزرع بقية بعد استيفاء الموّجر أجرته قدم على 
الدائنين سس استؤجر على خدمة الأرض وخدمة 
ززعها شما واصلاحا باد احريه العلومة فى ذمة 
المفلس », اذ لولاه لما انتفع بالزرع ثم يليه فى ذلك 
مرتهن الزئرع الحائز له ثم ان فضل شىء من الزرع 
كان للدائنين.. ومثل الزرع كل ذلك الغرس 
والبناء . 

وكذلك اذا أفلس مستأجر السفينة أو الدابة 
فصاحبها أحق من الدائنين با محمول على ظهرها من 
أمتعة المفلس حتى يستوى أجرة دابته أو سفينته 
منه » وسواء كان صاحب السفينة أو الدابة معها أم 
لا. وحل ذلك اذا لم يسلم المؤجر المتاع المحمول 
للمستأجر المفلس . أما 9 
عرفا بعد قبض المفلس له فلا يكون الموؤّجر لهما أحق 
بالنمحمول عليبما بل يكون أسوة الدائنين ٠‏ فإن لم 
يطل الزمن كا اذا طالب بذلك حال نزول الأحمال 
ف منزل المفلس ونحخوه فإنه يكون أحق بالأمتعة 
الحمولة ولو قبضها المفلس . 

وهذا بخلاف ما اذا أفلس مستأجر الحانوت 
والدار قبل دفع الأجرة فإن صاحب كل منهما لا 
يكون أحق من الدائنين ين بما فيهما من أمتعة يستوق 
منها ماتجمد له من أجرة على المستأجر المفلس يل 
يكون أسوة الدائئين فى كل ما تحتويه الدار أو 
الحانوت من مال . والفرق. بين المسألتين أن حخيازة 
الظهر أقوى من حيازة الحانوت والدار لما فيها من 
الحمل والنقل وهو مظنة التدمية والتأثير فى امحمول 
غالبا فكان منزلة الزيادة . واذا أفلس صاحب الدابة 
المستأجرة بعد أن قبض أجرتها من المستأجر فإن 
كانت الدابة معينة فالمستأجر يكون أحق بها حتى 
يستوفى من منافعها ما يقابل الأجرة التى دفعها 
وسواء قبضها المستأجر قبل افلاسن صاحها أم لا » 
لان تعيينها يقوم مقام قبضها وحقه تعلق بعينها وان 
كانت غير معينة فكذلك هو أحق بها إلى أن يستوفى 


المنفعة بشرط أن يكون قد قبضها من صاحبها قبل 
أفلاسة لأنا مارت جره قطياء وا سمال 
المستأجر لها كالمعينة وسواء كان صاحبها يدير 
ل ل 
ماتت أنى له صاحيها ببدها - أم لا . إما أن لم تكن 
ا ا 
على غيره بل يكون أسوة الدائنين وكذلك الأجير 
لرعى غنم أو ماشية أو لعلفها ونحوه كحارس زرع 
0 ن كل منهم أحق بما فى يده من أمتعة أو 

شية يستوفى منها أجرته اذا أفلس صاحبها قبل دفع 
رمس م ماله من أجرة لأن 
الأجير هنا لم يتعلق حقه بعين الماشية مثلا بل تعلق 
بذمة صاحبها بخلاف ما ذك(١)‏ 
مذهب الشافعية : 

ان كان بين الدائنين عن للمعاس من باع لد شيا فلل ٠‏ 
افلاسه والحجر عليه ولم يأخذ من نه شيئا حتى 
حجر عليه وجد عين ماله عند المفلس فهو بالخيار 
بين ان يترك مبيعه ويقاسم الدائنين بثمنه . وبين ان 

يفسخ البيع ويسترد عين ماله بالشروط الاتية . 
وذلك للحديث المتفق عليه : «اذا افلس الرجل 
ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء29. 
« وسياق الحديث يفيد ان الثمن لم يقبض . 
وكذلك الحكم إذا مات المشترى مفلسا » سواء 
كان قد حجر عليه قبل موته أم لاء لما ورد فى 
حديث الى هريرة : « من افلس أو مات فوجد 
الرجل متاعه بعينه فهو أحق ه00 . «والاصح أنه 


)١(‏ شرح الخزشى بحاشية العدوى جه ص7”74 - 757 الطبعة 
السابقة ٠‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوق ج* ص785 - 5911١‏ 
الطبعة السابقة » الشرح الصغير بحاشية الصاوى ج7١‏ ص149١‏ - 
الطبعة السابقة » الحطاب والتاج والاكليل ببامشه جه صءه 
الطبعة الاولى سنة ١774‏ طبع مطبعة السعادة بمصر ء شرح الى 
الحسن بحاشية العدوى ج١٠‏ ص4 7١‏ طبعة المطبعة العامرة سنة 
0095 . 

(؟) رواه الجماعة ( هو هنا بلفظ ابن حبان عن إلى هريرة انظر نيل 
الاوطار جه ص47؟ - 717 الطبعة الاولى للمطيعة العثانية سنة 


/ا36١‏ ها) 


إفلاس ا لش 


يصح له الفسخ ولوبدون حكم من القاضى » لأنه 

وقال أبو اسحاق : لايصح له الفسخ الا باذن 
القاضى لأنه مختلف فيه . 

وإذا حكم قاض بمنع فسخه لم ينقض حكمه على 
الأصح » لأن المسألة اجتبادية :والمخلاف فيها قوى اذ 
النص وهو الحديث كا يحتمل أنه أحق عتاعه يحتمل 
أنه أحق بأخذ تمنه وان كان الاحتال الأول أظهر . 

وقال الاصطخرى ينقض . ولو وقع البيع ثمن 
يلزمه التصرف بالمصلحة كالولى وكانت المصلحة فى 


د الفسخ واسترداد عين مال المولى عليه من المفلس فانه 


يجب عليه ذلك . 


ويشترط لرجوع الدائن فى عين ماله الموجود 
عند المفلس الشروط الآتية : أولا : أن يكون 
رجوعه عقب علمه بالحجر » وهذا بناء على الأصح 
ان خيار الفسخ بسبب الافلاس يكون على الفور 
كالرد بالعيب بجامع دفع الضرر . فان. أخره عالما 
جبوازه بطل حقه لتقصيره اما ان أخره وادعى الجهل 
بالفورية فلا يبطل حقه فى الرجوع ويعذر فى جهله 
لأن مثل هذا مما يخفى على غالب الناس . وقيل : 
يكون على التراخمى كخيار الرجوع ف الهبة للولد . 
ثانيا : ان يكون رجوع. الدائن وفسخه لذلك 
بالقول لا بالفعل ويكفى فيه قوله : فسخت البيع أو 
نقضته ونحوه أما أن تصرف فيه بفعل يدل على 
الفسخ كبيعه أو وقفه فلايكون فسخا ويلغو, 
لمصادقته ملك الغير . 
ثالنا : أن يكون عين مال الدائن الذى فى يد 
المفلس ناشقا عن معاوضة محضة تفسد. بفساد 
العرض مثل البيع والقرض والسلم والاجارة, فإذا 
أسلمه دراهم قرضا أو رأس مال سلم حال ثم أفلس 
وحجر عليه والدراهم باقية بعينها فلصاحبها الرجوع 
فيها بالفسخ . وإذا أجره دارا بأجرة حال لم يقبضها 
حتى أفلس المستأجر وحجر عليه فللمؤجر الررجوع 
فى الدار بالفسخ ف الأصح » تتريلا للمتفعة منزل 
العين فى البيع ولا رجوع ولا فسخ فيما لاعوض فيه 
كالهبة بدون عوض والحدية والصدقة . وكذلك 


لارجوع ولا فسخ فى معاوضة غير محضة كالتكاح 
والخلع والصائح عن دم العمد » فإذا خالع الزوج 
زوجته على عوض فى ذمتها ثم أفلست وحجر علمها 
فليس له فسخ عقد الخلع والرجوع ف المرأة وكذلك 
إذا تزوجها وأصدقها عينا فى ذمته ولم تقبضها حتى 
أفلس وحجر عليه فليس لها الرجوع فى بضعها نعم 
للزوجة باعسار زوجها بالصداق أو المنفعة فسخ 
البكاح لكن ذلك لا يختص .بالحجر بسبب الافلاس 
(انظر مصطلح اعسار) وسواء فيه وفى الخلع قبل 
الدخول وبعده . وكذلك إذا صالحه عن دم العمد 
على عؤض حال لم يقبض حتى أفلس الجافى وججر 
عليه فليس للمستحق فسخ الصلح والرجوع الى 
القصاص , لتضمن الصاح العفو عنه ولآن كل ذلك 
ليس فى معنى المنصوص عليه لانتفاء العورض ف الهبة 
ونحوها . ولتعذر استيفاء العوض ف الصور الثلاثة 
الاخيرة لفواته . 

رابعا : ان يكون الثمن ف البْيع أو العوض فى 
غيره دينا حالا وقت الرجوع وان كان مؤّجلا قبله 
وحل وقت الرجوع فلا فسخ ولارجوع اذا كان 
الشمن أو العوض مؤْجلا على المفلس ولم يحل » وقت 
الرجوع لأن المؤجل لايطالب به فى الخال فيصرف 
المبيع أو غيره حيتئذ لديون الدائنين . ومن هذا أذ 
ابن الصلاح وأقره الأسنوى وغيره أن الاجارة 
بأجرة تحل كل اخر شهر لافسخ ولارجوع فيها 
للمؤجر فى عينه المستأجرة بسبب إفلاس المستأجر 
والحجر عليه » لأنه لا يتأق الفسخ قبل مضى الشهر 
لعدم حثول الأجرة » ولابعد مضيه لفوات 
المعوض » وهو المنفعة المعقود عليبا فصار كتلف 
المبيع. وهكذا فى كل شهر فلا يتصور فسخ الا اذا 
كانت الأجرة حالة أو بعضها خال وبعضها مؤجل 
فيفسخ فى الحال بالقسط . 

خامسا : ان يتعذر استيفاء الثمن أو اعوط 
نسبب _الافلاس . فلو انتفى الافلاس وامتنبع 
المشترى من دفع الثمن مع يساره أو هرب أو مات 
مليئا وامتنع نع الوارث من تسلم الثمن فلا فسخ فى 
الأصح لأن لأن التوصل الى اخذه بواسطة القاضى 
ممكن . وقيل : يثبت له الفسخ لتعذر الوصول اليه 
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حالا وتوقعه مالا فأشبه. المفلس . وكذلك لا فسخ 
ولارجوع ان لم يتعذر الشمن أو العوض مع افلاسه 
كأن كان هناك. .رهن يفى بالئمن أو العوض عادة 
وكذلك ان كان بأمهما ضامن غنى مقر أو عليه بينة 
فلا رجوع لامكان الوصول الى الثمن أوالغرض من 
الضامن فلم يحصل التعذر بالافلاس فلو كان 
الضامن جاحدا ولابينه أو معسرا رجع لتعذر الشمن 
بالافلاس . ولو قال دائنوا المفلس أو قال وارثه لمن 
له حق الفسخ والرجوع فى عين ماله : نحن نقدمك 
بالشمن أو العوض ولاتفسخ فله الفسخ ولاتلزمه 
وات ووو دان 
آخر فيزاحمه فيما أخذ . وسواء قالوا من مالنا أو من 
مال المفلس وكذلك لاتلزمه الاجابة ان تبرع 
بدفع الشمن له أجنبى أو دائن فله الفسخ وان دفعه له 
بالفعل » ولما فى ذلك من اسقاط حقه فان أجاب 
الدائ: ئن المتبرع ثم ظهر دائن اخر لم يزاحمه فيما أخذه 
لأنه ق:وجه لا يدخل فيه فى ملك المفلس وف وجه 
يدخل فيه لكن ضمنا وحقوق الدائنين انما تتعلق با 
دخل ملكه اصالقوورثه الميت المفلس فى ذلك 
كالدائنين ان قالوا : من مال المفلس . أما ان قالوا : 
من مالهم فانه يلزمه اجابتهم على الاقرب لأن التركة 
مال المورث فأشبه فك المرهؤن ولأن الوارث خليفة 
المورث فله تخليص المبيع . والفرق انه اذا اخحذ من 
تركة المفلس يحتمل ظهور مزاحم بخلاف مااذا اخذ 
من مال الوارث .. و كذلك لو قال الدائنون للقصار 
ونحوه لا نفسخ ونقدمك بالأجرة فانه يجبر على ذلك 
له لان عليه بفرض .ظهور دائن اخر . لتقدمه 
يم ابتداء . 

سادسا : ان يكون المبيع أو نحوه باقيا فى ملك 
المشترى بالمفلس فلو فات ملك المفلس عنه حسا بان 
مات المبيع أو تلف أو أتلف أو فات ملكه عنه حكما 
بأن باعه المفلس أو وقفه أو وهبه وقيضه الموهوب له 
فلارجوع للبائع فى عين مبيعه » وليس له فسخ 
ا 0 
حين تصرف لأنه انما يثبت بالافلاس والحجر عليه . 
ولو أقرضه المنتغرى لخيزه وأقيشيه اناد ثم أقلنن 
المشترى وحجر عليه أو باعه ثم أفلس وحجر عليه فى 


زمن الخيار فللبائع الرجوع فينه كالمشترى ذكره 
المأإوردى . 

قال البلقينى : : يتخرج ج عليه مالو وهب المشترى 
لقع بولند راض 0 ال الا الرحرء هه 
كالواهب له . كا يتخرج عليه أنه لو باعه المشترى 
المبيع لولدذه وأقبضه له.ثم أفلس فللبائع الرجوع فيه 
كالواهب له . 5 يتخرج عليه انه لو باعه المشبترى 
الآخر ثم أفلسا وحجر عليهما كان للبائع الاول 
الرجوع . ولوزال ملك المشترى عن المبيع ثم عاد اليه 
ولو بعوض قبل افلاسه والحجر عليه أو بعده فالأصح 
أنه لارجوع للبائع فيه لتلقى الملك من غيره ولأنه 
تخللت حالة تمنع الرجوع فيستصحب حكمها . 

سابعا : ألا يتعلق بالمبيع حق لازم وقت الرجوع 
كرهن مقبوض فلو زال الثعلق هذا جاز الرجوع ولو 
قال البائع للمرتين : انا أدفع اليك حقك الذى على 
المفلس و اخخذ عين مالى فالأرجح أن المرتهن لا يجبر على 
القبول . بخلاف مالو عرض الدائنون تقديم المرتمن 
بدينه فإنه يجبر على القبول ويسقط حقه من المرهون » 
وذلك لان فى دفع البائع منه قوية إما تقديم الدائنين له 
فلا منة فيه أو فيه منة ضعيفة لتعلق حق المرتهن بالمال 
المقدم أيضا . 

ثامنا : آلا يكون هناك مانع يمنع تملك البائع 
فلا رجوع | إذا كان المعوض صيدا والبائع فى حالة 
احرام » لأنه ليس أهلا تملكه حينئذ » فإذا حل من 
احرامه كان له أن يرجع فيه ان لم يبع ضمن أمواله 
المفلس لحقه وحق غيره من الدائنين . 

تاسعا : أن يكون العوض الذى له على المفلس 
نقدا » فلو كان عينا قدم بها على غيره من الدائنين 
ولا فسخ له ولاارجوع فى عين ماله . 

عار علو 0 
فقط . واذا وجد البا اميه لاقع 1 بد الف فاك 
كان نقصان جزء يفرد بالعقد وينقسم عليه الشمن 
كثوبين تلف أحدهما أو نخلة تلفت متها فالبائ ع بالخيار 
أن قاسم الدافين بالنمن وتيك أن رفمسح اديع فيا 
بقى ويأخذه بحصته من الثمن ويقاسم مع الدائنين 
بحصة ما تلف من الثمن وسواء كان التلف قبل افللاس 


إفلاس و 


المشترى أو بعده لأنه ثبت للبائع الرجوع فى الكل فلم 
يسقط بتلف البعض ولا يلتقت الى تفريق الصفقة » 
لأن مال المفلس لاييقى بل يباع كله . وان كان 
نقصان جزء لايفرد بالعقد ولا ينقسم عليه الثمبن 
كالعمى وسقوط عضو مثلا فان لم يجب له أرش بأن 
أتلفه المشترى أو الباء ئع قبل القبض أو ذهب با فة سبماوية 
فالبائع بالخيار ين أن يأخذ مبيعه ناقصا بلا أرش وبين 
أن يتركه ويشارك الدائنين بالنمن الذى له على 
افلس وان وجب له أرش بان اتلفه اجنبى فالبائع 
بالخيار بين ان يتركه ويشارك الدائنين بالشمن وبين أن 
يأحذه ويشارك الدائنين بما نقص من الثمن لأن الأرش 
فى مقابلة جزء كان البائع يستحقه فاستحق ما يقابله . 
وان وجد المبيع زائدا فى يد المفلس فان كانت الزيادة 
متصلة به غير متميزة عن كحمل الحيوان و منة و كبر 
الشجر واختار البائع الفسخ فانه يرجع ف المبيع مع 
هذه الزيادة من غير شىء يلزمه فى مقابلها . وان كان 
لمبيع حبا فصار زرعا ؛ أو زرعا فصار حبا أو بيضا 
فصار فرخا بعد الافلاس أو قبله ففيه وجهان 
احدهها : لا يرجع فيه لان الفرخ غير البيض والزريع 
صغير الحب » والثانى : يرجع فيه وهو المنصوص لان 
كل ذلك عون مال البائع الا انه اكتسب صفة أخرى 
فأُشبه الوادى اذا صار نخلا والجدى إذا صار كبشا . 
وان كانت الزيادة منفصلة فان كانت ظاهرة كالولد 
واللبن الحادثين بعد البيع المنفصلين عند المفلس قبل 
رجوع البائع فانه يرجع فى الأصل دون الزيادة فانها 
تكون للمفلس لانه غاء ظاهر متميز حدث فى ملكه 
فلم يتبع الاصل فى الرد وان كانت الزيادة غير ظاهرة 
كطلع غير مؤبر وما أشبهه من التجار . 

ففيه قولان : اهما أنه يرجم ف النغل والدمز 
لأنه يتبع الأصل ف البيع فيتبعه فى اله .ولوكانت 
الدابة المبيعة. للمفلس حاملا فولدت ارعم امل 
فحملت عند المفلس فالأصح أن للبائع أن يفسخ 
بو اا اا اا الأولى كا لو اشترى 
المفلس شيئين بناء على أن الحمل يعرف » ومع الحمل 
فى الصورة الثانية لأن الحمل يتبع الأصل ف البيع فكذا 

فى الرجوع . ووقت رجوع البائع عين ماله عند 
المفلس هو المعتبر فى إنفصال الزيادة دون: وقت 


بالشمن مع الدائ: 


الافلاس والحجر , لأن ملك المفلس باق الى أب ير 0 
البائع ومتى رجع البائع فى الأصل من الشجر أو 

الأرض وبقيت الثمرة أو الزرع للمفلس وللمفاس 
والدائنين تركه الى وقت الحصاد بدون أجرة إذ 
لاتعدى منهم . وان كان المبيع أرضا فغرس المفلس أو 
بنى فيها قبل إفلاسه أو بعده وأراد البائع الرجوع فيها 
فإن اتفق المفلس والدائنون على تفريغها من الغراس 

والبناء فعلوا » لان الحق لهم لايعد وهم , ونجب 
تسوية الحضر وغرامة نقص القلع ان كان - من مال 
المفلس » ويقدم البائع بما لزم له من ذلك على سائر 
الدائنين » لأنه لتخليص ماله واصلاحه وليس له أن 
يلزمهم بأخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكها مع 
الارش » لان المبيع قد سلم له وان امتنعوا من القلع أو 
اختلفوا لم يجبروا عليه لأن المشترى حين بنى وغرس لم 
يكن متعديا بل وضعه بحق فيخدم بل للبائع أن يقاسم 
5 نين وله أن يرجع فى الأرض ويتملك 
الغراس زاباء عبييد وله أن يقطع ويضمن أرش 
النقص لأن مال المفلس مبيع كله والضرر يندفع بكل 
جاات اك اط 1 لت نار قاين 
بعد زرعه الأرض ورجع البائع فيها فأنه لا يتمكن من 

تملك الزرع بالقيمة لآن الزرع أمد ينتظر فسهل 
احتاله مخلااف الغراس والبناء . وان اختلفوا بان 
طلب المفلس القلع وطلب الدائ نون أذ القيمة من 
الباء ئع ليتملكه أو بالعكس ٠‏ أو وقع هذا الاختلاف 
ا ا 
عملا بما فيه مصلحة الجميع :ااانه ليس للبائع على 
الاظهر أن يرجع فى الأرض وحدها ويبقى الغراس 

والبناء للمُفلس » لا فيه من الضرر بنقص قيمتها 
بلاارش . والرجوع انما شرع لرفع الضرر فلايزال 
ضرر البائع بضرر المفلس والدائنين . وان .كان المبيع 
حبا فطحنه المشترى أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فخاطه 
أو شاة فذبحها أو لحما فشواه ونحو ذلك من كل 
ما يصح الاستكجار عليه ويظهر به أثره عليه ثم أفلس 
المشترى وحجر عليه أو تأخر ذلك عن الإفلاس 
والحجر فإن لم تزد قيمته بذلك واختار البائع 
الرجوع رجع فيه ولا يكون المفلس شريكا له بقدر 
عمله لآن المبيع موجود من يغير, زيادة وإن نقصت 


لك ا 


قيمته بذلك فليس للبائع غيره .وإن زادت قيمته 
بذلك فالأصح أنه يباع ويصير المفلس شريكا 
بالزيادة لأمها حصلت بفعل محترم متقوم فوجب ألا 
يضيع » وللمفلس من تمنه بنسبة مازاد بالعملن 
ل مدت وإعطاء المفلس حصة الزيادة . 
وإنِ كان المبيع من ذوات الأمعالٍ كالحبوب 
والأدهان فخلطه المشترى بمثله أو أردأً منه من جنسه 
ثم أفلس كان للبائع إذا أراد الفسخ أن يرجع فيأخحل 
قدر مبيعه من المخلوط ., لبقائه فى ملك المفلس بغير 


تعلق حق لازم به » ويكون ف الأرداً مساما - 


كعيت الدابة ونحوها 4 ولو طلب البيع وقسمة 
الشمن ف فت اليه فى الأصح وهذا إذا خلطه 
المفلس » أما إذا خلطه أجنبى فإنه يكون للبائع أن 
يأخذه ويشارك الدائنين بنسبة مانقصه الخلط وان 
خلطه المفلس بأجود منه من جنسه فليس للبائع 
الرجوع فيه على الأظهر . ؛ بل يقاسم مع الدائنين 
بالشمن فقط لأن الطريق الموصل الى أخذه وهو 
القسمة متعذر هنا لأنه لا سبيل اليبما بإعطاء قدر 
حقة فنه لأن فيه ضررا بالمملس ولا باعطاء 
اناري له مه انار وول الاطورالة ل 
وكذلك لارجوع للبائع فيه ان مشخلطه المفلس بغير 
جنسه كزيت بعسل أو قمح بأرز لعدم جواز 
القسمة ا القائل فهر كلتالت فيشارك الدائنين 
لم جرال الحالة وقبل استيقاء شيىءع من 3 
أجاز العقد شارك الدائتين بكل الأجرة ويؤجر 
القاضىي العين المؤجرة على المفلس لأجل الدائبين : 

أما ان أفلس المستأجر وقد أستوى بعض منافع العين 
المستأجرة له فأنه يكون للباك ئع أن يفسخ أيضا 
ويشارك مع غيره من من الدائنين بحصة مااستوفاه 
المفلس من منافع عينهة ا الدابة 
لافلاس ود الطريق أو مؤّجر الأرض 
وهى مزروعة فعليه فى الأول حمل المتاع من غير 
مأمن الى مكان امن . لكلا د يع ويكون له أجرة 
المثكل يقدم بها على الدائنين » لانه لصيانة المال 


وإيصاله الى الدائنين فاشبه أجرة الكيال وعليه فى 
ا تبقية الزرع الى ' وقت حصاده ان لم 
يستحصده , وله على المفلس أجرة المثل عن المدة 
الباقية يقدم بها عن الدائنين ن لما مر . هذا ان أراد 
المفلس والدائنون إبقاء الزرع . والا فإن أرادوا 
قطعه فلهم ذلك . 

واذا أفلس مؤجر العين فلا فسخ لمستأجرها ويقدم 

المستأجر بمنفعتيا كا يقدم المرتبن بحقه , وتباع العين 
وهى مؤجرة لأجل الدائنين بطلبهم أو طلب المفلس 
4 مي 
بسبب الاجارة ؛ إذ إذ لايلزم الدائنين الصبر لتنمية 
مال المفلس . وان التزم شخص فى ذمته عملا كنقل 
ل الى بلد مثلا ثم أفلس والأخرفق يده 
فُللمستأجر الرجوع فيها بفسخ الإجارة, . فإن تلفت 
الأجرة لم يفسخ وشارك مع الدائيين بأجرة المثل . 
وإذا أفلس صاحب الثوب مثلا فللأخير على خياطته 
ونحوها حق حبس الثوب الخيط و نحوه بوضعه عند 
عدلٍ حتى يستوق أجرته . وان انهدمت الدار 
المستأجرة بعد إفلاس الؤجر و الجر عله و تنه 
الأجرة فإن الإجارة تنفسخ وللمستأجر أن يقاسم 
مع الدائنين بالأجرة حتى ولو كان إنبدامها بعد 
قسمة مال المفلس وهذا إن لم يحض بعض المدة فإن 
مضى بعضها قاسم الدائنين فيما بقى من المدة 
فقطا") ٠‏ . 


مذهب الخحنابلة: : 

ص الف 
أو عين ماأعطاه له رأس مال سلم أو غير ذلك 
ا لل ل م 
استأجرها وأفلس قبل أن يمضى من ممدتها زمن له 
أجرة فإنه يكون من حق البائع ونحوه أن يفسخ 


)١(‏ اسنى المطالب بحاشية الرمل ج7١‏ ص94١‏ - 7٠١*‏ 2 تحفة 
انحتاج ج7 ص74١‏ - 1754اء نهاية امحتاج بحاشية الشبراملسى ج” 
ص556 - اا*ا, شرح الهاج للمحلى بحاشية قليونى ج7١‏ 
صس”47؟ - او" ٠‏ شرح منبج الطلاب بحاشية البيجرمى ج32 
ص78 - 581 » مغنى المحتاج على متن المهاج للخطيب ج7١‏ 
ص8ه١‏ - 175 ء المهذب ج١1‏ ص؟5” -007” , 


العقد بينه وبين المفلس المحجور عليه ويرجع ف عين 
ماله بالشروط التى ستذكر وله إن شاء - ألا يفسخ 
ويكون أسوة الدائنين فيما يستحقه » وسواء كانت 
السلعة مساوية لثمنها أو أقل أو أكثر , لان الافلاس 
سبب يثبت جواب الفسخ فلا يوجبه كالعيب 
والخيار . وسواء كان ذلك قبل الافلاس والحجر ام 
بعلاه حيث كان البائع جاهلا بذلك فان كان عالما 
بالحجر فلا فسخ ولا رجوع له فى عين ماله لدخوله 
على بصيرة ويطالب يبدها بعد فك الحجر عن 
المفلس . وخيار الرجوع فى ذلك يكون على 
ع لياه 
الى عوض فكان على التراخى كالرجوع ف ابة . 
٠‏ والثانى : يكون على الفور » لأن جواز تاخيرة 
يقضى الى الضرر بالدائنين لافضائه الى ير 
عترنه فأشبه خيار الأخذ بالشفعة . وهذا هو 
الأصح عند القاضى ألى يعلى . ويصح الرجوع فى 
العين المبيعة وغيرها مماذكر بالقول كر جعت ف 
متاعى أو أخحذته أو أستر جعته أو فسخت البيع أو 
نحوه» ويكون رجوعه. هذا فسخا حقيقة أو 
حكما . فلايصح رجوعه بفعل فقط كأخذه العين 
ولو نوى به الرجوع . ولا يفتقر الفسخ بسبب 
افلاس المشترى اونحوه الخ حكم القاضى به اذا 
استوفى شرائطه لأنه فسخ ثبت بالنص فلم يفتقر الى 
حكم . ولو حكم قاض يكون الذى وجد متاعه 
عند المفلس أسوة الدائنين فانه يجوز لقاض اخر أن 
ينقضه نصا”ء . وكذلك لا يفتقر الفسخ والرجوع الى 
شروط البيع من معرفة الرجوع فيه والقدرة على 
تسليمه ونحو ذلك لأنه فسخ لا بيع » » فلو رجع البائع 
| ونحوه فى حيوان ضال صح رجوعه وصار الحيوان 
ملكا نان رجن أحذه ران م غيده أو تون نلقة 
بموت أو غيره بعد الرجوع فهو من مال الراجع 
ا ار 
الرجوع بطل الرجوع السابق فيه لفوات محل الفسخ 
ببلاكه فلايمكن الرجوع فيه . ويقاسم مع الدائنين 
بالكمن فى مال المفلس . وان رجع فى شىء اشتبه 
بغيره من أموال المفلس واختلف المفلس وصاحبه فى 
تعيينه قدم تعيين المفلس لآنه ينكر دعوى استحقاق 


و “س : 5 


الراجع والاصل عدمه . وان بذل الدائنون الشمن 
ونحوه لصاحب السلعة لم يلزمه قبوله سواء بذلوه من 
أموالهم أو من أموال المفلس لأنه تبرع بدفع الحق من 
غير من هو عليه فلا يبر صاحب الحق على قبضه . 
ل 0 
المفلس : أنا أبيعها وأعطيك ثمنها أما ان دفع الدائنون 
الى المفلس الثمن فبذله المفلس لصاحب السلعة لم 
يكن له الفسخ واشتقر البيع كا لو لم يفلس لزوال 
الاداء منه » أو زاد تمن أعيان ماله فصارت قيمتها 
وافية بحقوق الدائنين بحيث يمكنه أداء الشمن كله . 
ويشترط لاستحقاق البائع و نحوه الرجوع فى عين 
ماله عند المفلس الشروط الاتية : 

أولا : أن يكون المفلس حيا الى حين أخذ السلعة 
من يده . فان مات فالبائع أسوة الدائئين » لما روى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «أيما.رجل باع 
متاعا فافلس الذى ابتاع ولم يقبض الذى باعه من 
ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أخق به وان مات 
المشترى فصاحب المتاع حو الغرماء ولأن 
الملك انتقل من المفلس الى الورثة هذا فضلا عن أن 
ذمة المفلس تخرب بالموت خرابا لايعود فاختصاص 
أحد الدائنين بالعين يتضرر به باق الدائنين كثيرا 
بخلاف حال الحياة . 

ثانيا : أن يكون عوض العين كله باقيا فى ذمة 
المفلس لم يقبض البائ منه شيكا ولم يبرىء المفلس من 
بعضه فان أدى المفلس بعض الثمن أو الاجرة أو 
القرض أو السلم ونحؤه أو ابرىء منه فصاحب ذلك 
أسوة الدائنين فى الباق ولا رجوع له فى عين ماله لما 
تقدم من الحديث » ولان فى الرجوع فى قسط باق 


العوض تبعيضا للصفقة الآمر الذى يؤدى الى ضرر 


المفلس والدائئين لكونه لايرغب فيه كالرغبة فى 
الكامل . ثالثا : أن تكون السلعة باقية بعينها لم يتلف 
بعضها » فان تلف جزء منها كبعض أطراف الحيوان 
أو ذهبت عينه أو تلف بعض الثوب أو انهدم بعض 
الدار » أو نحو هذا لم يكن لابائع الرجوع فى عينه 
هذه ويكون أسوة الدائنين . وهذا ان كانت السلعة 


. سبق تخريج هذا الحديث فى مذهب المالكية فى هذا الموضوع‎ )١( 


ىد إفلاس 


عينا واحدة.. أما ان كانت عينين كثوبين ونحوهما 
فتلف أحدهما أو بعض أحدهما وبقى الاخر ففى 
جواز الرجوع ف الباق روايتان : احداهما : يرجع 
فيه لأن السالم من المبيع وجده البائع بعينه فيدخل فى 
عموم قوله صلى الله عليه وسلم : «من أدرك متاعه 
بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به» لأنه مبيع 
وجد بعينه فكان للباء ئع الرجوع فيه كم لو كان جميع 
المبيع . والثانية ال نه روكرن ةلل 
لأنه لم يجد المبيع بعينه لآن بعضه تالف “فلم يملك 
ل . وان نقصت مالية 
بيع لذهاب صفة من صفاته مع بقاء عينه كحيوان 
ا ركه 
بلى لم يمنع من الرجوع ؛ لأن فقد الصفة لايخرجه 
عن كونه عين ماله لكنه يتخير بين أخذه ناقصا 
مجميع حقه » وبين أن يقاسم مع الدائنين بكمال 
ممنه » لأن الشمن لا يتقسط على صفة السلعة من من 
أو هزال أو نحوه فيصير كنقصه لتغير الأسعار . وان 
تغيرت صفة العين بما يزيل اسمها كطحن الحنطة أو 
زرعها أو خبز الدقيق أو عمل الزيت صابونا أو قطع 
الثوب قميصا أو نسج الغزل ثوبا أو نجر الخشب 
أثوليا أن بيغا قصار فرائنا ولحو ذلك بين كل 
تغير يزيل الاسم الأول للعين فانه يسقط حق 
الرجوع لصاحب ذلك ان أفلس مشتريه ونحوه قبل 
دفع الشمن ويكون صاحبه أسوة الدائنين لأنه لم يجد 
متاعه بعينه فصار " لو تلف عند المفلس . 
وكذلك يسقط حق الرجوع فق العين ان خلطها 
المفلس بما لا تتميز منه فلو كانت زيتا فخلطه بنحو 


زيت أو كانت قمحا فخلطه بقمح أو مالايمكن 
تمييزه منه فلا رجوع لصاحبه فيه أيضا , لأنه لم يجد. 


عين ماله ولان ماياخذه من غير عين ماله انما ياخذه 
عوضا عن ماله فلايختص به دون الدائنين وقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : «من أدرك .متاعه 
عدي ات ع لتر لاوح من اد أو ين 
المفلس . رابعا : أن تكون العين كلها باقية فى ملك 

لش لان أفنس يد جرد ها ل صلكة د ار 
هبة أو وقف أو غير ذلك لم يككن للبائع ونحخوه 
الرجوع . لأنه لم يدرك متاعه غند المفلس . سواء 


كان يمكن للمفلس استرجاعه بخيار له أو عيب فى 
عُنه أو رجوعه فى هبة ولده أو غير ذلك أم لا 
وخروج بعض المبيع من ملك المفلس بشىء مماذ كر 
كخروجه كله لما تقدم . أما انه وجد دائن المفلس 
سلعته بعينها ضمن ماله وكان المفلسْ قد اخرجها 
عن ملكم قبل الافلاس ثم عادت اليه ففى رجوع 
الداك ْن فيها حينكذ ثلاثة أوجه ١‏ 

أحدها : أن له الرجوّع للحديث , ولأنه وجد 


عين ماله خاليا عن حق غيره فأشبه مالو لم يبيعها 


. المفلس . 


والثاى : لايرجع لأن حقه:متعلق بالعقد الأول 
المتلقى عنه . أما الثانى فغير متلق عنه فلا يستحق فيه 
رجوعا . 

والثالث : أنه ان عاد المبيع مثلا الى المفلس 
بسبب جديد كبيع أو هبة أو ارث أو وصية أو نحو 
ذلك لم يكن للبائع ونحوه الرجوع , لأنه لم يصر اليه 
بسبب من ججهته . وان عاد اليه بفسخ كلاقالة 
والرد بعيب أو خيار ونحو ذلك فللبائع الرجوم ‏ 
لأن الملك العائد بالفسخ تابع للملك الاول لأن 
الفسخ رفع للعقد الحادث فيعود الملك م كان . 

خافسا + آلا يملق بالعين حق القير + فان رغلا 
المفلس قبل افلاسه لم ايملك البائع ونحوؤه الرجوع 
لسبق حق المرتين ولأن الرجوع اضرار بالمرتمن 
ولايزال الضرر بالضرر . فان كان دين المربن دون 
قيمة الرهن بيع كله فقضى منه دين المرعين والباق 
يرد على مال المفلس ليقسم معه بين سائر الدائنين » 
وان بيع بعضه لوفاء دين المرتبن فباقيه لهم يباع ايضا 
ولايرب فيه البائع . وكذلك ان اشترى شقصا 
مشفوعا أى الغير بالشفعة ثم أفلس فلا رجوع للبائع 
فيه . ويكون أسوة الدائنين لسبق حق الشفيع لكونه 
يع والبائع ثبت حقه بالافلاس والحجز . 
وقيل : البائع أحق به لأنه اذا رجع فيه عاد الشقص 
اليه فيزول الضرر عن الشفيع لأنه عاد كا كان قبل 
البيع . فان أسقط الشفيع حقه من الشفعة أو أسقط 
المرتين حقه من الرهن فكما لولم يتعلق بالعين حق 
فلصاحبها أخذها لأنه أدرك عين ماله عند المفلس . 
وان أفلس التتري والبائع حرم وكانة اميم يدا 


ثبت بال 


إفلاس 4 


فلا يأخحذه البائع حرم حال احرامه ولا يباع مع مال 
المفلس بل يؤخر لبائعه الى أن يحل من احرامه 
لفالف 

سادسا : ألا تكون السلعة زادت عند المفلس 
زياذة متضلة كسمن وكبر وتعلم وتجذة. حمل 'قان 
زادت كذلك فلا رجوع )2 لان الزيادة. للمفلس 
لحدوثها ى. ملكه فلم يستحق صاحب السلعة 
اخذها كالمنفصلة وكالحاصلة نقعله وهذا هو 
ما ذهسم اليه الخرق وروى الميمونى عن احمد : انها 
لا تمنع الرجوع » للحديث السابق ولانه فسخ 
لا تمنع منه الزيادة المنفصلة فلا تمنعه المتصلة أما 
الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة فلا تمنع الرجوع 
بغير خلاف . وسواء نقص بها المبيع ونحوه أو لم 
ينقص اذا كان نقص ضفة . والزيادة للمفلس على 
الصحيح وهو اختيار الخرق وهو المذهبَ لما ذكر فى 
الزيادة المتصلة وقال ابو بكر الخلال الزيادة للبائع . 
وان صبغ .المشترى الثوب أولت السويق بريت ثم 
الى عع العو 1د العين قائمة مشاهدة لم 

يتغير اسمها » ويكون المفلس عريكا اعضو عرب 
والحويق بما زاد عن قيمتهما . وذلك مالم ينقص 
موب بذاك فن تقصت قيمه م برجع لاله تقص 
بفعل المفلس فأشبه اتلاف البعض . وقيل : يرجع 
لان هذا النقص نقص صفة فلا يمنع الرجوع . 
ولا رجوع فى نحو مسامير سمر المفلس بها بابا ولا.فى 
حجر بنى عليه ولا خشب سقف به ولا يمنع 
الرجوع فى الارض زرع المفلس فيها » ويبقى الزرع 
الى حصاده بلا اجرة وكذا ان غرس المفلس او بنى 
فيبا لان البائع ونحوه ادرك متاعه بعينه ومال المشترى 
المفلس دخل على وجه التبع كالصبغ . واذا رجع فى 
الأرض فله:دفخ قيمة الغرس والبناء فيملكه ؟ يحون 
له قطعة وضمان نقصه الا أن يختار المفلس والدائنين 
القلع.. فان اختاروه ملكوه ويلزمهم حيئذ تسوية 
الارض وعوض نقصها الحاصل بالقلع ويقاسم 

لبائع ب به مع الدائئين كسائر ديون المفلس . 

سابعا : أن يكون صاحب السلعة حيا الى حين 
الرجوع فإن مات قبل ذلك لا تقوم ورثته مقامه فى 
الرجوع فيها . 


وهذا الشرط اشترطه جمع من 


الأصحاب » وظاهر كلام أكثر الأصحاب هو عدم 
اشتراطهم ذلك فتقوم ورثته مقامه فى الرجوع وأخذ 
البلعة .5 لو كان ماعنا حجنا : 
1 قال فى الانصاف وهو صحيح . وكذلك 
لا يشترط أن يكون الثمن حالا ؛ فاذا افلس 
المشترى مثلا وفى يده عين مال ثمنها مؤجل وقلنا 
بعدم حلول الدين المؤجل بالافلاس . 
فقال أحمد فى رواية الحسن بن ثواب : يكون 
للبائع أن يرجع فيها ويأخذها عند حلول الأجل , 
فتوقف الى ان يحل الاجل فيختار البائع الفسخ او 
الترك » ولا تباع » لان حق البائع تعلق' بها فقدم 
على ره وان كن دبته مؤجلا كامرتبن والجنى 
عليه . وإذا باع شخص سلعة ثم أفلس قبل تسليمها 
المخدرق فالمشترى أحق بها من سائر الدائنين » 
سواء كانت من المكيل والموزون أو غيرهما لان 


المشترى قد ملكها » وثبت ملكه فيبا فكان أحق بها 


كا لو قبضها ولا فرق بين أن يكون البائع قد قبضن 
الشمن قبل افلاسه أو لم يقبضه . وان كان عليه سلم 
ثم افلس فيجد المسلم الثمن موجودا بعينه فهو أحق 
ا 0 
بعين مال ولا ثبت ملكه فيه » ويقاسم مع الدائنين : 
بالمسلم فيه الذى يستحقه دون الثئمن الذى دفعه . 
وان أفلس المستأجر لارض أو غيرها قبل مضى مدة 
لها أجرة فللمؤجر فسخ الاجارة لانه ادرك عين ماله 
عند من أفلس وان كان الافلاس والحجر عليه بعد 
مضى المدة أو بعد مضي بعضها لم يملك الفسخ 
والرجوع وهو دائن بالاجرة يقاسم بها مع سائر 
الدائنين ع لانه لم يجد عين ماله تنزيلا للمدة منزلة 
المبيع » ومضى بعض المدة بمنزلة تلف بعض العين 
المبيعة وهو مسقط للرجوع . وان أفلس المؤؤجر 
حجر عليه فالمستأجر أحق من سائر الدائنين بالعين 
لحي الى متاح متكي يوق حل لان حك 
متعلق بعين المال والمنفعة مملوكة له فى هذه المدة 
فكان أحق بها أما ان استاجر جملا مثلا فى الذمة ثم 
افلس الموجر فالمستاجر اسوة الدائنين لان حقه 
يتعلق بعين معينة . وان أجر دارا ثم افلس فاتفق 
الدائنون وال عر بن ادر دا القعاء مدة 
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الاجارة فلهم ذلك ويبيعونها مستأجرة فاذا استوفى 
المستأجر سلمت للمشترى ؛ فان اختلفوا قدم قول 
من طلب بيعها فى الحال ؛ لانه أحوط من التأخير . 
وان اتفقوا على تأخير بيعها حتى تنقضى مدة 
الاجارة فلهم ذلك لان الحق لا يخرج عنبم(ا» . 


مذهب الظاهرية : 

. قال ابن حزم : من أفلس من حى أو ميت فوجد 
م امس كي ا ا 
ان لد لبش من أن سينا رده سوبد كن كر آر 
أقله وان شاء تركها و كان أسوة الدائنين . فان وجد 
بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها فلا حق 
له فى أخذها وهو أسوة الداتئين لانه لم يجدها بعينها . 
وكذلك من وجد عند المفلس وديعته أو ما غصب 
منه أو ما باعه بيعا فاسدا أو أذ منه بغير حق فهو له 
ضرورة ولا خيار له فى غيره لان ملكه لم يزل قط 
عن هذا9" , 


مذهب الزيدية : 

اذا أفلس المشترى بثمن سلعة اشتراها بعد قبضه 
لها فان البائع يكون له حق طلب بعينها وهو فى ذلك 
أولى من سائر الدائنين , فاذا لم يطلبها يكون اسوة 
الغرماء وهل الطلب على الفور أو على التراخى 
خلاف وامختار انه على التراخى ولكنه لا 010 
بسلعته المبيعة للمفلس الا اذا كانت باقية فى يد 
المشترى لم يرهنها ولم يخرجها عن ملكه ببيع أو هبة 
أو نحوهما . فأما اذا كان قد حدث بها أحد هذه 
الاشياء لم يكن أولى بها حتى ولو عادت الى ملك 
المفلس مرة اخرى . وكذا اذا كان قد تلف بعض 
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» 060.هء الطيعة السابقة‎ 25.6.0455 24552185 44١ 
-1١١ 2148 -١1495ص كشاف القناع وشرح النتهى ج؟‎ 
الحرر فى الفقه‎ . 4١ القواعد لابن رجب ج١ .ص07 قاعدة‎ » "314 
الطبعة‎ ١755 ص516 -0 7147 طبع مطيعة المحمذية سنة‎ ١ج‎ 
. السابقة‎ 
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المبيع وبقى بعضه فالبائع أولى بهذا البعض الباق منه 
و كذا اذا كان قد قبض بعض الثمن فانه يكون أولى 
بالبعض الذى تعذر ثمنه حيث كان تعذر ثمنه حيث 
كان تعذر لافلاس المشترى الحادث بعد البيع 
والقبض » أو كان افلاس المشترى موجودا فعلا 
حالة البيع إلا ان البائع كان يجهله أما لو كان البائع 
عالما بإفلاس المشترى حالة البيع فانه يبطل حقه فى 
الأولوية . .ويكون هو والداتتون سواء وقيل : 
لأ يطلل يه ق ذلك ححي ولو كان عالما بإفلاسنه 
عند البيع . وان مات المشترى مفلسا لم يبطل حق 
البائع فى أخذ مبيعه وأولويته بذلك . ولا يوؤحذ 
المبيع من المشترئ: المفلس قسرا إلا بعد الحكم 
بذلك . وان اضطر المفلس الى العين المبيعة له لستر 
عورة أو زمانة مثلا فقيل : هو أحق بها . وقال 
صاحب البحر الزخمار بل حق البائع أسبسق 
للأحاديث الواردة بذلك ل 
التلف ان أخذها البائع منه . ولا أرق للبائع إذا 
تعيب المبيع فى يد المشترى المفلس بزمانة أو عور أو 


انكسار شجر أو نحو ذلك . ئما لا يصح افراده 


بالعقد » سواء حدث ذلك بعد إفلاس المشترى أو 
قبله فيأخذه البائع ولا يطالب بأرش العيب » سواء 
كان العيب بجناية من المشترى أم من غيره أم بغير 
جناية . 

ولا يستحق المشترى لمفلس على البائع عوضا لما 
كان قد غرم فيه إذا كانت الغرامة لبقاء المبيع كعلف 
ودواء لمرض حادث عنده أما إذا كانت الغرامة للهاء 
كسقى الأرض واحرت ل 
ولا فرق بن أن يكوث ابيع قد زادت فيه لجل 
هذه الزيادة أم لا وقال الفقيه حسن : انما يغرم البائع 
ذلك إذا كانت قيمة المبيع قد زادت بذلك والا فلا . 


وان كانت العين المبيعة للمفلس قد زادت زيادة 


متصلة عنده كان من حق البائع أن يأخذها ايضا » 
لإن الزيادة المتصلة لا تتميز فتتبع الأصل ٠‏ وقيل 

هى للمشترى . وأما الزيادة المنفصلة كالولد 
رد واللبن والشمرة المنفصلة فتكون للمشترى 
المفلس ان حدثت بعد عقد البيع لانها نماء ملكه » 
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وكذلك كسب البيع يكون للمشترى المفلس . 
وأما الزيادة فى القيمة فشببها الامير الحسن بالزيادة. 
المتصلة فقال : يأخذها البائع بدون عوض . وشببها 
القاضى جعفر بالزيادة المنفصلة فقال : يخير البائع 
أل ناح الع ورياك ررد لقي روي ناي 
فياعيق مقدار التمرن فقط . ولو اشترى مسامير 
ل ثم افلس فلا سبيل للبائع عليها 
حيتئذ وان كانت العين المبيعة أرضا فغرسها المشترى 
د ب بقها وغزه ما لا حة له يتب الي ثم ادر 
فللمفا قيمة ذلك اذا أخذه الباء ع » وله رفع ذلك 
وعليه تعويض تق الارسن: ا 
تخليص ملكه . واذا كان المشترى قد شغل المبيع 
بزرع او نحوه مما له وقت ينتبى إليه ثم أخحذه البائع 
لافلاس المشترى فانه يجب على البائع إبقاؤه حتى 
ل .وما كان 
فيه المشترى وافلس عنه قبل تسلم نه 
0 حى البائع أن وكان أولى به من سائر الدائنين 
والشفيع أولى بالمبيع . وهذا كله عند القاسمية . 
وقال زيد بن على والناصر : لا حق لابائع فى الب 
حيك: قد سلمة 'للمشترى: وأفنلس المشتترى 5 
انكشف إفلاسه قبل تسليم الشمن ويكون البائع أسوة 
الدائنين بثمن مبيعه لان المشترى ملكه بالثمن 
والغمن فى ذمته . أما اذا أفلس المشترى قبل أن 
يقبض المبيع فلا خلاف أن البائع أولى به ومن باع 
شيئا ثم أفلس قبل تسليمه للمشترى فلا حق للدائنين 
فى المبيع لزوال ملك البائع المفلس عنه قبل إفلاسه 
فإن تعذر تسلم المبيع كله أو بعضه رجع المشترى بما 
قد سلم من الثمن: وهو احق بباق المبيع من سا 


)١( الدائنين‎ 


مذهب الإمامية : 
إذا أفلس الشخص. وحجر عليه بسبب ذلك 
فمن وجد من الدائنين عين ماله التى نقلها إلى 


)١(‏ البحر الزخعار جه ص87 - 80 الطبعة المتابقة شرح الازهار 
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انتزاعها ويكون أحق بها من 'غيره من. سائر 
الدائنين » ولا فرق بين أن يكون للمفلس مال سوى 
العين المذكورة أو لا. وروى أنه يكون أسوة 
الدائنين ولأيكون أحق بها من غيره إلا إذا كان 
للمفلس من امال غيرها مايوفى به كل الدائنين 
ويتصور هذا بتجدد مال المفلس بارث أو اكتساب 
أو نحوه » وذلك لان دينه ودين غيره متعلق بذمته 
ا ا 6 
ولأن المال قد انتقل إلى المفلس فلا يعود | إلى مالكه إلا 
بوجه شرعى . والصحيح الاول لما سبق ذكره من 
حديث أنى هريرة ولما رواه عمر بن يزيد فى 
الصحيح عن الكاظم قال : سألته عن الرجل ي ركبه 
الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه » قال ٠‏ لا 
تحاصه الغرماء . ولأنه لم يسلم له العوض فكان له 
الرجوع إلى المعوض » دفعا للضرر . وبناء على 
الصحيح إذا لم يرد الدائن ن انتزاع عين ماله كان له أن 
يقاسم مع الدائنين بنسبة دينه » ودينه يكون الثمن 
لا القيمة ومع اختياره العين يثبت له سواء كانت 
السلعة مساوية لشمنها أو أكثر أو أقل . وخياره فى 
ذلك قيل :يكون على الفور لأن القول بالتراخى 
يؤدى إلى الاضرار بالدائنين من حي انه يؤدى إلى 
تأخير حقوقهم . وقيل : يكون على التراخى لأنه 
حق رجوع لا يسقط إلى عوض » فكان على 
التراخى كالرجوع ف الهبة ولا يفتقر الفسخ 
والرجوع فى ذلك إلى حكم القاضى به . ويفتقر 
الرجوع هذا إلى أركان ثلاثئة : العوض والمعوض 
والمغاوضنة '. أما الفوكن. وهو الثمرن المتعذر تحصيلة 
فشرطه أمران : 

الأول : أن يتعذر استيفاؤه بسبب الافلاس فلو 
وفى المال به فلا رجوع ولا فسخ ولا يسقط حق 
رجوع الدائن ن فى عين ماله بدفع الدائنين ل فى ذلك 
من المنة ولجواز ظهور دائن اخخر وفرض المسألة فيما 


إذا قالوا له ١‏ تور عليات قرا تاكمالةو سقط جلك 


من العين وتكون فائدتهم أن العين تساوى أكثر من 
دينه الذى هو تمنها فيوفروا عليه الثمن ليرتفقوا 
بقيمتها فى ديونهم . أما إذا دفعوا من ماهم للمفلس 
على سبيل اطبة فيجب عليه القبول حيث يشترطون 
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عليه فى عقد الهبة ايفاء صاحب العين . 

الثانى : أن يكون العوض حالا » فلو كان 
مؤجلا وحجر على المفلس قبل حلوله لم يختص 
الدائن بالعين ولاايشارك الدائنين » ولايجب ايقاف 
السلعة حتى يحل الأجل بل تقسم على أصحاب 
الديون الحالة لأنه لا مطالبة بالدين المؤجل فى الحال 
فلا يفسخ البيع اللازم بغير موجب ؛ وقد تعلق حق 
الدائنين بالعين ولا دليل على سقوطه. ولو حل 
الأجل قبل انفكاك الحجر عن المفلس ففى الرجوع 
حينئذ اشكال منشؤه عموم الخبر وتعلق حق 
الدائنين وقد قرب فى التذكرة رجوع صاحب العين 
فيبا وعدم مشاركته الدائنين إن حل أجل دينه قبل 
انفكاك الحجر . وقال فى التحرير : إن كان مال 
المفلس قد قسم وبيعت العين فلا رجوع لصاحبها 
فيها ولولم يفك الحجر عن المفلس وإن لم تبع كان له 
الرجوع فيها .. ولو أفلس المشترى بعد اقباض بعض 
الئمن كان للبائع الرجوع فى العين بقدر مابقى من 
ول يق ل رسنال لبن رد ماقبضه 
برس ف العينه كلها.. وأما الفارسة رفي اللو 
انتقل بها الملك إلى المفلس فلها شرطان : 

الآول : كونها معاوضة محضة فلا يثبت حق 
الفسخ والرجوع للدائن فى عين ماله القاكم عند 
المفلس إلا إذا كان سبب الانتقال معاوضة محضة 
مثل البيع والاجارة واهبة المعوضة والسلم والصلح 
ونحوه . أما غير ذلك ما فيه شائبة المعاوضة كالنكاح 
والخلع والعفو عن القصاص على مال فلا فسخ ولا 
رجوع فيه بمعنى أن الزوجة لا تفسخ النكاح لتعذر 
انتفاء الصداق: رشبي افلاس الروج ريس للروج 

فسخ الخلع » ولا للعافى فسخ العفو لافلاس الزوجة 
أو الجانى بالعوض المتقاعد عليه . نعم لو طلق الزوج 
ريد قن البحرل اق :تت الور زيل تعسده 
وعينه موجودة وقد أفلست الزوجة فالزوج أحق 
بعين ماله من سائر الدائنين 

الثانى : سبق المعاوضة و سببها على الحجر » فلا 
فسخ ولاتعلق للدائن بعين ماله إذا كان سبب 
وجوب دينه على المفلس حادثاً . بعد الحجر عليه 
لعلمه بافلاسه فليس له الرجوع ولا مشاركة غيره 


من الدائنين بل يصبر حتى يوسع الله على المفلس . 
ويحتمل فى الجاهل بالافلاس والحجر مشاركته 
للدائئين فى مال المفلس بحصة دينه واختصاصه بعين 
ماله . والصبر . ولو أفلس مؤّجر الدار مثلا وهى فى 

يد المستأجر فاهدمت بعد الحجر وقسمة المال 
لمر الرجوع إلى الأجرة أو الباق منها » 
ويشارك الدائنين بدينه هذا لاستناده إلى عقد سابق 
على الحجز وهو الاجارة فصار 5 لو انبدمث الدار 
قبل القسمة . وقيل : لا يكون له مشاركة الدائنين 
به لانه دين حدث على المفلس بعد قسمة ماله وأما 
المعوض فله شرطان : 

الأول : بقاؤه فى ملك المفلس فلو تلف أو 'باعه 
المفلس أو رهنه فليس لضاحبه إلا أن يشارك الدائنين 
بحصة نه سواء زادت القيمة عن الثمن أم لا . ولو 
عاد إلى ملك المفلس بلا عوض كالهبة والوصية أو 
بفسخ كالاقالة والرد بعيب احتمل الرجوع وهو 
الوجه لانه وجد عين ماله ويحتمل عدم الر جوع 
لتلقى المفلس الملك من غيره . وإن عاد بعورض 


كالشراء فإن وف المفلس الثمن للبائع الثانى فكالأول 


وإن 0 يوفه احتمل عوده إلى البائع الأول السنيق 
حقه . وإلى الثانى لقرب:حقه » وتساويهما فيشارك 


1 كل منهما الدائنين بنصف الثمن ولا يشترط لصحة 


الرجوع والفسخ بسبب الافلاس معرفة البيع مثلا » 
ولا القدرة على تسليمه ولا امتيازه عن غيره فلو 
روجع البائع فى الغائب بعد مضى مدة يمكن التغير 
فييا صح رجوعه فإن بان تالفاً وقت الرجوع بطل 
وقاسم بالشمن مع الدائئين . ولو رجع فى البعير 
الشارد صح فإن قدر عليه أخذه » وإن تلف كان من 
ماله إلا أن يكون التلف قبل الرجوع ولو تنازعا فى 
تعيين المبيع بعد الرجوع لاشتباهه بغيره مثلا فالقول 
قول لاس لأنه منكر ليقاسم الباع الدادين ين بالشمن 
حاهنة ولا يكون لل امتساض باحق تيعد 
الثانى : عدم تغيره » فإن تغيرت السلعة فوجدها 
البائع عند المفلس ناقصة نقصاً يقابله عوض ويصح 
أفراده بالبيع 5] لو وجد , بعض الثياب المبيعة دون 
لبعض فإنه يتخير بين ترك الباق والمشاركة مع 
الدائنين بالشمن كله وبين ما أخذ الباق بحصته من 
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الشمن ومشاركة الدائئين بثمن ما نقص . وإن لم 
يقابله:عوض مثل أن يسقط بغض أطراف الحيوان 
فإن لم يجب فى مقابلته عوض بأن حصل بفعل الله 
تعالى أو بفعل المفلس تخير. الدائن نين أخد العين 
ناقصة بجميع الثمن » وبين تركهامشاركة الدائنين 
بجميع الثمن, . وإن وجب فى مقاباته عوض بأن 
حصل بجناية أجنبى تخير بين تركه ومشاركة الدائنون 
مجميع نه وبين ا مر جوع فيه ومشاركة الدائتين 
بحصة ما نقص من الثمن فينظر كم نقص من قيمته 
فيرجع بذلك الجزء من الثمن لا من القيمة ولو تغير 
المعوض بالزيادة المتصلة كالسن والمو عند المفلس لم 
يكن لمالكه أخذه لحصول الزيادة على ملك المفلس 
فيمتنع أخذ العين بدونها ومعها . 

. وقيل : يجوز له أخذه مع هذه الزيادة مانا لأن 
هذه الزيادة صفة محضة » وليست من فعل المفلس . 
فلا تعد مالا لهء بل ماء يتبع الأصلى » ولعموم 
حديث « من وجد عين ماله فهو أحق به » . 

ون فون خالت ضور اله اجو اطق يكن 
المفلس شريكا لالكه بمقدار 0 ولو تغير 
بالزيادة المنفصلة كاللبن والولد وإن لم ينفصل 
والثمرة وإ العم ادر 
فقط بجميع الثمن . أما الزيادة فتكون للمفلس 
ووجام ا بل 
بعد أن أحصد الزرع أو صارت البيضة فرخاً لم يكن 
لصاحبه أخذه . لأنه ليس عين ماله . ولو اشترى 
خلا لا ثمر فيه أو أرضاً فارغة فأمُر النخل وزرع 
الأرض ثم أفلس بعد تلقيح الثمر كان للبائع الرجوع 
فى الأرض والنخل دون الثمرة والزرع » وليس له 
لمطالبة بقطع الثمرة ولا قلع الزرع قبل الجذاذ 
والحصاد ولا أجرة له فى ذلك . فإن طلب المفلس 
والدائنون كلهم أو بعضهم قطعة . 

قال الشيخ : يجاب الطالب . ولو قيل : يعمل 
ما فيه المصلحة كان حسناً . ولو اشترى. أرضا 
بيضاء فبني فيها فيها المشترى أو غرس ثم أفلس كان 
ضاكن الارطن أحق ينا » وليس له ازالة البناء ولا 
الغرس حتى ولو بذل أرش النقصان على الأوجه . 
بل يباعان ويكون له ما قابل الأرض فإن امتنع بقيت 


له الارض وبيعت الغروس والابنية منفؤدة . ولو 
أفلس المشترى بعد مزج البيع بغيره فإن كان مساويا 
له أو أردأ منه تخير البائع بين الرجوع فى العين وبين 
0 . إلا أن له فى حالة مزجه 
بالأردأ المطالبة ببيعه فيأخذ مايساوى ماله ويدفع 
الباق للدائنين . أما لو طلب البيع فى حالة مزجه 
بالممائل له فالوجه عدم وجوب اجابته إلى ذلك . 
واعا امزح عا عو جز مه فالميسقط كو البالج 
ل لوجر فيه و يشتارك بالثشمن الدائنين ولو 
نسج المشترى الغزل أو طحن الحنطة أو خبز الدقيق 
أو خالل اذوب تحبوط عن عبده ثم أفلس كان للبائع 
أخذ العين و كان للمفلس أجرة ما زاد بعمله .ولول 
تزد القيمة أو نقصت بالعمل الذى عمله المفلس فإنه 
يسقط حكم العمل . ومع الزيادة إن كان المفلس 
وعمل : ذلك بنفسه أو بار وفاها لين فإنه 
يكون شريكاً للبائع بمقدار الزيادة فإن دفعها البائع 
أجبر المفلس على قبوها للدائتين يت 
الجميع ودفع الثمن الأصلى , بغير الزيادة إلى البائع ؛ 
وما قابل الزيادة إلى الدائنين . وإن كان العامل أجيراً 
لم يستوف أجرته كان له حبس العين إلى أن يستوفى 
أجرته وتقدم أجرته على سائر الدائنين . فإن كانت 
أجرته بقدر الزيادة دفعت إليه . وإن كانت أكثر 
أذ بقدر الزيادة وشارك بالباق مع الدائنين . وإن 
كانت أقل كان له بقدر أجرته والباق للمدائنين ولو 
صبغ الثوب ثم أفلس بشاره أيضاً علي التفصيل 
لان رت فى السلم أيضا إن أفلس 
المسلم إليه فيرجع المسلم إلى رأس المال ويكون أحق 
به من سائر الدائنين إن وجد عند المفلس بعينه . وإن 
لم ييجده قال الشيخ يشارك الدائئين بقيمة المسلم 
فيه . وقيل : يشاركهم بالشمن 0 
لتعذر الوصول إلى حقه فيتمكن من فسخ السلم . 
وإ ك3 فال الى من حش لقاع أصلى جه 
بقدر ما يخصه من القيمة إن كان مثلياً . وإنلم يكن 
اشترى له بقدر الذى يخصه من القيمة ملل اننا 
وسلم | ليه وليس له أخخذ بذل المتاع من القيمة التى 


تخصه لأنه لا يجوز صرف المسلم ذ فيه إلى غيره قبل 
قبضه . ولو اشترى شقصاحما يجب فيه الشفعة ثم : 


4؟ إفلاس 


أفلس وحجر عليه القاضى ثم علم الشريك بالبيع 
وأراد الأخذ بالشفعة وأراد البائع الرجوع فى 
الشقص دفع إلى الشفيع » و كان الشمن ا 
الدائنين لا يختص به البائع . ولو أفلس مشتر 
شيا والباك عر فلا ترم له ليه م ولو كن 
حلالا والصيد فى الحل جاز الرجوع حتى وإن كان 
المشترى محرما أو كان البائع فى الحرم . ولو اقترض 
ثم أفلس كان للمقرض الرجوع ف العين إن كانت 
موجودة . ولو أفلس مستأجر الدابة أو الأرض مثلا 
قبل دفع الأجرة وقيل مضى شىء من المدة فللمؤجر 
الرجوع فى المنافع وفسخ الاجارة تنزيلا للمنافع 
عو ا 
شىء وإن اختار المؤجر امضاء الاجارة فله ذلك 
.ويقاسم مع الدائتين بالأجرة . ويؤجر القاضى العين 
على المفلس 5 يوجر أعيان أمواله التى لا يمكن 
بيعها + ويصرف الأجرة إلى الدائنين' إذا كانت 
الاجارة على عين معينة أو فى الذمة وحصل التعيين . 
فإن لم.يكن المؤجر قد عين ولم يفسخ طالبه القاضى 
بتعيين. العين ثم يوجر العين حينهذ . ولو بذل 
الدافوق لاا أجر عينه حتى لا يفسخ لم يلزمه 
الامضاء » لمنة وخوف ظهور دائن آخر ولأنه قد 
ثبت له الخيار فلا يزول بذلك . وهذا كله إذا لم 
يمض من مدة الاجارة شىء فلو مضى شىء منها له 
قسط من الأجرة فإن فسخ المؤجر قاسم مع الدائنين 
بجميع الأجرة ولي افلس -متعاجن الداية واحيجر 
عليه فى أثناء الطريق ففسخ المؤجر لم يكن له طرح 
'متاع المفلس فى موضع غير محرز أو يغلب فيه هلاك 
المتاع أو ضياعه . بل يجب عليه نقله إلى مكان أمين 
بأجرة المثل . ويقدم بذلك على الدائنين » لأنه 
لصيانة مال المفلس وحفظه وايصاله إلى الدائنين 
ا ا ا ل 
المؤجر مال المفلس إلا إلى القاضى أو الحاكم » ومع 
التعذر يحفظه حتى يوصله إليه » ويمكن تسليمه إلى 
عدل ليوصله إليه . ولعل الأولى أن يحفظه ويعلمه 
به » لثلا يحصل التصرف والنقل من غير إذن . ولو 
كانت الاجارة لركوب المفلس وحصل الفسخ فى 
أثناء المسافة فكذلك أيضا. ينقل المفلس إلى. المأمن 


يوفى كل الديون التى عليه 


بأجرة مقدمة على الدائنين 9 ين » دفعا للضرر عن نفسه 
الذى هو أولى من حفظ ماله . ولو فسخ المؤجر 
للأرض بسبب :إفلاس المستأجر فإن كانت فارغة 
أخذها . وإن كانت الأرض مشغولة بالزررع فإن 
المفالس خصاده 
وتفريغ ارضه . وإن لم يستحصد فإن كان له قيمة 
إذا قطع واتفق المفلس والدائنون على قطعه كان لهم 
ذلك . وإن اتفقوا على تبقيته وبذلوا لصاحب 
الأرض أجرة ف ذلك بشرط أن يقدموا المؤّجر 
بأجرة المثل وإن أرادوا تبقيته بدون عوض لم يكن 
لهم ذلك . ولو اختلفوا أجيب من طلب القطع » 
ويحتمل اجابة من طلب الأنفع هذا إذا أفلس 
المستأجر . أما إذا. أفلس المؤجر بعد تعيين العين 
المستأجرة فلا فسخ بل يقدم المستأجر بالمنفعة م 
يقدم المرعبن بالعين المرهونة عنده على غيره من دائنى 
المراهن المفلس ؛ لأنه عقد لازم عقده قبل الحجر , 
والمنافع المستحقة للمستأجر. متعلقة بعين ذلك المال 
فيقدم بها . ولا فرق فى التعيين بين أن يكون فى 
أصل العقد أو بعد وروده على الذمة ويكون للدائنين 
حينكذ الخيار ب بين الصبر حتى تنقضنى مدة الاجارة ثم 
سوه ون ارج لد الخال 2 ولارالا0 41 ين 
من الثمن بسبب الاجارة إذ لا يجب على الدائنين 
الصبر إلى أن يزيد مال المفلس . ولو اختلف 
الدائنون فى الصبر والبيع أجيب من يطلب البيع 
وحيث يختارون الصبر هل يبقى الحجر على المفلس 
مستمرا إلى انقضاء الاجارة وجهان : ولعل الاقوى 
عدم بقائه . أمر إذا أفلس الموّجر قبل تعيين العين 
المؤجرة فللمستأجر الرجوع فى الأجرة إن كانت 
باقية لأنه دائ. ئن ظفر بعين ماله عند المفلس فله 
الرجوع فيها . وإن كانث الأجرة تالفة قاسم مع 
الدائئنين بقيمة المنفعة » لأن المفروض عدم التعيين 
فيكون كسائر الدائنين ولايقام عليهم فى 
الاستيفاء . وليس له الفسخ ومقاسمة الدائنين ما 
دفعه من الأجرة وهذا كله فى اختصاص الدائن بعين 

ماله الموجودة تحت يد المفلس الجي 0 
0 


- ولو غير محجور عليه 


إفلاس م 


فدائنوه. كلهم سواء فى تركته » فتقسم على نسبة 
ديونهم سواء ف ذلك صاحب العين وغيره فلا 
يكون واحد منهم أحق من غيره بعين ماله الموجودة 
فى التركة . أما إذا ترك الميت المديون ما يوفى جميع 
ما عليه من ديون فإنه يجوز لصاحب العين حيتكذ أن 
يأخذها ويكون أحق بها من- سائر الدائنين على 
المشهور » سواء كانت التركة بقدر الدين أم أزيد » 
ومستند المشهور هذا صحيحه ألى ولاد عن 
الصادق » وبه . قال : ابن ادريس . وقال ابن 
الجنيد : يختص بها صاحبها وإن لم يكن بتركة الميت 
وفاء بديونه كلها قياسا عل المفلس واستنادا إلى 
رواية مطلقة فى جواز الاختصا ص(١)‏ 


مذهب الاباضية : 

يجوز للبائع أو المقرض أو غيره ممن تعامل معاملة 
ما من المعاملاات . الجائرة مع المفلس الذى 0 
بإفلاسه سلطان أو قاض أو 500 
يأخذ شيئه إن وجده عند المفلس بعينه 0 
أن يأخذ نه إذا كان. قائماً عند المفلس أيضاً » 
ويكون أحق بذلك من باق دائنيه ولو لم يكن 
للمفلس غيره . لأن المفلس أخفى | إفلاسه فكان فى 
معاملته كالسارق » فمن عامله بعد ذلك يسترد 
شيأه كا يسترد المسروق منه ما سرق المفلس إن قام 
أو أقرضه بأنه محكوم عليه بالافلاس("» . وكذلك 
إن كان ذلك منه سابقاً على الحكم فافلاسه والحجر 
عليه ما هو ظاهر الأحاديث الواردة فى ذلك والتى 


)1غ( مفتاح الكرامة وشرح قواعد العلامة جه ص76 - 718 
الطبعة السابقة » وقواعد الاحكام فى معرفة الحلال والحرام ج١1‏ 
ص ١74‏ - 1177 طبعة حجر اسماعيل الجيلانى سنة ١779‏ » تحرير 
الاحكام للمحلى ج١‏ ص7١7‏ - 7١0‏ طبعة سنة 117184 » الروضة 
الببية شرح اللمعة الدمشقية ج١‏ ص4 7”4 الطبعة السابقة » شرائع 
الاسلام ج١1‏ ص١١٠7 7١5-‏ الطبعة السابقة » مختلف الشيعة فى 
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سيق ذكرها » وهو الظاهر أيضا عن علماء 
المذهب . قال صاحب شرح النيل : فالذى عندى 
حمل الأجاديث على العموم لما قبل الحكم بالافلاس 
ولما بعده إذا عامله بعده ولم يعلم به . وحاصله أن 
للدائن ما ؤجده مما تعامل به مع المفلس قبل الحجر » 
وكتالت بعده إن بعلم الجر . وصريح كلام 
الدعاتم وشرحها : أنه لا يكون أحق بمتاعه إلا إذا 
باعه بعد الحكم عليه بالافلاس وكان جاهلا 
بذلك .» 

قال ابن وصافف : المسألة من الجامع » ونصها 
من أخخذ من قوم مالا ثم أفلس فهو بين الغرماء . وإن 
أخذه بعد أن أفلس ولم يعلم فتلك خيانة وصاحب 
المال أحق به إذا أدركه بعينه وبكلام الدعاتم قال أبو 
الحسر(© . والظاهر أن للدائن أخذ شيكئه من المفلس 
بدون حكم القاضى به » وهو الصحيح "م هو ظاهر 
الأحاديث الواردة . وقيل : ليس له أخذه بدون 
قضاء القاضى به م أن افلاسه صح بحكم القاضى . 
أما إن كان المتعامل مع المفلس عالما بافلاسه والحجر 
عليه فليس له إلا أن يقاسم مع الدائنين بحصة دينه 
حتى ولو كان ماله باقياً بعينه عند المفلس لأنه ضيع 
ماله . وقيل : يكون له مايفضل عن الدائنين أو ما 
يسعى فيه المفلس مع قضاء ديونهم . ولا يأخذ متاعه 
ولا يقاسم مع الدائنين بحصة دينه »لما ذكر ومن 
كان حاضراً فى بلد المفلس أو قرييا منها وادعى عدم 
العلم بافلاسه م يعذر . وقيل.: يعذر أن تبين 
عذره . أما من كان غائباً عن ذلك فيعذر أن ادعى 
عدم العلم بافلاسه . وقيل : لا. وإن باع المفلس 
امحجور عليه ما أقرسه أو باعه له إنسان فلا ينص 
صاحب الشىء بما فى ذمة من. باع له المفلس » ا لا 
يختص بشيئه إذا سلمه المفلس للمشترى . وقيل : 
إن باعه المفلس وقبضه المشترى منه كان لصاحبه أن 
يأخذه من المشترى ويرجع المشترى على المفاس 
بالثمن يقاسم به مع الدائنين : والوديعة صاحيها 
كذلك أحق بها على كل حال إذا أفلس المودع.لأن 


ملك صاحبها لم يزل عنها . فإن دخلت الوديعة فى 
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ضمان المودوع المفلس لأى. سبب من الأسباب 
قضاحخببا أسوة الذائين0'؟ ‏ . وإن وجذ البائء معله 
مبيعه بعينه عند المفلس بعد الحجر عليه إلا أنه قد 
تغير بالنقص ف ذاته أو فى صفته فلا يكون البائع 
0 به من الدائنين بل يكون أسوتهم فيه وفى 
غير9©) 5-0 ماله عند المفلس بعينه 
وقد تولدت منه زوائد منفصلة وهى موجودة بيده 
كصوف بجزوز ولبن محلوب فظاهر الحديث أنه لا 
يكون أحق بها فلا يأخذها لأن المذكور فى الحديث 
ادراك عين المتاع وليست هذه بعين المتاع 0 ولأما 
حدثت على ملك المشتر ى(”) . وإن كان المبيع أرضاً 
فزرعها المشترى أو بنى فيها أو غرس ثم أفلس 
والزرع أخضر فالزرع والبناء والغرس للمفلس » 
والأرض للبائع » وجخير أن تكون له قيمتها فارغة » 
ش وف أن يكون مع الدائين فها وفيما عليها » فياع 
الكل ويحسب مها فارغة 'والباق للدائنين . وأما 
الثمرة فيها ؤفى النخل إذا أثمُر فى يد الباء ع وباعها 
مثمرة فزادة فى يد المشترى المفلس للبائع المال 
والشمرة لأنها عين ماله . وإن أفلس الموؤّجر فيل أن 
يعمل الأجير فقال أبو سعيد : إن كان "العقد بينهما 
وهو مفلس لم يقع ويطل فإ عمل الأجير كان له 
أجر مثله مع الدائنين . وإن كان العقد بينهما قبل 
إفللاس المؤجر ثم أفلس بعد العمل فالأجير أسوة 
الدائئين حتى ولو كان المال بيده أيضاً . وإن أفلس 

قبل العمل خير الأجير بين أن يعمل وله أجرته د 
الدائتين ٠»‏ وبين أن يفسخ وس استأجر أرضا 
وزعها ثم أفلس فإن صاحب الأرض الذى أجرها 
أحقق بزرعها حتى يستوف أجرة أرضه لأن الزرع إنما 
نشأً عن الأرض فكانت كالحيازة له . ومن باع شيئاً 
ولم يخرجه من يده حتى أفلس المشترى فالبائع أحق 
ا 3 يذه ختى يستوق تمنو كللك من استصيع ف 
خياطة أو غيرها والمصنوع فى يده ثم أفلس صاحبه 
فالصانع أحق بما فى يده حتى يستوف أجرته . ومن 
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اشترى شيئاً ودف تمنه ثم وجد به عيبا فرده على بائعه 

ثم أفلس البائع قبل أن يسترد المشترى ثمنه منه فلا 
ا . وإن 
رده المشترى بعد افلاس البائع ففيه: خلاف . قال 
العاصمى : لا يكون المشترى أولى به أيضا ب ومن 
اشخرى سلعة شراء فاسدا وقد دفع فا أو قدر ل 
دين فى ذمة البائع ثم أفلس البائع والسلعة لم تفت 
بش يد لخر نال حم رع 
المشترى!؟» . وهذا كله فى المفلس حال حياته . أما 
إن مات فليس لصاحب الشىء إلا المقاسمة مع 
الدائيين بعوض شيئه وليس له أخذه وإن كان 
موجودا بعينه طمن التركة :. وإن أراد الدائنون أو 
الورثة اعطاء صاحب السلعة الشمن ودفعوه له فإنه 
يلزمه قبول9*) : 


خامسا : ما يترتب. على الحكم بافلاس 
المديون والحجر عليه 
حبس المفلس وانظاره وملازمته وما يتبع ذلك. 


إن ادعى المديون الافلاس ول يعرف له مال 
وطلب داننوة من القاضى - بعد اثبات ديونهم 
أمامه - أن يحبسه حبسه اتفاقا » لأن قضاء الدي. 
راحب عليه ؛» والمماطلة ظلم فيحبسه القاضى دفعا 
0 جزراء .المماطلة بقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لى الواججد ظلم يحل عرضه 
عفرن )00 قال أحد قال وكيم : عرضه شكايته 
وعقوبته حبسه والمقصود من الحبس حمل المديون 
على قضاء الدين من أى طريق شاء من استقراض 
واتهاب وسؤوال صدقة واستظهر ابن عابدين أن 
حبس المفلس لا يكون لغير القاضى فلا يحبسه ١‏ 
قال : لكن نقل الحموى عن صدر الشريعة أن له 


(9) شرح النيل وشفاء العليل ا 0 


)22( ا مرجع السابق جل/ا ص١18١‏ الطبعة السابقة . 
(5) رواية احمد وابو دواد والنساق وابن ماجه » واخرجه ايضا 
البييقى ع1 وابن حبان عن عمرو بن الشريد عن ابيه ( انظر نيل 


إفلاس /ا/ا 


الحبس ويحسبه القاضى ولو ادعى الافلاس فى كل 
دين لا يقبل منه مجرد دعوى الافلاس به . وقد سبق 
ذكر هذه الديون قَْ طرق اثبات الافلاس » 
ولايحبسه فيما سوى ذلك من الديون أن ادعى 
الافلاس . ويستثنى من ذلك دين نفقة زوجته 
وولده الصغير الفقير فإنه يحبس به إن طلبت حبسه 
وكانت النفقة مقضيا بها أو متراضى عليها وعن مدة 
ماضية و كذلك نفقة القريب إذ| كانت مسيتدانة بأمر 
0 . وذلك لظلمه بالامتناع عن ذلك . ولا 

يحبس أصل وان علا فى دين فرعه لأن الحبس نوع 
عقوبة فلا يستحقه الولد على والده وسواء كان 
الأصل موسرا أم معسرا . إلا إذا امتنع من الانفاق 
عليه على ماذكر ويحبس المسلم بدين الذمى 
والمتستامن ‏ وعكسه:: .وإذا عبن الكفيل يبن 
الكتول ع بمعاولا حمس لماز المحجور بدين 
الاستهلاك بل يحبس والده أو وصية حتى يوفى الدين 
أو يظهر اعسار الصغير وكذلك لا يحبس المديون فى 
دين مؤجل لأنه لا يطالب به قبل حلول الأجل . 


0 حبس القاضى من يدعىٍ الافلاس بد ينه غير 
مُقدرة بزمن معين . بل يرجع أمر تقديرها إلى رأى 
القاضى واجتهاده على الأرجح » إذ المقصود بالحبس 
أن يضجر قلب المديون فيقضى الدين إن كان له مال 
أو من أى طريق وهذا يختلف باختلاف أحوال 
الأشخاص فإذا حبسه القاضى هذه المدة سأل عنه 
على التفصيل السابق فى طرق اثبات الافلاس . فإن 
لم يظهر له مال أطلقه من الحبس ولو بدون رضا 
الدائن » ولا يطالبه بكفيل 3ل تاذبكده: مال 
اليتم » والوقف » وإذا كان الدائن غائبا . وهذا إذا 
كان حاله مشكلًا يسارا واعساراً” . وأما غيره فقال 
إذا كان المديون معروفاً بالعسرة م 
أحبسه أى ولو كان الدين تنآ أو قرضاً ما هو ظاهر 
الاطلاق وف الفتاوى الخانية : ولو كان المديون 
ظاهر الفقر سأل القاضى عنه عاجلا وقبل بينته على 
افلاسه وخلى سبيله . وكذلك يخلى سبيل المفلس إذا 
أقام البينة بعد حبنسه أنه لا مال له » لانه استحق 
النظرة إلى المسيرة » قال تعالى 


أبو حنيفة : 


: « وإن كان ذو 


عسرة فنظرة [ إلى ميسرة »0") فتكون حبسه بعد 
ذلك ظلما . وإذا أطلق القاضى المفلس بعد ثبوت 
افلاسه والحكم به فلا يمبسه نيا لا للدين الأول ولا 
لغيره حتى يثبت الدائن أنه موسر . وفيما عدا هذا 
لايجوز اطلاق المفلس من الحبس [إ إلا إذا رضى بذلك 
كل الدائن ثنين الذين طلبوا حبسه بسبب افلاسه 
دوت أو إذا حص شرن لون للقاطى لق خغيية 
الدائن . ويحبس المديون فى موضع متوحش ليس به 
ناف :ول شد عه أن امات بزلا نر 
وجيرائه :ع لآن اجتاعه:: ببؤلاء واستشارتهم قد يفّى 
إلى المقصود من الحبس وهو ايفاد الدذين ولايمكثون 
عنده طويلا . ولا يخرج من حبسه لصلاة جماعة أو 
جمعة أو عيدا'ء ولا لحج ولو فرضا ء ولا لعيادة 
مريض ولا الحضور جنازة ولو كان بكفيل . والمفتى 
به أنه يخرج بكفيل لجنازة أصوله وفروعه دوك 
غيرهم . وإذا مرض فى حبسه ولم يجد من يمرضه 
ويخدمه أخرج من السجن بكفيل وهذا إذا كان 
الغالب عليه الحلاك وعليه الفتوى لأنه قد يموت 
سيب :عدم المرض ولا" يجور. أن يكون الدين 
مفضيا للتسبب ف هلاكه فإن وجد من يخدمه فى 
حبسه أو لم يجد من يكفله لا يطلقه من حبسه ولا 
يخرج من السجن ليتكسب 6 لا يمكن المحترف من 
الاشتغال بحرفته فى الحبس على الصحيح من المذهب 
لأن الحبس مشروع ليضجر قلبه فيقضى دينه » 
ومتى تمكن من الاكتساب لا يضجر فيكون السجن 
له بمنزلة الحانوت . وقال البعض : لا يمنع من 
الاكتساب فى السجن لأن فيه نظر للجانبين » 
لجانب المديون لأنه ينفق على نفسه وعياله و لجاب 
صاحب الدين لانه إذا فضل منه شىء بعد ذلك 
صرف فى قضاء دينه . ولا يضرب المفلس فى حبسه 
ولا يغل ولا يقيد ولايخوف ولا يجرد من ثيابه ولا 
يؤاجر ولا يقام بين يدى صاحب الحق اهانة له . ولا 
يضيق القاضى على المحبوس لأجل الدين فى مأكوله 
ومشروبه وملبوسة 5 يمنعه من الاسراف فى ذلك ».. 
ويقدر له الوسط مع الاقتصاد . وإذا أطلق القاضى 


. من سورة البقرة‎ 78٠ الاية رقم‎ )١( 


ملا ! 


فلاس 


المفلس من الحبس بعد ظهور افلاسه فلا يحول بينه 
وبين الدائنين بعد الاطلاق . بل يكون, منم حقهم 
عند ألى حنيفة - أن يلازموه » لقوله صإٍ, الله عليه 
وسلم : « لصاحب الحق يد ولسان » أراد باليد 
. الملازمة » وباللسان التقاضى ) ولأن الملل غاد 
ورائح فيمكن أن يحصل. فى كل ساعة وى كل 
لحظة , والملازمة لا تنافى الانظار المذكور فى الآن » 
لأن اوقوف الشهود على افلاس المديون لا يتحقق 
فيمكن أن يكون له مال قد أخفاه عن الدائتين أن 
كثيراً من الناس يتزيون بزى الفقراء وهم أغنياء » 
فيلازمونه لاحتال أن يظهر له مال أو يضجر من 
الملازمة فيعطيهم حقهم بأوقال أبو'يوسق وعم : 


إذا حكم القاضى بافلاس الذيون حال بينه وبين 
دائنيه إلا أن يقيموا البينة أن .له مالا » للاية ولأن 
اليضاء .بالافلاس عندها يصح قبت العسرة 

فيستحق الانظار إلى الميسرة . وفى رواية أخرى 
1 أنه يجوز لصاحب الدين أن يلازم مديونه 
المفلس حيث أحب من المصحر . وظاهر الرواية هو 
ماذهب إليه أبو حنيفة وهو الصحيح . والملازمة 
هى أن يدور الدائنون مع المفلس حيث دار » ولا 
يحبسونه فى موضع واحد » ولا يمنعونه من التصرف 

فى البيع والشراء. حال الملازمة 6 لا يمنعونه من 

السفر ٠‏ إن دعل يقد نجه لمعنه بل طروي 
أمام. باب بيته حتى يخرج .'ويأحذون مازاد من 
كسبه بعد نفقته ونفقة عياله فيقسم بيهم بقدر 
حصة كل واحد مهم من الدين لاستواء حقوقهم فى 
القوة وهذا إذا أحذوا ما زاد من كسبه بغير 
اختياره » أو أخذه القاضى وقسمه بينهم بدون 
اختياره . وأما المديون فى حال صححته فله أن يقضى 


ديونه بنقسه وله أن يوثر أحد الدائنين على غيره 
بقضاء الدين ح.فنق اق حليفة لأنها يتصرف ف 
خالص ملكه ولم يتعلق به حق أحد فيتصرف فيه 
حسب مشيئته . وببذا أيضا قال 3 يوسف 
ومحمد : بالنسبة لكسبه ومالله الحادث له بعد الحكم 
بافلاسه والحجر عليه . وللدائن ٠‏ أن يلازم مديونه 


المفلس بدون أمر القاضى إن كان المفلس مقرا 
بدينه . وله أن يلازمه بنفسه أو غيره ممن أحب من 
عياله أو أجيره أو نائبه فإن رفض المفلس ألا يلازمه 
غير الدائن فله ذلك . ولو اختار المفلس الحبس 
والدائن الملازم فالخيار إلى الدائن لأنه أبلغ فى 
حصول المقصود لاختياره الأضيق والأشد عليه . 


إلا ! إذا علم القاضى أنه يتعدى عل مديونه ويضره 
ضرراً بينا بملازمته مثل ألا يمكنه من دخول داره أو 
يتبعه فى الدخول أو يمنعه من الاكتساب بقدر قوت 
يومه له ولعياله فحيتكذ يحبسه دفعاً للضرر عنه . وإن 
كانت الملازمة تضر الدائن أو عياله لكونه ممن 

يكتسب بالسعى فى الأسواق فله أن يكلف لفل 
أن يقيم كفيلا بنفسه ثم يخى سبيله : ووقت الملازمة 
هو كل وقت يتوهم وقوع مال للمفلس فيه » سواء 
كان ليلا أم نبارا ؛ فليس للدائن ن أن يلازمه فى وقت 
لا يتوهم فيه ذلك ”ا لو كان مريضًا مثلّا » لعدم 0 
الفائدة فى الملازمة حينكذ . ولو كان المديون المفلس 
فى كل ذلك امرأة والدائن رجلا » فلا يلازمها لما فيه 
من الخلوة بالاجنبية ولكن يبعث امرأة أمينة ولو 
بالآجرة تلازمها . وقيل له أن يلازمها بالنبار فى 
موضع لا يخاف وقوع الفساد فيه ولا يختلى بها . أ 
بالليل فتلازمها النساء . وفى الواقعات : له أن 
يلازمها ويجلس معها ويقبض "على ثيابها ولو فى 
خلوة » لأن هذا ليس بحرام إذا كان يأمن على نفسه 
لأن له ,ضرورة فى هذه الخلوة وليس من حق 
صاحب الدين المؤجل أن يمنع المديون من السفر”» 
لامر سكل مج ره ناجر الاجر مر 
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فاح لرضاة 


إفلاس 0# 


قدومه من سفره . إلا أن له أن يسافر معه حتى إذا 
حل الاجل منعه من المضى فى سفره إلى أن يوفيه 
دينه . فإن كان الدائن يتضرر من سفره هذه 
فالراجح أن من حقه أن يطالب المديون باعطاء 
0 . وقيل : ليس له أن يطالبه باعطاء 
الكفيل وإن قرب حلول الأجل . وقيل : إن عرف 


المديون بالمطل والتسويف ألزمه الدائ: ئن باعطاء كفيل 


مذهب اللمالكية : 


يحبس المديون المجهول حاله يسارا واعسارا اذا 
ادعى الافلاس ولم يعلم صدقه » اخختيارا الحالة ومحل 
ذلك مالم يطلب تاخير حبسه مدة من الزمن حتى 
يثبت افلاسه » فان طلب ذلك وقدم كفيلا بالوجه 
أو بالمال فانه لايحبس . ثم ان أثبت افلاسه خلال 
هذه المدة » وحلف أنه لامال له أنظر ولم يحبس . 
وان هرب أوغاب عند الأجل قبل أن يثبت افلاسه 
أو بعد أن أثبته بالبينة وقبل أن يحلف فإن الكفيل 
يغرم ما على المديون من دين إلا أن يثبت الكفيل 
إفلاس المديون المكفول عنه فإن أثبته وكان المديون 
ممن لا يظن به كتان المال والمماطلة فلا يغرم لأنه انما 
ضمنه ليثبت افلاسه وهذا هو المشهور . 


وقال ابن رشدٍ : يغرم الكفيل الدين فى هذه 
المسألة حتى ولو أثبت افلاس المديون لأن ين 
المديون نفسه يتوقف عليها افلاسه . وكذلك يحبس 
المديون الظاهر من حالة اليسار اذا ادعيٍ الافلاس 
ول يطلب م حبسة لاثبات ايه أو لقضاء 
ويؤجل مدة أقضاها خمسة آرم شرل 5 يقدم 
كفيلا بالمال خلال هذه المدة . وكذلك يحبس 
معلوم اليسار ان ادعى الافلاس . ولا يندفع عنه هذا 
الحبس مهما طال الا اذا أدى الدين أو شهدت له 
بينة بذهاب ما كان بيده من مال . أما لو شهدت له 
بينة بافلاسه وفمره فلا يطلقه القاضى بذلك سواء 
قبل الحبس أو بعده . وفيما عدا معلوم اليسار هذا 


دينه .. فان طلب 


ان أثبت كل من ذكر افلاسه - ولو قبل'حبسه - 
على الوجه السابق ذكره فى اثبات الافلاس فانه 
يحكم بانظاره الى أن يوسر ؛ فلا يحبس ولا يطالب 
بما عليه قبل ذلك » للاية السابق ذكرها . وكذلك 
ينظر المديون المجهول الحال يسارا واعسارا اذا حبس 
لعجزه عن اثبات افلاسه وطال حبسه بحيث يغلب 
على الظن أنه لو كان عنده مال ما صبر على الحبس 
هذه المدة © مسر جه القافتى نم ليان وضل سديلة 
بعد حلفه انه لا مال له ظاهرا ولا باطنا وان وجد 
مالا ليقضين الدائنين حقهم . ويرجع فى تقدير مدة. 
حبسه هذه طولا وقصرا الى رأى القاضى واجتهاده 
لأنه يدحل فى تقدير ذلك قدر الدين قلة وكثرة 
وحال المفلس فليس الوجيه كالحقير ولا القوى 
كالضعيف . أما ظاهر اليسار فانه لا ينظر ولا يخرج 

1 ل اما كد 
وهذا كله فى غير معلوم الاعسار فانه يجب انظاره 
ابتداء ولا يحجبس » للاية السابقة . وكذلك لا حبس 
الوالدان نسبيا فى أذين ولدهما مطلقا سواء كانا 
مفلسين أم لا . الا أن الأب يحبس فى نفقة ولده 
الصغير اذا امتنع من ع الانفاق عليه . أما الولد فيحجبس 
فى دين أبيه وأمه » وكذلك يحبس الجد والجدة فى 
دين والد الولد » لأن حظ الجد دون حظ الأب فى 
الجملة واذا كان المديون غير بالغ فلا يحبس . ولا 
يجوز الحبس فى الدين اذا تمكن القاضى من استيفائه 
من مدعى. الافلاس بأى طريق . فاذا وجد له أى 
شىء يباع فى دينه سواء كان رهنا أم لا باعه ولم 
يحبسه وكذلك اذا رأى عليه فى الحبس من الثياب 
والقماش مايمكن استيفاء الدين منه أخذه منه قهرا 
وباعه فيما عليه من دين ولا يحبسه » لأن فى ذلك 
تعجيلا لدفع الظلم وايصال ا حق لمستحقه بحسب 
الامكان . وتحبس النساء عند امرأة أمينة » سواء 
كانت منفردة عن الرجالٍ او ذات رجل امين 
معروف بالخير 200 أو أب أو ابن . 

واذا حبس الأخوان معا فى دين عليهما فانه لا يفرق 
يينهما » ومثلهما اذا جبس اى واحد من الأبوين مع 
ولده وغيرهما من الأقارب ٠‏ و كذلك اذا حبس 
الزوجان فى دين فطلب الدائن أن يفرق بينهما . 


46 إفلاس 


وطلب الزوجان أن يجتمعا فذلك لمما ان كان 
السجن خاليا . فان لم يخل حبست المرأة فى محل 
الأرعال قهرم :واغيوس لاجل الدين كن 
يعلئه الخيلة فى لاض وغر غلك فلك وكذلك 
ل دك 

و 000 لان مود ل 

السجن التضبيق عليه حتى يدفع الحق لأهله و 


اذا حبس فى غير دينها والاالم تمنع من الاقامة والبيات 


معه . لانها ان شاءت لم تحبسه واذا وجب على 


ابوس بالدين حد لشخص فانه يخرج ليقام عليه 


حتى ولو كان الحد قتلا » وحينئذ يؤخذ الدين من 
تركته ان كان له مال والا ضاع على أصحابه 

وكذلك رج من الجن :يقير فيل أعضلة. اذا 
ذهب عقله لعدم الفائدة فى حبسه , لانه لا يشعر 
بالتضبيق عليه ' المقصود من السجن » زريستمر 
خروجه الى أن يعود له عقله فيعود الى السجن ولا 
يقضى بخرو جه لعيادة مريض قريب له كأبيه وابنه 
وزوجته ولو كان مرضه شديدا . وكذلك لايمكن 
من الخروج لأداء واجب شرعى كحجة الاسلام 
وصلاة الجمعة والعيد . م لا يخرج للدعوى عليه . 
ويوكل من يسمع عنه الدعوى . فان امتنع تسمع 
البينة عليه . فاذا ثبت عليه الدين يزاد السجن عليه 
بالاجتهاد بعد اعزاره . 6 لايمكن من الخروج 
لأجل عدو'معه فى الحبس الا أن يخاف عليه أن يقتله 
العدو فى السجن فانه يخرج من ذلك الى موضع آخر 
حبس فيه وخجوز ضرب مضي الافلاس احبوس 
لأجل الدين ..أما وضع الحديد أو نحوه فى عنقه فلا 
يجوز الا ان عرف بالعداء » أى سرعة العدو . واذا 
ثبت افلاس المفلس قبل الحبس أو بعده.وقضى 
القاضى بانظاره لليسار وخلى سبيله فلا يكون من 
حق الدائن أن يلازم المفلس بحيث كلما يأتيه ثىء 
اده منة ) لأن الله سبحانه قد 5 انظاره 
للميسرة . وليس للدائن منع المديون من السفر اذا 
ثبت اعساره حتى ولو كان الدين"يحل فى غيبته أما 
ثابت الاعساز سواء كان موسرا أو كان الدين يحيط 


بماله فان للدائن منعه من السفر ان كان الدين يحل 
قبل عودته ول يوكل فى قضائه ولم يضمنه موسر والا 
فلا يمنعه مالم يكن معروفا بالمماطلة(© . 


مذهب الشافعية : 


يحرم حبس المديون اذا ثبت افلاسه عند القاضى 
باحدى الطرق السابقة فى اثبات الافلاس ويجب 
امهاله حتى يوسر للاية السابقة وتقبل بينته فقره 
وافلاسه فى الخال بدون توقف على حبسه . أما اذا 
ادعى المديون الافلاس ولم يثبت ذلك عند القاضى 
أو كان غريبا مبجهول الحال وعجز عن اثبات افلاسه 
قبل حبسه فانه يبس سواء كان محجورا عليه بسبب 
الافلاس أم لا ء لقوله صل الله عليه وسلم : «لى 
الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته 2© ».أى يحل 
ذمه وشتمه وتعزيره وحبسه ويظل فى الحبس 
لا يطلق منه الا اذا اثبت افلاسه أو رضى الدائنون 
جميعا بالاطلاقه ..ولو قال مدعى الافلاس قبل 
حبسه : لى بينة بذلك وطلب امهاله أمهل ثلاثة أيام 
حتى ولو طالب الدائن حبسه فان أقامها لم يحبس » 
والا حبس الى ثبوت افلاسه ولا يجبس الوالد ذكرا 
كان ٍ! أنثى وان.علا فى دين ولده وان سفل ولو 
صغيرا أو زمنا » ولا فرق بين دين النفقة وغيرها . 
5 لا يحبس قن استؤجر على عمل يتعذر فى الحبس 
تقديما لحق من استاجره كالمرتين ولا يحبس ولو فى 
غير أوقات العمل لكن للقاضى أن يستوثق عليه مدة 
العمل . فان خحاف هربه فعل ما يراه : وكذلك 
لايحبس مريض لا ممرض له فى الحبس ولا مخدرة 
ولاطفل ولاخون كا لايحبس وصى ولاقم 
ولا وكيل بدين نعلي اام فان وجب 


)١(‏ شرح الخرشى بحاشية العدوى جه ص9١”‏ - 5١1‏ الطبعة 
السابقة » الشرح الكبير محاشية الدسوق ج” صىلا؟ - الى" 
الطبعة السابقة'» الشرح الصغير بحاشية الصاوى ج>”" ص147١‏ - 
الطبعة السابقة ٠‏ شرح ألى الحسن بحاشية العدوى ج 
ص56.” د لاء. ممه اقل لامر ين 4 


0 


إفلا 


افلاسها بدين سقطت نفقتها مدته حتى ولو كان 
الدين باذن زوجها على الأصح وللقاضى منع 
امحبوس مما يرى المصلحة وللقاضى منع المحبوس مما 

يرى المصلحة فى منعه منه كمنعه من صلاة الجمعة 
والجماعة ومن الاستمتاع بزو جته والاستئناس 


محادثة الأصدقاء ويغلق باب الحبس عليه وللقاضى : 


ضربه ونحوه ان لم ينزجر بالحبس ويجوز تقييده على 
الأصح ان كان لجوجا صبورا على الحبس ولا يمنع 
المفلس المحبوس من عمل صنعه فى الحبس وان كان 
مماطلا » وأجره السجان والسجن و نفقته فى ماله ان 
كان له مال ظاهر . والا ففى بيت امال ثم على 
مياسير المسلمين . ولو انفلت من الحبس لم يلزم 
القاضى طلبه واعادته الا بطلب خصمه ان قدر 
عليه » ويسأله لم هرب فان علله بافلاسه ونحوه لم 
يعزره . والا عزره ان راه مصلحة . ولايخرج من 
الحبس الا باذن القاضى الا لضرورة كسماع دعوى 
أورد جوابها . فان لزمه حق اخر حبس بهما ولم 
يطلق بقضاء أحدهما دون الآخر . واذا ثبت افلاس 
المديون قبل الحبس أو بعده وأنظره القاضى فلا يجوز 
ان يلازمه الدائن بعرم عليه ذل لانه منظر 
بالشرع د 1 . 
ملازمة الدائن له الى أن ب يثنت افلاسه مالم يختر 3 

المديون الحبس .. فان 5 أ اليه 0 
الملازمة تكون على المديون . وليس لدائن منع 
المديون بدين مؤجل من السفر ولو كان السفر مخوفا 
كجهاد أو كان الأجل قريبا , اذ لا مطالبة به فى 
الحال ولايكلف من عليه المؤجل وهنا ولا كفيلا 
ولا اشهادا » لأن صاحبه هو المضيع لحظ نفسه 
حيث رضى بالتأجيل من غير ذلك وللدائن أن يسافر 
معه ليطالبه بالدين عند حلول أجله بشرط ألا يلازمة 


لؤارية ارقت لأدفيه اعيرارانيه أو أن الفيق 
حالا فكذلك ليس للدائن منع المديون من السفر ولا 
السفر معه ان كان معسسرا . أما ان كان موسرا فله 
منعة » سواء كان السفر مخوفا أم لاء وذلك بأن 
بشغله عن السفر برقعه الى القاضى ومطالبته حتى 
يوفيه دينه . لأن أداء الدين فرض عين يخلااف 


س ام 
السفر . نعم ان استناب المديون من يوديه من ماله 
الحاضر فليس له منعظ١)‏ 1 


يحبس المديون ان ادعى الافلاس وأنه لا شىء معه 
يؤديه فى الدين ولم يصدقه الدائن ولم يغبت ذلك 
بطريق من الطرق المذكورة فى اثبات الافلاس . 
وظاهر كلامهم أنه متى ثبت حق حبسه حبس ولو 
كان أجيرا فى مدة الاجارة أو امرأة متزوجة » لآن 
الاجارة والزوجية لاتمنع الحبس . ويظل محبوسا 
لايجوز للقاضى اخراجه منه حتى يتبين له أنه قلس 
حقا فيجب عليه اطلاقه » سواء رضى الدائن أم لا . 
وكذلك يجب عليه اطلاقه من الحبس اذا برىء من 
الدين بوفاء أو ابراء أو حوالة م يجب عليه اطلاقه 
وتخلية سبيله اذا طلب الدائن . ذلك 0 
المديون حق للدائن وقد أسقظه ولايجب حبس 
المديون المفلس فى مكان معين بل المقصود منعه من 
التصرف حتى يؤدى الدين فيحبس ولو فى دار نفسه 


بحيث لايمكن من المخروج . واذا أصر المديون على 
الحبس وصبر عليه ضربه القاضى . وان طلب 
المديون امهالا بقدر مايتمكن فيه من من أداء الدين 


أمهل بقدر ذلك ولم يجر حبسه ١‏ لأنه عقوبة غير 
محتاج اليها حينئذ . ومتى ثبت افلاس المديون عند 
القاضى لم تجز ملازمته ولا مطالبته » لأنه وخجبه 
انظاره بنص القران فتحرم ملازمته ولما روى عن ألى 
سعيد قال : «أصيب رجل على عهد رسول لله 
صل الله عليه وسلم فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال : 
تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه » ؛ فلم يبلغ ذلك 
وفاء دينه فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لغرمائه : «خذوا ماوجدتم وليس لكم الا ذلك2)9). 
وهذا اذا ثبت افلاسه أما اذا طلب المديون الامهال 


)١(‏ نباية المحتاج بحاشية الشبراملسى ج” ص 50؟” - 7١‏ الطبعة 
السابقة » تحفة المحتاج ج؟ ص4 ١7‏ الطيعة السابقة » شرح الى على 
النباج بحاشية القليوبى ج١‏ ص757 الطيعة السابقة » شرح منهج 
الطلاق بحاشية البجرمى ج١٠‏ ص7717 الطبعة السابقة اسنى المطالب 
بحاشية الرمل ج؟ ص8١‏ - ١894‏ الطبعة السابقة . 


(؟) رواه الجماعة الا البخارى انظر نيل الاوطار جه ص١4"‏ 


والغرماء جمع غريم يطلق على الدائن والمديون والمراد هنا الدائئون 5 


م إفلاس 


ددا الدين وم 0 هربه 0 يجوز له أن 
أى تحديد الأماكن الى بحق له ارتيادها وكذاك ا اذا 
ا ار ل 
حديث «لى الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» ا 
ينبس المديون الور اذا أمتنع من قضاء الدين 
وتجرى عليه الأحكام السابقة الا أنه ان أصر على 
الحبس والضرب والتعزيز ولم يقض الدين مع كل 
هذا باع القاضى ماله وقضى دينه . وان أراد المديون 
سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلدائنه منعه من ذلك 
حتى يقيم كفيلا ببدنه قاله الشيخ تقى الدين لأنه قد 
تحصل له ميسرة فى البلد الذى سافر اليه فلا يتمكن 
الداك ن من مطالبته لغيبته عن بلده فيطلبه من الكفيل 
واودافتع الام ن المديون من السفر فسافر كان عاصيا 
لأن لد وليه عه لاسصفاء عق الخال معو 
وان لم يمنعه فهل له الاقدام على السفر ؟ ذكر أبو 
الوفاء بن عقيل فيه وجهين : أحدها يجوز لان الحبس 
عقوبة لا.يتوجه. بدون الطلب . والثاى : لالأنه يمنع 
بسفره حقا واجبا لثبوت الحبس فى حقه ولا يلزم فى 
سفره من تاخير الحق الواجب عليه وكذلك للدائن 
منع المديون بدين مؤّجل من السفر اذا كان الدين يحل 
على المديون قبل رجوعه من سفره . وكذلك اذا لم يحل 
عليه قبل رجوعه ولم يكن بالدين رهن يفى به ولا كفيل 
زعا فيه امن الطرر كلل ,الاين 500 
ا ل ا ل قر عر ل 
الآاذا كان لجهاد متعين ونحوه فلا بمنع المديون من 
السفر له لتعيينه عليه ('©2 . ش 
مذهب الظاهرية : 


(1) كشاف القناع وشرح المنتبى ببامشه ج؟ ص77١‏ - 188 ء 
5 - 308 الطبعة السابقة » المغنى والشرح: الكبير ج4 
ص1908 1222157 امه مهمع 6.ه6 0 05.ه الطبعة 
السابقة ٠‏ القواعد ج١1‏ صلم قاعذة رقم “7ه الطبعة السابقة . 


قضاء دينه أو بعضه منه فانه.يلزم حبسه حتىا يثبت 
فقره وافلاسه بطريق من الطرق السابقة فى اثبات 
الافلاس .. ولا يمنع المفلس من الخروج من حبسه فى 
طلب شهود له بذلك ولايمنع خصمه أو وكيله من 
ملازمته حينئذ. والمنى معه حيث مشى فان أثبت فقره 
وافلاسه أطلقه القاضى من حبسه بعد أن يحلفه البمين 
أنه ليس له مال باطن . وحيئئذ يمنع خصمه من 
ملازمته وينظر حتى يظهر له مال فيقضى دينه منه . 
أما ان كان للمديون مايمكن قضاء الدين أو بعضه 
منه فلا يحل أن يحبس أصلا » لأن حبسه مع القدرة 
على انصاف دائنيه ظلم له وهم معاء؛ ولحديث 
« خذوا ماوجدتم وليس لكم الاذلك )© السابق . 
مذهب الزيدية : 

يحبس مدعى الافلاس الذى لايظهر عليه 
الاعسار أو التبس حاله ان لم يجد بيئة تنبت افلاسه 
على التفصيل السابق فى اثبات الافلاس . وكذلك 
حع ور كاد اا ا 09 ليع 

منه الا بعد حبسه حتى يغلب على ظن القاضى 
افلاسه تأكيدا لصحة الشهادة عند أبى طالب 
والحادى . وقال الناصر والامام يحيى و«الموؤيد بالله 
الشهادات . وانما يحبسه القاضى اذا طلب الدائن من 
القاضى ذلك أو طالبه بفعل مايجب شرعا ٠.‏ 

ومدة حبسه .تختلف باختلااف الاأشخاص 
فتخضع لرأى القاضى فى طوها وقصرها حتى يغلب 
فى ظنه الافلاس لأ أحوال الناس تختلف فبعضهم 
يتضرر بالحبس اليسير » وبعضهم يؤثر المال على 
نفسه . واذا كان للمفلس صفقة يتمكن من فعلها 
وهو فى الحبس فذلك راجع الى نظر القاضى فى منعه 
أو تركه وقيل : اذا حبس لم يمنع صنعة أمكنته فى 
الحبس . وقيل ع در لل الل ٠‏ قال 
صاحب البحر الزخار : والأقرب أن هذا موضع 
اجتهاد . وان مرض أوجن أخر ج لمن يعالجه لئلا يضربه 
امرض واذا' علب .عل .طن الغاضئ افلواسنة من 
22 لمحل جم ص٠‏ 56 - 5 مسالة رقم ٠١77‏ الطبعة 


السابقة . المرجع السابق 44 ص14 1710/57" مسألة رقم احفلل 
الطبعة السابقة . 


إفلاس م 


الابتداء لم يجر له حبسه فان حبسه مع ذلك كان ظلما 
تبطل به ولايته 3 وكذلك الحكم ف الامام واذا نبت 
مدة لان م بأذن 
الدائنون . وكذلك اذا ثبت عند القاضى افلاسه 
ل أو ما ظهر من حال مع بين ذا رجه وقل 

سبيله وينظر فلا يطالب بدين سواء كان -حالا أو 
ميجلا حتى جوز يساره عادة وذلك للاية السابقة 
ولحديث ألى سعيد « خذوا ماوجدتم وليس لكم الا 
ذلك » . وحيث لايطلب المفلس حيتئذ فلا يمكن 
'الدائنون من ملازمته ويحال بينه وبينهم الى أن يوسر لأن 
ملازمة المفلس وعدم الحيلولة بينه وبين الدائن تؤدى 
الى الاضرار به وهم » لأن الناس يمتنعون من مشكلات 
التعامل معه ولأن انظار المعسر بنص الآية و بالقضاء 
انما يكون بترك ملازمته 29 . 


مذهب الامامية : 

يحبس المديون غير ظاهر الفقر وليس له مال ظاهر 
ان ادعى الافلاس بد يونه قبل اثباته . 'ويظل محبوسا 
حتى يظهر اعساره أو ينبت افلاسه بأى طريق من 
الطرق المذكورة قبل ذلك فى اثبات: الافلاس فاذا ثبت 
افلاسه أو ظهر اعساره ولو قبل حبسه قلا يجوز حبسه 
حينئذ أى مدة كانت فيخلى القاضى سبيله وينظر الى 
أن يوسع الله عليه 3 وترون حي اليالد فى دين ولده ٠.‏ 
وقيل بالمنع .. وكذلك لاتمنع .الاجارة المتعلقة بعين 
الجن المقلتن من حينة.. 

واذا ثبت الافلاس للمديون وعدم قدرته على أداء 
الدينٍ شرعا وخلى القاضى سبيله لم بجر للدائن ملازمته 
الى أن يستفيد مالا لقوله صلى الله عليه وسلم 
للدائئنين : « خذوا ماوجدتم وليس' لكم الا ذلك »2 
وهذا يدل على أنه ليس لهم ملازمته ولينى لهم الا 
ماوجدوه . وأيضا لقوله تعالى : « فنظرة الى ميسرة » 
وحيث لم يذكر صسبحانه وتعالى الملازمة . ولصاحب 


)0 التاج المذهب ج4 صهه١‏ - ١55‏ الطبعة السابقة » البحر 
الزخار جه ص١2‏ - 41 الطبعة السابقة » شرح الازهار ج4 
ص7١‏ - 778 الطبعة السابقة . 


الدين الحال أن بمنع المديون من السفر قبل قضاء 
الدين ؛ لا أداء الدين الحال مع المطالبة والتمكن من 
الأداء واجب على الفور . 


وله المنع من كل ما ينافيه .. أما اذا كان الدين 


مرجلا فليس لصاحبه منع المديون من السفر » سنواء 


كان السفر مخوفا مثلٍ السفر للجهاد أم لاوسواء ترك 
مالا يفى بدينه هذا أم لا » اذ ليس للدائن مطالبته في 
الحال بالدين . وكذلك ليس له مطالبته برهن 
ولا كفيل ولا اشهاد . لأنه ليس المطالبة بتفس الدين 
فبالأولى لاتكون له المطالبة بالرهن 4 والكفيل ٠»‏ وهو 
المفرط فى حق نفسه حيث رضى بالتأجيل ابتداء بدون - 
رهن ولا كفيل . ولا فرق بين أن يكون الأجل قليلا أو 
كثيرا » ولابين أن يكون السفر الى موضع بعيد 
يستغرق سنة أو قريب يستغرق يوما . فلو. بقى من 
الأجل نصف نهار ثم أراد المديون إنشاء سفر طويل 
يزيد على الأجل لم يكن لصاحب الدين المؤجل منعه 
من هذا السفر الذى يحل فيه الدين قبل رجوعه من 
سفره هذا فى حبس وملازمة المديون المفلس الذى ليس. 
له مال ظاهر . أما اذا كان فى يده مال وادعى 
الافلاس وامتنع من دفع دينه خير القاضى يبن حبسه 
وتعزيره » وبين بيع ماله عليه وقضاء دينه منه . 6 
يكون لدائنه ملازمته ومطالبته والاغلاظ فى القول له 
مثل يا ظالم يا متعدى () . 


مذهب الاباضية : 


اختلف فى حبس المفلس امجهول الحال يسارا 
واعسارا كم جاء فى المهاج - قبل أن. يثبت افلاسه 
عل الو جه السايق ذتكره ى ائثات الافلا . فقيل : 
يحبس ويطلب منه اثبات افلاسه . وقيل : يحلف 
ماعنده مايؤدى به ماعليه كله ولا بعضه . وقيل : 


(؟)الروضة الببية جا ١ص‏ 4 «اومفتاح الكرامة ج© صن 18 ص7717 


والشرائع ج11 صض” ١‏ 0 رين الخلاف ح, ص:15#ك25 
ص0 قواعد الأحكام ج١‏ ص7١‏ وتحرير الأحكام ج١‏ 
ص5١5 71١7١‏ 


84 إفلاس 


لايمين عليه فى هذا . وقيل يسآل القاضى عنه من 
يعرفه ولاييدأ بالحبسر(© . 

وقال صاحب شرح النيل : وماذكرته عن 
النباج من حبس من جهل حالة يسارا أو اعسارا 
ل تحديد فيه بأجل معين بل يكون ذلك بنظر القاضى 
ومايظهر له من أمر المحبوس . وقيل : يحبس فى 
الذيى القليل كالدرديعات مقدار نصف شهر + وى 
الوسط شهرين وف الكثير أربعة أشهر . وان أنى 
المفلس بكفيل بالوجه لم حبس بل يختبر حاله غير 
جوري اناد طون من أخالة ها يرحت الستعين 


سجن والا انتظ59) ولا سبيل الى حبسه قبل اختياره . 


اذا جاء بالكفيل . 

وجاء فى المهاج أيضا : أن الدين الذى يجوز 
حبس مدعي الافلاس به هو الذى ثبت عن عوض 
يستغنى به لانه فى الظاهر مستغن بالمال اذا حصل فى 
يده » ولأنه ممتنع عن الأداء مع اتمقكن ؛ فكل دين لم 
تكن هذه صفته لم يحبس فيه من أفلس به حتى يعلم 
غناه » مثل مالزمه من الأرش والدية والصداق أما 
من الحقته تمة اخفاء ماله قصدا الحرمان الدآئن » أو 
لكونه أخذ مال الناس وادعى تلفه فهذا يحبس حتى 
يؤدى دينه أو يثبت افلاسه فيحلف ولاييرئه من 
الحجبس سوى كفيل المال لا كفيل الوجة") ٠:‏ 

ومن أجل لبيع ماله وانقض الأجل ولم يحضر 
ماعليه فانه يحبس حتى يوٌديه فان تمادئ: فى الحبس 
ولم يؤد باع القاضى من ماله وأدى » وهو رأى 
ليان 

وقيل : يحبس حتى يبيعه ويؤدى وهو رأى ابن 
محبوب . واختلف. من مدة حبسه فقال سليمان : 
ثلاثة أشهر . وقيل يحبس حتى يبيع والاباع القاضى 
وقضى عنة؟» . ا 

ولاحبس على المفلس فى نفقة ولده . للأم أن 
تقبل منه ماقدر عليه أو تترك له ولده"» . 


. الطبعة السابقة‎ ١7١ شرح النيل وشفاء العليل ج7 ص‎ )١( 
. زفة ا مرجع السابق جٍ7 بص١7١ الطبعة السابقة‎ 

زفة المرجع السابق وشفاء العليل ج؟7 ركفن الطبعة السابقة . 
(4) المرجع السابق وشفاء العليل ج/ ص ١7١‏ 000 

(5) شرح النيل وشفاء العليل ج/ا ص8١‏ الطبعة السابقة . 


من دينه بعد بيع ماله وقسمة ثمنه بين الدائنين 


العفو فيها » لآنبا مال . وليس للدائن 


ما يؤمر به المفلس فى سبيل وفائه 
الدين وما لا يؤمر به 

مذهب الحدفية : 

المديون الذى لا مال 20 أو الباق 
ين لا جيره 
القاضى على أن يؤْجر نفسه أو يؤجره هو ليقضى 
الدين من أجرتلا") ٠‏ زوف "عن ىق يوسف : أنه 
يؤجره لقضاء دينه . وكذلك لو كان المفلس امرأة 
فلا يأمرها بالزواج ليقضى دينها من مهرها" . 
وجاء ف البزازية لو وجد امديون من يقرضه فلم 


يفعل فهو ظلم . 


مذهب الالكية : 

اذا حكم بافلاس الشخص وأخذ مابيده فلا 
يلزمه أن يتكسب لدائنيه ليوفى ما بقى عليه من الدين 
وسواء كان قادرا على التكسب أم لا , لأن الدين انما 
تعلق بذمته, لقوله تعالى : « فنظرة الى هيسرة » 
ولو عامله الدائنون على التكسب وشرطوا عليه ذلك 
اذا أفلس فلا يعمل بذلك الشرط » سواء كان صانعا 
أو تاجرا على المعتمد . وقال اللخمى : يجبر المفلس 
على التكسب اذا كان صانعا لا تاجرا وشرط عليه 
التكسب اذا أفلس ف. عقد الدين وكذلك لايلزم 
المفلس أن يطلب مالا من أحد على وجه القرض 
لوفاء دينه . كا لايلزمه قبول القرض ان عرض عليه 
غيره ذلك من غير طلب منه . "ا لا يلزمه قبول الهبة 
والصدقة لذلك . ولا يلزمه أن ياخذ لالشفعة لطلب 
الزيادة فيما يأخنذه بهباء لأن فيه ابتنداء ملك 
واستحداثه وهو لايلزمه » لأنها معاملة أخرى » 
وكذلك لايلزمه أن يعفو عن قصاص وجب له 
لياخذ الدية يوفى بها ماعليه . بخلاف ماتجب فيه 
الدية لكونه خطأ أو عمدا لا قصاص فيه فيلزم بعدم 
ولا للقاضى 


(1) العناية على الغداية بهامش نتائج الافكار جه ص١"47‏ الطبعة 
السابقة . 2 ١‏ 

(1) تبيين الحقائق للزيلعى جه ص54 ١‏ الطبعة السابقة » الدر الختار 
محاشية ابن عابدين ج4 ص8١7‏ الطبعة السابقة . 


فلاس هم 


الزام المفلس بانتزاع ماوهبه لولده الصغير أو الكبير 
قبل افلاسه . أما ماوهبه له بعد افلاسه فهو كالتبرع 
فلهم رده وأخذه . وان كان المفلس امرأة فليس 
للدائنين ولاللقاضى اجبارها على الزواج لأخل 
استيفاء الديون من مهرها . 
افلاسها فليس للدائنين 


وان تزوجت بعد 
: : معجل مهرها , 
سواء قبل الدخول أو بعده بأيام يسيرة لآنه يلزمها 
أن تتجهز به للزوج ولا يجوز لها أن تقضى منه 
دينها . الا اذا كان الدين شيئا يسيرا كالدينار ونحوه 
وأما ماتداينته بعد دجول زوجها فان مهرها يوؤخذ 
فيه كا فى رواية يحيى عن ابن القاسم . وأما مؤخر 
الصداق فالظاهر أن للدائنين بيعه فى دينهم لانه 
لايلزمها أن تتجهز به للزو 2١(‏ . 


أن ياخدوا 


مذهب الشاففعية : 

ان يلى عل القلن اؤيو نين لوده مك اقيساة 
ماله فلا يلزمه أن يكتسب أو يوجر نفسه لوفاء 
مابقى من الدين » لقوله تعالى : «فنظرة الى 
ميسرة » أمر بانظاره وم ل باكتسابه » ولقوله 
صلى الله عليه وسلم فى حديث ألى سعيد السابق : 
«خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك » . وكذلك 
لايلزمه قبول الهدية والصدقة لوفاء الدين ولا يلزمه 
ترك القصاص الواجب له بجناية عليه او على غيره 
لأجل الأرش » لأنه فى معني الكسب » وقاعدة 
الباب أن المفملس لايؤمر بتحصيل ماليس بحاصل 
فان قيل : يجب الاكتساب فى نفقة القريب مع أن 
الدين أقوى منبها فانها تسقط بمضى الززمان بخلافه كان 
ذلك مثلها ؟. أجيب أن نفقة القريب فيها احياء 
النفس فلزمه الاكتساب لا يا يلزمه الاكتساب 
لاحياء نفسه بخلاف الدين . ولايمكن المفلس من 
تفويت حاصل فليس له ولا لوارثه العفو عن المال 
الواجب له بجناية لما فيه من تفويت الحاصل ٠‏ فيؤمر 
بتحصيله ويرد عفوه ل ير 
قسمة ماله باجارة العين الموقوفة عليه أو الموصى له 


)١(‏ شرح الخرشى بحاشية العدوى جه ص١51‏ - 711 » الشرح 
الكبير بحاشية الدسوق ج” ص١57‏ - 571 . الشرح الصغير 
بحاشية الصاوى ج؟ ا ص15١1.‏ 


بمنفعتها لوفاء بقية الدين لأن منفعة المال مال 
كالعين » فيصرف يدل منفعتهما للدين . ويؤجران 
مرة بعد أخرى الى البراءة من الدين فان المنافع 
لانباية لها . قال السبكى : أو يؤجران دفعة بأجرة 
معجلة مالم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة الى 
حد لا يتغابن به الناس فى غرض قضاء الدين 
والتخلص من المطالبة . وقيل : يلزم المفلس اجارة 
ذلك لأن المنفعة لإتعد مالا حاصلا . وهذا ان لم 
يشترط الواقف أو الموصى عدم اجارة ذلك . فان 
شرط شيئا اتبع . ومثل ذلك النزول عن الوظائق 
ورفع اليد عن الاختصاصات اذا اعتيد النزول عنها 
بمال فيجبر المفلس غلى التنازل عنها بمال يدفع 
لدائنيه . وهذا كله ان كان سيب الدين مباحا 
وأفلس . أما ان افلس بدين سببه معصية كغصب أو 
اتلاف مال الغير عمدا فانه يؤمر بالكسب ولو بايجار 
نفسه كا نقله الأسنوى عن ا, بو الملا واعنم» 
لأن التوبة من ذلك واجبة وهى متوقفة فى حقوق 
الآدنيين عل الى 00:, 


مذهب الخنابلة : 

اذا قسم مال المفلس الموجود على دائنيه وبقيت 
قله قد الف ل 5 ذا ميمه أو حرف 
كحداد وحائك أجبره القاضى على الكسب أو على 
ايجار نفسه فى حرفة يحسنها لقضاء مابقى عليه من 
الديون . وان كان له صنائع مختلفة أجبره على ايجار 
نفسه فيما يليق به منها » وذلك لحديث سرق وكان 
سرق رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه 
الناس وركبته الديون » ولم يكن له مال وراءه » 
فسماه الرسول صل الله عليه وسلم سرفا » وباعه 
بخمسة أبعرة 29 ولما كان الحر لا يباع ثبت أنه باع 


(1) نهاية انحتاج بحاشية الشبراملسى ج7 ص777 - 7717 الطبعة 
السابقة » شرح منيج الطلاب بحاشية البجرمى اج ص ١/6‏ - 
5 الطبعة السابقة » شرح النبج للمحلى حاشية قليونى ج١٠‏ 
ص 751 الطيعة السابقة » اسنى المطالب بحاشية الرمل ج١‏ 
ص57١‏ - 1١515‏ الطبعة السابقة » مغنى الحتاج للخطيب ج؟ 
:ص5١‏ - ١55‏ الطبعة السابقة . 

(7) رواه الدار قطنى بمعناه من رواية خخلد بن مسلم الربحى . الا ان 
فيه كلاما ( انظر الشرح الكبير والمغنى ج14 ص505 . 


َه إفلاس 


منافعه . اذا المنافع تجرى مجرى الاعيان فى صحة 
العقد عليها وثبوت الغنى بها » فكذلك فى وفاء 
الدين منها ولأ الاتعارة عمد معاوضة قجاز ايا 
المفلس عليها لقضاء دينه منها كبيع ماله . 
ولايعارض هذا قوله تعالى : «وان كان ذو عسرة 
فنظرة الى ميسرة » لعدم دخول ذى الصنعة 
وامحترف تحت عمومها فانه فى حكم الأغنياء فى 
حرمان الزكاة وسقوط نفقته عن قريبه ووجوب 
نفقة قرييه عليه . م لايعارضه حديث «خنذوا 
ماوجدتم وليس لكم الاذلك» لأنه قضية عين 
| لأيثبت حكمها الا فى مثلها ول يثبت أنه كان لذلك 
المديون حرفة يتكسب بها مايفضل عن قدر نفقته 
ودعوى فسخ حديث سرق لا دليل عليها ٠‏ اذا لم 
يثبت أن بيع الحر كان“جائرا فى شريعتنا - فحمل 
لفظ ببعه على بيع منافعة أسهل من مله على بيع 
رقبته ا حرم فان حذف المضاف واقامة المضافف اليه 
مقامه شائع وكثير فى القرآن وفى كلام العرب قال 
تغالى : «واسأل القرية) (© أى أهل القرية وهذا 
هو الصحيح وهو احدى الروايتين فى المذهب . 
الرواية الثانية : ان المفلس لايجبر على ذلك لما ذكر 
من الاية والحديث . ولآن هذا تكسب للمال فلا 
يجبر عليه ويجير المفلس على ايجار موقوف عليه 
يستغنى عنه » لانه قادر على وفاء دينه منه فلزمه 
كالك مايقدر على الوفاء منه ويظل الحجر على 
المفلس مدة اجارة نفسه أو الموقوف عليه حتى: يوفى 
دينه أو يحكم القاضى بفكه عنه . 

.وان وهب هبة بشرط العوض ثم أفلس فبذل له 
العوض لزمه قبوله ولم يكن له اسقاطه لأنه يأخذه 
على سبيل العرض عن الموهوب فلزمه قبوله كالثمن 
فى المبيع . ولايجبر المفلس على الزواج اذا بذلت له 
امرأة مالا ليتزوجها عليه . ؟ لايجبر على خلع أو 
طلاق زوجته على مال يوفى منه دينه سواء كان 
إلبازل لهذا المال الزوجة أم غيرها لما فى ذلك من 
تضرره بتحريم زوجته عليه وقد يكون ميلا اليها . 
ولا تجبر المرأة المفلسة على تزو نفسها لمن يرغب فى 


. الاية رقم 87 من سورة يوساف‎ )١( 


زواجها لتأخذ مهرها وتو منه دينها لأنه يترتب 
على الزواج من الحقوق ماقد تفجر عنه . ولاجبر 
المفلس أيضا على قبول هبة أو وصية أو قرض أو 
هدية أو 'صدقة حتى ولو كان المتبرع بذلك ابنا له .| 
فيه من الضرر عليه بتحمل المنة التى تأباها نفوس 
ذوى المروءات . ولايملك القاضى قبض ذلك عن 
المديون ووفاء دينه منه بدون اذن لفظى أو عرفى من 
المديون لانه لايملك اجباره على على ذلك فلم يملك فعله 

عنه . وكذلك لايجير المفلس على أخذ دية عن 
قصاص وجب له بجناية عليه أو على مورثه , لأن 
ذلك يفوت المعنى الذى شرع لأجله القصاص م 
ان اقتصى فلا شىء للدائنين . وان عفا على مال ثبت 
وتعلقت حقوق الدائنين به أما ان عفا مطلقا أو 
بدون مال ففى رواية تثبت الدية ولم يصح اسقاطه 
ها ؛ لان عفوه عن القصاص يثبت له الدية ولا يصح 


اسقاطها . وفى رواية أخرى لايثبت شىء . ولاجبر 


المفلس على رد مبيع مبيع لعيب أو خيار شرط ونحوه » 
ولا على امضائه ولو كان فى ذلك مصلحته (©) . 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم : يجبر المفلس على أن يؤجر نفسه 
لقضاء دين دائنيه ان كان قادرا على ذلك بالاجارة 
لأن ترك من ثبت افلاسه لايؤاجر لدائنيه مطل 
وظلم لايور . وهو مفترض عليه انصاف, دائنيه 
واعطالٌ حقهم فان امتنع من ذلك وهو قادر عليه 
بالاجارة أجبر عليه 29 . وقوله تعالى : «وان كان 
ذو عسرة فنظرة الى ميسرة) ولا يمنع من استفجاره 
بل يوجب ذلك لأن الميسرة لاتكون الا بأحد 
وجهين : اما بسعى واما بلا سعى . وقد قال 
سبحانه : «فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضلٍ 


الله ©»». فنحن نجبر المفلس على ابتغاء فضل الله 


16١ - 1١9.0ضص كشاف القناع. شرح المنتهى بهامشه ج؟”‎ )7١( 
» 44 الطبعة السابقة المغنى والشرح الكبير ج4 ص86‎ 72١ - 
. 0ه ع2 008 ».0.9 الطبعة السابقة‎ 

(؟) الى جه ص 59.١‏ - 581 مسألة رقم 15195 159097 . 
(8) الاية رقم ٠١‏ من بسورة الجمعة . 


إفلاس ٠‏ /ام 


الذى أمره تعالى بابتغائه فنأمره ونلزمه التكسب 
ليقضى دين دائنيه ويقوم بعياله ونفسه ولا ندعه 
ثبت أن لمن يدعى ا مالا غيبة أدب وضرب 
حتى يحضره أو يموت لقوله صلى الله عليه وسلم : 

0 0 


فبلسانه(5)) . ومن المنكر مطل ١‏ 
غناه ومنع خصمه حمه فقد الى 


فواجب على القاضى تغييره باليد © 


مدهب الريدية : 

من ثبت افلاسه لايلزمه أن يتكسب لقضاء 
دينه » فلا يؤجر المفلس بالدين سواء كان له حرفة أم 
لاوله أن يوجر نفسه ان امن ولو 'بدون أجرة 
المثل ) فاذا اكتسب من ذلك قبضت الزيادة عن 
مؤنته لصالح الدائنينٍ . ولايلزم المفلس أيضا قبول 
لحبة ولو من ولذه لأجل قضاء الدين وكذلك النذر 
والوصية فله رد ذلك . وكذلك لا يلزمه أخذ أرش 
جناية العمد الموجبة للقصاص لاجلل الدين . أما لو 
م يجب القصاص فإنه يلزمه أحد الأرش ولم يكن له 
أن يبرى الجانى منه بعد الحجر وكذا لو عفا عن 
القصاص . واذا أفلست المرأة فكذلك لايلزمها 
التروج لتقضى بالمهر دينها . واذا أرادت التزوج فلا 
يلزمها التزوج بمهر المثل بل ها أن تتزوج بدونه 
انض الففظل الاق بعالل لا ىا يعاد تنه 
(وهو الذئ'له دخل من أصل لايجوز له بيعه) من 
دحل مال له لايياع ينجم عليه القاضي ديون 
الدائنين على حسب مايراه اما فى كل سنة أو فى كل 
شهر أو نحو ذلك بلا اجحاف بحاله فى التنجم . 

وحد الاجحاف ألا يبقى له مااستثنى لنفقته 
وغيرها و كذلك المفلس الكسوب اذا تكسب مختارا 
نجم عليه الدين أيضا بدون ضرر يلحقه من ذلك . 

ومتى أراد المفلس أن يسلم مانجم عليه لدائنيه 
فانه لا يلزمه ايصال الدين الى الدائنين لأنه يؤدى الى 


. لمحلى جم ص 777 مسألة رقم 1774 الطبعة.السابقة‎ )١( 
. رواه مسلم فى صحيحه ج١ ص76 مطولا‎ ثيدحلا)1١١‎ 
. الطبعة السابقة‎ ١| 7 مسألة رقم.‎ 57١ (؟) اغغل ج8‎ 


الاضرار بكسبه وسواء كان الدين بما يجب حمله الى 
موضع الابتداء كالقرض ونحوه أم لا لجيه 
يقصدوه الى. موضعه لقبض مانجم عليه . 
خاص بالمفلس بعد الحجر عليه لا قبله . 

وقال الفقيه يحيى : ليس هذا خاصا بالمفلس 
امحجور عليه . بل هو حكم كل مديون سواء كان 
مفلنا أملاث, 

وقال الفقيه على : ظاهر كلام المؤيد الله فى 
الزيادات أنه يلزم المديون حمله وايصاله الى الدائنين 
و اخد قاد امسغرا من قط ل عي عليه تكراز 


الحمل 9) . 


مذهب الامامية : 

اذا ثبت افلاس من عليه الدين لم يكن للدائنين 
مؤاجرته ولا استعماله . ولايجبر على التكسب حتى 
وان كان ذا صنعة ليدفع للدائنين مابقى لهم من 
ديون بعد قسمة مافى يده من مال عليهم لأن الله 
سبحانه وتعالى أمر بانظاره ول يأفرزه بالكسب فى 
الآية السابقة ه25 , 

وعن على أنه كان يحبس ف الدين ثم ينظر فان 
ام ا ع ابح ده 
المفلس الى الدائنين فيقول : «اصنعوا به ما شئتم ان 
شكتم فأجروه وان شعة د عار وهو يدل على 
وجا كيب واجار القاس عليه لوفاء الديق ” 

واختاره ابن حمزة والعلامة قَ الغتلف ومنعهة 
الشيخ الطوسى وابن ادريس للاية ولأصالة البراءة . 

قال صاحب اللمعة الدمشقية : والأول أى 
وجوب التكسب على المفلس أقرب لوجوب قضاء 
الدين على القادر مع المطالبة والمتكسب قادر وهذا 
تحرم عليه الزكاة وحيتئذ فهو خارج من الآية . 

وانما يجب عليه التكسب فيما يليق بحالة عادة 


(: ) التاج المذهب ج4 صهه١‏ ؛ 155-1١56‏ الطبعة السابقة » 
شرح الازهار ج4 ص777 2 787 الطبعة السابقة . البحر الزخار 
جه ص١‏ » 87 الطبغة السابقة . 

(5) تحرير الاحكام ج١اص7١1؟‏ الطبعة السابقة » الخلاف فى الفقة 
للطومى ج١‏ ص577 رقم ١6‏ الطبعة السابقة » مفتاح الكرامة جه 
ص75” الطبعة السابقة . 


م8 إفلاس 


ولو بمؤاجرة نفسه » وعليه. تحمل الرواية © . 
ولايجب على المفلس قبول الهبة ولا الصدقة 
ولا الوصية ولا القرض لوفاء الدين الذى أفلس به ما 
لاتجبر المرأة المفلسة على تزويج نفسها ليقبض مهرها 
فى دينها . وكذلك لايجبر الرجل المفلس على خلع 
زوجته لذلك ولاعلى الاحتشاش والاحتطاب 
والاصطياد 29 . 
ويجب على المفلس اجارة أعيان أمواله التى 
لايمكن بيعها . فان امتنع من اجارتها اجرها القاضى 
عليه وصرف الأجرة إلى الدائنين 29 , 
واذا جنى شخص على المفلس جناية فان كانت 
عمدا كان بالخيار بين القصاص وأخذ الدية ان بذها 
الجانى له ولايجبر على قبول الدية لأن ذلك اكتساب 
وهو غير واجب عليه ولان القصاص شرع لتشفى 
ورفع الفساد » وكذلك يكون له العفو مانا أما لو 
وجبت الدية بالأصالة كا فى جناية الخطأ فانه ليس 
للمفلس اسقاطها . لآن ذلك بمنزلة الابراء من 
00 فبجبر على قبولها ويتعلق حق الدائنين 
بها 9) , 


مذهب الاباضية : 

يجوز للملفس أن يشتغل بسعاية المال أو يواجر 
نفسه ويشتغل فى صنعة يستفيد بها المال . ولا يدرك 
يشتغل بصنعة يسفيد بها امال . ولكن يلزمه ديانة أن 
يجتبد فى قضاء ما عليه من الديون بالسعاية أو الضنعة 
أو غير ذلك . وقال البعض : يدرك الدائنون على 
المفلس أن بخدمهم. باجرة تحسب له وجاء فى التاج 
أن المفلس ان كانت له صناعة أو حرافة فابى أن 
. يعمل أجبر بالحبس حتى يعمل أو يعذر ويفرض عليه 
القاضى فى كسبه لدائنيه فريضة يؤديها لهم لأجل ‏ 
ولا كفيل عليه ولا يلزم المفلس قبول الهبة ولو بغير 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج١‏ ص74 الطبعة 
)١(‏ مفتاح الكرامة السابق , تحرير الاحكام السابق . 

(7). مفتاح الكرامة جه ص16” ء شرائع الاسلام ج١‏ ص7١‏ 
الطبعة السابقة . ' 
(4) المرجع السابق ج١‏ ص7١٠‏ الطبعة السابقة » مفتاح الكرامة 
جه ص١”‏ الطبعة السابقة . 


عوض وقيل : يلزمه ذلك ان كانت بغير عوض . 
ولا يلزمه الرجوع فى هبته لولده ولا نزعها منه . 6 
لا يازمه قبول القرض ولاالوصية ولاالمطالبة 
بالشفعة التى فيها ربح أحد لأن الدائنين لم يعاهدوه 
على ذلك 22 . واذا أقر شخص للمفلس بمال فانه 
يجبر على اجازة اقرار من أقر له لحق الدائئين فى 
الظاهر 29 , 


أثر الافلاس فى المال الحادث 
للمفلس بعد الحكم بافلاسه : 


مذهب الحنفية : 
الحجر بسبب الافلاس - عند الصاحبين - 
لا يشمل الا ما تحت يد المفلسش من مال وقت الحكم 


بالافلاس والحجر . أما ما.يحدث له من المال بعد 
ذلك بالاكتساب أو غيره فلا تأثير للحجر فيه » 
وينفذ تصرف المفلس فيه © فلو أقر المفلس حالة 
الحجر عليه لانسان بدين فانه يصح اقراره فيما 
اكتسب من مال بعد الحجر » ويقضى ما أقر به 
حتى ولو كان دين الدائن الاول قائما( . لان حق 
الدائن لم يتعلق بهذا المال الحادث لانعدامه وقت 
الحجر("»2 .. وكذلك تنفذ تبرعات. المفلس فى هذا 
المال الحادث ولو كان دين الدائن الاول باقيا . 
وكذلك ما زاد على مهر المثل ينفذ أيضا من المال 
الذى حدث له بعد الحجر . 


مذهب اللمالكية : 

ان تجدد للمفلس مال بعد الحكم بافلاسه 
والحجر عليه فانه يكون له التصرف فيه حتى يحجر 
عليه دائنوه الذين حجروا عليه أولا أو غيرهم 
بالشروط الى ذكرها فى الحجر على المفلس . وسواء 
كان هذا امال المتجدد عن أصل كربح مال للمفلس 


(5) شرح النيل وشفاء العليل جا ص8١‏ - ١168‏ الطبعة 
السابقة . 


(5) المرجع السابق وشفاء العليل جا ص ١74‏ الطيعة السابقة . 
زههية6 الفتاوى الهندية جه ص”"” الطبعة السابقة . 

(5) الفتاوى الخانية بهامش الهندية ج؟ ص 5706 الطبعة السابقة . 
(5): نتاقج الافكار على الهذاية ج/ا ص6 ؟” الطبعة السابقة '. 


إفلاس 84 


تركه بيده بعض من طلب تفليسه من دائنيه . أو 
كن عن تعاملة جديدة كشراء وبيع يأر كان ين 

غير أصل كميراث وهبة ووصية ودية وغير ذلك » 
لان الحجر الاول كان فى مال وس اد بو 
تحت يده )» فانفك حجره » فيتصرف فى ماله 
المتجدد له الى أن يحجر عليه فيه . وسواء تجدد المال 
للمفلس بعد قسمة الدائنين للمال الذى أخذوه منه 
فيما بينهم أم قبلها . ولو تداين المفلس بعد ذلك 
وحكم القاضى بافلاسه وحجر 00 57 
الديون الجديدة فلا يدخل من حجر هم أولا مع من 
حجر لهم ثانيا فى مال تجدد للمفلس من تمان 
ما أخذه من:الدائنين الاخرين الذين حجر لهم ثانيا . 
الا أن يفضل بيذ المفلس عن دين الاخرين فضلة 
فانها تقسم على الدائنين الاولين بحصة ما بقى من 
دين كل منهم » وذلك 5 لو كانت السلع عند 
المفلس وقت التفليس قيمتها أقل من الدين لكسادها 
م بعد التفليس حصل فها رواج وسارت أكثر من 
الدينٍ . و كذلك ان كان المال المتجدد للمفلس من 

عر ل لاضن كرات عرفا ره 
وخلع وأرش جناية عليه أو على وليه فانه يدخل فيه 
الاولون والااخرون ويقسم عليهم كل بحصة دينه . 
و كذلك ان مكن المديون الدائنين ثما بيده فباعوه من 
غير رفع للقاضى <بوهو الافلاس العام - واقتسموا 
النمن على قدر دين كل واحد منهم وبقيت لهم بقية 
ثم داين غيرهم ففلس ثانيا فليس للاولين دخول فى 
اعمان ما أخذه من الاخرين وفيما تجدد من ذلك الا 
أن يفضل عن دين الاخرين هضلة والا ان يتجدد له 
مال من غير مال الاخرين كارث وصلة فللاولين 
الدخحول مع الآخرين7) , 
مذهب الشافعية : 

اذا أفلس المديون وحجر عليه القاضى فالااصح 
هو تعدى هذا الحجر الى كل مال يحدث للمفلس 
وهو محجور عليه » فلو وهب له مال وهو محجور 
عليه أو اصطاده أو اشتراه بثمن فى ذمته أو حصل له 


)١(‏ شرح الخرشى بحاشية العدوى جه ص9 ." - 5٠١‏ الطبعة 
السابقة » الشرح الكببر بحاشية الدسوق ج7 ص7584 - 559 
الطبعة السابقة » الشرح الصغير بحاشية الصاوى ج١‏ ص 5 ١‏ الطبعة 
السابقة . 


بطريق الوصية أو الميراث ونحوه من سائر الاكساب 
فانه يدخل فى الحجر ويقسم بين الدائنين لان 
المقصود الحجر بسبب الافلاس هو وصول الديون 
الى اصحابها وذلك لا يختص بمال المفلس الموجود 
فقط بل يشمل المال الحادث بعد الحجرايضا . 
ويتعدى الحجر الى ذلك بنفسه بدون توقف على 
حكم القاضى يتعدى الحجر اليه . 


وقال صاحب أسنى الطالب : ومحل تعدى 
الحجر الى المال الحادث للمفلس اذا كان ملك 
المفلس فيه مستقرا والا فليس للدائنين تعلق به . قال 
ايضا : وظاهر كلامهم تعدى الحجر الى المال 
الحادث حتى ولو زاد مال المفلس به على الديون ١‏ 
اذ يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداء وتمقابل 
الاصح : ألا يتعدى الحجر بسبب الافلاس الى 
ما ذكر, ع أن حجر الراهن على نفسه فى العين 
المرهونة لا يتعدى الى خررهاءن أعيان أموال11 + 


ذمته ه فى « الد 00 المقلس » 


مذهب الخنابلة : 

حكم المال الحادث للمفلس بارث أو وصية أو 
هبة أو صدقة ونحوها بعد افلاسه والحجر عليه 
كحكم ماله الموجود حال الحجر بلا فرق » فلا 
يصح تصرف المفلس فيه » ويباع فى ديون الدائنين 
الذين حجر لاجلهم لتعلق ديون الدائنين به 
كالرهن 2©9 . و كذلك حكم المال الحادث له بعد 
افلاسه والحجر عليه بتصرف فى ذمته كالاقتراض 
والشراء وقد سبق تفصيله فى منع المفلس من 
التصرف . 


مذهب الظاهرية : 
قال ابن حزم الظاهرى بعد ان ذكر أنه لا حجر 


» الطيعة السابقة‎ 7١ تهاية المحتاج بحاشية الشبراملسى ج7 ص ه‎ )١( 
اسنى المطالب بحاشية الرمل ج” ص868١ الطبعة السابقة » تحفة‎ 
الطبعة السابقة » شرح الهج بحاشية‎ 1١58 - 1١77ص المحتاج ج؟‎ 
. البجرمى ج؟ ص75 الطبعة السابقة‎ 


. (7) كشاف القناع شرح المنتهى بهامشه ج؟ ص175 2 21١4١‏ 


48 الطبعة السابقة . 


1 إفلاس 


على أحد فى ماله بسبب الدين وأنه ليس للدائنين 
سوى بيع مال المفلس الموجود تحت يده فقط - 
قال : ومتى ظهر للمفلس مال أنصف الدائنين من 
هذا المال 20 . 


مذهب الزيدية : 
يتناول الحجر على المفلس ما يملكه فى المستقبل 
وبعد الحجر عليه من أموال ("2 سواء كان تملكه لهذا 


المال الحادث بعد الحجز الام تطرق تدا 
حاف 


مذهب الامامية : 

يتغلق الحجر على المفلس بالاموال المتجددة له » 
سواء كانت حاصلة له من معاملة كقرض قرا 
أو اتعاب ونحوه أو كانت حاصلة من غير معاملة 
كارث ووصية ودية واحتطاب ونحوه لانها أموال 
للمفلس وقد حكم القاضى بتعلق الدين بأمواله 
والحجر عليه فيبا » وأن الغرض من منع تصرفه فيها 
هو صرف أمواله فى الدنن وعدم تضبيع حق الناس 
وأنه قد ثيت وجوب قسمة أمواله فى الدين وهو 

مشترك فى ماله الموجود فعلا والمتجدد . وقيل : ان 


0 تعلق الحجر بالاموال المتجددة للمفلس بعد 


الحجر عليه هو الاولى لان الاصل عدم الحجر . وأن 
الناس مسلطون على أموالهم » وقد ثبت الحجر. فى 
المال الموجود حال الحجر بالاجماع وبقى غيره على 
الاصل . ولانه انما حجر عليه فى ماله الموجود 'لنقص 
فيه والمعدوم لم يتعلق به الحجر والا لزاد الملل على 


الدين 9) , 


مذهب الاباضية : 
كل ما اسعفاده المفلش )من مال “فل ويائنة 


)محل جه ص١75‏ مسألة رقم /الا” .. 

١‏ ") التاج المذهب ج؛ ص 780 الطبعة السابقة » شرح الازهار ج4 
ص 786 الطبعة السابقة . 

(؟) البحر الزخار جه الطبعة السابقة . 

(4) مفتاح الكرامة فى شرح قاعدة العلامة جه ص١١7‏ , 5١9‏ 
الطبعة السابقة » قواعد الاحكام فى معرفة الحلال والحرام للحلى ج١‏ 
ص ١7١‏ الطبعة السانقة . 

١7١ شرك اليل جلا ص‎ )5١ 


وقضاء ان يأكل منه ويلبس هو وعياله ولا يمنعه 
أصحاب الديون من ذلك . وان طلبوا منه كل ما فى 
يده بعد ذلك أن يتقاسموه بحصة دين كل منهم فانهم 
يدركون عليه ذلك . وان استدان المفلس دينا بعد 
ظهور افلاسه والفرض عليه لدائنه ثم اكتسب مالا 
فانه يقسم بين من أفلس بسبب ديونهم ولا يدخل 
707ر060077:7:7:777 


الل ا 
مذهب الخحدفية : 


اذا ظهر على المفلس دين بعد الحكم بافلاسه 
والحجر عليه فلو كان سبب وجوب هذا الدين ثابتا 
عند القاضى بعلمه أو بشهادة الشهود بان شهدوا 
على استقراض المفلس له أو شرائه سلعة بمثل قيمتها 
حالة الحجر فانه يكون لصاحب هذا الدين مشاركة 
سائر الدائنين الذين حجروا على المفلس بسبب 
افلاسه بديونهم فيما كان فى يده من مال . وسواء 
كان سبب وجوب هذا الدين على المفلس قبل الحكم 
بافلاسه والحجر عليه أم بعده . وكذلك اذا استهلك 
المفلس مال الغير أو أتلفه حالة الحجر عليه وثبت 
عليه ذلك بغير اقراره فانه يوّاخذ بضمانه مع قضاء 
الديون فى الحال ويكون المتلف عليه ماله أسوة 
لسائر الدائنين بلا حلاف وكذلك الحكم لو تزوج 
المفلس امرأة بمهر مثلها فى خلال الحجر عليه 9 . 
مذهب الالكية : 

اذا اقسم الدائنون مال المفلس ثم ثم طرأ عليهم دائن 
ولم يعلموا به فانه يرجع على كل واحد من الدائنين 
بالحصة التى تنوبه لو كان حاضرا القسمة » لانهم 
اقتسموا ما كان يستحقه . فلو كان مال المفلس 
عشرة مثلا وعليه لثلائة كل واحد عشرة أحد هم 
كه له 61 
خمسة ثم قدم الغائب فانه يرجع على كل واحد منهما 
بواحد وثلثين » ولا يضمن الموسر عن المعسر 
(1) الفتاوى الهندية جه ص77 وما بعدها وج ص88 وما 
بعدها 


إفلاس 


ولا الحاضر عن الغائب ولا الحى عن الميت . وهذا 
اذا لم يعلموا به حال القسمة . أما اذا كانوا عالمين به 
الها فانه يرجع عليهم بحصته ولكن يأخذ الموسر 
عن المعضر واطاهين عن العافت ولي عن لبت . 
وكذلك اذا بيعت سلعة من مال المفلس قبل افلاسه 
ثم استحقت تلك السلعة من يد مشتريها بعد قسمة 
مال المفلس فان المستحق من يده وهو مشتريها - 
يرجع على كل واحد من الدائنين بالحصة التى كانت 
تنوبه فى القسمة فقط , أما ان كان المشترنى قد 
اشتراها بعد الافلاس ثم استحقت بعد القسمة فانه 
يرجع على الدائنين بجميع الشمن الذى :دفعه 
لا بالحصة فقط . لانه داك ئن طرأ على الدائنين » ولان 
الشمن المستحق قبل الافلاس من جملة الديون الثابتة 
فى الذمة فلايتوهم: فيه :عدم الرجوع . ولا باحق 
المستحق منه فى الصورتين أحدا من الدائنين عن أحد 
كا سبق . وهذا اذا كان الدائن الطارىء غائبا وقت 
قسمة مال مديونه المفلس . أما ان كان حاضرا حالة 
القسمة وسكت عن المطالبة بدينه بلا عذر فانه 
لا يرجع على أحد بشىء ان ادعئ دينا بعد ذلك على 
نفس المفلس لان سكوته يعد رضا منه ببقاء ما ينوبه 
فى ذمة المفلس . ويجرى هذا التفصيل فى :حال حياة 
المفلس وكذلك فى حال موته . الا اذا كان اميت 
مشهورا بالدين أو علم وارئه أو وصيه بأنه مديون 
وأقبض الدائنين فان الدائن الطارىء يرجع خصته 
على الواردث أو الوصى ؛ لتفر يطه واستعجاله » 
ويؤّخذ موسر أو حاضر أو حى من الورئة من معسر 
وغائب وميت منهم ما لم يجاوز دين الدائن الطارىء 
ما قبضه الوارث لنفسه من التركة والا فلا يدفع له 
سوى'ما قبضه فقط ثم يرجع الوارث أو الوصى على 
الدائنين بما دفع للدائن ن الطارىء . وكذلك لو حضر 
انسان قسمة التركة ولم يدع شيئا من غير مانع يمنعه 
ثم ادعى بعد ذلك بدين فلا تسمع دعواه حيث 
حصل قسمة جميع التركلا'؟ . 


)١(‏ شرح الخرشى بحاشية العدوى جه صه١7‏ - 3117 , الشرح 
الكبير للدردير بحاشية الدسوق ج7 ص774؟ - 3756 ء الشرح 
الصغير للدردير بحاشية الصاوى ج١؟‏ ص148١ .١45-‏ 
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ان قسم القاضى مال المفلس على الدائنين ثم ظهر 
دائن كان يجب ادخاله فى القسمة 'يأن سبق دينه 
الحجر أو حدث دين سبق سببه الخجر ونحو انهدام 
ما أجره المفلس قبل الحجر وقبض أجرته وأتلفها 
سواء حدث الانهدام قبل القسمة آم بعدها . فان 
هذا الدائن الطارىء يشارك الدائنين فى كل ما ذكر 
فيما أخذوه بالحصة . ولا تنقض القفسمة على 
الاصح » لحصول المقصود بالرجوع على الدائنين 
ومشاركتهم فلو قسم مال المفلس وهو خمسة عشر 
على دائنين لاحدهما عشرون وللاخر عشرة فاخذ 
الاول عشرة والاخر خمسة ثم ظهر دائن ع له ثلاثون 
رجع على كل واحد منهما بنصف ما أخذه . فان 
أتلف أحدهما ما أخذه وكان معسرا جعل ما أخذه 
وكان معسرا جعل ما أخذه كالمعدوم ورجع 
صاحب الدين الطارىء على الاخر ويكون ما أخذه 
هذا الاخر كأنه كل مال المفلس فلو كان المعسر هو 
اخذ الخمسة فى المثال المذكور استرد القاضى ممن 
أخذ العشرة ثلاثة أخماسها للدائن الذى طرأ ثم اذا 
أيسر المعسر أخذ منه الااخران ما كان يوّخذ منه لولم 

- وهو النصف - وقسماه بينهمابنسبة دين 
كل منهما . وقيل : تنقض القسمة وتستأنف 
اتات ب نا او ل 
على الثلاثة . وهذا اذا تلف تمن الشىء المستحق . أما 
ان كان باقيا فى مال المفلس فانه يلزمه رده . وقد 
سبق فى بيع مال المفلس وقمسته حكم استحقاق 
ما باعه القاضى أو نائبه من أموال المفلس("2 . وهذا 
كله اذا سبق الدين أو سببه الحجر على المفلس . أما 
اذا كان سبب وجوب الدين حادثا بعد افلاس 
المفلس والحجر عليه كا اذا باع شخص لمفلس متاعا 
بشمن فى ذمته فان كان البائ ع يجهل افلاسه فالاصح 
أن له الخيار بين فسخ البيع والرجوع فى عين متاعه 


(؟) شرح منبج الطلاب بحاشية البجرمى ج؟ ص7/95” -- 7078 , 
غباية احتاج بحاشية الشبراملسى. ج7” ص5 75٠١ - *١‏ , شرح المباج 
للمحلى بحاشية قليوبى ج7٠‏ ص88" »؛ اسنى المطالب للرمل ج؟ 
ص١9١.‏ 
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إفلاس 


ان كان موجودا لانتفاء تقصيره لان الافلاس 
كالعيب فيفرق فيه بين العلم والجهل . أما ان كان 
يعلم افلاسه فليس له الفسخ لتقصيره . وقيل : له 
ذلك لتعذر الوصول الى الثمن . وقيل : ليس له 
ذلك مطلقا سواء كان يجهل افلاسه أم يعلمه وهو 
مقصر فى الجهل بافلاسه لتركه البحث عن حالته 
والااصح أنه اذا لم يمكنه التعلق بعين متاعه لعلمه 
بالافلاس أو لعدم وجود متاعه ضنمن أموال المفلس 
أو لاختياك الجاهل به عدم الفسخ فانه لا يشارك 
الدائنين بشمن متاعه المبيع للمفلس لانه دين حادث 
' بعد الحجر برضا مستحقه فلا يزاحم الدائنين 
الاولين بل ان فضل شىء عن دينهم أخذه والا بقى 
فى ذمة المفلس يطالبه به عند يساره . ومقابل 
الاصح : أنه يشا ركهم به لانه فى مقابلة ملك جديد 
زاد به مال المفلس . وهذا الخلاف يجرى فى كل دين 
يحدث بعد افلاس المفلس والحجر عليه برضا 
مستحقه بمعاوضة . أما ما وجب على المفلس بدون 
رضا مستحقيه كبدل ما اتلفه وأرش جنايته ولو بعد 
الحجر عليه فان المستحق لذلك يشارك الدائنين فى 
الاصل لانه لم يقصر فلا يكلف الانتظار ليسار 
المفلس('؟ . 


مذهب الخنابلة : 

لو قسم القاضى مال المفلس بين دائنيه ثم ظهر له 
دائن اخر لم تنقض القسمة ويرجع الدائن الذى ظهر 
على كل واحد من الدائنين بقدر حصته لانه لو كان 
حاضرا قاسمهم فكذا اذا ظهر بعد ذلك وليس قسم 
القاضى مال المفلس حكما وانما هو قسمة بان الخطأ 
فيها فلو كان للمفلس الف اقتسمه دائناه نصفين ثم 
ظهر الث دينه كدين احدهما رجع على كل واحد 
منهما بثلث ما قبضه . واذا أتلف أحدهما ما قبضه 
فالظاهر أنه يرجع عليه بحصته ولو أفلس شخص وله 
)١(‏ نباية امحتاج بحاشية الشبراملسى ج7 ص6 ”١‏ الطبعة السابقة » 
اسنى المطالب بحاشية الرمقل ج؟ ص850١‏ ء شرح المنبج بحاشية 
البجرمى ج؟ ص755 الطبعة السابقة » شرح المباج بحاشية قليونى 


ج؟ ص788 الطبعة السابقة ». تحفة المحتاج ج؟ ص77١‏ الطيعة 
السابقة . 


دار ماع فانهدمت بعد قبض المفلس 'الاجرة 
وبعد قسمة ماله ين الدائنين فان المستأخر يرجع على 
الدائنين بحصته وهى أجرة ما بقى من المدة » لان 
سبب وجوب هذا الدين قبل الحجرا'؟ . وهذا اذا 
كان سبب وجوب هذا الدين قبل الحجر أما ان كان 
حادثا بعده فليس له ذلك ؟ سبق فى منع المفلس من 
التصرف 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم : اذا قسم مال المفلس بين الدائنين 
الحاضرين الطالبين ثم ظهر دين لغائب لم يوكل أو 
لحاضر لم يطلب » أو أقر به المفلس فانه لا يكون 
لاحد من هؤلاء أن يشارك الدائنين فيما قضى لهم به 
وأخذوه فعلا من مال المفلس لقوله صلى الله عليه 
وسلم للدائنين « خحذوا ما وجدتم » فاذا أخذوه 
فقد ملكوه فلا يحل أخذ شىء مما ملكوه قبل ظهور 
هذه الديون وتتعلق هذه الديون بذمة المفلس الى أن 
يظهر له مالا . 


مذهب الزيدية : 

اذا قسم القاضى مال المفلس بين دائنيه وأخذ كل 
منهم حصته ثم ظهر له دائن اخر دينه سابق الحجر 
فالمذهب أن هذا الدائن يشارك سائر الدائنين فيما 
أخذوه من مال المفلس ويسترد له القاضى حصته من 
الدائئين سواء كان باقيا فى أيد.هم أم قد تلف 
فيغرمون له حصته » وذلك لان الحجر لبعض 
الدائنين حجر لكلهم اذ حقهم فى مال المفلس على 
سواء فهو مستحق قطعا فينقض له الحكم 6 لو 
خالف القاضى النص . فلو تعذر الرد غرم القاضى 
من بيت المال مع الخطأً حصة هذا الدائن الذى 
ظهر . وقد سبق فى قسمة مال المفلس أن للقانى أن 
يحناط عند التقسم بأخذ الكفلاء من الدائنين برد 
ما يلزم رده ولا سيما ممن كان غريا . وهذا كله ان 


)1١(‏ كشاف القناع ج>" ص8١7‏ الطبعة السابقة » المغنى والشرح 
الكبير ج14 ص١44 ٠‏ 5.07 الطبعة السابقة . 


(5) امحل جم ص74 مسألة رقم ١١18١ 61١١58٠١‏ الطبعة 
السابقة . 
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فلاس وذ 


ظهر دين هذا الدائن بالبينة أو علم القاضى أو اقرار 
الدائن كر ع . أما ان ظهر باقرار 
الود لقان أر ذكرك ارده لعي غلا يكن و 

مته . ولا يشارك صاحب هذا الدين غيره من 
ل ل عن الل دك 
:القاضى شيئا منهم . وقيل : ان نكول المفلس يعتبر 
كالبينة فيترتب عليه حكمها المفصل سابقا . هذا 
وأما الدين اللازم ذمة المفلس بعد الحجر عليه فلا 


يدخل ضمن المال المحجور حتى ولو كان لزومه. 


بجناية جناها المفلس فى حالة حجره على وديعة كانت 
الوديعة لا يشارك الدائنين للمفلس قبل الحجر .2 
ولا يأخذ من ماله حصة ذلك الارش . ذكر ذلك 
المؤيد بالله والقاضى زيد وقال ابو طالب وصاحب 
الجميع ('2 . هذا وقد سبق ذكر اختصاص الدائن 
بسلعته التى اشتراها منه المفلس بعد الحجر فى « منع 


مذهب الامامية : 

' اذا قسم القاضى مال المفلس .بين دائنيه. ثم ظهر 
دائن اخر بعد ذلك فاما أن يطالب هذا الدائن 
ارقم يعن امعطة عن غال المقلنى يأك بكرن 6 
باع للمفلس مبيعا قبل افلاسه وعينه قائمة فى أموال 
المفلس بعد . الجر عليه وتوفرت شروط رجوعه 
فيها . وأما أن يطالب بدين فى ذمة المفلس قبل 
افلاسه والحجر عليه . وعلى الاول فاما أن تكون 
تلك العين قد صارت بالقسمة فى حصة أحد الدائين 
أو فى يد أجنبى باعها القاضى له وقسم ثمنها على 
الدائين . وأما ان تكون قد صارت للدائنين جميعا 
ل 0 
ففى صورق ما اذا كانت عينا واخقص بها احد 
الدائنين أو باعها القاضى لاجنبى وقسم ثمنها بين 


)١(‏ شرح الازهار ج54 ص785 - 787 الطبعة السابقة . التاج 
المذهب ج4 ص77١‏ -:777 الطبعة السابقة . البحر الزخار جه 
ص .4 - 4١‏ الطبعة السابقة . 


الدائنين لا سبيل الى قضاء هذا الدائن الطارىء 
حصته من مال المفلس الآ بنّض القسمة فتنقص 
ويشاركهم هذا الدائن فيما أخذوه . لان العين اذا 
اريعت ف أجناقها وروت لاننها لفن الابسر بير 
حق : وأما فى صورق ما اذا كان يطالب بدين أو 
عين ولكنها فى يد جميع الدائنين بالسوية ففيه خلاف 
فقيل : لا تنقض القسمة وانما يرجع هذا الدائن على 
كل واحد من الدائنين الذين قسم عليهم مال المفلس 
بحصة يقتضيها الحساب . لان كل واحد منهم قد 
ملك ما هو قدر نصيبه بالاقباض الصادر من اهله.ى 
محله فلا يموز النقض لانه يقتضى ابطال الملك 
السابق . أما الحصة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار 
الدائن الطارىء فانها غير مملوكة له فتسترد 
لمستحقيها . وقيل : يحتمل نقض القسمة هنا ايضا » 
لان ملك الدائئين لا عيان مال المفلس كان مبنيا على 
الظاهر من انحصار الحق فيهم وقد تبين خلافه بظهور 
المشارك فى الاستيفاء فلم تصح القسمة الاولى . 
وحصة هذا الدائن الطارىء مشاعة فى جميع مال 
المفلس وقد قسم بغير اذنه فلا تصح القسمة أصلا . 
واستظهر صاحب مفتاح الكرامة القول بنقضها هنا 
أيضا وعلى القول بنقض القسمة مطلقا ففى الشركة 
فى الماء المتجدد اشكال . ولو تلف المال فى يد 
الدائنين بغير تفريط بعد ظهور دائن اخر ونقض 
القاضى القسمة ففى احتسابه عليهم بحيث يجب 
عليهم الغرم أشكال ينشأ من عدم التفريط منهم 
وأصالة البراءة ومن انهم قبضوه للاستيفاء والقبضر 
يضمن بفاسده كا يضمن بصحيخه . والاصح انه 
يضمن ويحتسب على الدائنين "أ فى جامع المقاصد.. 
ولو خرج المبيع من مال المفلس مستحقا بعد قبض 
الدائنين لثمنه وتلفه فى أيديهم - وهو حيئذ 
مضمون عليبم لقبضهم اياه للاستيفاء - فيتخير 
المشترى بين الرجوع على الدائنين كل بقدر ما تلف 


يه 


كان مضمونا نعم 0 ا 5 لانه باق . 


4 إفلاس 


وان رجع المشترى على المفلس رجع هو على الدائنين 
لما ذكر ولو تلف الثمن فى يد القاضى أو أمينه قبل 
قبض الدائنين له فانه يكون كتلفه فى يد المفلس 
تجمر الفيان فيه فقن المشترى - وهو 
المستحق منه المبيع - على غيره من الدائنين بثمنه 
وهو الاقرب لانه من مصالح الحجر . لثلا يرغب 
الناس عن الشراء . ويحتمل ان يقاسم مع الدائنين به 
لانه دين لزم المفلس . وقنده فى جامع المقاصد بما اذا 
لم يكن غصب المبيع المستحق لصاحبه معلوما عند 
القاضى 0 أمينه والا استقر الضمان عليه لانه 
غاصب واذا فسخ المستأجر الاجارة ة لاتهدام الدار 
المستأجرة مثلا بعد افلاس المؤجر وبعد قسمة ماله 
على الدائنين ثنين احتمل أمرين ( أحدهما ) مقاسمته مع 
الدائنين بأجرة المدة الباقية لاستناد هذا الدين 
الطارىء بعد الحجر الى عقد سابق على الحجر وهو 
الاجارة فصار ا لو انهدمت قبل القسمة. 
والثاى : المنع من ذلك لانه دين حدث على المفلس 
بعد قسمة مال2١)‏ وقد سبق بيان حكم من حدث له 
ذبن عل كلاس حد الختجر جيه عانا أو جاهلا 


الآتفاق على المفلس وعللى 
من تلزمه نفقته : 
مذهب الحدفية : 


ينفق على المفلس من ماله » وكذلك زوجته 
وأولاده الصغار وذوو أرحامه ممن تجب نفقتهم عليه 
لان ذلك من حوائجه الاصلية . وهى مقدمه على 
حق الدائنين ولانه حق ثابت لغيره فلا يبطله الحجر 
عليه (") وقد سبق فى بيع مال المفلس حكم 
ما يلزمه. من لباس ومسكن . 


١ج وما بعدها والمنلاف‎ 7717 ٠ 7١4 مفتاح الكرامة جه ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 55١ 2 "7١ص‎ 
تكملة فتح القدير والهداية ج/ا ص9؟5‎ )١( 


مذهب المالكية : 

ينفق المفلس على نفسه من كسبه ويلزمه أن 
يكتسب لذلك ان كان قادرا عليه ولا يترك القاضى 
من ماله الذى يباع عليه شيئا لقوته حيث كان كسبه 
يكفية" :. أو كان له صنعة يقتات منبها : ٠‏ وقيل : 
ال 0 
أما ان كان كسب المفلسن لا يكفيه أو كان غير قادر 
على الاكتساب فان القاضى يترك له من ماله الذى 
يبيعه عليه ما يقتات به هو ومن تلزمه نفقته شرعا 
من زوجاته ووالديه وأولاده الى وقت يظن - 
بحسب الاجتبهاد أنه يحصل له ما يأ به المعيشة عادة 
لان الدائنين عاملوه على ذلك ويكون ما يتركه 
القاضى له من خشن الطعام مما تقوم البينة به لا مما 
فيه ترفه حتى ولو اعتاد المفلس عليه فلا يترك له 
ذلك . وكذلك يترك القاضى للمفلس كسوته 
وكسوة من تلزمه نفقته ولا يترك لكل واحد منهم 
الا ما يوارى عورته بين الناس ويقيه الحر والبرد 
وتجوز الصلاة به بدون كراهة . وأما الثياب التى 
للزيئة فلا تمرك له ولالمن تازمه نفقته على 
الشهور . وقد سبق تفصيل مايترك للمفلس من 
مسكن فى بيع مال المفلس . 


مذهب الشافعية : 

يجب على القاضى أن ينفق على المفلس من ماله 
يوما بيوم نفقة المعسرين حتى يقسم ماله لانه موسر 
أى لا تجب نفقته على أحد ما لم يزل ملكه عن ماله 
بالقسمة ويستمر الانقاق عليه من ماله حنى يمضى 
يوم وليلة بعد قسمة ماله بين الدائنين وكذلك يجب 
على القاضى الانفاق على زوجة المفلس التى تزوجها 
قبل إفلاسه والحجر عليه أما من تزوجها بعد ذلك 
فلا ينفق عليها كم يجب عليه الانفاق على من يطلب 
ذلك من أقارب المفلس الذين تلزمه نفقتهم وتحققت 
فههم شروطها حتى وان حدثوا بعد افلاسه والحجر 


(5) شرح الخرش بحاشية العدرى جه .ص8١5‏ والشرح الكبير 
بحاشية الدسوق 1 ص 7/17 7 وما بعدها والشرح الصغير اج 
ص" 5 ١‏ وما بعدها . 


2 


عليه . وينفق القاضى على الزوجة نفقة المعسرين على 
المعتمد الموافق: لنض الشنافى. بوزقال “الروياق : 
ينفق عليها نفقة الموسرين لانه لو انفق نفقة المعسرين 
ا أنفق على القريب ومثل النفقة فى كل ذلك 
الكسوة والاسكان والاخدام وتجهيز من مات منهم 


قبل قسمة المال لان كل ذلك واجب على المفلس .. 


ومحل ذلك ما لم يتعلق بعين مال المفلس حق: اخخر". 
وأما اذا تعلق حق اخر بماله كان يكون جميع ماله 
مرهونا فلا ينفق .عليه ولا على عياله منه . ومحل 
ذلك أيضا ان لم يكن للمفلس كسب لائق به . فان 
كان له كسب مباح لائق به فان القاضى حيتئذ 
لا ينفق عليهم ولا يكسوهم من ماله بل يصرف 
كسبه إلى ذلك فإن فضل من كسبه شىء اضيف الى 
المال وان لم يوف بذلك كمل من ماله . أما الكسب 
غير اللائق.به كالعدم » ولو رضى بما لا يليق به من 
كسب - وهو مباح - فلا يمنع منه قال الاذرعى 
وكفانا مؤنته . وهذا ان اكتسب المفلس بالفعل . 
أما ان كان يستطيع الاكتساب وامتنع منه فانه 
لا يكلف الاكتساب ولا يحبر عليه وينفق عليه 
القاضى وعلى من يعوله من ماله فى الصحيح » وهو 
ما اختاره الاسنوى لما سبق ذكره فى فصل ما يؤمر 
به المفلس لاداء الدين « واختار السبكى ما قاله 
المتولى : أنه لو امتنع المفلس من الاكتساب المباح 
غير المزرى به لم ينفق عليه ولا على من يعولهم من 
أولاده وأقاربه.أما بالنسبة لنفسه فلا يجبر على ذلك » 
من كسوة ومسكن » . 
مذهب الخنابلة : 

اذا حجر على المفلس وكان ذا كسب يفى بنفقته 
ونفقة من تلزمه نفقته فنفقته فى كسبه لانه لا حاجة 
)١(‏ نباية لمختاج بحاشية الشيراملسى ج7 ص 77١‏ الطيعة السايقة » 
تحفة المحتاج ج١٠‏ ص١171‏ الطبعة السابقة » شرح منبج الطلاب 
بحاشية البجرمى ج؟ ص7077 . 717/7 » شرح انحلى للمنباج بحاشية 


قليونى ج١٠‏ ص .76 » اسنى المطالب بحاشية الرمق ج7٠‏ ص537١‏ - 
١97‏ ء مغنى الحتاج. للخطيب ج” ص9١‏ . 
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الى اخراج ماله مع غناه بكسبه . وان لم يكن ذا 
كسب أنفق عليه القاضى من ماله مدة الحجر وان 
طالت . وان كان كسبه دون نفقته كملت من ماله 
كا لولم يكن له كسب .» لان ملكه باق على ماله قبل 
القسمة وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ابدأ 
بنفسك ثم بمن تعول("؟ .. والنفقة هنا تشمل المأكل 
والمشرب والكسوة والواجب منها أدنى ما ينفق على 
مثله بالمعروف وأدنى ما يكتسب به مثله . وان مات 
المقلس كفن من ماله لأن نفقته كانت واجبة من هاله 
فى حال حياته فوجب تجهيزه منه بعد الموت . 
وكذلك كفن من تلزمه نفقته سوى زوجته لانه 
بمنزلته . ويمتد انفاق القاضى على المفلس من ماله إلى 
حين فراغه من قسمة ماله بين الدائنين لانه لا يزول 
ملكه عن ماله إلا بذلك9؟ . 


مذهب الزيدية : 

المذهب أن المفلس المحجور عليه لافلاسه ينفق 
على نفسه وعلى من تلزمه نفقته من زوجته وطفله 
وخادمه ووالديه المعسرين من كسبه ان كان له 
كسب »ء والا فنفقته من ماله يوما فيوما على عادة 
الفقراء حتى يقتسمه الدائنوظ؟؟ . والقياس ان 
النفقة عليه وعلى من ذكر تكون من ماله فلا يجب 
عليه التكسب لطا فإن تكسب كان من جملة المال 
ولاتتعين. عليه النفقة من الكسب 2297 وعند قسمة 
مال المفلس الذى لا كسب له ولا دخل يفضل منه 
ما يكفى مؤنته يبقى القاضى له من ماله على عادة 
الفقراء من بلذه قوت يوم ( أى وجبتين ) له ولطفله 
وولده المجنون ولوغنيين وزوجته وخادمه ووالديه 
المعسرين وان لم يكونا عاجزين » وهذا هو 
الاصح . وقال فى الحفيظ : يبقى لهم قوت سنة . 


(؟) رواه امد ومسلم وابو داود والنسانى عن جابر بلفظ اخخر ( انظر 


نيل الاوطار ج5 ص١6"‏ ) . 

(5) المغنى والشرح الكبير ج4 ص؟457 -.447 وكشاف القناع 
وشرح المنتبى ببامشه ج؟ ص5١7‏ . 

(4) البحر الزخار جة ص1م والتاج المذهب اج ص ١5١‏ الطبعة 
السابقة . 

(ه) شرح الازهار ج14 ص5856 . 


45 إفلاس 


وأما المفلس الذى له فضله من مهنة يتكسب منها أو 
غلة وقف ونحوه مما لا يباع فانه يبقى له كفايته 
وكفاية من يعولهم الى وقت ذلك الدخل الذى يعود 
عليه سواء قصرت المدة أم طالت . والفرق بين 
الكسوب وغيره حيث جعل لغيره النفقة بيوم 
واحد - أن الكسوب ونحوه يعلم لتقدير النفقة له 
أجل محدد وهنو الدخل بخلاف غيره حيث لا يعلم 
له ذلكة'2 . واذا حبس المفلس ففى نفقته فى الجبس 
وجهان : الاول : أنها على الدائن لانه حبس من 
أجله والثاق : أغبا'فى ماله نفسه لانه حبس لواجب 
عليا"؟ . وقد سبق تفصيل ما يترك للمفلس بنؤعيه 
من الكسوة والمسكن فى بيع مال المفلس . 


مذهب الامامية : 

يجرى القاضى على المفلس نفقته و كسوته ويتبع 
فى ذلك عادة أمثاله وكذلك يجرى نفقة من تجب 
على المفلس نفقته بالمعروف الى يوم قسمة ماله بين 
. الدائنين » فيعطيه هو وعياله نفقة ذلك اليوم خاصة 
لانه موسر فى أول ذلك اليوم ولا يزيد على ذلك 
لانه لا ضابط لا بعده . وهذا اذا لم يكن له كسب 
يصرفه الى هذه الجهات . فان كان ذه صفة صنعة 
تكفيه لذلك أو كان يقدر على تكسب ذلك لم يترك 
له القاضى شيئا . ولو أنفقت القسمة فى طريق سفر 
المفلس فالاقرب إجراء النفقة والكسوة عليه الى يوم 
وصوله إلى منزلة"؟ . وقد سبق ذكر حكم مسكن 
المفلس وكسوته فى بيع مال المفلس . 


مذهب الأباضية : 

سبق ذكر نفقة المفلس وكسوته وسكناه وما 
يتركه له القاضى منها - عندهم فى بيع مال المفلس 
فيرجع الى تفصيلها هناك © , 


2 البحر الزخار السابق والتاج المذهمب السابق صص58"١‏ © شرح 
)١(‏ مفتاح الكرامة 3 ه ص/78 وما بعدها , شرائع الاسلام ج١‏ 
ص"١3.‏ 

(؟) شرح النيل ج؛ 


انتباء حالة الافلاس 
وما يترتب عليها 
مذهب الحنفية : 
نرتفع الافلاس والحجر عن المديون المفلس بابراء 
الدائنين أو بوصول حقهم اليبر(؛») 


مذهب المالكية : 

ينفك الحجر عن المفلس متى حكم القاضى بخلع 
ماله وأخيذ المال من تحت يده وبقيت من ديوان 
الدائنين بقية وينفك عنه حيكذ حتى ولو لم يقسم 
ماله الذى أذ منه على الدائنين » لان العلة فى 
تفليسه والحجر عليه كانت خوف اتلاف ماله والعلة 
اذا زالت معلوها . وللدائنين تحليف المفلس أنه لم 
يخف شيئا من ماله عنهم فان امتنع. من الحلف فلا 
ينفك حجره » ويظل مستمرا عليه حتى يحلف أو 
يوافقه الدائئون على أنه لم يخف مالا عنهم . 
ولا يحتاج فك الحجر عن المفلس إلى حكم القاضى 
به على المعتمد » ؛ لانه لا يحتاج الى اجتهاد . وقال ابن 
القصار : وتلميذه عيد الوهماب البغدادى : 
لاينفك عنه إلا بقضاء القاضى به لاحتياجه 
للاجتهاد الذى لا يضبطه إلا القاضى . وإذ لم يتجدد 
للمقلس مال بعد أخذ امال منه وثبوت عدمه 
وانفكاك الحجر عنه فلا يجوز الحجر عليه ثانيا ولو 
طال زمان عدم تجدد المال . وهذا هو الذى به 
العمل وقال الباجى : يكشف عن حاله كل ستة 
أشهر » لان الغالب تغير الاحوال خلاها وحصول 
الكسب فيها فان وجد عنده مال حجر عليه والا 
فلا . ويترتب على انفكاك الحجر عن المفلس نفوذ 
تصرفاته التى كان ممنوعا منها حتى يحجر عليه دائنوه 
الذين حجروا عليه أولا أو غيرهم اذا تجدد له مال © 
على ما. سبق تفصيله فى اثر الافلاس فى المال الحادث 


(4 ) تكملة فتح القدير والعناية على الهداية جلا ص 774 الطبعة 


السابقة . 
(5) شرح الخرش جه ص 7٠١6‏ وما بعدها حاشية الدسوق ج57 
ص18" وما بعدها والشرح الصغير ج؟١‏ ص44 ١‏ 
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مذهب الشافعية : 

المضمد أن الجر عل المفلس يسعمر' الى 'قضاء 
الديون بل يستمر بعد قضائها أو الابراء منها مثلا » 
فلا ينفك بمجرد قسمة مال المفلس وقضاء الديون 
ولا باتفاق الدائنين على رفعه لاحتال ظهور دائن 
اخر غيرهم وانما يفكه القاضى لا غيره لانه لا يبت 
الا باثباته فلا يرتفع الا برفعه » لانه يحتاج الى نظر 
واجتهاد . واذا لم يبق للمفلس بعد قسمة ماله سوى 
الموقوف عليه والموصى بمنفعته له فالظاهر أنه يجوز 
للقاضى فك الحجر عنه فيما عداهما . وقال بعض 
مشايخ المذهب : لا يجوز للقاضى فك الحجر عن 
المفلس قبل وفاء الدين ولو فى الموقوف على المفلس 
أو الموصى له بمنفعته . ولو فك القاضى الحجر عن 
المفلس ثم ظهر له مال قديم كان موجودا قبل الحجر 
وأخفاه أو لم يعلم به فانه يتبين استمرار الحجر على 
الاصح سواء حدث له بعد فك الحجر مال ودائنون 
أم لا . والمال الذى ظهر أنه كان موجودا قبل فك 
الحجر يكون للدائنين القدماء فقط » لتعلق حقهم به 


قبل فك الحجر . أما ان حدث للمفلس مال بعد 
فك الحجر عنه فلا تعلق لاحد فيتصرف فيه كيف 
شال" . 

مذهب الحنابلة : 


ينفك حجر المفلس بلا حكم إذا لم يبق عليه ثىء 
من الدين لأن المعنى الذى حجر عليه من أجله قد 
ا لش عل الل عسو اند سراي 
ماله على الدائنين فلا ينفك الحجر عنه إلا بحكم 
القاضى بفكه لأنه حجر ثبت بحكمه فلا يزول إلا 


» غهاية امختاج بحاشية الشبراملسى ج؟ ص77” الطبعة السابقة‎ )١( 
الطبعة السابقة » حاشية القليونى على شرح‎ ١77 تحفة امحتاج ج١ ص‎ 
المنبج للمحل ج١ ص١59 الطبعة السابقة » اسنى المطالب بحاشية‎ 
الطبعة السابقة » حاشية البجرمى على شرح منهج‎ ١ 5 الرملى ج؟ ص5‎ 
الطبعة السابقة . حاشية القليونى على شرح‎ 7٠75 الطاب اج ص‎ 
الطبعة السابقة » أسنى المطالي بحاشية‎ ١86 الغحل للمنهاج ج32 ص‎ 
. الرمى ج١ ص١5١ الطبعة السابقة‎ 


بحكمه » ولأن فراغ غ مال المفلس يحتاج إلى معرفة 
ا" 
ذلك على القاضى » وهذا هو الأولى وقيل : يزول 
الحجر عن المفلس بمجرد.قسمة ماله بدون حاجة إلى 
فكه من القاضى لأنه حجر عليه لأجل ماله فإذا زال 
ملكه عنه زال سبب الحجر فزال الحجر كزوال 
حجر المجنون لزوال جنونه . وإذا فك القاضى 
الحجر عن المفلس لااحد مطالبته ولا ملازمته حتى 
يملك مالا . فإن جاء الدائنون عقب فك الحجر عن 
المفلس فادعوا أن فى يده مالا لم تقبل دعواهم هذه 
إلا ببينة لانه خلاف الظاهر . فإن ادعوا ذلك بعد 
مدة أو ادعوا ذلك عقب فك الحجر , وبينوا سبب 
المال أحضره القاضئ وسأله عما ذكره الدائنون فإن 
أنكر أن بيده مالا فالقول قوله لأنه ما فك الحجر عنه 
إلا بعد أن لم يبق له شىء . وإن أقر أن بيده مالا 
فعلا » وقال : هو لفلان وأنا وكيله أو عامله فإن 
كان المقر له حاضرا سأله القاضى فإن صدقه فهو 
لدع ويستحلفه القاضى: .وار أن يكنا واه عل 
ذلك ليدفع المطالبة عن المفلس وإن كذبه أو صدقه 
ولم يحلف تبين كذب المفلس فيعاد الحجر عليه إن 
طلب الدائنون ذلك وكان المال لايفى بدينه وإلا 
وفاء منه ولا حاجة إلى الحجر . وإن كان المقر له 
غائبا أقر الملل فى يد المفلس حتى يحضر الغائب 
ويسال على الوجه المذكور فى الحاضر . وإذا انفك 
الحجر على المفلس بقضاء القاضى وعليه بقية من دين 
ثم لزمته ديون أخرى وظهر له مال فحجر عليه ثانيا 
ولو يطلب أصحاب الديون التى لزمته بعد الحجر 
فإنه يكون من حق. دائنى الحجر الأول مشاركة 
دائ ثنى الحجر م اد 
ا أم بغيرها كميراث ونحوه لا 
حاورا يما ذا درت سترع يدت سساوو ان 
الاستحقاق إلا أن الأولين يضرب هم فى ماله 
الموجود ببقية ديونهم أما الآخرون فيضربون بجميع 
ديونهم () , 1 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير ج؛ ص١0.ه‏ - 6.37 2 ممه الطبعة 


السابقة » كشاف القناع وشرح المنتبى بهامشه ج١‏ ص١6١1 "٠١١‏ 
الطبعة السابقة . 


4ه . إفلاس 


مذهب الزيدية : 


يفك الحجر عن المفلس | ذا قضى الدائنين ديونهم 
كنارنا من ري بأى لخدام الو جوه 0 


3 ينتهى بانتهاء المدة امحددة له عند الحكم به 9) . 


وإذا رأى القاضى صلاحا فى رفع الحجر حتى يقر 
المفلس بدين عليه أو نحوه جاز بشرط رضاء الدائنين 
بذلك وسواء كان هو الحاجر عليه أو غيره إضة 


وكذلك يفك الحجر على المفلس بعد قسمة ماله على 
الدائنين ولايحتاج بعد ذلك 1 إلى حكم يفك الحجر 
إذا قد زال مقتضيه . وقيل : يحتاج إلى ذلك لأنه قد 
ثبت بحكم فلا ينقض,إلا به (*) ٠‏ ويترتب على فك 
الحجر عن المفلس نفوذ تصرفاته واقراره . وإِذآ 
انفك الحجر بعد العقد الذى وقع من المفلس فى 
حال الحجر نفذ أيضا © . 


مذهب الامامية : 


إذا اقم مال المفلس بين الدائنين ول ببق له مال 
إلى حكم من القاضي على الأول لأن الحجر كان 
لحفظ المال وتفريقه على الدائنين وقد حصل . وكذا 
لو اتفق الدائنون على رفع الحجر عن المفلس رفع 
بدون حاجة إلى اذن من القاضى لأن الحجر لهم وهو 
حقهم وإذا أفلس المؤجر واختار الدائنون.عدم بيع 
العين المؤجرة والصبر حتى تنتبى مدة اجارتها فيبيعها 
القاضى لهم أثر يقسمها بينهم فالأقوى عدم بقاء 
الحجر 00 إلى انقضاء الاجارة ٠.‏ ولو باع 
'المفلس ماله للدائن ولا دين له سواء فك الحجر عنه 


. شرح الازهار ج؛ ص78 الطبعة السابقة‎ )١8 )١( 
. الطبعة السابقة‎ ١7 - ١١١ص (؟) التاج المذهب ج4‎ 
. (؟) البحر الزخار جه ص١4 الطبعة السابقة‎ 

(4) التاج المذهب ج1 ص>؟5١‏ الطبعة السابقة 

ره) البحر الزخار جه ص١‏ الطبعة السابقة . 


لأن سقوط اوس را وإذا انفك 
الحجر عن.المفلس فادعى الدائنون أنه استفاد مالا 
بعد فك الحجر عنه سأله القاضى فى ذلك فإن أنكر 
فالقرل .قوله مع البمين . وإن صدقهم وكان المال 
و انع ا عع وإلا حجر عليهم مع 
طلبهم ذلك . وإن صدقهم وادعى أنه مضاربة فإن 
كانت لغائب فالقول قوله مع المين وإن كانت 
ناهر اوقدفة تكن التول نوا عجر فيه 
ولو تجدد للمفلس دائنون قبل الحجر الثانى قسم مال 
المفلس بين الدائنين الذين حدثوا بعد فك الحجر 
الأول وبين الأوائل ولا يختص به المتأخرون وإن 
استفادة من جهتهم (") . 


مذهب الاباضية : 


إن استفاد المفلس بعض ما فلسه عليه القاضى| من 
دين فلا يخرجه ذلك من التفليس حتى يستفيد جميع 
مافلسه عليه القاضى . وقيل : لا يخرج المفلس من 
التفليس حتى يستفيسد أكثر ثما فلسه عليه 
القاضى 7" . ولا يرفع التفليس عن المفلس بعد ثبوته 
بقول قائل لك عل كذا من قيل كذا » مفل أن 
يقول : لك على عشرون ديناراً من قبل البيع وهذا 
إن لم يمر اقراره م لا يرفع التفليس بمجرد الهبة وهى 
ا ا . وهذا 

بناء على القول بأنه لا يلزم المفلس قبول الهبة ولا 
اجازة اقرار من أقر له90) وإذا إذا خرج المفلس من 
عبن عل الى أد يقار لابن ار 
التفليس ليعامله الناس )٠١(‏ 


ع مفتساح الكرامة شرح قواعد العللامة جه ص ا” ١‏ 
”7 486” الطبعة السابقة » شرائع الاسلام ج١1‏ بص” 7٠١‏ الطبعة 
السابقة . 

زفق تحرير الاحكام: ج١‏ ص١٠١؟‏ والخلاف فى الفقه ج١‏ صه؟+ 
رقم 8 ., 

(4) شرح النمل وشفاء العليل ج٠‏ ص8" ١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 
(1) شرخ النيل وشفاء العليل جا ص74١‏ الطبعة السابقة . 
)5١(‏ المرجع السابق جلا ص58 ١‏ “الطيعة السابقة . 


أقارب - إقالة _ 0 


. 
اقارب 
تعريفه لغة : 
أقارب الرجل وأقرباؤه وأقربوه- عشيرته 


الأدنون . والقربة والقربى القرابة » ويقال : هو 
قريبى وذو قرابتى » ولا يقمال : قرابتى بدون 
5 


وتعريف الأذرب فق اصطلاح الفقهاء لاق 
عن معناه فى اللغة إلا أنهم اختلفوا فى ترتييهم وأولوية 
بعضهم عن البعض إذا كان هناك وقف أو وصية 
ونحوها لهم . فيرجع فى تفصيل ذلك وبيان الأحكام 
المترتبة عليه إلى هذه المصطلحات كل فى بابه . 
والقرابة على ثلاثة أنواع. : 
١‏ الأول : القرابة القريية وهم اقرابة ذى الرحم 
امحرم . أما بطريق الأصلية كالأبوين والاجداة 
واطذات وإد علوا وإما بطاريق الفرعية كالأو لاد 
وأولاد الاولاد وإن سفلوا . 

الغافى : القرابة المتوسطة وهى قرابة امحارم من 
غير الأو والأخوات وأولادهما وإن سفلوا 
( العمودين أى قرابة ) وقرابة الأعمام والعمات 
والأخوال والخالات دون أولادهم . 

الغالث : القرابة البعيدة وهى قرابة ذى الرحم 

غير المحرم كأولاد الأعمام والأخوالا"© . 


إقالة 
التعريف فى اللغة : 
اقالة مصدر فعله أقال المزيد بالهمزة فى أوله 
فأصل مادته قال يقيل قبلا » يقال قال فلان فلاناً 


البيع إذا فسخه ا يقال : أقال فلان البيع أو العهد 
إذا فسسخه فالهمزة مزيدة للتعدية وكذا يقال -: أقال 


0 لسان العرب ج” ص؟ه١‏ الطبعة الاولى للمطبعة الاميرية سنة 
ء القاموس البط ج١‏ ص7١١‏ الطبعة الثالئة للمطيعة الاميرية 

سنة ١70١‏ مادة قرب . 

(؟) شرح السراجية للجرجانى ص؟7/, - 7/ا طبع مطيعة الاعتاد . 


(1) انظر كتاب المعجم الوسيط طبع مجمع اللغة العربية مادة قيل ج؟ 
ريف وما بعدها . 


الله عثرة فلان يعنى صفح عنه وتجاوز وأقال فلانا من 
عمله أعفاه منه ونحاه عنه وتقايل البيعان ». تفاسخا 
صفتقتهما ؤاستقال فلان: طلب أن يقال ؛ويقال9) 
ابعال عئله + للب أن بينفية مله + واعقاله 
عثرته : سأله أن يصفح عنه واستقاله البيع : طلب 
إليه أن يفسخه . 
تعريف الاقالة فى اصطلاح الفقهاء : 
مذهب الخحنفية : 

جاء فى البحر الرائق 249 : أن الاقالة' شرعاً هى 
رة العقد » كذا ذكره فى الجوهرة » وهو تعريف 
للأعم من اقالة البيع والاجارة ونحوهما وإن أردت 
خصوصها فقل : هى رفع عقد البيع . 
مذهب المالكية : 1 

جاء فى منح 0 الجليل : أن ابن عرفة قال : 
الاقالااعى ترك البيع لبالعه بن أو أكار واتسياها 
قبل قبض المبيع . 1 
مذهب الشافعية : 

جاء فى الأم 2 أن الاقالة فسخ البيع فلا بأس بها 
قبل القبض لأنها ابطال لمقدة البيع بين اللمتبايعين | 
والرجوع إلى حاهما قبل أن يتبايعا فى موضع 
آخر() فى الأم قال : الاقالة ليست ببيع وإنما هى 


(8) انظر البحر الرائق شرح كيز الدقائق للامام الشيخ زين الدين 
الشهير بابن خم وببامشه .حواشي منحة الخالق لابن عابدين ج 
ص١١١‏ وما بعدها الطبعة الاولى طبع المطبعة العلمية بمصر سنة 
للللاه. 1 


(ه) انظر كتاب شرح منح الجليل على مختصر العلامة ليل لخنائقة 


اْحَمَقَين وتاج الموقعين للعلامة الشيخ محمد عليش وبهامشه حاشيته 
المسماه تسهيل منح اللجليل ج؟ ص 4 ١7'وما‏ بعد طبع المطبعة العامرة 
الكبرى سنة ١7844‏ ه بمصر وانظر كتاب مواهب الجليل لشرح 
مختصر الى الضياء سيدى خليل للحطاب وببامشه التاج والاكليل 
نختصر خليل لانى عبد الله محمد بن يوسف الشهير بالمواق ج4 
ص 484 وما بعدها طبع مطيعة السعادة بمصر سنة ١754‏ ه الطبعة 
الأول . 

ل برواية الرييع بن سليمان 10 
الجليل ابراهيم اسماعيل بن يحبى المزنى الشافعى ج؟ ص37" طبع المطبعة 
الكبرى الاميرية ببولاق مصر الححمية سنة 1155757 ها . 

(7) المرجع السابق جح" ص١١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


1 إقا 


لة 


نقض بيع تراضى البائع والمشترى فيما بينهما على 
نقض العقدة الأولى التى وجبت لكل واحد منهما . 


مذهب الحسابلة : 

جاء فى كشاف )١(‏ القناع : أن الاقالة هى فسخ 
العقد لأنها عبارة عن الرفع والازالة يقال : أقل الله 
عثرتك أى ازالها . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : الاقالة يبع مبتدأ لايجوز' 


فيها إلا ما يجاز فى منائر البيوع لا تحاشى شيكا 2 . 


مذهب الزيدية : 
جاء فى التالج». المذهب : أن الإقالة شرعاً هى 
رفخ العقد. الواقع .بين المتعافدين , 


مذهب الامامية : 

جاء فىالخلاف (4) ان الاقالة هى فسخ ف حق 
المتعاقدين سواء كان قبل ايفن أو بعده وفى حق 
غيرهما . 


)١(‏ انظر كشاف الفاح علض الاقاح كلد مخ بين 
ادريس الحنبل وبهامشه شرح منتبى الارادات للشيخ منصور بن 
يونس الببوق ج؟" ص20 طبع المطبعة العامرة الشرقية سنة 1718 ه 
الطبعة الاو والمغنى لشيخ الأسلام موفق الدين إلى عيد الله ين حي 
بن محمد بن قدامه المقدمى على مختصر الى القاسم عمر بن الحسين 
عبد الله بن بن أحمد الخرق وبهامشه الشرح الكبير على متن المقنع لشيخ 
الاسلام خمس الدين ابى الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الامام بى عمر 
محمد بن أحمد بن قدامه المقدسى ج4 ص١7١‏ طبع مطبعة المنار بمصر 
سنة 1١17141‏ ه الطبعة الاولى بمصر . 

(5) انلى للامام احمد بن على بن سعيد بن حزم الظاهرى جه ص5 
مسالة رقم ١٠5١8‏ طبع مطبعة ادارة الطباعة المنبرية بمصر سنة .هم 
الطبعة الاولى 

(؟)انظر كتاب للتاج المذهب لاحكام المذهب متن الازهار فى فقه 
الائمة الاطهار للقاضى العلامه احمد بن قاسم العنسى الهانى الصنعاق 
اج ص47 مسألة رقم 07١؟‏ وهامشه الطبعة الاولى طبع مطبعة 
ادارة دار أحياء الكتب العربية ممصر مسة 1ه 

(4) انظر من كتاب الخلاف فى الفقه الاسلامى مسي لشيخ 
الطائفة الأمام ‏ بى جعفر محمد أبن اللحسن بر. على الطومى انجلد الاول 
ص81 ” بارت 1 جع ملعا ريعي 3 جهران امي قار 
سنة ١71/7‏ ها 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شوح النيل 2 : أن الإقالة هى ترك مبيع 
لبائعه بثمنه لا باقل او اكثر.ولا بخللاف جنسه وذلك 
التعريف مبنى على أن الإقالة فسخ أما على إعتبار أن 
الإقالة بيع فقد قالوا : هى ترك مبيع لبائعه بشمنه أو 
بمخالف ممنه جنساً أو مقداراً وإن كان لغير البائع . 


حكم الإقالة ودليل مشروعيتها : 
مذهب الحدفية : 
جاء فى البحر "١‏ الرائق : أن الاقالة مندوب إليها 


لا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « من أقال ناذماً بيعته آقال لله عثرته يوم 
القيامة» وإذا كان العقد مكروهاً تحريماً فإنها تكون 
واجبة دفعاً للمعصية وينبغى كذلك أن تكون واجبة 
إذا كان البائع غار للمشترى وكان الغبن يسيراً أما 
ذا كذ اله تاحش ف موب لدأ سر لاع 
على الصحيح والدليل على مشروعيتها السنة 
والإجماع وذلك للحاجة إليبا : 


مذهب الالكية : 

جاء فى منح 7 "" الحليل ومثله فى التاج والأكليل : 
أن الإقالة رخصة وعزيمة أما الرخصة فتكون فيما 
يمتنع بيعه قبل قبضه وشرط الرخصة عدم ثغر الدين 
بما تختلف فيه الأغراض غالبا . 


جاء فى حاشية 0" الشبراملسى على نهاية امحتاج : 


)22 انظر من كتاب شرح النيل وشفاء العليل لشيخ الااسلام العلامه 


الشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج4 ص 078 طبع مطبعة محمد بن 
يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١71414‏ ها 

(5) انظر كيتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبهامشه منحة اللذالق 
للعلامة ابن عابدين ج5" ص ١١١‏ »)ص١١١‏ الطبعة السابقة . 
69 انظر كتاب التاج والاكليل للمواق ومواهب الجليل لشرح 
مختصر خليل للحطاب فى كتاب اج ص84: الطبعة السابقة . 
شهاب الدين الرملى الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشيته 
الشبراملسى عليه وبهامشه المغربى اج ص05 طبع مطبعة مصطفى 
البالى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١781/‏ ها. 


إقالة 


أن الإقالة مطلوبة فى الجملة لأمر الشارع بها من أقال 
وم بيعته أقال لله عثرته يوم القيامة . 


مذهب الخحتابله : 


جاء فى كشاف )١(‏ القنا 


ما روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنه قلل “من أقال بعة مسلا 


: أن الاقالة مستحبة 


مدهب الظاهرية : 


قال ابن حزم (") الظاهرى : أما الإقالة فقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحض عليها 
روينا من طريق أبو داود حدثنا يحبى ابن معين حدثنا 
حفص بن غياث عن الأعمش عن أنى صالح عن أنى 
هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم « من أقال نادماً أقال الله 
عثرته » . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج 2 المذهب وشرح الأزهار : أنه لا 
حلاف ف أن الآقالة مشروعة والاصل 8 
مشروعيتها السنة والإجماع أما السنة فما ورد عن أنى 
هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « من أقال مسلماً بيعته أقال 
الله عثرته » وأما الاجماع فلا حلاف فى صحتها . 


ل كتاب كشاف القناع عل متن الاقناع للعلامه الشيخ 
عن اط الاق 

(1) اعشى لابن حزم الظاهرى ج؟ ص”؟ مسألة رقم 8. ١‏ الطبعة 
السابقة . 

(5) انظر التاج المذهب لاحكام المذهب على متن شرح الازهار فى فقه 
الائمة الاطهار اج ص1" 17 الطبعة السابقة وانظر كتاب شرح 
الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار مع حواشيه 
للعلامه الشيخ أبو الحسن عبد الله بن مفتاح جا ص ١56‏ الطبعة 
الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة لاه7١‏ ها. 


مذهب الامامية : 

حارو الروطنة 0 اله 0 أنه تصح اقالة النادم 
قال الصادق عليه السلام : عبد مسلم أقال 
اوعس 
فى النادم وغيره إلا أن ترتيب الغاية مشعريه والدليل 
على مشروعيتها ماروى أبو صالح عن أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال من أقال نادما فى بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شر ح (0) النيل أن الاقالة جائزة وذلك لما 
فيها من الفضل وتكفير السيكات والهن والبركة فى 
000 صاحبه ونزع البركة من مال من 

» ودليل مشروعيها الحديث اردع . 
اه 
قال ااه المسلم يبريد ندم علب أقال اذ عازتة يوم 
القيامة ) قالوا فى الديون وقيل إنها كفارة لذنوبه فمن 
لم يفعل نزعت البركة من ذلك الشىء وكذلك 
روكر : رحم الله تاجراً أقال أخاه المسلم رحم الله 
تاجراأ نصح له فى بضاعة أى فى بضاعة أخجيه 
المسلم . 
ما تنعقد به الإقالة 

مذهب الحنفية : جاء فى البحر 20 الرائق : 
ركن الاقالة الإيجاب والقبول عات عل ل 
سواء كانا 107 أو كان أحؤرههما مستقبلا 1 
ماضياً مثل أن يقول المشترى أقلنى فيقول البائع له 
أقلبك وهذا عند أبى حنيفة وأنى يوسف رحمهما الله 
تعاللى كالنكاح وقال محمد رحمه الله تعالى : لاتنعقد 
الاقالة إلا بلفظين ماضيين كالبيع ثم قال. صاحب 


( 5 ) انظر من كتاب الروضة الببية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد زين 
الدين الجبعى العامل ج١‏ ص ١858‏ , ص ١5١‏ وما بعدهما طبع مطابع 
دار الكتاب العرلى زنكين فى طهران سنة 17077 ه الطبعة الثانية 
( © ) انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل نحمد بن يوسف اطعيش 
اج ص77 الطبعة السابقة . 

(7)انظر كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نيم وببامشه 
منحة الخالق على البحر الرائق ج” ص١١١‏ الطبعة السابقة . 


١٠١ 


إقالة 


البحر وقد يكون القبول بالفعل " لو قطعه قميصا 
فى فور قول المشترى أقلتك » وكذلك تنعقد بقوله 
فاسختك وتركت وتاركتك ودفعت وتنعقد 
كذلك بالتعاطى كالبيع م فى الخانية والخلاصة وى 
البزازية ينعقد به كالبيع من أحد الجانبين وهو 


الصحيح:' 


مذهب المالكية : 1 

ذكر الحطاب فى كتابه مواهب(2) الجليل: أنه 
وقع فى كلام بعض المشايخ أن الإقالة لاتكون بلفظ 
الإقالة قال الحطاب ومرادهم والله أعلم فيما إذا 
وقعتٍ الاقالة فى الطعام قبل قبضه » وأما فى غيره 
فهى بيع من البيوع ينعقد بما يدل على الرضا من قول 
أو إشارة أو كتابة من الجانبين او احدها ويظهر 
ذلك من كلام المدونة فى ترجمة الشركة والقولية 
حيث جاء فيها : وإن أسلمت إلى رجل فى طغام ثم 
سألك أن تولية ذلك ففعلت جاز ذلك إذا فقدك 
وتكون اقالة وإنما التولية لغير البائع . 


قال أبو الخسن قال عياض فآجاز الإقالة بغير 
لفظها وهم لا يجبزونها بافظ البيع قال ابن محرز لآن 
لفظ التولية.لفظ رخصة ولفظ الاقالة مثله فعبر 
بأحدهما عن الآخر بخلاف البيع . 


ألفاظ حكم العقود التى تفتقر للصيغة ولم يذكر 
الاقالة وذكر فى المسائل الملفوظة كلامه وله يزد 
عليه . 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى أنى الضياء خليل للحطاب 
وبجهامشه التاج والاكليل للمواق ج1 ص485 الطبعة السابقة وانظر 
.كتاب منح الجليل على مختصر العلامه خليل للعلامه الشيخ محمد 
عليش ويبامشه حاشيته المسماه تسهيل الجلايل اج ص75 
وما بعدها طبع المطبعة العامرة الكبرى بمصر وانظر كتاب حاشية 
الدسوق على الشرح الكبير للعالم العلامه شمس الدين محمد عرفه 
الدسوق على الشرح الكبير لالى البركات سيدى احمد الدردير 
وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامه اللحقق سيدى الشيخ 
محمد عليش ج7 ص” طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية لاصحابها 
عيسى البالى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١١١69‏ ها . 


مذهب الشافعية : 

جاء فى حاشية الشبراملسى على نباية") المحتاج : 
تحصل الاقالة بلفظ من البائع والمشترى كقول البائع 
أقلتك فيقول المشترى قبلت وتكون بإيجاب وقبول 
من الطلرفين وذكر فى الاشباه(”» والنظائر 
للسيوطى : العقود التى تفتقر إلى الايجاب والقبول 
وعد الاقالة من هذه العقود ثم قال السيوطى بعد 
ذلك فى موضعء” اخر : ليس لنا عقد يختص بصيغة 
إلا النكاح والسلم . 


مذهب الخنابلة : 

جاء فى كشافاة) القناع ومثله فى قواعد 
ابن رجب : أن الإقالة تصح بلفظها بان يقول البائع 
أقلتك و كذلك تصح بلفظ المصالحة وظاهر كلام 
كثير من الأصحاب أن الإقالة تصح بلفظ البيع وأنها 
تنقعد بذلك وتكون معاطاة لآن المقصود هو المعنى 
فكل ما يتوصل به إليه أجزأ إلا أن القاضى خالف فى 
ذلك فقال : أن مايصلح للعقد لايصلح للحل 


بلفظ الأقالة ولا تنعقد الإقالة بلفط البيع . 


مذهب الظاهرية : 
قال ابن حزم الظاهرى 29 : الآقالة بيع مبتدا 
تكون بتراضى البائع والمشترى لايجوز فيها إلا 


2 انظر من كتاب نهاية امحتاج الى شرح الفاظ الهاج ج4 صهه‎ )١( 
. ص5 ه وما بعدهما الطبعة السابقة‎ 

(”) انظر منْ: كتاب الاشباه والنظائر فى قواعد فروع فقه الشافعية 
للامام العلامه جلال الدين عبد الر حمن السيوطى ج" صكلاه . 
طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البالى الحلبى بمصر الطبعة 
الآخيرة سنة 8/ا١‏ هاء سنة ١9488‏ م . 

(4) المرجع السابق ص١٠78‏ الطبعة السابقة . 

(0) انظر كتاب كشاف القناع على متن الاقناع لابن ادريس الحتبل 
وبهامشه شرح منتبى الارادات لابن يونس الببوق ج" ص0ثم 
الطبعة السابقة وانظر كتاب القواعد للحافظ الى الفرج عبد الر حمن 
ابن رجب الحنبل المتوق سنة 740 فى الفقه الاسلامى ص0٠78‏ » 
ص١78‏ طبع مطبعة الصدق الخيرية بمصر سنة ١5477‏ م الطبعة 
الاول . 

(1) انلى لابن حزم ج59 ص١‏ وجم ص ٠٠١‏ 


إقالة 


ما يجوزرفى البيوع لاتحاشى شيئا ثم قال ابن حزم فى 
مكان آخر : لا يجوز الببع إلا بلفظ البيع أو بلفظ 
الشراء أو بلفظ التجارة أو بلفظ يعبر به فى سائر 
اللغات عن البيع والأسماء كلها توقف من الله تعالى 
لاسيما أحكام الشريعة التئ لايجوز فيها الأحداث 
ولا تعلم إلا بالنصوص 


مذهب الزيدية ٠:‏ 

تنعقد الاقالة بالايجاب والقبول من المتبايعين فقد 
جاء فى التاج المذهمب : يعتبر فى الاقالة القبول من 
الاخر بعد الايجاب أو تقدم السوّال أو قبض الآخر 
ما هو له فى مجلس الإقالة أو مجلس علمها لأن مجلس 
العلم فى حق الغائب كمجلى اللفظ فى الحاضر فلا 
يضح فين الفاتير ل غير جلها ركذا من الغائب ل 
غير مجلس علمه » وي يشترط أن يأنى المقيل بلفظ 
الإقالة وهو أن يقول : أقلتك أو قايلتك أو تقايلنا أو 
لك الإقالة أو لك القيلة أو أنت مقال » وكذا أقالك 
لله حيث جرى به العرف » وتصح الإقالة بالكتابة 
وبالاشارة من الأخمرس والمصمت وتصح من 
السكران المميز وأن أن الفيل بغير لفظ الإقالة وهو 
يمكنه النطق به لم تلحقه أحكامها , وهذا مبنى على 
أن الإقالة بيع أما على اعتبار أنها فسخ فإن انفساخ 
العقد د بما جرى به العرف كقوله أبطلنا العقد 
ارتراه سحا ار عه عفلفو اا احة يقلن ار 
نحو ذلك ولو يلافظ مستقبل قمع حصول القبول أو 
هن يكرد قيطا رلك د كرد بجالى حل 
الشفيع ولا غيره فلا تثبت له الشفعة 29 . 


مذهب الامامية : 
جاء فى الروضة البهية : أن الإقالة فسخ لا بيع 
عندنا فهى تصح سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة 


)١(‏ انظر التاج المذهب لاحكام المذهب ج7٠‏ ص478 الطبعة 
السابقة . 

)١(‏ المرجع السابق ج؟١‏ ص17 » ص77 الطبعة السابقة وانظر 
شرح الازهار المنزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار لانى 
الحسن عبد الله بن مفتاح ج7٠‏ ص77١‏ طبع مطبعة حجازى بكصر 
سنة /اه7١ ‏ 


عند الباك 


١٠١ 


ري ري 
أقلتك فيقيل الآخر وإن لم يسبق اماس 9 . 


مذهب الأباضية : 
جاء فى شرح (4) النيل : أنه ينعقد الببع من بائع 
بألفاظ تدل عليه وإن أعطيت لك أو وهبت لك 
وهذا بذا أو بإشارة أو كتابة من أخرس وممنوع من 
كلام ونحو ذلك مما يدل على رضى ومن مشتريا 
اشتريته وقبلته وبنعم أثر قبلته أو رضيته وإن قال بع 
لى هذا الشثىء بكذا فقال له بعته لك بكذا لزمه على 
الراجح ومقابله أنه لا يلزمه حتى يقول فى المسالة 
الأولى اشتريته أو رضيته بككذا أو نحو ذلك بعد قول 
البائع بعته لك بكذا أو حتى يقول البائع فى الثانية 
بعته لك ونحو هذا بعد قول المشترى اشتريته به 
وكذا الإقالة واختار بعضهم ف البيع أنه لا يلزم فى 
ذلك وف الإقالة أنها تلزم إذا قال له أقلنى فقال له 
أقلتتك ولو لم يقل له بعد قبلت القيلولة ثم قال 
صاحب شرح النيل : ومن اشترى متاعا ثم , ندم 
ورده إلى صاحبه ولم يقبله باللفظ وصار المال والشمن 
ئع وقال قبلت مارددته والشمن لى لأنى لم 
أقاك فقيل : ! :إن نبت البيع والاقالة لا يكون إلا يلفط 
يوجهها وليس قبض البائع امال إقالة منه فى الحكم. 
ولا له فيه إلا الشمن حتى يتفقا على إقالة البيع 29 . 


شرائط صحة الاقالة 

مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصائع أن من شرائط صحة 
الإقالة : 
'صحة البايعان . " 
(؟) انظر كتاب الروضة الببية شرح اللمعة الدمشقية ج١‏ ص١‏ 74 
ص 741١‏ الطبعة السابقة . ش 
(4) انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل للامام محمد بن يوسف 
اطفيش ج1 ص ٠‏ الطبعة السابقة . 
(0) المرجع السابق ج4 ض ١١4‏ » ص١7١‏ الطبعة السابقة . 


٠‏ ش “إقالة 


وأا ام كفي وض نوري 
5 اح املد وريه اود لمي 
إلا بتراضيبما أيضاً . 

ثانياً : المجلس لأن معنى البيع موجود فيها 
فيشترط طا المجلس 5 يشترط للبيع . 

ثالئا : تقابض بدلى الصرف ف إقالة الصرف 
وهذا على أصل أنى.يوسف ظاهر وكذلك علي أصل 
ألى حنيفة لأن قبض البدلين إنما وجب حقاً لله تعالى 
ألا ترى أنه لا يسقط باسقاط العهد , والإقالة على 
أصله. وإن كانت فسخاً فى حق العاقدين فهى بيع 


جديد فى حق ثالث فكان حق الشرع فى حكم الث 
فيجعل بيعا فى حقه . 
رابعا ايكون المبيع : كن المتخ بسائر 


ل ا 


بأن ازداد زيادة تمنع الفسخ بهذه الاسباب لاتصح 
الإقالة عندهها . 


رعدان بورح عله مها لفاسال. . هذا 
ليس بشرط » أما على أصل ألى حنيفة وزفر فظاهر 
لأن الإقالة عندهما فسخ للعقد فلابد وأن يكون امحل 
محتملا للفسخ فإذا خرج عن احتال الفسخ خرج 
عن احتهال الإقالة ضرورة وأما على أصل ألى يوسف 
رحمه الله تعالى فلأنها بعد القبض ببع مطلق وهو بعد 
الزيادة محتمل للبيع فبقى محتملا للإقالة وأما على 
أصل محمد رحمه الله تعالى وإن كانت فسخاً لكن 
عند الامكان ولا إمكان هاهنا لأنا لو جعلناها فسخا 
لم يصح ولو جعلناها بيع لصحت فجعل بيعاً 
لضرورة الصحة وهذا اتفق جواب محمد مع جواب 


أبى يوسف فى هذا الفصل . 
خامساً : قيام البيع وقت الإقالة 34 فإن كان 


هالكاً وقت الإقالة لم تضح فأما قيام النمن وقت 
الاقالة فليس بشرط ؛ ووجه الفرق بين المبيع والثمن 
أن إقالة المبيع رفعه فكان قيامها بالبيع وقيام البيع 
بالبيع لا بالشمن لأنه هو المعقود عليه على معنى أن 
العقد ورد عليه لا على الثمن لأنه يرد على المعين 
والمعين هو المبيع لا الثمن لأنه لايحتمل التعيين وإن 
عين لأنه اسيم لا فى الذمة فلا يتصور إيراد العقد عليه 


فدل أن قيام البيع بالمبيع لا بالشمن فإذا هلك لم يبق 
محل حكم البيع فى الحقيقة وإذا هلك الشثمن فمحل 
حكم البيع قائم فتصح الإقالة وعلى هذا يخرج ما إذا 
تبايعا عينا بدين كالدراهم والدنانير سواء عينا أو نم 
يعينا والفلوس والمكيل والموزون والعدديات 
المتقاربة الموصوفة فى الذمة ثم تقايلا أمهما أن تقايلا 
والعين قائمة فى يد المشترى صحت الاقالة سواء 
كان الثمن قائما فى يده أو هالكا لقيام حكم البيع 
بقيام المعهود عليه وإن تقابلا بعد هلاك العين لم 
تصح وكذا إن كانت قائمة وقت الإقالة ثم هلكت 
قبل الرد على البائع بطلت الاقالة سواء كان الشمن 
قائما أو هالكا لان الاقالة فيها معنى البيع وكذا إذا 
كان المبيع عبدين وتقابضا ثم هلكا ثم تقايلا انها 
لا تصح الإقالة لما ذكرنا أن المعقود عليه إذا هلك لم 
يبق محل الفسخ بالإقالة . 

وكذالو كان أحدهما هالكا وقت الاقالة والآخر 
قائما وصخت الإقالة ثم هلك القاتم قبل الرد بطلت 
الإقالة لان المعقود عليه هلك قبل القبض . 

ولو تبايعا عينا بعين وتقابضا ثم هلك إحداسا فى 
يد مشتريها ثم تقابلا صحت الاقالة وعلى المشترى 
الحالك قيمة امهالك إن لم يكن له .مثل ومثله إن كان له 
مثل فيسلمه إلى صاحبه ويسترد منه العين لان كل 
واحد منهما مبيع على حدة لقيام العقد فى كل واحد 
مهما , 

ثم خرج امهالك من أن يكون قيام العقد به فيقوم 
بالاخحر » وإذا بقى الم يع بقى محل الفسخ فيصح أو 
نقول البيع أحدهما والآخر من إذ المبيع لابد له من 
الثنمن فاذا هلك أحدهها تعين الهالك للثمن والقائم 
للمبيع لما فيه من تصحيح العقد وفى القلب إفساده 
فكان التصحيح أولى فبقى المببع ببقاء المبيع فاجتمل 
الاقالة » وكذا لو تقايلا والعينان قائمان ثم هلك 
أحدهما بعد الإقالة قبل الرد لا تبطل الإقالة لان 
هلاك احداهما قبل الاقالة لما لم يمنع صحة الاقالة 
فهلاكها بعد الاقالة لا يمنع بقاءها على الصحة من 
طريق الاولى لان البقاء أسهل من الابتداء وهذا 
بخلاف بيع العرض بالعرض انه لا ينعقد بأحد 
العر ضين ابتداء وإذا انعقد بهما ثم هلك أحدهما قبل 


إقالة 


القبض يبطل البيع لأن البيع مبادلة المال بالمال, 
فلا ينعقد بأحد البدلين ويبطل ببلاك أحد العرضين 
قبل القبض لان كل واحد من العرضين بمبيع وهلاك 
المبيع قبل القبض يبطل البيع:. 

فأما الاقالة فرفع البيع فتستدعى يقاء حكم البيع 
وقد بقى ببقاء احدهما » وعلى هذا يخرج ج إقالة السلم 
قبل قب المسلم فيه فإقلة السلم قبل قبض المسلم 
فيه جائزة بتواء كاك را س المال دينا أو عينا وسواء 
كان قائما فى يد المسلم | إله أو تهالكا لان الميع هو 
المسلم فيه وأنه قائم وهذا لان المسلم فيه . 

وإن كان دينا حقيقة فله حكم المعين حتى 
لا يجوز استبداله قبل القبض فكان كالمعقود عليه 
وأنه قائم فوجد شرط صحة الإقالة » واذا صحت 
فان كان رأس المال عين حال قائمة رده المسلم اليه 
بعينه وان كانت هالكة فان كان ثما له مثل رد مثله 
وان كان ثما لا مثل له رد قيمته وإن كان دينا رد مثله 
قائما كان أو هالكا لانه لا يتعين بالتعيين فهلاكه 
وقيامه سواء . 

وكذلك لو كانت الإقالة بعد قبض المسلم فيه 
وأنه قائم فى يد رب المسلم أنه تصح الإقالة ثمة لإنها 
صحت حال كونه دينا حقيقة فحال صيرورته عينا 
بالقبض أولى وإذا صحت فعلى رب السلم رد عين 
المقبوض بعقد السلم كأنه عين ما ورد عليه العقد 
بدليل أنه يجوز بيعه مرابحة على رأس المال والمرابحة 
بيع ما اشتراه البائع بمثل الثمن الاول مع زيادة 
ربح » وإذا كان المقبوض عين ما ورد عليه العقد فى 
التقدير والحكم وجب رد عينه فى الإقالة . 

وجاء فى البحر الرائق 2 : قال فى الكنر : 
وهلاك المبيع يمنع صحتها لما قدمنا آن من شرطها بقاء 
البيع لاب رفع العقد وهو عله فيد بالبيع لان هلاك 
الشمن لا يمنعها لكونه ليس بمحل لكونه يثبت العقد 
فكان حكما وهو يعقبه فلا يكون محلا لان انحل 
شرط وهو سابق فتتافيا وكذا بطل البيع ببلاك المبيع 
قبل القبض دون الثمن وهلاك بعضه بقدره أى 


»١١4ص البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نم ج"‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ ١١ صه‎ 


١١٠١© 


هلاك بعض البيع يمنعها بقدر. الحالك لان الجزء معبر 
بالكل وف بيع المقايضة إذا هلك أحدهما صحت فى 
الباق منبما وعلى المشترى فيه الهالك إن كان قيميا. 
ومثله إذا كان مثليا فيسلمه [ إلى صاحبه ويسترد العين 
إلا إذا هلكا بخلاف البدلين فى الصرف إذا هلكا 
لعدم التعيين ولذا لا يلزمهما ! إلا رد المثل بعدها وى 
السرا ج الوهاج اشترى عبد! بنقرة فضة أو بمصوغ 
نا لح فقاجا 2 هلك الغلد وريد الختري م 
تقايلا والفضة قائمة فى يد البائع صحت وعلى البائع 
رد الفضة بعينها ويسترد من المشترى قيمة العبد وفى 
البزازية تقايلا فأبق العبد من يد المشترى وعجز عن 
تسليمه تبطل الاقالة اه وأشار إلى أن المبيع | إذا هلك 
بعد الأقالة بطلت وعاد البيع قيد بالهلاك لانه لو باع 
صابونا رطبا ثم تقايلا. بعد.ما جف .فنقص وزنه 
لا يجب على المشترى شىء لان كل المبيع باق كذا فى 
فتح القدير وأشار بعدم اشتراط بقاء < جميع المبيع على 
حالة إلى انه لو اشترى أرضا مع الزرع وحصده 
المشترى ثم تقايلا صحت فى الارض بحصتها من 
الشمن بمخلاف ما إذا أدرك الزرع فى يده ثم تقايلا. 
فأنها لا تجوز لان العقد | إها ورد عل الفصيل دود 
الحنطة كذا فى القنية والى أن الاعتبار لما دخل فى 
البيع مقصودا فلو اشترى ارضا فيبا اشجار فقطعها 
ثم تقايلا صحت الإقالة بجميع الشمن ولا شىء للبائع 
م ب ال و 
إذا علم البائع بقطعها فان لم يعلم به به وقتها خير إن 
شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك وإن اشترى 
عبدا فقطعت يده وأخذ ارشها ثم تقايلا صحت 
الإقالة ولزمه بمجميع الشمن ولا شىء للبائع من من ارش 
اليد إذا علم وقت الاقالة أنه قطعت يده وأخذ ارشها 
وإن لم يعلم يخير بين الاخخذ بجميع الشمن وبين الترك 
كناى القدة ورقم برقم آخر نان الاشبوار لا تسل 
للمشترى وللبائع أخذ قيمتها منه لانها موجودة وقت 
البيع بخلاف الارش فإن لم يدخل ف المبيع اصلا 
لا قصدا ولا ضمنا أه ثم أعلم أنه لا يرد على 
ارام قيام المبيع لصحة الاقالة » | إقالة السلم قبل 
قبض المسلم (') فيه لانبا صحيحة سواء كان رأس 


)١(‏ المرجع السابق ج17 ص5١١‏ الطبعة السابقة 


١١5 


الملل عينا أو دينا وسواء كان قائما فى يد المسلم إليه 
أو هالكا لان المسلم | ليه وان كان دينا حقيقة فله 
د ار مي 
صحت فإن كان رأس المال عينا قائمة ردت وان 
كانت هالكة رد المثل إن كان مثلها والقيمة إن كان 
قيميا وان كان دينا رد مثله قائما أو هالكا لعدم 
التعيين وكذا اقالته بعد قبض المسلم إليه إن كان 
قائما ويرد رب المسلم عين المقبوض لكونه متعينا 
كذاءف البدائع والله سبحانه وتعالى أعلم . 


مذهب الالكية : 
جاء فى الشرح الكبير )1١(‏ : وحاشية الدسوق 
عليه : الإقالة بيع فيشترط فيها ما يشترط فى البيع 
ومنعها ما منع البيعٌ فهى تجرى مجرى البيع فيما يحل 
ويحرم فاذا وقعت وقت نداء الجمعة فسخت وإذا 
حدث بالمبيع عيب وقت ضمان المشترى ولم يعلم به 
البائع الا بعد الإقالة فله الرد به وهذا بخلاف الإقالة 
من الطعام قبل قبضه فهى فى الطعام ليست ببعا وإها 
هى حل بيع ويشترط فيها 5 قال الدسوق فى 
حاشيته :(© اتفاق الثمنين قدرا أى كونها بالثمن 
الأول لا بزيادة ولا نقص وإلا لم تجر لأنها حيتئذ مع 
موثوق لا حل بيع وأن تكون بلفظ الاقالة لا بلفظ 
البيع وأن تقع الإقالة فى كل المبيع وتعجيل رد الشمن 
إن كان قد قبضه البائع » قال فى منح الجليل 229 : 
لا يجوز أن تقيله من طعام وتفارقه قبل قبض رأس 
المال ولا أن يعطيك به مثيلا أو رهنا آو يحيلك به 
على أحد أو يؤّخرك يوما أو ساعة لأنه يصير دينا فى 
دين وبيع الطعام قبل قبضه فإن أخرك به حتى طال 
انفسخت الأقالة وبقى الطعام المبيع بينكما على حاله 
وإن نقدك قبل ان تفارقه فلا بأس به فلو اختل شرط 
من الشروط السابقة كانت الاقالة بيعا مؤتنفا . وقال 
(١1)الشرح‏ الكبير وحاشية الدسوق عليه ج” ص5 ١6‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 
( ") انظر كتاب حاشية الدسوق والشرح الكبير عليه ج7” ص917١‏ 2 
صله ١‏ الطبعة السابق . 
(؟)انظر كتاب منح الجليل على مختصر خليل وبهامشه حاشيته 


المسماه تسهيل منح الجليل ج؟ ص١١‏ وما بعدها طبع المطبعة 
العامرة الكبرى بمصر سنة .158 ه . 


فى المدونة (5) 


: وان ابتعت من رجل سلعة معينة 
ونقدته تمنها ثم أقلته وافترقّا على أن تقبض رأس 
مالك أو أخرته به إلى سنة جاز لأنه بيع حادث 
الإقالة والإقالة تحرى مجرى البيع فيما يحل ويحرم » 
أما الإقالة من بعض الطعام فقد قال فى الشرح الكبير 
وحاشية الدسوق 7 عليه : وتمنع الاقالة من بعض 
الطعام وأخذ البعض وهو مسلم إن غاب البائع على 
الفمن :المكل وسواء كان:عينا أو طعانا الأذافيه بيعا 
ا ا و ا ا 
الذى لم : دع الاقالة فيه والسلف ما كان فى مقابلة 
البعض الذى وقعت فيه الاقالة فان لم يغب عليه اما 
لعدم قبضه أو أنه قبضه ولكنه لم يغب عليه أو كان بم 
يعرف بعينه كعرض سواء غاب عليه أم لا جازت 
الاقالة من البعض والحاصل 5 قال الدسوق أنه إذا 
اي لو ا ين 
اليه أم لا أو كان عينا أو طعاما لا يعرف 
و 
ا سام د 
وقبضه المسلم [ ليه وغاب عليه لم تجز الإقالة فى 
البعض والإقالة من جميع الطعام قبل قبضه تجوز ولو 
تغير سوق الئمن المدفوع فى الطعام المقابل منه قبل 
القبض بغلاء أو رخص لان المدار على عينه وهى 
باقية أما إذا تغير بدنه بزيادة كسمن دابة دفعها ثمنا 
وكبرها وزوال عيبها أو نقصان كعورها وهزاها عند 
البائع فلا تجوز الإقالة لانها بيع موؤتنف لتغير رأس 
اكال خارء مع الطعام قل فبضه وهذا. جخلاف اتغير 
الأمة المدفوعة تنا فى الطعام الذى أريد الإقالة منه 
000 هزال فان ذلك التغير لا .يفيت الاقالة 
والعبد أولى وفرق بين الدواب تشترى للحمها 
والرقيق ليس كذلك ء» وف التاج والاكليل من 
المدونة 29 : وكل ما ابتعته ما يكال أو يوزك من 


(4؟) انظر كتاب منح الجليل ج؟ ص١١‏ 7 الطبعة السابقة . 

( 9 )انظر كتاب. الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه ج7٠‏ ص4 ١6‏ 
الطبعة السابقة . 

(7")انظر كتاب التاج والاكليل للمواق ج14 ص486 الطبعة 
السابقة » مواهب الجليل وبهامشه التاج والأكليل للمواق ج؛ 
ص184 وما بعدها الطبعة السلبقة .. 


لة /ا١٠١‏ 


طعام أو عرض فقبضه فأتلفته فجائز أن تقيل منه 
ا ببلاكه وبعد أن يكون المثل 
حاضرا عندك وتدفعه إليه بموضع قبضه وإن حالت 
'الاسواق قال ابن يونس » قيل : وهذا إذا كان 
الموضع الذى نقله إليه قرييا وإن كان الموضع بعيدا 
صارت إقالة على تأخير فلأ يجوز ذلك . 


مذهب الشافعية : 

الأصح أن الإقالة فسخ عند الشافعية ويشترط 
فيبا أن تكون بالشمن الأول فلا تصح بزيادة عن 
الشمن الاول ولا بأنقص منه فقد جاء فى الأ+') أن 
من اشترى من رجل سلعة فسأله أن يقيله منها بأن 
يعطيه البائع شينا أو يعطيه المشتريى نقدا أو إلى أجل 
فلا خير فى الاقالة على ازدياد ولا نقص بحال لانها إنما 
هى فسخ بيع وهكذا لو باعه اياها فاستقاله على إن 
ينظر بالئمن لم يجر لان النظرة ازدياد ولا خبر فى 


الإقالة على زيادة ولا نقصان ولا تيد فى كراء ١‏ 


ولا بيع ولا غيره وهكذا ان باعه سلعة إلى لى أجل 
0 
ولا خبين فيه لأن الشركة بيع وهذا بيع ما لم يقبض 
ع و سر ره 
ا ف 18 د : أنه لا: 
الأعمى فقد نص ف الام على انه لابدى الأقالة من 
العلم بالمقايل فيه بعد نصه على انها فسخ وقد افتى 
بذلك الوالد 0 الله 0 ول الاشباه والقابر 
لان 
بأنها فسخ أما على القول بأنها بيع فإنها تجرى محرى 
البيع فيثبت فيها الخيار وكذلك يثبت الرد بالعيب 
وإذا تقايلا. فى عقود الربا يشترط التقابض ف انمجلس 
(١)انظر‏ كتاب الام فى فقه الامام الشافعى ج37 ص77 ع ص77 
الطبعة السابقة . 

(١1")انظر‏ كتاب نباية اتاج الى شرح المنباج وحاشية الشبراملسى 
عليه وبهامشه المغرنى ج؟ ص8٠‏ الطبعة السابقة . 

(7) انظر كتاب الاشباه والنظائر للسيوطى فى فرووع فقه الشافعية ج؟ 
ض/07 ١‏ الطبعة السابقة . 


المقابلة مع 


تدرط فا القت وهذا حل القول” 


لاقالة بعد تفلم | 
ا ٠‏ 
سكام الفسخ وإذا جعل المبيع كالتالف فيسلم 
المشترى الاول مثل المثلى وقيمة المتقوم وأخمذ 
البلقينى من ذلك صحة الإقالة بعد الإجازة سواء 
علم البائع أولا والأجرة المسماة للمشترى وعليه 
للبائع أجرة المثل لما بقى بعد الإقالة من المدة وذلك 
لان الاقالة لما كانت مطلوبة فى الجملة كان البائع ' 
مجبرا عليبا لامر الشارع بها فاستحق الاجرة » وقال' 
ايضا فى نهاية امحتاج 29 : لو اقال البائ ع المشترى بعد 
حدوث عيب بيده اوجرا لمن بال قبل الإقالة 
أولا بالبائع طلب أرشه لصحة الإقالة بعد تلف المببع 
بالشمن فكذا بعد تلف بعضه ببعض الثمن وقيل لو 
فسخ المشترى والبائع جاهل باليادت ثم علمه فله 
فسخ الفسخ وقياسه هنا أن البائع إذ أقال جاهلا 

ا ل عل دك سارت 


مذهب الخحنابلة : 
جاء فى قواعد 27 ابن رجب : يشترط ف الاقالة 
على القول بأنها بيع معرفة المقال فيه القدرة على 
تسليمه وتمييزه عن غيره ولا يشترط ذلك على القول 
بأنها فسخ ذكره صاحب المغنى فى فى التفليس » ولو 
تقايلا العبد وهو غائب بعد مضى مدة يمكن أن يتغير 
فى مثلها أو بعد إباقه واشتباهه بغيره فلا يصح على 
القول بأما بيع ويصح على القول بأما فسخ ولو 
تقايلا مع غيبة أحدهما بأن طلبت منه الإقالة فدخل 
الدار وقال على الفور أقلتكك فلا يصح على القول 
بأنها بيع ويصح على القول بأنها فسخ ذكره القاضى 
أو امطاب ى تعليقهما أن ابيع بشخرط له حضور 
المتعاقدين ف المجلس وق كلام القاضنى ايضا 


(4 ) انظر كتاب نهاية الحتاج الى شرح المنهاج ج4 ص01 الطبعة 


السابقة . 

( 8 )المرجع السابق ج4 صهه الطبعة السابقة . 

١‏ )انظر كتاب القواعد للحافظ الى الفرج عبد الرحمن بن رجب 
الحنبل ج١‏ ص78 الطبعة السابقة . 


. وانظر . كتاب كشاف القناع على متن الاقناع ج؟ ص6 الطبعة 
السابقة . 


٠‏ إقا 


لة 


ما يقتضى إن الاقالة لا تصح فى غيبة الآخر على 
الروايتين لأنها فى حكم العقود لتوقفها على رضى 
المتبايعين بخلاف الرد بالعيب والفسخ بالخيار 2 
ولا تصح الإقالة بعد النداء للجمعة على القول بأنها 
بيع وتصح على القول بأنهاافسخ ذكره القاضى وابن 
عقيل و ترد الإقالة بالعيب على القول بأنها بيع أما على 
المقول بانها فسخ فيحتمل أن د ع لأن 
الاصحاب قالوا : الفسخ لا يفسخ ويحتمل أن يرد 
به كا جوزوا فسخ الإقالة والرد بالعيب لاحد 
الشفيعين وافتى .الشيخ تقي الدين بفسخ الخلع 
لغب لرغوضه > ومخترط أن فكو الل لي 
الاول لا بأزيد منه ولا بأنقص فقد جاء فى كشاق 
القباع على الثمبن 
لمفقود يه أو باتقض هن أو يغير معنينة أن ميقتطى 
الاقالة رد الأمر الى ما كان عليه والملك باق 
للمشترى لأنه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه القائل 
فبطل كبيع درهم بدرهمين وإن طلب أحدهما الإقالة 
وأنى الاخر واستأنفا بيعا جاز بزيادة عن الشمن الأول 
ونقض عن النن الأول ونير جتسله الا أنه فى فراع 
ابن رجب 37 اعتبر هذا الشرط على القول بأمها فسخ 

أن الفسخ ارقة للد ين رقن أن العوضين ع 
وجههما كالرد بالعيب وغيره ثم قال : أما على القول 
بأنبا بيع فوجهان حكاهما أبو الخطاب ومن بعده : 
أحدهما يصح وقاله القاضى ف كتاب الروايتين 
كسائر البيوع والثانى : لا يصح وهو اللذهب عند 
القاضى فى خلافه وصححه السامرى لأن مقتضى 
الإقالة رد الامر إلى ما كان عليه ورجوع كل واحد 
إلى ماله فلم يجز بأكثر من الشمن وإن كانت بيعا فبيع 
التولية وهذا ظاهر ما نقله ابن منصور عن احمد فى 
رجل اشترى سلعة فندم فقال أقلنى ولك كذا وكذا 
قال أحمد أكره ه أن تكون ترجع إليه سلعته ومعها 
فضل إلا أن يكون تسعرت السوق أو تاركا البيع 
فباعه بيعا مبتدأ فلا بأس به ولكن أن جاء إلى نفس 
البيع فقال : أمكنى فيها ولك كذا وكذا فهذا 


د تصح الإقالة بزيادة على 


. انظر كتاب القواعد لابن رجب جا ص١٠8” الطبعة السابقة‎ )١( 


مكروه فقد كره الإقالة فى البيع .الأول بزيادة بكل 
حال ول يجوز الزيادة إلا إذا أقر البائع بحاله و تبايعاه 
بيعا مستأنفا إذا. تسعرت السوق جازت الاقالة 
تقض الددقاباة تكسن لسسع بواكذا لو بعرت عراية 
السلعة ونص ف .رواية أحمد بن القاسم وحنبل على 
الكراهة بكل حال سواء كان البيع نقدا أو تسيئة بعد 
نقل الثمن أو قبله معللا كشببة مسائل العينة لأنه 
ترجع السلعة الى صاحبها ويبقى له على المشترى 
فضل درهم ولكن محذور الربا هنا بعيد جدا لأنه 
لا يقصد أحد أن يدفع عشرة ثم يأخذ نقدا خمسة 
مثلا لاسيما والدافع هنا هو الطالب لذلك اراغنب 
ونقل عنه ما يدل على جوازه قال فى رواية الأثرم : 


وسأله عن بيع العربون فذكر له حديث عمر فقيل 
له : تذهب إليه ؟ فقال : أى شىء اقول وهذا عن 
عمر ثم قال : البمن كان ابن عتزريت: لا ير رباسنا إن 
يرد السلعة إلى صاحبها إلا إذا ذكرهما ومعهما شىء 
ثم قال :هذا مله نقد جغل ريع العريون من حدس 
الاقالة بربح » فأما البيع المبتدأ فيجوز بأكثر من ثمنه 
كا نقله عنه. ابن منصور وكذلك نقله عنه حرب 
فيمن باع ثوبا بعشرين وقبضها ثم احتاج الى الثوب 
فاشتراة باثنين وعشرين فقدا قال لابأس به ولا يجوز 
نسيكة ولم ير بأسا أن يشتريه بمثل الشمن نقدا ونسيئة 
ونقل عنه أبو داود فيمن باع ثوبا بنقد ثم احتاج إلى 
ذلك الثوب يشتريه نسيئة ؟ قال إذا يرد بذلك 
الحيلة كأنه يرد به بأسا وصرح أبو الحطاب 
وطائفة من الاصحاب بأن كل بيع وإن كان ينفذ 
لا يجوز لبائعه شراؤه بدون ثمنه قبل نقد الشمن ويجوز 
بعده وكذلك نقل ابن منصور عن احمد أنه بعد 
القبض ببيعه كيف شاء واختلف فى صحة الاقالة 
بعد تلف العين قال ابن رجب فى قواعده © : هل, 
تصح الإقالة بعد تلف العين ؟ قال القاضى برة 
تصح خا عقه يقفه عل الرضا من الجاننين نهئ 
كالبييع بخلاف الرد بالعيب ثم قال فى موضع 


٠١ص‎ ١ج انظر كتاب القواعد‎ )١( 


اخر 20 : قياس الذهب صحتها بعد التلف إذا قلنا 
هى فسخ وتابعه ابو الخطاب ف الانتصار وابن عقيل 
فى نظرياته وحكى صاحب التلخيص فيها وجهين 
بخلاف الرد بالعيب وفرق بأن الرد يستدعى مردودا 
بخلاف الفسخ وهو ضعيف فإن الرد فسخ خ أبضنا 
والاقالة تستدعى مقالا فيه ولكن البدل يقوم مقام 
المبدل هنا للضرورة : 


مذهب الظإهرية : 

الإقالة عند الظاهرية بيع مبتداً ولذلك يشترط 
فيها نشروط البيع قال ابن حزم فى انحل ("© : الإقالة 
جع مدا لآ حون قا انها وو فى مائو الببوع 
لا تحاش شيئا ويحرم فيها ما يحرم فى البيوع ولذلك 
تجوز بأكثر ما وقع عليه التّيع الأول أو بأقل وما وقع 
عليه البيع الأول وتجوز حالا وفى الذمة وإلى أجل 
فيما يجوز فيه الأجل ثم قال بن حزم فى امل 279 من 
باع من آخر دنانير بدارهم فلما تم البيع بينهما 
بالتفرق أو التخير اشترى منه أو من غيره بتلك 
الدارهم دنائير تلك أو غيرها أقل أو أكثر فكل ذلك 
حلال مالم يكن عن شرط لان كل ذلك عقد 
صحيح وعمل منصوص على جوازة وأما الشرط 
فحرام لانه لشرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو 
باطل » ثم قال ابن حزم فى المحل : ولا تجوز 
الإقالقااالبتلع لاد الإقالة بيع صحيح وقد صح. 

نبى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض 
رعن بيد اجهول لانه غزر لكن ورئه جا شاء منه فهو 
فعل خير وعلى ذلك فلا تجوز إقالة من لا يقيل 
ولا إقالة جملة مجهولة القدر ولا إقالة شىء لم يعرف 
برؤية ولا صفة ولا إقالة من أكره على الاقالة وإن 
وفع فهو بردو ولا تصح الإقالة بغير تمن مسمى 
لأنه غرر فهو باطل ولا تجوز الاقالة متى تزول 
الشمس, من يوم الجمعة إلى مقدار تمام الخطبتين 


(١)المرجع‏ السابق ج١‏ ص الطبعة السابقة . 

(١)انظر‏ كتاب انحل لابن حزم الظاهرى جة ص7 مسألة رقم 
4ه الطبعة السابقة وص" مسالة رقم ١6١٠‏ . 
(١)المرجع‏ السابق جم ص؟9١ه‏ مسالة رقم 
السابقة . 


هد.ثهة١‏ الطبعة 


إقالة 


١٠8 


والصلاة ولا إقالة فى شىء فيه معصية(؟) 
بيع ) ١‏ 
مذهب الريدية : 

جاء فى التاج المذهب 27 : أن الإقالة تصح 
بشروط سعة .. 

الشرط الأول : أن يأى المقيل بلفظ الإقالة وهو 
أن يقول البائع للمشترى أقلتك أو يقول له : قايلتك 
أو تقايلنا أو لك الإقالة أو لك القيلة أو انت مقال 
وكذا تصح بلفظ أقالك الله إذا كان قد جرى بذلك 
عرف ؛ وتصح بالكتابة وبالاشارة 3 الأخرين 
والمصمت ومن السكران المميز فإن أى بغير لفظ 
الإقالة وهو يمكنه النطق' به 1 ضيه أحكافها' 

وأما انفساخ العقد ليصبح بما يجرى به العقد 
ليصح بما جرى به العرف كقوله ابطلنا العقد أو 
رفعناه أو فسخناه أو خخذ حقنك وأنا اخذ حقى او 
نحو ذلك ولو بلفظ مستقبل فمع حصول القبول أو 
القبض يكون فسخا ولكن لا يكون بيعا فى حق 

يع ولا غيره فلا تثبت له الشفعة فلو ادعى 
الشفيع أن المقيل أقال بلفظها وقال البائعان تقايلنا 
.بغير لفظها كان القول قوله حيث تصادقا على الاقالة 
بخلاف ما إذا ادعى الشفيع الإقالة وقال البائعان : 
تفاسخنا فعليه البينة لان الإقالة صفة على مدعيبا 
ويصح الالتزام بالاقالة أو الفسخ نحوان يقول الزمت 
نفسى الاقالة أو الفسخ لفلان فى كذا . 

والشرط الثانفى من شروط صحة الإقالة إن تقع 
الإقالة بين المتعاقدين والأوى أن يقال بين المالكين 
ولو وكلا فى العقد أو الإقالة وتصح أن تكون الإقالة 

ين الولين بمضلحة تصصل لا الدكيل و الفضولى 
فلا تصح منبما الإقالة وكذا الفسخ ؟ إلا إذا كان 
ذلك بتوكيل فى الإقالة فإنه يصح التو كيل فيها وإنما 
لم تصح من وكيل البيع أو الشراء لأنه ينعزل بالفعل 
الأول فلابد من توكيل ف الاقالة إذ لا يكفى التوكيل 
فى العقد فلو كان العاقد وكيلا لغيره فى فى البيع أو 
الشراء صحت الاقألة وكذا الفسخ ممن وكله لأنه 
المالك ولان ذلك لا يصح من الوكيل لو فعله » 


( 4 )المرجع السابق ج94 ص5 ١١‏ مسألة رقم 577 الطبعة السابقة . 
(ه)التاج المذهب ج؟ ص76 وما بعدها . . 


( انظ 


١١ 


إقالة 


الشرط الثالث من شروط صحة الإقالة : إن تقع 
الإقالة فى مبيع باق فلو كان قد تلف جميعه حسا أو 
حكما لم تصح الإقالة إلا إن يتراضيا على تسلبم 
القيمة فإن ذلك يصح أما لو تلف بعضه وبقى بعضه 
فإن الإقالة تصح فى البعض الباق ويقسم الثمن على 
قدر القيمة حيث لم تتميز الأمان فلو نقص المبيع 
نقصانا غير مميز نحو أن تبزل البهيمة أو يذهب 
بصرها أو نحو ذلك فإن الإقالة تصح فى هذه الحالة 
إذ هو عين المبيع ولم . ينقص منه ما يمكن تقسيط 
الشمن عليه وتصح الإقالة فى بعض المبيع حتى ولو 
كان جميع المبيع باقيا ومن استقال فى شىء ثم وجد 
فيه عيبا حدث عند المشترى فله رده 5 لو اشترى 
منه سواء قلنا ان الإقالة بيع أو فسخ إذ الواجب فى 
الفسخ رد المبيع ا قبض . 

الشرط الرابع من شروط صحة الاقاله'2 : أن 
يكون المبيع على حاله لم يزد فإن كان قد زاد زيادة 
حسية لا يمكن فصلها وذلك كالكبر وزيادة الشمن 
والشجر وصبغ الثوب وقصارته ودبغ الأديم ونحو 
ذلك فلا 7 الاقالة وكذا لو زاد ثم عاد إلى حالته 
الأصلية كا لو هزل بعد السمن فلا تصح الإقالة 
أيضا أما لو زاد بعضه دون بعض فإن الاقالة فى هذه 
الحالة تصح فى البعض الذى لم يزد ويقسم الثمن على 
قدر القيمة إذا لم تكن الأمان متميزة » وهذا بالنسبة 
لازيادة الحسية أما لو زاد المبيع زيادة معنوية مثل 
تعليم الصنعة ومثل الشفاء من الالم فلا تمنع الإقالة بل 
ا ا ا ا 
زيادة حسية يمكن فصلها مثل الصوف ع 
والثمر فإن هذه الزيادة لا تمع الإقالة بل تصح 
ا بن ولو كانت 0 


00 الخامس من_شروط صحة الإقالة : 
يعتبر فيها القبول من الآخر بعد الايجاب أو 9 
السؤال أو قبض الآخر ما هو له فى مجلس الإقالة أو 


على علمها أن علس العلم ىبح لكاتب على العقد إذا احتمل وجهى صحة وفساد وحمل على 


اللفظ فى حق الحاضر فلا يصح من فى غير مجلسها 


)0( المرجع السابق اج ص 178 وما بعدها الطبعة السبابقة . 


وكذلك لا يصح من الغائب فى غير مجلس علمه . 

الشرط السادس من شروط صحة الاقالة : أن 
تفع الإثلة عد الي ف تم الثالة قل ابيع ولو 
أضيفت إليه بعد وذكر صاحب التاج المذهب 59) 
أيضا أنه يشترط آن يكون الثمن قيميا باقيا أو مثليا 
ولو قد تلف المثلى فيرد مثله لأن من أحكام الإقالة أن 
يرجع المشترى على البائع بالثمن الاول فقط من غير 
زيادة ولا نقصان ولو سكت عنه ولم يذكره عندهما 
لإن الاقالة فسخ فيرجع لكل ما يملك أما لو كان 
اح ل ا 0 
لوانبى التمن )7 تصح ايضا وهكذا فى كل فسخ 

ل ل 

لشمن لا أقل ولا أكثر . 

هذا ولا يصح(© شرط خلاف الثمن فى الآقالة 
فلو شرط أحدهما فى الاقالة حلاف الثمن وافى 
حرط عل وي العقد غر أن ةغل أن جطاعنه 
من الثمن كذا أو يزيد على الثمن كذا فإن هذا 
الشرط يلغو وكذا لو شرط خلاف الثمن فى الصفة 
نحو أن يكون قد دفع دراهم سوداء فأقاله على أن يرد 
مثلها دراهم بيضاء فإن هذا الشرط يلغو وتصح 
الإقالة ولا يلزم المشترى [ إلا النمن الآصلى وهذا | إذا 
أنى بالشرط على جهة العقد أما لو انى به على جهة 
الشرط المحصن كأن يقول أن أردت كذا أو نقصت 
كذا بطلت الاقالة . 


وفى: التاج أيضا : أن الأقالة تصح بالشروط 
المستقبلة ولو مجهولة بزمان 1 مكان ويدخل فى 
ذلك تعليق الاقالة برد مثل الثمن إلى المشترى أو من 
يقوم مقامه وهو بيع الرجاء المعروف قالوا : فيواخل 
من هنا حجته ما لم يكن فيه ما يقتضى الربا كأن 
يريد المشترى التوصل | إلى الغلة فقط ولا غرض له 
فى أخذ رقبة المبيع فإن التبس القصد عمل بالعرف 
فان التبس ولا يوجد عرف حصل على الصحة لأن 


. المرجع السابق ج7٠ ص 476 » ص١8 4 الطبعة السابقة‎ )١( 
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إقالة 


الصحة نعم وحيث يصح تعليقها برد مثل الثمن 
يكون الحق فيها للبائع فإن قال : لك ولوارئك أو 
لان وري عند الل ال وقد جرت اياده عد 
كثير من الناس أَنِ يقول البائع : بعت وأنا مقال إلى 
يوم كذا وكذا المشترى قد يقول اشتريت وأنا مقال 
أو يقول : اشتريت ولى الإقالة الى يوم كذا وقد 
عرف من قصدهم أن ذلك خيار شرط بلفظ الإقالة 
لكن إذا كان إلى يوم معلوم كان البيع والشرط 
صحيحين فإن قال : اشتريت منك وإن سلمت 
ما عندك إلى يوم كذا فأنت مقال فإن كان مراد 
المشترى الرقبة ولا غرض له الى الغلة وحدها كان 
البيع صحيحا وإن كان مراده الغلة وحدها فهو بيع 
الرجاء المعروف المتضمن للربافلا يجوز ولا يصح(2. 


مذهب الإمامية : 

الإقالة عند الإإمامية فسخ فى حو المتعاقدين سواء 
كان قبل القبض أو بعده » وفى حق غيرهما وليست 
ببيع فلا يشترط فيها ما يشترط ف البيع وإنما يشترط 
أن تكون الإقالة بمثل الشمن الذى وقع عليه البيع 
سابقا فقد جاء فى اللمعة الدمشقية() : ولا تصح. 
بريادة فى الثمن الذى وقع عليه البيع سابقا 
ولا بنقصه الثمن لانها. فسخ ومعناه رجوع كل 
عوض الى مالكه فإذا شرط فيبًا ما يخالف مقتضى 
الإقالة كشرط الزيادة أو النقيصة فسد الشرط 


وفسدت الاقالة بفساده ولا فرق بين الزيادة الحسية. 


كا لو طلب البائع زيادة فى الشمن عند طلب المشترى 
الاقالة والزيادة الحكمية كا لو قال المستقيل أقلنى 
وقبل البائع كالاقالة لكنه استمها من المشترى فى رد 
الثمن شهرا مغل" كالانتصار بالئمن » وف شرائع 
الاسلام © : أن الاقالة تصح فى العقد وفى بعضه 
(١)انظر‏ المرجع السابق ج؟ ص477 وما بعدها الطبعة السابقة . 
(1)انظر منشورات جامعة النجف الدينية اللمعة الدمشقية للشهيد 
محمد بن جمال الدين مكى العامل ج" ص١٠‏ 2 ص”145ه 2 
ص 1ه » ص1:8ه وما بعدهم وهامشها طبع مطبعة الاداب ف 
النجف الاشرف منة /الم*١‏ هاء منة ١951/‏ م . 

(؟)انظر كتاب شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامي الجعفرى للمحقق 
الحل ج١1‏ ص ١5١‏ وما بعدها طبع مطابع دار مكتبة الحياة سيروت 


سنة ١1896‏ اها 


١1 


سلما كان أو غيره وف ذلك فروع ثلاثة الأول 
لا تنبت الشفعة بالإقالة لأنها تابعة للبيع والثافى 
لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل لسبق الاستحقاق 
والثالث : إذا تقايلا رجع كل عوض الى مالكه فإن 
كان موجودا أخذه وإن كان مفقودا ضمن كثله ان 
كان مثليا وإلا بقيمته وفيه وجه اخر . 


مذهب الأباضية : 

جاء فى شرح © النيل : أنه يشترط لصحة 
الإقالة ذكر الثمن عند العقد لا قبله فإن حصل قبل 
العقد توقفنت صححته على ذكره بعد ذلك متصلا » 
وإن ذكره بعد ذلك منفصلا على المقاسمة صحت 
وهذا على القول بأن الإقالة بيع أما على القول بأنها 
فسخ بيع الى المشترى أو | إلى البائع أو 0 
علمه الفاسخ والمفسوخ 1 اجا | لى ذكره إلا 
ان طالت المدة بقدر ما ينسى فليذكره ومنهم من 
يقول : تجوز الإقالة بلا ذكر للثمن | إن عرفا قبل 
ذلك » ومن أجاز البيع والشراء مع السكوت إذا 
عام النمن:والنمن أجار الاقالة بلا ذكر لثمن إذا 
علم قال صاحب شرح النيل : والذى عندى أن 
الاقالة لغير البائ ع والشرن سن فجخا وان ,ا 
ففسخ ثم قال ا ل 0س 
فيها ما يشترط فى البيع وتنفسخ با ينفسخ به البيع 
وترد بما يرد به البيع وتكون أحكامها أحكام البيع 
وليس كذلك [الاجااعا نع ووروج ل 
موضع 2*7 آخر 

أن انديع مدرو عية ب كز دعر أن الاقالة 
لاتكون م 
والوفاق والخلاف وأن الإفالة لايجتاج ج فيبا إلى ذ كر 
الشمن يعنى لأنما لاتكون | إلا لبائع وقد عرفه لكن 
ان وقعث بأقل أو بأكثر أو فلاف أو مضت مدة 
ينسى فيها احتيج | لى ذكر ذلك» ثم قال : والسلم 9) 


(14)انظر كتاب شرح لتيل وشفاء العليل محمد بن يوسف اطفيش 


ج؛ ص577 الطبعة السابقة . 
(5 )المرجع السابق ج14 ص575 وما بعدها الطبعة السابقة . 
(5)المرجع السابق اج ص 5758 الطبعة السابقة . 


0 إقالة 


لا تجوز الإقالة فيه إلا بالقبض لنبى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن بيع مالم يقبض وأما بعد القبض 

ثز » كذلك لانجوز الإقالة فى الطعام قبل القبض 
أما بعده فجائز وهذا على القول بأن الإقالة بيع ومن 
قال بأن الاقالة ليست بيعا فسخ بيع أجاز الاقالة بين 
لمتبايعين ولو قبل قبض المسلّم ل 
ولا شك فى أثبات الاقالة فيما أصله بالبيع إذا قلنا أمها 
فسخ ووقعت بين البائعين ين ثم قال : وجازت فى كل 
شىء وجائز بيعه وهذا نص آخر على اختصاص 
الإقالة بما كان بالبيع وهو البيع المحض », وفى شرح 


النيل("©: وان قال البائع للمشترى أقلنى وأزيدك فى 


الشمن أو قال المشترى للبائع أقلنى وأمسك من الثمن 
كذا و كذا فإن اجتمعت الزيادة مع الشىء لم يجز وإن 
لم تكن معه الزيادة فلا بأس بها للمشترى والبائع 
وقيل : لا يجوز منهما ذلك من الوجهين جميعا ومنهم 
من يقول : لا باس عليهما فى الوجهين جميعا قالوه فى 
الديوان » وفى بعض الاثار اختلف فى شرط القبول 
بالعرض على الاقالة فأجازه قوم دون آخخرين وذلك 
مثل أن يبيع الرجل متاعا ثم يندم فيقول لصاحبه 
لباك عدر ة قراف أراأئل ار لكر وعد متاعك 
فقيل : ان هذا مكروه وقيل : إنه جائر ئز لأنه لم يلزمه 
أن ا استحقه إلا بما يشاء فإن شاء 
أقاله وأخذ ما شاء وإن شاء ترك وأختير الأول وإن 
طلبها البائع من-المشترى فله أن يزداد عليها شيئا من 
البائع » وإن طلبها منه المشترى عبٍى أن يرد عليه شيئا 
فالخلاف السابق » ومن قال لرجل 
تقيلنى فى الدراهم التى أسلفتها إياى فقال أقلتك 
وؤفسخت السلف عنك ولم يعطه شيئا فلما جاءت 
الشمرة قال أعطنى حقى فقال أنت أقلتنى ولم تعطنى وأنا 
راجع عليك فهذه إقالة تامة وقد انفسخ السلف وليس 
له إلا رأس ماله ثم قال فى شرح ”© التيل: ويجوز 
للمشترى أن يقيل وارث البائع لأن المقيل هو المباشر 


: أحب أن 


(١)المرجع‏ السابق ج؛ ص555 الطبعة السابقة . 
(١)المرجع‏ السابق ج14 ص75ه وما بعدها الطبعة السابقة . 
(3)المرجع السابق ج14 ص075 وما 'بعدها الطبعة السابقة . 


للبيع فقد وجد شرط الإقالة وهذا على القول بأن الإقالة 
تجوز لغير البائع ولا يجوز لوارث المشترى أن يقيل للبائع 
بالنسبة للمقال فيه فقد قال فى شرح النيل : 


بالازث لا بالشراء وقد علمت أن المقيل يكون هو 
الذى تولى الشراء أو البيع أما حكم الزيادة أو الخقن 
بالنسبة للمقال فيه فقد قال فى شرط"؟ اليل 
ويلزم ل ل ل 
أما القص القليل الذى لايؤثر ولا يعد عا فى ذاته 
لدبم الحا باورا انمض كر اذى بعل روات 
زيادة من خارج كصبغ ثوب أو غرس أرض وذلك 
القول بالجواز ختجرر يعد الرنادة من جار م قال 
فى موضع ”)2 اخر : وما ينتفع به المشترى من غلة 
مبيع كثار وزبد وسمن ولبن ومايتولد من ذلك 
وحطبه وكراء منزل ودابة وصوف وشد دوبر وكل 
ما ينتفع به من حمل ور كوب وغير ذلك وسكنى دار 
وبيت ولباس لثوب فان المشترى لا يلزمه أن يخبر 
بشىء من ذلك من أقاله بل له ذلك الذى ينتة به 
كله سواء بقى ولم يحضر فى مقام الاقالة أو فنى أما 
مابقى وحضر فى مقام الإقالة ولو وجد بعد الشراء 
وما حضر وقت الصفة الأولى ولو فنى قبل وقت 
الإقالة لأن له قسطا من الثمن فى ذلك فيتبع الاقالة . 
فيكون للمقال كصوف ولو جزا! إن حضر فى مقام 
الاقالة وتمر وإن صرم إن حضر فى مقام الإقالة فمن 
اشترى دابة ذات حمل فإنه | إذا أقال فيها بعد ولادتها 
تبع ولده وكان للمقال . 

ومن اشترى نخلا أو شجرا وفيها تمار غير مدركة 
أو غير مدبرة فذلك له لا يدخل فى الإقالة إن أدرك 
بعد ذلك فى ملكه قبل الإقالة فأتلفه وإن أدركت 
الغار جين الشر اء تبعت الاقالة لكن ذلك على القول 


مجواز بيع أشياء مختلفة بشمن وأحد فى عقدة واحدة 


أو على أن الشمر مالم يقطع فهو جزء من شجرته ولو 


(: )المرجع السابق ج4. ص؟4 وما بعدها الطبعة السابقة . 


(5)المرجع السابق ج4 ص78ه . ص 578 وما بعدهما الطبعة 
السابقة . 


فال 


أدرك (1) » وجاء فى شرح النيل(© : وكذلك 
يضمن ماتلف وقد حضر الصفقة إلا إن استثناه فإنه 
لا يلزمه غرمه ان استثناه بناء على جواز الاقالة بأقل 
أ أكثر فيكون مقيلا منقص من حيث أنه أنقص 
ما استثناه وإن شكت فقل بزيادة من حيث أنه أقال فى 
بعض مااشترى بجميع الثمن لا ببعضه فقط ومالم 
يحضر حال الشراء ووجد حال الإقالة بمنزلة مااحضر 
حال الشراء على مامر وحيث لزم الغرم فإئما يغرم 
المثل ! إن أمكن وإلا فالقيمة وقيل القيمة ولو أمكن 
الئل والواضح أن ماحضر الصفقة الأولى يتبع 
الإقالة 5 فنى قبلهما وماحدث بعدها 0 
ذلك كله ويفيد قرله ولر .بجر وقوله ون حرم بما 
حضر الصفقة الأولى ولعله قال يتبع الحادث لأن 
الاقالة بيع والبيع يمر الحاضر 5م قال وجرت مايجر 
ابببع » وفى الديوان (2 وأما ما كان من الغلة فى حين 
البيع مثل الصوف فجزها آو التقر فغرمها أو مثل ولو 
يتبع أمه فهذا كله يرده مع ذلك الشىء وإذا رده 
انه ل لقن الك 1ل فا ود ذلك الشىء 
بالقيلولة فإنه يغرم له مثل ذلك والحمل وامر إن لم 
يدرك مثل ما كان فى أول حال البيع ومنهم من يقول 
هذا كله مثل ما حدث من الغلات بعد البيع فلا يرد 
شيئا منه ومنهم من يقول إذا اشترى النخل وثمرها قد 
أدرك فأقاله بعد ذلك فى النخل ولم يذكر اتمر ولم 

يسم الم .. 

إن الاقالة لا تجوز وكذلك الدابة مع صوفها فى 
ذلك وقبل فى الولد الذى قد خرج من. البطن 
لايدخل فى الشراء الأول ! إلا إن ذكروه فلو اشتراه 
بعد على حدة وثم أقال فيها لم يدخل فى الإقالة ولو 
حضر وتبع أمه وف الأثر ومن باع لرجل حبا أو تمرا 


1١(‏ )انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف اطفيش 
اج ص88ه ,» ص 5798 وما بعدهها طبع مطبعة البارولى وشركاه 
بمصر سنة 11744اه 

(؟)المرجع السابق اج ص؟ 8ه وما بعدها الطبعة السابقة . 
(؟)انظر شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف اطفيش ج14 
ص ٠.‏ 4ه وما بعدها طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه 
بمصر سنة 171484 ها 


01# 


أو علفا كتبن أو قصب ثم طلب الإقالة'فقال له 
المشترى لا أقبلك إلا أن أبرأتنى مما أذهبت منه وكان 
نحو نصفه أو أكثر أو أقل فقال له أبرأتك منهم ثم 
زجع يطلب منه فقد أبرأه ولا شىء له عليه إن عرفه 
ماأذهب منه وإلا وطلبه البائع انتقضت الإقالة 
ورجع على المشترى بام الشمن الا ان قبل ما بقى ولا 
يرجع على المشترى بشىء فله ذلك إذا 0 
اشترى قبل متاعا ثم ندم ورده إلى صاحبه ولم يقيله 
باللفظ وصار المال والشمن عند البائع وقال قبلت 
مارددته والشمن لى لأنى لم أقلك فقيل إن ثبت المبيع 
فالاقالة لاتكون إلا بلفظ يوجبها وليس قبض البائع 
مأل إقالة منه فى الحكم ولاله فيه الا الشمن حي 
يتفقا على إقالة البيع وقيل من اشترى عبدا فاستخدمه 
أو مالا فاستغله ثم استقبل فيه فإن طلبها هو لزمه أن 
يرد الغلة وإن طلبها البائع لم تككن له لموجب الخراج 
بالضمان وإذا طلبها المشترى من البائع فأقاله فهلك 
البيع عنده قبل أن يوصله إليه فمن ماله | لاإن قال له 
البائع قد أقلتك فيه وقال له قد أسلمته إليك فمن 
مال البائع ومن باع لأحد دابة ثم اختلفا فى الشمن 
ب ا بي 
بها مشتريها جازت الإقالة وإن غابت وقيل ليس 
ذلك باقالة ولا إن قال له : 3 أقالك اتفاقا وإن قال 
أقلتك أو أقيلك ثبت بذلك ومن اشترى من رجل 
دابة فولدت عنده ثم أقاله فيها فقيل يردها وأولادها 
وقيل ماوقع عليه البيع فقط لأنها قبل فسخ لأول 
0 وكذا من اشترى أرضا وفسلها وأقال 
لبائع فييا فقيل هى كالدابة فى الخلاف وقيل تفارقها 
كلا »وجرت الإقلة 80 ما نجه ابيع ماو بجد 
مال البيع الأول أو حدث بعده فلو اشترى فرسا بلا 
لجام وجعل له لجاما فأقال فيه وهو فيه وحاط تبع 
الإقالة ولو اشترى شاة غير حامل ثم أقال فيها أو أقاها 
تابعا ها ولدها واشتراها لاصرف فيها ثم أقالها وفيها 
الصرف ولم يستثئن ذلك تبع الإقالة قفى الديوان كل 
مايدخل فى البيع مما لم يذكره البائعان عند عقدة 
البيع فهو داخل أيضا فى القيلولة قال الشيخ أحمد بن 


(4 )المرجع السابق ج" ص١4 ١‏ وما بعدها الطبعة السابقة 


١15 


ع 
نة 


محمد بن بكر رحمهم الله تعالى وماكان من غماء 
الثىء وغلاته فى حال البيع فهو مع الثىء فى 
القيلولة إلا إن استثناه المشترى وما 0 
من انماء والغلات فلا تبره الإقالة | إلا مايجره البيع من 
ذلك وتدرك فيه الشفعة أيضا بالاقالة ثم قال حول 
مبيع عن حاله الأول كحب وطحن وصوف نسج 
وليف فتل أو عود أو حديد عمل آنية صحت الإقالة 
فيه لغير البائع بإخبار بحادث فيه من تحويل وفى 
الإقالة فيه للبائع به أى بالمبيع اخحول عن حاله بلا 
اخبار قيل بالمحواز لأنه عالمى يخلو مبيعه عن ذلك 
الحادث فى حال البيع فإذا رده مغيرا حال إقالته فيه 
فرض الاقالة فذلك قبول له مع تغيره وقيل بعدم 
الجوار للتغير ولفض د ام الصدق والموافقة عند عقد 
الإقالة وقول اخر التغيير مطلقا يمنع الإقابة ولو مع 
إخبار ففى الديوان وكل ما اشتراه فغيره عن حاله 
الذى كان عليه أولا مثل القمح والشعير فطحنها 
والدقيق فعجنه وخبزه والقطن والصوف والكتان 
فعمل منها ثيابا فلا يجوز القيلولة فى هذا كله . 


من يملك الإقالة ومن لا يملكها 
مذهب الحدفية : 

جاء فى البحر الرائقا'؟ أنهم قالوا من يملك البيع 
الل تاد تعبت إوا الوسر وا 
الوكيل بالبيع ويضمن إلافى مسائل » الأولى : 
الوصى لواشترى من :مديون اليتتم دارا بعشرين 
وقيمتها خمسون فلما استوق الدين أقاله ُ تصح 
إقالته » الثانية : العبد المأذون اشترى غلاما بألف 
وقيمته ثلاثة الاف لاتصح إقالته ولايملكان الرد 
بالعيب بخلاف الرد بخيار الشرط والرؤية كذا فى 
.بيوع القينة » الثالثة : المتولى على الوقف إذا اشترى 
شيئا بأقل من قيمته لاتصح اقالته وكذا إذا أجر ثم 
أقال ولا صلاح فيها للوقف لم يجز وفى بعض المواضعم 
ان كان .قبل القبض جازت وإلا: 


(١)انظر‏ كتاب البحر الرائق لابن نيم ج” ص,١١١7‏ الطبعة 
السابقة . 


الرابعة + الوكيل بالشراء لاتصح إقالته بخلاف 
الوكيل بالبيع تصح ويضمن . الخامسة الوكيل 
بالسلم على تفصيل فيه . قال ابن عابدين فى 
حاشيتة'؟2 على البحر تعليقا على قوله . الخامسة 
الوكيل بالسلم قال 'الرمل وعليك أن تتأمل ماق 
الظهيرية ويتضح إذا كان معناه فيملكها على الموكل 
فى قول محمد وهو صرخ فى أن أبا حنيفة يقول بأنه 
لايملكها عليه بل تصح على نفسه ويضمن وقال 
الحموى فى حواشى الأشباه بعد ذكره :مانقله 
المؤلف » وى جامع الفصولين : الوكيل لو قبض 
الشمن لا يملك الاقالة إجماعا فتأمل ما بين كلام 
الظهيرية وكلام جامع الفصولين » وتخصيص قول 
الوكيل بالبيع يملك الإقالة قبل القبض أو بعده من 
عيب أو .من غير عيب ومثله.فى جامع الفتاوى . 
اه قال ابن عابدين. : كلام جامع الفصولين فيما 
بعد بح انون قاد اق عا ل الطلهورة وما بعلم عن 
البرازية لم أره فى إقالتها بل رأيت فى الوكالة بالبيع منها 
ما نصه : إقالة الوكيل بالسلم وإقالة الوكيل بالبيع 


جائزة عند الامام ومحمد بخلاف الوكيل بالشراء فإنه 


لايملكها اجماعا ونقل ابن عابدين عن القنية أن بإقالة 
الوكيل بالبيع يسقط الثمن عن المشترى عندهما 
ويلزم المبيع أ كيل وعند أى يوسف لا يسقط المن 
عن المشترى أصلا قال فى. العصامى : ولو باع 
رس م ريد 
لزمه بدون الأمر قال رضى الله تعالى عنه اقالة المو كل 
بالشراء مع البائع لما صحت فكذلك إقالة الوكل 
م ا صاحب البحر : 
يضمن الوكيل بالبيع [ إذا أقال إذا كان بعد قبض 
الشمن أما قبله فيملكها فى قول محمد كذا فى الظهيرية 
والوكيل بالاجارزة اذا ناقض مع المستأجر قبل 
استيفاء المنفعة وقبل قبض الأجر صح سواء كان 
الأجر عينا أو دينا وفى فتاوى الفضلى إذا باع المتولى 
أو الوصى شيئا بأكثر من قيمته لا تجوز إقالته وإن 


(5)المرجع السابق ج١1‏ ص١١١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 
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١م‎ | ٠ لة‎ 


كانت بمثل الثمن الأول وفى القنية : باعت ضيعة 
مشتركة بينها وبين ابنها البالغ وأجاز الابن البيع ثم 
أقالت وأجاز الابن الإقالة ثم باعتها ثانا بغي إجارته 
يجوز ولا يتوقف على اجازته لأن بالاقالة يعود المبيع 
الى ملك العاقد لا[ إلى ملك الموكل وانجيز ووجهه أن 
الاقالة بيع جديد فى حق العاقدين فصارت البائعة 
وكيلة بالبيع بالاجازة لأن الأجازة اللاحقة كالوكالة 
السابقة ثم لما أقالت البيعع صارت مشترية لنفسها 
والشراء لايتوقف متى وجد نفاذا على العاقد فصار 
الشراء لها وإن أجاز الابن لعدم التوقف فإذا باعت 
ثانيا فقد باعت ملكها فلا يتوقف على إجازة الابن . 


مذهب الالكية : 


يملك الوكيل الإقالة عن موكله فقد جاء فى 
الشرح الكبير وحاشية'2 الدسوق عليه : الوكالة 
تصح فى أمر يقبل النيابة شرعا من عقد كبيع وإجارة 
ونكاح وصلح وفسخ عقد يجوز فسخه كمزارعة 
قبل بذر وبيع فاسد ويدخل فيه الإقالة » وفى التاج 
والإكايل ببامش الحطابا" : قال يجوز جميع 
ماصنع الوكيل المفوض من اقالة أورد بعيب ونحوه 
على الاجتباد وبلا محاباة» وجاء فى المدونه 
الكبرئى : قلت أرأيت لو وكلت رجلا أن يسلم فى 
طعام ففعل ثم أقال الوكيل بغير أمرى أيجوز ذلك فى 
قول مالك قال لايجوز ذلك عند مالك لأن الطعام 
لما وجب.للامر » قلت أرأيت إن وكلت رجلا أن 
يسلم فى طعام ففعل ثم ان الآمر أقال البائع أو ترك 
ذلك له أو وهبه له قال أرى أن الطعام إنما وجب 
ا 0 

جائز ولا ينظرها هنا ! إلى المأمور فى شىء من ذلك » 
وكذلك تجوز اقالة الشريك: فى شركة المفاوضة 
وهى التى يطلق فيها التصرف لكل من الشريكين 
على حدة فقد جاء فى الشرح©22 الكبير : ويجوز 


. ١58 انظر كتاب مواهب الجيل ج ه ص‎ )١( 
. حاشية الدسوق .ج4 ص26‎ )؟١(‎ 


للشريك فى شركة المفاوضة أن يقيل من سلعة باعها 

هو أو باعها شريكه لأن كلا منهما كوكيل عن 
صاحبه فى البيع والشراء والأخذ والعطاء وجاء فى 
المدونة (4) : قلت أرأيت ما باع أحد المتفاوضين أو 
ولى أو أقال أليس ذلك جائزا على شريكه وان كان 

بغير أمره قال : نعم فى قول مالك قلت : أرأيت إذا 
باع أحد _ الشريكين جارية من شركتهما فأقاله 

شريكه الاخر تجوز الاقالة قال : ان كان حاباه فى 
الأقالة يعلم الناس أن إقالته محاباة لاايضاع ثمنها 
وكثرة ماباعها به صاحبه من الثمن وأن صاحبها 
الذى اشتراها ملى بالشمن فلوو شاء أن يأخذ الثمن 
أخذه فأقاله فهذا لايجوز ولايجوز له إلا قدر حصته 
ولايجوز له أن يصنع المعروف فى مال شريكه إلا 
مايعلم أنه إنما أراد بذلك التجارة. ومايجربه إلى 
التجارة والمعروف كله لايجوز لمن يصنعه فى مال 
شريكه وهو يجوز عليه هو من ذلك قدر حصته ولو 
كان انما أقاله لعدم به خاف أن يناهب الثمن كله فأ 
قاله على وجه النظر لنفسه ولشريكة فذلك جائز على 
شريكه لأن هذا ليس من المعروف وهذا شراء 
حادث قلت وهو قول مالك أقال : هذا زأسن 
وبالنسبة للولى على امحجور قال فى 'الشرح 0 
الكبير : والولى على المحجور وهو الآب الرشيد له 
البيع لمال ولده امحنجور عليه مطلقا وإن لم يذكر سببا 
للبيع بل وان لم يكن سبب لحمله على السداد عند 
كثير من أهل العلم ثم يلى الأب وصية فوضى الوصى 
وأختلف فى أنه كالأب فيكون له البيع مطلقا وإن لم 
يذكر أولا يلزمه بيان السبب إلافى القصار إذا باعه 
فيبين السبب وبالنسبة للمقاس ا محجور عليه قال فى 


(*) المدونة الكبرى للامام مالك ج١٠‏ ص87 وما بعدها طبع مطبعة 
السعادة بمصر سنة ١715١‏ ها. 


(4) انظر كتاب الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه ج7٠‏ ص707 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


(0) انظر كتاب المدونة الكبرى للامام مالك ج١١‏ ص١٠8‏ 
وما بعدها الطيعة السابقة . 
وانظر كتاب حاشية الدسوق والشرح الكبير عليه 
وما بعدها الطبعة السابقة 


اج "ا ص 5195 


١ك‎ 


ة 


لة 


الشرح الكبير(١2‏ : من احكام الإفلاس منع المفلس 
من التصرف فى المال وبيع ماله وحبسه ورجوع 
الإنسان فى عين شيئة فإن وقع التصرف لم ييطل بل 
يوقف على نظر الحا أو الغرماء وبالنسبة للورثة إذا 
أقال مؤرثهم فى مرض موته قال فى المدونة (9) اقلت 
أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل مائة درهم فى مائة 
أردب حنطة منها مائتا درهم ولا مال لى غيرها فأقلته 
فى مرضى ثم مت أيجوز له من:ذلك شىء أم لا قال : 
ييز الورثة ثة فإن أحبوا أن يقبلوه ويأخذ رأس المال 
فلك جائر وإن أبوا قطعوا له بثلث ماعليه من 
الطعام وأخذوا ثلثين وإن كان الثلث يحمل جميعه 
جاز ذلك له وتمت وصيته قلت أرأيت ان ل يكن فيه 
محاياة إنما كان الطعام يساوى مائة درهم وانما كان 
س مال المريض مائة درهم فأقاله أيجوز أم لاقال 
عم وواجاء ف الموية © : قلت أرأيت أن وكلت 
رجلا أن يسلم لى دنانير فى عشرة أرادب حنطة 
ففعل الوكيل ذلك ثم إن الوكيل أقاله بعد ذلك قال 
ابن القا سم إن كان ذلك قد ثبت للذى ابتاع له 
باليسة أو بأضترات. من الوكيل قبل أن يقيله أنه انا 
ابتاع ذلك للذى وكله فلا يجوز اقالته إلا بأمر الآمر 
الذى وجب له الطعام 3 قلت وهذا قول مالك قال 
نعم قلت أرأيت أن وكلت وكيلا أن يسلم لى فى 
طعام أو يبتاع لى سلعة بعينها ففعل ولم يذكر عند 
عقدة الشراء للبائع أنه انما يبتاع لغيرة وقد شهد 
الشهود عليه أنه أقر بأنه إنما ابتاع لى وأشهد الشهنود 
عليه حين أمرته بذلك لمن تكون العهدة هاهنا أو 
للوكيل على البائع أم للامر قال ولكنها للامر على 
البائع قلت فإن أصاب الوكيل عيبا بعدما اشترى لم 
يكن له أن يرد لأن العهدة إنما وقعت لغيره قال إذا 
كان إنما أمره أن يشتر ترى له سلعة بعينها منوية فقال له 
اشترلى عبد فلان لم يكن له أن يرد إن كانت سلعة 
موصوفة ليست بعينها فللوكيل أن يردها إن وجد 


. )المرجع السابق ج" ص05" وما بعدها الطبعة السابقة‎ ١ 
» (؟)انظر من كتاب المدونة الكبرى للامام مالك ج7١ صم‎ 
. ص87 وما بعدهما الطبعة السابقة‎ 

(7)المرجع السابق ج١٠‏ ص"لم ,» ص84 » ص86 وما بعدهم 
الطبعة السابقة . 


فيها عيبا قلت لم قال لآن الوكيل هاهنا ضامن لأنه لو 
اشترى سلعة بها عيب تعمد ذلك ضمن فلذلك إذا 
وجد بها عيبا بعد مشتراها وهو يقدر على أن يردها 
لم يفعل فهو ضامن قال وإنما يعطى الناس أن 
تشترى .لهم السلع على وجه السلامة وقال أشهب 
السلعة بعينها أو غير .عينها العهدة على البائع للآمر 
والآمر المقدم فى الاجازة وللرد عن نفسه والآمز 
بالخيار. فيا فعل المامور من الرد :إن شاء أجاز رده 
وان شاء نقضه وارتجع السلعة الى نفسه إن كانت 
قائمة وإن كانت قد فاتت فله أن يضمن المأمور لأنه 
المتعدى فى الرد لسلعة قد وجبت للامر قلت لابن 
القاسم ولم يرد الوكيل هذه السلفة التى يغير عينها 
أمن قبل أن للوكيل على البائع عهده قال لاقت 
فلأى شىء جعلته يرد إذا أصاب عيبا وليست له 
عهدة قال لآنه ضامن اذا شترى عيبا ظاهرا فلهذا 
الوجه ,جعلته يرد السلعة لغير عينها قلت وكذلك لو 
وكل وكيلا يبيع له سلعة فباعها لم يكن له أن يقبل 
ولايضع من ثمنها شيئا قال نعم قلت وهذا قول 
مالك قال نعم قال ابن القاسم وهذا فى الوكيل على 
2 لي 
الوكيل المفوض إليه الذى يشترى رامع باجتهاده 
فهذا الذى يكون كل ماصنع على النظر أقاله أورد 
بعيب أو ابتداء اشتراء عيب جائزر على الآمر اذا لم 
يكن فيما فعل محاباة قلت أرأيت إن وكلت رجلا 
يسلم لى فى طعام ففعل فلما حلي الأجل أخذ الوكيل 
الذى عليه الطعام من غير أن يامره بذلك الامر قال 
لايجوز ذلك عند مالك وقد فسرنا مايشبه هذا . 


مذهب الشافعية : 

يجوز للوكيل أن يقيل عن موكله فقد جاء فى 
حاشية الباجورى (5) : يشترط فى الموكل فيه أن 
يكون معلوما ولو بوجه كوكلتك فى ؛ بيع أموالى 
وعتق أرقالى ود يندرط أن يكون فابلا لاتابة عن زد 


(4؟)انظر كتاب اي العلامه امل تنوم الكامل انشيج ابراهم 


شاجاع فى مذهب الامام الشاضى جا ص/56!7". 


إقالة 


لظ 


كبيع وهبة وكل فسخ كاإقالة ورد بعيب » وفى 
المهذب(١)‏ : يجوز التوكيل فى فسخ العقود لأنه | إذا 
جاز التوكيل فى عقدها ففى فسخها أولى وبالنسبة 
للشريك جاء فى المهذب(" : لا يجوز لأحد 
الشريكين أن يتصرف ف نصيب شريكه الا باذنه 
فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف تصرفا 
وإن أذن أحدتما وم يأذن الاخر تصرف المأذون فى 
الجميع ولايقصرف الآخر فى نصيبه . 


مذهب الخهنابلة : 


جاء فى كشاف القناع (5) : تصح الاقالة ف 


مضارب وشريك تجارة سواء كانت شركة عنان أو 
شركة وجوه بغير إذن شريكه فيما اشتراه شريكه 
لظهور المصلحة فيها كا يملك المضارب ونحوه الفسخ 
بالخيار لعيب ونحوه » ومن وكل فى بيع فباع لم يملك 
الاقالة بغير إذن موكله أو وكل فى شراء فاء؟ شترى لم 
يملك الإقالة بغير اذن الموكل لأنه لم يوكل فى الفسخ 
وتصح الإقالة من مؤجر وقف إن كان الاستحقاق 
له لأنه كالمالك وظاهره إن كان الاستحقاق مشتركا 
أو لمعين غيره أو كان الوقف على جهة لم تصح الإقالة 
وعمل الناس على خلافه وفى الفروع فى الحج من 
استؤجر عن ميت يعنى لكي بحج عنه فإن قلنا تصح 
الاجارة فهل تصح الاقاله لآن الحق للميت ؟ يتوجه 
احتالان قال فى تصحيح الفروع الجواز لأنه قائم 
مقامه فهو كالشريك والمضارب وقياسها جوازها 

من الناظر ومن ولى اليتم لمصلحة وتصح الإقالة 
للك نفلى بعد انا عل با تروط 
بيع والحا مم عليه لمصلحة كفسخ البيع لخيار . 


مذهب الظاهرية. : 


الإقالة عند ابن حزم بيع من البيوع يجرى فيها 
ما يجرى ف البيوع من شروط وخلافه وقد أورد ابن 


(1)انظر من كتاب المهذب ج١‏ ص45” الطبعة السابقة . 
(71)المرب جع السابق ج١‏ ص16 وما بعدها الطبعة السابقة . 
١")انظر‏ كتاب كشاف القناع على متن الاقناع ج> ص868 2 
ص6١‏ وما بعدهما الطبعة السابقة وانظر كتاب الاقناع فى فقه الامام 
احمد بن حنبل ج7" ص7١١‏ الطبعة السابقة . 


حزم مايدل على جواز بيع الوكيل لموكله إذا كان 
بإذنه فقد قال ابن حزم فى المحلى (؟) : لا يحل لأحد أن 
يبيع مال غيره بغير إذن صاحب المال له فى بيعه فإن 
وقع بغير إ[ذنه ف 3 آبذا سواء كان صاحب الال 
حاضرا يرى ذلك أو كان غائبا ولايكون فى سكوته 
رضا بالبيع طالت المدة أو قصرت ولو بعد ماثة عام 
أو أكثر بل يأخذ ماله أبدا هو وورثته بعده ولايجوز 
لصاحب المال أن يمضى ذلك البيع أصلا إلا أن 
يتراضى هو والمشترى على ابتداء عقد بيع فيه وهو 
مضمون على من قبضه ضمان الغصب وكذلك 
لايلزم أحدا شراء غيره له إلا أن يامره بذلك فإن 
اشترى له دون أمره فالشراء للمشترى ولايكون 
للذى اشتراه له أراد كونه له أو لم يرد إلا بابتداء عقد 
شراء مع الذى اشتراه الا الغائب الذى يوقن بفساد 
شىء من ماله فسادا يتلف به قبل أن يشاور فإنه يبيعه 
له الحاكم أو غيره ونحو ذلك ويشتر ترى لأهله مالا 
بدهم منه ويجوز ذلك أو مابيع عليها بحق واجب, 
لينصف غريم منه أو فى نفقة من تلزمه نفقته فهذا 
لازم له حاضرا كان أو غائبا رضى أم سسخط برهان 
ذلك قول لله سبحانه وتعالى «ولاتكسب كل 


بأ تفش (4) إلا علييًا» وقول وسول :الله ميل ال عليه 


وسلم» إن دماء وأموالكم وأعراضكم وأبشارم 
عليكم حرام » فليس لأحد أن يحل ماحرم الله تعالى 
من ماله ولا من بشرته ولاامن عرضه ولا من قومه 
إلا بالوجه الذى أباحه به نص القران الكريم أو 
السنة ومن فعل ذلك فهو مردود لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد أو السكوت ليس ليس رضا إلا من اثنين فقط 
أحدهما رسول الله 17 الله عليه وسلم الما موز 
بالبيان الذى لا يأتيه الباطل من بين “يديه ولامن 
خلفه الذى لايقر على باطل والذى ورد النص بأن 
ماسكت عنه فهو عفو جائز والذى لاحرام إلا 
مافصل لنا تحريمه ولاواجب إلا ماأمرنا به فما لم 


يأمرنا به ولا نهانا عنه فقد حرج عن أن يكون فرضا 


1) 

نظر كتاب انحل لابن حزم الظهرى جم ص4 45 مسألة 

٠‏ الطبعة السابقة . ع رم 
(0)الاية رقم ١514‏ من سورة الانعام . 


١١م‎ 


إقالة 


أو حراما فبقى أن يكون مباحا ولابد فدخخل سكوته 
الذى ليس أمرا ولانبيا فى هذا القسم ضرورة » 
والثانى : البكر فى نكاحها للنص الوارد فى ذلك 

فقط » وأما كل من عدا ماذكرنا فلا يكون سكوته 
رضا حتى يقر بلسانه لآنه راض به منفذ ويسأل من 
ا ا 0 
صحة قولكم وقال2(7 ابن حزم فى موضع اخر من 
امحل : من وكل وكيلا ليبتاع له شيئا ماه فابتاعه 
له بغبن بما.لا يتغابن الناس بمثله أو وجده معيبا عيبا 
يحط به من الثمن الذى اشتراه فله الرد أو الامساك 
أو الاسبتدال أو فسخ الصفقة لأن يد وكيله هى 


يذه . 
مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج 20 المذهب : أنه تصح الاقالة من 
صبى بلغ فيما باعه وليه قبل بلوغه وكذلك تصح 
الاقالة سن جنوك أفاق ولا يعتبر بقاء الولى 3 إما 
لومات أحد المالكين فلا تصح الإقالة من الوارث 
ولكن إذا وصى بالاقالة أو الفسخ لزم الوصى ذلك 
فإن امتنع ناب المنأم عنالموصى(" ثم قال : وعلى 
القول بأن الإقالة فسخ فيصح فيها قولى واحد طرفيها 


بالولاية أو بالوكالة لا بالفيضلة «أى الفضول »: 


وصورة الولاية أن يبيع رجل من آخر وبعد البيع 
يجنان فإن وليهما تصح منه الإقالة و هذا بخلاف 0 


قيل إن الاقالة هى يبغ » وقال فى موضبع(:) اآخر 

يشترط أن تقع الإقالة بين المتعاقدين والأولى أن يقال 
بين المالكين ولو وكلا فى العقد أو الإقالة » وتصح 
أن تكون بين لوليين بمصلحة تحصل لا الوكيل ولا 


(١)اغحلى‏ لابن حزم جم ص155 . 158 وجة ص ال . 
(؟)التاج المذهب اج ص8لا؟ . 
()المرجع السابق ج” ص١48‏ . 


(؛)الازهار ج7"' ص59١‏ ء وما بعدها . 


الفضولى فلا تصح منهما الإقالة وكذا الفسخ أما إذا 
وكل بالإقالة أو الفسخ صح وإنما لم تصح من وكيل 
البيع أو الشراء لانه ينعزل بالفعل الأول فلابد من 
توكيل فى الاقالة إذ لا يكفى التوكيل بالعقد فلو كان 
العاقد وكيلا لغيره بالبيع أو الشراء صحت الاقالة . 


مذهب الإمامية : 

جاء فى مختصر9 النافع : بالنسبة للشريك 
يقتصر فى تصرف الشريك على ما تناوله الاذن ولو 
كان الإذن مطلقا صح التصرف ولو شرط الاجتّاع 
لزم ثم قال فى موضع اخر 207 الوكيل : تصح الوكالة 
فى كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين 
كالبيع والنكاح ثم قال فى الوصية9© . ويتصرف 
الكامل حتى يبلغ الصبى ثم يشتركان وليس للصبى 
إذا بلغ نقض ما أنفذه الكامل . 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل 9 : ولوكيل على شراء أو 
خليفة أو مأمور بذلك لغائب أو حاضر أو مجنون أو 
يتيم أو مسجد أو نحو ذلك الرد بالاقالة مثل أن يبيع 
شيا كن ماله ويردة هؤلاء بالإقالة ومثل أن سبع 
إنسان ماله أو مال غيره فيرده وكيل هؤلاء أو 
خليفتهم أو المأمور لهؤلاء بالإقالة والتولية وذلك على 
أن الاقالة بيع وإلا لم يصح ذلك الا للخليفة ينوى 
بالاقالة نفس الشراء لمن وكله أو استتخافه ثم قال 
ولبائع ما بيده من مال غيره كيئيم ومجنون وغائب 
وحاضر ونحو ذلك بامر أو خلافه أو وكالة الرد 
بالإقالة وإن لنفسه ولا سيما لغيره من قام عليه وناب 
من لم يكن أصل المال له كيتيم اخخر-أو ممن "له أصل 
المال وذلك أن يرده بالإقالة لنفسه على القول بجواز 
الاقالة لغير البائع لان البائع هو اليتيم مثلا بواسطة 


(5 ) مختصر النافع ص9١١.‏ 
(5)المرجع السابق ص7507 . 
(7)المرجع السابق ص ١85‏ . 
(8) شرح النيل ج14 ص4 8ه 8«ه . 


خم 
بنة 


١.16 


ل اد ل و ا 
ابئع وغره هو الوكيل وإيضاح ذلك أن الوكلة 
على البيع والشراء وكذا الأمر» ومعلوم أن 
ل ولو 
إلى البائع فقد اشترى له وإذا اشترى له شيئا ثم أقال 
بائعه أو غيره فقد باع ماله واذا باع مال غيره فرده 
لنفسه بالاقالة فقد اشتراه لنفسه فمن قال اتها فسخ 
فإذا رده بالإقالة لم , يصح الرد إلا إن رضى به من كان 
أصل مال له لأند موك أو مأمور على البيع فقط لا 
على البيع ثم الفسخ فإذا رضى به كان له لا لمن رده 
0 
الرد وكذا الشراء إذا رده بأحداهما (أى الاقالة أو 
التولية) إلا لخليفة لعموم الخلافة فله الاخذ أو الرد 
بالإقالة بلا إذن لمن قام عليه ولو قلنا إنها فسخ قالوا 
فى الديوان وإن اشترى رجل من رجلين شيئا فأراد 
أن يقيل واحدا منبهما دون الآخر فإنه جائز بثئمن 
معلوم وكذلك إن اشترى رجلان من رجلين على 
هذا الحال وهذا كله فى نصيبه من الشىء بما نايه من 
الشمن وإذا باع ماله فله أن البرده بالقيلولة لمن ولى 
أمره مثل ابنه الطفل أو اليتيم أو امجنون أو الغائب ثب إن 
كان نهم خليفة وكذلك الوكيل على الشراء يرد ما 
باع من ماله بالقبلولة ان و كله عل الغراء و كذلك 
من باع ما فى يده من مال غيره فإنه يرده لنفسه أو 
لغيره بالقيلولة: وما اشتراه المشترى لغيره فمن ولى 
أمره مثل الطفل والمجنون فإنه يرده بالقيلولة لمن 
أ شتراه منه أن رأى ذلك أصلح ويجوز للغائب 
وللطفل وللمجنون رد ما اشترى هم بالإقالة وذلك 
بأن يقولوا لمن باع لقائمهم أقلناك فيه وإنما يصح 
ذلك بعد قدوم القائب وبلوغ الطفل وإفاقة انون 
وصحو من الأبكم فهم مثل خلائفهم لم الإقالة 
حيث أن خلائفهم هم الآقالة قبل صحو المجنون 
1 وبلوغ الطفل وقدوم الغائب وكذلك الوكيل 7 
والمأمور هما الإقالة حيث صح الأمر والتوكيل 
وكذلك الحاضرً العاقل السام البالغ إذا استخلف أو 
أمر أو وكل فله الرد والجلب بالأقالة » أما الوكيل 
على الشراء إن اث شترى لمن و كله ما و كله عليه فلا 
يرده بالإقابة ».وما باع العبد المأذون له فى التجر من 


مال مولاه فإنه يرده ذلك العبد ويرده مولاه إن شاء 
وكذلك ما باعه المقارض من مال القراض فإنه يرده 
بالإقالة لنفسه وكذلك للمقارض إن شاء ويرده 


اماي المال أيضا بالإقالة إن شاء . 


هل الإقالة فسخ أم بيع 
وما يترتب على ذلك : 
مذهب الخحنفية : 
07 
المتعاقدين بيع فى حق الث «قال صاحب البحر 
وعداعد أن تخوفة إلا إلاتعار جلها يخا بان 
ومقى البيع على حاله أطلقه فشمل ما اذا كأن قبل 
القبض أو بعده وروى عن ألى حنيفة أنها فسخ قبل 
القبض ؛ بيع بعده .ه كذا فى البدائع وظاهره تر جيح 
ا وقال أبو يوسف رضى الله تعالى عنه هى 


: بع لان تعذر بأن كانت قبل القبض ففسخ إلا إن 


تعذر فتبطل بأن كانت قبل القبض ف المنقول بأكثر 

من الثمن الأول أو بأقل منه أو بجنس آخر أو بعد 
هلاك المبيع وقال محمد هى فسخ إلا إن تعذر بأن 
تقايلا بأكثر من الثمن الأول أو بخلاف جنسه أو 
ولدت المبيعة بعد القبض فبيع إلا إن تعذر بأن كانت 
قبل القبض بأكثر من الثمن الاول فتبطل والمنلاف 


المذكور انما هو فيما إذا وقعت بلفظها اما بلفظ 


الفسخ أو الرد أو الترك فإنها لا تكون بيعا وى 
السراج الوهاج 00 
بيع إجماعا م ذا قال البائع له بعنى ما اشتريت فقال 
بعت اننا فاده اق بنييا ده 


)١(‏ انظر كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام العلامه الشيخ 
زين الدين الشهير بابن نجم وببامشه منحة الخالق ج" ص ١١١‏ طبع 
المطبعة العلمية بمصر الطبعة الاولى سنة ١7٠١‏ ه وانظر أيضا بدائع 
الصنائع فى ترتيب الشرائع. لالى بكر بن مسعود الكاسالى جه 
ص١7‏ وما بعدها الطبعة الاولل.:سنة ١7717‏ ها طبع مطبعة 
المطبوعات العلمية بمصر . 


١‏ المرجع السابق ج5 ص5 ١١‏ وبيامشه منحة الخالق الطبعة 


السابقة . 


١" 


إقالة 


تظهر فى خمس مسائل الأولى : وجوب الثمن الاول 
وتسمية خلافه باطل » الثانية : أنها لا تبطل 
بالشروط المفسدة. ولكن لا يصح تعليقها بالشرط 
كأن باع فورا من زيد فقال ا* شتريته رخيصا فقال 
زيد إن وجدت مشتريا بالزيادة فبعه منه فوجد بازيد 
لا ينعقد البيع الثانى لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة 
بالشرط كذا فى السراج الوهاج : الثالثة : إذا تقايلا 
ولم يرد المبيع حتى باعه منه ثانيا جاز ولو كانت بيعا 
لفسد وهذه حجة على أبى يوسف رحمه الله تعالى 
لأن البيع جائز بلا لاف بين أصحابنا الا أن ينبت 
عنه الخلاف فيه كذا فى البدائع ولو باع من غير 
المشترى لم يجز لكونه بيعا جديدا فى حق ثالث واذا 
تبايعا بعدها يحتاج المشترى إلى تجديد القبض لكونه 
بعدها فى يده مضمونا بغيره وهو الثمن فلا ينوب 
عن قبض الشراء كقبض الرهن بخلاف قبض 
الغصب كذا ف المكافى هنا وفيه من باب المتفرقات 
تقابضا متقايلين فاشترى أحدهما ما أقال صار قابضا 
بنفس العقد لقيامهما فكان كل واحد مضمونا 
بقيمة نفسه كالمغصوب ولو هلك أحدهما فتقايلا ثم 
جدد العقد فى القائم لا يصير فابضا بنفس العقد لأنه 


يصير مضمونا بقيمة العرض الآخر فشابه المرهون » 
الرابعة : اذا وهب المبيع من المشترى بعد الاقالة قبل 
القبض جازت الهبة ولو كانت بيعا لا تفسخ لأن 
البيع ينفسخ بهبة المبيع للبائع قبل القبض.» 
الخامسة : لو كان المبيع مكيلا أو موزونا وقد باعه 
منه بالكيل أو الوزن ثم تقايلا واسترد المبيع من غير 
أن يعيد الكيل أو الوزن جاز قبضه وهذا لا يطرد 
على أصل ألى يوسف لكونها بيعا عنده ولو كانت 
بيعا لما صح قبضه بلا كيل ووزن كذا فى البدائع 
وتظهر فائدة. كونها بيعا فى حق غيرهما فى خمس 
أيضا : الآولى : لو كان المبيع عقار فسلم الشفيع 
الشفعة ثم تقايلا يقضى له بالشفعة لكونه بيعا جديدا 
فى حقه كأنه اشتراه منه قال ابن عابدين : فلو لم 
يسلم الشفيع الشفعة بأن أقال قبل أن يعلم الشفيع 
فله الاخذ بالشفعة إن شاء بالبيع الآاول وإن 
0 بالبيع الحاصل من الاقالة » الثانية : إذا باع 


المشترى المبيع من اخر ثم تقايلا ثم اطلع 20 على 
عيب كان فى يد البائع فاراد أن يرده على البائع ليس 
له ذلك لأنه بيع فى حقه فكأنه اشتراه من المشترى 
الثالئة : إذا اشترى شيئا وقبضه ولم ينقد الشمن حتى 
باعه من اخخر ثم تقايلا وعاد إلى المشترى فاشتراه من 
قبل فقد ثمته بأقل من الشمن الأول جاز وكان فى حق 
البائع كانحوك بشراء جديد من المشترى الثانى » 
10 موهوبا قباعه الموهوب له ثم 
تقايلا ليس للمواهب أن يرجع فى هبته لأن الموهوب 
له فى حق الواهب بمنزلة المشترى من المشترى منه » 
الخامسة : اذا اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة 
بعد ما حال عليها الحول فوجد به عيبا فرده بغير 
قضاء واسترد العروض فهلكت فى يده فإنه 
لاتسقط عنه الزكاة لكونه بيعا جديدا فى حق 
الثالث وهو الفقير لان الرد بالعيب بغير قضاء أقاله 
وقال ابن عابدين فى حاشيته يته على البحر : قال فى 
النبر نازاة ق الناية ميشالة منادسة وتهى أن فيض 
بدلى الصرف شرط لصحة الإقالة فيجعل فى حق 
الشرع كبيع جديد وسئلت عن الإقالة بعد الرهن 
فأجبت بأنها موقوفة كالبيع أخخدا من قوهم إنها بيع 
جديد فى حق ثالث وهو هنا المرتمن و 'مسالة 
سابعة وعلى هذا لو أجره ثم تقايلا فهى مسالة ثامنة 
قال ابن عابدين : والاقالة بعد الرهن موقوفة على 
إجازة المرتبن ن أوقضاء الراهن دينه وبعد الإجازة 
موقوفة على إجازة المستأجر إن أجاز نفذت وإلا 
بطلت ويزاد أيضا .ما نقله السيد الحموى عن ابن 
قرشته وهو ما إذا اشترى جارية وقبضها ثم تقايلا 
البيع نزل هذا التقايل منزلة البيع فى حق ثالث حتو, 
لا يكون للبائع الأول وطوها إلا بعد الاستبراء لآن 
وجوب لاستبراء عق اف تعالى فالله تعالى الثهما 
كذا ق عاشية .أن السعود:. 


)١(‏ انظر من كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نهم ج> 
ص7١١‏ وببامشه منحة الخالق للامام العالم السيد محمد امين الشهير 
بابن عابدين طبع مطبعة المطبوعات العلمية بكصر ستة /ا719 ا ها 
الطبعة الاولى . 


مذهب المالكية : 
اختلف فى حقيقة الاقالة عند المالكية فقال 
خلي[('2 : الاقالة بيع إلا فى الطعام والشفعة والمرابحة 
قال الحطاب : اخقلف فى الإقالة هل هى حل بيع أو 
ويد يندا واالشهور ما ذكره خليل من أن 10511 بيج 
من البيوع وفى 29 حاشيتى حجازى والأمير : 
الك به عورا ماعو للج مهيا ناجم اليم 


كنداء الجمعة وتهمة سلف جر نفعا 5 إذا دخل ‏ 


المبيع صنعة “كا خياطة والنسج والدبغ فى الجلد ونحو 
ذلك لأنه يفهم أنه سلفه الشىء ليرده مصنوعا إلا إن 
يعطيه أجرة 'عمله وكوقوعها بأقل نقدا أو لدون 
الأجل أو بأكثر لأبعد :قال ابن عيشون : ومن أقال 
فى بيع أو ابتاع فوجد شيئه قد زاد أو نقض أو مات 
وهو لا يعلم لم تلزمه الإقالة وفى الشرح الكبير :وإذا1©) 
حدث بالمبيع عيب وقت ضمان المشترى ونم 
يعلم به البائع إلا بعد الإقالة فله الرد به وأما الإقاله فى 
ادام قاما ليدبت يع :ولا فى حل للبيع الاين 
ولذلك جازت الاقالة فيه قبل قبضه بشروطه 
والإقالة بالنسبة للاخذ بالشفعة أيضا ليست بيعا ولا 
حل بيع بل هى لاغية ولو كانت بيعا لكان الشفيع 
بالخيار بين الااخذ بالبيع الأول أو الثانى وعهدته على 
من أخخذ مبيعه ولو كانت حلا للبيع ل تثبت شفعة 
ا ل 1 ا 


المع :امرة عد أخرى وله الحيان ,فى الأحخذ بأ بيع 


شاء وعهدة الشفيع على المشترى الذئ يأخذ منه فلو 
أقال المشترى البائ ع أعنى مالك الحصة أولا فان ذلك 


(1) انظر من كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب 
وببامشه التاج والاكليل مختصر خليل الشهر بالمواق ج4 
ص م4 »ص45 طبع مطيعة السعادة بمصر سنة ١781١‏ 
الاولى . 

(؟) انظر كتتاب الجزء الثانى من حاشية العلامتين المحققين والامامين 
المدققين للشيخ حجازى العدوى -الشهير والثانية المسماه بضوء 
الشمو ع -لفاتمة المحققين سيدى محمد الامير وكلتاهما على شرح مجموعة 
الفقهر فى ملعب الاملم نالك ح؟ ص "١‏ طبع المطبعة الببية الشرفية 
بمصر سنة 1704 ها 

(") انظر كتاب الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه ج؟ ص ه5١‏ 
وما بعدها فى كتاب الطبعة السابقة . 


ه الطبعة . 


هفنا 


لا يسقط الشفعة(؟»؟ واختلف قول مالك ف العهدة 
فمذهب المدونة أنه لاخيار للشفيع وإنما عهدته على 
المشترى وبه أخذ محمد وابن حبيب وقال مرة : يخير 
فإن. شاء جعل العهدة على المشترى وإن شاء جعلها 
على البائع قال أشهب وسواء كان المستقيل هو 

المشترى أو البائع واستشكل مذهب المدونة 51 
الاقالة ما حل بيع فيازم منه بطلان الشفعة أو ابتداء 
بيع فيخير الشفيع كا لو تعدد البيع من غير البائع فلا 
وجه للحصر ف المشترى وأجيب باختيار الأول وإنها 
ثبتت الشفعة وكانت العهدة على المشترى لأعهما 
يتبمان فى قطع شفعة الشفيع قاله فى باب الشفعة عن 
التوضيح قال الحطاب فيكون معنى ما اختير أن 
القالة ف الشفعة أنا ملغاة ولا يلتفت إلا ولا يحكم 
علها حل بيع ولا ابتداء بيع وأما بالنسبة للمراحة 
فإن الإقالة ليست ببيع وإنما هى حل بيع وذلك أنهم 
قالوا فيمن أراد أن يبيع السلعة مراحة وكان قد باعها 
قبل ذلك ثم استقالة المشترى منها يجب عليه أن يبين 
ذلك فمن اشترى سلعة بعشرة وباعها ببخمسة عشر 
ثم تقايلا فلا يبيع مرابحة على الثمن الثانى إلا أن ييين 
بخلاف مالو باعها ثم ملكها باشتراء فانه لا يجب 


عليه بيان » وكذا لو كانت الاقالة بزيادة فى الثمن أو 


نتقص إلا أن ابن عرفة يعتبر أن الإقالة فى المرابحة بيع 
فقد جاء فى التاج,والا كليل : وقال ابن عرفة ان 
لإقالة فى المراعة بيع وإنما وجب عليه التبيين من 
أجل أن المبتاع قد يكره ذلك واختلف فقهاء المالكية 
هل يعمل بالشرط فى القاة أم لا قال لوز 80 ؛ 
سثل المازرى عمن باع أرضا ثم استقالة فأقاله على أنه 

متى باعها كان أحق بها من الثمن الأول فباعها فاراد 
المشترى الأول فسخ البيع والأخذ بشرطه فأجاب 
اختلفت أقوال المذهب فى ذلك ففى العتبية له شرطا 
والمشهور فسادها لما فيها من التحجير وهى بيع من 


(5) مواهب الجليل فى شرح مختصر ليل للخطاب وببامشه التاج 


والاكليل مختصر خليل الشهرر بالمواق ج14 ص180 » ص186. 
الطبعة السابقة وانظر كتاب الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه ج” 
ص هه ١‏ وما بعدها فى كتاب الطبعة السابقة . 

(5 ) التاج والاكليل للمواق ج4. ص 486 الطبعة السابقة . 

١‏ ) المرجع السابق ج4 .ص48 الطبعة السابقة وانظر مواهب الجلول. 
شرح مختصر خليل للخطاب نفس الصفحة السابقة . 


يفل 


نة 


البيوع فإن ترك فسخت الإقالة وإن طال ذلك 
وفاتت الأرض بالبيع مضى ابيع وفاتت الاقالة لأنه 
صحيح . 


مذهب الشافعية : 

جاء فى الأم : الاقالة )١(‏ ذ فسخ البيع فلا بأس بها 
قبل القبض لآما إبطال عقدة البيع بينهما والرجوع 
إلى حالهما قبل أن يتبايعا ويغلب فيها أحكام الفسخ 
لصحتها بعد تلف المبيع ويكون للبائع طلب أرشه 
وفى موضع اخر من الام 9) : قال الإقالة ليست ببيع 
وإنما هى نقض بيع تراضيا بنقض العقدة الأولى التى 
وجبت لكل واحد منهما إلا أن السيوطى فى 
الأشباه 259 والنظائر : ذكر فيها الخلاف فقال هل 
الإقالة ‏ ف فسخ أو بيع قولان والترجيح مختلف ف 
الفووع ثم ذكر ما يترئب عل ذلك فقال : لو 
اشترى رجل عبدا كافرا من كافر فأسلم العبد ثم أراد 
ا ا 
جاز ذلك كالرد بالعيب فى الأْصح ثم قال : والاصح 
عدم بوت الخيار بين فى الإقلة ودلك على القول 


بأمها فسخ والثانى نعم بناء على أنها بيع والأصح أن . 


حق الشفعة لا يتجدد بناء على:أن الإقالة فسخ ويؤيد 
ذلك ما جاء فى قليوبى”؟) وعميرة : ١‏ أنه لق وعد 
المشترى بالشفعة عببا فأراد رده بالعيب وأراذ 
الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع 

حتى الا ييطل حقه من الشفعة والثالى إجابة 
المشعرى , وإنا يأععذ الشفيع إذا استقر العقد وسلم 


عن الرد ولو 1 يعلم الشفيع بالبيع إلا بعد الرد 
بلأقالة فله الأعك بالشفعة وإبطال الرد من حينه على 


(١)انظر‏ كتاب الام للامام. ادال : ج ”ص75 2 ض 77 2 ص/ا5 
الطبعة السابقة وانظر غباية المحتاج الى معرفة الفاظ المنباج ج 
وما بعدها الطبعة السابقة.. 

(؟ )انقظر كناب الام للامام الشافعى ج7 ص١١‏ وما بعدها الطيعة 
السابقة . 

١ )انظر كتاب الاشباه والنظائر للسويطى صض"/١ ء ص"‎ "١ 
7 ِ . الطبعة السابقة‎ 

(4 ) أنظر كتاب قليونى وعميره ج7 ص4 4 وما بعدها طبع مطبعة 
دار احياء الكتب العربية . 


ٍ لك 1 0 المنفصلة لأن الشمرة ة غير 00 


حالة الأخحذ للشفيع ومقابل الأصح كا قال 
السيوطى 5 : أن حق الشفعة يتحدد وذلك على 
القول بأنها بيع وإذا تقايلا فى عقود الربا فعلى "لقول 
بأنها بيع يجب التقايض ف المجلس ولا يجب ذلك بناء 
على القول بأنها فسخ وهو الأصح ؛ ولو تقايلا بعد 
تلف المبيغ: فثل القول بأنها فسخ جاز ذلك وهر 
الأصح ويرد مثل المبيع أو قيمته وإن قلنا ان الاقالة 
بيع فلا يجوز ذلك ولو اشترى عبدين فتلف أحدها 
جازت الإقالة في الباق ويستتبع التالف على القول 
بالفسخ وهو الااصح وعلى مقابلة فلا وإذا تقايلا 
واستمر فى يد المشترى نفذ تصرف البائع فيه على 
القول بأن الاقالة فسخ وهو الأصح أما على القول 
بأمما بيع فلا ينفذ ولو تلف فى يده بعد التقايل 
انفسخت إن كانت بيعا وبة بقى البيع الأصلى بحاله وإن 
قلنا فسخ ض ضمنه المشترى كالمستام وهو الأصح وفى 
نباية 9) امحتاج : لو اختلفا بعد التقايل فقال البائع فى 
عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الاقالة عند المشترى 
وقال المشترى كان عندك قال الجلال البلقينى أفتيت 
فيها بأن القول قول المشترى مع عينه لأن الاصل 
براءة الذمة من غرم أرأين ن العيب . وقال 
السيوطى 7" : لو تعيب فى يد المشترى غرم الأرش 
على القول لسع وهو اصع وغل اقول 1 
ويتخير البائع بين أمر يجيز أرش له أو يفسخ 
ويأخذ الشمن » ولو استعمله بعد الإقالة فعلى القول 
بأنها فسخ فعليه الأجرة وهو الأصح وعلى القول 
بأمها بيع واعتبر ( البلقينى صحة الإقالة بعد الاجازة 
سواء علم البائع. أوللا والأجرة للسماة .للمشترى 
وعليه للبائ ع أجرة المثل لما بقى بعد الإقالة من المدة 
وقال السيوطى لو اطلع البائع على عيب حدث عند 


( 5 )الاشباه والنظائر للسويطى ص7١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 
(1)انظر:نهاية امحتاج الفاظ المنباج ج4 ص57 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 

. الاشباه والنظائر ج ص م١ وما بعدها الطبعة السابقة‎ )7١( 

:(8) نهاية المحتاج ج ص55 وما بعدها الطبعة السابقة . 


إقالة ْ فل 


المشترى فلا رد له على القول بأن الإقالة فسخ وهو 
الأصح أما على القول بأن الإقالة بيع فله الرد وتجوز 
الإقالة قبل القبض على القول بأنها فسخ وهو الأصح 
وعلى القول بأنها بيع فلا . 


مذهب الخحنابلة : 
جاء فى القواعد لابن ('؟ رجب : الاقالة هل هى 
فسخ أو بيع ؟ فى المسألة روايتان منصوصتان اختار 
الخرق والقاضى. والاكثرون أنها فسخ وحكاه 
القاضى عند أنى بكر فى التنبيه لأنى بكر التصريح 
باختيار أنها بيع ولهذا الخلاف فوائد عديدة الأولى : 
إذا تقايلا قبل القبض مما لا يجوز بيعه قبل قبضه 
فيجوز على القول بأن الإقالة هى فسخ أما على القول 
بأن الإقالة بيع فلا يجوز إلا على رواية حكاها القاضى 
فى المجرد فى الإجارات أنه يصح بيعه من بائعه خخاصة 
قبل القبض » الفائدة الثانية : هل يجوز فى المكيل 
والموزون بغير كيل ووزن فإن قلنا هى فسخ جازت 
كذلك وإن قلنا هى: بيع فلا تجوز هذه طريقة ألى 
بكر فى التنبيه واقاضي والأكارين وحكى عن أى 
الفسخ فى التكاح يقوم مقام الطلاق فى ايجاب العدة 
الفائدة الثالئة : إذا تقايلا بزيادة على الثمن أو أنقص 
ل و 
بعده 26 يصح وقال القاضى والثانى لايصح 
وهو المذهب عند القاضى فى خلافه الفائدة الرابعه. : 
تصح الإقالة بلفظ الاقالة والمصالحة وإن قلنا هى 
فسخ وإن قلنا هى بيع لم ينعقد بذلك وظاهر كلام 
كثير من الأصحاب انعقادها بذلك وتكون معاطاة 
الفائدة الخامسة : إن قلنا هى فسخ لم يشترط لها 
شروطا لبيع ويشترط ذلك على القول ابأنها بيع 
الفائدة السادسة : لا تصح الإقالة بعد النداء للجمعة 
أن قلنا هى بيع وإلا صحت ٠‏ الفائدة السابعة : انماء 
البيع نماء منفصلا ثم تقايلا فان قلنا إن الإقالة بيع لم 


(١)انظر‏ كتاب القواعد لابن رجب ج١‏ ص .وما بعَدها الطبعة 


السابقة . 


يتبع الفاء بغير خلاف وإن قلنا هى فسخ فقال 
القاضى الماء للمشترى وينبغى تخريجه على الوجهين 
كالرد بالعيب والرجوع للمفلس الفائدة الثالئة : 
باعه نخلا حائلا ثم تقايلا وقد أطلع فإن قلنا المقايلة 
بيع الثمرة إن كانت موّبرة فهى للمشترى الاول وإن 
م تكن مؤيرة فهى لبائع الاول وإن قلنا هى فسخ 
تبعت الاصل بكل حال سواء كانت موّبرة أم لا لآنه 
نماء منفصل » الفائدة التاسعة : هل يثبت فيها خيار 
المجلس ؟ إن قلنا هى فسخ لم يثبت الخيار وإن قلنا 
هى يبع ففى التلخيص ويثبت الخيار كسائر العقود 
ويحتمل عندى أن لا يثبت أيضا لان الخيار وضع 
للنظر فى الحظ القليل دخل على أنه لاحظ له وإنما هو 
متبرع والمستقيل لم يطلب الإقالة بعد لزوم العقد إلا. 
بعد ترد ونظر وعلم بأن الحظ له فى ذلك وندم على 
العقد الأول فلا يحتاج بعد ذلك الى مهلة لإعادة 
النظر » الفائدة العاشرة هل يرد بالعيب إن قلنا هى 
بيع ردت به وان قلنا هى فسخ فيحتمل أن لا يرد به 
الفائدة الحادية عشرة : الإقالة 9) فى المسلم فيه قبل 
قبضه وفيها طريقان : أحدهما على الخلاف فان قلنا 
هى فسخ جازت وإن قلنا بيع لم يجر وهى طريقة 
القاضى وابن عقيل فى روايتيهما وصاحب الروضة 
وابن الزغوانى والثانى جواز الاقالة فيه على الروايتين 
وهى طريقة الأأكثرين:وتقل ابن المنذر الإجماع على 
ذلك . الفائدة الثانية عشرة : من باع جزءا مشاعا 
من أرضه ثم تقايل هو والمشترى فإنقلنا إن الإقالة 
قبل المقايلة شيئا من الشقص بالشفعة وإن قلنا هى 
بيع ثبتت لهم الشفعة وكذلك لو باع أحد الشريكين 
حصته ثم نص الآخر عن شفعته ثم تقايلا وأراد العاف 
أن يعود إلى الطلب:فإن قلنا إن الاقالة فسخ لم يكن له 
ذلك وإلا فله الشفعة » الفائدة الثالئة عشرة : مر 
اشترى شقصا مشفوعا ثم تقايل هو والمشترى قبل 


الطلب فإن قلنا هى بيع لم يسقط ,ا لو باعه لغير 


(” )انظر من كتاب القواعد للحافظ الى الفرج عبد الرحمن بن رجب 
الحنبل فى الفقه الاسلامى ج١‏ ص77/58 وما بعدها طبع بمطيعة 
الصدق الخيرية ومكتبة الخانجى لاصحاببها أولاد محمد امين المخانجى 
بمصر سنة ١7607‏ هاء سنة 1١89173‏ م الطبعة الاولى 5 


١4‏ إقالة 


بائعه وإن قلنا هى فسخ فقيل لا تسقط أيضا'وهو 
قول القاضى وأصحابه لأن الشفعة استحقت بنفس 
البيع فلا تسقط بعده وقيل يسقط وهو المنصوص 
عن أحمد فى رواية محمد بن الحكم وهو ظاهز كلام 
أ 3 والقاضى فى خلافه » الفائدة الرابعة 
ة : هل يملك الضارب أو الشريك الإقالة فيما 
تراه ؟ من الاصحاب بن فل إن قلنا إن الاقالة 
ملكه وإلا فلا لأن الفسخ ليس من التعجارة 
المأذون فيها وهى طريقة ابن عقيل , والأكثرون على 
أنه يملكها على أن القولين مع المصلحة ‏ يملك 
الفسخ بالخيار . الفائدة الخامسة عشرة : هل يملك 
المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلحة ؟ إن قلنا 
هى بيع لم يملكه وإن قلنا هى فسخ فالاظهر أنه يملكه 
كا يملك الفسبخ بخيار أو عيب ولا تقيد بالأحظ على 
الأصح لأن ذلك ليس بتصرف مستأنف بل من تمام 
العقد الآول ولواحقه الفائدة السادسة عشرة : لو 
وهب الوالد لابنه شيئا فباعه ثم رجع إليه بإقالة فإن 
فسخ فوجهان وكذلك حكم المفلس إذا باع السلعة 
م عادت إليه بإقالة ووجدها عنده » الفائدة السابعة 
عشرة : من باع أمة ثم أقال فييا قبل القبض فهل 
يلزمه الاستبراء ؟ فيه طريقان ؟ أحدهما قاله أبو بكر 
وابن ألى مومبى وهى إن قلنا الاقالة بيع وحب 
الاستبراء وإن قلنا فسخ لم يجب والثاني أن فى المسألة 
روايتين مطلقا من غير بناء على هذذا الأصل ثم قيل إنه 
مبنى على انتقال الضمان عن البائع وعدمه واليه 
أشار ابن عقيل وقيل بل يرجع إلى تجدد.الملك مع 
تحقق البراءة من الحمل هل يوجب الاستبراء وهذا 
أظهر الفائدة الثامنة عشرة : لو حلف لا يبيع أو 
لييبعن أو علق على البيع طلاقا أو عتقا ثم أقال فإن قلنا 
هى بيع ترتب عن أحكامه من البر والحنث وإلا 
فلا » الفائدة التاسعة عشرة العاياد لوا فلمد 7 
حكم الحاكم بصحة العقد ‏ ونفوذه فهل يؤثر 
حكمه ؟ إن قلنا هى بيع فتحكمه بصحة العقد 
الاول صحيح لأن العقد باق وقد تأخر ترتب عقد 
آخر عليه وإن قلنا هى فسخ لم ينفذ لأن العقد 
ارتفع بالإقالة فصار كانه لم يوجد ويحتمل أن ينفذ 


وتلغى الإقالة لآنها تصرف ف بيع فاسد قبل الحكم 
بصحته فلم ينفذ ولم يؤثر فيه شيئا هذا ظاهر ما 
ذكره الى عقيل فى عهد الأدلة الفائدة العشرون : لو 
باع ذمى ذميا آخر خمرا وقبضت دون ثمنها ثم أسلم 
البائع وقلنا يجب له الشمن فأقال المشترى فيها فإن قلنا 
إن الإقالة بيع لم يصح لأن شراء المسلم للخمر لا 
يصح وان قلنا ان الإقالة فسخ احتمل أن" يصح 
تزتقع با العقتاولاً بدخل فى علق السلع فى و 
معنى اسقاط الثنمن عن. المشترى واحتمل إن لا 
يصح لأنه استرداد لملك الخمر م قال أصحابنا فى 
امحرم أنه لا يسترد الصيد بمخفيار ولا غيره فإن رد عليه 
بذلك صح الرد ولم يدخل فى ملكه فيلزمه إرساله 
وفى التلخيص : لورد العبد المسلم على بائعه الكافر 
بعيب صح ودخل فى ملكه لأنه قهرى كالارث 
فيمكن أن يقال فى رد الصيد على المحرم بعيب ورد 
الخمر على المسلم بالعيب كذلك اذا قلنا يملكان 
بالقهر . الفائدة الحادية والعشرون : الإقالة هل. 
تصح بعد موت المتعاقدين ؟ ذكر القاضى فى موضع 
عن خلافه أن خيار الأقالة ييطل بالموت ولا يصح 
بعده وقال فى موضع آاخر : إن قلنا هى بيع صحت 
من الورثة وإن قلنا فسخ فوجهان . 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم ف المحر(© : الإقالة بيع معد 
لا يجوز فيها إلا ما يجوز فى البيوع لا تحاشى شيئظ؟) 
ثم قال ولا يحل فسخ عقد صححه الله تعاللى فى كتابه 
وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه:وسلم إلا بنص 
اخر ولا نص فى جواز فسخه مطارقة بتراضيهما إلا 
فيما جاء نص بفسحخه كالشفعة وما فيه الخيار بالنص: 
فإن ذلك كذلك ولم يكن من أجاز الفسخ نض 
أصلا فقد صح أن الإقالة بيع من البيو ع بتراضيبما 
تجوز فيها ما يجوز فى البيوع ويحرم فيها ما يحرم ف 
البيوع ولذلك تجوز بأكثر مما وقع عليه البيع الأول 


)١(‏ انظر كتاب انحل لابن حزم الظاهرى ج9 ص" مسألة رقم 
م.ه١‏ اليد سيف 


إقا 


أو بأقل وبغير ما وقع به البيع الأول وتنجوز حالا 
ل للد يل أجل فيما يجوز فيه الاجل 
وقال ابن حزم )١(‏ :عن باع من اخير ونائير رادم 
فلما تم البيع بينهما بالتفرق أو التخير اذ شترى منه أو 
من غيره بتلك الدراهم دنانير تلك أو غيرها أقل أو 
أكثر فكل ذلك حلال ما لم يكن عن شرط لان كل 
ذلك عقد صحيح وعمل منصوص على جوازه وأما 
الشرط فحرام لأنه شرط ليس فى كتاب الله تعالى 


فهو بإطل قال.ابن رم ('؟ الظاهرئ ومن باع سلعة” 


بئمن مسمى ححالة أو: إلى أجل مسمى قرييا أو بعيدا 
نلة أن يتاع تلك السلعة من الى باعها سنه يدمن 
أجل مسمى أقرب من الذى باعها منه منه إليه أو أبعد 
ومثله وكل ذلك حلال لا كرراهية فى شىء منه ما لم 
يكن ذلك عن شرط مذكور فى نفس العقد فإن كان 
عن شرط فهو حرام مفسوخ أبدا فحكم فيه بحكم 
الغصب برهان ذلك قول الل تبارك وتعالى : وأحل 
الله(" البيع وقول الله عز وجل «وقد فصل لكم 
جرم" ) فهذان بيعان فهما حلالان 

بنص القران وم يات تفصيل تحريمها فى كتاب 
وا سنة عن زول اليل إن عليه »ويا 
كان ربك نسيا”» فليسا بجرام وأما اشتراط ذلك 
فلقول رسول الله صل الله عليه وسلم « كل شرط 
ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 
شرط » . 


مذهب الزيدية : 


(١)الرجع‏ السابق لابن حزم الظاهرى جه ص١١اه‏ مسألة رقم 
؟١اه‏ ومسألة رقم ذلك ومسألة رقم . الطبعة السابقة . 
(؟)المرجع السابق جه ص47 مسألة رقم ١57+‏ الطبعة السابقة . 
(7)الاية رقم 10" من سورة البقرة . 

(") الاية.رقم ١١58‏ من سورة الانعام . 

(؛)الاية رقم 14 من سورة مريم . 

(60)انظر من كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار اج 
ص776 وما بعدها الطبعة السابقة . 


لة 


١6 


الشفيع إجماعا قال فى التاج المذهب(2 : يعنى أن 
الإقالة متى حصلت بلفظها فى عقد صحيح كان لمن 
له سبب أن يشفع المستقبل ولو بطلت الشفعة فى 
البيع لأنها تجدد له حق الشفعة وكذلك لو لم يملك 
السبب إلا بعد البيع قبل الإقالة لأن الإقالة إذا كانت 
صحيحة وتابعة لعقد صحيح فهى بنزلة عقد آخر 
فلو أقاله وأسقط عنه بعض الثمن كان للشفيع أن 
يلت امقر راذا امالك للحي عن قل يم 
و تسق نيجه ل عق ابيع قله أن فع بمدفوع 
من شاء كا لو تدوسخ المبيع ولا يشترط أن.الإقالة 
بعد قبض المشترى لانهم لا يعتبرون القبض فى حق 
الشفيع الا فى الصرف والسلم فإن الإقالة فههما قبل 
القبض تكون فسخا ولو فى حق الشفيع فلا تصح 
الشفعة وذلك مثل أن يكون شريكان فى السلم أو فى 
الصرف فأقال أحدهما المسلم أو المصروف إليه 
فيشفع الاخر من الشريكين فلا تصح الشفعة فى 
ذلك لأا فسخ أما لوعن المسلم لله وقت حلول 
أجله فى شىء م عدن يه فع الشريات 
ا ل 01 
فى المبيع قبل قيضه مع أنها تصح ثم قال فى البحر 
الزخار”» : والإقالة فسخ فى الصرف والسلم قبل 
القبض إجماعا إذ جعلها فيه بيعا يستلزم بيع المعدوم 
وه اقح لبااعدا الشفحة إذ هي لفظ يتفي رذ 
المبيع ولايصح به القليك ابقداء وفى شرح 
الأزهاز 0) : إذا وقعت الإقالة بغير لفظها فلا خاف 


فى أنها فسخ فى الجميع أى فى حق الشفيع وغيره وى 
الروض النضير 29 : بعد أن أورد حديث 
رسوللله صل الله عليه وسلم ( من أقال نادما أقاله 


١")انظر‏ من كتاب التاج المذهب لاحكام المذهب شرح متن الازهار 
فى فقه الائمة الاطهار ج؟١‏ ص١48‏ » ص١48‏ وما بعدهما الطبعة 
السابقة . 

(7)انظر البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ج؟ ص هلاه 
وما بعدها الطبعة السابقة . 

(8)انظر كتاب شرح الازهار ج" ص١7١‏ الطيعة السابقة . 
(1) انظر الروض النضير ج” ص77 . ص 774 وما بعدهما الطبعة 
السابقة . 


اليل 


الله نفسه يوم القيامة قال الامام يحيى يوؤخذ من 
الحديث أن الأقالة فسخ فيما عدا الشفعة وذلك لأن 
الإقالة حقيقتها الرفع فإذا تقابل المتعاقدان فكأنهما 
رفعا العقد الواقع بينهما وقال زين بن على الإقالة 
بمنزلة البيع يفسدها مايفسد البيع ويجيزها مايجيز 
البيعء وفى شرح الأزرمار() : وااقاج 
المذهب0).: قال 0 أن للخلاف فى كون 
الاقالة فسخا أم بر بيعا فوائد تظهر مرة الخلاف فيها 
وقد ذكرها الحادى عليه السلام فى الأزهار مستوفاة 
الفائدة الأول على | إعتبار أن الاقالة فسخ فلا يعتبر أن 
يقيل فى المجلس لأن ذلك إنما يعتبر فى البيع وهذا 
الحكم إنما يثبت فى القايل الغائب ب عن مجلس الاقالة 
شد رحد ل ا 
ولو لم يرسل 1 ليه إلا بُعده فلا يصح أن يقيل وهذا 


حلاف البيع فإنه إذا أخبر أن فلانا باع منه كذا لم. 


يصح إلا أن يكتب أو يرسل إليه رسولا وهذا يكفى 
العلم ولولم يكتب ولم يرسل إليه وهذا هو الفرق بين 
البيع والإقالة وإذا حصلت فوائد فى الوقت الذى بين 
الإقالة والقبول فتكون للمشترى إذ لاتصح الإقالة 
إلا بعد القبول نعم أما إذا كان حاضرا فى المجلس 


حال الاقالة فقام من غير قبول كان هذا عراضا فلا 


أن يقيلها بعده وإن كانت فسخا ء الثانى من 
أحكامها : إذا وقعت الإقالة من فضولى فحيث أنها 
فسخ لاتلحقها الإجازة من أحد البيعين ولا من 
كليهما وحيث لاايصح أن تلحقها الإجازة فلا شفعة 
لكن إذا كانت عقدا صحت وتفصيل ذلك أن 
الإجازة لاتلحق مطلقا إذا كانت غير عقد وإن 
كانت عقدا لحقت مطلقا فى حق الشفيع وغيره » 
الحكم الثالث حيث أنها فسخ تصح من المشترى قبل 
القبض للمبيع ولو جعلناها بيعا لم تصح لكن فى حق 
الشفيع قد جعلت الإقالة قبل القبض بيعا وصحت 
الشفعة » الرابع من الأحكام : لو باع المستقيل 
فحيث أنها فسخ يصح البيع ولو وقع قبله أى قبل 


)١(‏ شرح الازهار ج“ ص١7١‏ ء» ص١7١‏ وما بعدهما الطبعة 
السابقة . 

(؟)انظر كتاب التاج المذهب ج١؟‏ ص١184‏ ,» ص187 
وما بعدهما الطبعة السابقة . 


القبض وبعدها أى بعد الإقالة ولو جعلت بها ا 
يت عدي با و ساح 
تصح أيضا وإذا تلف 
لمبيع بعد الإقالة وقبل قبض البائع. تلف من مال 
الشترى سوأء جعلت بيعاأم فسخا وكذلك فى كل 
فسخ كان رافعا للعقد من حينه » الخامس من 
الأحكام 0 
المستقبلة (2© ولو كان الشرط مجه ولا لا بزمان أو مكان 
إذا حضل الشرط قبل طول أحد الوائع ويدبحل 
فى الشرط امجهول و اي 0 
أيسين مفا .الم [ دتري أو مايقو مام قي 
هو بيع الرجاء المعروف فى صنعاء المن ونواحيها 
فيو خذ من هنا صحته مالم يكن فيه مايقتضى الربا » 
السادس من الأحكام : حيث أنها فسخ فيصح فيها 
تولى واحد طرفيها بالولاية أو الوكالة لا بالفضيلة » 
وصورة الولاية أن يبيع رجل من آخر وبعد البيع 
يجنان فإن وليهما تصح منه الإقالة وهذا بخلاف «اإذا 
جعلت بيعا » السابع من الأحكام : حيث أنها تصح 
بسو افد الفح أن وي شه السدى ون در 
قبوها من الاخر وسواء كان الاخر حاضرا أم غائبا 
لأن الرجوع عن المفسوخات لا يصح وهذا بخلاف 
مالو جعلت بيعا » وجاء فى التاج المذهب 9 : أن 
للإقالة حيثم أنها فسخ أربعة أحكام غير ماسبق منها 
اختلاف الصاعين فلا يعتبر فيها » ومنها أنها تصح 
بماض ومستقبل ومنها أنها إذا شرط فيبا خخلاف الشمن 
جنسا أو صفة أو أكثر لم يلزم ذلك ؛ وتصح الإقالة 
إذا كان عقدا لاشرطا فلا تصح ء ومنها أنه لا 
يدخلها خيار الرؤية ولاخيار الشرط وأما خيار 
العيب فيدخل إذا حدث عند المشترى والبينة عليه 
أنه حصل عند المشترى.ء ومن أحكام الإقالة أيضا : 
إذا وقعت بغير لفظها أو كانت تابعة لعقد فاسد فإنها 


فسخ فى الجميع أى فى حق الشفيع وغيره » وإذا 


(؟)انظر كتاب شرح الازهار ج7٠‏ ص7١‏ » ص١7١‏ وما بعدهما 
الطبعة السابقة وانظر كتاب التاج المذهب ج١‏ صض١لم1 ٠‏ ص187 
وما بعدهما الطبعة السابقة . 

(4)التاج المذهب اج" ص ٠» 187١‏ *م؛ وما بعدهما الطيبعة 
السابقة . 


| 
كو 


قالة 


يطل 


تقايل المبيعان فى المبيع بعد مدة وقد حدثت فيه فوائد' 
كانت تلك الفوائد للمشترى سواء كانت بيعا أو 
فسخا وسواء أكانت بلفظها أم بلفظ الفسخ وسواء 
حدثت الفوائد قبل قبض المشترى أم بعده لأن 
الإقالة “رقع للعقد سِ حينه وسواءكانت الفوائد 

فرعية أم أصلية متصلة أو منفصلة وقت الاقالة ويلزم 
بقاؤها للصلاح بلا أجرة إذا كانت زرعا أو ثرا . 


مذهب الإمامية : 

جاء فى الخلافة'© : أن الإقالة فسخ فى حق 
المتعاقدين سواء كان قبل القبض أو بعده وفى حق 
غيرهما دليلنا ماروى أبوصالح عن أبى هريرة رضى 
الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم أنه قال « من أقال نادما فى بيع أقاله الله نفسه 
يوم القيامة وأقاله نفسه هى العفو والترك فوجب أن 
تكون الاقالة فى البيع هى الترك والعفو وأيضا فلو 
كانت الإقالة بيعا لوجب أن يكون إلى المتبايعين 
نتقصان الشمن وزيادته والتأهيل والتعجيل فلما أجمعنا 
على أن الإقالة لاايصح فيها شىء من ذلك دل على أنها 
ليست ببيع وأيضا لو كانت الإقالة بيعا لم تصح 
الإقالة فى السلم لأن البيع فى السلم 00 
القبض فلما صحت الإقالة فيه إجماعا, 00 
ليست ببيع وأيضا فقد أجمعنا على أن رجلا لو 
اشترى عبدين فمات أحدهما م تقايلاا صحت 
الآقالة فلو كانت بيعا بيعأ وجب أن لاي يصح لأن البيع 
اين ال لاسي رز لد كر ا 
الثنمن أو بأقل أو بجنس غيره كانت الاقالة فاسدة 
والمبيع على ملك المشترى كان » دليلنا أن كل من 
قال بان الإقالة فسخ على كل حال قال مبذه المسألة 
فالفرق بين الأمرين خارج عن الإجماع » وتصح 
الإقالة فى بعض السلم م تصح فى جميعه دليلنا 
مارويناه عن النبى صلى الله عليه وسلم «من أقال 
نادما فى بيعه أقاله الله نفسه يوم القيامة وهذا إقاله 


)١(‏ انظر كتاب الخلاف فى الفقه ج١1‏ ص44ه ؛ ص96ه 
وها بعد مسألة 0 1١‏ ا رقم 1١+‏ ومسألة رقم 200160 


وروى ابن عباس 'رضى الله تعالى عنه أنه قال لاياس 
بذلك وهو من المعروف ولا مخالف له» . 


مذهب الأباضية : 

اختلف : الأباضية ) هل الاقالة فسخ أم بيع 
ولذلك اختلفوا فى تعريفها كا سبق فعلى القول 3 
فسخ لاتجوز بأقل من الدمن الأول ولابأكثر منه 
ولا بخلاف جنسه وعلى القول بأمها بيع فإنها تجوز 
بمخالف لثمنه جنسا أو مقدارااثم قال صاحب شرح 
النيل والذى اختاره بعد استفراغ الوسع أن الاقالة 
بيع سواء كانت الإقالة لغير البائع أو له لما روى النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه دخل السوق فقال ياأهل 
البقيع لايفترق البائعان إلا .عن تراض » البيع بيع 
والحوالة والتولية بيع والإقالة بيع » والإقالة تصح 
للبائ ع فقط بجنس الثمن الأول أو بما يساويه من غيره 
ا لأن مفهوم الاقالة أن البائع أصابته حسرة 
وضيق على ماباع فوسع عليه بتركه له وقولى هذا 
جامع للقولين ولولا الحديث لقلت أن الإقالة فسخ 
بيع ثم قال فى شرح النيل(2 : قيل أن الإقالة في 
الاجارة بيع وعلى القول بأن الإقالة فسخ بيع فإنها 
تجوز بين البائعين ولو قبل قبض السلم والمنقد إليه 
وأما ماأخحذ فى الدين فمن قال القضاء ليس بيعا فلا 
يجيز الاقالة لغيرهما وأما بينهما فيجيز الإقالة فيه 
ولا إشكال فى جواز ا د و ١‏ 
بيع فإنه يبيز الإقالة للبائعين ولغيرهما إلا من قال 
لاتكون الإقالة لغيرهما ا رن 
شرح النيل 9) : الذى عنذى أن الاقالة لغير البائع 
والمشتزى ليست فسخا وأما بين البائع والمشترى 
فهى فسخ مااذا قلنا ان الإقالة بيع فإنه يشترط فيها 
مايشترط فى البيغ وتنفسخ بما ينفسخ به البيع وترد 
بما يرد به البيع وتكون أحكامها أحكام البيع وليس 


كذلك إذا قلنا إنها فسخ بيع . 


(5) انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف اطفيش 
ج؛ ص575 وما بعدها الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج4 ص١019‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 
[43 المر جع السابق ج1 ص”577 وما بعدها الطبعة السابقة . 


آظ إقالة 


اج للع نه 
مذهب الخدفية : 
الاقالة فى السلم : 
جاء فى البحر الرائق(')نقلا عن الفقاوى 
الصغرى أن إقالة بعض السلم وإبقاءه فى البعض 
جائر » وأما إقالة المسلم على مجرد الوصف بأن كان 
المسلم فيه جيدا فتقايلا على الردىء وعلى أن يرد 
المسلم | إليه درهما لايجوز عند ألى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى خلافا لأبى يوسف رحمه الله تعالى 
فى روايةء» لكنه عند أي يوسف جوز لابطريق 
الإقالة بل بطريق الحط عن رأس المال » وف الظهرية (© : 
لو أن رب السلم وهب المسلم فيه للمسلم إليه 
كانت إقالة للمسلم ولزمه رد رأس المال إذا قبل » 
وف البسوط : أنه إذا أبرأ رب السلم المسلم إليه عن 
طعام السلم صح إبراؤه فى ظاهر الرواية وروى 
الحسن عن أنى حنيفة رمه الله تعالى أنه لا' يصح مالم 

يقبل المسلم | يه وإذا قبل كان فسحما لعقد اللسلم » 
ولو آبراً المسلم إليه رب السلم حن رس المال وقبل 
الإبراء بطل بطل السلم وإن رده لا يطل » والفرق بين 
رأس المال والمسلم فيه أن المسلم فيه لا يستحق قبضه 

فى النمجلس بخللاف وَآسَن ماله يودكر'ق الدخيرة 
و ل سان رن ع اليه فيه هل هنو 
إقاله فيرد ماقابله أو حط له فلا يرو وبه اندفع 
الاشكال وذكر القولين أيضا فيما إذا أبرأه عن الكل 
وقل: فقيل زرد را أس المال كله وقيل لايرد شيعا » 
وى اوري ا اتيت وسط وجاء بالجيد 


فقال : خذ هذا وزدنى رما فإن كان المسلم فيه. 


كيليا بأن أسلم فى عشرة أقفزة فجاء بأحد عشر 
فقال خحذ هذا وزدنى درهما. جاز لأنه باع معلوما 
بمعلوم ولو جاء بتسعة وقال خذه وأرد عليك درهما 
جاز أيضا لأنه إقالة البعض وإقالة الكل تجوز فكذا 
إقالة البعض ولو جاء بالاجود أو الأرداً وقال حذ 


١ا/ةْص انظر كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج17‎ )١( 
. وما بعدها الطبعة السابقة‎ 


7 )المرجع السابق ج1 ص . ل وما بعدها الطبعة السابقة . 


واعط درهما لا يجوز عندهما خلافا للثانى وفى الثوب 
ان باع بذراع أزيد وقال زدنى درهما جاز لأنه بيع 
ذراع بملك تسليمه بدرهم فاندفع بيعه مفردا وكذا 
لو زاد فى الوصف يجوز عندهم وإن جاء بأنتقص 
ذراعا ورد لايجوز عندهما لأنه أقالة فيما لا يعلم 
حصته لكون الذ راع وصفا مجهول الحصة ولو جاء 
بأنقص من حيث الوصف لايجوز ولو بأزيد وصفا 
يجوز لأنه أقالة فيما لايعلم وهذا إذا ل يبين لكل 
ذراع حصة أما إذا بين جاز فى الكل بلا خلافٍ فإن 
تقايلا السلم لم يصح أن يشترى من المسلم | إليه شيئا 
برأس المال يعنى قبل قبضه بحكم الاقالة لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «لاتأخذ إلا سلمك أو 
رأس مالك » أى سلمك حال قيام العقد أو رأس 
مالك حال انفساخه فامتنع الاستبدال نصا وراس 
الملل بعد الاقالة بمنزلة المسلم فيه قبله. فياخذ حكمه 
من حرمة الاستبدال بغيره فحكم رأس امال بعدها 
كحكمه -قبلها إلا أنه لايجب قبضه فى مجلسها ما 
كان يجب قبلها لكونها ليست بيعا من كل وجه ولهذا 
جاز ابراؤٌه عنه وإن كان لايجوز قبلها وفى الإيضاح 
للكرمانى أن الإقالة فيه بيع جديد فى حق ثالث وهو 
الشرع وفى البدائم : قبض رأس المال إنما هو شرط 
حال اليد ناما اللي مايه بطريق الإقالة أو 
بخلاف القبض فى مجلس العقد.» وقبض بدل 
الصرف فى مجلس الاقالة شرط لصحة الاقالة 
كقبضها فى مجلس العقد ووجه الفرق أن القبض فى 
مجلس العقد فى البدلين: ماشرط لعينه وإنما شرط 
للتعيين وهو أن يصير البدل معينا بالقبض صيانة عن 
الافتراق عن دين بدين, ولاحاجة | إلى التعيين فى 
مجلس الإقالة فى السلم لأنه لا جوز استبداله فيعود 
إليه عينه فلا تقع الحاجة إلى التعيين بالقبض فكان 
الواجب نفس القبض فلا يراعى له ا مجلس بخلاف 
الصرف لأن التعيين لايحصل إلا بالقبض لأن 
استبداله جائز فلابد من شرط القبض فى ايجلس 
للتعيين ثم قال صاحب البحر : والإقالة فى السلم 
بعد نفاذها لاتحتمل الفسخ بسائر أسباب الفسخ ألا 
يرى أنهما لالو قالا نقضنا الاقالة لاتتقض » وكذا 


لو كان رأس المال عرضا فقبضه المسلم إليه ثم رد 
عليه بعيب بقضاء ثم هلك قبل التسليم إلى رب 
السلم لا يعود السلم » والفقه فيه أن المسلم فيه 
سقط بالاقالة فلو انفسخت الاقالة لكان حكم 
انفساخهاً عود المسلم فيه والساقط لا يحتمل العود 
بخلااف الآقالة فى البيع لأنه عين فأمكن عوده إلى 
ملك المشترى » ومن هنا يعلم أن فسخ خ الابراء 
لايصح بالأولى وف الذخيرة من باب 1 
اختلفا فى رأس المال بعد الاقالة فالقول للمسلم إليه 
ولا يتحالفان ثم قال : لو تقايلا بعد ماسلم المسلم 
إليه المسلم فيه ثم اختلفا فى رأس امال تحالفا لان 
المسلم فيه عين قائمة وليس بدين فالإقالة هنا تحتمل 
الفسخ قصذا وقيد بالسلم لآن الصرف إذا تقايلا 
جاز الاستبدال عنه ويجب قبضه فى مجلس الاقالة 
بخلاف السلم ولو اسلم أمة 2١0‏ فى كر وقبضت 
الأمة فتقايلا وماتت فان عقد الإقالة يبقى فيما إذا 
تقايلا وهى حية ثم مانت وصح إنشاء عقد الإقالة 
فيما تقايلا بعد موتها ووجب على المسلم | إليه قيمة 
الجارية فى المسألتين يوم قبضها لأن 0 
الاقالة بقاء العقد وهو يبقى ببقاء المعقود عليه 
والمعقود عليه فى السلم فيه وهو باق فى ذمة المسلم 
إليه بعد هلاك الجارية فإذا انفسخ العقد وجب عليه 
ش رد الجارية وقد عجز بموتها فيجب عليه قيمتها 5 لو 
تقايضا ثم تقايلا بعد هلاك أحدهما بعد الإقالة يما 
اعتبر يوم القبض لأنه سبب الضمان كالغصب وأما 
إذا مانت الجارية المبيعة قبل الإقالة لم تصح الإقالة 
وإذا تقايلا ثم ماتت قبل أن تقبض بطلت الاقالة لأن 
المعقود عليه الجارية فلابد من قياهها لصحة الإقالة 
وبقائها إلى أن تقبض وقيد به لأن الإقالة فى الصرف 
صحيحة بعد هلاك البدلين أو أحدهما باقية بعد 
الملاك لأن المعقود عليه فى الصرف ماوجب لكل 
واحد منهما فى ذمة الاخر وهو غير معين فلا يتصور 
هلاكه والمقبوض عين ولذا لو كان المقبوض قائما لم 
يتعين للرد بعد الإقالة وف القنية تقايلا البيع فى العبد 


)١(‏ انظر كتا 
ب البحر الرائق شرح كبر الدقائق لابن 5 
ص87١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . مج 


َه 
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فأبق من يد المشترى فإن لم يقدر على تسليمه بطلت 
الأقالة والبيع بحاله . 


الإقالة فى الصرف : 
جاء فى بدائع الصنائ(") : أن الإقالة تصح فى 
الصرف ثم إن قبض بدلى الصرف ف مجلس م هو 
شرط بقاء العقد على الصحة فقبضهما فى مجلس 
الإقالة شرط بقاء الإقالة على الصحة أيضا حتى لو 
تقايلا الصرف وتقابضا قبل الافتراق مضت الإقالة 
على الصحة وان افترقا قبل التقابض بطلت الإقالة أما 
على أصل أبى يوسف رحمه الله تعالى فظاهر لآن 
الإقالة على أصله بيع جديد فكانت مصارفة مبتدأة 
لاديس انخاس ل جاتن وعل اتملهما إن. كانت 
واستحقاق الفيض نحن ادر فاعنا تلك تير 
بيعا جديدا فى حق هذا الحكم فيشترط فيه التقابض 
بخلاف السلم فإن قبض رأس مال السلم فى مجلس 
الإقالة ليس بشرط لصحة الإقالة على ماتقدم ذكره 
فى السلم » ولو وجد(© ببدل الصرف عيبا وهو 
عين 5 إذا اشترى قلب فضة بذهب فرد ء ثم افترقا 
قبل قبض الثمن فإن رده عليه بقضاء القاضى فالرد 
على حالة وإن كان بغير قضاء القاضى فلا 
ينبغى أن يفارقه حتى يقبض الثمن لأن القبض بغير 
ا ا ل ا 
الأصل كأنه لم يكن وإعادة المالك إلى قديم ملكه 
كأنه:لم يزل عن ملكه فلا حاجة إلى القبض والرد 
ل عاك ام لو 


فى حق ثالث وحق الشرع وهو القبض يعتبر ثالثا 
فيجعل بيعا جديدا فى حق هذا الحكم . 
الإقالة فى الشركة : 

جاء فى بدائع الصنائع9) : أنه يجوز لأحد 


الشريكين سواء كانت شركة عنان أو مفاوضة أن 
كك3كك 


43 انظر كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى‎ )١( 
. ص8 ١”؟ وما بعدها الطبعة السابقة‎ 

()المرجع السابق جه ص5 7١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 
(4)المرجع السابق ج" صالاء ص68 وما بعدهما الطبعة 
السابقة . 


١ 


حة 


يقايل فيما باه الااخر لأن الاقالة فيبا معنى الشراء 
وهو بملك الشراء على الشركة فيملك الإقالة . 


الإقالة فى النكاح والطلاق والعتاق والابراء 9 
جاء فى الدر. امختار20 : أنه لا إقالة فى نكاح 
وطلاق وعتاق وإبراء وتجوز فى الإجارة . 


ببح الح 
جاء “فى مح الجليل0© : أنه جاز لمن اشترى 
الس ذل لجن دكا ايالمه شت رميق ده 
حل البيع واحترز بقوله من الجميع عن الإقالة 
العا ا و ا 
القباب قال ويشترط كونها على جميع الطعام 
ولايختص هذا الشرط به بل هو فى الإقالة من كل 
. مسلم فيه ففى سلمها (أى المدونة) الثالث : ومن 
أسلم إلى رجل دراهم فى طعام أو عرض أو باق 
الأشياء فاقاله بعد الأجل أو قبله من بعضه وأخذ 
بعضه فلا تجوز ودخبله فضة نقدا بعضه وعرض إلى 
أجل وبيع وسلف مع مافى الطعام من .بيعه قبض 
قبضة , اه لكن إنما تمتنع الإقالة من بعض الطعام إذا 
كان رأس المال لا يعرف بعينه وغاب عليه المسلم إليه 
وإلا جاز ففى سلمها الثاى : إذا كان رأس المال عينا 
أو طعاما أو مالا يعرف بعينه وقبضها البائع وغاب 
عليه فلايجوز أن تأخذ بعد الأجل أو قبله نصف 
رأس امال ونصف ثمنك لأنه بيع وسلف ما ارتهعت 
من الثمن فهو سلف وما أمضيت فهو بيع وإ ن لم 
حا لاي عر ا اسل إل 
أجله قال ابن يونس و كأنٍ البيع إنما وقع على مابقى 
ثم قال فى المدونة : فأما بعد التفرق قلا تأحذ إلا 
مأأسلف في أو رأس مالك ثم قال فا وإن كان رأس 
المال عروضا تعرف بأعياتها أسلمتها فى خلافها من 


١ 
كتاب الدر الختار شرح تنوير الابصار على رد انحتار‎ رظنا)١(‎ 
لطي اساي‎ 6 
(؟)انظر كتاب شرح منح‎ 

السابقة . 


ج11 
منح الجليل اج ص77 طبسع الطبعة 


عرو ضن أو حيوان أو اطعام وأقلته من نصف 
ماأسلفت فيه على أن تأخذ رأس مالك بعينه بعد 
افتراقكما أو قبله جاز على العقد الأول . 


الإقالة فى المساقاة : 


جاء فى التاج والإاكليل 29 : أن العامل : إذا عقد 
المساقاة على حائط ثم أراد المقايلة من رب الحائط أو 
من صار إليه ببيع أو إرث فإن ذلك جائز إذا تقايلا 
هدزا من غير أن يدفع أحدهما للاخر شيئا قال فى 
المدونة ومن ساق رجلا ثلاث سنين فليس لأحدهما 
لمتاركة حتى تنقضى لأن المساقاة تلزم بالعقد و[ إن م 
يعمل وليس لاحدهما الترك إلا أن يتتاركا بخير شاك 
يأخذه أحدهما من الآخر لأن هذا ليس بيع ملم يبد 
صلاحه اذ للعامل أن. يساق غيره فرب الحائط 
كأجنبى إذا تركه » ومن ساقيته حائطك لم يبز أن 
يعيلك على شىء تعطيه إياه سؤاء كان قد شرع فى 
العمل أم لا لأنه غرر فإن كان النخل قد أثور فهو 

بيع الشمرة قبل زهوه وإن كان لم يثمر فهو أكل 
0 

بالباطل فإن خرج من الممساقاه قبل العمل أو بعده 
فلرب الحائط أو للمبتاع على شىء يعطاه ل يجز 
باتفاق فإن وقع وفم يعثر على ذلك حتى فات بالعمل: 
رد فيما عمل إلى إجارة مثله وإن خرج على: جزع 
مين فإن كان قل العمل قلا خلاقب فى وار 
ذلك وإن كان بعد العمل فأجاز ذلك ابن القاسم فى 
رسم الاقضية من سماع أصبع ومنعه فى رسم البيوع 
من ماع اشهب خوف إن إن تكون المساقاة التى أظهر 
أولا واخرا ذريعة لاستكجار العامل فى المدة التى 
عمل فيها بالجزء الذى جعل له من الثمرة فان وقع 
ذلك رد إلى إجارة مثله قال ابن رشد فإن فعلا ذلك 
لأمر بدا لهما دونولسة فلا حرج عليهما لأنها 


زيم انظر كتاب التاج والاكليل على مختصر خليل سيدى الى الضياء 
الخليل الشهير بالمواق ومعه.كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل 
لسيدى الى الضياء خليل المعروف بالحطاب جه ص85” 2 7لم7 مع 
الحطاب الطبعة السابقة . 


بانفرادها مساقاة صحيحة وظاهر كلام ابن رشد أن 
هذا هو المذهب وحكاه ف التوضيح : 


الاقالة فى الصرف : 
جاء ىق المدون2ة١)‏ : قلت آرايث إن صارفت 
رجلا دنائير بدارهم ثم لقيته بعد ذلك فقال أفلنى من 
الصرف. فدفعت إليه دنانيره وافترقنا قبل أن أقبض 
دراهمى قال لا يجوز هذا عند مالك قلت فإن 
اشتريت سيفا محى كثير الفضة الفصل للفضة تبع 
بدنانير ثم انا التقينا بعد ذلك فتقايلنا فدفعت إليه 
السيف وافترقنا قبل أن أقبض الدنات- امود هذا أم 
لا قال لا يجوز هذا لأن مالكا قال لا يباع هذا الا 
يدا بيد فالإقالة هاهنا بيع مستقبل فلا يصلح له أن 
يقيله ويفشرقا قبل أن يقبط دنائيزه لأن جالكا قال لى 
فى الاقالة هى بيع من البيوع يحلها ما يحل البيع 
ويحرمها ما يحرم البيع . 


الإقالة فى الإجارة : 

جاء فى المدونة"؟ قال 00 تكارى ظهرا 
على حمولة إلى بلد من البلدان أو إلى الحج فنفده 
الكراء أو لم ينفده حتى يبدو للمكرى أو للمتكارى 
فسأل أحدهما صاحبه أن يقبل برأس المال أو بزيادة 
أما مالم ييرحا ولم يرتحلا فإن كان لم ينقده فلا بأس 
انيه أو المكترى وفسخ 
الأمر بينهما وأما إن كان نقده وتفرقا فلا بان 


بالزياذة من المكترى ولا خير فيها من المكرى إذا . 


ا 
0 القول بينهما فى الكراة عله وإن ينار من 
ا 


2 


)١(‏ انظر كتاب المدونة للامام مالك جة ص54 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 

)١(‏ انظر كتاب المدونة الكبرى للامام الحجرة مالك بن انس 
الاصبحى رواية الامام سحنون بن سعيد التنوخمى عن الامام 
عبد الر حمن بن القاسم العتقى رضي الله تعالى عنبم ا جمعين ج37 
صه14 ١‏ 2» ص"51١‏ وما بعدهما طبع مطبعة السعادة بمصر سنة 
فضيل ف شاعنا عمد اتاعيل بالفحامين مار . 


إقالة ا ل 


يزيده المكرى فالتهمة بينهما بحاها وإن سارا من 
لسري نا ملم ادي ليس ذلك جما سا يل 
بأس بأن تكون الزيادة من قبل المككرى وإن كان قد 
انتقد لانه لا تهمة فيه وإن زاده أكثر مما أعطاه بكثير 
ولا يؤخره فإن دخله تأخير كان من الدين بالدين 
قال : وإن زاده المكترى فلا باس بذلك قبل 
الركوب وبعد الركوب وان كان إنما سار الشىء 
القليل فزاده المكرى فالتهمة بينهما بحالها قال وهذا 
الذى وصفت لك من الإقالة فى أمر الكراء هو 
مخالف لابيوع قال وهذا كله قول مالك قال وإذا 
أقاله وقد كان نقده مائة دينار كراءه كله بأقالة على 
أن يزيده المتكارى عشرة دنانير على أن المكرى إلى 
المتكارى المائة التى أخذها قال فلا يصلح أن يعطيه 
امتكارى العشرة دنانير التى يزيذه إلا أن يعطيه إياها 
من المائة دينار التي يأخذها مقاصة لأنه يدخله دنانير 
وعروض بدنانير ألا ترى أنه اشترى من المتكارى 
ركوبه وعشرة دنانير بمائة دينار فلا يجوز هذا فإذا 
رد إليه من المائة عشرة دنانير فهذا لا يدخله البيع إنما 
هذا رجل أقاله من الكراء الذى كان له يلى أن وضع 
التكارى عن المكرى عشرة دنانير فلا بأس بهذا قال 
ابن القاسم وهذا الذى ذكرته من أمر الكراء 
والمتكارى كله عن مالك إلا تفسير إذا زاد المتكارى 
المكرى عشرة دنانير من غير الذهب التى يأخذ فإن 
هذا رأيى وقال غيره لا يزيد المكرى المتكارى إذا 
غاب على النقد قبل الركوب القايل منه ولا الكثير 


فإنه'لا خير فيه لأنه سلف جر منفعة . 


مذهب الشافعية : 

جاء فى الأشباه والنظائر للسيوطى 22 : الإقالة 
تجوز فى البيع والسلم والحوالة فيما صححه البلقينى 
تبعا للخوارزمى وكذلك تجوز فى الصداق فيما 
ذكره القاضى حسين فى فتاويه بناء على ضمان 
العقد(» ثم قال : إن السلم يتطرق اليه الفسخ 
(7) انظر كتاب الاشباه والنظائر للسيوطى ج١‏ ص40 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


(4)المرجع السابق ج١‏ ص788 ؛ ص784 وما بعدهما الطبعة 
السابقة . 


١, 


6 5 بالإقالة وكذلك 
الاجارة يتطرق إليها قالة أما الاقالة فى 
السلم فقد جاء فى 320 0 الامام الشافعى 


رحمه الله تعالى : من سلف ذهبا فى طعام موصوف 
فحل السلف فإنما له طعام فى ذمة بائعه فإن شاء 
أخذه به كله حتى يوفيه اياه وإن شاء تركه '] يترك 
سائر حتفؤقه إذا شاء وإة نشاء أخد بخضه أ أنظرة 
ببعض وإن شاء أقاله منه كله وإذا كان له أن يقيله 
من كله إذا اجتمعا على الاقالة كان له إذا اجتمعا أن 
يقيله من بغضه فيكون ما أقاله منه كا لم يتبايعا فيه 
ومالم يقله منه م كان لازما لهم بصفته فإن شاء 
أخذه وإن شاء تركه ولا فرق بين السلف فى هذا 
وبين طعام له عليه من وجه غير السلف » وقال 
ولكن إن حل له طعام فقال أعطيك مكان مالك من 
اتام عل اها رد عضا من ارون #٠‏ 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من 

نان فلا يع حي مستوفه وا هذا الال ا 
إإذا جد ره ققد باع قل أن يتب فيه وذ ااانه 
لس ا ار وح اكز 
منبما على صاحبه » والحجة فى هذا القياس والمعقول 
يكتفى به فيه اخبرنا الربيع قال("© أخيرنا الشافعى 
قال أجبرنا سعيد عن ابن جرح أنه قال العطاء رجل 
اسلف بزامن طعام فدعا إلى تمن البز.يومكئذ فقال 
لا إلا رأس ماله أو بزه قال الشافعى قول عطاء فى 
البزأن لا يباع البز أيضا حتى يستوق فكأنه يذهب 
مذهب الطعام أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال 
أخبرنا سعيد عن ابن جر أنه قال لعطاء طعام 
أسلفت فيه فحل فدعافى إلى طعام غيره فرق بفرق 
ليبس للذى يعطينى على الذى كان. يدلى عليه فضل 
قال لا بأس بذلك ليس ذلك ببيع إنما ذلك قضاء قال 
الشافعى هذا م قال عطاء إن شاء الله تعالى وذلك 
أنه سلف فى صفة ليست بعين فإذا جاءه بصفته فإنما 


١١)انظر‏ كتاب الام للامام الشافعى ج7 ص56١57‏ ء ص7١"‏ 
وما بعدهما الطبعة السابقة . 
(7)المرجع السابق ج7٠‏ ص7١١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


قضاه جميعه قال سعيد بن سالم ولو أسلفه فى بر الشام 
فأخذ منه برا غيره فلا بأس به وهذا كتجاوزه فى 
مذهبه . هذا إلى ما روى عن ابن عباس وعن عطاء 
وعمر بن دينار رضى الله تعالى عنهم أنهم لا يرون فيه 
بأسا قال الشافعى رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد بن 
سام عن ابن جر أن عطاء كان لا يرى بأسا بأن 
يقيل رأس ماله منه أو ينظره أو يأخذ بعض السلعة 
وينظره با بقى قال الربيع أخبرنا الشافعى قال أخبرنا 
سعيد بن سام التداح عن ابن جري أنه قال العا 
أسلفت دينارا فى عشرة أفراق فحلت أفأقبض منه إن 
شكت خمسة أفراق وأكتب نصف الدينار عليه دينارا 
فقال نعم قال الشافعى لأنه إذا أقاله منه فله عليه 
رأس مال ما أقاله منه وسواء انتقده أو تركه.لأنه لو 
كان عليه مال حال جاز أن يأخذه وأن ينظره به متى 
شاء أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا 
سعيد بن سالم عن بن جريم عن عمرو بن دينار أنه 
كان لا يرى بأسا أن يأخذ بعض رأس ماله وبعضا 
طعاما أو يأخذ بعضا طعاما ويكتب ما بقى من رأس 
المال أخبرنا الربيع قال أخيرنا التشافعى قال أخبرنا 
سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضى الله تعاللى عنهم قال ذلك المعروف أن 
ياخذ بعضه طعاما وبعضه دنانير فإن قال فهل فيه أثر 
عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قيل روى عن ابن عباس هذا ولو حلت مائة 
فرق اشتراها بمائة دينار فأعطاه بها ألف درهم لم يجر 

فيه إلا أقالته فإذا أقاله صار له عليه رأس ماله فاذا 
ودام الطعار روضارت ل عليه دعر «أيناومة 
بالذهب ما شاء أو تقايضا قبل أن يفترقا من عرض 
أو غيره وجاء فى موضع اخر من الأم0©, : أن من 
سلف رجلا دابة أو عرضا فى طعام إلى أجل فلما 
حل الأجل فسأله أن يقيله منه فلا بأس بذلك كانت 
الدابة فائتة بعينها أو قائمة لأنه لو كانت الإقالة بيعا 
للطعام قبل أن يقبض لم يكن له إقالته فيبيعة طعاما له 
متاح توس م رد ا 


(؟)المرجع السابق ج؟ ص17" 55 بعدها الطبعة السابقة . 


إقالة 


شد 


قائمة أو مستهلكة فهى مضمونة عليه وعليه قيمتها 
إذا كانت مستبلكه قال الشافعى ومن أقاله رجلا فى 
طعام وفسخ البيع وصارت له عليه دنانير ومضمونة 
فليس له أن يجعلها سلفا فى شىء قبل أن يقبض م لو 
كانت له عليه دنانير سلف أو كانت له فى يديه دنانير 
وديعة لم يكن له أن يجعلها سلفا فى شىء قبل أن 
يقبضها ومن سلف مائة فى صنفين من القر ومى 

رأس إلمال كل واحد منهما فأراد أن يقيل فى أحدهما 
دون الآخر فلا بأس لأن هاتين بيعتان مفترقتان وإن 
لم يسم رأس مال كل واحد منهما فهذا بيع أكرهه 
وقد أجازه غيرى فمن أجازه لم يجعل له أن يقيل من 
البعض قبل أن يقبض من قبل أنهما جميعا صفقة لكل 
واحد منبما حصة تمن الثمن لا تعرف إلا بقيمة 
والقيمة مجهولة » ومن سلف رجلا في مائة أردب 
فاقنضى منه عشرة أو أقل أو أكثر ثم سأله الذى عليه 
الطعام أن يرد عليه العشرة التى أخذ منه أو ما أخذ 
ويقيله فإن كان متطوعا بالرد عليه تمت الإقالة فلا 
بأس وإن كان ذلك على شرط أنى لا ارده عليك إلا 
أن نفسخ البيع بيننا فلا خبر فى ذلك ومن كانت له 
على رجل دنانير فسلف الذى عليه الدنانير رجلا 
غيره دنانير فى طعام فسأله الذى عليه الدنانير أن 
يجعل له تلك الدنانير فى سلعة أو يجعلها له تولية فلا 
خبر فى ذلك لأن التوليه بيع وهذا , بيع الطعام قبل أن 
يقبض ودين بدين وهو مكروه فى الأجل وا حال » 
ومن ابتاع من رجل مائة أردب طعام فقبضها منه ثم 
اسأله البا ع المؤفى أن يقيله 2١(‏ منها كلها أو بعضها فلا 
بأس بذلك وقال مالك لا بأس أن يقيله من الكل 
ولا يقيله من البعض قال الشافعى ولو أن نفرا 
اشتروا من رجل طعاما فأقاله بعضهم وأنى بعضهم 
فلا بأُس وذلك قال الشافعى الشركة والتولية بيع من 
الببوع بل فيداما بحل ف البوع رعرع فيه ما جوم 
فى البيوع فمن ابتاع طعاما أو غيره فلم يقبضه حتى 
أشرك فيه رجلا أو يوليه إياه فالشركة باطلة والتولية 
وهذا بيع الطعام قبل أن يقبض والإقالة فسخ للبيع 
قال الشافعى ومن ابتاع طعاما فاكتال بعضه ونقد 


(١)انظر‏ كتاب الام ج؟ ص58 وما بعدها الطبعة السابقة . 


ثمنه ثم سأله أن يقيله من بعضه فلا باس بذلك هال 
00 ومن باع من رجل طعاما بثمن إلى أجل 
فقبضه 0 00 0 باصجفاله وراد 
أن يجدد فيه بعالك فجائر . 

الإقالة فى الهبة : 


جاء فى نباية الحتا!") : أنه لو تفاسخ المتواهبان 


اهبة أو تقايلا حيث لا رجوع لم تنفسخ ما جزم به فى 


الأنوار . 
الإقالة فى المساقاة : 

جاء فى نهاية المحتاج 20 : أنه تصح الاقالة فى 
المساقاة ؟ قاله الزركشى قال فإن كان ثم ثمرة لم 
يستحقها العامل . 
الإقالة فى الإجارة : 


الإقالة فى الاجارة فقد جاء فى نباية 
اك : أنه لو أجر إنسانا عينا فأجرها المستأجر 
لغيره ْم تقايلا أى ا مؤجر والمستأجر الأول فالظاهر ١‏ 
قاله السبكى وغيو صحة الاقالة 
مذهب الختابلة : 


0 9 السلم جاء فى المغنى لابن قدامة 
اذى 603+ “قال أما الإقالة فى المسلم فيه فجائزة 
لامها فسخ قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن الإقالة فى جميع ما أسلم فيه جائزة 
لأ الاقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله وليست بيعا 
قال القاضى ولو قال لى عندك هذا الطعام صا حنى 
منه على تنه جاز وكانت صحيحة فأما الاقالة فى 


(١)انظر‏ من كتاب نهاية المحتاج جه ص7١41‏ 418 ء صن96١4‏ 
الطبعة السابقة . 

.(7) المرجع السابق جه ص08" وما بعدها الطبعة السابقة . 
(5)انظر كتاب نبهاية المحتاج جه ص5؟١”‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 

(5) انظر كتاب المغنى لابن قدامه.المقبسى ج11 ص”13” وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


! ١4 


3 


لة 


بعض المسلم فيه فاختلف عن أحمد فيها فروى عنه أنها 
د ورويت كراهتها عن ابن عمرو وسعيد بن 
57 لع ل عاتن وعطاء وطاووس وتحمد 
ل بن دينار وابن 
المنذر ولان الاقالة مندوب [ ليها وكل معروف جاز فى 
| جار ف البعض كالا: براء والانتظار » وجه 
آية الى أن السلف ف الغالب يزاد فيه فى الكمن 
١‏ من أجل التأجيل فإذا أقاله فى البعض بقى البعض 
بالباق من الثمن ويمنعه الجزء الذى حصلت الاقالة فيه 
فم يجر م لو اشترط ذلك ف ابتداء العقد ويخر ج عليه 
الابراء والانظار فانه لاا يتعلق به شىء من ذلك واذا 
000 الشمن إن كان باقيا أو مثله إن كان مثليا أو 
إن لم يكن مثليا فإن أراد أن يعطيه عوضا عنه 
ققال الشر بف ابو يقر ليس له ضرف ذلك النمن 
فى عقد اخر حتى يقبضه لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « ومن أسلم فى شىء فلا يصفه إلى 
غيه » ولان هذا مضمون على المسلم اليه يعقد المسلم 
ا ل 
ولأنة سال عاد زه فسخ العقد ميعن أعيذالعوض عئة 
كالثمن فى البيع اذا ف والسلم فم مطيايرة بالعهه 
وهذا مضمون بعد فسخه والخير أراد به المسلم ذ فيه فلم 
ا يو د 6 
كان قرضا أو ثمنا فى بيوع الأعيان لا يجوز جعله 
سلما في شىء آخر لانه يكون ؛ ين د وو 
فيه ما يجوز فى القرض واعغان ا إذا فسخت 
و00 ا 0 
كل ينوت لع ف احئء وضع فى لكوم صخ ف 
بعضه فت الإقالة فيه كالابراء بدون قبض رأس مال 
المسلم ان وجد أو بدون قبض عوض رأس مال المسلم 
ا ع ع الي 
فإذا حصلت بقى الثمن: بيد البائع أو ذمته فلم يشتره 
(١)المرجع‏ السايق ج4 ص 744 وما بعدها الطبعة السابقة , 


(1)انظر “كتاب كشاف القناع عن متن الاقناع ج”. ص6م 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


قبضه فى امجلس كالقرض ويفسخ المسلم ويجب على 
المسلم اليه رد ما أخذه من رأس ماله ان بقى لرجوعه 
لمشتر وإن لم يكن باقيا فعليه مثله إن كان مثليا ثم 
قيمته أن كان متقوما أو تعذر المثل لأن ما تعذر رده 
رجع ببدله فإن أخذ بدله ثمنا أى نقدا وهو تن فهو 
صرف لا يجوز فيه التفرق قبل القبض وف غير ما ذكر 
بأن 0 العوضان أو أحدهها عرضا يجوز تفرق قبل 
إن لم يتفقا فى علة الربا أو يعوض عنه موصوفا فى 
0 
الإقالة فى الإجارة : 
جاء فى كشاف القناع 2: أنه تصح الإقالة فى 
الإجارة كما تصح فى البيع وتصح الإقالة من مؤجر 
وقف إن كان الاستحقاق له لانه كالمالك وظاهره إن 
كان الاستحقاق مشتركا أو لمعين غيره أو كان الوقف 
على جهة لم تصح الاقالة وعمل الناس على خلافه » 
وفى الفرو ع فى احج من استوجر عن ميت يعنى 
ليحج عنه إن قلنا تصح الإجارة فهل نصح الإقالة لأن 
الحق للميت يتوجه احتالان قال فى تصحيح الفروع 
الصواب الجواز لأنه قاثم مقامه فهو كالشريك 
والمضارب أ ه وقياسها جوازها من الناظر وولى اليتيم 
لمصلحة وتصح الإقالة من مفلس بعد حجر الحآم 
عليه بلا شروط بيع الحم عليه لمصلحة كفسخ البيع 
خيار . 
الإقالة فى الوقف : 
جاء فى كشاف القناع ©»: أن الوقف عقد لازم 
لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها لأنه عقد يقتضى 
التأبيد فكان من شأنه ذلك ويلزم الوقف بمجرد القول 
دون حكم حالم . 
مذهب الظاهرية : 
اقال ابن حزم ف امحل © : أنه لا تجوز الاقالة فى 


(؟) المرجع السابق ج32 ص هم وما بعدها التلبعة السابقة . 
(4) المرجع السابق ج32 ص١7‏ وما بعدها الطبعة السابقة وانظر 
كتاب الأقاع فى فقه الامام احمد ابن حنبل و ا ص؟” وما بعدها 
الطبعة السابقة . 

(5)انظر كتاب امحل لابن حزم الظاهرى ج35 صه ١١‏ مسألة رقم 
١57*‏ الطبعة السابقة . 


إقالة 


١6 


السلم لأن الإقالة بيع صحيح على ما بينا قبل وقد 
اعنم دق برسول »الت سيل التدعلية بوسلم عن بيع 
ما لم يقبض وعن بيع المجهول لانه غرر لكن يبه من 


مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار(؟) 3 
السلم كالبيع وهى هاهنا فسخ لا بيع قولا واحدا » 
وتصح فى البعض كالكل لعموم قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « من أقال نادما بيعته » الخبر وقال 
البعض لا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم » 
ليس لك إلا سلمك أو رأس مالك قلنا. مخصص 
بالقياس . قال البعض فان شرط فيها خلاف الثمن 
الأول لم تصح الاقالة إذا لم يسقطا حقهما من الشمن 
والمسلم فيه إلا بشرط العوض وشرط خلافه باطل فإذا 
بطل الشرط بطل المشروط قال البعض بل تصح الإقالة 
ويلغو الشرط قلت وهو الاقرب للمذهب والضمين 
بالسلم فيه لا تصح مصاحته عنه إذ لا يملكه فإن 
صالح المسلم إليه مكل رأس المال صح » وكان إقالة إذ 
ليست أكثر من ذلك . 


الإقالة فى الإجارة : ١‏ 

جاء فى التاج المذهب”" : أن الإجارة من العقود 
لتى ينبت الفسخ فيا ا ١‏ بجاء 011 ألا : 
أن الاجارة يدخلها أمور منها التوليه” والمراحة بالاذن أو 
الزيادة 'مرغب والاقالة . 


الإقالة فى الخلع : ش 

جاء فى الروض النضيرا؟2 : أنه إذا تقايلا عقد 
الخلع وتراجعا إلى ما كان عليه بتراضيهما لم تمنع قواعد 
الشرع ذلك بخلاف ما بعد العدة فإنها قد صارت 
منه أجنبية محضة فهو خاطب من الخطاب . 


)ع( انظر كتاب الاج المذهب م المذهب ج57 ص7١١‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 
(7) المرجع السابق ج؟ ص4 وما بعدها الطبعة السابقة . 


م انظر كتاب الروض النضير شرح جموع الفقه الكبير اج 
ص8" ١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


الإقالة فى القسمة . 
جاء فى التاج المذهبة؟) أفه في لكل ين 
المقتسمين أن يرد نصيبه بالخيارات والاقالة . 


مذهب الامامية : 

جاء فى الخلافهة©) : أنه تصح الإقالة فى بعض 
السلم م تصح فى جميعه ودليلنا ما رويناه عن ابى 
هريرة رضى الله تعاللى عنه عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أنه قإل « من أقال نادما فى بيعه أقاله الله 
نفسه يوم القيامة وهذا أقالة » » وروى ابن عباس 
رضى الله عنه أنه قال لابأس بذلك وهو المعروف 
ولا مخالف له» وإذا أقاله جاز أن يأخعذ مثل 
ما أعطاه من غير جنسه مثل أن يكون أعطاه دنانير 
فياخذ درا أو عرضا فيأخذ دراهم وما أشبه ذلك 
م 0 
الربا") » وقول الله عز وجل « أوفوا بالعقو2") 
وهذا عام وقول النبى صلى الله عليه واله 1 


« إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شثتم ولم يفرق 
فهو على عمومه . 
الإقالة فى الرهن 

جاء فى الروضة الببية*» : أن الرهن لازم من 


جهة الراهن حتى يخرج من الحق بأدائه ولو من 
ره عر ول حكب ممانا لض انوع نود 
المرتبن والحوالة به وإبراء المرتهن له منه وفى حكمه 
الاقالة المسقطة لاثمن المرهون به أو للدمن المسلم فيه 
المرهون به والضابط براءة ذمة الراهن من جميع 


(4) انظر كتاب التاج الذهب لاحكام المذهب ج7 ص١١‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 

(0) انظر كتاب الخلاف فى الفقه الامامى الجعفرى ج١‏ ص 0ه 
وما بعدها مسألة رقم ١6‏ ومسألة رقم ١١‏ طبع مطابع مطبعة رنكين 
فى طهران سنة ١7271/‏ ه الطبعة الثانية . 

(5) الاية رقم 70/0 من سورة البقرة . 

. من سورة المائدة‎ ١ الاية رقم‎ )7١( 

لك انظر كتاب الروضة الببية شرح اللمعة الدمشقية للامام الشهيد 
السعيد زين الدين الجبعى العامقل ج١‏ ص70 وما بعدها طبع مطابع 
مطبعة دار الكتاب العربى بمصر سنة 6ه 


شه إقالة - إقامة 


الدين ولو خرج من بعضه ففى خروج الرهن أجمع 
أو بقائه كذلك أو بالنسبة أوجه ويظهر من العبارة 


بقاؤه أجمع وبه صرح ف الدروس . 


الإقالة فى الإجارة : 
جاء فى ترا ' الأسلام 0 : أن 0 عقد 
للفسخ . 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل7") : أن العمل والنفدل 
وما أخذ فى الديين والعطية للشوب والاجارة 
والصداق . وما أشبه ذلك من وجوه غير غير البيع 
لا تجوز الإقالة فيبا قال الشيخ والذى بوجبه النر 
عندى ان السلم والنقد لا تجوز الإقالة فييما حتى 
شق لي جرلا ملل اد عر وص عر يه 
ما لم يقبض وأما بعد القبض فجائز » وقوله وما أشبه 
ذلك المذكور من الاجارة والصداق فإنهما غير بيع 
ولو أشبها ببعا فلم يجز فيهما الإقالة وقيل فى الإجارة 
أنها بيع فنجوز فيها الإقالة وأما السلم والتقد فإنهما 
بيع لكن لا تجوز الإقالة فيهما لأخهما تؤديان فى 
السلم والتقد إلى بيع ما لم يقبض سواء كان طعاما أو 
غيره وإلى بيع الطعام قبل أن يستوفى إن كان طعاما 
ولذلك جازتا فيما بعد القبض وان وقعتا من النقد 
والسلم عليه لغير منهما له جاز عند بعض ومنع عند 
بعض وهذا مثل أن يقول أن على لزيد عشرة أمداد 
سلما أو نقدا قيمة درهمين فخذ منى يابكر درهمين 
واعط زيدا عشرة أمداد ومن قال إن الإقالة ليست 
يما بل فسخ بيع أجاز الإقالة بين البائعين ولو قيل 

قبض المسلم والنقد إليه ثم قال,فى موضع اخر9»: 
ار نا نشد رام لاله لي ل لوكا 


(١)انظر‏ كتاب شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق 
احق ج١‏ ص777 وما بعدها الطبعة السابقة . 

(1) انظر من كتاب شرح النيل وشفاء العليل للامام العلامة محمد 
ابن يوسف اطفيش اج ص.”ه . ١ه‏ الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع, السابق ج14 ص77 ومأ بعدها الطبعة السابقة . 


أى حتى يقبض المنقود | إليه أو المسلم إليه من طعام أو 

غيرة لج الب صمل اله ليه واسلم عن بيع جا م 
يقبض وعن بيع الطعام قبل أن يستوفى وللتضبيق فى 
السلم والنقد شبيه به ولأنه لابد من الأجل فى السلم 
فإن أقال فيه قبل حلوله الى أجله فقد باع ما فى الذمة 
قبل إن يستحقه وإن أقال فيه بعد حلوله بلا أجل 
فقد أوقع السلم بلا أجل وإن جدد أجلا آخر فقد 
حدده لما فى الذمة ولا يجدى ذلك شيئا ووجه جواز 
الإقالة فيهما البناء على أنها فسخ بيع إلى غير المشترى 
كأن المشترى اشترى للمقال وما ذكره المصدف هو 
اختيار الشيخ إذ قال فى الاثر وأما السلم والنقد وما 
أخذ فى الدين والعطية للذوب والاجارة والصداق 
وما أشبه ذلك من وجوه غير البيع فلا تجوز فيها 
كلذ ل هذا الخال عيد وا ووؤالادى ينيب النظر 


عندى أن السلم والنقد لا تجوز الإقالة فيها حتنى 


تنا لين انبى عل اله علي وسلم عن بيع يام 
يقبض . 

اقامة 
تعريف الاقامة فى اللغة : 


اقامة مصدر فعله أقام المزيد بالهمزة فأصل مادته 


قام ' يقال : 0 يقوم قوما وقياما اذا انتصب 


واقفا . والقيام نقيض الجلوس » ويأنى بمعنى العزم 
كقول العماى الراجز للرشيد عندما هم بن يعهد 
الى ابنه قاسم : قل للامام المفبدى اهف ماقاسم 
دون مدى ابن أمه » فقد رضيناه فقم فسمه » أى 
فاعزم ونص عليه .. ومنه قوله تعالى : «وأنه لما قام 
عبد الله يدعوه»9؟) أى لما عزم » وقوله تعالى : «اذ 
قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض»0*© أى 
عزموا فقالوا » وقد يجىء القيام بمعنى المحافظة 
والاصلاح ومنشة؟2 قول الله تعالى : «الرجال 


(5)الاية رقم ١5‏ من سورة الجن .. 
(5) الاية: رقم من سورة الكهف . 
(3) الاية رقم +7 من سورة النساء . 


اقامة 


1١ 


سسسسسطا رمم 


قوامون على النساء '2» وقوله تعالى : « الا مادمت 
عليه قائما ”»» أى ملازما محافظا. ويجىء القيام 
بمعنى الوقوف والثبات » يقال للماشى : قف لى أى 
قبس ف مكانك حتى اتيك » وكذلك قم لى بمعنى 
قف لى وعليه فسروا قول الله سبحانه وتعالى : 
«واذا أظلم عليهم قاموا()» فقد قال أهمل اللغة 
والتفسير : قاموا هنا بمعنى وقفوا وثبتوا فى مكانهم 
غير متقدمين ولا متاخرين » ومنه التوقف فى الامر 
وهو الوقوف عنده من غير مجاوزة له » ومنه أقام 
بالمكان بمعنى الثبات . يقال : أقام بالمكان اقاما 
واقامة ومقاما اذا لبث فيه. واتخذه وطنا » وأقام 
الثثىء أدامه وأقام الشىء أنشاه موفى حقه » وعلى 
المعنيين قوله تعالى : « ويقيمون الصلاة ») » 
وأقام الشىء أنتَه ومنه قول رسول الله صلى الله عليه 
'وسلم : تسوية الصف من اقامة الصلاة » أى من 
تمامها ولا فأما قوله : قد قامت الصلاة ء 
فمعناه ٠‏ : قد قام أهلها أوحان قيامهم . وأقام للصلاة 
نادى لاا وأقام العود والبناء وخوتا اذا عدله 
وأرال عوجه » وأقام الشرع أو الحد أظهره وعمل 


يو(؟) 


الاقامة فى استعمال الفقهاء : 


ذكرت الاقامة فى عدة أبواب بمعان مختلفة » 
وهى فى كل استعمالاتما لاتكاد تخرج عن ا معنى 
اللغوى ومن ذلك ماجاء فى باب الأذان والاقامة 
حيث ذكرت الاقامة وقصد بها الاعلام للشروع فى 
الصلاة والنداء لها على ما سيق بيانه ومنه ما جاء فى 
باب صلاة المسافر حيث ذكرت الاقامة وقصد با 
اللبث فى مكان سواء كانت الاقامة على سبيل الدوام 


آذ 

)١(‏ الاية رقم ها من سورة آل عمران 
(9) “لآية رقم ٠١‏ من سورة البقرة 
(5) الاية رقم ٠٠‏ من سورة البقرة. 
(5) لساك العرب اج 05 داص 59/8 


والاستقرار أم كانت الاقامة محددة بفترة معينة 
و سيتضح بيان ذلك . ومن هذا القبيل ماجاء فى 
باب المسح على الخفين وباب الصوم وباب الحج 
وغير ذلك » ومن استعمالات الفقهاء للفظ الاقامة 
أيضا ماجاء فى باب الحدود حيث ذكرت الاقامة 
مضافة الى الحد بمعنى اظهاره والعمل به . ولكل 
استعمال من ذلك أحكامه الخاصة عند الفقهاء 
نوردها على الوجة الآتى : ٠‏ 


أولا ٠:‏ اقامة الصلاة 
مذهب الحنفية : 


: تعريفها : 


جاء فى بدائع الصنائع : أن الاقامة للصلاة 
معناها شرعا الاعلام بالشروع فى الصلاة©» , 
مذهب المالكية : 

وأجاء فى الحطاب : من كتب المالكية : الاقامة 

اعلام النفس بالتأهب للصلاة© . 

مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج أن الاقامة فى الأصل مصدر 
أقام , وسعى الذكر الخصوص مها لأنه يقيم الى 
الصلاة © ٠,‏ 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع : أن الاقامة مضدر أقام 
وحجقيقته اقامة القاعد أو المضطجع فكأن المؤذن اذا 
أى بالفاظ الاقامة أقام القاعدين وأزالهم عن 


(ه) كتاب بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع لابى بكر بن مسعود ٠‏ 
الكاسانى ج١‏ ص7 ١‏ الطيعة الاولى سنة ١771‏ ه طبع مطبعة 
المطبوعات العلمية بمصر الاية رقم 15 من سورة الكهف . 

(7) كتاب مواهب الجليل ج١‏ ص 415 
(7) من مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنباج للعلامة الامام الشيخ 
محمد الشربينى الخطيب وببامشه متن المهاج لالى زكريا يحبى بن 


شرف النووى ج١1‏ ص ه7١‏ طبع المطبعة الميمنية مصر سنة 
هالاية رقم ه/ا من سورة ال عمران . 


١8 


قعودهم » وهى الاعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر 
مخصوص فيها(2 . 


مذهب الظاهرية : 
جاء فى الحلى: أن الاقامة أمر بالمجىء الى 
الصلاة0) . 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار أن الاقامة شرعا : اعلام 
المتأهبين للصلاة بالقيام اليبا بألفاظ الأذان وزيادة 
على الصفة المشروعة 0 , 


اجاء فى شرح النيل : الاقامة هى اعلام النفس 
بالتاهب للصلاة 9©) . 


مشروعية الاقدمة 
هذهب الخدفية : 


ري ا 0ه 


وس كان تفوتهم الصلاة مع الجماعة لاشتباه 
لوقت علم وأراد أن ينصبوا لذلك علامة: » قال 
بعضهم : نضرب بالناقوس تكرهوا ذلك لمكان 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور بن ادريس 
الحنبلى وبهامشه شرح منتبى الارادات للشيخ منصور بن يونس الببوق 
ج١‏ ص0١‏ طبع المطبعة الشرقية بمصر سنة ١778‏ ه الطبعة الاولى 
الاية رقم 7٠‏ من سورة البقرة . 

(؟)انجبلى, للامام محمد بن على بن سعيد بن :حزم الظاهرى ج7 
ص١‏ 1 ١‏ طبع مطبعة ادارة الطباعة بمصر سسنة ١76٠‏ ه الطيعة الأؤلى 
لمحمد بن عبده اغا الدمشقى الاية رقم من سورة البقرة . 

(؟) شرح الازهار المنتزع من الغيب المدرار فى فقه الائمة الاطهار مع 
0 وا 
الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 1761 اها 

(؛) كتاب شرح النيل وشفاء العليل محمد إن اف اطفيش ج١‏ 
ص 7١17١‏ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر . 


اقامة 
الي 3 


النصارى وقال بعضهم نضرب بالشبور © , 
فكرهوا ذلك لمكان المبود » وقال بعضهم : نوقد 
نارا عظيمة » فكرهوا ذلك لمكان المجوس . فتفرقوا 
من غير رأى اجتمعوا عليه » فدخل عبد الله بن زيد 
منزله فقدمت امرأته العشاء فقال : ماأنا باكل 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم همهم أمر 
الصلاة الى أن قال : كنت بين الناثم واليقظان اذ 
زأيك زلا ا ل 
وبيده ناقوس فقلت له : أتبيع منى هذا الناقوس 
فقال : ماتصنع به ؟ فقلت 0 
صلى الله عليه وسلم ليضرب به لوقت الصلاة » 
فقال : ألا أدلك الى ماهو خير منه ؟ فقلت :ا نعم . 


فوقف على حذم حائط )١(‏ مستقبل القبلة وقال : ال 
18 .. الأذان المعروف الى اخره قال ن ثم مكث 

ثم قام فقال مثل مقالته الأولى إلا أنه زاد فى 
عو قد قامت الصلاة مرتين » قال : فلما 
أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
'وسلم فقال : انه لرؤيا احق فالقها الى بلال فانه 
أندى وأمد صوتا منك فألقيتها عليه فقام على سطح 
أرملة كان أعلى السطوح بالمدينة وجعل يؤذن » 
فجاء عمر رضى الله تعالى عنه فى اذار وهو يهرول. 
ويقول : يارسول الله والذى بعئك بالحق لقد طاف 
لى الليلة مثل ماطاف بعبد الله إلا أنه قد سبقنى . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله وانه 
لاثبت ٠‏ وروى أن سبعة من الصحابة ؛'رضى الله 
تعالى عنهم رأوا تلك الرؤيا فى ليلة واحدة )2 . وعلى 


هذا انعقد الأجماع :. 
(0) الشبور :. البوق ينفخ فيه . 
(7)الحذم :. المراد به قطعة حائط مر تفعة , 


(7) بدائع الصنائع فى ث رتيب الشرائع للكاساق ج١1‏ ص17 ١‏ الطبعة 
السابقة وكتاب المبسوط لشمس الدين السرخسى ج١1‏ صض7؟1١1‏ 2 
8 الطبعة الاولى مطبعة السعادة بمصر ممنة .17074ها طبع 
السامى . 


اقامة 


طق 


1 ا تت 001 


مذهب الالكية والشافعية والحنابلة كمذهب 
الحنفية )١(‏ 


مذهب الظاهرية : 

ذكر ابن حزم الظاهرى ى مشروعية الاقامة 
ما روى عن مالك بن الحويرث قال : أتى رجلان الى 
النبى صل الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبى 
صل الله عليه وسلم : اذا خرجتا فأذنا ثم أقيما ثم 
ليؤمكما أكبر كا » وما روى عن عبد الرزاق عن 
ابن جرع : قلت لعطاء : صليت لنفسى الصلاة 
ديت أ افوا اع لا ا 7 
أعد » وماروى من طريق محمد بن المثنى : حد 
ابن فضيل عن ليث بن ألى سليم عن مجاهد قال : | 
نسيت الاقامة فى السفر فأعد ا 
بوجوب الأذان والاقامة فرضا أبسو سليمان 
وأصحابه » ولو لم يكن دليلا على فرضية, الأذان 
والاقامة إلا استحلال رسول الله صلى اله عليه 
وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا - وأموالهم 
وسبيهم لكفى فى وجبوب فرض ذلك . وهو اجماع 
متيقن من جميع من كان معه صلى الله عليه وسلم من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم بلاشك فهذا هو 
الاجماع المقطوع على صحته29 . 
مذهب الريدية : 

٠‏ جاء فى شرح الأزهار أن الدليل على مشروعية 
الاقامة هو فعل النبى صل الله عليه وسلم والخلفاء 


رضى الله تعالى عنهم من بعده » ولا خلاف فى كونها 
مشروعة وان اختلف فى الوجوب(") . 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والاكليل 
للمواق ج١‏ ص١47‏ الطبعة السابقة ونباية المحناج الى شرح الفاظ 
المنباج لشمس الدين بن شهاب الدين الرملى الشهير بالشافعى الصغير 
فى كتاب مع حاشية الشبراملسى عليه وبهبامشه المغرنى ج ١‏ ص١خ58”‏ 2 


ص؟787 طبع مطبعة مصطفى البانى الحلبى وشركاه بمصر سنة. 


/ا375 ها كشافت القناع عن الاقناع للعلامة الشيخ منصور ابن 
ادريس الحنبل ج 1 حصن 1 الطبعة السابقة . 

(؟)انحلى لابن حزم الظاهرى ج7٠‏ ص4 7١‏ ,» ص ١١65‏ الطبعة 
السابقة . 

(؟)شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله ابن 
مفتاح ج١1‏ ص7١١؟‏ الطبعة السابقة . 


مذهب الامامية : 

جاغ قن سكسا العروة الوثقى أن العلماء 
اجمعوا على مشروعية الأذان والاقامة للصلوات 
الخمس وقال فى الحدائق : ولا اشكال فى رجحان 
الآذان و الاقامة فى الصلوات الخمس المفروضة أداء 
وقضاء لجملة المصلين ذكورا واناثا فرادى وجماعة » 


بل هى اجماع من المسلمين » بل ضرورى من 
الدين©) . 


ألفااظ الاقامة 


مذهب الحدفية : 
جاء ف الفتاوى الهندية والبدائع ‏ أن الاقامة مثني 
مثنى كالأذان عند عامة العلماء وألفاظها هى اللهء 
0 بر الله أكبر » أشهد أن لااله 
إلا الله » أشهد أن لااله إلا الله » أشهد أن محمدا 
رشول الله أشهت أن عمدا .سول الله حى عل 
الصلاة حى على الصلاة » حى على الفلاح حى عل 
الفلاح . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » الله 
أكبر الله أكبر لااله إلا الله واستدلوا عل أن الاقامة 
شى ديت عداله بن زيد »أن ازل من السماء 
أ بالأذان ومكث هنيهة ثم قال مثل ذلك إلا أنه زاد 
فى اخيره مرتين : قد قامت الصلاة » وهذا الحديث 
هو الأصل » وائما تكون الاقامة كذلك اذا كانت 
بثنى » وقد مر الأمام على رضى الله تعالى عنه بمؤذن 
يوتر الاقامة فقال اشفعها لاأم لك » ولأن الاقامة 
أحد الأذانين وهو مختص بقوله : قد قامت الصلاة » 


فلو كان من سنتها الافرزاد لكان أولى به هذه 
الكلمة © , 


(5) مستمسك العروة الوثقى للسيد محمد الطباطبائى الحكم جه 

ص 576 طبع مطبعة النعمان بالتتجف الاشرف سنة 1١174١‏ ها ء سنة 
لاككقام. 
(5) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسافى ج١‏ ص8 ؛ ١‏ الطبعة 
السابقة والمبسوط لشمس الدين السرخسى ج١‏ ص5١١‏ الطبعة 
السابقة والفتاوى الهندية المسماة 'بالفتاوى العالمية وبهامشه فتاوى 
قاضيخان للامام فخر الدين حسن بن منصور الاوزجندى ج١‏ 
ص هه الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر سنة 
اها 


١*٠ 


أقا 


مة 


مذهب المالكية : 
جاء فى المدونة الكبرى () أن ألفاظ الاقامة هى : 

الله أ بر الله أكير » أشهد أن لااله إلا الله » أشهد أن 
محمدا رسول الله » حي على الصلاة حى على الفلاح 
قد قامت الصلاة » الله أ واه كر لال 
قال فى. الحطاب (5) : ألفاظ الاقامة كلها مفردة حتى 
قوله : قد قامت الصلاة إلا التكبير فى أوها واخرها 
فانه مثنى » وهذا هو المشهور » وروى المصريون 
عن مالك أنه يشفع قد قامت الصلاة » ثم قال فى 
الحطاب ولو شفع الاقامة غلطا فالمشهور أنها 
لا تجزىء ونقل المازرى عن بعض أصحابنا الأجزاء 
ونقله ابن عرفة وابن ناجى وغيرهما ؛ وألفاظ الاقامة 
تكون معربة » وقيل مبنية . 

مذهب الشافعية : 


جاء فى المهذب أن ألفاظ الاقامة هى : الله أكبر 
الله اكبر » أشهد أن لااله إلا الله أشهد أن محمدا 
رسول الله حى الصلاة حى على ألفلاح قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاة الله أ بر الله أكبر لااله إلا 
اله وقال فى القديم : الاقامة مرة مرة . والأول أصح 
لما روى أنس رضى الله تعاللى عنه قال : أمر بلال أن 
يشفع الأذان ويوتر الاقامة » ولأن سائر الفاظ 
الاقامة قد قضبى حقه فى أول الأذان إلا الإقامة 
فأعيدت على النقصان كاخر الأذان ولفظ الاقامة ل 
يقض حقه فى الأذان فلم يلحقه النقصان © . 


(١)المدونة‏ الكبرى للامام مالك بن انس الاصبحى رواية الامام 
سحنون بن سعيد التنوختى عن الامام عبد الرحمن بن قاسم العتقى 
ج١‏ صمه طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١717‏ ه طبع محمد 
المغرلى . 

(؟) مواهب الجليل على مختصر خليل وببامشه التاج والاكليل للمواق 
فى كتاب المعروف بالخطاب ج١1‏ ص١5‏ الطبعة السابقة . 

(؟) من كتاب المهذب للامام الى اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف 
الفيروزبادى الشيرازى مع النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب 
لابن بطال الركبى ج١‏ ص/اه طبع مطبعة عيمى البانى الحلبى 
وش ركاه بمصر . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى الشرح الكبير على هامش المغنى (4) : أن 
الاقامة احدى عشرة كلمة » فان ثنى فى الاقامة 
(أى فى ألفاظها كلها) فلا بأس » وجملة ذلك أن 
الاقامة الختارة عند امامنا رحمه الله تعالى » هى اقامة 
بلال التى وردت فى حديث عبد الله بن زيد رضى 
الله تعالى عنه وهى : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن 
لاله الا الله أشهد .أن مدا رميو الله بحى غل 
الصلاة حى على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاة الله أ الله كر لاله الال . والدليل على 
ذلك ماروى عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى 
عنهما أنه قال : انما كان الأذان على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم مرتين مرتين » والاقامة مرة الا 
أنه يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة - 
زواه أحمد وأبوداود والنساقٌ وفى حديث عبد الله 


بن :زيد أنه وصف الاقامة كم كا ذكرنا وفى كشافه 
القناع (*2: أنه ان ثنى الاقامة لم يكره. . 
مذهب الظاهرية : 


جاء فى امحلى أن الفاظ الاقامة : الله أكبر الله أكبر 
أشهد أن لااله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله حى 
على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة الله أ الله أكر لااله الاالله » ودليل 
ذلك ما روى عن ألى قلابة قال: كان بلال يوتر 
الاقامة ويثنى الاذان الا قوله قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة وقد روي عن أنس بن مالك قال : 
أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الاقامة7) : 


احمد بن قدامة المقدسى على هامش المغنى ج١‏ ض١ 1١‏ 2 ص7١1‏ 
طبع مطبعة المنار بمصر :سنة ١7144‏ ه الطبعة الاولى . 


(5) كشاف القناع وببامشه منتبى الارادات لابن يونس البوق ج١1‏ 
ص١١‏ الطبعة السابقة . 


(7) امحل لابن حزم الظاهرى ج” صن7 ١5‏ الطبعة السابقة . 


6 
ع 


١.١ 


مذهب الزيدية. : 

جاء فى شرح الأزهار 2 أن الاقامة مثنى الا 
التهليل فى اخرها » ومن جملة الفاظ الاقامة : حى 
على خير العمل . وذلك للأدلة الواردة المشهورة 
عند أئمة العترة وشيعتهم وأتباعهم وكثير من الأمة 
المحمدية التى شحنت بها كتبهم » » قال الحادى الى 
الحق يحبى بن الحسين فى الأحكام : وقد صح لنا أن 
حى على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى 
له عليه 'وسلم ول تطرح الا فى وقت عنمر بن 
-الخنطاب رض الله تعالى عنه فانه أمر بطرحها وقال : 
افى أخاف أن يتكل الناس على ذلك ويتركوا 
الجهاد » وهو خير العمل . 


مذهب الامامية : 

جاء فى الخلاف (2 أن الاقامة سبعة عشر فصلا 
على ترتيب فصول الأذان وهى الله اكبر » الله أكبر 
لله أكبر الله أكبر أشهد أن لااله الا الله أشهد أن 
لااله الا الله » أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن 
حمدا رسول الله حى على الصلاة حى على الصلاة 
حى على الفلاح حى على الفلاح حى على خير 
العمل -حى على خير العمل اله أكير الله أكبر لاله الا 
الله لااله الا الله » وينقص منه التكبيرات فى أوها 
تكبير ثان » ويزاد فيها بدهها قد قامت الصلاة مرتين 
بعد قول حى على خير العمل » وينقص من التبليل 
مرة واحدة » ومن أصحابنا من قال أن عددها 
اثنان وعشرون فصلا أثبت عدد فصول الأذان على 
ما حكيناه وزاد فيها : قد قامت الصلاة مرتين وذلك 
لاجماع الفرقة فا نهم لايختلفون فى أن ماقلناه من 
الاقامة والأذان» وذكر 
لايجوز اعتقاد شرعيه غير هذه الفصول فى الأذان 


)0 شرح الازهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح 1 ص 237١7‏ 
ص8 75١‏ الطبعة السابقة . 

)١(‏ مستمسك العروة الوثقى للسيد محمد الطباطبانى الحكم جه 
ص 5 7ه طبع مطبعة النجف الاشرف الطبعة الثانية سئة ١1740١‏ هه 
سنة 1950م. 

(؟) من كتاب الخلاف فى الفيقه للطومى ج١1‏ ص3 الطبعة 
أسابقة . 


فى الروضة البهية29 أنه 


والاقامة_ كالتشهد بالولاية لعلى: عليه السلام وأن 

محمدا واله خير البرنة أو - خير البشر وان كان الواقع 
كذلك قبا عل زاقع نحقا تجوز احا فى العاداك 
الموظفة شرعا المحدودة من الله تعالى فيكون ادخال 
ذلك فيها بدعة وتشريعا "ا لوزاد فى الصلاة ركعة 
أو تشهدا أو نحو ذلك من العبادات: . 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل 0 : أن ألفاظ الأذان والاقامة 
مثنى وقيل مثنى الا الشهادتين فمربعتان.» ويزيد فى 
الاقامة بعد حى على الفلاح : قد قامت الصلاة » 
قد قامت الصلاة وكان بعض قومنا يفرد الاقامة 
وأول من أفردها معاوية . 


حج كولاقامة 

ذكر صاحب بدائع الصنائع»: أن الأذان 
والاقامة من واجبات الصلاة التى تكون قبل 
الشروع فيبا ودليل الوجوب هو حديث عبد الله ابن 
زيد بن عبد ربه الأنصارى رضى الله تعللى عنه الذى 
سبق © وهو الأصل فى هذا الباب » وذكر محمد 
رحمه الله تعالى مايدل على الوجوب ف قوله : انه اذا 
أصر أهل المصر على ترك الأذان والاقامة.أمروا بجما 
فان أبوا قوتلوا على ذلك بالسلاح 6 يقاتلون عند 
الاصرار على ترك الفرائض والواجبات » ثم قال بعد 
ذلك ف البدائع : وعامة مشايخنا قالوا : انهما سنتان 
مو كدتان لما روى أبو يوسف عن ألى حنيفة رحمهما 
الله تعالى أنه قال فى قوم صلوا الظهر أو العصر فى 
المصر جماعة بغير أذان ولا اقامة : لقد أخطئوا السنة 


(5) كتاب شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف اطفيش ج١‏ 
ص 717 الى ص/7710 طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه 
بمصر . 

(5) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١‏ ص45١‏ » 
ج١‏ ص17؟١‏ الطبعة الاولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١5514‏ هد 
طبع الحاج محمد سامى المغربى التونسى يمصر . 


4.١‏ قا 


مة 


وخالفوا وأمُوا » وقال صاحب البحر الرائق ى١(١):‏ أن 
الاقامة سنة ثم قال والظاهر أن الاقامة ة اكب فى السنية 
من الاذان يآ صرح به فى فتح القدير » ولهذاقالوا : 
يكره تركها للمسافر دون الأذان وقالوا م 
تقم ولاتؤذند وفى الخلاصة أن الاقامة أفضل من 
الآذان » قال صاحب البدائع : والقولان ا 
لأن السنة الموكدة والواجب سواء خصوصا السنة 
التى هى من شعائر الاسلام فلا يصح تركها ومن 
تركها فقد أساء لان ترك. السنة المتواترة يوجب 
الاسناءة وان لم تكن من شعائر الاسلام » فهذا أولى 
الا ترى أن أبا حنيفة ماه سنة ثم فسره بالواجب 
حيث قال : أخطئوا السنة وخالفوا وأتمُوا والاثم انما 
يلزم بترك الواجب : 


مذبهب المالكية : 


جاء فى الحطاب (" أن الاقامة سنة ولا خخلااف 
أعلمه فى عدم وجوبها » وقال ابن عبد السلام : لم 
يذكروا فيه خلافا فى المذهب ووقع فيها وف الأذان 
الأعادة فى الوقت وقال ابن ناجى فى شرح المدونة 
قال فى الاكال : روى عندنا اعادة الصلاة لمن ترك 
الاقامة عمدا » فحمله بعضهم على القول بوجوبها ‏ 
وليس بشىء اذ لو كانت واجبة لاستوى فيه العمد 
والنسيان » وكافة شيوخنا قالوا : انما ذلك لان 
الاستخفاف بالسنن وتركها عمدا يؤثر فى الصلاة » 
وقال ابن بشير : لاخلاف ف المذهب أن الاقامة 
سنة فى حق الرجال فهى مشروعة لكل مصلى صلاة 
فرض سواء وقتية أو فائتة لكن حكمها فى الجماعات 
اكد منه فى الانفراد وحكمها على الرجال اكد منه 
على النساء . ١‏ 


الشهير بابن نيم وبهامشه الحوائى المسماه بمتمة الخالق عل البحر 
الرائق للسيد محمد امين الشهير بابن عابدين ج١‏ ص؟77 الطبعة 
الاولى المطبعة العلمية بمصر سنة ١٠١‏ ها 


)١(‏ مواهب الجليل المعروف بالحطاب وببهامشه التاج والاكليل 
للمواق ج١‏ ص١5‏ الطيعة السابقة  .‏ / 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مخنى 0 أن الأكامه 0 
خاعة كي بسن انالبي عل الل حي ول ا 
بها فى حديث الاعرابى مع ذكر الوضوء والاستقبال 
وأركان الصلاة » ولقوله صلى الله عليه وسلم لو 
يعلم الناس مافى النداء والصف الأول لاستهموا 
عليه » رواه البخارى .2 ولأن الأذان والاقامة 
لاعلا بالصلاة فلم مماء» وق جوع : هما سنة 
على الكفاية فى حق الجماعة كا فى سائر سئن الكفاية 
6 السام آنا للقن فيو ل 1ه 
قل با فوص كنار لد اعد للد بن تيد ب 

عبد ربه الأنصارى , ولأنهما من الشعائر الظاهرة 

وفى تركهما تهاون » فلو اتفق أهل البلد على تركهما 
قوتلوا على هذا » وقيل هما فرض كفاية فى الجمعة 
دون غيرها لأمبما دعاء الى الجماعة والجماعة واجبة 
فى الجمعة مستحبة فى غيرها فيكون الدعاء اليها 
كذلك . 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع (*»: الاقامة فرض كفاية 
للصلوات الخمس المؤداة والجمعة لما روى عن الى 
الدرداء رضى الله تعالى عنه مرفوعا : مامن ثلاثة 
لايؤُذن ولااتقام فيهيم الصلاة الا استحوذ علييم 
الشيطان . ولانه من شعائر الاسلام فكان فرض 
كفاية كالجهاد » فالاقامة فرض كفاية للرجال جماعة 
فلاتجب على الرجل المنفرد بمكان » والمراد بالجمع 
هنا اثنان فأكثر » قإل فى المنتبى هى فرض كفاية على 
الرجال الأحرار » اذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا فى 
الجملة فى الامصار والقرى وغيرها حضراء وان 
ترك الاقامة أهل بلد قاتلهم الامام أو نائبه حتى 


(؟) مغنى الحتاج الى معرفة الفاظ الهاج للامام الشيخ محمد الشربينى 
الخطيب وببامشه متن الهاج للنووى ج١‏ ص ١70‏ » ص5١‏ طبع 
المطبعة المنيرية بمصر سنة 1785 ه 

(4) كشاف القناع على متن الاقناع وببامشه منتهى الارادات للشيخ 
منصور بن يوسف الببوق ج١‏ ص١5١ ١57 ٠‏ الطبعة السابقة . 


يفعلوها لانها من أعلام الدين الظاهرة فيقاتلون على 
تركها » ومع ذلك فان الاقامة ليست بشرط للصلاة 
ع ا 0 
صل بعلقمة والأسود بلا أذان ولا اقامة » واحتج به 
أحمد لكن ذلك مع الكراهة . ذكره الخرق وغيره 
لال ف الكشاف ام ااقامة لكل والح 
04 الامام تكون قراءة لماه 4 ولأنه قام مها 
من يكفى فسقط عن الباقين كسائر فروض 
الكفاية » ويكفى متابعة المقم فى الاقامة » وجاء فى 
امحرر(١)‏ : أن الاقامة سنة للمسافر فرض كفاية على 
لمقيم يقائل على تركة وليس بشرط للصلاة 


ولاامسنون للنساء . 


مذهب الظاهرية : 
جاء فى النحلى ان الاقامة واجبة بالنسبة لصلاة 
ا ا 0 
ثنين فصاعدا - الا باقامة » فان صلى شيئا من ذلك 
له اقمة فلا صلاة لم حاشا الور والمصر بعرفة 
والمغرب والعشاء بمزدلفة فائهما يجمعان بأذان لكل 
صلاة واقامة للصلاتين معا , وقد صح أن الى 
عل إن علع رضل أ بهاذ بوت انان وروي 
عن مالك بن الحويرث قال :أن رجلان ال النبى 
صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : اذا خرجتا فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما 
أكبرما » وليس هذا قاطعا فى السفر بل هو مشروط 
بالخرؤج وهذا يقتضى الخروج من عند النبى صلى 
الله عليه وسلم لشأنهما » وهذا كله عموم لكل 
صلاة فرض مقضية أو غير مقضية فقد روى عبد 
الرازق عن ابن جري قلت لعطاء : صليت لنفسى 
الصلاة فنسيت أن أقمم لها قال : عد لصلاتك أقم لها 
ثم أعد 29 . 


(١)انحرر:‏ فى الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل للشيخ الامام 
محمد الدين الى البركات ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل 
احرر نجد الدين بن تيمية ج١‏ ص4 طبع مطبعة السنة المحمدية سنة 
648 هال سنة 1١96٠6‏ م. 

)١(‏ انحل لابن حزم الظاهرى ج7 ص”7١١‏ » ص77١‏ مسألة رقم 
©" الطبعة السابقة . 


جاء فى شرح الأزهار 7) : أن الاقامة واجبة على 
الرجال دون النساء والخنائى فأنه لايجب عليهم 
اجماعا ولقول النبى صلى الله عليه وسلم : ليس على 
النساء جمعة ولا جماعة ولاأذان ولا اقامة فتكون 
مكروهة حظرا لشبههن بالرجال » وقيل كراهة 
تنزيه » وروى ف الكافى عن زيد بن على والناصر أن 
الاقامة سنة . 


جاء فى مستمسك العروة الوثق أن المحكى 
المشهور عن جماعة كثيرة استحباب الاذان وآلاقامة 
وعن الجمل وشرحه والمبسوط والرسالة وغيرهما من 
كتب الامامية أنهما واجبان على الرجال فى الجماعة 
وعن القاضى نسبته الى الأكثر وعن القنية وفى 
اطلاق وجوببهما فى الجماعة من دون تقييد بكونه 
على الرجال » وعن الشيخ مانصه : متى صليت 
جماعة بغير أذان ولا اقامة لمم تحصل فضيلة الجماعة 
والصلاة ماضية وعن ابن ألى عقيل وابن الجنيد 
وجوب الاقامة ف الصلوات مطلقا . قال ف 
المستمسك أما القول بوجوبهما مطلقا فغير ظاهر 
ولعل المراد الوجوب فى الجملة » نعم قال فى المختلف 
القول باستحباب الأذان فى كل المواطن ووجوب 
الاقامة فى بعضها خارق للاجماع ؛ وخرق الأجماع 
باطل ومقتضاه عدم الفصل بين الاذان والاقامة فى 
الوجوب والاستحباب » فمن قال بوجوب الاقامة 
لزمه القول بوجوب الاذان وإلا لزم خرق 
الاجماع . وكيفية الأذان والاقامة أن ينويهما أولا 
لأنهما عبادة فيفتقر فى الثواب عليها الى النية . وجاء 
فى الخلاف أن الاذان والاقامة سنتان مؤٌكدتان فى 
صلاة الجماعة ومن أصحابنا من قال : هما واجبان 


(5) شرح الأزهار ج1١‏ ص7١3‏ . 
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اقامة 


فى صلاة الجماعة وذلك لأن الأصل براءة الذمة 


وايجاب شىء عليها يحتاج الى دليل ولقول الله تبارك 
وتعالى : ياأيها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين29؟ إلى اخر الآية 
فاوجب على من يقم الصلاة الوضوء وم يوجب 
عليه الآذان والإقامة . 


مذهب الاباضية : 

جاء فى كتاب الوضع(2 : أن علماء الاباضية 
اختلفوا فى الاقامة فقال بعضهم بوجوبها واحتجوا 
بقول الله تعالى : يا أيها الذين امنوا اذا نودى للصلاة 
من يوم. الجمعة فاسعوا الى ذكر الله20 إلى آخر 
'الاية » ؤيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا 
حضرت الصلاة فاذنا وأقيما وليؤمكما أفضلكما 
وقال بعض اخر : هما سنتان غير واجبتين » وحجة 
أهل هذا الرأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يصلى بعض الصلوات بغير أذان (ولااقامة) 
وقال بعض : بوجوبهما على الكفاية » وهما سنتان 
لكل واحد فى خاصة نفسه , والمعتمد على هذا 
القول. النالك . 

ما شرعت فيه الاقامة 
من الصلاة ومالم يشرع 

مذهب الخرفية : 

جاء فى بدائع الصنائع(2 أن الاقامة تكون 
للصلوات المفروضة فقط التى تؤدى بجماعة 
مسستحبة فى حال الاقامة » فلا أذان ولااقامة فى 
صلاة الجنازة لانها ليست بصلاة على الحقيقة اذ 
لاقراءة فيها ولاركوع ولا سود ولاقعود فلم 
تكن صلاة على الحقيقة » ولا أذافؤ ولااقامة فى 


)١(‏ كتاب الوضع مختصر فى الاصول والفقه للعلامة الامام الى زكريا 
يحيى بن الى المخير الجنانى ج١‏ ص88 الطبعة الاولى طبع مطبعة الفجالة 
الجديدة بمصر 

(١)الآية:‏ رقم 4 من سورة الجمعة . 

2 0 الشرائع للكاسانى ج١‏ ص7١‏ الطبعة 
السابقة والبحر الرائق: ث ز الدقائق لاب. : : 
و دك ثق لابن حم ج١1‏ ص١7"‏ 


النوافل لأن ذلك مختص بأوقات معينة دون 
النوافل » ولا أذان ولااقامة فى السئن ولافى الوتر » 
ولاأذان ولااقامة فى صلاة العيدين وصلاة 
الكسوف ٠والخسوف‏ والاستسقاء لانها ليست 
بمكتوبة » ولاأذان ولااقامة فى جماعة النسوان 
والصبيان والعبيد لان هذه الجماعة غير مستحبة » 
وقد روى عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
ليس على النساء أذان ولااقامة ولأنه ليس علممن 
الجماعة فلا يكون عليين الاذان والاقامة » والجمعة 
فيها أذان واقامة لأنها مكتوبة تؤدى بجماعمة 
مستحبة .. وصلاة العصر بعرفة تؤدى مع الظهر فى 
.وقت الظهر بأذان واحد للفريضتين لكن باقامتين . 
لكل صلاة اقامة .. وصلاة المغرب مع العشاء 
بمزدلفة يكتفى فيبما باذان واحد واقامة واحدة عند 
الأئمة الثلاثة » وعند زفر بأذان واحد واقامتين ما فى 
الجمع الأول . 
مذهب الالكية : 

جاء فى الحطاب أن الاقامة انما شرعت لكل 
مصلل صلاة فرض وقتية كانت أو فائته » ولا أذان 
ولااقامة ف السنن والنوافل وصلاة الجنازة 
والعيذين49) . 

جاء فى نهاية المحتاج 2*0 أن الاقامة شرعت 
للمكتوبة من الخمس ٠‏ ويخرج بذلك المنذورة 
وصلاة الجنازة وسائر النوافل فلا يوّذن لها ولا يقيم 
لعدم ورودها فيها بل تككره لغير المكتوبة كا صرح فى 
الانوار . 
مذهب الحابلة : 

جاء فى كشاف 227 القناع : أن الاقامة تشرع 
للصلوات الخمس وللجمعة دون غيرها فلا تشرع 


(4) مواهب الجليل المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والاكليل 
للمواق ج١‏ ص١45‏ ء ص477 الطبعة السابقة . ١‏ 

(0) نهاية المحتاج الى شرح المهاج لشمس الدين الرمل المعروف 
بالشافعى الصغيرءج ١‏ ص784 » ص7585 الطبعة السابقة . 

(1) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن منصر بن ادريس الحنيل 
وبهامشه منتبى الارادات ج١‏ ص١١‏ الطبعة السابقة . 


اقامة 


الاقامة لصلاة منذورة ولا نافلة ولا جنازة 
ولااعيد . 


مذهب الظاهرية : 
جاء فى انل (22 ما يفيد أنه لا يقام لشىء من 
النوافل كالعيدين والاستسقاء والكسوف وغير ذلك 
وان صلى كل ذلك فى جماعة وفى المسجد ء ولا يقام 
لصلاة فرض على الكفاية كصلاة الجنازة وائما 
يستحب اعلام الناس بذلك مثل الصلاة جامعة ,» 
وهذا مما لا تعلم فيه خلافا . ولا يجب ذلك الا فى 
الفرائض المتعينة ولا يلزم فى النوافل فلا أذان فيها ولا 
اقامة واعلام الناس بذلك تنبيه على الخير . 


مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر() الزخار : أن الاقامة تشرع 
للصلوات الخمس فقط ولا : شرع فى الجنازة ونوافل 
الانفراد اجماعا اذ لم يؤثر ولا أذان ولا اقامة فى 
العيدين . 
مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة الببية 29 أن استحباب الاذان 
والاقامة ثابت فى الخمس اليومية خاصة دون غيرها 
من الصلوات وان كانت واجبة بل يقول المؤذن 
للواجب منها : الصلاة . الصلاة ثلاثا » ويسقطان 
عن الجماعة الثانية اذا حضرت لتصبلى فى مكان 
فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وأقت 
الصلاة » اذا لم تتفرق الجماعة الاولى فلو انقتضت 
أذن الاخرون وأقاموا » وفى الجمع بين الصلاتين فى 
أيام الجمع أو فى كل وقت يجوز فيه الجمع يكفو 


أذان واحد لهما ويقام لكل منهما . 


(١)الغغل‏ لابن حزم الظاهرى ج” ص١ ١4‏ مسألة رقم الطبعة 
السابقة . 

(؟) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار للامام احمد 
ابن يحيى المرتضى ج١‏ ص/87١‏ » ص88١‏ طبع مطبعة السعادة بمصر 
سنة 1١751‏ هاء سنة 1944 م. 

() الروضة الببية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى 
العامل ج١‏ ص١7‏ الطبعة السابقة . 


:الانصارى رضى الله تعالى عنه فى حديث ليلة 


مذهب الاباضية : 
جاء فى كتاب الوضع أن الصلوات التى يشرع 
لها الاقائة هى الصلوات الخمس المفروضة » ولا 
تشرع الاقامة فى السنن كالعيدين وغيرها وانما ينادى 
ها بقوله : الصلاة (4؟) جامعه . 


الاقامة للفائة 


مذهب الحنفية : 

٠‏ جاء فى البدائع (*: أن الصلاة الفائتة لا تخلو اما 
أن تكوة: من الملوات امي وأما أن تكون صلذة 
الجمغة :فان كانت مخ الضلوات القمسن:وكانت 
الفائئة صلاة واحدة فقط قضاها باذان واقامة 
وكذلك اذا فاتت الجماعة صلاة واحدة قضوها 
بالجماعة بأذان واقامة ».وذلك لما روى أو قتادة 


التعريس27: قال : كنت مع النبى صل الله عليه 
وسلع ف يغروة أوجسرية لما كان ى احبر الشخر 
عر سنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس فجعل 
الرجل يثبت دهشا وفزعا فاستيقظ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : ارتحلوا من هذا الوادى فانه 
وادى شيطان فارتحلنا بواد اخر فلما ارتفعت 
الشمس وقضى القوم حوائجهم أمر بلالا بأن يوٌّذن 
فاك رصان ركس 2 أزد لعا ضار 
وهكذا روى عمر بن حصين هذه القصة )2 

وزو أصحاب الاملاء عن أى يوسف باسناده عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه حين شغلهم 
الكفا. إوة الاخراب عن اربع قصلوات قصداهن فامر 
بلالا أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منبن حتى قالوا : 

أذن وأقام وصلى الظهر ثم أذن وأقام وصلى العصر ثم 


(5) كتاب الوضع مختصر فى الاصول والفقه لانى زكريا بن يحمى بن 
الى الخير الجناونى ج١‏ ص١5‏ الطيعة السابقة . 

(5) بدائع. الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١‏ ص4 ١6‏ الطبعة 
السابقة والبحر الرائق شرح كز الدقائق لابن نجهم ج١‏ ص75 
الطبعة السابقة وكتاب المبسوط لشمس الديين السبر خسى ج١1‏ 
ص8 ١7‏ الطبعة السابقة . 

(1) ف لسان العرب التعريس النزول ف اخخر الليل وفى اول الليل وقيل 
فى اى حين كان وف القاموس المحيط. عرس القوم نزلوا من السفر 
للاستراحة ثم يرتحلوا ٠.‏ 


١5‏ اقامة 


أذن وأقام وصل المغرب ثم أذن وأقام وصلى العشاء » 
ولان القضاء على حسن الاداء وقد فاتتهم الصلاة 
بأذان واقامة فتقضى كذلك قال صاحب البدائع فاذا 
فاته صلوات فان أذن لكل واحدة وأقام فحسن وان 
أذن للاولى واقتصر على الاقامة للبواق فهو جائز 
وقد اختلفت الروايات فى قضاء رسول الله صل الله 
عليه وسلمٍ الصلوات, التى فاتته يوم الخندق ففى 
بعضها أنه أمر بلالا فأذن وأقام لكل صلاة على ما 
روينا وف بعضها أنه أذن وأقام للاولى ثم أقام لكل 
صلاة بعدها » وفى بعضها أنه اقتصر على الاقامة 
لكل صلاة » وهذا إذا كانت الفائئة من الصلوات 
الخمس . أما ان كانت الفائتة صلاة ا 
0 ولا أقامة ة لان الاذان والاقامة 
ْ للصلاة التى تؤدى بجماعة مستحبة » وأداء الظهر 
بجماعة يوم الجمعة مكروه فى المصر » كذا روى عن 
على رضى الله تعالى عنه وذكر صاحب البحر الرائق 
أن الضابط عندنا : أن كل فرض سواء كان أداء أو 
قضاء بوذن له ويقام سواء أدى منفردا أو بجماعة الا 
الظهر يوم الجمعة فى المصر فان أداه بآذان 3 
مكروة ولقل طحب البحر عن الفتح قوله 
يستثنى أيضا كا فى الفتح ما تؤديه النساء أو تقضيه 
لخماعتي لآن عائشة رضي الل عا عنا أثين بغ 
أذان ولا اقامة حين كانت جماعتهن مش وعة . 


مذهب الالكية : 
جاء فى المدونة : قال ابن القاسم قال مالك : من 
نسبى صلوات يجزئه أن يقضى كلا منبها باقامة بلا 
أذان . 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية اتاج" : أن المصلى يقم للفائتة 
المفروضة حين يريد فعلها لانها لافتتا ح الصلاة وهو 
موحرد ولا يزذن :713 ف المقزيد ارال ركبا قد 


)١(‏ المدونة للامام مالك 
0 
بالشافعى 5-2 جٍ١‏ صن /2 7 الطبعة ا 


بن انس ج١1‏ ص١6‏ » ص”" الطبعة 


فات النبى صل الله عليه وسلم صلوات يوم الخندق 
فقضاها ولم يدٌّذن ها . 
مذهب الحتابلة : 

جاء فى كشاف القنا © : أن الاقامة مسئونة 
لقضاء فريضة من الفرائض الخمس الحديث عمرو 
ابن أمية الضمرى قال : كنا مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فى بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى 
طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : تنحوا عن هذا المكان .. الى اخر 
ل ا ا 0 
الكشاف : ومن قضى فوائت أذن للصلاة الاولى 
فقط ثم أقام لكل صلاة ما روى أبوعبيدة عن أبيه 
عن ابن مسعود رضئ الله تعالى عنهم أن المشركين 
يوم الخندق سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن أزبع صلوات حتى ذهب من الليل ماشاء الله 
فامر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى 
العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء . 
رواه النسافى والترمذى . 

جاء فى امحل2 أنه لا تجرىء صلاة فريضة فى 
جماعة الا باقامة سواء كانت فى وقتها أو كانت 
مقضية متى قضيت فان صلى شيئا من ذلك بلا اقامة 
فلا صلاة لهم لما روى عن ألى سعيد الخدرى عن 
ابيه قال : شغلنى المشركون عن صلاة الظهر حتى 


غربت ا يوم الخندق . ان آخر دي 
المار 
مذهب الري يدية : 

جاء فى شرح الازهار : أنه اذا اجتمعت فوائت 
أذن للاولى وأقام لكل صلاة© . 
مذهب الامامية : 


جاء فى الخلاف أن من فاتته صلاة أو صلوات 


(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى وبهامشه 
منتبى الارادات لابن يونس البوق ج١1‏ ص5١‏ الطبعة السابقة . 
(4) انحل لابن حزم الظاهرى ج7٠‏ ص7١‏ مسألة رقم "١6‏ الطنعة 
السابقة . 

(0) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لانى الحسن عبد الله ابن 
مفتاح ‏ ج١٠‏ ص8١7‏ الطبعة السابقة . 


29 5 


اقامة 


١ /ا‎ 


ا لكل صلاة منها منبا » وان 
على الاذان فى 0 الاولى وأقام لها وللباق 
0 أيضا جائزا وان اقتصر على الاقامة فى جميعها 


كان أيضا جاة ئزا وذلك لاجماع الفرقة(© . 
مذه الاباضية 

00 الوضع 97 : : أنه ليس للفائتة اناه 
عند الاباضية» وذكر صاحب شرح النيل 0 : أن 
ل اسه له 
من نوم أو ذكر من نسيان وهو وقت الصلاة بل هو 


الصحيح لانه فعل النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل 


هو وقت قضاء فلا اقامة . 
سبن الاقامة ومكروهاتها وشروطها 

مذهب الحدفية : 

جاء ف بدائع الصنائع : أن من سنن (8) الاقامة 
الجهر مهأ لكن دون الجهر بالأذان لان المطلوب من 
الاعلام بها دون المقصود من الأذان ومن السنة أيضا 
الا يفصل بين كلمتى الاقامة بل يجعلها كلاما واحدا 
لان الاعلام المطلوب من الاقامة يبحصل بدون فصل 
بخلااف الاعلام المطلوب من الأذان فلا يحصل الا 
بالفصل بين كلمات الأذان ومنها أن يحدر فى الاقامة 
أى يسرع لقول. النبى صلى الله عليه وسلم لبلال 
رضى الله عنه اذا أذنت فترسل واذا أقمت فاحدر 
د الأذان 0 0 22 7 3 فى 
فى الصلاة وانه يحصل بالحدر ليد 
أجرأ لحصول المقصود وهو الاعلام 2( ومنها أن 
يرتب. بين كلمات الاقامة حتى لو قدم البعض على 
)١(‏ من كتاب الخلاف فى الفقه لشيخ الطائفة الامام | 
ص57 الطبعة السابقة . شيخ ) العلوسى ج١‏ 
)١(‏ كتاب الو فى الاصول والفقه للحناوذ 0 
ا ا صول و وفى ج١‏ صهم 
(5) شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف اطفيش ج١‏ 
الطيعة السايقة 7" بن يوسف اطفيش ج١‏ ص73717 
(1) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١‏ ص4ة4١‏ » 
ص . ١ ٠‏ الطبعة السابقة . 3 قد 


البعض ترك المقدم ثم يرتب ويؤلف ويعيد المقدم لانه 
م يصادف محله فلغا » وكذلك اذا ثوب بين الآذاد 
والاقامة فى الفجر فظن أنه فى الاقامة فأئمها ثم ثم تذكر 
قبل الشروع فى الصلاة » فالافضل ان يق بالاقامة 
من أوها | إلى اخرها مراعاة للترتيب » ودليل كون 
الترتيب سنة أن النازل من السماء رتب وكذا 
المروى عن موذنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنبما رتباء ومنها: أن يوالى بين كلمات الاقامة لان 
النازل من السماء والى وعليه عمل مؤذن رسول الله 
صل الله عليه وسلم حتى أنه لو أخذ فى الاقامة وظن, 
أنه فى الاذان ثم علم فالافضل أن يبتدىء الاقامة 
وعلى هذا اذا غشى عليه فى الاقامة ساعة أو مات أو 
ارتد عن الاسلام م أسلم أو أحدث فذهب وتوضاً 
ثم جاء فالافضل هو الاستقبال والاولى اذا أحدث فى 
الاقامة أن يتمها ثم يذهب ويتوضاً ويصلى لان ابتداء. 
الاقامة مع الحدث جائز فالبناء أولى » ويكره للمقم 
أن يتكلم فى اقامته لما فيه من ترك سنة الموالاة ولانه 
ذكر معظم كالخطبة فلا يسع ترك حرمته ومن سنن 
الاقامة أن يقبم وهو مستقبل القبلة لان النازل من 
السماء' هكذا فعل وعليه اجماع الامة » ولو ترك 
الاستقبال يجزيه الحصول المقصود لكنه يكره لتركه 
السنة المتواترة » ومنها الفصل فيما سوى المغرب بين 
الاذان والاقامة لان الاعلام المطلوب من كل واحد 
منهما لايحصل الا بالفصل » والفصل فيما سوى 
المغرب بالصلاة أو بالجلوس فسئون والوصل 
مكروه » وأصله ما روى عن رسول لله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال لبلال : اذا أذنت فترسل واذا 
أقمت فاحدر وليكن بين أذانك واقامتك مقدار ما 
يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر 
اذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا فى الصف حتى 
تروفى » قال صاحب البدائع: : ولم يذكر فى ظاهر 
الرواية مقدار الفصل » وروى عن الحسن عن ألى. 
حنيفة فى الفجر مقدار ما يقرأ عشرين آية وفى الظهر 
قدر ما يصلى أربع ركعات يقرأ فى كل ر ركعة نحوا 
من عشر آيات وفى العصر مقدار ما يصلى ركعتين 


يقرأ فى كل ركعة نحوا من عشر يات وف المغرب 
يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث ايات وف العشاء ما فى 
الظهر » وهذا ليس بتقدير لازم فينبغى أن يفعل 
مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت المستحب 
وأما المغرب فلا يفصل فيها بالصلاة عندنا لما روى 
النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : بين كل أذانين 
صلاة لمن شاء الا المغرب . وهذا نص ولان مبنى 
المغرب على التعجيل » وهل يفصل بالجلوس ؟ قال 
أبو حنيفة لايفصل وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى : يفصل بجلسة خفيفة كالجلسة التى بين 
الخطبتين » ومن سنن الاقامة ما رواه الحسن عن أبو 
حنيفة هن أن الأحسن أن يجعل أصبعيه فى أذنيه فى 
الأذان والاقامة ومنها أ يكون المقم على طهارة فقد 
روى أبو يوسف عن ألى حنيفة أنه قال : أكره اقامه 
اللمحدث » وقيل : تجوز الاقامة على غير وضوء 
كالاذان » ومنها أن يكون المقم هو المؤذن » فان أقام 
غيره فان كان المؤذن يتأذى بذلك يكره لأن 
اكتساب أذى المسلم مكروه » وان كان لا يتأذى به 
لا يكره وذلك لما روى أن عبد الله بن زيد لا قص 
الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : 
لقنها بلالا » فاذن بلال . ثم أمر النبى صلى الله عليه 
وسلم عبد الله بن زيد فأقام وروى أن ابن أم مكتوم 
كان يؤْذنَ وبلال يقيم وربما أذن بلال وأقام بن أم 
مكتوم ومنها : أن لا يأخحذ أجرا على الاقامة فلا يحل 
له أخيذ الاجرة على ذلك لأنه استكجار على الطاعة 
وذلك لا يجوز لأن الانسان فى تحصيل الطاعة عامل 
لنفسه فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه » وجاء فى البحر 
الرائق'" : أن العدالة والذكورة والظهارة صفات 
كال للمؤذن والمقيم لا شرائط صحة ء وأما الاسلام 
فينبغى أن يكون شرط صحة . لكن هل يكون 
مسلما بذلك . قال البزازى فى فتاواه من باب 
السير : وان شهدوا على الذمى أنه كان يؤذن ويقهم 
كان مسلما سواء كان ذلك فى السفر أو الحضر 
والحاصل أنه لا يكون مسلما الا اذا صار ذلك عادة 
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام الشيخ زين الدين الشهور 
بابن نجهم ج١‏ ص778 الطبعة السابقة . 1 


(؟) مواهب الجليل المعروف. بالحطاب وبهامشه التاج :والاكليل 
للمواق ج١‏ ض47”4 » ص459 الطبعة السابقة . . 


له مع اتيانه بالشهادتين . 
مذهب الالكية ٠:‏ - 

جاء فى الحطظابظة") : نقلا عن صاحب الطراز : 
أن النية معتبرة فى الأذان والاقامة فان أراد أن بوذن 
فغلط فأقام لم يكن ذلك ,أذانا من حيث الصفة 
ولا يغى أن يعتد به اقامة لأنه لم يقصد به الاقامة » 
وان أراد أن يقيم فأذن لم يكن ذلك اقامة من حيث 
الصفة » ولا ينبغى أن يصلى بغير أقامة وقال ف 
الذخيرة عن الجلاب : ان أراد الأذان فأقام أو 
الاقامة فأذن أعاد حتى يكون على نية لفعله فيحتمل 
أن يريد نية التقرب لأنه قربة من القربات وقد صرح 
بذلك الاببرى فى شرح مختصر ابن عبد الحكم , 
واحتج بانه قربة فنجب فيه النية لقول النبى صل الله 
عليه وسلم : اما الأعمال بالنيات وائما لكل امرىء 
ما نوى ويحتمل أن يريد نية الفعل وهى أعم من نية 
التقرب لوجودها فى امحرمات والمباحات بدون نية 
التقرب وكذلك يقول بعض الشراح : يعيد حتى 
يكون على صواب من فعله والأول هو الأظهر من 
قول الأصحاب وقال أبو الطاهر : وقيل ان أراد 
الاذان فاقام لا يعيد مراعاة للقول بأنها مثنى , وهذا 
مما يؤيد عدم اشتراط نية التقرب فانه صحح الاقامة 
مع أنه لم يقصد التقرب بها » وجاء فى حاشية) 
الدسوق أنه لاا يقيم أحد لنفسه بعد الاقامة ومن فعله 
خالف السنة قال ابن رشد : لآن السنة اقامة المؤّذْن 
دون الامام والناس . وفى كتاب ارشاد اللبيب قال 
المازرى كان السيورى يقمم لنفسه ولا يكتفى باقامة 
المؤذن » ويقول : انها تحتاج لنية والعامىي لا ينويها 
ولا يعرف النية قال المازرى : وكذلك أنا أفعل فأقم 
لنفسى . قال شيخنا : والحق أن الاقامة يكفى فيها 
نية الفعل كالاذان ولاتتوقف على نية القربة ونية 
الفعل حاصلة من المعانى , فما كان يفعله المازرى 
والسيورى انما يتم على اشتراط نية القرية . وقال ابن 
فرحون : ولا يفصل المؤّدذن والمقم اذا شرعا فيه 


(؟) حاشية الدسوق على الشرح الكبير للعالم العلامه شمس الدين محمد 


عرفه الدسوق على الشرح الكبير لانى البركات سيدى احمد الدردير 
وبجامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامه احقق سيدى. الشيخ 
محمد عيسى ج١‏ ص56 ١6‏ طبع مطبعة دار احياء الككتب العربية 
لاصحابها عيسى البانى الحلبى وشركة بنصر . 


اقامة 


بسلام ابتداء ولا يرد سلام ولا بتشميت عاطس ولا 
كلام البتة » فان فرق واحد منبهما الاذانث والاقامة بما 
ذكر أو بغيره من سكوت أو جلوس أو شرب أو غير 
ذلك فان كان التفرئق يسيرا بئى وان كان متفاحشا 
استأنف » وقال الشيبى فى شر حلا 1 والادوسكه 
على المؤذن والمقم ولا يزدان على من سلم عليهما 
وقيل : يردان اشارة وقيل : يردان بعد الفراغ ع 
قيل : يردان كلاما ء قاله ابن ألبى حازم وابن 
مسلمة » وقال اللخمى اك 
جعل اصبعيه فى أذنيه وقيل انه يستحبا") . وكره 
أخذ الأجرة على الاقامة وحدها فرضا أو نفلا من 
المصلين أما الأخحذ من بيت المال أو وقف المسجد فلا 
يكره لأنه من الاعانه لاالاجارة”» وقال 
الحطابة*؟ : رواية عن الشيبى فى شرح الرسالة : 
تكون الاقامة جهرا للجماعة سرا للغذ وذكر 
اللخمى أن شرط الاقامة أن تعقبها الصلاة فان 
تراخى ما بينهما أعاد الاقامة وقد روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم : التوسعة فى ذلك وقال ابن 
القاسم عن مالك : ومؤذن أقام الصلاة فأخره 
الامام لأمر .يريده فان كان قرييا كفتهم تلك 
الاقامة » وان بعد أعاد الاقامة وقال فى المختصر : 
واذا أقام فتأخر الامام قليلا أجزأه فان تباعد أعاد 
الاقامة » فتحصل من هذا أن اتصال الاقامة بالصلاة 
سنة وأن الفصل اليسير لا يضر », والكثير يبطل 
الاقامة ولذلك تكره اقامة راكب لأنه ينزل بعدها 
ويعقل دابته ويصلح متاعه وفى ذلك طول فعل بينها 
وبين الصلاة فان طال الفعل كثيرا بين الاقامة 
والصلاة بطلت » وروى ابن وهب جواز اقامة 
الراكب لأن النزول عمل يسير فلم يكن فاصلا 
كاخذ الثوب وبسط الحصير » وذكر صاحب 
الطراز أنه ان أقام راكبا ثم نزل وأحرم من غير كبير 
(1) مواهب الجليل على شرح مختصر خخليل المعروف بالحطاب 
وببامشه التاج والاكليل للمواق ج١‏ ص75 الطيعة السابقة . 


)١(‏ الحطاب وبهامشه التاج والا كليل للمواق ج١‏ ص5" الطبعة 
السابقة . 


(7) حاشية الدسوق على الشرح الكبير ج١‏ :ص58 ١‏ الطبعة السابقة 


(5) الحطاب وببامشه التاج والاكليل للمواق ج١١‏ ص4" 2 
ص 455 الطبعة السابقة . 


4.8 
شغل أجزأه ذلك . ومن السنة أن يقم المؤذن 
للصلاة دون العام وسار فلن ود 2 الاقامة 
لمن أراد الصلاة بجماعة بعد أن صلاها منفردا أما 
معيد الصلاة لبطلان الأولى فانها لا تكره بالنسبة 
له ال لتر عل لي ا 1 ١‏ مي 


ولايقيم فإن فعل ونم مع ا 


ومن سنن الاقامة القيام لما وإ أقامت المأة 
لنفسها سرا فمندوب وأن صلت مع جماعة أكتفت 
باقامتهم ولايجوز أن تكون هى المقيمة للجماعة 
ولا تحصل السنة باقامتها لهي" . وجاء فى الشر -ل") 
0 : أنه يندب للمقيم طهارة وقيام واستقبال وفى 

شية الشيخ كريم الدين البرموني عن ابن عرفة أن 
0 شرط فيها بخلاف الأذان لأن اتصاها 
بالصلاة صيرها كالجزء منها ولأنها أكد ع الآذان 
بدليل أن المنفرد الحاضر تسن فى حقه دون 550 5 
وذكر مالك فى الملدونة” أن المؤذن يؤذن وهو على 
غير وضوء ولا يقبم الا على وضوء . 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نباية امحتاج0*) : أنه يسن إدراج كلمات 
الآقامة وهو الاسراع با إذ الادراج الطى ثم استعير 
لادخال بعض الكلمات فى بعض » وقد صح الامر 

به ولآن الاقامة للحاضرينٍ فالادراج معها أشبه 
والاذان ؛ للغائبين فالترتيل فيه أبلغ » ويسن أن يوؤذن 
قائما لأمر النبى صلى الله عليه وسلم بلالا بالقيام 
ولآنة أبلغ فى الاعلام فيكره للقاعد وللمضطجع 
أشد » ويكره للراكب المقيم بخلاف المسافر لايكره 
له ذلك لحاجته للر كوب والاقامة كالاذان فى ذلك 


وبهامشه العاج والاكليل للمواق ك0 ص١٠156‏ » ص١15‏ ,2 
ص1""6 الطبعة السابقة . 
السابقة . 

(8) ناية امحتاج الى شرح الهاج لشمس الدين محمد بن الى العباسى 
الرمل الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشية الشبراملسو 
وبهامشه المغرنى.ج١‏ ص 760 وما بعدها طبع شركة ومطبعة البالىى 
الحلبى وشركاه بمصر سنة /ا118 ها . 


١6 


اقامة 


وسن أن يتوجه للقبلة لأنه المنقول سلفا وخلفا ولأنها 
أشرف الجهات فلو ترك ذلك مع القدرة عليه كره 

وأجزأه لأنه لايخل ويسن آن يلعفت فى الأذان 
والاقامة بوجهه لا بصدره من غير أن ينتقل من محله 
وإنما لم يكره فى الاقامة بل يندب لأن القصد منها 
الاعلام فليس فيه ترك أدب » ويسن للمؤذن جعل 
أصبعين فى صماخيه لم صح من فعل بلال بحضرة 
النبى صلى الله عليه وسلم حلاف الأقامة فلا يسن 
فيها ذلك » ويكره أذان محدث غير متيمم والاقامة 
ا 
الظنون » ويسن ع أن يتحول المؤذن من مكان الآذان 
للاقامة ولاايقم وهو يمثى » وأن يفصل المؤذن 
والامام بين الاذان والاقامة بقدر اجتاع الناس فى 
بحل الصلاة وبقدر فعل السنة التى قبلها . وتدخل 
الاقامة فى الاستمجار على الاذان ضمنا فيبطل 
أفرادها باجارة اذ لا كلفة فيها وفى الآذان كلفة 
لرعاية الوقتٍ 34 والمرق بينها وبين الآذان من 
وجهين أحدهما أن الآذان فيه مشقة الصعود والنزول 
ومراعاة الوقت والاجتهاد فيه بخلاف الاقامة 
والشانى : أن الأذان يرجع إلى المؤذن والاقامة 
لاترجع للمقيم بل تتعلق بنظر الامام بل فى صحتها 
بغير أذن الامام خلاف » وشرط الاجارة أن يكون 
العمل مفوضا للأجير ولايكون .محجورا عليه فيه 
وهو محجور عليه فى الاتيان بالاقامة لتعلق أمرها 
بالامام فكيف يستأجر على شىء لم يفوض إليه 
وكيف تصح |[ إجارة عين على أمر مستقبل لا يتمكن 
ف فعله بنفسه» ويشترط ترتيب الاقامة للاتباع 
ولأن تركه يوهم اللعب ويخل بالاعلام فان عكس 
ولو ناسيا لم يصح ويبنى على المنتظم منه والاستئناف 
أولى ولو ترك بعض الكلمات فى خلاله أنى بالمتروك 
وأعاد مابعده » ويشترط موالاة الأذان وكذا الاقامة 
لأن ترك ذلك يخل بالاعلام فلا يفصل بين كلماته 
بسكوت أو كلام طويل . نعم لاايضر يسيرهما ولو 
عمدا كيسير نوم 'وإغماء وجنون لعدم إخلاله 
بالاعلام » ويسن أن يستأنف فى غير الأولين ل 


وكذا فيهما فى الاقامة فكأنها لقربها ‏ من الصلاة 
وتأكدها لم يساع فيها بفاصل النية بخلاف الآذان » 
ولو عطس سن له أن يحمد الله فى نفسه وأن يدخر 
رد السلام وتشميت العاطس الى الفراغ وإن طال 
الفصل 5 هو مقتضى كلامهم ووجهه أنه لما كان 
معذورا سوم له فى التدارك مع طوله لعدم تقصيره 
بوجه , فان لم يوّخر ذلك للفراغ فخلاف السنة 
كالتكلم ولو لمصلحة وقد يجب الانذار لنحوحية 
تقصد محترما أو رأى نحو أعمى يقع فى بثر . ويشترط 
فى كل من الأذان والاقامة عدم بناء غيره على ما أق 
به لأن صدور ذلك يورث اللبس غالبا فلا فرق بين 
أن يشتبها صوتا أولا وفى قول : للشافعى : لايضر 
كلام وسكوت طويلان بين كلماتهما كبقية 
الأذكار ؛ ومحل المخلااف حيث لم يفحش الطول فان 
فحش بحيث لا يسمى مع الأول والثانى اذانا فى 
الآذان واقامة فى 52 استأئف جزماء» 
ويشترطا'؟2 فى فى المؤذن والمقيم أن يكون “شام فل 
يصحان من كافر لأن فى اتيانه بهما نوع استهزاء اذ 
لا يعتقد حقيقة ذلك فلو فعل الكافر ذلك حكم 
باسلامه لنطقه بالشهادتين مالم يكن عيسويا 
ااعتقااه أن عنمدا عل اله عليه رسام وبيول ال 
الى العرب خاصة ولو ارتد المؤذن ثم أسلم قرييا بنى 
لأن الردة لاتبطل ماعضى الا أن اتصلت بالموت » 
وإن ارتد بعده ثم أسلم ولو بعد طول الفصل جازت 
اقامته » نعم يسن أن يصير ذلك غيره لآن ردته 
تورث شبهة فى حاله ويشترط أيضا فى المؤذن والمقم 
اتيز ولو صبيا فيتاذى باذانه واقامته الشعار وان لم 
يقبل خبره بدخول الوقت أما غير المميز كالمجنون 
والمغمى عليه فلا يصح منه ذلك لعدم أهليته 
للعبادة . نعم يصح من سكران فى أوائل نشأته 
لانتظام قصده حيئذ » ويشترط كذلك ف المؤّذن 
والمقيم أن يكون ذكرا ولو عبدا فلا يصح من غير 
الذكر . 


)ع0 ا مرجع السابق وحاشية الشبراملسى عليه ج١1‏ ص 597 03 


ص0 575 الطبعة السابقة . 


فكلا 


مذهب الخنابلة : 

جاء فى كشاف القناع :2١(‏ أنه يسن للمقيم أن 
يدر الاقامة أى يسرع فيها لما روى جابر أن .النبى 
صل الله عليه وسلم قال لبلال : يابلال اذا أذنت 
فترسل واذا أقمت فاحدر - رواه الترمذدى ولأن الاقامة 
للحاضرين فلا حاجة إليه فى التربسل ويسن ألا يعرب 
الاقامة بل يقف على كل جملة منبها قال ابراهيم 
النخعى : شيئان مجحزومان كانوا لا يعربونهما : الاذان 
والاقامة ويسن أن يقيم قائما ما روى أبو قنادة أن النبى 
صلل الله عليه وسلم قال لبلال : فأذن ويستحب 
أن يكون المقم متطهرا من الحدثين ن الأصغر والأكبر . 
ويسن أن يأق بالاقامة فى موضع(") أذائهء 
ويستحب أن يتولى الاقامة من أذن فلا يقبم غيو لما فى 
حديث يزيد بن الحرث الصداق حين أذن فأ راد بلال 
أن يقيم فقال النبى صل الله عليه وسلم : يقيم أخو 
صداء فان من أذ فهو يقيم رواه أحمد «لأمهما ذكران 
يتقدمان الصلاة فسن أن يتولاهما واحد كالخطبتين » 
وحن أن وخر 9" الأقامة بعد الاذان بقدر ما يفرغ 
الانسان من حاجته - أى بوله وغائطه - وبقدر 
وضوئه وصلاة ركعتين وحتى يفرغ الآكل من أكل 
ونحوه كالشارب من شربه الحديث جابر أن النبىي صلى 
لله عليه وسلم قال لبلال : يا بلال اجعل بين أذانك 
واقامتك قدر مايفرغ الآكل من أكله والشارب من 
شربه والمقتضى اذا دخل لقضاء حاجته - رواه داوود 
والترمذى ويسن فى المغرب أن يجلس قبل الاقامة 
جلسة خفيفة لما روى تمام فى فوائده باسناده عن ألى 
هريرة مرفوعا جلوس المؤذن بين الاذان والاقامة سنة فى 
المغرب » ولأن الآذان شرع للاعلام فسن تخي 
الاقامة فى غير المغزب وكذا كل صلاة يسن تعجيلها 
فيرّخر الاقامة بقدر ركعتين خفيفتين ثم يقيم بعد 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامه الشيخ منصور بن ادريس 
الحنبلى وببامشه منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البيوق ج١‏ 
ص5١‏ طبع المطبعة الشرقية بمصر سنة ١778‏ ه الطبعة الاولى . 
(1)نباية انحتاج الى شرح المتباج لابن شهاب الدين الرمل ج١‏ 
ص 797 الطبعة السابقة . 

(15) المرجع , السابق لابن ادريس الحنبلى ج١‏ ص8١١‏ الطبعة 
السابقة . 


ذلك » وجاء ف انحر (؛» : أنه يسن أن يجعل المقم 
أصبعيه فى أذنيه حين الاقامة » وجاء فى كشاف 
القناع ©) أنه لا تصح الاقامة الا مرتبة ة لأنها ذكر 
معتد به فلا يجوز الاخلال بنظمها كأركان الصلاة 
ولا تصح إلا متوالية . عرفا لأنه لاايحصل المقصود منها 

الا متوالية ولا تصح الا من واحد فلو أنى واحد ببعض 
الاقامة وكملها 2-8 م يعتد بها كالصلاة ولو كان 
ذلك لعذر » وان أذن اثنان واحد بعد واحد يقم من 
أذن أولاء وفى الكشاف (1) : أيضا أنه يكره قول المقعم 
قبل الاقامة : اللهم صلى على محمد ونحوه لأ ذلك 


:من المحدثات وتكره الاقامة من قاعد وراكب وماشئى 


لير 0 فان كان لعي جاز ٠»‏ وتكره اقامة النساء 
ع أ ديل : إن قعل فلة بأى :وان م 
يفعلن فجاز . 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى الحل (8) : أنه لا يجوز أن يقم الا رجل 
بالغ ثم قال ابن حزم : وتجرىء الاقامة قاعدا 
وراكبا وعلى. غير طهارة وجنبا والى غير القبلة وأفضل 
من ذلك ألا يوذ الا قائما الى القبلة على طهارة » 
ومن عطس ف اقامته ففرض عليه أن يحمد الله.تعالى 3 
وان مع عاطسا يحمد الله تعالى ففرض عليه أن يشمته 
فى إقامته وإن سلم عليه فى اقامته ففرض عليه أن يرد 
بالكلام ثم الكلام المباح كله جائز فى نفس الاقامة 


(4) انخرر فى الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل للشيخ الامام مجد 
الدين الى البركات ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل الحرر لمجد 
4 هاء سنة .146ام, 

,(ه) كشاف. القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحشبل ج١‏ 
ص"١١‏ ,» ص57١‏ الطبعة السابقة . 

١ج المرجع السابق وببامشه منتهى الارادات لابن يونس الببوق‎ )١( 
: الطبعة السابقة‎ ١5ص‎ 

() كشاف القناع عن متن الاقناع وبهامشه منتهى الارادات ج١‏ 
ص ١5١‏ الطبعة السابقة . 

(8) الى لابن حزم الظاهرى ج؟ ص٠١٠5١‏ » ص ١5١‏ المسالة رقم 
7” الطبعة السابقة . 


؟ه6١‏ اها 


3 


قال الله تعالى : «وإذا حبيم 2١0‏ بتحية فحيوا بأحسن 
منها أو ردوها إن الله كان على كل شو شىء خسيبا » فلم 
يخص الله تعالى حالا من حال » وما روى عن ألى هريرة 
رضى الله تعاللى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : اذا عطس أحدم فليقل الحمد لله على كل 
حال » وليقل أخوه أو صاحبه : يرحمك الله » ويقول 
هو : يديك الله ويصلح بالكم » فلم تخص النصوص 
حال الاقامة من غيرها والكلام جائز بين الاقامة 
والصلاة طال الكلام أو قصر ولا تعاد الاقامة لذلك لما 
روى عن أنس بن مالك قال : أقيمت الصلاة والنبى 
صل الله عليه وسلم يناجى رجلا فى جانب المسجد 
فما قام الى الصلاة حتى نام الناس . ولا دليل يوجب 
اعادة الاقامة أصلا » وجائر أن يقم (5) غير الذى 
أذن لانه لم يأت عن ذلك نبى يصحء للايجوز 
تدكيس (2 الآذان ولا الاقامة ولا تقديم مؤخر منها على 
ماقبله » فمن فعل فعل ذلك فلم يقم ولا يصلى باقامة »ولا 
أذان (4» على النساء ولا إقامة فإن اذن وأقمن فحسن. 
برهان ذلك أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالآذان انما هو لمن أفترض عليهم رسول الله صلل اللله 
عليه وسلم الصلاة فى جماعة بقوله صلى الله عليه 
وسلم : فليؤذن لكم أحدم وليؤمكم أكبرم » وليس 


النساء ممن أمرن بذلك فإن فعلن فبالاذان والاقامة 
ذكر لله تعالى وهو فعل حسن"2 . 
مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار"2 : أنه يشترط أن يكون 
المقم مسلما فلا تصح الاقامة من كافر اجماعا » وى 


)١(-‏ الآية رقم 85 من سورة النساء 

(5) الى لابن حزم الظاهرى ج7 ص7١‏ مسألة رقم الطبعة 
السابقة . 

() انلى, لابن حزم الظاهرى ج” ص47 ١‏ مسألة رقم 77 الطبعة 
السابقة . 

(4) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ص١١‏ مسألة رقم 7175 
الطبعة السابقة . 

(5) الى لابن حزم الظاهرى ج7 ص١١‏ مسألة رقم 7 الطبعة 
السابقة . 

(5) من كتاب: البحر الزخار الجامع.لمذاهب علماء الامصار لاحمد ابن 
يحبى المرتضى ج١‏ ص8ة9١‏ .)ص٠ ٠‏ الطبعة الاولى طبع مطبعة المنار 
بمصر سنة 1١714.‏ ها . 


كونه اسلامه منه وجهان أصبسهها اسلام ان 
لم يفهم منه الحكاية ولاتصح من غير مميز اجماعا 
ولاتصح اقامة الجنب ولاتصح اقامة المحدث اذ لم 
يك على عهده صل الله عليه وسلم » ولاتجرىء 
من فاسق وجاء فى شرح الأزهار”" » أنه يشترط أن 
كود القو يشر الؤذبد راذا /ق11 ايا العتااة و1 
أقام كل منهم النفسه ع ويء يشترط أن يكون متظهرا 
ولو بالتيمم حيث هو فرضه ولايشترط أن يكون 
المقبم قائما بل يصح ولو من قعود » وقال فى ضياء 
ذوى الأبصار ولا تجوز الاقامة على الراحلة كالفرض 
ولايوز من قعود لأن الخلف والسلف أجمعوا على 
أنها من قيام واختار الامام شرف الدين خلافه وهو 


أنها تصح من قعود وعلى الراحلة وهو الختار ولآ 


تجزىء اقامة من قد صلى وظاهره ولو أراد التنفل 
معهم. وتكفى الاقامة الصحيحة من واحد ممن 
صل فى ذلك المسجد تلك الصلاة فقط لا غيرها من 
الصلوات نجد أن تقم للظهر فتكفى من صلى الظهر 
لا العصر وسواء تلك الصلاة التى أقبم لما أم كان 
غائبا عن المسجد ثم جاء بعد فراغ الصلاة فانها تجزيه 
ثم قال وهل حكم البيت والصحراء حكم المسجد 


. فى أنه إذا أقم فيه مرة كفت من صلى فيه بعد ذلك‎ ٠ 


الاقرب أنها تجزىء الحاضرين يعنى الداخلين فى 
الجماعة ولا تجرىء من بعدهم » ثم قال : ولا يضر 
احداثه ولا ردته ولا فسقه بعد الاقامة » فقد أجزأتمها 
اقامته أهل المسجد ولا تلزمهم الاأعادة 
ل رب 0 2 
أحدث لمم بعد الاقافة للجماعة كانت حرئة 
وبطل اجزاؤها له » لكن قد ضعف ذلك المتأخرون 
لأن 0 أنه لو أقام غيره 


الس سسا ل ان 


(0) شرح الأزهار لمتترع من الغيث المدرار ج١‏ ص7 الطبعة 
السابقة . 


اقامة. 


وحمل كلام أحمد بن الحسين على أنها فسدت عليه 
بطول الفصل بينهما وبين الصلاة لا بمجرد الحدث 
لكن المعروف أنه يكره الفصل », ولم يفرقوا بين 
طوله وقصره » وقال فى هامش شرح الأزهار 0 
الدليل مصر ح بأن طول الفصل لا يفسد فقد أخرج 
لسري 2 ندر قال : أقيمت الصلاة والنبى صلى 
ا عله وس يقي رات ل جانيا السد د 
قام الى الصلاة متى نام الناس » واذا عرض للمقم”") 
ما يمنع من امام الاقامة فائها تصح النيابة فيها فيما قد 
بقى: فيقيم ذلك الغير ويينى على ماقد فعله الاول 
ولايجب الاستئناف ». واذا عرض عارض يوؤخر 
المؤذن عن الاقامة وقنا يتضرر به المنتظرون أو وقتا 
يسع الوضوء فان لغيره أن يقبم » والاذن للنيابة من 
لمن كالعذر فكما 7 النيابة للعذر عندنا تصح 
للاذن فاذا أذن المؤذن وأمر غيره بالاقامة صحت 
إقامة الغير وإن لم يكن ثم عذر للمؤذن .. ولو 
أن(" جماعة أممم يقم ؟ ؟ قيل السابق إلى الآذان أولى 
من الراتب ولو غير رأنب لتقديم النبى صلى الله عليه 
وسلم الصداق للاقامة حين سبق بلالا بالأذان » 
و نجب نية الاقامة والواحب منبا أن ينويها للصلاة 
التى هى لما » وقيل : أن النية لاتجب » وتفسد 
الاقامة بالنقص عنها عمدا لا سهوا نحو أن يترك 
ألفاظها المعروفة ونعنى بفسادها أن مافعله لا يسقط 
به فرضها مالم يحصل التمام وقيل : لافرق بين العمد 
والسهو إن لم يعد من حيث نقص ويفسدها 
التعكيس وهو ألا يأنى بها على الترتيب المعروف بل 
يقدم ويؤخر فاذا أتى بها كذلك لم يسقط فرضها » 
ومن التعكيس أن يقدم الاقامة على الاذان فيعيد 
الاقامة فقط » ولاتفسد الاقامة بترك الجهرء 
ب18"© كون المقمم حرا ولايكره المعتق كبلال 
ولا عراهة للأعمى كابن أم مكتوم » وتصح من ولد 
الزنا إجماعا » ويكره حال الاقامة إلا للضرورة 


(١)المرج‏ السابق لاحمد بن الحسين بن مفتاح ج١‏ ص7١7‏ الطبعة 
السابقة . 


(8) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج١‏ ص 7١4‏ الطبعة 
السابقة . 


١6ه؟‎ 


تو أن يرد السلام ويخثى فوات المسلم أن أخن 
السلام حتى يفرغ فان لم يمخشى فوته كره التعجيل 
زيكرة الكلام أيضا بعد الاقامة 6 ويستحب ال يلم 
باهرا الامام وجاء ى شرح الأزهار أن الآذان 
والاقامة واجبان على الرجال دون النساء فانه لا يجب 
عليين اجماعا لقول النبى صلى الله عليه وسلم + ليس 
على النساء جمعة ولا أذان ولا إقامة فيكون مكروها 
حظرا لشببهن بالرجال وقيل كراهة تنزيه 


مذهب الامامية : 


جاء ف ل ملك العترووا” الوتقى : 
يستحب ف الاذان والاقامة وان : الأول الاستبال 
أما فى الاذان فلما ورد عن على عليه السلام : : 
.يستقبل الموّذْن القبلة فى الاذان والاقامة فاذا قال : 
حى على الصلاة حى على الفلاح حول وجهه يمينا 
أبى عبد الله عليه السلام : وليتمكن فى الاقامة ك] 


يتمكن فى الصلاة فانه اذا أخذ فى الاقامة فهو فى 


صلاة والثان : القيام والثالث : الطهارة فى الاذان 
وأما الاقامة فان الأحوط والأقوى كا هو المشهور 
اعتبار الطهارة فيها م أن الأحورط اعتبار الاستقبال 
والقيام فى الاقامة وأن كان الأقوى الاستحباب » 
والرابع : عدم التكلم فى أثنائهما بل يكره بعد ( قد 
قامت الصلاة) للمقيم ولغيره أيضا فى صلاة الجماعة 
الا فى تقديم أمام » بل مطلق ما يتعلق بالصلاة 
كتسوية صف ونحوه بل يستحب له اعادتها حينئذ 
ات “وار ف اا 3 دين : الجرم 


لأقامة على وجه لا يتاق قاعدة الموقف » السابع : 
الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة فى اخخر كل 
فصل هو فيه » الثامن : وضع الاصبعين فى الاذنين 
فى الاذان » التاسع : مد الصوت ف الأذان ورفعه » 
ويستحب الرفع فى الاقامة أيضا الاانه دون الأذان 3 


العاشر : الفصل بين الأذان والاقامة بصلاة ركعتين 


(8) مسج . العروة الوثقى ج ظ ص 7517 2 558 


١64 


يضح 


مه - 


و خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو 
سكوت بل أو تكلم لكن فى غير الغداة 20 بل لا 
يبعد كراهة فيها » ففى صحيح سليمان بن جعفر 
الجعفرى سمعته يقول : افرق بين الأذان والاقامة 
وبجلوس أو بركعتين وفى موثق عمار أبى عبد الله 
عليه السلام وافصل بين الأذان والاقامة بقعود أو 


بكلام أو بتسبيح . 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل : أنه يشترط فى الاقامة 
الطهارة وذلك 0 حكمها فى الطهارة كحكم 
الصلاة وأجازها بعض بثوب غير طاهر » وعليه فلا 
تجوز بحدث أو فى موضع نجس أو بتحممارسة 
مالا يصلى به كالنجاسة كذا ‏ يشترطون فيها آن يرفع 
المقم صوته ويعيد ان ير وقيل : تجوز بمماسة 
مالا د به ولو نجسا ان كان يابسا لا ينقض 
الوضوء ؛ ولا ينتقل بمكان الى اخر لاتسمع منه 
الاقامة فى الأول » ولايجوز التدكيس فى الاقامة 
ولا يفرد أو يئلث وبنى ان ذهب لاصلاح الفساد 
مالم يستدبر أو يذهب الى مكان لاتسمع منه ولم 
يرجع للأول وان انتقل حيث لايسمع و0 ير جع 
أعاد وقيل : لاما فى الديوان وكذلك يشترط فى 
الاقامة الموالاة والترتيب وكون المقم أمينا فقيها أى 
عالما بأحكام الشرع واعتقادم وأن يكون ورعا 
حافظا للاوقات عارفا بها » وأن يكون مجتهدا فى 
. ضبط الأوقات ثم قال فى شرح النيل : ويجوز اتمام 
الاقامة حال اتج مورت يشل د د 
عورته » وجاء فى كتاب الوض . أنه ينبغى أن 
لايقيم الصلاة الا من أذن فان أقام غيره هجائزر 
وينبغى أن يصلى بين الأذان والاقامة لما روى عن 
النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : بين كل أذانين 


(1) مستمسك العروة .الوئقى للسيد محسن الطباطبائ الحكيم جه 
ص؛ 5ه الى ص07" طبع مطبعة النجف الاشرف الطبعة التالية سنة 
74 ها سنة اكقلام. 


ضلاة إلا صلاة المغرب: ففى الأثر أنه لا يصلى قبل 
المغرب » وى شرح الي © 1 أنه تكره الاقامة 
لامام مسجد لكلا يستدبر القبلة عند الذهاب 


للاقامة . 
إجابة المقيم : 

مذهب الخحدفية : 

السامع للاقامة يجيب على سبيل الندب ويقول 
عند قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها وفى رواية 
داود بزيادة مادامك السموات والأرض وجعلنى 
من صا حى أهلها وقيل لايجيبها ولاباس بآن يشتغل 
بالدعا4ج؟ . وجاء فى الفتاو ى الحندية#) : أنه 
لاينبغى للسامع أن يتكلم أثناء الاقامة ولا يشتغل 
بقراءة القران ل من الأعمال سوى الاجابة 
ولو كان فى القراءة ينبغى أن يقطع ويشتغل 
باالاستاع والاجابة © . 


مذهب الالكية : 

جاء فى الحطاب 27 : ما يفيد أن سامع الإقامة 
لايجيب المقيم ولكن يدعو لأنها ساعة الدعاء ا 
فى الحطابه ٠‏ أنراغيل المللك قال يتعسين ”له 
الدعاء عند الأذان وعند الاقامة . وعن جابر بن عبد 
الله أن رسول الله صلى عه عليه وسلم قال : 


« من قال حين يسمع 4 والاقافة اللهم رب 
هذه ار النافعة ' والصلاة الاقم 06 على محمد 


تقاض يوم 9 : 
مذهب الشافعية : 


جاء فى المهذب©  :‏ أنه يستجيب لمن سمع 
الاقامة أن يقول مثل ما يقول ! إلاقى الحيعلة فإنه يقول 
لاحول ولا قوة إلا بالله وفى لفظ الاقامة يقول 
أقامها الله وأدامها مادامت السموات والأرض لا 


ص 777 . ص 28” وما بعدها 

(5) رد امحتا ر على الدار المختار ج اص الام 
(4) مواهب الجليل ج ١‏ ص 455 

)5( اللمهذب ج ١ص‏ وه 


اقامة 


روى أبو امامة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ذلك . 
مذهب الخحنابلة : 

جاء فى كشف القناع 20 : أنه يسن لمن سمع 
المقيم أن يقول متابعة لقوله سراً كا يقول المقبم ولو 
كان السامع و طو اق افريضن أو نفل أو كان السامع 
امرأة أو تاليا للقراك أو ذاكرا فيقطع , القراءة ‏ أو 
الذكر ؤيجيبة ولايجيت إن كان مصلياً أو كان.ى 
الخلاء لقضاء حاجته ويقضى المصلى والمتخلى ما معه 
من اقامة إذا فرغ من صلاته أو خرج من قضاء 
حاجته على صفة مايجيبه عقبه ويقول انجيب عند 
قول المقم قد قامت الصلاة « أقامها الله وأدامها « 
والأصل فى استحباب اجابة المقم ماروى أبو داود 
باسناده عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن بلالا أخذ فى الاقامة فلما أن قال قد قامت 
الصلاة قال النبى صلى الله عليه وسلم أقامها الله 
وأدامها وقال فى سائر الألفاظ الاقامة مايقال فى 
الآذان وكذلك يستحب للمقهم أن يجيب نفسه 
ليجمع بين أجر الاقامة والاجابة » ويستحب الدعاء 
عند الاقامة كا يستحب عند الاذان وفعله أحمد 
ورفع يديه . 
مذهب الامامية : 

جاء فى مستمسك العروة2) الوثقى : ما يفيد 
أله يقحب خكاية الأقامة بن يقول مثل مايقول 
المقيم لكن ينبغى إذا قال المقيم قد قامت الصلاة أن 
يقول السامع اللهم أقمها وأدمها واجعلنى من خير 
صا حن أهلها والأولى تبديل الحيعلات بال حوقلة بان 
يقول لا حول ولا قوة إلا بالله » وجاء فى جواهر” '' 
الكلام : ما يفيد أنه إذا قال المؤذن الله كبر فقل الله 
أكبر فإذا قال أشهد أن لا 1 إله إلا الله فقل أشهد أن لا 
إله إلا الله إلى أن قال - فإذا قال قد قامت الصلاة 

فقل اللهم قمها وأدمها واجعلنا من خير صالحى 
مله وجاء قل سيك العررة الوثقى عن ألى 


900 ١ء*ص ١59‏ لع لال ء١لا١‏ 
زهية6 مستمسك "العروة الوثتقى ج هه ص 5لاهء لالاه 


١6 


عبد الله عليه السلام إذا قال الموّذن الله أكبر فقل الله 
أكبر فإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقل أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فإذا قال قد قامت الصلاة فقل اللهم 
أقمها واجعلنا من خير ضالكى أهلها عتله 


مذهب الاباضية : 

جاء فى كتاب الوضع”2 : أنه روى عن الامام 
الربيع فى المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : إذا سمعتم النداء فقولوا مثل مايقول ثم صلوا 
على الحديث . 
الاقامة للمنفرد والمسافر 
مذهب الخحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع 2 : إذا صلل الرجل 
منفرداً فى بيته واكتفى باذان الناس واقامتهم أجزأه 
من غير كراهة وإن أقام فهو حسن لأنه إن كان قد 
عجز عن تحقق الجماعة بأسفه فإنه لم يعجز عن 
التشبه فيندب إلى أن يؤدى الصلاة على هيئة الصلاة 
فى الجماعة وأما المسافر فإن كان فى جمع فالأفضل 
هم أن يوذنوا: ويتيميوا ويصلوا جماغة لأن الأذان 
والاقامة من لوازم الجماعة المستحبة والسفر ُ 
يسقط الجماعة فلا يسقط هو من لوازمها فإن صلوا 
بجماعة وأقاموا وتركوا .الأذان أجزأهم ولاايكره 
لكن يكره لهم ترك الاقامة بخلاف أهل المصر | إذا 
تركوا الأذان والاقامة فإنه يكره لم ذلك لأن السفر 
عه 

ثر في سقوط أحد الأذانين إلا أن الاقامة كد ثبوتا 
من الأذان فيسقط شطر الأذان دون الاقامة وأصله 


ما روى عن على رضى الله تعالى عه أنه قال 2 


ف كتاب الوضع المفتصر ف الاصول والفقة لانى زكريا بن يمحى بن 


ابى الخير الجناونىق ج١‏ ص88 الطبعة الاولى طبع مطبعة الفجالة 
الجديدة . 

وعم رد امختار على الدار المختار المعروف بحاشية ابن عابدين ج١١‏ 
ص ١‏ الطبعة السابقة ومنها بدائع الصنائع ج ١‏ ص ١١721١57‏ 
الطبعة السابقة . 

(5) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية ج١‏ ص07 الطبعة 
السابقة . 


كم 


المسافر 00 7 شاء أذن ن وأقام و شاء اء أقام 
يؤذن وإن كان المسافر وحده فإن ترك الأذان فلا 
باس به وإن ترك الاقامة يكره والفرق بين المقم 
والمسافر أن أذان أهل انحلة وإقامتهم يفع لكل واححة 

من أهل المحلة فأما فى السفر “فلم يوجد الأذان 
والاقامة للمسافر م غيره غير أنه سقط الأذان فى 
حقه رخصة وتيسيرا فلابد من الاقامة . 


مذهب الالكية : 


جاء فى مواهبا'؟ الجليل نقلا عن المدونة أن من 
دخل مسجدا قد صلى أهله فليبتدىء الاقامة لنفسه 
ولا تجرىء اقامتهم وهذأً يقتضى أنها متأكدة فى حقه 
ووجه تأكدها أن الاقامة شرعت أهبة للصلاة 
المكتوبة حتى شرعت ف الفوائثت وقال فى 
المبسوط : لأن يقيم لنفسه أحب | الل 
بغير اقامة فجعله مستحبا » أما المرأة فإذا كانت 
تصلى وحدها ت تبقق الاقامة قحسقها انوا 0 
أن اقامة المرأة مستاحبة وهو المشهور والثانى : 
ل ا ايه 
لها الاقامة . ومن صلى فى بيته لم يجزه اقامة"؟ أهل 
المصر . 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نباية”) اماج : أن الاقامة فى حق 
المنفرد سنة عين » ويسن أن يوذن قائماً 0 
للقاعد و أشد وللراكب المقم بخلااف 
المسافر لايكره 1 ذلك لحاجته للركوب ولكن 
الأولى له أن لا يؤذن الا بعد نزوله لأنه لابد له منه 
للفريضة وقضية كلام الرافعى أنه لا يكره ترك القيام 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعروف بالحطاب وبهامشه 
التاج والاكليل للمواق ج١‏ ص457 » ص588؛ الطبعة السابقة . 
)١(‏ المرجع السابق ج١‏ ص47 » 454 الطيعة السابقة . 
ص5864 وما بعدها الطبعة السايقة . 


اقامة... 


ولو غير راكب ويوجه بأن من شأن السفر التعب 
والمشقة فسوع له ومن ثم قال إلا سنوى ولا يكره له 
أيضا ترك الاستقبال ولا المثنى لاحتاله فى صلاة 
النفل قفي الأذان أولى والاقامة كالأذان فيما ذكر 
والأوجه أن كلا منهما يجزى من الماثى وإن بعد عن 
محل ابتدائه بحيث لايسمع اخره من سمع أوله إن 
فعل ذلك لنفسه فإن فعلهما لغيره كأن كان ثم معه 


اا اسه روي 0ه 
حل ابتدائه بحيث لا يسمع 1 ١‏ 
يجزه ما فى المقم ويندب للجماعة ©) 0 


بأن تفعلها احداهن فلو صلت وحدها أقامت لنفسها 
أيضا ولو أقامت لرجل أو خنثى لم يصح لا الآذان 


على المشهور فيبما لأن الآذان يخشى من رفع المرأة 
صوتها به الفتنة والاقامة لاستنباض الحاضرين وليس 
فيها رفع كالآذان ومقابل الأشهر قولان أُوههما أنهما 
يندبان بأن تأى بهما واحدة منهن لكن لا ترقع 
صوتها فوق ما تسمع صواحبها ثانههما أنهما لا يندبان 
الاذان لما مر والاقامة تبع له ولو أذنت المرأة للرجال 
أو الخنافى لم يصح أذانها وأتمت © , 


مذهب الخنابلة : 

جاء فى كشاف القناع 229 : أن الاقامة ليست 
واجبة على الرجل المنفرد بمكان » وتسر7"©. الاقامة 
لمصل وحده مسافر وراع ونحوه لخر عبقة بن عامر 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
يعجب ربك من راعى غنم فى رأس الشظية للجبل 
يوذ بالصلاة ويصلى فيقول الله عز وجل انظروا إلى 


(4) المرجع السابق ج١‏ ص757 الطبعة السابقة . 


(5) نهاية المحتاج الى شرح المباج لابن شهاب الدين الرمل ج١‏ 
ص88” الطبعة السابقة . 


[9© كشاف القناع لابن ادريس الحنبل وبهامشه منتهبى الارادات لابن 
يونس الوق ج١1‏ ص١١١‏ الطبعة السابقة . 


[(49 المر جع السابق لابن ادريس الحببل ج١1‏ ص7١‏ الطبعة 
السابقة . 


اقامة 


عبدى هذا يون ويقيم الصلاة يخاف منى قد غفرت 
لعبدى وأدخلته الجنة رواه النساق أما فى المسجد فلا 

تشرع لكل واحد ممن فى المسجد بل تحصل الفضيلة 
بقيام واحد منهم ولأنه يقوم بها من كفى فتسقط عن 
الباقين كسائر فروض الكفاية ولو صل المنفرد بدون 
الاقامة لم يكره وكذلك لو صلى بدون اقامة فى 
مسجد صل فيه يكره كا ذكره وعليه يحمل فعل بن 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى امحل(ا2 : أنه لا يلزم المنفرد اقامة فإن 
أقام فحسن وإثما قلنا إن فعل فحسن لأنه ذكر الله 
تعالى لا تجرى2'؟ صلاة فريضة فى جماعة إلا بقامة 
والسفر والحضر سواء فى كل ذلك فإن صلى شيئاً 
من ذلك. بلا اقامة فلا صلاة لهم ماروى من طريق 
محمد بن المثنى عن مجاهد قال : إذا نسيت الاقامة فى 
السفر فأعد الصلاة فإن كان قوم فى سفينة© 
لايمكنهم الخروج إلى البر إلا بمشقة أو تبضيعها 
فليصلوا فيها 5 يقدرون بامام وأذان واقامة ولابد 
فإن.عجزوا عن اقامة الصفوف وعن القيام لبداً 
« الحركة والميل » أو لكون بعضهم .تحت السطح 
أو لترجح السفينة صلوا كا يقدرون لقول الله تبارك 
وال « لأيكلق الله نشبا إلا وسَعية) به 


)١(‏ انل لابن حزم الظاهرى ج٠‏ ص١١‏ مسألة رقم 7١5‏ الطبعة 
السابقة . 


(؟). المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج77 ص77١‏ , ص8 ١7‏ 
مسألة رقم 5١6‏ الطبعة السابقة . 


(5) الحلى لابن حزم الظاهرى ج4 بس ١80‏ مسألة رقم 48١‏ الطبعة 
:السابقة . 


(5) الاية رقم 7585 من سورة البقرة . 


مذهب الامامية : 


'جاء فى مستمسك العروة”) الوثئقى : أنه يجوز 
للمسافر والمستعجل ترك الأذان والاكتفاء بالاقامة 
لا روى عن يزيد بن معاوية عن أَنى جعفر عليه 
لخادم : الآذان يقصر فى السفل ا مر الا 


قرينة على إرادة الاقامة من الآذان ف أوله ايد 


تغلبت له لم تكبر واحدة ولو أذن منفرد! 6 0 
بدا له الامامية يستحب له اعادتهما على المشهور 5 

روى عن غير واحد عن ألى عبد الله سئل عن الرجل 
يؤذن ويقبم ليصلى وحده فيجىء رجل اخر فيقول 
له تصلى جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الآذان 


والاقامة قال لاولكن يؤذن ويقم . 
مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح الني"» : أن الفذ يقيم لنفسه إن 
صلى الوقت ومن ن أو جب الاقامة ألزم تاركها اعادة 
الصلاة باقامة وهى شرط كالوضوء على هذا ولا 
يعيدها عند من لم يوجهها وعند بعضهم إن لم يتعمد 
تركها بأن نسى حتى كبر تكبيرة الاحرام ولا اقامة 
إن لم يصل بوقت يقمم الفذ2» قاعدا لعذر وإن أطاق 
.الاقامة قائما أقام قائما وصلى قاعدا أو موميا لعذر 
مشيرا لأفعال صلاته ولا يقيم إن صلى مضطجعا لأن 
الاضطجاع ليس من صلاة القادر بخلاف القعود 
فإنه فى سجود القادر وفى سجدتيه وف التحيات 


(0) مستمسك العروة الوثقى للسيد محمد الطباطبائى الحكيم جه 
ص47 5 . 548 الطبعة السابقة . 

(5) مستمسك العروة الوئقى لطباطباى الحكم جه ص؟١5‏ الطبعة 
السابقة . 

() من كتاب شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف اطفيش ج١‏ 
ص07؟1” الطبعة السابقة . 


(8) المرجع السابق لابن يوسف اطفيش ج١‏ ص758 الطبعة 
السابقة . 


١ مه‎ 


اقامة 


وكذا إن أقامها لجماعة يصلون قعودا أو مومين 
لعذر مثله عند مجيز صلاتهم جماعة أو أقامهاكذلك 
لمن يصلى قائما بلا ايماء عند مجيز هذا مطلقا أو مع 
الامام العادل ويجوز لكل أحد أن يقيمها قاعدا 
صحيحا ولكن يقوم إذا بلغ حى على الصلاة فيقوله 
قائما ثم قال وتجرىء اقامة فذ لنفسه دخل معه غيره 
فى الصلاة وإن لم يحضرها ولم يقل أقمت ويصدقه إن 
قال أقبت بل يجزيه أن يحمله على أنه أقام ولو لم يقل 
هو أو غيره معهم سواء أو مع جماعة أخرى و تجزى 
اقامة جماعة من لم يصل معها كذا أطلق العلماء ولعل 
ذلك قبل انتقاض الصفوف وفى القواعد من دحل 
فى المسجد قبل أن ينقض الصفوف فإنه يكتفى 
باقامة الجماعة وقال-من قال إن إن لم يدخل معهم فليقم 
وحده قلت هو الضحيح وظاهر' 0 
قال تجريه يقول سواء اتصل بصف أم لا وقيل 
الاجزاء خخاص بالمسجد وقيل خاص بصلاة لا يركع 
قبلها وبالمسجد معا , ومن أقام بنية الثواب أو ذاهلا 
بلا نية لصلاة معينة أجزأته وإن نوى بها صلاتين 
صحت للأولى وقيل 0 لواحدة وهو أصح » 
ثم قال : وليس على النساء") أقامة » وقيل يؤمر 
النساء بالاقامة أمرا يجاب إلى قوله أشهك أن محمدا 
رضول الله صل مله عليه وسلم. بدعيول الغاية 
وقيل إلى اخرها ويخفضن الصوت . 
الاقامة بمعنى اللبث والدوام : 

يطلق الفقهاء على المكان 0 
على سبيل الدوام والاستقرار الوطن الأصلى 
ويطلقون عل المكان الذى يقيم فيه بمدة محدودة 
تنقطع بها رخص السفر وطن الاقامة فإذا كانت المدة 


المحدودة لاتنقطع بها رخص السفر فقد أطلق بعض 
الفقهاء عليه وطن السكنى(") . وتفصيل الكلام ف 
ذلك على الوجه الافى : 


» 7” من كتاب شرح النيل وشفاء العليل لابن اطفيش ج١ صن؟‎ )١( 
. ص777 » ص71717 الطيعة السابقة‎ . 7١ص‎ 

69 بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١‏ ص” ١٠١‏ الطبعة 
السابقة , 


الوطن الأصلى : 

تعريقة : , 

الوطن الأصلى - ويسمى بالأهل ووطن الفطرة 
والقرار هو موطن ولادة الانسان »أو موطن تاهله 
أى تزوجه - ومن قصده التعيش به لا الارتحال عنه 
أو مكان توطن فيه أى عزم على القرار فيه وعدم 
الارتحال عنه وإن ُ يتاهل به ولايحتاج الوطن 
الأصلى إلى نية الاقامة© . | 

هذا مذهب الحنفية وقريب من ذلك مذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية 0 مع 
اختلافات يسيرة فى بعض المسائل تتبين فيما يآ : 


أ- مكان الزوجة : 
يعتبر الحنفية على ما نقل ابن عابدين فى حاشية 
عن شرح المنية وامحيط وغيره : أن المسافر لو تزوج 
ببلدولم ينو الاقامة به فقيل : لايصير مقيماء 
وقيل : يصير مقيما » وهو الأوجه . ولو مانت 
زوجته وبقى له فى هذا المكان . دور وعقار قيل 
لاييقى وطنا له إذ المعتبر الآأهل دون الدار » وقيل : 
يبقى وطنا له . ويشترط المالكية فى المكان الذى 
تأهل به تكون الزوجة مدخولا بها غير ناشز فإن 
0 يلحقه بالوطن الأصلى من حيث الأحكام النهج 
تتعلق به ولو لم يتخذه وطنا » ويلحق بمكان الزوجة 
0 السرية وأم الولد ما قال ابن الحاجب وابن 
عرفة ولو انتقلت الزوجة لبلد بإذنه فإنه يصير وطن 
أيضا فلو مانت وعلم بها فلا يعتبر موضعها حينئذ 


(7) بدائع الصنائع للكاسانى ج١‏ ص”7١٠١‏ الطبعة السابقة ورد النحتار 
على الدر الختار مع حاشية ابن عابدين ج١‏ ص47 ص74 
الطبعة السابقة . 

(4) الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه ج١1‏ ص75 2 8514 
الطبعة السابقة أو مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنباج. للامام الشيخ 
محمد الشريينى الخنطيب وبهامشه متن المنهاج للنووى ج ١‏ ص>”"؟ 2 
ص6 17؟ الطبعة السابقة وكشاف القناع مع منتبى الارادات ج١١‏ ْ 
ص7؟7 , ص 7750 الطبعة السابقة والمغنى لابن قدامه المقدمى. اج" 
ص1117 الطبعة السابقة وانحلى لابن حزم الظاهرى جه ص74 » 
ص60 ؟ الطبعة السابقة . 


وطنا اذا كان مستوطنا غيره7؟ . والأصح من قولين 
مشهورين عند الشافعة ان بلد الأهل والعشرة لا 
ياخذ حكم الوطن إذا لم يكن مستوطنا الآن . وبهذا 
ل ا ال 
حكم الروطين الأصل قال ف كشاف الداع : 
وظاهره ولو بعد فراق الزوجة 29 . 
مكان الأقارب : 

يقول الحنفية لو كان للشخص أبوان ببلد غير 
مولده وهو بالغ ولم يتاهل به به فليس ذلك وطنا له إلا 
إذا عرم غل القرار فيه ونرك الوطن الذى كان له 
قبله 9) » وهذا أيضا هو رأى المالكية والشافعية 
والحنابلة © . 

المكان الذى له فيه دور وعقار وماشية : يختلف 
رأى الحنفية فى المكان الذى ليس للانسان به أهل 
وله فيه دور وعقار أيعتبر وطنا أم لا ؟ قال فى 
الفتاوى الهندية 0 عن الراقرى : ولو ادل 
ل م 
وك ارال 3 عابدين فى . حاشيته 


لضت طناك وقيل يقي كنا قارع ره 00 


. حاشية ابن عابدين ج١ ص77 الطبعة السّابقة‎ )١( 

)١(‏ شرح الخرشى مع حاشية العدوى عليه ج؟ ص١5‏ الطبعة 
السابقة . 
() المجموع شرح المهذب للنووى ج؛ ص١‏ 70 الطيعة السابقة 
ومغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنباج ج١‏ ص77 الطبعة السابقة . 
(5) كشاف القناع مع هامش منتبى الآرادات فى كتاب ج١‏ 
ص8١7‏ الطبعة السابقة . 
(ه) حاشية ابن عابدين ج١١‏ ص57 7 الطبعة السابقة . 
)32( الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه ج١‏ ص”777 الطبعة 
السابقة ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعروف بالحخطاب مع 
التاج والاكليل للمواق فى كتاب ج١‏ ص5 ١4‏ الطيعة: السابقة 
والمجموع شرح المهذب للنووى ج؛ ص.5” الطبعة السابقة 
وكشاف القناع مع هامش منتبى الارادات لابن يونس الببونق ج١‏ 
ص8م؟7” الطبعة السابقة . 
(07) الفتاوى الهندية المسمناه بالفناوى العالمكرية للاوزجندى 
وببامشها فتاوى قاضيخان ج١‏ ص17 ١‏ الطبعة السابقة . 

وحاشية ابن عابدين ج١‏ ص47اء ص747 الطبعة السابقة . 


اقامة 


١68 


أما المالكية والشافعية : 
وطنا(" . 

والظاهرية يعتبرونه وطنا ما يؤخذ من كلام ابن 
حزم حيث يقول : فإن ورد على ضيعة له أو ماشية 
أو دار فنزل هنالك أتم فإن رحل ميلا فصاعدا 
قصر(ة), 

وبقى بعد ذلك رأى الزيدية والامامية والاباضية 


فى تعريف الوطن الأصلى وهو على النحو الاق : 


مذهب الزيدية : 

الوطن هو ما نوى ال حر البالغ العاقل أن يتخذه:. 
وطنا وقيل : إنما يصير بشرط أن يعزم على اللبث فيه 
أبدا غير مقيد الانتهاء » وأما الوطن المستوطن لاباء 
الشخص مثلا وهو ساكن فيه فلا يحتاج إلى : نية بل 
هو وطن إلا أن يضرب عنه وكذا يعتبر وطنا إذا 
نوى استيطانه مدة لا يعيش أكثر منها عادة وقيل : 
أقل الاستيطان سنة ولو نوى أن يستوطن فى زمان 
مستقيل نحو أن يقول عزمت على ألى أستوطن بلد 
فلان بعد مضى شهرين من وقتى هذا أو أكثر فإنه 
يصير وطناً بهذا العزم » وتتبعه أحكام الوطن , قيل 
بشرط أن يكون ذلك الزمان الذى وقت بمضيه 
مقدرا بدون سنة فأما لو عزم على أن يستوطنه بعد 
مضى سنة فصاعدا لم يصر بذلك العزم وطنا حتى 
يبقى منه دون سنة(١30) ٠,‏ 

ويقول الامامية : الوطن هو كل موضع له فيه 
ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا متوالية كانت 
أو متفرقة أو بلده الذى لا يمخرج عن حدودها المعتبرة 
ستة أشهر فصاعدا بنية الاقامة ة الموجبة للاتمام متوالية 


(8)الحطاب لشرح مختصر خليل ج١٠‏ ص ١48‏ الطبعة السابقة 
والمجموع للنووى شرح المهذب وببهامشه فتح العزيز ج14 ص0٠9؟‏ 
الطبعة السابقة ومغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنباج للشربينى 
الخطيب ج١1‏ ص77 الطبعة السابقة وكشاف القناع مع منتبى 
الارادات ج١1‏ ص78" الطبعة السابقة . 
(9) امحل لابن حزم الظاهرى جه ص77 مسألة رقم 06 الطبعة 
السابقة . ' 

» شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار وهامشه ج١ ص78‎ )٠١( 
. ص58 لابى الحسن عبد الله بن مفتاح الطبعة السابقة‎ 


١5 


اقامة 


أو متفرقة أو المكات المنوى الاقامة فيه على الدوام مع 
استيطانه المدة وإن لم يكن له به ملك(©) , 


والوطن عند الاباضية : كل مكان يتخذه 
الانسان وطنا أرضا مبنية أو غير مثبتة طاهر تمكن فيه 
الصلاة ؛ أو هو حل قصد أن يتم فيه الصلاة فالمدار 
على نية الاتمام لا على نية الاقامة . 


وما تقدم يتبين أن الوطن الأصلى يتحقق عند 
أغلب الفقهاء. بالاقامة الدائمة عل نية التأييد وسواء 
كان فى مكان ولادته أو فى مكان آخر ويلحق بذلك 
مكان .الزوجة ويتحقق عند الامامية بإقامة مدة 
كسنة أو كسعة أشهر'يل ويتحقق بالنية عند الرَيدّية 
ولولم يحصل دخوله وذلك حيث نوى أن يستوطن 
مكانا فى مدة مستقبلة فإنه يصير وطنا بمجرد النية 
والاباضية لايقيدون الوطن ن إلا بكونه مكانا منوى 
الاتمام فيه () . 


امكان تعدد الوطن الأصلى : 

الوطن الأصلى يجوز أن 5 واحداً أو أكثر من 
ذلك ؛ وذلك مثل أن يكون له أهل ودار فى بلدتين 
أو أكثر ولم يكن من نية أهله الخروج منها وإن كان 
هو ينتقل من أهل إلى أهل فى السنة حتى أنه لو خرج 
مسافرا من. بلدة فيها أهله ودخل بلدة أخرى فيبا 
أهله فإنه يصير مقيماً من غير نية الاقامة هذا مذهب 
الحنفية ومثله بقية المذاهب(2 . 


)١(‏ شراح الاسلام للمحقق الحل ج١‏ ص70 الطبعة السابقة 
والروضة الببية شرح اللمعة الدمشقية ج١‏ ص؛ ١١‏ للشهيد السعيد 
الجبعى العامق الطبعة السابقة . 

(؟) المراجع السابقة . 

() بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١‏ صض5١31ء‏ 
ص14 ٠‏ الطبعة السابقة وشرح المخرشى مع حاشية العدوى عليه ج١‏ 
ص "١‏ الطبعة السابقة وشر ح النيل وشفاء العليل لابن يوسف اطفيش 
ج١1‏ ص57 الطبعة السابقة وانحلى لابن حزم الظاهرى جه ص7" 
الطبعة السابقة وشرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق 
الحل ج١‏ ص 75 الطبعة السابقة وكشاف القناع مع هامش منتهى 
. الارادات فى كتاب ج١1‏ ص78 الطبعة السابقة وشرح الازهار 
المنتز ع من الغيث المدرار وهامشه ج١‏ ص58” . ص9»"؟ وشرح 
النيل وشفاء العليل ج١1‏ ص75ه . ص .07 الطبعة السابقة . 


تعريفه وشروطه : 

وطن الاقامة ويسمى الوطن المستعار والحادث 
وهو 5 عرفه الحنفية المكان الصالح للاقامة الذى 
يقصد المسافر الاقامة فيه خمسة عشر يوماً أو أكثر 
على نية أن يسافر بعد ذلك(5) . وعلى هذا بقية 
المذاهب2© ؛ عدا الاباضية فإنهم يخالفون بالنسبة 
لمقدار الاقامة التى تقطع حكم السفر ويخالفون 
كذلك فى اشتراطه صلاحية المكان للاقامة . 


شرائطه : 

جاء فى بدائع الصنائع : ذكر الكرخى فى جامعه 
روايثين عن محمد" الرواية الأول أن المكان ‏ يصيير 
وطن اقامة بشرطين : 

احداهما : أن يتقدمه سفر والثافى : أن يكون 
يين وطنه الأصلى وبين هذا ا موضع الذى' نوى 
الاقامة فيه مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا وبدونها لايضير 
وطن اقامة وإن نوى الاقامة خمسة عشر يوما ولو 
كان ذلك فى مكان صالح للاقامة حتى أن الرجل 
المقم إذا خرج من مصره إلى قرية من قراها لا لقصد 
السفر ونوى أن يتوطن بها خمسة عشر يوما لا تصير 
تلك القرية وطن أقامة له وإن كان بينهما مسيرة سفر 
إذ لم يتحقق السفر الشرعى لانعدام نيته وكذا إذا 
قصد مسيرة سفر وخرج حتى وصل إلى قرية يينهما 
وبين وطنه الأصلى مسيرة ما دون السفر ونوى أن 
يقبم بها خمسة عشر يوماً لايصير مقيماً ولاتصير 
تلك القرية وطن اقامة له والرواية الثانية هى - 


(5) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١‏ ص”١٠‏ » 
ص؛ ٠١‏ الطبعة السابقة وحاشية ابن عابدين ج١‏ ص47 7 وما بعدها 
الطبعة السابقة وفتح القدير وحاشية الهداية ج١1‏ ص”0 4 الطبعة 
السابقة . 

(5) شرح الخرثى مع حاشية العدوى عليه ج32 ص7" الطبعة 
السابقة والمهذدب للشيرازى ج١1‏ ص”7١٠١‏ الطبعة السابقة وكشاف 
القناع مع هامش منتهى الارادات ج١‏ ص77/8 الطبعة السابقة وا محل 
لابن حزم الظاهرى جه ص١‏ المسألة رقم 0١6‏ الطبعة السابقة 
وشرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن “عبد الله بن 
مفتاح ج١‏ ص55” الطبعة السابقة . 


رواية ابن سماعة عنه وهى أنه يصير مقيماً من غير 
هذين الشرطين 5 هو ظاهر الرواية'؟ . ونقل ابن 
عابدين فى حاشيته عن القهستانى أن رواية ابن سماعة 
عن محمد هى امختارة عند الأكثرين(© . ( ينظر 
لد يشترطون تقدم السفر 

يشترطون كذلك مسافة القضر إذا وجدتٍ نية 
الأقامة فى ابنداء السير » أما إن حدثت النية فى أثناء 
السير فلا تشترط المسافة على المعتملا”"”» 


00 والخابلة والزيدية والأماهية .: : 

الأصل , وو طن الاقم 

اس ال 0 
اتخاذ الوطن ليس هو نية الاقامة بل نية الاتمام فيه 
فالمسافر يقصر مادام على نية السفر وإن أقام فى بلد 
عشرين عاماً أو أكيا*» 


ما ينتقض به وطن الاقامة : 

يذهب الحنفية على. ما جاء فى بدائع الصنائع 
وحاشية ابن عابدين | إلى أن وطن الاقامة. ينتتقض 
بالوطن الأصلى لأنه فوقه قال القهستانى م إذا توطن 
مكة نصف شهر ثم تأعل بمنى + ويتتقض بوطن 
الاقامة أيضاً لأنه مثله والشىء يجوز أن ينسخ بثله 
وقال القهستاق زاء كان زيجما سيرة سفر أولا ؛ 
وينتقض كذلك بانشاء السفر منه لأن توطنه فى هذا 


المقام ليس للقرار ولكن لحاجة فإذا سافر منه يستدل 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسافى ج١‏ ص؛ ٠١‏ الطبعة 
السابقة . 

زف4 حاشية ابن عابدين ج١1‏ ص ”0777 وما بعدها الطبعة السابقة . 
(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه ج١‏ ص77 الطبعة 
السابقة , 

0( المهذب للشيرازى ج١‏ ص7١٠‏ الطبعة السابقة ومغنى المحتاج 
للشربينى الخطيب اج ص١7"؟‏ الطيعة السابقة وكشاف القناع مع 
منتبى الارادات ج١‏ ص78” الطبعة السابقة وشرح الازهار لابن 
مفتاح ج١1‏ ص75 الطبعة السابقة وشرائع الاسلام للمحقق الحل 
ج٠١‏ صهل/الم الطبعة السابقة . 

(0) شرح النيل.وشفاء العليل محمد بن يوسف اطفيش ج١‏ ص١٠7ه‏ 
الطبعة السابقة . 


اقامة 


به على قضاء حاجته فصار معرضاً عن التوطن به 
فصار ناقضًا له . أما إنشاء السفر من غيره . 
فإن وطن الاقامة ينتقض به إذا لم يكن فيه مرور عليه 
أو كان يمر عليه ولكن يعدد سير ثلاثة أيام أو كان 
اردع اشير ده 20110 يكل وقان 
الاقامة بل يبطل السفر لأن قيام الوطن مانع من 
صحته )2 ولا ينتقض وطن الاقامة بوطن السكني 
لأنه دونه فلا ينسخط") 


ومذهب الالكية : 
قريب هن مذهب الحنفية فى أن وطن الاقامة 
ينتقض بالوطن الاصلى وبوطن الاقامة ويرون 
ايضا : أن المسافر إن خرج من محل اقامته إلى محل 
دون مسافة القصر ثم عاد إلى محل اقامته فلا يبطل 
وطن الاقامة أما إذا رجع إليه بعد مسافة القصر فإن 
وطن الاقامة("© ينشقض ورأى الشافعية يوافق 
الللكية *) فى ذلك . 
لأسل وجاء فى كشاف القناع” 0 
كان أقام انما وخ الفضير ول بتو حال العرد اقامة ع 
تمنع القصر قصر حتى فيه نصا وليس كمن مر 


0 
ويقول الزيدية . 

وطن الاقامة يبطل بالخروج منه مع الاضراب 
د امع ا ع ل 
وقيل لا يقصر(١١)‏ 


(7) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسافى ج١‏ ص؛ ٠١‏ الطبعة 

السابقة وحاشية ابن عابدين ج١1‏ ص”4/ وما بعدها الطبعة 

السابقة . 

(0) من كتاب حاشية الخرشى مع العدوى عليه ج7١‏ ص١‏ الطبعة 

السابقة والشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه ج١‏ ص؟١7‏ » 

ص77 الطبعة السابقة . 

(8) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنباج للشربينى الخنطيب ج١‏ 

ص77 الطبعة السابقة والمجموع شرح الملهذب للنووى اج 

ص 745 الطبعة السابقة . 

(9) كشاف القناع غن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى وبهامشه 

منتبى الارادات لابن يونس الببوق ج١‏ ص١7‏ الطبعة السابقة . 
)٠١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لالى الحسن عبد الله بن 

مفتاح ج١‏ ص 77١‏ طبع مطبعة حجازى بمصر سنة /1781اه . 


ك١‎ 


حل 


وطن السكنى : 


وطن السكنى هو المكان الذى يقصد المسافر 


المقام فيه أقل من خمسة عشر يوماً أى أقل من المدة 
القاطعة الحكم السفر 7( ولأنها تختلف عند المذاهب 
كا سيأق : وهذا تعريف الحنفية على ماورد فى 
كتبهم ولم .تذكر بقية المذاهب تعريفا لوطن السكنى 
وإن كانوا يتفقون مع الحئفية فى أن الاقامة بمكان 
مدة ل تقطع حكم السفر لاتوجب الاتهام لبقاء 
السفر على أن بعض الحنفية لم يعتبر هذا الوطن فقد 
جاء فى الفتاوى المهندية نقلا عن الكفاية وعبارة 
امحققين من مشايخنا أن الوطن وطنان وطن أصلى 
ووطن اقامة ولم يعتبروا وطن السكنى وطنا وهو 
الصحيح(2 . وذكر صاحب بدائع الصنائع مثل 
ذلك عن الفقيه الجليل أبو أحمد العياض . 


شرائطه : 

ذكر ابن عابدين فى حاشيته أنه لابد أن يكون 
بين وطن السكنى وبين الوطن الأصلى أقل من مدة 
السفر وكذلك يبن وطن الاقامة ووطن 
السكنى 29 . كذلك يعتبر من شرائطه نية عدم 
الاقامة المدة القاطعة لحكم السفر وكذلك يعتبر 
مسافراً بهذه النية وإن طال مقامه لما روى أن النبى 
. صل الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر 
الصلاة (؟» » وروى عن سعد بن ألى وقاص رضى 
اله عنه أنه أقام بقرية من قرى نيسابور شهرين وكان 

يقصر الصلاة27, إلا أن هذا الحكم ليس الاتفاق 
ا د 
قي إذا زاد مدة اقامته عن المدة القاطعة لجكم 


» ٠١؟"ص‎ ١ج بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى‎ )١( 
الطبعة السابقة وفتح القدير شرح الهداية وبهامشه شرح‎ ٠١ ص؛‎ 
. العناية وحافية سعد حلبى ج١ ص5١ 4 الطبعة السابقة‎ 

(7) الفتاوى اهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية وببامشها فتاوى 
قاضيخان للاوزجندى ج١1‏ ص”7* ١‏ الطيعة السابقة . 

(59) حاشية ابن عابدين على الدر الختار ج١1‏ ص47” وما بعدها 
الطبعة السابقة . 

(8)رواه أ حمد وابو دواد والبيبقى 5 

(5) الاختيار لتعليل الختار ج ١‏ ص ٠١١‏ طبعة دار الشعب بالقاهرة 
والبدائع للكاسانى ج١‏ ص7١٠‏ » ص؛ ٠١‏ الطبعة السابقة . 


اقامة 


السفر ولو بدون نية لتردد فى السفر أو لجهاد أو 
لقضاء حاجة وسيانى بيان ذلك . 


ما ينتقض به وطن السكنى : 


جاء فى بدائع الصنائع : أن وطن السكنى 
ينتقض بالوطن الاصلى وبوطن الاقامة لأنهما فوقه 
وينتتهض بوطن السكنى لأنه مثله وينتقض بالسفر 
لأن توطنه فى هذا المقام ليس للقرار ولكن لحاجة 
فإذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته فصار 
معرضا عن التوطن به فصار ناقضا له0©) . 


عدم انتقاض الوطن الأصلى بالوطنين الآخرين : 


ينتقض الوطن الأصلى بمثله لا غير » إذا لم ببق له 
الأول أمل فلو بقى له الأول أهل م يطل بل يم 
فيهما والمثل الذى ينتقض به وطنه الأول هو أن 
يتوطن الانسان فى بلدة أخرى وينقل الأهل إليها من 
بلدته مضرباً عن الوطن الأول ورافضاً سكناه فإن 
الوطن الأول يخرج بذلك عنٍ أن يكون وطناً أصلياً 
له حتى لو دخل فيه مسافرا لاتصير صلاته أربعا 
وأصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمهاجرين من أصحابه رضى الله عنهم كانوا من 
أهل مكة وكان لهم بها أوطان أصلية ثم لما هاجروا 
وتوطنوا بالمدينة وجعلوها دارا لأنفسهم انتقض 
وطنهم الأصلى بمكة حتى كانوا إذا أتوا مكة يصلون 
صلاة المسافر ولذلك قال النبى صل الله عليه وسلم 


حين صلى بهم : أتموا يا أهل مكة صلاتكم فانا قوم 


سفرا 99) ٠‏ ولا ينتقض الوطن الأصلى بوطن الاقامة 
ولا بوطن السكنى لانبما دونه والشىء لايفسخ بما 
هو دونه وكذا لا ينتقض بنية السفر والخروج من 
وطنه حتى أنه يصير مقيماً بالعودة إليه من غير نية 


(1) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١‏ ص؛ ٠١‏ الطبعة 
السابقة . 


(لا)روه ابو داود ٠.‏ 


اقامة 


3 


الاقامة هذا مذهب الحنفية وقريب منه بقية 
المذاهب (0) . 


متى يصير المسافر مقيما : 
االسافر اذاضح سفره يطل عل يكم انلف ولا 
يتغير هذا الحكم الا أن ينوى الاقامة أو يدخل وطنه 
لم دا كا 
أحكام المقم ولكل من الاقامة ودخول الوطن 
أحكامه الخاصة به . 
أولا : الاقامة من السفر للاقامة شرائط هى : 


أ - نية الاقامة ومدتبا المعتبرة : 

نية الاقامة أمر لابد منه عند الحنفية حتى لو دخل 
مصرا ومكث فيه شهرا أو اكثر لانتظار قافلة أو 
لحاجة أخرى يقول : أخرج اليوم أو غدا ول ينو 
الاقامة فانه لا يصير مقيما وذلك لاجماع الصحابة 
رضى. الله عنهم فانه روى عن سعد بن ألى وقاص 
رضى الله عنه أنه أقام بقرية من قرئ نيسابور شهرين 
وكان يقصر الصلاة وعن ابن عمر رضى الله عنهما 
أنه أقام بأذريجان شهرا وكان يقصر الصلاة » وروى 


عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال : 


شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح 
مكة فأقام بمكة ثمان. عشرة ليلة لا يصلى الا ال ركعتين 


ثم قال لأهل مكة : صلوا أربعا فانا قوم سفر 
أما مدة الآقامة المعتبرة : 


فاقلها خمسة عشر يوما لما روى ابن عباس وابن 
عمر رضى الله عنهم أنهما قالا : اذا دخلت بلدة 


ء3٠١"ص‎ 1١ج بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى‎ )١( 
الطبعة السابقة وحاشية ابن عابدين ج١ ص17 / وما بعدها‎ ٠١ ص4‎ 
الطيعة السابقة وشرح الخرشى وحاشية العدوى عليه ج؟ صن؟"‎ 
الطبعة السابقة والمجموع شرح المهذب للنووى ج4 ص .5" الطبعة‎ 
1١ج السابقة وكشاف القناع مع هامش منتهى الارادات فى كتاب‎ 
ص7 الطبعة السابقة وشرح الازهار النترع من الغيث امدرار ذل‎ 
امسن عبد الله بن مفتاح ج١ ص55" الطبعة السابقة والروضة الببية‎ 
شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد العامل ج١ ص7١١ الطبعة‎ 
ه١ السابقة واشحل لابن حزم الظاهرى جه ص75 مسألة رقم‎ 
الطبعة السابقة وشرح النيل وشقاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش‎ 
. ص" أاه الطبعة السابقة‎ 1١ج‎ 


وأنت مساقر وفى عزمك أن تق بها خمسة عشر يوما 
فأكمل الصلاة وان كنت لا تدرى متى تظعن 
فأقصر وهذا باب لا يوصل اليه بالأعكبادا لأنه. من 
جملة المقادير ولا يظن ببهما التكلم جزافا فالظاهر 


أمهما قالا سماعا من رسول الله صل الله عليه وسلم . 


وعند المالكية : 

لابد من النية وأقل مدة الاقامة : 
صحاح مع وجوب غشرين صلاة فى مدة الاقامة 
ولا يحتسب من الايام يوم الدخحول ان دخل بعد 
طلوع الفجر ‏ ولا يوم الخروج إن خرج فى أثنائة 
ولابد من اجتاع الآمرين : الاربعة أيام والعشرين 
صلاة » واعتبر سحنون العشرين صلاة فقط ثم ان 
نية الاقامة اما أن تكون فى ابتداء السير واما تكون فى 
أثنائه فان كانت فى ابتداء السير وكانت المسافة بين 
النية وبين محل الاقامة مسافة قصر الصلاة حتى 
يدخخل محل الاقامة بالفعل وإلا أثم من حين النية أما 
ان كانت النية فى أثناء السفر فانه يقصر حتى يدحل 
محل الاقامة مة بالفعل » ولو كانت المسافة بينبما دون 
مسافة القصر على المعتمد ويستثنى من نية الاقامة نية 
العسكر بمحل خوف فانها لا تقطع حكم السفر » 
واذا أقام بمحل فى أثناء سفر » دون أن ينوى الاقامة 
به فان اقامته به ل تمنع القصر ولو أقام مدة طويلة الا 
أنه اذا علم أنه سيقم سيقي أربعة أيام فى مكان عادة فان 
ذلك يقطع حكم السفر ولو لم ينو الاقامة لأن العلم 
بالاقامة كالنية بخلااف الشك وال در 
1 
ويقول الشافعية : 

لو نوى المسافر المستقل ولو محاربا اقامة أربعة 70 
أيام تامة لياليها أو نوى الاقامة وأطلق بموضع عينه 
انقطع سفره بوصوله ذلك ال موضع سواء أكان 
مقصده أم فى طريقه أو نوى بموضع وصل اليه اقامة 
أربعة أيام انقطع سفره بالنية مع مكثه ولو أقام أربعة 


أربعة أيام 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١‏ ص/ا؟ » ص58 
الطبعة السابقة , 
(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه ج١‏ ص١6”‏ . 


١5‏ اقامة 


أيام بلا نية انقطع سفره بتامها لأن الله تعالى أباح 
القصر بشرط الضرب ف الأرض والمقيم والعازم على 
الاقامة غير ضارب فى الأرض والسنة بينت أن ما 


دون الأربع لا يقطع السفر ففى الصحيحين يقيم ' 


المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا وكان يحرم على 
المهاجرين الاقامة بمكة ومساكنة الكفا ر فالترخص 
فى الثلاث يدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة 
وألحق باقامة الأربعة'نية أقامتها + ولايحيسب .من 
الأربعة يوما دخوله وخروجه اذا دخل نهارا على 
الصحيح ومقابله أنما يحسبان بالتلفيق فلو دخل زوال 
السبت ليخرج زوال الأربعاء أتم وقبله قصر فان 
دخل ليلا لم تحسب بقية الليلة ويحسب الغد واختار 
السبكى من الشافعية أن الرخصة لاتتعلق بعدد 
الأيام بل بعدد الصلوات فيترخص باقامة مدة يصلى 
فيها احدى وعشرين صلاة مكتوبة لأنه امحقق من 
فعله صل الله عليه وسلم حين نزل بالأبطح ولو أقام 
ببلد بنية أن يرحل اذا حصلت حاجة يتوقعها كل 
وقت ؛ أو حبسه الريج بموضوع ف البحر قصر ثمانية 
عشر يوما غير يومى الدخول والخروج لأن النبى 
صل الله عليه وسلم أقامها بمكة عام الفتح الحرب 
هوازن يقصر الصلاة (0) , وروى خمسة عشر 
وسبعة عشر وتسعة عشرو عشرين رواها أبو داود 
وغيره الا تسعة عشر فالبخارى عن ابن عباس قال 
البييقى وهى أصح الروايات وقيل يقصر أربعة أيام 
غير يومى الدخول والخروج وفى قول يقصر أبدا 
لأن الظاهر أنه لو زادت حاجة النبى صل الله عليه 
وسلم على الثانية عشر لقصر فى الزائد » ولو علم 
المسافر بقاء حاجته مدة طويلة فلا قصر له على 


المذهب لأنه ساكن مطمئن بعيد عن هيكة 
المسافرين0) . 


وعند الحنابلة : 

لو نوى اقامة أكثر من عشرين صلاة أتم الحديث 
جابر وابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم 
(١)روأه‏ أبو داود عن عمران بن حصين والترمدى وحسنه . 


)7١١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنباج ج١1‏ ص77 الطبعة 
السابقة . 


مكة صبيحة رابعة ذى الحجة فأقام بها بها الرابع 
انخاس والسادس وصل الصيع ف اوم اناي 

جم الى منى وكان يقصر الصلاة فى هذه 1 
وقد أجمع على اقامها ولو نوى المسافر اقامة مطل 
بأن لم يحدها بزمن معين فى بلد أثم لزوال السفر المبيح 
للقصر بنية الاقامة ولو شك فى نيته هل نوى اقامة ما 

منع القصر أولا ؟ أتم لأنه الأصلى وان أقام المسافر 
00 حاجة يرجو نجاحها أو جهاد عدو بلانية 
اقامة تقطع حكم السفر ولا يعلم قضاء الحاجة قبل 
المدة ولوظنا أو حبس ظلما أو حبسه مطر قصر أبدا 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين 
يوما يقصر الصلاة فان علم أو ظن أنها لا تنقضى فى 
أربعة أيم زمه الاقم الو نوي اقامة أكار من أربمة 
أيام وأن نوى اقامة بشرط كأن يقول : ان لقيت 
فلانا فى هذا البلد أقمت فيه والا فلا فان لم يلقه فى 
البلد فله حكم السفر , لعدم الشرط الذى علق عليه 
وان لقيه به صار مقيما لاستصحابه حكم نية الاقامة 
ان لم يكن فسخ نيته الأولى للاقامة قبل لقائه أو حال 
لقائه وان فسخ النية بعد لقائه فهو كمسافر نوى 
الاقامة فليس له أن يقصر فى موضع اقامته لأنه حل 
ثبت له فيه حكم الاقامة فأشبه وطنه 9 . 


أما الظاهرية : 

فان الاقامة عندهم لا نحتا الى نية أصلا » وأما 

هم لا تحتاج 

مدة الاقامة المعتبرة : فهى أن يقيم أكثر من عشرين | 
يوما بلياليها ولو بزيادة صلاة واحدة فمن أقام أكثر 
من عشرين يوما بلياليها ولؤ مدة صلاة واحدة أتم 
ولابد لاقامة النبى صلى الله عليه وسلم بتبوك 
عشرين يوما يقصر الصلاة80) , 


ويقول الزيدية : 
لو عزم المسافر على اقامة عشرة أيام فصاعدا غير 
يومى الدخول والخروج أتم ولو دخل بلدا وتردد 


(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع ونبامشه منتبى الارادات الأب 
يونس البهونى ج١‏ ص١7”7‏ الطبعة السابقة . 

(4) انحل لابن حزم الظاهرى جه ص77 مسالة رقم 5١5‏ الطبعة 
السابقة . 


اقامة 


١56 


هل يخرج منه قبل مضى عشرة أيام أو بعدها فانه 
يفص وقيل بل يم ويكو ذلك معيى سفره ورجح 
المتأخرون منهم : أن المتردد يقصر ومن زاد-وقوفه فى 
أك موضع عل شهر وكان فى عزمه البوض قبل 
مضى عشرة أيام لكنه يقول : اخرج اليوم أو غدا 
فيعرض له ما يثبطه فانه يقصر حتى يتعدذى مكثه 
شهرا ومتى-زاد على الشهر أثم © . 


ومذهب الامامية : 5 

كمذهب الزيدية فى أن المقم يتم اذا عزم عل 
اقامة عشرة أيام أو متى كملت اقامته ثلاثين يوما 
.بغير نية(5) , 
وعند الاباضية . 

اذا نوى المسافر المقام فى بلد والاتمام فيه أثم فان 
كان على نية السفر قصر ولو طالت اقامته 29 . 


اتحاد مكان المدة المشترطة للاقامة : 


اده التى يقيبها المسافر ويصير بها مقيما يشترط 
فيبا أن : تقضى فى مكان واخد أو مايشبه المكان 
الواخحد لأن ان قرار والانتقال يضاده فاذا نوى 


المسافر الاقامة خمسة عشر يوما فى موضعين فان كانا 
فى مصر واحدا أو قرية واحدة صار مقيما لأنهما 
متحدان حكما » وان كانا مصرين نحو مكة ومنى 
أو الكوفة والحيرة أو كانا قريتين أو كان أحدهما 
مصرا والآخر قرية فلا يصير مقيما ولاتزول حالة 
السفر لأنهما مكانان. متباينان حقيقة وحكما فان 
نوى المسافر أن يقمم بالليالى فى أجد الموضعين ويخرج 
بالنهار الى الموضع الآخر فان دخل أولا الموضع الذى 
نوى المقام فيه بالليل يصير مقيما ثم بالخروج الى 


(1) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لانى الحسن عبد الله ابن 
مفتاح ج١‏ ص77 , ص4 75 الطبعة السابقة . 

)١(‏ الروضة الببية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى 
العامل ج١‏ ص4 ١١‏ الظبعة السابقة . 

(؟) شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف اطفيش ج١‏ ص ١1م‏ 
طبع مطيعة يوسف البإرونى وشركاه بمصر سنة 1787 ها 


الموضع الآخر لايصير مسافرا لأن موضع اقامة 
الرجل حيث يبي ت 2*7 فيه هذا مذهب الحنفية . 


ان الام ل طويلة فى رستاق أى 
ناحية من أطراف الاقلبم ينتقل فيه من قرية الى قرية 
لا يعزم على الاقامة بواحدة منها مدة تبطل حكم 
السفر أى فوق أربعة أيام فانه يقصر90” , 


ويقول الزيدية : 
من عزم على اقامة العشر فى موضعين9) 
متقاربين بأن يكون بينهما دون ميل فانه يتم ولا يضر 
تنقله فى خلال العشر ب بين الموضعين المتقاريين لأنهما 
فا كم الموضع الواحد. + “قأما لو كاق ‏ ببتيها ميل 
فصاعدا فهما متباعدان فلا تنفع نية الاقامة فيهما فى 
قطع حكم السفر وقال الفقية يوسف ولابد. أن 
يكون هذه العشرة الأيام متصلة فلو عزم مسافر على 
اقامة فى موضع سنة أو أكثر على أن يخرج فى كل 
عشرة أيام إلى. موضع خارج. من ميل البلد لزيارة 
رحم أو لقضاء حوائجه من سوق أو نحوه فيحتمل 
يداك لوال فعا 1010 ارافان عرد ليام 

متصلة ويحتمل أن يقال يتم لان مثل هذه الأمور 
يفهمها المقم وأيضا فانه لايسمى مسافرا وهذا 
أقرب © , 


صلاحية المكان للاقامة : 

من شرائط الاقامة التى تقفطع حكم السفر عند 
الحنفية أن يكون المكان الذى يقمم فيه المسافر صا حا 
للاقامة والمكان الصالح للاقامةٍ عندهم هو موضع 
اللبث والقرار فى العادة نحو الأمصار والقرى وأما 
المغازة والجزيرة والسفينة فليست مكانا صالحا 


(5) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١‏ ص48 الطبعة 


السابقة . 

(5) كشاف القناع مع هامش منتهى الارادات ج١‏ ص١7‏ الطبعة 
السابقة . 

(5)المدة القاطعة لحكم السفر عندهم .0 - 

(7) شرح الازهار وهامشه ج١‏ ص7515 الطبعة السابقة . 


ل 


اقامة 


اللاقامة حتى لو نوى الاقامة فى هذه المواضع خمسة 
عشر يوما لا يصير مقيما كذا روى,عن أنَى حنيفة 
وهذا اذا سار المسافر ثلاثة أيام » والا فتصح الاقامة 
ولو فى المغازة لأن نية الاقامة قبل تمام مدة السفر 
تكون نقصا للسفر كنية العود الى بلده » والسفر 
قبل استحكامه يقبل النقض وروى عن ألى يوسف 
فى الأعراب والاكراء والتركان اذا نزلوا بخيامهم فى 
موضع ونووا الاقامة خمسة عشر يوما صاروا 
مقيمين وعلى هذا اذا نوى المسافر الأقامة فيه خمسة 
كر بويا بصب ونين ١‏ 3 القز ول وواية أخرى 
عنه أنبع لايصيرون مقيمين والصحيح قول أبى 
حنيفة لان موضع الاقامة هو موضع القرار والمغازة 


ليست موضع القرار فى الأصل فكانت النية لغوا ولو : 


حاصر المسلمون مدينة من مدائر ئن أهل الحرب 
. ووطنوا أنفسهم على اقامة خمسة عشر يوما لم تصح 
ية الاقامة ويقصرون صلاتهم وكذا اذ نزلوا لمدية 
حاصروا أهلها فى. الحصن بخلاف ما اذا دخلوا 
المدينة بأمان فانم يتمون لآن أمل الحرب 
لا يتعرضون لهم: لأجل الأمان وقال أبو يوسفٍ ان 
كان المسلمون الذين حاصروا مدينة من مدائن ن أهل 
الحرب ف الأخبية والفساطيط خارج البلدة فائهم 
يقصرون وان كانوا فى الأبنية صحت نية الاقامة 
وقال زفر فى الفصلين جميعا ان كانت الشوكة 
والغلبة للمسلمين صحت نيتهم وان كانت للعدو لم 
تصح » ولو انفلت الأسير من الكفار وتوطن فى غار 
رو لاف سا عل و ل لا 
لتردده لأنه اذا وجد الفرصة قبل تمام المدة خرج هذا 
مذهبا'؟ الحنفية . 


أما المالكية والشافعية والخنابلة والريدية : 

فلا يشترطون أن يكون المكان صاحا للاقامة فلو 
نوى المسافر الذى سار مسافة القصر الاقامة مدة 
قاطعة لحكم السفر فى مكان أى مكان كان ولو كان 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١‏ ص88 الطبعة 
السابقة وحاشية ابن عابدين عق الدر المختار ج١1‏ ىرف الطبعة 
السإبقة . 


١‏ القصرا") 


غير صالح للاقامة كالمفازة صحت نيته وامتنع 
. هذا اذا كانت الاقامة بالاستقلال . 

أما اذا كانت الاقامة بطريق التبعية : فان الأصل 
فََ حال السفر أن العبرة بنية الأصل لانه المتبوع 
فكذلك فى حال الاقامة العبرة فيها بنية المتبوع م 
يقول الحنفية فاذا صار الأصل مقيما صار التابع 
مقيما باقامة الاصل. كالعيد التابع. لسيده » والعبد 
يشمل القن والمدبر وأم الولد دون المكاتب لأن له 
السفر بغير اذن المولى فلا تلزمه طاعته وكالزوجة 
التابعة لزوجها وكالأسير مع العدو قال .ابن عابدين 
فى حاشيته : ذكر فى المنتقى أن المسلم اذا أسره 
العدو ان كان مقصدهم ثلاثة أيام قصد وان لم يعلم 
سأهم فان لم يخبره وكان العدو مقيما أتم وان كان 
مسافرا قصر . 

قال ابن عابدين وكذا ينبغى أن يكون حكم كل 
تابع يسأل متبؤعه فان اخبره عمل بخبره والا عمل 
بالااصل الذى كان عليه من اقامة وسفر حتى يحلق 
خلافه وتعذر السوّال بمنزلة السؤالٍ عند عدم 
الاخبار » وكل من لزمه طاعة غيره فأنه يتبع ذلك 
الغير كالجندى اذا كان يرتزق من الأمير أو من بيت 
المال وكالأجير اذا كانت اجارته مشاهرة أو مسانبة 
وكلكمل ير رق خن مايه لازم له وذلك 
لأن الحكم فى التبع ثٍ ثبت بعلة الأصل ولا تراعى له 
عله شل محدة نلا يدن سمال جعل التبع أصلا » وأما 
الغريم مع صاحب الدين فقد ذكر ف البدائع أنه ان 
كان الغريم مليا فالنية اليه لأنه يمكنه قضاء الدين 
والخروج من يده وان كان مفلسا فالنية الى الطالب 
لأنه لايمكنه الخروج من يده فكان تابعا له وفى تنوير 
الأبصار وشرحه الدر المختار : لابد من علم التابع 
بنية المتبوع فلو نوى المتبوع الاقامة ولح يعلم التابع 


فهو مسافر حتى يعلم على الأصح والقول الثانى : 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه ج١‏ ص١5"‏ الطبعة 
السابقة ومغنى الحتاج الى معرفة الفاظ المنباج للشريينى الخطيب ج١‏ 
ص77 الطبعة السابقة وهداية الراغب لشرح عمدة الطالب لعثان 
احمد النجدى الحنبل ج١‏ ص4 ١7‏ طبع مطيعة المدفى المؤسسة 
السعودية بمصر سنة 9/ا١‏ ه وشرح الازهار انزع من الغيث 
المدرار لابن مفتاح ج١‏ ص74 الطبعة السابقة . 


اقامة 


١ لاك‎ 


ذكره ابن عابدين أنه يلزمه الاتمام كالعزل الحكمى 
أى بموت الموكل وهو الأحوط وهو ظاهر الرواية (7) 
هذا مذهب الحنفية وقريب منه مذهب الخحنابلة 
والاباضية 9© . 
ويقول المالكية : 

جاء فى الحطاب : 
والمرأة بسفر زوجها والجند بسفر الآمير ولا يعلمون 
ونووا القصر. قصروا وفى الموطا سثل مالك عن 
صلاة الأسير فقال : مثل صلاة المقيم - اه هذالق 
الأسيز المقيم قال فى المدونة ويتم الأسير بدار الحرب 
إلا أن يسافر به فيقصر29) . 


اذا سافر العبد بسفر سيده 


ويقول الشافعية : 


لوتبع العبد أو الزوجة أو الجندى فى مالك أمره 
أى السيد أو الزوج أو الأجير فى السفر ولايعرف 
كل واحد منهم مقصده فلاقصر لهم لأن الشرط 
وهو قصد موضع معين لم يتحقق وهذا قبل بلوغهم 
مسافة القصر فان قطعوها قضروا فلو نوى العبد » 
أو الزوجة أو الجندى ساف يعطر وجدهم دون 
متبوعهم أو جهلوا حالهم ة قصر الجندى غير المثبت 
فى الديوان دون الزوجة والعبد » لأن الجندى حيتئذ 
ليس تحت يد الأمير وقهره بخلاف العبد وألزوجة 
فنيتبما كالعدم أما الجندى المغبت فى الديوان فلا 
ع سد 201 8 


لوف * 


» ٠١١ص‎ ١ج بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى‎ )١( 
» 74 ص 4 4 الطبعة السابقة وحاشية ابن عابدين على الختار ج١ ص4‎ 
. ص 46 7 الطبعة السابقة‎ 

١ج كشاف القناع عن متن الاقناع وببامشه منتبى الارادات‎ )١( 
ه٠١ص‎ ١ج ص 770 الطبعة السابقة وشرح النيل وشفاء العليل‎ 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خخليل المعروف بالحطاسم التاج 
والاكليل للمواق ج١٠‏ ص47 ١‏ الطبعة السابقة . 

(5) مغنى امحتاج الى معرفة الفاظ المنباج ج١1‏ ص5"؟ الطبعة 
السابقة . 


ويقول الزيدية : 

يصير التابع مسافرا ؛ بسفر المتبوع كالعسكر مع 
السلطان والعبد مع سيده وا مرأة مع زوجها والأجير 
الخاض مع المستاجر والملازم بقضاء الدين حيث 
ألزمه الحا الا يفارق غريمه حتى يوفيه والملازم أيضا 
حيث حلف أو عزم إلا يفارق غريمه حتى 


يقضيه ©) , 


وقال الامامية : 
لوظن التابع بقاء الصحبة قصر مع قصد المسافة 


ولو تبعا وحيث يبلغ مسافة القصر يقصر فى الرجوع 
مطلقا9) , 


ثانيا : دخول الوطن : 
اذا دخل المسافر وطنه زال. حكم السفر وصار 
مقيما سواء دخل وطنه للاقامة أو للاجتياز أو لقضاء 
حاجة أو لجأته الريح الى دخوله ولا يحتاج فى ذلك 
الى نية لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يخرج مسافرا الى الغزوات ثم يعود الى المدينة 
ولا يجدد نية الاقامة ولأن وطنه متعين للاقامة 
فلا حاجة الى التعيين بالنية . وهذا الحكم متفق عليه 
بين المذاهب الغانية ('» ولدحول الوطن الذى يتغير به ' 
فرض المسافر شرائط تختلف باختلاف المذاهب 

وهى على الوجه الاقى : 


مذهب الخحدفية : 
الشرط الأول : الانتهاء الى بيوت الوطن . وهو 
أن يعود الى المكان الذى بدأ منه القصر فاذا قرب من 
مصره فحضرت الصلاة فهو مسافر مالم يدخل لما 
روك ادغلا رضي الاج حي لدم الجر ل 
البصرة صلى صلاة السفر وهو ينظر الى أبيات 


(5) شرح الازهار المنترع من الغيث المدرار ج١1‏ ص54 الطبعة 
السابقة . 

(7) الروضة. :البهية شرح اللمعة الدمشقية ج١1‏ ص4١١‏ للشهيد 
السعيد الجبعى العاملى الطبعة السابقة . 

20 الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١‏ ص”١٠‏ الطيعة 
السابقة 


١518 


الكوفة وروى عن ابْن عمر رضى الله عنهما أنه قال 
للمسافر : صل ركعتين مالم تدخل منزلك' ولأن 
هذا موضع لو خرج اليه على قصد السفر يصير 
مسافرا فلأن يبقى مسافرا بعد وصوله اليه أو201 . 

الشرط الثانى : أن يدخل وطنه فى الوقت : اذا 
دخل المسافر وطنه فى الوقت تغير فرضه الذى دخل 
فى وقته من القصر الى القام واذا دخل وطنه بعد 
خروج الوقت فلا يتغير فرضه فى هذا الوقت ويصليه 
قصبرا لأنه تقرر عليه فرض السفر بخروج الوقت 
فلا يتغير بالدخول فى وطنه والمعتبر فى تغيير الفرض 
آخر الوقت وهو قدر مايسع التحريمة فان كان 
المكلف فى آخره مسافرا وجب ركعتان والا فأربع 
لأن آخر الوقت هو المعتبر فى السببية عند عدم الأداء 

قبله وعلى هذا قالوا : لوصلى الظهر أربعا ثم سافر فى 
الوقت فصلى العصر ركعتين ثم رجع الى منزله لحاجة 
فتبين أنه صلاهما بلاوضوء صلى الظهر ركعتين 
والعصر أربعا لأنه كان مسافرا فى اخر ؤقت الظهر 
ومقيما ف العصر وفائدة ذلك أيضا اعتبار حال 
المكلف فيه فلو بلغ صبى أو أسلم كافر فى آخره 
لزمتهم الصلاة ولو كان الصبى قد صلاها فى 
أولة") 


مذهب المالكية : 
الشرط الأول : الانتباء الى بيوت الوطن : 

السائر اذارجع ال وطبة ١‏ رزال يتم حتى ترجخ 
الى المكان الذى قصر منه فى خروجه فاذا أتاه تم 
حينئذ لآن منتبى القصر فى الدخول هو مبدؤه فى 
الخروج هذا ما جاء فى الخرشى والعدوى ونقل 
الخرشى عن المدونة قولا آخر وهو أن المسافر اذا 
رجع من مطفرة اضر ختوع يلدخل البثوات أو قرييا 
وهذا يدل على أن منتي القصير ليس كمبدت ومثل 
ذلك فى الرسالة قال العدوى وتظهر ثمرة الخلااف 
فيمن نزل خخارج البلد فى العودة بأقل من الميل وعليه 
)١(‏ المرجع السابق . 

(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١‏ ص”7١٠‏ الطبعة 


السابقة وحاشية ابن عابدين عل الدر الختار ج١1‏ ص7 74 الطبعة 
السابقة . 


العصر ولم يدخل البلد حتى غربت الشمس فعلى 
القول الأول يصل العصر سفرية وعل القول الاق 


يصليها حضريا" 
الشرط الكثانى : 

أن يدخل وطنه فى الوقت : المعتبر فى تغيير 
الفرض عند المالكية اخر الوقت بمقدار ركعة 
كاملظةة؟ . (انظر أوقات الصلاة) : 
مذهب الشافعية : 


الشرط الأول : الانتهاء الى بيوت الوطن : 
رجع المسافر من السفر الطويل انتبى سفره 1 
شرط مجحاوزته ابتداء من سور أو غيره فيترخص الى 
أن يصل الى ذلك والسفر ينقطع بمجرد الوصول الى 
مبدأ سفره من وطنه وان لم يد حل" , 

الشرط الثافى : أن يدخل وطنه في الوقت : 
يختلف الشافعية فيما تدرك به الصلاة اآخر الوقت 
فقيل بقدر ركعة وقيل بقدر تكبيرة الاحرا١')‏ 
(أنظر أوقات الصلاة) 
مذهب الخحنابلة : 

الشرط الأول :. الانتباء الى بيوت الوطن : 
يقصر المسافر الصلاة حتى يرجع الى المكان الذى 
بدأ منه القصر وهو مفارقة الخيام وبيوت القرية 
العامرة بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد 
عرفا ا ل 


() شرح المحقق ابى عبد الله من الخرشى وببامشه الشيخ على العدوى 
ج؟ ص5ه الطبعة السابقة طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة 
/517 1 هار 

(4) بلغة السالك لاقرب المسالك للشيخ امد الصاوى على الشرح 
الصغير لسيدى احمد الدرديرى ج١‏ ص١‏ » ص١8‏ الطبعة 
السابقة . 

(05) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنباج ج١1‏ ص؟17؟ الطبعة 
السابقة . 

(5) المهذب لانى اسحاق الشيرازى ج١‏ ص”57 الطبعة السابقة 
(7) كشاف القناع وببامشه شرح منتبى الارادات لض 
الطبعة السابقة والمغنى على الشرح الكبير لابن قدامه المقدمى ج١‏ 
ص88 الطبعة السابقة . 
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الشرط الثافى 
المعتبر فى ادراك الصلاة عند الحنابلة آخر الوقت هو 
بمقدار تكبيرة الاحرام (انظر أوقات الصلاة) )١(‏ 


مذهب الظاهرية : 

الشرط الأول : الانتهاء الى بيوت الوطن : جاء 
3 أل ين ارجع من مبفزه فكان عل أقل من ميل. ٠٠١‏ 
فانه يتم صلاته لانه ليس فى سفر يقصر فيه(" , 

الشرط الثانى : أن يدخل وطنه فى الوقت : تدرك 
الصلاة عند الظاهرية اخر الوقت بمقدار التكبيرة م 
يفهم من كلام ابن حزم فى انحى (© (انظر أوقات 
الصلاة ) 


مذهب الزيدية : ٠‏ 
الشرط الأول : الانتهاء الى بيوت الوطن : 
المسافر اذا رجع إلى وطنه فانه يتم اذا دخل ميل 
ننه 0 , 
الشرط الثاني : أن يدخل وطنه فى الوقت : 
تدرك الصلاة آخر الوقت بمقدار ركعة (أنظر 
أوقات (5) الصلاة ) 5 


مذهب الامامية : 

الشرط الأول : الانتهاء الى بيوت الوطن : جاء 
فى شرائع الاسلام أن المسافر اذا عاذ فلا يزال يقصر 
حتى يبلغ سماع الأذان من مصره وقيل يتم عند 
دخوله منزله والأول أظهر 2 . 

' الشرط الثاني : أن يدخل وطنه فى الوقت : 


. ١ج كشاف القناع عن متن الاقناع وبجامشه منتهى الارادات‎ )١( 


ص١7١‏ الطبعة السابقة . 
)١(‏ انحل لابن حزم الظاهرى جه ص١7‏ » ص77 الطبعة السابقة . 
)ال لابن حزم الظاهرى ج7٠‏ ص74١‏ » ص50١‏ الطبعة 
السابقة . 
(؟) شرح الازهار المنتز ع من الغيث المدرار ج١1‏ ص77 الطبعة 
السابقة . 
(©) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله ابن 
مفتاح ج١‏ ص١7‏ »2 7١8‏ الطبعة السابقة . 
(7) شرائع الاسلام للمحقق الحى ج١‏ ص 7 الطيعة السابقة . 


: أن يدخل وطنه فى الوقت : 


تدرك الصلاة اخر الوقت بمقدار9©) ركعة (انظر 
أوقات الصلاة ) 


مذهب الاباضية : 

'العررعة الآول : الانتهاء الى بيوت الوطن : 

المسافر فى الرجوع حتى يدخل وطنه ولو أقام 

ف الأميال أياما كثيرة وقيل اذا دخل عمرانه أتم 
وقيل : اذا دخل الأميال أتم 0 

الشرط الثانى : أن يدخل_وطنه فى الوقت : 
تدرك الصلاة عند الاباضية اخر الوقت بمقدار 
ركعة 2" ( انظر أوقات الصلاة ) . 


ثالغا : العزم على العودة الى الوطن : 

اذا كان الانسان مسافرا ثم عزم على العودة الى 
وطنه فان كان بين المكان الذى عزم فيه على العودة 
الى الوطن وبين الوطن أقل من مسيرة مدة السفر 
فانه يصير مقيما من حين عزم على العودة وتصل 
تماما لأن العزم على العودة الى الوطن قصد ترك 
السفر » بمنزلة نية الاقامة هذا مذهب الحنفية ومثله 
بقية المذاهب الا أن الشافعية اشترطوا مع ذلك أن 
ينوى وهو ماكث أما لو نوى وهو سائر فلا يقصر 
حتى يدخل وطنه(:2 » وان كان بين المكان الذى 
عزم فيه على العودة الى الوطن وبين الوطن مدة سفر 
فلا يصير مقيما لانه بالعزم على العودة قصد ترك 
السفر الى جهة وقصد السفر الى جهة أخرى فلم 


(07) المرجغ السابق للمحقق الحل ع ص44 » ص15 الطبعة 


السابقة . 


(م) شرح كتاب النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف اطفيش ج١‏ 


ص5 ١ه‏ الطبعة السابقة . 

(ة» المرجع السابق لحمد بن يوسف أطفيس ج١1‏ ص١٠7”6‏ 2 
ص 77١‏ الطبعة السابقة '. 
)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١1‏ ص؛4 ٠١‏ 
والخرشى مع حاشية العدوى عليه ج؟ ص "١‏ الطيعة السابقة ومغنى 
الحتاج الى معرفة الفاظ المنباج ج١‏ 755 الطبعة السابقة وكشاف 
القناع وبهامشه شرح منتبى الارادات ج١‏ ص777 الطبعة السابقة 
وانحلى لابن حزم الظاهرى جه ص١5‏ ؛ ص77 الطبعة السابقة شرح 
الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ١‏ 
ص7" الطبعة السابقة والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج١‏ 
ص ١١5‏ الطبعة السابقة وشرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف 
أطفيس ج١1‏ ص5١ه‏ الطبعة السابقة . 


ْ اقامة‎ ١٠ 
يكمل العزم على العود لوقوع التعارض فبقى مسافرا السفر نزع خفيه وغسل رجليه لما ذكرنا وان أقام‎ 
0 وأ راس ررمي اموس ا‎ 


أثر الاقامة فى العبادات : 

للاقامة الدائمة أو المؤقتة أحكام تتصل بالعبادات 
ومن ذلك : المسح.على الخفين والصلاة » الصوم ‏ 
الحج وتفصيل ذلك مايل : 
المسح على الخفين : 
مذهب الخنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع (5) : أن المسح على المخفين 
جائز للمقيم وللمسافر لما روى عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : يسمح المقم على الخفين 
يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها وهذا حديث 
مشهور روأاه جماعة من الصحابة مثل عمر وعلى 
وخزيمة بن ثابت وأبى سعيد الخدرى وصفوان بن 
عسال .وعوف ابن مالك وألى عمارة وابن عباس 
وعائشة رضى الله تعالى عنهم » » فلو توضا انسان 
ولبس خفيه9) وهو مقم ثم سافر فان سافر بعد 
استكمال مدة الاقامة لاتتحول مدته الى مدة مسح 
السفر لأن مدة الاقامة لما تمت سرى الحدث السابق 
الى القدمين فلو جوزنا المسح لصار الخف رافعا 
للحدث لامانعا وليس هذا عمل الخف فى الشرع 
وان سافر قبل أن يستكمل مدة الاقامة فان سافر قبل 


الحدث أو بعد الحدث قبل المسح تحولت مدته إلى 
مدة السفر من وقت الحدث بالأجماع وكذلك الأمر 


.ان سافر بعد المسح لقول النبى صل الله عليه . 


وسلم : والمسافر ثلاثة أيام وليالمبا وهذا مسافر 
ولاحجة له فى صدر الحديث لأنه يتناول المقيم وقد 
بطلت الاقامة بالسفر هذا اذا كان مقيما فسافر أما 
اذا كان مسافرا فأقام فإن أقام بعد استكمال مدة 


. المراجع السابقة نفس الطبعات السابقة‎ )١( 


(1) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاساى ج١‏ صل ء صه 
الطبعة السابقة . 


(7) المرجع السابق للكاساق ج؟ ص » ص؟ الطبعة السابقة . 


' مسح المع وهو مقيم أكثر ء من يوم وج وهذا 


لايجوز وان أقام قبل تمام يوم وليلة أتم يوما وليلة لأن 
أكثر ما فى الباب أنه مقيم فيتم مدة المقيم . ( انظر 
مذهب المالكية : 

لا ثر للاقامة؟» عندهم فى المسح على الخف 
إعكا الطاتر ل وار لسري بعل اخق رمن فال 
عد وان قلا ندب ترعه قل جعه (انظطر مصطح 
مسح على الخفين ) 


مذهب الشافعية : 

.ذكر صاحب المهذبْ ©) : أن فى تحديد | 
بوقت قولين أوهما فى القديم حيث قال هو غير 
موقت لما روى ألى بن عمار قال قلت يارسول الله 
أمسح على الخف قال نعم قلت يوما قال ويومين 
قلت وثلاثة قال نعم وماشئكت وروى وما بدالك 
وروى حتى يبلغ سبعا قال نعم ومابدا لك ولأنه 
مسح بالماء فلم يتوقف كمسح الجبائر ورجع عنه 
قبل أن يخرج الى مصر وقال بمسح المقيم يوما وليلة 
والمسافر ثلاثة أيام وليالمين لما روي على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه أن النبى صل الله عليه وسلم جعل 
للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام وليالمين وللمقيم يوما 
وليلة ولآن الحاجة لا تدعو الى أكثر من يوم وليلة 
للمقيم والى أكثر من ثلاثة أيام ولياليين للمسافر فلم 

تجر الزيادة عليه والسفر فى معصية لا يبح أن المسح 
أكثر من يوم وليلة لان مازاد يستفيده بالسفر 


() الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه ج١‏ ص١4١:‏ ؛ ص47 ١‏ 
الطبعة السابقة . 

(5) كتاب المهذدب للامام الى اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف 
الفيروزابادى الشيرازى وبهامشه النظم المستعذب فى شرخ غريب 
المهذب ج١‏ ص١٠‏ طبع مطبعة عيسى البانى الحلبى وشركاه بمصر 
مطبعة دار احياء الكتب العربية سنة ا ها 


اقامة 


١ا/ا‎ 


والبتفر عتمي ار 1 كاد مرجم وار 


عبادة مؤقئة فاعتير أول وقها من حين جواز فعلها 
كالصلاة . 


مذهب الخنابلة : 


جاء فى المغنى أن المقمم 2: يمسح يوما وليلة 
ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليين لمأروى على رضى 
0 

ثلاثة أيام ولياليين للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه 
مسلم وأن الرسول صل الله عليه وسلم أمر بالمسح 
عل الخفين فى غزوة تبوك ثلاثة أيام وليالممن للمسافر 
ويوما وليلة للمقم 1 الامام مد (انظر 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى (") مايفيد أن الخف : اذا لبس على 
وضوء جاز المسح عليه للمقمم يوما وليلة وللمسافر 
ثلاثة أيام بلياليين » ثم لا يحل له المسح فاذا 
انقض أحد هذين الأمرين لمن وقت له صلى بذلك 
المسح مام تنقض طهارنه فان انتقضت ل ل له 
أن يمسح لكن يخلع ما على رجليه ويتوضاً ولابد فان 
أصابة مايوجب الغسل خلعهما ولا بد ثم مسح كأ 
ذكرنا ان شاء وهكذا أبدا كا وصفنا فقد حدثنا 
عروة بن ن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال « كنت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه عليه 
السلام. - قال المغيرة « ثم أهويت لأنزع الخفين » فقال 
صل الله عليه وسلم : دعهما فاق أدخلتهما 
طاهرتين ومسح عليهما » ولو مسح قبل انقضاء 
أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلى به مالم 


(١)المغنى‏ لابن قدامه المقدسى ومعه الشرح 50 
للامام تمس الدين الى الفرج بن احمد بن قدامه المقدسى ج١‏ 
ص597؟ ,» ص954١‏ الطبعة السابقة . 

7١57 الى لابن حزم الظاهرى ج؟ ص١ » ص١8 مسألة رقم‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


يحدث 5 لأن النبى انما ورد عن المسح بعد مضى 
المدة بالمسح السابق فلم ييين عنها . . 
مذهب الزيدية : 

للاقامة عندهم أثر فى المسح على الخفين فجعلوا 
مده 3 الاقامة يوما وليلة وى ا ثلاثة * أب 


الصلاة نوى الاقامة وبطلت صلاته 9) . 


مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام أن لاأثر .للاقامة 
0 بالنسبة اله على الخفين لانهم 
ولاحال السفر الاللضرورة أو للتقية . 
مذهب الاباضية : 

لا أثر للاقامة عندهم27 بالنسبة للمسح على 
النفين لانهم لايميزون المسح على الحفين لاق حال 
الاقامة ولافى حال السفر لعدم صحة الاحاديث 
الواردة فيه عندهم . 
أثر الاقامة بالنسبة للصلاة : 

للاقامة أثر () بالنسبة للصلاة اذا يجب على المقم 
أن يوديها تامة لا قصر فيبا وقد عرف ذلك بفعل 


(؟) الى لابن حزم الظاهرى ج؟ ص40 مسألة رقم 7١‏ الطبعة" 
السابقة . 

(4)البحر الزخار ج١‏ ص58 » ص59 الطبعة السابقة . 

(5) شرائع الاسلام للمحقق الحل ج١1‏ ص77 الطبعة السابقة . 
(1) شرح النيل وشفاء العايل محمد بن يوسف اطفيس ج١‏ ص٠0‏ 
الطبعة السابقة . 

(1) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١‏ ص ١؟‏ الطبعة 
السابقة وما بعدها للحنفية وللمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوق 
عليه ج١‏ ص8 ه” الطبعة السابقة وبداية المجتهد ج١1‏ ص ١١١‏ الطبعة 
السابقة وللشافعية المهذب لالبى اسحاق الشيرازى ج١‏ ص١١٠‏ 
الطبعة السابقة وللحنابلة كشاف القناع مع منتهى الارادات ج١1‏ 
ص54 57 :الطبعة السابقة وللظاهرية ال لابن حزم الظاهرى اج 
ص6 "؟ الطبعة السابقة وللزيدية شرح الازهار المنترع من الغيث 
المدرار لالى الحسن عبد الله بن مفتاح ج١‏ ص 755١‏ الطبعة السابقة 
وللامامية الروضة البهبية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى 
العامل ج١1‏ صه ١١‏ الطبعة السابقة وللاباضية شرح النيل وشفاء 
العليل لمحمد بن يوسف اطفيس ج١‏ صْ515 الطيعة السابقة 


١ 


اقامة 


النبى صل الله عليه وسلم ثم قال : صلوا ج 
رأيتمون أصل » فاذا انتقل انسان من حال الاقامة 
الى حال السفر وصارت الصلاة الرباعية ركعتين فى 
حقه عند الحنفية لان قصر الصلاة عندهم فى السفر 
لم ورد فى الصحيحين من حديث عائشة رضى 
الله عنها فرضت الصلاة ركعتين الا المغرب فانها وتر 
فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر 5 
أخرجه مسلم عن ابن عباس رضى الله تعاللى عنهما 

قال ات ع رصل فس سوه ع لاد 
نبيكمْ صل الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى 
المقيم أربعا وغير الخنفية خالفهم فى حكم قصر 
الصلاة . فقالوا ان القصر سنة (انظر مصطلح قصر 
الصلاة ) 


حكم نية المسافر الاقامة فى أثناء الصلاة : 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع('2 الصنائع : اذا نوى المسافر 
الاقامة فى الصلاة فانه يصير مقيما بتلك النية فى 
الصلاة فيتغير فرضه من القصر الى الاتمام سواء نوى 
الاقامة فى أول الصلاة أو فى وسطها أو فى اخرها 
بعد أن كان شىء من الوقت باقيا وان قل وسواء كان 
المصلى منفردا أو مقتديا مسبوقا أم مدركا الا اذا 
أحدث المدرك أوتام خلف الامام فتوضاً أو انتبه بعد 
مافرغ الامام من :. الصلاة ونوى الاقامة فانه لا يتغير 
فرضه عند الاسام وصاحبيه خلافا لزفر وانما كان 
كذلك لأن نية الاقامة نية الاستقرار والصلاة 
لاتنافى نية الاستقرار فتصح نية الاقامة فيها فاذا كان 


الوقت باقيا والفرض لم يود بعد كان محتملا للتغيير: 


فيتغير بوجود المغير وهو نية الاقامة واذا خرج 
الوقت أو أدى الفرض لم يبق محتملا للتغيير فلا يعمل 
المغير فيه والمدرك الذى نام خلفت الامام أو أحدث 
وذهب للوضوء 4 خلف الامام ألا ترى أنه 
لايقرأ ولايسجد للسهو فاذا فرغ الامام فقد 
استحكم الفرض ولم يبق محتملا للتغيير فى حقه فكذا 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١‏ ص44 الطبعةة 
السابقة . 


فى حق اللاحق بخلاف المسبوق وعلى ذلك فاذا صلى 
المسافر ركعة ثم نوى الاقامة فى الوقت تغير فرضه لما 
ذكرنا من أن الفرض ف الوقت قابل للتغيير وكذا 
لونوى الاقامة بعد ماصلى ركعة ثم خرج الوقت فلا 
يتغير الفرض بالنسبة لد ولو خرج الوقت وهو فى 
الصلاة ثم نوى الاقامة لايتغير فرضه لأن فرض ٠‏ 
السفر قد تقرر عليه بخروج الوقت فلا يحتمل التغيير 
بعد ذلك ولو صلى الظهر ركعتين وقعد قدر التشهد 
ولم يسلم ثم نوى الاقامة تغير فرضه وان نوى الاقامة 
مياد قر الجهل وقاء إلى اللالئة فانم كيد 
الركعة بالسجدة تغير فرضه لأنه لم يخرج عن المكتوبة 
بعد الا أنه يعيد القيام والركوع لأن ذلك نفل فلا 
ينوب عن الفرض وهو بالخيار فى الشفع الاخير ان 
شاء قرأ وان شاء سبح وان شاء سكت فى ظاهر 
الرواية » وان قيد الثالثة بالسجدة ة ثم نوى الاقامة | 
لايتغير فرضه لأن الفرض قد استحكم بخروجه منه 
فلا يحتمل التغيير ولكنه يضيف إليها ركعة اخرى 
لتكون الركعتان له تطوعا لأن التتقرب الى الله تعالى 
بالبتراء جائز .. ولو أفسد تلك الركعة ففرضه تام 
وليس عليه قضاء الشة الثافى عند علمائنا الثلاثة 
خلافا لزفر هذا اذا قعد على راس الر كعتين قدر 
التشهد فأما اذا م يقعد ونوى الاقامة وقام الى الثالثة 
تغير فرضه ثم ينظر ؟ ان لم يقم صلبه عاد إلى القعدة 
وان أقام صلبه لا يعود كالمقيم اذا قام من الثالثة الى 


جاء فى التاج (5) والاكليل نقلا عن المدونة أن 
مالكا رحمه الله تغالى قال اذا صلى المسافر ركعة ثم 
نوى الاقامة فى أثناء الصلاة شفعها وسلم وكانت له 
نافلة وابتدأ صلاة مقيم قال ابن القاسم وان كان اماما 
0 
ا ولالمدة 0 


اقامة 


١و‎ 


صلاة مقبم استحبابا قال ابن المواز ان أحرم المسافر 
بالعصر عند غروب الشمس فبعد ركعة نوى الاقامة 
ان كان ركع قبل غروب الشمس صيرها نافلة وابتداً 
صلاة مقم وان ابتدأها بعد غروب الشمس لم تضره 
نية الاقامة . 
مذهب الشافعية : 

يقول الشافعية فى مغنى المحتاج 2١0‏ : أن 00 
لو نوى وهو فى الصلاة الاقامة القاطعة للترخص 
م 
القصر أم لا ؟ أتم . 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع 29 : ! لو عزم المسافر فى 
صلاته على ما يلزمه به الاتمام من الاقامة لزمه أن يتم 
تغلييا له لكونه الأصل ولو نوى القصر حيث يحرم 


وهو يعلم أنه لايباح له القصر كمن نوى القصر 
خلف مقم عالما بأن امامه مقم وأنه لا يباح له القصر 


لاتنعقد صلاته . 
مذهب الظاهرية :. 
جاء فى امحلى 7) : أنه من ابتدأ صلاة وهو مسافر 
فنوى فيها الاقامة فهو مقيم بعد لا مسافر . 


جاء فى شرح الأزهار (5) : أنه لو عرض المسافر 
العزم عن الاقامة بعد دخوله فى الصلاة وقد نوى 


القصر فانه يتمها أ ربعا ويبنى على ماقد فعل وقيل بل 
يستانفها بنية التمام 1 
جاء ف شرائع الاسلام 0 : من دخل فى صلاة 
بنية القصر ثم عن له الاقامة أتم . 
2 الى معرفة بة الفاظ المنباج ج١1‏ ص57" » ص18"؟ 
الطبعة السابقة + 
(؟) كشاف القناع ج١‏ :ص 774 الطبعة السابقة 
)١(‏ انحلى لابن حزم الظاهرئ جه ص١"‏ الطبعة السابقة . 
(5) شرح الازهار ج١1‏ ص54 الطبعة السابقة . 
(5) شرائع الاسلام ج١1‏ ص7 الطبعة السابقة . 


ثانيا : أثر الاقامة فى الاقتداء : 

3 ف بدائع الصنائع 29 : أنه يصح اقتداء 
المسافر بالمقبم فى الوقت وينقلب فرض المسافر أربعا 
عند عامة العلماء لأنه لما اقتدى به صار تبعا له لان 
جارس افر الجن لل لد عل ول 
انما جعل الامام ليوْتم به فلا تختلفو!؟؟ عليه » وأداء 
الصلاة فى الوقت مما يحتمل التغيير وهو التبعية فيتغير 
فرضه أربعا فصارت صلاة المقتدى مثل صلاة الامام 
مذهب الالكية : 

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوق 9) 

عليه : أنه يجوز | اقنداء العارلن اليم مع 00 
ل واختلق ,فى الاعادة فمخالفة سنة 
القصر . 

جاء فى مغنى احتاج 9 : أنه لو اقتدى مقصر بم 
لزمه الاتمام لخبر الامام أحمد إسناد صحيح عن 
يصلى ركعتين اذا انفرد وأربعا اذا أثتم بمقم ؟ قال : 
تلك السنة 


مذهب الخنابلة : 
الحنابلة مثل الشافعية 29 فى انه لو اقتدى مقصم 
السابق 0 


(5) بدائع الصنائع ج١‏ ص55 الى ص١١٠‏ الطبعة السابقة . 
(7) ورد ف البخارى ومسلم وغيرهما . 
(8) الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه ج١‏ ص5660” » ص755 
الطبعة السابقة . 
(9) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ النباج ج١1‏ ص55؟ ؛ ص117"؟ 
الطبعة السابقة . 
)٠١(‏ كشاف القناع ج١‏ ص7568 الطبعة السابقة . 


١/4 


7 سبي يبي يبيب يي يبي سل 2ك 


مذهب الظاهرية : 
جاء فى المحلى 21١١‏ : مايفيد أنه ار للاقامة فى 
اقتداء المسافر بالمقم فلا يتم المأموم المسافر بالمقم وإن 


صلى مقبم بصلاة مسافر أتم ولا بد وذلك ار 
حرسي الواتتاق علبما 19 الدارد إن 0 
01028 
مذهب الزيدية. : 

لا أثر للاقامة فى اقتداء © المسافر لدم 
الأموم المساف بالقيم وان اختلفوا فى أنه هو يصح أن 
الرباعية ( انظر تة تفصيز ذلك فى موضعه ) . 
مذهب الامامية : 

لاأثر للاقامة فى أقتداء المسافر بالمقيم فلا يتم 
المأموم المسافر بالمقم 20 . 


مذهب الاباضية : 


جاء فى 0 النيل (5) : أنه اذا صللى المسافر 
خلف المقبم أتم لان فرضه أصبح أربعا . 


أثر الاقامة فى صلاة الفائتة 
قضاء فائتة الحضر فى السفر وعكسه : 
مذهب الخدفية : 
لاأثر للاقامة فى قضاء فائنة 
الرباعية ركعتين (*©) , 


٠. 1‏ فك اه 
السفر هسمضى 


(1) ال لابن حزم الظاهرى جه ص١7‏ » ص 7١”‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 
)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ص787 » ص76 
الطبعة السابقة . 
١؟)‏ الغختصر النافع ج ص١7‏ الطبعة السابقة والروضة الببية شرح 
اللمعة الدمشقية ج١‏ ص8١١‏ الطبعة السابقة . 
(4) شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف اطفيش ج١‏ ص44 ه 
الطبعة السابقة . 
(0) فتح القدير ج١‏ صه ٠‏ الطبعة السابقة . 


مذهب الالكية : 
كمذهب الخحنفية 9) , 
مذهب الشافعية : 

جاء فى المهذب 7( : أنه اذا فاتته صلاة فى السفر 
قضاها فى الحضر ففيه قولان : قال فى القديم : له أن 
يقصر لانها صلاة سفر فكان قضاؤها كأدائها فى 
العدد م لو فائت فى الحضر فقضاها فى السفر وقال 
فى الجديد لايجوز له القصر وهو الأصح لأنه تخفيف 
تعلق بعذر فزال بزوال العذر 


مذهب الخنابلة : 

جاء فى المغنى (8) : أنه اذا نسى صلاة حضر 
فذكرها فى السفر أو نسبى صلاة سفر فذكرها فى 
الحضر ء ؛ صلى فى الحالتين صلاة حضر » نص عليه 
أحمد فى رواية ألى داود والاثرم لان القصر رخصة 


2 خض الضف لبن رون 
مذهب الظاهرية : 
جاء فى المحى(» : أن من ذكر وهو فى سفر 


صلاة نسيها أو نام عنها فى اقامة صلاها ركعتين 
ولا بد » فان ذكر فى الحضر صلاة نسيها فى سفر 
صلاها أربعا ولابد لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
جعل وقت 'الصلاة وقت أدائها لا الوقت الذى 
نسيها فيه أو نام عنها فكل صلاة تؤدى فى سفر فهى 
صلاة سفر وكل صلاة تؤدى فى حضر فهى صلاة 
حضر ولابد 1 


جاء فى شرح الأزهار(١):‏ أنه يقضبى الفائت 6 
فات فان فات وكان قصرا قضاه قصرا ولو كان فى 


(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه ج١‏ ص١١‏ . ص7١١‏ 
الطيعة السابقة 

(0)الهذب ج١‏ ص١٠‏ ء ص4 ٠١‏ الطبعة السابقة . 

(8) المغنى لا قدامه المقدسى مع الشرح الكبير ج'ا ص56؟17اء 
ص77 ١‏ الطبعة السابقة . 

(5) اخلى. لابن حزم الظاهرى جه ص١7‏ الطبعة السابقة . 

() شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لالى الحسن عبد الله بن 1 
مفتاح ج١‏ ص78 الطبعة السابقة" ٠‏ * 


١ا/ه‎ 


حال قضائه مقيما ولو فاتت عليه صلاة رباعية فى 
حال اقامة وأراد أن يقضيها فى السفر قضاها تماما . 


جاء فى المختصر النافع )١(‏ : أن الاعتبار فى القضاء 
بحال فوات الصلاة . 


مذهب الاباضية : 
جاء فى شرح النيل( : أن من نسبى صلاةة 
سفرية أو نام عنها فلم ينتبه الا فى الحضر صلاها 
'حضرية ولو فى الوقت وصلاها سفرية فى عكسها 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها اذا ذكرها فذلك وقتها واختلف فى 
وقت تذكرها وقت وجوب أدائها ؟ ورجح أو 
وقت قضائها ؟ خلاف . 


أثر الاقامة فى الجمعة والعيدين : 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع 29 : أن الاقامة شرط فى 
وجوب صلاة الجمعة فلا تجب الجمعة على المسافرين 
لأن المسافر يحتاج الى دول المصر وانتظار الامام 
والقوم فيتخلف عن القافلة فيلحقه الحرج والدليلٍ 
أنه لا جمعة على المسافر ماروى عن جابر رضى الله 
تعالى عنه غن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فعلية الجمعة 
لمارا أ لوكا أو سيا أ أقرأة أو ريطا 
وجاء فى الدر امختار(؟) : أنه لو قدم مسافر يوم 
الجمعة على عزم أن لايخرج يومها ول ينو الاقامة 
نصف شهر فلا تلزمه الجمعة وللجمعة أحكام 
وشرائط وتفاصيل تنظر فى مواضعها » وجاء فى 


٠ . امختصر النافعم ص76 الطبعة السابقة‎ )١( 

(- شرح النيل وشفاء العليل ج١1‏ ص557 » ص58 الطبعة 
السابقة . 

() بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ج١‏ ص58 7 الطبعة السابقة 
(5) الدرالنختار وشارحه على حاشية ابن عابدين ج١‏ ص 77١‏ الطبعة 

السابقة . 


بدائع الصنائع © : أن الاقامة شرط من شرائط 
وجوب صلاة العيدين فلا تجب على المسافر . 
مذهب المالكية : 

جاء فى حاشية الدسوق على الشرح 0 
أنه يشترط لصحة الجمعة الاستيطان ببلد وهو العزم 
على الاقامة بنية التأييد فى اخصاص - جمع خص 
وهو البيت من قصب ونحوه . 

المسافرون لا تنعقد بهم 
عليهم © , 

جاء فى المغنى 00 : مايفيد أن الاقامة شرط فى 
وجوب الجمعة '. 


اكمس نيان لي 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى 237 أن الاقامة ليست شرطا فى 
وجوب صلاة الجمعة . 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار(٠ 2١‏ : أن الجمعة تجب على 
نازل واقف مقدار الوضوء والصلاة والخطبة وهذا 


' حيث ثمة مقبم قدر نصابها اذ لو كانوا مسافرين معا 


كانت رخصة فى حقهم . 
مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام :22١(‏ أن المسافر اذا نوى 
الاقامة فى بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه 


(5) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١‏ ص70 الطبعة 
السابقة . 1 
(5) حاشية. الدسوق على الشرح الككبير ج١‏ ص77 الطبعة 
السابقة . 

(7) المهذب ج١1‏ ص ١١١‏ الطبعة السابقة . 

(8) المغنى لابن قدامه المقدسى ج١‏ ص177 الطبعة السابقة . 
(4) امن لابن حزم الظاهرى جه ص46 مسألة رقم 7ه الطبعة 
السابقة . 

)٠١(‏ شرح الازهار وهامشه ج١‏ ص47 » ص44" الطبعة 
السابقة . 

. شرائع الاسلام للمحقق الحن ج١ ص١5 الطبعة السابقة‎ )١١( 


١الك‎ 


الجمعة وكذا اذا لم ينو الاقامة ومضى عليه ثلاثون 
يوما فى مصر واحد . 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيلا'؟ : أن الاقامة شرط فى فرض 
صلاة الجمعة على كل حر بالغ ذكر مقيم وقيل يجب على من 
فى الفرسخين -وقيل فى أربعة أميال وقيل ثلاثة 


أثر الاقامة فى الصوم : 


مذهب الحدفية : 
جاء فى بدائع الصنائح "2 : ما يفيد أن الاقامة شرط 
فى وجوب أداء صوم رمضان فلا موز له الفطر . 


مذهب الالكية : 
كمذهب الجنفية") 


جاء فى المهذبة) 8 أن الاقامة من شروط 


جاء فى كشاف القناط"2 : مايفيد أن الاقامة 
من شروط وجوب الصوم فى رمضان . 


مذهب الظاهرية : 

جاء ف امح 0) : أن من أقام قبل قبل الفجر ول 
يسافر الى بعد غروب الشمس فى سفر فعليه اذا نوى 
الاقامة المذ كورة أن ينوى الصوم ولابد سواء كان 


5١١ص‎ ١ج شرح النيل وشفاء العايل محمد بن يوسف اطفيكل‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج7٠‏ ص87 الطبعة 
السابقة . 

زضة التاج والاكليل للمواق ج32 ص17 الطبعة السابقة . 

(4) المهذب لاحكام المذهب ج١‏ ص79١‏ 6 178 الطيعة السابقة . 
(5) كشاف القناع عن متن الاقناع ج١1‏ ص8 ٠ه‏ الطبعة السابقة . 
3( الى لابن حزم الظاهرى ج5 ص ؤه" مسألة رقم. 37 الطبعة 
السابقة . 


فى جهاد أو عمرة أو غير ذلك لانه انما الزم الفطر اذا 
كان على سفر وهذا مقمم فان أفطر عامدا فقد أخطاً 
ان كان جاهلا متأولا وعصى ان كان عامما ولا قضاء 
عليه لأنه مقيم ظن أنه مسافر فان نوى من 
الليل وهو فى سفره أن يرحل غدا فلم ينو الصوم 
فلما كان من الغد حدثت له اقامة فهو مفطر لانه 


'مأمور بما فعل وهو على سفر مالم يدو الاقامة 


الذكورة : ثم قال" :: وإذا كان الأسير فى دار 
الحرب مقيما وعرف رمضان لزمه صيامه لأنه 
مخاطب بصومه فى القراك وذلك لقول الله تعالى 
الب شيا احور ناض وبر الاريك 
أو على سفر فعدة من أيام أخر(8) 


جاء فى شرح الأزهار(؟؟ وهامشه : أن الاقامة 
من شروط وجوب الصوم فى شهر رمضان : 


مذهب الامامية : 
جاء فى شرائع الاسلالم' '2 ان من شروط الصوم 
الاقامة مة أو حكمها فلا يجب على المسافر ولا يصح منه 


بل يلزمه القضاء ولو صام لم يجزه مع العلم ويجزيه 
مع الجهل . 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيلا' '2 : عن أبو عبيدة السلمافى 


وسويد بن علقمة وأبو مخلد أن من دخل عليه 
رمضان وصام بعضه لايجوز له أن يفطر ان سافر 
والصحيح جوازه ولكن المستحب أن يصوم ا نص 


عليه الشيخ بحمى 


(0) المرجع السابق ج” ص١١7‏ مسألة رقم 719 . 

(8) الاية رقم ١46‏ من سورة البقرة . 

(9) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج7 ص” الطيعبة 
السابقة . 

)٠١(‏ شرائع الاسلام للمحقق الحل ج١‏ ص؛ ٠١‏ الطبعة السابقة 
)001 شرح النيل وشفاء العليل لحمد بن يوسف اطفيس اج 
ص4 7١7 . ٠١‏ الطبعة السابقة . 


١ا/ا/‎ 


أثر الاقامة فى الحج والعمرة : 

مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائ١(')‏ : أن طواف الصدر 
لانجب على المقم فى مكة لان من شرائط 
وجوب طواف الصدر أن يكون الحاج من أهل 
الافاق فليس على أهل مكة ولا من كان منزله داخل 
المواقيت الى مكة طواف الصدر اذا حجوا لان هذا 
الطواف اغا وجب توديعا ليت وهذا يسمى 
طواف الوداع ويسمى طواف الصدر لوجوده » 
عند صدور الحجاج ورجوعهم الى وطنهم » وقال : 
أبو يوسف : أحب الى أن يظوف المكى طواف 
الصدر لأنه وضع لختم أفعال الحج وهذا المعنى يوجد 
فى أهل مكة » ولو نوى الآفاق الاقامة بمكة أبدا بأن 
توطن بها واتخذها دارا فهذا لايخلو من أحد 
وجهين . 

اما أن ينوى الاقامة بها قبل أن يحل النفر الأول . 

واما أن ينوى الاقامة بها بعد ما حل النفر الأول 
فان نوى الاقامة بها قبل أن يحل النفر الأولم سقط عنه 
طواف الصدر أى لايجب عليه بالإجماع , » وإن نوى 
الإقامة بها بعدما حل النفر الأول لم يسقط عنه وعليه 
طوافٍ الصدر فى قول ألى حنيفة رحمه الله تعالى 
وقال أبويوسف يسقط عنه الطواف الا اذا كان 
ع ا ا ا را زول 

مكة وليس على أهل مكة طواف الصدر الا اذا شرع 
فيه لأنه وجب عليه بالشروع 

روج عل اح حم د كد الالو 
النفر فقد وجب عليه الطواف لدخول وقته الا أنه 
مرتب على طواف_الزيارة كالوتر مع العشاء فنية 
الاقامة بعد ذلك لاتعمل 5 اذا نوى الاقامة بعد 
0 وقت الصلاة وجاء فى موضع آخر : () 8 

يس لأهل مكة ولاامن هو بمكة داخحل لمواقيت النى 
ينها ويين مكة قران ولا عم ولذلاك ' لقول الله تعالى 


)00 داع العدا في ترتيب الشرائع للكاساق ج13 ص”17١‏ الطبعة 
السابقة . 

(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج١‏ ص5١‏ الطبعة 
السابقة . 


« ذلك لمن لم يكن أهلا” حاضرى المسجد الحرام » 
فقد جعل القتع لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام على المخصوص لأن اللام للاختصاص ثم 
حاضروا المسجد وى آم مكة وأهل الحل 
الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة لان الذين هم 
داخل المواقيت الخمسة منازهم من توابع مكة بدليل 
أنه يحل لهم أن يدخلوا مكة لحاجة بغير احرام فكانوا 
فى حكم حاضرى المسجد الحرام وروى عن ابن 
عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال : ليس لأهل مكة 
تمتع ولااقران ولآن دخو ل العمرة فى أشهر, الحج 
ثبت رخصة القول الله تعالى : والحج أشهر 
معلومات 3 » قبل فى بعض وجوه التأويل أى للحج 
اهيز كم واللام للاختصاص فيقتضى 
اختصاص هذه الاشهر بالحج وذلك بأن لايدحل 
فيها غيره الا أن.العمرة دخلت فيها رخصة للافاق 
ضرورة تعد اتشاء: الس للعمرة ‏ نظرا لهاباسقاط 
أحد السفرين وهذا المعنى لايوجد فى حق:أهل مكة 
ومن بمعناهم فلم تكن العمرة مشروعة فى أشهر 
الحج فى حقهم وكذا روى عن ابن عمر رضى الله 
تعالى عنهما أيضا انه قال : كنا نعد العمرة فى أشهر 
الحج من أكبر الكبائر ثم رخص والثابت بطريق 
الرخصة يكون ثابتا بطريق الضرورة والضرورة فى 
حق أهل الآفاق لافى حق أهل مكة فبقيت العمرة فى 
أشهر الحج فى حقهم معصية ولأن من شرط القتع أن 
تحصل العمرة والحج للتمتع فى أشهر الحج من غير 
ل د ا ا ل 
المكى لأنه يلم بأهله فيما بينهما لا محالة فلم يوجد 
شرط المتع فى حقه . 


مذهب اللمالكية : 


جاء فى التاج والاكليل للمواق © : أنه المقم 
بمكة سواء أكان متوطنا بها أم لا سواء أكانت الاقامة 


(") الآية رقم ١95‏ من سورة البقرة . 

4( الآية رقم ١917‏ من سورة البقرة . 

(5) حاشية الدسوق على الشرح الكبير ج7 53 » 7٠‏ الطبعة 
السابقة والحطاب على خليل ج* صهه » ص55 الطبعة السابقة . 


١/4 


إذا اراد الحج - لا القران ولا العمرة - ولايجوز له 
الاحرام من غيرها وقيل يجوز له الاحرام من غيرها 


كا صرح به ابن الحاجب وغيره ولوخرج المقيم الى 


الحل جاز له الاحرام من الحل على الاشهر وى 
الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه : ان الاحرام 
من مكة للمقيم بها هو الأولى لمن ليس له سعة من 
الوقت للخروج أما من عنده سعة من الوقت 
فالأولى له أن يخر ج لليقاته ليحرم منه . ومن يريد 
الاحرام ا القران فيتعين عليه الخروج الى 
الحل لأن الشرط أن يجمع , بين الحل والحرم . والمقم 
بمكة إقامة استيطان بنية عدم الانتقال لادم عليه فى 
إحرامه بقران أو تمتع ومن كان له أهل فى مكة وأهل 
فى غيرها ثم تمتع فإنه يستحب له أن يبدى عقبل 
ا« بوكات وكالقا وهر الحو ع ام مالك 
أكثر » وقل اذا أقام بمكة أكثر فهر مكى ولادم علي 
وإن أقام بمكة أقل فهو غير مكى وعليه دم والخارج 
من مكة إذا قصد التردد لا .فليس عليه طواف 
. الوداع 2 مطلقا وصل للميقات أم لا وإن قصد 
مسكنه أو الاقامة طويلا فعليه طواف الوداع مطلقا 
وإن خرج لاقتضاء دين أو زيارة أهل نظر فإن خرج 
لنحو أحد المواقيت طاف طواف الوداع وان خرج 
لدونها كالتنعيم فليس عليه طواف الوداع 220 . 
مذهب الشافعية : 

جاء فى المهذب9) : أن المتمتع اذا كان من 
حاضرى المسجد الحرام فلا دم عليه لقول الله تعالى 
»2 ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام » 
وحاضر المسجد الحرام أهل الحرمٌ ومن بينه وبينه 
مسافة لا تقصر فيها الصلاة لأن الحاضر ف اللغة هو 
القريب ولايكون قرييا إلا فى مسافة. لاتقصر فيبا 


(١)انتاج‏ والاكليل للمولق على هامش مواهب الجليل المعروف 
بالحطاب اج ص /ه > ص .له الطبعة السابقة . 

. حاشية الدسوق غلى: الشرح للكبير بها ص”ه الطبعة السابقة‎ )١( 
(؟) شرح المهذب -لاحكام المذهب وهامشه ج١ ص١٠ الطبعة‎ 
. السابقة‎ 


الصلاة . واذا فرغ (5) من الحج فأراد المقام لم يكلف 
طواف الوداع فإن أراد المخروج طاف الوداع وصلى 
ركعتى الطواف للوداع وإن طاف للوداع ثم أقام لم 
يعتد بعد طوافه عن الوداع لأنه توديع مع المقام فاذا 
أراد أن يخرج أعاد طواف الوداع وإن طاف ثم صلى 
فى طريقه أو اشترى زادا لم يعد الطواف لأنه لا يصير 
مقيما . 


مذهب الخنابلة : 

جاء فى كشاف القناع (0) : أنه يجب على المتمتع 
دم إجماعا لقول الله تبارك وتعالى « فمن تمتع بالعمرة 
الى الحج فما استيسر من الحدى ) (2 الاية إذا لم يكن 
المتمتع من حاضرى المسجد الحرام لقول الله تبارك 
وتعالى «ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام 6 9© أهل مكة وأهل الحرم ومن كان منه أى 

من الحرم لا من نفس مكة دون مسافة القصر لأن 
حاضرى الشىء من حل فيه أو قرب منه وجاوره 
بدليل رخص السفر فمن له منزلان متأهل بهما 
أحدهها دون مسبافر القصر من الحرم والاخر فوقها 
أو مثلها لم يلزمه دم المتع ولو كان احرامه من المتزل 
البعيد أو .كان أكثر اقامته فى البعيد أو كان أكثر إقامة 
ماله فيه أى البعيد لأن بعض أهله من حاضرى 
المسجد الحرام فلم يوجد الشرط وإن استوطن مكة 
من افاق فحاضر لازم عليه لعموم الآية فإن دحل 
مكة متمتعا ناويا الاقامة بها بعد فراغ نسكه أو نوى 
الاقامة بعد فراغه من النسك أو استوطن مكى بلدا 
بعيدا ثم عاد إلى مكة مقيما متمتعا لزمه دم القتع لأنه 
حال الشروع فى النسك لم يكن من حاضرى 
المسجد الحرام وجاء فى الاقناع 9 : أنه إذا أراد 
الحاج أن يخرج لم بخرج حتى يودع البيت بالطواف 


(5)المرجع السابق ج١‏ ص4 737 الطبعة السابقة . 

(5) كشاف القناع عن متن الاقناع ج١‏ صلالماه ,» ص08ه 
والاقناع ج١‏ ص١0”‏ الطبعة السابقة . 

(1)الآية رقم 5 من سورة ة البقرة 5 
7) الاية رقم 57 من سورة البقرة . 
(6) الاقناع ج١‏ ص4 75 » ص 750 الطيعة السابقة وكشاف القناع 
0 ص574 » ص75" الطبعة السابقة . 


اقامة 


174 


إذا فرغ من جميع أموره إن لم يقم بمكة أو بحرمها 
ومن كان خارجه فعليه الوداع وهو على كل خاررج 
من مكة فإن ودع ثم اشتغل بغير شد رحل أو اتجر أو 
أقام أعاد الوداع لا أن اشترى حاجة فى طريقه أو 
صلى فإن خرج قبله فعليه الرجوع اليه لفعله إن كان 
قرييا ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو 
غير ذلك ولاشىء عليه اذا رجع فإن لم يمكنه 
المرع ل امار رضي ريد ا ل واد 
دم زجع أولا وسواء تركه عمدا أو خطأ أو نسيانا 
ومتى رجع من القرب لم يلزم احرام ويلزمه مع البعد 
الاحرام بعمرة يأنى بها ثم يطوف للوداع وجاء فى 
كشاف القناع (2 : أنه يرجع من أفاض الى مكة 
بعد الطواف والسعى الى منى فيبيت بها ثلاث ليال 
ويصلى بها ظهر يوم النحر ويرمى الجمرات بها فى 
أيام التشريق كل يوم بعد الزوال الا الشقاة والرعاة 
فلهم الرمى ليلا ونمارا ولو فى يوم واحد.أو فى ليلة 
واحدة من أيام التشريق وان رمى غيرهم قبل الزوال 
لم يجزئه فيعيده . 


مذهب الظاهرية : 
- : أن المتمتع إن كان من غير أهل 
مكة والحرم ولم يكن أهله معه قاطنين هنالك ففرض 
عليه أن يبدى هديا ولابد فإن لم يقدر على هدى 
ففرضه أن يصوم ثلاثة أيام ما بين أن يحرم بالحج إلى 
أول يوم من النحر فإن فاته ذلك فليؤخر طواف 
الأفاضة وهو الطواف الذى ذكرنا يوم النحر - إلى 
أن تقضى أيام التشريق ثم يصوم الثلاثة أيام ثم يطوف 
بعد تمام صيامهن طواف الافاضة ثم يصوم سبعة أيام 
إذا:رجع عن عمل الحج كله ول يق منه شىء + فان 
كان أهله بمكة لم يلزّمه إن كان متمتعا هدى , 
ولاصيام وهو محسن فى كل ذلك » والمتمتع هو من 
اعتمر من ليس أهله من سكان الحرم ثم حج من 


((1) كشاف. القفاع ج١‏ ص577 » ص7717 ء» ص774 الطبعة 
السابقة والاقناع ج١‏ ص797 2 ص787 , ص754 الطبعة 
السابقة . 


(١)الحى‏ :لابن حزم الظاهرى ج/ا ص5 ١١‏ الطبعة السابقة . 


عامه سواء رجع إلى بلده أو إلى الميقات أو لم يرجغ » 
ومن كان له أهل حاضرزوا 29 المسجد الحرام وأهل 
غير حاضرين فلا هدى عليه ولا صوم لان أهله 
حاضروا المسجد الحرام فمن حج بأهله فتمتع » فإن 
أقام بأهله بمكة عشرين يوما فاقل فليس ممن أهله 
حاضروا المسجد الحرام فإن بقى أكثر من عشرين 
يوما منذ دخل مكة إلى أن يبل بالحج فهو ممن أهله 
حاضروا المسجد الحرام لان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة وإن كان 
مكى لا أهل له أصلا وله أهل فى غير الحرم فتمتع 
فعليه هدى أو صوم لأنه ليس ممن أهله حاضروا 
المسجد الحرام » والأهل هم العيال خاصة هاهنا 
دين ع رع إن صل اف عله وام 
ا لا 
المتمتع» وعلى الحاج أن يرجع 7 إلى منى فيقيمون. 
بها ثلاثة أيام بعد يوم النحر يرمون كل يوم بعد زوال 
حصيات سبع حصيات يبدأ بالقصوى ثم باتى تلا 
لأولين للدعاء ولا يقف عند جمرة العقبة ومن أراد 
أن(©) يخرج عن مكة فليجعل آخر عمل يعمله أن 

يطوف بالبيت سبعا » ثم يخرج أثر تمامه موصولا به 

ولابد فإن تركه لامر ما اعاد الطواف إذا اراد 
الموج عن مكة فإن خرج ١‏ 
عمله الطراقك بالبيت. : 


مذهب الزيدية ٠‏ 
جاء فى شرح الأزهار 97 : أنه يشترط ف المتمتع 
آن لايكون من أهل مكة ولامن أهل المواقيت 


(©) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج/ا ص44١‏ مسألة رقم 
"م الطبعة السابقة . 

(4) المحلى لابن حزم الظاهرى ج/ا ص8١١‏ » ص4 ١١‏ مسألة رقم 
6م الطبعة السابقة . 

(5) الى لابن حزم: الظاهرى جلا ص5 ١١‏ الطبعة العاافقه 

(3) شرح الازهار ج؟ ص.4١‏ ء ص١4 ١‏ الطبعة السابقة 


١ ١م‎ 


ولاممن داره بين الميقات ومكة لقول الله تعالى 
«ذلك لمن لم يكن () أهله حاضرى المسجد الحرام ) 
فلا يصح انمتع من هؤلاء على أصل يحبى عليه 
امساح الو ري الك الي ات و 
على أنه يصح منه القتع على مذهب يحيى عليه 
السلام . 


وقال المنصور بالله وابن معرف لاد يصح فلو كان 
لتنكى وطن ا خر نارح اميغات فعل فول أن عل 
يصح تمتعه إذا أن من خارج الميقات ومن أقام أياما 
بمكة بعد أن(") طاف طواف الوداع وجب عليه أن 
يعيده وذلك لأنه قد بطل وداعه باقامته قال المهدى 
عليه السلام وظاهر اكلام أبو طالب لب وغيره أنه 
لايبطل باقامته يوما. أو يومين لأنه قال أياما وأقل 


الجمع ثلاثة , 
قال النضون بالله أن له يقية يمه فقتل لذن 
الوداع ليوم الصدر وهو يوم العزم على السفر 


مذهب الامامية : 

جاء فى مستمسك العروة(© الوثقى : أن من 
كان له وطنا أحدهما فى الحد والاخر فى خارجه لزمه 
فرض أغلبهما لصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه 
السلام من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا 
متعة له فقلت لأبى جعفر عليه السلام أرأيت إن كان 
له أهل بالعزاق وأهل بك فقال عليه السلام فلينظر 
أيهما الغالب فإن تساويا كان مستطيعا من كل منهما 
تخير بين الوظيفتين وإن كان الأفضل اختيار القتع 
وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه 


عت رقم 145 ل البقرة . 


0 اج" ص”77١‏ الطبعة السابقة.. 


() مستمسك العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبافى اليزدىي 
وعليها تعليقات لاشهر مراجع العصر وزعماء الشيعة الامامية ج٠ ٠‏ 
ص455 وما بعدها مسألة رقم ١‏ طبع مطيعة الكتب الاسلامية 
للشيخ محمد الاجوندى بطهران الطبعة الثانية سنة 4م7١‏ ها. 


واذا صار (؟ الآفاق مقيما فى مكة فان كان ذلك 
بعد استطاعته ووجوب. اتمتع عليه فلا إشكال فى 
بقاء حكمه سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو 
امجاورة ولو بأزيد من سنتين وأما إذا لم يكن 
مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته فى مكة فلا إشكال 
فى انقلاب فرضه إلى فرض المكى فى الجملة م لا 
اشكال فى عدم الانقلاب بمجرد الاقامة ب إغا 
الكلام فى الحد الذى به يتحقق الانقلاب فالاقوى 
ماهو المشهور من أنه بعد الدخول فى السنة الثالئة 
لصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام من أقام 
بمككة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له أو 
صحيحة عمر بن زيد عن الصادق عليه السلام 
«امجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا 
جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع » وقيل 
بانه بعد الدخول فى الثانية لجملة الاخبار وهو 
ضعيف . والظاهر من الصحيحين اختصاص 
الحكم بما اذا كانت الاقامة بقضد امجاورة فلو كانت 
بقصد التوطن فينقلب بعد قضده من الأول فما 
يظهر من بعضهم من كونها أعم لا وجه له 
كصحيح حفص بن البحترى عن ألى عبدالله عليه 
السلام «فى امجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى 
فك با شىء يدخل» قال عليه السلام ان كان 
مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وان كان 
أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع و محمد بن 
ا 
وخبر الحسين بن عهان وغيره عمن ذكره عن 
عبد الله عليه السلام قال «ومن أقام 2 0 
أشهر فليس له أن يتمتع » . 

وأما المككى اذا خرج الى سائر الأمصار مقيما بها 
فلا يلحقه حكمها فى تعين القتع عليه لعدم الدليل 
وبطلان القياس إلا اذا كانت الاقامة فيها بقصد 
التوطن وحصلت الااستطاعة بعده فانه يتعين عليه 
القتع بمقتضى القاعدة ولو فى السنة الأولى وأما إذا 
كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة فى 


(5) المرجع السابق لمحمد كاظم الطباطباق اليزدى ج١٠ ٠‏ 170 


وما بعدها الطبعة السابقة مسألة رقم >“ الطبعة السابقة 


اقامة ١ذم ١‏ 
ل وها يترتب على ذلك 
فى أشهر الحج استحب له أن يتمتع بها ويتأكد اذا 0 
مذهب احنفية : 


بقى الى يوم التروية بل روى عن القاضى وجوبه 
جد رلك الماح لغشن لاما على خلافه . 


مذهب الاباضية : 


0 ع 
0 21 
الحل إلى البيث . 

وقال الشيخ امماعيل أن على المقم بمكة مكيا كان 
أو أفقيا أن يخر ج إلى الحل بخطوة فى ابتداء الاحرام 
1 لد جر طاقن ١‏ ميعن ل رطلد يعر داانه 


م يجنمع بين الحل والحرم وأما الحاج فقد جمع بينهما 
بوقوف عرفة لأنهما وشوولا عن فر المقم 
بمكة مكيا كان أو أفقيا هدى للتمتع لقول الله تبارك 
وتعالى «لمن لم يكن أهله حاضرى المسجا*) 
الحرام » المراد لم يكن هو إلا أن من شأن الانسان أن 
يكون له أهل كزوج وولد وخديم فجاءت الاية 
بذلك والأهل من استوطن معه الموضع مطلقا وهدا 
أيضا على الغالب لأنه لايكون وحده وحاضر 
المسجد الحرام من كان فى الحرم . 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى محمد كاظم الطباطباق اليزدى اج 
ص88 وما بعدها الطبعة السابقة . 


'(؟) شرح النيل وشفاء العايل محمد بن يوسف اطفيش ج١‏ 
ص557؟ ,» ص4 55 الطبعة السابقة . 


2 شرح النيل وشفاء العلايل حمد بن يوسف اطفيس اج 
صه١.*”‏ ( ص56" طبع مطبعة يوسف البارونى الحلبى وش ركاه 
بمصر سنة 1171417 ها 


(4) الآية رقم ١57‏ من سورة البقرة . 


جاء فى فتح القدير”) شرح الهداية إذا دحل 
الحربى إلينا مستأمنا لم يمككن أن يقيم فى دارنا سنة ثم 
يرجع بل يقول له الامام ان أقمت تمام السنة وضعت 
عليك الجزية وأصل هذا أن الحربى لا يمكن من اقامة 
دائمة فى دارنا إلا بالاسترقاق أو بالجزية لانه يصير 
عينا لهم أى جاسوسا لهم وعونا علينا فتلتحق المضرة 
بالمسلمين ويمكن من الافانة البعيرة لان متها 
قطع الميرة والجلب (وهو مايجلب من حيوان 
وغيره) وسد باب التجارة ففصلنا بين الاقامة 
الدائمة والاقامة اليسيرة بسنة لانها مدة جب 

فيه الجزية فان رجع قبل السنة فلا سبيل عليه وان 
أقام سنة بعد تقدم الامام إليه أى قوله له ما يعتمده فى 
ضرب الجزية عليه صار ذميا فلا يمكن بعدها من 
العود إلى داره لان عقد الذمة لا ينقض إذ فيه قطع 
الجزية وتصييره وولده حربا علينا وفيه 0 
بالمسلمين ولا يؤخذ منه جزية للسنة التى أقامها إلا 
ا »وهل 

يشترط تقدم الأمام إليه فى منعه من العود إذا أقام سنة 
ا 00 
يتقدم إليه الامام فله الرجوع ولفظ المبسوط يدل 
على أن تقدم الامام ليس شرطا لصيرورته ذميا فإنه 
قال ينبغى للامام أن يتقدم إليه فيأمره إلى أن قال و ان 
لم يقدر له مدة فالمعتبر الحول وليس بلازم لأنه 
يصدق بقوله ان أقمت طويلا منعتك من العود فان 
أقام سنة منعه وى هذا اشتراط التقدم غير أنه لم 
يوقت له مدة خاصة والوجه أن لا يمنعه حتى يتقدم 
ليه ولاأن يوقت هدة قليلة كالشهر والشهرين 
ولا ينبغى أن يلحقه عغسر بتقصير المدة جدا 


المعروف بابن الهمام ج4 ص١501‏ وما بعدها فى كتاب على هامش 
العناية شرح الهداية وحاشية سعد حليى طبع المطبعة الكبرى الاميرية 
بمصر طبعة أولى سنة 1715 ها 


كما 


2 
. 


خصوصا إذا كان له معاملات يحتاج فى اقتضائها إلى 
مدة مديدة . 

وقال فى الهداية 20 وللامام أن يوّقت فى ذلك 
مادون السنة كالشهر والشهرين فإذا اقامها بعد 
مقالة الامام يصير ذميا ثم لايترك أن يرجع إلى دار 
الحرب لان عقد الذمة لاينقض كيف ؟ وان فيه 
قطع الجزية وجعل ولده حربا علينا وفيه مضرة 
بالمسلمين وقال الامام فاضيخان () إذا مضت سنة 
بعد مضى المدة المضروبة كان عليه الخراج لأنه انما 
يصير ذميا بمجاووة المدة المضروبة فيعتير الحول بعد 
ماصار ذميا إلا أن يكون شرط عليه أنه إذا جاوز 
السمنة يأخحذ الخراج فحيئذ يأخذ منه وفى فح 
القدير(» قال لو مات المستأمن فى دار الاسلام عن 
مال وورثته فى دار الحرب وقف ماله لورثته فإذا 
قذموا فلا بد أن يقيموا البينة على ذلك فيأخذوا فان 
أقاموا بينة من أهل الذمة قبلت استحسانا لانهم 
لايمكنهم اقامتها من المسلمين لان جاع و 
الحرب لايعرفها المسلمون فصار كشهادة النساء 
فيما لا يطلع عليه الرجال فإذا قالوا لا نعلم له وارثا 
غيرهم دفع إليهم المال وأخذ منهم كفيلا لما يظهر فى 
الملل من ذلك قيل هو قوهما لاقول ألى حنيفة رحمه 
لله تعالى كا فى المسلمين وقيل بل هو قوم جميعا 
ولا يقبل كتاب ملكهم ولو ثبت أنه كتابه وإذا رجع 
إلى دار الحرب لايمكن أن يرجع معه بسلاح اشتراه 
مل ادا الاسلام بل بالذى دخل به فان باع سيفه 
أو اشترى به قوسا أو نشابا أو رمحا لايمكن منه وكذا 
لواشترى: يفا احم منه فان كان مثل الاول 
أودونه مكن منه ومن وجد ف دارنا بلا أمان فهو 
وما معه فيء , فان قال دخلت بأمان لم يضدق وأحذ 
ولوقال أنا رسول فان وجد معه كتاب ملكهم 
بعلامة تعرف بذلك كان آمنا فان الرسول لا يحتاج 


(١)اطادية‏ شرح بداية المبتدى فى كتاب مع فتح القدير ج4 ص 7637 
الطبعة السابقة . 

)5١(‏ العناية فرح الهداية فى كاب مع قح القديرج؛ ص 76١‏ الطبعة 
السابقة . 

(7) فتح القبدير ج14 ص751 الطبعة السابقة . 


إلى أمان خاص بل بكونه رسولا يأمن وان لم يعرف 
فهو زور فيكون هو ومامعه فيكا وإذا دخل دار 
الاسلام بل أمان فأحذه واحد من المسلمين لاخخض 
به عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى بل يكون فيئا 
لجماعة المسلمين وهو رواية بشر عن أبى يو سف 
رحمه الله تعالى وظاهر قول أنى يوسفف وهو قول 
ألى حنيفة رحمه الله تعالى يؤخذ ويكون فيئا 
للمسلمين وعلى قوهما لايطعم ولا يسقى ولايؤذى 
ار 0 دار بأمان واشترى 
0 اه ١‏ 0 
لانه قد يشتزيها للتجارة وإذا لزمه خراج الارض 
لبا كوه ابت ويه 1 بصي 0 
فتح القدير وكذا الور عشرية فانها تستمر 2 
عشرية على قول محمد فانها وظيفة مستمرة وعلى 
قول أبى حنيفة تصير خراجية فتَوٌ خذ منه جزية سنة 
مستقبلة من وقت وض ضع الخراج وتثبت أحكام 
الى ف حقه من مع اخووج 3 ان الحرب 
يمه نر وخر إذا اناعد ورور د لين ليت 
قتله خطأ ووجوبه كف الاذى عنه فتحرم غيبته كا 
تحرم غيبة المسلم فضلا عما يفعله السفهاء من صفعة 
وشتمة فى الاسواق ظلما وعدوانا والمراد بوضع 
الخراج الزامه به به وأخذه منه عن حلول وقته ومنذ 
باشر السبب وهو زراعتها أو تعطيلها مع التفكن منها 
إذا كانت فى ملكه بالاجارة وهى فى غير ملك غيره 
إذا كان خراجا فماسمه فانه 0 
فيصيبه ذميا بخلااف مالو كانت الآرض التى 
اجرخ تحرائجها على مالكوانقانه لا وصين ذعيا أذ 
اي ا 
ار ل ل ا 
الخراج من حين استقر وظيفته للاراضى المعلومة 


١ 


١/3 


استمر كل من صارت إليه نعم لا يصير ذميا بمجرد 
شرائها قبل لانه التزمه الأنه غير لازم لجواز أنه 
اناما لسار فاده كم (الئة .عليه متجردة عدي 
يزول هذا الاحتال باستمرارها فى يده حتى يؤخد 
منه الخراج بتعطيلها أو زراعتها وإذا دخلت حربية 
دارنا بأمان فتزوجت ذميا صارت ذمية لآنها التزمت 
المقام تبعا للزوج وفى تزوجها مسلما؟ أولى 
وعكسه ما لو دخل حربى فتزوج ذمية لا يصير ذميا 
يا قال به الائمة الثلاثة فى الحربية أيضا 
قياسا على الرجل والفرق بأن تزوجه ليس دلالة 
عامه امقام قان فى يده طلاقها والمضى عنها بخلافها 
فحين أقدمت عليه كانت ملتزمة بمايأقى منه ومنه 
عدم الطلاق ومنعها من الخروج إلى دارها فتصير 
ذمية فيوضع الخراج على أرضها ونحو ذلك ولوأن 
يا دعل «إرن ,اماك معاد إلا دار أخرب وترلة 
وديعة عند مسلم أو ذمى أو دينا فى ذمتهم فقد صار 
دمه مباحا بالعود لانه أبطل أمانه ومافى دار الاسلام 
من ماله له مادام حيا وان مات فهو لورثته وكذا إذا 
قيل من غير أن يظهر على دارهم أ إذا مات فى دار 
الاسلام لان ماله مشمول بأماننا مادام فى ا 0 
قال الشافعى وأحمد رحمه الله تعاللى فان قيل ينبغى 
مع ا ا 
وديعة عند مسلم فى دار الحرب ثم ظهر على دارهم 
تكون فيئا ولااتكون يد المودع كيده فى دار الاسلام 
وأجيب بأن مافى دار الحرب معصوم من وجه لا من 
كل وجه فان دار الحرب دار اباحة لا عضمة 
عي يي ا و ا الاسلام 
تثبت من كل وجه فينبغى إلى أن يثبت يثبت المزيل هو أن 
يك بأن يؤسر أو يظهر على 
داره فيقتل فحينئذ تصير الوديعة فيئا لعامة المسلمين 
توضع فى بيت المال لامها فى يده تقديرا فإذا غنم 
غنمت بخلاف ماله من الوديعة فى دار الحرب عند 
المسلم لأنها ليست فى يده كذلك بل من وجه ؟آ 
ذكرنا ثم هذا ظاهر الرواية وعن ألى يوسف رحمه الله 


السابقة . 


تعالى أنها يختص بها المودع وأما الدين فيسقظ عمى 
فى ذمته لان ثبوت يده عليه منتف إذا صار ملكا 
للنديون وانما هى ثابتة باعتبار ثبوت حق المطالبة 
وقد سقطت باستغنامه فيسقط الدين وجاء فى الدر 
الختار وحاشية ابن عابدين عليه أن أهل الذمة يمنعون 
من استيطان مكة والمدينة لانهما من أرض العرب 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع فى 
أرعن العرب دينان والحديث أخر جه (7) اسحق ابن 
راهويه فى مسنده أخبرنا النضر بن شميل حدثنا صالح 
ابن ألى الاأحوص حدثنا الزهرى عن سعيد 
ابن السيية :عق أ هريزة أن الى صل اهعاب 
وسلم قال فى مرضه الذى مات فيه لا يمد دينان 
ل ضري العرت ولاه عد لقان نكال آنا لبعير 
عن الزهرى عن سعيد ابنالمسبب قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم لايجتمع بأرض العرب 
أو قال بأرض الحجاز دينان ورواه فى الركاة وزاد فيه 
فقال عمر لليبود من كان منكم عنده عهد من 
ددا انهل لد لك وك ناكول كل 
مجليكم قال فأجلاهم عمر وقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ذلك فى مرض موته قال الدارقطنى ف 
علله هذا صحيح ورواه مالك فى الموطاً قال 
مالك قال ابن شهاب ففحص عمر عن ذلك حتى 
اناه اليقين أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لايجتمع دينان. فى جزيرة العرب فاجلى بود خيير خيير 
وأجل يبود نجران وفدك وف صحيح البخارى 
ومسلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لما اشتد 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قال أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب وجزيرة العرب من 
أقصى عدن إبين إلى ريف العراق فى الطول وأما 
العرض فمن جدة وماوالاها من ساحل البجر إلى 
أطراف الشام وقال المنذرى فى مختصره قال مالك 
جزيرة العرب المدينة نفسها وروى أنها الحجاز والعن 
والمامة وحكى البخارى عن المغيرة قال هى أرض 


)١(‏ الدر امختار شرح تنوير الابصار ج”" ص778 وما بعدها فى 
كتاب مع حاشية الامام محمد الشهير بابن عابدين طبع مطبعة دار 
سعادات بالقاهرة الطبعة الاولى . 


184 


اقامة 


خم مس77 سآ 


مكة والمدينة وف الدر امختار )١(‏ وحاشية ابن عابدين 
عليه أنه لودخل الذمى أرض العرب لتجارة 
ولا يطيل ف فيمنع من أن يطيل فيها المكث حتى يتخذ 
نا مسا لأن حاهم ف اقم ف أرض العرب نع 
لاممنعون .من النجارة بل من اطالة المقام فكذلك فى 
أرض العرب وإذا جاز الدخول لتجارة فائهم يمنعون 
من دخول المسجد الحرام 5م ذكر فى السير الكبير 
محمد رحمه الله تعالى (50) , 
مذهب الالكية ٠‏ 

جاء فى الحطاب 7(" أن لغير المسلمين سكنى غير 
مكة والمدينة قال ابن عرفة لا يقر كافر ولو بجزية فى 
جزيرة العرب لاجلاء عمر رضى الله عنه. كل كافر 
قال فى الذخيرة والجزيرة مأخوة من الجزر وهو 
لفو ويه الجزار لقطعه أعضاء الحيوان والجزيرة 
لحري قدا حتف + حر اروم من جه الور 
وبحر فارس من جهة المشرق وبحر الهند من جهة 
الجنوب وقال ابن عرفة وانما قال لا جزيرة لانقطاع 
ماكان فائضا عليها من ماء البحر قال اللخمى 
اختلف فى مسمى جزيرة العرب فقال مالك مكة 
والمدينة وايمن وأرض العرب وقال القرطبى فى سورة 
براءة وأما جزيرة العرب وهى مكة والمدينة والجامة 
والعن و مخالفيها فقال مالك يخرج من هذه المواضع 
بها منسافرين و كذلك قال الشافعى إلا أنه استثنى من 
ذلك المين فيضرب هم ثلاثة أيام ما ضرب لهم عمر 
رضى الله تعالى: عنه حين أجلاهم ولايدفنون فيها 
ويلجئون إلى الحل وقال القرطبى رحمه الله تعالى 
امحدث فى شرح حديث تمامه فى كتاب بالجهاد من 
مسلم ومنع مالك رضى الله عنه دخول الكفار جميع 
)١(‏ الدر المختار مع رد امتار فى كتاب ج35 ص70 2 ص١٠8؟‏ 
الطبعة السابقة . 
(؟) فتح القدير ج4 ص 775 الطبعة السابقة . 
(؟) من كتاب مواهب,الجليل لشرح مختصر خليل تأليف امام المالكية 
الى عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المكى المولد خخلفة المعروف 


بالحطاب. وببامشه التاج والاكليل المختصر خليل_لعلم الاعلام الى 


.عبد الله سيدى محمد بن يوسف . 


المساجد والحرم وهو قول عمر بن عبد العزيز وقتادة 
والمزنى ولعله يريد بقوله يمنعون دخول الحرم أى 
الإقامة ومفهوم كلام المصنف أن هم سكنى غير 
ذلك من مكة والمدينة والعن وهو صحيح لكنه 
رط ا سكل حر ا لاا 
حيث يناله حكمنا ولا يسكن حيث يخشى منه أن 
ينكث ويؤمر بالإنتقال فإن أبوا قوتلوا قال فى الذخيرة 
وللذمى أن ينقل جزيته من بلد إلى بلد من بلاد 
الإسلام قال بعض المحققين إذا أسلم أهل جهة وخفنا 
عليهم الإرتداد 'إذا فقد الجيش فإنهم يؤخذون 
بالانتقال قاله ابن عبد السلام وظاهر كلام المصنف 
ان حكم العبيد حكم الأحرار فى عدم السكنى ى 
جزيرة العرب وهو قول عيسى خلاف قول ابن 
سيرين رضى الله تعالمى عنه قاله فى التوضيح ولهم 
الأجتياز قاله ابن عرفة وضرب لهم عمر ثلاثة أيام 
يستوفون وينظرون فى حوائجهم وفى.التاج 
والاكليل قال الباجى لايمنعون منا مسافرين 
لدخوهم إياها بجلبهم الطعام من الشام إلى المدينة 
وفى الحطاب (4) فى إظراهر فلو أزر هع بن 
غير جزية أخطأً ويخيرون بين الجزية والرد إلى 
وجاء فى الدسوق 7 على الشرح الكبير أن لهم 
سكنى غير مكة والمدينة والبمن لقول رسول الله صل , 
الله عليه وسلم لا يبقين دينان تجزيرة العرب ولهم 
الإجتياز بجزيرة العرب غير مقيمين بها وكذا لهم 
إقامة ثلاثة أيام لمصالحهم ان دخلوا لمصلحة كجلب 
طعام وللإمام أن يأذن. للكافر أن يسكن فى غير 
جزيرة العرب على ما يبذلونه له بل فى الحقيقة نفس 
المال المضروب عليهم: لاستقرارهم تحت حكم 
الاسلام وصونهم والخرية للعنوى أربعة دنانير 
شرعية ان كان من أهل الذهب وأربعون 0 


7 عيا ان كاز | من أهل الفضة وأهل مصر 

(5) المرجع السابق ج7 ص 5831 6 787 نفس الطبعة 00 
(5) حاشية الدسوق على الشرح الكير لشمس الدين الشيخ محمد 
عرفة الدسوق على الشرح الكبير لابى البركات سيدى احمد الدرديرى 
بهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدى الشيخ 
محمد عليش ج؟ ص١١7‏ . ٠١7‏ طبع مطبعة دار اجياء الكتب 
العربية عيسى البالى الحلبى وشركاه نفس الطبعة السابقة . 


اقامة' 


١م‎ 


ذهب وان تعومل فيها بالفضة فى كل سنة قمرية 
والظاهر عند ابن رشد أخنذها آخرها أى السنة ك] 
نص الشافعى وهو القياس كالزكاة وقال أبو حنيفة 
أوهها وكذلك الصلحية إذا وقعت مبهمة ونقص الفقير 
وأخذ منه بوسعه ولو درهما فإن أيسر بعد لم يوؤخذ 
منه مانقص لضيقه ولايزاد على ماذكره لكثرة 
يسار . 0 0 0 
وجاء فى التاج والاكليل27 : أن من أمن أحدا 
وقد نهى الإمام عنه فقال ابن حبيب لا ينبغى لأحد 
من - أهل الجيش أن يوّمن أحد' غير الامام وحده 
ولذلك قدم وينبغى أن يتقدم الى الناس فى ذلك ثم إن 
أمن أحد أحدا قبل نبى الامام أو بعده فالامام مخير اما 
أمنه أو رده إلى مأمنه وفى المدونة أن عمر كتب إلى 
سعيد بن عامر إذا نبيتم عن الأمان فأمن أحد منكم 
أحد منهم ناسيا أو عاصيا أو لم يعلم أو جاهلا رد إلي 
مأمنه ولا سبيل لكنم عليه إلا أن يشاء أن يقيم فيكم 
فيكون على الحكم فى الجزية وأما مسألة من جهل 
إسلامه فإنهم إذا قالوا ظننا الذمى مسلما ردوا لمامنهم 
فكان المناسب أن يقول أو جهل كفره وجاء فى 
كتاب محمد لا أمان لذمى فإن قالوا ظننا أن له جوارا 
بمكان الذمة فلا أمان لهم قال اللخمى أرى أن يردوا 
امهم وإن أخذو مقبلا بأرضهم وقال جئت أطلب 
الأمان او بأرضنا وقال ظننت انكم لا تعرضون 
ل ا ل 


كول جك أطلب الأمان فقال مالك : هذه أكور 


مشكلة وأرى رده لأمنه قيل فمن أخذ حربيا دخل 
بلاد 0 وك أمان 3 له ١‏ فىء قال 0 أسيعه 
ويرى امام 0 قال الخطاب إن نزل ا دود 
أمان وقال ظننت أنكم لاتعرضون لتاجر قال هذا 
)١(‏ من التاج والاكليل نختصر خليل لعلم الاعلام الى عبد الله سيدى 
محمد بن يوسف الى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج73 ص؟7117 0 


565 3542 . 356 5536 طبع مطبعة دار اين 
الاولى سنة 775 اها , 


كقول مالك أولا أما قبل قوله أورد لأمنه قال 97 
بشير وإذا وجد أحد بين أهل الحرب ف أرفن 
0 

أنهم حاربون حكم فيهم بحكم أهل الحرب 0 

ب تبلا مئون حكم فييم بحكم المستأمنين وإن 
0 قال اللخمى إن قام دليل على صدقه 
كان آمنا ولم يسرق وإن قام دليل على كذبه لم 
يقبل قوله وكان رقيقا وان لم يقم دليل على صدقه 
ولا كذبه فهو موضع خلاف رآى مرة أنه صار 
رقيقا بنفس الأخذ يدعى وجها يزيل ذلك عنه من 
غير دليل ورأى مرة أخرى أن يقبل قوله لامكان أن 
'يكون صدق ولا يسترق بشيك وهو أحسن وإن قال 
جئت رسولا ومعه مكاتبة أو جكت لفداء وله من 
يفديه كان دليلا على صدقه وإن رد بريم فعلى أمانه 
حتى يصل ومن المدونة قال مالك إذا نزل تجارهم 
بأمان فباعوا وانصرفوا فأين ما رمتهم الريح من بلاد 
الاسلام فالأمان لهم ماداموا فى تجرهم 'حتى يردوا 
لبلادهم وإن مات عندنا فماله فىء إن لم يكن معه 
وارث ولم يدخل على التجهيز قال ابن البشير إن 
مات عندنا وقد كان استأمن على رجوعه بانقضاء 
أربه فماله لأهل الكفر وفى رده لوارثه أو لحكامهم 
قولان ولعله خحلاف فى حال ان انتقل لنا. حقيقة 
توريئهم دفع لوارثهم والا فلحكامهم قال ابن عرفة 
راب بع الاقوال ماله لوارثة ودية ججاكمهم من المدؤاله 
قال مالك وإن مات عندنا. حربلى مستامن وترك 
مالا فليرد ماله إلى ورثته ببلده وكذلك إن قتل فتدفع 
ديته إلى ورثته ويعتق قاتله رقبة وكذلك فى كتاب 
محمد قال ودية المستأمن خمسمائة دينار قال ابن 
يونس وانما يرد ماله لورثته إذا مات عندنا إذا إستأمن 
على أن يرجع إذا كان شأًنهم الرجوع واما لو استأمن 
على المقام أو كان ذلك شأنهم فإن ما ترك يكون 
للمسلمين كذلك فى كتاب ابن سحنون وقال فيه 
وإن كان شأنه الرجوع فله الرجوع وميراثه إن مات . 
يرد إلى ورثته ببلده إلا أن تطول إقامته عندنا فليس له 
أن يرجع ولا يرد ميرائه وإذالم يعرف حالهم ولاذكروا 


كما 


اقامة 


ل ل سس سس سس يي يت ب عي 2 ل بيت 


رجوعا فميرائه للمسلمين ولقاتله إن أسر ثم قتل 
والا أرسل مع ديته لوارثه كوديعته وهل وإن قتل فى 
معركة أو فىء قولان قال ابن المواز إذا أودع 
المستأمن عندنا مالا ثم رجع إلى بلده فمات فليرد 
ماله إلى ورثته وكذلك لو قل فى محاربته للمسلمين 
فإنا نبعث بماله الذى له عندنا وأما لو أسر ثم قتل 
صار ماله فيئا لحن آسره وقتله 5 ملكوا ر قبته 
قبل فتله وقاله ابن القاسم وأصبغ وكذلك قال ابن 
حبيب ان قتل بعد أن أسر قال وأما ان قتل فى 

ا 0 
وقاله ابن القاسم وأصبغ قال ابن رشد قول ابن 
القاسم أن الأسير إذا بيع فى المقاسم أو مات أو قتل 
بعد الأسر يكون المال الذى كان له فى بلد الاسلام 
مستودعا فيهاً للمسلميزن معناه يكون غنيمة 
للجيش فيخمس وتجرى فيه السهام فهو 5 أصابوا 
معه من ماله وإن كان عليه دين فغرماؤه أحق به من 
الجيش بخلاف ماغنم معه قاله ابن القاسم وأما إذا 
قتل في المعركة ول يؤسر فجعله ابن القاسم بمنزلة إذا 
م 00 
حبيب انه يكون فيئا لجميع المسلمين وعزاه لابن 
القاسم ولا يخمس ولكلا القولين وجه من النظر 
وكره لغير المالك اشتراء سلعة ومن المدونة قال 
مالك لا احب أن يشترى من العدو وما أحرزوا من 
متاع مسلم أو ذمى فأتوا به ليبيعوه قال ابن المواز 
واستحب غيره أن يشترق نا بايدويع المسلمين 
ويأخذه ربه بالشمن قال ابن بشير إذا حصلت أموال 
المسلمين عند أهل الحرب ثم صارت لمسلم فإن كان 
مصيرها اليه فى أرض الحرب فلإ يخلو أن يكون 
بمعاو ضة أو بغير: معاوضة فإن كان أخحذه بمعاو ضة 
فلصاحبه أخذه بعد دفع الثنمن وإن أخذه بغير 
معاوضة فلصاحبه أخذه بغير من فإن لم يقم صاحبه 
حتى باعه من أخذه فأما من صار إليه بمعاو ضة فالبيع 
ماض وأما من صار إليه بغير معاوضة فهل لربه نقض 
الع ترد 3 ]ل امع ونا للنا لين له لمن قله 
اك لثمن وإن قدم أهن الحرب ميشاسين: اق أيدهيم 
أموال المسلمين والذميين فقال ابن القاسم يكره لغير 
أربابها شراؤها منهم وفى كتاب محمد أنه يستحب 


ل 
ارد نا ار هنا اي بإ ووم حو 
فإن أخذها أحد منهم بغير معارضة فهل لأربابها 
أخذها قولان وفاتت به و بمبتهم لها قال اللخمى إذا 
قدم الحربى بلاد المسلمين ومعه مال المسلمين لم 
عكر ماد قن اتفال ابن الوانيم لى مويه 
ولاأحب لمسلم أن د يشتريه منه فإن إشتراه لم يكن 
لصاحبه أن اذاه بالثمن فإن وهبه لأحد لم يأخذه 
سيده على حال والذى يشبه على مذهس مالك أن له 
أن يأخذ بالشمن الذى اشتراه به وفى الهبة يأخذه بغير 
مْن وهذا أحسن ولافرق بين أن يشتريه منه وهو 
بأرض الحرب أو هو بأرض الإسلام وإنتزع ماسرق 
ثم عيد به على الأظفر قال يحبى عن ابن القاسم لو 
سرق أهل الذمة أموالنا وعبيدا وكتموا ذلك حتى 
حاربوا ثم صوحوا على أن رجعوا إلى حاهم 0 
غرم الجزية لا ينزع منهم شىء وقال عيسى عن 

القاسم فى النفر من العدو ينزلون بأمان 1 26 
سرقوا عبيد المسلمين أو , بعض الأحرار ثم رجعوا 


0 معهم فنرلوا على أمان 0 رار راف أن 


م عله يلك 
الديون ثم رجع ابن القاسم وقال لا أرى أن يخرجوا 
ا وارى أن 000" م قد أحرزوهم 
لب سا ا ا 
مع اماع ري 
ل ا يرا دام ار 
برص أن لهم شرطهم قال ابن رشد واختلاف قوله فى 
هذه المسألة داخل فى مسألة أهل الذمة إذ لا فرق بين 
المسألتين فى المعنى وأصح القولين أن يوّخذ ذلك 
منهم ولا يترك لهم لا سيما فى مسألة أهل الذمة إذا 
حاربوا ثم رجعوا إلى غرم الجزية قال اللخمى إذا قدم 


2 


١مما/‎ 


فقال ابن القاسم له أن يرجع بهم أن أحب وقال عبد 
املك ليس له ذلك ويعطى فى كل مسلم أو فى القيمة 
وينتزع منه وعن ابن القاسم أنه يجبر على بيع المسلمة 
يريد بخلاف الذكر قال ابن القصار وقال إذا عاقد” 
الأمان على شرط من جاء مسلما رده إليهم يو لهم 
بذلك فى الرجال ولا يوفى هم به فى النساء فأمضى 
لهم ذلك ابن القاسم فى القول الأول نقديية 
البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاضى أهل مكة عام الحديبية على من أتاه من أهل 
مكة مسلما رده إلهم ولم يمض ذلك على القول 
الآخر لأن ذلك كان أول الاسلام وقبل أن يكثر 
المسلمون فلا يجور . 
مذهب الشافعية : 
جاء فى نباية الحتا ١!‏ أنه يجوز أمان الحرنى بأن 
يقم بأرض الاسلام مدة الاتزيد على أربعة 00 
سواء كان المؤمن الامام أم غيره لقول الله تبارك 
00 «وان أحد من المشركين استجارك فأجره 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم 
ا مالم تبلغ المدة سنة 
فان بلغتها امتنع قطعا للا يترك الجزية ومن ثم جاز فى 
الانثى والخنثى من غير تقييد فان زاد على الجائز بطل 
فى الزائد فقط عملا بتفريق الصفقة ومحل ماتقرر 
حيث لا ضعف بنا فان كان رجع ف الزائد الى نظر 
الامام كالهدنة ولو أطلق الأمان حمل على الأربعة 
الأشهر وبلغ المأمن بعدها بخلاف الهدنة لكون بابها 
أضيق ولايجوز ولا ينفذ ولو من امام يضر 
المسلمين كجاسوس وطليعة كفار لخبر لااضرر 
ولاضرار فى الاسلام ولا يستحق تبليغ المأمن اذ 
دخوله مثله خيانة أما مالايضر فجائز وان لم تظهر 
فيه مصلحة نعم قيد ذلك البلقينى بغير الامام أما هو 


)١(‏ نباية امحتاج الى شرح المباج لشمس الدين محمد بن انى العباس 
بن امد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى المنوفى المصرى الانصارى 
الشهير بالشافعى الصغير جم ص/الا , 78 8ل فى كتاب بهامشه 
حاشية ابى الشيماء نور الدين على بن على الشراملسى القاهرة بالهامش 
حاشية احمد بن عبد الرازق بن محمد احمد المعروف بالمغرنى ‏ 


فلابد فيه من المضلحة وليس للامام ولالغيره بأولى 
نبذ الأمان الصادر منه أو من غيره 5 هو ظاهر ان لم 
يخف خيانة للزومه من جهتنا فان خافها نبذه الامام 
لعن كدر الي ا الاين يتيده لله نه متي 
شاء لكنه. معى ‏ ابطل. أماتة وبحت تبليغنه .مامنة 
رايد حل فق الأمان ماله واجله أى فرع غير الكت 
وزوجته الموجودان بدار الحرب اذ القصد تامين ذاته 
من قتل ورق دون غيره فيغنم ماله وتسبى 
نع ان ترط الأحم أرسائيه ارام ل وال 
فلا وكذا مامعه بدار الاسلام منهما ومثلهما ما معه 
لغيره فلا يدخل ذلك كله فى الأصح لما ذكر الا 
بشرط حيث كان المؤمن غير الامام» نعم ثيأبه 
ومركوبه والة استعماله ونفقة مده أماتة 
الضروريات تدخل من غير شرط وحاصل ذلك 
دخول مامعه فى الأمان ما لابد له منه غالبا كثيابه 
ونفقة مدته مطلقا وما زاد على ذلك يدخل أيضا ان 
كان المؤّمن الامام والالم يدحل إلا بشر ط وما خلفه فى. 
ذاو لوت دحل ان ننه العام اشر ا دتوله وال 

فلا والمسلم بدار كفر أى حون والانحة أن دار 
الاسلام التى استولوا عليها كذلك ان أمكنه اظهار 
دينه لشرفه أو شرف قومه وأمن فتنة فى دينه ول يرج 
ظهور الاسلام مه استحب له المهجرة الى 
ب عي يي د د 
لقدرته على اظهار دينه وم تحرم لأن من شأن المسلم 

بينهم القهر والعجز ومن ثم لورجا ظهور الاسلام 
0 م كان مقامه أفضل أو قدر على الاتناء 
والاعتزال ثم وم يرج نصرة المسلمين بالمجرة كان 
مقامه واجبا لأن محله دار الاسلام فلو هاجر لصار دار 
حرب ثم ان قدر على قتلهم ودعائهم للاسلام لزمه 
والا فلا وأعلم أنه يؤخذ من قوهم لان محله دار 
الاسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من 
الحربين صار دار اسلام وحينئذ فيتجه تعذر عوده 
دار كفر وان استولوا عليه 5 صرح به فى خبر 
الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فقولهم لصار دار حرب 
المراد به صيرورته كذلك صورة لاحكما والا لزم 
أن ماستو لوا عليه من دار الاسلام يصير'دار حرب وهو 
بعيد والا بأن لم يمكنه اظهار دينه وحاف فتنة فيه 
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اقامة 


حس سس حت 


وحيث الهجرة ان أطاقها وعصى باقامته ولو أنثى لم 
0 مع أمنها عل نفسها أو كان وف الطريق 
فمعذور لقول الله تعالى «ان الذين توفاهم الملائكة 
ظالمى أنفسهم قالوا فم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى 
الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتها جروا فيها 
نأولنك مأواهم جهنم وساءت مصيرا» ولخبر 
لا تنقطع الهجرة ماقوتل الكفار» وخبر لا هجرة بعد 
الفتح أى من مكة لكونها صارت دار الاسلام الى 
يوم القيامة ولو قدر أسير على هرب لزمه وان أمكنه 
اظهار دينه 5 صححه الامام وتبعه القمولل وهو 
الأصح لأن الأسير فى يد الكفار مقهور مهان فكان 
ذلك عليه تخليصا ليفسه من رق الأسر ولو أطلقوه 
بلا شرط فله أغتيههم قتلا وسبيا وأخذا للمال لأنهم 
م يستأمنوه وليس المراد هنا حقيقة الفيلة وهى أنا 
يمخدعه فيذهب به لمكان خال ثم يقتله أو أطلقوه على 
أنجم في أمانه أو عكسه حرم عليه اغتيا 
لان الأمان من أحد الجانبين متعذر نعم ان قالو 
أمناك ولا أمان لنا عليك جاز له اغتيالهم فان تبعه قوم 
محا الس ويه وراروديه لكا الاجاراره 
مود ما مر أن الشباك للشتعق :اما يحت فى الف 
ل م ا 
ينتقض فيدفعهم كالصائل اذ الذمن يشي مهاده 
ا لزي ار ولو ل رطواطليه أن ار ج من 
حث أذكه اا دم من لفن ونضسه من دل 
مالم يمكنه اظهار دينه والا فلا يلزمه الخروج 
ل 
مكرها على الحلف لم ينعقد حلفه والا حنث وان 
كان حين حلفه محبوسا ومن الاكراه قوله لا نطلقك 
الا أن حلفت لنا أن لاتخرج من هنا ولو عاقد الامام 
علجا هو الكافر الغليظ الشديد سمى به لدفعه عن 
نفسه ومنه العلاج لدفعه الداء يدل على نحو بلد أو 
قلعة باسكان اللام وفتحها سواء كانت معينة أم 


لأن فيها أنواعا 


طريقها أو أسهل أو أرفق طريقيها وله 'منها حارية 
مثلا ولو حرة مبهمة ويعيتها الآمام جاز وان كان 
الجعل مجهولا غير مملوك مع أن الحرة ترق بالأسر 
فيقول هى هذه للحاجة أيضًا وبه فارق ما مر فى 
الاجارة والجعالة كذا قال به بعضهم والأوجه حمل 
ما هنا على ماذا كان فيه كلفة ليوافق ما مر ثم اما 
السلج فلا ور ميدهنه الائدة عل جا فاه جم 
من الغرر واحتملت الكافر لأنه 
أعرف بقلاعهم وطرقهم والمعتمد صحنها معه أيضا 
كا رجحه الاذرعى والبلقينى وغيرهما واقتضى كلام 
المصنف كلرافعى فى الغنيمة اعتاده فيعطاها ان 
وجدناها حبة وان اسلمت فلو ماتت بعد الظفر فله 
قيمتها وخرج بقوله منها قوله ما عندى فلا يصح 
للجهل بالجعل بلا حاجة فان فتحت عنده عنوة بدلالته 
وفاتحها من عاقده ولو فى مرة اخرى وفيها تلك الأمة 
المعينة أو المبهمة حية ولم تسلم أصلا أو أسلمت معه 


أو بعذه لاعكسه أعطيها وان لم يوجد سواها وان 
. تعلق بها حق لازم من معاملتهم مع بعضهم 5 هو 


ظاهر اذ لااعتداد بمعاملهم فى مثل ذلك لأنه 
استحقها بالشرط قبل الظفر أو فتحها معاقدة بغيرها 
أى دلالته أو غير معاقدة ولو بدلالته فلا ثبىء له فى 
الأصح لانتقاء الشرط وهو دلالته والثانى يستحقها 
بالدلالة فان لم تفتح فلا شىء له لتعلق جعالته بدلالته 
مع فتحها فالجعل مقيد به حقيقة وان لم يجر لفظه 
وقيل وان لم يعلق الجعل بالفسخ فله 

أجرة مثل لوجود الدلالة ويرده ما تقرر هذا ان 
كان الجعل فيها والا لم يشترط فى استحقاقه فتحها 
اتفاقا على ماقاله الملوردى وغيره فان فتحها معاقدة 
بدلالته لم يكن فيها جارية أصلا أو بالوصف المشروط 
أو ماتت قبل العقد فلا شىء له لانتفاء المشروط أو 
نت بعد الظفر وقبل التسليم اليه وجب بدل لأخبا 
حصلت ف قبضته فالتلق هن ضمانه أو ماتت قبل 
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الظفر فلا شىء له فى الأظهر م لو لم تكن فيها لأن الميتة 
معدومة لعدم القدرة عليها والثانى تجب لأنها حاصلة 
وتعذر تسليمها وان اسلمت المعينة الحرة على ما قيد 
به بعض الشراح والأقرب عدم الفرق والقول بأن 

الحرة اذا أسلمت قبل الظهر لا يعطى قيمتها 
مردود فالمذهب وجوب يدل اذا اسلامها منع رقها 
والاستيلاء عليها فيعطى بدلا من أصل الغنيمة كا هو 
أوجه احتالين فان لم تكن غنيمة اتجه وجوبه فى بيت 
المال وهو أى البدل أجرة مثل وقيل قيمتها وهذا هو 
المعتمد م فى الروضة وأصلها عن الجمهور نعم لو 
1 كانت مبهمة فمات كل من فيها وجبت قيمة من 
تسلم اليه قبل الموت فى أصح انحتالين فعين له واحدة 
ويعطيه قيمتها كا يعنيها له لو كن أحياء وخرج بعنوة 
مالو فتحت صلحا بدلالته و دخلت ف الأمان فان 
امتنع من القبول بدل وهم من تسليمها نبذنا الصلح 
وبلغناهم المأمن وأن رضوا بتسليمها ببدها أعطوه 
من محل الرضخ ويقول له(" الامام أو نائبه أقركم 
بدار الاسلام غير الحجاز لكنه لايشترط التنصيص 
على اخراجه حال العقد اكتفاء باستثنائه شرعا وان 
جهله العاقدان فيما يظهر على أن هذا من اصله قد 
لايشترط فقد نقرهم بها فى دار الحرب أو اذنت فى 
قامتكم بها أو نحو ذلك على أن تبذلوا أى تعطوا جزية 
فى كل حول نعم يفجه عدم اعتبار ذكر كونها أول 
الحول أو آخره فيحتمل قول الجراجانى بذكر ذلك 
على الأكمل وينقادوا لحكم الاسلام أى لكل حكم 
من أحكامه غير نخو العبادات مما لايرونه كالزنا 
والسرقة لاكشرب المسكر ونكاح ف المجوس 
للمحارم ومن عدم تظاهرهم مما يعتقدون اباحته 
وقسر الصغار فى الآية بالتزام' ذلك وانما وجب 
التعرض هذا مع أنه من مقتضيات عقدها لانه مع 
الجزية عوضن عن تقريرهم فأشبه. لثمن فى البيع 
والآأخرة فى الاجارة ولايشترط التعرض لنفى 
اجتّاعهم على .قتالنا ما امنوا منا خلافا للماوردى 
وغيره لدخوله فى الانقياد ولا يرد على المصنف صحة 


قول الكافز أقرونى بكذا الى آخره فيقول له الامام 
قررتك لأنه تما اراد عقدها الأصلى من الموجب أما 
النساء فيكفى فيبن الانقياد لحكم الاسلام لانتفاء 
الجزية عنبن وظاهر كلامهم صراحة هذه الاشياء و 
أنه لا كناية هنا لفظا ولو قيل ان كنايات الآمان لو 
ذكر معها على أن تبذلوأ الى اخره تكون كناية هنا لم 
يبعد والأصح اشتراط ذكر قدرها أى الجزية كالشمن 
والآجرة والثانى لا يشترط ذكرها وينزل المطلق على 
الأقل لاكف اللسان منهم عن الله تعالى ورسوله صلى 
الله عليه وسلم ودينه بسوء فلا يشترط ذكره لدخوله 


'فى الانقياد.ولاايصح العقد:للجزية معلقا و لامؤقتا 


على المذهب لانه بدل عن الاسلام فى العصمة وهو 
لا يوقت فلا يكفى أقرك ما شاء الله وأما قوله صلى 
الله عليه وسلم أقرك الله فلأنه كان يعلم ماعند الله 
بالوحى وكذا ماشكت أو شاء فلان بخلاف ماشكتم 
للزومها من جهتنا وجوازها. من جهتهم بخلاف 
الهدنة وفى قول أو وجه يصح والطريق الثانى القطع 
بالأول ويشترط لفظ من كل منهم لما أوجبه العاقد 
ولو بنحو رضيت وباشارة أخرى أخرى مفهمة 
وبكتابة بينه ومنها الكتابة ويشترط هنا أيضا سائر 
مامر فى البيع من نحو اتصال قبول بايجاب وتوافق 
فيهما فيما يظهر وانما اشتراط القبول أنه لو دخل 
حربى دارنا ثم علمناه لم يلزمه شىء بخلاف من سكن 
دارا مدة غصبا لان عماد الجزية القبول ولو فسد 
عقدها من الإمام أو نائبه لزم لكل سن دينار لأنه 
أقلها بخلاف مالو “بطل كان صدر من الاحاد فانه 
لايلزم شوء وبهذا علم أن لنا مايفرق فيه بين الباطل 
والفاسد سوى الاربعة المشهورة ولو وجد كافر 
بدارنا فقال دخلت لسماع كلام الله تعالى أو 
لأسلم أو لأبذل جزية أو دخلت رسولا ولو بما فيه 
مضرة لنا أو دخلت بأمان مسلم يصح أمانة صدق 
وحلف ندبا ان أعهم تغليبا لحقن الدم نعم ان اسر لم 
يصدق ف ذلك الا ببينه وفى الأولى يمكن من الاقامة 


1١58٠‏ اقامة 


وحضور مجالس العلم قدرا تقضى العادة بازالة الشبهة 
فيه ولايزاد على أربعة أشهر وفى دعوى الامان وجه 
أنه لايصدق بغير بينه لسهولتها ورد بأن الظاهر من 
مال الحربى أنه لايدخل الا به أو بنحوه ويشترط 
لعقدها الامام أو نائبه العام أو فى عقدها لكونها من 
المصالح العظام فاختصت بذى للنظر العام وعليه أى 
أحدهما الاجابة اذا طلبوها للأمر به فى خبر مسلم 
ومن ثم لم يشترط هنا مصلحة بخلاف الهدنة الا أسيرا 
أو جاسوسا منهم وهو صاحب سر الشر بخلاف 
الناموس فأنه صاحب سر الخبر نخافه فلا تجب 
إجابتهما بل لاتقبل من الثانى للضرورة ولهذا لو ظهر 
له ان طلبهم لها مكيدة منهم لم يجبهم ولاتعقد الا 
للمبود النصارى وصابئة وسامرة لم تعلم مخالفتهم لهم 
فى أصل دينهم سواء فى ذلك العرب والعجم لأنهم 

أهل الكتاب فى ايتها . وامجوس لأخذه ها صلى الله 
عليه وسلم من مجوس هجر وقال سنو بهم سنة أهل 
الكتاب رواه البخارى ولآن لهم شببة كتاب وأولاده 
من تبود أو تنصر قبل الفسخ أو معه ولو بعد التبديل 
وان لم يجتنبوا المبدل تغليبا لحق الدم وبه فارق عدم 
حل نكاحهم وذبيحتهم مع أن الأصل فى الأبضاع 
والميتات التحريم بخلاف ولد من تبود بعد بعثة 
عيسى بناء على أنها ناسخة أو تنصر بعد بعثة نبينا عليه 
الصلاة والسلام واكتفاؤهم بالبعثة وان كان الفسخ 
قد يتأخر عنها لكوها مظنته وسببه وقضيه كلامه أن 
المضر دخول كل من أبويه بعد الفسخ لا أحدهما و 
هو الاوجه خلافه للبلقينى بدليل عقدها لمن أحد 
أبوية وثنى 5 يأقى أو شككنا فى وقته أى التبود أو 
التنصر أكان قبل المفسخ أم بعده تغليبا للحقن أيضا 
ولو شهد عدلان بكذبهم فان شرط ف العقد قتالهم 
ان بان كذبهم اغتالهم والا فوجهان أوجههما أنه 
كذلك لتلبيسهم علينا واطلاقه اليبود والنصارى 
وتقيبده أولادهم لأن الهيود والنصارى الأصتلية 


الذين لا انتقال لهم هم الأصل ثم لما ذكر الانتقال عبر - 


الفروع وان سفلوا لأن 
الغالب أن الانتتقال انما يكون عند طرد البعئة وذلك قد 
انقطع فلم يبق الا أولاد المتنقلين فذكرهم ثانر 
فاندفع القول بأنه لو عكس لكان أولى ودعوى أنه 
يوهم أنه من تهود أو تنصر قبل الفسخ يعقد لأولاده 
مطلقا وليس كذلك انما يعقد لهم أن لم ينتقلوا عن 
دين ابائهم بعد البعئة مرودودة لأن الكلام فى أولاد 
لم يحصل منهم انتقال والا لم يكن للنظر الى آبائهم 
وجه وكذا زاعم اتفسك بصحف ابراهيم وزبور 
داود صلى الله على نبينا وعليهما وسلم وصحف 
شيث وهو ابن ادم لصلبه لآنها تسمى كتبا 
فاندرجت فى قوله تعالى 2 من الذين 
أوتوا الكتاب # ومن أحد أبويه كتابى ولو الأم 
اختار الكتابى أم لم يختر وفارق كون شرط حل 
نكاحها اختيارها الكتالى بأن ماهنا أوسع وما أوهيه 
شرح الهج من أن اختيار ذلك قيد هنا أيضا غير 
مراد وانما المراد أنه لتسميته كتابيا لالتقريره والآخر 
وثنى على المذهب ف المسألتين تغليبا لذلك أيضا 
وهو فى الأولى أصح وجهين وقطع به بعضهم وى 
الثانية فى أصل الروضة أصح الطرق وقول من طريق 
ثان قطع بعضهم بمقابلة نعم لو بلغ ابن وثنى من 
كتابية وتدين بدين أبيه لم يقر جزما ويقبل قوهم فى 
كونهم من يعقد لهم الجزية إذا لايعلم ذلك غالبا الا 
منهم والأوجه استحباب تحليفهم وأفهم كلامه عدم 
عقدها لغير المذكورين كعابد. شمس أو ملك أو وثن 
واصحاب الطبائع والمعطلين والفلاسفة والدهريين 
وغيرهم كا مر فى النكاح ولا جزية على امرأة بالاجماع 
ولايعتد بخلاف ابن حزم فيه وخنثى لاحتال أنوثته 
فلو بذلاها أعلمناها بعدم لزومهما لهما فان رغبا بها 
فهبة فلو بان ذكر أخذ منه عما مضى وفارق مامر ى 
حرلبى لم يعلم به إلا بعد مدة بأن صورة ماهنا فى عقد 
الجزية له حال خنوثته بخلاف الآولى ومن فيه رق لو 
مبعضاً لنقصه ولا على سيده بسبيه وخبر لاجزية 


فيه بالأولاد ومراده مهم 


1 


مة 


6١ 


على العبد لا أصل له وصبى ومجنون لعدم التزامهما 
فان تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر و نحو يوم من 
سنة لزمته والأوجه ضبطه بآن تكون أوقات الجنون 
فى السنة لو لفقت ل تقابل بأجرة غالبا وقد يؤخذ 
هذا من قوهم أو تقطع كثيرا كيوم ويوم فالأصح 
تلفيق الاقامة. ان أمكن فان بلغت أيام الافاقة سنة 
وتجبت الخرية لسكناه سنة بذازنا وهو كامل:فان لم 
يمكن أجرى عليه حكم الجنون فى الجميع 5 هو 
المتجه وكذا لو قلت بحيث لايقابل مجموعها باجرة 
وطرو جنون أثناء الحول كطرو موت أثنائه 
والثاى لايجب والثالث يجب كالعاقل والرابع يحكم 
بموجب الاغلب فان استوى الزمانان وجبت ولو 
بلغ ابن ذمى أو أفاق آو عتق قن ذمى أو مسلم ولم 
يبذل بالمعجمة أى يعط جزية ألحق بمأ منه ولايغتال 
لأند كان :فى أماك أنيه أو سيدةتبعا فان .يدها ولو 
سفيها عقد له عقد جزية لاستقلاله حيئنذ وقيل 
كجزية أبيه 20 ويكتفى بعقد متبوعة لأنه لما تبعه فى 
أصل الامان تبعه فى أصل الذمة وعلى الأول فالمتجه 
أنه لو مضت عليهم مدة بلا عقد لزمتهم أجرة مثل 
سكناهم بدارنا اذ المغلب فيها مضى الأجرة ويظهر 
أنها هنا أقل الجزية والمذهب وجوبها على زمن وشيخ 
وهرم لارأى هما وأعمى وراهب وأجير لأنها أجرة 
فلم يفارق المعذور فيا غيره أما من له رأى فتلزمه 
جزما وفقير عجز عن كسب أصلا أو يفضل به عن 
مؤنته يومه وليلته اخر الحول مايدفعه فيبا وذلك لما 
مر فأكثر حتى يوسر كسائر الديون ويمنع كل كافر 
من استيطان الحجاز يعنى الاقامة به ولو بلا استيطان 
ما أفهمه قوله الآتى وقيل له الاقامة الى آخره وأفهم 
كلامه جواز شراء أرض فيه لم يقم بها وهو الأوجه 
لكن الصواب منعه لآن:ماحرم استعماله حرم اتخاذه 
كالأوانى وآلات اللهو واليه يشير قول الشافعى 
ولا يتخذ الذمى شيا من الحجاز دارا وان رد بأن 


سس 1 
)١(‏ نباية المحتاج ج 8 ض- 6م , ترص 1م وما بعدها . 


هذا ليس من ذاك وائما منع من الحجاو لقوله صلى الله 
عليه وسلم عند موته « أخرجو اليبود من الحجاز » 
وفى إخرى « أخرجوا يبود الحجاز وأهل نجران من 
جزيرة العرب »© وليس المراد جميعها بل الحجاز منها 
لأن عمر أجلاهم منه وأقرهم بالبمين مع أنه منها اذ 
هى طولا من عدن الى ريف العراق وعرضا من 
ججدة وماولاها من ساحل البجخر الى السام سيت 
بذلك لاخاطة بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة 
والفرات بها وهو أى الحجاز سمى بذلك لأنه يين نجد 
وتهامه مكة والمدينة والعامة مدينة على اربع مراحل 
من مكة ومرحلتين من الطائف وقال بعض شراح 
البخارى بينها وبين الطائف مرحلة واحدة سميت 
باسم الزرقاء التى كانت تبطر من مسيرة" ثلاثة أيام 
وقراها أى الثلاثة كالطائف وجدة وخيبر والينبع 
وقبل له الاقامة فى طرقه الممتدة بين هذه البلاد لانها 
لم تعتد فيها نعم التى يحرم مكة يمنعون منها قطعا "| 
يعلم من كلامه الآنى ولايمنعون من ركوب بحر 
خارج الحرم بخلاف جزائره المسكؤنة أى وغيرها 
وأنما قيدوا للغالب قال القاضى ولا يمكنون من المقام 
فى المركب أكثر من ثلاثة أيام كالبر ولعل مراده كأ 
قاله ابن الرافعة اذا أذن الامام وأقام بموضع واحد » 
ولو دخل كافر أى الحجاز بغير اذن الامام أو نائبه 
أخرجه وعزره ان علم أنه ممنوع منه لتعديه 
بخلاف2"7 مالو جهل ذلك فيخرجه ولايعزره فان 
أستأذن فى دخوله أذن له حتا م اقتضاه صنيعه لكن 
صرح غيره بأنه جائز فقط والمعتمد الأول ان كان 
دخوله مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ومايحتاج 
اليه كثيرا من طعام وغيره وكارادة عقد جزية أو 
هدنة لمصلحة وهنا لايؤخذ منه شوء فى مقابلة 
دخوله أما مع عدم المصلحة فيمتنع الاذن 5 لايخفى 
فان كان دخوهخ ولو امرأة لتجارة ليس فيها كبير 
حاجة كعطر لم يأذن أى لم يجز له الاذن فى دخوله الا 
ان كان ذميا م نقله البقينى عن الاصحاب بشرط 
أخذ شىء منها أى من متاعها أى ومن ثمنه فيملهم 


؟6١‏ قامة 


للبييع نظير قوهم فى داخل دارنا لتجارة لم يضطر اليا 
وشرط عليه شىء منها جاز فان شرط علمهم عشر 
الشمن امهلوا الببع وظاهر أنهم لا يكلفونه بدون تمن 
المثل وحيتئذ فيؤّخذ منهم بدله ان رضوا والا فبعض 
أمتعتهم عوضا عنه ويجتبد فى قدره ولايؤخذ فى 
السنة سوى مرة كالجزية ولايقم بالحجاز حيث 
دخله ولو بتتجارته ولو المضطر اليها فى موضع واحبد 
يعد الاذن فى دخوله الا ثلاثة أيام فأقل غير يومى 
.دخوله وخروجه اقتداء بعمر رضى الله تعالى عنه فان 
أقام بمحل ثلاثة أيام ثم بآخر. مثلها وهكذا لم يمنع ان 
كان بين كل محلين مسافة القصر ويمنع كل كافر 
دخول حرم مكة ولو لمصلحة عامة لقول الله تبارك 
وتعالى فلا يقربوا المسجد الحرام اح أى الحرم 
بالاجماع فان كان رسولا لمن بالحرم من امامه أو 
نائبه حرج اليه امام أو نائبه ليسمعه ويخبر الامام فان 
قال لاأؤديها الا مشافهة تعين خروج الامام اليه 
لذلك أو مناظر نخرج اليه ن سيناظره وحكمة ذلك 
أ. نهم لما خرجوا الى النبى صل الله عليه وسلم 
ره عرقت بم حدر جهن بن مطل رن 
دعت لذلك ضرورة ك فى الأم وبه يرد قول ابن كج 
يجوز للضرورة لطبيب احتيج اليه وحمل بعضهم له 
عق ناذا متينت الحاجة اليه وم مكل اخراع المريض 
له غير ظاهر فان مرض فيه أى الحرم نقل وان خيف 
موته بالنقل لظلمة بدخوله ولو باذن الامام فان مات 
وهو ذمى لم يدفن فيه. تطهيرا للحرم عنه فان دفن 
نبش وأخرج لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله حيا 
نعم لو انقطع ترك ولا يلحق حرم المدينة بحرم مكة 

فى ذلك وجوبا بل ندبا لأفضليته تميزه بما لم يشارك 
فيه وصح أنه صل الله عليه وسلم أنزهم مسجده 
سنة .عشر بعد نزول براءة سنة تسع وناظر فيه أهل 
نجران منهم فى أمر المسيح وغ يره وان مرض فى غوره 
أى غير الحرم من احجان ععظمت المشقة فى نقله أو 
خيف نحو زيادة مرضه ترك تقديما لاعظم الضررين 


والا بأن لم تعظم نقل حتّا لحرمه امحل وهذا هو 
المعتمد وان ذكل فى الروضة كأصلها عن الامام أنه 
ينقل مطلقا وعن الجمهور عدم ذلك مطلقا فان 
مات فيه وتعذر نقله منه لنحو خوف تغير دفن هناك 
للضرورة فان لم يتعذر نقل أما الحربى أو المرتد فلا 
يحرى ذلك فيه لجواز اغراء الكلاب على جيفته فان 
اذى ريحه غيبت جيفته . 
مذهب الخنابلة )١7:‏ 

جاء فى المغنى لا يجوز لاحد من أهل الذمة سكنى 
الحجاز وبهذا قال مالك والشافعى الا أن مالكا قال 
أرى ان يجلوا من أرض العرب كلها لان رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال ١‏ لا يجتمع دينان فى جريرة 
العرب ) وروى داود باسناده عن عمر أنه مع 
رسول الله صلى. الله عليه وسلم يقول : ( لأخرجن 
البود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها الا 
مسلما ) قال الترهذى هذا حديث حسن صحيح . 
وعن ابن عباس قالى أوصى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بثلاثة أشياء قال : ١‏ أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب وأجيزوا الؤفد بنحو ما كنت أجيزهم 
وسكت عن الثالث » رواه أبو داود وجزيرة العرب 
ما بين الوادى وأقصى المن قاله سعيد بن عبد العزيز 
وقال الأصمعى وأبو عبيدة هما من ريف العراق الى 
عدن طولا ومن تبهامة وما وراءها الى أطراف الشام 
عرضا وقال أبو عبيدة هى من حفر أنى موسى إلى 
ايمن طولا ومن رمل تبرين الى منقطع السماوة عرضا 
قال الخليل انما قيل لها جزيرة لان ؛ بحر الحبش وبحر 
فارس والفرات قد أحاطت بها ونسبت إلى العرب 
لأنها. أرضها ومسكنها ومعدتها وقال أحمد جزيرة 
العرب المدينة وما والاها يعنى أن الممنوع من سكنى 
الكفار المدينة وما والاها وهو مكة والعامة وخيبر 
وفدك ومخالفيها وما والاها وهذا قول الشافعى لأهم 
)١(‏ المغنى لآبن قدامة ظ ص ١١8 ٠ 1١١7‏ 
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م يجلوا من تيماء ولا من امن وقد روى عن الى 
عبيدة بن الجراح أنه قال ان آخر ما تكلم به النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال أخحرجوا اليبود من 
الحجاز فأما اخراج أهل نجران منه فلن النبى صلى 
الله عليه وسلم صالحهم على ترك الربا فنقضوا عهده 
فكأن جزيرة العرب فى تلك الأحاديث أريد بها 
الحجاز وانما سمى حجازا لأنه حجز بين مهامة ونجد 
ولا , يمنعون أيضا فى أطراف اللبيعان كتيجاء. وفيد 


ونحوهما لأن عمر ل يمنعهم من ذلك . 
ويجوز لهم دخؤل الحجاز للتجارة لان النصارى 


كانوا يتجرون الى المدينة فى زمن عمر رضى الله 
تعالى عنه وأتاه شيخ المدينة فقال أنا الشيخ النصرانى 
وان عاملك عشرفى مرتين فقال عمر وأنا الشيخ 
الحنيف وكتب له عمر أن لا يعشروا فى السنة الا مرة 
ولا يأّذن هم فى الاقامة أكثر من ثلاثة أيام على 
ما روى عن عمر رضى الله عنه ثم ينتقل عنه وقال 
القاضى يقيم أربعة أيام حد ما يتم المسافر الصلاة 
والحكم فى دخوهم إلى الحجاز فى المتبامر الأذن 
كالحكم فى دخول أهل الحرب واذا مرض بالحجاز 
حازت له الاقامة لأنه يشق الانتقال على المريض 
وتجوز الاقامة لم يمرضه لأنه لا يستغنى عنه وان كان 
له دين على أحد وكان وحالا أجبر غريمه عليو فائه 
فان تعذر وفاؤه لمطل أو تغيب عنه فينبغى أن يمكن 
من الاقامة ليستوف دينه لان التعدى من غيره وفى 
اخراجه ذهاب ماله وان كان الدين مؤّجلا لم يملن 
من الاقامة ويوكل من يستوفيه له لآن التفريط منه 
وان دعت الحاجة الى الاقامة ليبيع بضاعته أحتمل أن 
يجوز لأن فى تكليفه تركها أو جملها معه ضياع ماله 
وذلك مما يمنع من الدخول بالبضائع الى الحجاز 
فتفوت مصلحتهم وتلحقهم المضرة بانقطاع الجلب 
عنهم ويحتمل أن يمنع من الاقامة لآن له من الاقامة بد 
فان أراد الانتقال الى مكان اخر من الحجاز جار 
ويقمفيء أيضا ثلاثة أيام أو أربعة على الخلاف فيه 


وكذلك اذا انتقل منه الى مكان آخخر جاز ولو 
حصلت الاقامة فى الجميع شهرا واذا مات بالحجاز 
دفن به لأنه يشق نقله واذا جازت الاقامة للمريض 
فدفن الميت أولى وأما الحرم فليس لهم دخوله بحال 
وبهذا قال الشافعى وقال أبو حنيفة لحم دخوله 
كالحجاز كله ولايستوطنون به وهم دخول مكة 
والمنع من الاستيطان لابمنع الدخول والتصرف 
عو ا م 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا # والمراد 
به الحرم بدليل قول الله تعالى «إ وان خفتهم عيلة » 
يريد ضررا بتاخير الجلب على الحرم دون المسجد 
وتجورز تسمية الحرم المسجد الجرام بدليل قول الله 
تعالى #8 سبحان من أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام الى المسجد الأقصى * وائما أسرى به من بيت 
أم هاىء من خاررج المسجد ويخالف الحجاز لأن الله 
تعالى منع منه مع أذنه فى الحجاز فان هذه الآية نزلت 
والمبود بخيبر والمدينة وغيرهما من الحجا ولم يمنعوا من 
الاقامة به وأول من أجلاهم عمر رضى الله عنه ولان 
الحرم إشرف لتعلق النسك به ويحرم صيده وشجره, 
والملتجىء اليه فلا يقاس غيره عليه فان أراد كافر 
الدخول اليه منع منه قال فان كانت معه ميرة أو 
تجارة خرج اليه من يشترى منه و لم يترك هو يدخل 
وان كان رسولا الى امام الحرم خرج اليه من يسمع 
رسالته ويبلغها اياه فان قال لابد لى من لقاء الامام 
وكانت المصلحة فى ذلك خرج اليه الامام ولم يأذن 
له فى الدخول فان دخل الحرم عالما بالمنع مْزْر وان 
دخل جاهلا نمى وهذذ فان مرض بالحرم أو مات 
أخرج ولم يدفه به لان حرمة الحرم أعظم ويفارق 
الحجاز من وجهين احداهما أن دخوله الحرم حرام 
واقامته به حرام بخلاف الحجاز والثانى ان خروجه 
من الحرم سهل ممكن لقرب الحل منه وخروجه من 
الحجاز فى مرضه صعب ممتنع وان دفن نبش واخرج 
الا أن يصعب اخراجه لنتنه وتقطعه وان صالحهم 


١6:4 


اقامة 


الامام على دخول الحرم بعوض فالصلح باطل فان 
دخلوا الى الموضع الذى صالحهم عليه لم يرد علمهم 
العوض لأخهم قد استوفوا ماصالحهم عليه وان وصاوا 
الى بعضه أخذ مر العوض بقدره ويحدمل ان يرد 
علههم بكل حال لأن ماستوفوه لاقيمة له والعقد لم 
يوجب العوض لكونه باطلا . فأما مساجد الحل 
فليس لهم دخوها بغير اذن المسلمين لأن عليا زضى 
الله عنه بصر بمجومى وهو على المنبر وقد دخل 
المسجد فنزل وضربه وأخرجه من أبواب كندة فان 
أذن لهم فى دخوها جاز فى الصحيح من المذهب لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم قد عليه وفد أهل الطائف 
فأنزهم من المسجد قبل اسلامهم وقال سعيد بن 
المسيب قد كان أبو سفيان يدحل مسجحجد المدينة 
وهو على شر كه وقدم عمير بن وهب فدخل المسجد 
والنبى صل الله عليه وسلم فيه ليفتك به فرزقه الله 
الاسلام وفيه رواية أخرى ليس لهم دخوله بحال لأن 
أنا.مو على دل .عل عم ويه كبا قد كن ود 
حساب عمله فقال له ادع الذى كتبه ليقرأه قال أنه 
لا يدخل المسجد قال ولم قال انه نصرانى وفيه دليل 
على شهرة ذلك بينهم وتقرره عندهم ولان حدث 
الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام فى المسجد 
فحدث الشرك أولى . 
حكم اقامة المستأمن فى دار الاسلام : 

جاء فى المغنى : وإذا0") دل حربى دار الاسلام 
بأمان فأودع ماله مسلما أو ذميا أو أقر أقرضهما اياه 
م عاد إلى دار الحرب نظرنا فان دخل تاجرا 0 
رسولا أو متنزها أو الحاجة يقضيها ثم يعود إلى دار 
الاسلام فهو على أمانة فى نفسه وماله لأنه لم يخرج 
بذلك. عن نية الاقامة بدار الاسلام فأشبهه الذمى إذا 
ْ دخل لذلك وان دخل مستوطنا بطل الامان فى نفسه 
وبقى فى ماله لانه لم يخرج بذلك عن نية الاقامة بدار 
الاسلام فاشبهه الذمى إذا دخل لذلك وإن دخل 
)١١(‏ المغنى والشرح ١‏ الكبير ج ٠١‏ ص 550 158 15522 


مستوطنا بطل الامان فى نفسه وبقى فى ماله لانه 
بدخوله دار الاسلام بأمان ثبت الامان لاله الذى 
معه فإذا بطل فى نفسه بدخوله دار الحرب بقى فى 
ماله لاختصاص المبطل نفسه فيخص البطلان به فإن 
قتل فائما يثبت الامان لاله تبعا فإذا بطل فى المتبوع 
بطل فى التبع قلنا بل يثيب له الامان لمعنى وجد فيه 
وهو ادخاله معه وهذا يقتضى ثبوت الامان له وان لم 
ينبت فى نفسه بدليل مالو بعثه امع مضارب له أو 
وكيل فإنه يثبت الامان ول يثبت الامان فى نفسه ولم 
يوجد فيه هاهنا مايقتضى الامان فيه فبقى على ماكان 
عليه ولو أخذه معه إلى دار الحرب لنقض الامان فيه. 
كا ينتقض فى نفسه لوجود المبطل منهما فإذا ثبت 
هذا فإن صاحبه ان طلبه بعث إليه وان تصرف فيه 
يبيع أو.هبة أو غيرهما صح تصرفه وان مات فى دار 
الحرب انتقل إلى وارثه ولم يبطل الامان فيه وقال ابو 
حنيفة يبطل فيه وهو قول الشافعى لانه قد صار 
لوارثه ول يعقد فيه أمانا فوجب ان يبطل فيه كسائر 
أمواله ولنا أن الامان حق له لازم تتعلق بالمال فإذا 
انتقل إلى الوارث انتقل.الحقه كسائر الحقوق من 
الرهن والضمين والشفعة وهذا اختيار المازنى ولانه 
مال له أمان فينتقل إلى وارثه مع بقاء الامان فيه 
كالمال الذى مع مضاربه وان لم يكن له وارث صار 
فيئا لبيت المال فان كان له وارث فى دار الاسلام 
فقال القاضى لايرثه لاختلاف الذارين والاولى أنه 
يرئه لان ملتهما واحدة فيرثه المسلمين وان مات 
المستأمن فى دار الاسلام فهو م لو مات فى دار 
الحرب سواء لان المستأمن حربى تجرى عليه 
أحكامهم وان رجع إلى دار الحرب فسبى واسترق 
فقال القاضى يكون ماله موقوفا حتى يعلم آاخر أمره 
بموت أو غيره فان مات كان فيئا لان الرقيق لايورث 
وان عتق كان له وأن لم يسترق ولكن من عليه 
الامام أو فاداه فماله له وان قتله فمالة لورثته وان لم 
يسب ولكن دخل ذار الاسلام بغير أمان ليذ ماله 


اقامة 


١56 


وجاز قتله وسبيه لان ثبوت الامان لاله لايثبت 
الأمان له ما كان ماله وديعه بدار الاسلام وهو مقيم 
بدار الحرب . 

ثم جاء فى موضع آخر من المغنى ان من طلب 
الامان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الاسلام 
وجب ان يعطاه ثم يرد إلى مأمنه لاتعلم فى هذا 


خلافا وبه قال قتادة ومكحول والاوزاعى والشافعى. 
وكتب عمر بن عبد العزيز بذلك الى الناس وذلك . 


لقوله الله سبحانه وتعالى # وان أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه 
مأمنه # قال الاوزاعى هى إلى يوم القيامة ويجوز 
عقد الأمان للرسول والمستأمن لان النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يؤّمن مرسل المشركين ولما جاءه 
رسول مسيلمة قال (لو لاأن الرسول لاتقعل 
لقتلتكما) ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك فاننا لو قتلنا 
رسلهم لقتلوا رسلنا فتفوت مصلحة المراسلة ويجوز 
عقد الامان لكل واحد منهما مطلقا ومقيدا بمدة 
سواء كانت طويلة أو قصيرة بخلاف الهدنة فانها 
لاتجوز الا مقيدة لان فى جوازها مطلقا تركا للجهاد 
وهذا بخلافه قال القاضى ويجوز أن يقيموا مدة المهدنة 
بغير جزية وقال ابو بكر وهذا ظاهر كلام أحمد لأنه 
قيل له قال الاوزاعى لا يترك المشترك فى دار الاسلام 
الا أن يسلم أو يؤدى فقال أحمد اذا أمنته فهو على 
ماأمنته وظاهر هذا أنه خالق الأوزاعى وقال أبو 
الخطاب عندى لا يجوز أن يقيم سنة بغير جزية و هذا 
قول الاوزاعى والشافعى لقول الله تبارك وتعالى 
ف حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون © 
ووجه الاول ان هذا كافر أبيح له الاقامة فى دار 
الاسلام من غير التزام جزية كالنساء والصبيان ولان 
الرسول من لايجوز أخذ الجزية منه يستوى فى حقه 
السنة فما دونها فى أن الجزية لا تؤٌّخذ منه فى المدتين 
فلؤذا جازت له الاقامة٠فى‏ أحدههما جازت فى 
الاخرى قيسا لها عليها وقوله سبحانه وتعالى # حتى 


يعطوا الجزية 4 أى يلتزموها ولم يرد حقيقة 
الاعطاء وهذا مخصوص منها بالاتفاق فانه يجوز له 
الاقامة من غير التزام لما ولان الآية تخصصت بمادون 
الحول فتقيس على الحمل اخخصوص . 
حكم اقامة أهل الذمة فى الحجاز 

وغيرها من مدن المسلمين ومسأجدهم 
مذهب الزيدية : 

أنه جاء فى الازهار(" أن أهل الذمة لايسكنون 
فى غير خططهم وذلك لقول النبى صل الله عليه 
وسلم أخرجوهم من جزيرة العرب يعنى المبود 
والنصارى و روى أن قال صلى الله عليه واله وسلم 
لايجتمع دينان فى جزيرة وروى عنه صل الله علهه 
وآله وسلم أنه قال لأخرجن اليبود من جزيرة 
العرب قال الامام: يحبى والمراد بجزيرة العرب هى 
مكة والمدينة والعامة ومخالفيها والخطط هى البلد: 
الذى اختطوه من قبل أى اتخذوه مسكنا واختطوا به 
خططهم هى (ايلة وهى مابين مصر والشام) 
(وعمورية وفلسطين) ( بيت المقدس) وخيبر فهذه 
البلدان كانت لهم دون غيرفم فليس هم ان يسكنوا 
غيرها من بلاد الاسلام إلا باذن المسلمين وليس لهم 
أن يأذنوا لهم بذلك إلا لمصلحة.مرجحة لتبقيتهم اما 
لينتفع المسلمون بقربهم لاجل الجزية أو لصنائع 
يختصون بها أو نحو ذلك وأما لغير مصلحة فلا يجوز 
تقريرهم . 
حكم الاقامة بالنسبة للرسل والامان لهم : 

جاء فى التاج والمذهب”2 أن من دخل ليسمعن 
كلام الله أو الوعظ أو أرسل إلينا من جهة الكفار 
فهو امن وان لم يصدر له أما من أحد المسلمين لكن 
لابد من قرينة تدل على أنه رسول اما كتاب استصحبه 
أو شهادة ولو من واحد على جهة الاخبار أو نحو 


(0) شرح الأزهار ج 4 ص 8ه وما بعدها . 
)١(‏ التاج المذهب ج 4 ص 447 وما بعدها وص 4014 ص 447 
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لك 


ذلك مما يدل على صدقه أو أمنه قبل خبى الامام 
لاصحابه عن أن يؤمنوا أحدا مكلفا ولو سكرانا لم 
يكن لاحد من المسلمين خرم أمانه بالتعدى على 
ذلك المؤمن سواء كان المؤمن المكلف ذكرا أَم أنثى 
حرا أم عبدا ولابد ان يكون ذلك الامان من مسلم 
لا كافر ولو ذمى فلا حكم «متمنع منهم » بأن 
يكون فى جانب المسلمين أو معه جماعة ولو كفارا 
فى دار الحرب يمنعون أنفسهم من الاسر والقهر فأما 
لو كان أسيرا للكفار أو يمكنهم قهره فى حال عقده 
للامام لم ينعقد أمانه نعم ومتى كملت هذه الشروط 
من الكفار ا محاريين دون سنة وليس له أن يعقد سنة 
فصاعدا الا الامام ووليه فيجوز له أن يمن فوق 
السنة حسها يرى من المصلحة و ان يؤمن غير 

فان اختل قيد من هذه القيود التى تقدمت رد 
مأمنه .ولايمكن من المضى الى مراده بالأمان غالبا 
وجاء فى موضع آخخر من التاج أن أهل الذمة 
لايسكنون فى غير خططهم التى كان عقد الذمة لهم 
زهو ماكتوة يا والبقبارت مهاجرا نم ام يدن 
كلوق و عر ختططى الت 36 عق لالم 
وهم ساكنون بها ولا يقبلون مهاجرا إليهم ولم يكن 
تحت ذمتنا سواء كان من ملتهم أم لاإلا باذن أهل 
الحل والعقد وهم أهل الرأى من المسلمين وهم 
الرجوع عن الاذن وليس هم أن يأذنوا لهم بذلك إلا 
لمصلحة مرجحة زائدة على مصلحة الترك وأما لغير 
مصلحة فلا يجوز تقريرهم وان كان لمصلحة جاز 
ومتى بطلت المصلحة أزعجوا منها فورا وهدمت 
البيع والكنائس لانها انما فعلت تبعا للمصلحة فإذا 
زال المتبوع زال التابع وجاغ فى موضع آخر من 
التاج المذهب ولايف المستأمن بمحظور شرطه لهم 
على نفسه ف. مقابلة الأمان من لبث معهم سنة فى 


دار الحرب وغيره كالعود إلههم والاعانة لهم على 
المسلمين ويستحب الوفاء منه لهم بالمال مالم يكن 
00 اسار لي ا 


المستأمن الكفا ر استرجاع العبد على المسلمين إلى 
دار الحرب مالم تثبت يد منهم عليه لانهم يملكونه 
بذلك ويجوز لغير المستأمن من المسلمين أو .من 
غيرهم إذا دخل دار الحرب أخذ ما ظفر به من 
أموالهم فى غير هدنة سواء أعيذة أو بالتلصص أو 
بأى وجه أمكنه التوصل إلى أخذه ولإخمس عليه 
فيما أخذه بغير القهر ولو بأمر الامام ثم قال فى 
موضع آخر من لاج : وأعلم أن من أسلم من 
الحربيين أو دخل فى الذمة وهو حال إسلامه فى دارنا 
يحض فى دارهم طفله الموجود وولده المجنون 
حال الاسلام ولو بالغا فلا يجوز للمسلمين إذا 
استولوا على دار الحرب أن يسبوا طفله وولده 
امجنون ولا مال طفله المنقول لانه قد صار مسلما 
بإسلام والده وأما أمواله التى فى دار الحرب من 
منقول أو غيره فانها لاتحصن بإسلامه فى دار الاسلام 
بل للمسلمين اغتنامها إذا ظفروا بتلك الدار ولو 
كانت وديعة بدار الحرب من قبل | إسلامه عند مسلم 
لا إذا أسلم فى دارهم فطفله وماهما المنقول 
محصنات محترمات بإسلامه سواء كانت فى يده أو فى 
يد ذمى فأما غير المتقول من ما لهما فلا يعحصن 
بإسلامه لأن دار الحرب لاتتبعض إلا أنه يستثنى له 
من المنقول ثلاثة اشياء فلا تتحصن باسلام مالكها 
الأول مااستودعه عند حرلى غيره قبل إسلامه 0 
قبل دخوله فى الذمة فإنه لايتتحصن بل يجوز 
للمسلمين اغتنامه وأما لو أودعه بغد الاسلام أو بعد 
دخوله فى الذمة فلا يجوز اغتنامه لأنه قد حصنه 
بالاسلام » 'وبدخوله فى الذمة وأما ما أودعه عنده 
مسلم أو ذمى أحرزه بإسلامه و سواء بقى بعد 


اقامة 


١ا/‎ 


الإسلام فى دار الحرب أو خرج . 
مذهب الإمامية : 

جاء فى شرائع الإسلام”) أن الامام يذم لأهل 
الحرب عموما وخصوصاً وكذا من نصبه الامام 
للنظر فى جهة يذم لأهلها ويجب الوفاء بالذمام مالم 
يكن متضمناً لما يخالف الشرع ولو أكره العاقد لم 
ينعقد وأما العبارة فهو أن يقول أمنتدك وأجرتك 
وأنت فى ذمة الإسلام وكذا كل لفظ دال على هذا 
المعنى صريحا وكذا كل كناية علم بها ذلك من قصد 
العاقد ولو قال لا بأس عليك أو لا تخف لم يكن ذماماً 
ما لم ينضم إليه مايدل على الأمان وقته فقبل الأسر 
ولو أشرف جيش الإسلام على الظهور فستذم 
الخصم جاز مع نظر المصلحة ولو استذموا بعد 
حصوهم فى الاسر فأذم مالم يصح ولو أقر المسلم أنه 
أذم المشترك فإن كان فى وقت يصح منه إنشاء الأمان 
قبل ولو ادعى الحربى على المسلم الأمان فأنكر 
المسلم فالقول قوله ولو حيل بينه وبين بين الجواب بموت 
أو اغماء لم يسمع دعوى الحربى وفى الحالين يرد إلى 
مأمنه ثم هو هرب وإذا عقد الحربى لنفسه الأمان 
ليسكن فى دار الاسلام دخل ماله تبعاً ولو التحق 
بدار الحرب للاستيطان انتفض أمانه لنفسه دون ماله 
ولو مات انتقض الأمان ف المال أيضا إن لم يكن له 
وارث مسلم وصار فيئا ويختص به الإمام لأنه لم 
يوجف عليه وكذا الحكم لو مات فى دار الإسلام 
ولو أسره المسلمون فاسترق منلك ماله تبعا لرقبته 
ولو دخخل المسلم دار الحرب مستامنا فسرق وجب 
اعادته سواء كان صاحبه فى دار الإسلام أو فى دار 
الحرب ولو أسر وأطلقوه وشرطوا الأقامة عليه فى 
دار الحرب وأمن منه لم يجب الإقامة وحرمت عليه 


أ موالهم بالشرط ولو أطلقوا على مالم يجب الوفاء به 


١6ه وص‎ ١١4 ءص‎ 4» ١١8 ص‎ ١ شرائع الاسلام ج‎ )١( 


ولو أسلم الحربى وفى ذمته مهر لم يكن لزوجته 
مطالبته ولا لوازئها ولو ماتت ثم أسلم أو أسلمت 
قبله ثم ماتت طالب وارثها المسلم دون الحربى ويجوز 
أنه يعقد العهد على حكم الامام أو غيره ممن نصبه 
للنظر ويراعى فى الحامم كال العقل والإسلام 
والعدالة وهى يراعى الذكورة والحرية ؟ قيل نعم 
وفيه تردد ويجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام 
دون أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا يجتمع فيه 
شروط الحاكم ولو-مات قبل الحكم بطل الأمان 
ويردون إلى مأمنهم ويجوز أن يستند الحكم إلى اثنين 
وأكثر ولو مات أحدهم بطل حكم الباقين ويتبع 
مايحكم به الحا إلا أن يكون منافيا لوضع الشرع 
ولو حكم بالسبى والقتل وأخذ المال فأسلموا سقط 
الحكم فى القتل خاصة ولو جعل للشرك فدية من 
أسراء المسلين لم يجب الوفاء لأنه لاعوض للحر ثم 
قال ومن تؤؤخذ ممن يقر على دينه وهم اليبود 
والنصارى ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس 
ولايقبل من غيرهم إلا الإسلام والفرق الثلاث إذا 
التزموا شرائط الذمة أقروا سواء كانوا عرباً أو عجما 
ولو ادعى أهل, حرب أنهم منهم وبذلوا الجزية ولم 
يكلفوا البينة وأقروا ولو ثبت خلافها انتقض العهد 
ولاتؤخذ الجزية من الصبيان وامجانين والنساء وهل 
تسقط عن الهم قيل نعم وهو المروى وقيل لاوقيل 
تسقط عن المملوك وتؤخذ تمن عدا هؤلاء ولو كانوا 
رهباناً أو مقعدين و تجب على الفقير وينظر بها حتى 
يوسر ولو ضرب عليهم جزية فاشترطوها على النساء 
لم يصح الصلح ولو قتل الرجال قبل عد الجزية 
فسكل النساء اقرارهن يبذل الجزية قيل يصلح وقيل 
لا وهو الااصح ولو كان. بعق عققد الجزية كان 
الاستصحاب حسناً ولو أعتق العبد الذمى منع من 
الاقامة فى دار الاسلام إلا بقبول الجزية والمجنون 
المطبق لا جزية عليه فإن كان يفبق وقتا قيل يعمل 
بالأغلب ولو أفاق حولًا وجبت عليه ولو جن بعد 


١ ١54 


: : 


ذلك وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو 
بذل الجزية فإن امتنع صار حربياً ثم قال فى شرائط 
الذمة وهى ستة الأول قبول الجزية الثنى أن لايفعلوا 
مايناق الأمان مثل العزم على حرب المسلمين أو 
امداد المشركين ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين 
الشرطين الثالث أن لايؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم 
واللواط بصبياهم وال سرقة لأموالهم و إيواء عين 
المشركين والتجسس لهم فإن فعلوا شيكاً من ذلك 
وكان تركه مشترطاً فى الهدنة كان نقضاً وإن لم يكن 
مشترطاً كانوا على عهدهم وفعل بهم مايقتضيه 
جانيتهم من حد أو تعزير ولو سبوا النبى صل الله 
عليه وسلم قتل الساب ولو نالوه بما دونه عزروا إذا 
لم يكن شرط عليهم الكف الرابع : أن لايتظاهروا 
بالمناكير كشرب الخمر والزنا. وأكل لحم الخنزير 
ونكاح المحرمات ولو تظاهروا بذلك نقضٍ العهد 
وقيل لاينقض بل يفعل معهم مايوجبه شرع الإسلام 
من حد أو تعزيز الخامس : أن لايحدثوا كنيسة 
ولايضربوا ناقوساً ولا يطلبوا بساء ويعزرون لو 
خالفوا ولو كان تركه مشترطا فى العهد انتقض 
السادس أن يجرى عليهم أحكام المسلمين وإذا خرقوا 
الذمة فى دار الإسَلام كان الإمام ردهم إلى مأمنهم 
وهل هم قتلهم: واسترقاقهم ومفاداتهم قيل نعم وفيه 
تردد واذا أسلم بعد خرق الذمة قبل قبل الحكم سقط 
الجميع عدا القود والحد واستعادة ماأخذ ولو أسلم 
بعد الاسترقاق أو المفاداة م تر تفع ذلك عنه إذا مات 
الآمام وقد ضرب لا قرره من الجزية أمدا معيئاً أو 
'اشترط الدوام وجب على القائم مقامه بعده امضاء 
ذلك وإن أطلق الأول كان. للثانى: تغييره بحسب 
مايراه صالحاً ثم قال وفى حكم الأبنية والنظر والبيع 
فى الكنائس والمساجد لايجوز استعناف البيع 
والكنائس فى بلاد الاسلام 55-007 وجب 
إزالتها سواء كان.البلد مما استجده المسلمون أو فت - 
عنوة أو صلحاً على أن تكون الأرض للمسامين 


ولا بأس بما كان قبل الفتح ومااستجدوه فى أرض 
فتحت صلحاً على أن تكون الأرض لهم وإذا 
انبدمت كنيسة بما لهم استدامتها جاز اعادتها وقيل 
لاإذا كانت فى أرض المسلمين وأما إذا كانت فى 
أرضهم فلا بأس وأما المساكن فكل مايستجده 
الذمى لايجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه 
ويجوز مساواته على الأشبه ويقر ماابتاعه من مسلم 
على علوه كيف كان ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على 
المسليم ويقتصر على المساواة فيما دون وأما المساجد 
فلا يجوز أن يدخل المسجد الحرام اجماعاً ولاغيره 
من المساجد عندنا ولو أذن لهم لم يصح الاذن 
استيطانا ولا اجتيازا ولا امتيارا ولا بجوز لهم استيطان 
الحجاز على قول مشهور قيل المراد به مكة والمدينة 
وفى الاجتياز به والا متيار منه تردد ومن أجازه 
حدده بثلاثة أيام ولا جزيرة العرب وقيل المراد بها 
مكة والمدينة وابمن ومخالفيها وقيل هى من عدن إلى 
ريف عبادان طولا ومن تهامة وماولاها الى اطراف 
الام عرضا ثم قال" وف المهادنة وهى المعاقدة على 
ترك الحرب مدة معينة وهى جائزة إذا تضمنت 
مصلحة للمسلمين أما لقلتهم عن المقاومة أو لما 
بحصل به الاستظهار أو لرجاء الدخول فى الاسلام 
مع التربص ومتى ارتفع ذلك وكان فى المسلمين قوة 
على الخصم لم يجز ويجوز الهدنة أربعة أشهر وقيل 
لالقول الله تبارك وتعالى «( فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 4 وقيل نعم لقول الله عز وجل ١‏ وان 
م 
ولاتصح إلى مدة مجهولة ولامطلقا إلا أن يشتر 

ا ا 
الهدنة على مالا يجوز فعله لم يجب الوفاء مثل التظاهر 
بالمناكير واعادة من يباجر من النساء فلو هاجرت 
وتحقق إسلامها لم تعد لكن يعاد على زوجها ماسلم 


١١7 وما بعدها وص‎ ١5 ص‎ ١ شرائع الاسلام ج‎ )١( 
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إلمها من مهر خاصة إذا كان مباحا ولو كان محرما لم 


مذهب الاباضية : 


جاء فى كتاب شرح النيل © وشفاء العليل من أن 
غير المسلمين يمنعون من المقام فى أرض الحجاز وهى 
مكة والمدينة والعامة بل من جزيرة العرب وجاء فى 
السؤالات عنه صل الله عليه وسلم أنه قال أنا برى» 
من مسلم مع مشرك قيل لما يا رسول الله قال صلى الله 
عليه وسلم لا تتراءى نارهما إلا عن حرب هذه تدعو 
إلى الله وهذه تدعو إلى الشيطان وأمر رسول صلى 
لله عليه وسلم باخراج اليبود من جزيرة العرب قال 
بعضهم جزيرة العرب مابين حفر ألى موسى وأقصو 
ابمين فى الطول وأما العرض فمن جدة إلى أطوار 
الشام وقيل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسل 
والحجاز ومكة والطائف وهو قول مالك بن أنر 
وقيل كل ماملكه العرب وقيل كل مابلغه التوحيد 
لان النبى صلى الله عليه وسلم عربى وعن رسول الل 
صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضى الله عن 
أمرهم حين احتضر بثلاث قال أخرجوا المشركين 
من جزيرة العزب وأجيزوا الوفود بنحو ماكنت 
أجيزهم والثالثة ما إن سكت عنها واما ان قاهها 
فنسيها م قال وان امتنعوا من أداء الجزية والتزام 
أحكام أهل الملة انتقض عهدهم وأن زفى أحد معهم 
بمسلمة أو أصابها بنكاح أو اى عينا للكفار أو دل 
على عورة المسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو قتله أو 
قطع عليه الطريق تنتقض ذمته ولا جزية على النساء 
والمماليكِ والصبيان والمجانين والشيوخ والرهبان 
والامراء ثم قال ولما اقتحم المسلمون حصن 
الاسكندرية وخاف المقوقس على نفسه ومن معه 


4١5415641١ ص‎ ٠١ شرح النيل ج‎ )١( 


سأل عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه الصلح 
ودعاه إليه على أن يفرض للعب على القبط دينارين 
على كل رجل فأجابه عمرو إلى ذلك وهو أمير 
العساكر على فتحها من قبل أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه ويعطى سلطانهم 
وأكابرهم كغيرهم وان دخل مشرك غير معط 
للجزية يتجر أرض الإسلام بأمان ولو استأمنه رجل ٠.‏ 
واحد ترك وأخذ منك ا يؤخذ من تجار المسلمين 
وهو الزكاة فقط قبل ذلك وماينوب فى اصلاح 
الطرق وغيرها بحسب المصالح يؤخحذ من تجار 
الى ذللق: :4 تدكر اق د «فسل :ذللك يعن 
المشركين ان بان للمسلمين وامامهم ذلك المذكور 
ما يؤخذ من تجار المشركين قيل ويأخذ المسلمون 
ذلك وان بلا امام أو لم يأخذوا من تجار المسلمين 
شيئا لعدم دوران الحول للزكاة والذى فى الاصل أنه 
يجوز للامام بنظر أهل المشورة من المسلمين أن يأخذ 
ماظهر لمم أو كان أهل الإسلام لايدخلون أرض. 
الشرك وان يبعد غياب هذا لتوهم أنه لما لم يطيقوا 
دخوها ببعدهم لم يدركوا عليهم شيئا فانه ولو نم 
يقدروا على أرضه لكن قدروا عليه وأما عدم القدرة 
بمجرد البعد فاقرب إلى الاخذ معه فالمراد فى قوله وان 
ببعد للحال فقط ففهم بالاولى حكم ماإذا انتفى 
الدخول لمانع أو لعدم القدرة أو الطاقة أو الموّنة ثم 
ظهر أن صاحب الأصل قال ان شاء المسلمون 
تركوه وان شاعوا أخذوا منه مايأخذ المشركون من 
مسلم إذا دخل إلهم وقيل يأخحذون ماظهر لهم ولو 
كان المشركون لايأخذون من المسلمين شيئا خوفا 
أو لعدم دخول المسلمين على البعد أو غيره وان دخل 
ذلك المشرك التاجر أرض الاسلام بلا أمن فعل معه 
الامام مابان له من سبى وغنم . 


اقامة الحدود 
مذهب الخدفية 7 

شرائط جواز اقامة الحد جاء فى بدائع'”) الفناتع 
أنه يشترط لجواز اقامة الحد أن يقيمه الامام أو من 
ولاه الامام لأن الحد حق الله تعالى اذا المقصود 
اخلاء العالم عن الفساد.وهذا لايسقط باسقاط العبد 
فيستوفيه من هو نائب عن الشرع وهو الامام أو 
0 لايقيم المولى الحد على عبده الا باذن الامام لأن 
ولاية اقامة الحدود ثابتة للامام بطريق التعيين والمولى 
لايساويه فليما شرع له بهذه الولاية فلا يغبت له 
ولاية الاقامة ولآن ولاية اقامة الحد انما تنبت للامام 
لمصلحة العباد وهى صيانة أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم والموالى لايساوى الامام فى هذا المعنى 
لان ذلك يقف على الامامة والامام قادر على الاقامة 
لشوكته ومنعته وانقياد الرعية له قهرا وجبرا 
ولايخاف تبعة الجناة واتباعهم لانعدام المعارضة ينهم 
وبين الامام وعهمة الميل والمحاباة والتوانى عن الاقامة 
منتفية فى حقه فيقيم على وجهها فيحصل الغرض 
المشروع له الولاية بيقين والمولى لايساوى الامام فى 
تحصيل ماشرع له اقامة الحد فلا يزاحمه فى الولاية 
وللامام أن يستخلف على اقامة الحدود لأنه لايقدر 
على استيفاء الجميع بنفسه لأن أسباب وجوبها توجد 
فى أقطار دار الإاسلام ولايمكنه الذهاب اليها وفى 
الاخضار الى مكان الامام حرج عظم فلو لم يجز 
الاستخلاف لتعطلت. الحدود وهذا لايجوز ولهذا 
كان النبى صل الله عليه وسلم يجعل إلى الخلفاء تنفيذ 
الأحكام واقامة الحدود . 

ويجوز للخليفة أن يقيم الحد اذا نص له الامام فى 
توليه على اقامة الحدود وكذلك اذا ولاه ولاية عامة 
مثل امارة أقليم أو بلد عظيم فان له ان يقيم الحدود 
وان لم ينص عليها لانه لما قلده امارة البلد فقد فوض 
)0 بدائع الصنائع ج /ا ص. لاه » 8ه وفتح القدير ج 4 
ص ١١9‏ )ص ١١١‏ 
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اليه القيام بمصالح المسلمين واقامة الحدود معظم 
مصالحهم فيملكها أما اذا ولاه الامام ولاية خخاصة 
مثل جباية الخراج ونحو ذلك فانه لايملك اقامة الحد 
لآن هذه التولية لم تتناول اقامة الحدود . 

ولو استعمل أمير على الجيش الكبير فان كان أمير 
مصر أو مدينة فغزا بجنده فانه يملك اقامة الحدود فى 
معسكره ه لأنه كان يملك الاقامة فى بلده فاذا خرج 
بأهله أو يبعضهم ملك عليهم ماكان يملك فيهم قبل 
الخروج وأما من أخرجه أمير البلد غازيا فلا يملك 
اقامة الحد . 

والامام العدل له أن يقمم الحدود وينقذ القضاء فى 
معسكره ٠‏ كا له أن يفعل ذلك ف المصر لأن للإمام 
ولاية ثابتة بتة على جميع دار الأسلام وكذا إذا استعمل 
'قاضيا له أن يفعل ذلك ف المعسكر لانه نائب 
الامام .. وكذا يشترط لجواز اقامة الحدود أهلية 
أداء الشهادة للشهود عند الاقامة فى الحدود كلها 
حتى لو بطلت الأهلية بالفسق أو الردة أو الجتون أو 
العمى أو الخرس أو حد القذف بأن فسق الشهود أو 
ازتدوا أو حيرا أو عموااو حرسوا أواعيريوا عد 
القذف كلهم أو بعضهم لا'يقام الحد على المشهود 
عليه لأن اعتراض أسباب الجرح على الشهادة عند 
امضاء الحد بمنزلة اعتراضها عند القضاء به 
واعتراضها عند القضاء يبطل الشهادة فكذا عند 
الامضاء وأما موت الشهود وغيبتهم عند الاقامة فلا 
يمنعان من الاقامة فى سائر الحدود الا الرجم حتى لو 
ماتوا كلهم أو غابوا كلهم أو بعضهم يقام الحد على 
المشتهود "عليه إلا الْجم. لأعبما ليسنا “من 'أسببات 
الجرح لأن أهلية الشهادة لا تبطل بالموت والغيبة بل 
تاه وتتقرر: وت بها العدالة عل جه لا تمل 
الجرح وفى حد الرجم انما يمنعان الاقامة لا لأنهما 
يجرحان فى الشهادة بل لان البداية من الشهود شرط 
جواز الاقامة ولم توجد وروى عن محمد فى الشهود 


اقامة 


"5 


اذا كانوا مقطوعين الأيدى أو بهم مرض لا 
يستطيعون الرمى أن الامام يرمى ثم الناس . 

وكذا يشترط لجواز اقامة الحد ألا يكون فى اقامة 
الجلدات خوف الملاك لان هذا الحد شرع زاجرا 
لامهلكا.فلا يجوز الاقامة فى الحر الشديد والبرد 
الشديد لما فى الاقامة فيهما من خوف الهلاك ولايقام 
على مريض حتى يبرأ لانه يجتمع عليه وجع المرض 
وألم الضركب فيخاف المهلاك ولا يقام على النفساء حتى 
ينقضى النفاس لان النفاس نوع مرض ويقام على 
الخائض لأن الحيض ليس بمرض ولايقام على الحامل 
حتى تضع وتطهر من النفاس لأن فيه خوف هلاك 
الولد والوالدة ويقام "الرجم فى هذا كله الا على 
الحامل لأن ترك الاقامة فى هذه الأحوال للاحتراز 
عن الحلاك فيه الا انه لايقام على الحامل لأن فيه 
كيفية اقامة الحد : 

جاء فى الهداية وشروحها2" أنه اذا وجب الحد 
وكان حد زنا وكان الزانى حصنا رجم بالحجارة 
حتى يموت لان النبى صل الله عليه وسلم رجم 
. ماعزا وقد أحصن وقال فى الحديث المعروف زنا بعد 
إإحصان وعليه إجماع الصحابة رضى الله تعالى. عنهم 
ثم إذا كان الحد قد ثبت بشهادة الشهود برجمه ثم 
الامام ثم الناس كذا روى عن على رضى الله تعالى 
عنه ولأو الشاهد قد يتجاسر على الأداء ثم يستعظم 
المباشرة فيرجع فكان فى بدائته احتيال للدرء وابتداء 
الشهود بالرجم شرط جواز اقامة الحد حتى لو امتنع 
:الشهود عن الابتداء سقط الحد عن المشهود عليه 
وكذا اذا ماتوا أو غابوا فى ظاهر الرواية لفوات 
الشرط وف المبسوط عن ألى يوسف قال يؤمر 
الشهود بالبداية اذا كانوا حاضرين حتى اذا امتنعوا 
لايقام الرجم فاذا ماتوا أو غابوا يقام الرجم هنا لأنه 


)١(‏ فتح القدير وشرح اهداية ج 4 ص ١7١‏ وما بعدها 


قد تعذر البداية بهم بسبب لايلحقهم فيه 'تهمة خلا 
يمتنع اقامة الرجم هذا اذا كان الحد ثبت بالشهادة . 

فان كان الحد ثبت باقرار ابتداً الامام ثم الناس 
كذا روى عن على رضى الله تعالى عنه وروى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمالغامدية بحصاة مثل الحمصة 
وكانت قد اعترفت بالزنا وان لم يكن الزانى محصنا 
وكان حرا فحده مائة ج.دة ويأمر الامام بضربه 
بسوط لاثمرة له ضربا متوسطا لأن عليا رضى الله 
تعالى عنه لما أراد أن يقيم الحد كسر ثمرته والضرب 
المتوسط بين المبرح وغير الموّلم لافضاء الأول الى 
الحلاك وخلو الثانى عن المقصود وهو الانزجاب 
وتنزع عنه ثيابه دون الإزار لأن عليا رضى الله تعالى 
عنه كان يأمر بالتجريد فى الحدود ولأن التجريد أبلغ 
فى ايصال الألم اليه وهذا الحد مبناه على الشدة فى 
الضرب ويفرق الضرب على أعضائه لأن الجمعى 
عضو واحد قد يفضى الى التلف والحد زاجر 
لامتلف . 

ولايضرب على رأسه ووججهه وفرسه لقول:النبئن 
صلى الله عليه وسلم للذى أمره ضرب الحد اتق 
الوجه والمذاكر ولأن الفرج مقتل والرأس مجمع 
الحواس وكا الوجه وهو مجمع المحاسن أيضا فلا 
يؤمن فوات شىء منها بالضرب وذلك اهلاك معنى 
فلا يشرع حدا. 

وقال أبى يوسف رحمه الله تعالى يضرب الرأس 
أيضا ويضرب فى الحدود كلها قائما غير مثمدود 
لقول على رضى الله تعالى عنه يضرب الرجال فى 
الحدود قياما ويضرب النساء قعودا ولآن مبنى اقامة 
الحد على التشهير والقيام أبلغ فيه وان كان عبدا 
جلده خمسين جلدة لقول الله تعالى ! فعليين نصف 
ماعلى المحصنات. من العذاب » والمرأة لاينزع من 
ثيابها الا الفرو والحشو لان فى تجريدها كشف 
العورة والضرو والحشو يمنعان وصول الألم الى 
المضروب والستر حاصل بدونهما فينزعان وتضرب 


كما 


اقامة 


جالسة لقول على السابق ولأنه أستر ها وان حفر لها 
فى الرجم جاز لأن النبى صلى الله عليه وسلم حفر 
للغامدية الى شندويتها الحم النديين» وحفر على 
رضى الله تعالى عنه لشراحه الحمدانية وان ترك الحفر 
لايضره لأن النبى صل الله عليه وسلم لم يأمر بذلك 
وهى مستورة بثيابها والحفر أحسن لأنه أستر ويحفر 
الى الصدر ولايحرف للرجل لأن النبى صل الله عليه 
وسلم لم يحفر لماعز ولأن مبمى الإقامة على التشهير 
فى الرجال. قال الكمال لاحاجة الى التخصيص بل 
الحد مطلقا مبنى على التشهير غير أنه يزداد فى شهرته 
فى حق الرجل لأنه لايضره ذلك ويكتفى ف المرأة 
بالاخراج والاتيان .بها إلى مجتمع الامام والناس 
وخصوصا ف الرجم و أما فى الجلد فقد قال الله 
تعالى 9 وليشهد عذايهما طائفة من المؤمنين _ 
الزانية والزانى فاستحب أن يأمر الامام طائفة 

جماعة أن زر اش عد رار واد 
مشروع لأن ماعزا انتصب لهم قائما لم يمسلك ولم 
يربط الا اذا لم يصبر وأعياهم فحيتكذ يمسك ويربط 
فاذا هرب فى الرجم فان كان مقرا لايتربع وترك وان 
كان مشهودا عليه اتبع ورجم حتى يموت لأن هربه 
رجورع ظاهر ورجوعه يعمل ف اقراره ثم قال الكمال 
وذكر الطحاوى صفة الرجم فى قوله أن يصفوا 
ثلاثة صفوف كصفوف الصلاة كلما رجمه صف 
اتنحوا وفى حديث على فى قصة شراحة من رواية 
الببيقى وفيه أحاط-الناس بها وأخذوا الحجارة قال : 
ليس الرجم هكذا اذا يصيب بعضكم بعضا صفوا 
تعب امد ميا بعلت يب ال الكل م7 
رجمهاتم أمرهم فرجم صف ثم صف وجاء فى 
بدائع الصنائع © ان أشد حدود الجلد ضربا حد الزنا 
ثم حد الشرب ثم القذف لأن جناية الزنا أعظم من 
جناية الشرب والقذف وائما كان ضرب القذف 


)١(‏ بدائع الصنائع. ج /ا ص 5١‏ وما بعدها 


أخف الضربين لوجهين . 
الوجه الاول ان وجوده ثبت بسبب متردد لان 


. القاذف يحتمل ان يكون صادق فى قذفه ولا حد 


عليه والوجه الثاى أنه انصاف اليه وارد الشهادة على 
التأييد فجرى وك تخفيف وينبغى أن يكون 
الجلاد عاقلا بصيرا بأمر الضرب ويضرب ضربة بين 
ضر بتين ليس بالمبرح ولابالذى لايوجد فيه مس . 

وك يجرد الرجل فى حد الزنا فانه. يجرد فى حد 
الشرب أيضا فى الرواية المشهورة وروى عن محمد 
رحمه الله تعالى أنه لايجرد ووجه هذه الرواية أن 
ضرب الشرب أن من ضرب الزنا فلابد من 
اظهار آية التخفيضف وذلك بترك 0 
الرواية المشهورة أنه قد جرى التخفيف فيه مرة فى 
الضرب فلو 'خفف فيه ثانيا بترك التجريد لايحصل 
اللقصود من الحد وهو الزجر ولايجرد فى حد القذف 
بلا خلاف لأن وجوبه ثبت متردد محدمل فيراعى فيه 
التخفيف بترك التجريد كما روعى فى أصل الضرب 
بخلااف حد الشرب لان وجوبه ثبت بسبب لاتردد 


فيه . 


مكان اقامة الحد : 

جاء فى 29 القدير أنه لايصح أن يقام حد فى 
مسجد باجماع الفقهاء ولاتعزير إلا ماروى .عن 
مالك رحمه الله تعالى من أنه لابأس بالتأديب فى 
المسجد خمسة أسواط قال أبو يوسف أقام ابن أبى 
ليلى الحد فى المسجد فخطأه أبو حنيفة وفى الحديث 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم 
صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وشراء م 
وبيعكم واقامة حدودم وعمروها فى جمعكم 
وصفوا على أبوابها المطاهر ثم اذا كان الحد الذى يقام 
حد الزنا أخرج الامام من يقام عليه الحد الى أرض 


(9) فتح القدير ج 4 ص ١15‏ وما بعدها 


اقامة 


م" 


فضاء لأن فى الحديث الصحيح قال فرجمناه يعنى 
ماعزا بالمصلى وفى مسلم وأنى داود فانطقلنا به الى 

بقيع الفرقد لأن المصلى كان به اذ المراد مصلى الجنائز 
يق الحدينان وأما ما الترمذى من قوله فأ به فى 
الرابعة فأخرج الى الحرة فرجم بالحجارة فان لم 
ع أء اح حيط حرجو ار ره 
والا فهو غلط لأن الصحاح والحسان متضافرة على 
أنه انما صار اليها هاربا لا أنه أذهب به اليها ابتداء 


ليرجم بها لأن الرجم بين الجدران يوجب ضررا من: 


بعض الناس لبعض . 
مذهب المالكية : 
جاء فى - شرائط جواز اقامة الحد . 

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوق22 أن 
الحاكم هو الذى يقبم حد الزنا رجما أو جلدا دون 
غيره وكذا السيد فى رقيقه ان لم يتزوج رقيقه الذكر 
والأأنشى بغير ملكه بأن لم يتروج أصلا أو تزوج بملكه 
فان تزوج بغير ملكه بأن تزوج بحر أو بمملوك غير 
السيد لم يقمه الا الحام ومحل اقامة الحاك أو السيد ان 
ثبت الزنا بغير.علم الحام أو السيد بان ثبت باقرار أو 
ظهور حمل أو بأربعة عدول ليس الحاكم أحدهم ان 
أقامه الجام وليس السيد أحدهم ان اقامه السيد 
وتكفى شهادة اليد عند لقاع والعحكين 
ومثل حد الزنا فى ذلك حد الخمر والقذف لاالسرقة 
فلا يقيمها الا الحاكم فإن قطعه سيده أدب للافتيات 
على الحاكم ثم أن السنيد لايقبم على رقيقه الا الجلد 
دون الرجم واذا ثبت الزنا بعلم السيد فليس له أن 
يقبم احد على العبد وائما يقيمه الحام وفى تلك الحالة 
تكفى- شهادة السيد عند الحام وكذا اذا ثبت الزنا 


(١)الحطاب‏ ج > ص 556 وما بعدها وحاشية الدسوق باب حد 
الزنا 1 


على شخص بعلم الحاكى فلا يقم الحا الحد على ذلك 
الزافى بل يرفع الأمر لحاكم اخر أو لجماعة المسلمين 


أو للسيد اذا كان له حده وتكفى شهادة الحام مع 


غيره من العدول وانما منع السيد من اقامة حد 


السرقة على عبده واختص باقامته الام دون السيد 


لكلا يمثل الناس برقيقهم ويدعون سرقتهم و هذا 
لايتأق فى غير السرقة لأن حد السرقة فيه تمثيل 
بالقطع بخلاف غيره وجاء فى الخطاب أنه قال فى 
مختصر عيون المجالس يستحب للامام أن يحضر فى 
اقامة الحد فى الزنا طائفة من الم منين كا قال الله تعالى 
وليشهد عذابهما طائفة من المومنين # وكذا 
يستحب للسيد فى اقامة الحذ على عبده وأمته 
احضار طائفة من المؤُمنين والطائفة أربعة فصاعدا 
والفائدة فى ذلك أنه ان قذفه قاذفه وطالبه بحد قاذفه 
أمكن قاذفه من التخلض من ذلك وباحضار من 
شهد حذه . 

وفى الحطاب ‏ قال ابن عسكر ولا يقمم الحد على 
الاحرار الا السلطان وليشهد عذابهما طائفة من 
المسلمين . 

وجاء فى حاشية الدسوق 2" توّخر الزانية ذات 
الحيض المتزوجة أو السرية بالرجم أو الجلد لحيضة 
فقط بعد الزنا خدشية أن يكون بها مل من زوجها أو 
سيدها فان كانت ظاهرة حمل أحرثت اوضعةه 
ووجود من يرضع الطفل أما غير ذات الأزواج 
ال 
ووجود مرضع أو مككث ماء الزنا فى رحمها أربعين 
يوما ولم ترحيضا وتؤخر لحيضة أكلا تكون حملت 
من الزنا ولا توّخر الاية وكذا ينتظر بالجلد اعتدال 
الهواء فلا يجلد فى برد أو حر مفرطين خوف 
الهلاك . 


(؟) المرجع السابق من الحطاب ج 5 ص 585 وما بعدها 
(5*) حاشية الدسوق ج 4 ص 755 . 557 وما بعدها 


"5 


ع 


مة 


كيفية اقامة الحد : 


جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسؤق أن 


حدود الزنا والقذف والشرب تكون بسوط جلد له 
رأس لين لارأسان لابقضيب وشراك ودرة ودرة 
عمر رضى الله تعالى عنه انما كانت للتأديب ويقبض 
الضارب به عليه بالخنصر والبنصر والوسطى دون 
السبابة والابهام بل يقبضهما فوق الوسط فارغين 
ويخرج السوط من بين السبابة والوسطى وضرب 
ضربا معتدلا متوسطا بين ضربين لاشديدا ولاخفيفا 
ويكون المضروب قاعدا فلا يحد على ظهره ولابطنه 
بلا ربط الا أن يضطرب المضروب اضطرابا لايصل 
له الضرب فى موضعه فيربط بلا شد ويكون 
الضرب على ظهره وكتفيه لاعلى غير ويجرد الرجل 
ماعدا بين السرة والركبتين والمرأة تجرد مما يقى ألم 
الضرب من الثياب الغليظة بأن “الي لزيا وا حل 
رقيقا وندق جعلها حال الضرب ف قفه فيها تراب 
يبل بماءستر ويوالى الضرب عليها ولايفرق الا دوف 
الهلاك عليبا فيفرق . 
مذهب الشافعية : 

شرائط جواز اقامة الحد . 

جاء فى المذهب”" أنه لايقبم الحدود على الأحرار 
الا إلامام أو من فوض اليه الامام لأنه لم يقم حد على 
حر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 
بإذنه ولا فى أيام الخلفاء الا .باذمهم ولأنه حق الله 
تعالى يفتقر الى الاجتهاد ولايؤمن فى استيفائه الحيف 
فلم يجز يغير اذن الامام ولايلزم الامام أن يحض:ر 
اقامة الحد ولا أن يبتدىء بالرجم لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم أمر برجم جماعة ولم ينقل أنه حضر 
بنفسه ولا أنه رماهم بنفسه فان ثبت الحد على عبد 
باقراره ومولاه حر مكلف عدل فله أن يجلده فى 
الزنا والقذف والشرب لا روى على كرم الله وجهه 


(1) المهدب ج17 ص 178١775‏ والمهدب ج ” ص ١١‏ 


ماملكت أيمانكم وقال عبد الرحمن بن ألى ليل 
أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من 
ولائدهم فى مجالسهم اذا زنت وهل له أن يغربه ؟ 
هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال: ١‏ اذا زنت أمة أحدك فتبين زناها 
الحد ولايئرب عليها ثم اذا زنت الثالثة فتبين زناها 
فليبيعها ولو بجعل من شعير ») فامر بالجلد دون 
النفى . 

والوجه الثافى وهو المذهب أن له أن يغرب 
لحديث على كرم الله وجهه ولان ابن عمر رضى الله 
تعالى عنه جلد أمة له زنت ونفاها الى فدك ولا من 
ملك الجلد ملك النفى كالامام وان ثبت عليه الحد 
بالبينة ففيه وجهان . 


أحدهما أنه يجوز أن يقبم عليه الحد وهو المذهب 
لأنا قد جعلناه فى حقه كالامام وكذلك ف اقامة الحد 
عليه بالبينة . 
والثانى أنه لامجوز لأنه يحتاج الى تزكية الشهود 
وذلك إلى الحا م فعلى هذا اذا ثبت عند الحاكم بالبينة 
جاز للسيد أن يقي الحد من غير اذنه وهل له أن 
ا : أحدهها أنه لابملك من 
جنس القطع ويملك من جنس الجلد وهو التعزيز 
والثانى أنه يملك وهو المنصوص ف البويطى حديث 
على كرم الله وجهه ولأن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنه قطع عبدا له شرق وقطعت عائشة رضى الله 
تعالى عنها أمة هما سرقت ولأنه حد فملك السيد 
اقامته على مملوكه كالجلد على العبد وعلى قول من 
منع من القطع يحب أن لايجوز له القتل والصحيح أن 
له أن يقتله لأن حفصة رضى الله تعالى عنها قتلت أمة 
لها سحرتها والقتل بالسحر لايكون الا فى كفر ولأنه 


اقامة 


6ه" 


حد فملك المولى اقامته على المملوك كسائر الحدود 
وان كان المولى فاسقا ففيه وجهان . 

احدهما أنه يملك اقامة الحد لأنه ولاية تغبت 
بالملك فلم يمنع الفسق منها كتزويج الأمة . 

والثانى أنه لاينكله لأنه ولاية فى اقامة الحد فمنع 
الفسق منها كولاية الحاكم وان كانت امرأة فالمذهمب 
أنه يجوز لها اقامة الحد لأن الشافعى استدل بأن 
فاطمة رضى الله عنها جلدت أمة لها زنت وقال أبو 
على ابن أنى هريرة لايجوز لها لأنها ولاية على الغير فلا 
تملكها المرأة كولاية التزويج فعلى هذا فيمن يقيمه 
وجهان ٠.‏ 

أحدهما أنه يقبم وليها فى النكاح قياسا على تزويج 
أمتها . 
والثانى أنه يقمم عليها امام لآن الأصل ف اقامة 
الحد هو الامام فاذا سقطت الولاية المولى ثبت 
الأصل وان كان للمولى(© مكاتب ففيه وجهان . 

أحدههما ليس من أهل أنه لابملك اقامته لأنه 
طريقه الولاية والمكاتب ليس من أهل الولاية ومن 
أصحابنا من قال أنه يقبم الحد ما يملك الحر فى عبده 
وله أن يقتص ف الجناية عليه وعلى رقيقه . 


كيفية اقامة الحد : 

جاء فى المهذب27" أنه يستحب أن يحضر اقامة 
الحد جماعة لقول الله عز وجل ١‏ وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين » والمستحب أن يكونوا أربعة لأن 
الحد يثبت بشهادتهم فان كان الحد هو الجلد وكان 
صحيحا قويا والزمن معتدل أقام الحد ولا يجوز 
تأخيره فان الفرض لا يجوز تأخيره من غير عذر 
ولا يجرد ولا يمد لما روى عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله تعالى عنه أنه قال ليس فى هذه الأمة مد 


١١ ص‎ ١ المهذب ج‎ )١( 
وما بعدها‎ 3٠١ 6. 0 المهذب ج ؟ ص‎ )١ 


ولا تجريد ولا غل ولا صفد ويفرق الضربء على 
الأعضاء ويتوق الوجه والمواضع انخوفة لما روى 
هنيدة' بن خالد الكندى أنه شهدعليا كرم الله وجهه 
أقام على رجل حدا وقال للجلاد اضربه واعط كل 
عضو منه حقه واتق وجهه ومذاكيره وعن عمر أنه 
أى بجارية قد فجرت فقال اذهبا بها واضرباها 
ولاتمزقا لها جلدا ولأن القصد الردع دون القتل وان 
كان الحر شديد أو البرد شديد أو كان مريضا يرجى 
بزؤه أو كان مقطوعا أو أقبم عليه حد اخر ترك الى 
أن يعتدل الزمان ويبرأ من المرض أو القطع ويسكن 
ألم الحد لأنه اذا أقم عليه الحد فى هذه الأحوال أعان 
على قتله وان كان نضو الخلق لايطيق الضرب أو 
عريضا لا يزجئ برؤه: جمع مالة المراخ قضرب:به 
دفعة واحدة لما روى سهل بن حنيف أنه أخبره 
بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من 
الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضى فدخلت 
عليه جارية لبعضهم فوقع عليها فلما دخل رجال 
عليه من قو مه يعودونه ذكر لهم ذلك وقال استفتوا 
لى رسول الله صل الله عليه وسلم فذكروا ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد 
من الضر » مثل الذى هو به لو حملناه اليك يارسول 
الله لتنفسخت عظامه ماهو الا جلد على عظم فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا مائة 
شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة ولأنه لايمكن 
ضربه بالسوط لأنه يتلف به ولايمكن تركه لأنة 
يؤدى الى تعطيل الحد . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى ولأنه اذا كانت 
الصلاة تختلف باختلاف حاله فالحد أولى وان 
وجب الحد على امرأة حامل لم يقم عليها الحد حتى 
تضع وان اقبم الحد على ا حال التى لاتجوز فيها اقامته 
فهلك منه لم يضمن لان الحق قتله وان أقبم فى الحال 
التى لاتجوز اقامته فان كانت .حاملا فتلف منه الجنين 


الملل 


اقامة 


وجب الضمان لانه مضمون فلا يسقط ضمانه 
بجناية غيره وان تلف المحدود فققد قال اذا أقهم الحد فى 
شدة حر أو برد فهلك لاضمان عليه وقال فى الام 
اذا ختن فى شدة حر أو برد وجبت على عاقلته الدية 
فمن أصحابنا من نقل جواب كل واححدة من 
المسألتين الى الاخرى وجعلها على قولين أحدهما 
لايجب لانه هلك من حد والثانى أنه يجب لانه مفرط 
ومنهم من قال لايجب الضمان فى الحد لأنه منتصوص 
عليه ويجب النتان لأنه ثبت بالاجتهاد وإن قلنا إنه 
يضمن ففى القدر الذى يضمن وجهان أحدهما أنه 
يضمن جميع الدية لانه مفرط والثانى أنه يضمن من 
.نصف الدية لانه مات من واجب . محظور فسقط 
النصف ووجب النصف وان”© وجب التغريب نفى 
الى مسافة يقصر فيها الصلاة لأن مادون ذلك فى 
حكم الموضع الذى كان فيه من المنع من القصر 
. والفطر والمسح على الخف ثلاثة أيام فان رجع قبل 
انقضاء المدة رد الى الموضع الذى نفى اليه فان 
انقضت المدة فهو بالخيار بين الاقامة وبين العود الى 
موضعه وان رأى الامام أن ينفيه الى أبعد من المسافة 
التى يقصر فيها الصلاة كان له لان عمر رضى الله 
تعالى عنه الى مصر وان رأى أن يزيد على سنة لم يجر 
لان السنة منصوص عليها والمساقة مجتهد فيها وحكى 
عن أى ليلى عن أنى هريرة أنه قال يغرب الى حيث 
ينطلق عليه اسم الغربة وان كان دون ماتقصر اليه 
الصلاة لآن القصد تعذييه بالغربة وذلك يحصل 
بدون ما تقصر اليه الصلاة ولا تغرب المرأة الا فى 
صحبة ذى رحم محرم أو أمرأة ثقة فى صحبة مأمونة 
وان لم تجد ذا رحم محرم ولا أمرأة ثقة يتطوع بالخروج 
معها استؤجر من يخرج معها ومن آين يستاجر فيه 
وجهان من أصحابنا من قال يستأجر من ماها لأنه 


)١(‏ المهذب ج ١‏ ص ٠ ١1١‏ ص 5881747 وما بعدها 
والشرح الكبير ج ٠١‏ ص ١١5‏ وما يعدها . 


حق عليها فكانت مؤنتة عليها وان لم يكن لها مال 
استؤجر من بيت المال ومن أصحابنا من قال 
يستأجر من بيت المال لأنه حق الله عز وجل فكانت 
مؤنته من بيت المال فان لم يكن من بيت المال 
مايستأجر :به استؤجر من مالا وكان الحد رجما 
وكان صحيحا والزمان معتدل رحم لأن الحد 
لايجوز تأخيره من غير عذر وان كان مريضا مرضا 
يرجى زواله أو الزمان مسرف ال حر أو البرد ففيه 
'وجهان .. 


أحدهما أنه لايؤخر:رجمه لأن القصد قتله فلا يمنع 
الحر والبرد والمرض منه : 


والثاى أنه يؤخر لأنه ربما رجع فى خلال 
الرجم وقد أثر فى جسمه الرجم فيعين الحر والبرد 
والمرض على قتله وان كان امرأة حاملا لم ترجم حتى 
تضع لأنه يتلف به الجنين فان كان المرجوم رجلا ل 
يحفر له لأن النبى صل الله عليه وسلم لم يحفر لماعز 
ولانه ليس بعورة وان كان امرأة حفر لحا لما روى 
بريدة قال جاءت امرأة من غامد الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا فأمر”فحفر لها حفرة 
الى صدرها ثم أمر برجمها لأن ذلك أستر لها وان 
هرب المرجوم من الرجم فان الحد ثبت بالبينة اتبع 
ورجم لأنه لاسبيل الى تركه .وان ثبت بالاقرار ل 


قال جاء ماعز الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال أن الآخر زنا وذكر الى أن قال اذهبوا 
بهذا فارجموه فأتينا به مكانا قليل الحجارة فلما رميناه 
اشتد من بين أيدينا يسعى فتتبعناه فأ بنا حرة كثيرة 
الحجارة فقام و نصب نفسه فرميناه حتى قتلناه ثم 
اجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله 
فهلا بخليتم عنه حين سعى من بين أيديكم وان وقف 


2 
ع 


ا" 


مكان اقامة الحد : 
جاء فى المهذب”" أنه لايقام الحد فى مسجد لما 


روى ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله . 


عليه وسلم نبى عن اقامة الحد فى المسجد ولأنه 
لايؤمن أن يشق الجلد بالضرب فيسيل منه الدم أو 
يحخدث من شدة الضرب فينجس المسجد وان أقم 
الحد فى المسجد سقط الفرض لان النهبى لمعنى يرجع 
الى المسجد لا الى الحد فلم يمنع صحته كالصلاة فى 
الارض المغصوبة . 
مذهب الخنابلة : 

شرائظ اقامة: الحد جاء فى الشرح”" الكبير أنه 
لايجوز أن يقيم الحد الا الامام أو نائبه لان حق الله 
تعالى يفتقر الى الاجتهاد ولايوٌمن من استيفائه الحيف 
فوجب تفويضه نائب الله تعالى فى خلقه ولان النبى 
صل الله عليه وسلم كان يقيم الحد فى حياته وخلفاؤه من 
بعده ولا يلزم حصور الامام اقامته لان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال واغد يا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت 
فارجمها وأمر برجم ماعز ولم يحضر وأ بسارق فقال 
اذهبوا به فاقطعوه وجميع الحدود فى هذا سواء حد 
القذف وغيره لأنه لايؤمن فيه الحيفض والزيادة 
على الواجب ويفتقر الى الاجتهاد فاشبهه سائر 
الحدود الا السيد فان له اقامة الحد بالجلد خاصة على 
رقيقه. القن وهل له القتل' فى الردة والقطع فى السرقة 
على روايتين وجملة ذلك أن للسيذ اقامة الحد بالجلد 
على رقيقه القن فى قول أكثر العلماء وروى نحو ذلك 


)١(‏ المهذب ج-'” ص 35807 ء 88” وص 37١‏ والشرح الكبير 
3 ا 
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على وابن مسعود وابن عمر وأبو حميد وأبو أسعد 
الساعدين وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولما روى عن أبى هريرة عن صلى الله عليه 
وسلم من أنه قال اذا زنت أمة أحدك فتبين زناها 
فليجلدها .. الح الحديث وماروى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم من أنه قال وأقيموا الحدود على 
ماملكت أيمانكم ولأن السيد يملك تأديب أمته 
وتزويجها فملك اقامة الحد عليها كالسلطان .. وان 
ثبت الحد بعلم السيد فله اقامته نص عليه ويحتمل أن 
لايملك كالامام فقد اختلفت الرواية عن أحمد رحمه 
الله تعالى فى ذلكف روى عنه أن السيد لايقيمه 
بعمله لان الامام لايقيمه بعلمه فالسيد أولى ولأن 
ولاية الامام للحد أقوى من ولاية السيد لكوما 
متفقا عليها وثابتة بالاجماع فاذا لم يثبت الحد فى حقه 
بالعلم فها هنا أولى وعن أحمد رواية أخرى أنه يقيمه 
بعلمه لأنه قد ثبت عنده فملك اقامته م لو أقر به 
ولأنه يملك تأديب عبده بعلمه وهذا يجحرى مجحرى 
التأديب ويفارق الحام لأن الحام متهم لايملك محل 
اقامته وهذا بخلافه وهذا ظاهر المذهب وجاء فى 
المغنى أنه لايقام الحد على حامل حتى تضع سواء 
كان الحمل من زنا أو غيره لانعلم فى هذا خلافا قال 


أابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحامل لاترجم 


حتى تضع وقد روى بريدة ان امرأة من بنى غامد 
قالت يارسول الله طهرنى قال : وماذاك ؟ قالت انها 
حبلى من زنا قال أنت ؟ قالت نعم فقال لها ارجعى 
حتى تضعى مافى بطنك وان كان9" الحد جلدا فاذا 
وضعت الولد وانقطع النفاس وكانت قوية يؤُمن 
تلفها أقيم عليها الحد وان كانت فى نفاسها أو ضعيفة 
يخاف تلفها لم يقم عليها الحد حتى تطهر وتقوى 
وذكر القاضى أنه ظاهر كلام الخرق وذلك لما روى 
عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال ان أمة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم زنت فأمرى بجلدها فاذا هى 


م4" اقامة 


عهد لاحديئة عهد بنفاس فخشيت ان أنا جلدتها أن 
أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال أحسنت رواه مسلم والنساقٌ وأبو داود ولفظه 
قال فأتيته فقال يا على أفرغت فقلت آنيتها ودمها يسيل 
فقال دعها حتى ينقطع عنها الدم ثم أقم عليها الحد 
والمريض على ضربين أحدهما يرجى برؤة فقال 
أصحابنا يقام عليه الحد ولايوّخر م قال أبو بكر فى 
النفساء وهذا قول اسحق وأبى ثور أن عمر رضى 
الله تعالى عنه أقام الحد على قدامة بن مضعون فى 
مرضه ولم يوّخره وانتشر ذلك فى الصحابة فلم 
ينكروه فكان اجماعا ولآن الحد واجب فلا يوّخر 
ماأوجب الله بغير حجة قال القاضى وظاهر قول 
الخرق تأخيره لقوله فيمن يجب عليه الحد وهو 
اجيج عائل خقيت تطل زنى لله تداق الى عر 
حديثة 'عهد بنفاس وماذكرناه من المعنى وأما 
حديث عمر فى جلد قدامة فانه يحتمل أنه كان 
مريضا مرضا خقيفا لابمنع من اقامة الحد على 
الكمال وهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه فى سوط 
وانما اختار له سوطا وسطا كالذى يضرب به 
الصحيح ثم انه فعل النبى صل الله عليه وسلم يقدم 
على فعل عمر مع أنه اختيار على وفعله كذلك الحكم 
فى تأخيره لأجل الحر والبلاد والمفرط والضرب 
الثانى المريض الذى لايرجى برؤه فهذا يقام عليه فى 
الخال ولايوٌ جر بسوط: يؤمن معه التلف كالقضيب 
الصغير وشمرا خ النخل فان خيف عليه من ذلك جمع 
ضغث فيه مائة شمراخ فضرب به ضربة واحدة لا 
روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض 
أصحاب النبى صل الله عليه وسلم أن رجلا منهم 
اشتكى حتى ضنى فدخلت عليه امرأة فهش ليبا 
فوقع بها فسثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأمر صلى الله عليه وسلم أن يأخدوا مائة فراع 
فيضر بوه .ضربة واحدة ولايجوز جلدا تأن لأنه 
يفضى الى اتلافه فتعين ماذكرناه وف المغنى أنه لايقام 


الحد على السكران حتى يصحو روى هذا عن عمر 
بن عبد العزيز والشعبى وبع قال الشورى لآن 
المقصور الزجر والتنكيل وحصوله باقامة الحد عليه 
فى صحوه ثم فينبغى أن يؤخر اليه . 


كيفية اقامة الحد : 


جاء فى الشرح الكبير”" أن الرجل يضرب قائما 
وقد روى حنبل أنه يضرب قاعدا لأن الله تعالى لم 
يأر بالقيام ولأنه مجلود فى حد أشبه المرأة ويدل لنا 
قول على رضى الله عنه لكل موضع من الحد حظ 
الوجه والفرج وقال للجلاد أضرب وأوجع ؤاتق 
الرأن والوجه .ولأن 'قيامه وشيلة الى اعطاء كل 
عضو حظه من الضرب وقوله.ان الله لم يأمر بالقيام 
قلنا ول يأمر بالجلوس ولم يذكر الكيفية فعلمناها من 
دليل آخر ولايصح قياس الرجل على المرأة فى هذا 
لأن المرأة يقصد سترها ويخشى هتكها اذا ثبت هذا 
فانه يضرب بسوط وحكى عن بعّضهم أن حد 
الشرب يقام بالأيدى والنعال وأطراف الثياب لما 
روى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم أنى 
برجل قد شرب فقال أضربوه قال أبو هريرة فمنا 
الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه . 
والدليل على أن الضرب يكون بالسوط أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الخمر فاجلدوه 
والجلد انما يفهم من اطلاقه الضرب بالسوط 
والخلفاء الراشدون ضربوا فيه بالسياط وكذلك 
غيرهم فصار اجماعا ولأنه ضرب فى حد فكان 
بالسوط كغيره فأما حديث أبى هريرة فكان فى بدء 
الأسلام ثم جلد النبى صل الله عليه وسلم واستقرت 
الأمور فقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم جلد 
أربعين وجلدا أبو بكر رضى الله عنه أربعين وجلدا 
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عمر رضى الله تعالى عنه ثمانين وفى حديث ابن عمر 
ائتوفى بسوط فجاءه أسلم مولاه بسوط دقيق فأخذه 
عمر فمسحه بيده ثم قال لاسلم ائتنى بسوط غير 
هذا فلما أتاه به تاما فأمر عمر رضى الله تعالى عنه 
بقدامة فجلد اذا ثبت هذا فان السوط يكون وسطا 
لاحديدا فيجرح ولا خلعا فلا يوم لما رؤى أن رجلا 
اعترف عند النبى صل الله عليه وسلم فأى بسوط 
مكسور فقال فوق هذا فأق بسوط حديد لم يكسر 
بموته فقال بين هذين رواه مالك عن زيد بن مسلم 
مرسلا وروى عن أنى هريرة مسندا وقد روى عن 
على رضى الله تعالى عنه أنه قال وضرب بين ضربين 
وسوط بين سوطين عنى وسطا لاشديد فيقعل 
ولا ضعيف فلا يردع ثم قال صاحب الشرح ولا يمد 
ولايربط ولايجرد . 


قال انق مسعوة رضن الله عنة ليس ف «ديننا عمد 
ولاقيد ولاتجريد وجلد أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلم ينقل عن أحد منهم مد ولاقيد 
ولاتجريد بل يكون عليه القميص القميصان وان 
كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت لأنه لو ترك عليه 
ذلك لم يبال بالضرب قال أحمد رحمه الله تعالى لو 
تركت عليه ثياب الشتاء مابالى بالضرب ودليلنا قول 
أبن مسعود رضى الله تعاى عنه وم بعلم عن أحد من 
الصحابة خلافه والله سبحانه وتعالى لم يأمر بتجريده 
وانما أمر بجلده ومن جلد من فوق الثوب فقد جلد ثم قال 
ولايبالغ فى ضربه بحيث يشق الجلد لأن المقصود أدبه 
لاهلاكه ويفرق الضرب على أعضائه وجسده 
فيأخذه كل عضو منه حصته ويكثر منه فى مواضع 
اللحم كالايتين والفخذين ويتقى المقاتل وهو الرأس 
والفرج من المرأة والرجل جميعا لقول على رضى الله 


تعالى عنه الكل موضع من الجسد حظ الا الوجه - 


والفرج لأن ماعدا الأعضاء الثلاثة ليس بمقتل فأشبه 
الظلهر ولأن الرأس مقتل فأشبه الوجه و لأنه ربما 


أدى فى رأسه الى ذهاب سمعه أو بصره أو عقله أو 
قتله والمقصود أدبه لاقتله والمرأة كذلك فيما ذكرنا 
من صفة الجلد الا أنها تضرب جالسة وتشد عليها 
ثيابها وتمسك يداها ليلا تنكشف وذلك لقول على 
رضى الله تعالى عنه ويفارق اللعان فانه لايؤدى الى : 
كشف العورة وماعدا الأعضاء الثلاثة . 


مكان إقامة الحد : 


جاء فى الشرح الكبير”" أن إقامة الحدود لاتكون 
فى المساجد لما روى حكم بن حزام أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم نبى أن يستقاد فى المسجد وأن 
ينشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود لأنه لايؤمن 
أن يحدث من الحدود شوء يتلوث به المسجد فان أقم 
فيه سقط الفرض لحصول المقصود وهو الزجر ولأن 
المرتكب للنبى غير المحدود فلم يمنع ذلك سقوط 
الفرض عنه 5م لو اقتص فى المسجد وجاء فى 
المغنى : من قتل أو أنى حدا خخارج الحرم ثم لجأ إلى 
الحرم فانه لا يبايع ولا يشارى حتى يخرج من الحرم 
فيقام' عليه الحدء ومن انتبك حرمة الحرم بجناية 
توجب حدا أو قصاص فإنه يقام عليه حدها لا نعلم 
فيه خلافا » وقد روى الأثرم باسناده عن ابن عباس 
أنه قال : من أحدث حدثا فى الحرم أقم عليه 
ما أحدث فيه من شىء وقد أمر الله تعالى بقتال 
من قاتل فى الحرم فقال تعالى : ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوك فيه فان قاتلوم 
فاقتلوهم , فاباح قتلهم عند قتالهم فى الحرم ولأن 
أهل الحرم يحتاجون ألى الزجر عند ارتكاب المعاصى 
كغيرهم حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم فلو لم 
يشرع الحد فى حق ماارتكب الحد فى الحرم لتعطلت 
حدود الله تعالى فى حقهم و فاتت هذه المصالح التى 
لابد منها ولايجوز الاخلال بها ولأن الجانى فى الحرم " 
هاتك لحرمته فلا ينتهك الحرم لتحريم ذمته 
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ا الح 1 


وصيانته بمنزله» الجاى فى دار الملك بعصم الحخرمه 
الملك بخلاف الملتجىء إلهها بجناية لاصدرت منه فى 
غيرها فأما حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلا يمنع إقامة حد وقصاص لأن النص انما ورد فى 
حرم الله تعالى وحرم المدينة دونه فى الحرمة فلا يصح 
قياسه عليه. وكذلك سائر البقاع لاتمنع من استيفاء 
حق ولاإقامة حد لأن أمر الله تعالى باستيفاء الحقوق 
وإقامة الحد مطلق فى الأمكنة والأزمنة خرج منها 
الحرم لمعنى لايكفى فى غيره لأنه محل الانساك وقبلة 
المسلمين وفيه بيت الله امحجوج وأول بيت وضع 
للناس ومقام ابراههم وايات بينات فلا يلتحق به 
سواه ولايقاس عليه ماليس فى معناه . 


مذهب الظاهرية 
٠‏ شراط اقامة الحد جاء فى امحلى7" أنه إنما أمر الله 
تعلق ورسول عل شعي ود الأئمة اع ولام 
0 3 
ذلك عندهم و صح يقينا أن لكل زنا بزنية وكل 
قذف وكل عارية يحجدها قبل علم الامام بذلك فلم 
يجب عليه فيه شىء . 
كيفية إقامة الحد : 
جاء فى امحلى”) ذكر ابن حرم اختلاف الأئمة فى 
كيفية إقامة الحد ثم قال إن الله تعالى لو أراد أن يكون 
إقامة الحد علٍ, جال لايتعدى من قيام أو قعود أو 
فرق بين رجل أو أمرأة لبينه على لسان رسول عليه 
السلام » وليس من بين النصوص نص على شىء من 
هذا فصح أن الجلد فى الزنا والقذف فى الخمر 
والتعزير يقام كيف ماتيسر على المرأة والرجل قياما و 
قعودا فان امتنع أمسك .ان دفع بيديه الضرب عن 


. وما بعدها‎ ١74 ص‎ ١١ اتبلى لابن حزم ج‎ )١( 


(؟) اغلى لابن حزم ج ١١‏ ص ١١900187‏ 


نفسه مثل أن يلقى الشوء الذى يضرب به فيمسكه 
أمسكت يداه . 


مكان أقامة الحد : 

جاء فى المحلى2 أن الحدود لاتقام فى المساجد لما 
روى عن ابن عباس رض الله تعالى عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : لاتقام الحدود فى المساجد 
ولايقتل بالولد الوالد . 
مذهب الزيدية : 

شرائط إقامة الحد , جاء فى التاج© المذهب أنه 
إنما يختص الامام بولاية الحدود بشرطين وهما أن 
يكون وقع سببها فى زمن ومكان يليه فلو زنى قبل 
ولاية الامام أو فى المكان الذى لاتنفذ أو امر الامام 
فيه لم يازمه احد .. ويجب على مقيم الحد سواء كان 
الامام أو نائبه استفصال كل المسقطات للحد فيسأل 
مثلا إذا كان عن زنا عن عين الفعل وكيفيته وهل 
هو فى زمن إمام وبلد ولايته وعن عدالة الشهود 
وصحة عقوهم وأبصارهم و هل بينهم والمشهود 
عليه عداوة وهل المشهود عليه مكره أو مختار له شبهة 
وهل هو حر أو عبد محصن . 

وعلى اجملة يستفصل كل مسقط فان قصر مقيم 
الحد فى شوء من ذلك فأقام الحد من دول استفصال 
ثم تبين أن المرجوم حصن نكاحه فاسد أو ذاهب 
العقل أو نحوها ضمن ذلك المتولى لاقامة الحد ما 
كان قد وقع بسبب تقصيره فى الاستفصال من أرش 
أو ويذاعن عاله إن تعمد عدم الاستفصال وينعزل 
عن الامامة أو القضاء ولايقتص منه محال » وأما 
المأمور بالرجم أو الجلد فلا .: كو تعلريه لامي كالخام 
إذا ألجأ إلى شوء » وإن لم يتعمد المتولى التقصير بل 


(5) المرجع السابق ص ١‏ اص ١77‏ 
(5) التاج المذهب ج 4 ص 7١7‏ . ص ٠77‏ 


مة 201" 2 


كان على وجه الخطاً فبيت المال يلزم فيه الضمان من 
أرش او دية ولايكون على عاقلته لأنه يؤدى إلى 
الاضرار بهم لكثرة الخطأ من المتولى » ولا على 
الشهود لأنه كان يجب عليه البحث وإذا لم يعقل 
فائهم غير ملجتين له فلهذا لم يضمنوا فان كان الحاام 
سكل عن حاله فقامت الشهادة بانه عاقل أو بانه حر 
أو نحو ذلك ثم بان خلافه وجبت الدية على هؤلاء 
الشهود الاخرين والمراد حصة شهود الاحصان من 
الدية النلت سيت يكونون غير شهؤد الزنة وإن 
كانوا شهود الزنا فكل الدية عليهم .. ولايقام الحد 
فى الشرب أو غيره الا بعد الصحو من السكر لأنه 
يكون كامجنون ولأنه لايتألم ولتجويز أن تكون له 
شبة: تسقط الحد . 
كيفية اقامة الحد : 

جاء فى التاج المذهب” أنه يندب ضرب الرجل 
قائما ليصل إلى جميع اعضائه ولاتشد يده إلى عنقه 
بل ترسل عند الضرب وكذا لاتقيد رجلاه ويمد على 
بطنه » وحكم المرأة فيما عدا القيام كالرجل لأن 
ذلك أقرب إلى وصول الضرب إلى جميع البدن » 
وأما المرأة ولو أمة فالمندوب أن تكون حال الضرب 
قاعدة وعندها امرأة أو محرم ها لرد ماينتكشف من 
الثياب لثلا تنكشف عورتبها » وأما الضرب فلا 
يتولاه إلا رجل إذا ليس من شأن النساء . 


مكان إقامة الحد : 
جاء ف التاج المذهب”” أن الحدود يجب إقامتها 
فى كلموضع غير مسجدعلى الامام وعلى واليه . 


(3) التاج المدهب ج ؛ ص 5١7‏ وما بعدها . 


(؟) التاج المذهب ج : ص ٠١7‏ وما بعدها 


مذهب الامامية : 

شرائط إقامة الحد : جاء9” فى الروضة البهية أن ' 
الامام هو الذى يقيم الحد إذا كان المحدود حرا أما إذا ‏ 
كان عبدا فقد قال فى كتاب7» الخلاف أن للسيد أن 
يقم على ماملكت بمينه بغير إذن الامام سواء كان" 
عبدا أو أمة مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة و به 
قال ابن مسعود وابن عمر وأبو بردة وفاطمة 
وعلقمة والأسود وذلك لاجماع الفرقة وأخبارهم 
وأيضا روى عن على بن أبى طالب أن النبى صل الله 
عليه وسلم قال : أقيموا الحدود على ماملكت 
أيمانكم وروى سعيد بن ألى سعيذ المقرى عن ابيه . 
كيفية إقامة الحد : 
جاء فى الروضة البببة© : أنه إذا ثبت الزنا 
بشرطه وجب الحد على الزانى وهو أقسام ثمانية 
وهى القتل بالسيف وهو للزانى باثحرم » والرجم 
ويجب على المحصن ., والأقرب ف الرجم أنه يجمع 
بينه وبين الجلد فى المحسن وإن كان شابا جمعا بين 
دليل الاية والرواية وقيل إنما يجمع بينهما على المحصن 
إذا كان شيخا وشيخة وغيرهما. يقتصر فيه على 
الرجم ؛ وفى كلام على عليه السلام حين جمع للمرأة 
بين الرجم والجلد قال : جنيونما بكتاب الله 
ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيث 
يجمع بينهما » فيبدأ بالجلد أولا وجوبا لتحقيق 
فائدته » ولا يجب الصبر به حتى يبرأ جلده على 
الأقوى للأصل وإن كان التأخير أقوى فى الزجر 
وقد روف أن عليا عليه السلام جلد المرأة يوح 
الخميس ورجمها يوم الجمعة . وكذا القول فى كل 


(© الروضة البهية ج ١‏ ص “0٠‏ وما بعدها 


29) المرجع السابق ج.؟ ص 55“ والخلاف ج 7 ص 154 
(5) المرجع السابق ج “ا ص 5ده” وما بعدها . 


حل 


حدين اجتمعا ويقوت أحدهما بالآخر فإنه يبدأ بما 
يمكن معه الجمع ولو استويا تخير ثم تدفن المرأة إلى 
صدرها والرجل إلى حقويه » وظاهره كغيرن ان 
:ذلك على وجه الوجوب وهو فى أصل الدفن حسن 
للتأسى أما فى كيفيته فالأخبار مطلقة مطلقة ويمكن جعل 
ذلك على وجه الاستحباب لتأدى الوظيفة المطلقة ب 
هو أعم وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال 
تدفن المرأة | إلى وسطها ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا 
الى حقويه » ونفى فى المختلف البأس من العلم 
بمضمونها وفى دخول الغايتين فى المغيا وجوبا 
واستحبابا نظر أقربه العدم فيخرج الصدر والحقوان 
عن الدفن وينبغى على الوجوب ادخال جزء منها من 
باب المقدمة فإن فرا من الحفيرة بعد وضعها فيها 
اعيدت إن ثبت الزنا بالبيئة أو لم تصب الحجارة 
بدمهما على قول الشيخ ابن البراج والخلاف ف الثانى 
خاصة والمشهور عدم اشتراط الاصابة للاطلاق 
ولأن قراره بمنزلة الرجوع عن الاقرار وهو أعلم 
بفسه الحد مبنى على التخفيف وفى هذه الوجوه نظر 
ومستند التفصيل رواية الحسين بن خالد عن الكاظم 
عليه السلآم وهو مجهول وإن لم يكن ثبوته بالبينة بل 
بإقرارهما واصابتهما الحجارة على ذلك القول لم يعاد 
اتفاقا وفى رواية ماعز أنه لما أمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم برجمه هرب من الحفيرة فرماه الزبير 
بساق بعير فلحقه القوم فقتلوه ثم أخبروا رسول الله 
صل الله عليه وسلم بذلك فقال هلا تركتموه إذا 
هرب فإنما هو الذى أقر على نفسه » وقال أما لو كان 
على حاضر لما ضللتم ووداه رسول الله صل الله عليه 
وسلم من بيت المال » وظاهر الحكم بعدم اعادته 
سقوط الحد عنه فلا يجوز قتله حيئذ بذلك الذنب 
فإن قتل عمدا اقتص من القاتل » وخطاً الدية وفى 
الرواية ارشاد إليه » ولعل إيداءه من بيت المال 
لوقوعه منهم خخطأ مع كونه صلى الله عليه وآله وسلم 


اقامة 


قد حكمهم فيه فيكون كخطاً الحااء ولو فر غيره 
من المحدودين أعيد مطلقا » وحيث يثبت الزنا بالبينة 
يبدأ برجمه الشهود وجوبا وفى رجم المقر يبدأ الامام 
ويكفى فى البداءة مسنمى الضرب » وينبغى على 
وجه الاستحباب اعلام الناس بوقت الرجم 
ليحضروا ويعتبروا وينزجر من يشاهده من أنى مثل 
ذلك أو يريده لقول الله تبارك وتعالى : ف[ وليشهد 
عذابهم(©) طائفة من المؤمنين # ولايجب للاصل 
وقيل والقائل ابن ادريس العادية وحاعه حب 
لس اير 


لأنه الطائفة لغة فيحمل الأمر المطلق 1 أقلة لأصالة 


البراءة من الزائد وقيل والقائلب ابن إدريس أقلها 
ثلاثة لدلالة العرف عليه فيما إذا قيل جثنا فى طائفة 
من الناس والظاهر قوله عز وجل : © فلولا نفر من 
كل فرقة منهم 8 طائفة لينفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم م إلهم لعلهم يحذرون »4 فإن أقل 
الجمع فيما دل عليه الضمير ثلاثة وليتحقق بهم 
الانذار وقيل القائل الشيخ فى الخلاف عشرة ووجهه 
غير واضح والاجود الرجوع إلى العرف ولعل 
دلالته على الثلاثة فصاعدا أقوى » وينبغى كون 
الحجارة صغار لكلا يسرع تلفه بالكبار وليكن مما 
يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصا لثلا 
يطول تعذيبه أيضا وقيل لا يرجم من لله فى قبله حد 
للنبى عنه وهل هو للتحريم أو الكراهة وجهان من 
أصالة عدم التحريم لحكايته قولا مؤذنا بتمريضه إذ 
لايتجه توقفه فى الكراهة .» وهل يختص الحكم بالحد 
الذى أقبم على امحدود أو مطلق الحد » إطلاق العبارة 
وغيرها يدل على الثانى وحسنة زرارة عن أخدها 


)١(‏ الآية رقم ٠‏ من سورة النور 
)١(‏ الاية رقم ١7‏ من سورة التوبة * 


اقامة 


عليهما السلام قال : أت أمير المؤمنين عليه السلام 
برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال لأسيحابة 
اغدوا اغدوا متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال من 
فعل مثل فعله لاير جمه ولينصرف ويدل الآول وف 
خبر آخر عنه عليه السلام فى رجم إمرأة نادى بأعلى 
صوته يأأيها الناس إن الله عهد إلى نبيه صلى الله عليه 
وسلم عهدا عهده محمد صل الله عليه وآله وسلم 
إلى بأنه لايقم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه 
.حد مثل ماله.عليها فلا يقبم عليها الحد وصدر هذا 
الخبر يدل باطلاقه على الثانى واخره يحتملها وهو 
على الأول أدل لأن ظاهر الممائلة اتحادهما صنفا مع 
احتهال إرادة ماهو أعم فإن مطلق الحدود متاثلة فى 
أصل العقوبة وهل يفرق بين ماحصلت التوبة منها 
وغيره ظاهر الأخبار والفتوى ذلك لأن ماتاب عنه 
فاعله سقط حق الله منه بناء على وجوب قبول التوبة 
فلم يبق لله عليه حد ويظهر من الخبر الثافى عدم 
الفرق لأنه قال فى آخره فانصرف الناس ماخلا أمير 
المؤمنين والحسنين عليبما السلام » ومن البعيد(© أن 
يكون جميع أصحابه لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك 
الوقت إلا أن فى طريق الخبر ضعفا » وإذا فرغ من 
رجمه لموته دفن ان كان قد صلى عليه بعد غسله 
وتكفينه حيا أو ميتا أو بالتفريق وإلا يكن ذلك جهز 
بلغسل والتكفين والصلاة ثم دفن والذى دلت عليه 
الأخبار والفتوى أنه يؤمر حيا بالاغتسال والتكفين 
ثم يجترى به بعده » أما الصلاة فبعد الموت » ولو لم 
يغتسل غسل بعد الرجم وكفن وصلى عليه » 
والعبارة. قد توهم خلاف ذلك أو تقصر عن 
المقصود منها.ء لأنه توهم أن الصلاة ممكن قبل 
الرجم لأنه قال إذا فرغ من رجمه إن كان قد صلى 
عليه فعلق الدفن على الفراغ من الرجم . 


595 , 984 ص .50 »ص‎ ١ الروضة الببية ج‎ )١( 
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عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : إذا زنت أمة أحد؟ فليجلدها فإن زنت 
فلجلدها فإن زنت فليبعها ولو بضفير وروى عن 
ابن مسعود أن رجلا سأله عن عبد له زنا فقال 
اجلده و روى عن ابن عمر أن أمة له زنت فجلدها 
ونفاها إلى فدك وروى أن عبدا لأبن عمر سرف 
فأبق فسأل الوالى أن يقطعه فلم يفعل فقطعه هو 
وأبو هريرة جلد وليدة له زنت وفاطمة رضى الله عنها 
جلدت أمة لها وعن عائشة أن أمة لها سرقت 
فقطعتها » ويجوز للسيد إقامة الحد على مملوكه فى 
شرب الخمر وله أن يقطعه فى السرقة ويقتله بالردة 
وذلك لاجماع الفرقة وأخبارهم وعموثم قول النبى 
صلى الله عليه وسلم : أقيموا الحد على ماملكت 
أيمانكم » ولو كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة 
كان 'له إقامة على مملوكه . 


كيفية اقامة الحد : 

وجاء فى الروضة”" الببية أن الزانى يجلد أشد 
الجلد لقول الله تعالى : 8 ولاتأخذم بهما 
رأفة © » وروى ضربا متوسطا » ويفرق اضرب 
على جسده ويتقى رأسه و وجهه وفرجه لرواية 
زرارة عن الباقر : يتقى الوجه والمذاكير » وعنه 
قال : يفرق ا حد على الجسد ويتقى الفرج والوجه ؛ 
وأما اتقاء ذلك فلأنه مخوف على النفس والعين 5 
والغرض من الجلد ليس هو اتلافه » وليكن الرجل 
قائما محردا مستور العورة والمرأة قاعدة قد ربطت 
ثيابها عليها ثلا يبدو جسدها. فانه عورة بخلاف 
الرجل وروى ضرب الزانى على الحال التى يوجد 
علمها وإن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه 
ثياب ضرب وعليه ثياب سواء فى ذلك الذكر 
والأنى وعمل بمضمون تلك الرواية الشيخ وجماعة 


ااا 200 


والأجود الأول لما ذكرناه من أن بدنها عورة بخلافه 
والرواية ضعيفة - وينبغى كون الحجارة فى الرجم 
صغار للا يسرع تلفه بالكبار وليكن مما يطلق عليه 
اسم الحجر فلا يقتصر على الحصا كلا يطول 
تعذيبه . 
مكان إقامة الحد : 

جاء”" فى الخلاف أنه لا تقام الحدود فى المساجد 
ودليلنا أجماع الفرقة وأخبارهم وقوله صلى الله عليه 
وسلم : لاتقام الحدود فى المساجد . 
مذهب الاباضية : 
شرائط إقامة الحد : جاء<" فى شرح النيل أن 


الامام إذا ملك بعض بعض المصر فقط فلا يقم الحد كجلد 
وقطع بل يحبس حتى يملك المصر ء وقيل يقب الحد 
وقبل هو مخير حتى تضع الحرب أوزارها والحكم فى 
ذلك كالحد وقيل لايدع الاحكام وقيل يجوز ترك 
الحدود لكلا يشغله ذلك عن الفتح وقيل لزمه ترك 
الحكم لثلا يشغل . 
مكان إقامة الحد : 

جاء فى(" ب شرح النيل أن المساجد منزهة من أن 
ام اوه اف الندث كول وغائط وهم د 
7-6 و د ا ل 
بدنه » ويقام الحد فى الحرم وفى مسجد مكة عل 
فاعل مايوجيه فيه . 


---_ 


)١(‏ الخلاف ج ” ص 444 الطبعة السابعة 
(5) شرح النيل ج /ا ص 670 


(؟) شرح النيل ج ؟ ص ٠ه‏ 
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حرف الألف »4 


ابراهم النخعى : انظر النخعى ج ١‏ ص 79" 
ألى بن أيوب : انظر ج 7 ص /الام 

ألى بن كعب : انظر ج ١‏ ص 7417 

الأثرم : انظر ج ١‏ ص 1407" 


المفاكهة حدث وسمع منه ابن القطيعى وروى عنه ابن 
الدبيثى والحافظ الضياء وابن النجار توفى آخر يوم 
الاثنين ثانى ذى الحجة سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
وصل عليه من الغد عند المنظرة بباب الازج وحمل 
على الرءوس ودفن يباب حرب وشيعه خلق عظم » 
وقيل كانت .وفاته فى مستهل ذى الحجة . 


الأحيف : المتوفى سنة 177ه : الأحنف:بن قيس بن معاوية | أبو اسحاق : انظر الشيرازى ج ١‏ ص 747 . 


ابن حصين المرى السعدى المنقرى اتميمى أبو بحر » 
سيد تم » وأحد العظماء الدعاة الفصحاء الشجعان 
الفاتحمين ولد فى البصرة وأدرك النبى » صلى الله عليه 
وسلم ولم يره » ووفد على عمر حين آلت اليه الخلافة 
فى المدينة فاستبقاه عمر فمكث عاما وأذن له فعاد الى 
البصرة وشهد الفتوح فى خرسان واعتزل الفتنة يوم 
الجمل ثم شهد صفين مع على كرم الله وجهه وما 
انتظم الأمر لمعاوية عاتبه فأغلظ له الأحنف في 
الجواب وكان صديقا لمصعب بن عمير أمير العراق 
فوفد عليه بالكوفةٌ فتوى فيها وهو عنده وأخباره 
كثيرة جدًا . 


الأزجى : المتوفى سنة 9ه : ابراهم بن محمد بن أحمد 


الطيبى البغدادى الأزجى الفقيه الأمام أبو إسحاق 
مفتى العراق ويلقب بموفق الدين ولد فى الخامس 
عشر من شوال سنة خمشس وعشرين وخمسمائة » 
كذا ذكره القطيعى وقال المنذرى فى نصف شوال 
وسمع من ابن الطلابه وسمع من ابن ناصر والى بكر 
ابن الزغوانى وغيرهم . وكان له كتابا جمعه وسماه 
الترغيب وقرأ الفقه على القاضى الى يعلى بن أبى خازم 
وغيره وبرع فى الفقه مذهبا وخلافا وجدالا واتقن 
علم الفرائض والحساب وشدا طرفا من العربية 
وكتب خطا حسنا.ودرس وأفتى وناظر وكان من 
أكابر العدول وشهود الحضرة وأعيان المفتين المعتمد 
عل ازيب "مني الانة عسو الماشرةاظلنت 


اسحاق بن راهوية : انظر ج 7 ص 350١‏ . 
اسماء بنت عميس -.: انظر ج 7 ص 7785 . 
الاسود : أبو عمرو ويقال أبو عبد الرحمن الاسود بنبزيد 
ابن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان 
ابن كهيل رأى أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما وروى عن على وابن مسعود ومعاذ 
وأنى موسى وعائشة قال أحمد بن حنبل هو ثقة من 
أهل الخبر واتفقوا على توثيقه وجلالته . 
أشهب : انظر ج ١‏ اص 7494 . 
الاصمعى : انظر ج 7 ص 375 . 
اصيرم بن عبد الأشهل : أصيرم بن ثابت الانصارى 
الأوسى الأشهلل عده جمع من الصحابة وقالوا أنه قتتل 
يوم أحد وشهد له النبى صلى الله عليه وسلم بالجنة 
ونعتبره حسنا . والانصارى نسبة إلى الأنصار وهم 
أهل المدينة المشرفة الذين نصروا النبى صل الله عليه 
وسلم وينقسمون الى الأوس والمخزرج نسبة الى بنى 
عبد الأشهل فخذ من الأوس الأكبر . 
ابن الاعرابى ( سنة 771١‏ ه ) : محمد بن زياد المعروف 
بابن الاعرالى أبو عبد الله : راوية ناسب علامة باللغة 
من أهل الكوفة قال ثعلب : شاهدت مجلس ابن 
الأعرابى وكان يحضره زهاء مائة انسان كان يسأل 
ويقرأ عليه فيجيب من غير كتاب » ولقد املى على 
الناس ما يحمل على اجمال مات بأمراء له تصانيف 
كثيرة , 


4" ش 


أبو امامة : انظر ج 4 ص 75.8 . 
ابن امير الحاج : انظر ج 7 ص 0م78 . 
أمير باد شاه : محمد أمين المعروف بأمير باد شاه الحسينى . 
له كتاب تيسير التحرير فى الاصول . 
ابن الانبارى - المتوق م7" ه : 
أبو بكر محمد بن أى محمد القاسمين محمد بن بشارة 
أبن الحسن بن بان بن سماعة بن فروة بن قطن بن 
دعامة الانبارى » كان علامة وقته . وكان صدوقا » 
من أهل السببة )افق 7 
كثيرة فى علوم القران وغريب الحديث والمشكل 
والوقف والابتداء » قيل أنه كان يحفظ مائة وعشرين 
تفسيرا للقران بأسانيدها كان يتردد الى أو لاد الخليفة 
الراضى بالله يعلمهم توق ببغداد . 


طز حرف الباء 4 
البجرمى : انظر ج ١‏ ص 70٠.١‏ . 
البخارى : انظر ج ١‏ ص "0.١‏ . 
البدخشى : انظر ج 7 ص 48 / 
البرزلى - المتوق سنة 4 84ه : أبو القاسم بن حمد بن 
محمد البلوى القيرانى , المعروف بالبرزلى : أحد أئمة 
المالكية فى المغرب سكن تونس وانتبت اليه الفتوى 
لجأ ركان يات شين للدم ورصمر طر ييا از 
السخاوى . توف بتونس عن مائة وثلاث سنين . 
من كتبه ١‏ جامع مسائل الاحكام بما نزل من القضايا 
للمفتين والحكام » قد يكون مختصرا من كتابه 
الفتاوى فى مجلدين وله 9 الديوان الكبير )فى الفقه . 
ابن بركة المتوق سنة 554 ه : حمد بن أحمد بن يحمد بن 
بركة بن احمد بن صديق بن صروف الحرافى الفقيه 
الحنبلى » أبو عبد الله » سمع من من ابن ياسر وأبي الفعتح 
ابن ألى الوفاء وتفقه ببغداد على ابن. المنئ وابن 
الجوزى ولازمه وأخذ عنه كثيرا ثم رجع الى كي" 
وأعاد المدرسة بها مدة وحدث بحران ودمشق 
ابن برهان : انظر ج 7+ ص 78107 . 
بريدة : انظر ج 7 ص 7728 . 
بشر : انظر ج 4 ص 303 . 


ثقة » دينا . 'خيرا , 


ابن بشر : انظر ج 4 ص ”51١‏ . 
أبو بصير : أبوغسيل الاعمى ويقال له أبو بصير ذكر التعلبى 
فى التفسير من طريق حميد الطويل قال أبصر النبى 
صل الله عليه وسلم أعمى يتوضاً فقال له ٠‏ بطن 
القدم ؛ فجعل يغسل تحت قدمه حتى سمى أبا غسيل 
وأخرج الخطيب ف التاريخ من طريق أبى معاوية عن 
يحبى بن سعيد الانصارى عن محمد بن محمود بن محمد 
ابن سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على 
رجل مصاب البصر يتوضأ فقال ٠‏ باطن رجلك 
يا أبا بصير » فسمى أبا بصير . 
البغوى : انظر ج 7 ص 518 . 
أبو بكر : انظر ج م ص 701١‏ . 
بلال : انظر ج 4 ص 043 . 
الببنسى توق سنة 574 ه : الحارث بن مهلب » ابن 
.حسن بن بركات أبو الاشبال مجحد الدين البهنسى 
وزير من الكتاب الشعراء مصرى سافر الى الشام . 
وغيرها استكتبه الديوان العزيز الى ملوك النواحى 
واستوزره الملك الاشرف مظفر الدين موسى بن 
الملك العادل ابى بكر بن أيوب ثم عزله وصادره 
وحبسه مدة وتوفى بدمشق عن نيف وسبعين عاما . 


حرف التاء » 

الترمدى : انظر ج ١‏ ص 30١‏ . ْ 

تقى الدين بن رزيق المتوق سنة 7٠١‏ ه : عبد اللطيف 
ابن محمد بن الحسين - بدر الدين أبو البزكات 
القاضى الحموى ولد بدمشق وسمع من عئان بن 
الخطيب وعبد الله الجوعى وغيرهما ودرس بالمدرسة 
الظاهرية بالقاهرة وبالسبعية وخخطب بالجامع الأزهر 
وولى قضاء العسكر ومات بالقاهرة . 

التونسى : انظر ج ١‏ اص 760١‏ . 


علب ( سنة 0ه ) احمد بن يحبى بن زيد بن سيار 


الشيبانى بالولاء أبو العباس المعروف بثعلب امام 
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الكوفيين فى النحو واللغة كان راوية الشعر محدثا 
مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة ثقة حجة ولد 
ومات فى بغداد من كتبه الفصيح وقواعد الشعر 
رسالة وشرح ديوان زهير وشرح ديوان الاعشى 
ومجالس ثعلب مجلدان وغيرهما . 

ابن الثلجى : ( سنة 517 ه ) : محمد بن شجاع بن 
النلجى البغدادى أبو عبد الله . فقيه العراق فى وقته 
من أصحاب الى حنيفة وهو الذى شرح فقهه 
وأحتج له وقواه بالحديث وكان فيه ميل الى المعتزلة . 

أبو ثور : انظر ج ١‏ ص 5807 . 


( حرف اجيم »م 


جرير البجلى - صحابى المتوفى سئة 8١‏ ه : جرير بن 
عبد الله بن جابر بن مالك بن نضرة بن ثعلبة بن 
جشم بن عوف بن خزيمة بن حرب بن على البجى 
الصحابي الشهير » يكنى أبا عمرو » وقيل يكنى أبا 
عبد الله » قدمه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 
حروب العراق على جميع بجيلة وكان لهم أثر عظيم فى 
فتح القادسية روى عنه من الصحابة أنس بن مالك » 
سكن جرير الكوفة ثم قرقيسيا حتى مات سئة 
١ه‏ هاء وقيل سنة 4ه ها. 

أبو جعفر عليه السلام : انظر ج ١‏ ص 757 . 

ابن جماعة المتوفى سنة 8١54‏ ه : عز الدين. محمد بن ألى 
بكر بن قاضى القضاة عبد العزيز بن محمد بن ابراههم 
ابن سعد الله ابن جماعة الحموى الشافعى المتكلم 
الأصولى ‏ له شروح وحواش كثيرة على الكتب » 
منها : حاشية على شرح الجار بروى » ورسالة 
سماها : ضوء الشمس فى أحوال النفس » وحفظ 
القرآن الكريم فى كل يوم جزأين » واشتغل بالعلوم 
على الكبر » وأخذ عن السراج الهندى . 

الجوهرى : انظر ج 4 ص 57" . 

الجعفى : انظر حسين الجعفى ج ١‏ ص 704 . 

ابن الجلاب : المتوق سنة 778 ه : هو أبو القاسم عبيد 
الله بن الحسن بن الجلاب الفقيه المالكى . صاحب 
القاضى أبو بكر الأببرى » ألف كتاب التفريع وهو 


مشهور وكتاب مسائل الخلاف وف اسمه أقوال فى 
الشذرات ( القاسم ) بدون ( أبو ) وفى ترجمته فى 
شجرة النور الذكية صن 55 أبو القاسم عبيد الله بن 
الحسن بن الجلاب . 


حرف الحاء »# 

ابن حامد : انظر ج 7 ص 48” . 

أبو حامد : انظر الغزالى ج ١‏ ص 737١‏ . 

الحسن بن صالح ( سنة ١/4‏ ه ) : كان من كبار الشيعة 
الزيدية وعظمائهم وعلمائهم وكان فقيها متكلما 
وقد أرخ بعضهم موت الحسن بسنة ١64‏ وآخر 
بسنة ١017‏ وثالث ١37‏ ورابع ١45‏ . 

الحكم بن عتيبة - المتوق سنة ١١8‏ ه : الفقيه أبو محمد 
الحكم بن عتيبة الكوفى مولى كندة , أخذ عن الى 
جحيفة السوانى وغيره » فقيه » وتفقه على ابراهم 
النخعى » قال مغيرة : كان الحكم اذا قدم المدينة 
أخلوا له سارية النبى صلى الله عليه وسلم يصلى اليها 
وقال الأوزعى : ما بين لابتيها أفقه منه . 

الحلبى : 
تقى بن نجم الحلبى أبو الضلاح ثقة له تصانيف 
حسنة قرأ على الشيخ الطوسى وعلى المرتضى » عظيم 
القدر من ععظماء مشايخ الشيعة » من تصانيفه : 
الكافى » تقريب المعارف . 

الحموى : انظر ج 7 ص .٠ه"‏ . 

أبو حنيفة : انظر ج ١‏ ص 308 . 

أبو الحوارى توق سنة 87 ه : الحوارى بن مالك من 
أئمة الازد الأباضيين فى عمان بويع له سنة 805 ه 


واستمر الى أن توق بنروى . 


حرف الخاء # 
خارجة بن زيد بن ثابت ( سنة ٠٠١‏ ه ) : هو أبو زيد 
خارجة بن زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد 


وسمع اباه زيدا وعمه يزيد » روى عنه سالم بن عبد 


حرين 


الله والزهرى ويزيد بن عبد الله بن قسيط وأبو الزناد 
وآخرون وكان اماما بارعا فى العلم واتفقوا على 
توثيقه وجلالته وهو أحد فقهاء المدينة السبعة ., 

ابن خروف المتوفى سنة 4 5٠‏ ه : على بن محمد بن على بن 
محمد الحضرمى » أبو الحسن عالم بالعربية » اندلسبى 
من أهل أشبيلية » قال ابن الساعى » كان يتنقل فى 
البلاد ولم يتزوج قط . وله كتب'منها : شرح كتاب 
سيبويه » وشرح الجمل للزجاجى . 

الخليل المتوق سنة ١17١‏ ه : الخليل بن احمد بن عمرو بن 
تم الأزدى أبو عبيد الرحمن » من أثئمة اللغة 
والأدب » وواضع علم العروض » وهو استاذ 
سيبويه النحوى . ولد ومات فى البصرة » وعاش 
فقيرا صابرا وقد أبدع الخليل بدائع لم يسبق اليها » 
فمن ذلك تاليفه كلام العرب. على الحروف فى 
الكتاب المسمى بكتاب العين » والخليل هو الذى 
اخترع العروض وأحدث أنواعا من الشعر ليست 
من أوزان الغرب . وله عدة كتب متها : معانى 
الحروف والنقط والشكل » وتفسير حروف اللغة » 
وغَير ذلك . ْ 

خويلة ( امرأة أوس بن الصامت ) هى : خولة بنت ثعلبة 

امرأة أوس بن الصامت وقيل : بنت حكم » وقيل : خولة 

بنت مالك بن ثعلبة » وقال عروة ومحمد بن كعب 

وعكرمة : خولة بدت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت 


فظاهر منها » وفيها نزل قوله تعالى : «قد سمع الله قول التى . 


تجادلك فى زوجها وتشتكى الى الله .... ان . 

الخوارزمى المتوفى سنة 8717 ه : محمد بن اسحاق 
الخوارزمى , مس الدين من فضلاء الحنفية » ونزل 
بمكة » وناب بها عن امام المقام الحنفى » وتوف فيها 
عن نحو ستين عاما » وألف كتب اثارة الترغيب 
والتشويق الى المساجد الثلاثة والبيت العتيق . 


ذإ حرف الدال 4 


أبو داود : انظراج ١١‏ ص لاه"”. 
الدبومى : انظر ج ١‏ ص 5009 . 
أبو الدرداء : انظر ج ١‏ اص /اه358 . 


الدردير : انظر ج ١‏ ص /اه7 . 

ابن درستويه المتوق سنة 417 7 ه : أبو محمد عبد الله بن 
جعفر بن محمد بن محمد بن درستويه بن المرزبان ولد 
سنة 765/8 ه وله تاليف ووفاته فى بغداد . 

الدسوق : انظر ج ١‏ ص 37017 . 


حرف الذال » 

أبو ذر : انظر ج ”ا ص 544 . 

الذهبى ( توفى سنة /4/ا ه ) : 
محمد بن احمد بن عؤان بن قايماز الذهبى شمس 
الدين » حافظ مؤرخ علامة محقق » مولده ووفاته 
بدمشق رحل الى القاهرة وطاف كثيرا من البلدان » 
تصانيفه كثيرة تقارب المائة منها سير النبلاء خمسة 
عشر مجلدًا وتذكرة الحفاظ والعبر وميزان الاعتدال 
وغيرها . 


< حرف الراء »# 
أبو رافع : انظر ج ١‏ ص 358 . 
الرافعى : انظر ج ١‏ ص 708 . 
الربيع : انظر ج70 ص 744 . 
ربيعة بن ألى عبد الرحمن : انظر ربيعة الرأى ج ١‏ ص مره ؟ 
ابن رشد : انظر ج ١‏ ص 708 . 


ابن الرفعة : انظر ج ١‏ ص 5509 . 


الرملى : انظر ج ١‏ ص 09” . 
الرويانى ( سئة 486٠‏ ه ) : احمد بن محمد بن احمد 
الرويانى أبو العباس فقيه شافعى من أصل رويان 
بنواحى طبرستان له الجرجانيات . 
الرويانى ( سنة 808 ه ) : شرج بن عبد الكريم بن احمد 
الرويافى أبو نصر فقيه شافعى ولى القضاء فى آمل 
طبرستان ومن كتبه روضة الاحكام وزينة الحاكم فى. 
أدب القضاء . ش 
الرويانى ( سنة 5ه ه ) : عبد الواحد بن اسماعيل بن 
احمد أبو امحاسن فخر الاسلام الرويانى فقيه شافعى 
بنى بامل طبرستان مدرسة وتنقل فى البلاد ثم عاد الى. 


آمل وقتل بها وبلغ من تمكنه فى الفقه وحفظه له ان | 


قال : لو احترقت كتب الشافعى لأمليتها . له 
تصانيف منها بحر الذهب من أصول كتب الشافعية 
وغيره . 
حرف الزاى » 

الزجاج : انظر ج 4 ص :5" . 

زرارة : انظر ج 4 ص 54" .. 

الزرقانلى المتوق سنة ١١99‏ ه : 
عبد الباق بن يوسف بن احمد الزرقافى فقيه مالكى » 
ولد ومات بمصر . من كتبه ٠‏ شرح مختصر سيدى 
خليل » فقيه » أربعة أجزاء'» و« شرح القربة ) 
ورسالة فى « الكلام ) على اذا . 

الرركش : انظر ج ١‏ ص 559 . 

زفر : انظر ج ١‏ ص 7559 . 

الزهرى : انظر ج ١‏ ص 550 . 

ابن الى زيد : أنظر القيروانى ج ١‏ ص 777 . 

زيد بن جبير : زيد بن جبير الجهنى . من الصحابة حدث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . اخرجه 
الاسماعيل فى مسند يحيى بن سعيد الانصارى من 
تأليفه الحديث المروى عن زيد بن جبير عن الرسول 


صلى الله عليه وسلم : من كان يؤٌمن بالله واليوم . 


الآخر فليقل خيرا أو ليسكبت . 

زيد بن على : انظر ج ١‏ ص 73١١0‏ . 

الزيلعى : انظر ج ١‏ ص 75١0‏ . 

وحرد اين > 

الساعى : انظر ج ”7 ص 748 . 

ابن السبكى : انظر ج ١‏ ص 755١‏ . 

سحنون : انظر ج ١‏ اص 55١‏ . 

السراج : المتوى سنة ٠ثوةه:‏ 
أبو محمد جعفر بن احمد بن الحسين المعروف 
بالقارىء البغدادى سمع أبا القاسم التنوخى وجماعة 
وروى عنه السلفى » له نظم التنبيه فى الفقهء 
مصارع العشاق وغير ذلك . 

السرخسى : أنظر ج ١‏ ص 3١5١‏ . 


ابن سر : انظر ج ١‏ اص 351 . 

السعد : المتوفى سنة “87/ ه : 
سورد بح ععرني غية انلها نان ساي 
من أئمة العربية والبيان والمنطق ولد بتفتازان وأقام 
بسرخس وأبعده تيمور لنك الى مر قند فتوفى فيها 
ودفن فى سرخس », كانت فى لسانه لكنه » من كتبه 
#هذيب المنطق والمطول فى البلاغة وشرح العقائد 
النفسية وحاشية على شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب فى الأصول » وأول ما صئف من الكتب : 
شرح التصريف العزى » صنفه وعمره ست عشرة 
سنة » وله أيضا شرح الاربعين النووية . 

أبو سعيد : انظر ج ١‏ ص 35١‏ . 

سعيد بن سال : المتوفى سنة #877 اه : 
أبو عهان المغربى سعيد بن سالم الصوفى العازف » 
نزيل نيسابور » وقال السلمى : لم ير مثله فى علو 
الحال وصون الوقت . 

أبو سعيد الاصطخرى: انظر الاصطخرى ج ١‏ ص 49" 

أبو سعيد البردعى ( توفى سنة 117” ه ) : 
احمد بن الحسين القاضى أبو سعيد أذ عن اسماعيل 
ابن حماد بن ألى حنيفة عن أبيه عن جده » وتفقه على 
الى على الدقاق وغيرهما » انتبت اليه مشيخة الحنفية 
ببغداد وتفقه عليه خلق كثير منهم أبو الحسن 
الكرخى وأبو عمرو الطبرى وأبو طاهر الدباس 
خرج الى الحج فقتل بمكة فى واقعة القرامطة » وفى 
العقد الثمين انه حسن بن احمد البردعى . 

أبو سعيد الخدرى : انظر ج ١‏ ص 351١‏ . 

سفيان بن عيينة : أنظر ج ١‏ ص 5١١‏ . 

سكينة بنت الحسين ( توفيت سنة ١١1‏ ه ) : 
سكينة بنت الحسين بن على بن ألى طالب » كانت 
سيدة نساء عصرها » تجالس الأجلة من قريش 
ويجتمع اليها الشعراء » وكانت اقامتها ووفاتمها 
بالمدينة . 

سلمان ( توق سنة "” ه ) : 
سلمان الفارسى . صحابى من مقدميهم عاش عمرا 
طويلا » وهو المشهور بأنه اشار على الرسول عليه 


"0 


الصلاة والسلام حفر الختدق فى غزوة الاحزاب » 
وقد صار أميرا على المدائن فأقام بها وتوفى فيها . 
أبو سلمة : ا | 
عبد الله بن عبد الاسد بن هلال بن عمر زوج أم 
سلمة ؛ صحالى » وكان قديم الاسلام ؛ وهاجر الى 
الحبشة ثم الى المدينة » وشهد بدرا واحدا , ثم جرح 
بها فمات من جراحته . 
أم سلمة :انظر جد ١‏ ص 75١‏ . 
ابن سلمون : انظر ج >7 ص 4ه" . 
أم سلم ( توفيت سنة "٠‏ ه ) : 
أم سلم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام 
الانصارى ؛ واختلف فى اسمها » وهى أم أنس بن 
مالك خادم الرسول صل الله عليه وسلم » وكانت 
هى واختها خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
من جهة الرضاع . 
سليمان بن يسار : انظر (ابن يسار) ج 7 ص 5"” . 
سماعة : 
سماعة بن مهران الحضرمى الكو يكنى أبا محمد » 
لكاب .روى عن ا عبد الل الصادف + وفال 
عنه صاحب نتائج » التنقيح » ثقة على الاقوى » 
مات بالمديية . , 
ابن السمعالى ( توق سنة 6١٠١١‏ ها ): 
محمد بن منصور بن عبد الجيار اتقيمى السمعانىق 
أبو بكر فقيه محدث » له علم بالتاريخ والانساب » 
وله كتب فى الحديث والوعظ » مولده: ووفاته 
برو » من كتبه الأمالى مائة وأربعون مجلسا » وهو 
والد عبد الكريم صاحب الانساب . 
ابن السمعانى ( توفى سنة 6537 ه ) : 
' عبد الكريم بن محمد بن منصور اتميمى السمعانى 
مؤرخ » رحالة من حفاظ الحديث . مولده ووفاته 
بمرو » من كتبه الانساب وتذييل تاريخ بغداد وتاريخ 
وفاة للمتاخرين من الرزواة » وله كتاب تبيين معادن 
المعانى فى لطائف القران الكريم . 
سند ( توفى سئة ©415١‏ هه ) : 


أبو على » سمع من شيخه ألى بكر الطرطوشى » 
وكان من زهاد العلماء » فقيها فاضلا » شرح المدونة 
فى كتاب اسماء الطراز » يقع فى ثلاثين سفرا » وتوق 
قبل اكاله » وقد جلس مجلس الدرس خلفا لشيخه . 

سهل بن سعد ( توفى سنة 83١‏ ه ) : 
سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجى 
الانصارى من سنى ساعدة » صحالى من 
مشاهيرهم » من أهل المدينة » عاش نحو مائة سنة . 
له فى الصحيحين مائة وثمانية وتمانون حديثا » عن 
قتادة انه مات بمصن . 

سهيل : انظر ج 7 ص 4ه" . 

ابن سيرين : انظر ج ١‏ ص 73"17 . 

السيوطى : انظر ج ١‏ ص 757 . 

وعرداعي» 
ابن شاس : انظر ج ١‏ ص 504 . 


الشاشى : انظر ج ١‏ ص 777 . 
الامام الشافغى : انظر ج ١‏ ص 7١7”‏ . 


. الشامى : توق سنة 1١١‏ ها: 


على بن الحسين بن عز الدين بن الحسن بن محمد 
الحسنى العنى الشامى : فقيه » من علماء الزيدية 
ولد فى مسور خولان العالية » وولى الاوقاف 
بصنعاء » وتوفى بها له « العدل والتوحيد ) فى 
أصول الدين . 

ابن شبرمة : انظر ج م ص 15” . 

شريك : ( توفى سنة /لا/ا١‏ ه ) 
شريك بن عبد الله بن الحارث النخعى الكو أبو 
عبد الله عالم بالحديث فقيه اشتهر بقوة ذكائه وسرعة 
بديبته استقضاه المنصور العباسى على الكوفة سنة 
١6‏ ه ثم عزله واعاده المهدى فعزله مومىى الهادى 
وكان عادلا فى قضائه مولده فى بخارى ووفاته 
بالكوفة . ش 

الشعبى : انظر ج ١‏ ص ”707 . 

مس الأئمة السرخسى : انظر السرخسى ج ١‏ ص 51" 


سند بن عفان بن ابراهيم بن حريز الازدى كنيته الشمسى الجوهرى : انظر ج ؛ ص ؟57” . 


إرشضا 


ابن شهاب : انظر ج 7 ص 718 . 
ابن الى شيبة : انظر ج 9 ص /الا” . 


حرف الصاد »# 


الصادق : انظر ج ١‏ ص 757 . 

ابن الصباغ : انظر ج ”اص هه” . 

صدر الشريعة : انظر ج ١‏ ص 754 . 

الصدر الشهيد : انظو ج ١‏ ص 754 . 

صفوان بن أمية : المتوق سنة 4١‏ ه : 
صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن 
جمح أبو وهب الجمحى أسلم بعد حنين » ثم شهد 
اللونوك أمتزاج وكات شريقا جزلة فلك قنطار) من 
الذهب » له رواية فى صحيح مسلم . 

ابن صفوان الاصغر : توق سئة ١٠‏ ه : 
عبد الله بن صفوان الجمحى والى من الاعيان القادة 
ولى أمرة المدينة فى أيام المنصور العباس عرفة بن حزم 
بعبد الله الاصغر للتفريق بينه وبين ابن صفوان 
الكو 

ابن صوريا الاعور : انظر ج " ص 785 . 


حرف الضاد »4 
الضحاك : 

ش ابن قيس الفهرى القرشى من صغار الصحابة كان مع 
معاوية فولاه الكوفة وهو الذى صلى على معاوية 
وقام بخلافته حتى قدم يزيد واظهر الضحاك بيعة ابن 
الزبير وهو بدمشق », فشد على مروان فانهزم الضحاك 
ومن معه ؛ وقتل الضحاك . 

الصحاك المتوق سنة ١ه‏ : 
ابن مزاحم الملالى - روى عن ابن عمر . وألى 
هريرة والى سعيد وأنس وغيرهم وقيل لم يغبت سماعه 
لاحد من الصحابة - ثقة المأمون لقى سعيد بن جبير 

ضياعة بنت الزبير : انظر ج 7 ص 748 . 


© حرف الطاء » 

أبو طالب : انظر ج ١‏ ص 754 . 

أبو طالب : انظر ج 7 ص 08” . 

طاووس : انظر ج 7 ص 5ه” . 

الطبرانى : انظر ج ١‏ ص75062 . 

الطحاوى : انظر ج ١‏ ص 7560 . 

الطحاوى : انظر ج ١‏ ص 756 . 

طليحة : 
طليحة بالتصغير بن خويلد: بن نوفل بن نفيلة بن 
الاسير من جحوان من فقعس وقدم على النبى صلى 
الله عليه وسلم فى وفد اسد خزيمة سنة تسع واسلموا 
فلما رجعوا ارتد طليحة وادعى النبوة فأرسل اليه 
الرسول صل الله عليه وسلم ضرار بن الأزور ثم توق 
سرك :لذ عل افد عله وسام ريت دري 
طليحة فارسل اليه ابو بكر الصديق رضى الله عنه 
خالد بن الوليد فقاتله بنواحى سميراء وبزاحة فأرسل 
اليه خالد بن الوليد عكاشة بن محض وثابت بن ارقم 
فقتل طليحة احدهما ثم اخوه الآخر ثم هزم الله طليحة 
وفرق همل اتباعه. وظهر عليهم المسلمون فلحق 
طليحة بالشام حتى توف أبو بكر ثم أسلم طليحة 
وحسن اسلامه وحج فى زمن عمر بن الخطاب رضى 


١ 
. الله عنه‎ 


حرف الظاء # 
ظهير الدين المتوق سنة 55١69‏ ه : 
محمد بن احمد بن عمر البخارى » أبو بكر ظهير 
الدين » فقيه حنفى » كان المحتسب فى بخارى » من 
كتبه : الفتاوى الظهيرية . 


و« خرد الب » 
عائشة : انظر ج ١‏ ص 7586 . 
ابن عابدين : انظر ج ١‏ ص 756 . 
أبو العالية المتوفى سنة 947 ه : 
السياحى مات سنة 47 تابعى رفيع بن مهران 


البصرى الفقيه المقرى مولى - رأى أبا بكر وقرأ 
القران على أبى بن كعب وسمع عليه وعائشة وعنه 
كثيرون . 

العامى : انظر ج ١‏ ص 755 . 

ابن عباد المتوفى سنة ١8١‏ ه : 
غباد و عانديق حبر بن لهات بن أن ره بن 
الازد ويكنى أبا معاوية وكان معروفا بالطب حسن 
الهيئة ولم يكن بالقوى فى الحديث . 

أبو العباس : انظز ج ١‏ ص 755 . 

أبو العباس الحسنى : انظر ج ١‏ ص 755 . 

ابن عباس : انظر «عبد الله بن عباس) ج ١‏ ص 7517 . 

ابن عبد البر : انظر ج ١‏ ص 755 . 

ابن عبد الحكم : انظر ج 4 ص 517" . 

عبد الر حمن المهدى المتوفى سنئة ١94/8‏ ه : 
هو عبد الرحمن بن مهدى أبو سعيد البصرى مولى 
أزد - ولد سنة ه7١‏ ه وسمع هشام الدستواق 
وشعبة وغيرهما وكان من العباد وكان ورده كل ليلة 
نصف القران الكريم مات فى جمادى الآخرة . 

ابن عبد السلام : ش 
انظر عز الدين بن عبد السلام » ج ١‏ ص 7548 : 

ابن عبد السلام : 
انظر « محمد بن عبد السلام بن يوسف المالكى » 
جا اص 71556 . 

أبو عبد الله : أحمد بن حنبل . 

أبو عبد الله : الصادق . 

أبو عبد الله الزبيرى : انظر ج 7 ص .ه” . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : انظر ج ١‏ ص 7517 . 

عبد الله بن مسعود : انظر.ج ١‏ اص 7507 . 

عبد الله بن أم مكتوم : انظر ج 7 ص /اه” . 

عبد الملك : ابن حبيب .70 

عبد 'الملك : انظر ج ١‏ ص 7ه : 

عبد الوهاب : القاضى عبد الوهاب . 

العدوى : انظر ج ١‏ ص لاه” . 

ابن العرلى : انظر ج ١‏ ص 758 . 

ابن عرفة : انظر ج ١‏ اص 358 . 


العز بن عبد السلام : انظر ج ١‏ ص 7558 . 

عطاء بن الى رباح : انظر ج ١‏ ص 558 . 

عطاء بن السائب المتوق سنة ١5‏ ه : 
عطاء بن السائب مالك الثقفى الكوفى الصالح ‏ 
روى عن عبد الله بن أبى أوفى وطائفة قال أحمد بن 
حنبل : هو ثقة رجل صالح » كان يختم كل.ليلة » من 
سمع منه قديما كان صحيحا ومن منه حديثا لم يكن 


بلىء . 

العطار المتوفى سنة 1١76٠‏ ها: 
حسن بن محمد بن محمود العطار » من علماء مصر 
أصله من المغرب » مولده ووفاته فى القاهرة » الفقيه 
الشافعى المصرى الفاضل الأديب الذى كان آية فى 
حدة النظر وشدة الذكاء , 5 الانشاء فى 
المراسلات والنخاطمات . وحواش على شرح 
الازهرية وعلى جمع الجوامع وغير ذلك . 

ابن ألى عقيل : 
الحسن بن على بن ألى عقيل أبو محمد العماق 
الحذاء » شيخ فقيه . متكلم جليل من فقهاء 
الامامية » كان يثنى عليه الشيخ المفيد » قال العلامة 
الطباطبالى : ان حال هذا الشيخ الجليل فى الثقة 
والعلم والفضل والكلام والفقه أظهر من أن يحتاج 
الى البيان » وهو أول من هذب الفقه واستعمل النظر 
وفق البحث عن الأسول والفزوع .د 

أبو على الجبائى المتوفى سنة ”٠07‏ ه : 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد » أبو على 
الجبالى أحد أئمة المعتزلة كان اماما فى علم الكلام 
واخذه عن أبى يوسف يعقوب بن عبد الله رئيس 
المعتزلة بالبصرة فى عصره » وله فى مذهب الاعتزال 
مقالات مشهورة واخذ عنه الشيخ أبو الحسن 
الأشعرى شيخ السنة علم الكلام . 

على بن ألى طالب : انظر ج ١‏ ص 759 . 

على بن أبى هريرة : انظر ج 7 ص 8ه” . 

عمر بن الخطاب : انظر ج ١‏ ص 3759 . 

عمر بن عبد العريز : انظر اج ١‏ ص 759 . 

عمران بن الحصين : انظر ج ١‏ ص 359 . 


لقف 


ابو عمران : انظر ج 7 ص 9ه”7 . 


© حرف الفاء »# 


ابن عمران : توفى سنة 79 ه سليمان بن عمران فاطمة ببت الرسول صلى الله عليه وسلم : 


الافريقى قاضى افريقية يروى عن أسد بن الفرات 
توق سنة تسع وستين ومائتين رحمه الله تعالى » ومن 
الطبقة الثامنة فى الاندلس . 
أبن عمران توى سنة 584 ه وقيل سنة 586 ه : 
انظر ج ةو ص 78٠١‏ . 
عمران بن على : 
عنران بن على بن الى شعبة الحلبى الكوق من 
أصحاب الصادق وثقة النجاشى فى الخلاصة انه ثقة 
لايطعن عليه وكنيته أو الفضل . 
عمرو بن حزم : انظر ج ١‏ ص 359 . 
عمرو بن شعيب : انظر ج ١‏ ص 737١‏ . 
عيسى بن ابان ( سنة 751١‏ ه ) : 


عيسى بن ابان من صدقة القاضى أبو موسى تفقه على 
محمدبنالحسن قيل عنهما فالاسلام قاض أفقه من 
عيسى وله كتاب الحج تولى القضاء بالبصرة حتى مات" 
بها وقال ابو خازم القاضى ما رأيت لأهل بغداد اكثر 
حديثا من عيسى وبشر بن الوليد . 

العينى : انظر ج ١‏ ص 77١‏ . 


«9 حرف الغين 4 


ابن الغرس : انظر ج 7 ص 375٠90‏ . 

الغزالى : انظر ج ١‏ ص 77١‏ . 

الغزى المتوفى سنة 3785© ه . 
أبو اسحق ابراهيم بن يحى بن عئان بن تحمد الكلبى 
الاشهبى الشاعر المشهور » رحل الى بغداد وأقام 

بالمدرسة النظامية سنين كثيرة ثم رحل الى خراسان » 

توفى بناحية بلخ . 

غيلان بن سلمة ( سنة 7 ه ) : 
غيلان بن سلمة الثقفى حكم شاعر » أدرك الاسلام 
واسلم يوم الطائف وعنده عشر نسوة فأمره النبى 
صل الله عليه وسلم فاختار اربعا فصارت سنة وهو 
ممن وفد على كسرى واعجب كسرى بكلامه . 


أبو الفضل الناصر 


انظر ج ١‏ ص 79١‏ . 


فاطمة : بنت ألى حبيش : صحابية 


انظر جاه ص 595 . 


فخر الاسلام البزدوى: انظر ج ه ص 574 . 
فخر الدين قاضيخان : انظر قاضيخان ج ١‏ ص 77١‏ 


الفضل بن عباس : انظر جا ١‏ ص 37١‏ . 
: انظر ج ١‏ ص 3978 . 


حرف القاف » 
القاسم : انظر ج ١‏ ص 597١‏ . 
ابن القاسم : انظر ج ١‏ ص 371١‏ . 
القاضى الحنبلى : انظر ج ” ص 35١‏ . 
القاضى الخحنفى : انظر ج 5 ص0100” . 
القاضى أبو حامد : أنظر الاسفرايينى ج ١.ص‏ 754/7 
القاضى حسين : انظر جاه ص 30752 . 
القاضى أبو يعلى : انظر أبو يعلى ج ١‏ ص 38١‏ . 
ابن قتيبة : انظر ج /ا ص 7395 . 
ابن قدامة : انظر ج ١‏ ص 37١‏ . 
القرامى : أنظر ج ١‏ ص 707 . 
القرطبى : انظر ج ١‏ ص 777 . 
ابن القصار : انظر ج 7 ص 3554 . 


القفال المروزى : انظر ج ١‏ ص 777 . 


الشيخ قوام الدين السكاكى المتوفى سنة 849" ه : 
محمد بن محمد بن أحمد » قوام الدين السكاكى فقيه 
حنفى سكن القاهرة وتوف فيها من كتبه : معراج 
الدراية فى شرح الهداية » وجامع الأسرار » وعيون 
المذاهب الكامل , مختصر جمع فيه أقوال الآئمة 
الاربعة » وغير ذلك . 

ابن القم : انظر ج ١‏ ص 777 . 


حرف الكاف » 


الكاسانى : انظر ج ١‏ ص 77 . 


شف 


الكرفى : انظر ج ١‏ ص *37 . 

كريب بن أبرهة : ( سنة 1/8 ه ) كريب بن أبرهة بن 
الصباح بن مرند الأصبحى أمير يمانى من التابعين 
وقيل له صحبة شهد فتح مصر ء. وسكن الجيزة 
وشهد صفين مع معاوية . 

أم كلثوم بنت على بن ألى طالب : انظر ج 4 ص 71١‏ . 

الكمال بن الهمام : انظر ج ١‏ ص 777 . 30 

الكنى : انظر ج + ص 38١‏ . 


حرف اللام 4 

أبو لبابة بن عبد المنذر : انظر ج ه ص 775 . 

اللحيانى : هو على بن المبارك » وقيل ابن حازم أبو الحسن 
اللحيانى » من بنى لحيان » ابن هزيل مدركة » وقيل 
سمى به لعظم لحيته » أخذ عن الكسانى وألى زيد 
والشيبانى والأصمعى » وعمدته الكساق وأخذ عنه 
القاسم بن سلام . 

اللخمى : انظر ج ١‏ ص 774 . 

الليث : انظر ج ١‏ اص 7374 . 
ابن ألى ليل : انظر ج ١‏ ص 374 . 


<( حرف اليم » 
المؤيد بالله : انظر ج ١‏ ص 3178 . 
ابن ماجة : انظر ج ١‏ ص 7,74 . 
المازرى : انظر ج ١‏ ص 774 . 
مالك : انظر ج ١‏ ص 378 . 
الماوردى : انظر ج ١‏ ص 378 . 
المتولى : انظر ج ”ا ص 3900 . 
مجاهد : انظر ج ”7 ص 35508 . 
المحامل : انظر ج 4 ض 37١‏ . 
محمد : انظر محمد بن الحسين ج ١‏ اص 3/0 . 
محمد بن الحسن : انظر محمد بن الحسن ج ١‏ ص 3/6 . 
محمد بن سالم : محمد بن سال بن ألى سلمة له كتاب أخبرنا 
به ابن ألى جبير عن ابن الوليد على بن محمد . 
محمد بن سلمة : انظر ج 7 ص 5514 . 
محمد مسلمة : انظر ج 4 ص 7/7” . 


محمد بن مقاتل : انظر: ج ١‏ ص 528 . 
محمد بن المواؤ.: انظر ج ١‏ ص 7378 . 
محمد بن يعقوب : توفى سنة 5174 ها : محمد بن يعقوب 
ابن اسحاق أبو جعفر الكناينى فقيه أمامى من أهل 
كلين « بالرى ) كان شيخ الشيعة ببغداد وتوف فيها 
من كتبه الكافى فى علم الدين ثلاثة أجزاء الأول فى 
أصول الفقه والأخيران فى الفروع صنفه فى عشرين 
سنة والرد على القرامطة ورسائل الأئمة وكتاب:ى 
الرجال . ش 
ابن مرزوق : انظر ج 7 ص 305 . 
مسروق : انظر ج ١‏ ص 7756 . 
ابن مسعود : صحالى : انظر ج ١‏ ص 775 . 
مسلم : انظر ج ١‏ ص 7756 . 
المعلى : انظر ج ١‏ ا ص 222077 
المغيرة بن نوفل : المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
ابن هاشم الحاشمى » قال ابو عمر ولد قبل الهجرة 
وقيل ولد بعدها بأربع سنين وذكره ابن شاهين فى 
الصحابة واخرج من طريق على ابن عيسى الهائمى 
عن سليمان بن نوفل بن عبد الملك بن نوفل بن 
المغيرة بن نوفل عن أبيه عن جده المغيرة قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم 9 من لم يحمد عدلا 
ولم يذم جورا فقد بارز الله بامحاربة ).قال ابن شاهين 
غريب ولا أعلم للمغيرة هذا فى ثقات التابعين 
والراجح ما قاله أبو عمر والحديث ليس بثابت 
والمغيرة هذا كان قاضيا بالمدينة فى خلافة عهان 
ابن المقرى : انظر جاه ص 7078 . 
ابن الملقن توق سنة 8٠١84‏ ه : عمر بن على بن أحمد 
الانصارى الشافعى سراج الدين أبو حفص بن 
النحوى المعروف بابن الملقن من أكابر العلماء 
بالحديث والفقه وتاريخ الرجال أصله من وادى اش 
بالاندلس ومولده ووفاته فى القاهرة له نحو ثلاتمائة 
مصنف منها اكال تبذيب الكمال فى اسماء الرجال 
تراجم والتذكرة فى علوم الحديث رسالة والاعلام 
بفوائد عمدة الاحكام . 
ابن المنذر : انظر ج ١‏ اص 3727 . 


"1 


المنصور بالله : انظر ج ١‏ ص 777 . 

ابن منصور : انظر ج 7 ص 74 . 

المهدى : انظر ج 5 ص 75957 . 

ابن المواز : انظر ج ١‏ ص 778 ./ 

ابن أنى مومى : انظر ج ١‏ ص 48" . 
أبو مومى الاشعرى : انظر ج ”7 ص 708 . 


موسى بن جعفر : انظر الكاظم ج م ص ”8٠0‏ . 


“و حرف النون » 
الناصر: : انظر ج ١‏ ص 778 . 
نافع مولى ابن عمر : انظر ج 7 ص 358 . 
ابن نهم : انظر ج ١‏ ص 779 . 
النخعى : انظر ج ١‏ ص 7798 . 
ابن النقيب ( المتوفى فى سنة 4©8/ا ه ) : 


حرف افاء » 


اهادى : انظر ج ١‏ ص 758٠١‏ . 
أبو هريرة : انظراج ١‏ ص 78١‏ . 
ابن ألى هريرة ( توفى سنة #48 ه ) : 


الحسن بن الحسين المكنى بأبى على المعروف بابن الى 
هريرة تتلمذ لأبى العباس بن سر ثم لأبى اسحاق 
المروزى ثم درس ببغداد وتخرج عليه خلق كثير » 
انتبت اليه رياسة الشافعية بها » وله أقوال خاصة فى 
فروع الشافعية واقوال خاصة فى الاصول . الف 
كتاب المسائل فى الفقه وشرح مختصر المزفى » توق 


بيبغداد . 


هلال : انظر ج 7 ص 55” . 
هند. بنت المهلب : 


محمد بن أنى بكر بن ابراهيم بن عبد الرحمن » شمس 
الدين ابن النقيب : مفسر » من قضاة الشافعية 
ذمشقى . ولى الحكم بحمص وطرابلس ثم بحلب 
ودرس وتوق بدمشق من كتبه : عمدة السالك 
وعدة الناسك ومقدمة فى التفسير . 


أبو نوح : القرن الرابع:: 


تتلمذ على الامامين الكبيرين أبى القاسم وأبى خزر 


واستلم منها الرسالة وقام بأمر الأمة وعنهما اخذ 


العلم حتى بلغ مبلغ الفحول واشتهر بشجاعته و كان 
كثير الارتجال فى مواطن الاباضية بالشمال 
الافريقى . 


نوح بن دراج ( سنة 1ه ) : 


نوح بن دراج النخعى » مولاهم ؛ أبو محمد : قاض 
من أصحاب الى حنيفة . كوف . كان أبوه حائكا 
من النبط . له اربعة ابناء تولوا القضاء . وولى نوح 
بالكوفة » وأصيبت عيناه » فكان يقضى وهو 
اعمى » واستمر ثلاث سنين لا يعلم احد بعماه » 
وتوفى وهو قاضى الجانب الشرق من بغداد . 


البووى : انظر ج ١‏ ص 779 . 


هند بنت المهلب بن ألى صفرة الازدى كانت تحت 
الحجاج ولكنه طلقها لحزنها على أخيها يزيد الذى 
عذبه الحجاج ؛ وكان يقال على هند انها اشرف أيم 
بالبصرة » تعلمت أمور دينها من جابر بن زيد 
الازدق . 


الهندوالى : انظر « ابو جعفر ) ج ١‏ ص 78٠١‏ . 


حرف الواو 4 


وائل بن حجر : انظر ج 4 ص-142” . 

واقد ابن ابن عمر : 
هو واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب روى عن 
أبيه حديث : لا تمنعوا النساء المساجد . 

أبو الوفاء ‏ توق سنة 41/5 ه : 
أبو الوفاء طاهر بن الحسين بن احمد يعرف بابن 
القواس » كانت له حلقة بجامع المنصور يفتى 
ويعظ . وكان يقرأ القران الكريم ويدرس الفقه فى 
مسجده بياب البصرة » سمع الحديث من هلال 
الحفار وابى الحسين بن بشران وغيرهم . 

ابن وهب :انظر ج 7 ص 55” . 
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<( حرف الياء » 
ياسين : 
ياسين هو الضرير البصرى » له كتاب » أخبرنا به 
جماعة عن أبى جعفر ابن بابويه ومحمد بن الحسن عن 
سعد والحميرى » عن محمد بن عيسى بن عبيد عنه . 
الامام يحيى : انظر ج ١‏ ص 58١‏ . 


يحبى الانصارى : انظر ج 4 ص 3754 . 
ابن يسار : سنة 2005٠9‏ 3ه 


سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبى صل الله 
عليه وسلم كان عالما ثقة روى عن ابن عباس وابى 
هريرة وروى عنه الزهرى وجماعة » وهو من الفقهاء 
السبعة بالمدينة . 

يعقوب بن بختان : من فقهاء القرن الثالث : 
يعقوب بن اسحق بن بختان أبو يوسف احد فقهاء 


الحنابلة واحد الصالحين الثقاة كان ججار أى عبد الله 
وصديقه وروى عنه مسائل كثيرة فى الورع 
والسلطان وروى عنه أبو بكر بن أبى الدينار وجعفر 
الملشلال اع هناد 

أبو يوسف : انظر ج ١‏ ص 781١‏ . 

ابن يونس : انظر ج ١‏ ص 58١‏ . 

يونس بن يزيد المتوفى سنة ١8137‏ ه : 
يونس بن يزيد الايلى صاحب الزهرى وأوثق 
اصحابه وقد روى عن القاسم وسالم وجماعة . 

يونس بن يعقوب : 
يونس بن يعقوب بن قيس أبو على الجلاب البجلى 
الدهنى أمه منية بنت عمار بن ألى معاوية الدهنى 
اختص بألى عبد الله والى الحسن كان يسكن العراق 
له كتاب اخبرنا به جماعة عن الى الفضل عن ابن 
بطنه عن غيره . 


الحف 


إفطار 
(ه-١5)‏ 

صفحة 
التعريف بالافطار ل ممم التتم ل الح اسه خا مونو اه ال كو اوقا ا م مو لا 
استعماله فى لسان الفقهاء ا 0 0 
وقت الافطار شرعا بالنسبة للصائم 000121 
أحكام الافطار بترك الصيام مز[ 0 
مابه الافطار ل بل لمانا اط نما مام ل وما أل تاقاقط ا أ 9 
الأعذار المبيحة للإفطار 111000 11111131 
اثار الافطار ا ا ا ل 117 

إفلاس 
٠0‏ -58) 

تعر يفه لغة ا 35 
تعريفه فى اصطلاح الفقهاء ام اسمس ا لس ا لمق اميم ااا ا ا لا ا 
طرق اثبات الافلاس 0 ل يلقمو ا 11 
تصرفات المفلس قبل الحكم بافلاسه والحجر عليه ال ال ل ا لاسب اا فو محم لق اا مام مد 116 
ما يترتب.على الحكم بافلاس المديون والحجر عليه ا م ا و ل 11 
أولا : منع المفلس من التصر فات ا م ا وا رات ا ا 3171 
حلول الدين المؤجل على المفلس أو عدم حلوله قمع مه مم ممم ممم مم لفقو لمم ووم ل مل ك6 
بيع مال المفلس وقسمة ثمنه بين الدائنين وما يتبع ذ لك 1 ااا 0 1 
اختتصاص الدائن يعين ماله الموجود تحت يد المفلس 0 
.حبس المفلس وانظاره وملازمته وما يتبع ذلك ..:- 001701227 يي 0 
مايؤمر به المفلس فى سبيل وفائه الدين وما لا يؤمر به ا ااا 
أثر الافلاس فى المال الحادث للمفلس بعد الحكم بإفلاسه ا ل كم الما او 7/1 
ظهور دين على المفلس بعد الحكم بافلاسه والحجر عليه ا مم وكاس فلوس ا 1 
الانفاق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته ا 0 


انتباء حالة الافلاس وما يثرتب عليها ا ام ما ل ل 3 


ٌْ 0. 


التعريف ف اللغة 
تعريف الاقالة فى اصطلاح الفقهاء 
حكم الاقالة ودليل مشروعيتها 
ما تنعقد به الاقالة 


الاقالة فى الصرف 


الاقالة فى المرف 
الاقالة فى الاجازة 


الاقالة فى الاجارة عند الشافعية' 
الاقالة فى الاجارة عند الحنابلة 
الاقالة فى الوقف عند الحنابلة 


اقامة الصلاة : تعريفها 
مشروعية الاقامة 
ألفاظ الاقامة 


0 


معي ة عه قا لهام وام وهاه وي هه و ووو هن ووو 


0000000 


مقفقة عوففمعقة ومفوووف اضوع وواواووواؤوه 


فوع ملاو انووزةااوافؤ وو فوووواعاو اا وووةو 


ا لل ا ا 0 


وا عا عه ع اشع ع ها 6 هه وهاي وهاه ود عر وهم ع هاي م عاو دواع ف ماع 1ه 


عا ععع عام #المواع مم يه ارقا ارو ماما ءا وهاه هاه و اوها 6و بوه واو اواو امه 


فنع عه ع يع ره وعوع وافما ع وجا وومةه واعوره فو و وااو وا اوه 


8 و هرو وفرع 6 العا ع واو اه 981816 688 اماه قاو عاق اه كو هاف اواج وام م 0 


لاد مقع و ما وميه وخ لاه رقو لا ا خم لاورس عه وتوف ميم افده لمريه عرة عها ل زمرة 64 وان 6ه مره لو ها ولق وأ 


ار انها قا هده # افوا أو وا ويه الارعده وه 6 واو واه هه هاه و و عام 68 عد ع و اماع 


هاعر مشايظ #قام #اواه يه ع يواوه جاه اه ف هيه 8 خا 4 مدع و« ينف ااه 86 ودعو لان 


68 ف ذف وداه افيه يه ها بو عو انيف و ول وريه فلقاه ولو ارم 6868م اواو ع و وال و 


لتعات واو كو وام ورور ماقا يمل فاع و الى كوا و اها مدقم آمو مرعا مع م6 مواه نومره مه 6 ا و ل لاه 


الاقامة 


الاقامة للفائته ا لس ل ف اد بوبم ااناوة االامطي ع ا لو ام 11 
سئن الاقامة ومكروهاتمها وشروطها ل مسولا ما ولام 1 الك تطاخ الوا شعو امو أو عل لق ل والقم 10/1 
اجابة المقنم العو ب الضف سس سوم امسا ا وو 101 
الاقامة للمنفرد والمسافر خاو ا 10 
الاقامة بمعنى اللبث والدوام ا 
الوطن الأصلى - أ - مكان الزوجة - ب - مكان الأقارب ال مر وه 
امكان تعدد الوطن الأصل اس الع ال 1 
وظن الاقامة » وشرائظه امالسو امو لمم عق ألو او لل لم ا مان اق ا ول ور 11 
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يلاحظ أن الأعلام الواردة فى هذا الجزء 
روعى فى ترتيبها اول حرف مذها دون اعتداد 
بالفاظ : اب وام وابن وال التى للتعريف . 

وقد أشرنا بالنسبة للأعلام التى وردت بهذا 
الجزء وسبق ورودها بالاجزاء السابقة إلى 
موضعها هناك . : 
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مطابع الاعلانات الشرقية 


آ 

: 
1 
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الإسلجت 


ونارةالادفان 
١‏ ليسأ لعف للسمُون الإسرامية 


اعسا هو ) ع الي 
موا لفف لاي 


الجزء الحادى والعشرون 
يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


الفاهرة 
1١‏ هس.١6ؤ5ام‏ 


م ص ست 
١ . 3‏ 


اقتداء 


اقتداء 


التعربيف فى اللقة : 


اقّداء مصدر فعله اقتدى على ررن افتعل 
فهو مزيد فى الاصل بالهمزة والتاء ه جاء فى 
لسان العرب : القدو ‏ بفتح القاف وسكون 
الدال # أصل البناء الذى تشعب ٠‏ منه 
تعريف الاقتداء والقدوة ‏ يضم القاف وكسرها 
الأسوة يقال : فلان قدوة يقتدى به ٠ )١(‏ وجاء 
فى القاموس المحيط أن القدوة ‏ مثلثة # 
وكعدة : ما نسئنت به واقتديت به ٠‏ ومن ذلك 
قولهم : تفدت به الدابة اذا لزمت :سنن 
الطريق » وتقدى هو على الدابة كذلك () ٠‏ 
وعلى ذلك يقال اقندى فلان بغلان اذا فعز. مثل 
ما يفعل (5) ٠‏ وجاء فى مختار الصحاح : آم 
القوم فى الصلاة يوم رائتم به اذا اقتدى بهاء 
والامام الذى يقتدى به ) ٠‏ 


00 


)١(‏ لسسان العرب الامام العلامة أبى الفف( 
جمال الدين بن مكرم بن ماتظلور الاثريقى 
المصرى ج 79 ص ١71‏ » ص ١75‏ وما بعدهابت 
مادة قدو طبع صادر دار بيروت سئة ١/6‏ 
ه »2 سئنة همهؤا م ١‏ ل لضشعة الاولم 0 

(؟) القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن 
بعقوب الفيروزابادى المتوفى سنة ١م‏ هداج )6 
وص 16" مادة قدو طبع مؤم سسة أ لحلبى وش ركاه 
للنشم والتوزيع شارع حواد حسداءى الغاهرة ٠‏ 

(؟) المعجم الوسيط اخراج مجمع اللفة 

ألعربية بمصر مادة قدو . 


التعريف فى اصطلاح الفقهاء : 


يسير الفقهاء فى تعبيرهم بالاقتداء مر تبطين 
بالمعنى اللفوى ولا يكادون بخ جون عليه 
فالاقتداء فىالمفهوم الفقهى بعنى المتابعة غير أنها 
متابعة مخصوصة بأفعال الصلاة وأقوالها ٠‏ ذكر 
الطحطاوى : أن الامامة ربط صلاة الموتم بالامام 
بشروط ٠‏ وجاء فى الحاشية تعليقا على ذلك 
هكذا نقله صاحب النهر عن أخيه ٠‏ ولاظهر أنه 
تعريف الاقتداء ؛ وذلك لأن الامامة مصدر 
المينى للمجهول » لأن الامام هو المتي # فت 
الباء ‏ ويدل على ذلك تعريف ابن عرفة لها 
بأنها اتباع الامام فى جزء من صلاته وأما الربط 
المذكور ؛ فان كاز مصدر ربط المبنى للمعلوم 
الاقتداء وان كان مصدر المبنى للمجهول فهو 
ممفة صلاة المؤتم لأنها هى المربوطة ٠‏ وعلى 
كل حال : لا يبصاح تعرشها للامامة بل 
للاقتداء 8) ٠‏ 


شروط الاقتداء فى الصلاة : 
مذهب الحنيفة : 


جاء فى بدائع المسنائع : أن الكلام عن 
سم اط لقعت 
سس البحث فى موضءين 
الحرهيتهيا فى بيان وكن الاتسيييداء 
والثانى فى بيسسسان شرائط الركن امسا 


(ه) من حاشية العلامة المملحطاوى غلى الدر 
المختار شرح تنوير الابصار ج ١‏ ص 599 4 ص 
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اقتداء 


المصلى مقتديا فانه بحتاج الى مايحتاجاليهالمنفرد 
ويحتاج لزيادة ننة الاقتداء بالامام لأنه ربما 
بلحقه الضرر بالاقتداء فتفسد صلانه بفساد 
صلاة الامام فشرط نية الاقنداء حتى يكون لزوم 
الضرر مضافا الى التزامه 3 اتفسسير نبة الاقتداء 
بالامام هو أن بنوى فرض الوقت والاقتداء 
بالامام فيه أو سوى الشروع فى صلاة الامام 
أو ينوى الاقتداء بالامام فى صلاته ولو نوى 
الاقتداء بالامام ولم بعين صلاة الامام ولا نوى 
فرض الوقت هل يجزيه عن الفرض اختلف 
لمشايخ فيه قال بعضهم لا يجزيه لآن الاقتداء به 
بصح فى الفرض والنفل جميعا فلا بد من 
ينصرف الى الأدنى ما لم بعين الأعلى وقال 
بعضهم بجزيه لأن الاقتداء عبارة عن المتابعة 
والشركة فيقتضى المساواة ولا مساواة الا اذا 
كانت صلاته مثل صلاة الاأمام فعند الاطلاق 
سنصرف الى الفقرض الا اذا نوى الاقنداء به 
فى النفل ولو نوى صلاة الآمام ولم نو الاقنداء 
به لم بصح الاقتداء به لأنه نون أن بصلى مثل 
صلاة الآمام وذلك قد كون بطررق 
وقد يكون بطريق التبعية للامام فلا تتعين جهة 
التبعية بدون النية ومن مشايخنا من قال اذا 
اتنظر تكبير الامام ثم 0 بعده كفاه عن نبة 
الاقنداء أن اتنظاره تكبيرة الامام تصد منه 
الاقنداء به وهو تمسير النية وهذا غير سديد 
لأن الاتنظار متردد قد بكون لقصد الاقتداء 
والاحتمال ولو اقتدى بامام ينوى صلاته ولم 
ددر آنها الظهر أو الحمعة أجزأ أيهما كان لأنه 
دلى صلائه على صلاة الامام وذلك معلوم عند 


ن الانما ماد 


الامام والعلم فى حق الأصل بيمنى عن العلم فى 
حق التبع والاصل فيه ماروى أن عليا وأباموسى 
الأشعرى رضى الله تعالى عنهما قدما من اليمن 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقال 
صلى الله عليه وسلم بم أهللتما فقالا باهلال 
كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوز 
ذلك لهما وان لم يكن معلوما وقت الاهلال فان 
لم ينو صلاة الامام ولكنه نوى الظهر والاقتداء 
فاذا هى جمعة فصلاته فاسدة لأنه نوى غير صلاة 
الامام وتغاير الفرضين بمنع صحة الاقتداء » 
ولو نوى صلاة الامام والجمعة فاذا هى الظهر 
جازت صلاته لأنه لما نوى صلاة الامام فقد تحقق 
النتاء فلا يعتبر ما ؤاد عليه بعد ذلك كمن نوى 
الاقنداء بهذا الامام وعنده انه زيد فاذا هو 
عرو كان اقتداؤه صحيحا بخلاف ما اذا نوى 
الاقنداء يزيد والامام عمرو » مم المقتدى اذا 
وجد الامام فى حال القيام تكبر للافتتاح قائمأ 
نم بتابعه فى القيام ويآتى بالثناء وان وجده فى 
الركوع تكبر للافتتاح قاما ثم يكبر اخرى مع 
الانحطاط للركوع ويتابعه فى الركوع وبأتى 
بتسبيحات الركوع وان وجده فى القومة التى 
بين الركوع والسجود أو فى القعدة التى بين 
السجدتين بتابعه فى ذلك ويسكت ولا خلاف 
فى ان المسبوق ,تابع الامام فى مقدار التشهد 
الى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهل 
بتابعه فى الزبادة عليه ذكر فى القدورى انه لا 
نتابعه عليه لان الدعاء مؤخر الى اله دة 
الاخيرة وهذه قعدة اولى فى حقه وروى 
ابراهيم بن رسلتم عن محمد اله قال ددعو 
بالدعوات التى فى القرآن وروى هشام عن 
محمد انه يدعو بالدعوات التى فى القرآن 


وبصلى على النبى صلى الله عليه وسلم وقال 


اقنداء 7 


بعضهم سكت وعن هشام من ذات تفسه 
ومحمد بن شجاع البلخى انه يكرر التشهد الى 
أن يسلم الامام لأن هذه قعدة أولى فى حقه 
والزيادة على التشهد فى القعدة الاولى غير 
مسئونة ولا معنى للسكوت فى الصلاة الا 
الاستماع فينبغى أن بكرر التشهد )١(‏ مرة بعد 
أخرى ٠+‏ 

وأما ا موضسسسع الثانى 5( وهو 
بيان شرائط الركن فأنواع منها الشركة 
فى الصلاتين واتحادهما سببا وفعلا ووصفا لأن 
الاقنداء بناء التحريمة على التحربمة فالمقندى 
عقد تحريمته لا انعقدت له تحريمة الامام فكلما 


انعقدت له تحريمة الامام جاز البناء من المقتدى ٠‏ 


ومالا فلا وذلك لا تحقق الا بالشركة فى 
الصلاتين واتحادهما وعلى هذا الاصل بخرج 
مسائل ؛ المقتدى إذا سبق الامام بالافتتاح لم 
بصح اقتداؤه لأن معنى الاقتداء وهو البناء لا 
يتصورها هنا لان البناء على العدم محال وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام 


)١(‏ من كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب 
ص ١١8‏ »4 ص 155 الطبعة الأولى سنة 51١1م‏ 
طبع مطبعة المطبوعات العلمية بمصر وهامشس 
الفتاوى. الهندية المسماة بالفتاوى الخانية لفخر 
الملة والدين قاضرخان محمود الاوز جندى ج 1 
حن 1 الخيم الكالية للم الماجية الامعرية ببولاق 
مصر المحمية سنة 3٠‏ !| ه . 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج ١‏ ص 158 24 189 الطبعة السابقة . 


ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وما لم يكبر الامام 
لا يتحقق الاكتمام به وكذا اذا كبر قبله فقد 
اختلف عليه ؛ واوجدد التكبير بعد تكبير الامام 
بنية الدخول فى صلاته اجزأه لأنه صارقاطعا لما 
كان فيه شارعا فى صلاة الامام كمن كان فى 
النفل فكبر ونوى الفرض بصير خارجا من النفل 
داخلا فى الفرض وكمن باع بألف ثم بألفين 
كان فسخا للأول وعقدا آخر كذا 1 ولو لم 
بجدد حتى لم بصحاقتداؤههل بصير شارعافى 
صلاة نفسه أشار فى كتاب الصلاة الى أنه 
بصير شارعا لأنه علل فيما اذا جدد التكبير 
ونوى الدخول فى صلاة الامام فقال التكبير 
الثانى قطع لما كان فيه واشار فى نوادر ابى 
سليمان الى انه لا بصير شارعا فى صلاة نفسه 
فأنه ذكر انه لو قهقه لا تنقض طهارته ثم من 
مشابخنا من حمل اختلاف الجواب على اختلاف 
موضوع المسألة فقال موضوع المس.ألة فى 
النوادر أنه اذا كبر ظنا منه أن الامام كبر 
فيصير مقتديا بمن ليس فى الصلاة كالمقندى 
بالمحدث والجنب وموضوع المسألة فى كتاب 
الصلاة أنه كبر على علم منه ان الامام لم يكبر 
فيصير شارعا فى صلاة نفسه ومنهم من حقق 
الاختلاف بين الرواتتين وجه روابة النوادر أنه 
نوى الاقتداء بمن ليس فى الصلاة فلا بصير 
شارعا فى صلاة نفسه كما لو اقتدى بمشرك أو 
جنب أو بمنحدث وهذا لأن صلاة المنفرد غير 
صلاة المقتدى بدليل ان المنفرد لو استانف 
التكبير ناويا الشروع فى صلاة الامام صار 
شارعا مستآنفا واستقبال ما هو فيه لا نتصور 
فدل على ان هذه الصلاة غير تلك الصلاة فلا 


4 


اقتداء 


يصير شارعا فى احداهما بنية الأخرى وجه ما 
ذكر فى كتاب الصلاة أنه نوى شيئين الدخول 
فى الصلاة والاقتداء بالامام فبطلت احدى نيتيه 
وهى نية الاقنداء لأنها لم تصادف محلها فتصح 
الاخرى وهى نية الصلاة وصار كالشارع فى 
الفرض على ظن انه عليه وليس بخلاف ما 
اذا اقندى بالمشرك والمحدث والجنب لأنهم 
لبسوا من أهل الاقتداء بهم فصار بالاقتداء 
بهم ملغيا صلاته وأما هذا فمن أهل الاقتداء به 
والصلاة خلفه معتبرة فلم يصر بالاقتداء به 
ملغيا صلاته هذا اذا كبر المقتدى وعلم أنه كبر 
قبل الامام فأما اذا كبر ولم يعلم أنه كبر قبل 
الامام او بعده ذكر هذه المسألة فى الهارونيات 
وجعلها على ثلاثة أوجه ان كان أكبر رأيه أنه 
كبر قبل الامام لا بصير شارعا ف صلاة الامام 
وان كان أكبر رأبه انه كبر بعد الامام بصير 
. شارعا فى صلاته لأن غالب الرأى حجة عند عدم 
البقين بخلافه وان لم بيقع رأيه على شىء 
فالاصل فيه هو الجواز ما لم ظهر أنه كبر 
قبل الامام بيقين وبحمل على الصواب احتياطا 
ما لم يستيقن بالخطأ كما قلنا فى باب الصلاة 
عند الاشتباه فى جهة القبلة ولم يخطر بباله 
شىء ولم يشك أن الجهة التى صلى اليها قبلة 
أملا أنه يقضى بجوازها ما لم ظهر خطؤه يبقين 
ولو كبر المقتدى مع الامام الا أن الامام طول 
قوله حتى فرغ المقندى من قوله الله اكبر قبل 
ان يفرغ الامام من قوله الله لم يصر شارعا فى 
صلاة الامام ٠‏ 

وجاء فى المداية وشروحهما فتسح 
القدير والعنابة : ولو ركم المقتدى قبل 
امامه فأدركه الامام فيه جاز وقال زفر لابجزئه 
لان ما أتى به قبل الامام غير معتد به فكذا ما 
يبنيه عليه ويجب ان يعيد هذا الركوع فآن 


لم بعده لم تجزه كما لو رفع رأسه من هذا 
الركوع قبل ركوع الأمام ولنا أن الشرط هو 
المشاركة فى جزء من الركن لانه ينطلق عليه 
اسم الركوع وقد وجد فيقع موقعه ويعتبر من 
حين المشاركة الركوع المقتدى فيه كأنه لم 
بوجد قبله شىء وهذا منع لقوله أنه بناء على 
فاسد بل هو ابتداء وما قبله لغو كأنه ام يوجد 
وقوله فى الطرف الاول يعنى ما لو ركع معه 
ورفع قبله حيث يجوز وبكره كذا هذا يجوز 
ويكره وهذا لان الركوع له طرفان طرف 
الانتداء وهو الاول وطرف الاتتهاء فكما 
صحت مع مخالفته فى الأول كذا الثانى ونكره 
فيهما للنفى ولو سجد قبل امامه وأدركه فهو 
على هذا الخلاف وعن أبى حنيفة أنه لو سجد 
قبل رفع الامام من الركوع ثم ادركه الامام 
فيها لا بحزئه لأنه قبل أوانه فى حق الامام 
فكذا فى حقه لانه تبع له ولو أطال الامام فى 
االسحود فرقم المقتدى فظن انه سحد ثانية 
فسجد معه ان نوى بها الاولى أو لم تكن له 
نبة تكون عن الأولى وكذا ان نوى الثانية 
والمتابعة ترجيحا للمتابعة وتلغو نية غيره 
للمخالفة وان نوى الثانية لا غير كانت عن 
الثانية فان أدركه الامام فيها فهو على الخلاف 
مع زفر وعلى قياس ما روى عن أبى حنيفة 
فيمن سجد قبل رفع الامام من الركوع يجب 
أن لا يجوز لأنه سجد قبل أوانه فى حق الامام 
فكذا فى حقه لانه تبع له وفى الخلاصة المقندى 
اذا أنى بالركوع والسجود قبل الامام هذه على 
خمسة أوجه أما أتى بهما قبله أو بعده أو 
بالركوع معه وسجد قبله او بالركوع قبله 
وسجد معه أو اتى بهما قبله وبدركٌ الامام 
فى آخر الركعات فان أنى بالركوع والسجود 


1 


قبل الامام فى كلها يجب عليه قضاء ركعة بلا 
قراءة وتم صلانه واذا ركع معه وسجد قبله 
يجب عليه قضاء ركعتين واذا ركع قبله وسجد 
معه .يقضى أربعا بلا قراءة وان ركم بعد الامام 
وسجد بعده جازت صلاته اتتهى وانت اذا 
علمت أن مدرك أول صلاة الامام لاحق وهو 
يقغى قبل فراغ الأمام ففى الصورة الاولى 
فاتته الركعة الاولى فركوعه وسجوده فى 
الثانية قضاء عن الاولى وفى الثالثة عن الثانية 
وفى الرابعة عن الثالثة ويقضى بعد الامام ركعة 
بلا قراءة لأنه لاحق وفى الثشانية تلتتمق 
سجدتاه فى الثانية بركوعه فى الاولى لانه كان 
معتبرا وبلغو ركوعه فى الثانية لوقوعه عقيب 
ركوعه الأول بلا سجود بقى عليه ركعة ثم 
ركوعه فى الثالثة مع الامام معتبر ويلتحق به 
سجوده فى رابعة الامام فيصي عليه الثانية 
والرابعة فيقضى ركعتين وقضاء الاربع فى 
الثالئة ظاهر : واذا وضع المقتدى رأسه من 

الركوع قبل الامام ينبغى أن يعود ولا بصير 
ركوعين وكذاة 0 ولو رفع الامام من 

الركوع قبل ان يقول المقتتدى سبحان ربى 
العظيم ثلاثا الصحيح أنه يتابعه ولو أدركه فى 
الركوع ويسبح ونترك الثناء وفى صلاة العيد 
بأتى بالتكبيرات فى الركوع ولو قام الى 
الثالثة قبل ان يتم المأموم التشهد تمه وان لم 
يتم وقام جاز وفى القعدة الثانية اذا سلم او 
تكلم الامام وهو فى التشهد يتمه ولو سلم 
قبل أن بفرغ من الصلاة أو الدعاء يسلم معة 
دلو عدت جل اد رعرع مي التتدية 3 حم انه 
لا سقى بعد حدث الامام عمدا فى الصلاة بل 
يفسد ذلك الجزء ويبقى بعد سلا كلانه ولو 
سلم قبل الاأمام ونآخر الامام حتى طلعت 
الشمس فسدت صلاته وحده ويتابعه فى 


القنوت وفدمنا مالو ترك الامام القنوت فى 
باب الوتر انه ان امكنه ان بيقنت ويدرك 
الركوع قنت والا تابع وفى نظم الزندويستى 
خمسة اذا لم يفعلها الامام لا يفعلها القوم 
القنوت وتكبيرات العيد والقمدة الاولى 
وبحة التلاوة اذا تلا فى الصلاة ولم يسجد 
أو سها ولم يسجد ٠‏ وأربعة اذا فعلها الامام 
لا فعلها المقندى اذا زاد سحدة مثلا او زاد 
فى تكبيرات العيد ما بخرج به عن اقوال 
الصحابة وسمع التكبيرات من الامام لا المؤذن 
وخامسة فى تكبيرات الجنازة أو قام الى 
الخامسة ساهيا وتسعة اذا لم يفعلها الامام 
بمعلها القوم اذا لم برفع يديه فى الافتتتاح واذا 
لم بثن ما دام فى الفاتحة وان كان فى السورة 
فكذا عند ابى بوسف خلافا لمحمد وقد عرفانه 
اذا ادركه فى جهر القراءة لا بثنى واذا لم يكبر 
للانتقال أو لم يسبح فى الركوع والسجود واذا 
لم سمع أو لم يقرا التشهد واذا لم يسلم الامام؛ 
بسلم القوم وانه اذا احدث لا يسلمون بخلا 
ما اذا تكلم من انه بالحدث تفسد من صلاتهم 
محله فيتتفى محل السلام ٠ )١(‏ 

كذاروق أن سماعة فى توادر» :ريعب أن 
تكون هذه المسآلة بالاتفاق اما على قول ابى 
حنيفة رحمه الله تعالى فلأنه يصح الشروع فى 
الصلاة بقوله الله وحده فاذا فرغ المقندى من 
ذلك قبل فراغ الامام صار شارعا فى صلاة 
في اذا هين كارع اك عاد الأماء وأما 


(1) فتح القدير الامام كمال الدين مدهد 
ابن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفى 
على الهدابة شرح بدابة المبتدى وبيامشه شرح 
العثابة على الهدابة ج ١‏ ص 5164 4 ص ١15‏ 
الطبعة الأولى طبع المطبعة الك برى اله مير 3 لمجيسر 
سئة و["_! ها . 


١ 


اقتداء 


على قول أبى بوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى فلأن الشروع لا بصح الا بذكر الاسم 
والنعت فلابد من المشاركة فى ذكرهما فاذا 
النعت لا غير وهو غير كاف لصحة الشروع 
فى الصلاة وعلى هذا لا يجوز اقتداء اللاس 
بالعارى لأن تحريمة الامام ما انعقدت ها 
الصلاة مع الستر فلا يقبل البناء لاستحالة 
البناء على العدم ولأن ستر العورة شرط لا 
صحة للصلاة بدونها فى الأصل الا انه سقط 
اعتبار هذا الشرط فى حق العارى لضرورة 
العدم ولا ضرورة فى حق المقندى فلا يظهر 
سقوط الشرط فى حقه فلم تكن صلاة فى 
حقه فلم نتحقق معنى الاقتداء وهو البناء لأن 
البناء على العدم مستحيل ولا بصح اقتداء 
الصحيح لصاحب العذر الدائم لأن تحرسة 
الامام ما انعقدت للصلاة مع انقطاع الدم فلا 
يجوز البناء ولآن الناقض للطهارة موجود لكن 
لم يظهر فى حق صاحب العذر للعذر ولا عذر 
فى حق المقتدى ولا بحوز اقتداء القارىء 
بالأمى والمتكلم بالأخرس لان تحريمة الامام 
ما انعقدت للصلاة بقراءة فلا يجوز البناء من 
المقندى ولان القراءة ركن لكنه سقط عن الأمى 
والأحرنى للمدذو ولا عدر فى شق المتتدى كذ 
لا يجوز اقنداء الأمى بالاخرس لا ذكرنا من 
أن الاقتداء بناء التحريمة على تحريمة الامام 
ولا تحربمة من الامام أصلا فاستحال البناء الا 
أن الشرع جوز صلاته بلا تحريمة للضرورة 
ولأن التحريمة من شرائط الصلاة لا تصح 
الصلاة بدونها فى الاصل وانما سقطت عن 
الأخرن للعذر ؤلا عذر فى حق الأمى لانه 
قادر على التحريمة فنزل الأمى الذئ يقدر على 


التحربمة من الأخرس منزلة القارىء من الأمى 
حتى انه لو لم يقدر على التحريمة جاز اقتدائؤه 
بالأخرس لاستوائهما فىالدرجة ولا .بجو زاقتداء 
من يركع ويسجد بالمومىء عند اصحابنا الثلائة 
وعند زفر يجوز ء وجه قوله ان فرض الركوع 
والسحود سقط الى خلف وهو الابماء وآذاء 
الفرض بالخلف كأدائه بالأصل وصار كاقتداء 
الغاسل بالماسح والمتوضىء بالمتيمم » ويدل لنا 
أن تحريمة الامام ما انعقدت للصلاة بالركوع 
والسجود والابماء ؛ وان كان بحصل فيه بعض 
الركوع والسجود لما أنهنا للانحناء والتطاطق 
فى الايماء وقد وجد أصل الانحناء والتطاطق 
فى الابماء فليس فيه كمال الركوع والسجود 
تنعقد تحريمته لتحصيل وصف الكمال فلم 
بسكن بناء كمال الركوع والسجود على تلك 
التحرسة ولأنه لا صحة للصلاة بدون الركوع 
والسجود فى الاصل لانه فرض وانما سقط 
عن المومىء للفرورة ولا ضرورة فى حق 
المقندى فلم يكن ما أتى به المومىء صلاة شرعا 
فى حقه فلا نتصور البناء وقد خرج الجواب 
عن قوله انه خلف لأنا نقول ليس كذلك بل هو 
تحصيل بعض الركوع والسجود الا أنه اكتفى 
بتحصيل بعض الفرض فى حالة العذر لا أن 
يكون خلفا بخلاف المسح مع الغسل والتييم 
مع الوضوء لأن ذلك خلف فامكن ان يقام مقام 
الاصل ولا بحوز اقتداء .من يومىء قاعدا أو 
قائما. بمن دومىء مضطجعا لان تحريمة الامام 
ما انعقدت للقيام أو القعود فلا يجوز البناء ثم 
صلاة الامام صحيحة فى هذه الفصول كلها الآ 
فى فصل واحد وهو أن الأمى اذا آم القارىء 
أو القارىء والأميين فصلاة الكل فاسدة عند 
ابى حنيفة رحمه الله تعالى وعند ابى يبوسف 


اقنداء 


لل 


ومحمد رحمهما الله تعالى صلاة الامام الأمى 
عذر اقتدى به من هو بمثل حاله ومن لا عذر 
كالعارى اذا أم العراة أو اللاسين وصاحب 
والمومىء ادا أم المومئين والراكعين والساحدين 
انه تصح صلاة الامام ومن بمثل حاله كذا ها 
فنا ولانى احنفة رمي ان تلن طر يدانا قن 
المسآلة : احداهما ما ذكره القمى وهو انهم 
1 حاءوا مجتمعين يأداء هذه الصلاة بالجماعة 
فالأمى قادر على أن بجعل صلاته بقراءة بأن 
بقدم القارىء فيقندى به فتكون قراءنه قراءة 
له قال النبى صلى الله عليه وسلم من كان له 
امام فقراءة الامام له قراءة فاذا لم تفعل فقد 
ترك أداء الصلاة بقراءة مع القدرة عليهاففسدت 
كان ساكل الاعزار تان لبس الأقام لذ يكون 
لبسا اامقتدى وكذا ركوع الامام وسجوده 
ولا بنوب عن المقندى ووضوء الامام لا يكون 
وضوءا للمقتدى فلم كن قادرا على ازالة 
العذر بتقديم من لا عذر له ولا يلزم على هذه 
الطربقة ما اذا كان الأمى يصلى وحده وهناك 
قارىء يصلى تلك الصلاة حيث تجوز صلاة 
بقراءة بان يقتدى بالقارىء لأن هذه المسآلة 
ممنوعة وذكر أبو حازم القاضى أن على قياس 
قل أن نسفة وحية اعمال له و إضلذة 
الى وهو قول مالك ولئن سلمنا فلأن هناك 
لم بقدر على أن يجعل صلاته بقراءة اذ لم يظهر 
من القفارىء رغبة ف أداء الصلاة بجماعة حيث 
اختاودط لق ات كلا ا فون تنه د اناوه 
الثانية ما ذكره غسان وهو ان التحرمة انتعقدت 


موجبة للقراءة فاذا صلوا بغير قراءة فسدت 
صملاتهم كالقارئين وانما قلنا ان التحريسة 
انعقدت موجدة للقراءة لأنه وقعت المشا.كة فى 
التحربمة لانها غير مفتقرة الى القراءة فأنعقدت 
موجبة للقراءة لاشتراكها بين القارئين وغيرهم 
م عند أوان القراءة تفسد لانعدام القراءة 
بخلاف سائر الاعذار لأن لبس الامام لا يكون 
تنعقد مشتركة لان تحردمة اللاس لم تنعقد اذا 
اقندى بالعارى لافتقارها الى ستر العورة والى 
ارتفاع ساان لعفاو فلم ننعقد مشتركة 
بخلاف ما نحن فيه فانها غير مفتقرة الى القراءة 
فأنعقدت تحرسمة القارىء مشتركة فانعقدت 
موجبة للقراءة ولا يازم على هذه الطريقة ما 
ذكرنا من المسآلة لان هناك تحريمة الأمى لم 
تنعقد موجبة للقراء لانعدام الاشتراك بينهويين 
القارىء فيها اما ها هنا فبخلافه ولا بلزم ما اذا 
اقتدى القارىء بالأمى بنية التطوع حيث لا 
بازم القضاء ولو صح شروعه فى الابتداء للزمه 
القضاء لأنه صار شارعا فى صلاة لا قراءة فيها 
والشروع كالنذر ولو نذر صلاة بغير قراءة لا 
بلزمه ثىء الا فى رواية عن ابى بوسف فكذلك 
اذا شرع فيها » ومن شروط صحة )١(‏ الاقتداء 
أن لا بكون المقندى عند الاقنداء متقدما على 
امامه لقول النبى صلى الله عليه وسلم ليس مع 
الامام من نقدمه ولانه اذا تقدم الامام بشتبه 
عليه حاله أو بحتاج الى النظر وراءه فى كل 
وقت ليتابعه فلا سكن المتابعة ولأن المكان 
من لوازمه آلا ترى انه اذا كان بينه وبين الامام 
نهر أو طريق لم بصح الاقتداء لانعدام التبعية 


شن 


)١(‏ بدائع الصسنائع فى ترتيب الشرائع 
السابقة . 


؟! افتداء 


فى المكان )١(‏ كذا هذا فاذاكانسوىالامام (') 
ثلاثة فان الامام يتقدمهم لفعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعمل الأمةبذلك وروى عن نس 
ابن مالك رضى الله عنه أنه قال ان جدتى مليكة 
دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طعام 
فقاق صلى الله عليه وسلم قوموا لأصلى بكم 
فأقامنى واليتيم من ورائه وأمى أم سليم من 
ورائنا ولأن الامام ينبغى أن يكون. بحال يمتاز 
بها عن غيره ولا يشتبه على الداخل ليمكنه 
الاقنداء به ولا يتحقق ذلك الا بالتقدم ولو قام 
فى وسطهم أو فى ميمنة الصف أو فى ميسرته 
جاز وقد أساء أما الجواز فلأن الجواز يتعلق 
بالأركاذ. وقد وجدت وأما الاساءة فلتركه 
السنة المتواترة وجعل نفسه بحال لا يمكن 
الداخل الاقنداء وفيه تعريض اقتدائه للفساد 
ولذلك اذا كان سواه اثنان يتقدمهما فى ظاهر 
الروابة وروى عن أبى .بوسف أنه تنوسطهما 
لا روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
أنه صلى بعلقمة والأسود وقام وسطهما وقال 
هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولنا ما روينا ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى 


نا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترو فى 
عامة الروايات فلم يبت وبقى مجرد الفعل وهو 
محمول على ضيق المكان كذا قال ابراهيم 


)1( ألمر جع السابق 6 ١‏ ص هش الطبعة 
السابعة . 
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النخعى وهو كان أعلم الناس بأحوال عبد الله 
ومذهبه ؛ وان كان مع الامام رجل واحد أو 
صبى يعقل العسلاة يقف عن يمين الامام لما روى 
عن ابن عباس رفى الله تعالى عنهما أنه قال 
بت عند خالتى ميسدونة لأراقب صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فائتبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال نامت العيون وغارت النجوم 
وبقى الحى القبوم ثم قرأ آخر آل عمران «ان 
فى خلق السموات والأرض (') ٠٠‏ من الأبات 
ثم قام الى شن (؟) معاق فى المواء فتوضاً 
وافتنح الصلاة فتوضآت ووقفت عن سساره 
فاخا. بأذنى وفى رواية بذؤابتى وأدارنى خلفه 
حتى أقامنى عن دمينه فعدت الى مكانى فأعادنى 
ثأنيا وثالثا فلما فرغ قال ما منعك با غلام أن 
تنبت فى الموضع الذى أوقفتك فيه فقلت أنت 
رسول الله ولا ينبغى لأحد أن يساويك فى 
الموقف فقال صلى الله عليه ,سلم اللهم فقهه فى 
الدين وعلمه التأويل فأعاده رسول اللهدصلى الله 
عليه وسلم اباه الى الجانب الابمن دليل على 
أن انار هو ارات عن ١‏ بمين الامام اذا كأن 
معه رجل واحد وكذا روى عن حذيفة رضى الله 
تعالى عنه انه قام عن يسار رسول الله صلى الله 
عليه ودلمم فحوله وأقامه عن يمينه ثم اذا وقف 
عن يمينه لا يتآخر عن الامام فى ظاهره الروابة 
وعن محمد أنه ينبغى أن تكون أصابعه عند 
عقب الامام وهو الذى وقع عند العوام ولو 


(؟) الابة رقم .15 ورقم 1١913‏ من سورة 
آل عمران 

(6) الشن القربة الخالق الصغيرة » ترتيب 
القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير مادة 


كان المقتدى أطول من الامام وكان سجوده 
قدام الأمام لم يضره لان العبرة بمو فسسع 
الوقوف لا موضع السجود كما لو وقف فى 
الصف ووقعم سجوده أمام الامام لطوله ولو 
وقف عن يساره جاز لأن الجواز متعلق بالاركان 
الا ترى أن ابن عباس وحذيفة رضى الله تعالى 
عنهما وقفا فى الابتداء عن يسار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم جوز اقتداءهما به ولكنه 
كره لأنه ترك المقام المختار له ونهذا حولا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس 
وحذيفة رضى الله تعالى عنهم ولو وقف خلفه 
جاز لما مر وهل ,بكره ؟ لم ,يذكر محمد الكراهة 
نصا واختلف المشايخ فيه قال بعضهم : لا يكره 
لان الواقف خلفه أحد الجانبين منه على بمينه 
فاز يتم اعراضه عن السنة بخلاف الواقف على 
يساره وقال بعضهم : بكره لأنه بصير فى 
معنى المتفرد خلف الصف وقد قال النبى صلى 
الله عليه وسلم لا صلاة لمنبذ خلف الصفوف 
وأدنى درجات النهى هو الكراهة وانما نشاً 
هذا الاختلاف عن اشارة محمد فانه قال وان 
صلى خلفه جازت صلاته وكذلك ان وقف عن 
بسار الامام وهو مسىء فمنهم من صرف جواب 
الاساءة الى آخر الفعلين ذكرا ومنهم من صرفه 
اليهما جميعا وهو الصحيح لأنه عطف احدهما 
على الآخر بقوله وكذلك ثم اثيث الاساءة 
فينصرف اليهما واذا كان مع الامام امرأة اقامها 
خلفه لأن محاذاتها مفسدة وكذلك لو كان 
معه خنثى مشكل لاحتمال انه امرأة ولو كان 
معه رجل وامرأة او رجل وخنثى اقام الرجل 
عن بمينه والمرأة والخنثى خلفه ولو كان معه 
رجلان وامرآة او خنثى أقام الرجلين خلفه 
والمرأة أو الخنثى خلفهما ٠‏ ولو اجتمع الرجال 


والنساء والصبيان والخناثى والصبياتالمراهقات 
فأرادوا أن يصطفوا للجماعة يقوم الرجال صما 
مما بلى الامام ثم الصبيان بعدهم ثم الخنائى 
ثم الاناث ثم الصبيات المراهقات وكذلك 
الترتيب فى الجنائز اذا اجتمعت وفيها جنازة 
الرجل والصبى والخنث والانثى والصبية 
المراهقة وأفضل مكان المأموم اذا كان رجلا 
حيث يكون اقرب الى الامام لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها 
آخرها واذا تساوت المواضع فى القرب الى 
الامام قعن يمينه اولى لان النبى صلى الله عليه 
وسلم كان بحب التيامن فى الامور كلها واذا 
قاموا فى الصفوف تراصوا وسووا بين 
مناكبهم لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
تراصوا والصقوا المناكب بالمناكب بخلاف 
الصلاة فى الكعبة لأن وجهه اذا كان الى الامام 
لم تتقطع التبعية ولا يسمى قبله إلى هما 
متقابلان كما اذا حاذى امامه وانما تتحقق 
القبلية اذا كان ظهره الى الامام ولم .يوجد وكذا 
لا يشستبه عليه حال الامام والمأموم » ومن شروط 
صحة الاقتداء )١(‏ اتحاد مكان الامام والمأموم 
لأن الاقنداء يقتضى التبعية فى الصلاة والمكان 
من لوازم الصلاة فيقتضى التبعية فى المكان 
ضرورة وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية فى 
المكان فتنعدم التبعية فى الصلاة لانعدام لازمها 
ولأن اختلاف المكان يوجب خفاء حال الامام 
على المقتدى فتتعذر عليه المتابعة التى هى معنى 
الاقنداء حتى أنه لو كان بينهما طريق عام ,بسر 
فبه الناس او نهر عظيم لا بصح الاقتداء لأن 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسانى ج ١‏ ص 0؟١‏ الطبعة السابقة . 
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ذلك يوحب اختلاف المكانين عرفا مع اختلافهما 
حقيقة فيمنع صحة الاقتداء وأصله ماروى عن 
عمر رضى الله تعالى عنه موقوفا عليه ومرفوعا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالمن 
بين “الامام نهرا أو طر قا أو صما 
من النساء فلا صلاة له ومقدار الطريق العام 
ذكر فى الفتاوى انه سئل أبو نصر محمد بن 
تحية :رن سلام عن مققدار الطريق الذى سنع 
صحة الاقتداء فقال مقدار ما تمر فيه العجلة أو 
تمر فيه الاوقار أى الأحمال وسئل أبو القاسم 
الصغار عنه فقال مقدار. ما .يمر فيه الجمل وأما 
ابنهر العظيم فما لا يسكن العبور عليه الا بعلاج 
كالقنطرة ونحوها وذكر الامام السرخسى ان 
المراد من الطظريق ما تمر فيه العحلة وما وراء 
ذلك طريقة لا طريق والمراد بالنهر ما تجرى 
فيه السفن وما دون ذلك بمنزلة الجدول لا يمنع 
صحة الأقتداء فان كانت الصفوف متصلة على 
الطريق جاز الاقتداء لأن اتصال الصفوف 
أخرجه من أن يكون ممر الناس فلم ببق طريقا 
بل صار ممُصلى فى حق هذه الصلاة وكذلك ان 
كان على النهر جسر وعليه صف متصل لا قلنا 
ولق كان نهنا مفائك دكن فى الأصل الفنة 
نجزئه وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لا.نجزثه 
وهذا فى الحاصل على وجهين ان كان الحائط 
قضيرا ذليلا بخيث ينتمكن كل أحد من الركوب 
غليه كحائظ المقصورة لا بمنع الاقتداء لان ذلك 
لا بمنع التبعية فى المكان ولا وجب خنفاء حال 
الامام ولو كان بين الصفين حائط ان كان 
طويلا وعريضا ليس فيه ثقب يمنع الاقتداء وان 
كان فيه 'ثقب لا بمنع مشاهدة حال الامام لا 
يمنع بالاجماع وان كانكبيرا فان كان عليه باب 
مفنتوح أو خوخة فكذلك وان لم يكن عليه ثىء 


كان مله وب 


من ذلك ففيه روايتان وجه الرواية الأولى التى 
قال لا يصح أنه يثستبه عليه حال امامه فلا يسكنه 
المتابعة وجه الرواية الأخرى الوجود وهو مأ 
ظهر من عمل الناس فى الصلاة بمكة فان الامام 
يقف فى مقام ابراهيم صلوات الله عليه وسلامه 
وبعض الناس يقفون وراء الكعبة من الجانب 
الآخر فبينهم وبين الامام حائط الكعبة ولم 
يمنعهم أحد من ذلك فدل على الجواز ولو كان 
بينهما صف من النساء يمنع صحة الاقتداء لما 
رونا من الحديث ولأن الصف من النسساء 
بمنزلة الحائط الكبير الذى ليس فيه فرجة وذا 
بنع صحة الاقنداء كذا هذا ولو اقتدى بالامام 

ى اقصى المسجد والامام فى المحراب جاز 
لأن المسجد على تباعد أطرافه جعل فى الحكم 
كسكان واحد ولو وقف على سطح المسحد 
واقتدى بالامام فان كان وقوفه خلف الامام 
أو بحذائه أجزأه لما روى عن أبى هريرة رضى 
الله تعالى عنه أنه وقفٌ على سطح واقتدى 
بالامام وهو فى جونه ولأن سطح المسجد تبع 
للمسجد وحكم التبع حكم الاصل فكأنه فى 
جوف المسحد وهذا اذا كان لا يشتبه عليه حال 
امامه فان كان يشتبه لا بجوز وان كان وقوفه 
متقدما على الامام لا يجزئه لانعدام معنى 
التبعية كما لو كان فى جوف المسجد وكذلك 
لو كان على سطح بحنب المسجد متصل به ليس 
بينهما طريق فاقتدى به صم اقتداؤه عندنا 
وقال الشافعى لا بصح لأنه ترك مكان الصلاة 
بالجماعة من غير ضرورة ولنا أن السطح اذا 
كان متصلا بسطح المسجد كان تبعا لسطح 
السجد وتبع ستل المسجد فى حكم المسجد 
500 
المسبجد اذا كان لا بشتبه عليه حال الامام ولو 


16 


اقندى خارج المسجد بامام فى المسجد ان كانت 
السفوف متصلة جاز والا فلا لأن ذلك الموضع 
بحكم اتصال الصفوف للتحق بالمسحد هذا اذا 
كان الامام يصلى فى المسجد فاما اذا كان يصلى 
.فى الصحراء فانكانت الفرجة )١(‏ التىدينالامام 
والقوم قدر الصفيه فصاعدا لا بحوز اقتداوهم 
به لأن ذلك بمنزلة الطريق العام أو النهر العظيم 
فيوجب اختلاف المكان وذكر فى الفتتاوى 
.أنه سئل أبو نصر عن امام .يصلى فى فلاة من 
الأرض كم مقدار ما يبنهما حتى بمناء صحة 
الاقنداء قال اذا كان مقدار ما لا يمكن ان 
بصطف فيه جازت صلاتهم فقيل له لو صلى فى 
مصلى العيد قال حكمه حكم المسجد ولو كان 
الامام يصلى على دكان والقوم اسفل منه أو 
على القلب جاز ويكره أما الجواز فلأن ذلك ل" 
الكراهة فلشبه اختلاف المكان واتفراد المقتدى 
خلف الامام عن الصف ل" املع صحة الاقتداء 
عند عامة العلماء وقال أصحاب الحديث منهم 
أحمد بن حنبل يمنع ٠‏ واحتجوا بما روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمنفرد 
خلف الصف وعن وايصة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم رأى رجلا يصلى فى حجرة من 
الأرض فقال أعد صلاتك فانه لا صلاة لمنفرد 
خلف الصف ولنا ما روى عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه أنه قال اقامنى النبى صلى الله 
عليه وسلم واليتيم وراءه وأقام أمى ام سليم 
وراءنا حور افتداءهما به عن اتفرادها خلف 
الصفوف ودل الحديث على أن محاذاة المرأة 
مفسدة صلاة الرجل لانه أقامها خلفهما مع نهيه 
عن الاتفراد خلف الصف فعلم انه انما فعل 


صيانة لصلاتهما وروى ان ابا بكر رضى الله 
تعالى عنه دخل المسجد: ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم راكع فكبر وركع ودب حتى التحق 
بالصفوف فلما فرغ النبى صلى الله عليه وسلم 
من صلاته قال زادك الله حرصا ولا تعد أو قال 
لاتعن حون اتداءفايه آخلف: الصنفه. والدليل 
عليه أنه لو تبين أن من بحنيه كان محدنا 
تجوز صلاته بالاجماع وان كان هو منمردا 
خلف الصف حقيقة والحديث محمول على 
نفى الكمال والأمر بالاعادة شاذ ولو ثبت 
فيحتمل انه كان بينه وبين الامام ما بمنع 
الاقنداء وفى الحديث ما يدل عليه فانه قال فى 
حجرة من الأرض أى ناحية لكن الاولى عندنا 
أن بلتحق بالصف ان وجد فرجة ثم يكبر 


ودكره له الانفراد من عر جروزة ولو انفرد 


ثم مشى ليلحق بالصف ذكر فى الفتاوى عن 
محمد بن سلمة أنه ان مشى فى صلاته مقدار 
صف واحد لا تفسد وان مثى أكثر من ذلك 
فسدت وكذلك المسبوق اذا قام الى قضاء ما 
سبق به فتتقدم حتى لا ,يمر الناس بين ياديه أنه 
ان مثى قدر صف لا ,تفسد صلاته وان كان 
أكثر من ذلك فسدت وهو اختيار الفقيه أبى 
الليث سواء كان فى المسجد أو فى الصحراء 
ومشى مقدار صف ووقف لا تفسد صلاته وقدر 
بعض اصحابنا ببوضع سجوده وبعضهم بمقدار 
الصفين ان زاد على ذلك فسدت صلاته ٠‏ 

وجاء فى الفتاوى الهندية : أنه لا يجوز ان 
أخرى فان كانت السفينتان مقروتنين بجوز كذا 
فى الخلاصة وفى النوازل اذا كان بحال بقدر 
ان شبت من أحداهما الى الأخرى من غيرعنف 
فهما بمنزلة المقروتنين وتجوز صلاة الطائفتين 
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كذا فى التتارخانية ومن اقتدى على الحد 
بامام فى السفينة او على العكس فانه ينظر ان 
كان بينهما طريق او طائفة من النهر لم ,بجز 
الاقتنداء وان كان على العكس يجوز ٠‏ واذا 
وقف على الاطلال يقتدى بالامام فى السفيتة 
صح اقتداؤه الا ان يكون أمام الامام كذا 
فى المحيط » واذا استوثق السفينة وهو فى 
الصلاة استقيلها لانه عمل كثير كذا فى محيط 
الب ىه 


مذهب المالكية : 


امتداء الملأموم نامامه ننة اقتدانه بالامام أول 
صلاته فلو أحرم متفردا م نوى الاقنداء عبر ه 
بطلت لعدم نية الاقتداء اول الصلاة فمحط 
الشرطية قولنا أول صلانه ويتفرع عليه أن لا 
فان النية لادد وان تكون مقارنة الأول الفعل 
التى هى شرط فيه أو ركن ٠‏ وقيل : لا تبطل 
صلاة من قصد أن يصلى فذا وأحرم منفردا ثم 
رأى اماما بين بديه يصلى فنوى الاقتداء به ٠‏ 
وحكى عن ابن حبيب فى امام كان يصلى بقوم 
فى السفر فرأى أمامه جماعة تصلى بامامفجهل 
وصلى بصلاتهم أنه قال : أجزأته صلاته لانه 
كان مأموما .» وأعاد من وراءه أبدا 
ابن حبيب » وعن ابن القاسم ومن لقيه مسن 
أصسحاب مالك خلاف ما قاله عبد الوهاب ومثله 


فى ماع .عيسى عن أبن القاسم م قال واذا 


قلا بالمشهور هن المذهب وائه لابد س0 نه 
عن شيوخ شيوخه يكفى فى ذلك ما يدل 
التزاما وهو انه لو قيل ما ينتظر بالتكبير أو 
دأ ركوع او الاحرام لقال اتنظر الامام والذى 
ذلق لاقيه تال اذا قارتت الافعال. فيد 
افتتاح بها لثلا بمفى جزء من يد 
فه المتابعة ولقد قال بعض الناس فى معارضه 
ذلك أن النية من باب القصد والارادة لا من 
يأب الشعور والادراكات وهذا الذى قاله لا 
معارضة فيه بوجه لأن من جاء الى المسجد 
بتصد الصلاة وقعد فى المسجد ينتظر الامام 
لا يقال فيما فعل يشعر بمجيئه الى المسجد ولم 
انقصده أو شعر باتتظاره الامام ولم برده بل 
قصد المسحد للانتمام واننظر الامام بقصد وقام 
الصلاة وتهيا للدخول للصلاة وبقى ينتظر الامام 
كل ذلك بارادة وقصد قال الدسوقى : هذا فى 
رطا فى امامته ولا فى الاقنداء به ولو بحنازة 
اذ ليست الجماعة فيها شرط صحة بل كمال 
أن صلى عليها فرادى اعيدت ما لم تدفن والا 
فا أعادة مراعاة للمقايل وعلى قول ابن رشد 
الا فى صلاة جمعة فانه يشترط فيها نية الامامة 
لان الجساعة شرط صحة فيها فلو لم ينوها 
الصسلاتين ليلة المطر فقط لانه الذى شترط 
فبه الجماعة فلابد فيه من نية الامامة فى 


اقتداء 


١ 


الصلاتين على المشهور وقيل فى الثانية فقط 
ولابد فيه من نبة الجمع ايضا وتكون عند 
الاولى فقط على الاصح ولا تبطل بتركها اذ هى 
واجب غير شرط بخلاف نرك نية الامامة فيهما 
فآأنه سطلهما وان ثركها فى الثائية بطلت فقط ٠‏ 
وقال الحطاب )١(‏ : بلزم الامام ان بنوى الامامة 
المغرب والعشاء ليلة المطر واما جمع عرفة أو 
جمع المسافر بجد به السير فيقدم أو جمع 
المريض يخساف أن يغلب على عقله فلا 
يشترط فيه ذلك لان هذه الصلوات نصح فيها 
الصلاة بدون جماعة ٠‏ والا صلاة خوف أدبت 
الصلاة فبه على الصفة الاننة دن فسمهم 
طاثفتين اذ لا ببصح ذلك الا بجماعة فان لم 
لآنه كان مأموما فلا بد من نية الامامة ليميز 
دبن النيتين فان لم نوها فصلاته صحيحة غاتته 
أنه منفرد ما لم بنو أنه خليفة الامام مع كونه 
«آموما فتبطل صلانه نتلاعبه وأما الحماعة فان 
اقندوا به بطلت فى الحالين والا فلا ولا كانت 
0 السابقة شرطا 3 صحنها 
ايعدم للامام بعدم نبة الامامة عند الأكثر وان 
لم دكن شرطا فى صحة الصلاة صح تشبيهها بها 
وبهذا الاعتبار قال كفضل الجماعة فى الصلاة 
فانه لا بحصل عند الاكثر الا بنية الامامة ولو 
فى الاثناء فلو صلى منفردا ثم جاء من اتمتم به 
ولم بشعر بذلك حصل الفضل لأمومه لا له 
واختار اللخمى من عند نفسه فى هذا الفرع 


دك الامامة د 


)١(‏ التاج والاكليل لمختصر خايل البواقاج ا من 
19 الطبعة المتقدمة . 


الاخير وهو قوله كفضل الجماعة خلاف قول 
الأكثر وان فضل الجماعة يحصل للأمام أيضا 
ورجح ؛ والشرط الثانى (') : من شروط 
الاقتداء المساواة بين الامام والمأموم فى عين 
الصلاة فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه 
فان لم تحصل المساواة بطلت وان كانت المخالفة 
بأداء وقضاء كظهر قضاء خلف ظهر بأداء 
واما صلاة ما لكى الظهر خلف شافعى فيها بعد 
دخول وقت العصر فصحيحه لانها فى الواقم 
أماآذاء واما قضاء وقول المالكى آداء 
كانت المخالفة بظهرين مثلا من ومين ماين 
كظهر بوم السبت الماضى خلف ظهر الأحد 
فاستفيد من كلامه انه لابد من الاتحاد فى دمين 
الصلاة وصفتها وزمنها فان لم تحصل مساواة 
بطلت الا نفلا خلف فرض كضحى خلف صبح 
بعد شمس وركعتين خلف سفرية او أربع خلف 
حضرية بناء على جواز النفل باربع فلو اقندى 
لطبل يلوقي ررض عي الماع هن في 
الغرض اتباعه فى الستجود كمسبوق لم درك 
تيقن الفائته بشاك فيها لاحتمال براءة الشاكا 
بالفعل وان وجب ظاهرا فيكون فرضا خلف 
تفل ولا ينتقل منفرد بصلاة لجماعة بالنية بحيث 
بصير مأموما لفوات محل نية الاقتداء وهو أول 
الصلاة فهذا من فواتد قوله وشرط الاقنداء 
اتتقل بطلت فيهما واما اتتقال المنفرد لجماعة 


(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير مع 
5 1 ص 550 © من 756 
.* و ص 61" الطبعة التقدمة 1 


1 اقنداء 


هيت سد اناما كان بيبا اسرد انيد 
فجائز وفى لزوم اتباع مريض افتدى بمثله فصح 
المقندى فقط فيلزمه اتباعه لكن من قيام وعدم 
لأنه كالمسيوق اذا قام لاكمال صلاته 
االجماعة وهو ظاهر ان كان فعل: مع أمامه ركعة 
قبل صحته والا فلا فان اقتدى المرربض بصحيح 
أو اقتدى الصحيح ٠ ٠‏ بمثله 3 مرض المأموم 
نتصح ضلاته فى الصور الثلاث واما اذا اقتدى 
الصحيح :بمثله فمرض الأمام فلا تصحح:صلاة 
المأموم الصحيح لان امامه عاجز عن ركن 
فيلزمه الانتقال ويتمها فذا » والشرط الثالث 
من شروط الاقتداء متابعة من المأموم لامامه فى 
احرام وسلام بأن يوقم كلا منهما بعد الامام فان 
سبقه ولو بحرف او ساواه فى اليدء بطلت ولو 
ختم بعده هذه سدة فان سبقه الامام ولو 
بحرف صحت ان ختم مغه أو بعنده لا قبله 
فتبطل فى سبع وتصح فى اثنين وسواء 
عليه فان لم يسلم ثانيا بعده ولو سهوا ٠‏ وطال 
أبطلت وقال الدسوقى لكن البطلان فى اربعة 
من السيعة باتفاق وهى ما اذا سبق الامام ولو 
بحرف وختم معه او قبله او بغده أو شاواه فى 
البيدء وم قبله واما اذا ساواه فى البدء 
وختم معه أو عه فاليطلان فيهما على الراجح 

وهو قول ابن حسب وأصبغ ومقايله لابن 


القاسم وابن عند الحكم وكذلك اذا سبقه 
الامام فى البدء وختم قبل الامام فاليطلان 
فيها على المعتمد خلافا لاستظهار ابن عرفه 
الصحة فيها تبعا للبيان وحاصله أن الصور 
التسع المذكورة تجرى فى كل من الاحرام 
والسلام عمدا او جهلا مطلقا وفى الساهى فيما 
نتعلق بالاحرام فيلغى احرامه معه او قبله سهوا 
واما ان سلم. قبله سهوا فائة يسلم بعده ويحمل 
الامام السهو عنه فان لم يسلم بعده الا مسع 
الطول بطلت والمساواة من المأموم لامامه فى 
الاحرام أو السسبلام وأولى السبق وان بشك 
منهما أو من احدهما فى المأمومية والامامية او 
الفذية مبطلة للصلاة ولو ختم بعده فاذا شك 
هل هو مأموم أو امام او فذ او فى مأمومية مع 
احدهما أو ساواه أو سبقه بطلت عليه وكذا لو 
شك كل منهما بطلت عليهما ان نساويا والا 
فعلى التحايق ومفهوم قوله فى المأأمومية انه اذا 
شك أحدهما فى الامامية والقفنية لا تبطل 
حا دواعي ا سر اي 
فى الواقع وكذا لو شك كل منهمافى الامامية 
والفذية أو نوى كل منهما امامة الآخر صحت 
لكل منهما الا المساوفة آى المنابعة فورا فلا 
تبطل والافضل أنه لا بحرم أو يسلم الا بعد 
سكوته كغيرهما أى غير الاحرام والسلام 
من ركوع او سجود أو رفع منهما كعيدم 
متابعته فى غيرهما فان السبق والمساواة لا بطل 
0 سبقه للامام عمدا ممنوع اى حرام والا 
فى غيرهما بلساواه كر هفالمندوب أنيفعل 

بعده 0 فيهوامافعله بعدالفراغ من الركوع 
أو السجود فىغيرالاولى فحرام كأن بسجد 
بعد رقعه وكذا استمراره ساجدا فى السجدة 
الخية ب ارق الاح الى مل وان 


اقتداء 


الرافم لرأسه 


امامه بعوده 


من الركوع أو السجود قبل رفع 
ل رفع منه ويرفع بعده ان علم 
الملأموم ادراكه قبل رفعه والا لم يرجع لا ان 
خفض قبل امامه لركوع أو سجود فلا أومر 
بالعود بل شبت كما هو حتى بأنيه الامام لأن 
الخفض ليس مقصودا لذاته بل للركوع أو 
السجود والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع له كالرافع 
وهل العود سنة وهو لالك أو واجب وهو 
للباجى ذكرهما خليل فى التوضيح ولم يرجح 
واحدا منهما ومحلهما ان اخذ فرضه مع الامام 
والا عاد وجوبا اتفاقا فان تركه عمدا بطلت وان 
تركه سهوا فكمن زوحم والموضوع أنه رفع 
أو خفض قيل ان بأخذ فرضه سهوا وأما لو 
رفع عمدا فتبطل بمجرد الرفع بخلاف من اخذ 
فرضه وجاز صلاة منفرد خلف صف أن تيسرعليه 
الدخول فيه والا كره وبحصل له فضل الحماعة 
مطلقا ثم قال ولا بجذب المنفرد خلف الصف 
احدا من الصف ولا يطيعه المجذوب وهو أى 
كل من الجذب والاطاعة خطأ منهما اى مكروه 
وعليه الدسوقى فى حاشيته على قوله ويحصل 
له أى لمن صلى خلف الصف وقوله مطلقا 
أى .سوا صلق -تقلفنه الضف لتعيين الفخول 
عليه فيه أولا وأما فضيلة الصف فلا تحصل له 
الا اذا صلى خلفه لعدم فرجة فيه ٠ )١(‏ 
وجاء فى التاج والأكليل (') : أن الامام 
مالكا قال : من دخل المسحد وقد قامت 
الصفوف قام حيث شاء خلف الامام او عن 
يساره أو عن بمينه وتعجب مالك فيمن قام 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
ع ال كدي 


عن بمين الامام أو حذوه فى الصف الثانى او 
الاول فلا بأس ان تقف طائفة عن سيار الامام 
عرفة نعقبه التونى بأنه نقطيع وحمله ابن رشد 
على أنه بعد الوقوع ويكره انتداء وكرم مالك 
أن تقطع الصفوف ونهى عنه » وصلاة منفر ده 
خلف صف ولا يحذب أحدا وهو خط منهما 
الصفوف وحده أجزآه ولا بأس ان يصلى كذلك 
أحد ليقيمه معه فلا يتبعه وهذا خط مسن 
الذى بفعله .ءه. ومن الذى جذيه 
قال ابن رشد من صلى وحده وترك فرجة 
بالصف أساء قال مالك فى رواية ابن وهب 
وتعيد أبدا والمشهور أنه أساء ولا اعادة عليه 
وجاز (') اقتداء ذوى سفن بامام ؛ ففى 
المدونة قال مالك السفن المتقاربة اذا كان الامام 
فى احدها وصلى الناس بصلاته أجزأتهم قال 


نم بهم قال : اين يونس 0 أصوب ثم قال 


مالك 05 بالنهر الصغير أو الطريق تكوزبين 
الامام والملأموم » قال الخطاني 00 : علو الملأموم 


(9) المرجع السابق لمختصر خليل للمواق 
ج ؟ ص ١١86‏ © ص ل!١!‏ الطبعة السابقة .. 

(9) التساج والاكليل لمختصر خليل لأبى 
عبد الله بن نوسف مطبعة دار سس -هادات 
ج ؟ ص 1١979‏ » ص ١18‏ الطبعة المتقدمسة 


"1: 


والامام أسفل منه وهذا قول مالك الاول 
واختيار ابن القاسم ورجم مالك الى كراهة 
ذلك قال قّ كناب الصلاة الأول من المدونة 
جائز أن يصلى فى غير الجمعة على ظهسر 
ا بصلاة 00 00 فى داخل المسجد 
ثم كرهه ابن القاسم قا ل عبد السلام وتبعه خليل 
فى التوضيح وابن ناجى وغيرهم انما لم نكرهه 
ابن القاسم لحصول السماع للمأموم هناك 
غالبا وينبغى أن يكون خلافا فى حال وقال ابن 
ثنيز : اختلف قوله فى المدونة فى الامام يصلى 
فى المسجد وبصلى قوم فوق المسجد بصلاته 
فكرهه مرة وأجازه أخرى وعللت الكراهة 
بالبعد عن الامام أو تفرقه الصفوف وعدم 
التحقق لمشاهدة أفعال الامام وعلى هذا يكون 
الجواز اذا قرب أعلى المسجد من أسفله فيكون 
خلافا فى حال + ونقله ابن فرحون فقال لبعده 
عن الامام وقيل لكونه لا بشاهد أفعاله وقيل 
لتفريق الصفوف فعلى الأول لو كان السطح 
قربا لم بكره وعلى الثانى ان شاهد افعال 
الامام أو المأمومين لم يكره وعلى الثالث يكره 
مطلقا » والظاهر التعليل بالبعد فلما رأى ابن 
القاسم ان هذا البعد دمكن معه مراعاة أفعال 
الامام بحصول السماع من غير تكلف أجازه 
واما عكس المسألة الاولى وهى أن يكون الامام 
على مكان اعلى من مكان المأموم فلا يجوز قاله 
الحطاب وابن غازى وغيرهما قال اين 
بشير وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم 
أن يصلى الامام على أنشز مما عليه 
أصحابه ومعنى انشز ارفع وذكر فى الطراز 
عن عمار بن باسر رضى الله تعالى عنه أنه كان 
يصلى بالمدائن فاقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام 


على دكان يصلى والناس أسفل منه فتقدم 
حذيفة وأخذ على يديه فتبعه عمار حين أنزله 
حذيفة فلما فرغ عمار رضى الله تعالى عنه من 
صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول اذا أم الرجل القوم فلا 
قم فى مكان أرفع من مقامهم او نحو ذلك 
قال عبار كذلك: اتبنتك فى لخدف على يذئ 
أخرجه ابو داود وقال ابن فرحون فى الشرح 
لأن الأمامة تقتضى الترفع فاذا انضاف الىذلك 
علوه عليهم فى المكان دل على قصده الكبر 
واذا كان العلو )١(‏ بقصد الكبر تبطل صلاتهم 
قال ابن رشد بعد ذكره الحديث المتقدم عنه 
وكأنه صلى الله عليه وسلم اشار .بذلك الى ما 
أحدثه بعده بنو أمية من التكبر عن مساواة 
الناس وكانوا يتخذون موضعا مرتفعا عن محل 
من يقتدى بهم تكبرا وعبثا ولا خلاف فى 
المذهب أن القصد الى ذلك محرم وانه متى 
صل بطلت الصلاة وكذلك قالوا لو صلى 
المقندون على موضع مرتفع قصدا للتكبر عن 
المساواة فأن صلاة القاصد الى ذلك باطلة وان 
صلى الامام عر نافيد لتك فان كان" الارتفاع 
يسيرا صحت العساة بلا خلاف وان كان 
الا رتفاع كثيرا فللمتأخرين قولان صحة الصلاة 
وأخذ من قوله فى تعليل البطلان لان هؤلاء 
يعبثون وقيل بالبطلان لعموم النهى فى الحديث 
المتقدم وقال ابن فرحون قال ابن شاس ان من 
صلى على أرفع مما عليه أمامه أو أخفض من 
غير قصد الى التكبر صحت صلاته أن كان 
الارتفاع يسيرا كالشسر وعظم الذراع ونحوه 


)١(‏ التاج والاكليل جع ؟ ص 1!! الطبعة 
المتقدمة . 
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سس 0ك 


فأن كان كثيرا فللمتأخرين فى بطلان صلاة 
الم ر تفع ثلاثة أقوال : البطلان ونميه ومأخذهما 
النظلر الى ظاهر العموم فى قوله عليه الصلاة 
وانسلام لا يصلى الامام ‏ الحديث : والتمرقة 
بينهما فيعتي. قصد التكبر فى المأموم وتبطل 
على الامام مطلقا من غير اعتبار قصد التكبر 
حسما للذريعة ولو قصد المرتفع منهما التكبر 
لعصر ويطلت صلانه وصلاة من خلفه ان كان 
هو الامام فعلم من ذلك بطلان صلاة من قصد 
الكبر اماما كان أو مأموما وانه ان كان اماما 
بطلت عليه وعليهم وقال فى التوضيح بعد 
ذكره لفظه التهذيب وذلاهره أن الاعادة على 
الامام والمأموم وكذلك نقل التوشسى وقيل لابى 
عمران هل بعيد الامام فقال ما هو بالقوى وقال 
ابن زرب فلا اعادة عليه لأنهلواتدالصلاةهناك 
وحده لم دكن عليه اعادة وما قاله ابن زرب غير 
فيمن قصد الكبر وقال ابن غازى وأما ما ذكره 
فى المأأموم فقد حكى عبد الحق فى التهذيب 
أن بعض شيوخه نحا الى أن المأمومين لو 
قصدوا الكبر بفعلهم لأعادوا لعبثهم وقد صرح 
ابن بشير وابن شاس بالبطلان ولم يحكيا فى 
ذلك خلافا اذا علمت الحكم فيما اذا قصد 
الكبر فاذا لم يقصد بالعلو الكبر فالمأموم متفق 
على عدم بطلان صلانه كما ذكره ابن غازى واما 
الامام خفيه القولان وقال أو اسحاق انمأ لحب 
الأعادة على الامام والمأموم اذا فعل ذلك على 
وجه الكبر وأما لو ابتدأ لنفسه الصلاة على 


الوا ذلك للعبيق وكذا متي ان يونين 


في الضيق عن سحئنون وبحيى بن عمر وأخذه 


فضل من قوله فى المدونة لانهم بعبثون + ولو 
افتئح (1) الامام الصلاة على موضع عال منفرد 
فجاء رجل فائتم به لم يكره لان الامام لم 
يقصد الى العبث والتكبر وصرح سند بأن 
ذلك ما لم تدع الضرورة الى ذلك فان دعت 
فلا بأس به ومحل الكراهمة اذا لم تدع الى 
به روى على فى المجموعة عن مالك رحمه الله 
تعالى فى الامام يصلى فى السفينة وبعضهم 
حائز وقال ابن عزم فى شرح الرسالة وان ضاق 
الموضع ودعت الضرورة الى صلاة الآمام فى 
مرتفع ولا بسع زيادة عليه جاز » وقال فى 
ابن القاسم فى العتيبة لا بأس به لان كل هذا 
بعك أرضا واحدة ومكانا واحدا سمماأ اذا 
اتنصلت الصفوف بخلاف السقف والارض 
فانهما موضعان ومكانان مختلفان وهل يجوز 
الاقنداء ان كان الامام أعلى من المأمومين ومع 
الامام طائفة ؟ ذكر ابن يونس أن بعض فقهائنا 
قال : اذا كان مع الامام قوم فلا ثىء عليهم 
وصلاة الجميع تنامة وذكر ابن شير انه ان 
اعادة الصلاة قولان ٠‏ وقال البرزلى (') : بعد 
أن ذكر أن مذهب الجمهور جواز صلاة المسمع 
والاقتداء به وأنه حرق عليه العمل غى الامصار 


" التاج والاكليل مختصر خليل للمواق ج‎ )١( 
. نفسسن الطبعة السابقة‎ ١١. ص‎ 


١ 
(؟) التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق ج‎ 
. ؟ ص !؟! الطبعة اللسنابقة‎ 
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والعلماء متوافرون الى ان قالوا وبالجملة فما 
عليه البيلف: واتقللة يعن عورا ذا الفمل 
حجة بالغة على من خالفهم ثم قال وكان نتقدم 
لنا : هل الممسمع نائب ووكيل عن الامام أو هو 
علم على صلانه أو أن. الاذن له نيابة بخلاف 
ما اذا لم بأذن له » وينبنى عليه تسميع الصبى 
والمرأة ومن على غير وضوء أو يكبر للاحرام 
ولا ينوى ذلك وان:فى وجيز ابن غلاب على 
ما نقل: أن حكمه حكم الامام فلا بحوز له 
التسميع حتى ,ستوفى شرائط الامامة وعلى من 
يقول انه علم ومخير فلا بحتاج الى ذلك 
وبالأول كان يقتى شيخنا ابو محمد الشبيبى 
رحمه الله: تعالى -ولم اراها منصوصة لغير من 
ذكر وقال ايضا وقد اختلف فى صلاة المسسع 
وذكر الستة اقوال المذكورة فى التوضيح وقول 
ان عرفة وغيرهما ثم قال : وعلى القول بصحة 
الصلاة هل من شرطه أن يكون اهل للامامة 
ا نصح تسسميع المرأة ولا الصبى ولا من على 
غير وضوء او فى غير صلاة .كما يفعله بعيض 
المؤذنين بسمع التكبين ثم ينشىء احراما ؟ 
فالذى احفظه عن الوجيز لابن مخلد انه اشترط 
كن عله :اللكوراك عاطل: الشلاة بها كناف 
الامامة وبجرى عليه بقية المسائل وبه كان 
يفتى ‏ بعض شيوخنا وأعرف لبعض متأخرى 
التونسيين فى الاخير منهما صحة الصلاة 
فتجرى البقية عليه وهذا هو الظاهر عندى لانه 
علم على معرفة افعالٍ الامام خاصة لا انه 
ائب عنه ومن شرط اذن الامام جعله خليفة 
له فيجرى على حكم الامام وما قاله انه الظاهر 
عنده يظهر أنه صبحيح والله أعلم ‏ الا فيمن 
سمع وهو على غير وضوء أو وهو فى غير 
صلاة فان الظاهر عدم صحة صلةة المقتدى 


إقنداء 


به وذلك أن أهل المذهب قالوا مراتب الاقنداء 
أربعة اما رئوية )١(‏ أفعال الأمام أو أفمال 
المأمومين أو سساع قوله أو سسماع 
قولهم والاقتنداء بسن على غير وضوء 
أو فى غير صلاة خارج عن الأربمة 
المذكورة وقد صرح فى المدخل ببطلان الصلاة 
فى الأخيرة لما ذكر فيحمل الآخر عليه ومنه 
أيضا اذا قال المسمع سلام عليكم بغير تعريف 
فان صلاة من سمعه نامة وفى صلاته هو قولان 
قال الحطاب : من جعله كالامام فى أحكامه 
فينبغى أن بحرى ذلك على مذهب من يرى 
بالارتباط وقال ايضا فى مسائل ابن قداح : 
لا يجوز أن يسمع الصغير ومن اقتدى بتسميعه 
صحت صلاته وكذا لو مسمع أحد بغير اذن 
الامام واحتيج اليه قال الحطاب : وفى كلامه 
هدا تدافع فى منعه تسميع الصغير انتذاء 
وصحته اذا وقع وكذا قوله فى البالغ اذا احتيج 
اله والمشدهور صحتها مطلقا هذا وقد ذكر فى 
المدخل فى فصل نية الامام والموذن انه اذا 
بطلت صلاة المسمع سرى البطلان الى صلاة من 
صل بتبليغه قال البرزلى من سلم قبل المسمع 
وبعد سلام الامام صحت صلاته قال الحطاب ان 
سمع سلام الامام فهو الواجب ومن سلم حدسا 
تحر عي ل ماي قات د حا اقيم 
تبن التمام ثم قال فى الارشاد (”) وبحرم الامام 
بعد استواء الصفوف ويرفق بهم ويشركهم فى 
دعائه قال الشيخ زروق فى شرحه أما احرامه 
بعد استواء الصفوف فمستحب فان أحرم قبل 
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ذلك. ترك المستحب فقط واما رفقه بهم فلأمره 
صلى الله عليه وسلم بذلك ولانه كان يفعله وأمر 
صلى الله عليه وسلم أن يشركهم فى دعائه 
وروى ان لم شركهم فيه فقد خانهم وقال 
الشيخ زروق من جهل الامام المبادرة للمحراب 
قبل تام الاقامة والتعبق فى المحراب بعد 
دخوله والتنفل :به بعد الصلاة وكذا الاقامة به 
لغير ضرورة ولا خلاف فى مشروعية الدعاء 
خلف الصلاة فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أسنمع الدعاء جوق الليل وأديار 
الصلوات المكتوبات وخرج الحاكم على شرط 
مسلم من طريق حبيب بن مسلمة الفهرى رضى 
الله تعالى عنه لا يجتمع قوم مسلمون فندعو 
بعضهم ويؤمن بغضهم الا استجاب الله تعالى 
دعاءهم وقد أتكر جماعة كون الدعاء بعدهاعلى 
الهيئة المعهودة من تأمين المؤذن بوجه خاص 
وأجازه ابن عرفه والكلام فى ذلك واسع ورام 
ابن عر وأضحابه اليد علية و هتيم في ذلك 
شفعنة ٠‏ وقال البرزلى فى ساكل الجامع 3 
وسب كل عز الدين عن المصسنافحة 
عفب صلاة الصبح والعصر أمستحبة هى أم لا 
والدعاء عقيب السلام مستحب للامام فى كل 
صلاة ام لا ؟ وعلى الاستحباب فهمل بلتفت 
وسستدبر القبلة آم يدعو مستقبلا لها » وهل 
برفع صوته أو يخفض ؛ وهل برقع اليد ام لا 
فى غير المواطن التى ثبتت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه يرفع بده فيها ؟ فأجاب : المصافحة 
عقيب صلاة الصبح والعصر من البدع الا لقادم 
يجتمع بمن بصافحه قبل الصلاة فان المصافحة 
مشروعة عند القدوم » وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأتى. بعد. السلام بالاذكار 


اقنداء 


ددن 


امايق امد : قال فى النوادر (8) + عن ابن 
حبيب : اذا نزل بالناس نائبة فلا بأس ان بأمرهم 
الامام بالدعاء ورفع الأيدى ٠‏ هذا والاختيار 
أن لا بحرم المأموم حتى يسكت الامام قاله 
الامام مالك رحمه الله تعالى ونقله ابن عرفه ثم 
قال اللخمى والمازرى عن ابن عبد الحكم اذا لم 
يسبقه امامه بحرف بطلت ٠‏ ثم قال : قلت 
منهوم قول ابن رشد : ان بدأ بعند بدئه التكبير 
صح وان أتم معه » وعموم مفهوم قول ابن عبد 
الحكم : ان لم يسبقه امامه بحرف وتآخر عنه 
فى التمام والأظهر بطلانهما لأن المعتبسر كل 
التكبير لا بعضه ٠‏ وفى الجلاب : ان كبر 
المأموم فى أضعاف تكبير الامام لم يجزه قال 
البرزلى المنصوص عندنا ان سبق المأموم الامام 
بفعل الركن وعقده قبله فلا خلاف فى عدم 
الاجزاء وان كان بلحقه الامام قبل كماله فقولان 
امشهور الصحة وهى عندى تجرى على الخلاف 
فى الحركة الى الأركان هل هى واجبة لنفسها 
أو لغيرها فلا تجزئه على الاول لا الثانى وذكره 
ابن عرفة وابن ن العربى فى عار ض ته وظاهره 
سواء كان عمدا أو سهوا أو غفلة وهو كذلك 
اذ قال فى مختصر الواضحة فى كتاب الصلاة 
فى نرجمة صلاة المريض والكبير ما نصه وسئل 
مالك عن الأعمى يصلى خلف الامام فيركم قبل 
ركوع الامام. ويسحد قبل سجوده ويسبح به 
قلا يفطن حتى اذا قضى صلاته أخبرز بذلك 
قال يستاتف الصلاة وعن البرزلى أيضا فى 
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مسائل الصلاة مسألة من فلن أن أمامه ركع 
فركع ثم ركع امامه فمن اعاد ركوعه مع الامام 
أو بقى راكعا حتى لحقه الامام قصاناته مسحيحة 
وان رفع رأسه قبل ركوعه ولم بعد فلايد من 
اعادة الصلاة قال الحطان لأنه عقد ركنا فى 
نمس صلاة الامام قمله انتهى ٠‏ وقال الشيخ 
زروق فى شرح الرسالة خاذا ركع قبله ولم بفعل 

ها * بل الرقراء انهه ددر الو اجب فهو كتارك الصلاة 
وقال : فى المنتقر فان رثع رأسه قبل إمامه ساهيا 
فلا يخاو اما ان برقع 0 من الركوع قبل 
ركوع امامه أو بعد ركوعه فان رفع قبل ركوعه 
فعليه الرجوع لاتباع امامه ان ادرك ذلك 
وحكمه حكم الناعس والغافل يفوته الامام 
بركحة فيتبعه ما لم يفت فان رفم من ركوعء 
فقد تبع الامام فى ركوعه بمقدار فرضه أو رفع 
قبل ذلك قال القاضى أبو الوليد فان رفع قبل 
ذلك فحكمه عندى حكم من رفع قبل ركوع 
الامام وان كان قد نبع الامام فى مقدار الفرض 

ا ا 1 

امن لد ل ار 


الرفع فاما الخفض قبل الامام 


قال وهذا فى 


لركوع 0 مقصود فى سه 
بلا خلاف : فى المذهب وانما المقصود منه الركوع 
أو السحجود فأن أقام بعد ركوع الامام راكعا 
أو ساجدا مقدار مفرضه صحت صلاته الا انه 
كد أساء فى ) خفضه قما ل الامام وان لم بقم بعد 


فرضه لم 


ركوع امامه راكعا أو ساحدا مقدار 2 


نصح صلااه وعليه ان لجع كن ا 
ب ركوعه وسحوده اتنمى + وفى نوازل سحنون 
يسان نمع الأماه اليتجد. قيله ا 0 
صلاتنه كلها قال : صلانه نامة وقد أخطأ ولا 
اعادة عليه ولو بعده قال محمد بن رشد : وهذا 


أذ! سجد قبله وركم قبله فأدركه الامام بسجوده 
رايت وعوراد وباج زالعر تسن 
أل كوع والسحود أو رفع قبله واما ان واكم 


حم 


ورفع والامام واقف قبل ان برقع ويسجد ورفع 
من اسورد انغنا قل أن سحجد الامام ثم لم 
م وي 0 
فى صلاته كلها خلا صلاة له واختلف ان 

فيأنى بها بعد سلام الامام فان لم يفعل يطلت 
تقولهم انه ان علم ادراك الأعام فيما فارقه منه 
استوى فى ذلك الرافع والخافض فى الامر 
بالعود ولم تختلف العار لرق فى هذا وائما اختلفت 
طر بقه الباجى وابن رشد واللخمى فسما اذا لم 
بعلم ادراكه وما فيل من مساواة الخافض 
للرافع فيما اذا علم ادراك امامه صحيح ولا شك 
فيه قال فى رسم الصلاة الثانى من سماع اشهب 
من كتاب الصلاة وسألنه عن الذى سق الامام 


واحدة أو سحدة واحدة 0 


بالسجود ثم بسجد الامام وهو ساجد أشبت 
على سحوده 3 براقع رأسه ثم سحد حتى 
تكون سجوده بعد الامام فقال بل شبت كبا 
هو على سحوده اذا أدركه الامام وهو ساحد 

القاقق ومثل. هذا الذئ. ميق الاماع. .يلا 
ركوع يرجع ما لم بركع الامام فآن ركم الامام 
وهو راكع ثبت على ركوعه ولم يرفع رآسه 
0 ا ركوع الامام ولا كلام 

ى هذين الوجهين وانما العلام إذا سبق الامام 
الرقم من 0 أو البسحود فحكى أبن 
سنزلة الذى سيق الامام 

0 والمعرة 53 كم 3 ساجدا حتى 


سب أن ذلك ؛ 


5 


الى برفع فيثبت معه بحاله ولا يعود الى الركوع 

لا الى السجود وهو محمول عند من أدركنا 
من الشسيوخ على أنه مذهب مالك رحمه الله 
تعالى وقد رأيت له نحوه فى التوادر من رواية 
ابن القاسم وقد ورد فى الحديث اما بخشى 
الذى يرفم رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه 
راس حمار قال الدميرى فى شرح - ن ابن 
ماجه قال 
يقنضى تغبير الصورة الظاهرة ويحتمل أنه 
يرجع الى امر معنوى على سبيل مجازى فآن 
العباق موضتوق» الياؤدة وميكان هذا الح 
للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة 
الامام قال وريما يرجع هذا المجاز بان 
التحويل فى الصورة الظاهرة لم بقع مع كثرة 
رفع المأمومين قبل الامام قال الدعرى وقيل 
المراد تحويل صورته يوم القيامة ليحشر على 
نلك الصورة » وروى صاحب التاج والاكليل 


خ تقى الدين لتحويل 


عن ابن عرفه اله ستحب وقوف الرجل عسن 
سين أمامه » واثنان خلفه والخنثى خلف آل رحل 
مطلقا والانثى خلف الخنثى « ورزؤى صاحب 
مواهب الحليل أن الحزولى قال : لو آقام الامام 
الصلاة مع رجل واحد ثم اتاه آخر فهل نتقدم 
الامام أم نتآخر الرجل ؟ قال : 
الفضل صلى معه 00 اتى رجل آخر فآخره 
ص الميلك ٠‏ وقال ١١‏ لشسيبى فى 5 سر الرسالة فى 
مرانب الملأموم مم الاماء اذا كان امرأة أو 5 
فيشمن وراءه الا أنه ذكره له ان كان اجنييا من 
النسوة أن مهن للخلوة بهن وهو مع الواحدة 
أشد كراهة وقال ابن نافع عن مالك لا بأس أن 


رآنا بعس اهل 


الموافق )١(‏ نقلا عن مختصر الطليطلى : 
رجلا جاء الى المتزل فوجد الامام 0 وجب 
عليه ان كبر تكبيرتين تكبيرة الاحرام وتكبيرة 
دضع فان كبر واحدة » ونوى بها الاحرام 
الامام م ستدىء العلا: ة باقامة قال أبن رشك : 
ولا و 30 . حي اراق من ل المسحد وأن ادرك 
جرم دركم وشك فى 
ادراك الركعة فقال مالك يقضى ركعة وتست 
صلانه وقال أ بن القأسم 8 يسلم مع الامام وتعنك 


ما لم يعتد به ٠‏ فان أحر 


الصلاة قال فى المدونة ومن أدراك بعض صلاة 
اناه ينض الاماء يفاك كان فى موضم لون 
له كمدرك ركعتين قام ام تكيير ولفظ اللخمى 
ومن ادرك من صلاة الامام ركفتين كبر اذا 
مواق ثانا وقوه عر للرطلل أن حلش فقن 
ثانيته انه ان جلس فى غير الثانية اما فى الاولى 
أو الثالثة يقوم بلا تكبير وهو كذلك على 
المشهور وقال عبد الملك يكبر على كل حال 
قال الشبيخ رزوق قال شيخنا 7 عبد الله 
الفورى وأنا أفتى به القوم لثلا بلتبس عليهم 
الأمن ووكل درك العديوة مارك كم 
آخر رصم الصلاة الثانى من سماع 
؛ ومن سيقه الامام بركعة 


قال فيه فى 


أشهب تقوم بلا تكبير 
وجلس معه فى غير محل المسبوق فأنه بتشهد 
معه قاله أشهب فى أول رسم من سماعه من 
كتاب 'لصلاة ونصه وسئل عمن تفونه ركعة مع 
الامام فاذا صلى معه جلس الامام ليتشهد 
أنتشهد معه وهى له واحدة قال نعم بتشهد 
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قال القاضى:وجه قوله لما جلس بجلوس الامام 
ولع .يكن له موضع جلوس لقوله صلى الله.عليه 
وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا 
علية فجت أن بتشهد: بتشهده ه وان لم يكن له 
مو ضع “تشهد وبهذا احتتج أبن الماجشون ومن آنه 
يقوم بتكبير فقال لما جلس بخلوس الامام صار 
ا د بد وري ري 
تتكبير وهذا لا بلزم ابن القاسم لانه لم يتشهد 
: من اجل ان ذلك ور وانما تشهد لما 
لزمه' من اتباع الامام فاذا سلم الامام وجب ان 
برجع الى حكم صلاته فلا بك مر اذ قد .كبر جين 
رقع رأسدمييى اليتعده ونقل صاحب لت 
والاكليل 'عن ٠‏ المدونة قول مالك ما أدرك مع 
الامام فهو 0 صلاته بريد فى القيام والجلوس 
قال الا أنه بقضى مثل انذى فاته يريد مسن 
القزاءة قال ومن أدرك ركعة من المغرب صارت 
صلاته خلوسا كلها » وقال الحطاب اعلم انه 
أن خشى أن تفوانه الركعة اذا تمادئ الى '"لصف 
:وفلن أنه اذا كبر وركم .يدركها ويدرك الصف 
:بالدب اليه فى حالة الركوع قبل رفع الامام 
زأسه من الركوع ففى ذلك ثلاثة اقوال : عن 
:مالك الأول مذهب المدونة أنه يكبر وبدرك 
الركعة وندبْ الى: الصف الثانى رؤاه اشهب 
انه لا يكير ختى بأخذ مقامه: من الصف : الثالث 
.رواه اين حبيب .لا يكبر حتى بأخذ مقامه من 
الضف أؤ يقرب منه فان كان يعلم أنه لا يدرك 
الضف فى دبه فى خالة الركوع قبل رفع الامام 
رأسه وأنة يدركه بعد فلم بختلف قول مالك فى 
آنه لا يجوز له الركوع دون الصف اذا رفع بل 
نتمادى الى الصف وان فاتته الركعة فإن فعل 
أساء واحدانة صلاته ولا يمشى الى الصف اذا 
فم رأسه من الركوع حتى انتم الركعة وشو 


فى الثانية وقال ابن القاسم فى المدونة يركع 
دون الصف ويدرك الركعة وصوب أبو اسحاق 
قول ابن القاسم وابن رشد قول مالك ٠‏ وأما 
ان كان لا بدرك الصف لبعد ما بينه وبينه فلا 
بكر ووافق أبو اسحاق على غالبه الا أنه قال 
فى هذا الأخير أعنى فيما اذا علم أنه لا يدرك 
الصف ولو دب اليه لبعده لا يكبر حتى يأخذ 
مكانه من الصف الا ان 'تكون الأخيرة يعنى أنه 
اذا نمادى فاتته فها هنا 0 لانه اذا تمادى 
فاتته الركعة وفاته الصف جميعا ونحوه للخمى 
وهو تقييد حسن لا ينبغى ان يخالف فيه وصرح 
بالاتماق عليه ابن عزم فى شرح الرسالة 
ونصه ومن دخل المس جد والامام راكع 
وخاف ان تمادى الى الصف فوات الركعة فأن 
علم أنها آخر الصلاة ركع موضعه باتفاق وان 
عام انها غير الاخيرة فالجمهور بركع بموضعه 
كالأول وقال :نشافعى نتقدم باتفاق ثم ان كان 
قرسا دب الى الصف وقال ابن عرفة اثر نقله 
كلام ابن رشد الأخير هذا خلاف روابة الشيخ 
عن أبن نافع أنه ان خاف فوات الركعة ان دخل 
المسجد كبر وركم على بلاط خارجه :٠‏ فيكون 
فيه قولان )١( ٠‏ وروى ال«دطاب عن أبن حبيب 
أنه قال : أرخص مالك للعالم أن يصلى مع 
أصحاءه سوضعة ببعد من الصفوف فان كانت 
فى الصفوف فرجا فليسدها وفى الصحيح من 
وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله 
قال الشيخ زروق فى شرح الارشاد وان شك 
فى الادراك ألغى الركعة ٠‏ ويسجد بعد السلام 


)١(‏ كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر أبى 
ااضياء خليل لابى عبد الله بن عبد الرحمن 
المعروف بالحطاب فى كتاب مع التاج والاكليل 
الشهير بالمواق ج ؟ ص ؟"1. الطبعة السابقة . 


ذكره فى التوضصيح عن ابن رشد وكذا.ابن 
عرفه والشارح فى شروحه قال القفيخ زروق 
فى شرح الارشاد ولو تحقق أن ادراكه بعد 
رفع رأس امامه لم يعتد بتلك الركعة اتفاقا 
قالوا ولا برقع رأسه بل هوى لسحوده منه 
بعد امامه ثان رفع فحكى اازهرى فى شرح 
قواعد عياض عن ابن القاسم الجزيرى صاحب 
الوثائق انه حكى البطلان وعزاه لمالك وسواء 
أتى بركعة بعد سلام الامام أو لم بأت بها 
واذا نسى المأموم تكبيرة الاحرام عند ركوعه 
ثم كبر للركوع ونوى عند الركوع بشكبيره 
لاركوع العقد أى الاحرام أحزأه صرح به فى 
المدونة فان كان أوقع التكبيرة فى <ال القيامفلا 
أتسكال فى اجزائها وصحت الصلاة وان كبر فى 
ال الانحطاط فاختلف فى اجزائها وقيل بحزعه 
قال اين .فاجى وعلى ذلك حمل المدونة كثير من 
الشيوخ كالبا.جى وقال ابن المواز لا بجزئه حتى 
بكبر قا ما وهو تأويل عبد الحق وابن بونس 
وابن رشد ٠‏ نال فى التوضيح عن أبن عطاء الله 
وأما ان لم كبر الا وهو راكم ولم يحصل 

من التعيرن فى ككال: القاء حل اتج كال 
فى كآنه له بمتذ هده الر كسس :(0) بوطاهرد 
أن القبلاك :فى 'اشبساف الفياة ذلك 
التكبير الذى فى حال الركوع باق وانما نفى 
الاعتداد بالركعة تنفسها وهو ظاهر واذا نسى 
تكبيرة الاحرام أبضا ونوى بتكبيرة الركوع 
والاحرام معا فيجزئه ذلك ايضا ذكره فى 
التوضيح عن صاحب النتكت وجعله صاحب 
الطراز هو معنى لنظ المدونة.ء فاذا نسى 
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تكبيرة الاحسرام.ثم كبر عند .ركوعه ولم 
الو بها الر قوع والاحرام: فنص ابي ونيد سهان 
أنها تجزئه ونقله فى. التوضيح أب الخسن 
ولم بذكر فيه خلافا قال الوانؤغى وهو 
خلاف ظاهرا لمدونة وقال ابن ناجى وهو كما 
ذكر ابن رد جار على جواز تقديم الي 
بالزمن البسبر وفيه الخلاف هذا وقّد.جاء فى 
المدونة انه ذكر بعدما نؤى أنه نسى 0 
الاحرام فان كبر للركوع ونوى بها تكييترة 
الاحرام أجزاه فعلم منه أن فرض المسألة فيمن 
دخل مع الاماام من أول الصلاة ظن انه أحرم 
معه لا فى الممسبيوق نعم كه وناك 
المسبوق من باب أحرى وقال فى المقدمات فان 
شك فيها أى فى تكبيرة الاحرام وهو وحده 
أو امام فقيل أنه كادى نش حل وسد قان 


كان انان سَال القوم فان أنقنوا باحر امه صحت 
صلاتهم وان ١‏ م ,بوقنوا أعادوا الصلا دوقيل انه 
بمنزلة من أيقن بقطع متى علم وقبل أنه ان كان 
قبل أن يركع قلع وان كان قد ركع تمادى 
وأعاد الا ان يَكون اماما فيوقن القوم أنه قد 
أحرم وفى رحو ثة الى شين القوم.. باحر امه 
واحتزاثه ذلك دليل على احجازة تقديم اللبنة 
على الاحرام قال اللحخطاتب وان نسى تكبسرة 
الاحرام وكبر بنية الركوع فقط ولم سو 
00 ناسيا له فاته يتسادى “المسآمؤم مع 
مامه ويكمل صلاته مراعاة. لمن يقول بصضنحة 
صلاته وانسأ تعفد ذلك خلا سطلها وفى هذا 
القسم حالاات أن ذكر ذلك. عد رقميكية من 
0 فالمذه أنه نمادى وقيل إبقطع فان 
كر ذلك فى الركوع وعلم اله لو رفع وأحرم 

لع بدك الاماء , فغنى ذلك ثلاثة أموال أشهرها 


58 افتداء 


مذهب المدونة إتمادى وبعيد والثانى : ستدىء 
والثالك هو بالخيار وان علم آنه لو رفع وأحرم 
آدرك الامام قبل رفمه ففى ذلك قولان 
فى - الموازية والعتبية وبحرم وراءه خفيفا 
وأقطع. للشك مع أنه لا شوته شىء وقبل لا 
ا وهو الذدى زرخذ من المدونة ٠‏ وهذه 
كبر للركوع فاما.ان لم يكن 
كبر للركوع ذانه .يقوم ويكبر للاحرام قاله فى 
.النوادر ٠‏ وهل من شرط تماديه على مذهب 
المدونة أن يكون قد كبر فى حال القيام آم لا 
قولان هل .«تبادى وجوبا وهو ذلاهر المذهب 
وهو الذى ينهم من كلام خليل أو استحيابا 
وهو الذى فى الجلاب قاله أيضا فى التوضيح 
)١(‏ ولو فاته ما ذكر فى غير الركعة الأولى قال 
فى المقدمات محكميها كالأولى ان لم شو 
الاحرام تمادى وأعاد بعد قضاء ما فاته وان 
توى به الاحرام اجزأته صلاته وقضى الركعة 
بمد سلام الامام كذا روى على ابن زياد عسن 
مالك وقال ابن حبيب بل نقطم ويبتدىء على 
كل حال ولا وجه له وظاهر كلامه لا فرق 
فى ذلك نين الجنحة وغيرها قال ابن تاجى وهو 
ظاهر المدونة ورواه ابن القاسم وفال مسالك 


الأحوال حبث. كبر 


وابن حبيب فى الجمعة يقطع سلام ثم يحرم 
“لحرمة الجبعة 'بخلاف غيرها ذكر 'القولين 
ابن يونس ونقله عنه فى التوضيح ٠‏ وقاك فى 
المقدمات لو دخيل مع الامام فى الاولى 
ونسى الاحصراع وتكبير الركوع فى الأولى 
وكير للركوع فى الثانية ولم ينو بها الاحرام 
فقال مالك يقطع والفرق عنده بين هذه والأولى 
أ فنالة الدوية امك ابيع لق وتكييزة 
الاحرام وحي:. أمر بالقطع فهل بسلام أم لا 
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قولان حكاعما فى المقدمات وخصهما يما اذا 
ذكر بعد ركغة قال وان ذكر قبل ركعة قطع 
بغير سلام وذكر أن شرفي ذلك كالمأموم 
- اختلف المتأخرون فى نقل المذهب فى 
كبير السحود هل هو كتكبير الركوع فاد! 
ل ونوى بها الاحمام أجزأه وان 


١ و‎ 


نوى بها السحود دون الاحرام لم جزه 
وتتمادى أو ليس كذلك ١‏ ل ان نوى الاحرام 
اجزأه وان لم نو لم يجزه ويقطع كال فى 
المقدمات وان لم يكبر للركوع وكبر للسجود 
قطع مالم كم الثانية كبر لها أو لم نكبر 
قاله فى كتاب ابن المواز فان ركم نمادى وأعاد 
بعض قضاء ركعة وان نوى بتكبيرة السحود 
والأحرام اجزرأه وقضى ركعة بعد سلام الامام 
وقال سند لو لم تكبر فى الأولى للافتتاح 
ولذ للركوع لم بجزه تكبيره للسح ود ولا 

ف فى المذهب فيه خلاف الا ما يذكر من 
سماع ابن وق وقال ابن عرفل بعد ذكر حكم 
تكبير الركوع قال الشيخ وفى كون تكبير 
السحود مثله ولعوه رواية محمد وأما اذا 
نوق شكبير الستجود الاحرام ووافقه فى 
ال القيام فهذ! بجزيه كما تقدم فى كلام ابن 
الجلات وما ذكره الحطاب 
عن ابواعيد البسلام من اعلدم الانجزاء» ليس فى 
كلامه مايدل عليه وقد 0 أن الجلاب 
0 أنه اذا كبر 
للاحرام حبى ركع امام ركعة وركعها معة 
تدا التكبير وكان الان داخلا فى الصلاة 


د اد وار انها 


(9) التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق ج 


51 ص و ١‏ طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة 


اقيدا!- 


وقفضى ركعة بعد الأامام قاله فى المدونة 
| ى التوضيح اذا لم نكس للاح رام ولا 


ادركوع ابتدأ حيثما ذكر لا نعلم فيه خلافا الا 
ما حكى عن مبالك أن الامام يحمل عن 
المأموم تكبيرة الاحرام وهى رواية شاذة وجاء 
فى حاشية الدسوقى )١(‏ أنه يندب للامام فى 
صلاة العيد ان يفتتح قبل القراءة بسسيع 
بات بالاحرام 7 بعدها منه فاذا اقندى 
مالكى ببشافعى خلا تكبر معه الثامئة ثم إيفتتح 
فى الركعة الثانية قبل القراءة بخمس غير 
تكبيرة القيام ولو اقتدى بحنفى يؤخر التكبير 

عن القراءة فلا يؤخر تبعا له خلافا للحطاب على 
: وكل واحدة من هذا التكبير سنة 
مؤكدة يسجد الامام او المنفرد لتركها سهوا 
أو يكون مواليا أى لا فصل بين أحاده 
الا بتكبير المأتم فيفصل الامام بلاقول حال 
فصله لتكبير المؤتومن تهليل اوتحميد اوتكبير 
أى,نكره أوخلاف الأولىوتحراهمؤتم لم يستمع 
تكبير من امام ولامن مأموم وكبر تناسيه 
حيث تذكر فى أثناء القراءة أو بعدها واعاد 
يركم وسجد بعده أى بعد 
السلام لزيادة القراءة التى أعادما فاستغتى 
بقوله وسجد يعده عن قوله وأعاد القراءة اذ 
لا سبب له سواها والا بأن ركع أى انحنى 
تمادى لفوات التدارك ولا إرجع التكمير فان 
رجع له فاستظهر البطلان وسجد غير المؤتم 
وهو الامام والفذ قبله لنقص التكبير وأما 
المموتم اذا تذكره وهو راكع قلا سحود عليه 
لآن الامام يحمله عنه ومدرك القراءة مع 


ماسياتى 


القراءة ان لم 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
وتقربرات الشيخ محمد عيش اج ١‏ ص 157 
طبع مطبعة دار حا الكتب العربية طبع عيسى 
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الامام يكبر وأولى مدرك بعض التكبير 
فيتابعه فيما أدركه منه ثم يأتى بما فاته ولا 
يكبر مافاته فى خلال تكبير الامام واذا كان 
مدرك القراءة يكبر فمدرك قراءة الركعمة 
الثانية يكبر خمسا غير الاحرام ثم فى ركعة 
القضاء يكير سبعا بالقيام قاله ابن القاسم 
واستشكل بأن مدرك ركعة لا يقوم كتير 
وأجيب بأنة مبنى على الول بآ» يقنوم 
بالشكبير وان فانت الصلاة () 3 أدرك دون 
ركعة قضى الاولى بست وهل “١‏ كن العيخيام 
ظاهره انه دكبر للقيام قطعا والخلاف فى 
كونها مقاامن الببنك لشن كذلك فلى 'قتنال 
وهل دكبر للقيام: تأويلان لوافق النقل ووجه 
من قال أنه لا دكبر له مغ ان مدرك دون ركعة 
قوم بتكبير أن تكيره للعيد بعد قيانه قام 
مقام تكبيرة القيام فلم بخل انتهاء قيامه من 
تكبير ؤقال الحطات : لو كان الامام يرى ان 
التكبير فى صلاة العيد دون السبع فى الاولى 
ودون الخمس فى الثانية هل بتبعه المأموم أو 
بكمل التكبير لم أر فيه نصا صريحا وقال فى 
مختصر الواضحة لو جهل. امام او سها أو حصر 
فلم 'ييكبر الع والخص لوجب علىالناس أن 
تكيروا وهذا ., بقنضى أن المأموم -.يكمل التكبيز 
وقال ابن رشد فى رسم الغرية من سماع 
عيسى لما ذكر مسألة المسبوق بالتكبير هل 
يكبر السبع أو واحدة وذكر القولين فى-ذلك 
كوو “انه كبر السبع ووجهه بأن الامام 
لا سمل الشكين ولق أن المأموم اذا كبر 
الامام 0 هو أضا ولا شصت كما فى 


(؟) حاشية الدسوقى 0 الشرح الكبير : 2 
١‏ ص 4 الطبعة السابقة 2 
15١‏ الطعة العقدية 3 0 : ٠‏ 


القرام وناك دقن ودين الظاليونا المنيس»: 


قال أن حبيب يقف فى تكبير صلاة العيد 
هنيهة قدز ما مكبر للناس وليس بين التكبيرتين 
دعاء قال بعض شيو خنا واما بسر أييبام 
التشريق كم -أ ا ننه ثشىء من 
التربص وكانه رأى أنه ليس مثل العيسدين 
ولأنه فى العيدين من تابع التكبير خلط على 
القوم وأما تكبير التشريق فكل يكبر انفسه 
وليس بعتير فيه للامام ألا ترى أنه لو ترك 
الامام لكبر القوم وأما تكبير العييد 
فلا يكبروا الا بتكبيره لأنهم فى حال الصلاة 
ممه لا يخالفونه وظساهر هذا يقتضى 
أن الامام اذا ترك بعض التكبير لا مكبر 
الملأموم فتأمله ويحتسسل أن يريد أضجم 
لا يسبقونه بالتكبير بل بتبعونه وهو الفاهر 
فلو كان الامام يرى التكبير فى الثانية بعد 
الركوع كالحنفية فالظاهر أن المأموم وخر 
التكبير تبعا للامام كما اذا آخر القنوت 
أو السجود القبلى ولو كان الامام وخر 
تكسر الثائية وينقص منه وقلنا انه تبيعه 
فى التكبير وكان شقص .مله فقهل نبعه 
فى النقص أيضا الأمر فيه محتمل ٠‏ 


جاء فى معنى المحتاج : أن للاقنداء سبعة شروط 
الغرط الأول منها آلا نتقدم المأموم على 
امامبيه فئن الموقف ولا ل مكان القعود 
الله عليه وسلم وبالخلفاء الرأشدين رضى الله 
لل الى على انملا وماق نكل انام 
ليؤتم به والاكتمام الاتباع والحتقدم غير تابع 


فان تقدم المأموم على الامام فى أثناء 
صلاته بطلت فى 58 الاظهر أو عند التحريم 
لم تنعقد كالتقدم بتكبيرة الاحرام قياسا 
للمكان على الزمان ولان المخالفة فى الافعال 
مبطلة ٠ )١(‏ 
وهذه المخالفة افحش » والقديم : لا تبطل 
مم الكراهة كما لو وقف /خلف الصف وحده »؛ 
9 ستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف 
فان الجماعة فيها أفضل وان تقدم بعضبهم 
على بعض وعلى الجديد لوشك هل هو 
متقدم أو متأخر كأن كان فى ظلمة صايحت 
صلاته. مطلقا لأن الاصل عدم المفسد كما 
نقله المصنف فى فتاوه عن التصصى وص ححه 
فى التحقيق وقال القاضى حسين ؛ أن جاء 
من خلفه صحت صلاته وان جاء من امامه 
لم تصح عملا بالأصل فيهما والاول هو 
المعتمد الذى قطع به المحققون » وان قال ابن 
الرفعة أن الثانى أوجه ولا نضر مساواته لامامه 
لعدم المخالفة لكن مع الكراهة كما فى 
المجموع والتحقيق 28 استبيعده الجر 
ويندب تخلف المأموم عن الامام قليلا اذا كانا 
ذكرين غير عاريين بصيرين أو كان الامام عاريا 
والمآموم بصيرا ولا ظلمة تمنسع النظر 
استعمالا للادب والاعتبار فى التقدم 
وغيره للقاثم بالعقب وهو مؤخر القدم 
له الكتعب قلو تساويا فى العقب وتقدمت 
اصابع المأموم لم يضر نعم أن كان اعتماده على 
رءوس الاصابع ضر كما بحثه الاسنوى ولو 
تقدمت عقبه وتآخرت اصابعه ضر لان تقدم 
)١(‏ مغنى المحتاج الى ملسيو الفاظ 
المنهاج العلامة الامام الشسيخ محمد الشربينى 
الخطيب ومايقية متن المنهاج لأبى زكريا بحيى 


املح النمية در ع ا 1 ا 


اقتداء 


1 


إستلزم تقدم المتكب والمراد ما يعتمد 
عليها فلو اعتمد على احدى رجليه ,وقدم 
الاخرى على رجل الامام لم يضر ولو قدم 
احدى رجلين واعتمد عليهما لم يضر كما فى 
فتاوى البغوى والاعتبار للقاعد ببالالية كما افتى 
به البغوى أى ولو فى التشهد أما فى حال 
السحود فيظهر أن يكون ال رؤوس 
الأصابع وشمل ذلك الراكب وهو الااهضر 

وما قيل من أن الاقرب فيه الاعتبار يسا 
اعتبروا. به فى المسابقة بعيد اذ لايلزم 
من تقدم احدى الدابتين على الأخرى تقدم 
راكبها على راكب الاخرى وفى المضطجعم 
بالجنب وفى المستلقى بالرأس وهو احد 
وجهين .يظهر اعتماده وفى المصلوب بالكتف 
وفى المقطوعة رجله ما اعتمد عليه وقال بعض 
المتأخرين الاعتبار بالكتف والجماعة 
يستديرون فى المسجد الحرام حول الكعبة 
لا خلافا للزركثشى لكن الصفوف أفشضل 
من الاستدارة ويندب أن قف الامام خلف 
المقام ولو وقف صف طويل فى آخر الم .جد 
بلا استدارة حول الكعبة جاز على ما جزم به 
الشيخان وان كانوا بحيث يخرج بعضهم 
عن سمتها لو قربوا خلافا للزركشى ولابضر 
كونه أى المأموم أقرب الى ,الكعبة فى غير 
جهة الامام منه اليها فى جهته فى الأصح لأن 
رعاية القرب والبعد فى غير جهة الامام مما 
شق بخلاف جهته ولا يظهر به مخالفةسسكرة 
فلو توجه الامام الركن الذى فيه الحجر مثلا 
فجهته مجموع جهتى جانبيه ذلا نتقدم عليه 
الملأموم المتوجه له ولا لاحدى جهته وكذًا لا 
يضر لو وقتفاأى الامام والمأموم 


فى الكعيبسة أى داخلها واختلفت 
جهتاهما بأن كان وجهه الى وجهه أو ظهره 
الى ظهره أو فاهره. الى جنيه أو وجهه الى جنبه 
قياسا لداخل الكعبة على خارجها ولايضركون 
الملأموم أقرب الى الجحدا ر الذى توجه اليه 
من الامام الى ما و اليه .أما اذا العديدث 
الجهة بآن يكون ظهر المأموم الى وجه الامام 
فلا تصح فى الأصح ولو وقفه الامام فيها 
واأملآأآموم خارجهما لم يضر أيضا 
وله التوحة الى أى جهةشاء ولو وقف المأموم 
فيها والامام خارجها لم يضر أيضا لكن 
لا يتوجه الى الجهة التى توجه, اليها م 
لتقدمه حنقد عليه ' 0 
ويقف المأموم الذكر نديا ولو صبيا اذا 
لم يحضر غيره غن ينين الأمنام لمننا فى 
الصحيحين أن ابن عباسن رضى الله تةالق 
عنه قال بت عند خالتى مينونة فقسام التبى 
صلى الله عليه وسلم: بصلى من .الليل فقمت 
عن إساره فأخد برأمو, فأقامنى عن دنينه 
فان وقف عن ساره أو. وقف خلف.ه سنن 
له أن بندار مع اجتناب الافعال الكثيرة.فان 
لم فعل قال فى المجمسوع سنن للامسام 


عن يساره ثم بعد احرامه وامكن كال من 
التقدم والتأخر نتقدم الامام أو بتأخران 
حالة القيام او الركوع وتآأخرهما افضيبل 
من تقدم. الامام لخبر مسلم عن جابر رضي 
لله تعالى عنه قال -صليتك خلف ريسول: الله 
وان العك )وس فلي قل ا 20 
حابن بن صخر مام عن إساره قأخذ بأنذتنا 
جميعا حتى اقامنا خلفه ولان اد متبوع 
قلا شتقل من مكانه ثاؤ الع يكن الأ التقدم 
أو التآخر لضيق مكان مثلا ه ن آحد الجا نبين 


فعل الدن منهما حرج بحالة القيامأوالركوع 
عن القيام وانه 32 يندب الا بعد د احرام الثاني 


ساره 0 ثم 5 اليه 3" 6 بي 


حضر مع الامام اتداء رحجلان أو صبيان 
او رجل وصبى قاما صفا خلف الامام بحيث 
لا يزيد مابينه وبينهما على ثلاثة اذرع اما 
الرجلان فلحديئ. جاير السابق واما الرجل 
والصبى فلما فى الصحيحين عن انس أن 
النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى بيس أم 
سليم فقمت انا ويتيم خلفه وآم سليم خلفنا 
فلو وقما عن يمينه أو عن بساره أو احدهما 
عن بمينه والآخر عن ساره أو احدهما خلفه 
والاخريجنيه أوخلف الاول كره كما فىالمجبوع 
عن الشافمى والنسوة يقمن خلفه لحديث انس 
الساق ٠‏ 

فان حضر ذ؟ كر وامرأة وقف الذكر عن مينه 
والمرأة خلف الذكر أو امرآة وذكر ان وقما 
خلفه وهى خافهما أو ذكر وامرأة وخثى 
وقف الذكر عن بمينه والخنثى خلفهم أ 
لاحتبتسال ١‏ انوقته وار اذ حلفسه سبال 
ذكورته 


و شتف الرحتال خلف الامام لفضلهم ثم الصسان 
يك ( من جنس الرجال ثم اال أنى 0 


9 لتحفق انونتهم والاصل فى ذلك خلس سم 
لبلبنى متكم أو لو الاحلام والنهى ثم الذزين 


)١(‏ مغنى المحتاج جح | صن /41؟ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 1 


يلوثهم ان لي ا 


مفتوحهة بعد اللام وانشديدك النون ويحذف 
الباء وتخفسيف النون رواتان وام أولو 


وهى العقل قاله ف ف السو و وغيره وفى شرم 
ع التهم الفره وأ ولو 0 د 
الس ان" معنى 9 لفق عطف 
احدهما على الآخر تأكيدا وعلى الثانى معناه 
البالغون العقلاء ومحل ما ذكر ما اذا حفغسر 
بالحضور ولم توخروا للرجال اللاحقر 
كما لو سيقوا الى الصف الأول فانهم أحق 
حسمين وغيره وأقره لانهم من جنسهم بجلاف 
الخنانى والنساء وانما وخر الصبيان عن 
الرجال كما قال الأذرعى ادا لم السعوع ضف 
الرجال والأكمل بهم وقيل ان كان الصبيات 
أفضل من الرجال كأن كانوا فسقة والصبيان 
عانشة وام سلمة رضى الله 'نعالى عنهسا رواه 
البيهقى باسئاد مد اما اذا أمهن غير المرأة 
من رجل أو خنثى فانه يتقدم عليهن ومثل المرأة 
ا ل ا 

مكتسى استحب أن بتقدم امامهم 
كغيرهم بناء على استحباب الجماعة لهم وان 
كانوا بصراء بحيث يتآتى نظر بعضهم بعضأ 
فالجماعة فى حقهم واتفرادهم سواء فان صلوا 


٠. 0‏ ا عنم 05 
جماعة في هذه الحالة وقب الامام وسطهم قال 


ابن الرفعة عن الامام والمتولى هذا اذا أمكن 
وقوفهم صفا والا وقفوا صغوفا مم غض 
البصر وبهذا جزم المصنف فى مجموعه 
فى باب ستر العورة واذا اجتمع الرجال 
مع النساء والجميع عراة لا يصلين معهملافى 
صف ولا فى صفين بل بتنحين ويجلسن 
ويستدبرن القبلة حتى تصلى الرجال 

وكذا عكسه فان أمكن ان توارى كل طائفة 
كان آخر حتى تنصلى الطائفة الأخرى فهو 
أفضل ذكره فى المجموع وأفضل صفوف 
الرجال ولو مع غيسرهم والخنائى الخلص 
والنساء كذلك أولها وهو الذى بلى الامام 
وان تخلله منبر أو نحوه ثم الأقرب فالاقرب 
اليه وأفضلها للنساء مع الرجال أو الخنائى 
وللخنائى مع الرجال آخرها لان ذلك أليق 
وأستر نعم الصلاة على الجنازة ص فوفها 
كلها فى الفضيلة سواء اذا اتحد الجنس لأن 
تعدد الصفوف فيها مطلوب والسنةة 
ان يوسطوا الامام ويكتنفوه من جانبيه 
وجهة بمينه أفضل ويسن سد فرج الصفوف 
وان لا شرع فى صف حتى يتم الأول 
وان فسح لمن بريده وهذا كله ممستحب 
لا شرط فلو خالفوا صحت صصلاتهم 
مع الكراهة ٠‏ ونكره وقوف المأمسوم 
فردا عند اتحاد الجنس بل بدخسيل 
الصف ان وجد سعة وان لم يجد سعة فليجر 
ندا فى القيام شخصا واحدا من الصف ليقف 
بجواره خروجا من خلاف من قال من ااحلماء 
لا تصح صلاته متفردا خلف الصيف 
وليساعده المجرور ندبا بالموافقة لينال فضلٌ 
المعاونة على البر والتقفوى الشرط الثانى 


رونا 


سوس ا انه شترط 
علم المأموم باتتقالات الامام ليتمكن من 
متابعته بأن يراه المأموم أو برى بعض صف 
أو يسمه أو يسمع ميلغا وان لم يكن مصليا 
وان كان كلام الشيخ أبى محمد فى الفروق 
يقتضى اشتراط كونه مصليا وشترطانييكون 
ثقة كما صرح بيه ابن الاستاذ فى شرح 
الوسبط والشنلسيخ ابو محمد فى الفروق' 
وان ذكر فى المجموع فى باب الأذان ان الجمهور 
قالوا شبل خير ااصبى فيما طريقه المشاهدة أو 
بأن يهديه ثقة اذا كان أعمى أو أصم أو بصيرا 
فى ظلبه أو نحوهاأ ٠‏ والشرط الثالث () من 
شروط الاقتداء أن يكون الاقتداء بحيث بعد 
مين الظهتر القتعار -والتوادة: والتعاضة 
اذ لو اكتفى بالعلم بالانتقالات فقط كما قاله 
كلاه لبطل لعي الامو يه والدغياء :الى 
الجماعة وكان كل احد يصلى فى سوقه أو ببته 
بصلاة الامام فى المسجد اذا علم باتتقالاته 
ولاجتماعهما أربعة إحوال لأنهما اما أن يكونا 
بمسحد أو بغيره فى قضاء أو نا 1 مكون 
أحدهما سسحد والآخر بغيره وان ذلك أنه 
ذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وان بعدت 
0 بينهما فيه وحالت أبنية كبثر وسطح 
ومنارة تنفد أبوابها وان أغلقت فلابد ان يكون 
لسظح المسجد باب من المسجد لانه كله مبنى 
للصلاة فالمجتمعون. فيهمجتمعون لاقامةالجماعة 
مؤدون لشعسارها ا أن يكون 
التنافذ على العادة كما قاله بعض المتآخرين واعلم 
ان التسمير للأبواب رجا عن الاجتماع فان 
)1( امرجم السابق للشيخ محمد الشربينى 
الخطيب وبهامشه متن المنهاج لاي زكريا بحيى 
ابن شرف التووى ج ١ص‏ 9)؟ الطبعة السابقة 


للرملى جح عن 5 4 مجن 118 الطبعة المتقدمة 


115 0 اقتداء 


0 تثتافذ أبوابها اليه الي" يكن التنافذ على 
العادة فلا بعد الجامع بها سحة واهنة .وان 
خالف فى ذلك الباقينى فيضر الشباك فلو وقف 
من ورائه بجدار المسجد ضر ووقع للأسنوى 
انه لا يضر والمنقولة فى الرافعى أنه يضر » وعلو 
المببجد كسقفله يننا مسجد واحد وكذا رحبته 
معه 4 والمساجد اللاصقة التىينفذ وات حيها 
0 بعض كالمسجد الواحد فى صحة الاقتداء 
وان بعدت المسافة واختلنت الأبنية واتفرد كل 
مسجد بأمام ومؤذن وتباعة نعم أن حال بينهما 

نهر قديم بآن حفر قبل حدولها 0 
كمسجد واحد بل تكون كمسجد وغيره أما 
النهِر الطارىء الذئى حفر بعد حدوثها 
'واحذ وكالنهر فى ذلك الطريق ولو كان الامام 
والمأموم بفضاء أى فى مكان واسع كصحراء 
فشرط الاقتداء ألا يزيد مابينهما على ثلاثمائة 
اذراع تقريبا وقيل تحديدا ونسب الى أبى 
اسحاق المروزى وخالف فى ذلكالماوردىوقال 
اله ملطبروان وقب عتان أو تحفييان خلف 
الامام أو عن يمينة أو عن يساره اعتبرت المسافة 
المذكورة بين بين الأخير والأول من الشخصين أو 
الصفين لأن الاول فى هذه الحالة كامام الأخبر 
فيما ذكر الفضاء المملوك والوقف 
لم 5 الذى إبعضه ملك وبعضهة وقف 
والموات الخالص والمبعض + ويننظم من ذلك 
ست مسائل ثلاثة فى الخالص وثلاثة فى المبعض 
بآن يآخذ كل واحد مشتركا مع ما بعده ولا 
ضر بين الشيخصين أو الصفين الشارع 
المطروق والنهر المحواج الى سُباحة على الصحيح 
لذن ذلك لابعد حائلا فى العرف كما لو كانا فى 
ا سفيتتين مكشوفتين عى البخرّ والقول الثانى 


وسزاء ف 0 


'بالصحن متصلا به أن 


النهر فقياسا على حلموأة الجدار ولابضر جزما 


0 غيسي الطروق وين الذى وشكن 
درت نون لالت كا إن رقبلاو 


على حافيته فان كان الاماء والمأموم فى بناءين 
م ا سة 


عليه كلام الرافمى 55 مم مراعاة بقية 00 
من محاذاة الأسمل للأعا لى يجزء منهما فطريقان 
أصحهما. أنه ان كان بناء المأموم يمينا أو شمالا 
لمناء الامام وجب اتصال ضف من أجد البناءوين 
بالآخر كأن قف واحد بطرف الصفة وآخر 
اختلاف الأبينة يوجب 
ال ليحصل الربط 
بالاجتتماع والمراد ببناء المأموم موقفه عن يمين 


الافتران «فاسرمك الاتعد 


.الامام أو ساره وان كإن بناء المأموم خاف 


بناء الامام فوجهان ٠‏ أحدهما منع القدوة 
لانتفاء الربط والصحيح صحة القدوة للجاجة 
بشرط الاتصال الممكن بين أهل الصفوف وهو 
الا نكون بين الضفين أو الشخصين أكثر من 
ثلائة أذرع تقرببا لذن بهذا المقدار فحصل 


الأمكان السجوه: الوق الثاتى لز يتريد الا 
القرب بألا يزيد ما بين الامام والمأموم على 
ثلإاثمائة ذراع تقريبا سواء كان المأموم يمينا 
أم شمالا أو خلف بناء الامام كالفضاء ان لم 
من خائل سم الاستطراق أو حال ما فيه باب 
نافذ فان حال ما يمنع المرور لا الرئوية كالشياك 

د يعم الرقي لا الور لبان لوده ترجان 


أضحهيا : فى أصل الروضة عدم ضحة القدوة 
فان حال يينهمسا جدر أو 
أن مقاق الى تمس الفتيدوة بان اق 
الطرشّين وقال صاحب المنهاج : الطريق الثانى : 
أصح واذا صح اقتداء المأموم فى بناء غير بناء 
الامام على الطريق الأول بشرط الاتصال أو 
الثانى بلا شرط صح اقتداء من خلفه أو بحنبه 
وإنحال جدار بينه وبين الامام ويصير من صح 
اقتداؤه لمن خلفه أو بحنبه كالامام فلا بحرم قبل 
احرامه ولا يركع قبل ر؟وعه ولا نتقدم عليه وان 
كان متأخرا عن الامام وقضية هذا أنه لو فسدت 
صلاة من حصل به الاتصال بحدث أو غيره لم 
يكن له متابعة الامام لانقطاع الرابطة بينهما لكن 
فى فتاوى البغوى أنه لو 0 به 
الاتصال فى خلال الصلاة أو تركها عمدا جاز 
للغير متابعة الامام لأن الاتصال شرط لابتداء 
الانعقاد لا للدوام اذ يغتفر فى الدوام مالا يغتفر 
فى الابتداء لأن حكم الدوام أقوى وفى فتاوى 
البغوى آيضا : لورد الرنح الباب فى أثناء الصلاة 
فان أمكنه فتحه حالا فتحه وداوم على المتابغة 
والا فارقه » وبحوز ان يقال : انقطعت القدوة 
كما لو أحدث أمامه فاو تابعه بطلت صلاته 
كذا نقله الاذرعى ولو وقف فى علو فى غير 
مسجد كصفة مرتفعة وسط دار مثلا وامامه فى 
سفل كصحن تلك الدار أو العكس فيشترط 
زيادة علىمامر من وجوباتصال صف من أحدهما 
بالآخر محاذاة بعض بدن المأموم بعض بدن 
الامام بأن بحاذى رأس الأسفل قدم الأعلى مع 
اعتدال قامة الأسفل حتى لو كان قصيرا لكنه 
لو كان معتدلا لحصات المحاذاة صصح الاقتداء 
وكذا لو كأن قاعدا ولو قام لحاذى كفى وقالاً 


الخطيب الثم ر بينى 0 


ونحوه أما الحيل الذى 200007 فداخل 
فى الفضاء لأن الأرض قيها عال ومستوفا لمعتبر 


قيه القَرب فالصلاة على الصفا أو المزوة أو على 
جيل أبىقبيس بضلاةالامام فى المسجد ضحيخه 
وان كان أعلى منه كما نص عليه الشافعى رحمه 
الله تعالى وله نص آخر فيه بالمنع وحمل على ما 
اذافنت الناقة أن عالت انة ولب كتان 
الامام والمأموم فى سفينتين مكشوفتين قى 
البحر فكاقتداء أحدهما بالآخرفىالفضاءفيصح 
بشرط آلا يزيد ما يبنهما على ثلاثمائة ذ راع 
تفرسا وان لم 'نشك أحدهما بالأخرى فان كانت 
السفينتان مسقفتين او كانت إحداهما مسقفة 
والأخرى مكشوفة فكاقتداء أحدهما بالآخر فى 
ببتين فيشترط مع قرب المسافة وعدم الحائل 
وجود الواقف بالمنفد ان كان بينهما منفذ 
والتسفنة التق فيها: يبوت كالدار التىافها 
ببوت والسرادقات بالصحراء كسفينة مكشوفة 
والخيام 0 ؛ ولو وقف اللمأموم (5) فى 
ع موات كد كشارع وامامه فى مسجد متصل 

بنحو الموات فان لم بحل ثيء بين الامام 
الامو فالشرط التقارب وهو ثلاثمانة ذراع 
وعتبر ذلك من آخر المسحد لأن المسجد كله 


شىء واحد لأنه محل للصلاة فلا دخل فى 


الحد الفاصل وقيل تعتبر المسافة من آخر صف 
فيه لأنه المتبوع فان لم ,يكن فيه الا الامام فمن 
موقفه قال الدارمى ومحل الخلاف اذا لم تخرج 
الصفوف عن المسجد فان خرجت عن المسجد 
فا معتبر من آخر صف خارج اللعيد يلما قار 
ادك ١‏ ص 64؟ الطبعة السابقة . 


)15 المرجع السابق الى امعرفة الفاظ المنهاج 
للرملى جح ١‏ ص 8 نين الطلبعة السابمة 7 


أن افتداء 


كان المأموم فى المسجد والامام خارجه اعتيرت 


المسافة من طرفه الذى دلى الامام » وان حال 
جدار لا.باب فيه أو فيه باب مغلق منع الاقتداء 
لعدم الاتصال وكذا الباب المردود والثشسماك 
يمنع فى الاصح لحصول الحائل من وجه اذا 
الباب المردود مانع من المشساهدة والشباك مانم 
من الاستطراق والشانى لا يمنع لحصول 
الاتصال من وجه وهو الاسستطراق فى 
الصورة الاولى والمشاهدة فى الثانية قال 
الأسنوى نعم قال البغوى فى فتاويه لو كان 
الباب 5058 وقت الاحرام فانغلق فى أثناء 
الصلاة لم يضر اما الباب المفتوح فيجوز اقتداء 
الرافقة بحذائه والصف المتصل به وان خرجوا 

عن المحاذاة بخلاف العادة فى محاذاته فلا ١‏ نصح 
د للحائل ؛ وري الرابعم من شروط 
الاقتداء هو نية الاقتداء من المأموم جاء فى 
مغنى المحتاج (1) : أن الشرط الرابعمنشروط 
صحة: الاقتداء أن ينوى المأموم مع التكبير 
للاحرام الاقتداء بالامام الحاضر لأن التبعية 
عمل فافتقرت الى نية اذ ليس للمرء الا ما نوىء 
ولا يكفى كما قال الاذرعى اطلاق نية الاقتداء 
من غير اضافة الى الامام واعتبر اقترانفهما 
بالتكبير كسائر ما يجب التعرض له من صفات 
صلاته وهذا فى غير من احرم منفردا ثم نوى 
متابعة الامام فانه جائز والجمعة كغيرها فى 
اشتراط النية المذكورة على الصحيح فيشترط 
مقارتتها للتكبير لتعلق صلاته بصلاة الامام فان 
لم ينو ذلك انعقدت صلاته منفردا الا فى 
الجمعة فلا تنعقد أصلا لاشتراط الجماعة فيها » 
والقول الثانى الذى يقابل الصحيح لا يشترط 
فيها. ما ذكر لأنها. لا:تصح الا جماعة فكان 


(1) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
للرملى ج ١‏ ص 551 نفس الطبعة السابقة . 


التصريح بنية الجمعة مغنيا عن التصريح بنية 


الجماعة » فلو ترك هذه النية وتابعه فى جنس 
الأفعال أو تابعه وهو شاك فى النية المذكورة 
نظرت فان ركع معه أو سجد مثلا بعد اتتظار 
كثير عرفا بطلت صلاته على الصحيح حتى لو 
عرض له الشك فى التشهد الأخين لم جز 
ان يوقف سلامه على صلاته لأنه وقف صلاته 
على صلاة غيره من غير رابط بينهما والشانى 
بول المراد بالمتابعة هنا أن ني العفل بعك 


ا ل الم سر 
سير عرفا فان ذلك لا يضر ء ولا . شكه 
فيما ذكر بعد السلام كما فى التحقيق وغير 
و ا 
شير تاعة اها لو عرمن فق العطة تبطلها :اذا 
طال :زمته لأن نية الجماغة فيها شرط ؛ 
على (') المأموم أن بعين الامام فى النية باسمه 
كزيد أو عمرو بل تكفى نية الاقتداء بالامام أو 
الحاضر أو نحو ذلك لأن مقصود الحماعة 
لا يختلف بالتعيين وعدمه بل قال الامام وغيره 
الأولى أن لا بعينه فى نيته لأنه ربما عينه فبان 
خلافه فتبطل صلاته فان عينه ولم يشر اليه 
وأخطأا كأن نوى الاقتداء يزيد فبان عمرا أو 
أعتقد أنه الامام فبان مأموما أوغير مصل بطلت 
صلاته أى لم تنعقد لربط صلاته بمن لم شو 
الاقتداء به وقول الأسنوى بطلاتها سحرد 
الاقتداء غير مستقيم 3 تصح صلاته منفردا 
لأنه لا امام له وتصح قدوة المؤدى بالقاضى 
والمفترض بلمتنقل وفى الظهر بالعصر وبالعكس 
أى تصح قدوة القاضى بالمؤدى والمتتفل 
بالمفترض وفى العصر بالظمر اذ لا يتغير نظم 
(؟) المرجع السابق الى معرفة الفاظ المنهاج 
للرملى ج ١‏ ص ١5؟‏ » ص 25؟ الطبعة السابقة 


ولابجب 


اقتداد 


ا 


الضلاة باختلاف النية واحتتج الشافعى رضىالله 
تعالى عنه على اقتداء المفترض بالمتنتفل بخبر 
الصحيحين ان معاذا رضى الله تعالى عنه كان 
يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم عشاء 
الآخرة ثم يرجع الى قومه فيصلى بهم تلك 
الصلاة وفى روابة للشافعى رضى الله تعالى 
ا ا 00 
سن تركه خروحا من الخلاف لكن محله فى 
غير الصلاة المعادة 7 فيها فيسن كفعل معاذ » 
وكذا الظهر ونحوه كالعصر بالصبح والمغفرب 
وتكون المقتدى حينئذ كالمسبوق نتم صلاته 
بعد سلام امامه ولا تضر متابعة الامام فى 
القنوت فى الصبح والجلوس الأخير: فى المغرب 
كالمسبوق: وله فراقه بالتية اذا اشتغل بالقنوت 
والجلوس مراعاة لنظم صلاته والمتابعة أفضل 
من مفارقته كما فى المجموع » وبحوز صلاة 
الصبح خلف الظهر وكذا كل صلاة مهمى أقصر 
من ضلاة الآماع في الأظهر وقطع به كعتكسه 
نجامع الاتفاق فى النظم والقول الثانى الذى 
يقابل الأظهر لا يجوز لأنه يحتاج الى الخروج 
عن صلاة الامام قبل فراغه ومحل الخلاف اذا 
لم يسبقه الامام بقدر الزبادة فان سبقه بها 
اتتفى كما رخذ من التعليل فاذا قام الامام 
للثالثة ان شاء المأموم فارقه بالنية وسلم لانقضاء 
صلاته وان شاء اننظره ليسلم معه لفرض آداء 
السلام مع الجماعة قال صاحب المنهاج واننظاره 
أفضل ؛ ومحل الانتظار فى الصبح اما لو صلى 
المغرب خلف رباعية فقام امامه الى الرابعة فلا 
نتظره على الأصح فى التحقيق وغيره » ونصح 
صلاة العشاء خلف من يبصلى التراويح ‏ كما 
لو اقندى فى الظهر بالصبح ‏ فاذا سلم الامام 
قام الى باقى صلاته والأولى أن نشمها منفردا فان 
اقتدى به ثانيا فى ركعتنين آخربين من التراويح 


جاز كمنفرد اقتدى فى أثناء صلانه تعيره ونصح 


الصبح خلف من يصلى العيد والاستسقاء 
وعكسه لتوافقهما فى نظم أفعالهما والأولى ألا 
يوافقه فى الشكبير ال ع 
من تصلى العيد أو الان: ستسقاء ولا فى نركه ان 
عكس اعتبارا بصلاته ولا تضر موافقته فىذلك 
لأن الأذكار لا يضر فعلها وان لم تندب ولاتركها 
ان ندبت ؛ وان صلى الصبح )١(‏ خلف من 
يصلى غيرها وأمكنه القنوت فى الثانية بأن 
وقف الامام يسيرا قنت 'ندبا تحصيلا لسنةليس 
فيها مخالفة الامام وان لم يمكنه فانه يتركه 
خوفا من التخلف ولا يسجد للسهو لأن الامام 
بحمله عنه » وله فراقه بالنية ليقنت 'تحصيلا 
للسنة وتكون مفارقته بعذر فتركه أفضل فان 
لم ينو المفارقة وتخلف للقنوت وأدركه فى 
السجدة الأولى لم ,يضر وجاء فى المهذب () : 
أنه لا بد للمأموم من نية الاتباع لأنه يريد أن 
بتبع غيره فلا بد له من هذه النية فان رأى 
رجلين يصليان على الاتفراد فنوى الاكتمام بهسا 
لم تصح صلاته لأنه لا يسكنه ان يقتدى بهما 
فى وقت واحد وان نوى الاقتداء بأحدهما بغير 
عينه لم "نصح صلاته لأنه اذا لم بعين لم نسكته 
الاقنداء به » وان كان احدهما بصلى بالآخر 
فنوى الاقتداء بالمأموم منهما لم تصح صلاته 
لأنه تابع لغيره فلا بجوز ان نتبعه غيره > فان 
صلى رجلان فنوى كل واحد منهما أنه هو 
الامام لم تبطل صلاته لأن كل واحد منهما 
يصلى لنفسه وان نوى كل واحد متهما أنه 


)١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
للرملى ج ١‏ ص 257 الطبعة السابقة . 

(0) المهذب لابى اسسحاق الشيرازى ج ١‏ 
و 15 طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه 
بمصر . 


مؤتم. لكر تست سلذقها آنا كل واحد 


52 ام بمى ليس بامام ولو دخل المأموم 0 
00 الوقفت منفردا 3 أقيمت 
الجماعة خالافضل :ان بقطع صلاته وبدخل فى 
الجاغة فان نوى الدخول فى. الجماعة من غير 
ان .بقطع صلاته قفيه قولان قال فى الاملاء 
لا. يجوز ونبطل صلاته لأن تحريمته سبقت 
تحر دمة الامام فلم بجز كنا لو حضر معه فى أول 
الصلاة فكبر قبله وقال فى القديم والجديد 
يجوز وهو الأصح لأنه لما جاز أن يصلى بعض 
جاده جردا ال طن اناما ناة بعنة دو يا 
به جاز ان بصلى بعض صلانه منفردا ثم تصير 
مأموما » ومن أصحابنا من قال ان كان قد ركع 
فى. حال الاتفراد.لم يجز قولا واحدا لأنه بغير 
ترتبب صلاته بالمتابعة » والصحيح أنه لا فرق 
لذن الشافعى رحمه الله تعالى لم يغرق وبجوز 
أن يغير ترتسب صلاته بالمتابعة. كالمسبوق بركعة 
وان أدرك المأموم الامام ة فى القيام. وخشى أن 
تبوته. القراءة تراك دعاء الاستتفتاح واشستغل 
بالقراءة لأنها فرض فلا يشتغل عنها بالتفل فان 
قر بعض الفاتحة فركم الامام ففيه. وجهان 
أحدهما يركع ويترك القراءة لأن متابعة الامام 
آكد ولهذا لو أدركه 
القراءة والثانى بازمه ان - القراءة لأنه لزمه 
بعض القراءة فلزمه اتمامها وان أدركه وهوراكع 
كير للاحرام وهو قائم ثم كبر للركوع ويركع 
فان كبر تكبيرة واحدة نوى بها الاحرام 
3 تكبيرة الركوع لم تجزئه عن الفرض لأنه 
أشرك فى النية بين الفرض والنفل وهل تنعقد 
له صلاة فل كه وحيان أحدهما تنعقد والثانى 


راكعا سقط عنه فرض 


)١‏ المرجِم السائق لابى اسحاق الشيرازى 
ل 0 الطبعة السابقة . 


لا تنعقد لأنه أشرك فى النية بين تكبيرة هى 


شرط وتكميرة ليست بشرط وان أدركه ساجدا 
كبر للاحرام ثم سجد من غير تكبير ومن 
أصحابنا من قال يكير كما كبر للركوع 
والمذهب الأول وان أدركه فى آخر الصلاة 
كبر للاحرام وقعد فقعد كان أدرك معه الركعة الأخمرة 
كان ذلك أول صلانه كان كان ذلك فى صلاة 
فيها قنوت فقنت مع الامام أعاد القنوت فى آخر 
صلاته لأن ما فعله مع الامام فعله للمتابعة » واذا 
سها (') المأموم لم يسجد لسهوه لأن معاوية 
اين الحكم شمت العاطس فى الصلاة خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها ثو ىء من كلام الناس 
ولم بأمره بالسحود أما اذا سها الامام فان 
الملأموم بازمه حبكم السهو لأنهماتحمل عنه الامام 
سهوه نزم المأموم ايضا سهوه فان لم يسجد 
الامام لسهوه سجد المأموم وقالالمز نى و أب و حفص 
البابشامى لاسحد لانه انما ستحد نيعا للامام 
وقد ترك الامام السجود فلم يسحد المأموم 
والمذهب الأول لأنة .لا سها الامام دخل النقص 
على صلاة المأموم لسهوه فاذا لم يجبر الامام 
صلاته جر الملأموم صلانه : وان سيقه الامام 
سعض الصلاة وسها قينا أدركه معه وسجدمعه 
ففيه قولان قال فى الأم بعيد لأن الأول فعله 
متابعة لامامه ولم كن مو ضع سجوده وقال فى 
الاملاء والقديم لا بعيد لأن الجبراث حصل 
بسجوده فلم بعد وان سها الامام فيما أدركه 
وسحد المأأموم معة ثم سها الملأموم فيما انمرد 
فيه فا تقلا لأ عا الستهوة كك العيوة 
وان لم يسجد الامام او سجد وقلنا بعيد 


'(؟) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ١‏ 
ص 1١‏ الطعة السابفة . 


5 


فالمنضوص أنه :تكفيه سجدتان لأن السجدتين 
بجبران كل سهو ؛ ومن اصحابنا من قال يسجد 
أربع ننجدات لأن احداهما من جهة الامام 
والأخرى من جهته وان سها ( ١‏ ) الامام ثم 
أدركه المأموم فالمنصوض فى صلاة الخوفانه 
يلزم المأموم حكم سهوه لأنه دخل فى صلاة 
ناقصة فنقصت بها:صلانه » ومن أصحاينا من 
قال لا بلزمه لأنه لو سها المأموم فيما اتفرد 
به بعد مفارقة الامام لم بتحمل عنه الامام فاذا 
سها الامام قيما اتفرد به لم بازم المأموم. وان 
صلى ركعة منفردا فى صلاة. رباعية فسها فيها 
ثم نوى متابعة امام مسافر فسها الامام ثم قام 
الى وابعته فسها فيها ففيه ثلاثة أوجه أصحها 
اله فيه جتان والثانن : يسجد أريع 
سخدات لأنه سها سهوا فى جباعة.وسهوا فى 
الانفراد » والثالث سحدٍ ست سحدات لأنه 
سها. فى ثلاثة أحوال وجاء فى مغنى المحتاج (5) 
أن.الشرط .الخامس من شروط الاقتداء :. توافق 
نظم . الصلاتين فى الأفعال الظاهرة كال ركوع 
والسجود وان اختلما فى عدد الركعات ذفان 
اختلف فعل الصلاتين كمكتوبة وكسوف أو 
بكتوبة وجنازة لم 'تصح القدوة فيهما على 
الصحيح لتعذر المتابعة باختلاف فعلهسا والقول 
الثانى. الذى يقابل الصحيح تصح لامكانها فى 
البعض. » وبراعى .ترتيب نفسه ولا إنتابعه فقى 
الجنازة اذا كبر الامام الثانية تخير بين ان 
فارقه أو ينتظر سلامه ولا بتابعه فى التكبير 
وفى الكسوف بتابعه فى دا الأول ثم برفع 


. 0 ص 1 الطعة السابقة” 
للؤمل بي ١‏ ص 2# الطبعة السنائقة .* 


ونفارقه او ينتظره .راكعا الى أن يركع ثانيا 


فيعتدل ويسجد معه ولا ينتظره بعد الرفع ل. 
فيه من تطويل الركن القصير ومحل الأول اذا 
صلى الكسوف على الوجه الأكمل أما اذا فعلت 
ركعتين فقط كصلاة الصبح فتصح لين 


بك + 


قال الأسنوى ومنع الاقتداء بمن يصلى 
جنازة أو كسوفا مشكل بل ينبغى أن بصح لأن 
الاقنداء به فى القيام لا مخالفة فيه ثم اذا اتتمى 
الى الأفعال المخالفة فان فارقه استمرت الصحة 

وقال البلقينى : وسجود التلاوة والشسكر 
كصلاة الجنازة والكسوف »؛ الشرط المسادس 
من شروط الاقتداء : موافقة الامام فى أفعال 
الصلاة فان ترك الامام فرضا لم يتابعه فى تركه 
لأنه ان تعمده فصلاته باطلة وان لم نتعمده ففعله 
غير معتد به وان مل و 
وان لم يفحش تخلفه لها كجلسة الاسترا حة 
وقنوت يدرك معه الحهدة ة الأولى لذن ذلك 
تخلف_يسير » أماأ اذا فحش التخلف لها كسجود 
التلاوة والتشهد الأول فلا بأتى بها » لخير : 
اننا جعل الامام ليؤتم به » فلو اشتئل به بطلت 
صلاته لعدوله عن فرض المتابعة الى سنةويخالف 
سجود الهو والتسليمة الثانية لأنه شعلة بعد 
فراغ الامام ؛ الشرط السابع من شروط الاقنداء 
متا بعة الامام فى أفعال الصلاة لا فى أقوالهما 
وكيال المنابعة بحصل بأن نتأخر اتداء فعل 
الملأموم عن ابتداء فهمل الامام 
وتقام ابتداء فعل المأموم على فراغ 
الامام منه فقد ورد فى الصحيحين : انما جعل 
الاماء ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا زكم 


فار كعوا وأفهم تحريم التقدم فى الأفعال وان 


ع 
لم تبطل لأن سبقه بركن واحترز فى الأفعال 
عن الأقوال فى الضلاة كالتشهد والقراءة فانه 
بحوز فيها التقدم والتآخر الا فى تكبييرة 
الاحرام والا فى السلام فيبطل تقدمه الا ان 
نواها وما وقع 
لابن الرفعة ومتابعيه من انه لا بطل خلاف 
المبنقول ٠‏ 
فان فارقه فى )١(‏ فعل أو قول لم يضر أى لم 
بأثم لأن القدوة منتظمة لا مخالفة فيها نعم هى 
مكروهة ومفوتة لفضيلة الجماعة لارتكابه 
المكزوه قال الذر كفن وصرى ذلك فى از 
المكروهات المتعلقة بالجماعة وضابطه أنه حيث 
فعل مكروها مم الجماعة من مخالفة مأمور به 
فى الموائقة والمتابنمة 00 
6 فاته فضل الجماعة اذ المكروه ثواب 
فيه مع أن صلانه أجماعة اذ لا بلزم من اننفاء 
نمك انعا هاكات” قل: يتا قائذة حمصيو 
الجماعة مع اتنفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته 
سقوط الاثم على القول بوجوبها اما على العين 
أو على الكفاية والكراهة على القول بأنها سنة 
مؤكدة لقيام الشعار ظاهرا وهل المراد بالمقارنة 
المفوتة لذلك المقارنة فى جميع الأفعال أو دكتفى 
بمقارنة البعض قال الزركثى : لم يتعرضوا له 
وشبه ان المقارنة فى ركن واحد لا تفوت ذلك 
أى فضيلة كل الصلاة بل ما قأرزفيه سواء أكان 
ركنا أو أكثر وهذا ظاهر على ذلك فالمقارنة فى 
الفعل أو القول لا تضر أى لا توجب الاثم لأن 
الققوة مقط لذ فى اتبيه الان المريفال 
الخطي القربيي:: تان ان قرز افها أواتن 


يي الا 2 


)ع( المرجع السابق للرهلى ج 1١‏ ص 256 الطبعة 
المنابقة . 


بعضها أو شك فى أثنائها أو بعدها ولم نتذكر 
عن قرب هل قارنه فيها أم لا كما صرح به فى 
أصل الروضة ء أو ظن التأخر فبان خلافه لم 
تنغقد صلانه » هذا اذا نوى الاثتسام مم 
التكبير لظاهر الاخبار ولأنه نوى الاقتداء 
معن مفظريط اح تيع تيزل اسان 
جميع تكبيرة الامام وفارق ذلك المقارنة فى بقية 
الأركان بانتظام القدوة فيها لكون الامام فى 
الصلاة وانما قيد المطلان بما اذا نوى الائتمام 
مع التكبير للاحتراز عمن أحرم منفردا 7 
اقتدى فانه تصح قدوته وان تقدم تكبيره على 
تكبير الامام ٠‏ 

وان تخلف المأموم يركن فعلى عامدا بلا عذر 
بأن فرغ الامام منه والمأموم مازال فيما قبله كأن 
ابتدا الامام رفع الاعتدال والمأموم فى قيام 
القراءة لم تبط ل صلاته فى الأصح لأنه تخلف 
السير سواء أكان طوبلا كهذا المثال أم قصيرا 
كآن رفع الامام رأسهمن السجدة الأولى وهوى 
من الجلسة بعدها للسحود والمأموم فى 
السحدة الأولى » والقول الثانى ان صلاتنه 
تبطل لما فيه من المخالفة من غير عذر » آما اذا 
تخلف بدون ركن كآن ركم الامام دون المأموم 
ني لحقه قبل ان يرفع رآسه من الركوع أوتخلف 
يركن لعذر لم تبطل صلاته قطعا أو تخلف 
بركنين فعليين بأن فرغ الامام منهما وهو فيما 
قبلهما كأن ابتدأ الامام هوى السجود والمأموم 
فى قيام القراءة فان لم يكن عذر ‏ كأن تخلف 
لقراءة السورة أو لتسبيحات الركوع والسجود 
بطلت صلاته لكثرة المخالفة سواء أكانا 
طوياين كأن تخلف المآموم فى السجدة الثائية 
حتى قام الامام وقرا وركع ثم شر ع فى الاعتدال 
أم طوبلا م قصيرا كالمثال. المتقدم وأما كو نهنا 


4 


اقتداء 


3 


قصيرين فلا يتصور » وان كان عذر بأن أسرع 
0 قراءته مثلا أو كان المأموم بطىء القراءة 

لعنجز لا لوسوسة وركم قبل اتمام المأموم 
الفاتحة ولو اشتغل باتمامهما ار الاماء 
وسجد قبله فقيل نتبعه لتعذر الموافقة وتسقط 
الشة مدر اميه الستوق وظار فنا لاف 


بل نتمها وجوبا ويسعى )١(‏ خلف الامام على 


نظم صلاة نفسه مالم يسبق بأكثر من ثلاثةأركان 
بل ثلاثة فما دونها مقصودة فى تفسها وهى 
الطويلة أخذا من صلاته صلى الله عليه وسلم 
بعسفان ؛ فلا بعد منها القصير وهو الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين » وان قال الرافعى 
فى الشرح الصغير » والمصنف فى التحقيق 
أن الركن القصير مقصود فيسعىخلفه اذا فرغ 
من قراءة مالزمه قراءته قبل فراغ الامام من 
السجدة الثانية او مع فراغه منها بن ابتدأالرفع 
اعتبارا ببقية الركعة ؛ فان سبق بأكثر من الثلاثة 
أن لم شرغ من الفاتحة الا والامام قائم عن 
السجود أو جالس للتشهد فقيل يفارقه بالنية 
لتعذر الموافقة والأصح لا نلزمه الممارقة بل 
نتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الامام 
ما فاته كالمسبوق لا فى 0 نظم صلاته من 
المخالفة الفاحشة » ولو لم : تي الامو الفاتحة 
لشغله بدعاء الافقتتاح او 0 و 00 
الامام فمعذور فى التخلف لاننامها كبطى 

القراءة » وهذا كله فى المأموم الموانمق وهو من 
ادرك مع الامام محل قراءة الفاتحة المعتدلة 
أما المسبوق فقد جاء فى مغنى المحتاج (') : 


)١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
للرملى ج ١‏ ص ت؟ ©» ص 565 الطبعة السابفة 


إقة المرجع السابق للرملى جج ١‏ ص 856؟ الطبعة 
الساقة : 


ان الملأموم اذا كأن موقا بأد ركع الامام 
أثناء قراءته الفاتحة فالأصح أنه أن لم مكدر 
بالافتتاح والتعوذ او باحدههما ترك قراءته لمقية 
الفاتحة وركع مع الامام لأنه لم يدرك غير 
ما قرأه وهو بالركوع مع الامام مدرك للركعة 
كما لو أدركه فى الركوع فان الفاتحة تسقط 
عنه وبركع معه ودحزثه فان تخلف بعد قراءة 
ما أدركه من الفاتحة لاتمامها وفاته الركورع معه 
وأدركه فى الاعتتندال بطلت ركعته لأنه لم .تتا بعه 
فى معظمها وكان تخلفه بلا عذر فيكون مكرواها 
ولو ركع الامام قل فاتحة المسبوق فحكسه 
كما لو ركع فيها » ولو شك هل أدرك زمنا 
يسع الفاتحة أو لا لزمه قراءتها لآن اسقاطها 
رخصة ولا يصار اليه الا ببقين والا بآن اشتغل 
بالافتتاح او التعوذ لزمه قراءة بقدر حروفه من 
الفاتحة لتقصيره بعدوله عن فرض الى تمللى 
وفى ذلك تفصيل كثير ينظر فى مصسطلح 
( مسبوق ) ٠‏ ظ 
والثانى يوافقه مطلقا ويسقط باقيهالخبر اذاركع 
فاركعوا ) واختاره الاذرعى تبعا لترجيح جماعة 
والثالث يتم الفاتحة مطلقا لانه ادرك القيام 
الذى هو محلها فلزمته وعلى الأول متى ركع 
قبل وفاء ما لزمه عامدا عاأا بطلت ‏ ضصلاته 
والا لم يعتد يما فعله ومتى ركع امامه :وه 
متخلف دلا لزمه وقام من ركوعه فآأتته الركمة 
طى اقئاع لسر تنا و رودن قر ره 
نظر الى انه مازوم بالقراءة كما اشار كذلك 
الشارع ثم اذا فرغ قبل هوى” امامه لسجوده 
وافقه ولا بركع والا بطلت أن كان عامدا 
عالما وان فاته الركوع ولم يرغ وقد أراد 
الامام الهوى2 للسحود فقد تعارض فى حقه 


13 اقتداء 


كوت ؤناة مالرنة ورطلان استبلاقه موق 
الاماغ للسنجود لما تقرر من كونه متخلفا من 
غيئرز عذر فلا مخلص له عن هذين 
صلاته عند عدمها يكل تقدير وشهد له 
ما«مر فى متعمد “نك الفاتحة وبطىء لوسوسة 
نلاهرة وما نقله .الشيخ عن التحقيق واعتمسده 
من لزوم: متابعته فى الهوى. حينئذ ويوجه 
بأنه لما لزمته متابعته حينئذ سقط موجب 
تقصيره 3 التتخلف 0 در لحقه فغلب 
كن تارك والا فعبارته ةن 
تقر به على الممجوح اما اذا جهل 
ان واجبه ذلك فهو بتخلفه للا ازمه متخلف 
بعذر قاله القاضى, قال الفارقى وصورة تخلفه 
للقراءة أن ظن انه يدرك الامام قبا ل سجوده 
والافليتانعه قطعا ولا رأ وذكر مثله الزو الى 
فى حليته والقزالى فى احيائه لكن الذى نص 
عليه فى الأم ان صورتها ان يظن انه يدركه 
فى ركوعه. والا فتفارقه ونتم صلاته نبه:على 
ذلك..الاذرعى وهو المعتفد لكن نجه لزوم 
المفارقة له عند عدم ظنه ذلك فان لم فعل 
اثم ولكن .لا تبطل. صلانه جين .بصير .متخلفا 
بركنين وقضية التعليل بما ذكر انه اذا ضن 
ادراكه فى ركوعه فاتئ بالافتتاح والقعصود 
'فركم امامه على. خلاف عادته بان اقتصر. على 
.الفاتجة واعرض عن السنة التى قبلهما والتى 
بعدها: يركع معه وان لم .يكن قرا من من الفاتحة 
شِيبًا ومقتتضى اطلاق الشيخين ا عدم 
الفزن وهو التتين كبا اقل الفبيخ. لبقات محل 


(1) مغتى المختاج الى معرفة [اساظ المنهاج 
لازهلى .بج ١‏ .ص 45 الطبعة السابقة م3 


القراءة ولا نسلم ان تقصيره., ا 
فى ذلك اذ لاعيرة بالفسن لبن خل سوه 
ولا فال السسون اتحعانا مسة عند 
التحرم كدعاء افتتاح أؤ تعوذ بل يتخا 
بالفاتحة فقط اذالاهتمام بشأن الفرض أولى 
ويخنفها حذرا من فواتها الا ان نعلم أى نظن 
ادراكها مع اتشنتغاله بالسنة فياتى به استحبايا 
بخلاف ما اذا جهل حاله أو ظن منه الاسراع 
وانه لاندركها معه فيسلا نالفاتحة ولو على 
الملأموم فى ركوعه أى بعد وجود أتله أنه 
ترك الفاتحة أو شك فى فعلها لم بعد الها 
أى لحلها فلو عاد له عامدا عالما بطلت صتلانه 
نفوات محلها بل يصلى ركعة بعد سلام الامام 
تداركا لا فاته كالمسبوق فلو علم تركها أوشك 
فيه وقد ركع الامام ولم يركع هو قرآها لبقاء 
محلها وهو متخلف بعذر فياتى فيه مامروقيل 
بركعم ونتدارك ' نعد 'سلام 0 ما فاته 
لاجل المتابعة ويأنى ذلك فى كل ركن علسم 
المأموم تركه او شك فيه بعد تليسه بركن بعده 
بقينا فيوافق امامه ونأتى بدله بركعة بعد 
سلام الامام وظاهر ذلك انه لو شك فى 
جلوسه للاستراحة أو فى نهوضه للقيام فى 
انه سحد عاد له وان كان امامه قائما وظهر أن 
جلوس النعتهد الاول كجلوين اللشيهد الانخين 
لكونه على صورته نظير مامر آنفا ولو سبق 
امامه بالتحرم لم تنعقد صلاته بالاولى مما مر 
فى مقارنته له فيها وذكره نيا توه كنا 
بعده ٠‏ أو بالفاتحة أو التشهد بأن فرغ من 
ذلك قبل ان شرع امامه فيه لم يضر ويجزيه 
لأنه أتى به فى محله من غير مخالفة فاحشضة 
وقيل لا بجزيه وتجب اعادته مع فعل الامام 
أو بعده وهو الأولى فان لم بعده بطلت لان 


اقتداء 


1 


فعله نترتب على فعله قلا يعتد يما اس 
ويستحب مراعاة هذا الخلاف بل ١‏ 

ولو فى سرية ان وخر جميع فاتحته عن 
فاتحة امامه ان ظن أن يقرأ بعدها وانما قدمنا 
رعاية هذا الخلاف على خلاف البطلان بتكرير 
الركن القولى لقوة هذا وعملا بالقاعدة كما 
يؤخذ من كلامهم أنه لو تعارض خلافان قدم 
أقواهما وهذا من ذلك وحديث فلا تختلفوا 
عليه يؤيده وهذا الذى قررناه أوجه مما فى 
الانوار فى التقدم بقولى أنة لاتسن اعادته 
للخروج من الخلاف لوقوعه فى هذا الخلاف 
وفيه أيضا أنه لو علم أن امامه يقتصرعلى الفاتحة 
أو سورة قصيرة ولا تسكن من اتمأم 
الفاتحة فعايه أن يقرا الفاتحة مع قراءنه لكن 
الذى افتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم 
وجوب ذلك على المأموم الموافق فيها ققد 
قال متنايي الانزار كالستسين «وفرهيةا 
والزحام والنسيان والبطء فى القراءة واشتغال 
الموافق بدعاء الافتناح. والتعوذ أعذار فلو 
ركع الامامولمتنم فاتحة المأموم للبط أوالاشتغال 
أو تذكر أنه نسى أو شك فى فواتها قبل 
الركوع وجبت القراءة والسعى خلف الامام 
مالم يزد التخلف على ثلائة اركان لقوله 
فعليه ان يقرأ الفاتحة معه هراده بهالاستحباب 
فلم هدق ذلك ان بعس «اسماب ماخر 
فاتحته » أن رجا أن امامه يسكت بعد 
الفاتحة قدرا سعها أو يقرأ سورة تسهها 
وان محل ندب سكوت الامام اذا لم بعلم 
أن المأموم قرآها معه أو لا يبرى 1ه 0" 


)1( نهاية المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
للرملى ج ؟ ص 515 4 ص 75.١‏ © ص ١؟؟‏ 
ا ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصر سنة 179/5 ها . 


ولو يفده الجاموم 2 اجحياته 
بفعل كركوع وسحجود أن كان ذلك كو 
بطلت صا صلاته اذا كان عامذا غالما بالتحرّيم حش 
المخالفة فان كان ناسيا او جاهلا لم تبطل لكن 
لا يستد بتلك الركعة بل يتداركها بعد سام 
الامام 8 


ولو 'نقدم المأموم او تآخر 56 0 
قولى والاخر فعلى لا بضر ؛ فان كان التقدم 
أقل من ركنين فلا تبطل صلاته لقلة المخالفة 
ولو انعمك السبق به لأنه 000 اتتظاره 
قيما سيقه به 6 وقيل كت بطل يركن تام فى ال 
الناقضته الاقتداء بخلاف التخلف ١‏ 
لا بظهر فيه فحش مخالفة ٠‏ 

مذهب الحتايلة : ٠ ٠‏ 1 
جيييباء فى هداية الراغب (), أنه 
بصح اقتداء مأموم بامام 50 فى 
مسجد مطلقا أى سواء رأى الملأموم امامه أو 
رأى من وراء الامام أولا أو كان نيما حائل 
أولا وهذا ان سمع الملأموم الشكبير الأنه سكن 
من متا بعة الامام لأنهم فى موضسع الجماعة 
ويسكنهم الاقتداء بالامام بسماع الشكيير وهو 
يشبه المشاهدة ؛ وجاء فى كشاف القناع 
(9) ومثله فى متنهى الارادات (؟) : ان هل 
ان لم 0 ولم بر الامام ولم بر 
من وراءه فلا تصح صلاة الملأموم لدم 5 


و4 هداية الراغب لشم رح عمدة الطالب. لعشمان 
الحيد النجدى الحتيلى ص ١358‏ طبع مطيعينة 
الدنى لؤسسة السعودية بمضر سن 199/4 هي 

() كشاف القناع على متن الاقناع للعلامنة 
الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شوح 
منتهى الارادات للشيخ منصور بن بوسف 
البهوتى ج ١‏ ص 517 طبع المطبعة العامرة 
الشرقية الطبعة الاولى سنة ١919‏ هد . 0-. 
6) المرجع السابق ج ١‏ ص ..؟ الطب 
السابقة . 
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من الاقتداء بامامه : وان كان الامام والمأمنوم 
رين عن المنتلجد أو كان المأموم وحسيدة 
خارتها عن المسجد الذى به الامام ولو كان 
بنسحد آخر وأمكن الاقتداء صحت صصلاة 
المأموم ان رأى الامام أو رأى بعض من وراءه 
ولو كانت جمعمة فى دار أو دكان وذلك 
لاتتقاء الممسد ووجود المقتضى للصحة ومو 
الرؤبة وامكان الاقتداء ولو كانت الروية مما 
لابيكن الاستطراق منه كشباك. ونحوه كطاق 
صغيرة فتصح صلاة المأموم ٠‏ وان لم ير المأموم 

الأمام أو بعض من وراءه وكان المأموم والامام 
خار السيجد ل رصم السداوه' به ولو امهم 


الشكمير لقول عائشة رضى الله تعالى عنها 


لنساءكن يصلين فى حجرتها لا تصلين بصلاة 


الامام فاتكن دونه في حجساب » ولأنه لا 
بشكنه الاقتداء به فئ العالب قال صاحب 
الكشاف : قلت : والظاهر أن المراد امكئان 
الرية لولا المانعانكان فلو كان بالمأمومعمئ أو 
كانفىظلمة وكان بحي ثبرى لولاذلكفانه ببصح 
اقنداوه حبمث أمكنته المتابعة ولو بسماع 
التكبيز وأن كان المأموم وحده بالمسجد أو 
كان كل من الامام والمأموم بمسجد غير الذى 
به الآخر فلا بصح اقتداء المأموم اذن ان لم 
بر الانام أو ير بعض من وراءه وتكفى 
الرؤية فى بعض الصلاة كحال القيام أو 
الركوع لما روى عن عائشة رضى الله عنهما 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلى من الليل وجدار الحجرة قصير فرأى 
الثائن شخص رسو الله صلى الله عليه وسلم 
فقام أناس بصلون بصلاته ‏ الحديث قال 
صاحب الكششاف : والظاهر نهم انما كانوا 
برونه قى حال قأمه , وسواء فى ذلك الجمعة 


وغيرها لعدم الفارق » ولا شترط اتصال 
الصفوف فيما اذا كان خارج المسجد أيضا 
أى كما لا شترط ذلك لو كانا فى المسجد 
اذا حصلت الرؤية المعتيرة وأمكن الاقتداء 
ولو جاوز ما ببنهما ثلاثمائة ذراع » وان كان 
دين الامام والملأموم نهر لم تصسح او كان 
بينهما طريق ولم تتنصل فيه الصفوف عرفا 
أن ضحت الصلاة فيه كصلاة الجمعة والعيد 
والاستسقاء والكسوف والحنازة لضرورة لم 
تصح فاق اتصضلت الضكوف الأن صحك 
وان اتصلت الصفوف فى الطريق وقلتا 
لا تضح الصلاة فيه أى فى الطريق ل 
كالصلوات الخمس » أو انقطعت الصفوف 
فى الطريق سواء كانت الصلاة مما تصح فى 
الطريق أولا لم تصح دسلاة المأموم لأن الطريق 
ليست محلا للصلاة فأشبه مابمنع الاتصال 
واختار الموقف وغيره أن ذلك لا بشسم 
الاقتداء 0 الكن و حا ل صاحب 
الكشاف (0) : 
وامامه فى أخرى غير مقصرونه ما ل لذن الماء 
طريق ولبيست الصفوف متصلة فى غير شدة 
خوف ولا بمنع ذلك الاقتداء فى شغلكدة 
الخوف للحاجة ويكره أن .يكون الامام أعلى 
من المأموم لا روى أبو داود عن حذفة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا أم الرجل 
القوم فلا يقومن فى مكان أرفع من مكانهم ء 
ومحله اذا كان كثيرا وهو ذراع فاأكثر » ولا 
بأس بعلو يسير كدرجة منبر ونحوها مما دون 


النبى صلى الله علية وسلم صلى على المنبر 


. ص ما"‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 


اقنداء 1 


ثم نزل القهقرى فسحد وسحد معه الناس شم 


حي فرك ثم قال : اتما فعلت هذا لتأتموا 
بى ولتعلموا صلاتى ٠٠‏ قال صاحب الكشاف : 
والظاهر أنه كان على الدرجة السفلى لقلا 
يحتاج الى عمل كثير فى الصعود والنزول 
فيكون ارتفاعا يسيرا ولا بأس بعلو مأموم ولو 
كان علرة كقيوا 6:ولا هبد العيية من 
يصليها فوق سطح المسجد لأنه يمكنه الاقتداء 
فاشبه المتساويين ويكره للامام الصسلاة فى 
اللحرايع. اذا كان - المأموم مشاهدته آشبه 
عن 5 وكثرة اه لدعا 
الحاجة اليه ء» وذكر صاحب الكشاف : 
أن السنة أن يقف المأأمومون خلف الامام 
رجالا كانوا أو نساء لفعل النبى صلى الله عليم 
وسلم فقد كان اها قام الى الصلاة قام الصحاية 
خلمه وقد روى أن جابرا وجيارا وقف 
أحدهما عن الميئة والآخر عن إساره فد 
بأيدهما حتى أقامهما خلفه ‏ رواه مسلم 
وأبو داود ولا ينقلهما الا الى الأكمل ٠‏ الا 
امام العراة والا امامة النساء فوسطا وجوبا فى 
الأولى واستحبابا فى الثاية ٠‏ فان وقف 
المأنومون قدام الامام ولو شدر تكيبسرة 
الاحرام ثم تآخروا لم نصح صلاتهم لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : انما جمل الامام 
ليؤتم به والمخالفة فى الأفعال مبطلة لكونه 
يحتاج فى الاقتداء الى الالتفات خلفه ولأنه 
5 
فى معنى المنقول فلا بصيح كما لو صلى فى ببته 
بصلاة الامام الى وجه الامام أو غير داخل 
الكعبة فى نفل اذا تقابلا بان كان وجه الامام 
الى وجه المأموم أو تدايرا بان جعا ل المأمسوم 


ظهره الى ظهر امامه لانه لا يعتقد خطأه وانما 
خصه بالنفل لا تقدم لان الفرض لا يصح داخلها 
ولا تصح أن جعل | الملأموم ظهره الى وجنه 
الامام لتقدم الملأموم لي امامه ثم قال صضاحت 
وحول الكعية اذا استدير الصف فلابأس تاقيم 
الماموم اذا كان فى الجهة المقايلة للامام يعتى فى 
غير جهة الامام لأنه لايتحقق تقدمه عليه » فان 
نقدم على الامام فى جهته فلا تصح » واذا أ شد 
الخوف )١(‏ وأمكن للمأموم متابعة الامام فلا 
يضر فى هذه الحالة ت#دمه عليه للحاجة اليه فان 
المأمومون مع الامام عن دميئة أو وقموا مرخ ٠‏ 
جانبيه صح وان كان المأموم واحدا وقف عن 
بمين الامام لادارة النبى صلى الله عليه 0 
3 عياس وجايرا رضى ابله تعالى عنهم للا 
عن إساره وندب خلفه قليلا خونا من 0 
ومراعاة للمرئية كاله قى المبدع فان بان عدم 
الامام أو وقف عن دسمارة مع خلو دمينه وضلى 
ركعة كاملة بطات «سلاته نض عليه لما تقدم فى 
ادارة النبى صلى الله عليه وسلم ابن عسساس 
واختاره أبو معدمردك التميمى والمونق قال. فى 
الفروع وهو أثلهر وفى الشرح. هو القياس. كما 
لو كان عن يمينه وكون النبى صاى الله عليه 


؟١؟ ص‎ ١ كشاف القناع على متن الاقناع ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(0) المرجع السابق على متن الاقتاع ج ١‏ 
اص و١"‏ » ض 15* » ص 917 الطبعة السابقة 


وسلم أدار جايرا وابن عانن رض الله تعالى 
عنهم لايدل على عدم الصحة ؛ واذا وقف المأموم 
عن. يسار الامام سواء دان قد أحرم أو لم بحرم 
سن للامام ان يديره من ورائه الى. يمينه ولم 
تبطل تحريمته لا سبق من فعل النبى صلى الله 
عليه ,وسلم بان عباس وجابر » وان كبر مآموم 
وحده خلف الاشام ثم تقدم عن يمينه.آو جاء 
مأموم آخر فوقف معه أو تقدم الى الصف 
بين بدنه أو كان المأمومان اثنين فكبر. أحدهما 
'للاحرام وتوسوس الآخر ”م كبر قبل رفع الامام 
رأسه من الركوع صحت صلاتهم وكذا لو 
أحرم” 'واحد عن يمين: الامام , فأحس بآخر فتأخر 
فعه قبل ان بحرم ثم احرم أو احرم واحد عن 
بسار الامام فجاء آخر فوقف عن يمينه قبل أن 
برفع الامام رأسه من الركوع صحت لأنه لم 
.يصل قدر ركعة ولا أكثرها فان وقف مأموم عن 
سين الامام وآخر عن سساره آخرهما الامام 
خلفه. لفعل الننى صلى الله عليه وسلم فان شق 
عليه تأخيرهيا أو لم سكن تقدم الامام عنهما 
.ثم ان بطلت صلاة احدهما لسبوق الحدث 
.تقدم. الآخر .الى بمين الامام والا نوى المفارقة 
والاعتبار فى التقدم والمساواة بمؤخر القدم 
وهو العقب. + وان .لم يكن تقدم بمؤخر القدم 
ات بقنر كطول المأموم عن الامام لأنه لم 
تقدم برأسه فى السخود ؛ فلو استوى الامام 
والاموم فى العقب وتقدمت أصابع المأموم لم 
يضر أى لم يوثر فى صلاة الأموم لعدم تقدم 


.عقب ه.علئ عقب امامه » وان تقدم 


عقب المأموم على عقب الامام مع تآخر 
أصابعه عن أصابع الامام لم تصح صلاة المأموم 
لتقدمه على امامه 'عتبارا بالعقب » ولوقدم 
رجله )١(‏ وهى مراتئعة عن الأرض لم يضر لعدم 
اعتماده عليها وكذ! لو تآخر عقب المأموم فائه 
المعتير وان نقدمت أصابعه ٠‏ ومامر أن الاعتبار 
فى المساواة والتقدم أئما يكون بمؤخر القدم 
القعود فالأعتبار 
بالألية حتى واو مد المأموم رجليه فى القعود 
وقدمهما على الامام لم بضر لعدم اعتماده عليهما 
وان كان أحدههما قائما والآخر قاعدا فلكل 
حكه فلا بقدم القائم عقبه على مؤخر الية 
الجالس » وان أم رجل خنثى وقف الخنثى عن 
بمينه احتياطا لاحتدال ان يكون رحجلا فان كان 
معهسا رجل وقف الرجل عن يمين 
الامسام والخنثى عن يساره أو عن 
ببين الرجل ولايقفان خلفه لجواز 
ان يكون امرأة » وان كان معهم رجل آخر 
وقف الثلاثئة خلفه صفا ؛ وان أم رجل امرأة 
وقفت خلفه سواء كان معه رجل أو رجال أو لم 
يكن ؛ وان أم خنثى امرأة وقمت خلفه لقول 
النبى صلى الله عليه وسنم « أخروهن من حيث 


تين عو حاك القيام 27 وأما فى 


أخرهن الله » فان وقعت عن يمين الرجل أو 


الخنئى فتصح وان وقفت عن بساره فان كان مع 
علو يجينه ال تصن عنااها ار والااصحت 
وبكره لها الوقوف فى صف الرجال لما تقدم من 
أمر النبى صلى ائله عليه وسلم نتأخرهن فان 
وقفت فى صف الرجال لم نبطل صلاة من بليها 


)غ0( كشضشاف القناع عن ان عن ابام ع ج 1 ص 
6 6" 4 814 » الطبعة 11ل ابقة 
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ولا صلاة من خلفها » فصف تام من نساء لابمنع 
اقنداء من خلفهن من الرجال ولا صلاة من 
أمامها ولا صلاتها كما لو وقفت فى غير صلاة 
والأمر ر بتأخيرها لا يقتضى الفساد مع عدمه ٠‏ 
وان 0 أم رجل رجلا وصبيا استحب أن 
يقف الرجل عن يسسينه لكمال الرجل والصيى 
عن يساره أو أم رجلا وامرآة وقف الرجل 
عن بمينه والمرأة خلفه لحديث مسلم عن أنس 
ا 
فاقامنى عن إمينه وأقام المرأة خلفنا ولا بآأس 
بقطع الصف عن يمين المأموم أو خلفه وكذا إن 
بعد الصف من الامام فلا بأس به نصا وأقرب 
الصف من الامام أفضل من بعده وكذا أقرب 
الصفوف بعضها من بعض وكذا توسطه 
الامام للصف أفضل لحديث أبى هريرة قال 
قال سول الله صلى الله عليه وسلم وامستطلو] 
الامام وسدوا الخلل رواه أبو داود وان انقطع 
الصف عن سار الامام فقال ابن حامد ان 
كان الانقطاع بعد مقام الثلاثة رجال يطلت 
صلاة المنقطعين عن الصف يسار الأمام 
وجزم ابنعنناه فى المنتهى » وان اجتمع فى 
الصلاة أنواع من رجال وصبيان ونساء 
وخنائى سن تقديم رجال لما روى ابو داود عن 
عبد الرحمن ابن غنم قال قال أبو مالك 
الاشعرى آلا أحدثكي بصلاة النبى صلى الله 
عليه وسلم قال نأقام الصف فصف 
الرجال وصف الغلمان خلفهم ورواه 
أحمد بمعنأه وزاد فيه هو والتساتى : 
غلك العليق ا ودع من الرجال أحرار 
ش () كاف القناع على متن. الاقناع ج ١‏ 
ص "1١8‏ الطبعة السابقة . 


:(؟) كشاف 0 جح ١‏ ص-2؟!” الطبعة 
السايقة . 0 - 


1 أرقاء 5 بالحرية ثم عبييد 
بالغون الأفضل ثم الأفضل منهما لحديث أبى 
مسعود الانصارى قال كان. وول لله صلى 
الله عليه وسلم, بقول بليتنزي منكم , .اولوا 
الاحلام والنمى ثم الذين لونهم ثم الذين 
لوهم رواه أو داود م صبيان كذلك أى 
أحرار م عبيد الأفضلٍ فالأفضل 3 بيخنانى 
هكذا. 0 عتما أن ٠‏ يكونوا رجلا 
8 5700 الخنائي ها ل 5 
وذلك لان الرجل ع لاه لد سا عر 
بالغات ثم احرار غير بالغات ثم اماء 7 
بالغات الفضلى فالفضلى ٠ ٠‏ وهقام من 
الجيائن ال الأميام: عبد اختضاع موت 
فى المصلى ويقدم إلى القبله فى قبر واحد حيث 
جاز دفن ميتين فأكثر فى قبر واجد رجل ص 
ثم بمبد بالم ثم صبى كذلك أى حر ثم عبد 
نم خنثى حر ثم عبد بالغ ثم الصبى فيهما ثم 
صبية حرة ثم صمية أمة ».وتقدم 
مع تعد النوع الأفضبل فالأفضل كما فى 
المصافة ٠‏ ومن_لم .يقف معه الا امرأة وضصبو 
رجل ففذ أو لم يقف معه الا كافر أو مجنون 
أو خنثى أو محدث أو نجس يعلم مصافه ذلك 
أى أنه محدث أو نجس وكذا لو علم المصاف 


حدث أو نجس تفسبه ففذ لانهم من غير أجل 


الوقوف معه ولأن وجود الكافر والمجنون 
والمحدث والتحس كعدمسه 6 وكذا اذا وقف 
معه سائر من لا تصح صلإته قاله فى الشرح 
فدل آنه ان صحة صلاته صحت مصافته وكذا 
من 3 هن معه:الااصبى فى فرض وهو رخل 
ففذ فآن كانت تقلا فليس .فذلقول أنس فقام 
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اقتداء 


سول وسلم وصففت 


أنا واليتيم وراءه والمجوز من ورائنا 
فصلى لتنا ركعتين * ثم أنصرف صمل 
ال وكذا 
أمرآة مع نساء اذا لم يقف معها الا كافرة او 
مجنونة أو من يعلم حدثها او نجاستها ففذ 
أو وقف معها فى فرض غير بالغة قفذ » وان 
لم بعلم المحدث حدث تفسه فى الصلاة حتى 
انتقضت ولا علبه مصافه كذلك فليس بفذ 
وكذا ان لم بعلم ماببدنه أو ثوبه أو بقعة من 
لانه لو كان اماما له اذن لم يعد فأولى اذا كان 
مصافا ومن ا 
أن يومه كالأمى يقف مع القارىء » والأخرس 
بقف مع العدل ونحوه أى نحو ما ذكر فصلاتهما 
يقف مع القادر عليه » وناقص الطهارة العاجز 
عن اكمالها يقاب مع تام الطهارة ؛ والفاسق 
يقف مع العدل ونحوه أى نحو ماذكر فصلاتهما 
صحبحة لأنه لا شترط لها صحة الامامة ومن 
جاء فوجد فرجة ( بضم الفاء ) وهى الخلل 
فى الصف دخل فيه أو وجده أى الصف غبر 
مرصوص دخل فيه نض عليه لقوله عليه الصلاة 
والسلام أن الله وملاشكته يبصلون على الذين 
يصلون الصف قال ابن تميم فان كانت 
بحذائه لزم أن يمثتى اليها عرضا فان مثى الى 
القرضة غرضا مو ندق ينض المأمزمين كرفله 
ذلك لما تقددم من حديث : لو يعلم المأريين 
يدى المصلى الحديث ولعل عدم التحريم هنا 
ما لأن سترة الامام سترة لمن خلفه أو للحاحة 
فان لم يجد موضعا فى الضف نقف فيه وقف 
عن يمين الامام ان أمكنه ذلك لانه موقف 
الواحد فان لم نسكنه الوقوف عن مين الامام 


الله صلى الله عليه 


الفرجة 


فله ان ينبه بكاام أو بنحنحة أو اشارة من يقوم 


معه لمأ فى ذلك من اجتناب الفدية ونتبعه من 
نبهه وظاهره وجويا لأنه من باب مالاتم 
الواجب الا به ويكره تنبيه بجذيه نصا كا فيه 
من التصرف بغير اذنه » ولو كان عبده 
أو انه لأنه لاسلك التصرف فيه حال 
العسادة كالأجنبى فان صلى فذا ركعة 
ولو امرأة خلف آامرآة ام تصيح لماروى على 
ابن شيبان ان النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لا صلاة لفرد خلف الصف رواه أحمد ابن ماجه 
وعن وابصة بن معبد أن النبى صلى الله عليه 
وسلم رأى رجلا يصلى خلف الصف فأمره أن 
بعيد الصلاة رواه أحمد والترمذى وحسنه 
وابن ماجه واسناده ثقات قال ابن المنذر ثبت 
أحمن واسحصحق هذا الحدث ولأنه شالف 
الموقف أشبه مالو وقف قدام الامام ولا فرق 
بين العالم والعامد وضدهما أو وقف عن يساره 
ولو كان الماموم جماعة مع خلو سسيلنه لم 
تصح اذا صلى ركعة كذلك لمخالفته موقفه ولو 

5 قتصاح صلاة من 
رعق ليا د ين يعاو له ناد سر ل 
ثم دخل فى الصف طمعا فى ادراك الركعة أو 


وقف معه آلخ قيل الركوع فلا بأس بذلك لأنه 


كان خلف الامام صتب فلا 


يسير وان ركع فذا ثي دخل فى الصف أو وقف 
معه مأموم آخر قبل رفع الامام من الركوع 
صحكتك صلاته لذنه أدرك فى الصفه مابدرك 
فى الصف مابدر كَُ به الركعة وكذا ان رفع 
الامام من الركوع فذا ولم سجد حتى دخل 
لأن ابا بكرة ( واسمه نفيع ) ركع دون الصف 
ولا تعد روآاه البخارى وفعل ذلك أشضا دل 


الركوع ولا تصح صلاته أن سحد امامه قبل 


دخرله فى الصف ومجىء آخر قف معاه 
لاتغراده فى معظم الركعة وان فعله أى ركعع 
ورفم فذا ثم دخل الصف وقف معه آخر 
لغير عذر بآ لا يخاف فوت الركعة لم بسح 
لان الرخصة وردت فى المعذور فلا بلحق به 
غيره ولو زحم فى الركعة الثانية من الحمعة 
فأخرج من الصف وبقى فذا قانه شنوى 
مفارقة الامام للعذر وتمها جمعة لأئه أدرك 
منها ركعة مع الآمام وان أقام على متابعة امامة 
ونلمها معه جمعة قد صحت جمعته فى وجه 
لأن الجمعة لا تقضى فاغتفر فيها ذلك وصحم 
فى 'نصحيح الفروع عدم الصحة ذكره فى 
الجمعة وهو ظاهر المنتهى وغيره ولو آمت امراة 
امرأة واحدة أو أمت أكثر من امرأة كائنتين 
فاكثر لم يصح وقوف امرأة واحدة منهن 
خلفها مفردة كالرجل خلف الرجن 
وكذا لو وقفت عن إسارها رمن :مكام 
الاقتداء أنه اسمن دخول المأموم - الامام 
كيف ادركه وان لمبعتد لهبما ادركه فيهلحديث 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعا « اذا 
جثتم الى الصلاة ونحن سحود فاس حدوا ولا 
نعدوها شيئا » ومن أدرك الركوع مع الامام 
قبل رفع رأسه غير شاك فى ادراكه راكعا فقد 
أدرك الركعة ولو لم يدرك الطمانينة اذا اطأن 
هو لم لحقه وان أدرك الملسبوق الامام بعد 
الركوع لم يكن مدركا للركلعة وعليه متاسئه 
قولا وفعلا لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
« اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا 
ولانعدوها شيئا » والمراد بمتابعة الامام فى 
الأقوال ان يأنى بتكبير الاشقال عما أدركه فيه 


اآقتداء 13 


ومافى السجودمنالتسبيح ومابينالسجدتيز, (') 
وأما التشهد اذا لم يكن محلا لتشهده فلا دجب 
عليه » وان رفع الامام رأسه من الركوع قبل 
احرام الى يوق سن دؤوله معه وعلى الممسبوق 
ان يأتى, بالتكبيرة فى حال قيامه لوجوب التكبير 
لكل اتتقال بعتد به وينحط المسبوق الذى أدرك 
الامام بعد رفعه من الركوع بلا تكبير لاتحطاطه 
لانه لابعتد له بهءويقوم المسبوق للقضاء بشكبير 
ولو لم نكن الركعة التى قام اليها ثانية المسبوق 
لأنه اتنقال يعتد به : فان قام المسبوق قبل ان 
يسلم الامام التسليمة الثانية بلا عذر يبيح 
المفارقة للام ام ازمه العود ليقوم 
بعدها ولا تجوز مفارقت.ه يل عدر فاأن 
لم يرجع المسبوق اتقلبت صلاته تقلا 
بلا امام وان ادرك المسيوق الامام فى سحود 
سهو بعد السلام لم يدخل معه لأنه خرج من 
الصلاة ولم بعد البها به فان دخل معه فى سجود 
السهو بعد السلام لم تنعقد صلاته » وما أدرك 
() المسبوق مع الامام فهو آخر صلاته ف .ان 
ادركه فيها بعد الركعة الأولى كالثانية أو الثالثة 
لم ستفتح والم ,ستعه » وما بقضيه يعتبر أول 
صلاته يستفتح له ويتعوذ ويقراً السورة » ويخير 
المسبوق اذا قضى مافاته فى الجهر بالقراءة فى 
ضصئلاة الحهر غين الجمعة عد مفارقنة امامه» 
و .تورك المسبوق مع مامه في موضع توركه 
لأنه آخر صلاته وان لم يعتد له كما نتورك 
المسبوق فيما يقضيه للتشهد الثانى فعلى هذا لو 
أدرك ركعتين من رباعية جلس مع الامام متوركا 

)0غ( المرجع السسابق على متن الاقناع م ١‏ 
ص 14 الطعة المتقدمة . 


(؟) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١‏ ص 
الطبعة السابقة ٠,‏ 


متابعة له للتشضهد الاول وحجلس بعد قضاء 
الركعتين أيضا متو ركا لأنه يعقبه سلامه » ويكرر 
التشهد الأول حتى يسلم امامه التسليمتين » فان 
سلم الامام قبل اتمام المسبوق التشهد الأول قام 
المسبوق لقضاء ما فانه ولا يتم التشسهد ان لم 
يكن واجبا عليه بأن يكون محل تشهده الأول 
قيمته لوجوبه عليه » ولا بحب فعل قراءة على 
مأموم روى ذلك عن على وابن عباس وابن 
مسعود وجابر وابن عمر رضى الله تعالى عنهم 
لقول الله عز وجل « واذا قفرىء القرآن 
فاستمعوا لهوأنصتوا » )١(‏ ٠«قال‏ أحمد فىرواية 
أبى داود : أجمع الناس على أن هذه الآبة فى 
الصلاة » وعن ابى هريرة ء انما جعل الامام 
ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانضتوا » 
ولولا أن القراءة لاتجب على الملأموم بالكليةلما 
أمر نتركها من أجل سنة الاستتماع وعن عبد الله 
ابن شداد : من كان له أمام فقراءة الامام له 
قراءة » وقال ابن مسعود : لا أعلم فى السنة 
القراءة خلف الامام والمراد بأنه لا قراءة على 
المأموم أنه نتحملها الامام عنه والا فهى واحبة 
عليه ٠‏ نبه عليه القاضى : ويتحمل الامام عسن 
المأموم ثمانية أشباء الفاتسة وسجود السهر اذا 
كان دخل معه فى الركعة الأولى » والسترة 
قدامه لأن سترة الامام سترة من خلفه والتشهد 
الأول اذا سبقه بركعة من رباعة لوجوب المتابعة 
وسجود تلاوة أتى بها اأأموم فى الصلاة خلف 
الامام واذا سجد الامام لتلاوة سحدة قرأها, 
الامام فى صلاة سر نان الى.أموم ان شاء لم 
يسجد ؛ وقول سمع الله لمن حمده » وثول ملء 


)١(‏ الآبة وقم ؟.؟ من سورة الاعراف 


السسوات والأأرض بعدا لتحميد("')ودعاءالقنوت 
ونسن قراءة المأموم انائحة فى مسكتاك الامام 
ولو كان سكوته تنس ولايضر تفريق الفاتحة 
روى جاير بن عبد الله قال : كنا نقراً فى الظهر 
بفاتحة الكتاب وسورة وسسمن للمأموم » أن هرا 
اذا كان لاإسسمع الامام لبعده أنه غير سامع 
لقراءنه فان سمع المأموم قراءة الامام كرهت له 
القراءة للفاتحة والسورة وقال فى المغنى 
والشرح () وقال ابن زين فى شرحبه وابن 
الحوزى فى المذهب و شير هم #اسستحب أن 
شرع المأموم فى أفعال الصبلاة بعد.فراغ الامام 
مما كان فيه وذلك لعديث : انما جعل. الامام 
اذ الفاء للتعقبيب 6 فلو سبق الامام المأمسوم 
بالقراءة وركع الامام انبعة المأموم وقطع القراءة 
بين واجب ومستئحب بخالاف النشذدهد اذا سبق 
به الآمام وسلم ذاه نتابعه امأموم بل نمه اذا 
سلم امامه قبل أن يمه ثم ,يسلم لعموم الأوامر 
بالتشهد » وان وافق الملأموم الامام فى الأفعال 


كره لمخالفة السنة ولم #.طل صلاته سواء كانت 


الامام فى أقوال الصلاة فان كبر المأموم للاحرام 


..“” الطبعة السابقة . 

(") هدابة الراغب لشرح عمدة الطالب ص 
لاه » ص ١08‏ وكشاف القناع على متن الاقناع 
ج ١‏ ص ٠.٠.‏ الطبعة السابقة 3 

(؟) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١‏ 
ص “.١‏ الطبعة المتقدمة . 


اقنداء اه 


مع امامه أو كبر المأموم قبل نمام احرام امامه 
لم تنعقد صلاته » عمدا تان أو سهوا لأنه أكتم 
يمن لم تنعقد صلاته وان سلم الملأموم معه كره 
لمخالفة السنة وصحت صلانه لأنه اجتمع معه فى 
الركن ؛ وان سلم قبله عمدا بلا عذر تبطل صلاته 
لأنه ترك فرض المتابعة متعمدا ء ولاتبطل ان 
سلم قبل امامه سهوا فيعيد السلام بعد سلام 
امامه لأنه لابخرج من صلاته قبل امامه فان لم 
بعده بعده بطلت صلاته لأنه ترك فرض المتابعة 
أبيضا والأولى ان يسلم المآموم عقب فراغ الامام 
من التسليمتين فان سلم المأموم التسليمة الأولى 
يعاد سلام الامام التسليمة الاولى وقبل سلامه 
الثانية وسلم المأموم الثانية بعد ان سلم الامام 
الثانية جاز لأنه لابخرج بذلك عن متابعة امامه 
الا ان الأول أبلغ فى المتابمة » لا ان سلم 
المأموم الثانية قبل سلام الامام الثانية حيث 
قلنا بوجوبها فلا بجوز له لتركه متابعة امامه 
بلا عذر ؛ ولا يكره للمأموم ان يسبق الامام 
ولا موافقته بقول غير الاحرام والسلام كالقراءة 
والتسبيح وسؤالالمغفرة والتشهدقالفىالفروع 
اتفاقا وبحرم أن يسبق المأموم الامام بشىء من 
افعال الصلاة فان ركع أو سجد ونحوه قبل 
امامه عمدا حرم لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا 
ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا ولكن لانبطل 
صلاته ان رفع ليآنى 
وندركة يوا سبق به لكضه بين سير بودن 
اجتمع معه فى الركن بعد فحصلت المتابعة فان 
لم يرجع ليأتى به مع امامه عمدا عالما بطلت 
صلاته لأنه ترك الواجب عمداء وان 
ا ا د ثم ذكره 


بها سيق به أمامة معه 


لم تبطل صلاته لما تقدم من انه سيق يسسير 
ولحديث : عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وعليه 
ان يرجع ليآنى بما سبق به امامه من ركوع أو 
سجود عقبه ليكون مؤؤتما بامامه » فان لم يفعل 
عمدا حتى أدركه امامه فيه. يطلت صلاته وان 
سيقه () بركن فصلى بأن ركع ورقع قبل ركوع 
امامه عالما عامدا بطلت صلاته نصا لأنه سبقه 
بركن كامل هو معظم الركعة أشبه ما لو سيقه 
بالسلام وان كان ركوعه ورفعه قبل امامه بجاهلا 
أو ناسيا بطلت تنك الراكعة اذا لم يآت يما فاته 
مع امامه لأنه لم يقتد بامامه فى الركوع أشبه 
مالو لم يدركه وعلد يه اكه لاد جك 
عفى لآمتى عن الخطا والنسيان وان سبق المأموم 
الامام بركنين بأن ركع المأموم ورفع قبل ركوع 
الامام وهوى الى السجود قبل رفعه عالما عامدا 
بطلت صلاته لأنه لم يقتد بامامه فى أكثر الركعة 
وصحت صلاة جاهل وناس ٠‏ ولاتبطل بسبق 
يركن غير ركوع ذكره فى المنتهى لأنه الذى 
ددرك به فى الركعة فتفوت بفواته » وظاهره ان 
السبق بركعتين يبطل مع العمد مطلقا وان تخلف 
المأموم عن امامه بركن بلا عذر من نوم أو زحام 
أو غفلة ونحوه فكالسبق به يركن على ما سبق 

تفصيله » وان تخلف عنه بركن لعذر من نوم أو 
غفلة فانه شعله وبلحقه وجويا لأنه أمكنهة 
استدراكه من غير محدور فازمه وتصصيح الركعة 
تبي ها نواد ل شيل ها فانارس انان بلح 
لعدم تمكنه من فعل ذلك فلا تصح الركعة بل 
تلغى لفوات ركنها وان تخلف المأموم عنه بركعة 
فأكثر لعذر من نوم أو غفلة ونحوه كزحام فانه 
يتابع امامه فيما بغى من صلاته ويقضى ما تخلف 


١ كشاف القناع على متن الاقناع ج‎ )١( 
., ص ”7.9 الطبعة السابقة‎ » ”.١ ص‎ 


أو فى غيرها » قال الامام احمد .سمه اللدتعالى 
فى رجل نعس خلف الامام حتى صلى ١‏ كعتين 
قال : كأنه أدرك ركعتين فاذا سلم الامام قضى 
ركعتين قال صاحب الكشاف : قلت : والمقضى 
ا ل لي حكيه حكم ما 


ع رك عاو كر كسإضايقة العام جة 
عدن » وان كان تخلفه بال ركنين فأكثر لعذر كنوم 
وسهو وزحام فان أمن فوت الركعة الثانية أتى 
نا تركه وتبعه نتمكنه من استدراكه بلا منحذور 
ود سحت ركعته فيتم عليها وان لم بأمن فوت 
الفائتة اذن يؤودى الى فوت ركعة غيرها فيتركه 
محافظة على متابعة امامه ولغت ركعته والتى 
تليها عوضها ؤيبنى عليه ولوزال )0 عدر من 
آدرل ك ركوع الأولى وقد رفع امامه من ركوع 
الثانية تابعه فى السحود فتتم له ركعة ملفقة 
من ركعتى امامه يدرك بها الجمعة فيآتى بعدها 
بركعة وتنم جمعته ولو “تى. بما تخلف به وآدرك 
أمأمه ة فى ركوع الثانية تبعه وتمدبٍ جمعته وبعد 

فعه من الركوع تبعه وقضى كمسروق : وان 
زاد الامام () ركعة فلا بعتدبتلكالركعةالزائدة 
من صلانه المسبوق الدى دخل مع الامام فيها أو 
قبلها لأنها زيادة لا «يعتد بها الاعام فلا «عتد بها 
المأموم ولا ١‏ بصح أن يدخل معه فيها من علم أنها 
زامدة لأنها سهوق وغلط فلو دخل معه فبها 


١ المرجع السابق على مثن الاقناع ج‎ )١( 
5 طبعة السابقة‎ !١ ص 8.؟‎ 


(؟) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١‏ 
ص 25605 5 الطبعة السابقه . 


مسموق بجهل أنها زائدة تنعقد صلاته وهو 
أنها زائدة لم لعتدك بها وان علم بعد السلام 
تكترك ركعة ويلزم الأمومين قتبيه الامام على 
ما بحب السحود لسهوه 'لارتباط صلاتهم بصلانه 
بحيث تبطل ببطلانها ء وانقامالامام ()لزائدةو 

0 0 يطلت صلاه 00 وطلت صلاة 
ألما الو اقتدى بمن 0 حدثه » ولا 'تبطل صلاة 
صلاته ذاكرا لأنه اقتدى بمن بعلم بطلان صلاته 
جاهلا أو. ناسيا لأن 
على الله عليه وسلم فى 
الخامسة حيث لم تعلسوا ونوهموا النسخ ولثم 
تومروا بالاعادة ووحبدث مفارقة الامام القاكم 
الى زائدة على من علم ذلك لاعتقاد خطئه وتم 
المفارق صلاته لنفسه للعذر واذا سى الامام 
التشهد الأول فقط أو نسلية مع الجحلوس له 


من اتبعه من ا 


ونهض لزماء الرجوع والاتيان به مالم سس 


قائما ولزم الأأموم نا بعته للامام ادا رجع الى 
التشهد ولو بعد قيامه وشروعصه فى القراءة 
لحديث : انما جعل الامام ليؤّتم به وبتايع 
المأموم الامام اذا قام سهوا ويسقط 
عن التتشهد وسقط عنه التشهد فى الجلوس 
ولو علم المأموم ترك الامام للتشهد قبل قيامه 
السابق ؛ وان شك الاءام فى عدد ال ركعانت. بنى 
على اليقين وعنه يبنى على غالب ظنه ان كان 
الملأموم الكثر من واحد وان لم يكن المأموم 


(9) كشف القناع وبهامشه منتهىالارادات ج 
١‏ ص 6*؟ ؛ ص ©5656 الطبعة السابقة ٠‏ 


اقنداء 5 


(') مأموم عند شكه بفعل امامه اذا كان 
المأموم اثنين فاكثش, لأنه ببعد خطاً اثنين 
واصابة واحد قال فى الملبدع : وأما الملأموم 
فيتبع امامه مع عدم الجزم بخطئه وان جزم 
يخحطئه لم شيعه وم سام قبله وليس على 
الامام فعليه وعلى من خلمه رواه الدار قطنى 
وظاهره ولو كان أنتى. يما محل سجوده تعد 
السلام اللا ان السهق الامام فيس_تحد المأموم 
معه سواء سهأ الملأموم أولا » حكاه اس حاق 
وابن المنذر 'جماعا لس.وم قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ائما جعل الامام ليؤتم به فاذا 
سجحنسد فاسحه دوا ٠.٠‏ ولعو لم تسم 
المأموم التشهد ثم نثيه بعد سجوده مع امامه 
متابعة له ولو كان المأموم مسبوقا سواء كان 
وسواء سحد أمايه قبل السلام أو بعذده لعموم 
امامه رجع وجوبا ان له يستتم قائما فسجد 
فعة لسهوه وان استتم قامما كره رجوعه »وان 
شرع فى القراءة لم يرجعأى حرم رجوعه كما لو 
نهض عن التشهدالاول هذا بعنى كلامهفى الشرح 
الأخيرة سجد معه ااسلجدة التى أدركه فيها 
متابعة له فاذا سلم امامه أتى المسبوق بالسجدة 
الثانية من سجدتى السهو ليوالى بين السجدتين 


)١(‏ كشاف القناع على متن الاقناع ج ١‏ م 
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الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
خاقضوا وان ادركه المسبوق بعد سجود السهو 
أن سهو الامام قد انجبر سحوده قبل دخوله 
معه أشبه ما لو لم يسه ويسجد مسبوق لسلامه 
مع امامة سهوا لأنه صار متفردا بسلام امامه 
ويسجد مسبوق لسهوه مع امامه ويس خد 
مسبوق لسهوه(')فيما| تفرد به روابةواحدة قاله 
فى المبدع وظاهره ولو كان سجد مم أمامه 
لسهوه كما بعلم مما صوروا به ست تشهدات 
فى المغرب حتى فيمن فارقه لعذر أى لوسها 
الامام أو الملأموم وهو معه ثم فارقه لعذر يه 
ولابعيد المسبوق السحوكد اذا سجد مع امامه 
لسهو امامه لانه قد ستاجد وانجبرت صصلاته 
وظاهره ولو كان سها عليه فيما ادركه مع الامام 
وان لم سحد الوق مع أمامه لسهووه لعدر 
سحد المسبوق آخر الصلاة وحها واحدا قاله 
فى المبدع وان لم دسج الامام لسهوه سهوا 
أو عمدا لاعتقاده غدم وجوبه سحد الملأموم 
بعد سلامة ولابأس هن سجوده لأن صلاته 
نقصت بسهو أمامه فازمه جبرها وكما لو انفرد 
لعذر ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام فعليه 
وعلى من خلفه لكن يسجد المسبوق الذى 
لم جد امامه لسهوه اذا فرغ من فض أء 
الصلاة وانما كان سحده مع الامام متا بعة له 


(؟) كشاف القناع على من الاقننباع ج ١‏ 
ض 414 الطيغة السناشة ‏ 


للك 


السلام مع اعتقاده وجوبه عمدا بطلت صلاة 


الامام قال فى المبدع فى صلاتهم روانان وفى 
الشرح وجهان ٠٠‏ قلت مقتضى مسا تقدم 
بطلان صلاتهم وان كان محله بعد السلام لم 
تبطل صلاته ولا صلاتهم ٠‏ واللأموم 
الذى فارق الامام )0( لعدر فى القيام قبل 
قراءة الفاتحة قرأ لندسه لصيرورته منفردا قبل 
سقوط فرض القراءة عنه بقراءة الامام » وان 
فارقه بعد قراءة الفاتحة فله الركوع فى الحال 
لأن قراءة الامام قراءة لليأموم » وان فارقه فى 
اثناء القراءة يكمل مابقى من الفاتحة وان كان 
ا أو عصر أو فى الاخيرنين 
من العشاء مثلا وفارى الامام لعذر بعد قيامه 
وظن ان امامه قرأ لم يقرأ أى لم تلزمه القراءة 
اقامة للظن مقام اليقبن والاحتياط «لقراءة » وان 
فارقه لعذر فى ثانة الجمعة وقد أدرك الأولى 
معه اتم جنعة لأن الحدعمة تدرك بركعة وقد 
أدركها مع الامام » فان فارقه فى الركعة الأولى 
من الجمعة فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان 
يتمها نقلا ثم يصلى الظهر وتبطل صلاة مأموم 
ببطلان صلاة امامه لارتباطها بها لاعكسه أى 
لا تبطل صلاة امام ببطلان صلاة مأموم سواء 
كان بطلان صلاة الاهام لعذر كأن سبقه الحدث 
أو لغير عدر كأن تعمد الحدث أو غيره من 
المبطلات للصلاة ؛ فلا استخلاف للمأموم اذا 
سسق أمامه الحدث » ولايسنى المأموم على 
صلاة امامه حينئذ بل سستآنفها لبطلانها وعنه 
لانبطل صلاة مآموم اذا كان بظلان صلاة 
الامام لعذر بأن يسبةه الحدث » واذا قلنا بعدم 


0 الطْعة السامة 5 


اقتداء 


ل ا 


و لمونها فرادى واختاار القول بعدم بطلان 
صلاة المأموم مطلات صلاة أمامة لعذر جماعة 
الملأمومين الامامة لاست لاف الامام له اذا 
ا طعن أخد بيد عبد الرحمن 
ابن عوف فقدمه فأنم بهم الصلاة ولم ينكر فكان 
كالاجماع ولفمل على أيضا وان سبق )"١‏ اثتان 
فأكثر ببعض الصلاة ثم سلم الامام فائتم 
أحدهما لصاحبه فى قضاء ما فاتهما صح » ولو 

ثلم مقيم بمثله فممأ نشى من صلاتهما ب 
سلم ا اتن ب صصح | ذلك 1 الال من 
وحلاتة سد لقي أل كز ري الله ا 
من حبث الاتنقال من جماعة الى جماعة أخرى » 
لذن الصحابة كانوا مو تمين بأبى بكر فصاروا 
مؤتمين بالنبى صلى الله عليه وسلم فكانت 
ومحل صحة اقتداء المسيوق بمثله اذا سلم 
الاماه فى غير جمعة اذ لا بصم ذلكفى الجمعة 
لأنها اذا أقيمت بسسمحد مرة لم نقم فيه مرة 
بالنسبة للامام والمأموم فقد جاء فى كثساف 
القناع () : ان من شرط الحمماعة ان شوى 
الامام أنه مقتدى به وينوى المأموم أنه مقتد 
كالجمعة لأن الجمعة تتعاق بها أحكام وجوب 


9؟) كشاف القناع على متان الاقنساع ج ١‏ 
ص 5١5‏ الطبعة السابقة . 


(9) المرجع السسابق على 0 الاقناع ج ١‏ 
دس "١7‏ الطبعة السابقة . 


اقنداء 


وج 


اذ سس ص سس سح ل م 0 


صلانه تفساد صلاة أفامة - وانما اشميز الامام 
الجماعة فلو نوى أحدهما دون صاحبه بأن نوى 
الامام دون المأموم أو بالعكس أو نوى كل 
واحد منهما أنه امام الآخر أو أثه مأمومه لم 
يصح لهما لأنه.أم من ام بأتم به أو اكتم بمن 


1 


ليس اماما » أو نوى ادامة من لابصح ان يمه 
كأمى نوى أن يوم قارما أو كأمرآة نوت أنتوم 
رجلا ونحوه كعاجز عن شرط الصلاة نوى أن 
نوم قادرا عليه لم تصحح صلاتهما لأن كلا من 
الامامة والائتمام فاسداإن أو نوى الاتتمام 
بأحد الامامين .لا بعينه لم تصح صلانه لعدم 
تعيينه أو نوى الائتمام بهما أى بالامامين 

تصصح صلاته لأنه لا بمكنه الاقتداء بهما » أو 
وى" الالقماء وكانوم أ بالمفرد لسع 
صلاته لأنه ائتم بغير أمام » أوشك فى الصلاة 
أنه امام آو. مآموم ام تصح صلاته لعدم الجزم 
بنية الامامة أو الاتتمسام » ولو أحرم بحاضر 
فانصرف الحاضر قبل احرامه معه ولم بعد ولم 
يدخل غيره معه قبل رفعه من ركوعه 
لم تصبح صلانه لأنه نوى الامامة بمن لم 
يانم به ؛ ولو عين اماما بأن نوى انه يصلى 
خلت رنيك فاخا لي تضلع صلاتة ولى عي مأنوما 
وقلنا لا يجب تعيين الامام أو المأموم ‏ وهو 
الأصح ‏ فأخطاً لم تصح صلاته » قدمه فى 
الفروع وغيره وعلى القول بانه «جب تعبين 
الامام والمأموم وأخطاً صحت صلاته لانه معذور 
فىالتعيين لصحةصلاته والخطأمعفوعته )١(‏ »ولو 
نوى الامامة وهو لابرجو مجىء احد بأتم 


١ المرجع السابق على متن الاقناع ج‎ )١( 
1 . الطبعة السابقة‎ >١4 ص‎ 


به لم تصح صلاته ولو ععردنن م به لان 
«أموم بأن يغلب على ظنه حضور من يآتم به 
صح ذلك كما لو علمه ولا تصح نية الامامة مع 
نوى الامامة بمن لم بأتم به وكذا لو حضر ولم 
بدخل معه لا ان دخل معه فى الصلاة ثم 
انصرف قبل اتمامه صلاته فان صلاة الامام لا 
تبطل ويتمها منفردا » وان أحرم متفردا ثم نوى 
الانتمام فى آثناء الصلاة أو أحرم منمردأ م 
نوى الامامة لم بصح سواء كانت الصلاة فرضا 
أو نفلا كالتراويح والوتر قال فى الانصاف هذا 
عو المذهب وعليه الجبهور قال فى الفروع 
اختاره الأكثر وقال المحد اخناره القاضى وأكثر 
منفردا فى النفل وهو الصحيح عند الموفق ومن 
تابعه لحديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
لله عليه وسلم يصلى من الليل فقمت عن دساره 
فأخذ بيدى فأدارنى عن يمينه ‏ متفق عليه ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

مجان الغلى 510 ان سن 
شروط صحة الاقتداء المتابعة ففرض على كل 
مأموم الا يرفع ولا يركم ولا يسجد ولا دكبر 
ولا يقوم ولا يسلم قبل أمامه ولا مع أمامه 
فاق قعل غأنها علات محل اننا فيل ذلك 


زفق المحلى للعلامة أبى محمد على بن أحمد 
ابن سعيد بن الظاهرى ج ؟ ص 1٠١‏ 4 ص 5١‏ 
لع معلشعة ادارة طلاعة المنيرة سنك . م179[ ها 
الشعة الاولن :. 


2 


بعد تام كل ذلك من امامه فان فعل ذلك 
ساهيا فليرجم ولا بد حتى يكون ذلك كله منه 
بعد كل ذلك من امامه وعليه سجود السهو فقد 
ورد فى الحديث : ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : خطب فقال : اذا صليتم فآقيموا 
صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فاذا كبر فكبروا 
واذا قال غير المغضوب عليهم فقولوا آمين 
يجبكم الله فاذا كبر وركع فكبروا واركعوا فان 
اشام ترم مورفم فلحي كلت خلك * 
واذا كبر وسجد فكيروا واسجدوا فان الامام 
بسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك ٠‏ الخ 
ولا بحل )١(‏ لأحد أن دكبر قبل امامه الا فى 
أربعة مواضع : أحدهما من دخل خلف امام 
ذلما كبر الامام وكبر الناس ذكر الامام انه 
على غير طهارة فانه شير الى الناس ان امكثوا 
ثم بخرج فيتطهر ثم بأتى فيبتدىء التكبير 
للاحرام وهم باقون على ما كبروا كما فعل 
إشول الله صلى لله عليه بوسلممتدم ضحابه 
رضى الله 'نعالى عنهم والثانى : أن تكبر الامام 
مكبر الناس (') بعده ثم بحدث الامام 

ستخلف من دخل فضي انان كانه 
0 المؤدون به قد كيروا قله والثالث : 
أن يغيب الامام الراتب فيستخلف الناس مسن 
يصلى بهم ثم بآتى الامام الراتب فيتآخر المقدم 
ونتقدم هو فيصلى بالناس وقد كبر المأمومون 
قبله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.مرانين : مرة اذ مضى صلى الله عليه وسلم الى 
بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم فقدم الناس 


6 المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج‎ )١ 
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؟) المحلى لابن حزم اللاهرى ج 4 ص 10 
0 


للصلاة التى حضرت أبا بكر رضى الله تعالى عنه 
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر 
أبو بكر وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم 
فصلى بالناس بانين على ما صلوا مع أبى بكر 
ااي ا 0 
آخر صلاة صلاها بالمسلمين والرابع : من 

معذورا فى ترك حضور الجماعة 0 
ان بجد جماعة فبدأ الصلاة فلما دخل فيها أتى 
الامام فانه بدخل فى صلاة الامام ويعتد 
شكبيره وبا صلى لانه كبر كما أمر وضلى ما 
مضى من صلاته كما أمر ٠‏ وكذلك لا بحل لاحد 
أن يسلم قبل امامه الا فى صلاة الخوف أو من 
كان له عذر فى ترك حضور الجماعة أو يس 
عن وجود جماعة فبداً بالصلاة ثم أتى الامام 
فصار هذا 0 به وتمت صلانه قبل صلاة 
الامام فهذا مخير ان شاء سلم ونهض لأن 
لاه قد شوو هجوو له تتا بالامام 
فى أحوال يفعلها الامام من صلاته ولا بحل 
للمئتم أن يزيدها فى صلاته فاذا لا يجوز له 
الانتمام بالامام فقد خرج عن امامته وتست 
صلاته فيسلم » وكذلك المساقر الذى دخل خلف 
«ن انتم الصلاة اما لأنه مقيم واما لأنة متأول 
معذور بخطئثه فاذا نمت للمأموم ركعتان 
سحداتها فقد تمت صلانه فهو مخير بين ما 
ذكرنا من سلام أو نتمادى على الجلوس والدعاء 
وان شاء أن سنهض بعد صلانه فله ذلك وان شاء 
أن يصلى مع الامام باقى صلاته منتطوعا فذلك 
له » وكل من استخلفه الامام المحدث (') فانه 
لا يصلى الا صلاة نفسه لا على صلاة امامه 


0 السابق لابن حزم الشاهرى جح 1: 


اه 


تبعونه فيما يلزمهم بل يقفون على حالهم 
بنتظرونه حتى يبلغ الى ما هم فيه فيتبعونه 
حينئذ » واذا سها )١(‏ الامام فسجد للسهو 
ففرض على الموتمين ان يسجدوا معه الا مسن 
فاتنه معه ركعة قصاعدا فانه يقوم الى قضاء 
ماعليه فاذا اتبيه سحد هو للسهو الا أن يكون 
الاسالسجدة اصن 1ل السيعاتة 
ففرض على المأموم ان يسجدهما معه وان كان 
بقى عليه قضاء ما فاته ثم لا يعيد سجودههما اذا 
سلم لأن النبى صلى الله عليه وسلم سهافسجد 
وسحد المسلمون معه بعلمه بذلك ء واما مسن 
عليه قضاء ركعة فصاعدا فان الامام اذا سلم فقد 
صلى الله عليه وسلم : ماأدركتم فصلوا وما 
فاتكم فاقضوا فلا يجوز له الأشتغال بغير 
صلانه بعد والسحود للسهو لا يكون الا فى 
آخر الصلاة وبعد تمامها » وأما اذا سحد الامام 
قبل أن يسلم فغرض على المأموم الاثتمام به فى 
كل ما بفعله الامام فى موضعه ؛ وان كان 
القيام والقعود والسحود : ومن صلى (") مكوتما 
بأمام مر بص أو معذور وصلى الاأمام قاعدا 
أعدذره فان الموتم إشعه فى ذلك ويصلى قاعدا » 
فان لم يقدر الامام على القعود ولا على القيام 
صلى مضطجعا وصلوا كلهم خلفهة مضطحعين 


لس ب مه 


١56 المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ ١5! وص‎ 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص 1ه © 


الناس تكبير الامام صلى ان شاء قائما الى 
جنب الامام وان شاء صلى كما تصلى امامه 
قال ابو سليمان وأصحابنا يوم المريض قاعدا 
الاضصحاء ولا تصلون وراءه الا قعودا كلهم 
ولابد قال على : وبهذا تأخذ الا فيمن صلى 
الى جنب الامام يذكر الناس ويعلمهم تكبير 
الامام فانه مخير بين أن يصلى قاعدا وبين 
أن بصلى قائما ودليل ذلك ما حدثناه عن عبد 
الرحمن بن عبد الله .٠‏ عن أنس رضى الله 
تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : انما جعل الامام ليؤتم به » وذكر كلامه 
عليه السلام وفيه ٠٠‏ واذا صلى جالسا فصلوا 
حلوسا أجمعون » وما روى عن أبى الزناد عن 
ابى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : انما جعل الأمام 
ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فأركموا 
واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم رينا 
زه لين راذا محدة اتحسة وا اذا قبل 
جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ؛ وما روى عن 
الى وق الأ الى عليه انك ريتول' الله 
صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد 
وآبى بكر تسم التباني كتيوه قالتفت الينا 
فرآنا قياما فأشار الينا فقعدنا فصلينا بصلاته 
قعودا فلما سلم قال : ان كدتم آنا تفملون 
فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم 
قعود » قال على (') : فهؤلاء ابو هريرة وجابر 
وأسيد وكل من معهم من الصحابة وعلى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غير مسجده 
لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضى "الله 
تعالى عنهم » كلهم يرى امامة الحالس للأصحاء 


(6) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ”* ص .لا 
ٌ 1 لطصعة السابقة : 


3 
ولم برو عن أحد منهم خلاف لابى هريرة وغيره 
واما صلاة المربض )١(‏ خلف الصحيح فان 
الصحيح يصلى قائما والمريض_لأنم به <السا 
أو نضجعا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف آخر ضلاة صلاها مع الناس فى جماعة صلى 
قاعدا خلف أبى بكر رفضى الله تعالى عنه » 
وأبو” بكر قائم وذلك بعد آمره ضلى الله عليه 
وسلم ' بأن: لا يختلف على الامام ولقول الله 
تعالى ( لا يكلف الله () تفسا الا وسعها » ومن 
دخل خلف (') امام فبداً بقراءة ام القرآن 
فركع الامام قبل أن يتم هذا الداخل ام القران 
فلا بركع حتى يتمها فقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « مهما أسبقكم به اذا ركعت 
تدركونى به اذا رفعت » فان جاء والامام راكع 
فليركع معة ولا بعتد بتلك الركعة لانه لم يدرك 
القيام ولا القراءة ولكن يقضيها اذا سلم الامام 
فان خاف جاهلا فليتآن حتى يرفع الامام رأسه 
من الركوع فيكبر حينئذ ومن ظن (؟) ان امامه 
قد سلم او نسى أنه فى امامة الامام فقام لقضاء 
ما لم يدرك او التطوع او الحاجة ساهيا فعليه 
أن يرجم متى ذكر ويجلس ويتشهد ان كان 
لم يكن تشهد ولا يسلم الا بعد سلام امامه 
ودالشا ولا ةقان عل يئنه وبين الجاوين 
سلم كما يقدر ويسجد للسهو فان اتنقض () 
(1) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ؟ 
عن ؟/ الطبعة السابقة و ص 85؟ بعض الجرء . 


() الآبة رقم 85؟ من سورة البقرة . 


(9) المحلى لابن حزم الظامهرى ج 7 ص 1159 
الطبعة السابقة . 


ص 0 الطبعة السابقة . 


( ه ) المحلى لآبن.حزم الظاهرى ج 4 ص اه 
ص 159 الطبعة السابقة . 


وضوئره قبل ان يعمل ما ذكرنا ابتداء الصلاة 
0 شيا مما ذكرثا و أنه فى 
أمامة .الامام بطل 

زاد 6 او سحدة قاذ دحوز له أن شعهة 
0 بلى ببقى على الحالة الجائزة ويسبح بالامام 
وهذا لا خلاف فيه » ولا تحمل 0 الامام 
سهو الملأموم فأذا سها المأموم ولم سه الامام 
ففرض على اللمأموم ان يسجد للسهو ومن 
الامام » فلا بحل لأحد أن يصلى امام الامام 
ألا لفرورة حرس فقط أو فى سفينة حيث لا 
يسكن غير ذلك ففى حديث جابر بن عبد الله 
رضى الله تعالى عنه قال : توضاً رسول الله صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب جبار بن 
متخ ب بداجتة ققام الرمو ل مل نا عله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بييدى 
فأدارنى حنى أقامنى عن دمملة ثم حاء جبار ن 
بوكر نان < و عسيان اونا طن لل يه 
وسلم فأخذ الرسول بأيديناجميعاحتى أقامناخلفه 
فوجب ان يكون الاثنان فصاعدا خلف الامام 
ولابد » وأن يكون الواحد عن يمين الأمام 
ولابد » فمن صلى نخلاف ما أمر به الرسول 
صلى الله عليه وسلم فلاصلاةله وهذا بالنسسة 
للرجال اما بالنسبة للنساء فقد قال ابن حزم (0) : 
ان صلت أمرأة الىمجنت رجل لاتاتم به ولابامامه 
فذلك جائز 


3 مرناكاية 6 ومن علم أن أمامه 


فان كان لا يتتسيوى. أن يدها 


5 امرك السابق لابن حزم الظاهرى ج 4 
الطبعة السابقة . 


) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص 
/ا! : لا الطبعة السابقة . 


ونوت هى ذلك فصلاته تامة وصلاتها باطلة 
فان نوى أن مها وهى قادرة على التآخر 
عنه فصلاتهما جميعا فاسدة فان كانا جميعا 
مؤاتمين بامام واحد ولا تنقدر هى ولا هو 
عي مكان آخر فصلاتهما تامة » وآن كانت 
قادرة على التآخر وهو غير قادر على تآخيرها 
فصلاتها باطلة وصلاته تامة » فلو قدر على 
تأخيرها فلم يفل قصلاتهسا جبيما باطلة 
لمأ روى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه 
قال : صلى بى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبامرأة من أهلى فاقامنى عن بمينه 
والمراة خلفنا فصح أن مقام المراة والمرأتين 
والاكثر اننا هو خلف الرجال ولابد ؛ لا مع 
رجل واحد أصلا ولا امامه وان موقف الرجل 
والرجلين والاكثر انما هو امام المرأة والمراتين 
والأكثر ولايد » فمن تعدى موض عه الذى 
أمره الله تعالى على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم أن يصلى فيه وصلى حيث منعه 
الله كذلك فقد عصى الله عز وجل فى عمله 
تالكر ولب نان بالتتلؤة التي اسم الله بهيينا 
والفين لذ تدرف عن الفافة :0 را تن 
على المأمومين تعديل الصفوف الأول فالأول 
والنراص فيها والمحاذاة بالمناكب والأرجل 
فان كان نقص كان فى آخرها ؛ ومن صلى 
وإمامه فرجة فى الصف مكته سدها 
نفسه قلع فشعل بطلت صلاته 
الصف مدخلا فليجتذب الى تفسه رجلا يصلى 
معه فان لم هدر قليرجع ولا يبصلى وحده 
خلف الصف الا أن يكون ممنوعا فيبصلى 
ويجزئه وأيما رجل صلى خلف الصف بطلت 


فان لم بجد فى 


رهم السابق لابن جوع الطاهورق ج + 
0 الطبعة السابقئة 
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صلاته ولا يشر ذلك المرأة شيئا وقد ورد فى 
الحدرث أن رفيو الله صلى الله عليه وسلم 
ا رحلا يصلى خلف الصف وحده فأمره 
أن يعيك الصلاة » و وروىق أن عثمسان بن 
عفان رضى ائله 'نعالى عنه قال 
السلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب 
ذاعتدال الصف من تمام الصلاة كذلك لا 
فاصل, فقد قال عمر بن الخلاب رضى الله 
تعالى عنه : من كان بينه وبين الامام: نأو 

حائطا وطريق فليس مع الامام قال ابن 
حزم : هذا فعل الخليفتين. بحضرة الصحابة 
(9) أن يصلى فى مكان جميع المأمومين وفى 
أخفض منه سواء فى كل ذلك العامة والأكثر 
والاقل فان أمكنه السحود فحسبن والا قاذا 
أراد السجود فلينزل حتى سجد حيث بقدر 
حنى يرجع الى مكانه » وذكر صاحب المحلى 
(؟) : أنه لم بأت قط قرآن ولا سنة ولا اجماع 
ولا قياس يوجب اتثفاق نية الامام والمأموم 
وكل شريعة لم يوجبها قرآن 
أجساع فهى غَس واجبة وهذه شربعة لم 
يوجبها شىء مما ذكرنا تهمى غير واجيسة 
قال على : ومن المحال أن تكلفنا الله تعالى 
موافقة ئة المأموم منا لشة الامام لقفوله 
تعالى : لا يكلف الله نفسا الا وسعها وليس 


: اذا قامت 


ولا دسئة ولا 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص /ه 
الطبعة السابقة 
زفة ألمر جع السسابق لابن حزم الفلامرى جَ 
؟ ص © الطبعة السابقة 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج : اص 96" 
دص 555 الطبعة السابقة 


. 3 1 اقب قنداء 


حتى نوافقها » اما حديث الرسول :ا 

جعل الامام ليؤنم به فقد بين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى هذا الخير تقسه 
المواضع م الى إطزم الانتمام 5 فيها وهى 
قوله 0 الله عليه وسلما ذا كبر فكيروا 

واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا 
صلى قاعدا فصلوا 5عودا نهنا أمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالائتمام فيه لا فى: النية 
التى لا سبيل الى معرفتهما لغير الله تعالى ثم 
لناوها وخده وقال رتسيول: مساق اله 
عليه وسلم : انما الاعمال بالنيات وانما لكل 
امرى» مانوى فنص رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم. نصا جليا على أن لكل أحد ماتوى 
فصح يقينا أن للامام نيته وللم.اموم نته لا 
تعلق لأحداهما بالأخرى وما عدا هذا فباطل 
الله 'تعالى 
عنه كان يصلى مع رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم عشاء الآخرة ثم برجع الى قومه فيصلى 

بهم تلك الصلاة وغدر ذلك 
سى :صلاة فرض )١(‏ أى لا كانت فود 
أماما يصلى صلاة أخرى ‏ أى صلاة كانت 
فى -جماعة .ففرض علبه ولابد أن يدخل 
فيصلى التى فاته وتحزله ولا بالى 
باختلاف نية الامام والمأموم وجائز صلاة 
الفرض خلف. المتتفل ر المتتفل خلف من نصلى 
العرض وصلاة . فرض خلف من يصلى صلاة 
فرض أخرى كل ذلك حسن وسنة » ولو 
وجد المرء جماعة تصلى التراوبح فى رمضان 
ولم يكن صلى العشاء الآخرة.فليصلها ممه 
وينوى فرضه فاذا سلم ولا م 


57 ع . 3 
وقد ورد أن معاذ بن جبل رضى 


من الاحادرث فمن 


0 الطبعة السابقة 


أتم صلاته فلا يسلم بل يقوم فان قام الامام 
الى الركعتين قام هو انا دام ب اقهنا 
ْ ثم إيسلم بسلام الامام وكذلك لو 0 صلاة 
فائتة وجائز أن يصلى امام واحد بجماعتين 
فصاعدا فى مساجدا شتى صلاة واحدة هى 
ل التى, ضعلى 
وكذلك من صلى صلاة فرض فى 
جماعة فجائز له أن ْم فى تلك الصضصسلاة 
جماعة أخرى وجماعة بعد جماعة » ومن فاتته 
الصبح () فوجد قوما يصلون الظهر صلى 
وصلى الباقيتين بنية الظهر ثم أتم ظهسره 
وهكذا يعمل فى كل صلاة » ولا يحوز 
للياموم (؟) أن يقرأ خلف الامام شيئًا غير 
أم القرآن لا ورد عن عبادة بن الصامت رضى 
الله تعالى عنهة قال : صلى بنا صلى الله علية 
وسلم الفحر فلما انصرف قال :: تقرأون خلفى 
قلنا نعم بارسول الله قال : لا تقعلوا الا 
أم الكتاب فانه لا صلاة إلا بها » وفرض 
على (؛) المأموم أن بسر بأم القرآن فى 
كل صلاة ولابد فلو جم بطلت صسلاته 
لقول الله تعالى () : واذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحنون )١(‏ 
ولحديث : انما جعل الامام ليؤتم به ٠‏ 


(؟) المحلى لآبن حزم الظاهرى ج 6 ص 
5 الطبعة السابقة م 515 رقم 


(9) المرجع السابق ج لا ص 586 الطبعة 
السابقة م .58؟ رقم 


() المحلى لابن حزم الظاهرى ؛ ص ١.8‏ 
الطبعة السابقة م 617 رقم 


(ه) المرجع السابق ؛ ص ١١١!‏ الطبعة 
السابقة 


(5) الابئة رقم ؟.؟ من سورة الاعراف , 


 مادتقا‎ 
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مذهب الزيدية : 


جحجساء فى شرح الاأزدهار 0 : : 
أن من شروط صحة الاقتداء أن يكون 
الامام ممن يصح الاقتداء به ب وسيأتى ذكر 
ذلك مفصلا ‏ فاذا اقتدى "يمن لا بصح 
الانتداء نه فت صلايه > وفسيناد الصلاة 
حينئد على الموتم يحصل بنية الاتتسيام 
بالفاسق أو .الصبى ونحوهما مين سسياتى 
تفصيله ولا تمسد الصلاة على الامام فى 
عذه . الحاللات بمحرد نية الاعامة الا حيث 
يكون بالصلاة مع الامامة وارادتها عاصيا 
وذلك نحو أن توم المرأة رجلا أو اللرجل امرأة 
منفردة أو توم قاعد قائما نآما اذا آم الفاسق 
مؤمنا فان كان مذهب المثوتم جواز الصلاة 
خلفه الم يازم الامام التكير عليه وصحت 
صلاته ولو كان مذهف الامام أن ذلك لا بصع 
على خلاف فى ذلك وان كان مذههما نا 
أن ذلك لا يصح فان كان المؤتم عارفا بفسق 
هذا الامام أو نحو ذلك وآن الصلاة خلفه لا 
تصح كانت نية الامامة من الامام لغوا وقد 
انعقدت صلانه فرادى اللهم الا أن يكون فى 
سورة مطياؤة 'الحيناعة- فى رك 0 
تلبيس على اللاحق حيث يكون مدن يكون 
قتدى به وذلك فى آخر الوقت احتمل أ 
لا نصح واحتمل خلافه وان كان الموتم 
جاهلا بفسق هذا الامام فان كان الوقت 
موسعا ولا بخثئى فوات تعريف الموتم أن 
سلاتنه غير دصحرحة صحت صلاة الامام ان 
ثانا ان الصلاة على الوجه الذى لا بصح مم 

)١(‏ شرح الازهار المنترع من الفيث المدرار 
لأى. الحسن عيق الله ين مفتاح ع :1ض لم 
الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة 
سنة لإه”!| هس 


عدم الاعتداد بها ليست متكرا فى تفسنها 
والأقرية :انها اننا تكوث مدرا مع علم المصلى 
لا مع جهله وان كان فى آخر الوقت أو بختى 
فوات تعريف الموتم ببطلانها فالاقرب أن صلاة 
الامام لا تصح من حيث دخل فيها وعليه واجب 
أضيق منها وهو تعريف المؤتم فأشبه من صلى 
وثم منكر يخثى فواته ويحتمل أن تكون هذه 
الصورةكالصورةالتىتكونمذهب المؤتم صنحة 
الصلاة خلف الفاسق ومذهب الامام خلافه 
أن اك جاهل بمنزلة المجتهد قال المهدى عليه 
السلام والأول أقرب وأصح. » وتكره الصلاة 
حلت ين ظليه سيازة لال وزآن ولك ايا 
القاسم ولا وم من عليه فائتة » أن ذلك لا 
يصبح ولم فرق يبن أول الوقت وآخره وبين 
أن كوك الغا تك سنا ١101‏ كتير لكر عمل 
الاخوان على ان الكراهة ضد الأستحباب 

كما ذكرنا أو لم تكن وليه فائتنة وهو 
فس سرود مجك الآبانة لو كز 
الصلاة خلفه الأكثر ممن بحضر الصلاة فان 
الصلاة خلفه حينئد تكره لغير الكاره شرط 
أن يكون الكارهون صلحاء لانهم اذا كانوا 
غير صاحاء لم .ومن أن تكون كراهيتهم لذلك 
تعديا عليه وحسدا ونحو ذلك لقول رسول 
أله دسلى الله عليه وسلم : لا شيل الله صلاة 
رجل أم ا وهم له كارهون : وقال المنضور 
اله ا و ز الصلاة ؛ خلفه قال مولانا عله 
السلام والأول 1000 ” 
قا ألو "بسر هذا افا'كاية الكراجية أصين 
برجع الى الصلاة كتطويل او نحوه لا للشحناء 
أء لغير ذلك قال مولانا عليه السلام وهذا 
أصح من قول أبى مضر لأنهم اذا كانوا صلحاء 


زفق امرجم السابق ره 1841 عن م 
الطبعة السابقة , 


فالأقرب أنهم لا شحنون عليه الا من باطل 
وتجب على 0( الامام نبة الامامة وعلى 
الموتم نية الانتمام ٠‏ قيل واذا اختلف مذهب 
الامام 02 والمؤلم فى وجوب نية الامامة ولم 
الامام عدم وجوب النية والمؤتم بوجبهما 
جاء الخلاف هل الامام حاكم ام لا وان كان 
مذهبه الوجوب والمؤتم مذهيه عدم الوجوب 
فالعبرة بمذهب الموتم أ ه لان صلاة الامام 
حيث لم ينو الامامة صحت لنفسه والمؤتم يرى 
صحة الائتمام به دون نية الامامة فصيحت 
صلاتهنا لقول النبى صلى الله:علية وتسسلع 
انما جعل الامام ليؤؤتم به ولا اتباع الا بنية ٠‏ 

قال المهدى عليه السلام اما الموتم 
فلا خلاف فى ذلك فى حقه وأما 
الامام ففى ذلك ثلاثة أقوال ٠‏ 

الأول ما ذكره القاسيم ومحمد بن بحيى 
وخرجه أبنو طالب للهادى أن نبة الامام شرط 
حتى روى عق الكعافى عن المرتضى أنه اذا 
نوى أن يوم بقوم باعيانهم لا بصح آن يوم 

القول الثانى : للمؤيد بالله وهو الصحيح 
عند الشافعى وهو قول المنصور بالله أن ذلك 
لا يحب حجتهم لأنه غير معلق صحة صلاته 
بصلاة غيره ولحديث ابن عباس قال بت عند 
خالتى ميمونة فحاء النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فتوضأ ووقف بصلى فقمت وتوضأت 

515 2 565١ ص‎ ١ + المرجع السابق‎ )١( 
وراص 197 الطبعة السايقة‎ 

(9؟) شرح الازهار المنترع من؛ الغيث المدرار 


فى فقّه الائمة الاطهار مع حواشيه للعلامة ابو 


5 4 ص 590 الطبعة الثانية مطبعة حجازى 
بالقاهرة سنة لإهم؟1 م 


ووقمت عن بساره فأخد بيدى وأقامنى عن دمينه 


والظاهر انه لم ينو الامامة قال فى الاتتصار 
أفاد هذا الحديث عثرين حكما ء ولا يضر 
تفديم نية الموتم على الامام لانها من أفمال 
القلوب ٠‏ لكن يقال على قول المويد بالله هل 
تكون صلاة الامام جماعة ينال بها فضيلة 
الجماعة اذا لم يبوها وجهان آصحهما أنه ينالبها 
فضيلة الجماعة ٠‏ لأن الامام انما يكون اماما 
بالمتابعة سواء نوى آم لاا ء ولو صلى منقردا 
ثم انتم يه غيره صح على القول الثانى لا خلى 
القول الأول فلو نوى الامامة فى حال الصلاة 
قال البعض لا تصحح وقال القاضى عيد الله 
الدوارى أنها نصح للفرورة كما فى 


٠ المستحلفى‎ 
3 


القول الثالث : ذكره فى شرح الابانة للناصر 
والقاسمية أن المرأة لا تدخل الا بنية من 
الامام وان لم ينو الامام الامامة ولا الموتم 
الاتتمام لت الجماعة لا الصلاة على هما 
وذلك حيث يتفق ركوعهما وسحودهما من 
دون اننظار واتباع : أو بطلت الصلاة على 
امؤتم فحسب حيث ينوى الامتمام ولم ينو 
الامام الامامة : خان نوبا الامامة أى نوى كل 
واحد منهما أنه امام للآخر صحت الصلاة 
مرادى لأن كل واحد منهما لم علق صلاته 
بصلاة الغير فتلغو نية الامامة قال فى الشرح 
كما أو نوى المتفرد أنه يوم وان نوى كل 
واحد منهما الانتمام بصاحيه بطلت صلاتهما 
أما عند الهادوية فلأن كل واحد منهما علق 
صلانه بمن لا نصح امامته وآمها عند المويد 
بالله فقيل لا تصح أيضا عنده لأن كل واحد 
0 لم بصح منفردا ولا 00 وذلك يؤدى 

ى الممانعة قا ل على خليل : بل نصح على 


اقتداء 


أصل امريد بالله كما لو لم الاناء الامانة 
قالمولانا المهدى عليه السلام وفى هذاالقياس 
ظر بل ضعف كثير لأن هنا قد علق صلاته 
بصلاة غيره وفى محرد الاتباع تردد أى حيث 
يتابع المصلى مصليا آخر من دون نية الامثتمام 
فى ذلك تردد هل 'تفسد به الصلاة آم لا 
وحاصل الكلام فىذلك أن المتقدم اماان يكون 
عدلا أم لا فان كان ودلا ولم بيقع من المتابع له 
اتتظار بل انفئق ركوعهما وسجوهما فى وقت 
واحد لم يضرذلكوازاتتنظر صحدتعندابوطالب 
ل المتويد بالله لا نصح فقال على خليل : 
ل ا 
الاتنظار وبحتمل أن لا تصح جماعة واما فرادى 
فتصح ولا تبطل بالانتظار ٠‏ قال مولانا عليه 
السلام بل الاحتمال الأول أقرب الى كلام 
اليد بالله وان كان المتقدم غير عدل فان كان 
المتايع له بوهم لم نصح صلاته سواء اتنظر آم 
لا وان كان لا بوهم فحكمه حكم متأيعة 
العدل ان لم ينتظر صحت صلاته وان انتظر 
فالخلاف » ويقف المؤتم الواحد على يمين 
امامه غير “تقدم على الامام ولا متأخر 
عنه بكل القدمين فاما اذا تقدم أو تأخر 
دعضهما أو بأحدهما فلا تسد ويكون 
الموتم الواحد مع ذلك غير منفصل عن أمامه 
ل السك أن طون يطييا 
ما سسسع واحدا هذا فى الذكر 

0 5 اذا اتتسة بامزاة تخي ين بوقوفها 
عن يمينها او شمالها ٠‏ وقيل لا فرق + ذكره 
فى الاحكام وهو ظاهر ٠‏ وبكره التآخر لأهل 
الفضل عن الصف الاول لأن الامام قد بحتاج 
للفتح والاستخلاف لقوله صلى الله عليه 
وسلم ليقيتى أولى الفضل والنهى ٠‏ ظاهرة ولو 
كان الموتم مرتفعا فى القامة أو فى الممسحد 


3 


الا اذا كان اذا 500 بحيث 1 0007 
كان قدمه فوق رأمن الامام اذ لم يصدق عليه 
أنه أيمته فلا يصح ٠‏ قال فى الاثمار ولا مفاوت 
كأن يقدم أحد رجليه ويؤخر الأخرى وظاهر 
الاظهار خلافه ومثله عن الشامى. ه وعبارة 
الازهار يقضى ان من تقدم على الامام بقدم 
وتآخر بقدم على الامام بأن يغنى مقدما رجلا 
ومؤخرا أخرى انها لا تفسد هذه الصلاة 
بذلك وان هذه صفة لا تعد تفسكه لان 
مساواة الآداب هيئته ٠‏ قال المقصود بالله اذا 
كثر المصلون بحيث لا بتمكن احذهم منركوع 
ولا سحود ولم يكن أحد متهم سايق الىمكانه 
وجب وليهم االخروج الجنيع من وضع صلاته 
لأن كل واحد منهم مانم لسواه من الصلاة 
فقد اجتمع وجه القبح وهو وضع الغير -منها 
ووجه الحسن وهؤ طلب العبادة. فيغلب وجه 
القبح كما ايغلب جنية. الخطر على الاباحة فان 
خرج. بعضهم وتمكن الباقون من. الصلاة 
أجزاً نهم فان عاد بعضهم بعد الخروج طلبيبا 
للصلاة كان أحق عن سواه بمكانه وان لم يقف 
الموتم الواحد على هذه الصفة بل ,نتقدم أو 
يتأخر أو ينفصل أكثر من القدر المعفو أو يقف 
على اليسار بطلت صلاته أو قال البعض )١(‏ لا 
تفسد بالتآخر ؛ وفى حوائثى الافادة للقاسم 
والناصر جواز ذلك الوقوف على بسار الامام 
من غير عذر ومثله عن أبى طالب والحقينى 
الا أن يقف الموتم على يسار الامام ار يقر 
ذلك لعذر فآن صلانه تصح حينئد ٠‏ ور 
نحو أن لا يجد متسعا عن يمين الامام أو 
الصفم الك :ولا أكودن لاجد أو تون فين 
المكان مانع من نحاسه أو غيرها أو تكمرن عن 


)1ع( مح الاأزهار جح ١‏ ضص 555 6 يلك 
ص 57 الطبعة السابقة : 


2 


اقتداء 


يمين الامام من لا يسد الجناح من صبى أو 
فاسدة صلاة ولا ساعد الى الاتمقصال أو نحو 
ذلك قال فى الياقونه فان تعذر عليه الوقوف 
عن يمين الامام وقف عن بساره وقال فى 
شرح أبى مضر يقف خلفه الا فى التقدم على 
'لامام وان صلانه 0 متقدما على امامه لا 
الاثنان فصاعدا خلف الامام ولا يكفى 
كو نهما من -خلفه بل لابد من أن يكونا فى 
سسمّة أى محاذيين له ولا نكو نا سينا ولا 
:مالا الا لعذر نحو أن بكون المكان ضيقا 
أو نحو ذلك جازت المخالفة أو لم يكن ثم عذر 
صف سامته مثال ذلك أن تعمدم الامام 
ويصلى خلفه ائنان قصاعدا مسامتين له ثم 
بأتى أثنان أو أكثر فيقفان خلف ذلك الصف 
فى غير مقايلة الامام بل سينا أو شمالا فان 
ذلك يصح قال البعض بل حكم هذا الصف 
حكم الصف الاول اذا لم سامت على الخلاف 
0( واعلم ان حكم الاثنين فصاعدا بعد الامام 
اتفصال احدهما عن الآخر ولا بجوز تقدم 
أحدهما وللا تآخره بتكل القدمين وكذا ساكر 
من فى الصفوف 4 واذا وقكفى الامام فى 
وسشط الصف فقيل 3 انها 2 وتكره ذكره 
ابن أبى الفوارس وأبو جعفر وقال البعض 
غير مسامتين فلعل ذلك لا بضر وان كره وكذا 
ذكر البعض خفلو كان خلف الامام صف ثم 


)0( المر جع النائق لان الحسين عبد الله بن 
مفتاح ج ١‏ ص 5855 »4 ص 17 الطيعة السابقة 


جاء ضف آخر وقفوا فى أحد الحانيين غبر 
مسامتين للصف الأول قال البعض هذا على 
الخللاف المتقدم وقال البعض بل هذا اجماع 
بصحة الصلاة وان كرهت واذا صلى فى الحرم 
حول الكعبة حلقة فظاهر كلام الهادى أنها لا 
تجوز وقال الناصر أنها تجوز مطلقا وقال 
البعض أنها تجوز بشرط أن لايكون المآموم 
فى جوف الكعبة فظاهر المذهب أنه لا فرق 
بين ذلك المكان وغبره فى الاصطفاف وفى 
الزوائد عن الناصر والقاسمية تصح اذا لم 
يكن ظهر المتم الى الامام » ولا يضر قدر 
القامة ارتفاعا من المموتم على الامام وكذا 
انخفاضا نحو أن بكون الامام فى مكان 
مر تفع على المتم قدر ذلك فانه لا يضر يعنى 
لا تفسد به الصلاة وكذا لا يضر قدر القامة 
فمادونث بعدا بين الامام والمأموم وكذا له نضر 
قدر القامة اذا وقع حا كلا بين الامام والمأموم 
فَئ التآخر فآما لو حال بينهما فى الاصطفاف 
فقعلى الخلاف فى توسط السارية + ولا ضر 
والحائل ولو كان فوق القامة فى حالين لا 
سوى ٠‏ أحدهما أن بكون ذلك البعد واخواته 
واقعا فى المسجد (') فاذا كان فيه لم تسد 
الصلاة + الحال الثانى : أن بكون ذلك في 
المسجد فائه عفى عن فوق القامة فى ارتفاع 
المأنه على الامام أما لو كان المرتفع هو الامام 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 558 الطبعة 
السابقة ات5؟ المرجع السابق لابى الحسن عبد 
الله بن مفتاح ج ١‏ ص 558 ؛ ص 551 الطبعة 
السنابقة 


لوه شرح الازهار وهامشه ج ١‏ ص ه١١"‏ 
الطضعة السابقة 8 


التنداء 5 


فلا بعفى وتفسد فيهما أى سواء كان فى 
المسجد أم فى غيره فانه اذا ارتفع خوق القامة 
فسدت على المؤاتم وقال البعض وظاهر قول 
المنتخب أنه لا فرق بين ارتقماع الموتم أو 
الامام فوق القامة فان ذلك تبطل به الصلاة 
ويقدم (') من صفوف الجماعة خف الرجال 
ثم اذا اتفق خناثى ونساء قدم الخناتى على 
النساء اذا كانت الخنوثة ملتببسة ثم بعد 
الخنائى يقف النساء وان اتفق صسميان مع 
البالغين فالمسنون أن بلى كلا من الصفوف 
صبيانه فيلى الرجال الأولاد وبعدهم الخنائى 
الكبار ثم الخنائى الصغار ثم النساء ثم البنات 
الصغار وهذا الترئيب فى الصبيان مسنون 
وفىالكبارواحب ولاتخلل امراةالمكلفةقازفى 
شرح الابانة سواء كانت حرة أو محرما أم 
أجنبية فلا تخلل صفوف الرجال فى صلاة 
الجماعة مثسارتة لهم فى الاتتمام وفى تلك 
الصلاة بل تؤخر عهم ولو وقفت وحدها وان 
لم تتوخر عنهم جديعأ بل تخللت مشاركة لهم 
فسدت الصلاة عليها ذكر ذلك البعض وقال 
الناصر لاتفسد عليها وتفسد أيضا عندنا علىمن 
خلفها من الرجال وعلى من فى صفها منهم أيضا 
وانما تفسد عليهم عندنا إن علموا بتخللها لا ان 
حهلوا وقد زبد على هذه الشروط الثلاثة وهى 
كونها مكلفة وشاركت وعلبوا ٠‏ شرطان الأول 
ذكر اليعض وهو ان يرضى بتخللها الجماعة فلو 
كانوا كارهين لم تفسد صلاتهم الثاتى :اذ كره 
فى الزوائد وهو ان ينوبها الامام وهذا مبنى 
على حكايته منآن المرأة لا تنعقد صلاتها جماعة 


)1١(‏ شرح الازهار وهامشه ١5‏ ص 559 الطبعة 
السابقة . 


الا ان نوها الامام والظاهر عن القاسمية أنه 
لا فرق بين الرجل وارآة ويسد جناح المؤنم 
أواماه عم االأناة ثاته سنك حتاحة كن فق 
حر عن 9 1 م 
منضم أى كل من قددخل فى صلاة الحماعة أو لا 
يدخل فيها لكنه متأهب لها نحو ان يكون فى 
حال التوجه ولا كير تكبيرة الاحرام أو نحو 
ذلك فاذا كان مؤئم غير منضم نحو المرآة مع 
الرجل فانها لاتسد جناحه لأنها لاننضم اليه بل 
تؤخر فيتقدم حبنئد الى جنب الامام وهى متآخرة 
عنهما وكذا اذا كان غبر متأهب نحو ان يكون 
مقبلا من طرف المسجد للصلاة فانه لاسد 
جناح المتآخر عن الاأمام حتى بشضم اله الا 
الصبى فانه لاسبيد الجناح على ماذكره الم يد 
بالله آخرا وحكاء فى حواشى الافادة عن أبى 
طالب وصححه أبو مضر لمذهب المادى وقال 
تصح نافلة والا فسدت الصلاة انه لا سنك 
الجناح أيضا ذكرء أبو جعفر وقال المنصور بالله 
وعلى خليل أنه سد وقد دخل تحت فاسد 
الصلاة المجبر عند من قال يكفره فانه ائما لم 
يسك عند من قال نكقره تمساد صلانه لا لحرد 
كالفاسق والمتتفل والمتأهف وناقص الطهارة لعذر 
وناقص الصلاة لمرض أقعده أو غيره قال البعض 
سد الجناح ويقف عند رجليه على قول الهاد 
وعلى قول المؤيد بالله بخير فينجذب ندبا من 
كان واقما بحنب الامام أو فى صف مفسد أى 
لم ببق فيه متسع تصح الصلاة فيه فاذا كان 
كذلك اتجذب اللاحق وهو الذى بأتى بعد 
استقادة الصف فاته اذا حاء و بحنب الامام واحد 


1“ أقتداء 


جذيه اليه وكذا اذا )١(‏ جاء والصف مفسد 
جذبٍ واحدا منهم لكن ينبغى ان يكون المجذوب 
من آحد الطرفين لثلا يفرق يبن الصف ولا .يجوز 
له جذب المقايل الامام واذا جذب غيره فينجذب 
له اذا كان ذلك اللاحق غير الصبى وفاسد 
الصلاة فان كان اللاحق صبيا أو فاسد صلاة لم 
بجز للمئوتم ان بنجدب له ولو جذبه وائما يعتد 
اللاحق بركعة أدركها مع الامام اذا أدرك الامام 
وهو فى ركوعها قبل ان يرفع رأسه من الركوع 
وتكون الركعة التى يدركها معه ويصح أن يعتد 
بها هى أول صلاته فى الأصح من المذهبين لأن 
فى ذلك مذهبين الأول وهو فقول الناصر ان 
أول ركعة بدركها مى أو صلاته ولو كانت آخر 
صلاة الامام انثانى ماروى فى الكافى عن زيد 
ابن على أنها آخر دسلاته كالامام قال البعض 
وفائدة الخلاف فى فنوت الفجر وفى القراءة 
والتسبيح وتكبير العيد وفى الجهر والمخاقتة 
قال اميد بالله فى الزيادات ولايحتاج الى ان 
ينوى أن الذى يدركه أول صلاته وفى الكافى 
عن المادى والناصر الى ذلك قال البعض 
هذا فيمن ,تردد فى ذلك ولابتشهد التشبهد 
الأوسط من فاتته الركعة الأولى من أربع لآن 
الامام يقعد له ولما بصل ال متم الا ركعة وليس 
للمؤتم ان يقعد لد فى ثابيته لأنها ثالثة للامام 
فاذا قعد ولم نقم بقيام الامام فقد آخل بالمتابعة 
فتعين تركه فتفسد ان لم ترك لأنه يخالفه بفعل 
كثير وزيادة ركن عمد! قال عليه السلام ومن ثم 
قلنا ويتابعه بعد ما دخل معه فيدخل حيث يقعد 
ولو كان غير موضع ةعود له ويقوم بقيامه ولو 


”.. صفحة‎ ١ المرجع السابق‎ )١( 


فاته مستون. بمتابعشية ويتم. اللاحق مافاته من 
الصلاة مع .الامام بعد تسليم الامام ولايجوز 
لان قسوم للاتنام قبل فراغ تسليم 
الأمبام قال مولانا عليه السلام الذى 
قتضيه ظاهر قول اأؤيد ,الله وهو الذى 00 


| ان المثوتم اذا قام قبل اتمام الامام للتسليمتين 


فسدت صلاته وقال بحبى ذلك مستحب والا 
فلو قام قبل التسليم على يساره لم تبطل صلاته 
وانما تبطل إذا قام عمدا قبل التسليمتين ٠‏ نعم 
اما اذا قام قبل فراغ الأمام من التشهد فان 
كان عمدا بطلت صلاته استمر أو عاد وان كان 
سهوا لم تبطل قال فى حواثى الافادة 
ويتنظر قائما وذكر على عليل أنه ان 
عاد لم تسد صلاته لأن قيام الساهى 
لا بعد به قال البعض ان كان قد شاركه 
فى القعود لم يعد اليه فان عاد بطلت وان لم 
يشاركه فانه بعود اليه قال ابن معرف الذى 
ذكره أصحانبنا المتآخرون لمذهب الهادى عليه 
السلام ان الموتم قوم لأنمام صلاته بعد 
التسليمتين ولا ينتظر سجود الامام للسهووقواه 
البعض وروى المؤيد بالله عن المنتخب ان اللاحق 
لا يقوم الا بعد سحود الامام وكذا عن المنصور 
بالله قال القاضى زيد وعلى خليل فان قام قبل 
ذلك لم تفسد صلاته ٠‏ قال البعض وذلك بدل 
على أنه مستحب فان أدركه قاعدا اما بين 
سجودين واما فى تشهد لم بكبر ذلك اللاحق 
تكبيرةالاحرام حتىبقوم الامام وقال (') المويد 
بالله اذا أدركه فى قعوده للتشهد الأوسط 
كبر للافتتاح قائما ولم يقرأ حتى يقوم الامام 
قال البعض وبأتى مثله اذا أدركه ساجدا فى 
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السحدة الأخيرة قال المنصور بالله وان قرأ جاز 
قال الحقينى ذكر أاتويد بالله الجائز والأفضل 
ان بقعد معه قيل فيه نظر لأنه بقعوده ,يزيد ركنا 
وذلك يفسد وندب للاحق اذا أدرك الامام 
قاعدا أو ساحدا ان بعد وسسحلد معه ومتى 
قام الامام ابتداً للاحق صلاته فينوى ويكبر 
للاحرام وجوبا عند أبى طالب والبعض يقولون 
لاستانف تكبيرة الاحرام ان أدركه ساجدا 
وكبر وسجد معه بل يكفى التكبيرة الأولى 
وندب أيضا ان بخرج من أراد أن يلحق الجماعة 
فيها ولا يندب ذلك الا لخشية فوت النجماعة لو 
ماهو فيه من «الصلاة اذا كات ثافلة أو قرطنا 
تسيحيه عشرين » وجماعة النساء سواء كن 
له ان يخرج من هذه الصلاة التى كان قد دخل 
استمر فى الصلاة ذكر البعض قال مولانا عليه 
السلام وأصل المذهب يقتضيه قال مولانا عليه 
السلام وهكذا على أصلنا الا ان يخشى فوت 
الجماعة بذلك تركه ودخل مع الجماعة وندب 
أيضا لمن قد صلى وحده المفروض ثم وجد 
جماعة أخرى فى ذلك الفرض أنْ بدخل مع 
الجماعة ويبرفض ماقد أداه متفردا أى وى أن 
الأولى نافلة والتى مع الجماعة فريضة نعم 
والأولى ترفض بالدخول فى الثانية بنية الرفض 
ذكره النجرانى ومثله فى الياقوتة وقال البعض 
بل بفراغه من الثائية صحيحة قال مولانا عليه 
السلام ٠‏ لعله أراد مع نية الرفض لأنه قد حكى 
فى الزوائد الاجماع أله ان لم يرفض الأولى 
كانت هى فريدضة وفائدة الخلاف لو فسدت 
الثانية فانه بعيدها على القول الأول لا على 
قول الفقيه بحيى نعم هذا قول الهادى عليه 
السلام أعنى أن التى مع الجماعة هى الفريضة 


5/ 


والأولى نافلة وقال زبك إن على وامؤيد بالله ان 
الأولى هى الفر دضة والثانية نافلة وهكذا عن 
المنصور بالله والناصر واذا أحس الامام بداخل 
وهو راكع فان عاى الآمام أن لا.زيد على القدر 
المعتاد له فى صلانه اتتظارا منه للاحق وهدا 
رواه قّ شر حأبى مسر عن القاضفى زبك ذهب 
يحيى عليه لسلام لأنه مامور بالتخفيت والقدر 
المشروع الذى له أن لعتاد ماشاء منه قد تقدم 


وقال اميد باللة والمنصور بالله حتى يبلغ 
تسسيحه عشرين 6 وجماعة النساء سواء ا 
عارئات أو كاسبات وجماعة الرحال: العراة 
تخالفان جماعة من عد اهم بأنها لاتحزىء الاحيث 
هم صف واحد ولا نصعم صفوقا وقال القاضى 
زيد والأستاذ أنها تصح جماعة النساء صقوقا 
كال رجال وقال مولانا عليه السلام وكذا لو كانوا 
عميانا وامامهم شف فى وسط الصف 
والمأمومون من يمين وشمال ولايتلاصق 
العراة فان تلاصقوا بطلت صلاتهم ٠‏ ولا تفسد 
[ل0 الصلاة على مؤاتم حيث فسدت على أمامه 
بأى وجه من جنون أو لحن أو فعل أو حدث 
صلانه فورا أى عقيب فساد صلاة الامام ولم 
نتابعه بعد ذلك فى ثىء من الصلاة وقال القاضى 
زيد أنها اذا فسدت صلاة الامام باللحن فسدت 
على الموتم أن قراءانه قراءة لهسم قيل دعنى اذا 
لحن فى الجهرية لا فى السرية والتتشسهد لأنه 
لارتحمل الا فى الجهربة وقال الكنى تبطل فيهما 
لأن صلاتهم متعلقة بعلاته والصحيح ما ذكره 
الناصر والصادق ان صسلاة المؤتم تفسند اذا 


) "(6 2 ".64 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
٠ 065 ص‎ 


ا" اقنداء 


لدت الأمام نيوا كان أو عدا تقال مولا 
عليه السلام 0 هذا سائر الممسدات قياسا 
اذ لا فرق بين الحدث وغيره من الممسدات )١(‏ 
وليستخلف غيره مؤتما به فى تلك الصلاة قال 
المؤيد بالله والاستجلاة» على الفور ولابجب 
وخالفه البعض فيهما وقال الفقيه على وحد 
الفور ماداموا فى الركن فلا يكون بين المويد 
بالله ويبن الفقيه على بن بحيى خلاف وقيل بل 
يبكون عقيب الحدث من غير نراخ وعن الفقيه 
على يعفى عن قدر خروج الامام من المسجد 
ولابد من أن يكون الخليفة ممن صلح للابتداء 
بالامامة بحيث لو تقدم من أول الأمر صحت 
صلاة هؤلاء المؤثمين خلنه فلو قدم من لابصلح 
مطلقا كالصبى والفاسق ونووا ان يتابعوه بطلت 
صلاتهم ولو قدم سنس يصلح للبعض دون البعض 
كستيمم على متوضسئين ومتيمبين صحت 
للمتيممين دون المتوضئين وعلى هذا بقاس غيره 
نحو تقديم المقيم على المقيمين والمسافرين فتصح 
للمقيمين فقط فلو قدم من لابحسن القراءة 
وخلفه من بحسن ومن لابحستهها فالمذهب أنها 
تبطل على القراء ان نووا الاثتمام به ولانبطل 
على الأميين وقال المنصور بالله انها نصح للجميع 
اذا كان الامام الأول قد انى بالقدر الواجب من 
القراءة وكانت مجهورا بها وجب على الخليفة 
والمؤتمين تجديد النيتين فالخليفة يجدد نية 
الامامة والمتمين بجددون نية الاثتمام به 
ولمنتظر الخليفة المسبوق وهو الذى قد سيقه 
المؤتمون ببعض الصلاة مع الامام الأول فاذا 
قعدوا للتشهد الأخير اتنظر قاعدا تسليمهم 
فاذا سلموا قام لاتمام صلاته فان قام قبل 
)١(‏ المرجع السابق ص ١‏ جح ١‏ ص 7.5 الى 
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تسليسهم بطلت صلاته الا ان يننظروا تمسليهة 
يعنى الجماعة اذا تشنهدوا م لم سلموا اتنظارا 
بجوز له القيام قبل تسليهم اذا عرف أنهم 
منتظرون فان لم يننظروا تسليمه قال المهدى 
أحمد بن الحسين تيل صلاتهم قال فى منهج 
الأول قدم غيره ذكره القاسم عليه السلام 
وكذا اذا قدم متماة ولاتمسد الصلاة على 
الامام شحو اقعاد لوار شس موس أى لايرجو 
زواله قبل خروج وك تلك الصلاة النتى هو 
فيها فيبنى على ما قد مى منها ويتمها والمتنون 
يعزلون صلاتهم بأن دصلاة القائم خلف القاعد 
لاتصح ومن نحو اللأدماد لو حصر عن القراءة 
قبل اتيانه بالقدر الواجب وكذا لو أعرى فان 
حكمهما كالاقعاد واذا لم تفسد صلاة الامام 
فى هذه الصورة فليس له ان ستخلص اللا بفعل 
سسير فان لم يشمكن الا بفعل كثير جاز لهم 
الاستحهلاف شبجوز أ مؤنمين ان بقدموا احدهم 
نتم بهم ان تمكنوأ من ذلك بفعل سير كما 
بحوز لهم لو قات الادام ان ستخلفوا غبره أو 
لم يمت ولكنه لم «.سستخلف عليهم تفريطا منه 
فان لمم ان يستخلفوا » جاء فى شرح الأزهار 
(؟) : أن من اكتم بامام فانه تجب عليه أنيتابعه 
فى الأركان والأذكار فى التسليم وتكبيرات 
العيد والاحرام والحنازة على معنى أن عليه 
ان ترك المخالفة فى ذلك الا فى أمر مفسد 
للصلاة لو تقرر من فعل أو ترك نحو ان يزيد 
ركعة أو سحدة أو ترك أهما أو نحو ذلك 
فاذا فعل الامام ذلك لم تحب متابعته بل لاتجوز 

(؟) شرح الإزهار حى ١‏ ص .ل" ؛ ١ل"‏ » 
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فيعزل الموتم حينئا. صلاته ويتم فرادى أو فى 
قراءة جهر فانها لاتجب المتابعة هاهنا بل بخالفه 
وجوبا فيسكت فى حال جهر الامام وهذا بناء 
على ان الامام يتحسل وجروب القراءة عن الموتم 
انه لانتحمل ذيهسا ؛ ولو قرا الملأتم فى حال جهر 
ولو كانت قراءته ناسيا قال البعض انما تفسد 
المفارضية كن القدى الواعى :قال تمؤلانا عليه 
السلام وعموم كلامم قا ضر خلاف ذلك وفى 
الافادة عن الأمؤيد بالله 'ن صلاة الموتم لانيطل 
ذلك الجهر لبعده عن الامام حتى لم سسمع 
صوته أو لم المع صونه لأجل صمم أو لأجل 
تآخر عن الدخول معه فى الصلاة حتى لم يدرك 
ركعة الجهر فاذا فانه سسماع الجهر لأى هذه 
الوجوه لم يجز له السكوت حينئذ فيقرا جهرا 
فلو سبيع الموتم جماة القراءة دون التفصيل 
فعن الامام بحيى بجتزىء به وقال البعض 
لاإجتزى بذلك وقال البعض اما لو غفل عن 
السماع حتى لم در واقرآه الامام خلا خللاف 
فى أن ذلك لايضر على قول من يقول تتحمل 
الامام ولا سجد للسهو ومن تارك + -امامة 
فى كل تكبيرة الاحرام ‏ والمشاركةفى جميعها 
تنفسدك صلاة المؤتم عند أى طالب والمنصور بالله 
وقال المويد بالله لاتقسد أو شاركه فى آخرها 
فان صلاته تفسد بشرط ان يكون سابقا للامام 
بأولها أيا اذا سسيقه الآمام بأولها فان المشاركة 
جسيعها كان صلاتة تفسيد أو سيق الموتم امامة 


بآخرها لأن آخرها منعطف على أولها فان صلاته 
بآخرها لم تبطل على المؤتم سواء سبقم المؤتم 
بأولها أو هو السابق أو اتنتركا 8 أولها واذا 
فق المواتم امامه تركندن فسدت صلانته فلو 
كان السبق بركن لم يضر عندنا سواء كان 
سهوا أو عمدأا خفمفضا أو رفعا ٠‏ 


وهذااذا لم يدركه قائمما قبل انيركع فامااذا 
أدركه 3 ركع الموتم وأدركه الامام معتدلا فانها 
تصح صلانه نظاهر الازهار عدم الصحة فى هذه 
الصورة وانما تبطل صلاة الموانم شروط ثلاثة : 
الأول : ان يكون السيق بركنين فصاعدا » 
الثانى : ان كون ذلاك الركنان فعليين فلو كانا 
فعلا وذكرا كالقراءة والركوع لم يضر ذلك ٠‏ 
الثالك : أن بكونا متواليين نحو ان سسبق 
بالركوع ثم يعتدل قبل ركوع الامام فهذا ونحوه 
هو المفسد ٠‏ 


هذا على :ا #تقس ينه ااام 
اللمسع ومفهوم كلام الفسرح أنه 
اذا سبق بأول الركوع واول الاعتدال فقد 
سبق بركنين ولو شارك الامام فى آخرهما او 
اذا تآخر المؤتم عن امامه بهما آى بركنين فعليين 
متواليين ولا بد من شرط رابع فى التقدم 
والتسآخر وهو أن يكونا من غير ما استثنى 
للمؤتم التقدم به والتآخر عن امامه اما المستثنى 
فى التقدم فأمران أحدهما فى صلاة الخوف 
فانه يجوز للمؤتم سبق الامام يركنين فصاعدا 
وثانيهما الخليفة المسبوق فانه يجوز للمؤتم 
التسليم قبله اذا لم ينتظروا ؛ واما المستثنى من 
المتآخر فصور ثلاث ٠‏ الأول أن نترك الأمام 
فرضا فانه بحب على المؤتم التآخر له والعزل 
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على ما تقدم فأما لوك ك سيكو ا" #السديد 
زيد والناصر لا تفسد قال البعض وهو القياس 
لأنه لا سسق الا يركن واحد فقط قال البعض 
وهذا الخلاف اذا لم بقعد له الامام بالكلية فآما 
قاعدا لاثمامه وأدرك الامام قاكما لم تفسسدك 
صلاته بالاجماع قال البعض هذا اذا كان تأخره 
قدر التشهد الاوسط لا أكثر » الصورة الثانية : 
ان بتكخر الموّتم عن التسليم مع الآمام فان ذلك 
لا فس دعمعأنه قد تأخر 
بر ليخ وهما التسلممتان ٠‏ الصورة الثالثة : 
حيث ننوجه المؤتم حتى كبر الامام 
يعتدل ذان ذلك لا بفسد مع أنه قد تآخر 
الشييرة والعاء حال القراءة وفضال الحن 
الركنان هما القيام والركوع يستحب لمن آتى 
الشاعة اذ ينعن بالمكنة والوكان ييا 
0 59 0 000 و سسشحب 
القفاضى زيند ولا فرق بين 7 وغيره 1 
البعض ذلك بختص بالامام ٠‏ 
مذهب الامامية : 
جاء فى مستسك )١(‏ العروة : انه 
لابد للمآموم من نية الاكتمام فلو لم ينوه 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن 
الطباطبائى ) الحكيم ج لاا ص ١154‏ طبع مطبعة 
النجف الإشرف ا القااضيةه متنة ا 1 + 
الدمشقية للشهيد السعيد الى العاملن ج ١‏ 


ص ١١7‏ طبع مطبعة دار الكتاب العربى لمصر 
سنة 1958لا ه 


لم تتحقق الحماعة فى حقه وان تابعه 
فى الاقوال والافعال » وحينئذ فان أتى بجميع 
ما بحب على المنفرد صحت صلاته والا فلا » 
وكذا بجحب وحدة الامام فلو نوى الاقتداء 
باثنين ولو كانا متقاربين فى الاقوال والافعال 
مضع جماعة وتصح فرادى أن أتى بما بحب 

على المتفرد ويحب على المأموم تنعيين الامام 
بالاسم أو الوصضف أو الاغشازة الذهبية أو 
ااه » ودكفى التعيين الاجمالى كنية 
الاقنداء بهذا الحاضر أو بمن بجهر فى صلانه 
مثلا من الأئمة الموجودين ونحو ذلك ٠‏ ولو 
نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة 
لم تصح جماعة وان كان من قصله تعيين 
06 بعد ذلك فى الاثناء أو بعد الفراغ ولو 
أخطأ تعبينه بطلت 16 اهلالهاء ولاتحوز ل 
الاقتداء باللأموم فيشترط الا مكون امامه مأموما 
لغيره ولو شك المأموم فى انه نوى الاثتمام ام 
لا بنى على العدم وآنم متفردا وان علم أنه قام 
بندة الدخول فى الجماعة » نعم لو ظهر عليه 
أحوال الاكشمام كالانصات ونحوه فالاقوى عدم 
الالتفات ولحوق أحكام الحماعة وان كان 
الأحوط الأتمام متفردا واما اذا كان ناويا 
للحماعة ورأى نفسه مقتديا وشك فى أنه من 
أول الصلاة نوى الاتفراد او الجماعة واللامر 
أسهل اذ لا اعتماد فيه على ظهور حال ليتكلف 


فى اثبات حجيته (7) واذانوى الاقتداء بشخص 
على انه زيد فبان انه عمرو فان لم يكن عمرو 
عاد" بطلت جماعته وصلاته ايشا اذا ترك 


(8) امرجم السابق خرع اللمنة الدمصدقية 
ع 1 ص ال من ١أد١‏ الطبعة السابقة 
ل اك اده الونقى ج /ا ص ١145‏ 
الطبعة السنابقة 


اقنداء 


8 


ا ا ا م رت يي د 


القراءة أو أتى بما بخالف صلاة المنفرد والا 
صخت على الأقوى وان التفت فى الأثناء ولم 
بقع منه ما ينافى صلاة المتفرد وأتم منفردا وان 
كان عمرو أيضا عادلا ففى المسألة صورتان 
اخداهما أن يكون قصده الاقتداء يزيد وتخيل 
أن الحاضر هو زيد وفى هذه الصورة تبطل 
جماعته وصلاته أيضا ان خالفت صلاة المنفرد 
والصورة الثانية )١(‏ : 
الاقنداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد فبان 
أنه غبرو وفى هذه الصورة الاقوى صحة 
جباعتة وشتلاة فالمناط ما قصده لا فنا تخئله 
ناته الامكاة قن التطييق +:واذا صلى اثنات 
وبعد الفراغ علم أن نئة كل منهما الامامة 
للاخسر صسحت صسلاتهما ولو شك 
واخرى فى نبة صاحيبه وثالثة فيهما معا ؛ أما 
فى الاولى لا شك فى صحة الصلاة على تقدير 
العلم بنية صاحبه للامامة » وانما الشك فى 
ضصحة الجماعة وفسادها لتردد نيته بين نبة 
الامامة والمأمومية ولو علم بنية صاحبه للمأمومية 
كان الشك فى صحة الصلاة والجماعة معا لأنه 
ان كان قد نوى اللمأمومية ابضا فالصلاة 
والجماعة باطلتان » وان كان قد نوى الامامة 
فهما معا صحيحتان ؛ فالمرجع فى اثبات صحة 
الصلاة قاعدة الفراغ » وفى اثبات صحتها مع 
الجماعة اصالة عدم نية المأمومية ولا تعمارض 
بأصالة عدم نية الامامة لعدم الأثر للا عرفت 


أن يكو ن قصده 


)١(‏ المرجع السابق ج لا ص ؟5١‏ الى ص 
1 الطبعة السابقة . 


فضلا عن صحة الصلاة » واما فى 
الصورة الثانية فلا شك فى صحة الصلاة على 
تفدير العلم بنية تفسه للامامة واما ان علم 
بنيته للمأمومية كان الشك فى صحة الصلاة 
والجباعة معا ٠‏ 
اما (") لو علم أن نية كل منهما الاتتسام 
بالآخر استاف كل منهسا الصسلاة 
اذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد » ولو شكا فيما 
أضمراه فالاحوط الاستئناف وان كان الاقوى 
الصحة اذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع 
ثبة الاتفراد بعد الشك والاقوى (') والاحوط 
عدم تقل نية المأموم عن امام الى امام آخر 
اختيارا وان كان الآخر افضل وارجح ٠‏ نعم 
لو عرض للامام ما يمنعه من اتمام صلاته من 
موت أو حنون أو اغماء او صدور -حدث بل ولو 
لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم امام 
آخر واتمام الصلاة معه بل الاقوى ذلك لو 
عرض له ما بسمنعه من اتمامها مختارا كما لو 
صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على 
الاقتداء به لعدم جواز امام القائم بالقاعد » 
ولا يجوز للمنفرد (؟) العدول الى الاكتمام فى 
الاثناء + وجاء فى الروضة البهية (©) : انه اذا 
أحرم المأموم بالنافلة وحضر الامام واحرم 


حَ ١‏ ص ١7‏ الطعة السابقة 

(؟) ومستمسسلك العروة الوثقى ج لا ص ١08‏ 
الطبعة السابقة والروضة البهية شرح اللمعة 
الدمشفية 3 أ ص 1١7‏ الطبعة السابعة 
الطعة السابعة 

(ه) والمرجع السابق للعروة الوثقى ج ٠‏ 
ص ١6.‏ ص ا5١ا‏ »؛ ص ١695‏ . 


+ اقنداء 


بالفريضة قطع المأموم النافلة ودخل مع الامام 
وقيل يقطم الفريضة ايضا لو خاف الفوات 
الفوت والا قطعها بعد النفل الى النفل ولو كان 
حاون كخيو و التريشة فى لاسر اراد 
العدول الى النفل خصوصا قبل ركوع الثالثة 
وحهان وفى القطع قوة ولو أدرك الامام بعد 
الرتوع بان لم يحتمع معه بعد اللتعريمة سجد 
معه بغير ركوع ان لم نكن ركع أو ركع طلبا 
لادراكه فلم يذكره ثم استآنف النية مثوتما ان 
دقى للامام ركعة أخرى منفردا 35 تسليم الامام 
ان ادركه فى الاخيرة بخلاف ادراكه بعد 
السحود فانه بجلس معه وتتشهد مستحيا ان 
كان بتشهد ويكمل صلاته فانها نجزثه )١(‏ , 
وجاء فى المستمسك : انهاذا أدرك الامام راكعا 
تحور له الاتتمام والركوع معه ثم العدول الى 
الاتقراد اختبارا وان كان الاحوط تراك العدول 
واذا نوى الانمراد بعد قراءة الامام وأتم 
صلانه فنوى الاقتداء به فى صلاة اخرى قبل 
5 بركع الامام فى تلك الركعة أو حال كونه 
الاحتياط ولو نوى الانفراد فى الاثناء لا يجوز 
له العودة الى الاكتمام » واذا نوى الاقتداء 
أو جهلا كما اذا كانت نافلة او صلاة الآبات 
مثلافان تذكر قبل الاتبان بما ينامى صلاةالمنفرد 
عدل الى الانمفراد وصحت وكذا قتصح اذا 
تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد والا 


15 الريافنة اليية خرص النوة الدمد 3 
حِ ١‏ ص ١١979‏ وا ص ١18‏ الطبعة السابقة . 


5-5 


بطلت وجاء فى الروضة البهية : أنه تكره 
القراءة من المأموم خلف الامام فى الصلاة 
الجهرية التى يسمعها ولو همهمة ولا تكره له 
القراءة فى الصلاة السرية فان كانت الصلاة 
جهرية ولم بسمم ولو همهمة قزأ استحبابا وهو 
أحد الاقوال اما نرك القراءة فى الجهرية 
المسموعة فعليه الكل لكن على وجه الكراهة 
عند الاكثر اذا قرأ والتحريم عند البعض وذلك 
للأمر بالانصات لسامع القرآن واما مع عدم 
سماعها وان قل فالمشهور الاستحباب فى 
الركعتين الاوليين والاجود الحاق أخربيهما 
بهما وقيل بلحقان بالسرية » وأما الصلاة السرية 
فالمشهور كراهة القراءة فيها وهو الأجود خلافا 
لأ قيل من عدم الكراهة ومن الاصحاب من 
أسقط القراءة وجوبا واستحبابا مطلقا وههى 
ارة فى صحيحه عن الباقر 


ع 0 
أحودل 4 وفك روى 


عليه السلام قال كان امير المومنين عليه السلام 
بقول : من قرأ خلف امام بأنم به بعث على غير 
الفطرة » والمصلى خلف من لا يقتدى به 
لكو نه مخالفا فانه بدخل فى الصلاة منفردا 
دصورة الاقتداء فان سبقه الامام بقراءة السورة 
سقطت وان سبقه بالفاتحة او بعضها قرأ الى حد 
الركوع وسقط عنه ما بقى » وان سبق هو 
العام سي الله استحبابا الى ان يركع وججاء 
فى مستمسك (') العروة الوثقى : أن الامام 
لا نتحمل عن المأموم شيئا من افعال الصلاة غير 
القراءة فى الاولتين اذا أكتم به فيهما وأما فى 
الاخيرتين فلا نتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه 


(؟) مستمسك العروة الونقى ج /ا ص 85ه١‏ 
وما بعدها ص ه"ا؟ الى ص ه58 الطبعة السابقة 


اقنداء 


ان يقرأ الحمد او بآتى بالتسبيحات وان قرا 
الامام فيهما وسمع قراءته » راذا لم يدرك 
الاولتين مع الامام وجب عليه القراءة فيهما 
لأنهما أولتا صلاته » وان لم يمهله الامام 
لاتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع 
فمة وآنا اذا أعجلة عن :الحند ايشا فالاخوط 
اثنافها :واللدوق :زه فى المتحود أن تصضيد 
الاتقراد ويجوز له قطع الحمد والركوع معه 
نكن فى هذه الحالة لا ترك الاحتياط باعادة 
الصلاة واذا أدرك الامام فى الركعة الثانية 
تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة فى 
الا القنوت 

فى الاولى منه وفى التشهد ؛ واذا امهله الامام 
فى الثانية له الفاتحة والسورة والقنوت أتى 
بها وان لم يمهله ترك القنوت لاستحبابه فلا 
يزاحم الواجب وهو التابعة » وان لم بمهله 
للسورة تركها » وان لم سسهله لاتمام القاتحة 
فأنه نتمها ويلحق الامام فى السجدة أو ينوى 
الاتفراد او شطعها وبركع مع الامام ونتم 
الصلاة وبعيدها ويجب الاخفات فى القراءة 
خلف الامام وان كانت الصلاة جهرية سواء كان 
فى القراءة الاستحبابية كما فى الاولتين مسع 
عدم سماع صوت الآمام أو الوجوية كما اذا 
كان مسبوقا بركعة أوركعتين ؛ ولو جهر جاهلا 
أو ناسيا لم تبطل صلاته لصحيح زرارة عن أبى 
جعفر عليه السلام فى رجل جهر قينا لا ينبغى 
الاجهار فيه 
قال أى ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاتة وعليه 
الاعادة ف خسن انان الخو ببالسيلة 
00 الشيواق بركعة بحب عليه التشهد 

فى الثانية منه والثالثة للامام فيتخلف عن الامام 


واخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه 


تف 
و دنشد نتشهد ثم بلحقه فى الام اند في التو 
وبلحقه فى الروع الالسجري وكنا سب 
عليه التخلف عنه فى كل فعل وجب عليه دون 
الامام من ركوع أو سحود أو نحوهما فيقعله 
ثم بلحقه الاافهينا عمعرف مدن 
الركعتسين الأواين 
وجاء فى موضع )١(‏ اخر : أنه لا بأس بالحائل 
الثالثة هلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة 
سحدة او سحدنين 6 تشهدا أو نحو ذلك 


ال اءة فى 


عن 00 الاقنداء وهيئة الجماعة عرفا فيبقى 
للنأموم الاتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية 
قبل تح ريم الامام ثم الانيان تكميرة الاحرام 
بعد احرام الامام وان كان الامام تاركا لها 
لعموم أدلة الاستحبياب ولا بلزم مئهة الدخول 
فى الصلاة قبل الامام لان دخوله دكون بتكبيرة 
الأحرام وهى بعد نكر الأمام ولا إتابع 
المأمو مالامامفى ) مثل ذلك وحاءقو مستمساك 0( 
العروة الوثقى : انه يشترط ان 0 يكون بين 
الامام والمأموم حائل بملع من مشاهدته 2) 


وذلك اجماع صر عه جماعةلصحيح (') 


©» 5965 مستوسدك العروة الوثقى ج /ا ص‎ )١( 
ص 5997 الطبعة السابقة و ص 598 وما بعدها‎ 
والمرجع السابق ج /ا ص 565 الطبعة‎ )( 
السابقة‎ 
١/5 مستمسبك العروة الوثقى /ا ص‎ )*( 
الطبعة السابقة والروضة ألهية شرح اللمعة‎ 
الطبعة السابقة‎ ١١! الدمشقية ج١ ص‎ 


0 1 أقد قنسداء 


زرازّة عن. ابى جعقر عليه السلام المروى فى 
الكافى. ان صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا 
بتخظى فليس ذلك الامام لهم 0 وأى صف 
كان أهلهيصلون بصلاة اماموبينهم وبين الصف 
الذى يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليست 0 
لهم بصلاة وان كان بينهم سترة أو جدار 
فليست تلك لهم بصلاة الا من كان من حيال 
الباب » وهذه المقاصير لم تكن فى زمان أحد 
من الثادن وانناا أحدها ارون سهدت 
لمن صلى خلفها.مقتديا بصلاة من فيها صلاة ؛ )١(‏ 
وكذا يشترط أن لا يكون الحائل بين بض 
المأموميين بع الآخر ممن يكون واسطة فى 
اتصاله بالامام كمن فى صفه من طرف الامام 
أو قدامه اذا لم يكن فى صفه من نتصل 
بالامام فلو كان حائل ولو فى بعض أحوال 
الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سحجود 
بطلت الجماعة من غير فرق فى الحائل يبن كونه 
عذاوا ونير :او شمن انسان لم يكن 
مأموما نعم انما يعتبر ذلك اذا كان المأموم رجلا 
أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الامام أو 
غيره من المأمومين مع كون الامام رجلا بشرط 
أن تنمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال 
الامام من القيام والركوع والسجود ونحوها 
مم ان الاحوط فيها عدم الحائل » وأما اذا كان 
الامام امرأة أيضا فالحكم كما فى الرجل » 
تعن ادق : أنه لا بأس بالحصائل 


0 يسكسك الفروة الونفي ع 1 امن 41 

والمرجع السابق جح ص 01 

مسألتى رقم 55/85 الطبعة السابقة . 
07 سستكمياكة العوق الوتقيج لاضن 111 / 


القصير الذى لا يمنع من المشاهدة فى احوال 
الصلاة وان كان مانغا منها حال السحود كمقدار 
الشبر بل أزيد ايضا » نعم اذا كان مانعا منها 
حال الجلوس ففيه اشكال لا يترك مع الاحتياط 
ثم قال : واذا كان الحائل مما يتحقق معه 
المشاهدة حال الركوع لثقب فى وسطه مثلا أو 
<ال القيام لثقب فى أعلاه أو حال الهوى الى 
السجود لثقب فى اسفله فالاحوط والاقوى 
عدم الجواز » بل وكذا لو كان الجميم لصدق 
الحائل معه أيضا ؛ واذا كان 5( الحائل زحاجا 


يحكى من ورائله فالاقوى عدم جوازه للصدق 


وعن كشف الغطاء جوازه لتحقق المشاهدة فيه 
المعتير عدمها فى ظاهر النص وصريح النتو 

ولا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ولا تعد من 
الحائل وكذا النهر والطريق اذا لم يكن فيهما 
بد ممنوع فى الجماعة ٠‏ والشباك لا بعد من 
الحائل المانع من الاقتداء على المشهور » وان 
كان الاحوط الاجتناب معه خصوصا مع ضيق 
الثقب ؛ بل المنع فى هذه الصورة لا بخلو عن 
قوة الصدق الحائل معه ثم قال (') : ولا يقدح 
حيلولة المأمومين بعضهم لبعض وان كان أهل 
الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا نى الصلاة 
اذا كانوا متهيئين لها ولا يقدح عدم مشاهدة 
بعض أهل الصف الأول أو أكثره للامام اذا 
كلق :ذلك من تعنية الال 'القف رلا الول 
الصف الثانى مثلا من الاول ؛ ولو كان الامام 
فى محراب داخل فى جدار ونحوه لاا بصح 
اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن هحول 
الحائط بينه وبين الامام ويصح اقتداء من يكون 
مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة اليه بل وكذا 
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اقنداء 


ها 


من على جانبيه ممن لا يرى الامام لكن مسع 
اتصال الصف على الاقوى وان كان الاحوط 
العدم ٠‏ ثم قال )١(‏ : وكذا الحال اذا زادت 
الصفوف الى باب المسجد فاقتدى من فى خارج 
المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبيه 
فان الأقوى صحة صلاة الجميع وان كان 
الاحوط العدم بالنسبة الى الجانبين » ولا بصح 
اقنداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل 
بينه وبين من تقدمه الا اذا كان متصلا بمن لم 
تحل الاسطوانة بينهم كما انه بصح اذا لم يتصل 
يمن لا حائل له » لكن لم يكن بينه وبين من 
تقدمه حائل مانع ؛ ثم قال » ولو تجدد الحائل 
فى الاثناء فالاقوى بطلان الجماعة وبصير 
منفردا ولو دخل فى الصلاة مع وجود الحائل 
جاهلا به لعبى او نحوه لم تصح جماعة فان 
التفت قبل ان يعمل ما ينافى صلاة المنفرد تم 
منفردا والا بطلت ؛ ولا بأس بالحائل غيسر 
المستفر كمرور شخص بين انسانأوحيوان أو 
اذا اتصلت المارة لا بجوز وان 
كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ ولو 
نك فى حدوث الحائل فى الاثناء بنى على عدمه 
وكذا لو شك قبل الدخول فى الصلاة فى 


حدوثه بعد سيق عدمه ؛ آما لو شك فى وجوده 


غير ذلك » نعم 


وعدمه مم سبق العدم فالظاهر عدم جواز 
الدخول الا مع الاطمئنان بعدمه » واذا كان 
الحائل مما لا بمنع عن المشاهدة حال القيام 
ولكن يمنع عنها حال الركوع او حال الجلوس 
والمغروض زواله حال الركوع او الجلوس فهل 
بحوز معه الدخول فى الصلاة ؟ فيه وجهان 
والاحوط كونه مائعا من الاول وكذا العكس 
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لصدق وجود الحائل بينه وبين الامام » واذا 
نمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين فى 
مكانهم اشكل بالنسبة الى الصف المتأخر 
تكونهم حينئذ حائلين غير مصلين نعم اذا قاموا 
بعد الاتمام بلا فصل ودخلوا مع الامام فى 
صلاة آأخرى لا سعد بقاء قدوة المتأخرين اذ 
مكون حينئذ من قبيل الحائل غير المستقر ٠‏ ثم 
قال : وبعتبر الثوب () الرقيق الذى برى 
الشبح من ورائه حائلا لا بحوز معه الاقتداء , 
ومن شروط () الاقتداء : ان لا يكون موقف 
الامام أعلى من موقف اللمأمومين علوا معتدا 
به دفعيا لا إنحداريا ٠‏ على الاصح كالأنية 
ونحوها ٠ه‏ من غير فرق بين المأموم 
الأعمى والبصير خلافا لما عن ابى على حبث قال 
لا نكون الامام أعلى فى مقامه بحيث لا يبرى 
المأموم فعله الا آن يكون المأمومون أضراء فان 
فرض البصراء الاقتداء بالنظر وفرض الاضراء 
الاقنداء بالسمم »٠‏ الخ قال صاحب متسيك 
العروة الوثقى : بل ظاهره الخلاف فى ما نعية 
العلو غير المانع عن النظر ولا وجه له ظاهر ثم 
قال ولا فرق بين الرجل والمرأة ولا بأس بغير 
المعتد به مما هو دون الشير ولا بالعلو 
الانحدارى حيث يكون العلو فيه تدريجيا على 
وجه لا بنافى صدق انبساط الارض » واما اذا 
كان مثل الحبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر 
فيه بل لعله المتعين للاصل ولا بأس بعلو المأموم 
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التلعة الجاقة 


0 إقتسداء 


على الامام ولو يكثير وهذا اجماع صريح كنا 
عن الخلاف والتنقيح والمفاتيح وغيرها لما فى 
ذيل الموثق المتقدم من قوله : وسئل فان قام 
ألامام اسفل من موضع من يصلى خلفه قال 
عليه السلام لا بأس قال وان كان الرجل فوق 
ببت او غير ذلك وكانا كأن أم غيره وكاذالامام 
يصلى على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن 
يصلى خلفه ويقتدى يصلاته وان كان ارفع منه 
بشىء كثير ٠‏ وجاء فى الروضة البهية )١(‏ : أنه 
لو كانت الارض متحدرة اغتفر فيها ولا بد من 
اشنتراط عدم تقدم المأموم على امامه فى الصلاة 
والمعتبر العقب أثناء القيام فى الصلاة وآأثناء 
القعود فالمعتير هو الالية جالسا والجنب نائما 
وجاء فى مستمسك العروة الوثقى ") : أن 
الممستحب ان يقف المأموم عن دمين الامام ان كان 
رجلا واحدا وخلفه ان كانوا أكثر وعنالمنتمىلو 
وقف يساره فعل مكروها اجماعا ووقوف المأموم 
عن بمين الامام هو مذهب علمائنا وعليه اجماع 
الفرقة » ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت 
خلف الامام على الجانب الايمن بحيث يون 
سجودها محاذيا لركبة الامام او قدمه صرح 
باستحباب ذلك جماعة وعن المفاتيح نسبته 
الى المشسهور وبدل عليه فى الجملة جملة من 
الأخبار كثيرة كخبر أبى العباس عن الرجل ْم 
المرأة فى بيته قال نعم 'تقوم وراءه » مرسل 
ابن بكير فى الرجل يرم المرأة قال عليه السلام 
نعم تكون خلفه وصحيح هشام « الرجل اذا 
أم المرأة كانت خلفه عن يميه سجودها مع 

) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 


ديد اله حي الام د لاا 
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ركبتيه » وصحيح الفضيل : أصلى المكتوبة 
بأم على ؟ قال عليه السلام : نعم تكون عن 
بمينك يكون سجودها بحذاء قدميك ؛ والوجه 
فى حملها على الاستحباب مع نلهور كل منها 
فى الوجوب هو اما مادل على جواز محاذاة 
المرآة للرجل فى الصلاة لعدم الفصل بينه 
وبين المقام كما يظهر مما حكى عن التذكرة 
والذكرى والبيان » بل عن القنية والتحرير 
الاجماع على عدم الفرق بين المأمومة وغيرها 
واما اختلاف نصوص المقام فيجمل قرينة 
على الا حباب وأن الأفضخل أن 
يكون مس حدها خلف موققه كما 
هو أظاهن جا السيشيل على الخيلفت والوزاء 
وانها صف ؛ ودونه أن دكون مسجدها محاذيا 
لقدمة 6 ودوثة :ان كون ماديا الركقية .ولو 
ولو كان رجا واحدا 
وامرأة واحدة او اكثر وقف الرجل عن دمين 
الامام والمرأة خلفه ولو كانوا رجالا ونساءا 
وقف الرجال خلف الامام ووقف النساء خلف 
الرجال هذا إذا كان الامام رجلا واما فى جماعة 


النساء فالاولى وقوفهن صفا واحدا أو أزيد من 
غير ان تبرز أمامهن من بينهن لا نضمنه الصحاح 
وغيرها من انها تقوم وسطهن وهو فى الجملة 
مما لا اشكال فيه انما الاشكال فى جواز 
مساواتها لهن بناء على وجوب تقدم الامام 
كما هو أحد القولين ووجه الاشكال ان 
مقتضى الجمهور علىما فى النصوص جواز 
المساواة ومقتضى الظن بورودها مورد بيان 
الفرق بين امامة الربخل :والمرآة كون الآمسن 
بوقوفها فى وسط النساء فى قبال بروزها 
قدامهن كما فى الرجل وهذا هو الاظهر ٠‏ 
وشترط فى صحة الاقنداء ان لا يتباعد 


اقنداء 


ا 


المأموم عن الامام يما يكون كثيرا فى العادة 
الا اذا كان فى صف متصل بعضه ببعض حتى 
ينتهى الى القرب او كان فى صف بينه وبين 
الصف المتقدم البعد المزكور وهبكذا حتى ,ينتهى 
الى القرب ؛ ولا بجحوز أن 0 كون بين 
الامام والمأمومين ولا بين الصفين ما لا نتخطى 
من مسافة أو بناء أو نهر لصحيح زرارة عن أبى 
جعفر عليه السلام « ان صلى قوم بينهم وبين 
الامام ما لا نتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام 
وأى صف كان اهله يصلون بصلاة االامام 
وبينهم وبين الصف الذى يتقدمهم قدر ما لا 
يتخطى فليس لهم بصلاة » والاحوط احتياطا 
لا ترك آلا بكون بين موقف الامام وسسجد 
اللأموم او بين موقف السابق ومسجد اللاحق 
أزيد من مقدار الخطوة التى تمل المرج 
وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة 
والافضل بل الاحوط أن لا يكون بين الموقفين 
أزيد من مقدار جسد الانسان اذا سجد بأن 
تكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا 
فصل » واذا كان أهل (') الصفوف اللاحقةغير 
مع البعض فصل أزيد من الخطوة أنتى تملا 
الفرج » فان لم يكن قدامهم من أيمس ينهم 
ووكه لبج الام وام صو الي احير ايا 
متصلا بهم من ليس بينه وبين من نقدمه البعد 
المانع لم .يصح اقتدائوهم للاكتفاء بالقرب من 
احدى الجهات ولو بتوسط اللمأمومين اجماعا 
فلاهرا واما الصف الاول فلا بد فيه من عدم 
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المصل بين أهله فمع الفصل بين أهله لا يصح 
اقتنداء من بعد عن الامام او عن المأموم من 
طرف الامام بالبعد المانع لأن البعد بين أبعاد 
الصف الاول مانع من الاقتداء كالبعد بين 
انلصفوف اجماعا » ولو تحدد (') البعد فى أثناء 
الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا وان لم 
بلتفت وبقى على نية الاقنداء » فان اتى نمسا 
ينافى صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلاللمتابعة 
أو نحو ذلك يطلت صلاتنه والا صحت » واذا 
اتنهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهنم 
مقصرين او عدلوا الى الانفراد:فالأقوى بطلان 
اقنداء المتآخر لوجود البعد » هذا مع انصرافهم 
عن مواضعهم والا فالبطلان للحائل ايضا الا اذا 
عاذ المتقدم الى: الجماعة بلا فصل كما ان -الامر 
كذلك من جهة الحيلولة ولا يضر الفصل لعدم 
دخو ل الصف المتقدم فى الصلاة بعد كو نهم متهيئين 
للجماعة فيجوز لأهل الصف المتآخر الاحرام 
قبل احرام الصف المتقدم وان كان الاحوط 
خلافه كما ان الامر كذلك من حيث الحيلولة 
واذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة 
المتأخرين من جهة الفصل او من جهة الحيلولة 
وان كانوا غير ملتفتين للبطلان » نعم مع الجهل 
بحالهم تحمل على الصحة ولا يضركما لا يضر 
فصلهم اذا كانت صلاتهم 
المتآخر » ولا يضر الفصل بالصبى المميز ما 
لم يعلم بطلان صلانه : واذا شك فى حدوث 
البعد فى الاثناء بنى على عدمه وان شك فى 
تحققه من الاول وجب احراز عدمه الا أن يكون 
مسبوقا بالقرب كما اذا كان قريبا من الامام 


الممكيج م ا صن أ.؟ ص ١.١5‏ الطبعة السابقة 


ا 


للللاااا0ا0ا0ا0ا0ا0اا ااا 


الذى يريد ان يأثم به فشك فى أنه ته 
مكانه ام لاء ومن شروط صحة اه 
كذلك )١(‏ : الا يتقدم المأموم على الامام فى 
الموقف فلو 'نقدم فى الابتداء أو الأثناء بطلت 
صلاته ان بقى على نية الاثثتمام والاحوط تآخره 
عنه وان كان الاقوى جواز المساواة ولا بأس 
بعد نقدم الامام فى الموقف أو المساواة معه 
بزيادة المأموم على الامام فى ركوعه وسجوده 
لطول قامته ونحوه وان كان الا<وط مراعاة عدم 
التقدم فى جميع الاحوال حتى فى الركوع 
والسجود والجلوس والمدار على الصدق العرفى 
واذا تقدم (') المأموم على الامام فى أثناء 
الصلاة سهوا او جهلا او اضطرارا صار منفردا 
ولا بجوز له تجديد الاقنداء نعم لو عاد بلا 
فصل لا يبعد بقاء قدومه » ويجوز على الاقوى 
الجماعة بالاستدارة حول الكعبة والاحوط عدم 
تقدم المأموم على الامام بحسب الدائرة وأحوط 
منه عدم اقربيته مع ذلك الى الكعبة وأحوط 
من ذلك تقدم الأمام بحسب الدائرة واقربيته 
مع ذلك الىالكعية » والظاهرأثناء جوازالمساواة 
. بحسي النية او الدائرة او عدمه على جواز 
مساواة المأموم للامام فى الموقف ومن شروط 
صحة (') الاقتداء كذلك وجوب المتابعة فلا 
بحوز أن يتقدم الملأموم على الامام ة فى الأفعال 
لخبر « انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر 
فكيروا واذا ركعوا فاركموا واذا سجد 


متسنيك الدروة الوين لكين نيه 
.الطباطباى الحكيم جح لا ص 188 »4 ص 4م ©» 
من +15 الطحة السبائقة : 


5 ألمر جع السابق لليد محسن الطباطبأىي 
ااحكيم ج ص *.؟ الطبعة السابقة . 


والامام ساجد ان بحول الله تعالى رأسه برأس 
حمار وتحب متابعة الآمام معن مقارتته أو 
تآخره عنه ناخر غير فاحش ولا يجوز التآخر 
الفاحش لمناخانه عرفا للاتتمام » وهو ظاهر 
المشهور حيث فسروا المتابعة بالا يتقدم على 
الامام اذ المستفاد من الاحاديث النى ذكرت 
كون الامر بالركوع والسحود اذا ركع الامام 
صورة التأخر بتحقق مع المقارنة فمقتضم 
مبتنننكت العروة الوثقى 5( : وجوب المتابعة 
نعيدى وليس شرطا فى الصحة فلو تقدم او 
اذا كان التخلف فى ركنين بل فى ركن : جاء 
فى هامش المستمسك تعليقا على ذلك : نلاهر 
المحكى عن كشف الالتباس ان المتابعة شرط فى 
بقاء الامامة خادا تركها الملأموم بطلت امامة امامه 
وصار هو منفردأ مع فْنحة صلانه 4 لكن فى 
محكى الذكرى ولا تحقق فوات القدوة 
نفوات ركن أو حملن عندنا وفى ميحس كى 
التنذكرة : النوقف في بطلان القفدوة 
بالمتآخر بركن وان المروى بقاء القدوة٠‏ 
رواه عيد الرحمن عن ا الحسن عليه السلام 
فيمن لم بركم ساهنا حنى انحط الامامللسجود 
وكيف كان فعدم بطلان الامامة بترك المتابعة هو 
الذى بقتضيه أصالة بقاء الامامة 4 نعم لو تقدم 


( “* )همستمسسك العروة الونقى جح لا ص "١١8‏ 
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أو تآخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت 
رآسه وجب عليه العود والمتابعة » ولا بضر زبادة 
ركن حينئذ لانها مغتفرة فى الجماعةفى نحوذلك 
وان لم بعك الم وصحت صلانه لكن الاحوط 
اعادتها بعد الاتمام بل لا بترك الاحتياط اذا 
الفرصة لها وقد ورد فى صحيحة ابن يقطين )١(‏ 
سئل ابو الحسن عليه السلام عن الرجل يركم 
مع الامام يقندى به ثم برفع رأسهة قال : تعيد 
ركوعه معه وفى صحيحة ربعى والفضيل عن 
ابى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى 
ان برقع الامام رأسه من السحود قال 0 
فليسجد »؛ ولو ترك (') .المتابعة سهوا أو لزعم 
عدم الفرصة لا تجب الاعادة وان كان الرفع قبل 
المتابعة » وان تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة 
العمدية ولو تابع سهوا فكذلك اذا كان ركوعا 
او فى كل من السجدتين وأما فى السحدة 
الواحدة فلا ولو رفع اللأموم راسه من الركوع 
قبل الامام سهوا ثم عاد اليهللمتابعةفرفعالامام 
رأسه قبل وصوله الى حد الركوع فالظاهر 
بطلان الصلاة لزبادة الركن من غير ان ينكون 
للمتابعة واغتفار مشله غير معلوم واما فى 
السجدة الواحدة اذا عاد اليها ورفع الامام 
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رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركسن 
ولا عمدية لكن الاحوط الاعادة بعد الاتمام ولو 
رفم رأسه من السجود فرأى الامام فى السجدة 
فتخيل انها الاولى فعاد اليها بقصد المتابية 
ذبان كونها الثانية حسبت ثانية وان تخيل انها 
الثانية فسجد أخرى بقصد الثائيةفبان انهاالأولى 
حسبت. متابجة والاحوط اعادة. المبلاة فى 
الصورتين بعد الاتمام واذا ركع أو سخبدا 
قبل الامنام 0( :عمدا لا يجوز له المتابعة 
لاستلزامه الزيادة العمدية وآما اذا كانت سهوا 
وجبت المتابعة بالعود الى القيام أو الجلوس. ثم 
الركوع او السجود معه والاحوط الاتيان 
بالذكر فى كل من الركوعين او.السجودين بأن 

نى بالذكر ثم يتابع وبعد المتابعة ايضا يأتى 
به ل بحب 'نأخر الملأموم 0( أو مقار تته. مع 
الامام فى الاقوال فلا تحب فيها المتابعة لانها 
ليست شرطا فى بقاء القدوة وسواء الواجب 
منها والمندوب » والمسموع منها من الامام وغير 
المسموع وان كان الاحوط التآخر خصوصا 
مع السماع وخصوصا فى التسليم وعلى أى 
حال لو تعمد فسلم قبل الامام لم تبطل ضلاته 
ولو كان سهوا لا تحب اعادته بعد تسليم الامام 
كما يقتضيه الاصل ويستفاد من النص وهذا 
كله فى غير تكبيرة الاحرام واما فى تكبيرة 
الاحرام فلا يجوز التقدمعلى الاماميل نتآخر عنه 
سعنى الا شرع فيه ا الا يعمس سد 
فراغ الامامة منها وان كان فى وجوبه 
تآمل ولو أحرم قبل الامام. سهوا أو 
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15 أقنداء 


بزغم أنه كبر كان متفردا ان اراد الجماعة 
عدل الى النافلة وآتمها أوقطعها واذا ترك الأمام 
جلسة الاستراحة لعدم كونها واحية عنده لا 
بجوز للمآموم الذى يقلد من بوجبهما أو 
بقول بالاحتياط الوجوبى أن نتركهما 
واذا ركع المأموم ثم رآى الامام يقنت فى ركعة 
لا قنوت فيها بحب عليه العود الى القيام لكن 
ترك القنوت وكذا لو راه جالسا يتشهد فى 
غير مجلة وجب عليه الجلوس معه لكن لا 
بتشهد معه ؛ وجاء فى الروضة البهية (؟) انه 
يجب على المأموم المتابعة لامامه فى الافعمال 
اجماعا بسعنى لا يتقدمه فيها بل اما أن بتآخر 
عنه وهو الأفضل او بقارنه لكن مع 
تفوت فضيلة الجماعة وان صحت الصلاة وانما 
فضلها مع المتابعة اما الاقوال فقد قطع المصنف 
بوجوب المتابعة فيها ايضا وعدم الوجوب 
أوضح الا فى تكبيرة الاحرام فيعتبر تآخره بها 
فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد ء ولا يجب (') 
اتحاد صلاة الامام والمأموم بل بجوز الاقتداء 
من كل من الخمس بكل منها ويجوز اتيا 

القضاء جماعة سواء كان الامام قاضيا أيضا 
أو متؤديا بل يستحب ذلك ويجوز الاقتداء (5) 
فى كل من الصلوات اليومية بمن يصلى الاخرى 
آنا منها كانت وان اختلنا فى الحهر والاخفات 
والاداء والقضاء والقصر والتمام بل والوجوب 


المقارنة 
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والندب فلحوز اقتداء مصلى 


مصلى الصبح أو المغرب 
أو العشاء بمصلى الظهر أوالعصر وكذا العكس 
وبجوز هذا بلا خلاف فيه فى الحملة بل عن 

المنتهى والتذكرة ؛ والمعتبر 1 صلى الظهر »م 
من يصلى العصر صح ٠‏ ذهب اليه علماؤنا 
ويجوز اقتداء المؤدى بالقاضى والعكس 
والمسافر بالحاضر والعكس والمعيد صلاته بمن 
لم يصل والعك ان ولا تجوز الاقنداء فى اليومية 
بصلاة الاحتياط فى الشكوك والاحوط ترك 
العكس ايضا وان كان لا يبعد الجواز با 
الاحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة 
الاحتياط حتى اذا كان جهة الاحتياط متحدة 
وان كان لا ببعد الجواز فى خصوص صورة 
الاتحاد ولا بجوز اقتداء مصلى اليوميةاو 
الطواف بمصلى الآبات أو العيدين أو صلاة 
الأمواتوكذا لا يجوزالعك سكناأنه لا ددوز 
اقنداء كل من الثلاثة بالآخر والأحوط 
عدم اقتداء مصلى العيدين بمصلى الاستسقاء 
وكذا العكس وان اتفقا فى النظم » وبحوز 
اقنداء أحد المجتهدين (©) أو المتقلدين أو 
المختلفين بالآخر مع اختلافهما فى المسائل الظنية 
المتعلقة بالصلاة اذا لم يستعملا محل الخلاف 
واتحدا فى العمل فمثلا اذا كان رأى احدهما 


. احتهادا أو تقليدا وجوب السورة 


ورأى الآخر عسدم وجوبها فانه يحصطوز 
اقنداء الأول بالثانى اذا قرأها وان لم بوجبهاء 
وكذا كان احدهما يرى فس ا 
ار ع أو جلسة الاساثر 

فى ١ل:‏ سبحات فى 0 9 جور 
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اقنبداء 


له الاقنداء بالآخر الذى لايرى «جمبها لكن 
بأتى بها بعنوان الندب » بل وكذا يجوز مع 
المخالفة فى العمل أيضا فى ماعدا مايتعالئق 
بالقراءة فى الركعتين الأوليين التى يتحملها 
الامام عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه 
هذا واذا احتمل اعتبار اتفاق الامام والمأموم 
فى العمل فى صحة الاثتمام وجب البناء على 
اعتباره نعم قد يستفاد من صحيح جميل 
فى ماروى فيه فى امام قوم أجنب وليس معه 
من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما نتوضئون به 
أنتوضاً بعضهم وييومهم ؟ قال : لا » لكن بتيمم 
الامام ويثومهم فان الله جعل التراب طهورا » قد 
ستفاد من ذلك الاكتفاء فى صحة: الاقتداء 
بصحة صلاة الامام لأن الظاهر من التعليلكو نه 
تعليلا لصحة امامة الجنب كما بقتضيه ظاهر 
السؤال لصحة صلاة المتيمم فاذا كان المراد من 
طهورية التراب اباحته للصلاةكماهو المشهور أو 
الطهورية الناقصة كما هو الظاهر فقد 
دل على كلية جواز الائتمام بكل من تباح 
له الصلاة وتصح منه وان كانت ناقصةء» 
وعليه فلابد )١(‏ للمأموم فى جواز اقتدائه بامام 
من أن نصح صلاته عنده بحيث يرى المأموم 
صحتها ولا مائع من الاقتداء مع المخالفة فى 
العمل من دون فرق بين علم أحدهما ببطلان 
صلاة الاخر وعدمه وان كان لا بخلو من تآمل 
ولا بجوز اقنداء من بعلم وجوب شىء 
بمن لا بعتقد وجوبه مع فرض كونه 
تاركا له لأن المأموم حينئذ عالم يبطلان صلاة 
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الامام فلا بجوز له الاقتداء به بخلاف المسائل 
الظنية حيث ان معتقد كل منهسا حكوشرعى 
ظاهرى فى حقه فليس لواحد منهما الحكم 
ببطلان صلاة الاخر » واذا كان معتقد الامام 
عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها 
فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به ) 
وكذا اذا كانت قراءة الامام صحيحة عندهو باطلة 
بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم 
أو مد لازم أو نحو ذلك » نعم يمكن أن يقال 
بالصحة اذا تداركها الأموم بنفسه (؟) كأن 
قرأ السورة فى الفرض الأول أو قرآ مو ضع 
غلط الامام صحيحا بل يحتمل أن يقال أن 
القراءة فى عهدة الامام ويكفى خروجه عنها 
باعتقاده لكنه مشكل فلا يترك الاحتيساط 
بترك الاقتداء » واذا علم المأموم بطلان صلاة 
الامام من جهة من الجهات ككو نه علىغير وضوء 
أو تاركا لركن او نحو ذلك لا بجوز له 
الاقنداء به وان كان الامام معتقدا صحتها من 
جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك » واذا رأى 
الملأموم فى ثوب الامام أو بدنه نجاسة غير 
معفو عنها لا بعلم بها الامام لا يجب عليه 
اعلامه وحينئذ فان علم أنه كان سابقا عالما بها 
ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء به لان صلاته 
حينئذ باطلة واقعا لذا يحب عليه الاعادة او 
القضاء » اذا تذكر بعد ذلك ٠»‏ وان علم كونه 
جاهلا بها يجوز الاقتداء لانها حينئذ صحيحة 
ولذا لا يجب عليه الاعادة أو القضاء اذا علم 
بعد الفراغ بل لا ببعد جواز الاقتداء اذا لم 
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يعلم المأموم ان الامام جاهل او ناسى هذا ولو 
رأى شيئًا هو نجس فى اعتقاد المأموم بالظن 
الاجتهادى وليس بنجس عند الامام أو شك فى 
أنه نجس عند الامام أم لا بأن كان من المسائل 
الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء 
كان الامام جاهلا او ناسيا أو عالما واذا نبين 
بعد الصلاة كون الامام فاسقا أو كافرا أو غير 
متطهر أو ناركا لركن مع عدم ترك المأموم له 
أو.ناسيا لنجاسة غير معفو عنها فى بدنه أو ثوبه 
اتكشف بطلان الجماعة لكن صلاة المأموم 
صحيحة اذا لم زد للمتابعة ركنا أو نحوه مما 
بخل بصلاة المنفرد » واذا تبين ذلك فى الأثناء 
نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها 
وكذا لو تبين أن الامام امرأة ونحوها ممن 
لذ حون انامعه الرعتسال تخاضية أو طلقا 
كالمحنون وغير البالغ ان قلنا بعدم صحةامامته 
لكن الأحوط اعادة الصلاة فى هذا المرض 
بل فى الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو 
كافرا » واذا نسى )١(‏ الامام شيئا من واجبات 
الصلاة ولم بعلم به المأموم صحت صلاته حتى 
لو كان المنسى ركنا اذا لم يشاركه فى نسيان 
ما تبطل به الصلاة واما اذا علم به المأموم نبهه 
عليه ليتدارك ان بقى محله وان لم يكن او لم 
يمكن او لم يتنبه او ترك تنبيهه # حيث انه 
غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد ان 
كان امسق ركنا او قراءة فى مورد تحمل الامام 
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مع بقاء محلها بان كان قبل قبل الركوع وان لم يكن 
0 ولا قراءة او كانت قراءة وكان التمات 
المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد 
الدخول فى الركوع فالأقوى جواز بقائه على 
الاثتمام وان كان الأحوط الانفراد أو الاعادة 
بعد الاتمام » واذا تبين للامام بطلان صلاته 
من جهة كونه محدثا او ناركا لشرط أو جزء 
أو ركن أو غير ذلك فان كان يمد الفراغ لابجب 
عليه اعلام المأمومين وان كان فى الأثناءفالظاهر 
وجوبه » واذا دخل الامام (") ف ىالصلاة معتقدا 
دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك 
فيه لا يجوز له الانتمام فى الصلاة نعم اذا علم 
بالدخول فى أثناء صلاة الامام جاز له الائتمام 
به » نعم لو دخل الامام نسيانا من غير مراعاة 
للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الاثنتمام 
به وان علم المأموم بالدخول فى الاثناء لبطلان 
صلاةالامام حينئذ واقعا ولاينفعه دخو لالوقت 
فى الأثناء فى هذه الصورة لأنه مختص بما اذا 
كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر ٠‏ 

مذهب الاياضية : 

جاء فى شرح النيل () : أنه يشترط لصحة 
الاقتداء بامام النية وذلك بأن ينوى أداء فرضه 
مثلا مع الامام وان نوى مع الجماعة اصح وقيل 
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اقنداء 


م 


ينويهما وقيل يقول مع الامام ان كان فى 
الولاية ومع الجماعة ان لم يكن فى الولابة ومن 
الشروط ان يكون المأموم غير منزل جنس صلاة 
الامام عن جنس صلاته وذلك كمتتفل يوم 
مغترضا وكمستن ,وم مفترضا و كمتنفل يوم مسننا 
وأجاز بعض أن يصلى المأموم الثمانية الثانية 
مع الامام فى قيام رمضان وهى نافلة أثبتها 
أبو بكر رضى الله تعالى عنه وينويها آأنها 
الثمانية الأولى له وهى سنة النبى صلىالله عليه 
وسلم فقد صلى سنة خلف مصل تفلا فازمافعله 
غيره صلى :الله عليه وسلم ليس سنة وانماتسمى 
تلك الثمانية سنة بالمعنى اللغوى أو لشبهها 
بالسنة وكذا ثمانية عمر ثم ظهر ان ثمانية أبى بكر 
وثمانية عمر من سنة النبى صلى الله عليه وسلم 
لأنه هو الذى فتح باب قيام رمضان ولم .بحد 
لهم حدا وقيل بجواز تنزيل المأموم صلاة امامه 
عن صلاته كما ان ابن مسعود يصلى الفرض مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوم أهله 
فى ذلك الفرض ومن شروط الاقتداء اتحاد 
الفرض الموتم فيه والمراد الاتحادفى نفس الصلاة 
ولو اختلفا قضاء وأداء فلا يصلى المأموم ظهرا 
خلف مصل صبحا كأن يكونا مسافرين أو كأن 
يكون المأموم مسافرا بقضى الظهر خلف مصل 
صبحا او يكونا مقيمين يصلى الامام الصبح 
والمأموم الظهر اذا سلم الامام قام المأموم 
للركعتين الباقيتين أو العكس فاذا صلى الامام 
ركعتين بالتحيات اننظره المأموم فيسلم اذا سلم 


سواء كانا قاضيين أو أحدهما قاضى والاخر 


مؤديا أو مؤديين كأن يكون أحدهما نام أو 
نسى ثم اتتبه كل ذلك لا يجوز وقيل يجوز 
ولا يصح أن يضلى المأموم ظهرا خلف مصل 
عصرا أو غيره أو عصرا خلف مصل فهرا وأجيز 
ذلك مثل أن تصلى ظهرا آخرته مع امام يصلى 
عصرا أو تصلى عصرا فى وقته مع امام بصلى 
ظلهرا آخره لوقت العصر وقيل ان اتحدتا فرضا 
حا ولو" اغتلقنا قضاء وآداء. ونوما مشفل أن 
يصلى الامام ظهر أمس والمأموم ظهر اليوم 
الذى قبل أمس » ومن شروط صحة الاقتداء 
المتابعة وهى ان يعمل المأموم كل مابعمله الامام 
الا ما بحمله عنه ويكون بعده لا معه ولا قبله 
وهل تآخر عنه أو بليه ؟ أشارر بأنه يليه لا 
بصحبه ولا يسبقه ومن الشروط معرفة الامام 
فان احرم على امام فخرج اماما وأعاد ورخص 
أن لا بعيد واذا علمت أن الشرط ان لا تفوق 
صلاة المأموم صلاة الامام وفهمت جواز العكس 
فين صلى فريضة واحدة أومع جماعة ثم وجد 
جماعة تصلى فى مسجد أو غيره تلك الصلاة 
صلاها معهم واقتدى بهم ان لم تكن فجرا أو 
عصرا ونواها نافلة أو سنة أو احتياطا وقيل 
احتياطا وسلم بعد كل ركعتين او يسلم من 
ركعتين ويدعو ويخرج واما المغرب فيسلم من 
ركعتين فيه ويدعو ويذهب وبحوز أن يحرم 
بالثالثة ويزيد واحدة بعد سلام الامام ويقعد 
عند التحيات الأخيرة معه ساكتا فاذا سلم الامام 
قام ساكتا لأنه قام من السجود بتكبير نواه 
تكبير القيام أو بحرم بتلك الواحدة بناء على 
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جواز !لأنفل بواحدة قياسا على الوثر وتحوز 
أن لا يسلم فى الرباعية عند التحيات الأولى 
لاجازة بعض التنفل بأربع وبعض بثلاث وكذلك 
ان صلى سنة ثم وجد الامام يصليها وقيل من 
صلى فلا يعيد ولو وجد الامام يصلى وقيل أنه 
يصليها الا المغرب وقيل الا المغرب والعصروقيل 
الا ا مغرب والصبح وقيل الا الفجر والعصر فهو 
مذهبنا » روى الدارقطنى من صلى فى بيته 
فوجد الناس يصلون فليصل الا الصيح والعصر 
وان نوى الأموم )١(‏ قبل دخوله فى الصلاة 
ان بقغى مضيعة او منتقضة او منسية او منوما 
عنها مضى مع الامام ان اتحدت الصلاتان بأن 
كاتنا مثلا ظهرا وكذا ان كان الامام بقضى 
والمأموم يودى وأجيز ان تقطع الرباعية وراء 
الامام الى ركعتين للفجر قاضيا له قضاء 
ناويا قبل الاحرام ثم الى ركعتين للفجر الآخر 
كذلك اذا لزمك فجران فان تذكر بعد الدخول 
بنة النافلة او القضاء ان عليه مثل تلك الصلاة 
وهى صلاة وجبت عليه وهو فى وقتها اجزنه 
التى عليه فيما زعم بعض والصحيح المنع لانه 
دخل الصلاة بنية صلاة غير التى قلب اليها نيته 
والنية تصاحب الفعل قبله متصلا به لا بعد 
الدخول فيه وما فات على نية لا يرجع لأخرى 
تلمكا أن الحاؤة الأرلن: فرشو والثاقة قا 
مسنون وقيل كلاهما فرض الأولى مسقطة 
للحرج لا مانعة من وقوع الثانية وقيل الفرض 
أكملهما وقيل الثانية اكمال للاولى وبدل لنا 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 476 » ص ه"؟ 


حديث أبن عباس رضى الله تعالى عنهما عن 
النبى صلى الله عليه وسلم « انكم ستدركون 
بعدى أثمة زؤخرون الصلاة عن وقتها فاذا 
أدركتم ذلك فاجعلوا صلاتكم معهم مسبحة 
وهو فى صحيح الربيع قال الريع اللسبحة 
النافلة وحديث عبادة رضى الله تعالى عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم « ستتكون أمراء 
تشغاهم أشياء عن الصلاة حتى يوخروها عن 
وقنها أى وقتها المختار ويتركونها ال ىالضرورى 
فصلوها لوقتها قال رجل بارس ول الله اذا 
أدركتهم أصلى معهم قال نعم ان شئت يعنى نفلا 
لقوله حتى وخروها من وقتها رواه الرييع 
قال صاحب كتاب شرح النيل (') ويقوم 
المأموم ثلاثة فاكثر .خاف الامام وسن للواحد 
ان يقوم بمين الامام بحيث سسبقه الامام بمنكيه 
وقيل برجليه ولو ساواه برأسه وان سبقه بأقل 
أو أكثر جاز وان ساواه أو سبقه الامام نكله 
ففى الفساد قولان وكذا الكلام فى قيام غير 
الواحد بمينه وفى القيام يساره أو خلفه فاذا 
كان التقدم بالمتكب اعتير قصر المأموم أو طوله 
فى نقدم الامام حتى يكون بالمتكب واذا كان 
بالرجلين فريما ساواء المأموم أو سبقه برآسه 
لطوله » قال وأعاد () ان خالف بأن قام ,يساره 
أو خلفه ورخص وانما براعىفى التقدم تقدم 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 
اطفيش ج ١‏ ص .42 »© 6١‏ الطبعة السابقة . 


9) المرجع السابق لمحمد بن بوسف اطفيش 
جٍ ١‏ ص 5١‏ الطبعة السابقة 


اقنداء 


وهم 


رجليه فاذا قدم رجايه صحت للمأموم ولو 
ساواه فى سجوده لطوله وقصر الامام أو سبقه 
كذلك وقيل لابد أيضا من تأخير المأموم عن 
محاذاة الامام برأسه آيضا مع ذلك فان كان 
أطول منه سيقه الامام بأكثر من رجليه وان 
قصد السحود بلا مدلئلا سياويه وقد مد مدا 
محزيا وسبقه الامام برجليه جاز ويجزى السبق 
بأقل من الرجل وان ساوى المأموم بالرجلين 
وسبقه بالرأس أو أقل أو أكثر لطوله وقصر 
المأموم أو لعدم مد الامام فلا يجوز الا على 
قول من لم بفسد صلاة مساوى الامام ولو 
بالرأس قال وسن لر جلين ان يصطفا خلف الامام 
وان صلى الامام بواحد ثم دخل عليه ثان دفع 
الداخل الامام للمحراب ان كان قدام المحراب 
او جانبه قرييا متصلا ,يمينا او يسارا وذلك 
تتصور بأن يجدمما بصليان بين المحراب فى 
الصف الأول لأن دال المسحد بقصد بمينه ان 
لم سيق اليه والعاقة الول أولن أو يحداها 
يصليان عند المحراب أو بسارا جهلا أو لعمران 
سائر الجهات بمسجد وجر اليه أى الى تقسه 
وصاحبه ان كان نى غيره أو فيه ولم يكن قدام 
محرابه على قول من أجاز الجماعة فى المسجد 
فى غير المحراب بعد ان يوجهه لا قبله لبعدمعن 
الصلاة فلا بحيد من فيها بخلاف من وجهه فانه 
قريب منها وجوز ثم بحرم فيصطف معه يعنى 
ان يجبده ويتركه بجىء اليه فعقب احرامه يصل 
اليه وذلك ليكون قد اصغلف مع من هو فى 
الصلاة مثله لاقبلها وان دفع الامام أوجر 


صاحبه بعد الاحرام أعاد وفى التاج لا اعادة 
عليهما وان تأخر اليه صاحبه لابحراه أو تقدم 
الامام لا بدفع لم يضر وكذا ان قام بين الذى 
بيمين الامام وساواه أو تآخر عنه أو تقدم قليلا 
وقبل بعيد هذا الداخل وكذا الخلف فى صلاته 
وصلاة الامام اذا دفعه فى غير المسجد الى غير 
المحراب بآن كان نمى مقايل له فاندفع باختياره 
وان دفعه فا ندفع يدون اخشيار لم اتفسيدك على 
الامام وان دفع الامام أوجر المأموم ولم 
يندفع أو لم ينجر ولم بسع المقام الامام قدامهما 
اناهن خلفه صل مور ةا خارحا اف اذااضلنا 
صلىوان اصطف )١(‏ رجلان يمينهتقدمهما قليلا 
وجدهما الثالث ان جاء وانكانوا ثلاثة أو اربعة 
لا فوق فآحرم عليهم عن بمينه ففى اعادتهم الامام 
لاحرامه على مالا يجوز والمأمومين لموافقتهم 
كما لابجوز قولان اعتمد فى الديوان على 
الاعادة وان احرم على ثلاثة يمينه وجاء الرابع 
تعد فقام معهم أعاد الرابع ورخص وقى الثلاثة 
الخلف وان آحرم على واحد ,بمينه فدخل اثنان 
دسينه معا أعاد اوقيل المتطرف وبعيدالثالث ان 
جاء وحده وهنكذا فى الخمسة وما فوقها ورخص 
فى الكل وبعيد الخامس وحده دولهم فى قول 
ودون الامام لآنه لم بحرم عليه ان دخل عليه فى 
جهة واحدة معهم ورخص وهكذا فوق الخمسة 
وان اصطف اثنان او أكثر بساره ورجح فسادها 

)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن بوسف 
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وجوز الى عشرة وأكثر يمينا أو شمالا قاله فى 
الديوان وفسدت عليهم ان تابعوا خلفه واحدا 
واحدا ورخص والخلف فيه ان احرم عليهمم 
كذلك ويبحوز للداخل جر اثنين فأكثر كما بجر 
لواحد وقيل تفسد سوأء جرهم مرة أو مرتين 
أو اكثر ان تعمد ذلك لأن الواحد يجزى 
فتعمده ما فوق الواحد زيادة مستغنى عنها ولو 
بمرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
هلا جررت اليك أخاك فذكر واحدا فمن ادعى 
جواز الاثنين فصاعدا فعليه البيان وأجاز بعضهم 
ان -تقدم الامام فى المسجد وغيره فى المحراب 
وغيره بنفسه أو تفديم غيره ولو وجد من يصلى 
معه والتأخر الى وراء ان وقف الداخل خلف 
الامام أو معه غيره ولام بحروا من عن دمينه 
فسدت على الداخلين وقيل لا واستحسن له 
ان يفرج يبنه وبين الصف الاول قدر ما يبلغ 
يده ان احتاج الى استخلاف ولا ضير ان جاوز 
وقيل يفرج قدر مربط ور أو شاة ملولا وان بعد 
عن الصف اكثر من <خمسة عشر ذراعا فسدت 
عليهم وعليه أيضا ان أحرم على ذلك وكذا ما 
بين الصفين وتتفرج الصفوف قدر السحود 
بلا تضرر أى بلا توقع ضرر كما اذا كان بحذر 
نفسه أن بصادمه بمقعدتيه من قدامه أو يصادم 
هو من خلفه أو كان ذلك بدعوه الى تأخير او 
تقدم فالتضرر تفعل للتوقعم وبحوز ان يكون 
للمجانبة كالتائم بمعنى مجانبة الاثم فمعنى 
التضرر مجانبة الضرر أى بلا مجانبة ضرر 
ولعدمه وقيل ان كان بين الصف والامام او بين 


الصفين فسدت وقيل لافساد ان بعدوا اكثر من 
خمسة عشر وان كانوا يسمعونه أو يسمعون 
الصف ولو تباعدوا عن الصف أكثر من خمسة 
عر 

واختلف علماء الاباضية )١(‏ فى اصطفاف 
المقتدين بالامام هلهو واجب أومندوب فيجوز 
أن يصلوا خلفه بدون اصطفاف كأنهم فرادى 
يصلى كل حك كاء قولان وصحح أولهما وقد 
أمر بتسوية الصفوف وترصيصها أى التصاق 
الواقفين فى الصف واذا كان ترصيص الصفوف 
واجبا بالحديث كانت واجبة وزعم بعض أن 
الصف غير واجب واذا فعلوه لزمهم الترصيص 
لأنه انما يكون الخلل محلا للشيطان اذا كان 
فى صف واذا كانت الخلل مقدار موقف رجل 
فسدت على تاليها البعيد عن الامام وعليهما ان 
كانا وراءه وقيل اذا بقيت مقدار ركعة وقيل عمل 
وقيل لافساد حتى تتم الصلاة عليهما أو باقيها 
وقيل بفسد الخلل ولو كان أقل من موقف رجل 
ومن زعم ان الصف غير واجب لم بحكم بفساد 
من بصلى وجده منقطعا عن الصف ولو لووقا با 
صفا أو طرف صف وهو ضعيف والصحيح لزم 
الاصطفاف وسد ااخلل والاتصال بالصف لأن 
ذلك مأآمور به والامر للوجوب ولان ذلك هو 
المعمول به فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم 
وبعده وكون الاول كصدر الطير بأن بجعل 
الذى يقابل الامام منكبه الايمن آمام المتكب 
الاإسر للذى عن بمينه ويجعل هذا عن بمينه 
متكبه من يليه كذلك وهكذا ويجعل ذلك 
المقابلى للامام متكبه الايسر أمام المتكب الايمن 
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للذى عن يساره ويجعل هذا الذى عن يساره 
منكيه لمن يليه كذلك وهكذا وان لم يفعلوا 
ذلك فلا بأس والصحيح ان سسووا الصف 
الاول كغيره وللا تفعل ذلك لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم « سووا بين صفوفكم سووا 
بين صفوفكم سووا بين صفوفكم ثم لتقومن 
صفوفكم أو يخالف الله بين قلوبكم ولم بخص 
صفا من صف وقول ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وى :يخ "تتاكينا وبقول استووا ولا تختلفوا 
ولم بخص ولم نجد المساجد مبنية على ذلك بل 
نجد سوارى الصف الأول على استقامة كغيره 
من الصفوف بل ذلك تختل به القبلة لان اهل 
الحمة 'السرق آذا قناو؟ "ذلك اسقيلوا المشرق 
أو طرف الشمال ايضا ان طال الصف وأخطأوا 
القبلة واهل الجهة اايمنى اذا فعلوا ذلك استقبلوا 
الجنوب أو وطرف المغرب أيضا ان طال وان 
دخل رجل ولم بجد موضع وقوف جر الى 
نتفسه بعد التوجيه وقبل الاحرام آخر من صف 
يصف معه بحبده ثم نتركه بتآخر اليه ويستحب 
الجبد من طرف الصف لثلا يحتاج الى سد 
الخلل وبحر المجبود رجيه بالأرض ولاستدير 
القبلة وبقرأ فى تآخره لان تحوله لصلاة أخيه 
فذلك شمبهة لاص لاح صلاة تمسه وائما لم 
بحعلوا له ان بأمره بالتأخر لانه فى الصلاة فكما 
لاتكلم لابكلم له وكذ! فى دفع الامام للمحراب 
وحيد الواحد المصلى يمينه وايضا الكلام أشغل 
تقول فى الصلاة تعتى كلا كلام فو اجن حم مع 
القراءة وليساعده هذ! المحرور وان لم ساعده 
قلا بأس وائمأ بساعده اذا ظطن انه يحب ده 


ليصطف معه وانه لم بجد مدخلا والا أعاد أن 
ساعد وان صلى خلفش)» صف وحده ولم بجر 
اليه آخر من صف أعاد وجوز وهو الذى اعتمد 
عليه فى الديوان وان جره ولم يساعده فوقف 
وحده فلا اعادة عليه وقبلى ان وقف بازاء الامام 
صحت ولو لم بجر اليه اخر والظاهر انه ان لم 
يجد الوقوف بازائه ووقف يمينا أو شمالا 
صح وقيل لابعيد ولو وجد مدخلا فى الصف 
وان لم يجد خلف الصف )١(‏ الا موقفه وحده 
ولم بحد مدخلا ولا مساعدا فالراجح الحواز 
ولو كان موقفه يمينا آو شمالا والظاهر ان 
المجرور » بجر رجليه ويقرأ وأنه ان لم بجرهما 

ل ل ا 
ع منحرمها أو من 7 اباها وروى ابن ماحة 
لاصلاة خلف الصفء وروى أبو داود من 
الاباضية عن وايصة بن معبد أنه صلى الله 
عليه وسلم رأى رجلا يصلى خلف الصف 
وحده فأمره أن يعيد الصلاة ونصه هكذا : 
إنها المصلى وحده الاوصلت الى الصف فدخلت 
معهم أو جررت اليك رجلا ان ضاق بك المكان 
فقام معك أعد صلانك فأنه لاصلاة لك هذا 
نص الطبرانى وللمرأة ان تحبد محرمها أو من 
بجوز لها الاصطفاف .عه كصبى ومن لاشتهى 
وكذا العكس وقيل لا بحبد الرجل امرأة ولا 
المرأة رجلا مطلقا وان قلت كيف الجمع ببن 
أحادردث منع الصلاة خلف الصف وحدبيث أبى 
بكر أو أبى بكرة الحارثى زادك الله حرصا 
ولوحن + قلت اعاونه له ملؤت كلت ال 
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ترخيص لابجاوزه ألا ترى أنه قال لانعد الى 
ذلك أو كان مكروها ثم نسخ ويسد الفرجة 
تاليها وهو الابعد من الامام يمينا وشمالا ؛ 
والا فسدت صلاته وحده وان سدها القرب 
أو أحد من الصف أو من صف آخر او من غير 
صف اجزأ وان لم تسد فى الصف الاولفسدت 
من الأبعد الى آخر الصف لأتهم لم يقابلوا صفا 
ولم نتصلوا الى خلف الامام ولاتنقض صلاة 
بالفرجة الا أن كانت قدر مقام الرجل ولكن 
تتخلل فيه الشياطين كأولاد الضأن كما جاء 
الحديث به وان كانت خلفه سدها اللذان يليانها 
أو غيرهما والا فسدات صلاتهما وحدهما فى 
غير الصف الأول وان كانفى الصف الأول خلفه 
فسدت عن الصف الاول كله وجاز على قول 
النعنلق تله أبانها :إل راغا آماعة قن صنت او 
أعلم بها وأراد بامامه موضعا من الصفوف 
التى تكون بينه وبين الامام ولو فصل بينهما 
صف او كانت فى جهة يمينا أو شمالا منها 
واسا جاز له سدها فى ذلك كله وفى صفه )١(‏ 
الذى هو فيه ولو لم تله وفى صف من 
بها كما لا تفسد صلاته 
وكما لا فسد صلاة غيره اذا مثى لاصلاحها 
لانهم امروا بتسوية الصفوف جميعا وكانهم 
صف واحد واذا قصر احد فى صفه فليصلحه 


صفوف خلفه اذا علم 


زه ولاق كواعيد قن تريس الاجر ولان 
النبى صلى الله عليه وسلم ادار جابر بن عبد 
الله رضى الله تعالى عنه من يساره ورجلا من 
دمينه واوقمهما خلفه مع أنه لو تركه لفسدت 
صلاته دون صلاته صلى الله عليه وسلم ودون 
صلاة من فى بيمينه وائما لم يجب عليه سدها 
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اذا لم تله فى صفه لان المخاطب بهذا على 
الوجوب تاليها وليس مشيه فى مساجد المصلين 
بقاطع عليهم وكذا بينهم وبين مساجدهم الا أن 
مشى فى قفا الامام فالخلف فى القطم سواء 
فى للسيية أ و"لفسيتيرة أو سكسا من 
خارج وانما جاز له التحول للسد مع أنه اذا 
دقى مقامه فرجة لأنه بظن ان تاليه سدها كما 
هو المعتاد والا لم بجز له التحول اذ لا تقضى 
الجنابة بالجنابة وان ذهب اليها فسدهاغيره رجع 
لمكانه وان سد مكانه الذى اتتقلمنهللسد وقف 
مكانة الذى هو فيه بن الصفين ان امكنه 
الوقوف فيه وصلى فبه والا خرج لمحل لابقطع 
فيه قما الامام وقيل واو يقطع مالم ,يكن جنبا 
تيسرت له فيه الصلاة ولا ضير عليه فى المثى 
امام الصف ان لم مش على مساجدهم او دونها 
بلى لاضير وان مشى على ذلك يمينا وشمالا ولم 
بمش قفا لآن الامام سترة ورخص ولو مش قفاه 
على ذلك كما مر مالم يكن جنبا وان لم يجد 
خروجا بأن اتفق له ذلك وال السحود فتلاقوا 
لضيق المقام أو استغرق الصف الذى هو فيه 
المحل من حائط الى حائط فسيقه الامام بعمل 
أعادها وقيل يستدركه ان تيسر له محل وشرع 
فيما فيه الامام بعد ذلك وقبل السلام ورخص 
له ابماء برأسه مكانه ان لم بجد محلا ولا خروجا 
قامما أو قاعدا قولان وبحر رجليه وهو يقرا 
ان ذهب للسد فى صنه أو فى غير صفه وان 
ترك القراءة حين الذهاب فسدت ورخص 
ولا ضير أن رفع رجليه وقيل تفسد » وتقف 
امرأة خلف امام تلقاء كتفه الابسر وان وقفت 
تلقاء الابمن أو خلف الامام لا أيمن ولا أسر 
أو حاذته من الحهة اليمنى ففى الفساد قولان 


إقنداء 5/ 


من الوقوف خلف الكتف الايسر وذلك لان 
المرآة ناقصة فناسيها الاسر ولانه ان جاء رجل 
قام يمينا فتخلى له اليمين لعله بجىء ٠‏ وتقف 
محرمة الامام )١(‏ من الجانب الايمن للامسام 
ان كانت وحدها أو ساره ولا تترجح لما 
الاسر لانها معه كالرجل لانها يصح لها ان 
تصف مع محرمها فى الصف وبين مسجدها 
وموقفه قدر صف يصف فيه الرجال اذا جاءوا 
ان كان المحل يقصد لصلاة الجماعة وان كان 
بينهما أقل أو أكثر على ما مر لم 'تفسد والامام 
سترنها ولا سترة عليها من خلفها وانما تصلى 
معه ان كانت محرمة منه ولا يصلى باجنبية 
وحدها فان أحرم عايوا أعاد وقيل لاوكذا هى 
فيها الخلف وقيل من اشتهى منهما فى صلاته 
أعاد وقيل لا وهذ! بناء على الخلف هل المعصية 
فى الصلاة تنقضها أم لا ٠‏ وان صسلى 
بها وحدها وبالحضرة من لم يدخل 
فى الصلاة معه جاز وان صلى بها مع امرأة 
اخرى أو مع رجل جاز وان صلى مع عجوز 
لا يشتهيها او مع من لا يشتهيها مطلقا كتهامية 
أو صلى مع امرأة تشتهى لكنه لا يشتهى لكبر 
أو مرض او علة أو لخلقه أو كان مستاصلا غير 
مشته أو لصغر جازت صلاته وصلاتها ولو 
انفرد بها وهى غير محرمة له فكذا ان كان 
مشتهيتين وكانا بحضرتهما من ستحيان منه غير 
مصل أو مصليا وحده أو مصليا مع امام او كان 
اماما » وان صلى بامرآتين أو أكثر صففن فى 
مقام الواحدة وان كن مع الرجال فخلفهم ٠‏ 
وان مساك متريفسة من عاشسيه 
الاإسر كما هو شأها واجوزانث صات 
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دمينه اتتقضت ان جاوز سجودها متكبه وقيل 
لا ما لم نتساويا وجوز ولو تساوى سحجودهما 
واستحسن بعض ان صلت يسارا ان بحاذى 
سجوها ركبته والاجنبية كالمحرمة فى ذلك 
كله حيث قبل لصحة صلاتها وحدهما 
معه ولا تصح الصلاة فى الجماعة ؛ وأما 
بلا امامة فتصلى محرمته ولو قدامه وهو غير 
مصل أو مصل خذ من رجل خلف امرأة ولو 
زوحته ولا منها قدامه ولو كانت دينهما سترة 
أو حاط ان أحرما على ذلك والا بان كانت 
النساء بصلين فصف الرجال خلفهن بعد احرامهن 
أو أحرموا فصففن أدامهم ففى فساد صلاة 
السابقين أو السابقات قولان وفسدت صلاة 
الممسوق وفى فساد صلاة المسبوق والسابق اذا 
لم بعلما بالصف قولان ايضا وقيل اذا كانت 
اللسسترة لم تفساعلى السسابق 
ولا على المتسنيتيؤق وذلك كله فون 
الصلاة بالجماعة واما بغيرها فلا بضر صلاة 
المرأة فى جماعة صلاة رجل وحده أو مروره 
لأن الامام سترها وان صلت وحدها وجعلت 
سترة من خلفها لم يضرها ايضا مطلقا وان لم 
تحعل فسدت صلاتها على قدر الخلاف السابق 
فيما بقطع الصلاة من قدام وقد قيل لا تفسد 
ما لم يمس ثوهما أو ما لم بس من 
جس لها وقيل لا ولو مس ثوبها الا أن 
وصل مسه بدتها من فوق الثوب بأن بلصق 
الثوب سدنها فيعارضه بدنها ويقف الواحد 
بسين الامام لفضله والمراتان خلف الواحدوكذا 
الثلاث فأكثر عند بعض وقيل ان الثلاث فأكثر 
خلف الامام وسنهن وبينه قدر صف بلا نقض 
أو واحدة خلف واحدة فخلاف وكذا ان فعلت 


0ك 
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٠‏ . اقتنداء 


يزيد أو نقص وان وةفن بساره أو خلف ,يساره 
أو واحدة خلف واحدة فخلاف وكذا ان فعلت 
ذلك اثنتان او وقفت بعض فى جهة وبعض فى 
آخرى والمرأة الواحدة تقف خلف الواحد كذلك 
المذكور من المرأتين أو حيث شاءت من غير أن 
تحاذى الرجل او الامام وتستوى اذ لا صف 
عليها هنا اذ لم تجد من تصف معه فاناستوت 
فقولان وفسدتان سبقت أحدهما وان وقفت 
بمين الامام بينه وبين الرجل او يمين الرجل 
وأحرم الامام عليها كذلك اعاد الامام والمرأة 
على الصحيح ان علم الامام والا اعادت دونه 
وكذا الرجل قولان فى أعادته ان علم وقيل 
يعيك ولو لم يعلم أو فسدت عنه لفساد صلاة 
الآمام وذلك كله صحيح المعدن ويقتدى بعض 
الصفوف ببعض ان كثرت وبعض الصف 
ببعضه وأجاز بعهض الملشلسارقة 
أن بجهر فى مقام الجهر تالى الأصم أو الأعمى 
أو دمسه عند الفعل بنفس الفعل (ينتبه لا بعمل 
زائد وان احرم الامام على من لا تصح منه 
الصلاة كحائض او نفساء أو جنب أو مجنون 
أعاد الاحرام أن تعمده وان علمهم فى الصف 
وأخرجهم بنيته أو بها ويلفظه ولم ,طردهم فقيل 
لا تفسد عليه وقيل تفسد ووجهها هل هم فرجة 
وهل استقلت صلاة الامام عن المأموم وصلاة 
المأموم عن الامام ولا بحرم الامام على 
معيئين فان فعل وجاء غيرهم ففى فساد 
صلاة الغير قولان وعلى الفساد بخيره آنه 
لم بعنه خصوصا وأنه لم بعمم كما يشمله ليعيد 
الضلاة وان قلت يخبره لأن من شأن الامام أن 
يعمم كل من تجوز الصلاة به ولا بخص وانما 
يعتقد ان يصلى بكل من .يصلى بصلاته ممن له 
صلاة وبعيد هو ومن خلفه الاحرام ان أحرم 
على فرجه بصف قدرها ما ريقف الرجل وقيل 


عدون دونه وقيل بعيد تالياها وكذا ان كانت 
فى الصف امرأة أو حاذى صف نساء صف 
رجال عادوا هم وهن وقيل هن أن أحرم الامام 
على ذلك والا اعاد تاليهن وتاليتهم دون باقيهم 
وباقيتهم ان لم يكن محرما لهن ويعيد الصف 
الذى خلفهن ان احرم عليهن وقيل مطلقا وان 
احرم على صف نساء خلفه صف رجال اعاد من 
خلفهن ومن قدامهن والامام وهن وان لم فحرم 
عليه اعاد من خلفهن وهن ورخص بعض اذلابعيد 
الصف أخلفهن )١(‏ اذكانت ببنهم وبينهن سترةوكذا 
ان كانت بين صف الرجال وصف النساء فرجة 
فان احرم على ذلك اعاد الكل والا أعاد التالى 
والتالية فقط ان لم بكونا محرمين لأن الأصل 
ان لا يكون صف واحد بعضه رجال وبعضه 
نساء وان كانا محرمين لم بعيداهما ولا غيرهما 
ولو أحرم عليهما كذلك لأن الأصل فى المرأة 
ولو محرمة ان ننفصل عن الرجل وقد فعلت 
واما غير المحرمة فلا بجوز ان تكون فى صف 
الرجال ولو مفصولة فبطلت عنها وعن تاليها 
وقبل بعيدون مطلقا أى ولو كان المتواليان 
محرمين ان احرم على ذلك وعبارة الديوان واما 
ان كان الذى يلى النساء ذا محرم منهن فلايعيد 
ان لم .بحرم عليهم الامام على ذلك الحال ومنهم 
من يرخص ولو أحرم عليهم الامام على ذلك 
وكذلك ان كانت بينهم فرجة فلا بأس بصلاتهم 
ومنهم من بقول بعيدون صلاتهم ان احرم 
الامام على ذلك وكذلك ان كانت بينهم آمة أو 
حائط ومنهم من ,يشدد ان بعيد اللذان يليان 
الحائط والامة وان لم بحرم عليهم وكره لرجل 
محاذاة أجنبية لصلاة فى غير صف أما فى الصف 
(:3 )تحن كات خرن لني رجفا لديل ضبن 
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أقتدتاء 
ا ع ا 


فناقض كعكسه بلا نقض ان لم نتماسا ببدن ولو 
من فوق الثوب اذا وصل مسه اليها من فوقه 
فان تماسا أعادا الوضوء والصلاة وقال فى 
التاج ان صلت امرأة بحذاء رجل فسدت عليها 
ان لم تنآخر عنه لا عليه وان صلت مع زوجها 
سبقها برأسه وان بأقل فسدت عليه عند أبى 
عبد الله ونفى الفساد عنها ابن المسيح واذصات 
قدام رجل كل وحده قطعت عليه عند الاكثر 
وقيل ان كان أقل من ستة اذرع وقيل منيصلى 
وحذاءه مصلية لصلانه أو وحدها فسدت ان لم 
تكن ستة اذرع ومن صف مع اجنبية خلف الامام 
وحدهما وبينهما اقل من ستة اذرع فسدت عليه 
او عليها وعليهما » أو صحت لهما أو تمت لهما 
ان صلت قدامه أو ناحيته كل وحده أقوال » 
وان قعدت قدامه غير حائض لم تفسدعليهو تمر 
أن تكون المرأة خلف محرمها وان حاذى صفهن 
صفهم وبين الصفين سترة ولو حصيرا نمت 
للكل اذ لا صف عليهن ما لم يكن بينهما ستة 
أذرع وقيل الصف فيما بينهن وفى أقل تفسد 
على رجال بينهن وعلى تالية للصف وقيل عليهم 
دونهن وقيل تست على الكل وقيل يجوز ذلك 
لمصلى بصلاة الامام السترة تحىء وتذهب وقيل 
لا وتفسد على من مرت عليه المرأة فى صف ولا 
بقطع جنب أو دائض من حاذاه الا ان مس بدنها 
بدنه وان كانت بين الرجال والنساء فرجة قدر 
مقام الرجل لم بقطعهن وقطع الاقل على تاليهن 
وان توسطن الرجال افسدن على تاليهن لا على 
تالى صفهن ويقطعن على الصف خلفهن لا على 
من خلفه وان وقف الخنثى فى صنهم افسد على 
تاليه وكذا فى صفهن ومن توسطه افسد على 
نفسه وتاليته » قيل وجاز ان يوم رجل نساء 
أو عبيدا وصبيانا فى كل موضع وقيل لا الا 
فى مسحد يوم فيه ٠‏ 


1 


وان وقف الامعنام فى مكان م ر تع 
إل وحده » من موضع صلاة القوم قدر 
ذراع او اكثر لا أقل فسدت على الكل وقيل 
فسدت عليه وحده وذلك لنهى الامام عن الا رتفاع 
ولأن فيه كيرا أو لتعسر الاستتخلاف عليه ولم 
بحدده بالشبر لأن الأرض يكثر ارتفاعها بنحو 
الم ولآاحدابيد الفسر يلق الشير الا الذراع 
فحدد الارتفاع به وعن النبى خلى الله عليه 
وسلم انه قال اذا أم احدكم القوم فلا يقم فى 
مكان ارفع من مكانهم وكان ينهى عن الصلاة 
1 مكان أعلى من المأموم والامام وفى الديوان 
ان كان الامام فوق السطح وكان احد معه فلا 
بآس وان كان اسفل والمأموم فوق السطح فلا 
بأس واو لم يكن معه أحد وقيل ان ارتفعالامام 
ثلاثة أشبار فسدت عليه لا على من خلمه 
والخلف ان فصل بين الامام والصف هواء 
بحيث لا بحد الاستخلاف ولو تساووا معه 
وان نسفل منهم صحت ولو لم يقف معه أحد 
لأن التسفل اتضاع وقيل لا بد منه لاحتياجه 
للأستخلاف وان تسفل وحده فسدت وقيل 
بعلو وبعلى وقيل بعلو ولا يعلى وقيل لا ولا 
ورخص فى الحنب والمجنون اذلا بقطعا الصلاة 
ولو أخغ ذا قفا امام 
ولا بعدان فسحة ولا بعد الطفل فسحة 
ويجوز من بصلى قاعدا ان بقعدا أن شعد 
وسط الصف ولو فى قفا الامام فى الصف 
الثانى وما بعده وكذا الأول لكن لا بحسن 
ذلك فى الأول بل يحسن أن يلى قفاه مسن 
ستخلف وفيمن له متاع فى أقصى مسجد 
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ان اقنداء 


وصلى فيه وحده بصلاة الامام مخافة 
التلف ان لا تفسد وتقطع السارية وقيل ان 
كانت قدر رجل لا على من خلفها أو امامها 
أو خلف الامام ولو من صفها ولا يصلى رجل 
من ندال (مسجد الى اما يخارخة لثلا .يكون 
المسجد تابعا والمختار جوازه وقيل بحجوز 
لمريض وذى علة فقط وتجوز من خارجه 
لداخله ان لم يكن ستر وكان فيه كوة ببصر 
بها الامام أو من خلفه ولو صغيرة وقيل أكثر 
من ثلاثة أشبار وقيل مدخل رجل بلا معالجة 
وقيل تجوز الصلاة بامام لا تراه ولا ترى 
مأموما بعده لحائل كجدار لا كوة فيه ان 
كنت تسمع صوته أو صوت مأموم ولابد 
من أحد مع الامام داخلا أو خارجا للاستخلاف 
وال فسدت وقيل لا يلزم ذلك وقيل يلزم 
خارجا ؛ ولا تنعقد )١(‏ الصملاة على امامين 
فى صلاة واحدة لقوم متبعين لهما كاتباع 
الواحد امامه اتفاقا قال فى الديوان لا بصلى 
امامان باناس شتى فى مكان واحد فى صلاة 
واحدة أو صلوات فان فعلوا فلا بعيدون 
ززاما !ذا كان امافان الضف واعنت ذاف دنا 
بهمأ جميعا فانهم يعيدون وان لم بقتتدوا 
الا بواحد فلا بأس واذا كان رجلان يصليان 
وظن كل واحد انه امام صاحبه فلا باس وان 
تلن كل واخط منينيا أن سساعه: اناه اعياد! 
وان حال بينه وبين ٠ن‏ خلفه شارع طريق 
عامة أو نهر أو خليج أء بحر غير واسع أو ماء 
مطر جار ذلك الماء كله أو راكدا أو طريق 
سايق واو عو اقبي ان م ا 1 

)١(‏ من كتاب شرح النيل وشفاء العليل 


محمد بن يوسف اطفيش ب ١‏ ص 600 نفس 
الطبعة السابقة 


نجس أو نحو ذلك فالارجح الاعادة 
ورخص ٠‏ وجه الترخيص فى مسألة النجس 
أن الامام سترة على الاطلاق فلا تنقض على 
المأموم بنجس أو حائض أو نفسااء أو 
أقلف بينه ودين امامه + مالم يسهة 
ووجه القول بالفساد أن قائله يقول انهسترة 
فى ذلك مالم يقطع ذلك بينه وبين امامه ؛ 
وله ضير بصلاة )2 5 وحدهة المع الامام 
ولو كان احدهما فى المسحد والاخر فى صحنه 
ورخص بعض وان حال بين قوم وامامهم مانم 
كنجس وغيره مما سنك و له 

وسحود تحولوا يمينا أو شمالا أو خلفما واذا 
كان التحول يمينا أو شمالا أو خلفا واذا كان 
التحول يمينا أو شمالا فلايد ان يكون بعضهم 
على قا الامام ف فيصفون خلف من هم على قفاه 
جانبا ان امكنهم فان لم بجدوا تحولا 
حتى سبقهم العمل اعادوا على قدر اختلافهم 
فى العمل وذلك اذا حداث لهم المافم والذى 
عندى أن ستدركوا واما ان دخلوا عليه 
فلا صلاةلهم فان احرم عليهم كذلك فسبيدت 
عليه وان كان منع الركوع والسجود مما لا 
نسدها كهدم لقع قدامهم لعذر كماء أو طين 
أوموا قياما بالكسر والتخفيف جمع قائم 
وكذلك الامام ان كان له ذلك المانع دومىء 
والفرق بين هذه المسألة والتى قبلها ان نحو 
النحس قدام المصلى بيئه وبين مس حده 
أو فى مسجده مفسد للصلاة ولو صلى قائما 
موميا لانه الو سحد لكانت تحت وجهمه أو 


داخل اليه قلا دجز بهم الا التحول بخلاف نحو 


6 المرجع السابئق لحمد دن وساف اطفيش 
ج ١‏ صل لاه؟ » ص 8هع الطبعة المتقدمة . 


اقنداء 


الماء والطين فيجزى الابماء أوما قعودا ازحدث 
اليهم مرض وان رجعوا من قيام أو قعود الى 
اضطجاع افترقوا معه وأتموا فرادى وقبيل 
يعيدون لأن السنة جاءت بصلاة المأموم خلف 
الامام قائمما أو قاعدا لا مضطجعا وقيليصلون 
معه مضطجعين لان الاضطجاع حدث لهم 
بعد الدخول فى الصلاة فجاز لهم اتمامها 
مضشطجعين واذا استراحوا من ايماء قاموا 
وركعوا وسجدوا معه وان اضطجعم الامام 
اتموا فرادى وقيل يعيدون وقيل فيمن صلى 
قاثما أو قاعدا ثم اضطحجع لعذر نم استراح 
فأطاق القعود أو القيام أنه ستانف والصحيح 
البناء ٠‏ 


من يصح الاقتنداء به ومن لا بصح ٠‏ 
مذهب الحنيفة : 

جاء فى بدائع الصنائعم أنه تجوز امامة العبد 
والاعرابى والاعمى وولد الزنا والفاسق وهذا 
فرك لدان يتليل :ذا رو عن التي اسان 
لله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا اله 
الا الله وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف 
كل بر وفاجر والحديث والله اعلم وان 
ورد فى الجمع والاعياد لتعلقهما بالامراء 
واكثرهم فساق لكنه بظاهره حجة فيما نحن 
فيه اذ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب 
وكذا الصحابة رضى الله تعالى عنهم كاين عمر 
وغيره والتابعون اقتدوا بالحجاج فى صلاة 
الجمعة وغيرها مع أنه كان أفسق أهل زمانه 
حتى كان عمر بن عبد العزيز يقول لو جاءت 
كل امة بخبيثها وجئنا بأبى محمد لغليناهم 
وأبو محمد كنية الحجاج » وروى عن ابى 
سعيد مولى بنى أسيد أنه قال عرست فدعوت 


1,9 


رهطا من أصحاب رسول الله عليه وسلم فيهم 
أبو ذر وحذفة وأبو سعيد الخدرى فحضرت 
الصلاة فقدمونى فصليت بهم وأنا يومئذ عبد 
وفى روابة قال فتقدم أبو ذر ليصلى بصم 
فقيل له أتتقدم وانت فى بيت غيرك فقدمونى 
فصليت بهم وانا يومئذ عبد وهذا حديث 
معروف أورده محمد فى كتناب المأذون 
وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
استخلف ابن آم مكتوم على الصلاة بالمدنة 
حين خرج الى بعض الغزوات وكان أعمى 
ولان جواز الصلاة متعلق باداء الاركان 
وهؤلاء قادرون عليها الا أن غير هم أولى لان 
مبنى الامامة على الفضيلة ٠‏ ولهذا كان رسول 
الل صلى الله عليه وسلم يوم غيره ولا يومه 
غيره وكذا كل واحد من الخلفاء الراشدين 
رضى الله تعالى عنهم فى عصره ولان الناس 
لا يرغبون فى الصلاة خلف هؤلاء فتؤدئ 
امامتهم الى تقليل الجماعة وذلك مكروه ولان 
مبنى أداء الصلاة على العلم والغالب على 
العيد والاعرابى وولد الزنا الجهل اما العبد 
فلانه لا نتفرغ عن خدمة مولاه ليتعلم العلم ٠‏ 
واناثة ماحن: الموئ والدعة “مكروسة نض 
عليه أبو يوسف فى الامالى فقال اكره ان 
يكون الامام صاحب هوى وبدعة لان الناس 
لا يرغبون فى الصلاة خلفه وهل تجوز 
الصملاة خلفه ٠٠‏ قال بعض مشابخنا 
ان الصلاة خلف المبتدع لا تجوز وذكر فى 
المتتقى رواية عن أبى حنيفة أنه كان لا يرى 
الصلاة خلف المبتدع والصحيح انه ان كان 
هوى بكفره لا تجوز وان كان لا يكفره 
تجوز مع الكراهة وكذا المرآة تصلح للامامة 


فى الجملة حتى لو أمت النساء جاز وينبغى 
ان تقوم وسطهن لا روى من عائشة رضى الله 
تعالى عنها أنها أمت نسوة فى صلاة العصر 
وقامت وسطهن وأمت ام سلمة نساء وقامت 
وسطهن ولأن مبنى حالهن على الستر وهذا 
استر لهما الا أن جماعتهن مكروهة عنذدنا 
والصبى العاقل يصلح اماما فى الجملة بأن 
يوم الصبيان فى التراديح وفى امامته البالغين 
فيها اختلاف المشايخ فأما المجنون والصبى 
الذى لا بعقل 57 من أهل الامامة اصلا 
لأنهما ليسا من أهل الصلاة 0 ٠.‏ 

وجاء فى بدائع الصنائع 5 : أنه لا يجوز 
الاقتداء بالكافر ولا اقتداء الرجل بالمرآة لأن 
الكافر ليس من أهل الصلاة والمرأة ليست 
من أهل امامة الرجال فكانت صلاتها عدما 
فى حق الرجل فانعدم معنى الاقتداء وهو 
البناء ولا بجوز اقتداء الرجل بالخنثى 
المشكل اجواز ان يكون امرأة » وبجوز 
اقتداء المرأة بالمرأة لاستواء 
حالهما الا انث صلائهن فرادى افضل لان 
جماعتهن منسوخة » ويجوز اقتندء المرأة 
بالرجل اذا نوى الرجل امامتها وعند زفر رحمه 
الله تعالى نية الامامة ليمست بشرط وروى 
الحسن بن أبى حنيفة أنها اذا وقفت خلف 
الامام جاز اقتداوها به وان لم نو امامتها 
ثم اذا وقفت الى جنبه فسدت صلاتها خاصة 
لا صلاة الرجل وان كان نوى امامتها فسدت 
صلاة الرجل وهذا قول أبى حنيفة الأول 


)1١0)‏ بدائع المكارم ه151 4 ص/اة 1 وعابفديها 
الشرائع نايدا ى ب 1١‏ ص ١5.‏ طبع مطبعة 
الحمالية بمصر سئة 8؟*١‏ ه الطبعة الاولى . 


ووجهه أنها اذا وقغفت خلفه كان قصدها آداء 
الصلاة لا افساد صلاة الرجل فلا تشترط نية 
الامامة واذا قامت الى جنبه فقد فصدت افساد 
صلاته فيرد قصدها بافساد صلانها الاأن كون 
الرجل قد نوى امامتها فحينئذ تفسد صلاته لأنه 
ملتزم لهذا الضرروكذا يجوز اقتدائوها بالخنثى 
المشسكل لانه ان كان رجلا فاقتداء المرأة بالرجل 
صحيح وان كان امرأة فاقتداء المرآة بالمرأة 

كز أإيضا لكن ينبغى للخنثى أن يتقدم ولا.يقوم 
فى وسعل الصف لاحتمال ان دكون رحلا 
فتفسد صلانه بالمحاذاة وكذا تشترط نبة امامة 
النساء لصحة اقتدائهن به لاحتمال انه رجل » 
ولا تحوز اقتداءالخنثى المنسكل بالخنثى المشكل 
لاحتمال أن كون الامام امرأة والمقتدى رجلا 
فيكون اقنداء الرجل بالمرأة على بعض الوجوه 
أو الجنب فان كان هاما بذلك لا يصح بالاجماع 
وان لم بعلم به ثم علم فكذلك عندنا » لما روى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 
ثم تذكر جنابة فآعاد وأمر أصحابه بالاعادة 
جنابة أعاد وأعادوا وقد روق نحو هذا عن عمر 
وعلى رضى الله تعالى عنهما حتى ذكر أبوبوسف 
فى الأمالى ان عليا رضى الله تعالى عنه صلى 
بأصحابه بوما ثم علم أنه كان جنما فآمر مؤّدنه 
صلاتكم ولأن معنى الاقتداء وهو البناء ها هنا 
تذكر جنانته أعاد ولم بعيدوا كانه محمول على 

(9) المرجع السابق ج ١‏ ص 1١5.‏ 315416 . 


اقنداء 


بدو الاير قل تعلق صيلزة. القوع المياؤة ‏ الامام 
على ما روى أن المسبوق كان اذا شرع فى صلاة 
الامام قضى ما فاته ثم يتابع الامام حتى تايع 
عبد الله بن مسعود أو معاذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم قضى ما فاته فصار شريعة 
يتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم؛وبجوز 
اقتداء العارى باللاس لأن تحريمة الإمام 
انعقدت لا يبنى عليه المقتدى لأن الامام بأنى 
بما بأتى به المقندى وزبادة فيقبل البناء » وكذا 
بجوز اقتداء العارى بالعارى لاستوائهما 
فتنحقق المشاركة فى التحريمة ثم العراة بصلون 
قعودا بايماء وقال بشر بصلون قياما يركوع 
وسجود وجه قوله انهم عجزوا عن تحصيل 
شرط الصلاة وهو ستر العورة وقدروا على 
تحصيل أركانها فعليهم الاتيان بما قدروا عليه 
وسقط عنهم ما عجزوا عنه ولأنهم لو صاوا 
قعودا نركوا أركانا كثيرة وهى القيام والركوع 
والسحود وان ضصلوا ماما تكوا فرضًا واحدا 
وهو ستر العورة فكان آولى والدليل عليه 
حديث عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال له صلى قائما 
فاذلم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلىالجنب 
فهذا يستطيع ان يصلى قائما فعليه الصلاة قائما » 
ولنا ما روى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى 
عنه أنه قال أن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ركبوا البحر فاتكسرت بهم السفينة 
فخرجوا من البحر عراة فصلوا قعودا باإيماء» 
وروى عن ابنعباس وابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما أنهنا فالا العارى يصلى قائّما بالايماء 
والمعنى فيه أن للصلاة قاعدا ترجيحا من وجمين 
أحدهما انه لو صلى قاعدا فقد ترك فرض ستر 
العورة الغلظة وما ترك فرضا آخر أصلا لأنه 
أدى فرض الركوع والسجود ببعضهما وهو 


م5 


الابماء وأدى فرض القيام بدله وهو القعود 
فكان فيه مراعاة الفرضين جميعا وفيما قلتم 
اسقاط احدهما أصلا وهو ستر العورة فكان 
ما قلناه أولى » والثانى ان ستر العورة أهم من 
أداء الأركان لوحهين ؛ أحدهما : أن سترالعورة 
فرض فى الصلاة وغيرها ٠‏ والثانى : أن سقوط 
هذه الاركان الى الايماء جائز فى النوافل من 
غير ضرورة كالمتنفل على الدابة وستر العورة 
لا نسقط فرضيته قط من غير ضرورة فكان 
أهم فكان مراعاته أولى فلهذا جعلنا الصلاة 
قاعدا بالايماء أولى غير أنه اصلى قائما بركوع 
وسجود أجزأه لانه وان ترك خرضا آخر فقد 
كمل الأركان الثلاثة وهى القيام والركوع 
والسجود وبه حاجة الى تكميل هذه الأركان 
فصار تاركا لفرض ستر العورة الغليظة أصلا 
لفرض صحيح فجوزنا له ذلك لوجود أصل 
الحاجة وحصول الفرض وجعلنا القعود بالايماء 
أولى لكون ذلك الفرض أهم ومراعاةالفرضين 
جميعا من وجه وقد خرج الجواب عما ذكروا 
من المعنى وتعلقهم بحديث عمران بن حصين رضى 
الله تعالى عنه غير مستقيم لآنه غير مستطيع 
حكما حيث افترض عليه ستر العورة العليظة 
ثم لو كانوا جماعة ينبثى لهم ان يصلوا فرادى 
لأنهم لو صلوا بجماعة فان قام الامام وسطهم 
انر | واه ابلؤبكلة نو 81 الكير افقده «الك إبينة 
التقدم على الجماعة والجماعة أمر مسنون فاذا 
كان لا يتوصل اليه الا بارتكاب بدعة وترك 
سنة أخرى لا يندب الى تحصيلها بل دكره 
تحصيلها وان تقدمهم الامام وأمر القوم بخض 
ابصارهم كما ذهب اليه الحسن البصرى 
لا يسلمون عن الوقوع فى المتكر أيضا فانه 
قلما مكنهم غض البصر على وجه لا بقع على 
عورة الامام مع ان غض البصر فى الصلاة 


أبن اقنداء 


مكروة أيضا نص عليه القدورى لا يذكر أنه 
مأمور ان ينظر فى كل حالة الى موضع 
«مخصوص ليكون اليصر ذا حظ من أداء هذه 
العبادات كسائر الأعضاء والأطراف وفى غض 
البصر فوات ذلك فدل أنه لا توصل الى 
تحصيل الجماعة الا بارتكاب أمر مكروه 
فتسقط الجماعة عنهم فلو صلوا مع هذه 
الجماعة فالأولى لامامهم ان يقوم وسطهم ثلا 
بقع بصرهم على عورته فان تقدم جاز أيضا 
وحالهم فى هذا الموضع كحال النساء ف ىالصلاة 
الأ'آن الأدلن اق صلى :وعدن وان سدلين 
بجماعة قامت امامتهن وسطهن وان 'نقدمتهن جاز 
فكذلك حال العراة ويجوز اقتداء (أ) صاحب 
العذر بالصحيح وبمن هو بمثل حاله وكذا 
افتداء الأمى بالقارىء وبالأمى » ويحجوز اقتداء 
المومىء بالراكع الساجد والمومىء لما مرء 
وستوى الجواب بين ما اذا كان المقتندى قاعدا 
يومىء بالامام القاعد المومىء وبين ما اذا كان 
قائما والامام قاعدا ولأن هذا القيام ليس يركن 
الا ترى ان الأولى نركه فكان وحوده وعدمه 
بمنزلة » وبحوز اقتداء العاسل بال ماسح على 
الخف لان المسح على الخف بدل عن الغسل 
وبدل الثىء يقوم مقامه عند العجز عنه أو 'نعذر 
نحصيله فقام المسح مقام الغسل فى حق تطهير 
الرجلين لتعذر غسلهما عند كل حدث خصوصا 
فى حق المسافر على ما مر فا نعقدت تح ريمةالامام 
للصلاة مع غسل الرجلين لانعقادها لما هو بدل 
عن الغسل فصح بناء تحريمة المقتدى على تلك 
التحريمة ولان طهارة القدم حصلت بالغسل 
السابق والخف مانع من سراية الحدث الى 


)١(‏ بدائع الصسنائع فى ترتيب الشرائع 
ا 0 ص [16 4 ص 766 


القدم فكان هذا اقتداء الغاسل بالغاسل فصح 
وكذا يجوز اقتداء الغاسل بالماسح على 
الجبائر لما مر انه بدل عن المسح قائم مقامه 
فيمكن تحقيق معنى الاقتداء فيهءو يجوز اقتداء 
المتوضىء بالمتيمم عند ابى حنيفة وأبى بوسف 
وعيينا الله عبان وطتتية ميحككه لذ مجو + 
ويجوز اقتداء القائم الذىيركع ويسجد بالقاعد 
الذى يركع ويسحد استحسانا وهو قول أبى 
حنيفة وأبى بوسف رحمهما الله تعالى والقياس 
ان لا بحوز وهو قول محمد وعلى هذا 
الاختلاف اقتداء القائم المومىء بالقاعد المومىء 
وجه القياس ما روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال : لا رمن أحد بعدى جالسا 
أى القائم لاجماعنا على أنه لو أم لجالس جاز 
ولأن المقندى أعلى حالا من الامام فلا بحوز 
اقنداه به كاقتداء الراكم الساجد بالمومىء 
واقتداء القارىء بالأمى وذلك لا بينا من أن 
المقتدى يبنى تحريمته على تحريمة الامام 
وتحريمة الأمام ما انعقدت للقيام بل انعقدت 
للقعود فلا بسكن بناء القيام عليها كما لا يمكن 
بناء القراءة على تحريمة الأمى وبناء الركوع 
والسجود على تحريمة المومىء وجه الاستحسان 
ما روى أن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى ثوب واحد متوشحا به قاعدا 
وأصحابه خلفه قيام يقتدون به فانه لما ضع ف فى 
مرضه قال مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت 
عائشة لحفصه رضى الله تعالى عنهما قولى له 
أن أبا بكر رجل أسيف اذا وقف فى مكانك 
لا يملك قفسه فلو أمرت غيره فقالت حفصة 
ذلك فقال صلى الله عليه وسلم اتن صو يحبات 
بوسف مروا أبا بكر يصلى بالناس فلما افتتح 
أبو بكر رضى الله تعالى عنه الصلاة و 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تقسه 
خفة فخرخ وهو يهادى بين على والعباس ورجلاه 
يخطان الارض حتى دخل المسحد فلما سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس يصلى 
وأبو بكر يصلى بصلاته والناس يصلون يصلاة 
أبى بكر يعنى ان ابا بكر رضى الله تعالى عنه 
وسلم فيكير والناس يكبرون بشكبير ابى بكر 
فقد ثبت الجواز على وجه لا يتوهم ورود 
النسخ عليه ولو نوهم ورود النسخ ,شب تالجواز 
ما لم رشبت النسخ فاذا لم نتوهم ورود النسخ 
أولى . ولأن القعود غير القيام واذا أقيم ثىء 
غسل الرجلين وائما قلنا انهما متغايران بدليل 
الحكم والحقيقة وأما الحقيقة فلان 
القيام اسم لمعنيين متفقين. فى محلين.مخةتلفين 
وهما الاتتصابان فى النصف الاعلى واللتصف 
الأسفل فلو تبدل الاتتصاب فى النصف الأعلى 
بما بضاده وهو اللا نحناء سمى ركوعا لوحود 
الا نحناء لأنه فى اللعة عبارة عن 'الانحناء من غير 
اعتيار النصف الأسفل لأن ذلك وقع وفاقا فاما 
الانحناء ولو تبدل الاتتصاب ف ىالنصف الاسفل 
دمأ يضاده وهو انضمام الرجلين والصاق الآلية 
بالارض لسمى قعودا فكان القعود اسما لمعنيين 
مختلفين فى محلين مختلفين وهما الاتتصاب 
فى النصف الاعلى والانضمام والاستقرار على 
الارض فى النصف الاسفل فكاث القعود مضادا 
مع القعود يضاد كل واحد منهما للآخر بمعنى 


واحد وهو صفة النصف الاعلى واسم المعنيين 
يفوت بالكلية بوجود مضاد أحد معنييه كالبلوغ 
واليتم فيفوت القيام بوجود القعود أو الركوع 
بالكلية ولهذا لو قال قائل ما قمت بل قمدت 
وما ادركت القيام بل ادركت الركوع لم بعد 
مناقضا فى كلامه ٠‏ 
وآما الحكم )١(‏ فلان ما صار القيام لأجله طاعة 
يفوت عند الجلوس بالكلية لان القيام انماصار 
طاعة لاتتصاب نصفه الاعلى بل لاتتصاب رجليه 
لما بلحق رجليه من المشقة وهو بالكلية يموت 
عند الجلوس فثبت حقيقة وحكما أن القيام 
يفوت عند الجلوس فصار الجلوس بدلا عنه 
والبدل عند العجزعن الأصل أو تعذر تحصيله 
يقوم مقام الأصل ولهذا جوزنا اقتداء الغاسل 
بالماسح لقيام المسح مقام الغسل فى حق تطهير 
الرجلين عند تعذر الغسل لكونه بدلا عنه فكان 
القعود من الامام بمنزلة القيام لو كان قادرا 
عليه فجعلت تحريمة الامام فى حق الاماممنعقدة 
للقيام لانعقادها لما هو بدل القيام فصح بناء 
قيام المقتدى على تلك التحريمة بخلاف اقتداء 
القارىء بالأمى لأن هناك لم بوجد ما هو بدل 
القراءة بل سقطت أصلا فلم تنعقد تحريمة 
الامام للقراءة فلا يجوز بناء القراءة عليه آما 
ههنا لم سقط القيام أصلا بل اقيم بدله مقامه 
ألا ترى انه لو اضطجع وهو قادر على القعود 
لا يجوز ولو كان القيام سقط أصلا من غير 
بدل وذا ليس وقت وجوب القعود بنفسه كان 
ينبغى انه لو صلى مضطجعا بجوز وحيث لم 
يجز دل انه انما لا يجوز لسقوط القيام الى 
(1) بدائع الصستائع فى ترتيب الشرائع 
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بدله وجعل بدله كانه عين القيام ويخلاف 
اقتداء الراكع الساجد بالمومىء لما مر أن الايماء 
ليس عين الركوع والسجود بل هو تحصيل 
بعض الركوع والسحود الا انه ليس فيه كمال 
الركوع والسحود فلم تنعقد تحر مة الامام 
للفائئت وهو الكمال فلم يمكن بناء كمالالركوع 
والسجود على تلك التحريية وقد خرجالجواب 
عمأ ذكر من المعنى وما روى من الحديث كان 
فى الابتداء فانه روى ان النبى صلى الله عليه 
وسلم سقط عن فرس فجحش جنبه فلم بخرج 
أناما ودخل عليه أصحابه فوجدوه يصل قاعدا 
فافتتحوا الصلاة خلفه قياما فلما ركهم على ذلك 
قال استنان بالفرس والروم وأمرهم بالقمود 
( ثم نهاهم عن ذلك فقال لا يومن أحد بعدى 
جالسا الا ترى أنه تكلم فى الصلاة فقالاستنان 
بفارس والروم وأمرهم بالقعود » فدل ان ذلك 
كان فى الابتداء حين كان التكلم فى الصلاة 
مباحا وما روبنا آخر صلاة صلاهافا تتسخ قوله 
السابق بفعله المتآخر وعلى هذا بخرج اقتداء 
المفترض بالمتنفل انه لا بجوز عند ناو بجو زاقتداء 
المتنفل بالمفترض عند عامة العلماء ٠‏ ولناماروى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بالنساس 
صلاة الخوف وجعل الناس طائفتين وصلى نكل 
ائفة شطر الصلاة لينال كل فربق فضسيلة 
الصلاة خافه ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل 
لأتم الصلاة بالطائفة الأولى ثم نوى النفل وصلى 
بالطائفة الثانية لينال كل طائفة فضيلة الصلاة 
خلفه من غير الحاجة الى المثى وأفعال كثيرة 
ليست من الصلاة ولأن تحريمة الامام ماانعقدت 
لصلاة الفرض والئرضية وان لم تكن صفة 


زائدة على ذات التعل فلبست راجعة الى الذات 


باب الصفة بل هى عدم اذ النفل عبارة عن أصل 
لذ وصف له .كات الحزيية الامام. مت انه ذلا 
إستى عليه المقندى وزيادة 5 فصح البناء وقد 
يصلر ضادة نفسه لأنا نقول نعم لكن احداهما 
وما روى من الحديث فليس فيه ان معاذا كان 
يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الفسرض 
فيحتمل أنه كان ينوى النفل ثم .يصلى بقومه 
والا فاجعل ضلاتك معنا » على انه نحتمل انه 
كان قن الاك فين كان كزان السميرفق 
مشروعا و بلسلئى على هذا الخلااف اقتداءالبالعين 
بالصبيان فى الفرائض انه لا بجوز عندنا لأن 
الفعل من الصبى لا ,بقع فرضا فكان اقتداء 
المفنترض بالمتتفل اماما وعند الشافعى بصح 
بما روى أن عمر بن سلمة كان يصلى بالناس 
وهو ابن تسع ستين ‏ ولا يحمل على 
صلاة التراويح أن صلاة التراويح لم تكن على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم # بجماعة 
خدل انه كان فَئ الغرائض والجواب أن ذلك 
كان فى انتداء الاسلام حين لم تكن صلاة المقندى 
متعلقة بصلاة الامام على ماذكرنا ثم نسخ واما 
ذلك لأ تحوز عندنا ل" ف الغر دضة ولا ف 
التطوع لان تحريية الصبى انعقدت لنفل غير 
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مضمون عده بالافساد وتقفل المقتدى البالغ 
مضمون عليه بالافساد فلا يصح البناء وينبغى 
لارجل ان يودب ولده على الطهارة والصلاة 
آذ لها ! لقو" الى صلى :الله عليه وشم 
مروا صبياتكم بالصلاة اذا بلغوا سبعا 
واضربوهم عليها اذا بلغوا عشرا ولا يفترض 
عليه الا بعد البلوغ ٠‏ 


(1) ولا يجوز اقتداء مصلى الظهر بمصلى 
النعر ول اقعد الامو سمشل يكرا :فين 
يصلى ظهر بوم غير ذلك اليوم عندنا لاختلاف 
سبب وجوب الصلانين وصفتهما وذلك ينع 
صحة الاقتداء روى عن أفلح بن كثير انه قال : 
دخلت المدينة ولم أكن صليت الظهر فوجدت 
الناس فى الصلاة فظلنت انهم فى الظهر ودخلت 
معهم ونوبت الظهر فلما فرغوا علمت أنهم كانوا 
فى العصر فقمت وصليت الظهر ثم صليتالعصر 
ثم خرجت فوجدت اصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم متوافرين فآأخبرتهم يما فعلت 
فاستصويبوا ذلك وآأمروا به فانعقد الاجماع 
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم على ما قلنا » 
ولا يجوز اقتداء الناذر بالناذر بأن نذر رجلان 
كل واحد منهما ان يصلى ركعتين فاقتدى 
أحدهما بالآخر فيما نذر وكذا اذا شرع رجلان 
كل واحد منهما فى صلاة تطوع ثم أفسدها على 
نفسه حتى وجب عليهالقضاء فاقتدى أحدهما 
بصاحبه لا يصح لأن سبب وجوب الصلاتين 
مختلف وهو نذر كل واحد منهما وشروعه 
فاختلف الواجبان وتغايرا وذلك يمنع صحة 
الاقتداء لما سنا بخلاف اقتداء الحالف بالحالف 
حيث يصح لأن الواجب هناك تحقيق البسر 


١15 ص‎ ١ المرجع السسابق للكاسانى ج‎ )١( 
1 الطمة الضايقة ب«‎ 


لا نفس الصلاة فبقيت من الصلاتين فى حق 
تهسهما تفلا فكان اقتداء المتنفل بالمتتفل فصح 
وكلذالو اشتركا فى صلاة التطوع 
بأن اقتدى أحدهسا بصاحيه فيها 
ثم افسداها حتى وجب القضاء عليهما فاقتدى 
أحدهما بصاحيه فى القضاء جاز لانها صلاة 
واحدة مشتركة بينهما فكان سبب الوجوب 
واحدا معنى فصح الاقتداء ثم اذا لم ,بصح 
الاقتداء عند اختلاف الفرضين فصلاة الامام 
جائمزة كيفما كان لأن صلاته غير متعلقة بصلاة 
المقتندى واما صلاة المقتندى اذا فسدت عن 
القوضية قن يصير شارها فى التطويع) دكرنقن 
باب الأذان انه يصير شارعا فى النفل وذكر فى 
زبادات الزيادات وفى باب الحدث ما بدل على 
أنه لا يصير شارعا فانه ذكر فى باب الحدث 
فى الرجلاذا كان يصلى الظهر وقد نوى امامة 
النساء فجاءت امرأة واقندت به فرضا آخر لم 
بصح اقتدائوها به ولا يصير شارعا فى التطوع 
حتى لو حاذت الامام لم تفسد عليه صلاته فمن 
مشابخنا من قال فى المسألة روايتان » ومنهم من 
قال ما ذكر فى باب الأذان قول ابى حنيفة وابى 
يوسف رضى الله تعالى عنهما وما ذكر فى باب 
الحدث قول محمد رضى الله تعالى عنه وجعلوه 
فرعية مسألة وهى ان المصلى اذا لم يفرغ من 
الفجر حتى طلعت الشسمس بقى فى التطسوع 
عندهما الا انه يمكث حتى ترتفع الشسمس ثم 
يضم اليها ما نتمها فيكون تطوعا وعنده يصير 
خارجا من الصلاة بطلوع الشسس وكذا اذا كان 
فى الظهر فتذكر انه نسى الفجر ينقاب ظهسره 
تطوعا عددهما وعند محمد رحمه الله تعالى 
بصير خارجا من الصلاة وجه قول محمد أنه 
نوى فرضا عليه ولم يظهر أنه ليس عليه فرض 


1 اقتداء 


فلا يلغوا نية الفرض فمن حيث أنه لم يلسم 
نية الفرض لم يصر شارعا فى النفل ومن حيث 
أنه «خالف فرضه فرض الامام لم بصح الاقتداء 
فلم يصر شارعا فى الصلاة اصلا بخلاف ما 
اذا لم يكن عليه الفرض لأن نية الفرض لغت 
أصلا كأنه لم ينو وجه قولهما أنه بنى أصل 
الصلاة ووصنها على صلاة الامام وبناء الأصل 
صح وبناء الوصف لم ,يصح فلغى الوصف 
وبق شناء الاصضل ويطلال شناساء 
الوصف لا بوجب بطلان بناء الأصل لاستغناء 
الأصل عن هذا الوصف فيصير هذا اقتداء 
لمتتفل بالمفترض وأنه جائز وذكر فى النوادر 
عن محمد رحمه الله تعالى فى رجلين يصليان 
صلاة واحدة معا وينوى كل واحد منهما أن 
يوم صاحبه فيها أن صلاتهما جائزة لأن صحة 
صلاة الامام غير متعلقة بصلاة غيره فصار كل 
واحد منهما كالمنفرد فى حق نفسه ولو اقتدى 
كل واحذ متهما بصاحة فيها' فصلاهما فاسدة 
لأن صلاة المقتدى متعلقة بصلاة الامام ولا امام 
هاهنا ٠‏ 

جاء فى بدامع الصنائع )١(‏ : أن اقتداء المقيم 
بالمسافر بصح فى الوقت وخارج الوقت لأن 
صلاة المسافر فى الحالتين واحدة والقعدة فرض 
فى خقه نفل فى حق المقندى واقتداء المتنمفل 
بالمفترض جائز فى كل الصلاة فكذا فى بعضهاأ 
فهو الفرق ثم اذا سلم الامام على رأس الركعتين 
لا يسلم المقيم لأنه قد بقى عليه شطر الصلاة 
فلو سلم لفسدت صلاته لكنه يقوم ونتمها أربعا 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم « أتموا يا أعل 
مكة فأنا قوم سفر » وينبعى للامام الممسافر 

)١(‏ بدائع الصتائع فى ترتيب الشرائع 
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اذا سلم ان يقول للمقيمين خلفه أتموا صلاتكم 
فآنا قوم سفر اقتداء بالنبى صلى الله عليهوسلم 
ولا قراءة على المقتدى فى بقية صلانه اذا كان 
مدركا أى لابجب عليه لأنه شفع أخير فى حقه » 
ومن مشابخنا من قال ذكر فى الأصل ما يدل 
عر جات انان ونلا ا جه شود 
السهو والاستدلال به الى العكس أولى لأنه 
الحقه بالمنفرد فى حق السهو فكذا فى حق 
القراءة ولا قراءة على المنفرد فى الشفع الأخير» 
ثم المقيمون بعد تسليم الامام يصلون وحدانا 
ولو اقتدى بعضهم ببعض فصلاة الامام منهم 
تامة وصلاة المقتدين فاسدة لأنهم اقتدوا فى 
مو ضع بيجب عليهم الاتفراد ولو قام المقيم الى 
انمام صلاته ثم نوى الامام الاقامة قبل التسليم 
ينظر ان لم يقيد هذا المقيم ل بالسخدةرفض 
ذلك وتابع امامه حتى لو لم برفض وسجد 
فسدت صلاته لأن صلاته صارت أربعا تبعنا 
لامامه لأنه مالم يقيد الركعة بالسجدة لا يخرج 
عن صلاة الامام ولا يعتد بذلك القيام والركوع 
لأنه لو وجد على وجه النفل فلا ينوب عن المرض 
ولو قيد ركعته بالسجدة ثم نوى الامام الاقامة 
أنم صلاته ولا يتابع الامام حتى لو رفض ذلك 
وتابع الامام فسدت صلاته لأنه اقتدى فى 

موضع بحب عليه الانفراد » وعلى هذا اذااقتدى 
المسافر بالمقيم فى الوقت ثم خرج الوقت قبل 

الفراغ من الصلاة لا تفسد صضلاته ولا بيبطل 
اقتداوه به وان كان لا بصح اقتداء الممسافر 
بالمقيم فى خارج الوقت ابتداء لانه لم صحح 
اقتداه به وصار تبعا له صار حكمه حكم 
المقيمين وانما يتأكد وجوب الركعتين بخروج 
الوقث فى حق المسافر وهذا قد صار مقيما 
وصلاة القيم لا تصير ركعتين يبخروج الوقت 


اقنداء .ل 


كما اذا صار مقيما بصريح نية الاقامة » ولو نام 
خلف: الامام حتى خرج الوقت ثم انتبه اتبها 
أريعا لأن. المدرك يصلى ما نام عنه كانه خلف 
الامام وقد انقلب فرضه أربعا بحكم التبعية 
والتبعية باقية بعد خروج الوقت لأنه بقى مقتديا 
به على ما مر ولو تكلم بعد خروج الوقت أو 
قبل خروجه يصلى ركعتين عندنا » ولو أن 
مسافرا أم قوما مقيمين ومسافرين فى الوقت 
فأحدث واستخلف رجلا من المقيمين صح 
استخلافه لأنه قادر على اتمام صلاة الامام 
ولا تنقاب صلاة المسافر اربعا عند اصحاينا 
الثلائة وعند زفر بنقلب فرضهم أربعا وجه قوله 
انهم صاروا مقتدين بالمقيم حتى تعلق صلاتهم 
بصلاته صحة وفسادا والمسافر اذا اقتدى بالمقيم 
ينقلب فرضه أربعا كما لو اقندى به ابتداء ولأن 
فرضهم لو لم ينقلب أربعا لما جاز اقتدائوهم به 
لأن القعدة الأولى فى حق الامام نفل وفى حق 
المسافرين فرض فيصير اقتداء الممترض بالمتنفل 
فى حق القعدة ولهذا لا بجوز اقتداء المسافر 
بالمقيم خارج الوقت »؛ وبدل لنا : أن المقيم انما 
صار اماما بطريق الخلافة ضرورة ان الامامعجز 
عن الاتمام بنفسه » فيصير قائما مقامه فى مقدار 
صلاة الامام أذ الخلف يعمل عمل الأصل كأنه 
بن بالمسافر معنى فلذلك لاتنقاب 
صلاتهم أربعا وصارت القعدة الأولى عليه فرضا 
لأنه قائم مقام المسافر مؤد صلاته وعلى هذا 
لو قدم مسافر فنوى المقدم الاقامة لا ينقاب 
فرض المساقرين لما قلنا واذا صح استخلافه 
شبعى ان تم صلاة الامام وهى ركعتان وعد 
قدر ا يسلم بنفسه لأنه مقيم بقىعليه 
شطر الصلاة فتفسد صلاته بالسلام ولكنه 
يستتخلف رجلا من المسافرين حتى يسام بهم 
يقوم هو وبقية سين ويصلون بقية لحم 


و قثا نوا مققدم 


وحدانا لأنهم بمنزلة اللاحقين ولو اقتدى بعصهم 
ببعض فصلاة الامام منهم تامة لأنه متفرد على 
كل حال وصلاة المقتدين فاسدة لأنهم رركا 
ما هو فرض عليهم وهو الاتقفراد فى هذه 
الغالة :ولو أن مسافر الى تستافر ين ركعة 
فى الوقت ثم نوى الاقامة يصلى بهم أربعا 
لأن الامام هاهنا أصل وقد تغيرت صلانه بوجود 
المغير وهو نية الاقامة فتتغير صلاة القوم بحكم 
التبعية بخلاف الفصل الأول فانه خلف عن الامام 
الأول مؤد صلاته لما ينا » ولو ان مسافرا )١(‏ 
أم مسافرين ومقيمين فلما صلى ركعتين ونشهد 
فقبل ان يسلم تكلم واحد من المسافرين خلف» 
أو قام فذهب ثم نوى الامام الاقامة فانهيتحول 
فرضه وفرض المسافرين الذين لم يتكلموا اربعا 
لوجود المغير فى محله وصلاة من تكلم نامة لانه 
تكلم فى وقت لو تكلم امامه لا تفسد صلانه 
فكذا صلاة المقندى اذا كأن بمثل حاله ولو 
تكلم بعد ما نوى الامام الاقامة فسدت صلاته 
لأنه انقلبت صلاته اربعا تبعا للامام قحصل 
كلامه فى وسط الصلاة فوجب فسادها ولكن 
بيجب عليه صلاة المسافرين ركعتان عندنا لانه 
صار مقيما تبعا وقد زالت التبعية بفسادالصلاة 
فعاد حكم المسافرين فى حقه ولو كان () الامام 
المحدث مسافرا وخلفه مقيدون ومسافرون فقدم 
مقيما جاز والأفضل ان لا يقدم مقيما ولو قدمه 
فالمستحب له ان لا يتقدم لأن غيره أقدر على 
اتمام صلاة الامام فانه لا بقدر على التسليع 
بعد القعود على رأس الركعتين غير أنه ان تقدم 
مع هذا جاز لأنه قادر على 0 أركان صلاة 
الامام بالكلية وائما تعجز عن الخ روج وهو ليس 

([- الرعم السسداق ف ركيب الجرائع 
للكاسانى ج ١‏ ص ١٠١5‏ ©» ص ٠.5”‏ الطبعة 
السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 559 


؟.١‏ أإقنداء 


بركن فاذا اتم صلاة الامام وقعد قدر التشهد 
تآخر هو وقدم مسافرا لأنه غير عاجز عن 
الخروج فيستخلف مسافرا حتى يسلم بهم فاذا 
وحدانا كما لو لو كن الأول أحدث ولو مضى 
الامام الثانى فى صلاته مع القوم حتى أنمها 
بعنى صلاة الاقامة فان كان قعد فى الثانية قدر 
الامام فلانه لما قعد قدر التشهد فقد تم ما التزم 
بالاقتداء لان تحر بمئنه انعقدت على أن ؤدى 
ركعتين مع الامام وركعتين على سبيل الاتفراد 
وقد فعل لأنه منفرد فى حق نفسه لا 'تتنعلق 
صلانه بصلاة غيره واما المسافرونث فلانهم اتتقلوا 
الى النفل بعد اكمال الفرض وذا لا يمنع جواز 
الصلاة واما صلاة المقيمين ففاسدة لآانهم 1 
قعدوا قدر التشهد فقد انقضت مدة اقتدائمم 
لأنمم التزموا بالاقتداء به ان يصلوا الأوليين 
مقتدين به والأخريين على سبيل الاتفراد فاذا 
اقتدوا فيهما فقد اقتدوا فى حال وجو ب الانفراد 
وسنهما مغايرة على ما ذكرنا فالاقتداء خرجوا 
عن ما كانوا دخلوا فيه وهو الفرض ففسدت 
صللاتهم الممروضة وما دخلوا فيه دخلوا دون 
التحرسة ولا شروع بدون التحريمة وان لم 
انعد قدر التشهد فسدت صلاته وصلاة القوم 
كلهم لأن القعدة صارت فرضا فى حق الامام 
الثانى لكونه خليفة الأول فاذا ترك القمدة 
فقد ترك ما هو فرض ففسدت صلاته وصلاة 


المسافرين لتركهم القعدة المفروضة ايضا ولفساد 


صلاة الامام وفسدت صلاة المقيمين بفساد صلاة 
امامهم نتركه القعدة المفروضة » واذا اقتدى 
بالمسافر (1) ثم قام الى اتمام صلاته وسها هل 
بلزمه سحود السهو ذكر فى الاصل وقال أنه 
يتابع الامام فى سجود السهو واذا سها فيما 
يتم فعليه سجود السهو آيضا وذكر الكرخى 
فى مختصره أنه كاللاحق لا نتابع الامام فى 
سجود السهو واذا سها فيما يتم لا بلزمه سجود 
السهو لأنه مدرك لأول الصلاة فكان فى حكم 
المقندى فيما رديه بتلك التحريية كاللاحق 
ولهذا لا يقرأ كاللاحق والصحيح ما ذكر فى 
الاصل لأنه ما اقتدى بامامه الا بقدر صلاة 
الامام فاذا اتقضت صلاة الامام صار منفردا 
فيما وراء ذلك وانسا لا يقرا فيما يتم لأن القراءة 
فرض فى الأولبين وقد قرا الامام فيهما فكانت 
قراءة له وسهو الامام يوجب السجود عليه 
وعلى المقندى لأن متابعة الامام واجبة قال النبى 
صلى الله عليه وسلم تابع امامك على أى حال 
وجدنه « ولأآن المقندى تابع للامام والحكم 
فى التبع ثبت بوجود السبب فى الأصل فكان 
سهو الامام سيبا لوجوب السهو عليه وعلى 
ال أقتدى ولهذا لو سقط عن الامام بسبب من 
الاسباب بان تكلم او احدث متعمدا أو خرج 
من المسجد يسقط عن المقندى وكذلك اللاحق 
سحد لسهو الامام اذا سها فى حال نوماللاحق 
أو ذهابه الى الوضوء لأنه فى حكم المصلى خلمه 


)١(‏ بدائع الصنائم فى ترتيب الشرائع 
للكاسانى ج ١‏ حصن 599 الطبعة السابقة 


اقنداء 


ةا 


فى يخال اشتغال الآمام بسسحود السهو أو حاء 
اليه من الوضوء فى هذه الحالة بل سد بقضاء 
مافاته ثم سجد فى آخر صلاته بخلاف المسبوق 

مذهب المالكية : 

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير: 
انه تبطل الصلاة باقتداء بامام ظهر فى الصلاة 
أو بعدها كافرا لأن شرط من يقتدى به أيكون 
يلها + وفى عد الاسلام من شروط الامام 
ننتائكة اهن فرك فى العبلاة مظلعا وميه 
ابتججلانه الاناذا عل عنييه الللتصيكة 
بظنه مسلما فظهر انه كافر فقيل بعيد مطلقا 
ولو كان زنديقا وطالت مدة صلاته اماما بالناس 
وقمل يه اتعيك مأمومه ما جهر فيه وبعيدها ما أأسر 
فيه وقيل ان كان آمنا واستير على اسلامه بحيث 
طالت مدة صلاته اماما بالناس فاله لاة التى 
صليبث خلفة صحيحة ولا اعادة للمشقة ورد 
هذا القول بانه قد صلى جلمأ جاهلا وهذا 
الخلاف بالنسية لاعادة الصلاة خلمه وعدم 
اعادتها وأن كان بحكم بأسلامه بحصول الصلاة 
منه اذا نحقق منه النطق فيها بالشهادتين على 
اسلامه حقيقة دانما فائدته اجراء احكام المرتد 


عليه بعد » وكذاتيطلصلاةباقتداء يمن بان أنه 
امرآة ولو لمثلها فى فرض أو تفل او بان خنثئى 
مشكلا ولو لش له كذلك لأن شرطه تحقق 
الذكورة وصلاتهما صحيحة » ولو نوى كل 
الامامة او بان محنونا مطبقا أو شيق أحيانا 
وأم حال جنونه واما لو أم حال افاقتهفصحيحة 
على التحقيق وليس فى ابن عرفة ما بخالفه كما 
وهم لأن شرطه العقل أو بان فاسقا بجارحة 
كزان وشارب خسن وعاق لوالديه وتخبو ذلك 
لأن شرطه العدالة والمعتد انه لا تشسترط 
عدالته قتصح امامة الفاسق بالحارحة مالم نتعاق 
فسقه بالصلاة كآن يقصد بتقدمه الكبر أو بخل 
بركن أو شرط او سنة على أحد القولين فى 
بطلان صلاة ناركها عمدا على أن عدم الاخلال 
بسا ذكر شرط فى صحة الصلاة مطلقا 
وكذا تبطل )١(‏ سلاة من اقتدى بمن بأن مأموما 
أن ظهر أنه مسبوق أدرك ركعة كاملة وقام 
بقضى أو اقتدى بمن بظن انه الامام فاذا هو 
مأموم ولبس منه من ادرك دون ركعة فتصح 
امامته ويئوى الامامة بعد ان كان نوى المأمومية 
لأن شرطه أن لادكون مأموما أو بان محدثا ان 
تعمد الحدث فيها او قبلها وصلى عالما بحدئه 
أو تذكره فى أثنائما وعبمسل عملا 


(9) ' امرحم السابق. الشيخ محمد عليشض 
ج 1 ص 7997 نفس الطبغفة المتقدسة 
وخافتييينية الدير عطي القرت: الخير 
وبهامشة الشرح الكبير وتقريرات الشيخ محمد 
عليش ج ١‏ صن قع"ا » ص 56" طبع مطبعة 
عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر 


١‏ اقتنداء 


منهالا أن نسيه ولم يتذكر حتى فرغ 
منها أو سبقه او نذكر فى الاثناء فخرج ولم 
ان بوي علا فى صحيحه وار جينة 
وبحصل لهم فض ل الحماعة ان استخلفوا , 
وهو واجب فى الجنعة فقط أو لم يتعمد ولكن 
علم مؤتمه بحدثه ها أو قبلها ودخل معه 
ولو ناسيا وليس كالنجاسة اذا علم بها قبلها 
ونسيها حين الدخول لخفتها وفى الخطاب 

من صصسلى اماما شوب نحس ولم 
بعلم هو ولا من خلفه حتى فرغ من صلاته 
فانه بعيد فى الوقت ويختلف فى اعا دهم 
والمشهور انهم لا بعيدون واما ان علم بالنجاسة 
هو أو أحد المأمومين فمن علم حكمه حكم 
من ' تعمد الصلاة بالنحاسة وكذا تبطل صلاة 
من اقتدى بعاجز عن ركن قولى أو فعلى الاان 
ساوى الملأموم امامه فى العجز كالقاعد يقندى 
بمثله لعجز فانه يجوز ٠‏ فالركن القولى 
كالفاتحة والفعلى كالركوع أو السجود أو 
القيام والفرض ان ذلك المقتدى قادر على 
ذلك الركن الذى لا بقدر عليه امامه ومثل 
العاجز عن ركن العاجز عن القيام لكن يقوم 
باعانة غيره كما نقله شيخنا عن بحض شيوخه 
ات لاه 
من كيفية غسل ووضوء وصلاة لان شرطه 
القدرة على الاركان والعلم بما تصحح به 
الضلاة والمراد بالعلم الذى هو شرط فى 
صحتها ان يعلم كيفية ما ذكر ولو لم بميز 
الفرض من غيره بان أخذ كلا من الوضوء 


والغسل والصلاة عن عالم ولكن لا يعرف 
الفرض من غيره وذلك بشرط أن بملم أن 
فيها فراكض وسننا أو يعتقد ان الصلاة مثلا 
فرض على سبيل الاجمال وآما اذا اعتقد ان 
جميع اجزائها سنن أو أن الفرض سنة وكذا 
اعتقاد ان كل حزء منها فرض على قول فلا 
نصح له ولا لهم والأظهر فى هذا الأخير 
الصحة » قال الدسوقى : اذا أخذ صفتها عن 
عالم ولم .يميز الفرض من غيره فان صلاته 
صحيحة اذا سلمت من الخلل سواء علم ان 
فيها فرائض وسننا أو اعتقد فرضية جميعها 
على الاجمال أو اعتقد ان جميع أجزائها سنن 
أو اعتقد ان كل سمزء منها فرض واذث لم 
تسلم صلاته من الخلل فهى باطلة فى الجميع 
هذا هو اللمعتمد كما قرره شيخنا وبدل له 
قول النبى صلى الله عليه وسلم » صلوا كسا 
رأيتمونى أصلى فلم بأمرهم الا يفعل مارأوا 
وأهل العلم نوابه صلى الله وليه وسلم فهمم 
مثله فى الاقتداء يكل فكأنه قال « صلو كما 
رأيتمونى أصلى أو رأتم نوابى يصللون » 
ويفهم من ذلك أن من اقتدى بشيخ مقوسى 
(1) الظهر لا تصح صلاته وهو ظاهر والمشهور 
أ لومز له نضح ااقطذالاه نعرمىة بوذت 
فى غير قتال المسايفة كمريض مضطحم صلى 


بمثله وأما فيه فيجوز وانما منع فى غيره لأن 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
وتقريرات الشيخ محمد عليش ج ١‏ ص 8»” 
الطبعة السابقة 
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ا 


الابساء لاينضينك فقد يكون ايماء 
الماموم أخفض من ايماء الامام وهذا 
يضر وقد يسبق اللمأموم الامام فى الآيسساء 
وهذا المشهور من سماع موسى بن معاوية عن 
اين القاسم ومقابلة لابن رشد والمازرى ٠‏ 
قال الحطاب : ويفهم من عموم ذلك جواز 
صلاة المريض المضطحع بالمرضى المضطجعينوعن 
ابن القاسم من كتاب الصلاة : اذا لم ستطيعوا 
القعود وكان امامهم لا يستطيع الجاوس فلا 
اموق دول «انامةافه فال الج رفست وان 
امامة المضطجع المريض بالمض طجعين المرضى 
فمنع من ذلك فى الرواية والقياس أن ذلك 
جائز اذا استوت حالهم الا أن يريد أنهمم 
لا سكنهم الاقنداء به لأنهم لا فهمون فعله 
لأجل اضطجاعهم فيكون لذلك وجه فان فعمل 
لوز تاملا واهاد القوم كال حي ف عضو 
وهو مبين بقول ابن القاسم » وربما يقال : انهم 
سكنهم الاقتداء به بسماع تكبيره وقاله ابن 
فرحون قال فى حواثى البجاثى قال أبو اسحق 
أن فهموا عنه بالاشارة جاز وقال ابن عرفة: 
وروى موسى منع امامة مضطحع ل مرضى مثله 
قال ابن رشد : القياس جوازه ان أمكن الاقتداء 
قال المازرى وعلى امامة الجالس قال آصحابنا : 
لآ دم مومىء اذ لا بأتم ذو ركوع وسحود دمن 
لا يفعلهما كفرض بجنازة قال ابن عرفة قلت : 
منهومه لو استويا جاز كاين رشد ٠‏ 

وكذا شطل ضلاة باقتداء من أمى يآمى أن جد 


قل الدخول فى الصلاة قارىء وتبطل عليهسا 


مدا جاء فى التوضيح )١(‏ واشار ابن عبد السلام 
الى ان الخلاف قى الأخرس والأمى مقبد 
بعدم وجود القارىء وأنهما اذا أمكنهما أن 
يصليا خلف القارىء فلا لان القراءة للا كان 
الامام يحملها كان تركهما الملاة خلفه 
نركا للقراءة اختمارا وفيه نظر فقد قال سند 
ظاهر المذهب بطلانصلاةالأمى اذا امكنهالاكتمام 
بالقارىء فلم يفعل وقال اشهب لآ يجب 
الائتمام كالمريض الجالس لا يجب عليه ان 
بأتم بالقائم فعلم منه أن الخلاف انما هو 
فيما اذا وجد قارىء وأما اذا لم بوجد 
فالصحة اتفاقا فلو اقتدى الامى سمثله عند 
عدم القارىء فطرأ قارىء بعد الاقتداء ألم 
يقطع له ان كان الوقت ضيقا والا قلع ٠‏ 
وكذا تبطل صلاة من اقتدى بقارىء شحو 
قراءة ابن مسعود رضى الله تعالى عنه من كل 
شاذ مخالف لرسم المصحف العثمانى كقراءة 
« فامضوا الى ذكر الله » بدل « فاسعوا الى 
ذكر الله » وكقراءة « فبرىء » والله مما قالوا 
وكان عند الله وجبها أما ان كانت ثقلاذة 
موافقة لرسم المصحف العثمانى فلا تبطل وان 
حرمت القراءة بالشاذ كقراءة أفلا ينظرون 
الى الابل كيف خلقت « يضم التاء فى 
الجميع » ومن اقتدى بعبد فى صلاة الجمعة 
فلا تصح صلاته لعدم وجوبها على العبد » 
وكذا تبطل صلاة من افتدق' :نمسي و كنان 
من اقتدى به بالغا وذلك تكون فى فرض 
لانه متنفل وبغير الفرض للبالغين تصح امامته 


)١(‏ المر جع السابقئ وتقريرات الشيخ محمد 
عليش ج ١‏ ص 559 نفس الدطبعة المتقدمة 


١.‏ أقنداء 


وان لم تجز قال الدسوقى : اعلم أن الصبى 
اذا صلى فانه لا وى فرضا ولا تقلا وله 
ان ينوى النفل فان نوى الفرض فقيل تبطل 
صلاته لانه متلاعب اذ لا فرض عليه وقيل 
لاتبطل والظاهر من القولين القول الثانى كما 
نفبنة يوام أن اند عه واتعن #قمالؤة ذلك 
المقتدى به باطلة على الاطلاق اذا أم فى فرض 
فان أم فى النفل صحت الصلاة وان لم تحزن 
انتداء على المشهوو وقيل بحواز أمامته فى 
النافلة وكل هذا اذا كان المثوتم به بالغا واما 
امامته للثله فجائزة ولو فى فرض وقيل تبطل 
الصلاة بادا بودن مطلقا بتامعة او غره) 
سواء كان اللحن بغير ا معنى أولا أو في 
الفاتحة فقط أو ان غير المعنى كضم تاء 
أنعمت وقيل تصح مطلقا وهو المعتمد وان 
.وهو الاظهر أو كره عند ابن رشد أو أجريز عند 
غيرهما فالأقوال ستة ٠‏ 

قال الحطاب )١(‏ : ان فى صلاة المقتتدى 
بااحان ستة اقوال ٠‏ 

الأول : انها باطلة سواء كان لحنه 
قي الفاتحة أو غيرها وسواء غير المعنى أولا 
وهذا القول الذى ذكره ابن لو نس عن ابن 
القاسى وائه تأوله على المدونة وقال انه أصح 
قال خليل فى التوضيح وفى قول ابن الحاجب 
لعن لا أعلم من صرح بتشهيره نعم قالالقاسى 

)١(‏ الحطاب وبهامشة التاج والاكلييل 


بالمواق ج ؟ ص ٠.١١‏ ©» ص ٠.5‏ الطبمعهة 
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يصلى من بحسن خلف من لا نحسن القراءة 
وهو أشذ من تركها قال ولم يفرق فى المدونة 
بين فاتحة وغيرها ولا بين من يغير المعنى وغيره 
ونقل ابن عرفة عن ابن يونس انه نقل هذاالقول 
عن ابن القاسى وزاد فيه ان لم نستوحالهما 
قال الحطاب : ولم أقف فى كلام ابن بوسر, 
على هذه الزيادة فى هذا القول وانما ذكرهما 
فى قول ابن اللباد وهذا القول هو الذى قدمه 
خليل معتمدا على تصحيح عبد الحقوابن يونس 
وان كان ابن رشد قد ضعفة ووده ٠‏ 

القول الثانى : ان كان لحنه فى أم القرآن 
لم بصح الاقنداء به وان كان لحنه 
فى غيرها صحت الصلاة خلفه وهذا قول 
ابن اللباد وابن أبى زبد وابن شبلون 
قال فى التوضيح قال ابن عبد السلام وبهذا كان 
كثير من ادر كنا بفتى ٠‏ قال الحطاب قال ابن ناجى 
فى شرح المدونة وشاهدت شيخنا الشسميبى 
يفتى به بالقيروان ٠‏ وكذلك أفتى به غير واحد 
وقيده ابن بونس بان لا تستوى حال الامام 
والمأموم كما تقدم فى كلامه وهذا هو القول 
الثايى فى كاد خليل + 

القول الثالث ٠‏ ان كان لحنه بغير المعنى لم 
تصح الصلاة خلفه وان لم بغير المعنى صحت 
أمامته وهذا قول ابن القصار والقاضى 
عبد الوهاب ٠‏ 

والقول الرأبع : أن الصلاة خلفه مكروهة 
انداء فان وقع ونزل لم تحب الاعادة وهصذا 


قول ابن ددا وقال ابن رشد أنه أص حم 


الاقوال كما تقدم ٠‏ 


القول الخامس : 
اإتااء سكع وود غسره فان آم 


ان امامته ممنوعة 


اقنداء 


م وحود غبره صحت صلاته وصلاتهم وهذا 

القجول الستنامن +>آن "القكلاة كلف 
اللحان جائزة اتداء وهذا القول 
حكاة اللخمى كم تقدم وانكره الماأزرى وقال لم 
أقف عليه كما تقدم ٠‏ وقال ابن عرفه قال الماأزرى 
نقل اللخمى الحواز مطلقا لا اعرفه قال ابنعرفة 
واختاره قال ابن ناجى فى شرح المدونة وفيما 
الكراهة واذا وقم اللحن من المصلى فى الصلاة 
قاذ كلؤامطا أن مون سهوا از قر شوق فان 
كان سهوا فلا شك أن ذلك لا بطل الصلاة 
سواء وقع فى الفاتئحة او فى غيرها وسواء غير 
المعنى آم لم يغيره لأن غايته أن يكون ذلك 
بمنزلة من تكلم فى الصلاة سهوا وذلك 
لاسطلها وغاته أضا ان كون اللاحن 
لالحنا جهو زان اتيك 
اكثر مأ يمكن ان يقم فيه اللخن سهوا فئالغال 
منها سحد للسهو ولا تمطل صلانه فقكبمسف 
بالكلستين والثلاثة فكيف بسن لم تسرك ذلك 
حفيقة وان كان اللحن الواقع فى الصلاةعلى 
مع القدرة على الاتبان بالصواب أو اتى به 
المصلى لعدم قدرته على الاتيان بالصواب فان 
كان ذلك مع القدرة على الاتيان بالصواب فلا 
شك فى بطلان صلاة فاعل ذلك وصلاة من 
اقتدى به لانه قد تكلم فى الصلاة بغير القرآن 
والذكر عمدا والكلية الواحدة تبطل الصلاة 
وان كان اللحن لعدم القدرة على الاتيان 


١ /ا.‎ 


بالصواب فان كان ذلك لعجز عن التعليم اما 
لعدم قبول ذلك طبعأ كبغض الأعاجم وحماة 
الاعراب وكثير من العبيد والاماءءأو كان لفسق 
الوقت عن التعليم مع عدم القدرة على الائتمام 
بين لابلحن فى الوجهين فلا شك فى صحة 
صلاته فى 
الخلاف المتقدم فى صلاة المقندى به وان كان 
ذلك مع القدرة على التعلم وامكانه وامكان 
الاقنداء فيحرى الخلاف فى صلاته هو على 
الخلاف فيمن عجز عن الفاتحة وقدر على الاكتمام 
هل تبطل صلاته ام لا ونقدم ان فى ذلك قولين 
وان ظاهر المذهب البطلان واشار خلبسل 0 
ان من يسكنهالتعلم كالجاهل فى البابين قال فى 
التوضيح يريد بالبايين اللحان والألكن ويعنى 
'نه اذا امكن كل واحد منهما ان نتعلم فهو غير 
معذور وقد اختلئف فى صلاة من اقندى بمن 


لا سيز بين الضاد والظاء على قولين مشهورين 
وقد حلمت مما تقدم ان الذى وقع فى كلاماكثر 
الشيوخ ان الصلاة صحيحة بل تقدم فى كلام 
ابن رشد انه لا خلاف فى ذلك ولم بقل بالبطلان 
فى ذلك الا القابسى والشيخ ابن ابى زيدوعنهما 
نقل البطلانفىالتو ضيح وانما قال خليل : 
خلاف لتصحيح أبن يونس وعبد الحق لقول 
القاإسى كما تقدم لكن القول بالصحة 
هنا أقوى لحكابة ابن رشد الاتفاق عليه 
(') وقال الدسوقى وهل تبطل صلاة مقتد بغير 
مميز بين ضاد وظاء أو صادوسين أو 
ذال وزاى مطلقاء أو نصح صلاة المقتدى به 
وأما صلاته هو فصحيحة على كل حال مالم 
شعل ذلك اختيارا وهو المعتمد ؟ خلاف 


)١(‏ حاشية الدسوقى جح١!‏ ص756 ومابعدها 


١‏ اقنداء 


بقيد خلافا لما وقع فى بعض الشراح نعم هوفى 
غير المعتسد كما نهم من 
قول الملصنف غير مسز وأعاد بوقت 
اختيارى فى اقتداء بامام بدعى مختلف فى 
تكفيرة والأصح عدم الكفر اما اذا كان متطوعا 
بكفره كن يزعم ان الله لا بعلم الأشياء مفصلة 
بل مجملة فقط فالاقتداء به باطل ويعيد المقتدى 
به أبدا فان كان مقطوعا بعدم كفره كذى بدعة 
خفيفة كنفضل على على أبى بكر وعمر وعثمان 
زاضئ الله تعالى عنهم فهذا لا اعادة على من 
اقتدى به ٠‏ وأعاد بوقت اختيارى أيضا من 
اقندى بامام حرورى (') وقدرى » ويكره 
الاقنداء (؟) بأقطع وأشل ولو لله حيث 
لا يضعان العضو على الأرض وال معتمد عدم 
الكراهة مطلقا » ودكره الاقتداء باعرابى اذا كان 
المتندى من الحضريين ولو بسفر وان كان 
الاعرابى اقرأ من مأمومه أى أكثر قرآنا أو 
أحكم قراءة » وكره اقتداء صحيح بذى سلس 
وقروح سائلة وكذا سائر المعفوات فمن تلبس 
بشىء منها كره له أن يوم غيره ممن هو سالم 
وكره امامة من يكرهه أقل القوم غير ذوى 
الفضل منهم وأما اذا كرهه كل القوم أو جلهم 
آو ذو الفضل منهم وأن قلوا فيحرم هذا هو 
التحقيق » وكذا نكره اقتداء () من بأسفل 


(1) الحرورية قوم خرجوأ على على رضى 
الله تعالى عنه. بحروراء قربة من قرى الكوفة 
على ميلين منها نقموا عليه فى التحكيم وكفروا 
بالذنب 

(؟)4) حاشسمة الدسوقى على الشرح الكبير 
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السفينة بمن أعلاها لعدم تمكنهم من مراعباة 
الامام وقد ندور فيختل عليهم أمر صلاتهم 
يخلاف العكس وهو اقتداء من بأعلى السفينة 
بمن أسفلها فلا كراهة فيه وذلك لتمكنهم من 
مراعاة الامام وسهولة ضبط أفعاله وكذا نكره 
أن على جبل أبى قبيس أن يقتدى بامام المسجد 
الحرام وذلك لبعد أبى قبيس من المسجدالحرام 
فيعسر على المأموم ضبط أفعال الامام وانتقالاته 
فان قلت صحة صلاة من بأى فشن مشتشكلة 
لآن من بمكة يجب عليه مسامتة عين الكعبة ومن 
كان بأبى قبيس لا يكون مسامتا لها لازتفاعه 
عنها ٠‏ قلت : صحة صلاة من بأبى قبيس مبنية 
على أن الواجب على من بمكة استقبال هوائها 
وهو من الأرض للسماء أو يقال أن الواجبعلى 
من كان بأبى قبيس ونحوه أن بلاحظ أنه سامت 
البناء وجاز بمرجوحية (5) اقنداء بأعمى اذ أمامة 
البصير المسباوى فى الفضل للاعبى أقضل 
واقتداء بامام مخالف فى الفروع الظنية كشافعى 
وحنفى ولو أتى بمناف لصحة الصلاة كمسح 
شعن الراس: أو سو ذكر لأن .ما كان :فترطنا 
فى صحة الصلاة فالتعويل فيه على مذهبالامام 
وما كان شرطا فى صحة الاقتداء فالعبرة سذهب 
الملأموم فلا تصح خلف معيد ولا متنفل 
ولا مفترض بغير صلاة المأموم وتصح صلاة 
مالكى للظهر .خلف شافعىفيها بعد دخول وقت 
العصر لاتحاد عين الصلاة والمأموم يراها آداء 
كما جاء فى الخرثى » واما ما كان ركنا داخلا 
فى ماهيتها فالعبرة فيه ببذهب المأموم مثلشرط 


(8) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
ج ااص 51 الطبعة السابقة 


ث 


١.6 اقنداء‎ 


الاقتداء فلو اقندى مالكى بحنفى لا يبرى ركنية 
السلام ولا الرفع من الركوع فان آتى بهما 
صحت صلاة مأمومه المالكى وان نرك الامام 
الحنفى الرفع من الركوع أو خرج من الصلاة 
بأجنبى كانت صبلاة مأمومه المالكى باطلة ولو 
فعل ذلك المأموم المذكور كذاقررشيخنا العدوى 
وفى الحطاب عن اين القاسم لو علمت ان رجلا 
ترك القراءة فى الاخيرتين لم أصل خلفه نقله 
عن الذخيرة » وجاز اقتداء سالم بامام الكن )١(‏ 
سواء كان لا ينطق بالحروف اليتة وينطق مغيرا 
كأن بجعل اللام ثاء مثلثة أو تاء مثناة أو بجعل 
الراء لاما أو'غير ذلك وعمدة المؤلف فى الجواز 
قوله فى التوضيح نقل اللخمى ان لمالك فى 
المجموعة اجازة ذلك ابتداء وحكى فى الجلاب 
أيضا.الجواز وحكى ابن العربى الجواز فىقليل 
اللكنة والكراهة فى بينها ولابن رشد فى الألكن 
لا بعيد مأمومه اتفاقا وتكره امامته مع وجود 
مرضى غيره لكن ابن عرفة قد صدر بالجواز 
وهذا يدل على رجحانه وجاز اقتداء بامام 
محدود بالفعل فى نحو شرب ان حسنت 
حالته بعد الحد وتاب بناء على أن الحدودزواجر 
والصحيح انها جوابر فيكفى الشرط الاولوهو 
لا نتضمن التوبة لأنه يوجد مع عدم العزم على 
أنه لا يعود مع عدم الندم على ما فعل اما اذا 
لم يكن محدودا بالفعل ولكنه فعل موجبالحد 
ولم بحد بالفعل ففيه تفصيل فان سقط عنهالحد 
بعفو فى حق مخلوق أو باتيان الامام طائعاوترك 
ماهو عليه فى حرابة جاز الاقتداء به ان حسنت 
حالته والا فلا » وكذا يجوز الاقتداء بامام 
عنين وهو من لاينتشر ذكره أو من له ذكر 
صغير لا تانى به جماع ومن قام به داء الجذام 


٠‏ (1): الالذن: هو من الاسم عطيم اخدراج عضن 
الحروف 5 


الا أن يشتد جنامه بآن يؤذى غيره فلينح 
وجوبا عن الامامة وكذا عن الجماعة وجازاقتداء 
صبى بمثله لا اقتداء بالغ به كما تتقدم » وجاز 
اقنداء (") ذوى سفن متقاربة ولو سائرة بامام 
واحد سسمعون تكبيره او يرون افعاله او من 
يسمع عنده وسستحب أن يكون الامام فى 
السفينة التى تلى القبلة » وجاز الاقتلاء 
بالامام يسبب سماعه والافضل ان يرفع الامام 
صوته وستغنى عن المسمع » او اقتداء برؤية 
للامام أو لمأمومه وان كان المأموم بدار والامام 
ستسحهد او غيرة قتال. الدسسوقى: : 

ظاهره ولو كان المسمع صبيا او امرأة أو 
محدثا او كافرا وهو مبنى على أن المسمع علامة 
على صلاة الامام وأما على القول بأن الممسمع 
نائب ووكيل عن الامام فلا يجوز له التنسميع 
حتى ستوفى شرائط الامام واذا جاز الاقتداء 
بالامام يسبب رية له او لمأمومه فقد ا تمل 
كلامه على مراتب الاقتداء الاربع وهى الاقتداء 
برئية الامام او المأموم والاقتداء بالامام سيب 
سماع المسمع او سماع الامام وان لم يعرفعينه 
ولا يشترط معرفة عين الامام نعم لا بصصح 
الاقتداء به ان كان فلانا لتردد النية لاحتمال 
أنه غيره ولا يضر ظنه فلانا مع عدم تعليق النية 
عليه ولو تبين غيره وهذا من شرح المجموع 
وضوء الشموع عليه » واذا كان المقتتدى فى 
الأربع مراتب السابقة بدار والامام خارجها سواء 
كان بمسحد او غير ه وسواء كان بينهما حائل 
أم لا قال اللخمى ادا اراد من فى الدار التى 
يقرب الس ححد ان يصلوا بصلاة 
المسجد جاز ذلك اذا كان امام 
المسجد فى قبلتهسم سسسمعونه ويرونه 


» 007 حاشية الدسوقى ج ١اص 4** ؛‎ )١( 
. 


١٠‏ اقنلسداء 


وبكره اذا كان بعيدا يرونه ولا يسمعونه لأن 
صلاتهم معه على التخمين والتقدير وكذلك اذا 
كانوا على قرب يسمعو نه ولا يرونه لحاثل بينهم 
لانهم لا يدرون ما يحدث عليه وقد يذهبعليهم 
علم الركعة التى هو فيها فان ترك جميع ذلك 
مضت وأجزانهم صلاتهم ونقله أبو الحسن وآقره 
وبه نعلم أن المراد بالجواز هنا مطلق الاذن 
الشامل للكراهة .: 

جاء فى التاج والاكليل )١(‏ : أنه ان اقتدى 
مقيم بمسافر فكل على سنتهوروىعن المدونةان 
مالكا رحمه الله تعالى قال ان صلى مقيم خلف 
مسافر فليتم المقيم بقية صلاته بعد سلام الامام 
المسافر وكره قال الياجى اذا اجتمع مسافرون 
ومقيمون فالأفضل ان يوم المسافرين احدهم 
والمقيمين احدهم فان ام الجميع احدهم 
فالأفضل ان بتقدمهم مسافر لأنه لا تتنغير صلاة 
من وراءه وكره مالك للمسبافر ان يقتدى 
بالمقيم لأن فى اتمامه تغيير صلاته الا لممان 
تقتضى ذلك فان اثتم فلا يعيد قال ابن رشد لأن 
فضيلة السنة فى القصر آكد من فضيلة الجماعة 
واستخف مالك للقوم السفر ان يقدموا مقيما 
نتم بهم اذا كان ذا سن وفضل لما فى الصلاة 
خلفه من الرغبة أو صاحب منزل لا فى ترك 
اثتمامه بهم من بخسه حقه اد هو أحق بالامامة 
ذكر ابن رشد هذا كأنه المذهب وقال اللخمى 
الظاهر من قول مالك ان الجماعة أفضل من 
القصر لأن كليهما سنة وتزيد الجماعة بتفضيل 
الأجر والى هذا ذهب ابن عمر وكان سيدى 
ابن سراج رحمه الله تعالى يرشح هذا بالنسبة 

)١(‏ التاج والاكليل لشرح مختصر خليل: 


لابى الضياء سيدى خليل ج؟ ص 80.ودال» 
ص 15١‏ الطبعة السابقة 


الى المسافرين فى زماننا ويقول الأفضل لهسم 
والأولى ان بتحروا الصلاة فى المساجد التى 
يمرون بها فى أسفارهم مع الجماعة وجاء فى 
المدونة أن مالكا رحمه الله تعالى قال : اذاصلى 
المسافر خلف المقيم اتبعه وأتم معه قال وكذلك 
اذا ادرك المسافر ركعة واحدة من صلاة المقيم 
فانه بقضى ثلاث ركعات وانظر ان لم يدرك معه 
ركعة قال فى المدونة بصليها قصرا قال ابن حبيب 
ويبنى على احرامه ذلك صلاة سفر © انظر 
عكس هذا من أحرم فى الجمعة خلف الامام 
أثر رفعه من الركوع يظن انها الأولى فبان أنه 
فى الثانية روى محمد انه يبنى على احرامه 
أربعا واستحب أن يجدد احرامه بعد سلامالامام 
من غير قطع ولا اشكال ان ادرك الجلوس أنه 
نتم آربعا قال ابن رشد لأنه بهذه النية أحرم ٠‏ 
وانظر أيضا لو أدرك ركعة من الجمعة فيعدسلام 
الامام ذكر أنه أسقط منها سحدة فيآتى سجدة 
بلا اشكال وحينئذ يقول ابن القاسم ما تمت له 
هذه الركعة الا بعد سلام الاماموالجمعة لاتكون 
الا بامام فليبن على هذه الركعة ثلاث ركعات 
فتنم له ظهرا كمن جاء يوم الخميس يظنه بوم 
الجمعة لا يضره احرامه ليوم الجمعة وقال 
أشهب مها جمعة ولا بعد » والذى لابن رشد 
عن المذهب أن المسافر اذا أحرم على التمام 
عمدا أو ناسيا انه فى سفر أو جهلا أو متأولا 
أن صلائه صحيحة ويستحب ان يعيدها فى 
الوقت سفرية فان حضر فيها أعادها أربعا قال 
ابن القاسم ان رجع فى الوقت الى نيته أعاد 
أربعا قال محمد الوقت فى ذلك النهار كله وقال 
الابانى الوقت فى ذلك وقت الصلاة المفروضة 
كمأمومه قال سحنون مفسرا لقول مالك أن أحرم 
ناشنا أوالاتهضمجارة او تاولا و اسه 


١١١ اقنداء‎ 


مقيمون ومسافرون فانه يعيد هو ومن أتبعه 
اللا ترى أنمصم دجسو سبحوا يبه 
حين قام من الركءتتين فرجع اليهم وسلم 
بالمساقرين وأتم المقيمون أن عليهم الاعادة ابدا 
لأن صلانه على أول نيته » وجاء فى حاشية 
الدسوقى على الشرحالكبير (1) : انالامامالمسافر 
اذا التشخاف وتيا على مسافر بن ومصدين واكثل 
صلاة الاول فان من خلفه من المقيمين يقومون 
لانمام ما عليهم افذاذا ويسالمون لاتفسسهم 
لانفسهم عند قيام ذلك المستخلف المقيم ما عليه 
ولا يننظرونه للسلام معه اذ لم يدخل هذا 
الخليفة المقيم على ان يقتدى بالاول فى السلام 
حتى يننظره المسافرون ليسلموا بسلامه ويقوم 
غيره للقضاء واطلاق القضاء على انيانه بما بقى 
من صلاته هنا نسامعح لانه مكمل لصلاته فهذا 
بناء له قضاء لأنالقضاء عبارة عن فعل ما قات 
هذا الامام ولا مع الأول لأنه دخل مع الامام 
المسافر من أول صلاته فان قلت لم لم بصح ان 
قد الأسوم الثم بهذا السحخف لقم 
المساوى له فى الدخول مع الامام المسافر فيما 
بقى عليه مع ان كلا منهما بان فيه قلت لأنه 
ؤدى الى ائتداء تك خم فى لاغ واحدة 
بأمامين ثانهما غير مستخلف عن الأول فيمسا 
نفعله لأنه لم يستخلفه على الركعتين اللتين نتم 


وتقريرات الشيخ محمد عليش عليهجلا صاه؟ 
ص 507 الطبعة السابقة . 


هنا المقيم صلانه ٠‏ وأعلم أنه إبصح لأجنبى من 
غير مأمومى مستخلف بالكسر أن يقتتندى 
بالمستخلف بالفتح ‏ فيما هو بان فيه سواء كان 
المستخلف بالكسر ‏ عله ام لا ولا بصح 
الاقتداء به فيما هو قاض فيه فاذا استخلف 
المسافر مقيما مسبوقا فى الركعة الثانية فيجوز 
الاقنداء بذلك المستخلف ٠‏ بالفتح ‏ فيما هو 
بان فيه مما كان يفعله الامام الأصلى وهى 
الركعة التى حصل الاستخلاف فين ١‏ التى هى 
ثانية للاول وأولى للثانى المستخلف ومما لم 
بفعله وهما الركعتان بعد ركعة الاستخلاف لأن 
ذلك المستخلف بان فيهما واما الركعة الرابعة 
التى بأتى بها ذلك المستخلف بدلا عن الأولى 
التى فاتته قبل الدخول مع الامام وهى ركعة 
القضاء فلا يصح الاقتداء به فيهما فاذا كان 
اقتدى به أجنبى فى ثىء من ركعات اليناء فانه 
بجلس اذا قام ذلك الخليفة لركعة القضاء فاذا 
أنى بها وسلم قام ذلك المقندى الاجنبى لانمام 
صلاته كذا ذكر عبد الباقى والحق خلافه وان 
ذلك الخليفة لا يصح اقتداء الاجنبى به الا فيما 
يبنى فيه مما يفعله المستخلف بالكسر ‏ لا فيما 
لا يفعله ولا فيما هو فيه قاض فيصح للاجنبى 
ان يقتدى به فى الركعة التى حصل الاستخلاف 
فيها التى هى ثانية المستخلف واولى للخليفة 
وأما ما شعله الخليفة دون المستخلف وهما 
الركعتان بعد ركعة الاستخلاف فلا بصح 
اقتداؤه به كما لا يصح اقتداؤه به فى الرابعة 
وهى ركعة القضاء كما ذكر ذلك شيخنا العلامة 
العدوى () ء 

(9) نحاضية السو فى دمان القرخ الكبيير 


وتقربرات الشيخ محمد عليش ح ١‏ ص 8؟ 
الطبعة السابقة 


١١‏ اقنسداء 


بقعم لفاس 

جاء فى مفتى المحتاج (1) أنه لايصح الاقتداء 
بمن يعلم بطلان صلاته كمن علم يكفره أو 
حدئة ]و عابي نويه لكل لين فى يلاه 
فكيف يقتدى به » ولا بصح الاقتداء بمن يعتقد 
بطلانها كمجتهدين اختلفا فى القبلة او فى اناءين 
من الماء طاهر ونجس بآن ادى اجتهاد احدهما 
الى عينم اذى اليه تياد :القخ فق المبالنين 
وبورا كل مهما ين انقاكي الشافية فلس 
لواحد منهما ان يقتدى بالاخر فى كل من 
المسألتين لاعتقاده بطلان صلاته فان تعدد الطاهر 
من الانبة كأن كانت الاواتى ثلاثة والطاهر منهأ 
اثنان والمجتهدون ثلاثة وظن كل منهم طهارة 
اناغه فقط فالأصح صحة اقتداء بعضهم ببعض 
مالم نتعين اناء الامام للنجاسة فيصح الاقتداء 
فى مثالنا لكل منهم بواحد فقط لتعين الاناء 
الثالث للنجاسة فى حقه فان ظن واحد باجتهاده 
طمارة آناء غيرة اقندى :يه حؤاوا قطعا وان عن 
نجاسته لم يقتد به قطعا كما فى حق نفسه » فلو 
اشتيه خمسة من الآنية فيها نجس على خمسة من 
أناس فظن كل منهم طهارة اناء منها فتوضآً 
به ولم يظن شيئا فى الأوانى الأربعة وأم كل 
منهم فى صلاة من الخسن الباقين مبتدئين 
بالصبح ففى الوجه الاصح السابق فى المسألة 
قليا دون العقاء لتق التجايةفي اناه اماما 
بزعمهم الاامامهافيعيدالمغرب لتعين امامهاللنجاسة 


)١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
للامام الشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه 
متن المنهاج للنووى ج١1‏ ص 571 6 ص 9" 
طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة 1١.5‏ ها 


اموا فيه لخر + والوسيه القالى هيف كل متهي 
ما صلاه مآموما وهو اربع صلوات لعدم صحة 
الاقتداء ل+اتقدم ولو كانفى الخمسة اناءان نجسان 
ا ل د 
ثلائة فيواحد فقط وبذلك علم ان من كان تآخر 
منهم نعين الافتداء به للبطلان كماعلم من الضابط 
بينهم ولو سمع صوت حدث بين جماعة وانكر 
ولو اقتدى شافعى بحنفى فعل ما يبطل الصلاة 
عدا دونه ثأق سن فرحه ا وكارك اللا فدية 
أو النسملة أو الفاتحة أو بعضها أو فعل ميطلا 
عنده دوننا كان افتصد فالااصح صحة الاقتداء 
فى المصد دون المس ونحوه مما تقدم اعتبارا 
شة اعتقاد المقندى لأنه محدث عنده بالمسسىدون 
القصد المقتدى به والرأى الثانى كس ذلك 
اعتبارا باعتقاد بدلاانه رى انهمتلاعب فى الفصد 
ونحوه قلا لقع منهة نيه صاححيحة وحيلنئلد 
فلا نتصور حزم المآموم بالنية » ولو حافظ 
على الواجبات من يخالف فى الفروع كحنفى 
حافظ على واجبات الطهارة والصلاة عند 
الشافعى عم الاقنداء به وكذا لو شك فى 
اتيانه بها تحسينا للظن به فى أنه براعى الخلاف 
ولا دضر عدم اعتقاده الوجوب وانما ضر فى 
الحليمى ان 3 اقتدى بولى الامر او تائيه صح 
مع تركه الواجبات عندنا لما فى المفارقة من الفتنة 
وقطع جماعة بعدم الصحة وهوالمعتمد » ولاقصسم 
قدوة بمقتد فى حال قدوته لانه تابع لغيره يلحقه 
سهوة ومن شأن الامام الاستقلال وان تحمل 


هو سهو غبره فلا يحتمعان وهذا اجماع وما قو 
الصحيحين من ان الناس اقتدوا بأبى بكر رضى 
الله تعالى عنه خلف النبى صلى الله عليه وسلم 
محمول على انهم كانوا مقتدين بالنبى صلى الله 
عليه وسلم وابو بكر يسمعهم التكبير كما فى 
الصحيحين إضا ولا تصح القدوة دمن تو همه 
أو ظنه مأموما كأن وجد رجلين يصليانْجماعة 
وتردد فى أبهما الامام ومحله كما قال الز ركنى 
ما إذا هجم كان اجتهد ف اهما امم واقتدى 
من غلب على تأيه أنه الامام ف فينيغى ان لضع 
كما يصلى بالاجتهاد فى القبلة ارب والأوانى» 
وان اعتقد كل من المصليين انه امام صحت 
مسبم اهنا فان اعت فيد قل مهنيا اله 
انحو يلك سس باهيا لان كل لمن 
مفند بمن نقصد الاقتداء به [0 ولاتصحالقدوة 
على بدنه نجاسة يخاف من غساها وبمحدث 
الطهورين ولو كان المتندى مثله لعدم الاعتداد 
بصلاته كالفاسدة فان قيل لم بأمر النبى صلى 
الله عليه وسلم من صلى خلف عمرو بن العاص 
لقاو كي على انتم لالبو حب اناعد 
اشراضي ونأك" ايان لون العائسية عجار 
ولحواز انهم كانوا عالمين أو انهم كانوا قد 
قضواء ولا نصح قدوة قارىء بأمى على قول 
فى الجديد ‏ وأن لم يعلم حاله لأنه بصدد آن 
تحمل القراءة عن الملأموم المسبوق مادا لم 


)١(‏ المرجع السابق الى معرفة الفاظ 


المنهاج للرملن ج١1‏ ص 8؟؟ ©» ص 595 الطبعة 
السابقة 


بحستها لم نصح للتحمل وفى القديم بصم 
اقتداٌه به ة 00 دون الحجهر 3 شناء على 
اه دن 
سواء كانت الصلاة سرب أو جمصرية دعي 
الخلاف فيمن لم طاوعه لسانه أو طاوعة ولم 
يمض زمن يمكن فيه التعلم والا فلا بصح 
فى صلاة القارىء خلف الأمى وهو من لا بحسن 
الفاتحة أو نخلف الارت والأثنم قولين أحدهما 
عليه أن بأتم بالعاجز عنه كالقيام والثانى : 
لا بجوز لأنه بحتاج أن يتحمل قراءته وهو 
كالامام الأعظم اذا عجز عن تحمل أعباء الأمة 7 
وقال صاحب معنى المحتاج 0( , والمراد بالأأمى 
هو من يخل بحرف أو تشلديدة من الفاتحة 
لرخاوة لسانه ولو احسن أصل التشديد ولكن 
كمافى الكفابة عن القاضئ» ولابحوز اقتداء 0 
حافظ النصف الاول بحافظ النصف الثانى 
وعكسة أى حافظ النصف الثانى بحافظط النصف 
الأول لأن كلا منهما بحسن شيئا لا بحسنه 


(؟) الهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ص 
8غ > ومغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنماج 
6 ص 598 الطبعة السابقة 

() مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
ج! ص 588 الطبعة السابقة . 

()) المهذب لابى اسحاق الشسيرازى ١‏ ص 
ب طبعة مطبعة عيسى ألمابى الحلبى. وشركاه 
بمصر ومفنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
لارملى ج١1‏ ص 568 الطبعة السابقة 


الآخر » وتضح قدوة أمى بمثله ان اتفقا عجزا 
لاستوائهما نقصانا كالمرآنين » فان اختلفا فى 
كلمتير: فلا تصح قدوة احدهما بالاخر ولا نصح 
قدوة أرت بألئغ ولا آلذ بأرت لأن كلا منهما 
فى ذلك بحسن مالا بحسنه الاخر ٠‏ وتكره 
القدوة بالتمتام ‏ وهو من نكرر التاء وكذلك 
تكره القدوة بالغآفاء ب وهو دكرر الفاء ب 
وقال فى السيان وكذا: من كرر الواو وكذا 
اللاحن دمالا غير المعنى كضم هاء الله فشكره 
القدوة به فان لحن احنا سطل المعنى لا بحوز 
2 به به على 0 فى ذلك ونصح قدوة 
عي 507 خلفه قيام وبحجور اك 
والساجد ان يصلى خلف المومىء الى الركوع 
والسجود لأنه ركن من اركان الصلاة فحاز 
للقادر عليه أن بأتم بالعاجز عنه كالقيام وذكر 
صاحب المهدب )١(‏ : انه بكره ان يصلى الرجل 
رضى الله تعالى عنهما ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ثلاثة لا يرفع الله صلاتهم فوق 
رءوسهم فذكر فيهم رجلا أم قوما وهم له 
كارهون فان كان الذى بكرهه الاقل لم دكره 
ان يومهم لآن أحدا لا يخلو ممن يكرهه » ويكره 
ان يصلى الرجل بامرأة أجنبية لا روى ان النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : لا يخلون رجل 
بامرآة فان ثالثهما الشمطان » وجاء فى معنى 


١ الهذب لابى اسحاق الشيرازى ج‎ )١( 
ص /9إة 186 الطبعة السابقة‎ 


المحتاج () : آنه لا تصح قدوة ذكر ولا خنثى 
بامرأة ولا خنثى على تفصيل فى ذلك » وقال فى 
المهذب () : ولا يجوز للرجل ان يصلى خلف 
المرأة لما روى جابر رضى الله تعالى عنه قال 


خطبنا رسول الله صلى الله علية وسلم فقال : 


لا توم امرأة رجلا + وقال فى مغنى المحتاج (؟) 
وتصح القدوة للمتوضىء بالمتيمم الذى لا اعادة 
عليه ؛ لكن صاحب المهذب لم بذكر قيد الاعادة 
فقال : يجوز للمتوضىء ان يصلى خلف المتيمم 
لأنه انى عن طهارته دل فهو كغاسل الرجل 
اذا صلى, خلف الماسح على الخف ؛ وذكر صاحب 
المهذب : فى صلاة الطاهرة خلف المستحاضة 
وجهان احدهما بجوز كلمتوضىء خلف المايمم 
والثانى لا بحوز لانها لم تأت بطهارة عن النتجس 
ولأنها تقوم مقامها فهى كالمتوضىء خلف المحدث» 
وقيد فى مغنى المحتاج الممتحاضة بغير المتحيرة 
فقال والاصح قدوة الطاهرة بالمستحاضة غير 
المتحيرة ؛ أما المتحيرة فلا تصح قدوة غيرهاأ بها 
لوجوب الاعادة عليها وذكر صاحب المغنى (*) 
انه تصح القدوة للبالغ الحر بالصبى المميز 
للاعتداد بصلاته وقال فى المهذب : لما روى 
عن عمرو بن سلمة رضى الله تعالى عنه قال : 

أمنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


6 معتى. الستاج: ال .معوافة الفاظ المنهناج 
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١ اقتسداء‎ 


وأنا )١(‏ غلام ابنسبع سنين ثم قال فى المهذب : 
وفى الجمعة قولان قال فى الام لا بحوز امامته 
لأن صلاته نافلة وقال فى الاملاء بجوز لأنه 
بجوز ان يكون اماما فى غير الجمعة نجاز ان 
يكون اماما فى الجمعة كالبالغ وذكر صاحب 
معنى المحتاج : أنه نصح القدوة بالعيد أذ نه من 
أهل الفرض على تفصيل فى ذلك ثم قال : 
والاصح ندوة السليم بالسلس 4 ولو اقتدى 
رجل او خنثى بخائى فى ظنه أو اقتدى خنثى 
بامرأة فبان الامام رجلا فى المسألة الاولى وبان 
المأموم امرأة فى المسألة الثانية والثالثة أو بانا 
أى الامام والمأموم ‏ رجلين او امرأتين لم 
سقط القضاء فى الأظهر لعدم صحة القدوة فى 
النلاهر لتردد الملأموم فى صحة صلانه عندها فلا 
تكون النية جازمة والرأى الثانى اله سقط 
القضاء اعتبارا بما فى تفس الأمر ولو بان 
للمأموم ان امامةكافر معلنا بكفمره كذمى أو 
مخفيا كفره كز نديق وجبت الاعادة فى الكافر المعلن 
لأن المقندى مقصر نترك البحث بخلاف مخةفر 

الكفر فانه لا اطلاع عليه فلا تحب الاعادة فيه 
فى الأصح وقال صاحب المهذب () فى ذلك : 
وان كان كفره ‏ أى الامام # مستترا ففيه 
الصلاة فلا تصح الصلاة خلمه كما لو كان 
متظاهرا نكفره ٠‏ والقول الثانى تصح لأنهغير 


(1) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ١‏ ص 
397 الطبعة السابقة ومغنى ااحتاج ج١1١‏ ص١؟؟‏ 
١ 0‏ الطبعة السابقة 
0 اد السابقة 


مغرط فى الالتمام به وجاء فى مغنى المحتاج () 
أنه ان بان الاءام جنيا أو محدثا أو ذا نتحاسة 
خفيةفى ثوبه أوبدنه فلا تحب اعادة صلاةالمؤتم 
به لاثتفاء التقصير اللهم الا أن كون ذلك فى 
الجمعة قفيه تفصيل ٠‏ وهذا بخلاف التجاسة 
الظاهرة فتجب فيها الاعادة لتقصير المقتدى فى 
ده الحالة وعذا ماخر عليه الرزويالى وغيرره 
وان صح فى التحقيق التسوية بين الخفية 
والظاهرة فى عدم وجوب الاعادة وقال الاسنوى 
انه الصحيح المشهور والأحسن فى ضبط الخفية 
والظاعرة ما كه ماحن الاتوار:وهتئ :ان 
الظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم لرآها 
والخفية بخلافها وقشية ذلك كما قال الاذرعى 
الفرق بين المقاد ى الأعمى والبصير حتى لابجب 
القضاء على الأعبى مطلقا » ولو علم أن امامه 
محدث او ذو نحاسة خفية 3 اقتندى يه ناسيا 
ولم بحتمل انه تطهر وجبت الاعادة » لكن صاحب 
المهذب () فصل بين مااذا علم المأموم بانالامام 
جنب أو محدث او ذو نجاسة خفية فى أثناء 
الصلاة وبين ما اذا علم بذلك بعد فراغه منها 
وذلك قوله : فان صلى خلفه ولم يعلم ثم علم 
فان كان ذالك نى أثناءالصلاة نوى مفارقته وأتم 
وان كان بعد الفراغ لم تلزمه الاعادة لانه ليس 
على حدثه أمارة فعذر فى صلاته خلفه وذكر 
ضاحن المهذن : ان ذلك أن كان فى الجعة 
فقد قال الشافعى رحمه الله تعالى فى الأم : ان 


تم العدد به لم تصح الجمعة لأنه فقد شرط 


9؟) مغنى المحتاج ج ص 511.١‏ الطبمعة 


م 0 الطيعة السنابقة 
اللحة السابقة . 


الجمعة وان 3 العدد دونه صحت لأن العدد 


وجد وحدثه لا يمنع صحة الجنعة » وجاء فى 
مغنى المحتاج (1) : انه لا يصح انيقتدى بالمرتد 
ولو اقندى شخص فبان مرتذا أو أنه ترك 
قزيرة كعم أ افيه واوايها ركرك صييرة 
الاحرام وجبت عليه الاعادة لأن ذلك لا بخفى 
فينسب الى تقصير » بخلاف النية لخفائها » ولو 
اقتدى بمن أسلم ثم قال بعد فراغه لم أكن 
أسلمث حقيقة او أسلمت ثم ارتددت فلا يلزمه 
القضاء لأن امامه كافر بذلك فلا تقيل: خيره 
بخلاف ما لو اقندى بين جهل اسلامه او شك 
فيه ثم اخبره تكفره + ثم بين الخطيب الشريينى 
رحمه الله تعالى فى مغنى المحتاج بعد ذلك 
صفات الامام وان الأولى تقديم الاعدل والأفقه 
والاقراً والأورع وغير ذلك ثم ذكر من يقدم 
على غيره ثم قال : وآما الحكم اذا استويا وفى 
ذلك تفصيل كثير ينظر فى مصطلح « امام » 
وجاء فى مغنى المحتاج () : انه لا يشترط للامام 
فى صحة الاقتداء به فى غير الجمعة نية الامامة 
لاستقلاله » بل تستحب النية ليبحوز فضيلة 
الجماعة فان لم ينو لم تحصل له الفضيلة اذليس 
للمرء من عماه :الا مانوى » واذا نوى فى آثناء 
اللؤاة حال التفئلة من حيى النية ول بيطب 
نيته على ما قباها » اما فى الجمعة فيشترط ان 
بأتى بها فيها فلو تركها لم تصح جمعته لعدم 
)١(‏ مغنى المحتاج الى معرقفة الفاظ المنهاج 
ج1 اص 110 ؛ ص 56١‏ الطبعة السابقة 
() مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
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استقلاله فيها سواء أكان من الاربعين آم زائدا 
علبهم نعم ان لم يكن من أهل الوجوب ونوى 
غير الجمعة لم يشترط ما ذكر وظاهر ان الصلاة 
المعادة كالجمعة اذ لا تصح فرادى فلا بد من نبة 
الامامة فيها » فان آخطأ الامام فى غير الجمعة 
وما الحق بها فى تعيين تابعة الذى نوى الامامة 
نه لم يضر لأن غلطه فى النية لا يزيد على نركها 
اما اذا نوى ذلك'فى الجمعة از ما الحق يها 
فيضر لأن ما بجب التعرض له يضر الخطأ فيه 
وجاء (') فىنهاية المحتاج : أن من شروط القصر 
عدم اقتدائه بمتم ولو احتمالا فمتى اقتدى 
بنتم ولو منستافرا لحظة كأن أدركه فى 
آخر صلانه ولو انامة فى تفسها كصبح أو جمعة 
أو مغرب أؤ نحونعيد أو راتبة لزمه. الاتمسام 
لما صح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من 
أنه السنة: والأوجه جواز قضر .صصشلاة معادة 
صلاها أولا مقصورة وفعلها ثانيا اماماءأو 
مآموما بقاصر ولو لازم الامنام الاتيام. بعد 
اخزاج المأموم نفسه لم بحب عليه الاتمام لانه 
ليس بامام له فى, تلك الحالة قيفيد ان الاتمام 
حال الاقتداء وننعقد صلاة القاصر خلف متم 
جهل المأموم حاله وتلغوئية القصر بخلاف 
المقيم لو نوى القصز لم تتنعقد ‏ اصلاته لانه 
ليس من أهل القصر والمسافر من أهله فأشيه 
مالو شرع فى الصلاة بنية القصر ثم نوى 
الانمنام أو صار مقيما ولو رغف الامنام 
المسافر القاصر واستخلف لبطلان صلاته برعافه 

م نهابة ع الى معرفة الفاف تمان 


ج15 ص ؟6" 6 ص 36> 00 وص لفن الطبعنة 
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١١17 اقنداء‎ 


لأنه لا يعفى عنه سواء أكان قليلا أم كثيرا ‏ 
على خلاف فى ذلك د متما وان لم ,يكن مقتديا 
به أتم المقندون المسافرون ولو لم ينووا 
الاقتداء نه لصيرورتهم مقتدين به حكمسا 
نمحرد الاستخلاف ومن ثم لحقهم سروه 
وتحمل سلهوهم نعم ا نووا خراقه عند 
ادساسه بأول رعافه أو حدثه قبل نمام استخلافه 
قصروا كما لو ام يستخلفه هو:ولا المأمومون 
أو استخلف قاصرا وكذا لو عاد الامام واقتدى 
به بلزمه الانمام لاقتتدائه متم فى جزء من 
ماوت زان انتكالف امون شنا والتاضرون 
'قاصرا فلكل حكمة ولو لزم .الاتمام مقتديا 
.ففسدت بعد ذلك صلاته أو صلاة امامه أو 
بان. امامه محدثا.أو ما فى معناه من كونه ذا 
لابه 0 بو دور ضجة القاذة خبييلكت 
هؤلاء وجصول الجماعة بهم أتم لانها صلاة 
وجب عليه اتمامها فامتنع عليه قصرها كفائتة 

الخقير » ولو اقندى بمن ظنه مسافرا فنوى 
ار الذى هو ظاهر حال المسافر أنه نواه 
نباك جنقنا. يعنى. متما وان كان مسا فرا 1م 

ان وان تجذة في مدا يجان ملا 
بلزمه الانمام لعدم القدوة حقيقة باطنا لحدثه 
أو اقتدى ناويا القصر بمن جهل سفره بأن 
اتردد فيه أو لم بعلم من حاله شيئا أتم لزوما 
وان بان مسافرا قاصرا لظهور شعار المسافر 
غاليا والأصل الانمام ولو صحت القدوة بأن 
اقندى بمن ظنه مسافرا ثم أحدث ثم بان مقيما 
أتم وان علم حدثه أولا وانما ضحت الحمعة 
مع نبين حدث امامها الزامد على الاربعين 

للاكتفاء فيها بصورة الجماعة بل حقيقتها لقولهم 
أن الصلاة نخائهة جماعة كاملة ولو رأئ مردد 
الاقتداء الأمام اجالسا وتزدد فى حالهة هبل 


جلوسه لعجزه آم لا فانه سستنع الاقتداء يه .٠‏ 
كما مر ولم يكنب بذلك.فى ادراك الممسبوق 
الركعة خلف المحدث لان. تحمله عنه رخصة 
والمحدث. لايصلح. له فاندفعم ماللاستوى 
هنا ولو عام الامو امامه أو.ظنه لانهم .طلقون 
العلم كي أ ويرزيدون. به ماإشمل الظن مسبافرا 
وشك أى تردد فى نيته القصر لكونه غيسر 
حنفى فى أقل من ثلاث مراحل فجزم هو بنيته 
القصر قضر اذا بان قاصرا لأنه الشظاهر مسن 
حاله ولا تقدير فان بان متما أتم واحترز 
بقوله وشك فنئ نيته عما لؤ:علمه مسافرا ولم 
يشك كأن كان الامام حنفيا فى دون ثلاث 
مراحل فانه نتم لامتناع القصر عنده فى هذه 
المسافة ونتجه كما قاله الاسنوى أن بلحق به 
مااذا أخبر الامام قبل احرامه بأن عزفه الاثمام 
ولا شَكَ فيها أى فى نية امامه فقال معلقا عليها 
فى 'نيته أن قصر قصرت والا بان أتم أنممت 
قضر فى الأصح أن قضر ولا: ضر“ نعليقها عملا 
بالقاعدة بان محل اختلال النية بالتعليق مالم يكن 
تصربحا بمقتضى الحال والا فلا يضر والثانى 
لا صر للتردد فى النية أما لو بان امامه 
متما لزمه الانماء وعلى الأول لو قال بعد 
خروجه من الصلاة كنت نوبت الانمام لزم 
المأموم الاتمام أو: نوبت القصر جاز له القصر 
فأن لم ظهر للمآموم مانواه الامام لزمه 
الاتمام احتياطا ؛ ولو قام امامه لثالثة فشك 
أى تردد عل هو مثم أو ساه أنم ولو تبين 
له كونه ساهبا كما لو شك فى نة تفسنه 
وفارق هذا مام من نظيره فى الشك فى أصلّ 
النية حيث لابضر لو تذكر عن قرب بان زمنه 
غير محسوب وانما عفى عنه لكثرة وقوعه 
مع قرب -زواله غالبا بخلافه هنا نأن. الموجود 


م1١‏ اقنداء 


حال الشك م<دسوب من الصلاة على كل حال 
نواف أكان توق اضر آم الأنمام لوجود أصل 
النية فصار مدا جزءا من صلاته على التمام 
كما مر فلزمه الاتمام وفارق آأيضا مامر فى 
شكه فى نية الامام المسافر اتداء بأن ثم 
قرينة على القصر وهنا القرينة ظاهرة فى الاتمام 
وعى كانه لأعالد: 1 ثم لو كان أمامه بوجب 
القصر بعد ثلاث مراحل كحتفى لم بازمه 
الاتمام حملا نقيامه على انه ساه قال 
الشبراملسى فى حاشيته أى ويخير بين انتظار 
الامام () فى التشهد ونية المفارقة ٠‏ 


مذهب الحنائلة . 


ا حاء فى هداية الراغب 0( 9 :© أنه لاتصح 
الصلاة خلف امام فاسق باعتقاد أو قول أو فعل 
محر م سواء أعلن فسقه او أخفاه لقول الله 
قال د انين كان .موسا كين كان فاسقا له 
يستوون » () وحديث. ابن ماجة عن جابر 
رضى الله تعالى عنه مرفوعا « لا تؤمن امرأة 
اذ قوراف إطلطا نيتاه دون ونج لهي 


0 نهاية المحتاج الى معر فة الفاظ المنهاج 
ن شهاب الدين الرملى وحاشية الشيراملسى 
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علم يفسقه قبل الصلاة أو بعدها وسواء كان 
فسقه فى الصلاة أو قبلها وجاء فى كاف 
القناع (9) أنه ان قصر امام مسافر أنم الملأموم 
ل ورا 5 
كالعكس أى كاملة المقيم للمسافر : وان أتم 

المسافر كرهت امامته بالمقيم خروجا من الخلاف 
المقيم الامام المسافر الذى أتم صلانه صحت 
صلاته لأن المسافر اذا نوى الاتمام لزمه فيصير 
امامته لأن العمى والصمم فقد حاستين لا 
بخلان بشىء من أفعال الصلاة ولا بشروطها 
فصحت ولكن نكره امامته خروجحا من الخللاف 
وجاء فى كشاف القناع 02( : أنه تصيح الجمعة 
والعيد خلف فاسق بلا اعادة ان تعذرت خلف 
غيره لانهما بختصان يامام واحد فالمنع منهما 
خلفه يؤدى الى تقونتهما دون سائر الصلوات 
عم لو أقيمتا فى موضعين فى أحدها عدل 
ذعلهما وراءه ونقل ابن الحكم أنه كان يبصلى 
الجمعة ثم تصلى الظهر أربعا 4 و نصح الصلاة 
الحال ولم ظهر منه ما سنع الاثتمام به لأن 
الأصل فى المسلمين السلامة وتصح الصصسلاة 
خلف المخالف فى الفروع كأهل المذاهب الاربعة 


(؛1) كشاف القناع على متن الاقنساع ج ١‏ 
ص 5.” الطبعة السابقة 


(ه) كشاف القناع للعلامة الشيخ متصور 
ابن ادربس الحتبلى وبهامشه شرح منتهى 
ج ص 9.5 4 ص /7.” طبع المطبعة العبامرة 
الشرقية سنة1*14 ه الطبعة الأولى 


اق 


لصلاة الصحابة خلف بعضهم مع ما بينهم من 
الاختلاف فى الفروع ولا تصح الصلاة خلف 


تعالى وقال ابو داود سمعت أحمد بسأل عن 
أمام قال اصلى بكم رمضان بكذا وكذا درهما 
فال اال انه النافية من متلق "خلف هةا؟ 
فان دفع الى الامام شىء وبغير شرط فلا بأس 
نصا وكذا لو كان يعطى من بيت المال أو من 
وقف ؛ ولا تصح الصلاة خلف كافر ولو كان 
كفره ببدعة مكفرة على ما هو مذكور فى 
الأصول فلو أسر الكفر وجهل المأموم كفره ثم 
تبين له فلا نصح كذلك لأن صلاته لا تصح 
لنفسه فلا نصح لغيره ولعموم قول النبى صلى 
له عليه وسلم لايؤمن فاجر مؤسنا والكفر لا 
يخفى غالبا فالجاهل به مفرط ولو صلى خلف 
هن بعلمه مسلما فقال بعد الصلاة هو كافر لم 
وثر فى صلاة المأموم لانها كانت محكوما 
بصحتها وهو ممن لا يقبل قوله » ولو قال من 
جهل حاله لمن صلى خلفه بعد سلامه من الصلاة 
هو كافر وائما صلى تنهزا أعاد المأموم صلاته 
ومن ظن كفره أو حدثه فيان بخلافه أو ظفن 
انه خنثى مشكل فبان رجلا فيعيد المأأموم 
لاعتقاده بطلان صلاته » ولو علم المأموم من 
انسان حال ردة وحال اسلام وصلى خلفه ولكنه 
لم بعلم فى أى الحالين هو أعاد صلانه » ولو 
علم من انسان حال افاقة وحالجنوذكره تقدسسه 
فى المسألتين لاحتمال أن يكون على الحالة 
النى لا :تصح امامته فيها فان صلى أحد خلفه 
ولم يعلم فى أى الحالين هو أعاد صسلاة 
خلفه ولأن ذمته اشتغلت بالوجوب ولم يتحقق 
كيرا و#كقر على الأصل أوهذا اعد الرجوة 
فى المسألة قدمه ف ىالرعاية الكبرى وصححه فى 


مجمع البحرين » والوجه الثانى لا بعيد وصوبه 
فى تصحيح الفروع » والوجه الثالث ان كان 
قدعلم قبل الصلاة اسلامه أوافاقتهوشك فىردته 
او فى. جنونه فلا اعادة لان الظاهر بقاؤه على 
ماكان عليه وان علم ردته أو جنونه وشك فى 


اسلامه أو فى افاقته اعاد قال فق تنصسحيح 


الفروع وهو الصحيح من المذهب على ما 
أصطلحناه وجزم به فى المغنى والشرح وشرح 
ابن رزين وغيرهم وقطع به فى المتتمى + ومن 
علم كفره وقال [ل) بعد الصلاة كنت أسلمت 
وفعلت ما بحب للصلاة فعلى من صلى خلفمه 
أن بعيد صلانه لاعتقاده بطلان صلاته ولا تصح 
الصلاة خلف سكران لان صلاته لا تصح 
لنفسه فلا تصح لغيره ولا تصح الصلاة خلف 
أخرس ولو بآخرس مثله نصا لانه يترك ركنا 
وهو القراءة والتحريمة وغيرهما فلا بأتى به 
ولا بسدله بخلاف الأمى ونحوه فانه باتى بالبدل 
ولا تصح الصلاة خلف من به رعاف لا برقا 
خللا غير مجبورة ببدل لكونه بصلى مع خروج 
النجاسة التى بحصل بها الحدث من غير طهارة 
اشبه ما لو ائتم ببحدث يعلم حدثه وانما 
صحت صلاته فى نفسه للضرورة » ولا تصح 
الصلاة خلف عاجز عن ركوع او رفع منه 
كأحدب آو عاجز عن سحو د أو فعود أو عن 
استقبال او اجتناب نجاسة أو عاجز عن الاقوال 
الواجيبة ونحوه من الاركان والشروط الا مثله 
لأنه آخل بركن أو شرط فلم بجز كالقارىء 
بالأمى ولا فرق سن امام الحى وغبره »وتصح 


الساقة . 


١‏ اقنسداء 


آماقتهم بمثلهم لان النبى صلى الله عليه وسلم 
صلى بأصحابه فى المطر بالايماء ولا. تصح 
الصلاة خلف عاجز عن القيام لانه عجز عن 
ركن من اركان الصلاة فلم يصح الاقتداء به 
كالعاجز عن القراءة الا بمثله الا امام الحجى وهو 
كل امام مسجد راتب لا فى المتفق عليه مسن 
حديث عائشة رضى الله تغالى عنها ان النبى 
صلى الله عليه وسلم صلى فى بيته وهو شاك 
فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار 
اليهم أن أجلسوا فلما انصرف قال : انما جعل 
الامام ليؤتم به ٠٠‏ الحديث الى قوله واذا صلى 
جالسا. فصلوا جلوسا أجمعون وهذا اذا كان 
يرجى زوال علته التى منعته من القيام ئلا 
فقيو الى ارك القيام على الدوام او مخالفة 
اللخين تطح الصلاة ابضا جلوسا وراء الامام 
الاعظم اذا مرض ورجى زوال علته للخبر قال 
فى الخلاف هذا استحسان والقياس لا بصح 
١د‏ الي ملف انعط وعم على الى دل 
موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما 
متفق عليه 7 حديث عائشة وأجاب الامام احند 
رحمه الله نعالى عنه انه لا حجة فيه لأن ابا بكر 
رضى اله تعالى عنه ابتدأ بهم قائمما فيتمها كذلك 
فان صلوا قياما خلف امام الحى المرجو زوال 
علته صحت صلاتهم لان النبى صلى الله عليه 
وسلم لم بأمر من صلى خلفه قائمما بالاعادة 
ولآن القياء هو الاصل » وجاء ء فى هذابة 
الراغب أن امام الحى اذا عجز عن القيام 
امرض وكان يرجى زوال مرضه يصلى النساس 
وراءه جلوسا نديأ ولو مع قدرتهم على القيام 
وساق حدابث عائشة السابق ثم قال : وان اتداً 
الامام الصلاة بالناس قائمما وعجز عن القيام فى 


العانها لكلة حصلت له خلس عهزا العتو ا عليه 
قياما وجوبا لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى 
فى مرض موته قاعدا وصلىابو بكررضى الله 
تعالى عنه والناين خلقة قياما .متفق عليه مسي 
حديث عائشة وكان أبو بكر ابتدأ بهم الصلاة 
فاقيا كما اكات + الآماء اينف ريحية الله قالى 
توج أن تندها كذنك وتصح الصلاة خلف 
من خالف فى فرع لم يفسق به أى بمخالفته 
فيه كالصلاة خلف من يرى التكاح بلا ولى لفعل 
الصحابة والتابعين مع شدة الخلاف ولم ينقلا 
عن احد منهم انه ترك الصلاة خلف من خالفه 
فى شىء من ذلك ومن فعل ما يعتقد تحردمه 
إن ع العاا امنا اخيلب قي تكلم رباد وى 
وشرت بيك وتحوه فان داوم عليه فسق 
بالمداومة ولا تصح الصلاة خلفه لفسقه » وان 
لم بداوم عليه فقال الموفق هو من الصغائر ولا 
أس بالصلاةخلفه لان الفسق لابحصل بالصغيرة. بل 
بالمداومة عليها قال الله تعالى : « ان تحتنيوا 
كال فاتوون عه تسر عد ينان 
وندخلكم مدخلا كريما (') » وقال الشنيخ 
تقى الدين : لو فعل الامام ما هو محرم عند 
المأموم دون الامام مما يسوغ فيه الاجتهاد 
فحت حاكه كله ونون المسيوين عند ١‏ اعد 
ولا تصح امامة امرأة برجال للا روى ابن ماجة 
عن جابر رضى الله تعالى عنه مرفوعا : لا تومن 
امرأة رجلا » ولانها لا تؤذن للرجال فلم بجز 
ان تومهم ولا تصح امامة خنثى مشكل برجال 

)١(‏ هداية الراغب لشرح عملكلة الطالب 
لعثمان احمدذ النجدى الحتبلى ج ١‏ ص ١55‏ 
الطبعة السابقة وكشااف انقناع على متن 


الاقناع ج١1‏ ص م54 ص 5 ؛ | ص ١١.‏ 
الطعة النابقة 


(؟) الابة رقم الا من سورة النساء . 


١١ اقتسداء‎ 


ا يي ا اي وص يي م 


لاحتمال كونه أمرآة ولا امامة خنثى بخنائى 
شجعدن لأعسبيال أن كعسون ‏ اماه 
وهم رجال وان لم يمسالم المأمسوم 
تنون الامام امرأة أو خنثى الا يعد 
الصلاة اعاد صلانه لانه مفرط لأن ذلك لا 
ل امامة المرآة بنساء لما رواه 
أن النبى صلى الله عليه وسلع أذن لها ان ؤم 
نساء أهل دارها ٠ )١(‏ 


وان صلى (') رجل خلف من يعلمه خنثى لكن 
يجهل اشكاله ثم بان الخنثى بعد الصلاة رجلا 
فعلى المأموم الاعادة كبن صلى خلف من يظنة 
محدثا فيان متطهرا وأنصلى خلف الخنثىوهولا 
يعلم انه خنثى فبان بعد الفراغ رجلا فلا اعادة 
عليه لصحة صلاته فى نفس الامر وعدم شكه 
حال الفعل فيما يفسدها ولا تصح امامة مميز 
لبالغ فى فرض ؛ نص عليه ورواه الأثرم عن ابن 
مسعود وابن عباس رضى الله تعالى عنهم وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم « لا تقدموا صبياتكم 
ولذنها حال كمال والصبى ليبس هن اهلها ونصح 
امامة المميز للبالغ فى نفل ككسوف وتراويح 
ود تصبح امامة مسز بمثله لانه متنعل وم متنفاث 
ولا تصيح امامة محدث يعلم ذلك ولا امامة 
نجس بعلم ذلك لانه أخل بشرط الصلاة مع 
القدرة أشبه المتلاعب لكونه لا صلاة له فى 


١ كشاف القناع على متن الإقناع ج‎ )١( 
ص 8؟7 » ص 7594 الطبعة السابقة‎ 


(؟) المرجع السابق على متن الاقناع ج ١‏ 
ض +8.0 الطبعة السابقة. + 


أو النحس الملأموم وحده وعلمه الامام 0 
كلهم ولا فرق بين الحدث الأصغر والاكبر ولا 
بين نجاسة الثوب والبدن والبقعة » فان جهل 
الصلاة صحت صلاة الملأمومين وحدهم دون 
الامام لما روى المراء بن عازب إن النبى صلى 
لله عليه وسلم قال : اذا صلى الجنب بالقوم 
أعاد صلانه تست للقوم صلاتهم وروىق أنْ عمر 
رك لله وال اعلا مان بالناين الطيع ليم 
دن فأعاد الصلاة ولم 'نعد الناس وفروى مثل 
ذلك عن عثمان وأبن عمر رضى الله تعالى عنهم 
ولان الحدث مما يخفى ولاسبيل الى معرفته 
من الامام للمآموم فكان معذور ١‏ فى الاقتداء 
به الا فى الجمعة اذا كانوا اربعين بالامام 
خانها لاانصح اذا كان الامام عد نحسا 
وكذا لو كان احد المأمومين محدثا أو نحسا 
فى الجمعة وهم اربعون فقط فيعيد الكل لفقد 
العدد المعتير فى الجمعة لان المحدث أو النجش 
وحوده كعدمة كان كانوا ار بعين غبر المحدث 
أو الفصي فالاعادة عليه وحده م ولا تصح 
كارع ويف النعنة على ذلك قاله 
الإفرى بأد اكه رك فود قن لذ فل 
يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه كالطهارة 
والسترة وهو تتحملها عن المأموم وليس ىرو 


أو يدغم منها حرفا لا يدغم وهو الأرت وفى 
المذهب هو الذى فى لسانه عجلة تسقط بعض 
الحروف ؛ أو يلحن فى الفاتحة لحنا يخل المعنى 
كفتح همزة أهدنا وضم كا ا نعي أو كسرها 


أو كسر كاف اباك فان لم بخل المعنى كفتح 


الملداا اقمسداء 


دال نعبيد ونون نسستعين فليس 
أميا ء وان اتى باللحن المغل للمعتنى 
مع. القدرة علبى اصلاحه لم تصح 
صلاته لانه اخرجه عن كونه قرآنا فهو كسائر 
الكلام وحكمه حكم غيرهمن الكلام وأنعحزعن 
اصسلاح اللحن المخل للمعنى قراه فى فرض 
القراءة لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما 
استعطتم وما زاد عن الفاتحة تبطل الصلاة 
بعمد اللحن المحل للمعنى فيه واللحن لاسبطل 
الصلاة اذا لم بحل المعنى فآن إحاله كان عمده 
كالكلام وسهوه كالسهو عن كلمته وجهله 
كجهلها ويكفر ان اعتقد اباحته اى اباحة اللحن 


المحيل. للمعنى لادخاله فى القرآن ما ليس مته 
وان .كان اللحن المحل للمعنى لجهل او نسيان 
أو آفة كسبق لسانه أو غفلته لم تبطل صلاته 
لحديث عفى لامتى الخطأ والنسيان ولم تمنع 
امامته لانه ليس بأمى وتصح امامة أمى بمثله 
لمساواته له » وان ام أمى أميا وقارئا فان كانا 
أى المأمومان عن بمين الآمام او كان الامى 
فقط عن يمينه والقارىء عن يساره صحت 
صلاة الامام لانه نوى الامامة بمن ,بصح أن 
يتم به وصحت صلاة المأموم الامى لانه اقتدى 
بمثله ووقف فى موقفه وبطلت صلاة القارىء 
لاقتدائه بأمى وان كان المأمومان الأمى 
والتارقء ب كلف الآمى: أن كبا نه ايوم 
القارىء وحده عن بمين الامام والمأموم لاني 
عن يساره فسدت صلاة الكل أما الامام فلأنه 
نوى الامامة دمن لا يصح أن ّمه وأما 
القأرىء فلاقتدائه بالامى وأما الامى فلسخالفته 
موقفه ‏ قال صاحب الكثساف فى هذا نظر 
لان المأموم الامى لا تبطل صلاته بيسار امامه الا 
بركعة قصح اقتداؤه أولا بالامام وبطلان 


صلاته بعد لا يؤثر فى بطلان صلاة الامام )١(‏ 
الأول من الفاتحة بالعاجز عن النصف الاخير 
منها ولا اقنداء العاجر عن النصف الاخير من 
الفاتحة بالعاجز عن النصف الاول ولا إبصح 
درفأ غيره منها لعدم المساواة م( ومن لا بحسن 
لا بصح أن يصلى خلف من لا بحسن شيئا 
من القركن وحجوره الموفق وغيره لانهما أمبان 
قال ابن تميم رحمه الله تعالى وفيه نظر » وان 
صلى خلف من تحسن دون السبع فوجهان 4 
واذا اقسمت الصلاة وهو ف المستحد والامام 
قاله (')فى الشر حوغيرهقلت ولع ل المرادأن خاف 
فتنة او اذى وان شاء صلى وحده جماعة يامام 
يصلح للعذر أو صلى وحده ودوافقه 1 افعاله 
ولا اعادة عليه وان سبق لسانه الى تغبير نظم 
القرآن بما هو منه على وجهيحيل معناهكقوله 
« ان المتفين فى ضلال وسعو » ونحوه لمتبطل 
صلاته لحديث عفى لا متى عن الخطأ والنسيان 
كالالخ الذى يدل لازاه غينا بو نعو وميك بين 
لحن فيها لحنا بحيل المعنى فلا يصح ان يوم 
اذا أبدلها بظاء فتصح امامته بمن لاببدلها ظاء 


١ كشاف القناع على متن اللاقناع ج‎ )١( 
نفسسن الطبعة السابقة‎ 5١١ ص‎ 

6 المرجع السابق على متن الاقناع ج ١‏ 
ص ؟١”‏ الطبعة السابقة 
51 نفسن الطبعة السابقة ..: 


اقنسداء 


لانه لا يصير اميا بهذا الابدال وظاهرة ولو 


الس 0 امامته 
اللسان وسن الاسنان وكذلك مخرج ات 
صلاح ذلك اى ما تقدم من ادغام حرف فئْ 
آخر لا بدغم فيه او ابدل حرفا بحرف غير 
بصلحه لانه اخرجه عن كونه قرآنا » وتكره 


كحر دال الحمد ونصب هاء الله ونصب باء رب 
ونحوه سواء كان الأوتم مثله او كان لا يلحن 
لان مدلول اللفل باق وهو كلام اللّه سبحانه 
وتعالى قال فى الانصاف وهو المذهب مطلقا 
المشهور عند الاصحاب » وقال ابن منجا 

صلانه للانه 
مستهزىء ومتعمد ؛ قالفى الفروع وهو ظاهر 
كلام ابن عقيل فى الفصول ؛ وعلم من كلامه 
ان من سبق لسانه باليسير لا تكره امامته لانه 
قل من بخلو من ذلك امام او غيره »6 وثكره 
امامة من بأننه الصرع وتصح وتكره امامة من 
اختلف فى صحة امامته قالهفى الفروع وثكره 
وتصح امامة الاقلف أما الصحة فلائه ذكر مسلم 
غدل قارفو ففسق اانه واف)ا الكراعة 
فللاختلاف فى صحة امامته وتكره وتصح امامة 
أقطع اليدين او اقطع أحدهما أو اقطع رجلين 
أو اقطع احداهما قالفى شرح المنتهى ولايخفى 
ان محل الصحة ما اذا امكبن اقطع الرجلين 
القيام بأن يتخذ له رجلين من خشب او نحوه 


واما | اذا لم ب مكنه الام فلا نصح امامته ال" 
سثله قال ا 


مل عقيل وتكره امامة أقطع انف 


شرحه فان تعمد ذلك لم : 


رحيلا 


وتصح وتكره وتصح امامة الفأفاء الذى يكرر 
الناء والتمتام الذى كرر التاء ومن 1 عو 
عض الحروف كالكاف والضشاد ؛ أما صحة 
5 قفلاتيانه بغرض القراءة والكراهة لعدم 
فصاحته ويكره أن يوم الرجل انثى أجنبية 
فأكثر لا رجل معهن لان النبى صلى الله عليه 
وسلم نهى ان يخلو الرجل بالاجنبية ولما فيه 
من مخالطة الوسواس ولا بآأس فى ان بكوم 
ذوات محارمه او أجنبيات معهن رجلفاكثر لان 
النساء كن يشهدن مع رسول الله صبلى الله 
علبه وسلم الصلاة ويكره أن يوم الرجل قوما 
اكثرهم نكرهه نصا بحق لخلل فى دينه او فضله 
لحديث أبى امامة رضى الله تعالى عنه مرفوعا : 

ثلاثة لا تحوز صلاتهم وآذانهم العيد الآبق 
حنى يرجع ء وامرأة بانت وزوجها عليها ساخط 
وامام أم قوما وهم له كارهون ٠‏ رواه الترمذى 
فاق كه مقت الا كره آنا لمق النمزم 
الخبر والأولى ان يؤمهم ازالة لذلك 
الاختلاف ذكره فى الشرح ؛ ولا دكره الاكتمام 
به حيث صلح للامامة لان الكراهة فى حق 
الامام دون المأمومين للاخبار وان كرهوه لدينه 
وسنته فلا كراهة فى حقه ولا بأس بامامة ولد 
زنا ولقيط ومنفى بلعان وخصى وجندى 
واعرابى اذا سلم دينهم وصلحوا لها لعبوم قول 
سول 1 فى الله علنه وشلى :ومع القوم 


أقرؤهم اللخ 4 وبصح امام من تودى الصلاة 


من يقضيها روابة واحدة قاله الخلال لان 
الصلاة واحدة وائما اختثلف الوقت وه 
اكنمام من يقضى الصلاة يمن ترديها ويصبححم 
اتمام قاضى ظهر بوم آخر ريصح التمام 
متوضىء بمتيمم لانه اتى بالطهارة على الوجه 
الذى يلزمه والعكس اولى ويصح التمام فاسح 
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عن عائل بغاسل تحت ذلك الحائل لان الممسح 
رفع » ويصح ائتمام متنفل بمفترض لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : من يتصدق على هذا 
فقام رجل فصلى معه » ولا يصح أن يوم من 
عدم الماء والتراب او ك0 قروح لا اند مننطيع معها 
مس البشرة بأحدهما يمن تطهر بأحدهما م ولا 
أيصح ان يأتم مفترض بمتنفل لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم « انما جعل الامام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه ولان صلاة الملأموم لاتؤدى شة 
الاماماشبهت صلاةالجمعةخلهمن يصلى ااظهر 
الا اذا صلى بهم فى خوف صلاتين لفعله صلى 
الله عليه وسلم » ولو صلى الفجر ثم شك هل 
طلع الفحر أولا لزمته الاعادة وعلى ذلك فله 
ان.يهوم فيها من لم .بصل لان الاصل بقساء 
الضلاة فى ذمته ووجوب فعلها أشيه ما لو شك 
هل صلى أولا ولا تصح انتمام من يصلى الظهمر 
بمن بصلى :العصر أو غيرهما كالعشاء ولاعكسه 
ومثله صلاة كل مفترض خلف مفترض بفرض 
غيره. وقنا واسمأ 1 تقدم من قول النبى صلى 
الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه لان الاختلاف 
فى الصفة كالاختلاف فى الوصف ٠‏ 

أما اقتداء المقيم بالمسافر. وعكسه فقد جاء فى 
كشاف القناع 0 0 انم المسائر بأمام شك 
فى كونه مسافرا أو - بمن يغلب على ظنه 
ان يتم لعدم الجزم نكو نه مسافرا عند الاحرام 
.وان صلئى مقيم ومسافر خلف امام مسافر اتم 
المقيم اذا سلم امامه أجماعا واذا ام مسافر 
مقيمير" فاتم بهم الصلاة صح لان المسافر بلزمة 
الانمام بنيته ويسن أن ,يقول الامام الممسافر 


١ كشساف القناع على متن الاقناع ج‎ )١( 
ص ؟81. الطبعة السابقة‎ 


الله عليه وسلم أخبر ان المرأة :ة 


للمقيمين اتموا فانا سفر للحديث ولثلا بلتبس 
على الجاهل عدد ركعات الصلاة » ثم قال () : 
فان قصر امام مسافر قضى أى أتم الْمقيم 
كمسبوق ما بقى من صلاته ولم تكره امامته 
اذن كالعكس اى كأمامة المقيم للمسافر وان 
اتم المسافر كرهت امامته بالمقيم خروجا مسن 
خلاف من منعها نظرا الى أن ما زاد على 
الركعتين تفل فيلزم اقتداء المفترض بالمتنفل 
وجوابه المنم وان الكل فرض ولذلك قال 
وان تابعه أى الامام المسافر المقيم صحت صلاته 
لان المسافر اذا نوى الانمام لزمه فيصير 
الجميع فرضا ء 

مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى : انه لا يجوز الاتتنسام 
بمن لم ببلغ الحلم لا فى فريضة ولا فى نافلة 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان 
القلم رفع عن الصغير حتى بحتلم » فصح انه 
غير مأمور ولا مكلف ومن اكتم بمن لم يفومر 


أن يرتم به وهو عالم. بحاله فصلاته باطلة فان 


لم بعلم بأنه لم يبلغ وظنه رجلا بالغاو فصلاة 


| المؤتم به تامة كمن صلى خلف جنب او كافر لا 


بعلم بهما ولا فرق » وبيج وز ان توم المرأة 
النساء ولا يجوز أن توم الرجال قال على اما 
متعين .م أهامة الربجال:فلان ,رسول الله صلل 
صلاة الرجل 
وان موقنها فى الصلاة خلف الرجال ؛ والامام 
لابد له من التقدم أمام الموتمين ؛ أو من 
الوقوفٍ عن بسار المأموم اذا لميكن معه غيره 
فلو 'تقدمت المرأة امام الرجل لقطعت صلاته 


وصلاتها وكذلك لو صلت الى جنبه لتعديها 


السيسمةم 


(؟) المرجع السابق على متن الاقناع ج. ١‏ 
دس 1#" الطبعة السابقة , 


المكان )١(‏ الذى امرت به فقد صلت بخلاف ما 
أذرت :4 واما امامتها النساء فان المرأة لا تقطع 
ضلاة 'المرأة اذا صلت امامها أو الى جنبها ولم 
أت بالمنع من ذلك قزآن ولا منئة وهو فعل 
خير وقد قال الله تعالى « وافعلوا الخير » وهو 
تعاون على البر والتقوى ولا بحل (') لا 

ان يوم وهو ينظر ما يقرأ به فى المصحف لا فى 
فريضة ولا فى نافلة فان فعل علما بآن ذلك لا 
يجوز بطلت صلاته وصلاة من ام ايان 
ذلك ل مو 

قال () على من لا بحفظ القرآن 
فل يكلف الله تعالى قراءة ما لا يحفظ لانه ليس 
ذلك فى ؤسعه قال الله تعالى « لا يكلف الله 
تنسا الا وسعها » فاذا لم يكن مكلفا فتكلف»ه 
ما سقط غنه باطل ونظره فى المصحف عمل لم 
ناث باباختسه فى الضئلاة نضن © وقد“قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان فى الصلاة 
لشغلا » ومن نسى صلاة فرض اى صلاة 
كانت فوجد اماما يصلى صلاة اخرئ أى صلاة 
كانت .فى جماعة ففرض عليه ولابد ان بدخل 

فيصلى التى فاتته وتحزثه ولا نبالى باختا 

0 ا ان 
يكلفنا الله تعالى موافقة نية المأموم منا لنية 
الامام لقول الله تعالى « لا () يكلف الله نفسا 
الا وسعها » وليس فى وسعنا علم ما غيب عنا 
من نية الامام حتى نوافقها وانما علينا ما 


(1) المحلى لابن حزم الظامهرى ج : ص 
/ا1؟ ؛ ص 8ا!ا؟ 6م رقم الطبعة السايفة 

(9) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى جَ 
ا 11١‏ 5 الطبعة السابقة | 
2 3 السابقة 5 ماله رقم 5 

)1) الإبة رقم ب مع سمورهة 5 الحج 


سعنا ونقدر عليه من القصد ١‏ شاتنا لآدية ما 
ابي الجا ازا هد اوها فك عدو رق سق 
وعقلى وبرهان آخر وهو قول الله تعالى « لا 
تكلف الا تفسك »© وتجوز صلاة المرض خلف 
المتنفل ؛ والمتنفل خلف مين يصلى الفرض »© 
وصلاة فرض خلف من يصلى صلاة فرض اخرى 


كل ذلك. حسدن وسنة 514 والصلاة 0( خلف من 


بدرى المرء أنه كافر باطل له وكذلك خلف من 
يدرى انه متعمد للصلاة بلا طهارة او متعمد 
للعسث فى صلاته وهذا لا خلاف فيه من اجد 
مع النص الثشابت. بان يتوم القوم اقرؤؤهم 
)0 وليؤمكم احدكم « والذى وزد فى حدرث 
انى موسى والكافر ليس احدنا وليسن الكافر 
من المصليين ولا مضافا اليهم وليس ٠العايبث‏ 
مصليا ولا فى صلاة فالموتم بواحد منهما: لم 
يصل كفا أمر » فان صلى خلف من ظنه مستلما 
ثم علم آنه كافر أو أنه عابث او اله لم “سل 
فصلاته تامة لانه لم يكلفه الله تعالى معرفة ما فى 
قلوب الناس فآمزنا اذا حضزت الصلاة أن يثومنا 
بعضنا فى ظاهر أمره فمن فعل ذلك فقد صلى 
كما أمر وكذلك العايث فى نيته ايضا لا سبيل 
الى معرفة ذلك منه ومن تأول فى بعض :ما 
يوجب الوضوء فلم بر الوضوء منبه 
فالائتسام به جائز وكذلك من اعتقبد 
متأولا ان بعض فروض صسلاتة تطلوع 
لأنه معذور بجهله وقد اجاز النبى صلى الله 
عليه وسلم معارية بن الحكم وهو قد تعمد 
الكلام فى صلاته جاهلا ؛ والاعمى والبصير 
والخصى والخصى (') وا والفحل والعبد. والخر وولد الزثا 

() المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج 
#4 ص اهم 86 الطبعة السابقة 


)3 الرجع السبابق ج ؟ ص 5ه الطبعة 
الساقة 


5 ا 5 عت سات يز يفون يشوتيه اق - 3 


والقرثى سواء فى الامامة فى الصلاة كلهم 
جائز ان مكون اماما راتبا ولا تفاضل بينهم الا 
بالقراءة والفقه وقدم الخير والسن فقط » 
وتحوز امامة الفاسق كذلك وتكرهه الا أن 
نكون هو الأقرأ والأفقه أولى حينئذ من 
الافضل اذا كان انقص منه فى القراءة أو الفقه 


ولا احد بعد رسول الله صلى لله عليه وسلم الا 


وله ذنوب » قال الله عز وجل ؛ فان لم تعملوا 
آباءهم فاخواتكم فى الدين ومواليكم « وقال 
الله 'تعالى » والصالحين من عبادكم وامائكم » 
فنص الله سبحاته وتعالى عن أن من لا بعرف 
له أب اخواننا فى الدين واخيران فى العبيد 
والاماء صالحين » ومن صلى () جنبا أو على 
غير وضوء عمدا أو نسيانا فصلاة من الثم به 
نامة الا أن ,يكون علم ذلك قينا فلا صلاة له 
لأنه ليس مصليا فاذا لم يكن مصليا فالمؤتم بمن 
لو ها عا ب عاق مخالف الام هودن 
هذه صفته فى صلاته فلا صلاة له » واما اذا لم 
بعلم فصلاته صحيحة لقول الله سبحائه وتعالى 
«.لا يكلف الله تسا الا وسعها » وليس فى 
وسعنا علم الغيب من طهارته قال على وعمدتنا 
فى هذا هو ما روى أن رسول الله صلماللمعليه 
واله سلم » دخل فى صلاة الفجر فكبر فأومآ 
اليهم أن مكاتكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى 
بهم عليه الصلاة والسلام فلما قضى الصلاة قال 
صلى الله عليه واله وسلم ؛ انما انا بشر مثلكم 
وانى. كنت حنيا قال على فقد اعتدوا بتكبير هم 
خلفه وهو صلى الله عليه واله وسلم جنبا وصلى 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بالناس 
وهو جنب فاعاد ولم سلغنا ان الناس أعادوا ٠‏ 
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وجاء فى المحلى (') أن صلى مسافر يصلاة امام 
مقيم قصر ولابد » وان صلى مقيم بصلاة مساق 
اتم ولايد » وكل احد يصلى لنفسه © وامامة 
كل واحد منهما للآخر جائزة ولا فرق + روينا 
من طريق عبد الرازق عن سعيد بن السائب 
000 بن ابى العاصم قال : سآلت ابن عمر 
ن الصلاة فى السفر ؟ فقال : ركعتان قلت : 
لا د خاي ان ما 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت 
به ؟ قلت : نعم قال : فانه كان يصلى ركعتين 
فصلى ركعتين ان شئت او دع ٠‏ وهذا بيان 
جلى بأمر ابن عمر المسافر أن يبصلى خلف 
لقع ركعتين فقط » ومن طريق شعبة عسن 
المغيزة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن 
جذ لم قال : كان ابى اذا أدرك من صلاة المقبم 
ركعة وهو مسافر صلى اليها أخرى » واذا 
أدرك ركعتين اجتزاً بهما (9) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الازهار (؟) : انه لا بصح 
الاقنداء بالامام الفاسق اومنفىحكمهفالفاسق 
عر ااواافى ل جد عسو نل كي على 
معصية لا يفعلها فى الأغلب الا الفاسق ولو لم 
يعلم كونها فسقا وقد مثل على خليل ذلك 
بكشف العورة بين الناس والشتم الفاحش غير 
القذف والتطفيف فى الكيل والوزن بعنى 


الل ل م مح 
السابقة . 

(9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ه ص "١!‏ 
و ص "؟ افيه السابقة . 

ا" الطبعة السابقة , 


اج ممسعد 


باليسير قال البعض اما ما يرتكيه الفماسق 
وبعض المؤمنين فى العادة فلا يمنع من صحة 
الاقنداء به وقد مثل ذلك البعض بالغيسة 
والكذب لكن بشرط أن يتوضاً ان كان مذهبه 
أنهما ناقضان قال مولانا عليه السلام وهذا لا 
ينبغى اطلاقا بل بقيد بأنه لا يتخذ ذلك خلقا 
وعادة يعرف به بل غالب احواله التحرز ويصدر 
ذلك منه فى الندرة وفى الامور الخفيفة لانه 
اذا لم نكن كذلكفقد صار ذا حرأة ظاهرةفى 
دينه وقال البعض فى مثال ذلك أن يجمع بين 
الصلاتين بغير عذر قال عليه السلام وهذا 
المثال يفتقر الى تفصيل أيضا لانه اذا كان 
مذهيه جواز ذلك فليس بمعصية وان كان 
مذهبه انه غير جائز نظر فان كان يرى انه مجز 
فالمثال صحيح وان كان يرى انه غير مجز فهو 
بمثابة من اجترأ على ترك الصلاة وقال البعض 
فى المثال ان يكشف العورة للتوضق فى 
مواضيع مخصوصة قال عليه السلام وأقرب ما 
بصح التمثيل به على الاطلاق ما ذكرناه وهو 
من ,يجمع بين الصلاتين ومذهبه أن ذلك مجر 
غير جائز نعم أدعى فى الشرح اجماع امل 
البيت عليهم السلام ان الصلاة خلف الفاسق 
لا تحزىء وهو قول الجعفرين وقال البعض 
أنها تجزىء وتكره وهو قول ابى على ومشايخ 
المعتزلة وكذا بترك الاقتداء بالامام اذا كان 
صبيا فان امامة الصبى لا تصح عندنا ومثله ما 
اذا كان الامام قد دخل فى تلك الصلاة مؤتما 
بغيره فان امامته حينئذ لاا تصح عندنا هذا 
اذا كان غير مستخلف فاما اذا دخل مثرتما ثم 
استخلفه الامام فان امامته تصح حينئذ قال 
البعض انه بصح الائتمام باللاحق بعد انفراده 
فيما بقى اذ لا يحتاج الى نية لا عند بحيى الا 


١١ / اقنسداء‎ 


ان ينوى الائتمام فيما لحق والامامة فيما بقى 
قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لان الذى 
ذكره لا نتم الا ان تكون الهادوية عللت فساد 
امامة المؤتم فى آخر صلاته بعدم نية الامامة 
فحسب قال عليه السلام وانا اظن انهم يعللون 
بخلاف ذلك فينظر فيه فوؤلاء الثلائة لا بصح 
ان يصلوا بغيرهم من الناس عندنا سواء كان 
اعلى منهم ام ادنى ولا يصح ان يقتدى الرجل 
فى الصلاة بامرأة مطلقا بالاجماع الا عن ابى 
ثور سواء كان الرجل محرما لها ام لا واما ان 
اقندت المرأة. بامرأة فذلك جائز سنة عندنا 
وقال البعضن يكره ان توم المرأة النساء ولا 
يصح عكس ما تقدم وهو أن يصلى الرجل 
بالمرآة فان ذلك لا يصح عندنا ايضا سواء كان 
الرجل محرما لها ام لا الا حيث تكون المرأة 
المؤتمة مم رجل مكرتم بامامها فان صلاة الجماعة 
حينئذ ننعقد بهما فصاعدا لكن المرأة تقف خلف 
الرجل سواء كان الرجل محرما لها ام لا وكذا 
اذا كثر الرجال وقفت خلفهم نعم هذا الذى 
صححه السادذة للمذهب أعنى ان الرجل لا وم 
نساء منفردات مطلقا وقال الهادى انه ,بصح ان 
وم الرجل بمحارمه النوافل وقال المنصور )١(‏ 
بالله أنه يجوز للرجل أن يوم بمحارمه ولمم 
يفصل بين أن يكون فرضا أو تملا هذا ولا 
يصح أن يقتدى بالمتنفل غيره سواء اتفقت 
صلاة الامام والمؤتم آم اختلفت فلا يصح عندنا 
غالبا احترازا من صلاة الكسوفين والاستسقاء 
والعيدين على الخلاف فانه يصح ان تصلى 
جماعة فأما حيث صلى المتنفل نخاف الممترض 

)١(‏ شرح الازهار المنلترع من الغيث المدرار 


ج ١‏ ص 586 > ص ثهم؟ لابو الحسن عبد الله 
أبن مفتاح الطبعة السابقة 


ما اقنسداء 


فذلك جائز بالاجماع قال عليه السلام الا 
الرواتب فانها لا تصح خلف مفترض ولا متنفل 
ولا . حعاد على يني لالس الطهارة أو 
ناقص 0 ة بضله . اما ناقص الطهمارة 
فكالمتيمم ومن به سلس البول وكذا من يمسم 
بعض اعضاء التيمم وآما ناقص الصلاة فكمن 
يومىء أو يصلىقاعدا أونحو ذلك فانهلايصحآن 
يصلى يضده وهو كامل الطهارة 
والقسيتاةة اانا اذ اووينتوى حبياةا 
الامام والموتم فى ذلك جاز ان ينوم كل واحد 
اهيا شاعيه ولى حمر (1) انيب وشسساين 
ابول فقال البعض يقدم السلس دقان البعضش 
تردد فى المسألة قال البعض الارجح أن لا م 
حدقي بمتاعية وقيل هما ناقصان فيوْم 
أحدهما بصاحبه وقيل يأتى على الخلاف اهما 
أكمل فعلى قول الوافى ان السلس اكمل يقدم 
ولق اقول بشي لين السكمن داخال اليد 
عليه السلام وهذا اقرب عندى » ولا ببصح 
أن يصلى احدالمختلفين فرضابصاحيبهوذلك نحو 
أن يكون فرض احدهما الظهر وفرض الآخر 
العصر فلا يصح أن يصلى احدهما فرضه خلف 
الآخر قال فى الكافى وكذا الفرض خلف من 
بصسلى صلاة العيد أو الاستسقاء أو الجنازة او 
الكسوف فلا بحوز بالأجماع وكذا اذا اختلئف 
الشخصان فى كون فرضهما 
أحدهما وقضاء من الآخر فانه لا يصح ان يصلى 
أحدهما بالآخر ذلك الفرض إلذى اختلفا فيه 
وللمؤيد بالله قولان فى الشرح الصحيح منهما 
أنه لا يجوز فاما اذا كانا جميعا قاضيين والفرض 


ذلك أداء من 


للق شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص 586 »© 
ص 1/؟ الطبعة السابقة 


وأحد جاز أن وم كل واحد منهما صاحية 
وقال البعض لايصح ومثله مااذا (؟) اختلف 


الامام والمؤتم فى التحرى فانه لا يصح ان يوم 
أحدهما صاحبه سواء تناول اختلانهما وقتا 
فقال احدهما قد دخل الوقت وقال الآخر لم 
بدخل او قبله فقال أحدههما القبلة هنا وقال 
الآخر بل هنا أو طهارة نحو ان تقع نجاسة فى 
ماء ولم تغبره فيقول احدهما هو كثير فيتطهربه 
او نحو ذلك لا اذا اختلف الش خصان 
فى المذهب فى مسائل الاجتهاد تحرو 
ان يرى احدهما ان التأمين فى الصلاة مشروع 
والآخر برى أنه مفسد أو أن الرعاف لاشقض 
الوضوء والآخر يرى أنه بنقضه أو نحو ذلك 
فان المذهب وهو قول ابى طالب والمنصور 
بالله ان الامام حاكم فيصح ان ,يصلى كل واحد 
منهما بصاحبه وقال المويد بالله فى الافادة 
وحكاه فى حواشيها عن زيد بن على أن 
صلاة الموتم لا نصح ان علم ان الامام ,يفعل ذلك 
على قليل هذا الخلاف اذا علم الموتم قبل 
الدخول فى الصلاة ان هذا الامام يفعل ما هو 
عند الموتم مفسد فالماموم بعلم الا بعد دخوله 
فى الصلاة فلا خلاف فى صحة الجماعة وان 
الامام حاكم ٠‏ وجاء فى شرح الازهار : () 

أنه لاص سح ان يصلى 
المقيم بالمسافر فى الصلاة الرباعية الا فى 
الركعتين الأخيرنين اما الصلاة التى لاقصر 


؟) المرجع السابق المنترع من الفيث 


د 00 الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص 


كما )2 ا ث؛ ص 8م" الطبعة السابقة . 
الأمصارج 0ض 3 ص 2 الطبعة 


ل بق 5 


اقتسداء 1 


فيها فلاخلاف فى ان للمقيع ان يوم المسسافر 
والعكس واما فى الرباعية فلا خلاف آيضا فى 
ان للمسافر ان يوم المقيم وتم المقيم صسلاته 
بعد فراغ المسافر وأما العكس وهو ان يصلى 
المسافر خلف المقيم ففيه أقوال الأول : 
المذهب ذكره القاسم وبحيى عليهما السلام فى 
الأحكام وهى اختيار البعض أنه لإيبصح أن 
يصلى خلفه فى الأولاتين وأما الأخيرتين فتصح 
قال المنصور بالله وآأبو مضر وعلى خليل 
بالاجساع لأنه لا يخغرج قبل الامام 
وعن الحقينى أنه لايجوز على كلام الأحكام 
قال مولانا عليه السلام وفيه ضعف جداء 
القول الثاني + لفن بالله والمنصور بالله انه 
يجوز فى الاولتين وفى أى الركعات شاء ذان 
صلى غير الأخيرتين فله ان يسلم قبل الامام 
وان قاء اتنظر فراعه م 

القول الثالث : لزيد بن على والناصر انه 
يجوز ان يصلى معه فى الأولتين ويتم الأربع 
قال الناصر لان الترخيص قد بطل يدخوله 
مع الامام فلو فسدت صلى أربعا وقال زيد بل 
لان الامام حاكم فاذا بطلث قاصرا ٠‏ 
مذهب الامامية 
جاء فى الخلاف (1) : أنه يكره أن يوم المسافر 
المقيم والمقيم المسافر وايس بمفسد للصلاة 
دليلنا اجباع الفرقة وايضا روى الفضل بن عبد 
الملك عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لايم 
الحضرى المسافر ولا المسسافر الحضرى فان ابتلى 
بشىء من ذلك فام قوما حاضرين فاذا أتم 
الركعتين سلم ثم أخذ يبد بعضهم فقدمه فآمهم 
واذا صلى المسافر خلف المقيم فليتي صلاته 


عدها المة الببابقة 


وكين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل 
الأولتين الظهر والأخيرتين العصر » وجاء فى 
موضع آخر له : وأذا أحرم المسافر خلف المقِيم 
لابازمه التمام بل عليه التقصير فاذا صلى لنفسه 
فرضه سلم سوآء أدركه فى أول صلاته أو فى 
آخرها وقال كل من جعل المسافر بالخيار بين 
التقصير والتمام ومن أوحب عليه التقصير أنه 
بلزمه التمام سواء أدركه فى أول الصلاة أو فى 
الغرها الا التميى ‏ وعلاووين قاهبا'قالا له 
الفعيو :فاق كان :اناه مها قليلنا فول الله 
تبارك وتعالى : « واذا ضربتم فى الأرض فليس 
عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة | » وهذا 
ميارب فى الأرض وانطبعا قذ نينا انلز قن 
المسافر القصر ولايازمه التمام الا مع نية المقام 
عشرا وهذا لم ينو المقام عشرا فلا بازمه التمام 
واذا دخل (؛) : المسافر فى الصلاة بنية القصر 
ثم عن له نية المقام وقد صلى ركعة تمم صلاة 
المقيم ولاببطل ما صلى بل يبنى عليه » دليلنا ما 
رويناه من أن من نوى المقام عشرا كان عليه 
التمام ولم يفرقوا بين من يكون صلى بعض 
الصلاة وبين من لم .بصل شيئا أصلا فوجب 
حملها على عمومها » واذ! نوى فى خلال الصلاة 
التمام لزمه التمام على ماقلناه فان كان اماما 
تمع صلاته والمأمومون ان كانوا مسافرين 
كان عليهم التفصير ولا بلزمهمم التمام 3 
دللنا ما قا-منأه 1 

من أنه بجوز للسافر ان يصلى خلف المقيم 
ولاأبلزمه التمام واذا آحرم مسافر بسسافرين 


5 20 اأرجع السابق فى المعه جح ١‏ ص ل9؟؟ 
لطضمعة نقة 


ره الابة رقم ١.١‏ من سورة النساعء . 
(؟) الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 568 الطبعة 
السابقة 


ومقيمين فأحدث الأامام فاسة:عضلف مقيما ما تم 


ولابلزم. من خلفه من المسافرين الانمام » ومن 


صلى فى السفينة وأمكنه ان يصلى قائما وجب. 


عليه القيام واقفة كانت السفينة أوسائرةءدليلنا. 
أنه لاخلاف أن فرض الصلاة قائما فمن ادعى 
سقوط القيام فى هدء الحال فعليه الدلالة وأيضا 
روى عمران بن الحصين ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : صلى قائما فان لم تستطع فجالسا 
فان لم نستطع فعلى جنب ولم يفرق ؛ وان احرم 
المسافر خلف مقيم عالما به أو.ظانا له أولا بعلم 
حاله نوى لنفسه التقصير وكذلك ان نوى خلف 
مسافر عالما بحاله أو ظانا لسفره لزمه التقصير 
فى الأحوال كلها : دليلنا ما قدمناه من ان 
المسافر اذا صلى خلف مقيم لم بلزمه التمام ٠‏ 

وجاء فى مستمسك العروة الوثقى ١ : )١(‏ 

يشبترط فى الامام البلوغ ويدل عليه ان عليا 
عليه السلام كان يقول لابأس ان يوذن الغلام 
قبل ان يحتلم ولانوم جتى يحتلم فأن أم جازت 
صلاته وفسدت صلاة من خلفه وعن المنمسوط 
والخلاف ومصباح السيد جوازامامة المراهق 
المميز:العاقل وعن الذكرى نسبته الى الجعفى 
وقد يشهد له خبر طلحة عن جعفر عليه السلام 
عن على لابأس ان يؤذن الغلام الذى. لم يحتلم 
وأن :دوم وفى موثق سماعة تجوز صدقة الغلام 
وعتقه: ويؤم. الناس اذا كان له عشر سبنين لكن 
الجميع غير مختص بالمراهق وحملها عليه لاشاهد 
0 ال د عم ناهر ميحكى 


لابختافون فى أن من ن هذه صافته تمه الم غلاة 


مسحيئة الور ة» الوق التي 
محسدن 0 000 43 9 من 0 الي 
الثانبة سنة 0000 هاء. : 


ل ( مروهم 
لصلاة لسبع » فأنه يدل على ان صلاتهم شرعية 
0 من ذلك ان الوجه فى الجواز كون 
عبادات الصبى حرفيتة لين فيه أن مجرد 
شرعية عباداته غير كاف فى صحة الاثتمام بل 
الأصل.عدمها الا ان يقوم عليه دليل بالخصوص 
مع أن شرعية عباداته او اقتضت صحة الاكتمام 
به لم يغرق بين المر اهق وغيره » وكذلك ,شترط 
فى الامام الكل وعدا اجماع مستفيض النقل 
حكاه جماعة قفى صعي زرارة 2 لابصلين 
أبى. بصير خمسة لابؤمون الناس على كل حال 
وعد منهم المجنون وولد الزنا والمشهور جواز 
الاتتمام. به حال افاقته وعن التذكرة والنهاية 
0 منه ويشتر مل كذلك 0 الايمان 
فى اشتراط عدالة امام 0 مطلقا ونقل 
اجماعهم 5 جمع كثير منهم » وربدل عليه 
موق سماعة عن رجل كان يصلى فخرج الآمام 
وقد صلئ: الرجل ركعة من صلاة فريضة قال 
عليه السلام « أن كان اماما عدلا فليصل أخرى 
حاظا كن مر قا جنك إنانا عدن لل عار 
صلاته كما هو ويصلى ركمة أخرى وبجلس 
ار مايقول | الضيهة أن لا اله الا الله وحده 
ا سار بدا ل ا ره 
واسعة وليبس ثىء .من التقية الا وصاحبها 
مأجور عليها ان شاء الله وقد إلومىء الى. ذلك 
النصوص الناهية عن الصلاة خلف العاق القاطع 
والمقارن للذنوب والمجاهر بالفمسسق والفاجر 
وغير الأمين وشارب النبيذ والخمر لأنه ضيع 


اقنداء 


من السنة أعظمها ويشترط كذلك فى الامام ان 
لايكون ابن زئا اجماعا صريحا لما فى صحيح 
محمد بن مسام ؛ والمعروف التعبير عن هذا 
الشرط بطهارة المولد ومقنتضاه عدم جواز 
الاتتمام مع الشك لأصالة عدم الطهارة يخلاف 
التعبير بما فى النصوص فيجوز الاتتسام معه 
لأصالة عدم كونه عن زنا » وشترط كذلك فى 
الامام الذكورة اذا كان المأمومون أو بعضهم 
رجالا لماروى « لاتوم امرأة رجلا فلو كان 
كلهم نساء فالمشهور جواز ائتمامهن بالمرأة لما 
فى موثق سماعة عن المرأة تؤم النساء قال عليه 
السلام لابأس به وسثل آبو عبد الله عليه السلام 
عن المرأة هل 0 النساء قال ا فى النافاه 


الذحوط عدمامامة الاجدم والابرص فقد حكى 
حمل العلم والعمسل وظاهر الخللاف الاجماع 
عليه وشهد لهدصحيحه زراره قال أمير الْموْمنين 
والأبرص ودفى رواية أبن مسلم عن أبى جعفر 
عليه السلام : جم.ة لايؤمون الناس ولابصلون 
بهم صلاة فر بضة فى جماشة : الأبرص والمجذوم 
ونحوهما رواية أبى بصير وعن الاتتصار : مما 
والمجذوم والمعلوج والححة قبه اجماع الطائفة 4 
والأحوط () كذلك عدم امامة المحدود بالحد 
الشريعى اميد النورة فعق: ناه شناعة من القدماة 
وبعض متآخرى المتآخرين المنع عن امامته للنهى 
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0 ص 1/1١‏ نفس الطبعة المتقدمة 


0 نقة 
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عنها فى جملة من النصوص المعتبرة كروايات 
زرارة ومحمد. .بن مسلم وأبى: نصير .وغيرهم 
وظاهرها ان جهة المنع كونه محدودا لاكونه 
فاسقا فلا وجه لحملها على ما قبل التوبة ولا 
لحملها على ما بعدها بحمل النهى عن الكراهة 
وقال فى المستمسك ( ') ٠‏ والأحوط عدم أمامة 
الاعرابى ا له 
الجواز ٠‏ 
وجاء فئ الروضة البهية () : 
أنه شترط بلوغ الامام الا ان يرم مثله أو أن 
تكون امامته فى نافلة وشترط عدالته ويشترط 
عقله حال الامامة وان عرض له الجنو فى 
غيرها كذا الأدوار على كراهمة قال فى 
مستمسك ااءروة الوثقى 06: ان هون 
جواز الاكتمام بالمجنون حال افاقتهوعن التذكرة 
والنهاية المنع » وجاء فى الروضة البهية )١(‏ : 
أنه لانقدح المخالفة فى الفروع الا ان تكون 
صلاة الامام باطلة عند المأموم » وجاء فى 
مسنتسمية العروة الوثقى (') 8 : آنه لا جوز 
اكتمام العا بالقاعد ولا القاعد لطم قال 
فى الروضة البهية (4) : وكذا جميع المراتب 
لا يوم الناقص فيها الكامل للنهى والتقض ولو 


(9؟) مستمسلك العروة الوثقى للطباطبائى 
الحكيم ج لا ص 57١‏ الطبعة السابقة 

(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
جح ١‏ ص ١١5١‏ الطبعة السابقة 1 

(ه) مستمسك العروة الوثقى ج لاا ص ”"١‏ 
الطبعة السابقة 

)0 الروضة الهية شرح اللمعة الدمشقية 
جح ١‏ ص ١١5‏ الطبعة السابقة ش 

9) مستمسك الغروة الوثقى ج 7 ص 9؟ 
الطبعة السابعة 


4 اققد 


عرض العجز فى الاثناء اتفرد المأموم الكامل 
حينئذ ان لم بمكن استخلاف بعضهم وبحوز 
اقتداء القاعد بالقاعد والمضحع لثله » وجاء فى 
مستمسك العرو: الوثقى )١(‏ انه لا يجوز 
الاتتمام بمن لا بحسن القراءة بعدم اخراج 
الحرف من مخرجه أو ابداله بآخر أو حذنه أو 
نحو ذلك حتى الاحن فى الاعراب وان كان 
لعدم استطاعته غير ذلك » (") ولا بآس بالاقتداء 
بمن لابحسن القراءة فى غير المحل الذى نتحملها 
الامام سن المأموم كالركعتهين 
الأخير تيسن على الأقوى وكلذا 
لابأس بالاتمسام يمن لابحسن ماعدا 
القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التى 
لايتحملها الامام عن ال مأموم اذا كان ذلك 
لعدم استطاعة غم ذلك ٠‏ ولاتحوز امامة من 
لابحسن القراءة لمثله اذا اختلفا فى المحل الذى 
لم بحسناه وآما اذا اتحدا فى المحل قلا بعد 
الجواز وان كان الأحوط العدم بل لايترك 
الاحتياط مع وجود الامام المحسن وكذا لاببعد 
جواز امامة غير المدسن مله مع اختلاف المحل 
أيضا اذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف 
فيقرا لنفسه بقية القراءة لكن الأحوط العدم بل 
لامترك مع وجود المعحصسن » وبحوز الاقتداء 
() بسن لا يتمكن من كمال الافصاح بالحروف 
أو كمال التأدية أذ! كان متمكنا من القدر 
الواجب فيها وان كان المأموم أفصم مله » 

)١(‏ مستمسك العروة الوثقى ج لا ص 


5 الطبعة السابقة والروضة البهية شرح 
اللمعة الدمشقية ج ١‏ ص ١!‏ الطبعة السارقة 


(؟) مستمسك العمروة الوثقى ج لا ص 
5657 الطعة السابقة 

[69 المرجع السابق جٍِ 4 ص 18 ؟ الطبمعة 
السابئقة 


وجاء فى الروضة البهية 00 أنه لا وم المؤف 
اللسان كالألثغ وهو الذى سدل حرفا بعيره 
الحرفين لاتحوز ان روم افع ٠‏ أمأ من لم 
تبلغ آفته اسقاط الحرف» ولا ابداله ولا 00 
العروة الوثقى (*) : أنه لا يجوز امامةالاخرس 
لغيره وان كان ممن لابحسن نعم يجوز امامته 
لثله وان كان الأحوط الترك خصوصا مع وجود 
غيره ولا بأس بالاقتداء بالعبد )١(‏ اذا كان 
ع رفا بالصلاة وأحكامها 4 ودكره أمامة الأجذم 
0( والأم رص والاغلف المعذور فى ترك الحتان 
والمحدود بحد شرعى بعد توبته ومن كره 
المآ مون امامته والحائك والححا والدباع 
مومو جام والدباغ 
للكامل وكل كامل للأكمل وقال قبل ذلك فى 
المبفئيشاة )0 ولا بأس بامامة المتيمم للمتوضى 
وذى الحبيرة لغيره ومستصحب الجاسدين 
حيلنة الفدر الرسين الاير شرا اماففة 
الملوين و المطرة لمر قينا قال دن نقيت 
كذ امانة المتحافة الطاعرة ولا سون الاقيد اه 
بأمام لاي 0 () وليس بمجتهد مم 
كو نه عاملا برأنه و 5ل ذ! لانجوز الاقتداء بمقلد 


1 الروضة المهية شرح اللمعة الدمشفية 
ج ١‏ ص ١١5١‏ الطبعة السابقة 

() مستمسك العروة الونقى جلا ص 51١1‏ 
الطبعة السابعة 

)0 المرجع السابق ج لا ص هم؟ ©» ص 5/86 
السابقة 

الرخع السائق "لان ورا عل ذا 
5 الطبعة السابعة 

() مسعمسييك الخدروة الوتقى ج /ا - 
5657 الطبعة السابقة 

(؟) مستمسك العروة الونقى 6 ملا ص بره" 
الطبعة السابقة 


اقتداء الدردا 


من ليس أهلا للتقليد اذا كائا مقصرين فى ذلك 
بل مطلتقا على الأحوط الا اذا علم ان صلانه 
موافقة للواقع من حيث أنه بأتى بكل ما هو 
محتمل الوجوب من الأجزاء والشر 
كل ماهو محتمل المانعية لكنه فرض بعيد لكثرة 
نيا اكماق العسلذة بج القكمات والفر ال 
وبشكل حمل فعله على الصحة على ما علم منه 
من بطلان اجتهاده أو تقليده ٠‏ 

مذهب الاياضية : 

حاء فى شرح النيل 0 ٠‏ 

أنه شسترط فى المقلال تدىنى به 
ان عون أقرأ القوم للقرآث 
العظيم وذلك بأن يكون عنده من القرآن أكثر 
مما عند غيره وهو مجود له وغيره لابحوده أو 
هو لحا 'تحوردا له من غبيره 
أو ان كميون لكين تيم بيذ 
ما للآخر أو يكون لأحدهما أكثر مما للآخر 
لكنه دونه ف التجحودد وعنده القدر المحزى 
من التحو يد وان يكون 5 
وأورعهم وأكبرهم سا وأقدمهم اسلاما وهذا 
شامل لمن تاب من المعاصى ولمن دخل فى 
| 0 0 أم 97 عو 200 
لخواص وتعاطى أمرهم قبل الآخسر فان 
المتزوج ولو خارقها اللا أنها ىق عدة الرجعمة 
والبصير والمرتدى المتوشح وهو لابس 
والمغتسل أولى من مقابليها التى هى المسافر 


الل وبترك 


بالسسئة 


1 من كتاب شرح النيل وشقاء العليلة؟ 
بح محمد بن بوسف اطفيش ج ١‏ ص 5836 ) 
7ع الطبعة السابقة 


والمتيمم وهل الأفقه أولى أو امامه الاقرأ س 
أقوال ٠‏ 

قبل امامة الافقة اولى لان الفقهاساء 
ورثة الأنسياء وتظهر ثمرة امامته فى اكمال 
الصلاة على ما ينبغى ولأن الحاجة الى الفقة 
أهم اذ الحوادث فى الصلاة لا تتحصر 
والواجب فيها من القراءة محصور ولأنه صلى 
الله عليه وسلم قدم أبا بكر وغيره أحفظ منه 
ويرده ان حملة كتب الانبياء اعظم ارثا عبن 
الأنبياء من غيرهم والحاجة الى القراءة 
كالحاحة الى الفقة اذ قد بعرض للمصللى فى 
قرائته ما يفسد صلانه من لحن أو وقف حيث 
بحرم الوقف أو الاقراء ورجح اذا كان عنده 


من الفقه ما دكمى ٠‏ 


وقبل بل أمامة الاقفراً واجبة 
اما امامة الصبى 


فقبيل تجوز وقيل المتع. و جسم 


'وقبل 3 : وز فى اه ) وا ٠.‏ 3 


وقيل تجوز مطلقاانلم يوجد محسن للقراءة 
سواه واختاره بعض اصحابنا ومنع بعضهم أمامة 
الأعمى ويقدم دوا الو الحسن وذو اللباس 
الحسن على غيره والصحيح حواز ا افامسة 
الأعرابى والقروى أولى منه وابن الأب أولى 
من ابن الأم وقيل لا تجوز امامة اينالأم 
وتحوز امامة ابن الملاعئة وفى الخصى قولان 
وبحوز امامة المصسوب مع كراهة ولا بجوز 
المتتسب لغير عشيرته واخذ الأجرة على صلاته 
وقيل بكراهة ومنع أبو عبد الله امامة الأعثى 
ليلا بمن ليس مثله وجازت امامة ناقص عضو 
ان صحت له الصلاة قائما وكرهها بعض من 
مقطوع اليد كراهة فقط وأجاز أبو الموثر ان 
يكون الامام مكسورا لا بعتيد على قدميه 


115 اقنسداء 


ومن نجبهته. جرح لا يسجد عليها أو فى ركبته 
آم وركه ضرر لا يستقيم ومعه وفى الاقتداء 
«العلة عه شواء كان دم اتعدوا نيه احرارا: او 

عبيدا ‏ أقوال أولها المنع 

وثانيها الجواز فى الفرض وغيره مما بصليه 
من غير ادن شسيده 

وثالثها الجواز باذن سيده مطلقا وفىاقتداء 
القاعد بعاجز لا يقدر على القيام وقد يشملمن 
لارصل الارض برجليه معابل بواحدة وقل 
من نصتف الاخرى على القول بأنه 
يصلى قاعدا وكذا غيره ممن نقص عضو م..ن 
اعضائه السبع قولان 
ثالثهسا الجواز ان كازاماما عدئلا 

ورابعما الجواز تفلا وعلى جواز 
الاقنداء بالقاعد بصلى من خلفه قاعدا كما فى 
الديوان وان صح وقيل قائما والمختار جوازه 
أى جوز امامته: ,الأضحاء ان كان :اقاما عدلة 
اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم فيصلون 
وراءه قياما على الصحيح وقيل قعمودا 
والا فالمنع الا ان حدث للامام القاعد مسرض 
فيها. فايتمها قاعدا هو ومن خلفه وقيل قوم 
من خلفه وان كان غير عدل وان حدثت له 
. الصحة قام وقاموا وان تعدد المرض والصحة 
فى صلاة واحدة فعلوا ما فعل وقيل يقومون 
ولا يصلى المشطجع اماما ويصلى مأموما 
'وقيل لا وكذا الخلف فى اقتداء المصحيح 
بالعليل كمن لا يفارقه نجس وكين يصلى 
قاعدا لكونه لا يصل الارض برجل أويصلها 
بالقليل من واحدة وبالاخر على القول بأنه 
يصلى قائما ولا بس ثوب لا يصلى به ولم 


جد سو أه أو لعجس له ماكذهب أى مأإشسه 


الذهب مما لايصلى به تعذر نزعه فالا رجح 
أن لا يصلى بغيره كما فى الديوان ورخص 
بمثله وقيل لا كما شمله قوله فالارجطصسح 
ووققي الحا ف عاذ كل نانس مله وده 
اختلفت العلة غير المضطجع فلا يصلى بمثلهء 
ومن النقصان )١(‏ العور وقطع الاصسيع 
والنساج والبقال. والحجام والمولى وتجوز 
فتمتئلاة التفافض تبشن التجافدن 

والمتيسسم بالمغتسسل عند بعسض 
ولم يجعل فى الديوان اقتداء العليل بالعليل 
رخصة بل جعله قولا مختارا فيما ظهر من 
العبارة ونصهو لا يصلى العليل الا بمن كان بمنؤلته 
تمعن يرول سس الدل بالدرين 
وانفهم فى العلة أو خالفهم » وحطاز 
0( لامرأة ان تنفل بنساء وتقمد أى نشت 
فيشمل القيام وغيره وسطهن لا تبرز عنهمسن 
لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلية هلا 
صليت بهن فقالت أيصح ذلك قال نعم يكن 
عن يمينك وشمالك وهو محمول على التفل 
لانه قال لها ذلك فى تمل وليس مراده ان 
يجعلن صفا واحدا بل لهن أن يجعلن 
صفوفا ولكن تكلون وسط الاول 
ومراده بالوسط أن لا تكون هى اخرة الصف 
فيحوز أن تكون بعدها امرأة واحدة وقبل 
لابد من بروزها بقليل عنمن من غير أن 
تتفصل عن الصف وأجيز قعودها أمامهين 
وأجاز بعض غيرنا أن تصلى بهن الفرض 
ووجد مثله فى لفظ لاصحاينا ووجهه الحمل 
00 كرح الشن: وفعغاء لين لحنيد ين 


بوسف اطفيش ج ١‏ ص 575 نفس الطبعة 
المتعدمة 


)5 المرجع السابق لمحمدا بن يبوسف اطفيش 
) ا؛ الطبعة المتقدمة . 


جح ١‏ ص 
0 


اقنتداء م١‏ 


على الاصل فان: الأصل استواء الذكر والانثى 
شّ الاحكام الشرعية :وحمل حديث أم سلمة 

السايق آنفا على العموم. اعتبارا لعموءاللفظ لا 

اخمنوص.السبس وقيل. لاتصلى اماما ولو نافلة 
ولا تكون اماما للحنثى وفى الديوان ان صلت 
بهن الفريضة فعليمن الاعادة ولاتصلى يمن التفل 

الا قيام رمضان وصلاة الجنازة وقيل لااتصلى 

بهن فرضا ولا تفلا وان صلت بهن الفرض على 

المنع أعادت صلاتها مثلهن بناء على ان من أحرم 
على من لانجوز الصلاة به أعاد ومن قال لا خلا 

ومون الخ اناما ليبن قدائيا ل للرحال 

ويكون أماما للخنائئ قدامهم ولابنفرد بالنساء 

أن لم كن فيهن مدرمته وان كان الامام رجلا 

لانحسن القراءة فقرأت امرأة من خلفه أعادت 
وتمت له وتنكره صلاة الرجل بأبيه ان لم يكن 

: أفضل مئنه وصحت خلف. مخالف ولو كان يرفع 
بديه بعد التكمير أو.معه مطلقا أو ان كانورعا 

فى مذهبه قولان | 
وقيسيل لاإتحجبسوز خلف من 


يرفعهما )١(‏ مع التكبير أو بعده وقيل تجوز 
خلف من يرفعهما معهوفى الصلاة خلف منيزيد 


أمين قولان 

الثالث الجواز ان لم يوجد سواه 
وخيف خراب المسحد وموت سنة الجماعةوكذا 
من دل متها على قياله: إقانة فى السلحاذة 
وهو المراد فى حديث تعجيل الفطور وتآأخير 
السحور والأخذ باليمين على الشمال فى الصلاة 
ذكره الفثنيخ يحيى فى الصوم غير ان هذه 
الزيادة التى هى الأخذ باليمين على القسمال 
لم تثبت عندنا بسند 'ثقاة ولم بقوها أصل ولا 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 4998 الطبعة 


حديث آخر.بخلاف تعجيل الفطور وتأخير 
السحور وقد ذكرا فى حديث آخر صحاح 
السند ان لم يدخل فيها مفسدا لها ولم يقنت 
الا ان كان الداخل لابدرى أله بيقنت وقيل 
تجوز ولو كان يعلم انه يقنت لان القنوت 
جائز فى مذهبه لم يفعله تشهيا وخروجا عن 
مذهيه لا خلف منافق موافق والفرق ان مانافق 
نه الخال هى مايه كراءنه مساو دعالة 
الرؤية وما نافق به الموافق بغير ديانة وما بديانة 
وعامل بما لا يعامل به ما بالديانة كما رخض 


بعض أن تأخذ ثمن الحنزير من المشرك البائع 


له وكما لا يلزم منا نهى قومنا عن منكر دانوا به 
وأما المخالف الفاعل لما هو كبيرة هده وعندنا 
فهو كالمنافق الموافق قفيه ما فى المنافق الموافق 
وجوز ان قدمه غير المصلى وراءه متعالعمق 


بالمصلى أن نحوز أن تضلى خلفه أن “قندمه 


غيزك نمواء كان النذى قسدمه صلى 
خلفه أم لاسواء أقدم لتلك الصلاة أو 
مطلقا جعله سلطان أو غيره أماما وجوزان 
تقدمهانت.وتصساى وراءه مالم 
نتبين ما يفسد صلاته وقيل لاتجوز خلف الموافق 

والمخالف المنافق مطلقا والصحيح الصحة.ان لم 
شين مفسد لكن الصلاة خلف من لا ولاية.له 
صلاة واحدة وقبل الصلاة خلف المنافق ناقصة 
عن صلاة الفذ وقيل. ان خيف خراب المسجد 
او موت السنة فليصل خلف المخالف والمنافق 
الموافق ولا يلزم من اراد الصلاة خلف رجل 
ان سمتحنه فمن قدم منافقا خالف سنة السلف 
وخيف على الامام. تحمل اوزار .ما أفسدٍ فيها 
فانالأئمة وفدنا الى ربنا ويجوز للمصلينتقديم 
رجل من اهل الجملة لم ظهر منه مانتبر؟ منه 
قال فى الديسوان ولا صبسلى خلف 


١ ٠. 5‏ اقتعمداء 


من بأخذ على صلااته الأجرة وان صلى فلا اعادة 
عليه ٠‏ 

ولايصح الاقتداء بالجلال )١(‏ لاله نجس وله 
ناب مالم تمغى المده التى يطهر به فان تعمد 
فحتى طهر ويتوب والا فحتى ,طهر ويكون 
جلالا بالخمر بمرة ويكفر به تفاقا فذكر بعض 
شاربها المدمن عليها أى الملازم تخصيص بعد 
تعميم لأنه يدخل فى النفاق بمرة وذلك لزيد 
قبحه وكفره ودخل فى التفاق ٠‏ وايضا لايصح 
الاقتداء بمن بأحذ على صلاته أجرا فى الديوان 
لايصلى خلفه وانصلى فلا اعادة » ولا بصح 
الاقتداء بمن بأخذ على صلاته أجر فى الديوان 
وبالنساء خلفه ولاتصح الصلاة خلف الأقلئف 
فى الأيام التى لابعذر فيها هل يصلى فيهما 
اماما مطلقا أولالمثله ممن يعذرو وتجوزصلاته 
الطفل الذى لم يتن بطفل مختون أو غير 
مختون لان :لك القلفة طاهرة ما لم بلغ واذا 
بلغ كانت نجسة ٠‏ ثم قال ولاتقيل صلاة امام 
لم برض به ويعتبر فى الرضى أهل الخير وان 
اختلفوا حتى ننفقوا وقد قيل ينبعى ان لايم 
فى مسجد من كرهه دبالحان من اهل المسحد 
جاء فى شرح النيل : (") أنه قد اشتهر انالمسافر 
المقندى بالمقيم ينوى أنه يصلى صلاته ويقول 
ذلك وتكنفى الئية ولابنويها قصرا ولاتماما 
ولا حضرية ولا سفرية وفى القواعد اذا كان 
المأموم مسافرا فلينو أن يصلى بصلاة الامام 
وليقل : صلاتى صصسلاة الامام مقيما كان أو 
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مسافر وان لم يقل ذلك فوافق مسافرا فقيل 
بصحتها للموافقة وقيل بفسادها لعدم نية 
الممائلة وكذا المقيم المقتدى بسسافر ينوى ان 
صلاتى كصلاة الامام ويقول وتجزى النبية وان 
لم ينو بطلت صلاته ومعنى كون صلاة هذا 
كصلاة هذا المساثلة فى الوجوب فى وقت معين 
وان اختلفت ذاتهما ووصتهنا فى المقيم خلف 
المسافر ووصفهما فى العكس وان نوى واحد 
منهبا كونه تابعا للامام فى صلاته بطلت صلاته 
لاقتضاء التبعية ذانا وصفة بخلاف المماثلةفانها 
يكفى فيها «لاتعاق ولو من وجه واحد وقيل 
لافرق بين نبة المماثاة والمتابعة والخليفة والمعية 
وهذا فى باب الحكم بنا يوجيه سؤاله واما 
اذا قال عنيت بالممائلة كذا وكذا او بالمتابعة 
كذا وكذا أو بالخليفة أو بالمعية فانه بحكم عليه 
با نوى : ويجوز استخلاف مقيم لمسافر ولو 
جاوز المقيم صلاة المسافر لأن المسافر مخاطب 
بأربع اذا صالى المقيم فلسيتت الرقشييان 
الأخيرتان نفلا فضلا عن أن يقال كيف يوم 
متنفل نمفترض أو كيف يبنى فرعا وزيادة على 
غير أصل ومن قال يجوز ان بكوم المتنفل 
بمفترض جاز استخلافه ولو سلم ان الأخيرنين 
فى حق المسافر تفل وانما أجازوا استخلافه 
قبل الفراغ من الأوليين مع آنه اذا فرغ منهما 
بعد الاستخلاف شرع فيما لم يجب عليه فى قول 
من قال لم تجب عليه الاخيرتان لانهما تبسع 
للأوليين فصح الاقتداء به فيهما ممن وجبتا عليه 
ورب ثىء بصح نبعا ولا صصح استقلالا واذا 
بنينا على القول بآن ماأدرك المأموم هو اول 
صلاته وفرضينا ان الملسافر دخ تسل 


١17 اقمسداء‎ 


على الامام قبل الخروج من الاوليين أو بعده 
فاستخلفه المقيم قبل أن نتم ركعتين من حيث 
دخل جاز بلا اشكال كعكسه وهو استخلاف 
المسافر مقيما ويصلى خليفة بصلاة الامام حتى 
انه لو استخلف مقيما اتم بهم صلاة سفر ثم قام 
بتي من سلاهم فرادى + وقيل لايستخاف 
المسافر وحدها ال كعننان الاوليان من صلاة 
الظهر والعصر والعتمة وبدل لكون صلانهبالذات 
الركعتين الاولبين انه نقراً السورة فى العتمة 
ولا سورة ؛ فى ثالثتهما ورابعتهما غير الفاتحة 

وائمأ يصلى ار بعا تبعأ للامام فلما كانت بالتبع 
أعنى الاخيرنبن . كانتا كالتفل وليستا نفلا فلم 
بجز أن يوم ها من وجبتا عليه بالذات 
بخلاف مااذا استخلف فى الاولى او الثانينة 
تبعا ومن اجاز استخلاف ولو 
فى الثالثة أو الرابعة راله انه قد دخل الصلاة 
ووجبت عليه أربعا فليتم بهم اربعا ولا خلاف 
فى استخلافه فى ثالثة المغرب لانها من صلاة 
المسافر ايضا وقال بعض المشارقة لاا يصلى 
المساقر اماما للمقيم إلا اذا كان اماما عدلا 
ادال من اير 00 7 درغ 9“ 
المضول اف 1 فا قلت اذام" أن قائل اة 
من المشازقة شقول بالفساد إل ووقعت قال أبنو 
زياد (9) : لاوم مسافر بمقيم ان لم يكن اماما 


م 


اطفيشرح ١د‏ 584 4 ص 686 الطبعة السابقة 
الف األر جع السابق لمحمد أبن لوسةت اطفيشرح 
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او واليا فمن صلى خلف مسافر لا كذلك 
اعاد ان صلى قصرا وان صلى به تماما أعادامعا 
وان صلى به قصرا فاتم المقيم تست قال خميس 
اجماعا وسواء فى ذلك الاستخلاف والابتداء 
من آول الصلاة واما دخول المسافر على المقيم 
فى الثالثة من الرباعية او الرباعية فقيل يجوز 
دخولة وشل لاءوان تلن بالمقيكيى الحافز 
الذى استخلفه ا مقيم صلاة سفر بأن نوى 
من اثنتين انتقضت صلاته 
مطلقا وانتقضت على الكل ان اقت .دوا به فان 
حكمه ان يصلى بهم اربعا لانه خليفة من اصلى 
اربعا ويسلم ويسلموا واذا استخلفه المقيم 
نوى أن صلاته كصلاة الامام وصلى اربعا 
فان نوى سفرا وسلم 
ان اقتدوا به ه وقيل ان صلى المسافر بالمقيمين 
7 اول الامر صلى اربعا وان احدث امام 
مسافر والمقندون به مسافرون ومقيمون 
فاستخلف الامام مقيما أتم بهم | سفرية ثم تقوم 
هو والمقيسون فيتمون فرادى ثم سلم 
فيسلم الكل من المسافرين والمقيمين وان اقتدى 
4 المقيمون أعادوا صلاتهم وأعاد صلاته ان 
عنى لهم الامامة وقيل لابعيد ولا بعيدون واد 
استخلف الأمسافر مقيمسا وليس خخلفه الا 
مسافرون -ير هذا المقيمم فاذا اتمى صلاة 
المسافر قعدوا واتم هو فاذا سلم هو فيسلموا 
وان فاته الامام المسافر المستخلف له بركعة او 
بعضها او (') بركعه وبعض اخرى بان دخل 
هذ! المقيم على الامام المسافر وقد صلى الامام 
المسافن اه ٠‏ 
ركمة أو أقل أى 


صلاة سفر او 


7 اثننين أعاد وأعادوا 


كثر على ماذكرت ثم أحدث 


(©) المرجع السابق ح ١‏ ص 85) »> 647 


ادينق١‎ ١14 


الامام المسافر فى الركعة التى دخل المقيم اليه 
فيها واستخلفه المسافر فقيل بقعد. المسافرون 
والتموة الى يرتككون طلقا فاك كانهزا فى قيام 
حين الاستخلاف مكثوا قائمين أو فى الركوع 
مكثوا راكعين أو فى القعود مكثوا قاعدين 
وهكذا خلفه ويقوم هو للركعة التى فاتتة مثلا 
فيستدركها ثم بأخذ بهم بِالمقيِمِين والمسافرين 
:من حيث استخلف حتى ثم بهم صلاة الامام 
صلاة السفر وهى ركعتان ويبحسب ما صلى 
الامام قل قفد المسافرون هناك ومضى هو 
والمقيمون فيتمون فرادى فمن فمن أتم قعد حتى 
يتموا ثم يسلم وسلمون معا وقيل ان أتم الامام 
قبلهم سلم ومن أثم سلم وعلى الأول فاننا يعلم 
تمامهم بالظن ولا ضير عليه ولا على من تباطى 
بالسلام عنه وقيل ينضى من حيث استلخف وهو 
أولى لأنه اتباع وترتيب ولأنه لاإشغب على 
المقيمين وفى القول 0 التشغيب اذ لا يدزون 
جع الى ما فاته حتى يتم السفرية بالمسافرين 
اليس فل لسارت ماله وض 
وسضى المقيمون فرادى ولايرتقبوئه آلا بالتسليم 
حتى يقضى الفائتة ثم آلى اكمالها فاذا أكملها 
سلم وسلم المسافرون والمقيمون قالفىالدبوان 
وان كان الامام مقيما فدخل اليه رجل مقيم أو 
مسافر وقد فاته بركعة فاستخلفه فليستدرك ما 
فاته به الامام ثم يصلى بهم ما استخلفه به الامام 
قال فى التاج انث صلى مسافر 0007 ركعة 
ثم استخلف مقيما فسلى بهم أخرى فان هذا 
المقيم يقدم رجلا يسلم بهم ويتم هو ومن معه 
| من المقيمين بعد السلام فرادى وان قدم المقيمون 
مسافرا من أول ال لأمر فصلى لهم أربعا فسدت 


عليهم وعليسه وقيل لا عليه وان ادرك 


أله رد 


اع 


مسافر ركعة مع مقيمين استورك صلاة الباقى 
حضرية وقيل.لا دخل مسافر على جحاضر اذا 
جاوز الركعتين الأوليبن من الرباعية وقيل اذا 
صلى المسافر بالمقيو سام من اثتتين فى حين 
تمامها فيتم المقيم. فردا لا. بامام (01) ٠‏ 
مايقطع القدوة 

جاء فى يدام الصنايع () : 
أما الاقتداء بالمحدث أو الجنب فان كان المأموم 
عالما بذلك لايصح بالاجماع وان لم يعلم به ثم 
وأمر أصخا به بالاعادة فأعادوا وقال أيما رجل 
صلى بقوم م تذكر حنابة أعاد وأعادوا وقد 


روى نحو هذا.عن عمر وعلى رضى الله تعالى 


عنهما حتى ذكر أبو يوسف فى الأمالى ان عليا 
رضى الله تعالى عنه.صلى بأصحابه بوما ثم علم 
أنه كان حنيا فأمر مؤذنهِ ان بنادى الا ان أمير 
المؤمنين كان جنبا فأعيدوا صلاتكم ولأث معنى 
الاقتداء وهو البناء ها هنا لا نتحقق لانعدام 
تصور التحريمة مع يام الحدث والجنابة وما 
رواه محمول على بدو الأمر قبل تعلق صلاة 
القوم بصلاة الامام على ما روى ان الممسبوق 
كان اذا شرع فى صلاة الامام قضى ما فاته أولا 
ثم يتابع الامام حتى تابع عبد الله اين مسسعود 
أو معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
قضى ما فاته فصار. شريءة بتقرير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجاء فى الفتاوى الخانية 
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(؟) بدائع الصنائع ج ١‏ ص 14.8 4 ١51١‏ 


() أن المقتدى اذا رأى على ثوب الامام نجاسه 
أقل من قدر الدرهم وعنده أنها مائعة جواز 
الصلاة وعند الامام 1 نه!ا لاتمنع حازت صلاة 
الامام ولا بحوز صلاة المقندى أنه يعتقد فساد 

صلاة الامام وقسساد الاتتداء به ولو كان راى 
الامام ان النجاسة القليلة تمنع الا أنه لم يعلم 
بالنجاسة وفى رأى المقندى أنها لا تمنع جازت 
صلاة المقتدى لأنه معتقد جواز صلةة الامام 
وصحة الاقتداء () به ولو ان رجلا صا 

وحده فجاء قوم واقندوا به بعد ما صلى الرجل 
ركعة أو ركعتين ثم سبق الامام الحدث فتآخر 
واسخلف واحدا من القوم ولا بدذرى الامام 
الثانى كيم صلى الامام الاول وكم بقى عليه ولا 
قالوا ان كان الامام سبقه الحدث وهو قائع فان 
الثانى يصلى ركعة وعد قدر التشهد ثم يقوم 

ويتم صلاة نفسه و لايتابعه القوم فى ذلك 

ولكن بسكن القوم الى. ان يفرغ الامام الثانى 

من الصلاة فاذا فرغ قام القوم ويتمونصلاتهم 
وحدانا لأن الأمر حتمل أنه كان بقى على 

الامام الأول آخْر الركعات فحين صلى الثانى 

تلك الركعة نهم صلاة الامام فلو اقندوا به بعك 

ذلك فيما بقى من صلاة القوم نفسد صلاتهم ولا 
شتعلون أنضا بالقضاء وحدانا قبل إن إشرغ 
الثانى من صلاته لاحتمال أنه كان على الامام 
الأول أكثر من ركعة واحدة فلو اشتعلوا بالقضاء 
قبل اتمام صلاة الامام الأول 'تفسد صلاتهم 
فكان الأقرب إلى الصواب ما قلنا » ضر ابن 


4 الفتاوى الخاليةي 0 من 65 عن‎ )١( 
الطبعة السابقة‎ 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 19 الطبعة 


السنابعة 


عابدين () : أنه بكره كراهة تحريم بالسية 
للامام أن يطيل فى صلاته على المقتدين به زائدا 
على قدر السنة سواء كان ذلك فى قراءة أوذكر 
وسواء رضى القوم يذلك أم لم يرضوا لاطلاق 
الأمر فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالتخفيف فقد ورد فى الصحيحين : ان النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى احدكم 
بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم 
والكبير واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء وفى 
لفظ لمسلم : الصغير والكبير والضعيف والمريض 
وذا الحاجة قال الكمال بن الهمام: والتطويل 
هو الزبادة على ااقراءة المسنونة فان النبى صلى 
الله عليه وسلم نهى عنة وقراءته هئ الممسئونة 
فلابد من كون ما نهى عنه غير ما كان رأيه الا 
لفريرة اوقزاءة اذ 11 الله الببى عيلى الله 
عليه وسلم أفتا نان انت «امعاذ كانت بالنقرة على 
5005 بالنقرة فانحرف 
رجل فسلم ثم صلى وحنده وانصرف فآأخبر معاذ 
عنه فقال انه منافق فأتى الرجل النبى صلى الله 
عليه وسلم فآخيره فقال لمعاذ ما قال + ١‏ 
مذهب المالكية : ٠‏ 
جاء فى 52007 الجليل للحطاب 00 : 


أقّالتمابوة ]ذا راق لحاستصحعية فقن 


ثوب الامام أراه اناها ان قرب منه فان بعد كلمه 
قال سحنون ويبتدئى وقال ابن حبيب يبنى قال 
ابن ناجى قول ابن جبيب هو الجارى على قولها 
وعلى المشهور أن الكلام لاصلاحها لاببطله 
وقول سحنون على ا ا 


الدع السابقة و فح اق 1 ص 564 :0 
الطبعة السابقة 


الحطاب ؟ من | الطلبعة الثانية 


١ 1 5‏ اقتنسداء 


امافه وهو بعيد قاله ابن رشد وفى مسائل بعض 
الافرقيين من اأبرزلى اذا ذكر الامام فى ويه 
نجاسة فالجارى على قول ابن القاسم أنه بقطع 
وبقطعون وقيل ستخكف كذاكر الحدث وفيه 
اذا مات الامام فى المحراب أو اختطفه السيع 
قدموا رجلا نتم بهم » فعلى هذا قولهم كل مأ 
أبطل صلاة الامام ابطل صلاة المأموم الا فى 
سيق الحدث وشسيانه شغى أن بزاد فى ذلك 
وفى ذكر النجاسة وسقوطها ويزاد ايضا الى 
ذلك مسألة اكشاف عورة الاأمام على قول 
ثلاث سن وعدم سحود الامام ويضاف لذلك 
ابضا مسألة الامام يخاف تلف تفسه أو مال » 
وجاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
() : ان من علم بحدث امامه أو رأى النجاسة 
فى ثوب أمامه فان أعلمه بذلك فورا فلا يضر 
وأما أن عمل عملا بعد ذلك ولو السلام فقد 
بطلت عليه وفى الحطاب والتاج والاكليل (7) 
اذا صلى قاعدا بمثله قال ابن بشير : فاذا صح 
بعض المقتدين فيما بفعل ففى ذلك قولان : 

قيل قوم نتم لنفسه ذا لأنه افتنح بوجه 
جائز ولا يبص سح اتمامه مقتديا » 

والثانى اله قم معه الص أاة 
وهو قائم وهو تعوس على صحة الاقتداء أولا 

ومراعاة الخلاف 

)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
١‏ ص 67" الطبعة السابقة 

(؟) مواهب الجليل شرح مختصر خليل لابى 


الضيا سيدى خليل الحطاب ج ؟ ص 58 الطبعة 
السابقة . 


بالمواق الطيعة النيائقة . 


وتصرىق قول ثالث :نه قط ع 
الصلاة كالأمة تعتق فى الصلاة وليس معها ما 

ستر عد.ورة الحرة 

ومجال مجالة فن التمؤوولة تين 
صلى خلف رجل يقرا بقراءة ابن مسعودفليخرج 
ونتركه قال ابن القاسم : من صلى برجل ,قرأ 
بقراءة اين مسعود فليخرج ويتركه قال ابن 
القاسم : فان صسلى خلفه أعاد أبدا قال ابن 
يونس : لأنها مخالفة لمصحف عثبان بن عفان 
رضى الله تعالى عنه والمجتمع عليه ١‏ 
مذهب الشافسة : 

جساء فى معنى الحطختس اج 0 : 
أنه اذا خرج الامام من صلاته بحدث أو غيره 
انقطعت القدوة به لزوال الرابطة وحينئذ فيسجد 
لسهو قشسسه ويقتدى بعيره ويقتدى 
غيره به فان لم نخسرج الامام 
جاز مع الكراهة لمفارقتهللجماعة المطلوبة وجوبا 
أو ندبا مؤكدا بخلاف ما اذا فارقه 
لعذر فلاكراهة لعمذره وصحت 
صلاته فى الحالين لأنهفا أما سنة على 
قول فالستن لانلزم بالشروع الا فى الحج 
والعمرة واما فرض كفاية على الصحيح فكذلك 
الا فى الجهاد فصلاة الجنازة والحج والعمرة 
ولأن الفرقة الأولى فارقت النبى صلى الله عليه 
وسلم فى ذات الرقاح وفى الصحيحين ان معاذا 
صلى بأصحابه العثساء فطول عليهم فانصرف 
رحبل فصلى ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم 
فآخبره بالقصة فغضب وائكر على معاذ ولم 
ينكر على الرجل ولم يآمره بالاعادة قال المصنف 


(5) مغعنى المحتاج ص ١‏ ص لاه" 


اقنذاء 


كذا استدلوا به وهذا الاستدلال ضعيف اذ 
ليس فى الخبر انه فارقه وبنى بل فى رواية انه 
سلم ثم استأتقها فهو ائما ددل على جواز الابطال 
لعذر وأجيب بن البيوقى قال : ان هذه الروابة 
شاذة اتفرد ها محمد بن عبادة عن سفيان ولم 
يذكرها أكثر اصحاب سفيان ثم بتقدير عدم 
الشذوذ أجبب بآن الخير يدل على المدعى أيضا 
لانه اذا دل على جواز ابطال أهل العبادة فعلى 
ابطال صفتها أولى واخناف فى أى الصلاة كانت 
هذه القضية ففى رواءة لأبى داود والنسائى انها 
كانت فى المغرب وفى رواية الصحيحين وغيرهماأ 
أن معاذا افتتح سورة البقرة وفى رواية للامام 
أحدد اها" كانت فى العقاء. ففرا اقشريت 
الساعة ٠‏ قال فى المجموع فيجمع بين الروايات 
بآن تحمل على انها قضيتان لشخصين ولملذلك 
كان فى ليلة واحدة فان معاذا لا بفعله بعد 
النهى ويبعد أنه نسيه وجمع بعضهم دن رداتى 
القراءة بأنه قرأ بهذه ركعة وبهذه فى أخرى » 
وفى قول قديم : لا يجوز ان يخرج من الجماعة 
لأنه التزم القدوة فى كل صلانه وفيه ابطال 
للعمل وقد قال الله تعالى « ولا تبطلوا (') 
أعمالكم » الا اذا كان الخروج لعدر فتبطل 
الصلاة بدون العذر وضبط العذر بما يرخص 
فى ترك الجماعة أى ابتداء ومن العذر تطويل 
الامام والمأموم لا يصبر على التطويل لضعف 
أو شغل لرواية الصحيحين فى قصة معاذ أن 
الرجل قال با رسول الله ان معاذا افتئح سورة 
البقرة ونحن اصحاب نواضح نعمل بأيدينا 
فتأخرت وصليت وقال الخطيب الشربينى : 


لايجوز قطع الجماعة فى الركعمة الاولى من 


((1) الابة رقم (98 ) من سورة محمد 


١١ 


الجمعة لأن الجماعة فى الركعة الأولى فبها 
شرط واما فى الثائية فليست بشرط فيها فيجوز 
الخروج فيها خلافا لما فى الكفاية من عدم 
الجواز ولو نعطلت الجماعة بخروجه وقلنا بأنها 
فرض كنفاية فينبغى كما قاله بعض المتأخضرين 
عدم الخروج ذتها: لذن فرض الكفاية اذا اتحصر 
فى شخص تعبن عليه ولو رأى اأموم الامام 
متلبسا بما يبطل الصلاة ولو لم يعلم الأمام 
به كآن رأى على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو 
رأى خفة تخرق وجب عليه مفارقته ولو أحرم 
منفردا ثم نوى القدوة فى أثناء صلاته قبل 
الركوع أو بعده جاز فى الأظهر لقصة أبى بكر 
المشهورة لما جاء النبى صلى الله عليه وسام 
والصحابة اخرجوا اتفسهم عن الاقتداء به 
واقتدوا بالنبى صلى الله عليه وسلم ولأنه بجو ز 
ان يصلى بعض الصلاة منفردا ثم يقتدى به 
جماعة فيصير اماما فكذا بجوز ان يكون مأموما 
هد أن كان متفردا وان كان فى ركعة الفسرى 
اى غير ركعة الامام ولو منتقدماعليه لكنهمكروه 
كما قى المجبوع عن النص واتفاق الاصحاب 
والسنة ان شلب الغرضة تفلا ويسلم مسن 
ركعتين اذا وسع الوقت كما مر والثانى 
لا يجوز وتبطل به الصلاة وما ذكره من جريان 
القولين مطلقا هو الراجح وقيل محلهما اذا 
اتفقا فى الركعة فأولى أو ثانية ان كأن كل فى 
ركعة بطلت قطعا وقيل ان دخل قبل ركوعه 
صحت قطعا والقولان فيمن دخل بعده وقبل 
ان دخل بعد ركوعه بطلت قطعا والقولان فيما 
قيله » وقال الخطيب الشربينى (') : ائما قيد 


المصنف المسألة بما اذا احرم منفردا لأنه اذا 
افتتحها فى جماعة فيجوز بلا خلاف لا قاله فى 
المجبوع ومئله بما اذا احرم خلف جنب جاهلا 
ثم نقلها عند التبين اليه بظهره او الى غيره او 
أحدث امامه وجوزنا الاستخلاف فاستخلف » 
ولو قام المسبوقون او المقيبون خلف مسافر لم 
بجز أن يقتتدى بعضهم ببعض على ما فى 
الروضة فى باب الجمعة من عدم جوازاستخلاف 
المأمو مين فى الجمعة اذا تست صلاة الامام 
دو نهم وكذا فى غيرها فى الأصح لأن الجماعة 
حملت فاذا أتموها فرادى نالوا فضلها لكن 
المعتمد الجواز فى غير الجمعة كما صححه 
فى التحقيق وكما فى المجبوع وصح فى 
الاتنصار المنع وعده فى المهمات 'ناقضا 
وجمع غيره بينهما بأن الأول من حيث الفضيلة 
والثانى من حيث حواز اقتداء المتفرد بدليل 
أنه فى التحقيق قال واقتداء الممسبوق يعد 
سلام امامه كغيره ثم بعد اقتداء المأموم 
بالامام فانه يتبعه وجوبا فيما هو فيه قائما 
كان أو قاعدا أو راكعا أو ساحدا وان كازعلى 
غير للم صلاته لو لم يقت به رعاية للمتابعة فان 
فرغ الامام أولا فهو كالمسبوق فيتم صلاته 
وان فرغ هو أولا ذان شاء فارقه بالنيه وأن 
شاء اتننظره ليسلم معه واتنظاره أفضل على 
قياس ما مر فى اقتداء الصبح بالظهر وما 
أدركه المسبوق مع الامام فأول صلاته 
ومافعله بعد سلام امامه آخرها لقوله صلى 
الله عايه وسلم « فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فانموا » متفق عليه واتمام الثىء لاا يكون 
الا بعد اوله فان قيل فى رواية مسلم « صلى 
مأ 0 واقض ما سبقك » اجيب بان ذلك 


حول عل امل القدل كه فى سول الله 


تبارك وتعالى : فاذا قضيتم مناسككم )١(‏ 
« وقول الله عز وجل »© فاذاقضيتالصلاة 8 
اذ الجمعة لا تقضى خلا يسكن حمل القضاءعلى 
الحقيقة الشرعبة لانه عبادة عن فعل الصلاة 
خارج وقتها فيصير فى الباقى القنوت فى محله 
اذا صلى مع الامام الركعة الثانية من لابج 
وقلنت الاماء فيها وفعله مع الامام 
للمتابعة ولو ادرك ركعة من المغرب مع الامام 
وأراد ان تم صلاتهة تشسهد فى ثانيته ندبا 
لانها محل تشهده الاول وتشهده مع الامام 
للمتايعة وهذا اجماع منا ومن المخالف وهو 
ححة لنا على ان ما يدركه أول صلانه فان 
قيل لو أدرك ركعتين مع الامام من الرباعية 
وفاتته قراءة السورة فيهما فانه يقروها فى 
الاخيرتين أجيب بأنه انما سن له ذلك لقلا 
تخلو صلاته مئها » وان ادركه أى المأموم 
الامام راكعا اذرك الركعة لخبر من ادرك ركعة 
من الصلاة قبل أن يقيم الامام صلبه فقد 
أدركها « رواه الدارقطنى وصححه ابن حبان 
فى كنابه المسمى وصف الصلاة بالسنة وظاهر 
كلام المصنف انه يدرك الركعة نس واء أتم 
الامام الركعة فأنضها ٠عه‏ آم لا كأن احدث 
شي اعنتداله وسواء أقصر المأموم فى تحرمه 
حتى .ركم الامام ثم آحرم آم لا كما صرح به 
الامام وغيره وهو كذلك وحكى ابن الرفعة 
عن بعض شروح ال مهذب أنه اذا قصر فى فى التكبير 
نحتى ركع الامام لا يكون مدركا للركعة قلت 
بشرط ان يطمئن يقينا قبل ارتفاع الأمام عن 
أقل الركوع والله أعلم ٠‏ وجاء بعد ذلك 
تتميل العلم علق .مهوت المبيؤاق: ونا لتك 


٠6‏ من سورة البقرة 


)١(‏ الآبة رقم 
() الآبة رقم . 


١5 اقتينداء'‎ 


به وأحواله فى تفمصيلات كثيرة تنظر فى 
مصطلح « مسيوق 6 ٠‏ 

جاء .فى كشاف القناع ان القدوة تنقطع لعذر 
صلاة المأموم كمدافعة احد الاخبثين 
أو خوف على أهصل او خوف على مال 
أو خوف فوت رفقه أو خروج المأموم من 
الصف مغلوبا .لشدة زحام ولم بجد من يقف 
معه أو نحو ذلك م نالأعذار فأنه فى كل ذلك 
ريصح اتفراد المأموم وقطع القدوة ونتم المأموم 
صلانه منفردا لحديث جابر رضى. الله 'تعالى 
عنه قال : صلى معاذ بقوم. فقرآ سورة البقرة 
فتأخِر رجل فصلى وحده فقيل له قد نافقت. » 
الله عليه وسلم فأخيره فاتى النبى صلى الله 
عليه وسلم فذكر ذلك فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم لمعاذ : أفتان أنت يا معاذ ٠‏ أفقتان 
أنت با معاذ متفق عليه وكذلك 'تنقط : 
العدوة لو وى الامام الانفراد لعذر ومحل 
لتدارك ثىء بخثى فوته أو غلبة نعماس أو 
ليحصل: مقضوده من المفارقة فان كان الامام 
بعجل ولا :يتذيز اتفراده عنه بنوع تعجيل لم 
بحز له الانفراد لغعدم الفائدة فنه وأما من عذره 
الخروج من الصف فله الممارقة مطلقا لأن 
عذره خوف الفساد بالفذية وذلك لابتدارك 
الصلاة 


0 4 1 0 3 
با لسر ع كان اك العدر والمأموم نى 


قله الدخول مع الامام فيما بقى من صلاته 
تمه معه ولا يلزمه الدخول معه فان فارق 
المأموم لعذر مما تقدم فى قيام قبل قراءةالامام 
الفاتحة قرا المأموم لنفسه لصيرورته متفردا 
قبل سقوط فرض القراءة عنه بقراءة الامام ان 
خارقة ' اللأموم بعدها أى بعد قراءة الفاتحة 
فله الركوع فى الحال لان قراءة 
الامام قراءة للمأموم ا فارقه فى اثنائهيا 
أى فى اثناء القراءة يكمل مايقى من الفاتحة 
لم لا تقدم وان كان فى صلاته كظهر وعصر أو 

فى الاخيرتين من العشاء مثلا وفارق الامام 
لعذر بعد قيامه وظن ان امامه قرأ لم قرأ أى 
لم تلزمه القراءة اقامة للظن مقام اليقين 
نبشال مبداعي كستحافة اللبساع () 
والتسيينات اسان كان فتمارن 
اللأموم الامنام العذر قفى 
ثانية الجمعة وقد ادرك الاولى معله أتم 
جمعة لأن الجمعة ندرك بركغة وقد اذركها 
مع الامام فان فارقه فى الركعة الاولى:من 
الجمعة فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان 
يتمها تفلا ثم .يصلى الظهر ٠‏ اما قطع. القدوة 
لغير .عذر فلا يجوز ٠‏ فقد جاء فى.كشاف 
القناع : وان كان اتفراد الماموم. عن الأمام 
شير عدر لم ضع لقو ألقى سبلي اك بظليه 
وسلم : لا تختلفوا على المتكم ولانه ترك 
متابعة امامه واتتقل الأعلى الى الأدنى بغير 
عذر اشبه ما لو نقلها الى النفل او خرك المتابعة 
من غير نية الاتفراد وجاء فى هدابة الراغغب 
() : انه قال : وتبطل صلاة مؤتم ان اتفرد 


١ اللا‎ 


السنادقة 


ال اقتسداء 


أى نوى الاتفراد بلا عذر ببيح ترك الجماعة 
وجاء فى الكشاف : ان سبق الماموم الحدث 
أو فسدت صلاته لعدذر أو غيره صار الامام 
منفردا نوى الانفراد او لم ينوه ونتم صلاته 
منفردا قال فى الفروع : واذا بطلت صلاة 
المأموم اتمها امامه منفردا قطع به جماعة لانها 
لا ضمنها ولا متعلقة بها بدليل سهوه وعلمه 
بحدثه وعنه تبطل وذكره فى المغنى قياس 
الدهع 2 


مدهب الظاهربة . 


قال ابن حزم فى المحلى (") : من طول عليه 
الامام تطويلا يضربه فى نفسه او فى ضياع 
ما له فله ان بخرج عن امامته ويتم صلاته لنفسه 
تعالى عنه حدثنا عبد الله بي يوسف حدثنا أحمد 
ابن فتح حدثناعبد الوهاب بنعيسى حدثنا أحمد 
ابن محمد حدما أحطمد بن على 
عبينة عن ابن دينار عن جابر بن عبد الله قال : 
كان معاذ يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم 
وحده وانصرف فقالوا له : آثافقت «ا فخلان قال 
لا والله ولآبة رسول الله صلى الله عليه وسلمع 
قفلأخيرنه » فأتى رسول الله صلى الله عليه 
)1١(‏ كشاف القناع على متن الاقناع سم ١‏ ص 
ص 5١؟‏ الطبعة السابقة 


( ؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص 16 
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وسلم فقال با رسول الله انا اصحاب نواض مم 
نعمل بالنهار وان معاذا صلى معك العشاء ثم 
أنى فأفتح بسورة البقرة فأقيل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : با معاذ أفتان أنت ؟ اقرا 
بكذا واقراً بكذا » وفى رواية اخرى انه أمرء 
سسورتين من أوسط المفصل » قال ابن حزم : 
وهذا اجماع من الصحابة رضى الله تعالى عنهم 


جاء فى البحر الزخار (') : ان المأموم اذا 
سبق الامام بالتسليم بطلت ولو لعذر للمخالفة 
قال البعض لا ان كان لعذر لقول على عليه 
السلام به وهو توقيف وقوله صلى الله عليه 
وآله وسا م؛ فاذا قعدت فقد نمت صلاتك » 
قلنا قاله على اجتهاد » والخبر متأول ٠‏ واذا 
تآخر المأموم بركن واحد لم تقتسه لمشقة 
الاحتراز » وبركنين متواليين فعليين تسد 
للمخالفة لا ذكر بين كالتكبير والقراءة ٠‏ لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم « من ادرك الركوع 
وروى عن زيد بن على عن أبيه عن جده عن 
على عليه السلام أنه قال ( اذا أدركت الامام 
وهو راكع فركعت معه فاعتد بتلك الركمة 
فاذا ادركته ساجدا فسحدت معه فلا تعتد بتلك 
السجدة اتتهى ؛ وليس من كلام النبى صلى 
الله عليه وسلم لكن فى الصحيحينعنأبىهربرة 
أن يسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: 
من ادرك ركعمة من الصسلاة مسسع 
(”# ) البيحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 


الإامصار ج | ص .59 وص 9؟ الطبعة 
السابقة 


اقنسداء و 1 ١‏ 


الامام فقلد أدرك الصسلاة 
رلا التسليمتين اذ هما تحليل وخروج ولا 
بعدهما ما تحب المتابعة فيه ولا تسد على 
الموتم بفسادها على امامه بأى وجه ان لم يتابعه 
يعد الفساد قال البعض الا الاغماء فتفسد عليهم 
كبا الوا اتتبوا سجتون اذ مدت فلتلا فايلا 
قلنا : لا نسلم قال البعض تفسد عليهم بتعمده 
الحدث لتعلقها بصلانه قلنا تعلق متابعة فيما 
صح دون ما فسد للخبر من قوله صلى الله 
عليه وسلم يصلون لكم قال البعض تفسد عليهع 
بلحنه اذ قراءته قراءة لهم ٠‏ قلنا تحملا فقط 
قال البعض تفسد عليهم بفسادها عليه مطلقا ٠‏ 
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم وما فسد فعليكم 
دونهم « الخبر » ولا يتم (أ) بمسن عرف 
عذله انشاط اله النكن فان لول امد ا 
لو اتكشف كافرا او امرآة قال البعض لا اذ لم 
بأمر صلى الله عليه وآله وسلم من افتتح معه 
بوم نسى الجناية بالاعادة » بل قال على رسلكم 
قلت : لعله آأمرهم بالبقاء فى الصف ٠‏ قالوا 
قال : اذا سها الامام فصلى بقوم وهو جنب 
ا ا 

يعنى اذا علم ولم بعلموا قالوا قال : 
انكم تصلون بهم فنا صلح فلكي ومسي وما 
فسد فعليكم دونهم ٠‏ قلت : يعنى اذا لم يعملوا 
قال الامام ان علم الامام بحدثه اعادوا والا 
صحت »؛ اذ هو معذور ٠‏ لا مامر ٠‏ وقيل 
ان كان حنابة أعادوا » واذ هى أغلظ قلناالعلة 
الحدث ٠‏ 


١(‏ ) البحر الزخار ج ١‏ ص 5١5‏ الطبعة 
السابقة 


اندي لاماي 


جاء فى الروضة البهية : (") أنه لو تبين للمأموم 
عدم الاهلية من الامام للامامة بحدث أو فسق 
أو كفر فى الاثناء اتفرد حين العلم وبعد الفراغ 
لا اعادة على الاصح مطلقا للامتثال وقيل يعيد 
فى الوقت لفوات الشرط » وجاء فى مستمسك 
العروة الوق (5) :+ آنه فخور الحسدول مي 
الائتمام الى الانفراد ولو اختيارا فى جميع 
أحوال الصلاة على الاقوى وان كان ذلك من 
نيته فى اول الصلاة لكن الاحوط عدم العدول 
'لا لضرورة ولو دنيوية ٠‏ واذا نوى الانمراد 
بعد قراءة الامام قبل الدخول فى الركوع لا 
بجب عليه قراءة بل لو كان فى اثناء القراءة 
يكفيه بعد نية الانغراد قراءة ما بقى منها وان 
كان الاحوط استئنافها خصوصا اذا كان فى 
الاثناء » واذا ادرك الامام راكعا يجوز له 
الاتتمام والركوع معه ثم العدول الى الاتفراد 
اختيارا وان كان الاحوط ترك العدول حينئد 
خصوصا اذا كان ذلك من نيته آولا » واذا نوى 
الانفراد بعد قراءة الامام واتم صلانه فنوى 
الاقتداء بله فى صلاة اخرى 
قبل ان يركع الامسام فى تلك الركعمة 
أو حال كونه فى الركوع من تلك 
الركعة جاز ولكنه خلاف الاحتياط » ولو نوى 
الانفراد فى الاثناء لا بجوز له العود الى 
الاتتمام نعم لو تردد فى الاتفراد وعدمه قم 
(؟)الروضة اليهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج ١‏ ص ١١1‏ الطبعة السابقة 


الحكيم ج /ا ص ١98‏ الطبعة السابقة 


اعت اقنداء 


عزم على عدم الاتفراد صح بل لا يبعد جواز 
الدوق 131 كات عه قة” الأقراه كن 'فضلوان 
كان الاحوط عدم العود مطلقا ولو شك فى انه 
عدل الى الاتفراد ام لا بنى على عدمه ٠‏ 


جاء فى شرح النبل 0 : وان حدث للمأمومين 
اثناء الصلاة مرض منعهم من القيام صلوا قعودا 
فان صلوا مضطجعين افترقوا مع امامهم واتموا 
فرادى وقيل بعيدون لان السنة جاءت يصلاة 
الملأموم خلف الامام قائما او قاعدا لا مضطجعا 
وقيل يصلون معه مضطجعين لان الاضطجاع 
حدث لهم بعد الدخول فى الصلاة فجاز لهم 
اتنامها' مشطحعين. واذا استراحوا من انماء 
قاموا وركعوا وسجدوا معه وان اضطجع 
الامام اتموا فرادى وقيل يعيدون وقيل فيمن 
صلى قائمنا او قاعدا ثم اضطجع لعذر قم 
استراح فأطاق القعود او القيام انه يستآنف 
والصحيح البناء وجاء فى موضع آخر (") 
وان ماتالاماء اثناءالصلاة فسدتعلىالمأمومين 
وجاء فى موصع آخر : وانغتى على الامام 
أثناء صلانه بالقوم فو قع فقام مضى على صلاته 
وان حدث له الصراع فسدت عليه وعلى 
الأمومين وقيل يمضون ولا يستقبلوه وقيل 
تفسد ولو لم يصل الارض عليه قيل وعليهم 


اله 0 الوق بن بوسف 
اطفيش بج ١‏ ص .45 الطبعة السابقة 


اتشرخ لسن وكقاء العلملن امعو يمه 
بو سيفب اطفيش جح 9 ص 515 الطبعة السابقة 


عمل او غيرهماأ مما يفسدها اتتقضت على من 
خلفه وفى 5307 الحالة يجب على الامام إن 
يرفع صوته ويسمع من اقتدى به بانها فسدت 
صلانه حتى يسمعوا » وان صلى الامام يمن 
اقتندى به بحنابة أو بلا وضوء أو يثوب 
5 بعد الفراغ من الملؤة 550 
اقندى به فى الجنابة عندالاكثر وقيللاتفسد 
ولو فى الجنابة ويعيدون ولو خرج الوقت وان 
المقندين به بكتابة او غيرها أن يعيدوا وقيل 
لا يجب على الامام اعلام المأمومين وقيل لا 
الصف وقيل ,بعيدون ما لم ,بخرج الوقت وهل 
تفسد على اللمأمومين بالاخيرين وهما عدم 
الوضوء والثلوب النجحس ومثلهما الموضع 
النجس..مطلقا كالجنابة فى قول الاكثرين فيها 
أولا مطلقا او تفسد ان تعمد الامام أو ان لم 
بخرج الوقت او ان لم تفترق صفوف اللمأمومين 
المسحد او باب البيت ان كانوا فيه وان خرج 
واحد أو فارق واحد فسدت عليهم وذلك ان 
بخبرهم الامام بما فعل وبأخذون لاتمسهم قولا 
وهذا أولى من ان بأخد لهم فيجرى لهم على 
ا فى لخاد وعدمه واذا كان 
الفرق بين العمد وعدمه أخبرهم بالعمد ان كان 
وأخبرهم بالتوبة او دير لهم كما بعيدون بلا 
اخبر تعد منثر على فسن أغوالاوان غلم () 


( ”* ) المرجع السابق لمحمد بن بوسف اطفيشس 
١ 2‏ ص 569 الطبعة السابقة 


يذلك من الجناية او غيرها فى آثنائها اى داخل 
الصلاة فسدت على الكل اى على الأمام 
والمأمومين خلافا لا اتفاقا كما قيل فان من 
قال صلاة المأموم غير مرتبطة يصلاة الامام 
يقول لا تفسد صلاتهم ولو دخل فيها. من اول 
الامر كما لا يجوز ان لم يعلموا الا ان اراد 
أتفاق المغاربة هنا أو اتفاق من قال انها مرتيطة 
بصسلاة الامام ولزم المأمومين قبول قول الامام 
ذلك المذكور من علمه بفسادها فى أثنائها يان 
دخبر هم ومن ذكره انه صلى بحنابة أو بنجس 
وان بان شرك الامام أعادوا ولو خرج الوقت 
وقبل لا ان خرج الوقت فلا انفاق ولو ادعاه 
ابن بركة الا ان اراد اتفاق الاصحاب وان لم 
يصدقوا الامام فى اقراره بالشرك أو الجنابة 
وغيرها لم يعيدوا قال فى التاج ان أحدث فيها 
بنفسد او كان قبلها ولم يعلم ثم علم فى الصلاة 
خرج وبنوا بآخر أو فرادى والاكثر منا على 
هذا وقيل تفسد لارتباطها به والمختار الاول 
وقيل لا 'تفسد الا من فى قفا الامام ولو كان 
الامام جنبا » وجاء فى شرح النيل )١(‏ : وان 
حال بين قوم وامامهم مانع كنجس وغيره مما 
ننسد الصلاة من ركوع وسجود تحولوا يمينا 
أو شمالا او خلفا واذا كان التحول يمينا أو 
شمالا فلابد ان يكون بعضهم على قفا الامام 
فيصفون خلف من هم على قفاه جانباان امكنهم 
فان لم يجدوا تحولا حتى سبقهم يعمل أعادوا 
على قدر اختلافهم فى العمل وذلك اذا حدث 
لهم المانج والذي عند ان متغدر كرا اما ان 
دخلوا عليه فلا صلاة لهم فان أحرم عليهمكذلك 
فسدت على الامام وان كان منع الركوع 


١(‏ ) شرح النيل وشفاهء العليل لمحمد بن 


اقتداء ب اقتراض ١17‏ 


والسجود مما لا يفسدها كهدم بيقع قدامهم 
لعذر كماء أو طين أوموءا قياما بالكس 
والتخفيف جمع قائم وكذا الامام ان كان 
له ذلك المانع .يومىء والفرق يبن هذه المسئلة 
وانتى قبلها ان نحو النجس قدام المصلى بينه 
وبين مسجده أو فى مسجده مفسد للصلاة ولو 
صلى قائما موميا لانه لو سجد لكانت تحت 
وجهه أو داخل اليه فلا يجزيهم الا التحول 
بخلاف نحو الماء والطين فيجزى الايماء أو 


قعودا 


اقتراض 

التعريف فى اللعة : 

الاقتراض مصدر فعله اقترض المزيد بالهمزة 
والتاء فأصل مادته قرض ٠‏ قال صاحب لسان 
العرب : القرض القطع » وجاء فى القاموس 
المحيط : فرض فلان فلانا يقّرضه قطعه وجازاه 
كقارضة ٠‏ والقرض بفتح القاف وكسرها ما 
أسلف الانسان من أساءة أو احسان وما يقدم 
عن عمل يلشس عليه الجزاء » وما تعطيه غيرك 
من مال على أن برده اليك ٠‏ قال الله تعالى : 
« واقرضوا الله قرضا حسنا (؟) » والعرب تقول 
لكل من فعل اليه خيرا : قد احسنت فرضى » 
وقد اقرضتنى قرضا حسنا » وفى الحديث : 
أفرض من عرضك ليوم فقرك ٠‏ يعنى : اذا نال 
عرضك رجلفلا تجازه ولكن استبق اجرهموفرا 
لك قرضا فى ذمته لتأخذه منه يوم حاجتك 
اليه ه ذكر سيبويه ان من المعانى التى بآتى لها 
الفعل الثلاثى على وزن افتعل التصرف باجتهاد 
ومبالغة وتعمل فى تحصيل اصل الفعل (') » 

(0) الآبة رقم .؟ من سورة المزمل . 


(” ) الكتاب لسيبويه ج ؟ ص 56١‏ واللمم 


لكل اقنراض 


فيلون معنى اقترض اجتهد فى تحصيل القرض 
وقال صاحب القاموس : اقترض منه اخذ 
القرض » ويقال : استقرض من فلان طلب منه 
القرض وفى حديث النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه. حضره الاعراب وهم سألونه عن أشياء : 
أعنينا حرج فى كذا ء فقال عباد الله رفم عنا 
الحرج الا من اقترض آمراً مسلما »وفىرواية 
الا من اقترض عرض مسلم ٠‏ أراد بقوله 


اقترض أمرأ مسلما : أى قطعه بالغيبة والطعن 
عليه ونال منه ٠ )١(‏ 

التعريف فى اصطلاح الفقهاء : 

مذهب الحنفية : 


جساء فى' البختني الرافئق + أن الفترطن 
اعارة وصلة فى الابتداء ومعارضة فى 
الانتهاء وجاء فى حاشية ابن عادين على الدر 
المختار ان القرض شرعا ما تعطيه من مثلى 
لتتقاضى مثله » او هو عقد مخصوص بلفظ 


القرض ونحوه برد على دفع مال مثلى لآخر 
لمرد مثله له )2( ٠‏ 
مذهب المالكية : 

جاء فى بلغة السالك أن القرض اعظشاء 
متمول فى ننلير عوض مثماثل صفة وقدرا 
)١(‏ لسسان العرب للعلامة ابن منظور ج 4 
ص 8١‏ وما بعدها مادة ( قرض ) طبع دار الكتب 
المصرية بالقاهرة والقاموس المحيط للفيروز نادى 
ج ؟ ص [55! 2 ص 85919 نفس الملسادة 
سمر ع 7ض 711 هاده كرضن (؟)السحر 
الرائق شرح كنز الدقائق للامام الشيخ زبن 
اه الشهير بن حم وام حوائى منحة 
الاذلى قلت المطبهة الملضية تجمير مسنة :81ب 
وحاشية أبن عابدين ج ؟؛ ص ١75‏ الطبعة 
الثالثة طبع بمطبعة الاميربة سولاق مصر سئة 
0 © 


للمعطى فى الذمة لنفع المعطى فقط (©) ٠‏ وجاء 
فى شرح منح الجليل على مختصر خليل أن 
القرض شرعا دفع متمول فى مثله غير معجل 
لنفع كخده فقط لا يبوجب عارية متلعة أفاده 
ابن عزفة رحمه الله تعالى 

جاء فى نهاية المحتاج أنالاقراض هوتمليك 
الثىء برد مثله () ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 


جاء فى المغنى ان القرض نوع من 
السلف (*) ٠‏ وجاء فى كشاف القناع ], 


القرض شرعا دفم مال ارفاقا لمن ينتفع وبرد 


5 


جاء فى المحلى ان القرض فعل خير وهو ان 
قطي اننانا شنا ينه من مالك تدفمة اليه 
ليرد عليك مثله اما حالا فى ذمته واما الى اجل 


0000 


(؟) بلغة السالك لاقرب المسالك ج ؟ ص 197 

(؟) تهاية المحتاج الى معرقة الفاظ 
المنهاج لشمس ألدين محمد بن أنى العسساس 
الرملى الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب مع 
حاشية الشبراملسى وبهامشه المغربى ج 14 ص 
طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحابى وشركاه بمصر سئة لاه ١‏ ه ( ه ) المغنى 
لابن قدامه المقدس ج ؟ ص 559 ومعه الشرح 
الكبير على متن المقنع العام شمس اين ابي 
الاوان طبع خطبعة الباتعادة تعفر له با ُ 
سلة 1554 م 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ‏ 8م ص الا 
مسكلة ركم .ة1 طبع مطبعة آادارة الطباعمة 
بمصر سنة .ه؟١‏ ه الطبعة الاولى 


اقتراض كن 


ا ةا لاا الا 20 


جاء فى شرح الازهار أن القرض مشتق من 
القطع لما كان المقرض بقطع قطعة من ماله 
للمستقرض ٠ )١(‏ 


مذهب الامامية . 


جاء فى مفتاح الكرامة ان القرض كل مال 


مذهب الاياضية . 


جاء فى شرح النيل أن الدين هو ما ترتب 
فى الذمة بمماملة فدخل القرض والسلم ٠‏ 
وقال: الفكق. الزازي القرمن البدن منتق الدارق 
ونعريفه الخاص : ما ترتب بمعاملة من الاثمان 
فى الذمة الى أجل فى مقابلة مثمن مخالف 


له (؟). 


حكم الاقراض 
مذهب الحنفية . 


١(‏ ) شرح الازهار المنتزع هن الغحيث المدرار 
ص ١7١‏ طبع مطبعة حج سازى بمصر سنة 
/أه ١١‏ هم 

و تحرج العيلة وتفن الطئل اعون 
السيد محمد بن محمد بن الحسبينى العاملى 
اأتحاور بالتحف الاشرف جا ه ص " طبع مطبعة 
القاهرة سنة 1١94‏ ه بمصر . 
(؟ ) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن 
و3 05200 أطفيشس.ى جَ 1 ص 15 طبع مطبعة بوسف 
المارونى وشركاه لمصر سئة 006 زددك 
(1)الميستسوط لسر خنى ج ١64‏ ص .؟ 
الطبعة الاولى طبع مطبعة السعادة فصر هسه 
65 ه طيبع الساسى . 


انيه تقول النبى صلى الله عليه وسلم القرض 
مرنين والصدقة مرة ولقوله صلى الله عليه وسلم 
الصدقة بعشر امثالها والقرض شمانة عشثر 


مذهب المالكية ا 


جاء فى بلغة السالك وشرح منح الحليل على 
مختصر خليل أن القرض مندوب اليه فى الاصل 
لانه من التعاون على البر والمعروف وقد بعرض 
له ما يوجبه كالقرض لتخليص مستهلك او 
كافخلر از اله حيط فين أو مالا عن امع 
ادن وقد فرعن لنامنا وله رن وه 
كالفوقى فل "ند بالفانييية او #الارييياة 
بالقرض على مكروه ؛ وقد بعرض له ما بجعله 
زان ارافيج لق تعارئلة مدان سوفن ا 
كالاستعانة به على معصية ٠‏ قال صاحب منح 


الحليل : ونعسر اباحته لأانه معروف 06( ٠.‏ 


مدهت الشافعية : 


جاء فى نهابة المحتاج ان الاقراض مندوب 
اليه » مستحب وهو من السنئن المتآكدة للآيات 
الكثيرة والاخبار الشهيرة كخبر مسلم رضى 
الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : من نفس عن اخيه كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » والله 
فى عون العبد ما دام العبد فى عون اخيه وصيح 
خبر : « من اقرض الله مرتين كان له مثل أجر 
أحدهما لو تصدق به » وروى السهقى رضى 


(ه) شرح منم الجليل على مختصر خليل 


١0‏ اقنتراض 


الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
قرض الثشىء خير من صدفته وذلك لامتيازه 
عنها بآنه يصون ماء وجه من لم يعتد السؤال 
عن بذله لكل احد بخلاف الصدقة ٠‏ وقد بعرض 
للفرض ما بجعله واجبا كما لو كان المقترض 
مضطرا وقد يعرض له ما يجعله حراما كما لو تلن 
ا مطل ان اخذه ستؤفة تفقه فى معضفيه 
وق د بعرض له ما بجعله مكروها وذلك 
اذا علم المقرض أو فلن ان المقترض سوف ينفقه 
فى مكروه ٠‏ ويحرم على غير مضطر انيقترض 
ان لم يرج وفاءه من سبب ظاهر ما لم يعلم 
المقرض بحاله » ويحرم على من أخفى غناه 
واظهر فاقته + ويؤهذ .من ذلك: ان المقزطن الى 
علم حقيقة أمره لم يقرضه » ومن ثم لو علم 
المقترض أن ما بقرضه لنحو صلاحه أو علسه 
وهو فى الباطن بخلاف ذلك حرم عليه 
الاقتراض أيضا كما هو ظاهر ٠ )١(‏ 
مذهب الحنابلة : 

فى المغنى والشرح الكبير : ان القرض 
جائر بالسنة والاجماع » آما السنة فقد روى 
رافع رضى الله تمالى عنه أن النبى صلى الله 
وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت على 
النبى صلى الله عليه وسلم ابل الصدقة فأمر 
أبا رافع ان بقضى الرجل بكره فرجم اليه أبو 
رافع فقال با رسول الله لم أجد فيها الا خيارا 
رباعيا » فقال اعطه فأن خير الناس احسنهم 
قضاء » رواه مسلم » وعن ابن مسعود رضى 


١ (‏ ) نهابة المحتاج الى معرفة الفا المدم 


وبا 
ل ؟ ص 5١؟‏ 4 ص 5١5‏ الطدعة السابقة 


ع 


الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين 
ل 0 
وب اليه فى 
حدق 50 0 0 لا روينا من 
الأحاديث : ولما روى أبو هريرة رضى الله 
تعالى عنه أن النبى صلى الله عل هوسلم قال : 
من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله فى عون 
العبد ما دام العبد فى عون أخيه « وليس 
بسكروه فى حق المقرض قال أحمد رحمه الله 
تعالى : ليس القرض من المسآلة ‏ يعنى ليس 
بسكروه ‏ وذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يستقرض بدليل حديث أبى رافعولوكان 
مكروها لكان أبعد الناس منه » ولأنه انما 


اخ بعوضه فأشبه و بدرين فى ذمته ٠‏ 
ا ا ا 0 
على وفاكئه ٠‏ ومن اراد أن د ستقرض فليعلم من 
سآله القرض بحاله ولا دغره من نه الا أن 
يون الشىء اليسير الذى لا بتعذر رد مثله 
فال اعتسدوهية أله سان ]ذا امترضن. لعزرة 
ولم بعلمه بحاله لم بعجبنى » وقال 


أن بقترض بحاهه لاخوانه » قال القاضى يعنى 


اذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء 
لكونه تغريرا بمال المقرض واضرارا به أما اذا 
كان معروفا بالوفاء لم بكره لكونه اعانة له 
وتفريجا لع بته ( ٠)"‏ 


؟ ) المفغنى لابن قدامة اللمقددبى على الشرح 


لخبار 8 ؟ من 565 الطبعة الساقة 


اقتراض 


للا 


مذهب الظاهرية : 


٠ )١( مجمع عليه‎ 


مذهب الزيدية : 


» وفيه أخبار كثيرة » وقد يجب على 
كل من المقرض والمستقرض وذلك عند الضرورة 
الشديدة مثل التلف والضرر » وفيه كشف كربة 
وقد قال النبى صلى الله عليه وسله : من كشف 
كربة من كرب الآخرة وعنه صلى الله عليه وسلم 
بن انض اام اليل نرف كفي الله ليه 


الم كدة 


يكل مثقال ذرة منه كل دوم ألف حسئة ع 
وروق عله صلى الله عليه وسلم 
دن استقرض قرضما فهم بأدائه حنى انؤديه فى 
عاكية وراحة كدت من المفلحين وكتب له برأءة 


مذهب الامامية : 


جاء فى مفتاح الكرامة أن القرض فيه فضل 
كثير » وهو مندوب اليه مرغب فيه اجماعا كما 
فى التذكرة بل استحبابه ضرورى فقد روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : مسن 
تك اليه أخوه المسلم فلم نقرضه حرم الله 


)١(‏ المفنى لان حزم الظاهرى ج م ص /الا 
مسثئلة رقم ١١5.‏ الطبعة السابقة 

(0) شرم الازهاز المنترع من الغيث المدرار 
لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج 8 ص ١9١‏ 
الطبعة السابقة . 


علية الجنة لوم بحزى المحسنين ٠‏ وهو افضل 
من الصدقة بمثل ذلك الثشىء (؟ ) ٠‏ 


جاء كن تعرس «الفيل. انب القرض ستفة اجارية 
بين الناس وهو من المعروف فيما بينهم ومن 
احتاج البه أخوه المسلم فى قرض ولم يقرضه 
وهو بقدر عليه لم يدخل حظيرة الفردوس » 
واستقرض (؟) ٠‏ 
صفة عقد القفرض وأر كانه 

مذهب الحنفية : 

الإيجاب والقبول » والايجاب ان يقول المقرض 
أقرضتك هذا الشىء أو خذ هذا الثىء قرضا 
ونحو ذلك » والقبول هو أن يقول المستقرض 
استقرضت أو قبات أو رضيت أو ما يجرى 
هذا المحصرى ٠‏ وهصذا قول محمد رحمة الله 
تعالى وهو أاحدىق الرواتشين عن أبى الووساف 
أخرى أن الركن فيه الابجاب » واما القبول 
فليس بركن حتى لو حلف لا يقرض فلانا 
مثل المستقرض بفتح الراء . فلهذا اختص 
جوازه بما له مثل فآشبه البيع فكان القبول 


الساقة 
(9) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن 


بوسف اطفيش جح ؟ ص 526595 © ص 10653 الطبعة 
السائقة ٠.‏ 


؟ه١ا‏ اقنراض 


ركنا فيه كما فى البيع ٠‏ وفى رواية اخرى 
عن ابى بوسف رحمه الله تعالى أنه بحنث لان 
الاقراض اعارة والقبول ليس بركن فى الاعارة 
وروى عن ابى يوسف فيمن حلف لا ستقرض 
من فلان فاستقرض منه فلم يقرضه أنه بحنث 
لأن شرط الحنث هو الاستقراض وهو طلب 
القرض كالاستيام فى البيع وهو طلب البيع » 
فاذا استقرض فقد طلب القرض فوجد شرط 
الحنث فيحنث ٠ )١(‏ 


ندم الائكة: 


جاء فى حاشية الدسوقى على اتشرح الكبير 
أن أخذ الثىء ‏ سواء كان عرضا أو حيوانا ‏ 
فى مثله صفة وقدرا تكون قرضا » سواء كان 
وقم بلفظ البيع أو بلفظ السلم او بلفظ 
غيرهما كقرض أو السلف أوالاطلاق وهذا 
بالنسية للعرض والحيوان اما اذا كان طعاما أو 
تقدا فلا يكون قرضا الا اذا وقع بلفظ القرض 
أو بلفظ السلف » فان وقع بلفظ البيع أو 
بلفظ السلم أو أطلق فانه لا مكون قرضا وذلك 
كما لو قال شخص لآخر : أبيعك هذا الدينار 
بدينار لشهر أو أبيعك هذا الاردب من القمح 
باردب من القمح لشهر » أو قال : أسلمك هذا 
الدينار فى دينار لشهر او أسلمك هذا الاردب 
فى اردب مثله لشهر فانه بمتنع ٠‏ وكذا لو اطلق 
كأن قال : خذ هذا الدينار فى دينار آخذه منك 
بعد شهر » أو قال : خذ هذا الاردب من القمح 
وآخذه منك بعد شهر أردبا ٠‏ قال الدسوقى 


ع 


)١(‏ بدائع الصتائع للكاسانى ج لا ص 9864؟ 
الطمعة الاولى 


قال شختسيا : ومسل بالترائن عمد 
الاشفلاق » فاذا لمى سسبوموا شيا 
وتعورف أله اذا دفع دراهم فى مثلها 
يكون قرضا كان ذلك جائزا لا ممنوعا () ٠‏ 
مذهي الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج : أن صبغة القرض 
أشياء منها اقرضتك أو أسلففتك كذا أو أسلفتك 
هذا أو خذه بمثله ولو متقوما اذا ذكر المثل 
فيه نص فى مقصود. القرض لأن وضعه على 
رد المثل صورة وبه فارق جعلهم «خذه بكذا » 
كتابة فى البيع » ومن صيغ القرض كذلك 
أن يقول : ملكتك هذا على أن ترد بدله أو 
خذه ورد بدله أو اصرفه فى حواتحك ورد 
بدله ٠‏ فان قال له : خذه فانه مكون كنابة عن 
الاقراص اذا كان قد سبقه قول المقترض 
أقرضنى » والا فهو كنابة عن هبة ٠‏ ويشترط 
فى غير القرض الحكمى قبوله فى الاصح 
كسائر المعاوضات ولهذا اشترط فبه شروط 
البيع فى العاقدين والصيغة كما هو ظاهر حتى 
موافقة القبول للابجاب ٠‏ فلو قال : أقرضتك 
ألفا فقبل خمسمائة أو بالعكس لم يصح » وما 
اعترض به من وضوح الفرق بأن المقرض متبرع 
فلم يقدح فيه قبول بعض المسمى ولا الزيادة 
عليه ٠٠‏ هذا الاعتراض رد بمنع اطلاق كونه 
متبرعا كيف ووضع القرض انه تمليك الثىء 
برد مثله فساوى البيع اذ هو تمليك الثىء 


(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبيسر 
لشمس محمد بن عرفه الدسوقى فى كتاب على 
هامشه الشرح الكبير لابى البركات سعيد أحمد 
الدردس اج * ا ص 1.6 طبع دار احياء الكتب 
العربية عيبي الاب الحلى فى مسي < 


ثيه :فكنا: اشترك * ثم الموافقة فكذا هنا , 
وكون الترض فيه شائية تبرع لا يناف ذلك 
لان المعاوضة فيه هى المقصودة » والقائل بآأنه 
غير معاوضة هو مقايل الأصح ؛ ومن ثم قال 
جمع : ان الاحاب فيه غير شرط أيضا وأختاره 
الأذرعى رحمه الله تعالى ؛ وقال قياس جواز 
المعاطاة فى البيع جوازه هنا ٠‏ أما القرض 
الحكمى فلا يشترط فيه صيغة كاطعام جائع 
وكسوة عار وانفاق على لقيط » ومنه أمر غيره 
باعطاء ما له غرض فيه كأعطاء شاعر او ظالم أو 
اطعام فقير ؛ وكبع هذا واتفقه على نفسك بنية 
القرض ويصدق فيها (') ٠‏ 


مذه الحتايلة : 


جاء فى المغنى انل عقد القرنمن يصح بلفظط 
السلف والقرض لورود الشرع بهما وبكل لفظ 
يؤدى معناهما مثل أن يقول : ملكتك هذاعلى 
أن نرد على بدله » أو نوجد قرينة دالة على 
ارادة القرض فان قال : ملكتك ولم يذكر البدل 
ولا وجد ما بدل عليه فهو هبة » فان اختلفا 
فالقول قول الموهوب له لان الظاهر معه لأن 
التمليك من غير عوض هبة ٠‏ وحكمه فى 


الا بحاب والقبول حكم البيع (؟) 
مذهب الظاهرية : 

باء فى المحلى أن الأسماء كلها توقيف من 
الله تعالى » لا سيما أسماء احكام الشريعة التى 
لا بجوز فيها الاحداث » ولا تعلم الا بالنتصوص 


السابقة 


أقتراض رتل 


قال الله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها سم 
ع ضهم على الملامكة فقال انبئونى بأسماء هؤلاء 
ان كنم صادقين + قالوا سبحانك لا علم لنا الا 
ها علمتنا (") وقال عز وجل : « ان هى الا أسماء 
سميتموها تنم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان 9 » ولا خلاف فى أن أمرءا لو قال 
لآخر : أقرضنى هذا الدينار واقضيك دينارا 
الى شهر كذا ولم بحدد وقنا فأنه حسن وأجر 
وبر » وعندنا أنه ان قضاه دنشارين أو نصف 
دينار فقط ورضى كلاهما فحسن » ولو قال له : 
بسن هذا الذحان يليان "الل قو 2 وام يشت 
اجلا فانه ربا وأثم وحرام وكبيرة من الكبائر 
والعمل واحد وانما فرق بينهما الاسم فقط (*) 
أى أن الظاهرية لا يعتبرون القرض الا ما كان 
بلفظ القرض الذى سمى به ثم اذء كان القرض 
لى أجل فقرض على المقرض والمستقرض أن 


كتياه وأن شهدا على ذلك عدلين فصاعدا 


أو أن يشهدا عليه رجلا وامرأتين عدولا 
فصاعدا فان كان ذلك فى سفر ولم بحدا كانيا 
ذلك وان شاء أن لا ب رتهمن فله ذلك وليبس 
السفر ولافى الحضر ٠‏ برهان ذلك قول الله 
تارك وتعالى : « با با أبهاالذين آمنوا اذا تداينتم 
بدين الى أجل مسمى فاكتبوه » الى قوله 
موه تام انان عو نيران كيرا 
الى حيلف الى “قجالة ممنتيالن 

(9) الابة رقم إلا من سورة السقرة 

(؟) الابة رقم "؟ من سورة النحم 

)(ه) المحلى لابى محمد على بن احمكد بن 
سعيد بن حزم الظاهمرى ج م ص .هة" مسألة 


رقم 15؟ طبع ادارة الطبامة المثيرية فى مصر 
تنه ١‏ عوك 


ا الترامي 


واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكو نا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من 
الشهداء » الى قوله تعالى وان كنتم على سفر 
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن 
بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن اماتنه » ل 3 
ولبس فى أمر الله تعالى الا الطاعة () ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار وحواشيه نقلا عن 
البحر أن صيغة عقد القرض هى اقرضتك أو 
أعطيتك أو خذ هدا بمثله أو خذ هذا قرضا 
وفى اعتبار القبول وجهمان أصحهما انه لا 
فتقر الى القبول اذا قيض كالاذن بالاتلاف اذ 
ليبس معاوضة محضة والوجه الثانى أنه متى 
فبضه المستقرض ملكه اذ له فيه بعد كل 
تصرف كالهدية » وقيل : لا سكفى القبض حتى 
يتصرف فيه ببيع أو هبة أو اتلاف او تلف فى 
بده اذ للمستقرض أن برده عقيبه فلم يكن 
رضاء قلت : انما يلزم قبول الرد لوجوب 
قبول الابفاء كما لو رد مثله ٠‏ وقيل : بل 
هو جائز من جهة المستقرض اذ لا عقد هناك 
بازم » واما المقرض فلا يجوز له ان يرجم فى 
العين لانها خرجت عن ملكه بقيض المستقرض 
وقبل : له ان برجع ايضا مهما بقيت العين ٠‏ 
وحاء فى حواشى شرح الازهار أن الاولى أن 
القرض لا بحتاج الى ابجاب وقبول بل ,بصح 
من دوثهما بما بفيده عرفا » وقد ذكر معناه 
فى المعيار » وفائدة القبول ان المقرض ليس له 
الرجوع () ٠‏ 


(:1) الآنةتوقم:( 8» )امن سورة البقرة 
لطي ابن محمد علي بن حرم الظاكرى 
(* ) شرح الازهار الت هق الث القرار 


لابىئ الحسدن عبد الله سن مغفتاك -- به ص 1 


ذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية : أن صيغة القرض 
اقرضتك أو انتفع به أو تصرف فيه أو مكنك 
أو اسلفتك أوخذ هذا أواصرفه وعليك عوضه 
وما أدى هذا ا محنى لانه من العقود الجاثشرة 
وهى للا 20011 فى لفطل دل تتأدى دما أفاد 
ما عدا الصيغة الأولى فانها صربحة فى معناه 
له تفتقر الي انضمام أمر آخر 6 فيقول! قترض 


مايصح فيه الفقرض (مالابصح 
مذهب الحلفية : 


ل 0 
نقلا عن المحيط أنه بجوز القرض فيما هو من 
وات الأفال: كالكين «-والووون: والعيتدف 
المتقارب كالبيض والجوز لأن القرض 
فشيوت بالل اول سحي فى كير لان 21 
لا بجحب دينا فى الذمة ويملكه المستقرض 
بالقبض كالصحيح والمقبوض بقرض فاسد 
يتعين للرد وفى القرض الجائز لا يتعين بل 
يرد المثل وان كان قائما » وعن أبى بوسف 
تطبه اللننهالن: لبدو اله (امطاى راكفا 
وعارية ماجاز قرضه قرض ومالا .يجوز قرضه 
عاربة (9) : ويجوز استقراض الدقيق وزنا 
والاحتياط أن ببرىء كل صاحيه والحواز 


(؛) الروضة البهية حا ص 8١‏ 


(0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لاإبسر 
نجيم ج 1 ص *18 الطبعة السابقة 


اقنراض 


١ هه‎ 


لا ا ار ير ري اك ل و حو كي 


رواية عن آبى بوسف رحمه الله تعالى »؛ 
ورواية الاصسل بخلافه واسستقراض 
الحنطة وزنا يجوز وعنهما خلافة ولو استقرض 
يشخشسارى من سسمرقندى حنطة 
بسمرقند ليدفمها فى بخغارى فليس له أن 
يطالبه يسمرقند ٠‏ واستقراض العجين فى 
بلادنا وزنا بجوز لاحزافا » ولم بتعرض 
لاستقراض الخميرة وينبثى الجواز مسن غير 
وزن » وسثئل النبى صلى الله عليه وسام عن 
كيه شناطاعا الحيران مكون ربا فقال .ها 
رآه المسلمون حسنا فهو حسن عندالله ومارآه 
المسلمون قبيحا فهو عند الله قسيح ٠‏ 
والديس من ذوات القيم فينبعى أن لا تجوز 
استقراضه )١(‏ : ولو أنقرض الذمى خمرا من 
ذمى ثم أسلم أحدهما فان أسلم امسوم 
سقطت الخمر لأن اسلامه مانع من قيضهما 
ولا شىء له من قيمتها على المستقرض لأن 
العجز جاء من قبله ٠‏ وان أسلم المستقرض 
ففيه روايتان : فى روابة أنه كالأول وفى 
خف عد وهو فول برقا .هيه الله تدا لحك 
تحب قيمتها كذا فى البدائع (6 : وجاء فى 
المبسوط أنهم انما يختلفون فى اقراض الخبز 
فالذى روى عن الامام أبى حنيفة رحمسه 
الله تعالى ان ذلك لا بجوز وزنا ولا عددا 
لأنه لا بوقف على حدة » على معنى أنهنتفاوت 
بالعجن والنضج عند الخبز ونكون منه 
الخفيف والثقيل وفى كل نوع عرف لايحصل 


١‏ )المرجع السابق شرح كنز الدقائق 
لابن نجيم ج 1 ص 156 الطبعة السابقة 

)“البح الرائق ترح كر الدكالق” لاسسينق 
نجيم ج 5 ص //ا » ص 78 الطبعة السابقة 


ذلك بالاخر ؛ ومالا يوقف على حده لابجوز 
القرض فيه » وروى عن أبى بوسف رحمه 
الله تعالى أنه يجوز وزنا ولا يجوز عددا لأن 
الخيز موزونف عسادة والاستقراض فى 
الموزونات وزنا يجوز ولا يجوز عددا لأنه 
متفاوت فيه الكبير والصغير ٠‏ وروى عن 
محمد ارشية الله قال اه سسدوز اقراض 
الخبز عددا قال هشام رحمه الله تعالى :فقلت 
له وزنا فرأته نفر من ذلك واستعظمه وقال من 
تفعل ذلك ؟ وائما جوز محمد رحمه الله 
نعالى استقراض الخيز عددا لأنه نع الناس 
وقد اعتادوه وقد نقل ذلك عن اير هيم رحمه 
الله تعالى أنه مسثل عمن استقرض رغيفا فرد 
أصغر منه أو اكير قال : لابأس به وهو عمل 
الناس ٠‏ قال الكرخى رحمه تعالى : وانما 
استعظم محمد رحمه الله تعالى قول من بقول 
لانه لا يجوز أن يستقرض الخبز الا وزنا 
لذن اعلامه بالوزن أبلغ من اعلامه بذكر العدد 
فاذا جاز عنده أن ستقرض فيه عددا فلان 
بجوز الاستقراض فيه وزنا أولى ٠‏ ومن 
اصحابنا رحنهم الله تعالى من قال » بل 
استعظم ان يجوز استقراضه وزنا لأنالقياس 
فيه ما قاله الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
من أنه لايوقف على حده » وانما ترك محمد 
رحمه الله تعالىهذا القياس لتعارف!!:اسوذلك 
فى استقراضه عددا » فيقى استقراضه وزناعلى 
اسل القبائن () :قال ضاي الوط : 
وأما الحيوان فلا بجوز أن ستقرض ثىء 


كه | اقتراض 


منه عندنا » وحجتا فى ذلك أن 
هذا غير مضمون بالقيمة على من ستهلكه 
فلا يجوز أن يستقرض كالجوارى ولهمذا 
تبين أنه لا دمكن اثبات الحيوان دنا فى 
الذمة بمقابلة ما هو مال مع اعتبار المعادئة 
فى المالية لاه لايصار فى المسستهلكات الى 
القيمة الا عند تعذر ايجاب المثل » وموجب 
الف هه نورت" لاسن قي النامة تروك 'اللغاولة 
فى الممائلة » فاذا تعذر ذلك فى الحيوان لم ,يجز 
ان يستتزين. © نويه فإرق اتنونت. ‏ البحيوان .فى 
الذمة بدلا عما ليس ببال لان ذلك ليس 
شرط المعادلة فى الماثلة مع أنه لا رشبت فى 


الذمة ثبوتا صحيحا حتى لو أتاها بالقبسة 


اجبرت على قبوله ولا مدخل لذلك فى 
القرض ابتداء وأما ماروى من أن رسول الله 
صلى الله عليه وسام استقرض بكرا ورد رباعيا 
وقال : خيركم أحسنكم قضاء فائما استقرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيت المالى 
حتى روى أنه صلى الله عليه وسالم قضاه 
من ابل الدصدقة وما كان صلى الله عليه وسلم 
فحيهااستبر تقرضه لنفسه من أبل الصدقة ببت 
المال يشبت له وعليه حقوق مجهولة ٠‏ وقيل : 

كان صلى الله عليه وسلم استسلف فى الصدقة 
بكرا فان الاستسلاف والاستقراض ,تتفاوت 
ثم لم تحب الزكاة على صاحب الال فرد 
بعد ما صار رباعيا وقيبل هذا كان فى 
وقت كان الحيوان فيه مض مون بالثل 
ثم اتتسخ ذلك ٠‏ فان قبض الحيوان بحكم 
القرض وجب علبه ان برده » ولو باعه تفذ ببعه 
وعليه ضمان قيمته » لأن ما قبض بحكم قرض 
لسر ورك ومن 
الفاسد معتير بالعجائز لأنه لايمكنه ان بجعل 


الفاسد أصلا فى معرفة حله » لأن الشرع لابرد 
به فلا بد من ان يعتبر بالجائز ٠‏ وكذلك العقار 
والثياب حكم الاستةقراض فيها كحكم 
الاستقراض فى الصوان وفرق علما نا رحمهم 
الله تعالى بين السلم والقرض في الثياب 4 
فقالوا : الشاب لانشثبت فى الذمة ثبونا صحيحا 
الا مؤجلا » والقرض لانكون الا حالا ٠‏ وحقيقة 
المعنى ان المعتبر فى الحم فيه اعلام المالية على 
وجه لاببقى فيه تفأوت الا يسيرا ليكون 
المقصود بالعقد معلوما للعاقد وذلك في الثياب 
بذكر الوصف ممكن أما فى باب القرض فالشرط 
اعتبار المماثلة فى العين المقبوضة وصفة المالية 
دالمثل عند ٠‏ الاستهاااك فلهذا لارجوز الاستقراض 
فيها وكذا لابجوز اقراض الخشب والحطب 
والقصب والرباحين الرظة والبقول » لأنهما 
مضمونة بالقيمة عند الاستهلاك » فأما الحناء 
والوسمة والرياحين اايايسة التىتكال فأ نهلابأس 
بأن تستقرض لأنها مضمونة بالمثل عند الاستهلاك 
0 5 وجاء فى الفتاوى الهندية 4 أنه دحوز 
استقراض القرطاس عددا 6 ويجوزر استقراض 
الجوز كيلا وكذا استقراض 
ونقل عن الفتاوى العتابية عن ابن سلام رحمه 
الله تعالى ان قرض اللبن ل بكسر الساء ‏ 
والأجر عددا يجوز اذا لم نتفاوت كذا فى 
التنار خائية ويجوز استقراض اللحم وهو 
الاصح كذا فى محيط السرفى وجاء فى فتاوى 
قاضيخان أن أقراض اللحم عند أبى بوسف 
ومحيد رحنهما الله #عالى يجوز كما بجوز 


الباز زنحان عددا 


!١(‏ (المسمسوط لشسى الند بن للسرخسى جح 
16 ص 8 6 89 الطبعة الاولى طبع مط 
السعادة بمصر. 


اقتراض /اه ١‏ 


السلم فيه عندهما » وعن أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى روايتان » وذكره فى المنتقى أنه يجوز 
قرض اللح م ولم يذكر فيه خسلاة 
)١(‏ ب واستقراض الحمد وزنا يجوز ؛» ولو 
استفرض فى الصيف وسلم فى الشتاء ,بخرج 
عن العهدة والجمد من ذوات القيم » ويجوز 
ان ستقرض الذهي والفضة وزنا ولايبجوز 
ذلك عددا ‏ كذا فى التتار خانية ‏ قال محمد 
رحمه الله تعالى فى الجامع : اذا كانت الدراهم 
ثلثها فضة وثلثاها صفرأ فاستقرض رجل منهما 
عددا وهى جارية سن الناس عددا فلا بأس به 
وان لم جر يبن الناس الا وزنا لم يجز ان 
نستقرض الا وزنا وان كانت الدراهم ثلثاما 
فضة وثلثها صفر الابجوز ان تستقرض الاوزنا 
وان تعامل الناس التبايع بها عددا » وان كانت 
الدراهم نصنها فضة ونصفها صفرا لابجوز ان 
تستقرض الا وزنا وسئل عن السرقين الذى 
بجوز بيعه ؛ هل يجوز أن تستقرض أم هو من 
ذوات القيم ؟ فقال الذى يجوز ان يباع من هذا 
الجحنس يجوز أن يستقرض ٠‏ وذكر فى واقعات 
حسام الدين ان السرقين من ذوات القيم » 
تجب القيمة على من يتلفه » وعلى هذا لايجوز 
أن ستقرض ٠‏ 


مذهب المالكية : 
جاساء فى بلغة السالك ان كل 


العالمكرية فى كتاب على هامشه فتاوى 
قاضيخان ج ا ص [.؟ » ص 85؟ الطبعة 
الثانية طبع المطبعة الكبرى ببولاق مصر 
سنة .171 ه الفتاوى الهندية ججّ ؟ ص ١١8‏ 
الطبعة السابقة 6١.‏ والفتاوى الهندية ج ا ص 
١.؟‏ ©» ص 05.؟ الطبعة السابقة 


ما يصح أن يسلم فيه يصح أن نقرض - من 
حيوان وعرض ومثلى ‏ الا جارية تحل 
للمقترض فلا بجوز قرضها لما فيه من احتمال 
اعارة الفروج اذا رد سينه لأنه ,يجوز ثى القرض 
رد العين المقترضة وبحوز رد مثلهما ء ولهذا 
التعليل أجاز ابن عبد الحكم رحمه الله تعالى 
قرضها اذا اشترط ان برد مثلهما لا عينها لكن 
المثسهور أنه يمع قرض الجارية التى تحل 
للمقترض مطلتقا سواء كان اقتراضها للؤوط» أو 
للخدمة » وسواء شرط رد عينها أو ود مثلها سدا 
للذريعة ٠‏ هذا اذا كانت الجارية تحل للمقترض 
أما ان كانت لاتحل له كعمة وخالة آو كان 
المقترض امرأة مثلها فأن اقراضها بحوز , 
وكذلك يصح اقراضها اذا كان المقترض صبيا 
لانانى منه الاستمتاع أو كان شيخا فانيا كما 
يصح اقراض الجارية التى لاتشتهى لصغر فى 
مدة الصغر ٠‏ فان أفرض الجارية لمن تحل له 
وجب ان ترد الا أن تموت عنده بوطء أو غيبة 
عليها فظن وطها فيها أو نغير ذات أو حوالة 
سوق فالقيمة تلزم المقترض لا المثل ولايجوز 
التراضى على ردها ان وطئها أو غاب عليها 
عيية بظن بها الوطء » وجاز التراضى 
على وذعا أن قاقت بحوالة يدوق ونخوه ‏ أذ 
ليس فى الامضاء حينثد تتميم للفاسد لأن ذانها 
عوض عما لزمه من التبءة ولا محذور فى ذلك 
٠ )(‏ وروى صاحب التاج والاكليل : عن ابن 
شير رحمه الله تعالى أنه قال : وكل ما محوز 
ان يسلم فيهيجوز أنيقرض وهذا فىمراعاة رد 


() التساج والاكليل لمختصر خليل 
لابى عبد الله سيدى محمد بن بيوسف بن أبى 


القاسم الشهير بالمواق فى كتاب على هامش 
مواهب الجليل ج ؟ ص 317 . 


١54‏ اقتراض 


المثل اما فى مراعاة رد العين فتعرض فى 
القرض المحاذرة من عارية الفروج اذ من 
أحكام القرض ان برد بعينه ان شاء أو يرد مثله 
وقال ابن عرفه رحمه الله تعالى متعلق القرض 
ما صح ضبطه بصفة كليا ؛ فيخرج تراب المعادن 
والصواغين والدور والأرضون والبيساتين 
٠ )١(‏ وجاء فى شرح مجموعة النقهى وحاشيتى 
حجازى والأمير عابها أنه يجوز القرض فى كل 
ما يقبل جنسه السلم فلا ينافى قرض المكيال 
المججمط ول ؛ لان منع سسلمه لعارض 
هو الجهل ‏ ولا بنافى جواز القرض 
فى جلد الأضحية ومدبوغ الميتة لاباحة الاتتفاع 
وان لم يجز أن يسلم فيهما لان المعارضة عليهما 
لا تجوز » لكن جواز القرض فى جلد الميتة 
المدبوغ ان قلنا أن حرمة المعاوضة على النجس 
من خصوص البياعات لا مطلقا والا فلا ,يجوز 
أما قرض لحم الاضحية ففيه خلاف (') رجاء 
فى المدونة أنه لابأس فى قرض الخشب واليقول 
والرياحين وانقضب والقصب وماأشبه ذلك » 
وذلك جائز فى قول مالك رحمه الله تعالى وكل 
شىء يقرض فهو جائز اذا كان معرونا الا 
الجوارى روى مالك بن أس عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أبى رافع رضى الله تعالى 
عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسالم 
استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من 
الصدقة فأمر أبا رافع ان يعطى الرجل نكره 


7ك واد سرض 
محمد المعروف بالحطاب ج ؟ ص 265 الطبعة 
الاولى سنة 55؟:”9؟! ها . 

(؟ ) حاشيتى حجازى والامير على شرح 


0 ال 
خارارباعنا ذقمال : أعطه آبأآه ان خيار النا 
ا حستهم فضاء () ٠‏ 

مذهب الشافعية : 

جاء ء فى () نهاية ااحتاج أنه 
يجوز اقراض كل ما يسلم فى نوعه لصحة 
ونه فى الدذمة ولأن النبى صلى الله عليه وسلم 
اقترض بكرا » وقيس عليه غيره » وعلم آنه 
لابرد على هذا امتناع السلم فى العين وجواز 
قرض المعين كالذى فى الذمة » فلو قال أقرضتك 
ألنا وقبل وتفارقا 3 أعطماه ألفا حاز ان قرب 
الفصل عرفا والا فلابجوز » وان نازع فيه 
السبكى رحمة الله نعالى ه. أمأ و لال أفر كاب 
هذه الألف مثلا وتنا وتفارقا ثم سلمها اليه لم يضر 
وان طال الفصل وبه.ح قرض كف بن الدراغي 
ليتبين قدرها بعد ويرد مثلها ولا آثر للجهل بها 
حالة العقد ٠‏ وقضية الضابط أنه بجوز افُراض 
النقد المعشوش لانه مثلى تجوز المعاملة به فى 
به الوالد رحمه الله تعالى 
واعتمده جمع متآخرون ولو جهل قدر غشسه 
خلافا للسبكى فى تقييده بذلك ؛ وخلافا 
لاروبانى رحمه الله تعالى فى منعه مطاقا » وفى 
السلم فيها » وفبها كأء لها فى الاجارة جوازهما 
وجمع الاسنوى وغيره أخذا من كلامهما بحمل 
المنع على منفعة ميحل د.حين وحمل الحل على 
سحنون عن الامام عبد الرحمن بن القاسم ؛ 
عن الامجسام مالك ع 4 ض 178 6 ض-1؟1 
الطرعة الأولى طبع بمطبعة ١‏ عادة ف مصر 
0 ه 

؟ ) نهاية المحتاج الى معرفة الفاظ المنساج 


0 ص 5١.‏ وما بعدها الى ص 17؟؟ الطف 
السابقة 8 


الذمة وهو ما أفتى 


اقئراض بوه ١!‏ 


منفعة فى الذمة » واعتمده الوالد رحمه الله 
تعالى فى فتاويه ٠‏ ولابجوز اقراض ماء القناة 
للجهل به ؛ ولابجوز اقراض الجارية التى تحل 
للمقترض فى الأظهر وأن لم تكن مشتهاة مع 
اه اوهل راف هال السك ارية فخل السام 
اليه ان يطأها وكان المسلم فيه جارية يضا جاز 
له ان يردها عن المسلم لأن العقد لازم من 
ساقي .و الفؤل الثاتى الدع قا بل الأطمسر 
يجوز اقراضها : ورد هذا القول بانه قد يطؤها 
ثم يردها فتصيرفى معنى اعارة الجوارى للوطء 
وهو ممتنع كما نقله مالك رحمه الله نعالى عن 
اجماع أهل المدينة وما نقل عن عطاء رحمه الله 
تعالى من جوازه رد بأنه مكذوب عليه » ولاينافى 
ذلك أنه يجوز هبنها لفرعه مع جواز رجوعه فيها 
لعوان القرض سن الحهتين .ولران بموسيجووعة: 
الرجوع ولو فى البدل فاشبه الاعارة بخلاف 
الهبة فيهما ٠‏ هذا اذا كانت الجارية تحل 
للمقترض فان كانت تعترم عليه بنسب أو رضاع 
أو مصاهرة وكذا ملاعنة ونحو مجوسية ووكنية 
فان اقراضها له يجوز خلافا للأذرعى راحمه الله 
عا + آنا" "أن كانت لاعن له لكو ها حت 
زوجته فلابجوز اقراضها لتعلق زوال مانعهما 
باختثياره كما بحته الاسنوى رحمه الله تعالى 
وأشعر به كلام غيره وقضية التعليل الفارق بين 
المحوسنة برتقي الشف الريك أن مطاف ةلذم 
بحل قرضها لمطلقها . وبحث بعضهم عدم حلها 
لقرب زوال مانعها بالتحنيل وبحرم قرض رتقاء 
وقرناء ولو لنحو ممسوح لأن المحذور خوف 
التمتع وهو موجود ونعبير بعضهم بخوف الوطء 
خرى على الثالك نيرما عفله الكذر ع زمصية اللة 
تعالى ‏ من حل اقراضها لبعضه لأئه ان وطئها 
حرمت على المقرض والا قلا محذور بعيد اذ 


المحذور ‏ وهو وها ثم ردها موحود 
وتحريمها على المفرض آمر آخر لايفيد نفيا ولا 
اثيانا وقرضها لخنثى جائر كبعد اتضاحه ء 
فلو اتضحت ذكورته بأن بطلان القرض اذ 
العيرة فى العقود بدا فى نفس الأمر » ولو 
اقترض الرجل تكلا لم بصح لامتناع السلم 
فيه » والقول بحله لنعذر وطئه مادام خنثى خط 
كما قاله الزركثشى رحمه الله تعالى ومالا يسلم 
فى نوعه لابجوز أقراضه فى الأصح لأن مالا 
بنضب أو بعز وجوده إينعذر أو انتعسر رد مثله 
اذ الواجب فى المتقوم رد مثله صورة ٠‏ والقول 
الثانى المقايل الأصح يجوز اقراضه كالبيع ٠‏ 
وستثنى من ذلك جواز قرض الخبز والعجين 
ولو خميرا حامضا !احاجة » والمسامحة وان 
مصحح البغوى مى الله تعالى فى التهذرب 
ا منع ويرده وزنا على الراجح وقيل : برده عددا 
ورجحه فى الكافى ومن فهم اشستراط الجبع 
بينهما فقد أبعد » ركذا يستثنى جزء شائع 
من دار لم يزد على النصف كما أفاده الوالد 
لد ا مضد 
مثلا » ظهر أخذا من العلة أن النصفين متساويان 
والمراد مساوى الاجزاء فيما جاز ٠‏ والأوجه 
عدم صحة فرض خميرة اللبن الحامض تلقى 
عليه ليروب ‏ وهى المسماة بالروبة ‏ لاختلاف 
حموضتها المقصودة ووهم من فهم اتحادها 
خميرة الخبز » ويجوز اقراض المكيل وزنا 
وعكسه ان لم نتجاف فى المكيال كالسلم 0 ٠‏ 

مذهب الحنابلة : 

جاه فى المغنى أنه يجوز 
قرفن الكل والو زوق شير كاوق فال ابن المندر 


ج 4 ض :9و بده الى من 998 الطيمة 


١‏ اقتراض 


رحمه الله تعالى أجمع كل من نحفظ عنه مسن 
أهل العلم على أن استقراض ماله مثل من المكيل 
والموزون والأطعمة جائز ويجوز قرض كل ما 
شت فى الدذمة سلما سوى بنى آدم لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وليس 
ذلك سكيل ولا موزرون ؛ ولآأن ما بشيت سلما 
ملك بالبيع ويضبط بالوصف فجاز قرضه 
كالكورو يوا لوووك :ا انالا د قو الذي 
جنا كالتتر اعر ووعيوها فقان القافي رسي الله 
تعالى بجوز قرضها ويرد المستقرض القيمة لأن 
مالا مثل له يضمن بالقيمة والجواهر كغيرها فى 
القيع + وقال أبو الحطاب رحمه الله تعالى : 
لإبجوز قرضها لان الفرض يقنضى رد الثل 
وهذه لامثل لها ؛ ولأنه لم ينقل قرضها ولا هى 
فى معنى ما نقل القرض فيه لكونها ليست 
من المرافق ولا ثبت فى الذمة سلما فوجب 
ابقئؤها على المنع نكن جناءد هذ الخلدف 
على الوجهين فى |اواجب فى بدل غير المكيل 
والموزوذ فاذا قلنسا : الواجب رد 
امكل لم يجز فرش الجواهر ولا قرض 
نالا شت فى الذمفة مبلما' لتسدر رد 
كلها وان اذا الواح ره القيية باز 
قرضه لامكان رد القيمة ٠‏ هذا فى غير بنى آدم 
أما قرض بنى آدم فقال الامام أحمد رحمه الله 
تعالى : أكره قرضهم فيحتمل كراهية 
تنزيه وبصح قرضهم وهو قول ابن 
جريج والمزنى رحمهما الله تعالى لانه ماليشبت 
فى الدذمة سلما فصح قرضه كائر االحيوان 
وبحتمل أنه أراد كراهصة التحريم فلةا بصح 
قرضهم وهذا القول اختاره القاضى لأنه لم ينقل 
قرضهم ولا هو من الأرافق ويحتمل ان بصحح 
قرض العبيد دون الاماء الا ان بقرضهن من 


ذوى محارمهن لأن اللك بالقرض ضعيف » 
فأنه لايمنعه من ردها على المقرض فلا يستباح 
به الوطء كالملك فى مدة الخيار واذا لم ببح 
الوطء لم بصح القرض لعدم القائل بالفرق » 
ولأن الأبضاع مما بحتاط لها ؛ ولو ابحنا قرضهن 
لأفضى الى أن الرجل سيقترض أمة فيطؤها ثم 
وباي ود بحي لماع الى وطئها 
استقرضها فوطتها ثم ردها كما ,ستعير المتاع 
فينتقع به ثم برده ٠‏ وبدل لنا ان القرض عقد 
ناقل للملك فاستوى فيه العسيد والاماء كسائر 

العقود ٠‏ ولا نسلم ضعف الملك فيه فانه مطلق 
لسائر التصرفات بخلاف الملك فى مدة الخيار ٠‏ 
ثم اننا لانقول بردها وانما نقول : الواجب ان 
برد القيمة » وعليه فلا ملك المقتنرض رد 
الأمة » وانما برد قيمتها » وحتى لو سلمنا بأن 
للمقترض أن بردها فان المقترض متى قصاد 
هذا لم بحل له أن يفعله ولا يصح اقتراضه 
كما لو اشترى أمة ليطأها ثم يردها بالمقابلة أو 
بعيب فيها وان وفع هذا بحكم الاتفاق لم يمنع 
الصحة كما لو وقع ذلك فى البيع وكما لو أسلم 
جارية فى أخرى موصوفة بصفاتها ثم ردما 
بعينها عند حلول الأجل » ولو ثبت ان القرض 
ضعيف لاببيح الوطء لم يمنع منه فى الجوارى 
كالبيع فى مدة الخيار » وعدم من يقول بالفرق 
ليس بشىء على ما عرف فى مواضعه وعدم نقله 
ليس بحجة فان أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها 
وهو جائر ٠‏ واذا اقترض دراهم آو دنانير غير 
معروفة الوزن لم ني مز الأن القرض فيها وجب 
كن نال ينا المثل لم ,يمكن القضاء » 
وكذلك لو اقترض مكيلا أو موزونا جزافا لم 
بجز لذلك ولو قدره يسكيال بعينه أو صنحة 


طق سس وص ردت زموه ووو .بعصي جديا ع مدهو جومم سام لدعم سميج سعط ص سا برت صصص ل وس عم سمح جمس سبسه سوس سس سي سس سم بج ويا امب اموس مس ساي عب سد ا ست د و ا 


م ا 

من تلف ذلك فيتءاءر رد المثل فأشبه السلم فى 
مثل ذلك ؛ وقال الامام أحمد رحمه الله تعالى 
فى ماء بين قوم لهم نوب فى أيام مسماة فاحتاج 
بعصهم. الى ان بستتى في غير ونه فاستقرص 
من نوبة غيره ليرد دليه بدله فى بوم نويته فلا 
بأس وان كان غير محدود كرهته فكرهه اذا لم 
يكن محدودا لأنه لايمكنه رد مثله ٠ )١(‏ ويجوز 
قرض الخبز ورخص فيه أبو قلابة رحمة الله 
تعالى وذلك لأنه موزون فحاز فرضه كسسائر 
الموزونات واذا أقرضه بالوزن ورد مثله بالوزن 
حاز وان أخذه عددأ فرده عددا فقال الثشريف 
أبو جعفر رحمه الله تعالى : فيه روانتان : 
احداهما لابجوز لأنه موزون أشبه سائر 
الموزونات ٠‏ 

والثاِة بحطوز ه قال ابن أبى 
موسى رحمه الله تعالى اذا كان يتحرى 
ان تكعون مشلا بمثل فلا تاج 
الى الوزن ء وا لوزن أحب الى » ووجه 
الجواز ما روت عائشة رضى الله تعالى عنها 
قالت قلت يارسول الله ان الجيران يستقرضون 
الخيز والخمير ويردون زبادة ونقصانا فقال: 
لابأس انزذلكمن مرافق الناسلايراد بهالفغلل 
ذكره أبو بكر فى الشافى 00 »؛ وفبيه 
نهنا واشاذه عر ناك" د تا درفن الله 
تعالق عنة أنه سكل عن استقراض الخبز 
والخمير فقال : سبحان الله انما هذا من 
مكارم الأخلاق وخذ الكبير وأعط الصصغير 

)١(‏ المغنى لابن قدامة المقدس على الشرح 


الكبير ج 1 ص 6ه" 6 ص 0856“ الطبعة 
السابقة بم 


صم مي وس عسس مجه ١‏ وس7اخسسصم سه امم د خا سس سح لح م صب سس مب حو سس 


وخد الصغير وأعط الكبير ؛ خيركم أحسنكم 
قضاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ذلك ولأن هذا مما تدعو الحاجة اليه 
وبشق اعتبار الوزن فبه وتدخله الممسامحة 
فجاز كدخول الحمام من غير تقدير أجرة » 
الركوب فى سفينة الملاح وأشباه هذا ٠‏ () 
فان شرط أن بعطيه أكثر مما أقرضه أو أجود 
أم أعطاه مثل ماأخذ وزاده كسرة كان ذلك 
حراما » وكذلك ان أقرضه صغيرا قصد أن 
يعطيه كبيرا لأن الأصل تحريم ذلك ؛ وانما 
أبيح لشلسقة امكان التحرز منه 
فاذا أقصد أو شرط أوأفروت الزبادة فقد امكن 
التحرز منه فحرم بحكم الأصل كما فعل ذلك 
فى غيره وجاء فى كشاف القناع أنه لا يبصح 
قرض المنافع لأنه غير معهود » وجوزه الشنيخ 
رحمه الله تعالى وذلك مثل أن بحصد معه 
انسان يوما ويحصد الآخسر معه يوما بدله 
أو يسكئه دارا ليسكنه الاخر دارا بداهها 
كالعارية بشرط العوض () ٠‏ 
مذهب الظاعرية : 

جاء فى المملى أن القفرض 
جائز فى كل ما بحل تملكه وتمليكه بهبة أو 
غيرها سواء جاز ببعه أولم بجز لأن القرض غير 
البيع اذ البيع لا يجوز الا بثمن ويجوز بغير 


نوع ما بعت » ولا يجوز فى القرض الا رد 


0 كسباه"المتاع عن فق الالستسمياء 
للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى في كتاب 
ابن يوسف البهوتى ؟ ص 1717 الطبعة الاولى 
طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة 119 ه 


3 اقتراض 


مثل مااقترض لامن سوى نبوعه اصلا ٠ )١(‏ 
والقرض جائز فى الجوارى والعبيد والدواب 
والدور والأرضين وغير ذلك لعموم قول الله 
تبارك وتعالى « اذا تداينتي بدين الى أجل 
ا ل ا 1 بخص 
فلا يجوز التخصيص فى ذلك بالرآى بغيسر 
قرآن ولا سنة (') ٠‏ وكل مايسكن وزنه او 
كيله أو عدده أو ذرعه لم بجز أن يفرض جزافا 
لأنه لا يدرى مقدار مايلزمه أن يرده فيكون 
أكل مال بالباطل (9) ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

جساء فى التاج الملذهب أن 
من الأشياء ما ,بصح فرضه » ومنها مالا يصح 
قرضه وقد أوضح ذلك الامام عليه السلام 
فى قوله » انما يصمح القرض فى مث 
كالنقود » وكل ما قل التفاوت فيه وضبط 
دكيل أو وزن هد أو قيمى وهو ما ثثر 
التثفاوت فيه ولم بضبط كيل ولا وزن ٠‏ 
ولكن لا ١‏ يصح القرض فيه مطلقا بل لابد من 
أن ا القيمى منقولا فلا بصح فى 
الأراضئ والدور + وأن حون جمادا أمكسن 
وزنه ولو لم .يوزن عند القرض أما الحيوان 
ومالا بسكن وزنه فلا يصح قرضهما » فعلى 
هذا فان القيبى الجماد مهما أمكن وزنه صح 
قرضه أما ما يعظم تفاوته من القيمى المذكور 
بأن زاد التفاوت فيما بينه على نصف عثر 


١(‏ ) الآية من سورة البقرة 
(؟) المحلى لابن حرم الظاهرى ج م ص ١م‏ 
مسسئّلة رقم 1١.1‏ الطبعة السابقة 


5" ) المرجع السابق لادن حزم الظاهمعمرى 
ج م ص ؟م مسئلة رقم 65 الطبعة السنابفقة 


القيمة فلا يصح قرضه كالجواهر واللآئى 
والفصوص والجلود ونحو ذلك ».فان هذه 
الاشياء .يعظم التفاوت فيما ببنها فى الجودة 
والرداءة فيصعب ضبطها ليرد مثلها ولهذا لم 
يصح فرضها » وكذلك لا يصح قرض الحب 
اذا سيس () أو ابتل أو قلى © ولا العسسل () 
والسكمن المغشس وش منها ولا الحب 
المخلوط بنوع آخر ولا الشسعير والعلس 
الخلوطن وله المخلوط دياق ادن ولك 
الدراهم والدنائير المنشوشة غشا غير معلوم 
لتحقق عدم رد المثل فيما ذكر ء وكذلك 
لا يصح قرض المصنوعات التى يعظم التفاوت 
سبلاهها: المككة انناو #أنااسا كون متا 
إسيرة لا تخرجها عن حد الضيط كالخصز 
والفلوس المضروبة من اللح-اس والثياب 
والبسط المصنوعة على صفة لايعظم التفاوت 
منوا'قق القدن والسفافة هونا كانت عد 
كذلك فانه بصح قرضه (") ٠‏ 

مذهب الامامية : 

حبحاء ني يتات الخببثلاف: 
أذ كن مات سيك الرمف اد ين ابيا 
فيه بجوز اقراض.ه من المكيل والموزون 
والمدروع والحيوان وغيره لعموم الاخبار 
18 أق أكلعه السؤسن: المنتتليطة :3 كل ذهو 
عضر من خنا © والسليط الشيوج القن العم 


الوط اد اقل عجوم اللئة افر 1 لى اإقاء رذ 
مادة ( سلط ) 

(5) العلس بفتح العين وس كون الالام : 
مايؤكل ويشرب »؛ والعلس بفتح العين واللام 
شواء مأدوم بالسمن م وهالو كذلك ضرب من 
البرتكون حبتان منه أو ثلاث فى قشرة وهلو 
طعام 3 صتعاء : انظر ليم الوسصسيط مادة 
( علس ) 
(/) التاج المذهب لاحكستام المذهب 3 ؟ ص 
م2 © ص 1285 الطعة السشاءقة ع 


اقتر أض كيل 


فى جواز القرض والحث على فعلهو التخصيص 
يحتاج الى دلالة ء» وأيضا لان الاصل الاباحة 
والحظر بحتاج الى دليل » ويجوز استقراض 
الخيز لان اراس ستقرضون من عمد النتى 
لي اتظلية بوسلم إلى يوقا لخن من غير 
تناكر بينهم فمن خالف فقد خالف الاجماع ٠‏ 
هذا وليس لأصحابنا رضى الله تعالى عنهم نص 
فى جواز أقراض الجوارى ٠‏ ولا أعرف لهسم 
فيه فتيا » والذى يقتضيه الأصول أنه على 
الأنائمة ربعو ذلك سواه كان ذلك ين أنحنبى 
أو من ذى رحم لها » ومتى أقرضها ملكما 
المستقرض بالقرض » ويجوز له أن يطاها أن لم 
تلن ذات رحم محرم لأن الأصل الاباحة 
والحظر يحتاج الى دليل 2 الأخبان النن 
رودت فى جواز القرض والحث عليه غامة فى 
جميع الاشياء الا ماأخرجه الدليل » وأيضا روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : الناس 
مسلطاون على أموالهم ٠‏ وقال : لا بحل مال 
امرئقء مل آلا بطي فعس منشله © وقال الله 
تعالى : وأوفوا بالعقود : والقرض عقد بلا 
خلاف ٠ )١(‏ 


جساء فى شرح التي ل أذ 
القرض يحوز فى المكيل والموزون فقط » وقبل 
بحوازه فى الامتحة والثياب والانة وما أشبه 
ذلك مما كان معروفا على عادة الناس ومحاستة 
الاخلاق فيما بينم أنه يجوز مما بوصصل الى 


)1١(‏ من كتاب الخلاف فى الفقه للامام ا 
جا مس ب الكتورن ان الطوب ويه امن 
؟مه مسثلة رقم 586 وما بعدها الى ص 55.١‏ 
لي 


ووطعة وكذلك تاد كل الرهان ومدن 
الدجاج وما أشيه ذلك مما بوصل الى رده 
ويضبط والحيوان قيل طل القرض فيه لانه 
لا يعرف استواءه » وقيل بحوز بالأشنبار 
عرضا وطولا من عجم الذنب الى المنكب و 
الكعب الى الكعب لامكان ضبطه ؛ وأبطلوه 
فى العبيد كذلك » وقيل جائز ٠‏ واختلف فى 
قرض خدمة الحيوان والعبيد كالاختلاف فى 
قرضهما لعل أحدهما يخدم للآخر أكثر مما 
يخدم الحيوان الآخر » ولا يجوز القرض 
بالجزاف ولو فى مكيل أو موزون وقيل يجوز 
وبرد مثل ما أخذ » ولا يجوز قرض الدين ؛ 
ويجوز أن يقرض ماله فى بد غيره وهو من ماله 
مالم .يصل المستقرض »+ ويجوز قرض التسمية 
فى الدنانير والدراهم لا فى غيرها الا ماكان 
منها فوق الواحد فلا يجوز قالوه فى الديوان 
قلت وقيل بجواز قرض التسمية فى غيرها وفيها 
ولو فوق الواحد قيل لابجوز فرض الدراهم 
وقضاؤها ,العدد لتفاضلها قلت : هذا اذا كانت 
نجرى بالوزن لا غير والا جاز ذلك بالعدد 
وكذا سائر السكة () ٠‏ 
شروط صحة القرض 

مذهب الحنفية : 

جا فى بدائع الصسنتائع أن 
0 شراط القرض أنواع » بعضها يرجصع الى 
للضي كيد ار اخيدؤيكقيها وزهم الى 
المقرض بفتتح الراء # وبعضها يرجع الى 
نفس القرض ٠‏ أما الشرامط : التى ترجع 


(؟) شرحوشفاء العليل لمحمد بن بوسف 
اطفيش جح ؟ ص [١ه2؟‏ © ص 5505 الطرعة 
السابقة 4 


155 اقتراض 


الى المقرض فهى أهليته للتبرع فلا يملك 
الاقراض من لا يمنك التبرع من الأب والوصى 
والصبئى والعيد المأذون والمكاتب » لأن القرض 
للمال تبرع ؛ ألا ترى أنه لايقابله عوض للحال 
فكان تبرعا لنحال فلا يجوز الا من يجوز منه 
التبرع » وهؤلاء المذكورون ليسوا من أمصل 
التبرع فلا يسلكون القرض ٠‏ واما الشرائط 
التى ترجع الى المقرض كمنها القيضص أن 
القرض هو القطع فى اللغة » وسمى هذا العقد 
قرضا لما فيه من قطع طائفة من مالهء وذلك انما 
تكون بالطلع الى المسشترفى + كان واد 
الاسم دليلا على اعتبار هذا الشرط ومنها أن 
يكون الشئء المقرض ٠‏ مما له مثل كالمكيلات 
والموزونات والعدديات المتقاربة » فلا ,بحوز 
قرض مالا مثل له من المذروعات والمعدودات 
المتقاربة » لأنه لا سبيل الى إبجحاب رد العين 
ولا الى ابجاب رد القيمة لانه يؤدى الى 
المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين 
فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل فيختص 
جوازه بماله مثل ؛ ولايجوز القرض فى الخبز 
لا وزنا ولا عددا عند أبى حنيفة وأبى بوسف 
رحمهما الله تعالى » وقال محمد ,يجوز القرض 
فى الخمز عددا ٠‏ وما قالاه هو القباس » 
لنفاوت فاحش بين خبز وخبز لاختلاف العجن 
والنضج والخفة والثقل فى الوزن والصغر 
والكبر فى العدد ولهذا لم يجز السلم فيه 
بالاجماع فالقرض أولى لأن السلم أوسسع 
جوازا من القرض والقرض أضيق منه ٠‏ الا 
ترى أنه يجوز السلم فى الثياب ولا يجوز 
القرض فيهما فلما لم جز السلم فيه 


32 


فلان لا بح وز القرض أولى الا أن 


محمدا رحمه الله تمالى استحسين جوازه 
عددا لعرف الناس وعادتهسم فى ذلك وترك 
القياس لتعامل الناس فيه هكذا روى عن 
ابراهيم النخعى رحمه الله تعالى آنه جوز ذلك 
فقد روى أنه سثل عن أهل ببت يفرضون 
الرغيف فيآخدون أصغر أو أكبر فقال : لا 
بأس به ٠‏ ويجوز القرض فى الفلوس لانها من 
العدديات المتقاربة كالجوز والبيض » ولو 
استقرض فلوسا فكسرت فعلية مثلها عند أبى 
حنيفة رضى الله تعالى عنه » وعند أبى بوسف 
ومحمد رحمهما الله : عليه القيمة ٠‏ وجه قولهما 
أن الواجب فى باب القرض رد مثل المقبوض 
وقد عجز عن ذلك لأن المقبوض كان ثمنا وقد 
بطلت الثمنية بالكساد فعجز عن رد المثل 
فيلزمه رد القيمة كما لواستقرض رطبا فاتقطع 
عن أبدى الناس فانه بازمه قيمته لما قلنا » كذا 
هذا ٠‏ ووجه قول أبى حنيفه رحمه الله تعالى : 
ان رد المثل كان واجبا والفائمت بالكساد ليس 
الا وصف الثمنية وهذا وصف لاتعلق لجواز 
القرض به » الا ترى آنه بجوز استقراضه بعد 
الكساد ابتداء وان خرج من كونه ثمنا فلان 
يجوز بقاء القرض فيه أولى لأن اليقاء 
أسهل وكذلك الجواب فى الدراهم التى يغلب 
عليها الغش لأنها فى حكم الفلوس ٠+‏ وروى 
عن أبى بوسف رحمهاللهتعالى أنهأنكراستقر؛ض 
الدراهي المكحلة والْمزية وكره اتفاقها وان كانت 
تنفق .نين النافن ل فى ذلك من ضرورات العامة 
واذا نهى عنها وكسدت فهى بمنزلة الفلوس اذا 
كسرت ولو كان له على رجل دراهم جياد فأخذ 
منه مزيفة أو مكحلة أو زيوفا أو نبهرجة أو 
ستوقة جاز فى الحكم لأنه بجوز بدون .حقه 
فكان كالحط عن حقه آلا أنه يكره له ان يرضى 


اقتراض . 


1 ا 


له وآن ينفقه » وان بين وقت الانفاق لايخلو عن 
ضور العامة بالتليين والتدلسن كال آبو تؤسفه 
رحمه الله تعالى : كل شىء من ذلك لايجوز 
بين الناس فانه ينيغى أن يقطع وبعاقب صاحبه 
اذ أيه وهر وقد و الدع دكي 
احتساب حسن فى الشر بعة » ولو استقرض 
دراهم تجارية فالتقيا فى بلد لابقدر فيه على 
التجارية فان كانت فى ذنك اليلد فصاحب الحق, 
بالخيار ان شاء اتنظر مكان الأداء وان ثساء 
أجله قدر المسافة ذاهيا وجائيا واستوثق منه 
بكفيل وان شساء أخذ القيمة لأنها 
اذا كانت افقة لم تتغير بقيت فى 
الذمة كما كانت وكان له الخيار ان شاء لم 
برض بالتأخير وأخذ القبمة لما فى التأخير من 
تأخير حقه وفيه ضرر به كمن عليه الرطب اذا 
انقطع عن أبدى النأس أنه تشخير صاحيه بين 
التريص والاتتظار. لوقت الادراك وبين انناخذ 
القيمة لما قالوا كذا هذا وان كان لاشنفق فى 
ذلك البلد فعليه قيمتها ٠.‏ وأما الشرائط التى 
ترجع الى نفس القرضٍ ض فهو ان لاتكون فيه 
جر منفعة فان كان فيه جر منفعة لم يجز نحو ما 
اذا أقرضه دراهم غلة على ان يرد عليه صحاحا 
أو أقرضه وقرط خرطا له فيه متفعة لما روق 
عن رسول إلله صاى الله عليه وسلم أنه نهى 
عن قرض جر نفعا ؛ ولأن الزيادة المشتروطمة 
نشسبه الربا لأنها فضل لابقابله عوض والتحرز 
عن حقيقة الربا وعن ش-مهة الربا واجب ٠‏ هذا 
اذا كانت الزيادة ه«شروطة فى القرض »© فآأما 
اذا كانت غير مشروطة فيه » ولكن المستفرض 
أعطاه أجودهما فلا ب'س بذلك لأن الربا اسم 
ازادة مشروطة فى العقد ) ول توحد. بل هذا 


من باب حسن القضاء وهو أمر مندوب اليه 
فقد قال الو تمسنييان الله عليه وسلم : 
خيار الناس أحسنهم قضاء ٠‏ وقال الى صب 
الله عليه وسلم عندقضاء دين لزمه للوزان : زن 
وأرجح ٠‏ وعلى هذا تخرج مسئلة السفاتج(ا) 
التى بتعامل بها التجار . فهى مكروهة لأن التاجر 
ينتفع بها باسقاط خطر الطريق فتشبه قرضا جر 
: أليس قد روى عزعبد االه بن 
اس رن الله تعالى عنهما أنه كان ,ستقرض 
بالمدينة على أن يرد بالكوفة وهذا اتتفاع 
بالقرض باسقاط خطر. الطريق ؟ فالجواب ان 
ذلك محمول على أن السفتجة لم تكن مشروطة 
فى القرض مطلقا ثم تكون السفتجة وذلك مما 
لابأس به على ما بينا ؛ والأجل لايلزم فى القرض 
سواء كان مثم وطا فى العقد أو متآأخرا عنه 
بخلاف سائر الديون ٠‏ والفرق بينهما من وجهين 
أحدهما ان القرض تبرع آلا يرى أنه لابقابله 
عوض للحال وكذا لايملكه من لايملك التبرع 
فلو لزم فيه الأجل ام ,بق تبرعا فيتغير المشروط 
بخلاف الديون ٠‏ والثانى ان القرض يسلك 
به مسلك العارية والأجل لايلزم فى العوارى » 
والدليل عا أنه سيلك به مسلك العارية أنه 
لايخلو من ان سلك به مسلك الميادلة # وهى 
تمليك الشىء بمثاه أو يسلك به مسلك العارية 
أما الأول فلا سبيل اليه لأنه تمليك العين بمثله 
نسيئة وهذا لابجوز فتعين ان يكون عارية 
فجعل التقدير كأن المستقرض اتتفع بالعين مدة 
ثم رد عين ما قبض وأن كان برد بدله فى 


تفعا » فان قيل 


)1غ( السفاتج جمع مفرده سفتحة 
بالسين المفتوحة والفاء الساكنة والتاء المثناة 
المفتو حة والجيم ‏ وهى لفظة أاعجمية براد 
بها الكتاب الذى برسله المكترض الى وكبله 
ليدفع لحامله سلد آخر نظير: ما يسلقه 


ا اقئر اض 


رد ددل العين بمنزلة رد العين 
بخلاف سائر الديون : وقد يلزم الأجل فى 
القرض بحال وذلك بأن يوصى بأن يقرض من 
ماله بعد موته فا اودري المي 0 
ينفذ وصيته وبقرض من ماله كما أمر وليس 
لورثته ان يطالبوا قبل السنة (') ٠‏ 

مذهي المالكية : 


الحقيقة وجعل 


جاء فى حائسية الدسوقى 
على الشرح الكبير أنه بحرم على المقرض هدية 
المقترض اليه وليس المراد بالهدية حقيقتها فقط 
بل كل ماحصل به الاتتفاع كركوب دابة 
المقترض والأكل فى بيته على طريق الاكرام أو 
شرب فنجان قهموة أو جرعة ماء والتظلل 
بحداره وااعتمد جواز لشرب والتظلل 
وكذلك الأكل أن كان لا جل الاكرام لا لأجل 
الدين كما قال شخنا رحمه الله تعالى ‏ وانما 
حرم ذلك لأنه مدين فيؤول للسلف بزبادة ٠‏ 
3 الكرنا المتعلاةة بأخذ الهدية ظاهرا وباطنا 
وأما المتعلقة بالدافع فهى باطلة فقط » وذلك ان 
قصد المهدى بهدته تأخيره بالدين ونحوه 
ووجب ردها إن لم مت ؛ والا بأن فاتت فالقيمة 
ومثل المثلى ان قصد المهدى وجه الله تعالى 
فقط بهدته ؟انت الحرمةظاهرا فقطفيقفى عليه 
بردها ان كانت قائممة أو رد قيمتها أو مثلها ان 
فاتت ولا حرمة عليه فسأ ينه وبين الله ٠‏ هذا 
اذا لم يتقدم قبل القرض مثلها فان تقدم مثلها # 
من المهدى الى المهدى له صفة وقدرا لم ,بحرم 
وكذا تكون الحرمه أذا لم بحدث ما يوجب 
الهدية من المدين لرب الدين كصهارة أو جوار 
)١(‏ بدائع الصسنائع فى ترتيب الشرائع 


للكاساتى ج لا ص 5954 ومابع_ ها الى ص 
5 الطبعة السابقة , 


وكان الاهداء لذلك لا للدين ٠‏ وحرم فى 
القرض جر منفعة للمترض ولو كانت تلك المنفعة 
قليلة ‏ كشرط قضاءيفين بسالم والعادة كالشرط 
أو شرط قضاء دقيق أو كعك ببلد غير بلد 
القرض ولو لحناج لمأ فيه من تخفيف مؤونة 
حمله ؛ ومقهومة أنه يجوز مع عدة القرط وهر 
كذلك ؛ وخالف ذلك بعض 5 ف ىالطبيب منجواز 
ذلك ولو مع الشرط للحاج ونحوه أو شرط 
قضاء خبز فرن بخبز ملة (") لحسن خيرها على 
خبز الفرن ٠‏ وبحرم قرض عين اذا عظم حملها 
ليأخذ بدلها بموضع آخر ليدفع عن نفسه أجرة 
الحمل وغرر الطريق كسفتجة الا ان بعم الخوف 
بأن بغلب سائر اللرق فلا حرمة بل يندب للأمن 
على النفس أو المال بل قد يجب ٠‏ وكعين كرهت 
اقامتها عند فالكها تقو ف تلن ببعتة أو متيل 
أو عفن ؛ أو خوف ضياع فيحرم سلنها ليأخذ 
بدلها ان جرى شرط. أو عرف الا أن بقوم دليل 
على ان القصد : نفع المقترض فقط » أى لا نفع 
المقرض أو تنع المقترض والمقرض معاكقرض 
الارنين بال : فلاحيهم البد ر ليزرعوا 
لهم الخراج ٠‏ أو تفع أجنبى من 
ذاحيه 3 بحيث يكون نفعة كنفه فيشع 
فى الثلاثة ٠)‏ 


مذهي الشافعية : 
د د مرت كيه 
كس ارات الأخان فلا بصع انرا مكرة 
بغير حق كسائر عقوده ؛ أما لو أكره بحق فان 
بخيز به أو للدمرة الع يجمل فيها الرماد الحار 


لذلك 
(”* ) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج 


ا ص ن؟؟ » ص 555 الطبعة السابقة 


' ١ اقتراض‎ 


اقراضه يكون صحيحا » وذلك بأن بحب عليه 
الاقراض بنحواضطرار مع المفان الم جه 
ويشترط فيه كذلك ان ينون أهلا للنبرع فيما 
الافراض تبرعا سنفعة الشسىء 
المقرض تلك المدة ؛ فلا بصح اقراض الولى 
مال محجوره بلا ضرورة لأنه ليس أهلا للتبرع 
فيه ٠‏ نعم للقاضى أن برض مال محجوره بلا 
ضؤووة أن كأن المستردن سنا عونا خلافنا 
للسبكى رحمه الله تعالى لكثرة اشتغاله م 
00 . المال ل فضاع » فيقرضه من 
غير ضرورة عند المقترض ٠‏ ونقل عن 
ابن حجر رحمه اله تعالى أنه 0 
اقراض المضطر من مال المولى عليه مع اتتفاء 
هذه الشروط ٠‏ وأه أن يقّرض مال المفلس أيضا 
اذا رضى الغرماء بتآخير القسمة ليجتمع المال ٠‏ 
ويشترط فى المقترض ان يكون مختارا وان 
يكون أهلا للمعاملة » وذلك بأن تكون بالغا 
عاقلا غير محجور عليه ؛ فدخل العبد المأذون له 
وان لم ,يكن أهل تبرع "المكاتب » فيقترض بلا 
اذن من سيده ولايصح اقراضه لعدم أهليته 
للتبرع ؛ ويصح اقتراض الولى لموليه لأنه أهل 
للمعاملة فى ماله وان لم يكن أهلا للتبرع (0 ٠‏ 

مذهب الحنايلة : 

جاء فى كشاف القناع أنه 
يشترط معرفة قدر القرض بمسقدار معروف 
من مكبال أو صاحخة أر ذراع كسائر عقود 


إفرضة لأند فى 


المعاوضات : خلو اقترض دراهم أو دنائير غير 
معروفة الوزن لم بصح القرض للجهالة بمثلها 
فيتعذر رد نثلها » وأن كانت الدراهم أو 
الدنائير عددية تتعامل ها عددا لا وزتا جاز 


)1١(‏ حاشية البجيرمى على شرح منهج الطلاب 


١1 


فرضها عددا ويرد بداها عددا عملا بالعرف » ولو 
اقترض مكيلا جزإفا أو موزونا جزافا أو قدر 
المكتيل بسكيل بعينه أو قدر الموزون 
لصنحة بعينها غير معروفين عند العامة 
لم يبصح القفرض لأنه لابأمن تلف ذلك 
فيتعذر رد المثل كالمنلم ؛ أما ان كان للمكيال 
أو الصنجة عرف صم القرض لا التعيين ٠‏ 
ويسترط ان يكون وصفه معروفا ليتمكن من رد 
لزنت كل كلالك: ان مكو المقركن ند 
بكس الراء ب مدن يصع تبرعه لأنه عقد ارفاق' 
فلم يصح الا ممن بص هد نه لضا فلا 
بفرض نحو ولى ,تيم من ماله ولا مكاتب 
وناظر وقف منه كنا لا يحابى (') ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى : آنه () لا بجوز للاب أننقرض 
مال :ولده سسسسواة كان الولك صضعير او كرا 
ولا يجوز للوصى أنيقرض مال يتيمه سواءكان 
فنك او كيزا العف طون ذليك ذا 
وحياطة للصغير » وان كان القرض الى أجل 
فغرض على المقرض والمستقرض أن يكتباه وآن 
شهدا عليه عدلين قص_اعدا » أو ان شهدا 
رجلا وامرأنين عدولا فصاعدا » (؟) فان 
كان القرض فى س فر ولم يجد المقرض 
والنركن كتابا سافان شاه الذي له«الدين. أن 
برتهن به رهنا فله ذلك وان شاء أذلايرتهمن فله 
ذلك وليس بلزمه ثىء من ذلك فى الدين الحال 
0 كتسات التتاعبى # بض ا ودين 
الاإرادات على هامشه ج ؟ ص /اق/ 

(9) المحلى لابى محما بن أحمد بنن 
سعيد بن حزم ج م ص ؟.١‏ مسئلة رقم 155١‏ 
طبع ادارة الطباعة بمصر الطبعة الاولى سنة 


١”‏ ها 


(:) المحلى لابن بحزم الظاهرى ج م ص ١٠م‏ 
مسئلة رقم 118 الطبعة السابقة . 


/ 3 ٌ اقنراض 


لآ فى السفر ولا فى ااحضر ء والدليل على ذلك 
قول الله نيا 0 الدين آمنوا 
اذا تداينتم بدين لى أجل مسمى فاكتبوه ٠٠‏ » 
() الآبة ولا يجوز نعجيل بعض الدين المؤجل 
على ان بريه من الباقى فا وقع رد وصرف 
الى الغريم ما أعطى لأنه شرط ليس فى كنا 
الله تعالى 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل 
ل ل 
رغب ايا أ يشم عه اراق ا 
ان يضع عنه بعضه فأجابه صاحب الحق الى 
ا 
منه فكل ذلك ح كز حسن وكلاهما مأجور » 
لأنه ليس هنا شر اد د الا 
الى الخير فى أداء بعض ما عليه فهو محسسن 
والآخر سارع الى الابراء من حقه فهو محسن ٠‏ 
قال الله عز وجل « وافعلو الخير » وهذا 
كله خير () ٠‏ 

مذهب الزيدية : 

جساء تر اللحمسر الإزخسار : أن 
اذ هو تمليك ؛ فلا بصح القرض من عبد ولا من 
صبى ولا من محجور ولا بصح من المضارب اذ 
فيه ابطال النمو ٠‏ ومن وكل بشراء شىء لم 
بكن له ان نقرضه ولا أن يقرض ثمنه لمخالفة 
المقصود ٠‏ ويجوز للماولو ان يقرض فضلات 
المساجد لمصلحة اذ مقصودها المصالح الدشة 
حيث يكون المستقرض مليئا يوثق بآنه سوف 
(١)الآبة‏ رقم ؟58؟ من سورة البقرة 
(؟ ) المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص ١م‏ 
ص 64 مسئلة رقم 11.4 الطبعة السابقة 


برد ما استقرض ٠‏ ومن صح منه ان يقبل البيع 
صح ان يستقرض » اذ هو مفاوضة () ٠‏ وجاء 
فى التا جالمذهب أنه لايجوز للعيد المأذون له 
فى التجارة أن يقرض الا اذا جرت العادة بمثل 
ذلك للمثله فانه يصح ؛ ولا فرق فى ذلك بين 
العيد والصغير 9 8 

مذهب الامامية : 

جساء فى الروضة أللبهية أنه 
انما يصح اقراض الكامل على وجه يرتفع عنه 
الحجر فى المال ٠‏ والمراد بالكامل كمال 
تاقد فنا اماف الفنجةر الى الفاعييل 
والقابل ( * ) ٠‏ ولا بجوز العيد ان نتصرف فى 
الدين بأن يستدين ولا فيما بيده من الأموال 
الا بأذن السيد سواء قلنا بملكه أم أهلناه 
فلو استدان باذنه أو اجازته فعلى المولى وان 
أعتقه » وقيل : ١(‏ ) بع بدمع العتق استنادا الى 
ووانة لاني نحجَة نيا خالف القواعف العارضة 
فان العبد بمنزلة الوكيل واتفاقه على نفسه 
وتجارته باذن المولى اتفاق لال المولى فيلزمه 
كما لو لم بعتق ولو كانت الاستدانة للمولى 
فهو عليه قولا واحدا (") ٠‏ وجاء فى مفتاح 
المح التكان العا الت للندتاة 
الأمصار لاحمد بن بحيى المرتضى فى كتاب بليه 
كتاب الاخبار والاثار لمحمد بن بحيى 


بهران الصعدى ج #9 ص 555 ©» ص 559 للطبعة 
السابقة 
(؟ )التاج المذهب لاحكام المذهب متن 
الازهار فى فقه الاثمة الاطهار للقافى أحمد 
ابن قاسم العنسى اليمانى ج ؟ ص 5559 »4 ص 
العربية فى مصر سئة ١755‏ ها ) سئلة 15149 
( ه ) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج ؟ ص 7369 الطبعة 
(5) المرجع السابق ج ؟ ص, 849 الطبعة 
0 المرجع السابق ج ١‏ ص 527 


اقتراض 


الكرامة أنه لابد فى القرض من ابجاب صادر 
| به أو ملكتك زعايك إن ترد عوضه وثامه 
ذلك ٠‏ قال فئْ التذكرة ومن ألفاط الايجاب 08 
ناتك أوكد عذايكل انعد وامرفدقها 
ل ورد مثله ٠.‏ وقال جماعة 0 الانجحاب ف 
القرض لابنحصر فى لفظ كالعقود الجائزة بل 
كل لفظ دل عليه كفى الا ان لفظ أقرضتك 
صربح فى معناه فل ع الى ضميمة عليك أن 
ترد عوضه ونحو ذلك ٠‏ وغير القرض بحتاج 
كول وهو ياعردل شان الرطنا قولة او فيا 
قال فى جامع المقاصا. : ظاهر عباراتهم أنه لايد 
من الابجاب الةولى وعيارة التذكرة أدل على 
ذلك وعبارة الارشضاد والتحربر ظاهرة فى 
اشتراط الافظ فيهما ٠‏ وعبارة التذكرة فى 
القبول كعبارة الكتاب صريحة فى أنه يكتفى 
فى القبول بالفعلى والتولى : قال فى الدروس : 
والأقفرب أنه كتقى بالقيض لأن مرجعة الى 
الاذن فى التصرف ٠‏ وحجة من يقول بأنه 
بشترط الايجاب والقبول القولين أنه لا خلاف 
فى افادته اتتقال الملك أما بالعقد والقبض أو مع 
ضميمة التصرف على خلاف فى ذلك » فلا جرم 
وض الاقتضان فيه اخالفته الأصل على :ميا 
بتحقق به الانتقال بالاجماع والضرورة وهو ما 
اذا كان بعقد يتضمن الابجاب والقبول فلا تكفى 
المعاطاة كبه وان اكنفق بها فى حصول اباحة 
حصول الثواب 


ولزوم العم وض آذ تكفى فى 
ذلك القصد والاعطاء والقبض ذلك القصد 


115 


ولاينبغى النزاع فى ذلث كما فى مجمع البرهان 
وحجة من يقول بأنه يعتبر اللفظ فى الايجاب 
وترتب الأحكام كعدم جواز انتزاع العين 
للمقرض صدق اسم القرض لغة وورفا واللاصل 
عدم اعتبار أمر زامد عليه » وأنه لم ينقل عن 
العصر السالف اعتبار الصيغة مع استمرار 
الطريقة على ذلك فى الجليل «الحقير » بل 
الظاهر أنهسم كانوا يكتفون بجر الطلب 
استقراض على بن الحسين عليهما السلام فانه 
كالظاهر فى ذل ك٠‏ وشرطه عدم الزيادة فى 
ربوية آم كانت غير ربوية » فلو أقرضه شسيئا 
وشرط عليه أن برد عايه خيرا مما اقترض كان 
حراما وبطل القرض اجماعا » وقد ااستتنى 
جماعة من منع اشتراط الصفةمالوشرط الصحاح 
عوض الدراهم المكسرة فاته جائز » وزاد الحلبى 
أيضا أنه يجوز اشتراط العين من النقدين بدل 
المصوغ منهما واشتراط الخالص بدل الغش ٠‏ 
وظاهر التحرير التردد . وظاهر المحقق الأردبيلى 
الميل الى ذلك وتعبيم الحكم فى المنفعة الحكمية 
قال الشيخ : وأما اشتراط الزيادة وصما مثل ان 
يشترط الصحيح عوضا عن المكسرة فنقل عن 
الشيخ والجماعة أنه تجوز وكأنه مثل اشتراط 
الجيد عوضا عن الردىء للأصل » وعدم ظهور 
دخوله نحت الربا » وعدم دليل آخر من اجماع 
ونحوه ٠‏ وفى هذا القول ‏ مع اطباقٌ باقى 
الأصحاب على خادف هذا القول أنه مصادم 
لاجماع الغنية والسرائر والمختلف 4 وان بوت 
البأس المدلول عليه بالمتهوم فى الأخبار مع 
الزيادة مطلقا أو مم الشرط كقول الصادىٌ عليه 


كن أقترافى 


السلام : اذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير 
منها فلا بأس اذا أم كن يبكما شرط ٠‏ فلو 
شرط الزيادة فى قدر القرض أو فى صفئة ب 
كأثنى عشر فى عشرة والصحيحة فى المكسرة ‏ 
فنسد القرض للذكا ص على ذلك ٠‏ ولم نقد 

عراز التصرف :وات لم يكن اربوا ».ولق تبرع 
المقترض بالز زيادة -<.از احماعا كما فى الغنية 
والنذكرة وغيرها وفى القنية الاجماع على أنه 
لا فرق فى ذلك بين ان تكون ذلك عادة 
المقترض 5-5-5 0 

: مذهب الاياضية‎ ٠ 
جاء فى شرح النيل أنه يجوز القرض‎ 
بشرطين أحدهما : أن لا بحر نفعا فان كانت‎ 
المنفعة الدافع ملع اتفاقا للنهى عنه وخروجه‎ 
من باب المعروقف وان كانت المنفعة للقايض جازء‎ 
» وان كانت المنفعة بينهما لم تجز لغير ضرورة‎ 
واختلف فى الضرورة كمسئلة السفاتج وسلف‎ 
طلعام سوس أو معفون ليأخذه سالا أو مبلولا‎ 
ليأخده بابسا فيمنع فى غير المسغبة اتفاقاو يختلف‎ 
معها والمشهور المنم » ركذلك من أسلف ليآخذه,‎ 
فى موضع آخر بمنع فيما فيه مئونة حمل ويجوز‎ 
٠ ان يصطاحا على ذلك بعد الحلول لا قبله‎ 
الشرط الثانى : أن لا ينضم الى السلف يعنى‎ 
٠ 5 القرض عقد آخر كالبيع وغبره‎ 

ظ تملك القرض 

جاء فى بدائعم الصنائع أن ثبوت الملك 
للمستقرض فى المقرض للحال وثبوت مثله فى 
)١(‏ مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة 
للسسيا محمد جواد بن محمد بن محمد الحسيئنى 


]شرج النيل وفسيقاء العلبين 4ض 
؛4 ص ١ش‏ ؟ الطعة السابقة 


ذمة المستقرض للمقرض للحال وروى عن أبى 
ووس رسية الله تمالى .قن التوزلةن: أن اله من 
لا يملك بالقبض ما لم سستهلك » حتى لو 
أقرض كرا من طعام وقبضه المستقرض ثم انه 
اشترى الكر الذى عليه 7 حاير الع 
من رداة ىوست الا لى لابجوز 
البيع لأن المقرض باع المستقرض الكر الذى 
عليه وليس عليه 0 فكان هذا ببع المعدوم 
فلم بحز » كما أو باعه الكر الذى فى هذاالبيت 
وليى فو الت كز » وجاز فى ظاهر الرواءة 
أنه باع ما فى ذمته فصار كما اذا باعه الكر 
الذى فى اليت وفى البيت كر ٠ه‏ وكذلك لو 
كان الك القرقل قاكنا فى يك المستترضى كان 
المستقرض بالخبار ان شاء دفع اليه هذا الكر 
وان شاء دفع اليه كرا آخر ٠‏ ولو اراد المقرض 
ان بأخذ هذا الكر من الممستقرض ؛ وأراد 
المستقرض أن بمنعه من ذلك ويعطيه كرا آخر 
مثله فان له ذلك فى ظاهر الرواية ٠‏ وعلىماروى 
عن أبى بوسف رحمه الله تعالى فى التنوادرأن 
لا خيار للمستةرض » ويجبر على دفع ذلك الكر 
اذا طالب به المقرض وجه روابة أبى بوسف 
رحمه الله تعالى أن الاقراض اعارة بدليل أنه 
لا يلزم فيه الأجل » ولو كان معاوضة للزم 
كما فى سائر المعاوضات وكذا لا سسلكه الأب 
والوضئ:والعتد اللاذون واللكاتي وعس ةلا 


لا مالكون المعاوضات وكذلك اقراض الراهم 
والدنانير لا ببطل بالافتراق قبل قبض البدلين 


ولو كان مبادلة لبطل لائة صرف والضرف بيبطل 
الأفتراق قبل قبض البدلين وكذا اقراضالمكيل 
لا بطل بالافتراق ولو كان مبادلة لبطل لأن 

ع الكيل سكل :كله ف 
8 الدلائل ان الاقراض ار + فبقى 5 


على حسكم ملك 11 رض .2 22 هس سك 


١ اقنراض‎ 


ظاهر الروابة فهى آن المستقرض بنفس القبضش 
صار يسبيل من التصرف فى القرض من غير اذ 
المقرض ببعأ وهية وصدقة وسائر التصرفات » 
واذا تصرف فك تصرفه ولا نتوقف على اجازة 
المقرض ٠‏ وهذه أمارات الملك + وكذا مَاكك 
3 سم لابلاع ذان لمعت وااضة 
لات جر كر 00 
العين فلحم لكن ماللا سكن للاتتفاع به مع 
عن رقا بعل ولام التنمة مار تلن العين 
قائما مقام فبض المتفعة والمتفعة فخ باب الاعارة 
تملك بالقيض انها تبرع تتمليك المنفعة فكذا 
ما هو ملحق بها وهو و 


مذهب المالكية : 


جاء فى بلغة السالك وشرح الدردير أن 
المقترض يملك القرض بالعقد فيصير مالا من 
أمواله يقضى له به وان لم يقبضه المقتترض 
كالهبة والصدقة وكل معروف فانه بملك بالعقد 
ولكن لا نتم ذلك الا بالقبض والحيازة فان 
حصل مانع للمتصدق أو الواهب أو فاعل 
المعروف بغير القرض قبل الحوز بطل بخ لاف 


القيض لأنه لا يتوقف على الحوز » فلو حصل 


للمقرض مانع قبل الحوز لم يبطل خلافا للا فى 


كلام التتائى من ان القرض كغيره ولا شم الا 
بالحوز () ٠‏ 

مذهب الشافعية : 

لتقو ملك القرض بالقبض وان اذام إنتصر 
0 ص ارق الطبعة السابتة” 


© ) لنة السالك. الى اقرب المسبالك يم 6 
ص 15 الطبعة السابقة 


به » كالموهوب وأولى لأن للعوض مدخلا 
فبه ولأنه لو لم يسلك بالقبض لامتنسع عليه 
ل رت 


فى قول آخر : يملك القرض بالتصرف المزيل 


الك رعاية لحق المقرض لان له أن يرجع فيه 
ها بقى فبالتصرف يتبين حصول ملكه بالقبض 
قال الشبراملسى : قضيته على هذا القول أن 
التصرف الذى لايزيل الملك ‏ كالاجارة 
والرهن وغيرهما - لا بلك القرض به ويجوز 
فى الاصح للمقرض بناء على القول الاول ان 
يرجع فى عينه ما دام باقيا فى ملك المقترض 
بحاله ؛ بأن لم يتعلق به حق لازم » وان كان 
محرا او معلقا عتقه بصفة أو مدبرا » لأن له 
تغريم بدله عند الفوات فالمطالبة بعينه أولى ٠‏ 
والقول الثانى الذى يقابل الاصح : لا بجوز 
له ان يرجع فيه ؛ بل للمقترض أن يودى حقه 
من موضع آخر كسائر الديون ء أما اذا تعلق 
به حق لازم كآأن وجده مرهونا او مكائيا او 
منعلقا برقيته أرش حناية فلا رجوع ٠‏ ولو زال 
ملكه ثم عاد رجع لقره شّ فى أوجه الوجهين 
وكما هو قبأس أكثر نظائر د ونه جزم العمرانى 
وهو ظاهر كسلام ابن المقرى فى روضه ء 
وللمقتزفن أن نردة 00 وجده زائدا 
واتصلت الزيادة اخذه بها ٠‏ قال الشيراملبسى 
ظاهر هذا القول ان 0 ان طلب رد 
البدل » وهو محتمل ان ثم يخرج المقرض 
بالزيادة ان كوني»ه مشعل؟ المسعرضن 
صورة ؛ فلو أقرضه عجلة صغيرة فكبرت ثم 
طلبها المقرض لم بحب ٠‏ فان لم تتصل الزيادة 
أخذه بدونها من ذلك ما لو أقرضه دابة حائلا 
وولدت عنده قبردها بعد وضعها بدون ولدها 


2 اقتراض‎ ١ 


المنفصل اما اقراض إلداية الحامل فلا يصح 
لأن القرض كالسلم والحامل لا يصح السلم 
فيها ٠‏ أما لو وجده ناقصا فان شاء أخذه مع 
أرشه ومثله سلما قاله الماوردى رحمه الله 
تعالى ويصدق فى أنه قبضه بهذا النقص كما 
أفنى به بعضهم ؛ ويؤريده أن الاصل براءة ذمته 
وما سيانى فى الغصب. من ان الغاصب لورد 
النضؤق ناقضا #بوقال فته مهكد سيدق 
نيمينه فسقط بذلك القول بأنه بعارضه ان 
الاصل السلامة وان الاصل فى كل حادث 
تقديره بأقرب زمن (1) ٠‏ 


حا فى المفنى أن الملك فى القرطى» شتت 
بالعقد » وهو عقد لازم فى حق المقرض جائز 
فى حق المقترض فلو اراد المقرض أن يرجع 
فى عين ماله لم سلك ذلك لأنه أزال ملكه 
بعوض من غير خيار » فلم يكن له ان يرجع 
43 كالمبيع 4 ويغارق المغصوب والعارية فانه 
لم بزل ملكه عنهما » ولأنه لا يملك المطالبة 
بمثلهما مع وجودهما ٠‏ فأما المقترض فله أن 
برد ما اقترضه عاى المقرض اذا كان على صفته 
لم ينقص ولم بحدث به عيب لانه على صفة 
حقه فلزمه قشوله كالمسلم فيه » وكما لو أعطاه 
غيره ويحتمل آن لا يلزم المقترض قبول ماليس 
بمثلى لأن القرض فيه بوجب رد القيمة على 
أحد الوجهين اذا رده بعبنة لم برد الواجب 
١ (‏ ) نهابة المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
ج ؛ ص 5؟؟ 4 ص 5١7‏ الطبعة السابقة 
ومغنى المحتاج ج ؟ ص ١١*‏ » ص 1١5‏ الطبعة 
السابقة 


شن 816 الظبعة السابتة 


مذهب الظاهرية : ٠‏ 

جاء فى المحلى ان من استقرض شيئًا فقد 
ملكه وله أن سيعه ان شاء وأن بهبه وان 
نتصرف فيه كسائر ملكه وهذا لا خلاف فيه 
آنه أن ملك الأننان عنئا ما أى في كان عنما 
بحل بيعه بسبب القرض جاز له أن سيعه قبل 
القمح فانه لا بحل له أن يبيعه حتى بقبضه بأن 
اقترضه (9) ٠‏ 
مدهب الزيدية : 

جاء فى التاج المذهب ان القرض انما يبلك 
بالقبض من المستقرض اذا كان القبض باذن 
المقرض ؛ ولا تكفى التخلية ٠‏ ويملك بالقبض 
ولو قبض بدون ايجاب وقبول لانه يكفى 
فبه ما جرى العرف به فى القرض ولا بصح 
رجوع المقرض عنه بعد أن يقبضه المقترض (”) 
واذا ملك بالقيض ما يغنيه وكان فقيرا فانه 
بصير به غنيا وتلزمه زكاته وبلزمه الحج أيضا 
اذا صار به مستطيعا (©) ٠‏ وفاسد القرض س 
واذا ملك بالقبض ما بغتنيه وكان فقيرا فانه 
كفرض الحيوان او غيره مما لا يصح قرضه 
يكون حكمه كحكم فاسد البيع من انه يبلك 
بالقيض وتلزم فيه القيمة ويصح تصرف 
المستقرض فيه ببيع أو غيره فيمنع رد عينه 
(” ) المحلى لأبن حرم الظاهرى ٠‏ لم ص و7 
مسكئلة رقم ه15١‏ 
4 ص 16.8 الطبعة المتقدمة 
( ه ) التاج المذهب ج ؟ ص 286 الطبمعة 
الساقة . 


اقتراض لفق 


إلا تيلا الحكمى 4 وتطيب فوائده وبحورزر 
الدخول فيه وبحوز التفاسخ فيه بالتراضى أو 
الخ ماله كع مانم افيهما »ودبلك القبدين 
منه بقيمته وامثلى بمثله ٠‏ آما القرض الباطل 


وهو الذى يقتضى عقده الربا كأن يقرضه مالة ‏ 


على ان يقضيه مائة وعشرين فهذا أو نحوه 
باطل ‏ فلا يملك بالقبض ويكون حكمه فى 
بد المستقرض حكم الغصب ٠ )١(‏ 
مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية : أن المقترض يملك 
القرض بالقبض على المشهور لا بالتصرف : قيل 
لانه فرع الملك فيمتنع كونه شرطا فيه » والا دار 
وفيه منع تبعيته للملك مطلقا » اذ يكفى فيه 
اذن المالك وهو هنا خاصل بالعقد بل 
بالايجاب (") ٠‏ ونقل صاوب مفتاح الكرامة عن 
الوسيلة أن المقترض يملك القرض بالعقد قال : 
ملكه بنفس القرض الآن ‏ أراد بالقفرض 
الفبيض والتسليم ‏ ولعله نظر ان ابقى على 
ظاهره الى أنه عقد مملك صدر من أهله فى 
محله من غير وجود ما يمنع مع قصد التمليك 
فينبشى أن يترتب عليه آثره ول يعتاج الى 
القبض وحده » وبذلك يظهر عدم الملك بالقبيض 
وحده من دون عفد قبله + وقد ستدل على 
حصول الملك به وحده باستمرار الطريقة 
واطلاق بعض الفتاوى الصحيحة مضافا الى 
عدم الاقتصار على صيغة مخصوصة وعدم 
نقل ذلك وعدم وقوعه فى الزمان الاول ‏ كما 
قيل ‏ وعدم اعتبار القبول القولى عند جماعة 
فان هذه شواهد على أن مراد من اشترط 
١ (‏ ) التاج المذهب لأحكام المذهب ج ؟ ص 
481 الطبعة السابقة 


كر وضسة الدية شرع أده النة 
ج ١‏ ص 5659 الطبعة السابقة 


الايجاب والقبول انما هو التمييز بين القرض 
وبين العطية » ولما كان هذا التمييز لا يتأتى 
بدون لفظ يدل عليه من الموجب اشترطوا 
الابجاب القولى بأى لنظ يدل على المطلوب 
ولم يشترطوا بعد القبض ازيد من ذلك () ٠‏ 
فليس للمقرض أن يرتجعه كما فى السرائر 
وجامع الشرائع والتذكرة وغير ذلك ونسبه فى 
الدروس الى الفاضل وجاء فى الكفاية أن ذلك 
هو الاشهر فى المسالك أنه المشسهور وفى 
الرياض نسبة الى الأكثر وقال : ان عليه عامة 
من تآخر وقال أيضا : ربما يستشعر من كثير 
من العبارات انه مجمع عليه وهذه تكذها 
الوجدان وقد تبع ذلك صاحب المسالك لكنه 
انما استشعر ذلك من عبارة الكتاب فقط 
وستعرف أنه وهم والمخالف الثسيخ فى 
الخلاف والممسوط فقد جوز فيهما 
انه بجود للمقرض ان يرتجعه وظاهر الاول انه 
مجمع عليه حيث قال : عندنا مع التصريح 
فيهما بأنه يملكه بالقبض ء وفى السرائر : ليس 
على ما قاله دليل ولا دل عليه ثىء يرتضى وفى 
التحرير أنه ضعيف واحتج اصحاب القول 
المشهور بأن فائدة الملك ان لا يتسلط عليه 
غيره أوالثافتة «الفقد .والقيض 'للمقتي ردن" اننا 
هو البدل فيستصحب الحكم الى ان يثبت 
المزيل » وليس هناك سوى دعوى الاأجماع 
التى ذكرت فى المسالك ‏ على جواز العقد 
وهى مع فتوى الاكثر بعد جواز الرجوع فى 
العين موهونة (؛) ٠‏ وتقل صاحب مفتاح 
الكرامة عن التحرير ان عقد القرض عقد لازم 
من جهة المقرض جائز من جهة المقترض » على 


(؟* » المرجع السسابق ج هم ص ٠.‏ »؛ الى مه 
الطبعة السابقة 2 ٠‏ 


[1) الرجع النتابق ع 6'من يزه 


5 اقتراض 


8 ا 0000 


معنى أن للمقترض ان يرد العين او ان يرد 
المثل » ولو طلب المقرض العين لم يجبر المقترض 
على أن يدفعها ٠‏ وتظهر الفائدة فيما اذا اقرضه 
عينا قيمية فعلى القول بأنه جائز من طرف 
المقترض يجوز للمقترض أن بردها بعينها ويجبر 
المقرض على القبول » وأما فى المثلى فلا تظهر 
فائدة عند التأمل )١(‏ ثم انهفى المسالك قال : ان 
الحكم فى المسئلة مبنى على الخلاف السابق » 
فان قلنا ان المقنرض لا ملك القرض الا 
بالتصرف بأى معنى اعتيرناه فانه على ذلك 
يجوز للمقرض ان برجع فى العين قبل التصرف 
لانها ملكه . وان قلنا ان للمقترض ملك 
القرض بالقبض ٠١‏ فهل يمكن القول بذلك ؟ 
ظاهر القواعد : العدم : لأنه جعل هذه المسئلة 
منرعة على تلك » فاذا استقرض انسان من 
ينعتق عليه فانه ينعتق عليه بالقبض عندنا كما 
فى التذكرة ومن قال بأن الملك فى القرض 
بالتصرف فانه ينعتق عنده بالتصرف (') ٠‏ 


تعليق القرض على شرط 

عا فى الستوظ إن القدزايك اناد يدل” له 
حمل ومئونة فىمكان آخر فيه تفصيل وان كان 
بطريق الاستقراض فهذا قرض جر منفعة وهو 
اسقاط خطر الطريق عن نفسه ومّنة الحمل 


١(‏ ) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة 


السيد محمد بن محمد الحسسينى العاملى ج 
ه ص ©ه الطبعة السابقة 


وقد نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


قرض حر منفعة وسماه ربا » وروى عن زدنب 


1 


قالت أعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أحد! وخمسين وسقا من تمر خيسر وعشرين 


وسقا من شعير فقال لى عاصم بن عدى أعطيك 
نمرا هنا وآخذ تمرك بخيبر فقالت لا حتى 
أسأل عن ذلك فسآلت عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه فنهانى عنه وقال : كيف بالضمان 
فيما بين ذلك وبه نأخذ وعن محمد بن سيرين 
قال أقرض عير بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه أبى بن كعب رضى الله تعالى عنه عشرة 
كلاف درهم وكانت لابى رضى الله تعالى عنه 
نخل بعجل ؛ فأهدى أبى بن كعب رضى اللهتعالى 
عنه رطبا لعمر فرده عليه فلقيه آأبى فقال أظننت 
انى اهديت اليك لاجل مالك ابعث الى مالك 
فكذه: كقال عمن رضى" الله تفال عنه لا .رد 
علينا هديتنا وبه لأخذ لأن عبر رضى الله تعالى 
عنه انما رد الهدية مع انه كان يقبل الهدايا 
لأنه ظن أنه أهدى اليه لاجل ماله فكان ذلك 
منفعة القرض فلما أعلمه أبى رضى الله تعالى 
عنه انه ما أهدى اليه لاحل ما له قبل الهدية 
منه وهذا هو الاصل ولهذا قلنا ان المتفعة اذا 
كانت مشروطة فى الاقراض فهو قرض جر 
دنفعة وان لم يكن مشروطة فلا بأس به » حتى 
لو رد المستقرض أجود مما قبضه » فان كان 


(؟) والمرجع السابق ج ه ص ١ه‏ الطبعة 
الساقة + 


ذلك عن شرط لم بحل لانه منفعة القرض » 
وان لم يكن ذلك عن شرط فلا بأس به لانه 
أحسن فى قضاء الدين وهو مندوب اليه » بيانه 
فى حديث عطاء رضى الله 'تعمالى عنه قال : 
استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن 
رجل دراهم فقضاه وارجح له فقالوا أرجحت 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انا كذلك 
نرن ٠‏ فاذا جاز الرجحان له من غير شرط 
فكذاك صفة الجودة قالوا وائما بحل ذلك عند 
عدم الشرط اذا لم يكن فيه عرف ظاهر » اما 
اذا كان يعرف أنه فعل ذلك لاجسل القرض 
فالتحرز عنه أولى » لان المعروف كالمشروط )١(‏ 
وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه كان 
اخببة الورق يتبة علق أن. مكب لمر :الى 
الكوفة بها » وتأويل هذا عندنا انه كان عن غير 
الفرط انا اذا كان كروما فذلك سروه 
والسفاتج التى تتعامله الناس على هذا ان 
أقرضه بغير شرط وكتب له سفتحة بذلك خلا 
بأس به » وان شرط فى القرض ذلك فهو 
مكروه لانه يسقط ذلك خطر الطريق عن 
فيه فهو قر دي نط منيحة )نولو اخلدرضد 
الافرافن: ند ةمخلوة أو يعد الأقر ان له بشت 
الأجل وله ان يطالبه به فى الحال لان المقرض 
متبرع فلو لزم الأجل فيه لصار التبرع ملزم 
المتبرع شيئا ‏ وهو الكف عن المطالبة الى 
مضى الاجل ‏ وذلك يناقض موضوع التبرع 
وشرط ما بناقض موضوع العقد به لا بصح 


السرفى ج ١5‏ ص 795 الطبعة الاولى طبسمع 
مطبعة السعادة بمصر سئة 1755 هد طبتلع 


انان 
(؟)المرجع السابق ج ١4‏ ص 738 الطبعة 
السابقة 


اقتراض ١‏ ا 


وكذلك الحاقه به لا يصح ؛ فلهذا لا يلزم 


1 
5 


بمنزلة العارية والتوقيت فى العارية لا يلزم 
حتى ان المعير وان وقته سنة فله أن سسترده 
من ساعته فكذلك الاجل فى القرض 0 5 
وذكر صاحب منحة الخالق على البحر الرائق 
لاعن الخدرة انمدع ييه بن جد 
امام بلخ أنه ان كان لرجل سلع وكان اذا 
استقرض انسان منه شيئًا كان ببيعه أولا سلعة 
بنمن غال ثم تفد منه بعض الدنائير الى 'تمام 
حاجته وكثير من مشايخ بلخ كانوا دكرهون 
ذلك وكانوا بشقولون : هذ! قرض جر منفعة » 
ومن المشايخ من قال : ان كانا فى مجلس واحد 
كره والا لا بأس به وكان الشيخ الامام شمس 
الائمة الحلوانى يفتى بقول الخصاف ومحمد 
ابن سلمة ويقول : هذا ما ليس بقرض جر 
منفعة ‏ هذا بيع جر منفعة وهى القرض () ٠‏ 
وجاء فى الفتاوى الهندية : أنه اذا اقرض رجل 
رجلا دراهم أو دنائير ليشسترى المستقرض من 
المقرض متاعا يشمن غال فهو مكروه وان لم 
يكن شراء المتاع مشروطا فى القفرض ولكن 
المستقرض اشترى من المقرض بعد القرض 
شمن غال فعلى قول الكرخى لابأس به وذكر 
الخصاف فى كتابه وقال ما أحب له ذلك وذكر 


مين الاكنة اخلواقن .رحية" الله تتعالى 


(9) المسسوط لشمس الدين السرفى ج ١6‏ 


ص 9 » ص 56 الطبعة السابقة 

(4؟ ) منحة الخالق على البحر الرائق للسسيد 
محمد أمين الشهير بابن عابدين ج 1 ص ١١6‏ 
ص 19/0 فى كتاب على هامش البحر الرائق كنز 
الدقائق للامام الشيخ زسن ألدين الشهير بابن 
7 - وتهامشه حواشى منحة الخالق لابن عابدبن 
الطبعة الأولى طبع المطبعة العامية تمصر سمة 
1٠٠‏ ها 1 


8 اقنراض 


انه حرام » وذكر محمد رحمه الله 
حداان فى كان الميولة إن الستسان 
رضوان الله تعالى عليهم كانوا تكرهون 
ذلك الا ان الخصاف لم يذكر الكراهة انما قال 
لا احب له ذلك فهو قريب من الكراهة لكنه 
دون الكراهة ومحمد رحمه الله تعالى لم بر بأسا 
قى ذلك فانه قال فى كتاب الصرف : المستقرض 
اذا أهدى للمقرض شيئا لا بأس به من غير 
فضل فهذا دليل على أنه رفض قول السلف ٠‏ 
قال شيخ الاسلام جواهر زاده رحمه الله 'تعالى 
اقل عن البتاف متحيول على هنا 131 كانت 
المنفنعة ‏ وهى شراء المتاع شمن غال ب 
مخرويلة مداق الاستقزافى- ودلك «مكروم باذ 
خلاف وما ذكر محمد رحمه الله تعالى محمول 
على ما اذا لم تكن المنفعة وهى الهدية مشروطة 
فى القرض وذلك لا يكره بلا خلاف () : 
وجاء فى المنتقى عن محمد رحيه الله تعالى آنه 
لو قال رجل لآخر أقرضنى الفا على أن أغيرك 
أرضى هذه تزرعها ما دامت الدراهم فى 
بدى فزرع المقرض لا يتصدق بثىء وأكره له 
هذا . كذا فى المحيط () . 


مذهب المالكية : 


جاء فى المدونة انه اذا أقرض شخص الى آخر 
وبا فى ثوب مثله الى أجل فان كان المقسرض 
والمستقرض انما اعتزيا منفعة المقرض او طلب 
المقرض منفعة ذلك لنفسه من غير أن يعلم بذلك 


١(‏ ) الفتاوى الهندية الممسماأه دالغتاوى 
العالمكرية وبهامشة فتاوى قاضيخان ج ؟* ص 
؟6.“” ©» ص ”.> الطبعة الثانية 
0 .9 هه 
ا 3 لوا 0 فتاوى 


صاحيه فلا بحوز ٠.‏ وكذلك لا يجوز ان 
أقرضه دنانير أو دراهم طلب المقرض المنفعة 
بذلك لنفسه ولم يعلم بذلك صاحبه الا أنه 
كه آل كون: فو رجه رازه :إن برها فى 
عسات ره قاف شنها: ,وحنلا ول" النانا نين 
والدراهم فى ذلك الحكم العروض وما يكال 
أو بوزن وكل شىء يقرض وروى مالك رحمه 
الله نعالى ان رجلا أتى عبد الله بن عمر رضى 
اتاههالي عتهنا فقال: ب لمعيه الرنحين. أ 
أملقت رغلا سلفا وامتترطة.عليه" افضل هنما 
أسلفته فقال عبد الله ذلك الربا ٠‏ قال فكيف 
السلف على 
ثلاثة وجوه ٠‏ سلف تريد بهوجهاللهقفلك وحةهاللهء 
وسلف تريد به وجه صاحبك فليس لك الا وجه 
ماهك و«ويلق ميلف لتاهذ يه خيا بيطت 
ذلك الرنا + قال كلك تاترلى ينا ابالشيدد 
رحن قال أرئ أن دق الصعيمة فآن اعطاك 
مثل الذى اسلفته قبلته وان اعطاك دون ما 
أسلفته فاخذنه اجرت وان هو اعطاك فوق 
ما أسلفته طبية به نقسه فذلك شكر ثسكره 
لك ولك أجر ما أنظرته + وروى ابن وهب عن 
ابن لهيعة عن يزيهد بن ابى حبيب عن أبى 
شعيب مولى الانصسار انه استسلف بافريقية 
دينارا من رجل على ان يعطيه بمصر منقوشا 
فال أنواعى ترقى التسال ,عنينا عن ذلك 
فقال : لولا الشرمل الذى فيه لم يكن به 

وقال اين غمن: *اكنا القرض ‏ متحد' + وقبال 
القاسم وسالم رحمهما الله تعالى : انه لا بأس 
50 
الا عقالى عنينا 4 هن أننلك ملفا فلة مشر 
الاقضاءه » فلو اقرض ش خص آخر حنطة 
بالفسطاط على أن بوفيها اباه فى الاسكندرية 


تأمرنى يا ابا عبد الرحمن ٠‏ قال : 


اقتراض ما 


كان ذلك عونا “قا بالف فيه ا ان + 
نى عن ذلك عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
مزرعة عند أرض رجل + وللآخر عند مسكن 
ذلك الرجل أرض يزرعها فيحصدان جميما 
اعطتى ها هنا طلغاما 
مرفضن الذى لمتان كاسن «زرفلة بواننا 
أعطيك فى موضعك الذى تسكن فيه من زرعى 
قال الامام مالك رضى الله تعالى عنه : لاخير فى 
زرعه وببس وزرع الآخر لم ,ستحصد ولم 
بيبس وهو يحتاج الى الطعام فيقول له أسلفنى 
من زرعك هذا الذى قد سس خدانا أو قدانين 
أحخصدهنا وأدرسهما وأذ, ريهماوا كبلهما فأعطك 
مأ فيهما من الكيل و٠‏ قال الامام مالك رحمة 
الله تعالى : اذا كان ذلك من البلاث على وحه 
المرفق لصاحبه وطلب الاخر فلا بأس فى ذلك 
ومن ذلك انه تحخصد الزرع القليل من الزرع 
الكثير فيقرض منه الشىء اليسير فليس بخف 
بذلك عنه مؤّونة ولا ذلك طلب فلا ارى به بأسا 


فيقول أحدهما لصضاحية : 


وان كان بدرسه له ويحصده ويذريه له اذا كان 
ذلك من المسلف على وجه الاجر وطلب المرفق 
بن اسلف وان كان اثما اسلفه لان دكفيه مو نته 
وحصاده وعمله فهذا لا يصلح ٠ )١(‏ 


فدهك الشافعية : 


جاء فى نهاية المحتاج انه لا بحوز قرض 
نقد! وغبر نقد ان اقترن شرط رد صحيح عن 


١ (‏ ) المدونة الكسرى للأامام مالك بن أنس 
رواية الامام سسحنون بن سعيد عن الامنام 
عبد الرحمن بن القاسم ج 55؟١‏ وما بعدها الى 
ص 175 الطبعة الاولى طبع مطبعة السعادة 
بمصر طبعة سنة ١5١‏ ه .. 


مكسر أو رد زيادة على القدر المقرض 04 أو رد 
حيد عن ردئىء او غير ذلك من كل شرط جر 
منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين 


آخر فان فعل فسد العقد لخبر فضالة بن عبيد 


رضى الله تعالى عنه : كل قرض حر منفعة أى 
كط فيه ما بجر الى المقرض منفعة فهو ريا 
وروى مرفوعا سند ضعيف لكن صحح الامام 
والغزالى رفعه وروى البيهقى معناه عن جسع 
من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والمعنى 
فيه ان موضوع القرض الارفاق فاذا شرط فيه 
١‏ ل و 
ذلك شرطا ٠‏ نفع المقرض .والمقترض فيبطل به 
كاماد ار القرض لمن يستأجر ملكه 

أى مثلا باكثر من قيمته لاجل القرض أن وقع 
ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به 
العقد فيما يظهر » ومنه القرض لمن بستأجر 
ملكه أى مثلا بأكثر من فيمته لاجل القرض ان 
وفع ذلك ة شرطا اذ هو حينئذ حرام فالاجماع 
والاكناء لذن وحرم عند كثير من ٠‏ العلماء قاله 
السبكى رحمه الله تعالى ٠‏ فلو رد من اقترض 
لنفسه من ماله زائكدا قدرا او صفة بلا شرط 
فحسن » ومن ثم ندب ذلك ولم ,بكره للمقرض 
الأخذ كقبول هديته ولو فى الربوى للخير 
المار وفيه ان خياركم أحسنكم قضاء ٠‏ نعم 

الأولى ‏ كما قاله 1١‏ 0 
رد البدل » ولو اقرض من عرف برد الزيادة 
قاصدا ذلك كره فى أوجه الوجهين قياسا 
على كراهة نكاح ٠‏ من عزم على أنه يطلق اذا 
وطىء من غير شرط ٠‏ وظاهر كلامهم ملك 
الزائد تبعا لأنه هبة مقبوضة ولا بحتاج فيه الى 
أبجاب وقبول وبمتنع على البازل ورجوعه فى 
الزائد كما أفتى به ابن عجيل رحمه الله تعالى 


١‏ اقتراض 


وهو ظاهر ٠‏ ولو شرط أن يرد مكسرا عن 
صبيع أى أن شر ضه شسيئا آخر غيره لعى 
الشرط فيهما ولم بجحب الوفاء به والأصح أنه 
لا فسد العقد لان ما حره من المتفعة ليس 
للمقرض بل للمقترض والعقد عقد ارفاق فكآأنه 
زاد فى الارفاق ووعده وعدا حسنا ولا يشكل 
هذا بما بأتى فى نظيره من الرهن حيث نفسده 
لقوة. داعى القرض فانه سنة ولان وض عه جر 
المنفعة للمق: ض فلم يفسد باشتراطهما والثانى 
سد لمنافاته مقتضى العقد ٠.‏ ولو شرط أجلا 
فهو كشرط مكسر عن صحيح ان لم يكن 
للمقرض غرض صحيح أوله والمقترض غير 
ملىء فيلغو الاجل لامتناع التفاضل فيه كالربا » 
المقترض ولا اعتبار بجرها له فى الاخيرة لان 
المقترض لا كان معسرا كان الجر اليه آاقفوى 
فغلب وبين الوفاء باشتراط الاجل كما فى 
تعالى : وغير الاجل مما ذكر فى معناه »ء ولا 
تمتنع المطالبة بالحال مع اليسار الا بالوصية 
والنذر على ما فيه مما يأتى فى بابه فبآحدهما 
تتآخر المطالبة به مع حلوله » وان كان للمقرض 
غرض كزمن نهب والمقترض ملىء بالمقرض ‏ 
فتح الراء ‏ أو بدله فيما يظهر فكشرط رد 
فيه جر منفعة المفرض والثانى بصح ويبلغو 
الشرط ويجوز للمقرض ان يشترط رهنا وكفيلا 
عينا على قياس البيع واقرارا به عند حاكم 
واشهادا عليه لان هذه الامور توثيقات لا منافع 
زائدة فله اذا لم بوف بها المقترض ان يفسخ 
وان كان له الرجوع بغير شرط كما سيأتى على 
أن فى التوثق ها مع افادته امن الجححد ثى 


بعض وسهولة الاستيفاء فى بعض آخر صون 
العرض فان الحياء والمرؤة بمئعانه من الرجوع 
بلا سبب بخلاف ما اذا وجد فان المقترض اذا 
امتنع من الوفاء شىء من ذلك كان المفرض 
معذورا فى الرجوع غير ملوم ٠‏ قال ابن العماد 
رحمه الله تعالى : ومن فوائمده أن المقترض لا 
بحل له أن يتصرف فى العين التى اقترضها 
قبل الوفاء بالشرط وان قلنا بملك بالقبض كما 
لا يجوز للمشترى ان نتصرف فى المبيع قبل دفع 
الثمن الا برضا البائع والمقرض ههنا لم ببح 
له التصرف الا بشرط صحيح وان فى صحة 
هنذا العرل يا دافن على فيل القزرضن 
وتحصيل أنواع البر وغير ذلك [0 ٠‏ 


مذهب الحنايلة . 


جاء فى المغنى ان كل قرض شرط فيه أن 
يزيذه “فهو حرام :بغير. خلاف: + قال اين المندر 
رحمة الله تعالى : أجمعوا على أن للمسلف اذا 
فرع علي المستسلف زبادة او هدية فاسلف 
على ذلك فان آأخذ الزيادة على ذلك ربا وقد 
روى عن أبى بن ؟عب وابن عباس وابن مسعود 
رضى الله تعالى عنهم أنهم نهوا عن قرض جر 
متفعة ولان عقد القرض عقد ارفاق وقربة فاذا 
شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضعه ؛ ولا 
فرق بين الزيادة فى القدر او فى الصفة مثل 
انشرف» مكسرة ليعطيه صحاحا أو تقداليعطيه 
خيرا منه ٠‏ وان شرط ان يعطيه اياه فى بلد 
آخر وكان لحمله ومثونة لم بجز لأنه زبادة وان 


5 5 لحيلة مؤّئة حاز وحكاه اين المنذر 


)١(‏ نهاية المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
للرملى جَ ١‏ ص ه؟؟ © صن ار الطلنعسة 


اقتر اض 


ا 


عن على وابن. عباس والحسن بن على واين 
الزيير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الاسود 
وابوب السختيانى والثورى وأحمد واسحاق 
رضى الله تعالى عنهم وكرهه الحسن البصرى 
وميمون بن أبى شبيب وعبدة بن ابى لبابة 
لانه قد يكون فى ذلك زبادة ٠‏ وقد نص الامام 
الع بعبه لكان خرن أن دن قرط أن 
يكتب له بها سفتجة لم بجز ب ومعنى السفتجة 
اشتراط القضاء فى بلد اخر ب وروى عنه 
عوارها الكولها ملكية لينا حمسا فيال 
عطاء رضى الله تعالى عنه : كان ابن الزبير بأخذ 
منقوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها الى 
مصعب ين الزبير فى العراق فيآخذونها منه » 
فسئل عن ذلك ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
فلم ير به بأساء وروى عن على رضى الله 
تعالى عنه أنه سئل عن مثل هذا فلم ير به بأسا 
وممن لم بر به بأسا ابن سيرين والنخغى رواه 
كله سعيد » وذكر القاضى ان للوصى فر ض مال 
اليتيم فى بلد ليفيه فى بلد آخرى ليربح خطر 
الطريق والصحيح جوازه لانه مصلحة لهما من 
غير ضرر بواحد منهما ٠‏ والشرع لا يرد نتحريم 
المصالح التى لا مضرة فيها بل بمشروعيتها 
لان هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا فى 
معنى المنصوص ؛ فوجب ابقاؤه على الاباحة 
وان شرط فى القرض أن ترجره داره أو سيعه 
شيئا او ان يقرضه المقترض مرة اخرى لم ,بجز 
لان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيم 
وسلف « ولأنه شرط عقدا فى عقد فلم يجز كما 
و باعه داره بشرط أن سبعة الأخر داره ٠‏ 
وان شرط أن يؤوجره داره بآقل من اجرتنها او 
على أن يستآجر دار المقرض باكثر من اجرتها 
أو على أن هدى له هدية أو تعمل لدعملا كان 


أبلغ فى التحريم ٠‏ وان فعل ذلك من غير شرط 
قبل الوفاء لم يقبله ولم يجز له أن يقبله الا ان 
يكافئه او بحسيه من دينه » الا ان يكون ذلك 
شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض لا روى 
الأثرم رحمه الله تعالى ان رجلا كان له على 
سماك عشرون درهنا فجمل بهدى اليه السك 
وبقومه حتى بلغ ثلائة عشر درهما فسأل ابسن 
عباس رضى الله تعالى عنهما ققال : أعطه سيعة 
اسلف ابى بن كعب عثرة آلاف درهم ٠‏ 
فردها عليه ولم يقبلها فأتاه ابى فقال : لقد علم 
أهل المدينة انى من اطيبهم ثمرة وانه لا حاحذلنا 
فبم منعت هديتنا ؟ ثم اهدى اليه بعد ذلك 
فلت لابى بن كعب : انى اربد ان أسير الى 
أرض الجهاد الى العراق فقال : انك نأنى أرضا 
فاش فيها الربا فان أقرضت رحلا قرضا فأناك 
تقرضك ليؤدى اليك قرضك ومعةه هدبية 
فأقيض فرضك واردد عليه هديته ٠‏ رواهما 


الأثرم وروى البخارى عن ابى بردة عن ابى 
موسى رضى الله تعالى عنهم قال : قدمت المدينة 
تو قال لى + انك بأرمن فيه اليا بان غاذا كات 
لك على رجل دين فأهدى اليك حمل نبن أو 
حمل شعير او حمل قت فلا تآخذه فانه ربا ٠‏ 
أقرضه قرضا ثم استعمله عملا لم يكن ليستعمله 
مثله قبل القرض كان قرضا جر منفعة ولو 
استضاف غر دمه ولم تكن العادة حرت ستهما 
سئئه عن انس رضى الله تعالى عنه قال : قال 


0 | اقتراض 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا اقرض 
أحدكم ا فأهدى اليه او حمله على الدابة 
فلا يركبها ولا يقبله الا أن يكون جرى بينه 
وبينه قبل ذلك ٠ )١(‏ وان شرط فى القرض أن 
بوفيه أنتقص مما أقرضه وكان ذلك مما بيجرى 
فيه الربا لم يجن لافضائه الى فوات المماثلة فيما 
هى شرط فيه ٠‏ وان كان فى غيره » لم يجز 
أيضا لان القرض يقتضى المثل فشرط النقصان 
يخالف مقتضاه فلم بجر كشرط الزيادة (') ٠‏ 
شيئًا معلوما جاز لانه اتتفع باستيفاء ما هو 
مستحق له » ولو كان له عليه حنطة فآقرضه 
د| يشترى به حنطة يوفيه اباها لم يكن محرما 
لذلك » ولو اراد رجل ان يبعث الى عياله نفقة 
فأقرضها رجلا على ان يدفعها الى عياله فلا 
بأس اذا لم بأخذ عليها شيئا ولو اقرض أكاره 
ما يسترى به بقرا بعمل عليها فى أرضه او بذرا 
ببذره فيها فان شرط ذلك فى القرض لم ,يجز 
ألانه شرط ما ينتفع به فأشبه شرط الزيادة » وان 
لم يكن شرطا فقال ابن ابى موسى رحمه الله 
تعالى : لايجوز لانه قرض جر منفعة قال ولو 
قال اقرضنى الفا وادفع الى ارضك أزرعهما 
بالقلتك: "كان تحريقا والأولى نولك جور اد 
م 5 مشرومنا لان الحاجة داعية البه 
والممتترتي انما بقصد نفع نفسه » وانما بحصل 
انتفاع المفرض ضمنا فآشبه اخذ السفتجة به 
وايفاءه فى بلد آخر ولانه مصلحة لهما جميعا 


ل قدامة المقدسى ج ) ص 1959* 
. كه لطبعة السابقة 
3 ص م ص 2 الطبعة السابقة 


فاشبه ما ذكرنا (') ٠‏ قال احمد رحمه الله تعالى 
ولو اقرضه نسعين ديئارا بمائة عددا والوزن 
ولح واكايت لالشوق فى كان اله بالورن 
جاز وان كانت ننفق برؤسها فلا يجوز وذلك 
لانها اذا كانت تنفق فى مكان برئّسها كان ذلك 
زبادة لان التسعين من المائة تقوم مقام 
التسعين التى اقرضه اباها وستفضل عشرة ٠‏ 


ولا جوز اشتراط. الزيادة واذا كانت لاتنفق 


اللا بالوزن فلا زيادة فيها أو أن كن عددها ٠‏ 


فال ولو قال اففرحضن لى نم فذق ماثة ولك عفيرة 
فلا بأس ولو قال : اكفل عنى ولك الف لم 
بحجز وذلك لان قوله اقترض لى ولك عشرة 
جعالة على فعل مباح فجازت كما لو قال : ابن 
لى هذا الحائط ولك عشرة واما الكفالة فان 
الكفيل بلزمه الدين فاذا آداه وجب له على 
المكفول عنه فصار كالقرض فاذا أخذ عوضا 
عان القرفن بارا اللشيية لبر في 1 
ولا يثبت قى القرض نخيار ما لان القرض 
وكل عل مع أن لحك لغيه فاشسيه 
الهبة والمقنرض متى شاء رده فيستغنى بذلك 
عن ثبوت الخيار له (6) ٠‏ 


فى المحلى أنه لا بحل ان يشترط رد 
ب ا 
بحل اشتراط رد أفضل مماأخذ ولا أدنى وهوربا 
ولا يجوز اشتراءل نوع غير النوع الذى أخذ 
ولا اشتراط أن بقضيه فى موضع كذا 


فوم المرجع السابق لابن قدامة المقدسى جَ 1 
ص 830 الطبعة السابقة 

6 المرجع السابق لابن قدامة المقدسى ج 1 
ص 5 الطبعة السابقة 

)ه( المربع السابق لابن قدامة المقدهمى ج ك1 
ص 5١!‏ الطبعة السابقة . 


اقترافي . ١4م‏ 


ولا اشتراط ضامن ٠‏ لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : كل شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطل ما بال اقوام بشترطون شروطا ليست 
في كان لذ ءامن امحرظة كررطا: ليون ف كنا 
فليس له وان اشترط مائة شرط ٠‏ كتاب الله 
احق وشرط الله اوثق ولا خلاف فى بطلان هذه 
الشروط التى ذكرنا فى القرض )١(‏ وهدية الذى 
عليه الدين الى الذى له عليه الدين خلال 
وكذلك ضيافته ااه » ما لم نكن شىء من ذلك 
عن شرط فان كان شىء من ذلك عن شرط فهو 
حرام لما روينا من طريق الليث بن سعد عن 
سعيد بن ابى سعيد المقبرى عن أبى شربح 
العدوى انه سمع رسول الله صلى لله عليه وسلم 
يقول : « من كان يمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته والضيافة 
ثلاثة آباء فنا كان وزاء ذلك فهو :صدقة وكان 
رسول الله صلى اله عليه وسلم بأكل الهدية 
وقالٍ صلى الله عليه وسلم : لو اهدى الى ذراع 
لقبلت » فهذا عموم لم بخص صلى الله عليه 
وسلم من ذلك غريما من غيره () ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج المذهب : انه يعتبر فى القرض 
أن يكون غير مشروط بما بقتضى الربا نحو 
أن بقرضه بلا شرط أو بشرط عليه أن برد 
له مثله ؛ وان لا يكن كذلك بل مشروطا بما 
يقتضى الربا فهو باطل نحو أن يقرضه كذا على 
أن بقضيه فى مكان كذا ؛ وله متفعة بذلك 
الفتريك او سلور داق عند له اكثر نما اق كمية 
١(‏ ) المحلى لابن حزم الظاهطرى ج م ص /الا 
مسئلة رقم ١145‏ الطبعة السابقة 


(؟ ) المرجع السابق ج 6م ص 86م وما بعدها 
الى ص للم مسئلة رقم 77.؟١‏ الطبعة السابقة 


:كاه المترة واعااخ الامداز فاق كناك 
المضمر هو الأخذ أضمر ان يزيد فلا تآأئير 
لضميره وان كان المضمر هو المقرض فان كان 
ضميره انه بأخذ الزيادة ان حصلت مع انه 
لم بقصدها بالاقراض فهذا جائز وان كان لا 
يقرض الا لاجل الزيادة فلا يجوز لان المضمر 
فى الربا كالمظهر ٠‏ واعلم ان من صور الربيا 
ان يكون لرجل دين على غيره فيزيد من عليه 
الدين شيئا ليمهله او يكون له دراهم فيقول ان 
لم تسلمها لوقت كذا كان عليك بكل قدر من 
الدراهم كذا من الطعام أو من غيره ومن ذلك 
اننا ان . شوقن «الحن. الدفين المقير؟ اف الذق 
قد أكلته السوس بحب سليم ٠‏ وكذلك من 
صور الربا أن يكون له دين فياكل من له الدين 
مع من عليه الدين على وجه الضيفة وقد عرف 
أنه ما أضافه الا لينظره فأما لو اضافه أو أهدى 
اليه مكانأة على الاحسان باقراضه أو 
تأجيله بالدين فيما مضى فان ذلك جائز ومن 
صور الربا ان يقرضه قدرا من الحب ويقول 
ما طلع من السعر على ذلك القدر فهو لى ولا 
يقبل منه مثله » قال المنصور بالله عليه السلام : 
قرض الحب و«المطالبة به وقت القضاء وان كان 
غاليا جائز واخذ القيمة بغير زدادة ودفع القيمة 
بلا محاباة جائزه وكذلك يجوز اقراض الحب 
السليم عند الخوف عليه من السوس و«البلل 
ونحوه ولا يقال بأنه قرض جر منفعه لأن 
المقية هى مق قن المبته عن “كنبا لي ققد 
الثواب فى قرضه فان فيه متفعة وهو الأجر 
وكذلك يجوز القرض عند استواء المنفعتين فى 
القرض ومن ذلك ما بأخذ الشركاء من الزراع 
وغيرهم () ٠‏ ولا يجوز القرض اذا اشترط 


(9) التاج المذهب لأحكام المذهب ج ؟ ص 
5 >4 ص مم5 الطيعة السابفة : 


1 اقنراض 


فيه ان يقضيه فى البلد الأآخر فاذا شرط 
المفرض ذلك لم يجز لأن كل قرض جر منفعة 
فهو ربا وكذا لو اضمر هذا الشرط لم بجز 
أيضا لان المضمر فى الربا كالمظهر الا اذا كانت 
المنفعة للمستقرض فقط جاز ؛: ولوشرط » وكذا 
لى”كانق المفعة لهبا دعاو انوت المتفعتان حار 
نحو ان يريد كل واحد منهما نقل ماله الى بلد 
الآخر فتقارضا كذلك لبسلا من دونة أو حوفت 
الطريق ٠‏ 


جاء فى شرائع الاسلام (1) انه لو شرط فى 
اقرع انشع حر واي هد الك قن التسر 
تبرع المقترض بزيادة فى العين او الصفة جاز 
فلو شرط الصحاح عوض المكسرة قيل : بجوز 
والوجه المنع » ولو شرط التأجيل فى القرض 
لم يلزم الشرط ؛ كذا لو اجل الحال لم ,يتأجل 
وفيه روابة مهجورة تحمل على الاستحباب ؛ 
ولا فرق بين ان يكون مهرا أو ثمن مبيع أو 
غير ذلك » ولو آخره بزيادة فيه لم شبت 
الزبادة ولا الاجل ٠‏ نعم يصح تعجيله باسقاط 
بعضه (') ٠‏ وجاء فى الروضة البهية انه لا يلزم 
اشتراط الاجل فيه لما له القرض لا له ولا لغيره 
لانه عقد جائر خلا بلزم ما يشترط فيه الحاقا 
لشرطله بحزكه » نعم لو شرط اجل القرض فى 
عقد لازم لزم وجاء فى هامش الروضة البهية 
يفنهها امه "العا را لينل اعوية الاسل لال 
القرض فيه لم يلزم الشرط » وكذا لو شرط 
فيه تأجيل مال آخر غيره مؤجل كأن قال 

588 شرائع الاسلام ج ؟ ص 44؟ » ص‎ )1١( 


الفايعة ا 
50 شرائ نع الاسلام ع للمحقق المحلى 8 ١‏ ص 


١5ا‏ 5 السابقة 


اقرضتك كذا على أن توجل المال كان ذلك 
على كذا وهذا الشرط كحزء العقد وكل من 
دزئيه وهما الايجاب والقبول غير لازم 
فالشرط الذى هو كأحدهيا كذلك واحتمسل 
فى المسالك لزومه عملا بالعسوميات (؟) وجاء 


ع مفنتاح لكر افة انلو شرك علو لتر عن 


ان برد المكسرة عوض الصحيحة أو يرد الانفص 
أو شرط تأخير القضاء لغة الشرط وصح القرض 
لانه شرط عليه لا له » وفاقا لا حاء ة فى التذكرة 
والدروس ؛ ولو شرط رهنا او كفيلا جاز لانه 
احكام ماله وكذلك الحال فيما اذا أقرضه 
بشرط أن يشهد على ذلك او بشرط أن ,يقربه 
عند الحاكم لان ذلك كله من التوثيق واحكام 
الححة وليسنثا يسناقم مالية اما لى.شترط رهبا 
بدين آخر فالأقرب انه بجوزوظاهر التذكرة (؟) 
الاجماع عليه ٠‏ وكذا يجوز لو اقرضه بشرط 
ان فترض منه أو .شرط ان يقرفسه آو:ان 
سعه شين المثل أو بدونه أو ان سسلفه أو 
ستلف منه ٠‏ وقد حرم ذلك الامام ملا محمد 
الناقر لان تنح هذا الياب سد باب المعروف 


بالكلية ولان ذلك قرض يجر نفعا وكل قرض 
كذلك فهو حرام ء وخلاصة الكلام فى المقام أن 
الاستاذ رضى الله تعالى عنه قال : لا بجوز أن 
بيع المقرض من المستقرض بأزيد من ثمن المثل 
أو أن يشترى منه بأتقص او ان بصالح او 
بعاوض كذلك أو بملك منه عينا او منفعة بعقد 
هة او غيرها وادعى على ذلك الوفاق تارة » 
وعدم الخلاف تارة أخرى وأن الروانات بذلك 


السابقة 
(؛: )الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقيه 
1 ص 969 الطبعة السابقة . 


اقتراض 1/1 


متضافرة » ولكنا تقول : قال الفاضل الآبى 
البوسفى فى كشف الرموز أن الشيخ ادعى 
الاجماع على أنه لمن بقرض غيره مالا أن 
بيتاع منه شيئا بآقل من ثمن المثل لا على وجه 
التبرع بل بسيب الاقراض وانه لا يعرف له 
مخالفا ٠‏ وقال فى الخلاف : اذا باع دارا على 
باضه السترى :الك دروت أو بتر البائم 
آلف درهم فانه سائخ ولبس سمحظور لاجماع 
الفرقة ٠‏ وفى القنية : .يجوز أن بقرض غيره 
مالا على أن بأخذه فى بلد آخر أو على ان 
بعامله فى بيع أو اجارة أو غيرهما بدليل اجماع 
الطائفة ٠ )١(‏ وجاء فى التحرير انه لو شرط فى 
القرض ان توجره داره أو سيعه شيئا أو يقرضه 
مرة أخرى جاز اما لو شرط ان يوجره داره 
بأقل او يستأجر منه بأكثر فالوجه التحريم » 
ومنع فيه أيضا من اشتراط رهن او كفيل على 
قرض آخر () ولو قال : اقرضتك بشرط ان 
أقرضك غيره صح ولم يجب الوعد بخلاف 
الببع لانه عقد لازم من الطرفين فما تضمنه من 
الشروط الصحيحة معتبرة فى العوضين فيلزم 
بخلاف القرض فانه جائز من الطرفين أو من 
طرف المقترض ٠‏ ولا يجب الشرط لانه وعد 
علبه لا له ورضاه ثابت معه وبدونه يطريق 
أولى فلا بفسد العقد ولا يلزم الشرط ؛ بل لو 
كان له كما اذا كان له زمان نهب او غرق صح 
العقد كما عرفت آنفا واحتمل المنع حينئذ فى 
الدؤوين: اانه 15+ 


)١(‏ مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامسة 
للسيد محمد جواد بن محمد الحسسسيتى 
العاملى ج ه ص 78 » ص 58 الطبعة السابقة 

(؟) المرجع السابق ج ه ص 88 الطبعة 
السابقة 
(؟ ) المرجع السسابق بج م ص 645 » ص 628 
الطبعة السابقة 


مذهب الاياضية : 

جاء فى شرح النيل أن (؛) الشيخ أحمد بن 
محمد بن بكر رحمهم الله تعالى قال فى كتاب 
الألواح : أن من أقرض لرجل شيئًا معلوما 
ف مكان معلوم او فى وقت معروف على أن 
بعطيه فى مكان آخر أو فى وقت آخر مما 
كان فيه النفع لهما أولغيرهمافذلك السلف الذى 
بجر منفعة ولا بجوز أن فعله وقيل بالرخصة 
وحكى ذلك عن الشسيخ الربيع سليمان بن 
بخلف رضى الله تعالى عنه ٠‏ وقال هاشم ومسج 
يجوز قرض طعام فى بلد واشتراط قضائه من 
يلد آخر ٠‏ قال أبو سعيد رحمه الله تعالى 
اختلف فى مقترض ببلد شرط قضائه من آخر 
واختار أنه اذا لم تقع فيه متفعة للمقرض جاز 
وان وقعت لم بعجبه لثبوت النهى عن ذلك ٠‏ 
قال ابن عباتن رقي لله الى عنه << هن قاطن 
قرضا فلا يقبل من صاحبه كرامة ولا ركوب 
ذاه :»قال المقيرة ::“افرض حيرات :الى الحطاء 
فبجىء عطاؤ هم أجود من دراهمى فقال : لا 
بأس ان لم تشسترط » وعن الزيير عن عطاء رضى 
الله تعالى عنهما ٠‏ اقرضت ابن عمر رضى ,الله 
تعالى عنهما الفى درهم فوزتتها فاذا هى تزيد 
مائتين فقلت لعله اراد اختبارى فأنيته فقلت 
له با أبا عبد الرحمن انك بعثت الى بزيادة 
مائنين على حقى » فقال : هى لك ٠‏ وهو قول 
الربيع رحمه الله تعالى » وروى خيركم احستكم 
قضاء وروى المؤومن سمح اذا قفى 


سمح() اذا 


(؟) شرح النيل وش فاء العليل لمحمد بن 
بوسسف اطفيش ج ؟ ص 545 46 ص .56 
الطبعة السابقة 

(ه) المرجع السابق ج ؟ ص .208 الطبعة 
السابقة ْ 


007 اقتراض 


الققفى ع وان الظاف اقل قري عينا و عووفى 
حائز والاجل باطل » ومنهم من يقول : مو 
جائز الى ذلك الاجل 


حكم التوكيل بقبض القرض 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع )١(‏ : أنه يجوزالتوكيل 
بالافراض لا ملك الموكل ما استقرضه 
الاعو راسي لذ ويللة: الموكبل نينا 'امتفرضة 
الوكيل الا اذا بلغ على وجه الرسالة بأن 
يقول : أرسلنى فلان اليك ليستقرض كذا (5) 
وجاء فى البحر الرائق أنه يصح التوكيل 
بالافراض لا بالاس تقراض وفى القنية 
التوكيل بالاستقراض لا يصح والتوكيل 
بقبيض القرض بصح وذلك بآن يقول لرجل 
أقرضنى ثم بوكل رجلا فى قبضه فانه يبصح ٠‏ 
وجاء فى منحة الخالق على البحر الرائق 


أو وده اسه أ الي ان الع كين 


بالاستقراض جائز وقال فى أواخر الفصل 
التاسع والعثرين من كتاب نور العين : بعث 
رجلا ليستقرضه فأقرضه فضاع فى بده » فلو 
قال : أقرض للمرسل ضمن مرسله ء ولو قال 
أقرضنى للمرسل ضين رسوله ٠‏ والحاصل أن 
التوكيل بالاقراض جائز لا بالاستقراض » 
ولو أخرج وكيل 


والرسالة بالاستقراض تحوز » 


١(‏ ) بدائع الصائع 5 ترتيب الش ر انمع 
للكاسانى جم 1 ص 2579 الطبعة السابقة . 

5( البحر الرائق شرح منحة الخالق ج لا ص 
5 :4 ص الات! الطبعة السابقة 
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الرسالة نة بقع القرض 
لوكالة بأن 0 الى 


ل ض كلامه مخرج 
للآمر ولو أخرجه مخرج الو 
نفسمه يمع لأوكيل » ولو أن يمنعه من أمره (') 
وجاء فى تكملة فتح القدير أن المأمور 
بالاستقراض ان تصرف فى غبارة نفسه بأن 
قال للمقرض مثلا أقرضنى عشرة دراهم كان 
الاستقراض لنفسه لا للآمر فله أن يمنع العشرة 
من الآمر كما صرحوا به 
فى عبارة الآمر بأن قال مثلا ان فلانا ستقرض 


على مه كع 1 7 0 
حم بك - | 
عشره در هم فتعل امعر ص 


4 وان تصرف المأمور 


كانت العشرة 
للآمر ولكن الأمور يصير فى هذهالصورةرسولا 
لا وكيلا والباطل هو الوكالة فى الاستقراض 
دون الرسالة فيه » فان الرسالة موضوعة لنقل 
عبارة المرسل والرسول معبر والعبارات ملك 
المرسل فقد أمره بالتعرف فى ماكه باعتيار 
العيارة فيصح فيما هو حقه ؛ وأما الوكالة فغير 
موضوعة لنقل عبارة الموكل بل العبارة للوكيل 
فلا يسكننا تصحيح هذا الأمر باعتبار العبارة 
كما نص عليه فى الذخيرة » وروى صاحب 
تكملة فتح القدير عن صاحب العناية أن 
التوكيل بالاستقراض لا بصح لانه أمر 
مال الغير وهو لا يجوز ٠‏ ثم 
5 صاحب التكملة هذا الرأى شوله : أقول 
فبه بحث أما أولا فلآن الدليل الذى ذكره 
لبطلان التوكيل بالاستقراض ‏ وهو الدليل 
الملأخوذ من الذخيرة ومختار جمسهور الشراح 
على ما ذكروا فى صدر كتاب الوكالة # ليس 
تام عندى ؛ لأن التصرف فى ملك الغير والأمر 
به انما لا جوز لو كان بغير اذن المالك ورضاه 


بالتصرف فى 


(9) البحر الرائق شرح منحة الخالق ج لا ص 


١ يك‎ 


أقنتراض 


كما لو غصب ملك الغير أو أمر بغصبه اما اذا 
كان باذنه ورضاه فيجوز قطعا الا يرى أن 
أن المستقرض لنفسه يقبض المال المستقرض 
الذى هو ملك المقرض ويتصرف فيه وكذا 
لعفي سفن" المتقيا الذى هن ملل الهين 
ويستعمله ولا خلاف لاحد فى جواز ذلك ٠‏ 
والظاعر أن التوكيل..«الاستفرافن: اننا قو 
الأمر بالتصرف فى ملك المقرض باذنه ورضاه 
لا بالجبر والغصب فينيغى أن يجوز ايضا ء 
واما ثانيا فلأن ما ذكره فى الرد له بالتو كيل فى 
الشراء مسن إنه أمر تقيض المبيسع وهو ملك 
الغير ليس بصحيح أذ لا نسلم ان التوكيل 
بالشراء أمر بقيض المبيع بل هو أمر بابحاد 
العقد وقبض المبيع من متفرعات العقد غيرداخل 
فيه فلا يكون الأمر بالشراء آمرا بقيض المبيع 
سلمنا أن التوكيل بالشراء أمر بقيض المبيع 
انضا لكنه أمر به بعد ابحاد العقد لا قبله كما 
لا يخفى والمبيع بعد ابجاد العقد ملك المشترى 
لذ ملك الغبر يناف :الامستر امن :فسان 
المستقرض لا يكون ملك المستقرض بمجرد 
العقد بل بالقيض على ما صرحوا به فالصواب 
فى تمشسية النقض بالتوكيل بالشراء ان يقال 
أنه أمر بتملك المبيع الذى هو ملك الغير كما 
ذكر فى الذخيرة وغيرها ٠‏ 

وأما ثالشنا فلانه ان أراد تقوله 
فى الحسيو:افذعن: التقنين ‏ التسند كوي أن 
محله هو الثمن فى ذمة الموكل ان محل 
التوكيل بالشراء هو نفس الثمن فلا نسلم ذلك 


)1١(‏ نتائج الافكار فى كثش ف الرمول 
والاسرار لشمس الدين أحمد بن قودر المعحروف 
بقاضى زاده وهى تكملة فتح القدير ج 1 ص 642 

(9) المرجع السسابق ج 1 ص 55 4 ص 
*؟ الطبعة اللسابقة . 


مما 


لان تمس الثمن انما هو محل التوكيل بانفاء 
الثمن بعد تمام عقد الشراء لا محل التوكيل 
ايجاب الشين فى ذمة الموكل كما هو الظاهر 
الذخيرة وشرها ذهو مسلم كن لا ك3 حمنئك 
جوابه عن الابراد الآنى فان مقناه حائك هع 
أنه هلا جعل محله فى الاستقراض ايضا ابجاب 
البدل فى ذمة الموكل ؟ ولا نتبسر الجواب عنه 
هو تفس البدل لا ايجابه فى ذمة الموكل بل 
الجواب الصحيح عنه ما ذكره فى الذخيرة 
وغيرها من ان البدل فى باب القرض انسسا 
بحن شن .ذنة"الستغرضن. القيقن لا تشتسد 
القرض فلابد من تصحيح الأمر بالقبض أولا 
حنى د ستقيم الأمر بانجاب المثل 0 دذمته والأمر 
بالقبض لم .ع يم بعد لكون المقبوض ملك 
التو 

ناكا فاكق قحو لف فى اياعر عق 
القض الاتيساب والانموهارة :"ل اسار 
والموهوب محل التوكيل بالاعارة والهبة لا 
الاستعارة والانهاب وانما محلة فيهما عيارة 
الموكل ب غير تام فانه ان قال الوكيل 
بالاستعارة ان فلانا ارسلنى اليك ستعير منك 
5ن وقال الوكين عالاتهاي ان “خلانا اسل 
اليك نتهب منك كذا فانهما فى هذه الصورة 
كانا متصرفين فى عبارة الموكل ولكنهما لم 
دخرجا العلام حنئلك مخرج الوكالة دل اخرحاه 
دون الإسالة قان الرسالة صحيحة في 
الاستقراض أيضا حتى أن الوكيل بالاستقراض 


ل احرج 0 
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م1 اقتراض ١‏ 


اليك لمستقرفن منك كذا كان ما ؛ستقرضه 
البو كل ولا ترق الو كيل أن بوكر ذلك ته 
كما صرح به ين الذخيرة وغيرها ٠‏ 
مذهب المالكية : 
فى الشرح الكبير )١(‏ وحاشية 

الدسوقى عليه أنه يبصح للشخص أن يؤكل 
الخراق فيض بق له غلى !لكين وكذا بستم 
له أن يوكل آخر فى قضاء دين عليه ٠‏ 
ادال رح بع القن عن محر كيل 
تقلا عن المدونة أنه لا بأس فى أن تأمر ااوكيل 
آن يبتاع لك عبد فلان بطعام الوكيل هذا أو 
فب هذا + ويكؤن ذلك القراء م الوكيتر, 
بطعامه ٠‏ أو بثوبه عبد فلان لك قرضا فيه 
تسليف من الوكيل الطعام أو الثوب لك؛ وعليك 
باموكل مثل الطعام أو الثوب » ذكر ابن يونس 
ولا بأس كذلك فى أن تأمر الوكيل أن بتاع 
لك عبد فلان بجارية الوكيل الحاضرة وعليك 
باموكل مثل الجارية 9) ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

عخساة فق حاعية القبير املين () علق 
ثماية المحتاج نقلا عن شرح الروض أن 
المقترض لو قال لغيره ادفع مائة قرضا على الى 


(1) الشرح أالكبير وحاشية الدسوقى عليه 

معي عر ذه اللدسوفي ج00 ع لم 

ا طبع مطابع دأر أحياء الكتب العربية 

1 ؟ ) شرح منح الجليسل على مختصر العلامة 

حافيته المسماه ١‏ لتتهيل متم اليل 2 :ا من 
17 00 النتارقة 5 


ج ١‏ ص 5117 الطبعة السابقة 


وكيلى فلان فدفع ثم مات الآمر ليس للدافم 
أن يطالب الآخذ لان الآخذ لم بأخذ لنفيسه 
وانما هو وكيل عن الآمر وقد اتنهت وكالته 
بوت الآمر وليس للآخذ الرد عليه ولو رد 
ضمن للورثة :وحق. الدافع .تعلق بتركة: المت 
عموما لا بما وقع خصوصا لانه لا تتعين حقه 
فيه بل له أن بأخذ مثله من التركة والا فله أن 
أخذ مادفع بعينه أخذا من قولهم له الرجوع 
يؤخذ من ذلك أن له أن بأخذه من 
الوكيل بعد رجوعه اذا كان فى بده ولا 
شىء على الوكيل فى دفعه له (؟) ٠‏ وجاء فى 
حاشيتى قليوبى وعميره على منهاج الطالبين 
أن المقترض لو أرسل وكيله ليقترض له ففعل 
فلنمقرض أن «بطالبه الوكيل ويرجع الوكيل اذا 
غرم على موكله بخلاف مالو ارسله الى بزاز 
مثلا فيأتى له شوب س ومه فتلف فى بده 
فالضامن المرسل لا الرسول لأنه ليس بعاقد 
ولا ماك ه وجاء فى مغنى المحتاج لو قال 
لغيره خذ من مالى الذى لى فى جهة زيد الفا 
قرضا :أخذها منه فان كان مافى جهة زيد دينا 
عليه لم بصح قرضا لان الانسان فى ازالة ملكه 
لا يصير وكيلا لغيره » وانما ذلك توكييل 
بقبض الدين فلابد من قرض جديد أو عينا 
كودبعة نصح قرضا قال الماوردى رحمه الله 
تعالى : ولو قال لغيره اقترض لى مائة ولك على 
عشرة ذهو حعالة » فلو أن المأمور 000 
ماله لم يستحق العشرة ولو قال لغيره : 

ارم الو 


(؛) حاشيتى قليوبى وعميرة على منهناج 
الطالبين جح ؟ ص 5286 الطبعة السابقة 


اقنراض 


/اما 


ممميشصمءيشمينيش رتش زر ل لني ييئئتسهشةسييسست 


الآمر فليس للدافع أن يطالب الأاخذ لانه لم 
بأخذه لنفسه وانما هو وكيل عن الآمر وقد 
اتتهت وكالته بموته وليس للآخذ الرد عليه 
فان رد ضمنه للورثة » وحق الدافع تعلق 
تركة الميث عموما لا بما دفم خصوصا لأن 
الحق قد اقل ال الغين (1) :+ 

مذهب الحنايلة : 


التوكيل فى القرض لان النبى صلى الله عليه 
وسلم وكل فيه (') ٠‏ ويصحح أن زقول 
مكلف رشيد كثله : أخرج زكاة مالى وسنها 
له من مالك لانه اقتراض من مال الوكيل 
وتوكيل فى اخراجه () ؛ وتبطل الوكالة 
باقتراض الوكيل إلمال الذى بيده للموكل كما 
تيطل الوكالة بتلفه » كما اذا دفع الموكل الى 
الوكيل دنارا وكله فى الشراء به فاستةرض 
الوكيل الدينار وتصرف فيه لنفسه فان الوكالة 
تبطل بذلك ٠‏ ولو قال رجل لرجل آخر 
أسلف لى الفا من مالك فى كل طعام قفعل 
أن اسلف له ألما كذلك لم بصح لان المقترض 
لا يملك القرض الا بقيضه فلا يصح أن يتصرف 
فيه قبل القبض » فلا بصح توكيله ٠‏ ولو قال : 
أسلف لى ألفا فى كر طعام واقبض الثمن من 
للخطيب الشربينى ج ؟ ص ١!‏ الطبعة 
السابقة 


ل ا ل ا 
منصور بن أدريس الحثبلى فى كت ساب على 
هامش شرح منتهى الارادات للشيخ منصور نن 
يونس البهوثى ج ؟ ص 89#؟ الطبعمة الأولى 
طبع العامرة الشّرفية سنة 119 ها 

(” ) المرجع السابق جم ؟ ص 595 الطبعة 
السابقة 


ببصح مع الاجتماع ٠‏ وجاء فى الاققناع أنه 
لو كان له على رجل دراهم فأرسل اليه رسولا 
بقيضها فبعث اليه مع الرسول دينارا فضاع 
مع الرسول ضمن مال الباعث لأنه لم بأمره 
ا ره اران »لوز انز 
الدين أذن له فى أن يقبض الدنار عن الدراهم 
فيكون من ضمان الرسول ولو كان لرجل عند 


بم أن رب 


آخر دثائير وثياب فبعثها اليه رسولا قال 


خذ دينارا وثوبا فأخذ دينثارين وثوبين 
فضاعت فضمان الدينار والثوب الزائدين 
على الباعث الذى أعطاه الدينارين والثوبين 
ويرجع به على الرسول ٠‏ 
مذهب الظاهرية : (؟) 

جاء 4 فى المحلى أنه لو قال شخص 
أقرضنى كذا وكذا وادفعه الى ا » أو 00 
له : زن عنى لفلان كذا وكذا ؛ أو أنفق عنى 
فى أمر كذا فما اتفقت فهو على أو ابتع لى 
أمر كذا فهذا جائر لازم لأنها وكالة وكله به 
أمرة به ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

جاء (©) فى شرح الأزهار وحواشيه أن 
التوكيل فى عقد القرض يصح وأن 
( 4؛ ) المحلى لابى محمد ار الظاهصرى 


ج لم ص ١١‏ 4 صن 1١18‏ » سثلة رقم ؟*؟١‏ 
الطصعة السابقة . 

ا ل ب سوم مسي 
الى ص ؟5؟ الطبعة الثانية طبع مط ع ي ةا 
ححازى بالقاهرة سنة 4/ه7١1‏ ها 


1 اقتراض. 


الحقوق فى عقد القرض لا نعاق بالوكيا! 
لأن .عقد القرض هتقر الى أن يضاف الى 
الأصل ٠‏ واذا قال الموكل للوكيل 

دين لى فان هذا الكلام بتناول قبض الدين 
الثايك كن العال روكذ انما سملن من الناصين 
فى المستقبل نحو أن .ثبت له دين لم نكن قد 
تنك فى قبل قله أن دقيطة ونه ذلك آنا 
(كل) لعموم الاوقات واذا قال الوكيل 556 
الدين وضاع منى وجب أن تصدق ة 


: اقيض كل 


فى القبض 
الا أن السيقه الموكل بعزله قبل دعواء 
القيض 'فانه لا يقبل منه حينئذ الا سيئة ‏ وأن 
يصدق فى الضياع مع دسينه وسواء كان بأجره 
أم لا ء الا أنه اذا كان مستآجرأ ضمن الا أن 
سين أنه ذهب بأمر غالب 

مذهب الامامية : 


١| 


جاه فق مفدا. (1) «القراليا انه الى :شال 
شخص لأخر : اشتر لى من مالك كر 
ماله مأملكه من غيره كما صرح ذلك كله 
التذكرة وجامع المفاصد اد المعاوضة 
نقتضى انتقال ل كل 5 من الْعه وضين إل مالك 
الدوقن الآخر فشكسان كا لو قال الرامن 
لا شصور ببعه لنفشه 6 وفية أن القرائن هنا 
والعادة ندا لان على أنه من معاطلاة ألم رض 
فسكون معناه ٠.‏ ا أنت وكيلى ص أن تستق رضن 
لى من تفسك مائة درهم وتقبض ذلك عنى 
باكر 


وتشترى أى من طعام والعاده مستمرة 


العاملى ج 7 ص 506 © 4 ص 508 طبع مطبعة 
الشورى فى مصر سنة ١١94‏ ها 


على ذلك بل السوق مفهم بذلك ؛ يرس سل 
الرجل الجليل الى صديقه من أهل السوق 
اشتر لى كذا وكذا واحسس على كما نظروا 
لى القرائن والعادات فى جواز استفادة 
التوكيل للوكيل بترفعه عما وكل فيه ٠‏ وفبه 
أنه لا باعث على ذلك مع أن اقباض الثمن من 
ماله من معاطاة القرض » م أن الصحة 
فيما نحن فيه ظاهر الجامع أو صربيحه ٠.‏ 
ولو قال اقبت ىفن ذنتدك واقشن 
الثمن عنى مسن مالك صصح ت كنيا 
فى التذكرة وجامع المقاصد . قال فى التذكرة 
لأنه اذا اشترى فى الذمة حصل الشراء للموكل 
والثمن عليه قال صاحب مفتاح الكرامة : 
لذن الوكيل اذا اشترى فى ذمته اويا أنه 
لنموكل جاز وبجوز أن يؤدى الوكيل دين 
انوكل من مال الوكيل فيرجم الاول بالآخرة 
أى آنه اشترى فى ذمة الموكل وضمنه للبائع 
نى ذمته » ومرجع الثاني الى معاطاة القرض 
وفيهما من الصعوبة مالا يخفى والحال فى 
المسئلة الأولق أسهل فلبتامل + 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح () اليل : أن مسن 
اقترض برسول فلما وصله قال انه فاسد 
فله أن برده وللمقرض ححته (5) ٠‏ واذا قال 


المفترض أقرض على فلان فلا شىء على الرسول. 
وأن كانت العقدة عليه للمتسلف 5 0 دبلةه 


دمن المسلف فأقر المنساف بأنه عليه وقد كال 


( ؟ ) شرح الثيل وشفاء العليل لمحمد بسن 
بوسف اطفيش ج ؟ ص 607 طبع مطبعة 
0 

الس البدارق مستي اكد أن 
0-0 'طفيش جح ؟ ص 5.65 )6 ص 6.5 
السانئقة . 


اقتراض 


ذم !ا 


سول اسلف اله لا يفنيو لهذا الستتف 
0 ا 0 
الل العقك عأ لى الرسول فيتبع مال المرسل ١‏ 
د على سه وام يقل لمساف أنه على د 
دون ولم أضمنه لك 0 قال لان 


ال 
لرجل ٠‏ أرسلنى اليك فلان أن تقرضه كذا 
وكذا درهما ثم ملك ثلان أو غاب وطالبه 
الرجل فاذا لم ,يقر المرسل حتى مات أو غاب 
فالرسول مآخوذ يما قيض الا ان صح حق 
المفقرض فى مال المرسل دينا له من ماله فلا 
سبيل على الرسول وأن لم ,يصح حق المقرض 
فى مال المرسل دينا له من ماله فعليه أن برد 
ماقبض منه ونتبع هو مال مرسله آلا ان آقر 
قبل مونه أو غيبته أنه أرسل فلانا وأما مانسلفه 
عليه أو آقرضه فهو عليه فعند ذلك لا سبيل 
على الرسول ٠‏ وأن قال لمن أسلفه أو أقرضه 
أعلمت أن ذلك ليس على لك بوجحه سواء 
لنيت أنت فلانا فأقر لك به او لم نلقه آو مات 
قبل أن. تلقاه أو غاب فقال له الممرض أو 
المتسلف : نعم لا حق له قبلك من قبل هذا 
وانما حقى فيه قبل فلان أن أقر لى به وان 
أنكر قولك ولم بصح عليه فلا حق لى عليك 
من قبل ذلك وأنت منى برىء عند الله وان 
لم يصل الى منه شىء فليس على هذا الرسول 
بعد هذا ثىء وذلك ان كان المرسل صادقا 
وان كان كاذيا فلا براءة بهذه الشروط ؛ ومن 
طلب رجلا بحق فقال له : آذنت لك أن تسلف 
على وتستوفيه فقيل ليس له ذلك وقيل له 
ذلك 0 داين عليه أو 
تسلف + ومن وكل 


0 
له د 
١‏ أن القمضر 3 دراهي 


له على آخر ويبعث بها اليه فطلبها اليه فقال له 
أسلفنى اياها الى أجل وأبعثه بالدرايم 
فأسلفه فهو مكروه () ٠‏ 
حكم شراء المستقرض 
القرض من المقرض 
جاء فى حاشية ابن عايدين على الدار 
المختار أن حكم شراء المستقرض القرض مسن 
المقرض «يختلف نيعا لاختلاف: حال القرض » 
فتارة يشترى المستقرض ما فى ذمته للمقرض 
وتارة شترى ما فى بده أى عين ما استقرضه 
فان كان الأول ففى الذخيرة : لو اشترى 
المستقرض من المقرض الكر الذى له عليته 
بمائة دنار جاز لأنه دين عليه لا بعتقسد 
صرف ولا سلم » فان كان مسستهلكا وقت 
الشراء فالحواز قول الكل لانه ملكه 
بالاستهلاك وعليه مثله فى ذمته بلا 
خلاف وأن كان قائما فكذلك الحكم 
عند أبى حنيفة ومحمد رحهها الله تعالى 
وعلى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى 
ينبغى أن لا يجوز لأنه لا يملكه ما لم 
يستهلكه فلم بحب مثله فى ذمته فاذا أضاف 
الشراء الى الكر الذى فى ذمته فقد أضصافه 
الى معدوم فلا يجوز : وان كان الثانى ففى 
الذخيرة آيضا : لو استقرض رجل من رجل 
كر! | وقبضه ثم اشترى ذلك إلكر بعينه من 
القرض لا يجوز على قولهما لأنه ملكه بنفس 
القبض فيصير مشتريا ملك نفسه » أما على 
قول أبى يوسف فالكر باق على ملك المقرض 
فيصير المستقرض مشتريا للك غيره فيصسح 
أما إذا كان المستقرض هو الذى باع الكرمن 
المقرض ذانه بحوز على قولهما لانه باع ملك 
اليج ساي ع اس وار ا 


ا اقتراض 


الله تعالى فقال ٠‏ بعضهم » بحوز لأن 1 5 
”ب على قوله ‏ وان لم ملك الكر نفس 
القرض الا آنه سلك التصرف فيه ببعا 
وبالبيع من امه رض صار متصرفا فنه 
ويزال عن ملك المقفرض فص ح البيع 
منه ٠ )١(‏ قال فى منحة الخ الق على البحر 
الرائق : ويشترط أن يقبض بدله فى المجلس» 
قال فى الذخيرة فان قيض المقرض الثمن من 
ا لمستقرض قبل ان نموقا فالشراء ماض عل 
صحته لأن الافتراق حصل بعد قيض أحد 
البدلين حقيقية فيما ليس بصرف : وان افترقا 
قبل القبض اتنقض البيع وعاد الكردنا فى 
ذهة المستقرض بأن الافتراق حصل عن دين 
كان له رده أو الرجوع بنقصادن العيب لانه 
اشترى ما فى ذمته ودفع له ثمنه على أنه 
الموجود فليس هو المبيع ؛ أما اذا اشتراه بكر 
مثله فانه بحوز ان كان عيئنا ولا بحوز ان كان 
دينا » فلو وجد بالمقروض عيبا لم برجسع 
بنقصان العيب لانه يكون ربا » اذ الربوى اذا 
0 بمجنسة فالشرط المساواة ويكون الزائد 
ربا مطلقا سواء كان سليما أو معيبا ٠‏ ولو 
اشترى المستقرض كر المقرض بعينه لمبجز 


لأنه ملكه الا فى رواية عن أبى بوسف رحمه 


؟ ص .56 طبع ا لمطبعة العثمانية سنة ؟؟١‏ 


هادا 


الله تعالى ولو باعه من المقرض جاز 
ولا بنفسخ القرض () ٠‏ 

خاءد في موااعن اللفليل انان اراد تمن 
عليه الدين سواء كان دينا فى بيع أو فى قرض 
قد حل ودفع اليه العوض الآخر فى ساعته 
قبل أن فترقا فقد قال فى أول كتاب الصرف 
من المدونة ومن لك عليه دراهم الى أجل من 
م لل ل 
بجر ولو كانت الدراهم حالة حاز ٠‏ وعلة 
المنع فى ذلك أن المعجل لما فى الذمة بعد 
سلفا () ٠‏ 


لاحت 


جاء فى نهابة المحتاج (؟) أنه لو استبدل 
المقترض عن القرض نفسه ان كان باقيا فى بد 
المقترض ؛ أو دينه ان 'نصرف فيه فالزمه بدله 
جاز ان لم يكن ثم ربا فلا فوثر زيادة تبرع 
بها المؤدى بأن لم بجعلها فى مقابلة ثىء 
وذلك لاستقراره والعلم بالقدر هنا كاف 
ولو باخبار المالك اذ القصد الاسقاط دون 
قيقة المعاوضة فاشتراط بعضهم نحو الوزن 
عند قضاء الفرض وان علم قدره غير 2 بي 
ونفى اشتراط قرض البدل فى المجلس وتعيينه 
ما سبق من أنهما ان توافقا فى علة الربا 
5 ترط قبضه والا اشترط تعبينه 


( ؟ ) منحة الخالق على البحر الرائق لاسسسن 


عابدين ج ” ص ؟؟١‏ فى كتاب على هامشن 
البكر الرالق لانن سكم الطبية النتائقة 

5 موافب الجليلج © عن[ الطبعة 
السابقة 
( ؟ ) نهاية المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
للرملى ج ؟ ص 868 الطبعة السابقة . 


اقنراض لكل 


قال السبكى رحمه الله تعالى : وكونه حالا 
ومراده أنه لايجوز أن يستبدل عنها مؤجلا 
فسقط قول الاذرعى ان بدل هذين لا يكون 
الا حالا » ولو عوض عن دين القرض الذهب 
ذهيا وفضة كان باطلا كما افتى به الوالد 
رحمه لله تعالى قال لأنه من قاعدة مد عجوة 
ولا بخالف ذلك ما ذكروه فيما لو صالح عن 
ألف درهم وخمسين دارا دنا أه على غبره 
بآلفى درهم .حيث جعلوه مستوفيا لألفدرهم 
اذ لا ضرورة الى تقدير المعاوضة قبه ومعتاضا 
عن الذهب بالألف الآخر ٠‏ فعلم منه أنه لو 
قال فى مسئلة الصلح المذكورة : عوضتتك 
هذين الالفين عن اللالف درهم وخسين ديئارا 
لم 000 ولهمذا لو كان المصالح عنه معينا 
لم بصح الصلح على ما جرى عليه ابن 
المقرى رحمه الله تعالى فى روضه لانه اعتياض 
فكأنه باع آلف درهم وخمسسين دينارا بألفى 
درهم وهو من قاعدة مدعجوة كما نبهنا على 
ذلك فى باب الربا لكن 
ز الاستبدال عن ل 1 
3 صورة هذا الاستبدال أنه يقرضه 0 


المعتمد الصحة ٠‏ وتعقف 


وقبل ان يقبضه ايأه يبدله له فيرد عليه ان 
القرض لابملك الا بالقبض بل بالاستهلاك عند 
بعضهم والاستبدال لا يكون الا عن ثىء 
مملوك كما آنه لايصح الاستبدال عن الثمن الا 
بعد لزوم العقد ٠‏ وان كانت الصورة أن 
المقترض هو الذى ببدله فيرد عليه ان المقترض 
يملك بالقبض وبلزم 
الدمة فلم يقم الاستبدال الا عن دين القرض لا 
عن نفس القرض آلا ترى أن المقترض يحوز له 


من ذلك ثبوت بدله فى 


ان يمسك العين المقترضة وبدفع بدلها للمقرض 


كام 


وان كانت باقية (أ) 
مدهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى انه اذا كان لرجل فى ذمة 
آخر طعام من قرض جاز أل سيعه ممن همو 
نى ذمته فى الصحيح من المذهب لحديث ابن 
عمر رضى الله تعالى عنهما كنا نبيع الأبعهرة 
بالبقيع بالدراهم فناخة مكانها الدنائير 
وروى أنه لا يصح كما لا بصح فى السلم 
والأول أولى ؛ فان اشتراه منه بموصوف فى 
الذمة من غير جنسه جاز على ان لايتفرقا قبل 
القيض لأنه بكون بيع دين بدين فأن أعطاه 
معينا مما يشترط فيه التقابض مثل ان أعطاه 
بدل الحنطة شعير؛ جاز . ولم ,يجز التفرق قبل 
القبض وان أعطاه معينا لايشترط فيه التقايض 
جاز التفرق قبل القبض كما لو قال : بعتك هذا 
الشعير بمائة درهم فى ذمتك ويحتمل ان لايجوز 
التفرق قبل القبض لأن المبيع فى الذمة فلم 
بجز التفرق قبل القبض كالسلم (') ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

عاد ف لطن :ان من كان له عدم اسن 
دنانير أو دراهم أو قمح أو شعير او ملح أو 
تمر ونحو ذلك مما يقع فيه الربا أو غير ذلك 
مما لا بقع فيه الربا أى شىء كان لا تحاش 
شيئا ‏ اما من يبيع واما من قرض أو من 
سلم أو من أى وجه كان ذلك له عنده ب 
حالا كان أو غير حال ؛ فلا بحل له أن بأخد 


0 0 النهاية الطبعة السابقة 


( ؟ ) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ؟ ص 
,؟| »4 ص !؟! الطبعة السابقة 


47 اقتراض 


منه شيئًا من غير ماله عنده أصلا » فان أخد 
دنانير عن دراهم أو دراهم عن دنانير أو شعيرا 
عن برا او دراهم عن عرض او توعا عن نوع 
لأصما ذن فيه فيو فيا قينا قدفية لزيا وبامحين 
وفيما لا يقع فيه الربا حرام بحت وآأكل مسال 
بالباطل ؛ وكل ذلك مسو مردود أبذا 
محكوم فيه بحكم الغصب الا ان لا يقدر على 
الاتتصاف البته فيأخذ ما أمكنه مما بحل تملكه 
لا نحاش شيئا بمقدار حقه ولا مزيد فهذا حلال 
له برهان ذلك ما ذكرنا قبل من تحريم النبى 
صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة 
والبر والتمر والشعير والملح الا مثلا بمثل عينا 
بعين ثم قال صلى الله عليه وسلم : 
فادا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم 
اذا كان بدا بيد والعمل الذى وصفنا ليس بدا 
دد ؛ بل أحدهم غائب ولعله لم بخرج 
من معدنه بعد فهو محرم بنص كلام رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم عوآيضا فروينا من طريق 
مسلم حدثنا محمد بن رفك حدثنا الليث بن 
أسعد رضى الله تعالى عنه عن نافع ان سمع 
آنا سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنهما 
بقول : أبصرت عبناى وسمعت أذناى 
رسول الله صسلى الله عليه وسلم 
يقول : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا 
تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل » ولانشفوا 
بعضه على بعض » ولاتبيعوا شيئًا غائبا منه 
بناجز الا بدا بيد لما روى من طريق البخارى 
رضى الله تعالى عنه عن شعبة قال أخبرنى 
حبيب بن أبى ثابت قال سمعت أيا المنهال قال 
سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضى 
الله تعالى عنهم عن الصرف فكلاهما يقول : 


الذهب بالورق دينا () ٠‏ 

مذهب الزيدية : 

فى ذمة زيل ار جل طلقا القهساف قن 
جنسر ذلك الطعام أو هن غبر جنسه صح ولو 
كان 'فن ا العطى نينا لتاقن دنه هذا 
الطعام ولهذا لو أتى يلمفل البيتع صح وكذا ما 
صاحيه دما فى ذمته مع أخثلااف الجنس أو النوع 
أو الصفة فآما مع الاتفاق فيتساقطان (5) ٠‏ 
تذهين الأمامية : 


جاء فى الروضة البهية أنه يصح يسع 
دين القرض بحسال وان لم بقبض من 
المدذيون وغبره حالا كان هذا الدين أم مؤجلا 
ول* لمع تعذر قبضة حال البيع من صيحته أن 
الشرط امكانه فى الجملة لا حالة البيع » ولا 
فرق فى بيعه بالحال بين كونه شخصا أو 
الدين عليه هذا إذا بيع بحال أما اذا بيع بيؤجل 
خا وخ 10ل يبع دزن: بدديق: + “وفيه نظرأ لان 
الدين الممنوع منه ما كان عوضا حال كونه 
دنا 6 والمضمون عند العقد ليبس بدين وانماأا 
يصير دينا بعده فلم نتحقق بيع الدين به » ولأنه 
بلزم مثله فى بيعه بحال » والفرق غير واضح » 
ودعوى اطلاق اسم الدين عليه ان اراد وان 
قبل العقد ممنوع أو بعدة فمشترك واطلاقهم 
له عليه عرفا اذا بيع به فيقولون باع فلان ماله 
١(‏ ) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لم ص 7.ه 
مسثلة رقم ١515‏ الطبعة السابقة 


الطبعة السابقة ., 


بالدين مجاز بقصد ان الثمن بقى فى ذمته دينا 
بعد البيع +٠‏ وبصح بيعه بحال وبزيادة عن قدره 
ونقيصة الا ان يكون ربويا فتعتبر المساواة ٠‏ 
ومنع ابن ادريس من بيع الدين على غير المديون 
انعاة! الى وليل اه 
والمشهور الصحة مطلقا لعموم الادلة )١(‏ ء* 
مدهب الاياضية : 

عا فى شرح النيل ان العلماء 
اختلفوا فى القرض فقيل يجوز ان «ؤخذ 
غير ما أقرض ان اتفقا عليه كبر بشعير وشعير 
تلن أو انض يبصوف تقوم وبدونه وبمساواة 
وزيادة ونقص لأن ذلك غير بيع فى نيتهما ولا 
فى لفظهما ولم بنوياه حين عقد القرض ولا 
لفلا به وقين : ممع فتلا ضع أن رايد الا 
جنس ما أقرض بعينه حتى لا يجوز ما نزل 
منزلته فلا تجوز بر بشعير ولا بر نتمر ولا تمر 
بلح أو صوف ونحو ذلك لأنه فى صورة بيع 
ما لم تقبض وربح ما لم تضمن أن ربح » وبيع 
ما ليس معك » وبيع الطعام قبل أن يستوفى 
ان كان طعاما (") ٠‏ ومن اقترض شيئًا ثم قال 
للمقترض لا طالبه لا أجده فخذ منى الثمن 
فعرض عليه بسعره فلم بقدر على الثمن حتى 
رخص الشىء فقال للمقرض خذ منى ما أقرضت 
لى ‏ أعنى جنسه ‏ وطلب المقرض الدراهم 
قال أبو سعيد له الدراعي لأنهما سعراه بهااء 
وقال هاشم له احنس وتسعيرهما ليس 


٠ )( شىء‎ 


(1) المرجع السابق ج 1١‏ ص 769 الطبعة 
السائقة 
ا يل لاد يه 


اقتراض ركد 


حكم رجوع المقرض فى القرض 

مذهب الحنفية : 

فى المبسوط ان المقرض لو أجل 
القرض عند الاقراض مدة معلومة أو أجله 
بعد الاقراض لا بثبت الأجل » وله ان 
يطالبه به فى الحال لأن المقرض متبرع » ولهذا 
لا بصح الاقراض ممن لايملك التبرع كالعبد 
والمكاتب » فلو لزم الأجل فيه لصار التبرع 
مازما المتبرع شيئا .- وهو الكف عن المطالبة 
الى مضى الأجل ‏ وذلك يناقض موضوع 
التبرع وشرط ١ا‏ يناقض موضوع العقد به 
لايصح وكذا الحاقه به لايصح فلهذا لا يلزم 
الأجل فيه وان ذكر بعد العقد » وكذا له ان 
يطالبه بالقرض فى الحال لأن القرض بمنزلة 
العارية والتوقيت فى العارية لايلزم حتى ان 
المعير وان وقته سنة فله أن سسترده من ساعته 
فكذلك الأجل فى القرض (*) * 


مذهب المالكية :ّ 


جساء فى التاج والاكليل ان ابن 
شاس قال : لو اراد المقرض ان يرجم فى 
قرضه منع من ذلك الا بعد ان تمغى مدة 
الاتتفاع بالشرط أو العادة وقال ابن 
عرفة ان لم يكن أحدهما جرى على العارية 
وفيها خلاف (*) وذكر الدسوقى فى حاشيته 
على الشرح الكبير ان المقترض اذا قبض القرض 
فان كان له أجل مضروب أو معتاد لزم المقترض 


( 4 ) المبسوط لشسمسس الدين السرخسى ج 
( ه ) مواهب الجليل على شرح مختصر سيدى 
أبى الضياء خليل ج 5 ص 228 الطبعة السابقة 


54 اقتراض 


أن برده لمقرضه اذا أنقتضى ذلك الأجل وان لم 
يتتفع به عادة أمثاله » فان لم يكن ضربلهأجل 
ولم .يعتد فيه أجل فلا يلزم المقترض أن برده 
لمقرضه الا اذا اتنفع به عادة أمثاله خلافا لمن 
قال ان القرض اذا لم «ؤجل بشرط أو عادة كان 
على الحلول فاذا طلبه المقرض قبل اتتفاع 
المكترافن يه برد آلية (1):* 


جاء فى نها به المحتاج أنه بصوز 
للمقرض بناء على القول بأن المقترض يملك 
القرض بالقيض أن يبرجسع فى عين 
القرض مادام باقيا فى ملك المقترض بحاله بأن 
لم تعلق به حق لازم فى الأصح وان كان موؤّجرا 
أو معلقا عتقه بصفة أو مدبرا لان له تغريم بدله 
عقي الفؤناق فالملالية ضيه :اول © والفسول 
الثانى المقابل للأصيح : لايجوز له أن يرجم فيه 
أما اذا تعلق به حق لازم كآن وجده مرهونأ أو 
مكاتبا أو متعلقا برقبته أرش جناية فلا بصح 
الرجوع » ولوزال ملكه ثم عاد رجع المقرض 
فى اوجه الوجهين وكما هو قياس أكثر نظائره 
وبه جزم العمرائى وهو ظاهر كلام ابن المقرى 
فى روضه () ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 
جاء فى المغنى أن المقرض لوآراد أن برجعفى 
عين ماله لم بلك ذلك : لأنهآزال ملكه بعوض 
من غير خيار فلم يكن له أن يرجع فيه كالمبيع » 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
للمواق ج #«' ص 6"“"؟ » ص 5697 الطبعمة 
السابقة 

(؟) نهاية المحتاج الى معرفة الفاظ المنهايج 
للرملى.+ 4 ص 97؟؟ الطبعة السبابقة + 


3 


ويفارق المغصوب والعارية فانه لم يزل ملكه 
عنهما »ء ولأنه لا ملك المطالبة بمثلهما مع 
وجودهما » وفى مسثلتنا بخلافه (9) ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 
جاءفى المحلى أن للمقرض أنيرجع متى احب(؛) 
فان كان الدين حالا كان للذى أقرض آن بأخد 
ف" المتفرضن تن آعم انناء اتز افر اضيكة 
أبأه وان شاء أنظره الى انقضاء حياته فان 
طالبه صاحب الدين بدينه والثىء المستقرض 
حاضر عند المستقرض لم يجز أن يحبر 
المستقرض على أن يرد الذى أخذ بعينه ولابد 
لَئن بحبر على رد مثله » اما ذلك الشىء واما 
غيره مثله من نوعه لانه قد ملك الذى استقرض 
وصار كسائر ماله ولا فرق ولا تجوز أن بحبر 
على اخراج شىء بعينه من ماله اذا لم يوجب 
عليه قرآن ولا سنة فان لم يوجد له غيره قغى 
عليه حينئد برده لانه مأمور بتعجيل انصاف 
غريمه فتأخيره بذلك وهو قادر على الانصاف 
ظلم وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( مطل 
الغنى ظلم ) وهذا غنى فمطله ظلم (:) ٠‏ 
مدهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار انه ليس للمقرض 
أن يسترجع القرض لأنه أنما يملك بالقبض بعد 
قول الالك أقرضتك كذا وقلول 
المستقرض حيث يصير به غنيا وتلزمه زكاته 
ويتصرف فيه بما شاء ٠‏ قال فى الزهور : ولو 
(*) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ؛ ص 16" 
الطبعة السايقة 


( ؟ ) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص 
> مسسيئثلة رقم 8 الطبعة السابقة 

( ه) المرجع السسابق لابن حزم الظاهمرى 
ج لم ص لا م ص .م مسسثلة رقم ١١55‏ 
ومسثلة رقم ١١949‏ الطبعة السابقة 


55 


اقتراض ]ا 
تفاسخا » ولعل وجهه أن ليس فيه عقد بيقع فالخسمائة الاخرى موؤخرة عنك 


الفسخ عليه ذكره فى التذكرة والكواكب الا 
أن تهع أبحاب وقبسول فيسح 
الفسخ ٠‏ وقيل : له أن يرجع مهما بقيت العين 
لكن بالحكم فى الاصح كالبيع الفاسد قلت : 
الحق أنه ليس بجائز من الجهتين معا ووجوب 
قبول الرد لوجوب قبول الابفاء لا للجواز )١(‏ 
مذهب الامامية : 

جباء فى الخلاف (") اليه جور المفرض 
أن يرجع فى القرض لانه عين ماله فكان 
له أن يرجع فيه لان المناع من رجوعه فيه 
يحتاج الى دليل » وجاء فى شرائع الاسلام 
أن للامامية فى حكم رجوع المقرض فى القرض 
قولين أحدهما بجرز له أن يرجع فيه ولو كره 
لمقترض + ثانيهما : لابجوز له ذلك وهو 
الأشبه لان خائدة الملك التسلط 0( 1 

حكم تأجيل القرض 
مدهب الحنفية : 
جاء فى البحر الرائق : أنه يصح 

تأجيل كل دين الا القرض لان الدين 
حقه فله أن يؤخره سواء كان ثمن مبيع أو غيره 
تيسيرا على من عليه الدين الا ترى انه سلك 
ابراءه مطلقا فكذا مؤقتا ولابد من قبوله ممن 
عليه الدين فلو لم يقبله بطل التأخير يكون 
حالا كذا ذكره الاسبيجابى ٠‏ ويصح تعليق 
التأجيل بالشرط فم قال رب الدين لمن عليه 
الف حاينة ان كفيك الن قبمدا يانه 
١ (‏ ) شرح الازهار المنتزع من الفيث المدرار 
لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج 8 ص ١11‏ 
الطعة السابقة 
(؟ ) الخلاف فى الفقه 0486 مسئلة رقم 915" 
الطبعة السابقة 


(؟) شرائع الاسلام لالمحققة الحلى ١‏ ص 
١‏ الطبعة السابقة 


الى سنة فهو <افز ء كذا فى الذخيرة ٠‏ 
وانما لا يصح أن وجل القرض 
لكونه اعارة وصلة فى الاتداء حتى بصم 
بلفظ الاعارة ولا سلكه من لا سنك التبرع 
كالصبى والوصى ؛ ولكونه معاوضة فى 
الاتتهاء » فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل 
فيه كما فى الاعارة اذ لاجبر فى التبرع وعلى 
اعتبار الاتنهاء لا ,يصح التأجيل لآنه يصير بيع 
الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا ومرادهصم 
من الصحة اللزوم ومن عدم صحته فى القرض 
عدم اللزوم وأطلقه فشمل مااذا اجله بعد 
الاستهلاك أو قبله هو الصحيح » وليس من 
تأجيل القرض تآجيل بدل الدراهم أو الدنانير 
المستهلكة اد باتهلاكها' لا تصير عر ظتسسا 
والحيلة فى لزوم تأجيل القرض أن يحيل 
الممستقرض المفرض على آخر بدنه 
فيؤجل المفرض ذلك الرجل المحال 
عليه فيلزم حينئذ كذا فى فتح القدير 
واذا لزم فان كان للمحيل على المحال 
عليه دين فلا !شكال والا أقر المحيز بقدر 
المحال به للمحال عليه «ؤْجلا اليه ٠‏ أشار فى 
المحيط وفى الظهيرية : القرض المجحود يجوز 
تأجيله وفى القنية من كتاب المدانيات قضى 
القاضى بلزم الأجل فى القرض بعد ماثبت 
عنده تأجيل القرض وقال ابن أبى ليلى : بصح 
وبلزم الاجل » وفى تلخيص الجامع من كتاب 
الحوالة لو كفل بالحال مؤجلا تآخر عن الاصيل 
و3 315 دنهنا ان السسودولعة قال ا غايكنى 
قال فى النهر : لكن فى السراج قال أبو بوسف 
رحمه الله تعالى : اذا أقرض رجلا مالا فكفل 
به وجل عنةة الى فقت كان على الكتييل الى 
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وقنه وعلى المستةرض حالا قال ابن نجيم : ولا 
بلزم ماأجل بعد الكفالة اذ موضوعها أنيضيف 
الى اللازم بالكفالة لا الدين حتى لو عكر 
صحة تأجيل القرض شيئا » واستثنى منه فى 
درهي قلان الى ا من ثلثه ان 
بقرضوه ولا يطالبوه قبل المدة وصبة بالتبرع 
بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنى فيلزم حقا 
للموصى ولاينحصر فى هذه الصورة بل كذلك 
اذا كان له قرض على انسان فأوصى ان يؤجل 
مذهب المالكية : 
جاء فى مواهب الحليل : اذا وعدت 
عرنستدك بتاشن الذين لمك لأتسه- اسقاط 
لازم للحق سواء قلت له : أؤخرك أو 
آخرنك ٠‏ وذكر الءذرثى أن الاجل فى القرض 
ا ا مم القبلرل بشار بطر 
خليل نقلا عن ابن ا رحمه الله تعالى أن 
الامام مالكا رحمه الله تعالى عنه اتفرد 
باشتراط الاجل فى القرض لخبر صحيح 
عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابى هريرة رضى 
لله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بنى اسرائيل 
)١(‏ البحر الرائق لابن نجيم ج 1 ص ؟؟١‏ 
الطعة. السابقة وحاشبة ابن “هابدين الطبعة 
السنابقة 
(؟ ) مواهب الجليل للخطاب ج ؛ ص 628 


الطبعة السابقة 


أن سلفه الف ديار قدفعها الى أجل مسمى 
وقال اين عمر وعطاء رضى ألله تعالى هم : اذا 
أجله فى القرض جاز (؟ ) ٠‏ 

جاء فى حاشيتى (؛) قليوبى وعميرة على 
منهاج الطالبين أن تأجيل القرض الحال لايازم 
ككال الاالا ستحساء او لدو تمده فى 
اتأجيل طاهرء لكين 0 
مذهب الحنايلة : 

0 جاء فى المغنى أن للمقرض أن يطالب 
ببدل القرض فى الحال لانه سبب يوجب رد 
المثل فى المثليات فأوجبه حالا كالاتلاف ٠‏ 
ولو اقرضه تماريق ثم طالبه بها جملة 
فله ذلك لان الجميم حال فآشبه مالو باعسه 
بيوعا حالة ثم طالبه يثمنها جملة » وان أجل 
القرض لم يتأجل وكان حالا » وكل دين حل 
أجله لم يصر مجلا بتأجيله # وبهمذا قال 
الحارث العكلى 5 والاوزاعى وابن المنذر - 
والدليل على ما تقول : أن الحق يثبت حالا » 
والتأجيل تبرع من المقرض ووعد قاذ بلزمه 
أن بفى به كما لو أعاره شيئا وهذا التبرع 


ل 
للشيخ محمد عليش فى كتاب على هامشبت ه 
١ه‏ الطبعة السابقة 


( ؟ ) حاشيتى قليوبى وعميرة على منهاج 
الطالبين ج ؟ صن 6؟ الطبعة السابفة 


) المغنى لابن قدامة ج ؟ ص ون" 
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والوعد لا بيقع عليه اسم الشرط ولو سمى 
فلا بشمله قول الرسول صلى الله عليه وسام 
( المؤمنون عند شروطهم ) فالخبر مخصوص 
لماو 2 

مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أن من كان له دين حال أو 
مؤجل فحل فرغب اليه الذى عليه الحىق 
فى أن ينظره أيضا الى ( أجل مسمى ففعل أو 
انظره كذلك بغير رغبة وأشهده أو لم يشهد 
لم يلزمه من ذلك ثىء والدين حال بأخذه به 
متى شاء وكذلك لو أن امرأ عليه دين مؤجل 
فأشهد على نفسه أنه قد اسقط الاجل وجعله 
حالا فانه لا يلزمه ذلك والدين الى أجله كما 
كان لان كل ماذكرنا شرط ليس فى كثات 
الله تعالى فهو باطل وليس شىء من هذا من 
العقود التى افترض الله تعالى الوفاء بها لان 
التقوف المأسون تالو فاع :هلا “متصوغ :2 الامحناء 
فى القرآن : ولا خلاف ذ ىأن كل العقود 
لايازم الوفاء بها كمن عقد أن يكفر أو أن 
يزنى » وكل عقد صمح مؤجلا بالقرآن 
أو السنة فلا بحوز البتة أبطال التأجيل فيه الا 
بنص آخر » وكل عقد صح حالا بالقرآن أو 
السنة فلا يجوز البته ابطال الحلول فيه الا 
نص آخر ؛ ولا سبيل الى نص فى ذلك ٠‏ ولا 
يناقض هذا ما قلنا به من انه أن عجل له ما عليه 
قبل الأجل فان ذلك لازم له لا رجوع فيه لانه 
قل حرج من بعقه وضيره- الى شرة وميه 
فهذا جائز لسعقد أمضاه وأما ما لم يمضه 
فائما هو وعد ؛ وقد ذكرنا أن الوعد لا يلم 
اتعازة فرضنا (1) + ١‏ 
"لكان لان سو 1 يو مين 5م مستشلة 
رقم ه.؟١‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج المذهب أنه لا بم حَ 

الأقلان ف القتروطن قاذ قيطيال السرم 
للمستقرض قد أظلرتك مدة كذا 
لم بلزمه فاذا طليبه بعد ذلك قفورا 
وجب رد مثله ولا حكم لانظاره » وسواء 
أنظره حال القرض أم بعده » وكذا لو نذر عليه 
بالتأجيل أو أوصى له به فانه لا بصح ولابلزمه 
ولكن يجوز له الانظار ويستحب الوفاء بما 
أنظر فيه (5) . 
ملعف الأنافنة : 

عاء فى كتال النغلاف () أن من كان لبه 
على غيره دين حال من ثمن متاع أو أجسرة 
أو صداق فحط منه شيئًا أو حط جميعه 
كان جائزا وان أجله لم يصر مؤجلا وستحب 
لكأن فى يه نيتاه كان ذلك نازو الشكرة 
أو صداقا أو كان قرضا أو أرش جنانءة وان 
التفقا على الزيادة لم بصح ولم يثبت وان حط 
من الثمن شيثا أو حط جميعه كان ذلك ابراء 
وله دق بالمقفة و مكو ابزاة فى الوقع الذي 
اززاء "4ه لالد لازاليك الحى' احم الاننات 
المتمق عليه فالزيادة عليه والحاقها به حتاج 
ال دلالة والأصل عدمه ٠‏ 
مذهب الاياضية ّ 

جاء فى شرح التيل أنه لاصح عند 
الاكر تأجيل قرض ولو اتفقا 
عليه كال المقد 6 قير بعلن العلول بحسو له 
أجل أو لم وجل ؛ وتآجياه لا ينعقد وانما 
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يجوز لهما أن يصطلحا على تآخير قبفه 
القرض بعد ثبوته ‏ قاله الشسيخ أحمد فى 
الجامع ‏ بدون تأجيل » وذلك برضى رب 
القرض بالتأخير مالم ير آثر عدم الرضا ٠‏ 
قال فى كتاب الألواح : وما من رجل أقرض 
0 يوفيه ماله 
فان ذلك القرض لا يجوز ولا بحل سسبيله 
سبيل الربا لأنه جر منفعة فهو حرام وذلك 
الأجل زيادة ونفع لمن أقرض له ذلك الثىء 
فاذا كان فى القرض زبادة معقود عليها كما 
هنا فهو ربا ٠‏ وهذا من صاحس كتات الألواح 
رحمه الله تعالى بدل على أن الزيادة تكون 
وبا سواء كانت فى جانب المشترى أو فى 
جانب البائم وكذلك الحال فى النقص » وايضا 
هو فى جنب المقرض لأن للأجل قسطا مسن 
الثمن ويدل على جواز القرض الى أجل 
ولو من أول الامر حديث التسلف من بهودى 
الى وقت الصدقة ٠‏ وجاء فى الديوان أنه ان 
أقرض الى ا<ل معلوم فالقرض جائز والاجل 
بأطل » ومنهم من ,يقول » جائمز الى ذلك 
الأجل ٠‏ وفى الأثر اختلف فى مقرض الىاجل 
فشل :"يمن اله آن: يطلب الشية 'المفترقن «قيل 
الأجل 7 من خلف الوعد وقيل : له ان 
يطالبه بلا اضرار بملازمة وللمقترضاداءهقبل 
الأجل لأن أجل القرض غير ثابت أى لو أبى 
المقرض من القبض هو ظاهر كلام الشسيخ 
احمد رحمه الله تعالى المذكور فى كتانب 
الألواح أن النهى عن الجر للمتفعة الوارد فى 
الحديث يعم جساب المقرض والمقترض ٠‏ 
وروى فى صحيح اليخارى باسناده عن آبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه عن أن رسو ل اللهصلى 


الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بلى 
اسرائيل أن سلفه ألف دينار فدفعها اليه الى 
الحدل مين عاسب لو عمال امي 
عمر وعطاء رضى الله تعالى عنهم م اذا أجل 
فى القرض جاز ٠‏ وفى موضع آخر أن ابن 
عر قال فى القرطى :الى أجل مسبمى :+ لا.بآس 
به وان أعطى أفضل من دراهم مالم 
يشترط () ٠‏ 


حكم قضاء دين القرض واستيفائه 
مذهب الحنفية : 

جاء فى حاشية أبن عابدين على الدر 
المختار أنه لو استقرض شخص من الفلوس 
الرائجة والدراهم غالبة القش فتكسسدت 
فعلبه مثلها كاسدة اذا هلكت وان لم تكسن 


الشر ثيلالية ولا ١‏ العرم كنا وكذا 2 ما كال 
أو يوزن لانه مفسون بمثله فلا عبرة بغلائ» 
وراخصة ذكره 
وجعله فى البزازية وغيرها قول الامام وعد 
الثانى عليه قيمتها يوم القبض وعند الشسالث 
عليه قبمتها فى آخر بوم رواجها وعليه الفتوى 
ذاو قال اقرضنى دانق حنطه فأقرضه ربع حنطة 
ا 0 

ني كسدت لم نكن عليه الا مثلها ة فى قول أبى 
حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا عليه قيمتها من 
الفضة 09 ذلك ٠‏ وان استقرض دانئق 
فلوس أو نصف درهم فلوس 3 رخصت أو 
غلت لم تكن عليه الا مثل عدد الذى اخضذه 
وكذلك لو قال أقرضنى عشرة دراهم غلة 


فق سوط دن قن كسع لاف 


١ (‏ ) شر 
بوسف اطفيش ج 14 ص 


النيل وشفاء العليل لمحمد بن 
5 الطبعة السابقة 
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بديئار فأعطاء عشرة دراهم فعليه مثلها ولأ 
نظر الى غلاء الدراهم ولا الى رخصها 
وكذالك كل ما نكال ويوزن فالقرض فيه 
جائز » وكذلك ما بعد من البيض والجوز ء 
وفى الفتاوى الهندية لو استقرض حنطة 
فأعطى مثلها بعد ما تغير سعرها يجبر المقرض 
على القبول ٠‏ وكذا الخلاف اذا استقرض 
طعاما بالعراق فطلب صاحب القرض أن بأخذه 
بمكة فعليه قيمته بالعراق يوم اقتراضه عند 


الثانى 6 وعند الثالث ادوم اخخص ما وليس 


عليه أن يرجم معه الى العراق فيأخذ مثل 
طعامه فى بلد القرض + ولو اسستقرض 
انع يلد الام نه قيض اليه لتر ون 
فى بلد الطعام فيه غال فاخذه الطالب بحقه 
فليس له أن يحبس المطلوب ويؤمر المطلوب 
بأن يوئق له بكفيل حتى يعطيه طعامه فى البلد 
الذى أخذه منه فيه قال فى الذخيرة ما نصه 
أقرض رجل رجلا طعاما أو غصبه اباه وله 
حمل ومؤرنة والتقيا فى بلدة أخرى الطعام 
وقال أبو بوسف رحمه أنله تعالى ان تراضيا 
الآخر عليه وهى القيبة فى بلد الغصب 
أو بلد الاستقراض ‏ والقول فى ذلك قول 
المطلوب ل وذكر القدورى فى شر حه أنه اذا 
استقرض دراهم بخارية والتقبا فى بلدة 
لا بقدر فيها على البخارية فان كان ينفقة 


كع 
ذلك البلد فان شاء صاحب الحق أجله قدر 


الممسافة ذاههما وجانا واستوتق 
منه وان كان البلد لانشف يق فيها وجب 
القيمة وبهذا ظهر أنه لو كانت الدراهم فضتها 
خالصة أو غالية كالر بال الفر نجىفى زما ننافالواجب 
القئشة لانطر ساف ول رخس ال الكلاء 
وبدل عليه ماقدمناه عن كافى 0 الحاكم من أنه 
استقرض شيئا من الفواكه كيلا أو وزنا ثم 
انقطضع عن أبدى الناس قبل أن بقبيضه الى 
المفرض على ان يورخر القبض الى ادراك الجديد 
الملاك » ومن مذهبه أن الحق لا ينقطع عن 
العين بالهلاك ٠‏ وقال أبو بوسف رحمه الله 
نعالى : هذا لايشيه كساد الفلوس لأن هذا مما 
يوجد فيحبر المقرض على التأخير الا ان 
بتراضيا على القيمة وهذافىالوجهكمالوالتقيا 
فى بلد الطعام فيه غال فليس له حبسه ويوثق 
له بكفيل حتى يعطيه ابأه فى بلده (5) + وجاء 
فى الفتاوى الهندية أنه أو استقرض الحمد فى 
الصيف وسلم فى الشتاء بخرج عن العهدة ٠‏ 
وقال صاحب الحمد لا آخذ العام منك قال 
ان القع الذى عليه الحمد مثل وزنه حمدا 
وبطرح فى محمدة صاحبه حتى ببرآعما عليه 
وقال القاضى الامام فخر الدين رحسة الله 
تعالى المخرج عند أآن رفع الآمر الى القاضى 


١ (‏ )حاشية أبن عابدين على الدر المختار 
ج ؛ ص .18 الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى 
الاميربة ببولاق مصر سنة ه185 ها 

(؟) الفتاوى الهندبية المسماه بالققاوى 
أعالمكرية ج ؟ ص ؟5.؟ الطبعة السابعة 
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حتى يجبره على قبول مثل مسا كان عليه 
كما لو استقرض من أخشسر خنطة فأعطى 
مثلها بعد ما تغير سعرها فآنه بجبر المقرض على 
القبول كذا فى مختار الفتاوى ٠ )١(‏ ولو ان 
رجلا له على رجل دراهم فظفر بدراهم مدينة 
كان له أن بأخذ دراهم المدين اذا لم تكن دراهم 
المدين أجود أو لم تكن مؤّجلة » وان طفن 
بدنائيره فى ظاهر الرواية لبس له أن بأخذها 
وهو الصحيح ٠‏ ولو قفى المدين الدين أجود 
مما عليه لابجبر رب الدين على ان .نقبله كما لو 
دفع اليه انقص مما عليه وان قبل جاز كما 
لو أعطاه خلاف الجنن وهو الصحيح ولو كان 
الدين مجلا فقضاه قبل حلول الأجل يجبر 
على القبول » وأن أعطاه المدين أكثر مما عليه 
وزنا فان كانت الزيادة تحرى بين الوزنينجاز 
واجمعوا على ان الدانق فى المائة سير يجرى 
بين الوزئين » وقدر الدرهم والدرهمين كثير لا 
بحجوز واختلفوا غى نصف الدرهم قال أبو نصر 
الديوسى رحمه الله تعالى : نصف الدرهم فى 
المائة كثير برد على ضاحية ٠‏ فان كانت الزيادة 
كثيرة لاتجرى بين الوزنين ان لم يعلم المدين 
بالزيادة يرد الزيادة على صاحبها وان علم المدين 
بالزيادة فأعطاه الزيادة اختيارا فان كانت 
الدراهم المدفوعة مكسرة أو كانت صحاحا 
لاشرها التبعيض فانه لابجوز للقابض ان 
بأخذ تلك الزيادة اذا علم الدافع والقابض 
هكذا فى فتاوى فاضيخان وأما اذا كانت 
الدراهم صحاحا بضرها الكسر فان كان الرجحان 
زبادة يمكن تمبيزها بدون الكسر بأن كان 


(١)المرجع‏ السابق ج ؟ ص ".؟ © صن 
5 الطبعة السابقة 


بوجد فيهما درصطم خفيف يكلون 
مدان الشمتسزادة لأحصسورز وان 
كان الرجحان زبادة لابسكن تبييزها بدون 
الكسر يجوز بط بق الهبة ء ولو أقرضه بالكوفة 
على أن يوفيه بالبصرة لابجوز كذا فى المحيط 
وتكره السفتحة الا ان ستقرض مطلقا ويوفى 
تعد ذلك فى يلد آخر من غير شرط كنذا فى 
فتاواغ قاضيكان ٠+دء‏ ان اقبرضن التصرائى 
نصرانيا خمرا ثم أسلم المقرض سقطت الخمر » 
ولو أسلم الممنتقرض فعن أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى أنها تسقط وعنه أن عليه قيمتها وهو قول 
بعد رسنة اللمغبالن كذاتفي الصر الوالىفي 
المتفرقات ٠‏ ولو كان لرجل على رجل جياد 
فأخذ منه زيوفا أو نبهرجه أومستوقة (") ورضى 
بها جاز فان أتفقها كره وعن أبى يوسف رحمه 
الله تعالى أنه يكرهاستقراض المزيفةوالنبهرجة 
وعلى المستقرض مثلها » فان كسدت كان عليه 
قيمتها ولو اقرض رجل رجلا ألف درهم 
وقبضها المستقرض » ثم ان المفقدرض قال 
للسستقرض اصرف الدراهم التى لى عليك 
بالدنانير فان عين له شخصا بأن قال له مع فلان 
ففعل جاز بالاجماع وان لم بعين شخصا ففعل 
قال أو حمفة وميه الله تعالن_ لا ون على 
المقرض وقالا يجوز فان أراد الطالب ان بأخذ 
الدنائير من المستقرض ودفع اليه الممستقرض 
باختياره جاز ذلك وهذا عندهم جميعا كذا فى 
المحيط + ولو كان نرجل على رجل ألف درهم 
قرضا فصالحه على مائة منها الى الأجل ٠‏ صح 
الحط والمائة حالة وان كان المستقرض جاحدا 
القرض فامائة الى الأجل ٠‏ 


(؟ االمرجع السابق ح # ص ه.؟ 


اقتراض ا 


جساء فى مواهي الجليل 
والتاج والاكليل : أنه بحوز قضاء القرض 
بالمساوى والأفضل فى الصفة سواء كان ذلك 
القرض عينا أو اءاما أو عرضا وسواء كان ذلك 
القرض الا أو مؤجلا وحل اجله أوةضاهقبل 
الأجل قال المواق : وان قضى فى القرض أنقص 
جاز مطلقا سواء كان النقص فى 
الفسنة ادقن الععميقة انيما وعدا 
اذا حل الأجل وأما قبله قلا تجوز لأنه 
من باب ضع وتعحل ٠‏ قال الحطاب جاء 
فى أواخر كتاب الصرف من المدونة ان من 
أقرضته قمحا فقضاك دقيقا مثل كيله جاز وان 
كان أقل من كيله لم يجز ٠‏ قال أبو الحسن 
ون اال جالع قولة ميقل كلهال لورفا 
لم يكن الدقيق اجود عينا والا فيمتنع لانه باع 
فضل ربع القمح بجودة الدقيق وقوله وان كان 
أقل من كيله لم بحز خلافا لاشهب فى قوله ان 
ذلك جائز اما قضاء القرض بالازيد فى العدد 
فلا بجوز ولو قل على المشهور ٠‏ وقال اللخمى 
رحمه الله تعالى : : الصحيح فى المذهب ان + 
تجوز أن قضيه ة فى القرض شو عددا وأجازه 
عد الوهاب؟ #تؤفى الرسيتالة + آله لورداتى 
القرض اكثر عددا فى مجلس القضاء فقد 
اختلف فى ذلك اذا لم يكن فيه شرط ولا رأى 
ولا عادة فأجازه أشهي رحمه الله تعالىوكرهه 
ابن القاسم ولم يجزه ٠‏ قال الحطاب : وأما 
الزيادة فى الوزن فان كان التعامل بالوزن فلا 
بحوز الا كرجحان ميزان : واما ان كان التعامل 
بالعدد فجائز أن يقضى مثل العدد الذى عليه 
ولو كان أزيد فى الوزن قال فى التوضيح لا 
وو الالح ينين "الود قا م مي 


2 
اذ! كان التعامل بالعدد لمن استسلف عشرة 
دراهم ناقصة او انصافا ان دقضيه عشرة دراهم 


وسلم قال : الث خيارر السام 


كالة كير خلافة + قالاين :يمسن .رتعنة الله 
تعالى : ان قضاه فى القرض ازيد فى المقدار 
وكان التعامل وزنا فحكمه ما أذا قضاه أزيد 
عددا وقد تنقدم نص الرسالة وقال اللخمى : 
ان كانت الدراهم بالميزا ماز الرجحان اذا كان 
بسيرا ودكره ما كثر من ذلك ٠‏ هذا قوله فى 
المدونة ثم رشح الجواز ٠‏ 

قال الامام مالك رحمه الله 
كان أو انملافت وغنا ل ماله درهيم 
عدا ووزتها نصف درهم فقضاك مائة درهم 
وأؤنة على غير .شارك حال :وان قضناك تسعين 
وازنة فلا خير فيه ٠‏ ثم قال : وان اقرضك مائة 
درهم وازنة عددا فقضيته خمسين درهما أنصافا 
ل 0 د ونصف 
؛ واصل 
قوله انك اذا استقرضت دراهم عددا فحائز أن 
نقؤوسه مثل عددها سواء كانت مثل وزن دراهمه 
أو اقل أو أكثر ويجوز ان تقضيه أقل مسن 
عددها فى مثل وزنها أو آقل اذا اتئقت 
العيون وأن قضيته اقل من عددها فى اكثر 
من وزنها أو قضايته اكثر من عددهما 
أقل من وزنهالم بجزء قال أبو 
الحسسن رحمه اله تعمالى فى شرح 
المسئلة الاولى : وهذا فى بلد تجوز فيه 
الدراهم عددا واما فى بلد لا تجوز فيه الدراهم 
الا وزنا فلا يجوز بيعها ولا قرضها الا وزنا 
فبحوز حينئذ ان يقضيك عن ماثة أنصافا 


خمسين درهها عددا مثل وزنها ونقل ابن عرفة 


درهي 


, لم بجز وان كانت اقل وزنا 


ا اقتراض 


وعية الله عالى صن يعض شتيوخة داهن عع 
بعض شيوخه الهم اختلفوا فى مسئلة الح#دونة 
الكوود عطي ع اليل الو اد كتو ني الشف 
معتبرا درهما بذاته لا نصف درهم والا منع 
كزيادة كثير فى العدد كخمسين قيراطا جديدة 
تونسية لا بصح عنها خمسون درهما جديدة 
تونسية ؛ ومنهم من اطلق الجواز فيصح 
قضاء خمسين درهما عن خمسين قيراطا ٠‏ وعلم 
من كلام المدونة انه لا يصح ان بقضيه عن 
لكك الدراهم ماكتى درهم انصافا » ولا بصح 
ان يقضيه عن المائة نصف خمسين درهما » ولا 
ان بقضيه عن درهم واحد نصفين وهو 
ظاهر 0 ٠‏ ومن اقرض فلوسا وكذا الدراهم 
والدنائير ‏ ثم انه بطل التعامل بتلك الفلوس 
وصار التعامل بغيرها فانه يحب له الفلوس 
ما دامت موجودة ولو رخصت أو غلت فان 
عدمت بالكلية ولم توجد فله قيمة الفلوس 
من بوم يجتمع استحقاقها ‏ اى وجوبها ب 
وحلولها وعدمها ‏ اى ائقطاعها ل ويبحصل 
ذلك بالاخير منهما » فان كان الاستحقاق أوله 
ى له القيمة الا يوم العدم وان كان العدم 
5 الاين له القيبة الا بوم الامتمفاق وهذا 
8 الاجاين فى المدة والعدم ٠‏ قالالبرزلى : 
حكى أبن بونس عن بعض القرويين انه اذا 
أقرضه دراهم فلم بجدها فى الموضع الذى هو 
به الآن أصلا فعليه قيمتها بمو ضع ماأقرضهاباها 
يوم الحكم لا يوم دفعها اليه ٠‏ قال البرزلى 
رحمه الله تعالى : لانها انما تخب له حينشذ 
فاذا فقدت وجهت قيمتهايو مئذلانهوقت يقضى 
بها ثم قال : ونزات مسئلة من هذا ا معنى وهى 
١١‏ ) مواهب الجليل والتاج والاكليل 


هامش 6 1 ص 0 وما 5-58 !لين ص ا 
الطبعة السابقة . 


المقرض الى يلد المغرب: ووقع الحسكى بأنه 
بلزمه قيمتها فى بلدها يوم الحكم وهذا نحو 
مك لابن بونس وابى حفص وظاهر 0 
فق الزهرد « وفلى القرل الاح له قي 
فى بلدها يوم فقدت وقطعت ويكون حي هذ 
قيمتها بوم خروجه من البلد التى هى جارية فيه 
اذ هو وقت فقدهما وقطعها ٠‏ ولو أنه بعد 
الوصول حالت السكة والفلوس فى تلك البلاد 
فقد وقعت الفتوى بآنه يعطى قيمة الفلوس أو 
ذغيا + واد فى. حاسية الوقن (5) على 
الشرح الكبير انه تجوز المقاصه (؟) فى دين 
من قرض أو كان أحدهما من وا 0 من 
قفرض ان اتحدا قدرا ‏ أى وزنا 
أو عددا _ وصفة كمحمدبة ومثلها سس واء 
حل الدينان معا أم لا بأن كانا مؤجلين اتفق 
أجلهما او اختلف ٠‏ وان اختلف دينا العين 
حفة بد أىق جودة ورداءة سا مم اتحاد النوع 
كسحدة رود ارم اكتلاقا كته :ونم 
اتحاد النوع مبادلة ومع اختلافه 0 ما 3 
الذمة وكلاهما حاكن شرط التعجيل فى لاول 
والحلول فق الثانى 06 ٠.‏ وأن لم ين أو 


(؟) مواهب الجليل والتاج والاكليل ج ؛ ص 
وغفا -"الطحة الساقة. 


)2 المرجع السابق ج ؟ ص 75١‏ الطبعة 
الساقة + 


)2 المقاصة أسفاط مالك عن دين على 
غريمك فى نذلير ماله عليك من دين بشروطه . 

(ه) )المرجع السابق 3 8 0 وا 0 
ومابعدها 8" مسئلة رقم “5 اللعمة 
السابق 


اقتراض 


ردن 


العلعام من فرض أن انفق الدينان صفة وقدرا 
سواء حلا أو حل احدهما أم لم بحلا كأن 
أو مع اختلافه كقمح وفول فتجوز المقاصة ان 
حلا والا فلا كأن اختلفاقدرا )١(‏ وتجوز المقاصة 
من قرض وذلك بشرطين الاول أن يتفقا فى 
الذى أسلم كأنه اقتضى عن طعام السلم الذى 
نه طعام القرض الذى عليه من نفسه ولا محظور 
قى ذلك اما اذا لم يحلا أو حل احدهما فقط 
لاختلاف الاغراض باختلاف الاجل ٠‏ واذا كان 
الدينان عرضين وهو ما قابل العين والطعام سب 
فآن اتمقا فى النوع والصمة كثو بين هروسن 
أو مرويين او ثوبين من القطن جيدين أو 
ردشن جازت المقاصة اذا حل أجلهما أو حل 
دبع والآخر من قرض 3 وأن اختلنا فى اللوع 
كثوب وكساء أو ثوب وجوخة ل وجازت 
المقاصة كذلك اذا حل أحلهما أو كانا مؤحلين 


من ببع أن من قرض أو مختلفين ولا تجوز 


3 حاشية الدسو فى على الشرح الكبير 
َِ * صن /ا؟؟ ومابعدها الى ص 8 الطبعة 
السابفة 3 


أن تدا ترون وإخترفا فى المنقه وي ين 
التطن مختلفين فئ الحودة والرداءة وكثوبين 
أحدهما هروية والأخرى مروية ‏ فالمقاصة 
جائزة اذا حل العرضان أو كانا مو حلين وأنمقا 
حل ؟حدهيا دون الآخر سواء كانا من ببع أو 
المقاصة فيه 49 ٠‏ 

حاء فئ نهابة المحتاج أن القرض برد حب 
عد نيت لذ اسه ناب الكل قن المقلو افيه 
اكت آلق تعقة ولو فى تقد يطلت المعاملة نيليه 
فشمل ذلك ما عمت به البلوى فى زماننا فى 
الديار المصرية من اقراض الفلوس الجدد 
نم ابطالها واخراج غيرها وان لم تكن نقدا 
أما مع الاستبدال كأن عوضه عن بر فى ذمته 
ثوبا أو دراهم فلا بمتنع ويرد فى المتقوم المثل 
صورة لخبر مسلم رحمة ألله تعالى أن النبى 
وقال أن خياركم احستكم قضاء ومن لازم 
اغتبار المثلى الضورى اعتبار ما فيه من المعانى 
التى نزاد القيمة بها كحرفة الرقيق وفراهية(”) 
الدابة كما قاله ابن النقيب فيرد مأ تحسم 


دراه 1 


بصي ب بج ص عع سم جر سس سل ص 


(؟ ) حاشية الدسوقى على الشرح الحبير 
جَ ؟ ص 9؟؟ » ص .59 الطبعة السابقة . 

(؟) البكر بفتح الباء هو الثنى من الابل 
وهو ماله حمس سمين ودخل فى السادسة 
والرباعى-ما استكمل ست ستيق ودخل فئ 
السابعة . 

( ؟ ) الفاره من الئاس الحاذق والملسح 
الحسين ومن الدواب الحيد السسير مختار 
الصحاح . 


4 اقتراض 


تلك الصفات كلها حتى لا يفوت عليه شىء 
ويصدق المقترض فيها بيمينه لانه غارم فان لم 
تأت له ذلك اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة 
قال شيخنا الزيادى رحمه الله تعالى : وعليه فلو 
لم يوجد عبد نبلغ قيمته قيمة العبد الملقفرض 
مم ملاحظة صفاته قبل : برد قيمة العسد 
المقرض دراهم لتعذر رد مثله وقيل بل يرد 
مثله صورة وبرد معهة من المال ما ببلغ به قمة 
العيد المقرض وفيه نظر والظاهر الاول للعلة 
بده أو فى بد ماذوته فقيل : يكو ذلك هبة 
لا قرضا وقيل : بل هو قرض أطلق الثانى جم 
وجرى على الأول بعضهم وقالهذاالبعض ولا 
أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا 
وينوى القرض وصدق فى نية ذلك هو ووارثه 
وعلى هذا يبحمل اطلاق من قال بالثانى ٠‏ وجمع 
بعضهم بين القولين بحمل القول الاول على ما 
اذا لم بعتد الرجوع به وبختلف بآأختلاف 
اللأشخاص والمقدار والبلاد وحمل القول الثانى 
على ما اعتيد وحيث علم اختلافه تعين ما ذكر 
من الجمع بين القولين وانه بيكون قرضا 
حيث جرت العادة برد مثله ان قال خذه ونوى 
تعالى : وافتى بعضهم فى أ انفق على اخيه 
الرشيد وعياله سنين وهو ساكت ثم اراد 
بالرجوع فى مسئلة النقوط وفيه نظر » بل 
لا وجه له لعدم العادة بالرجوع فى ذلك وعدم 
الاذن من المنفق عليه 4 والمسائل التى صرحوا 


الجمال ونحوها واما لظنه ان الانفاق لازم له 
كما اتمق على مطلقته الحامل قبان أن لا 
حمل او تفى حمل الملاعنة ثم استلحقه فترجع 
د.ا انفقته عليه لظنها الوجوب فلا تبرع حينئذ 
ويرد فى المتقوم المثل صورة على ما 'نقدم بيانه 
وقيل : يرد القيبة يوم القبض واعلم أن أداء 
القرض كأداء المسلم فيه فى الصفة وفى الزمان 
والمكان فلو احضر المقترض القرض زمن 
النهب لا يجب على المقرض قبوله كما أنه لو 
احضر المسلم فيه قل محله لا بلزمه القبول » 
وأن أحضر المقترض القرض فى زمن الأمن 
وجب قبوله ٠‏ ولو ظفر المقرض بالمقترض فى 
غبر محل الاقراض وللنقل من محله الى محل 
ااظفر منونة ولم يتحملها المقرض طالبه بقيمة 
بلد الاقراض يوم المطالبة اذ الاعتياض عنه 
<ائز فعلم انه لا يطالبه بمثله اذا لم يتحمل 
مؤنة حمله لا فيه من الكلفة وانه يطالب بمثل 
ما لا مؤنة لحمله وهو كذلك فا مانم من طلب 
المثل عند الشيخين رحنهما الله تمالى هو 
كثير مكونة الحمل » وعند جماعة منهم ابن 
الصباغ هو كون قيمة بلد المطالبة أكثر مسن 
قيمة بلد الاقراض وهذا مأخوذ من كلامهما 
هنا » اما بقياس الاولى او المساواة فلا مخالفة 
بينهما كما افاده الوالد رحمه الله تعالى لان من 
نظلر الى المثونة ينظر الى القيمة بطريق الاولى 
لأن المدار على حصول الضرر وهو موجود فى 
الحالين ٠‏ قال الأذرعى وكلام الشافعى رحمه 
الله تعالى يشير الى كل من العلتين فاذا أقرضه 
طعاما أو نحوه فى مصر ثم لقيه فى مكة لم 
بلزمه ان بدقعه اليه لأنه بسكة أغلى ٠‏ كذا 
نص عليه الشافعى رحمه الله تعالى بهذه العلة 


اقتراض ' .2" 


وبان فى نقله. الى مكة ضررا فالظاهر أن كل 
واحدة منهما علة مستقلة وحبث اخذ القيمة فهى 
للفيصولة لا للحيلولة فلو اجتدسا فى بلد 
الاقراض لم يكن للمقرض ان يردها ويطلب 
المفن ولا للمقترمن ان ترد هفات قنال 
الشيوا ماين فى حاقييه: وتغر اقبي ارين 
ببلد الاقراض مع كونهما فى غيرها اما يبلوغ 
الأخار اذ انان فااعلنوم ولق الاق ان 
قبل مفارقتها او بعد بلوغ الخبر ‏ هذا اذا 
كانت له منونة اما اذا لم تكن له مثونة أو كانت 
له وتحملها المقرض فيطالبه به ٠‏ نمم النقد 
التشير الذى :هنر قله اوشاوتك قيلته انقاوت 
البلاد يكون حكمه مثل حكم الذى لنقله مؤنة 
كما قاله الامام رحمه الله تعالى ٠‏ ومشل 
الشيراملمى والرشيدى للنقد الذى بعسر. نقله 
بدا بخاف عليه الطريق او نحو ذلك وقال 
الرشيدى مثال النقد الدى تنماوت قيمته 
نتفاوت البلاد » ما اذا اقرضه دنانير مثلا فى 
مصر ثم لقيه فى مكة وقيمة الذهب فيها اكثر 
كما هو الواقع فليس له ان يطالبه بالمثل وانما 
يطالبه بالقيمة ولو أن من اقترض لنفسه رد من 
ماله زائدا على القدر المقرض قدرا أو صفة بلا 
شرط فحسن ومن ثم ندب له ذلك » ولم يكره 
للمقرض ان يأخذ الزائد كقبول هديته ولو فى 
الربوى للخبر المروى عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم « ان خياركم احسنكم قضاء » نعم 
الاولى كما قال الماوردى رحمه الله تعالى ان 
نتئزه عنها قبل رد البدل ولو اقرض من عرف 
برد الزيادة قاصدا ذلك كره فى أوجه الوجهين 
قباسا على كراهة نكاح من عزم على أن يطلق 
اذا وطىء من غير شرط » وظاهر كلامهم ملك 
الزائد تبعا لانه هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه 


الى ابجاب وقبول وبمتنم على من بذل الزيادة 
ان برجع فيها لدخولها فى ملك الاخذ بمجرد 
الدفع كما افتى به ابن عجيل وهو ظاهر 
فل" القوزا فش تسونلة كا الداقق قير يده 
آفكاث كتيير ا عن ككل المترن كان السموطي 
دراهم فردها ومعها نحو سمن ويصدق الاخذ 
فى كون ذلك هدية لان الظاهر معه اذ لو اراد 
الدافع أنه انما اتى به ليأخذ بدله لذكره ٠‏ 
ومعلوم مما صورنا به رد المقرض والزيادة معا 
م ادعى ان الزيادة ليست هدية فيصدق الاخذ 
أما لو دفع الى المقرض سمنا أو نحوه مع كون 
الدين باقنا فى ذمته ثم ادعى أن مادفمه 
اليه من الدين لا هدية فانه يصدق الدافع فى 
ذلك ٠ )١(‏ 


مذهب الحنايلة . 


جاء فى المغنى أنه ,بجوز للمقترض أن برد 
ما أقنرضه على المقرض اذا كان على صفته لم 
ينقص منه شىء ولم بحدث به عيب لأنه على 
صفة حقه فازمه أن يقبله كالمسلم فيه وكمأ 


لو أعطاه غيره » ويحتمل أن لا يلزم المقرض 
أن يقبل ما ليس بمثلى لان القرض فيه يوجب 
رد القيمة على أحد الوجهين فاذا رده بعينه لم 
يرد الواجب عليه فلم يجب لذلك 
أن يقبله كالمبيع (') ويجب أن يرد اللثل فى 


١ (‏ ) نهابة المحتاج الى شرح المنهاج نشمس 
الدين محمد بن أبى العباس احمد بن حمزه بن 
الدين على بن على الشسراملسى وحاشية 
الرشيدى حى 4 صا 9#؟؟ وما بعدها الى 
ص 251 طبع مكتبة ومطبعة البابى الحلبى 
فى مصر سنة لاه١!‏ ه سلة 1998 م . 

( ؟ ) اللمغنى لابن قلامة المقدى ح )6 
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المكيل والموزون لا نعلم فيه خلافا قال ابن 
المنذر رحمه الله تعالى أجمع كل من تحفظ 
عنه من أهل العلم على أن من أسلف سلنفا 
مما بجوز ان يسلف فرد عليه مثله أن ذلك 
حاكن :وان للسلف ان اكد ذلك ولأن المكيل 
والموزون يضمن فى الغصب والاتلاف بمثله 
فكذا ها هنا فأما غير المكيل والموزون ففيه 
وحهان ٠‏ 

أحدهما : يجب أن ترد قيمته يوم القرض 
لأنه لا مثل له فيضمنه بقيمته كحال الاتلاف 
والفسن ١:‏ 

والوجه الثانى : تحب أن برد مثله : لأن 
التي ضيلى' الله نوكيل الباق 
من رجل بكرا فرد مثله : ويخالف الاتلاف 
فانه لا مساامحة فيه فوجبت القبمة 
لأنها أحصر والقفرض أسهل ولهذا جازت 
النسيئة فيه فيما فيه الربا ويعتبر مثل صفاته 
تقرببا فان حقيقة المثل انما توجد فى المكيل 
والموزون فان نعذر المثل فعليه قيمته يوم نعذر 
المثللآن القئمة فقت فى 'ذمته حبكل واذا قلنا : 
تجب القيمة وجبت حين القرض لانهاحينئدثبتت 
فى ذمته ٠ )١(‏ وان اقرضه مطلقا من غير شرط 
فقضاه خيرا منه فى القدر أو فى الممفة » 
أو قضهه دونه برضاهما جاز وكذاك 
ان كتب له بها سفتجة أو قضاه فى بلد اخر 
جاز » ورخص فى ذلك ابن عمر وسعيد بن 
المسيب والحسن والنخمى والشعبى والزهرى 
ومكحول وقتادة رضى الله تعالى عنهم ٠‏ وقال 
الو القطات رحة اله معان > ان قفناة حي 
منه او زاده زبادة بعد الوفاء من غير مواطأة 
فعلى روابتين ٠‏ وروى عن ابى بن كعب وابن 


(١)المغنى‏ لابن قدامة المقدسى ج ؟ ص 18؟ 
الطبعة السابقة 


عباس واين عبر رضى الله تعالى عنهم أنه بأخذ 
مثل قرضه ولا بأخذ فضلا لانه اذا اخذ فضلا 
النبى صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد 
خيرا منه » وقال خيركم أحسنكم قضاء وى 
متفق عليه ولانه لم بجعل تلك الزيادة عوضا 
فعاد المستقرض بعد ذلك بلتمس منه قرضا 
ثانيا ففعل لم يأخذ منه الا مثل ما اعطاه فان 
أخد زيادة أو أجود مما اعطاه كان حراما 4 
القضاء لم بكره اقراضه ٠‏ وقال القأاضى : فيه 
وجه آخر وهو أنه يكره لانه يطمع فى حسن 
عادنه وهذا غير صحيح فان النبى صلى الله 
عليه وسلم كان معروفأ بحسن القضاء فمل 
يسوغ لاحد ان يقول ان اقراضه صلى الله عليه 
وسلم مكروه ؟ ولان المعروف بحسن القضاء 
خير الناس وأفضلهم » وهو اولى الناس بقضاء 
يجوز أن يكون ذلك مكروها وانما يمنع من 
الزدادة المشروطة ولو اقرضه مكسرة فحاءه 
مكانها بصحاح بغير شرط جازوان جاءه بصحاح 
لان ذلك معاوضة للنقد بأقل منه فكان ربا 9) 
ولو اقترض من رجل نصف دينار فدفع اليه 
دينارا صحيحا وقال : نصفه قضاءو نصفه وديعة 
عندك أو سلما فى ثىء صح وان امتنع المقرض 
ولق اافتري اميف الغا سين اللاخا و سلية 


( ؟)المرجع السسابق لابن قدامة المقدسى 
جح ؟ ص [:5”# ©» ص 965 الطبعة السابقة 


جاز الا أن يكون ذلك عن شارطة فقال اقضيك 
صحيحا شرط آنى اخذ مشك بتصسفقة 
لباقى قميصا فانه لا يجوز لانه لم يدفع اليه 
صحيحا الا ليعطيه بالنصف الياقى فضل ما بين 
الصحيح والمكسور من النصف المقضى ولو لم 
يكن شرط جاز ٠‏ فان ترك النصف الاخر عنده 
ودبعة جاز وكانا شريكين فيه وان اتفقا على 
كسره كسراه فان اختلفا لم يجبر احدهما على 
كسره لانه ينقص قيمته (!) ٠‏ ولو كان ما 
افرضه موجودا بعينه فرده من غير عيب يحدث 
فيه لزم أن يقبله سواء تغير سعره او لم ,نتغير 
أما ان حدث به عيب فانه لا يلزمه ان يقبله ٠‏ 
وان كان الفرض فلوسا أو مكسرة فحرمها 
السلطان ؛ وتركت المعاملة بها كان للمقرض 
قيمتها ؛ ولم بلزمه ان يقبلها سواء كانت قائمة 
فى بده او استهلكها لانها تعيبت فى ملكه 
نص على ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى فى 
الدراهم المكسرة وقال يقومها : كم تساوى 
بوم أخذها ثم بعطيه وسواء نقصت قيمتهما 
قليلا أو كثيرا قال القاضى : هذا اذا اتفق الناس 
على تركها فآما ان تعاملوا بها مع تحريم 
السلطان لها لزمه ان لأخذها ء واما رخص 
السعر فلا يمنع ردها سواء كان كثيرا ‏ مشل 
ان كانت عشرة بدانق فصارت عثرين بدائق 
أو قليلا لانه لم بحدث فيها شىء انما الذى 
حدث هو تنغيير السعر فأشيه الحنطة اذا رخصت 
أو غلت () ١‏ واذا أقرضه مالحمله منة ثم 
طالبه بمثله فى بلد اخر لم يلزمه ذلك لانه لا 
بلزمه ان بحمله له الى ذلك البلد ٠‏ فان طاليه 
)١(‏ المرجع السابق لابن قدامة المقدسى ج 
؟ ص 9369 الطبعة السابقة . 


( 5 ) المر جع السسابق لابن قدامة المقددىج 
؟ ص 95" 6 ص ن9؟ الطبعة السسائقة 7 
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بالقيمة لزمه لانه لا مؤونة لحملها فان تبرع 
المستقرض بدفع المثل وأبى المفرض ان يقيلهفله 
ذلك » لان عليه ضررا فى قيضه لانه ريما احتاج 
الى حمله الى المكان الذى اقرضه فيه وله أن 
يطالبه بقيمة ذلك فى البلد الذى اقرضه فيه » 
لان المكان الذى يحب عليه أن يسلم فيه وان 
كان القرض أثمانا أو مالا مؤنة فى حمله 
وطالبه بها وهما فى بلد آخر لزمه أن يدفعه اليه 
لان تسليمه اليه فى هذا اليلد وغيره واحد (5) 
وان اقرض ذمى ذميا خمرا 3 أسلما أو أسلم 
أحدهما بطل القرض ولم يجب على المقترض 
شىء سواء كان هو المسلم أو الآخر لانه اذا 
أسلم لم جز أن يجب عليه خمر لعدم ماليتها 
لا يضمنها اذا آتلفها وان كان المسلم الأخصسر 

مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى ان المقترض ان تطوع علد 
قضاء ما عليه بأن يعطى أكثر مما أخذ أوأقل مما 
أقرض أو أجود مأ اقترض مأجور 4 والذى 
قبل أدنى مما أعطى أو أقل مما أعطى مأجور 
وسواء كان ذلك عادة أو لم كن عادة مالم 
يكن عن شرط وكذا ان قضاه فى بلد آخر 
ولا فرق فهو حسن ما لم يكن عن شرط الا 
روينا من طريق البخارى ومومى بن معاوية 
باسناده عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى 
؟ ص 73688 الطبعة السابقة . 


( ؟ )المرجع السابق لابن قدامة المقدسى 
؟ ص 8”58 الطبعة السابقة . 
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كان لى على رسول الله صلى الله عليه وسام 
دين فقضانى وزادنى » ولما روى من طريق وكيع 
باسناده عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
قال : استقرض رسول إلله صلى الله عليه وسلم 
سنا فأعطاه سنا فوق سنه وقال : خياركم 
محاستكم قضاء ٠‏ وهو قول السلف رضوان 
الله تعالى عليهم )١(‏ + فآن قضاه من غير نوع 
ما استقرض لم بحل أصلا لا بشرط ولا بغير 
شرط مثل أن يكون أقرضه ذهبا فيرد عليهفضة 
أو غير ذلك » وهكذا فى كل شىء وذلك لقول 
الله عز وجل : باأبها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم نكم بالباطل الا ان تكون تحارة عن 
تراض منلكم وهو اذا رد غير ما كان عليه 
فقد أخذ غير حقه » ومن أخذ غير حقه فقد أكل 
الممل بالباطل ٠‏ فان قالوا انما هو من باب البيع 
كأنه باع منه ما كان له عنده بما أخذ منه قلنا : 
هذا حرام لابحل لأنه نيس له عنده شىء بعينه 
ولا بحل البيع الا فى شىء بعينه وهو بيع مأ 
ليس عندك وبيع مالم بقبض » وكل هذا قد 
صح النهى عنه وهو فيمأ يقع فيه الربا ربا محض 
٠ )'(‏ فان كان الدين حالا كان الذى أقرض ان 
بأخذ بهالمستقرض متى أحب ان شاء 
اياه وان شاء أنظره به الى انقضاء حياته () ٠‏ 
فان طالبه صاحب الدين بدشه والشىء 


اثراقراضه 


المستقرض حاضر عند المستقرض لم بجز أن 


) المحلى لابن حزم الظاهرى ج م اص 
0 إلى طن 4لا سيطلة وم 
195 الطبعة السابقة . 


) المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص 
0 0 الطبعة السيادقة 5 


بجبر المستقرض على أن يرد الذى اخذ بعينه 
ولابد لكن يجبر على ان برد مثله اماذلكالثىء 
وأما غيره مثله من نوعه لأنه قد ملك الذى 
استقرض وصار كسائر ماله ولا فرق ولا يجوز 
ان يحبر على اخراج ثىء بعينه من ماله اذ لم 
يوجب عليه قرآن ولا سنة فان لم يوجد له 
غيره قضى عليه حينئذ برده لأنه مآمور بتعجيل 
انصاف غرممه قتأخيره بذلك وهو قادر على 
الانصاف ظلم » وقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « مطل الغنى ظلم » وهذا غنى فمطله 
(؟) ظلم ومن لقى غريمه فى بلد بعيد أو قريب 
وكان الدين حالا أو قد بلغ آجله فله أن يطاابه 
وان بأخذه بحقه ويجبره الحاكم على انصافه 
سواء كان الدين عرضا أو طعاما أو حيوانا أو 
دنانير أو دراهم » كل ذلك سواء ولا بحل ان 
يجبر صاحب الحق على أن لاينتصف الا فى 
الموضع الذى تداينا فيه برهان ذلك قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : مطل الغنى ظلم » 
وأمره صلى الله عليه وسلم ان يعطى كل ذى 
عق عه ورنه 8 ليل امن قر ان :وله نه بولا 
قول صاحب ولا قياس على أنه لا بجوز أن يجبر 
على انصافه الا حيث تداينا (©) ٠‏ وان أراد 
الذى عليه الدين المأوجل أن بعجله قبل أجله بما 
قل أو كثر لم يجبر الذى له الحق على أن يقبله 
أصلا وكذا لو أراد الذى له الحق ان بتعجل 
قبض دينه قبل أجله بما قل أو كش لم بجز أن 
بحر الذى علية الحسق على ان ديه سسؤاء 
كان فى كل ذلك الدنانير والدراهم والطعام كله 


م ص 98ل مسئلة رقم 17 الطبعة السابقة 
(ه) المرجع السابق ج لم ص ١م‏ » ص /١‏ 
مسئلة رقم 1١19‏ الطبعة السابقة . 


اقتراض . 


000 


والع روض كلها والصوان ىق تراضيا على 
تعجيل الدين أو تعجيل. بعضه قبل ان ,بحل أجله 
أو اتفقا على تأخره بعد حلول أجله أو على 
وأصحانا )1( ٠‏ وكل ما اقترض ممأ سكن وزنه 


0 


أو كيله أو عدده أو زرعهة مء لوم العدد 
أو الزرع أو الكيل أو الوزن فان رد جزافا 
فكان ظاهرا متيقنا أنه أقل مما أقترض فر 
ذلك المقرض أو كان ظاهرا .ثيقنا أنه أكثر مما 
اقترض وطابت نفس المقترض بذلك فان كل 
مشل ما اقترض أم أقلأم أكشثسر 
'م بجز له لأنه لا بجوز هال أحد الا بطيب تس 
على معلوم ولايد لا على مجهول (') ٠‏ ولا يجوز 
تعجيل بعض الدين اللأجل على ان يبربه من 
الباقّى مان وقع مثل ذلك وجب أن سرد وأن 
بصرف الى الغريم ما أعطى لأنه شرط ليس فى 
كتاب الله تعالى وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 


كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 
فلو عجل الذى عليه الحق بعض ما عليه 
بغير شرط ثم رغب الى صاحب الحق فى أن 
ضع عنه الباقى أو أن ضع بعض الباقى 
فأجابه الى ذلك أو وضعه عنه أو بعضه 0 


رغبة فكل ذلك جائز حسن وكلاهما مأجور 


)١(‏ الرجع السابق جم ص ام » سام 
فسئلة رقم ...11 الطجة: السارقة 
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دنه ليس هاهنا شرط أصلا كن أحد هسب أ 
سارع الى الخبر ف أداء بعض 1 
سن والآخر سارع الين 0 دن 5-5 ذهو 
ميصسن وقد قال الله عز وجل « واقعيلوا 
الخير » وهذا كله خبر ٠‏ وكل من مات وله 
ديون على الناس مو جلة أو للنامن عليه دون 
مؤجلة فكل ذلك سواء وقد بطلت الآأجال كلها 
وصار كل ماعليه من دين حال؟ وكل ماله من 
دين حالا سواء فى ذلك كله القرض والبيسع 
وغير ذلك ٠‏ برهان ذلك قول أللّه تعسالى 
ولاتكسب كل نمس الا وليها » وقولرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم , وأمواك 


0 
عليكم حرام ؛ وقال لله تعالى فى فى 


حكمة هُ 
المواريث فذكر خرائض المواريث وقال عز وجل 
من بعد وصية يوصى بها أو دين » قفصحم 
أذ هوك الأنينان كل حعنة عن اله ادن 
الى ملك الغرماء والموصى لهم والوصية بغير 
طيب أتفسهم فبطل حكم التأجيل فى ذاك ؛ 
ووجب اللوزية وللوضية اع يحترقي وكذلك 
لابحل للورثة امساك مال غريم ميتهم الا 
ليب نفسه لأن عقده انما كان مع المتوفى اذ 
كان حيا فلا يلزمه أن سقى ماله بأيدى ورئة 
لم يعاملهم قط ء ولا بحل لهم امساك مال الذى 
له الحق عنه والله تعالى لم بجعل لهم حقا ولا 
للوصية الا بعد إنصاف أصحاب الديون 00 ٠‏ 


(” ) المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص 
(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص 
م » ص 86 مسنثلة رقم الطبعة السابقة 
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مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الازهار أن المفترض هتى فبض 
وجنسا وصفة وان رده بعينه جاز ولا تحب ند 


والقول للمقترض: فى قدره وجنسشه وصافله 
وقممنه اد الاصل براءة الذمة ولا لبجب فوق 
المثل ولا دونه ٠‏ ويجب على المستقرض أن رد 
الى موضع القرض » واذا ة شرط أن برد فى غير 
موضع القرض لغى الشرط ولا يازم الانظار 
فيه فاذا قال المقرض للمستقرض قد أنظرنك مدة 
كذا لم بازمه ذلك هذا مذهينا وهو أحد قولى 
السيد أبى العباس وقال أبو طالب بحيى بن 
الحسين فى التذكرة والشرح 
وهو أجد قولى السيد أبى العباس لس 
ولا فرق بين أن ينظره عند عقد القرض أو 
بعده فان فيه هذا الخلاف ذكر ذلك فى الشرح 
وذكر فى موضع آخر منه آنه ان أنظره حالة 
الاقراض لم بصح اجماعا اذ هو متبرع ولاذ 
التأجيل نقص فى العوض وموضوع القرض 
تسائلهما وانما الخلاف اذا أنظره بعد القرض »)١(‏ 
وحاء ة اع الذهي انه لسن ان عدر عليه 


: انه نصح ولزم 


استيفاء حقه أن فين بحن مده فمن كان ل 
هال ”عند العدن سواء كان دينا أم : غصيا وكال 
ا ل 0 
اذا تعذر عليه استيفاء حقه الا بحكم الحاى, 
فله أن يحبس ذلك وللحاكم أن بحكم له بذلك 


(1) شرح الازهار: المذتزع. من الغيكالمدران 
لابى الحسسن عبد الله بن مفتاح ج. ؟ ص ١76‏ 
وما بعدها الى ص-1875 الطبعة السابقة . 


مجه صصص خصسسس لس سو 


عار عزية اأوا يواه فاك لم بوبه عام 
فعليه أن يستأذن من بصلح لذلك ٠‏ 


ومن تمدز عليه استكفاء حقه 
فانه لا يجوز له آيضا أن يستوفيه الا يحكم 
حاكم إلى كان عه ونه موس الشف ابولق غلم 
أن استيفاءه بالحكم شير فتنة فلنس' له أن 
بأخذ من مال الغير بقدر حصته ولو كان من 
جنس ماله الا بحكم قال فى حاشية المح ولى : 
وهذا ما لم يكنالذى_ عند الغير هو عين حقه 
ودبعة : كان أو غصيا فمجحوز له أن .بأخذه مين 
غير حكم ولا راض فلو لم يتكنة :آلا تله 
حاز له قتله اذا لم بحد وسملة الى أخد حنه 
ع نا ل ل او د 
ا والصفا نساقطا فان كان على شخص 
بن قدر عشرين درهما مثلا وكان له على 
غرسه مثلها تساقط 'ديئان وبرىء كل واحد 
نمب 31ا" اندو دشي سوات تامغن 
التساقط أم لم نتراضيا وسواء اتفق أجل 
الدينين أم لم فق فلو كان أحد الدينين كر 
من الآخر مع الاتفاق فيما ذكر فان الزيادة 
فقط تبقى فى ذمة من هى عله ٠‏ واما اذا 
اختلف مذهبهما فلايد من الترافى أو حكم 
الحاكم (') ٠‏ ولو أن رجلا استقرض من رجل 


آخر دراهم والصرف على عشيرين درهما بدينار 


لو ايك 'سعن الدينا رلا لخفة ولا لغش فى 
الرزعي ‏ فايي 0 تلك 


اندر اق رق الزم 0 أن 
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اقتراض 


برد مثل القرض سو اءفازعد«المثل فى الناحية لز ممت 
قييته من الدنائير )١(‏ ء أما الدراهم المتعامل 
بها الآن سواء كانت خالصة أم كان فيها الغش 
المعتاد فانها مع ذلك ناقصة متعامل بها فمى 
مة فى جميع عقود 
المعاملة فلو كسدت لم يجب على من ههمى 
عليه الا مثلهما كسائر المشعليات الثابتة فى 
الدذمة وانما مرجع الى صرفها من الذهب حيث 
عدمت فحينئذ يرجع الى صرنها يوم الطلب ان 
قارن التسليم كما فى سائر المثليات اذا وجبت 
قبمتها لا الى صرنها يوم تثبت فى الذمة ٠‏ قال 
الامام عليه السلام : والفلوس ب وهى 
العملة المضروية من النحاس الخالص قيية 
حيث لا توزن لكنها وان كانت قيمية فحكبا 
كالنقدين من عملة الذهب والفضة فى انها تثبت 
فى الذمةكماشيت النقدان وكذا يتساقط الدينان 
نيديا كسما ميتي ان شن النستدين 
وبصسح 0 0 ضيطها بالوزن 
والضفة وود فثلها ولو يطل التعامل قال الامام 
عليه السلام : يجب أن يرد عوض القرض الى 
مو ضع الانتداء ؛ لا على معنى انه بحب أل 
بسلم الى صاحب القرض فى منزل ابتداء قبض 
القرض ٠‏ واذا طالب من له ذلك وجب التسليم 
ولو فى غير موضع الابتداء اذا كان ما بطلبه 
حاطر 1" وأنا :اذا كان تنا طلبةغات] قلا حبس 
التسليم الا الى موضع الابتداء (9) ٠‏ ولا برآ 
من عليه الدين بالتخلية يبن عوض الدين وبين 
التخلية »بل لا بد من 


مثلية ,نصح ثبوتها فى الد 


من هو له ؛ خلا تكفى 


١ (‏ ) المرجع السابق ٠‏ ص 684 الطنعة 
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القبول او القبذن.(7) ٠‏ ويجب على من لهالحق 
إن يقيض كل دين معحل حيث سلبه وعجله من 
هو عليه سواء كان مؤجلا او كان حالا » وسواء 
كان مما بحب ان. يسلم الى موضع الابتداء ام 
لاه ولكن لايلزم أن بأخذه الا شروط خسة 
الأول منها : أن يكون مساوبا لحقهأوزائدا عليه 

فى الصفة ولم بخالف غرضه ؛ أما لو كازناقصا 
فى القدر او فى الصفة او فى النوع ؛ أو كان 
زائدا فى النوع أو الصفة وخالف غرضة فانه 
لا بازمه ان بقبضه ؛ فلو كان زائدا فى القدر 
فيازمه أن بآخذ قدر حقه اذا لم حكن لفصله 
مؤنة والزامد مكون اباحة فيخير فيه ٠‏ 

الشرط الثانى : أن لا يكون قبضه مع خوف 
الضرر فى الحال نحو أن بخاف لو ده 
من أن بأخذه عليه ظالم ف حنئد لا ١‏ 
بقع بحن بسزاء كان الا از 00 

العرط الثازف : أن لا كرون شعسمية 
مع خوف غرامة تلحقه لو قبض حقسه » 
ونحو ان تكون له مؤنة الى وقت حلول الأجل 
فانه اذا خشى الغرامة لا بلزمه أن بقبضه وهذا 
حيث كان الأجل لازما بالعقد لا بالقرض ونحوه 
فيجب أن يقبضه ولو لحقته غرامة الى حلول 
الأجل ٠‏ 

الشرط الرابع : أن لا يخثى عليه الفساد الى 
وقت حلول الأجل فان خثى عليه الفساد كان 
مؤجلا لم لزمه أن يقبضه ٠‏ 

الشرط الخامس : أن لا نكون للمالك غرض 
فى تأخيره الى وقت حلول الأجل فان كان له 
غسرض فى تأخسيره لم بازمه أن 
شضه وهذا اذا كان مؤجلا فان كان غير 
مؤجل ازمه أن يقبضه ولو كان له غرض 
6) الرجم اسايق كص الى الطبعمة 
السابقة . 


فسة أن 


1" اقتراض 


فى تآخيره . وبصح ويجوز أيضا مين 
عليه حق. مؤجل ان يعجله لصاحبه ولو بشرط 
حط البعض من ذلك الحق المؤجل وأما الحق 
المعجل اذا امتنع من عليه الحق من تسليمه 
ونشترط الابراء فى البعض أو الحسط 
أو الاسقاط ذانه لا برأ مما حط عنه » ولو كان 
الحط بأى الفاظ التمليك لأنه لا بقايله عوض 
وائما هو تفاد لحقه فيبقى ما حط عنه فى ذمته 
اذ الامتناع محرم عليه ٠ )١(‏ والدين ‏ وهو 
ما ا ل ا تصحيق 

قضائوه. بالطلب ممن هو له سواء كان غير مؤجل 
0 
وكذا لو قال : اذا حل الأجل فأنا مطالب لك 
بتسليم الدين » فانه يتضيق الرد بعد حلول 
الأجل ان لم يطالبه » وكذا او غلب فى ظنه 
أن صاحبه لا يرضى ببقاء الدين لديه » وانما 
ترك الطلب سهوا منه أو حياء أو خوفا » فائه 
يتضيق الرد ولو لم يطلب واذا كان الدين 
لصغير أو مجنون فانه نتضيق الرد عند الحاجة 
الى الدين بدون طلب ؛ (') واذا لم يحتج له فلا 
نتضيق الا بطلب من الولى ٠‏ واذا كان صاحب 
لحر وا د ا اا د موب عاق 01ج 
حصول الشهود ولو كانوا غير الأولين أو فى 
يون إلها كم :"قال الاماة.] تالت من عليه 
الدين الخروج من الاثم من مطل بعد ان نضيق 
عليه الرد وهو متمكن من التخلص ويكفيه 
الرجوع والتسليم والاعتذار وان لم يقبل 
ولا بحتاج الىطلب الابراء من الممطول ()2 


. 25. المرجع السابق ج ؟ ص‎ )١( 
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(*) الناج المذهب لاحكام المذهب ج ١‏ 
67 الطبعة السايقة” .. ا ودس 


مذهب الامامية 1 


جاء فى كتاب الخلاف أنه يجوز لمن اقترض 
من غيره مالا أن برد عليه بدله خير امنهمادامذلك 
من غير شرط سواء كان ذلك عادة أو لم ,يكن 
لأن الأصل أنه يجوز والمنع يحتاج الى دليل 
ولأن عليه اجماع الفرقة وأخبارهم (؛) ٠‏ واذا 
لم بجد المستقرض مال القرض بعينه وجب عليه 
ان يرد مثله لأنه اذا قغضى مثله يرثت ذمته واذا 
رد قيمته لم بدل دليل على براءنها وآيضا لأن 
الذى أخذه عين مخصوصة فمن نقل الى قيمتها 
فعليه الدلالة (") ٠‏ وجاء فى الروضة البهية : 
اله يجوز للستقرض أن برد مثل القرض مع 
وجود عينه وان كره المقرض لأن عين القرض - 
حيث قلنا يملكه وبالقبض تصير كغيرها من 
أمواله » والحق بتعلق بذمته فيتخير فى جهمة 
اللو أن اذا قلنا نتوقف الملك على التصرف 
فع العين مع طلب مالكها ع 
0-7 القول بذلكايضا وان ملكناه بالقيض 
بناء على أن القرش عقد جائز ومن شأنه رجوع 
كل عوض الى مالكه اذا فسخ كالهبة والبيع 
بخيار (أ) ويجبعلى المدين أنينوى القضاءسواء 
قدر على ادائه آم لم بقدر ؛ على معنى أنه بعزم 
دلا 0 


عن الأداء اذاقدروسواءكان 


(؟)الخلاف فى الفقه ج اه ص 6/؟ 

5 ) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١‏ ص ١29”‏ 
الطبعة السابقة . 

(7 ) المرجع السابق ج ١‏ ص 865 الطبعة 
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صاحب ا حاضرا أم غاكيا يا » لأن ذلك من 

مقتفى الاسان وجاء فى مفتاح الكرامة أن 
القرض ان كان مثليا شبت فى الذمةمثلهكالذهب 
والفضة وزنا والحنطة والشعير كيلا ووزناوالخبز 
وؤناوعدةاالشرف #نوغين المالى تيك قندضة 
وقت القرض لا يوم المطالبة وذلك لاختلاف 
الصفات فالقبية أعدل » وقيل : انه شت مثله 
أيضا وفى الشرائع : لو قيل به ايضا كان حسسنا 
لأنه أقرب الى الحقيقة » ولخبرين عامين واردين 
فى مطاق الضمان : أحدهما نضمن أنه صلى الله 
عليه وسلم أخذ قصعة امرأة كسرت قصعة امرأة 
أخرى والثانى أنه صلى الله عليه وسلمى ضمن 
عائشة اناء حفصة وطعامها لما كسرته واختير فى 
التذكرة عاق الثن. المتصورى قينا بضيطه 
الوصف وهو ما بصح السلم فيه وضمازماليس 
كذلك بالقيمة لخبرين عامين أحدهما أن ر سول 
الله صاى الله عليه وسلم استقرض بكرا فرد 
بازلا وأنه استقرض بكرا فأمر برد مثله ٠‏ وفيه 
أن مطاق الدفع أعم من الوجوب ولا ريب فى 


جوازه مع التراضي ى لأنه زاده خيرا وما أمر به 


اح قي لاطي وض لم بقع اذ لم تقل 
لأن المنقول أنه اقترض ترا من 5 بكره 
فقدمت عليه ابل الصدقة فأمر أبا رافع أن دقضى 
الرجل بكره فرجع أبو رافع رضى الله تعالى عنه 
وقال : لم أجد الا جملا حبارا رباعيا » فقال 
صلى الله عليه وسلم : أعطه اناه م ان خير الناس 
أحسنهم قضاء ٠‏ 7 بدل على تحقق اليراءة 
بالكره بل بجوز كونه مشروطا بالتراضى ٠ )١(‏ 
ولو نعذر المثل فى المثلى وجبت القيمة بوم 
المطالية أن الثامت انأ هو المثل الى ان يطاليه 


ا ل ا هك 
الطبعة السابقة ,. 


ولعل المراد المطالبة مع التسليم » فلو فرضنا 
أنه طاليه ولم يسلم اليه ثم اتفق وحوده فالظاهر 
امععتار الح الا فى القية اوقل 
قيمته وق تالقرض ٠‏ وقيل : تجب قيمته وقت 
التعذر : وهو خيرة التحرير ونسب الى الشيخ 
ا ان بعحل المؤجل باسقاط 
لراضى وبدل على ذلك ما رواه 
الكلينى والشيخ فى الكافى والتهذب. عن أبار 
ابن تغلب فى الصحيح عمن حدثه عنأنى عبدالله 
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له على 
الرجل دين فيقول له قبل أن يحل الأجل ٠‏ عجل 
النصف من حقفى على أن أضع عنك النصف 
الآخر ؛ أبحل ذلك لواحد منهما منه قال : نعم 
ونحوه حسنة ٠‏ وكما بعتير التراضى فى اسقاط 
البعض يعتبر التراضى فى تعجيله بعير اسفاط 
لآن الأجل, يضما حق هما لتعلق غرض كل منهما 
به فان التعجيل قد لا يرضى به صاحب اليق 
لحصول ضرر بالقبض لخوف ونحوه وبالنسية 
الى الآخر واضح لكن اسقاط الأجل «كفى فيه 
ره لضا آنا انتقاظ تمن الحق فحتعل كوه 
كذلك كما يقتضيه ظاهر اطلاقهم ويكون الرضا 
ال ال 0 
العين فى المثلى وجب على المقرض ان يقبلها وان 
رخصت كما فى التذكرة وغيرها ‏ لأن الواجب 
أمر كلى فى الذمة والعين آحد آفراد الكلى : 
والتعيين الى من عليه الحق ٠‏ وكذا غير المثلى 
على اشكال منشؤره ابحاب قرضه القيمة والوجه 
الآخر من الاشكال مساواة المدفوع للمأخوذ 


انج ع 


) المرجع السابق ج ك0 و الطعا 2 
السبقة ١‏ 


:) المرخع السائق 2 زه صن مه ص ب/ه 
ل السابقة . 


0١00 00 "1‏ اقتراض 


وآن القيمة انما اعثررت لتعذر المثل ونحوه على 
ما فى التذكرة والتحرير فى عدم الترجيحواختير 
عدم وجوب القبول فى الايضاح والتنقيح لأن 
الواجب فى فرض ين هو القيمة وقت 
القرض » كاذا دفع العين العين خقد دفع غير الواجب» 
فبكون القبول وما بالتراضى .)١(‏ وبجوز 
للمقرض ان طالب المقترض حالا بالجميع وان 
أقرضه تفاريق لأن الجميع حال فله ان بطاليه 
به » وكذلك الحال فى العكس كما لو اقرضه 
جملة فانه يجوز له أن يطالبه بها تفاريق ٠‏ ولو 
أقرضه جملة فدفع اليه تفاريق وجب أن بقبله 
لأنه حق له استحق أخذه وليس كالبيع والثمن 
تعن مدل جسفة قرا الى اتعاذ المسففة: 
فليس له فيما نحن فيه أن يمتنع من أخذه الى 
أن يسامه الجميع اذ لاص فقة هنا ويطااب 
بالباقى فى الحال ولا بحب على المقسرة ض أن 
يؤخر وان قل الزمان الا مع الاعسسار 
٠ )9‏ واذا املق القسرض انصسرف 
الى آداء المثل فى مكانه فلو شرط القضاء فى 
يلد آخر جاز سواء كان فى حمله مؤؤنة أم لا ولو 
طالبه المقرض من غير شرط فى غير البلد أو فيه 
مع شرط غيره وحب الدفع مع مصلحة اللقنرض» 
واو دفع القرض فى غير بلد الاطلاق أوالشرط 
مع مراعاة مصلحة المقرض (")ولو 
اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا وقال : 
نصنه قضاء ونصفه امانة جاز ولم يجب القبول 
لأن الشركة عيب » والالتزام بالوديعة تكليف 


السابقة . 
ا وماج تن دن مي 
00 السابقة . 
) المرجع السسابق 6ه ص دن 3 
الطيمة السابقة . 


وجب أن يقبل 


فلا بد من المراضاة فاذا تراضنا كان سنهما تصفمر 
ولكل منهما ان نتصرف بنصفه مشاعا وان اتفمًا 
على كسره جاز » وان اختلفء / لم يحبر الممتاع 
وان اشقا على ان ا ونصفه قرضا 
أو ثمنا بيع كان جائرا ٠‏ ولو دفع ال مقترض م 
اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج 
الثمن زحونذا : فإن كان المقرض عالما وكا نالشراء 
بالعين صح البيع وعلى المقترض أن برد مثل 
الزبوف 0 فان كان الشراء فى الذمة طالسه 
بالثين سليما وللمشترى احتساب ما دفعه ثمنا 
عن الم رض ولو لم كن عالما وكان الشراء 
بالعين كان له أن يفسخ البيع ٠‏ ولو اقترض 
ذمى من مثله خمرا ثم أسلما أو أسلم أحدهما 
سقط القرض ؛ لأنه لا بحب على الممسلم أنيؤدى 
الخير ولا قيمته لأنه من ذوات الأمثال ءخلا يجوز 
للسلم ان يطالبه به » وقال فى 0 : 
الآقرب أنه لزمه القيمة باسلام (١‏ غريم ولو 
القرض خنزيرا فالقيمة » 
الاهو وعلى القول بضمان المثل 


وكذلك الحال فى آله 
فكالأول 0 و 

قم[ لل وات التقار قي مم غلر حنم 

دفع المدين أعواضا 0 رق من عبر جنس 
الدين قضاء ثم تغيرت الأسعار كان له سعر يوم 
الدفع لا وقت المحاسبة وان كان مثليا (أ) + ولو 
اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم 
غيرها لم كن 4 الآ الدراه م الأولى »© وفى 
المفائيح : اله مذهب ار ها من ذوات 
انان فكانت مضعو نه بالك ل وخالف ةق ذلك 


» ) مفتاح الكرامة جح ه .5 ؛ ص "١‏ 
الطبعة السابقة . 

ره) المرجع السابق 6ه ص 5١‏ ص م 
الطبعة السابقة . 

(*) المرجع السابة جح ه ص "1١‏ ضص "١‏ 
الطبعة السنابقة . 


اقتراض .: 


كك ا 


الصدوق فى ا مقنع حرث .قال : وان استقرضت 
من رجل :دراهم ثم سقطت :تلك الدراهم وتغيرت 
أدب الد راصم 
اللل تسيو وين المتادويه وهار "لمعيو 
هم الأولى وجب عليه 
قمنها وقت التعذ, عر وفقت القرض منغير 
الجنيس لا.من الدراهم الثاية 4 حدرا من 
التفاضل فى الجنس المتحد ؛ لأنه اذا بطل رواجها 
من حيث كونها دراهم لم ببق الا | عشار انيد 
وهو أنقص باعتبار أن للسكة اعتيا يي 
القع بوزاما 3 المسياواة فين الورون: فاق بام 
وكذا او جا ل السلظان قي الدراهم اقل كان 

فى اسنقاطها فنع التعذر: بأخذ 


الحكم . ذ + كماه 
00 و للش ن حذزا من الربا (1) ه 


خلا سباع :ها شىء 8 


الأول : غان نعذرت الدر 


يذه الأراضية” 9 

وان انها 
ن غير العين وغير 
00 فلهره أدرك 


شرح لل 
أو غبره 0 جوز فيه | 
الحو ان فو قن مأ ص4 1 
دحل : القرض سواء أب القضاء من له الحق 
أو من عليه الدق وان لم مكن: فون .ما دحمله 
حامل على ظهره بل معدار 8 .تحمله و أقل 
أدركه صاخحيةه فئ كل نلد طليه صاحتف الحق أو 
طلب دن عليه الحق 4 غير الححاز 7 وأما شٍِ 
الححاز فلا يدركه فيه واو قل لانه طريق (١‏ 2 
والاحشياج ج. الى الزاد وغبر 0 فالا ان كان وطلنه 2 
3 لحق يدرك عليه فى غد 3 
يله من مو اضع 00 م هو اقل مما تحممله 
على ظهره واما مقدار ما بحمله على ظلهره أو 
أثثرن فانه ندركه عليه فى محل القرض + ؤان كان 
القرض 'عينا اوحبوانا فضاحبه بذركه حيث وجد 


الححاز 0 ضاحب 


0 معتام- الكرامة ص ا صن 9” 


دن عليه الحق وان وحده قو الجحاز ٠‏ وقيل : 
ان استوت الاسعار أدرك الحب أو نحصدوه 
مما جاز فيه القرض مطلقا.فى. كل بلد الا فى 
اليححاز ٠‏ ويدر 3 الدراهم فى الححاز ايضا أن 
الملالبة بها لا-توقم غلاء الأسعار فيه بخلاف 
المطالية بالخب . وان اخدلمت الأسعار لم يدركه 
ننى الموضع. الذى كان فيه سعره أكثر لثلا بأخذ 
أكثر من حقهوقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم 
عن كل قرض جر منفعة وظاهر الحديث انه ان 
اقرضه دنائير أو دراهم فى بلد لابأخذها فى بلد 
آكر !اذا كانت ممتهافه 0 من قينتها فى 
النيل ا ير 
يلد ولو اختاية الاسنعاز او تفاوتت النقود 5 
لذن التفاوت بالملد كلا 
واخد رك فى يلد أو حمل منه وانساتزيد 
القبعة أو تنقص بالجمل منه وائما بمنع مااختلف 
حر ور داك وس حدق امام ار يي 
على ذلك () » وفى الأثر اختلفت في مقر ض 
لوه أجل 6 فقيل : ليس له ان يطلب الفرض دن 
المقنرض قبل الأجل 
بجوز له ان بطاايه بلا اضرار ٠‏ ويصح للمقترض 
اذ رافك القرض :قبل الاجل :لآن أجل القدرض 
غرثايت.ولو آم المأقاض أن قشضسه 0( 0 
ا شيرة بى مدر عر 42-1 


لأنه من خلف الوعد »وقيل 


33 ع٠‏ اه ع 3 ٠.‏ ع ٠‏ 5-5 
وبجوز أن باخد غير ما أقرض فيه أن لم يشترط 
ذلك وقيل لا يجوز وقيل بجو زآن ,أخذ حيا فى 
حب وقيل : لا يجوز الا بقدر 


جنس: الحت الذى أقّرض أو دن غير حنسة 0 


قمته سواءكان من 


(ع) شرح اليل ج ؟ ص 119 »6 ض 118 
الطبعة السابقة . 


(# ) الرعصيم السابق 6 5 ص ٠.‏ 
السابقة : 


م ال 9 


11 اقتراض 


ل ل ككس ا ا تي 


وقيل : لا يجوز الا من جنس حبه أو قيمته 
دراهم أو دنائير بوم القضاء ه وقبل : لا بحوز 
الا من جنس حبه وبجوز القرض بحراب بلاكيل 
واما جراب كيله كذا فلا يجوز اذ لم يقرض 
بالجراب وحده ولا بالكيل وحده وان عرف 
كم فى الأول جاز ويجوز ان بأخذ أفضل مما 
أقرض ان لم يشترط ٠‏ ومن اقترض شيئا ثم 
قال للمقرض لا طالبه : لا أجده فخذ منى الشين 
فعرضه عليه بسعره فلم يقدر عليه حتى رخص 
الثىء فقال للمقرض خذ منى ما اقرضت لىأعنى 
الدراهم لأنهما سعراه بها وقال هاشم له الجنس 
واتسلعير هنا لبس عقئء واذا كان امرض 
والمقترض فى بلد واحد فعلى المقترض الابصال 
مطلقا ٠ )١(‏ ومن عليه قرض لرجل وله على ذلك 
الرجل قرض مع تخالف الجنس فلهما ان نتقاضا 
عند الأكثر فى الأثر : من أقرض دنانير فلا بأخذ 
الا اباها » وقيل : له ان بأخذ بها دراهم 
وبالعكس بالصرف بلا زبادة (") ٠‏ ويجوز أن 
يقفى الفرض بالزيادة والنقص اذا رضى صاحب 
من عليه الحق بالزيادة كالذى له الحق لحديث 
أبى رافسع رضى الله تعهسالى عن ه 
ان وول الله صلى الله عليه وسلم 
أمره أن يعطى رباعيا خيارا أعرابيا اقترض 
منه يكرا ء ولما روى من أن ابن عمر رضى 
الله تعالى عنهسا اقترض ألف درهم فرد 
ألفا ومائتين فقال : الألف قضاء لك والزيادة 


(1)-المرجع الستابق ج 4 ص 406 الطبعة 
الطاية + ١‏ 

)0 المرجع السابق ج 5 ص وج الطبعة 
السابقة . 


بلا تمسيز لها من الحق الواجب أم لا ولا 'نحوز 
على الحق أيضا تقديم الزائد على الحق أيضا ء 
ونتحوز الزيادة بلا ذكر انها هبة أو صدقة ولكن 
فعل ما بعلم آنه لم يلظ () * وجاء فى شرح 
الندلى أنه بصح تقاض بين متداينين ترتب لكل 
منهما على الآخر دين ولو كان الدينان طعاما 
لأنه ليس ذلك بيعا محضا فيتقاضى كل واحد 
لنفسه بدل مالهعلىالآخر وذلك اذا تماثل الدنان 
فى نوع الدين والكمية والجنس ان يكون لكل 
عشرون حبة شعير أو عشرون شاة أو عثشرون 
رطلا شحيا أو عشرة أمداد برا أو نحو ذلك 
تخالفا كما مشل أن كان بكون لاحدهما 
عا الاخر عشرون وللإخر عليه عثيرة أو 
تخالفا حنسا مثل ان يكون لاحدهما ماله 
درهم على الأخر والآخر عليه عشرة دنانير أو 
تكون لأحدهما شاة من الضشأن وللآخر شاة 
شعير وللاخر حبسة من بر لأنة ان تخالفا 
جنسا كان التقاضى أدخلفى الشبقة ببيع الدين 
لا نية للتقاضى ولا لفظ به مالم ينوبا هما 
أو أحدهما اتكارا ما لصاحيه عليه بأن يبنوى 
أن بأخذ ماله ولا يعظلى ماعليه فمن نوى منهما 
ذلك لم بحل له مافى ذمته وائما تتصور عدم 


( ") المرجع السابق ج 4 ص ١1؟‏ 4 ص 
5 الطبعة السايقة ٠.‏ 


اقتراض 0" 


النبة والتلفظ بأن نسياهما أو أحدهما أن 
عليه للآخر كذا أو توهنا هيا أو أحدهمسا 
أنه قد خلص ما عليه أو أله أيرأه صاساحيه 
أو تنوهما هما أو احدهما أن من عليهمثل ماله 
لابعطى ولا بأخذ أو نحو ذلك وكل ذلك مرا 
به مطلقا أى دينين كان الديئان مسواء كانا 
قر ضين أو سلمين أو أجر تبن أو صسلاقين 
أو نحو ذلك )١(‏ 5 
حكم ضمان القرض 

مذهب الحنفية : 

جاء فى الفتاوى الهندية أنه اذاأقرض شخص 
شخصا آخر على أن بكفل فلان جاز سواء كان 
<اضرا أو غائيا وسواء كفل أو لم يكفل (5) ٠‏ 
وَآذلا أفرقي الاعن ينتاف نوها سواه 
فانه لا ضبان عليه هكذا أطلق الحكم فى نسخ 
أبى حفص رحمه الله تعالى : أما فى نسخ 
أبى سليمان رحمه الله تعالى فانه قال » وهذا 
قول. آي تختة :ومتحندا تهنا الله تعالى. آما 
فى قول أبى بوسف رحمه الله تعالى فهو ضامن 
لا استهلك وهو الصحيح وان أقرض عب دا 
محجورا عليه فاستهلكه لم بواخد به حتى 
نعتق وهوعلى الخلاف الذى ينا ء وان لم 
ينص عليه وعند أبى بوسف رحمه الله تعالى : 
اد دافن العسجيال كنا : 
وان وجد المقفرض ماله بعيننه عند 
أحد من هؤلاء فهو أحق به ولو قال أقرض 
خلانا عنى أو أعطه عنى كان للمامون أن يراجم 
على الآمر وان لم يقل الآمر على انى 

لج6ة شوج الشق توقيوفاءالتليل افيه 


محمد بن يوسف اطفيش ج 6 ص 015 4 ص 


( ؟ ) الفتاوى الهندية جَ * ص 7.؟ الطبعة 
السابقة ء 


فى الودسصهة 4 


ضامنء* 


ولو أعطىغير ماأمره لم يرجم كذافى التتارخانية 
ناقلا عن العتابيية ٠‏ ولو قال : أقرض 
فلانا ألف درهم فأقرضه لم يضمن الامر شيئا 
بون كان حا سي اوم كن اي وار 
افقرض رجل رجلا شاة وقضها واستهلكياً 
فضمنها رجل عنه لم يلزمه الضمان » لأنه ليس 
عليه الشاة » وكذا كل شىء لم يتعاوضه 
الناين قم يح فهو مل الشأة : ابن 
قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ( ) ء. وجاء 
الكفيل الأجل الى نفسه بأن قال أجلنى أ 
شرط الطالب وقت الكفالة الأجل للكفيل 
وبستثنى أيضا ما لو كفل بالقرض دوجلا الى 
سنة مثلا فهو على الكفيل ؟أى الأجل وعلى 
الأصيل حال وعلى ذلك فلو كان دين القرض 
مجلا على الاصيل فكفل ب تآخر عنهس ا 
-- وان لم سم الأجل فى الكفالة كما 
صر 5 فى الكاة فى وغاره 0( و« 


مدعني المالكية:* 


وتى كا كعاتن على القويم 
الكبير أنه صصح ضهان الدين الموج ز' 


ال المرجع السابق 2 5 ص دكن الطبعة 
( 4 ) المر جع السابق ج ”* ص 5 الطبعة 
(ه) الأر جع السابق ج *# ص 599 الطبعة 
السابقة 8 وحاثشيية ابن عايدين على الدر المختارج 
1 ص هلم؟ » ص 585 الطبعة الثالثة بالمطبعة 
الكشرى الاميرئة سولاق مصر سئة ما هذاه 


1" اقتراض 


حقه من الأجل ان كان الدين مما بحوز 
أن بعجل وهو العين مطلقا قرضا وغير 
قرض والعرض والطعام من ترض لا من بيسع 
فلا يجوز لمافيه من حط الضسان 
وأريذك جتنا ,لفاك أذ عو لافعسسن ون 
بالبيع فقط ٠‏ ويصح عكسه وهو ضمان 
الحال مؤجلا كأن يقول شخص لرب دين حال 
أجل مدينك شهرا وانا أضنه لك فيصسح 
اعد ادر اكنانا نأ رسيي أن كان 
الغريم الذى عليه الدين موسرا هذا اذا كان 
بساره بالدين من قبل الاجل » بل ولو كان 
التنان اتا حال الأول لخم ل أ 
حين الضمان لأن العبرة بالحااة الراهنة للسلامة 
من سلف جر نفعا فكأنه بالتأخير ابتداً سلنا 
بضامن وبيسره بحصل بالضمانٌ تمع فيكون 
التآخير محض سلف »؛ وثانيهما ان يكون من 
عليه الدنن معسرا والعادة أنه لم بوسر فى 
الاجز 'لذىى ضمن الضامن اليه بل سغى ذلك 
الاجل عليه وهو معسر فيجوز ضمانه لانه وان 
حصل تفع بالضمان لم بحصل سلد) بتأخيره 
لوجوب انظار المعسر فان لم بعسر فى جميعه 
بل اف فى آثثائة كفن اميهات المائة 
والوظائف كأن يضمنه الى اربعة أشهر وعادته 
اليسار بعد شهرين فلا بصح لان الزمن المتآخر 
عن ابتداء يساره بعد فيه صاحب الحق مسلفا 
لقدرة رب الحق على ان بأخذه منه عند اسار 
هذا قول ابن القاسم رحمه الله تعالى بناء على 
أن البسار' المترقل كالمفقق »:واجازه أشهب لأن 
الاصل استصحاب عسره واذا كان الدين كله 
الا والغريم موسر ببعضه ومعسر بالبعض 
الآخر صح أن يضمن مرجلا بهذا أو هذا لا 
بالجميع لأنه سلف جر منفعة اذ هو سلف للم وسر 


به لتأخير اباه بحميل به واتتفع بالفامن فى 
المعبر به فلست هذء الصورة كضمان المعسر 
به اذل » ومثل ضمان الجميع ضمان البعض من 
كل 099 ٠‏ 

مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج ان القرض اباحننة 
تلك ده نا ترص من رحيد واليدة له ل 
يضمن الصبى لان المقيض هو ا مضيع ماله هذا 
البلوغ كما نص عليه فى الأم فى باب الاقرارء 
ولو اتلف الصبى او تلف عنده ما اقترضسه 
ل صين افر ماه ولم كذ الوليان شمن كن 
متهما :ها قفن من الكخن :وان كان ذلك ياذن 
الوليين فالضنان عليهما فقط ؛ لوجود 
التسليط منصسا 0( ٠‏ واقتراض العسد الذى 
لم يؤذن له فى التجارة لا يصح كما لا بصح 
شراؤه فان ما اقترضه فى بده نعاق الفضمسمان 
اذية تقيطاات: يه مله الت لقيوقه ررق باه 
ولم يأذن فيه السيد ‏ والضابط فيما يتلفه 
العبد او بتلف تحت بده ان لزم بير رضا 
مسنحقه كاتلاف أو تلف بغصب تعلق الضمان 
برقبته » ولا يتعاق بذمته فى الاظهر وان لزم 
برضا متععقة كنا فى المعاملات فاز. .كان بغير 
اذن السيد تعاق بذمته تبع به بعد عتتقه سواء 
رآه السيد فى دد العبد فتركه أم لا ران كان 
باذن ادك تعلق بذمته وكسيه ومال (5) * 


١ (‏ ) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
ج “ا ص 981 » ص ”م الطبعة السابقة . 

(؟ ) مغنى المحتاج ال معر ف ةالفاظ المنهاج 
1 ص ١١١‏ الطبعة السابقة . 

* ) اللمرجع السابق ج ؟ ص8 الطيبعنة 
السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 56 الطبعة 
السابقة . 1 


اقتراض 


تجارته وذكر صاحب مغنى المحتاج أنه لا 
بصح ضمان ماسيقرضه لنلان لآن الما 
وثيقة بالحق ٠‏ فلا يصح أنيسبق وجوب الحق 
وصحح فى القدم ضمان ماسيجب كضهان 
ما يستقرضه لان الحاجة قد تدعو اليه ٠ )١(‏ 
والاصح انه ,يصح ضمان الحال مؤجلا أججلا 
معلوما لان الضمان تبرع والحاجة تدعو اليه 
فصحح على حسب ما الترمه » وشت الأجل فى 
حق الضامن على الاصح : خلا يطالب الضامن 
الا كما التزم » ولا تقول التحق الأجل بالدين 
الحال وانما ثبث عليه مؤجلا انتداء لأن الحال 
لا يؤجل الا فى صورتين الأولى اذا أوصى 
ان لا يطالب الا بعد شهر مثلا فان الوصية 
بصي شين بانع الفيويرة “لقا در 
ان لا بطاليه الا بعد سنة مثلا قاله المتولى رحمه 
الله تعالى والثانى لا يدح الضمان للمخالفة ٠‏ 
ووقع فى بعض نسخ المحرر تصحيحه قال فى 
الدقائق والاصح مافى بقية النسخ والمنماج 
ولو ضمن المؤجل مؤؤجلا بأجل أطول من الأول 
فكضيان الحال مجلا ٠‏ والاصح انه بصح 
ضمان المؤجل حالا لانه نبرع بالتزام التعجيل 
فصح كأصل الضمان ٠‏ والقول الثانى : لا بصح 
لما مر أن فيه مخالفة والاصح على القول الاول 
أنه لا بلزمه التعجيل كما لو التزمه الاصيل ٠‏ 
وفى قول آخر بلزمه التعجيل لان الضمان 
نبرع لازم فلزمته الصفة ولالممستحق أو وارثه 
أن يطالب الفضامن والاصسيل بالدين اجتماعا 
واتمرادا أو بطال أحدهما سعضه وار 
بباقيه اما الضامن فلحديث الزعيم غارم : 
وأما الاصيل فلان الدين باق عليه () ٠‏ 


١(‏ )المرجع السابق ج ؟ ص 189 الطبعة 
السابقة . 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 1١599‏ © ص 
5 الطبعة السابقة . 


515 


مذهب الحنابلة. : ٠‏ 

نجاء فى 'كشاف القناع أن من ثنآن لمر ذخ 
تصادف دفك 3 قال ابن عفيل روعمة الله 1 5 
الاعواض 'نعلقت .بها 6 ولو. عبنت الدبمودن 
من أعيان الاموال لم يصح فلا بصحح 
فقرض جهة اكيسجد ونحوه من مدرسة ورباطك 
وقال قى الفروع فى باب. الوقف : يجوز للناظر 
أن يستدين عليه بلا اذن حاكم لمصلحة كما لو 
اشترى للوقف نسيئة أو . بنقد لم بعينه وفى 
باب اللقيط يجوز الاقتراض على بيت الماللنفقة 
اللقيط وكذا قال ف« امور صم قرش حيوان 
نقله في الفروع قلت : والظاهر ان فى الدينهذه 
المسائل يتعاق بذمة المقترض وبمذه 
الجهات كتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجانى 
فلا بازم المقترض أن يفى به من ماله بل من ريع 
الوا دما تحدث آبيت 0 0 لق 
المسائل المذكورة لندرتها 00 
لآخر أعط خلانا ألما ففعل لى لجع على الس 
ولم يكن ذلك كفالة » ولا ضمانا الا ان يقول : 
أعط خلانا منى خليطا كان أو غيره (؟) + وبجوز 
ف الفرض ان يسترل الترضن شيا لان الى 
شعير ورهنه درعه ٠‏ متفق عليه ٠‏ وما جازٍ 
فعله جار ز شرطه ولأنه براد للنوئق بالحق 
والض مان كالرهن فلو يق الضمين وحاء 

(#) كشافت” القناع عن. متن الاقناع للشيخ 
منصور ابن ادريس الحنيلى.ج 53 ص ارد 2 ص 
17 1 الطبعة الاولى طبع المطبعة العامرة الشرقية 


سنة ولا"( ها.ء. 


(؛ ) المرجع السابق ج ؟ ص 
السابقة . 


86 الطبعة 


1 اقتراض 


0ك 


المقترض بغيره لم يازم المقرض ان يقبله وان 
كان ما أتى به خيرا من المعين » وحينئذ بخير 
المقرض بين فسخ العقد وبين امضائه بلا كفيل 
ولا ضمين ٠ )١(‏ وان قضى الشضامن الدين 
باذنه او بغير اذنه لأنه متطوع بذلك أشضيه 
المدقة ٠‏ وان قضاه الضامن أو أحال له 
ناويا ان يرجع رجع على المضمون عنهلأنه قضاء 
ميرىء من دين ” وإجب فكان من ضمان من هو 
عليه كالحاكم اذا قشاه عنه عند امتناعه فكان له 
ان برجع عليه وسواء قيض الغريم من المحال 
عليه أو أبرأه أو تعذر عليه الاسشيفاء لفلس أو 
مطل لأن نفس الحوالة كالاقباض ولو كأن 
الضمان والقضاء بغير اذن المضمون عنه أو كان 
أحدهما بغير اذنه وان لم ينو الضامن حال 
القضاء أو الحوالة أن لرجع ولا ان تشع بل 
ذهل عن قصد الرجوع وعدمه لم يرجع الضامن 
على المضمون عنه بثىء كالمتبرع لعدم قصده 
الجر بوكداك سك من ادى عن غيره دثنا 
وأجيا كفيلا كان أو أجنبيا ان نوى الرجوع 
رجع ان لم نو الرجوع لم يرجع ويرجع 
الضامن وكل من أدى عن غيره دينا واجبا بنية 
الرجوع حيث قلنا برجع بأقل الأمرين مما قمفى 
والذى عن عد فوح عرصة رف ادن 
أو قدر الدين لأنه أن كان الأقل هحصو الدين 
فالزائد لم يكن واجبا عليه فهو متبرع بأدائه 
وان كان المقفى أقل فهو انما لرجع دما عزوم 
ولهذا لو آبراه غريمه أم يرجم بشىء ٠‏ وللضامن 
ان يطالب المضمون عنه تخليصه قشل الأداء اذا 
طولب بالدين ان كان ضمن باذنه لأنه شغل 


)١( .‏ المرجع السابق ج ؟ ص ١88‏ الطبعة 
الساقة : 


عن ادس باذنه فلزمه تخليصها وان لم 
بطال أو طولب أو كان ضمئه بعير ادمقاة لوه 
تخليصه لأنه اذا لم بأذن له فهو الذى أدخل 
الضرر على نفسه وأن آذن له ولم يطالب بعرب 
الحق فلا ضرر عليه يزيله (؟) ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

فى لدان ان الفرض ضاق قن ده 
المقترض لزمه أن برد فلن الفوصن مثله اما حالا 
واما الى أجل مسمى (2) ٠‏ فلو قال الذى عليه 
الحق لشخص آخر : اضمن عنى ما لهذا على ؛ 
فاذا أديت عنى نهو دين لك على فهنا برجع 
علاهدنا كقق عه نب ليون الكلة خافن فالضاءن 
لا يرجع على المضيون عنه سا أدى ب 
لأنه استقرضه ما أدى عنه فهمو قرض 
صحيح مضبون على المقترض () ٠‏ ولا يجوز 
ضنان مال لم جب بعد كمن قال لآخر : آنا 
أضمن لك ما تستقرضه هن فلان أو قال له : 
اقترض من فلان دينارا ونا أضمنه عنك » أو 
قال له أقرض فلانا دينارا وآنا أضمنه لك لأنه 
شرط ليس فى كاب الله عز وجل فهو باطل 
ولأن الضمان عقد واحب ولايجوز الواجب فى 
غير واجب وهو التزام ما لم يلزم بعد وهذا 
,حال ء وكل عقد لم بلزم حين التزامه فلا يجوز 
ان بلزم فى ثان وثى <- عن لم بلتزم فيه ؛ وقد 
لابقرضه ما قاله وقد بسوت القائل لذلك قبل 
ان بقرضه ما أمره باتراضه » فصح بكل هذا 
أنه لابلزم ذلك القول ذأن قال له : أقرضئى 
(؟) كشاف القناع عن مثتن الاقناع ج ؟ ص 


8 الطعة السابعة . 
(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 4 ص ٠“‏ 
)2) الرجع الستايق ير ل من ٠‏ وما بعدها 
الى ص 1١1١7‏ مسسكئلة رهم 768 الطبعة 
السابقة . 1 


اقتراض 


أدذا وكذا وادفعه الى فلان أوزن عنى لفلان كذا 
وكذا أو أتفق عنى فى أمر كذا فما أنفقت فهو 
على أو ابتع لى أبر كذا فهو جائز لازم لأنها 
وكالة وكله بما أمره به ٠ )١(‏ 

مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار : أن العبد المأذون له 
فى التجارة لا يجوز له أن يقرض فاذا أقرض 
فالرد الى سيده الا أن بجرى عرف بالرد 
اليه () ٠‏ ومقبض السفتجة أمين فيما قيضه 
ضمين فيما أستهلك : كما لو ان رجلا احتاج 
فى بعض المواقع الى مال وعنده مال لغيره 
فيأذن له بالاقراض من تلك الأمانة ثم يطلب منه 
أن يقضيه من مال له فى بلد آخر فيكتب اليهبه 
كتابا ولم كن مضمرا لذلك عند 
القرض فان هذا ا قبض المال وأعطى 
ضاحه القستحة حين قب الماليكون]ميتافيما 
قبض » ضمينا فيما استهلك ؛ وحين اقترض 
منه بعد ذلك ليستهلكه صار ضمينابعدالئقل ٠‏ 
فلو أضرب عن الاقتراض بعد ان قبض المال 
بنية الاقتراض لم يبرا من القرض تركه الا أن 
تكون المودع أذن [4بالرد ان استغنى عنه 
عادت بده أمانة وقيل : أنه دخرج عن ضمان 
وسقى على ملك صاحه لظاهر قوله ( ضحين 
فيما استهلك )  )9(‏ 

مذهب الامامية : 

جاء فى مفتاح الكرامة ان القرض ان كان 
مثليا .ثبت فى الذمة مثله كالذهب والفضة 
وزنا والحنطة والشعير كيلا ووزنا والخبزوزنا 

م لمانا مسسكثلة 


5 
0 
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وعددا للعرف وان كان غير مثلى تثيت قيمته 
وقت القرض لا يوم المطالبة ولو تعذر المثل فى 
المثلى وجبت القيمة يوم المطالية لأن الثابت انما 
هو المثل الى ان يطاليه (؟) ٠‏ آما ثبوت قيمة 

غير المثلى فى الذمة فهو المشهور وظاه سر 
الخلاف انه ثبت مثله انضا وفى الؤرالني؟ 
لو قيل به أيضا كان حسسنا لأنه أقرب الى 
الحقيقة ؛ ولخبرين عامين واردين فى مطاق 
الضمان أحدهما تضمن أن النبى صلى 
الله عليه وسلم أخذ قصعة امرأة كسرت قصعة 
أمرأة أخرى ؛ والثانى أنه ضمن عائشة دضى 
الله تعالى عنها أناء حفصة رضى الله تعالى عنها 
وطعامها لما كسرته وقد عورضا بخير آخر 
وارد فى معتق الشقص ومع ذلك فهما حكابة 
حال فلعل الغريم رشى بذلك » وتظهر الفائدة 
فيما اذا وجد مثله من كل الوجوه التى لها 
مدخل فى القيمة ودفعه الغريم فعلى هذا القول 
يجب بعد ذلك بقرض أو ببع أو شبههما لم 
تغيرت أسعار القيمى فعلى المشهور يوم القبض 
وعلى القول الآخر بوم دفع العوض واختير فى 
التذكرة ضمان المثل الصورى فيما ,ضبط»ه 
الوصف وهو ما بصح السلم فيه وضمان ما 
ليس كذلك بالقمة اخيرين عامين أحدهما أن 
النبى صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا فرد 
بازلا » وأنه استقرض بكرا فأمر برد (©) مثله 
ولو أن شخصا ”: ا 
بحب بعد ذلك بقرض أو بيع أو شبههما لم 
يصح ولو قال لغيره : مهما أعطيت فلانا فهو 
على لم .بصح أيضا عند علمائنا أجمع كما فى 
التذكرة () . 


( ؟ ) مفتاح الكرامة ج ه ص 25 وما بعدها 
لو 
1 قاع فصن 1 العلفة الستارعة بي 


11 اقتراع ‏ وقرعة 


اقتواع د وقوعة 


التعريف: بالاقتراع وبالقرعة ويكيفيتها ‏ دليل 
مشتروعيتها ‏ موقف الفقه الاسلامى منها ومن 
اعتبارها .وسيلة: للاثبات : 
أو لا : :التعريف بالاقتراع وبالقرعة ويكيفيتها : 

افراع هو الاختيار والاشتراك فى القرعة 
وقال له : ( الاستهام 4 أيضا ظ وسدو أن 
ذلك يسبب ما كان يغلب على اجراء القرعة ثى 
القديم من استعمال السهام ؛ أو لأن الاقتراع 
يجرى عادة بين نصيبين أو أكثر » والنصيب 
يطلق عليه اليم ء عادة ٠‏ أما الا قراع. ( فهو 
0 القرعة » وكذلك الاسهام #وافا اسل 

قرعة فهو من فعل : ( قرع يقرع ) من 
د 
وذلك لان احراء القرعة كان فى المعتاد دحرى 
طرق السسهام اى مابشبهها وضربها ليخرج 
السهم الفائق" متها بالقرعة "وقد تسمق بالسسة 
عند بعض الفقهاء مثل ابن رشد وأصل السهمة 
النصيب » كما جاء فى قول عبيد بن الابرص 
قد يوصل النازح النامى وقد بقطع ذو السهمة 
القرماء 

وقد تحدثت كتب المقه الاسلامى عن 
عور قي دراه القرعة مشثل : وضع 
رقاع من الورق او نحوه تل الحوانب 
المختلفة التى تجرى بينها القرعة ثم تفلف 
بالطين او بالشمع او نحوهنا ؛ ثم تجفف بحرث 
تنتهى فى الظاهر الى اشكال متشابهة » 
ونسمى القطعة من هذه القطع : ( 
وهناك صور اخرى مماثلة لا تخرج كلها عن 
هذا الاو وهو الحماء 00 القرعة بشكل 
او آخر كاستعمال الخواتيم ومنا يرمنز 


0 


امعو و فى لوطا عط الي 
هو عنصر السرية والخفاء حتى لقد نص على 
أن كك الصحم والاعهار معدن ل بان 
حامر فلن الخضاء الحمان: القرية وساذية 
القرعة ٠» )1١(‏ 


وردت فى القرآن الكريم اشارتان للقرعة 
كأمر معروف سبق اتباعه لدى رسولين سابقين 
هنا : يونس وزكريا عليهما السلام + اما 
بونس : فساهم فكان من المدحضين () أى 
فاقترع فأخرحته القرعة ٠‏ واما زكريا : فيقول 
عنه القركن وعن قومه حين اقترعوا بالقاء 
الاقلام ‏ كوسيلة من وسائل اجراء القرعة ب 
على كفالة مريم والقيام بتربيتها : وما كنت 
لديهم اذ يلقون اقلامهم ابهم يكفل مريم » وما 
كنك لديهم اذ يختصمون 00 2 وواضح ان 
الاستدلال باشارة القرآن الى القرعة فى هذين 
الوضعين على مشروعيتها فى شرعنا الاسلامى 
اننا يقوم على مبداً اصولى وهو : ان « شريعة 
من اليا عكر أعريعة :فنا مالل اذ فى رقنا 
عاتم فى صبيج 
عن القرعة فتبقى مشروعيتها فى 


م بنسخها » ولم برد فى 
صحيمح عن 


(١1)انظر‏ اساس البلاغة للزمخشرى مادة : 
قرعة والقاموس المحيط باب العين فصل القاف 
والمختار من صحاح اللغة مادة قرع طبعة 
الشعب ج 7 ص 191؟ تبهو الترطى مطنعية 
الشعب ج |اص ١١5‏ والطرق الحكمية فى 
السياسة الشرعية طبعة أتصار السنة المحمدية 
ص 951 © 559 وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 
طبعة الحلبى الثالئة ج ؟ ص /ا56؟ 5186 . 
(؟ ) سورة الصفات الاية 1١51‏ . 


(* ) سورة ال عمران الانة ؟؟ وأنظر تفسسير 
الابتين لدى العرطبئ » أو أبن كيل ثم أنذا 
3 وكذلك الآم جِ لاص 00 - 0 


اقتراع نب وقرعة زاحنا 


الشترائع السابقة قاممة لدينا » وقد اشار 
القرآن الكريم الى هؤلاء الرسل السابقين 
فقال : ( أولئك الدين هدئ الله فبهداهم 00 
اقتده » ولكن هذا المبدا الاصولى لم يسلم 
من مخالفة بعض العلماء له وجدالهم فيه 0( ٠‏ 
لكننا نحد الدليل بل الادلة الواضحة القوية 
على مشروعية الاقتراع والقرية فى مسب يع 
السنة النبوية » بل أن الامام اليخارى قفد 
عقد بايا خاصا بعنوان : باب القرعة فى 
الشسكلات مبتدثا بالاستشهاد بالايتين القرآنيتين 
اللتين اسلفناهما » ثم راويا لطائفة من الاحاديث 
النبوية الصحيحة فى شأن القرعة (؟) ٠‏ كما 
نحد احاديث اخرى لرواة آخرين » فضلا عن 
أثار سلفية قوية » تكتفى بعرض هذه الطائفة 
منها جميعا » روى عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أنه قال : عرض النبى صلى الله عليه وسلم 
على قوم اليمين فأسرعوا (:) فأمر صلى الله وليه 
وسلم أن يسهم بينهم ٠‏ انهم يحلف ومدلول 
الانصارى 0 ٠‏ أن ام العلاء امسرأة من 
نسانهم قد بابعت التبى صضلى الله عليه 


)١(‏ سورة ال عمران الابة رقم ؟6 

() انظر اللمع فى فصول الفقه لابى اسحاق 
الشيرازى الطبعة الثالثة ص ©" والمستصفى 
من علم الاصول للغزالى الطبعة الآولى ج ١‏ ص 
117 , 79 وثيل الاوطار الطبعة الثالثة ج 7 
ص 159 . ا 
(؟ ) البخارى الجامع الصحيح ج ” ص ”9؟؟ 

(؟) انظر اساس البلاغفة للزمخشرى مادة 
الشوكانى نيل الاوطار ج م ص ”١١‏ . 
والمشهورين. باأسم الفقهاء السسسعة . 

(ه) الى من نسساء الاتنصار . 


وسلم أخبرته ان عثمان بن مظعون طار له ٠ )١(‏ 
سهمه فى السكنى حين اقرعت الانصار سكنى 
المهاجردن » قالت ام العلاء : فسكن عندنا 
عنان بن مظفو نه املس (1) قر شنا نعل 
اذا توفى وجعلناه فى ثيابه » دخل علينا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فقلت : رحمة الله عليك 
أبا السائب (8) ٠‏ فشهادتى عليك لقد أكرمك 


اله » فقال لى التبى صلى الله عليه وسلم : وما 
بدريك ان الله اكرمه ؟ فقلت : لا ادرى بأبى 
انت وامى با رسول الله » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أما عثمان فقد جاءه والله 
اليقين » وانى لارجو له الخير ؛ والله ما ادرى 
وانا رسول الله ما فعل به ه ومدلول هذا 
الحديث : وقوع القرعة بين الانصار بعلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واقراره على 
ابواء المهاجرين بعد ان تسابقوا الى ايوانهم 
وكيوا فيه كزنا كيهان دروف 
عروة بن الزيير ٠ )١١(‏ عن عائشةرضى اللهعنهاانها 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
أراد سفرا اقرع ٠ )١١(‏ بين نسائه فاتهين خرج 
سهمها خرج بها معه » وكان بقسم لكل امرأة 
منهن بومها ولبلتها ٠‏ ومءاول هذا الحديث : 


(5) وفى رواية طار لهم أى لاسرتها وقومها 
أى مرض . , 

(0) وفى كنية عثمان بن مظعون . 
(8) اللخارى المرجع السابق ص 5958 ٠‏ 
5 حك القنهاء السبعة الضلاء 
٠١ (‏ )أى أحرى القرعة بينهم . 

(١1١)انظر‏ الجامع الصحيح للبخارى ج ١‏ ص 
58 2 ج >2 ص .؟ 4ج ه ص 118 والام ج "ا 
خبر التاد الى الغيي طبعةالطبعة المعربة ع ١‏ 
ص ١5‏ » .٠؟‏ ه وئيل الاوطار للشوكانى ج 5 
ص :43 وسيل الببلام مرح نلوغ المراع .من آدلة 
الاحكام للضعانى طبعة ثالثة للماكتبة التجارية 
ع لصن له[ 6 : 


1" اقتراعس وقرعة 


اقباع رسول الله صلى لله عليه وسلم للقرعة 
والخرازه لها بسن الزوج سات ء وروق 
عن. ابى هريرة.رضى الله عنه ان رسول الله صلى 
اه عليه وسلم قال :.لو .بعلم النناس ما فى 
النداء (0): والضف (') الاول ثم لم يجسدوا 
د (؟) عليه لاستهموا ولو يعلمون 

ف التهجير (؛) لاستبقوا اليه » ولو يعلمون 
ما ه فى العتمة والصبح لاتوهما ولو <سوا (”) 
يدلول ةا الجعدف” سيران الترفنة 
واقرارها (7) + () وروى .مسلم وابو داود 


انس والشافعى واحسد بن حنبل عن عنراد بن 
حصين : ان رجلا اعتق ستة مماوكين له عند 
موته لم يكن له مال غيرهم ؛ فدعا بهم حول 
الله صلى الله عليه وسلم فحز أهم اثلاث م افر عع 
ينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة (8) ٠‏ ومدلول 
اجراء القرعة لفرز الثالث 
ابرع كي امد من اك عند 
الشيوع ٠‏ () وروى عن عبد الله بن رافع 


هذا الحددث : 


) أى كما بحبوا الطفل على يديه ورجليه . 
) أنظر الجامع الصحيح للبخارى جح ١‏ ص 

5/4 4 6م 4ج ؟ ص 194 . 
(/ا) مسلم وصحيح مسلم طيعة الحلبى ج ١‏ 
ص ك8م, !كوطأ طبعة الحلبى ج ١‏ ص 1176455 © 
ال 5 

(48) وثيل الاوطار ج "ا ص ٠. 50١9‏ 
(19)انظر صحيح مسلم ج ؟ ص 73# والموطاً 
ج ؟اص ١١86‏ ل الل ا ع 
انى اذاو ع 3 من 161 والظرق الحكنية من 
للميزالى ج ؟ ص "0#" وفتح القدير طبعة 
اأكشة التجارية والفروق للفرافى الفرفٌ الاربعون 
والمائتان طبعة تونس ج ؟ ص 1*9 1*9 . 


١( 
(؟"‎ 
؟‎ 
. سلذة الطلين‎ 2 
الكت‎ 
50( 
5 


رضى الله عنه عن ام سلمة رضى الله عنها انها 
قالع ونان وسصول الله صلى الله عليه وسلم 
رجلان يختصمان فى مواريث ٠‏ لهما لم تكن 
لهنا بينة الا دعواهما ؛ فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : أنما بشر » وانكم تختص مون 
الى » ولعل بعضكوم أن يكون الحن بحجته 
فمن قضيت له من حق اخيه بشىء فلا بأخد منه 
شيا فانسا اقطع له قطعة من النار فبكى الرجلان 
وقال كل واحد منهما )١١(‏ : حقى لك : فقال 
لهما النبى صلى الله عَلِيه وسلم :اما اذ فعلتما 
ذاقتسسا وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا ('') 
ومدلول هذا الحديث اجراء القرعة بيسن 
المتقاسمين علد انعدام البينة واستواء موقف 
الطرفين +٠‏ وروى احمد بن حتبل فى رواية 
المروزى عن عروة بن الزيير قال : 
اقيات امرأة تنسعى » حتى كادت تشرف على 
القتلى قال : فكره النبى صلى الله عليه وسلم 
ان تراهم » فقال لي ل 
ليه #8 ال 1 
الفتلى + : فاهدت ل فق صدرىق 3 
لضي ب عدا 
زاسبوال الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك ؛ 


امبرف 


٠١ (‏ ) وفى روابة فى مواريث وأشياء قد 
رست ء 

)1١١(‏ وفى رواية أنى انما اقضى بينكم برأبى 
فى مالم ل 

أخيه . 

ان يتن أن داود ج ؟ ص 57 6 
5-0 يشيع سبلي 2 8 ص مع ملاحظة . 


أى ضربت ودفعت . 


فرجعت واخرجت ثوبين معهما فقالت : 
سذان ثوبان جئت بهما لأخى حمزة فقد بلغنى 
مقتله فكفنوه فيهمما قال فجئت بالثوبين 
ليكفن فيهما حمزة » فاذا أتى 
جنبه رجل من الانصرار قتيل » قفد 
ني كارن مطمرةت فال “توعان عشافية 
ان تكفن حمزة فى ثوبين والانصارى لا كفن 
له #افلنا + الحيؤلة توي وللإتضارئ توت 4 نقد 
اها تاف اعدهنا اكب مين الاخره فانغنتا 
با كفنا كل ولحد فى اوت الذى طار 


له 0( ٠‏ وبالاضافة الى هذه الاحاددث الصحبحة: 


تثبت استقرار القضاء بينهم بعال القرعة 
والاعتداد بها 0 عليها 7 بل ان بعض هذه 
تابن نوها عد الرسول وشم ره مكلو الزة 
عليه وسلم فى حياته وموافقته اياهم م كما ان 
بعض هذه الاثار يقنعنا باتفاق هؤلاء الصحاية 
الاجماع » وقال الشوكانى لقد كانت الصحابة 
تعتمد القرعة فى كثير من الامور وروى انه 
تشاح الناس (؟) يوم القادسية فى الاذان 
رحلا فى امارة ابان بن عثمان أعتق رقيقفا 


(١)أنظر‏ الطرق الحكمية فى السيامسة 
الشرعية ص .58 ؛ 951 الاوطار ج ه ص 
55 . 

[© )ا كتافسوا ولم يتراضوا: 

( ” )انظر الجامع ١‏ يح للبخارى ج ”" 
ص 1556 ونيل الاوطار ج كك ص ٠ 51١‏ 


اقتراع 0 51 


لهكلهم () جميعا ولم 0 لدمالغيرهم فأمرابان 
ف دا شار لاسي 
على اهم بيخرج سهم الليت فيعتقون فوقس 
السهع عل أحد الاثلاث كُ فعتق الثلث الذى 
عليه السهم (0) ويذكرالشافعى : ان عمسى بن 
عبد العزيز رضى الله عنه قضى فى رجل اوصى 
بعتق رقيقه وفيهم الكبير والصغير فاستشار 
ع رطا ديم خارجة بن زيد بن ثابت )١(‏ 
فأفرع بينهم قال ابو الزناد : وحدثنى رجل 
عن ار ان النبى صلى الله عليه وسلم اقرع 
بينهم (1) ٠‏ ويقرر القرافى اجماع التابعينعلى 
ذلك حيث قال له عمر بن عبد العزيز : وخارجه 
ابن زيد وابان بن عثمان وأين سيرين وغيرهم 

ولم يخالفه من عصرهم احد (') ٠‏ 

الثا موقف الفقه الاسلامى 

من الااقتراع والقرعة 

مذهب الحنفية : 
القرعة كدليل اثبات 

لا تجوز القرعة باعتبارها وسيلة من وسائل 
الاثيات عند الحتفية ولذلك قالوا لو ادعى 
اثنان عينا فى بد اخر كل واحد منهما بزعم 


( 4 ) هوابان بن عثمان بن عفان رفى الله 
تعالى عنهما من عمداء رواية الحديث النبوى 
الشريف وفى مقدمة الرواد الاوليين لدراسة 
السيرة النبوية وقد تولى امارة المدينة المنورة 
فى عهد الخليفة الاموى عبد الملك سنة هلا ها . 
٠ (‏ )انظر الموطاأا ج ؟ ص 9؟! والام ج لا 


ب ص /؟”؟ . 
(") أحد الفقهاء السسيعة . 


0) اى فى حادثة ممائلة وقد اسلفناها » 


, انظر الشافعى والام ج / ص 789 . 
2 0 والمائتان 3 ؟ ص 1 /ا"*1 الهدابة 


: قاف :ا بدعه الرحلان‎ ١ 


مق اقتراع ‏ وقرعة 


انها له واقام كل واحد منهما البينة على دعواه 
قضى لهما بالعين المدعاة مناصفة بينهما ولا يقرع 
بينهما واستندوا فى ذلك الى حديث تميم بن 
طرفة الطاثبى وهو « ان رجلين اختصما الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ناقة واقام 
كل واحد منهما البينة فقضى بها بينهما نصفين 
والى ما رواه ابو الدرداء رضى الله عنه وهو 
أن رجلين اختصما بين بدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى شىء واقاما البينة فقال : ما 
أحوجكما الى سلسلة كسلسلة بنى اسرائيل 
كان داود عليه السلام اذا جلس لفصل القضاء 
نرلت سلسلة من السماء بعنق الظالم ثم قضى 
به رسولنا صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين 
والقرعة فى ذلك كانت جافزة فى ابتداء 
الاسلام وقت اباحة القمار ثم نسخت بتحريم 
القمار على اساس ان القرعة حرمت كوسيلة من 
وسائل اثبات الاستحقاق لانها قمار وذلك 
يقنضى ان تكون القرعة ممنوعة كوسيلة لتعيين 
المستحق لان ذلك من قبيل القمار ايضا ٠‏ 
ودلاحظ ان القضاء بالعين مناصفة بين الرجلين 
محله اذا كانت العين تقبل الاشتراك +٠‏ فان 
كانت العين لا تقبل الاشتراك كالمرأة بدعى 
تكاحها رجلان لم يقض بواحدة من البيئتين 
لنعذر العمل بهما لان المحل لا بقبل الاشتراك 
راجع مصطلح دعوى الرجلين ٠‏ 

القرعة فى القسم بين الزوجات فى السفر 


اذا كان الرجل له اكثر من زوجة واراد أن 
يصطحب احداهن فى سفره قله ذلك ولا يجب 
عليه ان يقرع بنهن لانه قد يثق باحداهما فى 
السفر وبالاخرى فى الحضر ٠‏ والقرار فى المنزل 
لحفظ الامتعة او لخوف الفتنة ٠‏ وقد بمنع من 


مق "انتدالعنا: كد الادسيها وقد عر فيه عار 
القرعة تعيين من يخاف صحبتها فى السفر 
للسفر وفى هذا الزام للشرر الشديد وهو 
مندقع بالنافى للحرج فلم تكن القرعة واجبة 
لذلك وما فعله النبى صلى الله عليه وسلم من 
القرعة بين زوجاته اذا اراد سفرا كان استحيابا 
انان الندل لالشتدى الوعو ته يح شود 
وان القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه 
وسلم قال تعالى : ترجى من تشاء منهن وتؤوى 
اليك من تشاء (1) + ونظرا لان القرعة بيسن 
الزوجات فى السفر فيها نطيب قلوبهن قال 
فيه الفقية ان النرحة فى +[ل شي ولس 
فيها هنا معنى القمار » واذا سافر بواحدة من 
غير قرعة ليس للباقيات من أن بحتسين تلك 


المدة (؟) ٠‏ انظر مصطلح القسم بين الزوجات 


القرعة فى قسمة املك بين الشركاء 


اذا قسم القاضى بين الشركاء العين المملوكة 
لهم وعين لكل منهم نصيبا من غير اقراع -- 
بينهم جاز لان القسمة هنا فى معنى القضاء 
فيملك الالزام واذا اقرع بينهم فالقرعة جائزة 
لحصول التعامل بها من لدن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى يومنا هذا من غير تكيسر 
متكر ٠‏ والقرعة هنا ليس فيها معنى القمار 
لأن أصل الاستحقاق لايتعلق بخروج القرعة 
لان القاسم لو قال : أنا عدلت فى القسمة فخد 
انت هذا الجاف وانت ذاك الجاب كان له 
ذلك ولكن القرعة تستعمل هنا لتطبيب قلوب 
(١1)آية‏ رقم إه من سورة الاحزاب ؟؟ . 


( ؟ ) الهدابة وفتح القدير وبهامشهما العناية 
ج ؟ ص 11ه باب القسمة ٠.‏ 


الشركاء ونفى تهمة الميل عن نفسه وذلك جائز 
لذ يز ؟ اق يز تق عليه السلام استعمل القرعة 
م اصناب حا ست كي 
َّ الا بليق ا بالاناء فاستمال 0 ٠.‏ 
ل منهم لكون خالتها عنده ' لعصيه فا انلو ) 
انظر مصطلح قسمة ٠‏ 
القرعة بين الائمة 

اذا وجد أكثر من واحد يصلح للامامة فى 
الصلاة واستووا فى جميع ما به الترجيح مما 
هو مبين فى باب الامامة فى الصلاة فان للقوم 
الخيار فى تقديم احدهم ٠‏ وجاز أن يقرع 
بينهم 0( ( أنظر مصطلح امامة ‏ الامامة فى 
الصلاة ) 3 
القرعة عند التزاحم 

اذا وجد اكثر من واحد بين بدى القاضى 
كل يريد الادعاء او وجدوا بين يدى المفتى 
كل بريد السؤال طلما للجواب ٠‏ أو حضر كثير 
من طلبة العلم للدرس ولم يوجد بوتحيج 
كالسبق فى الحضور بان استووا فى المجىء 
فالاولى ان يقرع بينهم اذا تنازعوا كل يريد 
التقدم عا ىغيره ٠‏ اما اذا حضروا على التعاقب 
قادم الاسبق رذى ان انصاريا جاء الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يسأله وجاء رجل من 
ثفيف ان الانصارى قد سبقك بالمسآلة فاجلس 


١ (‏ ) الهداية وتكملة فتح القدير وبهامشهما 
العناية ج .م ص ١6‏ وما بعدها . 

(؟ ) الدر المختار ورد المحتار جم ١‏ ص ؟9؟ه 
الطبعة الثالثة باب الامامة . 


كيما نبدآ بحاجة الانصارى قبل حاجتك » فعلم 
من ذلك ان تقديم الاسبق سنة عن النبى صلى 
لله عليه وسلم واول من تابع النبى صلى الله 
عليه وسلم فى ذلك ابن كثير ‏ ولا فرق فى 
تقديم الاسبق بين ان يكون لكل من القاضى 
والمفتى والمعلم مرتب او لم يكن له ٠‏ والفرق 
بين ذى الرتب وغيره اذا حضروا معا انه 
يقرع بينهم اذا كان له مرتب فان لم يكن له 
مرتب كان له ان يقدم من شاء ) ٠‏ 
مذهب اللمالكية : 
الفرعة كدليل اثبات 

جاء فى الشرح الصغير ما يفيد انه لو ادعى 
اتنان عينا فى بد آخر كل منهما بدعى أن العين 
له وأقام البينة على ذلك ولا مرجح لاحدى 
البيتتين سقطت البينتان لتعارضهما وبقيت 
العين المدعاة فى بد حائرها (؟) ٠‏ وجاء فى 
اقيم الكبير : 0 دن ترجيح ان 
٠ . 6 0‏ وهذه اللسزرو عليه اد القرعة 
لا تعتير دليلا للاثبات عند فقهاء المالكية ٠‏ 
القرعة فى القسمه ببن الزوجات فى السفر 

لفقهاء المالكية أربعة أقوال فى القسم ع 
الزوجات فى السفر ٠ ٠‏ 

الأولى - للزوج أن يختار من شاء منهن 
للسفر فى اى سفر كأن ٠‏ 

الثانى ‏ عليه أن يقرع بينمن فى كل 
سفر ٠‏ 

الثاالث ‏ عليه أن يقرع بينهن فى الحج 
(” ) الدر المختار ورد المحتار ج ١‏ ص 9ه 
الطبعة الثالثة باب الامامة . 
49 ) الشرح الصغير وحاشيته ج ؟ ص 67" 


( ه ) الشرح الكبير مع حاشيته الدسواقى 
ج ؟ ص 575959 ٠.‏ 


51 افتراع ‏ وقرعة 


القريات س 


الرابع ‏ الاقراع فى الغزو فقط لأن الغزو 
نشتد الرغبة فيه لرجاء فضل الشهادة )١(‏ -- 


أنظر مصطلح القسم بين الزوجات ٠‏ 


القرعة فى قسمة الملك ببن الشركاء 


شول فقهاء المالكية : 
أقسام ٠‏ 

الأول - مهابأه وهذه تكون فى المنافع ٠‏ 

الثانى ‏ وتراض أو مراضاه ‏ وهى قسمة 
ذوات وتكون فيما تماثل أو اختلف  ٠.‏ 
الثاالث # وقرعة وهى تمييز حق فى مشضاع 
بين الشركاء ٠‏ وهى تتعلق بالذوات أيضا ٠‏ 
ولابد فى كل من الهابأة من رضا الشريكين 
فلا تفعل واحدة متهما الا يرضاهنا ولا تحبر 
أحد الشريكين على واحدة منهما ان أباها 
بخلاف القرعة فائه اذا طلبها أحدهما وأباها 
الآخر وطلب الهابأة أو المراضاة فانه بجبر على 


أن القسمة ثلائنة 


مبينة فى موض هها (') ( انظر مص طا 
قسمة ٠)‏ 
القرعة بين الائمة 

اذا وجد أكثر من واحد يصلح للامامة فى 
الصلاة واستووا فى جميع ما به الترجيح مما 
هو مسن فى باب الامامة فى الصلاة وتنازعوا 
فى طلب التقديم ولم يكن التنازع لكبر 
( بسكون الباء ) اقترعوا () ٠‏ انظر مصطلح 
الأمانة دن الصبلذة ).+ 


١ (‏ ) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج 5 


ص 559 . 
( ؟ ) الشرح الكبير مع خاشية الدسوقى ج 
أدص ه؟؟ ٠.‏ 


؟| ص 188 © 169 . 


الاقراع علد التنازع على تعيين القافى 
أو عند التزاحم فى الادعاء أو طلب الفنتيسا 
اذا تشنازع المتداعيان كل يريبد 
الدهماب النئ قاض ولم بوحجمد مرجم 
دعوى ) 0 
كل بريد الادعاء أولا ولم نوحد مر جم 
يريك السؤال طليا للجواب أو حضر اكير من 
طلبة العلم للدرس ولم لوسك عو خسم 
اأعريك: القرجة رزوي قن كن افد 


يقرر الامام الشافعى انه اذا تتازع خصمان 
على ميراث أو على ملكية ثىء ليس فى حيازة 
أحدهما » أو على ملكية زرع فى أرض 
بقطعة من الارض الموات للبحث عن معادنها 
وذلك مع نساوى الأدلة والحجج كان القرعة 
تحرى للاننات فى ديع هذه الحاللات © ودشرر 
أن هذا هو ّ استقر عليه قضاء السلف الصالتم 
من الصحاية والتابعين وان بعضهة مروىقى عن 


دعوى الرجلين ) ٠‏ 


( 5 ) الامام الشافعى الام طبعة. دار الشعب 
جح ؟' ص كه" 4 .6" 2 511 2 5155 2 لاج 
1 ص 58 4 جح ؟ ص 6”؟ م55 ثم ا ص ١.1؟‏ 
وما بعدها . : 


اقتراع ‏ وقرعة 56 


القرعة فى القفسمه بين الزوجات فى السفر 


اذا كان للرجل نسوة فأراد . 


سخرا فليس 
بواجب أن بخرج بهن ولا بواحدة منهن ؛ فان 
اراد الخروج بواحدة او اثنتين اقرع ببن 
نسائه فابتهن خرج سهمها خرج بها ولم دكن 
له أن يخرج بغيرها لكن القرعة غير لازم 
منهن بغير قرعة كان عليه ان نقسم لمن بقى منهن 
أياما اخر بقدر مغيبه مع التى خرج بها ( انظر 
١ | 5 5‏ 
مصطلح القسم بين الزوجات ) (0) ٠‏ 


القرعة فى قسمة الملك سن الشركاء 


اذا تنازع الشركاء فى قسمة شىء مملوك 
بينهم على اختيار نصيب دون آخر أو اجتهد 
القاضى فى التعديل بين الأنصبة ثم بجرى 
القرعة بينهم فيلتزمون بما تسفر عنه () 
( أنظر مصطلح قسمة ) ٠‏ 
الفرعة عند المنزاحمين 


الله عليه وسلم 8 لو بعلم الناس م فى النداء 
والصف الاول ثم لم بحدوا الا ان يستهموا 
عليه لاستهموا (') ٠‏ وكذلك اذا كان التنازع 
المرأة المنساوين فى قر ابتهم لها 4 ليتولى احدهم 
لمباشرة عفد زواحها ٠‏ وكالتنازع سن أولياء 


(١)الام‏ جه ص ١٠..4)56‏ ) هلا( 42 كلا١1.‏ 
(؟ )الام ج 5 ص 515 2 .؟؟ 
(؟ ) الممذب فى فقه الامام الشافعى طبعة 
الحلبى ج ؟ ص 8.” 4 .ا" . 


ف له كران 


مذهب الحنايلة 5 


الفرعة كدليل اثبات 

جاء فى كشاف القناع فى باب الدعاوى 
والبينات ما يفيد أنه اذا أدعى اثنان عينا وأقام 
كَل واحد منهما البينة ولا مرجح لاحدى 
البينتين تعارضت البينتنان ونساقطتا وتتحالفان 
م بحكم بها لهما مناصفة (©) وهذا يفيد ان 
القرعة لا تصلح دليلا للاثيات ولذلك يقول 
صاحب منتهى الارادات فى تعارض البيتتين 
تقال : تعارضت البينتان اذا تقابلتا أى أثت 
كا لقا ما مها اشر لل ان امد 
بو احدة منهما فتنساقطان ٠ )١(‏ وجاء فى منتهى 
الارادات ايضا ما يفيد انه لو تنازع اثنان عينا 
فى بد غيرهنا ولا بينة لاحدهما ولا يوجد 
ظاهر يعبل به حلف كل منهما أنه لا حق للآخر 
فيها وقسمت ببنهما مناصفة لاستوائهما فى 
الدعوى ولي سأحدهمابهاأولى من الآخر لعدم 
المرجح من ,بد وغيرها ٠‏ ثم جاء فيه ما يفيد انه 
أو تنازعا جدارا بين ملكيها حلف كل منهما أن 
نصفه له ويقرع بينهما ان تشاحا فى المبتدى 
منهما باليمين لحديث البخارى عن أبى هريرة 
ان النبى صلى الله عليه وسلم عرض على قوم 
اليمين فأسرعوا فأمر ان بسهم بينهم فى اليمين 
أيهم يحلف ٠‏ 


(؟) الشيرازى المهذب ج ١‏ ص55 . 
والام ج ه ص ١ 2 ١7‏ 0 

(ه) كشاف القناع ج » ص 5585 . 

(1) كشاف القناع ج لا ص 1١18‏ . 


1 اقتراع ‏ وقرعة 


القرعة فى القسمه بين الزوجات فى السغر 
ليس للرجل ان 1 باحدى ازواجه أو 
باكثر من واحدة منهن الا بقرعة او رضاهن 


ورضاه لانه عليه 00 0 كان اذا اراد 
السفر أقرع سن نسائه ١(‏ ) (أنظر مصطلح القسم 

بين الزوجات ( ٠‏ 
الفرعه فى قسمه الملك بين الشركاء 
القسمة عند الحنايلة نوعان احدهما قسسة 
تراض وحكم هذه القسمة كالبيع ولا تحور 
كالمكيلات والموزونات والارض التى ليس 
بعضها أجود من بعض ولا بناء ولا شجر بها ٠‏ 
قيمة كما تعدل السهام ايضا بالرد بآن بجعل لمن 
اعد الفلا أن الردىه دراه على ”من انين 
اكثر أو الحيد لم شرع 3 00 5-0 
تطلخ قنيية ) 

ا 

القرعة بين الؤذنين والائمة 

اذا وحد أكثر من واحد يصلح للآذان أو 
للامامة فين الصلاة واستووا فى جميع مأ به 
وتتازعوا كل يربك الاذان أو الامامة فرع 
بينهم () ٠‏ 


١ (‏ ) منتهى الارادات على هامش كشاف 
القناع جح ؟ ص 5١١‏ . 

5 بعرو اشام و لااعى11! 

(") منتهى الارادات على هامش كشغشاف 
القناع بج 6 ص * 6. 


مذهب الظاهرية : 
القرعة كدليل اثبات 

يرىابن حزم أن القسرعة تعتبر 
ديلا للاثبات اذا لم توجد بينة 
لهما أو لاحدهما ولم يكن الثىء المتنازع عليه 
تحت بدهما أو بد أحدهما فاذا تنازع مدعبان 
على ملكية ثىء ليس فى أيدهما حمازته ولابينة 
لهما وجب اجراء القرعة ببنهما على اليمينفايهما 
فى ذلك الى ماروى عن أبى هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اختصم اليه رجلان 
قى متاع / ليس انك الوط لويد 
اليمين ما كان ) احبا ذلك ام كرها ٠‏ فلو أقام 
كل واحد منهما البينة وهو فى حيازة غيرهنا 
شسع سنهما اد ليست احدى البينتين أولى 
من الاخرى واذا لم تكن لهما بينة ولكنه فى 
حيازتنهما معا فيقوم وضع أبديهما على الثىء 
المتنازع عليه مقام البينة منهما فيقسم بينهمسا 
انضا ٠‏ 
القرعة فى قسمة الملك بين الشركاء 
متفرقة فدعاأحد المقنسمين الىاخراج نصييه كله 
بالقرعة فى شخص من اشخاص الال أو فى 
نوع من أنواعه قضى له بذلك » أحب شركاوٌه 
أم كرهوا ٠‏ ولا يجوز أن نقسم كل نوع ولاكل 
دار ولا كل ضيعه بين جميعهم الا باتقان 

51١ :]أى‎ 

جميعهم على ذلك 0( ٠‏ 


مصوقة أن عور :1ه #61 خسم 
على الاذان اكثسر من واحك « وهم 


2) اأتحلى جح ها ص 795 © /59؟ . 


التراعت وقوعة 1" 


سواء فى النأدية والصوت والفضل والمعرقة 
بالاوقات اقرع دينهم وكذلك الحال يق 
التزاحم على الصف الأول » استنادا الى 
الحديث الشرف « لو بعلم الناس ما فى 
النداء والصف الأول ثم لم بجدوا الا ان 
نهدو عليه لاستهنوا (0) واذا آوضئ السيد 
بعتق رقيق له لم بسمه وكان له اكثرمن واعحد 
أجريث القرعة بينهم قمن خرج سهبه صحح 
فيه العتق () ٠‏ 

. مذهب الزيدية : 

يرى فقهاء الزيدية أن القرعة تعتبر دليلا 
للاثنات واتعدوا فى ذلك الى ما ورد عن تبعيك 
ابن المسيب أنه قال اختصم رجلان الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى أمر فجاء كل واحد 
منهما شهداء عدول عددهم سواء فأسهم سنهما 
صلى الله عليه وسلم وقالاللهم أنت تقضى سنهما 
فقضى للذى خرج له السهم وجاء فى الروض 
النضير القرعة طريق شرعية اعتبرت فى 
مواضع عدددة 0( 3 

مذهب الامامية : 
القرعة كدليل للاثبات 

برى الامامية ان القرعة تعتبر وسيلة من 
وسائل الاثات وستندون فى ذلك الى 
ماروى عن على رضى الله عنه أنه أتاه رجلان 
يتازعان ملكية دابة وجاء كلاهما بشهود 
عددهم سواء فاقرع بيتهما سهمين وعلم كل 
سهم بعلامة ثم قال : اللهى رب السموات 
السبع ورب الارضين السبع ورب العرش 
(1) الحلى ج من +618 مسبالة وتم 
١55!‏ . 


(5) المحلى ج ص ؟؟١‏ 
(؟1)الروض النضير ج 7 ص .8؟ ©2 5" 


العظيم عالم الغيب والشسهادة الرحمن الرحيم 
أبهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها 
فأسألك أن تقرع وتخرج سهمه فخرج سهم 
أحدهما فقضى له بها () ٠‏ 

مذهب الاباضية : 
القرعة كدنيل للائنات 


1 فقهاء الاياضية أن القرعة تعتير دليلا 
للؤنيات ‏ وامضتدون فى ذلك الى ما ورد أن 
على تن فى طالن رطق الله عنه قفضى ببن 
ثلاثة نتدازعون على نسب ولد فقال لهسم : 
ات وكات يمينا كتيود 9 نامرع يد 
فمن وقم له السهم فله الولد وعليه لكل من 
صاحيه ثلث الدية » فآقر 'إارسول صسلى الله 
عليه وسلم ذلك القضاء ولم يبصح أنه 
أنكره (©) ٠‏ 

كذلك اذا تنازع اثنان شسيئا ليس فى بد 
أحدهما ولا بينة لاحدهما » فيقرع بينهسا 
فمن خرجت له القرعة حاف واستحقه ويؤيد 
ذلك ما روى من طريق أبى رافع عن أبى 
هريرة أنْ رجلين اختصما فى متاع ولا دينة 
لواحد منوما فقال صلى الله عليه وسلم : 
الشخيناء طاو لهي هيا كان العينا ويك 
أو كرها ) ( اظر مصطلح دعوى ب دعوى 
الرجلين )0+ 

القرعة فى القسمة بين الشركاء 


القسمة عند فقهاء الاياضية لها طرق ثلاثة 


( ؟ ) أبو جعفر محمد الظوسى : الاستيصار 


فيما اختاف من الاخبار طبعة دار الكتب 
الاسلامية بالنجف ج # ص القسم الاول ص 
9ه 11 

(ه) شرح كتاب الثيل جا ه ص 2.5 . 
(1)المرجع السابق ج م ص ١٠؟‏ . 


درق اقتصسار 


احدهما قسمة القرعة وتسمى عندهم ( القسمة 
الحقيقية ) ولأن القرعة جعلت تطييبا للنفوس 
فان الحاكم ملك أن يغرضها على الشركاء 
المتنازعين وآن تراضوا على غيرها » وائما 
تجرى بعد تعديل الانتصياء تحريا للعدل 
) أنظر مصطلح قسمة ) ٠ )١(‏ 

القرعة عند المتزاحمين 

على أمر من الأمور التعبدية مثل التزاحم على 
الاذان والصف الأول شى الصلاة وستندون 
فى ذلك الى قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم 
الناس ما فى الاذان والنصف الاول من الفضل 
لاستهموا عليهما (') ٠‏ 


اقتصحخاص 
المعنى اللفوى 


يقال اقتصر على الثىء اذا لم بحاوزه والمادة 
تدل على خلاف الطول يقال قصر ككرم فهمو 
قصمير وقصره جعله قصيرا من باب ضرب وقصره 
على الأمر رده اليه القاموس المحيط وقصرته 
حبسته وقصره عن الامر كفه عنه وهو يقدر 
نهو قمر عق" البالاق اكيت عنجه نيان 


البلاغه ٠‏ 
المعنى الاصطلاحى 


نقل ابن نحبم فى الاشباه والنقفائر عن 
المستصفى للغزالى أن الأحكام تثبت بطرق أربعة 


الاقتصار كما اذا انشا الطلاق أو العتق وله 
نظائر جمة ‏ والاتقلاب وهو انقلاب ما ليس 
بالقترط اذا "قال تفن تتوعفه ان دخلك الذان 
فآنت طالق لم يكن قوله : أنت طالق فى هذه 
العبارة علة لطلاقها قبل دخواها الدار وأنما 
إشقلب علة عند دخولها الدار - والاستنناد 
وهو أن شت الحكم فى 'لحال ثم سسسلاك 
والاقتصار 2 راجع مصطلح استئناد ) » 
والتبيين وهو أن يتبين فى الحال ان الحكم 
كان ثابتا قبل الآن مثل أن يقول فى اليوم ان 
كان زند فَئْ الدار فآأنت طالق وكان وجدوده 
فيها مجهولا عند ذلك م سين فى .العد وحوده 
فى الدار ذلك لليوم الماضى الذى حدث فيه 
التعليق فان الطلاق بقع فى ذلك اليو مالذى حدث 
فيه التعليق ومنه تتدىء العدة وكما اذا قال 
لامرأته ان حضت فأنت طالق ثم رأت الدم 
بالشرط بقع فيه الحكم مقتصرا على وقت 
اجاديه ذا كآن 'مؤقوكا عل الاجاوة وضالا 
يبصح تعليقه بالشرط القع مدا الى وقت 
وحود الشرط عند اجازته ذا ما صدر موفوفا 
على الأحازة 552 وعلى هذا اذا طلق لحني 
زوحة آخر دون وكالة كان وقوع السلا 


9 


موقوفا على أجازة الزوج فاذا أجازة بعد ذلك 


اقنتنتصار ارا 


بمدة طالت أو قصرت وقع الطلاق من وقت 
أجازة الزوج لا قبلها ذلك لأن الطلاق مما 
يصح تعليقه بالشرط واذا باع شخص ساعة 
لآخر ددون اذنه كان البيع موقوفا على اجازة 
المالك فاذا مضت مدة ولو طالت فأجاز المالك 
البيم قذ من :وفك العقه أن" تبيعيدا “اذه 
الل وقت 'العقد ولذ): كان للمفترى ز وكيد 
المبيع منفصلة كانت أو متصلة اذا حدثت بعد 
الحقد ولذ رع القباقنية «الطلاهرة والفسيعة 
صحة العقد أو الطلاق فى مثل ماذكرنا لأن 
تصرف الفضولى عندهم باطل وهذه احدى 
رواشين عن أحمد ٠‏ 

نوع الكت عزنا الراى فى غير المناوضات 
أما فى المعاوضات فيرون رأى الحنفية ‏ راجع 


مصطلح فضولى  ٠‏ 
ومن أمثلة الاقنصار لو قال ازوجته أنتطالق 
قبل قدوم فلال بشهر فقدم بعد شهر وقع الطلاق 
مقتصرا على وقت قدومه اتناقا لأن الزوج 
لابملك ابقاع الفلاق فيما مفى من زهن 
لانعدامه وقت الايقاعفلا يتصورايجاد أمر فى 
معدومة ولا يسكن تصحيحه اخبارا لتيقن 
الكذب فيه وكذلك اذا قال لها أنت طالق قبل 
بوت ريد شهر اوم تملتضوًا علي اموت “ريد 
عند الصاحبين خلافا لرأى أبى حنيفة اذ 
ذهب الى أنه بقع مستندا الى ما قبل موته 
بشهر وفائدة الخلاف تظهر فى ابتداء العدة 
وهذا اذا مات زيد لتمام شهر من وقت 


التطليق والا لم تطلق لعدم شهر قبل الموت 


الموت به التعريف بالوقت قلا يقتصر الحزاءعليه 
كنا لق :قال ان كان زد فى الكبان “نانك طالق 
لأن الموت فى الابتداء بحتمل ان بقع قبل الشهر 
فلا بوجد الوقت اصلا واذا لم يوجد لم 
القع الطلاق فاذا مضى شهر علمنا بوجحودهة 
قبل الموت الا ان الطلاق لا بقع فى الحال 
دنا نحتاج الى شهر بتصل بالموت وانه غيم 
أن القدوم غير أت لا محالة فاذا حدث 
اقنصر عليه الطلاق راجع مصطلح ( طلاق ) 
وقد شت الحكم مشتند|ا بالنسية الى أمر 
الملك المترتب على التضمين شت مستندا 
بالنسبة لزوائمد التالف المتصلة وشت مقتصرا 
على وقتث التضمين بالنسية أزوائده المنفصلة 
ولذا بملك الضامن الزوائمد المتصلة تبعا لتملك 
العين التالفة لاستناد الحكم الى ما قبل 
حدوثها وهو وقت التفسين وذلك كالمتيية 
ولا بملك الزوائد المنفصلة هذا التضمين بل 
نكفى ملكا أالك العين المضمونة وذلككالولد 
و نحوه راجع مصطلح تضمين ل ٠‏ 

)١(‏ الاشساه والنظائر الفن الشالث صفحة 
1 وما بعدها طبعة اسلامبولى البحر جج ؟6 
ص 5 » المحلى ج لم ص ؟؟ مسألة م514١‏ اج 
٠‏ ص ه”# مسألة 1١8817‏ © تحرير الاحكام ج 
!اص ١54‏ »> سج ؟ ص "5 4 الدر المختار وابن 
عابدين ج ؟ ص .4 وما بعدها » فتح القدير 


ج # ص 15 وما بعدها ونهابة المحتاج ج 7 صني 
” وما بعدها . 


ين 1 اقتضاء 


اقتضاء 
التعريف عند اللغوبين : 


اقنضاء مصدر فعله اقتضى المزيد بالممزة 
والتاء » فاصل مادته قفى ٠‏ جاء فى لسسان 
العرب : القضاء الحكم يقال : قضى عليه يقضى 
قضاء وقضية » والقضاء الحتم والأمر ومنه قول 
الله عز وجل ( وقضى ربك آلا تعبدوا الا اياه ) 
(') أى أمر ربك وحتم » وقال عز وجل ( فلما 
قضينا عليه الموت ) (؟) وقد يتكون بمعنى الفراغ 
تقول قضيت حاحتى وقفى عليه عهدا أوصاه 
وانفذه ومعناه الوصية وبه بشفسر قوله عز وجل 
( وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب ) (5) أى 
عهدنا وهو سعنى الاداء والانهاء » تقول 
قضيت دينى » ومنه قوله تعالى ( وقضينا اليه 
ذلك الأمر ) (؟) أى أنهيناه اليه وابلغناه ذلك 
(6) وحاء فى المعجم الوسيط : اقتضى الدين 
طلبه » واتقتضفى أمرا استلزمه » ويقال : افعل 
ما يقتضيه كرمك أى ماطالبك به كرمك » 
واقتضى منه حقا آخذه » واقتضى الأمر الوجوب 


١ )‏ ( الابة رقم 3 من سورة الاسراء 
(؟ ) الابة رقم ١5‏ من سورة سبا 
0(" ) الابة رقم ؟ من سورة الاسراء 
(؟ ) الابة رقم 11 من سورة الحجر . 
( ه ) لسان العرب مادة ( قفى ) للامام 
العلامة أي الفضل حمال الدب محمد سم مكرم 
ابن متطور الاقر نقى المصرى دار صادر دار 
بيروت للطباعة والنشر س سروت سنة مم9١‏ 
سنة ١/6‏ ها . 

) المعجم الوسيط ج ؟ ص 18لا مسادة 
ا ات اللغة العربية بمصر سنئة 
1 ه 4 سمة 1451م 


لايكد يخرج الأص وليون 
في 9 رنئف الاقتنساء عن المعنى 
اللعوى فقد عرفوه بانة طلب الفمل 0 من 
المكلف 0 والاقنضاء بهذا المعنى أحد أقسام 
القن افر تقد عر ند الاسيعواده 
الحكم الشرعى () بانه عبارة عن خطاب اك 
قال تعلق باقيال كله بالامتستسناء أو 
التخيير وعرقة 9 ا كبا اق 
الله تعالى 0 0 المكلفين الاقنضاء ١‏ او 
التخبير أو الوضع أى وضع الشارع ٠‏ 


القبرمم لوكت عل لتقم لبون 
الث ربعة عبيد أله بن مسسعود وعليته التاوريح 
على التلويح تسا طيية ذلا مارو وغننا الحكيم 
عليه أيضا < ١‏ ص ١م/‏ الطبعة الاولى طبع 
المطبعة الخيرية بمصر سلة 5."! ها. 
( ) الاحكام فى أصسول الاحكام الشسيم 
الامام العلامة سيف الدين ابى الحسن على بن 
أبى على بن محمد الآمدى ج ١‏ ص ١١5‏ طيبع 
مطبعة المعارف بمصر طبعة سنة ؟؟؟١‏ هه 
0 لام ا و السو مناهج العقول 
3 00 وأولاده لحصر 

) شوبع العوه سيم عن التتقيع الضدر 
0 ى كتاب مع التلو بح للفتازانى ج ١‏ ص 
اب الطبعة السابقة . 
٠6 (‏ )المرجع السابق ج ١‏ ص ؟! الطبعة 
السابقة . 


ومعه شرح 


فهو اما أن يكون متعلقا بخطاب الطلب 
والأتحناء 'اى لا مكون فاث: كان متعلقا يخطاي 
الطلب والاقتضاء فالطلب اما ان يكون للفعل 
ونا ان كوت للك لقبو كار واتحد ييا آنا 
جازم او غير جازم فالكم الذى يتعلق بالطلب 
اتجازم تتفعل هو الوجوب والدذى نتعلق بغير 
الجازم منه هو الندب » رالحكم الذى تتعلق 
بالطلب الحازم للترك هو الحرمة و'لذى يتعلق 
بخير الجازم منه هو الكراهة وان لم كن 
الحكم متعلقا بخطاب الاقتضاء فاما أن يكون 
متعلقا بخطاب التخيير او غيره فان كان الاول 
فهو الاباحة وان كان الثانى فهو الحكم 
الوضعى كالصحة والبطلان ونصب الثىء 
سسا او مانعا او شرطا وكون الفعل عبادة 
وقضاء واداء وعزيمة ورخصة الى غير ذلك 
لكن الحنفية )١(‏ بخالفون جمهور الاصو ليين 
فى اعتبار أن طلب الفعل من المكلف ان كان 
على سبيل الجزم فهمو للوجوب وبرادفه 
الفرض ٠‏ 


فالفرض والواجب عند جمهور الاص وليين 
بمعد واحد لان ألواحب عبارة عن خط اب 
الشارع بما ينتمهض تركه سببا للذم شرعا فى 
الشرعى أما الحنفية فانهم يعتبرون ان الطلب 
على سبيل الجزم ان كان دليله قطعيا فى 
الثبوت والدلالة مثل الكتاب والسنة المتواترة 


» وان كان 


١ (‏ ) الاحكام للآمدى جَ ١‏ ص ١1.١‏ الطلبمعة 
فى علدم الأصول جم ١‏ ص .؟” 6 "١‏ الطعةه 
السابقة 4 وشرح المثار جح أ ص .لمم . 


ا 


اقنضاء رق 


دليله طننا كخبر الواحد والقياس فهو الواجب 
كالو لواتراء+ وكذلك استعسمسل الاقتضاء عند 
ا 0 
الاصولبين الدلالاات الى نوعبسدن دلاللات 
المنظوم اى ماتدل عليه الالفاظ تفسها من 
حرث صعتها ووصتقها ودلاللات غبر المنننوم 
1 لاك الام كمي ف ايا 
ووصستها بل من حسيث فحواها 
النوع الثانى وهو دلالة غير المنظوم فقد قسم 
الامدى والغزالى دلالة غير المنظوم الى دلالة 
اقنضاء ولادلة النسبه واساءودلالةالمفهوم: دلالة 
الاشارة ً( والمقصود بدلالة الاقتضاء هو 
المقنتفى الذى كون من ضرورة اللفظطل 0 
يكون منطو قا ب4 4 حاء ة فى المسنتصفى ةا 

ابل ب اقلا لان حبك سنا 
الضرب الاول مأحسمى ا وهو الذى 
تكون من ضرورة اللفظ اما من حيث لا مكن 
لا بدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقا به ولكن 


,وحود الملفظ 5 شرعا الابة أو من حيث سمتنع 


كو المتكلم صادقا الا به أو من حيث بمتنع 
شوته عقلا الا به اما المقنضى الذى هو ضرورة 


(؟) الاحكام فى اصول الاحكام للامام سيف 
الدين الامدى ج " ص ما واج ” ص .4 
الطبعة السابقة ومن كتاب المستصفى من علم 
الاصول 0 ابى حامد محمد إن محمد بن 
لاا د الا به نظام الدين الاتصارى 
مجحب الله بن عبد الشكور بح 0 ص 1١/7‏ الطصعة 
الاولى طبع المطبعة الاميرية بمصر سنة 1885 هم 
اا اللمستصكي اتن عاط الع اليم لي كيم 
00 الرحموت ج ؟ ص ام ١‏ وما تعدهما 
الضعة : السنابقة ١ ِ ٠.‏ 


2 5 اقنضاء 


سدق المتكلم فكقول رسول الله صلى الله عليه 
فبعناه لا صيام صحيحا أو كاملا فيكون حكم 
فانه نفى الصوم والصوم لا ينتفى بصورنه 
فمعناه لا صيام صحيحا او كاملا فيكون حك 
الصوم هو المنفى لاققسه والحكم غير منطوق 
ياقكن كدي تعدو مين ااام ادن 
وهذا يصح على مذهب من نكر الأسماء 
وهذا يصح على مذهب من يشكر الاسسسياء 
اللغة فيفتقر فيه إلى اضمار الحكم أما من 
جعله عبارة عن الصوم الشرعى فيكون اتتفائؤه 
بطريق النطق لا بط ريق الاقتضاء وعلبه 
والعدروكة لبن هنا يكن دول مايه( لا يا 

الأ بية ) :ورم غن آمثى الخطا والسسياق > 
وآما مال “ماقت اقتطاء. لتشيور الملطتجوق بيه 
شرعا فقول القائل ( أعتق عبدى عنىفا نه نتضمن 
الملك ويقتضيه ولم ينطق به لكن ١‏ 

المنطوق به شرط تفوذه شرعا نقدم الملك فتنان 
ذلك مقتشى اللفظ وكذلك لو اشار الى عبد 
الغير وقال والله لاعتقن هذا العبد بازمه 
تحصيل الملك فيه ان اراد البر وان لم يتعرض 
له لضرورة الملتزم » واما مثال ماثبت اقتضاء 
اتصور المنطوق به عقلا فقوله عز وجل 
( حرمت عليكم اسمساتكم ) () فانه يقتفى 
اضمار الوطء ء أى حرم عليكم زواج 
امهاتكم لان الامهات عبارة عن الاعي ان 
والاحكاء لا تتعلق بالاعيان ولا بعقل تعلتها 
الا بافعال المكلفين فاقتضى اللفظ فعلا وصار 
ذلك هو الزواج من بين سائر الافعال وكذلك 
قوله سبحانه وتعالى ( حرمت عليكم الميتة 


. الابة رقم 5# من سورة النساء‎ )١( 


والدم () واحلت لكم بهيمة الانعام (9) أى 
الأكل وحرى شه ( واستبال القصرية) 
أى اهسل القربة لانه لابد مجعون 
الأعمل حتى يعقل السوؤوال فلا بد من 
اضماره وبحوز أن لقب هذا بالاضمار دون 
الاقتضاء والقول فى هذا قريب » والثابت 
باقتضاء النص كالثابت بالنص فقه قال فى 
المنار (؟) : أما الشابت باقتضاء النص أى 
0 أ قاعا يكن “الفيهي. ذا 
كان بحيث لا سيت ْ ش 
الا بشرط فلا شكفىأ نه يقتضيهفهنا كأ مور أربعة 
المقتضى وهو النص والمتتضى وهو ذلك الشرط 
والاقتضاء وهو نسبة بنهما وحكم المقتفى وهو 
المراد من الثات هنا وهو ثابت بالنص بواسطة 
الشرط الذى اقتضاه ٠‏ وجاء فى كشسف 
الاسران (6): + أن المقتدى هو زئادة على النصض 
ثبت شرطا لصحة المنصوص عليه لأن المنخصوص 
عليه لما لم يستغن عنه وجب تقديره لتصحيح 
المنصوص عليه فقد اقتضاه النص فصار 
المققضى بحكيه حكسا للنص بمنزلة الششراء 


هه 


(؟ ) الآبة رقم # من سورة المائدة . 
(* ) الآبة رقم ١‏ من سورة المائدة . 
21 يم 5 من سورة يوسف . 
للامام العلامة عز الدين عد اللطيف بن عبسكدك 
الى زبز بن عبد الملك على متن المنار فى اضيول 
الفقة للشيخ الامام ابي البركات عبد الله بن 
لماه وما بعدها حاشية عزمى زاده وحاشية 
أدن ملك 0 شر 5 المنار طبع المطبعة العثمانية 
دار سعادات سنة و["١!‏ ها 
ومن كشف الاسرار لعند 0 الاك 
على اول الامام فخر الا, سلام :١‏ سيم اغا 


م كه 
البز دوى خُ 3 ص هزه م لك 
كومهة طبع في - مكتة ١‏ لصضتايع بمصر سسلئة 


3.17 ها.ء 


أرحب الملك والملك اوجب العتق : 

قصار الملك بحكمه حكما للشراء فصار الثابت 
به بمنزلة الثابت بنفس النظم » والثابت بالمقتضى 
ساوى "اقابقة النمن ال عد النارضيية فان 
الثابت بالنص أو اشارته او دلالته يكون اقوى 
من الثابت بالمقتضى لأنه ثابت بالنظم أو بالمعنى 
اللقوي: فكان اننا من كل جه والمقضبى 
ليس من موجبات الكلام ل 
للحاجة الى اثيات الحكي فكان ضروريا ثابتا من 
وجه دون وجه اذ هو غير ثابت فيما وراء ضرورة 
نصحيح الكلام قنكون الأول اقوى ٠‏ 

هل يدخل العموم اقتذاء النص ؟  :‏ ذكر 
صاحب كشف الاسرار )١(‏ : انه اختلف فى 
عنوم المقتنضى فقال الحنفية لا عموم له أى 
لايجوز اى يثبت له صفة العموم » وقال 
الشافعى رحمه أأله تعالى له عموم أى يجوز ان 
يشبت فيه العموم لأن المقنضى بمنزلة النص حتى 
كان الحكم الثابت به بمنزلة الثابت بالنص لا 
بالقياس فيجوز فيه العموم كما يجوز فى النص 
والحنفية يقولون العسوم من عوارض النظم 
وهو غير منظوم حفيقة فلا يجوز فيه العموم 
وذلك لأن ثبوت المندضى للحاجة والضرورة 
حتى اذا كان المنصوص مفيدا للحكم بدونه 
لايشبت المقنضى لغة ولا شرعا والثابت بالضرورة 
يتقدر بقدرها ولا حاجة الى اثبات صفةالعموم 
للمقتضى فان الكلام مفرد بدوته فبقى فيما وراء 
موضع الضرورة وهو صحة الكلام على أصله 
وهو العدم فلا .ثبت فيه العموم وهو نظير 
تناول الممتة لما ابيبح للحاجة تقدر بقدرها وهو 


لعة وائما شت شرعا 


ص 3 وما بعدها الطعة السابقة . 


في التريي 


اقتضاء وخر 


سد الرمق وفيما وراء ذلك من الحمل والتمول 
والتناول الى الشسيع لايثبت له حكم الاباحة 
بخلاف النص فانه عامل بنفسه فيكون يمنزلة 
حل الذكية ظهر فى حكم التناول وغيره مطلقا 
كذا ذكره شمس الأثمة ٠‏ وذكر الغزالى فى 
المستصفى انه لاعموم للمقتضى وانما العموم 
للااناظ لا للمععحسانى التى 
تضمنتها ضرورة الالماظ فقوله 
عليه السلام « لا صيام لمن لا يبيت الصيام 
من الليل » ظاهره تقى صورة الصوم حسا 
لكن وجب رده الى الحكم وهو نمى الاحزاء 
والكمال وقد قيل انه متردد بينهما وهو محمل 
وكذلك قوله عليه السلام رفع عن امتى الخطأ 
والنسيان معناه حكم الخطاً ولا مه له ولو 
قال لا حكم للخطأ لأمكن حمله على نفى الآثم 
والغرم وغيره على العموم وفى بعض ِ 
اصحاب الشافعى انه متى دل العقل او الشرع 
على اضمار شىء فى كلامصيانة له عنالتتكذيب 
ونحوها وثمة تقديرات سستقيم الكلام بأها 
لايجوز اضمار الكل : وهو المراد من قولنا 
المقتضى لا عموم له ٠‏ اما اذا تعين احد تلك 
التقديرات باى دليل اخاد العنوم او الخصوص 
كان مقدره كذلك ٠‏ وبناء على رأى الحنفية (5) 
اذا قال انسان لغيره اسن دعتي الى ادوس 
فان هذا الكلام تضم نتضمن البيع لضرورة صحة 
الاعتاق لأنه متوقف على الملك والملك متوقف 
على البيع فى هذه الصورة لتعينه سببا له بدلالة 
قوله على آلف ويثبت البيع متقدما علىالاعتاق 
لأنه بمنزلة الشرط لنوقف ص حة الاعتاق عليه 


(؟ ) كشف الاسرار جم ١‏ ص 08ه مكتب 
الصنايع دمصر سلة لللى ١"‏ ه . 


ارقا 


اقتضاء 


ولما كان شرطا كان تبعا اذ الشروط اتباع 
تتبقة رول العنق لا شروط نفسه لأن 
الشىء اذا ثبت تبعا يعتبر فيه شرائط المتبوع 
اظهارا للتبعية ولذلك كان الشرط فى مثل هذا 
أن يكون الأمر أهلا للاعتاق حتى لو لم ,يكن 
أهلا له بأن كان صبيا عاقلا قد أذن له وليه فى 
التصرفات لم .شبت البيع بهذا الكلام كما أنه 
لاشترط فى البيع الثابت اقتضاء فى مثل هذا 
القبول من الآمر كما أنه لاشبت فى مثل هذا 
البببع خيار العيب والرؤية » ولو جعل المقتضى 
بمنزلة المذكور صريحا لثبت باحكامه أى أعتبر 
فيه أهلية البيع لا غير وشرط فيه القبوا وثبت 
فيه الخياران آلا ترى أنه لو صرح الملأمور 
بالبيع فى هذه الصورة بأن قال بعته منك بألف 
واعتقه لم يجز عن الآمر لآنه ما أمره سيعه 
مقصؤودا وانما أمره ببيع ثابت ضرورة العشق 
فاذا أتى به مقصودا لم يأت يما آأمر به فتوقف 
على القبول فاذا اعتقه قبل القبول وقسع 
عن تفسه ولم بقسعم ين الآمسر 
فتبين بما ذكرنا أن المقتضى ليس كالمنصوص 
فيما وراء موضصع الحاجة خلافا لزفر فى هذا 
المثال ؛ ثم قال صاحب كشسف الاسرار )١(‏ : 
ولا دازم على ماذكرنا ما اذا قال لامرأته تزوجى 
فانه لا يقتضى طلاقا الا بالنية لأنا انما أثيتنا 
المقتضى لتصحيح ال مافوظ ولابحصل ذلك هاهنا 
لأنا اذا حكمنا بوقوع !أطلاق لابصح الأمر 
بالتزوج فانها تتزوج بمالكيتها أمر نمسها لا بأمر 
اازوج فانه لا ولاية له عليها واذا لم ,يصح الأمر 
به لا يمكن اثباته اقتضاء ولأن من شرط 


بعدها الطبعة السشابقة ٠.‏ 


تزوجها الفراغ عن الأول لا الطلاق فلم _بصر 
مقتضيا له لانه لا .شبت الاقتنضاء الا ضرورة » 
وقال ابو بوسف والشاقعى رحمهما الله تعالى 
اذا قال اعتق عبدك عنى بغير شىء فاعتقه خانه 
بتقع عن الآمر وتثبت الهبة اقتضاء كما ثبت 
البيع فى المثال السابق ولاإشترط فيها القبض 
لأن الملك بطريق الهبة ثابت بطريق الاقنضاء 
وبالاعتاق فيثبت بشروط الاعتاق ويسقط 
اعتبار شرط الهبة وهو القبض مقصودا كما 
سقط اعتبار القبول فى البيع بل أولى لأن 
القبول ركن فى البيع والقبض شرط فى الهبة 
فلما سقط اعتبار ما هو الركن لكو نه ثابتا 
باقتضاء العتق فاأن مقط اعتبار ما هو شرط 
أولى » وقال أبو حنيفة (؟) ومحمد رحمهما الله 
تعالى بقع العتق عن اللمأمور وهو القياس لانه 
الا بالملك صار طاليا للهبة والهبة لاتوجب الملك 
الا بالقيض ولم يوجد آما حقيقة فظاهر » واما 
تقديرا : فلأن رقبة العبد » أى ما قيمته بحكم 
العتق تنلف على ملك المولى فى ,بده وذلك أى 
المتلف وهو الالية لابصلح أن يكون مقبوضا 
للطالب ولا للعبد ولا هو محتمل للقبض لأنه 
هالك واذا لم يوجد ما هو شرط ثبوت الملسك 
للآمر ؛ لم .شبت العتق عنه » لأنه لا عتق فى 
غير الملك ؛ فوقع عن المأمور » ثم قال صاحب 
كشف الاسرار (') ومثال المقنضى الذى يجرى 
العموم فيه عند الشافعى ولا يجرى فيه عندنا 


(؟ )أاأرجمع السابق ج ١‏ ص .5ه الديفة 
السابقة . 
السابقة . 


قوله : ان آكلت فعبدى حر أو ان شربت ونوى 
خصوص الطعام أو الشراب أى نوى طعاما دون 
طعام أو شرابا دون شراب لم بصدق أصصسلا 
عتسندنا الآقشسسعحهاء ولا ديائية لأن 
الأكل اسم للفعل والماك ول 
محل القعل واسم الفعل لايكون اسما للمحل 
ولا دليلا عليه لغة الا أن الفعل لا يكون بدون 
المحل فيثبت المحل مقتضى فكان ثابتا فى حق 
ما لفقل به من الأكل دون ضحة النية اذى 
فيبسا وراء الملفموظ غير ثاسايت 
مكافك واي رفو قر اللسيي ك1 
فتلغو ٠‏ وكذلك فى مسألة الخروج بان 
قال : ان خرجت فعيدى حر اذا نوى مكانا دون 
مكان بان نوى الخروج الى بغداد مثلا لم 
يصدق قضاء ملا ديانة لأن قوله ان خرجت 
وان دل على المصدر لعة لايتناول مكانا من حيث 
اللغة وائما يبت ذلك مقتضى لأن للخروج مكانا 
لا محالة فلا بصح تخصيصه بالنية وكذلك لو 
قال ان اغتسلت فعيدى حر اذا نوى تخصيص 
الاسباب بان قال عنيت الاغتسال عن الجنابة 
. ,بصدق قضاء ولا ديانة : وعن ابى بوسف 
رحمه الله نعالى )١(‏ انه يصدق ديانة لأنه نوى 
التخصيص فى المصدر ٠‏ ويدل لأبى حنيفة 
ومحمد انه ذكر الفعل وأم يذكر السيب وائما 
ثبت السبب مقتضى لأن الانغتسال يقتضى سببا 
ولا عموم له فبطلت النية ولو قال ان اغتسل 
الليلة فى هذه الدار فعيدى حر قلم يسم الفاعل 
ونوى تخصيص الماعل لم .يصدق عند الحنفية 
بخلاف قوله ان اغتسل احد فانه اذا نوى فيه 


)1١(‏ كشف الاسرار ج ١‏ ص 15ه الطبعة 
السابقة . 


نعريفه هذا د 


اقنضساء اشر 


مذكور وهو نكرة وقعت فى موضع النفىقصت 
غسلا ونوى غسل الحناية بصدق ديانة لآن 
لكل دو ور قرس لش در 
فصح القول بالتخصيص لكنه خلاف الظاهراذ 
الظاهر للعموم كلا بصدق قضاء , وفى هذه 
المسائل كلها خلاف الشافعى لأن للمقتضى عموما 
عنده فيقبل التخصيص ٠‏ 


الفرق بين اللحذوف والمقتضى 

قال صاح ب كشف الأسرار (1)  :‏ أعلم ا زعامة 
الأصوليين من متقدمى - واصحاب 
الشافعى وغيرهم جملوا المحذوف من باب 
المتتضى ولم يفصلوا بينهما فقالوا : المقتضى 
هو جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق 
وهو يشمل الجميع » وانما اختلفوا فى عمومه 
فذهيت الحنفية إلى اتتفاء العموم عنه » وذهب 
الشافعى وعامة اصحابه . الى القول بالعموم » 
والامام ابو زيد رحمه الله تعالى تابع المتقدمين 
وجعل الكل قسما واحدا فقال : المقتضى 
زيادة على النص لم يتحقق معنى النص بدونها 
فاقتضاها النص ليتحقق معناه ولا يلغو ٠‏ ففى 
ل المحذوف ايضا ٠ء‏ ثم قال 
ومثاله قول الله تباركُ وتعالى : « واسأل 
القرية » (') أى اهلها اقتضاء لأن السؤال 
للتبيين فاقتضى موجب هذا الكلام أن يكون 
المسئول من أهل البيان لايفيد فثبت الأهل 


(؟)المرجم السابق ج ١‏ ص 59م ©» 14م 
الطضعة السابقة . 


( ” ) الابة رقم 5١م‏ من سورة بوسفا ٠‏ 


0 اقنشاء 


اقتضاء ليفيد » وذكر ايضا قوله عليه السسلام 
« رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه » وعينها غير مرفو ع فاقتضى ضرورةزيادة 
هى الحكم ليصير مفيدا وصار المرفوع حكنها 
وثبت رفع الحكم عاء! عند الشافعى فيش مل 
المؤاخذة فى 
الحنفية انما يرتفئع حكم الآخرة لا غير لأن 
بهذا القدر يصير مفيدا فتزول الضرورة ٠‏ وذكر 
ايضا قوله عليه السلام « الاعمال بالنيات » 
والمراد حكم الاعمال فان عينها تثبت بلا نية ٠‏ 
كن حتكي بالنية على مسي 
العموم ٠‏ وعند الحنفية لايتعلق الا حكم الآخرة 
من الثواب فانه مراد بالاجماع » ولما ثبت هذا 
مرارا وصار الكلام متيدا لم يتعد الى ما وراءه 
كأنه قال : ثواب الأعسال بالنيات ٠٠‏ ثم أن 
البزدوى رحمه الله تعالى لما رأى ان العموم 
متحقق فى بعض افراد هذا النوع مثل قوله 
طلقى نفسك وان خرجت فعبدى حر سلك طريقة 
اخرى وفصل بين ما يقبل العموم ومالا يقبله 
وجعل ما يقبل العمول قسما آخر غير المقتضى 
وسماه محدوفا ووضع علامة بتميز بها المحذوف 
عن المقتضى فقال وعلامة الفصل والفرق بيتهما 
ان الذى أقتفى غيره وهو الذى نسميهمقتضيا 
نبت عند صحة الاقنضاء اى نقرر عند التصريح 
بالمقنضى واذا كان الشىء» محذوفا فقدر مذكورا 
اتقطع ما أضيف الى المذكور وتعاق به عنه 
وانتقل الى المقدر لعدم الاشتياه والالتباس 
بعنى : الحذف إنما جوز اذا كان فى الياقى دليل 
عليه يولم كن بشنت ولبنن نهنا امن 
فجاز الحذف ثم استوضح انه من قبيل المحذوف 
لا من قبيل المقنض_ى وأدرج فيه الدليل على 


الآخرة والصحة فى الدنيا ه. وعنللد 


وعند الشافعى بتعان 


الفرق سنهما فقال : ألا ترى انه متى ذكر الأهل 
فى الآبة اى صرح به اتتقلت اضافة السؤال 
الى القرية عنهما الى الاهل فكان من قبيل 
المحذوف دون المقنضى لأن المقتضى لتحقيق 
المقتضى وتقريره لا لنقل المقتضى عن المذكور 
الى المحذوف » وضعف صاحب كشصسف 
الاسرار (أ) : العلامة التى ساقها البزدوى للفرق 
بين المحدوف والمقتضى ثم قال : وحقيقة الفرق 
أن اللعدزف اقفن لقوق بوالمقتضي اس موعن .- 
ومن نظائر المحذوف قوله صلى الله عليه وسلم 
رفع عن امتى الخطأً والنسيان لما اسستحال 
العمل بظاهره واجراؤه عليه لأن ظاهرة يقتضى 
رفعها بالكلية عن جميع الأمة لكون الأمةعبارة 
عن جميع من آمن بالنبى عليه السلام الى يوم 
القيامة وكون الألف واللام فى الخطأً والنسيان 
للماهية أو للاستغراق إذ لا عهمد بالاجماع 
والعمل به غير ممكن لافضائه الى الكذب فى 
كلام صاحب الشرع ضرورة تحققها فى حق 
الأمة فلابد من تقدير شىء يمكن اضافة الرفع 
اليه تصحيحا للكلام وهو الحكي لأنه هو الذى 

يقتضيه هذا الكلام لأذ عه صاحب الشرع 
فى الاحكام ولا ثبت ان الحكم 
هو المقدر كيك مسن فقتس ةسبل 
المحذوف لا من قبيل المقتفى لتغير ظاهر 
الكلام على تقدير اللعار يع به من اتتقال الفعل 
وهو الرفع عن الظاهر وهو الخطأ » وكذلك 
قوله عليه السلام الاعمال بالنيات فالمقدر فيه 
من قبيل المحذوف لا من قبيل المقنضى وذلك 
)١(‏ كشفف الاسرار ج ١‏ ص 650ه على 


اصول فخر الاسلام البزدوى طبع مكتب الصتابع 
بمصر سئة ا ١”‏ له 5 


اقتضاء 8 


لذن العمل بظاهره لما اقتفى أن لا يوجد عمل 
بلا نية لدخول انلام المستغرقة للجنس فى 
الأعمال ثم الحكم بانها تفتقر الى النية وقد 
تعذر العمل به لتأدنته الى الكذب الذى هو 
مستحيل فى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم 
لتحقق كثير من الاعمال بدون النية لم يكن بد 
من ادراج شىء يصح به الكلام ويمكن العبل 
به وهو الحكم او الاعتبار وعلى ذلك التقدير 
نتغير الكلام لأن الحكم حينئذ يصير هو المبتداً 
المحكوم عليه ويرتمع بالانتداء وينجر لفظ 
الاعمال الذى كأن مرفوعا بالانتداء ومحكوما 
عليه بالاضافة فكان من قبيل المحذوف لا من 
قبيل المقتضى ٠‏ ثم قال البزدوى )١(‏ : وما حذف 
اختصارا وهو ثابت لغة كان عاما أى يقبل 
العموم لأن الاختصار احد طريقى اللغة فكان 
المختصر ثابتا لفظا وذاعموم من اوصاف اللفظ 
بخلاف الملقتضى فأنه أمر شرعى ثبت ضرورة 
مثل تحليل الميتة بالشرورة فلا يزيد عليها لأنها 
تندفع بالخاص فلا يصار الى العموم من غير 
ضرورة لأنه اثبات الشسىء بلا دليل ٠‏ وكلام 
الاباضية قريب من كلام المذاهب السنية فقد 
جاء فى شرح طلعة الشمس فى اصول المذهب 
الأبافى :() : أن 'اللفظ الذى. .له.معنى اما أن 
يدل على معناه بعبارته واما ان يدل عليه باشارته 
واما ان بدل عليه باقتضائه واما ان يدل عليه 


5ه الطعسة البنابقة ..: 


( ؟ ) طلعة الشمس ج ١‏ ص 5ت؟ الطبعنة 
السبايقة :. 


آما الدال باقتضائه فهو 


بدلالته 9) ثم قال : 
مضمر مقصود توف عليه صدق الكلام او 
بعت تنه او التدرعية ولا كرت عدر إن 


الاستلزام فمثال ما توقف وليه صدق التكلام 
لغة قوله صلى الله عده وسلم « رفع عن امتى 
الخطاً والنسان ذفان صدق هذا الكلام متوقف 
على مضمر محذوف تقديره رفع عن امتى اثم 
الخطأً والنسيان فلفظ الاثم هو المضمر المحذوف 
الذى احتاج اليه الكلام واقتضاه لأن الخطاً 
والنسيان موجودان فى الأمة وقطعنا بصدق 
الشارع فاحتاج كلامه الى المضمر المحذوف » 
ومثال ما توقف عليه صحة الكلام عقلا قوله 
تعالى « واسأل القرية التى كنا فيها (؟) » فان 
العقل لايجوز سؤال القرية تفسها فتوقفت 
صحة هذا الكلام عقلا على اضمار لفظ الأهل . 
ومثال ما توقفت عليه صحة الكلام شرعا قوله 
صلى الله عليه وسلم « لا صلاة لجار المسجد 
الا فى المسجد » و ؛ « لا صيام لمن لم سبيت 
الصيام من الليل » ولولا تقدير المحة فى 
الحديث الثانى والكمال فى الحدرث الأول ما 
صح هذا الكعلام شرعا ٠‏ ومنه قولك : اعتق 
عبدك عنى بماثة اذ التقدير بع منى عبد واعتقه 
عنى ولولا هذا المضمر المحذوف لما صح 
هذا الكلام شرعا اى لولا ذلك لما لزمه ثمن 
ولا كان العتق محزيا عنه لكنه بحزىء عنه 
العتق وبازمه الثين نتقدير ذلك المحذوف وأما 


(” ) المرجع السابق ج ١‏ ص 578 ؟ الطبعة 
السابقة . 


( ؛ ) الابة رقم 5م من سورة يوسف . 


١ 
خا اا ص ل ست م م سج يهم‎ 


الدال بدلالته فهو مادل عليه اللفظ لا فى محل 
النطق أى يكون حكما اير المذكور وحالا من 
أحواله » اما كون العموم بدخل اقتضاء النص 
أو لا بدخله فقد قال صاحب شرح طلعة 
الشبس )١(‏ : أما الدال باقتضائه فان اكتفى فى 
تقدير صحة الكلام وصسدقه بما دون العموم 
فيه فلا عموم له وان لم يكتف .بدون العموم 
فى استقامة الكلام صدقا أو صحة فانه بيعم 
بحسب ذلك المقدر امتتضى ٠‏ وتوضيحه انه 
اذا لم يستقم الكلام الا نتقدير محذوف وكان 
هنالك امور منها عام ومنهيا خساص 
وكل واحد منها يصسالح لاسستقامة 
الكلام فلا يصار الى تقدير العام فيه 
بل بحب أن يكون المقدر هو الخاص لانه انما 
قدر لضرورة اقضاء امتقامة الكلام له واذا 
اندفعت الضرورة بثىء فلا تتجاوز الى غيره فى 
باب التقديرات واذا لم يستقم الكلام الا بتقدير 
العام تعين حيائذ تقديره وكان المقتضى عاما كما 
و 
شبت بيع كل واحد 
فيلزمه ثمن الجميع ٠‏ 


الاقنضاء عند الفقهاء 


من العبيد له اذا عتقوا بشو له 


للمفظ اقتضشاء عن المعنى اللى وى فقد 


طالتسمة القتسم تسن قرم ان 
الالفية المسماه بشمسسن الاصول للامام العالم أبى 
مخند عد الله بن محيد الختداان 8 ص لمكاه 
وبهامشه كتاب بهجة الانوار شرج انوار العقول 
فى التو حيد والححج المقئعة فى احكام صلاة 


استعمل بمعنى طلب الحق وأخذه كما جاء فى 
قول رسول الله صنى الله عليه وسلم رحم الله 
عبدا سمحا اذا باع سيحا اذا اشترى سمحا 
اذا قضى سمحا اذا اقتضى : قال المناوى فى 
فيض القدير () : سمحا اذا اقتضى أى طلب 
قضاء حقه ثم قال : والاقتضاء والتقاضى هو 
طلب قضاء الحق » ومن ذلك باجا فى الشرح 
الصغير (') وحاشية الصاوى عليه : يضمن 
الضامن ان اقتضى الدين من الغريم ليوصله 
لربه سواء طلبه منه او دقعه له الغريم بلا طلب 
لكن على وجه البراءة منه كذلك استعمل. 
الفقهاء الاقتضاء بمعنى الوجوب واللزوم: فيقال 
هذا عر نقضيه العتق اى بوحبه وستلزمه 
فقد جاء فى الهداية (؟) وشروحها : كل شرط 
بقتضيه العقد كشرط ال ملك للمشترى لاإفسد 


العقد لثبوته بدون اقوط وك غويل لا م 


(؟ ) فيض القدير شرح الجامع الصسغير 
أحاديث اليشير النذير الحافظل حجلال الدين 
عبد الرحمن ااسيوط جح ؟ ص كلا وما بعدها 
الطبعة ووو دن 
65 ه262 984ةاا م. 

(” ) من كتاب بلغة السالك لاقرب المسالك 
للعالم الشيخ أحمد الصاوى على الشرح الصغير 
لاقطب الشهير محمد بن احمد الدردير جه ؟" 
ص ١57‏ 31 المكتب التجارى بمصر . 


ممع تكملة لنتائج الإفكار فى د الرموز 
والامزار الكيمسس الناين السؤوف قافى زادة 
ج ه ص 5١19‏ مع شرح العناية على الهداية 
وحاشية سعيد حلمى طبع المطبعة الكبرى 
الاميرية بمصر . 


1 أء 1 0 


أو للمعقود 
عليه وهو من اهل الاستحفقاق اده كشرط 
أن لا يسيع المشسترى العبد المبيع لان فيه زيادة 
عارية عن العوض فيئؤدى الى الريا او لأنه بقع 
لسنيية المنازعة فمعرق العقد عن مقصوده الا ان 
يكون متعارفا لأن العرف قاض على القياس 


العمقد وقيه متفعة لأخذ المتعاقدين 


ل شبد نوتس القاهر دمن :الذعن كمرط ان 
لا ببيع المنسترى الد'ية المسيعة لأنه انعدمت 
المطالبة فلا يؤدى الى الربا ولا الى المنازعة » 
اذا ثست هذا فنقول ان هذه الشروط لايقتضيها 
العقد لأن قضيته الاطلاق فى التصرف والتخيير 
ألا الالزام حتما والشرط بيقنضى ذلك وفيه 
منفعة للمعقود عليه لكن ابن عابدين فرق بين 
الموجب والمقتضى ويين الحكم بالموجب والحكم 
بالمقنضى » جاء فى الدر المختار فى باب القضاء 
اذا رفع الى القاضى حكم قاض آخسر نفذه 
الزم الحكم والعمل بمقتضاه لو كان مجتهدا فيه 
عالما باختلاف الفقهاء فيه 
صحيحة من خصم على خصم حاضر » وقد 
تعارفوا فى زماننا القضاء بالموجب وعلق ابن 
غايذين علق ذلك قائلا هذا من متسملتات اعدرال 


وذلك بعد دعوى 


صحة الدعوى مخصم على خصم حاضرلصحة 
القضاء وسانه انه اذا وقع تنازع فى موجب 
خاص من مواجب ذلك الشسىء الثابت عند 
القاضى ووقعت الدعوى بشروطها كان حكما 
بذلك الموجب فقط. دون غيره فلو اقر بوقف 
عقار عند القاضى وشرط فيه شروطا وسلمه الى 


مويسم المل 


مم 


المتولى )١(‏ ثم تنازعا عند القاضى الحنفى فى 
ع فحكي بهما ويموجبه لا يكون 
حكما بالشروط فللشافعى أن يحكمفيها بمقتضى 
مذهيه ولا بمئعه حكم الحنفى السابق وتما 

فى الاشباه وذكر فى البحر أن القاضى اذا 
قضى لشىء فى حادثة بعد دعوى صحيحة لا 
يكون قضاء فيما هو من لوازمه الى أنْ قال فقد 
علمت من ذلك كتثبرا من المسائكل فاذا قفى 
حافس امجدرع عر وساي لا كرون عن 
منه بأنه لا شفعة للجار لعدم حادثتها وكذا اذا 
قفى حنفى لا يكون حكدا بأن الشسفعة للجار 
وان كانت الشفعة من مواجيه لأن حادثتها لم 
توجد وقت الحكم ولا شعور للقاضى بها وكذا 
اذا قضى مالكى بصحة التعليق فى البمين 
المضافة لا يكون حكسا بانه لا بصح نكاح 
الفضولى المجاز باتفعل لعدمه وقته فافهم فان 
اكثر اهل زمائنا عنه غافنون وكذا قال العلامة 
قاسم اما كون الحكم حادثة فهو احتراز عمسا 
لم يحدث بعد كما ثم حكم بموجب اجارة لا 
يكون حكما بالفسخ بوت احد المتآجرين لأنه 
لم توجد فيه خصومة قات وقد ظه. من هذا أن 
المراد بالموجب هنا الذى لا يصح به الحكمهو ما 
ليس من مقتضيات العقد فالبيع الصحيح مقتضاه 
خروج المبيع عن ملك البائع ودخوله فى ملك 
المشترى واستحقاق التسليم والتسلم فى كل 
من الشمن والمثمن و:حو ذلك فان هذه وان كانت 
من موجبانه لكنها مقاشيات لازمة له فيكون 


١ (‏ ) حاشية العلامة الفقية الشيخ محمد 
أمين الشهير ابن عايدين المسسماه رد المحتار 
على الدر المختار شرح تنوير الابصار ج 4؛ ص 
5 وما بعدها طبعالمطبعة العثمانية دار سعادات 
2 بده م58" هد ٠‏ 


ا 
114 


الحكم به حكما بها بخلاف ثبوت الشفعة فيه 
للخليط او للجار مثلا فان العقد لايقتنضى ذلك 
أى لايستلزمه فكم دن بيع لا تطلب فيه الشفعة 
ان الموجب عبارة عن الأثر المترتب على ذلك 
الثىء وهو والمقتخ متلغان خلافا لمن زعم 
اتحادهما اذ المقتضى لاينفك والموجب قد ينفك 
فالأول كاتتقال الماث للسشترى بعد لزوم البيع 
اللازم سواء كان نفك أولا وهذا احسن مما 
قاله العلامة ابن الغرس من ان موجب الشىء 
ما أوجبه ذلك الثىء واقتضادفالموجب والمقتضى 
فى الأصل واحد ولكن بازم من بعض الصور 
ان الموجب فى باب الحكم اعم وهو التحقيق 
اذ لو باع مديره ثم تنازعا عند القاضى الحنفى 
فحكم بموجب ذلك البيع صح الحكم ومعناه 
الحكم ببطلان ذلك البيع ومن المعلوم ان 
الشىء لا يقتضى بطلان نفسه فظهر ان الحكم 
فى هذه الصورة لايكون حكما بالمقتضى والا 
كان باطلا وكان للشافعى نقضه والحكم بصحة 
البيع اذ لا مقتضى للبيع عند الحنفى لأنه باطل 
ما قاله ابن الغرس انه كما يقال ان الشسىء 
لا يقنضى بطلان تمسه فكذلك يقال انه لاوجب 
نظلان تمسه فدعواه انهما فى الأصل بمع: 

واحد وان هذا السبب هو الداعى الى الفرق 
بينهما هناغير مسلم فالظاهرآن الفرق ببنهما 


1 | قلا أم ٠‏ 


00 


هو اشتراط عدم الاتقكاك فى المقتضى 
لو فى الموجب والموجب اعم فالحكم بالموجب 
عندنا لا بصح ١١‏ لم يكن حادثة بأن وقع فيه 
الترافع والتنازع عند الحاكم كما مر فاذا وقع 
ذلك البيع كان حكسا بصحته ونباقى مقتضياته 
الشرعية التى لاتنفك عنه كملك المشترى المبيع 
ولزوم دفع الثمن ونحو ذلك بخلاف موجبه 
المنفك عنه ككا. ستحقاق الحار الأخذ بالشفعة 
لعدم الحادثة كما قلنا ثم اعلم ان ابن الغرس 
ذكر أن الموجب على ثلاثة أقسام ٠‏ 

لأنه اما أن بكون أمرا واحدا ٠‏ 

أو أمورا يستلزم بعضها بعضا أولا ٠‏ 

فالأول كالقضاء بالأملاك المرسلة والضلاق 
ملك الرقبة للعين والحرية وانحلال قيد العصمة 
والقاى كنا اذا ادعى .رب الديع على الكفيل 
فاتكر الدين فاثيته وحكم بموجب ذلك فالموجب 
هنا أمزاق + 

لزوم الدين للغائب ولزوم ادائه على الكفيل ٠‏ 

والثالث كمااذا حكم شافعى ببوجب بيععقار 
اقتصر الحكم على ما وقعت به الدعوى فلا 
يكون حكما بانه لا قشفعة للجار وهكذا فى 
نظائره هذا حاصل ماقرره اين الغرس وتبعه 
فى اللعر را" 


)١(‏ المرجع السابق لابن عابدين ج 1 ص 
هه الطبعة السابقة . 


اقننساء 


ه21" 


اقتناء 


نعريف الاقتئاء لفك / 
اذا امال وعم تقاف اوهو ممكاز 
اقتتنى > تقول : أقتنى المال يقتنيه أقتناء » وهو 
ان نتخذه لنفسه لا للبيع » ويقال : هذه قنية 
واتخذهافية للتسل لا للتجارة + 

والقنوة. ‏ بالكسر والضم ‏ » والقنية ب 
بالكسر والضم ‏ االكسبة » وآقتنيته : كسبته ٠‏ 
وقنوت العنز قنوا وقنوانا وقنوا : أتخذتها 
للحلت » وله غذ م قنوة ‏ بالكسر والضم ل 
000 


والسيةنت لمر والفسسسم . كنا اكد 
. وجمعها قنى ٠‏ وشنى المال ( كرمى ) 3: قنيا وقنيانا 
بالكسسر والضم إسذاء :.اكنسية ٠‏ وقنى الغنم 
( كعنى ). : ما يتخذ منها للولد أو اللبن » وفى 
مو بى هى التى تفناى للدر 4 واحدتها قنوة ب 
بانس والعو ربع وقئة بيذهالكين والشيتم 
قال الزمخشرى : القنى والقنية : ما أقننى 
من شاة أو ناقة » وقد قناه الله تعالى وأقناه : 
أعطاه باسكنى م القدة والنشب عت الملعال عد 
وفى التنزيل : 2 وأنه هو أغنى وأقنى )١(‏ » 3 
أى (") أعطى قنية يبقى أ صاهاوتزكو كالابل للنتاج 
والغنم فينتفع يقدتها قاله الازهرى « وتقنى : 
الكنفى بنفقته ففضلت منه فضلة فآدخرها ٠‏ 

ا د 5 


ب نادة « قنا » طعة المطبعة الاميرية > طبعة 


آواق ضسنة 7 1 هد . 


تعريف الاقتناء أصطلاحا : 


لم يخرج استءمال الفقهاء للاقتناء فى. الجملة 
عن المعانى التى استعملها فيه أهل اللغة » فقد 
جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار أن 
شاة القنية هى التى تحبس فى البيوت لاجل 
النتاج » من أقتنيته أت#مذنه لنفس قنية اى للنسل 
لا للتجارة (؟) ٠‏ وفسر الخرشى ‏ من المالكية 
الاقتناء بالادخار فى موضع من كنابه (©) 
وفى موضع آخر قال : ان القنية هى الانتفاع 
بعين الشىء من سكنى وحمل وخدمة مثلا (0) 
والظاهر ان التعبير الاخير هو تعبير مجازى + 
وذكر صاحب تحفة المحتاج من الشافعية 
ان الاتخاذ هو الاقتناء ٠‏ (1) 
وقال صاحب أستى المطالب وصاحب المهذب 
من الشافعية ايضا ‏ ان القنية هى الامساكٌ 


للاتتفاع دون التجارة (") وبمثل ذلك أضا 


فسرها صاحب كثاف القناع (8) من الحتابلة 


) ؟ ( القامو س المحيط للفيروز ابادى جح 
ص ؟/1؟ مادة « قنوة ») » « قنية » طبعة 
المطبعة الاميرية ؛ الطبعة الثالثة سئة ؟ 1 ها 


( ؟ ) حاشية ابن عابدين على الدر المختان 
شرح تنودر الاإيبصار ىح ؟ ص ن 059 طبع مطبعة 
الحابى ط . ثانية ١١85‏ هداء. 

(ه ) شرح الخرشى على مختصر خليلج١‏ 
من 1١15‏ المطبعة الامير ك3 طبعة أولى سئة 
566 ها. 

(5)المرجع السابق ج ؟ ص 297 الطبعة 
السابقة . 
الهيتمى ح | ص ؟95 © ط . أولى ٠١‏ 

1 واسنى امطالب شرح روص الطالب 
لزكربا الانصارئ ج ١‏ ص (58 © ط . اولى 
بالمطبعة افيه للحللى سنة ؟19"١‏ ها . 


الحلبى . 
)م ات ط ١‏ ص 5 3 


اقننساء 


ااا الصا اا ننس 


وقدرها امن البح الوقان عدون الريدية 


بأنها ترك اعرف لى الال 3 
مايجوز اقتناؤه ومالابجوز آثره 
يجوز بالاتهاق اقتناء الكلب للصيد وحراسة 
الماشية والبيوت والزرع : لكن لاينبغى أن 
نتخذه الف خص فئْ داره اللا ان كان خاف 
لصوصا أو أعداء أو غدر هم 6 وذلك للحديث 
الصحيح » وهو مأ روى عن عبد الله بن عمر 
قال : سمعت النبى «ملى الله عليه وسلم يقول : 
من أجره كل دوم قبراطان 5( 3 
ومثل الكلب فى ذلك سائر السباع كالاسد 
والفهد والضبع 9 هدا اذا كان الكلب غبروقور 
أما اذا كان عقورا فقد ذكر ابو بوسف أنه 
لابحوز للانسان أقتناؤه 4 لانه مأمور بقتله ٠‏ 
() وجاء فى الفتاوى المندية : آنه لو كان لرجل 
كلب عقور بعض كل من يمر عليه فلاهل القرية 


١ كشاف القناع عن متن الاقناع ج‎ )١( 
ص 555 المطبعة الاولى بالمطبعة العامرة الشرفية‎ 
. سئمة 8819| ها‎ 
الاوبصار لابن المرتفى ج ؟ ص هه١ طبعة‎ 
أولى بالمطبعة انصار السنة المحمدية بالقاهرة‎ 
. سئة 1#4؟| ه‎ 

( ؟ ) رواه اليخارى فى كتاب اللبائح 
والصيد ج. * ص 5!١؟‏ » الطبعة الاولى بالمطبعة 
الثم رفية بالقاهرة 3.5" ها . 

) فتح القدير للكمال بن الهممام على 

لد جه واص به الطبعة الاولى بمطصعة 
مصطفى محمد سئلة "م"| ها . 

( ؟ ) وانظر ايضا الفتاوى الهندية ج هدص 

© ب :71 الطبعة الثانية بااطعة الأسبيرية 


سئة !١”١١‏ ها . 


ونحوها أن يقتلوه فان تقدم أهل القرية الى 
صاحب الكلب ولم يقئله ثم عض انسانا فهو 
ضامن » وان عضه قبل التقدم اليه لم يضمن » 
ذكر هذا صاحب الينابيع + 

وفى أضحية النوازل : رجل له كلاب يقتنيها 
ولا يحتاج اليها ولجيرانه فيها ضرر فان أمسكها 
فى ملكه فليس تحيرانه منعه » وان أرسلها 
فى السكة فلهم منعه فان امتنع كان بها والا 
رفعوا أمره الى القاضى أو الى صاحب الحسسية 
حتى يمنعه من ذلك ٠‏ وكذلك من أمسك دجاجة 
او جحشا او عجولا فى القرية أو الرنف وهو 
الارض فيها زرع وخصب وكان فى ذلك 
ضرر لجيرانه فهو على هذين الوجهين ذكر هذا 
صاحب المحيط [ 9 8 

وسواء كان الكلب مأذونا للشخص فى 
اقتنائه ام لا » سواء كان معلما او غير معلم 
بجوز ببعه لان ما بحوز الاتتفاع به بحوز بيعه 
والكلب يمكن الاتتفاع به معلما كان أو غير 
معلم ؛ لان كل كلب يحفظ بيت صاحبه وبمنع 
الاجاب عن الدخول فى بيته ويخبر عن الجائى 
بنباحه فيجوز بيع الكلب » ولآنه يجوز تمليكه 
بغير عوض كالهبة والوصية فكذا يجوز بعوض 
وماورد فى الاحاددث من النهى عن ثمنه 
محمول على أبتداء الاسلام فآنهم كانوا الفوا 
اقتناء الكلاب وكانت تؤذى الضيفان والغرباء 
فنهوا عن اقتنائها فق ذلك عليهم قأمر بقتلها 
ونهى عن بيعها تحقيقا لازجر عن العادة المألوفة 


(ه ) الاختيار لتعليل المختار لابن مودود 
الموصلى جح ١‏ ص ١81‏ طبع مطبعة مصطفى 
المابى الحلبى سنة مه؟١‏ ها. 

سات م الطبعة السابقة 5 


أقننساء /17؟" 


ثم رخص لهم بعد ذلك ٠‏ أو هو محمول على 
الكلاب التى لانفع فيها وانما تقتنى للقسار 
والهراش أى التحريش بينها وبين كلاب 
الآخرين ‏ وروى الفضل بن غانم عن ابن 
يوسف ان بيع الكاب العقور ب أى الجارح # 
لانجوز لانه غير منتفع بد ؛ ولانه صلى الله 
عليه وسلم نهى عن اقتنائه وآمر بقتله » وعلى 
هذا مشى صاحب المبسوط وجوابه ان ذلك 
كانقيل ورود الرخصة فى اقتناء الكلب للصيد 
أو للماشية أو لازرع )١(‏ وكذلك يجوز أجارة 
: الكلب » واستظهر ابن عابدين تقييده بالمعلم » 
لوقوع الاجارة على المنافع ولو أتلفه انسان 
ضمن قيمته لصاحبه (") سواء كان صساحيه 
يقتنيه لصيد أو حراسة ماشية آم لاوقال صاحب 
المون هاس كات ضيه ولأباتية أنكنا 
بضمن متلفه اذا كان بحيث يقبل التعليم حتى 
يكون مالا منتفعا به » فان كان عقور! لابقيل 
لتعليم فمتلفه لايضمن شيئا » لانه ليس بمال 
اك 

وأقتناء البغل وركوبه جائز : لان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ركبه واقتناه ولو لم 
دحز لما فعله 0 ٠.‏ 


١‏ ) فتح القدين والعناية على الهنابة 
الشابق جاه صالاهة"؟ اخقهة؟ ٠‏ 
(؟ ) تبيين الحقائق للزيلعى ج 6و صه؟١‏ 
5؟١‏ الطبعة الاولى بالمطبعة الاميرية سنة 
1" . 
(* ) حاشية أبن عابدس على الدر المختار 
جح ١‏ 00 اسن سوا . 
ل ل ا ل 
5" . 


تبيين الحقائق 8 نا بأس باقتناء الحمام في 
البيوت والاستكناس به أو لحمل الكتب » 
ولا تسقط بذلك عدالة ا أمسناك 
تتخذون ذ بروج لحمام م من غير 7 الا اذا 
رك فى ترجه دوي العا ني لزلعيا ناك 


أو بيع لا بحل له : لانه ملك الغير » لان الفرخ 


يبلك بملك الاصل فهو بمنزلة اللقطة فى بده 
الا أنه إن كان فقيرا بحل له أن يتناول لحاحته 
وان كان غنيا ينبغى له أن نتصدق بها على فقير 
ثم يشترى منه بشىء فيتناول () ٠‏ 

وكذلك لا بحل اقتناء الحمام وغيره من 
الطيور لاجل تطييرها واللعب بها » لان الغالب 
فيه أن يصعد الى السطوح ليطير طيره فينظر 
الئ عورات النساء » وهو فسق تسدقط عدالته 
بنثله (1) ٠‏ 

وبكره أقتناء اعادو فو "السك لما روك 
عن رسول الله صسلى النه عليه وسلم عن سيدنا 
جبريل عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لاتدخل 
بينا فيه كلب أو صورة » (') ٠‏ ولأن امساكها 
فيه نشبه بعبدة الاوثان ٠‏ الا اذا كانت على 


. البسط أو الوسائد الصغار التى تلقى على 


الارض ليجلس عليها فلا تكره لان دوسها 
بالأرجل آهانة لها فآمساكها فى موضع الاهانة 


( ه ) تبيين الحقائق للزيلعى ج ” ص ١؟‏ 
الطبعة السابقة 2٠.‏ 

5 المرجسع الستابق نت 4ض 579 2 
والفتاوى الهندية السابيق حاده اص 5١95‏ . 

( /ا.) رواه البخارى فى باب التصاوير عن 
ابن عباس عن ابى طلحة ج 6 ص 2 الطبعة 
السابقة . 


ع" اقننساء 


عليها فيكره ؛ لحصول معنى التشيه ٠‏ 

ويكره ذلك على الستور وعلى الازر 
المضروبة على الحائيل وعلى الوسائد الكبار 
لها رأس فلا بأس ء لانها لاتكون صورة بل 
نقشا ٠‏ 


35 المكروه صورة ذى الروح فأما صورة 
مالا روخ له من األاشحار والقناديل ونحوها فلا 
بأس به (') ٠‏ 

ولا بأس بأقتناء أواتى الذهب والفضة 
للتحمل من غير استعمال أصلا بل فعله السلف 
9ه نص محمد على ذلك » لأن المحرم الانتفاع 
والانتفاع بالأوانى يكون بالشرب ونحوه () ٠‏ 
وفيما عدا الذهب والفضة يجوز للانسان أن 
يقتنى ماشاء من الأوانى ويستعملها » فيجوز 
أتخاذها من نحاس أو رصاص أو بلور أو 
عقيق » ونحوه واتخاذها من الخزف أفضل 
اذ لاسرف ولا مخيلة » وفى الحديث : « من 


وكذلك بحوز للانسان أن بسط فى بيته 
ماشاء من الثياب المتخذة من الصوف والقطن 
والكتتنان المصبوغة وغيرها والمتقشة 


(] داتع الميجاتع: فى ترنيت الشرائع 
للكاسانى ج ه ص ١516‏ ل/9؟١‏ طبع مطبعة 
الجمالية » الطبعة الاولى سنة ١١98‏ . 

( ؟ ) حاشية ابن عابدين على الدر المختان 
السايق ىح " ص 569 الطبعة السابقة . 

(” ) الفتاوى الهندية جا ه ص 519 . 

( ؟ ) حاشية ابن عابدين على مختار ج 
51 ص 5ع" 868 »2 والاختبار ج #8 ص 
٠.0‏ 


وغيرها (*) وله أن بزين ببته بالديباج بدون 
قصد التكسر والتفاخر والا فبكره 0( ٠‏ 

ودكره للف _خص امساك ثىء من آللات 
المعازف والملاهى وان كان لايس تعملها ويآثم 
بذلك » جاء ذلك فتاوى قاضيخان ٠‏ 


ولو أقننى مسام شيئا حراما لأجل غيره 
كالخمر ونحوه ففيه تفصيل : 

فان اقتنى الخمر فى بيته للتخليل 
جاز ولا بأثئم ٠‏ وان امسك الحرام 
لن يعتقد حرمته كالخمر يسسكها 
للمسلم لايكره لان المسلم لا ستعملهاستعمالا 
محرما وأن امسكه أن يعتقد أباحته كالخمر 
يسسكها لكافر يكره ٠‏ ويعتبر من صغائر 
الذنوب اقتناء كلب لغير صيد أو حراسسة 
ماشية » واقتناء حمر لغير تخليلها (') وبمنسع 
الشخص من أقتناء واتخاذ كل مافيه ضرر 
بجاره أو فيه ضرر عام ؛ فلو اتخذ رجل فى دار 
اسطبلا وكان قبل ذلك مسكنا وفى ذلك ضرر 
بجاره فأن كان وجه الدواب الى جدار داره 
لابمئعه » وان كانت حوافرها الى جدار داره 
له أن سئعه ٠‏ 

لو اتخذ خياز مثلا حانوتا فى وسط 
حوانيت لبيع الثياب مثلا يمنع من ذلك » أفتى 
بذلك أبو القاسم () وفى اقتنساء الكتسب 


زه ) الفتاوى الهندية جه ه ص 5ه" -م.: 
حاشية ابن عابدين السابقة ج 1 صن 


5 
( 5 ) الفتاوى الهندبة السابقة جاه ص 

ل . 
(/ا ) مرجع السابق ج ها ص 1909 ب 

. 5/5 


(8 ) من مجموعة رسائل احمل بن تجيسم 


ركم 9" . 


1 50 


الخارجة عن الدين الممستقيم الزائفة عن 
فال الشسيخ الامام صدر الدين ابو الليث 
لايجوز امساك نلك الكتب كما لا يجوز النظر 
فيها » كيلا تحدث الشكوك وحتى لا تكن 
الوهن قو العقائد ٠‏ 

أما الكتب التى تحتوى على بعض المسائل 
الخاطئة فلا بأس بأمساكها والنظر فيها لمن وقف 
على المسائل المذكورة وعرف وجة الخلا 
فيها () ٠‏ 

وأن أشترى شخص شاة قنية للدر والنسل 
ل له 
لان ذلك هو المعروف للمقصود فلا سقط 
خيار المشترى فى ردها على بائعها بدون 
ذلك ٠‏ ومثل الشاة فى ذلك البقرة الحلوبف 
والناقة الحاوب التى تشترى للقنية ٠‏ 


وشاة القنية هى التى تحبس فى البيوت 
لاا ٠‏ اتاج ؛ من أقننيته أتخذته لنفسى قنية 


شتراط روبة جميع 
0 مع 250 هو ما ذكره صاحب البحر 
الرائق :تقلا عن الفتاوى: الظهيرية. وغلق: عليه 
0 م ا 
مابوهم الاقتصار على رؤية ضرعها فقط ٠‏ 

فال ابن (5اغابدين. + لعن ,قآل ضابعب لني 
اقاهر أنه لو اقتق صر على رؤية 


1١ (‏ ) المرجع السابق ج ه ص /لا؟ . 
ْ حاشية ابن عابدين السابقة ج ؛ ص 
ذه 55ته . 
) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن 
هن بداشية ابن عابدين هه 5 ص ؟؟ الطبعة 


0 0 


الاولى بالمطبعة العلمية . 


0ك 


ضرعها فقط كتماه كما جرم به غير واحد () ٠‏ 


مذهب المالكة : 

لا بحوز اقتناء الكنب فى الدور ؛ سواء 
كانت الدور فى الحضر أو فى البادية » وعدم 
جواز ذلك محمول على الكراهة ان لم تكسن 
الكلب عقورا فان كان عقورا بحرم اقتناؤه 
حتئذ ٠‏ 

وبجوز اقتناء الكلب فى ثلاث صور : 

الأولى : أن يتخذه لأجل حراسة زرع 
موجود فعلا أو سيوجد فى المستقبل ومثل 
الزرع فى ذلك سائر الثمار 

الثائية : أن بتخذه لأجل حراسة ماشية ب 
وهى الغنم # يصحبها فى الصحراء ثم يرجع 
ببيت معها حيث باتت وجاز ذلك بالنسبة للغنم 
لضعفها » اذ لا تقدر على الدفع عن نفسها 6 
وغير الغنم من الماشية ان احتاج الى العلاب 
فهو مثلها وهذا اذا كانت الماشية فى الصحراءء 
أما لو كانت فى الدور فانه يكره اتخساده 
حبنئد الا أن بخاف عليها فى الدور من الذئب 
أو غيره ثم اختلف حل بتقيد جواز اقتناء 
الكلب رمن هذه الاشياء المذكورة وطلب 
أخراجه من حوزه بعد الاستغناء أولا تقيد 
الجواز بذلك قولان ؟ 

الثالثة : أن تخذه لأجل صيد يبص طاده 
لعيشه أى قوته وقوت عياله # وجواز 
اله الكلت ف 
الوجوب اذا كان الاصطياد لقوته وقفوت 
عباله ؛ ومحمول على الندب اذا كان ذلك 


هده المورة: محخسول على 


فتح القدير على الهداية لابن الهمام 


00 اقتلساء 


للتوسعة عليهم ٠‏ وكذلك يجوز اقتناء الكلب 
للصيد بدون كراهة اذا كان الاصطياد للتفكه 
أو لزيادة الاموال ٠‏ 

أما اذا اقتناه ليصطاد به لا لعيشه ونحوه 
بل للهو واللعب فلا يجوز أى يكره ذلك 
وأجاز بعضهم اقتناء الكلب لحراسة البيو 
والأمتعة » ويذكر أن عبد الله بن أبى زيد 
القيروانى صاحب الرسالة ‏ وقع حائط داره 
وكان بخاف على نفسه من الشيعة فاتخذ كليا 
لذلك فاحتج عليه البعض فى ذلك فقال : لو 
أدرك الامام مالك زماننا لأنخذ أ ١‏ 
راز جو نان ال سول لسن 
وكذا عندى بحوز اقتئاء الكلاب للمناقع كلها 
ودفع المضار فى غير البادية من المواضع 
المخوف فيها السرقة () + ولا يجوز اقتناء 
الخير الا عند من آجاز تخليلها فانه سهل فى 
امساكها ليخلاها ( ' ) ٠‏ وكذلك لا يجوز 
اقتناء القرد ) 3 ( 9 

ولب الذى لم رذن ف اقتسائه يجوز 
قلديل دن على با دكزه الطاب فيناة باز 
من قئله شىء » سواء قتله بعد أن أخذه قهرا 
ممن اقتناه أو قتله ابتداء » وسواء كان مقتنيه 
و ل ا ل يه 


([) حاشية العدوى على شرح الى اللحنيستن 
المسمى 2 كفابة المطالب الربانى لرسالة أبن أنى 
زدد القيروانى ج 51 ص 137 طبع مطبعة عرد 
الحميد أحمد حلقى . 

(؟) التاج والاكليل بهامش الحطاب ج ؛ ص 
ها ., 

9) مواهب الجليل لشرح مختصر خلييل 
المعحروف باسم الحطاب ج 6 ص ”757 . 

() المرجع السابق جح 7 ص 57328 . 


وينبغى منع قتل الكلب الذى يجوز اقتناؤه 
فلو قتله شخص فانه لزمه قيمته يحسسسب 
ما بقدره أهل المعرفة بذلك ولا تقفدر ذلك 
بقدر معين خلافا لبعضهم حيث جعل فى كلب 
الماشية كاه 4 وفى كنب الصيد أر بعين درهماأ 
وفى كلب الزرع قرفا من طعام ف الفرق 
رطلا ٠‏ 


ولابصح بيع الكلب الذى لابجوز اقتناؤه بدون 
خلاف أما مابجوز اقتناؤه فالمشهور أنه لإبصح 
ببعه أيضا » للنهى عن بيع الكلب مطلقا » ففى 
الحديث : « نهى النبى صلى الله عليه وسلم 
عن ثسن الكلب ومهر البغى وحاوان الكاهن 
() » وأجاز سحنون بيع الكلب الذى يجوز 
اقتنباوؤه حيث قال : أسعه وأحج ثمئنه ٠‏ قال 
ابن نافع وابن كنانة : هذا هو المسحيح فى 
النظر لأنه اذا از الانتفاع به وجب أن يتجوز 
ببعه وان لم بحل أكله (1) كالحمار الأهلى يجوز 
ببعه ولا بحل أكله ٠‏ وكذا لا يجوز بيع 
القرد » نقل الحزولى عن ابن «وئس : ثمن القرد 
حرام كاقتنائه » وكل مالا يصح ملكه لا بصح 
نبعه بالاتفاق كالخمر والخنزير والدم والميته 
وما أشبه ذلك () ٠‏ 


(ه) الحديث رواه الجماعة عن أبى مسمسعود 
عقبة بن عمرو ( انظر : نيل الاوطار ج ه ص 
0 وما بعدها الكليفة الاولى بالمطبعة البثيانية 
مختصر خليل بحاشية العدوى جاه ص ١37‏ 
الطبعة الاولى بالمطبعة الأحي 0 سئنة كوللا هو 
الطبعة ا سه رام 5 

(5) التاج والاكليل بهامش الحطاب السابق 
نج ؟ ص 5897 . 

7 الحطاب السابق جه #7 ص 5738 . 


اقننساء 


أدهت" 


والكلب الأذون فى اقتنائه تصح هبته يخلاف 
عه مما له حور العاف لقنم لا يبلك قاذ 
9 01000 
العقر أى الجسرح بلا سبب » ويعام ذلك 
شكرره مله بقصد قتل شخص معين وقثله 
فعلا فانه نقتص ممن اتنخده لذلك : سواء نقدم 
له "تدان عن كاذ هذا الكلن جنه الفافى أو 
وان قتل الكلل شخصا آخر غير المعين فلا 
قصاص وتحب الدية ٠‏ 

وكذلك تحب الدية ان انخذ الكلب لقتل 
وأما اذا اتخذه ولم بقصد بذلك ضرر أحد 
فقتل انسانا فان كان اتخذه لوجه جائز كدفع 
سيع أوصائل قلا ثىء عليه ان لم إنتقفدم له 
قه انذار ٠‏ فان تقدم له فيه انذار قبل القنل 
ضمن الدية ٠‏ 

وان اتخذه اوجه غير جائز ضمن ما أتلف 
سواء تعدم له ديه انذار أم لك 4 وذلك اذا كان 
عالما بأنه عقور ‏ أما اذ! كان جاهلا بذلك فلا 
دضين ؛ لأن فعله حينئذ كفعل العحماء اذا 
ترتب عليه نلف ثىء يكون هدرا لاعوض 
له (9) ٠‏ 

وقال ابن سهل 8 لم الووحب ابن القامسم 


6» الشرح الكبير بحاشية الدسوقى ج‎ )١( 
ص 88 الطبعة الاولى بالمطبعة الخيربة سنة‎ 


. |3٠65 
بيفسن‎ 5١5 المرجع السسابق جح 4 ص‎ )9( 
الطبعة,‎ 


( أحدهما ) أن بتقدم اليه فيه انذار ٠‏ 

( والثانى ) اتخاذه سوضسع لابحوز 
هه الساذو فهو وال ابن اية أن كان 
الكلب متخذا بموضع لا بحوز اتخاذه به 
فصاحبه ضامن لما نقص الرداء مثلا » ويقوم 
الرداء صحيحا و.توم ممزقا فما كان بين 
القيمتين ضمنه » ويوفيه صاحب الكلب () ٠‏ 

ويحوز إقتناء الدواب التى لا يمكن حراستها 
كالحمام والنحل : ولا ضمان على أربابها فيما 
أتلفته ولا بمنعون من اقتنائها وعلى أربباب 
الزروع حفظها ٠‏ 

ومحل جواز اقتنائها اذا لم .يلزم عليه أخذ 
ملك الغير بأن نتخذ برجا أو جبحا خلية 
النحل بعيدا عن برج أو جبح الغير بحيث لا 
بلزم عليه دخول ما فى برج غيره فى برجه ٠‏ فقد 
« ولابصاد حمام الأرجة 6 
ومن صاد منه شيئًا رده ان عرف صاحبه والا 
أرسله ولا بأكله ؛ واذا دخل حمام برج مملوك 
لشخص برج شخص آخر ردها الى صاحبها 
ان قدر والا خلا شىء عليه ٠‏ بخلاف ما يدخل 
برجه المصنوع فى الجبل أو بصيده من الجبل 
كانه تحوز )6 + 

أما الدواب التى سكن حراستها فيض سن 
أصحابها ما أفسدت من الزروع والثمار بالليل 
ولا شىء عليهم يما أفسدت التهار الا اذا 
كانت الدواب معروفة بالعداء فصاحبها يضمن 
جميع ما أتلفته ليلا أو نهارا بشرط سبق انذاره 
لأنها صارت كالكلب العقور (؟) ٠‏ 


حاء فى المدونة 3 


لرسالة ابى زيد الفيروزابادى ج ؟" ص 8١5‏ 
الطبعة السابقة . 

(؟) التاج والاكليل بهامشه الحطاب السابق 
ج ؟ ص 5١97‏ . 


5 


أت؟ 


وبجوز بيع ااحيوان الذى براد للقنية لكثرة 
«نفعته بطعام كبقرة وبعير باردب قمح ولولاجل 
وبحوز استتجار الأرض به وأخذه لما 
استؤحرت الارض به من دراهم وأخدذ الطعام 
قضاء عن ثمنه وذلك لأنه ما كان مقتنى لمنافع 
غير الأكل صار غير مطعام لا حقيقة ولا حكما ٠‏ 
ويجوز ببع حيوان يراد للقنية لكثرة منافعه 
بمثلة كبقرة ببعير أو بعير ببعير لأنهما لا يقدران 
طحاقا .بل همادق العروض :وسواء كان البيع 
نقدا أو الى أجل ٠ )١(‏ 

ولا يجوز بيع الحيوان بحيوان من جنسه 
الا منفعة فيه الا اللحم كخصى معز أو قلت 
منفعته كخصى ضأن الا اذا اقتناه لصوفهة 
فبجوز بيعه حينئذ حروان فى ختشحينة تعد 

للاقتناء وله منفعة كثيرة ومثله خصى المعز كما 
بفيده المعنى وهو العلة » وذلك أنه اذا اقتنى 
العنان لوقه عبان نه منفعة كثيرة ة غير اللحم 
وذلك موجود فيما اذا اقتنى المعر لشعره (') ٠‏ 


. وبجوز اقتناء الحلى واستعماله للنساء أما 
. الذكر المكلف وغير المكلف على الارجح فلا 
بجوز له استعماله الحلى ولا المحلى بذهب أو 
فضة وهو ما جعل فيه ثىء منهما متصل كنسج 
وطراز ومنفصل كزر وكذا بحرم عليه اقتناؤه 
بقصد استعماله هو وان لم يستعمله فانه يحرم 


() الشرح الكبير على مختصر خليل 
بحاشية الدسوقى ج ”8 ص 6ه 5ه طبع 
مطبعة السعادة سنة ١54‏ ه . وانظر أشنا 
الشرح الصغير على مختصر خليل بحاشسية 
الاميرية سنة ١١85‏ . 

(؟) شرح الخرشى على مختصر خليل 
بحاشية العدوى جا ه ص 18ل طبع الطبيعة 
الأميرية سئة 1555 . 


اقنتساء 


0-7 استعماله بالفعل آما اقتناؤه لعاقبة الدهر أو 
لزوجة: نتزوجها أو بنت مثلا أو بدون قصد 
شىء فلا حرمة وحرم استعماله اناء من ذهب 
أو فضة فلا بحوز فيه أكل ولا شرب ولا طبخ 
ول نيان وان يحت الضلاة »+ 

وكذلك بحرم اقتناؤه ‏ أئ ادخاره ‏ بقصد 
استعماله فى المستتقبل ولو لعاقبة الدهر أو 
للاجارة ونحوها ء لأن الاقتناء ذريمة الى 
الاستعمال وسد الذرائع واجب وفتحها حرام ٠‏ 

ولا فرق فى حرمة كل من الاسستعمال 
والاقتناء للاناء المذكور بين الذكر والأنثى ٠‏ 
وحرمة اقتنائه حتى ولو لعاقية الدهر همو 
مقتضى النقل ويشسعر به التعليل وهو الذى 
شبعى الجزم 3 ٠‏ اذ الاناء لا تدجوز بحال لرجل 
ولا امرأة فلا معنى لاقتنائة وادخاره: للعاقبة 
بخلاف الحلى بقتنيه الرجل للعاقبة فجوازه 


ظاهر ؛ أنه بحوز للدماء فيباع لهن أو لغيرهن ٠‏ 


وكذلك يحرم اآتناؤه للتجمل أى للتزين به على 
رف ونحوه ٠‏ ش 
وجملة القول أن اقتناء آنية الذهب والفضة 
ان كان بقصد الاستعمال فحرام بالاتفاق ٠‏ 
وان كان بقصد عاقبة الدهر أى التحيل أو 
بدون قصد ثىء فخفى كل قولان » والمعتسد 
المنع وأما اقتناؤه لأجل كسره أو لفك أسسير 
به فجائز ٠‏ 

هذا محصل ما ذكره أبو الحسسين على 
المدوئة وارتضاه البنانى وفى حرمة اقتناء 
واستعمال الاناء من أحد التقدين ب الذهب 
أو الفضة - المغقى ناغره يتحاس أو رضصاض 
ونحوه نظرا لباطنه واباحته نظرا لظاهره قولان 


-_ 5 


وفى حرمة اقتناء واستعمال الاناء المتخفد 
من ااحديد أو النحاس كالقدور والصمحون 
والمباخر والركاب المطلى ظلاهرها بذهب أوفضة 
نظرا لظاهره واباحته نظرا لباطنه عكس ما قيله 
قولان مستويان ٠‏ 

واستظهر بعضهم الثانى وهو الاباحة نظرا 
لقوة الباطن ‏ أى لأن المعتبر والماتغت له 
لباطن لا الظاهر ٠‏ 

ونص الحطاب على أن الاثهر فى الاناء 
المطلى بالذهب أو الفضة الاباحة اما المنسع 
فبعيد وان كان قد استظهر فى الاكمال ٠‏ 


وفى حرمة اقتناء واسنستعمال الاناء 
الفعين:أوالتفار وتعوء الشبةآى لمعم كتير 
بخيوط ذهب أو فضة أو المجممسوع بصفيحة 
منهما وجوازه قولان ٠‏ 

ومثل ذلك اللوح يجعل له حلقة والمرآة 
تعيل ”لها كلقة من ذهين: و قفنة و الاناء: محفلل 
فيه ذلك ففيه أيضا قولان والراجح الحرمة 
فى هذا وفى اي ا ل 
الأصح من القولين فى المضبب وذى 00 
الع صرح به اين الحاجب وابن الفاكهانى 

فى التوضيح وهو اختيار القاضى أبى 0 
واختار القاضى ابو بكر الجواز ٠‏ والقول 
أذ القابل: للع فرميا هو الكراهة الا يبول 
عليه بل المعول عليه أن القول المقايل للمنسع 
والحرمة فى هاتين المسألتين هو الجواز . 

أم الجوهر كالياقوت والزيرجد والاؤولق 
والبلور فلا بحرم اقتناؤه ولا استعمال أوانيه 
على الراجح ولا يلزم من تفاسسته حرماة 
امتمماله" 6 لان دهله درفة تقس قياف 
المعاملة على العباد قلا ناس عليها الجواهر ٠‏ 


اقتتساء 


ون 


وخالف البعض فى ذلك فقالوا : لا يجوز 
استعمال أوانيه وهو ضعيف جدا ٠ )١(‏ ويكره 
أجارة الحلى بذهب أو فضة أو غيرهما حالا 
أو مؤجلا اذا كان محرم الاستعمال والا منع , 


وكذلك يكره اجارة الدف وجميع أنواع 
المعازف لعرس ل أى نكاح سواء قلنا ان 
استعمالها فى العرس جائز أو غير جسائز ٠‏ 
ولابلزم من جوازها جواز اجارتها بل اجارتها 
فيه مكروهة سدا للذريعة اذلو جاز كرائوها. 
أيضا فى العرس لتوصل به لاجارتها فى 
غيره () ٠‏ / 
والراجح أن الدف والطبل جائزان لعرس .مع 
كراهة اجارتهما فيه خلافا لمن قال. بكراهتهما 
فيه أما باقى المعازف فالراجع أناستعمالها فى 
العرس حرام فيحرم اجارتها فيه خلافا لمن قال 
بكراهة استعمالها فيه ولمن قال بجوازها 
0" 
وأما استعمال الجميع فى اغيو التكاح كالعقيقة 
والختان والقدوم من سفر ونحوه فحرام.قولا 
واحدا فيحرم اجارتهالثىء من ذلك أيضا (4) ٠‏ 
وبحوز اقتناء التمثال ‏ أى الصورة ‏ 
أن كان لغيسر حيوان كالشجر 
ونحوه ؛ وإن كان لحيوان قماله ظل وصصسنع 
من مادة تدوم طويلا كحجر فهو حرام بالاتفاق 
وكذا ان صنع من مادة لا تدوم طويلا كالعجين 
)١(‏ الشرح الكبير بحاشسية الدسوقى 


ا اا الطبفا الات 0 
ج ؟ ص 21116117 ١‏ الطسية 
السابقة . 
الصاوى ىح 31 ص 584 الطبعة السابقة 5 

(؟) الشرح الكبير بحاشية الدسوقى ج »6 
ص ١/17‏ طبع مطبعة دار احياء الكتب 
العربية بمصر . 


َ َّ 1 1 0 أء 


خلافا لأصبغ ٠‏ ومالا ظل له ان كان فى وضع 
غير ممتهن فهو مكروه » ويكره جعلها فى 
الاسرة والقباب والجدران وان كان فى وضع 
ممتهن فخلاف الاولى ٠‏ 

وهذا فى الصور الكاملة » وأما ناقص عضو 
مر الاعضاء الظاهرة فيباح النظر اليه * ويستثنى 
من المحرم لعبة على هيئة بنت صغيرة لتلعب 
بها الينات الصغار فيحوز اسستصناعها 
وممكاعها مهنا وعز اوها لأن كن :ذلك 
ندرس البئات الصغار على حمل الاطفال ٠‏ 
وبحرم ذلك للكيار ٠ )١(‏ 

واقتناء الحرير لتعليقه وجعله ستارة من غبر 
جلوس عليه جائز )2( ِ 


مذه الشافعية : 


اقتناء الشى النحس فى نفسه بنظر فيه فان 
لم يكن فيه منفعة مباحة كالخمر والميتة والعذرة 
والكلب الذى لا منفعة فيه لم بجز اقتناؤه لا 
عليه وسلم القن امد كاد كر وقال 
« أهر قها » (') ولأن اقتناء مالا منقعة فيه سفه 
فلم جز ٠‏ 

فان كان فيه منفعة مماحة كالكلب جاز اقتناؤه 
لمن بصيد به أو بحفظ به ماشية أو زرعا بلا 
خلاف لما روى سالم عن اببه ‏ عبد الله بن 

)1( حاشية العدوى على شرح أبى لحسن 
ج ؟ ص 4.5 - 4.8 الطبعة السابقة . 

(9) المرجع لسابق ج ؟ ص 884؟ الطبعة 

(؟ ) رواه أحمد وابو داواد وأآخرح 4 
الترمذى من طريقين ( انقر ثيل الاوطسار 
للشوكانى ج لم ص 181 طبع المطبعة العثمانية 
سئنة /ام م١‏ 3 


من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من 
أجره كل يوم قيراطان (؟) وفى حديث أبى 
هريرة الا كلب صيد أو مائشية أو زرع () 
ولان الحاجة تدعو الى الكلب فى هذه المواضع 
فحاز اقتناوه فيها ٠‏ 

اقتناء الكلب لحفظ الدور 
والدروب وجهان مشهوران : احدهما لا يجوز 
للحديث المذكور والثانى يجوز لانه حفظ مال 
فأشبه الزرع والماشية وهذا هو الاصح وهو 
المنصوص عليه فى المختصر قال الشافعى لا 
بحوز اقتناء الكلب الا لصيد أو ماشية أو زدع 
وما فى معناها هذا نصه فى المختصر ٠‏ ولو أراد 
شخص اقتناء الكلى لبصطاد به مستقبلا اذا اراد 
ولا بصطاد به الآن أو ليحفظ الزرع أو الماشية 
اذا صار له ذلك فى المستقيل ففيه وجهان أيضا 
( احدهما ) يجوز الحديث السابق وهو الاصح 
( والثانى ) لا بحوز لانه لا حاجة تدعو اليه 
الآن اما اذا اقتنى نلب صيد ولا بريد أن 
يصطاد به فى الحال ولا فيما بعد فظاهر كلام 
الجمهور القطع بتحرديه وذكر صاحب الشسامل 
أن الشيخ ابا حامد حكى 


فيه وجهين 

( احدهيا ) يجوز لانه كلب صيد 
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الا كاب 
الصيد 


وفى جواز 


عن القاضى أبى حامد 


( والثانى ) لاجوز وهو الاصح لاأنه 


اقتناء لغير حاجة همأشبه غيره من الكلاب ومعنى 


( 4 ) رواه البخارى ج ” ص 56١‏ الطبعة 
الاولى بالمطبعة الشرقية بالقاهرة سنة ؟5.؟١‏ ها 

00 روآأه الجماعة ) انظر 0 الاأوطمسار 
السابقة . 5 


اقلنساعم 


الحديث الا كليا يصلاد به وممن حكى الوجهين 
صاحب البيان أيضا )١(‏ وقال الشبراماسى فى 
حاشيته على نهاية المحتاج لو اقتنى اللسخص 
كليا لحفظ ماشية بيده فماتت أو باعها وفى نيته 
تجديد بدلها لم بجر ه اقتناء الكلب وبقاؤه فى 
بده الى أن بحصل التجدبد بل يلزمه رفع بده 
عنه ٠‏ والى هذا مال اسبعض أن ظاهر اطلاق 
مشايخ المذاهب انه لا يجوز اقتناء الكلب الا ان 
كانت الحاحة المه ناجزة ٠‏ 

ويعتبر من الحاجة الناجزة احتياج الشيخص 
للكلب فى بعض فصول السنة دون البعض قلا 
يكلف رفع بده عنه خلال مدة عدم احتياجه 
اليه (5) ٠‏ 
فى السفر للحراسة 
قال القاضى حسين فيه وجهان أصحهما الجواز 
وفى جواز اقتناء الحرو « تثليث الجيم ولد 
الكلب والسياع » وتربيته للصيد او للزرع أو 
غير هما مما بباح أقئناء الكبير له وحهان 
مشهوران ( احدهما ) لابجوز لانه ليس فيه 
منفعة بحتاج اليها حالا ( والثانى ) يجوز ب 
وهو الاصح . لانه اذا جاز اقتناء الكلب للصيد 
جاز اقتناوه لتعليع ذلك () ٠‏ 


ويشترط اقتناء الجرو ولذلك أن يكون من 


وفى جواز اقتناء الكلب ة 


)١(‏ اللمهذب للشيرازى ج ١‏ ص 56١‏ طبع 


شرح المهذب للنووى ج 1 ص 56 80" 
طبع مطبعة التضامن الاخوى سنة 1١7651‏ ها . 
(؟) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج بحاشية 
الشبرارياس جح "” ص ١18‏ لم المسمية 
الاميرية. . 
(9) المهذب السابق ج ١‏ ص 561 والمجموع 


جد 1خ ص 5١6‏ . 


وه" 


نسل كلب معلم كذا ذكره البغوى فى التدرب 
ولم يذكر فيه خلافا 06 ٠‏ 

واتمق الاصحاب على أنه يجوز اقثناء الكلب 
الكبير لتعليم الصيد وغبره واثما الوجهان فى 
اقثناء الحرو لذلك (*) وقد نجب على ى الشخص 
اقتناء الكلب وذلك اذا علم أنه يقتل لولا اقتنائه 
لحراسته 0( وبحوز اقتناء المهد والقرد والفيل 
وغيره مما فيه تفع ولو كان متوقما منه قى 
| لستقيا ٠‏ 

وكذلك بجحوز اتئناء السرقين ) الزيل ) 
وتربية الزرع والبقول والوقود به ولكن مع 
الكراهة وهى كراهة تنزيه لما فيه من مباشرة 
النحاسة ومحل الكراهة حرث بصلح النيات 
بدونه أما لو توقف صلاحالنبات عادةعلى الترببة 
به فلا كراهة وليس من صلاح النبات زيادته فى 
النمو على آمثاله ٠‏ 

وأشار الرودانى الى وجهةه انه مبساح لا 
0 + 

والزرع النات على السرقين قال الأصحاب 
ليس هو نجس العين واذا سنبل فحياته الخارجة 
طاهرة قطعأ ولا حاحة الى غسلها وهكذا القثاء 


() أسنى المطالب شرح روض الطالب 
للانصارى بحاشية الرملى الكبير ج ؟ ص » 
الطبعة الاولى بالطبعة الليمنية بالقاهرة سنة 
١11‏ ها. 

(ه) المجموع شرح المهذب للنووى ج هو ص 
5 الطبعة السابقة . 

رك ثماية امساح الى قاو اللثياد بخافسيية 

0 المرجع اماد ص 0 ومغنى الحتاج 


6 


والجمو ع نت ْ 0 00 


والخبار ونحوهما يكوذ. طاهرا ولا حاجة الى 
غسله (') ٠‏ 

وكذلك يجوز اقتناء كل ما ينتفع به من 
النجحاسات كالزيت النجس وجلد الميتة والسماد 
(5) اما الكلب العقور فلا يجوز اقتناؤه وكذلك 
الكلب الكلب آى المجتون ‏ وستحب 
قتلهما الااذا تعين دفاعا عنالنفس وغيرهافيجب 
للحديث الصحيح « ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آمر بقتل خيس فواسق فى الحل 
والحرم الغراب والحدأة والعقرب والمآرة 
والكلب العقور » ٠ (5 ٠‏ 

وان لم يكن الكاب عقورا ولا كلبا لم بجز 
قتله سواء كان فيه منفعة أم لا وسواء كان 
ومين صرح به القاضى حسين وامام الحرمين 
قال امام الحرمين : الأمر بقتل الكلب الاسود 
وغيره منسوخ فلا بحل قتل شىء منها اليوم لا 
الأسود ولا غيره الا الكلب العقور والكلب 
٠ )(‏ والغواسق الخمس المذكورة لا تعصم 
ولا نملك ولا اثر لليد فيها باختصاص لعدم 
احترامها للأمر بقتلها والحق بها الامام الحرمين 
المؤذيات طباعها كالأسد والذئب *) وبحرم 
اقتناء الفواسق كلها ٠‏ 


السابقة ٠‏ 
(0) المهذب للشيرازى ج ١‏ ص 5غ الطبعة 
السابقة . 


(©) رواه البخارى ومسلم واحمد عن عائشة 
( انظر نيل الاأوطار ج ه ص 368 الطبعة 
الشابقة ) » 

(9) الممسنتب الساسابق ج ؟ ص 16١‏ 
والمجموع السابق ج ؟ه ص 5١0‏ . 

(5) نهابة المحتاج السابق جح ؟ ص 18 
والمجموع جه ١‏ ص 179 . 


وكذلك 0( لادحوز اثئناء الخنزير مطلقا سواء 
اتاج اليه الانسان ام لاوسواء كاذقيه عدوى 
وجب قتله قطعا والا فوجهان ٠‏ 

( والثانى ) بحوز قتله وحوز ارساله 
بحال ٠‏ 0( ولا بحوز اقنناء النسس ونحوه من 
الحبوانات عدا الهرة وكذلك لا تجوز اقتناء 
الحشرات لكن لايندب قتلها الا اذا كان فيها 
دز كالسة ع ل بواقناء الحبنام للقيقن. ا 
الفرخ أو الانس نه أو حمل الكتب مباح ونكره 
اقتناؤه للعب به بالتطير والمسابقة الا أن ذلك 
نقتضيه العقد كشرط الملك للمشترى لاانفسد 
ذلك اللهم الا اذا انضم اليه قمار أو نحوه 
فترد به الشهادة حينئذ 0( ٠‏ 

وسئل القفال عن اقتناء الطيور وحيسها فى 
بالحواز اذا تعهد مالكها دما تحتاج اليه لانها 
كالبهيمة تربط (') ٠‏ 
المحترمة وهى ما اتخذ عصيرها بقصد الخمربة 
بحرم اقتنائوها ويحب اراقتها لما سبق ذكره 


(5) نهابة المحتاج السابق ج "”" ص ١18‏ 
والمجموع ج 1 ص 2599 . 

) حاشية البجيرمى على شرح الخطيب 
دار الكتب العربية بالقاهرة 5 

(» اسستى المطالب شرح رمض الطالب 
السابق ج 6 ص 1١97#‏ الطبعة السابقة . 

(9) الاشياه والنظائر للسيوطى ص ١١.‏ 
طبعة الحلبى سنة 1١7/8‏ ها . 

. 515 اسنى المطالب السابق ج ؟ ص‎ )١.( 


3 
5 


فى الحديث فلو لم برتها ممسكها حتى 
تخللت فانها تصبح طاهرة ولا بلزمه اراقها لان 
النجاسة للشدة وقد زالت واتتقلت من حال 
الى حال 

وحكى الرافعى وجها إنها لاتظهر لانه عاص 
بأمساكها فصار كالتخليل والمذهب الاول ٠‏ 
وأما الخمر المحترمة فامساكها لتصير خلا جائز 
وهذا هو الصواب الذى قطع به الاصحاب 
وحكى امام الحرمين عن بعض الخلافين وجها 
أنه لا يجوز وهذا غلط مردود () ٠‏ 

والخمر المحترمة ألتى يجوز امساكها هى 
ما اتخذت بدون قصد الخمرية فيشمل ذلك ما 
عصر بقصد جعله خلا أو عسلا أو بقصد شرب 
عصيرها أو بدون قصد ثىءأواتتقات ليمسكها 
نحو هبة أوارث أووصية أوعصرها منلا,بصلح 
قصده فى العصر اين ومجنون أو عصرها 
لسسة 
الخمرية ' ثم أسلم (") 

والاتخاذ يكون فى الابتداء بشرط آلا بطراً 
بعده قصد يفسده فلو طرأ قصد الخمرية زال 
الاحترام وعكسه بالعكس ٠‏ 
ؤاذااسدحعكت« الكبر المكرية وان اع 
الصنعة من عودها خلا الا يصنع آدمى قال ابن 
الرفعة الاشيه فيما نظنه أنه لا يجوز امساكها 
حينئذ وعلق على دلك الرملى الكبير فى حاشيته 
على أسنى الطاب بقوله قد يقال لما كانت 


)١(‏ المجموع شرح اللمهذب السابق ج ؟ ص 
الاة ا لالاهة » ج 4 ص 7586 واسنى المطالب 
ىج 0 ص .هه . 

ل بم وده 
515 . 


اقنناء 


اه" 


محترمة لا يمتنع امسأكها لمنافعم قد تعرض من 
اطفاء نار وعجن طين مشلا (5) واذا أمسك 
شخص خمرا عمدا هم علمه بحرمتها ولزوم 
اراقتها فان ذلك لابوجب رد شهادته لانه ربما 
قصد امساكها لتصير خلا (©) ٠‏ 

وبحوز امساك ظاروف الخور والاتتفاع بها 
واستعمالها فى كل شىء اذا غسلت وكان غسلها 
ممكنا () ٠‏ 
وبناء على جواز امساك الخمر المحترمة فاذا 
غصبت من ممسكها يحب ردها اليه مادامت 
العين باقية اما غير المحترمة فتراق ولا ترد 
عليه فان تلفت الخمر ولو محترمه فى بد 
الغاصب فلا ضمان عليه لاتتقاء قيمتها كسائر 
النجاسات ٠ )١(‏ 


ومن اقتنى خمرا وأظهرها وزعم أنها خمر 
خل لم يقبل منه كما نقله امام الحرمين عسن 
طوائف والا لاتخذ الفساق ذلك وسيلة الى 
اقتناء الخمر باظهارها وأنهم عصروها للخلية 
ولو شهدت علامات بأنها محترمة لم يتعرض 
لها وكذلك ان غصب شسخص كلبا فيه 
منفعة لزمه رده على صاحبه لانه بحوز اقتناؤه 
للانتفاع به فلزمه رده فاق حبسه عن صاحبه 
مدة لثلها أجرة فالصحيح أنه لا أجرة له (") ٠‏ 

والممحيح أيضا عدم جواز استئجار الكلب 


(9) اسنى المطالب وحاشيته الرملى عليه 
جح ا" ص لىره١‏ . 

() المراجع السابق ج ؛ ص 765 . 

(ه) المجموع شرح المهذب السابق ج 4 ص 
كلاه . 5 

(5) نهابة المحتاج الى شرح المنهاج ج 6 
11د 

7) مغنى المحتاج ج ؟ ص 586 ونهابمة 
المحتاج ج ؛ ص ١١19‏ الطبعة السابقة . 


ره ؟ 


لمعلم لان اقتنائوه الا لحاجة وهو المسيد 
وبضط"الأعية وعير ها مما سق ونا 0 مسوم 
لي "اقلت فيه امقايةة الا بسونة .و القرل عليه 
ماسبق من قوله صلى الله عليه وسلم « من 
اكلى كن إلا كلك سيل لاسي لطن بن 
أجره كل يوم قيرأطان ». وماأييح للحاجة 
لم بجر آأخد العوض عليه كالميته ولافنه 
ذلك على أنه لا قيمة له وقيل : جوز 
استئحاره لان فيه منفعة مباحة فحاز استئحاره 
كاتفيد () ٠‏ 

وما بحل اقتناٌه ودحوز الاتتماع به 
العابات كالمتهاذ. والويت التحيس وله 
الميته وشحمها والخمر محترمة وكلب الصيد 
ولو جروا يرجى الانتفاع به مستقبلا تصح 
الوصية به لثيوت الاختصاص فيها واتتقالما 
من بد الى بد بالارث وغيره ٠‏ 

ويعتبر فى الموصى نه بالكلب المتتفع به فى 
صيد أو حراسة زرع أو ماشية أن تنكون 
صاحب صيد أو زرع أو ماشية والا فقضية 
ما صححه النووى فى مجموعه من أنه يمتنع 
عليه اقتناؤه عدم الصحة قال الاذرعى وهو 
الاقرب وتبعه الزركثى ٠‏ 
وقانه الكل الكمر + 
الوصية وينقل الموصى له اليد فيه لمن .يجوز 
له اقتناؤه ٠‏ 


اما لا بحل اقتناوّه ولا الاتتفاع بهكالخنزير 


)١(‏ المهذب للشيرازى السابق ى ١‏ ص 
5 4 9856 الطبعة السابقة . 


اقتناء 


الوصية به لانه لا بحل الاتتماع به ولا تقر 
اليد عليه فلم تجز الوصية به () * 

وأما بيع الكلب فلا يصح سواء كان معلما 
بحل اقتنائره أم لا ومثل الكلب فى ذلك الخمر 
ولو محترمة والخنزير والسرقين ‏ الزيل سه 
وما أشبه ذلك من كل ما هو نجس العين 
والاصل فيه ما روى جابر أن رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ان الله تعالى حرم 

بيع الخحمر والميتة والخنزير والاصنام () ٠‏ 
0 « أن رسول 
الله صسلى عليه وساي نهى عن شمن 
الكلب (:) فاع على الكلب والخنزير والخمر 
والميتة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة (*) ٠‏ 


ولو وهب شخص لاخر كلبا أو خيبرا 
ولو محترمة أو جلد ميتة قبل ديغة لم بصح 
كالبيع هذا اذا اريد بالهبة التمليك أما اذا 
أريد بها نقل اليد لا التمليك فيجوز () ٠‏ 
ولو التقط شخص كلبا يجوز اقتناؤه عرفه سنة 
لأن الكلب الذى يجوز افتناؤه مصاحة دائمة 
فهو كالمال الكثير وقيل : يعرفه يما يليق به 
من زمن ثم يختص به فان ظهر صاحبه أخذه ان 
وجده والا فلا ثىء له وان التقط خمرا فعليه 
اراقتها الا ان علم آنها محترمة فيعرفها سنة 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 458 واسئى 
المطالب جا" ص 5" 758 الطبعة السابقة . 

(؟) الحديث رواه الجماعة ( انظر نيل 
الاوطار جا هم ص 155) . 

(؟) الحديث رواه الجماعة ( انظر نيل الاوطار 
جاه ص ١55‏ ). 

(6) ) الهنب للشيرازى ج ١‏ ص 51 
السابقة . 

(5) اسنى الطالب بحاشية الرملى الكبير ‏ ج 
؟ اص ام ٠.‏ 


“اقتناء 1 


كالكلب المحترم ٠ )١(‏ وان اقتنى شخص بداخل 
داره كلبا عقورا أو دابة رموحا أى ترفس 
برجلها ودخلها رجل بأذئه ولم يعلمه صاحب 
الدار بحال الكلب او الداية فعضه الكلب أو 
رفسته الدابة فانه يلزم الضمان صاحب الدار 
حتى ولو كان الداخل بصيرا ٠‏ اما أن دخل 
الدار بغير اذن صاحبها أو أعليه صاحبها بحال 
الكلب أو الدابة وءضه الكلب أو رفسته 
الداية فلا ضمان لأن الداخل هو الذى تسيب 
فى هلاك نمسه (') ٠‏ 

وهذا اذا كان الكلب العقور بداخل الدار 
اما اذا ريطه بباب داره آو دهليزها ‏ ما بين 
الباب والدار ‏ ودعا اليه رجلا فعقره الكلب 
فمات فلا ضمان على من اقتنى الكلب لأن 
الكاب ظاهر يمكن دفعه بعصا ونحوها ولأنه 
بفترس باختياره () ٠‏ 

ويحرم على الرجال والنساء أوانى الذهب 
وأوانى الفضة بالاتماق ٠‏ 

وكذلك بحرم اقتناؤهما ولو من غير استعمال 
فى الأصح لما روى حديفة بن اليمان أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « وتشربوا فى آنية 
الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها قانها لهم 
فى الدنيا ولكم فى الآخرة » 00 ولأن اقتناء 
ذلك بحر الى استعماله غالبا كألة اللهو ٠‏ وقيل 


686 - 9. المرجع السابق ج ؟ ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) اسنى المطالب السابق ج ؟ ص ١١07‏ 
الطبعة السابقة . 

(") المراجع السابق ج ؛ ص ٠١‏ . 

9( رواه البخارى ومسلم واحمد كما رواه 
بقية الجماعة الا حكم الاكل منه خاصة قال أبن 
مندذه مجمع على صحيحه (انظر ني لالاوطار ح ! 
ص 1١6‏ ) . 


بجوز اقتناء ذلك بدون استعمال لان الشرع 
ورد بتحريم الاستعمال دون الاقتناء ٠‏ وكذلك 
بحرم استعمال واقتناء 'لاناءالمضبب بفضه وذلك 
اذا كانت الضية كبيرة وكلها أو بعضها وان قل 
ززينة اما اذا كانت الضبة صغيرة وكلها للزينة أو 
بعضها للزينة وبعضها لحاجة أو كانت الضبة 
كبيرة وكلها للحاجة فبكره اقتناٌه واستعماله ٠‏ 


وان كانت الضية صغيرة ولحاجة لا لزينة فلا 
كراهية فى اقتنائه ولا فى استعماله ٠‏ 
اما الاناء المضبب بذهب فيحصرم اقتناؤه 
واستعماله مطلقا لان ال<يلاء فى الذهب أشد 
من 2 صضحة او غيرها ومن الضية مسامير العصا 
والقبقاب فيجرى فيها التفصيل المذكور ٠‏ 

وبحل اقتناء واستعمال نحو نحاس طلى 
المطلى به فكأنه معدوم بعخلاف ما اذا تحصل 
من شىء وها لكثرنه ٠‏ 
والمضة ان جعل أله حلقة من فضة او سلسلة 
فضة لانه منفصل عن الاناء لا ستعمل ٠‏ 

وبعتبر من الاناء المكحلة والملعقة والصندوق 
وغطاء الكوز المحوف والابرة والمشط والكراسى 
وفيما عدا أوانى الذهب والفضة يحل استعمال 
واقتناء كل اناء طاهر ولو كان من جوهر تفيس 
فى داهف الأتلي كإفزيت وتران وشيدق 
وزيرجد وبلور لان مافيه من الخيلاء وكسر 


5 


اقنناء 


نعم دكره اقتناء استعمال اناء الياقوت ونحوه 
لنفاسته الذاتية ايما اذا كانت نفاسة عرضية كأناء 
زجاج أو خشب محكم الصنعة لخرط أو نحوه 
فلا مكره اقتناؤه ولا استعماله ٠‏ 

وروى حرملة أنه لا بجوز اقتناء الاناء من 
جوهر تفيس لاله أعظم فى السرف من الذهب 
والفضة فهو بالتحريم أولى ٠ )١(‏ 

ويحرم على الرجل المكلف والخنثى استعمال 
حلى الذهب والؤضة وكذلك بحرم على كل 
منهما اقتناء ذلك بدون استعمال اذا قصد 
بالاقئناء أن يستعماها ٠‏ 


أما المرآة والصبى فيحوز لهما استعمال ذلك 
وافتناؤه وسيآتى تنفصيل ذلك فى « اثر الاقتناء 
فى سقوط الزكاة » (') اما اقتناء الحرير 
والدياج بدون نبس فأفتى ابن عبد السلام بأنه 
حرام على الرجل المكلف والخنثى لكن اثبه دون 
الم اللبس (') والمعتيد أنه لا بحرم ولعل الفرق 
بينه وبين الاناء من الذهب أو الفغمسة مع أن 
الاقتناء هنا وهناك بحر الى الاستعمال هو 
ضيق النقدين ‏ الذهب والفضة فى اقتناء 
الاناء دون الحرير (9) ٠‏ 

ومحل حرمة اقتناء الحرير بدون استعماله 
الذى افتى به ابن عبد السلام مااذا كان الاقتناء 
على صورة محرمة كنا اذا اقتناه وعزم على 


ىج ١‏ ص 55 -55 الطبعة السابقة . 

(؟) حاشية البجرمى فى شرح منهج الطلاب 
جح ١‏ ص الا 76 الطبعة الثالثة بالمطلعهة 
الاميرية سنة ١7.5‏ . 

(9) المهذب للشيرازى . 


(؟) المهذب للشيرازى جا ١‏ ص ١١‏ ؟١‏ 
الطبعة السابقة . 


سه فالحرمة ظاهرة لعزهه على قعل معصسية 
واثمة دون ام من فعلها (©) ٠‏ 

وفصل بعضهم فى اقتناء ذلك فقال ان كان 
اقتناؤه لقصد استعماله حرم وان كان بقصد 
اجارتنه او اعارته لمن بحل له استعماله فلا بحرم 
هذا فى اقتناء 'احرير إما استعماله فى اللبسس 
والحلوس وغرهما من ساثر وجود الاستعمال 
فيحرم على الرجل المكلف والخنثى فى حال 
الاختيار ويجوز اضرورة كحر وبرد مضرين 
فيجوز ليسه ازالة للضرورة ويجوز ايضا 
لفجأته حرب ولم يجد غيره يقوم مقامة فى 
الجهاد ويجوزايضا لحاجةكجرب ودفع قمل مثلا 
لانة صلى الله عليه وسلم رخص لعيد الرحمن 
ابن عوف والزيير بن العوام فى لبس الحرير 
محكة كانت بهما وفى روابة شكوا الى النبى 
صلى الله عليه وسام القمل فرخص لهما فى 
قمص الحرير فى غزاة لهما )١(‏ ويجوز لمحارب 
لبس ديباج وان كان يجد غيره لكنه لا يقى 
وقاته للضرورة وسواء فى ذلك الحضر والسفر 
وترخد من جواز استعمال الحرير فى اللبس فى 
هذه الاحوال جواز استعماله فى غيره طرق 
الأولى لأنه أخف له ٠‏ 

هذا بالنسة للرحل المكلف أما المرأة والصم 
فيحل لهما ليبس الحرنر واستعماله دفر ش او 


(ه) اسنى المطالب شرح روض الطالب جى 
(١‏ ص 7/8 . 

(5) اسنى تحفة المحتاج فى شرح المنهاج 
لابن حجر جح ١‏ ص 955 /1ا55 الطبعة الاولى 
بالمطبعة الوهبية سنة ١لم؟!‏ ها . 

90) أسنى الطالب السابق جح ١‏ ص 9[6؟ . 
م ): الطبغة السابقة , 


غيره وبالاولى يجوز لهما اقتناؤه بدوزاستعمال 
٠ )١(‏ ويكره للرجال وغيرهم تزين البيوت 
بالثياب ويحرم تزينها بالحرير وذلك لعموم 
الأخبار الواردة فيها (؟) وبحرم اقتناء كل آلات 
اللهو كالشيابة ومزمارة الرعاة والطنبور والبربط 
2 العوة ع وص قشت على غبر ممتهن لان 
لها حو تاللا سدور التقناقه 1 


ولا بأس باقتناء صور على بسط تداس 
ومخدة نتكا عليها أو بصور ممتهنة بالاستعمال 
جه كل وني وركذا "ان الصدمر فعة لان 
قطع رأسها لأن ما يداس وبطرح مهان مبتذل 
ومقطوع الرأس لا يشبه حيوانا فيه روح بخلاف 
المنصوب فانه مراتفع إيشبه الأصنام 59 ٠‏ 

وبجوز اقتناء صور شجر وكل ما لا روح 
فيه أما الحيوان فلا يجوز الا اذا كان للعب 
النبات لان عايشة كانت تلعب بها عنده صلى 
الله عليه وسلم : رواه مسلم وحكمته تدرب 
البنات بأمور الترنية ٠‏ 

وكذلك لاؤثر حمل النقد الذى عليه صورة 
كاقل ركان لتحاحة :ورا ها" مجدينة مالعا كلة ينا 
ولأن السلف كانوا يتعاملون بها من غير تكير 
ومن لازم ذلك عادة حملهم لها () ٠‏ 


)١(‏ حاشية البحرمى على شرح متهم 
الطلاب ج ١‏ ص 51/7 6/ا الطبعة السابقة . 


(؟) حاشسية البجرمى على شرح الخطيب 
لهج الإقناع جح ؟ ص 5١”‏ ب 5١5‏ الطبعة 
السابقة . 

فيه اسنى الطالب | السابق ج ١‏ ص ل/الا؟ . 

(4؟) تتحفة المحتاج السابق جح ١‏ ص ؟9* 
والهذب للشيرازى الباق جح ١‏ ص ؟١‏ . 

واسنى المطالب السابق ج ”م ص ؟5 . 
© 

)هه( وتحفة المحتاج السسابدق 
ب 16» الطبعة السابقة . 


ىح ؟ ص ه١؟‏ 


ويحرم الحف ور وأو لوليمة عرس واجبة 
الاجابة فى بيت يقتنى فيه صاحبه كلبا لا يجوز 
اقتناؤه أو مغصونا أو «سروقا كما 00 ذلك 
اذا كان يقتنى فبه ص ودة لحيوان توجد على 
سقف أو جدار أو وسائد أو ثياب أو ستر أو 
كان قتنى فيه آئية ذهب أو فضة سواء 


استعملها فى طعام الوليمة وشرابها أم لم 


ستتعبلها على الاصح أن اقتناء كل ذلك منكر 


والحضور حينئذ يكون كالرضا بلمتكر 
وللتهى عن ذلك فى الاخبار الصحيحة . 


وقاعدة ذلك على ماذكره الرملى الكبير فى 
حاشيته على اسنى امطاب هو ان كل ما حرم 
اقتناؤه وكان وجوبه فى ببت الداعى عذرا فى 
عدم اجابة المدعو الدعوة ٠‏ 


والاعمى حكمه فى دخول هذا البيت حكم 
النعيي نه 


ونقل الاذرعى عن ابن ابى عصرون قوله 
فى ككانة الاتغريان اذا كان فى السك كلت 
فائه لا بحرم دخوله واللجلوس فيه قال الاذرعى 
وظاهر كلامه أن ذلك ليس 
الدعوة مطاقا ٠‏ 


بعذر فى اجابة 


ومن ملك دراهم مغشوشة كره له امساكها 
بل يسيكها ويصفيها () ٠‏ 

قال القاضى ابو الطيب : الا اذا كانت دراهم 
البلد مغشوشة فلا نكرة امساكها ذكره فى 


٠ )'( المجموع‎ 


(5) أسنى المطالب وحاشية الرملى عليه 
ح ”# ص 58؟ الطيعة السابقة . 
() المرجع السابق جح ١‏ ص للا؟ . 
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اقنناء 


مذهب الحنايلة : 

لا يجوز اقتناء الكلب الا كلب الصيد أو 
الماشية أو الحرث لما روى عن أبى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« من اتخذ كلبا الا كلب صيد أو ماشية أو 
زرع نقص من اجره كل يوم قيراط » ٠ )١(‏ 

وعن ابن عمر قال : سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول « هن اقتنى كلبا الا كلب 
ضار لصيد أو كلب ماشسية فانه شقص ءن 
أجره كل بوم فيراطان » 6 

وان اقتناه الانسان لحفظ السبوت ونحوها 
لم بجز للحديث المذكور قال صاحب المغنى 
ابن قدامة وبحتمل الاباحة لأن حفظ البيوت 
ونحوها فى معنى الأمور الثلاثة المذكورةفى 
الحديث فيقاس عاليها والأول أصسبح لأن 
قياس غير الثلاثئة عليهما ببيح ما تتاول 
الحديث تحريم اقتنائه ٠‏ وليس ذلك فى معنى 
الأمور الثلاثة أيضا على ما قاله القاضى فقد 
يحتال اللص لاخراجه من البييوت بشىء 
يطعمة اناه ثم سرق المتاع وأما الذئب فى 
الصحراء ‏ حيث بحرس الكلب الماشية منه 
فلا يحتمل فى حقه أن بحتال على الكلب ب 
لابعاده عن الماشمة التى بحرسها ولان اقتناءه 
فى البيوت بلذى الماره بخلاف الصحراء 8 

وأما اقتناء الجرو ‏ ولد الكلب الصغير 
وترييته لأحد الأمدور الثلاثة وهى الصيد 

١(‏ اا تيه رواه الجحمماعة ووافق 
على زيادة الزرع سفيان بن أبى زهير وعيد الله 


بن المغفل ( انظر نيل الاوطار < م ص ١58‏ ) . 

(؟ ) الحديث رواه البخارى ىح * ص 
6 - 1568| وضار من ضرى الكلب بالصيد 
ضراوة فى نعود الطبعة الاولى بالمطبعة الشرقية 
سلة ١9.6‏ ه. 


وحراسة الماشية والزرع فيجوز فى آقوى 
الوجهين لأنه قصده لذلك وهو مباح فيأخذ 
حكمه ولأنه لو لم يتخذ الصغير ما أمكن 
جعل الكلب للصيد اذ لا بصيير معلما 
الابالتعليم ولا يمكن تعليمه الا بترييته 
واقتنائه مدة يعلمه فيها » قال الله تمالى 
» وما علمتم من الجوارح بكلنين بعلمو نون 
مما علمكم الله (؟) ٠‏ ولا يوجد كلب معلم 
جرحم 

والوجه الثانى لا بجوز لأن اقنناء الجرو 
ليس من الأمور الثلاثة المذكورة ٠‏ 

ومن اقتنى كلبا لصيد ثم ترك الصيد مدة 
وهو بريد العود اليه لم بحرم اقتناؤه فى مدة 
تركه الصيد لأن ذلك لا بسكن التحرز منه ٠‏ 

وكذا من اقتنى كلما لحراسة زرع لو حصد 
الزرع أبيح اقتناؤه حتى يزرع زرعا آخر ٠‏ 

وكذا لو هاكت ماشية اقتنى احراسستها 
كلبا أو باعها وهو يريد شراء غيرها فله 
امساك كلبها لينتفع به فى التى بشترها لما 
000 

ال ل لو ل 
ففيه احتمالان ٠‏ 

أحدهما : الجواز لان النبىصلى الله عليه(؟) 
وَببك ابعتى كلق الضيد مطلقا .+ 

والثانى : عدم جواز ذلك لأنه اقتناه لغير 
انتة أنسةغيوه من الكلن التن لا حسيوز 


"الآنة وقشم © من شورة الاليكدة 


( ؟ ) المغنى لابن قدمه وبها مشه الشرح الكبير 
<د )ع ص 16 4 9.١‏ 9.5 الطبعة الثانية مطبعة 


المنار بالقاهرة سنة /اع 1 ه . 


الللتننسس ‏ صممدا 


افناكها «والراة كلن: المحممد المي يفني 
الاحاديث أى كلب نصيد به فعلا » 


وهكدا بجرى الاحتمالان ايضا فبمن اقتنى 
كلما ليحفظ له زرعا أو ماشية ان حصلت أو 
ليصيد به ان احتاج الى الصيد وليس له فى 
الحال زرع ولا ماشية يحتمل الجواز لقصده 
وذلك كما لو حصد الزرع وأراد أن بزدع 
غيره (') * 

وانما بحوز اقتناء الكلب لنصيد وحراسة 
الماشية والزرع ان لم يكن أسود بهيما ب 
والبهيم هو الذى لا يخالط اونه لون سواه 
فيحرم اقتناؤه وتعليمه للصيد وبحب قتله 
ولو كان معلما ٠‏ 


ودليل تحريم اقتنائه ووجوب قتله ما روى 
عن عبد الله بن المغفل قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة 
من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الاسود 
البهيم (') وروى مسلم فى صحيحه باسناده 
عن جاير قال « أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقتل كل الكلاب حتى ان المرأة 
تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نتمى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال : 
عليكم بالاسود البهيم ذو النقطتين فانه 
شيطان () قال عبد الله بن الصامت سألت 
أبا ذر فقلت : ما بال الاسود من الاحمر 
والايض ؟ فقال : سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كما سألتنى فقال : الكلب 


١ (‏ ) رواه الخمسة وصحيحه النرمدى 
( انظر نبل الاوطار < لم ص 1١58‏ الطبعة السابقة 

(؟ ) روأه أحمد ومس لم (أنظر نيل 
الاوطار < لم ص 1518 الطبعة السابقة . 


(* ) روآأه مسبلم . 


أقتناء 51 


الاسود شيطان () سماه الرسول شيطانا وآمر 
بقتله وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليسه 
ولا يوكل ما بصيد بواسطة التلب الاسود 
البهيم ولو كان معلما لانه كلب بحرم اقتناؤه 
فلم ببح صيده كغيره المعلم ولأن النبى صلى 
اللشاعزيه ويك عبراء لمانا و اتفسيه رز 
افنياة القيطان بواناحة المي الكو ل برتقي 
فلا تستباح بمحرم كسائر الرخص وان كان 
أسود فيه تكتنان فوق عينه لم بخرج بذلك 
عن كونه بهيما لما سبق ذكره فى الحديث 
ويحرم ايضا اقتناء الكلب العقور لأذاه ويجب 
قتله حتى ولو كان معلما ليدفع شره عن 
الناتن لا “روي عاتسيةة أن وصسييول الله 
صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب 
كلهن فاسق يقتلن فى الحل والحرم : الغراب 
والحمدأة والعقرب والمارة والكاب 
العقور (8) ٠‏ 

وعلى قياس الكلب العقور كل ما آذى 
الناس وضرهم فى اتفسهم وأموالهم بساح 
قتله لأنه يؤذى بلا نفع فأشبه الذئب ٠‏ 

وأما الكلب الذى بباح اقتناؤه فحرام 
قتله وفاعله مسىء ظالم لأنه مجل منتفع به 
بباح اقتناؤه فحرم اتلافة كالشاة ولا ضمان 
على قائله لانه محل يحرم أخذ عوضه لخبثه 
فلم يجب ضمانه باتلاف كالخنزير وانما بحرم 
اتلافه لما فيه من الاضرار وقد نهى النبىصلى 
الله عليه وسلم عن الضرر والاضرار () ٠‏ 


(؟ ) كاف القناع السابق حى ؟ ص 84 
وخج ]ل 1101 111 والمغنى الساربق < ١١‏ 
ا ل 0 

(ه) سسلق تخربح هذا الحدىيث من 
مذهب الشافعية . 
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وكذلك بحرم اقتناء الخنزير والاتتفاع به 
ويسن قتله وقيل يباح ٠ )١(‏ 

ولا بجوز للمسلم اقتناء الخمر والمنصوص 
عن احمد واين الميارك أنه ليس فى الخمر ثىء 
محترم لا خمرة الخلال ولا غم رهما لأن فى 
اناه اكير ولو لجسيل :ماق لقن الى 
شربها كما أن شرب قليلها يدعو الى كثيرها 
فنهى عن ذلك () ٠‏ 
وبباح اقتناء بهيمة الأنعام سواء كانت طاهرة 
كالخيل أو مختلعا فى نحاستها كاليغل والحمار 
وكذلك يباح اقتاء سباع البهائم وجوارح 
الطير التى تصلح للصيد كالفهد والصقر 
والبازى والشاهين والعقاب والطير المقصود 
صوته كالهزار واليلل والبيغاء وأثشياه 
ذلك [9 ٠‏ 

وبيع الفهد والصقر المعلم جائز لاله حبوان 
ابيح اقتناؤه وفيه تفع بباح من غير وعيد فى 
اقتنائه فأبيح عه كاليغل والحمار فانه لا خلاف 
فى اباحة سعها وأما الكلب فان الشرع توعد 
على اقتنائه وحرمه إلا فى حال الحاجة فصارت 
اباحته ثابتة بطريق الضرورة فلا يجوز عه 
بخلاف غيره وقال ابن ابى موسى وابو بكر 
ابن عبد العزيز لا جوز بيع الفهد والصقر 
ونحوهما لانها نجسة فلم بجز بيعها كالكلب 
فان كان الفهد والصقر ونحوهما مما ليس بمعلم 


() كشاف القناع السابق جح عاض 1886 . 
؟9| . 

(؟) مجموعهة فتاوى أبن تيمية ح " 
ص ١١ ١١.‏ طبع مطبعة كروستان العلمية 
بالقاهرة سنة +1 . 

© الف والمعو القنس ‏ المسيضابة ع 
سن 1" وختيت التنيي بمساييي تفبيات 


ولا يقبل التعليم لم بجز بيعه لعدم النفع به ٠‏ 

وان اقتنى شخص الحمام لطلب فراخها أو 
لحمل الكتب أو للانس بها من غير أذى يتعدى 
الى الناس لم ترد شهادتة وقد روى عبادة بن 
الصامت أن رجلا جاء الى النبئ صلى الله عليه 
وسلم فشكى اليه الوحفقة فقال : اتخذ زوجا 
من الحمام ٠‏ 

اما ان اقتناها للعلب بها بطيرها فلا شهادة 
له وذلك لانه سفه ودناءة وقلة مروة وبتضمن 
أذى الناس والحيران بطيره واشرافه على دورهم 
ورميه اباهم بالحجارة وقد رآى النبى صلى الله 
عليه وسلم رجلا نتبع حدامه فقال : شيطان تتبع 
شيطانه (؟) ٠‏ 

ودحوز اقنناء دود القر وبزره لتملك ما مخرج 
منه فأشيه البهائم ٠»‏ 

ولا بجوز بيع الكلب سواء كان مباح 
الاقتناء أم لا لأنه ليس بمال لأن المال الشرعى 
هو ما بباح تفعه مطلقا آر بباح اقتناؤه بلا حاجة 
والكلب لاباح إقتناؤه الا لحاجة ولما روى 
أبو مسعود عقبة بن عمره قال « نمى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر 
البعض وحلوان الكاهن () ٠‏ 

وعن رافع بن خديج قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثمن الكلب خبيث « (”") 


(8) الحديث رواه ابى هريرة أجحمد 
وأبو داود وأبن ماحه وقال لتسع شيطانا ) انظر 
نيل الاوطار للشوكانى < اه ص 58١5‏ . 

(ه) المغنى والشرح الكبير السابق ى 
١١‏ ص /ا؟اكم5 . 

(5) رواه الجماعة ( انظر نيل الاوطمسسان 
اأسابق <اة ص ١13‏ 

0) رواه احمد وابسو ذاود والترمدذى 
م تسحدداه ال أخرحه ركنا ملم 0 انظر 


5-2 


ع الاوطار الش و كانى دان ص وم" 5 


اقنناء 1 


ل ا ا ا ل ا ا 


ولا تجوز اجارته ايضا ‏ نص عليه أحمد ‏ 
لأنه حيوان بحرم بيعه لخبثه فحرمت اجارته 
كالخنزير ولأن اباحة الاتتفاع به لم تجز 
ببعة فذلك أحارته ٠‏ 
فحازت احانه له كاسره [0 ٠‏ 
من الحقوق وان كإن مما لا بباح اقتناكه لم 
وتصح هبة الكلب الذى بباح اقتناؤه لأن 
الهبة نقل لليد فيه منغير عوض ٠‏ وقال القاضى 
لا تصح لانها تمليك فى الحياة فأشبه البيع * 
البائع بأخذ عوض الكلب وهو محرم (') ٠‏ 
وذكر الخلال أنه بجوز أهداء الكلب الذى بباح 
اقتنائه ولا بأس بالانابة عليه لا على وجه 
البيع (9) ٠‏ 
وان اقتنى شخص كلبا عقورا فعقر اسان 
أو دابة لبلا أو نها, را أو خرق ثوب أنسان فانه 
لزم صاحيه ضمانه ماتلف لانه مفرط باقتنائة 
هذا الكل فلزمه الضمان - 


)1 0 1 ص 197 . 
0 لقنا ل ريلد 0 
00 . 


(؟) المرجع السابق ح )6 ص ..؟ . 

(ه) كشاف القفناع جح ؟ ص 5 وانظار 
انضشا المحرر فى الفقه لابى الدركات 1 ص 
581 طبع ملبعة السسنة المحمدره سنة 55؟١‏ م 


الا أن يكون دخل منزله بغير اذنه لأنه متعد 
بالدخول فقد تسبب الى اتلاف نفسه بحناته 
فان أتلف الكلب شيئًا بغير العقر مثل أن لفه 


١١ 


فى اناء انسأن أو بال فيه لم يضمنه مقتنبه “ن 


هذا لا يختص الكلب العقور ٠ )١(‏ 

قال القاضى : وان اقتنى سنورا 
كل قراخ الناس ضسمن ما أتلفه كالكلب العقور 
ولا فرق سن الليل والنهار فان لم تكن له عادة 
بذلك لم يضمن صاحبه جنابته كالكلب الذى 
ليس بعقور ٠‏ 

ولو ان الكلب العقور أو السئنور حصل عند 
أنسان من غير اقتنائه ولا اختياره وأفسسد 
شيئا على أحد لم بضمه لأنه لم يحصل الاتلاف 


٠ )'( بسببه‎ 


أى هرا 


وان افتنى شخص حماما أو غيره من الطير 
فأرسله نهارا فلقط حبا لم بضمنه لأن العادة 
أرساله 0 وقيل فى الكلب رواتان ف الجملة 
نت للق واقق الناين التقمق صاعية + 
والثانية لا يضمن لقوله صلى الله عليهوسلم 
« العجماء جرجها جمار » أى هدر ولأنه 
تلق .من غير ان 'تكون: ينا صاحيه عليه ضيه 
اين البهاثم لها 5 

(5) الحديث رواه الحم اءعة عن ابى 
ص ٠.1) 1١57‏ 

0 المفنى والشرح الكبيير حا ها ص 
ه؟؟ 1:55 © < .| ص /ه؟ الطضعة السابقة 

(4) المر جسع السستسابق جح ها ص 5157 © 
15 . 


511 


وان دخل طائر برج شخص فأغلق عليه 
الياب ثاويا امساكه لنفسه ضمنه لأنه أمسك 
مال غيره لنفسه فب كالغاسب وان لم ينو 
ذلك فلا ضمان عليه لأنه تصرف فى برجه 
كيف شاء خلا يضمن مالء غيره بتلفه ضمنا 
لتصرفه الذى لم بتعد فيه ٠‏ 

وبحرم اقثناء آنية الذهب والفضة ولو 
دون اس تعمال واسصاعها وكذا 
اتتعباليا عن 'الرحال والسيزاء حتعيما* 
الاقتنساء فلان ما حرم 
امتتسالة للكت ب دز لوطا و دقن 
الاستعمال كالأاهى نحو الطنبور وأما بتحر م 
استعمالها فلما روى حذفة قال : سمعت 
رسول !له صلى الله عليه وسلم يقول : 
لانشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا 
فى صحافها فانها لهم فى الدنيا ولكم فى 
الآخرة (0) ٠‏ 
وروت أم سلمة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « اذ الذى شرب فى آنية الذهب 
والفضة انما دجرجر فى بطنه نار جهنم » (5) - 
والجرجرة صوت وقوع الماء بانحداره فى 
الجوف ٠‏ 

فتوعد عليه بالنار فدل عار , تحريمه ولأذفى 
ذلك سرفا وخيلاءو كسر قلوب الفقراءوتضييق 
النقدين وغير الأكلوالشربمن سائ رالاستعمال 
فى معناها لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب قلا 


اما تحسريم 


)١(‏ رواه احمد والبخارى و 
كما رواه دقية الجماعة الا حكم الأكل منه خاصة 
قال ابن المندة مجمع على صحته ( انثار نيل 
الاوطار ج ١‏ ص 55 ) 

0) رواه احعد والبخارى ومس ام 
وأخرحه أبهنا الطير الى وراد الا إن حوب" انر 
نيل الاوطار < ١‏ »4 ص لا" 58-7 ) . 


أقتناء 


يتقيد الحكم به وفى معنى الابة فى تحريم 
ما ركتحل به وال مجمرة والمدخنة والدواة والمشط 
والسكين والكرسى والسرير والقنديل والملعقة 
والابواب والرفوف فيحر م اقتناوٌه واستعمال 
وعحرم اقتناءء استعمال اناءو نحوه ممووبذهت 
أو فضة بأن يذاب اذه أو ألفضة وبلقى فبه 
الاناء من نحاس أو تنوه فيكتسب منة لوانه 5 

وبحرم اقدناء واسدتعيال أناء ونحوه مطعم 
يذهب أو فضة بأن انر فى اناء من. خشب أو 
غيره حفرا ولو رصع فه قطع ذهب أو فضة على 
قدرها « 

وكذلك المضبب بهما ان كان كثيرا فهومحرم 
كل حال اقتناوّه واستعماله لحاحة أو لغبرها 
أن فيه سرفا وخبلاء فأشيه الخالص ٠‏ أمأ ان 
كان سسيرا قلا د رم لأنه لا يوجد فيه المعنى 
المحرم ٠‏ 

قال صاحب ا مغنى : اذا ثبت هذا قاخ'فتف 
امعان قال الى كن ١‏ باع السو ون الله 
والفضة لما ذكر وأكثر أصحابنا على أنه لايباح 
البسير من الذهب ولا بباح منه الا ما دعت 
أستانه 9 « 


وأما الفضة فيباح منها اليسير لما روى 


امكسر فاتخذ مكان 1 لب لي ا 


زفرة روأه المخارى والش عب مع 
الصدعم والشق (انظر 5 الاوطار اح ١‏ ص 55 
الطبعة السابقة . 


(') ولأن الحاجة تدعو اليه وليس فيه سرف ولا 


٠ خلاء‎ 


قال القاضى ابو ,على : يباح ذلك مع الحاجة 
وعدمها ٠‏ 

وقال ابو الخطاب : لا بباح اليسير الا لحاجة 
ومعنى الحاجة أن تدعو الحاحة الىفعله به وان 
كان غيره يقوم ققاقة + 

ويحرم اقتناء واستعمال اناء ونحوه مطلى 
يذهب أو فضة بأن بجعل الذهمفب أو الفضة 
كالورق ويطلى به ااحديد ونحوه ٠‏ 

وبحرم اقتناء واستعيال اناء ونحوه مكفت 
ولسوه النقوبي اللهنه والففيكة اين 
أحدهما والتكفيت أن برد الاناء من حديد أو 
نحوه حتى ,بصير فيه شبه المجارى فى غاية الدقة 
ثم يوضع فيها شربط دأنيق من ذهب أو فضة 
وبدق عليه حتى بنصق وذلك لا روى ابن عمر 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من شرب 
فى اناء ذهب أو فضة أو أناء فيه ثىء من 
ذلك فانما بجرجر فى بطنه نار جهنم ولأن 
العلة التى لاجاها حرم الخالص منهما وهى 
الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضبيق النقدين 
موجودة فى المموه ونحوه ٠‏ 

وقيل : أن كان لو حل لاجتمع منه شىء 
وحرم والا فلا ٠‏ 

ولا بختص تحريم كلل ذلك بالذكر بل يشمل 
الذكر والاتثى والخنثى مكلفا كان أو غير مكلف 
بمعنى أن ولى غير المكلف يأثم بفعل ذلك له 
لعموم الأخبار وعدم المخصص وانما أبيح 


)١(‏ رواه الدارقنطى والخرحه الببهقى 
(أتبل الأوطان هد 1 من + ]الطعة المتايقة , 


أقتناء يكين 


للزوج وهذا ليس بموجود فى الأنية فتبقى على 
التحريم ٠‏ 


ل 

لتحصيص النهى سق الاحادث المذكورة 
الحرير ٠‏ 
قال صاحب المغنى : ذكر هذا بعض أصحاينا 
7 3 
كان مشا تالى “كن القدو يا كالمتقد من 
جوهر وباقوت وزمرد وبلور وعقيق وصفر ٠‏ 
والحجارة والحديد لما روى عن عبدالله بن زيد 
وسلم فآخرجنا له ماء فى 'نور من صمر فتوضاً 
والتوررس الطئشت والصفر النحاس ٠‏ 

وروئى أبو داود فى سلنه عن عائشة قال : 
كت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى تور من شبه (") والشبه ه أرفع 
أنواع الصفر يشبه الذهب فى لونه ‏ ولأن 
الاصل الحل فيبقى عليه ٠‏ ولا بصح قياس آنيه 

أحدهما أن الجبراهر الثمينة لابعرنها الا 
قلوب الفقراء لكو نهم لا يعرفونها ولا بحصل 

(؟) رواه البخارى وابو داود وابن ماجة 


( انظر نيل الاوطار < ١‏ ص 59 ( ااطبعة 
اللسابقة 2 


1 


باقتنائها تضييق النقدين لانها لا تكون منها 
دراهم ولا دنانير ٠‏ 
والثانى ان هذه الجواهر لقلتها لا بحصسل 
انخاذ الآنية منها الا نادرا فلا تقضى اباحتها الى 
اتخاذها واستعمالها ولو اقتنيت كانت مصونة 
لا تستعمل ولا نظهر غالبا بخلاف آنية الذهب 
والمضة فانها فى مظنة الكثرة فكان التحريم 
متعلقا بالمظنة فلم تحاوزه كما تعلق حكم 
التحريم فى اللبس بالحرير وجاز استعمال 
القصب من الثياب وان زادت قيمته على قيمة 
الحرير )١( ٠‏ 

وان كسر شخص آنبه ذهب أو فضة لأخر لم 
يضمتها لأن اقتناءها رم ٠‏ 
وحكى أبو الخطاب روابةاخرىانه يضمن نقل 
0 

وأما الحلى من الذهب أو المفضة فيحوز 
اقتناٌوه 0 للنساء (١ ٠‏ 

اما الرجل فيحرم عليه اس تعماله فى الجملة 
كما بحر م عليه افتناوه فى بعض الاحوال دون 
البعض كما سياتى مفصلا فى اثر الاقتناء فى 


يي 
سقوط الزكاة [9 اما ياب الحرير خلا بحارم 
اقتناؤها للرجال ؟و النساء لانه يباح لهما التجارة 


فيها ولا يلزم من :حريم استعماله على الرجل 


)١(‏ رواه ابو داود فى س ته (انظر 
سنن ابى داود بهامش شرح الزرقانى على 
صحيح الموطأ للامام مالك < ١‏ ص 8" ) المطبعة 
الخيرية . 

قم كيت نكن القرباع وشرح المنتهى 
دعام ملعو 17 هن 6م واأغنى 
الكدير < ١‏ ص 6ه اله 66 11د 
ابن تمية 732 من وب 1 

0) المغنى السابق جح هم ص 255 . 

8) كشاف القناع السابق جح ١‏ ص 
431-55 والمفنى < ؟ ص 5.9 -1[1. 


أقشناء 


فى الصلاة وغيرها على الرجل ولو كافرا وذلك 
ديك عير تال متمد سول اللفاميلن الله 
عليه وسلم يقول : لا تلبسوا الحرير فانه من 
لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة () ولما 
روق حديفة أن أأنبى صلى الله عليه وسلم 
نهى أن بلبس الحرير والديباج وأن بجلس عليه 
(') وكذلك بحرم على الرجل تعليقه 
وستر الجدربه وتوسده واستناده اليه واتكاوؤه 
عليه الا من ضرورة فلا بحرم معها ليس ما كله 


2 


فى سه 


حرير ولا افتراشه ونحوه ٠‏ 
ويباح لبس الحرير للرجل أيضا فى حرب 
مباح ولو كان لبسه لغير حاجة لأن المنع من 
لبسه لا فيه من ااخيلاء وذلك غير مذموم فى 
الحرب كما يباح لبسه لحكة أى جرب - 
ومرض ينفع فيه لبس الحرير ٠‏ 
أما المرأة فيباح لها الحرير مطلقا (") لما روى 
عن أبى موسى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال أحل الحرير والذهب. للائاث من أمتى وحرم 
على ذكورها ٠‏ (*) 
وكذلك بحرم اةتناء واستعمال آلات الملاهى 
كالطنبور والمزمار اام والعود ثيه 


رة 


|! تراعى ونحوها لا ١‏ سوق 


(ه) رواه احمد والسخارى ومس سلم 
(“أنظلن ليل الأوطان 2ك ؟ «من 0723 

(5) رواه البخارى جح ؟ ص 87م . 

لعجاف التتبياع: اسايق حك 11 عن 
١ < 6‏ ص 55 2 .75ل . 

(4) رواه أحمد اا ان والترمذى 


2-0 
واخعدي 


وصضصححه واخرحه ابشضا أبو داود والحساكم 
و صححه ( لكر نيل الاوطار ف ص 8# مل 
5م ا)ء. 


الدف لاستعماله فى الزواج حتى شة 
ويعرف وسواء فى ذلك الرجال والنساء )١(‏ 

وان كسر شخص آلة لهو كمزمار لد 
آخر لم ,يضمنه لانه لاايحل ببعه فلم ذخ 5 
كالميته ٠.‏ () ولقول النبى صلى الله عليه 
وسلم ( بعشت بمحق القينات والمعازف »6 (5) 

ولا تصح الوصية بيزمار ولا طنبور 
ولا عود من عيدان اللهو وكذا آلات اللهو 
كلها لانها محرمة وسواء كانت فيها الاوتار 
أو لم تكن لانها مهيأة لفعل المصسية دون 
غيرها فأشيه ما لو كانت بأوتارها وان أوصى 
الوصية به لأن فيه منفعة مباحة ٠‏ 

ولا تصح يطبل لهولا .يصلح للحرب وقت 
الوصية لذنه لا منفعة فيه مباحة فان كانالطبل 
يصلح للحرب واللهو معا صحت الوصية به 


جوهر نفيس ينتفع برضاضه ‏ اى فتوته ‏ 
أيضا ٠‏ () 


(1) الغنى والشرح الكبير ح ١.‏ ص )6* 

(؟) المغنى والشرح جاه ص 2260 --5؟2) . 

(؟) رواه احمد قال البخارى فيه على بن 
68 ) الطبعة السابقة . 


لقع المغنى والشرح الكبير جح ١‏ ص وله 
وكشاف القناع لج ذ؟" ص 5١ه‏ . 


افتناء 211 


وتعليق ما فيه صورة حيوان فى البيوت 
0 الجدر به حرام على الذكور والاناث 
وتصويره على ستار وسقف وحائط وسرير 
ونحوها كبيرة لحديث أبى طلحة كال !متك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
لا تدخل الملائكسة بيتا فيه كلب ولا 
تصاوير (*©) قال فى المبدع والمراد به كل منهى 
عن اقتنائه ٠‏ 

وفى الأداب هل يبحمل على كل صورة أم )١(‏ 
الأظهر الثانى ٠‏ أما اقتناء ما فيه صورة حبوان 
لافتراشة وجعلة:.مخدة متلا جوز يلا كراعة 
قال : فى الفروع لانه عليه الصلاة والسلام 
اتكأ على مخدة فيها صورة رواه أحمد ولأنها 
أى الصور اذا كانت تداس وتتتذل لم 
تكن معززة ولا معظمة فلا نشيه الأصنام التى 

المباح منها ما كان مبسوطا والمكروه منها 
ما كان معلقا بدليل ما روت عائشة قالت : 
قدم النبى صلى الله عليه وسله من سفر وقد 
سترت لى سهوة ينمط فيه 'تصاوير ذلما رآه 
قال : أتسترين الخدر سمتر فيه تصاوير 2 
فهتكه قالت. + فخدلك.منة عتبذتين كان أظر 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم متتكئا 
على احداهما (') رواه اينعبدالبر والسهوة بيت 


(5) رواه البخارى انظر ص حيح البخارى 
(1) كشاف القناع السابق جح ا ص .15 . 
0) رواه البخارى أيضا بدون زبادة الاتكاء . 


1 


صغير منحدر فى الارض شبيه بالمخدع ب 
والخزانة وقيل هو كالصفة تكون بين بدى 
البيت وقيل : شبيه بالرف أو الطاق يوضع 
فيه الثىء ( النهاية غريب الحديث < ؟ ص 
) والنمط ثوب من الصوف ولمنبدة 
الوسادة ٠‏ 


وان ازيل من الصور ما لا تبقى الحيأة معه 
كالرأس أو لم يكن لها رأس فلا بأس به ب 
أى فلا كراهة فى المنصوص ولا بأس بلعب 
١‏ لصعيرة اذا كانت غبر مصورة أو مقطلوع 
وأعياءء 

ونباح صورة غير حيوان كشحر وكل ما لا 
روح فيه كما يباح ستر الحيطان , بستور غير 
مصورة ان كان لحاجة من وقفاية حر أو برد 
لانه ستعمله فى حاجته فأشبه الستر على 
الناتونا اسح ةه على ندنه وان كنان: لغير 
حاجة بكره واذا وجد المدعو أى منزل الداعى 
شيئا لا يجوز اقتناؤه فهو منكر يخرج المدعو 


مذهب الظاهربة : 


قال ابن حزم : لا بحل اقتناء كلب أسود 
بهيم أو ذى نقطتين لا لصيد ولا لعيره » ولا 
بحل نعليمه ولا أكل ماقتل من الصيد أصلا 
الأران كيد 0ك كانه لما وو عو نار 
ابن عبد الله قال : « أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم لهى عن 
قتلها وقال : عليكم بالأسود البهيم ذى 
النقطتين فانه الشيطان » )١(‏ 


حالم ص 1١١18‏ . 


اقتناء 


م 


ولا روى عن عبد الله بن المغفل قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لولا 
أن الكلاب أمة من الامم لأمرت بقتلها فاقتلوا 
منها الأسواد البهيم » () وقال تعالى : 
( وقد فصل لكم ما حرم عليكم الأاما 
اضطررتم اليه » (5) فاذا حرم عليه الصلاة 
والسلام الأسود البهيم أو ذا النقطتين فلا 
بحل اقتناؤه واذ لابحل اقتناؤه فاقتناؤهمعصية 
والذكاة بالجارح طاعة ولا تنوب معصية الله 
تعالى عن طاعته والعاصى لم بذك كما أمر 


وكذلك لا بحل اقتناء كلب سوى ذلك 
أسلد الا.لزرع أو ماشية أو سيدا [8) أو 
حائط واسم الحائط يقع على الستان وجدار 
القاو مقت سد (ف)ناى مرورة كسوفة 1 رو 
عن آي هربرة عن رسول: الله صلى. الله عليه 
وسلم قال : من أقتنى كلبا ليس يكلب صيد 
وله ماقف بولك ١‏ قن لي قاتشي من لزه 
قيراطان كل بوم وتدخل الدار فى جملة 
الارض لأنها أرض ٠‏ 

ولما روى أيضا عن عبد الله بن المغفمل 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفره الخددا كنبا لبس تابه عيك د 
صيد أو ماشية فانه ينقص من أجره كل يوم 


6 رواه الخمسة وص ححه الترمذدى 
(انظر نيل الاوطار < نم ص 1١58‏ ) . 

لوق الآإية رقم 114 من سورة الانعام ٠‏ 

(9) المحلى لابن حزم ح مم ص 5١7‏ 
مسألة رقم 1.15 الطبعة الاولى بمطبعة الاتحاد 
العربى بالقاهرة سنة ١9896‏ . 

(هة) المر جع السائق الى ١‏ ص 587 مساألة 
ركم ٠ ١١15‏ 


اقتئاء و" 


قبراط » )١(‏ فهذين الحدشين فيهما نص ماذكر 

واباحة إقتناء الكلب لا يترتب عليها اباحة 
سعه فلا بحل بيع كلب أصلا لا المباح اقتناؤه 
ولا غيره وبرهان ذلك ما روى رافع بن خديج 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ا ثمن الكلب حبيث ومهر البغئ خبيث 
واكنشب الحجام خبيث ٠‏ () 


وما روى عن أبى مسعود الانتضصارى 
و أن سول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ثمن الكلب ومه .ير البغئى وحلوان 
الكاهن » () وصح أيضا من طريق أبى 
هريرة وجابر وأبى جحيفة فهو نقل تواتر 


فان اضطر الشخص الى الكلب لحراسة 
فان لم بجد من يعطيه اياه فله ابتياعه وهو 
حلال للمشترى حرام على البائع والثمن باق 
على ملك المشترى ينتزعه من البائع متى قدر 
كالرشوة فى دفع الظلم وفداء الاسيرومصانعه 
الظالم ولا فرق لأنه أخذ مال بالباطل (2) 


)١(‏ حديث ابن المففل فى ص حيح مسسلم 
لب فشو عله حا امي 

(؟) المحلى لابن حزم السسايق ح . ص 
2 رةه 5 

(9) رواه احمد وابو داود والتردمذدذى 
وصححه ( ثيل الاوطار جح ه ص 586 ) . 

(:) رواه الجماعة نيل الاوطار ح ه 
ص 1177. 

(ه) المحلى لان حزم الساسابق حا م 
4 ص 566 مسألة رقم 1١.58‏ . 
وانظر ايضا <ح و ص 51١!‏ ما ١5م"‏ 
مسألة رقم 16١6‏ . 


ولقوله تعالى « ولا تنسوا الفضل بينكم » )0( 
فما لا بحل بيعه وتحل هيته فامساك الفضل 
الزائد عن الحاجة هو مضطر اليه فلم 
له ٠‏ (") 

وكذلك لا يحل بيع الهر فمن اضطر اليه لأذى 
الفأر فواجب ‏ على من عنده زائد عن حاجته 
آن يعطيه منها مأ يدفع به الله تعالى عنه الضرر 
كما قلنا فى من اضطر الى الكلب ولا فرق لما 
روى عن أبى الزبير قال : سألت حابر بن عبد 
الله عن ثمن الكلبٍ والسنور فقال : زجر النبى 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك (”) ويجوز أجارة 
الكلب والسنور ‏ الهر ‏ كما يجوز الاستئجار 
بهما ‏ آأى جعلهما أجرة فيستآجر الدار يكلب 
أو كلب موصوف فى الذمة أو بهر لانه يجوز 
الاستتئجار بكل ما بحل ملكه وان لم يحل 


)1( ٠ بيعه‎ 


ولا بحل قتل الكلاب التى يباح اقتناؤها فمن 
قتلها ضمنها بمثلها أو بما يتراضيان عليه عوضا 
منه ٠‏ لقوله نعالى « وحزاء سيئة سيئة مثلها » 
(:') ما الكلب الذى لابباح اقتناؤه وهوالكلب 
الاسود ذو النقطتين اينما كانت النقطتان من 


جسده ٠‏ فقتله راجب حيث وجد وقد أحسن 


(3) المحلى السابق رقم 89؟ سورة . 
البقرة . ظ 

7) المحلى السسسابق ح . ص 99> 
مسألة عله[ . 

(8) رواه مس لم ( انظر نيل الاوطار 
المحلى لابن خرم السابق < 9 ص 177 مسسألة 
رقم هأةأ . 

(9) المرجع السابق ح 1 ص ١“ “© ١١‏ 
مسألة رقم 85م؟! ©2 ١ ١"...‏ 

٠١ (‏ ) الآبة رقم ؟1 من سورة الشسورى 


وا 


عق 


اقشناء 


من قتله فلا شىء فيه أصلا ‏ فان كانت نقطة 
واحدة أو أكثر من اثنين لم بحز قتله ٠‏ 

قتل كلبا لا يغنى زوعا ولا ضرعا ولا صيدا لان 
هذين الكلبين ينهى عن اقتنائهما جملة )١( ٠‏ 


ولا يحل اقتناء كل ما ,بحرم شربه (') وهو 
النقطة فما فوقها الى اكثر المقادير من كل شىء 
أسكر كثيره أحدا من الناس كالخمر ونبيد التين 
وشراب القمح والسكران ‏ نبت دائم الخضرة 
وشراب القمح والسكران ‏ نبت دائم الخضرة 
ونقيعه وشرابه طبخ كل ذلك أو لم طبخ ذهب 
أكثره أو أقله سواء فى كل ما ذكرنا ولا فرق ٠‏ 
وكذلك يحرم مدكه وبيعه لا لمومن ولا لكافر 
وشربه والاتتفاع به بأى وجه من الوجوه (0) 
فمن خلله فقد عصى الله عز وجل وحل أكل ذلك 
الخل الا أن ملكه ذد سقط عن الشراب الحلال 
اذا أسكر وصار خميرا فمن سيق اليه من أحد 
بغلبة أو بسرقة فهو حلال الا ان يسبق الدى 
خلله الى تملكه فهو حينئد له كما لو سيق اليه 
غيره ولا فرق وذلك لا روى عن أبى سعيد 
الخدرى قال « سمعت رسول الله صلى الله 
علبه وسلم يخطب بالمدينة قال : ياأيبها الناس ان 
الله تعالى بعرض بالنخمر ولعل الله سينزل فيها 
أمرا فمن كان عنده منها شىء فليبعه ولينتفع به 
فما لبثنا الا يسير! حتى قال النبى صلى الله 


م د مس ا 


81١97 المحلى السسابق ح . ص‎ )١( 
<م ص م1١1 مسألة رقم‎ »© 1١8614 مسألة رقم‎ 
بزة. > -؟1 ص 1؟؟ مسألة 1.6؟‎ 

(9) المر جع السسابق ح لمم ص 5596 
مسألة ؟.١١‏ 

9) المرحجع السابق ح لم ص .؟؟ 
مسألة رقم ١.59‏ . 


عليه وسلم : ان الله حرم الخمر فمن ادركته 
هذه الآية وعنده منها شىء فلا شرب ولا بع : 
قال : فاستقبل الناس بما كان عندهم منها فى 
طريق المدينة فسفكوها (4) ولا بحل كسر أوانى 
الخمر ومن كسرها من حاكم أو غيره فعليه 
ضمانها لكن تهرق وتغسل سواء كانت من الفخار 
أو الحجر أو العيدان لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لم يأمرهم بذلك حين سفكوها 
ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن اضاعة المال 
والكسر أو الخرق اضاعة للمالومتلف مال غيره 
معتد فيضمن ٠‏ (”) 


ومثل الخمر فى ذلك كل شىء حرام فلا بحل 
امساك واقتناء الحرام أصاا (أ) ومتى حرم 
شىء حرم ملكه وبيعه والتصرف فيه وأكله وقد 
حرم الله تعالى ال*نزير والميتة والدم والأصنام 
فحرم ملك كل ذلك وشربه والانتفاع به وبيعه 
ومن أو لكافر ٠‏ (") 


ولبس المرأة الحرير والذهب فى الصلاة 
وغيرها حلال لما روى عن أبى موس الاشعرى 
« ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » 
ان الله أحل لاناث آمتى الحرير والذهب وحرمه 
على ذكورها () والتحلى بالفضة واللولؤو 


() المرجسع السايق ح لم ص 555 
مسألة رقم .21١.56‏ 

)ه( المر جع اللسسابق جِ م ص .مه 
مسألة رقم ه.[أ . 

(5) المرجم اللسابق ج بم ص .لمم مسألة 
رقم ١١1١‏ 

7 المرجع السابق ج 5 ص 5154 - 
6 مسألة رقم ١21١1‏ 

(م) المرجع السابق ج ١١‏ ص 5١١‏ »6 
7 مسمألة رقم ١217‏ 


والياقوت والزمرد حلال فى كل شىء للرجال 
والنساء ى 0 ولا تجل الصلاة للرجل خاصة 
فى ثوب فيه حرير أكثر من أربع أصابع فى طول 
الثوب والا الرقعة والتكفيف حول الزيل فهما 
شاخان:: 

وكذلك لا تحل فى نوب فيه ذهب ولا لابسا 
ذها من خاتم أو غيره ٠‏ 

ولو حمل ذهبا له فى كمه ليحرزه أو حريرا 
خصلانه ثامة ٠‏ 0( 

ومن كسر حلية فضة فى سرج أو اجام أو 
مهاميز أو سيف أو تاج أو غير ذلك أو حلى 
ذهب لامرأة أو لرجل ابعدم لاهله أو للبيع كلف 

ولا فصل الكل ولا الشثرب في آنبية 
الذهب أو الفضة لا لرجل ولا لامرآة فان 
كان مضيبا بالفضة جاز الأكل والشرب فيه 
للرجال والنساء لأنه ليس اناء فضة كان كان 
مضببا بالدهب أو مزينا به حرم على الرجال» 
لذن قبه استعمال ذهب » وحل للنساء لأنه 
ليبس اناء ذهب ٠‏ 09 

أما اذا كان الاناء من صتهر أو نحاس 
أو رصاص أو قزوير أو بللور أو زمرد أو 


)١(‏ نفس المرجصع ١١‏ ص #18 مسسألة 


رقم 151514 . 

آق6 المرجع السساسابق ج ؛ ص .ه مسألة 
رقم 9986 . 

(” ) المرجع السابق ج م ص 8مه مسألة 
رقم ١١318‏ . 

( 4 )المرجع السابق ج لم ص ١55‏ مسألة 
رقم 1١11‏ 


إقساء ا" 


ياقوت أو غير ذلك فمباح الأكل فيه والشرب 
والوضوء والغسل فيه للرجال والنساء () ٠‏ 

ولا .بحل بيع آنية ذهب ولا فضة الا بعد 
كسرها » لصحة نهى النبى صلى الله عليه 
وسلم عنها وهو ما روى عن أم سلمة أن 
الرسول صاى الله عليه وسلم قال : « ان 
الذى .كل ويشرب فى آنية الذهب والفضة 
انما يجرجر فى بطنه نار جهنم » (أ) فلا ,بحل 
تملكها » واذ لا بحل تملكها فلا بحل بيعها 
لذنها أكل مال بالباطل ٠‏ (”) 
ومن كسر اناء فضة أو اناء ذهب فلا شىء 
عليه وقد أحسن وكذلك من كسر صليبا أو 
أهرق خمرا لمسلم أو لذمى ٠‏ (ة) 

ولا بحل اقتناء الصور الا ما كان رقما 
فى ثوب » ولا بحل بيع الصور الا للعب 
الصبايا فقط فان اقتناءها لهن حلال وحسسن 
وما جاز هلكه حاز بيعه الا أن بخص شيئا 
من ذلك نص فيوقف عنده » وذلك لما روى 
عن أبى طاحة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا تدخل الملاتكة بيتا فيه 
كلب ولاصورة ٠.‏ (؟) فحرام علينا تتفسير 
الملائكة عن بيوتنا وهم رسل الله عز وجل » 


( ه)المرجع السمسابق ج ؟ ص ؟.٠7‏ مسألة 
رقم الا؟ . 


الطبرانى وزاد الا أن يتوب ( انظر الاوطار < ١‏ 
ص م٠‏ 


7 المحلى السسابق ج 9١‏ ص 86ه 
مسألة رقم ١٠.‏ ©» جح ؟ ص ”7.؟ 

)م المرجع السابق ج 6م ص للمه 
مسألة رقم 15737 

(9) رواه البخارى انقسر البخسارى 
و شرح القفساطلانى -< ص ؟؟ الطلعة الاولى 


تدييم الطرعة الشرفية بالقاهرة شننة 15 5 


فق 


وروى عن عائشة قالت : « كنت ألعب بالبنات 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
بأتينى صواحبى فكن بتقمصن من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيسر بهن الى » 
فوجب استثناء البنات للصبايا من حجملة مانهى 
عنه من الصور ٠‏ 

وأما (') الصلب فبخلاف ذلك ولا يحل تركها 
فى ثوب ولا فى غيره ؛ لما روى عن عاكشة : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
بدع فى بيته ثوبا فيه تصليب الا تقضه » 
رواه البخارى وابو داود وأحمد وقد صح 
عن رسول الله على الله عليه وسلم أنه كره 
الستر المعلق فيه التصساوير فجعلت له منه 
وسادة فلم ينكرها ؛ فصح أن المصور فى 
الستور مكروعة غير محرمة + وفى الوسائد 
وخر العتور اتيج بكروها بن تلانو 3 

وبيع الغشسطرنج والمزامير والعيدان 
والمعازف والطناسر حلال كله » ومن كسر 
لآخر شيئا من ذدك ضمنه » لأنها مال من مال 
مالكها » الا أن يكون صورة مصورة فلا 
ضبان على كاسزها: وكذلك: يحل تنك آأى 
اقتناء ‏ المعازف » لانه لم بأت عن الله تعالى 
ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل 
بتحريم ثىء مما ذكرنا تملكا أو استعمالا ؛ 
فصح أنه كله حلال مطلق ؛ وقد روينا عن 
طريق مسلم عن عائشة أم المؤمنين أن أبا بكر 


(١)رواه‏ السخارى ( انظر صليح 
البخارى وشرح القسطلانى < ؛ ص 56 ) الطبعة 
الأولى بالمضعة الشرفية بالقاهرة سلة [١5.6‏ . 
55 مسألة رقم 1١598‏ . 


اقيناء 


و و يه 5 


دخل عليها وعندعا جاريتان تغنيان وتضربان 
بثوبه فاتتهزهما ابو بكر فكشف رسول الله 
صلىالله علية وسام وجهه وقال : « دعهما 
با أبا بكر فانها أيام عيد » ٠‏ 

وفى رواية فدخل أو بكر فانتهرنى وقال 
لى : أمزمار الشيتاان فى بيت رسول الله 
فقال : له الرسول صلى الله عليه وسام : 
دعهنا ٠‏ () 

وما ا ا 00 
الدنا كتجنيه الذكل 006 0 سبيت عندهة 
دئار أو درهم وتجنيه ان علق اللستر فى 
بيته ٠‏ () 

إما النرد قلا بحل تملكها ‏ أى اقتنائؤهما 
وبيعها حرام لما روى عن ابى موسى الأشعرى 
« ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
وما ورق عن عاشة أم الم منين 8 أنها 
بلغها أن أدل بيت فى دارها كانوا سكانا فيها 


أن عندهم ردأ فأرسلت اليهم لثن لم تخرجوها 


لأخر جنكم من دارى وأنكرت عليهم 0 

وبحوز تملك أى اقتناء و بيع النتنحصل 
ودود الحرير والضب والضبع 0 الضب 
والضبع دلال أكلها وصيد من الصيود ومأ 
جاز تملكة جاز ببعه ٠‏ وأما اللحصل ودود 


(؟ )رواه 0 ومس لم فى 
0 ص ٠) ١١١‏ 

( 2 ) المجلى السابق ح 1 ص 7.١‏ وما 
بعدها مسألة رقم * 

م ) المر جع السايق ح ١‏ ص ؟15 -. 
*86 وما بعدها مسألة رقم ١2177‏ 


الحرير فلهما منفعة ظاهرة وهما مملوكان 

ومن دعى الى وليسة عرس ونحوه 
فليرجم ولا يجلس ان كان فى الدار حرير 
مبسوط أو كان هناك خير ظاهر أو كان 
الطعام مغصوبا (') ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


يجوز اقتناء الكب للصيد وحراسة والماشية 

لما أخرجه مالك والبخارى ومسلم والترمذى 
والنسائى عن ابن عبر رضى الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام 
او اه انق كزيا» ال كلك ميد اد 
ماشيسة فانه ينقص من أجره كل يوم 
قيراطان »6 ٠‏ 


واخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى 
هريرة وقال : « الا كلب حسرث أو 
ماشية ٠.»‏ 9 

وقد استثنى الثلاثة فى حديث عبد الله بن 
معفل عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
لولا أن الكلاب أمة من الام لأمرت بقتلهما 
فأقتلوا منها كل أسود بهيم وما من أهل 
البيت يرتبطون كلبا الا تقص من عملهم كل 
بوم قيراط الا كلب صيد أو كلب حرث أو 
كر 


)١(‏ المرجع السابق جح هو ص 1505 ب 
01 وما بعدها مسألة 1١66(/‏ . 

(0) انظر نيل الاوطار ح لم ص 7؟١‏ 
«“ اص ه|؟"--6]١؟.‏ 

لوه رواه الترمذدى وقال حديث حسسن 
ورواه ابن ماجه وقال قيراطان ١‏ انظر زيل 
الاوطار السابق ) . 


اقنناء 57 


أما اقتناء الكلب لحفظ الدور ونحوها 
ففيه وجهان ٠‏ : 

نديد اكع لإباامان زر ريعي 
هذا صاحب البحر الزخار يقوله : القياس 
مشروع ٠‏ 

والثانى لايصح اذ لم تخص فى الحديث 
الا الثلائة وهى الصيد والزرع والماشية ٠‏ 

فأما اقتناؤه لغير ذلك فلا يصح اتفاقا لما 
روى عن بريدة رضى الله عنه قال : احتبس 
و و ا 00 
وسلم فقال له : ما حبسك ؟ فقال : 
شك ف كي را بويد ريق ا 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
لا تنصحب اللائكة رفقة فيها كلب أو 
عرض 0 


فى النهاية لابن الأثير : الجرس هو 
0 الذى بعلق على الدواب قيل انما 
كرهه لأنه يدل على أصحابه بصوته وكان عليه 
السلام يحب الا يعلم العدو به حتى ,اتيم 
فجآة وقيل غير ذلك (') ولا يصح بيع الكلب 
مطلقا سواء كان يجوز اقننائؤه أو لا بجوز 
لانه نهى عن اقتناء الكلاب مطلقا الا ماذكر 
ولقوله صلى الله عليه وسلم « من السحت 


2( 0 احمد وقال الحافظ وروآات 
ف الصيكيم ورواه مسلام ايضا بلفظق 
١‏ انكر ثيل الاوطاد بت ١‏ ص 97؟) بم 

9 أخرجه مسالم وابو داود والترمذى 

(5) من البحر الزخار الجسامع لمذاهب 

علماء الامصار لابن المرتضى < ” ص 7.7 ل 

الطبعة الاولى بمطبعة انصار السنة 
اللحمدية سنة ١54‏ . 

4 تثكمه الروض أأنث : شرح : ع الفقه 

الكبير ص 95؟ ‏ ..؟ طبعة مطبعة المسمادة 


"1/1 


كسب الحجام ومن الكلب ومهر البغى )'١(‏ » 
وسوق هذه الاحادث نعرف ان علة النهى 
عن أقتناء الكلب وتحريم ثمنه هو كونه 
مانعا من دخول الملانكة ومن مصساحبتهم 

لا كونه نجسا () 
وقد روى امد و 
عامن قال:6: 9 هن التبن صتساي الله تعليسة 
وسلم عن ثمن الكلب وقال : ان جاء يطلب 
ثمن الكلب فأملا كمه ترابا » ٠‏ () 


ع 


أسر داود من حددث ابن 


وروى أحمد ومسام وأبو داود من حديث 
جاير بن عبد الله « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم نهى عن ثمن الكلب والسسكور » (5) 
وروى ابو داود من حديث أبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا بحل ثمن 
الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغى » (*) 
هذا" الحديف قد أقاف أن نادنسة حمل كننيه 
كونه ثمن كلب » فكونه ثمن كلب مائع من 
الحل ومن صحة البيع ٠‏ 

وكان مقتضى القياس أن ما صحح اقنناؤه 
تح وله لولاحديك المويعن لسن السنون (1) 

وقال الناصر والقاسم (') وأبو طالب : يصح 
بيع الكلب الذى يجوز اقتناؤه للصيد أو للزرع 


0 اخرجسه الحازمى فى الناسحُ 


5 )2 
)0( ا الخسة وقال الترميدي 


وصححه البخارى و العقيل وأ ن خزيمة وان 
حجان ( ثيل الاوطار | صن :#8 ) 

5) انظر نيل الاوطار جح هم ص 117 

(؟) انظر نيل الاوطار ح م ص "؟ | 


)“لقم الروكن «التضون هن لاع انا 


اقتناء 


الالال ردي سا1 لقن ادن 
ضلى الله عليه ومثلع عن تين الكلب الا كلب 
ضيه » () 

ولقوله صلى الله عليه وسلم « لعير زرع 
وماشية » ويتفقون فى جواز هبته والندر 
والوصية به ولا بحل اقتناء هر مملوك بغر 
بقتل الدجاج والجمام و تقطيع الثياب والبول 
عليها ٠‏ 

ولا بحل )١(‏ قتله لاخباره صلى الله عليه وسلم 
كدت :اليا لان 


ة حتى 
وهذا اذا أمكن دفع ضرره بغير القتل أما مالا 
يندع ره آلا يقتلا فلا إن يه وقيل 1 يكال 
لضرره سواء ا لم دمكن دفع ضرره الا بالقتل أم 
لاء 

ولأنطن اناك الذنن» وان ااتسييمننا 
لضرره ٠‏ () 

ولا يجوز اقتناء الدم والميتة والخسر 
والخنزير والعذرة والبول كما لا يجوز يبعها لا 
روى عن جاير بن عبد الله قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام 
الفتح : ان الله حرم ببع الخمر والميتة والخنزير 
والاصنام فقيل : با رسول الله رأبت شحوم 
الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 
ويستصبح بها الناس فقال : لا هو حرام ثم قال 


وسكت |! ما ان 


( سمعت 


(4) اخرحه اللنسسانى قال فى الفتاح 
( انظر نيل الاوطار < ه ص 155 ٠.)‏ 

(9) شرح الازهار المنتزع من الغيث 
المدرار لابن مفتاح ححى ٠"‏ ص ؟”7 الطبعة الئانية 
بمطبعة ححازى سنة لاه"ا١1‏ ه والتاج المذهب 
<د؟ ص "6١‏ . 

)٠.(‏ البحر الزخار اللسابق حا ه ص 
51 . 


رسول الله صلى الله عله وسلم عند ذلك قاتل 
الله اليهود ان الله لا حرام شحومها جملوه ثم 
باعوه فأكلوا ثمنه )١( ٠‏ 

وروى عن على قال : نهانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن بنع الحمر والخنازير والعذرة 
وقال هى ميتة وعن أكل ثمن شىء من ذلك ٠‏ 

فالحديث يدل على تحرم بيع الخنزير وهو 
مجمع عليه وعلى تحريم اقتنائه كما ,يبدل على 
نجاستها كما أن العلة فى تحريم الميته هى 
النحاسة ايشا ٠‏ 


وخص البيع بالذكر فى الحديث لأنه الغالب 
فى الوجود والا فيقاس عليه سائكر التمليكات 
وبدل الحديث أيضا على تحريم بيع العذرة اذ 
أما زيل مالا نوكل لحمه فقال : الامام بحيى 
ذكره ادخاره واصلاح الأرض به لمماشرة النجاسة 
فأن ادخره حتى صار رمادا جاز أما بيعه فلا 
بجوز لنجاسته لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
أن الله اذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم 
تنه ٠‏ 0 
هذا بالنسية للبائم أما المشترى فله أن شترى 
ما ينتفع به من هذه الاشياء النجمسة كالزبل 


) المرحع اللسابق ىح "” ص ق8.؟ 
اند رواه الجماعة وجعلوه بفتح الجيم 
والميم أى أذابو ار فيل ال 2 ص ١11١‏ 
0 0 

او الس ل ب ان 
ومابعدها . 


دعسن الزكان السجتارق ع 2 امن 


11 


7 والحددث روآه أحمد وأبو داود عن أبن 
عباس ( انظر نيل الاوطار للشوكانى < ه ص 
)1١155‏ 


إقتناء 


يذق 


لاصلاح المال والكلي للصيد لأنه يتوصل الى 


ع 


ال كي ع اليد 

تلاك الثمن بل بحب عليه رده للمشترى 
0 ان جواز شراء ا منسترى لذلك كون 
عند الضرورة ٠‏ 

وتدحجوز اقتناء الحمام للأنس برنتها وهدللها 
لأمره صلى الله عايه وسلم من شكا الوحشضة 
الهم والخلوة والخوف ‏ 
الحمام ٠‏ 
عدالة مقتشه محمول على اقتنائها للمسابقة على 
وللتجارة كغيرها ٠‏ (*) 

وبصح ببع كل حبوان ذى نفع بلحمه أو فعله 
كالفهد والنسر والصقر والهر والقرد لان كل 
ذلك يقبل التعليم كما بصح ببع الحيوان الذى 
ينتفع بصوته كالقيرى ‏ نوع من الحمام ب 
أو بتتفع بلو نه كالطاووس ٠‏ والمذهب صححة 
بيع ما فيه نفع بذرقة ‏ أى ماه خرج منه ‏ 
كالنحل ودودة القز ع اى الحرير ولو بدون 
عسل أو قر للاتتفاع بهما فى المستضا ٠‏ 

ولا يصح فيما لا ينتفع فيه كالاسد والنمر 

ولا بحل امساك الخير لتخليلها بعلاج لأمره 
مان الله عله ونا جا عاق حفس لين 


باتخاذ زدج من 


م دلم 
(4) شرح الازهار السابق ىح 8 ص 
؟” الطبعة السابقة . 


(ه) البحر الزخسار السسابق جام ص 
5 الطعة السابقة . 


نه ا مرجع اللسابق ىح ا ص [؟١؟‏ 


ري 


أمر بتخليلها فان فعل حرم خلها ولم طهر 
لتحريمه لعينه كالميتة ٠ )١(‏ 

ولخبر اللعن وهو ها روى عن أنس بن مالك 
قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشارها 
وساقيها وحاملها والمحسولة اليه وبائعها ومبتاعها 
وواهبها وآكل ثمنها ٠‏ وقال الامام بحيى والمؤيد 
بالله بل طهر وبحل فان تخللت بنفسهاطهرت 
لعدم العلاج ٠‏ 

قال:صاحت البحن الزشار : والأكثر من 
أصحابنا على أنها لا تطهر كعلاجها (') ويجب 
على متولى الحفظ المحيو ان من مالك أو مستأجر 
او ستعير أو مرتهن لزمه الحفظ ضمان جتاءة 
غير الكلب ليلا لانهارا فلا ضمان فاذا جنى 
الحيوان فى الليل سواء كان عقورا أم لا ضمن 
متولى الحفظ حبث فرط لأن الحفظ فى الليل 
واجب عليه حيث جرئ العرف بحفظها فى 
اللي وارسالها فى النهار فان جرت العادة نكس 
ذلك انعكس الحكم ٠‏ ولا شىء من الضمان 
اذا جرت العادة بعدم حفظ الدواب ٠‏ 

واما الكلب فانه يرسل فى الليل ولا يضمن 
مقتنيه أو متولى حافظه ما جناه ولو فى الطريق 
ونحوها لانه محتاج الى ارساله بالليل للحفظ 
دون النهار حيث يجب حفظه بربطه خلال النهار 
فان جنى بالنهمار ضمنت جنابته ولو غير عقور 
حيث لا يعتاد ارساله فى النهار (9) ٠‏ 

وعلى متولى الحفظ ضبان جناية البهيمة 
العقور من كلب أو فرس أو ثور أو بهيمة أو 


؟؟١ المرجع السابق ح ا ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق ح 6 ص .8*0 
51 

(9) المرجع السابق حا ص 1١١‏ . 


اقنناء 


نحوها وانما يضمن حبث كان مفرطا فى حفظه 
حفظ مثله مع علمه بأنه عقور مطلقا ‏ اى 
سواء كانت الجناية فى مرعاها أم فى غيره ليلا 
أم نهارا فى غير الكاب حتى ولو جنى ذلك 
العقور على اد فى ملك متاحيه: كان قددكن 
باذن المالك لأنهمع الاذن غارلهبالدخولاذالم 
بخبرهآن العقور فيه فان كان جاهلاوجودهفى 
ذلك المكان أو جاهلا كونه عقورا أو دخل 
الداخل بغير اذن لم يضمن مقتنيه أو من عليه 
حفظه ٠‏ (9) 

وبحرم استعمال آنية الذهب والفضة 
للرجال والساة اجباعا للا رو عن لتاسيية 
قال : .تست .رسون الأه صلى الله عليه وسلم 
يقول : لاتشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا 
تأكلوا فى صحافها فانها لهم فى الدئيا ولكم فى 
الآخره + (2) 

وعن آم سلمة رضى الله عنها أن النب صلى 
الله عليه وسلم قال : ان الذى بأكل أو شرب 
فى اناء الذهب والفضة «حرجر فى بطلنه 
نار جهنم ٠‏ () 

وفى علة التحريم وجهان : هل لعين الذهب 
والفضة أم للخملاء » الوجه الأول : 
ويقاس على الأكل والشرب سائر الاستعمالات 
كالوضوء وغيره وبصح التوضكٌ منهما وان 
غصى. لاتفصال الطاعة وكذلك يقاس على 


(" ب 8#" الطبعة الاولى بمطبعة دار احياء 
زه روآه أحمد والسخارى ومسلم كما رواه 
نقّة الدماعة الا حكم الا كل هدة خاصة (:انظر 
نيل الاوطار جه ١‏ ص 11 
3 وولة مس واتخرعنة: ايفين “الطيرانق 
فود الا"إن. كوب ( انظر تيل جد امن 1 ) 


الآنية سائر الآلات كالمجامر والملاعق والسرج 
ونحوه ٠‏ 
ودحرم ايضا استعمال الآنية المذهبة والمعضضة 
اذا عم الاناء وكان نفل لرواية ابن عمر أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : من شرب فى 
اناء ذهب أو فضة أو اناء فيه شىء من ذلك 
فاننا يجرجر فى بطنه نار جهنم )١(‏ ولأنه حيث 
عمل بها فهو مستعمل للذهب والفضة ٠‏ 

فان كان فى بءضه فاليسير بحل كالضبة فى 
السيف والسكين والخنحر والقصعة وما يحبر 
به الكسر وان كان مستهلكا لا يتفصل كالمموه 
فذلك جائز ٠‏ 


وكذلك بحرم استعمال الآنية المنخذة مما 
شبه الذهب والفضة فى النفاسة كالجواهر 
والبواقيت فأنه لا يحوز استعماله كالذهمب 
والفضة والجامع الخيلاء ٠‏ 

والمذهب أنه بجوز اقتناء كل ذلك لان المحرم 
هو الاستعمال لأن الخيلاء فى الاستعمال قوى 
فيتعلق النهى به ٠‏ 

وقال الامام بحيى : لا بجوز اقتناء كل ذلك 
للخيلاء ٠‏ ولا بحرم اقتناء ولا استعسال 
ماغلا قدره لصنعته لا لحوهره 


كال زجاج والخشب والنحاس اذا اعظم قدرها 
بالصنعة والزخرفة وهذا هو المذهب وقال 
الامام بحيى : لعدم جواز اقتناء واس ستعمال 
ذلك ايضا للخيلاء 

اذ لا دليل وكذلك العقيق والمرجان يبحوز 
اقتتنائهما واستعمال آنيتهما لبقائهما على أصل 
الاباحة ولا تحريم فو تبان واقتناء آنية 


6 


اقنناء 


2/4 


النحاس بأنواعه والرصاص وئحو ذلك من 
المعادن اجماعا اذ الأصل الأباحة ٠‏ ويجوز 
التجميل بالآبة التى بحرم استعمالها فى المنازل 
والحوانيت ونحوها (') 

ويجوز للنساء لبس الحلى بسائر آنواعما 
والحرير بسائر آنواعه لقوله صلى الله عليه 
وسام فى الذهب والحرير « ان هذين حرام 
على ذكور امتى حل لاائها » (؟) ولهن افتراش 
الحر بر كليسه 

ولا بحوز ذلك للرجال اتفاقا فيما عدا 
افتراش الحرير فقد اختلف فيه ٠‏ 

فقال القاسم وأبو طالب والمنصور بالله : 
بجوز للرجال افتراش الحرير اذ هو موضع (؛) 
اهانة ٠‏ 


وقال الناصر والمييد بالله والامام بحيى : لا 
بجوز ذلك لعموم الدلبل وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم : هذان حرام أى الحرير 
والذعب:» () 
ووحره هناد ان اسان فال فيو ان كامن 
مستقل له ظل لا روى عن ابن عمر ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ان الذين 


يصنعون هذه الصور بعذيون يوم القيامة يقال 
لهم أحيوا ما خلقتم ٠‏ (9) 


لسر اليكاق 'التمستائق لخد لفن اانه 
2 

اضا مطبعة انصار السننة المحمدية . 

3 التاج المذهب السابق جح ؟ ص 597 - 
5 الطبعة السابقة . 

1 روآأه احمد وأبو داود والسشينائ وابن 
ماجة وابن حبان عن على بن ابى طالب ( انظر 
نيل الاوطار جه "' ص 865 ) ٠‏ 

(ه) المحر الزخار السابق حج ؛ ص هه" 
ليت لمانا 

(5) رواه احمد والبخارى ومسلم (النظر 
ثيل الاوطار جه " ص ؟.١1‏ © ه.١1)‏ ». 


5 


ويجب انغييره ويكفى قطع الرأس ) لقول جبريل 
عليه السلام للنبى صلى الله عليه وسلم من 
حديث طويل فمر برأس التمثال الذى فى باب 
ابيت يقطع يصير كبيئة الشجرة ٠‏ () 

وما لا ظل له من الصور فمكروه اقتناؤه أو 
استعماله ٠‏ 


قال صاحب البحر الزخار يحرم اقتناء أو 
انكهال:العتور الاتشويحة فى الثيات ]و اللضقة 
بها الا للافتراش تقول حبريل عليه السلام 
« وأمر بالستر وقطع فيجعل وسادتين منشدذنين 
توطآن » ل ولا 'تكره تصاوير الشحر ونحوها 
من العياد ااا" لازو خن ابن اعباين 'وق3 
جاءه رجل فقال : انى أصور هذه التصاوير 
فأقتنى فيها قال : سمعت رسول الله صلى 
0000 يقول : كل مصور فى النار 
بجعل له بكل صورة صورها ثفسا تعذبه فى 
جهنم ؛ فان كنت لايد فاعلا فاجعل الشحر مالا 
00 

وبحرم اقتناء واستعيال آلات الملاهى 
والمعازف كالطنيور ٠‏ (5) 


وبحجور للمسلم ادخار قوت اللستة كفعله 
صلى الله عليه وسلم بعد التوسعة ٠‏ () 


)1 روآأه أاحمد وابسو دواد والترمذى 
وصححه واخرحه ادضا النسائلى عن أبى هرديرة 
١‏ انظر نيل الاوطار جح ؟ ص ١."‏ 

(؟) هذا جزء من حديث ابى هريرة السابق 
تخريجه من نيل الارطار ى ؟ ص ١٠١١‏ 

(9) البحر الزخار السابق جه ) ص 5م 
ان 4 والحديث اللذكور رواه احمد والخارى 
ا 01 

0 الزخار النسابق ب اح ب !| ص 625 


مذهب الامامية ٍ 


جور اقتناء الكلب اللصيد ولحراسة الماشية 
أو الزرع أو الحائط ( البستان ) ان احتاج اليه 
لقوله صلى الله عليه وسام < من اتخذ كلبا الا 
كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره 
كل يوم قيراط » )١(‏ ولأن الأصل الاباحة 
والمنع بحتاج الى د 

ولو افتاه 'لحفظ "الببوت :فالأقرئ: الجواز 
لانه فى معنى الماشية والزرع والبستان ومنع 
بعضهم اقنناءه لحفظ السوت لعسوم النهى ٠‏ 

ولو اقتناه للصيد ثم ترك الصيد مدة لم 
بحرم اقتناؤه مدة ترك الصيد وكذا لو حصد 
الزرع أو هلكت الماشدية أو خرجت عن ملكه أو 
خرج من البستان لم بحرم اقتنائؤه الى ان ,يصيد 
أو بزرع آخر أو يشترى ثمرة اخرى ما لم بطل 
الزمان بحيث بلحق بكلب الهمراش ٠‏ 

ولو اقتنى كلب الصيد من لايصيد جاز 
لاستثنائه صلى الله عليه وسلم كل بالصيدفى 
الحديث السابق وقال البعض : لا بحوز لانه 
اقتناه لغير حاجة فآشيه غيره اذ معنى كلب 
الصيد كلب يصيد فعلا ٠‏ 

وكذلك يجوز اقتناء الجرو القابل للتعليم 
اماما عدا ذلك من الكلاب كالكلب البرى أو 
العقور فلا بحوز 10 ٠‏ 

ويحرم قتل مايباح اقتناؤه من الكلاب 
اجماعا آما الكلب العقور فيباح قتله اجماعا ٠‏ (1) 


(5) رواه الجماعة عن ابى هريرة ( انظر نيل 
الاوطار للشوكانى 2ل عن ١41-1017‏ )1 

(/9) الخلاف فى الفقة للطواسى حى ١‏ ص 
85 طبعة أولى مطبعة رنكين بطهران سنة 1/97 ؟١‏ 
ه » الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية 
للعاملى < ١‏ ص "١‏ 


ولو اقلفة مخ كلذ اللطية لزنه كان 
أربعون درهما على الاشهر وقيل تلزمه قبمته 
وفى كلب الغنم كبش وقيل عشرون درعما وفى 
كلب البستان وما فى ممئاه عشرون درهما على 
المشهور وفى كلب الزرع قفيز من طعام أى من 
الحنطة ٠‏ 


ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب ولايضمن 
قاتلها شد وشمل ١‏ طلاق ) ذلك كلب الدار على 
الاشهر . 1 00 ولا بجوز بع ثىء من الكلاب 
الك كلت اميك د كلب الماثسة والزرع 
والمسستان تردد والأشيه أنه لا تجوز سعه أيضا 
لبا روئ “عن حابن أن “التن:ضلى: الله عليه 
عل من الكلب والسنور الآ" كلين 
لعي 1 0 وضود احارة كلب ا لصبد وكذا 


وكذلك لا يجوز اقتناء ولا بيع نجس العين 
كالخمر والميتة والخنزير والدم وأرواث وأبوال 
مالا يؤكل لحمه وان فرض لكل ذلك تفع فلو 
باع نجس العين كااخمر والميتة والخنزير لم 
بصح اجماعا لقواه تعالى فئ الخمر «فاجتنبوه» 
فى غيرها قال الله تعالى « حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير » 9 والاعيان لا بصحح 
تحردمها وآقرب مجاز اليها هو تحرم جميع 


)١(‏ المرجع السابق ح ؟ ص 259 4شرائع 
مكتة الحياة سيروت . 

(9) اخرجة النسالى قال فى الفتح: 
الاوطار ح 

(*؟) شرائع الاسلام السابق جه ١‏ ص 155 
والخلاف فى الفقة السابق ح ١‏ ص 5ه 

(؟) الابة رقم .1 من سورة المائدة . «7) 


أقمناء أ ْ# 0 


وجوه الاتتفاع بها وأعظمها البيم لكان حراما 
ولقول حابر (( مممعيث وستحوال الله صلى الله 
عليه وسلم وهو بمكه يقول : ان المه ررسوله 
حزم بنع 'الخس والمقة والختؤير والاضفام ٠+‏ (66 
ولو أتلف شخص لذمى خمرا أو خنزيرا ضمنه 
ولو كان مساما وشترط 3 الضمان الاستتار 
بذلك خلو أظهر الذمى شيئا من ذلك فلا ضمان 
0 كافرا ولو كان ذلك 


واقتناء الحمام للأنس وأنقاذ الكتب ليس 
بحرام وان اقتناه للفرجة والتطبير فهو مكروه 
وان افتناه لأرهان ذهو حرام لانه قمار ٠‏ 4 
فانه يجب عليه حفظها فلو أهمل ضين جنابتها ٠‏ 

ولو جهل حالها أو عدم ولم يفرط فلا ض مان 
وفى ضمان حناية الهرة المسلوكة تردد قال 
مع الضراوة وهو بتعيد 
اذ لم تجر العادة بريطها نعم «جوز قتلها ٠‏ () 

واذا دخل رجل دار قوم باذئهم فعقره كلبهم 
كان عليهم ضمانه ٠‏ (3) 

واذا جنت الماثشية على الزرع ليلا ضمن 
صاحبها اما لو كان نهارا لم بضسن والاقرب 


ا ا 7 
الشيخ يضمن بالتفر بط 


(ه) تذكرة الفقهاء السايبق ح لا ص ١6١‏ 
والحديث رواه الجماعة ) انظر نيل الاإوطمسار 
للشوكانى حا ه ص )١155-1١4١‏ والروضة 
البهمية < ١‏ ص "7١‏ 
كالرر فل السية ل ه110 

شرائم الاسلام الننابق له 6ض +؟ 

(8) المرجع السابق < ؟ ص ١‏ 596 

) الخلاف فى الفقه السابق ح ؟ ص 4ه) 


مسمس مسواسسميييت مس ص سس مس ا رس اس و ب ل م و 1 


اشتراط التفريط فى هو ضع الضمان ليلا كان او 
نهارا ٠‏ (1) 

وبحرم استعمال أوانى الذهب والفضة فى 
الاكل والشرب والوضوء والغعسل وغبره من 
سائر الاستعمالات لحديث « لانشربوا فى 
الذهب والمضة لك تأكلوا في صحافها فائها لهم 
فى الدنيا ولكم فى الآخرة «ى (١‏ وحديث « ان 
بحرم وضعها على الرفوف! لمتزين بلا حلاف. 
وبحرم تزين المساجد هوالمشاهد المشرفة بها بل 


بحرم ابضا اقتناؤها من غير استعمال أصلا على 
الاظهر وذاقا للمثسيور بين الاصحاب نقلا 
وتحصيلا لان حرمة الاستعمال تستلزم حرمة 
اقتنائها على هيئة الاستعمال كالطنبور وغيره 
من" آلات اللفى وه المناسي لا قن فى حكبة 
تحريمها من حصول الخيلاء وكسر قلوب الفقراء 
والاسراف أو لأن مراد الشارع من النهى عن 
استعمالها النهى عن أصل وجودها فى الخارج 
مستعدة للاستعمال فيحرم حدوثها كرا بحرم 
بقاوها ٠‏ ولم بعرف فى حرمة اقتنائها خلاف الا 
من مختلف الفاضل للطوسى فانه قال : لا بحرم 
اقتناؤها واستحسنه بعض متأخرى المتأخرين ٠‏ 

والخلاف فى ذلك إينيئى على ظهور دليل 
اللقو رحن ال :2 لزي عد بذ! لمسويدا ‏ وخروة 
استعمالها فعلى الاول بحرم الاقتناء وعلى 
الثانى بحل الأصل ٠‏ 


)01( شرائع الاسلام جح ١5‏ اص .1" 
68 روآاه أحمد والسخارى ومسلم ( الفلر 
نيل الاوطار حى ١‏ ص55 ) عن حذيفة . 


9 رواه مسلم ) انظر نيل الاوطار احج 1 
ص 518 ) عن أم سلمة . 


لسصمسس ممصم سس صم سسا لماعم سمصصات سس حي عم خخخ لخم ص بعصت صصص جح ع مد الل 2 وص مد عاب لديا لاعس 


وبناء على حرمة الاقئناء مطلقا بحرم ببعها 
وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها بل نفس 
الاجرة حرام لاما عوض المحرم واذا حرم الله 
شيئا خرم ثمنه وبحرم أبضا سائر أنواع نقلها 
بل رهنها واعارتها وغير ذلك وبناء على حرمة 
اقثنائها ايضا جب على صاحبها كيرها أمااغي 
صاحبها فان علم أن صاحبها يقلد من يحرم 
اقتناءها فكذلك يدب عليه نهيه وان توقف على 
امثير عي والنه كرما ل فين تيده 
مبناغتها لمنقوط الهيئة :نم الى علفة الأضساء 
5-6 
وان احتمل أن يكون صاحبها ممن بقلد 
من يرى جوازالاقتناء أو كانت هو محل 
خلاف فى كونه آنة ام لا يجوز التعرض 
له ٠‏ 

والمرجع فى الاناء والآنية والأوانى الى 
العر قن بالدامر ان الزاة من الوا ميا 
كون عر قبيل الكأس والكوز والقدر 
والتنهات :وما يطبخ فيه القهوة وامثال ذلك 
مما لم بوضع على صورة متاع البيت الذى 
بعتاد استعماله عند اهله وكذا مما لا أسفل 
له يمسك ما يوضع فيه أو لاحواش له 
كذلك والأحوط فى الظلرف ونحوه الاجتناب 
كقراب بالسيف والخنجر والسكين وقاب 
الفسناعة: وطرفة“العطر والك عبسل والعثير 
والمعجون لان الموجود فى الاخبار لفظ 
الآة د كونها شوادقيتا: للطرقة قير سيوم 
يل معلوم العدم ٠‏ 

لات با خط دلروو الس عي 
باحدهما اقتناء واستعمالا نعم يكره استعمال 


المفضض بل بحرم الشرب منه اذا وضسع 
فمه على موضع الفضة بل الأحوط ذلك فى 
المطلى ايضا لاحتمال دخوله فى المهضض ولا 
بحرم الممترج من احدهما مع غيرهما اذا لم 
يكن بحيث يصدق عليه اسم احدهما امسا 
المستزج منهما فيحرم وان لم يصدق عليه اسم 
احدهما بل وكذا ما كان مركبا منها بأن كان 
مركيا منها بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة 
منه من فضة ٠.‏ والنحاس وغيره الملسس 
بأحدهما بحرم استعماله كما هو المشهور 
اذا كان على وجه لو انمصل كان اناء مستقلا 
واما اذا لم يكن كذلك فلا بحرم كما اذا كان 
الذهب أو الفضة قطعات متفصلات لبس بهما 
الأناء عن التحاين. داغاذ أوخاريحا © 


ولا بأس بأقتناء واستعمال غير الأوانى 
ادا كان من أحدهما كاللوح من الذهب أو 
الفضة او الحلى كالخلخال وان كان مجوفا 
ومشل القنديل ونقش الكتب والسقوف 
والجدران بهما ٠‏ 


ولا فرق فى الذهب والفضة بين الجيد 
منها والردىء والمغشوش والخالص اذا لم 
يكن العش يخرجهما عن صدق الاسم وان 
لم ,يصدق الخلوص لان الحرمة معلقة على 
صدق الاسم والذهب المعروف بالفرتكى لا 
بأس بما صنع منه لأنه فى الحقيقة ليس 
ذهبا وكذا الفضة المس-ماه بالورشر فانها 
ليست فضة بل هى صفر أبيض ٠‏ 

ولا بحرم اقتناء ولا استعمال الاوانى من 
غير الذهب والفضة من أنواع المعادن 


اسمس سس بسي 


إقتناء دين 


والجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج ولو 
تضاعف أثمانها بلا خلاف وذلك لعدم ادراك 
العامة نفاستها ولانها لقلتها لا بحصل اتخاد 
الكانة بف لذ ناد ايا قفي ابالظهها النعى 
اتخاذها واستعمالها بخلاف الأثمان )١( ٠‏ اى 
الذهن :والفضنة + 

ولا يجوز للرجل لبس الذهب اجماعا 


سواء التختم أو التحلى به ولا تحور الصلاة 
فى الساتر منه بلا خلاف والمراد ما تمارف 


الناس انخاذه منه من حلى أو نسح أو كمو نه 
أو نحو ذلك ٠‏ 


القرر كت ممراة يدك الشكر اك وقد . 
والمتخد للمتقعة وغبره فالممطل للصلاة ما بحرم 
ليسه منه ٠‏ )2( 


أو منطقة أو حلية سيف وسيأتى ذلك مقصلا 


فى البحث التالى وهو « أثر الاقتناء فى 
الزكاة »© ٠+‏ 


ولابجوز () لبس الحرير الخالص للرجال 
اجماعا ولا الصلاة فيه اذا كان مسا تنم به 
الصلاة سواء كان ساترا ام لا الا فى حال 


ح ؟ ص ١9‏ 196 الطبعة الثانية بمطبعة 
النحف الإشرف سند كا | » جواهر الكلام فى 
شرح شرائع الاسلام احمد حسسن النحفى جح ا 
ص 8؟؟ ب 73664 الطبعة السادسة بمطبعة التحف 
الاثرف سنة 189/9 . 
(0) شرائع الاسلام جى ؟ ص 8*؟ وجواهر 
الفلا عد م ع 1111414 
(؟) الخلاف فى ألفقه ى ١‏ اص .:“ مسألة 
.١‏ 


١.1١ رقم‎ 


ا أقنناء 


فيجوز لبسه حينئذ بلا خوف ٠‏ 

)١(‏ واذا مزج بشىء مما بجوز فيه الصلاة حتى 
خرج من كونه حريرا خالصا جس.از لبسه 
والصلاة فيه سواء كان اكثر من الحرر أو 
اقل منه ٠‏ 

هذا كلهد ون الريعان توالة مون االسعجة 
للنساء مطلقا فى حال الصلاة وغيرها ٠‏ 


() والمنع فى الحرير انما هو من حيث اللبس 
والا فيجوز كل ما عداه مما لا يدخل تحت 
اسمه ومئه الركوب عليه 
عليه فى الااصح وفقا للاكثر بل المشهور نقلا 
وتحصيلا ٠‏ 


وافتراشه والانكاء 


ومنع ذلك أيضا ابن حمزة قال : وما بحرم 
لبسه بحرم فرشه والتدثر به والاتكاء عليه 
واسباله سترا ٠‏ ووضصسرم اقتنساء آلات 
الى كااطشوق _الدؤة والرماز ”و الففيوت 
نحاستين يشرب باحدهما على الاخرى كما 
بحرم استعمالها كما بحرم اسستعمال آلات 
القمار كالشطرنج والنرد وغير ذلك سواء 
قصد اللهو أو الحذق عد الزن عليه طلسف] 
للمهارة والتفوق ‏ أو القمار وتجوز مسع 
الكراهية الصلاة فى ثوب به تماثيل أو خاتم 


() جواهل الام السايق به مض 106+ 
١15‏ » /ا؟١‏ وشرائم الاسلام حى ١‏ ص 18 
(؟) مستمسك العروة للوثقى جح ؟ ص 


. 599 8757 »؛ شرائع الاسلام ح ؟ ص‎ (١ 


فيه صورة وبكره أن يصلى وبين نديه 
تصاوير ٠‏ () 
مثلا كن بحوز اقتاوٌه 0 النساء والصبيان 
والانعام ٠‏ 

ودحوز أقئناء الكلب المعلم لصد وغبره من 
المنافع كحراسة عيال دسعار وأمهات وحجدات 


ونحوهن من كل من بخاف عليه ولو أجانب أو 


بعالك 
وأما نميه صلى الله عايه وسلم عن اقثناء 
الكلب فائما هو فيما يقتنى منها لا لجلب نفع 
ولا لدفع ضر ٠‏ 


كما روى أبو عبيده عن جابر عن عائشة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نان سن 
اقننى كلبا لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره 
كل يوم قيراط » وفى روابة قيراطان ٠‏ (؟) 

وحملوا على ازرع والضرع سائر المنافع 
ودفع المضار وأما اقتناء المعلم للصيد فمنصوص 
عليه وقيل : لا نحل اتخاذ الكلاب الا للا ذكر 
فى الحديث وللصيد وقد ذكر الصيد فى 
أحاديث متعددة غير هذا ٠‏ 


اراس افلام الباق حير عن 0 
(؟) شرح النيل وشفاء العليل محمد 


اطفيش حه 4؛ ص ةل 
وشركأة بالقاهرة . 


اقتناء 


وقمل : النهى لامتناع الملائكة من الدخول 
او ما بلحق المارين من الاذى أو لأن بعضها 
شياطين أو لو لونها فى الاوانى فريما نجس 
الطاهر منها فيستعمله العغافل فى العيادة فلا مقع 

وقيل : يقتل ا لكلب غير المأذون فى اقتنائه ٠‏ 
وقيل : لا يقنل الا التنب العقور ٠‏ 

وبجوز تربية الجرو لما يؤذن باقتناء الكلب 
فيه وان سرق كلبا رده ولا يضمنه الا ان كان 
لراع أو لصيد ونحوهما وبجوز ايضا اقتناء 
الهر بأن ,شتريه من مالكه أو يوهب له او تلده 
فى داره هرة أو فى ارض غير مملوكةلاحدلم 
يعرف مالك الهرة ٠‏ 


ولا بأس على مطعي هر غيره ان لم يحييسه 
عن صاحبه ومن سرقه رده وما نقصة لصاحيه 
أن حيسه وقيمته ان نلف 0( وان أوى سنور 
لمنزل ولم يعلم آهل المنزل ان له مالكا جاز لهم 
أمساكة واقتناؤه وبحوز اقتناء كل حيوان حلال 
كالحمام وعلى من يقتنى ذلك كف ضرره فلا 
كول آنه وات هر اق انالا ير نيليه 
لاحد ولا يلزمه ضمان ما أكل من الناس لانه 
لوجع () 

وبحرم ثمن الكلب غير المعلم ويحل ثمن 
الفم واحان الشييت اعد تمن الكلب اذا بعد 
الشخص لن يقتنيه لضرع أو لزرع أو صيد ٠‏ 


١5 المرجع السابق حى ؛ ص‎ )١( 
١15 المرجم السابق ح ؟ ص‎ )9( 


م 


ولا يشترط الشيخ فى بيع الكلب أن يصيد 
به ان يكون بريد تعليمه لبقاء منفعة اخرى وهى 


٠ الصيد‎ 


دردى عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » انه نهى عن ثمن الكلب » ٠‏ () 


وعين ابن عباس عن اللنبى 
تسنتبنلئن الله عليه وسلم 
« ان جاء طلب تمن الكلب فأماوًا كفه 
وا 


وروى عن ابى هريرة « لا بحل ثمن الكلب ©» 
والعلة نحاسته ٠‏ 


ومذهينا هو أنه بحرم تمن الكلب غير المعلم 
وانه بحو ز اقتناء الكلب مطلقا لنحو زرع فتلك 
الاحاديث يخص عموهها بحديث جابر بن عبد 
الله « تهى رسول الله صلى الله عليه ومسلم 
عن ثمن الكلب الا كلب صيد » (”) 


وللمعلم قيمته على قاتله وهى مابلغت عند 
عدول | لصيد بالكلاب « 


وقيل أربعين درهما ٠‏ 


69 رواه أحمد وابو داود ورحاله ثقفات 
( انظر ثيل الاوطار للشو كانى حاه ا ص 1١1959‏ ) 

(؟) هذه الجملة جزء من الحديث السابق 
وتكمله له ٠‏ 

(ه) اخرحه النسائى قال فى الفتح : ورجال 
أسئناده ثقات الا أنه طعن فى صحته وأخرجه 
نحو الترمذى من حديث ابى هريرة ( نيل 


الاوطار ح م ص 155 ) ©» 


5 8/ 0 اقتناء 


وكذا كلب ألر اعى أو الزرع أو الضرع أو 
نحوه قبمته على قاتله 


وقال البعض : قيمته ثمانية دراهم وقيل : 


قال صاحب ا اليل : والحق عندى اله 
شرق بين هرة وولدها جزما ما لم 1 عا 


بلى يستحسن عدم التفريق ببنهما بعد الاستغناء ٠‏ 


والحق عندى ايضا أن الكاب المعلم طاهر 
بخلاف ما قيل بنجاسة الكلب مطلقا ٠‏ وعلة 
المنع من بيع الكلب عند من لا يرى نحاسته هى 
ما اذن فى اقتنائه ٠‏ 

وبحرم ثمن ذى ناب أو مخلب من سباع 
الوحش والطير الا أن فيه خلافا قمن حلله 
حلل الشين ومن حرمه حرم ومن قال بكراهته 
كره ثمنه وهذا الخلاف موجود فى الكلب 
والمشهور الصحيح فى الكلب هو ما سبق ذكره 

وقال صاحب الابضاح والسايق الى تفسى 
ان كل محوم كه أكثر من متفقعة واحدة فأباح 
الله سبحائه لنامنه مناقعه أنه لابجوز ببعه لتلك 
المنفعة المحللة منه كالكلب لمن اراد ان شتنيه 


عن 18# ب 14 الطنسة: البعائقة : 


لضرع أو لزرع اوالقك و كذلك اللمسرر تند 
الهر ‏ لمن ارد ان يقتنيه على هذا الحال ٠‏ 

وكذلك ابضا يدخل فى هذا الاختلاف الزبول 
لانها مختاطة بالنجس وفيها منفعة تستعمل فى 
البساتين وللبقول وغبرها وفى الحديث « لعن 
الله القرة وسعك ين 4 1ت الحرة ى المدارة + 


وهذا اذا كانت خالصة لميخالطها ثىء وأما 
ان خالطها شىء وكان البيع واقعا فيما خالطها 
فلا بأس وفى الأثر وان اختلطت العذرة مع 
السماد وكان البيع فى السماد قلا بأس 
( والسماد هو الزيل مع الرماد ) 9 
ولا بجوز للرجل والمرأة جميعا الأكل والشرب 
فى اناء من ذهب آو فضة لأن الأكل والشرب 
فيهما أكل وشرب للنار ٠‏ (؟) وكذلك يكره 
التوضوٌ من اناء ذهب أو فضة أو صفر - 
تحاس ‏ ولو أبيض للاسراف ٠‏ 


وقيل التوضؤ من آنية ذهب والفضة حرام 
فيلزم من فعل ذلك انيعيدوضوءه والقولاذفى 
ككل 11 عي ران دير سينا عق 
لبس الذهب لا الشرب فيه ونحوه بدليل كراهة 
الفضة وتحربسها ايضا عليها وعلى الرجال فى 
الوضوء ٠‏ (*) 


(؟) رواه ابو داود والترمذى والنسانى . 


ح ا ص 17 18 الطبعة الاولى بمطبعة الوطن 
سيروت سلة ١59.‏ 

(؟) شرح أاميل لمحمد بن بوسف اطفيثش.ى ص 
8 المطبعة السلفية سنة 9*؟؟١1‏ ها 


(ه) شرح الثيل السابق ح | ص .؟؟ - 01 


اقتئاء . 


ذك 


ولا يجوز استعمال الاناء المموه كله بذه بأو 
فضة اما الاناء المصنوع من احدهما مع غيره 
فبجوز استعماله فى الاكل والشرب ونحوه اذا 
كان أكثره غير فضة ولا ذهب )١( ٠‏ 

وكذلك بجوز استعمال الأوانى المتخذة من 
غير الذهب والفضة حنى ولو كانت من معدن 
ال عزهر قاين الذعث والفطة +[ 
وقال () صاحب شرح النيل : ان ما فيه فحر 
يكره ايضا مثل اناء القذدير فيكره مطلقا ولو لم 
يفخر به سدا للذريعة ٠‏ 


ويحرم على اأرجال لبس الحرير والذهب 
مظنا كليلا كان أو كتير فى الصلاة وعيرها + 


وبجوز قدر أوقية من حرير شوب بلا مس 


للحرير وقيل يمنع أكثر من أربعة دراهم ٠‏ 


وروى اجازة موضع أصبعين طولهما وعرضهما 
بالثوب والأولى غير الثياب (8) 


وافتراش الحرير وتوسده والتغطية به ذلك 
كله جائز لما روى أن عائشة مزقت ثوبا به 
صور الحيوان وجعلته فراشا مع أنه من حرير 
فد كن أرادته للترين اها عن “ذلك الرشؤل 
صلى الله عليه وسلم وقيل : لا جوز ذلك أيضا 


(1) المرجع السابق ح ١‏ .؟؟ 
(9) المرجع السابق ح ١‏ ص ١؟؟‏ 


(8) وسبق تخريج الاحاديث المذكورة . 


وقد قل افتراشه لبس تلحداث انس « انه عمد 
الى حصير قد اسود من طول ما ليس » أى من 
طول افتراشه ٠‏ 

وبجوز استعمال واقئناء الحرير والذهب 
للنساء مطلقا فى 'صلاة وغيرها قليلا كان أو 
كثيرا الا فى الاحرام بحج او عمرة فلا تلبسها ٠‏ 
وفى الصلاة فى ثوب فيه تصاوير قولان 
ننواء كات الصورة ثلر امن وحنة او مع الجسد 
وسواء نسحت الصورة أو خيطت أو صبغت 
والمجيز استدل بقوله صلى الله عليه وسلم « الا 
ماكان رقما فى ثوب » والمنع من ذلك أصبحلان 
أصل منع الحرير جاء فى ثوب لعائشة ٠‏ 
وفى قول ثالث يجوز ذلك ان لم تكسن 
الصورة برأس وان كان الرأس وحده لم 
بجز أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم الصورة 
الرأس 

( والرابع ) جواز صورة غير الحيوان 
لقوله صلى الله عليه وسلم فى المصورين 
نز انه يقال لهم بوم القيامة أحيوا ما خلقتم » ٠‏ 

والخامس جواز ما فيه صورة غير الحيوان 
وسير النبات والشحر ولا بحوز اقتناء الات 
اللهو والتصرف فيها بءا وغيره فقد جاء فى 
شرح النيل ان على ااحاكم ونحوه ان يجعل 
على كل سوق قائما بمصالحة بعد على التجار 
موازيتهم ويكسر المزمار والطبل ونحوه (* ) 


(ه) شرح النيل ح لا ص 5٠.٠١‏ 


م ١‏ / 5 اقتناء 


آثر الاقتناء فى انز كاة : 


لآ “تحن الزكاة” قنما” »> الاسحان 
لاستخدامه فى حاحته الاصلية فايس فى دور 
السكن وثياب البدن وما بتجمل به فى 
منزله من لوْلَوْ أو فرش ومتاع لم ينوبه 
التجارة ودواب الركوب وسلاح الاستعمال 
وكسوة الاهل وطعامهم زكاة لانها مشغولة 
بجاجته الاصلية لانه لابد له من دار يسكنها 
وثياب يلبسها )١(‏ ولان هذه الاسوال 
ليست بنامية ٠‏ 

وعلى هذا الكتب من أى علم كانت لا 
تجب فيها الزكاة وان كانت تساوى نصيبا 
اذا لم تعد للتحارة ولا فرق بير كون مقتنى 
الكتب من اهلها أى يحتاج اليها لتدريس 
وحفظ وتصحيح أم من غير اهلها فلا زكاة 
فيها ٠‏ وكذل._ك لا تحب الزكاة فى آلات 
المحترفين وان حال عليها الحول ولم ينوبها 
التجارة بل اقتناها لحرفته (؟) ٠‏ واذا كان مع 
الشخص دراهم أمسكها بنية صرفها الى 
حاجته الأصلية لا تحب الزكاة فيها اذا حال 
الحول وهى عنده قرر هذا ابن ملك لكن 
اعترض هذا صاحب البحر الرائق بقوله : 


)١(‏ شرح فتح القدير على الهداية للكمال 
ابن الهمام وبهامشة شرح العناية على الهداية ج 
١‏ كن /(/1 طبع عطيعة مضطتن محيد مجلة 
١355‏ . 
السابق حاه ص اس 2 الاسن وفتح القدبر 
اسايق 1ه 15 


ويخالفه ما فى معراج الدراية فى فصل زكاة 
العروض أن الزكاة تجب فى النقد كيفما 
أمسكه لانماء أو للتفقة وكذلك فى البدائعء 
فى النهر والشر 
نبلالية وشرح المقدس ونحوه قول صاحب 
السراج : سواء امسكها للتجارة أو غيرها 
وكذا قوله فى التتار خانية : نوى التحارة 
أولا ولكن حث كان مأ قاله ابن ملك موافقا 
لظاهر عبارات المتون وقال البعض انه الحق 
الأولى التوفيق بحمل ما فى البدائع وغيرها 
على ما اذا امسكه لينفق منه كل ما يحتاجه 
فحال الحول وقد بقى معه منه تصاب فانه 


قال بن ع ابدين : وأفره 


ل ذلك اأناقى وان كان قصده الافاق 
منه انضأ فى المستقبل لعدم استحقاق صرفه 
الى حوائجه الاصلية وقت حولان الحول(؟) 
بخلاف ما اذا حال الحول وهو مستحق 
الصرف اليها ( انظر مصطلح زكاة ) ٠‏ 

هذا اذا ضرب كل منها ‏ أى جعل دراهم 
أو دنائير يتعامل بها اما يعمل منها من نحو 
حلية سيف أو منطقة أو لجام سرج أو الكواكب 
فى المصاحف والاوانى وغيرها اذا كانت 
تخلص بالاذابة وتبلغ نصابا ففيه الزكاة ٠‏ 

وكذلك تحب الزكاة فى الحلى منها مطلقا 
سواء كان للرحال أو للنساء وسواء كانمياح 
كخاتم من الذهب للرجال والاوانى مطلقا 
ولو من خضة وشرهما ونقرتهما النقرة سد 
القطعة المذابة من الذهب والفضة وسواء كان 
يقتنى ذلك للتحارة أو للائقة أو للتجمل ‏ 


التشسابق حد اس 111 


اقننساء ْ 5 


اى التزين بها فى البيوت من غير اسستعمال 
أو لم .ينو شيئا من ذلك )١(‏ فعط ى أى وجصه 
امسك المالك الذهب والفضة للنفقة تحب 
عليه الزكاة فبه ولو كان للايتذال لانهما خلةا 
أثمانا في زكيهما كيفما كان ٠‏ (؟) 


وهذا بخلاف ما اذا كان للشخص أوان من 
الاؤاؤ والياقوت والجواهر فانه لا زكاة فبها 
اذا لم يمسكها للتجارة لأن وجوب الزكاة 
فيها بأعتبار عينها والعين لا تنبدل بالصصنعة 
ولا بالاستعمال ٠‏ (5) 


ولو اشترى الشخص ‏ سلعة من الساع 
ونوى اقتناءها للاستعبال دون التحارة 
لا تكون للتجارة ولا تحب فيها الركاة سواء 
كان الثمن من مال التجارة أو مسن 
غين مئال التعيثارة لان 'العصسزاء 
:حدياك: اللعوار ان ؟ ان 
دلالة التجارة فقد وجد صريح نية الاستعمال 
ولا نعتبر الدلالة مع التصريح (؟) ٠‏ 


ولو اشترى شيئًا للقنية ناويا أنه ان وجد 
ربحا باعه لا زكاة عليه لانه بشسترط نية 


التجارة فى العروض ولابد من مقار تتها 
شراء أو أجارة أو استقراض ٠‏ 


)١( .‏ المرجع السابق حى ؟» ص 558 والبدائع 
الى : ص ١7‏ 
؟) المنسبوط لشمسن الدين السرخسى حى ؟ 
ص 00 الطبعة الاولى بمطبعة السادة سنة 
فض 
(5) المرجع السمابق < ؟ ص /إلا 
. (؟) بدائع الصتائع السابق حي.؟ ص ؟١‏ 


مم ل مت سمت أن شام عمسم مس ل لاس لس مم 


: والنية هنا. لم نقارن عقد الشراء فلم لاحت 
الزكاة ٠‏ ( . 

ولو اشترى عروضا للاقتناء والاسب تتعمال 
ثم نوى بعد ذلك أن تكون للتجسارة لا 
عبرا نان كاز ويا 
للتعارة" هذا كلاف ا :ذا كان لله هال 
للدجارة فينوى أن كون للاقتناء والاستعمال 
حيث تحرج عن كونه للتحارة بمحرد د النبة 
وان لم يستعمله والفرق أن النية لا تعتسر 
ما لم تتصل بالنعل وهو ليس بفاعل فعمل 
التحارة فقد خات النية عن فعل التجارة فلا 
تعشير للحال يخلاف ما اذا نوى الاقتنساء 
للاستعمال لأنه نوى نرك التجارة وهو تارك 
لها فى الحال فافترنت الثية بعمسل هو ترك 
ونوى التجارة لم تكن للتجارة فلا زكاة 
عن عمل التجارة لأن الموروث بدخل فى ملكه 
بغير صلئعة ٠‏ 

وبلحق بالم. اث ما لو دخل له من حبوب 
أرضه حنطة مثلا تبلغ قيمتها نصابا ونوى 
امساكها للتجارة فامسكها حولا ثم باعها بعد 
ذلك لا تجب فيها الزكاة ٠‏ () 
كالهية والوصمة والصدقة أو عقد هو مبادلة 


(ه) حاشية ابن عابدين على الدر المختسار 
السابق ح 5 ص لالا؟ ب 9/5؟ قبل باب 
السائمة . 

(5) بدائع السنائع السسابق حى ؟ ص ؟١‏ 


ا" أقن ا . 


مال يغير مال كالمهر وبدل الخلع والصلح 
عن دم العمد ونوى التجارة تكون 92 للتحارة 
عند ابى بوسف لان التحارة عقد ١‏ كتنساب 


حاصل بكسيه فكانت نيته مقارنة لفعماه 
فأشبه قرانها. بالشراء والاجارة فتجب فيه 
الزكاة بعد الحول )١( ٠‏ 

(") وعند محمد لا يكون للتجارة فلا تحب 
فيه الزكاة وهو الاصح لأن التجارة كسب 
الملل ببدل هو مال والقبول هنا اكتساب 
المال بغير بدل اصلا أو ببدل غير مال فلم 
يكن من باب التجارة فلم تكن النية مقارنة 
تعمل التجارة ورجح صاحب فتح القدبر 
القول الأول ٠‏ () 

(9) وستثنى من اشتراط نية التجارة ما 
إشتريه المضارب فانه يكون للتجارة مطلقا 
ب اى وان لم نوها أو نوى الثراء للنفقة 
حتى لو اشترى دواب يبال المضارية 3 
اقترى ليان نوادلة ]آنه السيسيت وعلضيا 
كان الكل للتجارة وتجب الزكاة فى الكل لأن 
المضارب لا بملك المضاربة غير التجارة بخلاف 
المالك اذا اشترى اها ذلك لا يكون للتحارة لأن 
امالك كما سلك الشراء للنفعة والاستعمال 
ولغااة حلت ين بال التجارة وغن مالم الشجارة 
فلا تعين للبجارة الا بدليل زائد (*) 


)١(‏ فتح القدير السابق ح | ص 695 سس 
7 . 

(؟) البحر الرائق لابن نخيم بحاشية ابن 
عابدين ح ؟ ص 5688 الطبعة الاولى بالمطبعة 
العلمية . 

(6) بدائع الصنائع السابق حى ؟ ص ؟١‏ 

(؟) فتح القدير السابق ح ١‏ ص 4955 . 

(ه) حاشية أبن عابد بن على الدر المختار 
السابق ح ؟ ض 5588 والبذائع حى ؟ ص 1١‏ 


ولو اشترى شخص قد روا من صفر.# نحاس. 
يمسسكها ويؤوجرها لا تجب فيها الزكاة كما 
لا تجب فى يبوت الغلة ٠‏ (') 

50 أمتعة التجارة وقوارير ال 
ولجم الخيل والحمير المشتراه للتجارة ومقاودها 
وجلالها وبراذعها ان أثانت لانباع معها 0 
تمسك وتحفظ بها الدواب فهى من آلات 
ا والمحترفين فلا تكون مال تجارة اذا لم 

نو التحارة عند شرائها فلا تخب فيها الزكاة ٠‏ 

وان كانت نباع معها عادة تكون للتجارة لانها 
معدة لها ففيها الزكاة ٠‏ (") 

واذا كان على الرجل دين وله مال تحيفيه 
الزكاة ومال قنية لا تجب فيه الزكاة كثياب 
البذلة وآثاث المنزل ودور السكنى فان الدين 
الزكاة سواء كان من جنس 
الدين أم لا ولا يصرف الى غير مال الزكاة وان 
كان من حنس الدبن ٠‏ () 

وقال زفر : يصرف الدين الى الجنس واذلم 
يكن مال زكاة لأن قغساء الدين من الجنس 
أسر فكان الصرف اليه آأولئ فعلى القول الاول 
لو تزوج على دار غير معبنة وله مانا درهم ودار 
فدين المهر بصرف الى الماكتين 
ابى حنيفة وصاحبيه لأن غير 1 الزكاةستحق 
للحوائمج ومال الزكاة فاضل عنها ٠‏ فكان الصرف 
البد-أسر وأنظر بأرباب الاموال ولهذا لابصرف 


بصرف أولا الى مال ١‏ 


(5) الفتاو. الهندية هت ١‏ ص 14 الطبعة 
القالية بالمظمة : الامرئة مكة 1811 هد 

7) بدائع الصتائع السابق حي 5: ص ١١‏ 

(0):وقتم القلاين السبازق نح ١‏ ص42 .+ 


والمهنة أولا : 


اقتنساء 


الى ثياب بدنه وقوته وقوت عباله وان كان من 
جنس الدين وأما اذا لم يكن له مال زكاة فانه 
يصرف الدين الى مال القنية من عروض البذلة 
م الى العقار )١( ٠‏ 

ال 0 
صاحبها لو أوجيينا فيها الزكاة (؟) وذلك ما لم 
تكن للتجارة والا ففيها زكاة التجارة لأن الاعداد 
والامساك للتحارة دليل النماء والزيادة عن 


26 ٠ الحاجة‎ 


وكذلك لا زكاة فيها اذا اقتناها وأعدها للعسل 
كاثارة الارض بااحراثة وكالسقى ونحوه أو 
أعدها للحمل. والركوب لان مال الزكاة هو ما 
يطلب النماء من عينه لا من منافعه الا ترى الى 
دار السكنى وعبد الخدمة لا زكاة فيها () 

كذا كلا زكاة فيها ان اقتناها وأسامها للحم 
أو الحمل أو الركوب أما اذا أسامها لالبدر 
والنسل فتجب فيها الزكاة اذا كانت ابلا أو بقرا 


لأن لخفة المؤنة تأثيرا 


ا 
وكذلك لا زكاة فى 


فى أبجاب حئق الله 


الخيل وان كانت سائمة 


:عند الصاحبين أبى وساف ومحمد وعليه المنوى 


)١(‏ بدائع الصنائع حى ؟ ص 8م وحاشسية 
ابن عات على الدر المختار ج ؟ ص 556 . 
) المنسوط للسرخسى < ؟ ص ه"” 
0 حائسة أبن عابدين على الدر المختار 
ح " ص 585 من زكاة الغنم والبدائع احج " 
ص ١5 © ١‏ 
امن 51 ؛ ل 9 الم والبدائع ح 6 


ص 1846151 . 


ان ل سي 35 


51١ 


اي « ليس على المسلم 
فى عبده وفرسه صدقة » وزاد مسلم م( الك 

صدقة الفطر » )١(‏ ولا زكاة فى بغال أو حمير 
اجماعا ولا فى حمل :ولد الشاه ‏ وفصيل 
ولك الثافة ا وفط يولك النقرة ذلك اذا 
لم تكن للتجارة والا فتجب فيها الزكاة على كل 
الأحوال (") ولاستتيفاء كل أحسكام ذلك 
(.اظر مصطلح زكاة ) 

مذهب المالكية : 


لأتركاة فى الخلق الحائن اناوه ححتى وان 


تكسر على وجه يمكن أصلاحه وعوده على ما 


كان عليه اذا نوى اصلاحه وكذلك ان لم ينو 
شيئا لا زكاة فيه على المعول عليه ٠‏ 

اما ان نوى عدم اصلاحه فالزكاة تجب فيه ٠‏ 

وكذلك تحب فيه الزكاة اذا تهشم بحيث 
لا يمكن اصلاحه الا بسبكه ثانيا لانه بالتهشم 
صار كالتبر وسواء نوى اصلاحه أو عدم 
اصلاحه أو لم ينو شيئا 6" 

وكذلك :لا زكاة فى الحلى حتى :وان تكسر 
أو كان لرجل اذا اقتناه لمن يجوز له استعماله 
كزوجته وابنته وخادمه الموجودات عنده حالا 
وكن يصلحن للتزين به لكبرهن ٠‏ 

وكذا اذا اقتناه أو اتخذه لنفنشه كخاقم 
وأنئف وأسئان وحلية مصحف وسيف ونحوه 
مما بحؤز له استعماله ٠‏ 


اما اذا اقتناه من سيو جد أومن سيصلح مستقبلا 
لاستعماله بسبب لصسخره الآن عن 


(5) رواه الجماعة عن ابى هريرة ( القفسر 
ثيل الإوطات واي ح )ع ص 155 ). 
لح اص ؟) من زكاة القنم : 


55 


التزين به فتجب فيه الزكاة ما دام معدا لما ذكر 
من بوم اقتنائه له حتى ,نتولاه من آعد لهبخلاف 
اقنناه المرأة لمر بحدث لها من بنت أو حمتى 
تكبر فلا زكاة عليها كما فى الشامل ٠‏ 

ولو كان السيف محلى واقتنته المرآة لزوجها 
قال الناصر اللقانى : لا زكاة فيه كما اذا اقتنى 
الرجل لنسائه بلا فرق ٠‏ 

واستظهر الشيخ العدوى فى حاشيته على 
شرح الخرثى وجوب الزكاة فيه لآن الشسأن 
والعادة اقتناء الرجل الحنى لنسائه لا العكس ٠‏ 

والمشهور وجوب الزكاة فى الحلى اذا اقتناه 
الشخص لعاقبة الدهر ‏ أى حوادثه ‏ ابتداء 
أو اتنهاء كما او اتخذته المرأة للباس وزينة 
فلما كبرت اتخذته للعاقبة ولا فرق فى ذلك بين 
الرجل والمرأة ٠‏ 

وقيل : لا نجسب فيه الزكاة وهو مقابل 
التي 

والمشهور ابضا وجوب الزكاة فى الحلى اذ 
اقتناه الرجل ليدفعه مهرا لامرأة بريد أن 
نتزوجها أو إشترى أءة ,يتسرى بها خلافا أن 
قال بسقوط الزكاة فيه ٠‏ 

واذا اقتنى انسان حليا لأجل تأجيره أو 
اعارته فلازكاة فيه سواء كان مقتنيه لذلك رجلا 
أو امرأة وسواء كان بباح له استعماله كأساور 
أو خلخال لامرأة أو كان لا بباح له اسستعماله 
كأساور أو خلخال لرجل وهذا هو العتمد 
خلافا لما قاله الباجى هن أن محل كون الحلى 
المتخذ للتأجير لا زكاة فيه اذا كان يباح لمالكه 
استعماله كأساور أو خلخال لأمرأة أما لو كان 
ذلك لرجل فانه تجب فيه الزكاة ٠‏ 

واما ما يحرم اقتناؤه واستعماله عليهما 
اى الرجل والمرأة . كالأوانى من ذهنت أو 


فضة والمماخر ومكحلة ومرود ودواه وعدة 
فرس من لجام وسرج فانه تجب فيه الزكاة 
وكذلك اذا اقتنى الحلى زأويا به التجارة ‏ أى 
البيع بقصد الربح ‏ وجبت فيه سواء كان لرجل 
أو امرأة ويزكيه انضا او كان عنده آولا للاقتناء 
نم نوى به التجارة فيزكى وزنه بعد مضى عام 
من حين نوى هه التجارة اذا كان نصابا ٠‏ 
وخالف فى هذا اأينانى فقال : 
الحلى للقنية ابتداء أو كان موروثا ثم نوى به 
التجارة فلا زكاة فيه وأما اذا اتخذه للتجارة ثم 
نوى به الأقتناء فلا ينتقل بها ولا عبرة بتلك 
الننة لأنها ناقلة عن الاصل والنية انما تنقل 
للأصل ولا تنقل: عنه وان لم نو اقتناء ولا 
تجارة. فالراجحم وجوب الزكاة فيه وهو قول 
اين القاسم خلافا لأشهب ٠‏ (1) 

ولا زكاة على أحد فى فرسه وداره الماخدين 
للاقئناء ولا فيما ,تخذ للاقتناء أيضا من الرباع 
والعروض لحديث الصحيحين أن النبى صلى 
الله عليه وسلم #ال : « ليس على الممسلم فى 
عبده ولا فرسه صدقة » 02 وبقاس على ذلك 
كل الاشياء التى تقتنئ ولا زكاة فى عينها ٠‏ 

والمراد بالعروض فى باب الزكاة ما قابل 
الذهى والفضة خيشمل الرقيق والعقار والدور 
والثياب والحديد والنحاس وكذلك القمح 
وجميع الحبوب والثمار والحيوان اذا لم تجب 
الزكاة فى عينها بقصورها عن النصاب أو لأنه 


: انه اذا انبخذ 


(1) الشرح الكبيسر على مختمر خلي ل 
بحاشية الدسوقى ح ١‏ ص 411 . .49 الطبعة 
الاولى 0 السعادة سئة |١955‏ ها , 

(؟ ) شرح الخرشئى على مختصر خليل 
بحاشية العدوى حه ؟ ص 51١‏ ب 515 الطبعة 
الاولى بالمطبعة الاميرية سئلة 1559 ه . 

سبق تخريج هذا الحديث فى مذهب الحنفية 
من هذا البحث . : 


اقنلباء ‏ ذنم 


لم .يمر عليها الحول أو لأنه زكى عنها فلا 
يزكيها مرة أخرى )١( ٠‏ 

وتجب الزكاة فى العرض اذا ملك يمعاوضة 
مالية مع نية تجارة مجردة او نوى به عند 
المعاوضة عليه التجارة والاقتناء معا كأن ينوى 
من ركوب أو حمل عليه أو سكنى 
وهذا هو الاقتناء وان وجد ربحا باع وهذه 
هى التجارة لأن مصاحية ذة الاقتناء لنية التجارة 
لا توثر فى عدم الزكاة على المختار عنداللخمى 
ف عند ابى بوسف وفاقا للاثسهب 
ورواية عن مالك خلافا لابن القاسم وابن 
المواز ٠‏ () 

وكذلك تحب الركاة فيه اذا نوى به التجارة 
والغلة معا بأن ينوى عند شرائه أن «ؤجره وان 
وجد ربحا باع لأن مص احبة ئية الاقتناء لنية 
التجارة لم ,نترتب عليهما عدم الزكاة فأولى 
مصاحبة نية الغلة لنية التجارة لان ثية الاقتناء 
أقوى من نية الغلة فاذا لم يوئر مصاحبة الأقوى 
فأولى :مصاحبة الاضعف ٠‏ 

أما ان ملك هذا العرض بلا ئية لشىء فانه 
لا زكاة فيه لأن نية الاصل فى العروض الاقتناء 
الى ان ينوى بها غيره وكذلك اذا اشتراه شة 
الاقتناء فقط أو انية الغلة فقط أو نية الاقتناء 
والغلة معا بأن ينوى عند شرائه أن يؤجره 
وينتفع به بنفسه بركوب أو حمل عليه لأن 
الشراء للغلة هو معنى الاقتناء 9 

(1) حاشية المدوى 4 شرح أبى الك 


(؟ ) شرح الخرثى السابق ج ؟ ص 4" 
ب 7؟؟ الطبعة السابقة . 


©) الشرح الكبير للدردير السسسس-ابق 
ا را 


الاتتفاع بعيئه 


وعروض التجارة سواء منها المدار والمحتكر 
سنتقل. كل منها للاقتناء بمحرد النية فاذا أشترى 
عرضا بنية الادارة أو بنة الاحشكار ثم نوى به 
الاقئناء فان ذلك ينتقل اليها على المنسهور فلا 
يزكى ومقابلة ما رواه ابن الجلاب من عدم النقل 
وأنه يزكى ٠‏ 

اما اذا كان عنده عرص للاقتناء ثم نوى 
به التجارة ‏ احتكارا او ادارة فانه لا ينتقل 
لواحد منهما بمجرد النية حتى ولو كان قبل 
الاقتناء للتحارة على الم.هور كما اذا كان عنده 
عرض للتجارة ثم نوى به الاقتناء واتنقل اليه 
ثم نوى بعد ذلك التجارة فانه لا ينتقل اليما 
بمجرد النية على المثشسهور لأن الأصل فى 
العروض الاقتناء والنبة وان نقلت للاصل وما 
أشبهه لا تنقل عنه لأنها سبب ضعيف (؟) وكساد 
السلعة عند التاجر المدبر لا بنقلها الى حكم 
سلعة الاقتناء التى لا تجب فيها الزكاة بل 'نبقى 
على ادارتها فيقومها على نفسه قيمة عدل كل 
عام ويزكى القيمة حتى ولو ظات كاسدة عنده 
سنينا كلها او بعضها ٠‏ 


والتاجر المدير هو الذى بيع عروضه بالسعر 
الحاضر ثم يخلفها بعيرها ولا ينتظر رواج سوق 
ليبيع ولا كساده ايش 000 ترى كأرباب الحوانيت 
والطوافين بالسلع والجالبون لها من البلدان ٠‏ 
(©) واذا تجددت للانسان فاقدة عن مال غير 
ود كان مخصصا للاقتناء فانه 


()) شرح أنحرشى بخائسية العدوى ىا ؟ 
نين 48+ الشرع الصغير بحاضسية القن 
خاا ا ص|؟؛؟. 

)6( شرح الحر شى بخاشية العدوى ؟" 
ص 8؟؟ ‏ 9؟؟ الطبعة السابقة . 


3 ؟ اقتنساء 3 


عيض را وي ما وار در 
من بوم قيض قبض الثمن وسواء ملك ما ذكر بشزاء 
أو عرز كنيةازايت فيسستاً نف .من بوم قبض 
الثمن حتى ولو أخر قبضه من مشتريهفرارامن 
الكاة خلافا لمن قا : ان :اجره فزازا زكاه لكل 
عام مضى * 
واذا استأجر شيئًا للاقتناء كالسكنى والركوب 
فأحره لأمره حدث فانه يستاتف بالغلة الحاصلة 
له من ذلك حولا بعد قبضها لانها من 
الفوائد ٠‏ (1) 

واذا اقترض عرضا للاقتناء ثم بدا له ان 
نتاجر فيه فالجول فيه مر بوم بيع ذلك 
العرض () واذا كان عنده عرض للاقتناء باعه 
بعرض نوى به التجارة ثم باعه فانه يزكى ثمنه 
لحول أصله الثانى لا حول أصله الاولاء* 
والاف باسله لبان تعرطى القعادة امه 
الاول عرض الاقتناء ٠‏ 


تور اك الع ”0 
فلا زكاة ٠‏ 


وان كان" امتسعر عتاتئلكة باذ معازم +1 
مالية كارث وهبة وخلع وصداق أستاأتف بثمنه 
حولا من بوم قبضه (') وان ترتب الدين عن 
عرض مشترى بلاقتناء بثمن حال كأن اشترى 
بعيرا للاقتناء بدينار وباعه بشمن مؤجل بلغ 


١ الشرح الصغير بحاشية. الصاوى.ح‎ )١( 
شرح الخرتي حا 1 من‎ 6 102 2 
ْ . ب طا؟‎ 516 


(؟) حاشية العدوى على " 
ح ؟ ص 15؟ . 


[8) العوت الكبدى المجارق كد ٠:‏ من 


شرح. .للخرشسبي 


نصابا فأكثر وآخر قبضه بعد مضى الاجلفرارا 


من الزكاة أو باعه شمن حال وآخر القبض فرار 
فانه يركيه لكل عام مشى من يوم ببعه قاله ابن 
رشيه وهو واه يسيتانن 
لز لول وآخر قبضة غرارا ٠‏ اما لو اشترف 
عرضا للاقتناء بعرض ملكة بارث أو نحو هبة 
ثم باعه بدين فانه يستائف به حولا بعد قبضه 


حتى عند ابن رشد ٠‏ 


وحاصل مالا بن رشد على ما فى المواق 

انا أن ميم الحرحل المتترى ده 
أو مؤوجل وفى كل اما ان نترك قبضه فرارا من 
ا 

فان ‏ باعه بحاك. ولم #كزواكزارا اسحافق 
رح مواد باعه بمؤجل ولم يوخره 
فرارا زكاه لعام من بوم عه وأن فر تأخيره 
زكاه لكل عام هن يوم البيع «طلقا سؤاء باعه 
بحال أو مؤجل ٠‏ 


أبو الحسن : هو خلاف ظاهر كلام ابن ونس 


الفرار كعدمه ٠‏ 
0 قاله ‏ 0 لأجل 0 


حيث قال ١‏ 57 والس ساف ال بو 
5 
ومن له مال من الذهب أو الفضة تجب فيه 


الزكاة ‏ نحو ان تكون عنده عشرون دينارا س 


() المرجع السابق ح 1 ص98 155 


اقن ء. أء زه 5 3 


وعليه دين مثل الذى, له او عليه دين بنقص 
المال الذى معه عن القدر الذى تجب فيه الزكاة 
فلا زكاة عليه فى الصو.نين الا ان يكون عنده 
شىء مسا لا يزكى من عروض مقتناة أو حيوان 
أو عقار أو رباع مقتناة فيه وفاء لدينه فليجعلهفى 
متالة ما عليه من الدين على المشهور بشرط 
أن بحول عليها الحول عند صاحبها وان تكون 
ما باع مثله 2 الدين ويزك ما سِذده من المال 
فان لم توف عروضه المقتناة بدينه حسب بقية 
دينه فى الذى بيده من المال فان بقى بعد ذلك 
شذىء فيه الزكاة زكاة ٠‏ 0( ومن كان عنلده 
تنشناب ماشية للاقتناء فأيدلها بنضاب عين ب 
على حول الأصل ‏ اى من يوم ملك رقابها 
أو زكاها ٠‏ 

ولو أبدلها بدون نصاب من العين فانه لا 
زكاة عليه اتفاقا وكذا اذا ابد لها بدون نصاب 
نصابا كآن مع من الابل فان ابد لها بدون عين 
بنى كعشرين بقرة للقنية أبدلها بثلاثين جاموسا 
فيزكيه على حول من بوم ملك البقر ٠‏ 

وان أبدل ماشية الاقتناء أو التجارة بنوع 
مخالف كابل ببقر او غنم فانه يستأئف الحول 
عند ابن القاسم ورواته عن مالك قال ابن 
رشد : قباسا. على الماشية تشترى بالدراهم 
بأيه يبنى على جول الاصل ٠‏ 


يي حاشية المدوى على شرح ابى الحسسن 
لرسالة ابى زيد القيروانى حاا ص 2.7 . 


وهذا كله حيث كان فى البدل نصاب والا فلا 


وقال التونسى : ييغى اذا كانت نصابا 
فباعها بدون النصاب انث ضيف ذلك الى 
ماله ويبنى وان اشترى ماشية للاقتناء أو 
التجارة بنصاب من عين بعد ثلاثة أشسهر مثلا 
فانه يستآئف بالماشية حولا من بوم اثشستراها 
ولا يبنى على حول الثمن ٠‏ 

ولو كان عنده نصاب عين ولو لقنية فابدله 
بعين فيبنى أيضا على حول الأصبلل فان كان 
العين دون نصاب أبدلها بعين فكذلك أيضا 
ان كانت الاصلية للتحارة فان كانت للقنية 
استأنف الحول بالبدل ٠‏ () 
وان كان استئجار الأرض والزرع كلاهما 
بقصد الاقتناء فانه ‏ .يستانف ثمن ما حصل من 
زرعها حولا بعد قيضه لانه كفائمدة وكذلك 
الحكم ان كان احدههما للاقتناء والآخر للتحارة 
5) ويازم الاسان ان يخرج زكاة الفطر من 
عبيده وامائه ولا فرق بين كو نهم للاقتناء أو 
للتجارة ٠‏ (؟) 


لقت الشافعية 8 


قصد اقتناءه وكنزه ولم نتصد به امستعالا 
محرمأ ولا مكروها ولهذ ماحا مشثل ان بدخره 
لببيعه عند الاحتياج الى ثمنه فالمذهب الصحيح 


(؟) شرح الخرشى السابق ح ؟ ص ١8١‏ 
والشرح الكير السابق حى ١‏ ص 97.؟ -8م.؟ 

9) الشرح الكبير ح ١‏ ص 736؟ . 

(؟ ) شرح الخرشى < ؟ ص 568 


511 افنناء 


والكنز صرف له عن الامتعيال فصار مرصاد 
والدنانير المضروبة ولا فرق فى هذه الصورة 
بين الذكر والانثى وان قصد اقتناءه للاستعمال 
ففيه تفصيل : 

فان كان الاسسعمال محرم وجبت فيه الزكاة 
والاتر «والدهنة و لع قنك والككلة والمدن 
وحلية الس كيه والمقراض والدواة والمرآة 
وحلية المصحف فى الأصح وباقى الكتسب 
بالاتفاق وحلية الدواب فى سرح أو لحام 
ونحوه ونموبه سقف البيت وجداره ونحو 
ذلك وكذلك تحب الزكاة قيما دكره افتاه 
واستعماله من الذهب والفضة كضة الاناء 
الكبيرة ولو لحاحة وا لصغيرة اذا كانت للزينة 
ولا فرق فى كل ذلك بين الرجل والمرأة ٠‏ 

وبحرم على الرجل خاصة ساكر حلئ النساء 
من الذهب أو الفضة كاله وار والخلخال والطوق 
ان لبسها فعلا أو لم ,لبسها ولكنه قصد بذلك 
اقئناءها 4 كما حرام عليه اذئناء حلى الرجال 

لسسفا المحلى نفضة شاه اتناك : 


نساكه ويئاته 


وبحرم على الرجل خاصة سائر حلى النساء 
تللية لأيتها أو عر هادط "السياء كما بحرم 
عليها اقتناء حلى النساء أزوحها وأنائها وغبرهع 
من الرجال ومن المحرم عليها أيضا الدراهم 


والدنائير المثقوية اذا جعلتها فى قلادتها بناء على 
ما فى الروضة وأصلها من تحرييها عليها على 
المعتمد وآيضا ما تنخذء من تضاوير الذهب 
والفضة فى قلادتها ونحوها اذا كانت الصورة 
على شكل حيوان يعيش بتلك الهيئة بخلاف 
صورة الشجر وئحوه وحيوان مقطوع الرأس 
تحب الزكاة فى كل ذلك ان بلغ وحده نصايا 
أو بانضمام مال آخر اليه اذا كان من جنسه ٠‏ 

والوجه فى وجوب الزكاة فى كل ذلك أنه 
بالاستعمال المحرم عدل به عن أصله بفعل غير 
مباح فسقط حكم فعله وبقى على حكم الأصل ٠‏ 

وان كان لاستعمال دماح كحلى النساء من 
الذهب أو الفضة كالطوق والعقد والخائنم 
والسوار والخلخال والدمالج والقلائد وكل ما 
نتخذ فى العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه وان 
تعدد كل ذلك ما لم يؤد الى سرف وما اقتنى 
من وخاتم الفضة لأرجل وان نعدد وحلية آلات 
الحرب له من الفضة كحلية سيف ورمح ودرع 
ومنطقة وغيرها .ما فى معناها وما أبيح له من 
الذهب للحاجة وهو الائف والسن و«الأنملة 
دون غيرها ففى وجوب الزكاة فى كل ذلك 
فولان مثهوران : أحدهما : لا تحب فيه الزكاة 
وهم الاصح لمأ 0 ا الو مان 
الله عليه وسلم قال )١(‏ : ليس فى الحلى زكاة 
ولأنه معد للاستعمال مباح ح فلم تجب فيه الزكاة 
ككل ما يقتنى للاستعمال لا للنماء مثل ياب 
اليدن وآثاث البيت والعوامل من الابل واليقر 
وصح عن ابن عمر أنه كان بحلى بناته بالذهبٍ 


2 رواه الطبرئ م‎ )١( 


اقنفساء 


5 1/ 


امم ممم املك 


ولا حرج زكاته وصح نحوه عن عائشة وغرها 


وما ورد مما ظاهره يخالف ذلك فأجابوا عنه ٠‏ 


بأن الحلى. كان محرما فى أول الاسلام أو بأن 
فيه اسرافا ٠‏ 


والثانى : تحب فيه الزكاة ‏ واستخار الله 
فيه الشافعى واختاره ‏ لمأ روى أن امرأة من 
اليمن جاءت الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلي معها ابنتها فى يدها مسكفان ‏ أى 
أسورتان غليظتان من الذهب فقال لها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا 
فقالت : لا قفقال رسول الله صلى الله عليه وسلل 
إسرك أن بسورك الله بهما سوارين من نار 
فخلعتهما والقتهما الى النبى صلى الله عليه وسلم 
وقالت : هما لله ولرسوله )١(‏ ولأنه من جنس 
الأثمان فأشبه الدراهم والدنائير ٠‏ [( 

ولو اتحذ حليا «باحا فى عينه لكن لم بقصد 
به استعمالا ولا كنزا واقتناء بأن اطلق أو اقتناءه 
بقصد تأجيره لمن ساح له استعماله بلا كراغة 
فالمذهب أن فيه وجهان أصحهما أنه لا زكاة 
فيه » اما فى الاولى فلانه العسياغة للاستعمال 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووى ج 1 صل 
م ه » الهذب للشيرازى ج ١‏ ص ١586‏ 
ب 1084 طبع مطبعة عيسى البابى الحابى 
بالقاهرة » شرح منهج الطلاب بحاشية البجرمى 
بج ؟ ص 58 الطبعة الثالثة بالمطبعة الامسيرية 
سنة 9.؟١‏ »© حاشية البجرمىعلىشرح الخطيب 
المسمى بالاقناع ج ؟ ص 6!؟ طبع مطبعة 
دار الكتب العربية الكبرى بالقاهرة . 

(؟) اسنى الطالب شرج روض الطسالب 
للانصارى بحاشية الرملى الكبير ىج ١‏ ص 
515 1 روأه ادو دواد وهو ضعيف قاله 
الترمذى وابو عبيد .0" 


غالبا والظاهر افغناوها اليه ويخالف هذا قصد 
اقتنائه حيث تجب فيه الزكاة على ما سبق لأن 
فبصبير مستغنى عله كالدراهم المضروية وأما فى 
استعماله ّنه لواقتنأه غير ه لن ساح له 
استعماله فلا زكاة فيه قولا واحدا ‏ ولا عبرة 
بالاجرة كأجرة الماشية العوامل ٠‏ 


وقيل : تحب فده الزكاة وهو مقايل الأصح 5-2 
لانه ليس له استعماله فى الصورة الأولى ولأنه 
بنك لكا قن الستورة الثاية عراز . 


ويستثنى من اطلاقهم أنه لا زكاة فى الحلى 
المباح ما لو ورث شخص حليا مباحا ولم يعلم 
به الا بعد مغى عام فانه 'تجب زكاته حتى ولو 
كان الوارث ممن بحل له استعماله لأنه لم ينو 
امساكه ‏ لاستعمال مباح » ذكر ذلك الرويانى 
وذكر عن والده ا<تمال وجه آخر وهو عدم 
زكاته اقامة لنية مورثه مقام نيته ويشكل 
الرأى الأول بالحلى الذى اتخذه بلا قصد شىء 
والذى لا زكاة ذه على الأصح كما سبق وقد 
فرق بأن فى تلك انخاذا دون هذه والاتخاذ 
مقرب من الاستعيال بخلاف عدمه ٠‏ (؛) 

وحكم القصد التارىء بعد الصياغة فى جميع 
ما ذكر هو حكي الأقارن فلو اقتنى حايا بقصد 
استعمال محرم أو مكروه انتداً الحول من حين 
تفده فا قسة نيك :ذلك استعمالاماها: طل 


() المجموع للنووى السابق ج 1 ص ح "؟ 
واسنى المطالب ج ١‏ ص 8!؟ ومغنى المحتاج 
ى ١‏ ص ام5 . ْ 

(4) مغنى المحتاج الى معرفة معانى الالفائلك 
المنهاج للشربينى الخطيب ج ااصس م5 2٠.‏ 


1 اقنلساء 


الحول ولو قصد استعماله ثم قصد كنزه واقتناءه 
بدون استعمال ابتداً الحول وكذا نظائره )١( ٠‏ 

وقال صاحب البحصر : لنو اقتنى الحللى 
لاستعمال محرم فاستعماه فى وقت فان الزكاة 
تجب فيه وان غمكس فى وحجوب الزكاة فيه 
احتمالان قال الرملى : أوجههما عدم الوجوب 
نظرا لقصد الابتداء ٠‏ فان طرأ على ذلك قصد 
محرم ابتدألها حولا من خينئذ ‏ أما ان اقتناه 
للاستعمالين المحرم والمباح وجبت فيه الزكاة 
قطعا ٠‏ () 

واذا قلنا بالمذهب أنه لا زكاة ة 
الاستعمال فاتكسر له أحوال : 

أحدهما : أن شكسر بحيث لا بمئع الاستعمال 
فلا تآثير لاتكساره بلا خلاف فلا زكاة فيه فى 
الأصح الثانى : أن يتكسر بحيث سنع 
الاستعسال وأحوج انكساره الى اعادة سيكه 
وصوغة فتجب زكاته وينعقد حوله من حن 
الجا ره هذا عو اللأتفي ران غير مب ميل 
ولا معن للاستعبال الثالث : أن شكسر بحيث 
بمنع الاستعمال لكن لا.يحتاج النى صوغ وسبك 
ونقيل الاصلاح بالالحام فان لم بقضد اصلاحه 
بل قصد جعله نيرا أو دراهم أو قصد اقتناءه 
وكنزه ( أى ادخاره بدون استعمال لا فى محرم 
ولا فى غيره كما لو أدخره.ليبيعه عند.الاحتياج 
لثمنه ‏ اتعقد عليه الحول من بوم الاتكسار 
وان قصد اصلاحه فوجهان مشهوران أصحهنا 
00 وان داوت عليه اعوالله - طنووة 


فى الحلى المباح 


0( المجموع النووى السابق ١‏ جه ص بام 
. (؟) اسنى الطالب بحاشية الرملى السابق  ١‏ 
ص 78ا؟ . 


00 على شر 


الحلى وقصد الاصلاح وبهذا 3 صاحب 
الحاوى ٠‏ 

وان لم بقصد هذا ولا ذاك ففيه قولان 
أصحهسا وجوب إلزكأة فيه ٠‏ ' 

هذا اذا علم بانكساره فان لم يعلم باتكساره 
الى .بعض مغى عام أو اكثر فقصد اصلاحه 
الورك أن تمه بين 001 اديز له 
وبه صرح فى فى الوسيط ٠‏ 

ولو علم باتكساره ولم بقصد اصلاحه حتى 
مفى عام وجبت زكاته فا قصد بعد ذلك 
اصلاحه فالظاهر أنه لا وجوب فى المستقبل )9(١‏ 

وفيما عدا هذ! التفصيل فى الذهب والفضة 
لآ زكاة:قيما قتنى للإمعببال ل للناء والتحازة 
فلا زكاة فى غير الذهب والفضة من سائر 
الجواهر ونحوها كياقوت وفيروزج وَلؤْاؤٌ وعنبر 
ومبسك ( العظم والقرون والعاج تنخذ منها 
الأساور والخلاخيل ) لانها معدة للاستعمال -. 


.ولأن الأصل عدم الزكاة الا فيما اثبتها الشرع 
اا 


وتجب الزكاة فيما يقتنى من الابل والبقر 
والغنم اذا كانت .سائمة (أى ترعى فى كلا مباح) 
واقتناها صاحبيا للدر والنسل لأنها لكثرة 
شافميا وكلة وذ حها سملن المواماة بال كاف + 
ولا تجب فيما .وى ذلك مما يقتئيه الشخص 


من المواشى كالخيل والبغال والحمير لغير تجارة 
الما روى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 


يذ المجمواع السابق ج: 5 ص /ا؟ ب //؟ 
سنى اأطالب السابق جح 1 ص 1/8؟ وحاشية 


ح المنهج ج ؟ صن 8؟ 
68 000 المطالب جح ١‏ ص ثلاث . 


قال ا فرسه 

صدقة » ولأن هذا يقتنى للزنة والاستعمال 
لا للنماء فلم بحتمل ال كأة كال ار ( وهو الأرض 
والدور ) والاناث (.وهوما فى البيت من 
الأوانى والثياب وغيرها.. ) )١(‏ 


ولا زكاة أبشا فيما يقتنى من الابل والبقر 
وغيرها ولو سائية للعمل للمالك ولو 
بأجره فى حرث أو نضح وهو حمل الماء للشيرت 
أو غيره ولو نحرما تحمل خمر عليها أو قطع 
الطريق بها لخير البيهقى وغيره ليس فى البقر 
العوامل ثىء ولأنها لاتقتنى للنماء بل للاستعمال 
كثياب اليدن ومناع الدار والفرق بين الانعام 
المسستعبلة فى محرم حيث لاتجب فيها الزكاة 
وبين الحلى المستعدل فى محرم حيث تجب فيه 
الزكاة أن الأصل فى الأنعام الحل وفى الذهب 
والفضة الحرمة الا ما رخص فيه فاذا استعمات 
الانعام ة فى المحرم رجعت الى أصلها ولا نظر 
الى الفعل الخسيس واذا استعمل الحلى فى 
ذلك فقد استعمل فى أصله () وهذا همو 
المصحيح من احد وجهين والثانى تحب فيها 
الزكاة حكاه جماعات من الخراسانيين لوجود 
السوم وكونها عاملة زيادة اتتماع لا ؛ بمنع الزكاة 
بل هى أولى بالوجوب والمذهب 0 (٠‏ 


الحنفية من هذا البحث 

(؟) المهذب. للشيرازى ج ١‏ ض ١55-1١51‏ 
(") المرجع السابيق ص 115 واسنى المطالب 

اسايق جح ١‏ ص هه" . 


والمجموع للشووى السسابق ج ه ص 
ره" ٠.‏ 0 


اتحمللة ب “رايط لان الاقشناء 


وكذلك لا تجب الركاة م 


اخمل اين 
والغدم اذا كانت معلوفة (؛) ومتى » ملك 
الشه خص عرضا بمعاوضة بقصاد 
التجارة تهياً اوحبوت الزكاة ' بعد مضى 
حولها المنعقد حبنئذ وسواء اشتراه ينقد أو 
عرض اقتناءه ولابحتاج الى تحجديد قصد التجارة 
فى كل تصرف بل يسنتمر ما لم ينى يمال التجارة 
الاقنناء فان نوى الاقتناء بمال التجارة كله أو 
بغضه المعين صار- للاقتداء سجرد نيته حتئ ولو 
كثر جدا بحث تققى العادة بآن مثله لا .يقتثى 
للاتتماع له ونترتب على صيرؤرته للاقتناء 
انقطاع الحول وعدم وجون الزكاة فيه ٠ ٠‏ 

حتتى” ولو :دلت 
القرينة على خلاف ما اذعاه وسواء نوى بالاقتناء 
استعنالا جائزا أم محرما كليسه الحرير 


ويصدق قى دذعواه الاقتناء 


الذى نتحر فيه وقطغه الطررق بااسيف الذى 
ضح فيه على الراجح كما جاء فى التتمة أما اذا 
اشترى عروضا للاقتناء ثم نوى 7 التجارة لا 
نصير للتجارة ولا ينعقد حولها حتى نتصرف 
فيها بمعاوضة مقرونة بنية التجارة والفرق ان 
الأقتناء هو الامساك للاتتفاع وقند وجد 
واقترنت ليته به فرنبنا عليه آثره بمجرد النية 
والتجارة هى نيب الال بالعاوضة لغوض 
الربح ولم يوجد ذلك بسحرد النية لآن النية لا 
هو الأصل فى 
العروض فيكفى ادنى مسارف اليه بخبلاف 
التجارة فانها عارضة كدا أن المسافر بصير مقيما 


واابذب جح ١‏ 0 8 


5 9 اقتنساء 


بمجرد النية عند جمع والمقيم لا يصير مسافرا 

وخالف فى هذا 0 فقال : اذا ملك 
عرضا للاقتناء أو بدون قصد شىء ثم نوى به 
التحارة صار للتحارة بمحرد النية كما اذا كأن 
عنده متاع للتجارة ثم نوق به الاكتناء صار 
الاونناء بالنية والمذهب الأول [ 49 ولو نوى 
التاجر اقتناء بعض عروض تجارته ولم بعينه 
ففى تأ ثير ذلك ع اأزكاة وجهان قال الماوردى 
أقربهما المنم وهو القياس وقال الناشرى : وقال 
ايضا الأقرب التأثير ويرجع فى نعين ذلك البعض 
اليه ووافقه على ذلك الرملى ٠‏ 

ولو لبس ثوب التحجارة بدون نية اقتنائه فهو 
مال تجارة فان نواه به فلا يكون مال تجارة ٠‏ 
والمراد بالمعارضة المقرونة بالنية التى تجعل المال 
للتحارة دون الأاكتناء عى المعاوضة المحضة 
كالبيع والشراء والاحا, رة والهية شرل العوض 
وكذا المعارضة غير المحضة كالمهر والمال المصالح 
0 دم العمد وعوض الخلع شي الأصيح 95 


ولو اقترض مالا ناويا به التجارة لا بصير 
مال تحارة أنه لا دقعئم_دها وانما مقصوده 
الروياتى وقيل : هو معاوضة يصير بها وبالنية 
:مال تجارة ٠‏ واما الهبة بلا عوض والوصية 
فليست من أسباب التجارة ولا أثر لاقتران النية 


بها ولا يضير العرض للتجارة بلا خلاف لفوات 


)01( اسنى المطالب ج ١‏ صن 58١‏ 585 
وحاشية البيجرمى على. شرح المنهج ج ؟ ص 
الع و ين 1 

؟) الممذب ج ١‏ ص 5ه[ . 


الشرط وهو المعاوضة ولو مات المورث عن مال 
تجارة فان حوله :طم ولو لم ينو الوارث 
اقتناءه ولا ينعقد <وله حتى نتصرف فيه بنية 
النجارة ذكر .ذلك اارافعى وكذللك السائمة 
لا يستاف االوارث حولها من الموت بل لا 
يستأتفه حتى يقصد اسامتها وأفتى البلقينى بأن 
حكيم التجارة يسثمر على مالها الموروث ولا 
ينقطع حوله ما لم ينو 


وكذلك الاسترداد بعيب أو اقالة أو افلاس 
لا بعتبر معاوضة بل هو فسخ لها فمن اشترى 
بعرض الاقتناء عرضأً للتحارة أو للاقتناء أو 
اشلترى لعرض التحسارة عرضسا 
للاقتناء فم رد عليه بعيب أو اقالة 
لم بصر ماله تجارة وان نوى به التجارة 
للانتفاء المعاوضة قلا بعود ما كان للتجارة مال 
تجارة بخلاف ما اذا كان كلاهما للتحارة 
وحصل رد فانه يبقى حكم التجسارة وان 
اشترى عرض تجارة بعرض اقتناء كحلى مباح 
أو سائية فمن بوم الشراء ,بدأ حولها لأن 
ما ملكه قبله لم بكن مال زكاة له حول يبنى 
عليه كيدا اذا اشترى بغير سائمة واذا اشترى 
بسائمه فلاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا ٠‏ 9) 
وان ملك عرض التحسارة بعرض للاقننساء 
قومناه بعالب نقد البللد من الدراهمم 
والدنائير اذ هو الاصل ة فى التقويم فان بلس 
به نصأبا زكاه والا فلا ٠‏ 


الوارث اقتناءه و9 


فان غلب فى الباد نقدان على التساوى 


37 استى المطالب جح ١‏ ص 581 الل؟ 
وتحفة المحتاج ى ١‏ ل اننا وهمغنى 
المحتاج ج اص 588 . 


أقَْن اء 9 


لكان 


فيا لع نينا عا ارم يهنا 
المالك فيقوم بأبهما شاء وان ملكه ينقد وعرض 
اللاقتناء كان اشتراه بمائتى درهم وعرض اقتناء 
قوم ما قابل التقدية والباقى بالثالب من نقد 
لبلد ٠‏ (9) 


وان زرع زرعسا للاقتتاء فى أرض 
اشتراها للتجارة فلكل منهما حكمه قتحب 
زكاة العين فى الزرع وزكاة التجسارة فى 
الأرض بلا خلاف فيهما ٠‏ (5) 

وان استأحر أرضا ليؤجرها بقصد التحارة 
فان أحرها بعرض توى اقتناؤه أو استهلكه فلا 
زكاة فيه (؟) ويصح ببع عرض التحارة قبل 
اخراج زكانه وان كان بعرض للاقتنسساء لأن 
متعاق زكاته القيسة وهى لا تموت 
بالبيع ٠‏ . 
واذا كان مال التجارة لا تجب الزكاة فى 
عينه كالمعلوفة من الغنم والخبسل والحمير 
وشجر تفاح ومشسيش فهل ,يكون تناجها مال 
تجارة فيه وجهان مشهوران أصحهما يكون 
مال 'نجارة لأن الولد جزء من أمه فتتحب 
زكاته ٠‏ (©) 


وقيل : للنتاج والشمرة حكم الأص سل 
ولابغرد ان يحول كنتاج البائية وسسائر 


56. 8786 ص‎ ١ مفنى المحتاج ج‎ )١( 
. 586 ص‎ ١ واسنى المطالب ج‎ 

(؟) اسنى المطالب جه ١‏ ص 5868 وانظار 
ايضا المجموع للنووى ج 6 ص “اه 

0) تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر 
جح ١‏ رفير الطبعة الاولى بالمطبعة الوهصية 
بالقاهرة سنة 5م١١‏ . 

()) اسنى المطالب ج | ص 586 . 

(ه) المجموع للنووى ج " ص ؛6/ . 


الزوائد ومثلها الصوف واالوس والررش 
والشعر والورق والاغصان ونحوها ٠‏ (3) . 

وما .يدخر وبقتات من كل ما تخرجه الارض 
باننات الأدمى تحب فيه الزكاة كالحنطة 
والشتعيز والذرة والارز والدخن وما أشسيه 
ذلك ولا تجب فيما سوى ذلك كالتين والتفاح 
والمشمش والرمان والخضروات أن كل ذلك 
ليس من الأموال المدخرة المقتاتة ٠‏ |( ْ 

واقتناء الشخص لثياب متعددة لاثئقة 0 
بحتاجها ولو للتجمل فيها في بعض ايام السنة 
لا بخرجه عن كونه مسكينا أو فقيرا ستحق 
صرف الزكاة اليه كما لا بخرجه عن ذلك 
اناؤه لأثاث سحناحه فى بته وكذاك سكم 
اقتناء الكتب التى يحتاجها ولو نادرا لعلم 
شرعى + 0 ش 

ونقل النووى عن العزالى 'نمى اكتناء االكتب 
بقوله : لكن ينبغى .أن يحتاطل فى فهم الحاجة 
أغراض. : : التفرج بالمطالهة والتعليم 
اشعر والتواريخ ونحوها مما لآ ينتفع به 
هذا بياع فى الكفارة وزكاة الفطر ودمنع 
اطلاق اسم المسكين على مقتنيه ٠‏ وأما حاجة 
بأجرة فهذه آلة فلا 2 فى ا در كالة 
الخاط ٠‏ 

ونا ا الا ستفادة 00 من الكتاب 


)3( 3-5 المطالب ج | ص 9م58 . 
) المهذب للثميرازى ح< ١‏ ض عن 4 


7 


اقتنساء 


كادخاره كتاب طب ليعانج به تفسه أو: كتاب 
وعفل ليطالعه ونتعظ به فان كان فى البلد طبيب 
واعظ فهو مسغن عن الكتاب وان لم يكن فهو 
ع 0 
ة فينبغى أن بضيط فيقال : مالا يحتاج اليه 
فى السنة فهو فيتة و رعائة فيقدر حاجة أناث 
البيت وثياب البدن بالس:ة فلا تباع ثياب الشستاء 
فى الصيف ولا ث ثياب الصيف فى الشستاء والكتب 
باثياب أشبه ٠‏ 
"ماق كات عتدة نخكتان الى أكثر هن كنات 
وانحد قلا خاجة له الأ الى احذاهما فان. كانت 
احدى الندختين أصح والأخرى أحسن قيل له: 
اكتف لعج وبع الاخرى لاقتنائه بالصحيحه 
وان تكرر عنده كتابان من فن واحد وكان 
احدهما ونا والآخر موجزا فان كان قصده 
الاستفادة اكتفى بالمبسوط وباع الآخر الا ان 
كان فيه ما لين فى المبسؤط. فيما يظهر وان 
كان قصده التدريس ببقيها لانه يحتاج لكل 
مهنبا "ف اا التد س2 
قال النووى : وهو حسن الا قوله فى كتاب 
'الوعظ : اله دكتفى 0 فليسن كما قال لانه 
اليس كل أحد يتتمع بالواء عظ كا تتفاعه فى خلوته 
على حسب :ارادته وكذا قوله فئ كتاب الطب : 
انه يكتفى بالطبيب ينبغى ان يكون محله اذا 
كان فى البلد طبِيبٍ متبرع فان لم تكن الا بأجرة 
فوومحتاج اليه فلابكلفه بيعه ولا استئجارهعند 
الحاجة )١( ٠‏ 
)١‏ الجموع التتصووق خخ هن 151 ب 
001 واسنى المطالب نى ١‏ ص 995 وتحفة 
المحتاج ج * ص ؟4 ؛ الاشباه والنظائر 


سوط ص لين 558 فض طبع مطبعة الحلبى 
دوكر 5 


وقال النووى أيضا أو كان فقيها وله ا 
فهل بلزمه بيعها للحج قال القاضى : ابو الطيب 
ان لم يكن له من كل كتاب الا نسخة واحدة 
لم بلزممه وان كان له نسختان لزمه يبع احداهما 
فاته لا حاحة به اليهما ٠‏ 


وقال القاضى حسين : يلزم الفقيه بيع كتبه 
لم بلزمه وان كان له نسختان لزمه بيع احداهما 
ضعيف وهو تفريع منه على طريقته الضعيفة فى 
وجوب ببع المسكن والخادم للحج ٠‏ فالصواب 
هو ما قاله القاضى أو الطيب فهو .الجارى على 
قاعدة المذهب وعلى ما قاله الأصحاب فى 
المسكن والخادم فى باب الحج وعلى ما قالوه 
فى باب الكفارة :باب الافلاس () ( انظر 
مصطلح افلاس وكفارة ) ٠‏ 

ويجرى هذا كله على المحترف بالنسية لما 
يقتنيه من آلة حرقته والجندى بالمرتزقة بالنسبة 

لخيله ومسلاحه ان لم بعطة الامام يدلهما من 
بيت المال وكذلك العندى المتطوع ان احتاجهما 
وكيز عله الجماد + 

ويؤخذ من ذا'ك أيضا صحة اقتناء بعضهم 
أو ماعيه المراة من النخلى اللائق ترا الات 
للتزين به عادة لا يمنع فقرها واستحقاقها صرف 
الزكاة اليها ٠‏ (5) 


مذهب الحنابلة 


الا زكاة فى حاى مبسأح لرجل أو امرأة من 
ذهب او فضة ع للق تقال مباح أو اعارة وان 


(0) الاشباه والنظائر للسيوطى ص م/؟ 
اثلا . 
(؟) تحفة المحتاج السابق ج ؟ ص 125 . 


اقتنساء .؟ 


ل ستغمله أو بغره فى ظاهز المذهب وكذلك 
لا زكاة فيه لو كان الحلى لمن بحرم عليه كرجل 
يقتنى حلى النساء ليحلى به أهله:أو يعيره لغيزهن 
أو امرأة تقتنى حلى الرجال لاعارتهم لما روى 
ات أن النبى صلى الله عليه وسام قال : 
ليس فى الحلى زكاة » رواه الطبرى وهو 
ار وعائشة وأسماء نتئ أن بكر » 
ولانه مرصد للاستعمال المباح فلم 
الزكاة اكثات الاقتناء والعوامل من الماشية ٠‏ 


تحب شه 


وما صح من قوله عليه الصلاة والسلام ( فى 
الرقة رسع العثمر » لا" يعارض ما ذكر ناه أن 
الرقة هى الدراهي المضروبة أو مخصوص بغير 
الحلى ٠‏ 

وان كان الحلى ايتيم لامي رن 
اعارته فان فعلفلا زكاة فيه والا ففيه الزكاة 
اهنا" ف كر جناعة كذ زه لا نفيك الركاة عدن 
شد حلا ماحاءفر ارا فو الركاة فل كارمة. + 


وابباح لل للنساء اتخاذ كل ما جرت عادنهن 
بلنشة:مو: الذهب والققتسة مثل: الستوارءت 
والخلخال ‏ والقرط والخاتم وما يلبسنه على 
وجوههن وفى اعناقهن وأيديمن وأرجلمن 
وآذانهن وما أشبه ذلك سواء قل او كثر أو كان 
دراهم أو دنانير فى قلادة أو غيرها لقوله صلى 
الله عليه وسلم « أحل الذهب والحرير للاناث 
من امتى وحرم على ذكورها )١(.»‏ وهى محتاجة 
للتجمل والتزين لزوجها ٠‏ أما ما لم تخر 
عادتهن بلبسه كالنعال المذهبة فلايباح لهن لانتفاء 


)١(‏ رواه أحماد والسسائى والترمذى 
وصححه عن أبى موسى وأخرحهابوداود والحاكم 
وصححه الطيرانى ( انظر نيل الاوطار للشوكانى 
جاخ ص 87 ). 


التجمل فلو .اتخذته حرم فيه الزكاة وكذا اذا 
اتخذت المرآة حلم.ا ليس لها اتخاذه كما اذا 
اتخذت حلية الزجال كحلية السيف والمنطقة 
فهو محرم وعليها زكاته كما لو اتخذ د 
حلى المرأة . - 1 

ويباح للذكر من الفضة خاتم وقبيعة سيف 
وهى ما بجعل على طرف القبضة وحلية منطقة 
وهى ما بشد به الوسط لانها كالخاتم وكذلك 
الدرع والخوذة والحمائل ورأس الرمح وشعيرة 


| لسسكير: ونحو ذلك لأنه ساوى المنطقة معنتى 


فوجب أن بساوها حكما ٠‏ وقال الفسيخ نقى 
الدين بن تيمية لاحد للمباح من ذلك ولو اتخذ 
البول ميحد خرام او عدة مناطق و نحوها 
فالا ظهر جوازه ان لم بخرج عن العادة والا ظهر 
عدم وجوب زكاته إيضا لآنه حلى اعد لاستعمال 
مباح ٠‏ وبباح لأرجل من الذهب ما دعت اليه 
الضرورة كربط سنن وأسنان به واتخاذ انف منه 


وان امكن اتخاذه من فضة اوداك تباح قبيعة 


السيف منه ء 


ان لارجل والمرآة التحلى بالجوهر ونحوه 
كاللولو والياقوت ولو فى حلى ولا زكاة فيه 
لأنه معد للاستعمال كالثياب المقتناة للبذلة ٠‏ 

وكل ما كان انخاذه محرما من الذهب والفضة 
كطوق الرجل وسواره فحاكية الذهب وحلية 

مراكب الحيوان المرجل والمرأة ولباس الخيل 
كاللجم رت وا واد وحلية الركاب 
والمرآة والخعت اكجلة والميسيك والعيية 
والليطة و لوي و التسسة وال ولس 
والملعقة والقنديل والآنية وحلية كتب العلم 
وحلية الدواة والمقلمة ونحوها فقيه اأزكأة ٠‏ 


م آقد أ 


وكذلك الحلى المعد للاجارة كحلى المواشط 
سواء حل لمقتنيه لذلك ليسه أو لم بحل له 
وكذا الحلى المعد لتجارة أو اقتناء أو ادخار أو 
نفقة اذا احتاج اليه أو لم بقصد به شيئا تحب 
فيه الزكاة لأن الزكاة انما اسقطت فى المباح 
العد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء فيبقى ما 
عداه على مقتضى الاصل ٠‏ 

وقال المجد : ان كانت الفلوس للتفقة فلا زكاة 
فيها. كعروض الاقتناء وان كانت لغير النفقة 
فهى كعروض التجارة تجب فيها. زكاة القيمة 
كباقى العروض ولا بجزى اخراج زكاتها منها ٠‏ 
وكل ما بحرم اتخاذه ففه الزكاة اذا بلغ نصايا 
الوزن أو يكون عنده ما يبلغ نصابا يضمها اليه 
وان زادت قيمته لصناعته فلا عبرة بها لانها 
حصلت بواسطة صنعة محرمة يحب اتلافها شرعا 

وان كان الحلى مباحا ووجب زكاته لنية 
اقتنائه 4 وعدم استعماله أو لعدم اعارته أو نحوه 
فالاعتيار ؤدى الى ثوات ما بقايل السنعة على 
الوزن ي.ٌدى الى قوات ما يقابل الصنعة على 
الفقراء وهو ممتنع ء* 


واذا اتكسر الحلى الماح كسرا لاضع 
الاستعمال واللبس كانشقاقه ونحوه فهو 
كالصحيح لا زكاة فيه الا أن ينوى اقتناءه 
وترك لبسه أو بنوى كسره وسبكه أو لم ,ينو 
شسيئا ففيه الزكاة حينئذ لأنه نوى صرفه عن 
الاستعمال ٠‏ 

وان كان الكسر بمئع الاستعمال واللبس 


ونوى اصلاحه فلا زكاة فيه ان لم يحتج فى 
اصلاحه الى سبك وتجديد صنعته وقيل : تحب 


شه الزكاة لذنه حسار بمنزلة النقرة س القطعة 
المذابة من الذهب أو الفضة والتبر ‏ الذهب 


وان كان الكسر بحتاج الى سبك وتحجددد 
صجلعنة وحث فبه الركاة ١‏ الئن ان بحدد صنعئه 


0 ٠ حلا‎ 


ولا زكاة فى عروض الاقتناء وهى التى 
سي انان للاتماع بها دون التجارة (؟) 
حيوانا كانت كالرقيق والطيور والخيل والبغال 
والحمير والظناء » سائمة كانت أولا أو غير 
حيوان ‏ كالآلىء والجواهر والثياب والسلاح 
وآلات الصناع وآناث البيوت والاوانى والعقار 
من الدور والارض سواء كانت للس كنى او 


للتأجير لما رو ىعن ابى هريرة قال:: رسول 


الله صلى الله عليه وسلم « ليس على المسلم 


صدقة ف عبده ولا فر سه «( 05 ولابى داود 
« ليس فى الخيل والرق.ق زكاة الا زكاة الفطر » 
وفيس على ذلكدياقئ. المذكوراك. + 


ولأن الأصل عدم الوجوب الا لدليل و لادليل 
ار ظ 


)١(‏ كشافف القناع عن متن الاقنساع لابن 
ادريس وبهامشة شرح المنتهى للبهوتى ج ١‏ ص 
115 تيد 6 55 /ا'مه الطبعة الاولى بالمطلبعة 
الشرقية سنة 1515 » والمفنى لان قدوامة 
ولع ارج ا 0 
١‏ هاا. 

(؟) كشاف القناع السابيق ج | ص ه"؟ »© 
0 
للشو كانى ى ؟ ص 1١53‏ ) الطبعة السابقة . 

(؟) كشاف العناع السابق ج ١‏ ص 455 . 


22-0 255895 جعس دين :و م عم ع حت بمو حم مان < دجن جو صصح !جد ح مناه جد زعت 


والاقتناء لطلى الدر .والسل والتسمين عو 
سسب وحجوب الو كاه و العسنائية من الال 
واليقر ر -والعنم فقيل من بهبمة الأنعام والسنائسة 
هى الى ترعى مباحا كك ل الحول أو أكثره ٠‏ 

فلا زكاة فها ان اقتناها للدر والنسل وعلقها 
وكذلك ان اقتناها لغر الدر والنسل كالعمل 
ولو كانت" سائة نصا خلا تحب الزكاة فى 
العتوامل اكثر السنة ولو لاجارة كالابل التى 
تؤجر والبقر التى تتنتنى لاج تت أ الطيحن وغيره 
ونحوه لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبى صلى إثله عليه وسلم « ليس فى 


' ولو نوى بالسائة العمل لم تؤثر نبته 
بسجردها ما لم يوجد العمل فعلا لأن الأصل 
عدمه خلا يصار اليه بم<رد النية لضعفها 0 
السوم شرعا ع المأكيه عنه ولو قصد 

واج لقصو اظن اررق لح ل 
عليها ونحوه ٠‏ )0( 


والأصل فى العروض الاقتناء فلا زكاة فيها 
الا اذا ا لاتحارة ولا تصير العروض 
لنتجارة الا شرطين ٠‏ 

احدهما أن سلكها شعله سعاوضة محضة 
كالبيع والأجارة والهبة المشروطة فيها عوض 


معلوم واسترداد المبيع باقالة 3 لاعارة المتستوق 


534 


بالشمن ونتحجوه فنية التحارة أو معارضة غبار 


ميحة : : :ا ٠.‏ م .6 دم 5 

عضة كالتكاح والخلع والصلح عن دم العمد 
أى نعير معاوضة كالهة المطلقة لي لم 0 
فيها عو ض والعييه والوحصسة والاصنة ساشس 
والاحتطاب ‏ والا 5 2 اد 7 


() الريجم الشابق نت 


١ص‏ م98 512 ) 
ا ل اي اال 


كان 


والثانى . أن 508 عند تملكه أنه للتحارة نان 
3 نو كذلك لم شر للتجارة وكون للاقناء 
نتى وان نوى التحارة به بعد ذلك كما أن ما 
خاق للتجارة ‏ الذعب والفضة ب لا بصير 
للاقتناء الأ فته ٠‏ ْ 
وكذلك تكون للاقتناء لا للتجارة مأ يدخل 
فى ملكه من العروض بدون ننه كالارث او 
القلة بعد مضنى حول التعريف والمهر ان عادت 
اليه عروضه بطلاق قبل الدخول أو فسخ من 
قبل الزوجة قبل الدخول لانه ملكه بغير فعله 
جرى محرى الاستدامة ولو نوى بذلك 
التحارة لا يكون اها سحرد النية لأن مالا 
تتعلق الركة بده ن أصلهة لأبصير محلا ' لها بمحرد 
النية كالمعلوفة وى سومها ولأن الأصل فى 
العروض الاقتناء فلا تنتتقل عنه بمجرد النية 
لضعفها (؟) كالمقيم بنوى السفر لم يثبت لهحكم 
بدون الفعل ولا بختاف المذهب فى أنه اذا نوى 
بعرض انتحارة الاقتناء أنه يصير للاقتناء بمجرد 
النبة وتسقط الركاة منه لأن الاقتناء هو الأصل؛ 
وكفى فى الرد الى الأصل محرد النية كما لو 
نوى الملسافن الاقامة ولأن نية التجارة' شرط 
لو جوف زكاة : 
زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب بخلاف 
السائية اذا نوى عنفها فان الشرط السوم دون 
ايك فالا بوط الواكرن: الا فقا السوم (5) 
وسواء نوى اتتناءه لاستعمال مباح أو محرم 
كما اذا نوى اقنناء ثياب التجارة الحرير للبس 


فى العروص فاذا نوى الاقثناء 


(0) المرجع الشابق ج ١‏ ص 58"؟ --55) »6 
والمغفنى والشرح الكبير ج "؟ ص 159 »© 
56 . ّ 

(9) المغنى السابق ج ؟ ص 591 وكش.اف 


محرم أو نوى أقتناء دواب التجارة لقطع الطريق 
ونحوه ٠‏ () 

واذا صار العرض للاقتناء بنيته فنوى به 
التحارة لم بصر للتحاة بمحرد النية ولا زكاة 


فيه حتى بيعه وستآئف بثمنه حولا ٠‏ 


وذهب ابن عقيل وأبو بكر الى أن عرض 
الاقتناء يصير للتجارة سحرد النية وحكوه روابة 
نية التجارة بل أولى لأن الايجاب يغلب على 
الاسقاط احتياطا ولأنه أحظ للمساكين ولا 
عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ٠‏ 
(؟) وهذا داخل 2 عمومه ٠‏ 37 


اذا كوى بها التجارة تصير لها بمجرد النية لأن 
التجارة أصل فى الحلى ذاذا نواه للتجارة فقد 
رده الى أصله أي [9 


وان أبدل عرض التجارة بعرض للاقتناء بطل 
الحول وان اشترى عرضا للتجارة بعرض للاقتناء 
انعقد عليه الحول من حين ملكه ان كان نصابا 
لأنه اشترآه بمالا زكاة فيه فلم ,يكن بناء الحول 
عليه افآن ررد عليه يميت إو غيره. انقط النخول 
للف ينه التحارة بكلا مادلو اانه دو هو 
لعيب فىالثمن و نحوه بنيةالتجارة (*) ولو ملك 

» ؟"5١ ص‎ ١ كشاف القناع السابق ىد‎ )١( 
. ةذ ؟‎ 

(؟) رواه ابو داود . 

( ؟ ) المفنى والشرح الكبير السابق < ؟ ص 


اا . 
0 كتمستانن قتا رحن اصكة؟. 


والمغنى ج ؟ ص 1518 .. 
(ه) كشاف القناع ج ١‏ ض 9(1اى . 


أرضا للتجارة ذز رعت فعليه زكاة تجارة فقط 
لأ الزرع جزء ما خرج من الارض فوجب أن 
يقوم مع الاصل سواء كان. البذر للتجارة 
أو للاقتناء )١( ٠‏ 

وفى (") المبدع لو زرع. بدر الإقينناء فى أرض 
للتجارة فواجب الزرع العشير وواجب الارض 
زكاة القيمة لأنها مال تجارة وان زرع بذر 
التجارة فى أرض الاقتناء زكى الزرع زكاة 
القيمة لأنه مال تجارة الا اذا لم تبلغ قيمته 
نصابا بأن نقص عن عشرين. مثقالا ذهبا وعن 


مائتى درهم. فضه فيزكى الزرع بما وجب فيه 


لياق تشفط الزكاة وس ملك تصاناايت نناكمة عن 
الابل أو البقر أو الفنم لتحارة نصف حول 
مثلا ثم نوى اقتناءها وأسامتها استأتف حولا 
ايو لأن حول التجارة | انقطع بنية الاقتناء 
وحول السوم لا ينينى على حول التجارة 5 
والاشبه بالدليل ااوارد فى وجوب زكاتها 
ا متى كانت سائية من اول 
الحول وجبت ال اا ا اي 1د لصوم 
سبب لوجوب الزكاة وقد وجد فى - جنيع الحول 
خاليا عن معارض فوجبت به اركاة كنا نو 
ل بنوى التجارة ٠‏ ْ 
() وان اشسترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب 
وناكنة الأنطاء بين على بعر له 

ومن ملك نصاب سائمة لتحارة فحال عليه 
الحول والسوم ونية التجارة موجودان فعليه 
زكاة تحا تحارة دون زكاة سوم لأن .وضع التحارة 


(5) المرجع السابق جح ١‏ ض .2:27 ٠.1١‏ 
١أهة.‏ 

المغنى السابق ىح ؟ ص 5 2 
المنتيى بهامكن كثياف القناع حت ١‏ ص ١1م‏ 5 

(8) كشباف القناع وشيرح المنتهى بهامشه 
جااا ص 2556 64١٠ه6‏ .6 


على التقليب فهى تزيل سبب زكاة السسوم و 


الاقتناء لطلب النماء 
أحظ للمسا؟ 
بالحساب ٠‏ (') 


معه ولأن زكاة التجارة 
كين لأنها تجب فيما زاد 
ولا زكاة فيما يقتنيه التجار من أوعية عروض 
التجارة كأكياس وأحرية وقوارير لعطار وزيات 
وعسال الا أن بريد ببعها بما فيها فيزكى الكل 
لأنه مال تحارة وكذا آلات دواب التجارة كسرج 
نت لحفظها ولاتباع 
معها غلا زكاة فيها لانها للاقتناء وان كان سيعها 
معها فهى مال تجارة تجب عليه زكاتها ٠‏ (') 


ولجام وبرذعة ومقود ان كان 


ومن كان له عروض للاقتناء تباع لوحجر عليه 
لافلاس كعقار وآثاث فاضل عن حاجته الاصلية 
وكان ثمنها يفى سا عليه 
تجب فيه الزكاة كرجل عليه ماثتنا درهم 
وعنده مائتا درهم وعروض للاقتناء تنساوى 
الى لعسال الدو افق تقال بذ معد نين الال 
الذى تحب فيه ااركاة فلا يزكيه لقلا بخل 
بالمساواة ولأن عروض الاقنناء كلمبوسه فى أنه 
لا زكاة فيه (") قال ابنقدامة هذا هو ظاه ركلام 
احيد فانه قال نمي رجل عنده ألف وعليه أل 
وله عروض بألف ان كانت العروض للتجارة 
زكاها وان كانت اغير التجارة فليس عليه شىء 
أن الدين يقفى من <نسه عند التنازع فجعل 
الدين فى مقابلة اولى ٠‏ 


وقال القاضى : بحمل الدين فى مقابلة 


من الدين ومعه مال 


٠ العروض‎ 


. 555 المغنى سح ؟ ص‎ )١( 

(؟) كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشسه 
.ا؟ © ١١(هم‏ . 

(5) كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه 
جح ١‏ ص !9؟ 6 4017 م 


قال ابن قدامة : ويحتمل ان يحمل كلام 
أحمد على ما اذا كان العرض تتعلق به حاجته 
الاصلة ولم كن فاضلا عن حاجته فلا ,بلزم 
صرفه فى وفاء الدين ين الحاجة اهم ولذلك لم 
تحب الزكاة فى الحلى المعد للاستعمال وتكون 
قول القاضى ممحمولا على من كان العرض فا 
عن حاجته وهذا أحسن لأنهفى هذه الحالة مالك 
لنصاب فاضل عن حأ دنه وقضاء دينه فلزمته 
زكاته كما لو لم يكن عليه دين ٠‏ (5) 

وتجب الزكاة فى كل ما بدخر ويكال من 
كانقوتنا كحفظه كحنطة وأرز أوغير قوت كبزر 
العتان والقطن لأن غير المدخر لا تكمل فيه 
النعمة لعدم التفع به مالا * 

ولا تحب فيما عدا ذلك كسائر الفواكه 
كالتفاح والخوخ وسائر الخضر كفجل وكرنب 
أن العادة لم تحر بادخاره وهو شرط ذكره 
فى المبدع (”) انظر مصطلح زكاة ٠‏ 

ومن له كتب بحتاجها للحفظ والمطالعة لا 
الشاعة ذلك من استحقاقه الزكاة واخذها ما دام 
ميحتاجا 1 2 ل 
تحتاج اليه فاا اسملعها لك من أخذ الزكاة ٠‏ 0( 

مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الزكاة واجبة فى 
اقتناؤه أولم بحل سواء كان حلى امرأة أو حلى 


(؟) المغنى لابن قدامة والشرح 
ص 1797 ٠.‏ 

(ه) كثاف القناع ح ١‏ ص ل!ا؟5؟ --18؟ . 

(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 1817 ٠‏ 


الكبير ج ؟" 


رجل وكذلك حلية السيف والمصحف 
وكذلك حليسة السيف والمصحف 
والخاتم وكل مصوغ منهما وذلك اذا بلغ 
كل واحد منهما تصابا وأتم عند مالكه عاما 
قمريا » لا صصح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « ما من صاحب ذهب لا يودى 
مافيه الا جعل له يوم القيامة صفائح من نار 
يكوى بها » فوجبت الزكاة فى كل ذهب 
بهذا النص ٠‏ وصح يقينا بلا خلاف 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان 
بوجب الزكاة فى الذهب والفضة كل عام » 
والحلى فضة أو ذهب فلا بحوز امسقاط 
الزكاة عنهما بدون نص فى ذلك ولا اجماع (أ) 

ولا تجب الزكاة فى عروض التجارة ولافى 
الخيل وغيرها من الحيوان سسوى الابل 
والبقر والغنم (') ولاستيفاء أحكام كل 
ذلك ( انظر : مصطلح زكاة ) ٠‏ 

مذهب الزيدية : 

"مفب اوكافانن الحسالى من 
أو الامحنييية يي 0 
واستعماله اذا بلغ نصابا بالاتفساق كالخاتم 
الثانى ومعاضد الرجال وكذلك تجب فى 
الحلى المباح سواء كان مابوسا أم لا « لأمره 
صلى الله عليه وسلم بتزكية السوارين » () ٠‏ 

وقال الناصر : لا زكاة فى كل حلية مباحة ٠‏ 
كما تحب فى حلية السيف أو غيره منهما 

©» 1١. 42515 المحلى لابن خزرم ج 5" ص‎ )١( 


٠.١‏ مسألة رقم 186 الطبعة الاولى بمطبعة 
دار الاتحاد العربى للطباعة سئة غمم؟١!‏ ه . 


6 الرجع ' الصسارق د وا ضفن 6 ماله 


رقم .؟5 © أاككاء. 
9) سبق ذكر هذا الحديث ترجه فى 
مذهب الحنالة من عذ1 البحثا . ءا زم 


اذا أمكن اتفضبالهما. نأما اذا ضارا مموهين. 
0 5 ا فلااثىء فهما ٠‏ لأنه فى حكم 
وكذلك ما تمذر فصله من زخرفة الست 
من الذهب والفضة لم تحب تغميره :© أذ هو 
اضاعة ولا بحب كانه » اذ هو "التالف 09 
وتجبب الزكاة ابضا بالاتفساق حَى الآلات 
والأوانى المتخذة من الذهس »والفضة لقول 
الله تمالى : « «الطان يكتزون الذهت 
والعضة ولا +نفقونها فى سبيل الله فبشر هدم 
بعذات أألبم .» 9 
-.- وكللك انحب فيما التضسر بك السسسن والأتف 
-وكسر الاناء من الذهت أو الفضة 0( امفا 
الح واغر من 0 فقال الهأ دى والقاسنتم . 
بذك "ها قيمته نصاب منها » لعتوم قوله 
تغالى « خذ من أموالهم صشدقة:» (5) فلا 
جوفرهاء»* ٌْ 


وقال الْوْيد بالله : لا والح بي 
للاقتناء كالفتار ٠‏ 


الدليل عدم وجوت الزكاة فيه دون الجواهر 


(:) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
لابن مفتاح جح | ص 11١١‏ الطبعة الثائية بمطبعة 
خادى بالقاهرة. سيئة يفنا 5 ابحو 
ا السعادة بالشاهرة سنة /ا75! ها . 

(0) المرجع السابق ج ؟ ص 186 ء , 

. للانالاية .ب قم؛ 6 من سورة التوبة‎ ٠ 

7 2 7 الا 0 ى 5 ص 165 . 

0 الابة رقم ١.1‏ من تدوة البة الى 


مان تقالوناا +-لا ,تلزة؛ لأصبل اليزاءة :» :قلتبا 
بل بترم .للعموم الا ها خص ٠ )١(‏ 

ولا تجب الزكاة فى عروض الاقتناء 
كالعقار والثياب والتلاح والنحاس والحديد 
مالم كن ذلك للتجارة أو للاستغلال ولاتصير 
العروض لاتحارة الا اذا نواها الشسخص 
لحار عق ابعداء جلكه بالا نمثل الغراء 
والانهاب والصدقة ٠‏ وتصسير العروض 
للاستغلال. اما بنية الاستغلال عند. ابتداء الملك 
كلانه أو التأخير لها بالنية .أى اذا .لم. يكن 
نواها للاستغلال عند اشداء استغلالها وأنه قد 
يصير ااستغلال بوجه آخر وهو ان يوجر الدار 
ونحوها بنية انتداء استحلالها وأنه قد 
صيوها لذلق- فل يك اله وعدها نينا 
بدون التعرف بخلاف الاقتناء حيث 2 
: أن الاتتناء ترك التصرف 
ولو وى أن ا الما ل للتحصارة أو 
أء فان هذا التقييد 
لا تنسد به النية بل يصح ويصير ال مالللتجارة 
أو للاستغلال حتى تسضى السسئة م بصسمح 
للاقئناء هذا اذا كانت النية مقيدة الاتتهاء 


3 4 النية وحدها 4 


للاستغلال سمئة 3 معيو للا ب 


أما اذا كانت مقيدة الابتداء فان التقيبيد 
لآ يصح بل بلغو وتصح النية » لذلك نحو 
آن. شرى عند القتراء ان" كورن"' امال المشتوئ 
للاقتناء أولا 3 بعد مضى سنة أو بعد ان بحج 
بالدابة أو بحرث بالثور بكون للتحارة أو 
قان هذا التقبيد بلغو وبصير المال 
للتجارة أو للاستغلال ( لا للاقتناء ) ٠‏ من 
يوم العقد ان كان طون يوم القبيض 


للاستتعلا 


للق الصا قار 5-6 الى .> صا 4001 


ان كاثٌ فاسدة » ووجه 3آلك ان من “لازم 
الاقتناء؛ نية لأبيد استبقائه الا لمائم فاذا نوى 
كون الشىء الى مدة كذا للاقتناء بطل كوته 
لذلك تقيد النهازة ع فاذا بظلت هذه ثبت 
كونه للتحارة من حين ابتداء الملك ٠‏ فيحسب 
حول مال التجارة ؟. أو الاستغلال من الوقت 
اللي ل 
من ذلك اليوم حول وجبت فيه الزكاة ولو لم 
بجر فيه تصرف من بعد النية ٠‏ (5) 


أو مازاد على كفانته للنحارة من غير تعبين 
مين الكل رفور 1و افدرى اللهاد 
للسكنى والاحارة والفرس 
أم الغنم ونحوها للاتتفاع لصوفها لنفسهة و بيع 
| 

لمنها وأولاده_ا أو العسكس كان ذلك كله 

للاستغلال ولا حم لسبة الاتتفاع لنفسه فتحب 
اأزكاة انك لبانق 0 رتح الالعن + 
ذلك خاذا 


لنتجارة والاستغائل بالاضراب عن 
كانت معه بهيمة لاتحارة أو للتأجير فأضرب عن 
حعلها لذلك بطل كونها للتحارة أو للاستغلال 
سحرد نية الاضراب بشرط ان تكون ذلك مطلقا 

غير مقيد بوقت أو شرط » فأما او كانت 
التنفة لجار فشوى "زر لم التغارة ها ده مده 


أو أكثر لم تبطل كونها للتحارة بذلك وكذلك 
الاستغلال () هذا فيما بدخل فى ملكه 
باختياره ٠‏ (:) 


(0) المرجع السابق جح ؟ ص ١17‏ 4 5ت١‏ 


(9) وشرح الازهار السابق جا اا اص 47 ب 
5 


(9) شوم الإزهار جى ١‏ ص /الا؟ ٠.‏ 
(ه) المرجع اللتايق جه ١‏ ض 5905 . 


ماما يلخل فى ملتيه عل تقار كال اك 


وكانت التركة من المثليات فانه ولو نوى 
كو نه للتجارة عند ابتداء ملكه لم بصر 
للتجارة سواء كان الوارث واحدا أو أكثر . 
وأما اذا كانت التركة من القيميات وكان 
الوارث أكثر من واحد فانه يصح أن ينوى 
ما صار اليه من نصيب شريكه للتجارة عند 
القسمة لانها بيع » ذكره الفقيه بحيى )١( ٠‏ 


ولا تجب الزكاة فى آلات التجارة 
والاستغلال أو مؤنهما ولو بلغت قيمتها 
نصايا وذلك كالحانوت والبهيمة التى يستعان 
بها فى الحمل والركوب والاقفاص والجوالق 
والموازين ونحوها وكذا علف بهائم التجارة 
ونفقة العبيد الذين يرابح فيهم و كسوتهم « 
وما يزين به العبد والبهيمة ليرغب فيه لأن 
كل ذلك ليس من أموال التجارة والاستغلال 


أما الصباغ ب وهو ما يصِسيم به 
والاخشاب والحجارة فتجب فيه الركاة , 
اذ ليس بلورنة لأنه يتناوله عقد المعاوضة ع 
ولأن الصباغ والاخشاب هى من جبلة مال 
التجارة » وجزء الثشىء ليس بدؤنة وكذل.ك 
الاحجار حيث كان مراده أن بيعها أو يجملها 
حوانيت وسيعها لا ليسكنها أو يحفظل فيها 
مال للتجارة فلا زكاة فيها قبل العمارة ٠‏ 0 


ولا تجب الزكاة فيما يقتنى لاعمل من 
الابل والبقر لا روى على قال : « عفنا النبى 
)١(‏ شرح الازهار السابق ج ١‏ ص 2/9 . 


(0) المرجع السابق ج ١‏ ص 97) ب .مع 
والبحر الزخار ى ١1‏ ص 1 00 


لم اقنلساء 


صلى الله عليه وسلم عن الابل العوامل تكون 
ف ا مصر فاذا رعت وحمت فيها الوكاة «6 5( 


ولا زكاة فيما يقتنى للعلف من الابل 


والبقر والغنم (') 


ولا ايفن الحمين. والبثال 'احماه]ة 
ولا فى الخيل عنا. العترة كالحمير والبغال 
اذ لانماء فيها كالعقار (*) ولو بذر بحب 
التجارة أرضا للاقةناء وهو غير مضرب عن 
التجارة فاذا حصده وجب طليه العثر لاجل 
الحصاد ومتى انم عليه الحول منذ ملكه 
بنية التجارة زكاه زكاة التجارة وهى رسع 
العشر لاجل الحول () ٠‏ 


وكتب المطالعة رالتدريس التى يفتنيما 
العالم لا يصير غنيا بها كالمنزل وآثاثه فلا 
تخرجه عن كونه مسكينا أو فقيرا ستحق 
صرف الزكاة أأبه قال ذلك الامام دحبى » 
وكذلك المؤيد بالله فى آحد قوليه وفى قول 
آخر له : يصير غنيا بها ثلا تصرف الزكاة 
اليه (") ظ 


اقتناوه واسمعماله كالسوار والخلخال والطوق 
للمرآة وحلية السيف والمطقة للرجل » أو بحرم 
9) البحر الزخار جى ؟ ص 3159 . 

لق المر جع السابق ج ؟ ص ١87‏ . 

(ه) اللرجع السابق ج ؟ ص ١65‏ . 

)0 المرجع السابق ج ؟» ص ١6‏ وشرح 


0) شرح الازهار السابق ج ١‏ ص 554 . 
والبحر الزخار ج ؟ ص 185 


ذلك كالخلخال للرجل والمنطقة للمرآة والأوانى 
المتخدذه م. ن الذهب والمضة وآلات اللهيمىو 


0 58 منهما وان بيلعت ما 
يلتك لخت برقاعيية متسيعك 1 عسيد 
الله وقد سأله بعضهم عن عن الحلى فيه زكاة 
قال : لا وان بلغ مائة آلف » وفى مرسل ابن 
أنى عمير « زكاة ا'لحلى أن يعار » )١( ٠‏ 

ولا زكاة فى السبائك اللتخذة من الذهب 
والفضة وتيرهما وثقارهما ب أى القطع غير 
القرويةا متها لان نه :ليئن يدراه وله دتادين 
منقوشة لا تجب فها الزكاة ٠‏ (") 

ولو اتخذ الدراهم أو الدنانير المنقوشة 
بكتابة أو غيرها 1اة للزيئة وغيرها ففى الروضة 
وشرحها للاصنهانى لم بتغير الحكم أى تعلق 
بها الزكاة سواء زادها الاتخاذ لذلك فى قيمتها 
أو نقصها .«ادامت المعاملة بها ممكنة على وجه 
من الوجوه لامطلان الادلة والاستصحاب نعم 
لو تغيرت بالاتخاذ لءلك 'شقب ونحوه بحيث لا 
تبقى المعاملة بها اتجه عدم وجوب الزكاةفيها 
حينئذ لاتتفاء الشرط. الذى هو العاملة 
بصنفها () ٠‏ 

واذا قصد التسخص بالسبك للدراهم 


لمحود #عستين الى ح 1 ص 7 الطبعة 


(0) جواهر الكلام السابق ج ١١‏ ص 186 
والخلاف فى الفقه للعلوسى جح ١‏ ص 596 »© 
ها رقم .93 الطبعة الثانية مطبعة زنكين 
بطيرآن مسن /با/ا؟ | . 

(©) جواهر_الكلام السابق حى ١١‏ ص "لما 
وااروضة البعية شرح اللمعة الدمشقية ح ١‏ 
د ؟ ٠ ١‏ 


والدنانير أو بحعلهما القرأر 


من الركاة فالمشهور 
بن المتأخرين سقوط الزكاة ٠‏ 

وقيل : اذا قصد ذلك وجبت الزكاة ولو كان 
ذلك قبل مفضى الحول أما ان قصد ذلك بعد 
الحول فتحب الزكاة اجماعا (9) ٠‏ 

واذا ترك الشخص نفقة لأهله وعياله من 
الدراهم أو الدناذر تبلغ قدر نصاب فما زاد 
وهو لا يعلم زبادتها على قدر الحاجة وحال 
عدها. الحول فالمشهور ثهرة عظيمة أن الزكاة 
نسةط عنها إذا كان المالك غائا وتجب عليه 
زكاتها لو كان حاضرا 

وقال ايبن ادريس تحب فيها الزكاة على 
التقديرين أى سواء كان المالك حاضرا أم غائيا 
والرأى الأول مع أنه مشهور مروى فى الموثق 
عن أبى الحسن ٠‏ (") 

ول ةسكن الركاة فى الساكن :ولا فى 
الثياب والاثفاث والالات والامتعة المتخذة 

للاقتناء باجماع العلماء ٠‏ 

اما العقار المتخذ للدماء فتستحب الزكاة فى : 
حاصله بدون خلاف ان بلغ نصابا وحال عليه 
الحول والمراد بالعقار هنا ما يعم البسساتين 
والدكاكين والخانات والحمامات ونحوها على 
ما صرح به الاصحاب كما فى المدارك (1) ٠‏ 
والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين ٠‏ (') 


(؟) المرجع اللسايق جح ١١‏ ص 185 سس 

0 
مل الزافة انارق د 1 ساد ان 

0 الكلام السابق ىح ه11 ص 55١‏ 
ل]19ة؟ . 

(5) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة 

لدمد الجوآد الحسيتى العاملى ج ؟ ص ١58‏ 
لي.م مطبعة الشورى بالقاهرة سئة ١١55‏ قااء 

10 سيسات لازو الو تُقى السسابق سس 

عن قثا ٠‏ 


15 اقتتلدحاء *' 


وكذلك تستحب الزكاة من مال التّجارة وهو 
امال الذى ملك بعقد معاوضة وقصد نه 
الاكتساب عند التسلك فاو ملكه بعقد معاوضة 
لكن لا بقصد التجارة والتكسب بل بقصد 
الاقتناء ابتداء او أتتهاء او بقصد التصدق به 
أو بدون قصد شىء فانه لانستحب زكاته وان 
قصد به التجارة بعد ذلك لم يصير للتجارة 


بمجرد النية () ٠‏ لأن من اشترى شيئا للاقتناء 
لابقال : انه تاجر ولا بقال : انه اتجر فلا يصدق. 
على المال الذى اشتراهللافتناءاذا نوى بعدذلك 
ممه باكثر من كن اث مال محارة تحب فيه 
الزكاة (5) 
اما لو اشترى امتعة للتجارة ثم نسسوى 
اقتناءها ولو يوما من الحول صحت نيته 
وصارت الأمتعة للاقتناء فلا زكاة فيها بلا خلاف 
والفرق بن نية الاقنناء ونية التجارة ل حيث 
يبحصل قطع التجارة بالاولى اتفاقا ولا يحصل 
قطع الاقنناء بالثانية على المشهور ‏ هو ان 
الأصل فى الأمتعة الاقتناء والتحارة عارضة 
وبمجرد النية يعود حكم الاصل ولا يزول حكم 
الاصل بمجردها بدون تصرف كما لاتكفى نية 
سوم الماشية بدون اماءتها فعلا ولان التجارة 
عمل ٠‏ هذا هو نا ذهب اليه علماء المذهف 
وأكتر العاهة .+ 1 
وفاسسيال بعض العامة : تكفى نية 
التجارة المجردة فى جعل امتعة الافتناء للتجارة 
فتزكى استحبابا لان التريص والاتنظار تحارة » 
ولانه كما تعمل نية الاقتناء فى قطع التتجارة اثفاقا 


)1غ( جواهر الكلام الاق جح 1 بن 035؟" 
مفتاحم الكر م3 السانق ى ار ص ١1١:‏ 
1١١5‏ والخلاف ج ا ص 765 . 
(؟) مسستميتك العوادة الوثقى السابق جه م/ 
سن ٠.1177‏ 


0 لعل أنبة 0 0 قط الاقتناء + خاء سذ! 
فى المغتبر وا ل عليه 5 النصتومن 
لبه لذلك 0 الخبار تان ان-وظاهر 'اللمعة 


البهبة ٠‏ واستحسنه عى المسالك وقوّاه صاحب 


الروضة اللهية 

قال صاحب جواهر الكلام 
قوى لان نية التجارة هو أن يطلب يتملك 
الامتعة زيادة على رأس ماله وينوى بها البيع 
كذلك فتحب الزكاة ولا نسلم ان الزكاة تتعلق 
بالفعل الذى هو البيع بلى سكفى اعداد السلعة 
لطلب الربح وذلك يتحقق بالنية ٠‏ وكذلك لا 
زكاة فى المال او انتقل اليه بغير عقد كالميراث 
وحيازة المماحات و نحو ذلا تك أو بعقد لكن لبس 
عقد معاوضة كالهية والهوسدقة والوقف ونحو 
ذلك . كمالا زكاة فى الممسسم وعوض 
الخلع 59) أو اتنقل اليه بعقد معارضة لكن لا 
للاقتناء فانه لا يزكيه وان 


٠‏ بعد ذلك ضر وم رة عدم مقارثته 


5 وهذا عندى 


بقصد التكسب بل 
قد به التكسب 

لجال الاتتتال اليه ىو ولو اشترق عرضا للتحارة 
بعرض للاقتناء فرد عليه عرض الاقتناء بالعيب 
لآق !الافساة كان .فى العين 
وقد | ستردت ولو وف كال عر عي ل 
دعر ضص للاقتناء نم رد عليه عرضصه لم كن ينا 
تحارة لانقطاعها بنية الاقنناء فى بدله ٠‏ 


ولو اشترى عرضا للاقتناء بمثله 3 رد ما 
اشتراه بعيب : أو رد عليه ما باعه فأخذه على 
فد التعارة الم ,صر مال تتبارة يناه شل اعبار 
رتنه ينكد التجارة للتملك بعقد المعاوضة 


0ك 


(م) جواهر الكلام السابق لج ١6‏ من 04؟ 
9 مفتاح الكرامة السعابق 2 *# ص ١‏ 
11 


اقن 153 


ردادنا 


وعدم :كون الفسخ بألعيب عقذ بار و 
ايه الموروثة و : ' 

وكذلك الفمسخ بالخسار ال مشروط مثاا 
والاقالة ونحوها و« 

وهذا بخالاف ما اذا كان المدفوع والمأخوذ 
كلاهما للتحارة كما اذا تعارض التاجرانث ثم 
ترادا لعيب وندوه فان المتاعينجاريان فى 
التجارة كما صرح به فى البيان لتعلقها بالمالية 
لا بالعين * ش 

هذا كله على القول أن محرد نبة التحارة 
لا تكفى فى حجعل عروض الاقتناء للتحارة أما 
على القول الآخر المختار عند البعض_ خلا 
اشكال فى شىء من ذلك » لأنه بكتفى فيه 
بالنية والاعداد للتجارة ٠‏ (1) 

واذا اشترى عرذا للتجارة فان كان الذى 
اسشترى به عرضا للاقناء مثل شىء من متاع 
الببت من أثاث وفرش وغبر ذلك كان حول 


العرض من حين اشتراه للتجارة ٠‏ 


وان كان الذى اشتراه نصايا تحب فيه الزكاة 
من الماشية فانه يستاتف الحول ولا يبنى على 
حولها السابق ٠‏ 2( 


ولو اشترى أرض! للتجارة وزرعها ببذر 
القنة وجبت الماة ين الزرع 6 ولم سقط 
للقنية ٠‏ وآما عدم مل قوط ا 3 5 زكاة 


)١(‏ الخلاف في الفقه السابق ج ١‏ ص 
4" ل ه)"م فقرة رقم 1١11‏ 4 رقم 1.9 . 

9 عفنام« الكرامة, البحايق ديت دين 1597 أ 
لل خه زا 4ه 4515 ١١ل.‏ 7 


التحازة عن الارض بآداء العشر نقد حكى علية 
الاجماع فى التذكرة 9) * : 


ولاز دكاة فى البغال والحمير والضل الذكور 
أما الخيل الاناث فتستحب فيها ٠‏ 


وكذلك لا زكاة فى المعلوفة من الابل والبقر 
والغنم وكذا العوامل منها ولو سائمية بلا خلاف 
1١‏ 


مذهب الاياضية 


استعماله أم لا ونسواء كان للتشساء أ 
للرجال ٠‏ () 
ذقال لهما أتحبان أن يسور كبا الله بسوارين 
دن نار ؟9 فقانا لا قال . فأديا زكاتهما 0 رواه 
وق الله عنها أنها قالت « دخلت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وفى بدى ثلاث 
صلى الله عليه وسلم ما هذا ؟ فقلت آتزين 
0 الله فقال 
: لا فقال حسبك 


: أتؤدين زكاتهمن 5 
من الثار > ناعليى أن 
قيهن عا « رواه أبو داود والدار قطنى ٠‏ 


فهذا دليل فاطع فى زكاة الحا 5 


وه اه الكلام السابق جح ه١ا‏ اص 51 م 
ومفتاح الكرامة السابق ج ؟ ص 115.5. 

2 0 الذهب الخالص لمحمد بن بوسفم 
اطفيش ص 5١؟‏ طبعة المطبعة السلفية بالقاهر 
سلنة ١7879‏ هاء 


(ه) الإيضماح لعامر بن على الشماخىي ١ج‏ دا 
من ! 7 العلبعة الاولى مطابعة الوطن 
سيروت ت 8 5؟1 05 


١‏ 0 اقتلساء 


والئتخات جنغ فتخة وهى الخاتم السكني 
بكون فى اليد والرجل أو: حلقة من فضة 
كالخاتم ٠‏ وكذلك تحب الزكاة سق حلبة 
السلاح وغيره ٠‏ (') وأوانى الذهب و و النة : 
كما نجب فى السبائك غير المصوغة من الت 
وتحوه وبالجملة كل ما وقع عليه اسم الذهب 
والفضة اذا ١‏ 
الزكاة ٠‏ () 

2( أما ماعدا الذهب والمعمضة من الجواهر 
والخلاخيل من العظام 0 والعنير فلا زكأة 
فيها الا أن قصد بها التجارة فتزكى زكاة 
عروض التجارة ولازكاة فىعروض الاقتناءولو 
اقتناها الانسان بقصد آنه ان رأى فائدة شق 
بمعها باعها [ 9 وجحاء فى شرح النيسل ا 
العروض المتخذة للاتتفاع والتنحارة معا مثل 
ان يشترى دابة ليحمل عليها مثلا وليبيعها 
فير بح فالظاهر لزوم الزكاة ٠‏ 0 

وبرد مال التجارة الى الكسب أى 
الاقتناء بالنية ولا برد مال الكسس الى 
التحارة بالنية وحدها لان التجارة فى اللغة 
المكاسبة ولا تعقل المكاسية بالنية غير ! 
قوله ضلى الله عليه وسلم « انما لأعمال 


فيه النصاب وجبت فيه 


0 الذهب الخالص السابق ص 6؟؟ . 
) قناطر الخيرات لامسماعيل بن موسى 
0 النفوسى حج ؟ ص ؟١‏ الطبعة الاولى 
بالمطبعة الباروتيّة بالقاهرة سنة لا ث“"١‏ ها . 
(#) .شرح الثيل” وشفاء العليل : 
ا لير ا يي 
وشركاه بالقاهرة . 
(). الذهب الخالص السابق صن 75 . 


(م) شرح آلثيل: السابق ج ؟ ص لل . 


بالنيات ولكل امرىء ما نوى » )١(‏ بدل على 
جواز ذلك ٠‏ (') 

قال صاحب شرح النيل : وهو الصحيح 
عندى و 

وجاء فى القواعد من اشترى أكسسية 
للتحارة ثم بداله أن بحعلها للباس أو اشتراها 
للباس ونواها للتجارة فلا زكاةعليهعندالبعض 
وذكر البعض أن هذا هو المذهب ووجهه 
أن الأصل فى العروض الكسب والتجارة 
عارضة فمحرد النية يعود حك الاصل ٠‏ 

واذا ثبت لم يزل جرد النية وقال آخرون 
بعرر ذلك ٠‏ 


وذكر صاحب الديوان أيضا الاختلاف فى 
هذه المسآلة ٠‏ (8) 


وجاء فى قناطر الخيرات : أن من نوى 
التجارة فى مال قنية فلا بنعقد الحول بمجرد 
نيته حنى بشترى به شيئا ومهما قطع نية التجارة 
قبل تمام الحول فليؤد زكاة تلك السنة (8) . 
وان كانت العروض المقتئاه من غلته أو وهصث. 
له أو ورثها فقيل يقومها ويزكيها ان قصد ب»! 
التجارة وقيل : لا يزكيها حتى ببيعها بالعين 
( الذهب ) ويحول الحول فيزكى العين ٠‏ () 


(1) رواه البخارى عن عمر بن الخطلاب 
( انر نيل صحيح البخارى بشرح القسسطلانى 
ج ١‏ ص ١5‏ )الطيعة الاولى بالطبعة الشزقية 


[ 44 الاإيضاح السابق ىح ؟" ص /1 وشرح 
الذيل السابق جح ؟ ص 86 . 


(4) شرح النيل السابق ج ؟ ص 86 . 
(4) فرح الشل. المبارق: بجا :عل 46 
وقناطر الخيرات السابق جى ؟ ص ١5١‏ 5 
)0٠١(‏ شرح الثيل السابق ج ؟ ص 7 . 


اقننساء ولمء 


ومن ملك ما لا لم يعلم به كأرث لم يطلع عليه 
أن لم بعلم ان مورثه مات أو لم يعلم أنه ترك 
مالا فوقت زكانه بن حين دخل ملكه على 
الصحيح لا من حين عام به ٠‏ 

فان كان الموروث أنعاما 'تجب فيها الزكاة ب 
وهى الابل والبقر والغذم ب ولم نوها للتحارة 
و بالارث مثلا حتى جاء 
جنس الانعام التى ورثها 
ب لله ركاذ انكل جر ايمس لرقية 
أن ينويها للكسب أو للتجارة فيزكى على 
الكسب أو التحارة ٠‏ 


وقت زكاة أتعامه من حجسس 


وان كان الموروث لا زكاة فيه فلا بلزمه ان 
يزكيه حتى ينوه للتجارة ٠‏ 


ولو لم يقبض )١( ٠‏ 


وان اشترى حبا لتجارة يعشرين دينارا فحرثه 
زرعه ‏ فحصد منه ماتجب فيهالزكاة ادى على 
ما جعل فيه من الدنائير نصهب دينار وأدى 


ؤدى عن الحيوب اعمس 
جاء وقت زكاته زكى الحب بقيمته لا بما جعل 
فيه وقيل بؤدى على العشرين التى جعلت فى 
الحب مقط 


أو ةا فتك اذا 


وان اشتراه لزرع دون تحارة فزرعه 


نم آراد التحارة فعليه زكاة الحبوب واذا حل 
وقت زكاة النقد زكى ما حصد على حسب 
قمته ٠‏ 
نميها الخلاف المتقدم ٠‏ 

ومن اشترى أربعين شاة للتجارة فحال عليها 
الحول فضيع وام «ؤد حتى استفاد غنما للكسب 


حر را ني ارو لعاصري الاير 
ثمنا لها من ذهب أو م . 


وقيل يؤدى عن ثيتها دون الفامدة ان كان 
للكسب د عنها ان كانت للتحارة ٠‏ 


عنما للتحارة ففيه القولان ايان انها 0 


والجبال التى يبحمل عليها للتجارة يؤودى 
زكاتها والتى بحسل عليها للكسب لا زكاة 
علبها (؟) وان اث شترك اثنان فى أربعين تناه 
متلا أحدهما لتجارة والآخر لكسب آأتم 
الكاسب بالتاجر فيزكى الكاسب على سهمه 
من الغنم فبازمه نصف شاة ان كانت شركتهما 
انصافا والا فبقدرها ولا بتم التاجر بالكاسب 
لأن زكاة التاجر انما هى على الذهب أو الفضة 
المدفوع ثمنا فى الغنم أو على ما تساوى بالسعر 
والنقدان لا يستتم فيهما الشريك بشريكه ٠‏ (*) 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 86 لالم 

(©) المرجع السابق ج ؟" ص 5١ا‏ -- ١١56‏ 
(:) المرجع السابق ج ؟ ص ؟؟ 

(ه) المرجع السابق ج ؟ ص ١١5‏ -5.! 


وتجب الزكاة فيما يقتنى من الابل والبقر 


والغنم ان كانت سائمة أى راعية بالاتفاق 
وأما الابل والبقر والعنم , التى يعلفها صباحيها 
بعلف من .عنده أ يعن اليها بالحشيش و نحوه 
من: المباحات. ففى. وجواب الزكاة فيها خلاف ٠‏ 

فقيل : تحب الزكاة فو هذه الاصناف سائمة 
كانت أو غير شاكية 2 والسوم جار على الغالب 
لش السائية + 

واختلف ابضا ه ى الابل والبقر النى تقتنى 
للعيل كجيل القورتن وتحوه لاصحا بها لا للتجارة 
فقيل : تحب فيها الزكاة اذا كانت نصايا 0 1 

وقيل اج تحب فها 6 ودو الع 

7 

واختار بعض الأصحاب الأول )0( 7 

والأصح عدج , وجوب الزكاة ف الألى الجارة 
أ وهى التى تجر بزمام أى حبل ‏ ذاهية 
وراجعة بقوت العيال أو كس وتم أو حمل ما 
نحاح اله انيت امتممل كلات اليك ار بخن 
ذلك من الاعمال كالحرث والسقى والحمل 
1 بالأجرة 0( وذلك أنه 'روى فى الحديث عن 
رسول ا وسلم أنه قال : د لا 
صدكة ضَّ الابل حارة ع«( رواه الدار فطنى 
وال الب 0 وسميت جارة سعنى 
مجرورة () ٠‏ 

واذا اقتنى الانسان الابل والمقر بقصد 
العمل والتناسل وجيت زكانها 5 

ولا تجب الزكاة فيما يقتنى من غير الابل 

)01( المرجع السابق ى 7 ص 57# والابضاح 
< ؟ ص 1١١5‏ 


(؟) شراح النيل جه ".ص 6 
(9)"الاضاع جح من 1 


والبقر. والعنم من الحسوان كالخيل والحمير 


حتى وان قصد باقتنائها النسل (©) م 


أختلاف الزوحين فيما يقتنى. 
ون لداع إنبيت 


" / 1 


'*اختلاف التؤفجين ولا دينة لاحدهنا ذف مناع 


.البيت ولو ذهبا أو فض اما ان يكون بين 


الزوجين فى حال حياتهما واما ان ,يكون بين 
وراتنهما بعد وفاتب ماواهما ان 0 
حماة احدهيا ومو الآخر ٠‏ فان كان فى حال 
واما ان يكون بعد زواله بالطلاق ٠‏ فان كان 

حال قيام التكاح فم كاق .بمبسالح للرجال 
ا والقلنسوة والسلا 2 والمنطقة والكتب 
والفرس وغيره فالقول فيه قول الزوج مع بمينه 
لان الظاهر شاهد له4اء» وما يصلح للنساء مدل 
الجمار والملاءة والاساو ور وخواتم التشتسناء 
والحلى والخلهال وأبقال ذلك فالقول فيه قول 
الامام التمرتاثى : الا أن يكون الرجل صائغا 
والموجود عد كن أنستا ور وخواتيم النسساء 
والحلى والخلجال. وانكال ذلك فعيكد لادكون 
لها مثل هذه الأشياء وبكون القول له ٠‏ وكذا 
اذا كانت المرأة تاجرة تنجر فى ثياب الرجال 
فمها وما بصلح للرجل والمرأة كالد راهم 
والدنانير والفرش والأمتعة والأوانى والبسيط 


(9؟) شرح النيل ج ؟.ص » 


| اقدند متاو 3 9 أ ١‏ 


والمواشى والحبوب وتخوها:فالقول فيه قول 
الزوج عند آبى .حنيفة“ومحمد لان يد الزوج 
.غلئ “ماه فى المبيت أقوى من بد المرآة لاه بده 
بد متصرفة وبدها بد حافظة ويند -التصرف 
أقوى من ابد "الحفظ الا أن فيما بصلح لما 
عاض هذا الفلاهر ظاهر أقوىسته وهو بد 
الاختصاص بالاستملك فسشقطة اعتباره وقال 
: القؤل-قول المرأة الئ قدر:حجهازر 
مثلها والقول قث الزوح:قى الباقى لان الظاهس 
شهد للمرأة ؟تى قتدر جهستاز متثلهسا 
لان الثأة لا لو علكن' الجماز 
عادة فكان-الظساهر شاهدا لها فى ذلك 
القدر » فكان القول فى هذا القدر قولها مع 
اليمين والظاهر شهد لالرجل فئ الناقى فكان 
القول قوائه ‏ فى الباقى مع بمينه «: وقال زفر ‏ 
فى قول المشكك بيتهما نصفان ٠‏ وفى قول 
آخر : الكل بينهما نصفان لأن لذد_كلىواحد من 
الزوجين ثابتة,على ما فى البيت:فكاق الكل 
سنهما نصفين وه قياس قوله. الا أنبه خص 
المشكل يذلك فى ةول ٠‏ لان الظاهر شسهد 
لاحدهيا فى غير المشسكل '* وان اختلفا* بعد اما 
طلقها ثلاثا أ بامنا فالقول قول الزوجدلانها 
دبارت اجنبيةة بالطلاق فزالت يدها والتحقت 
يسائر الأجاني هذا ما ذكره ساحبي البدائع 


أبى اتوسف - 


ؤجاء مثله تمى شان الحكاتم ٠‏ ولكن الذئ مثى 
عليه "الشراح هسوةانه للا فرق سنن ما اذا كان 
الاختلاف فى عهالقيام النكاح أو دعك ما وقعت 
الفرقة وهذا كله -اذاالمم لم تقر الحرأة.اللى هنيا الجناع 
اققراء المج فان أقرت ذلك مقطا قتا 
لأنها اقرت بالمالك لزوجها ثم ادغت الا تتقال انها 
2 3 “الاتقالل اله ا وكنط اذا ادعتانها 
اشترته مه ولو 000 شرنانه كان كلق ازنها 


أبشرائه فلا بده من.بينة على الاتتقال اليها بهبة أو 
فو دلق عتولةا كواناللعشاعها يما اشكراء 
من :مبتائع ورضاه بذلك دليلا على انه ملكها .ذلك 
كنا تتهمهء التضاء والعوام وسكوت الزوج عند 
لها ما! بعسلم لها لا. سطل دعواه .ولق أكَاما 
افنة قفى سيلف .-المر اق لانهل. خارجةا امعتى هذا 
اذه اختلف الزوحان قبل_الطلاق او .بينده فاما 
اذا مانا .غاختلب وو شتهما يفى. المشسكل. الصالح 
لهنا. فالقول!-قول ورثة.الزوج عند أبى حنيفة 
ومحمد وعند ابى .بوسف القول قول ورة 
.المرأة الى قدر جماز مثلها وقول ورثه الزوج 
.فى الباقى لأن الوارث .يقوم مقام المسورث 
فار كأن المورثين اختلما بأثسهما .وهما 
حيان .٠‏ 008 
وا مات أحدهما وااختلف الحى وورثة الميت 
فان كان المست هو المرأة فالقول قول:الزؤج عند 
ابى خنيفة ومحسدا لأنها نحو ,كانتة حيته لكان 
القول قوله فبعد اللوت أولن ٠‏ للاعند اب ويتضف 
لقول تقل ووشتهل: لئ. تدوأ هاي مثلها موان كان 
0 الا الول قو لهلدعنه رللى حنيفة 
فق: المشكل “واعند ابيويغن القوول قولها غى 
قدر جهاز مفليها وعند:محمد : القرول قؤل هاوثة 
الزوج » ووجه دول أبى يوسف 'ومحمد لكلاهر 
لذن الوارث قائم 2 مقام المورث ووجه قول أبى 
حنيفة ان ا له كان فى 'لددهما انا حانهما 
فينبغى. إن يكون بينهما نصفين كما قال زفر 
ولان به الزوج كان 'أقوى فسقطت يدها' بيد 
اتروج فاذا مات الز زوج فقد زال الماعه* فظهزت 
-يداهيا- على 00 ا نيو 2 


واو طلتها كي عرضة ثلانا أى يثنا .فيات ثم 
لعفت فى وؤرثة الزوخ :فاق امات 0 انقضاء 


إمنة الول خيل درلة الروع لأف سول فول 


8 أفساء 


الزوج فى المشكل بعد الطلاق فكان القول قل 
فالقول قولها عند ابى حيفة فى المشنكل وعند 
ابى وساف فى كدر جهاز مثلها وعند محمد 
القول قول ورثة الزوج لان العدة اذا كانت 
قائمة كان النكاح قائما من وجه فصار كما لو 
مات الزوج قبل .الطلاق وبقيت المرأة وهناك 
القول قولها عند ابى حددفة فى المشكل وعند 
القول قول ورثة الزوج كذا هنا ٠‏ 

ولا فرق فى كل هذا بين الزوجين المسلمين 
والمسلم مع الذمية لأن الكفر لاينافى أهلية 
الماك وكذلك لافرق بين يكون الزوجانكبيرين 
أو صغيرين والصغير يجامع ولا بين ان يكون 
البيت ملكا لهما أو لأحدهما خاصة لان العبرة 
لليد 3 للملك اي 
اختلف نساء 0 يكون 
ينهن على السواء ان كن فى ببت. واحد ٠‏ وان 
كانت كل واحدة منهن فى ببت على حدة كمافى 
بيت كل امرأة منهن يكون بينها وبين زوجها 
على التفصيل المذكور ولا يشترك بعضهن مم 
بعض ٠‏ (5) 
فى الخزانة قال أبنو بوسف : اذا كان الأب غى 

)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
الكاسانى ‏ ج ؟ ص 5.48 5١١‏ الطبعة الاولى 
بمطبعة شركة. المعلبورعمات العلمية بعصر سنة 
90| ه. 

(؟) تكملة فتم القدير والعنابة على الهدابة ى 
1 ص 4.؟ ‏ ١.؟‏ الطبعة الاولى بمطبعة مصطفى 
م سئة ذه !| ه. 


تنودر الأنضان د جاه ص ؟'كت وما بعدها الك 
الثانية: بمطبعة البابى! لحلبى سئة هلم؟!ا ه , 


ثم اختلفوا فى متاع الببت 


عيال الابن فى ببته فالمتاع كله للابن كما لو 
كان الابن فى بيت الاب وعياله فمتاع البيت 
للاب ثم قال : قال محال : رجل زوج بننه وهى 
وختنه ا أى ضهرة ب فى دذاره وعيااله 
ذهو للاب لانه فى بيته 
وفى بده ولهم ما عليهم من الثياب واذا اختلف 
أسكافى وعطار مثلا فى آلة الأسكافة أو آلة 
العطارين وهى فى ايديهما فانه يقضى به بينهما 
ولا ينظر الى ما بصلح لأحدهما لانه قد بتخذه 
لنفسه او للبيع فلا بصلح مرجحا ٠‏ 

وكذلك اذا اخنئف الزوجان فى غير متاع 
انبيت وكان فى أبديهما فأنهما كالاجنبيين 

واذا اختلف المؤجر والمستأجر فى متاع البيت 
فان القول فيه للمستأجر مع يمينه لكون البيت 
مضافا الى المستأجر بالسكنى (©) ٠‏ 
مذهب المالكة : 

اذا اختلف الزوجان فى متاع البيت الموجود 
فيه سواء كان ذلك الاختلاف قبل الدخول أو 
بعده وسواء كان قبل الطلاق أو بعده أو بعد 
الفرقة بلعان أو ابلاء أو فسخ وسواء كانا 
مسلمين أو كافرين ولا بيئة لواجد منهما فانه 
يرجع فى ذلك الى العرف فما كان يصلح للنساء 
كالحلى وما يناسبها من الملابس ونحوها فالقول 
فيه قولها بيمين وهذا اذا لم عن اا ف يسور 
الرجل الخاص به وادعاه ولم تكن تكن المرأة فقيرة 
معروفة بالفقر والا فلا يقبل قولها فى الصورة 
الاولى وكذا فى إلثانية اذا ادعت ما تزيد قيمته 


على المقبوض من صداتها ٠‏ 


0 0 ص ااا الطبعة 0 2 


:العلمية بالقاهرة سنة |#99١١‏ ه. 


اقتنساء ع 


وما كان يصلح للرجال فقط كالسلاح وآلة 
الفلاحة والحرث ونحوها أو كان يضلح للرجال 
والناء معا كالطشت وسائر الأوانى والألحفة 
وخواتم الذهب بالنسبة للبلاد التى يليسها فيها 
الرجال والنساء ونحو ذلك فالقول فيه للرجل 
مع بسينه سواء جاز استعماله أم لا لأن البيت 
بيته الا أن يكون ذلك فى حوزها الخاص بها أو 
كان لا نشنه أنه لا بملكه لفقره فلا يقبل قوله 
ويكون للزوحه * 

واذا تنازع ١ازوجان‏ هى متاع البيت .فادعى 
الرجل ثنيئا يشبه أن يكون للنساء كالحلى أنه 
له وأقام البينة على أنه اشتراه من غيرها أو 
'اشتراه فقط فانه ,خلف مع البينة انه اثستراه 
لنفسه لا لزوجتة وانها لم تدقع اليه ثمننه 
ولا شيئا منه ان ادعت ذلك ثم يقضىلهبهفلو 
شهدت البيتة أنه ورله أو وهب له أو اشتراه 
لنفسة أو ا 
ُ 1ك المرأة اذا إدعت شبئًا من متاع 
البيت يشبه أن: يكون للرجال كالسيف فقالت 
هو لى وأقامت على شراء ذلك بينة فانه يقضى 
لها به وفى حلفها اليمين مع بينتها تأوبلان فقيل 
ليس عليها يمين بخلاف الرجل لأن الرجال 
كؤافون على التباء :عق كان كذلك: فالسات 
أن المرأة ما اشترت ذلك الا لنفسها لا للزوج 
لانها ليست قوامة على زوجها وقيل : بل عليها 
اليسين ومسكت عنها في ى المدونة اجتزاء بذكر 
بمين الرجل عن بمينها 0 
)١( |‏ شزح الخرشئعلى مختصر خليل 
.. بحاشية العدوى < لا ص .ول ١هن#9‏ الطبعة 
لاولىبالطرمة السرا اديع الكبين لان 


الاولى . 


وورثة كل من الزوحين بمنزلته . فى الحلف 


لكن يحلفون على تفى العلم لا على البت ٠.‏ 


'' ومثل الزوجين فى جي» هذه الصور القريبان 


كرجل ساكن مع محرمه وك 
البيت ولا بينة لهما ٠‏ : 


مذهب الشاقصسة 


لن العافت ار ان ا , متاع بيت إيسكنانه 
ولو بعد الفرقة ولا اختصاص لأحدهما بيد فمن 
أقام ببنة على ثىء فهو له وان لم تكن هناك 
وان حلف كل منهما ادخر جعل بينهما نصفين 
لأن دد كل واحد منهما ثانتة على نصف ما فى 
الدار فقضى له به وبحلف الآخر عليه وإن حلف 
أحدهما دون الآخر قضى للحالف وان كانت 


سنة خان كان ضَ 


. اليد على الماع لأحدهما حسا أو عكنا كان 


القول قوله فيه مع مه وسار فى كل ذلك 
ما يصلح للزوج كسدف. ومنطقة أو بصبلح 
للزوجة كحلى أو ابصضااح لهما مغا كد رأهم 
ودنائير أولآ يصلح لهما كنصحف وكتاب وهما 


آميان ٠‏ وسواء كانت الدار ملعا للزوجأوملكا 


اهما أو مستأحرة واختلاف وراتنهما أو ورثئة 


ان تنازع زوجان أوتنازعورثتهما نعد موتهما 
أو تناول اخدهما وورثة الآخر فى متاع البيت 
من فرش وملبوس ونحوهما واوان وغيرها 


(؟) امنتى المطالب شرح روض الطالب 
للانصارى دحاشية الرملى الكبير < 4 ص 0001 
ونهابة المحتاج الى شرح المنهاج الرملى' بحاشسية 
الشيراملسى ج لم ص 6.0" 561١‏ . 


أوا:تنازعا فى بعض .ذلك: بأن قال كل منهما 

هذه العين .لى “ثان. كان لأحدهيا بينة عيل 
بها والا فيما يصلح للرجال كالومامة واالسيف 
فلنرجل موي ابورا بع سيم وكذاقنضان 
'لرجا 9 وافبيتهم وجبا بهم والمسيلاج وأشاعة 
ومابصلح للنساء كحليهن وثيابهن ومقانمهسن 
ومعا ازلهن وأشباهيا فللمرأة مع يمينها أو ورئتها 
مع يسينه والمصحف للراجل اذا كانت لاه تقرأ 
فان كانت'تقرأ فهو لهنا ٠‏ وكذا ينبغى فى كتنب 
الفلن + وها مصلع الراك والتساء: كبالعرين 
والأوانى والقماش الذى لم فصل واشياه ذلك 
سواء كان فى أبدبهما من طريق الحكم أو من 
طرق المشاهدة وسواء اختلنا ه فى حا لالزوجة 
و بعد. البينونة فهو بينهما . وان كان المتاع 
فى بد غيرهما ولم تكن بينة لآحدهما أقرع 
بينهما فمن خرحت قرعته منهما حلف واحدة 
وان اقام العدكيا سنة ده كس اليه لترححه 
ها 1 


ل 150 ضائعان فى,آلة وكان لهما 
جكم بآلبية كسبل مسديئفة لفتتصافها 
فالة العشسبسارين للعظبار وآلبة 
التجسارين للنجار سواء كانت الآلة فى 
أبديهما من طريق الحكم أو من د بق 
المشاهدة لأن هذا هو الظاهر كما ف ادن 
إلبيت عنيد تنازع الزوجين فان 0 

الما ناث في دكام واحد واجتلفا فى عين 1 
. برجع اجدهلا بصلاحية العين.له وكذا .لو 
تنازع رحل وامرأة سواء كانت زوجة له آم 
لادفى عين غير كك ابيتهسيا_فلا ترجبحح 
مم بصلاخية العيّن له ٠‏ نض | إن كانت 


0 
قن دما قر سينا وان لكات ىن 


ذهب الظاهرية : 


5 0 ا حزم : اذا تتبازغ الزه وجان 5 
0 البيت ف كاه يه اأعش 
5 أو 0 0 وهر يمنا ع 
منهمأ أو أيمان رورثتهما معأ وسواء فى ذلك 
السلاح والحلى وسواء ما يصلح للرجال 
فقط أو للنس باء فقط أو للرجال 
والنسساء جسعا الااما على ظهسر. 
كل؛ واحد منهما ذهو له مع نمكة + وبرهان 
ذلك ان بد الرجل ويد المرأة على ما فى 
البيت الذى يسكنانه أو دار سكتاهنا فصح 
الآخر فهو لهما اذ هو فى أبديهما ولكل منهما 
اليشين على 'الآخر فيما ادعى مما بيده ولا نتكر 
ملك 'المرأة السلاح كما لاننشكر ملك الرجطل 
الحلى () . 
مذهب الزيديه : 
. اذا شتازع الزوجان وكذا ورثتهما فى آلة 
للق كشساف القناع 7 متن الاتناع للشيخ 


منصور بن ادرسى وبهامثئسه شرح المنتهى جح )6 
ص .؟ ‏ ١(5؟‏ الطبعة الاولى ل العامرة 


.-الشرفية بالقاهرة سنة.1*| ه 3 |( 


اق أ المحلئ لآبن حزم ج ١١‏ ص 1/55 مسألة 
رقم 5.34 > ج:.1 صن .1 مسسألة رقم لكلا 
الطسعةا الاولئ بمطبفة بدار الاتحاد “العربى للظباعة 
سئة .ؤولا| ها. 


ماعيقيفن ارجا :ولتبراة بها ين دياه 
وقد أوماأ المه القاسم قال أبو طالب : وهو 
الصحيح عندنا وذلك لشبوت أندهما فرجصسع 
إن رجض ويد كل عن جا ليق ون وى 
فحكم له به وهذا مقيد بعدم البينة ٠‏ 

اما ما يصاح للرجال والنساء جسعا فانه 
يكون بينهما نصفين وحكاه فى البحر 
الدع وه شرل لزيد كاز ده 


مذهب الامامية : 


اذا تداعى (') الزوجان فى متاع البيت فقال 
كل واحد منهما : المتاع كله لى قضى به لمسن 
قامت له البينة ولو لم يكن مع أحدهما بينة 
فبد كل واحد منهما على نصفه ٠‏ قال فى 
المبسوط : يحلف كل واحد متهنا لصساحية 
ويكون بينهما بالسوية سواء كان مما بخص 
الرجال كالسيف والدرع الحديد أو يخص 
النساء كالحلى أو يصلح لهما وسواء كانت 
الدار لهما أو لأحدهما وسواء كانت الزوجة 
باقية بينهما أو زائلة ويستوى فى ذلك تنازع 
الزوجين والوارث ٠‏ 
وقال فى الخلاف : ان لم يكن مع أحدهما 
ببنة نظر فيه فما يصلح للرجل القول قوله 
مع يمينه وما يصلح للنساء القول قولها مسع 
بمينها وما يصلح لهما يقسم بينهما ٠‏ وة 


() الروض النضير < #8 ص #9م؟ - 186 

والبحر الزخار جه ؛ ص ..؟ 5.١0‏ 
(؟) 5 شرائع الاسلام للحلى ج ؛ ص ١١١‏ 
الشعة الاولي بمطبعة الإداب فى النحف الاثر ف 
بالعراق سنة 1784 والخلاف فى الفقه للطوسى 
حج؟صه14 الطبعة الثانيةبمطبعة تابان ف ىظهران 
ص 487" 7586 طبع مطبعة البارونى بالقاهرة 
ايران سنة 1م١17‏ ه 


اقنناء ملضلا 


روى أيضا ان القول فى 000 ذلك قول 
المرأة مع بمينها لآنها تأنى باللناع من عند 
أهلها والأول أحوط ٠‏ 

قال صاحب شرائع الاسلام : وماذكره 
الطوسى فى الخلاف أشهر فى الروابات وأظهر 
بين الاصحاب ٠‏ 


مذهب الاياضية : 
اذا اختلئف 9 الزوجان فى متاع البيت ولابينة 
لأحدهما فللزوج ما يليق بالرجل كالرمح 
والكتاب مع يمينه ٠‏ وللزوجة ما ليق بالمرأة 
كالحلى وكل ما لا بلبسه الرجل ٠‏ 

وأما ما اميق يهما كالاواتى :وتحوها فقيل .:* 
يحلفان ويقتسمانه ٠‏ 

وقيل : بحلف الزوج وبأخذه » وبه العملء 
واليمين فى تلك المسائل على الزوجين ٠‏ 
وكان يعيرها ويحوزها فلا يحكم له بها حتى 
شهد أنها له ٠‏ 

وقبل فى الأزواج : اذا تنازعا بأخذ الزوج 
ما نسب الى الرجال وتآخذ المرأة مإسسب 
الي التساء»* 

وقيل : بأخذ الزوج الكل ٠‏ لان البيت له 
وهو المشهور ٠‏ 


اذا تنازع واضع اليد مع غيره ةن بوت 
الملكية فهل يكون وضع اليد دليلا على 
الملكية ‏ انظر مصطلح حيازة 


9) والخلاف فى الفقه للطوسى < ؟ ص 


يي ستستستتسسسسضضنا 


فهرس الاعسلام 
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روعى فى ترتيب الأعلام أن تكون محردة عن 


هنا بالاقتارة الى .موضعة ها : 


جا ا +2 جلا )ا )ا جلا جا + + + +2 + 26 +2 
20622222 
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الآأمعسندى : 
الابيض بن جمال 


ابن الأتير 


الاجهس ب ورى :أنظر 


الاإهفامأحمد 


احفدين الحسن: 


أحمد بن عبسبي 


فهرس الأعلام 


حرف الالف 


انظر ح ١‏ ص 51497 . 
#أنظر ح 4 ص ووم , ” 
اللاي ب ين 1 
حالما ص 90؟ . 


:“أنظر )2 أبن حنبا ») ح أ ص 


هه . 
الاؤيد بالله . 


:أحمك بن ن عيضدى دن حعفر العلوى 


العمرى ثقة من صحات العياقى 


احمد بن عبسى 


الاصفهانىي 
( توفى سنلة 
5 ه) 


وصف بالزهد » وثقه ابن داود 
صاحب الحاوى ٠.‏ 


:أبن محمد بنعيسى بن عبدالله 
ابن السسائب بن مالك بن عامر 
يكنى أبا جعفر القمى وأول من 
الأحواص قكنتحجنان: الستبماتن 
ابن مالك وفد على النبى صلى 
وأقام بها وأدو جعفر شيخ قم 
ووجهها وفقيههاغير مدا فعولفى 
أبا الحسن الرضا عليه السيلام 
عليه وسلم وآله . كتاب المتعة 
كتاب النوادر . 


»محمد ان 


بحر الاصههالى . 
أبو ملم وال 4 من أصل 
أصفهان . معتزلى من كبار 
الكتاب » كان عالما بالتفسير 
وبغيره من صنواف العلم 4 
كتبه جامع التأويل فىالتفسير 
أربعة عشر محلدا ومجموع 
ونائله : 


) توفى سنننية 
4ه ) 


أصيرم بن عبد 
الا هل 


الال سسوسى 0 


أبو امامة النيمى 


و2" 


:محمد بن محمود بن عياد 
السلمانى أو عبد الله *عمسسن 
الدين الأصفهانى قاصد من فقهاء 
بها » توجه الى مصر وولى 
قضاء قواص فقضاء الكرك 4 
وان الحيرا؟ فنالقاممة 
مدرسا » توفى بها » له كتب» 
ألفقه » والقواعد فوج الإأصول 
والدين »© والمنطق والجدل 4 


:أصيرم بن ثانت الإنصارى 


الأوسى الأشهالى عاده جمع من 
الصحابة وقال انه قتل يوم 
اخ وكديد 41 الل صن زالنه 
عاينه وسلم بالجحئنة وتعتسره 
حسنا والانصارى نسسبة الى 
الإأنصار وهم أهل المدينة 
المشرر فة الذسن نصروأ النئ 
صلى اللمسامة وام وبلعستهون 
عبد الأشهل لخسيد دن 
الأوس الاكبر . 


انظر اح 8 ص /817” ) 


:(انظر اح ١‏ ص 6)9؟). 


: التابعى ويقال أبو أميمة روى 


عن عمر بن الخطاب وروى عنه 
0 ان اليس 
ع ل 
اسمه وقال أدو زرعة هو كو فى 


لا بأس به . 
الاوزاعى “الظر 1 | ص 5198 
الاوزحجدى :محوود بن عبد العزيز شمس 


الإائمة الأوز حندى حد قاضيخان 


تفقه على السر خسى 


أبساس بن عبسه :اباس بن عبدالمزنى الكو فىو قيل 


الحجازى روى حدداث النهى 
عن بيع الماء ووقع فى الممذب 
بأناس بن عمرو وفى رواية 
الترمذى اباس بن عبد الله 
وكلاهما خطأ . 


مين فهرس الرعلام 


ابو ابوب :خاالد بن زيد بن كليب 

(توفى سنة؟1هه) بن ثعلبة أبو ايوب 
الانصارى من بنى النحار » 
صحان كنيد العقسبة ندرا 
وأحدا وسائر المشاهد » عاش 
الن أنام ني آمية: وكان بسكن 
المدينة ورحل الى الشام روى 
له البخارى ومسسلم ٠.‏ 


حرف الباء 
اللباابرتى ؛ انظر ح ١‏ ص 525 
الباحجى 'انظر ى ١‏ ص .ه" 
النجبسرمى 'النظر ح ١‏ ص .0" 
البشكسارى :انظر ى ١‏ ص .0" 
البدخسشى :انظر حى ١‏ ص 820 
السسراء د 


بن عازب :انظر اى ؟ ص 520 


ابن برهسسان :عبد الواحد بن على بن عمر بن 
(توفى سنئة اسحاق بن أبراهيم بن برهان 
15 ه ) ( بفتح الباء ) وهو التحوى 
صاحب انعربيةواللغةوالتواري 
وانام الغرف 4 كان :خبليبا] 
فتحول حنفيا 4 من كته : 

الاختيار فى الفقه . 


ابن برهصسان :أحمد بن على بن برهان ( بفتح 
(قوفى سئة الباء) أبو الفتح » فقيه بغداد . 
4ه ه ) غاب عليه علم الاصول ©» من 
تصانئيفه البسيط والوسيطط 
والوجيز فى الفقه والاصول 
مولده ووقاته سغداد . 


( المتوفى سسئة البساطى أبو عبد الله شمس 


1م ها ) الدين : فقيه مالكى من القضاة 
ولد فى باط « من الغربية 


بمصر »© وانتقل الى القاهرة 


فتفقه واشتهر ودرس وناب فى 
الخك من تنه 6 شغاء النايل 
فى مخحصي الشبيع ختليل + 
وحاشيته بنىالمعلول » ومقدمة 


ابن بطسسسال :انظر ح ؟ ص ه6” 
الملقفلوى 6انظر جح ؟ ص 560 
ابو بكر الماقلانى :انظر الباقلانى ح ١‏ ص .ه؟ 
أبو بكر الرازى 


ابو بكر الاسكافى:المتوفى بعد سئة ."؟ ه ؛ 
هو الأثرم صاحب الامسام 
أحمد . واسمه ابو بكر أحمد 
ابن محمد بن هانى الاسكافى 
حدث عنه النسائى وغيره 
كان حليل القدر حانفظا ذو 
تيقل عحيب . لهكتاب نفيبس 


فى السئن . 


007 


:انظر الحصاص حى ١‏ ص55" 


( توفى سسئة 9 سعد ا قفرة بن 

٠ه‏ ) خلاوة بن ثعلبة بن ثور أبو 
عبد الرحمن المزنى من اهل" 
المدينة أقطعه النبى صلى الله 
عليه وسل العقيق وكان 
وكان بسكن وراء المدينة ثم 
تحول الى البصرة ٠.‏ 
أحاديثه فى السئن وصحيحى 
ابن 'خزيمة وابن حبان . 


ابن اليبنساساء :أحمد بن محمد بن عثمان 
(توفى سئة الازدى العدوى . أبو عباس © 
رياضى باحث من أهل مراكش 
مولدا ووفاة كان أبوه بناء 
وجا هو منصر فا ل الا 
حاشيته عن الل 
الاصول . 


افهرس الاعلام 17م 


البيضصساوى :انظر ح ١‏ ص 501 
البيهسسسسيقى :انظر تح" من 91 

حرف التساء 
الترمذئ :انظرح ١‏ ص 50١‏ 
تقى السدين 'انظر ابن تيمية ح ١‏ ص ١ه"‏ 
التمسسسرتاشى :انظر نى ؟ ص 8188 


تميسم الدارئ ؛تميم بن اوس بن خارجة 

(توفىسنة. 5ه) الدارئ ابو رقية » صحابى ©» 
لخم اسلم سنة تسع هجرية 
وكان بسكن المدينة ثم انتقل 
الى الشام بعد مقتل عثمان 
ابن عفان فنزل نيت المقدس 
وهو أول من أسرج السراج 
بالمسجدا “ روى له البخارئ 
ومسلم ؛ وكان عابد أهل 
'فلسطين ومات بها . 


العغوتى «النظر حى ١‏ ص ١0؟‏ 
حرف العسساء 


( توفى سئة الليغدادى أبو عبد الله .. فقيه 
5 ها العراق فى وقته من اصحاب 


ابى حنيفة وهو الذى شرح 
فقهه واحتج له وقواه بالحديث 
وكان فيه ميل الى المعتزلة . 


او لصون «انطن ال بك لاهن 81 


إجابر رض اللهعنه: 


ابو 5 ف “انظ اح / ص لام 
جعفر بن محمد : انظر الى ؟ ص 60 


الوفسسدةوانى :انظر ح ١‏ ص لاه" 


(توفىسنة./اه) : حذيفة بن غانم من قريش 
من بنى عدى بن كعب أحد 
المعمرين أسلم يوم فتح مكة 
واشترك فى بناء الكعبة مرقين 
الأولى فى الجاهلة والثائية 
ومات فى تلك الفينة وهو أحد 


خيرم عايب 
العصسلال : انظ جلال الدين المحلى 
1ح | ص ؟ه؟ 
الجصووهرى : نج )ع ص 311٠١‏ 
حرف التحسساء 


الحسسساكم :انظر بح أل ص 507 

ابن حا مستت ؛ انظر الى >" ص 2/8 

أبو خا مد #انظر الفزالى اح ١‏ ص ./17؟ 
ابو عخائد: 

أبو حأ مسد : 

الزوزيق النظر المروزى ح ١‏ ص ١/0‏ 


ابن صضبعهبج أ انظر بى ١‏ ص 559" 
ابن إحسرزمة الظرحى (١‏ ص؟55؟ 
المسسسسكن #انظر الى ١‏ ص 29؟ 
'بوالحسن الرضا : انظر ح 3 ص 565 


كنا فهرس الاعلام 


الحسن بن زياد : انفلر اح ! ص 554 


الحسن بنصالح : كان من كبار الشيعة الزيدية 
( توفى سنة وعظمائهم وعلمائهم 8 وكان 
ه64 - قتييا متكلما واثد ارخ يمظع 


موت الحسن بسنة ١564‏ وآخر 
بسنة 58 أو ثالث دسنة 8١59/‏ » 
ورابع بسنة ١25‏ . 


ا «ااشسسسات :انر نت ١‏ ص ؟ن؟ 


5-54 


حسسسلاس : « حلاش »© حلاش بن عمرو 
المجرى عده الشيخ فى رحاله 
من أصحاب على عليه السلام 
وعد حلاش بن عمرو من دون 
وصفه بالمجرى من اصحاب 
الحسين عليه السلام وحلاش 
بالحاء المهملة واللام المشددة 
والالف والشسين المعجمة وفى 
بعض نسح رجال الشيخ حلاس 
السب سس المهملة بدل الشين ٠‏ 
الحسسسلبى :انظر جح" ص 6/6 


الحلوانى “انر حى !ا صر دن" 


حمزة بن عمرهوٍ 
الاسسافى : انر ى ؟ ص .د؟ 


حنبل بناسحاق 
ابن حثبل؛ الظلر حح ؟ صر .؟ 
أن حتصسسساة : أنظر محمد بن ن الحنفية ه )ع 


ص ١/؟‏ 


غبت < 5-5 


دعسي ابية :انر احا عدت 
الحممسسوىي :النظر جح ؟ ص-.هم 
الامام حميسف :انظر ح ا ص ؟4؟ 


حرف الخساء 


خسالد الحهنى : هو خالد بن عدى الجهنى © 
هد قن اغل الدينة: وكان سول 
الاشعر وروى حدرثه أحمد 
وابن أبى شسة والحارثىوابى 
يعلى والطبرانى من طريق سر 
ابن سعيد عن خالد بن عدى 
قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يفول :. من 
حاءه من أخيه معرو فامن غير 
ولا يرده فانما هو رزق ساقه 
الله اليه . 


الخسسيرى : عبد الله بن ابراهيم بن عبد 
(سنة 6/5 ه ) : الله الخبيرى أبو حكيم عالم 
بالادب والفرائض والحساب . 
مح ففهاء الشافعية ٠.‏ نسسته 


الى الخير ( بفتح فسكون). 

وتواقين طداة 0 

وان العامة («( وكان حسن 
الأكخسرقى “انظر ىح 1 ص كن" 
الخص ساف :انظر ح ١‏ ص 35؟ 
أبو ١‏ لخظااب :انظر ح ١‏ صكه؟” 
الخسلال :انظر حى ١‏ ص2"ه؟ 
خلهيل ل إانظر ح ١‏ ص 05؟ 
الخسوارزمى :انظر ح /ا ص .9؟ 
خواهر زادة :انظطر اى أ ص 017 ؟ 

حرف السدال 
داود ‏ #ر(انظر ح ١‏ ص /اه؟) 

ابسو داود :(انظر اج ١‏ ص /اه؟ ) 
السدارقطنى.: (انظر ح (ااص 57؟) 


ابو الدرداء : انار ى ١‏ ص 9607 ) 


الاملام . عق 


أ دردير :انظر ح اا ص /اه ؟ 


دربت بن الصمة #انظر ح /ا ص .831 
المتوفى سئة /ه) 

إأدسوقى :انظر ح | ص 5897 , 
ابن دقيق العيد :( 
ابن أبى الدم : 


( اللتوفى سنة 
55 ها ) 


انظر ح ١‏ ص /اه؟ ) 


ابراهيم بن عبد الله بن عند 

المنعم الحموى »6 شهاب الدين 
الدم 98 مؤرخ بحاث . من علماء 
الشافعية » مولدهوو فاتهبحماة 
فى .سورية . تفقه ببغداد 6 
وسمع بالقاهرة وحدث بها 
وبكثير من بلاد الشام » وتولى 
قضاء حماة ومن تصاليفه : 
التاريخ المظفرى » أدب القاذى 
وغير ذلك . 


حرف الذال 
ابن ذوؤبب : وبقال ابن أبى ذؤيب » 
أسماعيل بن عبد الرحمن روى 
عن أبن عمر وعطاء ؛ وعنه ابن 
أبى نجيح وسعيد بن خالد 
القارظى » وثقه أبو زرعة 
والدار قطنى . 
أابلو ذر 8 
( المتوفى سئة انظر ح 9 ص ))" 


؟؟ هأ ) 
( الملتوفى سنة 252 
اه ) 
١‏ افعى :انظر ح ١‏ ص 50/8 
الامسسيسع «الزار ا عي 19 


ربيعة الراى :انظر ح ا ص 508 


الرحمة :انظر اح 1 ص 5305 


ابن رشد :انظر ح ١‏ ص 508 


الرشي إانظر ح ؟ ص 505 


ميان #انظر اح ١‏ ص 555 


السلام ش 


ريحسانة : بنت شمعون بن زيك وقيل 


زيد بن عمرو بن قناقة أوخنافة 

من بنى | لنضير وثال ابن اسحاق 
ابن فو 00 ررحانة دنت 
زيد بن عمرو بن خناقة بن 
شمعون بن زيد منبنى النضير 
وكانت متزوجة رحلا من بنى 
قريظة بقال له الحكم ثم روى 
ذلك عن الواقدى قال ابن 
اسحاق فى الكبرى كان رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم سباها 
فأبت الا اليهودية فوجد رسول 
الله صلى الله عاريه وسلم فى 
نفسه قبيئما هو مع أصحابه 
اذ سمع وقع نعلين خلفنه 
فقال : « هذا ثعلبة بن شعبة 
فرت باساام ريهانة )“فبشرة 
وعرض عليها أن يعتقها 
دعرو يكرت االحفان 
فى ملكك فهو الشف :على وهليك 
فتركها وماتت قبل وفاةرسول 
الله صلى الله عليه وسلعم 


نة عشر 
حرفالزاى 


الزبير بن باطا اليهودىمذكور 
فى المهذب فىكتاب السير فى 
نزول أهل القلعة على حكم 
حاكم هو الزبير بفتح الزاى 
وكسرالباء بلا خوات. والعلقاء 
وكلهم مصر حون به وممن تقل 
الاتفغاق عليه صاحب مطالع 
الأنوار وداطا دمو حدة بلا همز 


الزبير بن باطا : 


ل فهرس [١‏ 


وبقال باطيا وهو والد 
عبد الرحمن بن الزبير المذكور 
فى المهذب فى باب الرجعة 
وقتل الزبير بن باطا الزبير بن 
العوام رضى الله عنه ضرا 35 


ص 05" ٠‏ 
السسسمسزركشثى #انظر ح ١‏ ص وان" 
زروق :احمد بن أحمد بن محمد 
توفى سئة البرنس الفاسى » فقريه محدث 
ها صوفى »؛ من أهل فاسبالمفرب» 


تفقه بها وقرأ بمصر والمدينة 
من كتبه : شرح مختصر خليل 
فى فقه المالكية ») وشرح رسالة 
أبى زيد القيراونى والقواعد 
فى التصوف وغيرها توفى فى 
تكرين من أعمال طراباس 
المغرب . 


زفر 


زكربا الساجى ٠‏ زكريا بن بحيىين عبدالر حمن 

( توفى سسسئة ابن محمد بن عدى ألن . 

*5ه) البصرى الساجى أبو يحيى 
محدث البصرة فى عصره كان 
من الحفاظ الثقات له كتاب 
جليل فى حلل الحديث يدل 
على تبحره من كتبه اختلاف 
الفقهاء توفى بالبصرة . 


“انظر ح ١‏ ص ١ن"‏ 


زيند بن 'ابت “انظر ى ١‏ ص .5" 

زبد بن على :انظر ى ١‏ ص .> 
الزيلعى :انظر حى ١‏ ص .بم 

زبنب بست : صحابية أنظر جح م ص )/ام 
جحس 

زيلب بلسات (١:‏ توفيت سنة لم اه ) انظر 
رسول الله ج .٠اص‏ 45م 


لاعلام 


حرف السسسسين 


السسسائب بن :انظر جح 4 ص )/ا؟ 

الافرع 
سسا لم “انار ح ؟ ص لاه؟؟ 

سالم بن عبت اللهانظر ى ٠‏ ص 6 

بن عمر ( توفى 

سنة ١."‏ ه ) 


الستجيا ان ؟ انك تح على يذ 
توفىسلة؟ اه 


اللسبكى :انظر جح ١‏ ص .4" 
سحن ون :انفلر ى ١‏ ص "6١‏ 
السسرخدسى 'انظر ح | ص "41١‏ 


سعد بن عبادة ؛ سعد بن عبسادة بن وليسم 
( توفى سئة الانصارى » سيد الخزرجبكنى 


15اه) أبا سالم » شهد العقبة وكان 
أحد النقباء وكان مش تهرا 
بالجود هو وأبوه وجده » وكان 
يبحمل راية الانصار فىالمعارك» 
مات بالبصرة وهى اول مدينة 

سعد بن معاذ انظر اح ؟ ص 0)؟ 

( توفى سنة 
ه«ه) 


سسع بن ابى #انظر جه ؟ ص 07و" 7 
وقاص 


سعيد بن زيد :انظر ى ١‏ ص ١81١‏ 


سعيد بن (انظر ح | ص "81١‏ 

المسبيب 

سعبدة بشنت : سعيدة جارية أبى عبد الله 
عمير المتوفاة الصادق وقنة أختا محمد بن 
سئة 6م ه) أبى عمير . 


سفيان الثورى #اللر اح ١‏ ص 9م» 
سفيان بن عبينة :انظر اج ١‏ ص 41" 


ليل ا ا ا ا م ست 


( وفيت سمئة ابن زلد بن حرام الانصارية 
اسن ين مالك خادم الرسسول 
صلى الله عليه وسلم © وكانت 
هى واختها خالتين لرسول 
ألله نن .عية الرخناع . 


سمرة بن جلدب ٠‏ ابن هلال بن جربج الغزارى 
( اكثوفي قبل يكنى ابا سليمان كان من خلفاء 
علها اذا مان ال الكرفةوكان 
سعد ثم نزل الكوفة ومات فى 
ولائة عبد الملك . 


سمرة بن جناده : 
ابن جئدب 


ابن السمعانى : محمد بن متصور بن عبد 

( توفى سةة الجبار »© التميمى السسمعانى 

5٠‏ ه ) أبو بكر ©» فقيه محدث له علم 
فى الحديث والوعم ل مولده 
ووفاته بمرو » من كتبه الامالى 
ماثئة وأربعون محلدا 4 وهو 
الانساب . 


ابن السمعانى : عبدالكربم دن محمك بن منصور 

) توفى سسلكة التميمى السمعانى مؤرخرحالة 

؟كه ه) من حفاظ الحديث مولدهوو فاته 
بمرو منكتبه الانساب وتذبيل 
تاريخ بغداد 5 وتاربخ وفأهة 
للمتأخر بن من الرواة © وله 
كتاب تبيين المعانى فى لطائف 
القرآن الكرنم : 


سهل بن سعف *انظر ح ؟ ص 117" 


سهل بن بيضاء #انظر جح 1 ص ١07/60‏ 


سهيسيل #انظر ح ؟ ص 06؟ 


سس سونة : زوج الرسول عليه المصلاة 
والسلام انظر جح ؟ ص 6ه" 


:أخت مارية القبطية 
أنفار حب 1 ص ا 


ابسن سسيرين #انظر اح ١‏ ص 512 


التنتستيوطي : القلل نف اصن 7" 


حرف الشسسين 
ابن ساس : انظر ح ؟ ص ١506‏ 
الشنسائى #انظر القفال ح ١‏ ص0١‏ 
اللسافيعى :انظر ح | ص 51١١‏ 
الشسراملسى :انظر ح | ص 51١‏ 
الثرنلالى :انظر اح ١‏ ص 561١5‏ 
شريب سح :انظراحى ١‏ ص 5175 


شربك :فريك بن عبد الله بن الحارث 

( توفى سنة النخعى الكوفى أبو عنبك الله 

لإلاا ه ) عالم بالحديث فقيه اشتهر بقوة 
ذكائه وسرعة بديهته استفضاه 
المنصور العباسىعلى الكو فةسئة 
لها هاثم عزله واعاده المهدى 
فعزله موسى الهادى وكان عادلا 
ووفاته بالكوفة ٠.‏ 


الشروائى : الشيخ عبد الحميد الشرواني 
آخرها وكان الفراغ من مسودة 
هذه الحاشيةفى النصفالثانى 
من ربيع الثائى سنة 159485 ٠‏ 


3 >شسسسعفية :انظر ى ١‏ ص نكسن 


لف فهمرس الاعلام 


شمس الآئمة : انظر « السرخس » ج ١‏ ص 
السر خسى 4 


شهاب الدين : 
أحمد 


أنفلر «القرافى» حا اص ؟/1؟ 


أبن شهمهساب 8 ابر هيم بن محمد © من ملماء 

( توفى سئلة الكلام » من أهل بغداد + له 

60 هه ( كتاب 7 ىالفعهاء ومناظر تهم 
نحو .؟ ورقة . 


ابن شهااب : الحسن دن شهاب بن الحسسن 
( توفى سئة ابن على القلبرى 6 من العلماء 


4 ه) العارفين بالفقه والادب . له 
مصنفات فى الفقه والفرائد . 
“انظار اح ١‏ ص *”؟ 


حرف الصساد 
الصسادق :انظر ح ا ص 95”؟ 


صسسالح انار صالح سس أحمل حى ١‏ 
صن 555" 0 


العيدر الشنويد 


الصدفيى, “انظر بونس بن عبد الاعلى 


“انظر ح ١‏ ص 5124" 


515 ه) 
الصسدوق 6انظر ح ؟.ص ووم 
صوحان ابن اللحارث العبدى من سادات 


( توفى سسسنة عببد القيس من أهل الكوفة ؛ 


٠ك‏ هص ) كان خطيبا بليغا » شهد صنين 
مع على رضى الله عنه ؛ ماات 
: فى البحرين © وقيل مات فى 
الك ذة 0 

الصفار #انظر اح ؟ ص /)* 


الصسفتى. :أنظر بج ١‏ ص 256 


المسحتتيزفن اال جح من 6ه 
الصسيدلانى “انار ح ؛ ص ١117‏ 


الصسيمرى 'الار ح لا ص 9517 

حرف الضساد 
ال|فعحساك 3 0 ص 6ن 
الضححاساك 50 جاه ص ؟/ا” 
( المتوفى سنة 

اذل 0 
ضاعه بنت (الظر ىح #8 ص م9 
الزبير ' 
حرف الطاء 

طارق المحاربى صحابى انظر حى 1 ص //ا؟ 


ابو طالسب :انظ بح ١‏ اص ع 
[ْ الف جل ل نا 
الااستصصرائى #الظر اك ١‏ من ونام 
الاتحتتسساوق #القلز حك ١‏ ص 0م 


طلس ووس 


طلحة بن عبد الله: هو طلحة بن عبيد الله بن 

( صيِسسسحابى ) عثمان بن عمرو بن كعب 
القرشثى ؛ ويكنى بأبى محمد 
وبعرف بطلحة الخير » وطلحة 
الفياض ولما قدم طلحة المدينة 
آخى الرسول «يئه وبين كعب 
ابن مالك ؛ لم بشهدبدراوشهد 
أحدا وما بعدها ووقي رسول 
الله صلى. الله عليه وسلم فى 
أحد وهو أحد العشرة المشهود 
ليم بالجنة وأحد الستة الذين 
جعل عمر فيهم الشورى » قتله 
مروان بن الحكم يوم الجمل 
وقد نيف على السستين من 
عمره ٠‏ , 


وقيل اهمه أنظر حى 8 ص 
2000-6 


الشيخ الطوسى :انظر ح ١‏ ض 55860 


ابو طينة ‏ تقرح نط 14 
( صحابى ) 


الطحطساوى :انظراءى ١‏ ص 6م 


حرف العين 
السسدة عائشة :انظر حى ١‏ ص 6”؟ 
القساصفى النظر لح | ص 5؟ 


عامر بن رديعة : عامر بن ربيعة بن كعب بن 
١‏ وف كلق “قالك إن رليك إن باق جيم 
؟ ه) ١‏ ابن عبني الله بن الحارث 
ش ابن رفيمئدة بن عترز بن 
وؤائل السرى وقيل 
فى نسسبة غير ذلك وعنزديسكون 

النون اخو بكر بن وائل أبو عيد 
اللهحليف: ننى عدى ثم النخطاب 

- عمر ومنهم من السك الى 
كانت أحطد السارفين 
الو وهاجر 1١‏ ال يد 
ثم هاحر !١‏ بالقية اناق شهد 
ندرا وما 58 وله روانة عن 
النبى: صلى الله عليه وسلم من 
طريق أبية عبد الله ومن طربق 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزبير وابى أسامة بن ستهل 
وغير هم وذلك فى الصحي.حين 
وغيرهما.وكان صاحب عمر لا 

كان بعد مقتل عثمان بأيام وقيز 

فى وفاته غير ذلك 


,2 السسياحى مات سنة 5 تابعى 
( المتوفى سبئة رفيع بن مهران 5 


؟و5ه ) المقرى مولى بدواى أنايكن :و 
القرآن على بن كعب الفا 
عليا وعالشة وعنه كثير ون ٠.‏ 

العساملى انظر ى ١‏ ض 0+؟ 

أبسن عبيسيادة :انظر ح اه ص ؟/ام 

اماه ) 


'علام اإشروا 


ابو العباش :انظر ح ١‏ ص 571 
اسن عنسساس : انظر « عبد الله بن عباس » 
ى ١‏ يتابن 8 


شد انان :عبد الباقى بن بوسف بناحمد 

( توقى سئلة الزرقانى : فقيه مالكى © ولد 

55 ه) ومات بمصر من كتبه « شرح 
: مختصر سيدى خليل » فقه » 
اربعة اجزاء و « شر حالغربة » 
و2 رسالة فى الكلام على 
اذا » . 


الفتس فرق الع نس من ك0 
( اللتوفى سنة 
كمه ه ) 
عسسد الرحهن :انظر ابن القاسم ج | ص ا97؟ 


ابن عبد الرحمن :انظر حا 4 ص 574 
ه ) 


ايزى ( صحابى ) ابرزى الخزاعى مولاهموامسا 
عبدالر حمن فقال خليقةو يعقوب 
ابن سفيان والبخارىوالترمذى 
وآخرون له صحبة وقال أبو 
حاتم أدرك النبى سن النه عليه 
وسلم خلفه وقال البخارى هو 
كوفى واخرج بن سعد وابوداود 
بسند حسن الى عبد الرحمن 
صلى اللدعليه وسلم «الحديث» 
ؤقال ابن السكن استعملهالنبى 
صلكى الله عليه وسلم' على 
كراضان وامد يي طحق 
عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبزى قال : 
ْ شهدنا مع على ممن بابع بيعة 
الرضوان عد امور ثمانمائة 
د 8 هام 
1 فمتل امنا ثلائمائة اوستكون 
نفسسا وذكره أبن سعد 'فيم. 


الوق فهرس الاعلام 


وسلم وهم أحداث وثبت فى 
صحيح البخارى من رواية بن 
اي المجالك أنه مسال عند 
الرحمن بن ابزى وبن أبى 
أوفى عن السلف ققالا كنا 
نصيب الغنائم مع النبى صلى 
الله عليه وسلم و وفى يع 
عبد الحرث 0 
أنحت هيلت ان فكة قحال 


عليهم مولى قال انه 
قارىء لكتاب اللهعالم بالفرائنض 
واخرجه ابو على من وجه آخر 
وفيه انى وحدته اقرءهم 
لكتاب الله وافقههم فى دين 
ذلك بالكوفة .. 


ابن عبد السلام : النشقضر « عز الدين , 7 

عند السسلام » ح ١‏ ص 8" 
ابن عبد السلام : انظر محمد بن عبد السلام 
ابن بوسف المالى اح 1١‏ ص 
511 


عبد العزيز بن : صحابى انظر ح ١.‏ ص 
علد الله بن 44؟ 
أسسييد 


ابن عبد العزيز: انظر ح 1 ص 14ا؟ 
أبو عبد الله :انظر اى > ص /,/؟ 


عنف الله بن أبى : 
أو 


انظر اح 5 ص /ل/؟ 


عبد الله بسن :انظر ى ١٠١‏ ص 8944م 
حهيدك 


انو عند الله :انظر « أحمدبن حلبل » 
ح ١‏ ص 550 

عد الله بن :انظر حا لا ص .96 

جعفر 


عند الله بن :انظر لج ؛ ص 573168 
الحارث 


5" ه) 


عسد الله الاستدسة ب افد 


احد فقهاء الحتابلة .. . 'حدثت 
عن بن سماك والنعاش . 
عبد الله يسن :انظر < ١‏ ص 17”؟ 
امن 
ابو عبيف :ابو عبيد بن عربوية على بن 


( توفى سسئة الحسين بن حرب بن عيسي 
البغدادى الشافعى وهو من 
ائمة اص حاب الشافعى 
واصحاب الوحوه قاضى مصر 
وهو من تلامذة ابى ثور وداود 
الظاهرى توفى ببغداد وصلى 
ابو عبيد بن سلام البغدادى 
وهو معدود فيمن اخذ الفقه' 
عن الشافعى وكان اماما فى 
علوم كثيرة منها القراءات 
والحديث والتفسير والفقه 
واللغة اقام ببغفداد وولى 
قضاء طرسوس ثم سكن مكة 
حتى مات بهاوقد صلنف كثيرا 
من الكتب فى كل فن . 


ابن عشة : 


انظر جح » ص /اه؟ 


وقاص 


عشمان بن 'انظر ح ١‏ ص 5518 
مظعون 
العهملدوى 5 الظر الدردير ى ١‏ ص لاه؟ 


عدى بن ثابت : الانصارى الكو فى تابعى كو في 

المتسوفى سئة روى عن البراء بن عازب وعنه 
وشعبة وغيرهم كان من الثقاة 
مات فى ولاية خالد على 
العراق سنة ١١5‏ ه . 


عدى بن حاتم :انظر حا | ص 518 
الطائى ش َِ 


حرق 


ابن عرفة : 
عروة بن الزبير 
( الكتوفى سئة 
؟5 ه ) 
ع٠طمعاء‏ 
عطاء الخراسانى 


عطاء سن أبى 
رصاح 


عقفسة بن عاهر 


عقبة بسن ابى 
مصط 


03 


على بن ابراهيم : 


على بدن ابى 
طالب 


ابو على الطبرى 
توفى سئة (٠6؟‏ 
هو 


ابو على النجاد 


على بين بحبى : 


الوشلى توفى 


انظر اح ١‏ ص 518 


“انظر اح م ص #لالا 


“انظر ح ؟ ص لاهة؟ 
#انظر اح ؟ ا ص 835/8 


“انظر اح ؟ ص ها 


“انظر اح ما ص اه37, 


على بن ابراهيم بن محمد بن 
الحسن بن محمد بن عبيسد 
الله سس الحسسين. بن .على بن 
الحسن بن على بن ابى طالب 
ابو الحسسن الحوانبى سيمع 
0 وتشديد الواو كلة 

الحديث خرء مع ابى 


0 صن 5 


“انظر حى ١.‏ ص ..5 


#انظر اح 1 ص ؟/ا؟ا 


على بن بحيى بن حسسن بن 
راشد الوشلى الزيدى العلامة 
: المذاكر منذرية سلمان الفارسى 
رفى الله عنه كان علامة حجة 
فى المذهب مولده سئة 555 اه 
وله تصانيف منها الزهرة على 
اللحه وكل بان اف اللممة عفار 

معة الجلال وقال انه لم بضع 


اسن العفساد 
العمسادى 


شيا فى كتبه الا ماكان مذهبا. 
للهادى وكان الفقبيه على رحمه 
الله صاحب فضل وورع كبير 
توافى بصعدة سئة سسعمائة 
وسبع وسعين قال الفقيه 
يبوسف من ورعه أنه وعد رجلا 
بكراء حانوت لمسسجد سعدة 
فجاء آخر فبذل زيادة فاكراه 
من الاول وفاء بما وعد وكان 
ملم اارائد كن جالدررحيه 
الله , 


“انظر ىح ” ص 6 


انفظر ح 5 ص 586 


عمار بن موسى : عمار بن مومى السساباطىكان. 


الساباطى 


فطحيا له كتاب كير يد 
معتمد رونئاه بالاستاذ الاول 
عن سعد وقد عده الث 
المفيد رحمه الله فى هجا 
فى الرد على أصحاب العدد 
من الفقهاء اصحاب ابى جعفر 
88 عبد الله والاعلام الرؤساء 
والمأخوذ منهم الحلال والحرام 
والفتيا والاحكام الذين لابطعن 
عليهم ولا طريق الى ذم واحد 
ملهم وهم اصحاب الاصول 
المدونة والمصنفات المشهورة 1 


عمر بن الخطاب :انظر ح ١‏ ص 91"؟ 


“انظر عبد الله ى ١‏ ص ١51‏ 


ابوعمرةانظر ح ؟ ص وهم 


الحصين 


“انظر ح ؟ ص ؤم؟ 


عمران بسن على : عمران بن على بن ابى شعبة 


عمرو بسن حزم 


الحلبى الكوفى من أصحاب 
الصادق وثقه النحاثى وفى 
الخلاصة انه ثقة لابطعن عليه 
وكقيحه ابو الفضل . 


#انظر ح ١‏ ص 1895؟ 


عمرد بن العاص :انظر ح «#ا ص 3079 


ا فهرس الاعلام 
عينسساض :انظر القاضى عياض ح ؟ ص ١‏ 
عيسى بن ديئار :انظر اح ١‏ ص .امم الفاكهانى :انظر جح ه ص )/الا 
عيسى بن لال :انظر حد ؟ ص وهم 5 م 
عق بن يت #انط الت ال ل الامام فخر :انظر حا ها ص ١/6‏ 
الرحمن السكتانى الاسلام المنوفى 
الف تاء :الظر لحى ١‏ ص (97؟ 
ف الغين. . : 
حر الكقغرى “انظر جح ؟ ص .8" 
ابن غغساسازى : محمد بن احمد بن محمد: بن : ا 
(المنوفى سنة على بن غازى العثمانى المكناس0 ابن ابى الفوارس :انظر ح ؟ ص .86 
6 ه )0 ابو عبد الله »؛ مؤرخ » حاسب 
فقيه من فتقهاءالمالكية من بنى حرف القاف 
عثمان ولد فى مكناسة بالمغفرب 
الأقمى واقام زمنا فى كتامة ابن القفا انظر اى ١‏ ص "7١‏ 
وماث بفساس له ؛ الروض - 5 ١‏ 
محدئى فاس وكتابها ؛ وكليات القاس م :انظر لى )6 ص .ل/الا 
فقورية على مذهب المالكية» بن عد الرحمن 
ونظم نظائر رسالة القيروانى . 
1 القاسم بن محمد :انظر ى ”7 ص 5ه" 
الغسامدية انظر جح ؟ رص .1؟ 5 
القف_ماض الظر حى ؟ ص ١8”؟‏ 
الفلزالى “انظر اح ١‏ ص /إ”؟ 1 
5 ا القاضى ابو بكر : محمد بن أحمد بن شاهوبه 
الفسسزى 'انظر ح 6ه ص 7/35 .( توفى سئك ‏ . ابو بكر القاضى 0 
"1١ 300 : :‏ ه) ابا خليفة القاضى وزكريا بسن 
غيلان بن سلهمة :غيلان بن سلمة الثقفى تحبى. الساحن..واقرانهما وقد 
تسوقى ( سسسمئة شاعر »© أدرك الامسلام واكام كان امام نيسابور زمانا 6 
ت" ثاد ( م الطائف وعنده عشر لسسواة خرج الى بخارى وكان بدر س 
فأمره النبي صلى الله عايه فى مفرسة إن خنص النقه 
. ؤسلم فاختار اربعا قفصارت ثم اضر ف آلن (سمانور وحدث 
سئة وهو ممن وقد على كسترى بها ومات بلتسابور . 
واعجب كسيرى بكلامه . 
2 القاضى ابو بكر :انظر الباقلانى ح ١‏ ص .5؟ 
حرف الفاء الماقلانى 
فاطمة بنست :انظر اح ١‏ ص "9١‏ ا 000 
وتسمول الله :صلى . القاضى اسماعيل : انظر ح ) ص .لام 
الله عليه وسلم 1 
ش القاضى حسسين :انظر ح اهم اص لام 
فاطمة بنت آبى :انظر اهم ص 1/2" 
حيش القفتورى #الظر اح | ص ؟/؟ 


الققلسافقى نانظر حى | ص 5175 
اسن القتصار #انقلر ى "ا ص 506 


ابن القطسان :انقلر حى ؟ ص )6ن؟ 


فهرسن الاعلام-: 


لك 


( التتوفى سئة القمى فقيه من علماء الامامية 
اككآ1اها) » لقب بالميرزا القمى © له 
مؤلفات كثي ة بالعر بية 
والغازيينة 'منها > النواين لق 
1 وك والغتائم 8 الفققفه 
الفقه وكتاب 0 وله 
رسائل كثيرة جدا . 
القهمستانى :الظر ح ؟ ص 855 
فيس بن الحارث :انظلر ح 6 ص .51 
ابن القيم :انظر ح | ص ”ا؟ 
حرف الكاف 
الكاسساتى #انظر جح ١‏ ص "؟/ا؟ 
اللكلسافقى 'انظر حا ها ص 5976 
الكعردرى : محمد بنمحمد بن عبف الستار 
( الملنوفى سئة ابو الوجد شمس الالمة 
4" ها ) العمادى الكردرى من علمساء 
الحية من اهل بسستارق 
ووفاته بها من لبشه الرد 
والانتتصار فى الذب عن الامام 
أبى حنيفة وذكر مئاقبيه »6 
ومختصر فى فعه الحنفية 0 
العسسرخى :انظر جح 1 ص 908 
الترمسانى :انظلر جح * ص 856 
الكميال الظراى ١‏ ص ؟097؟ 


ابن كمال باشا : : 


الكلسلى 


حرف السلام 
اللق ان : انظر ى ١‏ ص 3559١‏ 
لقمان الحكم :انظر ح م ص ./؟ 
لقفيط بن صبره :انظر ح لم ص 73/1 
أبو اللبللك #انظر حى 1[ ص ١95‏ 
ابن لهيعة :عد الله بن لهيعة بن فرعان 
( اللنوفى سئة الحضرمى المصرى ابو عبسد 
؟/ا1' ه) الرحمن : قاضى الدبار المصرية 
وعالمها ومحدثها فى عصره 71 
قال الامام احمد بن حثيل 
ماكان 0 ابن لهيعة 
من الكتاب ااحدت والحمافين 
للعلم والرحالين فيه توفى 
بالقاهرة . 
المؤبد4ده بالله :انظر ح ١‏ ص ن9؟ 
التاوردى :انظر ا ١‏ ص 90746 7 
سكم 'انظر حى ١‏ ص 786؟ 
ابو مسفود: عقبة بن عمرو بن ؛ تعلبة 
( المتوفى سئةة من الخزرج صحابى شهد 
اء؟ ها) العفة وأحد ومابعدها ونزل 
بالكوفة وكان من اصحاب على 
فاستخلفه عليها وتوفى فيها . 
له مائة حديث وحدثشان . 
مظرف 'أنظر ح ؟ ص 9864 
ابن اللسدئر :انظن ح ١‏ ص /ا/؟ 


ا فهرسن الاعلام*_ 


المنصور بالله .:انظر بح ١‏ ص /اا؟ 


أبن منظور : مكرم بن على .؛ ابو الفضل 

١لا‏ ها) ش الانصارى الافر يق ' صاحب 
لسان العرب » الامام اللغوى 
الحجة من رويفع بن 
ثابت الانصارى ترك بخطلسة 
. نحو خمسمائة مجلد وعمى فى 
آخر عمره » من كتبه : لسان 
المرب ومختار الأغانى ومختصز 
مغردات ابن البيطار وغ 
ذلك ,. 


العروف” بملا 4 0 مثلا أو 
المولى ‏ خسرو عالم بفقه 
الحنفية والاصول »روم ىالاصل 
اسلم أبوه ونشسأ هو مسلما 
فتبحر فى علوم المعقول والمنقول 
» وتولى التدريس فى زمان 
السلطان محمد بن مراد 2 

كتبه + درن الام ارت 
غرر الاحكام ومرقاة الوصول 
فى علم الاصول وحاشية على 
التلويح فى الاصول وغير ذلك 


أخية بن الحمين ان د 


صب بن القاسم الحسنى الامام 
( اآكتوفى سنة المبدى اي » بابعه الناس 


65" ه ) ا 
. وحاريوه وقتلوه » له كرامات 
0 
كان مجتهدا . 3 
ابن المواق :انظر ح | ا 


550000 : فقيه امامى . من اصحاب 
ابو موسى ‏ :انظر ى 6 ص 57 
الاشعرى : 


موسى بسن على ؛ انظر اح .7 اص 111 


| ثانظر بح ١‏ ص 17/0" 


اللناطضطفى :انظر حى ١‏ ص /ا؟ 
تن افع النظر ىح ١‏ ص ١078‏ 


ابن نجيسم :انظر ح 1 و/؟ 
اللسسسائى “انظر 00 اهف 


لفن بن سين لعزن لحت الك لدي 
(الللنوفى سنئة الفققه عن ابى سسليمان 


حاككا ها الجوزجانى عن محمد بن 
الحسن وكان او 

لعلف وزامله فى الدرس ن على 

اللمروانى 8 أبراهيم بن ديئار بن أحند 


(المتوفى سنة النهروانى الرزاز ابو حكيم 
ك6 ه ) فرضى . أى من المتخصصضنين 
فى التوريث ‏ من فقهساء 

الحنابلة من أهل بفداد له 

:تصانيف إفِى الفقه والفرائيض 

منها ( شر ح الهداية وغيرها ( 


التسروانى : الى اللا الي 


ْ 1 


النتووى :انظر ح ١‏ ص لام * 
حرق المساء 


المادى غليه :انظر حى ١‏ ص .8" 
السلام ' اللا 


ابو هربرة ؛انظراح 1١‏ ص.م؟ 

اليونسدوانى: انظر ابوجعفر.حا ص *ن؟ 
5 حرف الولو 

وائل بن حجر :انظز اح ؛ اص 5/6 + 


وابصه بن معبف:: انظز حه ٠١.‏ صن-06) 


فهرس الاعلام ْ لفق 


واقد بن عمر : هو واقد بن عبد الله بن عمر حرف البساء 
ابن الخطاب روئ عن أبيه 0 ش 
حدرك لا تيه ١‏ اكء أء يحيبى بن حمزه :انظر عى أاص .5/8 


المساجدا . يحيى بن يحيى *انظر نح ١‏ ص 581 
: أبن يسار :الظر لح ؟ ص 955 

الولواجسسى :النظر اح م ص 12" 3 : 
ْ 00 بعقوب بن بختان : انظر حى ؟ ص 15" 
ابن وهصست :انظر اح ؟ ص 55م ابو يوسف 'انظر ح | ص [58 


ابسن يونس :انظر ح ١‏ ص 1/1 


فهرس الموضوعات 
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اقنداء 
(6- 157 ) 
لتعريف فى اللغة 111111 زؤز[ 1 ز1 211111 
لتعريف فى اصطلاح الفقهاء 8 
شروط الاقتداء فى الصلاة 221010 
بن يصح الاقتداء به ومن لا يصح لاه 
58 يقطع القدوة مخو اداح لكيه اال و مع 1 
( اقتراض ) 
(/؟١‏ - 59١‏ ) 
التعريف فى اللغة «امطاط مالا ال ا اتا 
التعريف فى اصطلاح الفقهاء الم لو 
حكم الاقراض ماس موي توف المس اق و بقاع 1 
صفة عمد القرض واركانه لل ركد ار ع له | 
ما نصح فيه القرض وما لا نصحم لد ١‏ 
شروط صحة القر ض و ا لو 1 
نملك القرض ا 0 
تعليق القرض على شرط شين 
حكم التوكيل بقبض القرض 0 
حكم شراء المستقرض القرض من المقرض ١86‏ 
حكم رجوع المفرض فى القرض اس 
حكم تأجيل القرض فمممم ممم م ممما 000060000000 ول 
حكم قضاء دين القرض واستيفا ا 
حكم ضمان القرض للمم ةمهم تام 6 #و؟ 
اقتراع ‏ وقرعة 
551 -59؟؟5؟) 
النعريف 110101 
دليل المشروعية 5000 0 نم 
موقف ألفقه الاسلامى من الاقتراع والقرعة 0؟5 
القرعة كدليل للاثبات عند الحنفية كا 
! ا فى القسسم بين الزوجات فى السفر عند 
فبمبم ةمجه ممم ممه ممم ممم م امول ل اكور 
0 فى قسمة الملك بين الشركاء ا 
القرعة 5 بين الإئمة 0 انا 
الاقتراع عند التزاحم ممعم مم ممه وروي لمات ل لاالا ف 
القرعة كدليل للائبات عند المالكية لي ل 


القرعة فى القسمة بين الزوجات فى السفر 


| أثر الإقتناء فى 
'اختلاف الزوجين فيما يقتنى من متاع 


الموضوع صفحه 
عاد المالكية فمممم ممم ووم فم مم امو ر ةلو زر ةن ةمرت /أ1آ]؟, 
القرعة فى قسسمة الملك بين الشركاء الف 
القرعة بين الائمة ووطا اماو لاا لووك بر 
القرعة كدليل للائبات عند الشافعية أل عدم 
الفرعة فى القسم بين الزوجات في_السهر+77 
افرعة الي فح الك بي الكتر كا" ا 
القرعة بين المتراجعين 0 اا 
القرعة. كليل للاثنبات عند الحئابلة الفا 
. القرعةفى الفسسمة بين الزوجات والسفر 3719٠. ٠.٠0‏ 
القرعة فى قسسمة الملك بين الشركاء كرف 
القرعة بين اللمأذونين والائمة 000 
الفرعة كدليل للاثيات عند الظاهربة 0 كرفا 
القرعة بين الشركاء فى الملك لل ا 
القرعة كدليل للائبات عند الزيدية 00 رف 
القرعة كدليل للاثبات عند الامامية لللال كرفا 
القرعة كدايل للائبات عند الاباضية 0 خرف 
القرعة فى القسمة بين الشركاء 0 ارقا 
القرعة عند المتزاحمين المنادين خرف 
اقتصار 
(؟؟ - ه56 ) 
المعنى اللغوى ا ا ا 
المعنى الاصطلاحى ممم ممم ممم وم مه لولم ةلل »و 
اقتضاء. 
مم 2155-5550 
التعريف عند اللغوبين 000 أرف 
الاقتضاء عند الاصوليين 0 نا 
الفرق بين المحذوف والمقتفى 0 ارف 
الاقتضاء عثك الفقهاء ا 0 0101 
اقنناء 
(259-526؟) 
تعريف الاقتناء لغة ل 0011010 
تعريف الاقتناء اصطلاحا لطس نو و 
مايجوز اقتناوٌه ومالايجوز واثره الا 


الركاة 0 200101 


الست ا ل ا 


رقم الايداع 


١5484 / كهلكه‎ 


ٍ 
0 
3 
وفك 


الإسلجت 


ونارةالأويان 
املس !فى للشئوص الإسلامية 


الى الى ») 5١‏ )ع ُِ ١‏ 
مريت راواه 
0 |[ 6 سحا 3 ك0 

الجزء الثانى والعشرون 


يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


5ه-957وام 


ا تسسرار 


مذهب الحنفية : 
النعريف به لفغة واصطلاحا : 
تعريف الاقرار لغة : 


القرار فى المكان الاستقرار فيه ٠٠‏ يول : 
قررت بالمكان بالكسر أقر قرارا ء وقسررت 
أبضا بالفتح آقر اقرارا كمام .بعلم وضرب 
بضرب ٠‏ اذا ثبت واستقر وقر الشىء فى مكانه 
قر من بابى ضرب وعلم قرارا وقرورا وقرا 
ومقرة ثبت وسكن ٠٠‏ والاقرار افعال منه 
فهو اثبات لما كان متزلزلا ٠‏ وآقر له بحقه اعترف 
به ٠‏ وقرره بالحق حمله على الاعتراف به ٠‏ 


نعريف الاقرار شرعا : 


ومعنى الاقرار شرعا الاخبار شبوت حق 
للغير على نفسه ولو فى المستقبل ٠‏ باللفظ أو 
مافى حكمه سواء كان الحق ايجابيا أو سلبيا ٠‏ 
فمثال الحق الابجابى ان يقر أن عليه لزيد ألف 
نان + ومثال الس السلى أن رشن بآن للا ميق 
له على فلآن' أو .آنه انقط دين الذي الفاعلية 
أو بأنه أبرأه من جميع حقوقه التى عنده فانه 
فى هذه الصور عتديتها شيك لير امقر على امقر 
حقوق سلبية هى أنه لا يجوز للمقر أن ,طالب 
هذا الغير وهو المقر له بشىء من حقوقه التى 
كانت ثابتة له عليه قبل الاقرار ٠‏ فلا يطاليه 
بدين ولا بحق مما كان له عنده قبل الاقرار ٠٠‏ 
وزيد فى التعريف كلمة ( ولو فى المستقبل ) 
ليدخل مالو أقر بآن الدار التى فى يد فلان 
هى لفلان آخر فان هذا الاقرار صحيح مع 


أن ظاهره عبارة عن اخبار بحق للغير على 
الغير + وليس اخبارا بحق للغير على نفس المقر 
ولكن بزيادة هذه الكلمة فى ( ولو فى 
المستقبل ) تدخل هذه الصورة فى الاقرار ٠‏ 
لأنه اذا ملك المقر الدار التى أقر بأنها ملك 
فلان بوجه من الوجوه فى المستقبل بعامل 
باقراره ٠‏ وتكون الدار ملكا لفلان الذى أقر 
بأنها ملك وصدق عليه انه أقر بحق للغير على 
نفسه ويؤمر بتسليم الدار الى فلان المقر له 


والحق السلبى .يصدق بحالة الاقرار 
بالاسقاطات كالطلاق والعتق والعمو عن 
القصاص ونحو ذلك ٠‏ فانه شبت فيها للمقر له 
حق على المقر وهو ألا يتعرض فى شىء من 
حقوق ما أقر به ٠‏ فلو أقر بطلاق امرأته باكنا 
تقد أقك اهاء ملكة العضمة علنها وثنت آييا 
بالاقرار على المقر وهو الزوج حق عدم تعرضه 
لها فى حقوق الزوجية والتكاح التى تسقط 
بالطلاق البائن وكذلك فى العتق ٠‏ أقر بانهاء 
ملكه فى العبد وثبت للعبد على المولى المقر 
حق عدم التعرض له فى ح قوق الملك التى 
سقطت بالاعتاق ٠‏ 


هل الاقرار اخبار أو انشاء ؟ 


العجعات) "ال الافسصر ان اللسيهاة ونين 
إقان اذ لي كان اعبار لكان لقان الر يض 


1 ااا الآتسرار لا سم 


بدين لوارثه صحيحا لكنه ليس بصحيح شرعا 
وقيل هذا على أن الاقرار انشاء تمليك ابتداءء 
ونبرع المريض لوارثه لا ,بصح الا باجازةالورثة 
ومن ذلك أن الملك الثابت بالاقرار لا ,ظهر 
فى حق الزوائد سواء كانت قائمة أم مستهلكة 
فلا ملكها المقر له ٠‏ ولو كان اخبارا لملكها ٠‏ 
فلو كان رجل فى يده يقرة وولدها فآقر بأن 
البقرة لفلان لا بدخل ولدها فى هذا الاقرار 
ولو كان قد استهلكه لا يضمنه ٠‏ بخلافما لو 
أقام المالك البينة على أن البقرة له فانه حينئذ 
ستحق انتاجها أيضا + ومن ذلك ان المقر له 
لورد اقرار المقر ثم قبله لا بصح ولو كان اخبارا 
لصح لأن الاخبار اظهار لأمر ثابت فى الواقع 
فلا نؤثر فيه الرد »٠‏ 


فهذه الفروع واشباهها تدل بظاهرها على 
أن الاقرار انشاء تمليك فى المال وليس اخبارا ٠‏ 


وقال عامة المشابخ ومنهم محمد بن 
الفضل والقاضى أبو حازم : أن الاقرار اخبار 
وليس انشاء تمليك ٠‏ فاذا قال المقر : أن هذا 
الثىء لفلان فمعناه أن الملك فيه ثابت لفلان 
ولبس معناه انه ملك للمقر وجعله للمقر له 
باقراره ٠‏ 


واستدلوا على ذلك بفروع : 


منها : 
ان المريض الذى لا دين عليه اذا أقر 


بجميع ما له لأجنبى صح اقراره بدون نوقف 
على اجازة الورثة ٠‏ ولو كان تمليكا مبتداً لم 
العسبر الا من الثلث ٠‏ 


ومنها : 
ان الاقرار بحصة شائعة في عقار قابسل 
للقسمة صحيح ولو كان تمليكا مبتداً لما صح 


أن هبة المشساع لا تحوزا٠*‏ 


ومنها : 

أن الانسان اذا أقر بعين لا سلكها صح 
وان طن لوكا الا ةيد 
اقراره وثومر بتسليم العين الى المقر له ولو 
كان الاقرار تملبكا مبتدا لما صح ذلك لأنه 
لا يصح تمليك الانسان ما ليس ملكا له ٠‏ 


ومنها : 

أنه لو أقر أن فلانة زوجة له وصدقته 
على ما قال صح ذلك ولو لم .يكن بحضرة 
شهود ٠‏ ولو كان انشاء زواج لما صح بدون 
القيوة :+ 


ومنها : 

أن الأقرار بالطلاق والعتاق لا بصح مع 
الاكراه والهزل ولو كان انشاء للطلاق والعتق 
لصح لأنهما بصحان مع الاكراه والهزل ولهمذا 
قالوا لو أقر لغيره بمال والمقر له بعلم أنه كاذب 
فى اقراره لا بحل له أخذ المقر به عن كره منه 
فيما بينه وبين الله تعالى الا أن يسلمه بطيب 
من نفسه فيكون تمليكا على سبيل الهبة ٠‏ 


وملها : 
أن الملك شبت للمقر له بلا تصدق 


ولا قبول ولو كان انشاء لتوقف على القبول ء 


وقد عرف صاحب تتوير الاإبسار ب 
الاقرار بأنه اخبار بحق عليه من وجه انشاء 
من وجه ء وهذا جمع بين الطرفين # وجاء 
فى التكملة : وكان وجهه شبوت ما استدل به 
الفريقان ٠‏ وجرى كثير من مؤلفى الحنفية 
والكاتبون فى فتههم على أن الاقرار اخبار من 
وجه وانشاء من وجه ٠‏ وفرعوا على 
كلا الوجهمين الفروع التى احتتج بها كل من 
أصحاب الرأبين ٠٠٠‏ وزادوا فيما تفرع على 
كونه اخبارا من وجه أمور هى : 


اذا أقر العبد المأذون بالتجارة بعين فى 
بده لآخر ضح اقراره ولزم ولو كان انشاء 
لا صح لأن العبد ئيس له أن يتبرع بمال سيده 
الا باذنه ء 


واذا أقر المسلم لآخر بخمر قائمة فى بده 
صح اقراره ولزمه تسليم عين الخمير المقفر 
بها ولو كان انشاء لما صح لأن المسلم منهى عن 


واذا 1ه اتفتستقف 'ذارة القاللة التسحية 
الك سانا ولزمه الاقفرار 
وصار المقر له شريكا له فى الدار ٠‏ ولو كان 
انشاء لما صح لأن هبة المشاع القايل للقسمة 
لا تنم ولو بعد القبض ٠‏ بخلاف ما لو كان حيز 
قابل للقسمة كالبيت والحمام الصغيرين ٠‏ فان 
هبة المشاع فيهما تصح وتتم بالقنض ٠٠‏ اذ أقر 
' بدين عليه لآخر فأراد المقر له ان بدعى على المقر 
' استحقاقه لا أقر به يسبب الاقرار لا تسمع 
الدغوئ. لان الاثراز ليس .سنبيا لتمليك. المقسر 
به للمقر له بل هو اخبار عن الملك الحاصل 
لسبب آخر ٠‏ ولو كان انشاء لأفاد التتليك 


بذاته وكانت تصح الدعوى بالمقر به سدبب 
ارتم 


وهذا مذهب الجمهور وجميع المتأخرين 


اذا أقر لآخر بدين على أنه بالخيار ثلاثة 
أيام صبم الاقرار ولزم المال وبطل الخيار 
سواء صدقه المقر له فيه أو كذبه وذلك لأن 
الاقرار اخبار والاخبار لا يحتمل الفسخ الذى 
هو المقصود من الخيار ٠‏ ولو كان تملمكا ميتداً 


لصح الخيار ٠‏ 


ركن الاقرار : 

هو اللفظ أو ما فى حكمه مما يدل على 
ثبوت الحق للغير على النفس نحو ان يقول : 
لفلان ءعندى آلف درهم أو مائة دينار ٠‏ أو هذه 
الدار ملك فلان ٠‏ أو هذه الدابة لفلان أو 
ما أشبه ذلك ٠٠‏ 


حجية الاقرار : 
جاء فى تكملة الفتح أن حجية الاقرارثابتة 
بالكتاب والسئنة والاجماع والمعقول : 


أما الكتاب 

فقوله نعالى : ( وليملل الذى عليه الحق 
وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ) آمر الله 
تعالى باملاء من عليه الحق ٠‏ والاملال لا يتحقق 
الا بالاقرار ٠‏ فلو لم يكن الاقرار حجة عليه 
ومؤاخذا. به لما كانت هناك فاقدة منه ولا امر 


اللةيه قآمره به دليل على ححيته ٠٠‏ وانفسسا 


1 الاقرار 


قوله تعالى « باآيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على انتفسكم ٠٠‏ » قال 
الممسرون ان شهادة الانسان على نفسه هى 
اقراره عليها بالحق ٠٠‏ 


واما السئة : 


قما روى أن البقكى صضيلكى الله 
عليه وسلم رجم ماعزا باقراره بالزنا والعامدية 
باعترافها به ٠‏ وقال فى قصة العسيف : واغد 
باأئيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها 
فقد قبل من ماعز ومن الغامدية اقرارهما بالزنا 
وطلب الاقرار فى قصة العسيف وامر 
بالحد بمقتضاه ٠‏ فلو لم يكن حجة لما أخذ به 
ولا رتب عليه الحد الذى من صفاته انه بدراً 
بالشبهات ٠‏ واذا كان حجة فى الحدود وهى 
تندرىء بالشبهات فلان يكون حجة فى غيرها 
مق باب :أواق + 
وآما الاجماع : 
هذا على ان الاقرار ححة على المقر بعامل به 
ويؤاخذ سمقتضاه وجرت الأمة على ذلك فى 


واما المعقول : 

فلان اللاقرار هو خبر كان عست 
النظرة المعقولة رجحت جاتب الصدق فيه على 
جاب الكذب لوجود الداعى الى الصدق 
والصارف عن الكذب وهو عقل المقر ودينه اذ 


وقد تحمله بنفسه الأمارة بالسوء على الكذب 
فى حق غيره حين يكون الكلام متعلقا بالعير 
أما فى حق تفسه فلا تحدله هذه النفس على 
الكنى: العبان بالف انال اففاز عسييئلة 
ودينه وطبعه دواعى الى الصدق فى الاقرار 
زواجر عن الكذب فيه ٠‏ فكان الصدق ظاهرا 
فيما اقر به على تفسه ٠‏ فوجب قبول الاقرار 
مئة والعمل به ٠‏ 
الاقرار حجة قاصرة : 

غير أن ححية الاقرار قاصرة على نفس 
الوه لاتنداة الى قي مه ذلك»لأن الفمر 
لا ولاية على غيسره وانما ولايته قاصرة على 
نفسه دون غيره بخلاف إلبينة فانها حجة متعدية 
ألى الغير يلزم بها ويحكم عليه بمقتضاها ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك : 


اغيج العراقى ربكا نان ابن عبان ردي 
الله عكليا 015 +" مسا رفول الله ملي الله 
عليه وسلم يخطبنا يوم الجمعة اذ آتى رجل 
فنتخط الناس حتى قرب اليه فقال بارسول الله 
فقال اجلس فجلس ثم قام الثأاية فقال : 
بارسول الله ٠‏ اقم على الحد فقال اجلس 
نجلس : ثم قام الثالثة فقال بارسول الله اقم 
على الحد ٠‏ قال : وماحدك ؟ : قال : أتيت 
امرأة حراما ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم لعلى 
وابن عباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عماد 
زطئ الله عنهم : انطلقوا به فاجلدوه ولم يكن 
تزوج ٠‏ ققيل بارس ول الله : الا تحلد التى 
عع 4 فقال للتوسول اللضان اللسعله 
وسلم ٠‏ من صاحبتك ؟ ٠‏ قال فلانة فدعاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها ٠‏ 
فقالت :ازسبنول الله كذ :على :+ والله. الى 
لا أعرفه ٠‏ فةال رسول الله صلى الله عليه 


الاقمسرار . 


وسلم ٠‏ من شاهدك ٠‏ ؟ ٠‏ فقال بارسول الله 
مالى شاهد فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين 
حلدة +٠‏ قر رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
اقراره على نفسه وضربه حد الزنا ٠‏ ولم يعتبر 
اقراره عليها واعتيره قاذفا وضربه حد القذف ٠‏ 


(؟) ومن ذلك ايضا : ما اذا اشترى رجل من 
آخر دابة مثلا * ثم استحق هذه الدابة شخص 
آخر بحكم شرعى ٠‏ قانه بأخذها ٠‏ ثم ان كان 
5 امتهنيا .تان السحرس انا ملكة قلسن 
للمشترى ان برجسعم على البائع بالثين لان 
اقراره قاصر عليه وان كان قد استحقها 
بالبينة رجع المشترى على البائع بالثمن لتعدى 
الحكم المبنى على البينة ٠‏ الى البائع اذ البينة 


(”) ولو رهن شخص عند آخر عبدا بدين 
عليه ٠‏ ثم اقر الراهن بهذا المرهون لرجل آخر 
فانه ملكه فلا بسرى هذا الاقرار على المرتمن 
ولا يعطى العبد للمقر له حتى يستوفى دينه ٠‏ 
واذا عاد الى الراهن يؤاخذ باقراره ويعطى 
العبد للمقر له ء* 


(؛ ) وقف رجل دارا على زيد وولده ونسله 
ثم على الفقراء فاقر زيد بان الوقف على أولاده 
وتسلمه وعلى رجل آخر لاسرى اقرار ابد 
على اولاده وتسلمة وعلى رجل آخر لإيبسرى 
اقرار زيد على أولاده ونسله بل بقصر عليه 
فتقسم الغلة بين زيد ومن كان موجودا من 
اولاده ونسله على عدد الروٌؤوس فمأ اصاب 
زيدا كان بينه وبين الرجل الذى اقر أه 
بالاستحقاق مادام على قبد الححماة قاذا مانت, 
بطل الاقرار ولا دكون لهذا المقر له شىء من 
الغلة بل تكون كلها لأولاد زيد ونسله ٠‏ 


وكون الاقرار حجة قاصرة ٠‏ هذا الأصل العام 
وقد خرج من هذا الاصل بعض مسائل ذكرها 
صاحب الدر المختار وصاحب تكملةاين عابدين 
فى باب الاقرار ٠‏ 
ومنها : 

مااذا أقرت الحرة المكلفة بدين لغير 
زوجها وكذبها الزوج فى الاقرار صح 'قرارها 
فى حق أمسها وحق زوجها ايضا عند ابى حنيفة 
نضرر زوجها بحبسها وملازمتها لمنعه من 
الاستمتاع بها ٠‏ وعند الصاحبين لا بصسسح 
اقرارها ولا تصدق فيه فى حق زوجما فلا 
تحسس ولا تلازم لان فى ذلك منع حقه فى 


الى المقر له ويسيع من مالها مابباع فى الدين 
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وذكر صاحب الدر باحثا انه شبعى 
التعويض على قولهما ٠‏ ولكن نقل فى التكمئة 
أن المعمول عليه قول الامام ٠‏ 
وملها : 
ثمن العين المؤجرة صح الاقرار فى حقه وفى 
حق المستأجر وكان للدائن ان مع العين المؤوحرة 
ويستوفى دينه من ثمنها وان تضرر المستأجر 
ومنها : 
اذا أقرت محهولة السب بانها بنث أبى 
زوحها او بنت جده وصدفها الاب أو الجد فى 


الاقرار وكذبها الزوج فيه صح اقرارها فى 
حقها وفى حق زوجها رغم تكذيبه ٠‏ وانفسخ 
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ا لللدبسس-سيييله 


النكاح ينها وبينه لان مقتضى الاقرار أنها 
اخنه أو عمته فتكون محرمة على التأبييد ويكون 


ومنها : 

اذا كانت له جارية ولها ابن مجهمول 
النسب فباع الجارية ثم آقر بنسب ابنها ولهذا 
امقر أخ كذبه في الاقرار ٠.‏ صح الاقرار فى 
حقه وفى حق اخيه الذى كذبه فيثبت نسب 
الولد المقر له ويكون ميراث المقر لامذا 
الولد دون الاخ الذى يحجحب به رغم 
التكذرب ٠٠‏ 


ومنها : 
رحدل كان فى الحادة فين فاقير 
بدين لآخر وكذبه المستاجر يصحالاقرار فى<قه 
وفى حق المستأجر رغم تكذيبه ٠‏ ويثبت الدين 
للمقر. له ويكون له حبس المقر فى الدين وان 
تضرر المستآجر بذلك .٠‏ 


حكم الاقرار : 

هو ظهور ثيوت المقر به لا انهائه ابتداء 
.بواسطة الاقرار اذا أقر لزيد أن له عنده مائة 
جنيه مثلا نين بالاقرار ان هذا الدين ثابت 
عليه لزيد فى الماضى قبل الاقرار بسبب آخر 
غير الاقرار كالقرض باو الميراث مثلا + وليس 
الاقرار هو الذى اثبت٠الدين »٠‏ وينبنى على 
ذلك انه متى صدر الاقرار مستوفيا شرائط ه 
الشرعية بحكم تمليكه المقر له للمقر به بدون 
حاجة الى قبول المقر له ولا تصديق منه للمقر 
لان الاقرار اخبار: ٠‏ وه لابحتاج فى بوت 
موجبه الى نصديق وقبول ..٠‏ هذا فى التمليك 
واما فى حق الرد فيعتبر :الاقرار اتشضساء 


كما سبق فيرتد بالرد ويبطل به ٠٠‏ وايضا متى 
صدر الاقرار ووقعم صحيحا شرعا يواخذ به 
المقر دون غيره » ولا توقف بل وت 
حكمه على القضاء لأنه حجة بنفسه ثبت 
موجبه دون توقف على اتصال القضاء به 
فيطالب القر بتتفيذ ماالتزم به بخلاف البينة 
فانها لا تصير ححة الا اذا اتصل القضاء فلا 
يلزم المشهود عليه بالخروج عما شهد به الشهود 

من الحق بمجرد الشهادة بل حتى يتصل 
بها القضاء اللمزم ٠‏ 


ما به يكون الاأقرار : 


نتحقق الاقرار بأمور كثيرة هى 

: اللفظ‎ ١ 

اللفطل صو الذداة الأولى التى لانزاع 
ولا خسلاف فى ان الاقرار بتحقق هما 
فاذا قال رجل : لفلان عندى مائة جنيه كان 
اقرار بالمائة للمقر له وينقسم اللففل فى تعبيره 
عن الاقرار وأدائه معناه الى فسمين صرورع 
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فالصريح هو اللفظ الذى بدل صراحة على 
الاخبار شوت الحق المقر به للمقر له نحو ان 
يقول : لفلان عندى مائة جنيه أو لفلان على 
فان هذه العسارات موضوعة فى 
اللفة للدلانبة على الاخخسار 
له على المقر ٠‏ فيكون المؤدى بهذه العبارات 
والمعبر عنه بها اقرارا صحيحا لازما لاشبهة فيه 
ومن الصريح فى الاقرار مااذ! قال لك شخص 


له : نعم لك على الف درهم ٠‏ 


والدلالة هى : 

الا نكون اللفظ بحسب معناه اللغفوى 
موضوعا لبفيد الاخبار بشبوت الحق المقر به 
للسقر له الا انه يستلزمه ويدل عليه بطريق اللزم 
لا بطريق الوضع ٠‏ وذلك نحو ان يقول لك 
رجل : لى عليك مائة مثقال من الذهب ٠‏ 
فتقول له : قد قضيتها او تقول له : اتزنهما 
او اتتقدها او أجلنى بها ء او ما اشيه ذلك ٠.‏ 
ذانك بهذا الحواب تكون مقرا بالمائة لمن 
بخاطبك ٠‏ والعبارات التى صدرت بذلك ردا 
على كلامه وان لم تكن موضوعة بحسب 
وضعها اللغوى لتؤدى معنى الاقرار ٠‏ الا انها 
نقضيه وتستلزمه لان قضاء الدين هو تسليم 
مثل الواجب فى الذمة ٠‏ فأخبار لابانك قضيته 
الائة مثقال ( يستلزم اقرارك بانها كانت #ابتة 
فى ذمتك ٠‏ فتتكون مقرا بها ومدعيا سقوطها 
بالقضاء فتعامل باقرارك بانها كانت ثابتة فى 
ذدتك ٠‏ ولااتشت دعواك انك قضلتها الا سبنة 
وكذلك امرك ابما باتزانها واتتقادها أو 
طلب تأجيلها يقتضى ثبوتها فى ذمتك ٠‏ وذلك 
لاشتمال الرد على الضمير العائد على المقر به 
فكان جواب الكلام المقر له لارتباطه به »٠٠‏ 
وهذا اذ نم يقل المقر هذا الكلام على سميل 
الاستهزاء فان قال له على سيل الاستهزاء 
وشهد الشهود بذلك لم يلزمه شىء وان إدعى 
الاستهزاء لا بصدق الا سينة ٠٠‏ وان تال فى 
الرد : اتزن او انتقد من غير ضمير يربط كلامه 
بكلام الخاطب لايكون كلامه اقرارا لعدم 

ارتباطه بالكلام الاول فكان كلاما مبتداً ٠‏ 


؟ ل الاشارة : 
والاشارة نوع من التعبير لؤدى به من 
التفصيل الاتى : وهو أن المقر اما ان تكون 

ناطقا او اخرس ٠٠‏ 


والناطق اما أن تكون معتقل اللسان او غير 
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فان كان اخرس وله اشارة معهمودة 
مقهو مة ص اقراره باشارته المعهودة سسواء 
ككان قادرا على الكتابة أم لا على احد الرأدين 
والرأى الثانى انه ان كان مستطيع الكتابة فلا 
ادعنس اقراره اللا بها وان كان للإستطيع الكنانة 
اعتير اقراره بالاشارة المعهودة الممهمة 32-0 وقد 
اختلف الترجيح والاختيار بين هذين الرأين 
ونقوم اشارنه مقام عبارته فى الاقرار وفى كل 
شىء اللا فق الحدود والشهادة وان كان ناطقفا 
معتقل اللسان لم تعتبر اشارته الا اذا داأمت 
عقلة لسانه وصارت له اشارة معلومة »+٠‏ كان 
اشارته حينئذ تكون معتبرة ويجوز اقراره بها 
وينزل منزلة الاخرس بالنسبة اليها ٠٠‏ وان 
كان ناطقا غدر معتقل اللسان لم نعتر أشارته 
لان الافصاح بالنطق ممكن فلا يعدل عنه 
الى غيره بلا موجب فحيث امكنت العبارة لم 
تعتبر الاشارة ٠‏ غير انهم استخفوا بعضص 
مسائل اعتبروا فيها الاشسارة من الناطق مع 
القدرة على التعبير وهى مسائل كثيرة نقتصر 
منها على مابعتير أقرارا بالاشارة مع الفدرة 
على العبارة ٠‏ وهى ٠:‏ 
() الاقرار بالنسب *: 


فاذا قيل لرجل : هذا انك واشير 
الى غسلام مجهمبول النسب يولد 


مثله بمشل المخاطب ٠‏ فأشر المخاطب 
براسه اشارة موافقة اى نعم كان مقرا 
بنسب الغلام ويعامل بهذا الاقرار ويثبت نسيه 
منه شرعا + 


( ب ) الاقرار بالكفر : 

فاذا قيل لانسان ٠‏ اتعتقد هذا مكمه 
فاشار براسه موافقا أى نعم ٠‏ كان مقرا 
بالكفر ٠‏ 
؟ ‏ الكتابة : 

فيجوز الاقرار بالكتابة كما يجوز الاقرار 
بالعبارة ٠٠‏ فاذا ادعى رجل على آخر ان له 
عليه مائة جنبه واخرج بذلك صكا مكتوبا 
بخط المدعى عليه متضمنا انه يقر بان عليه 
لنمدعى ذلك المبلغ » فاقر المدعى عليه بالخط 
واتكر ان عليه المال الذى فى الصك : أو انكر 
ان الخط خطه ٠‏ فاستكتب فوجد ان بين 
الخطين نشابه ظاهر دالة على ان كاتب الخطين 
واحد عمل بذلك ٠‏ والزم المدعى عليه بالمال 
المدعى ٠‏ وذلك كما افتى به قارثى المدابة 
وجرى عليه القاضى ابو على النسفى ٠‏ متى 
كان الكتاب مكتوبا على رسم الص كوك 
المتعارفة ٠‏ وعلى هذا جرى العمل فى المحاكم 
واخذت بذلك لائحة المحاكم الشرعية الصادرة 
بالرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1901 اذ نصت 
فى المادة رقم ٠١٠‏ منها على أن الاقرار بالكتابة 
كالاقرار باللسان ٠‏ اخذا بهذا الرأى ٠‏ وكان 
العمل بجرى بتلك المحاكم على ذلك الى ان 
الغيت ابتداء من مسةة 5هو١ ٠.١‏ وان كان 
المذهب أنه لايعمل بالكتابة ولا يعتمد على 
الخط لأن الخط شيه اداد من شاأنه ان 
زور وشتعل ٠‏ واستثنوا من هذا المع خط 
البياع أى التاجر والسمسسارر والصراف 


واعتبروا مايكتبه هؤلاء حجة يعمل به بمقنفى 
العادة وانهم لايكتبون على اتفسهم فى دفاترهم 
زصكوكهم الا ماهو حق ٠‏ 

السكوت : 

فى بعض المواضيع فيجمل الساكت 
مقرا بالحق بسكوته ٠‏ كما يجعل المتكلم مقرا 
بالحق بكلامه ٠+٠‏ وان كان هذا مخالفا للقاعدة 
القفهية القن تقول > اله اله ونننن لسناكت :دول 
الا أنهم استثنوا من ذلك مسائل جعلوا الساكت 
فيها كالمتكلم ٠٠‏ من ذلك سكوت الوالد بعد 
نهنئة الناس له بالمولود بعد الولادة كو زاقرارا 
منه بانه ابنه فليس له أن ينفى نسبه منه بعد 
ذلك ٠‏ ومنه سكوت|الزوة او الولد او !اتقرب 
عن تيع العقار بحضرته من الزوج او الوالد 
او القرب بعتير اقرارا من الحاضر الذى 
سكت بملكية البائع للعقار المبيع ٠‏ 


ولا تسمع دعواه الملكية على المشيفوىئ 
بعد ذلك طبقا لما افتى به مشابخ سمرقند 
وذلك قطعا للاطماع الفاسدة ومنه مااذا رأى 
فيه المثترى زمانا وهو ساكت يعتبر ذلك 
قلا تسمع منه دعوى الملكية على المشترى ٠‏ 
ومنه فا “اذا مسكقت النكر النى زوجها 
ونيها اذا بلغت بكرا .يكون رضا منها بالزواج 
سطل خيار البلوغ الثامت لها بيخلاف ماذا 
بلغت ثببا فانه لاسطل خيارها الا برض اها ٠‏ 
الولى اباها فى الزواج قبييل التزويج 
وبسكوتها بعد التزويج عند علمها به يكون 
السكوت رضا منها فى الحالتين كقولها رضبت 
واجحزت 5 


الاقسرار 1 


ومنه سكوت الشفيع بعد علمه يبيع الدار 
التى له فيها حق الشفعة بير وضا منه باليييسع 
وتنازلا عن حق الشفعة ٠‏ 


ومنه سكوت الوصى فى حياة الموصى بعد 
علمه بالوصية يعتبر قبولا منه للوصاية ٠٠‏ 
فلو باع شيئا من تركة الموصى بعد موته او 
تقاضى دينه جاز ٠‏ 


ولا بصح فى الاقرار شرط الخيار لان 
شرط الخيار أنما جعل فى التصرفات الانسانية 
كالبيع ونحوه توسعة على المتصرف ليمضى 
التصرف ويتمه أو بمتنع منه ٠‏ 


قال فى العناية على الهداية : ومن أقر 
لرجل بشىء على أنه بالخيار فى اقراره لفلانه 
أيام فالاقرار صحيح يلزم به مااقر به لوجود 
الصيغة الملزمة وهى قوله ( على ) ونحوه 
والخيار باطل لان الخيار للفسخ والاخبار 
ليحتمل الفسخ لان الخيران كان صادقا 
بمطابقته للواقع فلا معتس باخشياره وعدم 
اختياره ٠‏ وان كان كاذيا لم نتعين باختياره 
وعدم اختياره ٠‏ وائما تأخير الخيار فى العقود 
فسخه وأمضائه ٠‏ انتهمهى + 


ولا يتوقف الاقرار فى ثبوت حكمه على قبول 
اللقر له ٠‏ ولكنه برتد برده : 


فاذا اراد المقر له الاقرار فى كل المفر 
به بطل حكم الاقرار فى الكل ٠‏ واذا رد 
الاقرار فى بعض المقر به لا يبقى حكم الاقرار 
بقى رده فيه وسقى فيما عداه ٠٠‏ وليس كل 
أقرار يرتد بالرد بل ان الذى ,يقبل الرد هحصو 


ماكان فى حقوق العياد وهناك مسائل من هذا 
بحقوق الله تعالى فلا يقبل الرد ولكن بصح 
الرجوع من المقر فى بعض مسائل منهولا بصح 
فى مسائل اخرى ٠‏ وسياآنى ذلك كله فى 
مبطلات الاقرار ٠‏ 
تجرؤ الاقرار : 

واذا ادعى زيد على بكر أنه اقترض منه 
مائة جنيه ويطلب الزامه بأدائها اليه فانه اقترض 
المبلغ حقيقة ولكته رده الى زدد أو رد نصمه 
ونم سق عليه الا النصف ٠‏ 

يقضى مذهب الحنفية بان كلام المدعى 

عليه .نتجزاً فهو يتضمن اقرارا منه بالدين وهو 
حجة عليه يتواخذ به كما ,نتضمن دعوى الوفاء 
بهذا الدين ولايؤخذ يقوله فيها بل عليه اثباتها 
إتْحراً وقد اخذ القضاء يعدم تحرىء الاقرار 
وقال ان كلام المدعى عليه يعتبر كله جزء 
واحدا فلا «ؤخذ الضار منه بالمقر ويترك 
الصالح لهاء٠‏ 

وقالوا فى المقال المذكور : أنه ليس لزيد 
أن بأخذ الشقالاول من الاعتراف وهو حصول 
القرض وترك الشق الثانى وهو حصول الوفاء 
الكل أن بالنفش به وغيذا على خيس الخنابلة + 
ونص فى الطرق الحكمية واعلام الموقعين 
للعلامة ابن القيم نقلا عن أياس أن من أقربشىء 
وليس عليه بينه فالقول قوله لأن اقراره أمارة 
ألفا ولا بينة للمدعى فقال المدعى عليه صدق 
ألا آننى قضيته اباه فالقول قوله ٠‏ وكذلك اذا 
وادعى ردها اليه ٠‏ 


شروط صحة الاقرار : 


شروط صحة الاقرار كثيرة بعضها يرجم 
الى المقر ٠‏ وبعضها يرجم الى المقر له وبعضها 
يرجم الى المقر به ٠‏ وبعضها يرجم الى صيغة 
الأقران :+ 


شروط المقر : 
الشروط التى بحب تحققها فى المقر هى : 


)١(‏ العقل : فلا يصح اقرار المجنون والصبى 
الذى لايعقل لان صحة التصرفات تنبنى على 
العقل فحيث انعدم تكون التصرفات باطلة ومنها 
الاقرار ولا بصح عليها اقرار الولى أو النائم 
لانه اقرار على الغير وهو باطل ٠‏ 


( ؟ ) البلوغ : فلا يصح اقرار الصبى الميز 
ولو اجازه وليه او وصيه لبطلانهة الصلا 
لانعدام اهلية الالتزام او عنده ٠‏ ولا يصح 
عليه اقرار الولى والوصى لانه اقرار على الغير 
وهو باطل غير أن الأمر فيه تفضيل وهو : أن 
الع المبيتز آنا آن :يون ناذؤنا له فى 
التجارة أو محجورا عليه بحكم الصغر ٠‏ فان 
كان محجورا عليه فلا يصح اقراره بشيىء أصلا 
سواء كان المقر به من باب التجارة ومتعلقا بها 
أو لم .يكن من باب التجارة ولو أذن له الولى 
أو الوصى بذلك لأن ذلك من التصرفات 
الضارة ضررا محضا وهى لا"نصح منه ولو 
بأذن الولى والوصى ٠‏ وان كان مأذونا له فى 
التجحارة صح اقراره بكل ماكان سبيله التجارة 
ومتعلقا بها ٠‏ ولا بصح اقراره بماعدا ذلك ٠‏ 
فيصح اقراره بالبيع وقبض الثمن وعيب سلعة 
باعها وعبد فى بده والوديعة والعارية والغصب 
ولا ,يصح اقراره بالمهر والجنابة والكفالة 


وموجبات الحدود ٠‏ كالز نا والسرقة والقذف 
والمعتوه كالعنى المميز فى جميع ماذكر 00 


(" ) الحرية : فاقرار العبد البالغ غير صحيح 
وفى هذا ايضا تفصيل ٠‏ وهو ان العبد البالغ 
اها أن كو تجاذى] لقن التغارة او مككيون 
محجورا عليه بحكم الرق ٠‏ وعلى كل فاما ان 
بقر بشىء برجع ضرره الى شخصه كالح دود 
والقصاص او بيقر بمال من باب التجارة 
ومتعلق بها او يقر بمال ليس من باب التجارة 
ولأسدلها بها فاق كان مادو :له فى السعارة 


صح اقراره بما بعود ضرره الى شخصه وبمال 
هو من باب التجارة ومتعلقاتها ٠‏ وينفذ عليه 
الاقرار فى الحال ٠٠‏ وصح ابضا اقراره بمال 
لا ننعلق بالتجارة وليس من بابها ٠‏ ولكن 
نتوقف نفاذ الاقرار الى مابعد العتق وعلى ذلك 
افيصح اقراره بالحدود والقصاص والديون 
والأعيان التى سبيلها التجارة وينفذ اقراره فى 
الحال دون انتظار لعتقه +٠‏ وبصح اقراره بمهمر 
امرآة تزوجها بغير اذن مولاه وبحناية موجبة 
للمال ويتآخر نفاذ الاقرار الى ما بعد عتقفه 
في اخد به بعد العتق ولا ينفذ ذلك على المولى ٠‏ 


وان كان محجورا عليه صح اقراره بما 
بعود ضرره الى شخصه وينفذ عليه فى الحال 
فيصح اقراره بالحدود والقصاص وينفذ عليه 
فى الحال دون اتنظار الى مابعد العتق ٠‏ وصح 
افرارة وثاغر تيدم الى ماد النشق الا يول 
المتعلقة بالتجارة وغير المتعلقة بها ٠٠‏ وائما صح 
لخن زب قتدق لحان د :الحيه اما دزف ليه 
فى التجارة والمحجور عليه فى الامور التى 
ترجع الى شخصه كالحدود والقصاص ٠‏ لانه 
باق على اصل الحرية بالنسبة لذلك ٠٠‏ ولهذا 


دهان -#. سحتساتد 


لو اقر سيده عليه بهذه الأمور لم ,يصح اقراره 
وهو ايضا خيرتهم فى الاقرار بها لأن مايمود 
على شخصه من الضرر اشد واعظم مما بعود 
على سيده ٠٠‏ وصح الاقرار وتنفذ فى الحال 
من العبد المأذون له فى التجارة بمال التجارة 
وماهو متعلق بها لأن نفاذ اقراره فى الحال 
بمال التجارة من ضروريات التجارة ٠‏ ولو لم 
ينفذ الاقرار بذلك فى الحال لم يعامله احد 
وانما تأخذ تنفيذ الاقرار فيما عدا ذلك 
الى مابعد العتق لان عدم تفاذه فى الال 
لمراعاة حق السيد ٠‏ وهذا لاإجمنع من النفاذ 
بعد العتق حينما بنعدم حق السيد فى العبد ٠‏ 
فأشبه ذلك اقرار الحر بمال غيره لغيره ققد 
قالوا أنه صحيح ولكن لانفذ فى الحال لحق 
المالك ظاهرا وينفذ على المقر اذا ملك المقر به فى 
المستقبل ٠‏ فكذلك هذاء 


ومما ذكر ,نتعين أن الحرية ليست شرطا 
لصحة الاقرار فى ذاته وانما هى شرط لتفاذ 
الاقرار فى الحال فى بعض الصور ٠‏ 


( ؛ ) الطوع والرضا والاختيار : فلو كان 
مكرها لم يصح الاقرار لقيام دليل الكذب فيه 
وهو الاكراه ه وه ذا الشرط عام فى كل 
الاقارير حتى الاقرار بالسرقة خلافا لا تقول به 
بعض المشايخ من أن الاقرار بالسرقة بصح 
ولو مع الاكراه ٠‏ وان كان هذا البعض بقصر 
صحة الاقرار بالسرقة على المال دون القطضع 
للشبهة الدارئة للحد وهو الاكراه والمذهب أن 
الطوع والاختيار شرط لصحة الاقرار حتى 
الاقرار بالسرقة ٠‏ 


التمييز لديه ٠‏ والمؤاخذه انما تكون بالتمييز 
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وعلى هذا اذا اقر النائم لانسان بمائة جنيه 
لم بؤواخذ بهذا الاقرار ولم يلؤمه المبلغ المقر به 
لعدم صحة اقراره وكذلك جميع اقراراته التى 
تصدر عنه حال النوم لا يعتد بها ولا يواخذ 
بمقتضاها ٠‏ ومثل النائم فى ذلك المغمى عليه 
لفقدانه التسيز كذلك ٠‏ 


(5) الصحو : فلا يصح اقرار السكران 
حسب التفصيل الآتى : وهو أن السكران اما 
أن يسكر بطربق محظور كشرب مسكر غيسر 
جائز شرعا او يسكر بطريق مباح كالذى يسكر 
بتعاطى بعض الادوية او شرب مكرها او 
مضطرا ‏ فان سكر بطريق محظور كان مكلفا 
شرعا واعتبر كالصاحى فتصح جميع اقاريره 
وتصرفاته وروؤّاخذ بها وتنفذ عليه زجرا له عن 
أرتكاب المحظور ولكن هناك مسائل لايعتبر 
فيها اقراره شرعا ولا «اتسعاريي: 


أ الردة فاذا ارتد السكران باى لفظ كان 
او اقر بالردة لم تعتبر ردته ولا الاقرار بهما 
فلا تلحقه أحكام المرتدين لآن الردة مبنية على 
الاعتقاد ٠‏ وهو يعمد وجود العقل ٠‏ ولا عقل 
مع السكر بخلاف الصاحى فانه عاقل ومتمالك 
لجميع حواسه وادراكاته فيؤاخذ يما يبصدر 
منه لوجود العقل ٠‏ 


ب الاقرار بالحدود الخالصة لله تعالى 
لايصح منه فلا يعامل بمقتضاه ٠‏ ويصح من 
الصاحى فيئؤاخذ به ٠‏ فلو .اقر وهو سكران 
بالزنا او بشرب الخمر لم يصح اقراره لهما فلا 
بحد لهما لان السكر شبهة فى اقراره ٠‏ والحد 
بدرأ بالشبهات ولو أقر بالسرقة لا بصح 
منه الاقرار بالنسبة للحد وهو قطع اليد لشبهة 
السكر ويصح بالنسبة للمال فيض منه ٠٠‏ أما 


الحدوة الى يثلن:فيها حق "اليد كحد القدفق 
فيصح اقراره بها ويؤخذ به ويقام عليه الحد 
فيه .٠‏ وكذلك الحقوق غير الحدود بصح 
اقراره فيها وواخذ به كاقراره بقصاص فى 
النفس او فى الاطراف إو بالمال فائه عامل به ٠‏ 


ج ‏ الاشهاد على شهادة نفسه : بصح من 
القيطة 


د تزوبريج الصغيرة بأقل من مهر مثلها 
يصح من أببها وهو صاح ولا نيصح منه وهو 
سكران عند أبى حنيفة » وعند الصاحبين 
لايصح منه فى الحالتين ٠‏ 


ه ‏ اسشتلامه المنخصوب وهو سعران 
لمر هلية قري الكسميقان عن الناضت 
بخلاف استلامه وهو صاح فانه يسقطه ٠‏ 


صدر منه وهو سكران لا ينفذ على الموكل 
بخلاف مالو صدر منه وهو صاح حيث ينفذ 


على الموكل ٠‏ 


ددا الكل لفان :انعا غى مركتي 
فيه وطلق وهو بمسعكران لا يعتبر ولا 
ينفذ على موكله ٠‏ بخلاف مالو طلق وهو صاح 
حيت ,يصح وينفذ على الموكل ٠‏ 


ح د النية تصح من الصاحى ولا تصح 
ولا تعتبر من السكران حتى لو اسستمر 
السكران غير مفيق فى رمضان حتى مضى 
ميعاد النية لم بصح صومه بعدم صحة النية 
وهو شرط فى صحة الصوم فيكون عليه 
القضاء والائم ٠‏ ْ 


نو نات ااه قاد ا عدم ان 
الصاحى فلا نصح منه وتصح من الصاحى ٠‏ 
وفيما عدا هذه المسائل يتكون كالصساحى 
فؤٌاخذ باقواله وافعاله ٠‏ فاذا زنى او سرق او 
قل أو اعتقل أو اشقط :او سق له آى قر كمال 
اشخصن ال كان اا]ضنة زعو سما ان 


كانه نيصح منه وتواخذ باقراره كما ؤاخذ 
الصاحى على سواء و« 


هذا ان سكر بطريق محظور ٠‏ فان سكر 
بطريق مباح كشرب مكره ومضطر وشرب دواء 
فلا تعتبر تصرفاته ولا اقراراته بجميع أنواعها 
بل يكون حكنه حكسم المغمى عليه الا فى 
مقوية فقناء الشااة عه اذا تلشف نضا ب فاته 
فى الاغماء سقط ولا بحق عليه القضاء وفى 
السكر لاتسقط عنه وبحب قضاوؤها عليه 
لانه بصنعه +٠‏ واختلف فى تفسير السكران 
بين الامام والصاحبين ٠‏ فقال الامام هو من 
لادعرف الارض من السماء ولا الرجل من 
المرأة ٠ه‏ وقال الصاحبان هو من يكون 2 
كلامه هذيان واختلاط ٠‏ وبهذا التفسير أخذ 
أكثر المشايخ ٠‏ 


ناك اون الئر اسنوا بيه فلو وتان 
مجهولا يصمح الاقرار لضرورة القضاء والزامه 
تنفيذ الاقرار ٠‏ ولا قضاء على مجحهمعول ٠‏ 
وينبنى على ذلك أنه لو قال واحد من جماعة : 
لفلان على أحدنا ألف درهم لم بصح الاقرار 
ولم بجب المال على واحد منهم لجهالة من 
رظلب هبه امال على التفبين :+ ولا بعين المنتقلم 
فلن البيان + 


لعن لو جمع المتكلم بين سه وعببا_ده 
قينا الاناحل فيد الاقزار به .من الفيسه الى 


ما بعد العتق ٠‏ وقال : لفلان على أحدنا الف 
درهم مثلا صح الاقرار ولزم السيد التنفيذ لأن 
ماعلى العيد عليه فكان المطالب بالمال معلوما 
وهو السيد الا فى مسآلتين يكون فيهما حكم 
العيد كحكم الاجنبى ويكون الاقرار باطلا ب 
)١(‏ أن يكون العيد مديونا (؟) أن يكون 
مكاتبا ٠‏ 


() آلا يكون المقر متهنا فى اقراره ٠‏ فلو 
كان متهما فيه لم يصح اقراره لان التهمة تخل 
برجحان جانب الصدق على جانب الكذب فى 
الاقرار ٠‏ ولأن الاقرار شهادة على النفئس وهى 
مما عر بالتهعة' + قال ذلك آن المقر امرض 
فرض الموت لوارثه بدين فانه لا يصح ولا 
5-7 لين بهذا الاقرار لانه متهم. فيه لجواز 
انه اقر بعض الورثة على بعض بميل الطيبسع 
او يسبب قضاء حق دعاه للاحسان اليه ٠‏ وهو 
لا ملك ذلك بطريق التبرع فأراد تنفيذ عرضه 
بصورة الاقرار من غير أن يكون لهذا الوارث 
على المقر دين اصلا موسا اباد هذا 
قبرد ولا نفذ ٠‏ 

(5) آلا يكون المقر محجورا عليه لسسفه 
بالنظر للتصرفات التى تبطل بالهزل ٠‏ فلو اقر 
وهو محجور عليه بهذه التصرفات كان اقراره 
باقلا ده وان اق صال. لشصن فاق الأقرار 
يوقف ولا ينفذ مادام الححر موجودا فان 
زال الحجر نفذ الاقرار لان اهليةالمقر المصححة 
سيط 

ازال ظهر اثر الاقرار ٠‏ 

٠١ (‏ ) أن دكون المقر جادا لا هازلا فلو كان 
هازلا لا بصح اقراره ٠‏ ويمكن التمييز بين 
حالتى الهزل والجد بالنغمة والحركة والموقف 
ظروفه ٠‏ 


٠ أن لايكذبه ظاهر الحال فى اقراره‎ )1١( 
او و اي‎ 
ولو اقر الصغير الضعيف الذى‎ ٠ اقراره لبطلانه‎ 
لابحتمل جسمه البلوغ بالبلوغ بقوله بلغت لا‎ 
ولو قال : ان فلانا‎ ٠ إيصح اقراره ولا بعتبر‎ 
اقرضنى كذا من شهر كذا » وقد مات فلان‎ 
هذا قبل التاريخ المذكور لا بصح الاقرار‎ 
ولو اقر لوارث باكر‎ ٠ ولا بلزمه شىء‎ 
من نصيبه شرعا كما لو مات عن ابن وبنت‎ 
تقال الارى + أن التركة نينا مناصفة .ولو افر‎ 
لزوجته بنفقة عن مدة سابقة كانت فيها ناشزة‎ 
ولم يكن قد قضى لها بنفقة سابقة من قبل‎ 
٠ نلا بصح الاقرار ولا تلزمه النفقة شرعا‎ 


شروط المفر له : 
وشروط صحة الاقرار التى الجن توافرها 


(١)أن‏ يكون محقق الوجود وقت الاقرار 

حقيقة او شرعا فمقال محقق الوجود حقيبقة 
أن يقر لحمل فلانه بالف درهم ميراثا تركهما 
له ابوه ثم تلد المرأة قبل مضى ستة اشهر هن 
وقت الاقرار ٠‏ فانا نجزم بوجود الولد حقيقة 
وقت الاقرار لان اقل مدة الحمل ستة اأشسهر. 
ولا نتصور ان يكون هذا الولد قد يكون من 
ماء جديد بعد الاقرار ٠‏ ومثال المحقق وجوده 
شرعا مااذا اقر لحمل امرأة معتدة من طلاق 
بائن بالف درهم بسبب ميراث او وصصية ثم 
ولدت المرأة الحمل ولدا لاكثر من ستة اشهر 
من وقت الاقرار ولاقل من سنتين من وقت 
الفرقة ولم بحصل اقرار من المرأة باتقضاء 
العدة فان الاقرار هنا صحيح لأنه ان كان 
يجوز عقلا أن الولد تكون من ماء جديد بعد 
الاقرار ولا يكون موجودا حفيقة وقت الاقرار 


يي ١‏ الافرار 


الا أنه حيث اثست الشارع نسبه من ابيه 
فى هذه الحالة فيكون قد حكم بوجوده قبل 
الفرقة فكوق موفوذا وفك الأذرار تنا 
بحكم الشارع بشبوت النسب فلو لم يكن 
محقق الوجود وقت الاقرار لا فعلا ولا شرعا 
لم يصح الاقرار ٠‏ وذلك مثل أن يقر لحمل 
وصية له من فلان 
لم جاءت المرأة المتزوجة بالولد لاكثر من ستة 
اشهر من وقت الاقرار ٠‏ فانه لابستحق المبلغ 
المقر به لأنه لم يكن محقق الوجود وقت الاقرار 
لا عقلا ولا شرعا لجواز ان دكون قد تكون 
من ماء بعد الاقرار ٠‏ فيرد المقدار الممر به 
لورثة الموصى ٠‏ 


أمرأة متزوجة بالف درهم 


(؟) آلا بكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة 
وذلك أن تكون معلوما بنينه او سجهب .ولا 
جهالة سيرة فلو كان مجهو لا جهالة فاحشة 
لم بصم الاقرار ٠‏ نحو أن يقول المتوفى 
اقراره لواحد من الناس عندى الف درهم ٠‏ 
اما لو كان معلوما نحو أن يقول : لزيد عندى 
مائة درهم ٠‏ أو كان محهولا جهالة سسيرة 
نحو أن بقول لاثنين : لاحدكما عندى مائة 
درهم ب فان الاقرار يصح فى الصورتين 
وبلزمه فى الاولى المقر به لزيد ٠‏ ويؤمر فى 
اثالى كالتذكن: وتكن. لا صبيره: القاضي عسل 
البيان لجهالة المدعى ٠‏ ولان الاجيار قد 
يؤدى الى ابطال الحق على مستحقه بأن ببين 
المقر 'نحت تأثير الاحبار غير المستحق فعلا ٠‏ 
والقاقي آننا. كي لارمال العقبير. الن 
مستحقها لا لايطالها على مستحقيها الا أنه 
اويا لتك لذن القن قن ري وان اللينا 
فان تذكر فيها وأمر باعطاء الحق لصساحيه 
وان لم يتذكر لم. بجبر على اعطاء المبلغ امقر 


يي ل 52 0000000000 


به لأحد الاثنين المخاطبين بالاقرار ٠‏ لكن اذا 
اتفقا على أخذ المبلغ من المقر باعتبسار أن 
الاستحقاق منحصر فيهما كان لهما ذلك ٠.٠‏ 
وحد الحهالة اليسيرة أن يكون. العدد مائة 
فأقل ٠‏ وحد الحهالة الفاحشة أن يكون العدد 
اكثر من ذلك ٠٠‏ وجواز الاقرار مع الجهالة 
اليسيرة هو الاصح كما ذهب اليه الناطفى 
وشيخ الاسلام خواهر زادة لانه يمكن مع ذلك 
اإيصال الحق الى مس تحقه كبا اذا اتفق 
الفنتعناق ناو الاشكاس المت لوالعة تياو 
منهم على اخذه ٠‏ 


وذهب وشيخ الأثمة. السرخسى : أن جهالة 
المقر له تضر داكما وتمنع صحة الاقرار فحشت 
الجهالة أم كانت يسيرة لأن المجهول لا يصلح 
مستحقا ولا سكن الاجبار على البيان من غير 
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شروط اخفر به : 


والشروط التى دجب تحققها فى المقر به 
لصحة الاقرار هى : 


)١(‏ ألا يكون محالا عقلا او شرعا فاذا كان 
محالا عقلا او شرا بأن كان الشرع بعده 
باطلا لم ,يصح الاقرار به ولم يعامل المقسر 
بمقتضاه ٠‏ فمثال الاقرار بالمحال العقلى ٠‏ أن 
بقر بان فلانا اقرضه ماله جنيه فى اليوم الفلانى 
ويكون فلان هذا قد مات قبل اليوم المذكور 
أو يقر بأن عليه لفلان خمسمائة دينار أرش 
بده التى قطعها ويداه صحيحتان ٠‏ أو يقر أن 
عليه الف دينار دية ابيه فلان الذى قتله المقر 
خطاً وابوه فلان المذكور حى ه :وهكذا من 
كل حق مترتب على سبب محال عقلا لوؤجود 
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ضده ٠‏ فان الاقرار بد كون باطلا وغيبلر 
معتبر شرعا حتى اذا اخذ المقر له من المقفسر 
المال المقر به كان للمقر أن سترده مئه ثانيا 


انه اخذه منه بغير وجه مشروع ٠‏ 


ومثال الاقرار بالمحال الشرعى ٠‏ أن 
بر الاق عدر من السهاة لوارت اكت امهنا 
ابن وبنت فيقر الابن ان الميراث بينه وبين 
يعده الشرع باطلا لأن الشرع جمل للذكر مثل 
بمهرها بعد ان تبرئه منه أو بعد أن تهيه له 
او اقراره لها ينفقة عن مدة ماضية هى نازر 
من غير سبق قضاء ولا رضاء مع اعترافها 
بذلك ٠‏ فان جميع هذه الاقرارات باطلة شرعا 
لانها اقرارات باشياء بحكم الشرعى ببطلاتها 
وعدم وحجودها فلا تعتير ٠‏ 


)١(‏ أن يكون مما بجرى فيه التمائم وجب 
تسليمه الى المقر له اما بعينه كما لو اقر بدايه 
فى بده انها لفلان او بتسليم مثله كما لو اقر 
بالف درهم فى ذمته لأخر لان الديون تقفى 
أمثالها لا باعيانها ٠٠‏ فلو كان المقر به مما 
لايجرى فيه القائع بين الناس لتفاهته لم يصح 
الاقرار به ٠‏ فلو اقر يكف من حنطة أو بحفنة 
من تراب لم بصح الاقرار ولم يجب تسليم 
المقر به للمقر له ٠٠‏ وبلاحظ ان هذا الشرط 
انما مكون فيما اذا كان المقر به عينا او دينا ٠‏ 
فلو كان المقر به حا كعتق العبد او بنوة الآبن 
او حصول الزوجية او مااشبه ذلك لم يشترط 
فيه هذا الشرط لان السيد فى اقراره بعشق 
عبده لا يجب عليه تسليم شىء للعبد الذى 


ولا الاب لابنه الذى اقر بنسيه ٠‏ ويكعود 
الشرط فى مثل هذه الامور ان يترتب على 
الاقرار بها ثبوت حق للغير على تفص المتق, 
ولو سلبيا كما ذكر فى تعريف الاقرار ٠‏ . 


شروط الصيفة : 


والشروط التى يجب توافرها فى صيغة 
الاقرار لصحة الاقرار هى : 


( ) أن تكون منجزة لا معلقة على شرط ٠‏ فلو 
كانت معلقة على شرط لم يصح الاقرار ٠‏ وذلك 
على التفسيل: الاتى. "وهو أن الفط المعلق 
عليه الاقرار كان متضمنا دعوى أجل على 
المقر له نحو ان يقول : لزيد عندى مائة درهم 
دينا ان جاء شهر رمضان أو أن جاء يوم عيد 
الاضحى او نحو ذلك ٠‏ صح الاقرار ٠‏ ولزم 
الال القن بهد قالغال واباشحليت امقر يه 
على الاجل بحيث لو نكل عن اليمين بيجب 
المال عند الاجل ٠٠‏ وان كان غير متض من 
دعوى اجل على المقر له ٠‏ فلا بخلو حاله من 
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أ ان بكون الشرط المعلق عليه مما لايمكن 
الزاقوفة عليه كيشعة الله وارادية ورشيساه 
وحكة و قفاقة وارافئد» ريفيثة العفسن 
والملائكة ٠.‏ نحو أن شول : لفلان عندى ألف 
درهم ان شاء الله او ان اراد الله ٠‏ او بقول 
لفلان عندى عشرون حنيها ان شاء الحن او ان 
ارادت الملائكة ‏ وحكم هذا انه لا بصح 
الاقرار معه ولا يترتب عليه اثر ولا يلزم المقر 
ما أقر به ٠‏ : 


3 0 الافسسترار 


دان كرو اننا مقن الاقرق عد 
وخوذة + ذهو على بخان الوتكر د والعسيام © 
كبشعة فلان ودكولة الدار ولسبة» الثونه 
وركج اللون ونه إن الطق الهقسجدلة 
ونحو ذلك نحو أن تقول : لفلان عندى ماكة 
جنيه ان شاء زيد ذلك او أن دخل داره او 
لبس ثوبيه أو ركب فرسنه ٠٠‏ او.يقول: 
تملان عندى عثرونُ جنيها ان حلف 
أهماله وحكي هذا ان الأقرار فيه 
يكون باطلا لا بواخذ به المقز ولو وجد 
الشرط المعلق عليه ٠‏ حتى لو دفع المقر 
المال بناء عليه كان له أن سترده لانه دفعه 


عء أن كوو اسرد التلحتق عليه كاثنا 
لامدالة "نحو أن قول + لفلان عند خسسون 
جنيها ان مت ٠‏ وحكمه أنه بصح الاقرار معه 
وبحب المال المقر به عاش المقر أو مات + لأنه 
ليس تعليقا حقيقة ٠‏ وانما المدسود منه تأكيد 
قرار بريبطه بشىء حاصل حتما ٠‏ وهو موته 
ويسترط الاعتبار التعليق على الشرط أن يكون 
موصولا بالاقرار حقيقة كالأمثلة المذكورة او 
عتكما بآن فطل نتيا بعد شور كالتفين 
او العطس ونحو ذلك ٠‏ فان فصل بغير عذر 
لآ يعشير الاقرار معلقا على شرط ٠‏ وحينئتذ 


بأخذ حكم الاقرار المنجز ٠‏ 


(؟) أن تكون مفيدة ثبوت الحق المقر به على 
سبيل اليقين والجزم ..٠‏ ثلو كانت مث ثملة 
على مايفيد الشك او الظن كان الاقرار باطلا 
لا واخذ به صاحبه سواء كان ذلك آتيا من 
جهة اللغة او من جهة العرف.'+ء .وينبنى على 
ذلك أنه لو قال : لفلان على مائة جنيه فى 


عنمى او فيما اعلم بصح الاقرار ولا بحب عليه 
المقر به لأن هاتين العبارتين تفيدان التردد 
عرفا ولو قال : لفلان على ألف درهمم فى 
شهادة فلان او فى علمه او فيما ادعى او فيما 
ظننت او فيما أظن او فيما أحسب أو نحو ذلك 
لم يصح الاقرار ولم يجب المال لأن هذه 
العيارات حنية: العيك لغة به 


.(*)آن تكون صِيعغة الاقرار باللمظ والعبارة لا 


بالكتابة ولا بالاشارة ولا بالسكوت اذا كان 


"أنواعها ٠‏ فلا بيصح الاقرار بالكتساية ولا 
'بالاشارة ولا بالسكوت. فى الحدود ٠‏ ولو مدن 


لا بقدر على التلفظ والتعبنر كالاخرس ٠‏ لان 
الشارع علق وجوب الحد على: البيان الواضح 
المتناهى وهو لايكون الا اللفظ الصريح ٠‏ 
بخلاف باقى الحقوق وأنه يصح الاقرار بها 
باللفظ والكتابة والاشارة والسكوت على 
التفصيل الذى سبق بيانه عند الكلام على مابه 
يكون الاقرار ٠‏ 


(645) وأن تكرر أربع مراتوأنتكونفىأربعة 
مجالس اذا كان المقر به زنا ٠‏ لما روئئ أن ماعزا 
جاء الى رسول الله صلى اللا عليه وسلم فأقر 
بالزنا ء فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام 


' بوجهه: الكريم ورده :فار ثانا فأعرض عنسه 


ورده وهكذا الئ أن اقر اربع مرات فى اربعة 
مجالس واستفسر هنة عما فعل وسماه وأزال 
كل لبس فامر باقامة حد الرجم عليه ورجم فعلا 
فهذا دليل على أن الاقرار بالزنى لا يتكون 
موجبا للحد الا اذا تكرز اربع مرات فى أربعة 
مجالس ٠‏ لأنه لو كان الاقرار من واحسددة 


كاف لانحاب الخد عدن القن نلا لخر مول 


الله صلى الله عليه وسلم الى أن يقر أربع 
مرات لان الحد بعد فاظهر وجوبه. للامام لا 
بحتمل التآخير ٠‏ ولأنه لو لم يكن اختلاف 
المجالس فى الاقرار به واجبا وضروريا للعمل 
به ٠‏ لما قبله النبى صلى الله عليه وسلم فى ماعز 
حيث كان بخرجه فى كل مرة ثم بعود ٠٠‏ ومن 
هذا يعلم أن الصحيح فى اعتبار اختلاف مجالس 
الأقرار وه مخلس المثر لآ ملس القاضى .لذن 
الذى اختلف محلسه فى قصة ماعز هو ماعز 
نفسه اذ كان بخرج من مجلس النبى صسلى 
الله عليه وسلم ثم بعود ++ ومجلس النيبى صلى 
الله عليه وسلم لم يختلف ٠‏ 


)١(‏ أن تكون صيغة الاقرار بين ,بدى القاضى 
وفى مجلس قضائه اذا كان المقر به حدا خالصاً 
فلو آقر فى غير مجلس القضاء وشهد 
الشهود على اقراره بالزنى أو الشرب أو السرقة 
لاتقبل شهادتهم عليه لأنه ان كان مقرا أمام 
القاضى الذى شهد الشهود أمامه على اقراره 
فلا حاجة الى الشهادة لأن الحكم للاقرار لا 
للشهادة وأن كان متكرا امام القاضى 
على فرض حصوله ٠‏ والرجوع عن الاقرار 
فى الحدود الخالصة لله تعالى صحجيح ٠‏ 


فلو كان المقر به حقا غير خالص لله تعالى 
از كان لتقا اله :وقه حل لقسيه كهد ال ذف 
عند الحنفية أو كان الحق ال لي 
للعبد كما فى الاموال وغيرها لم بشترط هسذا 
الشرط لأن الرجوع عن الاقرار به غير صحيح 
ولا قبل فيمكن اثباته بالبيئة ء 
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(7) ألا.تكون مشتملة على اسناد الاقرار الى 
حالة منافية.للضمان من كل وجه ٠‏ فان اشتملت 
على ذلك كان. الاقرار باطلا ولم بجب به ثىء 
على المقر.ه وذلك .نحو أن يقول العبد لغيره 
بعد عتقه : قطعت بدك خط وانا عبد ٠‏ وكذبه 
المقر له فى الاسناد وقال له : بل قطعتها وانت 
حر ٠‏ فانه فى هذه الحالة يك ون القول 
قول العبد ولا بحب عليه شىء للمقر له ٠‏ 


أصول الاقرار 
الأصل الأول: : 


الادهية: الاقرار: تلوف عيبا مهولا 
أما بالمعلوم فظاهر كأن يقر بعين معينة 
أو بدين مقدر او بحق معلوم لملان مثلا ٠‏ 


وأما. بالمجهول فلأن الانسان قد بلزدمه 
الحق مجهولا بأن بتلف شيئا لغيره لا بدرى 
قيمته او بحرح إنسانا جراحة لا بعلم مقدار 
ارشها .او بغصب من ش خص مالا فى كيس 
لابعرف مقداره ٠٠‏ ففى هذا كله ازمه الحق 
مجهولا ٠‏ فلو لم يصح الاقرار فى ذلك كله مع 
الجهالة لضاعت .هذه الحقوق ٠٠‏ فاج اء 
لها ولامثالها أجيز الاقرار بالمجهول ٠٠‏ وينبتى 
على ذلك أنه لو قال : لفلان على شىء أو حق 
صح اقراره ٠٠‏ ونظرا لأنه لا سكن القضاء 
بالمجهول لو وقعت خصومة امام القضاء فى 
مثل هذا الاقرار ٠‏ ولأن التجهيل من جانب 
المقر ٠٠‏ قالوا : أنه يلزم بالبيان ولا يقبل منه 
الباق 1له1ذ1 قن قوء لك قمة اقلق خهررة 
بمالاقيمة له كحبة حنطة او حفنة تراب ومااشيه 
ذلك لم يصدق فية ولا يقبل منه ٠‏ لأنه بيكون 
رجوعا عن الاقرار والرجوع عن الاقرار فى 


50 الاقفسسرار 


حقوق العباد لا يصح ولا قبل ٠٠٠‏ واذا فسر 
الم بما له قيبة أن صدقه المقر له فى تفسيره 
فالامر واضح ويجب المقر به ٠‏ وأن كذبه فى 
نفسيره وادعى زيادة عليه فان اثبت مابدعيه 
فالامر واضح كذلك ويقضى له بما أدعى ٠‏ وأن 
لم يشبت مابدعيه صدق المقر فى تفسيره بيمينه 
لأنه منكر لما بدعيه المقر له من زيادة ٠والقول‏ 
بالمجهول اذا لم يذكر المقر سببا لما آقر به لآ 
يصح مع الجهالة بأن سكت عن ذكر سبب أو 
ذكر سببا إلاتضره الجهالة ويصح معها 
كالغصب والابداع والحناية ٠٠‏ قان الجهالة 
لاتمنع 'تحقق الغصب والوديعة والجناية فاذيين 
غصب من رجل مالا مجهولا فى كيس او اودعه 
مالا مجهولا فى كيس او جرحه جراحة لا يعلم 
مقدار أرثها ٠‏ فانه يصح الغصب والوديمة 
والحنا ةر كنت ليها ٠ه‏ الفا اذا" ذك تنبا 
تقره الجهالة ولا يصح معها كالبيع والاجارة ٠‏ 
فان من باع شيئا مجهولا او اجر عينا مجهولة 
كون العقد فابدا ولا بحن تلت “شيم 
بحكمه ٠‏ فكذلك الاقرار ٠‏ اذا اقر بانه باع من 
فلان شيئا او اجر من فلان شيئا او اشترى 
من فلان شيئا لا يصح هذا الاقرار ولا بجبر 
عا ادليه شوء 


الأصل الثانى : 
أنه متى أقر الشخص بشىء كان مقرا به 


وبما يستتبعه عادة + وان لم ينص على هذا 


وشتى على ذلك انه لو أكر الآخر سيف 
كان للمقر له التصل والغمد والحمائل ٠‏ واذا 


اص مس بس سمت سم ساح لاه 


له بمنزل او دار كان له الارض والمناء 37 وان 

: الك هد انج اج لان الس ان 
لى :خض على ذلك ,ضراحه + لذن «السيب اسم 
للنصل والعمد والحمائل تابعة له ٠‏ والخاتم 
فى الاقرار كما دخل المتبوع ٠‏ 


انه اذا اقر بشىء فى شىء ينظر : أن كان 
الثىء الثانى .بصلح طرفا للاول ٠‏ ويمكن نقله 
لزم المقر الشيئان وكان مقرا بهما ٠٠‏ ونبغى 
على ذلك انه إذا اقر يمر فى تنوصرة ٠‏ وههى 
وعاء التمر مادام فيها ٠‏ او طعام والجوالق ٠‏ 
والثوب والمنديل ٠٠‏ وان كان الشىء الثانى 
يصلح ظرفا للاول ٠‏ ولكن لا يسكن نقله كان 
مقرا بالمظروف دون الظرف ٠‏ وذلك نحو أن 
نر بحصان فى اسطيل فانه يلزمه الحصان لا 
الاسطبل .. وان كان الثىء الثانى لا يصلح 
للظرفية اصلا لزفه الشىء الأول فقط نحو أن 
قر بدرهم فى درهم أو شوب فى درهم ٠‏ 
قانه بلزمه درهم واحد فى الاول وثوب فقط 
فى الثانى ٠‏ 


الأصل الرابع : 

انه متى اضاف المقر الشىء المقر به الى 
ملكه نصا أو تقديرا ولم بأت بلفظ ( فى ) كان 
الاقرار تمليكا للمقر له ابتداء وليس اقرارا ٠‏ 
ذان كان فى ذكر الوصية كان وصية والا كان 
هبة ٠‏ وذلك مثل أن يقول : جميع مالى او 
جميع ما أملكه لفلان ٠‏ او يقول :لفلان من مالى 
الف درهم ٠٠‏ فهذه الصور جميعها تكون هبة 


للمقر له فتشترط فيها شروط الهبة ٠٠‏ واذا قال 
اوصيت لفلان من مالى بمائة جنبي هاو ثلث 
دارى كان ذلك وصية تفيد ملك المقر به للمقر 
له بعد وفاة المقر ٠٠‏ اما لو اتى بافظ ( فى ) 
بأن قال : لفلان فى مالى الف درهم ٠‏ او قال 
لفلان فى دارى ثلثها فان هذا يكون اقرارا 
بالشركة فى المالٍ وفى الدار ببنه وبين فلان هذا 
المقر له بالمبلغ والحصة المقر بهممساء وليس 
تملبكا مبتدا ٠‏ والأمثلة المذكورة فيها الأضافة 
الى ملكه صراحة ونصا ٠‏ أما الاضافة الى 
ملكه تقديرا ٠‏ فتكون فيما اذا كان الشىء 
المقر به معلوما ومعروفا بين الناس انه ملك 
المفر ثم بقول المقر : الدار التى حدودها كذا 
وكذا ‏ ومعروفا أنها ‏ ملكه _ لفلان ء فانه 
بجعل هبة كالاضافة الصريحة ‏ لا اقرارا 
لوجود الاضافة التقديرية ٠‏ 

الأصل الخامس : 

أنه اذا اقر بشىء بين غاتين كأن يقول 
لهلان من كذا الى كذا . او مابين كذا وكذا 
أرضا او مالا ٠‏ ينظر فان كانت الغاتان 
محسوبتين له ندخل الغابتان فى الاقرار 
بالاتفاق ولزم مابينهما فقط ٠‏ فاذا قال : لفلان 
فى دارى من هذه الحامئط الى هذه الحائط او 
مابين هاتين الحائطين كأن للمقر له مابين 
الحائطين ولم تدخل الحائطان بالاتفاق ٠‏ وكذلك 
اذا كانت امامه خواتم من ذهب 
مرصوصة ومرتبة بجانب بعضها 
فقال اللقر : لفلان من هذا الخاتم الى 
هذا الخاتم واشار الى خاتمين كان لليقر له 
مابين الخاتمين المبيتين بالاشارة ولم بلزمه 
الخاتمان اللذان جعلا مبدأ ونهاءة بالاتفاق .٠‏ 
واذا كانت الغايتان غير محسوستين ٠‏ وخلف 


الاقسرازر 1 


الغاية الأولى دون الثانية فى الاقرار عند ابى 
حنيفة ودخلت الغايتان معا عند الصاحبين 
ابو بوسف ومحمد ٠‏ ولم تدخلا معا عند زفر 
فاذا قال : لفلان درهم الى عشرة ٠‏ فانه بلزمه 
نسية عند الامام وعشرة عند الصاحبين وثمانية 
عند زفر ٠٠‏ وقد قالوا : ان ماقاله الامام فى 
الثانية الأولى هو الاستحسان وفى الثانية هو 
القياس : وماقاله الصاحبان فى الغايتين هو 
الاستحسان ومقاله زفر فيهماهو المقياس » ومن. 
ذلك ظهر ان قول الصاحبين هو الأرجح لأن 
الاستحسان مقدم على القياس ٠‏ 


الأصل السادس : 

( دعوى المقر انه كاذب فى اقراره ) : 
الاصل انه متى اقر الشخص الآخر بحق اقرارا: 
صحيحا مستوفيا جميع شروطه الشرعية ب صح 
الاهرار والزم بما اقر به ووجب عليه تسليمه 
للمقر له ٠‏ ولا نقبل منه بعد ذلك أنه كاذب 
فى اقراره اذا كذبه المقر له فى نلك الدعوى ٠‏ 
فليس له أن يقيم البينة على أنه كاذب فى 
الاقرار ولا أن يطلب تحليف خصمه على نفيه ٠‏ 
وهذا عند الطرفين ابى حنيفة ومحمد ولأن 
الاقرار حجة ملزمة شرعا كالبينة بل هو أولى 
لأن احتمال الكذب فيه ابعد اذ الانسان 
لا يكذب على نفسه عادة وهذا هو القياس 
وقال أبو «وسف اذا دعى المفر أو ورتئله 
أنه كان كاذيا فى اقراره حلف المقفر 
له ان كان حيا نن المقر لم يكن 
كاذيا فى اقراره وان كان ميتا حلف 
ورأتته أنهم لاعلمون أن المقر كان كاذيا فى 
اقراره ٠٠‏ وهذا مادام المقر لم يصر محكوما 
عليه بالاقرار ٠‏ فان صار محكوما عليه بالاقرار 
لم يحلف له المقر له ولا ورثته بالاتفاق ء وقول 


ابى بوسف هو الاستحسان وعليه الفتوى ٠٠‏ 
لأن العادة جارية بين الناس أنهم اذا أرادوا 
الاستدانة يكتبون الصك قبل الأخذ ثم بأخذ 
المال بعد ذلك ٠‏ خلا سكون الاقرار دليلا على 
قبض المقدار المقر به حقيقة ٠‏ ولأن الناس قد 
تغيرت احوالهم وكثرت مخادعاتهم وخياناتهم 
فينبغى أن نسهل للمقر الخروج عما اقر به كذبا 
تتحليف المقر له اليمين على تفى دعواه الكذب 
والتحليف لا بشر المقر له ان كان صادقا به 
وكن التو تعر راان لى اليل حرا ف صق 
الحلف ٠‏ فيصار الى التحليف ٠٠‏ وان كانت 
دعوى المكذب فى الاقرار من ورثة المقر حلف 
لهم المقر له كما بحلف للمقر ومثل ذلك مالو 
اقر باستيفاء الدين ثم ادعى الغلط فى اقراره 
لم تنقبل منه هذه الدعوى عند الطرفين ٠‏ 
وقبلت منه عند ابى بوسف وحلف المقر له على 
نفيها على مااختاره المتأخرون ٠٠‏ ومحل عدم 
اختيار الغلط على قول الطرفين فى غير الاقرار 
بالطلاق ٠‏ اما لو اقر بطلاق زوجته على فتوى 
خاطئة من مفتى غير اهل لها ٠‏ ثم تبين أن الأمر 
على خلاف ما افتى به الممتى وآن الطلاق غير 
واقم ٠‏ كان للزوج ان يرجع الى زوجته ولو 
بعد كتابة الصك باقراره بالطلاق ٠‏ ولكن هدا 
فى الديانة أى فيما بينه وبين الله تعالى ٠‏ وأما 
فى القضاء » فلا بصدق فى أنه بنى اقراره على 
فقنوى خاطئة من المفتى بل يواخذ باقراره ٠‏ 


ومما يلتحق بذلك مانقله الحموى فى 
حاشيته على الاشباه من أنه لو قال : همذه 
رضيعتى ثم اعترف بالخطأ فى اقراره همذا 
بصدق فى دعواه الخطأ ٠‏ وله أن يتزوجها بعد 
ذلك لأن هذا مما يخفى عليه ٠‏ فقد يطلع بعد 
اقراره بالرضاع ببنه وبينها ٠‏ على خطا الغافل 


فير جع و » وهذا مشروط بما اذا لم ينبت على 
اقراره وؤكده بان قال : هو حق او صدن 4 
أو أشهد على الاقرار شهودا او نحو ذلك ٠‏ 
حيث لابقبل منه دعوى الخطأ فيه بعد ذلك + 


الأصل السابع : 

انه اذا اقر بحق عليه لغيره ووصفه بما 
فيه مصلحة له وكذبه المقر له فى الوصف ينظر 
ان كان الوصف مما عرض للمقر به ولكن 
لايثبت الا بالشرط لا يصدق المقر فى الوصف 
وان كان الوصف ثابتا فى المقر به ودون شرط 
صدق المقر فيه ٠٠‏ وبنينى علئ ذلك انه اذا اقر 
لآخر بآلف درهم عليه وقال المقر له هى فاله 
الدين حالا ٠‏ الا أذا أثينت الاجل ابالبينة ٠‏ 
وبحلف المقر له على الأجل عند انعدام البينة 
لأنه منكر والقول قول المنكر مع بمينه ٠‏ 
والأجل ليس وصفا اتا للدين وانما رشبت 
بالشرط ٠‏ اما اذ اقر لهبالف درهم سود ٠‏ وقال 
المقر له هى بيض :#2 صدق المقر فى الوصف 
أنه ثابت للدراهم بحسب نوعها لا بالترط ٠‏ 
والقول فى الوصف الثابت للمقر ٠‏ وفى 
العارض للمقر له ٠‏ 


الاقرار بالحمل : 


7 الاقرار بالحمل كما الدع الاقرار 
بالديون والاعيان الظاهرة ٠‏ فمن قال : حمل 
الشاة او الناقة أو الفرس أو حمل الامبة 
الفلاية لفلان صح هذا الاقرار 
وكان لفلان المقر له حق الاستيلاء على الحمل 
المقر به عند ولادته ٠‏ وان لم يذكر المقر سبيا 
الك المقر له الحمل المقر به ويحمل على سبب 


000 


صالح للملك وهنو :الوصية من والد اللقفر 
مثلا للمقر له بالحمل حينما كان حيا وكان 
مالكا للناشية او الجارية ‏ أوصى بالحمل للمقر 
له ثم مات فأقر ابنه بأن الحسل لان 
الموصى له به من ابيه او يبحمل على الميراث 
وصورته أن يوصى رجل لآخر بحارية الا 
حملها فان هذه الوصية صحيحة ثم يموت 
ا موصى فتضير الحامل ملكا للموصى نه والحمل 
اواوك الت الومق #فلى اق هذا الرضئالة 
بعد أن: قبض الحامن الموصى بها بأن حملها 
لوارث الميت ماكه بسبب الميراث صح الاقرار 
وكان السبب هو الميراث ٠٠‏ وخالف بعضهم 
فى الميراث وقال لا وجه له غير أنه شترط 
اضحة هذا الاقرار التحقق من وجوه الخسل 
ال مق جد« قث الاكران سقلقة اوت قرغا + حقيقة 
بآن يؤلد الحمل لاقل من اقل مدة الحمل 
بالسبة اليه.هن وقت الاقزار »«وشرعا بان يولك 
حمل الجارية المطلقة بائنا لأكثر من سستة 
اشهر من وقت الاقرار ولكن لاقل من سنتين 
من وقت الفرقة فى المعتدة من طلاق بائن اذ 
كيت نهدا" الو لكين" ابه قرعا فيكون 
الشار ع قد حكم بوجوده قشل وقت الاقرار ٠‏ 
وأقل مدة الحمل للآدمى ستة 0 والغيل 
احد عشر شهرأ:وللأيل والخيل والحممر سنة 
وللبقر والجاموس انسعة أشهر وللشاة والممز 
عبيه انهو على باذكة النمسيناى ب وفى 
غير هذه الانواع' برجع فى معرفة اقل مدة 
يليا الى اهل الخبزة فى ذلك ٠‏ 


الاقر ار للحمل : 


صصح الاقرار 07 بشروط هى : 


الاقلر أن 1 5 


)١(‏ أن يكون محقق الوجود وفت الاقرار 
حقيقة او شرعا ٠‏ حقيقة بأن بولد لاقل من سنة 
اشهر من وقت الاقرار بالنسبة للمتروحة ٠‏ فأن 
ولد لاكثر من سنة اشهر من: وقت الاقسرار 
بالنسية لها لم يصح الاقرار ولا يستحق الحمل 
مااقن له به لعدم تيقن وحتسوده.وقت الأفزار 
اجواز أن يكون قد تكون من ماء جديد وحدث 
الحمل به بعد الاقرار فلم يكن وجوده وقته 
فقا فل بود الشرط ++ وتعقن وججسوادة 
شرعا وحكما بأن يولد لاكثر من ستة اشهر من 
وقت الاقرار ولكن لاقل من سنئين من وقت 
الفرقة بالنسبة للمعتدة من طلاق بان ٠‏ وذلك 
لأن نسب هذا الولد ,ثبت من ابه شرعاءه 
فيكون الشارع قد حكم بوجوده فى بطن امه 
وقت الفرقة وقبل الاقرار ٠‏ فلو ولدته لاكثر 
من سننة اشهر من وقت الاقرار ولاكثر من 
سنتين من وقت الفرقة بالنسية لهذه المعتدة لم 
يصبح بالأخرار له اصلا لان لماوع م لم يحكم 


والمدة التى بين الاقرار والولادة صالحة 
لان نتكون فيها الحمل من ماء جدند ويحدث 
الحمل به بعد الاقرار “فلم يكن محقق الوجود 
وقت الاقرار اصلا لا حقيقة ولا حكما فلم 
بصح الاقرار له * 
(؟) أن سين المقر سببا صالحا لملكية الحممل 
المقر له للمقر به بآن يقول : لحمل فلاته ألف 
درهم اوصى له'يها.فلان اومات ابوة فلان وتركه 
ميراثا له لان الحق يبت للحمل من هذه الحجهة 
فكان المقر صادقا فى اقراره ٠‏ ومتى تم الاقرار 
على هذه السورة د صح ٠.‏ ثم ينظر : فأن خرج 
الحمل ميتا رد المقر به الى ورثة الموصى ان 


5 الآأقسرار 


كان السبب الوصية والى ورثة المورث ان كان 
السبب الميراث لأن الاقرار فى الحقيقة للوصى 
والمورث ويتنتقل للحمسل بعد ولادته حيا ٠‏ 
وحيث خرج ميتا ظهر أنه غير مستحق للوصية 
ولا للميراث فيذهب الال الى مستحقيه وهم 
ورثة الموصى او ورثة المورث ٠٠‏ وان خرج 
الحمل حيا فان كان واحدا كان له المقدار المقر 
به وحده.مهمأ بلغ فى فصلى الوصية والميراث ٠‏ 
وان كان متعددا ٠‏ قسم المبلغ المقر به بينهم 
بانسوية ابضا ان كان الاستحقاق يسبب الوصية 
وقسم بينتهم للذكر مثل حظ الاتثيين ان 
كان الاأنعيفاق :سب الراك + لآل هده هى 
قسمة الميراث بحكم الشارع ٠‏ 


هذا اذا بين المقر سيبا صالحا لملكية 
الجمل المقر له المقر به ٠‏ فان بين سبيا غير 
الح بآن كان ميتحيلا كان بشول لحمل فلانه 
الف درهم ثمن مبيع اشتريته منه او بدل قرض 
اقترضته منه ومااشبه ذلك من الاسباب غير 
المقصورة او اجمل ولم يذكر سببا اصلا لم 
بصح الاقرار لأنْ بوت ملك الحمل فى المقر به 
غير ممكن وقال محمد ان سكت ولم يذكر سببا 
بصح الاقرار حملا لكلامه على سبب صالح 
لأن كلام العاقل يصان عن العبث بقدر الامكان. 


الاقرار .للصبى الرضيع : 

أما الاقرار للصبى الرضيع فأنه صحيح 
وبلزم المقر مااقر به له سواء ذكر سببا صالحا 
للملك كالوصية والميراث اولم يذكر سببا اصلا 
او ذكر سبيا مسستحيلا وغير متصور 
من الصبى كالقرض والبيع ٠٠‏ وبحمل السبب 
غير المقصود على أنه حصل من وليه واسند الى 
الصبى على سسسميل المجاز ٠‏ وذلك لسوت 


الولاية عليه بخلاف الحمل قانه لابملى عليه. 
احد مادام حملا فلم يكن حمل الاقرار عند 

الاقرار العام : 

كما يصح الاقرار بالديون والاعيان 
المميزة وبالحقوق المجهولة بصح ايضا الاقرار 
العام بأن بقول جميع مافى بدى من قليل وكثير 
لفلان او جميع مافى يدى لفلان أو جميسسع 
هابنسب الى فلان فهذا الاقرار صحيح ٠‏ وكان 
لفلان المقر له أن يأخذ جميع مافى بد المنسر 
وقت الاقرار بحكم هذا الاقرار العام ٠٠‏ فان 
اختلفا فى عبن فقال المقر له كانت فى ,بدك وقت 
الاقرار فأنا استحقها بمقتضاه ؛ وقال المقر : لم 
تكن ببدى وقته وانما تملكتها بعد ذلك كان 
القول قول المقر الا أن يقيم المقر له البينة على 
أنها كانت بيده وقت ان اقر فانه حينئذ بقضى 
له بها ٠‏ 


الاقرار بالدين والوديعة : 

لو قال : لفلان على مائة احنيه او لفلان 
قبلى مائة جنيه كان مقرا بدين لأن على صيغة 
اجات نوكا يسني عن التاق »أو الواعت 
والمضمون هو الدين . ولا بحمل على انه 
اقرار بوديعة لأنها غير مضمونة الا اذا وصل 
كلمة وديعة بكلامه بأن يقول : لفلان على او 
قبلى مالة جنيه وديعة ٠‏ فانه يصدق حينئدذ 
ويكون مقرا بوديعة ٠٠‏ ولو قال لفلان عندى 
او معى أو فى بيتى او فى صندوقى أو فى 
كيسى الف جنيه كان اقرارا بالأمانة لا بالدين 
لأنه اقرار يكون الشىء فى بده ٠‏ وذلك 
تفرع الى مضمون وأمانة فيثبت اقلهما وهو 
الأمانة لأنه المتيقن ٠٠‏ ولو صرح بالدين فيما 


ذكر ٠‏ وقال : له عندى او فى بيتى او فى 
صندوقى الف حشيه دينا أو دنا وديعة فانه 


كون اقرار بدين مضمون ٠‏ 


الاقرار بربع الوقف : 

اذا وقف شخص وففا على نشسه مدة 
حياته ثم من بعده على اولاده ثم على اولاد 
اولاده ونسله وعقبه وقفا مرتب الطبيقات 
الى انقراضهم فيك ون لحهة بر لاتنقطضع 
٠.٠‏ ثم مات الواقف وال ريع الوقف الى 
اولاده فجاء احد اولاده المستحقين فى الوقف 
وقال أن الريع المشروط له فى هذا الوقف ليس 
له وانما الذى ستحقه فلان دونى ٠‏ صح 
هذا الاقرار فى حق نفسه خاصة ولا بتعداه 
الى غيره من المستحقين بعده ويعامل بمقتضاه 
وحمل على أن الواقف قد غير فى شرط 
الاستحقاق وجعل النصيب الذى كان للمقراب 
للمقر له وعلم المقر بذلك التغيير فآقر هذا 
الاقرار ٠‏ ويصح هذا الاقرار سواء كان فى 
مدة معينة بأن قال : الريع المشروط لى فى هذا 
الوقف هو استحقاق فلان مدة عشر سنوات من 
هذا اليوم أو صدر من غير تحديد مدة بأنقال : 
غلة هذا الوقف المشروطة لى فى كتاب الوقف 
هى استحقاق فلان دونى ٠‏ فان كانت المدة 
محددة كان للمقر له أن يستولى على رسع 
الوقف المقر به من وقت الاقرار الى انهاء المدة 
وبعدها بعود الريع الى المقر ان كان باقيا 
على قيد الحياة فان كان قد مات يعود الربع 
الى ما شرطه له الواقفتك حسب شرطه ٠.‏ ان 
كانت المدة غير معينة بان قال فى الاقرار : غلة 
هذا الوقف المشروطة لى هى لفلان دونى ٠‏ 
صح ذلك وصدق على نفسه لا على غيره من 
المشروط لهم الرريع بعده ٠‏ والزم بالاقرار مادام 
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خنا واخد للق له الغلة مده حا الان + كان 
مات المقر ورجعت الغلة الى من شرطها الواقف 
له بعد وفاة المقر وان مات المقر له فى حياة المقر 
رجعت الغلة للفقراء الى أن ,يموت المقر فتعود 
الى م تخريك: الوافف الضز فك اليه بعد المقن «ء 
وهذا الاقرار صحيح كما ذكرنا وان خالف 
ما دون بكتاب الوقف لاحتمال رجوع الواقف 
عما شرطه وعلم المقر بهذا الرجوع فاقر هذا 
الاقرار ٠‏ ولكن ذلك مشروط بأن لا بعلم 
القاضى أو ثبت لد آن المقر انما آقر ,ذلك 
ظير عوض أخذه من المقر له فيكون كأنه باع 
اندها قد حعرف ان ار ف اود تا حة + 


وبما أن الاقرار لابسرى الا على المقفر 
ولا يتعدى ضرره الى غيره فانه نترتب على 
ذلك فى مسألة الاقرار بريع الوقف ما باتى : 


() اذا كان الوقف على زيد واولاده 
ونسله ثم على الفقراء فأقر زيد بأن الوقف 
عليهم وعلى فلان من الناس لا يبصدق زيد 
فىهذا الاقرار بالنسبة لأولاده بل بصدق 
فيه بالنسبة لنفسه فقط ٠‏ فلا بدخل النقص 
على نصيبهم بل بدخل على نصيبه هو فيقسم 
الريع أولا على زيد وعلى من .يكون موجودا 
من اولاده ونسله م يشم مأ أصاب زبدا عليه 
وعلى الرجل الذى اقر له بالاستحقاق فى الريع 
وشعل ذلك دائما مادام زدد حيا ٠‏ فان مات 
زيد بطل اقراره ولم يكن للمقر له حق فى 
الزن اضلا + 

الع 


(ب) اذا كان الوقف على زيد ثم من 
بعده على الفقراء فاقر زيد بان هذا الوقف 
عليه وعلى بكر صح هذا الاقرار فى حق 


1" الاقبسرار 


فسنه فقط فيشاركه بكر فى الغلة مادام زيد 
حيا فان مات زبسد كانتت الغلة 
كلها للفقراء ولا يتكون لبكر شسيىء 
منها وان مات بكر وزيد حى لم بعد ما كان 
بأخذه بكر لزيد بل يصرف للفتقفراء الى أن 
سوت زيد فتصرف العلة جميعها للفقراء ٠٠‏ 


هذا اذا اقر المستحق بريع الوقف لغيره 
بالصورة المذكورة ٠‏ فلو لم يفعل ذلك بعل 
اسقط حقه فى الوقف لا لأحد بأن قال : 
اسقطت حقى فئ هذا الوقف وصرت لا استحق 
شيئا من ريعه أصلا ٠‏ أو جعل حقه فيه لغيره 
بأن قال : جعلت الغلة التى استحتها فى هذا 
الوقف لفلان. ‏ لم يصح ذلك ولم .بقبل منه 
لأنه فى الأول اسقط حقه لغير معين والاسقاط 
لغير. معين غير صحيح ٠‏ ولأنه فى الثانى جعل 
نصيبه لغيره وهو غير صحيح ايضا لأنه 
رتب عليه ادخال شخص فى وقف لم برض 
واقفه بادخاله فيه فيكون مخالما لشرط 
الواقف .. ولأن هذا انشاء استحقاق فىالوقف 
وهو لابملكه اذ ليست له ولاية انشاء ذلك 
من تلقاء نفسه ٠‏ 


الاقرار بالنسسيب. : 


تنبنى مسائل هذا الباب على اصول 
مسلمة وهى : أن من اقر بنسب بازمه هو فى 
نفسه 500 تحميل الع على الغير 
قبل 0 على قسه اللغين يسائر الحتوق ٠‏ 
وذلك لمن يقر لشخص أنه ابنه متى توفرت 
الشروط اللازمة. كما سياتى ببانه ٠‏ وأن من 
اقر بنسب يتضمن تحميل نسبه على الغير فانه 
لابقبل اقراره كما لايقبل اقراره على غيره 
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أ عبن العترقبوذلك كبن رش لخن 
بأنه أخوه أو عمه قاأنه تضمن تحميل تسب 
على الغير وهو الأب أو الجد فلا يقبل فى حق 
ثبوت النسب ٠‏ 
وان الرحوع عن الاقرار بالنسب ,يصح 
اذا كان الرجوع قبل ثبوت التسب بالفعل ٠‏ 
ذلك لأن النسب لاحتمل النقض بعد ثبوته ٠٠‏ 
وأن حالة المرض تخالف حالة الصحة باعتبار 
تعلق حق الغرماء والورثة بالتركة ٠‏ فمنالا 
تعلق فيه حق الغرماء والورثة بالتركة كما 

بشىء منها حق الغرماء ٠‏ وأن من ادعى معنى 
لاسكن امباته بالبينة كأن القول فيه قوله من 
غير بِنة ٠‏ ومن ادعى معنى سكن اثباته 
بالبينة لا يقبل فيه قوله الا بالبينة ٠٠‏ وانه 
لو تفى النسب ثم اقر به صح اقراره ولا بيضره 
التناقض والاقرار بالنسب الذى ليس فيه 
تخميل لنسب على الغير ٠‏ يكون من الرجل 
ويكون من المرأة ٠‏ ويكون من الرجل بخمسة 
افر اد هن الراة بار بعة افراد ٠‏ 0 

اقرار الرجل بنسب 

ليس فيه تحميل النسب على الغير : 

اقرار الرجل بالنسب الذى ليس فيه 
تحميل النسب على الغير .يكون بخمسة ثفر : 
الولد الماشر ٠‏ والؤالد المباشر ٠‏ والأم الماشرة 
والزوجة ٠‏ والمولى ٠٠‏ وفى الاقرار بالأم 
خلاف سيأتى ذكره + 


الاقرار بالولد : 
شترط لصحة اقرار الرجل بالولد' ابنا كان او 


بنتا ثلاثة شروط * 


الأول : 

أن يكون الولد بحسال بسكن أن 
يولد مثله لمثل المقر بآن يكون سن المقر 
اكبر من سن المقر له باثنتى عشرة سسنة 
ونصف سنة على الأقل لأن عادة الله فى خلقه 
جرت بأن لا ,يولد للرجل فى اقل من مذه 
السن ٠‏ فان لم يتوفر هذا الشرط كان 
ثبوت النسب مستحيلا وكان الاقرار مكذبا 
فى الظاهر فيكون باطلا ولا .يترتب عليه أثر 
هذا اذا كان المقر بالولد رجلا اما اذا كان 
المقر امرأة تقر بولد لها فيجب ان ,يكون سنها 
أكبر من سن الولد المقر له بتسع سبنوات 
ونصف على الأقل ٠‏ لأن عادة الله فى خلقه 
جرت بأن لا يولد للمرأة فى اقل من هصم ذه 
السن ٠‏ 

الثانى : | 

أن يكون الولد المقر بنسبه مجهمول 

«النسب.أى غير ثابت النسب من غير المقر فلو 
كان ثابت النسب من شخص آخر غير المفر 
فلا بصح الاقرار بنسيه اذ النسب بعد ثبوته 
لايقبل الفسخ فلا يصح الاقرار ومجهول 
النسب. هو من لايعلم له اب فى البلد الذى 
ولد فيه *.وقيل من لآيعلي له اب فى البلد 
الذى هو فيه ٠‏ واستظهر الثانى بعض المشابخ 
قالوا لأنه نترتب على. الأول أن المغربى اذا 
اتتقل الى المشرق ووقعت له حادثة تتعلق 
بالنسب يلزمه أن يفتش على نسبه فى المغرب 
وفى ذلك مدن الحرج مالا بخفى ٠‏ والحرج 
مدفوعا شرعا ٠‏ 

الثالث : : 
أن يصدق الولد الممر بنسب المقر فى 
اقراره ان كان هذا الولد فى :ند نفسه بأن كان 


التاق نما كس ع سه ماما اذا كان فق 
بد غيره بأن كان لايعبر عن تفسه فلا شترط 
تصديقه لأنه يكون فى بد غيره كالبهيمة فيصح 
الاقرار بدون تصديقه ٠‏ 

وقال الأثمة الثلاثة اذا كان غير مكلف 
ان السب ركيت من غير توك على تصلاق 
المقر له لأنه لا در مصلحته ٠٠‏ والخلاف 


ثلائة اخوال فاذا توفرت هذه الشروط الثلائة 


صح الاقرار وترتب عليه اثره ٠‏ فيثبت نسب 
المقر له ويستحق الميراث كغيره من الابنساء 
العادين الثابتى النسب بالفراش والادائة 
الشرعية بدون منازعة احد ولو كان المقر مريضا 
مرض - الموث٠‏ 
الاقرار بالاب المباشر : 

الاقرار بالأب المباشر صحيح لأنه اقرار 
من الشخص بما يازمه هو نفسه وليس فى 
اقراره تحميل نسب على الغير ويشترط لصحة 
هذا الاقرار مثل الشروط الثلاثة المتقدمة : 


فيشترط أن رتكون المقر بحيث ,يولد مثله لمثل 


امقر لفوآن كوت المر له-صجهول السب 


:وان يصدق المقر له المقر فى اقراره. على النحو 


الذى ذكر سابقا فى الاقرار بالولد ٠‏ 


الاقرار بالام المباشرة : 

اقرار الرجل بامرأة أنهسا أمه صحيح 
بالشروط الثلاثة المتقدمة نص على ذلك 
صاحب الهدابة وورد فى تنوير الابصار وشرحه 
الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ٠‏ وعللوه 
بأنه اقرار من ش خص مكلف بما بلزمه فى 
نفسه ولاتضمن تحميل النسب على العير وقد 
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توفرت فيه الشروط المعتيرة شرعا 
بعض العلماء ومنهم صاحب المبسوط والايضاح 
والجامع الصغير الى ان اقرار الرجل انما 
صح بأربعة ليست منهم الأم ٠‏ 


ب وذهب 


الاقران بالزوجة : 

ويجوز اقرار الرجل بالزوجة بشرط أن 
تصدقه فق اقراره 3 وشرط أن تكون صالحة 
لأن تكون زوحجة له عند الاقرار بآلا يكون هناك 
مانع من الزوجية بينهسا سواء كان من جهته 
يصح الاقرار بالزوجية وأن صدقته ٠٠‏ وينبنى 
على ذلك انه اذا افر بنكاح امرأة ون تكاح 
الغير » أو فى عدته أو وثنية او مجوسية او لم 
تكن شيئا من ذلك ولكن كان هو متزوجا باختها 
أو بعمتها أو بخالتها أو بأريع سواها او بحرة 
وهى امة وصدقنه هى فى هذا الاقرار لم يصح 
اقراره ولم يقبل منه ولا يترتب عليه أى أثر 
لأنه باطل شرعا ٠‏ 


الاقرار بالولى : 
ونصح الاقرار بالمولى من حجهمة العتاقة 
سواء كان المولى الاعلى وهو المعتق او المولى 
الأسفل وهو المعتق ومثله المولى من جهة 
الموالاة ٠‏ ويشترط فيهما آلا يكون ولاء المقر 
له ثانا سو التي اف زفق ولخد الموالاة نواه ايه 
مون الثير قداعقل عنه + لآنالولاه كالنست 
وقد تقدم أن من شروط صحة الاقرار الست 
أن يكون مجهول النسب وأن ثبوت النسب 
من العير 00 : الاقرار فكذلك فى الولاء 
وشترط أيضا أن ,يصدق المقر فى اقراره لما 
من الزام الحقوق على نحو ما تقدم 
فى | الأقزار بالتسب م 


فى ذلك 


اقرار امرآة بما ذكر : 
ويصح اقرار المرأة بأربعة ٠‏ الأب المباشر ٠‏ 
والام المماشرة ٠‏ والزوج ٠‏ والمولى ٠.‏ أآأما 
اقرارها بالولد فليس على اطلاقه فى القبول 
او الرد بل فيه التفصيل الآتى : 


اقرارها بالولد : 
اذا اقرت المرأة شسب ولد وايئه منها 
فلا بخلو حالها : لأنها أما أن تكون ذات زوج 
فى وقت الاقرار واما أن تكون معتدة ٠‏ واما 
أن تكون خالية من الأزواج والعدة فالأحوال 

ثلاث : 

(1) فان كانت ذات زوج وأقرت بأن الولد 
ابنها من هذا الزوج وصدقها الزوج فيما 
زعمت أنه ابنهامنه ثبت نسبه منهما معاهى 
بالاقرار وهو بالتصديق والالتزام وأن 
كذبها الزوج فى الاقرار لم يصح اقرارها 
الا اذا شهدت لها امرآة ولو القايلة 
بالولادة ان كان الزوج بنكر الولادة أو 

نتعيين الولد ان كان الزوج لا يتكسر 
الولادة ٠‏ لانها تدعى أنه ابنها من هذا 
الزوج أى تدعى تحميل نسب الولد على 
هذا الزوخ وهو لابصدقها فى ذلك فلا 
تصدق الا بالحجة والححة هنا شهادة 
المرأة الواحدة وهى كافية شرعا فى ذلك 
ولو كانت القابلة سواء شهدت على 
الولادة ان كانت محل خلاف أو على 
تعيين الولد ان كان الخلاف فى تعيينه ٠‏ 

وأما النسب فهو ثابت بالفراش ٠‏ 
وان كان الولد فى ايدبهما بان كان 
رضيعا أو لادعبر عن نفسه ٠‏ وزعم الزوج أنه 
ابنه من .غيرها وزعمت الزوجة أنه انها من 


غيره فان تسب الولد يثبت منهما لقيام الفراش 
بينهما ووجود الولد فى أبديهما ٠‏ وكل متهما 
بدا براه ود الطاله عل ساحية دن سيب 
الولد منه فلا بصدق عليه ٠٠‏ أما ان كان الولد 
يعبر عن تفسه فالقول له اهما صدق ثبت 
نسبه منه بتصديقه كذا فى شرح الهداية وتكملة 
حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٠.٠٠‏ ولو 
كان المبى فى يد لماه «دزقان رحل رضيو 
ابنى منك من زنا ٠‏ وقالت المرأة : هو انك 
منى من تكاح ثم عاد الرجل فقال : هو ابنى 
منك من تكاح ,ثبت نسيه منه ٠٠‏ وكذا لو قال 
الرجل : هو ابنى منك من تكاح وقال المرأة : 
هو ابنك منى من زنا لم يبت النسب لعدم 
انفاقهما على التكاح فان عادت وقالت : هو 
ابنك منى من نكاح ثبت النسب للاتفاق كما 
تقدم .٠‏ ولو تصادق الزوجان على أن الولد 
من الزنا من فلان ,شبت نسبه منهما لقيامفراش 
الزوجية الذى هو أساس ثيوت النسب يبنهنا 
والنسب يثبت حقا للصغير فلا يصدقان فى 
تصادقهما على ابطال حقه فى ثبوت النسباء 
وكذا الحكم لو كان التكاح فاسدا لأن 
الفراش قائم بالدخول والنسب يشثبت بالدخول 
شق النكاح الفاأسد ء 


( ب) وان كانت المرأة حين أقرت بالولد 
معتدة ٠‏ فان كان هناك حبل ظاهر حين 
الطلاق أو صدتقها المطلق الذى تعتد 
لأجله فى اقرارها صح الاقرار وثبت 
نسب الولد متهما ٠‏ والا فانها تحتاج 
الى حجة كاملة أى ببنة تقر فيه على 
النسب عند أبى حنيفة ٠‏ وقال الصاحبان 
بكفى ثهادة امرأة واحدة ٠‏ 


( ج) وان لم تكن متزوجة ولا معتدةء 
وأقرت بالولد أو كانت متزوجة وأقرت 
به وأدعت انه من غير زوجها المعروف. ٠‏ 
فأنه يصح اقرارها فى حقها فقط ويثبت 
فين ألو ليها" وكدها يدون طالينة اله 
تصديق أحد ولا شهادته لأن فى هذا 
الاقرار الزاما على نفسها دون غيرها ٠‏ 

اقرارها بالوالد المباشر : 


هو كاقرار الرجل بالأب المباشر وبالشروط 
التى ذكرت وللمعنى الذى ذكر هناك ٠‏ والأنوثة 
لاتمنع صحة اقرارها على نفسها اذ لا فرق فى 
ذلك سن الرجل والمرأة ٠‏ 

اقرارها بالام المباشرة : 

وقم فيه الخلاف كما وقع فى اقرار 
صحيح ورد مثل ذلك فىالتنوير وشرحه الدر 
المختار وحاشية ابن عابدين عليه ٠٠‏ وقال فئ 
العناية نقلا عن المبسوط : أنه بصسح اقرار 
المرأة بثلاثة بالأب والزوج والمولى ٠‏ ومعنى 
ذلك أنه لايصح اقرارها بالأم كما قالوا فى 
والزوجة والمولى ٠‏ اى فلا ,يصح بالأم كما 
تقدم وعلى رأى من يقول بصحة اقرارها 
بالأم شترط فى صحة الاقرار توفر الشروط 
المذكورة فى صحة الاقرار بالنسب ٠.‏ كما 
ذكر فى اقرار الرجل على السواء ٠‏ 

اقرارها بالزوج : 

إبصح ادن المرآة بالزوج كما يصح اقرار 
الرجل بالزوجة و بنعس الشروط أى متى انتفت 
موانع الزوجية من حهتها ومن جهته لانه ليبس 
فى هذا الاقرار تحميل شىء على الغير ٠‏ 


لا ٌسطصااوسبوسس 0001010101 


اقرارها بالمولى : 
كاقرار الرجل على السواء اذ ا معنى واحد 

٠ فهما‎ 

ولابد من تصديق كل أولئتك للمرأة فى 
اقرارها بهم على النحو الذى مر فى اقرار 
امجن رو كنا ,كر و التسديي: في حاة: لتر 
يكون بعد موته الأن النسب يبقى بعد الموت 
وذذا الولاء ٠‏ وكذا :تصديق الزوجة لذن حدر 
التكاح باق بعده فان العدة واجية عليها بعد 
أن نغسل الزوج بالانفاق ٠‏ وكذا تصديق الزوج 
لها بعد موتها على قول الصاحبين لأن الأرث 
من أحكام التكاح وهو يكون بعد الموت 
كالعدة ٠.٠‏ وقال أبو حنيفة : لابصح تصديق 
أنه معدم ولا وجود له عند الاقرار وانما رشبت 
ستند الى اول الاقرار ٠‏ 


هذا هو اقرار الرجل والمرأة بالنسب 
الذى ليس فيه تحميل نسب على الغير ومايصح 
ماين يهنا اوعالا فت + اوعدا 1ن هر 
اقرار باللسب وبصلة الزوجية والولاء وهو 
ايضا اقرار بوارث لأن الارث نترتب على قيام 
هذه الصلات ٠٠‏ وانما صح الاقرار من الرجل 
والمرأة بالمذكورين بالشروط المذكورة لأنه 
ليس فى الاقرار بهم تحميل نسب أحد على 
الغير بل فيه تحميل على تفس المقر ٠‏ اما فى 
الولاء فظاهر لأنه ليس حمل نسب على أحد 
مطلقا وكذلك فئ الزوجية ٠‏ أما نمى الولد 


والأب والأم فلانه ليس فيه تحميل النسب 


ا 1 


اتصل به التصديق من المقر له وهو المقر بنسبه 
متى كان فى بد نفسه بالنسبة للولد على ماتقدم 
.٠‏ ومتى صح الاقرار بهؤلاء المذكورين 
واستحقوا الممراث كغير هم .ممن فيه صفة 
نشبه صفتهم ٠.‏ فالولد المقر به يساوى. الولد 
الزوجة المعروفة من قبل وهكذا فلا تفاضل 


الإقرانبالنسب 

الذى فيه تحميل نسب على الغير : | 

. الاقرار بالنسب الذى فيه تحميل نسب 
على الغير هو ما يكون بغير الولد الصلبى 
والأب المباشر والأم المباشرة للمقر ٠‏ نحو الأخ 
والعم والجد وابن الابن كما صرح بذلك 7 
هؤلاء ونحوهم لا يقبل اقراره فى حق النسب 
وان صدقه المقر له لأن فيه تحميل نسب على 
الغير مع تحميل نسب على نفس المقر ٠٠‏ ففى 
الاقرار بالأخ حمل النسب على الأب اذ المقر 
له بالاخوة مالم ,يكن ابن.أبى المقر لا يتكون 
أخا للمقر ففيه تحميل نسب المقر له على الأب 
٠٠‏ وفى الاقرار بالعم حمل النسب على الجد 
اذ المقر له بالعمومه مالم .كن ابن جد المقسر 
لا نكون عما للمقر ٠‏ ففيه تحميل نسب على 
الحد ٠‏ وفى الاقرار بابن الاين حمل النسب 
على الابن اذ المقر له ببنوة الاين 'لا 'يكون ابن 


بالجد حمل النسب على الأب اذ اللقر له لايتكون 


الاقرار لفل 


فى كل صور هذا النوع من الاقرار تحميل 
نسب على غير المقر ٠‏ واذا كان فى مثل هذا 
الاقرار تحميل نسب على الغير مع تحميل النسب 
المقر به على المقر تمسه كان اقرار على الغير 
بالنسبة لذلك لا على نفس المقر + فيصسم 
دعوى او شهادة ٠‏ والدعوى ليست بححة ٠‏ 
وشهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال عادة وهو 
من حقوق العباد غير مقبولة شرعا ٠‏ فلا بصح 
هذا الاقرار فى حق ثبوت التسب من ذلك 
الغير ٠‏ ولأجل اثياته لابد من الدليل والبرهان 
الشرعى ٠‏ ويجوز أن يقيمه المقر أو المقر له 
بالنسب على المقر عليه أى من الأخ فى صورة 
الاقرار بالأخوة على المقر عليه وهو الأب ٠‏ 
كما يجوز أن يكون الدليل اقرار رجلين أو 
رجل وامرأتين من ورثة الأب فى هذه الصورة 
ما سيآنى ايضاحه ٠‏ هذا بالنسبة لثبوت 
النسب من المقر عليه اللنسب وهو الأب فى 
7000 


وآما بالنسية لبقية الحقوق المالة أو غرها 
مما نترتب على فرض ثبوت النسب من الميراث 
والتفقة والضم والحضانة وغير ذلك فانه يصح 
الاقرار فى حقها بالنظر لنفس المقر بالشروط 
المذكورة جميعها التى تقدم ذكرها فى الاقرار 
بالتسمن الدى“قد تسم التعيال: على الغيذ 
ما عدا شرط عدم تحميل التسب على الغير 
فاله لأتائر هنا ٠‏ ويتبتى على ذلك أن المفر 
بغامر باقراره هنا فتلزمه تفقة المقر له ان كان 
ذا رحم محرم منه كالأخ مثلا بشروط وجوب 
النفقة ويجب عليه ضمه ان كانت أنثى يكرا 
بالغة خثى عليها ٠‏ ويرث المقر له المقر ان لم 
يكن له وارث غيره معروف غير الزوجين سواء 
كآن. الورك قربا أن كان ساعن د مل 1د 


عصبة او بعيد بان كان من ذوى الأرحام ٠.٠‏ 
فان كان له وارث معروف من هؤلاء غير 
الزوجين لم يرث معه المقر له أصلا لأن النسب 
لم رشبت بهذا الاقرار فلا يزاحم الوارث 
المعروف ٠‏ بخلاف ما اذا كان الوارث المعروف 
أحد الزوجين فانه برث معه مازاد على نصيبه 
لأنه لابرد على الزوجين ٠٠‏ وقد جرى قانون 
المواريث المعمول به فى مصر على الرد على 
الزوجين اذا لم يكن أحد من الورثة المعروفين 
فاصبح بذلك للمسألة وضع آخر ٠‏ 


وينبنى على ذلك أنه اذا أقر سسخص بأ 
وله عمة أو خالة كان ميراثه لعمته أو خالته 
ولا شيىء للمقر له بالاخوة ٠٠+‏ وهل يرث 
المقر المقر له اذا مات قيله كما يرثه هو ؟ ب 
الظاهر نعم حيث صدقه فى الاقرار ٠‏ وتصديقه 
اه فيه اقرار منه بمضمونه والتزام بالآثار التى 
تترتب عليه ومنها الميراث بالنسبة له ومنه ٠‏ 
ولكنه يتآخر عن الوارث المعلوم كما ذكر فى 
الممر لهء 


اقرار الوارث بوارث : 

ما ذكرناه فى الكلام السابق هو فى اقرار 
الغير وأثر هذا الاقرار بالنظر للنسب وبالنظر 
لما بيترتب عليه من الحقوق الأخرى كارث 
المقر له من المقر وأرث المقر من المقر تله ء وحق 
النفقة والحضانة والضم وغير ذلك يما بينالمقر 
والمقر له ٠‏ من غير نظر الى كون المقر وارثا من 
غيره وآن المقر له سيشاركه تتيجة للاقرار فى 
ميراثه من هذا الغير + وسنبحث هنا مااذا كان 
الشخص وارثا من غيره وأقر نسب شخص 
تضمن التحميل على الغير ويكون من تتيجة 


هذا الاقرار ان شارك المقر فى الميراث من 
الغير ويرث معه فيه +٠‏ ومثل هده الصورة وان 
كانت من صور الاقرار بالنسب الذى د 0 
ذكرناه بالنسبة لعلاقة المقر بالمقر له فى النسب 
والحقوق الأخرى ٠‏ وعلاقة الممر له بالمقر عليه 
بالنسية للنسب ٠‏ الا أنها من ناحية أخرى تعتبر 
اقرار وارث بوارث آخر ٠‏ وهذا ما سنعرض 


فاذا كان شخص مات أبوه تأقر بأ مثلا ٠‏ 
لم يثبت بهذا الاقرار فنسب أخيه هذا من أب 
المقر لما ببنا ٠‏ ولكن يعامل المقر باقراره هذا 
فى حق الميراث فيشارك المقر له فى الميراث 
الذى فى بده وبأخذ نصكهه كأنه ابن ثابت 
النسب من الأب المتوفى مثل المقر ٠‏ ولو أقر 
بأخت أخذت ثلث مافى بده على اعتيار قسمة 
التركة بين ابن وبنت للذكر مثل حظ الاتثيين 
ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه المتوفى أخذت 
ثمن ما فى بده وهكذا ٠٠‏ والأصل فى جنس 
هذه المسائل أن المقر بعامل فيما بيده معاملة 
مالو نبت نسب المقر له من أبيه حقيقة ٠٠‏ ولو 
كان الوارث أكثر من واحد بأن كل رجلين أو 
رجلا وامرآتين واقروا جميعا بوارث آخر 
شاركهم فيما معهم كما لو كان ثابت النسب 
من غير اقرارهم به لأنه قد ثبت نسبه باقرارهم 
٠٠+‏ وينبنى على ذلك أنه لو مات المست وترك 
ابنين فاقرا بابن ثالث كان له ثلث التركة ولو 
أقر بامرأة أنها زوجة أبيهما المتوفى كان لما 
ثمن التركة ٠‏ وهكذا فى جميع المسائل بجعل 
المقر له بالنسب كالوارثين المعروفين لأنه قد 
ثبت نسبه باقرارهم ٠٠‏ ولو كان الوارث 


متعددا فأقر البعض وأتكسر البعض كما اذا 


ترك ابنين فأقر أحدهما بابن ثالث وأتكر الثانى 
عومل المتكر كانه لم يوجد اقرار ولا مقر له 
آصلا فيآخذ نصيبه نصف التركة ثم يقسم 
النصف الآخر بين المقر والمقر له مناصفة عند 
عامة العلماء ٠‏ لأن من زعم المقر أن المقر له 
ساويه فى الاستحقاق فيعامل بيزعمه بالنسبة 
لمافى بده ويقسم بينهما مناصفة ما بالنسبة 
لا فى بد أخيه المتكر فل١‏ اثر لاقراره فيه 
ولاننعدى اليه ٠٠‏ وعند ابن أبى ليلى يقسم 
ماقى ايك: للق ايلذنا كله لليقر له وكلقاه المعيير 
لأن من زعم المقر أن التركة يبتهم جميعا أثلاثا 
على الشيوع فيكون ثلث المقر له نصففه بيد 
المنكر ونصفه الآخر بيد المقر لينفذ اقرار المقر 
فيما فى بده وهو ثلثه فيعطيه له ولا ينمذ 
فيما فى بد أخيه المنكر فلا بأخذ المقر له منه . 
شيئا ولو أقر أحدهما بامرأة أنها زوجة أبيهما 
واتكرها الآخر ٠‏ أخذت تسع ما فى بد المقر 
عند العامة ٠‏ وثمن مافى فى بده عند ابن أبى 
ليلى :* 

وليس الشرط فى صحة اقرار الوارث 
بالوارث فى حق الميراث أن يكون المقر وارثا 
بالفعل بل ,يصح الاقرار وان كان من تتيجة أن 
لايرث المقر وان يقدم المقر له على المقر فى 
الراك كنا اذاسسات محص نو اما قاذ 
الأخ بابن للميت صح هذا الاقرار وقدم الابن 
المقر له على الأخ المقر فى الميراث ٠‏ وان كان 
نسب الاين لم .شبت بهذا الاقرار ويكفى فى 
اعتبار أقرار الأخ كونه وارثا ظاهرا ٠‏ 

1 
اقرار الوارث بوارث آخر 
بعد الاقرار بالوارث الاول : 

هذا الذى ذكرناه اذا كان الوارث قد أقر 

نوات واحد كنا فى الأبعلة المذكوزة: + فلو 


الاقفر أن إن 


اقر بوارث ثم اقر بعد ذلك بوارث آخراء 
فينظر : أن صدقه المقر له الأول فى اقراره 
بالوراثة للثانى كان المال بين الجميع على 
فرائض الله تعالى ٠‏ وان كذبه المقر له الأول 
فان كان المقر دفع للمقر له الأول نصيبه بقضاء 
من القاضى لايضمن للمقر له الثانى شيئا ومجعل 
ما أخذه المقر له الأول بالقضاء كالهالك ٠‏ 
ويقنسمان مافى يد المقر بينهما على قدر حقهما 
شرعا ٠‏ وان كان الدفع بغير قضاء القاضى يضمن 
امقر مادفع ويجعل المدفوع كالقائم فى بده 
فينظر المقر له الثانى فى حقه من جميع المال ٠٠‏ 
وينبنى على ذلك أنه اذا مات رجل وترك ابينا 
فاقر هذا الابن بأخ له شقيق اى بابن ان 
للميت ثم بعد ذلك أقر هذا الابن نمسه بأخ 
شقيق ثان له أى بابن ثالث للميت ٠‏ وفى هذه 
الحالة لابخلوا الحال من أمرين : أما أن يكون 
اقر للثانى بعد ما دفع للأول نصيبه فى التركة 
وهو النصف ٠‏ أو يكون قد أقر للثانى قبل 
أن يدفع للأول شيئا فان كان قد أقر للثانى 
بعد أن دفع للأول ٠‏ فان كان الدفع بقضاء 
القاضى كان للثانى ربع المال ٠‏ وللمقر الربع ٠‏ 
لأن ما دفعه للأول بالقضاء يجعل فى حكم 
الهالك لكونه محبورا على دفعه بالقضاء 
وبذا اله فى رغ للعران الس له الثاني اوه 
فى الوضع والاستحقاق ووستحق مثله فيقسم 
ما فى بده فقسمين قسما له وقسما للمقر له 
الثانى ٠‏ وان كان الدفع للأول بغير قضساء 
القاضى اعطى للثانى ثلث جميع المال لأن ما 
دفع بغير قضاء مضمون عليه فكأنه قاكم فى 
بده فيعطى للثانى ثلث جميع المال مما فى يده 
وان. كان الاقرار للثانى قبل الدفع للأول 
فلا بخلو اما أن يكون بعد القضاء للأول 
بنصيبه فى التركة او قبل القضاء له + فان 


كان بعد القضاء للأول كان حكمه كحكمه بعد 
الدفع للأول فعلا بالقضاء لأن نصف المال 
المقضى به للأول صار مستحقا الصرف اليه 
بالقضاء والمستحق صرفه كالمصروف دالفعل 
وبقسم نصيبه الذى استحقه اولا بينه وبين 
المقر له الثانى مناصفة لانه فى زعمه يساويه 
فى الاستحقاق وان كان الاقرار للثانى قبل 
القضاء للأول بنصيبه دفع المقر للمقر له الثانى 
ثلث جميع امال ٠‏ 


حكم ما اذا انكر المفر له وارثه المقر : 

اذا لم نكر المقر له وارثه المقر كما فى 
الأمثلة المذكورة فيما سبق فالأمر واخضصح ٠‏ 
ويقسم المال بين المقر والمقر له بحسب وضعهما 
وماتقتضيه الفريضة الشرعية فلو أنكر المقفر 
له وارثه امقر ٠‏ بأن ترك الميت ابنا ٠‏ فأقفر 
هذا الابن لآخر بأنه ابن الميت فقال هذا 
الآخر المقر له : نعم انا ابن الميت كما ذكرت 
فى اقرارك ٠‏ ولكنك أنت لست ابن الميت كما 


القياس أن يكون القول قول المقر له 
ويكون له المال جميعه مالم يشبت هذا امقر 
بالدليل أنه اين الميت ٠‏ وذلك لانهما تصادقا 
على ان المقر له ابن الميت واختلفا فى كون 
المقر ابنا للميت ويرثه ٠‏ فيثبت ما اتفقا عليه 
وببقى ما اختلفا فيه حتى يقوم الدليل على 
صحة دعوى المدعى فبه وهو المقر اذ بدعى 


والاستحسان يقضى بان يكون القولقول 
المقر ويكون الال بينهما نصفين ٠‏ وذلك لأن 
المقر له انما استفاد الوراثئة من جانب المقرء 
فلو بطل اقراره لبطلت وراثته وفى بطلان 


1 الاقسسرار 


وراثتنه بطلان وراثة المقر له ٠‏ وذلك لأن 
لو أخذ بقول المقر له ولم يرث المقر من التركة 
كان اجنبيا عن التركة واقرار الاجنبى بوارث 
فى التركة لا قيمة له اذ ليس فيه اقرار على 
النفس فيكون باطلا ولا يستميد المقر له شيئا 
من الميراث فلتصحيح اقرار المقر قلنا أن القول 
قوله ٠٠‏ ومثل ذلك مالو أقر بابنه للمبت 
فصدقته ولكنها اتكرت أن يبكون القر انه 
فان القول يكون قبل المقر استحسانا ويكون 
المال بينهما على حسب الفريضة الشرعية ٠.٠‏ 
ولو ترك الميت زوجة فأقرت باخللميت وضدتقها 
الأخ ولكنه اتكر أن تكون هى زوجة الميت 
فالقول قول المقر له وهو الأخ عند أبى حنيفة 
ومحمد وهو القياس وعلى المراة اثبات زوجيتها 


وعند أبى بوسف ٠‏ القول قول اللقر وهو 
المرأة استحسانا ويكون المال بينهما على 


حسب الفريضة الشرعية ٠‏ 


فى تصديق امقر له بالنسبب : 

ذكرنا فى أول الكلام على الاقرار أن الاقرار 
بفيد ثبوت الحقالمقر بهوبدون توقف على نصديق 
المقر له وأنه يرتد بالرد ويبطل ٠‏ وذكرنا فى 
الاقرار بالنسب والزوجية والولاء آن الاقرار 
لافيد ثبوت الحقوق المقر بها وحده بل 
يتوقف ذلك على تصديق المقر نسبه أو 
يزوجيته أو بولاءه الا فى الاقرار بالولد اذا 
كان لايعير عن تفسه فان الاقرار شسيه 
لاتوقف على تصديقه بل .ثبت النسب بمجرد 


الاقرار ننسية »و» 


ويصح التصديق بالنسب والزوجية بعد 
جحود المقر وقبله وبعد رد المقر له وقبله وقبل 


نوك المقر تكو ال "اذا كال المتر بع الرويحة 
فلا بصح تصديق الزوج لها فى الاقرار بعد 
موتها عند أبى حنيفة لاتقطاع النكاح بالموت 
بجميع علائقه حتى جاز للزوج أن نتزوج أختها 
أو أربعا سواها وحرم عليه آن بغسلها ٠٠‏ 
وعند الصاحبين الزوج فى ذلك كالزوجة فكما 
بصح تصديق الزوجة للزوج فى اقراره 
بالزوجية بعد وفاته كذلك يصح لازوج أن 
بصدق الزوجة فى اقرارها بالزوجية بعد 
وفاتها وذلك لبقاء النكاح ببقاء بعض آثاره 
وهو الميراث اذ يجرى ببنهما التوارث من 
الجانبين وهو من آثار التكاح وأبو حنيفة 
بقول أن التصديق تتصل بالاقرار منوقت 
حصوله ٠‏ والميراتُ منعدم وقت الاقرار اذ لا 


بكون الا بعد الموت ٠‏ 


ومن هذا يعلم أن الاقرار بالنسب على 
النفس وبالزوجية لايرتد بالرد ولا يقبل 
الرجوع ولا يتم الا بالتصديق الا فى الاقرار 
بالولد اذا كان لايعبر عن نفسه فانه يتم 
وشبت به النسب بدون تصديقه ٠٠‏ وأما 
فى اقرار بالنسب على الغير كالاقرار بالأخ 
والعم والخال والأخت وابن الابن وبنت الابن 
والجد وما أشبه ذلك فانه لايفيد ثبوت 
النسب من المقر عليه وأن صدقه المقر له 
باللسب .. ولكن لأجل ثبِوت الارث 
والحقوق الأخرى بالنسبة لنفس المقر بشرط 
تصديق المقر له ٠٠‏ وللمقر أن يرجع عن اقراره 
هذا قبل التصديق وبعده لأنه وصية من وجه 
بالمال والحق فكان له حق الرجوع فيه ٠‏ 
اقرار الوارث بدين على المبت : 


اذا ادعى شخص دينا على الميت ٠٠‏ فاقر 
أحد الورثة بهذا الدين وأتكره الباقون وجب 


الآقر ار 0 سسا 


على الؤارك الذى أشر بالذيق أن وده 
جميمه من نصيبه فى الميراث ٠‏ فان وفى 
نصيبه من الميراث به كان بها وان لم يوف 
الدون موفى. متةة در .ما اعد ,وهذا عو 
ظاهر الروابة وأقوال أكمة المذاهب ٠١‏ واختار 
أبو الليث ألا بلزم المقر بأكثر من حصسته فى 
الدين ٠‏ وقال ان ذلك اعدل وابعد عن الضرر 
ووافقه على رأنه الشنعبى والحسن اليصرى 
ومالك وسفيان واين أبى 5 5-6 غي رهم 
٠٠+‏ ويينى على ذلك انه اذا مات الث عن 
ثلاثة بنين وترك ثلاثة آلاف جنيه لكل ابن 
منهم الف ء فادعى رجل أن له على أبيهم 
مورثهم الف جنيه فاقر احد الابناء الوارثين 
بذلك الدين وأتكره الاثنان الآخران ٠‏ فعلى 
المذهب بلزم الابن المقر بالدين بالالفت جميعها 
فيعطى جميع ما فى بده للمقر له بالدين ٠.‏ 
وعلى رأى الفقيه أبى الليث يلزم بحصته من 
الدين وهى الثلث فيعطى المقر له ثلث ما فى 
بده ويستبقى لنفسه الثلثين ٠٠‏ وأنه لو ادعى 
رجل على الميت ثلاثة آلاف جنيه والمألة 
بحالها ٠‏ الزم المقر بالدين بان يعطى المقر له 
جميع. ما فى بده على المذهب لأنه لم بأخذ من 
التركة غير الألف وهو لابازم بأزيد مما أخذ 
6 وكذلك يلزم على رأى أبى اللمث بأن 
ؤدى للمقر له - جميع مافى بده لذنه باقراره 
له بالثلاثة 1 قد أقر بأنه وآأخويه 
لاستحقون ميراثا لأن التركة كلما ملك 
للدائن + ويما أنه قد أخذ من التركة ألما 
فقط فيحب عليه اداء هذه الألف للمقر له # 
وهذا اذا حكم القاخى بالدين بمقتضى الاقرار 
ا ا 
بعد اقرار الوارث أو بشهادة الوارث المقر مع 
آخر بالدين قبل الحكم لم يلزم المقر الا 


الوارث بالدين ٠‏ فلو اقر بوصية لم يوؤاخذ 
الال ما مخف فها الاشاق + 


اقرار الصحيح : 

يراد بالصحيح هنا من ليس مريضا 
مرض الموت ولا ملحقا به ٠‏ وسيآتى تفسير 
مرض الموت عند الكلام على اقرار المريض 
ب وحكم الصصحيح أنه بصح اقراره بالمال 
وبالعين وبالدين وباستيفاء الدين والايراء 
دنه اللواوت: لسر ١‏ الوزارث: و للقرة “والجباعة 
فى وقت واحد أو فى أوقات مختلفة ٠‏ ويكل 
شيىء يجوز الاقرار به شرعا وليس لأحد 
الاعتراض عليه ٠٠‏ وله أن يوّثر احد الداكنين 
على الباقين فى اداء ديونهم ولا دكون لهم 
ولا لأحد منهم أن يشاركوه فيما أخذ لما هو 
مقرر 'ومعروفك من آن -الدية ات الصحة 
لاتعلق بالمال يل بالذمة فلا يكون فى 
ايفن الوفاء اظال لعق البافين + 9 3 
أن يقر لرجلين غ بدن مشسترك قان فى هده 
الحالة اذا أغطن واحد منهنا فيا ف الدن 
على انه من نصيبه بشاركه الثانى فيما قبضه 
لأنه قبض دينا مشتركا فلشريكه أن بآأخسذ 


مئة لصمية +٠‏ 


اقرار المريض : 


المراد بالمريض هنا ٠‏ المريض مرض 
الموت وهو المربض الذى يغلب على 
حالة الهلاك وآن لم كن ملازما للعراش ولم 
رجلا او الداخلة ان كان امرأة ٠‏ فما كان من 
الأمراض المزمنة التى طالت ولم بخش منما 
الهلاك كالفالج والشلل 6 وتحوه لا تعتتمر 


مرض موت ٠‏ وأن صبر صاحبه صاحب فراش 
ومنعه من قضاء حوائحه خار رج الست ٠‏ 

وبلاحق بالمريض مرض الموت ة --- ك 
من كان غالب حاله الهلاك بأن خرج لمبارزة 
رجل وصار فى ساحة المبارزة ومارسها بالفعل 
أو قدم ليقتص منه فى النفس أو ليرجم فى 
حد الزنا أو كان فى سفينة وتلاطمت دما 
الامواج وخيف عليها الغرق أو بقى على لوح 
من السفينة بعد أن تحطمت أو افترسه سبع 
وبقى فيه أو قدمه ظالم ليقتله 
٠٠‏ فجميع هؤلاء الأشخاص بكون حكمهم 
حكم المريض مرض الموت فى جميع التصر 

٠٠‏ ويشترط فى المريض مرض الموت ومن 
بلحق به لاعتبار تصرفاتهم تصرفات مرض أن 
بتصل بهم الموت وهم فى أحوالهم المذكورة 
٠٠‏ فلو لم نتصل بهم الموت فى هذه الاحوال 
أعتبرت تصرفاتهم تصرفات صحة لا تصرفات 
مرض فتنفذ مالم ,بمنع من تفاذها مانع آخر ٠‏ 
هذا ومتى أقر المريض المذكور أو من الحق به 
ممن غالب عليهم الهلاك بحق عليه لآخر فلا 
بخلو ٠‏ أما آن يقر بدين أو بعين وعلى كل ٠‏ 
فأما أن يقر لأجنبى أو لوارث ولكل حكم ٠‏ 


اقرار المريض لأجنبى بدين أو عين : 

المزاد بالأجديى هناامن لسن :وارنا للمقر 
ولو كان قريبا له من النسب ٠٠‏ واذا اقر 
المريض لأجنبى بدين صح اقراره وتفذ من 
جميع ماله ٠‏ ولو لم تجزه الورثة لقول ابن 
عر توقاي الله غتقيما :ادا "اذى الرريشى. وذ مين 
لأجنبى جاز ذلك من جميع تركته ٠‏ ولم يعرف 
مخالف له فى ذلك من الصحابة فكان اجماعا ٠‏ 
وهو غير متهم فى هذا الاقرار فيصح وينفذ ٠‏ 
ولأنه لو أم نصح اقراره وينفذ من جميع المال 


لامتنع الناس عن معاملته خوفا من ضياع 
اموالهم فيفسد عليه طريق التجارة والمداينة 
وفى ذلك ضرر كبير له فتلافيا لهذا الضرر 
صح تقراره على الوجه المذكور ٠٠‏ ومثل 
اقراره بالدين للأجنبى اقراره له بالعين فاذا أقر 
لأجنبى بعين كدار او فرس او عبد صصح 
اقراره وتفذ من جميع ماله كاقرار الصحيح ٠‏ 

ويؤخر عنه الارث ٠‏ لأن الارث لايكون الا 
فد سداد الذنون"' او اداءالآمانات الى اهلها ++ 


اقرار المريض لوارنه بدين أو عين : 


لابجوز اقرار المريض لوارثه بدين او 
عين سواء اقر له منفردا او له ولأجنبى معه 
الا باجازة الورثة لحديث « لا وصية لوارث » 
وهو بدل على تفس الاقرار بالطريق الأولى 
لاق مرفي له بأنهية فلك امال أب القسيل نل 
قله يأحذ. امال كلاد .وما : لاقل بيتال على متم 
الاكثر بالطريق الأولى ٠‏ ولما روى عن عمر 
انهما قالا ( اذا اقر المريض لوارثه لم بحز واذا 
اقر لأجنبى جاز ) وفى رواية ان ابن عمر قال : 
« واذا اقر الرجل فى مرضه لرجل غير وارث 
كانه عاك :ولق« خصاط ذلك ماله وان ايج 
لوارث فهو باطل الا أن يصدقه الورثة » ٠‏ 
بخالف فى ذلك فكان اجماعا ٠‏ ولآن المريض 
متهم فى هذا الاقرار اذ هو لوارث ويحوز أنه 
اراد ابثار بعض ورثته على بعض اس تحابة 
ميل طبيعى أو سبب عمل عمله معه استوجب 
منه ذلك فأراد تنفيذ غرضه عن طريق الاقرار 
من غير أن يكون عليه دين للوارث المقر له 


الأقسرار أارا 


فى الواقع فلا شبغى مساعدته على تنفيذ غرضه 
الذى نترتب عليه الاضرار بباقى الورثة ٠‏ 


ومثل ذلك الاقرار بقبض الدين من 
الوارث أو من كفيله أو من عبده أو الاقرار 
بقيض العين المغصوبة أو المرهونة أو المبيعة 
ديعا فاسدا من الاعيان المضمونة فان كل هذه 
الاقارير لاتصح الا باجازة الورثة او 'تصاديقهم 
للمقر فيها ٠‏ فان صدقوه فيها حال حياة المقر 
أو بعد وفاته ص حت ولزمت وكذلك أن 
أجازوها بعد وذاته ٠‏ أما أجازتها فى حياته 
فلا تعتير وهذا اذا كان للمقر وارث آخر غير 
الذى أقر له ٠‏ فان لم يكن هناك وارث غيره 
صح الاقرار له »٠‏ هذا ٠‏ ومحل نوقف الاقرار 
للوارث على أجازة بقية الورثة اذا لم يكن 
المقر به واحدا من الأمور الثلاثة الآنبة ٠‏ فان 
كان المقر به واحدا من هذه الامور الثلاثة 
الآتية ٠‏ ,يصح الاقرار ولا نتوقف على اجازة 
الورئة ٠‏ وهذه الأمور هى : 


)١(‏ لو أقر المريض باتلاف ودبسهمة 
الوارث عنده المعروقة ٠‏ وذلك كان تكون ابن 
المريض قد أودعه ألف درهم فى مرضه أو فى 
وأقر بأنه اهلك وديعة ابنه صدق فى هذا 
الاقرار وصج اقراره اذ لو سك ومات 
ولا يدرى ما صنعه بهذه الوديعة كانت عليه 
فى ماله ٠‏ خاذا أقر باتلافها كانت لازمة بطريق 
أولى و 

(0) لو أقر بقبض ماكان له عند الوارث 
ودس الال مرك أوفيا ةر اسن 


انواع الامانات ٠‏ ان اقراره صحيح بدون 
توقف على اجازة الورثة ٠‏ لأن الوارث لو 


المورث يقبل قول الوارث ٠‏ فاذا ضيف الى 
قوله قول المورث واقراره كان مقبولا من باب 


٠ أولى‎ 


(©) لو أقر بقبض ماقبضه الوارث بالوكالة 
من مدينه صح اقراره ٠‏ وهذه داخلة فيما 
قبلها لأن مثل هذا الدين قد اصبح بعد قبض 
الوزارث .له نالو كالة امانة فى يذه + :وهي هنا 
تقدم هذا ٠‏ وماذكر من أن اقرار المريض 
لوارثه بدين او عين غير صحيح لااظهر 
ذلك الا بعد وفاة المريض ٠‏ آما فى حالة المرض 
فان الاقرار له صفة الصحة وتعتير تصرفات 
المريض للوارث فى هذه الحالة نافذة ٠‏ 
ويؤمر بتسليم ما اقر به لوارثه فى الحال ٠‏ 
فاذا صح بعد ذلك تسليم للوارث «اأخذ 
واذا مات رد الوارث ماأخذ أن كان له وارث 
غيره ولم يصدقه فى اقراره ٠‏ 
اقرار المريض باستيفاء دين على الوارث : 
اذا أقر المريض باسستيفاء دين وجب 
على وارثه لايصح الا باجازة الورثئة سواء 
المريض مدينا او غير مدين وسواء كان دينه 
مستغرقا للتركة أو غير مستغرق لها وسواء 
وجب دين المريض بدلا عما هو ماله أو بدلا 
عما ليس بمال لأنه اقرار بالدين للوارث لما 
علم أن استيفاء الدين بطريق المقاصة وأقرار 
المريض بالدين لوائه باطل وينبنى على ذلك 
أنه اذا أقرت امرأة فى مرض موتها بأنها 
أستوفت مهرها من زوجها ولا بعلم ذلك الا 
عن طريق هذا الاقرار وعليها دين الصحة 
ثم ماتت وهى على عصمته ولا مال لها غير 
المهر لم يصع أقرارها ٠‏ وثومر الزوج و2 


الممسر الى الغرماء ليقتس موه بينهم على 
حسب ديونهم لأن الزوج وارث والاقرار 
للوارث ناطل ومثل الاقرار باستيفاء الدين 
الابراء منه فانه يتوقف على اجازة بقية الورثة 
فى الصور المذكورة جميعها وذلك لأن ابراء 
الوارث فى مرضه الموت وصية ولا وصية 
لوارث ما لم بجزها الورثة ٠‏ 


اقرار المريض باستيفاء دين على الاجنبى : 
اذا أقر المرض باستيفاء دنه الذى له 
امرين 5 
الأول : أن يقر باستيفاء دين وجب له 
حال الصحة ٠‏ 
حال امرض + 


فان كان الاول : صح الاقرار وصدق 
فيه وبرىء الغريم من الدين سواء كان 
الدين بدلا عما هو مال كبدل القرض وثمن 
البيع او بدلا عما ليس بمال كأرش الحناية 
وبدل الصلح عن العمد ٠٠‏ وسواء كان عليه 
دين الصحة او لم يكن ٠‏ 


وان كان الثانى : بان اقر باستيفاء دين 
وجب له حال المرض فلا بخلو حاله من 
امرين. 

(أ) أن بكون الدين وجب بدلا عما هو 
مال ء 


(ب) أن يكون وجب بدلا عما لبس 
بعال ٠٠‏ مان كان قد وحب بدلا عسا هو مال 


لم بصح اقراره فى حق غرماء الصحة ‏ ويجعل 
ذلك اقرارا منه بالدين ٠‏ لأن الاقرار باستيفاء 
بعد ذلك + واقرار المريض بالدين وعليه دين 
جميع ماله ٠‏ ولو لم تجزه الورثة لقول ابى 
صم أقراره .باستيقائه. لان بالمرض. لج تعلق 
حق غرماء الصحة بالبدل لأنه ليس يمال قلا 
تعلق بالبدل مضار الاقرار باستيفائه استيفاء 
الله امقنا ده عم الذى قل عن 
فى المرض او نصف قيمة عبده الذى قطعت 
بده فى حالة المرض لأن أرش العبد وجب 
درا فاق إذالا عا انيس بال كارش التعبر 
فلا تعلق ببه.حق الغرماء. .٠‏ فلا يكون الاقزار 


ابراء المريض الاجلبى هن ديله * 


اذا أبر المرض مدنه الأجنبى من دينه 
الذى له عليه فلا يخلو حاله : أما أن يمكون 
المرض مدينا او غير مدين ٠٠‏ وان كان 
مدينا فاما أن يكون دينه مسستغرقا 
لجميع امواله او غير مستغرق لها فان لم 
يكن مدينا أصلا صح الابراء ونفذ من الثلث 
الا أن .يكون الوارث كفيلا عن الاجنبى فى 
هذا الدين ٠‏ فان كان كفيلا عنه فيه فانه 
لابجوز الابراء لأنه حينئذ يكون ابراء للوارث 
وهو لابحوز ٠‏ وانما كان كذلك وان الكفيل 
بدأ ببراءة الاصيل ٠‏ وكذلك بص ح ابراؤه 
الاجنبى من الدين أن كان المريض مدينا بدين 
غير مستغرق لأمواله وينفذ الابراء من ثلث 
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سم لحي رم 


كان "الم هن -ندنا دما مستطر فا لأمؤالة إفلا 
أمواله وليس له أن يتصرف فيها الا بسا 
نقنضيه حوائجه الاصلية ٠‏ وليس من حوائجه 
الاصلية أن يبرىء مدينيه من ديونه لديهم ٠‏ 


اقرار المريض بالوقف : 

اذا أقر المريض مرض الموت بوقف أرض 
نحت بده ٠‏ فلا بخلوحالهمن أحد أمور أربعة : 

(1) أن يسند الوقف لشخصه بأن يقر 
أنه هو الواقف للأرض ٠‏ 

)0( أن سنك الوقف لشخص آخر غيره 
معروف ٠‏ 
(4) أن يسكت ولابتعرض لذكر الواقف 

فان اسند الوقف لنفسه أو اسنده لشعخص 
مجهول او سكت ولم يتعرض لذكر الواقف ‏ 
صح الاقرار فى الاحوال الثلاثة وتفذد من 
الثلث سواء اسند الوقف الى حال الصحة او 
الى حال المرض الا أن بجيز للورثة التصرف 
أو تصدقوه 1 أاسئاده الى حالة الصحة كانه 
الوقف لشخص غيره معروف صح الاقرار 
وتفذ من الثلث ايضا الا أن بصدقه هذا 
الشخص المعروف فى اقراره او صدقته الورثة 
فيه فانه ينفذ من كل المال ‏ وكذلك يبصح 
الاقرار وينفذ من الثلث اذا مات المريض المقر 
آأما فى الوقف على جهة عامة كبناء القناطمر 
وسد الثعور فانث تصديق السلطان بصح فيه 


منشفد اين كن اقنال :زان لمان أذا يفن 
العنائلن ووفق. تن الصا العانة من ست لمان 


أنواع الديون على المريض واداؤها : 

الديون التى قد تجب على المريض نلاثه 
أنواع : 
علم سببه كثين مبيع وأجرة عين وبدل قرض 
أو لم يعلم سببه كما اذا ثبت باقراره من غيسر 
سان السبب وسواء كان ذلك الدين لوارث 
أو لأجنبى 3 

)0( دين ثبت فى حالة المرض سسبب 
معروف كما اذا استقرض فى مرضه مالا وعاينه 
الشهود أو اشترى شيئا بمبلغ معين وعاين 
الشهود فيض المبيع او تزوج امرأة بمهر مثلها 
وعرف ذلك «٠‏ 

(©) دين ثبت فى حالة المرض سسبب 
غير معروف وهو ما ثبت باقراره فى مسرض 
موانه ٠+٠‏ وحكم هذه الديون أن ما ثبت فى 
المرض بسبب معروف متساويان ويقدمان على 
ما ثبت فى حالة المرض يسبب غير معروف 
وهو ماثبت بالاقرار فى المرض ٠٠‏ ويسمى 
الأول دين الصحة وبلحق به الثانى وسسمى 
وما الحق به مقدمان على دين المرض فيسددان 
من ماله أولا ٠‏ فان بقى شىء بعد ذلك سدد 
دن ا مض و» ومثل الديون الأعبان و» وقد 


فى حالة المرض الأجنبى بدين أو عين مضمونة 
"آفانة لآن قال-مغارنة آى ودهة او ععينا 
يقدم أداء دين الصحة فان فضل ثىء من 
التركة بعد ذلك صرف لأصحاب دين المرض ٠٠‏ 
وذلك لأن المرض محجور عن ألاقرار بالدين 
ما لم يفرغ من دين الصحة ٠‏ فالدين الثابت 
اثزار المحجور الأبزاحم الددن: الثايت بلا تحجر 
وزان حل قرماة المسة ميان مال مركن فى 
أول مرضه ٠‏ فالاقرار فى المرض صادق حق 
غرماء الصحة فكان محجورا عليه بالنسبة لهم 
*. هذا وليس للمريض أن يوثر بعض غرماء 
الصحة على بعض أو بعض غرماء المرض على 
بعض فى سداد ديونهم لتعلق حق الجميع بما 
فى بده من مال ٠٠‏ فاذا أدى لأحد منهم دينهم 
او جزءا منه كان للباقين ان يشاركوه فيما 
تفن لتم كان الدن :بتر ا اف انيز از 
سكتها ٠‏ 


وبستثنى من ذلك مسألتان يجوز فيهما 
للمريض أن بخص الغريم بسداد دينه وما 
بقبضه يسلم له ء وهاتان المسألتان هما : 

(أ) اذا قضى ثمن ما اشتراه فى مرضه 
بمثل القيمة او بأكثر وادى أمثل القيسة وكان 
العراء بطلوها بالدليل + 


ب اذا قفى بدل ما استقرضه فى 
نوضة وكاق الترمن معلوما كتمع بالزهان 


له بالاقرار ه كانه فى هاتين. الصورتين يسام . 


للمقرض والبائع ما قبضاه من دينهما وليس 
لأحد أن شاركهما فيه 1 وائما | عت 
المسألتان المذكورتان لأنه. لم نتعد فيهما على 
حق العرماء لأنه حق فى معنى التركة وماليتها 
لا فى آعياتها ٠‏ 


فاذا اشترى عبدا وأوفى ثمنه من التركة أو 
اقترض شيئًا وأوفى بدل مااقترض لم بضع 
من مالية التركة شبىء فيحجوز ما فعله ٠‏ 
هذا بالنسبة لسداد الديون فى حالة 
المرض ٠‏ وأما اذا مات المريض ولم سدد 
شيئا من الديون ٠‏ فانه تستوى جميع غرماء 
الصحة بما فى ذلك الغرماء فى هاتين 
المسألتين الا أن يكون المبيع لايزال موجودا 
تحت بد البائع فى المسألة الأولى فانه يكون 
هو أولى به من سائر الغرماء فيقدم على جميع 
من سواه وبباع هذا البيع ويأخذ بائعه ثمنه 
فان زاد من ثمنه شىء رده للعرماء واذث نقص 
ثمنه عما ستحقه بمقتنى الشراء السابق 
فانه بحاصص الغرماء فيما بقى له من دينه من 
التركة بالنظر لما بقى له فقط ونستوى ديون 
الصحة وأن ثرتت متعاقبة وكذا ديون المرض 
تستوى وان ثبتت متعاقبة لأنها كلها مستوية 
فى الثبوت فى ذمة المريض الا أنه اذا أقر اولا 
بالوديعة ثم اقر ثانيا بالدين كان صاحب 
الوديعة اولى لأنه لما بدا بالوديعة ملكها 
المقر له بعينها فان اقر بعد ذلك بدين لم يتعلق 
بعين الوديعة لأنها صارت ملك الغير ٠٠+‏ لكن 
لو اقر بالدين اولا ثم بالوديعة فانهما نتحاصان 
فى الأخذ من التركة ولا بقدم احدهما على 
الآخر لأنه باقراره بالدين اولا تعلق حق 
الغريم يما فى بده فاقراره بعد ذلك بالوديعة 
اقرار بودبعة ننعذر نسليمها لتعلق حق الغير 
بها فتصير كأنها مستهلكة ويكون كانه آقر 
بقيمتهما وقيمتها دين فآنه آقر بدينين فيتحصان 
فى الاستيفاء ولابقدم أحدهما على الآخر ٠٠‏ 


ومتى وفت التركة بجميع الديون فالأمر 


الاقرار 1 


على الدائنين بحسب ذو نهم قسمة تناسسة 
بعد ملاحظة تقديم ديون الصحة على ديون 
المرض فان هلك شىء من التركة قبل القسمة 
بهلك على الجميع ويعتبر الهالك كأنه لم نكن 
اصلا ٠‏ ويقسم الباقى بينهم بالخصص ٠‏ 


بيان الوارث الأجنبئ : 
عرف مما تقدم أن هناك فرقا ب بين الاقفرار 

للوارث والاقرار للاجنبى فى مرض الموت ٠‏ 
فوجب أن بعرف متى يعتبر الشخص وارئاأ 
حتى لايصح الاقرار له فى المرض الا بالشروط 
المذكورة ٠‏ ومتى يعتبر أجنبيا حتى يبصح 
الاقرار فى هذه الحالة بدون تلك الشروط ٠٠‏ 
لذلك قال الفقهاء » ان العبرة فى كون المقر له 
وانما أو قر .وزارك لوقت" انوت" لا لوقت 
الأقزان قنتى كان "المحم شر بوارث تقد 
موت المريض المقر كان أجنبيا فالاقرار له 
صحيح سواء كان وارثا وقت الاقرار او لم 
كن وارثا وقته ٠٠‏ ومتى كان وارنا وقت 
موت المريض المقر اعتبر وارثا فلا بصح الاقرار 
له سواء كان وارثا وقت الاقرار أو لم يكن 
وارقا بوقنه “مه كن هذا الس على عمومة 
وانما فيه التفصيل الأنى : 


وهو أنه اذا أقر المررض لش خص بدين 
أو عين فى مرض موته ثم مات فلا يخلو 
حال المقر له مم من امور : 


)0( ألا تكون وارثا وقت الاقرار ولا وقت 
به أصلا بدين ثم مات ولم تورحد علافقة 
تنستدعى ميراثا 1 أقر لامرأة 5 جنسة منهة ثم 
فانه يقال فى هذه الحالة : أنه أقر لتشسخص 


غير وارث وقت الاقرار ووقت الموت وان كان 
وارثا فيما سنهما 5 


(0) أن كون وارثا وقت الاقرار وليس 
قت الاقرار لاله :العاصب: للمقر ولي هناك 
04 سبع ارخ غير .وارث لآق لازن قد حعية 
وقدم عليه فى العصوبة ٠‏ 


(©) أن يكون وارثا وقت الاقرار ووقت 
الموت ولم ينقطع سبب الارث أصلا كما اذا 
مات ٠‏ 


(:) ان يكون وارثا وقت الاقرار ووقت 
الموت وليس وارثا سنهما ٠‏ ولكن ميراثه وقت 
الموت كان بتفس السبب الذى كان وارثا به 
وقت الاقرار وذلك كما أقر لأخيه ولا ولد له 
ثم ولد له ولد ثم مات الولد وبعده مات المقر 
فانه ان انقطع الميراث فى الوسط الا أن 
ميراثه وقت الموت كان بالسبب الذى كان 


موجودا وقت الاقرار وهو الأخوة ٠‏ 


(ه) أن بكون وارثا وقتهما وليس وارثا 
قنا سنا ونم مر الة وق الول سر 
السبيب الذى كان :مويهودا قت الاقزاز بوذلك 
نحو أن يقر لزوجته ثم بفارقها وننقفى عدتها ٠‏ 
ثم يعقد عليها وسوت وهى على عصمته ٠‏ فانها 
وان كانت وارثة وقتهما الا أن سيب ميراثها 
وقت الاقرار الاقرار انقطع وجاء سبب جديد 
هو الزواج الثانى ‏ وبه استحقت الميراث ٠‏ 


11 الآقفسرار 


(5) ألا يكون وارثا وقت الاقرار ولكنه 
صار وارثا وقت الموت بسبب كان موجودا وقت 
الاقرار وذلك نحو أن يقر لابنه الكافر ثم 
إيسلم انه هذا بعد الاقرار ثم موت المقر فان 
الاين وان لم يكن وارثا وقت الاقرار الا أن 
السبب الذى ورث به عند الموت كان موجودا 
وقت الاقرار وهو المنوة ٠‏ 

0) أن يكون وارثا عند الاقرار ولكنه 
صار وارثا عند الموت يسبب جديد لم ,يكن 
موجودا وقت الاقرار +٠‏ وذلك كما اذا أقر 
لأجنبية ثم تزوجها ثم مات وهى على عصمته 
فان سبب الميراث لم ,يكن موجودا وقت 
الاقرار بل هو سبب حادث بعده وهو العقد 
عليها عند الزواج +٠‏ ففى جميع الصور التى 
لم يكن المقر له فيها وارثئا وقت الموت صح 
الاقرار وكان أجنبيا سواء كان وارثا وقت 
الاقرار أو لم يكن وارثا وقته ٠‏ ومث ل ذلك 
ما اذا كان وارثا وقت الموت دون وقت الاقرار 
ولكن يسبب جديد لم يكن وقت الاقرار ٠‏ 
ذانه يعتير أجنبيا لا وارئا فيصح الاقرار له ٠‏ 
وفى جميع الصور التى .يكون فيها المقر له 
وارثا وقت الموت بسبب كان موجودا وقت 
الاقرار لابصح الاقرار له ويعتبر وارثا سواء 
كان مع ذلك وارثا وقت الاقرار أو لم يكن 
وارثا وقته وسواء انقطع الميراث بينهما ان 
كان وارثا وقتضما او لم ينقطع .. واما فى 
صورة ما اذا كان وارثا فيهما وكان مسبب 
الميراث وقت الموت غير موجود وقت الاقرار 
وانقطع السبب فيما بينهما فانه يعتبر وارما 
عند ابى يوسف ذفلا بصح الاقرار له ٠‏ ويعتبر 
اجنييا عند محمد فيصبح الاقرار له + وقول 
ابى بوسف هو الاستحسان وقول محمد 
هو القياس والاستحسان مقدم على القياس ٠‏ 


اذا مات المقر له قبل المقر وله ورثة 
هم ورثة اكفر : 

اذ اقر المريض لوارثة الاجنبى ثم مات 
المقر له ثم مات المقر بعده وكان للمقر له وارث 
هو من ورئة المريض المقر ايضا فماذا يكون 
الحكم ؟ أيعتبر هذا الاقرار صادرا لأجنبى 
على أساس أن المقر له لم .يكن وارثا للمقر وقت 
موته فيصح أو يعتبر صادرا للوارث على اعتبار 
أن الذى أصبح يستحقه الآن هو وارث المقر 
وقت موته فلا بصح ٠.؟ء‏ قالوا ان الحكم فيه 
أنه يصح هذا الاقرار فى قول محمد وقول 
أبى بوسف الأخير لانه اقرار لأجنبى ٠‏ 
اقرار المريض لزوجنه التى طلقها فى المرض : 

اذا طلق المريض زوجته فى مرض موته ثم 
أقر لها بدين فلا بخلو حاله من امرين : 

٠ أن طلقها بطلبها وسؤالها‎ )١( 

(؟) أن يطلقها بدون ستؤالها وطلبها ٠‏ وفى 
كلا الحالين اما أن يطلقها رجعيا أو بامنا ٠‏ وفى 
كل الاحوال ٠‏ اما أن يموت وهى فى عدنها 
أو يموت بعد انقضاء عدنها ٠٠‏ فان طلقها 
رجعيا ثم أفر لها بدين ومات وهى فى عدتهما 
لم يصح اقراره لها فى جميع الوجوه لانا 
لاتزال زوجة له وترثه ٠‏ والاقرار فى المرض 
للوارث غير صحيح ٠٠‏ وان مات بعد انقضاء 
عدتها والمسألة بحالها صح الاقرار لها لأنها 
تبعت غير ؤارقة له عليه الموث فيكون 
الاقرار لها اقرارا للأجنبى فيصح +١‏ وان طلتها 
طلاقا باثنا ثم اقر لها بدين ومات بعد انقضاء 
عدتها صح الاقرار لها ايضا لأنها حينئذ غير 
وارثة ٠٠‏ وان لم تنقض عدتها قبل وفاته والمسألة 
بحالها فان كان قد طلتها سكؤالها كان لها الأقل 
من الميراث ومن الدين المقر به لقبام التهمة فى 


ذلك سناء العدة لحواز تواطئها معه على أن 
بطلقها ثم يقر لها بدين يزيد عن فرضها فعومات 
بالاقل من الفرض ومن الدين دقعا لقصد 
هذا الشيىء الضار بالورثة والذى يدفع لما 
تأخذه بحكم الاقرار لا يحكم الميراث لانها 
غير وارثة فلا تشارك الورثة فى اعيان التركة 
٠٠‏ وان طلقها بغير ستوالها والمسألة بحالها فان 
مات وهى فى العدة لم يصح اقراره لها لانها 
وارثة وتأخذ ميرائها بالغا ما بلغ لانها زوجة 
الغار فترث معاملة له بنقيض قصده ٠‏ 
فعل المريض : 

فعل المريض أحد من فعل الصحيح فالاقرار 
منه بدين لا,بصح الا للأجنبى ٠‏ وبتآخذ ذلك 
الدين عن دين الصحة بخلاف الصحيح فان 
اقراره صحيح للأجنبى وللوارث ٠‏ والدين 
الذى يثبت باقراره من أقوى الديون ٠٠‏ ولو 
تزوج المريض فى المرض لاينفذ الا بمقدار مهر 
المثل وتبطل الزيادة عليه بخلاف الصحيح فانه 
له أن ,نتزوج بأى مهر أراد ويخرج المهر من كل 
ماله ٠٠‏ والعتق: والهبة'من المريض يعتبران 
كالوصية فلا ينفذان الا من الثلث بخلاف 
الصحيح فان عتقه وهبته ينفذان من كل ماله 
..٠‏ وذلك كله لأن هذه الافعال والتصرفات 
تنصل بمال المريض وتؤثر فيه وتدخل للنقص 
عليه ٠‏ وهى قد تعلقت به حتف وق الدائنين 
وحقوق الورثة فتصبح مع مراعاة هذه الحقوق 
٠٠‏ ومع ذلك فهناك مسألة تصح من المريض 
ولا تصح من الصحيح ٠‏ وهى مسألة تفويض 
الناظر لغيره من غير أن ,شترط له التفويض ٠‏ 
فان هذا التفويض يصح من المريض أن لو كان 
ناظرا ٠ولا‏ تصح من الصحيح ٠.١‏ واما اذا كان 
التفويض مشترطا للناظر قانه يصح منهما 
جميعا ولا يكون هناك فرق بينهما ٠‏ 


الكلام على الاستتناء : 


الاستئناء نوع من انواع البيان التى تلحق 
الكلام وتبين المراد منه للسامع وهو من 
بيان التغيير وهو ما يغير فيه آخر الكلام أوله 
وندكون بالاستثناء والشرط والصفة والعاية ٠‏ 
والذى بلحق بالاقرار وهمنا الكلام فيه هو 
الاستثناء ٠٠‏ وقد عرف الحنيفة الاستثناء بانه 
تكلم بالباقى بعد المستثنى ففى قوله : له على 
عشرة الا ثلاثة صدر الكلام عشرة رد المستثنى 
ثلاثة ٠‏ والباقى بعد المستثئى سبعة فكانه تكلم 
بالسبعة وقال : له على سبعة : وهذا باعتبار 
الحاصل من مجموع التركيب ٠‏ وآأما باعتبار 
الاجزاء اللفظية للتركيب فصدر الحجملة 
الاستثنائية أما اثيات وعجزها نفى وأما نفى 
وعجزها اثيات ٠‏ فللمتكلم بالاقرار بسسيعة 
دراهم عبارتان أحداهما مطولة وهى : له 
على عشرة الا ثلاثة ٠‏ ومختصرة وهى : له 
على سبعة ٠‏ ويتكلم بابهنا شاء والمؤدى 
فيهمأ واحد ٠٠‏ فالاستثناء قرينة على أن صدر 
الكلام بتناول المستثنى فى حق الحكم المراد 
انبانه ٠‏ فالاستثناء فى المقال المذكور دليل 
على ان العشرة لم تتناول الثلاثة فى الحكم 
عليها بالئزوم على المقر وحينئذ ,يكون مقرا من 
أول الأمر بسببه وليس مقرا أولا بفترة ثم 
أخرج من الفترة ثلاثة والا لكان. رجوعا عن 
الاقرار وفى القدر المستثنى ٠‏ والرجوع عن 
الاقرار فى حقوق العباد غير مقبول ٠‏ 
شروط صحة الاستثناء : 

شروط صحة الاستثناء واعتياره ‏ .شرعا 
هى : ٠‏ 
[1) أن كون متضيلة الم ننه الا 
لضرورة فلو كان. متفصلا عنه: لغير ضرورة 


00-7 


لم بصح الاستثناء ولم يعتبر شرعا ٠‏ فلو قال : 
لفلان على مائة جنيه ثم بسكت مدة من غير 
ضرورة ثم يقول : الا خمسين ٠‏ فان هذا 
الاستثناء بعد ذلك خلافا لما يروى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما من أنه اجاز تأخير 
الاستثناء والفصل بينه وبين المستثنى منه 
بالسكوت ولم تحدد مدة الفصل أن صصح 
هذا القول ومقال الاستثناء المتصل أن ,يقول : 
لفلان عندى عشرة حنيهات الا ثلاثة متصلا 
دون قطع للكلام ولا سكوت بين المستثنى 
والمستثنى منه ٠٠‏ وشتقر الفصل للضرورة 
كتنفس وسعال وعطاس وأخذ فم والقصل 
مجالا يعتبر فصلا كالنداء ونجد أن يقول : 
لك عندى ألف درهم بافلان الا مائة ٠‏ قانه 
يصح لأنه لتثنية المنادى لما يلقى اليه من 
الكلام فلم يكن اجنبيا من الكلام فلا يضر 
الفصل وكأنه لم يفصل أصلا ٠٠‏ والضابط فى 
هذا أن الملاثم للاقرار لابمنع الاتصال وغيره 
بمنعه ٠‏ فمن قبيل الأول ما ذكر من التنفس 
واضرابه والنداء + ومن قبيل الثانى التهليل 
والتسبيح والتكبير والاشهاد ٠‏ فاذا فصل 
يشيىء من ذلك لايصح الاستثناء ٠‏ 


(؟) ألا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى 
منه بلفظه أو بما .بساويه ٠‏ فان كان مستغرقا 
للمستثنى منه يلفظه أو يما يساويه لم بصح 
الاستثناء وبجب الكل ٠‏ يقال ما اذا كان 
المستثنى مستغرقا للمستئنى منه بلفظه ان 
يقول : لفلان عندى ألف درهم الا ألف درهم 
ومقال ما اذا كان مستغرقا له بما بساويهه ان 
يقول لفلان عندى آلف درهم الا خمسمائة 
وخمسمائة أو يقول : نسائى طوالق الا زوجاتى 
فان خمسمائةوخمسمائة تساويم الألفوزوجاته 


تساوى نساءه ٠‏ قفى هذه الصور لا ريصح 
الاستثناء وتجب الألف فى الصورتين الأولى 
والثانية وتطلق جميع زوجاته فى الصورة 
الثالثة ٠٠‏ فلو كان الاستغراق آنيا من الخارج 
لا من اللفظ فان كان لفظ المستثنى منه صالحا 
لأن ددل لغة على اكثر من اللمسستثنى ولكنه 
لابوجد من مدلوله فى الخارج الا لبذر 
المستثنى صح الاستثناء وبطل الاقرار ٠‏ وذلك 
نحو أن .يفول : عبيد أحرار الا هؤلاء ويبشير 
الى جميع من يملكهم من العبيد أو الا مرجانا 
وسعيدا وبخيتا وكان لابملك غير من سماهم 
أو بقول لفلان ثلث مالى الا الفان وهو لايملك 
الا ثلائة آلاف .ء فانه يصح الاستثناء فى 
هذه الصور ككها ولا تعتق عبيده فى 
الصورتين الأولى والثانية ولا بجب عليه بشيىء 
فى الصورة الثالثة ٠‏ وذلك لأن الشرط فى 
صحة الاستثناء ابهام بقاء شيىء بعد المستثنى 
لا حقيقة البقاء وهذا موجود فى كل شيىء 
آت من الخارج لا من اللفظ ٠‏ هذا فى 
المستغرق ٠٠‏ فان كان غير مستغرق صح 
الاستثناء ووجب الباقى بعد المستثنى ٠‏ وذلك 
نحو أن يقول : لفلان عندى عشرة جنيمات 
الا أربعة فانه بصح وتجب ستة جنيهات فلو 
كان المنشتنى آكثر مق المستثى نه تعيو أن 
بقول : لفلان عندى درهم الا عشرة دراهم صح 
ذلك فى ظاهر الروابة وهو الصحيح وبطرح 
القليل من الكثير ٠‏ ويجب عليه الفرق بينهما 
فيجب عليه فى هذا المقال تسعة دراهم ٠‏ وروى 
عن أبى يوسف أنه لا بصحاء 


(©) أن يكون المستثنى من جنس المستثنى 


منه او يكون من خلاف جنسه وهو ما تبقى 
دينا فى الذمة وهو المكيل والموزون والعددى 


المتقارب ٠‏ فلو كان من خلاف جنسه وكان 
مما لايثبت دينا فى الذمة لم يصح الاستثناء 
اجماغا ٠:‏ فيال جاذ١‏ كاق المتني منه أن فول 
لفلان عندى عثرون دنارا الا خمسة 
ناته ومقلة ما اذا كان المشطين من ين 
الذمة لكونه من المقدرات ان يقول : لفلان 
عندى عشرة حجنيهات الا أردب قمح ٠‏ وهذا 
صحيح عند أبى حنيفة وأبى بوسف ٠‏ ونطرح 
قيمة المستثنى وهو أردب القمح من المسشيى 
منه والباقى يكون هو الواجب الذى بلزمه 
به المقر ٠‏ فان استغرقت القيمة كل المستثنى منه 
ل يسينثىء على القزرنده وقال يعمد ورفسو 
لايصح هذا الاستثناء وبدخل فى هذا ما اذا 
قال لفلان عندى مائة درهم الا دينارا فانه يجوز 
ونطرح قيمة الدينار من المستثنى منه وما بقى 
يكون هو الواجب على امقر ٠‏ فان استغرقت 
قيمة المستثنى منه ٠‏ قال بعضهم لا بصح 
الاستثناء وتحب المائة درهم لأن الدرامم 
والذثاتيرجنس واد وفيه ضرا الاستغراق. + 
وقال بعض آخر ,نصح الاستثناء ويبطل الاقرار 
لانهما جنسان مختلفان وعند اختلاف الحنس 
لايضر الاستغراق ٠‏ فالاختلاف فى الحكم 
ناثىء من الاختلاف فى أنهما جنسس واحد أو 
جنس أن ومثال اختلاف الجنس 
والمستثنى مما لايثبت دينا فى الذمة لكونه 
ليس من المقدرات أن .تقول : لفلان عندى 
مائة درهم الا ثوبا وفى هذا لاايصح الاستثناء 
اجماعا ا او التجانس 
نين المنستثنى والمستتتى منه: لا صورة 
0 
(4) أن حون المستثنى منه والا على 


8 5-7 قصدا بحسب اللفظ لا تبعا ٠‏ فلو كان 


دالا عجا ديا لل يضح اياوه هه ودرت 
على ذلك ما بأتى : 


(أ) انه اذا اقر لآخر بدارأوبيتواستثنى 
منهما البناء لم يصح الاستكناء 
وبحب للمقر له الأأرض واليناء جميعا 
أن كلا من الدار واليبيت لإشمل 
البناء بحسب اللفظ ولكن الببناء 
يتبع الأرض عرفا فاشبه الوصف 
واستثناء الوصف لابجوز ٠‏ 


(ب) واذا اقر لآخر بدار واستثنى منها بيتا 
صح . الامبتثناء أن الدار تشمل 
البيت بحسبب اللفظ لأنه جزء منها ٠‏ 


(ج) اذا اقر له بارض الا بناءها لايصح 
الاستثناء لأن الارض لاتشمل البناء 
بحسب اللفظ 'فليس داخلا فيها ولكنه 
هيا ولاشترط فى الاستثناء ان 
يكون المستثنى معلوما بل يجوز أن 
يكون مجهولا وعلى المقر البيان ٠٠‏ 
وعلى هذا اذا قال : لفلان على ألف 
درهم الا شسيئا أو الا بعضا فانه 
بصح الاستثناء فى ذلك كله ويجب 
على المقر اكثر من نصف الألف ٠‏ 
والقول فى الزيادة على النصف قوله 
لأن | تثناء: الشسسىء أو البعض 
استثناء الاقل عرفا فيبقى الاكثر ولأن 
القليل من أسماء الاضافة فيقتفى أن 
يكون مايقابله أكثر منه وهو الاكثر 
من نصف الألف :٠‏ والقول فى مقدار 
الزيادة على نصف الألف قوله لأنه 
المحمل فى قدرها.فيكون البيان اليه ٠‏ 


1ك الاقرار 


استثناء عددين بينهما حرف الشك : 


اذا استثنى عددين بينهما حرف الشك من 
عدد آخر وجب الباقى بعد طرح العدد الاكبر 
من المستثنى منه على المذهب ٠‏ وفى رواية أبى 
سليمان يحسب الباقى بعد طرح العدد والاقل 
من المستثنى منه ٠‏ وينبنى على ذلك انه لو قال: 
لفلان على ألف درهم الا خمسين أو مائة تلزمه 
تسعمانة درهم على المذهب + وتسعمالة 
وخمسون على رواية أبى سليمان وجه المذهب 
أن التردد فى المستثنى جعل الباقى مشكوكا 
فيه ٠‏ الأصل فراغ الذمة فلا يازم الزامد بالشك 
فيجب الاقل ‏ ووجه رواية أو سليمان أن 
الألف متيقن شوتها فىالذمة بالاقرار ٠‏ والتردد 
حصل فى المخرج من الألف فوجب أن يخرج 
الأقل لان المتفمى ‏ مشروجهاه :وقال مساعن 
البحر فى هذه الرواية انها الأصح ٠‏ 


اذا اقر بمالين واستثنى بعدهما : 


اذا آقر بمالين واستثنى بعدهما شيئا ولم 
شو ان المسسعى من اهما اام ان: نكوق المت 
له بالمالين واحدا أو يكون متعددا ٠.٠‏ فان 
كان الت له وايهذا: عرفة الانتعناة الي الال 
لثانى وان لم يكن من جنسه فى القياس ٠‏ 
وفى الاستسحان أنه أن كان من جنس الأول 
يصرف اليه ٠٠‏ فاذا قال : لفلان على ألف درهم 
ومائة دينار الا درهما صرف الاستتثناء الى 
الدراهم وهى المال الأول استحسانا لاتحاد 
العيى .+ وى القنائى ,هيافك الى بالدلا جر 
وهى الال الثانى المتصل به الاستثناء فيطرح 
منها قبمة الدرهم فبحب عليه الف درهم وماكة 
ديار الا قيمة درهم وفى الاستحسان يحب 
عليه مائة دينار وتسعماكة وتسعة وتسعون درهما 


هذا اذا كان المقر له بالمالين واحدا فان 
كان المقر له بالمالين متعددا صرف الاستثناء 
الى :الثاتئ انؤاء كان المسعيى من ابجنين: المآل 
الاول أو من جنس الال الثانى وذلك نحو أن 
يقول : لزيد على آلف درهم ولمحمد على مائة 
دنار الا درهما ٠‏ فان الاستثناء يصرف الى 
الدنانير بالرغم من اختلاف الجنس ٠٠‏ وهذا 
كله قول الشسيخين أبى حنيفة وأبى بوسف 
٠ه‏ وقال محمد : ان كان المالان لرجل واحد 
صرف الاستثناء الى جنسه وان كانا لرجلين 
لم يصح الاستثناء أصلا ووجب امال المقر به 
لكل متها كانلداء* 


تكرار الاستثناءات ٠‏ 


اذا ورد الاستثناء على الاستثناء فالاصل 
كه أن عرف كن تله الى ما يليه لكحوانة 
أقرب مذكوراليه ٠‏ ويبدا فى ذلكمن الاستثناء 
الأخير فيط رح من المستثنى الذى قبله مباشرة 
والباقى منه يطرح من الممسستثنى الذى قبله 
وهكذا الى أن نصل الى المستثنى الأول 
فنطرح ما بقى منه من المستثنى منه اللاصلى 
ومابقى يكون هو القدر المقر به فاذا قال 
شخص : لفلان على عشرة دراهم الا خمسة 
الا أربعة الا ثلاثة الا اثنين م الا واحدا ٠‏ بلزمه 
سبعة دراهم لأنك تطرح المستثنى الأخير وهو 
واحد مما بلبه وهو الاثنان سِقى واحد نطرحه 
من الثلاثة يبقى اثنان نطرحهما من الاربعة يبقى 
اثنان نطرحهما من الخمسة يبقى ثلاثة نطرحهما 
من العشرة تبقى سبعة وهو المقدار المقر به ٠‏ 
وكذلك لو قال : له على عشرة دراهم الا نسعة 
الاثمانية فانه بلزمه تسعة لانه يطرح المستثنى 
الاخير وهو ثمانية مما قبله وهو تسعة ويبقى 
واحد ويطرحه من العشرة سبقى نسعة وتكون 


سم م مس م م لك 


ف القدان شحنا ركذلل اذا تقال * 
له على عشرة دراهم الا سبعة الا خمسة الا 
ثلاثة الا درهما ٠‏ فانه بلزمه ستة دراهم ٠‏ 
لانه يطرح المستثنى الاخير وهو درهم مما بليه 
وهو ثلاثة ببقى اثنان ويطرحهما مما قبله وهو 
خمسة تبقى ثلاثة ويطرحها مما قبلها تبقى أربعة 
وبطرحها مما قبلما وهى عشرة تبقى ستة 
وتكون هى المقدار المقر به ٠٠‏ 


وهكذا القاعدة فى حل جميع المسائل 
التى من هذا القبيل ٠‏ 


وهناك طريقة أخرى لحلها ٠‏ وهى أن تأخذ 
القن منة الأول هيو فتره تن الفال 
الاخير ونصفه على بمينك ٠‏ ثم تأخذ المستثنى 
الأوله وهو اضمَية تن هذا المثال: و نعيقه على 
بسارك ٠‏ ثم تآأخذ المستثنى الثانى وهو خمسة 
ونصفه على مينك مع العشرة ٠‏ ونأخذ 
المستثنى الثالث وهو ثلاثة ونصفه على يسارك 
مع السبعة ٠‏ ثم نأخذ المستثنى الرابع والاخير 
وهو واحد وتصفه على بيتك ثم تجمع مسا 
تحصل فى جهة اليمين على حدة نجده ستة 
عشر ونجمع ما فى جهة اليسار على حدة نجده 
عشرة ٠‏ فنطرح هذا من ذاك فيكون الباقى 
ستة وهى المقدار المقر به ٠‏ وهى نفس النتبحة 
فى الحل السابق ٠‏ وقال ١‏ : اذا أتى 
الاسعاء بهد الأماء وكان الثاني ركد قا 
صح الأول وبطل الثانى المستغرق +٠‏ فاذا قال: 
له على عشرة دراهم الا خمسة الا عشرة ٠‏ فانه 
بطل الاستثناء المستغرق وهو عشرة وسبقى 
الأول ص ححا وبازمه خسبة دراهم بعد 
استئناء الخمسة من العشرة .٠‏ وأن كان 
الاستثناء ء الأول هو المستغرق دون الثانى كما 


اذا قال : له فلن عد دراهم الا عشرة الا 


( الأول ) أن سطل الاستثناء ان معا الأول 
لأنه مستغرق والثانى لانه استثناء من باطا 


( الثانى ) أن بصح الاستثناءان وتلزمه 
خمسة ٠‏ قالوا وهذا اقيس ٠‏ 

( الثالت ) أن يبطل الاستثناء الأول 
الممستغرق ويرجع الثانى الى المستثنى منه 
الاصلى ٠‏ فيازمه خمسة وقالوا فى هذا انه 


٠ ضعيف‎ 


الكلام على الاستبراك : 

الاكميتكراك آنا آل وق أن لفقي له 
أو يكون فى المقر به ٠‏ فان كان فى المقر له بآن 
قال : هذه الألف لزيد لا بل لمحمد أو قال : 
لزيد على ألف درهم بل لمحند على ألف درهم 
طن #قان كان المترونه ينا كالداية المعينة + 
والكلف المكة اقلق كلو جحالة من أمرى ؛ 


]ان بكر سينا اناك .+ 

(ب) أن لايذكر سببا للضمان ‏ فان كان امقر 
به معينا وذكر سببا للضمان كان المقر به للاول 
ووجب عليه مثله او قيمته للثانى ٠‏ وذلك نحو ان 
ول : هذه الألف وديعة زيد لا بل ودعة 
محمد فيأخذ زيد الألف لانه اقر له هاا ٠‏ 
وقوله : لا بل ودبعة محمد رجوع عما اقر به 
لزيد قلا بقيل منه ٠‏ وبما أنه أقر بالألف لمحمد 
ولكنه اتلنها عليه باقراره بها لزيد فيجب عليه 
مثلها لمحمد ان كانت مثلية ٠‏ وقيمتها ان كانت 
قبمية ٠‏ فبحب عليه ألف درهم لمحمد مثل 
الووة الى كقر له ناه 


وان كان المقر به معينا ولم يذكر سيبا 
للشمان تخو آن تقول + هذه الدار لفلان له بن 
هى لنلان لم يجب للثانى شيىء لأنه لما أقر 
ها الأول صارت له «افاقراوه ها لكان افزاز 
بمال الغير للغير فلا يواخذ به ولا يسرى على 
غيره ٠‏ ولم يذكر سببا وجب الضمان فلابجب 
عليه شيىء ٠٠‏ ولكن محل هذا اذا رفع الدار 
امقر بها للأول بقضاء القاضى أى بناء على 
خصومة وحكم من القاضى لأنه حينئذ يكون 
مجبورا على الدفع للأول ٠.‏ واما اذا كان قد 
دفع بها للأول بغير قضاء القاضى فانه يضمن 
للثانى مثلها ان كانت مثلية وقيمتها ان كانت 
قيمية ٠‏ والدار هنا قيمية فيضمن للثانى قيمتها 
لأن اقراره له بالدار صحيح فى حقه هو وان 
لم بصح فى حق المقر له الأول ٠‏ واذا مصح 
الاقرار فى حقه صار واجب الدفع اليه فاذا 
دفعها للأول باختياره فقد أتلفها عليه فيضمن ٠‏ 


وان كان المقر به غير معين بان قال : لفلان 
على الف درهم لا بل لفلا على الف درهم 
لا بل لفلان على الف درهم وجب لكل منهما 
ألف درهم سواء ذكر سميأ موجبا للضمان 
بان قال غصبها منه او لم يذكر سببا وجب 
الضمان وذلك لأنه اقر بها لكل منهما ء 
والاقرار بها للأول لابمنع الاقرار بها للثانى ٠‏ 
للها ديون نض قفن الذمة:والثامة تقيل حقوقا 
شتى فلم .يحصل تعارض فى الحقوق اصلا 
..٠‏ هذا اذا كان الاستدراك فى المقر له فان 
كان الاستدراك فى المقر به بان كان المقر له 
واحدا ولكن المقر استدرك فى المقر به +٠‏ فلا 
يخلو الحال من امرين ٠‏ 0 

(آ) أن يكون المالان من جنس واحد ٠‏ 

(ب) أن يكونا من جنسين فان كان المالان 


من جنس واحد وجب أفض لهما سواء كان 
الفضل فى الذات أو فى الصفة وس واء كان 
الأفضل ماقبل أداة الاستدراك وهى ( بل ) 
أو ما بعدها .. فاذا قال : لملان على الف 
درهم لا بل خمسمائة او قال : لفلان على 
خمسمائة درهم لا بل الف درهم ٠‏ كان عليه 
الف فى الصورتين لانه الأفضل فى المقدار ٠‏ 
واذا قال : لفلان على الف درهم سود لا بل 
بيض او قال : لملان على الف درهم بيض 
لا بل سود ٠‏ وجب عليه الف درهم بيض فى 
الصورتين لأنها الافضل فى الصفة ٠٠‏ واذا 
قال : له على عشرون دينارا جيدة لا بل ردئة 
أو له على عشرون دينارا ردئة لا بل جيدة 
وجب عليه عشرون دينارا جيدة فى الصورتين 
ايضا . وهكذا .... وان كان المالان من 
جنسين مختلفين وجيا جميعا ما قبل الاستدراك 
وما بعده لأن الاستدراك لرفع الغلط ٠‏ والغلط 
فى مثل هذا ادر فالحق بالعدم ويكون مقرا 
بالمالين جميعا ٠.‏ ويينى على ذلك انه اذا 
قال : لفلان على الف درهم لا بل مائة دنار 
لزمته الدراهم والدنائير جميعا ٠٠‏ واذا قال : 
لفلان على اردب قمح لا بل اردب شعير زمه 
الأودتان مسييهاا هكد 


تكرار الاقرار : 

اذا صدر الاقرار واحدا فالأمر ظاهر شب تبه 
الحق المقر به للمقر له ٠‏ وذلك كما اذا أقر 
رجل لآخر بالف درهم فانه تجب عليه الألف 
الاقرار بألف درهم مثلا لذلك الرجل بأن أقر 
له بها ثم سكت وبعد ذلك اقر له بها ثانيا ثم 
ادعى المقر له أن الألف الثانية غير الأولى وأراد 
أن بأخد من المفر الفين 6+ وادعى المقر أن 


أله سر أر ٠‏ أ 0 


الألف المقر بها ثانيا هى. بعيتها الألف المقر بها 
أولا وأن الاقرار الثانى ماهو الا اعادة للاقرار 
واحدة ٠‏ كماذا كون الحكم فى ذلك و؟اءء. 
فى المسألة تفصيل ٠‏ وهو انه اذا تكرر 0 
أمور أربعة : 
١‏ ان يضيف كلا من الاقرارين الى 


؟ ‏ ان ضيف الاقرار الأول الى سبب 
دون الثانى ٠‏ 

م« أن يضيف الاقرار الثانى الى سبب 
دون الأول ٠‏ 

ألا يضيف كلا من الاقرارين الى 
فان كان الاول : 

بأن اضاف كلا من اقراريه 

الى سيب ذفلا بخلو الحال من أمرين : اما ان 
كون السيبان متحدين او بكونا مختلفين ٠٠‏ 
خان كانا متحدين فلا بخلو الحال من امرين 
اضا ٠‏ اما أن نتساوى المالان أو يختلنا قله 
وكثرة . فان تساوى الالان لزنه مال واحد 
بالاتفاق ٠‏ وذلك. نحو أن يقول لفلان عندى 
ماله عتية تين :هنذا 'الحيلة وسكيله فم يقول: 
لفلان عندى مائة جنيه ثمن هذا العبد ٠‏ والعبد 
فى الاقرارين واحد ٠‏ فانه لا بلزمه الا مائة 
واحدة بالاتفاق وان اختلف المالان قلة وكثرة 
والسبب واحد فيهما لزمه عند ابى حتنيفة 
ولزمه أكثر المالين عدد الضاسيق ستواء كان 
الاكثر هو ما ذكر فى الاقرار الأول او ما ذكر 
فى الاقت رار الثائق + وان كنان السيبان 


مختلفين لزمه المالان على أى حال ٠‏ وذلك 
أن يقر له بالف درهم ثمن هذه الدابة ثم نقر له 
بألف درهم قرضا أو غصما أو نحو ذلك 
ومن قبيل الاختلاف فى السبب الاختلاف فى 
لضفه فاق الفثلفتة قكقة اليك لق ييا 
وجب المالان وأن أتحد السبب وذلك نحو أن 
ا 
بعد ذلك بالف درهع سود ثمن هذه الفرس ٠‏ 
والعرس واحدة فى الحالين ٠‏ فانه بحب عليه 
المالان .. الألف البيضاء والألف السوداء ٠‏ 


وان كان الثانى ٠:‏ 

لسحدو]ن كسيناتك اليا + 
الأول الى سيب دون الثانى ٠‏ وجب المالان 
جسعا ٠٠‏ وذلك نحو أن يقر له بالف ورم 
لمن العبد الفلائى ثم يقر له بالف دون ذكسر 
وان كان الثالث : 

وهو أن ضيف اقراره الثانى الى سبب 
1 قراره الأول ٠‏ وجب مال و واحد ان نساوى 
المالان فى القدر ٠‏ والا فان اختلفا قلة وكثرة 
المالين ان يقر له بمائمة جنيه من غير ذكر سبب 
ثم يقر له بمائة جنيه ثمن الفرس الغلانية ٠‏ 
ومثاله مع تفاوت المالين أى قر له بالف درهم 
من غير ذكر سبب ثم يقر له بخمسمائة درهم 
قرضا أو غصبا ٠‏ 
وان كان الرابع ٠‏ 
وهو آلا يشيف كلا من أقراريه الى سيب فلا 
بخلو المال من أمرين إها أن يختلف المالان قلة 
وكثرة أو نتساويا ٠‏ فان اختلفا قلة أو كثرة لزم 


المالان عند ابى حنيفة ولزم اكثرهما عند 
الصاحبين ٠‏ وذلك مثل ان يقر رجل لآخر 
بالف جنيه فى مجلس من غير ذكر سبب وشهد 
عليه شاهدين ثم يقر له فى مجلس آخر 
بخمسمائة جنيه أو بألف وخمسمائة من غير 
ذكر .من الذنا ورشهد عليه شاهد ين عدلين 
آخرين ٠٠‏ فعند الامام أبى خنيفة يجب 
مجموع المالين المقر بهما ٠‏ وعند الصاحبين 
يجب اكثرهما ٠٠‏ وان تساوى المالان مع عدم 
ذكر السبب ٠‏ ومع عدم ذكر السبب فى كل من 
الاقرارين فلا بخلو المال من امرين اما ان يكتب 
على نفسه صكا باقراره أو لا يكتب ٠‏ فان كتب 
باقراره صكا فلا بخلو الحال من امرين ايضا ٠‏ 
اما أن يكون الصك واحدا او يكون متعددا ٠‏ 
فان كان الصك واحدا لزم مال واحد بالاتفاق 
وان كان الصك متعددا بان كتب باقراره الأول 
صكا وباقراره الثانى صكا آخر نزم المالان 
بالاتفاق وكان اختلاف الصكين بمنزلة اختلاف 
السيبين وان لم كتب باقرارنه ولا صكين 
والمسآلة بحالها ٠‏ قاما ان يكون أحد اقراريه 
أو كلاهما عند القاضى اولا يكون شيىء من 
ذلك ٠‏ فان كان احد اقراريه عند القاضى والثانى 
عند غير القاضى سواء كان الأول او الثانى او 
كان كل من اقراريه عند القاضى ٠‏ وجب مال 
واحد ٠٠‏ وان لم يكن شيىء من أقراريه عند 
القاضى والمسألة بحالها فاما أن بشهد على كل 
مناقراربه فرد واحدا او يشهد على الأول 
فردا وعلى الثانى شاهدين او سكس أو إشهد 
على كل من اقراريه شاهدين ٠.‏ فان لم يشهد 
على كل من اقراريه شاهدين كان المال الواجب 
واحدا ٠‏ وان اشهد على كل من الاقرارين 
شاهدين فاما أن يكون الاقراران فى موطن 
واحد او بكونا فى موطنين وعلى كل ٠‏ قاما 


أن تكون شهود الاقرار الثانى غير شهود 
الاقرار الأول أو تكون عينها ٠‏ فاما كانا فى 
موطن واحد كان المال الواجب واحدا 
علتى كل حال ٠‏ وان كانا فى موطنين لزمه 
مال واحد عند الصاحبين سواء كانت الشهود 
الثانية هى بعينها الشهود الأولى : أو كانت 
غبرها ٠٠‏ 

وروق عن الامام فى هذا ثلاث روابات : 

١سمتى‏ كانت شهود الاقرار الثانى غير 
شهود الاقرار الأول كان المال واحدا وان 
كانت عينها كان المال متعددا ٠.‏ 


اذا اختلفت الشهود كان المال متعددا 
وان اتحدت كان المال واحدا ٠‏ هذا ٠‏ والأصل 
الذى ينينى عليه أكثر المسائل المتقدمة هو ان 
المعرف او المنكر اذا اعيد معرفا كان الثانى 
عين الأول ٠‏ واذا اعيد منكرا كان الثانى غير. 
الأول ٠‏ واحيانا براعى فى التقدير العرف 
دون قواعد اللعة ٠‏ 


مطلات الاقرار . 


اذا صدر الاقرار مستوفيا شرائطه الشرعية 
ترتب عليه حكمه وهو ثبوت الحق المقر به للمقر 
له على المقر ء وهذا ما لم يبطل الاقرار فاذا 
بطل فقد سقط حكمه وانعدم وجوبه والذى 
سطل الاقرار امران ٠‏ 

الأول : تكذيب المقر له فى اقراره 
ورده له ء ١‏ 


والثانى ّ رجوع امقر عن اقراره 5 


اما تكذيب المقر له المفر فى اقراره : 

اى رده له فى أحد نوعى الاقرار 
وعجير الأمر ان يعقنوق الفناد م فلات اقراز 
المقر على نفسه بما فيه ضرر عليه واصراره 
على ذلك دليل على ثبوت المقر به فى ذمته 
ولزومه له .٠‏ وتكذب المقر له فيه مع أن 
منفعته عائدة عليه دليل على عدم نيوت المقر 
به وإزومه على المقر فلا شبت مع الشك ٠‏ وهذا 
هو المبداً المقرر فى ذلك ء 


وقد استثنوا مسائل لا «ؤثر فيها تكذيب 
المقر له ولا رده الاقرار منها : 

١‏ الاقرار بالنسب فيما يصح الاقرار به 
على ما تقدم تفصيله لايبطل بالرد من المقر 
بنسيه وان كان متوقفا على تصديقه للمقر فى 
اقراره ٠‏ قاذا صدقه المقر له ولو بعد تكدنبه 
له ثبت النسب بدون حاحة الى اعادة الاقرار 
ثانا ٠‏ 


؟ ل الاقرار بالطلاق ٠‏ فاذا اقر رجل 
بأنه طلق زوجته وكذبته المرأة فى هذا الاقرار 
عمل باقراره ولم ينظر الى تكذابها ٠‏ 

م« الاقرار بالوقف فاذا اقر شخص بدار 
تحت ,بده آنها وقف على فلان ثم من بعده على 
اولاده ثم من بعدهم على الفقراء ٠‏ فرد فلان 
هذا الاقرار وكذب المقر فيه لم بطل الاقرار 
بالوقف بهذا الرد بحبث اذا عاد هذا الذى انكر 
الوقف ورده الى التصديق أخدذ تصميه 
المشروط له بدون احتياج الى اقرار جديد ٠٠‏ 
واذا بقى مصرا على الرد والتكذيب فلا بأخذ 
شيئا ويبقى الوقف ويذهب نصيبه للفقراء ٠‏ 


03 3 الأقرار بالتكاح فلو أقر رجسل 
ينكاح امرأة والؤواج منها فكذتته المرآة في 


هذا الاقرار وردته فلا سطل الاقرار بالتكذيب 
والرد بحيث لو عادت المرآة وصدقت الرجل 
فى اقراره يثبت التكاح بدون حاجة الى اقرار 
آخرا٠‏ 

ه ‏ الاقرار بالارث لآخر لا يرتد بالرد 
ولا سقط به الحق ٠‏ لأن رد الوارث ارنه 
من مورثه لابعمل فيه الرد ولا ,سقط الحق 


٠ شه‎ 


والضابط فى هذه المسائمل ان كل اقرار 
فيه تمليك مال ولو من وجه يقبل الرد 
والتكذيب ويبطل يه ٠٠‏ وما ليس فيه تمليك 
مال لابقبل الرد ولا نوثر فيه التكذرب .. هذا٠‏ 
وفى كل موضع بطل فيه الاقرار بالرد اذا أعاد 
المقر بعد ذلك اقراره ثانية فصدقه المقر له 
صح اقراره ٠‏ وكان للمقر له أن يؤواخذه به 
استحسانا ٠٠‏ وفى كل موضع بيبطل فيه 
الاقرار بالرد اذا قبل المقر له الاقرار ٠‏ أولا ثم 
رد بعد ذلك لابيطل الاقرار لأن نفى المالك 
ملكه عن نفسه عند عدم المنازع ارصح الا 
أن يصادق المقر والمقر له على عدم الحق فان 
تصادقا على عدمه او أخذا بما تصادقا عليه 
وسقط الحق الذى الزم المقر تفسه به عنه ٠‏ 


واما .رجوع المفر عن اقراره : 


بحقوق الله الصرفة كحد الزنا فهو حائر 
ومقبول ويترتب عليه آثره من بطلان الاقرار 


.وسقوط آثاره سواء رجع قبل القضاء سوجيه 


أو بعده قبل الشروع فى الحد او بعد الشروع 
فيه قبل تمامه فلو رجع عن اقراره بذلك لم 
يواخد باقراره فلا يحكم عليه ان كان رجوعه 
قبل الحكم ٠‏ ولا يقام عليه الحد تنفيذا للحكم 
أن كان رجوعه بعد الحكم قبل الحد ولا يتمم 


05 الاقفلرار 


الحد عليه ان كان رجوعه بعد الشروع فيه 
وذلك لأنه يحتمل ان يكون صادقا فى اتكاره 
فيكون كاذبا فى اقراره وذلك.دورث شبهة فيه 
والحد مما بدراً بالشيهات ٠‏ ولأنه سستحب 
للامام علقين المثر الربجرع عن الاقراى «رتوله : 
اميك يمنا أداقلتها كاافين.ر سيول 
الله صلى الله عليه وسلم مع ماعز حين أقر 
عنده بالزنا فلو لم يكن الرجوع مبطلا للاقرار 
بالزنا واشباهه لم يكن لتلقينه فائدة ولا معنى» 
وانما شرع التلقين احتيالا لدرء الحد لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم « أدرءوا الحدود 
بالشيهات ©» وقوله « ادرءوا الحدود ما 
استطعتم » ٠‏ ومثل الاقرار بالزنا الاقسرار 
بالسرقة والشرب ,يصح الرجوع عنهما .٠‏ الا 
أن الاقرار بالسرقة يصح الرجوع: عنه بالنظر 
للقطع لكونه حق الله تعالى فلا بقطع ولا نصح 
الرجوع عنه بالنظر لحق الحق وهو ا 
المسروق خلا سقط عنه ضمانه ٠٠‏ 


هذا بالنظر للاقرار بحقوق الله تعالى 


الخالصمة © » 
وأما الاقرار بحقوق' العبيد الصرفة 


كالدراهم والدنانير وسائر الحقوق فى المعاملات 
الدنيوية او بما شتمل على الحقين كحد 
القذف كانه لإبصح الرجوع عنه فيها لأن 
غابة ما بحدثه الرجوع عن الاقرار فى ذلك 
وجود شبهة فى ثبوتها ٠‏ وهذه الحقوق تثبت 
مع الشبهة ٠‏ ومن ذلك الاقرار. بالقصاص لأنه 
حق العبد المحصن فلا يحتمل الرجوع ٠‏ 


المواضع التى تسمع فيها البيئة مع الاقرار : 
الأصل أن البينة لاتقام الا على منكر فمتى 
أقر المدعى عليه بالدعوى لم يحتج بعد ذلك 


للبينة لثبوت. الدعوى بالاقرار الذى هو هن 
أقوى الحجج ٠‏ وليس للمدعى أن بحضر 
شهودا بعد ذلك على دعواه ولبس للقاضى أن 
شتغل بسماع شهادة شهود على تلك الدعوى 
وماعليه بعدالاقرار بالدعوى الاأن يحكم بمقتفى 
ذلك الافرار ٠ء‏ هذا هو الأصل ٠‏ ولكنهسم 
استثنوا من هذا الأصل مسائل تسمغ فنها 
البينة مع الاقرار ٠‏ لا لأن الأقرار: لم ,شبت 
به الحق المدعى به بل لأن البينة تنعدى لغير 
المقر والاقرارلايتعدى ٠‏ والمقصود تعديةالحكم 
لق امقر مقا" القدرر هه ولمى :فى هعاذا 
أن القاضى يطلب سماع البينة بعد الاقرار بل 
معناه انه اذا طلب منه سماعها يجيب الطالب 
الى طلبه مراعاة وتخفيفا لتلك المصلحة ثم بحكم 
بعد ذلك سقتضاها لا سقتتغفى الاقرار تحصيلا 
لتلك الفائدة ٠‏ اللهم الآافن فشن المستسائل 
فان القاضى يطلب فيها البينة مع الاقرار من 
تلقاء تفسه ولا بحكم بمقتضاه اما لعدم صحته 
شرعا او لعدم كفابته فى اثبات الدعوى كما 
بعلم ٠‏ ذلك من تتبع المسائل ٠‏ وهذه المسائل 
التى تسمع فيها البينة مع الاقرار هى : 


١‏ الوكالة فلو ان رجلا اقر لآخر 
بوكالته عن فلان دائنه قى قبض دينه ٠‏ كان 
لهذا الوكيل الحق فى استيفاء دين الموكل على 
هذا امقر سقتضو اقراره بوكالته عنه ولكن 


احيث ان الاقرار لايتعدى لغير المقر فلو جاء 
الدائن واتكر الوكالة لم يبرا المدين من الدين 


بدفعه اناه من اقر له بالوكالة فبحوز أن تسمع 
من الوكيل بينته على أنه وكيل فلان بقبض دينه 
رغم اقرار المدين هذه الوكالة لنتعدى الحكم 


الاقرار ده 


المقر من دينه بتسليمه الى الوكيل ٠‏ 


؟ ل الوصابة او صورتها ٠.‏ رجل قال 
للقاضى : ان خلانا أقامنى وصيا ومات وله 
على هذا الرجل ألف درهم دينا قفص دقه 
المدعى عليه فى الوصابة فالقاضى لاشثبت 
وصابته عن الميت باقرار هذا المدين حتى يقيم 
البينة عليها لأنه اذا دفع اليه المال باقراره لم 
ذا شعدون الفري 111 ارو ترايت الوضاة 
آم اذ! ونب نالب سه نوت الوصاءة انر هينان 
المعتدى وهو البينة برأت ذمته ولا يضره اتكار 
الوارث ٠‏ 


© ل اثبات دين على الميت ٠‏ وصورته 
ادعى بعض الورثة دينا على المت فاقر الوارث 
بالدين فانه يستوفى من نصيبه قدر ما بخصه 
من الدين ٠‏ وللمدعى أن بقيم البينة على حقه 
وهو الدين مع اقرار للوارث به ليكون حقفه 
فى كل التركة وعلى جميع الورثة ٠‏ وكذلك 
اذا أقر جميع الورثة بالدين تقبل بينته أيضا 
لأن المدعى يحتاج الى اثبات الدين فى حتهم 
وحق داكن آخراء 


4 ل استحقاق عين من مستقر ٠‏ وصورة 
ذلك ٠‏ أن رجلا اشترى من آخر * 
ادعى رجل أجنبى ملكيته هذه الدابة فأقر 
المشترى باستحقاق هذا المدعى تلك الدابة ٠‏ 
فانه يجوز أن تسمع على المشترى ببنة 
الاستحقاق مع اقراره به ليتعدى الحكم الى 
البائم فيتمكن المشترى من الرجوع عليه بالثمن 
الذى كان قد دفعه له ٠‏ ولكن لو حكم عليه 
باقراره فقط لم كن حق الرجوع على 
البائع بالشن لأن اقراره لانتعدى الى البائع ٠‏ 


ه ‏ دعوى الشخص على غيره أن العبد 
الذى بيده أبق منه ٠‏ فأقر واضع اليد على 
العبد بذلك كان له أن يطلب البينة على ذلك 
لاحتمال أن الغير تملكه منه فيتعدى الحكم الى 
ذلك الغير ٠‏ 


5 الأب أو الوصى اذا خوصم فى حق 
على الصغير فآقر .به فانه لابد من بينة تقسام 
عليه مع كونه مقرا ليتعدى الحكم الى الغير * 
الا أن الأب لابخرج عن الخصومة بالاقرار 
وأما الوصى فانه بخرج من الخضومة باقراره 
على الصغير ومثله وصى القاضى وأمينه ٠‏ 


٠7‏ اقرار الوارث للموصى له بحق 
تسمع معه البينة على الايصاء ليتعدى الى 
غير المقر ء 


م أدعى رجل على آخر عقارا أنه 
فى بده وهو مستحق له ٠‏ فآقر المدعى عليه 
بوضع بده على العقار لايكفى ذلك للحكم 
عليه بل لابد من سماع البينة على وضع اليد 
مع الاقرار ومما ذكر يتبين أن البينة تسمم مع 
الاقرار اما لمصلحة المقر أو لمصحة المدعى فى 
تعدى الحكم الى الغير أو لأن الاقرار باطل 
شرعا كما فى اقرار الأب والوصى وأمين 
القاضى على الصغير بالحق أو لأن الاقرار غير 
كاف للحكم كما فى الاقرار بوضع اليد فى 
العقا 7 


اذا اجتمع الاقرار والبينة بأيهما يقذى : 
اذا أقر المدعى عليه بعد اقامة البينة على 
الدعوى كما بحصل كثيرا فى الدعاوى حيث 


بنكر المدعى عليه الدعوى أولا ونطلب البينة 
من المدعى لاثيات دعواه ٠‏ وبعد أن بقيمها 


بغير المدعى عليه بالحق المدعى ٠‏ وتارة يكون 
اقوارة غكذا! قبل تزكة كنهوة الدعوى . 
وتارة يكون بعد التركية قبل الحكم ٠.‏ فاذا 
حصل ذلك فبأى شيىء يقضى القاضى على 
المدعى عليه ؟ أبقفى عليه بالبينة أم يقضى 
عليه بالاقرار ٠؟ ٠٠‏ فى المسألة خلاف ٠‏ قال 
بعضهم يقضى عليه بالبينة لأنه بانكاره واقامة 
البينة عليه استحق المدعى الحكم له عليه بينته 
التى اقامها تتبحة موقفه واتكاره فلا بطل 
العق انتانق بالاقران: اللاسيق اولان اريادة 
سندى الحكم الى الغير الثابتة بالبرهان حقه 
فلا وثر فيه الاقرار اللاحق بالبطلان وقال 
بعضهم يقضى عليه بالاقرار لأن البينة لا تكون 
حنة الا"آذا اتسستل القضاء ها ففى اق 
منها والعمل بالأقوى واجب ٠٠‏ وانى أميل 
الى الرأى الأول ٠‏ 
الاقرار بالزنا : 
جاء فى تبيين ااحقائق شرح كنز الدقائق 

للرباعي م 

أن الزنا )١(‏ .شبت بأقرار الزانى أربعمراتفى 
أربعة مجالس من مجالس المقر ٠‏ كلما أقر رده 
القاضى حتى بتم الاقرار أربع مرات ٠‏ وذلك 
لحدت ماعز .رضئ آللةنعنه أن التبى صلى: الله 
عليه وسلم آخر اقامة الحد عليه الى أن تم 
اقراره أربع مرات فى أربعة مجالس ٠‏ فلو ظهر 
دونها للا اقرها لثبوت الوجوب ٠‏ ولأنالشهادة 
فى الزنا اختصت بزبادة العدد فكذا الاقرار 
تعظيما لأمر الزنا ٠‏ وتحقيقا للمقر ٠٠‏ ولابد 
من اختلاف المجالس لأن لاتحاد المجلس أثرا 
فى جميع المنفرقات فعنده تحقق شبهة الاتحاد 
فيه ٠‏ وهو قالم با مقر فيعتبر مجلسه دون مجلس 


5 وما بعدها‎ ١155 تبيين الحقائق ح 8 ص‎ )١( 


القاصى ٠‏ ويرده القاضى كلما أكر ٠‏ فيذهب 
حتى يغيب عن ظره فى كل مرة فيما بروى 
صلى الله عليه وسلم طرد ماعزا حتى توارى 
خيطان: المنشة عفان :شين > نكما ردم اغلنة 
الصلاة والسلام قبل أن نتبين له عقله لأنه جاء 
آقح اغوي كين النونء ا اسعيشاناله 
عقله رجمه ٠‏ آلا ترى انه صلى الله عليه وسلم 
قال له : أيك خبل ٠٠‏ أبك جنون ٠٠.؟.‏ فقال : 
لا + فسآل عنه فقالوا : ما نعلم فيه الا خيرا ٠٠‏ 
وبعث الى أهله يسألهم هل تنكرون من عقله 
شيئا ؟ فقالوا : لا ٠‏ فسأله عن احصانه فآأخيره 
أنه محصن فرجمه ‏ قلنا : ليس كذلك لأن 
حاله بدل على كمال عقله اذ هى حالة التوبة 
والخوف من الله .٠‏ لا على جنونه ٠‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : ابك خيل ٠‏ أبك جنون 


تلقين منه لما بدراً به الحد عنه ٠‏ كما قال 


له عليه الصلاة والسلام : لعلك قبلتها ٠‏ لعلك 
باشرتها ٠٠‏ والسترال عنه كان على سميل 
الخال مه والدليل عليه مافالة افق كبر 
الصدرق رضى الله عنه بعد ما أقر ثلاث 
مرات ‏ انلك ان اعترفت الرابعة رجمك ٠‏ 
فاعترف الرابعة ٠.٠‏ وهذا دليل على أن هذا 
العدد كان معروخا ينهم ظاهرا عندهم .٠‏ ألا 
ترى الى قول أبى بريدة : كنا تتحدث فى 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ماعزا لو قعد فى ببته بعد المرة الثالثة ولم يقر 
رجه لويم أنه الفامقية بوينيها ادن 
صلى الله عليه وسلم بعد ما اقرت اربع مرات 
..٠‏ ولا يقال : اذا لم يجب الحد باقراره مرة 
وجب أن بحب المهر لأنه أقر بوطء لا وجب 
الحمد ٠.‏ فاذا وجب المهر وجب أن لانجب 
الحد بعد ذلك لأنهما لابحتمعان لأنا تقول # 


الأمر موقوف فان نمت الححة لم بحب والا 
وجب ولا فرق فى الاقرار بين أن ,يكون المقر 
حرا أو عبدا ٠‏ وفى العبد خلاف زفر رحمه 
الله تعالى ٠٠+‏ وقال ابن أبى ليلى : لابعتير 
اختلافا المجالس ٠‏ وانما بعتير العدد فقط كما 
فى الشهادة ٠٠‏ وينبغى للامام أن يزجر المقر 
عن الاقرار ويظهر له الكراهية منه ويآمر بابعاده 
عن مجلسه فى كل مرة لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم فهمل كذلك وقال 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : 
اطردوا المعترفين ٠‏ يعنى بالزنا ٠٠‏ واذا تم 
الاقرار أربع مرات فى أربعة مجالس على المقر 
الكون :4ه بال القاحين المثر هن الزن بما بطو 
وكيف هو . وأين هو ٠‏ وأين زنى ٠‏ وبسن 
ازنى ٠‏ ومتى زنى ليزول الاحتمال ٠٠‏ وقيل 
لاإسأله عن الزمان لأن تقادم العمد بنع 
الشهادة دون الاقرار ٠٠‏ والاصح أنه يسأله 
لاحتمال أنه زنى فى صباه ٠.٠‏ وهذا السؤال 
يكون بعد ما نظر فى حاله وعرف انه صحيح 
العقل كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم مع 
ماعز ٠.٠‏ ولابد من التصريح به فى ذلك 
ولا يكتفى بالكتابة لأنه عليه الصلاة والسلام 
قال لماعز : فهل تدرى ما الزنا ٠‏ قال نعم ء 
وقال له : أنكتها ؟ لانكنى ٠‏ قال نعم ٠.‏ 
فاذا بين ذلك وظهر زناه سأله عن الاحصان ٠‏ 
فان قال له : أنه محصن سآله عن الاحصان 
ماهو ؟ كان وصفه بشرائطه حكم يرجمه ٠٠‏ 
ولابعتبر اقراره عند غير القاضى ممن لا ولابة 
.له فى اقامة الحدود ولو كان اربع مرات حتى 
لايقتل الشهادة عليه بذلك . لأنه ان كان 
منكرا فقد رجع عن الاقرار + وان كان مقرا 
لاتنغير الشهادة لأنها لانعتبر مع الاقرار + ولو 
اقر بالزنا مرتين وشهد عليه اربعة بالزنا لايحد 


عند ابى يوسف رحمه الله تعالى ++ وقال 
محمد رحمه الله تعالى : بحد لأن هذا الاقرار 
ليس بحجة فلا يعتد به فيكون الامتناع عن 
بغية الاقرار دليل الرجوع عنه أو هو غير 
صحيح فيه فيلحق بالعدم شرعا فيضيف 
الشهادة وحدها هى الححة فتقيل وبحد ٠.٠‏ 
ولأبى بوسف رحمه الله تعالى : 
موجود وحقيقة لكنه غير معتبر شرعا ٠‏ 
فأورثت الحقيقة شبهة وهو بدراً بها فصار 
كما اذا كانت معثيرة شرعا لانعتير معه الشهادةء 


أن الاقرار 


فان رجع عن اقراره قبل الحد او فى 
وسطه خلى سبيله لأن الرجوع خبر يحتمل 
الصدق والكذب كالاقرار الأول فأورث شبهة 
والحد بدراً بالشبهة وهذا لأن كل واحد من 
كلاميه يحتملها فلا يمكن العمل بأحدهما لعدم 
الأولية فيترك على ما كان ٠٠‏ بخلاف القصاص 
وحد القذف لأنهما من حقوق العباد ٠‏ والعيد 
يكذبه فى الرجوع ٠ه‏ اما حد الزنا فهو حقّ 
لله سبحانه وتعالى فلا مكذب له ٠ء‏ والى 
صحة الرجوع عن الاقرار أشار النبى صلى 
الله عليه وسلم بقوله : هلا تركتموه ؟ ٠‏ حين 
أخبر باقرار ماعز ٠.‏ وقال ابن أبى ليلى 
والشافعى رحمهما الله تعالى : لايصح الرجوع 
عن الاقرار ويحد لوجوبه باقراره فلا ببطل بعد 
ذلك باتكاره ٠٠‏ وهذا لأنه احدى الحجنين 
قضار ثبوتة به كسشوته بالشهادة كالقصاص 
والقذف ٠٠٠‏ 


ويستحب للامام ان يلقن المقر الرجوع 
عن الاقرار بأن يقول له : لعلك قبلت أو لمست 
أو وطئت بشبهة أو بنكاح أو بملك بمين ٠‏ لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع ما 


ب/هة الاقضر آر 


وقال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال : 
لا بارسول الله ٠ )١(‏ لابجب الحد باقرار 
أحد الزانيين اذا أنكره الآخر ٠٠‏ وهذا 
على اطلاقه قول أبى حنيفة رحمه 
اللالى و وسدهينا أن ادفن المكضسين 
هنا شية نأن قال > تروجتها قو كما اال + 
وان انكر بأن قال : ما زنيت ولم يدع ما 
سقط الحد ه وجب على المقر الحد دون 
المتكر ٠٠‏ وجه الوقابة أن دعوى النكاح 
يحتمل الصدق والنكاح يقوم بالطرفين فأورث 
تنبهة فيسقط الحد ٠‏ ولها فى الخلافية ما روئ 
عن سهل بن سند أن رجلا جاء الى النبى صلى 
الله عليه وسام فقال : أنه قد زنى بامرأة 
سماها ٠‏ فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم 
الى المرأة فدعاها فسألها عما قال ٠‏ فأتكرت 
فحده وتركها ٠٠‏ رواه أحمد وأبو داود ٠‏ ولأن 
اقرار المقر حجة فى حقه ٠‏ وتكذيب غيره 
له يوحن كهنة :كن لزاه لخصوسنا :فى« العد 
قصار كما لو قال : أنا وفلان قثلنا فلانا عمدا 
وأنكر شربكه فانه بقتص من المقر ٠‏ فكذا هذا 
.٠‏ ولأبى حنيفة رحمه الله تنعالى ان الزنا فعل 
مشترك بينهما قائم بهما ٠‏ فاتتفائوه من أحدهما 
بورث شبهةفىالآخر اذلابتصور الامنهمابخلاف 
مسآلة القتل لأنه يحتمل أن بنفرد به المقر لأنه 
نتحقق من واحد ٠‏ ونظيره أن ,يقر بالزنا على 
نفسه وعلى رجل آخر فيقول : زئيت بفلانة 


أنا وفلان ٠‏ ولأن المتكر بحتمل أن يكون 


صادقا فى اثكاره فيورث شبهة فى حق الآخر 
كما اذا أدعى أحدهما التكاح بخلاف مااذا أقر 
أنه زنى بغائية أو شهد عليه بذلك حيث بحد 
وأن احتمل أن يتكر الغائب الزنا أو بدعى 


اك 


التكاح ٠‏ لأنه لو حضر واتكر الزنا او ادعى 
التكاح .يكون شيهة ٠‏ واحتمال ذلك يكون 
شبهة الشبهة ٠‏ والشبهة هى المعتبرة دون شبهة 
الشيهة ٠‏ ثم اذا سقط الحد يجب المر تعظيما 
لأمر البضع شرعا ٠٠‏ ولا يقال : كيف يجب 
نها الممر وهى تنكره اذاكانت هى المقرة بالزنا ‏ 
لأنا تقول : وجوب المهر من ضرورات سقوط 
الحد فلا يعتبر ردها أو تقول : صارت مكذبة 
قرفا محتويل الحة قاو حافت الن :كذ يها + 


الاقرار بالشرب : 

من شرب خمر (") فأخذ وريحها موجود أو 
كان سكران ولو بنبيذ ٠‏ وشهد رجلان أو أقر 
مرة حد أن علم شربه طوعا وصحا لحديث أنس 
رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أتىبرجل قدشرب الخمر فجلدهبجريدتين 
نحو أربعين ٠‏ قال : وفعله أبو بكر ٠‏ فلمساأ 
كان عر استضار البان + فقال عد الزحعسبن 
بن عوف ٠‏ أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر 
٠ه‏ روأه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذدى 
وصححه ٠‏ واحترز بقوله : أو أقر مرة من 
قول أبى بوسف فانه يشترط الاقرار. مرتين 
اعتارا بالشهادة كما فى الزنا ٠٠‏ قلنا ثبت ذلك 
على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ٠٠٠‏ 
فان أقر أو شهدا بعد مضى ريحها فلا بحصد 
لبعد المسافة ٠‏ أو وجد منه رائحة الخمر أو 
تقيأها أو رجع عما أقر أو أقر سكران بأن زال 
عقله فلا يجب عليه الحد فى هذه الصور كلها 

اما ثبوته (9) بعد زوال رائحتها باقرار أ 
درلة فللتقادم وهو مقدر به ٠‏ 


(؟) جاء فى تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
الزبلعى ج ؟ ص ١516‏ . 
(؟) جاء فى البحر الرائق جاه ص 56 . 


الاقسرار اكه 


فالتقادم بمنع قبول الشهادة بالاتمفاق 
غير أنه مقدر بالزمان عند محمد رحمه الله 
تعالى اعتبارا بحد الزنا ٠‏ وهذا لان التأخير 
تتحقق عضن الزماق :و الراقعة “قد تون من 
غيره ٠٠‏ وعندهما يقدر يزوال الرامحة لقول 
انن: مسعود رضى الله تعالى عنه ‏ ثلثوه 
ومزمزوه واستنكهوه ٠‏ فان وجدتم رائحة 
الخمز فاجلدوه ولان قيام الأثر من اقوى 
الدلائل على القرب وانما يصار الى التقدير 
بالزمان عند تمذر اعتباره والتمييز 
بين الرواقفح ممكين لمستدل 
وانما بشتبه: على الجهال ٠٠‏ واما الاقرار 
فالتقادم لا سطله عند محمد رحمه الله تعالى 
كما فى حد الزنا ٠٠‏ وعندهما : لايقام الحد 
الا عند قيام الرائحة لاز حد الشرب ثبت 
'بأجماع الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ ولا اجماع 
اللا برأى ابن مسعود ٠‏ وقد اشترط قهيام 
الرائحة على ماروينا +٠‏ ورجح فى غاية البيان 
قول محمد فقال : والمذهب عندى فى الاقرار 
ماقاله محمد لان حديث ابن مسعود رضى الله 
تغالى عنه أنكره بعض أصل العلم ٠ء‏ قال : 
ابو عنيد : .لان الاصل فى الحدود اذا جساء 
صاحبها مقرا بها ٠‏ الرد والاعراض وعدم 


ا 
الاستماع احتالا للدرء كما فعل رسول الله 


بأمر ايبن مسعود بالثلثلة والمزمزة والاستتنكاه 
حتى .ظهر سكره ؟ فلو صح فتأويله انه جاء 
فى رجل مولع بالشراب مدمن له فاستجازه 
لذلك ٠‏ وفى فتح القدير : قول محمد هطصلسو 
' الصحيح والحاصل ان المذهب قول ابى 
حنيفة وانى بوسف الا أن قول محمد ارجح 
من جهة العنى وى واما اذا زجع .عن الاأقفرار 
فلانه خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه 


كسائر الحدود ٠‏ وهذا لانه يحتمل ان يكون 
صادقا فصارت شسهة ٠‏ والحدود تدرا بالشيهات 
واما اذا أقر وهو سكران فلزيادة احتال 
الكذب فى اقراره فيحتال للدرء لانه خالص 
حق الله نعالى واشار الى ان كل حد خالص 
لله تعالى فلا يصح اقرار السكران به + وان 
مالم يكن خالصا لله تعالى فانه يصح اقراره 
به كحد القذف لان فيه حق العبد ٠‏ والسكران 
فيه كالصاحى عقوبة كما فى سائر التصرفات ء 


والحاصل أن اقرار السكران بالحدود 
لايصح الا حد القذف ٠.‏ واقراره سيب 
القصاص ونان اتوك تمن اال والجيلان 
وغيرها صحيح لانها لاتقبل الرجوع ٠.‏ ولذ! 
إذا اقر بالسرقة ولم يقطع لسكره اخذ منه 
المال ء وصار ضامنا له ٠‏ واما ارتداده فليس 
بصحيح فلا تبين منه امرأته لان الكفر من 
أب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكر ٠٠‏ قال في 
ف اح عدي الحا انا ادن 


الله تعالى ٠ ٠‏ فان كان : فى الواقع قصد ان تكلم 
به ذاكرا لمعناه كفر ٠‏ والا فلا ٠٠‏ وفى التبيين 


وعند ابى يوساف : ارتداده كفر ذكره نى 
الذخيرة : ينبعى أن ١‏ حَ 
كاسلام المكره 0 وفى فتح القدير أن اشلامه 


3 ضح * 


وقيد بالاقرار لانهم .لو شهدوا عليه 
بالشرب وهو سكران قبلت شهادتهم ٠‏ وكذا 
لو شهدوا عليه بالزنا وهو سكران ٠‏ كما 
اذا زنى وهو سكران ٠‏ وكذا بالسرقة وهو 
سكران تقيل ٠‏ وبحد بعد الصحو وبقطلع 5 
لان الأقباء. لاجمل الكذن 'فبخير قفلة قينا 
تناج غير فيه واعتشناد »د وهذا كله اذا 


سكر من المحرم ء واما اذا سكر بالمباح كشرب 


5 1 الاقرار 


المضطر والمكره ٠‏ والمتخذ من الوب 
والعسل والدواء والبنج فلا تعتبر تصرفاته 
كلها لانه بمنزلة الاغماء لعدم الجنابة ٠٠‏ وفى 
الحاشية : وان زال عقله بالبنج فطلق ٠‏ اذ 
كان حين تناوله البنج علم انه بنج يقم الطلاق 
وان لم يعلم لا بقع +٠‏ وعن أبى بوسف ومحمد 
لا بقعم من غير فصل وهو الصحيح ٠‏ 


الاقرار بالسبرقة : 
من أقر بالسرقة )١(‏ مرة قطع ٠‏ وقال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى : لا تقطع الا اذا اقفر 
مرتين فى مجلسين مختلفين لانه حد فيعتبر 
عدد الاقرار فه بعدد الشمهود و» أضله الاقرار 
بالزنا اعتير اربعا اعتيارا بعدد الشضل يود 
فيه الثابت بالنص ولهما ان الاقرار مرة عظهر 
فيكتفى به كما فى القصاص وحد القذف ٠.٠‏ 
والاعتبار بالشهادة باطل لان الزبادة فيها تفيد 
تقليل تهمة الكذب ٠‏ ولانهمة فى الاقرار فلا 
نفيد شيئا ٠٠‏ ولا يقال : بحتمل ان برجسع 
فى اقراره فيو كد بالتكرار ليدل على الثبوت ٠‏ 
لاننا تقول : باب الرجوع فيه لايفسر بالتكرار 
الحق يكذبه ٠‏ وى الزنا ورد التكرار فبه 
على خلاف القياس فاقتصر عليه ٠٠‏ وذكر بشر 
لو أقر (”) رجلان بسرقة ثم قال احدهما : 
ادعى ذلك قبل القضاء او بعده قبل 
الشركة بأقرارهما + وبطل الحد عن أحدهما 
)١(‏ حجاء فى تبيين الحقائق للزبلعى ج ٠‏ 


(؟) جاء فى صفحة .99 المرجع السابق . 


برجوعه عن الاقرار لانه بما ادعاه انكر السرقة 
بعد الاقرار بها فكان رجوعا فى حقه ٠‏ وأورث 
شبهة فى حق الآخر لاتحاد الفعل وهو السرقة 
بخلاف مااذا قال : سرقت انا وفلان كذاء 
وفلان هذا ينكر حيث يقطع المقر رغم انكار 
الآخر لعدم الشركة بتكذيبه ٠‏ وفيه خلاف 
ابو بوسف رحمه الله تعالى : هو يقول : انه 
أقر بفعل مشترك فلا ,شبت غير مشترك ٠‏ وقد 
بعللت الشركة باتكار الاخر فلا يثبت ولهما ٠‏ 
أن الشركة لا لم تثبت باتكار الاخر صار. فعله 
'كالعدم ٠‏ وعدم فعله لادخل بالموجود متله 
كقوله : قتلت آنا وفلان قلانا ٠‏ وقال الآخر 
ماقتلت ٠‏ بقاد المقر وحده ٠‏ وكقوله : زنيت 
انا وقلان فلات #"وكذيه الاخر حن المقر ماه 
ولو أقر عبد بسرقة قطسم وترد السرقة الى 
المسروق منه وهذا على اطلاقه قول ابى حنيفة 
رحمه الله تعالى +٠‏ وقوله : وترد السرقة الى 
المسروق منه ٠‏ يعنى اذا كانت قائمة ٠٠‏ وان 
كانت هالكة لا يضمن ٠٠‏ وقال ابو بوسف 
وتحند رحبهنا الله تغالي: ان كان الفيد ماذوتها 
له فى التجارة أو مكاتنب وكان الال المسروق 
سكهلتها فكما قال انو جيفة ربعية الله “تفال 
وان كان محجورا عليه ٠‏ والمال قائم فى بده 
فعند ابى بوسف يقطع والمال للمولى إلا أن 
يصدقه المولى فيدفع المال الى المسروق مته ٠‏ 
وقال محمد : لا بقطم والمال للمولى الا ان 
يصدقه المولى فيدفع المال الى المسروق منه 
وقال زفر رحمه الله تعالى : لابقطع فى الوجوه 
كلها ٠‏ والمال للمولى الا أن يكون مأذونا له 
فى التجارة فيصبح اقراره فى المال أو يصدقه 
المولى لان اقراره بالقطع نتضرر به المولى قلا 
يقبل اقراره عليه +٠‏ قلنا صحة اقراره من حيث 
اله آدمى ثم يتعدى الى المالية فى ضمنه فيصح 


تصستصت 


اذ لاتهمة فيه ٠٠‏ الا ترى الى أن قوله يقيبل 
فى هلال رمضان لعدم التهبة فكذا هذا موه 
ودليل محمد ان اقرار المحجور عليه فى المأل 
باطل ٠‏ ولهذا لايصح اقراره بالغصب ومافى 
بده للمولى فلا بقطع به بخلاف المستهلك ٠.١‏ 
بحققه ان المال أصل فيها والقطع مانع حتى 
تسمع الخصومة فيه بدون القطع ويثبت امال 
بدون القطع كما اذا شهد رجل وامرأتان أو أقر 
ثم رجم دون عنكسه ٠‏ فاذا بطل فى حق الاصل 
بطل فى التبع بخلاف اللمأذون له لان اقراره 
بمافى بده من المال صحيح فيصح فى حق القطع 
نبعا ٠‏ وبخلاف اقراره بالمال المستهلك لان ملك 
المولى لم يظهر فيه ليرد +٠‏ ودليل ابى بوسف 
انه اقر على نفسه بالقطع فيصح وعلى المولى 
والمال لان مافى بد العبد لمولاه فلا بصح ٠‏ 
والقطع قد يجب بدون المال كما اذا قال الثوب 
الذى مع عمرو سرقته من زيد ٠‏ فانه بتقطضع 
ولا يصدق اقراره فى حق الثوب وكما لو اقر 
سرقة مال مستهلك ٠٠‏ ودليل ابى حنيقة رحمه 
الله تعالى ٠‏ أن الاقرار بالقطع قد صح منه 
لكو نه كدميا وصحته لعدم التهمة فيصح بالمال 
بناء على ذلك لان الاقرار بلاقى حالة البقاء 
والمال فيها تابع للقطم حتى تسقط عصمة المال 
باعتبار القطع ٠‏ ويستوفى القطعم بعد هملاك 
الملل ٠‏ بخلاف مسألة الحر لان القطع يجب 
بالسرقة من المودع ٠‏ ولا يقطع العبد بسال 


مولاى أبدا ٠»‏ 


فحاصل هذا الخلاف راجع الى أن المال 
أصل أو القطع أو كلاهما ٠‏ فعند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى : القطم هو الاصل والمال 
تبع ٠٠‏ وعند محمد رحمه الله تعالى : المال هو 
الاصل فلا يثبت. القطع بدونه ٠٠‏ وعند ابى 


يوسف رحمه الله تعالى : كلاهما اصل ٠٠‏ 
وحكى الطحاوى أن الاقاويل الثلاثة مروية عن 
أبى حنيفة ٠‏ فقوله الاول أخذ به محمد ٠‏ 
والثانى آخذ به ابو بوسف ٠‏ وهى نظير أقواله 
فى الحملان ٠‏ فعدت من مناقبه رضى الله تعالى 
عنهم أجمعين ٠‏ 


مذهب الالكية : 
التعريف : 

عرف المالكية الأقرار باله خبر وجب 
حكم صدقه على قائله فقط بلفظه او بلفظ نائبه 
فيدخل اقرار الوكيل ونخرج للانشاءات كبعت 
وطلقت ٠‏ فالاقرار ليس انشاء من وجه عندهم 
وانما هو اخبار صرف كالشهادة والدعوئى 
كلها اخبارات ٠‏ والفرق بينهما ٠‏ ان الاخبار 
ان كان يقتصر حكمه على قائله فقط فهو الاقرار 
وان لم يقتصر ٠‏ فاما ان لايكون للمخبر فيه 
نفع وهو الشهادة ٠٠‏ أو يكون للمخبر فيه نفع 
وهو الدعوى ٠‏ 

أعلم أنالاقرار )١(‏ خبر كمالابنعرفهولانتوهم 
من ايجابه حكما على المقر أنه انشاء كبعت بل 
هو خبر كالدعوى والشهادة . والمرق ببن 
الثلائة أن الاخبار ان كان حكمه قاصر على 
قائله فهو الاقرار ٠‏ وان لم يكن قاصرا على 
قائله فاما ان يكون للمخبر فيه تفع وهو 
الشهادة او بتكون وهوالدعوى . 

وقال ابن عرفه (') : الاقرار لم يعرفوه 
وكأنه عندهم بدبهى ومن انصف لم يدع 


)١(‏ جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير حك ؟! ص 5337 0 

(؟) جاء فى مواهب الجليل للحطاب ج هم 
ص 5١1١‏ . 


3 الاقرار 


بداهته ٠٠‏ والاظهر انه نظرى فيعرف يانه : 
الا نشاءات كبعت وود للفت .> وقال قبل دشت 
ومنها قاعدة الاقرار والدعوى والشهادة ٠‏ كلها 
الشاراف عنو شرق نينا أن الاتحها زان كلة 
اشتصر حكيه على قائله فهو الاقرار ٠‏ وان ! لم 
يقتصر فان لم يكن للمخبر فيه تفع:قهو الشهادة 
وان كان له فيه نفع فهو الدعوى ٠‏ 
أركان الاقرار : 

ذكر فتهاء المالكية )١(‏ ان اركان الاقرار 
أربعة امقر ٠‏ والمقر له «٠‏ والمقر به «٠‏ والصبغةء 
والاقرار وفيه اربعة ابواب : 


الاول فى اركانه وهى المقر : والمقر له » 
والمقر به » والصيعة ٠‏ 
والثانى فى الاقارير المجملة وهى سبعة ٠‏ 
والثالث فى 07 تعقب الاقرار بمأ بدقعه وله 
صور سيعة ٠‏ 


والرابع فى الاقرار بالنسب ٠‏ 

ما به يكون الاقرار : 

مابه يكون الاقرار : أنواع كثيرة تؤدى 
كلها الى تنبجة واحدة وهى الاخبار بشضوت 
ااحق المقر به للمقر له على المقفر +٠‏ وهذه 
الانواع هى : 
أولا ب اللفظ : ١‏ 

.س2 متسنييان لجرا وعد 
وهو الاداة الاولى التى اتفق الناس جميعا على 
انها وسيلة التعبير عما فى النفس وعما بريده 


سماد “فى التاع والاكليل اللمواق الطسوع 
عتدلئ هامش: موباهب الخليل للحطاب حاه 
ص 5١5‏ . : 


الانسان وهو افصح اداة واولها على القصد 
فاذا قال شخص : لفلان عندى الف درهم ذان 
بذلك مقرا بالالف. لفلان هذا من غير نزاع ولا 
جدال ٠٠‏ واللفظ فى دلالته على الاقرار .ينقسم 
ألى قسمين : صربح ءء ودلالة ٠٠‏ 
فالصريح : 

دو اللفلك ندال مر اعة طن لاعس 
بثبوت الحق المقر به للمقر له ٠‏ نحو ان يقول 
افادن تدع اق :دار اق لغالان. على الت 
درهم ان لفان لحن مال خم ان 
هذه الجمل والالفاظ موضوعة فى اللغة للدلالة 
مرائعة على الكخبار .شروت الحقوق والتن ها 
التى تضدنتها للمقر له على المقر * ومن الصريح 
فى الاقرار ما اذا قال المقر له للمقر : لى عليك 
الف درهم ٠‏ فقال له المقر : نعم ؛ فائه بذلاك 


يكون مقرا لهبالالف صراحةلان كلمة نعموقعت 


جوابا لكلام المقر له وجواب 00 إنتضمن 
اعادة له فكأن المقر قال له : نعم الك على ألف 
درهم ٠و‏ 
والدلالة : 

هى الا يكون اللفظ موضوعا يحسب 
معناه اللغوى ليفيد الاخبار شبوت الحق المقر 
به للمقر له على المقر ٠٠‏ ولكنه سستلزم ذلك 
المعنى ويدل عليه » وذلك نحو أن ينول 
المقر له'للمقر + لى.علك عمروق.مثقالا ذهيما 
فيقول المقر قد قبضتها أو اتزنها *'أو انتقدها ٠‏ 
او باطلى .لها 
الحالة وبهذا الجواب يكون مقرا بالمبلغ المدعى 
به أن خاطبه بالكلام الاول ٠٠‏ واللفظ: الصادر 
من المقر مقر وان لم يكن موضوعا بحسب اللغة 
للاقرار بالحق ا 0 


جع الى المبلغ الد 


٠‏ او مااشبه ذلك ٠‏ فانه فى هذه 


اصعرى عار ارا 


ذكره المقر له أولا ٠‏ وقضاء الدين هو تسليم 
بكل "الوالحن فى الدمة #الكضار يانه تياد 
العشرين مثقالا لا يستلزم الاقرار بثبوتها فى 
الذمة فكون مقرا جا مدعا بقوطها بالتضاء 
فيؤاخذ بالاقرار وان لم تشتمل عبارة الجواب 
على الضمير العائمد الى المبلخ المدعى بأن قال 
له المقر : اتزن أو خذ أو أجل أو قضيت ففى 
دلالنها على الاقرار حينئذ قولان )١(‏ 


نانيا ب الاشارة : 


فيصح اقرار الآخر أو كما عير ابن 
فرحون فى التبصرة فيصح اقرار الأبككم 
والمربض بالاشارة المعلومة المفهمةلان اشارة 
الاخرس تقوم مقام العبارة ٠‏ فلو انطلق لسانه 
بعد اقراره بالاشارة ورجع عن الاقرار لم 
بعتبر رجوعه كما أنه لو لاعن زوجته بالاشارة 
ثم انطلق لشأنه وادعى أنه لم بلاعن لم اعتبر 
أما القادر على النطق قتصح منه 
الاشارة فاذا اقر الناطق بالاشارة الدالة على 
الاقرار صح اقراره ولزمه ‏ ولم ,يذكروا حكم 
مااذا كان الاخرس قادرا على الكتابة ٠‏ وهى 
تعتبر مله الاشارة مع قدرته على الكتابه ولا 
تعثبر ٠*٠‏ وان كان الحكم فى ذلك تؤخد 
بطريق الأولى من اعتبار اشارة الناطق القادر 
على اللفظ ومن اعتبارهم الاقرار بالكتابة لانه 
اذا جاز للقادر على النطق أن شير فبحوز 
للقادر على الكتابة ذلك من باب أولى لان 
الكتابة أضعف من اللفظ فاذا نابت الاشارة عن 


0 العرت العبير بوخاسية الوسوفى علتهانت 
# ا ص :3؟.ع 6 .ع والحطاب والمواق جح ه 
ص 595 وما بعدها . 


الاقوى فلان تنوب عن الاضعف من باب 
اولى () ٠‏ 
تالكا ب 

فيصح الاقرار بالكتابة كما بصم بالعبارة 
ويؤخذ به المقر اذا كانت الكتابة فى صحيفة 
أو لوح أو خرقة أو نقش فى حجر سواء أشهد 
على نفسه بما كتب فى ذلك أو لم يشسهد 
لان الكتابة قد أصبحت الوسيلة العامة للاثيات 
والتوثيق فى التصرفات والعقود ٠‏ والطريق 
المعبر عن الثقة والباقى على الزمن رسميا 
وعرفيا ٠٠‏ أما اذا كتب على الارض فلا ,بصح 
الاقرار بها الا اذا اشهد على نفسه بذلك اذ 
له أمان كن هذى الكناءة لفاك لها وان 
كتب على الماء أو فى الهواء فلا بصح الاقرار 
بذلك مطلقا ٠‏ أشهد او لم يشهد لانها كلا 
كتابة اذ تذهب مع الربح والماء ٠‏ 
ولو كتب على الارض () أن تلان 
عندى كذا. وقال: اشهدوا على بذلك 
لزمه ٠‏ فان لم بشهد لم ,بلزمه ٠٠‏ واما لو كتب 
فى صحية أو لوح أو خرقة أو نفش فى حجر 
ا ل 
الماء أو ه فى الهواء فلا بلزمه مطلقا ولو أشهد 
حيث لم بصرح باقراره ٠٠‏ 
رابعا ‏ السكوت : 

اختلف. المالكية قن السكوتة هل سر 
اذنا بالثنىء اللسكوت عنه واقرار به على 
أساس الرضا والتسليم أو لا يعتبر كذلك ؟ 
قولان : والاظهر أنه لا بعتبر اقرار ء 


(؟) الشرح الكبير ج ا ص 755 6 وتبصرة 
الحكام لابن وو ا د 
الكبير الى من« 5 


4 1 الأقسرار 


وأما اذا قال له )١(‏ : لى عليك.مائة فسكت ٠‏ 
فقد ذكروا الخلاف فى كون السكوت اقرارا 
أو ليس باقرار والأظهر أنه ليس باقرار ٠‏ 

اختلف فى السحوت () هل هو 
كالاقرار آم لا ٠٠‏ قال فى العتبية فى رمسم 
العربة من سماع عيسى من كتاب التفليس : 
مسألة وسئل عن رجل جاء قوما فى مجلس 
فقال : أنا اشهدكم أن لى على فلان كذا وكذا 
دينارا ٠‏ وفلان هنا مع القوم فى المجلس 
فسكت ولم بقل ٠‏ نعم ولا لا ٠‏ ولم يسأله 
الشهود عن شىء ء ثم جاء المشهد بطلب ذلك 
الملغ قبل المشهد عليه الساكت فأتكر أن يكون 
عليه في دخا قال 4ن ذلك الام اذا سيكت 
ولم بقل شيئا ٠٠‏ قال محمد بن رشد : 
اختلف فى السكوت هل هويعد اذنافىالثىء 
واقرارا به على قولين مشهورين فى المذهب 
منصوص عليهما لابن القاسم فى غير ماوضع 
نى كتان أعدها الها لذن والثاى :آنه لبس 
باذن وهو قول ابى القاسم أيضا فى سماع 
عيسى من كتاب الدعوى والصلح ٠‏ وفى سماع 
آصبغ من كتاب المدبر ٠‏ واظهر القولين بأنه 
ليس باذن لأن فى قول النبى صلى الله عليه 
0 7 15 
دليلا على أن غير البكر بخلاف البكر فى 
الصمت ٠‏ وقد أجمعوا على ذلك فى التكاح 
فوجب أن يقاس ماعداه عليه الا مابعلم بمستقر 
العادة أن أحدا لاسكت عليه الا برضا منه 
فلا يختلف فى أن السكوت عليه اقرار كالذى 
وق حل اراله سكت :ولا متكرم لي تراه 

(1) جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح 
الكير ح ؟ ص 1.7 . 

(؟) جاء فى مواهب الجليل للحطاب ج ه 
ص 559 . 0 


القولين فى اعتبار السكوت اقرارا وعدم 
اعتباره ٠‏ وشمثشى مع القاعدة الفقهبة التى 
تقول : أنه لا نسب لساكت قوله ٠.‏ وأن 
كانت. لهذه القاعدة مستثنيات كثيرة اعتر فيهاأ 
الكوية يقانة القولوية 

واولها ماقرره الحديث الشريف : البكسر 
شروط الاقرار : : 

شروطصحة الاقرار كثيرة بعضها ا 

الى المقر وبعضها برجع الى المقر له ٠‏ وبعضها 
برجع الى المقر به ٠‏ وبعضها يرجع الى صصيغة 
الكق ار 


الشروط التى يجب تحققها فى المقر : 
الشروط التى يجب تحققها فى المقر لكى 
بصح أقراره ههى : 1 ٠‏ 
)١(‏ العقل ٠ء‏ فلا يصح اقرار المجنون 
والصبى الذى لايعقل لانعدام العقل الذى 
نستى على وجوده صحة التصرفات شرعا ومنها 
الاقرار ٠‏ 
(؟) البلوغ ٠‏ فلا يصح اقرار الصبى المميز 
لانعدام أهلية الالتزام فيه ٠‏ والاقرار التزام 
فحيث انعدمت الأهلية لا يصمح منه ٠‏ وأطلقوا 
القول بعدم صحة اقرار الصبى غير المكلف ولم 
فرقوا بين ما اذا كان مأذونا له فى التجارة او 
غير مآذون له فلا يصح منه الاقرار مطلقا ٠‏ 
(") الحرية ٠‏ فلو كان عبدا ينظر : ان 
كاك ماذونا لدان التعارة ولو كما المكانتن 
بصح اقراره بالمال ويؤخذ به فيما بيده من مال 
التجارة لا فى غلته ولا فى رقبته لكو نهما 
لسيده ٠‏ ومازاد من الال المقر به عن مال 


الاقفرار عه 


التجارة الذى بيده ففى ذمته ويصح اقراره 
بالسرقة ويلزمه القطع ويدفع المال المسروق 
لصاحيه أن كان قائما أو قيمته ان أتلفه وكان 
له مال يدفع منه والا فلا ثىء عليه ٠٠‏ ويصح 
اقراره بغير المال كالجراحات والقتل. وتنخو 
ذلك مما فيه القصاص والرجوع به فى البدن 
أو فى المال ويرجع بالمال فيما ستوجب المال 
فيما ببده من أموال التحارة ٠‏ وان كان غير 
مأذون له فى التجارة فلا يبصح اقراره بالمال 
مطلقا ولا بلزمه ويكون باطلا لا يترتب عليه 
أثر لاله محجور عليه بالدسسة للنال لانه لسيده 
ويصح اقراره بالسرقة بالنسبة لقطع اليد ثلا 
«النفة للبال. + فلا :5 خد ماق يقبته 
.جرد الاقرار ولو كان قائما بل حتى بثيته 
مدعيه بالبينة أو دقر به السيد ٠‏ وآأما القطضع 
فيلزمه على كل حال سواء ثبتت السرقة باقراره 
أو بالبينة أو باقرار السسيد ٠‏ أما بالنسبة 
اغير المال كالجراحات والقتل عمدا مما يبوجب 
القصاص ويستوجب الرجوع فى البدن دون 
المال فيصح اقرارة فيه ويؤخدابه ٠‏ 


(:)الرضضا والاختيار : أى لايكون 
مكرها على الاقرار ٠‏ فلو كان مكرها لم بصح 
أقراره لانه غير مكلف شرعا وشرط الاقرار 
التكليف ٠‏ ولقيام دليل الكذب فى الاقرار 
وهو صدوره بدون رضاه ٠‏ 


(ه) الصحو : فلا بصح الاقرار مسن 
المسكران لمقدان .الوعى والضبط 3 وأطلقوا 
ولم بفرقوا بين أن يكون قد سكر بمحظلور 
كالذى يشرب المسكر المحرم دون حاجة ولا 
عدون 0 رطا ور الذق كر 
مكرها أو مضطرا للتداوى أق تستكر. بغ 


محجور عليه بالنسبة للمال ومن ثم قالوا : كما 
لإيصح اقراره لا تلزمه سائر عقوده من ديبع 
واجارة وهبة وصدقة ووقف بخلاف جنانباته 
فانها تلزمه ويؤخذ بها ويتحمل كل الآثاز. التى 
كرتي عليها * 

(5) ألا بكون محجورا عليه لسفه قلا 
نصح اقرار المحجور عليه للسفه لانه محجور 
بالنسبة للمال ٠‏ فلى كان سفيها فى الواقسع 
ولكنه أهل ولم يحجر عليه بصح اقراره عند 
الامام مالك رحمه الله تعالى لان المانع عنده 
هو الحجر لا السفه خلافا لابن القاسم لا يصح 
أقراره عنده لأن المانع عنده السفه لا الححجر 
والراجع قول الامام ٠‏ 

(7) ألا تكون متهما فى اقراره ‏ فلو 
كان متهما فى اقراره لا يصح الاقرار ولا ننفذ 
لى .يكون باطلا لان التهمة تخل برجحان جاب 
الصدق على حاف الكذب فى الاقرار ٠‏ ولان 
الاقرار فى معنى الشهادة على النفس والشهادة 
ترد بالتهمة اذا كان الشاهد متهما فيها بان كانت 
الشهادة تجر له نفعا أو تدفع عنه ضررا فلا 
تقبل ٠‏ ومثال الاقرار الذى فيه نهمة اقرار 
المريض الذى ,يقر لوارث قريب مع وجود وارث 
له مد عثة أو +فساف لة > كان الاقزار ركوق 
باطلا للتهمة كما سيآتى يانه فى اقرار المرض٠‏ 
(4) أن يكون معلوما فلو كان مجهولا 
لا بصح الاقرار لانه يحتاج الى القضاء عليه 
والزامه بمقتضى الاقرار ٠‏ والقضاء على المجحهول 
عن سكن + فلو قال الة :من تجياعة + لئلان 
على أحدنا آلف درهم لم يصح هذا لم يبصح 
هذا الاقرار ولم يجب المإل على واحد منهم 
اجهالة من يطلب منه المال على اليقين وعدم 
امكان القضاء عليه ٠‏ ولا يجب البيان على 


000 ْ الاقسرار 


المتكلم اذ من الجائز آلا )١(‏ يكون هو صاحب 
الاقرار الذى عليه المال ٠‏ 


شروط المفر له : 
شروط صحة الاقرار التى يجب توافرها 
فى المقر له همى : 
)١(‏ أن يكون موجودا وقت الاقرار على 
التحقيق فى واقع الأمر أو فى نظسر الشرع 
وبمقتضى حكمه ‏ فلو أقر لحمل بان قال : 
فى ذمتى كذا لحمل فلانه يشر ء فان كان 
لفلانه هذه زوج أو سيد يمكن أن بطأها أو 
كما حرى التعبير مسترسل عليها ب حين 
الاقرار ‏ صح الاقرار ولزم المقسر ما أقر به 
للحمل أن ولدته حيا لأقل من ستة أثمهر من 
وقت الاقرار ٠‏ للتاكد حينئة من أنه كان 
موجودا حقيقة وفى واقع الامر وقت الاقرار ٠‏ 
وأن ولدنه لستة أشهر من وقت الاقرار أو 
لأكثر. من ذلك كان الاقرار باطلا لعدم تأكد 
وجوده وقت الاقرار لاحتمال انه حدث من 
ماء جديد بعد الاقرار والشرطا وجوده على 
التاكيد حقيقة أو حكما وقت الأقرار ٠٠‏ وهذا 
كله اذا كان الحمل وقت الاقرار خفيا ٠‏ فان 
كان ظاهرا وقته لزم الاقرار ولو انت به لاكثر 
من سنة أشهر من وقت الاقرار لأن المنساهدة 
تؤكد وجوده وقت الاقرار فينتفى احتمال 
حدوثه من ماء جديد بعد هذا الوقت ٠.٠‏ واما 
ان كانت أم الحمل ليس لها زوج ولا سيد 
مسترسل عليها وقت الاقرار ٠‏ فان الاقرار 
يكون صحيحا وباؤم المقر ماأقر به اذا ولدته 
)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبيز ج ؟ 
ص 59 وما بعدها ومواهب الخليل الحطاب 


والتاج والاكليل للمواق ج ه ص 5١؟‏ 
وما.بعدها 9 1 د 


. لاقصى مدة الحمل وهى أربع سنين أو لاقل 


من الروج أو اليد واتتفاء العلاقة المختببل 
ميها ‏ الوطء لان الشارع ,بحكم بشثبوت نسب 


هذا الحمل فى هذه الحالة فكآن الحمل المقر 


له موجودا وقت الاقرار حكما بحكم الشارع 
٠٠‏ فأن ولدته بعد اكثر مدة الحمل فى الحالة 
المذكورة كان الاقرار باطلا لعدم التأكد من 
وحوذه وقت. الاقرار لاخققة لأحتمال حدوثه 
من ماء جديد بعد الاقرار ولا حكما بحكم 
الشرع لأن الشرع لا بحكم شوت نسب الحمل 
فى تلك الحالة ٠‏ 


ثم اذا قيد الاقرار للحمل سبب بصح 
بالنسبة للحمل بأن قال : فى ذمتى لحمل فلانه 
ألف درهم وصية أوصى له بها ٠‏ أو ميراثا 
تركه له ابوه عندى ٠‏ صح الاقرار ولزم المقر 
مااقر به للحمل ووجب تسليمه الى من له حق 
أن يتسلم عنه ٠٠‏ واذا قيده يما لا بصح بأن 
قال ٠‏ لهذا الحمل عندى مائة دينار من معاملة 
عاملنى بها لم .بصح الاقرار للكلب فيه اذ 
لاتأتى من الحمل أن بعامله ٠٠‏ وقال ابن 
سحنون يصح ٠‏ وبحمل قوله ٠‏ من معاملة 
عاملنى بها ٠‏ على أنه ندم ورجوع عن الاقرار 
لايقبل منه ‏ واذا اطلق ولم يذكر سببيا مطلتا 
ففيه قولان يصح أو لآ يصح ٠‏ 


0( أن كون من أهصل التيلسك 
والاستحقاق ولو باعتبار المال كالحمل فانه 
تكون أهلا للتملك والاس تحقاق بعد الولادة 
حيا او باعتبار مايتعلق به من اصلاح لبقاء 
عينه أو للاستحقاق فيه المسجد والوقف .. 
فأن المسجد قابل لملك المقر به باعتبار مايتعلق 


الاأفسسرار ثم 


به من الاصلاح لأجل بقاء عينه ٠‏ والوقف قايل 
للملك باعتبار مانتعلق به من الاصلاح لأجل 
أخذ المستحقين فيه الغلة أو لأجل مس كناهم 
فيه فيصح الاقرار لهما ‏ فلو بكن المقر له أهلا 
للدملك والاستحقاق كالدابة أو الحجر لا يصح 
الاقرار له ويكون باطلا ٠‏ 
() آلا يكذب المقر فى اقراره له ٠٠‏ 
بل بصدقه فيه ٠‏ وانما اشترط تصديق المقر 
له للمقر فى اقراره لأنه لا بدخل مال الغير فى 
ملك احد جيرا عنه الا فى المبراث ٠‏ فان كذب 
المقر فى اقراره تحقيقا نحو أن يقول المقر : لك 
على الف درهم فيقول المقر له ردا على ذلك : 
ليس لى عليك شىء ٠٠‏ أو كذنه احتمالا نحو 
ان بقول ردا على هذا القول من المقر : لا علم 
لى بذلك لم يصح الاقرار وصار باطلا ولايلزم 
المقر شىء مما أقر به ٠‏ أن استمر المقر له على 
'موقفه من تكذيب المقر من الاقرار ‏ أما أن 
رجع عن التكذيب وصدق المقر فى اقرازه فى 
المقر له فهل بصح اقراره أو بطل ٠‏ قولان ٠‏ 
الثانى منهما وهو القول بالبطلان هو الذى فى 
النوادر وعليه اقتصر ابن الحاجب والاول وهو 
القول بالصحة هو الذى عزاه ابن رشد للمدونة 
واما أن رجع المقر له الى تصديق امقر فى 
حالة التكذيب احتمالا فأتكر المقر عقب تصديق 
المقر له صح الاقرار ولا عبرة باثكار المقسر 
بعد ذلك ٠‏ وأولى اذا لم بحصل من المقر اتكار 
بعد تصديق المقر له ٠‏ 
واطلق ولم فصل )١(‏ بين ما اذا أعساد 
المقر اقراره أو لم بعده 5 


)١(‏ جاء فى الشرح الكمير وحاشية الدسوقى 
عليه جح ؟ ص 558 . 


ونص فى اللوادر (') أن من أقسر 
أن لفلان عليه آلف درهم فقال مالى عليك ثىء 
فقد برىء بذلك ٠‏ فان أعادالمقر الاقرار بالالف 
فقال الآخر .: أجل هى لى عليك أخذته 
بها : قال مس حنون : اذا قال : لك على 
ألف درهم فقال الآخر : مالى عليك شىء ثم 
رجع فقال هى لى عليك فاتكر المقر بلزمه 
اليمين ولا ينفعه اتكاره ٠٠‏ وان قال : هذه 
الجارية غصبتها من فلان فقال فلان : ليست لى 
لم يلزم المقر شىء ٠‏ فان أعاد الاقرار فادعاها 
الطالب رفعت اليه ٠٠‏ ولو قال : هذا العبد نك 
فقال الآخر هو ليس لى ثم قال هو لى قبل أن 
بعيد المقر الاقرار لم يكن له العبد ولم تقبل 
دسنته عليه أن اقامها لانه برىء منه فقد فرق 
بين حالة اعادة الاقرار من المقر وعدم اعادته 
كما ترى ٠‏ 


شروط المقر به : 

)١(‏ آلا يكون غير جائز عقلا ولا شرعاأ 
فان كان غير جائز عقلا أو شرعا بأن كان 
الشرع بعده باطلا لم يصح الاقرار به ولم 
يعامل المقر بمقتضاه ولا بلزمه ثىء مما أقر به 
مثال الاقرار بغير الجائز عقلا أن يقر بأذفلانا 
أقرضه مائة جنيه فى اليوم الفلانى وقد مات 
فلان هذا قبل اليوم المذكور .. أو يقر بأن 
عليه لفلان خمسماثة دينار أرش بده التى قطعها 
..٠‏ وبداه صحيحتان لاقطم فيهما ٠٠‏ أو بر 
لشخص بأن عليه آلف دينار دية ابيه الذى 
قتله المقر خط ٠‏ وآبوه فلان المذكور لابزال 
على قبد الحياة لم بقتل ولم بست وهكذا من 
كل اقرار بحق مترتب على سبب غير ممكن 

(؟) جاء فى مواهب الجليل للحطا بج ه 
ص 518 . 


عقلا لوجود ضده فان الإقرار به ييبكون باطلا 
وغير معتبر شرعا ولا يلزم المقر هاأقبر به ٠‏ 
ومثال الاقرار نغير الجحائن شرعا ٠‏ مااذا قال 
المقر للمقر له : لك على آلف درهم من ثبن 
خمر أو خند .بر أو ميته أو حر لم بصح الاقرار 
المذكورة و يعتمره باطلا ولا بحوز قيض الشمن 
كيه ٠‏ فلا يصح الاقرار بهدا. الثم شرعا ٠‏ 
وهذا اذا صادق المقر له على أن الالف المقفر 
بها من ثمن خمر او خنزير او شىء مما ذكر 
وكان مسلما )0( 9 


(؟) أن يكون مما يتمول به عادة وبعذ مالا 
فى عرف الناس ويجرى فيه التمانع نينهم ولو 
كان قيراطا » وحبة مما يوزن من الذهب 
انه لو كان تعن كرهي من اتروع فلو 
أقر بشىء لا نتحول ولا يعتير مالا.ة فى عزف 
الناس ولا بجرى فيه التمانع بينهم كحبة حنطة 
وحفنة من تراب فانه لا يصح الاقرار به ويا 
بلزم المقر فيه بشىء ٠‏ 

قال اين سحنون () : أن قال له على مال 
فهو مصدق فيما يقوله مع يمينه ٠‏ قال ابن عرفه 
واختاره الابمهرى وعزه فى المدونة بعض 
أصحابنا ولو فسره بقيراط أو حبة كشىء وحق 
كذ ف نين قوله :لغ عن عقي نأو ين أو كذا 
فهو فى غابة الاجمال لان لففل شىء.يصيدق 
على مالابحصى من الاجناس والمقادير فيجب 
على المقر تفسيره بما يصلح له ٠٠‏ ابن شسما 

قبل تفسيره بأقل ما تتمول لأنه محتمل 55 


)1 مواق جاه ص 1؟؟ ب والشر حم الكبير 
وحاشية الدسوقى عليه جه ؟ ص ".؟ . 

)؟) التاج والاكلي بل اد جاه 
ص 8؟؟ . 


اها تقال اله اللد 


ماينطلق عليه مما يتمول ٠‏ المازرى ٠‏ فان امتنع 
من التفسير سجن حتى بفسر ٠‏ وقوله له عندى 
كذا كقوله ٠‏ له عندى ثىء أو له عندى حق 


فيقبلٍ منه مادق عليه أحد الالفاظ الثلاثة ٠‏ 


شروط صيغة الاقرار : 


الشروط اللى كدب اتنينها في صسيعة 
الاقرار امه الاقرار هى : 


) سوه امد ل رد 
فلو كانت معلقة على شرط لم بصح الاقرار 
فلو قال المقر : لملان عندى ألف درهم أن 
استحل ذلك أو. أن أعارنى دابته أو حلف عليه 
اذ أشهد به فلان لا يصح الاقرار فى ذلك كله 
ولأناوع امقر عى هناميا أن يقدولى سمال البق 
عله لالفيق' +" واقى عيبا له الخلته إن يدا امن 

له وقال للمقر لى عليك ألف درهم فاعطنى 
: ان حلفت عليها دفعتهم.ا 
لك أو .قال له احلي كل كانه يضح وبلزمه 
ولو حكف المقر له بلزمه الالف وليس له 
الرجوع ولو قبل الجلف. ٠‏ أما لو بدأ المقر 
بقوله لشفي هذا غلك عن كذا وخر ون عن 
سببق طلب من المقر له فانه يكون للمقر الرجوع 


الطلب ٠‏ واذا قال المقر : لفلان على الف درهم 
أن حكم بها فلان وتحاكما الى فلان ٠.‏ هذا 
وحكم يصح الاقرار ويازم المقر الالف المقر بهاء 
بشرط :أن يكون الحكم موافقا للشرع بأن 
بكون ببينة أو بشاهد ويمين أو اقرار ٠‏ 

وان قال المقر على أو فى ذمتى ألف درهم 
لقالان :ان “فنا الله إىكازاذ 3 فحني أو سر 
ونحو ذلك صح الاقرار ولزمه ماأقر به لانه 


'أقر عَلنا أن الله قد شياء وقضى وأراد 


تيه 


فى عر اميق الله تقال اك مولا ان هك 
الاقرار لا يصح ولا يلزم المقر فيه ثىء ٠‏ 

وان قال المقم “عبار أو فى ذمنى أو 
عندى لفلان الف درهم ان شاء فلان كانه ل" 
بان قال : شئت ذلك ٠‏ لانه تعليق على ثىء 
على نظر الوجود يكون إو لا يكون ٠‏ وقد 
قول المقر لننت أنه لا يشاء ٠ )١(‏ 


(؟) أن تكون مقيدة بشبوت الدسق المقر 
كانت مستملة على مايفيد الشك فلابصحالاقرار 
ولا يلزم المقر بشىء فيه كقوله : لقلان عنى 
ألف درهم فيما أشك أو فى شكى أو.فيسنا 
أتوهم أو فى وهمى ونحو ذلك .+ وأن قال 
أو لا بصح .. أن قال فى علمى أو فيما أعلم 
قبل انه. على الخلاف نفيه القولان لانه يبدل على 
المتردد لغة ٠‏ وقيل لا خسلاف فى أنه يكون 
صحيحا لان العلم يفيد. القطع واليقين والعبرة 

والاقرار كما تقدم , مكسهيون باللفظ 
ضراخة أو ؤلذالة وبالاشازة والكتاية والسكوت 
وسدو أن هذا فق غير الحدود أما فيها فلأإسد 
من اللفظ الصريح لا فى غيره من التشبهة ء 
وهى تندرىء بالشبهات كما جاء فى الحديث 
أدرعوا الحدود بالشبهات ٠‏ 3 

)1 الشرح الكبير كب 5 ص ا 6ك 
وما بعدها : والمواق جح ه ص ؟6؟؟ 58.222 . 

(؟) الشرح: الكبير وحاشية الدسوقى علية 
حى #ا ص ".4 والمواق ج هت ص -52؟؟:. 


أصول .الإقرار : 

وللاقرار أصول وأحكام يندرج تحت كل 
أصل منها المسبائل والفروع التتى يجبعها حكم 
هذا الاصل وطبق عليها.. على نحو مابأتى : 


أولا : 


يصح الاقرار بالمعلوم والمجهول ٠‏ أما 
بالمعلؤم فظاهر وهو الغالب الذى تبنى عليه 
أكثر الاحكام فى الاقارير كأن يقول على أو فى 
ذمتى أو-عندى لفلان ألف.درهم أو أخذت منه 
أو أقترضت أو غصبت ألف درهم ونحو ذلك 
مما بتحدد فيه المقرابه فى جنسه ونوعه وقدره ٠‏ 
وآما بالمجهول فلان الانسان قد يلزمه الحق 
مجهولا بأن يتلف شيئا لغيره لابدرى قيمته 
أو بجرح الغير.جراحة لا يعلم مقدار أرشها 
أو يغتصب مالا فى كيس لا ندرى قدره 
وهكذ امن اتثال عله الحتودى الخيوالة الت 
يترتب عزومها عليه وهى على هذا النحو من 
الجهالة ٠‏ فلو لم' نصح الاقزار بها مع الجهالة 
اضاعث هذه الحقوق ' وحقوق ككثيرة ممائلة ٠‏ 
فنساء ليا بولايتانيا اعد الأتران امول + 
فلو قال : لفلان عندى ثىء أو حق أو له على 
كذا صح اقراره ولزمه وبما أنه لا بسكن 
القضاء بالمجهول وكان التجهيل من جانب المقر 


فيلزمه التفسير وان امتنم عن التفسير سجن 


ولا بخرج من الس حجن حتى يقر ولا بد أن 
بفسر بشىء مما يتمول عادة وبحرى فيه التمانع 
والرغبة بين الناس وأن فسر بشىء لا قيمة له 
ولاتموله. الناس عادة كحية حنطة أو حفنة من 
تراب.لا يقبل: منه ٠‏ وان فسر بما له قيمة.فان 
صدقه المقر له فبها. وأن لم بصدقه وادعىاكثر 
مما53ز. حلت امقر علن "التفيين + وان نكيل 


عن الحلف حلف المقر له واسستحق ماحلف 
علية ٠‏ 


وان قال المقر : لفلان على مال ء سواء 
قال عظيم أولا ‏ يلزمه نصاب زكاة من مال 
المقر من ذهب او فضة او غيرها ولا ينظر لما 
أهل المقر له ٠‏ فان كان المقر من أهل الذهب 
لزمه نصاب من الذهب ٠‏ وان كان من اهيل 
الفضة لزمه نصاب منها ٠‏ وان كان من أهل 
الماشية لزمه نصاب منها ٠‏ وان كان من أهل 
الحب لزمه نصاب منه فلو كان عنده الذهب 
والفضة والابل والبقر والغنم والحب أو بثلاثة 
من ذلك مثلا لزمه أقل الأنصسياء قيمة لأن 
الأصل براءة الذمة فلا تلزم بمشكوك فيه ٠‏ 
ولذا لو قال : على نصاب لزمه نصاب السرقة 
لذنه المحقق : الا أن بحرى العرف يتنصساب 
الزكاة فيلزمه حينئذ ٠٠‏ وائما لزمه فى الاقرار 
بمال نصاب زكاة ولم يلزمه نصاب سرقة لأن 
الله نعالى اطلق المال على نصاب الزكاة ٠‏ فقال 
( خذ من أموالهم صدقة ) فعنى بالاموال 
النصابات ٠‏ والقول بلزوم نضاب الزكاة هو 
المعتمد ٠‏ وقيل بلزم بنصاب السرقة وهو ربع 
دينار أو ثلاثة دراهم أو ماسساوى ذلك من 
العروض ٠٠‏ وقيل أن الأحسن أن برجع الى 
تفسيره لهذا المال المقر به ٠‏ ويقمل تفسيره ٠‏ 
ولو بقيراط أو حبة أو درهم ٠‏ والمعتمد أنه 
دجب نصاب زكاة مما عنده من أموال الزكاة 
على حسب ماتقدم ٠‏ 
ثانيا : 
اذا أقر بدين منجم بأن قال : لفلان على 
عشرة دنانير منجمة على عشرة أشهر أعطيه كل 
شهر دينارا او بدين مؤجل الى اجل ٠‏ قان 
صدقه المقر له فى التنجيم والأجل لزمه كما 


أقر به وأن خالفه وقال هو حال ٠‏ فان كان 
الدين من ديع او معاوضة ينظر ٠‏ فان كان 
العرف والعادة جارية بالتأجيل لثل هذا الأحل 
كان القول قول المقر سمينه ٠‏ وان كانت 
العادة عدم التأجيل أصلا كان القول قول المقر 
له ييمينه ٠٠‏ وان لم يكن هناك عرف بشىء ٠‏ 
ذآن أدعى المقر أجلا قريبا بشبه أن تباع السلعة 
مثله كان القول قوله ببمينه ٠‏ وأن ادعى أجلا 
بعيدا مستتكرا فانه لا يصدق ويكون القول 
السلعة قد فاتت ولم تكن قائمية ٠‏ فان كانت 
قائمة تحالفا.,وتفاسخا ولا بنظر لشبه ولا لعدمه 
هذا اذا كان الدين المقر به من بيع ومعاوضة 
فان كان قد أقر بدين منجم أو مؤجل من قرض 
فان صدقه المقر له لزمه الدين كما أقر به ٠‏ وان 
خالفة وقآال هو خال + فالقول قول المقر اله غئ 
أنه حال لان الاصل فى القروض الحلول فلا 
وخد يقول الثر انه موجل ولو أدفى اجناد 
قريبا ٠‏ وهذا اذا لم يكن هناك عرف جسار 
بشىء معين والا فيعجل به وقيل لا فرق بين 
البيع والقرض فى قبول أجل امثل فى كل 
منهما بل ان قبول القول بالاجل فى القرض 
أقرب وأحرى من قبوله فىالمعاوضة لان الغالب 
فى المعاوضة الحلول وفى القرض التأجيل 
وجزم به ابن عرفه : وقال الحطاب : ماقاله ابن 
عرقة صحيح لاشك كه ٠‏ ولكن الرأى الاول 
هو ما فى المدونة ٠‏ وما قاله ابن عرفه مجرد 
ثالثا : 

اذا اقر بشىء ملف من اجزاء ويصدق 
اسه على مجموع الاجزاء كالخاتم بصدق على 
القص والحلقة ‏ والجبة تصدق على القماش 


الاق :لو الا 


والمسمار ‏ وقال عن جزء منه هو لى بان قالل 
لفلان عندى خاتم فصه لى او جبة بطاتتها لى': 
او باب مسسماره لى ٠‏ بنظر ان قال ذلك نسقا او 
متنابعا قى قول واحد على النحو المذكور فى 
الامثلة صدق وقبل منه الاقرار ولزمه ماذكر .ه 
فقط ويفى ماأسنده لنفسه ٠‏ وان لم يقبل ذلك 
فى عبارة الاقرار نسقًا أى متصلا بل فصل ٠‏ 
بأن قال : لفلان عندى خاتم وبعد مهلة قال : 
فصه لى ٠‏ فانه لا بتصدق فى أن الفص له 
وبأخذ المقر له الخاتم بفصه ٠٠‏ واذا أقر بغخصب 
هذا الثىء وتابع التعبير بأن قال : غصبت من 
فلان هذا الخاتم وفصه لى ٠‏ ففى ‏ تصديقه 
وقبول ذلك منه قولان الراجح منهما والذى 
نص عليه فى المدونة أنه يقبل منه فلا يستحق 
المقر له فى هذه الحالة الا حلقة الخاتم دون 
الفص ٠‏ ش 

ومثل هذا مااذا أقر بظلرف وفيه ثىء بأن 
أقر لفلان بصندوق معين بالاشارة أو بالوصف 
وفيه ثىء هل يكون للمقر له مافى الصندوق 
أو لا ؟ قولان وعلى الاول لو قال فى عبارة 
الاقرار ٠‏ ومافيه لى هل يصدق أو لا ٠‏ ,بنظر 
أن قالها نسقا مع العبارة وبدون فصل صدق 
وأن فصل لا يصدق ٠‏ ش 

رابعا : 

اذا أقر بمظروف فى'ظرف كق وله : له 
عندى ثوب فى صندوق أو زبت فى جرة أو 
دابة فى اسطبل ٠‏ ازمه المظروف بالاتفاق فى 
جميع هذه الاحوال ٠‏ أما الظرف فان كان مما 
ثقل كالصندوق والجرة ففى لزومه: بالاقرار 
فولان سواء كان المظروف فيه يستغل بدونه 
كالثوب فى الصندوق أو لا يسستغل بدونه 
كالزيت فى الجسرة ٠‏ وقال بعض : اذا كان 


الأزوق: تعن يدون لسر فد ليت نت 
أن فيه القولين ٠٠‏ أما اذا كان الظرف لا ينقل 
كالاسطبل فلا يلزم بالاقرار اتفاقا ٠‏ 
خامسا : 1 
| اذا أقر بعدد مجمل كألف أو مائة ولم 
هي وماق عي سارها بعلم أده شد امد 
بجنسه كقوله + له على الف درهم ٠‏ لا يعتبر 
الورك مسق لسار حاض ى القسال دن 
لمقر تغسيرالائفب بما يشاء من قليل أو كثير بعد 
أن يكون متمولا وللمقر له تحليفه على ما فسر 
عندى مائة وثىء سقط هذا المعطوف ولا 
سادسا : 

:اذا قال : لفلان حق او شىء او قدر من 
هاده الدار او ف هذه الدار أو كال . لفلان 
حق او ثىء أو قدر من هذه الارض او فى 
هذه الأرض ٠‏ ثم فسر المقر به بشىء مما تكون 
فلا قبل منه ذلك التفسير ٠‏ ولابد من تفسيره 
والتعبير بفى وقال ابن عبد الحكم بقبل 
التفسير المذكور اذا عبر بفى لأنها للظرفيه 
ومافسر به مما بجعل فى الدار أو فى الارض 
وتكون الدار والأرض ظرفا له فهو يتمشى مع 
الظرف والظرفية اما اذا عبر بمن فلا يقبل منه 
هذا التفسير وبحب أن يفسر بجزء من نفس 
الدار أو الأأرض أن من للتمعيض ٠‏ 


سابعا : ْ 

اذا عبر عن المقر به بلفظ مجهمول 
وذكن سن نيبي ةا "الوه ان كيننان 
يعرف العربية اس تخدمت قواعد النحصو فى 
سين الار 4و تعديدة.»وان الم يكن صلم 
قواعد العربية قبل منه التفسير والتحديد بما 
اكانلن اوأر كت انيه أن كوت السير .+ 
مما يتمول : فلو قال له على كذا درهم بالنصب 
وهو يعرف قواعد النحو لزمه عشرون لأن 
العدد غير المركب من عشرين الى نسعين انما 
سيز بالواحد المنصوب فيلزمه اقل قدر من ذلك 
وهو المتحقيق وهو عشرون ويلغى 
المشسكوك فيه لان الاضل براءة الذمة ولكن 
يتلت انيع اذ اقسن. المفنتى له“ اكز عن 
العشرين ‏ وان رفع لفظ ‏ درهم ‏ أو 
سكنه لزمه درهم واحد لانه المحقق اذ مقنضى 
القواعد النحوية ان يتكون بدلا أو انا الفا 
كذا . أو خير لمبتدأ محذوف وان خفض لفظا 
درهم بالاضافة الى لفظا ‏ كذا ‏ لزمه مائة 
لأن كذا كنابة عن عدد وأقل عدد بميز بالمفرد 
المحرور المامة ٠‏ وان جمع لفظ درهم فقال 
كذا دراهم ‏ لزمه ثلاثة لأنه أقل عدد بز 
بالجمع مجزورا ٠٠‏ ولزمه فى كذا وكذا أحد 
وعشرون لان المعطوف فى العدد من احدى 
وعشرين الى تنسعة وتسعين فيلزمه المحقق وهو 
سدؤها وفى كذا كذا بلا عطف. أحد عشر أن 
نص التمبيز فقال ‏ درهما ‏ لانه المحقق اذ 
العدد المركب من احدى عشر الى تسعة عشر 
وتسسيزه بالمفرد المنصوب فيلغى المشكوك ٠.٠‏ 
ولو جر التمييز لزمه ثلاث ماه ٠٠‏ وان لم .يكن 
:ألقر ممح يعرف قواعد النحؤ طلب هنه التفسير 
لان العرف ليس جاربا على مقتضى اللشنة 
النسس ركذا قال محدق :لذ ار هذا 


العم 


لاقل اسه ماو الي مرق طن تعر 
الاستعمال ٠‏ وانخالف مقتضى اللغة ٠‏ والقاعدة 
انه : ان وافق العرف اللغة فذاك ٠‏ وان تخالفا 
فان قر المثر أكلامة نا يواقق العرف قبل منه 
وألا لم يقبل ٠‏ 
نامنا ٠‏ 

وان اقر بجنس له انواع مختلمة 
متفاوته لزنه المتعارف منه وان كان اقل ٠‏ فلو 
قال : له على درهم ٠‏ لزمه المتعارف بين الناس 
من الدراهم ولو كان نحاسا كما فى عرف مصر 
ذان المتعارف فيها ان الدراهم اسم للجدد 
النحاس والمتعارف فى الام ان الدراهم 
من الفضة ‏ وان لم يكن هناك نعارف على 
فىة فالتلتوا تقل زمه الشرعن مله + لعسيو 
من الفضة وزن سيم وخسى حبة عير 
متوسطة ٠‏ وقيل يرجم الى المقر فى التفسسير 
بما يريد مع: يسينه ان خالفه المقر له وادعى اكثر 
ممأ كبر به ٠‏ 

وان وصف المقر به بأقل من المتعارف بأن 

قال له على درهم مغشوش أوناقص ٠‏ فاذوصل 
الكلام ولم بفصله مختارا ٠‏ قبل اقراره ولزمه 
ماأقر به ٠‏ وان فصل مختارا بفاصل معنأه 
لو ا د 
كامل غير مغشوش ٠‏ 

وان كرز المقر به لزمه ماتدل عليه العيارة 
الأاناسى ارك ل نالع سدع 
العرف ٠‏ فلو قال : درهم مع درهم أو درهم 
أتحته درهم أو فوقه درهم او عليه درهم او 
قبله درهم.او بعده درهم ‏ أو درهم فدرهم 
أو ثم درهم ‏ لزمه درهمان فى كل ذلك 
مالم بجرى عرف بخلافه ‏ كأن بجرى بأن قوله 
له على درهم تحت درهم معناه درهم فى مقابلة 


الاقسرار 7 


درهم أخذنه منه والا كان اللازم درهميا واحدا 


الكلام على الاستدراك : 
الاستدراك اما أن يكون فى المقر له 

أو يكون فى المقر به ذخان كان :و فل اليس 
له بان قال المقر هذه الألف لفلان لا بل لغلان 
أو قال : لفلان.على الف درهم ٠‏ لا بل لفلا 
أو قال : هذا الشىء غصبته من فلان ٠‏ لا بل 
من فلان ٠‏ بنظر ٠‏ فان كان قد ذكر سسببا 
لنضمان كمافى مثال الغصب الاخيرء فانه يقفى 
بالمقر به للمقر له الاول ويقغضى للثانى بقيمته 
ان كان قيميا وبمثله ان كان مثليا ٠‏ وتعتبر 
القيمة إلوم الغصب ان علم والا ليوم الاقرار 
ولا دمين على أحد من المقر لهما الاول: والثانى 
عند ابن القاسم وقال عيسى ان ادعاه الثانى فله 
'تحليف الاول ٠‏ فان حلف قفى به للاول 
وبقيمته للثانى أو بمثله ٠‏ وان تكل الاولحلف 
الثانى واخذ المقر به ولا شىء للاول على المقر 
وان نكل الثانى فلا شىء له من ن القيمة لانه لما 
ادعى ان له عين المقر به فقد سلم أن لا ثشىء 
له فى قيمته ‏ ويكون المقر به فى هذه الحالة 
شركة بين المقر لهما لتساويهما فى التكول ٠‏ 
ولكن ان. يكون للمقر لهالأول خاصةلان تنكول 
المفر له الثانى تصديق للاول الذى بدىء به 
فل التطلف د ' 

: وبظهر ان هذا هو الحكم ايضا فيا اذا 
لم يذكر سبيا اصلا كما فى المثالين الاول 
والثانى لأنهم لم بفرقوا بين مااذا ذكر سببا 
او لم يذكر ٠‏ وان كان الثال مثالا لما ذكر فيه 
السبب ويعتبر القيمة فى هذه الحالة يوم 
الأقرار *٠‏ 


ونآما ]13 كان الاسستتدراك :فى المقرانه 
فينظر ان كان الاضراب الى اكثر يسقط الاول 
وبلزمه الثانى فلو قال : له على درهم بل 
دينار سقط الدرهم ولزمه الدينار سواء وصل 
كلام الاستدراك با قبله او فصل بينهما بفاصل 
اضطرارى او عادى لان بل لنقل الحكم 
من الاول الى الثانى ولا للتأكيد عند جمهور 
النحاة وعند غيرهم ٠‏ لا لنفى ماقبلها وبل 
لاثبات مابعدها ٠‏ واذا استدرك لأقل بان قال : 
لفلان على دينار لا بل درهم ٠‏ فان واصسل 
سن الكلام الاول والاستدراك ولم فصل 
سنهما يفاصل معتاد مختارا سقط عنه الأول 
ولزمه الثانى ٠‏ وان لم يواصل بينهما وفصل 
نفاصل معتاد لا سقط عنه الاول ويلزمه المالان 
المقر بهما الاول والثانى نت وان !امتشخدرك 
لمسناو . بأن قال : له على دينار لا بل دينار ٠‏ 
فقيل بلزمه احد المالين فقط لحمل الصيغة على 
شبه التكرا ر اللفظى لعدم وجود حقيقة 
الاستدراك فيهما +٠‏ وقيل بلزمه المالان الأول 
والقاق فتلزمه قن المقالالمذكون. درعبان لان 
بل فى هذه الحالة تكون كالفاء والواو لمجرد 
العطف لا تقل الحكم ١‏ 
ولو ردد المقر فى اقراره دين شيئين بحرف 
الشك . كذا او كذااء كان للمقر له الاول 
وحلف على انه ليس للمقر له الثانى» فلو قال: 
لفلان عندى هذه الشاة او هذه الناقة أو عكس 
فقال هذه الناقة أو هذه الشاة + كان للمقر 
له الاول مما أقر به ٠‏ وحلف على الثانى انه 
ليس له وان آقر باحد شيئين من جنس واحد 
بان قال : لفلان عندى أحد هذين الثوبين او 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ؟ 
ص 1.7 4 ١.٠ 1٠‏ 


أحد هذين العبدين ٠٠‏ عين المقر أحد الثوبين 
أو أحد العبدين للمقر له ٠‏ فان عين له 
الادنى فان لم بتهمه المقر له فى التعيين ورضى 
بما عينه له اخذه ٠.٠‏ وان اتهمه وطلب 
بسسه فان حلف المقر فلا شىء للمقر 
له سوى ماعينه ٠‏ وان تكل المقر عن الحلف 
حلف المقر له واخذ الاعلى من الشنوبين او 
العيدين ٠‏ وبقى الادنى منهما. للمقر ٠‏ وان نكل 
المقر له عن الحلف فينبغى أن يشستركا فى 
الثوبين او العبدين مناصفة ‏ فان لم .بعين المقر 
للمقر له احد الثوبين أو احد العيدين بان 
قال : لا ادرى اى الثوبين او اى العبدين له 
وان كنت اعلم ان له احدهما ‏ قيل للمقر 
له # عين أنت احد الثوبين او العبدين وخذه 
فان عين ادناهما اخذه بلا يمين ٠‏ وان عبن 
اجودهما. حلف للتهمة واخذه ٠‏ وان قال : لأ 
ادرى ابهما لى حلفا معا على تفى العلم بان يقول 
كل منهما والله لا اعلم اى الثوبين او اى 
العبدين للمقر له ٠‏ واشتركا فيهما بالنصف ‏ 
هذا اذا قال كل منهما ‏ لا أدرى أى الثوبين 
او اى العبدين سستحقه المقر له ٠‏ اما اذا كان 
المقر بعلم ابهما للمقر له ولكن امتنع من التعيين 
فانه بحبس حتى ببين أو يموت واما اذا كان 
الممتنع هو المقر له مع علمه ٠‏ فانه لا بحيس 
ولكن يعطى الأدنى (0) ٠‏ 
تكرائر الاقرار : 

تكرار الاقرار ان كان كتابة بان كتب 
امقر وثيقة بخطه او امر بكتابة وثيقة بخط آخر 
غيره ٠‏ أن لفلان عندى ماثة دينار واشهد على 
مافى هذه الوثيقة شاهدين ٠٠‏ ثم كتب او امر 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
حم ص 11٠١‏ . 


بكتابة وثيقة اخرى بان لفلان المذكور فى 
الوثيقة الأولى عنده ماثة دينارا واشهد على 
الوثيقة الثانية شاهدين هما نفس شباهدى 
الوثيقة الأولى او غيرهما ٠‏ ولم ببينفى الوثيقة 
سبب الدين على الوجه المذكور او بينه وكان 
متحدا فيهما بان قال مائة دينار من ثمن بيع أو 
من قرض مثلا ‏ فقد حصل خلاف فيما يلزم به 
عرق الو التي يوا للقبيات الى لدعت انه 
لزمه مافى الوثيقنين سواء اتحد قدر الدين 
فيمها كما ذكر فى المثال او اختلف بان كانت 
أحدى الوثيقتين بمائة والأخرى بمائتين متى 
كان السبب متحدا كما ذكره ومن باب أولى 
اذا اختلف السبب بأن ذكر فى احدى الوثيقتين 
ان الدين من بيع وذكر فى الثانية انه من 


3 


٠ فرض‎ 


وان كان تكرار الاقرار بان اقر المقفر 
بلسانه بماثة دينار فى مجلس ولم يكتب باقراره 
وثيقة ولم بأمر بكتابةوثيقة بهثم أقر فى مجلس 
آخر بمائة دينار او باكثر من ماثة ولم بيكتب 
بهذا الاقرار ابضا وثيقة ولم بأمر بكتابة وثيقة 
به ٠‏ وفى هذه الحالة قد بقتصر الامر على هذا 
القدر من الوقائع ٠‏ وكّد بأتى المفر له بعد 
هذين الاقرارين الشفهيين من المقر فيكتب يكل 
منهما وثيقة ٠‏ ويقول للحاضرين فى مجلس 
اقرار المقر : اكتبوا شهادتكم فى هذه الوثيقة 
على ماسمعتم من المقر ‏ والحكم فى الاقرار 
المجرد من كتابة المقر أو الصاحب فكتابة المقر 
له اذا تعدد الاقرار كما فى الحالة المذكورة 
بشقيها ‏ انه اذا كان المقر به اولا وثانيا متحد 
القدر كمائة ومائة ب لزم المقر باققى الحد 
الاقرارين فقط دون مافى الاقرار الاخر ٠‏ وان 
كان المقر به فى الاقرارين مختلف القدر كمائة 


وماكتين فقد اختلف علماء المذهب فيما يلزم 
القسر عق ذلك مدوافيه 1ه ارده ا كثير 
الاين () ٠‏ 

تعقيب الاقرار بما يرفعه : 

قد يعقب المقر على اقراره بما برفعصهء 
ويختلف الحكم فى هذا التعقيب من حيث 
تأثيره على الاقرار باختلاف صوره ٠‏ فلو قال : 
لفلان على الف درهم من ثمن خمر او خنزبر 
او ميتة او حر مما لا يصح بيعه ٠‏ فان صدفه 
امقر له فى قوله من ثمن خمر مثلا فلا بصح 
الاقرار ولا بلزم المقر شىء اذا كان المقر له 
مسلما ٠‏ اما اذا كان ذميا كان له قيمة الخمسر 
وان لم يصدقه واتكر انه من من خمر بل قال 
انه من ثمن عبد او دار بحلف المقر له انها 
ليست من ثمن خمر فان حلف صح الاقرار 
ولزمت الالف المقر بها المقر لانه لما اقر بالألف 
شغلت ذمته بها فتلزمه فبعد قوله بعد ذلك ب 
من ثمن خمر ندما على الاقرار ورجوعا عنه 
فلا يبل منه ٠‏ وان تكل المقر له عن الحلف 
وكان مسلما لم يصح الاقرار ولم يلزم المقر 
ضيه وان كان ذها كان الدافية التعصر لا 
الألف ولو قال : لفلان على الف من من عبد 
اشتريته منه ولكنى لم اقبضه ٠‏ وقال المقفر 
له : بل قبضته بصح الاقرار ويلزم المقر مااقر 
به ٠‏ وبعد قوله ولم اقبضه ندما ورجوعا عن 
الاقرار ٠‏ ولو قال : لفلان على الف درهم هى 
من ربا ٠‏ وانكر المقر له كونها من ربا وقال : 
هى من بيع فاقام المقر ببنة على ان المقفر له 
عامله بالربا فى الف صح اقراره ولزمت الالف 
ال ار يها وله حبيه. البنة القن :اقانها على 
المعاملة الربوية بينهما لاحتمال ان الالف كانت 


٠. المرجع السابق ج ا ص 8.؟‎ )١( 


تنيجة معاملة اخرى غير المعاملة الربوية والبينه 


واما ان اتام المقر البينة على ان المفر 
له اكر بانه لم تحر بينه وبين الممْر معاملات 
مالبة سوى معاملة الربا ٠‏ فلا بلزمه من الاقرار 
الا مقدار رأس الال الذى نعاملا به ٠‏ اما مازاد 
الالف بالاتفاق لان الصبى بلزمه ماامفسده 
واتلفه ٠‏ وان قال : اقررت لك بالف وانا صبى 
ان قاله نسقا اى متتابعا بدون ق*هعستل 
له البينة على انه كان بالعا ‏ فلو قال : اقررت 
بالف ولم ادر أكنت صبيا ام بالغا لم يلزمه 
حتى بين انه بالغ لان الاصل عدم البلوغ 
بخلاف مالو قال : لا أدرى أكنت عاقلا ام لا 
حيث للزمه لان الاصل العقل حتى ثبت 
اتنفاؤه ٠‏ وكذلك يصدق لو قال : اقررت لك 
بالف وانا ذاهب العقل من برشام ‏ نوع من 
الجنون ‏ ان علم انه سبقت اصابته به ٠‏ 

ولو قال : اقررت لك بكتاب اعتذارا لمن 
مجتالتن اعارته او شراءه قال ابن القاسم 
عن مالك : وان سئل كراء منزله فقال هحفمو 
لابنتى ثم مات فلا شىء لها بهذا وان. كانت 
صغيرة فى حجره لانه قد بعتذر قبل هذا 
لو سأله ابن عمه ان يسكنه منزلا فقال : هو 
لزوجتى ٠‏ ثم قال لثان وثالث ثم قامت امرآته 
بذلك ٠‏ فقال : انما قلته اعتذارا لنمنعه قلا 
شىء لها بهذا ٠‏ وقد بقول الرجل للسلطان فى 
بأخذهما منه فلا يلزمه الاشهاد فيه واذن 


فلا يلزمه الاقرار الا ببينة تشهد له بان الاقرار 
حقيقى ليس على سبيل الاعتذار لآخر ٠‏ 


ولو أقر بقرض سابق على سبيل الشكر 
وذكر انه قضاه لم بلزمه شىء ذكر فى المدونة : 
أقر أنه كان تسلف من فلان الميت مالا وقضاه 
اباه ٠‏ فان كان عن زمن لم يطل غرم ٠‏ وان 
غال: ومن ذلك كلت ديرق ال أن 1 ذلك 
بمعنى الشكر فيقول : جزى الله عنى فلانا 
كيرا + المت وتفكة فلو ناوه قر النمان 
افوعة ر)» 


اقرار الصحيح : 

جاء فى الشرح الكبير فى الكلام على 
اقرار المريض ومفهوم مريض أن الصحيح 
يلزمه الاقرار بلا قيد ٠‏ وعلق فى حاشسية 
الدسوقى على ذلك بقوله : أى سواء أقسر 
لوارث بعينه أو قرب أو لملاطف أو لمجمول 
حاله أو لقرب غير وارث أو لأجنبى غير 
ملاطف سواء قام المقر له فى الصحة أو فى 
المرض .أو بعد الموت لا مر من أن الاتصام 
انما .يعتبر فى اقرار المريض + ولقول ابن عبد 
البر فى الكافى : وكل من أقر لوارث أو لغير 
وارث فى صحته بشىء من المال أو الدين أو 
البراءة أو قبض اتثمان المبيعات فاقراره عليه 
جائز لا تلحقه فيه تهمة ولا يظن فيه توليج 
أى ادخال ثىء بالكذب والأجنبى والوارث فى 
ذلك سواء وكذا القرب والبعيد والعهدو 
والصديق فى الاقرار فى الصحة سواء ٠.٠‏ 
ولا بحتاج من أقر على تفسه فى الصحة يبيع 
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فيه وكش كين الى سما نه فنمن عمق 
ب 871« ولو آقر بعد ذلك بالتولج قلاغيزة 
به ٠‏ فاذا قام بقية أولاد من مرض بعد الاشهاد 
فى صحته بالبيع لبعض أولاده فلا كلام لهم 
ان قف الي .ان "اراي ايقن نزو لله ان 
لباه لها 8 وان أن مكتت. م فيل و جلف 
الله مطاقات ودين ل حلت بلقا عدر فل بان 
اتهم الأب بالميل له حلف والا فلا ٠‏ 


وما تقدم عن الكافى من أن اقرار الصحيح 
على قبض أشان المبيعات جائز ولا ياحقه فيه 
تهمة ولا ظن فيه توليج لعله محمول على 
ما اذا كان المقر له ظن به المال ٠‏ والا فقد 
قيل : لو أقر أن هذا الشىء لولده الصغير 
وثل .' وعلينا آنه لامال للولف. توحة ذلك 
تركة لأنه لم بجعله صدقة عليه حتى بجوزه 
له فهو توليج ٠‏ فتأمل ٠٠‏ وقيل اذا صير الأب 
لابنه دورا أو عروضا فى دين أقر له به فان 
كان يعرف سبب ذلك الدين بآن باع له شيئا 
أو أخذ منه شيئا جاز ذلك التصيير سواء كان 
فى الصحة أو فى المرض ٠‏ وان لم يعرف أصله 
فحكمه حكم الاقرار بألدين ٠‏ ذفان كان فى 
المرض جرى على تفصيله ٠‏ وان كان فى الصنحة 
كان ماضيا على قول ابن القاسم فى المدونة ٠‏ 
وبه العمل كما فى المتيطى ٠٠‏ وقيل أنه غير 
افذ وهو قول المدنيين () ٠‏ 
اقرار المريض : 

ان أقر المريض لوارث () أبعد ممن لم 
قر لهنن الورثة مثل أن يقر 


(9) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
حا"م اص 555 . 


تقلا عن ابن راشد . 


لعصبة وله أب أو يقر لأخ من الأم وله أخ 
تسقيق ءء جاز اقراره اتفاقا ٠‏ وأن أآقر 
لصديق ملاطف أو لقريب غير وارث ففييه 
فولان قيل يجوز اقراره مطلقا ٠‏ وقيل لا بجوز 
اقراره الا أن ورثه ولد والقولان قائممان من 
المذونة ٠‏ ( وان أقر لمجهول.٠‏ أى مجهول حاله 
كأن يقول ازيد أو لعمر والذى بمكة عندى 
ألف درهم ولم بعلم حاله أصديقملاطف للمريض 
للقر أو قريب أو أجنبى ) فان كان للسريض 
امقر وارث ولد جاز اقراره من المال كله ٠‏ وان 
كان له وارث من الكلالة فقيل بجوز الاقرار من 
الثلك تطلقا ع كل" الماك او كثن ه وفيل. جود 
من المال كله ان قل المقر به وسطل ان كثر ٠‏ 
وقيل ان أوصى بوقفه حتى بأتى طالب جاز 
منرأس المال ٠‏ وان أوصى أن يتصدق بهعنهم 
طلتمطاقاء 


أن المريض مرضا مخوفا () أى مريضا 
رقن الموك: "ان أقن السوارث ستة ولئة 
وارث أفرب منه كأخ معابن 
غم واكر لابن العم كارن عم خريت مع ابن اعم 
بعيد وآقر للبعيد ٠‏ فان الاقرار يكون صحيحا 
ويلزمه ما أقر به للمقر له سواء كان الوارث 
القا بع" يقترن كل الاك أو لاه وان لقنم 
ريض لصديق ملاطف أو أقر لقريب غير 
وارث كخال مثلا ٠‏ فان ورث المقر ولدا صح 
الاقرار ولزمه ما أقر به للمقر له ٠‏ ولكن لم 
يرئه ولد ولا ولد ولد صح الاقرار +٠٠‏ وان 
أقر لأجنبى غير ملاطف صح الاقرار مطلقا 
سواء كان للمقر ولد يرته أو لم .يكن ٠ه‏ وان 
أقر لمجهول حاله ‏ كآن يقول : لزيد آو لعلى 
عندى آلف درهم وهما من مكان بعيد ولا بعلم 


)١١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ا ا 


جب بس 


حال المقر له هل هو صديق ملاطف للمقسر 
أو قرس له أو أجنبى عنه ‏ فان ورث المقفر 
ولد ٠‏ صح الاقرار وازم المقر ما أقر به وكان 
من رأس الال كله لا من الثلث فقط ٠‏ وان لم 
يكن للمقر ولد يرثه لا بصح الاقرار مادام 
المقر له مجهول الحال ٠‏ فان بينحاله انهصديق 
ملاطف أو قريب أو أجنبى عمل بما تبين حسب 
الأحكام المذكورة سابقا ٠٠‏ وقيل ٠‏ 
الاقرار وان لم يكن للمقر ولد سواء كان المال 
المقر به لمجهول الحال قليلا او كثيرا » وقيل 
بصح الاقرار لمجهول الحال وان لم .يكن للمقر 
ولدا ان كان المال الممر به سير الا ان كان 
كانه 

وقد لخص الدسوقى فى الحاشية احكام 
اقرارات المريض فقال : 

أعلم أن المريض اذا أقر ٠‏ فاما أن قر 
لوارث قررب أو بعيد أو لقرب غير وارث 
أضلا أو لصديق ملاطف أو لمجهول لا بدرى 
حاله هل هو قرب أو ملاطف أو أجنبى ٠‏ أويقر 
لأجنبى غير صديق ٠٠‏ 


فان اقر لوارث قريب مع وجود الأبعمد 


لو ارث بعيد كان الاقرار صحيخا أن كان هناك 
للثال أو لذ + ول مقط أن كون عجييدا 
الوارك الأقرت ولام ء 

وان أقر لقررب غير وارث كالخال أو 
ان كان لذلك المقر ولدا أوولد ولد . والا فلا 
واما لو أقر لأجنبى غير صديق كان الاقرار 


7 الأاقرار 


اقرار الزوج اكريض لزوجنه : 
اذا أقر الزوج المريض ازوجته بدين فى 

ذمته أو أقر بانه قبض دينه منها فينظر : 
ان علم أنه يميل اليها ويحبها فلا يصح الاقرار 
ولا 0 أجاز الورثة هذا 
الاقرار ا تحثت الزوجة االمقر به 
ولكن على أنه عطية مبتدأة لها من الورئة 
وليس من الزوج ٠٠‏ 

وان علم انه يبغضها ولا يحبها صح اقراره 
لها ويؤخذ به سواء ورثه ولد أو لا وسواء 
انفردت بالصغير أو لم تنفرد على المعتمد خلافا 
لابن الحاجبالذى تقول ان شرط صحةالاقرار 
فى هذه الحالة الا تتفرد بالصغير والا كان 
الاقرار باطلا للتهمة ٠‏ وانما صح الاقرار مطلقا 
على المذهب لاتتفاء التهمة ظاهرا مع الكراهية 
والبغض ٠‏ 

وان جهيل حالة منها فلم 
بعلم انه يحبها أو سغض ها ينظر ٠‏ 
فان لم يرثه ولد ولا اولاد بان لم يكن 
له أولاد أصلا ٠‏ فلا يصح الاقرار ٠‏ وان ورثه 
ابن واحد منها او من غيرها صغيرا كان أو 
كبيرا أو ورثة بنون متعددون ذكور فقط أو 
معهم اناث ٠‏ وكانوا صعارا او كبارا او بعضهم 
صغير وبعضهم كبير متها او من غيرها ٠‏ فان 
الاقرار يكون صحيحا ويْواخذ به الا ان تتفرد 
الزوجة المقر لها بالولد الصغير اى بقصرجنس 
الولد الصغير عليها ٠‏ فلا يصح الاقرار حيتئد 
سواء كان هذا الولد الصغير الذى اتفردت 
به واحدا او متعددا وسواء كان ذكرا أو انثىء 
ا ا 
يكن ٠.‏ فان ورث المقر اولاد اناث مع عصبه 
وكان الاناث كبارا منها او من غيرها او كانوا 
صغارا من غيرها ٠‏ قفى جواز الاقرار وعدم 


جوازه فى هذه الحالة من مجهول الحالة منها 
قولان ٠‏ قول بالجواز والصحة نظرا الى ان 
الزوجة ابعد من البنت فيكون الحالة حسالة 
اقرار مريض لوارث ابعد مع وجود وارث اقرب 
منه وهى من الحالات الجائزة فيها اقرار المريضن 
كما تقدم ٠‏ وقول بعدم الجواز لأن الزوجة 
اقرب من العصبة فتكون الحالة حالة اقرار 
مريض لوارث قرب مع وجود وارث ابعد منه 
او مساو له ٠.وهى‏ من الحالات التى لاابحوز 
فيها الاقرار ٠٠٠‏ وهذا مالم تنفرد الزوجة 
باناث الصغار والا فلا يجوز الاقرار قفعا 
اتفاقا سواء كان الكبار منها ومن غيرها او من 
غيرها فقط +٠‏ ومفهوم العصبة انه لو اقر لها 
مع الاناث فقط دون عصبة سواء كانت بنتا 
واحدة او بنات متعددات كان الاقرار صحيحا 
الا ان تنفرد الزوجة بالصغيرة واحدة أو أكثر 
00 

فى الزوج المريض ٠‏ اما الزوج 


ا لزوجته صحيح مطلقفا 
علم ميله لها او علم بغضه لها او جهل الحال 


ورثة ابن أو أولاد أو لم يرثئه أولاد انغردت 
بالصغير أو لم تنفرد (') * 

فى اقرار الزوج المريض (') ازوجته نقلا 
عن ابن وتشينك : تحقخشسسسيل. :افحران 
الزوج لزوجته بدين فى مرضه على منهاجقول 
مالك واصحابه ٠‏ ان علم ميله لها وصبايته بها 
سقط اقراره لها ٠‏ وان علم بغضه وشنآنهلها 
صح اقراره ٠٠‏ وان جهل حاله منها سقط 
اقراره لها ان ورث بكلالة ٠‏ وان ورث بولد 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
جا” ض ..؟ وما بعدها . 
(؟) التاج والاكليل للمواق جاه ص ١2؟2‏ 


غير ذكر مع عصبة ٠‏ فسواء كن واحدة او عددا 
صغارا او كيارا من غيرها او كبارا منها تحرج 
ذلك عندى على قولين : احدهما ان اقراره 
ازوجته جائز والثانى لا يجوز من اختلانهم 
فى اقراره لبعض العصية اذا ترك ابنة وعصية : 
وان كان الولد ذكرا واحدا جاز اقراره صغيرا 
كان او كبيرا منها او من غيرهاءوان كان الولد 
ذكورا عددا جاز اقراره الا أن يكون بعضهم 
صغيرا منها وبعضهم كبيرا منها او من غيرها 
فلا دجوز ٠‏ 
الاقرار للحمل] : 

تقدم الكلام على الاقرار للحمل مفصلا 
عند الكلام على شروط المقر له # شرط أن 
يكون موجودا على سبيل اليقين وقت الاقرار 
حقيقة او شرعا بآن يكون الشارع قد حكم 
بوجوده فى ذلك الوقت ورتب على هذاالوجود 
احكاما فلا داعى لاعادته ٠‏ 


الاسسناء : 
الاستثناء فى الاقرار كغيره من الأبواب التى 
بجرى فيها الاستثناء ويصح شرعا كالطلاق 
والعتق واليمين بالله تعالى والنذر بجحرى هنا 
كما يجرى فى الابواب المذكورة بشروط ٠‏ 
شترط لصحة الاستثناء واعتباره شرعا 
شروط هى : 

١‏ ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى 
منه نحو أن يقول : لفلان عندى عشرون جنيها 
الا خمسة دفعة واحدة بدون قطع للكلام ولا 
فاصل غير ضرورى كالسكوت والكلية يكلام 
آخر بين جملة الاستثناء والكلام الأول ٠.٠‏ 
فلو كان الاستثناء منفصلا لغير ضرورة لميصح 
اللاستثناء اصلا وبحب جميع المقر به قبل جملة 


الاستثناء ولا يضر الفاصل الضرورى كالعطاس 
والسعال والتنفس وآخذ الفم ونحو ذلك ٠ ٠.‏ 

؟ ‏ أن ينطق بالاستثناء ويتكلم بوبصوت 
بسمع به نفسه على الأقل لأنه حق لمخلوق 
يتعلق به حق للغير ٠‏ بخلاف الاستئناء فى غير 
الاقرار لا يشترط النطق الممسموع بل يكفى 
النطق ولو سرا بحركة اللسان ٠‏ 

ع أن يقصد الاستثناء آى الاخسراج 
من المستثنى منه فلو تكلم به دون ان يقصد 
الاستثناء لا بصح وبلزمه جميع المستثنى منه ٠‏ 

؛ ‏ أن ,يكون غير مستغرق للمستثنى منه 
ولالمشاوا ل .مال المستفرق أن رفول + املق 
عندى ألف درهم الا آلف درهم ومثال 
المساوى أن يقول : لفلان عندى آلف درهصم 
الا خيسيائة ونخمسيائة ء أو عبيدى أحسرار 
الا مماليكى ٠‏ أو نسائى طوالق الا زوجاتى ٠٠‏ 
فلو كان كذلك لا يصح الاستثناء ٠‏ وللمقر له 
الألف كلها فىالصورتين الأولى والثانية وتعتق 
عبيده فى الصورة الثالثة وتطلق نساؤه فى 
الصورة الرابعة ٠٠‏ فاذا كان غير مستغرق صح 
الاستثناء ووجب الباقى بعد المستثنى نحو آن 
يقول لفلان عندى عشرة جنيهات الا أربمة 
فانه يصح وتحب ستة جنيهات ٠‏ 

وبجوز استئناء أكثر المستثنى منه وابقاء 
أقله نحو أن يقول : لفلان عندى عشرة جنيهات 
الا ثمانية ٠‏ فانه بصح ويلزم بجنيهين فقط ٠.‏ 
وخالف فى ذلك عبد الملك فقال لا بصح 
الاستثناء فى هذه الحالة ويلزمه العثرة 
كلها ٠‏ 

ولا شترط لصحة الاستثناء ان يكون 
المستثنى من جنس المستثنى منه بل بحجوز 


الاستثناء بغير الجنس نحو أن يقول : لفلان 
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عندى ألف درهم الا عبدا او الا ثوبا ونطرح 
قيمة العبد او الثوب من الألف ويكون الباقى 
هو المقر به للمقر له ٠‏ وتعتبر القيمة يوم 
الاستثناء ٠٠‏ وفى مثل هذا يقال للمقر اذكر 
صفة العيد والثوب. ٠٠‏ ويعوم في ضوء وصفة 
فلو ادعى المقر جهل القيمة او الصفة فينبغى 
ان نطرح قيمة عبد من اعلى العبيد او قيمسة 
ثوب من اعلى الثياب ٠‏ لأن المقر انما وؤخذ 


واذا عكس المفر وقال . له عندى عسد 
الا عشرة دنانير يصح ٠٠‏ ويقوم العبد على 
الوضع الذى ذكرنا غير أنه فى هذه الصورة 
تعتبر قيمة عبد من ادنى العبيد ٠‏ وتطسرح 
المقر به ولو استغرقت قيمة العسبد الألف 
المستثنى منها او استغرقت العشرة فى الملا 
الثانى قيمة العبد المستثنى منها بطل الاساتثناء 
ولزم المقر جميع المقر به قبل الاستثناء وفىقوله 
له عندى الف درهم الا عشرة دنانير ينصح وتقوم 
الدنائير المستثناه بالدراهم وتطرح قيمتها بذلك 
من الالف المستثنى منها والباقى هو المقر بهالذى 
بلزم المقر ٠‏ 


ويدح الاستثناء بالمعنى. نحو ان يقول : 
الدار التى بيدى او الدار الفلانية او هذهالدار 
تفلان الملانى والبيت الملانى منها 
لى ٠‏ على مثال ماتقدم فى قوله: هذا 
الخاتم لفلانوفصه للى : فان كانت الدار مشتملة 
علق عدة يتؤت :امن المقر.بآن هين السيشت 
المستثنى ٠‏ فان لم بعين طبق عليه الحكم المتقدم 
فيا اذا قال للمقر له : لك عندى أحد فوسن 
وهو أنه اذا امتنع من التعيين بحبس حصتى 


المستشنى على التعبير قيل للمقر له : عين انت ٠‏ 


: فان عين احسن البيوت قبل منه بلا يمينواخذ 
.الدار ماعدا هذا البيت وان عين أدناها حلف 


للتهمة وأخد الدار باستثناء ما عينه : وان قال 


امقر له لا أدرى حلفا على نفى. العلم واشتركا 
فى الدار والبيت بالنسبة ٠ )١(‏ 


الابراء : 

اذ! أيراً صاحب العق 05 5 تكون 
صيغة الابراء شاملة بسائر الحقوق وحاسمة 
دو لازال من كل بح اللعراك رافيل امبر سواء 
كان ماليا أم بدنيا وتارة تكون قاصرة على 
الابراء من بعض الحقوق دون البعض ٠٠‏ فان 
ابرأه بصيْعة من الصيغ الثلاث الآتية بان 
قال له : ابرأتك عما لى قبلك ٠‏ او ابرأتك: من 
كل حق ء أو ابرأتك ٠‏ فانه يبرا براءة مطلقة 
من جميع الحقوق المالية كديون المعاملات 
والقرض والقراض والودائع والرهب ود 
والممراث والأعيان كالدار لابطالب المبرىء المبراً 
بقيمتها اذا فانت ولاطالبه برفع بده عنها ان 
كان قاكنة ...وكتيذا العقوق الماركيلة على 
الاتلاف كالمغرم للمال حيث سقط ذلك ايضا 
بالابراء + وسواء كع طلا لسرن ارا 
منها معلومة للسبرىء ؤقث الابراء أو: مجهولة 
ويشمل الابراء بهذه الصيغ مع الحقوق 
المالية على النحو الذى ذكر ٠‏ الحقوق البدنية 
كحد القذف اذا لم يبلغ المبرىء الامام به 
فان بلغه فلا يصح الابراء منه الا أن يريد 
المبرىء الستر على نفسه فيجوز ابرائوه حينئد 
لا ان اراد الشفقة على القاذف المبرأ فلا م 
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الابراء ولابد من الحد . وبرىء كذلك من 
لانه حق الله تعالى فلا بحوز لأحد اسقاطه 
ولا الابراء منه واذا ثم الايراء باحدى الصيغ 
ثلاث الذكورة وشيل الحقرى امألية والندية 
دعوى على المبرآً بحق من تلك الحقوق بححة 
كان من الحقوق التى فيها خصومة ببنه وبين 
المبرأ فقط أو بححة أنه لم ,نقصد عموم الابراء 
وانما قصد به شيئا خاصا هو كذا ‏ ولو كان 
الحد الذى يريد الممرىء الادعاء به ثابتا على 
المبراً بمقتفضى صك كتابى تحت بده متى علم 
ثبوت هذا الحق قبل الابراء او جهل الحال 
فيه فلم يعلم انه قبل الابراء أو بعده ‏ ما 
اذا كان الحق المدعى به قد حدث بعد الابراء 
وثبت حدوله بالبينة فتقبل الدعوى به حينئذ ٠‏ 
اذ لم بشمله الابراء لأنه لم يكن موجودا قبله ٠‏ 


ألما :اواناثان الارزاءعمتصيفة اخوق فس 
هذه الصيغ الثلاث فلا بشمل الابراء الا من 
الحقوق التى تصدق عليها العبارة سمقتضى 
اللغة أو بمقتضى العرف ٠٠‏ فلو ابرأه مما 
معه بان قال له : ابرأنك مما معك برىء من 
الامانات التى عنده كوديعة وقراض وابضاع 
ولا يشمل هذا الابراء الديون لأنه يقال فى 
الدين ٠‏ عليه أو عنده ولا يقال معه ٠‏ وهذا اذا 
كأن العرف لابساوى نين ٠‏ معه وعتده وعليه 
فان جرى العرف بالتسوية بين هذه الألفاظ 
فى الاستعمال ٠‏ فانه يشمل الامانات والديون 
فان لم يكن للمبرىء امانات عند المبرأ فى 
المثال المذكور وكان له عليه دين يبرا منه اذ 
كون هو المقصود بعبارة الابراء حينئذ ٠‏ 


الامانة لأنه لا يقال فى الامانة على وائما يقال 
عند أو مع ٠‏ الا أن دكون له عنده امانة فقط 
قبيراً منها لأنها تكون هى المقصودة بالابراء ٠٠‏ 
وهذا حيث لم بجر العرف بالتسوية كما ذكر 
+٠‏ وان ابرآه مما عنده برىء من الدين والامانة 
اذ وقسك 2 بوالقا عر فول اناري لديا 
للعرف الجارى فى مصر الآن اذ العرف عندهم 
أن قوله عليك مثل قوله عندك فيسمل 
الامرين )١(‏ 


الاقرار بالنسب : 

استلحاق النسب بالاقرار به انما دكون 
من الأب وحده لمجهول النسب دون الأم 
بالاتفاق ودون الحد على المشهور فلو نظرت 
الأم الى شخص ٠‏ وقالت هو ابتنى وصدتها 
هذا الشخص لإيبصح ولابقبل منها هذا الاقرار 
ولا شبت نسب المقر له منها ولا ,مجرى بينهما 
توارث لأنه ليس هناك أب يلحق به فهو فى 
الواقع اقرار بالنسب على الغير وادعاء به 
عليه لأقيت :الا دليل شرع + ولو فال 
الجد لشخص : هذا ابن ابنى او ابن ولدى 
لا يصح اقراره ولايثبت نسب الولد من ابن 
الم غلى المتهور :أنه أقران :اسن غلى الغير 
لابد فى اثباته من البينة وقال أشهب : يبصحح 
اقرار الجد بالنسب وتأوله ابن رشد على ما 
اذا قال لشخص : ابو هذا ابنى فانه بصح 
وشبت بهالنسب حتى استوفى شروطه واوضاعه 
لأنه فى الواقع استلحاق ابن من الأب وليس 
استلحاق ابن ابن م نالحد ٠‏ وحيتئذ فلا مخالفة 


)1١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عله 
ج” ص 4١١‏ وما بعدها. 
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فى الحكم لأن الرجل انما بصدق فى الحاق 
ولد بفراشه لا فى الحاقه بفراش غيره ٠‏ 


وبشئرط فى صحة استلحاق الاب الود 
شروط : 


اقول" :أن كتوق الولك ,وول الع 
تلق كان فروفالتنشسي من الغير لاضور 
لشاف «ولا .شل اذ يكون .الاب كاذيا فى 
استلحاقه ويستثنى من ذلك اللقيط فانه لايصح 
استلحاقه الا سنة او بوجه كمجاعة او لكونه 
لض اله "إولادقطرحه أجل أن سرب 
وللحق نيدت الولد اللستاتدى الات المسلطق 
متى استوفى الاستلحاق شروطه ولو كذبته ام 
الولد فى استلحاقه ٠‏ ولا يشترط الممسحة 
الاستلحاق ان بعلم تقدم تكاح بين الأب وام 
اونا عه علد ل سيو ل اولان 
يكتفى فى هذا الباب بالامكان لتشوف الشارع 
اللحون السبي بعالل يم ديل بعلي لكب في 
الاستلحاق ٠‏ 


الشانى : الا يكدبه العقل فى 
اقراره » أى ان يكون المقر له ممن دولد مثله 
مثل المقر بان يكون سنه اقل من سن الممفر 
بمدة ة تسمح بذلك ٠ ٠‏ فلو كان عمره اكير من عمر 
المقر او مساويا له لا ,يصح الاقرار لأن العقل 
بحيل ان يكون ابنه لما فيه من تقدم المعلول 
0 والا تكذبه العادة كأن ستلحق 
ولدا من بلدة بعيدة علم انه لم بدخلها ابدا ٠‏ 
0 الأب تسن سين علي 1 لم يق 
منه تكاح ولا تسر أصلا ء فان العادة لا العقل 
تيل : أن .مكف الئل تهذا رولك لأف كون الود 
اينما يكون بين ذكر وانثى امر عادى لا عقلى 
ولذا قيل فى قوله تعالى أنى يكون له ولد 


الثالث : اذا كان الولد المستلحق المقر له 
رقيقا شترط آلا عرد تارك تدان 
كذب الأب المستلحق فى استلحاقه واقراره ٠‏ 
نه فى هذه الحالة ان الأب متهما فى 
اقراره بنسيب هذا الولد بأنه ,يقصد بالاقرار 
ابطال ملكية سكيف الوله فن.رقفيه از'ازالة 
ولاه عله ده ولكن :اذا كان الأت القن سيق 
ملك على ام الولد 
المع له نفل الأدزار وشت فس الول منة 
بمقتضاه وببقى الولد رقيقا او مولى لهذا الذى 
كان مالعا له او معتقفا وكذب الأب فى 
الاستلحاق وسستمر مملوكا أو عتيقا لمذا 
المكذب ٠‏ ولا منافاة بين ثبوت نسبه من أبيه 
الحر الذى أقر به وبقائه مملوكا أو عتيقا 
لشخص آخر ‏ كمن تزوج وهو حر بآمة من 
كلها وا لها بو لد هذا ن بهذا :الو لذ لون 
لآسبه الحر نسبا ولسيد امه الأمة ملكا ورقا ٠‏ 
واذا اعتقه يكون مولى له ٠‏ 


ولبس من شروط صحة الاقرار شسب 
الولد ان .يصدق الولد الأب المقر فى اقراره اذا 
كان ممن يصح منه التصديق +٠‏ بل ان الاقرار 
يصح وثبت به النسب متى استوفى شروطه 
وبلحق الولد بالأب بناء عليه صغيرا كان او 
كبيرا اتكر الاقرار وكذيه او صدقه + صدقت 
الام او كذبت ٠‏ وسواء كان الأب المقر صحيحا 
او مريضا احاط الدين بماله او لم يحط وقال 
ابن يونس : شترط نصديق الولد المقر له ٠٠‏ 


فى هذه الحالة ‏ 


اذا كان اقرار الأب بنسب الولد قد وقع 
فى حياة الولد وحال صحته واستوفى الشروط 
والأوضاع المقررة ٠‏ ورث الأب الولد المقر 


0 


به سواء كان لهذا الولد ولد يرثه او لا بأن 
لم يكن له ولد اصلا او يكون له ولد غير 
وارث لكونه كافرا او عبدا قل المال الذى نركه 
الولد او كثر ٠‏ واما اذا كان الاقرار بعد موت 
الولد المقر به أو فى مرضه فلا يرثه الأب الا 
اذا كان له ولد ولو كان عبدا او كافرا ‏ فان 
لم يكن له ولد لا يرثه الا أن يكون المال 
المتروك قليلا لا ببعث على التهمة # هذا 
بالنسبة للميراث اما بالنسبة للنسب فانه يثبت 
على كل حال والعلة فى هذا التقييد همو 
اتهام الأب فى اقراره حين لاكون للولد ولد 
بان الباعث على الاقرار مو طمعه فى ارث 
الولد المقر به واذا كان المستاحق قد باع 
ولدا على انه عبد رقيق ثم اقر بنسبه اقرارا 
تاما واستلحقه ٠‏ فأنه بصح الاقرار وشبت 
نسب الولد به وينقض الببع ولوكذب المشترى 
0 البائع المقر فى اقراره ٠‏ ورجع المشترى بالشمن 
وبما انفقه على هذا الولد فى مدة بقائه عنده 
الا اذا كانت له خدمة عند المشترى تقابل 
بالنفئقة ‏ فان كانت له خدمة عند المسترى 
تقايل بالتفقة التى اتفقها عليه ٠‏ بان كان 
المشترى قد استخدمه بالفعل مدة وجوده 
عنده ‏ فلا رجوع للمشترى بالنفقة قلت 
الخدمة او كثرت كما لا رجوع للبائع المقر ان 
زادت الخدمة على النفئقة على الأرجح ٠6‏ 
ومقابل الأرجح قولان : الرجوع للمشترى 
بالنفقة مطلقا كانت للولد خدمة عنده او 
تكن وعدم الرجوع مطلقا ولو لم تكن له 
خدمة ٠ )١(‏ 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 


الاستلحاق ‏ قال ابن شاس ٠‏ الياب 
الرابع فى الاقرار بالنسب ٠٠‏ 

روى ابن القاسم (') عن مالك انه قال : 
الاستحسان تسعة اعشار العلم ٠‏ وهذا البابٍ 
اكثره محمول على ذلك ٠‏ انما ,ستلحق الأب 
مجهول النسب ٠‏ قال ابن رشد : لا خلاف 
أعلمه أن المرأة لا بجوز لها اس تلحاق ٠‏ ومن 
المدونة ٠‏ وان نظرت امرأة الىرجل فقالت ابنى 
ومثله بولد لها وصدقها لم .شبت نسبه منها اذ 
ليس هنا أب بلحق به ٠‏ وان جاءت امرأة بغلام 
مفصول فادعت انه ولدها لم باحق بها فى 
ميراث ولا بحد من افترى عليه ٠‏ 


ومن كتاب سحنون قال مالك : ولا يصلح 
استلحاق الجد ٠‏ ابن رشد ٠‏ ان قال : هذا 
ابن ولدى او ولد ابنى لم ,يصدق ٠‏ وان قال : 
ابو هذا ابنى او والد هذا ابنى صدق لأن 
الرجل انما يصدق فى الحاق ولده لفراشضه 
لا فى الحاقه بفراش غيره ٠‏ وهذا مما لاشبغى 
ان يختلف فيه ٠.٠‏ قال ابن القاسم وغيره : 
اذا اقر الرجل بابن جاز اقراره ولحق به 
صغيرا كان أو كبيرا أنكر الابن أو اقر بشرط 
ان يكون الولد مجهول النسب ٠‏ 


ومن المدونة قال مالك : من ادعى ولدا 
لابعرف كذبه فيه لحق به ٠‏ قال ابن القاسم : 
والذى ,نتبين له كذبه مثل ان يكون له أب 
معروف أو أن يكون من المجهولين من بلدة 
لايعلم انه دخلها كالزنج والصقالبة او تقوم 
دبنه أن ام الولد المقر به لاتزال زوجة لغير 


(؟) التاج والاكليل للمواق ج ه ضص 8؟؟ 
ونا علق 


45 الاقرار 


بعبولا تم “,اده حعها لحن يدبت وقتترط أن 
لأكدية العتن أو الادة نب قال ابن اتن : 
اذا قال: لعبده : هذا ابنى لحق به ما لم يكذبه 
العقل بان يكون اكبر سنا منه أو العرف بان 
شقن الناين آنه الستع و لدة كينا !ذا كان 
الغلام سنديا والرجل فارسيا ٠‏ ولم يكن رقا 
لمكذبه ٠‏ قال ابن القاسم ان استلحق صبيا فى 
ملك غيره أو بعد ان اعتقه غيره لم بصدق 
اذا اكذبه الحائز لرقه أو لولاثه ولا إشبت 
نسبه ولا يرنه الا ببينة تثبت ذلك ٠٠‏ ثم 
قال :. وان ادعاه بعد عتق المبتاع الأم مفى 
ذلك والحقت به نسب الولد ولم ازل عن 
الميتاع ما ثبت من ولاثهما ويرد البائع الثمن 
٠.٠‏ ومن المدونة قال مالك : من باع صميا 
ولد عنده ثم اقر بعد ذلك انه اينه لحق به 
ورد الثمن ألا أن ننبين كذبه ويرجع المشسترى 
على البائع بنفقة الولد الى بوم استلحاقه .. 
وقال بعضهم : ان كان صغيرا لا خدمة فيه 
رجع بالنفقة ٠‏ وان كان فيه خدمة واقر المبتاع 
بخدمته أو ثبت انه خدميه فلا نفقة له 
والنفقة بالخدمة ٠‏ 


وقال أشهب : اذا مات ولد الملاعنة وترك 
مالا وموالى ولم يقر به الأب قبل موته ثم 
اقر به ولم نترك ولدا ولا ولد ولد لم يصدق 
لأنه يتهم بجر الولاء والمال الى نفسه وقد 
وجب لأمه ومواليه أو المسلمين ان لم يكن 
لف واو :وان كان قد مرك ولذا أو وليد 
ولد ذكرا أو انثى صدق ولحق به وورث 
نصيبه مع بنيه أو بناته وضرب الحد فى 
ماين ميم لحن الزلة أن ل لس 
قال فى المدونة : من نفى ولدا بلعان ثم ادعاه 
عد إن مات الولد عن مال “فاق كان لولقة 


لم يقبل قوله لأنه ,تهم فى ميراثه وبحصد 
ولايرثه ٠‏ 


الاقرار بوارث : 

اذا اق 'التمخضن تؤارك له غتر اولك * 
فان اقر باخ أو عم أو ابن ابن أو جد فلابصح 
هذا الاقرار بالنسبة للنسب ولا يشبت به 
النسب اصلا ٠‏ لأنه اقرار بالنسب على الغير 
وهو بمثابة دعوى على الغير لاتقبل ولاتثبت 
الا بالدلل الشترعن حت اما بالنسية للميرانة 
فينظر : ان كان للمقر وارث معروف ,حرز كل ١‏ 
الميراث كالابن والأب ٠وأقر‏ بآخ أو عم فلا يرث 
المقر له شيئا من تركة المقر بالاتفاق ٠.‏ وان 
لم .يكن للمقر وارث ,حرز كل الميراث بان 
لم .يكن له وارث اصلا أو كان له وارث لابحرز 
كل الميراث كمن اقر بعم مع وجود بنت له أو 
اخ من الأم ‏ ففيه خلاف فى ارث المقر له 
وعدمه ٠.‏ والراجح الارث ٠‏ فيرث المقر له 
من المقر جميع المال فى الحالة الأولى ‏ حالة 
ما اذا لم ,يكن له وارث اصلا ‏ ويرث الباقى 
فى الحالة الثانية ‏ حالة ما اذا كان له وارث 
لابحرز كل الميراث ٠‏ وهذا بناء على أن بيت 
المال ليس كالوارث المعروف يل هو حائز 
تحوز المال ليصرفه فى مصالح المسلمين 2 
ومقايل الأرجح انه لايرث المقر له شيئا من 
تركة المقر ويكون امال كله أو باقيه لبيت المال 
بناء على ان بيت المال كالوارث المعروف وتجرى 
هذا التفصيل بالنسبة لأرث المقر من المقر له 
اذا صدق المقر على اقراره بالنسب فيقال : اذا 
كان للمقر له وارث معروف يحرز كل الممراث 
لايرثه المقر والا فخلاف والراجح الارث ٠‏ اما 
لو كذب المقر له المقر فى الاقرار فلا ارث 


لأحدهما من الآخر مطلقا كان هناك وارث 
حائزا اولا ٠‏ وان سكت المقر له فلم بصدق 
المقر ولم ,تكذبه ٠‏ فهمل يعتبر السكوت 
كالتصديق فيرث كل منهما الآخر ان لم ,يكن 
هناك وارث حائز على الراجح فان كان هناك 
له وارث حانز فلا ارث ٠‏ او لايعتير السكوت 
كالتصديق فيرث المقر له المقفر فقط على 
التنفصيل السابق تردد وقال اللخمى ان هذا 
الخلاف فى الارث لبس على الاطلاق ٠‏ وانما 
هو قاصر بحالة مااذا لم بطل زمن الاقرار 
بالأخوة والعمومة ونحوهما مما لا شثبت فيه 
التنسب بالاقرار أما ان طال زمن الاقرار 
بالسنين كالثلاث مثلا من كل من الجانبين المقر 
والمقر له أو من جانب المقر مع سكوت المقر له 
على اساس اعتبار السكوت كالتصديق كما 
مر فلا خلاف فى هذه الحالة فى انه يرثه 
لأن طول الزمان قرينة الصدق غالبا ما لم قم 
دليل أو قرينة على عدم قيام القرابة الموجية 
للأرث والا فيعمل بمقتضى القرينة أو الدليل 
هه وهل تتوارثان فى هذه الحالة توارث 
ثابت بالنسب بالبينة فيزاحم المقر له الوارث 
الذى بحرز كل الميراث اذا كان مساويا له 
ويقدم عليه اذا كان بحجبه ٠‏ فاذا أقر بأخ أو 
بابن وله أخ ثابت النسب وطال زمن الاقرار 
بحجب الابن الأخ الثابت النسب ويشاركه 
الأخ المقر له ؟ + قبل ذلك (0 ٠‏ 
اقرار الوارث بوارث : 
وان اقر اثنان عدلان من ورثئة المبت 
ابنان أو أخوان أو عمان بثالث لهما ٠‏ بآن أقر 
الابنان بابن ثالث ٠‏ أو اقر الاخوان بأخ 


ج ” ص 5١5‏ وما بعدها. 


ثالث للمتوفى أو اقر العمان بعم ثالث وكان 
لمقران عدلين ثبت بهذا الاقرار نسب المقر 
له واخذ من تركة المتوفى نصيبا كاحد الورثة 
الذين اقروا به على السواء ٠‏ ويحرم عليه 
تكاح أم المت وبنته ان كان المقر له ابنا أ 
أخا للمتوفى ٠‏ لأنه متى ثبت نسبه ترنبت عليه 
الآثار ومنها حرمة التكاح ‏ والمراد بالاقرار 
هنا التياةة لا يحققة الاقران دين تشيوة 
النسب واشتراط العدالة فى المقر اذ أن هذا 
النسب لايثبت بالاقرار لما فيه من تحميل 
النسب على الغير ٠‏ ولا يشترط فيه العدالة ٠‏ 
ولأن الاقرار قد بكون بالظن بخلاف الشهادة 
فانها لا تكون الا بالعلم والتثبت وان لم يكن 
المقران عدلين فلا يثبت بقولهما نسب ولكن 
يترتب عليه الارث معاملة لهما بالاقرار ٠‏ 
فييكون للمقر له ماتقصه المقران من نصيبهما 
بالاقرار فاذا كان الميت قد خلف ثلاثة ابناء 
فأفر اثنان منهم بثالث ولم نكونا عدلين وانكر 
الثالث بقسم مال التركة على اماس الانكار 
وعلى اساس الاقرار ٠‏ وفرق ما بين نصيبى 
المقرين فى المالين بعطى للمقر له ٠‏ فعلى 
اساس الانكار يقسم على ثلاثة وعلى اساس 
الاقرار لقسم على اربعة ٠‏ والمضاعف بينهما 
اثنا عشر حاصل ضرب ثلاثة فى اربعة للتباين 
وبقسمتها على ثلاثة بالاتكار يكون نصيب 
كل واحد أربعة ٠‏ وبقسمتها على اربعة بالاقرار 
كون النصيب ثلاثة ٠‏ فالذى نقصه ضيب كل 
واحد من المقرين واحد فيعطى الاثنان للمقر 
له ٠‏ وبأخذ المنكر أربعة وبآخذ كل واحد من 
المقرين ثلاثة ٠‏ 


واذا أقر اعد الورثة ذوارت . بآن تسرك 
المت ابنين فاقر احدهما باين ثالث واتكر الابن 


الآخر ‏ فانه يكون للمقر له مانقصه نصيب 
المقر بالاقرار سواء كان المقر عدلا أو غير عدل 
ولا بمين على المقر له » فتقسم التركة على 
اساس الانكار والاقرار ٠‏ فعلى انها ستة اسهم 
تقسم على اثنين ن بالاتكار فيكون تطسست كل 
انين لاثة وتسم على ثلاثة على اساس الاقرار 
فيكون النصيب اثنين فما نقصه نصيب امقر 
باقراره هو واحد يعلى للمقر له ويتكون للمقر 
اثنان وللابن المنكر ثلاثة ٠٠‏ وهذا هو المذهب 
.٠‏ وهناك رأى ضعيف بقول اذا كان الابن 
امقر عدلا ٠‏ بحلف المقر له مع المقر ويرث 
كواحد من الورثلة ولكن 0 اللنسب 
بالاقرار + ففى المثال المذكور بأخذ المقر له 
الثلث 0 الابنين الثابتى النسب وان لم 
شبت نسبه . وان كان الاين المقر غير عدل 
تجعل حصة المقر من الميراث كأنها كل التركة 
فياخد المر له علتها .وهو ملاس | التركة كلها 
وبأخذ المقر ثلثيها وهو ثلث التركة كلها فاذا 
كانت التركة ستة فنصيب المقر ثلاثة بأخذ 
المقر له منها واحدا وبأخذ المقر اثنين ٠‏ 


وان أقرأحد الورثة بوارث يححبه قدم عليه 
فى الارث وورث هو دون المقر فلو كان للميت 
أخوان أقر احدهما بابن للميت وأنكره الأخ 
الآخر أخذ الابن المقر به نصف التركة الذى 
كان بأخذه المقر + وأخذ الأخ المنكر النصف 
الياقى ٠‏ ولو كان للميت أخخ 0 وأقر بابن 
للميت أخذ الابن المقر به جميع المال ولا بأخذ 
الأخ المقر شيئا ٠‏ 


واذا أقر احد الورثة بدين على الميت واتكر 
الباقون الدين ٠‏ أخذ من نصيب المقر بقدره 
عند ابن القاسم ٠‏ فاذا كان نصيبه نصف 


وكؤن هذا الوازة ادر الفين مجاعدا 
جميع نصيب المقر من التركة فى الدين ان كان 
بعضه لاغهفى بالدين لأنه لا ارث الا بعد الوفاء 
بالدين ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ٠‏ 


ولو قال ابن الميت لأحد شخصين معينين: 
هذا اخى مشيرا الى احد الشخصين ثم قال 
بل هذا اخى مشيرا الى الشخص الآخر ٠‏ 
فللأول نصف تركة أب هذا الابن القائل 
لاعترافه له بذلك بقوله : هذا أخى ‏ واضرابه 
الى الثانى لاببطل الاقرار ولا سقط حق 
الأول فيما اقر به ء وللثانى نصف ما بقى بيد 
الابن المقر أى ربع التركة ء وبيبقى لهذا 
الابن المقر الربع فلو قال لثالك : بل هذا 
أخى لكان لهذا الثالك نصف ما بقى اخيرا 
بيد امقر أى الثمن ٠‏ ويستوى فى هذا الاقرار 
ان يكون على سبيل التراخى أو على سبيل 
الفور لأن بل للأضراب لا للتشريك ٠‏ اما 
اذا كانت للتشربيك بان كانت لمجرد العطف 
لكان هناك فى الحكم بين التراخى والفورية 
٠ه‏ ولكنها ليست كذلك ٠‏ 

وان ترك ميت اما واخا شقيقا فاقرت الأم 
بأخ آخر للميت منها فيكون شقيقا أو من 
غيرها فيكون من الأب ٠‏ واتكره الأخ الثابت 
النسب ٠‏ فللاخ المقر له السدس من نصيب 
الأم لأنه بوجوده حجبت الأم من الثلث الى 
السدس فيكون له هذا السدس ٠‏ وليس للأخ 
الثابت النسب منه يشيىء لأن موقفه أن الام 
ترث الثلث وهو يرث الباقى ولا شىء له 
من نصيب الأم فاذا كان اقرارها قد انقص 


قجها من الث الن: ادس فأخذ هذا 
القرق من كان وجوده سببا فى النقص وهو 
الأخ المقر له ٠‏ وهذا هو الحكم حتى لو كان 
الاخ المقر له من غير الأم التى أقرت أى اخا 
من الأب لأنه لم ,ستحق هذا السدس نتيجة 
نبوت نسيه وانما استحقه بالأقرار ٠٠‏ وفيه 
حو لأند لذ وعد لامنتحفاق الأخ من الأب 
المقر له هذا السدس بل الوجه آلا تأخذه الأم 
معاملة لها باقرارها ولكن يوقف حتى ظهر 
الخال اقزار الأخ الصقيق الثات: الست أو 
ممه ركيت دن الأخ الشقيق هذا السدس 
ولو كان الأخ الشقيق الثابت النسب متعددا 
أكثر من واحد والمسألة كما هى لم يكن للمقر 
له شىء لأن الاقرار حينئذ لم بأت بشىء لأن 
5-5 الأم كون السدس قبل الاقرار 
ولا ننقص عنه بالاقرار وان اسستلحق رجل 
ولدا استلحاقا مستوفيا للشرائط ولحق به 
شرعا ٠‏ ثم اتكره بعد ذلك ثم مات الولد 
المستلحق بعد الاتكار لا يرثه الأب المنكر لانه 
نفاه بالاتكار ٠‏ ووقف مال الاين المتوفى حنى 
سوت الأب ٠‏ فان مات كان الال الموقوف 
لورثة الأب أى لعصية الابن المتوفى من 
حي ابيه الذى انكره ٠‏ ولاؤخدذ ورثة الأب 
كارف الا ولا يقطع حقهم تبه لةءء 
وبقضى دين الأب من هذا المال ان كان عليه 
دين ٠‏ ولو طالبه الغرماء بالقضاء حال حياته 
وبعد وفاة الابن اعطى لهم منه مايفى الدين 
ووقف الباقى ان كان .٠‏ فلو مات الأب اولا 
قبل وفاة الابن الذى اتكره ورثه الابن المقر 
به ٠‏ ولا يضره اتكار الأب نسبه لأن نسسيه 
لاسقط بالاتكار بعد الاستلحاق ٠‏ فان مات 
الابن بعد ان ورث الأب المنكر ورثة عصبته 
من جهة الأب ٠ )١(‏ 


فى اقرار الوارث بوارت : 

( وان أقر عدلان بثالث ثبت النسب ) () قال 
ابن يونس : اذا هلك شخص وترك ورثة فاقر 
بعضهم بوارث فان اقر بذلك رجلان عدلان 
ثبت نسب المقر به بشهادتهم واخذ جبيع 
ا من جميع المال .٠‏ وان كان المقر ممن 
لانثبت شهادته لأنه واحد وان كان عدلا أو 
لأنهم جماعة غير عدول أو لأنهم نساء وليبس 
الجميع سقهاء ٠‏ فاجمع اهل العلم أن النسب 
لات بقولهم ٠‏ واختلفوا فى الذى بغرمونه 
للمقر له فذهب اهل المدينة ومن تابعهم الى أن 
ل ا ا يه 
الاقرار فان بقى فى ,بده شىء مما كان اخذه 
فى مسألة الاتكار دفعه الى المقر به ٠‏ وان 
لم ستفضل شيئا فلا ثىء للمقر به ٠‏ وقال 
سحنون : لو ترك ولدا واحدا فقال لاحد 
شخصين : هذا اخى بل هذا الآخر ٠‏ فللأول 
نصف ما ورث عن أبيه ٠‏ وللثائى نصف ما بقى 
فى بده وقيل له جميعه ٠‏ وقال ابن رشد : هذا 
اصح فى النظر لأن كلا منهما .تقول : انت 
اتلفت على مورثى ٠‏ وعليه بأتى قول ابن 
القاسم فى سماع عيسى ٠‏ ووجه قول سحئون 
ان المقر بالأخ ثانيا انما اقر بما فى بده حين 
شاركه غيره فى الارث فكان اقرار وارث معه 


وارث بوارث ٠‏ 


وان ترك اما واخا فاقرت باخ فله منها 
السدس ٠‏ قال ابن شاس : ولو ترك أما وآخا 
فاقرت بأخ آخر فانها تخرج نصف مافى بدها 

(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
جح ا ص 17؟ وما بعدها . 


(9) التاج والاكليل للمواق جاه ص 18" 
وما بعدها 5 


وهو السدس فيأخده الأخ المقر له وحده وهو 
قول مالك فى موطنه ٠‏ قال محمد : وعليه 
الجماعة من اصحابه ٠‏ وقال ابن شاس : اذا 
استلحق ولدا ثم انكره ثم مات الولد عن مال 
فلا بأخذه الأب المستلحق ٠‏ قال ابن القاسم : 
و مقت وللقة اللا :ةقان ماك هذا" الستاحق 
0 الأب ) صار هذا المال لورثنه ٠٠‏ وقضى به 
دينه ٠‏ وان قام غرماؤه عليه وهو حى اخذوا 
ذلك المال فى ديونهم 8 


الاقرار بالزنا * 
' وشبتالزنا )١(‏ باحد امور ثلاث باقرار ولو 


وطثت زوجتى وهى محرمة فظننت انه زنا ٠‏ 
ومثل الرجوع مااذا قامت بينة على اقراره وهو 
شكر فلا بحد ٠‏ او الا ان بهرب حال الحد 
هروبه قبل اقامة الحد عليه ما لم يرجع عن 
اقراره + كذا ذكره الشارح ومن تبعه ٠٠‏ 
ورد بأن المنقول عدم الحد مطلقا ٠+٠‏ وشت 
الزنا ايضا بظهور حمل فى امرأة غير متزوجة 
وغير ذات سيد .يقر بوطئها بأن انكر وطآأهما 
فتحد + فان ظهر الحمل بسمتزوجة أو بذات 
سيد مقر بوطئها فلا تحد +٠‏ والمراد بالزوج 
زوج بلحق به الحمل فخرج الصغير والمجبوب 
أو امرأة أنت بالولد كاملا بدون ستة أشهر 
من العقد فتحد ٠٠‏ ولا تقبل دعوى من ظهر 
بها الحمل الغصب بلا قرينة فان كانت هناك 
قرينة فصدقها قبلت دعواها ولا تحد ٠‏ 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
تك + ض 18" وما بعدها + 


20000 


أنالمرأة (") اذا قالت زنيت مع هذا الرجلفاقر 
بوطتها وادعى انها زوجته فكذبته ٠‏ ولا بينه 
له على الزوجية فانهما بحدان ٠٠‏ اما حدها 
فظاهر لاقرارها بالزنا واما حده فلانها لم 
توافقه على التكاح والاصل عدم السبب 
المبيح ٠‏ وبأتنفان نكاحا بعد الاستبراء ان أحبا 
وظاهره ولو كانا طارئين ولو حصل فشو ٠‏ 
وهو كذلك كما فى عيد الباقى والخرشى ٠٠‏ 
واذا وجد رجل وامرأة فى بيت أو طربيق 
لكان انيما :عو زطار فقي دو قرا لورشها 
وادعيا النكاح والاشهاد عليه ولا بينة ليما 


انقة ‏ فامبا يحدان ران الاضل دم الست 
عن اقراره مطلقا +٠‏ حال الحد او قبله اع ا المبيح للوطاً 5 وأتفان نكاحا 7 الأستيراء ان 


ْ احما و« فان حصل فشو أو كانا طارئين قبل 


قولهسا ٠‏ ولا حد عليهما لأنهما لم بدعيا شيئا 
الفا للعرف .8م -ؤاذا قن الزحل سعد ولادة 
زوجته منه بمفسد لوطئه من غير نبوت له 
كأن قال #عمدت عليها غالما نانها. رققة أو انها 
خامسة فانه بحد احق الله تعالى ٠‏ ويلحق الولد 
به مع عدم البينة ٠٠‏ قال النفراوى على الرسالة 
وحده ولحوق الولد به مستغرب لأن مقتضى 
الحد انه زنا ء ومقتضى اللحوق انه ليس زنا * 
الاقرار بالشرب : 

ومن أقر بالشرب أو شهد عدلان بشرب 
أو شم لرائحتها فى فمه وعلمت رائحتها اذ 
قد ,عرف رائحتها من لااشربها .٠‏ وكذا لو 
شهد عدل برئوية الشرب وآخر برائحتها او 
بتقايئها ‏ فيحد فى ذلك ٠٠‏ فان رجع بعد 
اقراره ولو لغير شبهة قبل +٠‏ وان خولفا أن 


خالف الشاهدين غيرهما من العدول بان قالا : 


(؟) حاشية الدسوقى صفحة 756 ./ 


ليس راثحته رائحة خمر بل خل مثلا ٠٠‏ فلا 
تعتر المخالفة ويحد لأن المثبت نقدم عا 
النافى ٠ )١(‏ 


الاقرار بالسرقة : 

وتثبيت السرقة (') باقرار اذكان مختارافيهكما 
الاقرار من حاكم أو غيره ولو بسجن أو قيد 
فلا بلزمه شيىء عند ابن القاسم ‏ ولو اخرج 
السرقة لاحتمال وصول اسم المسروق اليه من 
غيره ٠‏ أو عين القثيل الذى اكره على الاقرار 
بقتله فأقر واخرجه كما فى القتل لاحتمال ان 
غيره قتله فلا بقطع فى السرقة ولا يقتل قصاصا 
فى القتل الا أن يقر بعد الاكراه 5منا كما 
فى المدونة ٠٠‏ 


وقال سحنون : يعمل باقرار امهم باكراهه 
وبه الحكم ان ثبت عند الحاكم انه من اهل 
التهى ٠‏ فيجوز سحنه وضربه ويعمل باقراره 
0 وتؤولت فى محل عليه ٠٠‏ والآول همىو 


واذا اقر طائعا ورجع عن اقراره قبل 
رجوعه عنه. فلا بحد ٠‏ وكذا قبل رجوع 
الزانى والشارب والمحارب ولو رجع بلا 
شبهة فى اقراره نحو كذبت فى اقرارى كما 
لو رجع لشبهة نحو أخذت مالى المرهمون أو 
المودع خفية فسميته سرقة ٠‏ ويلزمه المال ان 
عين صاحيه نحو اخذت دابة زيدا ٠‏ 


1" الدستوفن .نت 4 اصن ا 
(9) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
جح و ص ه60" وما بعدها. 


مذهب الشافعية 
النعريف : ْ 
الاقرار لغة الانبسات ب من قر الشىء 
يقر بفتح القاف وكسرها ثبت ٠‏ يقال : قررت 
بالمكان بالكسر اقر بالفتح ٠‏ وقررت بالمكان 
بالكسر اقر بالفتح ٠‏ 


وشرعا : اخبار بحق سايق على المخبر لغيره 
ولو حكما ٠‏ فيشمل اخبار الوكيل فى الاقرار 
بحق على الموكل لأنه اخبار من الموكل بحق 
على تقسه حكما ٠‏ فان كان الاخبار مسن 
الشخص بحق له على غيره فهو الدعوى ٠‏ وان 
كان اخارا بحق: لشره على الغير فهو الشهادة 
٠‏ هذا ان كان الاخبار يقتضى امرا خاصا ٠‏ 
فان اقتضى شرعا عاما ٠‏ فان كان عن امسر 
محسوس فهو رواية ٠‏ وان كان عن امسر 
شرعى فان كان فيه الزام فهو حكم وان لم 
يكن فيه الزام فهو فتوى ٠٠+‏ وفى كون الحكم 
يقتضى شرعا عاما نظر ٠‏ بل فى كونه اخبارا 
الا ان يقال ان لفظه لفظ الخبر »٠٠‏ 
والتعررف صربح فى ان الاقرار اخبار 
حجية الاقرار : 
والأصل فى اعتبار الاقرار حجة يعامل به 
المقر ٠‏ الكتاب والسنة والاجماع والقياس ٠‏ 
أما الكتاب . فقول الله تارك وتعالى 
2 أأقررتم واخذتم على ذلكم اصرى ٠‏ قالوا 
أقررنا ٠‏ قال فاش هدوا وأنا معكم من 
(0) براجع نهابة المحتاج للرملى وحاشية 
الشبراملسى . وحاشية المغربى الرشيدى عليه 


المحتاج .جرء ثانى صفحة: .؟؟ .وما بعدها . 


0 الاقفسرار 


الشاهدين »© ٠‏ وقوله سبحانه « با أيها الذين 
مقو | كوتو كزاامين ع العيقط يداك لله ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والاقربين »© ٠‏ فقد 
قال المفسرون ان شهادة المرء على نفسه هى 
الاقرار ٠‏ وقوله عز وجل « وليملل الذى عليه 
الحق ولتق الله ربه ٠‏ فان كان الذى علبه 
الحق سفيها أو ضعيفا أو لايستطيع أن يمل 
هو ٠‏ فليملل وليه بالعدل » ٠‏ والاملال هو 
الاقرار + وقد أمر الله سبحانه وتعالى صاحب 
الحن الاملال .4 فلو الى وان اقراره تحيفة 
عليه ويواخذ به لما امر الله به ٠٠‏ فالأمر دليل 
الحدة مد 

ذأنا الينة : فبانووى السميفان وها 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل من ماعز ٠‏ 
والغامدية اقرارهما على تفسيهما بالزنا وعاملهما 
به واقام الحد عليهما بناء عليه ٠‏ مع أن الحد 
درأ بالشبهة ٠‏ فلو لم يكن الاقرار ححة 
قاطعة لدرأ الحد عنهما ٠٠‏ وابضا فقد قال فى 
1-8 شط 
الضحاك ٠٠‏ واغد با ائيس الى امرأة هذا 
وكاقك من الم انض متاك اعترزفت' فارجنها 
فرق الأمن دعا علق أعترانها وهر الاق لز 
وهذا دليل ححته ٠٠‏ 

وآما الاجماع : فلان الامة من لدن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى عصرنا هذا قد 
أجمعت على أن الاقرار حجة على المقر بل هو 
من اقوى الحجج لأن احتمال الكذب به 
تاد 

وأما القياس : فلانه قد ثبت بالدليل 

وجوب الأخد بالشهادة وبناء | عليها مع 
اعتدال اكب فا ايعان جاب الفسندن 
على جاب الكذب ٠‏ وافادتها العلم بالمنسهود 


به لدى القاضى ٠‏ واحتمال الصدق فى الاقرار 
اقوى من الثهادة لأن الانسان لاشهد على 
نمسه الا وهو صادق عادة والبعد عن الرسة 
فيه اظهر من الشهادة ٠‏ فلآن يجب 
والحكم بمقتضاه اولى () ٠‏ 


الأخذ به 


اركان الاقرار : 

اركان الاقرار عند الشافعية اربعة : مقر 
ومقر له ومقر به ٠‏ وصيغة ٠‏ وزاد بعضهم 
إركنا أخامسا وهو المقر عنده من حاكم أو 
شاهد ٠‏ واعترض على ذلك بانه لو كان هذا 
ركنا لما صح اقرار الشخص غالبا بحيث لا 
يسمعه الا الله تعالى ٠‏ ثم تبين فيما بعد انه 
اقر خاليا +٠‏ ولما جاز ا بهذا الاقرار 
ولم يكن للمقر له أن يطالبه بمقتضاه ولا أن 
يدعى به عليه ٠‏ بحجة فساد الاقرار لعدم 
تحقق ركنه المذكور ٠‏ وذلك ممنوع وغير 


٠٠ مسلم‎ 


«وأركانه أربعة(")مقر ٠‏ ومقر له وبه «وصيغة» 
وعلق الشبراملسى فىالحاشية على ذلكبقوله : 
وزاد بعضهم امقر عنده من حاكم أو شاهد ٠‏ 
وقد ينظر فيه بأنه لو توقف 'تحقق الاقرار على 
لدج 
الا الله تعالى + فم بعد فترة تين انه اقن 
خاليا فى بوم 0 لم يعتد بهذا الأقرار ولم 
كن للق له الظالة مهاه :وله التعسرى 
بسبية لفساده وعدم صحته شرعا لعدم وجود 
ركنه المذكور والظاهر أن ذلك ممنوع قطعا 
فليتأمل ٠‏ 


(1) المرجعان السابقان . 
صعفحة 9" . 


(؟) نهابة المحتاج ج واص 508 . 


بم يكون الاقرار ؟ 
الكلام على صيغة الاقرار 0 وشرطها ان 

تكون لفظا أو كتابة ولو من ناطق أو اشارة من 
اخرس تشير بالالتزام بحق ب وهذا صريح 
فى أن الاقرار يكون باللفظ ٠‏ وبالكتابة ولو 
من القادر على النطق وبالاشارة من الأخرس ٠‏ 
ولم يذكر ما اذا كان يشترط لاعتبار الاشارة 
من الأخرس أن .يكون عاجزا عن الكتاية . 
وان كان مقتضى الاطلاق اعتباق اشارتة ونيو 
كان قادرا على الكتابة ٠‏ وكذلك لم يذكر 
اذا كان 7السكورة تين اكوا را ناو لا مقن ٠‏ 
فاذا جاء شخص الى قوم جلوس فى مجلس 
وقال : اشهدوا أن لى على فلان الف درهم ٠‏ 
وفلان هذا احد الجالسين فى المجلس ٠‏ وسكت 
ولم برد على هذا الكلام ولم يتكلم عنه لا نفيأ 
ولا ابجابا ٠٠‏ فلا يعتبر سكوته اقرارا بالحق 
الذى بدعيه المتكلم ٠‏ أو لا يعتبر كذلك ويقبل 
منه نمى هذا الادعاء ٠ء‏ 9ط ٠.‏ 

وشترط أن يكون كل من اللفظ والكتابة 
والاشارة مشعرا بالالتزام بالحق على المقر ‏ 
فلو قال : لزيد على الف درهم فيما أن أو 
فمما احسب أو فيما أتوهم ٠‏ أو كتب هذه 
العبارة ٠‏ أو اشار بما يؤدى هذا المعنى لم .يكن 
ذلك اقرارا صحيحا لأنه لا بشعر بالالتزام 
بالحق ٠٠‏ ولو قال أو كتب أو اشار بان لزيد 
على الف درهم فيما اعلم أو أنيقن صح الاقرار 
ولزم المقر به للاشعار بالالتزام بالحق ٠‏ 

واللفظ هو الاداة الأولى للاقرار ٠‏ بل 
هو الاداة الأولى للاعراب عما يريده الشخص 
والافصاح عما بكنه فى تفسه ‏ لا نزاع فى 
ذلك ولا خلاف فيه وهو اما صره بح يبدل على 


. نهابة الملحتاج جاه ص كلا‎ )١( 


الاخبار وثيوت الحق المقر به على المقر لايحتمل 
غير ذلك كقوله : لزيد على الف درهم ‏ واما 
كناية يدل على الاخبار بشبوت الحق على المخبر 
بطريق الدلالة ٠.‏ كما اذا قال 00 
لى عليك الف درهم ٠‏ أو قال له : اقض الألف 
الذى لى عليك ٠‏ أو قال ا 
درهم ؟ فقال المخاطب : فى جواب ذلك : بلى 
أو نعم أو صدقت أو نحو ذلك ٠‏ فان هذا 
يدل على الاقرار بالحق المدعى به لأن ذلك 
موضوع للنصدق الا أن يقترن الجواب 
بقرينة تدل على الاستهزاء أو الاتكار كالضحك 
وهز الرأس اتكارا وتعجبا ٠‏ فانه حينئذ لايعتبر 
دالا على الاقرار ولا يعتد به وان قال المخاطب 

فى الخحواب:: أواقق 
فانه يدل على الاقرار بالحق لأنه يدعى الابراء 
أو القضاء ٠٠‏ وذلك اعتراف بالاصل ويشغل 
الذمة بالمقضى أو المبراً منه ٠‏ فيؤخذ بمذا 
الاقرار ولا يصدق فيما بدعيه من الابراء 
والقضاء الا بالدليل +٠٠‏ وهذا مع ملاحظة أن 
الاقارير ونحوها مبنية على العرف المتبادر من 
اللفظ لا على دقامق العربية واعتبارات 
النحو (5) ٠‏ 


شروط صحة الاقرار : 


أو قضلته أو نحو ذلك ٠‏ 


شروط صحة الاقرار منها مايرجم لون 
المقر ومنها ما يرجع الى المقر له ٠‏ ومنها ما 
يرجع الى المقر به ٠‏ ومنها ما يرجع الى 
الصيعة ٠‏ 


شروط المقر : 
بشترط لصحة الاقرار فى المقر ما يأتى : 
١‏ » * البلوغ والعقفل ٠‏ وعبر صاحب 


م المر جع السابق 5 


المنهاج بقوله # ويصح الاقرار من مطلق 
التصرف ‏ وقال شارحه الرملى أى المكلف 
الرشيد ولو اماما بالنسبة لبيت المال أو وليا 
على المحجور عليه بالنسبة لما سكنه افساده 
فى مال موليه كأن يقر بشمن شىء اثستراه 
له وثمنه باق للبائع أو انه باع كذا من مال 
الطفل على وجه نصح ببعه فيه ٠‏ ولا بصح 
اقراره على الصبى بعد بلوغه ورشده بنحو 
بيع شىء من امواله قبل البلوغ والرشد ٠‏ 
اما اقرار الامام على بيت المال فهو مقبول مطلقا 
دون التقيد بامكان انشائه ٠‏ 


فأقرار الصبى ولو مراهقا واذن له وليه 
والمجنون والمغمى عليه وكل من زال عقله مما 
يسدر يه لاخ السقوط اقواليي ٠"‏ ولقول النبين 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ رفع القلم عن ثلاث ٠‏ 

عن الصبى حتى ببلغ ٠‏ وعن الناقم حتى 
ستقيظ وعن المجنون حتى فيق ‏ ولأنه 
التزام حق بالقول فلم بصح من الصبى 
والمحنون كالبيع فان ادعى الصبى البلوغ 
امكان الاحتلام والحيض بأن كانا فى سن 
بحتمل البلوغ بذلك ٠‏ وهو نسع سنين تحديدية 
بالنسبة للاحتلاموتقريبية بالنسبةللحيض صدق 
كل منهما فيما ادعاه اذ لا بعرف ذلك الا من 
جهتهما ٠‏ ولا يعارضه امكان البنية على الحعيض 
لأن فى ذلك عسر ٠‏ ولا تحلف مدعى البلوغ 
غلية ان فحت هنا لأحعيومة أنه ان عدن 
لم يحتج الى يمين وان لم يصدق فالصبى 
لابحلف . وانما يحلف اذا كان هناك اتهسام 
كما اذا كان غازيا فى الجيش وادعى الاحتلام 
وطلب منهم المقاتلة بعد الحرب واتكره امير 
الجيش ٠‏ فأنه يحلف حينئذ لانه هنا يبريد 


وواحمة غروة فناست فخلفة هه :وأن. اددئ 
البلوغ بالسن طولب باقامة بينة على بلوغه 
السن المقرر ولو كان غربيا غير معمسروفه 
لسهولة اقامتها فى الحملة ولابد فى بينة 
السن من بيان قدره لاختلاف الفقهاء فى ذلك ٠‏ 
وان كان الشاهد فقيها موافقا للحاكم فى مذهبه 
يكتفى منه بالشهادة على البلوغ دون تحديد 
قدر السن ٠‏ والبينة رجلان أو أربم نسوة 
شهدون بولادته يوم كذا ٠‏ 
اما لو ادعى البللوغ واطلق دون سان 
الطريق الاحتلام أو السن ٠‏ فالأوجه بقوله 
وان كان الاذرعى قد رجح أنه يستفر ٠‏ ويمكن 
خبلة .عن التحك وان هفك البينة + 
بالبلوغ من غير تعيين نوع قبلت وان كان 
الشاهدان فقيهين موفقين لمذهب الحاكم ٠‏ 
واقرار السفيه والمفلس وهو ما بتفرع 
على اعتبار المقر غير محجور عليه للسفه 
والفلس ‏ صحيح بالحدود والقصاص لأنه 
غير متهم فى ذلك ٠أما‏ اقرارها بالمال ٠فلم‏ بذكر 
١‏ اقرار المحجور عليه للسفه : 
ولا,يصح من المحجور )١(‏ عليه لسسفه حسأ 
أ للك لاسي الس رار 
شرعا بأن بلغ سفيها وححر عليه لابصح منه 
بيع ولو بغبطة أو فى الذمة ولا شراء ٠‏ لأن 
تصجيح ذلك منه يؤدى الى ابطال معنى 
الحجر ٠.‏ لأن الحجر هو منع التصرف ٠‏ ولأن 
البيع والشراء ٠‏ اتلاف للمال أو مظنة الاتلاف 
ولا اعتاق حال حياته ولو بعوض كالكتابة فلو 
كان بعد الموت كالتديير صح ولا هبة هفنه 
للغير لأن فيها اتلاف المال بخلاف الهبة له 
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من واهب رشيد فانها تصح مع كون المخاطب 
بها سفيها ٠‏ وبخلاف قبوله الهبة فأنه يصح 
منه دون الوصية على المعتمد لأنه غير اهل لأن 
شملك بعقد وقبوله الوصية تملك وليس 
القبول يها فوريا بخلاف قبول الهية ٠‏ كأئه 
ليس يتملك ٠‏ وانما الملك فيها بالقبض وهو 
من الولى ٠‏ ويشترط ب اتصال قبولهما 
بالاايجاب ٠‏ وقد يوجد ايجابها مع غيبة الولى ٠‏ 
واذا صح قبول الهبة من السفيه لايجوز تسليم 
الموهوب اليه وان سلمه فلا ضمان ٠٠‏ ولا تكاح 
يقشله لنفسه بغير اذن وليه لانه اتلاف للمال أو 
مظنة اتلافه ٠‏ وقوله بغير اذن وليه قيد فى 
الجميع ٠‏ وقيل قيد فى التكاح خاصة اذ هو 


الشقيه النكاح لغعيره بالوكالة ٠‏ فصحيح واما 


الاإيجاب فى النكاح فلا بصح منه مطلتقا 
لا أصالة ولا وكالة ولو بأذن الولى ٠٠٠‏ فلو 
اشترى السفيه أو أقترض من غير محجور عليه 
وقبض بأذنه أى بأذن من تصرف منه أو أقياضه 
وتلف المأخوذ فى ,بده قبل المطالبة له برده أو 
أتلفه هو فلا ضمان عليه فى الحال ولا بعد فك 
الحجر ٠‏ لكعنه بأثم لأنه مكلف بخلاف الصبى 
وقيل يضمن بعد اتفكاك الحجر كما حكاه 
الامام الغزالى وجها وضعفاه .. أما لو بقى 
المأخوذ فى بد السفيه بعد رشده ثم اتتفه 
ضمنه ٠‏ وكذا لو تلف وقد امكنه رده بعد 
رشده فلو قال مالكه أنما أتلفه بعد رشده ٠‏ 
وقال آخذه : بل قبله ٠‏ فان اقام بينة برشده 
حال اتلافه غرمه والا فالمتيادر اخذه سمينه ٠‏ 
وكل ذلك تفقه وكله صحيح جار على القواعد 
٠٠‏ اما اذا قبض ذلك من مححور عليه أو من 
غيره بغير اذنه أو تلفف بعد المطالية فانه ,ضمنة 


والاقتصار على الشراء والقرض مثال ٠‏ فلو نكح 
رشيدة مختارة ووطىء لم يلزمه ثىء كما نص 
عليه فى باب التكاح ٠‏ وسواء فيما ذكر علم 
حال السفيه من عامله أو جهل بها ٠‏ لأن من 
عامله سلطه على اتلافه باقباضه ٠‏ وكان حقه 
أن سحث عنه قبل معاملته ٠٠‏ ويصح بأذن 
الولى تكاحه ولا يصح اذن الولى التصرف 
ل ا م 
والثانى يصح كالتكاح ٠‏ وفرق الاول بأن 
المقصود بالحجر عليه حفظ المال دون التكاح ٠‏ 
ومحل الخلاف اذا عين له وليه وقدر له الثمن 
والا لم يصح جزما وفيما اذا كان بعمسوض 
كالبيع فلو خلا عنه كعتق وهبة لم ,بصح جزما 
ويستثنى من الاطلاق المطاعم فيجوز له التصرف 
فيها للضرورة كما بحثه الامام ٠‏ وما لو صالح 
عن قصاص ولو على أقل من الدية لأن له 
العفو مجانا يستبدل اولى أو عليه ولو على 
اكثر من الدية صيانة للروح ٠‏ 


ولا بصح اقراره ينكاح كما لايملك انشاءه 
ولا بدين فى معاملة اسند وجوبه الى ماقبل 
الحجر أو الى ما بعده كالصبى ٠‏ ولا قبل 
اقراره بعين فى بده فى حال الحجر وكذا 
باتلاف المال أو جناية: توجب المال فى الاظهر 
كدين المعاملة ٠‏ والثانى يقبل لأنه اذا باشر 
الانلاف يضمن فاذا أقر به قبل ٠٠‏ ورد بأن 
الصبى يضمن باآتلافه ولا يقبل اقراره يه 
حزما ٠٠‏ وافهم التعبير ينفى الصحة (ولاايصح) 
عدم المطالية به حال المححور بعد فكه ظاهرا 
وباطنا ٠‏ وهو كذلك ٠‏ ويحمل القول بازوم 
ذلك له باطنا اذا كان صادقا ٠‏ على ما اذا كان 
سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه ٠٠‏ 
نعم لو أقر بعد رشده بأنه كان اتلف مالا أزمه 
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الآن قطعا ٠٠‏ ويصح اقراره بالحد والقصاص 
أعدم تعلقهما بالمال ٠٠‏ ولبعد التهمة وسائر 
التقونات "غليما فى «ذلك ٠‏ ولق كان اسيك 
سرقة قطع ولا بازمه المال ٠‏ ولو عفا مستحق 
القصاص بعد اقراره على مال ثلث لأنه تعلق 
باختيار غيره لا باقراره +٠‏ ويصح طلاقه 
مجانا ورجعته وخلعه زوجته ولو بأقل من 
مهر مثلها .٠‏ ويصح ظهاره وابلائوه ٠‏ وثفيه 
النسب لما ولدته زوجته بلعان أو غيره ونحو 
اذك كاستهاء القضنامن :وعد القناف. ران 
هذه التصرفات : فيما عدا الخلع ٠‏ لا تعلق 
لها بالمال الذى حجر لاجله ٠‏ واما الخلع 
فكالطلاق بل هو اولى وهو خاص بالرجل 
للمعنى المذكور لكن يسلم المال فى الخلع 
الى وليه ٠‏ فان كان بطلاق سرى جارية ان 
احتاج الى الوطء وقوله بلعان مثال وبصح 
اتتلحاقه النست وتفق عليه هن يت “المال ++ 
ولو اقر باستيلاد امته لم يقبل ٠‏ نعم لو ثبت 
كون الموطؤة فراشا له وولدت لمدة الامكان 
ثبت الاستيلاد ٠‏ قالهالسبكى ٠‏ لكنهفى الحقيقة 
ام يبت بأقراره ٠‏ اما حجر المفلس والاقرار 
فيه ٠‏ فقد جاء فى نهابة المحتاج ٠‏ ان الاصل 
فى هذا الحجر ما صح انه صلى الله عليه وسلم 
حجر على معاذ بن جبل رضى الله عنه وباع ماله 
فى دين كان عليه وقسمه بين غرمائه قاصا بهم 
خمسة اسباع حقوقهم ٠‏ فقال لهم النبى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ليس لكم الا ذلك ٠‏ ثم 
بعثه الى اليمن وقال له : لعل الله بجبرك 
ويودى عنك دينك ٠‏ فلم يزل باليمن حتى 
توفىالنبى صلى الله عليه وسلم ومن عليه دبون 
لآدمى لازمة حالة زائدة على ماله يحجر عليه 
وجوبا سوال الغرماء ولو بنوابهم كأوليائهم 
لأن الحجر احتهم أو بسؤؤال المفلس نفسه 


بسمستسسفه صصص صم بسر 


قلا ححر بدين الله تعالى ولو حالا ٠‏ ولا 
بالدين المؤجل لأنه لا يطالب به فى الحال ولا 
شين الزاقة على امال ٠‏ والجاجر على المقلسن 
هو الحاكم دون غيره لاحتياجه للنظر والاجتهاد 
وفى الحجر مصالحة للغرماء فقد يخص 
بعضهم بالوفاء فيضر الباقين وقد يتصرف فى 
المال فيضيع حق الجميع وان كانت الديون 
بقدر المال فان كان كسوبا ينفق من كسسبه 
فلا حجر 1 الحاجة بل بازمه الحاكم بقضاء 
الدبن كأن ام متنع أكرهه عليه + وان- الس 
الغرماء الحجر 0 فى حالة الامتناع حجسر 
عليه فى اظهر الوجهين وان زاد ماله على دينه ٠‏ 
وان لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله 
فكذلك لا حجر عليه فى الاصح ٠‏ والثانى 
بحجر عليه كيلا يضيع ماله فى النفقة واشهد 
الحاكم اسستحبايا على حجره واشسهره 
بالنداء ليحذر الناس من معاملته ٠‏ ولو تصرف 
المحجور تصرفاماليا بأن ابتاع أواشترى بالعين 
أو وهب واعتق أو وقف أو أجر أو كاتب ففى 
قول بوقف تصرفه ٠‏ فان فصل ذلك عن 
الدين لارتماع القيمة أو ابراء الغرماء أو 
بعضهم تفذ التصرف أى ظهر انه كان نافذا 
والا لغا والاظهر بطلانه فى الحال ويبصح 
نكاحه ورجعته وطلاقه وخلعه زوجته 
واستيفاؤه القصاص واسقاطه ولو مجانا 
ولا يصبح استلحاقه النسب ء 

ولو أقر بعين مطلقا أو دين وجب قبل 
الحجر بنحو معاملة أو اتلاف فالأظهر قبوله 
فى حق الغرماء كما لو ثبت بالبينة ٠‏ وكأقرار 
المريض بدين يزاحم غرماء الصحة ولاتتفاء 
التهمة الظاهرة ‏ وعلى هذا لو طلب الغرماء 
تحليفه على ذلك لم يحلف على الأصح اذ 
لاشل رجوعه عنه ٠‏ والفرق بين الانشاء 
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والاقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فالغى 
انشائؤه والاقرار اخبار والحجر لابسلب العبارة 
عنه ويثبت عليه الديون بنكوله عن الحلف مع 
حلف المدعى كاقراره ٠‏ والثانى لابقبل أقراره 
فى حتهم لثلا يضرهم بالمزاحمة ٠.٠‏ لانه 
ربما واطأ المقر له + واناسند وجوب الدين 
الى مابعد الحجر اسنادا معللا بمعاملة أو مطلقا 
لم يقبل منه فى حق الغرماء لئلا يزاحمهم صاحب 
الدين بل يطالب به بعد فك الحجر لتقصير 
من عامله فى حالة الاسناد الى معاملته ولتنزيل 
الاقرار على اقل المراتب وهو دين المعاملة فى 
حالة الاطلاق ٠‏ فلو لم يسند وجوبه الى ما 
قبل الحجر ولا لما بعده ٠‏ قال الرافعى : 
قياس المذهب تنزيله على الاقل ٠‏ وهو جعله 
كأسناده الى مابعد الححصر وان قال : ان 
الدين وجب عن جناية ولو بعد الحجر قبل فى 
الاصح فيزاحم المجنى عليه الغرماء لانتفاء 
نقصيره والثانى لابقبل كما لو قال عن معاملة 
وحاصله : ان ما لزمه بعد الحجر ٠‏ ان كان 
برضا مستحقه لم يقبل فى حقهم والا قبل 
وزاحم الغرماء ٠٠‏ وللمحجور عليه لفلس أن 
يرد بالعيب أو الاقالة ما كان اشتراه قبل الحجر 
ان كانت الغبطة فى الرد لأنه ليس تصرفا 
مبتدً بل هو من احكام البيع السابق ٠‏ والحجر 
لإسرى عكس مامفى ولانه أحظ له 
والغرماء والاصح تعدى الحجر بنفسه دون 
توقف على حكم القاضى ‏ الى ما حدث بعده 
بالاصطياد والهبة والوصية # وهذا هو 
الراجح لأن مقصود الحجر وصول الحقوق الى 
أربابها وذلك لابختص بالوجود ٠‏ والثانى 
لاتعدى الى ما ذكر ٠‏ 

أما اقرار الرقيق وهو ما نتفرع على 
اعتبار الحرية فى المقر ‏ ففيه التفصيل الآتى : 


يقبل اقرار الرقيق بما بوجب عقوية 
كقود وحد كزنا وشرب خمر 
وسرقة بالنسسية للق اما 
بالنسية للمال فثيت فى ذمته الفا كان أو 
باقيا ٠‏ وذلك لبعد التهمة فى هذا الاقرار لأن 
النفوس مجبولة على حب الحباة والاحتراز 
عن الضرر ومايوجب الألم بقدر الامكان ‏ 
ولو عفا ولى الدم عن القود على مال تعلق 
برقبته وان كذبه السيد لأنه وقع تبعا ‏ ولو 
أقر بدين جناية لاتوجب عقوبة أى حدا أو قودا 
كجناءة خطا أ غسى: أو اللذف ]3 أدهت 
العقوية اكسرفة- فكذيه: اسيك قن هذا الانر از 
أو سكت ولم يصدقه تعلق الدين المقر به 
بذمته دون رقبته للتهمة فيتبع به اذا عتق ٠٠‏ 
وان صدقه السيد ولم يكن جانيا جناية أخرى 
ولا مرهونا تعلق الدين المقر به برقبته فيباع 
فيه الا آن يعذبه السيد بآقل الامرين من قيمته 
وقدر الدين ٠‏ ولانتبع بما بقى بعد عتقه لأن 
ماتعلق بالرقبة منحصر فيها ٠٠‏ وان أقر بدين 
معاملة الى تحارة وهو ما وجب فرضا مستحقه 
لم بقبل اقراره على السيد ولو صدقه فلايتعلق 
الدين برقبته بل .تعلق بذمته ونتبع به بعد 
عتقه ٠.‏ وهذا اذا لم يكن الرقيق المقر مأذونا 
له فى التجارة ٠‏ فآن كان ماذونا له فى التجارة 
بقبل اقرازه بدين التحارة لأنه قادر على الانشاء 
..٠‏ ولهذا لو حجر عليه لم يقبل وان اضافه 
الى زمن الاذن لعجزه عن الانشاء حينئذ نتعلق 
بذمته ما لم يصدقه السيد ٠‏ والا تعلق مكسبه 
وما فى بده ٠٠ه‏ أما اذا اقر بدين لابتعلق 
بالتجارة كالقرض فلا يقبل منه على السيد الا 
أن يصدقه فيقبل ونتعلق تكسبه ومافى بده 
٠٠‏ ويتودى الرقيق ما لزمه من الدين من كسبه 
بنحو شراء صحيح لا فاسد لعدم تناول الاذن 


له ٠‏ وما فى بسده من مال واقرار المبمعض 
بالنسبة لبعضه القن كالقن وبالنسية لبعضه 
الحر. كالحر ٠٠‏ والاوجه خلافا لبعض المتأخرين 
ان مالزم ذمته فى نصفه الرقيق بيجب تأخير 
المطالية به الى العتق اذ لا يتعلق يما ملكهبنضفه 
الحر فاقتضى الحال تآخير المطالبة به () ٠‏ 

: وجاء فى المهذب (؟) : ويصح اقرار 
العبد بالحد والقصاص لأن الحق علية دون 
مولاه ء ولايفبل اقرار المولى عليه فى ذلك 
لأن المولى 'لابملك. من العبد آلا المال +٠‏ وان 
جنى رجل على عبد جناية توجب القصاص 
أو قذفه قذفا بوجب التعزير ثبت القصاص 
والتعزير له ٠‏ وله المطالية به والعفو عنه وليس 
للمولى المطالية ولا العفو عنه لأنه حق غير مال 
فكان .له دون المؤلى. ٠+4‏ ولا يقل أقرار الْعَيد 
بجناية الخطأ لأنه ايجاب مال فى رقبته ٠‏ ويقبل 
اقرار المولى عليه لأنه ابجاب حق فى ماله ٠٠‏ 
وبقبل اقرار العبد المأذون له فى دين المعاملة 
وبحب قضاؤه من الال الذى فى بده لأن 
المولى سلطه عليه بالاذن ٠‏ ولا يقبل اقرار غير 
الملأذون فى دين معاملة فى الخال ويتبع به اذا 
عتق لأنه لا يمكن أخذه من رقبته لأنه لزمه 
برضا من له الخحق وان أقر بسرقة مال لا بجحب 
فيه القطع بان كان دون النصاب أو من غير 
حرزه وصدقه المولى وجب التسليم بأن كان 
باقيا ٠‏ وتعلق برقبته ان كان تالما لأنه لزمه 
بغير رضى صاحبه وان كذبه المولى كان فى 
ذمته ننبع به اذا عتق وان وجب فيه القطع قطع 
لأنه غير متهم فى ايجاب القطع ٠‏ وفى المال 
قولان ٠٠+٠١‏ : 
(1) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسى عايه 
حدده اص 3”58 2 كل . ١‏ 3 

(0) المهذب اج 5 ص 9" 52446 . 


هس وأما اقرار السكران ‏ وهو مابتفرع 
على اعتبار الصحو فى المقر ‏ فان كان سكره 
بسبب مباح كمن يسكر من الدواء أو شرب 
مكرها فأنه إتكون كالمجنون يلغو اقراره 
ولا بعتبر ولانترتب عليه اثر ٠‏ وان كان سكره 
بسبب محظور كمن نتعاطى الخمر أو المسكر 
وهو بعلمه وليس مكرها ولا مضطرا ٠‏ فأن 
اقرارة بعتبر ويكون صحيحا ٠‏ وتترتب عليه 
الاثار مؤاخدة له وزجرا عن ارتكاب المحظور 
كطلاقه بقع منه زجرا وعقابا له (5) ٠‏ 


5 ل الاختيار ‏ فلا يصح اقرار المكره 
بما اكره عليه بغير حق لقوله تعالى ‏ الا من 
اكره وقلبه مطمئن بالايمان ‏ جعل الاكراه 
مسقطا لحكم الكفر فبالأولى ما عداه سقط 
حكمه بالاكراه ٠‏ ولقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : رفع عن أمتئ الخطأ والنسيان وما 
املتكرهوا عليه 8 ولا قوق اكز عليه ,يتين 
حق فلم يصح كالبيع ٠٠‏ وصورة اقرار المكره 
أن يضرب ليقر بالحق المدعى به ٠‏ فلو ضرب 
ليصدق فى قضية اتهم فيها فأقر بالتهمة فأن 
اقراره يكون صحيحا سواء اقر فى حال الضربء 
أو بعده ويلزمه ما اقر به لأنه لابعتير مكرها 
اذ المكره من اكره على شىء واحد ٠‏ وهذا لم 
بكره على الاقرار بل اكره على الصدق ولم 
نحصر الصدق فى الاقرار ٠‏ لكن ,نكره شرعا 
الزامه بمقتضى هذا الاقرار حتى يراجم ويقر 
ا 

وقال الاذرعى : الولاة فى هذا الزمان 
بآتبهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما 
فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الاقرار يما 
ادعاه خصمه ٠٠‏ والصواب ان هذا اكراه سواء 


9): المهذب ا لخ ؟ ا ص 79 . 
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اقر فى حال ضربه أم بعده أن علم انه ان لم 
يقر بذلك ضرب ثانا ٠‏ وهذا مسلم ومتعين ٠‏ 
ولو اقر بشىء وذكر انه مختار فيه ونقلهطواعية 
لم تقبل بينته بأنه كان مكرها الا أن شت انه 
كان مكرها حتى على الاقرار بالطواعية 
والاختيار قال ابن عبد السلام فى فتاويه واذا 
فصل دعوى الاكراه صدق فيها ان ثبتت قرينة 
تدل عليه كحبس بدار ظالم وكتقييد ٠‏ قال 
القفال وسن أن لاتشهد بينة بالأقرار حيثدلت 
قرينة على الاكراه + وان شهدت تكتب صورة 
الحال لينتفع المكره بذكر القريئة وذكر السبكى 
انه تحرم الشهادة على مقيد أو محبوس ل : 
(؟7) واذا ادعى المقر انه كان كاذبا فى اقراره 
لاتقبل منه هذه الدعوى ويوخد بما أقر به ٠)(‏ 


واقرار الريض مرض الموت : 


وهو مانتفرع على اعتبار المقر غير مريض 
مرض الموت ففيه التفصيل الآتى : 


بصح اقرار المريض مرض الموت لاجنبى 
يمال عينا كان او دينا كاقرار الصحيح ويكون 
من رأس امال بالاجماع كما قاله الغزالى 
وتكون للوازث تعليك القر له على الانتحقان 
فان تكل المقر له عن الحلف حلف الوارث ويطل 
الاقرار خلافا للقفال ٠٠‏ وذكر فى مغنى 
المحتاج ان ابن الملقن حكى ان الوارث لو اراد 
تحليف المقر له الاجنبى لم يكن له ذلك كرأى 
القفال  ٠١‏ وكذا بصح اقرار المريض لوارث 
حال الموت بمال عينا كان او دبنا كالاجنبى على 
ا 


ا اس لا سد 


7 الاثاه والنظائر للسيوطى ص دلاه . 


الظاهر انه محق لاننهائه الى حالة بص دق 
فيها الكاذب ويتوب الفاجر وفى قول لا بصح 
لانه متهم بحرمان بعض الورثة ٠‏ والطسريق 
الثانى فى القطع بالقبول دون خسلاف ٠٠‏ 
واختار جمع عدم قبوله ان امم لفسساد 
الزمان بل قد تقطع القرائن يتك ذبه ٠‏ قال 
الاذرعى فلا ينبغى لمن بخثى الله ان ,يقضى :و 
بفتى بالصحة ولا شك فيه اذا علم ان قصده 
الحرمان ٠‏ وقد صرح جمع بالحرمة حينئد وانه 
لادحل للمقر له اخذه ٠٠‏ ولبقية الورئة تحليف 
المقر له انه اقر له بحق لازم بلزمه الاقرار به 
قن نكن مطلقي زفا لمات ملحن لام ل 
اليبسين بأسقاطهم فأن ارادوا التحليف 
بعد الاسقاط جاز صرح به جمع ٠‏ وبجرى 
الخلاف فى اقرار الزوجة بقبض صداتها من 
زوجها فى مرض موتها ٠٠‏ ويصح اقرار المريض 
بنحو عقوبة او تكاح جزما وان افضى الى مال 
ولو كان للمريض دين على وارثه ضمنئه به 
اجنبى فأقر المريض بقبض هذا الدين من 
الورثة لم يبرا الوارث منه وفى براءة الاجنبى 
الضامن وجهان أوجههما انه يبرأ ونظر بعضهم 
فى عدم براءة الوارث اذ هذا لا بزيد على 
الاقرار له بالدين ٠‏ وقد تقدم انه بصم .. 
ولو أقر فى صحته بدين لشخص وفى مرضه 
بدين لآخر لم يقدم الاول بل إساوا الدينان 
كما لو اقر بهما فى الصحة او المرض ٠٠‏ ولو 
أقر فى صحته أو مرضه بدين لشخص و 

وارثه بعد موته بدين لآخر لم بقدم الاول فى 
الاصح لان اقرار الوارث كاقرار المورث فكأنه 
اقفر بالدينين ويتساويان ٠‏ والثانى بقدم 
الاول لانه بموت المورث المقر تعلق بالتركة 
فليس للوارث صرفها عنه ولو أقر الوارث 
لمشاركة فى الارث وهما برثان كل التركة 


كزوجة وابن اقر لهما بدين على أبيه وهى 
مصدقة له ٠‏ ضاربت بسيعة أثمان الدين مع 
أصحاب الديون لأن الاقرار صدر ممن عبارته 
نافذة فى سبعة اثمان فعملت عبارته فيها كعمل 
عبارة. الحائز فى الكل ٠‏ 

ولو ادعى انسان على الوارث ان مورثه 
أوصى له بثلث ماله مثلا ٠‏ وادعى آخر بأن له 
عله دنا مستغرقا ٠+٠‏ وصدق الوارث مدعى 
الوصية ثم مدعى الدين المستغرق او بالعكس 
او صدقهما معا ٠‏ قدم الدين كما لو ثيتا 
بالبينة ٠٠‏ ولو أقر المريض لانسان بدين ولو 
مستغرقا ثم أقر لآخر بعين قدم صاحبها 
كمكسه لان الاقرار بالدين لاتض من 
حجحرا فى العين بدليل نفاذ تصرفه فيها بغير 
تبرع  ٠٠‏ ولو أقر بأعتاق آخيه ٠‏ فى 
الصحة عتق وورث ان لم يحجبه غيره ولو 
أقر باعتاق عبد فى الصحة وعليه دين مستغرق 
لتركته عتق العبد لان الاقرار اخبسار 
لا تبرع () ٠‏ 

ويشترط لصحة الاقرار ايضا الا يكذب 
المقر له المقر فى اقراره ٠‏ فان كذبه فيه بظل 
الاقرار ونرك الال المقر به فى بد المقر ان كان 
عينا ولم يطالب بالدين او كان المقر به دينا فى 
الاصح لان بده مشلعرة بلملك ظاهرا ٠٠‏ 
والاقرار الطارىء عارضه التكذذب فسقط ٠‏ 
ومن ثم كان المعتمد ان بده تبقى عليه بد ملك 
لا مجرد استحفاظ والثانى ينزعه الحاكم من يده 
وبحفظه الى ظهور مالكه ٠.‏ واذا بقى المال 
فى بد المقر على الاصح قال الزركثى 
فينبغى ان يجوز له جميع التصرفات فى هذا 


)١(‏ نهاية المحتاج ص 51 »© ./ ©» !/١‏ ومغئى 
المحتاج ج ؟ ص 559 3151956 , 


المال ماعدا الوطء لاعترافه نتحريم ذلك عليه 
بل ينبغى أن يمتنع عليه جميع التصرفات حتى 
برجع عن الاقرار ٠‏ ويرد بأن التعارض المذكور 
أوجب له العمل بدوام ال ملك ظاهرا فقط ٠‏ 
واما باطنا فالمدار فيه على صدقه وعدم صدقه 
ولو ظنا ٠‏ فان رجع المقر فى حال تكذيب المقر 
له اباه وقال : غلطت فى الاقرار أو تعمادت 
الكذب قبل قوله فى الاصح لا مر منان ,بده 
عليه بد ملك ٠‏ والثانى لايقبل بناء علىانالحاكم 
بنزعه منه وبحفظه الى ظهور مالكه ٠‏ اما لو 
رجع المقر له عن تكذيب المقر وصدتقه فى 
الاقرار وطالبه بالمقر به فانه لابقبل منه ولا 
يصرف اليه المقر به الا باقرار جديديصدقه فيه 
لأن نميه عن نمسه بطريق المطالبة وتفى المقسر 
عن نفسه كان يطريق الالتزام قكان اضعف 
فصح منه الرجوع دون المقر له ٠٠‏ وتكذيب 
وارث المقر له كتكذيبه حتى لو اقر الشخص 
لك اوناك ”ماه كد الذة رسكتي الواززت 
المقر فى الاقرار بطل الاقرار فى حقه اما فى 
حق غيره فيصح كما لو اقر بجناية على المرهون 
وكذبه المالك ٠‏ فانه وان لم بصح فى حق 
المالك صح فى حق المرتهن حتى .ستو ق 
بأرشها ولو أقرت له امرأة بالتكاح واتكر 
سقط حقه ٠‏ قال المتولى : حتى لو رجع بعد 
الاتكار وادعى تكاحها لم تسمع دعواه مالم 
لدع نكاحا مجردا ٠‏ وانما احتيج الى ذلك 
لانه يعتبر فى صحة اقرار المرأة بالتكساح 
تصديق الزوج لها فأحتيط له بخلاف غيره ٠٠‏ 
ولو اقر لاخر بقصاص او حد قذف وكذبه 
المقر له سقط وكذا حد سرقة وبالنسة للئال 
فيها ترك فى بده () ٠‏ 


(؟) نهابة المحتاج حاه ص ولا ©» ومغئى 
الاحتاج ج "١‏ ص 5515 26 556 . 
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شروط المفر له : 
وشسترط لصح الاقرار فى المقراله 
مانأتى : 

)١(‏ ألا يكون المقر له مجهولا جهالة 
قاحشة تمنع من مطاليته بالمقر به ٠‏ وذلك بأن 
يكون معروفا بعينه نحو ان يقول : لزيد على 
الف درهم ٠‏ او مجهولا جهالة سيرة بحيث 
يمكن تعيينه ومطالبته بالمقر به نحو ان بقول 
مخاطبا عشرة اشخاص او مشيرا اليهم : لواحد 
من هؤلاء العشرة على الف درهم فأنه لصح 
الاقرار ٠‏ ويطلب اليه البيان والتعيين ٠‏ اما اذا 
تعييئة كآن يقول : لواخذ من الناس على الف 
درهم او لواحد من البلد على الف درهم. 
وكان اهل البلد غير محصورين اى كثيرين ٠‏ 
فان الاقرار لا يصح ٠‏ ولو قال واحد من أهل 
البلد : أنا المعنى بهذا الاقرار ولى عليك الف 
درهم ٠‏ يصدق المقر بيمينه فيما ,يقوله ٠‏ ولو 
اقر بعين لمجهول كعندى مال لا أعرف مالكه 
لواحد من أهل البلد وكانوا غير محصورين 
نزع منه المال المقر به اى نزعه منه ناظر ببست 
المال لانه اقرار بمال ضائّع وهو لبيت المال ٠٠‏ 
والاوجه تفييد ذلك بما اذا لم يدع او تتققم 
عربنة على انه لقطة ٠‏ والا لم ينزع من بده ٠‏ 

(؟) أن كون المقر له اهلا لاستحقاق 
المقر به حسا او شرعا والا لابصح الاقرار اذ 
الاقرار بدون توفر ذلك يكون كذبا ٠‏ فلو 
قال : له على الالف الذى فى هذا الكيس 
وليس فيه ثىء فان الاقرار يكون لفوا لان 
الحس بكذبه ٠‏ ولو قال : لهذه الدابة على كذا 
يكون الاقرار لغوا ايضا لاتتفاء أهلية 
استجقاق الدابة شرعا. لعدم قابليتها لسك 


حالاومالا ٠‏ ولا نتصور منها تعاطى يبت الملك 
كالبيع مثلا ونحوه ٠‏ نعم لو اضافه الى سبب 
ممكن كاقرار بمال من نحو وصية صح كما 
قال له الماوردى ٠‏ ومحل بطلان الاقرار للدابة 
انما هو فى المملوكة لشخص كما قال الاذرعى 
اما الؤقزاز فين سييلة #الافنية” :يه الفدية 
وحمل على انه من غلة وقف وقف على الخيل 
المقر لها او وصية لها ٠‏ وبذلك صرح الرويانى 
واقنضى كلامه انه لاخلاف فيه ولو قال : على 
لهذه الدابة بسيها لالكها ماكة درهم صصح 
الاقرار وازمه المقر به لامكان ذلك لها سبب 
جنايه عليها او يسبب استيفاء منفعتها باجارة او 
غصب ٠‏ ويحيل مالكها فى كلامه على مالكها 
حال الاقرار لانه الظاهر ٠‏ فأن اراد مالكا غيره 
قبل منه ٠‏ ولو لم بقل لمالكها لم بحكم بذلك 
لمالكها حال الاقرار بل يرجع فى التعيين الى 
المقر ودسل بتفسيره ٠٠‏ وليس فى ذلك ابهصام 
للمقر له بمنع من صحة الاقرار لانه ربط اقراره 
تسن وهو هذاه الذابة فصان المقن معلوما مكنذا 
فأكتفى به ٠‏ بخلاف مااذا قال : لرجل من اهل 
هذه البلدة على كذا ولم يكونوا محصورين 
لان البلدة وان عينت كالدابة لكنها ليست 
سببا للاستحقاق فلم تصلح للاستتباع ٠٠‏ ولو 
قال لحمل هند على او عندى كذا بأرث من 
ابه مثلا او وصية له مقبولة من فلان او لغيرها 
مما يمكن فى حق الحمل صح الاقرار ولزمه 
المك به لان هاا نشد اليه مق الارك. و الوضة 
ممكن + والخصم فى ذلك ولى الحمل بعد 
الوضع ٠.‏ ثم ان اتفصل الحمل ميتا أو حيا 
لاكثر من اربع سنين من وقت الا تحقاق 
مطلقاسواء كانت أمة فراشا أولا أو لستة أشهر 
فأكثر وهى فراش لم يستحق شيئا مما أقر به 


52-070 الافسران‎ ١٠ 


وق لتك ف الورقة اوررق و لوعن اد 
لغيرهم مما اسند اليه ٠‏ وان تفصل حيا لدون 
ستة أشهر من حين سبب اناس تحقاق او 
لستة اشهر فأكثر الى اربع «سنين ولم تكن 
أمه فراشا استحق المقر به *» ثم ان استحقه 
يوضية افلة “الكل اذكترا كاذ او" انتى :وان 
امعد باريد هن الاب فلة الكل ايضًا ان كان 
ذكرا وان كان انثى فلها النصف ٠‏ وان ولدت 
ذكرا وانثى معا فهو بينهما بالسوية ان اسنده 
الى وصية وأثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين 
ال امننده الى ارك وان اده الى تحييكة 
لانمكن فى حق الحمل كأن يقول : لحمل فلانه 
على او عندى كذا أو اقرضنى او باعنى به 
شيئا فان الاقرار يكون لغوا للقطع بكذبه فى 
ذلك اذ لا تتصور أن يقرضه او سيعه الحمل 
شيئا وقطع بذلك فى المحرر وص ححه فى 
الروضة ٠‏ والذى فى الشرحين فيه طريقان 
اصحهما القطع بالصحة واثنى على القولين 
قن اتعقيتث الآثرا ريما رزققه وان الالوحلق 
الاقرار ولع تنه الى ويه متاق او يدر 
ممكن صح فى الاظهر وحمل على جهة ممكنة 
فى حق الحمل وان ندر حملا لكلام المكلف 
على الصحة بقدر الامكان ٠٠‏ والثانى لا بمصح 
لان الغالب ان المال لا يجب الا بمعاملة او 
جناية + والمعاملة مع الحمل ممتئعة ولا جناية 
عليه ٠‏ فبحمل الاطلاق على الوعد وعلى القول 
بالصحة فى هاتين الحالتين ان الفصل الحمل 
ميتا فلا شىء له للشك فى حياته ٠‏ فيسسأل 
التاق ال يني عن بنعية ال إرف ون ناريك اد 
وعية لتقل الندق الى مسخفه وان بنا ثالثو 
قبل البيان بطل الاقرار كما صرح به البغوى ٠‏ 
واد. انفصل جاء للمدة المعتيرة شرعا فالكل 


له ذكرا كان او انثى وان جاء ذكرا او انثى 
فهو لهما بالسوية ٠‏ وان القت حيا وميتا جعل 
المال كله للحى لان الميت كالمعدوم ٠٠‏ والاقرار 
اسهد والبراظه والقطرة كالاقران: لحيل + 
وان أقر لطفل واطلق صح قطعا لانه من اهل 
الحائلة :بو اليل كو لقي 
شروط المفر به : 

تفقرولقن الترد نه لسسدةة الاقنرار 
ماياتى : 

1١(‏ )ان يكون مما تجوز المطالبة به ب 
اىضا بخرى فيه التمائع بين الناسن ويقصسية 
ملكه والاتتفاع به ٠‏ فلو كان مما بحجسرى 
فيه التمانم ككف حنطة وحفنة تراب خلا بصح 
الاقرار بهاء 

( ؟ ) الا يكون فى عبارة الاقرار مايدل 
على انه ملك للمقر حين الاقرار لان الاقرار 
لببين ازالة للك المقفر عن المقر به واثباته 
لحه له اننا :كنار كان المقر “ايلك للد 
له من اول الامر فلابد منتقديم المخبر عنه على 
التغير نم قلق قال ::خارى او توق او دارق 
التى اشتريتها لنفسى لزيد أو دينى الذى على 
زبد لعمرو ٠‏ فهو لعو » لان الاضافة اليه 
تقتفى ان الملك فى المقر به ثابت له فيتنافى 
أقراره به لغيره اذ هو اخبار بسابق عليه ٠‏ 
فيحمل على انه وعد بالهية ٠.‏ ولو قال : 
فتكتن او ملترين او الداودالتج لكيه ا 
الثوب الذى البسه لزيد ٠‏ يبصح وتكون 
اقرارا 'تترتب عليه اثاره اذ الاضافة والوصفف 
هنا لا بدلان على الملك فقد سسكن الانسان 
او ببس غير ملكه ٠‏ ومن ثم لو اراد بالاضافة 
فى قوله : دارى لزيد اضافة سكنى صسمم 
الاقرار كما قال البغوى فى فتاويه وبحث 


الاذرعى استفساره عند الاطلاق والعمل بقوله 
ولو قال : هذا الثوب لفملان وكان ملكى الى 
أن اقررت به ٠‏ فأول كلامه وهو قوله : هذا 
الثوب لفلان ‏ اقرار صحيح ٠‏ وآخره وهو 
قولة يب وكاق ملعن الى :ان اقتوقة انك 
لغو فيطرح آخره ويعمل بأوله لاشتماله على 


(") ان ,يكون المقر به من الاعيان 
فى بد المقر حسا او حكما ‏ كالمعار او الموجر 
تحت بد غيره ليسلم بالاقرار الى المقر له ٠‏ 
لانه اذا لم يكن فى بده يكون أما مدعيا او 
شاهدا بغير لفظيهما فلم يقبل ٠٠‏ واشستراط 
كون المقر به بيد المقر انما هو بالنسبة لاعمال 
الافرار وترتيب حكمه عليه وهو التسليم 
وليس شرطا لصحة الاقرار حتى يقال : انه 
ينون لاغيا ٠‏ بل الاقرار بقع صحيحا ٠‏ ومتى 
حصل المقر به بيد المقر لزمه نسليمه الى المقفر 
له ٠‏ ويستثنى مما ذكر مالو باع شخص عينا 
بشرط الخبار للبائع والمشترى معا ثم 
أدعى رجل المبيع لنئفسة فأقر البائع فى مدة 
الغيارءبان. البيم لداقات الأقرار. نكونسيعا 
وينفسخ البيع لان له الفسخ فصح اقراره ٠٠‏ 
واشتراط ان تكون المقر به فى بد المقر ٠‏ ان 
يكون فى بده لنفسه فلو كان فى بده بصفته 
ناميا عن. غيره كناظر وقف وولى محجور لم 
يصح اقراره ٠٠‏ وقيد بالين لان الدين لا 
أت فية ماذكز © للقن اذك اف بعاشييسية 
الشبراملسى ان الوارث لو أقر فى حياة مورثه 
بأن مايورثه على زيد لاستحقه ثم مات مورثه 
وصار الدين للوارث المقفر سقتفى اقراره 
فليس له مطالبة المدين بالدين ٠‏ فلو اقر ولم 
يكن المقر به فى بده ثم صار فى بده بعد ذلك 


عمل بمقتضى الاقرار ولزمه أن يسلمه الى المقر 
له فى الحال ٠٠‏ فلو اقر بحرية عبد معين فى 
بد غيره او شهد بحريته ثم اشتراه لنشسه 
او ملكه بوجه آخر من وجوه الملك حكم 
بعرية البد بيك «اشفاء مده خبار ابام وهو 
وقت استقرار الملك للمشترى وترفعم بد 
المشسترى عنه لوجود الشرط ٠‏ وهذا اذا اشتراه 
لشن أما لو استراه لمره كالر كل تيد نه 
لوكله لم بكم بحريته لان الملك بقع للموكل 


«٠ 0) انتداء‎ 


روط الصيغة ٠‏ 

شترط فى صيغة الاقرار مابأتى : 

)١(‏ ان تكون لفظا او كتابة ولو من 
القادر على النطق والكلام او اشارة من اخرس 
فان ذلك كله ستعمل فى الاقرار وبدل عليه » 
واللفظ هو الاد'ة الاصلية والاولى للاقرار بل 
هو الاداة الاصاية والاولى للاعراب عن مافى 
النفس وأداء ماريده الانسان ويجول بخاطره 
وهذا قدر لا دتالف فيه احد واللفظ اما ان 
يدل على الاقرار دلالة صريحة كقول الشخص 
لزيد على او عندى او فى ذمتى كذا ونحو 
ذلك من العبارات والصيغ المتفق على انها 
صريحة فى الاقرار ٠٠‏ واما ان يبدل على 
الاقرار بطريق الدلالة والمفهوم بناء على اللاضح 
المقرر فى الاصول من ان المفهوم يعمل به فى 
غير اقوؤال الشارع كما صرحوا به فى اكثر 
مسائله كأن يقول شخص لآخر : اقفرضتك 
كذأا فيقول المخاطب : مااقترضت الا هو فأن 


(1)'تهابة الحتاب وحافية الشبراملدى عليه 
ص /!؟؟ وما بعدها . 
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هذا التعبير اقرار بالاقتراض اذ هو فى قوله 
مااقترضت الا هو وثبوت الاقتراض بذلك من 
الاقرار بالمفهوم ولاخلاف فى اختيار ذلك 
امكعالها رار ااعقها: ذلك يوه بوانيا 'الشاذك 
فى مفهوم لفظ لم يطرد العرف فى اس تعماله 
فراذ ا عله الاق ار + 


5 ايمر المينية انواء كانة: لفلا 
صريحا او دلالة او كانت كتابة او اش ارة 
بالالتزام بالحق المقر به كأن يقول : لزيد 
على او عندى او فى ذمنى كذا ويقتصر على 
ذلك ٠‏ فأنه صربح فى الالتزام بالحق المقر به 
او ان يقول : لزيد على الف فيما أعلم او أشهد 
أو اتيقن فان ذلك بدل على التيقن بالالتزام 
والعلم بالشهادة به فاذا لم تدل الصيغة على 
الالتزام فان اشتملت مابدل على عدم الجزم 
بالالتزام فان الاقرار لا بصح ويكون لغوا ولا 
بطالب المقر بالمقر به وذلك مثل ان يقول لزيد 
على اورضد ادق كذااكا سيب وان 
لان المطلوب فى 
وماذكر بدل على مجرد الظن قلا يعيل به ٠‏ 


المي الت تستعيل ف ا لانجرى 


ا اي ا 
الصيغ مابدل على الاقرار بالدين ومنها مابدل 
على الاقرار بالعين ومنها ما يصلح للدلالة 
على الاقرار بهما وفى هذه الحالة يرجسع 
الى المقر فى التفسير وتعيين المقر به ٠‏ 


او ماجرى به استعمالها عرفا وملاءمة هذه 


الاقرار اليقين او الظن الغالب 


المناى «التفلى «الدتن 1ن المي :قف قالما :ان 
قول الشخص : لزبد كذا .٠ه‏ صسيةغة اقرار 
صحيح بدل على الالتزام ويترتب عليه اثره وهو 
لزوم التسليم تسليم المقر به للمقر له ٠٠‏ ووجهه 
الاسنوى بأن اللام فى قوله ‏ لزيد ٠‏ تدل 
على الملك ٠‏ ومحله كما قال هو وغيره اذا كان 
المقر به معينا كهذا الثوب بان يقول : هذا 
الثوب او هذا العبد لزيد فان الاقفرار 
يكون صحيحا ويجب ان يسلم المقر به للمنقر 
له ان كان بيده او اتتقل اليها بعد ذلك ٠٠‏ 
اما اذا كان المقر به غير معين كألف او ثوب 
فلابد لصحة الاقرار ان ينضم الى العبارة 
لفظ من الالفاظ التى تدل على الالتزام بالدين 
كان يقول علئ اذ فى ذمتى الف لزيد ٠‏ أو 


هذا الضم يكون محرد خبر لا يقتفى لزوم 
شىء للمقر ولا بشعر بالالتزام بشىء ٠٠‏ ثم انه 
اذا اضاف المقر لفظا من هذه الالفاظ المشعرة 
بالالتزام ولكنه عقب عبارة الاقرار ووصل 
بها مابخرجها عن الاقرار كان يقول لزيد على 
او ان فعل كذا لنا الاقرار ولا 
بلزمه ثىء كما بحثه الاذرعى ٠‏ 


الف بعد مونى 


وقول المفر : على او فى ذمتى يا تعمل 
فى الاقرار بالدين الملتزم به فى الذمة لانه 
المتيادر منه عرفا وهذا عند الاطلاق فان ادعى 
ارادته العين قبل منه فى لفظ : على فقط 
لامكانه بالنسبة له اى على حفظها ٠‏ وسياتى 
أنه اذا فسر فى قوله :. لزيد على كذا ‏ 
بالوديعة ,قبل منه هذا التفسير ٠‏ 


وقول المقر : معى او عندى ٠‏ يستعمل 
فى الاقرار بالعين لانهما ظرفان فيعمل كل 


الاقفرار للا 


منهما عند الاطلاق على عين له بيده ٠‏ فآن 
ادعى انها رومية وانها 'نلفت او انه ردهما 


وقول المقر : قبلى بكسر القاف وقتح 
الباء صالح للاستعمال فىالاقرار بالدين والعين 
كما جرى عليه ابن المقرى تبعا لا رجه 
الشيخان بحثا بعد نقلهما عن البغوى انه 
العين واخر بدل على الدين كأن يقول ‏ لزيد 
على ومعى عشرة فالقياس أنه يرجع اليه فى 
تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين ٠‏ 


ولو قال شخص لآخر : لى عليك الف 
أو اقض الالف الذى لى عليك ؛ فقال المخاطب 
زن او خذ او زنه او خذه او أختم عليه او 
اجعله فى كيسك ٠‏ أو هى صحاح او مكسرة 
فان هذا الجواب لا يعتبر اقرارا بالحق 
لمدعى لانه ليس بالتزام وائما يذكر فى معرض 
الاستهزاء ٠٠‏ ولو قال المخاطب فى الجواب : 
بلى او نعم أو صدقت ٠‏ أو ابرأتنى منه أو 
قضبته او انا مقر به أو لا أنكر ماتدعيه ٠‏ فان 
هذا الجواب يعتبر اقرارا صحيحا بالمدعى به 
وبلزم المقر مااقر به لان قوله : بلى او نعم او 
صدقت موضوع للتصديق ٠»‏ 


نعم لو اقترن واحد من هذه الالفاظ 
بقرينة استهزاء كأن يورد الكلام مع الضحك 
او هز رأسه مما بدل على التعجب والاتكار 
لم يكن اقرارا ٠٠‏ ولان قوله أبرأننى او قضيته 
فلأنه قد اعترف بشغل ذمته بالمدعى به وادعى 
الاسقاط بالابراء أو القضاء ٠‏ والاصل عدمه 
فلا يصدق فيه الا آن يقدم دلبلا شبت ذلك 


فيقيل منه ولا يعتبر اقرارا ٠٠‏ ولو حذفٍ 
الضمير من الاجابة بالابراء فقال : آبرآتنى لم 
يكن اقرارا لاحتماله الابراء من الدعوى وهو 
لدو ادو كن لي قال فى الشواها الو :كبزي 
أو اغوي تن لاكوق اقزارا. + 


كما أفتى به القفال ٠‏ وهى حيلة لدعوى 
البراءة مع السلامة من الالتزام ٠٠‏ وقوله : انا 
مقر به اعتبر اقرارا لان الضمير فى به عائد 
الى الالف المدعى بها فلا حاجة لقوله ٠‏ لك.٠٠‏ 
ولو قال فى الجواب : ان شهدا على بماتدعيه 
صدقتهما او فهو عندى لم يكن اقرارا لاتتفاء 
الجزم ‏ اما لو قال ان شهدا على بكذا فهما 
صادقان فهو اقرار بالحق المدعى لانهسا 
لانكونان صادقين الا ان تكون عليه المدعى 
به الان به فيلزمه وان لم بشهدا عليه ولو قال 
من شهد عليه بالحق : هو عدل أو صادق 
فليس اقرار الا اذا قال فيما شهد به ولو 
قال فى جواب الكلام المتقدم : أنا مقر ولم 
بقل به ٠‏ أو أنا اقر به فليس بأقرار ٠‏ لان 
الاول بصدق بأقراره ببطلان مابدعيه او 
بوحدانة الله تعالى ٠‏ ولان الثانى حتسل 
الوعد بالاقرار فى ثانى الحال ٠٠‏ فان قيل 
أو قال : لاأنكر ماتدعيه كان اقرارا مع احتمال 
الوعد يعدم الانكار ٠‏ فهلا كان قوله ‏ أنا 
أقر به كذلك أجيب بأن العمسوم الى النفى 
أسرع منه الى الاثبات بدليل النكرة ذانها تعم 
فى حيز النفس دون الاثبات » واجيب أيضا 
أن المفهوم عرفا من قوله ٠‏ لا اذكر ماتدعيه 
انه اقرار بخلاف قوله : انا أقر به ٠‏ 


ولويفان لضن ١‏ الفين الى سنك ذا 
أو هل 7 عليك كذا ٠‏ فقال المخاطب 5 دللى أو 


الللسمهة 


نعم فهو اقرار بالحق المدعى به ٠‏ لانه الممهوم 
من ذلك ٠٠‏ وفى الاجابة بنعم وجه آخر انه 
لبقن باقزان 81 موك يسرع اماق النمن 
المستفهم منه بخلاف بلى فانها رد للنفى و نقى 
الغتى: اثنانق .لهذا بحاء دعن ابن أعناين .رقن 
الله عنهما فى آنه ( ألست بربكم ) لو قالوا 
نعم لكفروا .. ورد هذا الوجه بان الاقارير 
حوره ملق عار المت الحساة ةذ لفك 
لا على دقائق العربية » ولا فرق فى ذلك بين 
الجر ترف وكاو انان .فى المستحدل 
التمصيل بين النحوى وغيره ٠‏ 


ولو قال المتكلم : أقضى الالف الذى لى عليك 
او اخبرت ان لى عليك الفا ٠‏ فقال المخاطب فى 
جوابه : نعم او بلى او أى لفظ يمعنى نعم 
او اقضى غدا أو امهلنى يوما أو حتى افعد أو 
افتتح الكيس أوأجد المفتاح ٠‏ فان هذا الجواب 
يعتبر اقرارا فى الاصح وبلزم المجيب بالمقر به 
ان يسلمه ان كان فى بده او ينتقل اليهالان هذا 
هو المههوم من هذه الالماط ووه والثانى 
لايكون اقرارا لانها ليست صريحة بالالتزام ٠‏ 


قال الاسنوى : وماذكر من اللزوم فى 
جوابه بقوله اقضى غدا ونحوه عما عرى عن 
الضمير العامد على المال المدعى به مردود بل 
إن تتعين ان يكون ذلك عند انضمام الضمير 
كقوله : اعطه نحو ذلك ٠‏ فان اللفظل بدون 
الضمير محتمل ان براد به المذكور وغيره على 
السواء ٠‏ ولهذا كان مقرا فى قوله : أنا مقر 
له دون أنا مقر لوجود الضمير فى الاول 
دون الثانى ولو قال : كان لك على الف او 
كانت. لك عندى دار لا يعتبر اقرارا لانه لم 
يعترف فى الحال شىء والاصل براءة الذمة ٠‏ 


ولو كتب ‏ لزيد على الف او كتبه غيره 
نكال افنيدوا على ساتفه الى الاق هاه 
بدون لل لست اقرارا و» ويؤخد من ذلك 
أن اانا الاخرس عند القرية الثرة نيت 
لغوا ٠٠‏ ولو لقن اقرارا او غبره بغير لعلته 
وقال : لم افهمه وامكن عدم فهمه له بان لم 
يكن له مع اهل تلك اللغة اختلاط صدق 


سمينلهة >**»* 


ولو قال اقررت وانا صبى أو مجنون 
ا وتمكرة ده وافك:. القننا'وعية النمنون: او 
كانت امارة على الاكراه من حبس او ترسيع 
او نحو ذلك صدق سمينه لظهور ماقاله ٠‏ ولان 
الاصل بقاء ماكان على ماكان ٠‏ فان لم يكن 
الصبا ولم بعهد الجنون ولم تكن امارة على 
الاكراه لم بصدق فى قوله ٠٠‏ 


والامارة انما تثبت باعتراف المقر له او 
بالبينة او باليمين المردودة ٠‏ فان قامت ببنة 
فى الصور الثلاث يكون المقر حين اقراره 
بالغا فى الاولى او عاقلا فى الثانية او مختارا 
فى الثالثة عمل بها ولابصدق لتكذيبه البينة )١(‏ 
براجع الكلام على الصيغة وشروطها ٠‏ 


الاقرار بالمجهول : 


ويصح الاقرار بالمجهيول سواء آكان 
ابتداء أم جوابا عن دعوى لان الاقرار اخبار 
عن حق سابق ٠٠‏ والثىء بخبر عنه مفصلا 
تارة ومجملا تارة أخرى اما للجهل به او لثبوته 
محملا بوصيته ونحوها أو لغير ذلك .ء 


ا ا 0" 


احشاطا لابتداء الثبوت وتحرزا عن الغرر ٠‏ 


قال السبكى والمبهم كأحهد العبدين فى 
معنى المجهول ٠٠‏ فلو قال الشخص : له على 
شىء قبل تفسيره بكل مايتمول وان قل كفلس 
لصدق اسم الثىء عليه ٠٠‏ وضابط المتسول 
كما قال الامام ‏ مايسد مسدا او بقع موقعا 
يحصل به جلب تفع او دفع ضرر ٠‏ وبأتى حكم 
مااذا امتنع من التفسير او فسر ولكن نوزع 
فى تفسيره +٠‏ ولو فسره بما لا يتمول لكنه 
من جنس المال كحبة حنطة او قمع باذنجانة 
او قشرة لوز او فستق ٠‏ أو فسر بما لايشسول 
وليس من جنس الال ولكن يقتنى ككلب معلم 
للصيد او قابل للتعليم او سرجين وكل نجس 
يقتنى كحلد ميتة تطهر بالدباغ قبل تفسيره 
فى الامرين فى اللاصح لصدق اسم الثىء على 
كل منهما ٠‏ وهو بحرم الخذه وبحب رده ٠‏ 
والثانى لابقبل تفسيره فى الامرين لان الأول 
وهو مالا يتمول من جنس امال لحبة الحنطة 
لا قيمة له فلا يصح التزامه يكلمة على ولان 
الثانى وهو مالاشول وليس من جنس المال 
ولكن يقتنى كالكلب المعلم او القابل للتعلم او 
التجسن 'الذى: تتسى كالترعين ولد المقية 
الذى يطهر بالدباغ هذا الثانى ليس بمال ٠‏ 
وظاهر الاقرار المال ٠٠‏ ولا يقبل تفسيره بمالا 
يقتنى اى شىء لا بحل اقتناؤه شرعا كخنزير 
وكلب لا نفع فيه للصيد ونحوه وجلد لا يطهر 
بالديغ وميتة لابحل اكلها لان هذه الاششسياء 
ليس فيها ثىء ولا بجب ردها فلا يصدق بها 
قوله على ٠٠‏ 


ولق قال مدل قوله ب للتعلى شيع 6 له 
عندى شىء ٠‏ او خ غصبت منه شيئًا صمح تمسر ه 


الافبرار ه. ١‏ 


بما لابقتنى لانه ليس فى اللفظ مايشعر بالتزام 
حق ء وكذلك فى قوله ٠‏ له على شىء ٠‏ لا بقيل 
سيره بعياقة مريش ولا يزه يتلام البعيسد 
فهمهما فى معرض الاقرار ٠٠‏ ولكن ان قال : 
له على حق قبل تفسيره بهما ٠‏ فال قيل الحق 
اخص من الثىء فكيف يقبل فى تفسسيره 
الاخص مالايقبل فى تفسير الاعم ؟ اجيب بأن 
الحق بطلق عرفا على ذلك بخلاف الثىء فان 
قل فى العرف.له على تحق :© وير اق ايه ذلك ء 
ون الصرس ملظي السا نس 
وذكر منها عبادة المر بض ورد السلام ٠‏ كالمدار 
ا 0 
اللفظ عرفا +٠‏ ولو أقر بمال مطلق غير 
موصوف بوصف ٠‏ او اقر بمال عظيم أو كبير 
او كثير او جليل او خطير او وافر أو تفيس 
أو أكثر من مال فلان المشهور بالمال الكثير 
او مما فى بده او مما يشهد به المتهود 
عليه او مما حكم به الحاكم على فلان او نحو 
ذلك قبل منه تفسيره بما قل من المال وان 
لم يمول كحبة الحنطة ٠‏ وذلك لبطلان قوله 
له عندى مال لصدق اسم المال عليه والاصل 
براءة الذمة من الزيادة ‏ واما عند وصف امال 
المقر به بالعظم والكثرة والكبر والخطر ونحو 
لكا بادك بن اقماتت وا هالاعشال :1ه رود 
العظم والكثرة بالنسبة للفقير او الشحيح ٠‏ او 
باعتبار كفر مستحله وعقاب غاصبه وثواب باذله 
لاحتاج والمضطر ونحو ذلك ٠‏ وفى قوله اكثر 
من مال فلان ٠‏ فمن حيث انه احل من مال 
فلان هذا أو كاله :فى مامن الثلفه أكقن .من 
مال فلان هذا لانه دين لابتعرض للتلف ٠‏ 
ونأل فلن عن كورطن لدتف وقد قال السافيى 
رحمه الله تعالى ٠‏ اصل ما ابنى عليه الأقرارآن 


الزم اليقين واطرح الشك ولا استعمل الغلبة 
أى ماغلس على الئاس ٠‏ والمرادباليقين ماشمل 
الظن القوى ٠٠‏ قال الهروى وغيره : ان 
الشافعى يلزم فى الاقرار باليقين وبالظن القوى 
لا سحرد الظن والشك ٠‏ 

ونا وم انلا ال مسي ا 
كأن يقول : له عندى مال حقير او قليل » او 
خسيس او طفيف أو نحو ذلك بقبل التفسير 
دما ذكر من باب اولى ٠‏ ويكون وصفه بالحقارة 
من الحبة اختقار الناس الهاو فاه عه فان 
قيل : كيف اختلفوا فى قبول التفسير بحبة 
الحنطة فى قوله له عندى شىء ٠‏ وجطزهوا 
بقبول التفسير بها فى ابراره سمال عظيم او 
كثير :* :وكان الأولى. العكس: ٠ه:‏ واجت أن 
الاثفاق هنا على القبول مبنى ومفرع عسلى 
الاصح وهو قبول التفسير هناك ٠٠‏ وبقيبل 
مه التسسير فى للغلى هال بالمستؤلدة: للفقر 
له فى الاصح ٠‏ لانها توجر وينتفع بها تحب 
قيمتها اذا اتلفها اجنبى وان كانت لاتباع ٠.‏ 
والثانى لا «قبل التفسير بها لخروجها عن اسم 
المال المطلق اذ لايصح بيعها وسواء على الاول 
قال 'له::غلى مال او له عتذئ مال ++ ولأشن 
منه التفسير بكلب وخلد ميتة وسار 
النجاسات لاتتفاء اسم المال عنها وقول المقر : 
لزيد على كذا كقوله : له على ثىء فيقبل 
تفسيره بما مر فى شىء لانها مثله مبهمة ٠‏ وله 
كذأ » فى الاصل مركبة من كاف التشبيه واسم 
الاشارة ثم نقلت فصار دكنى بها عن الحق 
وغيره وبجوز استعمالها فى النوعين مفردة 
ومركبة ومنطوقة تقول : نزلنا بدار كذااء 
وركذا كذائع او يكنا وكذا مم نومك ةا قن 
العدذد ٠‏ 


مل 


وقول المقر : له على شىء او كذا كذ؛ 
بتكرار لفظ ثىء أو لفظ كذا مرتين او اكثر. 
بدون عطف تأن الحكم فى ذلك كالحكم فى 
عدم التكرار رأى كالحكم فى قوله : له على 
شىء ٠‏ أو له على كذا حيث يكون التفسير 
فيه على حسب ماتقدم ٠‏ لان مابعد اللاول فى 
حالة التكرار بحتمل التأكيد بل هو ظاهر فيه 
باليقين ٠‏ فآن قال اردت الاستئناف عمل به 
ولزمه شيئان او اكثر لانه غلظ على نفسه ٠٠‏ 
ولو كرر مع العطف بأن قال : له على شىء 
رتنه أو كد او كذا تمض يان نان ار 
طبقا لما تقدم لاقتضاء العرف المغايرة فلا يحتسل 
التاكين ولو قال لمعان كذا:درهنا: بالتميك 
او درهم بالرفع او الجر إو السكون لزمه 
درهم . لان لفظ كذا ٠‏ مبهم وقد فسره بدرهم 
والنصب جائز على التمبيز والرفع جائز على 
انه بدل من كذا انا أو عطف بيان ٠‏ كما قاله 
الاسنوى او على انه خبر لمبتداً محذوف كما 
قاله غيره ٠٠‏ والجر لحن عند البصريين ولكنه 
لايؤثر فى الاقرار والس عون ( كالجر ٠٠‏ 
والمذهب انه لو قال : كذا وكذا او ثم كذا او 
كذا فكذا درهما بالنصب تميزا لزمه درهمان 
لآنه اقر بشيئين مبهمين وعقيهما بالدرمم 
منصوبا والظاهر انه تفسير لكل منهما وقيل فى 
التعليل : ان التمييز وصف + والوصف | 
القن لمكن هوه اهنا عنذ القسافوى أه 
ولا بحسن التأكيد مع وجود عاطف ٠٠‏ وفى 
قول ٠٠‏ بلزمه +٠‏ درهم لجواز أن بريد تفسير 
اللفظين معا بالدرهم ٠‏ وفى قول بلزمه درهم 
وثىء ولزمه تفسير الشىء ٠‏ اما الدرهمم 
فلتعسير الثانى واما الثىء فللاول الباقى على 


ابهامه ٠‏ والطريق الثانى المنقطع بالاول ٠‏ هذا 
فى الهيك: 


والمذهب انه لو رفع او حر الزمه درهم 
والمعنى فى الرفع ٠‏ هما درهم 0 والفرق 
الثانى قولان ثانيهما درهمان لانه سبق الى 
القهم انه تفسير لهما وانه اخطأ فى اعراب 
اللغة الا انه يفهم منه فى العرف تفسير ما سبق 
غنيه فيحسل .على :ذلك يخلاف: التضت: قاله 
مبن ساي نود امداكبنا إلى ول 
الرافعى فى هذه خلافا بل جزم بدرهم 00 لكن 
نقل الماوردى عن الشافعى وجوب درهمين ٠‏ 


ولو حذف الواو ذقال : له على كذا كذا 
درهما بالنصب او درهم بالرفع او الجر لزمه 
درهم هى الاحوال كلها نصما ورفقعا وجرا 
لاحتمال التأكيد قال الاسنوى : ولم يتعرض 
الثبيخان ولا اين الرفعة للسكون فى هذا القسم 
اى حدف الواو ولا فى القسسم الذى قبله 
وقياس ماسبق عن الرافعى فى الأقفراض ومن 
جعله كالمخفوض لانه أدون ‏ أن تكون كذا 
ذلك اثنا عشرة مسألة لان لفل كذا ‏ اما ان 
بثوتى بها مفردة او مركبة او معطوفة والدرهم 
آنا ان برقع أو بصب او بحر أو سكن 5 
والواجب فى جميعما درهم الا اذا عطف 
ونصسب تمسيزها فدرهمان ٠‏ 
وجزم ابن المقرى تبعا للبلقينى بأن ثم كالواوأى 
والماء كذلك وو ولو قال : كذا بل كذا قفيه 
وجهان احدهما لزمه شىء والحد ٠.‏ والثانى 
بلزمة شيآن ٠‏ وهذا اوجه لانه لاسوغ ان 


يقول القائل رأيت زيدا بل زيدا اذا عنى الاول 
على سبيل التأكيد وانما يصح اذا عنى غيره 
فيكون الثانى غير الاول ويلزم شليئان ولو 
قال له على الف قبل تفسير الالف بغير الدراهم 
كألف فلس ٠‏ وكذا لو قال : له على .درهم 
والف يقيل تفسير الالف بغير الدراهم 
لان العطف انما وضع للزيادة ولم وضع 
للتفسير ٠‏ ويستوى ان نفسر بجنس واحد أو 
اجناس مختلفة ٠٠‏ ولو قال : له على خمسة 
وعشرون درهما ٠‏ او له على الف ومائة وخمسة 
وعشرون درهما ٠‏ او الف وخمسة عثشر درهما 
او الف ونصف درهم فالجميع من الخمسسة 
والعشرين ومابعدها دراهم على الصحيح لانه 
جعل الدرهم تمييزا فالظاهر انه تمييز لكل من 
المذكورات سقتضى الغطف ٠‏ والثانى بقول: 
الخمسة فى قوله : له على خسة وعثترون 
درهما محملة ٠‏ والعشرون مفسرة بالدراهم 
لمكان العطف ٠‏ فالحقت بألف ودرهم يقبل منه 
تفسيرها بغير الدراهم ٠٠‏ قال المتولى : وعلى 
هدا لوقال : بعتلك هذاالثوب بمائة وخمسين 
درهما لايصح البيع لابهام المائة ٠‏ ولم يقل 
بذلك أحد ٠٠‏ ولو قال : له على خمسة 'عشر 
درهما فالكل دراهم حزما لانهما اسمان جعلا 
اسما واحدا ٠‏ فالدرهم تفسير له ٠٠‏ والمعتبر 
فى الدراهم المقر بها دراهم الاسلام ٠‏ وان 
كانت دراهم البلد اكثر منها وزنا مالم نفسره 
المسلم بما يقبل تفسيره ٠٠‏ فعلى هذا لو قال 
الدراهم التى أقررت بها ناقصة الوزن كدراهم 
طبرية كل درهم منها اربعة دوائق فآن كانت 
دراهم البلد او القرية التى اقر بها نامة الوزن 
بأن مكون وزن كل درهم منها ستة دوائق 
فالصحيح قبول التفشير بالناقصة ان ذكره 


5 الاقبرار‎ ١4 


متصلا بالاقرار لانه حينئذ كالاسبستثناء » 
وحينئذ يرجع التمسير فى قسدلر الناقص 
فان تعذر سانه نزل على اقل الدراهم ٠‏ والثانى 
لايقبل التفسير بالناقص لآن. اللفظ صريح فى 
المقام وصفا وعرفا ٠‏ ويجاب من قبل القول 
الأرك المجيع عدوت ضر احة الفط فى العام + 
وان ذكر التفسير. بالناقص منفصلا عن الاقرار 
وكذبه المقر له فى التفسير ولا يقبل ويلزمه 
دراهم تامة لان اللفظ والعرف .ينفيان قوله ٠‏ 
والثانى .يقبل التفسير ولو ذكره.منفصلا عن 
الاقرار لان اللفظ محتمل والاصل براءة الذمة 
.وعلى القول بقبول التفسير بالناقصة يرجع الى 
المقر فى ببان الدراهم الناقصة التى ارادها فان 
تعذر البيان نزل على .اقل الدراهيم +٠‏ وان 
كانت دراهم البلد ناقصة قبل تفسيره بالناقصة 
أن وصله بالاقرار جزما ٠‏ لان اللفظ والعرف 
بصدقانه حينئذ ابدا ٠‏ وكذا ان فصله منه 
فى النص عملا بعرف البلد. وحملا لكلامه 
عليه كما فى المعاملة ٠٠‏ وفى وجه لا بقبل حملا 
لكلامه على وزن الاسلام ٠+‏ وبجرى الخلاف 

فيما اذا اقر ببلد اوزانهم فيهاكثر من 
دراهم الاسلام ٠‏ فان قال : اردت دراهمم 
الاسلام منتصلا قبل على الصحيح ٠‏ .وان قال 
ذلك منفصلا لا بقبل ٠٠‏ والتفسير بالمغشوشة 
من الدراهم كالتفسبير بالناقصة فيه الخلاف 
والتفصيل السابقان فى الناقصة لان الغش نقص 
نى الحقيقة فكآنه فسر بالناقصة فيأخذ حكم 
التفسير بها ٠٠‏ ولو فبر بجنس من الفقضة 
ردىء أو بدراهم سكتها غير جارية فى هذا 
انبلد قبل تفسيره ولو منفصلا ٠‏ كما لو قال : 
له على ثوب ثم فسره بجنس ردىء أو بمسا 
لابعتاد اهل اليلد لسسه ء ويخالف التفسير 


بالناقص لرفع مااقر به بخلافه هنا + ويخالف 
البيع حيث يحمل على سكة البلد لان البييع 
انشاء معاملة + والغاللب ان كل معاملة تحرى 
فى كل بلد مما يروج فيه ٠‏ اما الاقرار فانه 
إخبار. عن حق سابق بحتمل ثبوته سعاملة فى 
غير ذلك البلد فيرجع الى ارادته ٠٠‏ ولو فسر 
الدراهم بما لافضة فيه كالفلوس لم بقبل منه 
لانها لاتسمى دراهم سواء اقاله موصولا م 
مفصولا ‏ نعم ان غلب الشامل بها فى بلد 
بحيث هحر التعامل بالفضة وائنما تؤخذ عوضا 
عن الفلوس كالديار المصرية فى هذه الازمان 
.ان بقبل 
التفسير وان ذكره متنصلا ٠ء‏ ولو تمذرت 
مراجعة المقر حمل على دراهم البلد ‏ الغالبة 
على الاصح ٠٠‏ ويجرى ذلك فى الكيل كما 
رخاس نار ا اردب قح يكيل رار 
مكابيل مختلفة ولا غالب فيها تعين اقلها مالم 

ختص المقر بمكيال منها فيحمل عليه ولو قال 
0000 : له على من درهم الى 
عشرزة ٠‏ لزمه تسعة على الاصح اخراجا للطرف 
الاخير وادخالا للاول ٠‏ وقبيل لزمه عشرة 
ادخالا للطرفين ٠‏ وقيل ثمانية اخراجا لهما كما 
لو قال : عندى أو بعتك من هذا الجدار الى 
هذا الجدار حيث لزمه مابين الجدارين ولا 
بدخلان فى المقر به او المبيع ٠‏ وفرق بأن المقر 
به او المبيع هناك الساحة وليس الجدار منهما 
بخلاف الدراهم قال بعض المتأخرين وذكر 
الحدار مثاله فالشجرة كذلك ٠‏ ولو قال من 
هذه الدراهم الى هذه الدراهم فكذلك فيما 
يظهر لان القصد التحديد لا التقييد ٠‏ وما 
بدثه فى الدراهم ممنوع بالفرق المذكور ٠٠‏ 
واذقال له على مابين الدرهم والعشرة او مابين 


فينبغى كما قاله بعض المتأخرين 


الاقفسسرار نه 


الدرهم الى العشرة لزمه ثسانية اخراجا 
الطرفين لان مابينهما الابشملهما ٠٠‏ ولو قال : 
له على درهم فى عشرة ٠‏ فان اراد المعية أى 
درهم مع عشرة لزمه أحد عثرة لان فى 
تستعمل بمعنى مع كما فى قوله تعالى » فادخلى 
فى عبادى ٠‏ أى مع عبادى وان اراد الحساب 
وهو بعرفه لزمه عثثنرة لان هذه هى تتيجحهة 
الحساب وموجنة عند اهل الحساب ٠‏ وأن لم 
يعرف الحساب لزمه درهم ٠‏ وان لم برد المعنة 
ولا الحساب بآن اطلق او اراد الطرف لزمه 
درهم واحد فقط لانه المتيقن 0 ٠‏ 


انواع من الاقرار : 

أذ! أفر بمظروف فى ظرف كأن يقول : لهعندى 
سيف ف غمد وهو العلاف الذى بوضسع 
فيه السيف ٠‏ او يقول : له عندى نوب فى 
صندوق او رآبت فى جرة او ثمرة على شجرة 
كوك أقرارا"بالتاروف :فقط ولا تلرنمة الظرف 
لاك الشف يقاو لوقه ملق الأقزار 
بالمظروف ٠‏ والاقرار يعتمد فيه على اليقين ٠‏ 
وهمكذا كل ظرف ومظروف لا يكون الاقرار 
احدهنا اقرازا بالاكر 6ه فلو :قال له عند 
غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه 
الظرف فقط لانه الذى تعلق به الاقرارء 
والظرف يغاير المظروف والاقرار يعتمد فيه على 
اليقين ٠‏ ومثل ذلك » اذا قال : له عندى 
خارية قر ل د 
فى حائفرها نعل او قمقمة 
شاع دقن اد لي نما سي لوح لد 
والدابة والقمقمة والفرس ولا بلزمه الحسل 


)١(‏ نهابة المحتاج جاه ص 6م 16 ومغنى 
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والنعل والعروة والسرج و ولو :.عكس بأن 
قال : له عندى حمل فى بطن جارية او دابة او 
على قمقمة او سرج على فرس ينكس الحكع 
وبلزمه الحمل والفص والنعل والعروة والسرج 
والفرق لو قال : له عندى جارية واطلق وكانت 
حاملا لم يدخل الحمل فى الاقرار لان النجارية 
اب 4 لاف | 00 . البفية-: 

م تنناول بحاد فب لبيع حيث بدخل صنل 


٠ 5 


أن الاقرار اخبار عن حق سابق وريس.ا 
كانت الحارية له دون الحمل وقت الاقرار بأن 
كان الحمل موصى به لشخص اخر ٠‏ اما البيع 
فهو تعاقد خى المال على الجارية بحالتهسا 
فيشمل الحمل ٠‏ ولهذا لو قال : هذه الدابة 
لثلان الا حملها صح ٠.‏ ولو قال : بعت هذه 
الدابة الا حملها لفلان م بح ٠‏ والتنسحرة 
كالجارية والثمرة كالحمل فيما ذكر :٠‏ ولو 
قال : له عندى عبد على رأسه عمامة لم تلزمه 
العسامة على الصحيح لما مر ان الظرف غير 
المظروف ٠‏ والثانى تلزمه العمامة لان العبد له 
بد على ملبوسه وبده كيد سيده ٠٠‏ ورد بانه 
لو باع العبد لم تدخل العمافة فى البيع ٠‏ فكذا 
الاقرار ٠‏ وضابط ذلك كما قاله القفال وغيره 
و د ا البيع دخل فى الاقرار 
ومالة قاذ آلذ الثيرة غنر «الؤيرة والحسيبيلن 
والجد ار فانها تدخل فى البيع ولا تدخل فى 
الا 0 

لدار فى الاقرار على اليقين *٠‏ ولو قال : 
0 دابة بشرجها أو عبد بعمامته أو ثوب 
مطرز بالتشذيد لزْنْه الجبيع لان الباء بمعنى 
مخ كنا فئ قله تعالى : « واهبل بسلام منا » 


أى معه ٠‏ والطراز منالثوب باعتبار اللفل وان 
كان :فى الواقم م ركبا عليه +» .ولو قال:: له غلى 
اف فى هذا الكيس ازمه الف وان لم يكن 
فيه ثىء لان على تقتضى اللزوم ٠٠‏ ولا نظر 
الى قوله ‏ فى هذا الكيس - فأن وجد فى 
الكيس اقل من الف لزمه الالف بتمامه كمسا 
لو لم يكن فيه شىء لانه اعترف به فى ذمته 
فان قال : له على الالف الذى فى الكيس لزمه 
مافيه فقط ٠‏ فلا تنميم لو نقص مافيهعن الالف 
ولا غرم بشىء لو لم يكن فيه شىء لانه لم يعترف 
شىء فى ذمنه باطلاق ولان هناك فرقا بين 
المنتكر والمعرف هو ان الاخبار عن المتكسر 
الموصوف فى قوة خبرين فأمكن قبول احدهما 
والغاء الاخر ٠‏ والاخبار عن المعرف الموصوف 
بعتمد الصفة فاذا كانت مستحيلة بطل الخبر 
كله ء* 


ولو قال : لزيد فى ميراث ابى الف فهو اقرار 
على اببه بدين لاضافة جميع التركة المضافة 
الى الاب دونه وهذا واضح فى نعلق المال المقر 
به بجميع تركة الاب فلعلنا نمنع الابن المقر من 
نمام التصرف فيها ولا يكون كذلك الا الدين 
فاندفع احتمال كون المقر به وصية لانها اننا 
تتعلق بالثلث او كونه رهنا فى دين الغير 
لآنه لاإنتصور ان يعم التركة من حيث الوضع 
لآنه انما يتعلق فى الوجود بقدره ٠‏ 


آنا لو قال .له قن امتزائن تن اق الفه به 
أو له فى ميراثى من ابى نصفه ولم يرد به 
الاقرار ٠‏ ولم بأت بلفظ على او نحوه فلا 
يكون اقرارا وانما يكون وعدا بان بهبه النا 
لآنه اقنات: اللتر اكه ليه وهو اندي 2 راذا 
عدم تعلق الدين بالتركة ٠‏ ومايضيغه المقر الى 


نفسه لابصح الاقرار لان الاقرار ليس انشساء 
نمليك وانما هو اخبار بملك سايق للمقر له فى 
الر به كما تقدم فى الكلام على شروط المفر 
به اما لو اراد الاقرار بهذا القول اواتى 
لفظ على او نحوه كان اقرارا وهذا كله اذا 
كان الابن المقر حائزا لتركة الاب ٠‏ اما غير 
الحائز اذا كذيه بقية الورثة فى الاقرار الاول 
بالدين على التركة فانه يتعلق بقدر حصسسته 
فقط ٠‏ 


ولو أقر بدرهم وكرر لفظ الدرهم بلا 
عطف مرتين أو مرارا بأ قال : له على درهم 
درهم ٠‏ لزمة درهم واحد سواء كرره فى 
مجلس او فى مجالس متعددة عند حاكم او 
عند غيره ٠‏ وذلك لاحتمال ارادة التأكيد دون 
التأسيس والاقرار كما سبق يعتمد اليقيين 
والمتيقن به هو الاقل ٠‏ 


اما ان كرر لفظ الدرهم مع العطف بأن 
فال الااعلى ارمع ارارق[ اررض لو ردرهم 
لزمه درهمان لان العطف يقتضى المغايرة فلا 
احتمال للتاكيد وثم كالواو ٠‏ اما العطف بالفاء 
فالنص فيها لزوم درهم واحد ٠‏ اذا لم يرد 
بها العطف لانها تأتى لغير العطف كالتفريع 
وتزيين اللفظل ومقترنة بجزاء ‏ حذف شرطه ٠‏ 
فيؤخذ باليقين ٠٠‏ وهذا بخلاف مالو قال : 
أنت طالق فطالق حيث نلزهه طلقتسان ٠‏ لانه 
انشاء وهو اقوى مع تعلقه بالارضاع التى 
مبتاها على الاحتياط ٠‏ 


ولو قال : له على درهم وذرهم ودرهم ٠‏ 
كما سيق ٠‏ أما الثالث فان اراد به تأكيد 
الثانى لم يجب به شىء عملا بنيته ٠‏ وان نوى 


به الاستئناف والاثبات لزمه ثالث عملا بأرادته 
وكذلك بلزمه به ثالث ان نوى به تأكيد الاول 
او اطلق ولم بنو به شيئا على الاصح ٠‏ ومقابل 
الاصصم يلزمه درهمان لان الثانى فى الكلام 
معطوف على الاول فامتنع تأكيده وهنا الثالثك 
وتطار تعلو لقا رن ان ران وسكي أن 
أن قال : له على درهم ودرهم ثم درهمء٠‏ 
ازمه ثلائة دراهم دكل حال لعدماحتمال التأكيد 
المؤكد والمؤكد . 


ومتى اقر بسبهم ولم تمكن معرفته الا 
ب.راجعته كثىء وثوب وطولب بالبيان فامتنع 
فالصحيح انه بحيس حتى بين لان البييان 
واجب عليه فاذا امتنع منه حبس كالممتنع من 
اداء الدين بل هو اولى لانه لاوصول لمعرفته 
الامنه والثانى لا بحبس لامكان حصول الغرض 
بدون الحبس أما اذا امكن معرفة المقر به بغير 
مراجعة المقر كأن بقول : له على من الدراهم 
قدر ماباع به فلان فرسه فلا بحبس بل يرجع 
الى مااحال عليه ٠‏ وكذا لو امكن معرقته 
بالحساب وان دق ٠٠‏ فأن مات المقر قبل البيان 
طولب به الوارث وتوقف جميع التركة ولو 
قيمأ بقبل فيه التفسير بغير المال اوبأقل مابتمول 
احتياطا لحق الغير حتى بين الوارث ٠٠‏ فان 
بين المقر له باكثر مما فسر به الوارث صدق 
الوارث فى تفسيره بيمينه كالمقر وتكون 
بميله على نفى ارادة مورثه الزيادة لانه قد 
يطلع فى حال مورثه على ما لا.طلع عليه غيره 
** ولو بين المقر اقراره المبهم تبيينا صحيحا 
وكذبه المقر له فى ذلك ٠‏ فليبين المقر له جنس 


الحق وقدره وصفته وليدع به ان ششماء والقول 
قول "امقر مينطينة فى تف سما (اقعاة المقن الها + 


ولو اقر لشخص بألف فى دوم ٠‏ ثم أقر 
لد بألف فى يوم آخر لزمه الف واحدة فقط 
ولو كتب بكل اقرار من الاقرارين وثيقة 
محكوما بها لانه اخبار ولا يلزم من تعدده 
نعدد المخبر عنه الا اذا عرض ما بمئع من ذلك 
كان ينص فى الاقرار الثانى على ان الالف 
امقر بها غير الالف المقر بها اولا ٠‏ ولابقال ان 
التكرة اذا اعيدت تكرة كانت ل الاولى 
والإلفه فى الاقراريى متكره لان هدذا اولة 
مختلف فيه فقد تكون الثانية عين الاولى كمسا 
فى قوله تعالى : « وهو الذى فى السساء اله 
وفى الارض اله ٠‏ » ولو سلم اطراد القاعدة 
ذال توضر ف برى (الكخد يها قاعدة الطارة. و 
الاخذ باليقين مع ملاحظة ان الاصل براءة 
الذمة مما زاد ولو اختلف القدر المقر به كأن 
اقر فى الاول بالف وفى الثانى ‏ بخمسمائة 
بدخل الاقل فى الاكثر لاحتمال كونه قد ذكر 
بعض ما أقر به اول . 20 ش 


ولو وصف المقر به فى الاقرارين بصفتين 
مختلفتين كألف. صسحاح فى الاول ٠‏ والف 
مكسرة فى الثانى او اسندهما الى مسببين 
مختلفين كثمن مبيع فى الاول وبدل قرض فى 
الثانى أو قال : قبضت منه يوم السبت ماثة ٠‏ 
ثم قال قبضت منه يوم السبت مائة ٠‏ ثم قال 
فبضت بوم الاحد ماثة.لزم القدران المقر بهما 
فى الصور الثلاث لتجذر اتحادهما اذ الختلاف 
الصفة او السبب بوجب اختلاف الموصوف 
وللسسن + 


١١‏ الاقفسرار 


سي ب بويج تسمةم 


ولو وصل بأقرازه مابرفع حكمه بأن 
له غلن الك لتك 'اقضيتة وذكر ذلك متصكلا 


ازمه الالف فى الاظهر عملا بأول الاقرار لانه:” 


لاتلزمنى فلا يعمل به والثانى لايلزمه شىء لان 
الكل كلام واحد فتعتبر جملة ولا يتبعض 
كقوله ‏ لا اله الا الله لايكون كفرا وابمانا 
اما اذا لم يذكره متصسلا وفصله عن 
الاقرار فيلزمه الالف حزما ولا يعمل بآخر 
الكلام اللمصول ولو قدره كقوله : على 
من شسن خمر الف لم بلزمه جزما كما فى 
الروضة واصلها ٠‏ وظاهر اطلاقهم انه لا فرق 
بين المسلم والكافر لان الكفار اذا تراقفموا 
اليذا انما نقرهم على مانقرهم عليه لو اسلموا ٠‏ 
ولو قال : له على الف كان من ثمن 5 

فظنتته بلزمنى حلف المقر له على نفيه رجاء 
ان يقر أو يرد اليمين عليه فيحلف المقر ولا 
بلزمه ٠‏ ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شىء 
على المقر وان كذبه وحلف لزمه المقر به مالم 


ولو قال : له على الف ووصل به قوله 
من .ثمن عبد لم اقبضه اذا سلمنى العبد سلمته 
الالف قبل الاقرار كما هو على المذهب وجعل 
الالف ثمنا للعبد واجرى عليه حكم البيع حتى 
لابجبر على تسليم الالف الا بعد قيض العبد 
وستوى ان بذكر قوله ‏ لم اقبضه ‏ متصلا 
او منقصلا أن بذكر قوله ٠‏ اذا سلمنى سلمته 
او لم يذكره ٠٠‏ والقول الثانى انه بجرى فيه 
القولان فى قوله من ثُمن خمر من عدم قبول 


الاقرار عملا بأول الكلام والعاء كخسره او 
القبول باعتباره كلاما واحدا لانتبعض )١(‏ + 


تعليق الاقرار بالمشيئة أو غيرها : 
ولو قال : له على الف ان شاء الله او 
ان .لم يشا الله او الا ان يشاء الله أو ان شئت 


زبد او ان جاء رأس الشهر ٠‏ ولم يرد التأجيل 
لم يلزمه شىء على المذهب لانه لم ,بجسزم 
بالافرار بل علقه ويعتبر هنا قصده التعليق قبل 
فراغ الصيغة كما بحثه الاسنوى ٠٠‏ فأن قصد 
التأجيل فى قوله ان قدم زبد أو ان جاء رأس 
الشهر ولو بأجل فاسد كأن يقول : اذا جاء # 
الخصاد بلزمة ماأقر به ٠‏ وان لم بقصد 
التعليق فى ذكر مشيئة الله بل قصد التبرك 
لزمة ماأقر به ٠‏ 

والقول المقايل أنهبجرى فيه القولانالسابقان 
فى قوله من ثمن خمر أو كلب من صحة 
الاقرار ولزوم المقر به عملا بأول الكلام والغاء 
لآخره ٠‏ أو عدم صحته بناء على أن الكلام 
واحد ولا بتبعض ٠‏ والفرق بين المساألتين 
على الرأى الأول ٠‏ أن دخول حرف الشرط 
على الجملة يصير الجملة جزء من الجمملة 
الشرطية ٠‏ وحينئد بازم تغيير معنى أول الكلام 
فى مسألة التعليق فلم يلزم فيه شىء على المذهب 
واما قوله ٠‏ من ثمن خمر أو كلب فلا غير 
معنى أول الكلام بل هو لبيان جهة لزوم المقر 
به ٠‏ فلا بلزم من الغاء الاقر ارعند التعليق وعدم 
تبعيض الكلام حذرا من جعله جزء الجحملة 
جملة برآسها ‏ ان يتبعض فى الخمر ونحوه 
وبلغى الاقرار ٠‏ 
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الافرار 111 


سس 


ولو قال : له على آلف لا تلزم ٠‏ صصح 
الاقرار. ولزمه امقر به لاه غير مننظم اذ هو 
متناقض فى جزء الكلام فلا يقبل ولا يبطل به 
الاقرار ولو قال : له على ألف ٠‏ ثم جاء بألف ‏ 


كد 


وقال بعد الفصل ٠‏ اردت بالألف المقر به هلا 


وطل وديلة عندي اقفر تله فقال المقر له ملو" 


عليك ألف. آخر غير ألف الوديعة وهو الذى 
أردنه باقرارك صدق المقر فى الاظهر بيمينه انه 
لايازمه تسليم ألف أخرى اليه وانه ما أراد 
باقراره الا هذا الالف لأن الوديعة يجب عليه 
حفظها والتخلية بينها وبين مالكها فكأنه أراد 
بلفظ ‏ على الاخبار عن هذا الواجب ويحتمل 
انه تعدى بالوديعة فصارت مض مونة عليه 
فحسن الاتيان بلفظ على ٠‏ وقد تستعمل على 
بمعنى عندى كما فى قوله تعالى ٠‏ ولهم على 
ذب ٠‏ حيث فسر بذلك ٠‏ والثانى بصدق 
المقر له بيمينه أن له عليه ألف أخرى لأن كلمة 
على ظاهرة فى الثبوت فى الذمة والوديمة 
لاتثبت فى الذمة اما اذا كان قد قال له : على 
ألف وديعة متصلا فآنه يقبل.غلى: المذهب فان 
كان قال له على ألف فى ذمتى او دينا ثم جاء 
بألف وفسر بالوديعة كبا سبق صدق المقر له 
بيمينه ان له عليه ألف آخر على المذهب لأن 
العين لا تكون فى الذمة ولا دينا ٠‏ والوديعة 
لا تثبت فى الذمة بالتعدى بل بالتئف ولا تلف 
هنا ٠‏ والثانى حكاية وحهين ثانيهما القول فيه 
قوله المقر لجواز ان بريد الفا فى ذمتى ان 
تلفت الوديعة لأنى تعديت فيها فاذاغلينا التفسير 
بالودبعة ٠‏ فالأصح انها امانة فتقيل دعواه 
التلف الواقع بعد الاقرار بما ذكر وان طالت 
المدة ودعوى الرد الواقع بعده أيضا لأن هذا 
شأآن الوديعة والثانى انها تكون مضمونة حتى 
لا تقبل دعوى التلف والرد نظرا لقوله على ٠‏ 


وجوب حفمظها .٠‏ وخرج بقوله بعد الأقرار مالو 
كانت دعوى التلف او الرد قبل الاقرار فانها 


جلا تقبل لأن التالف والمردود لا يكون عليه .٠‏ 


وان قال : له عندى أو معى ألف صدق 


6 
030 


الاين نعد تفسير الاقرار قطعا نظير ما تقرر 
فى قولهساعلى :اذ له اشتادت لقولهت ند 
او من يلانة ولة سيان » 0 


““انتميله فى دعوى الودبعة ودعوى الرد والتلف 


ولو أقر'بِيم أو اهبة واقباض' نعدها . 
ثم قال ولو متصلا ‏ كان ذلك فاسدا واقررت 
نظر الصحة لم بقل منه ادعاء الفساد لأن الاسم 
بحمل عند الاطلاق على الصحيح ٠‏ وللمقر 
تحليف المقر له على تفى ما بدعيه من المساد 
لامكان الفساد ٠‏ وقد تخفى جهات الفساد عليه 
ولا تقبل منه البينة على دعوى الفساد لتكدببها 
باقراره السابق ٠‏ فان تكل المقر له عن الحلف 
حلف المقر انه كان فاسذا وبرىء من البيسع 
والهبة اى حكم ببطلانهما ٠٠‏ ولو اقتصر فى 
الاقرار على الهبة ولم يذكر الاقباض لم يكن 
مقر باقباض ٠‏ فلو قال : وهبته له وخرجتاليه 
منه او وغبه له وملكه لم يكن اقرارا بالقبض 
لحواز ارادة الخروج منه اليه بالهية ٠‏ 


ولو قال : هذه الدار لزيد بل لعمرو ٠‏ 
قله الال مسصم امن در سهان 
عمرو ‏ سلمت لزيد اذ من تعلق حقه بشىء 
بمقتضى اقرار احد به لم بملك الرجوع منه 
سواء أقال ذلك متصلا بما قبله ام منفصلا 
عنه وان طال الزمن ٠‏ ويغرم المقر قيمة العين 
امقر بها لعمرو على الاظهر ٠‏ لأنه حال بين عمرو 
وبين ملكه باقراره لزيد ٠‏ والحيلولة س_بب 


لل الاقسسرار 


يضمن قيمته لمالكه ٠.‏ والثانى لابغرم لعمره 
شيئا لأن الاقرار له صادف ملك الغير فلا بلزمه 
به شىء ٠‏ كما لو قال : الدار التى يبد زيد 


ملك لعمرو حيث لا بلزمه بهذا الاقرار ثشىء . 


لعمرو لأنه صادق ملك الغير ٠٠٠‏ ولو قال : 
هذه الدار غصيتها من زيد وهو غصبهامنعمرو 
بجرى فيه الخلاف السابق اى فتسلم لزيدويغرم 
قيمتها لعمرو على الاظهر ٠‏ والثانى تسلم 
لزيد ولا بغرم شيئا لعمرو ٠‏ والتوجيه كمسا 
سبق فيهما ٠٠٠‏ ولو قال : هذه الدار غصيتها 
من زيد والملك فيها لعمرو سلمت لزيد لأنه 
اعترف له باليد ولا بغرم لعمرو شيئا لحجواز 
كونها ملك عمرو وهى فى بد زيد باجارة أو 
وصية بمنافعها او نحو ذلك ... ولو قال حق 
عين فى تركة مورثه : هذه لزيد بل لعمرو ٠‏ 
سلمت لزيد وفى غرمه القيمة لعمرو رأيان 
أوجههما القطع بعدم الغرم ٠‏ والمرق كونه 
معذرا لعدم كمال اطلاعه على الواقع ٠‏ 
الاستتاء . | 

وبصح الاستئناء فى الاقرار 
وغيره ككل انشاء واخبار لكثرة وروده فى 
الكتاب والسنة ٠‏ وهو مأخوذ من الثنى بفتح 
وسكون وهو الرجوع ٠.٠‏ ومنه ب ثنى عنان 
دابته اذا رجع فهو بالاستثناء قد رجع عمسا 
اقنضاه لفظه ٠‏ فالاستثناء فى اللغة الرجوع 
واسطلاحا : اخراج لما بعد الا واخواتها منحكم 
ما قبلها فى الإيجاب وادخال له فى كم ماقبلها 
فى النفى ٠‏ 
شروط الاسنناء : 

شترط لضحة الاستثناء ما بأتى : 


منه بحيث بعد كلاما واحدا عرفا قلا بضر 
الفصل اليسير بسكتة تنفس أو عى او بذكر 
او انقطاع. صوت كما نص عليه : فى الأم بخلاف 
الفصل يسكوت طلويل وكلام اجنيى ولو 
بسيرا ٠٠‏ وفى الكافى : لو قال : له على ألف 
درهم الحمد لله الا مائمة لزمه الألف ولو قال : 
له على الف درهم استعفر الله الا مائة 

الاستثناء ولمه تسغمائة وهذا هو المعتمد خلافا 
لابن المقرى .لان قوله استغفر الله لاستدراك 
ما سبق منه ٠٠.٠‏ وشرط اتصسال المستثنى 
بالمستثنى منه مجمع عليه ٠٠‏ وما حكى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما من جواز الفضل 
على خلاف فى مدة الفصل ‏ قيل لم رشبت 


عنه :6 لش كنت افقو مول ٠‏ 


؟ ل ان ينوى الاستثناء قبل الفسراغ 

من عبارة الاقرار كما فى نظيره من الطلاق ‏ 
ولعونه وفيا لسن بناعسلة: واكراجتا لهم 
الحكم احتاج الى نية ولو كان اخبارا ٠‏ ولابعد 
فيه خلافا للزركثى ٠‏ 

سس ألا إستغرق المستثنى المستثنى منه 
والا بطل الاستثناء كقوله : له على خمسسة 
الآ خمسة فآنه يكون باطلا بالاجماع الآا من 
شد لا فى ذلك من المناقضة الصريحة اذ هو 
رفع لا أثبته بصدر الكلام ٠‏ ولهذا لم بخرجوه 
على الجمع بين ما يجوز وما لا ,يجوز لاتتفاء 
المناقضة فى ذلك وهذا اذا اقتصر على قوله : 
له غلى خمسة الا خمسة حيث تكون مستشرقاء 
فآن أتى باستثناء اقر بأقل من الاول ب بأن 
قال : له على خمسة الا خمسة : لا ثلاثا فآنه 
سواه لا كوك بواجي اذ ون 
قد استثنى من الخمسة خمسة : الا ثلاثةوخسة 
اللا ثلاثة اثنان ٠‏ أو لأن الاستثناء من النفى 


اثات وعكسه ٠‏ فلو قال : له على عشرة الا 
مناه دالا بالق > رأونة يمه + رارق 
فى ذلك وفى نظائره أن مجمع كل ثبت وكل 
منفى وبطرح المنفى من المثبت فالباقى هو 
الزاعي قشة هذه العيوارة اتناسية عقرة 
ومنفيها نسعة وباسقاط المنفى من المثبت تبقى 
نسعة وهى ما يلزم المقر ٠‏ ولو زاد عليها الى 
الواحد بأن قال : له على عشرةالانسعة الاثمانية 
الا سبعة الا ستة الا خمسة الا اربعة الا 
ثلاثة الا اثنين ٠‏ كآن مثبتها ثلاثين 
ويكهها فيد اقرخ وبأسقاطها منها تبقى 
خمسة وهو ما يلزم المقر ولك طريق آخر ٠٠‏ 
وهو ان تخرج المستثنى الاخير مما قبله ٠.٠‏ 
وما بقى منه يخرج مما قبله وهكذا الىالمستثنى 
منه الاول ٠‏ فنخرج الواحد من الاثنين وما بقى 
نخرجه من الثلاثة وما بقى نخرجه من الاربيمة 
وهكذا حتى ينتهى الى الاول ٠‏ ولك ان تخرج 
الواحد من الثلاثة ثم ما بقى من الخمسة قم 


. إلا واحدا 


ما بقى من السبعة ثم ما بقى من التسعة ل 
وما بقى دكون هو المطلوبوهذااسهل والتتيجة 
فى الكل واحدة وهى خمسة ٠‏ وهذا كله عند 
تكرر الاستثناء من غير عطف كما فى الامثلة 
المذكورة فان تكرر الاستثناء مع حرف العطف 
كقوله : لهعلى عشرة الا خمسة والا ثلاثةاوكان 
العطف بدون اداة الاستثناء كقوله ٠.‏ له على 
عشرة الا خمسة وثلاثة كانت الخمسة والثلاثة 
مستبقيين من العشرة فيازمه فى الملقسالين 
المذكورين اثنان ٠‏ وهذا بشترط الا يكون 
مجموع المعطوف والمعطوف عليه مس تغرقا 
للمستثنى منهالاول فان استغرقه كما فى قوله : 
له على عشرة الا سبعة والا ثلاثة ٠‏ أو الا سبعة 
وثلاثة ان اختص البطلان بما به الاستغراق 


وهو الثلائة فيلزمه فى هذا المقال ثلاثة باستثتاء 


وفى قوله : ليس له على شىء الا خمسة 
بازمه خمسة ٠‏ وفى قوله : ليس له على عشرة 
الا خمسة لا بلزمه ثىء لأن عشرة الا خمسة 
خسة فكأنه قال : ليس له على خمسة يجعل 
ىرنف الى كل مق العققي ةو مسف 
منه وان كان خارجا على القاعدة السابقة 
انه من النفى اثيات احتياطا للالزام ولا بجمع 
مفرق بالعطف فى المستثنى او المستثنى منه 
أو فيهما ان حصل بجميعه استغراق أو عدمه 
لان واو العطف وان اقنضت الجمع لا تخرج 
الكلام عن كونه ذا جملتين من جهة اللفمظط 
الذى بدور عليه الاستثناء ٠‏ وهذا مخصص 
لقولهم ان الاستثناء يرجع الى جميع المنطوقات 
لا الى الاخير فلو قال : له على درهمان ودرهم 
الا درهما ٠‏ أو قال : له على درهم ودرهم 
ودرهم الا درهما لزمه ثلاثة درام ٠‏ لأن 
المستثنى منه اذا لم بجمع مفرقة كان الدرهم 
الواحد مستثنى من درهم واحد للستغرق 
شلغوا ٠.‏ ولو قال : لهعلى درهم ودرهم ودرهم 
الا درهما ودرهما لزمه ثلاثة لأنه اذا لم بجمع 
مفرق المستثنى والمستثنىمنهكان المستثنىدرهما 
من درهم فيلغو ٠‏ ولو قال : لهعلى ثلاثقدراهم 
الا درهما ودرهما للزمه درهم لحواز الجمع 
هنا فل ابعدراق «موء ولق قال )+ له علق قنء 
الاشيئا ٠‏ او له على مال الا مالا او نحصبو 
ذلك ٠‏ فكل من المستثنى والمستثنى منه مجمل 
فبلزمه ان يفسرها ٠‏ فآن قسرالثانى بأقل ممافسر 
به الأول صح الاستثناء والا لغا ٠‏ ولو قال : له 
على الف الا شيئًا او عكس فالألف والشىء 
مجملان فمليه ان يفسرهما مع الاجتناب فى 


تمسيره لأ بقع به الاستغراق' ٠٠‏ ولو قال : له 
على ألف الا درهما فالألف مجمل ٠‏ فليفسره 
بما فوق الدرهم فلو فسره بما قيمته درهم 
فما دونه كان الاستثناء لاغيا وكذا التمسيره 
ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح ريصح 
الاستثناء من غير الحنس اى جنس ا مستثنى منه 
وهو المنقطع كألف الا ثوبا لوروده فى القرآن 
الكريم وغبره ٠‏ ومنه قوله تعالى 2 فانهم عدو 
لى الا رب العالمين » وقوله ٠‏ « لابسمعون فيها 
لغوا الا سلاما » ٠‏ وقوله « مالهم به من علم 
الا اتباع الظن » ٠‏ وعلى المقر ان بين 
المستثنى شبوت قبمته دون الف حتىلايستغرق 
فان فسره شوب قيمته الف: بظل الاستتثناء 


ما اراده بالاستثناء وكأنه بلفظ به وهومستغرق؟ 


ويصح الاستثناء من المعين كأ نيقول : هذه 
الدار لفلان الا هذا البيت ٠‏ او هذه الدراهم 
له الا هذا الدرهم أو هذا القطيع له الا هذه 
الشاه ٠‏ اذ هو اخراج يلفظ متصل فأشسسيه 
التخصيص وعلله الشافعئ فى الأم بأنه كلام 
صحيحليس بمحال ٠‏ وهناكوجه شاذ أنه لابصح 
الاستثئناء من المعين ٠‏ لأن الاقرار بالممسين 
يقتضى ثبوت الملك تضمنا فى جميعه فالاستثناء 
فيه يكون رجوعا عما أثبته الكلام الأول بخلافه 


فى الدين ٠‏ 
اسنتثناء المتجهول من المعين : 


ولو قال ٠؟»‏ هؤلاء العبيد لعلان اللا واحدآأ 
قبل الاقرار وان كان المستثنى مجهولا كما لو 
قال فى الاقرار بالدين : له على عشرة : الا شيئا 


اذ لا فرق بين المعين والدين ٠‏ ويرجع فى بيان 
المستثئنى المجهول الى:المقر لانه اعرف بصراده 
ويازمه الييان جيرا لتغلق .بق الثير به قبنان 
مات قبل البيان قام وارثه مقامه فيه كما قاله 
القاضى حسين فان مات العبيد المقر بهم الاواحدا 
وزعم المقر آن هذا الواحد هو المستئنى صدق 
سمينه انه الذى اراده بالاستثناء اذا كذيه المقر 
له على الصحيح لاحتمال ما ادعاه ٠‏ والشانى 
لا يصدق للتهمة ٠‏ ولو قتلوا قتلا مض مونا 
الا واحدا وزعم المقر انه المستثنى فأنه بصدق 
ها لماء أن الاق ان وهو بالقيمة ولو فيو 
أحد شريكين .بنصف الإلف المشترك بينه وبين 


. اخر لثالث تعين ما اقر به فى نصيبه ٠‏ ولو اقر 


لورثة أبيه بمال وكان هو أحدهم لم يدخل 


. اذ المتكلم لا بدخل فى عموم كلامه ٠‏ وهذا 


عند الاطلاق كما قاله السرخسي فان نص على 
نفسه دخل فى الاوجه ٠٠‏ ولو قال : له على 
الف الا أن يبدو لى ففيه وجهان فى العمدة 
والبيان ٠٠‏ وقد قيل : لعل الاصح أنه اقرار 
بلزمه الألف المقر به ٠٠‏ وقيل لا بلزمه شىء كما 
نقله الهروى عن النص كما اذ قال : له علىألف 
الا أن بشاء الله ٠‏ والمعتمد الأول ٠٠‏ ولو أقر 
أو أوصى بشياب بدنه دخل فيه كل ما بلبسه 
حتى الفروة ولا يدخل الخف لأنه ليس من 
مسمى الثياب ٠‏ 


الاقرار بالنسبب : 

الاقراز بالنسب فى حالة صدق الاقرار 
ومطابقته للواقع واجب ء ومع الكذب فىثبوته 
أو نفيه حرام بل كبيرة وماصح فى الخبر 
من أنه كفر محمول على مستحله او على كفر 
النعمة ٠‏ فان حصول الولد للشخص نعمة من 
الله تعالى فاتكارها جحد للنعمة ٠‏ وشمل ذلك 


مااذا سئل شخص عن ابيه فقال : أبى زبد 7 
وليس زيد أباه فى الواقم فأن ذلك يتضمن تمى 
أنوة أنه الحقيقى عنه ٠‏ وبه يندفع مايقال. : 
أن اتكار النعمة ظاهر فى النفى دون الاثيات 
كذبا ٠٠‏ والنسب المقر به وجمعه أنساب ٠٠‏ 
والاقرار بالنسب على قسمين الأول ان يلحق 
المقر نسب المقر له بنفسه والثائى ان يلحقه بغيره 
وسنبداً بالكلام على القسم الاول :. 


إذا أقر شخص بالغ عاقل ذكر مختار 
ولو كان سكران متعديا او عبدا او كافرا أو 
سفيها بنسب لغيره فان ألحق النسب بنفسه 
من غير واسطة بأن قال : هذا ابنى او هذا 
أبى صح الاقرار اذا توافر فيه الشروط 
الآنة : 


واختلف فى الاقرار بالأم بأنيقوللامرأة : 
هذه أمى فقيل ٠٠‏ لا بصح لسهولة اقامة 
البينة على ولادتها اباه على ماقاله فى الكفاية ٠‏ 
والأصح خلافه فيصح الحاق نسب الأم به ٠٠‏ 
ولا بصح اضافة الاقرار بالنسب الى جزء من 
المقر له يعبر به عن الكل سواء أكان همذا 
الجزء مما ببقى الشخص بدونه كأن يقول : بد 
فلان ابنى ٠‏ أم كان مما لاببقى بدونه كرأس 
فلان ابنى ٠٠‏ وذلك أخذا من قولهمم : كل 
تصرف يقبل التعليق بالشرط ونصبح اضافته 
لبعض محله بخلاف مالا يقيل التعليق فأنه 
لاإيضاف الى بعض محله ٠‏ والاقرار. بانسب 
لا بقبل التعليق ٠‏ وشترط لصحة الاقرار 
بالنسب المباشر شروط هى : 


١‏ آلا يكذب المقر الحس فى اقراره 
بأن يكون المقر له فى سن يسكن أن يكون 


منه له فأن كذيه الحس بآن كان المقر له فى 
سن لا يسكن ان يكون منه ولا نتصور ان يولد 
مثله لمثله بآن كان أكبر منه سنا أو مساويا له 
فيه أو أصغر منه بمدة لا نتصور فيها العلوق 
منه ب او كان على حال من السن نتصور 
ان يولد مثله لمثله ولكن المقر مقطوع الذكر 
والانثيين قبل زمن امكان العلوق بذلك الولد 
المقر له كان الاقرار لغوا باطلا ولا شبت به 
النسب ولا يترتب عليه أثر ٠‏ وهذا بالننسية 
للنسب ٠‏ لا بالنسبة للعتق ٠‏ فلو أقر بسب 


رقيقه وكان بحال يمكن ثبوت نسبه منه بآن 


توفرت سائر الشروط المعتبرة شرعا وثبت نسبه 
منه وعتق عليه لان ملك ذى الرحم المحسرم 
ستوجب عتقه ٠‏ وان كان بحال لابسكن ثبوت 
نسبه منه بأن كان معروف النسب من الغير 
أو كان لا بولد مثله لثله لاشبت نسبه بهذا 
الاقرار ولكن بتفق عليه كما سيأتى ٠.٠‏ ولو 
قدمت كافرة من دار الكفر أو من بلد بعيد 
ومنها طفل غير معروف النسب » فادعاه رجل 
وأمكن اجتماع الرجل والمرأة بأن احتمل أنه 
خرج اليها أو أنها قدمت اليه قبل ذلك ٠‏ صح 
الاقرار وثبست نسيه ٠‏ وما قيل من احتمال آنه 
أنفذ اليها ماءه فأستدخلته وان السب شنت 
فى 'مثل هذه الحالة # مردود لأبى حامد غلطه 
فبه الماوردى وغيره لأنه أحبال بالمراسلة ٠‏ 
والجمهور على خلافه ٠‏ 


؟ ‏ ألا يكذبه الشرع فى اقراره بأن 
يكون معروف النسب من غير المقر أو ولد على 
فراش تكاح صحيح + فان كان كذلك لم بصح 
الاقرار ولم ثبت به النسب لأن النسب الثابت 
من خض لا تقل الى غيرة سواء أصسناقة 
المقر له فى الاقرار آم لم بصدقه ٠‏ 


 «‏ أن يصدقه المقر له ان كان أهلا 
للتصديق بأن يكون مكلفا لأن له حقا فى نسبه 
وهو أعرف به من غيره وخرج بالتص ديق 
سكوته فلا شت معة التسب:»» .فاق كان نالعا 
عاقلا وكذب المقر أو قال لا أعلم أو سكت 
وأصرلم إشبت نسبه منه الا ببينة اودمينمردودة 
كسائر الحقوق ٠‏ ولو تصادقا ثم رجعا لم بيبطل 
النسب لأن النسب المحكوم بثبوته لا برتفع 
بالاتفاق كالثابت بالفراش ٠‏ وان اس تلحق 
صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه بالشروط المقررة 
ماعدا التصديق لعسر أقامة البينة فيترتب عليه 
اجكام النسب ٠‏ فلو بلغ الصغير أو أفاق 
المجنون وكذب المقر فى اقراره السابق لم بطل 
النستٍ بهذا التكذيب فى الأصح فيهما لأن 
النسب بحتاط فلا يندفع بعد ثبوته ٠‏ والثانى 
يبطل فيهما لأن حكمنا به حين لم ,يكن : أهلا 
للافكار ٠‏ وقد صاراهلا والأحكام تدور مع 
عللها وجودا وعدما ٠‏ 


؛ ‏ آلا يكون المقر له منفيا بلعان الغير 
عن فراش نكاح صحيح ٠‏ فان كان لم بصح 
الاقرار بنسبه من غير الثانى لما فى ذلك من ابطال 
حق الثانى اذ له أن يستلحقه بعد النفى ٠‏ أما 
المنفى نسيه من وطء بشبهة أو تكاح فاسد 
فيجوز لغير الثانى أن .يقر بنسبه لانه لو نازعه 
الغير فيه قبل النفى وسمعت دعواه ٠‏ 


ه ألا يكون المقر له ولد زئاا ء 
5 - ألا يكون المقر له رقيقا للغفير 


الاقرار محافظة على حق: الولاء للسيد بل بحتاج 


الى البينة فان صدقه الكبير العاقل قبل الاقرار 
كبا رجحه ابن المقرى خلافا لا رجحه صاحب 
الانوار من عدم القبول ..٠‏ والعيد باق على 
رقه رغم ثبوت النسب : اذ لا تنافى بين 
النسب والرق لأن النسب لا يستلزم الحرية . 
والحرية لم “تلبت + ظ 


وبصح أن يستلحق ميتا صغيرا ولو بعد 
أن قتله ٠‏ ولا يبالى بتهمة الميراث لا بتهممة 
قاط "القود كن النبين: يحتاط ليذه ولهذا 
لو نفاه فى الحياة او بعد الموت ثم استلحقه بعد 
موته لحقه وورثه ٠.٠‏ 


كذلك بصح أن يستلحق كبيرا ميتا فى 
الأصح لأن الميت ليس أهلا للتصديق فصح 
استلحاقه كالمجنون الكبير ٠‏ والثانى لا يصح 
استلحافه لقوات:التصدى وهو قرط لان اشير 
الاستلحاق الى الموت يشعر باتكاره لو دفع 
فى حال حياته والوجهان جاريان فيمن حن بعد 
بلوغه عاقلا ولم بست لأنه سبق له حالة يعتبر 
فيها تصديقه وليس الآن من أهل التصديق يعنى 
فجرى فيه الخلاف ٠٠‏ واذا صح الاقرار 
بنسب الميت الصغير والكبير ورثبت به النسب 
فان المقر يرث المقر له أى الميت الصغير والكبير 
لأن الارث فرع النسب وقد ثبت ولو استلحق 
اثنان فأكثر بالغا عاقلا شبت نسبه لمن صدقه 
منهما او منهم لاجتماع الشروط فيه دون الآخر 
فان صدقهما او لم بصدق واحدا منهما بأن 
سكت عرض على القائف كما قالاه .» وما 
اعترض به من أن استلحاق البالغ يعتبر فيه 
تصديقه يرد بأن قول القائف حكم فلااستلحاق 
هنا حتى بحتاج الى التصديق ٠‏ بقى ما لى 
صدق أحدهما واقام الآخر بينة هل بعممك؟ 


الأول وهو التصديق أو بالثانى وهو البينة فيه 


ولو اشتبه طفل مسلم بطفل نصرانىوقف 
أمرهما نسيا وغيره الى وجحود بينة فقائفب 
فاتتساب بعد التكليف ٠‏ فان لم يوجد واحد 
من هذه وقف النسب ٠‏ وبتلطف بهما حتى 
يسلما باختيارهما من غير اجبار ٠‏ فان مانا قبل 
الامتناع من الاسلام فكمسلمين ولكن دفنهما 
يكون بن مقبرتى الكفار والمسلمين وان ماتا 
بعد الامتناع من الاسلام فلا يكو نا نكالمسلمين 
لأن احدهما كافر أصلى والثانى مرتد ٠‏ 

ولو قال لولد أمته : هذا ولدى ٠‏ ثبت 
نسيه بهذا الاقرار متى توفرت شروطه المقررة 
والتى أشير اليهاكما يسترط خلوها من الازواج 
لينبغى احتمال أن يكون من فراش الزوجية : 
ولكن لاثبت بهذا الاقرار الاستيلاد أى كونها 
أم ولد له فى الاظهر لاحتمال ان يكون قد 
ملكها بعد علوقها بهذا الولد من تكاح أو وطء 
بشبهة والثانى ف :ومفسعحعة جمببع وبشبت 
الاستيلاد ايضا بهذا الاقرار حملا على انه 
أولدها بالملك والاصل عدم التكاح وعدم وطء 
الشيهة ٠.٠‏ وكذلك ثبت النسب ولا ثيت 
الاستتيلاد فى الاظهر لو قال لولد أمته: 
هذا ولدى ولدته فى ملكى لاحتمال أن تكون 
قد أحملها قبل الملك وملكها بعد علوقها من 
نكاح او وطء بشبهة ثم اشتراها حاملا وولدت 
فى ملكه ٠٠‏ فان قال : هذا ابنى علقت به فى 
ملكى أو هذا ولدى استولدتها به فى ملكى 
أو هذا ولدى منها وملكى عليها مستمر من 
عشر سنين مثلا ٠‏ وكان الولد ابن نحو سنة ‏ 


ثبت الاسشلاد قطعا لانتفاء ذلك الاحتمال فان 


كانت الأمة فراشا له بأن اقر بوطئها لحقه 
نسب الولد الذى تأقى به حينئذ عند الامكان 
بأن تكون الشروط متوفرة بالفراش من غير 
استلحاق لقول النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
الولد للفراش وللعاهر الححر ‏ وتصير ام ولد 
ذلك ٠‏ وان كانت متزوجة من الغير فالولد 
للزوج عند امكان كونه منه لان الفراش له ء 
وامتلحاق النيد لهذا الولت كد باطيدلا 
للحوقه بالزوج شرعا ٠‏ 


ولو أقر ينه لا وارث له الا اولاده 
هؤلاء وزوجته هذه ٠‏ قال ابن الصلاح يثبت 
حصر ورثته فيهم باقراره فكما بعتمد اقراره 
نى اصل الارث يعتمد فى حصره فانه من قبيل 
الوصف وفى فتاوى القاضى مابدل له ٠‏ 


اما القسم الثانى من قسكى الاقرار 
بالنسب ٠‏ فهو ان يلحق نسب المقر له بالغير 
ممن يتعدى النسب منه الى تفسه بأن يكون 
الالحاق .بواسطة واحدة وهو الاب كما فى 
قوله هذا أخى اذ لايكون المقر له بالاخوة 
أخا للمقر الا اذا ثبت نسبه من الاب اولاا ٠‏ 
أو بأكثر من واسطة كما فى قوله ٠‏ هذا عمى 
فانه يتضمن حمل النسب على الجد بأثبات 
بئوته لهاء٠‏ ثم اخوته للاب ثم عمومته للمقر 
وابن العم ٠‏ وهكذا والاوجه اشتراط ذكر 
بيان الاخوة من الابوين او من الآب وبنوة 
العم كذلك كما يشترط ذلك فى البينة حالة 
الدعوى ‏ فيثبت النسب بهذا الاقرار من 
الملحق به اذا كان رجلا كالاب والحد فى 
الامئلة المذكورة لان الورثة بخلفون مورثهمم 
فى حقوقه واللسب من جملتها ٠‏ وذلك 
بالشروط السابقة فى الاقرار بالنسب على نفسه 
وبشروط اخرى خاصة بهذا القسم وهى : 


١(‏ )ان بكون الملحق به ميتا فلا بلحق 
بالحى ولو مجنونا لاسستحالة ثبوت نسب 
لشخص مع وجوده بقول غيره + فلو الحق 
المقر نسب شخص بغيره وكان هذا الغير حيا 
وصدق المقر رشبت النسب بالتصديق لا بأقرار 
امقر ٠‏ واما تصديق من بينهما من الوسائط 
ففى المهذب انه لابد منه ٠‏ وخالف فى الييان 
وقال ان كان بينهما اثنان بأن اقر بعم ققال 
البعض شقرط 'نصديق. الاب والحد ٠.والدى‏ 
نقنضيه المذهب انه دكفى تصديق الجد فانه 
الاصل الذى ست الننسب به ٠‏ ولو اعشرف 
وكذب الاب 
لاشتراط تصديقه ٠‏ 


يؤثر تكذييه فلا معنى 


(؟)ان يكون المقر لا ولاء عليه لاحد 
فان اقر من عليه ولاء بأن كان عتيقا لمولى بأخ 
أواعم لم بقبل لتضرر من له الولاء بمنعه من 
الارث مع امكان ثبوت النسب هنا من غير 
اكقر وبذلك فارق مثل ذلك فى الحاقه بنفسه ٠‏ 


() أن بكون المقر وارثا حائزا لتركة 
الملحق به واحدا كان أو اكثر ٠‏ فلو كان غير 
وارث بأن كان رقيقا او قاتلا ٠‏ أو اجنبيا من 
الملحق به لابصح منه الاقرار بانسب على 
الغير ٠‏ وكذا لو كان وارثا للمحلق به ولكن 
غير حائز لكل التركة لابصح اقراره ٠‏ ويستوى 
أن تكون الحائز واحدا بأن مات الملحق به 
وخلف ابنا واحدا نأقر هذا الابن بابن اخر 
المبت اى بأخ له هو ثبت نسبه وورث معه من 
الست ٠‏ أو مات عن بنين ونات فقلابد من 
اتفاقهم جميعا على الاقرار ٠‏ وكذا يعتبر موافقة 
الزوج والزوجة ومولى العتساقة لأنهم من 
الورثة ٠‏ 


ولاشترط فى الاقرار بالنسب على الغير 
الا يكون الملحق به قد.تفى نسب هذا امقر 
له فى الااصح فيجوز الحاقه به ولو كان قد 
نفاه حال حماته كما لو استلحقه الثانى بنفسه 
وقبل الموت بعد النفى حيث ثبت نسبه 
والثانى ,شترط ذلك لا فى الحاقه فى هصذه 
الحالة من العار على المبت ٠‏ والوارث لا بفعل 
الا مافيه حظ مورثه والاصح أنه اذا ترك 
الميت ابنين حائزين لتركة واقر احدهما بثالث 
أو يزوجة للميت واتكره الاين الاخر أو سكت 
ولم يقر به ٠‏ فالاصح ان هذا المقر به المستلحق 
بالميت لايرث لانه لم 
بوت التسب ولا شارك المقر فى حصته 
بزاع حقزه: للمتسقى لون الشركة ابا افيا 
فاذا كان المقر صادقا فى اقراره به وبعلم فى 
حقيقة الواقع ان اقراره صحيح فعليه ان يبشركه 
فيما برثه بثلث مافى بده نظرا الا ان مافى بد 
كل واحد مستحق لثلاثة بسقتضى الاقرار ء 
وهذا هو الاصح وقيل .شركه بنصف مابيده 
نظرا الى ان قضية الميراث انه لاسلم لاحد 
الورئة ثىء الا وسلم للاخر مثله ٠‏ كذا قال 
بعضهم وفيه نظر اذا الكلام فيما يلزم المقفسر 
فى الباطن ٠‏ وهو مع كذب المقر فى اقراره 
لاشىء لهذا الثالث المقر له ٠٠‏ ومع صدقه انما 
لزمه الثلث فقط والثانى يرث المستلحق المقرله 
بان بشارك المقر فى حصته ظاهرا وباطنا معاملة 
له باقراره وقد ذهب الأثمة الثلائة الى 
أن هذا المستلحق المقر له .يرث وإشارك المقر 
ظاهرا وباظنا مع عدم ثبوت النسب اتفاقا معاملة 
للمقر بأقراره ٠٠‏ وعلى القول باتتفاء الارثوهو 
الاصح كما ذكر بحرم على المقر بنسبب المقر 
به وان لم رشبت النبسب مؤاخذة له باقراره 


شت نسبه والارث فرع 


ويقاس بالبنت من فى معناها. . 


الاقسرار !11 


والاصح أن البالغ العاقل من الورثة 
لاينفرد بالاقرار بنسب على الميت لانه غير 
حائز للميراث فاتتفى شرط من شروط صحة 
الاقرار فيتنظر كمال الباقين اى بلوغ الصعير 
'واذاقة المحنون وحضور الغائب ومعرفة كرائهم 
الودافقة تعلى الاق فقت الست :سر 
نوافقة 'وارث من مات“ قل 'الكبال او الحضور 
ه.. والثانى ينفرد البالغ العاقل من الورثة 
بالاقرار وبحكم بشبوت النسب بناء عليه فى 
الحال احتياطا للنسب ولانه امر خطير لايجازف 
فيه ٠٠‏ والااصح انه لو أقر أحد الوارثين 
الحائزين بثالث وانكر الآخر ومات المنكر ولا 
وارق اله لالش منت« التسنت :با رازه لاله 
اصبح حائزا لجميع الميراث ولا يحتساج الى 
اقرار جديد بعد ان اصبح كذلك بل يبقى 
الاقرار الاول وبترتب عليه ثبوت النسب ٠‏ 
ومثله مالو كان المقر غير وارث وقت الموت ثم 
مات الوارث وورثه المقر واصبح هو الحائز 
للتركة حيث يعتبر اقراره ويثبت به النسب ب 
وإلثان لاقع النسني برعي طعرورة “اتسين 
حائزا لجميع الميراث نظرا الى اتكار المورث 
الاصلى الذى مات وآلى مسراثه للمقر لان 
اقرار الفرع مسبوق بانكار الاصل وهو مورث 
الم واحتر رن قوله ورؤا هك الاهر مهنا لى اقرز 
أحد الورثة وسكت الباقى ثم مات الساكت 
وورثه المثر فصدق على النسب فلا خلاف انه 
ثبت النسب هنا لانه لم يسبقه تكذيب من 


والاصح انه لو أقر ابن حائز مشهور 
النسب لاولاء عليه بأخوة مجه ول فآتكر 
الجيو ين المقر بأن قال : آنا اين المبست 
ولست أنت ابنه لم يثوثر هذا الاتكار فى تسب 


امقر المشهور النسب ويرث منه لشهرة نسبه 
ولانه لو اثر فيه لبطل نسب المجهول بالتالى 
قائة لم شت بقول المقر الا باعتباره حاكزا فاذا 
زال هذا الوصف لم العاشير اقراره 030 وشت 
نسب المجهول لان الوارث الحائز قد استلحقه 
والثانى يؤثر اتكار المجهول على نسب المقر 
والثالث لابثبت نسب المجهول ازعمه ان المقر 
ليس بوارث واذأقراره غير معتبر # وعلى 
الاول لو أقر الحائز والمجهول بنسب ثالثفأتكر 
الثالث نسب الثانى سقط نسيه لانه ثبت الثالث 


ولو أقر الورئة يزوجية أمرأة لمورثهم 
ورثت كاقرارهم نسب شخص ٠‏ ومشله 
اقرارهم بزوج للمرأة وان اقر البعض له .شبت 
لها:ميزاك اهز كالنسن: آنا بافانينا فان كان 
المقر بعلم صدق اقراره شاركته فيما فى بده ٠‏ 

والاصم انه اذا كان الوارث الظاهر 
بحجبه المستلحق بفتح الحاء ‏ كأخ اقر بابن 
للميت ثبت النسب ثلابن ولا ارث له للدور 
الحكمى وهو ان يلزم من اثبات الشىء رفعه 
اذ لو ورث الاين لحجب, الاخ حجب حرمان 
وبخرج الاخ بذلك من ان يكون وارثا وبالتالى 
بخرج اقراره من أن يكون معتبرا فييمطل 
اإستلحاق الاين فلم يرث فآدىارثهالى عدم ارثه 
والثانى لايثبت نسبه الابن ايضا لانه لو ثبت 
لثبت الارث ولو ورث الابن لحجب الاخفيخرج 
عن أهلية. الاقرار فيتتفى نسب الاين وينتقى 
ارالك كذلك-.» زالثالع شة بالتمسويرت 
ولا بخرج الاخ بالحجب عن اهلية الاقرار ٠‏ 
تان المعتبر كون المقر حائزا للتركة لولا اقرارهء 


1 الأقسرار 


ولو افر الاخ سنت للمست يبدل اقراره 
بابن ثبت نسبها وورثت مع الاخ لعدم ترانبت 
الدور كما هو ظاهر أذ إسقى الاخ وا رثا معها 
وعمتسس انالا تى أقر اره وركراتن عليه الوه« ولق 
أقر اثنان من ثلاثة بنين وام لهم وشهدا له عند 
اتكار الثالث قبلت شهادتهما لانهما لاتجر لهنا 
تفعا بل تضرهما اذ بثبوت نسب المقر له يرث 
وشمى استحقاقهما تتيجة لذلك .٠‏ ولو ا 
باخ وقال بعد الاقرار منفصاا : اردت اخى من 
الرضاع لم يقبل لانه خلاف الظا هر ٠‏ ولهدا 
لو فسر بآخوة الاسلام لم قبل ٠‏ 
الاقرار بائزنا : 

جاء فى الاشباه والنظائر للامام جسلال 
الدين السيوطى )١(‏ : قال فى الرونق : الاقرار 
أربقة أقسام : ؤ 
أحدهما ‏ لاشبل بحال ء وهو اقرار 
المجنون ٠‏ 

والثانى : لايقبل فى حال وبقبل فى ما 
حال وهو اقرار المفلس ء 
' الثالث : لاإيصح فى شسىء وبصح فى 
غيره * وهو اقرار الصبى فى الوصية والنديير 


والعبد والسفيه فى الحدود والقص ناص 
والطلاق ٠.٠‏ 

الراايع : الصحيح مطلقا هو 
ماعدا ذلك ٠‏ 


وقاعدة من ملك الانشاء ملك الاقرار 
ومن لا فلا ٠‏ ويستثنى من الاول ٠‏ الوكيل فى 
البيع :وقبض اذا اقر بذلك وكذبه الموكل ٠.‏ 
لابقبل قول الوكيل مع قدرنه على الانشاء 
وولى السفيه بملك تزويحه لا الاقرار به ٠‏ 
0 0 : ملك انشاء العتق لا الاقرار 


به ٠٠٠‏ ويستثنى من الثانى : المرأة بقل 
اقرارها بالتكاح ولا تقدر على انشنائه .. 
لطن يقيل اقرارهببهية بواباش للوارث" فى 
الصحة فيما اختاره الرافعى ٠‏ 0 -- 
اقراره بالرق ولا بقدر على أن برق 

بالانشاء : ذكره الامام ٠‏ والقاضى اذا 00 
فأمر آم مين أنه تسلم منه المال الذى فى بده وانه 


لقاو + نان القاعى + إل نهو لبان ييز 


من القاض ى ولم .بقبل من الأمين والاعبى دقر 
اليم ولادنشئه والمفلس كذلك ولو رد 3 
ل ا د 
ولا سملك انشاءه حمنئذ ١‏ لو باع الحاكم عبدا 
فى وفاء دين غائب فحضر الغائي. وقال : كنت 
اعتقته قير ل مع أنه لادملك انشاء: ه حلئذ ٠‏ 


قال ابن خيران فى اللطيف : اقسرار 
الانسان على نفسه مقبول ٠‏ وعلى غيرهغير مقبول 
الا فى صورة وهى مااذا اقر جيسع الورثة 
بوارث ثبت نسبه ولحق يمن اقروا عليه ء 
وبضم اليها ماذكره البغوى ان اقرار الأمام 
بمال بيت المال نافذ بخلاف اقرار ر الوصى والقيع 
على محجوره ٠‏ وقال ابن خيران » كل من أقر 

بشىء ليضر به غيره لم يقبل الافى صورة وهى 
ان يقر العبد بقطم او قتل او سرقة ٠‏ يقبل وان 
ضرر سيده باقامة الحد عليه ٠‏ وكل من اقر 
بشىء ثم رجع فى اقسراره لم بقبل الا فى 
حدود الله تعالى ٠‏ وبضم الى ذلك مااذا اقر 
الاب بعين لابنه قانه نشبا ا 
النووى فى فتاوبه ٠‏ وليس فى الروضة تصحيم 
قال فى التلخيص كل نمق له على «وتخل .مال 
فى ذمته فآقر به لغيره قبل الا فى ثلاث صور : 
اذا اقرت المرأة بالصداق الذى فى ذمة زوجها ٠‏ 
واذ! اقر الزوج بما خالع عليه فى ذمة امرآته 


الاق 9 أن اا 1 


٠ه‏ واذا اقر بما وجب له من ارش جناية فى 
بدنه ٠‏ قال الرويانى فى الفروق ٠‏ هذا اذا 
منعنا بيع الدين فى الذمة واوجبنا رضى المحال 
عليه فى الحوالة والا فيصح الاقرار بما ذكر ٠‏ 
وحمل الرافعى ماذكره صاحب التلخيص على 
مااذا اقر بها عقب ثبوتها بحيث لا يحتمسل 
جربان ناقل ٠٠‏ قال : لكن سائر الديون ايضا 
كذلك فلا ينتظم الاستثناء ٠‏ 

(قاعدة) الاقرار لابقوم مقام الانشاء لانه 
أخبر محض بدخله الصدق والكذب ٠6‏ نعم 
يؤاخذ ظاهرا بما اقر به ولا يقبل منه دعوى 
الكذب فى ذلك ومن فروعه ٠‏ اذا اقر بالطلاق 
نفذ ظاهرا لا باطنا ء وحكى وجه : انه اذا اقر 
بالطلاق صار انشاءا حتى بحرم عليه باطنا ٠.٠‏ 
ومنها اختلفا فى الرجعة والعدة باقية فادعاهما 
الزوج فالقول قوله ثم اطلق عليه جماعة منهم 
البغوى انه قام مقام الانشاء ٠٠‏ ومنها : لو 
قال تزوجت هذه الامة:وانا اجد طول حرة ففى 
نصه : انها تبين بطلقه فلو تزوجت بعد عادت 
بطلقتين ٠‏ وقال العراقيون : هى فرقة فس 
لاننقص العدد ومال اليه الامام والغزالى + وفى 
فناوى القفال : لو ادعت عليه انه تكحها واذكر 
فمن الاصحاب من قال : لا تحل لغيره وهو 
الظاهر ٠‏ ولا بجعل اتكاره طلاقا بخغلاف 
مالو قال : تكحتها انا اجد طول حرة لانه هناك 
اقر بالنكاح وادعى مايمتع صحته ٠‏ وهنا لم 
قر اصلا ٠‏ وقيل : بل يتلطف الحاكم به حتى 
بقول : ان كنت تكحتها فقد طلقنها نقله 
الرافعى ٠‏ ومنها : لو قال : طلقتك ثلاثا بالف 
نقالت : .بل بتالتك لك وظلفتى + واحذة 
فلك ثلث الالف .. قال الشافعى : ان لم بطل 
الفصل طلقت ثلاثا ٠‏ وان طال ولم بسكن جعله 
جوابا طلقت ثلاثا بأقراره ٠٠‏ ومنها : لو اقر 


الزوج بمفسد : من احرام او عدة او ردة 
وأتكرت لم يقبل قوله عليها فى المهر ونمرق 
بينهما بقوله : قال أصحاب القفال : وهو طلقة 
حتى لو تكحها عادت اليه بطلقتين ومن اتكر 
حقا لغيره ثم اقر به قبل الاافى صور : منها 
اذا ادعى علها زوحبة فقالت ٠‏ زوجنى الولى 
بغي اذنى ثم صدقته قال الشافعى لا قبل 
وأخذ به اكثر العراقيين ٠‏ وقال غيرهم يقبل 
وصححه الغزالى ٠٠‏ ومنها : لو قالت : انقضت 
عدتى قبل ان تراجعنى ثم صدقته ففى قبوله 
قولان وكل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه لانه 
لابعلم الا من جهته الا حيث تنعلق به شسهادة 
كشهادة المرضعة ورئية الهلال وتحوه او 
دعوى : كولادة الولد المجهول واستلحاقه من 
المرأة ٠٠٠‏ وكل مالايثبت فى الذمة لا يصح 
الاقرار به ٠٠‏ ومن فروعه ٠‏ ما فى فتاوى 
النووى : لو اقر بأن فى ذمته لزيد شربات 
نحاس لم يصح لان الشربات لاينتصور ثبوتها 
فى الذمة لا سلما لعدم صحة السلم فيها ولا 
بدل متلف لانها غير مثلية ٠‏ 

قال الشافعى رضى الله عنه )١(‏ + اصل 
ماانبنى عليه الاقرار انى اعمل اليقين واطرح 
الشك ولا استعمل الغلية وهذه قاعدة مضطردة 
عند الاصحاب ٠‏ ومرجعها الى ان الاصل براءة 


الذمة كقولهم فيما لو اقر انه وهبه وملكه لم 


نكن مقرا بالقيض لانه ريما اعتقد ان المية 
لاتنوقف على القبض ٠‏ واصل الاقرار البقاء 
على اليقين ٠٠‏ فلو اقر لابنه بعين فيمكن تنزيل 
الاقرار على البيع وهو سببقوى يمئع الرجوع 
وعلى الهبة فلا يمنع الرجوع ٠‏ فأفتى ابو سعيد 
المروى بأثبات الرجوع تنزبلا على اقل 


السببين واضعف الملكين ٠‏ وأفتى ابو عاصم 


, المرجع السابق صفحة “اه وما بعدها‎ )١( 


العبادى بعدمه لان الاصل بقاء الملك للمقر 
لهاء ٠‏ ش 


-وحكى الرافعى عن الماوردى والقاضى 
اع اللنت عو افقة ال سيفيد ثم قال : ويمكن 
ان ننوسط فيقال : أن اقر باتتقال الملك منه 
الى الابن فالامر كما قال القاضيان وان اقفر 


بالملك المطلق فالامر كما قال السادى وقال . 


النووى فى فتاويه : لا صح المختار قول 
المروى وقبول تفسيره بالهية ورجوعه مطلقا ٠‏ 


ومن الفروع : ان اقرار الحاكم بالثىء أن 
كان على جهة الحكم كان حكما ٠‏ وان لم يكن 
بأن كان فى معرض الحكايات والاخبار عن 
الامور المتقدمة لم يكن حكما قاله الرافعى فى 
اواخر الاقرار : قال الاستوى وهذا من 
القواعد المهمة قال : فاذا شككنا فى ذلك لم 
نكن حكما لان الاصل بقاءه على الاخبار وعدم 
نقله الى الانشاء ٠٠‏ ومنها لو اقر يمال او مال 
عظيم او كبير قبل تفسيره بمايتمول وان قل 
ولو قال : له عندى سيف فى غمد او ثوب فى 
ضندوق لابلزمه الظرق او غمد فيه سيف او 
صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده او خاتم 
افيه فص لم بلزمه الفص او عبد على رأسه 
'عمامة لم تلزمه العمامة او دابة فى حافرها نعل 
او جارية فى بطنها حمل لم يلزمه النعل والحمل» 


ولو اقر له بالف ثم اقر له الف فى يوم 
آخر لزمه الف فقط أو باكثر دخل الاقل 
فى الاكثر وقد سكل السسبكى عن اتقاق 
الاصحاب على ان من قال : له على دراهم 
بازهه ثلاثة فلم بقل بلزوم درهمين مع ان بعض 
“صحابنا قال : .ان اقل الجمع اثنان وان كان 
الملنمور أنه ثلاثة فلم بقل بلزوم درهمين على 


كلا القولين بجواز أن يكون تجوز واطلق 
الجمع على الاثنين ٠‏ فأن ذلك مجاز تسائع 
بالاتفاق من القائلين بالمنع مع أن الاقرار مبنى 
على اليقين ‏ فأجاب بآن الاقرار انما يبحمل 
على الحقيقة واحتمال المجاز لايقتضى الحمل 
عليه اذ لو فتح هذا الباب لم نتمسك بأقراره 
وقد قال الهروى ان اصل ذلك ما قاله الشافعى 
انه يلزم فى الاقرار باليقين وظاهر المعلوم 
وهو الظن القوى ولا يلزم بمجرد الظن كما 
لا لازم فى حالة الشك اذ الاصل براءة 
الذمة .٠‏ وهذا الذى قاله الهروى صحيح ٠‏ 
واحتمال ارادة المحاز دون الشك لانه وهم 
فكيف يعمل به ٠‏ بل لو قال : اردت بقولى 
دراهم درهمين لم بقبل لكن له تحليف غرسهء 
وكون الاقرار مبنيا على اليقين لا يقدح فى 
هدا لان هذا بقين فآنه موضوع اللففل لغة ٠‏ 
وليس امراد باليقين القطع ٠‏ ولو اريد القطع ٠‏ 
فقد تقدم فى كلام الهروى انه بأخذ باليقين 
وبالظن القوى ٠‏ وحمل اللفظ على الحجاز انما 
يكون لقربنة اما بغير قرينة فيحمل على الحقيقة 
قطعا ٠‏ وههذا هو المراد باليقين ٠‏ 
الاقرار بالزنا : 

يثبت الزنا بيئة )١(‏ أو اقرار حقيقى متصل 
ظير بها تقرن فن الشهادات ولق بأشبارة اخرس 
أن فهمها كل احد ٠‏ لأنه صلى الله عليه وسلم 
رجم ماعزا والغامدية بأقرارهما ٠٠‏ وتقييد 
الاقرار بالحقيقى لاخراج اليمين المردوده بعد 
تكول الخصم فلا يثبت بها الزنا نعم سقط 
نيه القاذفة ++ كن الافرار مسر + 
ولآتشترة زازه ازايم 'مرات لان لبن رصان 
الله عليه وسلم علق الرجم بمجرد الاعتراف فى 


. 11١١ 5 541١ نهابة المحتاج جح لاا ص‎ )١( 


ففية لمحيو اتنا قال اليو جساءة” ليان 
البيان والقضاء بينهما بكتاب الله والله 
لأقغمين بيتكما بكتاب الغنم والوليدة رد عليك 
وعلى ابنك جلد مائمة وتغريب عام ب أغد يا 
أنيس الى امرأة هذا ٠‏ فان اعترفت فارجمها 
وغدا اليها أئيس واعترفت وأمرز الرسول 
صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمت ‏ فعلق 
الرجم بمطلق الاقرار ٠‏ فيصدق بمرة واحدة 
.٠‏ وترديده صلى الله عليه وسلم ماعز أربعا 
لان شك فى امره ٠٠‏ ولذا قال : ابك جنون ٠‏ 
ولهذا لم ,بكرر اقرار الغامدية ٠٠‏ وعلم مسن 
الكلام فى اللسان ثبوته ايضا عليها بلعانة ان 
لم تلاعن ومما بأتى فى القضاء ان القاضى 
لا بحكم فيه بعلمه ٠٠‏ نعم للسيد استيفاؤه من 
عبده القن لعلمه لمصلحة تاديبه ولو اقر به 
ثم رجع عنه قبل الشروع فى الحد أو بعده 
وقبل تمامه بنحو رجعت أو كدبت أو مازنيت 
٠٠‏ وأن قال عبيده كذيت فى رجوعى ٠‏ أو 
كنت فأخذت فظئنته زنا وان شهد حاله بكذبه 
فيما ظهر ٠‏ بخلاف ما أقررت لأنه محرد 
تكب للبينة الشاهدة به # سقط الحد لأن 
النبى صسلى الله عليه وسلم عرض لماعز 
بالرجوع فلولا أنه فيد لا عرض له به 
بل قالوا له : انه عند رجمه ظلب الرد عليه 
فلم يسمعوه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
هلا تركتموه لعله يثوب ٠‏ أى برجع اذا التوبة 
لاتسقط الحد هنا فيتوب الله عليه ٠‏ ومن 
ثم من له الرجوع وافهم قوله ‏ سقط عنه 
الحد ‏ بفاء الاقرار بالننسية لغيره كحد 
قاذفه فلا بحب الحد على من قذفه اذاأقربالزنا 
ثم رجع عن اقراره بل ستصحب حكم اقراره 
فيه من عدم حد قاذفه لثبوت عدم احصانه ٠٠‏ 
ولو أقر بالزنا وقامت عليه ببنةبالزناء ثم رجع عن 


الاقرار عمل بالبينة لا بالاقرار سواء تقدمت 
البينة على الاقرار أمتأخرت عنه خلافا للماوردى 
فى اعتبار أسبقهما ٠‏ لأن البينة فى حقوق الله 
تعالى أقوى من الاقرار على عكس ما فى حقوق 
الآدميين وكالزنا فى قبول الرجوع عنه 
كل حد له تعالى كشرب وسرقة بالنسبة للقطع 
وأفهم كلامه عدم امكان الرجوع عنه عند ثبوته 
بالبينة وهو كذلك نعم نتطرق اليه الس قوط 
بغير الرجوع كدعوى زوجته من نسب اليهالزنا 
بها أو ملك بمين فى امة ٠‏ وظن كونها حليلته 
ونحو ذلك ٠‏ ولو قال المقر : اتركونى : أو 
لا تحذونى أو هرب قبل حده أو فى اعقابه فلا 
يكون رجوعا فى الاصح لانه لم يصرح به ٠‏ 
نعم يجب تخليته حالا فان صرح فذاك ٠‏ والا 
أقيم عليه الحد فان لم بخل لم يضمن لان 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم 
شيئا فى خبر ماعز لما قال لهم : ردونى الى 
رسول الله ٠‏ ولم يسمعوه ٠٠‏ ولو اقر زان 
بنحو بلوغ أو أحصان م دج وادعى صضيأه 
أو انه بكر فالمتجه عدم قبوله ٠‏ وليس فى معلى 
ما مر لأنه تم رفع السبب بالكلية بخلافه هنا 
.٠‏ ولو ادعى المقر ان اماما استوفى الحمد 
منه قبل منه ذلك وان لم ير أشلره ببدته . 
وعلى قاتل الراجع دية لاقود لشسبهة الخلاف 
فى سقوطل الحد بالرجوع ٠ه‏ وما ذكره 
الدارمى من وجوب القود مردود ٠‏ 
الاقرار بالشرب : 

جتنا فى العيرمن (1)ننط وسد دا كدراره 
وشهادة رجلين انه شرب سكرا . وان 
لم .بقل وهو عالم مختار لأن الاصل عدم 
الجهل والاكراه 3 


. 57950 الجيرمى ج< ؟ ص‎ )١( 
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ويحد باقراره )١(‏ وبشهادة رجلين أو 

لالد دوت جرم ا اي حبر واي 
سكر وقىء لاحتمال انه احتقن أو اسعط بها 
أو انه شريها بعذر من غلط أو اكراه ٠.‏ واما 
حد عثمان رضى الله عنه بالقىء فهو اجتهاد له 
.٠‏ ويكفى فى | 
شرب مما شرب منه غيره فسكر وسواء أقال 
وهو مختار عالم أم لا كما فى نحو بيع وطلاق 
اذ الأصل عدم الاكراه والغالب منحالالشارب 
عليه بما بشربه ٠‏ وقيل يشترط فى كل من المقر 
والشاهد أن يقول. : شربها وهو عالم به مختار 
لاحتمال الجهل والاكراه كالثهادة ,الزنا اذ 
العقوبة لاتثيت الا بيقين ٠٠٠‏ وفرق الاول 
ان الزن قد يطاق. على ستدمانة كنا فالخب 
على انهم سامحوا فى الخمر لسهولة حدها 
مالم يسامحوا فى غيرها لا سيما مع ان الابتلاء 
بكثرة شربها يقتضى التوسع فى سبب الزجر 
فيها فوسع فيه مالم بوسع فى غيره ويعتبسر 
على الثانى زيادة من غير ضرورة احترازا من 
الاساءة والشرب لنمو عطش أو تداو ولابحد 
حال سكره أى لابحجوز ذلك لفوات مقصوده 
من الزحر مع فوات رجوعه ان كان اقر ٠‏ فان 
حد ولم بصر ملقى لا حركة فيه اعتد به كما 
صحجة جمع ٠.‏ 


قرار وشهادة شرب حمر أو 


الاقرار بالسرقة : 


كت لسرقة 6 قة() يمين المدعى المردودة 
قيقطع 8 فى اللاصح لانها اقرار حكما 
وهذا ما ذكراه هنا ٠‏ لكنهما جزما فى الدعاوى 
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ع ل ا 
حق آللة تعالى وهو لاشبت لها ٠٠‏ واعتمده 
البلقينى واحتتج له بنص الشافعى ٠ه‏ وقال 
الأذرعى وغيره : انه المذهب ٠‏ وهو المعتمد ٠‏ 
وحمل بعضهم الكلام هنا على ثبوتها بالنسبة 
للمال وهم .. اذ ثبوته لا خلاف فيه ٠.٠٠‏ 
وأقرار السارق بعد دعوى ان فصله يما 
أن فى الشهادة بها ولو لم شكرر أقراره 
بل اقتصر على مرة واحدة كسائر الحقوق ٠٠‏ 
وما بحثه الأذرعى من قبول الاطلاق من مقر 
فقيه موافق للقاضى فى مذهبه غير ظاهر اذ 
كثير من مسائل الشبهة والحرز وقعع فيه 
خلاف بين الائمة فى المذهب الواحد ٠.٠‏ 
فالاوجه اشتراط التفصيل مطلقا كنظيره فى 
الزنا ٠٠‏ اما اقراره قبل تقدم دعوى فلا بقطع 
به السارق حتى بدعى المال ويثبت اخذا من 
قولهم : لو شهدا بسرقة مال غائب أو حاضر 
حسبة مثلا فلا قطع على السارق حتى بدعى. 
المالك بماله ثم تعاد الشهادة لثبوت امال لأنه 
لايثبت بشهادة الحسبة لا القطع فأنه .شبت 
شهادة الحسية لأنه حق الله تعالى ٠‏ وانما 
ينتظر لتوقم ظلهور مسقط مذهبه ٠٠‏ والمذهب 
يقوى رجوعه عن الاقرار بالسرقة كالزنا لكن 
بالنسبة للقطع دون المال لأن القطع حق الله 
وسقط بالشبهة ٠‏ أما المال فآنه حق العيد 
ولا سقط بالشبهة ٠‏ الطريق الثانىالقطع بقبول 
رع اسه التطع فاو مطكي وذىئ [اخرم : 
بالنسبة للمال قولان أظهرها وجوبه ٠٠‏ وفى 
طريق ثالث القطع بوجوب الغرم ايضا ٠٠‏ ومن 
اقر بعقوبة الله تعالى أى بموجبها كزنا وسرقة. 
وشرب سكر ولو بعد دعوى ٠‏ فالصحيح ان 
للقاضى أى يجوز له كما فى الروضة ٠٠‏ لكن 
فى شرح مسلم اشارة الى نقل الاجماع على 


الافسسرآر 1ق 


نديه ٠‏ وحكاه عن الأصنحاب ٠‏ والمعتمسد 
الاول ٠٠‏ وقضة تخ تخصيصهم الجحواز بالقاضى 
حرمته على غيره ٠٠‏ والأوجه جوازه لامتناع 
التلقين على. الحاكم دون غيره ان يعرض له 
حيث كان جاهلا وجوب الحد وهو معذور 
كما فى العزيز .٠‏ ولعله جرى على الغائب 
اذ العالم قد تطرأ له دهشة فلا فرق كما قاله 
البلقينى بالرجوع عن الاقرار وان كان عالما 
بجوازه ٠‏ فيقول : لعلك قبلت أو فاخذت .. 
أو اخذت من غير حرز ٠‏ أو غصيت ٠‏ أو 
أنهبت ٠١‏ أو لم تعلم أن ماشربته مسكر ٠‏ 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم عرض لاعز 
بقوله له : لعلك قيلت أو لمست أو غمزت ٠٠‏ 
وقال لمن اقر عنده بالسرقة : مااخالك سرقت ‏ 
فقال بلى فأعاد عليه مرانين أو ثلاثا ٠‏ فأمر به 
فنقطع ٠.‏ والثانى لا بعرض له بالاتكار أى مالم 
بخش أن ذلك يحمله على اتكار المال ارضا 
فيما .ظهر وانه بمتنع التعريض اذا ثبت بالبينة 
٠٠‏ وقوله ‏ بعقوية لله تعالى ‏ فيد ان حق 
الآدمى لابحل التعريض بالرجوع عنه وان لم 
هد الرجوع فيه شيئا ٠.٠‏ ويوجه بأن فيه 
حملا على محرم ٠‏ فهو كتعاطى العقد 
الفاسد ولا يقول له : 
قطعا فيآثم به لأنه امر بالكذب ٠‏ وله ان يعرض 
للشهود بالتوقف فى حده تعالى ان رأى 
المصلحة فى الستر والا فلا ٠٠‏ وعلم منه انه 
لابجوز له أن يعرض للشهود ٠‏ ولايجوز 
للشهود ان يتوقفوا عند ترتيب مفسدة على 
ذلك من ضياع المسروق أو ضياع حق للغير ٠٠‏ 
ولو اقر بلا دعوى أو بعد دعوى من وكيل 
للغائب شملت وكالته ذلك ٠‏ ولم يشعر المالك 
بها أو شهد بها حسبة انه سرق مال زيد الغائب 


أو الصبى أو المحضون ٠ه‏ والحق بذلك 


أرجع عنه أو اححده 
:2 : 


السفيه ‏ لم يقطع فى الحال بل حبس وينتظر 
خضور الغائي وكمال الصبى والمجنون ومطالبته 
فى الاصح لانه ريما يقر له بالمسروق بالاباحة 
أو بالملك فيسقط القطع وان كذيه كما مر'ء 
أما بعد دعوى الموكل فلا اتنظار لعدم احتمال 
الاباحة هنا ٠‏ ونحو الصبى يمكن ان يملكه 
عند البلوغ والرشد وقبل الرفع الى الحاكي 
فيسقط القطع أيضا ٠٠‏ ولا سكل حسية 
هنا بعدمه فيما لو اقر بمال غائب لان له 
المطالبة بالقطع فى الجملة لا بمال الغائب ومن 
ثم لو مات عن نحو طفل لأن له بل علينْه 
المطالبة به حينئذ ٠‏ 


لو أقر بالسرقة () ثورجع عن الاقرار ثمكتب 
رجوعه ٠١‏ قال الدميرى : لايقطع ٠٠‏ ولو اقر 
بالسرقة ثم اقيمت عليه البينة ثم رجعم عنن 
الاقرار ٠‏ قال القاضى سقط عنه القطع على 
الصحيح لان الثبوت كان بالاقرار وقد رجم 
عنه ٠‏ وتقدم نظيره فى الزنا عن المأوردى كذا 
فى شرح ازوعم لان السييد عازف لزن 
الثبوت بالبينة ٠‏ 


ان ثبتت السرقة بالبينة (؟) فأقر المسروق منه 
بالملك للسارق ٠٠أوقالالمسروقمنه‏ كنت ابحثه 
له سقط القطع لأنه يحتمل ان يكون صادقا فى 
اقراره ٠٠‏ وذلك شبهة فلم .يجب معها الحد 
٠٠‏ وان ثبتت السرقة بالبينة فادعى السارق أن 
المسروق ماله وهيه مله المسروق منةه أو أباحه 
له ٠٠‏ واتكر المسروق منه ما ادعاه السارق 
ولم .يكن للسارق بيئة لم تقبل دعواه فى حق 
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117 الاقسسرار 


المسروق مند لانه خلاف الظاهر بل بحب 
تسليم الملل اليه ع٠ء»ء‏ ثم قال : ان ثبتت السرقة 
ارا بالاقر ار هق كبادلن نقيت التيلة مدن 
السارق وبحد الزانى فى الاقرار وحها واحد 
والصحيح أنه كالبينة ٠‏ 


اقرار اللقيط بالرق : 


اذالم بكر اللفيل ( ).زوق اخيو حر الجاع 
لأن الغالب على الناس الحرية الا ان يقيم احد 
ببنة برقه فيعمل بها وان اقر اللقيط المكلف وان 
سكوته عن تصديقه وتكذيه لأنه حينئد م 
كذةت قبل أقزارة بالزق لهذا القخص. ان 
ليق من هذا اللقيط اقرار بحرية نفسه # 
فان كذب الشخص المقر له بالرق من اللقيط 
اللقيط فى اقراره أو كان اللقيط قد سبق 
منه الاقرار بحرية تفسه وهو مكلف قلا 
يقبل منهالاقراربالرق لأنه التزام ا حكام الأحرار 
المتعلقة بحقوق الله تعالى والعباد فلم يلحك 
اسقاطها باقراره بالرق ولذلك الشخص وانما 
قبل اقزار الرمعة بالرجعة بعد الانكار لان 
الاصل عدم القضاء العدة مع تفويض الشارع 
أمر انقضائها البها ٠٠‏ والاقرار بالرق مخالف 
لأضل الحرية المؤافق للأقرار الساق' ++ ولو 
انكر رقه بعد الدعوى عليه به وحلف ثم عاد 
واعترف للسدعى بالرق فان كانت صيغة اتكاره 
لست برقيق لك قبل اعترافه وانكانتصيغة 
5000 لشت .ترقيق ب قلا يشل الاعتراف 
لتضمن هذا الاتكار الاقرار بحرية الأصل ٠.‏ 
ولو أقر بالرق لين ثم ادعى حرية الأصل لم 


تسمع دعو اة اتافضيا لأسدرارة المحماق 
بالرق + 6 
والمذهن أنه لا شترط فى صحة الاقرار 

بالرق أن لابسبق منه تصزف يقتضى تفوذه 
حرية كبيع وتكاح وغيرهما بل يقبل اقراره 
فى اصل الرق احكامه الماضية المضرة به 
والمستقبلة فى ماله ٠.‏ كما قبل اقرار المرأة 
بالنكاح وان تضمن ثبوت حق لها وعليهما 
كسار الاقارير 5 وفى قول من الطرئق الثانى 
لايقبل فيبقى على احكام الحرية ٠٠٠‏ ولا نقبل 
منة الاقرار فى اصل الرق واحكامه الماضية 
المضرة بغيره فلا يقل اقراره. بالنسبة اليها فى 
الاظهر كما لايقبل الاقرار على الغير بدين 
مثلا وتقبل البينة برقه مطلقا » والثانى .يقبل 
كاقامة البينة .٠‏ وعلى الاول وهو عدم قبول 
الاقرار بالنسبة للاحكام الماضية المضرة بالغير 
فلو لزم اللقيط دين فأقر برق وفى بده مال 
قضاء الدين وللمقر له بالرق وان بقى عليه 
مذهب الحنابلة : التعريف لغة : 

جاء فى كثشاف القناع وشرح منتهى 
الارادات أن الاقرار لغة الاعتراف ٠‏ مأخوذ 
من المقر وهو المكان الذى يحصل فيه الاستقرار 
كأن المقر حين يقر بالحق ٠‏ يجعل الحق فى 
مكانه وموضعه ٠‏ ش 
التغريف شرعا : 

وهو شرعا : اظهار مكلف مختار ماعليه أو 


على موكله أو موليه أو مؤرثه من حق دشنن 
أو غيره باللمظ أو الكتابة أو الاشارة وسيانى 


الاقرار 1 


فى الكلام على شروط الاقرار بيان وايغصاح 
هذه القيود ٠:‏ 
هل الاقرار انشاء آو اخبار : 
امد االرعدرع” النتاقوو أن القرار 

ليس انشاء بل هو اخبار واظهار لما هو ثابت فى 
نفس الأمر ٠‏ فاذا قال الممر : هذه الدار 
لفلان . كان ذلك اتانارا مقنة + والدار 
فى الواقع وتفس الامر ملك فلان هذا .. 
واننا صح اضافة المقر به الى تفس المقر 
مما يقر بملكيته له فى الواقع كأن 
بقول : عبدى هذا أو دارى هذه ملك فلان 
لاق الأفيافة هنا لاد و ملاسة +4 واليسيمنة 
اضافة ملك فلا بتنافى الاقرار بملكيته هذا 
المقر به للمقر له ٠ )١(‏ 
حجية الاقرار : 

واعتبار الاقرار حجة يثبث بها الحق والاصل 
فيه الكتاب والسنة والاجماع والمعقول ٠‏ 

أما الكتاب : فيقول الله تبارك وتعالى : 
« واذ أخذ الله ميثاق النبيين لا أتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ٠‏ » « قال أأقررتم 
وأخذتم على ذلكم اصرى ٠‏ قالوا أقررنا قال 
خاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » ٠‏ وقوله 
تعالى : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عبلا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن نتوب 
عليهم ان الله غفور رحيم » وقوله تمالى : 
« واذأخذ ربك من بنى آدم من ظهورهمذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ٠‏ ألست بر بكم ٠‏ قالوا 
بلى شهدنا أن تقولوا بوم القيامة انا كنا عن 
هذا غافلين © ٠‏ 


)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص .51 وشرحمنتهى 
الارادات ح )؟ ص 5؟7؟ . 


و 0 
بالزنا فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وكذلك الغامدية ٠٠‏ وفى قصة العسيف قال : 
وآغد ناآائيس على افرآة :هذا فان اعترفت 
حجة مثبتة لما رتبه عليه ٠‏ 
الألافية من عمد سل الله “ماك "الله تعليه 
واعتياره ححة كافية فى اثنسات الحقفوق 
والاحكام + 

واما المعقول فان الاقرار اخبار على نفس 
العسضدن" المبن عا وول فل علوي 
والريبة ٠‏ فان العاقل لايكذب على تسسه 
فان المدعى عليه اذا اعترف لاتسمع عليه 
الشهادة وانما سمح اذا انكر ٠‏ وكذب المدعى 
ما به يكون الاقرار :2 بكون الاقرار باللفظ 
أو بالكتابة أو بالاشارة : 
اللفظ : 
الاقرار تارة يكون صريحا ٠‏ كقوله : تفلان 
على أو عندى آلف درهم ٠‏ أو ثوب أو عبد 
اودر ذلك موقن الألفاتك القبر تحةقى الأقراز 

(؟) كشساف القناع ج ؛ ص 161 وشرح 


المنتهى ج ؟ ص 590 من الشرح الكبير ‏ جه 


1 ؟' 0 الاقفلرار‎ ٠ 
ضيه‎ 5 59 : 


على الاقرار والتصديق كالعبارات السابقة ٠‏ 
وكقوله فى جواب من ادعى عليه الفا : بأن 
قال : لى عليك الف : فقال فى جوابه ‏ نعم 
أو أجل أو صدقت أو أنا مقر به أو أنا مقر 
بدعواك كان مقرا ويلزمه ما اقر به ٠‏ لأن نعم 
حرف نصديق ٠‏ وكذا اجل يفتح الهمزة 
والحيم وسكون اللام ٠‏ قال الاخفش انه 
احسن من نعم فى التصديق ٠‏ ونعم احسن 
منه فى الاستفهام .٠‏ قال الله تعالى « ونادى 
أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا 
ماوعدنا رينا حقا ٠‏ فهلوجدتم ماوعد ربكم حقا 
قالوا نعم فآذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على 
الظالمين » ٠‏ وقيل لسلمان الفارسى رضى الله 
تعالى عنه ٠٠‏ علمكم نبيكم كل شىء ؟ قال : 
أجل قوله صدقت ٠‏ أو انا مقر به أو انا 
مقر بدعواك ‏ وضعت للتصديق وان قال : 
أليس لى عليك ألف : فقال : بلى كان اقرارا 
صحيحا لان بلى جواب للسؤوال بحرف النقى 
قال تعالى : « ألست بربكم قالوا بلى » 
ولا مكون مقرا لو قال نعم وقيل بكون اقرارا 
من العامى ٠‏ وتارة يتكون اللفظ دالا على 
الاقرار بطربق الدلالة ومعونة القرينة لا 
بحسب وضهه اللغوى كأن يقول : المدعى فى 
جواب مدعى الالف : انا مقر ٠‏ أو خذهما 
أو اتزنها أو احرزها أو اقبضها أو هى صحاح ٠‏ 
كان اقرارا ٠‏ لأنه عقب الدعوى فيتعلق بها 
اتصوف الها + ولان الضسر جرح :الى الم 
به المتقدم ٠‏ 


وان قال 0 : كان له على الف وقضيته 
اناه أو ابرأنى مله ٠‏ أو يركنت البه مله ٠‏ أو 


)١(‏ المرجع السابق ح ؟ ص 7.9 ومابعدها. 


قبض منى كذا منه ٠‏ أو أبرأنى كذا منه ٠‏ أو 
اقيضته منه خمسمائة مثلا ٠‏ فهو متكر ٠‏ وهذا 
معنى كلام الخرقى وعامة شيوخنا ٠‏ ولانه قول 
يمكن صدقه ولا تناقض فيه من جهة اللفظ 
مح قولة ولا اوه كىء: كاستفناء البعضن 
وكذلك لو قال له شخص يدعى عليه : لى عليك 
الف ٠‏ فقال له فىالجواب : أقبضتك منها عشرة 
فان المدعى عليه يكون منكرا والقول قوله مع 
بمينه ٠‏ وقال ابو الخطاب يكون مقرا بالالف 
ومدعنا للقضاء فلا يقبل : الا ببينة ٠٠٠‏ ولو 
أسقط لفظ ‏ كان بأن قال : له على الف 
أقيضته انها أو ابرأنى منها أو نحو ذلك ٠‏ 
فهو منكر والقول قوله بيمينه ٠٠٠‏ وهذا كله 
ما لم يعترف المدعى عليه يسبب الحق المدعى 
به بأن يعترف بأن الحق من تمن بيع أو قيمة 
متلف أو أرش جناية ونحوه ٠‏ أو لم يعترف 
بسبب الحق ولكن ثبت السبب ببيئة ٠‏ فآنه 
حينئذ يكون مقرا بالحق ومدعيا للقضاء أو 
الابراء فيطالب بالبيان ٠٠‏ فأن قال : لى ببنة 
على القضاء أو الابراء ولو بعد ثبوت الحق 
سينة أو اقراره أمهل ثلاثة ايام ليأتى بالبينة ٠‏ 
فآن عجز عن الاتبان بالبينة حلف المدعى عليه 
على بقاء حقه ٠٠٠‏ 


ولو قال : له على الف قد قبضه أو 
أستوفاه كان مقرا ٠‏ قال فى الانصاف ‏ بلا 
نزاع ‏ ففرق بين أضافة الفعل الى تفيسه 
واضافته الى غيره وكلام ابن ظهيرة فى شرح 
الوجيز ٠‏ ان الحكم فى المسآلتين سواء ‏ أى 
لا يكون مقرا وبعتبر منكرا والقول قوله 


ومن ادعى عليه ثىء )١(‏ بان قيل له : 
لى عليك الف فقال : كان له على 
الف وقضيته لم يكن ذلك اقرارا ٠‏ 
حكى ابن ابى مومسى أن فى المسألة رواتين 
احداهما ٠.‏ ان هذا ليس باقرار واختاره 
القاضى وقال لم اجد عن احمد رواية بغير 
هذا ٠‏ والثانية ٠‏ أنه اقرار بالحق وادعاء 
بقضائه فعليه البينة بالقضاء والا حلف غرسمه 
واخذه ٠‏ واختاره ابو الخطاب ٠٠‏ ووؤجه قول 
الخرقى ( الاول ) انه قول متصل ,دمكن صحته 
ولاتناقض فيه توجب أن قبل كاستثناء 
البعض وفارق المتفصل لأن حكم الاول فيه 
قد استقر بسكوته عليه فلا يمكن رفعه بعد 
استقرارة + 


وان قال : له على مائمة وقضيته منها 
خمسين ٠‏ فالكلام فيها كالكلام فيما اذا قال 
قضيتها ‏ ء وان قال له انسان : لى عليك 
مائة فقال فى جوابه : قضيتك منها خمسين ٠‏ 
فقال القاضى ٠‏ لا يكون مقرا بشىء لأن 
الخمسين التى ذكر انه قضاها ‏ فى كلامه 
مأ بمنع بقاءها وهو دعوى القضاء ‏ وعلى 
الروانة الأخرى يازمه الخمسون لأن فى دعوى 
القضاء اقرار بانها كانت عليه فلا تقبل دعوى 
القضاء بغير بينة ٠٠‏ وان قال : له على الف 
قضيته اباها ازمه الالف ولم تقبل دعوى 
القضاء لأن هذا قول متناقض اذ لايمكن ان 
يكون عليه الف قد قضاها ٠‏ وقال القاضى 
تقل منه دعوى القضاء لآنه رفع ما اثبته بهذه 
الدعوى متصلا ٠‏ فأشبه ما لو قال : كان له 
على الع كفيته بوثرق. ابن إلى موامن: نين 


)١(‏ المغنى لابن قدامة جه ص ثُثم؟ ومابعدها. 


الاقسسسرار 1 


ان ادي قضاء الجسع فلا هبل نمنة للتنافض 
كأستثناء الكل وان ددعى قضاء البعض فيقبل 
منه كأستثناء البعض لأنه رفع بعض ما اقفر 
به بكلام متصل فأشبه بما لو أستثناه ٠‏ 


فالمذهب عند الحنابلة عدم اعتبار الكلام 
المنستمل على ادعاء القضاء والا على الاقرار 
بالحق ٠‏ 


الكتابة : نص فى كشاف القناع وشرح ا منتهى 
على صحة الاقرار بالكتابة باطلاق وبلا تقييد 
تدل ذلك على جواز الاقرار بها من القادر 
عن النطق ومن العاحز «أصلا كالأخسرس 
الذى بقدر على الكتابة أو لسيب طارىء 
كمعتقل اللسان لمرض وهو يقدر على الكتابة ٠‏ 


الاشارة : 


يصح الاقرار من الاخرس باشارة معلومة 
لقيامها مقام له ككتاته اما القادر على 
النطق فلا بصح الاقرار منه بالاشارة ٠‏ 
فالشرط فى اعتبار الاشارة طربيقا للاقرار ٠‏ 
أن تكون معلومة ومفهمة وأن يكون المقر 
بها غير قادر على النطق ٠‏ ولم يذكروا مااذا 
كان الشخص غير قادر على النطق ولكنه قادر 
على الكتابة والاشارة فهل بصح الاقرار بأبهما 
أو شترط لصحة اقراره بالاشارة أن بكون 
عاجزا عن الكتابة ؟ ٠‏ 


ولا بصح الاقرار بالاشارة ممن اعتقفل 
لسانه وعجز عن النطق لطارىء من مرض و نحوه 
در سر سن ونه اتن ابن )> 


(؟) كشاف القناع ج ؛ ص 56١‏ وص 6.؟») 
ص 9.؟ ومثتهى الارادات ح ؟ ص 90”؟ , 
370 . 


11 1ض الأفرار 


لكى يتحقق الاقرار شرعا ٠‏ لابد ان 
نكون هناك مقر ٠‏ ومقر له ومقر به وصيغة 
للاقرار وتبرزه وتظهره ٠‏ ولكى يعتبر الاقرار 
شرعا ونتسرتت عليه أثاره وتنائحه النى 
اناطها به الشارع ٠‏ بحب ان تنوفر فى كل من 
هذه العناصر شروط واعتبارات تتألف من 
مجموعها اقرار صحيح ٠‏ 
شروط المقر : 

يشترط فى المقر ماباتى 
التصرفات شرعا تناط بالتكليف ٠‏ وعبارة غير 
المكلف غير معتبرة ولا تترتب عليها الاحكام 
غير المميز لا بصح اقراره بالاجماع لا يعلم فيه 
خلاف. ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام : رفع 
القلم عن ثلائة عن الصبى حتى يبلغ وعن 
المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ٠‏ 
فنص على أن الصبى لابتجه عليه التكليف فلا 
كان محجورا عليه فلا يصح اقراره ٠‏ وان كان 
مأذونا له فى التجارة او فى بعض التصرفات 
صح اقراره فيما اذن له فيه ٠+‏ قال أحمد فى 
روابة مهنا فى اليتيم اذا اذن له فى التجارة 
وهو بعقل البيع والشراء فبيعه وشراوره جائز 
وان اقر انه اقتضى شيئا من ماله جاز بقدر 
مااذن له وله فيه لانه عاقل مختار بص سح 
نصرفه فصح اقراره كالبالغ 33 وحدردث رفع 
القلم عن ثلاثة منهم الصبى حتى بلغ محمول 
على رفع التكلف والاثم وقال أبو بكر واين 
ابى مومى : انما يبصح اقراره فيما اذن له فى 


التجارة فيه فى الشىء اليسير فآن أقر من هو 
فى بلوغه فالقول قول المقر الا ان:تقوم 
بيئة على البلوغ فيعمل بها لان الاصل الصغر 
ولا يحلف المقر لان الغفرض انه لم يبلغ ولا 
مين لمن دون البلوغ الا ان يختنفا يمد 
ثبوت البلوغ فيكون عليه اليمين انه حين اق 
لم ,يكن بالعا وبصح اقرار الصبى انه يلسم 
بالاحتلام اذا بلغ عشر سنين لانه لا بعلم الا 
من جهته وكذا الجاربة يصح اقرارها بالبلوغ 
بالعلامات اذا بلغت نسع سنين ٠‏ ولا يبل 
الاقرار بالبلوغ بالسن الا بالبيئة لانه لاتتعذر 
اقامتها على ذلك ٠٠‏ وأن اقر شخص بمال أو 
بيع أو شراء ونحوه ثم قال بعد تخقق بلوغه : 
لم اكن حين الاقرار بالغا لم يقبل منه ذلك لان 
لاحل الف ا 0 اللو عن فاك 
العانة أنه أنبت بعلاج ودواء لم يقبل ولزمه 
0 'تصرفه من 00 اقرار عدا لان 


0 ؟ ) أن بكون عاقلا ٠‏ لان العتققفل 

س التكليف. واعششار المتصرزف صحيحا شرعا 
ذأما ا والمبرشم واياء واللن طلبداذ 
صح اقرارهم لاخلاف لاحد فى ذلك ٠‏ وقد 
قال عليه الصلاة والسلام رقع القلم عن ثلاثة 
الصبى حتى ببلغ والمجنون حتى يفيق. والنائم 
حتى ستيقظ فنص على الثلاثة والمبرشم 
والمغمى عليه فى معنى المجنون والنائم ‏ ولانه 
قول من غائب العقل فلم يثبت له حكم كالبيع 
والطلاق ٠‏ 


1١17 الاقسرار‎ 


ومن زال عقله بسبب مباح او معذور 
كاير لفون ري ارارم كاد خارف 
وأن كان بمعصية كالسكران ومن شرب مايزيل 
عقله عامدا لغير + حاجة لم يصح اقراره أبضا 
ويمكن أن يقال أنه يصح بناء على وقوع طلاقه 
ودليل الأول أنه غير عاقل فلم بصح اقراره 
كالمجنون الذى سبب جنونه فعل محرم ٠‏ ولان 
السكران لابوثق بصحة مايقول ولا تنتفى عنه 
التهمة فيما يخبر به فلم بوجد معنى الاقرار 
الموجب لقبول قوله ٠‏ ودليل الثانى انالسكران 
بمعصية أفعاله كأفعال الصاحى كطلاقه فيو اخذ 
باقراره +٠‏ واقرار المجنون حال افاقته صحيح 
لانه عاقل اشبه من لم يصب بالجنون ٠‏ 


زان "ادق الحتون بعد الافرار بؤقال انه 
حين اقر كان مجنونا لم يقبل منه الا ببينة لان 
الاصل السلامة وذكر الازجى انه يقبل منه 
هذا الادعاء ان عهد منه جن ون فى بعض 
الاوقات والا فلا ٠‏ 


(«) أن يكون مختارا اما المكره فلابصح 
اقراره بما أكره على الاقرار به لقول رسول 
اناه صلى الله عليه وسلم ب رفع عن امتى 
الخطا والنسيان ومااستكرهوا عليه ٠٠‏ ولانه 
قول اكره عليه بغير حق فلم بصح كالبيع ٠٠‏ 
وان اقر بغير مااكره عليه مثل ان يكره على 
الاقرار لرجل فأقر لغيره او بكره على الاقرار 
بنوع من المال فيقر بغيره أو على الاقرار لطلاق 
امرأته فلانة فأقر بطلاق اخرى غيرها او اكره 
على الاقرار بالطلاق فاقر بعتق عبد فانه 
يصح الاقرار فى ذلك كله لانه اقر بما لم بكره 
عليه فصح كما لو اقر به ابتداء من غير اكراه ٠‏ 
ولو اكره على اداء مال فباع شيا من ماله 


ليؤدى مااكره عليه صح بيعه نص عليه لانه لم 
لطي اح رك الجر عاص وى 
آأقر بحق ثم أدعى انه كان مكرها لم يقبل قوله 
ألا سينة سواء اقر عند السلطان او عند غيره 
لان الاصل عدم الاكراه الا ان تكون هناك 
دلالة على الاكراه كالقيد والحبس والتوكيل 
فقون القر ل قوله حقلة لح انين لاد 
هذه الحالة كنال على الأكر اداه 


قال الازجى : او اأقام بينة بامارة 
الاكراه استفاد بها ان الظاهر معه فيحلف 
وبقبل قوله ٠‏ قال فى الكت : وعلى هذا تحرم 
الشهادة عليه وكتب حجة عليه ومااشبه ذلك فى 
هذه الحال + وتقدم بينة اكراه على بينة طواعية 
لان معها زيادة علم ٠٠‏ وان قال من ظاهره 
الاكراه : علمت انى لو لم اقر أيضا أطلقونى 
الم الك متها لم يضح كرالك نولم ستيج 
كونه مكرها لانه ظن منه فلا يعارض بقين 
الاكراه لقوة اليقين ٠٠‏ قال فى الفروع : وفيه 
احتمال لاعترافه بانه اقر طوعا ٠٠‏ وتقل ابن 
هانى فيمن تقدم الى سلطان فهدده فدهش 
فاقر يْوْخذ به فيرجع ويقول : هددنى ودهشت 
يؤخذ وماعلمته انه اقر بالجزع والفزع ٠‏ 


( 4 )اقرار العبد : اذا افر الحر المسليم 
اقرارا مستوفيا للشروط صح اقراره باطلاق ب 
اما افرار العبد قفية التفصيل الاتى : 


جاء فى المغنى لابن قدامه  :‏ واما العيد 
فيصح أقراره بالحد والقصاص فيما دون 
النشئس لان الحق له ددن مولاه ٠‏ ولا تصتاحع 
اثران الولق عليه لاا الوا لا أمملك بن ابد 
الا المال ٠‏ ويحتمل ان نصح اقرار المولى عليه 


بما يوجب القصاص ٠‏ وبحب المال حينئذ دون 
القصاص لان المال نتعلق برقبته وهو مال 
السيد فصح اقراره به كجنابة الخطأ ٠١‏ واما 
قرار العبد با بوجب القصاص فى النفس 
فالمنصوص عن احمد انه لا يقبل ونتبع به بعد 
العتق وبه قال زفر والمزنى لانه سقط حق 
سيده بأقراره فأشبه الاقرار بقتل الخلا ٠‏ 
لاند متهم فى انه يقر لرجل ليعفو عنه 
وستحق اخذه فيتخلص بذلك من سيده ٠٠‏ 
واختار أبو الخطاب انه يصح اقراره به وهو 
قول الأئمة اشلاثة لأنه أحد نوعى 
القصاص فصح اقراره به كما دون النفس ٠‏ 
وبهذا الأصل ينتقص دليل الأول ٠‏ وبنبغى على 
هذا القول ان لابصح عفوولى الجنابة على مال 
الا باختيار سيده لئلا .يفضى الى ايجاب المال 
على سيده باقرار غيره فلا يقبل اقرار العبد 
بحناية الخطأا ولا شبه العمد ولا بجنابة عسد 
موجبها المال كالجائفة والمأمومة لانه ابجاب حق 
فى رقبته ٠‏ وذلك يتعلق بحق المولى ٠٠‏ ويقبل 
اقرار المولى عليه لانه ابجاب حق فى ماله ٠‏ 
وان اقر بسرقة موجبها » المال لم يقبل اقراره 
ويقبل اقرار المولى عليه لما ذكر من انه بوجب 
حم فى ماله ٠ه‏ وان كان موجبها القطع والمال 
فأكرنها العبد وجب قطعه ولم بحت المالشوزاء 
كان مااقر بسرقته باقيا او تالفا فى بد السيد 
او فى بد العبد ٠‏ 


بده انه سرقها من رجل والرجل ددعى ذلك 
وسيده تكديه ٠‏ فالدراهم لسيده ويقطع اأعيد 
وينبم بذلك بعد العتق ٠٠‏ ويحتمل ان لا يجب 
القتلع لان ذلك شبهة فيدراً بها القطع لكونه 


حد! بدراً بالشبهات ٠‏ وهذا قول أبى حتيفة ء 
وذاك لان العين النى يقر بسرقتها لم يثبت حكم 
السرقة فيها فلا يبت حكم القطع بها ٠‏ وان اقر 
العبد برقه لغير من هو فى بده لم يقبل اقراره 
الرق لان الاقرار بالرق اقرار بالملك +٠‏ والعبد 
لاقل اقرارة. املك حال نوكه الى علدا 
اقراره بذلك اضررنا سيده لانه اذا شاء اقفر 
لغبر سيده كأيطل ملكه هه وان اقر به السيد 
لرجل واقر هو لاخر فهو للذى اقر له السيد 
لأندافى عد البييك الأ قن ين فته اولان 
السيد لو اقر به منفردا قبل ٠‏ ولو اقر العبد 
منفردا لم .يقبل ٠‏ فاذا لم يقبل اقرار العد 
منفردا فكي فيقبل مع معارضته لاقرار السيد ؟ 
ولو قبل اقرار العبد لا قبل اقرار السيد كالحد 
وجناية العيد ٠‏ 


وأما المكاتب فحكمه حكم الحر فى صحة 
إثراره ٠‏ ولو اقر بجنابة خطأ صح اقراره فأن 
عحجز عن اداء بدل الكتاية 4 فيها ان لم تفده 
سيده لان الاقرار لزمه فى كتابته فلا بيبطل 
بعجزه كالاقرار بالمدين ٠ )١(‏ 


وجاء ف شرح منتهى منتهى الارادات 0 وان 
أقر و فن ولو آبقا خا الاقرار بحد وقوداو 
طلانى ونحوه كموجب تعزير أو 0 
اقراره واخذ به فى الحال لاقراره بما دسكن 
استفاؤه من دل نه ٠‏ وهو له دون مده لان 
يدام لاسلك منه الا المال ٠‏ والحديث : الطلاق 
لمن اخذ بالساق 01 ومن ملك أنشاء شىء ملك 


الاقرار ؛ ويمكن الاقرار بالقود فى النمس فلا 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ج وص 8!؟ ومابعدها. 


الاقفرار اه" 


ا 0 


وخذ حمنئذ بأقراره فى الحال وانما يؤخذد 
به بعد العتق لانه اقر برقبته وهو لايملكهما 
ولانه يسقط به حق سيده فآشبه اقراره بقتل 
الخطا ٠‏ ولانه متهم فيه لجواز ان نقر بذلك 
لانسان ليعفو عنه وستحق اخذه فيستخلص 
ذلك من سيده ٠٠‏ ففى دعوى القود فى النعس 
على القن يطلب منه ومن سيده الجواب عن 
الدعوى لانه للإيصح الاقرار من احدهما على 
الاخر ٠٠‏ ولا يقبل اقرار السيد على العبد 
بغير مابوجب الال فيها ‏ كالعقوبة والطلاق 
والكفارة لذي اترار :علي الغيرة فأقنية'اقران غير 
السيد عليه فلا يقبل ٠‏ بخلاف اقرار السيد 
عليه بما بوجب مالا فانه يقبل لانه ايجاب حدق 
فى ماله فلزمه كما لو ثبت بالبينة » وفى الكافى 
ان افر السيد يقود على :العيد وجب ال مال ٠‏ 
ويفدى السيد مايتعلق بالرقبة ٠‏ 


واقرار العبد المأذون له فى التحارة 
صحيح كاقرار الحر فيما اذن له فيه وان 
أقر وكان غير مأذون له اصلا او كان مأذونا له 
واقر بما ليس مأذونا له فيه او بما لاإتعلق 
بالتجارة المأذون له فيها ٠‏ فأن اقراره فى تلك 
الحالة يكون كأقرار المحجور عليه لايْؤخذ به 
فى الحال ٠‏ وانما نتبع به بعد عتقه نصا عملا 
بأقراره على نفسه كالمفلس وماصح اقراره على 
نفسه كحد وقود وطلاق مما سيق انه يوؤخذ به 
فى الحال ‏ فهو الخصم فيه دون سيده 
ومالاايصح اقراره به على نفسه كالدى يوجب 
المال فالخصم فيه سيده ٠٠‏ واقراره بالقود فى 
النفس هما خصمان فيه كما اشير اليه سابقا ٠‏ 


وان أقر مكلف بجناية أى بأنه جنى تعلق 
أرش الجناية بذمته ورقبته جميعا فأن عتق اتبم 


به بعد العتق والا فهو فى رقبنه يوخذ به كما 
او ثبت بالبينة ٠‏ ولا بقبل اقرار السيد على 
المكاتب بأنه جنى لأنه اقرار على الغير ٠٠‏ وان 
اقر قن بسرقة مالسيده وكذبه السيدفى اقراره 
نبل الاقرار وقطعت بد الهد فى السرقة 
بالشروط المقررة لما 'تقدم من ان اقرار العبد 
بحد أو قود او مما يبوجب ذلك يقبل ويتوخذ به 
نى الحال لانه يمكن استيفاوه من بدنه وهو له 
دون سيده ٠‏ وان اقر بسرقة 'نوجب مالا فلا 
قبل لانه حق سيده ٠‏ وقيل انه لاؤخد 
بالقطع فى المال بل حتى يعتق وتتبع بالمال بعد 
العتق قاله فى المحرر والرعابة ٠٠‏ وان اقر عبد 
عل اتن يال نه او اف اسيم يال 
لعبده لا بصح ٠‏ اما الاول فلان الاقرار لم 
نفد شيئا اذ لا بملك العبد شيئا قر به ٠‏ واما 
الثانى فلان مال العبد لسيده فكان السيد 
.قر لنفسه واقرار الانسان لنفسه غير صحيح 
وإن اقر السيد ان العبد باع نفسه من السيد 
بألف عتق العبد لاقرار السيد بما بوجب العتق 
نم ان صدقه العيد فى أنه باعهة تفسهة بألف 
لزمه الألف مؤاخذة له بتصدبقه والا بصدقه 
حاف لانه متكر فأن تكل قضى عليه بالالف ٠٠‏ 
والاقرار بشىءلقن غيره اقرار به لسيد القن 
لانه الجهة التى يصح الاقرار لها فتعين جعل 
المال له (0) ٠‏ 


) 0 ( أن لاتكديه ظاهر الحال فيما اثر 
به ٠‏ فلو اقر بمالا نتصور منه بمقتضى الحس 
او العقل او الشرع لايقبل منه قال فى كشاف 
القناع ‏ ويصح من المكلف المختار الاقرار 
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عدرل الاقسرار 


سا تتصور منه التزامه بخلاف ما لو ادعى 
جناية منذ عشرين سنة وعمره عشرون سنة 
أو اقل حيث لابصح اقراره بتلك الجناية لعدم 
نصور حصولها منه ٠‏ انتهى ٠‏ ولو اقر لمن 
لايولد مثله أثله بانه ابنه لايصح اقراره لبطلانه 
ولو قال فلان اقرضنى كذا فى شهر كذا سنة 
كذا وقد مات فلان المذكور قبل هذا التاريخ 
ببقين لايصح الاقرار ولا بلزمه شىء لان العقل 
لإبسبقه ٠‏ ولو اقر لوارث باكثر من نصيبه 
الحدد حرغا او الغين الوارث فاته بارت لا قل 
منه لان الشرع بكذبه فى ذلك ٠‏ 

(5) أن لادكون متهسافى اقراره 
كالمريض مرض الموت يقر للوارث بدين حيث 
لابصح لان التهمة تخل برجحان جانب الصدق 
على جانب الكذب والاقرار وهو الاساس فى 
اعتيار الاقرار صحيحا شرعا ٠‏ 

(7) الا يكون محجورا عليه لفلس او 
سفه وهذا شرط فى اعمال الاقرار والمؤاخذة 
به فى الحال ٠‏ حيث لايؤخذ المحجور عليه 
بأقراره الا بعد زوال الححر عنه ٠‏ فاذا زال 
الحجر نفذ الاقرار ٠‏ لان اهلية المقر المصححة 
لعبارنه قائمة وقت الاقرار غير انه وجد مانع 
من اعمال العبارة وهو الحجر فاذا زال ظهسر 
اثر الاقرار واخف به المقفر جاء فى منتهى 
الارادات وشرحه  :‏ وان اقرض غير مأذون 
له بمال او بما بوجب المال او اقرض مأذون له 
فى التجارة بمالابتعلق بالتجارة ٠‏ فأن اقراره 
يكون كأقرار المحجور عليه لايؤخذ به فى المال 
وانما تنبع به بعد عتتقه نصا عملا باقراره على 
فسه كالفلس (0 . 

1 كتسسيناقه القكيا انه ) فى 5 
وما بعدها. 


معين ٠‏ فأنكر المفلس ولم يقر بالمال لاحد او 
قال المملس ان المال لزيد فكدبه زيد # قضى 
منه دينه ولا شت الملك للمدين لانه لابدعيه ٠‏ 
قال فى الفروع : وظاهر هذا ان البينة هنا 
لابعتير لها نقدم دعوى ٠.٠‏ قال ابن نصر الله 
اى من المالك # بل قد تحتاج الى دعوى 
الغرس وان كانثله بينة قدمت لاقرار رب اليد 
وى الحقت نه الدع الذنها ارح #عدنوان 
صدقه اى المفلس زيد لم يقبض منه اى من 
المال الدين وتكون المال لزيد عملا باقرار رب 
اليد مع ينه اى يمين زيد لاحتمال المواطأة 
ممةا+ ٠‏ وتخرء غلن المعثير آن يت ان لا عنيق 
عليه وان بحلف انه لا حق له أى للمدعى 
ويتأول لانه ظالم للمدعى بذلك ٠‏ فلم يتفعه 
تأويلة تم وق الانم انعد لو قبل حر اق اذا 
تحقق ظلم رب الحق له وحبسه ومنعه عن 
القيام على عياله لمان له وجه وتقل عن 
المتتهى : ان قامت بينة بمعين لمدين فأتكر ولم 
يقر ولم يقر به لاحد او اقر به لزيد مثلا فكدبه 
زبد فى إقراره. قضى منه دبنه +٠‏ وان صدقه 
زيد اخذه ببمينه ولا ثبت الملك للمدين لانه 
لابدعيه ٠٠‏ قال فى الفروع : وظاهر هذا ان 
البينة هنا لايعتبر لها تقدم دعوى ٠‏ وان كان 
له يبنة قنبمك لاقرار :رت الدين ذاناقرالمدين 
تاق الال لقان فقنال اححن تعر الله:: 
الظاهر انه قغى منه دينه لان قيام البيلة به 
مكذب أه فى اقراره مع انه إنتهم فيه فلا 
يركذ يه لذلك» + ويضاق: بالسجر ,نالفل 
أربعة احكام ٠‏ 


إحدها ‏ تعلق حق الغرماء بماله لانه 
لو لم يكن كذلك لم يكن فى الحجر عليه فائدة 


١م‎  رارفقالا‎ 


ولانه يباع فى ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة 
به كالرهن فلا يقبل باقراره أى المفلس عليه اى 
على ماله لان الغرماء متعلقة باعيان لله فلم 
قبل الاقرار عليه كالعين المرهونة ٠.٠‏ حتى لو 
اقر بعتق عبده لم يقبل منه لانه لاإبصح منه 
العتق فلم يقبل اقراره به بخلاف الرهن ٠٠‏ 
ولا يصح تصرفه فيه اى فى ماله ببيع ولا غيره 
حتى مانتجرد له اى للمفلس من مال بعد الحجر 
فحكمه كالموجود حال الحجر من ارش جناية 
عليه او على قنه ٠‏ وارث ونحوهما كوصية 
وصدقه وهبه ٠‏ ولو كان تصرفه عتقااو 
صدقة بثىء كثير او بسير فلا ينفذ لانه ممنوع 
من التبرع لحق الغرماء فلم ينفذ عتقه كالمريض 
الذى يستغرق دينه ماله الا بتديير ووصية لان 
تأثيرهما لايظهر الا بعد الموت وفى هذه الحالة 
يكون الحجر قد زال بالموت ٠‏ وانما يظهر اثر 
ذلك اذا مات عن مال يخرج المدبر والموصى به 
من ثلثه بعد وفاء دنه ٠٠‏ وله اى للمفلس 
وما اشتراه قبل الحجر عليه بعيب او خبار 
شرط أو عبب او تدليس ونحوه غير متقيد 
بالأحظ لان ذلك اتمام لتصرف سابق على 
حجره فلم بمنع كأسترداد ودبعة له اودعهما 
قبل الحجر .٠‏ ويكفر هو اى المفلس ويكفر 
سفيه بصوم لان اخراج الكفارة منمال المفلس 
بضر بغرمائله ٠‏ 


وبالنسية للسفيه يضر به ٠‏ وللمال المكفر 
به بدل وهو الصوم فرجم اليه كنا لو وهبت 
الكفارة على من لا مال له ٠٠‏ كان فك حجره 
قبل التكفير وقدر على المال كفر بغير الصوم 
وهو العتق فى الكفارة الترتيب كموسر لم 
تحجر عليه قبل ذلك ٠ء‏ وهل المراد انه سجوز 
له التكفير بغير الصوم لا أنه بجب لان المعتبر 


فى الكفارات وقت الوجوب لا وقت الاداء 
على المذهب ٠‏ نأن كان المهلس صانعا كالقصار 
والحائك فى يده متاع فاقر المفلس به لاربايه 
لم يقبل اقراره لانه متهم ٠‏ وتباع العين التى 
فى بده واتقسم بين الغرماء كسائر ماله ٠٠‏ 
دكن :نينا أى. الخن. المترديها تواجة عتالى 
المفلس إذا قدر عليها بعد فك الحجر عنه 
مؤاخذة أه بأقراره +٠‏ وان باع ماله لغفرمائه 
او بعضهم ولو بكل الدين لم يصح .٠‏ فأن 
توجهت على المفلس بيمين بأن ادعى عليه بشىء 
عليه بالتكول فكاتراره بلزم فى حقه فيتبع به 
بعد فك الحجر عنه دون الغرماء فلا بشاركهم 
للتهمة ٠٠‏ وان تصرف المملس فى ذمته بشراء 
او ضمان او اقرار صح تصرفه ونتبع به أى 
نا الأمه من البو ميم او كيان اي اقرار بعد 
فك الحجر عنه لان الحجر متعلق بماله لحق 
الغرماء لابد منه بخلاف السفيه ونحوه ٠‏ ولا 
شاركون اى غرماء الدين الذى تعلق بذمته 
تنيجة لتصرفه فى ذمته من ثمن مبيع او قرض 
او ضمان ونحوه أو اقرار غرماء قب لالحجر عليه 
سواء نسي مااقر به الى ماقيل الحجر او بعده 
بأن قال : أخذت منه كذا قيل الححر او بعده 
او اطلق :+ 


وسواء علم من عامله بعد الحجسر أنه 
محجور عليه ام لا ؛ لان من علم فلسه ثم 
عامله فقد رضى بالتأخير ومن لم بعلم فلسه 
فقد فرط فى حق نفسه ٠٠‏ وان ثبت عليه 
اى المفلس حق لزمه قبل الحجر ببمينه شارك 
صاحيه الغرماء كنا لو :شهدت به المينة قبل 
الحجر ٠٠‏ وان جنى المفلس جناية موجبة للمال 
شارك المجنى عليه الغرماء بأرش الحناية لانه 


1 الاقفرار 


حق ثبت على الحانى بعير اختيار من له الحق 
ولع برض بتآخيره كما لو ثبت قبل الحجر ٠٠‏ 
ران كانت الجناية موجبة للقصاص كالعمل فعا 
صاحيها إلى مال او صالحه المفلس على مال ٠‏ 
شارك المحنى عليه العرماء ايضا لما سبق ٠ووي‏ 
وان جنى عبده اى عبد المفلس جنابة موجبة 
إلمال او للقصاص وعفا ولمها الى مال قدم 
المجنى عليه بشمن العبد الجانى على الغفرماء 
لتعلق حقه بعينة كما يقدم المجنى عليه على 
المرتهن فى حالة الرهن ٠‏ 
شروط امقر له : 

بشترط فى المقرله لصحة الاقرار مابأتى : 
الاثرار ٠‏ لان الاقرار اخبار عن ثبوت ملك 
امقر له للمقر به سابقا وغير المحقق وجوده عند 
الاقرار لا يتصور ان شبت له ملك (1) ع 
ولا بصح الاقرار لحمل الا اذا تيقن أنه كان 
موجودا حال الاقرار (") وان أقر مكلف 
لحمل امرآة بمال صح الاقرار لانه يجوز أن 
يكون له وجهفصحكالطفل الا أنتلقىحملها ميتا 
او نتبين ان لا حمل بها او لا إينيقن بأن الحمل 
كان موجودا حال الاقرار بأن ولدته بعد ستة 
أشهر وقبل اربع سنين مع زوج او سيد فيبطل 
الاقرار لفوات شرطه ٠‏ وان ولدت حيا وميتا 
فالمال للحى لان الشرط فيه متحقق يخلاف 


(؟) أن يكون ممن يملك اى يكون 


)١(‏ المغنى لابن قدامهة جح ه ص 76ا؟ ؛ /ا/ا؟. 
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اهلا للملك فلو لم بكن اهلا للملك لاإبصح 


08 


وان أقر لبهيمة أودارا لابصح اقرارهلهاوكان 

باطلا ٠‏ لأنها لا تملك المال مطلقا ولا بد لها ٠٠‏ 
وان قال على كذا بسببٍ هذه البهيية لم يكن 
اقرارا لاحد لانه لم يذكر لمن هى ٠‏ ومن شرط 
صحة الاقرار ذكر المقر له (؟) وان أقر لبهيمة 
بشىء لم بصح الاقرار لأنها لاتملك ولا لهاأهلية 
الملك ٠‏ وأن قال : على الف يسبب هذه 
البهيمة لم سكن مقرا لاحد لان من شرط صحة 
الاقرار ذكر المقر له ء 


(©) ان يذكر فى عبارة الاقرار فلو لم 


يذكر كان الاقرار باطلا ‏ وقد نقلنا فى الكلام 


على الشرط السابق فى عبارة المغنى وكساف 
القناع التصريح بآن من شرط صحة الاقرار 
ذكر المقر له (*) ٠‏ وان أقر لبهيمة لأنها لانملك 
ولا لها أهلية الملك + وان قال : على بسيب 
, البهيمة كذا لم نكن اقرارا لأحد لأنه لم 
يذكر لمن هن + 


ومن شرط صحة الاقرار ذكر المقر له ٠‏ 
فأن قال لمالكها او لزيد على يسسببها الف 
صح الاقرار + وأن قال : بسبب حمل هذه 
البهيمة لم يصح اذ لابسكن ابجاب شىء يسبب 
الحمل +٠‏ وقيل بصح ويكون لالكها كالاترار 
للعبد يصح ويكون لسيده ٠‏ 


0( المغنى لابن قلدامه جاه اص و/ا؟ » 
إمفة. ”# 
(1) كشاف القناع ج ؛ ص 395 . 


(6) الشرع الكثير خخ ماضن 4+ 


شروط احفر به ٠‏ 
مابأتى : 
)١(‏ ان يكون بيد المقر ان كان عنما 
او ولانته او اختصاصه بحيث ملك التصرف 
والانشاء ٠‏ جاء فى كشاف القناع  :‏ فيصح 
الاقرار من المكلف المختار بما تصور منه 
التزامه خلاف مالو ادعى عليه جنابة منذ عشرين 
ئنة وعسره عشرون سلة او اقل ٠‏ 
8 ذا لا ١‏ ح اه اره يذلك وى 
صرح به فى التلخيص وغيره وهو معنى قوله 
سا سكن :ضدقة > يقتزمك كواته. افق: المقتسان انه 
بيد المقر وولانته واختصاصه ٠‏ قال فى شرح 
المنتهى يعنى أو ولابته أو اختصاصه فلا بصح 
اقراره بشىء فى بد غيره او فى ولابة غيره 
كما لو اقر أجنبى على صغير او وقف فى ولابة 
غيره او اختصاصه ٠‏ اتنهى ٠‏ فيصح اقراره 
عنى ولانته أو اختصاصه كأن بقرولى اليتيم 
وحوم اوثاظز الوكن انه اح عقاره وقد ذلك 
لأنه يملك انشاء ذلك فصح ‏ اقراره به ٠ )١(‏ 


(؟) أن بكون مما بتمول عادة او يؤدى 
الى مال كحق السفينة او بثبت فى الذمة ٠‏ فأن 
كان مما لا يتمول عادة ولا بشبت فى الذمة 
كقشرة جوزة او قشرة باذنحانة او حبة حنطة 
أو شعير أورد السلام او 'تشميت العاطس لم 
قبل الاقرار به وتكون باطلا وغير صحيح ٠‏ 

() أن بتكون مالا فى نظر الشرع ٠‏ 
فلو كان مالا فى ذاته ولكنه ليس بمال فى 
نظر الشرع كالخمر والخنزير والميتة والكلب 


(1) كشباف القتاع نه ع .صن 1و؟ 6 ومرم 


الذى لايقتنى ولا بصح الاقرار به جاء فى 
المغنى لموقف الدين بن قدامه (') ٠‏ فى الكلام 
على تفسير الاقرار بالمجهول ماباتى : ب ومتى 
فسر اقراره بما يتمول فى العادة قبل تفسيره 
وثبت الا ان يكذبه المقر له ويدعى جنسا آخر 
او بدعى شيئا فيبطل اقراره +٠‏ وان فسره يما 
لاتمول عادة كقشرة جوزة او قشرة باذنحانة 
لم قبل اقراره لان اقراره اعتراف بحق عليه 
ثابت فى ذمته وهذا لاشت فى الذمة ٠‏ وكذلك 
ان فسرة يما ليس يبال فى الشرع كالخمسر 
والخنزير والميتة لم يقبل وان فسره يكلب 
لابجوز اقتناؤه فكذلك وان فسره يكلب يجوز 
اقتنائؤه أو جلد ميتة غير مدبوغ ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما يقل لانه يحب رده عليه وتسليمه 
اليه فالابجاب يتناوله ٠‏ 

والثانى ٠‏ لابقبل لان الاقرار اخبار عما 
يجب ضيانه ٠‏ وهذا لابجب ضسانه ٠‏ وان 
فسره بحبة حنطة او شعير ونحوها لم بقبل لان 
هذا لاتحول عادة على اتفراده ٠ه‏ وأل فسره 
بحد قذف قبل لانه حق يجب عليه ٠‏ ويحتمل 
الا قبل لانه لابنوول الى مال ٠‏ والاول اصح 
لان مايثبت فى الذمة صح ان يقال : هو على 
وان فسره بحق شفعة قبل لانه حق واجب 
وتكول ال المال عا:وان كسره' بره الام 
أو نشميت العاطس ونحوه لم يقيل لانه سقط 
وات قلة كبك فى الذمة +٠‏ وهذا الافسزاز 
بدل على ثبوت الحق فى الذمة ٠٠‏ ويحتمسل 
ان قبل تفسيره به اذا اراد أن حقا على رد 
سلامه اذا سلم وتشميته اذا عطس لا روى فى 
الخبر للمسلم على المسلم ثلاثون حقا : يرد 


)9 المغنى لابن قدامه حاانه ص 5١١‏ . 


.1 الاقفنسرار 


سلامهة وشمت عطسته وبجيب دعوته 030 وذكر 
الحديث ٠‏ وأن قال : غصبته شيئا وفسره بما 
ليس بمال قبل لأن اسم الغصب بيقع عليه ٠وان‏ 
قال : غصبته قفسه لم يقبل لأن الغصب لارشبت 
عليه ٠‏ اتنهى ٠‏ 


الاقرار بالمسهم والمجهول 


لكر ل الم دا قن نا 
او معينا فيصح الاقرار بالمجهول كأن يقول 
لفلان على شىء ٠‏ او لقلان على كذا ٠‏ وبالمبهم 
كأن يقول : لفلان عندى احد هذين العبدين 
وعلى المقر فى هذه الحالة التفسير والبيان بما 
قال الأقرار به عاخن انحو لتر *» 


الاقرار باالجهول )١(‏ : 

8 قراره ولزمه ا 
وشارق الدعوى حيث لا تصح مجهولة ٠‏ لكون 
دعواه قله داع الى تحريرها ٠‏ و عو 
عا لى حقه ٠‏ والمقر لا داعى له الى التحرر ولا 
ومن رجوعه عن اثر اره فيضيع حق المقر له 
3 0 5 0 0 فأن اخ من من 
معدل 5 ويؤمر المقر له بالبيان ٠‏ فأن بين 
وقضينا عليك ٠٠‏ وهذا قول اصحاب الشافعى 
الآ انهم قالوا : ان بينت والا جعلنا المقر له 


. "ا١7” المغنى لابن قدامه جاده ص‎ )١( 


على مابدعيه واوجبناه عليك فأن فعسل والا 
أحلفنا المقر له واوجيناه على المقر +٠٠‏ ووجه 
الاول اذا مظاك سن يق عليه محري بيه كنسبنا 
او عينه وامتنع من ادائه ٠٠‏ ومع ذلك متى عينه 
المدعى وادعاه فتكل المقر فهو على ماذكروه ٠٠‏ 
واثامات قن علية الحق اخدد ورت يكن ذلك 
لان الحق ثبت على مورثهم فيتعلق بتركته 
وقد صارت الى الورثة فيلزمهم مالزم مو رلهم 
كما لو كان الحق معينا ٠ء‏ وان لم. يخلف 
المت نركة فلا شىء على الورثة ٠٠‏ اتتهى ٠‏ 


الاقرار بالمسهم (؟) : 

فان كان فى بده عبدان خقال 
لزيد طولب بالبيان ٠‏ خأن عين احدهما فصدكه 
زيد المقر له اخذه ٠‏ وان قال : هذا لى والعبد 
الاخر فعليه اليمين فى العيد الذى ينكره ٠٠‏ 
وان قال زيد : انما لى العبد الاخر فالقول قول 
ل 

ى زيد العبد المقر به به لكن سقى فى بد المقفر 

0 الزاره عفن امن الوحهية 
وفى الاخر بنزع من دده لاعترافه انه لا بملكه 
ويكون فى ببت المال لانه ليس له مالك 
معروف .فاشبه ميراث من لايعرف له وارث ٠‏ 
فان أبى التعبين فعينه المقر له وقال : هذاعبدى 
طولب المقر بالجواب فأن اتكر حلف وكان 
بمنزلة تعيينه للاخر وان نكل عن اليمين فيقضى 
عليه وأن اقر له فهو كتعبيئه ٠‏ 


: أحد وين 


شروط الصيفة : 


000 


1 3 ١ الاقبيرار‎ 


والوقوف عليه كآن يقول : لفلان على ألف ان 
دخل الدار أو أن حاء زيد او ان شاء فلان أو 
مشسئة الله تعالى بآن يقول 8 لفلان على الف 
درهم ان شاء الله تعالى فانه بصح ويلزمه المقر 
به لان هذا ليس فى معنى التعليق حقيقة اذ ان 
مشيئة الله تعالى تذكر فى الكلام على سبيل 
« لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين لاتخافون ) وقد 
علم الله تعالى فى انهم سيدخلون بغير شك ٠‏ 
وعلى فرض ك- 8 بأنه فى معنى اك 1 اه 
فأن مشيئة الله تعالى لا تعلم الا بوقوع الامر 
المعلق فلا بسكن وقف الامر على وجود ها 
بخلاف مشسيئة الادمى فانه يمكن العلم بهما 
فيمكن جعلها شرطا .يتوقف الامر على وجودها 
ومتى علق الاقرار على شرط بمكن معرفته فانه 
بطل ولا يكون صحيحا ٠ )١(‏ وان قال : لك 
على ألف ان شاء الله نعالى كان مقرا بالألف 
ليس باقرار لأنه علق اقراره على شرط فلم بصح 
كما لو علقه على مشيئة زيد ٠‏ ولان ماعلق على 
مشيئة الله تعالى لاسبيل الى معرفته ٠‏ 


'ولنا : انه وصل اقراره سما برفعه كله 
ولا يصرفه الى غير الاقرار فلزمه مااقر به 
وبطل ماوصله به كما لو استثنى الكل وقال : 
له على الف الا الفا حيث بيبطل الاستثناء ويصيم 
الاقرار ء ولانه قيد الاقرار يما لابفيد حكما 


. المغنى لابن قدامه ج هم ض 79 >2 1م”‎ )١( 


اخر ولا بقضى رفع الحكم أشبه بما لو قال : 
له على الالف فى مشيئة الله ٠٠‏ وان قال : له 
على الف الا ان يشاء الله صح الاقرار لانه 
اقر ثم علق رفع الاقرار وعلى امر لابعلم فلم 
ب تفع ٠‏ 

وان قال : لك على الف ان فت او ان 
شاء زيد لم بصح الاقرار ٠٠‏ وقال القاضى : 
بصم لانه عقبه بما برفعه فصح الاأقرار دون 
مايرفعه كاستثناء الكل وكما لو قال : ان شاء 
الله ٠٠‏ 


ولنا : انه علقه على شرط سكن: علسه فلم 
بصح ٠‏ كما لو قال : له على الف ان شهد 
بها فلان . وذلك لان الاقرار اخسار بحق 
سابق فلا تعلق على شرط مستقبل ٠+‏ ويفارق 
التعليق على مشيئة الله تعالى من وحهين ٠‏ 


الأول + :أن معسيتة الله تعالى #ذكتير “ف 
الكلام تمركا وصلة وتفويضا "الى الله تعالى لا 
للاشتراط كقول الله تعالى « لتدخلن المسحد 
الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم 
ومقصرين لانخافون » + فجعل من دون ذلك 
فتحا قريبا ٠‏ وقد علم الله انهى سسيدخلون 
كر فك + وقول الاين : صلييا إن ماه الله 
تعالى ع ام طلاتم: كتولاف مقنيييةة 
الادمى ٠‏ 


الثانى : ان مقيئة الله تعالى لا تعلم الا 
بوقوع الامر فلا يسكن وقف الامر على 
وجودها ٠٠‏ ومشيئة الادمى يمكن العلم بها 
فيمكن جعلها شرطا يتوقف الامر على وجودها 
والافى لا متك وهة نس سول الاير خينا 
عن الم ري وعدا لوالا 1م راك 


1 الاقسسرار 520008 


قال له : له على الفان ان قدم فلان لم يلزمه 
نىء لانه لم يقر بها فى الحال ومالابلزمه فى 
الحال لابصير واجبا عند وجود الشرط ٠٠‏ وان 
قال : ان شهد فلان على لك بألف صدقته لم 
نكن اقرار لانه يجوز أن يصدق الكاذب ٠‏ وان 
قال : ان شهد بها فلان فهو صادق : احتمل 
ان لا يكون لانه علقه على شرط فأشبهت التى 
قلها ه واحتمل أن يكون اقرارا فى الحال لانه 
يتصور صدقه اذا شهد بها الا ان تكون ثابتة 
نى الحال وقد اقر بصدقه ٠٠‏ وان قال : له على 
الف ان شهد بها فلان لم يكن اقرارا لانه معلق 
على شرط ٠‏ اتتهى ٠‏ 


(؟) ان تكون مفيدة ثبوت الحق المفر 
به على سبيل الجزم واليقين ٠‏ فلو كانت 
مشتملة على مايفيد الشك او الظن كان الاقرار 
باطلا ولا يؤاخذ به المقر سواء كان ذلك آتيا من 
جهة اللغة ومعانى الالفاظ او من جهة العرف 
والاستعمال ٠‏ فلو قال : لفلان على الف فيما 
أرى أو فيما اظن أو فيما أحسب أو فيما أقدر 
أو قال فى جواب من قال له : لى عليك الف 
درهم ‏ : افتح كمك ٠.‏ لايكون اقرارا فى 
ذلك كله لعدم الجزم ولجربان العرف فى 
استعمال الاخير فى الاستهزاء ٠‏ 


اذا ادعى )١(‏ عليه ألفا فقال نعم ٠‏ أو أجل 
بفتتح الهمزة والجيم وسكون اللام وهو حرف 
تصديق كنعم أو قال : صدقت او انا مقر به 
أو أنا مقر بدعواك كان مقرا لأن هذه الألفاظ 
وضعت للتصديق وان قال يجوز أن يكون 
محقا ٠‏ أو عسى أن تكون محقا . أو لعل 
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أن تكون محقا او اظن او احسب او اقدر انك 
محق او قال : خذ او اتزن او احرز او انا اقر 
اولا اتكر او افتتح كما لم يكن مقرا فى ذلك 
كله ٠‏ لان قوله ٠‏ انااقر ٠‏ وعد بالاقرار والوعد 
بالغىء لايكون اقرار به ٠‏ وفى قوله ٠‏ لا انكر 
لايلزم من عدم الاتكار الاقرار ٠‏ فان سينهما 
قسما آخر وهو السكوت عنهما ٠‏ وفى قوله : 
بجوز ان تكون محقا ٠‏ لجواز ان لا يكون 
محقا لأنه يلزم من جواز الشىء وجوبه ٠‏ 
وقوله عمسى ولعل لأنهما وضعتا للترجى وقوله 
أفلن أو أحسب أو أقدر لأنها تستعمل فى الشك 
أيضأوقوله ٠‏ خذ يحتملان معناه ٠‏ خذ الجواب 
منى ٠‏ وقوله اتزن واحرز مالك على غيسرى 
وقوله ٠‏ افتح كمك لانه يستعمل استهزاء لا 
اقرار ٠‏ وكذا قوله ء اختم عليه او اجمله فى 
كسك ٠.‏ او ساقفر بدعواك ٠‏ ونحو ذلك ٠.‏ 


وهذا واضح وصربح فى ان الصيغة متى 
احتملت معنى غير الاقرار ولم تكن جازمة فيه 
فأن الاقرار يكون غير صحيح ولا بترتب عليه 
أثر بل انه لايكون اقرار اصلا ( يراجم فى باب 
شروط الاقرار () ٠‏ 


الاقرار للحمل : 

يصح الاقرار بالحمل الآدمية بشرط تحقق 
وجوده فى بطن أمه وقت الاقرار اما حقيقة 
أن بولد لاقل من سنة اشهر من وقت الاقرار 
وان اقل مدة الحمل ستة اشهر فولادته عن 
هذه المدة من وقث الاقرار دليل على وجوده 
فى بطن امه وقت الاقرار فبكون الاقرار له 


(؟) المغنى والشرح الكبير جاه ص "97١‏ 
وكشاف القناع ج ؟ ص .8؟ ومنتهى الآراداث 
ىج 5 صض 595 وما بعدها . 


الافسرار ْ كل 


صحيحا فى هذه الحالة ٠٠‏ واما حكما بأن 
تكون امه ذات زوج او سيد وحملت به من 
الزوج او المسد وولدته بعد الاقزاز بسدة حكم 
الشارع بثبوت فيه من الزوج او السيد فيها ٠‏ 
فأن الحكم بثبوت النسب حكم بوجوده فى 
بطن امه وقت الاقرار ٠‏ فاذا لم بحكم الشارع 
شبوت النسب بأن نت به لمدة بعد الاقرار 
لاإحتمل ثبوت النسب .تكون الاقرار باطلا 
ولاك اذه بسن اللتزا سنا عالتها لتكية ادن 
الل نزي كالرسة لهل سيل 
فلانه عندى الف درهم اوصى له بها فلان وصية 
صحيحة وتركها عندى او الميراث ٠‏ بأن يقول : 
مات ابوه وتركها ميراثا له تحت بددى ٠‏ وان 
اله .بذك انبا لاسفحتاق التعمل باقرآن لد بان 
قال : لحمل فلانة عندى الف درهم ولم يذكر 
سببا للاستحقاق ٠‏ او ذكر سببا لابسلح 
للاستحقاق بأن قال : لحمل فلانه على الف 
ذرهم افرضنى او اودعنى اباها او ثمن مبيع 
اشتريته منه او نحو ذلك ٠‏ ففى صحة هذا 
الاقرار خلاف ٠‏ 


وان أقر )١(‏ لحمل امرأة بمال وعزاه 
لاون اد وفمة صح وكان للحمل ٠‏ وان 
اطلق ٠‏ فقال ابو عبد الله بن حامد بصح وهو 
أصح قول الشافعى لانه يجوز ان ملك بوجه 
صحيح كالطفل فصح له الاقرار المطلق ٠‏ فعلى 
هذا ان ولدت ذكر أو اتثى كان المقر به 
ينها تشع عه وان عرزا الى اث أو وفسة 
كان بينهما على حسب استحقاقهما لذلك ٠‏ 
وقالها اى الحيية التميمى : لا بصح الاقرار الا 


)١(‏ المغنى لابن هقدامة جاه ص 076؟ 
وما بعدها . 


ان بعزوه الى ارث او وصية ٠‏ وهو قول 
ابى ثور ٠‏ والقول الثانى للشافعى لانه لا بيلك 
شرعيا + فان ولدت«الحل هنا وكان فيد 
عزى الاقرار الى ارث او وصية عاد المقسر 
به الى ورثة الموصى ٠‏ او ورثة مورث الحمل ٠‏ 
وان اطلق الاقرار كلف ذكرالسبب فيعمل يقوله 
فأن تعذر التفسير بوت 0 بطل اقراره 
كين اقر لرجل لا بعرف من اراد باقراره وان 
عزى الاقرار و يل قال : 
لحمل فلانة على آلف درهم أقرضنيها أو ودبعة 
اخذتها منه ٠‏ فعلى قول ابو الحسن التميبى 
بكون الاقرار باطلا كما لو اطلق ولم يذكر 
سببا ٠‏ وعلى قول ابى عبد الله بن حامد ينبغى 
اذ بصح اقراره لانه وصل اقراره بما سقطه 
فيسقط ماوصله به ٠‏ كما لو قال : له على الف 
لاتلزمنى حيث يصح الاقرار وبلزمه الالف المقر 
بها ٠.٠‏ وان قال : له على الف جعلتها له او 
ب ا ود لاه 
الاثرار لحمل الا اذاان نيقن انه كان موجودا حال 
الاقرار ٠‏ اتنهى ٠‏ 


ويصح 5 الاقرار لحمل آدمية سال وان 
لم بقره الى سبب لجواز ملكه ابأه بوجه صحيح 
كالطفل فأن وضعت الحمل ميتا أولم يكن ببطنها 
حمل بطل اقراره لأنه اقرار لمن لا بصح ان 
ملك .. وان ولدت الحمل حيا وميتا فالمقر به 
جميعه للحى بلا نزاع قاله فى الانصاف لفوات 
شرطه فى الميت ٠‏ وان ولدت حمين فالمقر به لهما 
بالسوية ءه ولو كان ذكرااو اتثى كما لو اقر 
لرجل وامرأة لعدم المزية الا اذا عزى الاقفسرار 


القناع ج ؛ ص ه.؟ 5 


05 الاقفسسرار 


لسبب يوجب تفاضلا كارث ووصية يقتضيان # 
التفاضل فيعمل حينئذ بمقتضى السبب الذى 
عزى اليه من التفاضل لاستثناء الاقرار الى 
سبب صحيح وان قال المقرفى اقراره : لحمل 
فلانه على الف جعلتها له ونحو ذلك كوهيته 
أناها او تصدقت بها عليه او اعددتها له فهو 
وعد من المقر وليس باقرار فلا لزمه ششىء ٠٠‏ 
ولو قال : للحمل على الف اقرضته بلزمه 
الالف لان قوله : للحمل على الف ٠‏ اقرار 
صحيح ٠٠‏ وقد وصله بما بغيره وهو قوله 
:أقرضنيه + فلا يبطله بل يسقط قوله : لزيدعلى 
الف من ثسن خمر ٠٠‏ ولا بصح الاقرار بقوله : 
أقرضنى الحمل الغا ومن ثم لابلزمه بذلك 
'شىء لأن الحمل لا نتصور منه قرض ٠٠‏ ومثل 
ذلك فى كشاف القناع ٠‏ 


اذا وصل باقراره ها يغيره : 


اذا وصل باقراره )١(‏ مايسقطه مثل ان يقول: 
استوفاه 00 او له على الف من ثمن أو خمر أو 
خنزير أو من ثمن طعام مكيل اشتريته منه 
فهلك قبل قبضه * أو من ثمن مبيع ببعا فاسدا 
لم اقبضه أو من مضارية تلفت وشرط على 
أبى الخيار ‏ لزمه الألف المقر به فى< جميعذلك 
لأن ماذكره من قوله : له على الف رفع لجميع 
ما أفر به قلا تقل منه كاستثناء الكل وى ولأن 


تياف التيتساء 2 عن وه 
وما بعدها ٠.‏ 


الالف عليه فى هذه الامثلة مع ما ذكره اخيرا 
لاتصور ٠‏ والاقرار اخبار شبوت المقر به 
فتنافيا ٠٠‏ ولأنه اقر بالالف وادعى ما لم شبت 
معه فلم يقبل منه » 


اما اذا قال : كان له على الف وقضيته 
اناه أو ابرأنى منه أو بيرثته اليه منه أو قبض 
منى كذا أو أبرأنى من كذا منه أو أقيضته 
منه خمسمائة مثلا فهو منكر فى ذلك لأنه 
قول يمكن تصديقه ولا تناقض فيه من جهمة 
اللففل فوجب قبول قوله ولا بلزمه شىء 
كانتكاء النض مه وكذلك: لو قال متحمن .: 
لى عليك الف ٠‏ فقال المدعى عليه : أقبضتك 
منها عشرة فا مدعى عليه منكر والقول قوله 
بيمينه ٠‏ وهذا كله مالم يعترف المدعى عليه 
بسبب الحق المدعى بآن يعترف بآن الحق من 
لمن مبيع أو قيمة أو ارش جناية أو يبت سبب 
الحق سن قيكوون معتظد مقر للحن مادعا 
للقضاء أو الابراء فيطالب بالبيان ٠٠‏ فاذا أقر 
بمائة درهم دينا أو وديعة أو غصبا ثم سلكت 
سكونا سكنه الكلام فيه أو اخذ فى كلام آخر 
غير ما كان فيه من الكلام فى الاقرار ٠‏ م 
قال : زيوفا أى مغشوشة . أو قال صغارا 
أى دراهم طبرية كل درهم منها اربعة دوائق 
وهى ثلثا درهم من الكاملة أو قال : مؤجلة 
الى كتير تله أده هذا الاترار القديهاد 
وافية حالة لأن الاطلاق بقتضى ذلك كما-لو 
باعه بألف درهم واطلق ٠‏ ولأنه رجعم عن 
بعض ما اقر به ورفعه بكلام متفصل فلم يقبل 
كالاستثناء المتفضل : الا أن يكون فى بلد 
أوزانهم ناقصة أو دراهمهم مغشوشة فيلزمه 
ما آقر به من دراهم البلد الذى هو فيه لأن 
مطلق الكلام يبحمل على عرف اليلد ٠‏ اتتهى ٠‏ 


الافرار هع ١‏ 


اذا وصل )١(‏ باقراره ما يسقطه مثل أن 
يقول : له على الف لا بازمنى أو قد قبضه 
أو استوفاه أو الف من ثمن خمر أو تكفلت به 
على انى بالخيار ازمته الالف لايقبل قوّله فيما 
ذكره بعد الاقرار ٠٠‏ ذكره ابو الخطاب ٠.٠‏ 
وقال القاضى فى سائر الصور المذكورة يقبل 
قوله لأنه عزا اقراره الى سببه فقبل كما لو 
عزاه الى سبب صحيح الا فى قوله : على الف 
لابلزمنى ٠٠‏ ولنا ٠‏ أن هذا بناقض ما اقر به 
فلم بقبل كالصورة التى قبلها وكما لو قال : 
على الف لاتلزمنى ٠٠‏ أو نقول : رفع جميع 
مااقر به فلم يقبل كاستثناء الكل ٠٠‏ وتناقض 
كلامه غير خاف ٠‏ فأن ثبوت الف عليه فى هذه 
المواضع لانتصور ٠‏ واقراره اخبار شبتوته 
فتناخيا ٠‏ 


وأن قال : كان له عندى الف وقضيته أو 
قضيت منه خمسمائة درهم ‏ فقال الخرقى : 
ليس بأقرار القول قوله مع سمينهء وحكى 
ان ابن مرش تن هذه المببالة وواشيق .+ 
احاداهما أن ندا لمن أقر ار تازه الفاح 
وقال : لم اجد عن احمد روابة لغير هذا ء 
والثانية ٠‏ انه مقر بالحق مدع لقضاءه فعلبيه 
اليكة بالقفاة وال جلف غ بمية والعندو: 
واعفاره: انق -الكطانه :٠م‏ انه + 


تكرار الاقرآار : 


اذا اقر بدرهم ثم اقر بدرهم أزمه درهم 
بلزمه درهمان كما فى حالة تكرار المقر به مع 
العطف بقوله : له على درهم ودرهم حيث 


. الشرح الكبير جاه ص 558 ومابعدها‎ )١( 


يلزمه درهمان لانه بجوز أنيكون قد كررالخبر 
عن الاول كما كرر الله تعالى الخبر فى ارساله 
نوحا وهودا وصالحا ولوطا وشعسا وابراهيم 
وموسى وعيسى ٠‏ ولم نكن المذكور فى قصة 
غير المذكور فى اخرى ٠‏ كذا ههنا ٠٠‏ وستوق 
أن يكون الاقرار المكرر فى وقت واحد أو فى 
اوقات مختلفة وفى مجلس واحد وفى مجالس 
متعددة ٠٠‏ فأن وصف المقر به فى احد الاقرارين 
واطلق فى الآخر فكذلك لأنه يجوز ان يتكون 
المطلق هو الموصوف أطلقه فى حال ووصفه 
فى حال ٠‏ وان وصفه بصفة واحدة فى المرتين 
كان تأكيدا لما ذكرنا ٠٠‏ وان وصفه فى 
احدى المرتين بغير ما وصفه فى الاخرى فقال : 
له على درهم من ثمن مبيع ثم قال : له على 
درهم من قرض ٠‏ أو قال : درهم ثمن ثوب ٠‏ 
ثم قال درهم من ثمن عبد أو قال ٠‏ درهم أبيض 
ثم قال ٠‏ درهم اسود ٠‏ فهما درهمان لانهما 
متغايران (0 + 


تكرار المقر به مع العطف : 

وان قال : له على درهم ودرهم ٠‏ أو 
درهم فدرهم ٠‏ أو درهم ثم درهم أزمه درهمان 
وبهذا قال ابو حنيفة واصحابه وذكر القاضى 
وجها فيما اذا قال : درهم فدرهم ٠‏ وقال : 
انه نبل منه ٠‏ وهو قول الشافعى لانه يحتمل 
ان تكون قد وصف الدرهم المقر به بآنه درهم 
لازم له و٠‏ ودليل الاول 3 ان الفاء أحد حروف 
العطف الثلاثة فأشبهت الواو وثم » لأنه عطلف 
شيئا على شىء بالفاء فاقتضى ثبوتهما كما 
لو قال : انت طالق فطالق ٠٠‏ وما ذكر من 


(0) المغنى جاه ص 590 . 


ل الاقفرار 


احتمال الصفة بعيد لابمهم حالة الاطلاق فلا 
يقبل تمسيره به كما لو فسر الدراهم المطلقة 
أنها زبوف أو صغار أو مؤجلة حيث لا بقبل 
منه لأن المطلق ينصرف الى الكامل ٠‏ 


وان قال : له على درهي ودرهم ودرهم ٠‏ 
لزمته ثلاثة ٠‏ وحكى ابن ابى موسى عن بعض 
الاصحاب انه اذا قال اردت بالثالث تأكيد 
الثانى وسانه شبل منه وظاهر المذهب انه 
لزنه الثلاثة الآن الواف الست والعطف قفي 
المغايرة فوجب ان يكون الثالث غير الثانى كما 
كان الثائى.غين “الآول. + والأقراز لاافتسى 
كيدا فريد حيلة علن العدد 6ه و كذلنيك 
الحكم اذ قال : له على درهم فدرهم فدرهم أو 
درهم : ثم درهم ُ ثم درهم ٠*٠‏ وان قال : له 
ا ودرهم ثم درهم : أو درهم فدرهم 
3 7 : أو درهم ثم درهم ٠‏ فدرهصم 

.- لزمته الثلاثة وجما واحدا ء لأن 
الكالئهة مكار لقال الأختاذف ترف لمان 
الداخلين عليهما فلم يحتمل التأكيد .٠‏ وان 
اختلف المعطوف فى العدد أو فى الحبس بان 
قال : له على درهم ودار أو فديار : أوله 
على درهم وقفيز حنطة أو نحو ذلك لزمه ذلك 
كله ٠ )١(‏ 


الاضراب والاستدراك بعد الاقرار : 

' وان قال : له على درهم بل درهمان ٠‏ أو 
له على درهم لكن درهمان ‏ لزمه درهمان ٠‏ 
وبه قال الشافعى ٠‏ وقال زفر وداود : نلزمه 
ثلاثة لأن بل للاضراب لأنه لما اقر بدرهم 
واضرب عنه لزمه لانه لابقبل رجوعه عما اقر 


. المغنى جاه ص 556 وما بعدها‎ )١ 


سسا ممما 


هر أولزمة (الدرعمان اللذاق. اضرىة البهماؤاقر 
جنا ولخ التو 114 دي انسار 
غلىواسف اننظ الورادة عليه > فاشية ونا 
لو قال : له على درهم بل أكثر فأنه لايازمسه 
اكثر من أثنين +++ وان قال : له على درهم 
بل درهم أو لكن درهم ففيه وجهان احدهما ٠‏ 
بلزمه درهم واحد لابن احمد قال فيمن قال 
لامرآنه : أنت طالق لا بل انت طالق : انما 
لاطلق لزاه وعدا فى عاط ب وراد 
اقر بدرهم مرنين فلم بلزمه اكثر من درهمم 
كما رو ات دري لوب كرد قال إل عمسيل 
برهم ٠٠‏ ولكن للاستدراك فهى فى معنى 
بل الا أن الصحيح انها لانتس تعمل الا بعد 
الحجة الا أأن يدك ينها حجلة + والوجيه 
القالى وه ملومة دارهمان جكره ان أ موس + 
وابو بكر عبد العزيز لان ما بعد الاضراب 
بعاير ما قيله فبجب أن كون الدرهم الذى 
اضرب عنه غير الدرهم الذى اقر به بعدهة 
فيجب الاثنان كما لو قال : له على درهم بل 
ديئار ٠‏ ولان بل من حروف العطف ٠‏ المعطوف 
بر تلوف ورا حي كينا لوقل 
له على درهم ودرهم ٠‏ ولأنا لو لم نوجب 
عليه الا.درهما بجمزنا كلامة لعرا واضرابهغنه 
غير مفيد ٠‏ والاصل فى كلام العاقل أن ينكون 


٠ مفيدا‎ 


ولو كان الذى اضرب عنه لايمكن ان يكون 
المذكور بعده ولا بعضه بأن اضرب الى مغاير 
لما أضرب عله مثل ان يقول : له على درهم 
بل دينارا أو ديناران ٠‏ أو له على قفيز حنطة 
بل قفيز شعير ٠‏ أو له على هذا الدرهم بل 
هذان زمه الجميع بغير خلاف ٠‏ لأن الاول 
لايسكن ان .يكون الثانى ولا بعضه فكان 


:3 اكه ولا نك فحواعة عو لو تهنا 
وكذلك كل جملتين اقر باحداهما ثم ريجع الى 
الذكرى ازماة + وان قال له على درهمان بل 
درهم ٠‏ أو قال : له على عشرة بل تسعة 
إزمه الاكثر لانه اضرب عن واحد ونفاه بعد 
اقراره به فلم قبل نفيه له بخلاف الاستثناء 
فآنه لانفى شيئا اقر به ٠‏ وانما هو عبارة عن 
الباقى بعد الاستثناء ٠‏ فاذا قال : له على 
عشرة الا درهما كان معناه نسعة ٠ )١(‏ 


وان قال : له على درهم قبله درهم أو 
بعده درهم أزمه درهمان ٠‏ وان قال : قبله 
درهم وبعده درهم زمه ثلاثة لأن قبل وبعد 
تستعمل للتقديم والتأخير فى الوجوب ٠٠‏ وان 
قال : له على درهم فوق درهم أو تحت درهم 
أو مم درهم ٠‏ خقال القاضى بلزمه درهم لانه 
يحتمل فوق درهم فى الجودة أو فوق درهم 
لى وكذلك تحت درهم ٠‏ وقوله ٠‏ مع درهم 
يحتمل مع درهم لى ٠‏ فلم يحب الزائد 
بالاحتمال ٠٠‏ وقال ابو الخطاب بلزمه درهمان 
لأن هذا اللفظ بحرى محرى العطف فكونه 
يقنفى ضم درهم آخر الى المقر به ء وقد 
ذكر ذلك فى سباق الاقرار فكان الظاهصر 
أنه اقرار ٠‏ 


وان قال: له على درهم قبله دينار أو بعده 
دنار ٠‏ أو فوقه أو 'نحته اربعة دنشارا أو 
قال : قمله أو بعده أو فوقه أو تحته أو معه 
قفيز حنطة فالقول فى ذلك كالقول فى الدرهم 
الذى سبق بيانه () ٠‏ 


. المغنى جاه ص 9597" وما بعدها‎ )١( 
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الاقرار بشىء من حدين أو من مبدا الى نهاية : 

اذا قال : له على ما بين درهم وعشرة ٠‏ 
لوه نانة لان ذلك ماسيتهبا + .وان قال : 
من درهم الى عشرة ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها ‏ بدخل الممدأ ولا تدخل الغانبة 

كما فى قوله تعالى : « ثم أتمو الصيام الىالليل 
فبلزمه نسعة » ٠‏ 

وكانهنا لاتدحن "ليذ ول الثاية لاهسا 
حدان والمقر به ما سنهما ٠‏ فيازمه ثمانية ٠‏ 

وثالثهما ٠‏ يدخل المبدا والغاية كما فى 
قوله ‏ قرأت القرآن من أوله الى آخره فيازمه 
ثمانة ٠‏ ' 

وثالئها ٠‏ بدخل المبدأ والغاية كما فى 
قوله ‏ قرأت القرآن من أوله الى آخره فيلزمه 
عر ف فاك قا اوقتع شرل عن واد الى 
عشرة مجموع الاعداد كلها أى الواحد والاثنان 
وهكذا الى العشرة ازمه خمسة وخمسون 
درهما لأن هذا هو مجموعها (') ٠‏ 


التعبين بالجمع المجرد أو الموصوف : 

وان قال : له على دراهم يلزمه ثلاثة لانها 
اقل الجمع ٠‏ وان قال : له على دراهم كثيرة أو 
عظيمة أو وافرة ٠‏ لزمه ثلاثة لأن الكثرة 
والعظمة والوفرة لاحد لها شرعا ولا لغة ولا 
عرفا ٠‏ وتختلف بالاضافات واحوال الناس ٠‏ 
فالثلائة اكثر عما دونها واقل مما فوقها ٠‏ ومن 
الناس من يستعظم اليسير ومنهم من لا يستعظم 
الكثير ٠:‏ ويكيل ان امش اراد كثيزة. بالغيجه , 
الى مادونها أو كثيره فى نفسه قلا تحب 
الزيادة بالاحتمال () ٠‏ 


(9) المغنى : جاه ص 35١9‏ . 
(4) المفتى : جاه عن + 


1 الاقرار 


الاقرار. بشىء فى شىء : 
وان قال : له عندى درهم فى ثوب أو فى 
كيس أو زبت فى جرة أو تبن فى غرارة أو انمر 
فى جراب أو سكين فى قراب او فص فى خاتم 
أو كيس فى صندوق ٠‏ أوقال : غصبت منه ثوبا 
فى منديل أو زننا فى زق ٠‏ ففيه وجمان ٠‏ 
احدهما تكون مقرا بالمظروف دون الظرف ٠‏ 
وهذا اختيارا بن حامد لأن اقراره لم ,يتناول 
الظرف بل انصب على المظروف فقط فيحتمل 
أن يكون فى ظرف للمقر فلا يعتبر اقرارا 

بالظرف مع الاحتمال ٠‏ 
والثانى ٠٠‏ يلزمه الجميع المظلروف 
والقف رف لانه ذكر ذلك وعبر به فى 
سياق الاقرار ٠‏ ويصح أن يكون مقرا به فلزمه 
الجميع كما لو قال : له عندى عبد عليه عمامة. 
حك لوعة الحكد والعناعة 6م وان قال لاعتدى 
جرة فيها زبت أو جراب فيه تمر او قراب فيه 
سكين ٠‏ فعلى وحهين ٠‏ الاقرار بالمظروف فقط 
او به وبالمظروف وان قال له : عندى خاتم فيه 
فص فكذلك فيه وجهان الاقرار بالخاتم فقط 
أو الاقرار به وبالفص ٠‏ وبحتمل ان يكون 
مقرا به وقبضه وجها واحدا لان الفص جزء من 
اجزاء الخاتم فاشبه مالو قال : له عندى ثوب 
فيه علم ٠٠‏ ولو قال : له عندى خاتم واطلق 
أزمه الخاتم فصه لان أسم الخاتم بجمعهما ٠‏ 
وان قال : له عندى ثوب مطرز لزمه الثوب 


بطرازه 0 ٠‏ 
الاقرار با مال ونفسيره : 


واذا أقر يمال قبل تفسيره بقليل المال 
وكثيره لأن اسم المال توقع على القليل والكثير 


. 3216 ”.. المفتى : جا ها ص‎ )١( 


ماتمول عادة حقيقة وعرفا فيقبل تفسسيره 
به وان قال : له على مال عظيم أو كثير وجليل 
أو خطير ‏ جاز نفسيره بالقليل والكثير كما 
لو قال مال ٠‏ ولم يزد عليه لأن ما فسر به 
الملل فسر به العظيم ٠‏ ولأن ‏ العظيم والكثير 
لاحد له فى الشرع ولا فى اللغة ولا فى العرف 
وبختلف الناس فيه فمنهم من ستعظم القليل 
ومنهم من يستعظم الكثير ومنهم من ,بحتقر 
الكثير ٠‏ فلم شبت فى ذلك حد يرجم الى 
تفسيره به ولأنه ما من مال الا وهو عظيم كثير 
بالنسية الى مادونه ٠٠‏ ويحتمل انه اراد عظيما 
عنده لفقر تفسه ودنائتها .. وقد قال الله تعالى 
« اذكروا الله كثيرا » ولم ينصرف الى حد 
معين وقال : « كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة باذن الله » ٠‏ ولم بحمل على عدد محدد 
فى مبدئه أو نهانته ٠.٠‏ والحكم فيما اذا قال 
.٠‏ عظيم جدا ٠‏ أو عظيم عظيم كالحكم فيما 
اذا لم يقله لما ذكر ٠٠‏ 

ولو قال : له على أكثر من مال فلان 
ففسره بأكثر منه عددا أو قدرا لزمه اكثر منه ٠‏ 
وتفسر الزيادة بأى ثىء أراد ولو حبة أو اقل 
وان قال : ما علمت لفلان أكثر من كذا وكذا 
وقامت البينة بأكثر منه لم يلزمه اكثر مما 
اعترف به لأن مبلغ المال حقيقة لابعرف فى 
الاكثر ٠‏ وقد بدكون ظاهرا وباطنا فيملك مالا 
بعرفه المقر فكان المرجع الى ما اعتقده المقر 
مع يمينه اذا ادعى عليه اكثر منه ٠‏ وان فسر 
ما اقر به بأقل من مال فلان هذا مع علمه بماله 
لم يقبل منه ٠‏ وقال اصحابنا : يقيل بالقليل 
والكثير سواء علم يمال فلان أو جهله ٠‏ أو 
ذكر قدره أو لم يذكره أو قال عقب الشسهادة 
بقدره او لا لانه بحتمل ان المقر اراد بقوله ٠‏ 
اكثر من مال فلان ٠‏ اكثر منه بقاء أو منفمة 


أو يركة لكونه من الحلال أو لأنه فى الذمة ٠‏ 

قال القافى > ولو قال لى علبك الف دياز 
فقال : لك على اكثر من ذلك لم بازمه اكثر 
متها لان لنظة اكت عبيمة الالققما لها ما اذكر كا 
وبحتمل انه اكثر منه فلوسا أو حب حنطة أو 
وهذا بعيد فان لفظة أكثر انما تستعمل حقيقة 
فى العدد أو فى القدر وسنصرف الى جنس ما 
أضيف اكثره اليه ٠‏ لايفهم فى الاطلاق غير 
ذلك ٠‏ قال الله تعالى : « كانوا أكثر منهم » ٠‏ 
وأخبر عن الذى قال : « أنا أكثر منك مالا ٠‏ » 
« وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا » والاقرار 
ولهذا لو أقر بدراهم لزمه اقل الجمع جيادا 
لم يقبل تفسيرها بالوديعة ٠‏ ولو رجع الى 
مطلق الاحتمال لسقط الاقرار (0) * 


التنسير بعتدى يقمل التفسير بالوديعة والدين : 


من اقر بقوله : له عندى دراهم ٠‏ ماله 
أو آلفا أو أى عدد ثم فسر اقراره بأنها وديعمة 
قبل تفسيره لا خلاف فى ذلك بين اهل العلم ٠‏ 
سواء فسره بكلام متصل أو منفصل لأنه فسر 
دراهم وفسرها بدين عليه فعند ذلك تثبت 
فها احكام الوديمة بحيث لو ادعى تلفها 
بعد ذلك أو ردها كان القول قوله ٠‏ وان 
فسرها بدين عليه قبل أيضا لأنه يقر على نفسه 
سا هو أغلظ ٠‏ وان قال : له عندى وديعة 
رددنها اليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم قبل 
قوله ٠٠‏ رددتها أو تلفت ٠٠‏ لما فيه من 


. وما بعدها‎ 79١5 المغنى جاه ص‎ )١( 


مناقضة الاقرار والرجوع عما اقر به ٠‏ فان 
الالف المردود والتالفة ليست عنده اصلا ولا 
هى وديعة ٠‏ وكل كلام بناقض الاقرار ويجعله 
بحيث أن يكون مردودا ٠‏ وقال القاضى : يقبل 
قواه لان أحمد قال فى رواية ابن منصور : اذا 
قال : لك عندى وديعة دفعتها اليك صدق لانه 
ادعى تلف الوديعة أو ردها فقبل كما لو ادعى 
ذلك بكلام منفصل ٠‏ ان قال : كانت عندى 
وظننتها باقية ثم عرفت انها كانت قد هلكت 
فالحكم فيها كالتى قبلها (9) ٠‏ 
التعبير . بعلى ٠‏ لايقبل التفسير بالوديعة : 
ولو أقر بدراهم بقوله ٠‏ له على دراهم 0 
وحددها ثم فسره بالوديعة لم يقبل قوله ٠‏ فلو 
ادعى بعد هذا تلفها لم يقبل قوله لأن على 
للابجاب وذلك يقتضى كونها فى ذمته » ولذلك 
لو قال : ما على فلان على كان ضامنا له ٠‏ 
والودبعة ليست فى ذمته ولا هى عليه وانماأ 
علعتده امن وقال القافى ما يدل على النيه 
قل قولها انها وديهة ؤاذا" ادعى. بعد ذلك 
تلفها بقبل قوله لان الوديمة عليه حفظها 
وردها ٠‏ فاذا قال : على وفسرها بذلك احتمل 
صدقه فقبل منه كما لو وصله بكلامه فقال : 
على الف وديعة ٠‏ ولان حروف الم فات 
بخلف بعضها بعضا فيجوز ان ستعمل على 
تق ضندق كتاا قال الله #غالى: العتسا را عن 
موسى عليه السلام انه قال : « ولهم على ذنب 
فأخاف أن إشتلون » أى عندى ٠٠‏ ورد بأن 
ما ذكر مجاز طريقه حذف المضاف واقامة 
المضاف اليه مقامه أو اقامة حرف مقام حرف ٠‏ 
والاقرار توخذ فيه بظاهر اللفظ بدليل آنه 
لو قال : له على دراهم لزمته ثلاثة دراهم وان 


ل ا ا" 


١٠‏ _-_- الاقفرار 


حار لعش بلطو اطخ عن انين وعن. واحد 
كقول الله تعالى « فان كان له أخوة فلأامه 
السدس » ومواضع كثيرة فى القرآن الكريم 
ولو قال : له على 
درهم فحذفت المضاف واقمت المضاف اليه 
ال 0 
الف فقال صدقت ثم قال ١ ١‏ 
مالى الما وأقمت اللام م مقام على كتول. النه 
تعالى « وان اسان فل ٠‏ لم بقبل منه ٠٠‏ 
ولو قيل فى الاقرار مطلق الاحتمال لسقط 
ولقبل تفسير الدراهم عند الاطلاق بالناقصة 
والزائفة والموجلة مع انه لايقبل وينصرف الى 
الكاملة كما تقدم ٠.٠‏ واما اذا قال : لك على 
الف ٠‏ ثم قال : كان وديعة فتلف لم بقبل قوله 
لأنه متناقض ٠‏ وقد سبق نحو من هذا ٠ )١(‏ 


درهم وقال اردت نصف 


اذا اضاف المفر الملك الى نفسه : 


ببصح الاقرار ولو مع اضافة 
المقر الملك الى نفسه كقوله : عبدى هذا 6 
ودارى هذه لزيد ٠٠‏ اذ الاضافة تكون لأدنى 
ملابسة تنافى الاقرار (') ٠‏ 


وان قحيال (10له ثفن جنال 
هذا الف 6 آومن «مالى ال +وفسره ,ندوتن 
أو وديعة أو وصية فيه قبل وقال بعض أصحاب 
العناقسي الا شين اقزازه الأن بثالة. ليس هو شه 
٠٠‏ ولنا انه اقر بالف فقبل كما لو قال : فى 
مالى + ويجوز أن يضيف اليه مالا بعضه لغيره 
ويجوز أن ضيف اليه مال غيره لاختصاص 
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لقية > أو يدا لة.غلية + أو ولااة كال الله تغال 
« ولاتوتوا السفهاء أموالكيم التى جعل الله 
لكم قياما ٠‏ وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 
لهم قولا معروفا ٠‏ » وقال سبحانه فى النساء 
2« ولا تحرجوهن من سوتنهمن » وقال لأزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « وقرن فى 
بيوتكن » فلا ببطل اقراره مع احتمال صحته 
وان قال : اردت من هبة قبل منه لأنه محتمل 
وان امتنع من تقبيضها لم بحبر عليه لأن الهبة 
فيها لاتلزم قبل القبض ++ وكذلك يخرج فيما 
اذا قال : لفلان فى دارى هذه نصفها ٠‏ أو من 
دارى بعضها ٠٠‏ وقد نقل عن احمد ما يدل 
على روانتين ٠‏ قال فى روابة منهما فيمن قال : 
نصف عبدى هذا لفلان # لم يجز الا أن 
ول ٠‏ قد وهيته ٠‏ وان قال : نصف مالى 
هذا لفلان لا اعرف هذان ونقل ابن منصور ٠‏ 
اذا قال : فرسى هذه لفلان فأقراره جائز ٠‏ 
فظاهر هذا صحة الاقرار ٠‏ فآن قال : له على 
فى هذا الحال نصفه ٠‏ أو له نصف هذه الدار 
فهو اقرار صحيح ٠‏ وان قال : له فى هذا المال 
او او ا 
فهو اقرار بدين على التركة ٠‏ وان قال فى 
ميرائى من ابى وقال : أردت هبة قبل منه ٠‏ 
ولانه اذا اضاف الى لميراث الى اسه فمقتضاه 
باق يادي ومو امقر به فيهء 
واذا اضاف الميراث الى تفسه فمعناه ماورثنه 
واتتقل الى ٠‏ فلا بحمل على الوجوب واذا 
اضاف اليه منه حزءا فالظاهر أنه جعل له 


حزءا من ماله و« 
اذا قال على كذا . أو كررها بعطف وبدونه : 
اذا قال المقر : له على كذا ففيه قلات 


مسائل ٠‏ احداها أن بقول : كذا بدون تكرار 


الافسرار لكأ 


والثانية ٠‏ أن بكون لفظ ٠‏ كذا ‏ بدون 
عطف فيقول : له على كذا كذا . الثالثة ٠‏ أن 
بكرر لفظا ٠‏ كذا مع العطف ٠‏ فيقول : له 
على كذا وكذا ٠.‏ 


فاما الاولى : فاذا قال : له على كذا درهم 
فأما أن الرشع لف ب درهم ‏ أو جره أو 
ينصبه أو يسكنه ٠‏ فأن رفعه أزمه درهم 
وتقديره حينئذ # ثىء هودرهم فجعل الدرهم 
بدلا من كذا + وان جره أزمه جزء من درهم 
ير جع فى تفسيره وتحديده اليه وى والتقدير : 
له على جزء درهم أو بعض درهم ٠‏ ويكون 
نصبه لزمه درهم ويكون منصوبا على التفسير 
وهو التمييز . وقال بعض النحويين هو 
منصوب على القطع ٠‏ كأنه قطع ما ابتدأ به وأقر 
سكنه أى ذكره بالوقف فبقبل 3 تفمسيره بحجزء 
درهم ايضا لأنه يجوز أن يكون اسقط حركة 
الجبر للوقف .. وقال القاضى : بلزمه درهم 
فى الحالات كلها ٠‏ 
وأآما الثانية : 

ذا قال + الواعلق 35 كذ يوون اعللت ا 
اذا اقر بكذا بدون تكرار سواء بسواء لايتغير 
الحكم ولايقتضى التكرار وزيادة ‏ كأنه 
أن كون قد اضاف جزءا الى جزء ثم 
اضاف الجزء الآخر الى الدره فقال : نصف 
لي ل ال 
كذا لأنه يحتمل أن يريد ثلث خمس سبع ٠‏ 


وأما الثالثة اذا عطف فقال لهعلى كذا وكذا 


درهم بالرفع لزمه درهم واحد لانه ذكر 
شيئين ثم أبدل منهما درهما فصار كآنه قال : 
هما درهم وان قال درهما بالنصب ففبه ثلاثة 
أوجه ٠‏ 

الوجه الاول ‏ بلزمهدرهم واحد وهو قول 
ابى عبد الله بن حامد والقاضى لأن كذا يحتمل 
اقل من درهم فاذا عطف عليه مثله ثم فسرها 
بدرهم واحد جاز وكان كلاما صحيحا ب 
والوحه الثانى ‏ لزمه درهمان وهو اختيار 
أبى الحسن التيمى لانه ذكر حملتين فاذا فسر 
بدرهم عاد التفسير الى كل واحدة منهما ٠٠‏ 
والوجه الثالك ٠٠‏ طزمه اكثر من درهم ٠٠‏ 
ولعله ذهب الى ان الدرهم تفسير للجملة 
الثانية التى تليه فيلزمه بها درهم ٠‏ والأولى 
باقة على إهانها. رجو فى سيره اليه. .+ 
وهذا شيه مذهب التميمى ٠‏ 

وما قيل فى هذه التفسيرات اخذ فيه 
بالاقل وهو اليقين لان مازاد مشكوك فيه 
فلا بجب بالشك كما لو قال : له على دراهم 
لم بازمه الا اقل الجمع مع احتماله اكثر من 
ذلك ٠‏ 


الاقرار ببعض المدعى لاحد المدعيين : 


واذا ادعى رجلان دارا ببنهما ملكاها 
سبب بوجب الاشتراك كأن يقولا : ورثناها 
أو اشتريناها معا ٠‏ فأقر المدعى عليهما بنصفها 
لاحدهما فذلك لهما جميعا لانهما ذكرا ان الدار 
لهما مشاعة فاذا غصب غاصب نصتقها كان 
المغصوب منهما والباقى بينهنا ٠٠‏ وان لم يكونا 
ادعيا شيئا يقنضى الاشتراك بل ادعى 
كل واحدة منهما نصفها فاقر لاحدهما يما 
ادعاه لم ,بشاركه الاخر وكان على خصومته 
لانهما ل يعترفا بالاشتراك ٠‏ فأن اقر لاحدهما 


٠ 1‏ الاقسرار 


بالكل وكان المقر له. يعترف للآخر بالنتصاف 
سلمه اليه ء وكذلك ان كان قد تقدم اقراره 
بذلك وجب تسليم النضف اليه لأن الذى هى 
قن بيده قف امترف له بها فصار “ستو لثه فنيت 
من يقر لها٠ء‏ وان لم يكن اعترف للاخر وادعى 
جميعها أو ادعى اكثر من النصف نهو له فأن 
قيل : فكيف للك جميعها ولم بدع الا 
نصفها ٠‏ ؟ ٠‏ قلنا : ليس من شروط صحة 
الاقرار تقدم الدعوى بل متى اق الانسان 
بشىء فصدقه المقر له ثبت ٠‏ وقد وجد 
التصديق ههنا فى النصف الذى سبق دعواه ٠‏ 
وسور ان حون فد لسر عا دوي النصعه 
لأن له حجة به أو لان النصف الآخر قد 
اعترف له به فادعى النصف الذى لم يعترف 
به + فان لم يصدقه فى اقراره بالنصف الذدى 
لم يدعه ولم يعترف به للآخر ففيه ثلاثة أوجه : 
احتها يطل الأفر ازدية للانه اق ذيه لى ايراغنه 
عدالناق ب يرع الحاقي هو يرد يختى نيت 
لدعيه ٠‏ ويؤؤجره ويحفظ أجرته لمالكه ٠‏ 


والوجه الثالث ‏ بدفع الىمدعيه لعدمالمنازع 
فيه ٠‏ ومذهب الشافعى فى هذا الفصل كله 
كنحو ما ذكرنا ٠‏ 


رجوع المقر عن اقراره : 

لابقبل رجوع المقر )١(‏ عن اقراره لتعلنة 
حق المقر له بالمقر له الا فيما كان حدا لله تعالى 
فيقبل رجوعه عنه لأن الحد ددرأ بالشبهة وأما 
حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التى لاتدراً 
بالثسهات كالزكاة والكفارات فلا قبل رجوع 
المقر عن الاقرار بها ٠‏ 


(1) كشاف القناع ج ؟ ص 8711 . 


لا.بقبل رجوع امقر (”) عن اقراره الا فيما 
كان حدا لله تعالى ندرا تالغبهات وخسقتساط 
لله تعالى التى لا تدر؟ بالنتسسيهات كالزكاة 
والكفارات فلا قبل رجوعه عنها ولا نعلم 
ففى هذا خلافا ٠‏ فاذا قال: هذه 
الذار لزيد لابل لعمرو او ادعى زيد على ميت 
شيئا من تركته فصدقه ابنه ثم ادعاه عسرو 
فصدقه حكم به لزيد ووجبت عليه غرامته 
لعمرو ٠‏ وهو ظاهر احد قولى الشافعى ٠‏ 
وقال فى الآخر لابلزم لعمرو شيئًا وهو قول 
ابى حنيفة لانه اقر له بما عليه الاقرار به ٠‏ 
وانما منعه الحكم من قبوله وذلك لابوجب 
الضمان ٠‏ 


ولنا ٠‏ انه حال بين عمرو وبين ملكه الذى 
أقر له به باقراره لغيره فلزمه غرمه كما لو 
شهد رجلان على اخر باعتاق عبده ثم رجما 
عن الشهادة ٠.‏ 


وان قال : غصسسيت هذه الدار 
من زيد لا بل من عمرو أو غصبتها من زبد 
وغصبها زيد من عمرو ٠‏ حكم بها ازيد ولزمه 
تسلينها اليه ويغرمها لعمرو . لأنه اقر 
بالغصب الوجب للضمان والرد على المخصوب 
منه ٠‏ ثم لم برد ما اقر بغصبه فلزمه ضمانه كما 
لو نلف بفعل الله تعالى ٠٠‏ قال احمد فى 
روابة ابن منصور فى رجل قال لرجل ٠‏ 
استودعتك هذا الثوب فقال صدقت ٠‏ ثم 
قال : استودعنيه رجل آخر فالثوب للاول 
ويغرم قيمته للأخر ٠‏ ولا فرق فى هذا الفصل 
بين أن يكون اقراره بكلام متصل أو منفصل ٠‏ 


(0) المغنى ج ه ص 588 . 


الاقرار بالنسب : 
الأقرار بالنسب على ضربين : 
الاول أن يقر بنسب على نفسه خاصة 


والثانى أن يقر بنسب على تفسه وعلى 
غيره ٠‏ كأن يقر بأخ فيه الاقرار على تمسه 
بالاخوة وعلى غيره وهو الاب ببنوة هذا المقر 
له للاب اذ لايكون اخا للمقر الا اذا كان ابنا 
لابيه ٠‏ أو يقر بعم فيه الاقرار على سه 
بالعمومة وعلى جده بالبنوة اذ لا تكون عنا 
لليقر آله اذا كان :انا الحد + 


شروط الاقرار بالنسب : 


ويشترط لثبوت النسب بالاقرار فى 
الضرب الأول أربعة شروط +» 


احدها ٠٠‏ ان يكون المقر بنسبه مجهول 
النسب فان كان معروف النسب من الغير لم 
بصح الاقرار بنسبه لانه بقطع نسبه الثابت 
وسلم من اتتسب الى غير أببه أو تولى غير 
مواليه ©4»© 


اذا نازعه فيه غيره تعارضا فلم يكن الحاقه 


والثالك ع أن :سكن مسيافة بان حون 
المقر له فى سن بولد مثله لثل المقر وبانيكون 
المقر أكبر منه بعشر سنين فأكثر ٠.٠‏ 

والرابع ٠٠‏ أن يصدق المقر له الممر فى 
اقراره ان كان ذا قول معتير شرعا بأن يكون 
مكلقبا ++ فان كان غيين ‏ مكلف أن كنباق 


صغيرا أو مجنونا لم يعتبر تصديقه ٠‏ فان 
كبر الصغير أو عقل المجنون وانكرالاقرار لم 
إسمع اتكاره لان نسبه ثابت وجرى ذلك 
مجرى من ادعى ملك عبد صغير فى بده وثبت/ 
بذلك ملكه فلما كبر جحد ذلك ٠٠‏ ولو طلب 
احلافه على ذلك لم يستحلف لان الاب لو عاد 
فححد النسب لم يقبل منه ..٠.‏ وان اعترف 
انسان بأن هذا ابوه ٠‏ فهو كاعترافه بانه 


٠ انه‎ 


اما الضرب الثانى : وهو الاقرار شسب 
على نفسه وعلى غيره كالاقرار بأخ أو عم ٠‏ 
فيشترط فيه الشروط الأربعة المذكورة ايبضاا ٠‏ 
وشرط خامس ٠‏ وهو أن يكون المقر حائزا 
كل الميراث ٠‏ أى جميع الورثة ٠‏ فان كان 
المقر زوجا أو زوجة لا وارث معها لم .شبت 
النسب بأقرارها لان المقر فى هذه الحالة لاإتحرز 
كل الميراث فان اعترف به معه الامسام ثبت 
النسب لانه قاثيم مقام المتلنين فى 'متساركة 
الوارث الذى لابحرز كل الميراث واخذ الباقى 
وان كان الوارث بنتا أو أخنا أو أما أو ذا 
فرض يرث جميع الال بالفرض والرد ثبت 
النسب بأقراره كالابن لانه يرث المال كله 
فرضا وردا ٠٠‏ وان كانت بنت واخت أو أخت 
وزوج ثبت النسب بأقرارهما لانهما بأخذاذكل 
المال ٠٠‏ واذا اقر باين ابنه وابنه ميت اعتبرت 
فيه الشروط التى تعتبر فى الاقرار بالاخ لأنه 
من الضرب الثانى اذ نتضمن الاقرار على ابنه 
المباشر الممت بسئوة المقر له ٠ء‏ 


عبرة به وثبت النسب بأقرار الول الآخر 


وحده لانه يحرز كل الميراث ثم ان كان المقر 
له من أهل المبراث ورث مم المقر + وان كان 
غير وارث لوجود احد الموانع فيه 'ثبت نسبه 
ولم يرث سواء كان المقّر مسلما أو كافرا وان 
كان للميت ولدان وكان احدهما غير مكلف 
صغيرا أو مجنونا ‏ واقر المكلف باخ ثالث 
لم ثبت النسب بأقراره لانه لا يحوز كل 
الميراتث ٠٠‏ فأن بلغ الصغير أو افاق المجنون 
فأقرا بالاخ الثالثك مع المكلف الذى سبق 
اقراره ثبت النسسب بذلك لاتفاق جميع الورثة 
عليه + وان اتكر بعد البلوغ أو الافاقة لم 
بشبت النسب +٠‏ وان بات الصغير أو المجنون 
قبل التكليف ثبت نسب المقر له بالاقرار 
السابق من الولد المكلف لانه وجد الاقرار 
فى هذه الحالة ممن بحوز كل الميراث ٠٠٠‏ 
ولو كان الولدان بالغين عاقلين فأقر أحدهما 
بأخ ثالث وانكر الآخر ٠‏ ثم مات المنكر وورثه 
المقر فقطا ثبت نسب المقر له بأقرار الولد 
الباقى لان هذا امقر صار جميع الورثة واخذ 
كل الميراث اصلا وفرعا ٠‏ فأشبهه ما لو اقر 
به انتداء بعد موت اخيه وهذا لم ,يكن للمتكر 
المتوفى وارث سوى اخيه الباقى المقر بنسب 
الثالك ٠٠‏ اما اذا كان للمتكر المتوفى وارث 
سوى اخيه المقر أو من بشاركه فى ميراثه 
لم بشبت النسب بقول المقر الباقى قولا واحدا 
لانه لابحوز كل المبراث فى هذه الحالة ..٠‏ 
ويقوم وارث المنكر المبت مقامه حينئذ فان 
وافق المقر فى اقراره ثبت النسب لوجود 
الاقرار من الجميع حينئذ ٠‏ وان خالفه كمورثه 
لم شبت نسب الثالث ٠‏ وان خلف المبت 
ولدين فاقر احدهما بأخ ثالث واتكره الآخر 
ثم مات هذا المنكر وخلف ابنا فأقر هذا الابن 
بالذى اتكره ابوه ثبت نسبه لاقرار جميع 


الورثة به حينئد ٠‏ ويحتمل ان لاشبت لاتكار 
الميت له (0 . 


اقرار الوارث بمن يحجبه : 
واذا اقر سن تححبه كا اقر بابن للميت ٠‏ 
واخ من اب اقر بأخ من ابوين وابن ابن اقر 
بابن للميت ثبت نسب المقر به وورث وسقط 
المقر واصبح غير وارث ٠٠‏ وهذا اختيار ابن 
حامد والقاضى وقول ابى العباس بن سريح ٠٠‏ 
وأقال اكش اضحات الشافعى شت نست المقز 
به ولكن لايرث لان نوريثه بقضى الى اسقاط 
نوريثه فسقط ٠٠‏ ببيان ذلك : انه لو ورث 
لادى ذلك الى عدم وراثة المقر سسيه لانه 
بحجبه كما هو وضع المسألة واذا خرج المقر 
عن كونه وارثا بمقتضى ذلك بطل اقراره 
بنسب هذا الحاجب لان شرط صحة الاقرار 
بنسب ان يكون المقر حائز لكل الميراث ٠‏ وقد 
اصبح المقر غير وارث البتة ٠‏ واذا بطل الاقرار 
سقط نسب المقر وبالتالى سقط ارثه ٠‏ 
فادى توريثه الى سقوط نسبه وتورلثه ٠.‏ 
فقيل يثبت نسبه ولكن لا يرث ٠‏ 
ولنا انه ابننبيت نسيه باقرار صس حيح 
ولم بوجد فى حقه مانع من موانع الارث 
المعتبرة شرعا فيدخل فى عموم قوله تعالى : 
( بوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ 
الاتتيين ) فيرث تنيجة لثبوت نسبه كما لو 
ثبت نسبه ببينة + ولان بوت النسب سبب 
للميراث فلا يجوز قطع حكمه عنه ٠‏ ولا يرث 
من بحجب به مع وجوده وسلامته من الموانم 
ومااحتجوا به لا يصح ٠‏ لانا انما نشترط كون 
امقر وارثا وحائزا كل الميراث على تقدير عدم 


)١(‏ المغنى لابن قدامة جا ها ص 997 91؟9. 


الاقسرار ه١1‏ 


ووجود المقر به ٠+‏ وخروجه بالاقفرار على 
أقر بأخ له أى باين ثان للميت فانه ثبت نسبه 
وبرث بالاتفاق مع كونه بخرج بهذا الاقرار عن 
انما بقل اقراره اذا صدقه المقر به فى الاقرار 
فصار اقرارا من جع الورانة أى من الحانن 
عن المزاة وان كان التو له سسيمحهيزا 
او مجنونا لم يعتبر قوله فقد اقر كل من يعتبر 
قولهات:قلنا ومثله ههنا فاته ان كان المقببر 
به كبيرا عاقلا فلايد من تصديقه وحيتئتد 
يكون قد اقر به كل الورثة وان كان صغيرا او 
مجنونا غير معتبر القول لم يثبت النسب بقول 
الاخر حتى تكتمل الناقص وبصدق مع المقر ٠‏ 
كما لو كانا ابنين احدهما صغيرا فأقر البالغ 
أخ لم بقبل لانه غير حائز لكل الميراث ٠‏ ولم 
بقولوا انه لاتعتبر موافقة غير البالغ كذا ههنا 
ولانه لو كان فى بدى انسان عبد محكوم له 
بملكه فأقر به لغيره ثبت الملك للمقر له باقرار 
المالك ٠‏ وان كان السيد المقر قد خرج بالاقرار 
عن كونه مالكا ٠‏ كذا ههنا ٠ )١(‏ 


نعدد الكقر لهم واختلافهم : 


واذا خلف الميت ابنا فاقر بأخ له اى بابن 
لالس لت السجية لم ان امسر ركاردانيت 
اقال الثالك : الثانى ليس باخ لنا + 


قال القاضى : سقط نسب الثانى لان 
الثالث قد اصبح وارثا ثابت النسب بالاقرار 
وقد انكر نسب الثانى فيسقط ٠‏ فاش تيه 


)1 المغتى جح هاس .”ل ومابعدها ., 


والق' كان غيه ا النائيق ادق" الستن: فيل النانن 
وانكر الاقرار به « 


وهناك وجه آخر وهو انه لابسقط نسب 
الثانى ولا ميراثه باتكار الثالث ٠‏ لان نسسيه 
تقل تبويت: سمت الثالث بأقرار الاول وثيت 
ميراثه تتبحة لذلك فلا سقط السب بعد 
ثبوته ٠‏ ولانه اقر به من هو كل الورثة وبحوز 
كل الميراث حين الاقرار اى ثبت بطريق صحيح 
شرعا وثيت الميراث فلا سقط بعد ثبوته 
ولان :الثاني :لي انكر الثالك: لم يتبث تسسيية 
وانما ثبت نسبه باقراره مع الاول فلا بحوز 
له أن سقط نسب شخص ثبت نسبه هو 
بأقرار ذلك الشخص كالاول ولأن ذلك يؤدى 
الى اسقاط الاصل بالفرع الذى يثبت به ء 


وان أقر ابن المبت باخوين له اى اشين 
اخرين للميت دفعة واحدة فصدقه كل واحد 
قفيهما وجهال ٠‏ 


أحدهما ٠٠‏ لاشت نسبهما لان كل واحد 
مهيا لم قفر به كل الورنة ٠٠‏ والثانى ٠٠‏ 
يشبت نسبهما لان كل واحد منهما وجد الاقرار 
به من ثابت النسب الحائز لكل الميراث حين 
الاقرار فلم تعتبر موافقة غيره ٠٠‏ كما لو كانا 
صغير دن ف كان كاث احدهما بصدق صاحيه دون 
الاخر ست نسب المتمق عليه متهما ٠‏ وفى 
الاخر وجهان ٠٠‏ وان كانا توأمين ثبت نسبهما 
ولم يلتفت الى اتكار المتكر منهما سواء 
تحاحدا معا او جحد احدهنا صاحيه لأثنا نعلم 
كذبهما خان التوأمين لافترقان ٠٠‏ ولو اقر 
الوارث نسب أحد التوأمين ثبت نسب الاقرار 


١6‏ الأاقرار 


لانينا' لامتزقان ف الي ولق اقن شتست 
صغيربن دفعة واحدة ثبت نسبهما على الوجه 
وهل بثبت علىالوجه الاخر به ؟ يحتمل انيشبت 
لانه اقر به كل الورثة حين الاقرار ولم بجحده 
لان احدهما وارث ولم ,يقر بصاحبه فلم يجتمع 
كل الورثة على الاقرار به ٠‏ ويدفع المقر الى 
كل واحد منهما ثلث الميراث سواء قلنا شوت 


واذا خلف الميت زوجة واخا فاقفرت 
الزوجة بابن للميت واتكر الاخ لم يبت نسبه 
ودفعت اليه ثمن الميراث وهو الزائد فى بدها 
عما تستحقه بالميراث على فرض وجود الاإبن 
وهو موجود بأقرارها فى رأبها فتعامل بها ٠‏ 
وان اقر به الاخ وحده لم يشبت نسبه ايضا 
لانه لابحوز كل المبرات مع وجود الزوجة ٠٠‏ 
ودفع أليه جميع مافى بده وهو ثلاثة ارباع 
امال بعد نصيب الزوجة ٠‏ معاملة له باقراره ٠٠‏ 
وان-خلف المبت ابنين فأقر احدهما بأمرأة إلابيه 
واتكن الآخز لاتثيث الرروحية بالاقرار + ولكن 
يدفع اليها الثقر نصف ثن الميراث حقها فيما فى 
دده منه لان الزوجية زالت بالموت وانما المقر 
به حقها من الميراث ٠‏ وهناك وجه اخر انها 
تحن شيا .وان كان للمية امزاة اشر 
فلا ثىء للمقر لها على الرآى الأول لان الفضل 
الذى لاتستحقه ليس فى بد المقر وانما هو فى 
بد الزوجة الأخرى (') ٠‏ 


(1) المغنى حا نه ص 981" 2 "ا , 


شهادة بعض الورثة بنسب المشارك لهم : 

واذا شهد من الورثة رجلان عدلان نسب 
مشارك لهما فى الميراث ثبت نسبه اذا لم يكونا 
متهمين فى اثبات نسبه ٠‏ وكذلك ان تلهدا 
على اقرار الميث بهذا النسب تقيل التسهادة ه 
وان كانا متهمين كأخوين من ام يشهدان بأخ 
شقيق للمتوفى فى مسألة فيها زوج واختان 
من ابوين لم تقبل شهادتهما لان ثبوت نسب 
الاخ الشقيق بسقط العول فيتوفر للاخوين من 
الام الثلث فرضا وكذلك لو شهدا لاخوان من 
الام بأخ من الابن فى مسألة فيها معهما ام 
واخت شقيقة واخت من اب لم تقبل شهادنهما 
لان ثبوت نسب الا من الاب يسقط اخته 
اذا تصبح عصبة بالغير فيذهب العمول من 
المسألة ويستفيد الشاهدان ٠‏ فان لم كمن 
الاخوان من الام وارثين او لم تكن هناك تركة 
يستفيدان بشهادتهما منها وقبلت شهادتهما 
وثبت النسب لعدم التهمة ٠‏ 


وان اقر رجلان عدلان من الورثة سسب 
مشارك لهما فى الميراث ٠‏ وهناك وارث غيرهما 
لم يثبت النسب الا ان يشهدا به لانه اقرار 
من بعض الورثة فلم يشبت النسب به كاقرار 
الواحد ٠‏ وفارق الشهادة لانها تعتير فيهسا 
العدالة والذكورية والعدد والاقرار بخلاقه ٠‏ 
ولو شهدا به ثبت فى غير موضع التهمة (9) ٠‏ 
الاقرار بنسب الميت 1 
واذا اقر بنسب ميت صغير أو مجنون 
واستوفى الشروط ثبت نسبه من المقر وورثه 


لأداعلة كبوث الس قن حال العاة متمدو 


(9) المغنى ج ماص 799 , 


الاقرار الصحيح المستوفى للشروط المقررة ٠‏ 
وهو موجود بعد الموت ‏ فيئبت به كحالة 
الحياة والقول بآن هذا الاقرار فيه تهمة قصد 
التوصل للميراث والحصول على حال المقفر 
سه + لأهول عليه اذ او كان كذلك لحل 
الاقرار بنسب الصغير والمجنون فى حال 
الحياة اذا كانا موسرين أو كان المقر فقيرا مسع 
انه بشبت النسب فى الحالتين ويملك المقسر 
التصرف فى امال والاتفاق منه على تشسه 
ب جات سس لاحي كبحن اداو 
وهناك رأى شبوت النسب دون الميراثللتهمة٠‏ 


وان كان المقر نسله كبيرا عاقلا ومات 
وحصل الاقرار بالنسب بعد الموت فكذلك فى 
قول القاضى لأنه لا قول له بعد الموت فأشيه 
الصغير ٠‏ وهناك وجه آخر لا بشبت النسب لان 
نسب المكلف لايثبت الا بتصديقه ولم يوجداء 


ويجاب عن هذا بانه غير مكلف ٠‏ واشستراط ‏ 


التصديق انما هو بالنسبة للمكلف ٠‏ ذفان ادعى 
نسب المكلف فى حياته فلم يصدقه المقر به حتى 
مات المقر ثم صدقه بعد موت المقر ثبت نسبه 
لانه وجد الاقرار والتصديق من المقر به فاشبه 
مالو صدقه فى حياته ٠٠‏ وقال ابو الخلساب 
واذا اق وجل دفعة اترأة اف اقرك أمراة ان 
فلانا زوجها ٠‏ فلم يصدقه المقر به الا بعد 
موت المقر ورثه لانه وجد الاقرار والتصديق 
معأ ٠‏ 


واذا خلف الميت زوجة وابنا من غيرها 
فاقر الابن بأخ له اى ابن آخر للميت لم يشبت 
نسبه بهذا الاقرار لان المقر لابحوز كل الميراث 
٠ه‏ ولكن هل نتوارث الاخوان قيما سنهما ؟ ٠‏ 
فيه وجهان : أحدهما بتوارثان لان كل واحد 


0307 رارك لاطو انها 00 
منازع لهما ٠‏ 


والثانى ٠‏ لاتوارثان لان 
السب يتها ل .كيت +«فآن كان لكل واجسد 
منهما وارث غير صاحبه لم يرثه لانه منازع فى 
لميراث لم ثبت نسبه (0) + 
انكار النسب بعد الاقرار به : 

واذا ثبت النسب بالاقرار ثم 7 المقر 
النسب لم يقبل انكاره لانه نسب ثبت بحجة 
شرعية فلم يزل باتكاره كما لو ثبت ببينةاو 
بالفراش وسواء كان المقر به مكلقا وصدق 
المقر او غير مكلف .. ويحتمل ان سقط 
نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه لانه 
ثبت باتفاقهما فيزول برجوعهما كا مال ٠‏ والاول 
اصح لانه نسب نبت بالاقرار فاثمسيه نسب 
الصغير والمجنون وفارق المال لان السب 
بحتاط لاثياته (') ٠‏ 


اقرار المرأة بالولد : 

واذا اقرت المرأة بولد ولم تكن ذات زوج 
ولا نسب معروف قبل اقرارها ٠‏ وان كانت 
ذات زوج فهل بقبل اقرارها ؟ على روائتين 
احداهما لابقبل لان فيه حمل نسب الولد على 
زوجها ولم بقر به او فيه الحاق العار به بولادة 
امزائه ولدا من قرع ده بوالقاية دن الالييينا 
شخص اقر بولد بحتمل أن يكون منه فقيل 
كالرجل يقر بالولد ٠‏ وقال احمد فى رواية ابن 
منصور فى أمرأة ادعت ولدا فأن كان لها اخوة 
او نسب معروف فلابد من ان يثبت انه ابنها 


. 386 2 "8# المغنى ج ماص‎ )١( 
. المغنى ج ماص 8*6" 2 و#”م‎ )0( 


م الاقفسرار 


لانها متى كانت ذات اهل فالظاهر انه لاتخفى 
عليهم ولادتها قمتى ادعت ولذا لابسسرفوثه 
فالظاهر كذبها +٠‏ وبحتمل أن تقبل دعواها 
طلقا لذن العن مهال :له لاكسمت الرحل * 


ولو قدمت امرأة من بلاد الروم معها طفل 
فأقر به رجل لحقته لوجود الامكان وعدم 
المنازع لانه بحتمل ان يكون الرجل المقر دخل 
أرضهم او دخلت هى دار الاسلام ووطتئهماء 
والنسب بحتاط لاثياته ٠٠‏ ولهذا لو ولدت 
زوجة رجل ٠٠‏ وهو غائب عنها بعد عشرين 
سنة من غيبته لحقه وان لم بعرف له قدوم اليها 
ولا عرف لها خروج من بلدها )١(‏ 


هل الاقرار بنسب الصغير اقرار بزوجية آمه ؟ 


ارتم مطيرا الوك تعيسرا 
بزوجية امه لان الزوجية ليستمقتفى لفظ 
الاقرار بالنسب ولا مضمونه فلم كن فى 
رارك تمي السطى من يها! وها ونا لفق 
ال اكاب المناسيق ضحن يغملها على الضياية 
كاذا' اق قبت العبير. مون مقر روي 
الصحيحة من أمه لايصح فأن النسسب 
محمول على الصحة وقد يكون من وطء فى 
اتكاح صحيح او من وطء بشبهة فلا بلزم 


امقر بحكم اقراره مالم نتضمنه لفظط ولم 


٠ الوجبة‎ 


اقرار الوارث بدين على ابيه المنوفى : 

اذا اقر الوارث بدين على مورثه قبل 
اقراره بغير خلاف لاحد .فى ذلك ٠‏ وتتعلو 
ذلك بتركة الميت كما لو اقر به الممت قبل موته 


. المغنى ج ها ص ه839‎ )١( 


فان لم يخلف الميت تركة لم يلزم الوارث بشىء 
لأنه لالزمه اداء دين أسه اذا كان حيا مفلسا 
يكذلك: اذا كان يمنا +-وان لت تر كه تعلق 
القوى وريغ كان لمك الوا ى تعج تنيها في 
الدين لم بلزمه الا ذلك وان احب استخلاصها 
وانناء الدى فج جالة قله ذلك واه سيقن 
اقل الامرين من قيمة التركة او قدر الدين 
سنزلة الحانى ٠ه‏ فأن كان الوارث واحدا 
فحكيه هو ماذكر ٠‏ وان كان الورثة اثنين او 
قر وبوانيسة الدين باقران :المت 0-0-0 
أ 0 الورثة فالمعكءم كذلك ٠‏ واذا 
اختار الورثة فى هذه الحالة اخذ التركة وقضاء 
الدين من اموالهم فعلى كل واحد منهم من 
الدين بقدر ميراثه +٠‏ وان ثبت الدين بأقرار 
واحد من الورثة فى حالة تعددهم لزمه من 
الدين بقدر ميراثه ٠‏ والخيرة اليه فى تسليم 
نميه من التركة فى الدين اناد سه نوفا 
الدرن موماله + 


وفى معرفة نصيبه من الدين وان كان 
الورثة اثنين لزمه النصف ٠‏ وان كانوا ثلائنة 
فعليه الثلثوهكذا ٠‏ لانه فى حالة التعدد 
لاإستحق أكثر من نصف التركة قلا بلزمه 
اكثر من نصف الدين كما لو اقر اخوه بالدين 
معه ٠‏ ولانه اقرار بتعلق بحصته وحصة اخيه 
فلا بلزمه الا مابخصه كالاقرار بالوصية واقرار 
احد الشريكين على مال التركة ٠‏ ولانه حق 
لو ثبت ببينة او قول الميت أو اقرار جبيع 
الورثة لم بلزمه الا نصفه على اسواأً الحالات 
فلم. بلؤّمه بأقراره :واكثر .من النضف. كالوضية 
لان ثس-هادته بالدين مع غيره تقبل ٠٠‏ ولو 
لزمه اكثر من حصته لم تقبل شهادته لانه 
حوره بقعا إل تمس ةر 


اقرار المربيض : 

اقراره بالدين لغير الوارث : 

والاقرار بدين فى مرض الموت كالاقرار 
ف الصحة اذا كان لعير وارث ٠‏ وهذا صو 
ظاهر المذهب وهو قول اكثر اهل العلم ٠‏ 


قال أبن المنذر : أجمع كل من : تحفظ عنه 
من اهل العلم على ان اقرار المربض فى مرض 
روابة اخرى انه لابقبل لانه اقرار فى مرض 


وقال ابو الخطاب : فيه رواية اخرى ٠‏ 
انه لاابقبل اقرار المريض بزيادة على الثلث لانه 
ممنوع من عطية ذلك للاجنبى كما هو ممنوع 
من عطية الوارث فلا بصح اقراره بمالا يبلك 
عطيته بخلاف الثلث فما دون ٠٠‏ ولنا انه اقرار 
غير متهم فيه فقبل كالاقرار فى الصحة بحققه 
أن حالة المرض اقرب الى الاحتياط لنفيسه 
وابراء ذمته وتحرى الصدق فكان اولى بالقبول 
وفارق الاقرار للوارث لانه متهم فيه على 
ماستذكره ٠٠‏ فان اقر لاجنبى بدين فى مرضه 
وعليه دين ثبت ببينة او بأقرار فى صحته 
وفى المال سعة لها فهما سواء ٠‏ وان ضاق 
الملل عن قضائهما معا ٠‏ فظاهر كلام الخرقى 
انهما سواء وهو اختيار التميمى لانهما حقان 
بجب قضائرهما من رأس المال لم يختص احدهما 
برهن فاستويا كما لو ثبتا ببينة ٠٠‏ وقالها ابو 
الخطانه لاحافن غرماء الضحةة 


وقال القاضى : وهو قياس المذهب لنص 
أحمد فى المفلس انه اذا اقر وعليه دين ببينة 
ببدأ بالدين الذى بالبينة لانه اقر بعد تعلق 


الحق بتركته فوجب ان لابشارك المقر له من 
ثبت دينه ببينة كغريم المفلس الذى اقر له بعد 
الحجر عليه ٠‏ والدليل على تعلق الحق بماله 
منعه من التبرع ومن الاقرار للوارث ٠‏ ولانه 
محجور عليه ٠‏ ولهذا لاتنفذ هباته ولا تبرعاته 
فلا بشارك من اقر له قبل الحجر ومن ثبت 
دنه بينة كالذى اقر له المفلس وان 
اقر لهما جميعا فى المرض تساويا ولم بقدم 
السابق منهما لانهما استويا فى الحال فاشبها 
غردمى الصحة ٠‏ 


أقسسرار المريض للوارث : 


وان اقر المريض لوارث بدين لم يلزم باقى 
الورثة قبوله الا ببينة ٠٠‏ وبهذا قال ابو حنيفة 
واصحابه وروى عنالقاسم وسالم + وقال بعض 
بقبل لان من صمح الاقرار له فى الممحة 
صصح فى المرض كالاجنبى ٠‏ وللشسافعى 
قولان كالمذهبين ٠‏ وقال مالك بصم اذا لم 
نتهم وببطل ان اتهم كمن له بنت وابن عم 
فأقر لابنته لم .يقبل ٠‏ وان اقر لابن عمه قبل 
لانه لايتهم فى ان نترك ابنته ويعطى الال لابن 
عمه ٠‏ وعلة المنع التهمة فاختص المنع بموضعها 
٠٠‏ ولنا فى أن اقراره للوارث لا بلزم بقية 
الورثة الا ببينة انه ابصال ماله الى وارثه 
بقوله فى مرض موته فلم بصح بغير رضى بقية 
ورثنه كهبته ولانه محجور عليه فى حق الوارث 
فلم بصح اقراره له كالصبى فى حق جميسع 
الناس ٠‏ وفارق الاجنبى فأن هبته لاتصح ٠‏ 
وماذكره مالك من النظر الى التهمة لاإبصح 
فآن التهمة لايمكن اعتبارها بنشسسها فوجب 
اعتبارها بمظنتها وهو الارث وكذلك اعتبر 
فى الوصية والتبرع وغيرها ٠‏ 


1 الاقسسرار 


اقرار المربض لامرآته : 


وأن أقر المريض لامراته بمهر مثلها صح 
فى قولهم جميعا لانعلم فيه مخالفا الا الشعبى 
فانه قال : لابحوز اقراره لها لانه اقرار لوارث 
فلا بجوز ء ولنا انه اقرار تحقق سببه وعلم 
وجوده وهو الزواج ولم نعلم البراءة منهفاشبه 
مالو كان عليه دين ببينة فأقر بأنه لم دوفه ٠٠‏ 
وكذلك أن اشترى من وارثه شيئًا فأقر له 
شمن مثله لان القول قول المقر له فى أنه لم 
شض ثمنه ٠٠‏ وان أقر لأمرأنه بدين سوى 
الصداق لم بقبل لانه اقرار لوارث بدين 
وان أقر لها ثم ابانها ثم رجع فتزوجهما 
ومات ففى مرضه لم يقبل اقراره لها لانه اقرار 
اوارث فى مرض الموت فآشبه مالو لم يبنها : 
وفارق مااذا صح من مرضه لأنه لايكون اقرار 
فى مرض الموت ٠‏ 


اذا أقر المربض نوارت نم صار غير وارث 0 


واذا أقر المريض لوارث فصار غير وارث 
كما اذا أقر لاخيه ولا ولد له ثم ولد له ابن لم 
إبصح اقراره له لانه أقر له وهو وارث فلا 
بصح ٠‏ وأن أقر لغير وارث ثم صار وارثا كما 
اذا أقر لأخيه فى حالة وجود ابن له ثم مات 
الابن واص بح الاخ وارثا صح اقراره 
له لانه اقرار فى المرض لغير وارث ٠‏ 
نض عليةااجند: تنيروا انان بمتعترر اذا مسر 
فى المرض ثم تزوجها -جاز اقراره 
لانه غير متهم حال الاقرار +٠‏ وحكى له قول 
سفيان فى رجل له ابئان فأقر لاحدهما بدين 
فى مرضه : ثم مات الابن وترك أبنا والاب 
حى ثم مات بعد ذلك جاز اقراره فقال أحمد 
لانجوز وبهذا قال عثمان البتى ٠‏ وذكر أبو 


لامرة بدين ه 


الخطاب روابة أخرى فى الصورتين مخالفة لما 
قلنا بناء على انه معنى يعتبر فيه عدم الميراث 
كان الخقار :فيه صالة الوك «الوصية به 
ولنا انه قول تعتبر فيه التهمة فاعشتيرت حال 
رجود القول دون غيره كالشهادة ٠‏ ولانه اذا 
أقر لغير وارث ثبت الاقرار وصح لوجوده من 
أهله خاليا عن التهمة فيثبت الحق به ولم يوجد 
مسقط له فلا سقط .. واذا أقر لوأرث وقع 
باطلا لاقتران التهمة به فلا بصح بعد ذلك ٠‏ 
ولانه اقرار لوارث فلم يصح كما لو استمر 
الميراث ٠‏ وان أقر لغير وارث صح واستمر 
نما لو استمر عدم الارث ٠٠‏ أما الوصية 
آنا علي عد الوك فاعتورة نه حالة لوث 
بخلاف مسألتنا ٠‏ 


اقرار المريض لوارث واجنبى ع 


وان أقر المريض لوارث واجنبى كما اذا أقر 
لابنه وأخيه بطل الاقرار فى حق الوارث وصح 
فى حق الأجنبى +٠‏ ويحتمل أن لا بصح فى 
حق الأجنبى أيضا كما لو شهد بشهادة بحر 
دبعضها نفعا الى نفسه بطلل شهادته فى الكل 
كما اذا شهد لابنه واجنبى ٠٠‏ ودليل الاول 
وهو المذهب أنه أقر لوارث واجنبى فصح 
للاجنبى دون الوارث كما لو أقر بعبارتين 
مستقلتين ٠‏ حيث يصح بلا خلاف ٠‏ ويفارق 
الاقرار الشهادة لقوة الاقرار ولذلك لانعتسر 
فيه العدالة ٠٠‏ ولو أقر بشىء له فيه تفع 
كالاقرار بنسب شخص موسر قبل ٠‏ ولو أقر 
بشىء فيضمن دعوى على غيره مثل لكما عليه 
دون ماله ٠٠‏ كما لو قال لامراته : خلعتك 
على الف بانت منه باقراره بالخلع ٠‏ والقول 
قولها فى فى العوض ٠‏ فان قال لعبده 


الاقسسسرار 1 


اقرار المريض بالوارث : 


ويصح اقرار المريض بؤارث فى احدى 
األرواشين والاخرى لايصح أنه اقرارى لوارث 
باللارث فاشيه الاأقرار له بالمال قلا بصسح 
صار وارثا بنفس الاقرار فيصح كما لو لم ببصر 
وارثا ٠٠‏ ويمكن بناء هذه المسآلة علئ مااذا أقر 
لغير وارث ثم صار وارثا بالاقرار فمن صحح 
الاقرار هناك صححه هنا ومن أبطله. هناك 
أبطله هنا ٠‏ 


وان ملك ابن عمه فأقر فى مرضنه انه كان 
أعتقه فى صحته وهو أقرب عصبته عتق ولم 
برثه لان نوريثه بوجب ابطال الاقرار بحريته ٠‏ 
واذا بطلت الحرية سقط الارث فصار نورثه 
سبيا الى اسقاط توريثه:فاسقطنا التوريثوخده 
ويحتمل أن يرث لانه حين الاقرار غير وازث 
فصح اقراره له كالمسألة قبلها ٠‏ 


اقرار المريض بأحبال امته : 


ويصح الاقرار من المريض باحبال الأمة لانه 
ملك احبالها فملك الاقرار به ٠‏ وكذلك كل 
ماملك أن فعله ملك الاقرار به فاذا أقر 
باحبال أمته ٠‏ فان بين انه استولدها فى ملكه 
بملك اليمين فولده منها حر الاصل والامة ام 
ولك لمق مر اين اانه وان كال اننا 
ولدت من تكاح او من وطء بشبهة لم تصر 
الامة ام ولد وعتق الولد فان كان من تكاح 
فعليه الولاء لأنه بسببه رق ٠‏ وان قال انه من 
وطء دشسهة لم تصر الامة ام ولد ٠٠‏ وان 
نتبين السبب فالامة مملوكة لان الاصل الرق 
ولم ثبت سبب. الحرية ٠‏ ويحتمل أن تصير أم 


ولذ يق القن التتيلادهاً فى :طلكه ين التق 
انها افبلو كله .والوللادة توتجودة مولا ولام على 
الولد لأن الاصل عدمه فلايثبت الا بدليل ٠‏ وان 
أقر بطلاق .امرأته فى صحته لم يسقط ميراثها 
اذا كان الاقرار فى مرضه لانه متهم بقصد 
حرمانها من الميراث فلم يبطل كما لو طلقها فى 
مرضه يراجع.فى احكام اقرار المريض ٠ )١(‏ 


الاستشناء : 

الاستثناء استفعال من الثنى وهو الرجوع 
نقال : ثنى رأس البعير اذا عطفه الى الوراء ٠‏ 
فكان المستثنى رجع فى قوله الى ماقبله ٠‏ وفى 
الاصطلاح : اخراج بعض ما نتناوله اللفظ بلفظ 
الا او مايقوم مقامها كغير وسوى او سواء 
يوزة اسناء أووا دب ولس وله عون مانا 
وخلا وعدا مقررنين بما او مجردتين منهمبا ٠‏ 
من متكلم واحد (؟) ‏ الاستثناء صرف اللفظ 
حرف الانضناء عا كان تتفييية ولاه 
وقبل : هو اخراج بعض ماتناوله المستثنىمنه ٠‏ 
ومن نيت فلانا عن رأبه اذا صرفته عن رأى 
كان عازما عليسه ٠‏ وثنيت عنان دابتى اذا 
صرفتها عن وجهتها التى كانت تذهب اليها ٠‏ 
شروط الاستتثناء 5 

بشترط لصحة الاستثناء مابأتى : 

)١(‏ أن بكون متصلا بالكلام قبله اتصالا 
معتادا لفظا بن بأنى متواليا او حمكما كا نقطاعه 
.بتنفس ونحوه كسعال وعطاس ٠‏ فان سكت 


)١(‏ المغنى جاه ص 865 ب /)؟ 
الكبير جه ته ص 5926 ب /ا؟ 

(؟) كشاف القناع ج لا ص ”15 ومابمدها . 
وشرح المنتهى ج ؟ ص 5658 والمفئى ج ه 
ص /9؟ وما بعدها . ش 


والغريم 


كس الافسران 


سكؤتا ينكنه الكلام فيه أو فصل بين المستئنئ 
والمستثنى منه بكلام أجنبى لم بصح الاستثناء 
لانة اذا سكت وعدل عن الاقرار الى ثئء آخر 
استقر حكم الاقرار فلا يجوز رفعه بالاستثناء 
بعد ذلك بخلاف مااذا كان فى كلام الاستثناء 
أو كلام متصل ومتعلق به فانه لايثبت حكتم 
الاقرار حتى ينظر مانتم به كلانه ويتعلق نه 
حكم الاستثناء ولا خلاف فى هذا العريد بل 
هو مجمع عليه ٠‏ 


) 000000 التق 
منه ونوعه ‏ جاء فى منتهى الارادات وشرحه 
وشرط أن عون الى هن حتين المستدتن 
منه ونوعه لأن الاستثناء اخراج بعض مايتناوله 
اللفظ بوضعه وغير الخنس والنوع: لايتناوله 
اللفظ نوضعه فمن قال : له على هؤلاء العبيد 
0 الا واخدا فاستثناؤه صحيح 'لوجود 
تله ٠‏ وبلزمه تسليم تسعة ٠‏ ويرخجم اليه 

ين الستشي لان الم يناده + 209 5 


وفى الشتى (') : أن الامسستئناء صرف 
لولاه + وقيل هو اخسراج بعض ماتناوله 
المستثنى منه مششتق من ثنيت فلانا عن رأبه اذا 
صرفته عن رأى كان عازما :عليه 5 وثليت عنان 
دابتى اذا صرفتها به عن وجهتها التى كانت 
تذهب اليها ٠‏ وغير الجنس ليس بداخنل فى 
الكلام ٠‏ كاذا ذكره شي صرق العلام عن. صنوبه 
00 عن وجه ا فلا كود استثناء 
الحقيقة اسقدراك ' . لان يتوق عن ٠‏ هكذا 

0 00 منتهئ الآراوات اج اص ع‎ )١( 

(9) المغنى ج ها ص 3979 وما أبفعدها : 


قال أهل العربية ٠‏ واما قله تعالى : « فسح 
الملائكة كلهم اجمعون الا ايليس »6 فان 
ابليس كان .من الملائكة بدليل ان الله تعالى لم 
بأمر بالسجود غيرهم فلو لم. يكن منهم لما كان 
مأمورا بالسجود ولا عاصيا يتركه ولا قال الله 
تعالى فى حقه ففضق عن امر ربه ٠‏ ولا قال : 
مامنعك الا تميجد اذا امرتك ٠.‏ واذا لم يكن 
مآمورا بالسبجود .فلم أتكبه الله وأهبطه 
ودحره ولم يأمر الله بالسحود الا الملاتكة | 
فان الوا بعل قد عتاول: الأمر اللاتكية فق 
كان معهم فدخل ابليس فى الامر لكونه معهم 
قلنا قد سقط اس تدلالكم وال 
داخلا فى المستثنى مته مأمورا .بالسبجود 
فاستثناؤه يكون من اس تثناء الجنس ٠‏ وهذا 
ظاهر لمن آتصف فملى هذا يكون استثناء غير 
إلجنس باطلا ٠‏ فمتى قال : له على الفدرهوالا 
0 ل الألفء وسقط الانعناء نيئولة مالو 
له على الف درهم لكن لى عليه ثوب 
0 العين والورق متقاربان ويعبر باحدهما 
عن الامرين ثم لو اسنشنتغنى عبشا .من ورق.او 
قا من عين فتداخلت اصحابنا فى صحته ٠‏ 
ذم ابر ع الرن إلى ال لاضع نا 
ذكرنا .هن ان استتاء غير الجنس لابصح 6. 
وقال ابن أبى موسى قبه به روايتان اكيم 
الخرقى ‏ صحته لان قدر ادها معلوم من 
الاخر ودعبر بأحدهما عن الآخر فان قوما 
يسمون تسعة دراهم دينا وا كرون 
نسمون ثمانة دراهم دشار اء اذا استثنى 
أحدهما من الخو عم انه اراد التعبير باحدهما 
عن الآخر فاذا قال : له على دبنار الا ثلاثة 
دراهم فى موضع يعبر فيه بالدينار عن تسعة 
دراه 00 ا 0ه على اتسسسعة دراهم الله 
بن تعمل الكلام على وجه 


اديه ٠+و»‏ ومهما 


صحيح لم جز الغائىه ٠‏ وقد امكن بهذا الطريق 
وجب تصحيحه ٠٠‏ وقال ابو الخطاب : لا فرق 
بين العين والورق وبين غيرها ويلزم من صحة 
امتكتاة احدهنا فى الآخشر بطوحة امحناء القبانة 
وغيرها ٠‏ وقد ذكزنا الفرق ٠‏ وينكن الجمنع 
بين الروانتين بحمل: رواية الصخة على مااذا 
كان احدهما يعبر به عن الاخر او بعلم قدره 
منه ء + وروابة.البطلان على مااذا اتنفى ذلك ٠.‏ 


ولو ذكر نوعا من جنس واستثنى نوعا آخر 
من ذلك الجنس مثل.آن يقول : له.على عشرة 
آصعتمرا برئيا الا ثلاثة تمرامعقليا لم يجزماذكرنا 
من اشتراط اتحادالجنس والنوع بوبنالك المنخ 
والورق لان قيمة احد 0 غير معلومة من 
الآخر ولا بعبر بأحدهما عن: الآخر ٠٠‏ وبحتمل 
على قول الخرقى فى جوازه لتقارب المقاصد 
من .النوعين فهماكالعين والورق ٠‏ .والأول أصح 
لأن العلة الصحيحة فى العين والورق غيسير 
ذلك ٠.‏ فآما استثناء الجنن ائ استثناء بيض 
مَافهل فى لمشت ننه فهو تجائز وكين خلاف 
علمناة ٠٠‏ فان ذلك فى كلام العرب .٠‏ 


وقد جاء فى الكتاب والسنة : قال الله تعالى : 
فلبث فيهم الف سنة الا خميسين عاما 
وال : فسجد الملانكة كلهم. أجمعون الا ابليس 
وقال الننى صلى الله عليه وسسلم فى 
الشهيد : .بكر .عنه خطاياه كلها الا الدين 

وهذا فى الكتاب والسنة كثير وفى كلام 
العرب كذلك ٠‏ فان أقر: بشىء استثنى منه 
كان مقرا نالباقى بعد الاستشناء ٠‏ .. فاذا قال : 
له على مائة الا عشرة كان مقرا. بتستعين لان 
الاستثناء دمنع أن بدخل فى اللفظ مالولاه 
لدخل ». -خانه. لو” دخل لا افق اخراجه ولو 


قر بالعشرة المستثناه لما قبل منه اتكارها ٠.6‏ 
وقول الله نعالى : « فلبث فيهم الف سنة الا 
خمسين عاما » اخبار بتسعماثة وخمسسين 
فالاستثناء.أظهر .أن .الخمسين المستثناه. غير 
مرادة فئ الكلام كما أن التخصيص بين أن 
المخصوص .غير مراد باللفظ العام ٠٠‏ وان. قال 
الا ثلثها اى ربعها ضح وكان. مقر! بالباقى بعد 
المسبتثتى ..» وان قال : .هذه _الدار لزيد .إلا 
عذا البمنا كان بتر نينا بوي المح مهيا 
٠ه‏ وكذلك ان قال : هذره الدار له وهذا البيث 
لى صح ايضا لانه فى معنى الاستثناء. لكو نه ' 
اخرج بعض ما دخل فى اللفظ :الأول بكلام 
متصل. ٠٠‏ وان.قال .:.له هؤولاء العبيد الا هذا 
لعفم وكان مقر! بمن. .سواه منهم وان قال : | 

واحدا صح لان الاقرار ,بصح مجهولا 0 
الإنكاء منه #وا.ووسع فى نين الممبطتتى 
اليه لان. الحكم نتعلق بقوله وهو اعلم يمراده 
به ٠‏ وان عين .من عدا المستثنى صسبح وكان 
الباقى له ٠‏ فان هلك العبيد الا واحدا فذكر 
انه المسبتثنى: قبل ..٠‏ ذكره القاضى وهو احد 
الونجهين: ++ :وقال ابو الخطات + لابقسل فى 
احد الوجهيبن. لانه يرفع به الاقرار كله ٠.‏ 
والصحيح انه يقبل لانه يقبل تفسيره به فى 
جياتهم لمعنى هو موجود بعد موتهم فقبل كحال 
حياتهم ٠‏ وليس هذا رفعا للاقرار ٠‏ وانما 
تعذر تسليم.المقر به لتلفه لا لمعنى برجع :الى 
التمسير: فاشبه مالو عينه.فى حياتهم فتلف بعد 
تعبينه +: وان قتل الجبيع الا واخدا قبل 
تفسيره بالباقى وجها واحدا ٠‏ وان قتل الجميع 
فله قيمة احدهم. ويرجع فى التفسير اليه ٠٠‏ 
وان قال : غصبتك هؤلاء العبيد الا واحدا 
فهلكيوا. الا واحدا قبل تففسيره به وجها واحدا 
لان المقر .له .يستحق قيمة.الهالكين فلا بقفى 


1 ْ الاقسسرآر 


التفسير بالباقى الى سقوط الاقرار بخلاف 
التى قبلها () + 


(40) آلا يستغرق المستثنى ٠‏ المستثنى منه 
ولايتناول اكثره (") ولابصح استثناء الكل بغير 
خلاف لان الاستثناء رفع بعض ماتناوله. اللفظ 
واستثناء الكل رفع الكل فلو صح صار الكلام 
كله لغوا غير مفيد ٠‏ فان قال : له على درهم 
ودرهم الا درهما أو ثلاثة دراهم ودرهمان الا 
درهمين او ثلاثة دراهم ونصف ألا نصفا او 
إلا درهميا ٠‏ أو خمسة وتسغون الا تسعين ب 
لم يصح الاستثناء فى ذلك كله ولزمه جميع 
مااقر به قبل الاستثناء وفيه وجه آخر وهو 
انه يصح لان الواو العاطفة تجمع بين بين العددين 
وتجمل الجملتين كالجملة الواحدة ٠‏ ومن 
أصلنا أن الاستثناء اذا تعقب جملا معطوفقا 
يعكبها على :يتفي بالواق عاد الى حيصا 
كقولنا فى قول الله تعالى « ولا تقبلوا لمم 
“عشلهادة أبدا وأولئك هم الفاسنقون الا 
الذين نابوا » ٠‏ ان الاستثناء عاد الى الجملتين 
فاذا تاب القاذف قبلت شهادته .» ومن ذلك 
قول النبىصلى اللهعليه وسلم : ولايؤومنالرجل 
الرجل فى سلطائه؛ << ولا تحلين. على تكرمئه 
الا باذنه » والوجه الاول اولى لان الواو لم 
تترج بالتكللام عن ان مكنون جملتيسين - 
والاستثناء برع احداهما جمسعها ولا نظير 
لهذا فى كلامهم ٠‏ ولأن صحة الاستثناء تجعل 
احدى الجملتين مع الاستثناء لغوا لأنها اثبت 
قينا يلف مقرد في وقعة كله قلا يضح كنا لو 
استثنى منها وهى غير معطوفة على بعض ها 


)0 الكبير جاه ص 1." ومابعدها. 
6 0 وما بعدها , 


فِأما الآبة والخير كان الاستثناء لم يرفع احدى 
الجملتين انما اخرج من الجملتين معامن اتصف 
عه لوو الو وال الم اده ب 
بستآذن فائذن له واعطه درهما الا فلانا .. 
ونظير مسآلتنا مالو قال : اكرم زبدا وعمرا الا 
عمرا ٠‏ لا يختلف () المذهب أنه لا يجوز 
السجك اه مازاد ملو الصييك وسكي 
ذلك عن اين درسبتويه. النحوى ٠‏ وقال 
الاممة الثلاثة يجوز استثناء الاكثر ٠‏ وانما 
بمتنع استثناء الكل ٠‏ فلو قال.: له على مانة 
الا نسعة وتنسعين لم يلزمه الا واحدا بدليل 
قوله تعالى : « قال فيعزتك لاغو بذهم اجمعين 
الا عيادك منهم المخلصين » وقوله تعالى : 
ال ال ل 
م ا : 


فانتكق فى موفتمه العاوين من العياد دقن 
موضع العباد من الغاوين وأحد الفريقين أكثر 
فأبهما كان الاكثر فقد دل على استثناء .الاكثر 
فكان جائزا كاستثناء الاقل ٠‏ ولانه رفم بعض 
ماتناوله اللفظ فجاز فى الاكثر كما جاز فى 
الاقل وكما فى التخصيص والبدل ٠‏ 


ولنا انه لم برد فى لسان العرب الاستثناء 
الا فى الاقل ٠‏ وقد انكروا استثناء الاكثر 
فقال ابو اسحاق الزجاج : لم بأت الاستثناء 
الا فى القليل من الكثير ولو قال قاعل ٠‏ ماعة 
الا تسعة: وتسعين لم يكن .مشكلما بالعربية 
وكان عيا من الكلام ولكنة ٠‏ وقال العتيبى : 
شال : صمت الشهر الا بوما ولا تقال * 
صمت الشهر الا تسعة وعشرين بوما ٠‏ ويقال : 
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لقيت القوم جميعهم الا واحدا او اثنين ٠‏ ولا 
يقال : لقيت القوم الا أكثرهم ٠٠‏ واذا لم يكن 
ضحيحا فى الكلام ٠‏ لم برتفع به مااقر به 
كاستثناء الكل: وكما لو قال : له على عشرة بل 
خمسةاء فأما الآنتان ٠‏ فانه فى الآبة الاولى 
استثنى المخلصين من بنى آدم وهم الاقل : 
كما قال تعالى : « الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقليل ماهم »© وفى الاخسرى 
استثنى الغاوين من العباد وهم الاقتل فان 
الملائكة من العباد وهم غير غاوين ٠‏ قال تعالى: 
« بل عباد مكرمون » وقيل الاستثناء فى 
هذه الآبة منقطع بعنى الاستدراك فيكون 
قوله + ان.عنادى ليس لك عليهو .مت لطان اك 
مبقى على عمومه لم بستثن منه ثىء ثم 
استانف.« الا من اتبعك من الغاوين » أى لكن 
من اتبعك م من الغاوين. فآنهم .نغووا باتباعك ٠٠.‏ 
وقد دل على صحة هذا قوله فى الآبة الاخرى 
لاتباعه « وماكان لى عليكم من سلطان الا ان 
دعوتكم فاستحبتم لى » وعلى هذا لا تكون 
فى هذه الآبة حجة ولم يثبت عن العرب انهم 
استثنوا الكثير فى قول صحيح ٠٠‏ والفمرق 
بين استتثناء. الأكثر والأقل ان العسرب 
.استعملته فى الأقل وحسنته. ونفته فى الأكثفر 
وقبحته فلم بجز قياس ماقبحوه على ماحستوه 
وجوزروه ٠‏ 

وفى استثناء النصف وجهان : احدهماأ 
يجوز وهو ظاهر كلام الخرقى لتخصيصه 
الايطال ما زاد على النصف لانه. ليس باكثر 
فجاز كالأقل ٠‏ والثانى ٠‏ لايجوز ذكره ابو بكر 
الانه.لم برد فى كلامهم الا القليل من الكثير 
ولع لس ا 
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منه ٠‏ حجاء هذا الشرط فى كشاف القناع وفى 
شرح المنتهى فى باب. الااستتثناء فى الطلاق ٠‏ 
ففى الكشاف (). وشترط انية الاستثناء قبل 
نمأم المستثنى منه كقوله انت طالق ثلاث الا 
واحدة للايعتد بالاستثناء الا ان نواه قبل انمام 
قوله : انت طالق ثلاثا ٠‏ وتصح نية بعد تمام 
المستثنى منه قبل فراغه 
ناويا له عند تمامه قبل أن يسكت واختاره 
الشيخ وتلسذه ابن القيم. فى اعلام الموقفعين 
وقال الشيخ : دل عليه كلام أحمسد ومتقدهمى 
أصضحابه ٠٠‏ وجاء مثل ذلك فى بيان الشرط فى 


شرح المنتهى () ٠‏ 


اخوات الا مثلها فى الاستثناء : 

الاستثناء بسسائر أدواته حكم 
الاستثناء بألا ٠‏ فاذا قال : له على عشرةسوى 
درهم او ليس درهما او خلا درهمساء 
اق #نديةا ورشينحيا :أو مالتناة أو 
ماعدا درهما ٠‏ أو لايكون درهما أو غير درهم 
يمتح الراء فى غير كان مقرا بتسعة دراهم ٠‏ 
وان قال : غير درهم بضم الراء فى غير وهصو 
من أهل العربية كان مقرا بعشرة دراهم لأنها 
تكون صف للمعرة الث بها ولا إمكون استثناء 
فأنها لو كانت استثناء كانت منصوية ٠٠‏ وان 
لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة دراهم لأن 
الظاغر انه اننا بريد الاستعتاء 'لكله رقفنا 


من كلامه بأن بأتى به . 


جهلا منه بالعربية لاقصدا للصفة ٠‏ 


الاستثناء بعد الاستثتاء : 


وأن استثنى اسنشناء! بعد استثناء فان عطف 
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مشتئنى فن الاصلالمقز به بالشروطة والاوضاع 
المقررة فاذا قال : له على عشرة الا ثلاثة والا 
وان لميعطف الثانى علنى الأول كان استثناء. من 
الاتسادمه وهو كاك فى الله عام رقن باء 
كلام الله تعالى فى قوله : .« قالوا انا ارسلنا 
الى قوم مجرمين الا كل لوط أنا لمنجوهم 
أجمعين الا امرآنه قدرنا أنها لمن الغايرين ٠.»‏ 
فاذا كان صدر الكلام. اثياته كان الانسستثناء 
الأول 'نسا. وكان الثانى اثبات ٠‏ فان. اسستثنى 
استثناء ثالثا كان نفيا ٠‏ ويعود كل استغناء الى 
بليه من الكلام ٠٠‏ فاذا قال : له على عشرة 

1 ثلاثة الا درهما كان مقرا بشمانية انه اثست 
عشرة ثم نفى منها ثلاثة ثم اثبث ذرهما وبقى 
من الثلاثة المتيقية درهمان مستثنيان من 
0 فنبقى منها ثمانية ٠.'وان‏ قال : له على 
عشرة الا سبعة الا مسة الا درهمنين صح 
وكان مقرا بسلنة ٠‏ وذلك: اذا استثنى الكل 
اوْ الأكثر ؤوقف عليه بطل الاستثناء ' طبقا لما 
تقو فى استتناء الكل والذكتر :5ه .وان وميله 
ناستثناء آخر استعملناه لان الا ستثناء على 
المستثنى منه غبارة عما بقى فان خسسسة الا 
درهمين عبارة عن ثلاثة استثناها من سسيعة 
بقى اربعة مستثناة من عشرة بقى منها ستة"هى 
امقر بها ة» وأن قال : له على ثمانية الا اربعة 
الا درهمين الا درهما بطل الاستثناغ على قول 
ابى بكر لانه استثنى النضف' وصح على الؤجه 
الآخر فلزمه خمسسة لانه ابششي در هما من 
درهمين بقى درهم استثناه من اربعة بقى ثلاثة 
استثناها من ثمانية بقيت خمسة ٠‏ وان قال : 
له على عشرة الا خمسة الا ثلاثة الأ درهمين 
الا درهما بطل الاستثناء كله علئ احد الوجهين 
وصح فى الآخر فيكون مقرا بسبعة ٠‏ لانه 


0-7 6 3 2 0 واخد انتكناة 
قال : عشرة الا ستة 2 الا دزرهمين فهو 
بستة (1) ٠‏ 


استثناء المفسر من المبهم والعمكس : 
:وان قال له على الف درهم الا.خسسين 
فالمستثنى دراهم.ايضا لأن. العرب لاتستئنى فى 


الاثات الا من الجنس وان قال : له على الف 


ألا خمسين. درهما فالجميع دراهم كذلك لما 
ذكر ٠٠‏ وهذا اختيار ابن حامد والقاضى +٠‏ 
وقال أن لين لسن :واو الطاب عون 
الألف : مبهما و يزجع فى تفسيره اليه ٠‏ :لان 
ف فى الأ مبهم والدراهم لم يذكر 2 
له فيبقى على ابعامه ٠‏ 


ودليل الاول أنه لم برد عن العرب الاستثناء 
فنى الاثبات الا من الجنس فمتى علم اعد 
الطرفين: علم ان الاخر من جنسه كما لو غلم 
المستثنى مله ٠‏ وهذا مسسلم ٠‏ وعلته تلازم 
المستتتى ادي مله نه فى الججنسن :ما ثبت 


وان قال : له على نسعة وتسعون درهما 


فالجميع دراهم لا اعلم فيه خلافا ٠‏ وان قال : 


مائمة وخنسون: درهما فكذلك ٠٠‏ وكذا ان 
قال الف وثلاثة دراهم ٠‏ اوخمسون والفدرهم 
او الف ومائة درهم أو مائة والف درهم وخرج 

عقر مانا وجا ان لاتكون تدرا الا نا 
يليه والصحيح الأول فان الدرهم الممسر يكون 
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تفسيرا لجميح ماقبله من الجمل المبهمة وجنسن 
العدد.ء قال. الله تعالى مخيرا عن أحد الخصمين 
انه قال : «'ان هذا أخى .له تسع وتسعون 
تعجة ». وفى الحديث ان رسول الله صلى 
الله عليه. وسلم توفى. وهو ابن ثلاث وستنين 
سنة وتوفى ابو بكر وهو ابن ثلاث وستين 
سنة وتوفى عمر وهو ابن ثلاث وستين سنةاء٠‏ 
ولان الدرهم ذكرا تفسسيرا ء ولهذا لاتجب به 
زيادة على العدد المذكور الذى جعل تفسيرا 
له فكان تفسيرا لجميع ما قبله ٠‏ لانها تحتاج 
الى تفسير :وهو “ضالح للتفسير فوجب مله 
على ذلك وهذا المعنى موجود.فى قوله : الف 
وثلاثة دراهم. وسائر الصور المذكورة ... 
وعلى قول من لايجعله تفسيرا للجميع ولا بجعل 
المجمل من جنس المفسر لو قال شخص : بعتك 
هذا _بمائة وخمسين درهما او بخمسة وعشرين 
درهما + وقمل الآخر لابصح البيع. لحهمالة 
الثمن ٠‏ وهذا غير صحيح ٠ ٠‏ فهو قول شاذ 
عمف اذهل ع 


وان قال : له على ألف درهم ٠‏ او آلف 
5 او ألف وقفيز حنطة ٠ ٠‏ فالمجمل من جنس 
المفسر ايضا ٠‏ وكذلك لو قال : الف درهم 
وغفرة» أو الف ' ثوب وعشرون ٠٠‏ وهذا قول 
القافى:ؤابن. حاتة ووقا لا لشي داليمو 
الخطاب : يرجم فى تفسيز المجمل اليه لان 
الشىء عطف على غير 'جنسبه ٠٠‏ قال: الله 
000 واللضين نتوفون منكم ويذرون 
أزواجا بتربصن ن بأتفسهن أربعة أشهر وعشرا » 
ولان الألف مبهع فيزجع فى تفسيره الى المقر 
كما لؤ: لم تعطف .عليها شىء زوجه الاول ٠‏ 
أن العرب تكتفئ بتفسير احدى الجملتين عدن 
الحيلة الاخرى.. قال الله تعالى 0 ولبئوا 


غى كهفهم ثلاث ماثلة سنين وازدادوا ليها « 
وقال تعالئ « عن اليحين وعن الشمال قعيسبد» 
ولاك اك عييينا بعد ملا ل عق لديل عا 
اين غير عه فكان اليه من خلس المسر.. 
كنا لو قال : مائة وخمسون درهما اوثلاث ماكة 
وثلائة عشر. رجلا ٠‏ بحققه أن المبهم بحتاج الى 
التفسير وذكر التفسير فى الجملة المقارنة له 
يصلح أن يفسره توجب حمل الامر على ذلك ٠‏ 
اما قوله نعالئ : « اربعة اشهر وعشرا © فأنه 
امتنع ان يكون العشر :اشهرا لوجهين أحدهما : 
أن العش: شيةهاء عدد للمؤنث .٠‏ والاشهز 
مذكرة فلا بحوز أن تعد بغيرها ٠‏ والثانى ٠‏ 
انها لو كانت أشهرا لقال : اربعة عشر شهرا 
بالتركيب 'لا بالغطف كما قال عليها. تسعة 
ع2 وقولهم : آن الالف ميهم يرد عليةبأنه 
قد قرن به ما" بدل على تفسيره فأآشبه ما“لو 
قال : مائة وخمسون ذرهما أو مائة دزهم 2 
ان قيل : اذا قال : مائة وخمسون درهما 
فان الدرهم 'ذكن للتفسير ولهذا لامزذاذ به 
العدد فصلح تفسير الجميع ما قبله بخلاف 
قوله مائة درهم فان ذكر الدرهم كه للابحاب 
لا للتفسير بدليل انه زادبه العدد ‏ أن فيل ذلك 
قلنا : هو ضالح للابجاب والتفسير: معنا ٠‏ 
والماحة "ذاعة الى التي افو جب تحبل: لامر 
على' ذلك صسنيانة لكلام المقر عن الالباس 
والابهام وصرفا له الى البيان والأفهام : 


الاقرار بالزنة + 
جاء فى المغنى لابن قدامة أن حد الزنا لانجب 


الا بأحد شيكين : اقرار او بنة ٠‏ فان ثبت 


.باقرار اعتبر أقرار اربع مرات ٠‏ وبهذا قال 


أبى ليلتى واصحاب الزآئ .٠‏ ؤقال 
الحسن وحباد ومالك: والشافعى وأبو ثور 
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وابن المنذر : بحد بأقرار مرة لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى قصة العسيف » واغد 
باأنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ٠‏ 
واعتراف مرة اعتراف ٠‏ وقد أوجب عليها الرجم 
به ه ورجم الجهينية وانما اعترفت مرة .٠‏ وقال 
عمر : أن الرجم حق واجب على من زنى وقد 
أحصن اذا قامت البينة او كان الحصصل أو 
الاعتراف ٠.٠‏ ولانه حق فيثست باعتراف مرة 
كسائر الحقوق ... ولنا ما روى عن ابو 
هزيرة رضى الله عنه قال : أتى رجل من 
الاسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو فى المسجد فقال : بارسول الله : أنى 
زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال : 
بارسول الله : انى زنيت فأعرض عنه حتى ثنى 
ذلك اربع مرات ٠‏ فلما شهد على نفسه اربع 
شهادات ٠‏ دعاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : ( أبك جنون ) قال لا : قال فهل 
أحصنت قال : نعم ٠‏ غقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ارجموه » متفقعليه ٠‏ ولووجب 
الحد بمرة لم يعرض عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ لانه لايجوز نرك حد وجب لله 
تعالى ٠ء‏ وروى نعيم بن هزال حديثه وفيه س 
حتتى قالها ازسهزات :قا درسو الله ميل 
الله عليه وسلم : انك قد قلتها اربع مرات ٠‏ 
فيمن ؟ قال : لان ٠ه‏ رواه ابو ذاود ٠.‏ 
وهذا التعليل منه بدل على أن اقرار الاربع 
هى الموجبة ٠٠٠‏ وروى ابو برزة الاسلمى أن 
ابا بكر الصديق رضى الله عنه قال له عند 
النبى صلى الله عليه وسلم : ان اقررت اربعا 
رجيك ,رسول: الله صلق الله عليه .ومتام. + 
وهذا يدل من وحهين : أحدهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أقره على هذا ولم يشكر 
فكان بمنزلة قوله لانه لانقر على الخطآ ٠‏ 


والثانى ٠‏ أن ابا بكر قد عرف هذا من حكم 
اننبى صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك ما 
تجاسر على قوله بين يديه ٠.٠‏ فان الاعتراف 
لفل المصدر بقع على القليل والكثير وحدثنا 
إفسره ويبين أن الاعتراف الذى ثبت به 
كان اربعا ٠‏ 


ويستوى أن ,يكون الاقرار اربع مرات فى 
مجلس واحد أو فى مجالس متفرقة ٠٠‏ قال 
الأثرم : سمعت ابا عبد الله يسأل عن الزانى 


بردد اربع مرات قال : نعم على حديث ماعز 


وهو اخوط ٠‏ قلت له : فى مجلس واحد ٠‏ أو 
فى مجالس شتى ٠‏ قال : اما الاحاديث فليست 
تدل الا على مجلس واحد الا ذاك الشسسيخ 
بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن 
اببه ٠‏ وذاك عندى منكر الحديث ٠٠‏ وقال 
ابو حنيفة : لايثبت الا بأربع اقرارات فى اربعة 
مجالس لان ماعزا اقر فى اربعة مجالس .. 
ولنا أن الحددث الصحيح انما يدل على انه 


آأقفر أربعا فى مجلس واحد ٠‏ وقد ذكرنا 


الحديث ٠.٠‏ ولذنه احدى : حجتى الزنا اكتمن 
به فى مجلس واحد كالبينة ويعتير فى صحه 


الاقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة 


لأن الزنا يعبر به عما ليس سوجب للحد ٠‏ 


ويشترط فى المقر ان تكون بالفا صحيحا 


عاقلا .٠‏ أما البلوغ والعقل فلا خلاف فى 


ا 0 
لان الصبى والمجنون قد رفع القلم عنهما ٠‏ 

0 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انه قال : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى 
يستقيظ وعن الصبى حتى بلغ وعن المجنون 
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حتى يعقل ».٠‏ رواه ابو داود والترمذى وقال: 
حديث حسن ٠‏ وفى حديث أبن عباس فى قصة 
ماعز أن ل ا مر 
قومد ‏ أمجنون هو قالوا : ليس به بأس ٠‏ 
وقال له حين 0 جنون ٠.‏ 


فأن كان بيجن مرة ويفيق اخرى ٠‏ فأقفر 
فى حال أفاقته آنه ع وهو مفيق أو قامت 
عليه بينة انه زنى فى افاقته فعليه الحد ٠‏ لانعلم 
فنى ذلك خلافا ٠.٠.‏ أما ان اقر فى افاقته بالزنا 
ولم يضنه الى حال الافاقة أو شهدت عليه 
البينة بالزنا ولم تضفه الى حال الافاقة لم 
يجب عليه الحد لاحتمال انه وقع منه فى حال 
جنونه وان اقر بالزنا وهو سكران لم عتبر 
اقراره لانه لايدرى مايقول ولا بدل قوله 
على صحة خبره ٠‏ فآشبه قول النائم والمجنون. 
وقد روى بريدة ان النبى صلى الله عليه وسلم 
استفكه ماعزا ٠‏ وانما فعل ذلك ليعلم هل هو 
كراد ولأ ولي كن اراق كول الاترار 
ل و ا ا 


واما الأخرس فان لم تفهم اشارته فلا نتصور 
منه اقرار ٠‏ وان فهنت اشارته اختلف الفقهاء 
فى وجوب الحد عليه ٠‏ فقال القاضى عليه 
الحد وهو قول الشاقعى وابى ثور وابسن 
المنذر لأن من صح اقراره بغير الزنا صصح 
اقراره به كالناطق ٠‏ ؤقال اصحاب ابى حنيفة 
لانحد باقرار ولاسينة للشبهة فى ذلالة الاشارة 
منه وعجزه عن ابداء ماقد يكون لديه من 
شبهة ندر الحد فى خالة البينة ٠.٠‏ ويحتمل كلام 
مي ا د 
وللشيهة فى دلالة دكار اما البيتة فبجب 
عليه ها الحد +٠‏ 


ولابصح الاقرار من المكره + ولا تعلم من 
أهل العلم خلافا فى ان اق أذ المكسره لا بحب 
به حكدا *٠‏ 

ومن شرط اقامة الحد بالاقرار البناء عليه 
وعدم الرجوع عنه الى تمام الحد ٠‏ فان رجع 
عن اقراره أو هرب كف عنه ٠‏ وقال الحسن 
وسعيد بن جبير واين ابى ليلى يقام عليه الحد 
فقتلوه ولم يتركوه ٠‏ 
ولو قبل رجوعه للزمتهم دبته ٠‏ ولانه حق 
وجب باقراره فلا يقبل رجوعه كسائر الحقوق 
.٠‏ ولنا ان ماعزا هرب فذكر للنبى صلى" الله 
عليه وسلم فقال : « هلا تركتموه يتوب 
فيتوب الله عليه » وفى هذا دليل على أنه 
قبل رجوعه ٠٠‏ ولان رجوعه شبهة والحدود 
تدرأ :بالشبهات ولان الاقرار احدى ححتى 
الحد فيسقط بالرجوع عنه كالبينة اذا رجعت 
قبل اقامة الحد ٠٠‏ وفارق سائر الحقوق فآنها 
لاتدر؟ بالشيهات ٠‏ وانما لم يجب ضسمان 
ام كو الى كاوه بعاد اه لب وكرييذا :ين 
الرجوع ٠‏ 


ولانترك لان ماعزا هرب 


ويستحب للامام أو الحاكم الذى يثبث عنده 
الحد بالاقرار ‏ التعريض له بالرجوع اذا تم 
والوقوف عن اتمافه اذا لم انتم كما روى عن 
النبى صلئ: الله عليه وسلم انه اعرض عن ماعز 
حين اقر عنده ثم جاء من الناحية الاخسرى 
فأعرض عنه حتى تم اقراره اربعا ٠‏ ثم قال له : 
لعلك قبلت ٠‏ لعلك لمست ٠‏ وروى انه قال 
للذى اقر عنده بالسرقة « مااخالك فعلت » ٠‏ 
رواه سعيد عن سفيان عن بريد بن حصسيفة 
عن امعد بن عه لكين توبات عن التبي 
صلى الله عليه وسلم ولا بأس بأن" نعرض له 


.7 الاقسسزران 


أحد الحاضربن بالرجوع أو بان لا دقر 0 


سراد بالسرقة : 
فى المغنى لابين قدامة : أن اقشع فى 

0 انما يجب باحد امرين يبينة أو باقرار 
لاغير ٠‏ قاما الاقرار فبشترط فيه ان يعترف 
مرتين ٠‏ روى ذلك عن على رضى الله تعالئ عنه 
وبة قال ابن ابى ليلى وأبو نوسف وزفر وابن 
شيزمة ٠٠‏ وقال.عطاء والثورى.وابو حنيفة 
والشافغى ومحمد بن :الحسنخ يقطع باعترافه 
مرة:لانه حق شبت: بالاقرار قلم: يعتبر فيه 
التكرار كحق الادمى ٠.٠‏ ولنا ما روئ ابو 
داود بأسناده عن ابى امية المخزومى آنة النيئن 
صلى.الله عليه وسلم :أتى بلص "قد اعترف فقال 
له.:. « ومااخالك سرقت » قال بلى ٠‏ فأعاد 
عليه مرتين او ثلاثا فآمر به فقطع ولو وجب 
القطع بأول. مرة لما آخره ٠*٠‏ وروى سعيد 
عن .هشبيم وسفيان وابى الاحوص وابى معاوية 
عن. الأعمش عن عيد الرحمن بن القاسم عن 
ايه قال : شهدت عنيا ٠‏ وأتاه رجل. فأقر 
بالسرقة فرده ثم عاد بعد ذلك فآقر ٠‏ فقال له 
على : شهدت على نفسك مرتين فأمر به فقطع٠‏ 
ومثل هذا يشتهر فلم. بكر ٠‏ ولانه _يتضمن 
اتلافا فى حد فكان من شرطه التكرار كحسد 
الزنا. .٠‏ ولانه اجد ججتئ القطع فيعتبسر فيه 
التتكرار كالتبهادة ٠‏ وقياسهم يتفض بحدا 
الزنا عند.من اعتبر التكرار ٠.‏ وشارق حق 
الادمى لأن حقه مبنى على الشح والتضييق 
.ولا.شقيل .رجوعه عنه .بخلاف. مسألتنا. ويعتبر 
أن يذكر.فى اقراره شروط السرقة من النصان 
.والحرز . واخراجه منه ..٠‏ والحر: والعنمد 


» (9/6 2 156 ص‎ ١. المغنى لابن قدامه ج‎ )١( 
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فى هذا سواء نص عليه احمد ٠‏ وذلك لعموم 
النض فبهما ٠‏ ولا روى الاعمش عن القاسم 
عن ابيه أن عليا قطع عبدا أقر عنده بالسرقة ٠‏ 
ويعتبر أن يقر مرانين ٠‏ وروى مهنا عن احمد 

اذا أقر العبد اربع مرات انه سرق قطلع ٠‏ 
وظاهر هذا أنه اعتبر اقراره اربع مرات ليكون 
على النصف من الحر ٠٠‏ والأول أصح لخير 
على ٠‏ ولانه اقرار بحد ٠‏ فاستوى فى عدده 
الحر والعبد كسائر الحدود ..٠‏ ويجب أن يبقى 
على اقراره حتى نقطع ٠‏ وان رجع قبل القطم: 
لاشقطع ٠‏ وهذا قول أكثر الفقهاء ٠‏ وقال ابن 
ابى ليلى ودواد لابقبل رجوعه ٠‏ لانه لو اقر 
الآدمى بقصاص او حق لم يقبل رجوعه عنه ٠٠‏ 
ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم « ما 
اخالك سرقت » ٠‏ عرض له ليرجع ولو كان 
الرجوع غير جائز لما عرض له به ٠٠‏ ولانه 
حد لله تعالى ثبت بالاعتراف .فقبل رجوعه 
عنه كحد الزنا ٠‏ ولان الحدود تدرا بالشيهات٠‏ 
ورجوعه عنه شبهة .لاحتمال أن ,يكون كذب 
على نفسه فى اعترافه ٠٠‏ ولأنه احد حجتى 
القطع فيبطل بالرجوع عن الاقرار به كالقشهادة 
اذا رجع عنها الشهود وقبل القطع ولأن حجة 
القطع زالت قبل استيفائه فبقط ٠١‏ وفارق 
حق الآدمى فانه مبنى على الح والضيق ٠٠‏ 
ولو رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم .لم 
يبطل الحكم برجوعهم ولم بمنع استيفاءها .. 
واذن فلو رجع المقر عن اقراره قبل القطع سقط 
القطع ٠‏ ولكن لايسقط عزم المسروق لانه حق 
آدمى ٠‏ ولو أدّر مرة واحدة لايجب القطع ولكن 


إبلزمه. غرامة المسروق . 0 وان كان رجسوعه 


وقد قطم + بعض المفصل لم نتممه ان كان يرجى 
روه لكونه قطع الاقل ٠‏ وان كان قد قلعم 


.الاقسسستوار ا 


الاكثراء اضرع لجار ان شاء ترك 0 : 
اق اذ ين ل له تاد ويس بد + ٠.‏ 


ولا ان كلنن السارف لي عن لد قراره ٠‏ 
وهذا قول عامة الفقهاء ٠٠‏ وروى عن عسر 
انه اتى برجل فسآله : أسرقت ؟ ٠‏ قل لا فقال 
الرجل : لا ٠‏ فتركه ٠‏ وروى معنى ذلك عن أبى 
بكر الصديق. وا بى هربرة وابن مسعود وابى 
الدرداء رضى الله 0 ٠‏ وبة قال اس حاق 
وابو ثوراه وقد روينا ان النبى صلى الله عليه 
وَسلم قال للسأزق : ما أخالك سرقت ٠‏ وقال 
لماعز « لعلك قبلت أو لمنت » وعزعلى رضىالله 
ليت الم بالسرقة فرده ٠‏ 


تمسريق الاقسرار : 


0 لم .يذكر ابن حزم فى كلامه () عن الاقرار 
تعريفا مستقلا كاملا كعنضر من عناصر الحديث 
يحدد اوضاعه وبضبطها ولكنه ذكر عبارة فى 
ثنايا مناقشته لاراء والمذاهب ل 
المريض جوازه ومداه ٠‏ فقال : نفان ذكروا 
أحديث عتقي. الستة الإ عبد واقراع يناباي 
الله علية وسلم ب نهم فأعتق 0 
اربعة ايام من الاقرار فى شىء اصلا 6 
والاقرار انما هو اخبار بحق ذكره وليس عطية 
أصلا ولا وصية ٠‏ وحديث السسنتة الا عبد 
سنذكره ان شاء الله فئ العتق بأستاده مبينا ٠٠‏ 
وقد قال فى اول حدمّه عن الاقرار : م 
'اقر لاخر او لله تعالى 'بحق فى مال او دم او 
إبشرة ركان ال بالغا غير مكره ٠‏ وآأقر 


)١(‏ المحلئ.. لابن 
وما بعدها ٠.‏ 


ا 56 م 2" 


اقرارا تاما. ولم يصله بما يفسده ٠‏ فقد زمه 
ولا رجوع له بعد ذلك ٠‏ وبذلك يكون:ابن 
حزم قد عرف الاقرار بعبارة صرحة بأنه : 
التعيضه + اخبان حدق الانفن او الها تقالى ء 
فى مأل او دم أو بشرة ٠‏ مثل ان يقول : لفلان 
على ماثة دينار ٠‏ او يقول : قذفت فلانا بالزنا ٠‏ 
أو يقول زنيت ٠‏ أو يقول : قتلت فلانا او نحو 
ذلك فقد لزمه فان رجع عن ذلك لم يلتمت 
اليه ٠‏ والخر والعيد والذكئر والاتثى ذات 
الروضع »والبكر ذات الأن + والشمة فيسنا 
ذكرنا سواء .. وانما هذا كله اذا لم تكن بيئة 
ناذا كانت المينة فلا معنى للا تكار ولا للاقرار ٠‏ 


هل الاقرار انشاء او اخبار 79 

٠ والعبارة ضريحة فى ان الاقرار اخبار‎ ٠ 
ونترتبُ على الاقرار باحئام تختلف من حيث‎ 
ولعل فيما سبق من‎ ٠ اعتياره انشاء او اخيارا‎ 
الخديث على هذه النقطة فى المذاهب + الأخري‎ 


وكو ال لك 


7 وستتند ابن حزم فى حجية الاقرار واعتباره 


وراد ين الى يعت رون نيالنوا * 
200 0 
انس أن جارية وجد رأسها قد رض ببن حجرين 


'فسألوها من صنع هذا دك ؟ وذكروا لها اسماء 


أشخاص ‏ فلان فلان ٠‏ حتى ذكروا وديا ٠‏ 
فأومات براسها اله هو . فاخذ البهودى فأقر 
نايا رول الله خلى الله اغلنة وظلم. أن 
برض رأسه بالحجارة ٠٠‏ ومن طربق مسلم : 
حدثنا محمد بن مح .ء حدثنا الليث : .هو ابن 
بي ع ابن شان عن عبد الله بن عبد الله" بن 


1 الاقسرار 


عتبه (ابن مسعود) عن ابى هريرة وزيد بن . خالد 
بن هذا كاذ سينا على نا وى 7 
ا 
عليه وسلم : والذى نفسى بيده لأقضين نكما 
بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك ٠‏ وعلى 
ابنك جلد ماعة شي اه ٠ه‏ وأغد باأنيس 
على امرأة هذا فأن اعترفت فارجمها فغدا عليها 
فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرجمت .+ فقتل عليه السلام بالاقراره 
ورجم به ورد به المال ممن كان بيده الىغيره ٠‏ 


شروط الاقسسراق 58. 

دكن ان حزم خروطا " نعتير كلها اساسية فى 
صحة الاقرار ٠‏ وه كنا بالنسية للمقر ٠‏ 
ثفال : من اقر لاخر او لله تعالى بحق 
فى مال او دم او بشرة ٠‏ وكان المقر عاقلا بالغا 
غير مكره ٠‏ واقر اقرارا تاما ٠‏ ولم يصسله 
بما يفسده ٠‏ فقد لزمه ولا رجوع له بعد ذلك ٠‏ 
فان رجع لم ينتفع برجوعه ٠‏ وقد لزمه ما أقر 
به على نفسه من دم او حد او مال ٠.٠‏ ومشل 
للاقرار الصحيح التام بقوله : مثل أن يقول : 
تفلان على مائة دنار ٠‏ أو يقول : قذفت فلات 
بالرنا+ه. او ,تقول ؛ زائنت ++ او .يقول : قنت 
قلانا أو “مذو ذلك ++ فان قال ذلك فقد لدمه + 
فان رجع عن ذلك لم يلتفت اليه ولم فصل 
ابن حزم هذه الشروط ولم يتحدث عن 
محظوراتها وما قد نترتب على انعدام كل منها 
بن. اثر على. الاقرار ومدي: هذا الائر ٠.‏ كبا 
أنه لم يتحدث عن شروط صحة الاقرار بالنسبة 
للمقر له والمقر بدوصيغة الاقرار على نحومارأينا 
فى المذاهب الاخرى .. اللهم الا الشبرط الاخير 


وهو أن لابصل بالاقرار ما يفسده فانه تكلم 
فيه اولا بذكر أمثلة لما اتصل به ماهشسده 
وحَمم ذلك ٠‏ فقال : فان قال : كان لفلان 
على مائة دينار وقد قضيته اباها ٠‏ أو قال : 
قذفت فلانا وأنا فى غير عقلى أو قال : قثلت 
فلانا لأنه أراد أن يقتلنى ولم أقدر على دفعه عن 
تفسى أو قال : زنيت وانا فى غير عقلى أو نحو 
ذلك فان هذا كله يسقط الاقرار ولا بلزمه ثشىء 
ثم قال فى موضع آخر : وأما اذا وصل 


.باقراره ما هسده فلم يقر شىء ولا يجوز 


أن لازم بعض اقراره ولا بلزمه ساكره لأنه لم 
وجب ذلك قرآن ولا سنة ولا اجماع ٠‏ وقد 
تناقض ههنا المخالفون فقالوا : ان قال : له 
على دينار الا ربع دنار فهو كما قال ٠ه‏ وان 
قال : انتعت مله داره بمائة دان 5 فأنكر الآخر 
ل بمائة دنار 0 ابتباع دارى 3 تقمل 
دعواه ويؤخذ بالاقرار فأنهم لابقضون عليه 
شىء أصلا وهذا تناقض ظاهر 033 وقال مالك : 
ن قال 0 : أحسسنئ الله جزاء فلان اقانه 
0 ماكنى دبنار وأمهلنى حتى أديتها كلها 
اليه فآئه لا بقضى لذلك الفلان ا اليه 
الاسلاف بشىء أن طليه بهذا الاققرار ... 
ولا يختلفون فيمن قال : قتلت رجلا مسلما 


الآن امامكم ٠٠‏ أو قال : أخذت من هذا مائة 


ةقان الان 0 فأنه لابقضى عليه بشىء 


ولم .يقولوا : أنه اقر ثم ندم ولا أخذوا ببعض 
قوله دون بعض ٠٠‏ وهذا تناقض ظاهر وروينا 
من طريق عبد الرازق عن معمر عن الزهرى 
عن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق أن 
رجلا استضاف ناسا من هؤيل ٠‏ فأرسلوا 
شع حي المي ديا أبعي 


الاأفسمسرار 0 : ا 


كبده فمات فآتت اهلها فأخبرتهم 4 فآتوا غمر! 
ا ا : قنيل الله 
لابودى والله ابدأ ٠٠‏ 


ومن طريق خماد بن سلمة عن ثايت اليئائى 
وحميد ٠‏ ومطرف ٠‏ كلهم عن عبد الله 
ابن عبيد بن عمير قال.: غزا رجل فخلف على 
امرأته رجلا من بهود فمر به رجل من المسلمين 


وأشعث غرة الاسلام منى 
خلوت بعرسه ليل التسام 
أبيت على تراثيهما ويمسنى: ٠‏ 
0 على جرداء لاحقة الحزام 
كأن مجامع الريللات متها ٠:‏ 1 
ب قيام. ينهضون الى فئام 
فدخل عليه فضريه بسيفه حتى قتله ٠‏ فجاءت 
اليهود بطلبون دمه علد عمر بن الخطاب ٠‏ 
نجاة اليل ترك بالائر: : الاسال لمر ب 
الخطاب دمه ٠٠٠‏ ومن طريق محمد بن الثنى ٠‏ 
حدثنا عبد الله بن ادريس الأذرى وحدثنا 
عاصم بن كليب عن ابيه عن ابى موسى الاشعرى 
قال : اتمت وانا باليمن بامرآة قسالتها فقالت : 
ما :تسأل عن امرأة حيلى ثبب من غير بعل ؟ اما 
والله ٠‏ ماخاللت خليلا ٠‏ ولا خادنت خدة 
منذ اسلمت ٠‏ ولكتى بينما أنا نائئمة يفناء بيتى 
فوالله ماايقظتى الا الرجل حين ركينى والقى 
فى: بطنى مثل الشهاب ٠١‏ قال فكتبت فيهسا 
الى عمر بن الخطاب ٠‏ فكتب الى ان وافنى 
بها ويناس من قومها فوافيته بها فى الموسم 
فسآل عنها قومها فآثنوا خيرا ٠‏ وسألها 


ننى فقال عمر : شاية :تهاميه 
لقنت قد كان ذلك قد ٠‏ فمارها عممر 
وكتناها + والاصوربها دربا حيرا + هذا 
خبر فى غاية الصحة ٠٠٠‏ ومن طريق. حماد بن 
سلمة عن عامر بن ابى الحكم عن الحسن 
أن رجلا رأى مع امرأته رجلا فقتله ٠‏ فأرتفعوا 
الى عثمان بن عفان رضى الله عنه فأبطل دمه ٠‏ 


ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن 
سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب وسليمان 
أن رجلا اتى امرأةليلا 
رأت ذلك قالت : رويدك حتى استعد وآتهياً 
فآخذت فهرا ( الحجر يكون: ملءالكف ) فقامت 
خلف الباب فلما دخل ثلغت ( كسرت: به 
رأسه فارتفعوا الى الضحاك بن قيس فابطل 


٠ دمةهة‎ 


ومن طريق حماد بن ضلمة ٠‏ أخبنترنا ابو 
عقبة أن رجلا ادعى على رجل الف درهم ولم 
تكن له بينة فاختصما الى عبد الملك بن يعلى 
فقال المدعى عليه: : قد كانت. له عندى الف 
درهم فقضيته ٠‏ فقال المدعى : أصلحك الله ٠‏ 
قد أقر ٠‏ فقال له عبد الملك بن يعلى ان شئت 
الخدت نقوله أجمع ٠‏ وان شثت ابطلته أجمع ٠٠‏ 
وعبد الملك بن نعلى من التابعين + وقد ولى 
قضاء البصرة ٠٠‏ ومن طريق عبد الرازق عسن 
معمر عن عبد .الله بن طاوس عن ابيه قال : من 
أقر بشىء فى بده فالقول قوله ٠٠‏ ومن طريق 
عماد بن سلمه عن اياس بن معاوية قال : كل 

من كان فى بده شىء فالقول فيه قوله وقولتا 
يا ذكرة هو ولاق ابت » اكه 
وأحد قولى الشافء 


1 الاقسبسرار 


: فهو فيما ذكره كله لايجزفى الاقرار«فياخا. 
مارفا الملد يقر لك ما فيه عد اننا دنه 
كله كلاما واحدا ٠‏ ويزتب الجكي على هنذا 
الاساس .. فان وصل المقر به مايبرىء ذمته 
وعهدته مما اقتضاة أول الكلام عمل به ولم 
بؤاخذه “بشىء. على. خلاف: مايراه المخالفون. :فى 
ذلك:كما سسق ابضاحه ٠‏ 


الرجوع عن الاقرار : 

بقول ابن حزم فى ذلك : ولا رجوع للمقر 
عن أقرازه بعد أن بقر اقرارا تاما ممستوفيا 
شروطه فان رجم لم ينتفع برجوعه ولزمه ماأقر 
به على .تفسه من دم او حد. أو مال 71 ثم .يقول : 
وأما الرجوع عن الاقرار فكلهم متمق على 
ماقلنا الا فى الرجوع .عن الاقرار يما بوجب 
الجد. ٠‏ فان الحنفية. والمالكية قاالوا : ان 
رجع المقر عن اقراره بما بوجب الحد يقبسل 
منه الرجوع ولا يقام عليه الحد ولم يكن عليه 
شىء ٠‏ وهذا باطل ٠٠‏ والقوم اصبحاب قياس 
يزعمهم. ٠‏ فهلا قاسوا الاقرار بما.يوجب الجد 
على الاقرار بما يوجب حا من الحتقوق سواه؟ 
وابضا فان. الحد. قد لزمه باقراره فمن ادعى 
سقوطه برجوعه فقد ادعى مالا برهان له به ٠٠‏ 
وقد اجتجوا. بشيئين ٠‏ أحدهما حديث ماعز + 
والثانى قولهم : إن الحدود تدرا بالشيهات ٠‏ 
والرجوع .يورث. شبهة فيندرىء الحد بذلك 
قال على .: أما حديث ماعز فلا حجة لهم فيه 
اصلا لانه ليس فيه أن ماعزه وبع .عن الاقرار 
البتة «. لابنص ولابدليل .ولا فيه أن. رسو لالله 
صسلى الله عليه وسلم قال : ان رجع عن اقراره 
أن موه على آهل الغفلة بخبر ليس. فيه شىء 
مسا يزعم ؟ ٠‏ وانما روى عن يعض الصحابة 


انه قال : كنا تتحدث ان ماعزا والغامدية لى 
رجعا بعد .اعترافهما. اؤ. لم برجعا بعد اعترافهما 
لم تطليهما ٠٠‏ هكذا رويناه من طريق ابى أحمد 
الزييرى عن شسير بن المهاجر عن ابن 
وراص أمااة قال هذا التول +4 وهسيدا 
ظن ٠‏ والظن لايجوز القطع به ٠٠‏ وقول القائل 
لو فعل فلان كذا لفعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرا كذا ليس بشىء اذ لم يفعل 
ذلك. القلان ولا غيره ذلك الفعل قط ٠‏ ولاقبله 
ائر سول عليه السبلام قط .. وقند قال 
جابر : أنا أعلم الناس بأمر ماعز ٠‏ انما قال 
رسول اللهصلى الله عليهوسلم :.< هلاتركتموه 
وجئتمونىبه » ٠‏ ليستئيت:رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم منه ٠٠‏ فاما نترك حد فلا ٠‏ هذانص 
كلام جابر فهو أغلم بذلكِ ٠٠‏ ولم يرجم ماعز 
قط عن اقراره ٠‏ وانما قال : دوك ئى الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ فان قومى قتلونى 
وغرونى من نفسى واخبرونى أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم غير. قاتلى.هكذا روينا كل 
ماذكرنا فن:طريق ابى داود...حدثنا :عبيد الله 
ابن عمر بن: ميسرة حدثنا ,يويد بن ؤربع عن 
محمد بن اسجاق أن عاصم بن عمر بن قتادة 
قال:: جدثنى حسن بن محمد .بن محمد نن 
على. بن.ابى طالب أن جابر بن عبد الله قال له : 
تحلايث..ماعز ٠‏ واما ادرؤًا الجذود. بالشيهات 
فما جاء عن النبى صلئ:الله: عليه ونشلم قط من 
باريق فيها -جبر ٠٠‏ .ولا تعلقة ايضا جاء عنه 
صلى الله عليه وسلم لاا مسندا ولا مرسلا ٠.٠‏ 
وانيا:.هو.قول روى عن ابن مسعود وعمر فقط 
ولو صح لكانوا أول مخالف له لان الحنفيين 
والمالكيئين لا نعلم .احدا. أشد اقامة. لالحنندود 


الاقسسرار لا ل, 


باثرجم والجلد بالحبل فقط وهى منكرة ٠‏ 

وقد تستكره وتوطأ بنكاح صحيخ لم يشتهر 
أو وهى فى غيرعقلها ٠ويقتلون‏ ندعوى المريض 
أن فلانا اقتله" +++ وفلان عذا متكن ولا دينة 
عليه ٠‏ ويحدون فى الخمر بالرائحة وقد تكون 
رائئحة تفاح او كمثرى شتوى ويقطعون فى 
السرقة من يقول : صاحب المنزل بعثنى فى هذا 
الغيع وفيت اهن المترل. مقليير له للك 24 
وبحدون فى القذف بالتعريض ٠‏ وهذا كله 
هو اقامة الحدود بالشيهات ٠٠‏ وأما الحنفيون 
فآأنهم. يقطعون من دخل مع: آخر فى منزلانسان 
للسرقة فلم يتول اخذ شىء ولا اخراجه وانما 
سرق الذى دخل معه فقط ٠٠‏ فيقطعو نهيما 
جميعا فى كثير لهم مثل هذا قد تقصيناه فى 
غير هذا المكان ٠‏ فمن اعجب شأنا ممن يحتتج 
يقول قائل دونرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم هو اول مخالف لما احتج به من ذلك ٠‏ 0 


النسوية بين الحر والعبد فى الاقرار : 


لم يغرق ابن جزم ف حكم الاقرار بين الحر 
والشد كنا 'ففل الفقياء الأعروق اذ لسرا 
اقرار العيد صحيحا فى يعفر ن الاحجبوال دون 
البعض وفى بعض الامور دون البعض ٠وكذلك‏ 
لم بفرق بين الذكر والاتثى البكر وغير البكر 
وذات الاب واليتيمة وذات الزوج والخالية من 


الازواج وان كان أحد لم شرق فيمن 5 
. شىء و 


يقول ابن حزم : وأما تسويئنا بن الح 
والعبد والذكر والأتثى ذات الاى . اكير 
وغير البكر واليتيمة وذات الزوج ٠‏ فلان 


هل يلزم لحجية الاقرار أن يتكرر ؟ 


الدين واد على الجميع والحكم. واحد على 
الجميع الا أن أتى بالفرق بين شىء: من ذلك 
قن او متة وه ولأا:ق ران دولا سيت + 
ولا قياس ولا اجماع على الفرق "بين شىء مما 
ذكرنا ولا خلاف من احذ من أهل اللارض' من 
السليين فى :أن الله تشاالن حاطب كل هن 
ذكرنا خطابا قصد به كل واجد مئهم فى ذات 
نفسة بقوله تعالى : « باأنها الذين 5منواءكونوا 
أو الوالدين والأقزبين أن يكون غنيا أو فقيرا 
فالله أولى بهما فلا تتبعؤا الهوئى أن تعدلوا * 
وان تلوّوا أو تغرضوا فان اللة كان بما تعملون 
خبيرا 4 فكل من ذكزنا مأمور بالاقرار 
بالحق على سه ++ ومن الباطل المتيقن: آن 
عرس علي بالا شل ع ٠‏ وقد #القوم 
ان اقرار العبد بما وجب الحد الاطزم:. 
لانه مال وهو خين ,بيقر انما يقر فى هال :سيده 
والله تعالى يفول :'« ولا تكسب كل نفس الا 
عليها ٠٠‏ «6 قال على : هو وان كان مالا فمنو 
انسان تلزمه أحكام الديانة وهذه الآبة ححتنا 
فى ذلك لانه كاسب على نفسه باقراره ٠‏ وقد 
وافقونا لو أن اجيرا أقر على نفسه بحد للزمه 
وفى اقراره بذلك ابطال لاجاوته ان أقر سما 
بوجب قتلا أو قطعا ٠٠٠‏ وليس بذاك كاسنما 


على. غبره ©و» 


1 قال ابن حزم وراد مة زوك ماك 
من حد أو قتل او مال" ٠٠‏ 'وقال! ! ا 


لا يلزم الحد فى الزنا بالأقرار الا" بأقرار اربع 


امرات ٠٠‏ وقال آبو «وسف لا يلز م لمحن في 


1 الاقسرار 


السرقة بالاقرار الاباقرار. مرتين ٠‏ واقاموا ذلك 
مقام الشهادة ٠٠‏ وقال مالك والثسافعى وابو 
سليمان كقولنا واحتج الحنفيون بأن وسول 
الله صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا اربع مرات 
| قال على قد صح هذا ٠‏ وجاء انه ردده اقل 
وروى اكثر »٠‏ وانما ردده عليه الصلاة 
والسلام لانه اتهم. عقله ٠‏ واتهمبه انه لايدرئ 
ما الزنا ٠‏ هكذا فى نص الحديث أنه قال : 
استنكهوه هل شرب خيرا ٠‏ ؟ فانه عليه الصلاة 
والسلام بعث الى قومه يسألهم عن عقله ٠‏ .وانه 
صلى الله عليه وسلم قال له : آتدرى ما الزنا ؟ 
لعلك غمزت أو قبلت ٠٠‏ فاذ قد صح هذا كله 
ولم بأت قط فى رواية صحيحة ولا سقيمة 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا بحد حتى ,يقر 
أربع مرات فلا يجوز ان يزداد هذا الشرط فيما 
تقام به حدود الله تعالى ٠٠‏ والقوم اصحاب 
قياس يزعمهم فيلزمهم ان اقاموا الاقرار 
مقام البينة فى بعض المواضع أن بقيموه مقامها 
فى كل موضع فلايقضوا على احد أقر بمالحتى 
بقر مرانين ٠٠‏ وهم لا بفعلون ذلك ٠‏ وقد قتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودى الذى 
قتل الحارية باقرار خ مردود .. والقفل 
أعظم الحلود” 


اقرار المريض : 


اقرار المريض مو معغادت كيرا النقيام 
هل الح 5 قه قاصر على الجارار امريض 
مرض الموت أو انه يشمل المزيض مرض الموث 
والمريض.الذى افاق. من. مرضه ٠‏ وهل اقرار 
المريض مرض الموت كأقرار الصبحيح ,يصح 
للوارث والاجنبى وفى الثلث ومازاد على 
الثلث او هو يخالف اقرار الصحيج قلا بصح 


للوارث ٠‏ ولا ينفذ الا فى 


حدود الثلث ما لم 


ويقول ابن حزم : واقرار المريض فى مرض 
موته وفى مرض آفاق منه لوارث ولغير وارث 
نافذ من رأس المال كاقرار الصحيح ولا فرق ٠‏ 
روينا من طريق عبد الرازق : حدثنا بعض 
اصحابنا. عن الليث بن سعد عن نافع مولى بن 
عمر عن ابن عمر قال :.اذا أقر:المريض فى مرضه 
بدين لرجل فانه جائز ٠٠‏ فعم ابن عمر'ولم 
بخص ٠١‏ ومن طريق ابن أبى شيبه : حدثنا ابن 
عليه عن ليث عن طاووس ٠‏ قال : اذا اقرلوارث 
بدين نجاز ب يعنى فى المرض ٠‏ وبه الى ابن 
عليه عن عامر الاجول قال : سثل الحسبن 
عنه ؟ ٠‏ فقال اجملها اباه ولا أتحملها عنه ٠٠‏ 
ومن طريق ابن ابى شيبة حدثنا زيد .ب نالحباب 
حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن 
عطاء ٠‏ فيمن أقر لوارث بدين قال : جائن ٠٠‏ 
ومن طريق ابن ابى شيبه : حدثنا عمر بن ابوب 
الموصلى عن: جعفر ‏ هئ ابن ,يوقان ب عسبن 
مون هو ابن مهران اذا أقر بدين فى 
مرضه ٠‏ فأرى أن بجوز عليه لانه لو أقنر به 
وهو صحيح ٠‏ جاز واصدق مايكون عند موته 
وهذا هو قول الثسافعى وابى سسايمان 
واصحابهما ٠+‏ وقالت طائفة :.لا. نجوز اقرار 
المرض اضلا كما روينا عن ابن. ابى شيبة : 
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبن جريج عن عطاء 
قال : لا بجوز اقرار المريض بالدين ٠‏ وهو 
قول باسين الزيات ٠‏ الا أنه قال : هو من 
الثلث ٠٠‏ وقسمت طائفة كما روينا عن شريح 
أنه كان بجيز اعتراف المريض عند موته بالدين 
فى الوارث. « ولا ابخيرة اللوارتك الأ بينة + 


وهو قول ابراهيم وابن أذينة صح ذللتعتهما ٠‏ 


ورويناه ابضا عن الحكم والشعبى ٠‏ وهو 
قول ابى حنيفة الا أن دين الصحة مقدم عنده 
على دين المرض ٠‏ واتتقوا على ان اقرار 
المسسيم للوارت :ولفير الوارك بالليق عسات 
من رأس المال كان له ولد أو لم يكن ٠٠‏ وقال 
الك وابق حنيقة ان :اقنالمرديض 'لوازك فافاق 
من مرضه فهو لازم لهمن رأس ماله ٠‏ واختلف 
عو اكاك فى ذلك اوساكاين وفلك مركن 
فرواية ابن القاسم عنه انه لا يجوز ذلك الاقرار 
وروى ابو قرة عن مالك ٠‏ لا يجوز الا فى 
الشىء البسير الذى برى أنه لايؤثر به لتفاهته 
وروى عن مالك ايضا انه ان أقر لوارث بار به 
لم يجز اقراره له ٠‏ فان اقر لوارث عاق جاز 
اقراره له كالاجنبى وقال فى اقراره لزوجته 
بدين او مهر ٠‏ فانه ان كان له ولد من غيرهما 
ولم .يعرف له انقطاع الى الزوجة ولا ميل اليها 
فأقرازه :لها ساكز من ران .امال قان عرف له 
لم بجر اقراره لها ٠‏ قال : وليس سائر الورثة 
فى ذلك كالزوجة لأنه لانتهم فى الزوجة اذا لم 
يكن له اليها ميل ان بصرف ماله عن ولده اليها 
قال : فان ورثه بنون او اخوة لم بجز اقراره 
لبعضهم دون بعض فى مرضه فان لم بترك الا 
ابنه وعصبة فآقر لبعض العصبة جاز ذلك ٠٠‏ 
وقال : ولا بحوز اقراره لصديقه الملاطف اذا 
ورثه ابواه أو عصبته فان ورثه ولد أو ولد 
ولد جاز اقراره له ٠‏ 


قال أبو محمد : هذه اقوال مبنية ‏ بلاشك 
طلخ الطنون الراققة .وطلى اتبيه الفانييةة 2 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( اباكم والظن فان الظن اكذب الحديث ) ٠‏ 
وقال الله تعالى : « ان نتبعون الا الظن ٠‏ وان 


لوطي اللي ورك شياذة 
الاقوال لاتحفظ عن احد قبله ٠‏ ولا بخلو 
اقرار المريض عندهم اذا اتهموه فيه من ان 
نكون عندهم هبة أو بككون وصلية 
نان كان “عبية فالهية متدهسيم البعض 
الورقة دون بعض جائزة من رأس امال ٠‏ 
وماجاء قط فرق بين هبةمريض ولاهبة صحجبحء٠‏ 
وان كان وصية فوصية الصحيح والمريض 
مجو حو رالا ريق اقلت لوو ان 
تفر بقهم فاسد ..٠.٠‏ فان ذكروا حداث الستة 
الأعبد واقراع النبى صلى الله عليه ؤسام 
بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة فليس هذا من 
الاف ارقن كىة اضلة + والآذزان انما اعسيو 
أخبار بحق ذكره وليس عطيةاصلا ٠‏ ولا وصية 
وحديث الستة الأعبد سنذكره ان شاء 
الله تعالى فى العتق باسناده مبينا ء 


الاقرار لاينجرا : 

ومن قال : هذا الثىء لشىء فى بده 
كان لفلان ٠‏ ووهبه لى ٠‏ او قال : هذا الثىء 
كان لفلان باعه منى صدق ٠‏ ولم ينص عليه 
بشىء لما ذكرنا سابقا : من ان رجلا ادعى على 
رجل الف درهم ولم تكن له بينة فاختصما 
الى عبد الملك بن يعلى ٠‏ فقال المدعى عليه : 
قد كانت له عندى الف درهم فقضيته ٠‏ فقال 
الملك بن يعلى : ان شئت اخذت بقوله اأجمسع 
وان شثت ابطلته اجمع وعبد الملك بن يعلى 
هذا من التابعين وقد ولى قضاء البصرة ٠‏ ولم 
شل تحزئة الاقرار ٠‏ وأخذ الضار منه بالمقفر 
وترك النافع له وما روى من طريق حماد بن 
كان فى بده ثىء فالقول فيه قوآه 30 ولأن 


00 ٍ الاقفسرار 


الاموال والاملاك بلاشك متنقلة من يد الى 
بد ٠ء‏ هذا امر قعلمه يقينا فلو قضى عليه ببعض 
اقراره هنا دون سائره لوجب اخراج جميع 
املاك الناس عن ابديهم او اكثرها لانك 
لانشك فى الدور والارضين والثياب المجلوية 
والعبيد والدواب انها كانت قبل من هى بده 
لغيره بلا شك ٠.٠‏ وان امكن فى بعض ذلك 


أن ينتجه عنده فان الأم بلا شك كانت لغيره 6 


وكذلك الور عة مماا مده ها كم .طون 
فساد هذا القول حملة ٠٠‏ فان قامت بينة فى 
شىء مما بيده مما أقر به أو مما لم يقر به انه 
كان لغيره قضى به لذلك الغير حينئذ ٠٠‏ ولم 
يصدق على اتنتقال ماقامت به البيئة لانسان 
بعبنه البتة الا ببينة ٠‏ وهذا متفق عليه ٠‏ وقد 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى 
بالبينة للمدعى ٠‏ 
الاسسلتناء : 

وبدخل فى حكم ما ذكر من عدم تجزىء 
الاقرار ما اذا عبر بالاستثناء بأن افر واستثنى 
من المقر به شيئا سواء كان من الجنس او من 
غير الجنس وفى ذلك يقول ابن حزم : ومن 
قال لفلان عندى مائة ديئار دين ولى عنده مانة 
قفيز قمح أو قال : له عندى مائة دينار الا ماكة 
قفيز تمر او نحو ذلك ٠‏ او الا جارية ولا بينة 
عليه بشىء ولا له بينة بشىء ‏ قوم الة 
الذى ادعاه فان ساوى المائة الدينار التى اقفر 
نيا او ماوق :أكثر دنتها :فلا فىء غلية. :وان 
ساوى أقل منها قفى بالفضل فقط للذى أقر 
لها ٠‏ 

برهان ذلك أنه لم يقر له قط اقرارا تاما بل 
وصله بما ابطل به أول كلامه فلم يثبت له قط 
على تفسه شيئا ولو جاز أن رخذ بعض كلامه 


دون بعض لجاز أن يقتل من قال : لا اله الا 
الله لأن نصف كلامه اذا اتفرد كفر صب حيح ٠‏ 
وهو قول : لا اله ٠‏ فيقال له : كفرت ثم ندمت 
وهذا فاسد جدا ٠‏ ولو حب أيضا أن سطلل 
الاستثناء كله بمثل هذا لأنه ابطال لماآثبته بأول 
كلامه قبل ان يستثنى مااستثنى وقد قال قوم : 
اننا يجوز الاستثناء من نوع ماقبله لآ من نوع 
قود قال أن مكد + وهاه اكن: لذن :الله 
تعالى بقول : « انى لابخاف لدى المرسلون الا 
من ظلم » وقال تعالى « فسجد الملانكة كلهم 
اجمعون الا ابليس »© فاستثنى ابليس من 
الملانكة وليس منهم بل من الجن الذين ينسلون 
والملائكة لاتنسل ٠‏ واستثنى تعالى من ظلم ٠‏ 
من المرسلين وليسوا من أهل صفتهم ٠‏ وقال 
الشباعر : 


وبللة ليس بها ائيس 
الا البعافير والا العيس 


وليس اليعافير والعيس من الانيس ٠‏ وقد 
الاقرار بالنسب : 
تكلم الظاهرية عن استلحاق المرأة الولد 
والاقرار بنسبه ٠ )١(‏ 

المرأة فى استلحاق الولد بنفسها كالرجل بل 
ان قر سبيا فى ذلك لان بطق يها مين خلا 
كان او من حرام ب وجاء فى المحلى من 
الموضع المذكور أن الولد طحق بالمرآة اذا زنت 
به ولا يلحق بالرجل ٠‏ 


. ص؟5"”‎ ١. المحلى لابن حزم ج‎ )١( 


الافراآر 11 


ولد اللعان : 
وفى الاقرار بنسب ولد اللعان (1) ٠‏ 

ان كانت المرأة الملاعنة حاملا فبتمام اللعان 
منهما جميعا ينتفى نسب الحمل ذكره او لم 
يذكره الا ان يقر به فيلحقه ٠‏ ولا حد عليه فى 
قذفه لها مع اقراره بأن حملها منه اذا تم اللعان 


الاقرار بنسب اللقيط : 


وفى الاقرار بنسب اللقيط (') وكل من 
ادعى بان ذلك اللقيط ابنه من المسلمين حرا كان 
اق -غبدا ضدق ان امكن ان يكون ما قال عيقاء 
لم ينتفت الى دعواه ٠٠‏ برهان 
ذلك ان الولادات لاتعرف الا بقول الآمساء 
والامهات وهكذا انساب الناس كلهم ما لم 
يقن الكذب ٠‏ وانما قلنا من الس لمين 
للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مق قولة :كل م ولبهؤة ولد اعلى القطرة 
وعلى الملة + وقوله صيلى الله عليه 
وسلى عن رزية. تعالى فى حلت عيساض إن 
حماد المجاشعى « خلقت عبادى حننفاء كلهم 4 
ولقول الله تبارك وتعالى : « واذ أخذ ربك 
«ن بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدعم على 
آنفسهم آلست بربكم قالوا بلى ٠‏ شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » 
فان ادعاه كافر لم يصدق لأن فى تصديقه 


اخراجه عما قد صح له من الاسلام ولا بجوز 
ذلاك الا حيث اجازه النص ممن ولد على فراش 
كافر من كافرة فقط ٠‏ ولا فرق بين حر وعد 
فيما ذكرنا وقال الحتفيون ٠‏ ان ادعاه عصسد 
لابصدق لان فى تصديقه ارقاق الولد ٠‏ 


. 1949 طبعة سنة‎ ١464 ص‎ ١١ المحلى ج‎ )١( 
. 319/5 (؟) المحلى ج لم ص‎ 


وكذبوا فى هذا ٠‏ ولد العبد من الحرة حر 
لاط إلسلي ]لذ امه لا خترى 
واه اح كد دنا :ان الناسن على العرنة + 
ولا تحمل امرآة العيد الا على أنها حرة فولده 
حر حتى إشبت اتنقاله عن أصله ٠‏ 


وجاء فى المحلى ( ') ان تزوج رجلا 
بجهالة امرأة فى طهر واحد ولم ادبعرف تاريخ 
أن تداعياه جميعا فانه يقرع بينهما فيه فيهما 
خرجت قرعته الحق به الولد ٠‏ وهكذا الحكم 
قم #ادديواء 'كتناق التداضان) احمين او 
قريبين او ابا وابنا ٠‏ فأن كان احدهما مسلما 
بد اتجذاها فو يوان كان فى ايدو كلهن 
دعى له القافة ٠‏ ولا يجوز أن ينون ولد 
واحد ابن رجلين وابن امرأتين ٠‏ 

نسب الرقيق : 

بو مط دفار لاما ول 
يكن عرف قبل ذلك ببينة انه وطئها أو باقرار 
منه بوطئها قبل بيعه لها لم يصدق ولم بلحق 
به نسيه سو باعها حاملا أو حسدث 
الحمل بها بعد بيعه لها او باعها دون ولدها 
صبح ببينة أنه وطئها قبل بيعه لها او اقفر 
بوطتها قبل أن يبيعها ». فان ظهر بها حمل كان 
مبدئره قبل ببعه لها بلا شك فانه يلحق به 
ولدها سواء أقر به او لم يقر ويفسخ البيع ٠‏ 


(9) المحلى ج ١.‏ ص 148 وما بعدها . 
(1) المحلى ج 1.١‏ ا ص 5.2" 2 01" 0 


الاقرار بالزنا : 

بكم مرة من الاقرار (') تجب الحسدود 
قول الحسه. بن حى ٠‏ وحماد بن ابى 
وابى ثور ٠‏ وابى سليمان وجميع اصحا بهم ٠٠‏ 
وقالت طائفة : لايقام على أحد حد الزنا بأقراره 
حتى يقر على نفسه اربع مرات ٠‏ ولا يقام عليه 
حد القطع فى السرقة حتى يقر على نفسه مرتين 
وحد الخمر مرنين ٠‏ وأمافى القذففمرةواحدة 
وهو قول روى عن ابى بوسف صاحب ابى 
يعنيقة أو ثم استعرص: ان سجزء حدديث» داعر من 
وقال أنه صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية 
والجهينية دون ترد بدك فى الاعتراف ٠‏ وانه بعد 
ان سمع قصة العسيف وأقسم لمحدثيه بالله 
ليقضين بينهما يكتاب الله وقضى بينهما ٠‏ ثم 
قال : واغد با أنيس على امرأة هذا فاناعترفت 
فارجمها فغدا عليها فاعترفت فآمر بها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرجمت ٠‏ والاعتراف 
كان بمرة واحدة كما هو حكم الاطلاق ٠‏ فكان 
ذلك كله دليلا على أن الححة فى ثبوت الزنا 
بالكق ار :عو الاغتر امه مرق واهد .اجا يك 
الله عليه وسلم فى عقله وتقديره أنه لابعرف 
اللوائق نمم ارناقكة وشرفنه ل لان الححة تودد 
لقا 


. ص 17 وما بعدها‎ 1١1١ المحلى الجزء‎ )١( 


مذهب الزيدية : 
التعريف : 

الاقرار لغة ضد الاتكار ٠‏ واصطلاحا : 
اخبار المكلف عن نفسه او عن موكله بحق 
يلزمه : والتعريف صريح فى ان الاقرار اخبار 
وليس انشاء ٠‏ والحق اعم من أن يكون ماليا 
عينا أو دينا او يوول الى المال أو حقا غير مالى 
والأفيجي في الأتزار كنات والشمننة 
والاجماع والقياس : 

أماالكتاب ٠‏ فقول اللهتعالى : « بل الانسان 
على نفسه بصيرة » قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : بعنى شاهدة ٠‏ وشهادة الانسان على 
نفسه هى الاقرار 300 

وآأما السنة ٠‏ فقوله صلى الله عليه وسلم 
وفعله : 

أمأ قوله : فما روى عنه « من أنى شنيئا 
من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ٠‏ فمن 
ابدى لنا صفحته أقمنا عليه حق الله تعالى # 
وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما ‏ أجتنبوا 
هذه القاذورات ٠‏ التى نهى الله عنها فمن الم 
شىء منها فليستتر بستر الله ٠‏ والقاذورات 
جمع قاذورة وهى الفعل القبيح والقول السىء 
والمراد بها هنا مافيه حد كالزنا والشرب 
بدليل قوله ‏ أقمنا عليه حق الله تعالى ويندي 
لن أتى فاحشة أن لابظهرها لحديث أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ( كل امتى معافى الا 
المجاهرين وان من المجانة أن يعمل الرجل بالليل 
عملا ثم بصبح وقد ستره الله فيقول : يافلان 
عملت البارحة كذا وكذا ٠.‏ وقد بات ستره 
ونه وصجع يكشف ستر الله عنه رواه البخارى 


٠ ومسلم‎ 


وآما فعله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قما روى 
أنه رجم ماعزا والغامدية باقرارهما ٠‏ 

وأما الاجماع ٠‏ فقّد أجمعت الامة على 
اعتبار الاقرار حجة ينبنى عليها الحكم بل هو 
اقوى الحجج اذ لايتهم الانسان فى الاقرار على 
نفسه يما بضره ٠‏ ولا خلاف مطلقا فى صحة 
الاقرار على سبيل الجملة ٠‏ 


واما القياس ٠‏ فقياس الاقرار على الشهادةفى 
الحجية ٠١‏ فانه اذا حكم على الانسان بشهادة 
غيره مع احتماله الصدق والكذب فيها فأولى 
واحرى أن بحكي عليه شهادته على نفسه 
بالاقرار مم رجحان جانب الصدق فى ذلك ل 
وأيضا فان الرجل بحكم عليه بشهادة نفسه ٠‏ 
والضرورة داعية الى القول بصحته والالزام أن 
لابمكن للانسان أن بتخلص مما عليه ٠ )١(‏ 
مابه يكون الاقرار : 

ويكون الاقرار باللفظ لانهالاساس والوسيلة 
الأولى فى التعبير عما فى النفس + ويتكون 
بالكتابة لمن لابستطيع النطق ويعرف الكتاية 
كالاخرس الذى بعرف الكتابة ٠‏ والكتسابة 
بالنسبة لهذا كالنطق منه ء وبكون بالاشارة 
المفهمة من الااخرس وكذلك من امد عست + 
والمريض الذى لايقدر على الكلام (') ٠‏ 
شروط الاقرار : 

ولايصح الاقرار الا اذا توافرت فيهالشروط 
الآنة : 
اه سدومن كقهه اوم عافد 
فلا ,بصح من المجنون والمعتوه لضعف عقله 

. وما بعدها‎ ١16! شرح الأزهار ج ؛ ص‎ )١( 


0 شرح الازهار ج ؛ ص 4ط والتاج 
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الا اذا كان مأذون له فى التجارة فيصح اقراره 
فيما أذن له فيه ٠‏ وكذلك لا يصح من الصسبى 
عي الل ولامق الصتى المبيق 311 كننان 
مأذونا له فى التجارة فيصح اقراره فيما اذن 
له فية فان أقسر الممين ثم اذفي اه 
غير مأذون له فالقول قوله مع يمينه ولا بحلف 
الا بعد بلوغه وأما السكران ٠‏ فان لم يزل عقله 
صصح اقراره بلا اشكال ٠‏ وان زال عقله 
ففى صحة اقراره وقبوله خلاف ٠‏ فعند 
الزيدية يصح اقراره سواء أقر بعقد كالبيع او 
بانشاء كالطلاق ٠‏ وقال الحاكم فى التهذبب » 
القاضى زيد فى الشرح ان اقراره لابصح 
بالاجماع ٠‏ 


(؟) أن يصدر من مختار ‏ فلا بص ح 
ازا المكره وان تواةناذ لذ اقدة قن :النية ب 
وحد الاكراه مابخثى معه الضرر وهو الاجحاف 
ادكه «القادونة ولد هوه بالخ حيينيتةه 
عن حد الاختيار لأن هذا الحد لاببطل احكام 
الانشاءات كالطلاق وانما بيبطل احتكام 
الانشاءات حد الضرورة وهذا يتحقق بالأول 
دون الثانى ‏ وقد قالوا أن من أتهم من الفسقة 
بسرقة مال او جناية او نحوها ٠‏ جاز لأهل 
الولايات من المسلمين أن يزجروه أو بحبسوه 
اذا رأوا فى ذلك صلاحا او انه يؤدى الى 
تسليم العين المسروقة .٠‏ اما اجباره على أن 
يقر بالسرقة أو يضمن قيمة العين المسروقة فلا 
يجوز لان اقراره عند خشو نتهم عليه لايصح ٠‏ 
وذلك لان اقرار المكره لا بصح لأن اكثر 
الفسقة لا يعرفون تفاصيل مابحريه عليهم 
أهل الولابات فى مثل ذلك ٠‏ وريما ظن أنه 
يجرى عليه أمر عظيم فيحمله ذللشعلى الاقرار ٠‏ 


هزل ء ولا أن لسان المقر قد سبق الى التعبير 
دون قصد فاذا علم أو ظن من قصده او عرف 
بالقرائن أن المقر بريد بلفظ الاقرار المزل 
والاستتكار ولا يريد القصد والجد لم يكن 
ذلك اقرارا ٠٠‏ والمزل والاستهزاء ظاهر ٠‏ 
والاستنكار يعرف بالقرائن كأن بدعى عليه 
شخص أن له عليه ألف ديار فيقول له مستنكرا 
لكلامه : معى لك الف ديئنار ٠٠‏ ونحو ذلك 
٠٠‏ وأما الطلاق والعتاق والتكاح فانها تصح 
من الهازل سواء كان على سبيل الانشاء فينفذ 
ظاهرا وباطنا او على سبيل الاقرار فينتفذ 
ظاهرا فقط ٠٠‏ قال بعض : وكذا سائر العقود 
فان انشاءها على سبيل الانشاء صحيح من 
الهازل ايضا ٠‏ 


وقد بخرج الاقرار مخرج النداء أو الأمر 
أو النهى او الاستفهام او التمنى أو غير ذلك 
ويصدر بعبارة من عبارات هذه الامور كقوله 
باحر + باطالق فى الاقرار بالحرية والطلاق . 
امن له على الف درهم فى الاقرار بدين ٠‏ 
يأمن بعت منه كذا فى الاقرار بيع عين 0.. 
وقوله : اضرب الحر فى الاقرار بالحرية ٠٠‏ 
وليتك تكلم هذه التى طلقتهافى الاقرار بالطلاق 
او التى بعت منها كذا فى الاقرار بالبيع .. 
وقوله : اعطنى سرج دابتك هذه فى الاقرار 
بالعين او ثوب هذا الحر ٠‏ أو هذه الطالق فى 
الاقرار بالحرية والطلاق او نحو ذلك ٠ن‏ 
العبارات الخاصة التى بعبر بها عن الممانى 
المشار اليها ‏ فأن ذلك نكون اقرارا صحيحا 
وتترتب عليه سائر الاحكام والاثار التى تترتب 
على الاقرار فى صوره المعهودة ٠‏ 


(4) الا بعلم كذب المقر فى اقراره عقلا أو 
شرعا اى الا يكذبه العقل ولا الشرع فى 


اقراره ٠‏ فما يكذبه فيه العقل نحوا أن يقر 
بقتل رجل يعلم انه قد قتل قبل ولادته او 
قدرته على القتل أو يقر باتلاف مال قد علم انه 
تلف قبل مولده ء أو يقر لمن يقاربه فى السسن 
إنه أبوه او أبنه وه قال بعض ومثل هذا 
يشمن معلوم ويقر انه قد قبض الثمن ولم يكن 
قد قبضه وبآتى الشهود وشهدون على القبض 
مع معرفتهم أن الاقرار غير ص حيح وبحكم 
الحاكم ذلك 3 فهذه شهادة لا تحوز شرعا 00 
ومثله مابعتاده ا من الناس + ممن كتبون 
سندات وسسكو كا بالديون قل مشمحها قفن 
المبعاك - :وطلبون: الأختواة على النسندات 
والصكوك المكتوبة على الاقرار بقبض الدين 
او ثمن المبيع او نحو ذلك ٠‏ فهذه الشهادة 
غير جائزة شرعا حيث علم الشهود أو ظنسوا 
أن الاقرار الذى يشهدون عليه غير ص حيح 
يجوز لهم ال شهدوا به ونددهم بعض الناس 
تففال + تبون العجهادة علي الاق ان أن 
الاقرار ‏ حصل امامهم وان كان غير صحيح 
فى الواقع وهذا غلط محض اذا كان على هذه 
الصفة ٠٠‏ ومايكذبه فيه الشرع نحو أن يقر 
نسب وله ثابت التسسب من الغير 
وشلهود النسب أنه انه »« أو أن تشر 
لوازت باكثر من تضبية الشرض سانا كآن 
بخلف شخص ابنا وبنتا وعند اقتسام التركة 


(0) أن يكون الاقرار فى حق يتعلق بال مقر 
فى الحال ٠‏ فلو أقر بحق يتعلق بغيره لم بصح 
الاقرار كالسيد يقر على عبدهبطلاق أو مايوجب 
حدا أو قصاصا ٠‏ فان ذلك لابصح لأن الحق 


الاقسرار ل 


المقر به متعلق بالعبد لا بالسيد الذى أقر ٠‏ فان 
الطلاق من اخذ بالساق ٠‏ والحد والقصاص 
يتعلقان برقبة العبد لا بماليته التى ينها 
الشدى كلاف نالو اقز لعن السيكتة 
كام سدم أو يجان فد توح ارق 
فان اقراره يصح لايجاب التكاح المهر ٠‏ 
والحنابة الارش ٠‏ وهذا يتعلق بمالية العسد 
التى هى حق للسيد ٠‏ فكآن الاقرار متعلفا 
بحق متعلق بالمقر فى الحال ٠‏ ومن ثم ,لزم 
السيد المهر والارش ٠‏ وأن بحز للعسد وطء 
الزوجة اذا لم بعلل على ظنه صدق عبده فى 
اقراره بالتكاح ٠‏ 


٠٠‏ وان انكر العبد اقرار السيد بالتكاح ولو 
مع ظن صدقه فيه كان انكاره فرقة لا طلاقا ٠٠‏ 


زعا افر علق العن 1 قن الجال اث 
خال الأقرار .اعد اراعيا اذا كان العق غين 
متعاق بامقى فى الحا ونا كان قد تعلق به فر 
الماضى نحو الأب وااحد اذا أقرا بعد بلوعالرآذ 
المزوجة أن تزويجها كان فى حال الصغر قلا 
يصح منهما هذا الاقرار لانهما لاسملكان عليها 
اعفد فى الال اله بر عنائها +« نوهد فى لاهن 
الحك ب 'فاق لنت صدقهما فى الاقزار. وبعب 
أن نسلم نفسها للزوج الذى اقر بتزويجها منه 
ولابجوز لها أن تنزوج غيره فيما بينها وبين 
الله تعالى )١(‏ براجع شروط الاقرار ٠‏ 


(5) آن يقبل المقر له الاقرار اذا كان لعين 
فلو أقر لزيد بعين أو دين لم بصح الاقرار ولا 
نترتب عليه اثره الا اذا صادق زيد عليه وقبله 
من امقر باللفظ أو مابقوم مقامه ٠‏ ولو رده » 
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وكذب المقر فى اقراره بطل الاقرار وبضيف 
العين المقر بها على ملكالمقر لان اقراره مشروط 
بالقبول ٠.٠.‏ 


اقرار الأخرس : 


ويصح الاقرار من الأخرس اذا فهست 
اشارته ٠٠‏ والكتابة كالنطق منه ٠ه‏ وكذا 
المصمت والمريض الذى لايستطيع الكلام ٠‏ 
ونستثنى من صحة الاقرار الأخرس على الوجه 
المذكور امون عن : الشهادة ٠‏ والاقرار بالزنا 
والاقرار بالابلاء ٠‏ والاقرار باللعان والظهار ٠‏ 
فأنه لايصح منه اصل هذه الاشياء فلا بصحح 
الاقرار بها ٠‏ 


اقرار الوكيل على موكله : 

ويصح الاقرار من الوكيل (') فى المدافعة 
والمطالببة فيما وليه بالوكالة فيلزمه ترك 
وتسليع المدعى به فيما بينه وبين الله تعالى ان 
نكن جاواك تمدن ا د الله ار كنار تزه 
مطلقة فانه لابصح اقراره نحو أن ستتثنى 
عليه الموكل الاقران »- لك تلومة غر كه المدافمة 
والمطالبية ٠‏ ومتى صارت اليه بارث او غبره 
سلمها للمقر له لأن اقراره صحبح عن نفسه : 

وفى ابضاح ذلك : أن لاقرارالوكيل صورا 
متعددة ٠‏ د بعضها محل اتفاق بين فقهاء الزيدية 
سواء على صحة الاقرار وعلى عدم ص حته ٠‏ 
وبعضها محل خلاف بينهم فى ذلك : فلا خلاف 
مهو ف أن اقران الو كيل فى عي فاو كل فيه 
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لابصح ٠‏ ولا خلاف بينهم فى أن اقرار وكيل 
المدافعة فى الحدود والقصاص لا بصح ٠‏ ولا 
خلاف بينهم فى أنه اذا حجر الموكل على 
الوكيل الاقرار ومنعه منه فى التوكيل لا ,يصح 
اقراره ٠٠‏ ولا خلاف بينهم فى أنه اذا فوضه 
فى التوكيل فى الاقرار ووكله فيه وأنه بصح 
منه الاقرار على الموكل ولو كان فى حد القذف 
والسرقة والقصاص مع حضرة الاصيل ‏ واذا 
ادعى عينا على احد او ادعى عليه وأقر بأن 
الجن او لدعي مد علاة بيلك لاخر يك اميه 
ان بترك النعوى .وآن ستل العين. الى من أقز 
له بها فيما بيئه وبين الله تعالى اذا امكن ٠‏ والا 
مئى مصارت اليه بأرث او غيره من 
اسباب التملك وجب عليه تسليمها سواء كان 
الاقرار فى مجلس الحاكم أو غيره +٠‏ همذا 


وذلك فيما اذا وكله وأطلق الوكالة لم بعطه حق 
الاقرار ولم بمنعه منه ٠‏ والمذهب انه بصح 
منه الاقرار ولو كانت وكالته صربحة فىالمدافعة 
لانه اقامه مقام تفسه ٠‏ الا فى القصاص فأنه 
نيصح اقراره به وتلزمه الدبة لانهما اصلان 
وكذلك حد القذف والسرقة لايصح اقراره 
بهما » وهذا بالنسبة لوكيل المدافعة وأما وكيل 
المطالبة فيصح اقراره لأنه اسقاط واذا ادعى 
انوكيل لموكله شيئا او ادعى الولى لموليه شيئا 
على آخر فان هذا الادعاء لابعتير اقرارا من 
الوكيل او الولى بملكية الشىء المدعى به 
للموكل او للمولى عليه فاذا اتنهى التوكيل أو 
اتقضت الولابة ثم صار الثىء المولى به ملكا 
للوكيل أو الولى لم يلزمه تسليمه الا أن يصرح 
فى الاقرار انه لموكله او موليه او تقول فى 
دعواه : اعلم أو اتيقن ان هذه العين لفلان 
الموكل او المولى عليه كان ذلك اقرارا بالملك له 


نا ولتق له أن نيذعها سه ريد هذا الاترار 
للموكل او المولى اليه ٠‏ 


من يصح أقراره فى ثىء دون شىء : 


ولا يصح الاقرار ولا ينفذ من مأذون له فى 
التجارة عبد او صبى الا أن يقر فيما آذن له 
فيه ٠‏ فلو اذن للعبد مالكه فى التجارة لم يصح 
الاقرار منه بالعتق والهية بدون عوض ٠‏ لأن 
ذلك ليس من اعمال التجارة الثى أذن لهفيها ٠‏ 
فأما ماأذن له فيه فيصح منه الاقرار فيه فيصح 
الاقرار بالبيع والشراء ونحو ذلك ٠٠‏ ولو آقر 
باتلاف مال لزمه المال نحو أن يقر بانه اتلف 
ثمن المبيع بعد رده عليه بالعيب او بخيار الرئويه 
وفحو ذلك قال يلؤمة. ماأتلقة وتكسون فق 
رقبته ومافى بده من المال ٠٠‏ ولا بصح الاقرار 
سال من محجور عليه الا بعد رفع الحجر عنه 
بعنى انما يوخذ بالاقرار ويلزمه ماأقر به بعد 
فك الححر عنه لا فى حال حجره ٠٠‏ 


ولا بصح الاقرار من عبد ومدير وآم ولد 
إلا فيما يتعلق بذمته ابتداء كالمهر فى التكاح 
الفاسد اذا دخل فيه جاهلا أو فيما تعلق بدذمته 
لاجل اتكار سيده نحو أن يقر بجنابة على مال 
او على بدن مما بوجب الارش فينكر سيده 
اقراره فانه نتعلق بذمته ويطالب به بعد العتق 
ولو لم بتكر السيد اقرار العبد بما ذكر بل 
صادقه عليه لزمه تسليمه لمستحق الال أو 


٠ خداوه‎ 


_ 


واذا أقر العبد بسرقة توجب القضع فانه 
لابصح اقراره ولا بلزمه المال اذ! كان باقيا او 
كان معينا لان الظاهر مما فى بد العبد لسيده 
واذا بطل رد المال بطل القطع لأن القطع ينبنى 
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ع بوت الاقرار بالمال ٠٠‏ وعند المؤبد 
بالله يلزم القطع والمذهب الأول +٠‏ وضابطه 
أن كل ما أقر به سيده عليه » ولم يقبل منه 
كالقصاص والطلاق والرجعة والحدود ٠‏ فان 
العبد اذا اقر به على نفسه قبل ٠٠‏ وكل ماأقفر 
به سيده عليه وقبل منه الاقرار كاقراره عليه 
بجنايات على البدن مما يوجب الأرش + فأن 
العبد اذا أقر به على نفسه لم يقبل ٠‏ وسقى 
فى ذمته نبع به بعد العتق كما سبق (1) ٠‏ 


اقرار الوصى : 


ولا بصح اقرار الوصى على من أوصاه 
بخلاف الوكيل فانه بصح اقراره على من وكلهء 
والفرق بين الوصى والوكيل ٠‏ أن الوصى حين 
يقر انما يقر على غيرمن اوصاه وأقرار الشنخص 
على غيره لا بصح ولا يلزم بخلاف الوكيل 
فانه بقر على من وكله فيصح ٠٠‏ وكذلك الولى 
والامام لابصح منهما الاقرار الا أن يقرا بقبض 
الدين او العين التى فى بد الغير للميت اذا كان 
الأفراز حال الولاية او الاقامة لا سف زوالهيا 
بالانعزال ء والا أن يقر أحدهما بأنه باع هذا 
الشىء عن الميت أو أجر عبدا أو دارا عنه أو 


قبول الاقرار ورده ٠‏ 

وقبوله من المقر + فلو اقر لزيد بعين او دين 
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المجحلس ولا دكفى السكوت وبقوم وارنه 
مقامه فى هذا التصديق والقبول ‏ فلو كذب 
زيد المقر له ء المقر فى اقراره او رد الاقرار 
ولم بقبله بطل الاقرار وارتد وبقيت العين المقر 
ها على ملك المقر كانه لم بحصل اقرار ٠‏ لأن 
الاقرار لمعين مشروط بقبول المقر له وكذلك 
بالنسبة للدين بيبطل الاقرار ويبقى المقر به للمقر 
فان عاد المقر له وصادق المقر على اقراره بعد 
التكذيب فانه يصح الاقرار لأجل تلك المصادقة 
ولو انها جاءت بعد التكذيب مالم يكن امقر 
قد صادق المقر له على التكذيب نحو ان يقول 
المقن للمقر له غنك: التكذي : ميدقت فى 
تكذبك اباى ٠‏ فآما لو قال له ذلك فلا تصح 
مصادقة المقر له على الاقرار بعد التكذبب ٠‏ 
الا أن نتجدد اقرار آخر من المقر وتكون 
المصادقة على هذا الاقرار الجديد ويستثنى من 
شرط القبول والرد فى الاقرار لمعين ‏ الاقرار 
للعبد بالعتق وللزوجة بالطلاق ٠‏ وللموقوف 
عليه المعين بالوقف فلا يحتاج قبولا ولا بيبطل 
بالرد لأن الاعتاق والطلاق من باب الاسقاط 
والوقف من باب الصدقة ٠٠‏ وكذلك الاقرار 
للصغير والحمل اذا قبله وليه او هو بعد بلوغه 
ولا ببطل برد الولى الا لمصلحة ٠‏ والوقف كما 
قلنا لا يرتد ولا .بطل بالرد الا أن الموقوف 
عليه المعين اذا لم بقبل الوقف عليه ورده تصير 
المنافع والغلة للفقراء ٠‏ 


ةا كان لقنا ون امع او سكيد 
ونحو ذلك ٠‏ قلا نعتير المصادقة ولا يشترط 
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م1 الاقفسسرار 


الاقرار بالنسب والسبب ( المولى ) : 


تر طاقن الأقرار بال الس القرو 
الغستية' الأولن المتقدمة: فى الاقسسراز 
الال 


وشرط آخر بنفرد به هذا النوع من الاقرار 
وهو التصادق اى تصديق المقر بنسبه للمقر 
فى اقراره ٠‏ ودكفى فى التصديق هنا السكوت 
فلا شسترط أن يكون باللفظ أو ما فى حكمهعلى 
ماتقدم فى الاقرار بالمال حيث ,شسترط فى 
التصديق هناك أن يكون باللفظ أو مافى حكمه 
ولا مكفى فيه السكوت ٠.‏ ولو كان المقر 
بنسبه غائبا كان الاقرار موقوفا على تصديقه 
او رده متى علم به ٠٠‏ وائما يكون السكوت 
نصديقا اذا سكت بعد علمه بالاقرار وعلسه 
بأن له حق الأتكار ٠‏ فان سكت جاهلا بأن له 
حق النفى والأتكار والرد حتى طال الزمان ثم 
على به كان له النفى والرد فورا فى المجلس ٠‏ 
ولو اقر بصغير كان الصغير فى حكم 
المصدق لأنهفى حال الصغر لايصمم منه الانكار 
فاذا بلغ ولم بصدق ( أى أثكر لان السكوت 
بعتبر اقرارا ) فآنه يبطل الاقرار ولو حتكم 
الحاكم لان الحكم مشروط بالتصديق ومن أقر 
بأحد توأمين أنه ابنه وصدقه لزمه الثانى واو 
كذبه لانه اذا ثبت نسب أحدهما ثبت نسب 
الثانى ٠٠‏ ويشترط فى الاقرار بالوارث من 
النسب والسبب عدم الواسطة بين المقر وهو 
الميت والمقر به ٠‏ فلا يصح الاقرار ولا نترنب 
عليه ثبوت النسب والارث الا بولد أو والد 
فأن كان هناك واسطة كالأب اذا اقر بم 
او كالعم اذا اقر بابن عم لم .ثبت النسب بهذا 
الأقرار الا أن بصادق الواسطة وهو الاب 
والعم فى المثالين المذكورين على الاقرار أن 


كان حيا ٠‏ أو ان يشبت النسب بالبينة الشرعية 
والحكم مطلقا ٠٠‏ فان كان الواسطة مينا فهناك 
خلاف فى ثبوت النسب بهذا الاقرار وعدم 
شوانه ٠‏ والمختار أنه لا شت وه هذا ضقى 
النسب ٠‏ وفى السبب لا بصح الاقرار /١‏ 
بالمولى دون مولى المولى ٠٠‏ ولا فرق فى صحة 
الاقرار سن المولى الاعلى وهو المعتق والمولى 
الادنى وهو المعتق وولاء العتاقة 3 وولاء 
الموالاة الذى أسلم على ابد غير ه 0 وان ار 
بمن بينهما واسطة كما فى اللمثالين المذكورين 
هو ما يقال فيه أن الاقرار بالنسب فيه نتضمن 
تحميل النسب على الغير ٠٠‏ والحكم فبه أن 
النسب لايثبت فيه بالاقرار لأذ من شروط ثبوت 
النسب عدم الواسطة ولكن يعامل امقر باقراره 
فىالارث فيشارك المقر بنسبه المقر فى الارث 
بقدر ما ينقصه منه لو ثبت نسبه لثلا يذهب 
الاقرار هدرا ٠‏ كما اذا ترك المبت ابنين فأقر 
أحدهما بابن ثالث للمتوفى أى بأخ للمقر فيدفع 
به ٠٠‏ وتجب على المقر تفقة المقر به اذا توفرت 
الشروط المعتبرة فى وجوب نفقة القرب على 
قريبه ٠٠‏ ووشبت تحريم اللكاح لاقراره 
وهكذا آئ 

وفى ثبوث النسب مع وجود الواسطة 
قولان : 

الأول : 

والثانى : 

ذكره فى شرح الابانة ان الورثة ان كانوا 
عدولا وصادقوا وحكم الحاكع بقو لهم وآنوا 


2 الاقرار لاما 


بلفظ الشهادة مع التدريج ثبت النسب +٠‏ فان 
لم يكونوا عدولا لم |شبت النسب ٠٠‏ فآأما اذا 
لم يكن ثمة وارث سوى المقر وحده فلا رشبت 
النسب ٠‏ ولكن يثبت تحريم النكاح لاقراره 
والارث ٠٠٠‏ مثال ذلك : لو مات رجل وله ابن 
مشهور ثم اقر الابن بأخ له فأنه بشاركه فى 
الارث لا فى النسب وثبت تحريم النكاح كما 
ذكر ٠‏ 


وبصح الاقرار من الزوج بالعلوق ويشبت 
نسب الحمل اذ أقر أن زوجته قد علفت .ه 
فلا بصح بعد ذلك أن ينفى نسبه وكذا يصح 
أن يقر السيد بأن مملوكته قد علقت فلا بحتاج 
بعد ذلك الى دعوى مهما أنت به لدون ستة 
علم وجوده بحركة أو نحوها ٠٠‏ وفائدةالاقرار 
أنه فى الأمة لا بحتاج الى تجديد دعوى ٠‏ وفى 
الزوجة ولو أمة لابصح نفيه بعد ذلك ٠٠‏ 
ويصح الاقرار من المرأة الحرة ولو بكرا أو 
رتقاء بالولد قبل الزواج وحاله وبعده لعنى 
أقرت أن هذا ولدها قبل أن تزوج ولو كانت 
بكرا لتجويز أن العلوق حصل بتسرب منى 
الرجل الى ثقب منى المرأة عند الاستمتاع ظاهرا 
بفرجها ولو بكرا أو رتقاء أو أقرت به وهى 
مزوجة وهو لا بمكن ان بكون من زوجهما 
لأجل السن التى هو عليها عند اقرار الزوجية 
زوال الفراش وو ففى هذه الصور بصح اقرار 
المرآة بالولد وثبت نسبه منها بلا خلاف ما لم 
ستلزم اقرارها به لحوق نسب الولد بالزوج 
أن" يحتيل كونه.منه كآن غات بالكل من مننة 
وبحتمل ويصح لحوقه به فى زمن المراش 


فلا يصح اقرارها بالولد عندنا اذا ناكرها الزوج 
فى الولادة لذلك الاستلزام ٠ه‏ كان صدتها فى 
الاقرار او سكت صح اقرارها ولو استلزم 
اخوق الولد. به وه ومن النه زوحتان :وولدما 
ابنا وبنتا ٠‏ وادعت كل واحدة منهما انها التى 
ولدت الابن دون البنت فأيهما ببنت بعدلة انها 
ولدت الابن ثبت نسبه منها ٠٠‏ وان لم ,يبينا او 
سنا معا + قان صدق الزوج احداهما ست نسب 
الابن منها ٠‏ وان لم يصدق واحدة منهما 
ثبت نسب الاين والبنت من الأب لا منهما ٠٠‏ 
وكما لا يصح الاقرار بالولد من الأم حيث يكون 
فيه حمل النسب على البكر ‏ كذلك ايضا لو 
كان بين اثنين حق مسيل او مرور ماء أو غير 
ذلك من الحقوق ٠‏ فاقرار احدهما لثالثمشارك 
لهما فيه لايصح بخلاف الاشتراك فى الملك لو 
أقر أحد الشربكين بثالكث صح ‏ ويشاركه 
فى نصيبه وكذا لو ادعى مدع على الورثة حقا 
فى حوش وهو المعروف بالحوى او نحو ذلك 
مما شبت فيه حق فقط فتكل أحدهم عن اليمين 
او أقر وحده لابحكم به اذ الحق لانتبعض 
فيقال ربع حق وثلث حق كما يقال فى الملك ٠٠‏ 
ويصح الاقرار من الزوج بالولد فيلحقه 
ولا يلحق الزوجة ان لم تقر به بآن اتكرته او 
سكتت اذ مع سكوتها لا يلحقها ايضا لجواز 
أنه لامرأة أخرى غير زوحته التى معه أو من 
أمة أو من شبهة ٠‏ وقيل أنه بلحتها اذا لحقه ٠٠‏ 
وهذا الخلاف فيما اذا قال : ولدى منها اما اذا 
قال : ولدى وأطلق خلا بلحقها الا اذا اقرت به 
اتفاقا ٠٠٠‏ ولا بصح الاقرار بالنسب منالسبى 
بعضهم ببعض وكذلك المماليك فى الرحامات 
والتكاح مالم يغلب على الظن صدقهم لأن ذلك 
يؤدى الى منع السيد من وطثهما جميعا ومن 
التفريق يبنهما فى الببع قبل البلوغ ‏ وكذا 


184 الاقفرار 


لصح الافرار بالنسب من العتيق لأنه يؤدى 
الى ابطال حق الولاء الثابت للمعتق ٠‏ وقال 
بعضهم : بجوز الاقرار بالولد والوالد والزوجة 
والمولى ‏ وبلاحظ أن الاقرار بهؤلاء الأربعة 
لا تضمن تحميل النسب على أحد ٠‏ 


ادعاء التوليج : 

واذا أقر رجل بوارث ابن أو أخ مثلا أو 
أقر بمال معين أو غيره لآخر ٠‏ فقال ورثة هذ! 
المقر : ان هذا الاقرار غير صنحيح ٠‏ وانما أراد 
مورثنا باقراره التوليج وهو أن بدخل فىالوراثة 
من بمنعنا من الارث اذا أقر بابن أو يدخل علينا 
النقص فى الانصباء ٠‏ اذا أقر بأخ ٠‏ أو أقر 
بجزء من المال فيطالب الورثة فى هذه الحالة 
باقامة البينة ٠‏ فان اقاموها سمعت وبطل الاقرار 
سواء كان فى الثلث أو فى كل المال وسواءكان 
فى حال الصحة او فى حال المرض ٠‏ والبينة 
هنا تكون على ارادة التوليج أى على أن هذا 
المقر أقر أنه يريد التوليج ثم تنفيذا لهذهالارادة 
أقر بالنسب او بالمال لتحقيق ما اراده وأقر به 
أو تكون البينة على شاهد الحال بأن المقر أقسي 
ليحرمن أخاه من الميراث فى الدار التى يملكها 
ومن ثم اقر بابن ٠‏ فأما لو اقاموا البينة علىان 
امقر أقر ان اقراره بالوارث الابن أو الأختوليج 
فلا تفيد البينة شيئا لأنه لا حكم لاقرار المقر 
بذلك اذ هو اقرار بابطال حق الغير وهو المقر 
له ٠‏ كما آنه يعتبر بمثابة الرجوع عن الاقرار ٠‏ 
والرجوع عن الاقرار لا يصح بعد ثبوت حق 

وانما تسمع الدعوى والبينة فى التوليج 
بالاقرار لا غيره من سائر التمليكات ٠‏ كالهبة 
والنذر والوصية والصدقة ونحوها اذا ادعى 
الوارث أن ما نذر به مورثه لا يريد به الا 


سس 1 


التوليج ‏ لا تسمع منه هذه الدعوى ولا البينة 
غليها لأن:ذلك لبس توليجا اذ" الام قن هذه 
التصرفات 0 سلامتها وعدم سلامتها الجسم 
الى اللفظ الذى عبر به عن التصرف وظاهره ٠‏ 
وهو نصرف محض فيبصح ولو قصد مئنة 
المتصرف الورثة 3 بخلاف الاقرار فآنه ليس 
عقد تمليك وانما هو اخبار فاذا ادعى الوارث 
كذب هذا الاخبار سمع منه ونوقش فيه وطلب 
8 الباقها متعد ف وار أموداتز ان 
لكات الى الاق ار ضع دعر االتو ري 
حنئذ © » واذا انهم امقر بالتوليج ©»» ولم تم 
عليه بينة ٠٠‏ استحلف المقر له أن ما أقر به المقر 
هو حق واجب ٠٠‏ وتكون يمينه على القطع ان 
ظن صدقه لأنه فعله وهوتصديقه الاقراراستنادا 
الى الظاهر ٠ه‏ ولانرد هذه اليمين ٠‏ فان نكل 
بطل الاقرار (0 + 


الاقسرار بالنكاح : 


إشترط فى الاقرار بالنكاح الشروط 
الخمسة الأولى السابقة ٠‏ ويشترط فيه مع هذه 
الشروط نصادق الطرفين المقر والمقر به على 
الاقرار ونكفى فى التصادق السكوت كما 
فى الاقرار بالنسب على ما تقدم وألا يكون 
هناك مانع من قيام التكاح بين الطرفين ٠.٠٠‏ 
فلا تكون المرأة محرمة على الرجل بسبب من 
أسباب التحريم ٠‏ ولا يكون تحت المقر مسن 
بحرم الجمع بينها وبين المقر بها كأخت زوجته 
أو عمتها أو خالتها ولا أربع سواها ولا من قد 
طلقها ثلاثا والا لابصح الاقرار ٠‏ وقال البعض 
أنه يشترط بالنسبة للصغيرة والصغير تصديق 
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الولى أيضا فلو أنكر اقرارها بطل ولزمت البينة 
لاشات التكاح ٠.‏ وكذلك الامة لابد لوت 
النكاح بالاقرار أن ,يصدق السيد على الاقرار» 
وأما بالنسة للكييرة » فهناك خلاف آأيضا ٠٠‏ 
والمذهب انه لا يعتير تصديق الولى فيص ح 
الاقرار بالتكاح بين الزوجين مع مصادقة 
الاخر وان كان الولى غير مصدق لتقدير ان 
الولى كان غائميا او عاضلا حال التزويج ٠‏ 


اقرار المتزوجة بالنكاح لاخر : 


وذات الزوج اذا اقرت بالزوجية لاجنبى 
وصدقها الرجل الاجنبى فى اقرارها مع ارتفاع 
الموانع بآن لا تكون تحته أختها ولا أرب سواها 
ولا يكون قد طلتها ثلاثا » فأنه يوقف أحكام 
اقزارغا .حت تبين من الزوج الذى هى تحته اذ 
لا تأثير للاقرار ولا للمصادقة وزوجيتها بالأول 
قائمة والزوجية تثبت ببنها وبين الأول اما باقرار 
مواد يي يحي جات حاناجنها أن لبلنه 
أو بشهرة أو باختصاص ومخالطة لا تكون الا 
و الو جين بشرط ألا بكو نا من ذوى الريبة 
والتهمة ٠٠‏ وما دامت مع الأول فانه لاحق لها 
قبل واحد من الزوجين ٠‏ آما الخارج فلانهما 
كالناشزة عنه لا تعاشره ٠‏ وأما الداخل خلانها 
مقرة أنه لايجب لها عليه ثىء ٠.‏ فأن بين 
الزوجان أو أرخا فللمتقدم منهما ٠‏ وان أرخ 
احدهما فقط حكم له بها ٠‏ وان أطلقا حكم بها 
من هى تحته لانه دلي ل التقدم *وهى فى بل تفسها 
فلا يقال ببنة الخارج أولى ٠٠‏ وترث الخارج 
لتصادقهما على الزوجية بينهما ٠‏ ولا ترت 
الداخل لانها نافية لاستحقاقها منه شيئا ٠‏ واذا 
ماتت لم يرث الخارج منها شيئا ٠‏ ويرثما 
الداخل لأن الظاهر معه ٠‏ ولا يرث مما ورثته 
من الخارج لأنه مقر على نفسه بآن لا زوجية 


ار 1/0 


الاقسر 


بينها وبينه وانها لا تستحق منه شيئا وبرده 


الاقرار بنكاح ماض : 

ويصح الاقرار بنكاح ماض نحو أن ندعى 
امرأة آنها زوجة لمورث حماعة ‏ وقالوا : كنت 
زوجته من قبل » والآن لا نعلم بقاء النكاح الى 
وقت الموت ٠‏ فانه لا بصح اتكارهم ٠‏ وتثبت 
الزوجية لاقرارهم بها فى الماضى ٠‏ فيستصحب 
الحال ويبقى حكم الزوجية اذ الأصل بقائؤه ٠‏ 
ويشبت لها المهر والميراث + فان قال الورثة لانعلم 
ذلك . لكن هذا الولد له منك لم نكن اقرارا 
منهم بالتكاح لجواز أن يكون الولد من وطء 
كية أو لله 

ولا يقر المتصادقان على عقد باطل تصادقا 
عليه نحو أن يقرا أنه بغير ولى وبغير شهود ٠‏ 
أما لو تصادقا على عقد فاسد ٠‏ 


ففى اقرارهما عليه خلاف بين العلماء قعند المؤيد 
بالله أنهما يقران عليه ولا يعترضهما حيث. كان 
مذهيهما اعتبار ذلك او كانا جاهلين حال العقد 
ألا أن نترافعا فيقضى بينهما الحاكم المترافعاليه 
بمذهبه من التفريق بينهما أو عدمه وهذا هو 
المذهب » وعند الهادى لا بقران على ذلك وهو 
خلاف المذهب 0 3 


سين هذه النسبة واكتفى بقوله : فلان وارثئى 
أو فلان ابن عمى ٠‏ وصادقه المقر به على هذا 
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ل الاقفسرار 


الاقرار ٠‏ ورثه المقر به فى الصورنين ولكن 
لا شبت النسب بهذا الاقرار ٠‏ واذا كان هناك 
وارث للمقر أشهر من هذا المقر به فى السب 
دفى القرابة من المقر وغير محجوب فينظر ان 
كان هذا الوارث المشهور أحد الزوجين بأخذ 
المقر به الباقى بعد فرض الموجود منهما ٠‏ وان 
كان عصبة او معتقا او ذا رحم يأخذ المقر به 
الثلث فما دونه يستتحقه وصية لا ميراثا ٠‏ لأن 
الاقرار لم نترتب عليه ثبوت نسب بالمقر فيعامل 
باقراره بالنسبة للمال ويكون حينئذ كالوصية 
لهذا المقربه بمال ٠‏ والوصية تنفذ هى وغيرها 
من التصرفات التى تخرج من الثلث كاجسرة 
الحج ونحو ذلك الى قدر الثلث ٠٠‏ وائما بأخذ 
المقر به الثلث ان كان يستحق مقدار الثلث على 
فرض ثبوت نسبه بالاقرار ٠‏ اما لو كان يستحق 
السدس ميراثا على فرض ثبوت نسبه كأن يقر 
بأخ وله خمسة اخوة لم بأخذ سوى السدس 
وكذلك ما دون السدس بأخذ ما ستحقه .. 
فان كان ستحق على فرض ثبوت النسسبٍ 
اكثر من الثلث كأن يقر بأخ وله أم لم بمسط 
الا الثلث من باب الوصية ٠‏ ولا يصح رجوع 
المقر فى ذلك ٠‏ لانها كالوصية من كل وجه 
٠٠‏ فلو كان هذا المقر به لا يستحق شسيئا 
من التركة على فرض ثبوت نسبه بأنكانالوارث 
الأشهر منه من العصبة الذين بحجبونه ٠‏ فلاثىء 
للمقر به لان هذه كالوصية المشروطة يكون المقر 
به وارثا واذا مات المقر به قبل المقر بطل 
الاقرار كموت الموصى له قبل الموصى يوئر فى 
0 

وان أقر بأحد عبيده فقال لهم : أحدكم 
ابنى ٠‏ وكان بريد واحدا منهم بعينه ٠٠‏ ومات 
قبل التعيين عتقوا جميعا اذا توفرت فى هذا 
الاقرار جميع شروط الاقرار بالنسببأنيكونوا 


جميعا مجهولى النسب وأن لا يأتى بالكلام على 
سبيل الهزل وأن يصدقوه جميعا فى الاقرار 
بأن يقول كل واحد منهم انا انك ٠‏ أما لو 
قالوا : آحدنا ابنك لم يكف لأن يعتقوا ٠٠‏ فان 
تكاملت شروط الاقرار فى واحد منهم وصادق 
تعين فيه النسب وان تكاملت شروط الاقرار 
فى اثنين كان كما لو قال : أحدكم ابنى وسبقى 
الثالث مملوكا حيث أكذبه العقل ٠‏ والا فقد 
عتق ٠٠‏ ولا بد من التصديق فى الاقرار باللفظ 
ولا حكن السكوت على خلاف ما مر ف ىالافرار 
5 ونتراب على هذه المسألة أربعمة 
أحكام ٠‏ 
الأدلء العق به وق تهدم افع قد عت 
والثانى السعاية ٠‏ مى الباقى من قيمة كل 
منهم لورثة هذا المقراء 
واللاخر خوك ضع واعة شيو ور ادر 
بنسبه الذى لم بعينه ٠‏ 
والرابع ميراث من ثبت نسبه ويوزع 
أما السعاية فتكون حسب الحال ٠٠‏ فان 
كانوا اربعة سعى كل واحد منهم فى ثلاثة ارباع 
قيمته ٠٠‏ وعلى هذا الحساب اذا كانوا خمسة 
سعى كل واحد فى اربعة اخماس قيمته ٠‏ 
والمسألة مبنية على أنهم من امهات مختلفة أو لم 
بعلم حالهم ٠‏ وعلى أن المقر بين المقر بنسبه ثم 
التبس عليه الحال حتى مات أو لم يتمكن من 
البيان اصلا ٠‏ أما لو كان قد ترك البيان قصدا 
فينظر هل كان الترك فى حال الصحة او فىحال 
المرض ٠‏ فان كان فى حال الصحة فلا سعابة 
عليهم لان ذلك كالعتق ٠‏ وان كان فى حال 
المرض وهم ,بخرجون من الثلث فلا مس سعاية 


أيضا ‏ فان كان لا يملك سواهم فعليمم 
السعاية فى الثلث ٠٠‏ والمسألة مبئية إيضا 
على الورثة والعبيد اتفق مذهب فى الحكم ولم 
نتقع خصومة ٠‏ اما لو اختلف مذهبهم فلا بد من 
البجى؟ ليقطع الخلاف ٠‏ 

وأما بوت النسب ٠‏ فيثبت نسب واحد 

واما الميراث فانهم يضربون فى مال الميت 
بنصيب ابن واحد هو المقر بنسبه ٠‏ وكما ثبت 
لهم نصيب واحد يثبت لهم نصيبه من مال 
السعاية أى سقط عنهم نصيب وأحد منهم فى 
السعاية موزعا عليهم ومشتركا بينهم على حسب 
نصيبهم فى الممراث 0( ٠‏ 
اقرار بعض الورنة بدين على المورث : 

واذا أقر بعض الورثة بدين على مورثه 
المتوفى ولم يقر سائر الورثة بهذا الدين ‏ 
منه لو ثبت الدين بالبينة او بأقرار جميع 
الورئة ٠‏ وهذا اذا لم يأت المقر بالدين فىاقراره 
بلفظ الشهادة ٠‏ أما ان شهد واحد من الورثة 
بحق على مورثه ‏ ولم يكن المال فى بده حتى 
لابتهم بأنه بريد بالشهادة براءة ذمته ‏ وكان 
للم" وصى فى التركة وكملت ثشلهادة هذا 
الوارث بواحد اى حلف مدعى الدين معة 
باستحقاقه الدين ٠‏ فانه بحكم بشبوت الحق 
بشهادته ويازم سائر الورثة الأداء ٠.٠‏ فان 


شوح الأرعساوه عل لكت 1 
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15 -  رارفقالا‎ 


كانت التركة مستغرقة بالدين سلم هذا الشاهد 
او امقر جميع حصته من التركة ٠‏ اذ لا ارث 
مع استغراق التركة بالدين +٠‏ واذا زاد الدين 
عن التركة لا بلزمه الزائد ٠‏ واذا اقر انسان 
بسا ليس فى بده لغير ذى اليد نحو أن قر 
مثلا بأن هذا الثوب الذى فى ,بد عمرو لزيد ٠‏ 
يجب على هذا المقر أن يسلم الثوب الذى أقر 
به للمقر له وهو زيد متى صار اليه الثوب 
وملكه بطريق من طرق اللملك المقررة شرعا 
كالأرك أو الراك أى الهنة أو تعر ذلك ممائلة 
له باقراره المتقدم ٠‏ 

ولا بلزم المقر أن يدفم للمقر له قيمة الثوب 
المفر به لانه لم يقر بأنه هو الذى صيره لين 
بد عمرو على وجه التعدى ٠‏ الا اذا ثنت أن 
الثوب كان فى ,بده وصار الى ,بد عمرو فأنه 
يلزم بالقيمة لزيد المقر له ٠٠‏ 

واذا اخذ المقر الثوب المقر به من عمرو 
على سبيل الغصب أزمه ضمان قيمته مرتبن 
مره ووو الذى. كان صالعي اليد يه نان 
الظاهر أنه له ٠‏ ومرة لزيد المقر له مؤاخذة له 
بالاقرار ٠٠‏ وهذا فى ظاهر الشرع ٠‏ أما فيما 
بينه وبين الله تعالى فلا يلزمه الا ض مان 
واحد لصاحب الثوب هذا ان صار الثوب المقر 
به للمقر بطريق ملك ٠‏ أما ان صار اليه بطريق 
الوقف عليه ٠ء‏ فانه لاطزمه الا تسليع المتفعة 
للمقر له اذ هى التى له ء اما العين فهى لله 
تعالى لايملك تسليمها ٠‏ اللهمم الا أن يتلف 
العين الموقوفة متلف ويلزم هذا المتلف بقيمتها 
للموقوف عليه +٠‏ ففى هذه الحالة يجب على 
الموقوف عليه أن يسلم القيمة التى اداها اليه 
المتلف للمقر له وهو زيد (5) 


(؟) شرح الازهار ج ؟ ص "19/9 وما بعدها . 
والتاح المذهب ج ؟ ص 5ه وما بعدها . 


ل الاقرار 


واذا قال المقر : هذا الثوب لزيد لا ء بل 
لقورى اق غال :نذا التويع لزيد “عمو 
لعمرو ٠٠‏ وجب عليه أن يسلم الثوب المقفر 
به لزيد لتقدم الاقرار ٠‏ ثم يدفع قيمة الثوب 
اعيرو' أن قينا أو تبثلة ان كان متنا بها تراز 
له ثانيا .٠‏ ولا فرق فى هذا الحكم بين 
الاستدراك بل أو لكن وعدمه ٠ه‏ وين أن 
يكون اقراره ثانيا لعمره قبل التسليم لزيد المقر 
له الأول او بعده ٠‏ وبين أن بكون ذلك قد 
دفع فى مجلس واحد أو فى اكثر من مجلس ٠‏ 
وبين أن يحكم بالمقر به لزيد أو لا بحكم ٠٠‏ 
وقال المويد بالله : الا أن يسلم العين المقفر 
بها مع الحكم لزيد فلا تلزمه القيمة لعبرو ٠٠‏ 
وهذا خلاف المذهب ٠.٠.٠‏ واما لو قال : هذه 
العين لزيد او لعمرو ٠‏ فالمختار أن التخيير بطل 
الاقرار + فلا بلزمه شىء لا لزيد ولا لعمرو )١(‏ 


من صيغ الاقرار : 

واذا قال المقر : على لفلان كذا ونحو 
ذلك كقق لاون كذ » وفى دبقتبى 
تقلان كذاء كان هذا اللفظ موضوعا 
للقصاص والدين ٠٠‏ فأنه يصح أن شسر ذلك 
بالقتصاص أو الدين +٠‏ ولا بقبل ان فسره 
بقذف أو عين ٠٠‏ واذا قال : عندى لفلان كذا 
ونحو ذلك كلدى ومعى له أو فى ببتى أو فى 
صندوقى او فى كيسى او فى بدى فيكون ذلك 
للقذف والعين ٠‏ فيقبل تمسسيره بذلك ٠‏ 
واستشكل بعضهم أن سستعمل لفظ ٠٠‏ فى 
بيتى وفى صندوقى وفى كيسى للقذف ٠‏ وهذا 
كله مبنى على اصل اللغة مالم بجر عرف بغير 
ذلك ٠٠‏ اما فى عرفنا الآن فلا فرق بين عندى 


. التاج المذهب ج )؟ ص لاه‎ )١( 


وعلى ٠‏ فى الاستعمال للدين ٠٠‏ واذا قال : 
عندى لهاو لدى عمل به واحتمل الدين والعين» 
والى المقر التعيين ٠‏ هل العين امانة اوضمانة ٠‏ 
فأن كان ثمة عرف عمل به ٠‏ ثم بالقرينة ٠‏ والا 
فهو للعين لأن الاصل براءة الذمة من الدين 
فان قال »: وجدت فى حسابى او فى كتابى او 
فى دفترى او بخط يدى أن على لفلان كذا لم 
بازمه ذلك لجواز أنه تحرير أو نسيان أو بخط 
شبه خطه ولا ثبت من ذلك الا ماكتبه واشهد 
عليه وقرأه على الشهود ليكون اقرارا كمالوأقر 
عند الشهود ولو لم بكتبه ٠٠‏ فان قال : ما 
بدفترى بخطى لى وعلى فهو صحيح ٠‏ كان 
ححة عليه لا له ٠‏ ويكون ماله دعوى ولو كان 
عدلا ثبتا فى معاملته ٠‏ 


واذا قال لخصمه : ليس لى عليك حق يتعلق 
بالجراحة فليس بأبراء عن الدم جملة ٠‏ وانسا 
هو اسقاط للقصاص فيما دون النفس لأنه قال: 
لق الحرايفنة كان المتتغاما: للقضاض 
لا اسقاطا للارش ولا للنفس اذ لا تدخل النفئس 
تحت لفظ الجراحة ٠‏ ولا بدخل الارش تحت 
فلك الندق :بل النق للتمساضح والا رقن ابسن 
حقا عرفا ٠‏ فلا يصح الدعوى منه فى المجلس 
فيما دون النفس ٠‏ فأما بعد المجلس فله أن 
بدعى اذا كان قد تخلل وقت تمكن فيه الجناية 
فان قال : ليس لى عليه حق سواء قال : بتعلق 
بالدم أم لا كان اسقاطا لكل دعوى فلا دصح 
أن بدعى مالا ولا قصاصا فى المحلس ٠‏ 


ويصح اقرار العربى بالفارسية وعكسه ان 
كان يعرف معناها ٠‏ وان ادعى أنه لادعرف 
معناها قبل قوله مالم يكن مخالطا لمن يتتكام 


الاأقفرار رحدل 


ومادخل فى المبيع تبعا من الحقوق كالمساقى 
وانسواقى والطرقات ونحو ذلك دخضل فى 
الأفران نوها ااكل فى البيع بجنا لابدخل في 
الاقرار ٠٠‏ فاذا آأقر رجل بأرض لآخر وفيها 
أشجار دخلت الاشجار فى الاقرار كما تدخل 
فى البيع .٠‏ واذا أقر بدار أو نحوها لغيره 
دخلت طرقها فى الاقرار كما تدخل فى البيع ٠‏ 


ولا بدخل الظرف فى المظروف : فلو قال : 
عندى لفلان ثوب فى منديل أو تمر فى ظلرف 
كان ذلك اقرارا بالثوب والتمر ولا يكون 
اقرارا بالمنديل والظرف الا أن بكون هناك 
عرف .يقضى بأن الظرف ,بدخل فى المظروف ٠‏ 
وقال البعض ان الظرف بدخل فى اروف 
مطلقا دون توقف على جربيان العرف بذلك ٠٠‏ 
والمذهب التقصيل ٠‏ وهو أن مادخل فى البيع 
تبعا دخل فى الاقرار ومالا فلا لأن الذى بدخل 
فى البيع المتبع فيا 'لعرف .. اما لو أقر 
بالظشرف دون المظروف كأن بقول : له عندى 
منديل فيه ثوب أو ظطرف فيه تمر لم يلزمه الا 
الظرف والمنديل الا أن بدخل الملروف فى 
الظرف عرفا فيكون اقرارا بهما نحوله عندى 
ظرف فيه عسل ٠ )١(‏ 
يجب الحق بالاقرار بفرع شوته : 

اذا أقر الشخص بثىء تفرع على بوت 
الحق كان ذلك اقرارا بنفس الحق ٠.١‏ مثال ذلك 
أن يدعى رجل على رججل دينا فيتقول 
المدعى عليه : قد قضيتك هذا الدين ٠‏ فتكون 
دعواه القضاء لقرارا بالدين لأنه لاقضاء الا 
عن دين +٠‏ وقد فهم هذا من الدعاوى لأن 
مع المقر أخفى الأمرين وهو الابراء ومع المدعى 
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أظهرهما وهو عدم الابراء ٠٠‏ ونحو أن. يدعى 
رجل على امرآة انها زوجته فتقول : قد طلقتنى 
فان ذلك يكون اقرارا بالزوجية وعليها البينة 
بالطلاق ٠٠‏ وكذا لو ادعى رجل على رجل أنه 
قتل اباه ولم فصل نوع القتل ‏ لأن دعوى 
الاهمال فى القتل صحيحة ‏ فقال المدعى عليه: 
كان القتل خط ٠‏ كان ذلك اقرارا بالقتلوبكون 
القول قوله فى انه قتل خطأ لان الاصل فى فعل 
كل عاقل الخطأ وبراءة الذمة ٠‏ ولاتحملهالعاقلة 
الا أن نصادقه بمصادقته بالمعل وصفته اى 
بالقتل وكونه خطأ .٠‏ فان قال المدعى عليه 
بالقتل ٠‏ كان القتل مدافعة لزمته المينة بالمدافعة 
وكذا لو أدعى رجل على رجل آنه أخذد شيئا 
فقال المدعى عليه أخذته بالحكم كان اقرارا 
بالأخذ .١‏ فان قال : ان كنت اخذته فبالحكم 
لمع كين اقتبرارا لكشيل القرطد 
و كبح لينو كال إن كعات التسهفيء 
على فقد اتفقته على من أمر أو فقد قبضته 
لم .يكن اقرارا وكذا لو ادعى رجل عليه 
شيثا ٠‏ فقال : قد ابرأتنى من كل دعوى لم 
يكن اقرارا بالمدعى به لانه اقرار بالدعوى فقط 
وكذلك يكو اقر'را بالحق اذا طلب المدعىعليه 
ماهو فرع على ثيوته ٠‏ وذلك نحو أن 
بدعى رجل على رجل دينا فيطلب المدعى عليه 
التأجيل أو يطلب أن بحيل به عليه كان ذلك 
اقرارا بالدين لأنه طلب ماهو فرع على ثبوته ٠‏ 
وكذا لو ادعى أن له عنده عينا دابة او عبدا أو 
نوبا فقال المدعى عليه : بعها منى او اعرنى اباها 
أو صالحنى عنها ‏ ابتداء لا بعد الخصومة ل 
أو اقعد لأزنها لك .. كان ذلك اقرارا بالعين 
٠٠‏ اما لو قال له : اتزنها ٠‏ فلا يكون اقرارا 
بها لأنه استهزاء ولم يضف الفعل وهو الوزن 
الى نفسه ٠‏ 


3 الافرار 


هذا هو الاقرار يفرع ثبوت الحق وطلبه ٠‏ 
وبلحق بهما مايمائلهما فى المعنى ٠‏ وذلك نحو 
أن يقول رجل لرجل : اعطنى ثوب خادمى هذا 
أو ثوبى هذا أو اسرج دانتى هذه او افتح 
باب دارى هذه ٠‏ فيقول المخاطب فى جواب 
هذا القول : نعم ٠‏ فانه تكون اقرارا بالثوب 
والدابة والدار ٠‏ لأن نعم مقررة لا سسبقها 
فكأنه قال : نعم هو ثوب خادمك أو ثوبك أو 
باب دارك ٠.٠٠‏ وهذا حيث جرى عرف بأن نعم 
تكون جوابا لأثل هذا اللفظ وكذا مااشبه 
نعم مما يستعمل فى العادة ٠‏ فلو امتثلولم بقل 
نعم او نحوها لم يكن اقرارا الا من متعذر 
النطق اذ يبحمل الامتثال بالفعل على أنه اجابة 
بالمصادقة على القول ٠‏ 


ولو قال المدعى عليه فى جواب طلب المدعى 
حقا قبله : ماأكثر ماتقاضانى ٠‏ أو قد 
أهممتنى ٠٠أو‏ لست أجدهاليوم ٠‏ أو انااقضيك 
غدا ان شاء الله أو بعده ٠‏ أو قال بعد دعوى 
المدعى : اعطوه ٠‏ أو مالك على سواه : أو 
رددته عليك ٠‏ أو ردوه عليه كان ذلك كله 
اقرارا ٠٠‏ وكذا اذا قال : ردوه عليه بعد موتى 
فانه يكون اقرارا ويرده عليه فى الحال ٠‏ مالم 
يعرف بقرينة او شىء انهيريد بهذا اللفظ الوصية 
فسكون وصية من الثلث لبعد موته .. أما 
ان قال : ابرثنى منه احتياطا أو أنا أقر بماتدعيه 
أو خذه ٠‏ أو قال اعطوه ولم يسبق دعواه له ٠‏ 
لم يكن اقرارا ٠‏ وكذا اذا انكر الثىءالمدعىبه 
ثم وضعه بين يدى المدعى لم يكن اقرارا 
واذا قال المقر : هذا الثوب لى ٠‏ كان عند 
الصانع فلان صنعه أو خاطه ورده الى + كان 
ذلك اقرارا للصانع المذكور بثبوت اليد على 
النوب ٠‏ وكان نفيا ليد المقر عنه فيكون القول 


للصانع فى: شأن هذا الشوب ٠‏ واذا تداعى 
امقر والصانع فى الثوب وتنازعا فى ملكيته 
وجب على المقر أن يرد الثوب الى الصانع بعد 
أن أقر بيده عليه سابقا أو بين أن الثوب بلكه 
وبقيم الدليل على ذلك ٠.‏ وكذا لو قال المقر 
هذا لى باعه الى فلان او شرتته من فلان أو 
ملكنى اياه أو وهبه لى أو نذره لى أو اوصى 
به الى ٠‏ أو كان معه وديعة أو غصبا أو إجارة 
أورهنا أو غيرذلكفانه يكوناقرارا منه باليدلن 
كان الثوب فى بده من قبل ٠٠‏ وقيل أنه 
بصدق فى ذلك كله ٠‏ وان ادعى كل من مؤلاء 
آن الثوب له :بين وكقام 'الدليل ٠.‏ .والمنذهت 
الاو (0 + 


وتعليق الاقرار بالشرط الممستقبل والماضى 
يببطله نحو ان قدم زيد فله على ألف ٠‏ أو ان 
طلق فلان زوجته فله على آلف وكان قد طلقها 
فى الماضى اما تعليقه بالشرط الحال فلا 
ببطله لأنه يكون بمثابة التخيير نحو أن تقول 
فتاة ان كان ابى حاضرا بالمجلس فقد قبلت 
الزواج وابوها حاضر بالفعل وتعلم ذلك ٠.٠‏ 
وتقيبد الاقرار بما فى الدار ونحوها كالحانوت 
والكيس سبطله اذا ظهر انها خالية من المقر به ٠‏ 
نحو أن يقول مافى الدار أو مافى الحانوت 
أو مافى الكيس من ثياب فهو لك ٠‏ وتبين ان 
الدار والحانوت والكيس خالية من الثياب ٠٠‏ 
والكن يصح تعليق الاقرار نحو أن يقول : ان 
مت قلفلان عندى ألف ٠‏ فان الاقرار يتكون 
صحيحا ويحمل على أنه وصية للمقر له بالألف 
ان عرف من الظروف المحيطة وقرائن الاحوال 
انه يريد بذلك الوصية فان لم ,ظهر أنه يريد 
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الاقسرار / ة 


الوصية أو ظهر أنه لابريدها يكون هذا التعليق 
مبطلا للاقرار كالتعليق على أى شرط آخر ٠‏ 
وسستوى فيما ذكر أن يتقدم الشرط فى الكلام 
أو يتآخر حيث يبطل الاقرار فى التعليق بغير 
الموت أو بالموت اذا لم يقصد المقر الوصية ٠‏ 
لايصح الاقرار فى التعليق بالموت عند ظهور 
قصد الوصية ٠٠‏ ويصح تقييد الاقرار بالوقت 
ولو جاء على صورة الشرط نحو أن بقول : اذا 
جاء رأس الشهر فعلى لفلان ألف فانه يصح 
الاقرار ويتقيد بالوقت كما يتقيد بالحال ٠٠‏ 
غير انه اذا كان الشرط مجهولا لاتعلق به 
غرض ولا بصح التأجيل مثله فى باب الضمانات 
نحو ان شاء فلان او ان شاء الله أو ان هبت 
أو نزل المطر فان تقييد الاقرار به ببطله ويكون 
الاقرار باطلا ٠‏ فاذا اراد به النذر فى هذه 
الحالة كان نذرا لانه صربح مشترك فى النذور 
والاقرار فلا نتعين الا باذنه والقول له ٠‏ أما ان 
كان الشرط معلوما وبصح التأجيل لثله فى 
اب الضمانات ٠‏ نحو اذا جاء رأس الشهر او 
اذا جاءت القافلة فلفلان على كذا ٠‏ فان الاقرار 
بكون صحيحا اجواز أن يكون عن ضمانة . 
ولا يكون مغير ماقبل حصول الشرط ء ويكون 
للمقر أن يرجع قبله لفظا أو فعلا لجواز أن 
يكون عن ضمان شىء لم يجب ٠١‏ وقبل ان 
الاقرار فى مثل هذه الحالة يكون حالا ولا 
نتقيد بالوقت ٠‏ وكأن هذا القائل يقول : بلغو 
الشرط ونصح الاقرار ٠‏ 


واذا قيد الاقرار سرض معين متصلا بالاقرار 
نحو أن بقول : على ازيد ألف درهم 
من من هذه الدار فان الاقرار بتقيد بذلك 
ونكون صحيحا ولا بلزمه تسليعم الألف الا 
بتسليم الدار حيث لم يصادقه على البيع ٠.‏ 


فان كانت الدار غير معيئة نحو أن يقول : على 
لفلان ألف درهم من ثمن دار صح الاقرار ولزمه 
تنساليودون توقف على تسليم الدار حيث لم 
يصدق المقر فيما ادعاه من أن الأللف من ثمن 
دار وصل المعين بالاقرار أم فصله ٠‏ أما لو لم 
بخرج مخرج الاقرار ولم يثبت الألف فى ذمته 
بل قال : اشتريت هذه الدار بألف فلا طزمه 
الألف الا بتسليم الدار ٠‏ لانهلم ,يقر الا بالثمن 
فى مقابلة المبيع ولم يقر بشىء ٠‏ 

واذا قال الخصمى لخصمه : اذا لم آنك وفقت 
كذا فلا حق لى عليك لم يكن ذلك كافيا فى 
براءة الخصم اذا تخلف عنه فى ذلك الوقت لأنه 
اقرار معلق على شرط فلا يصح ٠‏ بخغلاف 
مااذا قال : اذا لم آنك وقت كذا فقد قطعت 
عنك كل حق أو كل دعوى ٠‏ أو قد أبرآنك ٠‏ 
فأنه يبرا إذا تخلف عنه لأنه ابراء معلق علىشرط 
فيصح () . 

واذا خير المقر فى اقراره نحو على لفلان 

كذا أو لاثىء ‏ لم بلزمه ثىء ٠٠‏ فان خبر 
الول المقن “كي اتفتسين أحنا المالين مع يمينه اذا 
طليها المقر له ٠‏ 


الاقرار بالتجهول : 

ويصح الاقرار بالمجهول جنسه وقدره 
نحو أن يقول : لملان على ثىء ٠٠‏ وبصح 
بالمجهول جنسا ٠‏ وان علم قدره نحصو أن 
يقول : لفلان على مائة ٠٠‏ ويصح بالمجهول 
قدرا ونوعا وصفة وان علم جنسه نحو أن 


شقول : لفلان على دراهم ولا السين قدرها ٠و‏ 
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. فاذا أقر بمجهول من ذلك فانه نتحتم على المقر 
أن نسره بما أحب مما يقضى به العرف ٠٠‏ 
وبقدم فى التفسير عرف المقر ثم عرف بلده ثم 
عرف منشئه كما فى الايمان ٠‏ ويحلف على 
القطع أنه كذلك ٠‏ ولا ترد هذه اليمين ٠‏ وأقل 
ما يقبل فى التفسير ما بنتموله ولو فلسا لا غيره 
.كقشر البيض أو نحوه ٠‏ فيصح لكل ماينتفع به 
.من عين كالكلب أو حق كالشفعة والرد بالعيب 
أو ودبعة + فأن فسر بالسلام أو جواب كتاب 
أو حد قذف لم يقيل اذ ليس بمال ولا يول 
اليه ولو امتنع من التفسير أو من اليمين كلف 
ذلك قسرا ٠‏ فان تمرد من التفسير أجيبر عليه 
بحبس أو غيره لأنه لما أقر مختارا غير مكرهلزمه 
باقراره حق ٠‏ واذا لزم الحق صح اجباره على 
تعبينه بعد لزومه اذ الاجبار على مثل ذلك 
بصح .١‏ هذا حيث لم يدع المقر له مالا معلوما 
والا فامتناعه عن اليمين يكون نكولا فيحكم 
عليه ٠‏ فان مات ولا وارث له عين الحاكم الأقل 
ولا سين عليه ٠٠‏ 


واذا مات المقر بالمجهول فأنه بصدق 
وارثه حيث لا وصى ٠‏ والا فسر بغالب ظنه 
وتلزمه اليمين ولا ترد كالمقر ٠‏ وتكون على 
العلم ٠‏ فان لم يكن له قصد ولم يعرف الوارث 
ها عضبل وخلف ما علبيا في نهد ى اس رج في 
تمسيره الى نظر الحاكم ٠‏ 

فان قال المقر : عندى له أو معى له مال 
كثير أو نحو ذلك كعظيم أو جليل أو خطير ٠‏ 
أو قال كقول العوام : له عندى من الحمد 
الى البقرة ٠‏ أو من الذرة الى الفيل ٠‏ ففمو 
اسم لنتصاب جنس فسر به من أى مال من 
الأنعام أو الذهب أو الفضة أو الحسوب أو 
غيرها » لا دونه ٠‏ قلا قبل تمسيره يدون 


النصاب من الجنس الذى يفسر .به ٠٠٠‏ وهاك 
فرق بين لفظ ( على له.) ولفظ ( عندى لها ٠٠‏ 
أو معى له ) ٠‏ فان قال : على له مال كثير 
وفسره بنصاب من الابل أو نحوها مما لا ثبت 
فى الذمة لم يقبل مع عدم العرف لأن ثبوت 
ذلك فى الذمة نادر ٠‏ فلو فسره بخمسة أوسق 
قبل لأن ذلك ثبت فى الذمة ٠٠‏ وان قال : 
عندئ له او مع اله هال كثير قبل مره 


الذمة او لانصاب له نحو أن يفسر المال الكثير 
برأس من الخيل فانه يقبل اذا كانت قيمتها 
نصاب +٠‏ ومثل هذا الحكم ,ثبت فى الوصية 
والنذر والخلع لأن كلها تقبل الجهالة سواء 
كانت جهالة كلية أو بعضية بخلاف المهر فأنه 


له على أكثر مما فى بد زيد أو أكثر من مال 
زيد ثم فسره بأقل من مال زيد هذا قبل قوله 
مع بمينه لاحتمال انه اراد أكثر من مال زيد فى 
المركة ٠٠‏ أى أن قال أكثر من مال زيد قدرا أو 
عددا فانه لاقمل منه التفسير الا بأكثر منه فى 
النذر أو العدد والقول قوله فى قدر مال زيد مع 
بمينه ٠‏ والبينة على المقر له فى الزيادة فيه ٠)١(‏ 


انواع من الاقرار : 
غنم كثيرة ونحو ذلك فدراهم كثيرة أو ابل 
كثيرة أو نقر ثيرة +٠‏ كان ذلك لعشر من 
الجنس الذى ذكره لا دونها اذ لا بد للكثرة 
من فائدة زائدة على مطلق الجمع »وو« والجمع 
عندى له ثياب فانه لا بقبل تفسيره يدون الثلاثة 
)١(‏ شرح الأزهمار ج ؟ ص ١18٠. 2» ١9798‏ 


لانها أقل الجمع ٠‏ ولا فرق بين قوله : دراهم 
قليلة ٠‏ وقوله : دراهم ٠‏ وكذا لو قال : له على 
أقل أكثر الدراهم كان ذلك لثلاثة ٠‏ 

واما اذا قال : لفلان على كذا درهما ٠‏ 
أل لفاؤن على كذا كذا:ذرهها"التكران يدون 
عطف . او قال : لفلان على كذا وكذا درهها 
بالتكرار مع العطف ٠‏ او قال : لفلان على أقل 
الدراهم فان ذلك كله لدرهم واحد ٠‏ ولا يصح 
تفسيرة بأقل من درهم ٠‏ الا اذا قال : له على 
أقل درهم فانه يصمح تفسيرة ثلث درهم ٠‏ 
وقال البعض : اذا قال : له على كذا درهم بالجر 
لم يقبل تفسيره بدون الماثّة وهو أقل عدد يذكر 
بعده تمييز مجرور بالاضافة ولو قال : له على 
كذا درهما بالتصب لم يقبل تفسيره بأقل من 
عشرين وهو أقل عدد يذكر بعله تمبيزه 
منصوبا ٠٠‏ ولو قال : له على كذا كذا درهما 
لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر لأنه أقل 
عدد مركب من جزأين بذكر تمييزه منصوبا ٠٠‏ 
لوقا اله فلن كيز كذ دريسنا لا شيل 
تفسيره بأقل من واحد وعشرين لأنه أقل عدد 
مركب من حزأين معطوف أحدهما على الاخر 
وذكر بعده تمييزه مفردا منصوبا ٠‏ واختسار 
هذا فى البحر اما اذا قال : له على درهم ٠٠‏ 
وأخواته لزمه أربعة دراهم ٠٠‏ فان قال : له على 
دراهم وأآخواتها أو له على درهمين وأخواتهما 
أزمهستة دراهم على المختار للمذهب ٠‏ واذاقال: 
لفلان على ثىء وعشرة ولم يذكر الجنس فأنه 
يكون لا فسر به ( شىء ) مما .شبت فى الذمة 
من قليل وكثير ٠‏ فيفسر الشىء بما بسمى شيئاء 
والعشرة بعشرة أشياء من جنس ما فسر به 
الثىء ٠٠‏ فان قال : له عندى شىء ٠‏ أو له 
عندى عشرة قبل تفسيره من أى مال كان سواء 
مما يثبت فى الذمة أو لا ٠٠‏ وان لم يفسر المقر 


لفظ بشىء أو لفظ عشرة فى الاقرار المذكور 
حتى مات أو حن أو نعذر منه التفسير ‏ وجب 
للمقر له ما يسمى شيئًا وما سمى عشرة من 
أدنى مال. مما له قيمة فى القيمى ولا تسامح 
بسثله فى امثلى لأن الاقرار بحمل على الأقل ٠‏ 


وأذا قال امقر < هذا السيء'لى لوي عم. 
اف يق ومن أكك كان ذلك القرية ييميضها 
نصفين فان قال : لى ولزيد ولبك ركان بينهمثلاثا 
نم كذلك ما : دوو د واذا 
قتالل : هذا المممتية دن ل مسي 
زيد أرباعا كان للمقر ثلاثة أرباع ولزيد ربع ٠‏ 
وكذا اذا قال : أعشارا ونحوه ٠‏ كان لزيد 
العشر فقط ٠.٠‏ فان قال : شريت كذا لى 
ولاخوتى كان بينهم على سواء للعرف سواء 
أنى باللام القأسمة فى قوله ا لو ولاخوتى ام 
لم بآت بها بل قال : لى واخونى ٠‏ 


واذا قال : له على من احد الى عشرة ٠٠‏ 
أو ما بين درهم وعشرة ٠‏ كان ذلك لثمائنة 
ويبخرج الاتداء والغابة لأنهما حندان 
فلا بدخلان .. هذا من جهة اللغة ٠‏ فان كان 
ثمة عرف خلاف ذلك عمل به ٠‏ قال فى 
الانتصار فيه ثلاثة أوجه ٠‏ وجه بازمه ثمانية 
كما ذكر ٠‏ ووجه تسعة وبدخل الابتداء لا 
الغابة ٠‏ ووجه عشرة بدخولهما وهو المختار 
لأنه الظاهر فى العادة والسايق الى الافهام ٠‏ 
والأقرب من حيث اللغة انه بلزمه ممانية ٠‏ ومن 
حيث العرف انه لزمه عشرة ٠‏ 


ولو قال : على لفلان درهم بل على له 
درهمان فانه يكون الاقزار للدرهمين ٠٠‏ ولا 
يلزمه الدرهم الأول الا أن بعين كآن يقول : 
له على هذا الدرهم بل هذان الدرهسان فآنه 
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بلزمه ثلاثة دراهم ...+ واذا قال : له على 
درهم خدرهم زمه درهمان ٠٠‏ وان قال : له 
على درهم فوق درهم او تحت درهم ٠‏ أو مع 
درهم ء أو معه درهم أو فوقه درهم ٠‏ أو تحته 
درهم ٠‏ لم يلزمه فى ذلك كله الادرهمم 
واحد لاحتمال ان هذه الاضافات الى تفسسه 
والمراد تحته أو فوقه درهم لى ٠‏ قال فىالبيان : 
لان الاصل بقاوه على ملكه فلا بسكن اخراجه 
عن ملكه بالشك .. وان قال : له على درهم 
قبل درهم ٠‏ أو بعد درهم فيلزمه درهم ٠‏ وان 
قال : له على درهم فى عشرة لزمه درهم الا أن 
يقر بآنه أراد احدهما مضروبا كضرب الحساب 
فيازمه حينئذ عشرة ٠.٠‏ والمعتبر دراهم البلد 
فان اختلفت فالغالب منها فان لم كن ثمة 
غالب فبالأدنى منها فان لم يكن فيها درامم 
فبالأدنى من دراهم أقرب بلد ٠‏ 

واذا قال : له على درهم بل مدان ازمه 
الدرهم والمدان ٠‏ وكذا اذا قال : له على درهم 
بل ديار لزمه الدرهم والدينار ٠‏ وكذا كل 
ما يختلف فيه الجنس أو النوع أو الصفة 
تضاطه اذا كان ما هد بل كانه 1 فلهسيا 
جنسا أو نوعا أو صفة أو كان ما قبلها معينا 
لزمه الكل ٠٠‏ واذا قال : له على مدان برا 
وشعيرا كان نصفين ٠‏ وكذا الحكم فى مد 
بر أو شعيرا ٠‏ والف درهم صحاح ومكسرة ٠‏ 
وألف مثقال ذهب وفضه بكون نصفين فىذلك 
كله .)1١(‏ 
الاسستثناء : 


ويعتير كتفسير أ بعك +١‏ تفسسيرا | درل . 


مئه اذا كان جهو لا او منهما شرط أن بمكون 
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المتعن حم كين المتطتي متها ويه والراد 
بالعنس ها ان كون النعن والشياق 
منه من جنس ما ,ثبت فى الذمة اذا كان المقر 
قد اتى فى اقراره بلفظ على أو يكونا معا 
من جنس .ما لانبت فى الذمة 'ان كان قد ان 
بلفظ عندى _. والا فلا دكون تفسيرا للمستثنى 
منه وهذا بناء على أصل اللغة # وأما على 
العرف فلا فرق فى لفظ على وعندى بينهما ب 
ولابد أن ,يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه 
سعنى الا يفصل بينهما فاصل من سكوت وكلام 
اجنبى أو غير ذلك الا لضرورة كتنفس أو 
سعال أو بلع ربق أو نحو ذلك فلا يعتبر ذلك 
فاصلا ولا يضر ٠٠‏ وأن يكون المستثنى غير 
لفلان مائة الا دينارا كان المستثنى وهو دينار 
يا للجييئ منه وهو الماعمة وكان الكل 
دنانير ٠‏ فان لم ,نتصل المستثنى أو كان مستغرقا 
كان باطلا فلا مكفى تفسيره فى تفسير المستثنى 
منه وبجب أن فسر المائة بما احب ويؤدى للمقر 
له ما فسر به .٠‏ ومن قال : له على الف الا 
شيئا فآن فسر الشىء بما .ثبت فى الذمة توفر 
شرط اتحاد الجنس وكان تفسيرا للالف ٠‏ 
وان فسر الألف كان الشىء من جنسه ٠٠‏ وان 
قال : له على عشرة الا تسعة ٠‏ الا ثمانية .. 
الا سبعة ٠.‏ الا ستة ازمه ثمانية جريا على 
قاعدة أن الاستثناء من الاثيات نفى ومن النفى 
اثبات ٠٠‏ أو على قاعدة أن كل استثناء رخذ 
ندا قله 6ع فتحتة: ست من تييعة ‏ ركوان 
الباقى واحدا يستثنى من الثمانية يكون الباقى 
تستثنى من العشرة يكون الباقى ثمانية ٠٠‏ وهو 
المقر به الذى يلزمه .٠‏ وكذا لو قال : له 


على عشرة الا سبعة الا خمسة لزمه ثمانية 
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على الاساس المتقدم ٠.ه‏ ولو قال : له على 
عشرة دراهم غير درهم فان رفع الراء فى غير 
لزمه احد عشر درهما اذ تكون غير صفة 
للعشرة والدرهم يكون غير +٠‏ وان نصب 
انراء فى غير لزمه 'نسعة دراهم لانها تكون 
للاستثناء ++ فان العين دل قد الراء أو 
نصبه فلا يازمه الا تسعة مع يمين المقر لأن 
الأصل براءة الذمة مما زادد ٠‏ 


واذا كان الاقرار مكونا من معطوف 
ومعطوف عليه نحو أن يقول : له على مافة 
ودرهم ٠‏ فينظر ٠‏ فان كان المعطوف مشاركا 
للمعطوف عليه فى الثبوت فى الذمة أو فى 
العدد أو فيهما معا ٠‏ فان المعطوف يكون 
تفسيرا للمعطوف عليه ٠‏ وان لم يشاركه 
فى واحد منهما لم يكن تفسيرا له ٠‏ 

وفى هذه المسألة أربع صور : 

الأولى : أن بشتتركا فى العدد وفى الثبوت 
فى الذمة نحو له على ماثة وثلاثة دنانير ٠‏ لأن 
المائة مما يشت فى الذمة وكذا الدنانير ٠‏ والمائة 
اسم عدد وكذلك الثلائة ‏ فيكون المعطوف 
تفسيرا للمعع طوف عليه وتكون المأة من 
الدنانير ٠‏ 


الثانية : أن بشتركا فى العدد فقط نحو : 
وهو لما ثبت فى الذمة والمائة تنبت فى الذمة 
وهو اسم عدد ٠‏ والذثوان :لا لشت فق الذمة 
فاشتركا فى العدد ولم يشتركا فى الثبوت فى 
اليد | 

الثالثة : أن 1 شتركا فَئَ الثبنوت فئ 
الذمة دون العدد نحو : له على ماثةودينار لأن 


المائة تثبت فى الذمة وقد عبر بافظ على وهو 
لما ثبت فى الذمة وكذا الدينار غير أن الدينار 
ليس فيه عدد فلم ,شتركا فى العدد ٠٠٠‏ 
وفى هذهالصور الثلاث يكون المعطوف تفسيرا 
للنعطوق عله فتكون الماغة دانير فى الأولى 
والثالثة وأثوابا فى الثانية والرابعة ‏ آلا 
يشتركا فى واحد من الامرين الثبوت فى الذمة 
والعدد نحو : له عندى مائة وثوب ٠‏ أو مالة' 
وثوبان ٠‏ أو مائة وثياب ٠‏ فأنه عبر بلفظ عندى 
وهو لا لاشيت فى الذمة فتكون المائة مما 
لاشبت فى الذمة والثوب أو الاثواب أعيان 
تثبت فى الذمة ٠‏ وليس فيها عدد فلا ,يكون 
العطواقة هيتر ا للتمظوف عليه + ولذلك بارمه 
الثوب أو الأثواب ويرجع فى "تفسير المائة اليه 
.٠‏ الا أن شول : له عندى مائة وثوب 
واحد أو ثوبان اثنان فأنه يكون تمسسييرا 
للمعطوف لأن هذا التحديد شعر بأنه من 
جنس الأول ٠٠٠‏ 


واذا كان المقر قد أقر بشىء لغيره قم 
جهل المقر له ولم يستطيع التعريف به او مات 
قبل البيان ولم يستطع ورثته البيان فان همذا 
الشىء بصرف للفقراء أو للمصالح ٠٠‏ فاذا قال 
المقر لشىء فى بده : انه لغيره او انه عارية 
فى بده او نحو ذلك ثم جهل من هوله او مات 
قبل ان ببين من هو له ٠‏ وجهل ورثة المقفر 
مستحقه أى من هو له ٠‏ فانث هذا الثىء 
يصرف فى المصالح كالفقراء ٠.٠‏ 


واطا :11 اسن مرف نشيناة المت الها شرف 
المزينا ال د ل لك عله جنا ممشتع ا العمتد 
الطبيعى ٠٠+‏ ومن أقر بأن فى ببته ثلاثة جذُوع 
للمسحد ٠‏ ثم مات قبل أن يعين هذه الجذوع 


٠‏ 0 الاقرار 


عرفوها والا وآبسوا من معرفتها ضمنوا من 
تركته قيمة ثلاثة جذوع من أدنى ما فى بيته 
للمسجد ء لأنه نترك البيان كون قد 
استهلكها ووجب عليه الضمان ٠ )١(‏ 
الرجوع عن الاقرار : 

ولايصح رجوع المقر عن اقراره بحال من 
الاحوال الا ان يكون الاقرار فى حق الله 
تعالى وكان هذا الحق مما يسقط بالشسبهة 
كالاقرار بالزنا وشرب الخمر وما يوجب القطع 
فى السرقة ٠‏ فأنه يصح الرجوع عن الاقرار 
بهذه الأشياء ٠‏ ويسقط الحد فى الجميع ٠‏ 
ولكن لاسقط الحق فيما يتعلق بلمال فى 
السرقة فلا يصح الرجوع عنه الا ان ,يصادق 
امقر له على الرجوع فيه ٠٠‏ 

واما لو كان حقا لله تعالى ولكن 
لاسقط بالشبهة كرقبة الوقما حيث كان 
الآدمى معين والزكاة والحرية الأصلية كهمذا 
ابنى والطارئة كهذا عتيقى فآنه لايصح الرجوع 
عن الاقرار بها ٠٠‏ وكذلك الاقرار فى سائر 
حقوق الآدميين المالية وغيرها كالنسب والتكاح 
والطلاق الرجعى فأنه لربصح الرجوع عن 
الاقرار بشىء من ذلك ٠‏ الا أن يصادق المقر 
له المقر على الرجوع ٠‏ نحو ان يقر زيد بدين 
أو عين ثم يرجع عن الاقرار ويقول أنه اقرار 
غير صحيح وبصادقه المقر له على هذا الرجوع 
فحينئذ بصح الرجوع بمصادقة المقرلهء 
وكذلك ماأشيهه من الصور ٠٠‏ ومن 
هذا النوع الاقرار بالقذف ٠‏ فانه 
اذا رجم عنه المقر وصادقه المقذوف على 
الرجوع صح الرجوع وسقط الحد عن 
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القاذف الراجع سواء كان الرجوع قبل المرافعة 
الى الحاكم او الآمام او بعدها وه وسنثنى 
ثلاث صور لايصح الأرجوع فرها وال تصادقا 
على صحة الرجوع ووه وهذه الصور هى 8 

الاولى : الاقرار بالطلاق البائن من ثلاث ٠‏ 
الرجوع نظرا لحق الله تعالى فى الحل والحرمة 
وهو مما لاإسقط بالشبهة ٠‏ 

والثانية والثالثة : فى العتاق والرضساع 
اذا كان المثر بالرشناع هو الزروتج قلا بض من 
امقر الرجوع فيهما كالطلاق البائن ٠٠‏ فانكانت 
الزوجة هى المقرة بالرضاع ورجعت عن اقرارها 
صح الرجوع مالم نصادقها الزوج على الاقرار 
فانه لايصح الرجوع فيه لأنهويكون بمثابة اقراره 
روجع .عن اقراره ‏ لأن الاقرار منه بالحرمة 
كالطلاق البائن ٠‏ 


وليس من الرجوع عن الاقرار ان يقر 
بمعل لا يتبعض ثم بشرك غيره معهفى هذا الفعل 
فآأنه لابعتبر هذا الاشراك رجوعا عن الاقرار 
ولا لتفت اليه ٠٠‏ فلو قال : سقت أنا وفلان 
أو سقنا أنا وفلان بشقرة فلان ٠‏ أو ذيحت انا 
وفلان ٠‏ أو ذبحنا انا وفلان بقرة فلان ٠‏ او 
قتلت انا وفلان أو قتلنا انا وفلان عبد فلان ٠‏ 
أو غصبت أنا وفلان أو غصبنا أنا وفلان دابة 
فلان ‏ بعتير قوله ذبحت أو ذبحنا بقرة فلان 
اقرارا بالذبح ٠‏ ولا يتبر قوله أنا وفلان رجوعا 
عن الاقرار يلغى الاقرار السابق وانما هو اقرار 
على الغير له حكم الدعوى ٠‏ يرجم فيه الى هذا 
المدعى عليه ٠‏ ان صادقه فيه أخذ معه بالفعل وان 


أتى فعل هذا المدع. أن شدم السان والدليل' 
فعلى عى أل نقدم الم ليل 


على مابدعيه لأن الفعل الذى اعترف به وهو 
سوق البقرة أو غصبها أو سرقتها أو قتل العبد 
أز كد ذلك فج لا كتمكن نا مشتقل ابه الوا امعد 
فكون اقرارا به ٠‏ 

وأما اذا أقر فعل بتبعض وأشرك غيره 
معه كقوله كلت أنا وفلان طعام فلان أو 
شربت أنا وفلان مشروب فان فأنه لايعتبر 
اقرارا بالاستقلال بالفعل بل يكون اقرارا 
بالاشتراك فيه مع الغير ولا بازمه الا خصته 
فقط لان ذلك الفعل نتبعض ويكون من اكثر 
من واحد ٠.٠‏ ولو قال : الف دينار تفلان 
علينا ثلاثة تفر +٠‏ أو علينا ثلاثة تفر ألف دينار 
لفلان زمه من الالف ثلثه بالاقرار فقط ٠.٠‏ 
وفى البحر ٠.‏ عن الهادى ٠٠‏ أنه اذا قال : على 
وعليهم ٠‏ أو على وعلى فلان لزمه الكل ٠٠‏ وهو 
المختار »٠.‏ والفرق بين المسألتين ان قوله 
على قد قطع بأنه عليه ٠‏ وقوله بعد ذلك ٠‏ 
وعلى فلان اقرار على الغير كما قد ذكر مشل 
هذا فى كثير من الاقوال ٠‏ كما فى المضارية 
اذا قال العامل لمال معه ‏ هذا مال المضاربة 
وفيه ربح ٠‏ قانه بلزمه المال جسعه باقراره ٠٠‏ 
ولا يصح قوله بعد ذلك ( وفيه ربح ) اذ به 
بيطل ما أقر به لأنه يحكم على اللفظ الأخسير 
بالاتفصال ٠ )١( ٠‏ 


الاقرار بالزنا : 


ومتى ثبت الزنا (؟) باقرار الشخص فأنه 


لا بحد الا شروط ستة : 


)١(‏ شرح الأزصار ح ؛. ص 1856 4 هلما 
والتاج المذهب ج ؛ ص 59 © 16 . 

(؟) شرح الأزهار جح ؛ ص /91؟؟ وما بعدها 
والتاج المذهب جح ؛ ص 5.5 وما بعدها . 


الاول : ان يقر به. مفصلا نحو ان ,يقول : 
يت بغلانة أو زنيت وأطلق :مفسرا :له بالابلاج 
فى فرج من لاشبهة له فى وطلها  *‏ 


الثانى : ان دكون مختارا غير جاهل 
لتحريم المرأة ٠‏ . 


دونها لم يحد وسواء كان حرا أو عبدا قلا 
صف الاقرار كالحد ٠‏ 


الرابع : أن يضيف الاقرار الى امرأة 
واحدة فى زنى واحد ٠‏ فلو أضاف كل اقرار: 
الى امرأة غير الأخرى لم بحد ٠‏ وكذا لو أضاف 
الى امرأة واحدة ٠‏ وهو الى أفعال متفرقة لم 
عد 


الخامس : أن تكون الاقرار فى اربعة 
من مجالسه أى مجالس المقر ٠‏ ولو اتحدمجلس 
امقر عندذه كالحاكم ٠‏ وصورته أن هر شى 
الجلس ثم يخرج منه ان كان فى العمران أو 
بذهب الى حيث لاسمع الجهر المتوسسط 
فى غيره ثم بعود فيقر المرة الثانية ثم كذلك 
حتى تكمل الاربع المرات ٠‏ فلو أقر اردسما 
فى مجلس واحد لم يحد وان تعدد مجلس 

السادس : أن بكون ذلك الاقرار عند 
من اليه الحد أو عند الشهود فلو أقر عند 
مرات فى أربعة مجالس فآنه لابحد ٠‏ 

ولو اقر' انسان بالزنا عند اربعة رجال 
فأن كانوا مجتمعين فلابد ان يقر عندهم فى 
وأقر عند كل واحد متفردا فلابد أن يقر ندم 


1 الاقفسرار 


اربع مرات من مجالسه ثم ,يشهدون عليه ٠‏ فان 
كانوا حكاما واليهم الحد اقام الحد عليه 
احدهم ٠.٠‏ فلو اقر بالزنا نامرأة لايعرفها 
ولا الحاكم فانه بحد بخلاف الشهود » ولو 
شهدوا عليه أنه زنى بامرأة لاعرفونها تأنه 
لرحد لجواز أن تكون الموطؤة زوجته أوله 
شبهة فى وطئها كأنه الابن ونحوها ‏ واذا اقر 
بعد الشهادة كان الحكم للاقرار لا للشهادة ٠‏ 


الاقرار بالشرب : 

وشت 0 بشهادة عدلين أو باقرارهمرتين 
٠٠‏ فأن أقر قبل الشهادة فلا تسمع الشهادة مع 
الاقرار لانها لاتكون الا على منكر وان اقر 
بعد الشهادة فلا حكم للشهادة وكان الحكم 
للاقزارمى فاق كان اقراره عر فين محف يوان 
كان مرة فلاحد عليه لبطلان الشهادة بالاقرار # 
وبعتبر الاقرار مرنين ولو فى مجلس واحد 
ويحتمل ان يعتبر مخلسان ٠‏ 


الاقرار بالسرقة : 

و ل ا 
يكون قد ثبت بأحد طريقين اما بش هادة 
عدلين أصلين أو اقراره مرتين ولو فى مجلس 
واحد أنه سرق ٠ ٠‏ فلو شهد رجل وامرآنان لم 
شت الحد ٠‏ وكذا لو اقر مرة واحدة 0 3 
بلزمه الحد ٠‏ وبلزمه المال ٠‏ وكذا اذا أقر مرة 
بعد الشهادة بطلت الشهادة ولزم القطع ٠‏ 


)١(‏ شرح الأزهار ج ؟ ص ”6١‏ وما بعدها. 
والتاج المذهب ج ) ص 2577 . 


(9) شرح الاأزمار ج ؛ ص 66« )2 مسبم 
والتاج المذهب ص ه«9"ا؟ . 


مذهب الامامية : 
تعريف الاقرار : 


جاء فى كلام صاحب الروضة البهية اثناء 
الكلام على تعليق صيغة الاقرار على المشيئة 
أن الاقرار وهو اخبار جازم عن حق لازم 
سابق على وقت الصيغة وهذا التعريف جامع 
لعناصر الاقرار الأولية ٠‏ وهى المقر المضسر 
بالحق والمقر له صاحب الحق المخبر عله ء 
والمقر به وهو الحق اللازم السابق ثبوت 
الملك فيه على الصيغة والصيغة النتى حصل بها 
الاخبار ٠٠‏ ولوحظ فى التعريف ان يكون 
الاخبار جازما لاشنك فه ولا تردد ومن ثم قالوا 
انه لايصح تعليق الاقرار على المشيئة لان ذلك 
بقتضى الشك والاخبار لابد ان دكون جازماء 
كما لوحظ فيه أن بكون ثبوت ملك المقر له 
فى المقر به سابقا على صيغة الاقرار ومن م 
لم بجوزوا اضافة ملك المقر به الى المقر منعا 
للتناقض اذ لابجتمع مالكان مستوعبان على 
شىء واحد فى وقت واحد ٠‏ 


هل الاقرار اخبار أو انشاء : 


وعبارة التعرف صريحة فى ان الاقرار 
اخبار وليس بأنشاء ٠‏ وظاهم 70 
اخبار ا آثار وأحكام غير النى تنر د ب على اعتياره 
انشاء ٠‏ 


لم بشر الامامية الى الأدلة التى ندل عل 
من الوضوح والتسليم به بحيث لابحتاج الى 
بيان 8 


الاأقرار ا" 


مايكون به الاقرار . 


حاء فى المختصر النافع الطيعة الثانية 
فل آول كاب الأقراى بولا مختصن: لتنا .+ 
ونقوم مامه الاشارة 66 وبوخد من هذا أن 
الأراى وق الفط اقناميا وامسانة + 
وتقوم مقامه الانارة ولكن هل من 
العاجز عن النطق أو مطلقا ؟ 


شروط الاقرار : 


شروط صحة الاقرار كثيرة منها ما يرجع 
الى المقر ٠‏ ومنها ما يرجع الى المقر له ٠‏ ومنها 
ما يرجع الى المقر به ٠‏ ومنها ما يرجع الى صيغة 
الاقرار ٠‏ 


الشروط التى ترجع الى المفر : 


شترط لصحة الاقرر فى المقر ء 
ما يأتى : 


)0 البلوغ : لأن هذا مناطالتكليف وكون 
عبارته موضع الاعتبار شرعا وتنينى عليما 
الاحكام ٠‏ ويقول صاحب الروضة فى بيان 
هذا الشرط انه لا عبرة باقرار الصبى وان بلغ 
عشر سنين أن لم تجز وصيته ووقفه وصدقنه 
٠‏ ولو أقر بالبلوغ استفسر فآن فسره بالامناء 
قبل مع امكانه ولا يمين عليه حذرا من الغروره 
لان توجه اليمين عليه وصحته منه متوقف 
على البلوغ ٠‏ ولو توقف بلوغه على حلفه 
اليمين لازم الدور حيث ,يكون كل منهما 
متوقفا على الاخر +٠‏ وقد قال بعضهم : ان 
بمينه متوقف على امكان بلوغه ٠‏ والتوقف 
على اليمين هو وقوع البلوغ بالفعل فتغايرت 
الجهة ٠‏ ورد هذا بأن امكان البلوغ غير كاف 
شرعا فى اعتبار أفعال الصبى وأقواله التى منها 


بمينة بل لابد لاعتبار ذلك منه من' تحقق 
البلوغ بالفعل ‏ ومثله اقرار الصبية بالبلوغ 
وتفسيره بالحيض نقبل منها مع الامكان ولا.يمين 
عليها مثله وان ادعى البلوغ بالسن لايقيبل 
منه و يكلف اقامة البينة عليه لامكان:ذلك سواء 
الذكر وغيرهم خلافا للتذكرة حيث الحقهما فى 
ادعاء البلوغ بالسن بمدعى الاحتلام لتعذر اقامة 
البينة عليهما غاليا ٠‏ ولكن محله ليس من 
العورة ولو سلم أنه منها فهو موضع حاجة 
دم يذكر حكم اقرار الصبى المميز الملأذون له ' 

فى التجارة هل يقبل او لا قبل ومدى ما يقبل 


(؟) العقل : لانه اساس التكليف ٠‏ ولا 
اعتبار لقول غير العاقل ولا ثبت له حكم كالبيع 
والطلاق ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم ((رفع 
القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ ٠‏ وعن 
المجنون حتى يفيق ٠‏ وعن النائم حتى يستيقظ 
وقال صاحب الروضة : ولا عبرة بأقرار المجنون 
ألا من صاحب التردد وقت الوثوق بعقله # أى 
الذى يجن ويفيق فى ادوار معروفة فلا يعتبر 
اقراره الا فى حالة افاقته والوثوق بعقله ٠‏ 


0( أن يكون قاصدا للاقرار ٠٠‏ فلو كان 
غير قاصد له كالتائم والهازل والساهى 
والغالط فلا عيرة بأقراره وقد نص الحدرث 
السابق على رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ 
ولو ادعى المقر أحد هذه العوارض والاسياب 
ففى تقديم قوله عملا بالظاهر أو قول الاخر 
عملا بالاصل وجهان ٠‏ ومثله دعواه بعد البلوغ 
وقوعه حالة الصبا ودعوى المجنون وقوعه 
حالة الجنون مع العلم بأنه كان موجودا قبل 


الاقرار » فلو لم يعلم له حالة جنون حلف نافيه 
وصدق ووأ« والاقوى عدم القبول فى الجميعء 


(:): ان كون مخشارا لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 2 رفع: عن امتى الخطا 
والنسيان ومااس تكرهوا عليه » ولانه قول 
اكره عليه بغير حق فلم يصح كالبيع ٠٠‏ ويقول 
صاحب الروضة البهية : انه لاعسرة باقرار 
المكره فيما اكره على الاقرار به الا مع ظلهور 
امارة أنه مختار فى الاقرار كأن بكره على أمر 
فيقر بغيره أو بأزيد منه كآن يكره على الاقرار 
فرمن فيش بخارية أو. يفيل من المال.٠‏ أو يكرء 
على الاقرار بمانه درهم فيقر بمائة دينار ٠‏ 


0 أن لادكون مححجورا عليه للسفقه ٠‏ 
اما المحجور عليه للفلس فأن المعتبر عندهم أنه 
مانم من الاقرار بالعين دون الدين ٠‏ ولذلك 
لم بجعل شرطا فى صحة الاقرار لصحة اقراره 
بالدين ٠٠‏ وبقول صاحب الروضة فى همذا 
الشرط أن الححر للمفلس تقدم اختيار البعض 
أنه مانع من الاقرار بالعين دون الدين ٠‏ ولذا لم 
اتعا ا الحاو اين البينة مو دقر تن 
الاقرار المالى ٠‏ فلو اقر بغير المال كجناسنة 
نوجب القصاص ونكاح وطلاق قبل ٠‏ ولو 
اجتمع المال.وغير المال فى اقرار واحد قبل فى 
غير المال ٠.كالاقرار‏ بالسرقة بالنسبة الى القطع 
فيقبل فيه ولا يقبل بالنسبة للمال ٠‏ ولايلزم 
بعد زوال حجره مابطل.قبله ٠‏ وكذا يقبل اقرار 
الفلس فى غير المال بغين مطلقا اى أن إقراره 
بالمال غير مقيد قبوله بشىء بخلاف ,الاقرار 
بالمئال. فأنه قد يكون بعمسين 
وقد يكون بغيرها ٠‏ وقد يعتير رضا الغرماء 
وقد لايعتبر ٠‏ وغير المال لاعتبر فى قبول 


دون شىء ٠‏ 


(:) وقد قال الامامية ان المررض مرض 
الويت :اذا كان بصنا فى اقزاره دون اقزازة 
صحيحا ولكن يعتبر تنفيذه من ثلث التركة فقط 
لذمو راض امال كلسو هذا اذامات ارس 
فق مره هد :الى اقدمة «افان رق منةانيد 
اقراره من رأس الال كله ٠‏ ولا فرق.فى ذلك 
من ان ككوان الاقزار لؤارية أو لاحن + ذان 
لم تكن هناك نهمة ظاهرة فى الاقرار نفذ من 
الاصل على اصح الاقوال سواء مات المريض 
فى مرضه الذى اقر فيه أو برىء منه # ومعنى 
هذا ان الامامية يشترءئون فى المقر المريض الا 
بكون متهما فى اقراره ولكنهم بحعلو نه شرطا 
لنفاذ اقرار المريض مرض الموت من رأس مال 
التركة ٠‏ ببنما من ,شترط هذا الشرطا من 
المقهاء ذ تي 
أصلا ٠٠‏ والتهمة عندهم هى الظن الغاب بأنه 
اي ورد 
وأنه فى نمس الامر كاذب ٠‏ ولو اختلف امقر 
له والوارث فى التهمة وقيامها فعلى المدعى لها 
البينة لان الاصل عدمها ٠٠‏ والبينة لاثبات 
خلاف الظاهر ٠‏ وعلى المنكر لها اليمين لان 
القول قول المنكر بيمينه اذا لم تكن هناك بينة 
ويكفى فى سين المقر له ان يحلف على نفس 
اأعلم بالتهمة لا على الثبات وعدم قيامهافيحلف 
أنه لا بعلم التهمة قائمة لا انها ليست حاصلة 
فى نفس الامر لابتغاء الاقرار على الظاهصر 
ولا يكلف الحلف على استحقاق المقر به من 
حيث انه يعلم بوجه استحقاقه لان ذلك غير 
شرط فى استباحة المقر به ٠‏ بل له آخذه ما.لم 


بعلم بفساد. السيب ٠‏ 


(0) الا بكذبه ظاهر الحال فى اقراره ٠‏ 
فلو اقر لمن لا يولد مثله لثله بأنه ابنه لاإبصح 
الاقرار ولا شبت به النسب لأن الظاهر يكذبه 
فى هذا الاقرار وكذلك لو اقر الصغير الضعيف 
.بالبلوغ لايقبل منه لأن الظاهر يكذبه ٠٠‏ ولو 
اقر بأن فلانا اقرضه مائة جنيه فى ,يوم كذا من 
شهر كذا من عام كذا وقد مات فلان المذكور 
قبل هذا التاريخ : لابصح هذا الاقرار ولا,بلزم 
المقر بشىء مما اقر به لان الواقع يكذبه فى 
اقراره ٠‏ ولو أقر لوارث بأكثر من نصسيبه 
المفروض شرعا كما لو خلف الميت ابينا وبتتا 
فآقر الابن بأن التركة بينهما مناصفة لا بصم 
الاقرار ولا بازم به لان الشارع تكذبه فيه ٠‏ 


شروط المفر له : . 
ويشترط لصحة الاقرار فى المقر له ما بأتى: 
. . (١)ان‏ كون أههلا للتملك ٠‏ فلو اة 
لحائط أو داية لابصح وبلعوا الاقرار ولا بلزم 
المقر بشىء لان الحائط والدابة ليسستا أهلا 
لك: لتملك ٠‏ 


(؟) الا يكذب المقر فيما اقر به ٠‏ فلو اقر 
انسان لآخر بمائة درهم فكذبه المقر له فى 
اقراره بطل الاقرار ولا يازم المفقر بشىء ٠‏ 


(6) ان يكون صالحا لتملك المقر به شرعاء 
فلو اقر انسان لمسلم بختزير او بخمر غير 
محترمة كان الاقرار باطلا لان المسلم. لاسلك 
الخمر ولا الخنزير ولا يصلح لتملكها شرعا ٠‏ 
فآلا فى الرو ضئة ع (11 


”.20519 الروضة البهية جا ؟اص‎ )١( 


الأفسرار م 


شروط المقر به : 

ويشترط لصحة الاقرار فى المقر به ما بأتى 

)١(‏ أن يكون مما نتمول عرفا ويجرى فيه 
التمانع عادة فلو كان المقر به تافها لا تمنسول 
عادة كقشرة جوز وحبة دجن أو لا بجرى فيه 
التمانم عادة كحية حنطة أو شعير ٠‏ لاإبصح 
الاقرار به ولايلزم المقر بشىء ٠‏ قال صاحب 
الروضة : ولو أقر بلفظ مبهم صح اقراره والزم 
'تفسيره ٠ء‏ واللفظط المبهم كالمال والثشىء ومال 
اى مال ٠٠‏ ويقبل تفسيره بما قل لان كل مال 
عظيم خطره شرعا كما ينبه عليه كفر مستحله 


. فسيقبل التفسير بالقليل ٠‏ ولكن لابد من كونه 


فا حول ا كيالا ع نا لا اشر جور 
أو حبة دخن أو جنطة اذ لا قيمة لذلك عادة ٠؟»‏ 
وقيل بقبل التفسير بذلك لأنه مملوك شرعا ٠٠‏ 
والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية ٠‏ ولتحريم 
اخذه بغير اذن مالكه ٠‏ ووجوب رده ٠+٠‏ 
وشكل هذا بأن الملك لاإستلزم اطلاق اسم 
المال شرعا ٠‏ والعرف بأناه ٠‏ 


(؟) ان ,يكون مالا فى نظر الشرع اذا كان 
امقر له مسلما فلو أقر لمسلم يخمر أو خنزبر 
لايصح الاقرار شرعا لان المقر ليس بمال شرعا 
بالنسبة للمسلم ٠‏ 
شروط الصيغة : 

إشترط لصحة الاقرار فى الصيعة ما بأنى: 

)اوه معان الود اقل 
علقت على المشيئة كقوله : لك على مائة درهم 
ان شئثت أو ان شاء زلد أو أن شاء الله نعالى 
بطل الاقرار ان اتصل الشرط بالاقرار.٠ء‏ لأن 


الاعراو غبار سازم ,الح التر يور التايق بطر 


١1 2‏ 1 الاأقبرار 


على انتفاء الجزم فى المعلق أما اذا لم بتصل 
الشرط بالاقرار بأن فصل بينهما فان الاقرار 
بصح ويلغوا التعليق واذا علق الاقرار على مشيئة 
الله تعالى وقصد محرد التبرك بذكرها فلا بضر 
ولا بيبطل الاقرار لانه لايكون تعليقا حقيقا ٠‏ 
ولا يكون هنا منافاة للجزم الملاحظ فى الاقرار 
واما اذا علق الاقرار شهادة الغير ٠‏ فقال : 
ان شهد فلان على بكذا نهو ,لك فى ذمتى ٠‏ أو 
قال : ان شهد لك فلان على بكذا فهو صادق ٠‏ 
فقد وقع فيه خلاف فقيل يبطل الاقرار هذا 
التعليق وهو الأقرب لجواز أن يعتقد استحالة 
صدقه لاستحالة شهادته عنده ٠‏ وقيل لاسطل 
الاقرار لانه على ثبوت الحق على الشسهادة 
وذلك لايصدق الا اذا كان ثابتا فى ذمته الآن 
وحكم بصدقه على تقدير شهادته ٠‏ ولا يكون 
صادقا الا اذا كان المشهود به فى ذمته لوجوب 
مطابقة الخبر الصادق لمخبره بحسب الواقع ٠‏ 

قال فى الروضة  :‏ ولو علق الاقرار 
بالمشئية كقوله : ان شئت أو ان شاء ربد ٠‏ أو 
ان شاء الله تعالى بطل الاقرار ان اتحصل 
الشرط لأن الاقرار اخبار جازم عن حق لازم 
سابق على وقت الصيغة ٠‏ فالتعليق ينافيه 
لانتفاء الجزم فى المعلق الا أن يقصد فى التعليق 
على مشيئة الله التبسرك فلا يضر ٠‏ وقد 
يشكل البطل لان فى التعليق 
على مشيئة العبد بأن الصيغة قبل التعليق تامة 
الافادة لقصود الاقرار فبكون التعليق بعد 
هذه الصيغة التامة الافادة كتعقيب الاقرار 
بما ينافيه فكان ينبغى ان يلغوا المنافى وويصح 
الاقرار كما هو الحال فى تعقب الاقرار بالمنافى 
لا أن يلغوا الاقرار والاعتذار يكون هذا الكلام 
كالجملة الواحدة لانتم الا بآخره وارد فى 
التعقيب بالمنافى مع حكمهم بصحة الاقرار فيه 


دقل افرع مع القاميي ال املق الا 
الذى لايسمع ولا يؤثر فى الاقرار ‏ ما وق 
بعد نمام الصيغة جامعة لشرائط الصحة ء وهنا 
تن اللق عب المقينة "لبن كذلك لان هبق 
التعليق فتلنوا الصيثة ٠‏ 


ولو علق الاقرار شهادة الغير فقال. : 
أن شهد فلان على بكذا نهو لك فى ذمتى ٠٠‏ 
أو على كذا أن شهد لك به فلان أو قال : ان 
شهد لك فلان على بكذا فهو صادق أو فهو 
صدق أو حق أو لازم لذمتى ونحو ذلك ٠‏ 
فلأقرب البطلان ٠٠‏ وان كان قد علق نبوت 
الحق على الشهادة ٠‏ وذلك لايصدق الا اذا 
كان ثابتا فى ذمته الآن وحكم بصدقه على نقدير 
الشهادة ٠‏ ولا يتكون صادقا الا اذا كان 
المشهود به فى ذمته لوجوب مطابقة الخمر 
الصادق لمخبره بحسب الواقع اذ ليس للشهادة 
اثر فى. ثبوت الصدق ولا عدمه ٠‏ فلولا حصول 
الصدق عند المقر لما علقه على الثشسهادة 
لاستحالة أن تحعله الشهادة صادقا وليس 
بصادق واذا لم يكن للشهادة تآثير فى حصول 
الصدق ‏ وقد حكم به المقر # وحب ان بازمه 
الملل ٠٠‏ وانما كان الاقرب البطلان لجواز 
أن يعتقد المقر استحالة صدقه لاستحالة شهادته 
عنده ٠‏ ومثل ذلك فى محاورات العوام كثير 
٠٠‏ يقول احدهم : ان شهدفلان أنى لست لأبى 
فهو صادق ٠‏ ولابريد بذلك الا انه لاتصدر 
الشهادة من فلان هذا بأنه ليس لأبيه للقطضع 
بعدم تصديقه اباه على كونه ليس لأبيه ٠‏ وغابته 
قيام الاحتمال ٠‏ وهو كاف فى عدم اللزوم 
وعدم صراحة الصيغة فى المطلوب مقتصرا 
بأقالة را الدقة + 


١.7 الأقسسسرار‎ 


(0) أن تكون الصيغة مقيدة بوت المقر 
به صراحة على سبيل الجزم ٠‏ فلو كانت 
مشتملة على ما. فيد الشك والاحتمال كان 
الاقرار باطلا ولايؤاخذ به المقر ولا يلزم بشىء 
سواء كان هذا الاحتمال آنا من جهة وضع 
الالفاظ ومعانيها اللغوية أو من جهة الاستعمال 
العرفى الذى يجرى الاقرار على أساسه لا على 
دقائق اللنة واعساراها الدقفة ات وقد: شلتتا 
قريبا فى الكلام على الشرط السابق قول 
صاحب الروضة : « وغايته قيام الاحتمال 
فى الصيغة وهو كاف فى عدم زوم المال المقر 
به وعدم صراحة الصيغة فى المطللوب .٠‏ » 
وهو واضح فى انه يلزم لدلالة الصيعة على 
المطلوب أن تكون صريحة فى دلالتها على 
المطلوب وغير محتملة شيئا آخر ٠٠‏ . 


يضاف الى ذلك قوله فى موضع آخر : ولو 
قال شخص لآخر : لى عليك ألف ٠‏ فقال له 
المدعى عليه : زنه او انتقده أو انا مقر ٠‏ ولم 
يقل به ٠‏ لم ,يكن ذلك اقرارا بالحق المدعى به 
.٠‏ اما الاولان فلاتتفاء دلالتهما على الاقرار 
واما الاخير ‏ أى أنا مقر فآنه مع اتتماء 
احتمال كونه وعدا بالاقرار فى الممستقيل ب 
ويحتمل كون المقر به المدعى وغيره ٠‏ فأنه 
لو وصل به قوله ٠‏ أنا مقر بالشمهادتين أو 
ببطلان دعواك ٠‏ لم يختل اللفظ لان المقر به 
غير مذكور فجاء تقديره بما يطابق المدعى 
وغيره متعضدا بأن الأصل براءة الدنمة ٠‏ 
وبحتمل عنده اقرارا لأن صدوره عقب الدعوى 
فرينة صرفه اليها ٠٠٠‏ وقيام الاحتمال بنع 
لزوم الاقرار. بذلك ٠.٠‏ وهذا ظاهر فى ان 
احتمال الصيغة لمعنى آخر غير الاقرار يجعلها 
غير دالة على الاقرار * 


وصيغة الاقرار هى : 

لفلان عندى كذا أو .لفلان على كذا ٠‏ أو 
هذا اليك لقلان أو هنذا اللسستتان له 
أو نحو ذلك مما يدل على الاخبار 
الجازم يحق عليه أو ملك عنده لآخر 
سابق على وقت الاقرار ٠٠‏ واذا قال : دارى 
أو بستانى لفلان ‏ اختلف فيه ٠‏ هل بصح 
الاقرار أو يكون باطلا ٠‏ قيل أنه يكون باطلا 
لأن مقتضى اضافة المقر البيت أو البستان الى 
نفسه أن بكون مملوكا له ٠‏ ومقتضى الاقرار 
ان يكون الملك فى البيت والبستان ثابتا للمقر 
له قبل صيغة الاقرار ولا بسكن ان تجتمع ملكان 
مستوعبان على شىء واحد فى وقت واحد 
اذ بقتضى ذلك اجتماع النقيضين وهو محال 
٠٠‏ وقيل ان الاقرار يكون صحيحا وهو 
الاقوى لان التناقض انما يتحقق مع بوت 
الملك للمقر والمقر له.فى الواقع وتفس الأمر ٠‏ 
أما اذا ثبت الملك لاحدهما فى الظاهر وللآخر 
فى الواقع وتنفس الآمر فلا يتحقق اجتماع 
النقيضين لان الجهة. تكون مختلفة .. فأن 
الاخبار بشبوت ملك المقر له بمقتضى الاقرار 
يقتضى ثبوت ملكه فى الواقع سابقا على الاقرار 
وأضافة المقر المقر به الى نفسه محمول على 
الظاهر لانه المطابق لحكم الاقرار ٠‏ اذ لايد 
فى الاقرار من كون المقر به تجت إبد المقر ٠‏ 
وذلك سمقتضى كونه ملكا له فى الظاهر ولان 
الاضافة يكفى فيها أدنى ملابسة مشل قوله 
تعالى : « وأحصوا العدة واتقواالله لانخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن الا أن بآتين بفاحشضة 
مسبنة » ٠٠‏ فأن المراد سوت الأزواج ٠‏ وأضيفت 
الى الزوجات بملابسة السكنى ٠‏ ولو كانت 
الببيوت ملكا لهن لما جاز اخراجهن منها 
مطلقا حتى فى حالة اتيانهن الفاحشة ٠٠‏ وكما 


58 الاقرار 


قلت فبهاذة الله #تودين الله مه وده 
الاضافة لو كانت مجازا لوجب الحمل عليه 
لوجود القرينة الصارفة عن الحقيقة والمعينة 
للمجاز ٠‏ لان الحكم بصحة اقرار العقلاء مع 
الاتيان باللام او الاضافة المقيدة للملنك 
والاستحقاق ٠‏ قرينة على أن نسبة المال المقر 
به الى امقر بحسب الظاهر +++ وفرق البعض 
سن أن شول امقر : ملكى لفلان +٠‏ ودارى 
الفلان ٠‏ فحكموا بالبطلان فى الاول وتوقفوا 
فى الثانى لان اضافة الدار تحصل لغير الملك 
كالسكن فقول المستأجر للسكن دارى بخلاف 
ملكى ٠‏ فأنه نص فى الملكية ٠.٠‏ والاقوى 
عدم القرق ويحمل على ما سبق ذكره + وليس 
منه ما لو قال : مسكنى. لفلان ٠‏ فانه .يقتضى 
الاقرار قطعا لان اضافة السكنى لاتقتضى 
بلكة" البق 'المكونة لجان إن سيان 
الانسان ملك غيره ٠٠‏ ومن صيغ الاقرار أن 
ول : له فى ذمتى كذا أو له قبلى كذااء 


وبدل على الاقرار ويعتبر صيغة من صيغه 
ما اذا قال انسان لآخر : لى عليك ألف درهم 
فقال المخاطب فى جواب ذلك : نعم ٠‏ أو أجل 
أو بلى ٠‏ أو أنا مقر به كان اقرارا والزمه 
الألف ‏ أما جوابه بنعم فظاهر لانها بعد الخبر 
حرف نصديق وان كان الكلام استفهاما محذدوف 
الهمزة فهى معبرة للاثبات ٠‏ لأن الاستفهام عن 
الماضى اثباته بنعم ونفيه بلا ٠٠‏ وأجل للتصديق 
مثل. نعم ٠٠‏ وأما .بلى فانها وأن كانت لابطال 
النفى ٠‏ آلا ان الاستعمال العرفى جوز وقوعها 
فى جواب الخبر المثبت كنعم فتدل عرفا على 
الاثيات ٠٠‏ والاقرار جاء على العرف .وما 
قتضيه لا على دقائق اللغة ٠+٠‏ واذا قلنا ان 
الكلام استفهام مجذوف الهمزة فقد وقسع 


استعمال بلى فى جوابه لغة وان كان ذلك قليلا 
ومن ذلك قول النبى صلى الله عليه وسام 
لاصحابه .:. « أترضون أن تكونوا من. أرفم 
أهل الجنة » ٠‏ قالوا بلى ٠‏ والعرف قاض ٠‏ 
والاقرار جاءء. على مقتضى. الاستعمال العرفى 
كما قلنا ٠..ه‏ وأما قول المخاطب فى جواب 
المدعى بقوله ‏ أنا مقر به ٠‏ فأنه وان احتمل 
كونه مقرا به لغيره وكونه وعدا بالاقرار من 
حيث أن مقرا اسم .فاعل يحتمل الاستقبال ٠‏ الا 
انه مشتمل على ضمير والمششادر منه كون هذا 
الضمير عاتمدا الى ما ذكره المقر له ٠٠‏ والمتبادر 
كذلك كونه اقرار بالفعل عرفا ٠٠‏ والمرجع 
فى الاقرار العرف كما ذكرنا ٠‏ ومثل قوله ءانا 
مقر به وأن يقول : أنا مقر بدعواك ٠‏ أو مقر 
بما ادعيت أو لست منكرا لما أوصيت لدلالة 
العرف ٠‏ 


ولو قال المخاطب فى الحواب : زنة 
أو اتتقده ٠‏ أو انا مقر ٠‏ ولم بقل به ٠‏ لم يكن 
ذلك اقرارا ولا بلزمه شىء ٠‏ اما الاولان ‏ 
زنه وأتتقده ‏ فلاتتفاء دلالتهما على الاقرار 
٠٠‏ وأما الاخير فأنه مع اتتفاء احتماله الوعد 
بالاقرار بحتمل ان يكون تققرارا بالمدعى 
وبغيرزه ٠‏ فأنه لو صل به الشهادتين أو ببطلان 
دعواك ٠‏ فقال : انا مقر بالشهادتين ٠‏ أو أنا 
به غير مذكور فى الجواب ٠‏ فجاء تقديره بسا 


بطابيق المدعى وغيره متعضدا بأن الاصل براءة 


الذمة ٠‏ وبحتمل أن يكون اقرارا بالمدعى لأن 

دور ع عر لله ها 

وقيام الاحتمال. لمنع لزوم الاقرار بذلك ٠‏ 
ولو قال : أليس لى عليك كذا فقال المدعى 


الاقرار اح 


وني اطق النقى. ميؤاء كان تحر ذا انسيوق 
قوله تعالى : « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 
قل بلى وربى لتبعثن » أو مقرونا بالاستفهام 
أو بالاستفهام التقريرى نحو قوله تعالى : «كلما 
القى فيها فوج سألهم خزتتها ألم بأتكم نذير ؟ 
قالوا : بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل 
الله من شىء » وقوله تعالى : « : واذا أخد 
ربك من بنى أدم من نلهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أتفسهم ألست بريكم ٠‏ قالوا بلى شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة انا كنا ع نهذاغافلين » 
فقول المخاطب بلى رد لقول المدعى : ليس 
لى عليك كذا الذى دخل عليه حرف الاستفهام 
ونفى له ٠‏ ونفى النفى اثيات فيكون اقرارا ٠٠‏ 
وكذا لو قال نعم على الاقوى ٠‏ لقيامها مقام 
بلى لغة وعرفا +٠‏ والقول الاخر انه لو قال : 
نعم ٠‏ لم يكن اقرارا لان نعم حرف تصديق 
كما مر فاذا ورد على النفى الداخل عليه حرف 
الاستفهام كان تصديقا له فينافى الاقرار ٠٠‏ 
ولهذا نسب الى ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ 
أن المخاطبين بقوله تعالى « ألست ربكم ٠‏ 
قالوا بلى » ٠‏ لو قالوا نعم كفروا # فيكون 
التقدير فى المثال : نعم ليس لك على فيكون 
اتكارا لا اقرارا ٠٠‏ وأجبب من قبل اص_حاب 
الرأى الاول : بأن نعم قد استعملت فى المعنى 
الآخر لغة واشتهرت فيه عرفا ٠‏ وما حكى عن 
ابن عباس مردود ٠‏ وحيث ظهر ذلك عرفا 
ووافقته اللغة رجح هذا المعنى وقوى كونه 
اقرارا ٠‏ ويستتبع الكلام فى الصيغة يبان 
اللغة التى يكون بها الاقرار ٠‏ وفى هذا يقول 
صاحب الروضة : ويصح الاقرار بالعربية 


: وغيرها لاشتراك اللغات فى التعبير عما فى 


الضمير والدلالة على المعانى الذهنية يحصسب 
المواضعة ‏ الوضع . لكن يشترط فى تحقيق 
اللزوم علم المتلفظ بالوضع ٠‏ فلو أقر عربى 
بالعجمية أو بالعكس وهو لا يعلم مودى اللفظ 
الذى حصل به الاقرار لم بقع ولا يعتبر اقرارا 
ويقبل قوله فى عدم العلم ان امكن فى حقه أو 
صدقه المفر له عملا بالظاهر من كونه لانعرف 
غير لغته واعتمادا على الاصل من عدم تحدد 
العلم بغير لغته ٠.‏ والمعتبر فى الالفاظ الدالة 
على الاقرار افادتها له عرفا وان لم بقع على 
القانون العربى ٠٠‏ وقلنا باعتبار القانون العربى 
فى غير الاقرار من العقود والابقاعات اللازمة 
لان هذه تنوقف على النقل ٠‏ ومن ثم لاتصلح 
بغير العربية مع امكانها ٠‏ 


الاقرار بالمجهول والمبهم : 

واطلاق )١(‏ الكيل أو الوزذفىالاقراركآن 
نأل 'لفتقدى ادل مطلظلة أو ددن منتحصية 
بحمل على الكيل والوزن المتعارف فى البلد 
الذى فيه المقر ٠‏ وان خالف بلد المقر له فى 
ذزك ١ء‏ فأن تعدد المكيال والمبزان فى بلده 
عين المقر ما شاء منها ما لم يغلب احدها فى 
الاستعمال على الباقى فبحمل على الغالب ٠٠‏ 
ولق معدو انسار امقر فحمل على المشقن 
وهو الاقل .٠‏ وكذا القول فى النقد ٠٠‏ 


ولو أقر بلفظ مبهم ص مح اقراره وألزم 
تعسسيره 0 واللفطل الميهم كالمال والقغسلىء 


والحزيل والعظيم والحقير والنفئيس ومال أى 


مال ٠٠‏ ويقبل تفسيره بما قل ٠‏ لان كل مال 


,. 5١5 الروضة البهية جه ؟ ص‎ )١( 


عظيم خطره شرعا كما نيه عليه كفر مستحله 
فيقبل فى هذه الاوصاف التفسير بالاقل ٠٠‏ 
ولكن لابد من كونه مما نتمول أى بعد مالا 
.عرفا + لا كقشرة جوزة آو حبة دخن أو حنطة 
اذ لاقيمة لذلك عادة ٠‏ وقيل يقبل تفسسيره 
بذلك لانه مملوك شرعا +٠‏ والحقيقة الشرعية 
مقدمة على العرفية ٠‏ ولتحريم آخذه بغير اذن 
مالكه ووجوب رده ٠٠‏ ويشكل بأن الملك 
لاستازم اطلاق اسم الملل شرعا ٠‏ والعرف بأباه 
نعم يتجه ذلك تفسيرا للشىء وان وصفه 
بالاوصاف العظيمة لما ذكر ٠٠‏ ويقرب منه 
ما لو قال : له على حق وفى قبول تفسير الشىء 
وااحق برد السلام والعبادة وتشميت العطاس 
وجهان من اطلاق الحق عليهما فى الاخبار فيطلق 
الشىء لانه اعم ومن انه خلاف المتعارف ٠٠‏ 
وبعدها عن الفهم فى معرض الاقرار وهو 
الاشهر ٠٠‏ ولو امتنع المقر عن التفسير حبس 
وعوقب عليه حتى نفسر لوجوبه عليه ٠+‏ ولو 
مات قبل أن يفسر طولب وارثه به ان علمه 
وخلف المقر تركة ٠ء‏ فأآن اتكر العلم وادعاه 
عليه المقر له حلف الوارث على عدمه ٠٠‏ ولا 
فرق فى الابهام والرجوع اليه فى تفمسيره 
بين قوله ‏ عظيم أو كثير ٠‏ لاشتراكهما فى 
الاحتمال ٠٠٠‏ وقبل بالفرق ٠‏ بأن الكثيسر 
ثمانون كالنذر للروابة الواردة به فيه ٠‏ 
والاستشهاد بقوله تعالى « لقد نص ركم الله 
فى مواطن كثيرة » ويضعف مع تسليمه ببطلان 
اناده ولاتكيان لني الى القر ان اليد 
ذلك مثل قوله تعالى « كم من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » ٠‏ 
وقوله تعالى : « باأبها الذين آمنوا اذكروا الله 
ذكرا كثيرا » ودعوى أنه عرف شرعى فلا قباس 
خلاف الظاهر ٠‏ والحاق العظيم به غريب ٠‏ 


انواع من الاقرار : 

لو قال المقر : له على اكثر من مال فلان 
اوفة مقر مال هلان هذا وؤناذة +6 ولو كبيرء 
بأقل منه وادعى ظن القلة حلف لان الاصل 
عدم علمه به مع ظهور أن المال من شأنه ان 
بخفى ٠٠‏ وفسر بما ظنه أنه مال فلان وزاد عليه 
زيادة ٠٠‏ وينبغى تقييده بأمكان الجهل به 
فى حقه ٠.‏ ولا فرق فى ذلك بين قوله قبل 
ذلك : انى اعلم مال فلان ٠‏ وعدم قوله ذلك 
٠.٠‏ نعم لو كان قد أقر بأنه قدر يزيد عمسا ادعى 
ظنه لم يقبل اتكاره ثانيا »٠‏ ولو تأول بآن قال: 
ان ما اقررت به يساوى مال فلان أو ,شوقه لان 
مال فلان حرام أو فيه شبهة أو عين من الاعيان 
.٠‏ وماأقررت به حلال ولا شبهة فيه أو دين ٠‏ 
والحلال والدين أكثر نفعا أو بقاء ٠٠‏ فهمو 
يريد الجانب المغقول لا القدر العددى أو المادى 
اذا قال ذلك ففى قبول قوله قولان من ان 
المتبادر كثرة المقدار فيكون حقيقة فيها ٠‏ وهى 
مقدمة على المجاز مع عدم القرينة الصارفة .٠‏ 
ومن أمكان ارادة المجاز ٠‏ ولا بعلم قصده الا 
من لفظه فيرجع اليه فيه ٠٠‏ ولا يخفى قوة 
الأول أى أنالمعتاد كثرة المقدار ٠‏ نعم لو 
اتصل التفسير بالاقرار لم يبعد قبول قوله 
انه اراد المجاز لان الكلام يكون كالجملة 
الواحدة حينئذ ٠ )١(‏ 


ولو قال المقر : له على كذا درهم ٠‏ برفم 
درهم أو نصبه أو جره أو الوقوف عليه 
بالسكون ٠‏ فأنه بلزمه فى ذلك كله درهمواحد 
لاشتراكه بين الواحد فما زاد عليه بحسب 


)١(‏ الروضة البهية ج ؟ ص 5١15‏ ومابعدها. 


وضع التعبير ٠٠‏ فيحمل على الاقل لانه المتيقن 
وهذا اذا لم يفسره بآزيد من الدرهم فآن فسره 
بأزيد منه لزمه ما قفسر به ٠٠٠‏ وائما حمسل 
انتداء على الدرهم الواحد لان كلمة ‏ كذا # 
كناية عن الثشىء فكأنه يقول : له على ثىء ٠‏ 
فمع رفع + درهم + ييكون بدلا من لظ شىء. 
والتقدير حمنئذ له على ثىء درهم ٠‏ أى له 
على درهم ٠٠‏ ومع نصب درهم يكون تمييزا 
للمبهم وهو لفظ كذا . المؤوول ‏ شىيء ٠‏ 
والتقدير على هذا : له على شىء ٠‏ ثم ميز 
هذا المبهم وهو شىء بقوله : درهما . أى 
أعنى درهما ٠‏ وأجاز بعضهم أن يكون النصب 
على القطع لا على التمييز آى انه قال : له 
على شىء ثم قطع الكلام وقال : درهما ٠‏ 
فيكون مقرا بدرهم ٠.٠‏ ومع جر درهم يكون 
قد اضاف اليه ما تقدم اضافة بيانية واضافة 
الحصيد الى حب فى قول الله تبارك وتعالى 
« وأنزلنا من السماء ماء مياركا فأنمتنا به 
جنات وحب الحصيد » ٠‏ أى حبا هو الحصيد 
والتقدير على هذا : له على شىء درهم بالاضافة 
ويشكل على هذا بأن الاضافة تفهم الجزئية 
أى له على جزء درهم ٠‏ ويكون الجزء مبهما 
فى قلته وكثرته ويرجع فى تفسير الجزء المقر 
به وتحديده الى المقر ٠‏ لان الجزء هو المتيقن 
خصوصا مع ملاحظة ان الاصل براءة الذمة ٠.‏ 
وقيل ان الجر لحن فيحميل على الرفع أو 
النصب وبلزمه حكنهما وهو الدرهم ٠٠‏ واما 
الوقف بالسكون فيحمل على الرفع والجر 
ولزمه حكمهما وهو الدرهم .٠‏ ولا تحمل 
على النفنيت: لأنه لو آزاد. التضب لانيت النا 
فى اخره فى حالة الوقف كما تقتضيه القواعد 
ولكنه لم يفعل فلا يحمل على النصب اذن ٠‏ 


فلزمه درهم على ماذكر أو جزء درهم عملا 
بالتحقيق فى حالة الجر على ما أشير اليه ولو 
كرر لفل كذا ٠‏ بدون عطف فقال : له على 
كذا كذا درهم ٠‏ أو مع العطف فقال : له على 
كذا وكذا درهم ٠‏ مع رقع درهم أو نصيه 
أو جره أو الوقوف عليه بالسكون ‏ ازمه 
درهم واحد فى هذه الأحوال كلها لانه فى 
حالة التكرار بدون عطف يحتمل أن يكون 
تأكيدا للاول فيكون كحالة الاقرار وعدم 
التكرار ويكون الاعراب فيه فى حالات الرفع 
والنصب والحر والوقوف بالسكون كالاعراب 
فبها فى حالة الافراد ٠‏ 


كذا ٠‏ شيئًا مبهما ٠‏ ويكون الثانى معطوفا 
على الاول ٠‏ وميز الاثنين المعطوف والمعطوف 
عليه بدرهم ٠‏ والتقدر له على كذا أو كذا 
درهما : أى اعنى درهما ٠و‏ وأبدل منهما لفل 
درهم على قاور الرفع ٠‏ والتقدير : له على 
كدا وكذا درهم أى شىء وشىء هما درهم ».٠‏ 
وبينا مما بالدرهم على الجر بالاضافة البيانية 
والتقدير : له على شىء وشىء درهم بالاضافة 
ولو فسر فى هذه الحالة أى حالة الجر ببعضدرهم 
بناء على التحقيق السابق فى حالة الجر عند 
الافراد وعدم التكرار ‏ لكان اظهر لامكانه 
وضعا سمقنضو وضع اللفطف بجعل الثسىء 
المراد من كذا وماألحق به باالتكرار مع العطف 
أو بدونه كناية عن الحزء ٠‏ والحمل على ذلك 


وقيل لابتبع فى تفسير الاقرار بما ذكر من 
قوله : له على كذا درهم بالاقرار مع الحركات 
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الثلاث الرفم والنصب والجر مع الوقف 
بالسكون .+ وقوله : له على كذا وكذا 
بالتكرار بدون عطف مع الحركات الثلاث ومع 
. الوقف بالسكون ٠.‏ وقوله : له على كذا 
وكذا بالتكرار مع العطف ٠‏ مع الحركات 
الثلاث ومع الوقف بالسكون ومحصل ذلك 
اثننا عشرة. صورة ٠‏ لابتبع فى تفسير الاقرار 
فى هذه الصور كلها.ماذكر من جعل المقر به 
درهما أو بغض درهم على حسب ما أنقدم 5 
٠‏ وائما: يتبع فى تفسيره ما ذكره علماء 
العربية فى موازنة وممائلة من الاعداد بان 
بجعل لفظ ( كذا ) كناية عن العدد.لا عنالشىء 
المبهم فيكون الدرهم فى جميع الاحوال 
تسيزا لذلك العدد المكنى عنه بلفظ ( كذا ) 
فينظر الى ما يناسبه بحسب ما تقتضيه قواعد 
العربية من اعراب الميز للعدد ويحمل عليه ٠٠‏ 


ففى حالة افراد المبهم وهو لفظ ( كذا ) 
مع. رفع الدرهى بازمه درهم لانه لايمكن جعله 
سيدا 3١‏ امير لمكن بجر فوطا معدل بيدلا 
كما مر ويكون مقرا بدرهم وه ومع النصب 
. بلزمه عشرون درهما لانه اقل عدد مفرد ينصب 
عدرة آذ نوكه" لاتق انون ان يصون 
فيحمل على الاقل ٠‏ كأنه قال : له على عشرون 
درهما ٠‏ واقام ( كذا ) مقام العدد ٠‏ ومع الجر 
بلزمه مائة درهم لانه أقل عدد مفرد فسر بتسييز 
مترد مجزور الاضنافة اذ فوقه:الالف كأ نهتهال: 
له على مانة درهم ٠‏ وأقام كذا مقام العدد ٠‏ 
ومع الوقف بالسكون يلزمه درهم واحد 
لاحتماله الرفع والجر فيحمل على الرفع أخذا 
بالأقل المتأكد ٠‏ 


وفى حالة التكرار بدون عطف قمع رفع 
الدرهم بازمه درهم واحد لان الثانى كون 


تأكيدا للاول ٠‏ وقد ابدل منهما درهم والتقدير 
له على كذا كذا درهم فيكون اقرارا بدرهم 
ومع نصب الدرهم بلزمه احد عشر درهما 
لانه اقل عدد م ركب .مع غير هوبنصب بعده مميزه 
اذ قوق انا عثير الى تسة عفن حمل عبلى 
الاقل المتاكد . كأنه قال : له على أحد عشر 
درهما ‏ وأقام كذا كذا مقام احد عثر ٠٠‏ 
ومع الحر بلزمه ثلاث مائة درهم لانه اقل عدد 
أضيف الى اخر وميز بمفرد ومجرور اذ فوقه 
أر بعمائة الى تسعمائة ٠‏ ثم ماكة مائة ثم ماألة 
الف ٠‏ ثم الف الف فيحمل على المتيقن ٠٠‏ 
والتراكيك هنا لاخاتى لان مين الر كب اله بورد 
وس سا الشدا 
الرفع والجر فيخمل على الاقل منهما وهو الرفع 


ولزمه درهم واحد ٠‏ 


وفى حالة التكرار مع العطف ٠‏ مع رفع 
الدرهم ٠‏ بلزمه درهم واحد لانه يكون بدلا 
من مجموع المعطوف والمعطوف عليه ويكون 
كآنه اقر بدرهم +٠‏ ويحتمل أن ,بلزمه درهم 
وزيادة يرجع فى تفسيرها اليه لانه ذكر شيئين 
متغايرين :بالعطف وذكر بعدهما لفظ درهم ٠‏ 
فيجعل تفسيرا للقريب منهما اليه وهو المعطوف 
ويبقى المعطوف عليه على ابهامه ويرجع فى 
تفسيره اليه ٠‏ وكون الاصل براءة الذمة 
يناك على :هذا الناأوين” ٠‏ بوك ]ذا لرتضاة 
امقر فهو صاحب الشآن وبحب ان قبل منه ٠‏ 


١‏ التكرار مع العطف زمه واحد وعشرون 


درهما لانه اقل عددين عطف احدهما على 
الاخر واتتصب المميز بعدها اذ فوقه انا 


الاقفسبراز حك 
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وه ومع حجر الدرهم بازمهالف ومانة لانه أقل ٠‏ 


عددين عطف احدهما على الآخر ٠‏ وميز بمفرد 
محرور اذ فوقه من الاعداد المعطوف عليها 
الائة لالت اله هاي للا متحي مسال 
الدرهم مميزا : للمعطوف فيكون مائة ويبقى 
المعطوف عليه مبهما فيرجع اليه فى تفسيره 
ويجغل التفسير دزهما لمناسية الاعداد المميزة 
فيكون التقدير : له على درهم ومالة درهم ٠‏ 
وهذا أقل سين شق لان الال عزاءة الدمة 
من الزائد ٠٠‏ وهذا القسم لم يصرحوا بحكمه 
ولكنه لازم للقاعدة ٠٠‏ ومع الوقف بالسكون 
فى هذه الحالة بحتمل الرفع والجر فيحمل على 
الرفع لانه الاقل المتيقن ٠‏ 

ولا فرق فيما ذكر بين كون المقر من أهل 
العربية أو من غيرهم لاستعمالها على الوجه 
الناسي للفرية! فى عي فوع لمعيال 
كثيرا (0) ٠‏ 


تعقيب الاقرار بما ينافيه : 

تعقيب الاقرار بما ينافيه قسمان ٠‏ قسم 
مقبول وهو الاستثناء بشروطه ٠‏ وقسم مردود 
وهو تعقيب الاقرار بعبارة ينافى مضمونها 
مردود لاؤخذ به وتبقى عبارة الاقرار صحبحة 
وإشرانب على الاقرار آثاره وننا نحه 3 
الاستثناء : 

الاستئثناء هو اخراج ما أولاه 
الاقرار أو الحالاات من حكمه .مقبول بشروطهء 
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شروط الاستثناء : 


وهى الا ستوعب الاستثناء جميسع 
ما يشمله المستثنى منه سواء بقى بعد الاستثناء 
الأقل مما كان بشمله الممستثنى منه أو الأقل 
أو المساوى اذ المستثنى والمسستثئنى منه 
كالشىء الواحد فلا يتفاوت الحال .لكثشرة 
الباقى بعد الاستثناء وقلته +٠٠‏ وقد ورد 
الاستثناء فى القرآن الكريم وفى اللفظ العربى 
الفصيح وبشترط فى الاستثناء أيضا أن بكون 
متصلا بالمستثنى منه بحسب ما تقتضيه العادة 
ليفتقر التنفس بينهما والسعال وغيرهما مما 
لابعد معه متفصلا عرفا ولا كان الاستئباء 
اخراج مالولاه لدخل فى اللفظ كان المستثنى 
والمستثنى منه متناقضين ٠‏ فالاستثناء من 
الاثيات نفى ومن النفى اثبات ٠‏ أما الاول 
فعليه اجماع العلماء ٠٠‏ واما الثانى فلانه لولاه 
للا كان قول : لا اله الا الله نتم به التوحيد 
لأنه لانتم الا باثبات الألوهية لله تعالى ونفيها 
عما عداه سبحانه وتعالى ٠٠‏ والنقى هنا حاصل 
فلو لم بحصل الائبات لم يتم التوحيد ٠‏ . 
' وبناء على ما ذكر من القواعد ٠‏ لو قال 
المقر : له على مائة الا نسعين فهو اقرار بعشرة 
لان المستثنى منه اثبات للمائة ٠‏ والمستثنى نقى 
لتسعين منها فتبقى عشرة هى المقر بها ٠ه‏ ولو 
قال : له على مائة الا تسعون بالرفع فهو اقرار 
المائة لانه لم يستثن منها شيئا لان الاستثناء 
من الموجب التام لايكون الا منصوبا فلما رفعه 
لم .تكن ااستقناء.»:واتما تك لاسي قية يمعبيى 
غير ٠‏ يوصف بها وبتاليها ماقبلها ٠.٠‏ ولا 
كانت المامة مرفوعة بالابتداء كانت التسعون 
مرفوعة صفة للمرفوع ٠٠‏ والمعنى : له على 
مائة موصوفة بأنها غير تسعين ٠‏ فقد وصف 
المقر به بما ذكر ٠‏ ولم دستثن منه شيئا ٠‏ وهذه 


15" ا ع ” الاق راد 


الصفة مؤكدة صالحة للاسقاط اذ كل مائة 
موصوفة بذلك فهى مثلها ٠‏ 


وأعلم ان المشهور بين النحاة فى ( الا ) 
الوصفية كونها وصفا لجمع منكر كقولله 
نعالى « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » 
والماثة لفك عن هذا الانه ننه لك الندى 
اختاره جماعة من المتآخرين عدم اشتراط ذلك 
ونقل فى المغنى عن سيبويه جواز -. لو كان 
معنا رجل الا زيد لغلبنا أى غير زيد ولو قال 
المقر : ليس له على مائة الا تسعون نهو اقرار 
بتسعين ٠‏ لأن المستثنى من المنفى التام ,تكون 
مرفوعا ٠‏ فلما رفع التسعين علم أنه استثناء 
بن للقن نكون اانا للتصمين ع رهن اماه 
٠٠‏ ولو قال : ليس له على مائة الا تسعين 
بالياء فلا يكون مقرا بشىء لأن نصب المستثنى 
لوحف كول" للستت اك يوهي نه لتنا 
كان ظاهرة النفى حمل على أن حرف النفىداخل 
على الجملة المثبتة المشتملة على الاستثناء أعنى 
مجموع المستثنى والمستثنى منه وهو له على 
مائة الا نسعين ب فكأنه قال المقدار الذى هو 
مائة الا نسعين أعنى العشرة الياقية بعد الاستثناء 


يه لضن لهعلي من 


تعدد إلا خكناء ؛ 

ولو تعدد الاستثناء ٠‏ مان كان بعالف 
كقوله : له على عشرة الا اربعة ٠‏ والا ثلاثة ٠‏ 
او كان الاستثناء الثانى ازيد من الاول كقواه: 
اران كوه إلا اريية الااشيدة + اوساو 
لذاكقو له . له فلن عتترة :إلا اززية :الا أ ريسة 
العطف فلوجوب اشتراك المعطوف والمعطوف 
عليه فى الحي فهما كالجملة الواحدة ولا فرق 


فى هذه الحالة بين تكرر حرف الاستثناء 
وعدم تكرره ولا بين زيادة الثانى على الاول 
ومساواته له ولقضائه عنه ٠ء‏ وأما مع زيادة 
الثانى عن الاول او مساواته له ٠‏ فلانه لو عاد 
الى الاقرب اليه للزم الاستغراق وهو باطل 
فيبطل الاستثناء ٠‏ فيصان كلامه عن العبث 
بقدر الامكان وذلك بعودهما الى المستثنى 
منه الاول ٠‏ 


واعلم أنه لا بلزم من عود الاستاثناءات 
المتكررة فى الحالات المذكورة الى المستثنى 
منه الاول صحة الاستثناء ٠‏ بل ينظر ان لم 
تستغرق الاستثناءات المستثنى منه الاول كما 
فى المقالين المذكورين ‏ له على عشرة الا اربعة 
الا خمسة وله على عشرة الا أربعة الا أربعة 
صح الاستثناء ٠‏ وكان الباقى هو المقر به الذى 
بازم به المقر ‏ وان استغرق الجميع المستثنى 
منه فلا بصح الاستثناء من الثانى خاصة كما 
لو قال : له على عشرة الا خمسة الا خمسة 
إنا الثانى خاصة لانه هو الذى اوحب الفساد 
٠.٠‏ وكذا العطف سواء كان الثانى مساويا 
للاول كالمثال المذكور مع العطف ام كان الثافى 
ازيد كما فى قوله : له على عشرة الا ثلاثة والا 
سيعة ام انقص كما فى قوله : له على عشرة 
الا سبعة والا ثلائة ٠٠‏ 

ولو تعدد الاستثناء ولم .يكن بعطف ولا 
كان الثانى ازيد من الاول ولا مساويا له بل 
كان الثانى انقص من الاول وبدون عطف 
كقوله : له على عشرة الا نسعة الا ثمانية 
رجع الثانى الى متلوه اى رجم كل واحد 
الى ما قبله بقربه منه ٠‏ اذ لو عاد الى البعيد 
لزم ترجيحه على الأقرب بغير مرجح ٠‏ وعوده 


منه متخالفان نفيا واثباتا كما مر ٠٠‏ فيازمه 
فى قوله : له على عشرة الا تسعة الا ثمانية ٠‏ 
نسعة لان قوله له على عشرة ٠‏ اقرار بعشرة 
حيث أنه اثيات ٠‏ والاستثناء الاول نمى 
لنتسعة منها لانه وارد على اثبات فيبقى 
واحد مثبت ٠‏ واستثناؤه الثانى اثبات للثمانية 
لانه استثناء من المنفى فيكون مثبتا فيضم 
ما اثبته بذلك وهو الثمانية الى الواخد المثبت 
الباقى من المستثنى منه الاول فتكون نسعة 
هى المقر بها ٠٠‏ ولو انه فى المثال المذكور ضم 
الى ما ذكر قوله الا سبعة الا ستة حتى وصل 
الى الواحد ازمه خمسة لانه بالاستثناء الثالث 
فى مشعة من التشبعة المثبتة فبقى اثنانوبالرابع 
ابت ستة فصار المثبت ثمانية وبالخامس بصير 
ثلاثة وبالسادس يصير سبعة وبالسابع يصير 
اربعة وبالثامن يصير ستة وبالتاسع وهو 
الواحد بنتفى منها واحد فيبقى خمسة ٠٠‏ 
والضابط ان تنجمع الاعداد المثبتة وهى الازواج 
على حدة ٠‏ وتجمع المنفية وهى الافراد كذلك» 
ونطرح جملة المنفى من جملة المثبت والباقى 
هو اللازم والمقر به ٠٠‏ والمثبت فى المشثال 
المذكور ثلاثون ٠‏ والمنفى خمسة وعشرون ٠٠‏ 
والثافى حيدة > 


الاسنثناء من غير الجنس : 

ولو استثنى من غير الجنس صح وان 
كان استثناء مجازا لتصريحه بارادته او لامكان 
تأويله بالمتصل بأن يضمر قيمة المستثنى ونحوها 
مما يطابق المستثنى منه ٠‏ ويسقط المستثنى 
باعتدا را اقزييتة من المستعتى منه ب كاذا شيمة 
بعد الاسقاط بقية لزمت وكانت هى المقر بها ٠‏ 
وان لم ببق شىء بطل الاستثناء للاستغراق ٠‏ 
كما لو قال : له على مائة الا ثوبا حيث بصح 


ويطالب ببيان قيمة الثوب ٠‏ ونطرح القيمة من 
المائة المستثنى منه ٠‏ فان بفى شىء من المائة 
بعد طرح قيمة الثوب قبل الاستثناء وكاك هذا 
الباقى هو المقر به الذى ,يلزم المقر + وان 
استغرقت قيمة الثوب التى بينها المقر الملنة 
بطل الاستثناء على الاقوى ولزمته المائة ٠٠‏ 
وقبل : بطل سان القيمة الذى ذكره الملقفر 
وطولب سان قيمة أخرى ٠‏ 


الاستنثناء المستغرق باطل : 

والاستثناء المستغرق باطل باتفاق كما لو 
قال : له على ماكة الا مائة ٠‏ ولاحمل على 
الغخلط ولو أدعاه المقر لم _يسسمم منه ٠‏ هذا اذا 
لم يتعقبه استثناء آخر يزيل استغراقه كما لو 
عقب المثال المذكور باستثناء آخر فقال له على 
مائة الا مائة الا تسعين فيصح الاسنثناءان 
وبلزمه 'نسعون لان الكلام نصير جملة واحدة 
لانتم الا بآخره ٠‏ وآخره بصير الاول غير 
مستوعب ٠‏ فأن المامة المسنثناة منفية لانها 
استثناء من مثبت ٠‏ والتسعين مثبتة لانفا 
استثناء من منفى وهو المائة فببقى عشرة تستثنى 
من المائة المستثنى منه الاول فيبقى تسعون 
هى المقر به اللازم ٠‏ ويصير جملة الكلام فى 
قوة قوله : له 'نسعون ٠‏ وكأنه استثنى من اول 
الامر عشرة من الماعة ٠‏ 


الإضراب : 

وكذلك سطل الاضراب عن الكلام الاول 
الذى بتضمن الاقرار نبل الى مابعدها مشثل 
قوله : له على مائة بل نسعون وهو باطل لانه 
بمثابة الرجوع عن الاقرار فلا يقبل ويلزمه 
المائة فى المثال المذكور للاضراب الموجب لاتكار 
ما قد اقر به خلا لتفت اليه ٠٠‏ ولس الاضراب 


كالاستثناء لأن. الاستثناء. من . متممات الكلام 
لغة ٠‏ والمحكوم شبوته فيه هو الباقى من 
المستثنى منه بعده بخلاف الاضراب ٠‏ فأنه 
بعد الابجاب يجعل ماقبل ٠‏ بل كالمس كوت 
عنه بعد الاقرار به فلا يسمع ٠.١‏ والفارق بين 


وقد قالوا : انه لو قال : له على قفيز 


حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان قفيز الحنطة 
وقفيز الشعير ٠‏ لثيوت الاول بالاقرار والثانى 
بالاضراب والانتقال اليه ٠٠‏ ولو قال : له 
على قفيز حنطة بل قفيزان حنطة لزمه قفيزان 
من الحنطة وهو الاكثر ٠٠‏ ولو قال : له على 
هذا الدرهم بل هذا الدرهم ٠‏ ازمه الدرهمان 
لاعترافه فى الاضراب بدرهم آخر مع عدم 
سماع العدول منه ٠٠‏ ولو قال : له على هذا 
الدرهم بل درهم أزمه درهم واحد لعدم 
تحقق المغايرة بين المعين والمطلق لامكان حمله 
عليه ٠٠٠‏ وحاصل الفرق بين هذه الصور 
برجم الى تعلق معتى بل ++ وخلاصيمة 
هذا التحقيق انها حرف اضراب ٠‏ ثم ان 
تقدمها ايحاب وتلاها مفرد جعلت ما قبلها 
كامسكوت عنه قلا يحكم 
الحكم لما بعدها ٠‏ وحيث كان الاول اقرارا 
صحيحا استقر حكمه بالاضراب عنه ٠٠‏ وان 
تقدمها تمى فهى لتقرير ما قبلها على حكمه 
وجعل ضده لما بعدها ٠‏ ثم ان كانا ممع 
الأمكاب مختلتيق: اف معينين الى شل اضوابه 
لانه انكار للاقرار الاول وهو غير مسموع ٠.٠‏ 
فالاول كآن يقول : له قفيز حنطة بل قفيسز 
شعير والثانى كقوله : له هذا الدرهم تسل 
هذا الدرهم فيازمه القفيزان .والدرهمان لان 
اح الختاديي راع السجتم ين عدر ولف فق 


عليه بشىء ٠‏ واثبت 


واحد ان اتحد مقدار ما قبل بل وما بعدها 
كقوله : له على درهم بل درهم ٠‏ أو له على 
هذا الدرهم بل درهم ه او له على درهم بل 
قفيز بل قفيزان او هذا القفيز بل قفيزان او له 
قفيزان بل هذا القفيز ٠‏ لزمه الاكثر ٠.‏ لكن 
ان كان المعين هو الاقل لزمه المعين ووجب 
الاكمال ٠‏ 

ولو قال : هذه الدار لزيد بل لعسرو ٠‏ 
دفعت الى زيد عملا بمقنضى الاقرار الاول 
وغرم المقر قيمتها لعمرو لانه قد حال باقراره 
بملكية الدار لزيد بين عمرو .وبين الدار فيعرم 
له القبمة اذ الحيلولة توجب العرم ٠‏ الا أن 
يصدقه زيد فى أن الدار لعمرو فتدفع اليه 
وبين المقر له على الأشهاد ومن غير أن بقع يبع 
وفيض ٠‏ سمعت دعواه لحر بان العادة بذلك ٠‏ 
وأحلف المفر له على الاقباض او على عدم 
المواطأة وو« ويحتمل عدم سماع دغعوىقى المواطلاة 
فلا نتوجه اليمين على المقر له لانه مكدب 
لاقراره ٠‏ ويضعف بأن ذلك واقع نعم به 
البلوى ٠‏ فعدم سماع الدعوى يفضى الى الضرر 
اذا شهدت بالقبض لم يلتمت البه ألانه مكذب 
لها طاعن فيها فلا يتوجه بدعواه مين ٠‏ 
القسم الثانى : 

من نمقي الأقوار.ببا ننافية:: سبق ف 
اول الكلام على تعقيب الاقرار بما نافيه أن 


بعد الاقرار يرفع حكمه وبنافيه ٠‏ وقد سبق 
العلام على الاستثناء ٠‏ وما نتعلق به من. احكام 
على تعقيب الاقرار بكلام ينافيه ويرفع حكيه 
وقد قال صاحب الروضة فى ذلك : لو قال 
المقر فى اقراره : له على مائمة درهم ٠‏ ثم عقب 
هذا الاقرار بقوله من من خمر او خنزير بطل 
هذا التعقيب ويصح الاقرار وتلزمه المائة التى 
اقر بها ٠‏ لانه عقب الاقرار سسا يقتضى سقوطه 
لعدم صلاحية الخمر والخنزير مبيعا فيحق. به 
لى وأمكن ان يجهل الحكم فى ذلك فى حقه ٠‏ 
نوجهت دعواه وكان له تحليف المقر له على 
الحال حلف على عدم العلم بالفساد ٠‏ .ولو لم 


انه من ثمن خمر أو خنزير ولو قال المقر: له 
على عشرة دراهم من ثمن مبيع لم اقبضه لزمه 
العشرة المقر بها ولم بلتمت الى دعواه عدم 
لم يقبض المبيع ٠‏ لان مقتضى عدم قبض المبيع 
لد منافاة بين ثبوت ثمن المبيع فى الذمة وعدم 
بالشين مع عدم قبض المبيع ٠‏ وهذا امر اخر 
ومن انم ذهب البعض الى قبول هذا الاقرار 
لامكان أن ون هله الشرة عنناولا ب 
التسليم قبل القبض ولان الاصل عدم القبيض 
أن بخبر. بما فى ذمته ٠٠‏ وقد شترى شيئا 


ولا نقبضه فيخبر بالواقع فلو الزم بغير ما اقر 
به كان ذريعة الى سد باب الاقرار ء وهو 
ناف المكنة +4: واضقق أن هذا الثال 
ليس من باب تعقيب الاقرار بما ينافيه بل 
اقرار بالعشرة لثبوتها فى الذمة ٠٠‏ وان سلم 
الكلام فهو اقرار منضم الى دعوى عين مسن 
هآ المقن "لهاو اكلويع .فى لامتة" افيسيضم الاقرار 
بالعشرة ولا تسمع الدعوى بالعين الا اذا كانت 
هناك بينة على الدعوى ٠.٠‏ ولو كان هذا من 
باب تعقيب الاقرار بالنافى فآن البينة لاتتفع 
ولا تقبل لان اقراره اولا بالعشرة ينافى 
-ب010 0 #*ط112 
البات لتايئية اام 
ادعاء الكذب فى الاقرار : 

جاء فى شرائع الاسلام )١(‏ اذا أشهد 
بالبيع وقبض الثن ثم قال : انه لم يقبض 
الثمن وانما اشهد بذلك تبعا للعادة ‏ قيل : 
لابقبل قوله لانه مكذب لاقراره ‏ وقيل يقبل 
لانه ادعى ما هو معتاد وهو الاشبه اذ هو 
ليس مكذبا لاقراره بل هو مدع شيئا آخر 
فيكون على المشترى اليمين ٠‏ وهذا صريح فى 
عدم جواز ادعاء الكذب فى الاقرار اذ مبنى 
القول الثانى على انه ادعاء لشىء آخر وليس 
تكذيا للاقرار ٠‏ وهذا تسليع بعدم جواز 
التكذب فيه ٠‏ 


الاقرار بالنسب : 

والاقزان بالتنين ننه هالا" تقين ميل 
النسب على الغير كالاقرار بالبنوة والأبوة ب 
ومنه ما نتضمن تحميل النسب على الغيسر 
كالاقرار بالاخوة يتضمن تحميل النسب على 


(1) شرائع الاسلام ص .58 . 


الاب اذ لاتثبت الاخوة بين المقر والمقر له 
بالنسب الا اذا ثيتت شوة المقر له للاب 


للمقر الا اذا ثيتت بنوة المقر له للحد واخوته 
للاب ٠‏ وهكذا ووو ولم التصح الفمرق ين 
الوضعين بالنسية لترتب الارث على صحة 
الاقرار وثبموت حكمه . وان كان الارث 
قتصر على ملرفى الاقزار.المقى أواللقر لله. وله 
يتعداهما الى ورثتهما فى بعض الاحوال على 
ما سيظهر ٠٠٠‏ والاقرار بالنسب شترط فيه 
عدا الشروط النى تشترط فى الاقرار بصفة 
عامة والتى توفر أهلية المقر للاقرار ؟البلوغ 
والعقل والقصد والاختيار شترط فيه ما بأتى: 


)0( امكان الحاق المقر بنسبه بالمقر شرعا ٠‏ 
وهذا نتدرج تحته شرطان ‏ الاول ‏ آلا 
ببكون المقر بنسبه ثابت النسب من الغير ٠‏ فلو 
كان ثابت النسب من الغير واقر شخص ببنوته 
أو باخونه او بنسبه على أية صورة تنافى 
نسبه الثابت من الغير كان الاقرار بنسبه باطلا 
شرعا ولا شرتب عليه أى أثر ٠‏ والثانى ‏ 
أن يكون المقر بنسبه من حيث السن فى سن 
بولد مثله لمثل المقر ٠‏ فلا يكون أعلى سنا من 
المقر ولا مساوبا له فيه ولا اقل متنه بقدر 
لانجرى معه العادة بأن بولد مثله لثل المقفر 
بأن يكون الفرق بينهما اقل من عشر سنين # 
وان كان صاحب الروضة لم يحدد قدرا معينا 
بعير حد ادنى للفرق فى هذا الشأن ‏ كما 
فعل كثير من الفقهاء ‏ كما انه لايصح الاقرار 
بالولد الذى نفى الشرع نسيه عنه كولد الزنا 
ولو كان مولودا على فراشه كما لو زنى بامرأة 
ثم تزوجها فماتت عن ولد ولد بعد الزواج منها 


نميه مله بالاقرار ٠‏ وكذلك ولد اللمان 


(؟) ويشترط ايضا التصديق اى تصديق 
المقر بنسبه للمقر فى دعوى النسب الا ان 
بكون المقر بنسبه ولدا صغيرا ذكرا كان او 
اشن ا وسجنونا دكا كات اواك متا ولوكان 
بالفاعاقلا ولميكن ولدا ٠‏ اما الثلاثة ٠‏ الصغير 
والمجنون والميت فلا يعتبر تصديقهم بل إشبت 
لسبهم بالنسبة للمقر بمجرد اقراره ٠‏ لان 
التصديق انما يعتبر شرطا لثبوت النسسب 
بالاقرار مع امكانه ٠‏ وهو ستنم من الصعير 
والمجنون لانعدام التكليف واسقاط عبارتهما 
شرعا من أن بيترتب عليها حكم أو أثر ٠‏ وكذا 
الميت مطلقا اى ولو كان قد مات وهو بالغ 
عاقل ٠٠‏ وربما اشكل. الحكم من اطسلاق 
اشتراط تصديق البالغ العاقل فى لحوق نسبه 
بالاقرار ٠‏ ومن ان تأخير الاقرار الى الموت 
بوشك أن يكون خوفا من الاتكار لو اقر 
بنسبه حال حياته وهو بالغ عاقل ٠٠‏ يشكل 
الحكم ازاء ذلك كله ٠‏ ولكن الأصحاب آفتوا 
بالقبول ولايقدح فى سلامة الاقرار التهممة 
بأن الغاية من الاقرار هو التوصل الى منال 
الصغير والمجنون والى ارث الميت ٠٠٠‏ والمراد 
بالولف لكي مو حرط اعفد فى الرليييد 
الصلبى ٠‏ فلو اقر ببنوة ولد ولده تنازلا إعثير 
التصديق حيث يكون ممكنا كغيره من الاقارب 
كما نص على ذلك ٠٠‏ واطلاق الولد يقتضى 
عدم الفرق بين أن يكون المقر بنسبه الاب 
او الأم ء وهذا احد القولين فى المسألة ٠‏ 
واصم 'القولين آن. .هناك "فرق .بين. اقرار الاي 
بنسب واقرار الام بذلك ٠‏ وان الحكسم 


المذكور مخصوص بقرار الاب ٠‏ آما الام 
فلابد من اعتبار التصديق فى اقرارها بسب 
الولد ٠‏ لورود النص على الاب فقطا ل 
والقول باتحاد طريقهما وتساويهما فى الوضع 
ممنوع اذ بسكن الأم أن تقيم البينة على 
الو لآدة دون :الا ٠‏ ولآن بوت تنبت غير 
معلوم النسب على خلاف الأصل يقتصر فيه 
على موضع اليقين ٠‏ 


لي وشترط ايضا فى نفوذ الاقرار 
بالنسب مطلقا عدم المنازع للمقر فى سب 
امقر بنسيه فلو نازعه شخص فى هذا النسب 
كن لو وطية. رخيل انرا احوية بخالة فين 
فراش ثم وطئها آلخسبر بشسسيهة ه:وجاءت بولد 
فآقر احدهما بنسيه وثبوته ونازعه الاخر وادعى 
نسبه +٠‏ خقفى هذه الحالة يكون الممجسع 
والفيصل هو البينة فأبهما شهدت له البينة 
يحكم له بالنسب ٠‏ فان لم توجد البينة فالقرعة 
لانها لكل امر شكل او معين عند الله ولكنه 
مبهم عندنا والامر ههنا مشكل ومبهم عندنا ٠.6‏ 
وهذا اذا كان الاثنان قد اشتركا فى الفراش 
على تقدير دعوى البنوة أو اتتفى عنهما 
انفراش معا كأن وطئها خالية عن الفراش بشبهة 
٠٠‏ فلو كانت فراشا لاحدهما حكم له نسب 
الولد خاصة دون الاخر وان صادق الزوجان 
هذا الاخر ٠‏ لحديث -. الولد للفراش - ولو 
كبا الس انقو لك الول فنا مقا 2 
وان كان احدهما هو الزانى انتفى عنه نسبه 
٠.‏ ولاعبرة فى ذلك كله بتصمدق الأم ٠‏ 

ولو تصادق اثنان فصاعدا على نسب غير 
الولاد كالاخوة والعمومة صح تصادفقهم أ 
وتوارثا لان الحق لهما ٠‏ ولم يتعداهما 
التوارث الى ورثتهما لان حكم النسب انما 


نيك بالاقرا والتسدق فشر افيه انلق 
المتصادقين الا مع تصادق ورثتهما ايضا بحرى 
التؤاوت على أساس ‏ التصادق. ++ :ومقتضى 
قولهم غير الولاد ٠‏ أن التصادق فى الولاد 
يتعدى مضافا الى ما سبق من الحكم بثبوت 
النسب فى الحاق الصغير مطلقا والكبير مع 
التصادق .٠‏ والفرق بين هذا النوع مشو 
النسب وبين غيره من الانساب مع اشتراكهما 
فى اعتبار التصادق غير بين **٠‏ 


( وظاهر مما ذكر ان الامامية كغيرهم ب 
فرقون بين الاقرار بالنسب الذى لانتضمن 
تحميل النسب على العير ٠+‏ وهو ما عبروا 
نسب الولاد أو التولد +٠‏ وسبن الاقرار 
الس الدع «تقيان” لحيل :بيع علي الخيز 
كالاخوة وهو ما عبروا عنه بنسب غير الولاد 
أو التولد ٠‏ فقالوا ان الاول يترتب عليه ثبوت 
السب شرعا كثبوته قو حالة ارا بو 


بالنسية للستصادقين وغيرهم من الاقارب الذين 
بجرى ينهم التوارث ٠‏ آما الثانى فلا شت 
فيه النسب شرعا ء ولكن نترتب الميراث بين 
المتصادقين فقط الطرفين أو ورثتهما اذا تصادقوا 
وهذا معاملة لهم بأقرارهم بالنسبة للمال فقط 
وقول صاحب الروضة البهية أن الفرق بين 
الوضعين غير بين ٠‏ ليس بظاهر ٠‏ اذا الفرق 
لفن وظاهر ) ٠‏ 

وقد تقدم أن انصغير الذى لم بلغ 
والمجنون الذى لايعقل ثبت نسبهما بالاقرار 
به دون نوقف على تصديتقهما لعدم أهليتهما 
للتصديق ٠‏ فاذا بلغ الصغير وعقل المجنون 
مداترت فييوا الأقثرار جين اهتميق 
الاقرار ٠.‏ بصح اتكارهما لهذا النسب 


2" ْ الاقرانلٌ 


ذلك : ولا عبرة باتكار الصغير بعد بلوغه 
النسب المغترف به شرعا فى حال صعره وكذا 
المجنون بعد كماله لاعبرة باتكاره هذا السب 
الذى ثبت بالاقرار لثبوت النسب قبل ذلك 
واستقراره بالاقرار السابق فلا يزول بالاتكار 
اللأحق :3 والنيق لو اعد مهما أن لف "القن 
لان غاية التحليف ان يرجع المقر عن الاقرار 
مسموعين منه ولا يوثران فى ثبوت السب 
الثات صراحة.ولا نور ثفيه شىء واذا كان 
للميت عم محكوم بأنه هو الوارث له ظاهرا ٠‏ 
امال الموروث الى هذا الاخ الذئى اعترف به 
هذا العم بعد ذلك واعترف بولد للميت وارث 
وصدقه الاخ فى ذلك دفع المال الى الولد 
المقر به لاعترافهما بكونه اولى منهنا بهذا 
ثأنيا ولدا للميت لم يدفع الاخ شسيئا من 
المال الذى أخذه الى هذا الولد ٠‏ لانه مستحق 
للمال باعتراف العم صضَاحب اليد على المال 
سابقا ٠‏ ولم تعلم اؤلوية الولد المقر به ثانيا 
من العم لأن العم بعد تسليم المال للأخ .يعتبر 
خارجا فلا قبل اقراره بالولد فى حق الاخ ل 
وغرم العم. للولد الذى اعترف ببه ثانيا للميت 
ما دفع الى الا من المال لانه ؟تلف على الولد 
ماإيستحقه باعترافه من المال بدفمه الى الاخ 
الملل الى الأخ حين اعترف به واقتصر الامر على 
مجرد اعترافه للاخ بالاخوة لم بغرم للولد 


شيئا لانه لم بتلف عليه شيئا ٠٠+‏ ولا بعتبر 
مجرد الاعتراف للاخ بالاخوة اتلافا لانه 
لا ستلزم كونه وارثا بل هو أعم ٠‏ نعم لو 
اعترف بالاخوة. وانحصار الارث فى الاخ 
يكون قد اتلف المال على الولد فيدفع اليه 
الملل ٠‏ كما لو اقر بمال لواحد ثم اقر به 
لاخر ٠‏ ولا“فرق فى الكم بضمان المال 
للولد بين أن يكون قد دفع للأخ بحكم حاكم 
أو بدونه لانه باعترافه بأرث الاخ يكو نمفوتا 
على الولد المال بدون الحكم نعم لو كان 
دفعه المال للاخ فى صورة عدم اعترافه يكونه 
الوارث بحكم الحاكم اتجه عدم الضمان 
لعدم اختياره فى الدفع ٠‏ وكذا الحكم فى كل 
من أقر بوارث أولى منه ثم أقربوارث آخرأولى 
منهما ٠٠‏ وذكر الأخ والولد مجرد تمثيل ٠٠‏ 
ولو كان العم قد أقر أولا بأخ ثان للاخ الوارث 
فأن صدقه الأخ الوارث فشاركا فى الميراث ٠‏ 
وان لم يصدقه فى الاقرار غرم للثانى نصاف 
التركة على الوجه الذى سبق ٠‏ 


ولو أقرت الزوجة بولد للزوج المتوفى 
ووارثه فى الظاهر هم اخوته ٠‏ فصدتها الاخوة 
فى اقرارها بالولد ٠‏ أخد هذا الولد المقر به 
جميع ما فى بد الاخوة من المال لانه مقدم 
عليهم فى الميراث فلا حق لهم فى اخذ شىء 
من المال مع وجوده وانما الحق له دونهم 
لاعترافهم باستحقاقه ٠‏ وأخذ نصف ما فى بد 
الزوجة لانها اخذت الربع تصيبها مع الاخوة ٠‏ 
وهى تستحق الثمن مع الولد أىئ نصف ما فى 
بدها فترد اليه مازاد على الثمن وهو نصف 
الربع الذى اخذتنه ٠‏ وان أكذبوها فى اعترافها 
بالولد دفعت اليه ما بيدها زائدا عن نصيبها 
على تقدير الولد وهو الثمن لان يبدها ربعا 


نصيبها على تقدبر .عدم الولد فتدفم الى الولد 
عه بده اولتقو فكي الفرض. ران اعترقة 
الاخوة. بالولد دونها دفعوا اليه جميع ما فى 
بدهم وهو ثلاثة ارباع التركة ٠‏ 


ولو كان وارث المت ولدا له ٠‏ فآقر.الولد 
بآخر دفع اليه النصف .لان ذلك هو لازم ارث 
الولد المتساويين ذكورية وانوئية. ٠‏ فآن اقرا 
معا بثالث دفعا اليه الثلث اى ذفع اليه كل 
. واحد منهما ثلث ما فئ ,بده ٠‏ وعلى هذا : لو 
آخر الثلاثة برابع دفع اليه كل واحد منهم ربع 
: مافى ,بده ٠٠‏ ولو كان”نن الورثة المقرين 
بالواوث اثنان عدي شت بامزازهما: النيدى 
ونترتب عليه الارث لان الاقرار حينئد ,بكون 
شهادة ٠‏ والنسب ,ثبت بشهادة عدلينوالميراث 
من لوازمه والا ,يكن فى المعترفين عدلان رشبت 
لميراث فحسب لانه لايتوقف ثبوته عبلى 
العدالة بل بالاعتراف ومعاملة المقر بأقراره ٠‏ 


ولو أقر فج للمتوفاة أعطاه الصف 
أو نصف ما فى بده ان كان المقر بالزوج غير 
ش ولد للمتوفاة لان نصيب الزوج مع عدم الولد 
النصف ٠‏ والا يكن كذلك بأن كان المقر هو 
ولد الزوجة المتوفاة أعطى الزوج المقر به 
فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد 
امقر يدفع الفاضل عن نصيبه مما فى يده 
للميتة ولا ولد لها وآقر بالزوج دفع له النصف 
.وان كان الوارث ولدا للمتوفاة ٠‏ وأقر بالزوج 


دفع له الربع »٠‏ وان كان للمتوفاة ولد وأب 
وآم ٠‏ وأقر أحد الابوين بالزوج 
لا يدفع له شسيئًا لان نصيبه اللسسدس 
فى حال وجود الزوج وعدم وجوده فليس فى 
دده شىء زائد عن: نصييه حتى ددفعه للزوج ء 
وانما الذى لدفع للزوج هو الولد وندفع له 
الربع أى ربع التركة مما فى بده ٠‏ هذا "اذا 
كان الؤلد:ذكزاءئفان: كان انتى.وكان الفثر 
بالزوج هو الاب 'فانه ندفع الزائد عن الندس 
مما أخده للزوج المقر له ٠‏ وكذلك: ان كانت 
الام ى المقرة بالزوج وليس هناك من يحجبها 
فأنها تدفع مازاد عن نصيبها المقرر مما فى 
يدها ٠٠‏ وان كان هناك من بحجحبها فأنها 


' لاتدفع شيئا لعدم زيادة ما فى يدها عن نصيبها 


٠ء‏ ولو كان المقر هو احد الابوين مع عدم 
وجود الولد فقد يدفع للزوج المقر به نصف 
ماافق بيده كنا !13 كان الأب سي" الؤارقة 
وقد لابدفع شيئا كما لو كانت. الام ومعهما 
حاجب لها واقرت بالزوج فأنها لاتدفع له 
شيا لعدم زبادة عاافى يذهااعن لهسا + 


وان أقر المقر بالزوج ولدا كان أو غيره 


. من الورثة يزوج آخر وأكذب نفسه فى الاقرار 


بالزوج الاول ‏ غرم لهذا الزوج المقر به ثانيا 
ما دفع للروج الاول لانلافه نصييه بالاقرار 
الاول ٠‏ وان لم تكذب نفسه فى الاقرار الاول 
فلادشن عليه غلن "الور + لان الأقتزان 
بروج ثانا اقزار: يامن ميتم شرع :اذ لأيكون 
للمرأة زوجان شرعا فلا نترتب عليه أثر مادام 
الاقرار الاول قامما ٠.٠‏ والاقوى أن هذا المقر 
بغرم للزوج المقر به ثانيا ما دفع للزوج المقر به 


اولا مطلقا سواء كذب نفسه فى الاقرار الاول 
أم لا ٠‏ لأن الأصل صحة اقرار العاقل على 
تفسه خصوصا مع امكان أن يكون هذا الثانى 
هو الزوج وانه ظنه الأول ثم تبين له خلافه ٠٠٠‏ 
والغاء الاقرار فى حق المقر مع امكان صحته 
مناف للقواعد الشرعية .٠‏ نعم لو ظهر لكلام 
هذا المقر تأوبل ممكن فى حقه كمتزوج هذا 
الزوج المقر به ثانيا الزوجة المتوفاة فىعدةالزوج 
المقر به أولا ‏ فظن هذا المقر أنه يرثها الزوجان 
5 رأى البعض أن اقراره نتوحه ٠٠‏ ولو أفر 
الوارث للميت بزوجة له ٠‏ فآنه يعطيهسا 
الربع ان كان المقر غير ولد للميت لأن هذا هو 
نصيبها عند عدم الولد ٠٠‏ وان كان المقر ولدا 
للسيت أعطاها الثمن ٠٠٠‏ هذا على تنزيله فى 
الزوج وعلى التحقيق بالنسبة للولد اذ يدفم 
اليها ربع التركة وهو نصيبها مما فى يده 
لأ سينا فى الخد خاضة اما ره عق 
باقى الورثة فأنه ددفع اليها مما فى بده ما اخذه 
زائدا عن نصيبه على فرض وجودها ٠‏ ولو 
كان بيده أكثر من نصيب الزوجة زائدا عن 
نصيبه لاندفع لها الا نصيبها ٠‏ اى أن الوارث 
غير الولد بدفع الاقل من نصيب الزوجة ٠‏ 
ومازاد عن نصيبه على تقدير وجودها ان كان 
معه زبادة على النصيب +٠‏ فأحد الابوين مع 
الولد الذكر لايدفع شيئا ٠‏ ومع الانثى يدفع 
الاقل من نصبي الزوجة ومازاد عن نصيبه ٠٠‏ 
والاخ يدفع الربع وهو نصيبها مع عدم الولد 
والولد بدفع الثمن وهو نصيبها مع وجوده 
كما ذكر ..٠‏ فان أقر بزوجة أخرى وصدقته 
الزوجة الاولى فى اقراره الثانى ٠‏ أقتسمت 
الزوجتان الربع أو الثمن أو ما حصل ٠٠‏ وان 
كذبته فى اقراره بالزوجة الثانية غرم المقر 
للثانية نصيبها وهو نصف ما حصلت عليته 


الزوجة الاولى باقراره لها أن كان قد باشر 
تسليمها ما أخذته ٠‏ وأن لم يكن قد باشر 
التسليم فلا يغرم لها الا نصيبها فيما دفصه 
بنفسه عما كان فى بده وهكذا لو أقر بثالثة 
ورايعه قرم الثالئة فى عد ريه الوكين 4 نين 
الاقرار لها ثلث ما لزمه دقعه ٠‏ وللرابعة مع 
تكذيب الثلاث ربع ما ازمه دفعه ٠٠‏ ولو اقر 
بخامسة فكالاقرار بزوج ثان يغرم لها مسسع 
أكذاب نفسه على المشهور أو مطلقا على 
الأتوى على ماسبق يانه ٠٠‏ بل هنا أولى 
لامكان الخامسة الوارثة فى المريض اذا تزوج 
بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ومات فى 


عع ء 


اقرار المريض : 

عتبر اقرار المريض نافذا من ثلث التركة 
اذا كانت هناك تهمة فى اقراره ٠‏ بأن يكون 
هناك ظلن غالب بأنه انما يريد بالاقرار تخصيص 
كاذب فيه .٠‏ ولو اخختلف المقر له والوارث 
فى وجود التهمة فعلى من بدعى أن هناك 
تهمة أن يقيم البينة على ما .بدعيه لان الاصل 
عدمها ٠‏ 


وعلى من بنكر وجودها اليمين اذا لم 
تقم بينة على الوجود ٠٠‏ ويكفى فى يمين 
المقر له انه لابعلم التهمة لانها ليست حاصاة 
فى نمس الامر لانتفاء الاقرار على الظاهر ٠‏ 
ولا دكلف الحلف على استحقاق المقر به مسن 
حيث أنه بعلم بوجه استحقاقه ٠‏ لان ذلك غير 
شرط فى استباحة المقر به ٠‏ بل له آخذه ما لم 
بعلم فساد السبب + هذا كله مع موت المقر 
فى مرضه فلو برىء من مرضه الذى اقر فيه 
تفذ الاقرار من أصل التركة كلها 'لا من الثلث 


الاقفسرار [ْ يقن 


فقط + ولا فرق فى «للابين أن تون 
الاقرار لوارث أو أجنبى ٠٠‏ وان لم الكسن 
هناك تهمة ظاهرة فى الاقرار تهذ الاقرار من 
الاصل مطلقا سواء مات فى مرضه أو برىء 
منه على اصح الاقوال ٠‏ 
الاقرار بائزتا : 

وينبت () الزنا فى طرف المرأة والرجل 
بالاقرار به أربع مرات مع كمال المقر ببلوغه 
وعقله واخشياره وحربيته أو تصديق المولى له ان 
كان رقيقا فيما أقر به لأن المانع من نفوذه كونه 
اقرارا فى حق المولى ٠٠‏ وفى حكم تصديق 
المولى له انعتاقه لزوال المانع من تفوذه ٠٠‏ 
ولا فرق فى الصبى بين المراهق وغيره فى نمى 
الحد عنه بالاقرار ٠‏ نغم ودب لكذبه أوصدور 
الفعل عنه لامتناع خلوه عنهنا ٠‏ كما انه 
لا فرق فى المجنون بين المطبق ومن ,عتوره 
الجنون ادوارا اذا وقع الاقرار حالة الجنون ٠٠‏ 
نعم .لو أقر حال كماله حكم عليه ولا فرق 
فى المملوك بين القن والمدبر والمكاتب بقسميه 
وأن تحرر بعضه ٠‏ ومطلق المبعض وأم الولد 
٠٠‏ وكذا لا فرق فى غير المختار بين من ألجىء 
اليه بالتوعد وبين من ضرب حتى ارتفع قصده 
.٠‏ ومقتضى اشتراط الاقرار اربع مرات عدم 
اشتراط تعدد مجالس الاقرار بحسب تعدده ٠‏ 
وهو اصح القولين للاصل ولقول الصادق 
عليه السلام فى خبر جميل ٠‏ « ولا يرجم 
الزانى حتى يقر أربسع مرات » من غير شرط 
التعدد ٠٠.‏ فلو أشترط لزم تآخر البيان ٠٠‏ 
وقيل : يعتبر كونه فى أربعة مجالس بظاهر 
خبر ماعز بن مالك الانصارى حيث أتى النبى 


)١(‏ جاء بالروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج ؟ ص 4" . وما بعدها . 


صلى الله عليه وسلم فى اربعة مواضع .. 
والنبى صلى الله عليه وسلم بردده وبوقه» 
عزمه بقوله : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ٠‏ 
الحديث ٠٠‏ وفيه أنه لابدل على الاشتراط ٠‏ 
وائنا وقعت المجالس اتفاقا والغرض من تآخيره 
انيانه بالعدد المعين ٠٠‏ ويكفى فى الاقنرار 
بالزنا اشارة الأخرس المفهمة يقيتا كغيره ٠+ء‏ 
ويعتبر تعددها اربعا كاللفظ بطريق اولى ٠٠‏ 
ولو لم بشهمها الحاكم اعتبر المقر جم.. 
ويكفى اثنان فى ذلك لانهما شاهدان على 
اقرار لا على الزنا ٠٠‏ 


000 
شول : زنيت يملانه ٠‏ أو نسبته المرأة المقرة به 
الى رجل معين بأن تقول : زنيت بفلان وجب 
على المقر الرجل أو المرأة حد القذف لمن نسبه 
اليه الزنا بأول مرة لأنه قذف صريح ء وايجابه 
الحد .لا يتوقف على تعدده ٠٠‏ ولا بحب على 
المقر حد الزنا الذى أقر به الا بتكرار الاقرار 
أر بع مرات كما لو لم ينسبه الى معين ٠٠‏ وهذا 
مو ضع وفاق ٠٠‏ وانما الخلاف فى الاول وهو 
وجوب حد القذف لمن نسب اليه الزنا باقراره 
على نفسه بالزنا ٠٠‏ ووجه ثبوته ما ذكر من 
أنه قذف صرربح .٠‏ وأنه بذلك قد رمى 
المحصنة غير المشهورة بالزنا بأنها زنت .٠‏ 
ووجه الثانى اى عدم اعتياره قذفا يوجب الحد 
أنه انما اقر على نمسه بالزنا بقوله زنيت ٠٠‏ 
وزناه ليس مستلزما لزناها لجواز أن تكون 
هناك شبهة فى حتها أو أن تكون مكرهة على 
الزنا كما يحتمل أن تكون مطاوعة ولا شبهة 
لدبها ٠‏ والعام لإيستلزم الخاص ٠.٠‏ والاول 
اقوى الا أن بدعى ما يوجب انتفاء الزنا 
عنيا كالا اد والقبية ممه ومكلة القول ف 


1 0 الاقفرار 


المرأة ٠‏ وقد روى عن على عليه السلام قال : 
اذا سألت الفاجرة من فحر بك فقالت فلان 
جلدتها حدين ٠٠‏ حد الفحور وحدا لفرتتها 
على الرجل المسلم ٠‏ 


الاقرار بالقذف : 


ويثبت القذف )١(‏ بشهادة عدلين ذكرين 
لا بشهادة الساء متفردات ولا متقبينمات 
وان كثرن وبالاقرار مرتين من مكلف حر 
: مختار ٠‏ فلا عبرة باقرار الصبى والمجنون . 
والمسلوك مطلقا # ولو كان بالغا عاقلا والمكره 
على الاقرار ‏ ++ ولو انتفت- البيئة -والاقراز 
فلا حد ولا بمين على المنكر ٠‏ وكذا ما يوجب 
التعزير لا .ثبت الا بشاهدين ذكرين عدلين أو 
بالاقرار من المكلف الحر المختار ٠‏ واعتبار 
الاقرار مرتين هو أحد قولين ٠‏ وقيل دكتفى 
بالاقرارمرة واحدة لعموم اقرار العقلاء على 
انفسهم ٠‏ 
الاقرار بالسرقة : 


تثبت السرقة (') بشهادة عدلين مفصلين لها 
بذكر ما تبر فى القطع من الشرائط أو الاقرار 
مرتين مع كمال المقر بالبلوغ والعقل ورفسع 
الحجر بالسفه بالنسبة الى ثبوت الال اما 
بالنسبة الى القطع فلا يشترط رفع الحجر 
للسفه فى اعتبار الاقرار ٠‏ وكذلك رفع الحجر 
للفلس بالنسبة الى تنجيزه ‏ ومع حرية المقر 
واختياره ٠٠‏ فلا ينفذ اقرار الصبى وان كان 
مراهقا ولا المجنون مطلقا لا فى المال ولا فى 
القطع فيهما ولا السفيه فى المال لكن بقطع ٠‏ 


. الروضة البهية ج ؟ ص 758 وما بعدها‎ )١( 
. وما بمدها‎ 58١ الروضة البهية ج ؟ ص‎ )0( 


وكذا المفلس لكن بتبع بالمال بعد زوال الحجر 
ولا العبد بدون موافقة المولى لتعلقه بسال 
الغير ٠‏ اما لو صدقه المولى فالاقرار بالقطع 
وتوت المال وبدونه يبع بالمال اذا اعشفق 
وأسر ولا المكره فيهما أى فى شوت القطع 
والمال اى أن اقرار المكره لاشد ف شىء 
منهما ولا بيترتب عليه ثىء منهما ولو رد من 
أكره على الاقرار السرقة بعينها لم بقطع على 


الاقوى لان وجود العين فى بده لاندل على 


السرقة ٠.‏ والاقرار وقع كرها فلا يعتد به ٠٠‏ 
وقيل يقطع لأن ردها قرينة السرقة كدلالة 
قىء الخمر على شربها ٠‏ ولحسنة سليمان بن 
خالد عن الصادق عليه السلام فى رجل سرق 
سا قة فكاير عنها فضرب فجاء بها بعينتها.. 
هل يجب عليه .القطع ؟ قال : نعم ٠‏ ولكن اذا 
اعترف ولم بجىء بالسرقة لم تقطع بده لانه 
اعترف على العذاب ٠‏ ولا بخفى ضعف العمل 
بالقرينة فى هذا الباب ٠٠‏ والفرق بين القىء 


' والمجبر بالسرقة أن القىء بستلزم الشرب 


فكان أعم مله ٠‏ والعام لا يبدل على الخاص 
»و» واما الخبر فظاهر الدلالة اله ان النات 
الحكم به محرد شكل .٠+‏ ولو رجع عن 
الاقرار بالسرقة اختيارا بعد الاقرار مرتين 
لم ,سقط الحد لثبوته بالاقرار السابق 
فلا بقدح فيه الانكار كغيره من الحدود ع» 
وتكدى فى التردر اللعان.المسووق. الاقززار سح 
مرة واحدة لانه اقرار بحق مالى فلا شترط 
فيه تعدد الاذرار لعموم اقرار العقلاء على 
انفسهم وانما خرج الحد بدليل خارخ كقول 
الصادق عليه السلام فى روابة جميل . لابقطم 
السارق حتى بيقر مرتين ٠‏ 


التعريف : 
الاعتراف ٠‏ 


وفى الاصطلاح : خير وجب حكم صدقه 
على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائيه ٠٠‏ وقال 
اله خرج بالخبر الانشاء فأنه لايسمى اقرارا 
كبحت واشتريث + وتلق كاف عيةة 
الشهادة ٠٠‏ وهذا صريح فى أن الاقرار اخبار 
وليس أنشاء ٠٠‏ وخرج بقوله ‏ وجب حكم 
صدقه على قائله # مثل القذف لان جلدد 
القاذف ليس حكما اقتضاه صدق القاذف وانما 
اقتضاه كذيه فى القذف ٠.‏ وقولة فقط . لان 
الاقرار لابلزم غير المقر ولا يسرى على غيره ٠٠‏ 
وقوله بلفظه يشمل اقرار المقر بلفظه على نفسه 
وقوله : أو لفظ نائيه بشمل اقرار الوكيل 
على الموكل ٠‏ فآنه نائبه شرعا بأنابته هو . 


حجية الاقرار : 
وحجية الاقرار ثابتة بالكتاب وبالستة : 

اما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى : ل 
« واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب 
وحكمة. ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه ٠‏ قال أقررتم وأخذتم على 
ذلكم اصرى ٠‏ قالوا أقررنا ٠‏ قال فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين » وقوله سبحانه وتعالى : 

( واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنسهم ألست يربكم ٠‏ 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا 
كنا عن هذا غافلين » ٠‏ وأما السنة : قما 
روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


اقرار الرجل على نفسه أدسر من الشهادة عليه ٠‏ 


مابه يكون الاقرار : 

ويكون الاقرار بما يأتى : 

اللفظ : وهو الاصل فى التعبير وابراز 
فين النفين + 

والاشارة يعبر عنها بالايماء بالنسسبة 
للاخرس اذا كانت له اشارة معروفة بعرف بها 
رضاه من سخطه وأمره ونهبه ‏ وهذا هو 
الارجح ٠‏ وقيل لا بصح الاقرار بالاثنارة 
ولا بلزم بها شىء ٠‏ ولا يجوز اقرار الناطق 
باشارة اصلا ٠‏ 


والكتابة بصح الاقرار بها ويحكم على المقر 
بلزوم ما أقر به ٠٠‏ وقيل لايصح الاقرار 
بالكتابة حتى ينطق المقر بالاقرار ان كان قادرا 
على النظق الا فهو آحرين. حون التشبر ازه 
بالايماء ٠ ٠ ٠‏ 


الما كر :الل وهر لاز 
الاخرس بالايماء اذا كانت له اشارة يعرف بها 
رضاه من سخطه وأمره ونهيه ٠‏ وقيل لابلزم 
بالادماء شىء ٠‏ ولا يجوز اقرار النا مق 
بالابماء ٠٠‏ ويحكم على من اقر بالكتاب ٠٠‏ 
وقيل لا حتى ينطق ٠‏ 


شروط الاقرار : 


وشترط لصحة الاقرار ان يكون بالغا 
عاقلا مختارا غير مكره ولا محجور عليه فى 
المال ولا مفلس ٠‏ فلا يضح اقرار المل 
والمجنون والمكره والمحجور عليه فى المال 
والمفلس ويصح اقرار من توفرت فيه هصذه 
الشروط بالدين أو بشىء معين من المال أو 
نسمية منه سواء كان اقراره فى حال الصحة 
أم فى حال المرض وسواء كان اقراره لوارث 


أم لاجنبى ٠‏ ونتحاصى الوارث المقر له وغير 
الوارث ولو كان الاقرار فى مرض المسوت 
ان لم يتهم المريض فى اقراره ٠.٠.٠6٠‏ قال 
صاحب شرح النيل : ان أقر بالغ عاقل على 
نفسه بدين أو بشىء معين من ماله أو تسمية 
منه جاز اقراره ولو فى مرض الموت أو لوارث 
اى فى المرض أو الصحة وأصدق ما يكون 
الانسان عند الموت أن لم مسترب ٠٠‏ وأن 
استريب لم يحكم بما اقر فى مرضه لوارث 
أو غيره كما فى الديوان ويتحاصى الوارث 
المقر له وغير الوارث ولو كان ذلك فى مرض 
الموت ٠٠‏ قالوا فى الديوان : أجمع العلماء أن 
اقرار الاحرار البالغين من الرجال والنساء 
جائز عليهم ومآأخوذون به سواء فى هذا 
الموحدون والمشركون الا اقرار المكره والمحجور 
عليه فى ماله والمفلس ٠‏ فآنه لايجوز عليمسم 
اقرارهم فى اموالهم ٠٠‏ واختلفوا فى اقرار 
الممدم بعد ما قام عليه أصحاب الديون 
على رأبين هل يجوز أو لابجوز ٠٠‏ واقرار 
العبد لابحوز الا آن جوزه مولاه ٠‏ فالشرط 
فى جواز اقراره أن بحيزه مولاه ٠‏ وهذا فيما 
يرجع للمال ٠‏ أما ما يرجع للبدن كما اذا اقر 
بما نتلف نفسه وما دونها مثل القصساص 
فى النفس أو فى الاطراف فقيل انه جاعز فلا 
تجويز من مولاه لأنه راجع الى البدن ٠‏ وقيل 
لابحوز لانه مال وحجر الشارع على العسد 
والصبى والسقفية والمفلس برد تصرفاتهم 
الملية التى من جملتها الاقرار بالدين ٠‏ وفى 
المقر له يشترط أن يكون المقر له من بنى آدم. 
فيجوز الاقرار للرجال والنساء والاحراروالعبيد 
والاطفال والمجانين ٠‏ والاحياء والاموات 
وبجوز للوارث والقررب والصديق وغيرهم.فى 
حال الصحة والمرض الا ان استريب ‏ واختلف 


فى الاقرار للحمل فُسئهم من أجازه أن ولد حما 
ومنهم من أبطله ب وفى المقر به : بحجوز 
الومزار كسس اليقوف البلرء نذاو المجهر 
وبالخطأ وبالامانات والمضمونات وبالعارية 
والقراض ونحو ذلك مما هو مضمون أو غير 
مضمون ٠‏ وبكل ما جرى عليه الملك من أصل 
وعرض وحاضر وغائب وعين الشىء والماهية ٠‏ 
والمعلوم والمجهول والكل والبعض وبجوز 
الاقرار بحمل هذه الناقة والامة أو غرهما 
ان تبين فى بطن أمه قال صاحب شرح النيل : 
ويجوز اقرار الانسان للرجال والنساءء٠‏ 
والاجرار والعبيد ٠‏ والاطفال والمجانين والاحياء 
والاموات ٠‏ ولا ,يجوز الاقرار لغير بنى آدم ٠‏ 
وبجوز الاقرار بجميع الحقوق ولو مجهمول 
أو بالخطأ وبالامانات والعارية والقراض ونحو 
ذلك مما هو مضمون أو غير مض مون ٠.‏ 
والاقرار للحمل منمسم من أبطله ومنهسم من 
أجازه أن ولد حيا ٠٠‏ وان فعل شيئا فى 
طفولته وأقر بأنه فعل كذا فى طفولته لم 
يؤخذ به ان نبين أنه فعله فى الطفولة ٠‏ وقيل 
يؤخد به متى كان الاقرار به بعد البلوغ ٠.٠‏ 
اما ان أقر بفعل أو قول ونسيه الى حال 
الطفولة أخذ به الا ان بين أنه فعله أو قاله 
فى تلك الحال ٠٠‏ وذكر فى الكتاب بأنه 
يؤخذ بالفعل دون القول ٠٠‏ وقيل لا بحكم 
عليه فى شىء من ذلك كله ولكن يكون القول 
قوله فى القول والفعل معا ...٠‏ وان اقر 
بفعل ونسبه الى حال الجنون ٠‏ وقد عرف 
بالجنون فآنه توخذ به ٠٠‏ وقيل يصدق فلا 
يؤخذ به ٠.٠‏ وان لم يعرف بالجنون أخذ به 
وحكم عليه بموحبه ٠.٠‏ وان أقر بفعل ونسبه 
الى حال الاكراه أو الخطاً أو النوم أخذ به 


ولا جمشدن بتر أن كاود كن حال كاده 
ومن آقر لوارثه وهو صحيح صح آقراره ٠‏ 
وهو مذهبنا ومذهب ابن القاسم فى العتبية 
زوضية :فى النهية امتعحه تامعن الشرياء 
ونه العمل 4+5 وندهينا أن الأقران يمست 
لقرب وصديق وغيرهما فى صحة أو مرض 
ا 0 
هذه الناقة او الامة او غيرهما فأنه جائز ٠‏ أن 


وان أقر 0 بالحيوان الا رأسه أو الارجله 
أو غير ذلك فيكون كله للمقر له ٠٠‏ وان اقر 
بجزء من الحيوان كرأسه ورجله لم ,يجن ٠‏ » 
وله واحد أن اقر له بهذا الشىء أو بواحد 
من هذين الشيئين ٠٠‏ وان قال : له على دينار 
ونصف ولم يجيز النصف فله الدينار فقط ٠‏ 
وقيل ييكون له دينار ونصف دينار كما لو قال : 
لهعلى دينار ونصف ديئار ٠٠‏ والمراد بالمريض 
الذى يصح منه الاقرار المريض الذى صح 
عقله فى مرضه لان من خولط عقله لإبصح 
اقراره بالدين ولا تبريته ٠‏ ولا تحص ديقه 
للغريم أنه أوفى له ونحو ذلك ٠.‏ والاقرار 
بغير المضمون كالقراض والوديعة والامانة 
كالاقرار بالدين ٠‏ ولكن بقول فى الدين على 
كذا لانها لما شبت فى الذمة ٠‏ ويقول فى نحو 
الوديعة والقراض 
ضمانه أى أصبحت مضمونة فيقول ( على ) ٠٠‏ 
وان قال : على كذا وديعة أو قراضا أو نحوهما 
من الامانات فقيل : و بحوز وهو مختار الديوان 
وقبل : لا ٠‏ وان قال : عندى كذا دنار 
لفلان جاز ٠‏ وقيل : لابحوز ... واذا اقر 


(عندى )الا ان أزمه 


. ومابعدها‎ ١64 ص‎ 1١ شرح النيل ج‎ )١( 


لوو تسر يا لجفلا والقر انول( لين 
له فى هذا التفصيل ٠‏ وذلك مثل أن يقول : 
أخذت مئك الفى درهم ٠‏ الف ودهمة أو 
قراض ٠‏ والف قرض ٠‏ وتلف الف الوديعة او 
القرامن مه قال امقر ل :كحت الكل قرها 
أو يقول المقر : أخذت الفين ٠‏ الفا غخصيا 
والفا وديعة ٠‏ وتلفت الوديعة ٠‏ وقال المقر له : 
أخذت الكل غصبا فالقول فى ذلك كله للمقر 
له ٠٠‏ واذا اقر بذلك وادعى تلف الوديمة 
او الفزافن. #4 .وقال للقر له لم اتتلف فالقول 
قوله الا اذا بين المقر تلف الوديعة أو القراض 
فيؤخذ بالبيان فى الاثبات ٠‏ 


وأن اقر المريض باستيفاء حقه ولو من 
وارث صح كما صح اقراره له بالدين ٠.٠‏ 
وكذلك أن اقر انه عفا عن قاتل وليه أو أنه 
أخذ منه الدية أو أنه هو الذى بغى على جارحه 
أو انه استوفى كتابة عبده فأن ذلك كله 
كالاقرار بالدين يصح منه وان اقر بذك 
الصحيح او المريض بصح لانه لا فرق بين 
قوله : على كذا وهو الاقرار بالدين ٠‏ وقوله : 
قبضت كذا أو برت ذمة فلان مما لى عليه 
لان فى كل من ذلك نقص مال ٠.٠.٠‏ وكذلك 
أن آقر سا هو أمين فيه مثل أن يقر بأتغاذ 
وصيته أو وصية وارثه أو بتلف الامانة أو 
بحد كتكال أو ادب ٠٠‏ فأن كان مررضا 
أقيم عليه اذا صح ٠.‏ بخلاف ما اذا قال : 
دفعت الديون لاربابها فلا يبر ورثته أن اسم 
يصدقة آصحابها ومن الاقرار بالمجمول أن تقر 
بحمل هذه الناقة أو الأمة أو غيرهما فانه جائز 
ان 'تبين فيها الحمل وان أقر له بطربق فى 
أرضه أو ساقية ونحو ذلك بلا تعيين صصح 
الاقرار كما لو عين ٠‏ وبخرحها فى أرضه ٠٠‏ 


وأن قال المقر : لك على مائة درهم أو عشرة 
أو نحو ذلك فلا شىء عليه ٠٠‏ وان قال : لك 
على درهم الى عشرة أو نحو ذلك فلا شىء 
عليه ٠٠‏ وان قال : لك على درهم الى عشرة 
أو نحو ذلك صح وله ما نطق به اولا ٠٠‏ وان 
قال : لك على عدد اصابعك دراهم أو عذدد 
هؤلاء الرجال وأشار اليهم أو اشار الى ما 
عرف عدده ٠‏ وقال : لك على عدد هؤّلاء دراهم 
صح ولزمه ما أقر به ٠.٠٠‏ وان قال : لك على 
كذا وكذا درهما فى قفيز شعير أو عكس ذلك 
فعليه مآ أقر به أولا +٠٠‏ وان قال : لك على 
كذا قبل أن اخلف أو قبل أن تخلف الدتيا ٠‏ 
أو لك على دبنار فضة او درهم ذهبا ء أو 
دانق ذهبا ونحو ذلك مما لا ,يصح لم ,يجز ولم 
بصح الاقرار ولا يلزمه شىء وان خلط غير 
صحيح يصحيح جاز مايصح وبطل غيره ٠‏ مثل 
أن بقول : لك على دينار ودرهم ذهبا ٠‏ ويصح 
فى الديثار ويلزمه ويبطل فى الدرهع ولايلزمه ٠‏ 
وان قال : لك على عشرة دنانير وعشرة فله 
عشرة دنانير فقط ٠‏ وهكذا كل عددين غير 
مركبين لم يذكر معدود الثانى منهما وخذ 
المقر بالأول. وببطل اقراره فى الثانى ٠+‏ مثل 
ماكة دينار وخمسون ٠‏ فله ماثة ديئنار فقط ٠٠‏ 
وان ذكر معدود العددين آخرا ٠‏ جاز على قول 
اقتصرو غلية :ف الديؤاث مثل لك على مائة 
وخمسون درهما فيازمه المائمة والخسسون 
درهما ٠.٠‏ ولا يجوز الاقرار يما لم بوجد 
ولا اناوه مثل أن يقر ابما تلد هذه الناة 
هذا العام أو ما يكون من الصوف أو السمن 
أو نحو ذلك ٠.٠‏ أو أن يقر بالشحرة الا غلتها 
فى هذا العام وليس عليها غله .٠‏ ولا بجر 
الاقرار كل ما بره المع : قاد ار بالارض لم 
يدخل النبات كالعكس وقيل ندخل بالارض 


أذا اقر بها ٠٠‏ وان اق يماء العين دون بقعتها 
أو بالعكس صح الاقرار كما اقر ء وكذا 
بالشحر دون التمر وبالعكس و٠‏ وجاز استثناء 
الوجود من ذلك ٠‏ مثل هذه الشاة الا حملها 
او الا صوفها ٠.٠٠٠‏ ويحوز أن يقر بعرصة 
طعام الا كيلا معلوما أو يقر يكيل معلوم منهاء 
الاستثناء : 

وبجوز أن إستثنى شيئا مجهولا نحو 
لد علىمائة درهم الاشيئا وعليه البيان ٠‏ ولابد 
أن يكون الاستثناء من الجنس فان استثنى 
من غير الجنس بطل الاستثناء وصح الاقرار 
فلو قال : له على دينار الا درهما أو الا مدا 
شعيرا بطل الاستثناء ولزمه الدننار المقر به ٠‏ 
ولابد كذلك أن يكون غير مسستغرق فان 
استغرق بطل الاستثناء وصح الاقرار فلو قال: 
له على دينار الا دبنارا أو الا دينارين بطل 


الاستثناء ولزمه الدينار امقر به ٠‏ 


وان عرفت دار فى ,بد رجل فأقر لرجل 


بأرضها او بنقضها جاز ٠‏ لا أن لم تمرف 


له وقعدا فيها اقل من ثلاث سئنين ٠٠‏ وبجوز 
استثناء اسطوانة أو سارية أو نحو ذلك أو ممر 
أوجب ونحوهما ٠‏ والباب والقفل وما كان 
غير 7 ٠٠‏ وان أقر بالبستان واسستثنى 
جاز وقيل لا ٠‏ ولا يجوز استثناء 
مابعود على الاقرار بالابطال كالاقرار بالدار 
الا سكناها ابدا والشحرة الا ثمرها ابدا ٠‏ 
فاذا اقر بذلك واستثنى على النحو المذكور 
صح الاقرار وبطل. الاستثناء ولزمه المقر به 
وما تتحقق به فائدته ٠+‏ وبحوز الاقرار بالسيت 
وانتشناء ار أو بقعته ٠٠‏ ولا استثناء فى 
الاقرار بمعنى الاقراز بالبعض أو بالتسمية ٠‏ 


ولو علق الاقرار : 

بأن قال : لك على كذا ان مت فىمرض أو 
سفرى هذا ٠‏ أو ان أقمت أو ان رجعت منه لم 
بجز الاقرار ولم بلزمه شىء ٠٠‏ وقيل لزمه ٠٠‏ 
وان قال : لك على كذا ان قاله فلان على ٠‏ 
أو ان مطرنا : أو ان جاء فلان أو ان مات ٠‏ أو 
ان دخل هذا الميت أحد أو نحو ذلك فلا ثىء 
عليه ٠‏ ( ولم نحك فى ذلك قولا آخر ) ٠‏ 
ومن أقر بدار فى بده لرجل ٠‏ ثم أقر همسا 
لرجل آخرء فهى للاول ٠٠‏ وان كانت بيد 
رجلين فآقر بها أحدهما لرجل وأتكر الآخر 
كان نصفها للرجل المقر له والنصف الاخر 
للمتكر ٠‏ وان اقر احد الرجلين بنصتها 
لرجل وأتكر الاخر ٠‏ فلارجل المقر له ربعما 
من نصيب المقر أى نصف نصيب المقر وهكذا 
.٠‏ وان كان الكيس بيد رجلين فأقر احدهما 
لرجل بنصفه ٠‏ وقال الاخر : بل ثلثه ٠‏ أخذ 
المقر له من نصيب المقر بالنصف نصفه وهو 
ربع الكل ٠‏ وأخذ من نصيب المقر بالثلث ثلثه 
وهو سدس الكل ٠‏ 


وان قال المقر : لك على درهم ودرهم ٠‏ 
أو لك على درهم فدرهم ٠‏ أو لك على درهم ثم 
درهم ٠‏ لزمه درهمان فى ذلك كله ٠‏ وان قال : 
لك على عشرة دنانير وعشرة دنانير لزمهعشرون 
دارا ٠٠‏ وان قال : لك على درهم فى درهم 
أو مع درهم أو فوقه أو نحته درهم ٠.٠‏ 
أو درهم قبل درهم أو بعد درهم 
أو بجانبه درهم لزمه فى ذلك كله درهمم 
واحد ٠٠٠‏ وان قال لك على درهم فى درهمين 
أو فى ثلاثة دراهم ٠‏ أو ثلاثة دراهم فى أربعة 
أو نحو ذلك لزمه ما نطق به أولا فقط ٠٠‏ 
وان قال : لك على درهي فى دينار أو دينار 


فى درهم لزمه مااقر به أولا ٠٠‏ وان قال : 
لك على درهم مع دينار ٠‏ لزمه درهم .٠‏ وان 
قال : لك على درهم بل درهمان ٠‏ لزمه درهمان 
٠.ء‏ وان قال : لك على يوم السبت درهم 
وبوم الاحد درهم ٠‏ لزمه درهمان ٠٠‏ وان 
قال : لك على درهم يوم السبت ويوم الاحد 
لزمه درهم واحد يوخذ به بوم الاحد ٠‏ وان 
قال : أو بوم الاحد فواحد ٠٠‏ وان قال بوم 
السبت لك على درهم ٠‏ ثم آقر له بدرهمم 
يوم الأحد لزمه درهمان ٠‏ وقيل واحد ‏ 


ذكروا القولين فى الدبوان ٠‏ 


ومن أقر لرجل ان له عليه نسعة دنائير 
ثم قال المقر له انه قبض من التسعة المقر بها 
سبعة دنائير ‏ ثم ذكر المقر الذى عليه الحق 
أنه دفع للمقر له صاحب الحق دئارين وادعى 
انهما الياقيان من التسعة ولم ببق عليه شىء ٠‏ 
وادعى المقر له صاحب الحق أن الدينارين 
المدفوعين من السبعة المدفوعة وأن على المقر 
دينارين ‏ فالقول قول المقر الذى عليه الحق 
أن الدينارين من التسعة وأنه لم ببق عليه 


واذا آأقر شخص لقوم بديون عليه ٠‏ ثم 
قامت عليه بينة بدبون أخرى لقوم آخرين ب 
أو أقر فى صحته لقوم بديون ٠‏ وأقر فى مرضه 
لقوم آخرين بديون أخرى ٠‏ ووجدت عنده 
اموال لاتفى بكل الديون ‏ الثابتة بالاقرار 
والثاشة البينة آو الثاتة بالاقرار حال الصحة 
والثابتة بالاقرار حال المرض ٠‏ فلا يقدم الحد 
الصنفين على الآخر فى الاداء وانما بقسم 
ما وجد من المال بين الدائنين جميعا بلا فصل 
ولا تمييز وبأخذون من ديونهم بالمحاصة 


1 الاقرار 


لابختص بالمال الذى عنده من أقر له فى حال 
له عمن شهد له الشهود ء وكذا ان أقر لبعض 
فى صحته ولبعض فى مرضه وثشهد الشهود 
لبعض بتحاص الجميع ٠٠‏ نعم اذا اقر الميت 
بديون لقوم فى الصحة أو فى المرض ثم أقر 
ورتنه بعد وفاته بديون أخرى عليه لقوم 
آخرين ٠‏ ووجد من المال ما يكفى بعض 
الديون فقط ٠‏ قدم فى الاستيفاء من اقر لهم 
الميت على من أقر لهم الورثة فاذا استوفوا أخذ 
من أقر لهم الورثة الباقى ٠٠‏ وهنا يكون اقرار 
الوارث على نفسه فقط لا على الكل ٠‏ 


وأن آقر ولد للميت بدين يحيط بمال 
أبيه الذى تركه فدفعه اليه ٠‏ ثم آأقر برجل 
آخر أنه أخذه من ابيه المتوفى ٠‏ فلا يضمن 
له شيئا من الميراث ٠‏ ولا يرجع هذا المقر له 
بالنسب على المقر له بالدين ايضا ٠‏ وكذا أن 
اقر لرجل بالوصية بعد ما أقر للآخر بالدين 
لايضمن له شيئا ولا يبرجع هذا على المقر له 
بالدين بشىء آأيضا +٠‏ وأن اقر ابن الميت 
بوارث اولا ثم اقر بدين محيط فأتكره المقر 
له بالميراث ضمن المقر ما اعطى من الدين 
لمن أقر له بالميراث ٠+٠‏ وكذا ان أقر بأن مورثه 
أوصى لرجل بثلث ماله فدفعه له ثم أقر 
لرجل بدين بحيط بمال مورثه وان أقر ابن 
اميت لرجل بدين بحيط بالتركة فأقر الرجل 
بأن لرجل آخر دينا على الميت بحيط بالتركة 
فكذبه المقر له الاخير ٠‏ وقال : ان المال كله 

لى ٠‏ قسماه نصفين فيما ببنهما ٠‏ 
وانما يقدم فى الاستيفاء من أقر همسم 
اميت 0 من أقر لهم الورثة ٠‏ ان لم يعلم 
هم الميت بدين من أقر لهم الورئة 


ان لم بعلم من أقر لهم الميت بدين من أقر لهم 
الورثة ٠‏ فآن علموا بديونهم كانوا اسوةواخذوا 
الملل بينهم بالمحاصة وان جحد من أقر لهم المت 
أن اقرار الورثة بالدين لهؤلاء حق أو أنهم 
لابعلمونه لاحقا ولا باطلا ‏ حلفوا لهم يمينا 
على العلم ٠‏ 
ومن أحاط الدين بماله ويقال له المعدم 
سواء كان الدين مساويا ماله أو زاد عليه يجوز 
له أن نتصرف فى ماله ويخرجه من ملكه أو 
بعضه بيع وشراء وهية وتصدق وصداق 
واجارة وعتق وقضاء دين وغير ذلك وتعليقه 
رن رداك 1 ا سين العا دج 1ل 
الامام أو الجماعة وشتهر التححير أو تقم عليه 
الغرماء للاستيفاء ٠‏ فعندئذ لابحوز له التصرف 
فى ماله ٠٠‏ وقيل لا يجوز له التصرف فى ماله 
ولو بالاعتاق ٠‏ ولو لم يحجر عليه الحاكم 
ولاحرف مين له جياه الختعر ول انتم عايسه 
الغرماء للاستيفاء ‏ وفى كتاب الوصانا 
فى باب العتق ما نصه وان اعتق عبده فى 
المرض وقد احيط بماله صح ٠.٠‏ والاكثر على 
بطلانه ٠٠‏ وان أعتقه فى صحته جاز اجماعا ولو 
أحيط بماله +٠‏ وبطل بلا خلاف ان كان 
العتق بعد الحكم بالدين للدائنين وتحجير 
ماله عليه ٠‏ وان أعتقه قبل الحجر وبعد الحكم 
بالدين ولا وفاء له فى ماله ٠‏ فهل بمض العتق 
وهو الأظهر أو بيبطل ٠؟‏ قولان ٠‏ 
واذا ترك الميت مالا أحاط به الدين فسلا 
يجوز لوارثه أن ,نتصرف فى هذا المال بشىء 
لآنه لما أحاط به الدين لم ببق للوارث فيه 
ميراث الا بعد وصية يوصى بها 
المتوفى أو دين لزمه فى حال حيانه ٠٠‏ وقيل 
ان فعل الوارث شيئًا فى المال فى هذه الحالة 


الاقرار لمق 


كعتق او بيع أو غيرهما صح وض من ولزم 
الورئة حفظه +٠‏ وان نما المال فى بدى الورثة 
فالفضل للورثة وليس لاصحاب الديون الاديونهم 
..٠‏ ولا يصح للورثة التصرف فى مال التركة 
المحاط بالدين كما ذكر الا بعد أن يفكوا هذا 
الملل من الدائنين ٠+٠‏ واذا باع الورثة مال 
الكة للوصلوة لقنن الى الذاتيق حجان ع» 
فان باعوا ليوصلوا الثمن الى الداء: نين فضاع 
لد قدي الاتشيم مدي ساسع + ؤقل : 
لا,ضمنون وهو المت وضمنوا بالاجماع 
أن ضاع الثمن بتضييعهم ٠٠‏ وكذلك ان باعوا 

من مال التركة 0000 التركة أو 
لاملا مال التركة .بجوز ذلك ٠‏ وان ضاع 
الثمن فى هذه الحالة فلا ضمان عليهم الا أن 
ضاع بتضبيعهم ٠٠‏ وان باعوا لغير ذلك ضمنوا 
ما تلف ولو لم يضيعوا ٠٠‏ ولا ضمان عليهم 
فيما نقص من الال فى ذاته عن حاله التى 
تركها عليه الميت ٠‏ 

وان ترك الممت حيوانا من عبيد واماء 
وغبر ذلك فم تنه أكلا وشربا ولماسا وغير ذلك 
مما بحتاج فى المالالذى تركه 
الميت بمراعاة الصلاح ٠‏ ولو سيع بعض 
الحيوان والانفاق على الباقى بثمنه ٠٠‏ ويتولى 
القيام على ذلك والانفاق على الحيوان وبيع 
ما يلزم الورثة لا الغرماء وكذلك اضسلاح 
ما يحتاج الى اصلاح بتولاه الورثة لا الغرماء 
الا اذا فعل الغسرماء ذلك فيصح ٠٠‏ وبحث 
البعض فى ذلك بأن أصل وضع المسألة فى تركة 
احاط بها الدين وفى هذه الحالة لاتعلق للوارث 
هذه التركة فكيف يتولى ما ذكر » ويتقدم فى 
ذلك على الغرماء أصحاب الحق ٠٠‏ وأجيب بأن 
لعلماء مختلفون فى تعلق حق الورثة بمشل 
هذه التركة والحكم مبنى على القول بأنه بازم 


الوارث التصرف والاتفاق على الحيوان واصلاح 
يستخلص التركة ويدفع للدائنين حقوقهصم 
وتخلص التركة له ٠‏ ويجاب أيضا بأن التركة 
فى ابدى الورثة او فى ملك مورثهم ٠‏ وقد 
من حق مورثهم عليهم بعد موته كالصلة 
وحق الزوجية والرحم 


الاقرار بالزنا : 

ثبت الزنا بالاقرار أربع مرات ٠‏ قر 
فى كل مرة انه زنى ٠‏ وحقيقة الزنا معروفة 
وهى أن بأتى الرجل من المرأة حراما ما يأتى 
الزوج من زوجته حلالا ٠‏ وأن يدخل فرجه 
فى فرجها كما بدخل الميل فى المكحلة والرشاء 
فى البئر بلا شيهة ولا عذر ٠٠‏ ويشترط لصحة 
هذا الاقرار وقبوله واقامة الحد بناء عليه 
مايشترط فى الاقرار العام من كون المفر 
بانعغا عاقلا مختارا غير مكره ٠‏ لان النبى صلى 
الله عليه وسلم آمر باقامة الحد على ماغز لما 
افر عنده بالزنا اربع مرات وسأله : أبك جنون 
فنفى ذلك ٠‏ وسآله عن الزنا فذكره له ٠٠٠‏ 
واذا اقر بالزنا أقرارا صحمحا ٠‏ ثم رجم عن 
اقراره قبل اقامة الحد عليه لايقام عليه الحد 
لان هذا الرجوع يورث شبهة لاحتمال أن يكون 
صادقا وقد كذب فى اقراره ٠‏ وحد الزنا مسن 
حقوق الله الخالصة التى تسقط بالشبهة ٠‏ 


الاقرار بالسرقة : | 

وتثبت السرقة بالاقرار اذا توفرت فيه 
شروط الاقرار بآن يتكون المقر بالغا عاقلا 
مختارا غير مكره ٠‏ وأن سين فى اقراره حقيقة 
السرقة ومقدار ما سرق وممن سرق ولم سرقه 


فقا الاقسسرار 


وسائر ما اعتبره الفقهاء لازما لاقامة حد 
السرقة ولتنتفى كل شبهة يمكن أن تسسقط 
الحد ٠.٠‏ واذا أقر وهو فى السجن أو أقر 
وهو مضطر فى اقراره فلا بعتبر اقراره شرعا 
ويسقط عنه الحد وهو القطع ٠‏ لأن القطع فى 
السرقة من حقوق الله تعالى الخالصة التى 
تندرىء بالشبهات وان كان المال من حق العبد 
قد بحب فيه الضمان ولكن لا ثبت القطع ٠٠‏ 
واذا أقر بالسرقة اقرارا كاملا صحيحا ثم رجم 
عن اقراره قبل اقامة الحد عليه فلا يقام عليه 
الحد ٠‏ لان رجوعه بورث شبهة والشيهة تسقط 
الحد ٠‏ لاحتمال أن يكون صادقا فى رجوعه ٠‏ 
وقد كذب فى الاقرار ٠‏ أو التبس عليه الأمر 
فظن بسرقة ما ليس بسرقة +٠.‏ والشروط 
والاوضاع التى اعتبرها الفقهاء فى هذا المجال 
لتتحقق السرقة وتوجد جريمتها على التحقيق 
محل خلاف كبير بين الفقهاء فى حقيقتها وفى 
اعتبارها وضرورة تحققها )١(‏ 5 


حجية الاقرار : 


الاقرار (7)حجة على المقرء يؤخذبهوبحكم 
عليه بمقتضاه ٠‏ وهو أقوى الأآدلة وأقربهما 


)١(‏ جوهر النظام لابن حميد السالمى اح ممه من 
باب حد السرقة و ص .4ه من باب حد الزنا . 
(؟) أنظر فتح القدير © ونهابة المحتاج ج م 
ص 15 وما بعدها © والمفنى لابن قدامه جح هم 
ص (97؟ ؛ والمحصلى + م ص .56 © وشرح 
الازهار ج ؛ ص ١57‏ » والنيل ج لا ص ١؟1‏ 
وما بعدها . 


الى الصدق لان احتمال الصدق ارجح من 
احتمال الكذب ٠‏ اذ العاقل لابقر على نفسه 
عادة ولا برتب حقا للغير على نفسه الا اذا كان 
صادقا فى الاقرار ولا تختلف المذاهب فى حجية 
الاقرار واعتباره دليلا يشبنى عليه الحكم ٠٠.٠٠‏ 
وحجية الاقرار ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع 
لاوا ستول دناه 


أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى : 
« وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه » 
أمر صاحب الحق بالاملاء فى كتابة الوثيقة ٠‏ 
واملاؤه هو اقراره ٠‏ ولو لم .يكن اقراره ححة 
عليه وَيِؤْخذ به لما كان فيه فائمدة ٠‏ ولما أمر 
به فآمر الله به ذليل على حجيته ٠٠‏ وقوله 
سبحانه « با أبها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أتفس كم أو 
الوالدين والأقربين » ء قال الممسرون : ان 
شهادة الانسان على نفسه هى اقراره عليهما 
بالحق ٠‏ وقوله « واذ أخذ اللهميثاق النبيين ما 
[لكك من كناب وحكنة أو كادكم رسييو 
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ٠‏ قال 
أقررتم وأخذتم علو ذلكم اصرى ٠‏ قالوا 
أقررنا ٠‏ قال فاشهدوا وأنا معكممن الشاهدين» 
وهذا صريح فى اعتبار الاقرار حجة والتثبت 
به ٠‏ وقوله : وآخرون أعترفوا بذنوهمم 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئًا عسىاللهأنزيتوب 
عليهم ٠‏ أخذهم الله باعترافهم بذنوبهم ٠‏ 


والاقرار هو الاعتراف بالشىء 050 وقوله 
« بل الانسان على نفسه بصيرة » قال ابن 
عتاس وضي الله عقهداات بصيرة ين اشاهدة 
ست وشهادة الانسان على نفسة الاقرار ٠‏ 


الاقرار 


واما السنة : فقد روى قتنادة عن أنس أن 
جارية وجد رأسها قد رض بين ححرين ٠‏ 
فسألوها من صنع هذا بك ؟ وذكروا لها 
اسماء أشخاص ٠‏ فلان ٠‏ فلان ٠‏ حتى ذكروا 
ابهودبأ فأومأت برأسها انه هو ٠‏ فأخذ البهودى 
الى رسول الله صلى الله عليه وسالم فأقر ٠‏ 
فأمر: الرسول به أق رفن رابسيه الحجارة + 
وفئ الأحاديث الصحيحة المتواترة معنى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الاقسرار 
بالزنا من ماعز ومن الغامدية واقام عليها الحد 
بمقنضاه ٠٠‏ وفى قصة العسيف أن اينى هذا 
كازعسيفا على هذا فزنى بأمراته ٠‏ وانىاخبرت 
أن على ابنى الرجم فأفتددت منه بمائة شاة 
ووليدة ٠٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والذعة يفل ملم لأمفين يكنا تان 
الله ٠‏ الوليدة والغنم رد عليك ٠‏ وعلى انك 
جلد مائة وتغرب عام ++ واغد با آنيس على 
امرأة هذا فان اعترفت فأرجمها ٠‏ فغدا عليها 
فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرجمت ٠٠٠‏ فقتل النبى صلى الله عليه 
وسلم بالاقرار ٠‏ ورجم به ٠‏ ورد به المال 
مين كان بيده الى ضاحيه ٠٠‏ 


واما الاجماع ٠‏ فقد أجمعت الامة منعهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا 
على العمل بالاقرار واعتباره حجة على المقر 
يعامل بها ويراخذ بمقتضاها ٠‏ وجرى المسلمون 
على ذلك فى كل المعاملات ٠‏ والاقضية من غير 
تكبر ٠٠٠‏ واما القياس ٠‏ فلانه قد ثبت بالدليل 
وجوب الأخد بالشهادة وبناء الحكم عليهما 
مع احتمال الكذب فيها ٠‏ لرجمان جاب 
الصدق على جاب الكذب وآفادتها العلم 


نهف 


بالمشهود به لدى القاضى . واحتمال الصدق 
فى الاقرار أقوى من القهادة والبعد عن الريبة 
فيه أظهر منها لأن الانسان لاشهد على نفسه 
ألا وهو صادق عادة ‏ فلأن بحب الاخد به 


والحكم 'بمقتضاه اولى ©+©6©» 


واما :لشو له قلان لقان عه تين 
كآن سن الأضل مترددا نين الضدقوالكذت 
كن الل "التولة وعد حانن المعييدن 
عه كال عات الكدب ليعوة الداع الى 
الصدق والصارف عن الكذب وهو عقل المقر 
وده ٠‏ اذ هما يحملانه على الصدق ويزجرانه 
عن اكلا :5 وقد خضه' فته الأمتسارة 
بالسوء على الكذب فى حق غيره حين يكون 
الكلام متعلقا بالغير ٠‏ أما فى حق تفسه فلا 
تكله عذه اتنس على الكذن"الضان «اللفين 
وبا مال قصار عقله وديئه وطبعه دواعى الى 
الصدق فى الاقرار زواجر عن الكذب فيه ب 
فكان الصدق ظاهرا فيما أقر به على نفسه ٠‏ 
فوجب قبول الاقرار منه ٠‏ والعمل به ٠‏ 


الاقرار حجة بنفسه ٠‏ 


والاقرار حجة ملزمة بنفسها لابحتاج 
اسم القضاء على ما بنى على الاقرار مجاز ٠‏ 
فان الحق .ثبت بالاقرار بدون حكم ٠‏ وانما 
أمر القاضى المقر بدفع مالزمه باقراره وليس 
لزوم الحق بالقضاء ٠‏ وجعل الاقرار طريقا 
من طرق القضاء انما هو بحسب الظاهر ٠‏ 


غير أن هناك مسألة نتوقف نفاذ الاقرار 
الدر المختار وتكملة حاشية ابن عابدين عليه 


1" الأقفرار 


وهى : اذا ادعى شخص دينا على ميت فآأقفر 
.به احد الورثة وجحده الباقون ٠‏ فعلى ظاهر 
الروابة وهو المذهب زم المقر الدين كله ان 
وفت حصته من الميراث بالدين أخذ المدعى دينه 
منها ٠‏ وان لم تف اخذ كل حصته ٠.٠‏ لكن 
اختيار الفقيه أبى الليث انه لابلزم المقر الا 
حصته من الدين فقط دفعا للضرر عنه للانه 
نما افو .با :تملق. الكل التركة + .ولق مهد 
هذا المقر مع آخر أن الددين كان على الميت 
قبلت شهادته ٠٠‏ وبهذا علم أن الدين لا بحل 
فى نصيبه بمجرد اقراره بل بقضاء القاضى 
.عليه باقراره ٠‏ فلتحفظ هذه الزيادة ٠‏ فى 
. التكملة فى الحاشية : وحاصل ما يقال : انه 
اذا ادعى رجل دينا على ميت واقر بعض الورثة 
به فعلى قول أصحابنا رخذ من حصة المقر 
جميع الدين ٠‏ قال الفقيه ابو الليث : هذا 
هو القياس ٠‏ ألكن الاختيار عند ىآن ؤؤخذ منه 
ما بخصه من ادن ٠‏ وهذا القول ابعد عن 
.الضرر ٠‏ وذكره شمس الائمة الحلوانى .. 
وقال مشايخنا : 0 زيادة لم تشسترط فى 
الكتب ٠‏ وهو ان يقضى القاضى عليه باقرارهء 
اذ سمحرد الاقرار لاحل 'الدين فى تنصسيه 
بل بحل بقضاء القاضى ٠‏ . 


هذه الزبادة فان فيها فائدة عظيمة كذا فى 
مظهر لا مثبت كما ذكروا ٠‏ وايضا فان المال 
لز مه سحرد الاقرار ٠‏ والقضاء انما يحتاج 
اليه فى البينة اذ لابتهم المرء فيما أقر به على 
لآخر كان للاول ولا ثىء للثانى ومن هذا مااذا 


مات شخص عن ابنين وله على اخر مائّة جنيه 
فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين جنيها منها 
فلا شىء للمقر فى الدين لأن اقراره بنصرف 
اه - 
ين الابشين فلما أقر أحدهما باقتضاء 

ل م 
نصيب أخيه فبقيت حصة الآخر كما كانت فيجعل 
كأن المقر استوفى نصيبه ٠٠‏ وأما الوار ثالآخر 
قله خسس ون بن المائة بعد حلةه أنه 
لا بعلم أن أباه قبض شطر الائة 
ولكن جمعية المجلة العدلية فى تركيا رجحت 
قول أبى الليث فى هذه المسألة فأخذت به فى 
المادة ( ؟4١١‏ ( ونص عبارتها فيها ٠‏ كذلك لو 
أراد أحد أن بدعى بدين على التركة فله أن 
بدعى حضور وأاحد من الورثة فقط سواء 
وجد فى بد ذلك الوارث من التركة مال أو لم 
بوجد ٠.‏ فان أقر ذلك يثومر باعطاء ما أصاب 
حصته من ذلك الدين ولا سرى اقراره الى 
سائر الورثة وفى تعليق على ما ذكر : وعلىهذا 
اذا أقر الابنين بقبض أببه نخمسين جنيها من 
المألة زمه خمسة وعشرون فقط باقراره ٠‏ وان 
أقر بأن أباه قبض كل المائة فقط سقط كل حصته 
من الدبن ٠٠‏ وشضيوع الأقفرار فى 
كل التركة وعدم اقتصاره على نصيب المقر 
هو مذهب ابن ابى ليلى والحسن ٠٠٠‏ وبه 
قال الشافعى فى قول أحمد وهو قياس مذهب 
مالك تكملة الفتح فى الاقرار ٠‏ 


الاقرار حجة قاصرة : 


الاقرار حجة على تس المقر 
لا تتعداه الى غفره ٠.‏ لان المفر لا ولاءة 
له على غيره وانما ولبته قاصرة على نقسه 


نتسرى كلامه على نفسه دون غيره بخضلاف 


الاقلرار ارق 


البيئة فانها حجة متعدية يلزم بها الغير وبحكم 
ان 


أخرج الطبرانى مسندا الى ابن عباس 
فين الله ميا قال: 4 يتما ,وسيل اللهعتلن 
اله عليه وسلم ريخلب بوم الجبعة اذ ات جل 
فتخطى الناس حتى قرب اليه فقال : 0 
الله : أقم على الحد ٠‏ فقال : اجلس فجلس 
ثم قال الثانية مان امسو ل الله : أقم على 
الحصد ٠‏ فقال النبى أجلس فحلس 
ثم قام الثالثة : فقال : «ارسو ل الله 3 
الحد قال الرسول : وما حدك ٠؟‏ قال : ننت 
ال 
وابن عباس وزيد بن حارثة ٠‏ وعثمان بن عفان 
رضى الله عنهم : انطلقوا به فاجلدوه ٠‏ ولم 
يكن تزوج ٠‏ فقيل : بارسول الله الا تجلد 
التى جنيت. بها ؟ فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من صاحبتك ؟ قال ؟ قال : فلانة 
قدعاها رسول الله صلى الله عليه وسالم 
فسألها ٠‏ فقالت : بارسول الله : كذب على ٠‏ 
والله انى لا أعرفه ٠‏ فقالرسولاللهصلى الله 

عليه. وسلم : من شاهدك ٠‏ : فقال : يارسول 
اللدجمالق حافك امن ييه اللي عبان الله تغلية 
وسل + فطل جد الترية قاين جلده 2ه فشر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اقراره بالزنا 
على نفسه ٠‏ وامر بضربه حد الزنا ٠‏ ولم يعتبر 
اقراره على المرأة واعتير قاذفا لها اذ لم يبأت 
شيو عل نا اناه امن الرظ ركاه كد 
القذف ٠‏ 


وقد رأى الحنفية أن كون الاقرار حجة 
قاصرة على ا مقر هو الاصل العام وهو 


ما أخذ 4 الائمة والفقهاء فى المذاهب الاخرى 


وقد خرج عن هذا الاصل عند الحتقية دعض 
مسائل ذكرها صاحب الدر المختار وصاحب 
تكملة خاضية ابسعا بدين: الاقراز 


منها : ما اذا أقرت الحرة المكلفة بدبين 
لغير زوجها ٠‏ وكذبها الزوج فى الاقرار ٠‏ فان 
اقرارها .بصح ويقبل فى حق نفسها وفى حق 
زوجها أيضا عند أبى حنيفة فتحبس فى الدين 
وتلازم انث ما طلت فيه وان تضرر الزوج 
بالحيس والملازمة لان ذلك يحول دون 
استمتاعه بها ٠‏ وعند الصاحبين لابقبل اقرارها 
فى حق الزوج فلا تحبس ولا تلازم لان فى 
ذلك منعا له من الاستمتاع بها ٠‏ وبأمرها 
القاضى بآأداء الدين ويبيع من مالها ما بباع 
فى الدين ٠.٠‏ وذكر صاحب الدر بحثا انه 
شبعى التعويل على قول الصاحبين ٠.‏ ولكن:نقل 
فى التكملة : ان المعول عليه قول الامام ٠‏ 


ومنها : اذا اقر المؤّجر بدين لا وفاء له 
الا من ثمن العين المؤجرة صح الاقرار فى حقه 
وفى حق المستأجر ٠‏ وكان للدائن أن سيسع 
العين المؤجرة أو يستوفى دينه من ثمنها ٠‏ وان 
تضرر المستاجر من فوات الاجارة ‏ لذهاب 
العيم الملتاحرةة 


ومنها : اذا افرت مجهو له النسب بأنها 
بنت ابى زوجها او بشت جده وصدقها الاب او 
اقرارها فى حق نفسها وفى حق الزوج رغم 


محرمة عليه على التآبيد ٠‏ ويكون النكاح غير 


اعرف الأاقسرار 


ومنها : اذا كانت له جاربة ولها ابسن 
مجهول النسب قباع السيد الجارية ٠‏ ثم اقر 
بنسب ابنها ٠‏ ولهذا المقر اج كذبه فى الاقرار 
صب الآقر ان اف نك القن وف بق اخيينة 
المكذت قت نسي الولف المور ب + و كرون 
ميراث المقر لهذا الولد دون الاخ الذى يحجب 
به رغم التكذيب ٠‏ مسائل اخرى يطول الحديث 
عنها فلا داعى للاطالة بذكرها ٠‏ 


وبتصل بموضوع حجية الاقرار بالنسبة 
للمقر وغيره مسألة اقرار العيد سواء أكان 
مأذونا له أو غير مأذون ٠‏ ومسألة اقرار المريض 
فان الأئمة والفقهماء فى المذامب 
الختلسلة فزن على صبحة الاقسزان فى 
فق :بض اخ وعاءة الحق السيذ والورسة 
والدائنين وعدم الاضرار بهم وقد سنا ذلك 
بالتفصيل واوضحناه قش المذاهب المختلفة فى 
موضع كل وبحثه فى كل مذهب ٠‏ 


اما ايبن حزم الظاهرى فقد سوى بيسن 
ولم بجعل لاقرار العبد وضعا خاصا ولا احكاما 
خاصة كغيره من الفقهاء ٠‏ وبالنسية للمريض 
جعل اقرار المريض فى مرض موته وفى مرض 
أفاق منه لوارث ولغير وارث نافذا من رأس 
المال كاقرار الصحيح ولا فرق مطلقا بينهماء 


سماع البينة مع الاقرار : 


الاصل أن البينة لاتقام الا على منكر ٠‏ 
فمتى أقر المدعى عليه بالدعوى لم يحتج بعد 
ذلك للمينة ٠‏ وذلك شبوت الدعوى بالاقارار 


الذى هو من اقوى بل هو كما جرى على 
الالسنة ٠‏ سيد الادلة ‏ وليس للمدعى أن 
يحضر شهودا بعد الاقرار على دعواه ٠‏ 
ولا للقاضى ان شتغل بسماع شهادة شهود 
على تلك الدعوى التى قام عليها الاقرار وما 
على القاضى بعد الاقرار الكامل الا ان يحكم 
ينتقي ذلك الأقرار مع هذا هر الأصل: + 
ولكن الحنفية استثنوا من هذا الاصل مسائل 
تسمع فيها البينة مع الاقرار وقد ذكرنا هذه 
المسائل بالتفصيل فى آخر الكلام على الاقرار 
عند الحنفية ٠‏ وبمطالعتها تبين واضحا انه 
احتيج فى بعضها الى البينة مع الاقرار لان 
الاقرار لابكفى لوت الحق المدعى به ٠‏ وانما 
لان المدعى يريد أن بتعدى الحكم الى غير 
المدعى عليه ٠‏ والاقرار لانتعدى وغرض المدعى 
أن يتعدى الحكممنعا للضرر وذلك كما فى 
الت اقنات:ضيفة التوكيل والوضناة وشنالة 
اقرار الوارث للموصى له بحق ٠‏ وليس معنى 
سماع البينة مع الاقرار فى هذه المسائل أن 
القاضى يطلب سماع البينة بعد الاقرار بل 
معناه أنه اذا طلب منه المدعى سماع البينة بعد 
الاقرار بجيبه الى طلبه مراعاة لتلك المصاحة 
ومنعا للضرر عنه ٠‏ ثم يحكم بعد سماع البيئة 
بمقتضاها لايقتضى الاقرار تحصيلا لفائدة 
تعدى الحكم الى الغير ٠٠‏ وفى بعض آخر من 
تلك المسائل يحتاج الى سماع البينة لعدم 
صحة الاقرار شرعا كاقرار الاب والوصسى 
اذا خوصم أحدهما فى حق للصغير فأقر بالحق 
فان هذا الاقرار على الصغير غير صحيح شرعا 
ويخرج الوصى بمقتضاه من الخصومة ٠‏ ولكن 
لابخرج الاب به من الخصومة ٠‏ ومثل الوصى 
أمين القاضى اذا أقر على الصغير بحق لابصح 


الافرار 00 0 شف 


الاقرار وبخرج به من الخصومة ٠٠‏ ومن ثم 
يجب اقامة البينة على الحق مع الاقرار فى هذه 
المسائل +٠‏ وهنا بطلب القاضى البينة من تلقاء 
تفسه ويسميها ليبنى عليها الحكم ٠٠٠‏ وفى 
مسألة اثبات الدين على الميت ‏ اذا أربيد 
اثبات الدين فى كل التركة وبالنسية لجميع 
الورثة لا بالنسية للوارث المقفر أو الورثة 
المقرين فقط أو اذا أريد اثبات الدين فى حق 
دائن آخر وتعدى الحكم اليه ٠‏ فى هذه الحالة 
وفى تلك لابد من البينة حتى ولو أقر بالدين 
الجميع لان اقرار بعضهم فى الحالة الاولى 
واقرار جميهمم فى الحالة الثانية لاإدكفى 
للحكم المطلوب وكذلك فى مسألة اثيات اليد 
على العقار فى دع وى العقار لايكفى ٠‏ 
فيه الاقرار ٠‏ وفى هذه الحالة حالة عدم كفابة 
الاقرار للحكم يطلب القاضى من المدعى الدليل 
الكافى الذى يصح بناء الحكم عليه وهو 
البينة ٠+٠‏ والاصل فى هذا الباب أنه فى كل 
موضع .نتوقع فيه الضرر لولا البينة تسمع 
فيه البينة مع الاقرار ٠٠‏ وتارة يكون سماعها 
جائزا ويطلب المدعى شماعها ويجبيه القاضى 
الى الطلب ٠‏ وتارة يكون سماعها واحبا لعدم 
صحة الاقرار او عدم كفايته ٠‏ ويطلبها القاضى 
.٠‏ حسب الاحوال ٠‏ 


ما به يكون الأقرار : 
يكون الاقرار بأمور كثيرة بعضها متفق 
عليه بين الفقهاء ٠‏ وبعضها مختلف فيه ٠‏ على 
الوضع الاتى : 
الافظ : 
واللفل هو الأداة الاولى والاساسية 
فى الاعراب عما فى النمس وتصورر ارادة 


الانسان كما يريد ٠٠‏ ومن ثم اتفق الفقهاء 
جميعا على أن الاقرار يكون باللفظ واللفظ 
فى دلالته على الاقرار وابراز معئاه ومو 
الاخبار بحق اللغير على تفس امقر قد يكون 
صريحا أى بمقتضى الوضع اللغوى ٠‏ وقد 
يكون دلالة أى بمقتضى اللزوم لا بحسسب 
الوضع ‏ وقد اشرنا الى ذلك واوضحناه فى 
الكلام على ما به يكون الاقرار والالفاظ 
والصيغ التى يودى بها فى المذاهب المختلفة ٠‏ 
الاشارة : 

وقد قال الحنفية : انها تكون من الاخرس 
اذا كانت له اشارة معهودة مفهمة ٠‏ فيصح 
اقراره باشارته المعهودة سواء كان قادرا على 
الكتابة أو عاجزا عنها على المعتمد عندهم ٠٠‏ 
وتقوم اشارته مقام العبارة فى الاقرار فى كل 
شىء الا فى الحدود والشهادة ‏ وكتااته 
كاشارته عمل بها متى كان قادرا عليها ٠.‏ 
والناطق الذى اعتقل لسانه لانعتبر اشارته 
الا اذا دامت عقلة لسانه ٠‏ وصارت له اشارة 
معلومة مفهمة فان اشارته حينئذ تكون معتيرة 
ويجوز اقراره بها وينزل منزلة الاخرس بالنسبة 
اليها ٠٠‏ ولا تعتبر الاشارة من الناطق القادر على 
التعبير فى الاقرار الا فى مسألتين من مسائله 
٠٠‏ الاولى : الاقرار بالنسب ٠‏ فاذا قيل لرجل 
هذا ابنك وآأشير الى غلام مجهول النسب 
ولد مثله لمثله + فأشار برأسه آى نعم كان 
مقرا بنسبه واعتبرت اشارته باللانحاب 
اقرارا منه بذلك ويعامل به شرعا ٠٠‏ والثانية : 
الاقرار بالكفر فاذا قيل لانسان ٠‏ اتعتقد هذا 
المكفر فأشار برأسه أى نعم كان مقرا بالكفر ٠‏ 
وااعتيرت اشارته بالايهاب اقرارا منه 
بذلك وعومل به .. وهناك مسائل 


١‏ الاقرار 


أخرى تعتبر الاشارة من الناطق اقرارا لم نش 
أن نذكرها هنا لأنها ليست من الاقرار ولا من 
الكلام على مابه يكون الاقرار فى مذهب 
الحنفية ٠‏ وفيما ماذكر لابعمل بالاثشسارة فى 
الاقرار من الناطق القادر على الكلام أصلا ٠‏ 

ويقول المالكية : انه بصح اقرار الابكم 
والمريض بالاشارة المعلومة المفهمة ٠‏ ولا يصح 
ربشوعة يعد ذلك عن هذا 'الاقيرار سحت ولو 
انطلق لسانه وأراد الرجوع ٠‏ وكذلك يضح 
النطق ويلزم ٠‏ ولا بجيز الشافعية الاقرار 
بالاشارة المعلومة الا من الاخرس ٠‏ وكذلك 
الحنابلة ٠‏ ويزبدون عدم صحنه بالاشارة من 
معتقل اللسان لطارىء من مرض ونحوه ٠.٠‏ 
الاخرس والمصمت والمريض الذى لايقدر على 


اللففل ولم بفصلوا أمأ الظاهرية فلم يذكروا 
وسيلة للتعسر عن الاقرار سوى اللفظ ٠‏ 
الكتابة : 

الاصل عند الحنفية أنه لابعمل بالكتابة ولا 
بعتمد على الخط _ لان الخط بشيه الخط و٠‏ 
والصراف 3 وا عشتروا ماد دكتبه هؤٌلاء فى 
دفاترهم واوراق عملهم حجة يعمل به جريا على 
العرف والعادة من أنهم لاكتبون على أنفسهم 
فى دفاترهم الا ماهو حق غير أن قارىء 
الهداية ٠‏ قد أفتى بالأخذ بالصك المحتوب 
بالدين متى تبينت صحته ٠‏ وجرى على ذلك 


على ذلك ٠‏ واخذت به المحاكم الشرعية قبل 
الغائها ٠‏ واصبح الاخذ بالخط والعمل بالكتابة 
ضرورة لابعدل عنها ولا اتفمكاك منها وهذا 
ماعليه. العمل الان ٠‏ 


ويرى المالكية ان الاقرار بالكتابة كالاقرار 
بالعبارة ب يصح ويؤوخذة به المقر اذا كانت 
الكتابة فى صحيفة او لوح أو خرقة أو كانت 
نقشا فى حجر سواء أشهد على نفسه بماكتب 
فى ذلك أو لم بشهد ٠‏ اما الكتابة على الارض 
فلا يصح الاقرار بها الا اذا أشهد على نفسه 
بما كتب فيها ٠‏ اذ لا امان لمثل هذه الكتابة 
به ولا بقاء لها ٠٠‏ وان كتب على الماء أو فى 
الهواء فلا بصح الاقرار بها مطلقا أشهد او لم 
بشهد لانها كلا كتابة اذ تذهب مع الريح ٠.‏ 
ويقول الشافعية أن الاقرار بالكتابة بصح 
ولو من القادر على النطق ونص الحنابلة على 
صحة الاقرار بالكتابة باطلاق وبلا تفصيل ٠‏ 
فدل ذلك على جواز الاقرار بها مطلقفا ولو 
من القادر على النطق ٠‏ ومن الاخرس اذا كان 
بعرفها ولا وسيلة للاقرار عند الظاهرية سوى 
اللفظ كما أشرنا ٠‏ ويرى الزيدية صحة الاقرار 
بالكتابة ممن لاستططيع النطق متى كان 
فرنها» 


اما الامامية فليس عندهم من وسائل التعبير 
عن الاقرار سوىن اللفظط والاشارة على النحو 
الذى ذكر ناه ٠‏ 
السكوت * 

لاكن المكزةااقزارا الانعنس” العقبي» 


أن السكوت يعتبر اقرارا فى بعض المواضع ٠‏ 


إلا آر خرن 


فيجعل الساكت مقرا بالحق بسكوته كما يجعل | 


المتكلم مقرا بالحق بكلامه ٠.٠‏ وان كان هذا 


مخالفا للقاعدة المقهية المقررة ال تقول : انه 


لإبنسب لساكت قول : الا انهم استثنوا من 
ذلك مسائل جعلوا الساكت فيها كلمتكلم بعد 
ذلك ٠.‏ سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له 
بالولد بعد الولادة سكون اقرارا منه أنه انه 
فليس له أن ينفى نسبيه منه بعد ذلك ٠٠‏ ومنه 
سكوت الزوجة أو الولد او القرب عند بيع 
العقار بحضرته من الزوج او الوالد او القريب 
بعتبر اقرارا من هذا الحاضر الساكت بملكية 
البائم للعقد أو المبيع .٠‏ ولا تسسمع دعواه 
الملكية على المشسترى فى هذا المبيع طبقا الما 
أفتى به مشايخ سمرقند وذلك قطعا للالطماع 
الفأسدة ٠٠‏ ومنه مالأا رأى شخص شخصا 
آخر بيع عرضا أو دارا ورأى الشسترى 
يتصرف فى البيع زمانا وهو ساكت ٠‏ يعتبر 
سكوتهاقرارا منه بملكية البائع للمبيع وصحة 
البيع فلا تسمع منه دعوى الملكية على المشسترى 
فى هذا المبيع بعد ٠٠‏ ومنه مااذا سكتت البكر 
التى زوجها وليها اذا بلغت بكرا يكون سكوتها 
عند البلوغ وعدم اختيارها نفسها رضا منها 
بالزواج يبطل خبار البلوغ الثابت لها ٠‏ بخلاف 
مااذا بلغت ثيبا فانه لابطل خيارها بسح رد 
السكوت بل يبطل برضاها ٠‏ وغير هذا مسائل 
ذكرناها فى الكلام على مذهب الحنفية فى 
ذلك ٠‏ 

اما المالكية فقد اختلفوا فى السكوت : 
هل يعتبر أذنا بالثىء المسكوت عنه واقرارا 
به على أساس الرضا والتسليم ٠‏ أو لا يعتبر 
كذلك ؟ قولان ٠‏ والأظهر أنه لا يعتبر اقرارا(١)‏ 


)١(‏ حاشسية الدسوقى على الشرح الكبير 
ص ” ص "5.19 ٠‏ 


وأما اذا قال له : لى عليك مائة فسكت فقد 
ذكروا الخلاق قن كرون الكو ااا او 
ليس باقرار (9) * 

السكوت كالاقرار ام لا ٠٠‏ قال فى العتبية فى 
رسم العرية من سماع عيسى من كتاب التفليس 
مسآله : وسئل عن رجل جاء قوما فى مجلس 
فقال : أنا أشهدكم أن لى على فلان كذا وكذا 
فسكت ولم يقل ٠‏ نعم ولا لا ٠‏ ولم يسأله 
لمبلغ قيل المشهد عليه الذى سمع الاشهاد عليه 
وسكت ٠‏ فأتكر أن نتكون عليه ثىء ٠٠‏ قال : 
نعم ذلك لازم اذا سكت ولم ,يقل شيئا ٠٠‏ قال 
محمد بن رشد : اختلف فى السكوت هل بعد 
أحدهما أنه اذن ٠‏ والثانى أنه ليس باذن 0 
المسألة ببسط وابضاح فى الكلام على مذهب 
المالكية فى ذلك (9) ٠‏ 

(؟) مواهب الجليل للحطاب جه ص 568 . 
إفة براجع مذهب ١‏ لحنفية ابن عابدين جح )6 
ص 188 وما بعدها وجامع الفصولين ج ؟ ص 
6لما وفى مذهب المالكية تبصرة الحكام لابن 
فرحون ج ؟ ص هه وفى مذهب الشافعية 
نهابة المحتاج جح ه ص 78 وما بعدها ‏ الاشساة' 


والنظائر للسيوطى ص 1959" وما بعدها مذهب 
بالل وشرح منتهى الاإبرادات ح 6 ص ©6؟”؟ 6 
5 2 .1" ومذهب الظاهرية المحلى لابن حزم 
الظاهرى جح م/ . باب الاقرار ص .ه؟ وما 
بعدها . مذهب الزيدية شرح الازهاد جِ ؟ ص 
5 0 التاج المذهب ج 1 ص 2١‏ »© مذهب 
الامامية المختصر النافع الطبعة الثانية ص 127" 
مذهب الاباضية شرح النيل ج /ا ص ١2١‏ وما 
بعدها . 1 


1 الاقرار 


تجرو الاقرار : 

اذا استثنينا الظاهرية والحنابلة ٠‏ فانه 
يمكن القول بأن الفقهاء فى المذاهب الاخرى 
متفقون على أن الاقرار يتجزا : بقول 
الحنفية اذا ادعى شخص على آخر أنه اقترض 
منه مبلغ مائة جنيه وطالبه به فقال المدعى 
عليه أنى قضيتك المبلغ المطلوب ‏ يكون هذا 
اقرارا بالمبلغ لان القضاء هوتسليم مثل الواجب 
فى الذمة فالاخبار بانه قضاه الميلغ سستلزم 
الاقرار بأنه كان ثابتا فى ذمته فيكون مقرا به 
مدعيا سقوطه بمسقط فيعامل باقراره بالمبلغ ولا 


للاقرار حيث أخدذ منه حزء وهو الضار المتكلم 
وترك جزء آخر وهو النافع له ٠٠‏ ويقول 
المالكية شل () ذلك أنه اذا قال 
شخص لآخر لى عليك عشرون مثقالا ذههيا 
فقال المخاطب : فقد قضيتها او اتزنهما او 


بهذا الجواب يكون مقرا بالمبلغ المدعى به لان 
الضمير فى عبارة الجواب راجع الى المبلغ 
الذى ذكره المدعى المقر له اولا ٠‏ وقضاء الدين 
شرعا هو تسليم مثل الواجب فى الذمة ٠‏ 
فاخبار المخاطب بانه قد قضى العشرين مثقالا 
بستلزم الاقرار بشبوتها فى ذمته فيكون مقرا 
بها مدعيا سقوطها بالقضاء فيؤخذ بالاقرار. 
ولا بصدق فى دعوى القضاء الا بدليل ٠‏ وان 
لم تشتمل عبارة الجواب على الضمير العامد 
على المبلغ : بأن قال له : أتزن أو انتقد أو قد 


من باب الاقرار . 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج ؟ ص 1.5 2 1.7 والحطاب ج ه ص 586 
وما بعدها 3 


قضيته أو أجل ٠‏ ففى دلالة هذا الجواب على 
الاقرار الحق المدعى قولان ٠٠‏ ويرى الشافعية 
مثل هذا الرأى () ٠‏ أنه اذا قال شخص 
لآخر : لى عليك الف درهم ٠‏ أو قال له : أقض 
الالف الذى لى عليك ٠‏ أو قال : أليس لى 
عليك : ألف درهم ٠‏ فقال المخاطب فى جواب 
ذلك ٠‏ بلى ٠‏ أو نعم ٠‏ او صدقت أو نحو ذلك 
كان هذا اقرارا بالحق المدعى به الا ان يقترن. 
الجواب بما .يدل على الاستهزاء او الاتكار 
كالفكك وهر اران ها وا كيار قاذ 
بعتير الجواب دالا على الاقرار ٠.٠‏ وان قال 
المخاطب فى الجواب : أبرأتنى أو قضيته أو نحو 
ذلك فانه بدل على الاقرار بالحق المدعى لانه 
بدعى الابراء أو القضاء ٠‏ وذلك اعتراف 
الأهل فقن ؟الذكلة "بالققى أى جيرا قله 
فيؤخذ بهذا .الاقرار ولا يصدق فيما بدعييه 
من الابراء أو القضاء الا بالدليل ٠٠‏ وهو مع 
ملاحظة أن الاقارير ونحوها مبنية على العرف 
المتبادر من اللفظ لا على دقائق العريمنسة 
واعتبارات النحو ٠٠‏ وكذلك الحكسم عند 
الزيدية ٠٠‏ فقد قالوا انه يجب الحق بالاقرار 
بفرع كبوته ٠٠‏ فاذا أقر الشخص شىء يتفرع 
على ثبوت الحق كان ذلك اقرارا بنفس الحق 
مثال ذلك أن بدعى رجل على رجل دينا ٠‏ 
فيقول المدعى عليه : قد قضيتك هذا الدين ٠‏ 
فتكون دعواه القضاء اقرارا بالدين لأنه لا 
قضاء الا عن دين وقد فهم هذا من الدعاوى 
لان مع المقر اخفى الامرين وهو الابراء ٠‏ ومع 
المدعى اظهرها وهو عدم الابراء ٠٠‏ ونحو ان 
بدعى رجل على امرآة أنها زوجته فتقول ردا على 
دعواه : قد طلقتنى ٠‏ فان ذلك بكون اقرارا 


(9) نهاية المحتاج ج- ه ص 78 وما بعدها . 


الاقفرار 1 


منها بالزوجية ٠‏ وعليها البينة بالفلاق (') 
ووخة مكيل دك لقال :الى لى عيبكت 
كذ قال الخاض: نن الحوان :يد أخلدى بجنا 
قضيتكها ‏ اقرارا بالحق ٠‏ وادعاء بالقضاء 
وهذا هو تحزلة الاقرار فهم يقولون تحزنة 
الاقرار () ٠‏ 


أما الحنابلة خفقد اختلفوا فى اعتبار الاجابة 
على ادعاء الدين بمثل هذه اللاجسابة اقرارا 
وتجزتته كغيرهم أو اعتباره اتكارا ٠٠‏ والمعتبر 
عندهم أنه ليس اقرارا ولا يتجزأ (') ومن 
ادع علب شيف أن قبل الس الى علفيك الف 
فقال : كان له على الف وقضيته لم يكن ذلك 
اقرارا ء حكى ابن ابى مومى أن فى الممسألة 
روابتين : أحداهما ٠‏ أن هذا ليس باقرار ء* 
واختاره القاضى ٠‏ وقال : ل أجد عن أحمد 
روابة بغير هذا والثانية أنه اقرار بالحق وادعاء 
بقضائه فعليه البينة بالقضاء والاا حلف غريسه 
وأخذ ٠‏ واختاره أبو الخطاب ٠‏ 


وفى كشاف القناع 9 : واف قال : كان 
له على الف وقضيته اياه او أبرانى منه او يرثت 
اليه منه أو قبض منى كذا منهء أو أبرأنى 
من كذا منه ٠‏ أو اقبضته منه خمسمائة مثلا 


)١(‏ شرح الازهار ج ؛؟ صهلا١‏ »2 ل/الا! 
وانتاج المذهب ص 3 ص .6ه © كه 

(؟) الروضة البهية مذهب الامامية < ؟ باب 
داب الاقرار . وشرح النيل ج /ا حتى باب 
الاقرار ٠‏ 

(؟) المغنى لابن قدامه جه ص88؟ ومابعدها. 

(؟1) كشاف القناع ج ؛ ص9.؟ وما بعدها . 


شمو خنا و» ولانه قول بسكن صلهقةه ولا 
للزمه ثىء كاستثناء البعض ٠٠‏ وكذلك لو قال 
له شخص بدعى عليه : لى عليك الف ٠‏ وقال له 
فى الجواب : اقبضتك منها عشرة فان المدعى 
عليه يكون عكر . 

والقول قوله مع بمينه ٠٠‏ وقال ابو الخطاب 
يكون مقرا بالالف ومدعيا للقضاء فلا يقبل 


الآ سينة ٠‏ 


وأما الظاهرية (”) ققد قطع ابن حزم فى 
المحلى بأن الاقرار لانتجزا فلا يؤخذ منه الضار 
وبترك النافع ٠‏ وانما بيؤذ كله او يترك كله 
ومن طريق عماد بن سلمة أخبرنا أبو 
عقبه ان رجلا ادعى على رجل الف درهم ولم 
تكن له بينة ٠‏ فاختضما الى عبد الملك بن يعلى 
فقال الرجل الماعى عليه : قد كانت له 
عندى الف درهم فقضيته ٠‏ فقال المدعى : 
أصلحك الله قد اقر ٠‏ فقال له عبد الملك بسن 
يعلى : ان شئت أخذت بقوله أجمع ٠‏ وان 
شئت أبطلته أجمع ٠٠‏ وعبد الملك ابن يعلى من 
التابعين ولى قضاء البصرة ٠٠‏ ومن طريق 
فيك الر ارقا عن ير عو فيه اللانى طاوين 
عن أبيه قال : من أقر بشىء فى بده فالق ول 
قولة ع ومن طرق جياه ين تلية عن ابان 
ابن معاوية قال : كل من كان فى بده شىء 
فالقول فيه قوله ٠‏ 

وجاء فى المعلى (ا) : ومن قال هذا 
الثىء لشىء فى بده كان لفلان ووهبه لى او. 


(ه) المحلى < لم ص 5595 . 
(5) المرجع السابق ص 856؟ . 


قال : باعه منى صدق ٠‏ ولم بقض عليه بشىء 
لا ذكرنا قبل ( يشير الى قضاء عبد الملك بن 
على ) ولأن الأموال والأملاك بلا شك متنقلة 
من يد الى بد ٠‏ هذا امر نعلمه يقينا + فلو 
تذئ عليه حون أكرارة اهنا :دون با ارء لوحت 
اخراج جميع املاك.الناس عن ابديهم او اكثرها 
لانك لانشك فى الدور والارضين والثياب 
المجلوبة ٠‏ والعبيد والدواب أنها كانت قبل من 
هى بيده لغيره بلا نك .. وان امكن فى 
بعض ذلك ان بنتجه ٠‏ فان الام وأم الام بلا 
شك كانت لغيره ٠٠‏ وكذلك الزريعة مما بيده 
مما نبت ٠‏ فظهر فساد هذا القول جملة فان 
قامت بينة فى شىء ممأ بيده مما أقر به أو مما 
لم يقر به أنه كان لغيره قضى به لذلك الغير 
حينئذ ولم يصدق على انتقال ماقامت به البينة 
لانسان بغعينه المينة الا سينة ٠+‏ وهذ! متفق 
عليه ٠‏ وقد حكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقضى بالبينة للمدعى ٠‏ 


دعوى المقر أنه كاذب فى اقراره : 

ادعاء الكذب فى الاقرار نوع من محاولة 
الرجوع عنه ٠‏ ومن ثم بعلل بعض الفقهساء 
قبول الرجوع فى الاقرار فيما توثر فيه الشبهة 
فى اقراره صورة من صور الرجوع عن الاقرار 
المذاهب نص على حكم ادعاءالكذب فى الاقرار 
وان لم .يوجد نص على الحكم فسيستعان على 
معرفة الحكم فيه بحكم الرجوع عن الاقرار 


والاصل عند الحنفية انه متى أقر شف خص 
لآخر بحق اقرارا ص حيحا مستوفيا شروطه 
الشرعية ‏ الزم بما اقر به ء ووجب عليه 
تسليمه الى المقر له ٠٠‏ ولا يقبل منه بعد ذلك 
دعوى أنه كان كاذبا فى اقراره ‏ اذا كذبه 
المقر له فى دعوى الكذب هذه ٠‏ ولا بقبل منه 
أن نقيم البينة على كذبه ٠‏ ولا ان يطلب تحليف 
خصمه على نفيه فاذا أعطى شخص سندا لآخر 
مكتوبا فيه بخط المقر : انى قد اقترضت كذا 
من الدراهم من فلان وقبضت هذا المبلغ ٠‏ ثم 
قال : انى وان كنت قد اعطيت هذا اللسند 
بيدى وكتبته بخطى الا انى لم اقبض المبلغ 
المذكور به ٠‏ فلا شبل منه ذلك عند ابى حنيفة 
ومحمد ٠‏ وهو القياس أن الاقرار ححة 
ملزمة شرعا كالبينة بل هو اولى لان احتمال 
الكذب فيه ابعد ٠+٠‏ وقال ابو بوسف : اذا 
ادعى أو ورثته الكذب فى الاقرار حلف المقر 
له ان كان حيا أن المقر صادق فيما أقر به ولم 
يكن كاذبا فيه فان حلف ثبت حقه فى المقر 
به ٠‏ وان تكل فلا شثىء له منه ٠٠‏ وان كان ميتا 
حلف ورثنه انهم لا يعلمون ان المقر كان كاذيا 
فى اقراره ٠٠‏ وهذا مادام المقر لم بصر محكوما 
عليه بالاقرار موضوع الكلام ٠‏ فان صار 
محكوما عليه بالاقرار لم يحلف له المقر له ولا 
ورثته بالاتفاق لان الاقرار حينئذ يكون قد 
ثبت وتأيد بالحكم ٠‏ وقول ابى بوسف هو 
الاستحسان وعليه الفتوى ٠‏ وقال فى البزازية 
وهو المختار ٠‏ واختارتهة جمعية المملة 
العدلية فى المادة رقم ( ١545‏ ) منها . لان 
العادة جارية سن الناس انهم اذا ارادوا 
الاستدانة يكتبون السند قبل الاخذ ثميأخذون 
الملل بعد ذلك ٠‏ فلا يكون الاقرار دليلا على 


قدت 
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قبض المبلغ المقر به فى السند حقيقة ٠٠‏ ولان 
الناس قد تغيرت احوالهم وكثرت مخادعاتهم 
وخياناتهم فينبغى ان نسهل للمقر الخروج عما 
أقر به كذبا بتحليف المقر له اليمين على نفى 
دعواه الكذب فى الاقرار ٠‏ والحلف ا نضر 
المقر له ان كان صادقا فيه فيصار اليه كذا فى 
الحدود ٠‏ 


والقول بتحليف المقر له أو ورثته اليمين 
على نعى دعوى المقر أو ورثته للكذب فى 
الاقرار » مطلق ٠‏ وحاء فى الدر المختار مايفيدأن 
ذلك مقيد بما اذا كان المقر مضطرا الى الكذب 
فى الاقرار ٠‏ فقد جاء فيه أقر رجل بمال فى 
المال قرض وبعضه ربا عليه ٠‏ فان اقام على 
ذلك بينة تقبل وان كان متناقضا لاننا نعلم انه 
مضطر الى هذا الاقرار ىو ومثله فى الغنبية 
ويه افتى في المتاوى الحامدية والتناوى 
الخيربة ٠‏ 


ومثل ذلك مالو اقر بالاستيفاء ثم ادعى 
الغلط فى اقراره لم تقبل منه دعواه هذه عند 
الطرفين ابى حنيفة ومحمد وتقبل عند ابى 
بوسف وبحلف المقر له اليمين على نفيها على 
مااختاره المتأخرون ٠.٠‏ ومحل عدم اعتبار 
الغلط على قول الامام ومحمد فى غير الاقرار 
بالطلاق ٠٠‏ أما لو أقر بطلاق امرآته بناء على 
فتوى مفت غير أهل للافتاء ثم تبين له عدم 
وقوع الطلاق كان له ان يرجع الى زوجته ولو 
بعد كتابة الصك والوثيقة باقراره بالطلاق ٠٠‏ 
ولكن هذا فى الديانة وفيمابينه وبين الله تعالى 
٠٠‏ أما فى الحكم والقضاء فلا بصدق فى انه 
بنى اقراره على فتوى المفتى بل تراخذ باقراره 


ونا لخي -ريذا قله اعدو فى معافية 
على الاشياه من أنه لو قال شخص : هذه 
رضيعتى ثم اعترف بالخطأ يصدق فى دعواه 
الخطاً ٠٠‏ وله ان تزوجها بعد ذلك ٠.٠‏ وهذا 
مشروط بما اذا لم بثبت على اقراره بآن قال : 
عو حق أو اضلاق أو كناءقلت أو اقب وى عليه 
بذلك شهودا او مافى معنى ذلك من الثبات 
اللفتلى الدال غلن الثنات الشين والعدن المقر 
فى رجوعه عن اقراره ان أمر الرضاع مما 
بخفى عليه ٠‏ فقد يطلع بعد اقراره على خطأ 
من نقل اليه الخبر ٠‏ 


وماذكر من الخلاف فى قبول دعوى الكذب 
فى الاقرار م المقر فى حق تحليف ا مقر له 
اليمين على نفى الدعوى وعدم قبولها ‏ انما 
هو فى غير الحدود الخالصة حا لله تعاللى كحد 
الزنا والشرب والسرقة بالنسبة للقطع ٠‏ أما فى 
هذه الحدود فتقبل فيها دعوى الكذب فى 
الاقرار بالاتفاق ولا وخذ المقر باقراره مع 
هذا الادغاء لا نورثه من الشسبهة التى تؤثر فى 
سقوط الحد وتدرؤه عملا بحديث أدروًا 
الحدود بالشبهات ٠‏ كما فى الرجوع عن 
الاقرار بهذه الحدود فانه بقبل عند الجميع 
ماعدا ابن حزم الظاهرى ٠‏ 

واذا كذب الشارع المقر فى اقرارة بطل 
الاقرار ٠‏ كما اذا أقرت المطلقة بانتقضاء عدتها 
بعد مدة تحتمله ثم جاءت بولد لاقل من ستة 
أشهر بعد الاقرار يثبت نسبه شرعا من المطلق 
لتيقن مقام الحمل وقت الاقرار ٠‏ ويكون حكم 
الشارع ثبوت النسب تكذيبا للمطلقة فى 
ادا نيا "تتش لسع يا 2 


وكذا اذا كذب الحاكم المقر فى اقراره يبطل 
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الاقرار كما اذا اشترى شخص عينا من آخر نم 
ادعى ثالث على المشترى ملكية هذه العين 
وائكر المشترى وأقر بأنما ملك البائع الذى 
اشتراها مله ٠‏ وآثست مدعى الاستحقاق ذعواه 
وحكم له بالعين فانه يكون للمشترى حق 
الرجوع بالثين على البائع رغم اقراره يان 
العين ملك البائع لأن الحكم بملكية العين 
للندعى تكذيب له فى اقراره وابطال لمذا 
الاقرار ٠‏ 


وفى مذهب المالكية  : )١(‏ فى إلكلامعلى 
اقراوا الريعن::.والمسيع يازمه'الاقرار بلا قيد 
سواء أقر لوارث بعيد أو قريب او لملاطف أو 
لجهول حاله أو لقريب غير وارث ٠‏ أو لاجنبى 
غير ملاطف ٠.‏ ولقول ابن عبد البر فى الكافى 
وكل من أقر لوارث او لغير وارث فى صحته 
شىء من امال او الدين او البراءة او قبض 
أثمان المبيعات ‏ فاقراره عليه جائز لا تلحقه 
انيه ولا ظن فيه توليج ‏ أى أدخال ثىء 
بالكذب ‏ والاجنبى والوارث فى ذلك سواء 
وكذا القرب والبعيد ٠‏ والعدو والصديق فى 
الاقرار فى الصحة ٠‏ ولا يحتاج من أقر على 
نفسه فى الصحة ببيع شىء وقيض ثمنه الى 
معاينة قبض الثمن ٠‏ 5 ه . ولو أقر بعد ذلك 
بالتوليج فلا عبرة به وهذا الكلام صريح فى 
ان الصحيح اذا أقر بوارث أو يتصرف لشخص 
أجنبى من شأنه أن ينقص ماله فان الاقرار 
يكون صحيحا لانه غير متهم فى اقراره ٠٠‏ ولو 
ادعى بعد الاقرار انه كان توليجا ‏ أى كان 
كذبا بقصد الاضرار بالورثة فلا عصسرة بهذا 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج ؟ صن 1316 مه 


القول ولا بقبل منه ٠‏ وهذه هى صورة دعوى 
الكذب فى الاقرار ٠‏ وانها غير مقبولة عند 
المالكية وقد جاء فى الأثشسماه والنظام () : 
أن المقر يتوخذ بما اقر به ولا يقبل منه دعوى 
الكذب فى اقراره ٠‏ 


وفى مذهب الحنابلة () : ولا يقبل رجوع 
القرعن اقزار» التخلق بق لمن اله امقر نه اذ 
فيما كان حقا لله تعالى فيقبل رجوعه لان 
الحدود الخالصة لله تعالى تدرا بالشبهة ٠‏ واما 
حقوق العباد وحقوق الله تعالى التى لا ندرا 
بالشبهة كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوع 
فوشن الاتراق ها + ويجاء قن الى 11 
انه لايقبل رجوع المقر عن اقراره الا فيما كان 
حد الله تعالى يدر بالشبهات ويحتاط لاسقالله 
فاما حقوق الادميين وحقوق الله تعمالى التى 
لاندراً بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل 
رجوعه فيها ٠‏ ولا نعلم فى هذا خلافا ٠٠‏ 


ولا شك أن ادعاء الكذب فى الاقرار مو 
فى حقيقته احتيال على الرجوح فى الاقرار ٠‏ 


وفى مذهب الظاهرية (©) يقول ابن حزم 
الظاهرى : من أقر لآخر أو لله تعالى نحصق فى 
مال أو دم أو بشىء وكان المقر عاقلا بالغا غير 
مكره وأقر اقرارا تاما ولم يصله يما بفسده 
فقد ازمه ولا رجوع له بعد ذلك فان رجع 
لم ينتفع برجوعه ٠‏ وقد لزمه ماآقر به على 


(0) الاشباه والنظائر للسيوطى ص .58 . 
(9) كشاف القناع ح<حوص #316 . 

(؟) المغنى لابن قدامه <انه ص 88؟ ٠.‏ 

(5) المحلى ح لم صن .6" ٠‏ 
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نفسه من دم أو حد او مال ٠‏ فان وصل, الاقرار 
بما بفسده بطل كله ولم يلزمه شىء لا من مال 
وللاتورة ولة بد 2 مقن نشول :3 لنستلون عل 
مائة دينار ٠‏ أو يقول : قذفت فلانا بالزنا أو 
يشوك :"رليك ]و يقول + فتلت لان آي نحو 
ذلك فقد لزمه ٠‏ فان رجع عن ذلك لم يلتفت 
اليه ٠٠‏ وسواء فى ذلك ان يكون الاقرار بحد 
من حدود الله الخالصة التى تدرا بالشيهات 
أو فى غيرها ‏ لابجوز الرجوع فيه : فهويقول 
فى صفحة ه: 7 وآما الرجوع عن الاقرار 
فكلهم متفق على ماقلنا الا فى الرجوع عن 
الأقرار با نوبحت النجد فا نالحهين والمالكيين 
قالوا : أن رجم لم نكن عليه ثىء ٠.٠‏ 
وهذا باطل ٠‏ ثم ناقش وجهة نظرهم وحججهم 
على الوجه الذى ذكره هناك ٠‏ 


وكلام ابن حزم واضح وقاطع فى عدم جواز 
الرجوع عن الاقرار فى أيه صورة وبأى سبب 
فتشمل دعوى الكذب فى الاقرار لانها 
صورة من صور الرجوع فى الاقرار وفى 
مذهب الزيدية )١(‏ : آنه لإيصح رجوع المقر 
فق أت از سان من الأجصوان إلا أن كمون 
الاقرار فى حق الله تعالى وكان هذا الحق مما 
سقط بالشبهة كالاقرار بالزنا وشرب الخمر 
ومايوجب القطع فى السرقة فانه يصح الرجوع 
عن الاقرار بها وسقط الحد فى الجميع لكن 
لاإسقط الحق فى المال فى السرقة فلا يوثر 
الرجوع فيه ولا بصح الا ان يصادق المقر له 
على الرجوع فيه فيصح ٠‏ وأما لو كان حقا 
لهال ولك لأس قط بالعميية كالاكاة 
والحرية الاصلية كهذا ابنى أو الطارعة كهذا 


)١(‏ شرح الازهار ج؛ ص ١518‏ 1864 .التاج 
المذهب ج ؛ ص ”5 و5689" . 


عتيقى ٠‏ فانه لابصح الرجوع عن الاقرار بها 
وكذلك الأقزار فى سائر حتؤق الأدميسيين 
المالية وغير ذلك كالنسب والتكاح والطلاق 
الرجعى ٠‏ فانه لايصح الرجوع عن الاقرار 
شىء من ذلك الا ان يصادق المقر له المقر على 
الرجوع ‏ . نحو ان ,يقر زيد بدين أو عين ثم 
وى الاق ارا شرل 111ناد ار عر حم 
فهذا صربح فى عدم جواز الرجوع عن 
الاقرار والقول بأنه اقرار غير ص حيح الا 
سصادقة المقر له ٠٠‏ ودعوى الكذب فى الاقرار 
هى بنفسها القول بان الاقرار غير صحيح :وهو 
0 مقبول اللا مع المصادقة ٠‏ 


وفى مذهب الامامية ‏ جاء فى شرائع 
الاسلام : اذا أشهد بالبيع وقبض الثمن + ثم 
قال : أنه لم يقبض الثمن ٠‏ وانما أشهد بذلك 
تبعا للعادة ٠‏ قيل لا بقبل قوله لانه مكذب 
لاقراره + وقبل بقبل لانه ادعى ماهو اك + 
وهو الاشبه اذ هو ليس مكذبا لاقراره بل 
هو مدع شيئا آخر فيكون على المشسترى 


وجاء فى الروضة البهبية شرح اللمعة 
الدمشقية  :‏ ولو أشهد شاهدى عدل بالبيع 
لزيد وقفبض الشمن منه ٠‏ ثم ادعى المواطأة 
ببنه وبين المقر له على الاشهاد من غير أن بقع 
بيع وقبض ه سمعت دعواه لجحرنان العادة 
بذلك واحلف المقر له على الاقباض وعلى عدم 
المواطاة ٠٠‏ ويحتمل عدم سماع دعوى المواطأة 
فلا يتوجه اليمين على المقر له لانه مكذب 
لاقراره ٠‏ ويضعف هذا بأن ذلك واقع نعم ابه 
البلوى فعدم سماعالدعوى يفغىالى الضرر ٠‏ 
هذا اذا شهدت البينة على اقراره بها ٠‏ أما اذا 


1" الافسرار 


شهدت بالقبض لم يلتفت اليه لانه مكذب لها 
طاعن فيها فلا نتوجه بدعواه سين ٠‏ هذه 
فقولهم ٠‏ وعبارة الروضة فى نفس موضوع 
الحدرث ٠‏ وهى واضحة فى أن فيه رأين ٠٠‏ 
وان الراجح هو سماع الدعوى ٠‏ 


الرجوع عن الاقرار : 
يقول الحنفية ان رجوع المقر عن اقرا 

بحقوق الله تعالئ الخالصة كحد الزنا والشرب 
والسرقة 0 ٠‏ فيقيل وسطل به 

الاقرار فلا دلج ا دويطنا رادرس قر 
الققاء نوجي انيد التقاء :ولك تمحصل 
الفروع فى الحد والتنفيذ بالقمل أو بعد 
الشروع فيه ولكن قبل تمامه ٠‏ فلا يحكم عليه 
بسقتفى الاقرار ان رجع قبل الحكم ٠‏ و 
بقام عليه الحد ان كان رجوعه بعد الحكم 
وقبل اقامة الحد ٠‏ ولا بشم عليه الحد ان 
رجم ا ا ٠ه‏ وذلك 
لاحتمال أن تكون صادقا في 
فيكون كاذيا فى اقراره 6 لك رت يه 
فيه ٠‏ والحد مما بدراً بالشبهات ٠٠‏ ولانه 
يستحب للامام تلقين المقر الرجوع عن الاقرار 
كما لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماعزا حين أقر بالزنا بقوله : لعلك قبلت أو 
لنت أن عترت > قدو لق رقم اله يي 
السرقة وآقر بها مااخالك سرقت ‏ ولو لم 
يكن الرجوع مبطلا للاقرار بسا ذكر من الزنا 
واشباهه لم يكن لتلقينه معنى ولا فائدة ٠‏ 
وانما شرع التلقين احتيالا لدرء الحد لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : ادردا الحمدود 
بالشبهات وقوله : ادرؤا الحدود مااستطعتم ٠٠‏ 
الا أن الاقرار بالسرقة بصح الرجوععنه بالنظر 
القطع لكونه حق الله تعالى فلا بقطع اذا رجع 


ولا يصح الرجوع عنه بالنظر للمال المسروق 
لانه حق العبد فلا سقط عنه ضمانه ٠.٠‏ هذا 
بالنظر احقوق الله تعالى الخالصة ٠‏ اما بالنظر 
لحقوق العباد الخالصة كالدراهم والدنانير 
فى القرض والمعاملات المالية من أثمان المبيعات 
وضسان المتلفات وأروش الحنابات ونحو ذلك 
وبالنظر لما بشتمل على الحقين كحد القذف ب 
فلا يصح الرجوع عن الاقرار فى ذلك لان 
غابة مابحدثه الرجوخ عنه وجود شلبهة فى 
ثبوتها ٠٠‏ وهذه الحقوق تثبت مم الثسهة ٠٠‏ 
ومنها الاقرار بالقصاص حت ليد الزن 
فلا يحتمل الرجوع )١(‏ ومن صور الرجوع 
عن الاقرار ٠‏ مااذا اقّر بشىء معين كالدابة 
المعينة او الألف المعينة لشخص مع ذكر سبب 
الضمان ثم بعود ويقر بها لقشسخص آخر مع 
ذكر السبب ايضا وذلك مثل ان يقول : هذه 
الدابة أو هذه الالف ودبعة فلان ٠‏ لا بل ودبعة 
فلان ٠٠‏ فيكون المقر به وهو الدابة او الالف 
للمقر له الاول لانه اقر له بها ٠٠‏ وقوله بعد 
ذلك : لا بل وديعة فلان رجوع عما أقر به 
للأول فلا بقبل منه ٠٠‏ وبما أنه أقر بها للثانى 
ولعنه اتلفها عليه باقراره بها للاول ٠‏ 

فبحب عليه مثلها للثانى ان كانت مثلية ٠٠‏ 
وقبمتها ان كانت قيسة ٠‏ 


ومن صوره ما اذا أقر لشخص واحد بمالين 
بن حمسي بستلقدي إن تال المازنايكان درعيم 
بل دينار ٠‏ أولفلان عندى أردب قمح بل أردب 
شضعير لزمه فى الاول درهم ودشنار وفى 
الاق اردق القيح واروت السير حييفا .. 
لان الغلط لابقع فى الحنس المختلف عادة 


. ابن عابدين < ؟ ص 19ل‎ )١( 


الأاقرار ” 


عاتن الاق رد لاون انق لذ تن من 
واقراره الثانى بسب 0ع فيعامل بهمأ معا ٠‏ 


وفى مذهب المالكية )١(‏ : آنه لو قال المقر 
لفلان على الف درهم من من خمر او خنزير 
او ميتة أو حر مما لا يصح بيعه ٠‏ فان صدقه 
المقر له فى قوله : من 'نمن خبر مثلا فلا يصح 
فشلها + 


كنآ :131 كاخ ذمنا كان له قمة الكر .وان 
لم يصدقه المقر له وانكر أنه من ثمن خمر بل 
قال أنه من تمن عبد أو دار ,حلف المقر له أنها 
ليست من ثمن خمر فان حلف صمح الاقرار 
ولزمت الالف المقر بها المقر ٠‏ لانه لل أقفر 
بالالف قء شغلت ذمته بها فتلزمه ٠‏ فبعد قوله 
بعد ذلك من ثمن خمر ندما على الاقرار 
ورجوعا عنه فلا بقبل منه ٠‏ وان تكل المقر له 
عن الحلف وكان مسلما لم يصح الاقرار ولم 
لعن لأ الالت:+ 


ولو قال : لفلان على الف من ثمن عبد 
بل قبضته ٠‏ بصح الاقرار ويلزم المقر ماأقر 
به ٠‏ وبعد قوله ب ندما ورجوعا 
عن الاقرار فلا بقبل منه وهذا صريح وقاطم 
فى ان الندم على الاقرار والرجوع عنه من المقر 


لم أقيضه # 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج ”# ص ء.؟ 6 1.5 ومواهب الجليل للحطاب 
والاكليْل للمواق ج ه ص ؟؟ © 97؟؟ . 


لاشبل منه ‏ وهذا فى الحقوق الالية التى هى 
فى حقوق العباد وكما هو واضخح من 
الأمثلة ٠‏ 


وجاء فى التبصرة )0 : فان أقر على 
فر ناف دل ا لاسن ريه 
ولا ينفعه الرجوع ٠‏ وان أقر يما بوجب عليه 
الحد كالزنا والسرقة فله الرجوع ٠‏ ولكن 
بلزمه الصداق والمال ٠٠‏ فالمالكية كالحنفية 
بحيزون الرجوع عن الاقرار فى المدود 
الخالمسية لله تعالى التو تب قط بالقتنحتهة 
وبمنعونه فى غير ذلك ٠‏ 


وفى مذهب الشافعية ()) : ولو قال : 
هذه الدار لزيد بل لعمرو أو هذه الدار 
غصبتها من زيد بل غصبتها من عمرو سلمت 
لزيد اذ من تعلق حقه بشىء بمقتضى اقرار أحد 
به لم يلك المقر الرجوع عنه سواء أقال ذلك 
متصلا بما قبله أم منفصلا عنه وان 
طال الزمن ٠٠‏ ويغرم المقر قيمة العين 
امقر بها لعمرو على الاظهر لانه حال بين عمرو 
وبين ملكه باقراره لزيد ٠‏ والحيلولة سبب 
الفسان كما لو غصب عمدا فأبق من بده حيث 
يضمن قيمته لمالكه ٠.‏ والثانى لا يغرم لعمرو 
شيئا لان الاقرار له صادف ملك الغير فلا 
يلزمه به ثىء كما لو قال : الدار التى بيد زيد 
ملك لعمرو حيث لا بلزمه بهذا الاقرار ثىء 
لعمرو لانه صادف ملك الغير وهذا صريح فى 
عدم جواز الرجوع فى الاقرار اسع 
ا و ل 0 


(؟) التبصرة لابن فرحون حه ؟ ص 16هاء 


حقوق العبا: كما هو ظاهر من الأمثلة )١( ٠.٠‏ 
وكل من أقر بثىء ثم رجع عنه لم بقبل منه 
الا فى حدود الله تعالى ٠٠‏ قلت ويضم الى ذلك 
ما اذا أقر الأب بعين للابن فانه بقبل رجوعه 
كما صنححه النووى فى فتاواه ٠‏ 


وفى مذهب الحنابلة : نقلنا فى الفقفرة 
السابقة ‏ دعوى الكذب فى الاقرار # عن 
كشاف القناع وعن المغنى لابن قدامه النص 
على عدم جواز رجوع المقر عن اقراره لتعلق 
حق المقر له بالمقر به الا حقا كان حدا لله 
تعالى فيقبل رجوعه عنه لأن الحد ندرا بالشبهة 
٠٠‏ واما حقوق الآدميين وحقوق الله التى 
اخيدوا بالقبهات كالاكاة واتفارات قل فيل 
رجوع المقر عن الاقرار بها ٠‏ 


وفى مذهب الظاهربة نقلنا فى تلك الفقفرة 
أيضا عن ابن حزم فى المحلى النص القاطع فى 
عدم جواز رجوع امقر عن اقراره مطلقا حتى 
فى حدود الله الخالصة التى تدرا بالشبهات ٠‏ 


وفى مذهب الزيدية : نقلنا عن شرح الازهار 
والتاج المذهب النص على عدم جواز الرجوع 
عن الافرار الا فى حق الله الخالص الذى 
بسقط بالشبهة كحد الزنا وشرب الخمر والقطع 
فى السرقة فانه بصح الرجوع عن الاقرار فيها 
وسقط الحد فى الجميع ٠‏ ولكن لا بصح 
الرجوع عن الاقرار باننظر للمال فى السرقة 
ومن ثم بجحب فيه الضمان ولا سقط ٠‏ اما 
حقوق الله التى لاتسقط بالشبهة وحقوق 
العباد لا يصح الرجوع عن الاقرار فيها ٠‏ 


. 01/6 الاشباه والنظائر للسيوظى ص‎ )١( 


ولا يجوز الرجوع عنه اذ هو خبر ماض الا 
حق الله تعالي لاله سقط بالشبيهة (1) + 


قبول الاقرار ورده : 

بقول الحنفية : ان الاقرار لا توقف على 
قبول المقر له بل ثبت حكمه ويترتب عليه 
أثره سواء قبل المقر له او لم يقبل ٠‏ الا فى 
الأقرار كالشن فى لخد توعبية.وهق الذى 
ثبت فيه النسب بمجرد الاقرار ٠‏ وهو الاقرار 
فانه يشترط فيه تصديق المقر بنسبه للمقر فى 
اقراره ان كان فى بد تمسه بأن كان بالعا أو 
صبيا مميزا ٠‏ فلو كان فى بد غيره فان كان 
صبيا غير مميز لم بحتتج الى تصدبقه .. والا 
اذا كان الاقرار فيه تمليك مال ولو من وجه 
فاله يتوقف على قبول امقر له اذ لا بسكن 
دخول شىء فى ملك الشخص بدون رضاه الا 
فى الميراث ٠٠‏ وفيما عدا هاتين الحالتين 
لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له + ولكنه 
قد برده ٠٠‏ فاذا رد المقر له الاقرار فى كل 
المقر به بطل حكم الاقرار فى الكل كما اذا 
قال المقر للمقر له : لك على الف درهم فقال 
المقر له لا شىء لى عليك ٠‏ فانه يرتد فى الكل 
واذا رد فى البعض فان قال : ليس لى عليك 
آلآ خمسمائة درهم ٠‏ ارتد الاقرار فيما رد فيه 
فاع لكسكيائة © ونشن سما ورم وليس كل 
اقرار يرتد بالرد بل هناك امور لايرتد فيهما 
الاقرار بالمرد ولا بطل بل سقى حكمه ٠‏ واذا 
رجع المقر له وقبل الاقرار بعد الرد بصح وهنذه 
الأمور هى : 


)١(‏ البحر الزرخار حاداه ص 1 من ساب 


)١(‏ الاقرار بالحرية : فاذا أقر رجل بحرية 
عبده ثبتت حريته وان كذبه العبد فى الاقرار 
ورده +٠‏ ولو زاجم العيد بعد التكذيب وصدق 
سيده فى الاقرار بحريته بصح ويقبل منه ٠‏ 

(؟) الاقرار بالنسب فيما بصح الآقرار به 
وهو مالا نتضمن تحسيل النسب على الغير : 
يتوقف على قبول المقر بنسبه وتصديقه إذا كان 
اهلا للتصديق كما ذكرنا ٠‏ ولا يرتد برده ء 
فأذا كذب المقر بنسبه المقر فى اقراره ثم عاد 
الى اعادة الاقرار ثانا ٠‏ 

9ه الاقرار بمولى العتاقة : لا سطله الرد 
وصدءق المقر فى اقراره بعد تكذسه صح ٠‏ 

(:) الاقرار بالرق : فاذا أقر شخص بأنه عبد 
رقيق لفلان مع توفر شروط صحة الاقرار 
بالرق ٠‏ فكدبه امقر له فى الاقرار ثم عادفصدقه 
صح الاقرار وكان للمقر له ان يمتلكه ٠‏ 


(0) الاقرار بالطلاق : فاذا أقر رجل بأنه 
طلق زوجته وكذيته المرأة فى هذا الاقرار عمل 
باقرار الرجل فى اعتبارها مطلقة ولم ينظر الى 


() الاقرار بالعتق : فاذا أقر رجل بأنه أعتق 
عبده وكذبه الدبيد قي هذا الاقرار لم ينظر الى 


تكذيبه وأصبح العبد حرا سقتضى اقرار 
ان 


0( الاقرار بالوقف : فاذا أقر رجل بدار 
تحت بده انها وقف على فلان ثم من بعده على 
أولاده ٠‏ ثم من بعدهم على الفقراء ٠‏ فرد 
فلان هذا الاقرار وكذب المقر فيه لم يبطل 


الاقرار بالموقف بهذا الرد بل تبقى الدار وكنا 
رغم هذا الرد بحيث لو عاد المتكر وص دق 
المقر فى اقراره بالوقف أخذ نصيبه فيه بدون 
احتياج الى اقرار جديد بالوقف ومادام المنكر 
مصر على الرد يكون نصيبه للفقراء ٠‏ 

(4) الاقرار بالنكاح : فلو أقر رجل بنكاح 
امرأة فكذيته فى اقراره واتكرت النكاح لم 
بطل التكاح بهذا الرد بل سقى بحيث اذا عادت 
وصدقته فى الاقرار ثبت النكاح بدون حاجة 
الى اقرار آخر جديد ٠‏ 

() الاقرار بالارث لآخر : لا برتد بالرد ولا 
سقط الحق بالردوالتكذب ٠‏ الا بدرء الوارث 
ارثه من مورثه لا يعمل ولا يوثر ٠‏ 

قال فى الدر المختار : والضابط فى ذلك ء 
ان مافيه تمليك مال ولو من وجه يقبل الرد ٠‏ 
وماليس فيه تمليك مال كابطال شفعة وطلاق 
وعتاق لاقل الرد ٠+‏ وهذا ضابط عسسن 
فلحفظ ٠‏ وقال فى تكملة ابن عابدين : نقل' 
العلامة عبد البر بن الشحنة عن تقويم الدبوسى 
الصدقة بالواجب اى الثابت فى الذمة اسقاط 
كصدقة الدين على الغربم وهبة الدين له ٠‏ 


من غير قبول الا ان مافيه تمليك مال من وجه 
فلن الارتداد بالرة > وعالسين' فيه فلك نان 
وهذا ضابط حسن فللية له +٠‏ 


وفى كل موضع بطل الأقرار فيه بالرد اذا 
اعاد المقر بعد ذلك اقراره ثانية فصدقه المقر له 


ضجع الاقرار وكان للمقر له ان يؤاخذه به 
استحسانا لا قماسا وه وحه الاستتحساذ أنه 


ثيل ايد كلايه بشي قن الترضن من الأغر امن 


الفاسدة ثم انقطع عنه ذلك الغرض فرجع الى 
التصديق .٠‏ وجه القياس ان الاقرار الثانى 
عين الاول فالتكذيب فى الاول تكذيب فى 
الثانى ٠.٠‏ ولو قبل المقار له الاقرار ثم ردء 
لابرتد لان المقر به بالقبول صار ملكا خالصا 
ونفى الانسان ملكه عن نفسه عند عدم المنازع 
لا يصح ء نعم لو تصادقا على عدم الحق صح 
٠٠‏ ولو رد المقر له الاقرار ثم قبله بعد الرد لا 
يصح لان حكم الاقرار بطل ولكن هذا فى 
الاقرار الذى يرتد بالرد ٠ءء‏ أما مالابرتد بالرد 
كالنسب والتكاح وماذكرنا من المسائل فانه لو 
عاد المقر له وقبله وصدق المقر فيه بقبل منهوفى 
مذهب المالكية : يشترط ان يصدق المقر له 
المقر فى الافرار ولا يكذبه فيه لانه لابدخل 
مال الغير فى ملك أحد جيرا عنه الا فىالميراث 
فان كذب المقر له المقر فى اقراره تحقيقا 
نحو ان بقول المقر : لك على الف درهم فيقول 
المقن' له رذا على ذلك لسن الى هلك شع وه 
او كذبه احتمالا نحو ان يقول ردا على المقر 
لا علم لى بذلك : ففى هذه الحالة يشل 
الاقرار فى الوضعين ولا يلزم المقر شىء ان 
استمر المقر له على موقفه ٠‏ اما ان رجم عن 
التكذيب وصدق المقر فى اقراره فى حسالة 
التكذيب تحقيقا ٠‏ فأنكر المقر عقب 'نصدايق 
المقر له ٠‏ فهل بصح الاقرار او ببطل ٠‏ ؟ قولان 
الثانى منهما وهو القول بالبطلان هو الذى فى 
النوادر ٠‏ وعليه اقتصر ابن الحاجب ٠٠‏ والاول 
وهو القول بالصحة هو الذى عزاه ابن رشد 
للمدونة .٠‏ واما ان رجم المقر له الى تصديق 
المقر فى حالة التكذيب احتمالا فأتكر الملقفر 
عقب 'تنصديق المقر له صح الاقرار ولا عبرة 
باتكار المقر بعد ذلك ٠‏ وأولى اذا لم يحصل 


من المقر اتكار بعد تصديق المقر له على الاقرار 
بصح الاقرار  )١(‏ وأطلق ولم .نفصل بينمااذا 
اعاد المقر اقراره أو لم بعده (') ٠٠‏ ونص فى 
النوادر ان من أقر أن لغلان عليه آلف درهم فقال 
المفر له : مالى عليك شىء ٠‏ فقد برىء بذلك 
المقر ٠‏ فان اعاد اقراره بالالف فقال الآخر : 
أجل ٠‏ هى لى عليك أختته بها ٠.٠‏ قال 
سحنون : اذا قال المقر لك على آلف درهصم 
فقال الآخر : مالى عليك شىء ٠٠‏ ثم رجعفقال : 
هى لى عليك .. فأتكر المقر ٠٠‏ فالملقفر 
مصدق ولا شثىء للطالب ٠.٠‏ ولكن ان قال 
الطالب : ماأعلم لى عليك شيا ٠.٠‏ قم 
قال : نعم هى لى عليك فاتكرها المقر بلزمه 
اليمين ولا ينفعه اتكاره ٠٠‏ وان قال المقر: 
هذه الحارية غصبتها من فلان فقال فلان هذا : 
ليست لى ٠‏ لم ,بلزم المقر شىء ٠‏ فان أعاد 
الاقرار فما دعاها الطالب دفعت اليه ٠ء‏ ولو 
قال : هذا العبد لك فقال الاخر هو ليس لى ٠‏ 
ثم قال هو لى قبل ان بعيد المقر الاقرار لم 
يكن له العبد ولم تقبل بينته عليه أن أقامها 


ألانه برتىء مله ٠٠‏ 


ففيما ذكره الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
ان المقر له اذا كذب المقر فى الاقرار واستمر 
على التكدت بطل الاقرار ٠‏ وان رجع عن 
التكذيب وصدق المقر ثم انكر المقر ففى حالة 
الاقرار أو يسح 9 قولان ٠‏ وفى حالة 
التكذيب الاحتمالى يصح الاقرار ولا عبرة 
باتكار امقر 


حا" ص 558 , 


(؟) مواهب الجليل للحطاب جاه ص 5١8‏ . 


اما على ماذكره الحطاب - ان كذب المقر 
له المقر فى الاقرار تكذبا حقيقيا وبقى على 
تكذبيه بطل الاقرار ٠‏ وان اعاد المقر الاقرار 
وصدق المقر له صح الاقرار ونقل عن سحنون 
مايشبه رأى الشرح الكبير ٠‏ وان خالفه فى 
تحليف المقر فى حالة التكذيب الاحتمسالى 
والأكا + 

ويشترط () ان ,يكون المقر له اعلا 
للاستحقاق والا نكذب المقر ٠‏ واذا أكذي المقر 
له المقر ثم رجع لم نفده الا أن يرجع المقر الى 
الاقرار وهو يوافق ماجاء فى الحطاب ٠‏ 

وفى مذهب الشافعية  :‏ انه بشترط (') 
لصحة الاقرار الا يكذب المقر له الممر فى 
افراره ٠‏ فان كذبه فيه بطل الاقرار ء وترك 
لمال المقر به فى ,بد المقر ان كان عينا ٠‏ ولم 
يطالب بالدين ان كان المقر به دينا فى الاصح 
لان بده مشعرة بالملك ظاهرا ٠‏ والاقرار 
الطارىء عارضه التكذيب فسقط ومن ثم كان 
المعتنك ان بده تبقى عليه بد ملك لا محجرد 
استحفاظ ٠.‏ والثانى بنزعه الحاكم من بده 
وبحفظه الى ظهور مالكه ٠٠‏ واذا بقى المال فى 
بد المقر على الاصح ٠‏ قال الزركثى فيشبغى ان 
تجوز له جميع التصرفات فى هذا المال ماعدا 
الوطء ان كانت جارية لاعترافه بتحريم ذلك 
عليه » بل ينبغى ان تمتنع عليه جميع التصرفات 
حتى يرجع عن الاقرار ٠٠‏ ويرد بان 
التعارض المذكور أوجب له العمل بدوام الملك 
ظاهرا فقط ٠‏ واما باطنا فالمدار فيه على صدقه 
وعدم صدقه ولو ظنا ٠٠‏ فان رجع المقر فى 


. التبصرة لابن فرحون ج- ؟ ص81‎ )١( 
. زف تهانة المحتاجم ج ه ص هلا وما بعدها‎ 
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حال تكدب امقر له ابأه وقال : غلطت فى 
للا مر ان بده على المقر به بد ملك ٠٠‏ والثانى 
لابقبل بناء على ان الحاكم ينزعه منه ويحفظه 
الى ظهور مالكه »٠‏ اما لو رجع المقر له عن 
تكذب امقر وصدقه فى الاقرار وطالب بالمقر 
ده « فأنه لاشل مله ٠‏ ولايبصرف اليه امقر بد 
الا باقرار جديد بصدقه فيه ++ لأن تفيه عن 
كان بطريق الالتزام فكان أضعف فصح منه 
الرجوع دون امقر له وه وتكذب وارث المقر 
بد كن وناست لوراك لتر له اول داك 
عد الأقر اذ كدي الؤارية المقر فى الأقرارطل 
الاقرار فى حقه اما فى حق غيره فيصح كما لو 
اق با على تكن و كن ركاف فلن 
اقراره ٠‏ فانه وان لم بصح الافرار فى حق 
المالك للتكذيب صصح فى حق المرتهن حتى 
ستوثق بأرشها ٠٠‏ ولو أقرت له امرآة بالتكاح 
وحم بعد الانكار وادعى نكاحها لم تس مع 
دعواه مالم بذع نتكاحا محددا 00 وائما احتيج 
الى ذلك لانه يعتبر فى صحة اقرار اللرأة 
لي لي ا يد 
غيره ٠٠‏ ولو أكر لاخر بقصاص او حد قدف 
وكذبه المقر له سقط ٠‏ وكذا حد سرقة ٠‏ 
وبالنسبة مال فيها نترك فى بده ٠‏ 


وهذا ظاهر فى ان تكذيب المقر له للمقر فى 
أقراره سطل الاقرار + ويبقى المقر به فى بد 
المقر ان كان عينا ولا يطالب به ان كان دينا 
لأن بده مشعرة بالملك ظاهرا فتبقى بده عليه بد 
ملك لا مجرد استحفاظ فى الاصح ونقايل 
الأصح أن بنزعه الحاكم من بده وبحفظه الى 


ظهور مالكه ٠٠‏ فان رجع المقر عن الاقرار فى 
حالة تكذيب المقرله اباه وقال غلطت فى الاقرار 
او كذبت قبل قوله وبقيت ,بده بد ملك عليه على 
الاصح كما ذكر ٠‏ وقيل لايقبل منهالرجوع بناء 
على أن بده ليست بد ملك يل بنزعه الحاكم 
وبحفظه - اما لو رجع المقر له عن تكذيب المقر 
فى الاقرار وطالب بالمقر به فانه لايقبل الا ان 
بعيد المقر الاقرار ثانية ويصدقه فيه المقر له ٠٠‏ 
وتكذيب وارث المقر له كتتكذيب نفس المقرله ٠‏ 


ومن أقر )١(‏ لكبير عاقل بمال فى بده فلم 
يصدقه المقر له بطل اقراره للانه لاقل قوله 
عليه فى ثبوت ملكه فى ثىء بدون رضاه 
وتصديقه ٠‏ ويستمر المقر به بيد المقر كما كان 
قبل الاقرار ٠‏ لانه كان فى بده ٠‏ فاذا بطل 
اقراره بقى كانه لم يقر به ٠٠‏ فان عاد المقر 
فادعاه لنفسه او لثالث قبل منه الادعاء ٠‏ ولم 
بقبل بعد ذلك ان يدعيه المقر له مطلقا ٠‏ 


وفى مذهب الريدية : ولا يصح () الاقرار 
لعين الا بمضادقته عليه وقبوله آباه من امقر +« 
فلو آقر آخر لزيد بعين او بدين لم ,نصح هذا 
الاقرار الا بان ,يصادقه زيد عليه ويقبله منبه 
باللفظ او مافى حكمه ولو بعد المجلس ء 
ولا يكفى السكوت ٠‏ ويقوم وارثه مقامه فى 
التصديق والقبول ٠‏ فلو كذب زيد المقر له 
والمقر فى اقراره أو رد الاقرار ولم بقبله بطل 
الاقرار وارتد + وبقيت العين المقر بهاعلى ملك 


. كشاف القناع ج > ص /لا؟‎ )١( 
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المقر كانه لم يحصل اقرار ٠‏ لان الاقرار لمعين 
مشروط بقمبول المقر له ولم بوجد الشرط ء 
وكذلك بالنسبة للدين يبطل الاقرار ويبقى المقر 
به فى حوزة المقر لا يطاليه احد به ٠٠‏ فان عاد 
المقر له وصادق المقر على اقراره بعد التكذيب 
فانه يصح الاقرار بناء على هذه المصادقة ولو 
أنها جاءت بعد التكدس مالم يكن المقر قد 
متاؤق 1ل له على كدري فتن :ان سول 
المقر للمقر له عند تكدسه اناه ٠.٠‏ صدقت فى 
تكذيبك اباى .٠‏ فان كان قد قال له .لك عند 
اتتكذيب لم :نصح مصادقة المقر له على الاقرار 
بعد التكذيب الا ان بعيد المقر الاقرار مرة 
أخرى من جديد فيصادق المقر له المقر على 
هذا الاقرار الجديد فتصح حينئذ عودة المقر 
تماق التصديق معني يقتي دمن قرط التيول 
وجواز الرد فى الاقرار لمعين الاقرار للعيد 
بالعتق وللزوجة بالطلاق ٠‏ وللموقوف عليه 
المعين بالوقف .. فلا نتنوقف الاقرار فى شىء 
هن ذلك على الشوال: دولا وقد الدد تكن 
الاعتاق والطلاق من باب الاسقاط ٠‏ والوقف 
من باب الصدقة فى الاصل ‏ واذا لم يقبل 
الموقوف عليه المعين الوقف او رده لا بيطلل 
'لوقف ولكن تكون الغلة والمنافع للفقراء ‏ 
وكذالك الاثرار للصغير والحمل اذا قبله وليه 
أو قبله هو بعد بلوغه يصح ء ولا بطل برد 
الولى الا لمصلحة ٠‏ اما اذا كان الاقرار لغير 
معين أكان الاقرار بالوقف لمسحد ونحو ذلك 
فلا شترط لصحته القبول والملصادقة ولا 
يرتد بالرد ٠‏ ويكون المقر به لسبت المال ٠‏ جاء 
فى البحر الزخار : ولا بصح الاقرار لمعين الا 
بمصادقته ولا دكفى السكوت ٠‏ وقال الامام 
يحبى : يكفى السكوت فان رد المقر له الاقوار 


الاقرار الل 


مبطل اذ شهادتة على ثقسهة أولى ولا عير 
بقول المقر له اذ ليس بعقد ٠‏ لكن سبلل 
بالرد ويكون المقر به لبيت المال ٠‏ 


ويشترط )١(‏ فى المقر له الا يكذب المقر فى 
اقراره ٠‏ فلو اقر انسان لآخر بمائة درهمم 
فكذبه المقر له فى اقراره بطل الاقرار ولا بلزم 
المقر شىء مما أقر به ٠‏ 
ما بلحق الاقرار هن البيان ٠‏ 
قد بلحق المقر باقراره كلا ما بغير من معناه 
ام دلالته او حكمه تغييرا كليا او جزئيا بطريق 
الاستثناء باداة من ادواته الموضوعة او بالمشيئة 
او بطريق الاستدراك او بتعقيب الاقرار سا 
ينفيه او يغيره والتكلم بعده بكلام يشير من 
معناه او يرفع من حكمه بالنسبة للمقر له أو 
المقر به فى قدره او وصفه او فى شىء من ذلك 
ونكون ذلك متصلا بالاقرار او منفصلا عنه ٠‏ 
وقد افاض الفقهاء فى مختلف المذاهب فى 
شرح انواع هذا البيان وأساليبه وما نترتب على 
كل منها من احكام وآثار ٠٠‏ وقد بينا ذلك 
كله وفصلناه تفصيلا فى الكلام عليه فى موضعه 
فى المذاهب المختلفة ٠‏ 
ابراء المريض بدينه : المراد بالمريض هنا من 
به مرض الموت وهو المرض الذى يغلب فيه 
الهلاك وان لم يكن صاحبه صاحب فراش ولم 
بمنعه عن قضاء حوائحه الخارجة ان كان رجلا 
أو الداخلة ان كان امرأة ٠‏ فما كان من الامراض 
المزمنة التى طال امدها ولم ,بخش منها الملاك 
كالفالج ونحوه لا يعتبر مرض موت وان صير 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج؟ 
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ضاحبه صاحس فراش ومنعه من قضاء حوائجه 
٠٠‏ ويلحق بالمريضالمذكورفى الحكم كل منكان 
غالب حاله الهلاك والموت بأن بارز رجلا 
بسلاح قاتل او قدم ليقتص منه آو ليرجم أو 
كان فى سفينة وتلاطمت بها الأامواج وخيف 
الغرق او بقى على لوح من السفينة أو أفترسه 
سبع وبقى فى فمه ٠‏ أو قدمه ظالم للقتل ٠‏ 
لجميع هؤلاء يكون حكمهم حكم المريض مرض 
الموت فى جميع التصرفات ٠‏ وشترط فيمسم 
وفى المريض لاعتبار نصرفاتهم تصرفات المريض 
مرض الموت أن ,نتصل بهم الموت وهم فى 
احوالهم المذكورة ٠٠‏ فلو لم ,نتصل بهم الموت 
وهم على هذه الاحوال وفى المرض اعتبرت 
تصرفاتهم تصرفات صحة لا تصرفات مرض ٠‏ 
فتنفذ من جميع المال مالم يمنع مانع اخر من 

والمريض بالنسبة لابراء مديئه من دينه الذى 
له عليه + انا آن يكون هو ننه مدينا للغير 
أو غير مدين ٠٠‏ ومدينه اما أن يكون وارثا 
أو أجنبيا ٠‏ فاذا كان غير مدين لاحد وأبراً 
مدينه الاجنسى ٠‏ فهو نافد من الثلث الااذا أجاز 
الورثة مازاد منه على الثلث فينفد الابراء فى 
كل الدين حينئذ ٠‏ وهذا ما لم يكن الوارث 
كفيلا عن الاجنبى فى الدين فان كان كفيلا 
عنه فيه لابحوز الابراء الا أن بجيزه الورثة لانه 
حينئذ ,يكون ابراء للوارث فى الواقع وهو 
لابحوز الا بالاجازة ٠٠‏ وانما كان كذلك لان 
براءة الاصيل نقضى براءة الكفيل ٠‏ وان كان 
غير مدين لاحد وآيرأ مدينه الوارث توقف تفاذ 
هذا الابراء على أجازة الورثة سواء كان المرا 
عنه قليلا آم كثيرا ٠‏ أى غير مقيد بالثلث ٠٠‏ 
غير أنه لو قال للمبرىء الوارث . لا حق لى 
عليك صح قوله وبرىء الوارث مما له عليه دون 


0 الاقفرار 


توقف على اجازة الورثة قليلا كان الدين أو 
كثيرا ٠‏ قال فى الاشباه : وهى الحيلة فى ابراء 
امرض وارثه فى مرض موته - بخلاف قوله : 
أبرأنك فانه رتوقف على اجازة الورثة أى الباقى 
منهم بعد المبرأ ٠٠‏ ثم أن كان قوله : لا حق 
لى عليه مخالفا للواقع بأن كان له عليه دين فى 
الواقعم كان الابراء صحيحاقضاء وحكما فقطأى 
من جهة القضاء والحكم فقط لاعتماد القضاء 
على الظاهر ٠‏ وليس صححيحا ديانة أى فيما 
بينه وبين الله تعالى ٠‏ لاستلزامه ايثار بعض 
الورئة وحرمان البعض ٠‏ 


وان كان مدينا وأبرأ مدينه الاجنبى من 
دينه الذى له عليه فلا تخلو حاله : أما أن يكون 
مستغرق » فأن كان غير مستعرق صح الابراء 
وبنفذ من ثلث الباقى بعد سداد جميع الديون 
٠.‏ وان كان مستغرقا لم يجزء الابراء لان حقوق 
الدائنين تعلقت بجميع امواله ٠‏ وليس له أن 
نتصرف فيها الا بما تقتضيه حوائحه الاصلية ٠‏ 
وليس من حوائجه الاصلية ان يبرىء مدينيه 
من ديونه لديهم ٠٠‏ وكذلك الحكم اذا كان 
مدينه الذى أبرآه وارثا فان امامه حقيقتين ٠‏ 
حق الدائنين ٠‏ فآن سلم منه بأجازتهم البراءة 
وجد أمامه حق باقى الورثة ولابد من اجازتهم ٠‏ 


واما ابراء استيفاء ٠‏ فان كان أبراء اسقاط 
فهو فى مرض الموت من قبيل التبرع المنجز ٠‏ 
فاخذ حك الوصية من آن لم )نكن وضصحنية 
فى حقيقة أمره ٠٠‏ فان كان الوارث توقف تفاذه 
على احازة باقى الورثة 33 وان كان للاجنبى 


سما 


أن بخير باقى الورثة مازاد عن ثلث التركة 
فينمذ اذا أجازوا بعد وفاة المريض المبرىء وهم 
من آهل التبرع عالمين بما أجازوا طبقا لنص 
قانون الوصية فى ذلك ٠‏ 


ون كان الأراء الفجيادى من ارين ارا 
استيفاء ٠‏ وهو فى حقيقته اقرار باسستيفاء 
الحق ويختلف الحكم فى ذلك باختلاف أحواله 
بحسب صدور الأقرار بالاسستيفاء 
لوارث أو لأجنبى فى حدود الثلث أو فيمسا 
تجاوزه ٠٠‏ والحكم فى ذلك كما بلى : 


اقرار اكربض باستيفاء الدين من الوارث : 


اذا أفر المريض باستيفاء دين وجب له على 
تارك لمت الا لعا الور مراك كان 
المريض مدينا او غير مدين وسواء كان دنه 
دين المرض قد وجب بدلا عما هو مال او بدلا 
عما ليس بمال ٠‏ لانه اقرار بالدين للوارث لا 
علم أن استيفاء الديون انما هو بطريق المقاصة 
٠٠واقرار‏ المربض بالدين لوارثه باطل »٠و‏ شبئلى 
على ذلك أنه اذا أقرت أمرأة فى مرض موتها 
ليقتسموه بينهم على حسب ديونهم لآن الزوج 
وارث والاقرار للوارث باطل ومثل الاقرار 
اجازة بقية الورثة كما ذكرنا فى الصور المذكورة 
كلها لان ابزاء الوارث فى 'مرض الموات وصية + 
ولأنواضية لوارت الا أن ها الررقة + 


اقرار المربض باستيفاء الدين من الاجنبى : 

واذا ]6 مركن بامقضاء دنه اذى لله 
على الاسم قاذ فى ,انا أن لقن ا سكر فا دي 
فى لدف كال الفحة وما أ شوتر 
كان الاول صح الافرار وصدق في اقراره 
سواء كان الدين بدلا عما هو مال كبمدل 
ارون رشني التاق ولا كا لسن مدال 
كأرشن الحناءة وبدل الصلح عن دم الغمة د 
وسواء كان عليه دين الصحة أو لم يكن ٠‏ وان 
كان الثانى وهو الاقرار باستيفاء دين وحب له 
عاك الس 04لا يخاو نا اد السو عد 
بدلا عما هو مال ٠‏ واما ان يكون وجب بدلا 
عماليس بمال فان كان الدين وجب 
بدلا عما هو مال لم بصح اقراره فى حق 
قرناء الفبجة .وحمل دلت أثر ار متي بالفدرن 
لان الاقرار باستيفاء الدين اقرار بالدين ثم 
المريض بالدين وعليه دين الصحة لا بصح فى 
حق غرماء إلصحة ٠٠‏ وان كان الدين بادك 
وجب بدلا عما ليس بمال صصح اقراره 
باستيفائه لأنه بالمرض لم بتعلق حق غرمساء 
الصحة باليدل لأنه ليمن بمال نفلا يتعلق بالندل 
فصار الاقرار باستيفائه استيفاء دين وجب له 
حال الصحة سواء وه وذلك مثل اقرار المردض 
باستيفاء دية عبده الذى قتل فى المرض خطاً 
أو تنصف قسمة عرده الذى قطعت دده ع حالة 
امرض ٠‏ وذلك لان ارش العيد وجب مقدرا 
كان بدلا عبالش يال كارك الحسر فيلا 
تعلق به حى الثرماء فلا يكوق الاق سسترار 
بالاستيفاء ابطالا لحقهم فصح ٠‏ 


الاقبرار ؟ 


كون المقر له ابن عم للمقر : 

الاقرار اما أن يكون صادرا من صحيح 
او من مريض ٠‏ وبراد بالصحيح هنا من ليس 
مريشا مر عن لوث نولا لفقا بد ب لبان ريض 
مرفق اموت فقد هنا اراك ها فن الفسيمل 
السايق ٠٠‏ والصحيح يصح اقراره بالمال 
وبالعين وبالدين وباستيفاء الدين وبالابراء 
منه للوارث ولغير الوارث وللفرد وللجماعة 
فى وقت واحد أو فى أوقات متفرقة ٠٠‏ وبكل 
ثىء بحوز الاقرار به شرعا ٠‏ وليس لأحد 
الاعتراض عليه ٠٠‏ وله أن توثر أحد الدائنين 
على الساقين فى آداء دبوهسم .٠‏ ولا نكون 
لهؤلاء الباقين أن بشاركوا من آثره بالأداء 
اكد نا عرف مل أن ال فى كينا 
الصحة لم بتعاق بالمال وانما هو متعلق بإلذمة 
فلا يكون فى ايثار البعض بالاداء ابطال لحق 
الباقين ٠‏ اللهم الا أن يقر لرجلين بسدين 
مشترك فآنه فى هذه الحالة شارك من لم 
بقبض من قبض فيما أخذ لألنه قبض دنا 
مشتركا ٠‏ فلشربكه أن بأخذ منه حصته ٠٠٠‏ 


اما المريض فاما أن يقر بدين او يقر بعين 
او دقر باستيفاء الدين او الايراء مله +٠‏ وعلى 
كل فاما أن يقر لاجنبى او يقر لوارث + وثكل 
من هذه الحاللات حكمها ٠‏ وقدسنا اقرار 
المعو وال ررال ح فى جه الاسحدا 
والاحتمالات والصور ٠‏ وفصلنا ذلك كله تفصيلا 
فى الكلام على ذلك من موضعه فى المذاهب 


الاقرار بالاستدانة : 


المقرر ان المصمبى المميز المأذون له فى 


التحارة وه والعيد الملأذون له فى التحارة ٠‏ 


10 الاأفسرار 


كلاهما يجوز له أن يقر بمال أو فعل سبيله 
التجارة ومن بابها واعمالها فيصح منهما الاقرار 
بالوديعة والعارية والغصب وعيب سلعة باعهما 
وعد فى يدوو دنه وو سف الماك 
لأن كل هذا من لوازم التجارة واعمالها ..٠‏ 
ومن لوازءالتجارة ايضاالاستدانة والاستقراض 
فيصح من العبد ان يستدين ويستقرض وأن 
نقر بالاستدانة والاستقراض : اذا أذن )١(‏ 
لعبده فى التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له مرة 

ثانية ٠‏ فأقر بعد ذلك أنه كان استقرض من 
هذا الف درهم فى حال إذنه الاول وقيسضها 
منه ٠٠‏ أو أقر أن هذا الرجل كان قد استودعه 
فى حال اذنه الاول ودبعة واستهلكها ٠‏ وصدقه 
بذلك رب الال فانه ياخذ به للحال ٠‏ 


وجاء فى جاممع الفصولين () : أقفر 
الوصى بكتابة عبد اليتيم أو اقر بالاستدانة 
لاجل اليتيم لايصح اقراره ٠‏ اما لو كاتنب 
العبد أو استدان بصح + وهذا كله بالاتفاق ٠.٠‏ 
وفى الفتاوىالهندية (') : اذ أقر أحدالشريكين 
فى شركة العنان أنه استقرض من فلان الف 
درهم لتحارتهما لزمه خاصة كذا فى المحيط اللا 
أن يم البينة ٠‏ فان أقام البينة فالمقرض يأخذ 
من المقترض ٠‏ ثم برجع المستقرض على شربكه 
كذا اف السازكاية + فاق ان كل ولحت مهنا 
صالخيه بالاستدانة عليه لزه نخاصة حتى كبان 
للمقرض أن بأخذ منه وليس له أن يرجم على 
شريكه ٠‏ وهو الصحيح كما فى المضمرات ٠‏ 


27 الاوصياء ع 02 ٠‏ 


(؟) الفتاوى الهندية ج ؟ ص 756 . 


وفى جامع الفصولين () الاستدانة 
لضرورة مصالح الوقف تجوز لو بآمر الواقف # 
والا فالمختار أن يرفع الى القاضى ليأمر بها وقال 
القاضى ظهير الدين المحتسب : الاحوط أن يرفع 
الامر. الى القاضى الا اذا تعذر الحضور بعده 
فيستدين بنفسه حينئذ ٠٠‏ وقيل بصح أن 
يستدين بلا رفع للقاضى ولو أمكن وفى فصول 
الاسفروشتنى : ينيغى أن يكون الوصى فى 
الاستدانة على الممبى كالمتولى ‏ وفى 
جامع الفتاوى : لو استدان الاب لطفله جاز ٠.‏ 


امع ادن زان لش به 


ان عكقةه املاآنافاة ارى :باينا مولس 
للوصى أن يقرض مال الصغير لغيره ولو فعل 
ضمن وللقاضى أن عرض مال اليتيم للغير ٠‏ 
ولكن ليس له أن ستقرضه لنفسه ٠‏ أما 
وصى القاضى فليس له الاقراض ولاالاستقراض 
الاقرار على الغير : 

المقزو ان اذواز. العنفي ولعتو قحو امود 
وكل من ليست له أهلية التعامسل والتصرف 
شرعا لاايصح ولو أجازه من لهم الولابة على 
هؤلاء لفقدان أهلية الالتزام بعباراتهم ٠‏ 
ولا بصح على هنولاء أقرار أولبائهم وأوصيائهم 
لانه اقرار على الغير ٠٠‏ وحقيقة الاقرار اخبار 
بحق على النفس لا على الغير ٠‏ فيكون اقرارا 
باطلا شرعا واقرار الوصى بدين على المبت أو 
عين أو وصية باطل ٠‏ ولكن لاتخرج بمذا 
الاقرار عن الخصومة فقد جاء فى تنقيح الفتاوى 
الحامدية ‏ اذا اقر الوصى بدين على الميت 


الآوؤلى الاميرية + 


لايصح اقراره ٠‏ لكن لا بخرج به عن أن ,تكون 
خصما للغريم ٠‏ فأن أقام عليه المقر بينة بالدين 
الذى أقر عليه تقبل بينته ٠٠‏ واذا قضى الوصى 
دينا على الميت بلا بينة ٠‏ ثم كبر الصغير وأنكر 
الدين على أبيه يضمن الوصى ما دفعه الى 
الغريم ان لم ,يكن للغريم بينة عليه ولو لم 
يكن للوصى بينة على ثبوت الدين ٠‏ فله 
تحليف الصغير عليه ٠٠٠‏ وفى الجامع الكبير ب 
الاصل أن الوصى متى أقر نتصرف فى مال 
الصغير بعد بلوغه والصغير منكر ينظر فأن 
كان تصرفا هو مسلط عليه من جهة الشرع فآأنه 
يصدق فيه ويقبل قوله بيمينه ٠‏ وان كان تصرفا 
لم .يكن هو مسلطا عليه من جمة الشرع فانه 
لايصدق فيه ولا يقبل قوله فيه بدون بيئة ٠٠‏ 
فان قال أنفقت عليك مالك فى صغرك ٠‏ والنفقة 
تفقة مثله فى المدة ٠‏ وأنكر الصغير ص دق 
الوصى بيمينه لأنه مسلط على الاتفاق عليه 
ينفقة المثل شرعا ٠‏ اما لو كانت النفقة زافدة 
على تفقة المثل ٠‏ فلا ,بصدق الولى فى الزيادة 
لانه ليس بمسلط عليها ٠‏ 


اقرار الولى على الصغير بالنكاح : 


ذكرنا ان الاقرار ححة قاصرة على المقفر 
لاسي داه الى ره ب نود كن ان أقر ان بلسي 
القاصر عليه غير معتبر بل أن اقرار ال_خص 
على غيره غير معتبر أصلا وباطل شرعا الا فى 
بسن سائل ذكزكاقن اوائل الاقرار فى مدهك 
الحنفية أن الاقرار بتعدى فيها الى الغيسر 
استثناءا من هذا الاصل ‏ والمقرر أن الولى 
يكون خصما عن المولى عليه ويمثله ولكن 
لانسرى أقاريره عليه لانه غائب وبمثله فيما هو 
فق تصلعته 06 والاقرار عليه لس عليه 
٠٠٠‏ واقرار الانسان بتصرفه جائز ء واقراره 


بما بملك انشاءه جائز وهذا مقرر شرعا ومسلم 
به ٠‏ والصاحيان أبنو بوسف ومحمد يقرراث 
ذلك قولا واحدا وفى جميع الاحوال ٠٠‏ 

اما الأمام ابو حنيفة فقد اختلف النقل عنهء 
فقيل انه يمنع جواز هذا الاقرار مطلقا حال قيام 
الولاية وبعد اتتهائها +٠‏ وقيل انه لابمنع جوازه 
حال قيام الولاية. بل هو نتفق مع الصاحبين فى 
هذه الحالة ٠‏ وانما سنعه بعد اتتهاء الولابة 
ولو أقر 0( الأب على ابنته الصغيرة بالنكاح أو 
على ابنه الصغير بذلك لايصدق فى اقرارهحتى 
بشهد شاهدان على نفى النكاح فى قول ابى 
حنفة ٠٠‏ وعند ابى بوسف ومحمد بصدق فى 
اقراره من غير شهود ٠٠٠‏ وصورة المسألة 
مو صحين : 

أحدهما : أن تدعى امرأة تكاح الصغير 
أو بدعى رجل تكاح الصغيرة ٠٠‏ والاب شكر 
ذلك فيقيم المدعى بينة على اقرار الاب بالتكاح 
فعند ابى حنيفة لانقبل هذه الشهادة حتى شهد 
شاهدان على نفس عقد النكاح وعندههم' تقبل 
وظهر النكاح ٠٠‏ 


والثانى 8 أن بدعى رجل نكاح الصعبرة أو 
ندعى أمرأة نكاح الصعير بعك بلوغهما تت 
والصعيرة والصعير شكران الدعوى ٠‏ فأقام 
المدعى البينة على اقرار الأب بالنكاح فى حال 
الصغر ٠٠‏ وعلى هذا الخلاف الوكيل بالتكاح 
اذا أقر على موكله أو على موكلته بالتكاح # 
والمولى اذا أقر على عبده بالتكاح ‏ انه لايقبل 
عند أبى حشيفة ٠‏ وعندهما تفيل 0 وأجمعوا 
على أن المولى اذا أقر على أمته بالنكاح أنه 
بصدق من غير شهادة ٠‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى ج ؟ صض 555) 


وجه قولهما أن الاقرار .يقبل بدون شهادة 
على العقد أنه ان أقر بعقديملك انشاءه فيصدق 
فيه من غير شهود كما لو أقر السيد بتزويج أمته 
ولاشك أن الولى أقر بعقد يملك لانه يمالك 
انشاء النكاح على الصغير والصغيرة والعبد 
ونحو ذلك ٠‏ واذا ملكانشاءه لم يكن متهما فى 
الافرار فيصدق كالمولى اذا أقر بالفىء فى مدة 
الابلاء ٠‏ وزوج المعتدة اذا قال فى العدة : 
راجعتك لما قلنا من آنه بملك الانشاء فيصدق 
فى الاقرار كذا هذا ٠٠‏ 


ولأبى حنيفة قول النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ لانكاح الا شهود ٠٠‏ تفى التكاح 
بعير شهود من غير فصل بين الانعقاد والظهور 
بل الحمل على الظهور أولى لان فيه عملا 
بحقيقة اسم الشاهد اذ هو اسم الفاعل ‏ 
الشهادة وهو المؤدى لها ٠‏ والحاجة الى الاداء 
عند الظهور لا عند الانعقاد ٠‏ ولانه أقر على 
الغير جميعا لايملكه بعقد لانتم به وحده ٠‏ وانما 
نتم به وبشهادة الآخرين فلا يصدق الا بمساعدة 
آخرين فياسا على الوكلاء الثلائة فى التكاح 
والبيع ٠‏ ودلالة الوصف أنه اقر بالتكاح 
والاقرار بالنكاح أقرار بمنافع البعض وانهما 
غير مملوكة ألا ترى أنها لو وطئت بشبهة كان 
المهر لها لا للاب ٠‏ بخلاف الأمة فآن منافع 
بضعهاسلوكة ٠.‏ فكان ذلك اقرارا بما ملك ٠‏ 
قابق ختيفة افعين ولاءة اليقد ويلك المعقوة 
عليه ٠‏ والصاحبان اعتبرا ولابة العقد فقط ٠‏ 
وفى فتح القدير على شرح الهدابة (') : اقرار 
الولى على الصغير والصغيرة بالتزويج لايصدق 

)١(‏ فتح القدير على شرح الهداية للكمال 
ابن الهمام ج ؟ ص 616 » ص 641١6‏ . 


عفد انو حدعة الأ فية او درك المديدغير 
فيصدقه معناه : اذا ادعى الزوج ذلك عند 
القاضى وصدقه الاب ٠٠‏ وعندهما ,شبت النتكاح 
باقراره ‏ قال فى المصفى عن أستاذه الفسيخ 
حميد الدين : أن الخلاف فيما اذا اقر الولى فى 
صغرهما فان اقراره موقوف الى بلوغهما ٠‏ فاذا 
بلغا وصدقاه ينفذ اقراره ٠‏ والا سطل ٠‏ 
وعندهما ينفذ فى الخال ٠‏ وقال انه أشار البه 
فى المبسوط .وقال وهو الصحيحوقيل الخلاف 
فيما اذا بلغ الصغير وانكر النكاح فأقر الولى 
٠٠‏ أما لو أقر بالتكاح فى صغره صح اقراره 
كذا فى المغنى ٠٠‏ وفى مبسوط شيخ الاسلام : 
اذا أقر الأب على الصغير والصغيرة ٠‏ على قوله 
لابصدق الا بسينة وان صدقه الزوج فى ذلك 
أو المرأة ٠‏ وعلى قولهما ,يصدق من غير بينة 
على العقد ٠٠‏ فان قيل : على من تقام البينة 
ولا تقبل الا على منكر يعتير اتكاره ٠‏ والمتكر 
هو الصبى أو الصبية ولا عبرة باتكارهيا ٠٠‏ 
والأب والزوج أو المرآة مقران ٠٠‏ قلنا ينصب 
القاضى خصما عن الصغير أو الصغيرة حتى 
بنكر فيقيم الزوج البينة فيثبت التكاح على 
الصغير والصغيرة ٠٠‏ والذى ,ظهر ان قول من 
قال : أن الخلاف فيما اذا بلغا فأثكرا النكاح ٠‏ 
أما اذا أقر عليهما فى صغرهما يصح بالاتفاق 
أوجه ٠٠‏ واقرار وكيل رجل أو امرأة بتزوبجهما 
واقرار مولى العبد بتزويحه على هذا الخلاف ٠‏ 
فأما اقرار السيد بتزويج امته فنافذ اتفاقا 
ويؤخذ من هذا أن الصاحبين يربان أن اقرار 
الولى بالنكاح على الصغير والصغيرة صحيح 
وحجة عليهما يعمل بها سواء أكانت الدعوى 
فى حال الصغر أم كانت فى حالة الكبر ٠‏ وان 
أنا حنيفة بخالفهما فى الحالين معا حال الصغر 


وحال الكبر قن بعض الروايات ٠‏ وفى حال 
الكبر فقط فى روابة اخرى ٠‏ 


هل دعوى الوفاء اقرار بالدين : 


الحنفية والمالكة والشافعية والزيديه والامامية 


والاباضية متفقون على أنه اذا ادعى شسخص 
على اخر دنا بأن قال له : لى عليك ألف درهم٠‏ 
أو اقض الألف التى لى عليك أو نحو ذلك ٠‏ 
واجاب المخامي المدعى عليه عن هذا الادعاء 
بقوله : قد قضيت المبلغ المطلوب أو قد وفيت 
الألف أو قضيتكها ٠‏ أو نحو ذلك ٠.‏ بكون 
هذا الجواب اقرارا بالمبلغ المدعى به وادعاء 
بالوفاء لان القضاء هو تسليم مثل الواجب فى 
الذمة ٠‏ فالاخبار بأنه قضاه المبلغ المللوب 
سستلزم الاقرار بأنه كان ثابتا فى ذمته ٠‏ فيكون 
مقرا به مدعيا سقوطه سقط وهو القضساء 
فيعامل بأقراره بالدين ولا يصدق فى دعوى 
القضاء الا سينة ٠٠‏ وهم بهذا قد حكمسوا 
بتحزئة الكلام الصادر من المدعى عليه فأخدوا 
منه مايضره واعتبروه اقرارا ٠‏ وتركوا مانتفعه 
واعتيروه دعوى أما الظاهربة ٠‏ فقد قزر ابن 
حزم الظاهرى فى كتابه المحلى : أن الكلام 
كله يعتبر جملة واحدة يؤخذ كله جملة أو نترك 
كله جملة فلا يفرق ويجزأ فيؤخذ منه الضار 
بالمتكلم وبترك النافع له ٠‏ وساق فى الاستدلال 
على ذلك آثارا وأقضية تثبت ما ذهب اليه ٠‏ 
وأما الحنابلة فلهم فى المسألة قولان الأول وهو 
المعتبر عندهم أن المدعى لايعتبر مقرا بالحق 
المدعى به ٠‏ وائما بعتر منكر الدعوى المدعى 


اهمو امم 


كرأى الجمهور يعتبر مقرا بالحق ومدعيا قضاء 


قلا يصدق فى دعوى الاداء الا بسنة ٠‏ وقد 
نقلنا من كتب الفقه فى المذاهب المختالئة 
النصوص الصريحة الدالة على الاحكام ٠‏ الآراء 
على النحو الذى ذكرناه فى الكلام على تعقيب 
الاقرار بما يرجعه أو بناقضه ٠‏ وفى الكلام 
على تجزىء الاقرار ٠‏ 


الاقرار بالنكاح 
هذهب الحنفية : 
اذا أقر رجل بأن فلانة زوجته ٠‏ أو أقرت 
أمرأة بان فلانا زوجها كان ذلك اخبارا من جاب 
المقر بأن الزواج الشرعى قد تحقق بينهما فى 
الماضى ٠‏ وأن كلا منهما يحدث عنه بهدًا الاقرار 
٠٠‏ واقراره به يازمه بمضمونه وجميع ما نترتب 
عليه من أحكام وآثار ٠٠‏ والحنفية مع اختلافهم 
فى أن الاقرار اخبار أو انشاء ‏ متفقون على 
أن الاقرار بالتكاح ليس انثساء له كما فى 
صيغة العقد . ولذلك لاتشترط الشلهادة 
فى صحة الاقرار بالنكاح كما نشترط فى العقد 
الذى يفيد الانشاء وتشترط فى صحة الاقرار 
بالتكاح وتفاذه شروط هى : 


)١(‏ ان يكون المقر عاقلا بالغا ى وه-_ذا من 
شرط صحة الاقرار عامة ٠‏ فلا بصح اقرار 
المحنون والصبى غير المميز وهو الذى لابعقل 
لآن صحة التصرفات والعقود تنبنى على وجود 
العقل فحيث انعدم كانت التصرفات ‏ باطلة 
ومنها الاقرار ولاينفد اقرار الصبى المييز 
بالتكاح لانعدام أهلية الالتزام ٠‏ وسيأتى اقرار 
لت و ع 
نلوعة + 

(؟) أن يكون الزواج المقر به ممكن الثبسوت 
شرعا وذلك بأن لا يكون الرجل متزوجا بمحرم 


5 00 الافرار 


للمرأة كاختها وعمتها ولا بأربع سواها ٠‏ وألا 
بعد كم ا بي 
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(©) أن تصدق المرأة الرجل فى اقراره ٠‏ اذا 
كان هو المقر ٠‏ وأن ,يصدقها الرجل فى اقرارها 
اذا كانت هى المقرة ٠‏ وذلك لان الاقرار حجة 
قاصرة على المقر لابلزم غيره ٠‏ الا أن ,يقر بشىء 
ملك الاستقلال به فأنه يلزمه وينفذ عليه دون 
توقف على تصديق احد كالاقرار سنوة طفل 
ضفن حول الست لامر عن .قسهاء أما اذا 
كان الاقرار بأمر مشترك كالزوجية وبنوة الولد 
الكبير الذى يعبر عن نفسه ٠‏ فلابد من تصديق 


المقر له على الاقرار ٠‏ 


والاقرار بالزوجية صحيح ونافذ سواء كان 
فى حال الصحة ام فى حال المرض مرض الموت 
منى ورد عليه التصديق من الجانب الاخر- غير 
أنه اذا كان المقر هو الرجل فانه يصح وينمذ 
سواء صدقته المرأة فى حياته أو بعد وفاته 
فيئبت النكاح بذلك ويكون لها حقها فى الميراث 
منه ٠٠‏ أما اذا كانت المرأة هى المقرة فلا بصح 
تصديق الرجل الا اذا كان فى حال حياتها ٠‏ فآما 
بعد موتها فلا يعمل التصديق ولا تثبت الزوجية 
بهذا الاقرار ولا ستحق الرجل الميراث منها 
به لأنه بموت المرأة ستقطم إحكام التكاح ٠‏ 
ولذلك بحق للرجل ان بتزوج بأختها وبأربع 
سواها عقب وفاتها ٠‏ ولا بحل له أن يغسلها 
اذ قد صارتبالموت أجنبية منه ٠‏ أما بعد موت 
الرجل فللزوجة أحكام باقية كالعدة ولذلك 
بحل لها أن تغسله ٠‏ 


والتفرقة : في الحكم على هذا الوجه مذهب 


فى الحالتين فيصح التصديق بعد موت المقر 
مطلقا سواء أكان هو الرجل ام المرأة وبثبت 


ومتى انم الاقرار بشروظه المقررة شرعا'٠‏ 
ونم التصديق عليه غلى النحو المذكور فقئْد 
نبت النكاح شرعا ٠‏ ولا يحتاج فى ثبونه الى 
قضاء القاضى ٠٠‏ أما اثبات النكاح أمام القضاء 
فطريقه هو المقرر والمعروف فى كل قضية 
حسيما رمنمه أحكام الفقه الاسلامى : ٍ إنقيلم 
مدعى النكاح دعواة أمام القناضى فيسسأل 
القاضى المدعى عليه عن الدعؤى فان اعترف 
بها نت النكاح وحكم القاضى شوته + ؤان 
اتكرها طولب المدعئ بالاثيات ٠‏ فان كانت له 
بينة شهادة شهود عدول ‏ رجلين أو رجحل 
وامرآتين ٠‏ توفرت فيهها الشروط المقررة 
بأن يكونا غير مهتمين بميل الى جانب المدعى 
أو بعداوة للمدعى عليه وسائر الشروط المقررة 
حكم القاضى بشهادتهم وثبت التكاح وان لم تكن 
لدبينة وطلب تحليف المدعى عليهعلى تفى الدعوى 
حلفه القاضى ٠‏ فان حلف أنه ليس بيئه وبين 
المدعى زوجية # سقطت الدعوى ورفضهما 
القاضى ٠‏ وهو المسمى قضاء الترك فى الفقه 
لا نع المدعى من تجدند دعواه ان وحد 
النينة اذا القضاء بالحلف قضاء نرك على ما هو 
مقرر فى الفقه عند الحنفية ٠٠‏ وان تكل المدعى 
عليه عن حلف اليمين حكم القاضى بثبوت 
النكاح لأن التكول عن اليمين فى حكم الاقرار 
بما بدعبيه المدعى ٠٠‏ وهذا هو مدهب 
الصاحبين المفتى به فى مذهب الحنفية والمعمول 
به.٠٠‏ وقال. : أبو حنيفة : انه لايحلف منتكر 


الاقرار 5 


الزوجية لان التكول عنده ليس فى حكم الاقزار 
كما يقول الصاحبان وقال أبو حنيفة هو فى 
حكم البذل والبذل لا يجرى فى التكاح وانما 
محله دعوى الاموال وما شابهها ‏ فاذا ادعى 
انسان على اخر ان له عليه عشرة جنيهات مثلا 
وليست له بيئة على دعواه ٠‏ وطولب المدعى 
عليه المتكر بحلف اليمين فآبى أن يحلف لمم 
كن كول عن الننيد القزارة لصدق الدعن 
فى دعواه ولا دليلا على كذي المدعى عليه فى 
انكاره هذه الدعوى ‏ فان كتين من الناس 
بتحاشى الحلف وهو فى الواقع صادق برىء مما 
.بدعى عليه به ٠٠‏ فهل يفضل بذل مابدعى به 
على أن بحلف اليمين اذ قد يقم بالمادق 
البرىء بعد حلف اليمين البارة شىء من المكروه 
1 الذى تجرى به الأقدار فيظن الناس به السوء 
وبحكمون بأن مأ أصابه كان أثرا وتنيجة ليمينه 
الى حطلقها +٠‏ وندل نذا الذل لاتاى :فى 
التكاح فلا فائدة فى تحليف من يشنكره ٠٠‏ وعلى 
رأى أبى حنيفة هذا اذا كان المدعى عليه 
ينكر الزوجية ولم يكن للمدعى بينة على دعواه 
فلا سبيل الى الحكم شوت الزوحية فتسقط 
دعوى المدعى ٠‏ ولكن المفتى به هو رأى 
الصاحبين وبحرى عليه العمل فى القضاء 
٠٠‏ والحكم كذلك اذا كان النزاع فى الزوجية 
بين احد الطرفين وورثة الطرف الاخر بعد موته 
فان هؤلاء الورثة تقومون مقام مو رهم المتوفى 
فى الخصومة ٠‏ فانهم خلف عنه فى حقوقه ٠‏ 
واقرارهم بالزوجية بصح وينفذ لأن اثاره راجعة 


اليهم وحدهم 3 


واذا ادعى رجل أن ذلانة الصغيرة زوجته 
أو ادعث امرآة أن خلانا الصعير زوحها ٠‏ فهل 
٠‏ قبل اقرار ولى الصعير أو الصغيرة بالزواج 


وينفذ عليهما ؟ قال الصاحيان : انه نبل اقرار 
الولى عليهما وينفذ ٠‏ وكذلك فيقبل قولله 
وينفذ عليهما اذا بلغا واتكرا الزواج ‏ ولايعتبر 
هذا اتفاذا لاقرار المقر على غيره فان الولى انما 
يقر بفعل تفسه وهو تزويج الصغير أو الصعيرة 
٠.٠‏ وقال أبو حنيفة فى احد نعليق عنه : أنه 
لايقبل اقرار الولى على الصغير والصغيرة مطلقا 
سواء فى حالة الصغر أو بعد البلوغ وانكار 
الزواج ٠‏ ولابد فى اثيات الزواج من البينة أو 
الانكار حتى سلغ الصغير والصغيرة ‏ فيقر 
بالزواج وطريق اثبات ذلك بالبينة فى حالة 


الفعرى فر جتالة الضفر قاقراى الول «مقيول 
علهنا كنا قال الساحا :آنا اذا كيرا فامكسين 
صاحب فتح القدير الكمال بن الهمام فقال : 


:اقرار الولى على الصغير أو الصغيرة بالترويج 


ولا يصدق فيه عند ابى حنيفة ٠‏ أو يدرك 
الصغير فيصدقه وعندهما شبت النكاح باقراره 
قال فى المنصف عن أستاذه الشيخ حميدالدين : 
أن الخلاف فيما اذا أقر الولى فى صغرهما 
فان اقراره موقوف الى بلوغهما ٠‏ فاذا بلفا 
وصدتاة حك اقرازم وال مطل نه وعتدمنا 
ينفذ فى الحال ٠٠‏ وقيل الخلاف فيما اذا بلغ 
الصغير وأتكر النكاح فاقر الولى ٠‏ أما لو 
أقر الولى بالتكاح فى صغره صح اقراره ٠٠‏ 

ويوخذ من هذا ان الصاحبين بربان أن 
اقرار الولى حجة سواء كانت الدعوى فى حال 
الصغر آم كانت فى حال الكبر ٠‏ وان أبا 


ا سس يبيلح لبجب يجيي سس حبس 


حنيفة بخالفهما فى الحالين فى رواية وفى حال 
لكين نشل د وو ا اشر 


هذه هى أحكام الاقرار بالتكاح واجراءات 
الاثبات فى قضايا اثبات النكاح من تاحية 
الفقه الاسلامى ٠.‏ أما من ناحية القانون الذى 
بحرى عليه العمل فى المحاكم فقد نصت المادة 
رقم 45 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة ١و١‏ 
على أنه لانسمع عند الاتكار دعوى الزوجية 
أوالطلاق أو الاقرار بهما بعد وفاة أحدالزوجين 
فى الحوادث السابقة على سنة ١51١‏ الافرتكية 
سواء آكانت مقامة من أحد الزوجين أم من 
غيره الا اذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من 
شبهة التزوير ندل على صحتها ومع ذلك 
جوز سماع دعوى الزوجية أو الاقرار بها 
المقامة من أحد الزوجين فى الحوادث السابقة 
على سنة بيهما فقط بشهادة الشهود بشرط أن 
تكوان الزوحجة معروقة بال 8 العامة 


ولا.بجوز سماع دعوى ما ذكر كله من أحد 
الزوجين أو من غيره فى الحوادث الواقتمة 
من سنة ١91١١‏ الافرنكية الا اذا كانت ثابتة 
بأوراق رسمية أو مكتوبة كلها بخط المتوفى 
وعليها امضاءه كذلك ووه ولاانسمع عند الاتكار 
دعوى الزوجية أو الاقرار بها الا اذا كانت 
ابثة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة 

ويؤوخذ من ذلك أنه اذا كان المدعى عليه 
فى دعوى 
كان بعد وفاتهما أو وفاة احدهما واذا كانالمدعى 
عليه منكرا ٠‏ فان الحكم يختلف ‏ باختلاف 
المدة التتى ادعى وقوع الزواج موضوع النزاع 


الزوجية مقرا بها تثبت الزوجية 


فبها وقد قسم النص المدد الى أربعة أقسام 
عى : 

(أ) المدة قبل سنة هما ٠‏ 

(ب) المدة بين سنة با5م١ا‏ وأول سنة األهاء 
(ج) المدة بين أول سنة 1١91١‏ وآخر يوليو 


سئة إجوااء 
١د‏ المدة بين أول اغسطس سئة 19١‏ قفى 
حوادث الزواج التى ادعى عى وقوع الزواج 


موضوع التزاع قبل سنة 1م١1‏ والدعوى مقامة 
58 أأحذ الزوجين لاشترط وجود وكي ل كتابى 
لسماع الدعوى فيها وتثبت تثمت الزوجية فيها بشهادة 
الشتهود قرط أن ون الزوجية معروفة 
بالشهرة العامةاب فان كان احد الزوحين متف 
ورفع الدعوى أحد الورثة فلابد لسماعهما من 
مسوغ كتابى خال من شبهة التزوير تدل على 


ين 5 


الزواج وسبث الدعوى بالبيئة ٠‏ 


وفى حوادث الزواج التى ادعى فيهما 
ا 0 
سنة 1م١1‏ الى أول سنة ١‏ لايحتاج فى 
سماع الدعوى عند الاتكار الى مسموغ 
كتابى ويثبت الزواج فيها بالبينة سا 3 
الاثبات المقررة فى الفقه الحنفى اذا كانت 
ال ا 
أحدهما قلايد لسماع الدعوى عند الاتكار من 
أن يكون لدى المدعى أوراق خالية من شبهة 
التزوير تدل على الزواج سواء أكانت الدعوى 
مقامة من أحد الزوجين أم من غيره ٠‏ لان 
لائحة سنةباهم١‏ اجازت سماع هذه الدعاوى 
عند الاتكار على هذا الوضع + فبقيت تنك 
الاجازة الى أن جاءت لائحة سنة ٠كولاء٠‏ 


وفى الحوادث التى ادعى فيها وقوع الزواج 


المتنازع عليه فى المدة من أول سنة 191١‏ الى 
آخر بولية 1١9١‏ # يثبت الزواج فيها بالبينة 
وسائر طرق الاثبات المقررة فى المذهب الحنفى 
اذا كانت الدعوى فى حياة الزوجين ٠٠‏ فان 
كانت بعد وفاة أحدهما قلا تسمع الدعوى 
عند الاتكار الا اذا كانت ثاتة لأوراق رسمية 
أو كانت مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها 
امضاءؤه سواء أكانت الدعوى مقامة من أحد 
الزوجين أم من غيره ٠‏ وذلك لأن لائحة سنة 
|9٠‏ أجازت سماع دعاوى الزوجية على هذا 
الوضع فبقى هذا الحق من كان زواجهم سابقا 
على لائحة سنة 19# ٠‏ 


وفى الحوادث التى ادعى فيها وققلوع 
الزواج المتنازع عليه فى المدة من أول أغسطس 
سنة إةاا ٠‏ لاتسمع فيها عند الاتكار دعوى 
الزوجية أو الاقرار بها الا اذا كانت ثاتة 
بوئيقة زواج رسسية من موظطف مختص 
بتوثيق عقود سواء أكانت الدعوى فى حال حياة 
الزوجين آم بعد الوفاة ٠‏ 


ويتبين مما تقدم أنه لاإشترط الملسوغ 
الكتابى لسماع دعوى الزوجية الا عند الاتكار 
أعاناذا كان النعن عليه :مقزا: ينا فاق امسن 
يعامل بأقراره ولا نتوقف سماع الدعوى على 
مسوغ فى أب مدة ادعى حصول الزواج فيهما 
٠‏ والقانون اشترط المسوغ الكتابى وثيقة 
الزواج الرسمية لسماع دعوى الزوجية عند 
الاكار فى الوادت الوائفة من أول اشسيطين 
سنة ١99‏ سواء كانت الدعوى فى حباة 
الزوجين أو بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما ٠‏ ولم 
بشترط المسوغ الكتابى فى الحوادث السابقة 
على أول أغسطس سنة 19#١‏ الا بعد وفاة 


التوفية أو اشدعيا آنالقى حال اهنا فتعتلا 
شترط المسوغ للسماع الدعوى بل 
تكون خاضعة فى هذه الحالة لطرق الاثبات 
المقررة فى المذهب الحنفى ‏ وقد بنى مذا 
المنع على ما لولى الامر من حق تخصيص 
القضاء بالزمان والمكان والحادثة والتلسخص 
كما جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون ودعوى 
الزوجية فى النصوص والأحكام المذكورة 
تشمل دعوى الزوجية المجردة والتى فى ض من 
حق آخر كنفقة او طاعة او ميراث ‏ وقد جاء 
بالمذكرة الايضاحية للقانون أن دعوى النسب 
باقية على حكمها المقرر فى النفقة ولاتدخل 
فى أحكام سماع دعوى الزوجية وما شترط 
له وهذا نص ماجاء بها ٠‏ وظاهر أن هذا 
المنع لاتآثير له شرعا فى دعاوى النسب بل هذه 
رغما من التعديل الخاص بدعوى الزوجية فى 
المادة رقم من اللائحة القديمة ٠‏ 


وقد ناقش البعض ما جاء بهذه المذكرة 
من ناحية شموله لجميع دعاوى النسب ولو 
كان أساسه هو فراش الزوجية وقال انل النسب 
فى هذه الحالة لابثبت الا اذا ثبتت الزوجية 
والدعوى به فى هذه الحالة 'تتضمن لا محالة 
دعوى الزوجية ٠‏ فيجب أن تجرى اثباتما 
وسماعها على مقتضى ما وضعته اللائحة مسن 
قيود وأحكام للسماع والاثبات اذ أن النص 
يشمل كل دعاوى الزوجية ولو ضمن حق آخر 
ولولا أن الحرص على ثبوت النسب وتشوق 
الشارع الى ذلك دعى الى استثناء دعوى 
التنى "١1‏ اميق و فس الا ميل 
قدا ها ذا كاق اباس الس« فشدناقن 


٠ الزوجبة‎ 


مذهب المالكية 0( : واذا تنازعا ة 
بأن ادعاها أحدهما وأتكرها الآخر أى بأن 
ادعى رجل على امرأة أنها زوجته وأتكرت أو 
ادعت امرأة على رجل أنه زوجها وأنكر ب 
تت الزوجبة لمدعيها منهما كان المدعى 
لها الرجل أو المرأة ببينة قاطعة تشهد على معاينة 
العقد أو على السماع الناثىء بأن بقولا ٠‏ لم 
نزلنسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا زوج 
لفلانة أو أن فلانة أمرأة لفلان ٠٠‏ ولابد فى 
بأن تقول : سمى لها كذا مهرا ٠‏ النقد منه كذا 
والمؤجل كذا . وعقدنلها وليها فلان ٠‏ فلا يكفى 
الاجمال فى واحدة منهما # ولا خلاف عند 
التنازع فى اصل التكماح ‏ فى أنه رشبت 
بالبينة المعابنة للعقد اذا فصلت وهل ,شبت 
ببينة السماع اذا فصلت أولا ٠‏ ؟ قال أبو عمران 
لارشبت وقال المتيطى يثبت اذا سمعت البينة 
سماعا فاشيا من العدول وغيرهم بالتكاح 5" 
وعند حصول النزاع على أصل النكاح لابثبت 
النكاح بالاقرار بل لابد من البينة ٠‏ واذا لم 
توجد بيئة لا يحلف المدعى عليه المنكر اليمين 
ولو أقام المدعى شاهدا واحدا على دعواه اذ 
لائمرة لتوجيه اليمين اليه اذ لو نوجهت عليه 
فنكل لم يقضى بالشاهد والتكول ولااشبت 
التكاح بذلك ٠‏ وقال ابن القاسم : بحلف المنكر 
لرد شهادة الشاهد الذى آقامه المدعى ولو كانت 
دعوى الزوجية من أحد الطرفين على الآخر بعد 
موت المدعى عليه بآن ادعت امرأة على رجل بعد 
موته أنه زوجها ٠‏ فان أقامت بينة شرعية على 
دعواها ثبتت وورثت وأن آحضرت شلاهدا 


فى الزوجبة 


)01 7" الكبير للامام الدردير عه 


و 7 3 الح 


واحدا شهد على النكاح لاعلى الاقرار بهحلفت 
معه وورثت لأن الدعوى .فى هذه الحالة ليست 
دعوى زوجية فى حقيقتها وانما همى دعوى 
مال أى آلت الى المال على ما قاله ابن القاسم 
وكل دعوى مال 'نثست بالشاهد واليمين ٠‏ وقال 
أشهب لاترث لان الميراث فرع ثبوت الزوجية ٠‏ 
والزوجية لاتثبت بالشاهد واليمين  ٠٠‏ وعلى 
رأى ابن القاسم ترث ولو كان للمدعى عليه 
المتوفى وارث ثابت النسب على ارجح القولين 
٠٠‏ والقول الآخر يقول : محل ارثها اذا لم يكن 
هناك وارث ثابت النسب والا فلا ارث ٠‏ وأبده 
بعضهم ولا صداق هذه المرأة فى هذه الحالة 
لأن الصداق من لوازم الزوجية حال الحياة 
بخلاف الارث فانة ليس من ثوازم الزوجية .. 
لأنه ,نترتب على غيرها ٠‏ اما الصمداق فأنه 
لات الآ عن الزوجية 
حاوقق ذلك كلةيواققتيية 0+ وفاسحنا 
العدة لحق الله تعالى ٠‏ والظظلاهر حرمتها على 
آبائه وأبنائه لدعواها ٠‏ وحرمة أصولها وفروعها 
عليه ان كان مدعى الزوجية الرجل بعد وفاة 
المرأة »٠٠‏ وهذا كله فى ادعاء الزوجية بعد 
موت الطرف المدعى عليه كما قلنا ٠‏ فلو ادعى 
أحدهما الزوحية حال الحياة وأقام شاهدا واحدا 
على الدعوى ورد الحاكم شهادته لانفراذه ٠‏ 
ثم مات المدعى عليه ٠‏ فهل يعمل بدعوى 
المدعى أو لابد من تجديد الدعوى لانها دعوى 
نكاح ٠‏ والدعوى التى بعد الموت دعوى مال ؟ 
والظاهر تجديد الدعوى كما أن الظاهر قبول 
شهادة الشاهد الأول الذى رد الحاكم شهادته 
لاتقراده ٠‏ 


ولو ادعى رجلان الزوجية على امرآة فقال 
كل منهما ٠‏ هى زوجتى ٠فأتكرتهما‏ أو صدقتهما 


الاقفسرار م" 


على سبيل الاحتمال اذ لا يجتمع عليها رجلان ٠‏ 
أو أتكرت أحدهما وصدقت الآخر لما فى الأخذ 
تصديقها من أبطال حق الآخر الذى: نحتمل 
صدقه ه فى الواقع ٠‏ أو سكتت ولم تقر بواحد 

٠‏ ولم بعلم السابق منهما ٠‏ وأقام كل 
0 البينة على دعواه فسخ تكاحهما معا من 
الحاكم بطلقة بائنة لاحتمال انها زوجة لكل منهما 
وآنها تزوجت بهذا قبل الآخر وبالعكس كذات 
الوليين اذا زوجها كل منهما بأنها لشخص وجهل 
ونه العقد و وله خط الدهول كدوغيا بها لآن 
هذه ذات ولى واحد ولا ينظر لأعدلهما ولا لغير 
ذلك من المرجحات الا التاردخ فانه ينظر اليه هنا 
ان عرف لأن السابق يكون صحيحا واللاحق 
يكون باطلا فيعتبر التاريخ ٠‏ على الارجح ٠‏ 
خلافا لما قاله اللقانى من أنه لابعتير هنا شىء 


ب لجعت 3 ى اريخ ونتحلم فسحخم 
التكاحين مطلقا 


وذ كان دوس وايزناة وى اع اده اعد 
أصلا وليسا طارئين على بلد أو أحدهما من 
البلد أصلا والاخر طارىء عليه ٠‏ وأقر بأنهما 
وفحان ماكحا +« او آقر: الحنهيا! بالزوخية 
وسكت الآخ خر ولوتكذبه فى الاقرار ‏ فلاتثبت 


لاب خلاهيا 200000 ل 
خلاف ٠‏ فقال ابن المواز : يتوارثان للواخذة 
المكلف الزقسد. بأقزاره بالمال لان الأمر قد آل 
بعد الموت الى المال ٠٠‏ وقال غيره ‏ لابتوارثان 
3 الارذه حص الس اذ هى 


الزوجية لاتثبت لأقرار اا 0 
وستوى فى ذلك أن طول زمن الاقرار أو 
تعر وده للك بما اذا لم بطل زمن.الإقرار 


أما اذا طال فالارث اتفاقا : ومحل الخلاف اذا 
ل يكن هناك وارث ثابت النسب حائز لجميع 
المال والا ثست التوارث اتفاقا ٠‏ وقد قلنا اذا 
أقر احدهما بالزوجية وسكت الاخر ولم ,تكذبه 
فى اقراره فهل هذا الساكت يرث المقر لمؤواخذة 
0 الرشيد بأقراره بالمال أو لايرثه لعدم 
كنوت الروحة الم علها الآرك+؟ خلاف د 
فلو كذب المقر نه المقر فى اقراره فلا يرثه اتفاقا 
كما أن المقر لايرث الساكت اتفاقا ٠٠.ولا‏ فرق 
بين أن تكون الاقرار فى حال الصحة أو فىحال 
المرض ٠‏ فقد قال فى الجواهر ٠‏ ومن. حضرته 
الوفاة فقال : لىامرأة بمكة سماهائم ما تفطلبت 
ميراثها منه فذلك لها ٠‏ ولو قالت : زوجى فلا 
بسكة فأتى بعد موتها ورثها باقرارها بذلك 
ونقله فى التوضيح ٠‏ وخالف فى ذلك بعضهم 
وقال : محل الخلاف فى غير الطارئين اذا وقع 
الاقرار فى الصحة والا فلا يرث اتفاقا ومحل 
الارث فى الطارئين بالاقرار حيث كان فى 
الصحة والا فلا أى انه لا بعتير الاقرار فى 
المرض مطلقا بالنسبة للطارئين وغيرهما ٠.‏ لأن 
الاقرار فى المرض كانشائله فيه ٠‏ وأنشاوه فيه 
ولو بين الطارئين مانع من المراث ٠‏ أتتهى 
كلامه ٠‏ ورده بعض لا مر عن الجواهر ٠‏ 


واذا كان الرجل والمرأة طارئين على بلد 
وليسا من أهله أصلا ٠‏ واقرا بالزوجية بينهما 
وانهما زوجانمتناكحان ثبتت الزوجيةبهذاالاقرار 
وثبت التوارث ينهما بناء على ذلك من غير 
خلاف ولا فرق دين ان بكون الاقرار فى حال 
أو فنى حال المرض على الراجح كما مر كنا 
لا فرق فى الطارئين بين أن يكونا قد قدما البلد 
الذى طراً عليه معا أو قدما مفترقين ٠‏ فان كان 
احدهما طارئما والآخر من اهل البلد أصلا 


كانا كالحاضرين أهل البلد لاتثبت الزوجية 
بأقرارهما اتفاقا وفى التوارث بينهما خلاف 
كسا مر ء واذا كان الزوجان غير بالغين وأقر 
أبواهما بقيام الزوجية بينهما وانهما زوجان 
منناكحان تثبت الزوجية بين غير البالغين 
باقرار أبوبهما فى حياة الزوجية وبعد وفاتهما 
وبثبت التوارث بينهما بعد الوفاة سواء كان 
الأبوان طارئين أو غير طارئين ٠‏ والسكوت 
ليس كالاقرار ٠‏ فاذا أقر أحدهما وسكت 
الآخر فلا بعد سكوته اقرارا وستوى ان 
يكون الاقرار فى حال الصحة أو فى حال 
المرض خلافا لقول عيد الباقى أنه شترط ان 
بكون الاقرار فى حال الصحة ‏ أما اذا كان 
الزوجان بالعين ولو سفيهين لم يعتبر اقفرار 
ابوبهما بعد موتهما أو موت احدهما ٠‏ 


ولو قال الزوج الطارىء للطارئة : تزوجتك 
نقالت له : بلى او نعم أو قالت له : طلقنى او 
خالعنى ‏ فان ذلك منها يكون اقرارا بالزوجية 
وتثبت الزوحبة ويثبت الارث باقرارها ولو 
قالت الزوجة الطارئة للطارىء : طلقنى فقال 
هن اكليم سن ود انك بسك لاعن ان ]فت 
حرام او بان فانه يكون اقرارا منهسسا 
بالزوجيه وتثبت به الزوجية ويثبت به الارث ٠‏ 
ولزهه ناذكز من طلاق أن ظهار ب اما "ان قال 
الزوج : تزوجتك فلم تجبه الزوجة بشىء أو 
قالت الزوجة للزوج : طلقنى او تزوجتنى ٠‏ فلم 
بجبها الزوج بثىء فلا يعتبر القول الخالى عن 
حوانن 'الأقرار. بالزوعة ولا حبق 4ه كد وان 
فالت له طلقنى او تزوجتنى او نزوجتك أو أنت 
زوجى فآجابها بقوله : انت على كظهر امى أو 
قال لها : أنت على كظهر أمى اتداء لا فى 
خواب: قول متها + فآن هذا لا مكوين اقرارا 


بالزوجية ولاتثبت به الزوجية لممدق هذا 
اللفظ على الاجنبية بخلاف قوله : أنا منك 
مظاهر فى جواب قولها طلقنى او تزوجتنى 
أو نحو ذلك لأن اسم الفاعل حقيقة فى الحال 
فلا بقال الا على من تلبس بالظهار حال قوله 
ذلك وهو يستدعى زوجيتها حينئذ ٠٠‏ ظ 
ولو قال الزوج الطارىء أنت زوجتى 
تأنكرت ثم قالت 7 نعم أنت زوجى فأتكر هو 
قولها ‏ لم تثبت الزوجية ببنهما لعدم اتفاقهما 
عليها فى زمد واحد وائما اختلف الحكم فى 
بوت الزوجية والارث بالاقرار بالنسبة لمن 
كان مانا على البلك ويل كان نهو اهلها وتعاضردا 
بههما- لأن المقرر عند المالكية أنه لابد من 
اعلان التكاح وشهره ولو بالدف او بعسل 
وليمة عرس ٠‏ ولاشك أنه حين بعلن التكاح 
بذلك ويشهر بين أهل البلد ٠‏ بعلم به أمل 
البلد جميعا ٠‏ فيمكن عند التنازع والخلاف 
فى مبوته اقامة البينة عليه من أهل البلد ٠‏ ومن 
ثم لانكتفى فى ثبوته بالاقرار ٠‏ من الزوجين 
أو من أحدهما . أما الشارىء على البلد 
فزواجه لم ننم فيها وبالتالى لم بعرف بين أهل 
البلد ٠‏ فلا تتبسراقامة البينة عليه عند الاختلاف 
والتنازع ولو لم يكتف فى ثبوت التكاح 
بالنسبة لهؤلاء بالاقرار منهم لوقعوا فى الحرج 
وتعدر عليهم الاثبات ٠‏ فاكتفى بالأاقرار 
بالنسبة لهم تيسيرا عليهم ودفعا للحرج عنهم ٠‏ 
مذهب الشافعية : 
قال فى الروئق () - الاقرار أربعة أقسام 
أحدها : لابقيل بحال ٠‏ وهو اقرار المحنون 
والثانى : لايقبل فى حال ويقبل فى ثانى حال 


() الاشباه والنظائر للامام جلال الددسسن 
السيوطى من باب الاقرار ص 555 وما بعدها . 


الافسرار 


وهو اقرار المفلس ٠‏ الثالث ٠‏ لابصح فى شىء 
وبصح فى غيره ٠‏ وهو اقرار الصبى فى 
الوصية والتدسير والعيد والسفيه فى الحدود 
والقصاص والطلاق ٠‏ والرابع : الصحيح مطلقا 
وهو ماعدا ذلك ..٠.‏ 

ومن ملك الانشاء ملك الاقرار ٠‏ ومن لا فلا 
و سكين بن الادل الكل ف الع فيضن 
انثمن اذا اقر بذلك وكذبه الموكل ٠‏ لا يقبل 
قول الوكيل مع قدرته على الانشاء وولى 
السفيه يملك تزويجه لا الاقرار به ٠٠‏ والراهن 
الوسر تلك #غناء الكق 51لا جدومن 
إلثانى : المرآة يقبل اقرارها بالتكاح ولا تقدر 
على انشائه 3 والمريض شل اقراره يسيبة 
واقباض للوارث فى فى الصحة فيما اختساره 
واي اه قن اقزارك ار ولا 
دوس آنا رو شه لاه كرد لامر 


قال فى التلخيص : كل من له على رجل 
مال فى ذمته فأقر به لغيره قبل الا فى ثلاث 
صور : اذا أفرت المرأة بالصداق الذى فى ذمة 
زوجها ٠‏ واذا أقر الزوج بما خالع عليه فى ذمة 
أمرأته ٠‏ واذا أقر بما وجب له من ارش جناية 
سسه 

الاقرار لايقوم مقام الانشاء لأنه خبر محش 
بدخله الصدق والكذب : نعم يوخذ ظلاهرا بما 
أفر به ٠‏ ولا بقبل منها دعوى الكذب فى 
الاقرار ومن فروعه ٠‏ اذا أقر بالطلاق تقد 
تثاهرا لا باطنا نااء وحكى وحه أنه اذا أقر بالطلاق 
سار انشاءا حتى بحرم عليه باطنا + ومنها 
اختلفا فى الرجعة والعدة باقية فادعاها الزوج 
فالقول قوله +٠‏ وى فتاوى القفال : لو ادعت 
م ل 
قال لا تحل لغيره وهو الظاهر ٠‏ ولا بحعبل 


الصحيح 


5 


أتكاره طلاقا بخلاف مالو قال تكحت أمة وأنا 
الج عرق الحرة لاله يساك اقل انكاس ادع 
عليها ولاحية فلك دوقي لو لى سي 
أذنى ثم صدقته ٠‏ قال الشافعى : لايقبل وأخد 
الغزالى ٠٠‏ ولو قالت ٠‏ 


وجاء فى نهابة المحتاج : ولو زوجهما () 
أحد الأولياء وقد أذنت لكل منهم 
بأن يزوجها ممن يرى ‏ زيدا والآخر عمرا أو 
وكل الولى فزوج هو والوكيل او وكل وكيلين 
فزوج كل والزوجان كفاآن أو أسقطوا الكفاءة 
فان سبق أحد العقدين وعرف السابق منهما 
بينة أو تصادق معتبر ولم بنس فهو الصحيح 
والآخر باطل وان دخل بها المسيوق للخر 
: أبما امرأة زوجها ولياها فهى للاول 
تنا وان نوكيا هنا أو جيل السيق و الممة 
فباطلان لتعذر الامضاء ٠‏ والاصل فى الابضاع 
الحرمة حتى بتحقق السبب المبيح ٠‏ وكذا 
لو علم سبق أحدهما ولم بتعين على المذدهب 
ولو سبق معين ثم أشتيه وجب التوقف حتى 
ري ال 
الا بيقين ٠٠‏ فأن ادعى كل زوج عليها علمها 
سبقه آى سيق تكاحه على التعيين سمعت 
دعواهما 0 أحدهنا ان اتفرد بناء على 
الجديد الأصح وهو قبول اقرارها بالتكاح 
لان لها حينئذ فائئدة وتسمع ايضا على وليها 
ان كان مجبرا لقبول اقراره به ايضا ء لادعوى 


القضت عدنى قبل أن 
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وما بعدها . 
(؟) نهابة المحتاج ح 5" ص 569 وما بعدها. 


4" الاقببرار 


احدهما أو كل منهما على الآخر انه السابق 
ولو للتحليف ٠‏ لأن الزوجية من حيث ههى 
زوجة والو أمة لا ندخل تحت .اليد ٠‏ وحينئد 
فليس فى بد واحد منهما مابدعيه الآخر 
وتسمع دعوى النكاح فى غير .هذه الصورة 
على المحبر فى. .الصغيرة فان أقر فذاك وان 
اتكر حلف ٠‏ فان تكل حلف الزوج واخذهما 
تكن للزوج بعد تحليفه تحليفها ان اتكرت 
6 ولا تسمع دعواه على ولى ثيب صغيرة ٠٠‏ 
وان قال تكحتها بكرا لابه الآن لا يسلك 
الانشاء فلم يقبل اقراره به عليها ٠‏ قاله البغوى 
ويؤخذ من تعليله انه لو كان ثم بينة ء يربد 
اقامتها عليه سمعت فيما بظهر + كما بدل على 
ذلك مافى الدعاوى ٠‏ 


وعند ادعاء الأزواج عليها فان أقرت لهما 
بعيارة واحدة فكعدمه ٠‏ وان اتككر حلفت 
أى اوها اشر علت وان كانت ركه 
على .البت وهى.على نفى العلم بالسبق (توجنه 
اليمين عليها بسبب غيرها لكل واحد منهسا 
سينا اتفردا أر اجتمعا وان رضيا ببمين واحدة 
كما قاله البغوى ورجحه السبكى ٠‏ ولم يذكر 
المقابل لضعفه .. .وويستثنى من تحليفها مالو 
كافك كرسناء ولتت ليا اقبارة تفيسية عه أو 
صبية وان أقرت 0 يلق 
ارين سيق وغى اتن يضح 
تكاحه باقرارها ٠‏ 


قرارها ثبت 


مذهب الحتابلة : 

وان ادعى )١(‏ زوجية امرأة ابتداء فأقرت له 
بذلك بشبت التكماح وتوارثا ٠٠‏ وقال ابو 
الخطاب : 0 ذلك روانان والمسحيح أنه 


1 المفتى لابن قدامة ج /ا ص 6 ا‎ )١ 
ا‎ 


مقبول لانها وشيدة آقرت قد نلومها حكنه 
فقبل اقرارها كما لو أقرت بان وليها زوج أمتها 
قبل بلوغها فاتكر ابوها تزويجها لم يقبل اتكاره 
لان الحق على غيره ٠‏ وقد أقر به ٠+٠‏ وكذلك 
لو ادعى أنه تزوج امرأة بولى وشاهدين عينهما 
فأقرت المرأة بذلك وأتكر الشاهدان لم بلتفت 
الى !تكارهما لان الشهادة انما بحتاج اليها مع 
الاتكار ٠‏ ويحتمل الا يقبل اقرارها مع اتكار 
أببها لأن تزويحها اليه دونها ٠٠‏ فان ادعى 
نكاحها فلم تصدقه حتى ماتت لم يرثها ٠‏ وان 
نات قبلها فاعترفت نميا قال ورعه مسال 
الاقرار منهما- نتصديقها ٠‏ وكذلك لو أفرت 
المرأة دونه فمات قبل ان تصدقها لم ترثه وان 


اذا كان للمراة 
ا 0 


وحاء فى صفحة ٠غ‏ منه : 


الوليان من جين كل ململ 8 رجلا ان 
عل مارو نيا نلا له 


الثانى او لم بدخل ٠‏ على خلاف بين الفقهاء 
تواعالة دحول الثان بهااء وان حضل الأول 
منهما فسخ التكاحان لا فرق فى ذلك بين 
الا بعلم كيفية وقوعهما أو بعلم ان ؟أحدهما 
قبل الآخر لابعينه او بعلم بعينه ثم شك 
ويسى فالحكم فى هذه الاحوال كلها واحد 
وهو ان فسخ الحاكم التكاحين جميعا نص 
عليه أحمد فى روآية الجماعة ٠‏ 


وان ادعى كل واحد. من الزوجين انه 
السابق بالعقد ولا-بينة لهما لم ,قبل منهما ذلك 
وان أقرت المرآة لأحدهما. لم يقبل اقرارها ٠‏ 
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نص عليه احمد وقال اصحاب الثستافعئ بقبل 
اقرازها لأحدهماً كما لو آقرت ابتداء. بالتكاح 
ولنا أن الخضم فى ذلك هؤ الزؤج الاخير فلم 
يقبل اقرارها فى ابطال حقه كما لو أقرت عليه 
بطلاق ٠٠‏ وان ادعى الوععي المرأة أنها 
تعلم السابق منهما فأتكرت لم تستحلف لذلك 
٠ه‏ وقال اصحاب الشافعى ا بناء* منهم 
على ان اقرارها مقبول ٠١‏ فان فرق بينهما وبين 
أحدهما لاختيارها لصاحبه او لوقوع القرعة 
له وأقرت له ان عقده سابق فينبغى أن بقبل 
اقرارها لانه.ا اتفقا على ذلك من غير خصم 
منازع فاشبه مالو لم يكن صاحب عقد آخراء 

وفئ حالة”ما اذا ادعى: كل واحد منهسا 
أنه الشايق بالعقد وآقرت لأحدهما ثمفرق بينهما 
وقلنا بوجوب ال هر فى هذه الحالة أنه يجب علق 
المقر له دون صاحبه لاقرارة لها به واقزارهما 
ببراءة صاحبه واذماتا ورثت المقرله دون صاحيه 
كذلك ٠‏ وان قماتت هى قبلهما اختمل أن رثها 
المقر له كما ترثه ٠‏ واحتمل آلا يقبل اقرارهما 
له كما لم يقبل فى تفسها ٠٠٠‏ وان لم تقر 
الأحدهما الا بعد موته فهو كما لو أقرت فى 
حياته ٠‏ وليس لورثة كل واحد منهما الاتكار 
لاستحقاقها ٠‏ لأن مورثه قد أقر لها بدعواه 
صحة انكاحها وسبقه بالعقد عليها ١ ٠‏ 


وان الم انرا لواحت متها اقرع ,وتيا 
وكان لها ميراث من تقع عليه القرعة ٠.٠‏ وان 
كان احدهما قداصابها ٠‏ فان كان هو المقر له 
او كانت لم تقر بواحد منهما فلها المسمى لأنه 
مقر لها به ٠‏ وهى لاتدعى سواه ٠‏ وان كانت 
مقرة للآخر فهى تدعى مهر المثل وهو يقر لها 
بالمسمى » وإصطلحا فلا كلام ٠‏ وان كان مسر 
المثل أكثر حلف على الزائد. وسقط ء فإن: كان 


المسنى أكثر: فهو مقر اط 
فلا تستحقها ٠‏ 
مذهب الزبدية : 

الاقرار فى النكاح : 

يشترط. فى الاقرار (1) بالتكبباح الشروط 
الخمسة الأولى السابقة ؛ ويشترط فيه مع هذه 
الشروط تصادق الطرفين المقر والمقر به على 
الاقرار ودكفى فى التصادق السكوت كما فى 
الاقرار بالنسب على ما تقدم 'وأن لا ييكون 
هناك مانغ منقيام النكاح يبن الطرفين فلاتكون 
المرأة محرمة على الرجل يسبب من اسسياب 
التحريم ولا يكون تحت المقر من يحرم الجنيع 
كيبا فين لذن عيا كاكت زررعته أد عبهين 
أو خالئها "ولا أربع سواها ولا من قد طلقها 
ثلاثا والا لايصح الاقرار ٠‏ وقال البعض أنه 
شخرط /السنة العتغيرة والصغير تضداق الول 
امتااشو قن اقرارهاء ول رويث الفقة 
لاثبات النكانح وكذالك الامة لابد لشبوت التكاح 
بالاقرار أن يصدق السيد على الاقرار' ٠٠‏ وآما 
بالنسبة للكبيرة فهناك خلاف أيضا والمذهن 
الغلا مقن عدق الوالى خعي الاقرار بالنكاح 

من أأر وتجيق مع مصادقة الاخر وآن كان الولى 
عن معدى قدا وات الولي كاد كانيا البطا 
حال التزوبج ٠‏ 


اقرار المتزوجة بالنكاح لآخر : 

وذات الزوجاذا أقرت ا سي و 
وصدقها الرجل الأجنبى فى اقرارها مع ارتفاع 
الموانع بأن لاتكون تحته أختها ولا أربع سواها 
ولا يكون قد طلتها ثلاثا بأنه يوقف أحكام 
اقرارها حتى تسبن من الزوج الذى هى تحله 


© 1١19 شرح الازهار ج ؟ ص 1615 4 ص‎ )١( 
5/8 والتابج المذهب ح )؛ ص 6 الى‎ 4 
والتاج المذهب :نج ؟ ض 58 الى آخره.‎ 


3 0" الاقرار 


اذ لا تأثير للاقرار ولا للمصادقة وزوجيتهما 
بالأول قاممة والزوجية ثبت بينها وبين الاول 
اما باقرار سايق أو ببينة وحكم حاكم بتاءعليها 
أو بعلمه او بشهرة أو باختصاص ومخالطة 
لاتكون الا بين الزوجين بشرط أن لايكونا 
من نوى الريبة والتهمة ٠٠‏ ومادامت مع الاول 
فانه لا حق لها قبل واحد من الزوجبين أما 
الخارج فلأنها كالناشزة عنه لاتعاشره واما 
الداخل فلانها مقرة أنه لابجب عليه ثىء .٠‏ 
فان بين الزوجان وأرخا فللمتقدم منهما ٠‏ وان 
أرخ احدهما فقط حكم له بها وان أطلقا حكم 
بها لمن هى نحته لأنه دليل المتقدم وهى فى ,بد 
نمسها فلا يقال بينة الخارج أولى ٠٠‏ وترث 
الخارج لتصادقهما على الزوجية بينهما ولا ترث 
الداخل لانها نافية لاستحقاقها منه شيئا واذا 
مانت لم يرث الخارج منهما شيئا ويرثها الداخل 
أن الظاهر. معه ولا برث مما ورثنه من الخارج 
لأنه مقر على تهشسه بأن لا زوجية 
يفنا وه رايد لا صفق هقينا 
ويرده لوارثه الخارج اذا قبضه مع حصته 


٠ منها‎ 


الاقرار بنكاح ماض : 

ويصح الاقرار بنكاح ماض نحو أن تدعى 
امرآة أنها زوجة لمورث جماعة ٠‏ وقالوا كنت 
زوجته من قبل + والآن لا نعلم بقاء التكاح الى 
وقت الموت وآأنه لايصح انكارهم وتثب تالزوجية 
لاقرارهم بها فى الماضى فيستصحب الحال 
57 سق الأوحنة اذ الأضل تقار ت.» 
وشبت لها المهر والميراث فان قال الورثة لانعلم 
ذلك لكن هذا الولد له منك لم يكن اقرارا منهم 
بالتكاح لجواز أن يكون الولد من وطء بشبهة 
او غلط ٠‏ ولابقر المتصادقان على عقد باطل 


تصادقا علبه نحو أن يقر أنه بغير ولى وبغير 
شهود ٠‏ أما لو تصادقا على عقد فاسد نحو أن 
يقر آنه بغير ولى أو بغير شهود ففى أقرارها 
عليه بخلا: ين الغلماء. فسند. الم يد الله أ تهيا 
بقران عليه ولا يعترضهما حيث كان مذهبهما 
اعتبار ذلك أو كانا جاهلين حال العقد الا أن 
بترافعا فيقضى ببنهما الحاكم المترافع اليه بسذهبه 
من التفريق ببنهما أو عدمه وهذا هو المذهب ٠‏ 
وعند الهادى لاشران على ذلك وهو ا خلاف 
المذهب ٠‏ 


مذهب الامامية : 


لو ادعى زوجية )١(‏ امرأة فصدقته حكم 
بالعقد ظاهرا ‏ لاتحصسار الحق 
فيهماأا ++ وعمبوم اقفرر على 
أنفسهم جائز ٠‏ وتوارثا بالزوجية لأن ذلسك # 
من لوازم ثبوتها ‏ ولا فرق يبن كونها غريبين 
أو بلديين ٠٠‏ فلو أعترف أحدهما خاصة قضى 
عليه به دون صاحبه سواء حلف المنكر آم لا ٠‏ 
فيمنع من التزويج ان كان امرأة ومن أختهما 
وأمها وبنت أخوها بدون أذنها ٠٠‏ ويشبت عليه 
ما أقر به من الممر ٠‏ وليس لها مطالبته به وبجب 
عليه التوصل الى تخليص ذمته ان كان صادقا 
ولا نفقة عليه لعدم التمكين ٠٠‏ ولو أقام المدعى 
بينة أو حلف اليمين المردودة مع تكول الآخر ‏ 
تثبت الزوجية ظاهرا وعليهما فيما بينهما وبين 
الله تعالى العمل بمقتضى الواقع ٠٠‏ ولو انتفت 
البينة ثبت على المتكر اليمين ٠٠‏ وهل له 
التزوبج الممتنع ‏ كاخت الزوحة وآمها اذا كان 
المتكر الرجل ٠‏ وكتزويج المرأة بغيره اذا كانت 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
بح ؟ ص "ال وما بعدها . 


الاقسسرآر /ا5 


هى المنكرة ‏ على تقدير الاعتراف قبل الحلف 
نظر من تعلق حق الزوجية فى الجملة ٠‏ وكون 
تزويحها بمنع من نفوذ اقرارها به على تقدير 
رجوعها لأنه اقرار فى حق الزوج الثانى ومن 
عدم نبوته وهو الأقوى فيتوجه اليمين متى طلبه 
المدعى كما ,يصح تصرف المنكر فى كل ما بدعيه 
عليه غيره قبل ثبوته استصحابا للحكم الساق 
السترم لامر أو لاستلزا م ال هته ارح في 

بعض الموارد 2 أو آخر الاحلاف 
ثم ان استمرت الزوجة على الاتكار فواضح ٠‏ 
وان رجعت الى الاعتراف بعد تزويجها بعيره 
لم يسمع بالنسية الى حقوق الزوجة الثاية 
علبها وفى سماعه بالنسبة الى حقوتها قوة ‏ 
فيحكم عليها فى جميع ما استحقت على الزوج 
الثانى من النفقة والكسوة والميراتُ منه بعد 
الوفاة بأنها زوجة للأول ٠‏ وكذا الحكم عليه 
بجميع ما يستحق عليها الزوج الثانى من الوطء 
وابتائر لماعت فى نضاتها. والمرنأث يعد مرزتها 
بأنها زوجة للثانى ‏ اذ لامانع منه فيدخل فى 
عموم جواز اقرار العقلاء على اتفسهم ٠٠‏ وعلى 
هذا فان ادعت انها كانت عالمة بالعقد حال دخول 
الثانى بها فلا مهر لها عليه ظاهرا لانها بزعمها 
بغى ٠‏ ؤان ادعت الذكر بعده قلها ممر مشل 
للشبهة ‏ ويشكل فيما لو كان مهر المثل ازيد 
من المسمى فان الازيد يرجم الى الاقرار بحق 
الغير فينبغى ثبوت أقل الأمرين من مهر المثل 
والمسمى وحينئذ يرثها الزوج الثانى لعدم تفوذ 
اعترافها فى حقه ٠‏ ولا نرثه هى لاعترافها بآنها 
زوحة الغير وهذا بجرى على تقدير دعواما 
العلم وعدمه ‏ واذن فيرثها الزوج ولاترثه هى٠‏ 
وفى ارث الأول مما يبقى من تركتها بعد 
نصيب الثانى نظر : من نفوذ الاقرار على نمسها 
وهو غير مئناف ومن عدم نبونه ظلاهرا مع أنه 


اقرار فى حق الوارث ‏ ويسكن أنه فى وقت 
اقرارها لم يكن للوارث حق ليكون اقرارها 
فى حن الحو ٠ن‏ رضت العراي إن الوازلة 
أنما يمنع حينئذ بالاقرار السابق فهو اقرار 
يقتضى سقوط حقه فيما بعد فتأمل ٠‏ 

وجساء فى رائع الاسلام أنه 
اذا (ا) اعترف الزوج بزوجية امرأة 
فصدتقته أو اعترفت هى بزوجيتها له 
فصدقها قضى بالزوجية ظاهر! وتوارثا ولواعترف 
أحدهما قضى عليه بحكم العقد دون الآخر ٠‏ 
مذهب الاناضية : 

وان ادعت المرأة زوجا فأتكر كلفت بيانا 

أى الاتيان ببينة ٠‏ وليس لها عليه مكنة 
ولا حقوق فى مدة الأجل ان اجل به أى أن 
اعلت أجلا للاتيان بالبيان على ما ندعيه عليه 
من الزوجية وانما لم تكن لها عليه مؤنة ولا تفقة 
فى مدة الأجل لأنها المدعية لمنا تثبت الما به 
النفقة عليه وهو الزوحية اذ انها هى المعطلة 
لنفسها فى تلك المدة لا هو ٠‏ فان لم تحد 
ليس بزوجها وقيل لا سين عليه ولا رجوع 
لها عليه بالتفقة أن انت سيان ٠٠‏ واذا تيقنت 
أنها زوجته فى الواقع ولا بيان لها عليه وحلفه 
الحاكم فالمتبادر أنها لاتدرك عليه أن نطلقها ٠‏ 
فتكون كالتى عجز زوجها عن تفقتها أو غاب 
عنها زوجها ولم تكن له مال حيث تنال منه 
النفقة فيطلتها الحاكم ولو على شك منه فى 
كونها زوجة له للضرورة ٠‏ أو بجبره على 
الطلاق للضرورة ويسقط عنه ما لازم المطالق 
من تمقة وارث وولد فيقول له بعد أن يحلف 
00 ا ل ا 


0" 0 الافنرار 


فى العدة ومن أن ترثك ومن الولد .. وأن 
شاء حلفه من أول مرة بالطلاق بأن يقول له : 
قل : لئن كانت زوجتى لهى طالق وذلك فعلا 
بعطلها ٠٠‏ ولزم انفاق جاحدة للزوجية وكسوتها 
وسكناها على مدعى الزوجية عليها فى الأجل 
ان ضرب له أجل فيأتى بالبيان على ما بدعيه 
عليها ٠‏ لانها ولو جحدت ما ,بدعيه وتقاضت 
لاسطل ذلك حقوقها لأنه قد عطلها بأدعائه 
الزوجية عليها ٠‏ ولا بحل لها ماله أن صدفقت 
فى جحودها فى الواقع الا أن لابخلى سببيلها 
ونتمسك بها بغير حق ٠٠‏ فان طلبت اليه حميلا 
بالتفقةو نحوها أو يمينا بالطلاق ثلاثا أو طلافا 
لاتصح فيه الرجعة أو اظهارا أو ابلاء أو أن 
بجعل الأمر لها بيدها تطلق تفسها ثلاثا أو بائنا 
أو أن يجعل لها الخيار بأن لم بأت بالبيان 
المؤجل له الى الأجل المحدد فلها ذلك . 
فيحلفه الحاكم أنه ان لهإبآت باليسعه بان 
الى ذلك الأجل فهى طالق ثلاثا ٠‏ فان حلف ولم 
بأت بالبيان الىالاجل طلقت ثلاثا ٠.٠‏ وهذا 
دناء على أن من قال : زوحته طالق ثلاثا فقد 
طلتها ثلاثا ٠‏ ويحتمل أن يكون هذا مراده 
بالطلاق ثلاثا لانه أقوى لها .٠‏ وما ذكره من 
التحليف بالطلاق خلاف الأصل ٠٠‏ وذكروا 
أن القاضى اذا حلف الخصم به عزل ٠‏ وكذا 
الظهار. والابلاء والتحريم: ونحو ذلك مثل هذه 
المسألة ومثل أن شكر البيغ فيحلفه بالطلاق ما 
باع وانما أجازوه فى هذه المسألة للضزورة ٠‏ 
وقد ذكر الشيخ أبو الربيع سليمان بن هارون 
عن ابى سهل عن ابى بحبى الورقى أنه قال : 
أذا ادعى الرجل الى المرأة أنها زوجته فطلبته 
المرآة الى الحاكم أن ,حلفه لها بطلاقها ثلانا 
وان لم بأت ببينة الى أجل ,ؤجله له 
فلها ذلك ٠‏ وقال أن شسسيوخ زمانه 


إشعلون ما يستفاد منه جواز ذلك وهو أن المرأة 
اذا ادعت على رجل أنه زوجها فأجلها الحاكم 
أجلا تأتى فيه ببينتها ثم طلبت الى الحاكم أن 
بحلفه لها بطلاقها ثلاثا ان لم ,يوف عند الحاكم 
عند الأجل لتقيم عليه يبنتها ليحكم عليه 
بلوازمها من تفقة وتحوهما ‏ فلها ذلك 
وحلفت هى له أن لم يبين أى لم يأت ببيئة على 
أدعائه الزوجية ٠‏ وقيل لا ٠‏ والمشهور الخلف ٠.‏ 
وانما'حكم عليها بالحلف لأن اليمين حق له 
عليها لانكارها الزوجية ‏ قال فى الديوان 
واذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته او ادعت 
امرأة على رجل أنه زوجها ٠‏ فعلى المدعى البيان 
وعلى المنكر اليمين ٠‏ وكذلك ان ادعى الحى 
منهما التزويج على ورثة الميت منهما ٠.٠‏ 


وان جحدت المدعى عليها دعوى الزوجية 
ولا بينة للمدعى ثم مات فاكذبت تفسها 
وصدقت دعواه أى أقرت بالزوجية فقيل ترثه 
وهو الصحيح فيما ,ظهر لأنه مات على ادعاء 
الزوجية ‏ وتصديقها اباه بعد الاتكار ولو بعد 
موته ومع الرغبة فى الارث اقرار بالحق بعد 
انكاره فضعفت التهمة لأنها أقرت بما أدعاه 
خصمها وهو الزوج ٠‏ وقيل لا ترثه لأنها متهمة 
فى اقرارها بارادة الارث ٠‏ وهو المتبادر ٠.6‏ 
كيف ترجع الى خلاف ما حكمت به على تفسها 
وقيل : أن حلفها بعد جحودها ثم مات لم ترث 
لان تحليفه اباها قطع لخصومتها وتسليم لها ٠‏ 
فموته .بعده موت على عدم ادعاء الزوجية 
فتصديتها بعد لارنفعها ٠٠‏ وكذا منكر لمدعية 
الزوجية ان.مانت وصدقها بعد موتها أو أنه 
طلقها ثلاثا أو بائنا أو انها حرمت أو فاداها أو 
الى أو :طاهر جديا وناك انكو يولة ماق لياه 
ثم مات فاكذيت تفسها كذلك أى مصدقسة 


لاتكاره على الحلف ٠‏ ومن بين فى المسألتين 
بعد اتكاره وموت صاحيه ورث بلا اشكال ٠‏ 

وان اختصم رجلان أو اكثر فى أمرأةفادعى 
كل منهما انها روخته كلنا بيانا أى الأيبان 
باليينة على ما بدعيه فمن أتى ببينة تشهد له فهى 
له وان أتى كل منهما ببينة على مايدعى كلفا 


ا س0 


تعد قن جين اروقه انه له نواد ل كن 
تار بخلأحدهما أصلا أو ؟تحدالتاريخفيهما أجيرا 
على تطليقها بائنا أو ثلاثا ٠‏ وحلفت لهما أن لم 
يبينا ٠‏ وقيل لا تحلف ٠‏ وان بين آحدهما لم 
تحلف للآخر ٠‏ فان صح البيان لأحدهما فهى 
زوجنه ٠‏ وقعد فيها أى كان فيها أصلا من أقرت 
به منهما ويدخل عليها الا أن يقول الآخر : لى 
بيان فانه يؤْجل له ولا يدخل بها :من أقفرت 
به وان بينا ولا تاريخ لهما أو كان لهما تاريخ 
متحد فآقرت لاحدهما فالذى عندى انه لايكون 
الذى أقرت له عأقدا فيها أى لا يكون أصلا 
فيها لأنه بلزم كلا منهما أن يطلقها بائنا ٠‏ وقيل 
لا بقعد بأقرارها فيها وهو الصحيح عندى ل 
وكذا شبت لمن آقر له فيقول الحاكم قعد فيه 
فلان ولا بحكم جزما بأنه له ان ادعيا رقيقا 
فأقر باحدهما على الحلف ٠‏ وكذا فى مسألة 
الزوجة «وقيل هو لمن بيده ان كان بيند 
أحدهما ٠‏ وقيل نصفان ٠‏ ' 

وأما السلعة فهى لمن بيده ان لم ببينا 
وان بين من ليست بيده فهى له ٠‏ وان بينا وهى 
فى يد أحدهما فهى له لرجحانه باليد ٠‏ وقيل 
للآخر لأن كونها بيده مانع لبيانه مثبيت 
لعقوده فيها ٠‏ والبيان مقدم على القعود فكانت 
للآخر المبين وقيل نصفان (') ٠‏ 


. شرح النيل جه 5 وما بعدها‎ )١( 


اقرار المحجور عليه : 

يشترط لصحة الاقرار أن يكون المقر 
ريمسو راعله .ما يسم من هاذ التضرفات 
التى أقر بها فان أقر السفيه أو المدين المحجور 
عليهما بمال فان الاقرار نتوقف فى آثاره 
وما بترتب عليه من أحكام الى ما بعد النحجر 
وزواله ٠‏ وذلك لقيام أهلية المقر المصمححة 
لعبارته وقت الاقرار غير أنه وجد ما لمع 
من نرنيب آأثر الاقرار عليه وهو الحجر ٠‏ فاذا 
زال المانع ظهر آثر الاقرار ٠‏ 

والححر معناه شرعا مع التصرف 
القولى ٠٠‏ أى أن العقود لا تنشاً نافذة تترتب 
عليها أحكامها التى رانيها الشارع عليها ب 
وكذلك سائر التصرفات ٠‏ فلا يمضى الشسارع 
تصرفا للمحجور عليه مادام ذلك التصرف داخلا 
فى : نطاق الححر ٠٠‏ وسيب الحجر ضعف فى 
تقدير المحجور عليه اما سال هنا أو عته ٠‏ 
وأما لحق:غيره بسبب استغراق الدبو ذلامواله 
وقد ذكر الزطعى الحنفى فى كتابهتبيين الحقائق 
أن أساس الحجر هو ضعف العقل فقال : 
أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر أشرف خلق 
وجعلهم بكمال حكمته متعاونين فيما يمتازون 
به عن الأثمام "وهو العقل ونه سعد" من ستعد» 
وذلك أن الله تبارك وتعالى ركب فى البشر 
العقل والهوى ٠‏ ركب فى الملائكة العقل دون 
اليوى ٠‏ وركب فى البهائم الموى دون 
العقل .٠‏ فمن غلن من البشر عقله على هواه 
كان أفضل من الملك لما بقاسى من مخالنة 
الهوى ومكابدة النفس ٠‏ ومن غلب هواه على 
عقله كان أردا من البهائم ٠‏ قال تبارك 
وتعالى «انهم الا كالأنعام نلهم أض ل سبيلا» 


1/4" الاقسسسبرآر 


فجعل بعضهم ذوى النهى وجعل متم أعلام 

الدين وأئمة الهدى ومصابيح الدجئ ٠‏ وابتلى 
ينا اقياء .من أبنات الردئ كالعنيون 

الو لعدم العقل والصغر والعته الوجبين 

لنقصانه فجعل تصرفهما غير .نافذ بالحجر تعليهما 

ولولا ذلك لكانت معاملتهما ضررا 0 

نعاملهما مالهما باحتياله الكامل ٠‏ وجعل لهما 


من بنظر فى مالهما أنظرا خاصا وعاما ٠‏ وأوجب. 


عليه النظر لهما ٠‏ وجعل الصبا. والجنون سبيا 
اندر علرونا :+ <وكان: كن ذلك مه رحيسية 
ولطفا (0 ٠‏ 


أما ضمان الأفعال فيكون فى مال المحجور عليه 
ولا سأل عنه غيره ٠‏ ا 


والمحنون والمعتوه ٠‏ والسفيه وذو الغفلة ٠‏ 
والمدين ٠‏ ولا خلاف بين المقهاء ة فى العسر 
على" بعض هؤلاء واختلهوا فى 
للبعض. الآخر ويذكر بعض كرائة الحتف ىأ نه 
بحجز على ثلاثة آخرين غير المذكورين عند 
أبى حنيفة ٠‏ وهم :الطبيب الجاهل ٠‏ والمفتى 
الماجن واللكارى المفاتس ٠.٠‏ والحجر على هؤلاء 
لنع ضرر عام يصيب الناس فيفسد أبدانهم 
:وآدبانهم وأموالهم. ٠‏ :وليس المراد هنا الحجر 
الحسى. بأن يحول ولى الأمر بينهم وبين الناس 
لارى الحجر الا على ثلاثة : المفتى الماجن 
والطيب الجاهل والكارض المفلس إليس المراد 


6 تنيين الحقائق ىج 8 5 
6 بدائع الصنائع ىج 1 "ص 55لا . 


منه حقيقة الحجر وهو المعنى الشرعى الذى يمنعم 
تقو التصرز آلا تر آن النتى لى أفنتى 
بعد الحجر وأصاب فى الفتوى جاز ولو أفتى 
قبل الحجر وأخطأ لابجوز ٠‏ وكذا الطبيب لو. 
باع الادوبة بعد الحجحر نفذ سعه ٠‏ فدل ذلك 
على أنه ما أراد' به الحجر حقيقة وانسا 
أراد به المنع الحسى أى بمنع ولى الأمر هئولاء 
من عملهم حسا لأن المنم من ذلك من ع باب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر ٠‏ 
7 لك ايد 
فى الشربعمة درجتي بان : صغر لا يكون, 
معهه تمييز أصلا ٠‏ وفِبه بكون 
الصغير.فاقد الأهلية فلا يصح منه تصرف قط 
وتكون عبارته ملغاة لا اعتبار لها شرعا وصعر 
معه نمييز ٠‏ وفيه تكون عبارة الصغر معتبسرة 
شرعا وتكون تصرفاته القابلة للتفسع والضرر 
منعقدة ويتوقف تماذها على اجازة من لهالولاية 
المالية عليه ّنه ناقص الأهلية والصبى امسق 
هو.الذى بلغ من السابعة للحد الأدنى للتمسيز 
فى الكثير الغالب ٠‏ وقد بحصل أن بجاوزها 
ولا تمييز مادام لا يعرف معانى العقود 
ومقتضياتها فى عرف الثاس ولا ادعرف الغين 
والكسب ٠٠‏ والتصرفات بالنسبة للصبى المميز 
ثلاث أقسام : ا 


0 

من غبر عوض والوصانا والاستحقاق فى 

الأوقاف دون مقايل ولا الترام ٠‏ وهذه تجوز 
من الصبى المميز دون حاجة ١‏ اذن الولى ٠‏ 
ا ش 

بأنواعها والطلاق والعتق: 9 وهذه الاتجوز 


٠‏ الاأقفسرار ْ و" 


د زها الولى المالى ٠‏ لأنها : 


لا تجوز من الولى ولا يملكها فلا يملكاجازتها 
لأن ولاته للمصلحة ومقيدة بها ولا مصلحة فى 
هذه التصرفات ٠‏ فصدز التصرف قيها ‏ باطلا ٠‏ 

والثالتك.: ا 0 

'تصرفات دائرة بين النفع والسزن + ونه 
تصح من الصبى الميز وينفذ تصرفه فيها ولكن 
توقف تفاذه على اجازة الولى المالى ٠‏ فان 
أجازها تفذت وان لم يجز بطلت ٠١‏ وانما تكون 
الاجازة مقيدة اذا لم نكن فى التصرف غبن 
فاحسن لأن الولى لا يلك التصرف بالغبن 
الفاحش فلا يملك الاجازة فيه ٠‏ ولأن الغبن 
الفاحش تبرع بالزائد وهو لا بملك التبرع لأنه 
ضرر محض ٠‏ فينعقف د التصرف باطلا فى 
ذلك ٠٠‏ 0 

ومن التصرفات الدائرة بين النفع والضرر 
البيع والشراء والاجارات وغيرها من التصرفات 
التى تعد من قبيل الميادلاءت المالية ولجواز 
التصرفات المالية من الصبى الميز باجازة الولى٠‏ 
أجيز للولن*المالى أن بأذن للصبى المميز فى 
التجارة وحينئذ تجوز له كل التصرفات الالية 
التى تعش 'من أعتون التخارة وعادة التخبار 
و يعجر ى .ينهم الخد والمطاء» 


وشتهى هذا الدذور بالنسبة للصغير المميز 
بالبلوغ الشرعى ٠‏ ومن اللو بالنسبة للزواج 
والغقد فيه والولاية على آلنفس وما يتصل بهما 
غير سَحْ الرشد المالى فان سن الرشدالمالى يتبع 
نظام المحاكم الحسبية ويعمل به فى كل ماتختص 
55 المحاكم تالنظر فيه من مسائل الولاية المالية 
على القصر وعديمى أو ناقصى الأهلية وما يتصل 
نذلك ولتقدير هذاء::للسن أصل فى الفقه وأما 
الزواج والولاية على الفس وما يتصل بذلنك 


منا 'تنظره محاكم الأحوال الشخصية فينطيق. 
الجديه سن الاو ها جام فى ااتجسير 
أبى حنيفة وأرجح الأقوال فى هذا الشأن 
البو فى امه انض مين اديب 
يكون ببلوغ الحلم أو سن التناسل وظهنور 
أعراض الرجولة على الغلام وأعراض الأنوثة 
على الفتاة ٠‏ وأدنى سن لهذا النوع سن ده 

هو اثننا عشرة سنة بالنسبة للغلام وتسع 
بين بالنسبة للفتاة واذا لم تظهسر الامارات 
وفنضت: مدة"فآنه يكون البلوغ بالسن وهو 
حصن عشرة مببه بالنسية للغلام: والمتاة مقا+ 
وهذا عند الصاحبين أ أبي بوسف ومحمك ٠.٠‏ 
وعند أبى حنيفة البلوغ ثماني عثرة نسسنة 
بالنسبة للغلام وسبع عشرة سنة بالنسبة للفتاة 
والمفتى به هو مذهب الصاحبين وهو المعمول 
به فى المحاكم ٠‏ فالولاية على النفس تنتهى فى 
هذه السن فيعيش بعدها الغلام كما يشاء الا اذا 
كان نخثى عليه الفساد وسن الزواج عااعي 
هذه السن فيجوز للفتى والفتاة مباشرة عقد 
الزواج بنفسه فيها ولا يتولى غيره عنهالابتوكيل 
منه ٠‏ ولا سلطان للمحاكم الحسبية على ذلك ٠‏ 
ولكنها نستآذن فى الزواج بالنسبة لالقاصر 
نالا اق 5 سنه أقل من احدى وعثرين 
سنة اذا كان له مال نديره وتشرّف عليه تلك 


المحاكم لينكن الاتفاق على ما بقتضيه الزواج 


من اعدادجهاز أودفع مهر وليس لأحد أن ينازع 


أمام فحاكم الاحوال الشخصية ويزعم عدم 
صحة عِقدٍ الزواج لعدم توافر سن الرشد 
هق الضنبى 0 دون حاجة الى اذن الولى ٠‏ 
الكافى فى الغلام أو الفتاة .٠‏ والمعتبر فى التقدين 
السينة الهلالية أما بالنسبة: لدفع المال.الى الصبى 
الذئ يلغ فان شرط الدفع ليه شرعا هو الرشد 
الذى. 'نتبين اتنيجة التجربة :وزالاختبار..كما 


صرحت بذلك الآبة الكريمة « وأبتلوا اليتامى 

حتى اذا بلغوا النكا- ح فان آنستم منهم رشدا 
0 اليم أموالي. 4 2-5 وقد فسر ابن عباس 
الرشد آنه صلاح العقل وحفظط المال ٠‏ وذلك 
بختلف باختلاف الاشخاص والبيئات ٠‏ فكلما 
تعقدت المعاملات ودقت نظم الاقتضاءتآخرالرشد 
والندرة على المحافظة على المال من الضياع ٠‏ 


جاء فى شرح القانون المدنى للمرحوم 
فتحى زغلول باشا « المولود يولد فاقد الأهلية » 
ويبقى كذلك الى أن يبلغ سن التمييز ثم يدخل 
فى دور جديد هو دور التمييز الا ان عقله 
وملكاته لايزالان غضين فلا يقوى على تقدير 
الأثقال: :القن تصدو عه أو سبي ناي ] 
بالتقدير صحيحا ٠‏ ثم هو لا يصل الى هذه 
المرنبة الا بعد ان تنضج قوته العاقلة ويكون 
له بعض الخبرة حتى يمن على ادارة أمواله 
بنفسه ومعلوم ان بلوغ هذه المرتبة لا .يتم 
للجميع بصورة واحدة ولا فى زمن واحد ٠.٠‏ 
بل هم مختلفون فى ذلك اختلافا كبيرا .. الا 
أن منافع الناس وضرورة الأمن فى المعاملات 
والحاجة الى وضعحد تنتهى اليه حال الانسان 
وبخرج سلوغه من دور التردد الى دور العمل٠‏ 
كل ذلك قضى بتقدير الزمن الذى يخلص فيه 
كل واحد من ذلك الحجر ٠‏ وتنم له الاهلية ٠‏ 


والشرائعم مختلفة فى تقدير هذا الزمن-٠‏ 
فمنها ما جعله اثنى عشرة سنة للاتثى وأربسع 
عشرة سنة للذكر كما فعل الرومانيون فىالبداية 
منذ كانت الأمة فى نشآتها الاولى ساذجة 
الأخلاق قليلة العدد أيام ان كانت المراقيبة 
شديدة فى مراقبة الأولاد ٠‏ وكانت الرواط 
العائلية قوية كافية لحمايتهم وتدارك ماقد 
فرط منهم من الأعمال قبل استفحال الضرر ء* 


فلم يكن من باعث بحمل الشارع على الابطاء 
بمنع الاهلية الكاملة والولد محوط مذه 
العنايات كلها فلا ازدحم المجتمع بأهله وكثر 
المال وتنوعت الرغيات والمطاب وتشعيت أعمال 
الانسان وامتدت اطماعه الى أبعد من داره 
وعشيرته ووهن رباط العائلة بضغط 0 
الؤثرات تفرك بمصار. التمتعال .تار اإاغاد 
واضطر الشارع الى . تأجيل زمانها 0 


خمسا وعشرين سنة ومن الشرائم ما وقى. عند 
الحادة والعشرين ٠‏ ومئها ما اقتصر على 
تسم عشرة سلة ٠٠‏ 


وقد كان الفقهاء المسلمون ينظرون الى 
الرشد الذى جعله القرآن مناط دفم اموال 
اليتامى اليهم نظرة تقديرية وبتركون امرالتقدير 
الى القضاء وتنيجة لاختبار فعل البلوغ ٠‏ ولكن 
جاء المشرع المصرى فجعل سن الرشد ثمانى 
عشرة سنة مستا نسا بآراء بعض الفقهاءالمجتهدين 
فى تحديد سن البلوغ ٠‏ وكان العمل على ذلك 
فى المحاكم ثم فى المجالس الحسبية الى مسنة 
9 حيث رفع هذا السن الى احدى. وعشرين 
سنة فى القانون الصادر فى ١‏ اكتوير سنة 
”9 بالنسبة للولاية المالية فقط أما بالنسبة 
للولاية على النفس والزواج وما تتصسسل 
بذلك مما جحو اماي العم طبه 
أرجح الاقوال من مذهب أبى حنيفة بمقتضى 
نص صريح من لاتحتها . وذلك كأن زفاج 
السفيه صحيحا وكان طلاقه واقعا # وكذلك 
الصغير. الذى بلغ البلوغ الشرعى تكون له 
الولاية على نفسه » وتكون الولاية على ماله 
لولى المال ٠‏ 


والجنون مرض بمنع العقل من ادراك 
الأمور على وجهها الصتحيح ويصحبه. اضطراب 


وهياج غالبا ٠٠‏ والمجنونقسمان : مجنوزمغلوب 


لاا فيق ويسمى مرضه جنونا مطيقا وهو الدى. 


بستمر شهرا فاكثر ..٠‏ وهذا يحجر عليه بلا 
كان لافاقته أوقفنات معلومة فهو هى مدة 


افاقته كالعقلاء الزاش دين ٠٠٠‏ وان كانت 


أوقات افاقته غير معلومة ‏ فأنه كو نمحجورا 
عليه : من أوقات المرض ولا كمون كذلك فى 


أوقات الافاقة 000 والمخنون تحجر علية 0 


ثبت جنونه ٠‏ ويستمر الحجبر ما اسسئس 
الجنون ٠‏ ويكون فاقد الأهلية فلا يتعقد 
بعبارنه العقود والتصرفات وقت الحنون بل 
تكون عبارته بلغاة كالصيتتبى غير الممين على 
الصاوت * 


والغته مرض بمنغ العقل من ادر ا كّالأمو رادراكا 
صحيحا كاملا ٠٠‏ والأكثرون أجمعوا على أن 
المعتوه لا يكون الا مميزا فهو كالصبى المميز 
فى التضرف المالى وقد بينا ما يجوز ومالابجوز 
من الصغير المميز من التصرفات والحجر للجتون 
والعته ببتدىء من وقت وحجود السبب وهو 
المرض ٠٠‏ ويزول الحجر بزواله ولو لم بحكم 
به قاض ء وهذا هو حكم الفقه ‏ ولكن قانون 
تنظيم الولاية المالية رقم 504 لشسنة ١50+‏ نص 
فى المادة ‏ 50 منه على أن الححر فى المجنون 
والمعتوه لابزول الا بحكم كالحجر على السفيه 
وذى الغفلة لاازول الا بحكم + ونص المادة : 
« نحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعنه 
أو للففلة أو للسفه ٠:‏ ولا يرفع الخجر الا 
بخكم ) ٠‏ اا 
اليا لق اوسا ساعن 
شئون ماله وتدبيره فيبذر المال وينفقه:.دون 
تدبر ولا تقدير للعواقب ٠+‏ والحجسر على 


السفيه هو رأى جمهور الققهاء ٠‏ وقد خالف 
فى ذلك الامام أبنو حنيفة ونفر من أصحابة 
وللسفه حالتان : أحداهما ٠‏ السفقه الذى 
بصاحب البلوغ ويقترن به ويستمر بعده ٠٠‏ 
وثاتهما ٠‏ السقه الذى بطرأ بعد أن يلغ 
الشخص رشيدا والمقرر أنه اذا بلم النسخص 
سفيها فقد اختلفوا فى مدى منعه من ماله ومن 
العقود والتصرفات ٠‏ فقال أبو بوسف : أن 
الحجر الذى كان قائما عليه قبل البلوغ يسبب 
الصغر يزول بالبلوغ » ويثبت عليه حجر آخر 
سيب السفه وهذا يكون بحكم القافضى 
ولا تكون الولابة عليه للأب أو الجد كمسا 
كانت قبل البلوغ بل تكون لمن يقيمه القاضى 
وليا عليه كالأب أو الجد أو غيرهما ٠‏ وقال 
أبو حنيفة لا حجر عليه بعد البلوغ نحصكم 
القاضى ٠‏ ولكن بمنع منه ماله فققط الى 
أن بالغ الخاسسة والعشرين وهذه 
احدى الرواتين عنه. وقال محمد 
والشافعى لايزول الحجر الذى كان قائما عليه 
وقت الصغر بالبلوغ سفيها ويستمر هذاالحجرء 
ويكون الولى عليه بعد البلوغ هو من كان وليا 
عليه فى حال الصغر قبل البلوغ فقد وافق 
أبو حنيفة ساثر الفقهاءفى أن ماله لا يدفع اليه 
اذا بلغ سفيها ٠‏ آما جواز نصرفاته وعقوده ففيه 
عنه رواتان ٠٠‏ 


الأولى : 
| انه لا يمنع من العقود والتصرفات بل 
تجوز منه لأن منع المال منه انما كان للعجز 
عن صياتنه وحسن التصرف فيه لا للحجر عليه 
وعدم جواز نصرفاته ٠‏ 
والثانية : 


ان عقوده وتصرفاته لا تنفذ حتى يرشد 


// الاقسرار 


وتسشر هذه الحالة بالنسية لهذا السفيه عند 
الامام أبى حنيفة الى أن يبلغ الخامسة والعشرين 
من عمره فاذا بلغها سلم اليه ماله وترك يتصرف 
فيه ويباشر العقود والتصرفات.ولى. كان ببفيها 
مادام عاقلا ٠‏ وذلك لأن المنع كان للتعديب 
والتقويم وببلوغه هذه السن قد تجاوز الحد 


ا ا ا 


الحياة دروسها ‏ ولقد قال رضى الله عنه : اذا 
بلغ الخامسة والعشرين احتمل ان يكون جدا ٠‏ 
فآنا استحى أن أحجر عليه ٠‏ 

هذا اذا بلغ الصبى سفيها واستمر معه 
السفه ٠‏ أما اذا بلغ رشيدا وطرأ عليه السفه 
بعد البلوغ او استمر السفه معه بعد بلوغ 
الخامسة والعشرين فهذا موضع الخلاف بين 
أبى حنيفة وجمهور الفقهاء ‏ فأجاز الجمهمور 
ومنهم الصاحبان آبو بوسف ومحمد الحجسر 
عليه ٠‏ ومنع أبو حنيفة وزفر ذلك الحجر ٠‏ 


والاستدلال من الطرفين مبسبوط فى كتب 


الفقه لاداعئ للاطالة بذكره ٠‏ 


ومع ان الصاحبين قد اتفقا على انه بحجر 
على السفيه فآنهما قد اختلفا فى وقت ابتداء 
الحجر ٠٠‏ فقال ابو بوسف : أن الحجر ببتدىء 
من وقت حكم القاضى: به ٠‏ وقبل ذلك لاحجر 
عليه ولو كان السبب وهو الستفه قائمما وتتفذ 
تصرفاته كلها لأن الحجر على السفيه موضع 


من ترجيح جانب الحجر بحكم القضاء ‏ ولأن 
تقدير فقد تختلف فيه الانظار والافكار ٠‏ 
ولا فصل فى ذلك الا حكم القضاء ولأن أمر 
السفيه فى هذه الحالة متردد بين ضررين ضرر 


: الحجر بأهدار كرامته وضياع آدميته ٠‏ أن حبحر 


عليه ٠‏ وضرر ضياع ماله ان لم بحجر عليه 
ال 8 بزن الأمر ويعكيم قبه 


هيوان احور كدو مره 
وجود ألسفه دون توقف على حكم القاضى ٠‏ 
لأن القضاء ليس سببا للحجر ولا شرطا فى 
السبب ٠‏ وانما سببه التبذير واتلاف المال ٠٠‏ 
ومتى وجند النسيب وحجطد الشييتييت 
لا محالة ٠٠‏ ولأن الحجر بسبب السفه كالحجر 
سبب العته كلاهيا علة للحجره والحجسر 
فيهما لمعنى فئ ذات المحجور ٠.٠‏ والحجر فى 
العته ببتدىء من وقت وجوده بالاتفاق فالحجر 
للسفه كذلك ستدىء من وقت وجوده ٠‏ 


وفى أحكام القرآن للقرطبى ٠‏ واختلف فى 
أفعال السفيه قبل الححر ٠‏ فقال مالك وجميع 


أصحابه غير أبن القاسم أن فعل السفية وأمره 


كله جائز حتى بضرب الامام على بده وهو قول 
الشافعئ وأبى بوسف. ٠.‏ وقال ابن القاسم 
أفعاله غير جائزة وان لم يضرب الامام على ,بده 
وقال أصبغ : ان كان ظاهر السفه فأفعاله 
مردودة ...وان كان غير ظاهر السفه فلا ترد 
ا 1 نعود 


مردودة قبل ف ل سد مااحتاج السلطان الى ان 


يحجر على أحد ‏ وقول أبى يوسف أليق 
بنظام التعامل الذى ينبغى أن يقوم على تحديد 
المذهب فقد جاء فى ابن عابدين  )١(‏ وظاهر 


٠ محمد‎ 


)١(‏ أبن عابدين ج ها اص 9؟20159. 


الاأقسزار 5/4 


وذو الغفلة هو الذى لايهتدى الى التسزفات 
الرابحة قيغبن فى البياعات والمعاوضات + وهو 
نتشابه مع السفيه فى التصرفات من حيث فساد 
الرأى وسوء التدبير ٠‏ وان كان السفيه فيه 
ذكاء ويقصد الى الاتلاف غير عابىء ولا مقدر 
نلعواقب ٠‏ وذو الغفلة فيه غياء وضعف كان 
هو النبين قن فنسناة آنه وسيدوة دير 
ولذلك تشأبهت الأحكام .فيها : فأبو حنيفة منمع 
الحجر عليهما ٠‏ والصاحبان والشافعى وأحمد 
أجازوا الحجر عليهما وفى مذهب مالك بالنسبة 
لذى الغفلة قولان أصحهما انه بححر عليه ؟. 

واختلف الصاحبان فى وقت الحجر على ذو 
الغفلة كما فى السفيه ٠‏ فقال محمد من وقت 
حدوث الغفلة وثبوتها ٠‏ وقال أبو بوسف من 
وقت الحكم ٠‏ والراجح قول أبى بوسف 
وموضع الحجر فى السيفيه. وذى الغملة هو 
اتتصرفات المالية الخالصة ٠‏ اما ماعدا ذلبك 
فينا فيه كال اشيدين + 

ونقسم الحنفية التصرفات: بالنسية لذلك الى 
فسسمين: : الأول ٠‏ تصزفات قابكلة للنقض 
لها لل * 
وهذه هى التصرفات المالية ٠‏ وهى موضع 
٠‏ الححر على ' السفيه وذى الغقفلة ٠‏ والثانى 
تصرقات لا تقيل النقض ولا نسدها الهزل ٠‏ 
وهو التكاح والطلاق والمتاق للاثر الوارد فى 
ذلك : ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد التكاح 
والطلاق - والعتاق ٠‏ وعبارة السفيه ومن 
'شابهه فى ذلك كعبارة الرشسيد العاقل على 
سواء ٠‏ فلا حجر فيها عليهما ٠٠‏ ولما فى الزواج 
من جانب مالى بجىء التقيبد فى الالتزام المالى 
لافى أصل العقد ٠٠‏ فاذا عقد أحدهما 
عقد زواجه بأكثر من مهر المثل انعقد الزواج 


ولكن لابازم الا مهر المثل ولا تودى القيمعليهما 
الا مهر المثل لأن الزواج بأكثر من مهر المل 
عتير اسرافا ؤتبذيزا فيدخل هذا الجاب فى 
كنس هواة ضع الحجر ٠.‏ والزواج فى ذاته لايوثر 
ا اا ل 
المهر بفسدها الهزل فكانت مو ضع الححن .٠‏ 
والسفيه وذو الغفلة فى التصرفات المالية 
كالصبى المميزمن حيث اذالتصرفات النافعة تفعا 
محضا كقبول الهيات والوصايا تنفذ منهما 
من غير توقف على اجازة القيم والدائرة بين 
النفع والضرر نتوقف على اجازته ٠‏ والضارة 
خرزا محضا كالتبرعات لاتجوز ولو أجازها 
القيم لأن القيم لابملكها فلا يملك الاذن بها 
واستثئى من ذلك الوصية التى يجوز ان تحدث 
من الرشيد شرعا ٠‏ والوقف على النفس ثم على 
من بشاء ٠‏ فآئهما بجوزان من السفيه وذى 
الغفلة ٠‏ اذ الحجر انما شرع للمحافظة على المال 
والحيلولة دون ان بصير الشخص كلا وعالة 


على الغير او ان بضر ورثته وأقاربه ‏ والوصية 


تضرف يما :يعد الموت خلا تظهر له اتن ولا 
بضره فى حال الحياة ٠‏ والورئة قد حفظ حقهم 
بعدم جواز تتفي ذها فى أكثر من الثلث الا 
برضاهم واجازتهم ٠‏ والوققفف على النفس 
مادام حيا فيه محافظة على ماله من الضياع 
بمقتضى أحكام الفقه الحنفى ٠‏ 


:وقد ذكروا أن السفيه وذا الغفلة كالصبى 


المميز الا فى أربعة ٠‏ أحدها أن تصرف الوضى ٠:‏ 


نى مال الصبى جائز وفى مال المحجور عليه 
( السفيه وذى الغفلة غير جائز ) وثانيها ٠‏ أن 
تصرف المحجور عليه فى التكاح والفلاق 
والعتق جائز ٠‏ وتصرف الصبى فى ذلك باطل ء* 
وثالثها ٠‏ اذا أوصى المحجور عليه بوصية 


أ 


ورابعها ٠‏ اذا جاءت جارية المحجور عليه بولد 
فأدعاه بت نسبه ٠‏ واذا ادعاه الصبى لاشت ٠‏ 

هذه هى حدود الححر على السشضه وذى 
الغفلة بمقتضى احكام الفقه ٠‏ ويلاحظ أنهما 
مكلفان بساثر التكليفات الشرعية من صلاة 
وصيام وزكاة وحج ولزوم كفارات وغير ذلك 
من التكاليف التى كلف بها الشارع العقلاء 
كما انهما مسئولان عن الجنايات التى"تقسع 


منهما مسئولية جنائية كاملة ٠‏ فتنزل بهما. 
الشويات: الالة والبيكنة المرفية على السييك: 


الجنابات والتى تنزل بغيرهما من الكاملين ٠‏ 

ولا بخضع السفيه وذو الغفلة للمحاكم 
الحسبية فى التصرفات غير المالية فله ان يتزوج 
من غير استئذان المحكمة ويطلق كذلك ٠‏ اما 
التصرفات امالية فهى موضع الحجر كما اششرنا 
وكان بحجوز اه ان يقف امواله او بوصى بها 


باذن المحكمة كما كان يجوز له ان نتسلم 


امواله كلها أو بعضها ٠‏ ويتولى ادارتها باذن من 
المحكمة وتحت اشرافها واشراف القيم عليه 
ولما حاء القانون رقم ب لسنة ؟م.ة١ا ١‏ العى 


الأمر الأول وهو حق الوقف والوصية مكتفيا 


بما ذكر فى قانون الوقف والوصية من أحكام 
وقترؤك ولد :اللى الوقب ورشيك الووفة 
بما نضمنه قانونها ٠.‏ اما الأمر الثانى وهو 
حق نسلم الاموال وادارتها وقد بين القانون 
المذكور مايجوز لهما من التصرفات ومايدخل 
فى اعمال الادارة كبيع المحصولات وثراء 
مايلزم لذلك ٠‏ وقيد بعض الأعمال باذن خاص 
كتأجير المبانى والاراضى الزراعية لمدة تزيد على 
ةن وآنة لاتحوز لهمأ التحارة إلا باذن خاض 
لقا" ]ان مدا ولبين النادو نات متو 


حقا أو بوفى دينا الا اذا كان الدين مترتبا على 
عمله اما اذ!' كان سابقا على ادارته فانه ليس 
عليه أن يوفيه الا باذن خاص ٠٠‏ ويعتيسر 
المأذون له بادارة امواله كامل الأهلية فيما أذن 
له فيه وله التقاضى والمخاصمة بشأنه بماتقتضيه 
من مدافعة واقرار ٠٠‏ 

وللمحكمة أن تسلب المحجور عليه حسق 
اذارة الافؤال ف قضيق دائرة الادن من علقاء 
نفسها بعد تقديم الحساب وظهور سوء ادارته 
آق :يطلب الولن أو الوهئ أن عبر هينا مه 
بهمهم أمر المخجور عليه أو بناء على طلب النيابة 
العامة متى تبين أن بقاء الأذن يبعرض أمواله 
لنضياع وفى كل هذه الأحكام كان السقية 
وذو الغفلة كانضبئ القاصر اذا تولى ادارة 
امواله ٠‏ وان الصبى لايتولى ذلك الا اذا بلغ 
تمانى عشرة سنة ٠‏ 


والمدين يرى الفقهاء أن المدين اذا امتنع عن 
اداء دينه مع القدرة على ذلك كان للدائن ملازمته 
وطلب حبسه ويجيبه الحاكم الى ذلك مالم 
ثبت اعساره وذلك لأن مطل الغنى ظلم بحل 
عرضه وعقوينه كما ورد فى الأثر ٠‏ والنقالم 
يجب رفعه ٠‏ فيحمل المدين على رفعه بالحيس 
ألى أن «ؤدى ماعليه لأنه قادر على ذلك وقد 
قرر جمهور الفقهاء ومنهم الامامان أبو بوسف 
ومحمد من أصحاب الامام أبى حنيفة آن المدين 
فى الوضع المشار اليه يحجر عليه ويباع ماله 
لسداد الدين ٠‏ وقد خالف ابو حتيفة جمهور 
النقهاء فى ذلك فمنع الحجر على المدين * ومنع 
بيع ماله لسداد دينه ٠٠‏ ولم بوافقهم الا فى 
حيس المدين القادر. على الأداء وملازمته حتى 
يؤؤُدى ماعليه والحجر .انما يمكون اذا كانت 
لحر سحي كن نالف بوكرو سروه 


ااحجر هو المال الذى. كان للمدين وقت الحكم 


بالحجر أما المال. الذى يكتسبه. بعد الحجر , 


نأقواله تنفذ فيه دون أن يتوقف نناذها على 
اجازةالدائنين ‏ والحجرعلىالمدين لايكون الا 
ن وقت الحكم. به فتصرفاته كلها قبل الحكم 
بالححر نافذة ‏ وقد اتفق على ذلك أبوبوسف 
ومحمد ‏ وقد سار أبو بوسف هنا على اصله 
الذى قرره فى السفيه وهو أن الحجر يبتدىء 
بن كدخ النادى رد دجا خوك لق 
اختلف الحكم عنده فى المدين عنه فى السفيه 
ووجه الفرق أن الحجر على السفيه لمعنى فيه 
وهو سوء ال:دبير وفساد الرأى فأشيه المحنون 
والمعتوه فيكون الححر من 'وقت اه البين 
كنا فينا + .٠‏ اما الحجر على المدين فهو لحق 


العرماء حتى الاتضيع 58 حقوقهم اشلاق 


التصرف له شستوقف على قضاء القاضى بمسمع 
'لتصرف منه لانه من باب العمل على رفسع 
الظلم وايفاء الحقوق فيكون ملزما من وقت 
سذدوره وكل تصرف بعد الحجر لانفد الا 
باجازة الدائنين ٠‏ وان لم يجيزوا لا ينفذ 
<تئ نسدد الدين ٠‏ واقراره بدين فى. همذه 
الحالة لايلزم الدائنين 
زوال الحجر أو هن ماله الذى : استفاده يعد 
السدة ْ 


وفى جوازالحجر علىالمدين بحتج الصاحبان 
أن مضاحة الئاس فى ذلك اذ لو تفذت 
تصرفاته واقراراته لأذى ذلك الى ضياع 


حقوق الذائتين فقد يبيغ امواله يبعا ص ود 


ليهرب من اداء الدين أو بقر بالمال لغير الدائنين 


فتضيع حقوقهم ٠‏ ودفم افلم والأحنياط 
احفظطل الاموال واجب ٠‏ وايضا فان الدبون قد 


٠‏ 'ولكن عليه اداو ه بعد 


فاذا تصرف فيها 0 بعد ذلك يد 


واحتج أبو حديفة فى منع الحجر عليه بأن 
الحجر فيه ضرر كبير ل سوق ضرر 
الدائنين تأخير اديونهم اذ هو اهدار لادميته 
وبسكن الجمع بين حقه فى حرية التصرف فى 
ماله وحق الدائنين فى استيفاء ديونهم ٠‏ 
وذلك بحبسه وحمله على الوفاء وا خوف 
بيع الاموال بيعا صوربا أو الاقرار بها للغير 
أمر غير واقع + وضرر المدين بالحجر امر واقع 
ولا يصح أن بدفعها خوف ظلم يتوقع الى 
ايقاع ظلم واقع ومحقق بالمدين ٠‏ 


وفى جواز بيع مال المدين جبرا عنه لوفاء 
ديونه يقول الصاحبان : أن البيع يجوز اذا 
طلب الدائن ذلك وأمر به القاضى سواء أكانت 
اموال المدين مستغرقة بالديون أم كانت غير 
مستغرقة ٠‏ وبحتجان بأن النبى صلى الله عليه 
وسلم باع مال معاذ بن جبل فى دين ركبه 
وان عمر بن الخطاب باع مال مدين فى دينه 
وقال : الا انى بائم ماله فقاسم تثمنه بين غرمائه 
بالحصص فمن كان له عليه دين فليفد ٠‏ ولأن 
من بمتنع عن الوفاء بحق واجب عليه ومستحق 
الوفاء يقوم القاضى مقامه فى الوفاء لأنه ظالم 
بأمتناعه ٠‏ وواجب القاضى أن برقع الظلم عن 
الناس وقال أبو حنيفة : لا بحصوز 
بيع مال المدين لوفاء دينه بغير رضاه لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم .٠‏ لا يحل مال امرىء 
مسلم الا بطيب نفس منه ٠‏ واذا كان واجب 
القاضى أن يرفع الظلم ٠‏ فليس البيع متعينا 
طريقا لرفع الظلم ٠‏ اذ يمكن حبسه حتى يؤودى 
٠‏ وقول الصاحبين هو المفتى به ٠‏ 
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. ويبدآ فى بيع المال ببيع ما يخقى عليه 
التلف من عروضه ثم مالا يخشى عليه منها ثم 
بيع العقار لأن ذلك أصلح للمدين اذ العقار 
لا برغب فيه فى كل . الأوقات .* وعرضه -للبيع 
قد ببخس. ثمنه ٠‏ قال الزيلعى : والحاصل أن 
لصالح المسلمين فينبغى أن 
ينظر الى المدين كما ينظر الى الدائن فيييسع 
ما كان أنظر اليه ٠ء‏ وبع مابخشى عليه التلف 
أنظر. اليه ٠‏ 


القاضى نصب ناظر 


بقول المالكية فى شآن اللدين : أن المدين 
له ثلاثة أحوال": 


الحالة الأولى : 

أن بحيط الدين بماله قبل التفليس أى 
قبل أن يقوم عليه الغرماء ويحيطوا به ونحبسوه 
أو يستتر منهم وبحولوا يبنه وبين ماله وبمتعوه 
من التصرف فيه وقبل أن بحكم عليه. الحباكم 
بالتفليس بناء على طلب الغرماء كلهم أو بعضهم 
- وفى هذه الحالة لا يجوز للمدين أن نتلف 
شيئًا :من ماله بغير عوض قيما لا بازمه فلا يجوز 
له هبة ولا صدقة ولا عتق ولا حبس ( وقف ) 
ولا اقرار بدين لمن نتهم عليه ٠‏ واذا فعل شيئا 
من ذلك كان للغرماء ابطاله ٠‏ وبجوز منبه 
التصرفات المالية كالبيع والشراء وللغرماء منع 
هذا المفلس الذى أحاط الدين الحال أو المؤجل 
بماله بأن زاد عليه أو ساواه على الاثمر من 
التبرع وسائر التصرفات التى بذهب فيها المال 
لغير عوض ومن ذلك القرض. وليس منسسه 
كسوة السائل وتفقة العيدين وتفقة ابنه وأبيه 
كما لبعضهم منعه من اعطاء بعض ماله لغريم 
آخر فى دين مؤجل ‏ أو اعطاء كل ما ببده من 


المال لغريم حل دينه أما إعطاء بعض المال للغريم 
الذى حل دينه فلا يمنع منه ٠٠‏ ولا يعتبر اقرار 
هذا المدين بمال لمن نبتهم عليه كابنه وأخيه 
وزوجته التى يميل اليها وصديقه املاطف على 
المختار والأصح وللغريم منعه من ذلك بخلاف 
الاقرار لمن لايتهم عليه كأجنبى ليس بصديق 
ملاطف فآنه يعتبر ولا بمنع منه ٠‏ وله أنيتزوج 
واحدة والظاهر منعه من تزوج مازاد على 
الواحدة لعفته. بها ٠٠‏ ولا بحج حج تطوع وفى 
حج الفريضة خلاف وقول مالك فيه المنعم ٠‏ 

الحالة الثانية : ش 

أن .يقوم عليه الغرماء فيسجنونه أو يقومون. 

وبين ماله ٠‏ ويمنعونه من التصرفات المالية 
فى ماله بالبيع والشراء والأخذ والعطاء 
ولو بغير محاباه ومن التزوج ٠‏ ولهم قسم 
ماله بالمحاصة ٠‏ 

الحالة الثالثة : . 

أن بححر عليه الحاكم 0 بخلع 
ماله للغرماء لعجزه عن قضاء مالزمه من الدبون 
ونترتب على هذه الحالة أيضا منعهمن التبرعات 
والتصرفات المالية وقسم ماله بين الغرماء وحلول 
ما كان مؤرجلا من ديونه وبحجر عليه الحاكم 
بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم وان طلب واحد 
وأبى غيره. حسعكم عليه ويكون من لم .يطلب 
محاصته من طلب فيما بأخذه من اللال .. 
ولا يفلس الا فى الدين الحال اصالة أو باتتهاء 
أجله الذى كان فلا يفلس فى مؤجل وستوى 
أن .بكون. الدين. الحال كله لطالب التفليس أو. 
قبضه له وبعضه لغيره ٠‏ وكذلك لا فلس الا 
اذا زاد الدين على المال الذى بيد المفلس خلا 
يفلس بدين مساو للمال ولا تهتك حرمته ٠‏ .. 


الاقفسرار ا 


وهذا ينافنى أنه بمنع من التبرعات واذا لم 
يزد الدين على المال ٠‏ ولكن .يفى من المال فى 
بد المدين مالايفى بال وجل من الدين فقال اللخبى 
فلس وهو المذهب ٠‏ وقال المازرى لا يفلس لأن 
الديون الموجلة لا بفلس بها ٠‏ وذلك كمن عليه 
ماكتان مائة حالةومائة مؤجلة ومعهمائةوخمسون 
فالباقى بعد. وفاه المائة الحالة لا يفى بالدين 
المؤجل فيفلس .ولو أتى بحميل ويتسرتب على 
الفلس بمعناه الأخص وهو حكم الحاكم بحلع 
مال المفلس للغرماء ٠‏ وعلى الفلس يمعناه الأعم 
وهو قيام الغرماء وحبسهم اباه أحكام 
أربمة الاول منع المفلس من التصرف المالى 
فى ماله كالبيع والشراء والاجارة ٠‏ وآما منعه 
من التبرعات فأنه بحصل قبل الفلس بمعقليه 
00 احاطة الدين بماله والثانى بيع ما وجد 
من ماله لحق الغرماء ٠‏ والثالث حيسه عد 
. الامتناع غن وفاء الدين مع القدرة على ذلك٠‏ 
أى أن' الحبس انما يكون عند جهل حاله حتى 
إشبت عدم اقتداره لاحتمال أنه أخفى ماله ٠٠‏ 
والرابغ أخذ الغزيم عين ماله الذى بحده عند 
المقلش ٠‏ 
فبالنسبة للحكم الاول يمنع المفلس د 
الأخص من تصرف مالى كبيع وشراء وكراء 
.واكتراء ولو بغير محاباة ولا يمنع من التصرف 
فى -ذمته كما لو.التزم شيئا لغير رب الدين ان 
ملكه ثم ملكه فلا بمنع من دفعه اليه حيث ملكه 
بعد وفاء دينهم ولا بمنع من تصرف غير مالى 
كقليه اانه على كال ١1‏ افيه بي افد المنال 
وطلاقه زوجته وان ادى الى حلول مؤخسر 
الصداق لا فيه من تخفيف المونة عنه ٠‏ والمطلقة 
تحاصص بمئوخر صداقهاسواء طلقهاأولم ‏ يطلقها 
فليس الطلاق موجبا لذلكولا يمنع من ان بأخذ 
بالقصاص ممن: جنى عليه او على وليه عمدا اذ 
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ليس مالا بالاصالة لأن الواجب فيه على مذهب 
ابن القاسم اما القصاص أو العفو مجانا ٠.‏ 
وليس للمجنى عليه او عاقلته الزام الجسانى 
بالدية ٠‏ نعم لهم التراضئ عليها وله العفو عن 
قصاص أو حد منا لامال فيه بخلاف الخطأً 
والعمد الذى فيه مال مقرر فللغرماء منعه من 
العفو عن ذلك مجانا ٠٠‏ ويحل بالفلس الأخص 
أى ماكان بحكم الحاكم بخلع ا مال وبمسوت 
المدين ماأجل عليه من الدين لخراب ذمته 
فيهما فلو طلب بعض الغرماء بقاء دينه مؤجلا 
لم يجب الى ذلك لأن للمدين حقا فى تخفيف 
ذمته بحكم الشرع اما لو طلب جميع الغرماء 
بقاء ديو نهم مؤجلة فلهم ذلك ٠.‏ وهذا هو 
المشهور من المذهب ٠‏ ومقابله ان الدين المؤجل 
لا بحل بالمفلس ولا بالموت وحلول المؤجل 
بالفلس والموت مالم يشترط المدين وعدم حلوله 
بمسا ومالم يكن الموت بسبب قتل الدائن 
المدين عمدا ٠‏ كان كان كذلك لم بحل اللوجل 
بهنا ‏ ولا بحل المؤجل بموت رب الدين او 

وقبل اقرار المفلس بالتعيين الاخص والاعم 
أى الذى حكي الحاكم بخلع ماله للغرمساء 
لعجزه عن قضاء ديونه او الذى قام عليه الغرماء 
لحبسه ومنعه من التصرف فى ماله علىالراجح 
فى الثانى ‏ هذا المفعلس نوعيه: اذا أقر فى 
المجلس الذى حكم عليه فيه بالحجر او قام 
الغرماء عليه فيه او بقرب المجلس بحيث لاا بعد 
الفاصل بعيدا يحب العرف ‏ اذا اقر على 
هذا الوضع بدين فى ذمته ومن لا .نتهم عليه 


.غير الغرماء يقبل اقراره بشرط ان يكون دين 


الغرماء ثانا عليه باقراره لا بالبينة: فان كانت 
دبونهم ثابتة بالبيئة ينظر ان كانت تستغرق 
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مابيد المفلس من المال ولم بعلم تقدم معاملة 
ولا خلطة ببنه وبين هذا المقر له بالدين فلإيقبل 
الاقرار منه ٠‏ وان كانت لا تستغرق مابيده من 
الملل او علم تقدم معاملة بينه وبين ع المقر له قبل 
اقراره ودخل ذلك المقر له مع الفرماء فى 

الحاصة بدينه المقر به وفى حالات عدم 
قبول اقرار المفلس بالدين لمن لابتهم عليه غير 
الغرماء بأن أقر بعد المجلس بقول أو كان دين 
الغرماء ثابتا بالبينة ويستغرق مافى ,بده منالمال 
ولم بعلم تقدم معاملة بينه وبين المقر له # فى 
هذه الحالات يكون الدين المقر به فى ذمتنه 
المقر له بحالصص به فيما يتجدد للمفلس 
من مال بعد سداد ديون الغرماء ولا تعلق 
له حق بالمال الذى بيد المفلس وقت الاقرار ٠‏ 
والذى نعلق تعلق به الغرماء ٠٠٠‏ ويقبل من المفلس 
مطلقا بالمعنى الاخص او بالمعنى الاعم وسواء 
كان صحيحا او مريضا : تعبين القراض والودبعة 
بأن يقول المال فى بده : هذا قراض او وديعة 
ويستوى فى قبول ذلك التعيين منه ان بعيسن 


صاحب القراض والوديعة أو لا يعينهما وان 


يكون هذا التعيين فى مجلس الحجر او قيام 
العرماء أو بعده يقرب او بطول ٠.٠‏ أثمأ قبل 
المذكور اذا قامت بينة بأصلهما اى بأن عنده 
قراضا أو ودبعة او بأنه افر بذلك قبل الححر 
لأصبغ حيث قال : بقبل منه نعيين القفراض 
والوديعة ولو لم تشهد سنة بأصلها واختاره 
للخمى ٠‏ فان لم تقم بينة بأصلها فلا عبرة 
باقراره خلافا لأصبغ كما ذكر وهذا الاقرار 
مقبول ولو كان لمن بتهم عليه المفلس ولا نكون 
امقر به فى ذمة المفلس خلافا لما فى المسألة 
السابقة وهى الاقرار بالدين لأنه هناك أقر بشىء 


إشبت فى الذمة أما هنا فقد أقر شىء معين وهو 
الذى حصل فيه الاقراض او الوديعة وقد اعطى 
ما فى بده للغرماء فلم يبق فى ذمته شىء ٠‏ 

اما أن أقر مريض غير مفلس بالقراض أو 
الوديعة فيقيل منه الاقرار ولو لم تقوببنة على 
الأصل اذا أقر بمن لابتهم عليه فان أقر لمن يتهم 
عليه قبل اقراره ان قامت بينة بأصسله 
والا فلا يقبل ٠‏ والفرق بين المريض. والمفلس 
حيث اشترط القبول الاقرار فى الثانى قيام 
البينة على الأصل دون الأول أما الحجسر 
على المريض أضعف العو على لقنس ان 
للمربض أن يشسترى لنفسه من ماله مابحتاجه 


بخللاف المفلس ٠‏ 
والمختار عند اللخمى وهو قول ابن القاسم 
قبول قول الصائع فى تعبين ما بيده لأريابه 
كهذه السلعة لفلان مع بمين المقر له ولو متهما 
عليه بلا بينة على آصله لأن الشأن أن ما بيده 
أمنعة الناس وليس العرف الاشهاد عليه عند 
الدفع ولا يعلم الا من قوله فلا يتهم ان يقر به 
لغير ربه ‏ وقد جاء فى حاشية الدسوقى 
على ذلك ان المفلس اذا. كان صانعا وعين 
المصنوع أو كان غبر صانع وعين القراض أو 
الودبعة ٠‏ فالمسألة ذات اقوال أربعة : 
الأول - لمالك فى العتبية عدم قبول تعبينه 
والثانى ‏ بقبل تعبينه القراض: والوديعه 
ابت اسه كاه ول حي الصاوع 


ا تعبينه القراض والوديعة 
وا مصنوع مطلقا وهو لأصبغ ٠‏ 


والرابغ سالمحمد بن المواز #:يقبل تعنين 


المفلس القراض والوديعة والمصنوع اذا كازعلى 
أصل الدفع أو على الاقرار قبل التفليس بينة 
٠٠‏ قال اللخمى بعد حكاية هذه الاقوال وقول 
ابن القاسم فى الصانع أحسن لأن ما بده 
أمتعة الناس ٠‏ وليس العرف الاشهاد عليه عند 
الدفع له ٠‏ وكذا قول أصسبمْ فى القراض 
والودبعة ٠‏ فاللخمى اختار قول ابن القاسم فى 
نعيين الصانع وقول أصبغ فى تعيين القراض 
والوديمسة ‏ وقد مثى هنا فى كل من 
المسألتين على قول ابن القاسم ٠ )١(‏ 

والمفلس اذا حكم الحاكم عليه بالحجر 
خلم ماله وآخذ المال من تحت بده للغرماء 
انفك الحجر عنه وزال ولو لم إنقسم امال بالفغل 
بن الغرماء ‏ فاذا تجددوله مالآخر بعد اتفكاك 
الحجر الأول سواء كان هذا المال المتجدد عن 
أصل سايق كربح مال نركة بيده ليعض الغرماء 
الذين فلسوه من قبل أو كان عن معاملة جديدة 
أو كان عن غير أضل كميراث وهبة ووصية ودية 
فيكون هن حقه أن نتصرف فى هذا المال 
الجديد حتى يحجر. عليه غرمائوه الذين حجروا 
عليه اولا بباقى ديونهم او غرماء غيرهم بشرط 
ان يطلب هذا الحجر الجديد الغرماء او بعضهم 
وان يكون الدين المطلوب الحجر مناجله حالاء 
فلو كان مجلا لا يححر به ٠‏ وان يكون الدين 
زائدا على مال المفلس الذى بيده فلو كان 
مساويا. او أقل لا يحجر ٠‏ وان لم يزد الدين 
ولكن يفى من مال المدين مالا يمى بالمؤجل 
من الدين فانه نحجر عليه على المذهب ولو أتى 
بحميل كمن عليه مائتان مائة حالة والاخرى 
مو جلة ومعه مائة ولخمسون دكن 
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المائة الحالة لا يفى بالدين الموجل فيحجر عليه 
ويتفك الحجر عن المفلس بأخذ امال منه 
ولو لم بحكم بزوال الحجر ٠‏ فالخجر على 
المفلس ليس كالححر على السفيه لعدم احتياج 
فك حجر المفلس الى حكم بخلاف حجر السفيه 
فأن فكه يحتاج وخالف ابن القصار 
وتلميذه عبد الوهاب فقالوا : انه لا ينفك حج. 
عن محجور عليه الا بحكم الحاكم ولو أن 
المفلس مكن غرماءه من ان 0 ا ماله الذى 
ب.ده فباعوه واقتسموا الثمن بينهم بنسسبة 
ديونهم او اقتسموا أعيان المال 0 بأن كان 
الدين الذى عليه موافقا للمال الذى بيده جنسا 
ونوعا وصفة .. ثم ان هذا المفلس تعامل مع 
آخرين وركبته ديون جديدة وفلسه الغرماء 
الجدد فلا يدخل الغرماء السابقون مع هؤلاء 
اياه ولا بأخذون شيئا من 
المال الذى نحت بده الا أن بفضل من هذالمال 
ثىء بعد سداد ديون الآخرين فيتحاص 
الأقدمون فى هذه الفضلة بنسبة ما بقى من 
ديونهم ‏ كما هو الشأن فيما اذا كان الحاكم 
قد فلسه وخلم ماله وآخذه من بده للغرماءحيث 
لا شارك الأولون الآخربن فى شىء من المال 
الا أن يكون فضله فيتحاصون فيها أما اذا كان 
قد تجدد لهذا المفلس مال جديد بارث وصله 
وأرش جناية مثلا غير المال الخاص بالغرماء 
الآخرين ٠‏ فان الأولين بشتركون مع الآخرين 
فى هذا المال الجديد أما بقية آحكام الحجر 
وهى بيع مال المفلس الذى تحت. بده فى ددونهء 
وحبسه حتى, ندقع أو شبت أعساره ٠‏ ورجوع 
الانسان بعين شيئه الذى تحت بده ٠‏ فليس 
فى شىيء همنها أحكام او فروع أو مسائل تتعلق 
بالاقرار ٠‏ ومن ثم لا داعى للاطالة بذك را حكامها 


الجحدد فى تفليسهم 
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ومسائلها ٠:)١(‏ ثم قال : الحجر صفة حكمية 
توجب منعم موضوفها من نفوذ تصرفه فيما 
زاد على قونه ٠‏ أو تمرعه.بزائد على تلف ماله ٠‏ 
فدخل بالتالف حجر المريض ودخل بالأول حجر 
الصبى والمجنون والسفيه. والمفلس والرقيق 
نيعون نن :اعرف في الذائة علق القسوت 
ولو كان التصرف غير تبرع كالبيع والشنراء وأما 
المريض فلا يمنع .من التصرف اذا كان غير متبرع 
أو كال ؟شترعا و كان كلك عالة :وان مره 
بزائد عن الثلث فيمنع مله ٠‏ 


وأسْباب الحجر كثيرة : منها الدين أى 
الفلس لأجل الدين ومنها السفه وهو التبذير 
وعدم حسن التصرف فى المال ومنها الجنون 
1 والصباء والمرض والرق ل بضرع أو 
بوسواس ننواء كان كل منهما مطيقا أو منقطعا 
محجور عليه من حين جنونه لأبيه أو وصيه ان 
كان له أب أو وصى وكان جنونه قبل البلوغ 1 
فان لم يكن له أب ولا وضى أوَ وجداهما ولكنه 
كان قن جن بعد البلوغ فالذى :يحجر عليه 
"الحاكم ٠‏ ويمتد الحجر عليه الى وقت افاقته 
من الحنون ٠‏ فاذا أفاق زال عنه حجر الجنون 
من غير اجنياج الى فك.. ثم بعد الافاقة وزوال 
حون الخرى "ان كان مه :1 الاستنكهيا 
حجر عليه حجر-جديد لأجلهما ٠‏ وان لم يكن 
صغيرا ولا سفيها ه فلا بحجر عليه بعد الافاقة 
ولا ولاية للام من حيث؛ الححر والولاية ؤانما 
لها الحضانة ٠‏ والصبئ الإذكر.محجور عليه 
بالنسبة لنفسه الى البلوغ وهو حجر الحضانة 
من تلكدبير تفسسسيهة ايكيتاة موحتشسه 
(1) الشرح الكبير وحاشبية الدبسو فى م فلمنة 


الحجر صفكة ا .وما بعدها. 0-5 


من الهلاك أو الفساد ٠‏ فمتى. بلغ عاقلا زال عتة 
هذا الحجر وزالت عنه ولاية الأب والوضى 
والحاكم:من حيث تدبير نفسه وضيانة مهجته 
اذ يمن عليه حينئذ من وقوع فى مهنواة أو 
عطب. فلا .بمنع من الذهاب حيث شاء الا أن 
كفن عليه الساء للعبالة متلا نكو الآبة أو 
ويه ال للتسلتين فكدة +101 اليية ايتاك 
تسر لطي حر الشان الدك الى الوفلية 
معم صيرورته حافظا ماله بعد البلوغ ٠‏ فاذا 
صار حافظا لمأله بعد اليلوغ زال الحجر عنه 
وان لم يفك أبوه عنه ٠‏ ويستثنى من ذلك مااذا 
كان الأب قد حجر عليه فى وقت بحوز لهذلك 
وهو عند البلوغ فانه لابتفك الحجر عننسه 
بالبلوغ وصيرورته حافظا للمال بل لا بد من ان 
يفك إيوه الحجر عنه ‏ وهذ! بالنسبة للصبى 
ذى الأ أى الذى له أن موجود :اما اذا كان 
له وصى أى مقدم. فانه لا بد لزوال الحجر عنه 

من ان فكه. عله الوصى أو المقدم ولا حكفى 
دلوغه مع . صير وبواته حافظا للمال وذلك لإن 
الأب لما ادخل ولده فى ولاية الوصى أو المقدم 
الحجر ولا يزول الا بالاطلاق ٠٠‏ آلا ترى. أن 
الولد لو حجر عليه أبوه للسفه قبل البلوغ أوبعده 
بالقرت.منه بأن قال : أشهدوا أنى ححرت 
على ابنى. فان هذا الولد لا يزال باقيا فى محجره 
ولق صار. بحسن التصرف فى المال ولا نفك 
الحجر:عنه الا اذا قال" أنوه : فككت الحجنر 


بالنسة للذكز آما الأنثى فيستتمر الحجر -عليها 
بالنسبة لنفسها الى: سقوط حضاتتها. 'بزواحها 
والبناء بها ٠‏ وأما بالنسية للمال فيسثسالحجر. 
عليها ولا ينفك عنها الاأ اذا بلغت وجسسن 


الافرار 117 


تصرفها وشهد العدول لها يصلاح حالها ودخول 
الزوج وبذلك ينفك الحجر عنها على الاظهر 
دون توقف على ازالة الححر عنها من الأب ولو 
جدد حجرا عليها على خلاف الصبى ٠‏ آما اذا 
لم يكبن لها أب وكان لها وصى او مقدمفلاينفك 
الحجر عنها الا بأمور خمسة : البلوغ وحسن 
التصرف وشهادة العدول لها بذلك ودخول 
الزوج بها وفك الوصى او المقدم الحجر عنها ٠‏ 
فان لم يشهكا الححر عنها كان تصرفها مردودا 
ولو عنست أو دخل بها الزوج وطالت اقامتها 
عنده ٠‏ وهذا على الأظهر + وبمقابله أنه لا بد 
مع الشهادة بصلاح حالها ان يمفى عام بعد 
الدخول بها او ستة اعوام او سبعة فاذا مضى 
ما ذكر انفك الحجر عنها دون توقف على فنك 
ابيها الحجر عنها ٠‏ اما الوصى والمقدم فلا بد من 
فكهما الحجر عنها مع ما ذكر وضمن الصبى 
ولو غير فميز ما أفسد فى ماله ان كان له مال 
والا اتبع بالقيمة فى ذمته ٠‏ وهذا هو الصواب 
قال ابن عرفة : الا أن يكون الصبى ابن شهر 
فانه لا يضمن لأنه كالعجماء ٠‏ ومتحل ضمان 
الصبى اذا لم يمن غلى المال الذى أفسده أى 
يستحفظ عليه بأن يودع.عنده مثلا فان أمن لم 
يضمن بالاتلاف ومثل الصبى فيما ذكر السفيه ٠‏ 
قال ابن الخاجب : ومن أودع صبيا أو سفيها أو 
أقرضه فأتلفها لم يضمن ولو اذن له أهله ف ىأخذ 
الوديعة او القرض +٠‏ قال فى التوضيح : وانما 
لم يضمن لأن صاخب السلعة قد سلطه عليها 
بالايداع او الاقراض فلا يضمن لعدم التعدى 
ولأنه محجور عليه ولو ضمن المحجور لبطات 
فائدة الحجر ٠‏ قال اللخمى وغيره الا أن يصرف 
الصبى او السفيه ما أودع لديه قيما لا بد له 
منه وله مال قد صانه بالصرف من الوديمة 
فيرجع عليهما حينئذ بالأقل مما أتلفاه وماصاناه 


من مالهما ‏ اما المحخ ون اذا اتلف مالا 
فلا نتصور أن ,يكون قد جعل أمينا على المال 
المتلف بالابداع مثلا كالمميز والسفيه وفيمسا 
أنلفه ثلاثة أقوال : الأول : أن المال المتلف 


.مضمون فى ماله ٠‏ ودية جنابته فى تمس أو 


عضو على العاقلة ٠‏ وهذا هو القول الراجح لأن 
الضمان من باب خطاب الوضيع الذى 
لا شترط فيه التكليف بل ولا التمييز ٠‏ والثانى 
ان المال هدر والدية على العاقلة ٠‏ والثالث :ان 
كليهما هدر ٠٠‏ وصحت وصية المميز كالسفيه 
اذا لم يخلط فيها بأن لايتناقض فيها حيث 
تكون فى هذه الحالة صحيحة سواء كانت 
لفقير او لغنى وسواء كان الموضى صالحا او 
فاسقا ٠‏ أما لو تناقض فيها بأن قال : اوصيت. 
لزيد بدينار ثم قال أوصيت لزيد بدينارينكانت 
باطلة ٠‏ أو بأن يوصى بقربة ٠‏ فلو أوصى بغيرها 
كأيصائه لأهل المعاصى كانت باطلة ٠‏ 


والمحجور عليه المميز او السفية اذا تصرف 


'فنى ماله بمعاوضة مالية بغير اذن وليه وكانت 


تلك المعاوضة على وجه السواء ولأجل اتفاقه 
على نفسه فيما لا بد له منئه واستوت المصلخة 
فى .اجازة التصرف وركة فانه ثبت لوليه اذا 
اطلع على التصرف الخيار بين اجازته ورده ٠‏ 
وهذا هو المشهور ولا فرق بين كون المبيع عقارا 
او غيره ولو لميكن عنده غيره ‏ وهذا اذا 
استوت المصلحة فى الاجازة والرد فأن نعينت 
فق ادها اضين تب اما: آن. كان التضرقك بغين 
بعاوشنة كيبة وعق فون علق الولن ودف 
وللنججور عليه ان يرد تصرف نفسه اذا لم بعلم 
وليه بالتصرف او لم يكن له ولى اذا رشد ‏ 
سؤداء كان التصرف مما يجوز للولى ردهكالبيع 
والغراءت أئ :المعاوضة أو كان مما بحت رده 
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كالتق ؤالينة ينون مخاوضة هه 131 تعر 
المحجور ببيم او هبة او عتق ولم يطلع على 
ذلك الا بعد موته فهل لوارثه ان يرده من 
بعده كما كان له هو أن برده فى حياته او 
ليس للوارث حق الرد ؟ قولان مرجحان ٠.‏ 
وليس للولى ان يرد تصرف المحجور فيما 
عو ضرورى لحياته وعيشه وعبش ولده ورقيقه 
ومن نلزمه نفقته بالمعروف ٠‏ ويصح من السفيه 
البالغ تطليق امرأته واستلحاق نسب الولد 
لاعن فيه أو لا وتفى نسبه بلعان وقصاص 
لجنابة منه على غيره فى تفس او جرح والعفو 
عن القصاص عن جان عليه او على وليه عمدا أما 
الخطأ فليس له العفو فيه لأنه مال ٠‏ وأقرار 
بعقونة كقوله : قطعت بد زيد أو قذتنه ‏ 
ولبس للولى ان برد شسيئًا من هذه التصرفات 
ولا للمحجور عليه أن بردها ٠‏ 
والعلة فى بطلان تصرف الس فيه هو 
الحجر عند الامام مالك لتصرفه قبل الحجر 
محمول على الاجازة لانعدام علة البطلان ٠٠‏ 
وهى السفه عند امام ابن القاسم فتصرفه قبله 
محمول على البطلان عنده لوجود العلة وهى 
السفه وينبنى على القولين العكس فى الحكم 
اذا رشد ولكن لم يرفع عنه الحجر فعندالامام 
مالك تصرقه باطل لوجود علة وهو الحجر ٠‏ 
وعند ابن القاسم صحيح لزوال علة البشلان 
وهى السفه وان بقى الحجر . 
والولى على المحجور عليه من صسغير 
أو سفيه لم بطرأ عليه السفه بعد البلوغ فان 
طرأ عليه السفه بعد البلوغ ٠‏ كان الحجر عليه 
للحاكم لا للأب ‏ الأب الرشيد لا الجد والعم 
والأخ بايصاء من الأب ولهالبيع فىمالالمحجور 
عليه مطلقا ولو عقارا بدون ذكر السبب بل' 


بدون سبب لحمل “تصرقاته على السداد عند 
كثير من أهل العلم ثم يلى الأب وصصسية وان 
بعد ٠‏ وهل هو كالاب له البيع مطلقا دون ذكر 
لمر ا سس لى ارام 

فى العقار فآنه إطزم واي سه 
خلاف ٠‏ والقولان مشهورأن ٠‏ 
مذهب الشافعية : ش 

اقرار المحجور عليه ١‏ ش 

جاء فى نهاية المحتاج (1) : ان الحجر لغة 

المنع وشرعا المنع من. التصرفات المالبة ٠‏ 
والأصل فيه قوله نعالى : « وابتلوااليتامىحتى 
اذا بلغوا النكاح ٠٠‏ وقوله : ولا توتواالسفهاء 
اموالكم التى جعل الله لكم قياما 'وارزقوهم 
فيها واكسوهم وقولوا لهم قولامعروفاءوقوله: 
فان كان الذى عليه الحق سفيها او ضعيفا او 
لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل » 
نبه على الححر بالابتلاء ٠٠‏ وكنى عن البلوغ 
ببلوغ النكاح > والضية «الصى .و الذى 
لا يستطيع ان يمل ا عساوب على عقله ٠‏ 
والسفيه المبذر ٠‏ واضافة مال المولى عليه 
للولى لتصرفه فيه ٠‏ وقد صح ٠‏ خذوا على 
ابدى سفهائكم .. والحجر نوعان نوع شرع 
لمصلحة الغير ومنه حجر المفلس فى مساله 
لحق العرماء وححر الراهن للمرنهن فى العين 
المرهونة وحجر لزي للورثة فيما زاد على 
الثلث حيث لا دين وفى الجميع ان كان عليه 
دين مسننغرق ٠‏ والعبد لسيده والمرتدللسلمين 
وغير ذلك مسائل كثيرة ٠‏ ونوع شرع لمصلحة 
المحجور عليه كححر المجنون والصبى والمبذر ٠‏ 
فبالجنون تنسلب الولايات الثابتة للش_خص 

)١(‏ نهاية المحتاج ج 4 ص 565 من باب 


.. بالشردع كولاية. النكاح أو . بالتفويض من الغير 
كالايصاء وإلقضاء لأنه اذا لم يل أمسر تفمسه 
وهو على هذه اتحال فأولى ان لايلى امرغيره» 
ويسلب ايضا اعتبار أقواله له وعليه فى الدين 
والدنيا كالاسلام والمعاملات لاتتفاء قصسده 
وسسحونه عن الافعال لأن من أفعاله ما يعتبر منه 
كأحياله واتلافه مال الغير وتقرير المهر بوطئه 
وترتب الحكم على ارضاعه ٠‏ ومنها مالابعتير 
منه كالصدقة والهدية ٠٠.‏ والصبى كالمجنون 
فى الأقوال والأفعال الا أن العمعيين المضوربنا 
بعتير قوله فى اذن الدخول وايصال الهدية ٠‏ 
و بعتير احرامه باذن وليه وتصح عبادتهولهازالة 
المنكر وياب عليه كالبالغ ٠‏ 
وير تفع حجر المجنون بالافاقة مسنه من 
غير فك ولا اقتران بشىء اخر كايناس رشد ٠٠‏ 
وقضيته عود الولابات واعتبار الاقوال ٠٠‏ نعم 
الولابة الجعلية كالقضاء لا تعود الا بولاية 
جديدة ٠٠١‏ فلعل المراد عود الاهلية ٠٠‏ وحجر 
الصبا برتفع من بحيث الصبا ببلوغه ٠‏ وير تمع 
مطلقا ببلوغه رشيدا ٠‏ لقوله تعالى : « وابتلوا 
اليتامى حتى اذا بلغوا التكاح فان آنستم منهم 
رشدا فادفعوااليهم أموالهم »والابتلاء الاختبار 
والامتحان والرشد ضد الغى وفى خيرأًبىداود 
لا نتم بعد اجتلام ٠‏ والمراد.من ابناسالرشد 
العلم به ٠‏ واصل الايناس الابصار ‏ واذا 
انقطع حجر الصبا يبلوغه مبذرا يخلفه حجر 
السفه ٠‏ وان بلغ رشيدا ينقطع الحجر 
مطلقا ٠‏ 
والبلوغ _يحصل باستكال خمسة عشرة 
سنة قمرية تحديدية حتى لو تقصت بوما لم 
يحكم ببلوغه او بخروج المنى لوقت امدكانه 
من ذكر أو أتثى لقوله تعالى «-واذا بلغ الأطفال 


منكم الحلم فليستأذنوا ») وخبر رفع القلم 
عن ثلاث. عن الصبى حتى يحتلم ٠‏ ووقفت امكانه 
استكمال تسع سنين قمرية تحديدية بالاستقراء 
ونزيد الأثى حيضا لوقت امكاف بالاجممساع 
وحبلا ٠‏ والبلوع فى الحقيقة بالانزال والولادة 
المسبوقة بالحبل دليل عليه ومنت محتكي بالبلوع 
قبلها سستة اشهر ولحظة ٠٠‏ والرشد سلاح 


: كبيرة او اصرار على صغيرة ولا بذر بأن” 


بضيع المال باحتمال غبن فاحش قبل المعاملة 
بخلاف اليسير كبيع ماساوى عشرة شتسعة 
او يرم المال فى بحن او نار او ينفقه فى محرم 
ولو صغيرة لا فيه من قلة الدين.٠‏ والتبذير 
الجهل بمواقعم الحقفوق ٠‏ والسرف الجهل 
بمقادير الحقوق .. والاصح ان صرف المالفى 
الصدقة وباقى وجوه الخير والمطاعم والملاس 
التى لا تليق بحاله ليس تبذيرا لأنه فى الاولى 
بقصد الثواب ولا سرف فى الخير كما لا خير 
فى السرف وفى الثانئة المال نتخذ للانتتماع 
والتلذذ ٠‏ وقيل بكون تنذيرا عادة # وبختبر 
رشد الصبى فى الدين ببشاهدة حاله فى 
العيادات وتجنب المحظورات وتوقى الشبيهات 
وفى المال بحسب الاحوال ٠‏ فيختبر ولد التاجر 
بالبيع والشراء والمماكسة فيهما وولد الزارع 
بالزراعة والنفقة على القائمين بها ٠٠‏ والمحترف 
بسا يتعلق بحرفته أى عا ور 
الخياط مثلا بتقدير الاجرة وتختبر المرأة يما 

يتعلق بالغزل والقطن من حف.ظ وغيره ٠٠‏ 
ويشترط تكرار الاختبار مرتين او اكثر حتى 
بغلب على الظن رشده ٠٠‏ ووقته قبل البلوغ 
بحيث ظهر رشده ليسلم اليه ماله ٠‏ وقيل 
بعده ليصح تصرفه فلو بلغ غير رسيد دام 


3 . 8 الاقسسرا آر 


الحجر أى جنسه (ا)والا فقداتقطع حجر الصبى 
ببلوغه وخلفه حجر السفه ٠‏ وان بلغ رشيدا 
اتفك الحجر عنه بنفس ألبلوغ واعطى ماله 
ولو امرأة فيصح نصرفها حينئذ بدون حاجةالى 
اذن الزوج ٠‏ وفيل ,شترط فك القاضى لأن 
الرشد يحتاج الى تظر واجتهاد ٠٠‏ 
ادم 

بتوقف زواله على ازالة الحاكم كحجر الحنون 
فلو بذر بعد بلوغه رشيدا حبجر الحاكم عليه 


دون غيره من أب أو جد لوقوعه فى محل , 


الاجتهاد لقوله تعالى « ولا وتوا الس فهاء 
أموالكم التى جمسل الله لكم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم » وخبر ٠‏ خذوا على 
ايدى ستهائكم ٠‏ نعم تقل الرويانى عسن 
الشافعى ‏ استحباب رد الحاكم ادرف يي 
الحجر عليه الى ابيه أو جده فان لم ,بكسن 
فلعصياته لشفقتهم 9 


وستحب الاشهاد على حجر السفيه ولو 
رأى النداء عليه ليجتنب فى المعاملة ء وعلى 
ا الأرق فن 
العجر بلا اعادة كاللعتون وتصرفة تيبل الجبير 
عليه صنحيح ‏ ولو فسق مع صلاح تصرفه فى 
الملل بعد بلوغه رشيدا لم بحجر عليه فى الأصح 
لان الاولين لم يحجروا على الفسقة ٠‏ والثانى 
عليه لسفه طراً بعد البلوغ رشيدا فوليه القاضى 
لأنه الذى بعيد الحجر على هذا الرآى اذ ولابة 
الأب ونحوه زالت فصار النظر لمن له 


(1) نهاية الحتاج ج 6 ص 907 وما بعدها 
ياب الحجر 


الولابة التامة ٠٠‏ وقيل وليه فى الصغر كما لو 
بلغ سفيها ٠‏ واذا قلنا بعود الحجر بنفسالسفه 
فوجهان أصحهما انه القاضى أيضا ٠‏ وحاصدل' 
ذلك أن فيه طريقين أصحهما القطع بأنه للقاضى 
٠‏ ولو طرأ جنون فوليه وليه فى الصعْر وهو 
الأب ثم الجد وقيل وليه القاضئ ‏ والمرق 
بين الصحيحين أن السفه مجتهد فيه فاحتاج 
الى. نظر الحاكم بخلاف الجنون ٠‏ 


ولا يصح من المحجور عليه لسفه حساأوشرعا 
بيع ولو بغبطة أو فى الذمة ولا شراء ٠ه‏ وان 
أذن له الولى وقدر العوض لان تصحيح ذلك 
منه يؤدى الى بطلان معنى الحجر ولأنهما 
اتلاف أو مظنة الاتلاف ولا اعتاق ولو بعوض 
كالكتابة لانه اتلاف ويبطل معنى الحجر فلو 
ات تر م ا د 
فى الحياة ٠‏ ولا هبة منه للغير لما فيها مسن 
اتلاف المال بخلاف الهبة له فأنها تصح مع 
كون المخاطب بها سفيها لانه تحصيل مال وليس 
بتفوبت ويصح قبوله الهبة دون الوصية لأنه 
ليس أهلا لأن يتملك بعقد وقبوله الوصيةتملك. 
وليس قبول الوصية على الفور فأنيط بالولى 
لعدم حصولضرربالتاخيرآما قبو ل الهبةفالمصلحة 
تقضى بحعله له لاشتراط اتصال قبولها 
بأبحاها فكان فوريا وقد يوجد أحاها مع 
غيبة الولى فلا مصاحة فى أناطة القبول فيها 
بالولى ٠‏ ولان ايجابها ليس تملكا فجمل 
للمحجور الحق فيه . واذا كان الراجح جواز 
قبول الهبة فلا يجوز تسليم الموهوب اليه : 
وأن سلمه فلا ضمان ٠‏ ولايصح منه قيول 
التكاح لنفسه بغير اذن وليه لانه اتلاف للمال 
او مظنة اتلافه ٠‏ أما قبوله النكاح لغيره 
بالوكالة فصحيح كما قاله الرافعى فى الوكالة ٠‏ 


551١ الاقفرار‎ 


لا أصالة ولا وكالة ولو بأذن الولى ٠‏ 


ولو اشترى المحجور عليه لس افه أو 
اقترض :من عر يححور عليه وفيض ناذن من 
باعه أو أقرضه أو باقياضه وتلف المأخوذ فى 
بده قبل المطالية له يرده أو اتلفه المحجور فلا 
ضمان عليه فى الحال ولا بعد فك الحجر عنه 
لانه مسلط من قبل المالك بالاذن او الاقياض 
واستمر على ذلك بعدم المطالبة بالرد ٠‏ ولكنه 
بأثم بالاتلاف لانه مكلف بخلاف الصبى ٠٠‏ 
وقضية الكلام عدم الضمان ظاهرا وبالنا 
وبه صرح الامام الغزالى وصححة صاحب 
الافصاح وحكاه فى البحر عن ابن ابى هريرة 
وهو المعتمد ٠‏ وما نقل عن نص الأمفى باب 
الاقرار من أنه يضمن بعد اتفكاك الحجر حكاه 
الامام الغزالى وجها وضعفاه بأنه لو وجب 
باطنا لم تمتنع المطالية به ظاهرا ٠.‏ أما لو بقى 
بعد رشده ثم أتلفه ضمنه وكذا لو نلف وقد 
أمكنه رده بعد رشده ٠ه‏ فلو قال مالكه : أنما 
انلفه بعد رشده ٠‏ وقال آخذه بل قبله ٠‏ فان 
أقام ينه برشضده حال أتلافه غرمه ٠‏ وال" 
فالمتيادر تصديق أخذه بيمينه ٠‏ وفيه نظر 
قاله الاذرعى ٠‏ قال : وكل ذلك تفقه فتأمله ٠‏ 
وكله ص حيح جار على القواعد أما لو 
اشترى أو اقترض من محجور عليه أو من غير 
محجور عليه وقبض بغير اذنه أو أقباضه 
أو تلف المأخوذ فى بده بعد المطالية برده ب 
فانه يضمنه فى كل ذلك كما نقل القطع به فى 
الصورتين الأوليين فى الروضة عن الأصحاب ٠‏ 
وجزم به ابن المقرى فى الثالثة وفاقا لتصريح 
الصيدلانى ٠‏ واقتصار المصنف على الشراء 
والاقتراض تمثيل ٠‏ فلو تكح المحجور رشيدة 


د 


مختارة ووطتها لم لزمه ثىء من المال أما لو 
من عامله حاله أو جهلها لأن من 
عامله سلطه على اتلافه بأقباضه وكان من حقه 
أن د سحث عنه قبل معاملته ٠‏ 


فى ذلك علم 


ويصح تكاحه باذن الولى - ولابصح 
تصرفه المالى ولو باذن الولى فى الأصح لأن 
عار متتلوية كنا ل اذ لسيرى 6و لباه 
بالححر عليه حفظ المال دون النكاح 00 ومحل 
الخلاف اذا عين له وليه وقدر له الثمن والا لم 
خلا عنه كعتق وهبة لم ,يصح جزما أيضا 
ويستثنى من الاطلاق ما يعتبر ضروريا كالطعام 
صالح عن قصاص والو على أقل من الدية لأن 
له العفو مجانا فببدل اولى وقبضه دينه بأذن 
وليه ٠‏ 


ولا بصح اقراره بنكاح كمالا يمسلك 
انشاءه ولا بدين فى معاملة أسند وجوبه الى 
ما قبل الحجر أو الى ما بعذه كالصبى ٠‏ 
ولا قبل اقراره بعين فى بده فى حال الحجر ٠‏ 
وكذا باتلاف المال أو بحناية توجب المال فى 
الأظهر كدين المعاملة ٠‏ والثانى بقبل لأنه اذا 
باشر الاتلاف يضمن فاذا أقر به قبل ٠‏ ورد 
بأن الصبى يضمن مااتلفه ولا يقبل اقراره 
به جزما وآأفهم التعبير بنفى الصحة (ولا ,يصبح) 
عدم المطالبة به حال الحجر وبعد فكه ظاهمرا 
وباطنا ٠‏ وهو كذلك ٠‏ ويحمل القول بلزوم 
ذلك له باطنا اذا كان صادقا على ما اذا كان 
سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له قنه ٠‏ 
نعم لو أقر بعد رشده بانه كان اتلف مالا لزمه 


11" الاأفرار 


الآن قطعا كما نقله فى زيادة الروضة فى باب 
الاقرار ٠‏ 

ويصح اقراره بالحد والقصاص لعدم تعلقهما 
بالمال ولبعد التهمة ٠‏ وسائر العقوبات مثلهما 
فى ذلك ٠‏ ولو كان الحد سرقة قطع ولا يلزمه 
المال ٠‏ ولو عفا مستحق القصاص بعد اقراره٠*‏ 
ويصح طلاقة مجانا ورجعته وخلعه زوجته ولو 
بأقل من مهر مثلها ٠‏ ويصح ظهاره وايلاؤه 
ونفيه النسب لما ولدنه زوجته بلعان أو غيره 
ونحوها كاستيفاء القصاص وحد القذف ٠‏ لكن 
يسلم المال فى الخلع الى وليه أو اليه باذن وليه 
لصحة قبض دينه باذن الولى لأن هصذه 
التصرفات فيما عدا الخلع لا تعلق لها 
بالمال الذى حجر عليه لاجله أما الخلم فيو 
كالطلاق بل أولى وهو خاص بالرجل للمعنى 
المذكور لكن يسلم المال الى الولى او للمحجور 
باذن الولى كما ذكر +٠٠‏ ويصح اس تلحاقه 
النسب ونتفق عليه من بيت المال ‏ ولو أقر 
باستيلاد أمته لم يقبل ٠‏ نعم لو ثبت كون 
ال موطوءة فراشا له وولدت لمدة الامكان ثبت 
الاستيلاد قاله السبكى لكنه فى الحقيقة لم 
شت باقراره ٠‏ وحكمه فى العبادة البدنية 
واجبة أو مندوبة كالرشيد لاجتماع الشرائط 
فبه ٠‏ أما منذورة المال كصدقة التطوع فليس 
كالرشيد فيه ٠‏ ومثله ما فيه ولاية وتصرف 
.مالى كالزكاة فانه لا يفرقها بنفسه للا تقرر من 
أن. المقصود من الححر عليه حفظ ماله ٠‏ نعم أن 
اذن له ولمه وعين له المدفوع اليه صح صرفه 
كنظيره فى الصبى المميز والكفارات ونحوها 
كالزكاة فى ذلك ٠‏ 

وجاء فى الاشباه والنظائر  )١(‏ قال 


)١(‏ الاشباه والنظائر لجلال الدين السيوطى 
ص 1 ٠‏ 


المحاملى : والحجر أربعة أقسام الأول : شت 
بلا حاكم وينفك بدونه وهو حجر المحنون 
والمغمى عليه ٠‏ الثانى ‏ لايثبت الا بحاكم 
ولا برتفع الا به وهو حجر السفيه ‏ الثالث 
لاشبت الا بحاكم فى انفكاكه بدونه وجهان 
وهو حجر المفلس وانرايع ماثبت بدوز 
حاكم ٠‏ وفى اتفكاكه وجهان وهو حجر الصبى 


وفى صفحة من مله 


المفلس يجوز 
شراؤه فى الذمة وتكاحه بلا اذن الولى وقبضه 
عوض الخلع ٠‏ والسفيه لابصح منه شىء مسن 
ذلك ٠‏ فى نهاية المحتاج |:* يجوز بأذن انولى 
لصحة قبضه دينه باذن الولى ٠‏ 


المفلس : جاء فى نهابة المحنا ج () أن 0 
علق :لين" لبنه هو يي 
الافلاس ٠‏ وشرعا جعل الحاكم المديون مفلسا 
بمنعه من التصرف فى ماله والأصل فى همذا 
الحجر ما صح أن النبى صلى الله عليه وسلم 
حجر على معاذ بن جبل وباع ماله فى دين كان 
عليه وقسمه ببن غرمائه فاصايهم خمسة أسباع 
حقوقهم ٠‏ فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم: 
ليس لكم الا ذلك ٠‏ ثم بعثه الى اليمن وقال 
له : لعل الله بجبرك ويودى عنك دينك فلم 
يزل باليمن حتى توفى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ومن عليه ديون لادمى لازمة 
حالة زائدة على ماله بحجر عليه وجويا كما هى 
القاعدة الأكثرية ٠‏ ما جاز بعد منعه كان واجبا 
وشفل اما “اذا كان الححن سال الرناء: أو 
سؤال المفلس فلا حجر بدين الله تعالى 
كالزكاة والكفارات والنذر ٠‏ ولو كانت فورءة ٠‏ 


: (؟) نهابة المحتاجح ج ؟ ص ..؟ وما بعدها, 


الأقسرار 51 


ولا حجر بالديون المؤجلة لأنه لا مطالبة بها فى 
االحال ٠‏ 


والذى يحجر على المفلس هو الحاكم 
لاحتياجه الى النظر والاجتهاد # وفى الحجر 
مصلحة للغرماء ٠‏ فقد بخص بعضهم بالوفاء 
فيضر الباقين ٠‏ وقد يتصرف فى المال فيضيع 

حق الجميع ويكفى فى صيغة الحجر من الحاكم 

منع التصرف أو قوله حجرت بالفلس واذا 
يدن لل ين الل فى الال لان 
الأصل مقصود فلا يفوت عليه والثانى بحل 
لأن الحجر بوجب تعلق الدين بلمال فسقط 
الأجل كالموت ٠‏ ورد بأن الموت بوجب خراب 
الذمة ‏ ولو كانت الديون بقدر المال فان كان 
كبوا ينان بسن كيه اللا شعن لدع البخاجة بل 
بلزّمه الحاكم بقضاء الديون ٠‏ ذفان امة: متنع باع 
ل ا 
الحجر عند الامتناع حجر فى أظهر الوجهين ٠‏ 
وان زاد ماله على ديئه اتنهى ٠٠‏ وان لم يكن 
كسوبا وكانت تفقته من ماله فكذلك لا حجر 
عليه فى الأصح لتمكنهم من المطالبة فى الحال 
والثانى بحجر عليه لئلا بضيع ماله فى النفقة ء 
ولا بحجر عليه بغير طلب من الغرماء أو من 
يخلفهم فان كان الدين المحجور عليه ولم 
بسأل وليه وجب على الحاكم الحجر من غير 

سوال لانه ناظر لمصلحته ٠‏ ومثله مالو كانت 
لبح 1د ايلية كابة #القتاء و المج قبية 
مات وورثه المسلمون وله مال على مفلس والدين 
مما بحجر به ولو طلب بعض الغرماء الحجر 
ودينه قد بححر به بأن زاد على المال حجر به 
لتوفر شروط الحجر ٠‏ ولا يقتصر آثر الحجر 
على الطالبين بل يعمهم وان لم يكن الدين مما 


يحجر به بن لم يزد على المال فلا حجر ويحجر 


بطلب المفلس ولو بوكيله فى الأصح ٠‏ ومقابله 
لا يحجر بطلبه لأن الحق لهم فاذا حجر عليه 
تعلق حق الغرماء بالمال حتى لاينفذ تصرفه بما 
يضرهم ولا تزاحمهم فيه الديون الحادثة ٠.٠‏ 
وأشهد الحاكم استحبابا على الحجر ليحذر 
الناس معاملته فيآمر من ينادى فى البلد أن 
الحاكم حجر على فلان ٠٠‏ ولو تصرف المحجور 
تصرفا ماليا مبتدأ كأن باع أو وهب أو اشترى 
بالعين أو اعتق أو وقف أو أجر ٠‏ ففى قول 
بوقف نصرفه ٠‏ فان فض ل ذلك عن الدين 
لارتفاع القيمة او ايراء الغرماء أو بعضهم تفذ 
أى ظهر أنه كان نافذا وان لم يفضل عن الدين 
لغا ٠‏ والأظهر بطلانه فى الحال لتعلق حقهم به ٠‏ 
ولانه محجور عليه بالحكم فلا بصح تصرفه ٠٠‏ 
فلو باع ماله كله أو بعضه لغريمه بدينه أو 
لغرمائه بديونهم أو بعضها أو بعين بغير اذن 
الحاكم بطل البيع فى الأصح لأن الحجر ثبت 
على العموم ومن الجائز أن يكون له غريم 
آخر ٠.٠‏ والثانى :. بصح البيع لأن الأصل عدم 
غير هم اما باذن القاضى فيصح ب قلو تصرف 
فى الذمة بان باع سلما أو اشترى بشمن فى 
الذمة أو أقترض أو أستاجر فالصحيح أنه 
يصح وشبت المبيع والثمن فى ذمته اذ لآ ضرر 
على الغرماء فيه ٠‏ والثانى لايصح كالسفيه ٠‏ 


وبصح نكاحه ورجعته وطلاقه وخلعه زوجته 
وأستيفاٌه القصاص واذا طلبه أجيب اليه ٠‏ 
واسقاطه القصاص ولو محانا اذ لاتعلق بهذه 
الاشياء مال ٠‏ ولايصح استلحاقه النسب ونفية 
باللعان +٠‏ ولو أقر بعين مطلقا أو بدين وجب 
قبل الحجر بنحو معاملة أو اتلاف ٠‏ فالأظهر 
قبوله فى حق الغرماء كما لو ثبت بالبيتنة 
وكاقرار المريض بدين يزحم غرماء الصسحة 


ولاتتفاء التهمة الظاهرة ٠‏ وعلى هذا لو طلب 
الغرماء تحليفه على ذلك لم ,يحلف على الاصح 
اذ لايقبل رجوعه عنه ‏ والفرق بين الانشاء 
والاقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فالغى 
انشائؤه ٠‏ والاقرار اخبار * والحجر لاإسلب 
العبارة عنه ٠‏ ويثبت عليه الدين بتكوله عن 
الحلف مع حلف المدعى كأقراره ٠٠‏ والثانى 
لايقبل اقراره فى حقهم للا يضرهم بالمزاحمة 
٠٠‏ ولانه ريما واطأ المقر له +٠‏ وان أمسند 
وجوب الدين فى اقراره بالدين الىمابعدالحجر 
اسنادا معللا بمعاملة أو اسنادا مطلقا بان لم 
يقيده سعاملة ولا غيرها ‏ لم يقبل اقراره 
بهذا الدين فى حقهم فلا يزاحمهم صاحب 
الدين فى أقتضائه من مال المحجور عليه المقر 
بل يطالب به بعد فك الحجر لتقصير من عامله 
فى الحالة الأولى ٠‏ ولتنزيل الاقرار على أقل 
المراتب وهو دين المعاملة فى الحالة الثانية ٠.٠‏ 
فلو أقر بالدين ولم يسند وجوبه الى ما قبل 
الحجر ولا لما بعده ٠‏ قال الرافعى : فقياس 
المذهب تنزيله على الأقل وهو جعله كأسناده 
الى ما بعد الجر +٠‏ فان كان ما أطلقه دين 
معاملة لم قبل لاحتمال تآخر لزومه أو دين 
جنابة وقيل لان أقل مراتبه أن يكون كما لو 
صرح به بعد الحجر ٠‏ فان لم يعلم أهو دين 
جنابة أم معاملة لم يقبل لاحتمال تأخره وكونه 
دين معاملة ٠‏ 


وان قال أن الدين عن جناية ولو بعد الحجر 
قبل فى الأصح فيزاحم المجنى عليه الغرماء 
لاتنفاء تقصيره ٠‏ والثانى لايزاحمهم كما لو 
قال عن معاملة ٠٠٠‏ وحاصله إن زمه وه 
الحجر ان كان برضا مستحقه لم يقبل فى حقهم 
والاقبل.وزاحم العرماء ٠‏ 


والمحجور عليه أن برد بالعيب والاقالة 
ما كان اشتراه قبل الحجر ان كانت الغبطة 
فى الرد لانه ليس تصرفا مبتداً بل هو منأحكام 
البيع السابق ٠‏ والحجر لا يسرى على مامفى 
ولانه أحظ له والغرماء ٠٠‏ والأصح تمدى 
الحجر بنفسه دون توقف على حكم القاضى 
بالتعدق د الى .ما حبلاة بعدة فن المتشال 
بالاصطياد والهبة والوصية ٠.٠‏ وهو الراجح لأن 
مقصود الحجر وصول الحقوق الى أهلها 
وذلك لايختض بالموجود والثانى لابتعدى الى 
2 
ولو حدث دين تقدم سسبيبه على الحجدسر 
كانهدام ما اجره المفلس وقبض اجرته وأتلفها 
ضارب الدائن بهذا الدين مع الغرماء سواء 
وجدت قبل القسمة او للااء 
مذهب الحثابلة : 

جاء فى كشاف القناع )١(‏ : ان الحجر لغة 
المنع والتضسق ٠‏ وشرعا منع الاسان من 
التصرف فى ماله ٠٠‏ والاصبل فى مشروعيته 
قوله تعالى : « ولاتونوا السفهاء اموالكم «ى 
أى أموالهم وأضيفت الى الاولياء لقيامهمم 
عليها وتدبرها ٠٠‏ 0 تعمالى : 
)0 وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغكلوا 
التكاح فان آنساتم منهم رشدا فادفعوا اليهم 
أموالهم » ٠‏ واذائبت الحجر علىالسفيه واليتيم 
٠٠‏ الصبى الذى مات ابوه ثبت على المجنون 
من باب اولى والحجر على ضربين : حجر لحق 
الغير كالحجر على المفلس احق الغرماء وعلى 
امرض مرض الموت وبأتى معناه بالنسبة لما 
زاد على ثلث ماله لحق الورثة ٠‏ وعلى المرتد 

اح المسلكين و وغير ذلك والمفلسمن لامال له 


)١( |‏ كشاف القناع ج ؟ ص ه ٠‏ وما بعدها, 


الاقنرار و" 


من النقد ولا ما يدفع حاجته من العروض فهو 
المعدم ٠‏ وهذا فى اللغة +٠‏ وشرعا من لزمه من 
النانن أكثر مق قالهالمإجوة > ونين كذلكا لأن 
ماله مستحق الصرف فى جهة الدين فكانه 
تدوع أو باعتار :ما زول اليه آمره من العدم :+ 
والضرب الثانى حجر احق نفسه:اى المحجور 
عليه كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون اذ 
فامدة الحجر لانتعداهم ٠ه‏ وحجر المفلس هو 
منع الحاكم من عليه دين حال يعجز ماله 
الوجؤة وقت العندر .مدة الحو :من التصراف 
فيه ومن لزمه دين مؤجل لا يطالب به ولاابحجر 
عليه فيه وتحب على المدين القادر على الوفاء 
بالدين الحال أن توديه فورا بطلب رب الدين 
لقوله عليه الصلاة والسلام : (مطل الغنى ظلم ) 
وبالطاب يتحقق المطل : فان أبى أن يفى بالدين 
مع قدرته على ذلك حبسه الحاكم لما روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لى الواجد 
ظلم بحل عرضه وعقوبته ) رواه أحمد وابو 
داود ورغيرهما ٠‏ قال احمد قال وكيع : عرضه 
شكواه ٠‏ وعقويته حبسه + وبحبس لو كان 
أجيرا أو امرأة متزوجة +٠‏ وليس للحاكم 
اخراجه حتى تبين أمره أنه معسر » أو يبرأ من 
غريمه بوفاء أو ابراء أو يرضى غريمه باخراجه 
لانه يكون قد أسقط حقه ٠‏ حبس المدين فى 
الدين من الامور المستحدثة وأول من فعله 
شريح قاضى الكوفة ٠‏ وكان الخصمان قبل 
ذلك يتلازمان ٠‏ فأن أضر المدين على الحبيس 
ولم يوف الدين باع الحاكم ماله وقضى دينه 
لما روى أن التنبى صلى الله عليه وسلم حجر 
على ناد بن حبل: فى دا عليه وباع خالة في 
الدين ٠‏ وقال جماعة اذا أصر المدين الملىء: على 


الحسن ضر بهالحاكم وعزره ٠‏ قال: الشيخ : نص 


عليه الامية من أصحاب احمد وغيرهم ولا أعلم 
فيه نزاعا لكن لايزاد فى كل يوم على اكثسر 
التعذير أن قيل بتقديره وان ادعى المدين 
الاعسار وعدم القدرة على الاداء ٠‏ وطلبالدائن 
تفتيشه وجب على الحاكم أجاتته الى ذلك ». 
وان صدقه الدائن فى الاعسار ترك الى الميسرة 
ولم تجز ملازمته ولا حبسه ولا الحجر عليه ب 
ولو كان للمدين مال لايفى بالدين وطلب 
الغرماء أو بعضهم الحجر عليه أجابهم الحاكم 
الى طلبهم وأن لم يطلبوا لم .يحجر عليه وأن 
طلب المعبر نفسه الحجر لانه لحق الغرماء لا 
لحقه هو ٠٠٠‏ ويستحب للحاكم اظهار الحجر 
على المفلس والاشهاد عليه لينتشر ويعلم امره 
فيجتنب الناس معاملته ٠‏ وريما مات الحا 

أو عزل فيثبت الحجر عند الحاكم الآخر 
لايحتاج الى ابتداء حجر ثان بخلاف ما اذا لم 
يشهد »٠.‏ وكل فعله المفلس بماله قبل الحجر 
عليه من ببع وهبة واقرار وقضاء بعض الغرماء 
وغير ذلك فهو نافذ لانه صادر من: مالك جائز: 
التصرف ولو استغرق جميع ماله مع ان المقرر 
أنه بحرم على المدين التصرف فى ماله أن أضر. 
اتصرقه بعردمه *٠‏ 


ولو قامت بينة للمفلس بمال معين فأنكر 
المفلس الال ولم يقر به لاحد أو قال : هو لزيد 
فكذبه زيد ٠‏ قضى منه دينه ولايشبت انك 
للمدين لانه لايدعيه ٠‏ قال فى القروع : وظاهر 
هذا ان البينة هنا لابعتبر لها تقدم دعوى ٠‏ 
قال ابن نصر الله ء أى من المالك ٠‏ بل قد 
تحتاج الى دعوى الغريم وان كان له بينة 
قدمت لاقراز رب الدين ٠‏ وفى المنتخب بينة 
المدعى لانها خارجة ٠‏ وأن صدقه زبدا فى قوله 


لكف الاقفسرار 


أن المال لزيد لم بقض منه دينه ٠‏ ويكون المال 
لزيد عملا باقرار المفلس مع يمين زيد لاحتمال 
المواطأة معه ٠٠‏ ويحرم على المعسر أن يتكر أن 
لا حق عليه للمدعى ويتأول لانه عون 


. ويتعلق بالحجر على المفلس اربعة أحكام : 

أحدها : تعلق حق الغرماء بماله لانه لو لم 
يكن كذلك لم يكن فى الحجر عليه فائدة ٠‏ 
ولأن هذا المال يباع فى ديونهم فكانت حقوقهم 
متعلقة به كالرهن ٠‏ فلا يقبل اقرار المفلس على 
ماله لتعلق الحق بأعيانه كالعين المرهونة حتى 
لو اقر بعتق عبده لم بقبل منه ٠‏ ولا بصح 
نصرفه فى المال ببيع ولا بغيره حتى مانتجدد له 
شنال 0 الفح كون سكي لوجر جا 
الحجر من أرش جناية عليه أو على قنه وارث 
ووصية وصدقة وهبة ونحو ذلك ٠‏ ولو كان 
تصرفه بعتق او صدقة بثىء كثير أو سير ٠‏ 
لاينفذ لانه ممنوع من التبرع لحق الغرماء 
فلم ينفذ تصرفه ٠.٠‏ وله رد ما اشتراه قبل 
الحجر بعيب وخيار شرط وعيب أو تدليس 
ونحوه غير متقيد :بالأحظ لان ذلك اتماملتصرف 
سايق على الحجر فلم لمنع منه كاسترداد وديعة 
أودعها قبل الحجر ٠٠‏ وان كان المفلس صانعا 
كالقصاب والحائك وكان فى بده متاع فأقر به 
لاربابه لم يقبل اقراره لانه متهم وتباع العين 
التى فى بده وتقسم بين الغرماء كسائر 
ماله وتكوون قيمنها واجبة على المفلس بعد فك 
الححر عنه مؤاخذة له بأقراره ٠.فان‏ توجهت 
على المفلس بمين بأن ادعى عليه بشىء فانكر 
وطلب الخصم بميئه فتكل وقضى عليه بالتكول 
فان ذلك يكون كالاقرار منه بازم قى حقه و نتبع 
به بعد فك الحجر عنه دون الغرماء فلا بشاركهم 


المقر له للتهمة ٠٠‏ وان تصرف المفلس فى ذمته 
بشراء أو ضمان أو اقرار وصح تصرفه ونتبع 
بما لزمه من هذا التصرف منثمن مبيع او ضمان 
آو اقرار بعد فك الححر عنه لان الحجر متعلق 
تماله لحق القرناء له يدمته حخلاف السسفيه 
ونحوه ٠٠‏ ولاإشارك غرماء٠الدين‏ الذى تعلق 
بذمته ننيجة للتصرف فى الذمة من ثمن مبيع أو 
ضمان أو اقزار لاشارك هؤلاء ‏ غرماء قبل 
اللسمر عليه سو ».تبني هأ أقر: به الى ما قتتبدل 
الححر أو بعده بآن قال : أخذت منه كذا قبل 
الحجر أو بعده او أطلق وسواء علم من 
عامله بعد الحجر انه محجور عليه ام لا لان من 
علم فلسه ثم عامله فقد رضى بالتأخير + ومن 
لم بعلم فقد فرط ++ وان ثبت على المفاس حق 
لزمه قبل الححر سينة شارك صاحيه الغرماء كما 
لق قيدة مه الينة قل الع دم وان حي . 
الفلل لجنا موجية 'للدال شارك التعتى عليه 
الغرماء بأرش الجناية لانه حقيثبت على الجانئ 
بغير اختيار من له الحق ولم برض بتأخيره كما 
قبل الحجر ٠‏ وان كانت الجناية موجبة للقصاص 
فنا 'شالحيها الى مال أو"صباتحة المهلين على مال 
شارك المجنى عليه الغرماء لما ذكر ٠‏ 


ثانيها : 


ان من وجد عند المفلس عبنا كان قد باعها 
اباه بعد الحجر عليه غير عالم به اذ هو مسا 
بخفى ٠‏ أو عين قرض كان قد أقرضه أباه 
أو رأس مال .سلم كان قد أعطاه أياه أو غسر 
ذلك فأنهذا الذى وجد عينه عند المفلس يكون 
العويها ازا نعاء :جوع فها ولا ون اسيرة 
الغرماء ببدل .العين الذى تصرف به بغير رضاه 
لحديث أبى هريرة أن النبى صسلى الله عليه 


الاقسرار يذ 


وسلم قال.( من أدرك متاعه بعينه عند انسان 
أفلس فهو أحق به ) متفق عليه وحينئذ 
فالبائعم أو المقرض بالخيار .بين الرجوع فيها 
وبين أن يكون أسوة الغرماء ولو بعد خروج 
العين من ملك المفلس وعودها اليه ثانية بفسخ 
أو شراء أو أرث أو هبة أو وصية أو نحو ذلك 
ويشترط لملك الرجوع واخذ العين الموجودة 
عند المفلس شروط بينها صاحب كشاف القناعء* 


ثالثها ': 

بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه بين الغرماء 
بالمحاصة لانه عليه الصلاة والسلام لما حجر 
على معاذ باع ماله فى دينه وقسم ثمنه بيسن 
غرمائه + ولفعل عمر رضى الله عنه فى ذلك 
ويكون ذلك على الفور لان تأخيره مطل وفيه 
ظلم لهم . 

ويجب ذللءعلى الحاكم اذكان مالالمفلس من 
غير جنس الديون فان كان من جنسها اخذوه 
ولا حاجة الى البيع ٠‏ ولا بحتاج الحاكم الى 
استئذان المفلس فى البيع لانه محجور عليه 
يحتاج الى قضاء دينه فجاز ببع ماله بغير اذنه 
كالسفيه لكن يستحب أن يحضره أو يحضر 
وكيله ليخص ثمن متاعه ويضبطه ولانه أعرف 
بالجيد والردىء من متاعه فسيتكلم عنه ٠‏ 
ولتطيب تفسسه وبسكن كلبه وكذلك 
ستحب له أن بحضر الغرماء لانه لهم وريما 
رغبوا فى شىء فزادوا فى ثمنه ولتطيب تفوسهم 
ويبعد عن التهمة ٠‏ وريبا بجد احدهم عين ماله 
فيأخذها ٠‏ وان باع من غير حضورهم جميعا 
جاز وبأمرهم الحاكم جميعا بأن نقيموا مناديا 
بنادى على المتاع وان اتفقوا على ثقة أمضاه ٠‏ 
ويجب على الحاكم ان نترك للمفلس من المتاع 


ما تدعوا اليه حاجته من مسكن وخادم أن لم 
ونا عن مال الغرماء >" وكذلك تيابه الت 
والا ترك له مانتحر به أوتته ٠٠‏ وينفق عليه 
وعلى من تلزمه. من تفقته من ماله بالمعروف ب 
وقد فصل صاحب الكشاف هذا الحكم تفصيلا 
وأسهب فى بيان ما شتمل عليه ونتعاق بنه 


رابعها : 

اتقطاع المطالبة عنه بذلك لقول الله تعالى : 
« وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » وقول 
النبى صلى الله عليه وسلم لغرماء معاذ بعد أن 
الآ ذلك ) فمن اقرضه شيئا اوباعه شيثالم يسلك 
مطاليته ببدله حتى ينفك عنه الحجر لانه همو 
الذى اتلف ماله سعاملة من لايملك شيئًا ٠‏ لكن 
إل وجد المقرض او البائم اعبان مالهما فلهما 


الضرب الثانى من ضربى الحجر ‏ الحجر 
لصلحة المحجور عليه تفعه ٠‏ وهو الصبى اى 
من لم يبلغ من ذكر اواتثى ٠‏ والمجنون والسفيه 
لان فائدة الحجر عائمدة عليهم والحجر عليهم عام 
بخلاف المفلس ٠‏ قلا بصح تصرف الصبى 
والمجنون والسفيه فى اموالهم : ولاذميهم قبل 
الاذن لهم بالتصرف لان تصحيح تصرفهم قبل 
الاذن بقضى الى ضياع اموالهم وفى ذلك 
ضرر عليهم ٠‏ ومن دفع اليهم أو الى احدهم 
ماله ببيع او قرض رجع فيما كان باقيا منه لانه 
عين ماله ٠‏ وان أتلفوه أو تلف فى ابدبهم 
بتعد أو وتفريط أو بدون ذلك لم يضمنوا لان 
المالك سلطهم عليه برضاه سواء علم بالحجر 


أو لم .يعلم لتفريطه # وان جنوا على نفس أو 
طرف أو جرح فعليهم أرش الجناية لانهم تعدوا 
ولا تفريط من المجنى عليه + ويضمنون ما لم 
يدقع اليهم من المال اذا أتلفوه لانه لاتفر بط 
ولا نسليط من المالك ٠‏ والاتلاف ستوى فيه 
من له الاهلية وغيره:٠٠‏ وح المنصوب كذلك 
لحصوله فى بدهم بغير اختيار المالك .٠‏ واذا 
دفع محجور عليه لنفسه ماله لمحجور عليه 
لنفسه فتلف فالظاهر انه مضمون على المدفوع 
له لانه لاتسليط من المالك لانه غير مكلف 
وقد تلف بفعل القايض له يغير حق فضمنه لان 
الاتلاف يستوى فيه الكبير والصغير والعمد 
والسهو ٠‏ والأهل وغير الأهل ٠‏ 


ومتى عقل المجنون وبلغ الصبى ورشدا 
ولو بلا حكم حاكم اتفك الحجر عنهما بلا حكم 
ذكرزين كانا أو سيق ٠‏ أما فى الصبى فلقوله 
تعالى « وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا التكاح 
«فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليه أموالهم» 
وأما فى المجنون فلان الحجر عليه كان لجنونه 
فاذا زال وجب زوال الحجر المترتب عليه لزوال 
علته ٠‏ ودفع اليهما مالهما بعد أن بلغ الصبى 
رشيدا وعقل المجنون رشيدا ٠‏ لقوله تعالى 
« فان آنساتم منهم رشدافادفعو االيهم أموالهم « 
ويستحب ان يكون الدفع لهما باذن قاض وأن 
يكون ببينة بالرشد وأن يكون ببينة بالدفع 
ليأمن الولى التبعة اى الرجوع عليه بعد ذلك 
ولابتقك الحجر عنهما قبل ذلك اى البلسوغ 
او العقل مع الرشد بحال من اللاحوال ولو 
صار: شيخين ٠‏ وبحصل البلوغ فى الذكر 
والانثى بواحد من ثلاثة أشياء ٠‏ انزال المنى 
ببقظة أو مناما باحتلام أو جماع أو غير ذلك ٠‏ 


لفوله تعالى « واذا بلغ الأطفال منتكم الحلم 


فليستأذنوا » قال ابن المنذر : أجمعوا-على أن 
الفرائض والاحكام تحب على المحتلم العاقل ‏ 
أو.بلوغ خمس عشرة سنة ٠‏ أو نبات الشسعر 
الخشن القوى حول القبل وتزيد الجاربة على 
الذكر شيئين ٠‏ الحيض والحمل ٠‏ ولا اعتبار 
بعلظ الصوت وفرق الانف ونهود الثدى 
وشعر الارط ونحو ذلك ٠‏ 


والرشد:: الصلاح فى المال لا غير فى قول 
أكثر العلماء لقوله تعالى « فان آنستم منهم 
رشدا فادفعوا اليهم اموالهم » قال : إبن عباس 
يعنى صلاحا فى اموالهم ٠‏ ولا يدفع اليه ماله 
قبل الرشد ولو صار شيخا ٠‏ ولاددفع اليه 
حتى يخنبر مابليق به ويؤنث رشده ٠٠‏ 

واذا علم رشده اعطى ماله سواء رشده 
او لا لقوله تعالى : « فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهماموالهم » قال الشيخ : وان نوزغ 
فى الرشد فشهد به شاهدان قبل الحاكم 
شهادتهما وعمل بها لان الرشد قد بعلم 
بالاستفاضة كالنسب ومع عدم البينة له اليمين 
على وليه أنه لابعلم رشده لانها على فعل الغير 
فكانت على نفى العلم ٠٠‏ وتختبر الانثى بأن 
يفوض اليها مايفوض الى ربة البيت من الغزل 
والاستغزال بأجرة المثل وتوكيلها فى شراء 
الكتان والقطن ٠‏ وفى حفظ الاطعمة وغير ذلك 
فان وجدت ضابطة ومستيقظة فهى رشيدة 
بدفع اليها مالها والا فلا ووقت الاختبار قيبل 
البلوغ لان ظاهر قوله تعالى : « وابتلبوا 
اليتامى حتى اذا بلغوا التكاح » أن الانتلاء 
قبل البلوغ لانه سماهم يتامى ومد اختبارهم 
الى البلوغ بلفظ حتى فدل على انهقبله ٠‏ ولان 
تأخيره الى البلوغ يففى الى الحجر على 
البالغ ولا بختير الا المراهق المميز الذى عرف 


البيع والشراء والمصلحة والمفسبدة والا ادى 
ذلك الى ضياع المال وحصول الضرر + وبيع 
الاختبار وشراءه صحيح لان الله قد أمر 
بالاختبار وهو يكون فيما يكون بالبيع والشراء 
والله لا بأمر بغير الصحيح ٠‏ 

وتثبت الولاية على الصغير والمحضون 
ذكرا او انثى للاب لكمال شفقته ولأنها ولاية 
فقدم فيها الاب كولاية التكاح ء اذا كان الاب 
بالعغا رشيدا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا لان 
تفويض الولاية الى غير من هذه صفاته تضييع 
للمال ٠‏ ولان غير البالغ الرشيد الحر العاقل 
يحتاج الى ولى فلا يكون وليا على غيره ولكن 
تثبت الولاية للمكاتب على ولده التابع له فى 
الكتابة ٠‏ ويتصور أن يكون الاب غير بالغ 
اذا الحق نسب الولد باين عشر سئين احتياطا 
.للنسب فيلحق به الولد ولا يثبت به بلوغه ٠٠‏ 
ثم 'تثبت الولاية على الصغير والمجنون بعد 
الاب لوصيه العدل ولو كان بأجر وهناك 
متبرع بالولاية لانه نائب الاب فآشبه وكيله 
على ااحياة ٠‏ ثم أن لم يكن أب ولا وصيه 
او كاق الأ نورهودا ولك كقذاقكا بسن 
السقات "الهرة فوا ادي النها تقك 
الولاية عليهما للحاكم لانه ولى من لا ولى له ٠‏ 
فان لم بعهد الأب الى وصى أقام الحاكم أمينا 
ينظر لليتيم والمجنون لاتتقال الولاية اليه ٠‏ 
فان لم «وجد حاكم فآين يقوم بالنظر اليهما ٠‏ 
ولا ولاية للجد والام وسائر العصبات ٠٠‏ 

ولابجوز لولى الصغير والمضون أن 
نتصرف فى مالهما الا على وجه الحظ والمصلحة 
لهما لقوله تعالى « ولاتقربوا مال اليتيم الا 
بالتى هى أحسن » والمجنون فى معناه ليأخد 
حكمه ٠‏ فان تبرع الولى بهبة أو صدقة أو 


المسسسم 


حابا فى البيع والشراء بأن زاد ونقص او زاد 
على التفقة عليهما او على من تلزمهما تفقنه 
بالمعروف ضمن فى ذلك كله لانه منوط ٠‏ والمراد 
انه يضمن القدر الزائمد على الواجب لا مطلقا ٠‏ 

ولايصح اقرار الولى عليهما بمال ولااتلاف 
ونحوه لانه اقرار الغير وهو غير صحيح ولا 
مقبول شرعا ٠‏ واما تصرفاته النافذة منه كالبيع 
والاجارة وغيرهما فيصير اقراره بها كالوكيل ٠‏ 

ومن بلغ سفيها واستمر أو بلغ مجنونا 
فالنظر فى ماله لمن كان وليا عليه قبل البلوغ من 
الاب أو وصيه او الحاكم لما تقدم ٠‏ وان فك 
عنه الحجر عند البلوغ بأن بلغ عاقلا رشئيدا 
ثم طرأ عليه السفه أو جن بعد بلوغه ورشده 
أعيد الحجر عليه فى الحالين لان الحكم يدور 
مع علته ٠‏ فآن فسق السفيه ولم ييذر لم 
يحجر عليه خصوصا على القول بأن الرشد 
صلاح فى المال فقط هه ولا حجر على من سفه 
أو حجن بعد البلوغ والرشد الا الحاكم ٠‏ لان 
التبذير واختلال العقل اللذين هما سبب الحجر 
ثانيا يختلف الامر فيهما باختلاف النظر فاحتاج 
الى الاجتهاد فلا شبت الا بحكم الحاكم كالحجر 
على المفلس ٠٠‏ ولا ينظر فى اموالهما الا الحاكم 
لان الحجر عليهما يفتقر الى الحاكم وفك الحجر 
عنهما كذلك فكذا النظر فى مالهما ٠‏ ولا ينفك 
الحجر عنهما الا بحكمه لانه حجر ثبت بحكمه 
فلم يزل الا به كالمفلس ٠‏ والشيخ الكبير اذا 
اختل عقله حجر عليه بمنزلة المجنون لعجزه 
عن التصرف فى المال ٠٠‏ ومن حجر عليه الحاكم 
استحب اظهاره والاشهاد عليه لتحتنب معاملته 
والاشهاد ليس بشرط لانه بنتشر أمره ويشتهر 
وان رأى الحاكم أن مناديا بنادى بالحجر عليه 
ليعرفه الناس قبل ٠٠‏ ولابصح أن بتزوج 


00 الاقفر أآر 


السفيه الا باذن وليه لانه تصرف فيه مال 
بحسب به فلم يصح بغير اذن الولى وهذا اذا 
لم يكن السفيه محتاجا الى التزوج والا لو 
احتاج اليه صح أن ,نتزوج بغير اذن الولى لانه 
حينئذ بكون مصلحة محضة ونفعا خالصا 
والنكاح “لم شرع لقصد المال ويستوى أن 
تكون احشاجه للمتزوج للمتعة او للخدمة ٠.٠.‏ 
وننفيد السفيه اذا تزوج بمهر المثل فلا يزيد 
عليه لان الزيادة تبرع وهو ليس من أهمل 
التبرع ٠‏ فان عضله الولى أى منعه من التزوج 
استقل هو به ٠‏ 

ولا بصح عتق السفيه ولا هبته ولا وقتمه 
لانه تبرع وليس من أهله ٠‏ لكن ان كان 
الوقف معلقا بموته فالظاهر صحته لانه وصية 
ووصبته وندييره صحيحان لانه لا ضرر عليه 
هما ٠‏ وللسفيه أن بطالب بالقصاص لانه 
يستقل بما لايتعلق مقصوده بالمال وله العفو 
عن القصاص على مال ولايصح عفوه عنه على 
غير مال ٠٠‏ وان اقر السفيه بحد زنا او شرب 
او قذف أو طلق زوجته أو خلعها يبال صححم 
الاقرار والطلاق والخلم وازمه حكم ذلك 
فى الحال لانه غير متهم فى .نفسه ٠‏ والحجر 
انما يتعلق بالمال ٠‏ وان قبض السفيه عوض 
الخلع او الطلاق لم بصح قبضه لانه تصرف 
فى مال فلو أتلفه أو تلف بيده ولم يضمن 
ولا نمرآ أ المرأة بدفع هذا العوض اليه كالصغير 
لعدم أهليته للقيض ٠٠‏ ويصح ظهاره وابلاؤه 
ولعانه وتفى النسب به ٠٠‏ وأن أقر بما يبوجب 
القصاص فى نفس أو طرف ونحوه وطلب المقر 
له اقامته كان لربه استيفاؤة فى الحال فان 
عفا ربه عنه بمال صح العفو والصواب أن 
لابجب اللمال الذى عفا عليه فى الحال لان 


السفيه والمقر له قد ,نتواط آن على ذلك بل 


بجحب المال اذا فك الححر عنة ٠‏ وسمسمقط 


نحوه صب اقراره ولزمته احكامه من النفقة 
والب 4 والارث كتفقة الزوجة والخادم وه« 
ولا شرق السفيه زكاة ماله بنفسهيل فرقها 
وَلنه كبائر” التضرفات: آلالة .وان بير 
الشفية بمال صح اقراره والني 5 اريةديينا 
أقر به فى حال حجره بل يتبع به بعد فك 
السقية كدين جنابة ونحوه لؤزمه أداؤه ذكره 
فى الشرح والوجيز ٠‏ وحكم تصرف ولى 
السفيه كحكم تصرف ولى الصغير والمجنون 
لان ولاته على السفيه لحظه فاشبه ولى 
الضين + 


ومتى زال الحجر عن الصغير أو المجنون 
أو الشفيه فادعى احدهم على الولى تعديا فى 
ماله أو مايوجب ض مانا من نحو تفربط 
أو محاباة أو تبرع ونحوه بلا ببنة فالقول قول 
الولى لانه أمين كالمودع حتى فى قدر نفقتنه 
عليه او على ماله أو عقاره مالم بعلم كذب 
الولى فى دعواه بالحس أو مخالفة عادة أو 
عرفا فلا يقبل قوله حينكئذ لمخالفته الظاهر 
وبقبل قول الولى ايضا فى وجود ضرورة 
ومصلحة أقتضت بيع عقاره وفى تلفه مال 
المحجور عليه أو بعضه لانه أمين ٠‏ وبحلف 
الولى اذا لم يكن هو الحاكم اذ الحاكيم لا 
بحلف لعدم التهمة ٠‏ ويقبل قوله فى رد المال 
الى اليتيم بعد بلوغه ورشده لانه أمين كالمودع 
وهذا اذا كان الولى مشمرعا فان كان بأجر 
فلا يقبل منه دعوى الرد كالمرتهن والمستعير بل 
قبل قول اليتيم فى ذلك لان الولى قبض المال 


لحظ اليتيم ٠‏ وليس لحاكم حجر على مقتر 
على نفسه وعياله ٠٠‏ وقال الازجى بلى ٠‏ اى 
لادمنم من عقوده ولا نكف عن التصرف في ماله 
ولكن ينفق عليه جبرا بالمعروف من ماله ولولى 
المميز اى الصغير المميز أو السفيه ذكرا كان 
أو أنثى ولسيد العبد المميز أو البالغ الاذن 
لهما.فى التحارة لقوله تعالى « وابتلوا اليتامى 
حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أموالهم 6 ٠٠‏ أى اختبروهمم 
لتعلموا رشدهم ٠‏ وانما يتحقق ذلك نتفويض 
الأمر اليهم من البيع والشراء ونحوه ٠‏ ولأن 
المسيز عاقل محجور عليه فصح تصرفه باذن وليه 
فلو تصرف بلا اذن لم يصح وبالاذن لهما 
فى التجارة ينفك الحجر عنهما فيما أذن لهما 
فيه فقط قدرا أو نوعا ٠‏ فاذا اذن لهما فى 
التجارة فى مائمة لم ,يصح تصرفهما فيما زاد 
عايها ٠‏ وينفك الحجر عنهما ايضا فى النوع 
الذى اذن لهما بالاتجار فيه فقط لانهما نتصرفان 
بالاذن من جهة آدمى فوجب أن نتقيدا بما 
أذن لهما فيه كوكيل ووصى فى نوع من 
التصرفات ‏ وان أذن الولى المميز أو السيد 
العيد فى جميع انواع التجارة لم جز للمأذون 
أن يوجر نفسه ولا أن يتوكل لغيره فى العمل 
ولو لم يقيد الولى أو السيد الميز أو العبد 
بذلك لانه لاسلك الا باذن خاص ولانه شغله 
عن التجارة المقصودة بالاذن وبصح اقرار 
المميز والعبد المأذون لهما فى التحارة بقدر ما 
أذن لهما فيه لان الحجر المانم من صحة الاقرار 
قد انتفك عنهما فيه والمجنون والصغير الذى لم 
ببلغ حد التمييز لايصح تصرفهما باذن ولابغيره 
لعدم الاعتداد بقولهما ٠‏ ويبطل الاذن بالحجر 
على السيد لسفه أو فلس وبموته وجنونه 


المطيق وجاز ماببطل الوكالة ٠‏ لان اذنه للعبد 
كان لوكالة يبطله مايبطلها وان حجر 
السيد على العبد وفى يده مال فأقر به لاحسد 
لم بصح اقراره لحق السيد ٠‏ ثم ان أذنالسيد 
له فآقر المأذون بالمال صح اقراره لأن المانع 
من صحة اقراره الحجر عليه وقد زال ولان 
تصرفه صحيح قيصح اقراره كالحر ٠‏ وان وكل 
المميز او العبد وكيلا يصح ونتصرف فيما بعجز 
عنه الموكل وفيما لانتولى مثله بنفسه فقط ومتى 
عزل السيد العبد من الاذن انعزل وكيله مسن 
الوكالة لان التوكيل فرع الاذن ومبنى عليه 
فاذا بطل الاذن بطل ما هو مينو, عليه بخلاف 
وكيل الصبى المميز المأذون فان وكالته لاتبطل 
ببطلان الاذن لانه متصرف فى مال تفسه فلم 
ينعزل وكيله بتغير الحال لكن لايتتصرف الوكيل 
فى حالة المنع كموكله ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جإ روا نان لاسي )لبتي ار ايد 
فى ماله الا على من لم يبلغ او على مجنون فى 
حال جنونه ٠‏ فهذان خاصة لاينفمد لهما آمر 
فى مالهما ‏ فاذا بلغ الصغير وأفاق المجنون 
جاز أمرهما فى مالهما كغيرهما ولا فرق ٠‏ سواء 
فى ذلك كله الحر والعيد والذكر والانثى 
والبكر وذات الاب وغير ذات الاب ٠‏ وذات 
الزوج والتى لا زوج لها ٠‏ وفعل كل من ذكرنا 
فى اموالهم من عتق أو هبة أو ببع او غير ذلك 
نافذا اذا وافق الحق من الواجب او المباح 
ومردود فعل كل احد منهم فى ماله اذ! خالف 
المباح أو الواجب ولا فرق ٠‏ ولا اعتراض لاب 
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ولا ازوج ولا لحاكم فى شىء من ذلك الا ما 
كان معصية لله تعالى فهو باطل مردود ٠‏ ومن 
معصية الله تعالى الصدقة والعطية بما لاسقى 
بعده المتصدق او الواهب غنى ٠‏ فان اراد 
السيد ابطال فعل العبد فى ماله ٠‏ فليعلن 
باتتاعة هله + ولا امعوة: اللسد فين يل 
تصرف فى شىء مله ٠‏ 

زعا ذلك ها وواة: من طرق الى دار 
حدثنا احمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن 
وهب أخبرنى جرير بنحازم عنسليمان الأعمش 
عن ابى ظبيان وهو حصين بن جندب عن ابن 
عباس بن على بن ابى طالب قال لعمر بن 
الخطاب : أو ما تذكر ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : رف القلم عن لاثة + عسن 
المجنون المغلوب على عقله حتى بفيق وعن 
النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم ٠‏ 
ومن طريق أبى داود ايضا عن على بن ابى طالب 
عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه ٠‏ وأبو 
ظلبيان ثقة لقى على بن ابى ظالب وسمع منه 
ومن ابن عباس ومن: طرريق أبى داود ايضآ 
عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاث : عن 
النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبر وعن 
الصبى حتى يكبر ٠‏ وقال تعالى « ان ننالوا 
ألبر حتىتنفقوامما تحبون » وقال « والمصدقين 
والمصدقات»وقال : «جاهدوا بمو الكمواتفسكم 
فى سبيل الله » وقال : « ماسلككم :فى قر 
قالوا لم نك من المصلين ولمنك نطعم المسكين» 
وحض سبحانه على العتق ٠‏ وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اتقوا النار ولو بشق 
تمرة وقال الله 'تعالى « فاتكحوا ماطاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع» وقال : «وآنوا 


النساء صدقاتهن نحله ٠٠‏ » فصح أن كل أحد 
مندوب الى فعل الخير والصدقة والعشتق 
والنفقة فى وجوه البر ليقى نفسه بذلك نار 
جهنم ه ولا خلاف فى أن كل من ذكرنا من عبد 
وذات أب وبكر وذات زوج مأمورون منهيون 
متوعدون بالنار مندوبونموعودون بالحنةفقراء 


الى انقاذ انفسهم منها كفقر غيرهم سواء بسواء 


ولا مزية ٠‏ فلا بخرج من هذا الحكي الا ما 
أخرجه النص ٠‏ ولم يخرج النص الا المجنون 
مادام فى حال جنونه ٠‏ والذى لم يبلغ الى أن 
يبلغ «فقط ‏ فكان الفرق بين من ذكرنا فيطلق 
بعضا على الصدقة والهبة والتكاح وبمنسع 
بعضا بغير نص ٠‏ مبطل محرم ماندب اللهتعالى 
اليه مانع من فعل الخير ٠‏ قال على : رونا 
عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى الحجرعلى 
الحر شيئا +٠‏ وهو قول جماعة من الصحابة 
رضى الله عنهم ٠‏ وقول مجاهد وعبيد الله بن 
الحسن وغيره ٠‏ وقال ابو حنيفة : لا يححر 
على حر لا لتبذبر ولالدين ولا لتفليسولالغيره 
ولايرى حجر القاضى عليه لازما ويرى تصرفه 
فى ماله واقراره بعد حجر القاضى عليه وقبله 
سواء ٠‏ كل ذلك نافد ٠‏ 


ثمذكر أراء من جوزوا الحجر على السفيه 
وذى الغفلة والمدين وذكر حججهم وناقة 
ورد عليها ٠‏ وقال : ان السفه فى لغة العرب 
التى نزل بها القرآن وخوطبنا بها لابقع الا على 
ثلاث معان ٠.٠.‏ والمعنى الثالكث هو عدم العقل 
الرافع للمخاطبة كالمجانين والصبيان فقط ٠‏ 
وهئولاء باجماع منا ومنهم .الذين ذكروا فى 
الآثين قول الله تعالى : « ولا وتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم 
فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا » 


وقوله تعالى : « فان كان الذى عليه الحق 
قليملل وليه بالعدل » ٠‏ وأن أهل هذه الصفة 


لابوفون أموالهم ولكن يكسبون فيهاويرزقون 


ويرفق بهم فى الكلام ٠‏ ولايقبل 0 دكن 
يقر عنهم وليهم الناظر لهم فصح هذا سقين 


وظاهر من هذا ان ابن حزم لابرى الحجر 
مطلقا الا على |: ثنين الصغير حتى يبلغ والمجنون 
حتى إفيق أخذا من الحديث الشريف والادلة 
التى ذكرها ٠‏ ولا حجر عنده على الس فيه 
والمدين وذى الغفلة ٠‏ وان اقرار المحجور عليه 
من الصغير والمجنون غير صحيح ولا مقبول 
شرعا مطلقا فى مال ولا فى غيره ٠‏ ولكن 
يقر عنهم وليهم الناظر لهم ٠‏ وليس هنا مجال 
البحث فى الصحيح وغير الصحيح من الاقوال 
ولامكان استعراض الادلة من الطرفين 
ومناقشتها ٠‏ 


مذهب الزيدية * 


ا وا مفلس فى الش رع () من 
لا يفى ماله بدينه ٠٠‏ ويقبل قول من 
ادعى الاعسار أو الافلاس لاجل حق بدعى 
عليه به حيث ظهر الافلاس أو الاعسار من 
حاله اذ بظهر ذلك بقرائئن الاحوال والتصرف 
فى الاموال ‏ واذا كان الشاهر من حاله 
الاعسار وحكم له به ٠‏ فأدعى غريمه أنه قد 
صار موسرا وجب أن يحلف المعسر ثم كذلك 
كلما تيد ادي لطر يوت لا يا 
اذا كان قد تخلل سن الادعائين مدة سكن أن 
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تحدث فيها اليسار بالكسب بحسب العادة 
لاسقتضى قدرة الله والا فيلزم أن بحلف له فى 
كل ساعة ٠٠‏ واذا ثبت عند الحاكم أعسساره 
فلا بمكن الغرماء من ملازمته ولبكنه بحال بينه 
وبين الغرماء + وقيل : لا يحال٠بينه‏ وبين 
الغرماء بل يمكن الغرماء من -ملازمته ومشاهدة 
كسبيه على وفاء الديون ٠+‏ وان لم 
بظهر اعساره بل كان من الظاهر يسساره 
او النسس الامر فى ذلك أقام نية أنه معسر 
وحلف مع البينة على القطع بأنه معسر ‏ ولا 
عن أن اليد هنا على انف إن لالت شييا 
فلا تقبل لأنها قد تضمنت الاثيات وهو سقوط 
المطالبة عنه ٠‏ على أن البيئة فى الواقم على 
الاعسار وهو اثبات ٠‏ فان لم جد بينة هل 
الحاكم اعساره ٠.‏ وائما حلف مع البيئة لانها 
غير محققة اذ هى على ظاهر الحال والمال قد 
بخفى ٠‏ وتكون محققة اذا كانت على اقرار 
الغرماء أصحاب الديون بالاعسار ٠‏ واذا أقام 
كل منهما بينة فبينة المعسر أولى لانها كالخارجة 
واذا طلب المذين تحليف الغريم مابعلم آنه 
معسرا أجيب الى ذلنك فان لم يحلف لم 
بحن الدن ‏ وكبل بحس من عبر تحن 
ثم أفلس وام 
ستطع دفع الثمن والمبيع فى نده ٠‏ فالبائع 
0 تعذر دفع ثمنه منه + وكذا اذا 
تلف بعض المبيع فالبائع اولى بما بقى منه 
اذا تعذر دفع ثمن هذا الباقى ‏ وهذا اذا طرأ 
الافلاس بعد البيع والقبض أو كان موجودا 
وقت البيع ولكن جهل ولم يظهر ٠‏ اما اذا كان 
البائع عالما بافلاس المتبترى لم يكن أولى 
بالمبيع بل يكون اسوة الغرماء 0 -... 


صاحب الدين واذا اشترى عينا 


وللمفلس ان ,نتصرف فى السلعة المشتراه 
كل تصرف بعد افلاسه من بيع أو هبة أو وقف 
اذا وقع ذلك التصرف قبل أن ,يصدر الحجر 
عليه من الحاكم ٠‏ وكذا لو أقر بها للغير صحح 
اقراره ٠‏ قالوا مالم يثبت أنه أقر. توليجا فان 
ثبت ذلك بطل الاقرار ٠‏ والتوليج لايفيد الملك 
و لان 2ق مون لومي امرك 
من الثلث .. والمذهب أن التوليج بيبطل كله 
ا 1 


وفى موضع آخر )١(‏ قال : أن الحجر 

فى اللغة هو المنع والتضييق ٠‏ ومنه سسمى 
الحرام محجورا .لانه ممنوع فلما منع الحاكم 

ارك من ل لا 
يقول الحاكم للمديون. مثلا : حجرت عليك 
التصرف فى مالك ٠‏ ومن أسياب. الحجر ٠‏ 
الدين ٠‏ والصغر ٠‏ والجنون والرق والمرض 
والرهن ٠٠‏ وليس من أسباب. الحجر عند 
الزددية التبذير والسفه ٠‏ قال زيد بن على 
والناصر وأبو حنيفة لابصح الحجر لواحد 
منها ٠‏ وقال الشافعى وأبو بوسف ومحمد 
ببصح الحجر لكل واحد منها ٠‏ والتبذير الاتفاق 
فى وجه الرباءوالسمعة والعبث نحو عقر البهائم 
فى الاعزيات ونحوها ٠‏ واما السته مهو 
الذى لا يبالى فى الغبن فيما باع أو شرى ولا 
بعلم هدايته الى الغالى والرخيص وليس من 
السفه تصرفه فى أكل الطيب من الطعام ولبس 
النفيس من الثياب وفاخر المشموم لقوله تعالى: 
« قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 
والطسات من الرزق «( ء وقال البعض : هو 


وما بعدها , 


الانفاق فى 
العالي 


وائما ١‏ بصح الحجر على المديون فى الدين 
الحال لا فى 0" الموجل ‏ واذا كان من 
الديون حال ومؤجل يدخل المؤجل فى الحجسر 
تبعا للحال ‏ وليس للحاكم أن يحجصر على 
المديون آلا أن طلب خصومه وهم أهل الدرين 
الحجر عليه ٠‏ قان حجر عليه من غير طلب لم 
بصح الحجر واذا طلب بعضهم الحجر لزم الحاكم 
أن يحجر بطلبه ويكون حجرا للكل ولو كانوا 
غببا ٠‏ وهذا اذا أطلق اما لوقال : حجرت عليك 
حتى توفى فلاثا لم يكن ذلك حجرا لغيره ٠٠‏ 
ونتناول الحجر امال الزائد على الدين والمستقبل 
ايضا ٠.‏ واذا أدعى رجل دينا على شه سخص 
وطلب الحجر عليه قبل ان يقيم البينة على 
الدين جاز للحاكم أن يحجر ولو قبل التثبيت 
بالدين بثلاثة أيام ويرتفع الحجر بعدها ان لم 
قم البينة ٠‏ فان أقام البينة فى الثلاث تفذ 
الحجر ..٠‏ والحجر بدخله التعميم نحو أن 
بقول حجرتك عن التصرف فىمالك والتخصيص 
بالزمان نحو حجرتك سنة ٠‏ والمكان نحو 
حجرتك عن التصرف فى غير بلدك ٠‏ وانسلعة 
نحو حجرتك عن التصرف فى دارك أو عندك 
أو فى السلعة الفلانية ٠‏ وقدر من المال نحو 
حجرنك عن التصرف فى *لث مالك والشيخص 
لايتفذ من المحجور عليه فيما تدوله الحجر 
تصرف ٠‏ ولا اقرار الابأجازة الحاكم أو الغرماء 
أو بعد فك الحجر عنه بأن يقضى ديونهم أو 
يسقطها بوجه فاذا انفك الححر بعد العقدٍ الذى 
وقع فى حال الحجر تفذ ٠٠‏ ولو أقر بعين 
لغيره ثم قضاها الحاكم للغرماء فآن كانت 


الزائد على الاقتصاد وعلى ما يحتمله 


الاقمسرار ..؟ 


تشيونة لزنه عقا ها فان ندر فقيكهنيا 
لمالكها وأن كانت غير مضمونة قلا شسمتها 
للمالك ٠‏ ولاسراً من قدر قيمة العين فى 
الوجهين ‏ فان غرم القيمة للمالك بعد أن أتلفها 
الغريم برىء اذ له ماعلى المستهلك فيتساقط 
الدينان ‏ وكذا قيل قبل التلف على القول 
أنها قيمة للعين ٠‏ ببرأ أن قدر ملكه من يوم 
الغصب لا أن قدر من وقت الدفع والعين 
تصاحيها وتصرف الحاكم فيها غير صسحيح 
فالدين باق فى ذمته واذا رأى الحاكم صلاحا 
فى رفع الحجر حتى يقر بدين عليه أو نحوه 
ا راكاد ف الخادر وغيره ذكره فى 
قضى المفلس ماله جميعه 
بعض الغرماء وترك الباقين فبعد الحجر لاريصح 
منه ذلك اذ الحجر لهم جميعا وحقهم 'تملق 
بالمال ٠‏ وقبل الحجر يصح ذلك منه ولا يأثم ألا 
اذا كان الباقون قد طالبوه وطلبوا الحجر او 
كان المتروك مما ,نتضيق كاليتيم والمسجد 
فلا بصح منه ذلك ولو باع المحجور شيئا من 
ماله ليقضى الغرماء او لحاجته الماسة الى النفقة 
وكان انفاقه على قدر عادة الفقراء ممن يشبهه 

فى بلده ‏ صح ذلك ان لم يغين فى البيع ب 
فلو اشترى شيئا الى ذمته فالأقرب أنه ينمد 
والثمن فى ذمته وللبائع أن نفسخ لتعدر تسليم 
الشين كما اذا تعذر تسليم المبيع ٠‏ ولايدخل 
فى الحجر دين لزم بعده ٠‏ 

واذا تمرد المفلس لغيره عن قضاء الدين 
أو بيع ماله لقضاء الغرماء فانه .يكون للحاكم 
أن ببيع عليه المال ٠‏ وكذلك اذا غاب ورأى 
الحاكم مصلحة فى البيع ٠‏ وقيل ليس للحاكم 
إن يع عليه المال ولو تمرد عن ببعه بنفسه 
بل بحسيه حتى سيع الا الدراهم والدنانير ٠‏ 


الكاتى ووه وأذااة 


لكن قال فى الكافى : ولا خلاف أنه يباع على 
المتمرد ٠‏ ونوقش هذا تأنه لعله يعنى بعد 
الحبس اما قبل الحبس فالخلاف ظاهر ‏ واذا 
طلب الغرماء تاخير بيع ضيعة المفلس و نحوهاحتى 
يستغلوها بالزائد على قيمتها ثم تباع بالباقى 
فلهم ذلك واذا لم بوجد من شترى ماله 
الا بغبن ظاهر فله أن يمتنع من البيع مدة 
قربة حتى ا ا اا 
أو نحو ذلك حسيما يرى الحاكم من القرائن 
والظروف ٠‏ 


أما الصغر والجنون فلا خلاف فى الحجر 

٠‏ ولم تذكر احكام الحجر والتصرف 
0-0 لهما ٠٠ء‏ وآأما الرق فهو حجر لكنه 
اذا عتق صح أقرارة ولزمه ما أقر به وظاهمر 
الاطلاق ولو كان الاقرار بمال ٠‏ ويقال ان 
أقرار الرقيق صحيح مطلقا ٠‏ والموقوف على 
العتق المطالبة له وأما المرض ٠‏ فان صصح 
من مرضه صح تصرفه الذى صدر منه وقت 
المرض لانه لا يتكون مرض الموت ٠.‏ وان 
لم يصح ٠‏ فان كان مستغرقا كان محجورا 
عليه فى جميع ماله الا مااستثنى له من 
الاقرار والاكل واللباس ونحو ذلك كالتكاح 
والعتق ومعاوضة معتادة وكذا الجنابة ٠‏ وان 
لم يكن مستغرقا صح تصرفه من الثلث الا 
الاقرار فانه بصح من رأس المال اذا لم 
يضف سببه الى مرضه ٠‏ فأن أضافه الى مرضه 
نهذ من الثلث ٠‏ والتعبير أنه اذا أضافه الى 
حال امرض فمن الثلث ٠‏ ونحو الاقرار 
كالتزويج والاحارة والبيع اذا كانت معاوضة 
معتادة وكذا الحناءة ولا بحل الدين المؤجل 
بالحجر فلو حجر على المفلس لاجل ديون 
حالة وعليه ديون مؤجلة فانها لا تحل بالحجر 


وهو احد قولى الشافعى وللمحجور عليه أن 
يعطى ماله لاصحاب الديون الحالة لقضفاء 
ديونهم ٠‏ ويبقى حق اصحاب الديون الموجلة 
الى وقت حلولها فى ذمته ٠٠‏ بخلاف ما اذا 
امات فانه بعزل حصته أهل الديون الموجلة 
لأنه لاذمة له +٠‏ وقيل يعزل نصيب أصسحاب 
الديون المؤوجلة الى وقت الحلول ولو فى حال 
الحاة ٠‏ 


ولو أسقط من عليه الدين المؤجل الأجل 
هل .سقط حتى بتمكن المستحق من مطالبته 
الاجل صفة ثابتة والصفة لاتتفرد الاس قاط 
وقبل نسقط لانه تأخير مطالية ٠‏ 


منذنهب الامامية : 


ولا يقبل اقوار المفلس (') المحجور عليه حال 
الحجر بعين لتعلق حق الغرماء وبأعيان ماله 
نبله فيكون اقراره بعين فى قوة الاقرار بمال 
العير ولانه قد حجر عن التصرف فى امال وهذا 
بمنع من تاذ الاقرار ٠‏ ويصح اقراره بالدين 
لانه عاقل مختار فيدخل فى عموم ( اقرار 
العقلاء على أنفسهم جائز ) والمانم من صحة 
الاقرار بالعين منتف هنا لانه فى العين مناف 
حدق الدائنى الى طلق. هاا آمااهنا قالنده 
«تعلق بذمته فلا شارك العوماء المقر له جمما 
بين الحقين وقوى الشيخ رحمه الله وتبعه 
اعلامة المشاركة للخير ولعموم الاذن بقسمة 
فآله مق غرماثة جسم وللفرق مم الأفبراز 
والانشاء ٠‏ فان الاقرار أخبار عن حق سابق 
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ومغ قيامها لا اشكال فى المشاركة ٠.٠‏ ويشكل 
بأن رد اقراره ليس لنفسه بل لحق غيرهفلاينافيه 
الخبر ونخن قد قبلنا الاقرار على تفسه بالزامه 
المال بعد الحجر ٠‏ ومشاركة المقر له للعرماء هو 
المانع من التفوذ الموجب لمساواة الاقرار 
اللانشاء و فى العدى « كوه كالينة ماله يموع 
ءو» و موضع الخلاف مااذا أسند الدين الى 
ماقبل الحجر ٠‏ أما اذا أسنده الى مأبعده فانه 
لانفذ معحلا قطعا ٠‏ نعم لو أسنده الى مايلزم 
ذمته كاتلاف مال أو أرش جناية شارك المقر له 
الوقوع السبب بغير اختيار المستحق فلا تقصير 
يخلاف المعاملة ٠‏ 


وبمنع المفلس من التصرف المبتدأ فى 
أعيان ماله المنافى الغرماء » لا من مممللق 
التصرف ٠.‏ ووصف التصرف بالميتداً للاحتراز 
عن التصرف فى الال بمثل الفسخ بخيار لانه 
ليس بابتداء تصرف بل هو آثر لتصرف سابق 
على الحجر ٠‏ وكذا لو ظهر له عيب فيمسا 
اشتراه سابقا فله المسخ به + وهل يعتبر فى 
جواز ‏ الفسخ له بما ذكر ٠‏ الغبطة أم يجوز 
مطلقا ٠‏ الاقوى الثانى نظرا الى أصل الحكم 
وأن تخلفت الحكمة ٠٠‏ والاجماع على جواز 
الفسخ بالعيب وأن زاد القيمة فضلا عن الغبطة 
فيه وشمل التصرف فى أعيان الاموال ما كان 
بعوض أو بغيره وماتعلق بالعين والمنقتمة 
وخرج به التصرف فى غير المال كالتكاح 
والطلاق واستيفاء القصاص والعفو عنه وما 


والانهاب وقبول الوصية وأن منع منه بعده ٠‏ 
وغير بقوله المنافى لحق الثرماء للاحتراز عن 
وصيته وتدبيره فآنهما بخرجان من التلف بعد 


الاقفرار ون 


.وفاء الدين ٠‏ فان تصرف المفعلس جائز فى ذلك 
كله ونحوه اذ لا ضرر قيه على العرماء ٠‏ 


وتباع اموال المفلس المحح ور القابلة 
للبيع وتقسيم على الغرماء ان وفى والا فعلى 
نسبة اموالهم ولا يدخر للديون المؤجلة التى 
لم تحل حالة القسمة شىء ولئ حل بعد قسمة 
البعض شارك فى الباقى وضرب بجميع المال 
وضرب باق ىالغرماء يبقية ديونهمويباع كل متاع 
فى سوقه وجوبا مع مراعاة زيادة القيمةوالاكان 
أستحبابا ويحبس المفلس لو أدعى الاعسار 
حتى يلبته باعتراف الغرماء أو باليينة المطلقة 
على باطن الامر ٠‏ وانما بحبس مع دعوى 
الاعسار قبل اتنيانه اذا كان أصل الدين مالا 
كالقرض أو عوضا عن مال كثمن مبيع ٠‏ فلو 
اتنفى الامران كالجناية والاتلاف قبل قوله 
فى الاعسار ببينة دون توقف على البينة لاصالة 
عدم المال حينئذ فاذا ثبت اعساره خلى 
سبيله لقوله تعالى « وان كان ذو عسرة فنظرة 
الى ميسرة » وهل ,يجب عليه التكسب نوفاء 
الدين + الغتان ذلك ابن سيرة رحمة اللفيئه 
والعلامة ومنعه الشسسيخ ابن ادريس للآية 
وأصالة البراءة ٠‏ 


واننا بحجر على المديون اذا قصرت 
امواله عن الوفاء بدينه فلو ساونه أو زادت 
عليه لم حجر عليه اجماعا وأن ظهرت عليه 
أمارات الفلس ‏ وبطلب الغرماء الحجر عليه 
لآن الحق لهم فلا نتبرع لهم بالحجر عليه ٠‏ نعم 
لو كانت الديون لمن له عليه ولابة كان له 
الحجر -. ولو كانت الديون لغائب لم يكن 
للحاكم ولابته لانه لا ستوفى له قيل يحفظ 


آعيان .أمواله ولو التمس بعض الغرماء فان 
ماله فى بدينهم وزيادة جاز الحجر وعم والا 
فلا ٠‏ على الاقوى ٠‏ ويشترط حلول الدين ٠‏ 
فآن كان كله أو بعضه مجلا لم تحجر عليه 
لعدم استحقاق المطالبة حينئذ ٠٠‏ نعم لو كان 
بعضها حالا جاز للحجر مع قصور امال عنه 
والتماس | ربابه. اء. ولا :تباع داره ولا خادمه 
ولاثياب عه ٠‏ ونفتين فى الأول الاحيوز 
مايليق بحاله كما وكيفا ٠‏ وكذا دابة كوي 
ولو احتاج الى المتعدد استثنى كالمتحد ٠.‏ 
وظاهر ابن الجنيد بيعها ٠‏ والروايات متضافرة 
بالاول وعليه العمل ٠‏ ولو مات قبلها قدم كفنه 
وبقتصر منه على الواجب وسطا بما يليق به 
عادة ومؤنة تجهيزه ٠‏ 


وأسباب الحجر ستة (1) : الصغر والجنون 
والرق ٠‏ والفلس ٠‏ والسفه ٠‏ والمرض المتصل 
بالموت ٠‏ ويمتبد حجر الصغير حتى يبل 
بالاحتلام وهو خروج المنى من القبل فى الذكر 
والانثى ومن فرجيه فى الخنثى او الانبات 
للشعر الخشن على العانة مطلقا او اكمال 
خمس عشرة سنة هلالية فى الذكر والخنثى 
واكمال تسع سنين فى الاتثى على المشهور ٠‏ 


أما الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبق 


البلوغ ٠‏ ويرشد الصغير بأن يصلح ماله بحيث 
تكون له ملكة نفسانية تقتضى اصلاح المال 
وتمنع افساده وصرفه فى غير الوجوه اللائقة 
بأفعال العقلاء لامطلق الاصلاح فاذا تحققت 
الملكة المذكورة مع البلوغ ارتفع عنه الحجر 
وأن كان فاسقا على المشهور لاطلاق الامر بدفع 
اموال اليتامى البهم بابناس الرشد من غيسر 
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م الافرار 


اعتبار أمر آخر معه والمفهوم من الرشد عرفا 
هو اصلاح المال على الوجه المذكور وأن كان 
فاسقا وقيل يعتبر مع ذلك العدالة ٠٠‏ ويختبر 
من يراد معرفة رشده بما بلاثمه من التصرفات 
والاعمال بظهر أنصافه بالملكة وعدمه +٠‏ فمن 
كان من أولاد التجار فوض اليه البيع والشراء 
وان كان من أولاد غيرهم أختبر بما يناسب 
حال آهله ٠٠‏ والانثى تختبر بما بناسبها من 
الاعمال كالغزل والخباطة وشراء آلانهما المعتادة 
لامثالها بغير غبن وحظ مايحصل فى يدها من 
ذلك ٠‏ ويثبت الرشد لمن تنختير بشهادة النساء 
فنى النساء لا غير لسهولة اطلاعهن عليهن غالبا 
وبشهادة الرجال مطلقا فى الرجال والنساء : 
رجلين أو رجل وأمرأتين أو أربع عشرة ٠‏ 


ولابصح اقرار السفيه يمال ويصح بغيره 
كالنسب وأن أوحب النفقة ٠‏ وفى الاتفاق 
عليه من ماله أو بيت المال قولان اجودهما الثانى 
وكالاقرار بالجناية الموجبة للقصاص وأن كان 
فى النفس ٠‏ ولايصح تصرفه فى المال وان 
ناسب أفعال العقلاء ٠‏ ويصح تصرفه فيما 
لاتضمن اخراج المال كالطلاق والظهار والخلم 
ولابسلم عوض الخلع اليه ٠‏ ويجوز أن نتوكل 
ره فى ساي الفتوة لأن ضارقه السنست 
مسلوبة مطلقا بل مسلوبة بالنسية لا يعتبر 
تصرفا فى المال ويقتضيه ويمتد حجر المجنوذفى 
التصرفات المالية حتى .شيق ويكمل عقله ٠‏ 
والولاية فى مال الصغير والمجنون للاب والجد 
للاب وان علا ٠‏ فيشستركان فى الولاية لو 
أجتمعا فان أتفقا على أمر تفذ وأن تعارضا 
قدم عقد السابق منهما ٠‏ فان أتفقا فى التاريخ 
ففى بطلانه أو ترجبح الاب أو الجد أوجه .ثم 
الوصى لاحدهما مع فقدها ثم الحاكم مع فقد 


الوصى ٠٠‏ والولاية فى مال السفيه الى لم 
سبق رشده كذلك للات والجد الى آخر ما 
ذكر عملا بالاستصحاب ٠٠‏ فان سبق رشده 
وأرتفع الحجر عنه بالبلوغ معه ثم لحقه السفه 
فللحاكم الولابة دونهم لارتاع الولاية 
السابقة عنه بالرشد فلا تعود اليهم الا بدليل ٠‏ 
وهو منتف ٠‏ والحاكم ولى عام لابحتاج الى 
دليل وان تخلف فى بعض الموارد ٠٠‏ وقيل 
الولاية فى ماله للحاكم مطلقا اظهور توقف 
الححر عليه ورفعه عنه على حكمه فى كون 
النظر اليه ٠‏ والعبد ممنوع من التصرف مطلقا 
فى المال وغيره سواء أحلنا ملكه أم قلنا به 
عدا الطلاق فأن له أبتماعه وان كره الولى ٠‏ 
والمرض ممنوع مما زاد عن الثلث أذا تبرع 
به أما لو عاوض عليه يمن مثله تفذ ٠‏ وان 
نجز ماتبرع به فى مرضه بأن وهبه أو وقمه 
أو 'نصدق به أو حابى به فى بيع أو أجاره على 
الاقوى للاخبار الكثيرة الدالة عليه منطوقفا 
ومفهوما ٠‏ وقيل يمضى من الأصل للأصل ٠‏ 
وعليه شواهد من الاخبار ٠‏ 


ويثبت الحجر على السفيه بظهور سنهه وآأن 
لم يحكم به الحاكم لان المقتضى.له هو السفه 
فيجب تحققه بتحققه والظاهر قوله تعالى « فان 
كان الذى عليه الحق سفيها أو ض عيفا 
أو لا سستطيع أن يمل هو فليملل وليه 
بالعدل » ٠‏ حيبث أثبت عليه الولاية سحرده ٠‏ 
ولايزول الحجر عنه الا بحكم الحاكم لاذزوال 
السفه يفتقر الى الاجتهاد وقيام الامارات لانه 
أمر خفى فيناط بنظر الحاكم ‏ وقيل يتوقفان 
شوت الحجر وزواله على حكمه لذلك ‏ وقيل 
لابتوقفان معا علىالحكم وهو الاقوى لان 


الاقراآر كان 


شوته ويزول بزواله ٠‏ 


ولظاهر قوله تعالى : « فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم آموالهم » حيث علق الامر بالدفع 
على ابناس الرشد فلا يتوقف على أمر آخر ٠٠‏ 
ولو عامله من بعلم بحاله استعاد ماله مع وجوده 
لطلؤق المعاملة: »فاق تلق :قاف سان لان 
المعامل له قد ضيع ماله بيده حيث سلمه الى من 
نهى الله تعالى عن ايتائه المال ٠‏ ولو كان جاهلا 
بحاله فله الرجوع مطلقا لعدم تقصيره ٠‏ وقيل 
لا ضمان مع التلف مطلقا لتقصير من عامله قبل 
اختياره ٠٠‏ وفصل ثالث فحكم بذلك مع قبض 
السفيه المال باذن مالكه ٠‏ ولو كان بغير اذنه 
ضمنه مطلقا لان المعاملة الفاسدة لانترتب عليها 
حك فيكون قابضاللمال بغيراذن فيضمنهكما لو 
الف نالا أو ففكة شين أذ ماللكه وهو خسن 
..٠‏ وفى ابداعه أو اعارته أو اجارته فبتلف 
العين نظر من تفريطه بتسليمه وقد نهى الله عنه 
بقوله « ولانؤتوا السفهاء أموالكم » فيكون 
بمنزلة من ألقى ماله فى البحر ٠‏ ومن عدم 
نسليطه على الاتلاف لان المال فى هذه المواضع 
امانة بحب حفظه والاتلاف حصل من السفيه 
بغير اذن فيضمنه كالغصب ٠‏ والحال آنه بالغ 
عاقل ٠‏ وهذا هو الاقوى ٠‏ ولايرتفع الحجر عنه 
بلوفة خسنا وعقرين نينة اجباعا معنا لويحود 
مقتضى الحجر وعدم صلاحية هذا السن لرفعه 
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث زعم 
أنه متى بلغ خمسا وعشرين سنة يفك ححره به 
وأن كان سفيها ‏ ولا يمنيع من الواجب 
مطلقا سواء زادت تفقته عن تفقة الحضر أولا 
وسواء وجب بالاصل أم بالعارض كالنذور قبل 
السفه لتعينه عليه ء ولكن لايسلم النفقة بل 


أذا استوت نفقته حضرا وسفر ‏ وفى حكم 
ابتتواء التفقة مالى 'تيكن فق السفن من. كت 
يجبر الزائد بحيث لابمكن فعله فى الحضر ٠‏ 
وتنعقد بسينه ويكفر بالصوم لو حنث لمنعه من 
التصرف المالى ٠٠‏ وله العفو عن القصاص لانه 
ليس تصرفا ماليا ٠‏ لا الدية لانه تصرف مالى 
وله الصلح عن القصاص على مال ٠‏ ولكن 


أخدت احكام الحجر والتفليس فى مذهب 
الاداضية من كتاب جوهر النظام () : وقد 
أقتصرنا على ظاهر ما يعطيه النظم ويدل عليه 
خوفا من الوقوع فى الخطأ ‏ اذ النظم ردمبا 
يشتمل على ألفاظ وتعبيرات لانتصل بالحكم 
ولا تعبر عما بلاحظ فيه والحجر عند الاباضية 
هو منع الحاكم من لايفى مالهبدينه من التصرف 
فى ماله ٠‏ ولا يكون الحجر الا بناء على طلب 
الغريم من الحاكم وفى دين حال وهل يشترط 
للحجر أن يكون المحجور عليه حاضرا فلو كان 
غائمبا لابححر عليه أو انه يجوز الحجر عليه 
ولو كان قاقا :© فجولان + رمن كان عنيينا 
مناه ال شن لاد اء"النتون وميه يطيل 
بالوفاء ويمتنع من الاداء ٠‏ رغم مطالبة الغريم 
له وقيامه عليه يحبسه الحاكم حتى برتدع عن 
المطل وؤؤدى الدين .٠ء‏ ولا السيع عليه المال ٠‏ 
وقيل ببيعه رغما عنه متى مطل وامتنسع من 
الأداء ٠‏ ويعلن الحاكم للئاس أمر الخجر 


(1) جوهر النظام للعلامة المحق المغفور 
المتوفى سنة 15915 هحرية وهصسو كتسساب 
منظوم 3 


على المدين ليحذر الناس معاملته ولا ينخدعون 
فى ظاهر أمره ٠‏ واذا كان مال المدين اكثر من 
الدين ٠‏ فهل بححر عليه فى كل ماله ٠‏ او فى 
قدر الدين فقط ؟ ء خلاف ٠‏ ويرجع املف 
أن الحص توق فى “قدي الدرن. لأن رحب 
الحجر هو الدين الحال ‏ ولكن كيف بتأتى 
الجر فى ختالة مااذا كان هال امدين :بيهر 
من الدين +نوقه قال املق دروم .يكن عليه 
دين لاتفى أمواله يسع من التصرف ؟ وان 
أدعى المدين الاعسار وأخفى ماله ٠‏ فليس 
للغرماء الا تحليفه أنه ما أخفى ماله وليس عنده 
مال ء وعند بيع اموال المدين للوفاء بديون 
الغرماء ٠‏ ان كانت عروضا بمهله الحاكم من 
ثلاثة أيام الى سبعة أيام ٠‏ وأن كانت أصولا 
عقارا يمهله شهزا وأن حجر الحاكم على 
المدين ولم بوف الدين واتاه مال جديد بعد 
الحجر فأنه بدخل فى المال الذى كان وقت 
الحجر وبحرى عليه ما كان يجرى على الال 


السايق والذى ورد على الحجر ويختلف النظر ‏ 


ورداء أو ازار فقط وكتيه ان كان من أصمل 


العلم والابيعت ولا المصحف ولا النعل ولا تترك 
واختلفوا فى الآلات والصناعة هل تباع او 
تترك ٠‏ ويرى أبو على الحسن بن احمد انها 
تنرك ولا تباع اذ قد يستعين بها على الكسب 
٠‏ ومتى حجر الحاكم على المدين صار ماله 
حقا للغرماء لايستحق احد فيه شيئا فلا تغرض 
نفقة للد وجة: ولا :فقة (الاولادالضغان 6 .واذا 
أقر المحجور عليه بدين صح وكان المقر له 
أسوة الغرماء بحاصص منهم بدينه فى المال 
المحجور ٠ء‏ وأن أقر بعين من المال الذى 
ححر انها لفلان والدين مستغرق للمال فان 
الاقرار ,بصح ويقبل الا اذا كان المقصود 
التحايل والالجاء ٠‏ فانه لابقبل وتدفع العين 
المقر بها للغرماء مع باقى المال للوفاء بديونهم 
واذا كان لزوجة المديون دين عليه ثابت فانها 
تكون أسوة الغرماء وتحاصص بدينها فى مال 
الخيور :وتكفد ها + ما اذا كان لأنه دين 
عليه فانه لايكون اسوة الغرماء ولا بحاصص 
بدينه متهم فى امال ٠‏ والله تعالى لإندب 
الانسان بدين ابنه + ولم يتحدث مؤلفنا عن 
الحجر بالصغر ولا بالجنون ولا بالسفهو لا 
بالغفلة ولا بأى سبب سوى الدين ٠‏ 


و وو وني و نر ”2 
تابر دالت تابر كناد اندر كار كابر تدز ادا كاز 


١ 


ال ل ل ار ل ا ري كر رك ل كر كن كك ل ل رن 


* 
روعى فى نرتيب الاعلام أن تكون مجردة عن ١‏ 

ابن وأب وآم وآل التعريف ٠‏ 000 : 
ومانشر من الاعلام بالاجزاء السابقة اكتفينا ١‏ 
هنا بالاشارة الى موضعه فيها ٠ ٠‏ 
مأ 


تيد كراد كدر كلد ندر تدر عاب تبر تدر كب كتير 9 


فهرس الاعلام . 
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ابراهيم النخعى 
الأعمرى 
الألبسرم 
الامام أحمد 
ابن أحمد 
/زهلمم ه ) 


الشبخ احمد 
الزرقسانى 


أحمد بن شعيب : 


احمد بنعلى بن 
أبى طالب الطوسى 


حرف الآلف 


: انظر ح ١‏ ص 514 

: أنظر أبو بكر ح /ا ص 17/؟ 
: أنظر ح ١‏ ص 5117 

“أنظر ابن حنبل ح ١‏ ص 5197 


: أحمد بن أحمد بن محم د 


ابن موسى الهمامى شهات 
الدين المقدسى ثم الدمشقىئ 
المقرى وبعرف بالعجيمى وفى 
الشام بالمقدسى قرأ القراءات 
على جماعة منهم العلاء 
ابن اللفت ومهر فيها وتصدى 
لاقرائها فانتفع به جمامة ؛ 
أولاده وغيرهم وهو ممن أخذ 
آيضا عن ابن الهمام والعماد 
ابن شرف واخرين وتحولالى 
الشام فىوسنةخمس وعشرين 
باستدعاءمحمدين منحك لا قراء 
بنيه فقطنها:. وتكسب بكتابة 
المصاحف . وكان متفنا فيها 
مقصودا من الاقاق يسبيها » 
مات بدمشق فى جمادى 
الأولى سنة مسسع وخمسين 
وثمائمالة . 

أنظر المؤيه بالله ى ١‏ ص 
/اه؟ :؛ ح لا ضص ١865‏ 


: أنظر حا ه ص ./17؟ 


انظر التسائى ةا 1 ص ة/ا؟ 


: أنظر ح ١‏ ص 516 


امد نن. فحين: : الظر أو بحيق اح هن 


اكد" 


ابن ادربسس :اأنظر اح ؟ ص 517 
الأذرعططى “القن د ١‏ ص 8غ" 
الأرغبساتنى : سلمان ناصر بن عمران 
توفى سسنة الانصارىالنيسابور ىالارغيانى 


؟أوه 


الاسسميجابى 


أبو اسحاق : 


اب (القاسم سي الأثمة فوج ملم 
فى نيسابور وسسبته الى 
ارعبان سن تواخيهاة كاد تلتهدا 
لامام الحرمين من بيت صلاح 
القنه ف فقدالفا فعيةوشرت 
الارشاد لامام الحرمينو ضعف 
بصره وسمعه فى آخر عمره ‏ 
وقبل وفاته سنة ١اهها.‏ 


:انظر ح ةا ص ./؟ 
: أنظر ح ؟ ص 5219 


الشيخ اسماعيل : 
أبى بن كعلمب : 


أن . 


امامة بنت أبى 


العشاص : 


أنظر الشسيرازى جح 2١‏ 
ص 517 

انظر ح لم ص ١7/.‏ 

أنظر ح ؟ ص ؟؟1؟ 

أنظر ح ١‏ ص 1217" 


: أنظر ح ١ا.ص‏ 515 
ابو أمامهالباهلى : 


امام الحرمين : 


0 


أنظر ح ؛ ص 536١‏ 

أنظر حى ١‏ ص 515 

الربيع بن عبد العزى بن عبد 
شمسس بن عدمناف العبشمية 
وهى من زنب بنت رسول 
الله صلى الله عليه وس .ا 
قال الزبير فى كتاب النسب 
كانت زينب تحت أبى العاص 
قولدت له أمامة وعليا وثبت 
ذكرها فى الص حيحين من 
حديث انق قتادة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان 
تحمل أمامة بنت زيئنب على 
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اللسسييتين : 


عاتقه فاذا سجد وضعها واذا 
قام حملها أخرجاه من روابة 
مالك عن عامر بن عبد الله 
ابن الزبير . 

أنظر ح ١‏ ص 45" 


حرف الباء 


“أنظر ح ١‏ ص .مح" 
: أنظر أبو جعفر ح » 
: أنظر حى ١‏ ص .م» 
:أنظر ح ؟ ص مم 


أنظر حى ؟ ص مع 


: أنظر حاة ص ملم 
:أنظر ح لاا ص /؟ 
: أنظر ح 1 رص 8١/5‏ 
: أنظر ح ؟ ص برأم 
: أنظر ح ) ص "1١‏ 
:أنظر ح )؛ ص 1"؟م 
: أبو بصير ‏ أبو غسيل ويقال 


له أبو بصير ‏ ذكر الثعلبى فى 
التفسير من طريق حميد 
الطوبل قال أبصر النبئى صلى 
اللفعليه وسلم اعد يتوؤف) 
فال له « بطن القدم ) فجعل 
بغسل تحت قدمه حتى سمى 
أبا غسيل وأخرج الخطيب فى 
التاريخ من طريق أبى معاوية 
عن بتحيى بن سعيد الانصارى 
عن محمك ابن محمو دين محمد 
الى سلعة ادروسول الله سملن 


: الله عليه وسلم مر على رجل 


البسوويبطى : 


: أنظر ح ١‏ ص اه" 


ليد انى 


التردس سدى 


مصاب البصر بتوضاً فقال 
« باطن رجلك باطن رجلك 
يا أبا بصير » فسمى أبا 
نصين :+ 


: أنظر ح ؟ ص 146" 

: أنظر حم ص 01" 

“أنظر ح ) ص 1" 

:-.أنظر .محمد البنانى. ج:/- ص" 
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:ألظر ح )4 ص "م 
؟ العارفى وا مدن 


ابن بركات أبو الأشبال مجد 
الدين البهسى وزيرمنالكتاب 
الشعراء مصرى سافر الى 
الشام وغيرها اس تكتيه 
الديوان العزيزى الى ملوك 
النواحى واستوزره الملك 
الأكر نا عظلفن "درن موسي 
اين المللك:العادل أبن .نكر ين 
أبوب ثم عزله وصادره 
وحبسه مدة وتوفى بدمشق 
عن نيفا وسبعين عاما . 
أنظر حاه ص ١/ا؟‏ 


#أنظار ح لم ص اا 


#أنظر ح ١‏ ص "81١‏ 


حرف الماء 


: أنظر ح ؛ ص 1"؟ 
: أنظر ح ١‏ ص 95م" 


فهمرس الاعلام 


اااا لشيس حياس يه 


حرف الجيم 
رضى الله عنه 
صحابى 
آبو جعقغر: أنظر جح لا ص /إلم؟ 
جعفر بن محهد :انظر ح 7 ص 7517 
أبو جعفر 
الهيننكوانى : أنظر ى | ص 9ت" 
الامامجلالالدين عمر بن محمدبنعمر الجنازى 
الجناسانزى : الحجندى أبو محمد جلال 
توفى سنة الدين فقيه حنفى من أهل 
أ|حكاه دمشق جاور بمكة سنة وعاد 
ش اليها له المغنى فى أصول 
الفقه وشرح الهدابة . 
أبو الجهمسم و 4 أو عمير ا 0 
.٠لاه‏ 6 0 
المعمرين أسلم يوم فتح مكة 
الأولى فى الحاهلية والثانية 
حين بناها ابن الزبير سنة 
وهو أحد الأربعة الذيندفئوا 
٠‏ عثمان وله خير مع معاوبة ٠.‏ 
الجحومرى :انظر ح ؛ ص 21197 
ابن الحساج : أنظر اح ةا ص الإ ' 


ابن حامعدد 


#انظ ل عر عو 


: أنظر ح ؟ ص /؟؟ 


القاضى ابوحامد : أنظر حى ١‏ ص ١6"‏ 


1؟ 


: أنظر حى ١‏ ص !551 


أم - سة: أنظر جاه ص ان 


أبو حسدرد 


الحسن بن على : 


: أنظر ح ١‏ ص 184؟ 


الحسن النخعى 


“أنظر ح ١‏ ص 504 


#المحان هئ اللة فته زهو 


والد أم الدرداء الكبرى خيرة 
وهو أسلمى قيل اسمهدسلامة 
ان حمن نين ابن سلامة قال 
أحمد بن حنبل حدثت عنأبى 
اشتحاف إن “اديه عيف الله 
وقال على بن المدبنى أاأسمه 
عبيد وهو حجازى روى عنه 
ابنه حدرد بن أبى حدرد ٠.‏ 


:أنظر ح لم ص ؟17؟ 
: آبو عبد الله حرملة بن بحيى 


ابن عد الله حرملة بن عمران 
ابن قرادمولى سلمة بن مخرمة 


1 التجيبى المصرى أبو عبد الله 


فقيه من أصحاب الشافعى 
كان حافظا للحديث له فيه 
الملمسوط واللختصر مولده 
ووفاته بعصر وروى عله 
مسلم بن الحجاج فأكثر فى 


صحيحه من ذكره ٠.‏ 


: أنظر ح ١‏ ص 5014 


: أنظر اح ؟ ص 7537 


: الله بن أبى مطر المعافرى 
. الاسكندرانى الفقيهابوالحسن 


محمد بن عبد الله بن ميمون 
صاحب الوليد ابن 1 


عبرم 2ه 
خوصة 


أنظر ح ؟ ص ١125‏ 
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أبو الحصسسن 
الصلادى 


فهرس الاعلام 


: أصحاب الشافعى الفضلاء 


توفى سنة وهو صاحب كتاب الرقم وهو 
06 هدا20 والد الشيخ أبى عاصم 
العبادى الامام واسمه أبى 
الحسن توفى فى جمادى سنة 
خمس وتسعين وأربعمسالة 
: وهو أبن ثمانين سنة . 
القاضىابوالحسن انظر ابن القصار ى #8 ص 
بن القصسار :٠ه"‏ 
الحسين بن على : انظر سيديا الحسين حى م 
ص ١1؟‏ 
الحسطاب : انظر ىح ١‏ ص 06" 
الحقيسسنى : علىبن جعفر بنالحسين بنعبد 
توفى سنة الله بن على بن الحسين بن 
4٠‏ هل الحسن بن على بن أحمبد 


الحقينى وهوالذىسكن قرية 
يقال حقينة بالقرب من 
المدينة ؛ ابن على بن الحسسين 
الأصغر بن على بن الحسسين 
ابن على بن أبى طالبالهاشمى 
المادى الممروف بالحقينى 
الصغير والكبير والده قام 
الديلم بعد وفاة الناصرالصغير 
سنه 475 ه وكان الحقينى 
مشتغلا بالآمر فى بلاد ويلمان 
بلاد جيلان كان الحقينى نقيها 
متكلما له المقالات فى العلوم 
نزل قائما بامر الله الى أن 
حضر بوما فى بلدة كجوة من 
بلاد الاستنداربة فوثب عليه 
رجل حبشى فى المسجد فقتله 
رضوان الله عليه فى يوم 
الاثنين فى رجب ونقل الى 
بكار ودقفن بقربة قفشكين . 


أبن الحكم : 


٠‏ حلاش بن عمرو الهجحرى عده 


حعسلاس 
« حلاش ) 


الى 


الحصيلوانى : 
: أنظر ح ؟ ص 9؟12”؟ 
:انظلر ج50 ص 9؟17”؟ 


حجمعستساد 
حماد بن زيد 


حماد بن سلمة : 


توفى سنة 
16 ه 


أنظر ح ؟ ص ١668‏ 


أبن .عمرو من دون وصفه 
بالهجرى من أصحاب الحسسين 
عليه السلام وحلاش بالحاء 
المهملة واللام المشددة والالف 
والشين المعجمة وفى بعض 
بالسين المهملة بدل الشين . 


:انظ مد 1 اع 16 


انفار ح ١‏ ص هه" 


الريك 1 مو 
أحمد بن حمدان بن شبيب 
ان ود ان التخيرى السرانن 
أبو عبد الله فقيه حنبلى 
أديب ولد ونشأ بحرانورحل 
الى حلب ودمشق وولى نيابة 
القضاء فى القاهرة فسكتلها 
داش وكف بصره وتوفى بها 
من كتبه الرعاية الكبسرى 
والرعاية الصغرى كلاهما فى 
الفقه وصفة المفتى والمستفتى 
ومقدمة فى أصول الدين 
وجامع الفنون وسللوة 
المحخزون . 


أنظر ح ه ص 85؟ 


:أنظر جح ؟ ص .م" 
: أنظر ىح ؟ ص 259* 
: أنظر ح ١‏ ص هه؟ 


فهرس الاعلام 
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حصرف الخاء 


:أنظر ح ١‏ ص5ه؟ 
: أنظر ح ١‏ ص 5056 
:أنظر ح ١‏ ص 5ه" 
: أنظر حى ١‏ ص 505 
:أنظر ح ١‏ ص 5ه" 
: أنظر ح /ا ص .89 


: أنظر ح ١‏ ص /!ه؟ 


حرف الدال 


: أنظر ح ١‏ ص 5ه؟ 
: أنظر اح ١‏ ص 017" 
: أنظر حى ١‏ ص لإاه؟ 


حرف الراء 


: أنظر ح ١‏ ص 0/8" 
: أنظر ح ١‏ ص 8ه" 
:أنظر ح ١‏ ص ثىره؟ 
: أنظر حى ١‏ ص ره" 


المروزى أحد الأئمة الأعلام 
سمع منصور بن عبد الحميد 
وهو شيخ بروى عن أنس بن 
أنس ومحمد بن عبد الرر حمن 
ابن أبى ذئ ب وسفيان الثورى 
وفيرهم قدم بغداد غير مرة 


وحدث بها فروىي عله 
العراقيين سعيد بن سليمان 
سعدوية وأحمد بن حتبل 
وزهير بن حرب وغيرهم © 
اترفنان: اله اتزل عرق اف بشكة 
عليه من احاديث فخرج الى 
محمد بن الحسن وغيره من 
أهل الرأى فكتب كتسهم و حفظطل 
كلامهم فاختلف الناس اليه 
وعرض عليه القضاء فلم يقبله 
فدعاه الأمون فقربه مه 
وحدثه » روى أنه لما عرض 
عليه القضاء فامتلع وانصرف 
الى منزله تصدق بعشرة آلاف 
درهم وأتاه ذو الرياستينالى 
جرله مجلعا للم عيفر له 
ولا فرق أصحابه فقال : 
« أشكاب » وكان رحلامتكلما 
عجبا لك بأتيك وزير الخليفة 
قلا تقوم له من أجل هؤلاء 
الدبافين عندك فقال رجلمن 
هؤلاء المتفقهة نحن من دباغى 
الدين 4 الذى رفع ابراهيم 
ابن رستم حتى جاءه وزير 
الخايفة فسكت « اشكاب » 
وسدلل عنه بحيى بن معسين 
توثيقه أنضا » قال اسحاق 
ابراهيم بن رستم المروزى 
بنئيسابور قدمها حاحا وقد 
مرض السرخسى فبقى عندنا 
تسعة أيام وهو عليل ومات 
فى اليوم العاشر سنة احدى 
عشرة ومائتين وقيل سنة 
عشر ومائتين 0 ا 


14 فهرس الاعلام 


ابن رض هد : أنظر ح ١‏ ص لره؟ 
السيدرضى الدين يطلق غالبا على رغى الدين 


ابن طاووس 
توفى سنلة 
1ه 


الزبير بن العوام 
الزرككعتى 
زروق 


زفبسر 


زكريا الساجى : 


555 ه 


: أبى القاسم بن موسى بن جعفر 


ابن طاووس لحسنى| لحسينى 
السيد الأجل الأورع الأزهد 
قدورة المازقين الها افيف 
كلمة الأضحاب عل اختخللاف 
مشاربهم وطريقتهم ©» وقال 
العلامة ف ماع الضااه: فى 
مبحث الاستخارة : وروبت 
عن اليتلية الستد رمق الاين 
على بن مومى بن طاووس 
وكان أعبد من رأبناه من أهل 
زمانه © له التصانيت:الكثيرة 
التالفة الى سجدرة الاين 
ا 
الفعهه ست محلدات والملاذ فيه 
ازع ميردات . 


“:أنظر ح ا ص 9ن" 
: أنظر ح ؟ ص 9م» 


حرف الزاى 


: أنظر اح ١‏ ص إأه؟ 
: أنظر ح ١‏ ص 5ه" 

: أنظر ح لا ص 21؟ 

: أنظر ح ١‏ ص 9ه" 

زكريا بن بحيىين عبداالرحمن 
أبن محمد بن عدى الضبى 
البصرى الساجى أبو يحجيى 
محدث البصرة فى عصره كان 
من الحفاظ الثقات له كتاب 
جليل فى علل الحديث بدل 
على تبحره ومن كتبه اختلاف 
الفقهاء توفى بالبصرة . 

: أنظار دبوس حب ١‏ ص /اه؟ 


القافى زيد 
زيد بن ثابست 
زبد بن على 


زيئنب بنت 
م ه 


:أنظر ح ا ص .6ة؟ 


#أنظر ح يم ص )/ا؟ 


تابنت سبميدا ولد أدم 
: محمد بن عبد الله بن علد 
المطلب القرشية الهاشمية هى 
أكبر بناته وأول من تزوج 
منهن تزوجها ابن خالتها 
أبو العاصبنالربيع العبشمى 
وأمه هالة بنت خويلد أخرج 
أبن سعد بسند صحيح غن 
الع كن قال عا زد 
زيئب مع أبيها وأتى زوجها 
أبو العاص أن يسام فلم بفرق 
العبى قلي الله علييده وله 
وسلم بينهما » وعن الواقدى 
بسند له عن عباد ابنعيد الله 
ابن الربير عن عائشة أن أبا 
العاص شهد مع المشزكين بدرا 
فأسر فقدم أخوه عمرو فى 
فداثهوارسلت معه ز ينب قلادة 
من جزع كانت خديجةادخلتها 
ماعل أن الماس ” فلييكا 
لعا رسو الله تمدن الله 
عليه وسلم عرفها ورق لها 
وذكر خديجة فترحم وكلم 
الناس فأطلقوهوردعليهالقلادة 
وأخذ على أبى العاص أن بخلى 
سبيلها فقعل . قال الواقدى 
هذا اثبت عندنا وبتايد هذا 
بما ذكر ابن اسحاق عن يزيد 
ابن رومان قال ضلى التبى 
صلى الله عليه وسلم الضبح 
فنادت زبئنب أنى آحرت أبا 
العا بن الربيع +1 .تال نه 
أن اصرف هل سم عتهم 


:. :ها تسيعة 1 


' قهرس الاغلام 


قالوا نعم . قال : 
والذى نفس محمد بيذه 


سيعت واناس دان ناسين 
أدناهم . وذكر الواقدى 
من طريق محمد بن ابراهيم 
العيمن قال" خرت آبوالخاشض 
فى عيان القريشن افمعةه الح 
صلى الله عليه وسام زيد., بن 
حارقة فى عفن ونالةراكية 
فلقوا العيربناحية العيص فى 
حنمادى الآأولى سئة ست 
كاخناوا ها افيا وا شرو :اناما 
منهم أبو العاص فدخل على 
زنب فأجارته فذكر نحو 
هذه القضة وزاق وقد آحرنا 
من أجارت فسألته زبنب أن 
برد عليها ما أخذ عنه ففعل 
وأمرها ألا بقربها ومفضى 
أو الفا الى متكة تاوق 
الحقوق ال افوا وينم ناميل 
في المسزع: سفة سبع + فود 


عليه نيه بالتكاض الأول ده 


حرف السين 


ال 2 سسالم 
السححيق 
دن 


:أنظر حخ لم ص 17/6" 


: أنظر ح ١‏ ص 5315١‏ 

آبن سحكئون :أنظر ح لاا ص ١9؟‏ 

اللسدوبكتى : أنظر اح 1 ص 17/5" 
سعد بنابراهيم : هو سعد بن أبراهيم بن سعد 
أ.؟ ها سمع أباه وابن أنى ذئب . 

وقلاص :أنظر ى ؟ ص ؟9ه؟ 


سعيد بن جمبير : أنظر حى ١‏ ص 1"؟ 
أبوسعيدالخدرى : أنظر ح ١‏ ص 551 
سعيدبنالمسيب : انظر ح ١‏ ص 51١‏ 
سعفان. التؤرق لظن دا م1101 
ابن اللسسكيت : انظر ح ؛ ص 30” 
سليمان بنيسار : أنظر ح ؟ ص 316؟ 
:“أنظر ح ؟ ص 866 
سنسسكه : انظر حا م ص 5607 
أبو سسهل : أنظر ح ؛ ص 516 
سهلةينت سهيل : أنلر جاه ص "7/١‏ 


السيد صدر محمد بن أبراهيم بن محمد 
الدبنىن .ابن اسحاق يتصل تسبه 
توفى سئة بالامام زين العابدين فقيبه 

.و ها أآمامى من أهل شيراز يبلقب 


بصدر الدين الكبير تمييزا عن 
الصدر الشيرازى . اشتهر 
بقوة العارضة وكان له منصب 
الصدارة للسلطان « شاه 
طهماسب » الصفوى وقتله 
التركمان فى شيراز من كتبه 
رسالة فى علم الفلاحة 
وحاشيةعلى! لكشاف وحواش 
فى الفقهوالنطق ورسائل 
بالفارسية . 


أبن سسسيرين :أنظر ح 1 ص 535 


ابن شناسى : انظر حا ؟ ص 6064م 
اللااتى :*انظر القفال ح ١‏ ص ؟5ا؟ ٠‏ 
الشنسافعى :أنظر حى ١‏ ص 555 
الشسبراملسى : أنظر حى ١‏ ص 555 
الثرنبسلالى :أنظر جح ١‏ ص 75"؟ 
شسريح :اأنظر ح | ص 515 


شسسريك : شربك بن عبد الله بن الحارث وقدم به مكة فابتاعه عبد الله 
توفى سنئة اللخعى الكوفى أبو عبد الله ابن جدعان التيمى ثم أعتقه 
11 ها عالم بالحديث فقيه اشتهر فأقام بمكة بحترف التجارة 
بقوة ذكائه وسرعة بديمته الى أن ظهر الاسلام فأسلم 

استقضناه النصور ا لساموعن مشاه كوفع للا 

الكوفة سنة ١09‏ ه ثم عزله رحلا فلما أزنمسع المسلمون 

وأعاده المهدى فعزله مومى الهجرة الى المدبنة كان صهيب 

الهادى وكان عادلا فى قضائه قد ربح مالا وفيرا من تجارته 

مولده فى بخارى ووفاته فمنعه مشركوا قريش وقالوا 

بالكوفة . جئتنا صعلوكا حقيرا فلما 

السسسكفنى : أنظر ى ١‏ ص 8#" كثر مالك هممت بالرحيل . 
شمس الاأئمة انظر ارخ نى ح ١‏ فقال أرأيتم ان تركت مالى 
آل خسى :س ١11؟‏ كار و مولي ب تالو اعون 
اسمس ا 
الجوهسرى : أنظر ل ) ص 5م ال 0 


:أنظر ح ١‏ ص /ا/ا؟ 


ابن أبى شسسية 


صلسالح 
سس سس دسا 


توفى سسلة | 


ه 


انظر ح 8 ص /6؟ 


حرف الصاد 


:أنظر ح ١‏ ص 6" 
؟ أنظر حج ؟ ص همه" 


: صهيب بن سئان بن مالك من 


من أرمى العرب سهما وله 
بأس وهو أحد السابقين الى 
الابلام: كان ابوه من: اخرلاف 
الجاهلية ولاه كسرى على 
الأبلة «البصرة» وكانت منازل 


قومه فى أرض الموصل على 


شط الفرات مما بلى الجزيرة 
والموصل وبها ولد صهيبٍ 
فأغارت الروم على ناحيتهم 
فسبوا صهيبا وهو صغيرا 
فتشميسيا بيثهم فكان ألكن 
واشتراه منهم جد بنى كلب 


الصسبدلانى : 


ذلك فقال : ربح صهيب ربح 
صهبب وشهد ددرا وأحدا 
والشاهد كليميا له فى 
وانوفى فى المدينة وكان يعرف 
بصهيب الرومى وفى الحديث 
أنا سابق العرب وصهيب 
سابق الروم وسلمان سابق 
فارس وبلال سابق الحبشة . 


أنظر ح ؛ ص /1” 


: أنظر ح /ا ص #.هم 


: أنظر ح ١‏ ص 6" 


أنظر ىح ؟ ص اهم" 


:أنظر اح ١‏ ص ؟9"؟ 


أنظر جح ١‏ ص هم"؟ 


: أنظر ح لم ص //ا؟ 


“أنظر ح ؟ ص 9م؟ 


م ها 


فهرسى الاعلام: لله 
توفى سئة :واأئمتهم أصحاب الوجسوه 


هو الامام أبو الطيتب محمد 
البغدادئق واشتهر بأبى الطيب 


20 .ابن سلمةٍ نسب الى جده قال 


السيدة عائشة 


الماضصهى 


الخطيب. البغدادئى كان من 
كبار الفقهاء ومتقدميهم قال 
ويقال انه درس على أبى 
الصاس بن سريج قال وضنف 
كتبا عدة وتوفى فى المحجسرم 
سنة ثمان وثلثماثة < 


حرف العين | 


: انظر ح ١‏ ص 588 | 
: انظر ح ” ص 587 


عامر بن ربيعة : عامر بن ربيعة بن كعب بن 
توفى سسنة مالك بن زبيعة بن عامر بن 


لكف 


سعد بن عبد الله بن الحارث 
: ابن رقيدة بن عنز بن وائل 
العنزى وقيل ,فى نسبه غير 
ذلك وعنز بسكون النون أخو 
بكر بن وائل أبو عبد الله 
خيثمة ثم هاجر الى المادبنة 
. والد عمر ومنهم من ينسسيه 
الى مذحج كان أحد السابقين 
الآولتن وهاخر ال الحفبية 
ومعه امرأته ليلى بشنت أبى 
. حيثمة ثم هاحر الى المدينة 
أبضا وشهد بدرا وما بعدها 
ولةاروابة عن :النى على الله 
عليه وسلم من طريق أبيه 


عبد الله ومن طريق عبد الله 


ابن عمر وعبد الله بن الزبير 
وأبى أسامة بن سهل وغيرهم 
وذلك فيالصحيحينو غير هما 


الجابية واستخلفه عثمازعلى ٠.‏ 
وثلاثين وقيل أن موته كان بعد 
قتل عثمان بأيام وقيل فى 
: أنظر ج ١‏ ص 5397 
ار 1 


: أنظرحى ١‏ ص 555 


ارمع عو 
أنظر ح ه ص //؟ 
: انظز ح 1 ص 555 
انظر خ 5 ص /48؟ 
: انظر ح ١‏ ص 551 


السسترى : بيشى بن محمد بن على بن 
توفى سسئة بيثى أبو بكر العبدرى قاض . 
كلم ه من المشتغلين بالخديث. مسن 
ش أهل شاطبة كان معدودا فى 
أهل الشورى والفتيا قبل أن 
بلى القضاء وتوفى بشاطيسة 
وهو قاضيها له التصحيح فى 
: اختصار٠‏ الصحفح للتخارى 
وكتاب فى جمعالاأحاديث التى 
زاد مسلم فى تخريجها على 


البخارق . 
عبدالرحمن 20 
أبن سهل :انظر ح ؟ ص 6ه" 
عبدالرحمن |0000 
ابن عوف. 3 أنظر ذا ص 51١1‏ 
عبد الرحمن 


آبن القاسسم :أنظر حا ١‏ ص "7١‏ 
أبن عنف السلام : انظر جح 1 ص 555 


#0 
عبد العزيز بن 
لسك :آلله 7 
1 : 


فهرس الاعلام. 


عبد العزيز بن عبد الله بن 
أسيد ذكره ابن أبى داود.وابن 
شاهين. فى الصحاية وآأخري 
ابن شاهين من طريق العوام 
ابن حوشب عن السباج بن 
مطر عن عبد العزيز بن عبد 


الله بنأسيد قال.: قالرسول 


الله صلى الله عليه وسبلم : 
« يوم عرقة يوم يعرف الناسس» 
وقد أخرجه ابن منده من هذا 
الوجه فقال عن عبد المريز بن 


عبد الله عن أنية وعبد الله 


' العيص الأموى وهو ابن أخى 
' غتاب بن أسيد قتل أبسوه 


خالد باليمامة كما مضى فى 
الأول وكذا مضى ذكر أبيه 


عبد الله بن خالد . 


؛ أنظر ح 1 ص 7/9 
: محمد بن حميدذابن حفان 


التميهى الرازى أبو عيب الله 


ناد بغداد وأخذ عنه كثير من 


والترمذى وكذبه 5804 : 


: أنظر ح لا ص 9416؟ 
: هو.عبد الله بن عوف بن عبد 


. عوف الزهرى أخو عبدالر حمن 


قال اين شاهين اببلع يوم قتع 
مكة وقال الزبير بن بكار لم 
بهاجر وقال الاأجري قلت لأبى 
داود تقادم موته قال : نعم . 
قلت : رأى النبى صلى الله 
عليه وسلم . قال ١‏ نعم . 


- وذكره الطبرى وابن السسبكن 


والبارودى فى الصحابة . قال 


الواقدى أسلم بعد الفيح 


وسكن المدينة وذكر عمر بن 


شيبة أنه سكن المدينة وبنى 


ممسم سل 


بها دار البلاط«وهو والد.طلجة 
أبن عبد الله بن “عوا ف المعراوف 


3 بطلحة الحود كالمط لط ئى 


وقال الجوزجاتى فى تاريخه 
لا أعلم: له حديثا وكان باقيا 
بعد عبد الرحمن بن عوف لا 


عاق اتعاضر برك الاي نه 


مزض موته ثم مات . قال 


.عات للق ووو و اك تسو 


لا أورثها .. 


معود : أنظر حا اا ص 139 


:انظر ابن حبيب ى ١‏ 


ص 017" 


: انظر نحا 1ص 97" 

8 :انظر ح ؛ ص 758 

ن : أنظر اح ١‏ ص 817 * 

: أنظر الدردير فل 7و 


: انظر د ١‏ ص 22388 
: أنظر جح ١‏ ص 36؟ , 


ل حاا ص58 


؛ عزان بن تمبيم الخرو مصى 


الأزدى من أئمة الأباضية فى 
عمان بويع له بنزوى بعد 


اخلع راشد بن النضر سلة 
ا لاإلا؟ ها فعزل أكثلر ولاة 


راشد وكانت أيامه كأيام من 
قله فتنا وخطر بها وتخلف 
كثير من أهل عمان عن بيعته 
وزحفت عليه محمد ابن بور 
طادل الحقية السعاس: ذن 
البحرين فاستولى على بلقان 


وتوام والسر بعد قتال شديد 


وقصد نروى وفيها عزان 
0 الامام. » فتخاذل أصحابه 


اغته فخرج الى د الشأن 


فشبعه محمد بن بور واقتتلا 


فهرس الاعلام 


ا 


ابو على ((اللحسن 


فائهزم أهل عمان وقتل عزان 


الى المعتضد بغداد . 


: أنظر ح ١‏ ص م4"؟ 
شع ين مغاة نك انتلزى 6 


١156 ص‎ 


: انظر ح ؟ ص 5017 
د تاج الدين أبو الفضل 


محمد بن عننك الكريم بن 
عطاء اللة السكتدرى الشاذلى 
كان جامعا لانواع الغلؤم من 


تقسير وحديث ونحو واصول . 


وفقه على مذهبمالكو صحب 


المرسى وكان اعجوبة زمانهفيه ' 


واخد,منه النتن لبيك 
استوطن الثاهر شل الثاين 
ونرشدهم وله الكلمات 
البديعة دونها أصحابه له تاج 
العروس وقمع النفوس فى 
التصوف ومتحاح الفسببلاج 
وحكم ابن عطاء الله والتنوير 
فى اسقاط التدبير الى غير 
ذلك . 


: أنظر.ح لا ص ١ه”؟‏ 
ينا 


لعن بن محمد بن عبيدالله 
الحسين بن على بن أبى طالب 
أبو الحسن الجوانبى بقتح 


الحسن غلية. الم الى 


على بن جعفر 
توفى سسسئة 
67 ف ' 


57 بن جعفر الصادق بن 
محمد بن على بن الحسسين 
العلوى الحسسينى روى عنأبيه 
وأخيه موسى وسفيان الثورى 


١‏ . وكان من حملة السلادة 


الأشراف . 


:انار ان ا 
على بن الحسين بن نمب بن 


الدين هو الأمير الكبين العالم 
الشهير جمال الدين وصاحب 
الزهد المتيم » له فى الفقه 
اللمع معتمد كتب الزيدية 
وله شروح أجودها الديباج 
النظير للقافى عبد الله 
الدوارئ وغيره من الشروح 
وقال فى المستطاب : أفتى 
الأنين' عازن آنه يتوق القهرة 
فى صنعاءايامالغزو فاعتزضه 
الفقيه حميد'ين أحمد الحلق 
بأنه لا يجوز أن يفتى: يذلك 
الا مجتهد فأجاب الأمير أنه 
أفتى وهو معتقد أنه مجتهد 
فى تلك المسألة ومن مشابخه 


على خليمل : 


على بن محمد الخليلىالزيدى 
الجبلى الشيخ الحليل قال فى 
المستطاب : هومنأتباع المؤيد 
بالله وله مؤلفات منها الجمع 
بين الافادة والافادات وله 
اللجموع المشسهور كان فى أوائل 
المائة الخامسة . قال الامام 
المهدى : المجموع مجلدان . 


: أبو على الملمروف بكنيته 


العالم العارف المفسر المتأله 
الواعظ أبو زوجة القشيرى 


1 


كد وأستاذه. »توفى 'سئة ه.عه 


أو سفة0؟١51‏ ها وقيراه فى 


على بن أب ى طالب 


1 ه٠‎ 


'وكتاب: فى الوعظا مشتمل 
عإن #5 مجلنن : 


: انظر حا ١‏ ص 9؟ 


هو الامام البارع المنفق على 
جلالنه ذو الفننون أبو على 
الحسن بن الكا منسسوب 
الى طبرستان تفقه على أبى 
.. على بن أبى هريرة .قال الشيخ 
أبو اسحاق صنف ؛ المجرد ون 
النظر وهو أول كتاب صنف 


'فى الخلاف المجرد وصنف 


أصول الفقه وصنف الجدال 
قال : ودرس ببغداد بعد 


استاذه أبى على بن أبى هريرة 


توفى سنة خمسين وثلاثماثة. 


لون عبدالرحون: على بن عبد الرحمن بن أحمد 


عه 


الحاكمى ويعرف يزيج ابن | 


ابن بويس الصدفى المصرى 
أبو ١‏ لجسن فلكى من العلماء 


كثير يرمى بالقفلة لقلةاكتراثه 


. ولرثاثة ثيابه اختص بصحصة 


بالقاهرة له الزمج 


الأزياج وكان تعوربل أهل مصر 


لفوستاف لوبون وضع ابن 


بوئس قى القاهرة زحطة 


"الشاكس اوور فاليى كل 
' زيج قبله فى العالم ختى عنى 


نه فلكي والصين فذكره أحدهم 
كو شيو كيلع سنة .ولم؟| )© 
“ومن كتب ابن بونس التعديل 


ابو على الجحاد 
ابو على النسقى 


على بسن يحيى ٠‏ 


الواتسلى 
توفى سسنة 
/ابقيا ف 


المحكم وجداول السهمت 


. والسسسعت: من. قببسل 
: الارتفاع 2 : 


: أنظر اح ؛ ص #/ا؟ 
: انظر ١‏ ص 576 | 
على بن الحيى ان حسمن بن 
: راشد الوشلى الزيدى: [الغلامة 
الذاكر من ذرية سلمان 


. . علامة حجحجة فى المذهب مولده 


سنة .575 ه وله تصانيف 
منها الزهرة على اللمع وقيل 
ان له اللمعة غير لمعة الجلال 
وقال.انه لم يضع شيمًا فى 


00 كتيه إلا ما كان مذهبا للهادى 


وان الفقيه على رحمه الله 


صاجب. فضل وورع كبير 


عمر بن الخطاب : 


أنو “عم نرق * 


ابن الصلاح 


القساضى عياض 


: انظر حا ١‏ ص 879 
“أنظر ح.؟ ص 5ه" 


توفى. بصعدة سئة سسعماثلة 
و بسع وسببعسٌ ٠‏ قال الففيه 
بوسف من ورعه أنه وعلدك 


رجلا بكراء حانوت لمس جد 


صعده:فجاء آخر فبذل زيادة 
تاكراة دو الأول و قاء ابا ويف 
وكان بسلم الزائد من ماله 
رحمه الله . 


انظر خ ١‏ ص 84" 


:أنظر اح » ص 5ه 

: أنظر ح // ص أأبام 

أنظر :ابن الصسلاح ح ١‏ 
: صن ١55157‏ 

عمرو بن العاص : 
انق حت م و0 


:فهرس الاعلام 


غالب بن ١‏ :.غالب بن أبحر المزنى أبو حار 
ب بن ابطر بن ابحر المزى أبو حاتم 


صحابى 


فاط .و بنت . 


الرازى له صحبة وهو كوفى 


. ويقالٍ فيه ابن دبخ بكر أوله 


فى الحمر الأهلية اختلف فى 
اسناده اخلافا كثيرا قال ,ابن 
شيع من أهل الكوفة قال 
خالك العبسى عن عبد الرحمن 
ابن مقرن عن غالب بن أبحر 
قال:: ذكرك فين عند الس 
ان قيسا لأسد الله ورواه 
الحسن بن سفيان فى مسنده 
عن قتيبة: ومن طريقه أنو 
نعيم رواه ابن. قانع عن موسى 
ابن هارون عن“ قتيبة واسن 
منده هن طريق فوسى وفرق 
أبن قانع سينهما 8 


:أنظر حا ص .8/0 0 * 


'رسول اللدصلى' 


الله عليه ونسلم 
فاطمة بست 


أبى حبيسش : 


أبو الغسسرج 


“أنظر ح ١‏ ص "97١‏ 


أنظر حج هم .ص )0/0 ' 
:أنظر حاه ص هلالا . 


الحسن: بن: على ين فضال 


توفى سسنة 
1ه 


لاص 


ال افى 


نكن 
التيعى بالولاء أبو محجحمك . 
قافن من فصن الأنافية عن 
اهل الكوفة من كتبه « الرد 
على الغالية » والئنوادر ©» 
والتفسير ©» والملاحسم 6 
والرجال ٠‏ 


:أنظر ح ١‏ ص //ا؟ 


حرف القاف 


قار : أنظر الصفار خى” ص +64١‏ 


: أنظر ح ١‏ ص ١لا"‏ 
“أنظر ج ١‏ ص "١‏ 


“أنظر ح ؟ ص ١51‏ 


“أنظر ح ؟ ص ٠1١‏ 
؟ أنظر اح ا ص 808 
: أنظر اح ؟ ص 5"؟ 
: أنظر لى ١‏ ص 579 
: أنظر ح ١‏ اص 51979 
: أنظر ح 7 ص 6ه" ٠‏ 
© أنظر ىح 1" ص .ؤ9؟ 


: أنظر حى ١‏ ص #/ا؟ 
: أنظر حى ١‏ ص 07/8" 
: أنظر جح 4 ص ./ا؟ 
:أنظر ح 5" ص ١91؟‏ 


انظ ع تمر ع بم 
: أنظر حى ١‏ ص 012؟ 
: انظر ح ١‏ ص 596 


ا 


فهرس الآعلام 


حرف اليم 


: أنظر ىن ١‏ ص ه9ا؟" 

: أنظر ح ؟ ص 9م 

: أنظر ج ١‏ ص 0959/6 - 
“:أنظر ح ١‏ ص م7ا؟ 

: أنظن جح 7 ص /ا.ه؟ 
الظردف م ري 

:أنظر ح ”ا ص وه؟ 

: محارب بن دثار بن كردوس 
السدومسى الشيبائى الكوفى , 
أبو المطرف قاضى الكوفة كان ' 


فقيها فاضلا حسن السسيرة 
زاهدا شحاعا من أافلرس 
الناس وكان من المرجلة فى 


على وعثمان وله فى ذلك 2 


وتوفى وهو قاض . 


: أنظر حى ؛ ص ١7؟‏ 


:- الشبربعة الأصغر ابن صدر 


القاضى أبومحمد : 


الشربعة الأكبر من علماءم © 


الحكمة والطبيعيات وأصول 
الفقه والدين»لهكتاب تعديل 
العلوم « خ » والتنقيح «ط» 
فى أصول الفقه وشر حه 
التوضيح ©؛ وشرح الوقاية 
لجده محمود فى فقهالحنفية» 
والنقاية مختصر الوقابة 
«ط» مع شرح القفهمسستانى 
والوشاح فى علم المعانى توفى 
فى نجارى . 


: أنظر ح ١‏ ص ملا؟" 


أنظر القاضى عبد الوه اب 


اح | ص ١5؟؟‏ 


محمد بن سلمة 


محمدبنابراهيم 


أبو الفضل أحمد بن محمد 


توفى سسئة 
مأة ه 


النيسابوري كان أدبا .فاضلا 
أخذ من أبى الحسمن على بن 
ألحيد :الواسيي دي ونان 


'مجمع الأمثال والسامى فى 


الأسامى ونزهة الطرف فى 


محمد بن حمران : 


علم الصرف والهادى للشادى 
توفى بئيسابور سئة 1ه ه 
محمد بن حمران بن الحارث 
بن فعاوية من بنى جعضى من 
سعد العشرة شاعر جاهلى 
ممن سمئ « محمذا » قبل 
الاسلام قال الزبيدى له خبر 
مع امرىء القفيس الكندىيدل 
على أنه من معاضريه وهصو 


من لقبه بالشويعر قال 


محمد بن مسلمة : 
محمد بن الواز : 
محمد بن بعقوب : 
تتوفن سسينة 
6ه 


ملس سآطام5 


الآحدى وله فى كتاب « بنى 
جعفغى » أشعار حياد . 


: أنظر ح ؟ ص 6"؟ 


أنظر ح ) ص ؟/ا؟ا 

أنظر جح ١‏ ص 8ه؟ 

أنظر ى ١‏ ص 4لا؟ 

محمد بن يعقوب بن اسحاق 
أبو جعفر الكليتى فقيه امامى 
من أهل كلين « بالمرى » كان 
شيخ الشيعة ببغداد وتوفى 
فيها من كتبه الكافى فى علم 
الدين ثلائة أجزاء الأول فى 
أصول الفقه والأخيران فى 
الفروع صنفهفىعشرين سنة 
والرد على القرامطة ورسائل 
الأئمة وكتاب فى الرجال . 
انظر ح ا ضص "ه؟ 


: أنظر ح ١‏ ص 1" 


أنظر جى ١‏ ا ص /ا» 


أنظر اح ١اص‏ 8975 7 


أبو: مفتسسسر 
معاذ بن جبل : 


فهرس الاعلام ا 


: أنظر اح ؟ ص ؟/ا؟ 
أنظر حى ١‏ ص 76" 


معاوية بن عمار : أنظر ح ١‏ صن 75" 

ابن اا ا : محمد بن مصرف الشليخ ' 
: العلامة الزندى من علصساء 
: . الزيدية. الاعلام عاصر الامإم 


المهدى أحميد بن الحسسين 
.وشهد 5 ودرس "على 


٠.‏ المستطاب آنه شيخ الام لير 
الحسين بن محمد فقد تردد 
بين امامين وامتد زمانه الى 


.كه 


أيام الحسن بن بدر الدين 
وبابعمه وله مؤلفنات 


منها المذاكرة: والمنه ناج 
وهىو أحد المذاكرسن 
0 وفضله مشهور 75 


عه 


الغيرة بن نوفل : 


أنظر حا ١‏ ص 1/7" 

المغيرة بن نوفل بن الحدث 
بن عبد المطلب بن هاشم 
ذل الشرة ودر ولذحدى 


بأربع سبنين وذكرهابن شاهين 


5 .فى الصحابة فأخرج منطربقه 


على ابن قيس الهاشمى مسن 
سليمان بن توفل عن عبد 
الملك بن نوفل عن المفيرة بن 


. نوفل عن ابيه عن جنده 


المغيرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « من لم 


'. يحمد عدلا ولم يذم حورا 
ققد بارز الله بالمجارية ( قال 


امن شاهين قريب ولا اعلم 


للمغيرة غيره وحزميهابواحمد 
العسكرى بأن هذا الحديث 
مرسل وذكر ابن جبان. المغيرة 


هذا فى ثقات التانهبين 


والراجع بالحالة أبنو مسرو 
الحديث ليسن بثابتة والمغيرة 
هذا كان قاضيا بالمدينة فى 
خلافة عثمان . 


ابن اللقتسرى ؛ انظر جح ماص 57/8 ' 
ابن االقسسسسئ : عهمر يبن على بن أحمد 
توفى سئة الانصارى الشافعى سراج 
كإ«لم ها الدين أبو حقص ابن التحوى 
ْ المعروف بابن الملقن من أكابر 
.العلماء بالحديث والفقه 
وتاريخ الرجال أصلهمنوادى 
آمن بالأندلمن ومولده ووفاته 
فى-.القاهرة له نحو ثلائمائة 
ما با كيان بيذ كك 
الكمال فى أسماء الرخخسال 
تراجم والتذكرة فى عسبلوم 
الحديث رسالةو الاعلام: بغوائد 

عمدة الاحكام 5 


أبن الللتدر :أنظر حى ١‏ ص /ال/ا؟ 


المنصور بالله : انظر ح ١‏ ص 21/7 


الممسسدى :انظر نض 8 ص 36375 
3 ابى موسى. : أنظر ج .؟ ص 53586 


بو لسسودى 
لدم ١‏ : انظر اح * ص ,ره" 
موسئ بن حعغر : : أنظر الكاظم حا رص ١8٠١‏ 


للصضصر :انظر حى ١‏ ص 784؟ 
ابن ناحجى : انظز ح ه ص 4لا؟ 
ابن نافنع: أنظر حا ١‏ ص 7178 

إبن أبى نجران : عبد الرحمن بن أبى نجران 

التق الكرفن -الفيسشك 

نجران بالنون المفتوحة والجيم 

الساكتة والراء المهملة والألف 

والنوؤن وله كتب أجبر بها 

جماعة عن أبى المفضل عن أبن 

بطة عن أحمد بن أبى عبد الله 

عن أيه عن عبد الرحمن بن 

أبى نجران وقال النجسائى 

عبد الرحمن بن ابى نجران 

وأسمه عمر وين مسلم التميمى 


4 


ابن نجي م: 

نصر المقفددى : 

نوفى سسنة 
1ه 


فهزس الاعلام 


'مولى كوفئ ابو.:الفضل روّى 
عن الرضا وروى أبوه أببو 
نجران عن أنى عبد الله ثم 
روى عن أبى نجران حنان 
وكان عبد الرحمن ثقة معتمدا 
على ما بروبه ©» له كتب كثير5 
وقال ابو العباس لم أر منها 
الا كتابه فى البيع والشراء . 
أنظر ح ١‏ ص 4" 

نصر بن أبراهيم بن نصر بن 


ابراهيم بن داود النابلسى 


الشافعية فى عضره بالشام » 


وعمره نحو عشرين عامنا» 
فتفقه بصور »2 وصيدا 4 
وغزة »وديار بكر ؛ ودمشق» 
والقدس »© ومكة:» وبغداد » 
واقام عشر سئين فى صنور 


3 .م 


فى دفسسبىق 


واجتمع فيها بالامام الغزالى» . 


وتوفى بها . وكان بعين من 


٠‏ . غلة ارض له بنابلس»ولايقبل 


اللووى ِ 


اله ادى: 
توفى سنة 
٠‏ ولا ه 


من احد شييناا . من كتبه 
« الحجة على تارك المحجة » 
فى الحديث والتهذيب فقهفى 
عشر مجحلدات والكافى « فقه » 
فى مجلد » والتغبريب ») 
والفصول . 

أنظر ح 1 ص "9١‏ 


حسرف الهاء 


التوشئ آبو عبد الله فقيسيه 


. مالكى من مدرسى جا مع 
الرزشونة بتونس له شروح 2 


56 ام 


هشام بن عردوة 


وائل بن حجر : 
وابصة بن معيد ٠.‏ 


واختصارات منها شرح 
مختصرى ابن الحاجب وشرح 
المعالم الفقهينة ومختصر 
التهذدب . 


: أنظر ح ١‏ ص .٠8م؟‏ 
: أنظر اح ”ا ص 55؟ 
:أنظر ح ١‏ اص .م5 


أنظر ح ؟ ص )81/6 

عمرو بن وأيصة بن معبد. 
تابعن معرواف اخطسرجه 
البارودى فى الصحابةوساق 


من طردق معمر عن منلصور 


ابن هلال بن يساف عن زياد 


أبن ابى الجعد عن عمرو بن 


وابصة ان النبى صلى اللدعليةه 
وسلم ابصر رجلا يصلى خلف 
الصف فأمره أن بميد وهذا 


6هواعن عمرو بن وأابصسة 


فتصحف عن و اشسس بد 
اخرجه ابو داود والترمادى 
من طربق شعبة عن عمرو بن 
شعن هلال بعلن الصوابة» 
أنظلر حى ؟ ص 55؟ 


حرف الباء 
الامام يحسيى : انظر ح ا ص ./؟ 


أبو يحسسمتى : 


ابو اليسسر: 


أبو يوسسقاة 


أنظر ح 4 ص 585 
أنظر ح لم ص *9.م؟ 
أنظر ح ١‏ ص "81١‏ 


أنلراح ١‏ ص الم؟ 


عو رخا ركذا را ركخا ركاا رار 


بيرستب رود عبر كاير جا 


فهرس الموضوعات 


”اد الا ريا رجاارجاا ارجا رك#ا دادعا دعكا دقار 


ع 


الموضوع 
الاقرار 


مدا هسب الحنئقية ماك" واوا مه 355 
التعريف نه اغةه واصطلاحا ا اه 


تعريف الأقرار لغة .. ش 

تعر نف الاقرار شرها لنت نات 

هل الاقرار اخبار أو الشاء ..١‏ 

ركن الاقران :0 0 7 

ححية الاقرار ٠.١‏ 

الاترار حجة قاصرة ٠...‏ 

حكم الاقرار ..٠‏ ... 

ما به بكون الاقرار ٠.٠‏ 

.. ... اللفظ‎ - ١ 

٠ الاشارة‎  ؟‎ 

..٠ الكتابة‎ «+ 

ع السكوت .. 

تجزؤ الاقرار ٠.0‏ 

شروط صحة الاقرار ٠.١‏ 

شروط امقر له د : 

شروط المقر به ... .. 

تيزوظك الطفقة 1ق د 10 1 ماد 4 0 
أصول الاقرار ( الأصل الأول ) 10 
الأصل الثانى والثالث والرابع 0 
الأصل الخامس والسادس :.. ٠‏ 

:..٠ ... ..١ الأصل السايع‎ 

الاقرار بالحمل ..٠‏ ... ... . 

الاقرار للحمل 0.. 0.. 0.. ٠‏ 

الاقرار للصبى الرضيع ... ... .. 


فهرس الموضيوعات 


ا---- 0 000 


0-3 


الموضوع 


الاقرار العام ... ... ..٠‏ 

الاقرار بالدين والودبعة ٠٠‏ 

الاقرار برفع ألوقف .. 

الاقرار بالشسب 0.. ٠٠.0.0‏ 

اقرار الرجل بنسبه ٠٠‏ 

٠ ..0 0.١ الاقرار بالولك‎ 

الاقرار بالاب المباشر ٠‏ 

الاقرار بالام المباشرة ٠‏ 

الاقرار بالزوجة ٠.‏ 

٠: ٠.٠ ٠.0 الاقرار بالمولى‎ 

أقرار المرأة بما ذكر ... .. 

..٠ ... ..١ اقرارها بالولك‎ 

اقرارها بالولد المباشر ٠‏ 

اقرارها بالام المباشرة ٠‏ 

اقرارها بالزوج :.. ... :.: 

اقرارها بالمولى 0.00 ٠:‏ 

الاقرار بالنسب ٠.0.0.00‏ 

اقرار الوارث بوارث ٠٠‏ 

اقرار الوارث بوارث آخر ٠: ٠٠٠0 ٠٠0‏ 
حكم ما اذا انكر المفر له وارثه المقر 1 
في تصديق المقر له بالنسسيب م ا اا 
اقرار الوارث بدبن على الميت ا 
اقزار الصجيم ...ب تن ب نال 
أقران المرشن ااه ماما 

اترار المريض لاجنيى بدين 'أواعين ٠٠00-0‏ 
اقرار المريض لوارثه بدين أو عبين ٠.١‏ ... 
اقرار المريض باستيفاء دين على الوارث 
اقرار المريض باستيفاء دين على الأجنبى 
ابراء المريض الاجنبى من ديثه ٠.0 ٠04‏ 
اقرار المريض بالوقف ٠‏ 


الموضوع 

أنواع الديون على ريض وأداؤها 00 أ 
نان الؤارث الأحدن - ع0 
أذا مات قر له قبل امقر , وله ورثة 2... عع 
اثراد الريضي لروجعيبة التي 0-0 

فنى المرض .. 0 2 
فعل المريض يق 
الكلام على الاستثناء .٠.‏ 10 
شروط صحة الاستثناء, . 5 03 
اسبتثناء عددين بينهما حرف الشك . 26 
اذا أقر بمالين واستثنى بعدهما 0000 7 
تكرار الاستثناء .. 37 
الكلام على الاستدراك ٠‏ .2 
تكرار الاجماع .. 1 37 
مبطلات الاقرار .. لين 
أما تكذذيب المقر له .. 0 
وأما رجوع المقر عن اقراره .٠‏ 0 لفن 
المواضع التى تسمح فيها البينة ... ... 62م 
اذا اجتمع 1 والبينة اميا قور مه 
الاقرار بالزنا .١‏ 201111 3ه 
الاقرار ار 6 5 
الاقرار بالسرقة .. 5 
مذهب امالكية ( التعريف ) 3 
أركان الاقرار ..٠‏ > 
مَا به يكون الاقرار .. : د 

الصريح ‏ الدلالة ... 35 
الاشارة ‏ الكتابة .. : عو 
شروط الاقرار ...' 7 م اعد 
الشر وط التى يحب تحعقها ذ القر 0 ع 
شروط المقر له .. فون قم ويا اد ميت 
شروط المقر به 5 30 
شروط اصيغة الاقرار ٠‏ > 
أصول الاقزران . . يقد 
الكلام على الاستدراك ...' 0 
تكرار الاقرار ...' ٍ 32 
نعقيب الاقرار بما يرقمه .” 2 


الموضوع صفحة 
1 اقرار الصحيح . 09 
2 '(اقران ال 0 07 
اقران الووج المرتخن ازروحثه 0 200 
الاترار للحمل ح.. .اا : 4 
: الأمشكتاء ٠١‏ نت ل ع متشديه قوق ا 
الابرإء ّ ا و ا ا 
الاقرار ات الى ا/ 
صحة استلحاق الأب ا / 
الاقرار بوارث ٠.‏ / 
اقرار الوارث بوارث: . هم 
الاقرار بالزنا ٠ ٠١‏ دين 0 
الأتراربالشرك: 1 44 
الاتراد بالسرقة . 3 
مذهب الشافعية ( التعريف ) ... .1000 كلم 
حخية الاقرار .. 84م 
أركان الاقرار 00 0.. 3 
نم.يكون الاكران ‏ 3 
شروط صحة الاقرار . 5 
شروط المقر ٠‏ 1 1 
اقرار المحجور عليه للسفه .. 1 
اقزار الريض مرض الموت ١ ٠‏ 
شروط المفر له 45 
شروط القر به ٠٠‏ 00 
شروط الصيغة .. .ا 
اا ا 5-7 
أنواع من الاقرار ١ | 20 : ٠.٠‏ 
تعليق الاقرار بالمشيئة أو غير ها لاا 
الأستثناء وشروطه ا 0 ١1‏ 
اتعلناء المحوول مع البو 1 
الاقرار بالنستب كم. 10 
الأقرار بالزتا ٠١‏ مل 
الاقرار بالزنا :. ١‏ 
الاقرار بالشرب ١6 ٠.‏ 
الاقرار بالسرقة .. 5 
[قزار اللقيط بالرق 0 


الوضوع عط ذا صفحة 
مذهب الحنايلة ( التعريف لغة ) 0.0 114 
التعير يف شرعا .٠‏ للدم ١4‏ 
هل الاقرار انشاء 5 1 . اشريرة 
حجية الاقرار ٠.٠‏ 15 
مابه يكون الاقرار ( اللفظ ) ٠‏ ادا 
الاشبارة ٠‏ 1 لكر 
شروط الاقرار .٠‏ نا 
شروط المقر ٠٠‏ شق 
شيروط المقر له ٠.‏ 1 
شروط امقر به .. الخد 
الاقرار بالمبهم والمجهول ... . 00 
شتروط الصيفة ١‏ عبت معي قن عد د 1ل 
الاقرار للحمل . 1 
أنواع الأقرار ٠٠‏ 7 00 
اذا وصل باقراره ما بغيره ..٠‏ 155 
تكرار الاقرار ٠‏ 16 
تكرار المقر به مع العطف . 6 
الاضراب والاستدراك بعد 0 ااا 
الاقرار بشىء من حدين ٠‏ 17 
امي اليك برد أل لصوف 1ب 1 
الإقرار بشىء فى شىء ٠٠‏ 4 
الاقرار بالمال وتفسيره ٠‏ 00 كل 
التعبير بعندى يقبل لكين م اي “ليقع 
التغبير يعلى .. ا 2 1111 
اذا-اضاف 0 المالك 9 نشي تمد ينول 
اذا قال على كذ[ ... لتااما نم اتيت لوهلل 
الاقرار بسبعض المدعى لاحد 0 ١٠٠ل‏ 
جوع القر عن اقراره .٠‏ 0 كول 
الاقرار بالنسب ٠‏ ل 
شروط الاقرار بالنسب ١‏ : ارهن 
اقرار الوارث بمن يحجبه 0 000 
تعدد المقر لهم واختلافهم ٠.٠١‏ 1 نادلا 
سماد يعدن الوروقة بسي للشارك 3 1 
الاقرار 'نِنَسْيب الميت"” 27 5 رول 
انكار النسنب بعد اقراد هه 182 
اقرار المرأة بالولد ٠‏ لاوا 
هل. الاقرار بنسب اعفد لقزاى .: م١‏ 


الوضوع || صفحة 
اقراد الوارث بف علو المتو فى . ١64‏ 
اقرارٍ المريض ٠.٠‏ 2 الدلا 
اقرار المريض للوارث ٠٠:‏ 165 
اقران المريض لامراقه .- د 1 
اذا أقر المريض لوارث ١‏ ...م 0 
اثران الرهن لوازف: واحمن ل 
إقرار المريض بالوارث ٠‏ 1 
اقرار المريض باحبال أمته ٠ ٠.١‏ 1 
الاستثناء : ا كم 
شبروط الاستثناء 0 اللسل 
أجوات ألا مقليا” فى "الاستشناء 00 03 7 يدا 
الاسيتثناء بعد الاستثناء .0 5006 0 هك 
استضاء الفسر من لبهم السل 0 ككا 
الاترال بالزنا ٠٠‏ : الإة( 
الإقرار بالسرقة ٠٠‏ 086 
مذهب الظاهرية ٠.‏ 0 
تعريف الاقرار ٠‏ القن 
هل الاقرار انشاء أو أخبار .. ١/١‏ 
حجية الاقرار ١/1 ٠.0‏ 
شروط الإقرار 5 ؟/ا١1‏ 
الرخجوع عن الاقرار ٠٠‏ 1/4 
التسوية بين الحر والعبد فى قرا .ه/ا١ا‏ 
ع كف ا هما 
اقرار المريض ٠٠‏ لفن 
الأكراو اتغر” قفد 
الاستثناء . 0 
الاقرار بالنسب ٠٠‏ 2 1 
ولد اللعان ٠‏ 0 الال 
الاثران بتست اللقيط د 1 
اذا تعدد المقر له بالنسب ... ... ا 
ثبت الرقيق : ألا 
الاقرار بالزنا ٠٠‏ 1 
مذهب الزيدية .. ٠4ل‏ 
فاضنه كون الاقرار ولك تاقرو لاف افيه لمت ل لل 
اقزار الأخرس مع ملح فق ام لب قار وك وات ل اضرأ 


الموضوع 


اقرار'الوكيل على موكله .. 

من بصح 0 فى شىء دون شىع .. 
اقرار الوصى .. 3 
قبول الاقرار ورده ٠‏ 

الأقران بالنسب والسنب 1( 9 :. 
ادعاء التوليج .. 

الاقرار بالتعاح + : 

اقرار المتزوجة كلق تعر 

الاقرار بتكام" 'مافى .. اما . 
اقرار بعض الورثة بدن 1 لوث 0 
من صيغ إلاقرار .. 0 : 
يجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته 57 
الاقرار بالمجهول .. 0ط 
انواع من الاقرار .. 

الاستثناء .. 

الرجوع عن الاقرار ٠.‏ 

الاقرار بالزنا .. 

الاقرار بالشرب .. 

الاقرار بالسرقة .. 


مذهب الامامية .. 


تعريف الاقرار ٠.‏ 

هل الاقرار اخبمار أو انثساء 1 
حنجية الآقرار . 

مابكون به الاقرار ٠‏ 

شروط الاقرار .٠‏ 

الشروط التى ترجع الى قر . 00 
شروط المقر له . 0 


الاقرار بالمجهول والمبهم .. 
أنواع من الاقرار .. 
#مقيب الاقرار بما ينافيه .. 
الاستشناء .. 

أشسروط الاستثتناء ٠.‏ 

اتعدد الاستثناء .. 


ل 


رحن 


"6 


ك5" 
51 
517 
رطف 
نحنف 
ما 


الموضوع 


الاستثناء من غير الحنس .. 
الاستثناء تار 6 اه 
القُسدم 0 . 

ادعاء الكذب فى الاقرار .١‏ 
الاقرار بالنسب ...2٠0‏ 

الاقرار بالرنا .. 

الاقرار بالقدف ٠‏ 

الاقرار بالسدرقة .. 


مذهب الاباضية ( التعريقف ) . 


حجية الاقرار ٠.‏ 


الاستشنام .. 


ولو علق الاقرار ... ٠‏ 

الاقرار بالزنا .. 

الاقرار بالسرقة . 

معارنات .. 

حجية الاقرار . 

الاقرار حجة بنفسه .. 

الاتران عبية تافر 

مسماع البينة مع الاقرار .. 

ما به يكون الاقرار . 

اللفظ ‏ الاشارة . 

الكتابة ‏ السكوت .. 

دعوى المقر أنه كاذب فى اقراره 1 
الرجوع عن الاقرار +: 

قبول الاقرار ورده ... 

اقزار المريض باستيفاء الدين من الوارث 
اقرار المريض باستيفاء الدين من الأجنبى 
كون المقر له ابن عم للمقر ٠‏ 

الاقرار بالامنتدانة 


الموضوع 
اقرار الولى على الصغير بالتكاح ٠.١...‏ 
هل دعوى الوفاء اقرار بالدين ... ... .. 
الأقران بالتكام :0 
مذهب الزيدية .. 
الاقرار فى التكاس ... ٠...‏ 
اقرار المتزوجة بالنكاح /آخر ... ... ... 
الاقرار بنكاح ماض 0.. ... ... 


مذهب الامامية .٠‏ 


اقرار ١‏ لمحجور عليه ٠.‏ 
ملفت اللالفنة مدية: 


مذهب الشافعية ... .. 


اقرار المحجور عليه 


مذهب الظاهربة .. 
مذهب الزيدية .. 


مذهب الامامية ... ٠‏ 


مذهب الاباضية ... .. 


فهررس الاعلام 2.0.0 ٠‏ 


ب لماصو ا مدير ا 2١‏ أ 


نل 


رقم الايداع ؟/زم)17/6ؤة! 


مطابع شركة الاعلانات الشرقية 


ٍ 
0 
3 
وفك 


الإسلجت 


وزارةالأرقان 
لمبدسا فى للشو الإساطمية 


هه © .7 ) جاع 7 , 
تاماه 
لم سل 0 رعس ) 7 -_ 

| الجزء الثالث والعشرون 


يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


القاهرة 
هال 199#ام 


اقراض 05 


 ضارفا‎ 


التعريف به لفة : 


الاقراض مصدر فعله أقرض الثلاثى المزيد 
بالهمزة لاخادة التعدية » فأصل مادته قرض ٠‏ 
وجاء فى لسان العرب أن القرض القطع يقال 
قرضه يقرضه بالكسر قرضا ٠‏ والقرض 
بفتح القاف وكسرها ما يتجازى به الناس 
بينهم ويتقاضونه وجمعه قروض وهو 
ما أسلفه من احسان ومن اساءة وهو على 
التشبيه قال أمية بن أبى الصلت : 


أي سينا أو مدينا مثل ما دانا 


وقال الله عز وجل : « واقرضوا الله 
قرض2(١)‏ حسنا « وبقال أقرضت خلإنا وهو 
ما تعطيه ليقضيكه ٠‏ وكل أمر يتجازى به 
الناس غيما بينهم هو من القروض ٠‏ 


قال الجوهرى : والقرض ما يعطيه من 
المال ليقضاه ٠‏ ويقال : اقرض فلان خهلانا 
وقارضه مقارضة وقراضا ٠‏ واستقرضت من 
فلان أى طلبت منه القرض خأقرضنى ٠ويقال‏ 
أقرض غلان من خلان أى أخذ منه القرض ٠‏ 


وقال أبو اسحاق النهوي في قول الله 
عز وجل : « من ذا الذى يقرض الله قرضا”» 


٠ من سمورة الحديد‎ ١8 الآية رقم‎ )1١( 
٠ (؟) الآية رتم ©5؟ من سورة البقرة‎ 


حسنا © قال : معنى القرض البلاء الحسن» 
تقول العرب لك عندى قرض حسن وقرض 
سيىء وأصل القرض ما يعطيه الرجل الآخر 
أو ما يفعله ليجازى عليه » والله عز وجل 
لا يستفرض من عولد © ولكبه ايلو عنادة .+ 
والقرض فى قول الله عز وجل « من ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا » اسم ولو كان 
اقراضا » ولكن قرضا ههنا 
اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء » خاما قرضت 
خلانا أقرضه قرضا فمعناه جازيته ٠.‏ 


وقال الأخفش ف قول الله عز وجل « من 
ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا »© أى من 
ذا الذى يفعل فعلا حسنا فى اتباع أمر الله 
وطاعته والعرب تقول لكل من فعل الى آخر. 
خيرا : قد أحسنت قرض خلان وقد أقرضته 
قرضا حسنا ٠ ٠‏ 


وفي الحديث الشريف أقرض من عرضك 
ليوم فقرك ٠‏ يقول صلى الله عليه وسلم : 
اذا نال عرضك رجل هلا تجازه وأكن استبق 
أجره موخرا لك قرضا فى ذمته لتأخذه منه يوم 
جاجتك اليه ٠‏ 


وروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه حضره الأعراب وهم يسألونه عن 
أشياء ٠‏ أعلينا حرج فى كذا ؟ «خقال: عباد الله ٠‏ 
رمع الله عنا الجسرج الا من اة قترض أمرأ 
مسلما ٠‏ وفى رواية الا من اقترض عرض”' 
مسلم ٠‏ أراد صلى الله عليه وسلم بقوله 
اقترض امرأ مسبلما أى قطعه بالغيبة والطعن 
عليه ونال منه وأصله من القيرض بممنى 


٠ القطع‎ 


5 اقراض ‏ اقطاع 


القرض فى أشياء خمنها 
القطع ‏ على ما تقدم ‏ ومنها قرض لفأ 
لأنه قطع كذلك » وأيضا منها السير فى البلاد 
لأن السير فى الأرض قطع لها ومنه قول الله 
عز وجل « واذا غسربت تقرض كم ذات 
الشمال(١؟2‏ » وقيل : قرض خلان فى سيره 
يقرض قرض ا عدل يمنة ويسرة » ومن ذلك 


قال أبو عبيدة - 


٠ 6 الشمال‎ 


قال أبو عبيدة رحمه الله تعالى : أى 


تخلفهم شمالا وتجاوزهم وتقطعهم وتتركهم 


عن شمالها1 © ٠‏ 


التمريف فى أصطلاح الفقهاء : 


يستعمل الفقهاء كلمة الاقراض ويقصدون 
يها أعطاء الانسان آخر مالا على سييل 
السلف ليتقاضاه منه ٠‏ فى وقت آخر » فهم ق 
اأستعمالهم هذا المصطلح لا يكادون يخرجون 
على المعنى اللغوى ولكنهم يخصصونه بذلك 
المعنى خقط ٠‏ 


مصطلح ( اقتراض ) انظر مصطلح اقتراض ٠‏ 


إ(١)‏ الآية رتم /ا١‏ من سورة الكهف . 
: (؟) لسسان العرب للامام ابن منظور مادة 
قرض ( فصل القاف حرف الضاد ) ج 5؟ ص 5١؟‏ 
وما بعدها الى ص 5١5‏ طيع مطيعة دار صادر 
دار بروت والعجم الوسيط آخرا- ج مجمع اللفة 
العربية فى مصر » والقاموس المحيط نفس المادة . 


إقطاع 


التعريف به لفة : 


يقال : اقطع الامام الجند البلداقطاعا جعل 
لهم غلتها رزقا ٠‏ واستقطعته اقطاعا سألته 
الاقطاع وأسم ما يقطع ويعطى قطيعة وجمم 


. ذلك قطائع والقطيعة أيضا اسم للوظيفة 


والضريية « المصباح المنير » ويقال : قطعته 
هو تسويغ الامام من مال الله شيئًا أن 
يراه أهلا لذلك وأكثر ما يستعمل ف الأرض 
وهو أن يعطى الامام منها شسيئًا من يراه 
يحوزه اما بقصد ان يتملكه بعمارته وذلك فى 
الأرض الموات » واما بان يحيل له غلته مدة 
من الزمان أو مدة حياته قال السبعى : وهذا 
المعنى الثانى هو الذى يسمى فيزماننا اقطاعا 
ويه يحصل للمقطع له اختصاص بما أقطع 
له من الأرض الموات كاختصاص المتحجر 
ولا يملك به الرقبة ٠‏ وبه جزم الطبرى ٠*وحكى‏ 
صاحب الفتح عن ابن القيم أنه ائما يمسمى 
الاقطاع فى الفىء ولا يجوز فى حق لمسام 
يكون غير تمليك ومن الثانى اقطاعه صلى 
الله عليه وسلم أصحايبه الملماجرين الدور 
هالمددنة9؟ ٠‏ 


؟) فيل الأوطار ج © ص 7568 وما بعدها . 
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وفى حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
المشسهور فى كتب الفقه أن الاقطاع تمليك 
الخراج مع بقاء رقبة الأرض لبيت المال 
ومؤدى هذا أنه يكون فى خراج ج الأرض أى 
ثمراتها ومنافعها وهى الأرض الخراجية التى 
تعد رقمتها ملكا لبيت المال أما الأرض العشرية 
فالغالب خيها أن تكون ملكا لأربابها خلا يجوز 
يها الاقطاع ا فيه حينكذ من الاعتداء على 
حقوقهم ٠‏ أما الأرض الخراجية التى تركت ى 
يد أهلها على أن تكون ملكا لهم خان ما يوظف 
عليها من خراج ج مملوك لبيت المال » ولذا يجوز 
للامام الاقطا فيه اذا ما اقتضت المصلحة 
ذلك أو اذا كان لمن هو مصرف له عند 
أبى يوسف » وأما الأرض التى لا مالك لها 
وهى أرض الموات - غيجوز الاقطاع فيها 
كما سيأتى : وأكثر استعمال الفقهاء على 
قف اقطاع الأرض ولا يكادون يستعملونه ق 


غيرها الا قليلا بل ان منهم كالظاهرية: 


والشيدة قن لا مس تجمار نلق يلار + 
من له حق الاقطاع : 


لا يكون الاقطاع الا من الامام أو نائبه 
الذى جعل له الامام ولابة ذلك لأنه انما يكون 
فى أموال بيت الال أو فى الأموال التى لا مالك 
لها ولكنها تحت سلطانه وحمايته وأمر 
التصرف فى ذلك انما هو للامام وذلك ما خنص 
عليه فى أكثر كتب الفقه ٠‏ 


4 


٠ مشروعيته‎ 


والاقطاع مشروع بالسنة » خقد ورد كثير ْ 


من الآثار التى تدل على أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد أقطع كثيرا من أصحابه » 


نكتفى منها بما يلى ذكره : عن ابن عباس 


رضى الله عنه قال : أقطع رسول الله صلى ٠‏ 
'بن الحرث المزنى معادن ' 


الله عليه وسلم بلال ب 
القبلية حانيها » وعوريها » وحيث يصلح 
الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم ' روأه 
أحمد وأبو داود » وروى أيضا من حديث 
عمرو بن عوف اأزنى ٠‏ الجلسى 
الجيم : وسكون اللام وكسر السين بعدها 
ياء النسب المرتفع من الأرض وضده » الغور 
والقدسى : الصالح للزراعة منها ٠‏ وعن أسماء 
بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت : كنت 
أنقل النوى من أرض الزبير التى أقطمها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه ٠‏ وف 
البخارى أن النبى صلى الله عليه وشلم أقطع 
الزبير بن العوام أرضا من أموال بنى النضير 
دعن و بن حجر أن النبى صلى الله عليه 

أقطعه أر ضا بحضرموت وبعث معاؤية 
0 اياه ٠‏ رواه الترمذى وصححه ٠‏ قال 
الشوكانى: والأحاديث فالاقطاع الذى صدر 


من رسول الله صلى الله عليه وسلم عديدة ؟. 


وهى تدل على أنه يجوز للأكمة اقطاعالأراخنى 
وتخصيصها أن قطعت اياهم وذلك اذا كان 

قف الاقطاع مصلحة رآها الامام كما تدل على 
جواز اقطاع المعادن أيضا ٠‏ والمراد بالاقطاع 
جعل الأرض الموات أو المعدن مختصا ببعض 
الأشخاص سواء أكان ذلك أرضا تحوى معدنا 


آم أرضا للاحياء9© ٠‏ وعن جابر بن عبدالله. 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لو جاعنى مال البحرين لقد أعطيتك هكذا 
الله عليه وسلم لما جاء مال البحرين أمر 


. نيل الأوطار جح ه ص ؟6؟ وما بعدها‎ )١( 


ا ش 


« 


8 4 اقضاع 


أبو بكر مناديا غنادى من كان له عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة خليآتنا 
خأتيته غقلت : ان رسول الله قال لى كذا وكذا 
فحثا لى حثية وقال عدها خاذا هى خمسماكئة 
خقال خذ مثليها متفق عليه 


وه العدية يدل طن خواز :اعطاء لتنا 
مما سوى الأراضى ٠‏ وقد جاء التعبير فيه 
بالعطية لا بالاقطاع ‏ وكلاهما اعطاء مال » 
ولا فرق الا ان الأقطاع ف العقار والعطية ى 
غير العقار من المال » وذلك اصطلاح 
واستعمال20 ٠‏ وقد ورد كذلك أثار حجمة تدل 
على أن أبا بكر وعمر وعثمان قد أقطعوا من 
رأوا اعطاءه من مال بيت المال بعد وغاته صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فكان كل ذلك دليلا على 
مشروعية الاقطاع والعطاء وسندا لغير هؤلاء 
من الأكمة حين أقدموا على اعطاء من يرون 
ما يستعينون به من أموال بيت المال ٠‏ 


أن يكون الاقطاع : 


الاقطاع جائز باتفاق أن بعد من مصارف 
بيت المال غفى هذه الحال يتوخى الامام 
المصلحة خيعطى ما يشاء لا يتجاوزها » لآن 
تصرف الامام منوط بالمصلحة وأما جوازه أن 
لا يعد مصرفا لبيثت المال » خفيه اختلاف 
الفقهاء اذا كان المال المعطى من أموال بيت 
المال خمنهم من منع ذلك لأن خيه مساسا بجق 
يجب الحفاظ عليه اذ أنه مال تعلقت به حقوق 
المسلمين ومصالحهم خلا يجوز جرخها فى غير 
ذلك وممن ذهب الى ذلك محمد بن الحسين 


. 5١ المصدر السابق ج لم ص‎ )١( 


رحمه الله تعالى ٠‏ ومنهم من أجازه للمصلحة ‏ 
والى ذلك ذهب أبو يوسف رحمه الله ٠‏ واما 
اذا لم يكن المعطى من بيت المال كالأرض 
الموات التى لا مالك لها والأرض التى جلا عنها 
أهلها منذ القدم خلم يعرف لها مالك» خلا خلاف 
فى جواز الاقطاع منها سواء أكان اقطا 

تمليك أم اقطاع للعمارة وذلك لما للامام من 
الولاية العامة والنظر فى مصالح المسلمين ٠‏ 


ما يكون فيه الاقطاع من الاموال : 


ائما يكون الاقطاع خيما ليس مملوكا ولم 
يتعلق به حق معين ولا يكون من وراء اقطاعه 
ضرر بالعامة وعلى ذلك يكون الاقطاع فى 
الأرض الموات وف الأرض التى لا مالك لها وى 
كل ارقن ليس يها اك لنصجارة 
وف الأرض يتركهما أصحايبها منذ زمن 
بعيد فتعود الى ما كانت عليه قبل العمارة كما 
يكون فى الجبال والأودية مما قد يكون احياؤه 
بماء الخراج فيكون أرضا خراجية أو بماء 
العشر فيكون أرضا عشرية خاذا حدث الاحياء 
كان عليها الخراج أو العشر حسب ما تسقى به 
من ماء ٠‏ وراجع مصطلح عشر ومصطلح 
خراج ٠‏ ويعمل الآمام فى ذلك بما يرى أنه 
خير للمسلمين وأعم نفها وسيان ان تكون 
الأرض ملكا لبيت المال أو لا ملك ولا حق عليها 
لأحد والاقطاع خيما بينا منه ما هو محل اتفاق 
بين الأئمة ومنه ما هو مجل لاختلافهم وسنبين 
ذلك هيما يأتى : 


أنواع الاقطاع : 


والاقطاع قد يكون للتمليك خيتملك به 


اقضاع . 


اقطاع امتاع وانتفاع كالتنازل عن الخراج 
لواضع اليد على الأرض الخراجية أو لغيره» 
وقد بكو نأقطاعا للعمارة والأحياء » وحكمه كما 
سيأتى حكم ال لتحجير» وقد يكون أقطاع ارغاق 
كما ىف اقطاع المقاعد فى الأسواق والساحات 
للاتجار وئحوه ومن اقطاع التمليك اقطاع 
الأرض لأخذ ما فى ماطنها من المعادن وتملكهاء 


والجائز من هذه الأنواع بلا خلافة غيه 
هو الاقطاع للعمارة والأحياء فهو محل اتفاق 
قف جميع المأاهب وما عدا ذلك من أنواعه 
فمحل اختلاف بين الفقهاء كما سيبين عند 
الكلام على مذاهبهم ف الاقطاع وقد ذكرنا 
أنه قل من يستعمل اسم الاقطاع ف اقطاع 
غير العقار من الأموال وانما يطلق على مثل 
اسع اليه رغلن آنه بحل فين امن يتيبل 
الاقطاع للتمليك ٠‏ 


اقطاع التمليك : 


هذا النوع من الاقطاع يكون فى العقار 
وهو الغالب الكثير الشائع » ويكون فى غيره 
من الأموال كما يدل على ذلك حديث جابر 
ابن عبد الله الذى مر ذكره وقل من يطلق على 
هذا اسم اقطاع ‏ ويكون ف المعادن كذلك 
بقصد استخراجها وتملكها ٠‏ 


مذهب الحنفية : 


يرى الحنفية أن هذا النوع من الاقطاع 
يجوز فى الأرض الموات والأرض التى لا مالك 
لها » ختملك به الأرض اذا كان ذلك هو القصد 
الذى قصده الامام منه وقد يكون قصد 
الامام منه التمكين. من العمارة وعندئذ يكون 


تملكها بالعمارة ولا يثبت به الا حق 
الاختصاص والأولوية خيكون حكمه حينكذ 
حكم المتحجر ٠‏ وكذلك يرون صحته فى المعادن 
والمراد بذلك اقطاع الأرض لاستخراج 
معادنها وتملكها خاذا أقطع الامام مالا لا مالك 
له سواء أكان من الأرض أو من غيرها تملك 
المقطع له الأرض لعمارتها ان كانت مواتا 
وبالاقطاع نفسه اذا قصد به ذلك ؛ وان لم 
تكن مواتا كما يتملك ما أقطع له من المعادن 
ملكا لازما لا يجوز للامام ولا أن يأتى بعده 
أخذه منه ٠‏ واذا كان اقطاع الامام خيما هو 
ملك لبيت المال خان كان من بعد مصرفا له ولم 
يتجاوز ما أقطع له ما يستحقه جاز ٠‏ اما اذا لم 
يكن مصرفا له لم يجز عند محمد رحمه الله 
تعالى لأنه فى أموال تعلقت بها حقوق عامة 
المسلمين خلا يجوز المساس بها وأجاز ذلك 
أبو يوسف اذا ما رأى الامام مصلحة 
المسلمين فى ذلك » خقال فى كتابه الخراج2© : 
حدثنى أهل المدينة من المشيخة القدماء » قالوا: 
وجدنا فى الديوان ان عمر رضى الله عنه 
أصفى أموال كسرى وآل كسرى وكل امرىء 
فر عن أرضه أو قتل فى المعركة وكل مفيض 
ماء أو اجمة فكان رضى الله عنه يقطع من 
هذا من أقطعم ‏ وهذه كلها أموال صارت 
الى بيت المال ‏ وكان المقطع له يومئذ من 
الجند الذين لهم أرزاق فى بيت المال ثم قال 
أبو يوسف وذلك بمنزلة المال الذى ام يكن 
لأحد ولا فى يد وارث خللامام أن يجيز منه 
ويعطى من كان له غناء فى الاسلام ويضع 
ذلك موضعه ولا يحابى به فكذلك هذه الأرض. 


: )0)( 0 باب القطائع كا وما بعدها 


خهذا سبيل القطائع عندى فى أرض العراق ثم 
قال : ومن أقطعه الولاة المهديون خليس لأحد 
أن يرد ذلك وما يأخذونه من واحد غيعطى 
لآخر خذلك يمنزلة مال غصيه واحد من واحدء 
ثم قال ف موضع آخر ٠‏ وكل أرض من أرض 
الحجاز والعراق واليمن والطائف وأرض 
العرب وغيرها غامرة وليست لأحد ولا فى يد 
أحد ولا فى ملك أحد ولا ورثته ولا عليها أثر 
عمارة خأقطعهاالامام رجلا فعمرها خانكانت فى 
أرض الخراج أدى عنها الخراج وان كانت 
من أرض العشر أدى عنها العشر + وأرض 
الخراج ما افتتح عنوة مثل السواد ( سواد 
العراق ) وغيره وأرض العشر كل أرض أسلم 
عليها أهلها فكل أرض أقطعها الامام مما فتحت 
عنوة خفيها الخراج الا أن يصيرها الامام 
عشرية وذلك اليه وأرجو أن يكون ذلك موسعا 
عليه فيه فكيفما شاء من ذلك خعل ٠‏ ثم قال فى 
موضع آخر وكل من أقطعه الولاة المهديون 
آرضا من آرضن السواد أو أرعن .الغرت 
والجبال من الأصناف التى ذكرنا ان للامام أن 
يقطع منها خلا يحل أن يأتى بعده من الخلفاء 
ان يرد ذلك ولا يخرجه ممن هو ف يده وارثا 
أو مشتريا ثم قال : والأرض عندى بمنزلة 
امال وللامام ان يجيز من بيت المال من كان له 
غناء فى الاسلام » ومن يقوى به على العدو 
ويعمل فى ذلك بالذى يرى أنه خير المسلمين 
وأصلح لأمرهم وكذلك الأرضون يقطع الامام 
منها من أحب منالأصناف التى سميت ولا أرى 
ان يترك أرضا لا ملك لأحد خيها ولا عمارة 
حتى يقطعها خان ذلك أعمر للبلاد وأكثر 
للخراج وهذا حد الاقطاع عندى ٠‏ وهذه 
النقول صريحة فى جواز اقطاع الامام من 
أموال بيت المال عقارا كانت أم منقولا » مواتا 


كانت أو صالحة للزراعة ولا مالك لها كما 
يجوز له اقطاع المعادن فى مناجمها وحكم ذلك 
هو تملك المقطع له ما أقطع له من المال اقطاع 
تميلك ملكا لازما لا يجوز أخذه منه بعد ذلك 
الا بحق ٠‏ وذكر ابن عابدين فى حاشيته على 
الدر بعد ان نقل بعض هذه النصوص السابقة 
ما نصه : خهذا يدل على أن للامام أن يعطى 
الأرض من بيت المال على وجّه التمليك لرقبتها 
كما يعطى المال حيث رأى المصلحة اذ لا خرق 
بين الأرض والمال فى الدفع للمستحق20© ٠‏ 


مذهب الالكية : 


فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى مايفيد 
ان الأرض الموات يختص بها من عمرها بيناء 
أو غرس أو تفجير ماء ونحو ذلك اذا 
اندرست العمارة وطال زمن الاندراس خفى 
بقاء الاختصاص يرد عنه قولان الأول يقول 
ان اندزاسها لا يخرجها عن ملك محييها 
ولا يجوز لغيره أن يحييها وهى للأول أن 
أعمرها ولو طال زمن اندراسها وهو قول 
سحئون والثانى يقول ان اندراسها ينهى 
ملكيتها وجاز لغيره احياؤها وهو قول أبن 
القاسم أما العمارة الناشئة عن ملك كارث 
وهبة فالاختصاص باق ولو طال زمن 
الاندراس اتفاقا واذا أقطع الامام أرضا مواتا 
أو أرضا تركها أهلها لكفار اختيارا لا لخوف 
لأنها فضلت عن حاجتهم ولا ماء فيها 
ولا غرس أو ما توا عنها خانه يثبت للمقطم له 
بالاقطاع اختصاصه بها وأولويته باحيائها عن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ج ؟ ص 51١‏ طبعة 
الحلبى » ج ؛ ص 55 الى ص 514 طبعة الحلبى. 


١١ اقطساع‎ 


فزسبه آنا "اذا حر كه أطلينا كدو امن :له 
اقظاعها كما سيأتى : 


ومن الموات ما عمر ثم درس وطال 
الزمن ‏ واقطاع الامام لا يعد 
احياء انما الاحياء بالتعمير بعده غير أنه مع 
ذلك بعد تمليكا مجردا ومعنى ذلك أنه تمليك 
كان له بيعه وهبته ووقفه ويورث عنه ولكن 
بشرط الحيازة قبل حصول مانع منها كموت 
الامام ورجح بعضهم بانه لا يحتاج الى حيازة 
وعليه العمل ومؤدى كونه كالعطايا أنه قد 
ما أعطى ٠‏ قال ابن شاس الاقطاع تمليك وان 
لم يعقبه عمارة خللمقطع له البيع والهبة 
ويورث عنه وليس يعد احياء بل تمليكا 


٠ مجردا‎ 


وليس للامام أن يقطع أرض العنوة 
العامرة لأنها تصير وقفا بمجرد الاستيلاء 
عليها اما غير العامرة غيجوز اقطاعها لأنها 
لا تصير وقفا بالاستيلاء فيجوز اقطاعها 
اقطاع تمليك وتباع وتوهب١١؟2‏ وتورث ٠‏ 
ويختلف الاقطاع عن الاحياء فى إن الاقطاع 
تمليك ولذا اختلف النظر فيه هل يحتاج الى 
حيازة قبلالمانع لاغادة الملك أم لا » أما الاحياء 

خهو عبارة عن الاستيلاء على الأرض الموات 
وعمارتها ولا يعد مجردالاستيلاء تملكا ويفتقر 
الى اذن الامام أن قربت الأرض من عمارة 
البلد يأن كانت من حريمها والعامر من أرض 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج 5 ص 55 وما بعدها . 


العنوة لا يجوز اقطاعه اقطاع تمليك وانما 
يجوز اقطاعه اقطاع امتاع لدة أو مدى الحياة 
كأرض مصر والشام والعراق الصالحة 
للزراعة ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


يرى الشافعية ان اقطاع الأرض قد يكون 
تمليكا وقد يكون للأحياء خفى المهذب”" يجوز 
للامام أن يقطع موات الأرض أن يتملكه 
بالاحياء لما روى علقمة بن وائل عن أبيه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا 
فارسل معه معاوية أن أقطعه اياها وروى ابن 
عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم أقطع 
الزبير بن العوام حفر خرسه فأجرى خريسه 
حتى قام ورمى بسوطه خقال أعطوه من حيث 
وقع السوط « أى مسافة جريه الى موقع 
السوط » وان أبا بكر أقطم الزبير كذلك وان 
عمر أقطع عليا وان عثمان أقطع خمسة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 
الزبير وسعد وابن مسعود وخباب وأسامة 
ابن زيد رضى الله عنهم ٠‏ ومن أقطعه الامام 
شيئًا من ذلك كان أحق به وصار كالمتحجر 
له حكمه اذ يصير بالاقطاع أحق من غيره 
بالأحياء ولا يقطع الأمام شخصا الا بقدر 
ما يستطيع احياءه اذ فى اعطائه أكثر من ذلك 
ضرر وتصرف الامام منوط بالمصلحة ٠‏ 


وجاء فى نهاية المحتاج”"» وللامام اقطاعأرض 
بيت المال وتمليكها اذا رأى المصلحة فى ذلك 
سواء أقطع رقيتها أو منفعتها ٠‏ 


(0) جح 1١‏ ص 8565 باب احياء الموات . 
(9) نهاية المحتاج ج هم ص /الا؟ . 


١‏ اقضخاع 


وجاء فى الشبراملسى نقلا عن المسيوطى 
يجوز للامام أقطاع الموات رقبة ختملك ويترتب 
على ذلك آثار الملك من بيع وهبة وارث ٠‏ 


وف النهاية : اقضاع الموات قد 
يكون تمليكا وقد يكون ارفاقا 
يحسب المصلحة هذا ومن اقطاع التمليك 
اقطاع المعادن على التفصيل الآتى لأنها امارة 
وهى اما ظاهرة واما باطنة فالظاهرة لا يجوز 
اقطاعها لما روى ثابت بن سعيد عنأبيه عن جده 
أنه استقطع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ملح المأرب خأقطعه اياه خقال الأقرع 
ابن حايس وكان حاضرا يا رسول الله انى 
قد وردت الملح فى الجاهلية وهو بأرض ليس 
بها ملح ومن ورده أخذه وائما اقطعت مثل 
الماء العد غقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذن خلا واسترده<2© ٠‏ والماء العد الماء 


لا ينقطع مدده ٠‏ 


أما الملحادن الباطنة فقد ذهب 
غريق من الشافعية الى جوز تملكها 
بالأحياء وعلى هذا القول يجوز اقطاعها لأن 
كل ما يملك بالاحياء يجوز اقطاعه وذهب 
آخرون الى أنها لا تملك بالاحياء وعند هؤلاء 
رأيان أحدهما يجوز اقطاعها وثانيهما لا يجوز 
كالمعادن الظاهرة وعلى القول بجواز الاقطاع 


لا يقطع الامام الا بقدر ما يستطيع المقطع له 


القيام عليه ٠‏ 


جاه ص 7019 وما بعدها .. 


مذهب الحنايلة : 


يقسم الحنابلة الاقطاع ثلائة أقسام 
اقطاع تمليك ٠‏ واقطاع استغلال ٠‏ واقطاع 
ارخاق ٠‏ وقسم القاضىأبىيعلى اقطاع التمليك 
الى اقطاع موات واقطاع عام واقطاع معادن 
وللامام اقطاع الموات لمن يحييه ولا يملكه 
المقطع له بالاقطاع لأنه لو ملكه بالاقطاع 
ما جاز استرجاعه قبل الاحياء وقد استرجعه 
عمر رضى الله عنه من بلال قائلا ان رسول 
الله لم يقطعك لتحجبه عن الناس وحكم المقطع 
فى هذه الحال حكم المتحجر فيكون أولى من 
غيره فى الاحباء ولأنه ترجح بالاقطاع ويسمى 
هذا النوع أيضا اقطاع تمليك لاله اليه 
ولا يقطع الامام الا قدر ما يستطيع المقطع له 
احياءة ٠‏ وللامام اقطاع غير الموت تمليكا 
فيملكه المقطع له بمجرد الاقطاع وله اقطاعه 
للاستغلال والانتفاع كما يجوز له الاقطاع 
من مال الجزية والاقطاع من مال الخراج ؛ 
واقطاع الارفاق : اقطاع الجلوس ف الطريق 
الواسعة ورحاب المساجد المتسعة ويعد ذلك 
من اقطاع الشرخة ولا يترتب عليه تملك وائما 
يترتب عليه أولوية الجلوس ف المكان بمنزلة 
السابق اليه خلا يسقط حقه بنقل متاعه منه 
بخلاف السابق ما لم يرجع الآمام فيهء. 
واقطاع الامام مشروط بوجود المصاحة 
المسوغة للاقطاع وقت صدوره مع اشستراط 
دوامها اذا انعدمت بعد ذلك جاز للامام 
الاسترجاع لأن الحكم يدور مع علته وجودا 
وعدما ولا يجوز للامام اقطاع مالا يجوز 
اكاؤه هما قرت من العامر” ساق يتصالعه: 
لأنه فى حكم المملوك من العامر » ومالا يتعلق 
بمصالح العامر ملك بالاحياء كالبعيد عنه » 


اقضقلاع بن 


وللامام اقطاعه؛ لاقطاعه صلى الله عليه وسلم 
العقيق لبلال مع قربه من المدينة ٠‏ 


أما الاقطاع ف المعادن خمنها ظاهرة وهىالتى 
يتوصل اليها بدون مؤونة وينتفم بها الناس 
كالملح والماء والكبريت والتبر والمومياء والنفط 
والكقل والبرام والياقوت ومقاطع الطين 
واشباه ذلك وهذه لا تملك بالاحياء ولا يجوز 
اقطاعها لأحد من الناس ولا احتجازها دون 
المسلمين لأن فى ذلك ضررا وتضبيقا على 
المسلمين ولأن النبى صلى الله عليه وسلم 
اقطم أبيض بن حمال معدن الملح خلما قيل 
له انه بمئزلة الماء العد استرده كذا قال أحمد 
غقد روى أبو عبيد وأبو داود والترمذى 
باسنادهم عن أبيض بن حمال انه استقطع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح بمأرب» 
غأقطعه » خلما ولى قيل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتدرى ما اقطعت له ؟ انما اقطعت 
له الماء العد فرجعه اذ أن هذا وأمثاله تتعلق 
به مصالح المسلمين العامة خلم يجز أقطاعه 
واحتجازه عنهم كمشارع الماء وطرقات 
المسلمين قال ابن قدامة وهذا مذهب الشافعية 
ولا أعلم خيه خلاف ٠‏ 


اها الممادن الناطننة التى لا يوصنل 
اليها الا بالعمل والمؤونة كالذهب 
والفضة والحديد والتحاس والرصاص والبلور 
والفييوزج ٠‏ خاذا وجدت ظاهرة خلا يجوز 
أقطاعها ولا تملك بالاحياء أيضا وان لم توجد 
ظاهزة فاظهرها اتسان يعمل :ومؤونة حفئ ذلك 
قولان قيل لا تملك أيضا وحكمها حكم 
سابقتها وقيل تملك بالاحياء والاقطاع وهو 
قول للشافعى لأنها موات لا ينتفع بها الا 
بالعمل والمؤونة ولأنها بالاظهار تهيأتللانتفاع 


بها وهذا هو الصحيح المؤيد برواية اقطاع 
النبى صلى الله عليه وسلم بلال بن الحرث 
معادن القبلية0© ٠‏ 

واذا كان الاقطاع فى موات لم يترتب 
عليه ملك يل حق التملك وبحجوز للمقطع 
له نقل حق التملك الى غغيره واعارته 
ويئقل حق التملك مموتة اللى ورثته من بعده 
ولا يكون ملكا الا بالاحياء؟" ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم”؟ : ليس للامام 
أن يقطع أرضا مملوكة لمعين ولا أرضا قد 
سبقت اليها بد انسان ولا ما كان فى اقطاعه 
مضرة بأهل قرية ضررا ظاهرا وعلى ذلك ليس 
للامام اقطاع الملح والمراح ورحبة السوق 
والطريق والمصلى ونحو ذلك ٠‏ 

وما ملك يوما باحياء أو بغيره من 
أسباب اللملك ثم دثر وخلا حتى عاد 
كاول حاله » فهو ملك لايزال لمن كان 
مملوكا له لا يجوز لأحد أن يتملكه فان 
جهل مالكه فالنظر فيه الى الامام خلا يملك 
الا باذنه ولذا كان للامام أن يقطعه متى رأى 
المصلحة فى ذلك ٠‏ 

ولا يقطع الذهب والفضة والنماس 
والحديد والرمصاص من كل معدن 
يوجد ف باطن الأرض ولا يتوصل اليه 
الا بالحفر والنفقة واذا ما كان فى أرض مملوكة 
قائه يكون ملكا لصاحب الأرض وليس لأحد 
آخذه منه ٠‏ 

٠. 1١61 المغنى ج 1 ص‎ )9١( 

(؟) القواعد لابن رجب ص 118 » ص 115 


القاعدة 5م . 
(9) المحلى ج لم ص 19 وما بعدها . 


15 اقضاع 


ولا يكون الاقطضاع الا من الامام ٠‏ 
وظاهر اطلاق نصوص المحلى ‏ ان الاقطاع 
كما يكون اقطاع امتاع وانتفاع يكون اقطاع 
تمليك وليس ف المحلى نص واضح يبين منه 
ما للاقطاع من آثار بل جاء بيانه مطلقا وأقل 
ما يدل عليه عند الاطلاق أدنى أنواعه وأدنى 
أنواعه افادته التخصص أو الامتاع والانتفاع 
ولكن ما جاء فى بيانه من الخص على أن النظر 
ف الاقطاع الى الامام ولا يفيد ملكا الا باذنه» 
يفيد تجويزهم اعطاء التمليك من الامام ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء ف اليحر الزخار7١)‏ : ان للامام اقطاع 
الأرض الموات لاحيائها وذلك لما ورد أن. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير 
اين العوام حضر”"© خرسه خاجرى كرسه حتى 
قام ثم رمى بسوطه خقال صلى ألله عليه 
وسلم أعطوه من حيث بلغ السسوط أخرجه 
أبو داود وقد اقطع أبو بكر وعمر ناسا من, 
الصحابة ولا ينيغى للامام أن يقطع أحدا 
فوق ما يستطيم احياءه ولا ان يقطم مايستضر 
باقطاعه الناس ويثيت بالاقطياع حق 
الاختصاص فحكمه حكم المتحجر لأن الاقطاع 
لا يحتاج ثبوت حكمه الى خنصب اعلام على 
الأرضن بل بيقنت محكفة تمكدرد. الأعلاء -- 


وللامام اقطاع المعادن فى الأرض بدليل مافعله 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال بن 
الحرث الأمزنى اذ أقطعه معادن العقيق وهو 


. البحر الزخار جح 51 ص آلا‎ )١( 

(؟) الحضر العدو كما فى النهاية وارتفاع 
الفرس فى عدوه والمراد مسافة عدو الفرس عادة 
فى أول سيره ٠‏ 


فى الحكم كاقطاع الموات ولا يصح اقطاع 
الملح ولا ما فى معناه فقد روى أن أبيض بن 
حمال وخد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خاقطمه الملح بمارب خلما ولى قال له 
الأقرع بن حايس التميمى أتدرى يا رسول 
الله ما اقطعت انما اقطعت له الماء العد9؟ , 
فقا لالرسول خلا اذن واسترده وللامام اقطاع 
بقاع فى الأسواق والطرقالواسعة» بغير اضرار 
يأن يقطع حق من سيق اليه بعد رفع قماشه » 
ويجعل غيره أولى » خلا يستحق العود اليه # 
بل المقطم أولى ٠‏ 


مذهب الامامية : 


يرى الشيعة الامامية الاثنا عشرية ان 
الاقطاع يفيد التمليك كما تدل على ذلك 
عبارات تحرير الأحكام للامام حسن يوسف 
أبى مظهر الحلى وانما يرون أن الاقطاع قد 
يكون للاحياء فى الأرض الموات خيملك حينقذ 
بالاحياء وقد يكون للانتفاع فى أرض بيت 
المال0» . ' 


اقطاع الانتفاع : 


وقد يسمى اقطاع الامتاع والمراد منه 
اقطاع الأرض للانتفاع بخراجها ( ثمرتها ) 
بالمجان ولذا لا يعرف الا فى الأرض خراجية 
كانت أو عشرية اذا لم تكن ملكا لأحد ولم 
يتعلق بها حق لأحد » ولم يكن فى اقطاعها 
ضرر بالناس ٠‏ وكثيرا ما يكون فى أراضى بيت 
المال عشرية أو خراجية » واليك بيان المذاهب 
فى ذلك ٠‏ 


(5) الماء الغزير لا ينقطع . 


١ . أقضاع‎ 


مذهب الحنفية : 


يجوز للامام أن يعطى الأرض الخراجية 
التابعة لبيت المال لمن يجعل له خراجها أى 
ثمرتها وغلتها عند أبى بوسف رحمه الله كما 
يجوز للامام أو نائبه ترك الخراج لرب الأرض 
ويحل له هذا الخراج اذا كان مصرفخا للخراج» 
والا تصدق به وبه يفتى ٠‏ وقال محمد : ليس 
للامام ترك الخراج لرب الأرض » وما فى 
الحاوى من ترجيح حله لمن لا يكون مصرفخا 
خلاف المشهور ‏ ومع جواز ذلك للامام» 
لا ضمان عليه اذا كان الاقطاع لغير مصرف 


اذ لا يلزم من جوازه حله لرب ري د 


ولا يجوز للامام ترك العشر اذا كانت الأرض 
المعطاه عشرية اجماعا ولعل وجهه ان العشر 
من قبيل الزكاة مستحق للفقراء غلا يجوز 
تركه مراعاة لحقوقهم»ومعنى هذا خيما يبدو 
ألا يكون المقطع 'له مصرفا والا فلا مساس 
لأنه من قبيل اعطاء صاحب الحق حقه ٠‏ 


وجاء فى البزازية أن السلطان اذا ترك العشر' 


ان هو اهلية تجار فليا كان اى الفقينا ين آنه 
اذا كان خقيرا لم يضمن السلطان وان كان 
غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت 
المال المخصص للخراج ويضمنلبيت مال الصدقة 
وقال ابن عابدين : ومحل ذلك اذا كان الغنى 
مصرفا للخراج والا ضمن السلطان من ماله ٠‏ 

وملك الرقبة فى حالة اقطاع الامام لخراج 
الأرض » انما هو لبيت المال٠‏ أما خراجها الذى 
تنازل عنهالسلطان خهو للمقطع له ولذا لا يصح 
للمقطع له بيع الرقبة » ولا التصرف فيها » 
وتصح اجارتها منه تخريجا على جواز اجارة 


)١(‏ الدر المختار واين عابدين عليه ج هم 
ص 525 4 55 62 طبعة الحلبى ص 25 ٠.‏ 


النفاض للعن ال كادرة و وهناء اين 
عابدين نقلا عن الشيخ قاسم فى ختوى رخعت 
اليه أن الجندى اذا اقطعت له أرض جاز له 
أن يؤجرها ولا أثر لجواز اخراج الامام له 
أثناء مدة الاجارة » كما لا أثر لموت المؤجر خبها 
ولا لكونه قد ملك المنفعة بالمجان وذلك لاتفاقهم 
على أن من صولح على خدمة عبد سنة » كان 
للمصالح ان يؤجره الى غير ذلك من النصوص 
الدالة على جواز الاجارة خيما ملكت منافعه 
بالمجان » وقد ملك المقطع له المنفعة فى مقابلة 
استعداده لما أعد له واذا مات المؤجر المقطع 
له » أو أخرجه الامام من الأرض » تفنفس حم 
الاجارة لانتقال ملك المنفعة الى غير المؤجر - 
والمراد بالاجارة اجارة الأرض للزراعة وانما 
يكون هذا اذا لم يكن للأرض زراع وضعوا 
أيديهم عليها ولهم غيها كبس ونحوه مما يسمى 
كر دار » ويؤدون ما عليها وعندئذ لا ى3 
اجارتها لغيرهم٠ولو‏ أقطعها السلطان لشخص 
ولأولاده من بعده على أن من مات منهم انتقل 
نصيبه الى ابنه مثلا » ثم مات السلطان وانتقل 
من اقطع له فى زمن سلطان آخر ‏ بطل هذا 
التعليق على مقتضى قواعدهم ٠‏ وقد أختى 
العلامة قاسم بصحة اجارة المقطع له وان 
للامام اخراج المقطع له متى شاء وقيده ابن 
نجيم بغير الموات ٠‏ أما فى الموات خليس للامام 
اخراجه » لأنه تملك بالاحياء ومعنى هذا أن 
اقطاع الانتفاع غير لازم ٠‏ 


مذهب الالكية : 


جاء فى خروق القرا؟ : الفرق السادس 


(؟) الفرق الخامس والسادس عشر بعسد 
المائة ج ؟ ص ه ٠‏ 


1 اقصاع 


عشر معد الماكة ويجوز اقطاع الامام 
أن يرى بغير سبب يوجب استحقاقه وتمليكه 
لأنه اعانة على أحوال تقع ف المستقبل من 
الزمن وليس تمليكا حقيقيا ولذا كان للامام 
نزعه منه فى أى وقت شاء » أو تتديله مغيره » 
ومؤدى هذا ان هذا اقطاع امتاع وانتفاع » 
ولذا جاز للامام انهاؤه فى أى وقت شاء 
ولو كان تمليكا لرقبة الأرض المقطعة » ما جاز 
أخذها ممن اقطعت له ٠‏ وهذا بخلاف اقطاع 
التمليك السابق بيانه ٠‏ وجاء فى الفرق السابق 
على هذا الفرق : والاقطاعات أعطيات تجعل 
للأمراء والاجناد من الأراضى الخراجية 
وغيرها من الرباع والعقار » وهى ارزاق من 
بيت المال » وليست فى نظير عمل استؤجروا 
عليه ولذا لا يشترط خيها مقدار من العمل 
ولا يحد لها أجل تنتهى اليه ٠‏ وليس الا عطاء 
فيه مقدرا فى كل شهر بكذا » بل هو اعانة 
مطلقة » وان كان لا يجوز للمقطع له تناوله 
الا يما شرطه الامام من الشروط فى اعطائه 
من التهيؤٌ للحرب » ولقاء الأعداء » والمناضلة 
عن الدين » ونصرة كلمة الاسلام والاستعداد 
بالخيل والسلاح والاعوان على ذلك » ولو لم 
يفعل ما شرطه عليه الامام لم يجز له التناول٠‏ 
لأنه مال بيت المال لا يستحق الا باطلاق الامام 
على الوجه الذى أطلقه ‏ ولو أطلق له الامام 
من بيت المأل خرق ما يستحقه على ما شرط 
عليه اما غلطا أو جورا » خأنه لا يستحق الزائد 
بل يبقى فى يده أمانة شرعية يجب ردها لبيت 
المال » وللامام بعد ذلك أن ينزعه منه ون 
ظفر به » ومن له فى بيت المال حق » أن يتناوله 
باذن الامام . واذا أقطع الامام أرضا خآجرها 
المقطع له ثم مات ف أثناء مدة العقدء» خللامام 
أن يقر ورثته على تلك الأجرة ويمضى لهم 


تلك الاجارة الى أجلها » وله أن يدغع الأرض 
لآخر على أن تكون الأجرة للمقطع له الثانى 
وكل ذلك يجب المصلحة للمسامين ولا تستقر 
الأجرة للأول الا بمضى العقد » وانقضاء مدة 
الاجارة » وهو باق على الاقطاع : والمقطع له 
انما يستحق المدة التى يستمر خيها اقطاعه 
فلك الكرمن + كاذاهات أو خول عتها لقره + 
آل الاستحقاق لغيره ؛ ومعنى هذا أن الاقطاع 
غير لازم » وأنه يكون مؤتت فأنه فى هذه 
الحال اقطاع امتاع وانتفاع لا اقطاع تمليك 
وهذا البيان يدل على أن الاقطاع يكون فى 
أرض بيت المال اقطاع انتفاع خيما يرى 
المالكية ولا يكون اقطاع تمليك وذلك واضح 
لأن أراضى بيت المال تعتبر وقفا من حين 
الاستيلاء عليها خلا تملك ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى نهاية المحتاج ان للامام اقطاع 
أرض بيت المال اقطاع امتاع وانتفاع اذا رأى 
المصاحة فى ذلك خيجعل ذلك للمقطع له مدة 
معينة أو مدة حياته تعود الأرضالمقطعة بعدها 
الى بيت المال وانما يستحق المقطع له منفعتها 
مدة الاقطاع خاصة ‏ وهذا النوع منالاقطاع 
غير لازم خللامام أن يرجع خيه اذا ما اقتضت 
المصلحة ذلك ٠‏ وليس من هذا النوع اقطاع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيق لبلال 
وأئما كان اقطاعا للاحياء ولذا استرده منه 


الله عليهوسام وأبىيكر فاسترد ماعجز بلال عن 
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عمارته » وقال له : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يقطعك لتحتجبه عن الناس » 
وائما أعطاك لتعمره وسواء فى اقطاع الانتفاع 
ان تكونالأرض خراجية أم عشرية”١'‏ ٠*وليس‏ 
للمقطع اقطاع انتفاع أن يؤجر ما اقتطع له 
من الأراضى الا باذن الامام له فى ذلك أو فى 
حال استقرار العرف على ذلك كما هو الحال ى 
الاقطاعات المصرية ‏ وقد أفتى النووى 
بصحة الاجارة من غير اذن وبنى ذلك على 
صحة اجارة الصداق من الزوجة قبل الدخول 
وهذا محل نظر لأن الصداق فى هذه الحال 


يجوز بيعه بخلاف هذا" ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


يجوز للامام اقطاع أرض بيت المال 


العامرة اقطاع انتفاع بغلتها خيملك المقطع له 
منفعتها وهو ملك غير لازم » وهو مؤقت 
بما يؤقته به الامام أو بمدة حياة المقطع له ٠‏ 
ويرى الشيخ تقى الدين ان الامام حين يقدم 
على هذا يجعله للجند عوضا عن أعمالهم فكان 
مملوكا بعوض وقد جرى العرف بجواز 
التصرف خيه بالاجارة فكان لجريان العرف 
مأذونا به من الامام ضمنا » كما لو صرح 


٠ 22 يذلك‎ 


)1١(‏ انهاية المحتاج ج ه ص 55؟ وما بعدها. 

(؟) الاثسباه والنظائر للسيوطى ج 6 
ص 585 . 

فرق المغنفى ج 1" ص ١56‏ وما بعدها والقتواعد 
٠‏ لآين رجب ص ١58‏ »4 ص 151 قاعدة 1م ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار : وللامام اقطاع 
لا يتضرر بذلك أحد ذيكون المقطع له أولى 
من غيره ٠‏ وللامام أنهاوٌه حتى لا يلتيس بالملك. 
ولا يترتب على هذا الاقطاع الا حق :.. 
الاختصاص والانتفاع © ٠‏ 


مذهب الامامية : 


ليس للامام أخذ أرض مملوكة عرف مالكها 
ليعطيها لغيره خان الأرض لالكها لا تصرف 
فيها لأحد بدون اذنه أما ما ختح من الأراضى 
عنوة خهو أما عامر عند الفتح أو موات ل 
خالعامر للمسلمين جميعا المقاتلة وغيرهم وأمر 
استغلالها فى مصالحهم للامام يعطيها أن 
يقوم باستغلالها بما يراه من نصف أو ثلث أو 
ريع ٠‏ خما أخذه منه الامام كان فيه الخمس 
لأربابه والباقى يضعه فى بيت المال للصرف 
منه فى مصالح المسلمين من سد الثمور ويناء 
القناطر وشق الطرق وغير ذلك ٠‏ وليس لأحد 
بيع شىء من ذلك ولا وقفه ولا هبته وللامام 
أن يحدد ذلك بمدة تعطى الأرض يعدها لغير 
من أعطيت له كما تعود الى الامام بموت 
المقطع له وآما الموات منها وقت الفتح خمى 
للامام يتصرف خيها بحسب المصلحة فيقطعها 
ان شاء أن يحييها ٠‏ وكل أرض أنجلى عنها 


(6) البحر الزخار باب الاقطاع . 


م1 : اقاع 


أهلها أو كانت مواتا فأحييت ثم انجلى عنها 
أهلها » خانها للامام له التصرف غيها بالبيع 
والهبة حسب ما يراه » وله أن يعطيها 
لاستثمارها من شاء مدة معلومة أو مدة حياته 
ثم ينقلها الى غيره ما عدا الأرض التى أحييت 
بعد مواتها خانها تبقى فى يد المحيى » وهو 
أولى بالتصرف خيها مادام يقوم بدفم ما خرض 
عليه فى ذلك ٠‏ 


وخلاصة ما تقدم أن بلاد الاسلام 
اما عامرة وهى لأربابها خاصة ولا يجوز 
الاقطاع منها ٠‏ 


واما موات لم يجر عليها ملك 
لمسلم ء وهذه أمرها الى الامام 
خاصة يقطعها أن شاء ويستغلها كما شباء وان 
جرى عليها ملك مالك ثم عطلها » لم يكن ذلك 
هنهيا لملكه متى كان معروفا معينا » والا خمى 
للامام خاصة ٠‏ والاقطاع لا يفيد ملكا عند 


الشيعة خانما يترتب عليه حق التملك بالاحياء ‏ 


فيكون أولى من غيره باحيائه حكمه جكم 
المتحجر » خان للامام ان يقطع آحاد الناس 
| قطائم من الموات » ذيكون لهم, به الاختصاص 
لا التملك خان أحيى المقطع له تملك بالاحياء 
ولا يتملك بالاحياء الا أن يكون باذن منالامام 
ولا ينبغى للامام أن يقطع أحدا من الموات 
الا ما يستطيع احياءه » كما ليس له أن يقطع 
من المعادن ما كان منها ظاهرا وله اقطاع 
المعادن الباطنة ٠‏ 


والممادن الظاهرة مالا يفتقر فى 
تحصيله الى طلب استنباط وتوصل اليها 
من غير مؤنة كالملح والنفط والكبريت والقير 
والموميا والكحل والبرام والياقوت ومقاطع 
اللبن وأشياه ذلك ٠‏ 


والباطنة مالا يتوصل اليه الا بالعمل 
واللؤئة كالذهب والفضة والحديد والنماس 
والرصاص والبلور والفييوزج » وفير ذلك 
مما يكون فى بطون الأرض والجبال ولا يظهر 
الا بالعمل والنفقة ٠‏ 


وقد اختلف فى المعادن بقسميها 
فقيل : انها للامام خاصة يتصرف خيها حسب 
المصلحة وعلى هذا القول لا تملك بالاحياء بدون 
اذن من الامام «وقيل ائها للمسلمين ولا يختص 
الامام منها الا بما يكون فى الأودية التى مى 
ملكه أما ما كان منها ف أرض المسامين 
وللمسلمين يد عليها خليس “للامام وانما تكون 
من يملك أرضها والمعادن الظاهرة كما ذكرنا 
لا يجوز اقطاعها بل هي مباحة كالمياه الجارية 
أما الباطنة فيجوز للامام اقطاعها من شاء 
ولا يقطع الامام منها الا بقدر استطاعة المقطم . 
له العمل غيها وليس للامام بعد ذلك اقطاعها 
لخيره وهو اقطاع يفيد أولوية لا تمليكا فان 
أهمل المقطع له أجبره الامام علي العمل أو 
التخلى عنها(9© ٠‏ 


. ١136 تحرير الاحكام للمحلى ج ؟' ص‎ )١( 


اكتخغال 3 


اكتحال 


الاكتحال فى اللغة : مصدر اكتحل والمادة 
من الكحل وهو ما يكتحل به ونقل فى اللسان 
عن ابن سيدة أن الكحل ما وضع ف العين 
يشتفى به ويقال : كحمل عينه يكحلها بفتح 
الحاء وضمها كحلا خهى مكحولة وكحيل وقد 
اكتحل وتكمل"'") ٠‏ وكلام اين سيدة ف 
الكسمن لم يعفر قتي الاكتصال على 
التداوى7؟ ٠‏ والفقهاء يستعملون الاكتهال 
بمعنى أعم من أن يكون وضع الكحل للتداوى 
أو للزينة حسب ما هو مفصل يعد : 


مذهب الحنفية : 


يرى الحنفية أنه لا بأس بالأثمد للرجال 
باتفاق المشايخ وبكره الكحل الأسود بالاتفاق 
اذا قصد به الزينة واختلفوا اذا لم يقصد 
به الزينة : عامتهم على أنه لا يكره طبقا لما 
جاء فى الفتاوى الهندية نقلا عن جواهر 
الاخلاطى؟ ٠‏ ولا يجوز الاكتحال بميل 
الذهب وما أشبه ذلك كاستعمال مكحلة الذهب 
والرجل والمرأة فى ذلك9؟» سواء وأضاف 


. لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(9) المخصص لابن سسيدة الطيعة الأولى 
المطبعة الأميرية ببولاقي سنة 1ه جغ صي/2. 

(؟) الفتاوى الهندية الطيعة الثانية المطبعة 
الأميرية سئة ,ااام به هه ص 05“ . 

(1) رد المحتار علي الدر المختار على متن 
التنوير لابن عابدين مطبعة بولاق سنة 555اه 
جح و ص 5158 ٠‏ 


أبن عايدين نقلا عن الخانية أن النساء “خيما” 
سوى الحلى من الأكل والشرب والأدهان من ش 
الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال ش 


( أنظر آنية ) ٠‏ 
وقلمه عوط انلق كمعن عمل فين 
لو يحب غسلة0© ٠‏ 


مذهب الالكية : 


نقل العدوى في حاشيته على الخرشى أنه 
لا بأس باكتحال الرجل لضرورة دواء ولغيرها 
ونقل عن مالك قولان الجواز وعدمه والخلاف 
فى الأثمد اما غير الأثمد خجائز قطعا©© ٠‏ 


مذهب الشافمية : 


يرى الشافعية أنه يسن لكل أحد من 
الناس أن يدهن غبا بكسر الغين المعجمة ب 
أى وقتا بعد وقت بحيث يجف الأول وأن 
يكتحل وترا لكل عين ثلاثة”"© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


يرى الحنابلة أنه يستحب أن يكتحل وترا 
ويدهن غبا وينظر فالمرآة ويتطيب٠‏ قال حنبل 
رأيت أبا عبدالله ( أباه ) كانت له صينية خيها 


(4) المرجع السابق طبعة دار سعادة سبنة 
1م د ١‏ ص 6 0 


(10) حاشيبية العدوى علي شرح الخرشي 


على مختصر خليلٍ الطبعة الثانية المطبعة الاميرية 


الكبرى سنة 1117ه ج ؟ ص 168 3 
المنهاج الاو سا د 
ج ؛ ع 5/5 ٠‏ 


0 اكتضسال 


مرآة ومكحلة ومشط خاذا فرغ من حزيه 
نظر فى المرآة واكتحل وامتشط ٠‏ وقد روى 
جابر بن عيد الله قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( عليكم بالاثمد خانه يجلو 
البصر ويثبت الشعر ) قيل لأبى عبد الله 
كيف يكتحل الرجل ؟ قال : وترا يقول أبن 
قدامة ق/ المثنى ولش لهذا الحويث سناد 
معروف وروى أبو ذر باسناده عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ( من اكتحل خليوتر 


من فعل خقد أحسن ومن لا خلا حرج ) والوتر 


ثلاث فى كل ين وقيل ثلاث ف اليمنى واثنتان 
فى اليسرى ليكون الوتر حاصلا ف العينين 
ما ٠”‏ 


اكتحال الصائم 
مذهب الحنفية : 


جاء فى التنوير وشرحه وحاشيته أنه 
لا يكره الكحل للصائم اذا لم يقصد به 
الزينة © ٠‏ وعبارة الهداية فى هذا المقام : 
ولو اكتحل الصائم لم يفطر لأن الداخل من 
المسام لا يناف كما لو اغتسل بالماء البارد9؟ ٠‏ 
وفى الفتاوى البزازية أنهم قالوا : لا يفسد 
الاكتحال الصوم وان وجد طعمه”؟؟ كما نقل 


)١(‏ المغئى لآبن قدامة على مختصر الخرقى 
الطبعة الثالثة دار المنار سنة /11؟1اه جا ص17 

(؟) حاشية العلامة ابن عابدين الممسماه 
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأيصار 
طبعة دار سعادة سنة 5؟1١اه‏ جا ص1226 . 

() الهداية شرح بداية الميبتدى لشيخ 
الاسلام برهان الدين المرغيئانى طبيعة مصطفى 
الحلبى سنة 55؟١‏ هدج ا ص 8م ©“ ص .1 

(8) الفتاوى البزازية المسماه بجامع الوجيز 
لابن البزاز الكردرى بهامثس الفتاوى العالمكيرية 
المعروفة بالفتاوى الهندية المطبعة الأميرية الطبعة 
الثانية سنة .ااه ج 4 ص لاة ٠.‏ 


فى الفتاوى الهندية أن الصائم اذا بزق خرأى 
أثر الكحل ولونه فى بزاقه فعامة المشايخ على 
أنه لا يفسد صومه وهو الأصح9» خاذا 
اكتحل ثم أكل متعمدا فعليه ااكفارة الا اذا كان 
جاهلا خأختى له بالفطر خلا تلزمه الكفارة ٠‏ 
هكذا فى ختاوى قاضى خان2©20 ٠‏ 


مذهب الالكية : 


جاء فى التاج والاكليل أن اكتحال الصائم 
جائز من يعلم من عادته أنه لا يصل الى حلقه 
خان علم من عادته أنه يصل منع على قول 
من أوقع به الفطر ٠‏ 


وقد روى أشهب عن مالك فيه الجواز وقال: 
ما كان الناس يشددون فى هذه الأشياء هكذا 
يصل الى حلقه ٠‏ 1 


ومن تعليقات الامام الحطاب فى هذا المقام 
نقلا عنالمدونة: أن الصائم لا يكتحل ولا يصب 
فى أذنه دهنا الا أن يعلم أنه لا يصل الى حلقه 
فان اكتحل بأثمد أو صير أو غيره لوجع 
به أو غيره فوصل ذلك الى حلقه 
فليتماد فق صوهمه ولا يفطر بقية 
يومه وعليه القضاء ولا يكفر ان كان فى 
رمضان خان لم يصل الى حلقه خلا شىء 
علنه70© ٠‏ 


(5) المرجع السابق ج ١‏ ص ٠. 5١.15‏ 
التاج والاكليل مطبعة السعادة الطبعة الأولى 
سنة 19154ه ج اا ص 516 . 


اكتضخال | " 


وف حاشية العدوى عن أبى الحسن 
أن الصائم اذا تحقق أن الكل يصل الى 
حلقه لم يكن له أن يفعل وان شك كره وليتماد 
فى صومه وعليه القضاء خان علم أنه لا يصل 
فلا شىء عليه ومحل وجوب القضاء خيما 
يصل من العين ان فعله هارا خان خعله ليلا 
خلا شىء عليه فى هبوط ذلك نهارا للحلق لأنه 
غاص ف أعماق البدن خكان بمنزلة ما ينحدر 
من الرأس الى البدن0© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

يجوز للصائم أن يكتحل لما روى عن 
أنس رخى الله عنه : ( أنه كان صلى الله 
طلية وسبلم ان يكتعل واهو مساكم ) ولأن 
العين ليس بمنفذ خلم ييطل الصوم بما وصل 
اليها© ٠‏ وعن أنس أيضا قال : ( جاء رجل 
اشتكت عينى أفاكتحل وأنا صائم ؟ قال : 
نعم ) رواه الترمذى ٠وعن‏ نافع عن ابن عمر 
قال : خرج علينارس ول الله صلى الله عليه 
وسلم وعيناه مملؤتان من الكحل وذلك ى 
رمضان”؟ وهو صائم ٠‏ 


قال ابن قدامة فى المغنى ما يفيد أن الكحل 
اذا وجد الصائم طعمه فى حلقه أو علم وصوله 
اليه أفطر والا لم يفطره نص عليه أحمد وقال 
ابن عقيل : ان كان الكحل حادا أخطره©» 
والافلاء. ‏ 


متحتنييمه 
)1١(‏ حاشية العدوى على الخرشى ج »" 
(؟) المهذب للفشيخ الانام ابي امدق 
الفميرازى مطبعة عيسى البابى الحلبى جاص85١‏ 
9) المجموع شرح المهذب للإمام النووى 
المطبعة المثئيرية ج 1" ص 758 . 
(5) المغفنى لأبن قدامة ج 7 ص ١١8‏ . 


مذهب الظاهرية : 


يرى اين حزم أن الاكتحال لا ينقض 
الصوم وان بلغ الى الحاق نهارا أو ليلا 
يعقاقير أو بغيرها واسنتذل على ذلك بأن الله 
تعالى ائما نهانا فى الوم عن الأكل والشرب 
والجماع وتعمد القىء والمعاصى٠‏ وماعلمنا أكلا 
ولا شربا يكون على دبر أو أحليل أو أذن 
أو عين أو أنف أو من جرح فى اليطن أو الرأس 
وما نهينا قط عن أن نوصل الى الجوف ل 
بغير الأكل والشرب ‏ ما .لم يحرم علينا 
ايصاله©» ٠‏ ْ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار أن الكحل لا يفسد اذ 
كان صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو 
صائم 20 ٠‏ والقاعدة عندهم كما فى شرح 
الأزهار ان كان ما يصل الى الجوف يفسد 
الصوم بشروط منها أن يكون جاريا فى 
الحلق من خارجه خلو جرى ف الحلق ولم . 
يجرى من خارجه بل نزل من الدماغ أو العين 
أو الخيشوم خانه لا يفسد ٠‏ 


ومثل أصحاب الحواشى على الشرح لما نزل 
من العين بالكحل وكان القياس عندهم أنه يفطر 
لأنه جار فالحلق لكن لورود الدليل السابقعن 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكذا سائر 
الكحالات من الصبر وغيره ٠‏ 


(0) المحلى تصنيف الإمام الجليل ابن حزم 
ادارة الطباعة المنيرية الطبعة الأولى ستةه 
65 ها.ء ص 5١5‏ 52 وما يبعدها 

(5) البحر الزخار الحجامع لمذاهب علماء 
الامصار للامام المهدى مع جواهر الاخبار والآثار 


: للمحقق الصعدى مطبعة السعادة الطبعة الأولى 


سنة /ا75١!‏ ه .ا ص 307 ج ؟ . 


فا 1 اكتخال 


ويستحب للصائم استعمال الزينة من الكحل 
وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم0© ٠‏ 


مذهب الامامية : 


يرى الأمامية أنه يكره الاكتحال للصائم بما 
فيه صير أو مسك أو نحوهما مما يصل 
طعمه أو رائحته الى الحلق بلا خلاف كما 
فى مستمسك العروة الوثقى نقلا عن الجواهرء 
وقال بعضهم اذا كان كحلا ليس خيه مسكُ 
وليس له طعم فى الحلق خلا بأس به9© ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


يرى الأكثر. منهم اجازة الاكتحال نهارا 
مطلقا ولو كان خيه طعام وقيل ان لم يخلط 
بدواء يؤكل جاز وان خلط بدواء يؤكل خلا 
يجوز ٠‏ وان اكتحل بدواء يؤكل أو لا يؤكل 
ولم يصل جوخه خلا يفطر ٠‏ 


وكره بعضهم الاكتحال للصائم مطلقا وعن 
بعضهم أيضا أنه ان اكتحل قضى يوما ٠‏ وعن 
قتادة وبعض أهل المأهب كراهة الاكتحال 
بالصبر وعدم الكراهة بالاثمد ومن وجد طعم 
الكحل المخلوط بدواء يؤكل فيفيه نهارا خلا ضير 
عليه © ٠‏ 


6) شرح النيل وشناء العليل لشضيخ الا 
العلامة محمد بن يوسقه أطفيشس الباروئى 
ص 199 ج ؟ . ١‏ 


اكتحال المحرم 
مذهب الحنفية : 


أن يكتحل بكحل ليس فيه طيب”؟ «خان اكتخل 
بكحل مطيب مرة أو مرتين فعليه صدقة وان 
كان مرارا كثيرة فعليه دم ٠‏ كذا فى الفتاوى 


| الهندية نقلا عن السراج الوهاج0© . 


مذهب الالكية : 


اكتحال المحرم مطلقا لدواء جائز وان كان 
بمطيب خفيه الفدية وعلق على ذلك الحطاب 
فقال : المذهب أن اكتحال المحرم أن كان 
لضرورة خهو جائز وان كان لغير ضرورة خثلاثة 
أقوال : مشهورها وجوب الفدية على الرجل 
والمرأة » وقيل : لا تجب عليهما » وقيل تجب 
على المرآة دون الرجل0© . 


مذهب الشافعية : 


يكتحل بالطيب » خان فعل لزمته الفدية لأنه 
اذا وجب ذلك خيما يستعمله بالثياب خلآن يجب 
فيما يستعمله ببدنه أولى”© ٠‏ ويكره أن 
يكتحل بما لا طيب فيه لأنه زينة والحاج 
أشعث أغير » خان احتاج اليه لم يكره لأنه 
اذا لم يكره ما يحرم من الحلق والطيب للحاجة 


(5) الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 6؟>؟5؟ . 

(6) النتاوى الهندية ص ١؟؟‏ ج ١‏ التنوير 
وشرحه ص 60؟؟ ج ؟ ,. 

(1) التاج والاكليل ومواهب الجليل عليهما 
د ١‏ ص ٠‏ . 

97 المهذب جح 0 ص 5.5 . 


اكتحسال رف 


خللان له يكره مالا يحرم أولي0) ٠‏ وجزم 
النووى ف المجموع بأنه لا خلاف فى عدم 
جواز الاكتحال بالمطيب ولزوم الفدية على 
المحرم ان فعل2») 5 


ثم خصل ذلك بيقوله يهرم عليه 
أن يكتحل يما فيه طيب فان احتاج 
اليه جاز وعليه الفدية ٠‏ وأشار الى قول 
صاحب المهذب بأنه يكره الاكتحال بما لا 
طيب خيه لأنه زينة وعلق عليه بقوله : اتفق 
أصحابنا على أنه لا يحرم » وأما الكراهة 
فنقل عن المزنى عن الشافعى أنه لا بأس به 
ونص ف الاملاء على كراهته ٠‏ 


والقا لله لان كالين فا لم يكن اموجه 
كالتوتيا الأبيض لم يكره » وان كان غيه زينة 
كالاثمد كره الا الحاجة كرمد20٠‏ ونقل ماعنا 


وأضافا اليه قولهما 0 فى المرآة 
أفهة 640 ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

الكحل بالاثمد للمحرم مكروه للمرأة والرجل 


والكراهة فى حق المرأة أشد لأنها محل الزينة 
وروى عن ابن عمر أنه قال : يكتحل المحرم 
بكل كحل ليس فيه طيب ٠‏ وروى عن أحمد 
أنه قال : يكتحل المحرم ما لم يرد به الزينة 


(١)‏ المهذب د أ ص 5.19 ه 
(؟) المجبوع شرح المهذب للحافظ النووى 
فتح العزيز شرح الوجيز مطبعة التضامن 
سسمفة م©1؟1 هرج اصن ١ل"‏ . 
0( نهاية المحتاج ج 7 ص 7117 » معتى 
المحتاج - 1 ص ؟ 5 © 


قيل له : للرجال والنساء ؟ قال نعم٠‏ ويقول 
ابن قدامه : ان الدليل على كراهته ما روى عن 
جابر أن عليا قدم من اليمن خوجد خاطمة 
ممن ,حل خلبسيك ثيابا مبينا واكتهلت فانكر: 
ذلك عليها خقالت : أبى أمرنى بهذا خقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : ( صدقت صدقت ) 
رواه مسلم وغيره وهذا يدل على أنها 
كانت ممنوعة من ذلك وروى عن عاكشة 7 
قالت لامرأة : ( اكتحلى بأى كحل شئت 

الاثمد أو الأسود ) اذا ثيت هذا فان ل 
بالاثمد مكروه لا خدية خبه لا أعلم فيه خلافاء 
وروى شميسة أنها قالت : اشتكيت عينى وأنا 
محرمة خسألت عائشة خقالت : اكتحلى بأى 
كحل شكت غير الاثمد أما انه ليس بحرام . 
ولكنه زينة خنحن نكرهه ٠‏ أما الكحل مغير . 
الأثمد خلا كراهة خيه ما لم يكن فيه طيب ‏ / 
لا ذكرنا من حديث عائشة وقول أبن عمر ٠‏ 


وقد روى مسام عن نبيه بن وهب قال : 


خرجنا مع أبان بن عثمان حتى اذا كنا بملل 
اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه خارسلالى أبان 
بن عثمان ليسأآله فأرسل اليه أن أضمدها 
بالصير خان عثمان حدث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى الرجل : اذا اشتكى عيئيه 
دليل على اباحة ما فى معناه مما ليس خيه زينة 
ولا طيب”*؟ ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يرى ابن حزم فى المحلى : أن الاكتحال” 


للمحرم جائز "© ٠‏ 


)0( المغثى لآبن قدامة ج ؟ ص ".؟») .ا 
0 اللمحلى لابن حزم ج ؟ ص 15؟ . 


5" اكتصال 


مذهب الزيدية : 


يرى الزيذية ‏ كما جاء فى البحر الزخار - 
أن المحرم له الاكتحال بما لا زيئة غيه كالصير 
وأما ما خيه زينة خهو من محظورات الاحرام 
كالأسود الا لعذر خيفتدى7© ٠‏ وقد أورد 
هذا الحكم الأخير فى الأزهار وقسم الكحل 
ونحوه الى ثلاثة أقسام : التوتوى ونحوه 
جائز بالاتفاق ٠‏ والطيب محرم والكحل 
الأسود والذى لا طيبفيه مختلف ذيه ذالملاذهب 
التحريم ثم قال : ولا توجب هذه المحظورات 
على فاعلها الا الاثم ولا خدية عليه© ٠‏ 


مذهب الامامية : 


اكتحال المحرم بالسواد والطيب حرام لكن 
له خدية ان اكتحل بالسواد بخلاف المطيب29 ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


ان المرأة المحرمة لا تتزين وان بكحل وكذا 
الرجل والظاهر أن الكحل زينة وان تقصد » 
فيلزم المكتحلة دم الا لضرورة ونص الشيخ 
اسماعيل : ان المرأة اذا اكتحلت لير زينة فهو 
زينة وان اكتحلت لرمد لزمها دم ووجهه أنها 
اضطرت الى ما لا يجوز وهو الزينة خفعلته 
فلزمها دم كسائر مأ تضطر اليه وقيل: لا يازمه 
وان أكتملت. باكمد أو نحوه مقلوطا بطيب 
فعليها دم وان كان لوجع » ولا بأس يكجل 
لا طيب خيه ٠‏ 


. 7١ البحر الزخار ج ؟ ص‎ 4)1١( 

(9) “شرح الأزهار ج ؟ ص 886 . 

5 الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
الكتاب العربى سنة 965ه ص 186 ج [ . 


ولا تازم الفدية ناسيا ولا جاهلا 
بالتحريم قال أبو سعيد : تلزم الجاهل وهو 
الصحيح وقيل ان المحرم والمحرمة يكحلان 


بأنزوت ارمد لأ يأقمة0) * 
اكتحال المعتدة 


مذهب الحنفية : 


جاء فى التنوير وششرحه : أن المبتوتة والمتوف 
عنها زوجها اذا كانت بالغة مسلمة ولو أمة 
منكوحة ينكاح صحيح ودخل بها عليها الاحداد 
ويدخل فى الاحداد ترك الكحل0» ٠‏ 


وقد علق ابن عابدين على قيد الدخول بها أنه 
صحيح بالنسبة لمعتدة البت » وأما معتدة الموت 
فيجب عليها العدة ولو كانت غير مدخولة 
فيجب فيها الحداد© ٠‏ وف ختاوى قاضى 
خان ان اجتناب المعتدة للكحل مقيد يما اذا 
اكتحلت للزينة خان اكتحلت لا للزينة كان لها 
ذلك2؟ ٠‏ والظاهر أن المراد بالكحل ما تحصل 
به الزينة كالأسود ونحوه بخلاف الأبيض 
ما لم يكن مطينا 240 5 


مذهب الالكية : 


لا يجوز للمرأة المتوق عنها زوجها أن 
تكتحل الا اذا دعت الضرورة الى ذلك » 


(5) شرح النيل ج ؟»؟ ص "6١‏ . 

(ه) الهداية جح ؟ ص 56 . 

(5) أبن عابدين ج ؟ ص 8565 والفتاوىي 
الهندية ج ١‏ ص 77م . 

590) الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 066 . 

(4) ابن عايدين ج ؟ ص 86165 . 


اكتمال 30> 


خلا بأس به ليلا وان بطيب » وتمسحه نهاراء 
سواء كان يطيب أم لا » وقال الأبى ان محل 
هذا حيث كان بطيب"2©3 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

يوجب الشافعية ‏ كغيرهم ‏ الاحداد فى 
غدة الوهاة لنا روث آم :سلمة رفى الله 
عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
المتوف عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب ولا الممشق ولا الحلى ولا تختضب 
ولا تكتحل ولا يجب ذلك على المعتدة الرجعية 
لأنها باقية على الزوجية ولا يجب على أم الولد 
اذا توفى عنها مولاها ولا على الموطؤة بشبهة » 
لماروت أم حبيبة أن النبى صلى الله عليه 


وسلم : قال لا.يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ' 


الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الا غلى 
زوج أربعة أشهر وعشرا واختلف قول 
الشاخعى ف المعتدة المبتوتة خقال فى القديم : 
يجب عليها الاحداد لأنها معتدة بائن خلزمها 
الاحداد كالمتوق عنها زوجها وقال فى الجديد : 
له يجب عليها الاحداد لأنها معتدة من طلاق 
خلم بلزمها الاحداد كالرجعية ٠‏ ومن لزمها 
الاحداد حرم عليها أن تكتحل بالاثمد والصبر 
وقال أبو الحسن الماسرجسى 
لم يحرم عليها ٠‏ والمأهب أنه يحرم لماذكر 
من حديث أم سلمة ولأنه يحسن الوجه ٠‏ 
ويجوز أن تكتحل بالأبيض كلتوتيا » لأنه 
لا يحسن بل يزيد العين مرها » خان احتاجت 
الى الاكتحال بالصبر والاثمد اكتحلت بالليل 
وغسلته بالنهار لما روت أم سلمة قالت : 


: ان كانت سوداء 


١١6 © ١26 مواهب الجليل ج : ص‎ )١( 


7 0 الله صلى ١‏ الله 00 
ين قاطت حال أن نش الوجه زا توسليه 
الا بالليل » وتنزعينه بالنهار؟ ) ٠‏ 


وأضاف صاحب نهابة المحتاج أن لانمد 


يعرم ولو كان غير مطيب وأن 03 ترك ” 
الاكتحال عند الحاجة9؟ ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


يرى الحنابلة أن تجتنب المتوق عنها زوجها 


بالاثمد من غير ضرورة وذلك لحديث آم ال 5 


ولما روته أم عطية أن رمسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( لا تحد المرأة خوق ثلاثة 
وعشرا ولا تلبس ثوبا معصفرا الا ثوب عصب 
ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا عند أدنى طهرها 
اذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو 
اظفار ) وهو حديث متفق عليه ٠‏ 


ولأن الكحل من أبلغ الزينة والزينة تدعو 
اليها وتحرك الشهوة خهى كالطيب وأبلغ منه 
وان اضطرت الحادة الىالكحل بالاثمد للتداوى 
فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارا لما روت أم 
حكيم بنتأسد عن أمها: أن زوجها توق وكائت 
تشتكى عينها فتكتحل بالجلاد فارسلت مولاة. . 
لها د ا ا 
خقالت : 


(9) المهذب جح اص ١55‏ . 
02 نهاية المحتاج ج لا ص 162 وينظر ممت 
المحتاج ج ”ا ص 73355 ٠٠١‏ 0 


فى اكتصال 


( لا تكتحل الا لما لابد منه يشتد 
عليك ختكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار ) 
رواه أبو داود والنسائى ٠‏ 


وائما منع من الكحل بالاثمد لأنه الذى 
تحصل بهالزينة خأما الكحلبالتوتيا والعنزروت 
ونحوهما خلا بأس به لأنه لا زينة غيه بل يقبح 
العين ويزدها مرها(؟ ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يرى أبن حزم آنه خرض على المعتدة من 
الوفاة أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير 
ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا © ٠‏ 
واستدل على ذلك بما رواه بسنده حميد بن 
دلقم يفن ديلت بنك آم نظمة أن أبنة النحام 
توق عنها زوجها خأتت أمها للنبنى صلى الله 
عليه وسلم خقالت : ان ابنتى تشتكى عينها 
أفأكحلها قال لا قالت انى أخشى أن تنفقىء 
عينها قال وان انفقات ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


يقولون بوجوب الاحداد على غير الرجعية 
المكلفة المسلمة حرة كانت أم أمة وهو ترك 
الزيئنة حتى تنقضى عدتهما ومن الزيئة 
الاكتحال2) ٠.‏ ش 


وظاهر كلام البحر أنالكحل الممنوع بما خيه 
زيئة حيث قال ولها الكحل بالتوتيا والصير©»٠‏ 


. ١59 المغنى لآبن قدامة جد 1 ص‎ )١( 

رقف الحلى لابن حزم وما بعدها دج ١٠.١‏ 
ص وف وما بعدها 0 

207 شرح الأزهار ج ؟ اص 2978 . 

(؟) البحر الزخان ج ؟ ص 9"؟ . 


مذهب الامامية : 


يجب الحداد على الزوجة المتوق عنها زوجها 
فى جميع مدة العدة بترك الزينة ومنها الكحل 
الأسود ولو احتاجت الى الاكتحال بالسواد 
لعلة جاز خان تأدت الضرورة باستعماله ليلا 
ومسحه تهارا وجب والا اقتصرت علىما تتأدى 
به الضرورة©2 ٠‏ يراجع مصطلح ( احداد ) ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


لا تتزين البائن بكحل الا لعذر ولا تتزين 
المتوف عنها زوجها كذلك ؛ وان احتاجت المتوق 
عنها الاكتحال فى مرض ف عينها جاز لها ليلا 
وتمسحه نهارا وأما ما روى أبو عبيدة عن 
جابر بن زيد أن أم سلمة رضى الله عنها 
قالت : « جاءت امرأة الى رسولالله صلىالله 
عليه وسلم خقالت يا رسول الله : ان ابنتى 
توف عنها زوجها وقد اشتكت عينها خقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وملم : لا ثلاثا 
ثم قال : انما هى أربعة أشهر وعشر ©» 
فالظاهر أن المراد منها نهارا لأنه وقت الرؤية 
فمنع أن ترى متزينة ولو لم تقصد الزينة 
شباح لها ليلا لاضرورة لأنه ل رلؤية ب خيسة 
واستطرد صاحب النيل الذى أورد الحكم 
فقال : اطلعت على أن فى الموطا وغيره حديثا 
عن أم سلمة فى تلك السائلة جاز خيه : 
( اجعليه بالليل واممسحيه بالنهار ) وذكر 
النووى أن الأولى تركه ولو خشيت على 


يصرها خان شعلت مس حته نهار 2021 ٠‏ 


(0) الروضة البهية ج ؟ ص لإه١‏ . 
(8) شرح النيل ج لاا ص 88ه . 
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اكقراء واكراء ‏ 


التمريف اللغوى : 
جاء فى لسان العرب 20 ٠‏ 


كرا : الكروة والكراء : أجر المستأجر » 
كاراه مكاراة وكراء واكتراء واكرانى دابته 
وداره » والاسم الكرو بغير هاء ءعناللحيانى» 
وكذلك الكروة والكروة » والكراء ممدود لأنه 
مصدر كاريت » والدليل على ذلك انك تقول 
رجل:مكاز" + ومفاءط: احما نهو من بخاغاخه +« وهو 
من ذوات الواو لأنك تقول أعطيت الكرى 
كرونه » بالكسر ٠‏ 


والمكارى والكرى : الذى يكريك دابته » 
والجمع أكرياء » لا بكسر على غير ذلك ؛ 
واكريت الدار خهمى مكراة والبيت مكرى » 
واكتريت واستكريت وتكاريت بمعنى ٠‏ 


ويقال : اكرى الكرى ظهره » والكرى أيضا: 
المكترى : وى حديث ابن عباس » رضى الله 
عنهما : أن امرأة محرمة سآلته خقالت أشرت 
الى أرئب خرماها الكرى » بوزن الصبى : 
الذى يكرى دابته » خعيل بمعنى مفعل ٠‏ يقال: 
أاكرى دابته فهو مكر وكرى » وقد يقع على 
المكترى خعيل بمعنى مفعل ٠‏ 

وكرا الأرض كروا : حفرها وهو من ذوات 
الواق,و الداء: هوق ديت اخاطفة رشي" إللة 
عنها : أنها خرجت تعزى قوما » خلما انصرفت 


. لسان العرب مادة كرا‎ )١( 


قال لها : لعلك بلغت معهم الكرى ؟ قالت : 
معاذ الله : هكذا جاء فى رواية بالراء » وهى 
القبور جمع كرية أو كروة » من كريت الأرض 
وكروتها اذا حفرتها كالحفرة » ومنه الحديث : 
أن الأنصار سألوا سول الله حسلى الله 
عليه وسلم » فى نهر يكرونه لهم سيحا أى 
يحفرونه ويخرجون طينه » وكرا البكر كروا, : 
طواها بالشجر ٠‏ وكروت الركية كروا اذا 
طويتها بالشجر وعرشتها بالخشب وطويتها 
بالحجارة » وقيل : المكروة من الآبار المطوية 
بالعرفج والسبط ٠‏ 


التعريف الشرعى : 


بالبحث فى كتب الفقه وجدنا ان التعريف 
الفتهى لم يخرج عن التعريف اللغوى : 


« حكم الاكراء والاكتراء فى الحج » : 


مذهب الحنفية : 


جاء فى كتاب الهداية7؟ : انه لابد منالقدرة 
على الزاد والراحلة وهو قدر ما يكترى به 
شق محمل أو رأس زاملة وقدر النفقة ذاهيا 
وجائيا لأنه عليه السلام : سكل عن السبيل 
اليه فقال : الزاد والراحلة وان أمكنه أن 
يكترى عقبة خلا شىء عليه لأنهما اذا كانا 
يتعاقيان له توجد الراحلة فى جميع السفر » 
ويشترط أن يكون خاضلا عن المسكن وعما لابد 
منه كالخادم وأثاث البيت وثيابه لأن هذه 
الأشياء مشغولة بالحاجة الأصلية » ويثسترط أن 


() الهداية ج ١‏ باب الحج . 


3 ش اكتراء واكراء 


يكون فاضلا عن نفقة عياله الى حين عوده 
لأن النفقة حق مستحق للمرأة وحق العبد 
مقدم على حق الشرع بأمره » وليس من شرط 
الوجوب على أهل مكة ومن حولهم الراحلة 
لأنه لا تلحقهم مشقة زائدة فى الأداء خفأشبه 
السعى الى الجمعة ولابد من أمن الطريق 
لأن الاستطاعة لا تثبت دونه » ثم قيل هو شرط 
اوجرب حتن لا يجب علينة الايسباء وهو 
مروى عن أبى حنيفة رحمه الله » وقيل هو 
شرط الأداء دون الوجوب لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم : فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة 
لا غير ٠‏ 

واد لاوس قشر وى كب لواقم 
روى الحسن عن أبى حنيفة أنه غخسر 
الراحلة خقال : اذا كان عنده ما يفضل عما 
ذكرنا ما يكترى به شق محمل أو زاملة أو 
رأس راحلة وينفق ذاهبا وجائيا فعليه الحج 
وان لم يكفه ذلك الا أن يمشى أو يكترى عقبة 
خليس عليه الحج ماشيا ولا راكبا عقبة وانما 
اعتبرنا الفضل على ما ذكرنا من الحواكج 
لأنها من الحوائج ج اللازمة التى لابد منها خكان 
التكدق بها ملعف بالسدة , 


مذهب الالكية : 


جاء فى كتاب بلغة السالك0؟2 ٠‏ من شروط 
الحج الاستطاعة ٠‏ والمستطيع أى القادر على 
الوصول لا على غيره من مكر وخقير وخائف 
من كلص وغيره ولا تصح نيابة من أحد عن 
شخص مستطيع فى حج خرض بأجرة أو لا 
غالاجارة فيه فاسدة لأنه عمل بدنى 


١ كتاب بلغة السالك لاقرب المسالك جح‎ )١( 


لآ يقبل النيابة كالصلاة والصوم 
غالفرض باق على المستنيب والا تكن فى خرض 
بل فى نفل أو فى عمرة كرهت النيابة ء وصحت 
الأجارة هما ذكووالمتةني أمنر الدغاء 
والنفقة وحمل النائب على فعل الخير هذا هو 
الذى اعتمده الشيخ فى التوضيح وف المختصر 
وضعفه بعضهم وقال المعتمد ف المأهب أن 
النيابة عن الحى لا تجوز ولا تصح مطلقا الا. 
عن ميت أوصى به ختصح مع الكراهية ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى المهذب9©© ٠‏ انه تجوز النيابة فى حج 


أحدهما فى حق الميت اذا مات وعليه حج 
والدليل عليه حديث بريدة رضى الله عنها ٠‏ 


والثانى فى حق من لا يقدر على الثبوت على 
الراحلة الا بمشقة غير معتادة كالزمن 
والشيخ الكبير والدليل عليه ما روى أبن 
عباس رفى الله عنهما ان امرأة من خثعم 
أتت النبى صلى الله عليه وسلم خقالت يارسول 
الله أن غريضة الله فى الحج على عباده أدركت 
أبى شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على 
الراحلة أفاحج عنه قال نعم قالت أينفعه ذلك 


قال نعم كما لو كان على أبيك دين خقضيته 


(؟) الجزعء الأول من كتاب المهذب للامام أبى 
اسحاق الشيرازى فى فقه مذهب الامام الشافعى 
رضى الله عنه 5-0 5-5 0 ص 1١55‏ ليف 
ابن يوسف الشيرازى رحمهة الله ان وقد وضع 
بأسفل الصفحة اللي الميصدب المستعذب 
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نفعه ولأنه أيس من الحج بنفسه فناب عنه 
غيره كالميت وى حج التطوع قولان : 


أحدهما لا يجوز لأنه غير مضطر الى 
الاستنابة فيه خلمتجز الاستنابةفيه كالصحيح٠‏ 


عبادة جازت الشابة فى غرغها جازت 0 
نفلها كالصدقة 3 


0 
خيه قولان : 


أحدهما أنه لآ د ستحق لأن الحج قد انعقد 
له خلا يستحق 0 كالضرورة ٠‏ 


والثانى يستحق لأنه لم يحصل له بهذا الحج 
منفعة لأنه لم يسقط به عنه غرض ولا حصل 
له به ثواب بخلاف الضرورة غان هناك قد سقط 
عنه الفرض ٠‏ 


وجاء ى موضع آخر من المهذب ٠‏ قال""© 
فى الأم اذا استأجره رجلان للحج فاحرم بهما 
انعقد احرامه عن نفسه لأنه لا يمكن الجمع 
بينهما ولا تقديم أحدهما على الآخر ختعارضا 
. وسقطا ويقى احرام مطلق خانعقد له » قال 
ولو استأجره رجل ليحج عنه فأحرم عنه وعن 
نفسه انعقد الاحرام عن نفسه لأنه تعارض 
التعيينان غسقطا وبقى مطلق الاحرام » 
خانعقد له ٠‏ 


)١(‏ المهنب جح ١‏ ص 111 والطبعة السابقة. 
(؟) المهذئب ج ١‏ ص 6.؟ الطبعة السابقة . 


د الحع الدج وهل ينيتمق اللكرة 


مذهب الحنابلة : 


جاء"» ف منتهى الارادات : من شروط 
الحج الاستطاعة ومن الاستطاعة ملك راحلة 
لركوبه بآلتها بشراء أو كراء يصلحان ٠‏ أى 
الراحلة وآلتها أثله لحديث أحمد عن الحسن 
للا نزلت هذه الآبة « ولله على الناس حج 
البيت من استطاع اليه سبيلا » قال رجل 
يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة 
وللدارقطنى عنأنس مرخوعا معناه ٠فى‏ مساغة 
قصر عن مكة متعلق بملك راحلة ولا يعتبر ملك 
راحلة فى دون مساخة القصر عن مكة للقدرة 
على المشى خيها غالبا ولأن مشقتها يسيرة 
ولا يخشى خيها عطب لو انقطع بها بخلاف 
البعيدة الا لعاجز عن مشى لشيخ كبير فيعتبر 
له ملك الراحلة بآلتها حتى فى دوئها » ولا يلزمه 
السير حبوا ولو أمكنه خأما الزاد خيعتير قربيت 
المسافة أو يعدت معالحاجةاليه؛ أو ملك مايقدر 
به من نقد أو عرض على تحصيل ذلك أى 
الزاد والراحلة بآلتيهما فان لم يملك ذلك لم 
بلزمه الحج ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء ف المحلى لابن حزم الظاهرى أن 
استطاعة السبيل الذى يجب به الحج 
اما صحة الجسم والطاقة على المشى ٠٠‏ واما 
مال يمكنه منه ركوب اليحر أو المر ٠.»‏ وان لم 


يكن صحيح الجسم الا انه لا مشقة عليه فى 


السفر برا أو بحرا » وأما ان يكون له من 


(9) كتاب منتهى الارادات من كتاب كشساف 
القناع عن متن الاقناع ج اص لات ١١‏ 
الطبعة الأولى ٠.‏ 
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يطيعه فيحج عنه ويعتمر بأجرة أو بغير اجرة 
ان كان هو لا يقدر على النهوض لا راكبا 
ولا راجلا خآى هذه الوجوه أمكنت الانسان 
المسلم العاقل البالغ خالحج والعمرة غرض 
عليه » ومن عجز عن جميعها خلا حج عليه 


ولا عمرة(9) 


وجاء فى موضع آخر من كتاب المحلى لابن 
حزه 209 : مسآلة خمن استطاع ٠‏ ثم بطلت 
استطاعته أو لم قبطل خالحج والعمرة عليه 
ويلزم أداؤهما عنه من رأس ماله قبل ديون 
الناس » خان لم يوجد من يحج عنه الا بأجرة 
استؤجر عنه لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم ( دين الله أحق بالقضاء ) استؤجر من 
يحج عنه ويعتمر من ميقات من المواقيت 
لا يازم غير هذا الا أن يوصى بأن يحج عنه 
من بيلده فتكون الاجارة الزاكدة على الحج من 
ميقات ما من الثلث لأنه عمل لا يلزم ٠٠‏ ثم 
قال ولا يجهزى أن يستآجر من لم يحج 
ولا أعتمر الا أن لا. يكون مستطيعا حين 
استؤجر فيجوز حينئذ لأنه غير مستطيع للحج 
عن نفسه خلا يلزمه وهو مستطيع للحج عن 


غيره بما يآخذ من الأجرة وبالله تعالى التوفيق٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى كتاب شرح الأزهار”؟ , من ,الأركان 


)١(‏ كتاب المحلى لآبن حزم الظاهرى جح لا 
ص 5ه مسألة رقم 6١0‏ الطبعة الاولى طبع 
مطبعة ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة 1569م 

(؟) اللمحلى لآبن حزم الظاهرى جح لا ص 
)اص 175 © ص 11/8 مسألة رقم 4117 
الطبعة السابعة . 

9) كتاب شرح الازهار المرجع انسابق نفس 


أن يجد رجلا ٠‏ داية أو سفينة ملكا أو 
مستكرى اذا كانت المساخة بينه وبين مكة بريدا 
غصاعدا قال فى الانتصار أو كان زمنا 
لا يستطيع قطع المسافة القريبة الا براحلة 
غان لم يجد الذى على مسافة بريد راحلة 
سقط عنه الحج ولو كان قادرا على المثى وعند 
البعض يجب عليه اذا كان قادرا على المشى. ٠‏ 
وأن يجد أجرة خادم فى سفره واذا كان ممن 
يستخدم ولا يستغنى عنه وأجرة قائد الأعمى 
غان وجدها وجب عليه الحج عندنا » وأجرة 
محرم مسلم ٠‏ وجاء فى البحر الزخار : 
( مسألة© ) ولا يسقط الج باحتياج الى 
بذل الخفارة اذ له بذل المال للعبادة كالكراء ٠‏ 
ثم قال»والمعضوبالأصلى لايازمه الاستتجار 
اذ هو فرع الوجوب وقال ٠‏ البعض بل يستأجر 
لخبر الخثعمية ٠‏ قلنا لعله كان وجب على 
أبيها جمعا بين الأدلة قال البعض والطارىء 
كالأصلى ٠‏ قلنا : هذا قد تمكن خاخترقا ٠‏ 
مسألة ٠‏ ولا يلزمه ان وجد من يحج عنه تبرعاء 
اذ لم يلزمه فى الأصل ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء قف كتاب الخلاف : مسألة200) ٠‏ الذى: 


() البحر الزخار ج ؟ ص 286 ؛ ممع 
وما بعدها . 

(5) كتاب الخلاف غهرس المجلد الأول مسألة 
رقم ص 64115 » ص 17 6تصنيق الامام أبى جعفر 
محمد الحسسن بن على الطبعة الثائيسة طبع 
مطبعة رنكيه فى طهران سنة 9/ا115اه . 


اكتراء واكراء لق 


اما بآن لا يقدر على الكون على الراحلة أو 
يكون به سبب لا يرجى زواله وهو المعضب 
والضعف الشديد من الكبر أو ضعف الخلقة 
بأن يكون ضعيف الخلقة فى بدنه لا يقدر أن 
يثبت على مركب يلزمه غرض الحج ف ماله 
بأن يكترى من يحج عنه خان فعل ذلك سقط 
الفرض وبه قال فى الصحابة على عليه الصلاة 
والسلام وف ألفقهاء النووى وأبو حنيفة 
وأصحابه واين المبارك والشسافعى وأحمد 
واسحاق وقال مالك خرض الحج لا يتوجه على 
من لا يقدر عليه بنفسه خان كان معضويا لم 
يجب الحج عليه ولا يجوز أن يكترى من يحج 
عنه خان أوصى أن يحج عنه حج عنه من الثلث 
وحكى أنه قال لو عضب بعد وجوب الحج عليه 
سقط عنه غرضه ٠‏ دليلنا ٠‏ اجماع الفرقة 
وطريقة الاحتياط لأنه اذا فعل ما قلناه برئت 
ذمته بيقين واذا لم يفعل غليس على براءة 
ذمته دليل وروى عن على عليه الصلاة والسلام 
انه قال لشيخ كبير لم يحج ان شئت خجهز 
رجلا يحج عنك وروى سفيان بن عيينة عن 
الزهرى عن سليمان بن يسار عن ابن عباس 
ان امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خقال ان غريضة الله فى 
| الحج على عباده أدركت أبى شصيخا كييرا 
لا يستطيع أن يستمسك على راحلة خهل ترى 
أن أحج عنه غقال صلى الله عليه وسلم نعم 
وى رواية عمرو بن دينار عن الزهرى مثله 
وزاد خقالت يا رسول الله خهل ينفعه ذلك خقال 
نعم كما لو كان عليه دين تقضيه نفعه ثم 
قال فى موضعم آخر : اذا( أوصى المريض 


١ المرجع السابق المجلد الأول ج‎ )١( 
. ص 5١؟ الطبعة السابعة‎ ١1 مسألة رقم‎ 


بحجة تطوع أو استأجر من يحج عنه تطوعا 
خانه جائز وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو أحد 
قولى الشافعى ٠‏ 


والقول الآخر لا يجزى ولا الوصية به ٠‏ 
ودليلنا ٠‏ اجماع الفرقة والأخبار التى وردتثت 
فى خضل الحج ٠‏ 


شم قال واذا أحرم بالحج عن غيره 
نقلها خاذا أتم حجه لم تسقط أجرته عمن كان 
استأجره وللشاخعى خيه قولان : 


أحدهما لا شىء له ٠‏ 


والآخر وهو الذى يختارونه مثل قولنا من 
أن له أجرة ٠‏ 


دليلنا ٠‏ ان الأجرة استحقها بنفس العقد 
وبالدخول فى الاحصرام 
عن المستأجر ونيته ما أثرت فى النقل وجب 
أن يكون استحقاق الأجرة ثايتا لأن أسقاطه . 
يحتاج الى دليل ٠‏ كم قال ىو اذا استاجر 9 


انعهقد|ا 


الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة لا يجزيه 


بلا خلاف وأن استأجر من يحج عنه الناخلة 
أجزاه ويه قال أبو حنيفةوقال الشاغمى لايجوز ‏ 
أن يستآجر لا نفلا ولا غرضا ٠‏ 


دليلنا ٠‏ اجماع الفرقة وأخبارهم الواردة. 
الى دليل ٠‏ 


(؟) ذة نفس المرجع ج أ ا ص 15 مسالة 2 
2 يِل الطبعة السابعة ج 6 المرجع السابق 
©) المرجع 1 3 


يفن اكتراء واكبراء 


مذهب الأباضية : 


جاء فى كتاب شرح النيل وشفاء العليل(9© : 
عن ابن عباس رضى الله عنهما : اذا حج الأجير 
بالكراء فقد تم حجه ثم تلا هذه الآئة9©) 
« أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع 
الحساب »© ويدل لذلك أيضا أن رجلا جاء 
الى ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ وقال أنى 
اكريت دابتى واشترطت عليهم أن أحج غهل 
يجزينى ذلك قال أنت من الذين قال الله خيهم 
« أولكك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع 
الحساب » ومعنى اشترطت عليهم أن أحج 
' اشترطت ان أحج عليها بأن يركبها أو يحمل 
عليها معهم أو اشترط عليهم أن أحج بطعامهم 
وشرابهم وجميع ما أحتاج من مالهم فى سفرى 
للحج معهم أو اشترطت أن أشاركهم فى الأجر 
بأن يترك لهم بعض الثمن فى الكراء غقباوا 
تركه لهم بعضه ٠‏ قال الشيخ اسماعيل وأن 
رجع منالطريق قبلأن يؤديها فعليهردالدراهم 
خان رجع من قابل خفحج خقد أدى ( ما استؤجر 
عليه ) وقال7'فى موضع آخرهقال أبو الحوارى 
يستحب أن استؤجر بحجة أن يأخذ منها ولو 
قليلا وان لم يأخذ. منها شيئا حتى قضى 
الحج جاز له آخذ ما غرضول له ٠‏ واتفقوا 
على جواز اخراج الحجة عن ميت وهو أن 
يضمن الخارج بها آداءها أو يكون 'أمينا 

)1١(‏ كتاب شرح النيل ج ؟"ص185؟ ومابعدها. 

(؟) الآية رقم 2١"‏ من سورة البقرة ٠‏ 


(9) المرجع السابق ج ؟ ص 586 »> 86؟ 
الطبعة السابقة باب الحج . 


فيها أو يستأجر لها من يحج بها ٠‏ قلت بل خيه 
خلاف ومن آخذ حجة غيره بأجر غمرض بعد 
ما أحرم خله أن يستأجر من يتمها عنه لا أن 
مرض قبله الا ان أذن له أصحابها يذلك ٠‏ 
وكذا أن اشتغل عن الذهاب الى الحج يسبب 
ما خليعطها من يتمها من الموضع وجاز ذلك 
ومن أخذ حجة خلا يعطها غيره بأجرة وان فعل 
فعليه الأجرة واعادة الحج وله ثواب حج 
أجيره وان أذن له الوارث أو الوصى أو أتم له 
فعله جاز وان أخذها على أن يستاجر لها 
فاستأجر بأقل مما أخذ وأعان الأجير بشىء 
ككراء أو زاد غالفضل له وان لم يعنه غالفضل 
فى سبيل الله لا له ولا للأجير ولا للوارث 
والظاهر أنه للوارث ومن أخذ حجة بضمان 
وترك بعضها عند الوارث ثم هلك فى الطريق 
خلورثته الخيار ان شاءوا أتموها من حيث مات 
ويخرجوا بها منه ولهم ما بقى عند الوارث 
أو الوصى وان شاءوا ردوا ما أخذ مورثهم 
من ماله ختخرج الحجة من بلد الهالك الا أن 
اتفق وارثه مع ورثة الأجير على أن يخرج بها 
وارث صاحبها من حيث مات الأجير ومن أخذ 
حجة ولم يشترط فى سنته غجول نواه فى بعض 
الطريق أن يحج لنفسه وحج من قابل من 
ذلك الموضع جاز وقيل عليه أن يرجع الى 
بلد صاحبها وان شرط عليه فى سنته رد ما أخذ 
لأنه خالف ومن لم يشترط عليه فى سنته أو 
مدة فحيث حج غله وعليه الحج الا أن 
تفاسخوا برضاهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


اكتس ساب ذا 


1 1 


التعريف اللفوى : 


التعريف الاصطلاحى : 


استعمله الفقهاء بما لا يخرج عن معناه 
اللغوى خأرادوا به السعى خيما ينفم الانسان 
فى دنياه وتارة العمل بما يترتب عليه ثواب 
أو عقاب فى الآخرة » وينشأ عن ذلك أن المال 
الذى يكتسبه الشخص يستافيد به فى حياته 
بما ينفق عن نفسه وعياله » وى آخرته بما 
يتصدق به ويعود عليه بالثواب0© ٠‏ 


تقسيم الاكتساب : 


ينقسم الاكتساب الى مشروع 
وغير مشروع فالاكتساب الملشروع 
أنواعه مختلفة » خقد يكون من تجارة أو اجارة 
أو عمل أو غير ذلك 6» وحصر الأشياء التى 
يكون منها الاكتساب مشروعا لا يمكن على 
وجه التحديد » خمن القواعد المقررة شرعا » 
أن الأصل ف الأشياء الاباحة ذكل ما لم 
يرد فيه نص بتحريمه » والنهى عنه فهو مباح 


)١(‏ كتب اللغة بتصرف 
ص ١.6‏ . 

) الجلال المحلى على المنهاج ج ١‏ 
ص 553 . 


متى تحققت خيه شروطه التى بينها الفقهاء 
من طهارة العين وامكان التسليم والملك أن 
له العقد » والعلم بالمبيم ‏ الى غير ذلك . 
أنظر مصطلح « بيع » ٠‏ 30 
ومنها التجارة غيما تجسوز غيه 
التى تجوز خيها التجارة اما للأكل أو للحفظ . ' 
أو لغير ذلك أو التجارة فى غير الحيوانات من 
نبات وجماد وغير ذلك أنظلر مصطلح 


٠ © تجارة‎ « 


عوضا معلوما على عمل20 معين ٠‏ 


ومنها السلم ( وهو بيع شىء موصوف فى. 
الذمة لأجل0» ) ٠‏ أنظر مصطلح « اسلاف ‏ 


٠ © مسلم‎ 


ومنها الشركة : وهى أن يقول أحد 
الاثنين للآخر مشاركتك » ويقول الآخر قبلت 
ويتيع نظامها0© : انظر مصطلح « شركة « 
ومنها الصرف كبيع الذهب بالفضة انظر 
مصطلح « صرف 9906© ٠‏ 


ومنها القراض : وهو أن يعطى غنى مالا ' 
لفقير ليتجر فيه والربح حسب شبرطهما ويقال 
له المضاربة ‏ انظر مصطلح « قراضضن ‏ . 


٠ » ومضاربة‎ 


9) المحلى ج ؟ ص 551 . 
(5) ابن القاسم ص 58؟ والجلال المحلى 
(9) فتح التدير ج ه ص ؟ ٠‏ 


0) فتح القدير والهداية ج ه ص 8م" * 
وما بعدها . 


ومنها المساقاة : وهى دفع شجرة له ثمر 


مأكول الى آخر ليتعهده بجزء معلوم من ” 


الثمر28) ٠‏ انظر مصطلح « مساقاة » ٠‏ 


وبالجملة فجواز الاكتساب من البيع أو غيره. 


يدور مع حل الانتفاع فيجوز الاكتساب من 
بيع أى شىء ب يبيح الشرع التجارة فيه وكل 
هأ لم يود خض تريخ الاكتساب منه خهو 
اكتساب مشروع » عملا بالقاعدة الشرعية 
لا حرمة بلا نص”" 


الاكتساب غير المشروع : يتحقق الاكتساب 
فير المشروع فى كل مبادلة غير مشروعة سواء 
كانت مبادلة مال بمال أو مال بمنافع أو منافم 
بمنافعم ‏ وذلك كبيع الميتة » والخمر والخنزير 
والدم والعذرة والسرجين ٠‏ وكبيع انحشرات 
بجميع أنواعها كالذياب والبعوض والنمل 
والحيات والعقارب والخنافس » وكذلك بيع 
آلات اللهو كا مزمار والطنيور وكبيع الجحبوانات 
المفترسة كالذئكب والثعلب والنمر 0 3 
وكبيع السلاح للحربى » وبيع الحمل » 

ما في بطن الدابة أو الناقة وكبيع 8 0 
لماء والطير فى الهواء واللبن فى الضرع وضربة 
القانص وهو الصياد ف البر وضربة القانص 
وهو الصياد فى البحر وبيع المغخصوب ٠‏ وكبيع 
كلا المراعى وهى الأعشاب التى ترعاها الابل 
قبل احرازها وكبيع النحل غير المحرز أي الذي 
ليس له وعاء يضمه » وكبيع المصحف للكاخر » 
وبيع ما فيه غرر : أى جهل بحال المبيبع 


() المهذب ج اا ص #160 . 

(؟) المهذب ج ١‏ ص 544 » والمنهاج للجلال 
ابن عابدين ج 6 ص 1١7‏ فتح القدير ج ه 
ل © 


كبيع المحاقلة وهى بيع الحنطة ف سنيلها ٠‏ 
بحنطة خالصة من التبن وبيم الصوف على 
ظهر الغنم وبيع الزيت فق الزيتون والسمسم 
واللؤلؤٌ فى الصدف ونوى التمر وبذر البطيخ 
داخل ثمرتها وبيع العنب والزبيب أن يعمل 
منهما خمرا عند بعض الفقهاء ومن الاكتساب 
غير المشروع الربا وأجر البغى وأجر الكاهن 
( العراف ) وآجر الغناء ومن الاكتساب غير 
المشروع أيضا الرشوة والكسب الناشىء 
من الاحتكار المضر كاحتكار التاجر سلعة 
عند قدرتها والحاجة اليها وكذلك الكسب 
من الشركات الفاسدة ومن الاكتساب 
غير المشروع أجرة المسكن للدعارة ٠‏ انظر فى 
كل ما تقدم مصطلح « بيع واجارة 6 ٠‏ 


اكتساب العيد 


الناشىء 


مذهب الحنفية : 


الغبد لا يخلو اما أن يكون غير مأذون له 
فى التجارة والاكتساب ؛ أو ماذونا له خيهما 
وعلى الأول لا يصح منه أن يزاول أى عمل 
تجاري أو غيره اذ لا حق له أن يتجر الا خيما 
أذن له فيه لأن منافعه مستحقة لالكه ومن 
ثم لا يملك التصرف بغير اذن مولاه فكسبه 
في هذه الحالة غير مشروع ٠‏ وأما لاون 
له في الاكتساب خان اكتسابه في هذه الحالة 
يكون اكتسابا مشروعا ويكون ملكا لسيده ٠‏ 


انظر؟ « مصطلح اذن »© ٠‏ 


لق فتح القدير والعناية ملى الهداية ج لا 
ص فخا 0 بعدها ٠‏ 


اكتسسااب ميم 


مذهب الالكية : 


العيد المأذون اذا أتجر فى مال نفسه كان 
الربح له أو لملسيده وخفق ما تكتضمنه الأذن 
واذا أتجر فى مال سيده كان الريح له اذا 
تضمن الأذن ذلك والعيد غير المأذون له قيول 
الصدقة20© والهبة ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لا يجوز للعبد أن يتجر بغير اذن المولى » 
لأن مناخعه مستحقة له خلا يملك التصرف خيها 
بغير اذنه فان رآه يتجر خسكت لم يصر مأذونا 
له لأنه تصرف يفتقر الى الأذن وليس السكوت 
اذنا فيه كبيع مال الأجنبى خان اشترى شيئًا 
فى الذمة خقد اختلف خيه ٠‏ 


من العبد بغير اذن المولى كالنكاح ٠‏ 


وقال البعض يصح لأنه محجور 
عليه لحق غيره خصح شراوه فى الذمة كالمفلس 
وان أذن له فى التجارة صح تصرخه لأن الحجر 
علي" لحق ‏ المولئ. وقد زال نوها أيكتنيسية 
للمولى لأنه ان دفع اليه مالا خاشترى به كان 
المشترى عوض ماله فكان له وان أذن له في 
الشراء فى الذمة كان المشترى من اكتسابه لأنه 
تناوله الأذن » خان لم يكن فى يده شيء أتبع به 
اذا عتق لأنه دين لزمه برضا من له الحق 


عسي يب سه 


. 


)١(‏ الشبرح الصغير ج ” ص ١١58‏ طبع 
المعاهد ببنة ١954‏ والشرح الكبير ج 5 ص" 


فتعلق بذمته » ولا تباع خيه رقبته لأن المولى 
لم يأذن له فى رقبته خلا يقضى منها دينه 
ولا يتجر الا خيما أذن به لأن تصرفه بالأذن 
خلا يملك الا ما دخل فيه خاذا أذن له فى 
التجارة لم يملك الاجارة » وقال البعض يماك 
اجارة ما يشترى به للتجارة لأنه من خوائد 
الملل واذا اكتسب العبد مالا بأن احتش أو 
أصطاد أو عمل فى معدن خأخذ منه مالا أو 
ابتاع أو اتهب أو أوصى له بمال خقيل دخل 


ذلك ف ملك المولى لأنها اكتساب ماله فكانت ‏ 


له9؟© ٠‏ واذا أذن له سيده بالتجارة فاكتسب 
كان كسبه لسيده ولا يملك العبد بتمليك 
سيده ف الأظهر فى قوله الجديد لأنه ليس بأهل 
للملك وف المأهب القديم يملك بتمليك السيد 
للحديث من باع عبدا وله مال خماله للباكع الا 
أن يشترط المبتاع 4 دل اضافة الال اليه 
على أنه يملك وأجيب بأن الاضاخة للاختصاص 
( أى الملك للسيد لا للعبد ) وعلى القديم هو 
ملك ضعيف لا يتصرف العبيد خيه الا باذن 
002 


٠ سبيده‎ 


مذهب الحنابلة : 


يجوز أن يأذن السيد لعبده فى التجارة بغيد 
خلاف » لأن الججر عليه انما كان لحق سيده » 
غيجوز له التصرف بأذنه ؛ فى قدر ما أذن 
له فيه ؛ فهو كوكيل ان دفع اليه سيده مالا 
يتجر به كان له أن يبيع ويشتري ويتجر 
خيه » وان أذن له أن يشبترى فى ذمته جاز » 


(؟) المهذنب ج ١‏ ص 764 وما بعدها . 


وان عين له نوعا من المال يتجر غيه لم يكن 
له التجارة فى غيره » وليس للمأذون فى التجارة 
أن يؤجر نفسه ء واذا رأى السيد عبده 


يتجر خلم ينهه لا يعتهر مأذونا له » لأنه , 


تصرف يقتصر الى الأذن غلا يقوم السكوت 
مقام الأذن كما لا يجوز له التبرع بهية 
. الدراهم ولا كسوة الثياب وتجوز هبته للمأكول 
واعارة الدابة'١2 ٠‏ وما يكتسبه العيد بناء على 
.اذن سياده ملكا لسيده لأن السيد وما بيده 
ملك لمسسده59؟) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى7 ما يفيد أنه يجوز أن يبيع 
العبد ويبتاع بغير اذن سيده ما لم ينتزع 
سيده منه ماله خان انتزعه خهو مال السيد 
خلا يحل للعبد التصرف فيه » وحجتهم فى 
الجواز قوله تعالى « وأحل الله البيع » خلم 
يخص حرأ من عبد خلو كان بيع العبد بغير 
اذن سيده حراما لفصله عز وجل » وحيث 
لم يفصل جل شأنه خصح أنه حلال غير 
حرام » وأما انتزاع السيد مال العبد خقد 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه أعطى الحجام ‏ وهو رقيق ‏ أجره 
وسأل عن ضريبته خأمر مواليه أن يخففوا عنه 


١51 المغنى والشرح الكبير ج ه ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 


(؟) كشاف القناع ص .77 باب الحجر . 


. ١" 2 ١ 


منها خصح أن العبد يملك لأنه عليه الصلاة . 
والسلام أعطاه أجره كما صح السيد أخذه 
لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يخفف 
عنه من خراجه خصح أن مال العبد له ما لم 
ينتزعه سيده وصح 'أن للسيد أخذ كسب 
عدة لتقيه + 


مذهب الزيدية : 


يرى الزيدية أن ما يكتسبه العبد قبل عتقه 
يكون لسيده0» ٠‏ 


مذهب الأمامية : 


ويقول الامامية» لو كان للرقيق كسب جاز 
للمولى أن يجعله اليه خان كفاه الكسب بجميع 
ما يحتاج اليه من نفقة وغيرها اقتصر عليه 
وان لم يكفه أتم له سيده قدر كفايته ولا خرق 
فى الرقيق بين القن والمدبر ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


يقول الاباضية أن من أذن لعبده فى الاتجار 
ف سلعة أو اصدستمة معروغة حمافون له فى 
الكل يدمر_ ف جنيع السلع ويصع 'المناتم 
كلها ويعامل بالبيع والشراء كذا لو أذن له فى 
نوع من المعاملات كالسلم خله الكل » ووجه 
ذلك أن الأذن فى الواحدة اذن فى الكل » وأما 


2( شرح الأزهار ج؟ ص5 هه وما بعدها . 
(*) الروضة البهية '؟ ص ١19‏ . 


اكتسااب 


ما يكون من قبيل المعاملات بغيرٍ اذن مولاه 
خليس على مولاه من ذلك شىء حتى يخرجه 
من ملكه ٠‏ وان عامل رجالا شتى بأكثر من 
ثمن رقبته فأخرجه مولاه من ملكه خانهم 
يتحاصون فيما دون رقبته وان أفسد شيئا ىف 
هال مولاه بالتعدى ثم عتق خان هولاه له عليه 


قيمة ما أده كله ولو كان أكثر من رقبته277٠‏ 1 


اكتساب المكاتب : 


مذهب الحنفية : 


ميان ما يملك المكاتب من التصرخات وما لا 
يملك ٠‏ 


ويملك المكاتب أن يبيع ويشترى لأنه 
صار مأذونا له فى التجارة والبيع والشراء من 
باب التجارة وله أن يبيع بقليل الثمن وكثيره 
وبأى جنس كان بالنقد والنسيئة وله أن يبيع 
ويشترى من مولاه لأن المكاتب خيما يرجع 
الى مكاسبه ومناغعه كالحر » فهو خيها بمنزلة 
الأجنبى اكنه لا يجوز له أن ببيع ما اشتراه 
من مولاه مرابحة الا أن يبين لأن بيع المرابحة 
بيع أمانة خيجب صيانته عن الخيانة وشسبهتها 
ما أمكن ولا يجوز له أن يبيع من مولاه 
درهما بدرهمين لأنه بعقد الكتابة صار أحق 


. "5548 شرح النيل ج لا ص‎  )١( 
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يفنا 


بمكاسبه فاصبح كالأجنبى فى المعاوضة المطلقة 
وله أن يأذن لسصهه ف التجارة لأن 
الأذن فى التجارة وسيلة للاكتساب » 
والمكاتب مأذون فى الاكتساب ويملك الاجارة 
والاعارة والايداع لأن ذلك من عمل التجار ٠‏ 
ولا يجوز للمكاتب أن يهب شيئًا لأن هذا , 
تبرع وكسب المكاتب لا يحتمل التبرع 


“ولا يملك التصدق الا بشىء يسير حتى 


لا يجوز له أن يعطى خقيرا درهما ولا أن 
يكسوه ثوبا ولا يجوز له أن يهدى الا بشيء 
قليل من المأكول » وله أن يدعو الى الطعام 
لأن ذلك من عمل التجار وقد روى أن سلمان 
رفي الله عنه أهدى رسول الله صلي الله 


عليه وسلم وكان مكاتا خقبل ذلك منه » وكذا 


روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يجيب دعوة المملوك » لأن ذلك وسيلة 
الى آداء مال الكتابة لأنه يجذب قلوب العاس - 
فيحملهم ذلك على الاهداء اليه غيتمكن من 
أداء بدل الكتابة » ولا يجور له أن يقرض 
لأن القرض تبرع ولا تجوز وصميته ٠‏ وله 
أن يشارك حرا شركة عنان » وليس له أن 
يشارك شركة مفاوضة ؛ لأن مبنى المفاوضة 
على الكفالة وليس هو من أهل الكفالة وششركة 
المنان غير مبنية على الكفالة بل على الوكالة 
والمكاتب من أهل الوكالة0؟ . 


(؟) بدائع الصنائع ج ) ص 176 وما بعدها» 
وفتح القدير ج لاص 2150؟ وما بعدها . 


مذهب الالكية : 


تصرخات المكاتب كالحر » لأنه أحرز نفسه 
وماله » الا فى التبرع والمحاياة التى تؤدى الى 
عجزه فيمنعم منها لأن الكتابة عقد يترتب 
عليه عتق العبد غما كان بعوض جاز والا 
خلا يجوز » خللمكاتب بلا أذن من سيده بيع 
واشتراء » ومشاركة ومقارضة ومكاتبة لرقيقه 
لانقماد الففبيل وله سكفر قربي بثير اذن 
وله اقرار فى رقبته كدين20 ٠‏ 


مذهب الشائمية : 


يملك المكاتب بالعقد اكتساب المال بالبيع 
والاجارة والصدقة والهبة والأخذ بالشفعة 
والاحتشاش والاصطياد وأخذ المباحات » وهو 
مع المولى كالأجنبى مع الأجنبى فى ضمان 
المال » ويملك التصرف فى الحال يما يعود 
الى مصلحته ومصلحة ماله فيجوز أن ينفق 
على نفسه لأن ذلك من أهم المصالح » وله 
أن يفدى فى صيانة نفسه أو رقيقه لأن له 
فيه مصلحة وله أن يمتحن غلامه ويؤدبه لأنه 
اصلاح للمال » وان كان المكاتب جارية خوطتها 
المولى » وجب عليه المهر » ولها أن تطالب به 
تستعين به على الكتابة لأنه يجرى مجرى 
الكسب وان أذهب بكارتها » لزمه الأرش لأنه 
اتلاف جزء لا يستحقه خضمن بدله ٠‏ ولا يملك 
المكاتب التصرف الا على وجه النظر والاحتياط 
لأنه حق المولى فيتعلق باكتسابه خان أراد أن 
يسافر قال الشافعى فى الأم : يجوز وقال فى 
الأمالى: لا يجوز» ولا يجوز أن يبيعنسيئة وان 


(1): "الدفسوقن علئ الشرح الكبير اج 6 صن 
5 . 


كان بأضعاف الثمن ولا يجوز أن يشترى من 
يعتق عليهأو أن يعتق أو يكاتبأو يهبأو يحابى 
أو يبرىء من الدين أو يكفر بالمأل أو ينفق 
على آعارية التهران © وتسارة وافكة 
لا يستهلك المال ٠‏ ولا يجوز له أن يتزوج. 
الا بأذن المولى لأنه يلزمه المهر والنفقة فى 
كسبه فى ذلك اضرارا بالمولى ولا يتسرى 
بجارية من غير اذن مولاه لأنه ريما أحبلها 
يلحقها التلف ٠‏ ويجب على المولى الايتاء » 
وهو أن يضع عنه جزءا من المال أو يدخع 
اليه جزءا من المال لقوله تعالى : « وآتوهم 
من مال الله الذى آتاكم » وعن على كرم 
الله وجهه : أن النئى صلى الله عليه وسلم قال 
فى هذه الآية : يحط.عنه ريم الكتابة » 
والوضع أولى من الدفع وان سيق الكاتب 
وأدى المال لزم المولى أن يدفع اليه لأنه 
مال وجب لآدمى خلا يمسقط من غير أداء 
ولا ابراء كسائر الديون وان مات المولى 
وعليه دين حاص المكاتب أصحاب الديون9©؟ . 


مذهب الحنابلة : 


يرى الحنابلة أن للمكاتب أن يبيع ويشترى 
باجماع من أهل العلم لذن عقد الكتاية انما 
هو لتحصيل العتق ولا يحصل الا بيأداء 
عوضه ‏ ولا يمكنه الأداء الا بالاكتساب 
والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب » 
انه قد جاء فى بعض الآثار أن تسعة أعشار 
الرزق فى التجارة وله أن يأخذ ويعطى خيما 
غيه الصلاح لماله والتوغير عليه » وله أن : 
ينفق مما فى يده من المال على نفسه فى 


(؟) المهذب ج؟ ص١١‏ وما بعدها . 


ماكله: وعنتوقة بالمعروف ميا له عناء له «عنة 
وعلى رقيقه والحيوان الذى له » وله المطالية 
بالشفعة والأخذ بها لأنه نوع شراء غان كان 
المشترى للشقص سيده خله أخذه منه لأن 
له أن يشترى منه ٠‏ ويصح اقرار المكاتب 
بالبيم والشراء والعيب والدين لأنه ب 

تصرخه غيه ومن ملك شيئا غله الاقرار به270. 


مذهب الظاهرية : 


لا يحل للسيد أن ينتزع شسيئًا من مال 
مكاتمه منذ مكاتيته والعيد اذا كاتيه مولاه وله 
مال وشرية ؤؤلة فال وشويعة له وولذه جره 
ويغرض على السيد أن يعطى المكاتب مالا 
فى أول عقد الكتابة ويجبر السيد على ذلك 
لقوله تعالى : « خكاتبوهم ان علمتم خيهم خيرا 
وآتوهم من مال الله الذى أتاكم 29 1 


مذهب الزيدية : 


يملك العبد بمكاتبتهالتصرف خيشترى ويبيع 
ويشفع من سيده أو غيره ويصح اقراره 
يذلك وله سفر بنفسه وبالمال ولو شرط 
تركه ملكه التصرفء وله المكاتبة عنه وعن غيره 
ملكهالتصرف ولا يصح منه التبرعكالهبةوالعتق 
والغين الفاحشش والترغه الزائد الا باذن اذ 
لم ينقطع حق السيد » ولقلا يعجز عن 
الوفاء ٠‏ ولزم السيد الايفاء فان مات قبله 
غفى تركته كالدين ولا يصح التضمين بمال 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير ج ١١‏ صهم؟ 
وما بعدها . 

0) المحلى لآبن حزم ج ١و‏ ص 7؟؟ ©» ص 
2519 . 


الكتابة اذ هو غير مستقر خلا ينتقل الى 
ذمة الضامن وقيل يصح كسائر الديون ان 
كان فى ذمة الضامن للمكاتب قدر. ما ضمن 


والا خلا ٠‏ 


مذهب الأمامية _: 


ويجب على مولاه الايفاء للمكاتب من الزكاة 
ان وجبت الزكاة عليه للأمر به فى قوله تعالى : 
« وآتوهم من مال الله الذى آتاكم » وان لم ' 
تجب . الزكاة استحب له الايفاء وهو اعطاؤه 
شيئا ولا حد للمؤتى بل يكفى ما يطلق عليه 
اسم المال » ويكفى الحط من النجوم عنه » 
ويجب على العبد القبول ان أتاه من عين مال 


. الكتابة أو من جنسه وتصح الوصية للمكاتب 


لرواية محمد بن قيس عن الباقر فى مكاتب 
كان تحته امرأة حرة خأوصت له عند موتها 
يوصية خقضى أنه يرث يحساب ما أعتق منه » 
ولو لم يتحرر منه شىء لم تصح الوصية 
له مطلقا على المشهور » وقيل بجواز الوصية 
للمكاتب مطلقا لأن قبولها نوع اكتساب وهو 
أهل له » هذا اذا كان الموصى غير المولى أما 
هو ختصحوصيته مطلقا ويعتقمنه بقدرالوصية» 
وليس للمكاتب التصرف فى ماله ببيع يناف 


الاكتساب كالبيع نسيئة بغير رهن ولا ضمين 


أو محاباة أو بغبن لا مطلق البيع فان له 
التصرف بالبيع والشراء وغيرهما من أنواع 
التكسب التى لا خطر خيها كما ليس له تبرع 
ولا هبة ولا عتق لأنه تبرع محض » كما ليبس 
لك ار امن :كلدو كان فى طروى لخظنن فكون 
الاقراض أحفظ للمال من بقائه معه أو خاف 


0) البحر الزخار ج ؟ ص 515 . 
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تلفه قبل دفعه'أو بيعه أو نحو ذلك فالمتجه 
الصحة ولا يتصرف المولى فى مال المكاتب بما 
يناف الاكتساب الا خيما يتعلق بالاستيفاء ٠‏ 
ويجوز بيع مال الكتابة بعد حضوره ونقله 
يسائر وجوه النقل37) 2 


اكتساب المدين المصر لسداد الدين : 
مذهب الحنفية : 


المعسر ( لغة ) المفلس وف عرف الفقهاء هو 
من دينه أكثر من ماله وخرجه أكثر من دخله » 
ولا يجبر المدين المعسر على التكسب لسداد 
ديئه » لأن الدين متعلق بذمته وقد رضيها 
الدائن ٠‏ خاذا اكتسب مالا لم يتعلق دينه 
باكتسابه بل يكون له كسائر أمواله ‏ الا أن 
يحجر عليه كما يرى الصاحبان خمندئذ يتعلق 
الدين بما يملكه من أموال أو اكتساب خاضل 
عن حاجته9؟ ٠‏ 


مذهب الالكية : 


( المعسر المفلس ) ولا يلزم المفلس بعد أخذ 
ما بيده بتكسب لوغاء ما عليه من الدين ولو 
كان قادرا على ذلك » لأن ألدين انما تعلق 
بذمته ؛ وان كان المفلس امرأة خليس للغرماء 
أن ياخذوا معجل صداقها قبل الدخول بأيام 
يسيرة لأنه يازمها أن تتجهمز به للروج » 
ولا يجوز لها أن تقضى مله دينها ؛ أما 


٠ (0) 3‏ الخلاف ج ؟ ص 1968 ويا بعدها , 


(؟) ككملة فتح القدير ج لااص ١)‏ 
وبا بعدها والدر وجافبية ابن عابدين ج ه 
ص ١٠٠١‏ . 


ما تداينته بعد دخول زوجها خان مهرها يؤخذ 
فيه ويقنتم اخال المطدن +: التمصل بفسية 
الديون يعضها الى بعض » ومنه المضارية 
ويأخذ كل غريم من مال المفلس بتلك النسبة 
وبترك للمعسر من ماله ما يقتات به والنفقة 
الواجية عليه لغيره كزوجاته ووالديه وأولاده 
الى وقت يظن ‏ بحسب الاجتهاد ‏ أنه 
يحصل له خيه ما تتأتى به المعيشة » وهذا 
يخلاف مستغرق الذمة بالتبعات والمظالم ؛ وهو 
من كان كل ماله حرام » خانه لا يترك له الا 
ما يسد رمقه وحده ولا يلازم رب الدينالغريم 
بعيت ل ها ايها نىء راخدء بمنه زان دار 
جل شسأنه قد أوجب انظاره للبيسر قال تعالى : 
« وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة »0 ٠‏ 


مذهب الشافمية : 


٠‏ (المدين المعسر ) : هو من أحاط الدين يماله 
والدين اذا كن طعا م عر أرما مايه 
به لأنه لو جازت مطالبتسه سقطت فائدة 
التأجيل » وكذلك ان كان الدين قا بور 
مطالبته به لقوله تعالى « وان كان ذو عسرة 
غنظرة الى ميسرة » ولا يملك الدائن ملازمته 
لأن كل دين لا يملك المطالبة به لم يملك الملازمة 
كالدين المؤجل ؛ فان كان يحسن صنعه خطلب 
الغريم أن يؤجر المدين نفسه ليكسب ما يعطيه 
لم يجبر على ذلك لأنه اجبار على التكسب غلم 
يجر كالاجبار على التجارة اذ المفلس لا يكلف . 
الاكنساب وان كان موسرا جازت مطالبته » 


١١7 وما يعدها والشبرح الصغير ج 7 ص‎ ١ 
: وما بعدها طبع الأزهر بسنة ةم‎ 
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لأنه اذا لم يكن ذا عسرة لم يجب انظاره 
خان ادعى الاعسار نظرت دعواه » فان لم 
يعرف له قبل ذلك مال خالقول قوله مع يمينه 
لأن الأصل عدم المال » فان عرفله مال 
لم يقبل قوله انه معسر الا ببينة لأن الأصل 
بقاء المال ٠‏ وان ركبته الديون ورغع الغرماء 
أمره الى الحاكم وسألوه أن يحجر عليه نظر 
الحاكم ف ماله خان كان له مال يغى بالديون 
لم يحجر عليه وأمر بقضاء الدين خان كان 
له مال لا يفى بالديون حجر عليه وباع ماله 
عليه » روى كعب بن مالك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع 
عليه ماله ٠‏ وان كان ماله يفى بالديون غير 
أنه ظهرت عليه أمارة التفليس بأن زاد خرجه 
على دخله خفيه وجهان : 


الأول : لا يحجر عليه لأنه ملىء بالدين كما 
لو لم يظهر غيه أمارة الفلس ٠‏ 


والثانى : يحجر عليه لأنه اذا لم يحجر 
عليه أتى الخرج على ماله خذهب ودخل الضرر 
على الغرماء * وان لم يكن له كسب ترك له 
من ماله ما يحتاج اليه للنفقة الى أن يفك 
الحجر عليه ويرجع الى الكسب لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : ( أبدأ بنفسك ثم بمن 
تعول ) فقدم حق نفسه على حق العيال وهو 
دين غدل على أنه يقدم على كل دين خان 
كان له من تلزمه نفقته من زوجة أو قريب 
ترك لهم ما يحتاجون اليه من نفقة وكسوة 


بحضره لأئه أعرف بثمن ماله272 ٠‏ 


)١(‏ المهذب وما بعدها لجلال المحلى شرح 


مذهب الحنابلة : 


متى لزم الانسان ديون حالة لا يفى ماله 
بها » فسأل غرماؤه الحاكم الججر عليه لزمته 
اجابتهم » ويستحب أن يظهر الحجر عليه 
لتجنب معاملته ٠‏ واذا خلس الحاكم رجلا 
خاصاب أحد الغرماء عين ماله غهو آحق به آلا 
أن يشاء تركه ويكون أسوة الغرماء رد المفلس 
اذا تخد عليه خوهد يعن ماه اسافته .الت 
باعه اياها بعينها ملك فسخ البيع وأخذ سلعته» 
روى ذلك عن عثمان وعلى وروى أيضا عنأبى 
هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( من أدرك متاعه بعينه عند انسان قد أفلس 
فهو أحق به ) متفق عليه ٠‏ واذا اشترى المفلس 
من انسان سلعة بعد ثبوت الحجر عليه لم 
يكن له الفسخ لتعذر الاستيفاء سواء علم 
أو لم يعلم لأنه لا ييستحق المطالبة بثمنها 
خلا يستحق الفسخ لتعذره ٠‏ ومتى حجر عليه 
لم ينفذ تصرخه فى شىء من ماله » فان تصرف 
ببيع أو هبة أو وقف أو أمدق امرأة مالا 
له أو نحو ذلك لم يصح واذا حجر على المفاس 
وكان ذا كسب يفى بنفقته ونفقة من تلزمه 
نفقته فى كسبه » وأن كان كسبه دون نفقته 
اكملت نفقته من ماله وان لم يكن ذا 
كسب أنفق عليه من ماله » قال صلى الله 
عليه وسلم ( ابد بنفسك ثم بمن تعول ) 
ولا تباع داره التى لا غنى له عن سكناها » 
وان كان له داران يستغنى بسكنى احداهما 
بيعت الأخرى ٠‏ واذا خرق مال المفلس على 
الغرماء وبقيت عليه بقية خهل يجبره الحاكم. 
على ايجار نفسه ليقفى دينه ؟ فى ذلك روايتان 
عن أحمد : 


احداهما لا يجيره ٠‏ 


والثانية : يجبر على الكسب ولا يجبر على 
قبول هدية ولا صدقة ولا وصية ولا قرض » 
ولا تجبر المرأة على التزويج ليأخذ الغرماء 
مهرها ومن وجب عليه حق خذكر أنه معسر به 
حبس الى أن يأتى ببيئة تشهد بعسرته0© . 


مذهب الظاهرية : 


المسر لا يمنعم خصمه من لزومه والمشى 
حيث يمشى هو أو وكيله » ويقسم مال المفلس 
الذى.تؤهد له بين الترماة بالخصس بالقئطة: 
واقرار المفلس بالدين لازم مقبول ويدخل مع 
الغرماء خان أقر بعد أن قضى بماله للثرماء 
لزمه فى ذمته ولم يدخل مع الغرماء فى مال قد 
قضى لهم به وملكوه قبل اقراره» ومن ثبت أن 
للناس عليه حقوقا من مال أو مما يوجب غرم 
مال ببينة عدل أو باقرار منه صحيح » بيع 
عليه كل مايوجد له وانصف الغرماء » ولا يحل 
أن يسجن أصلا لقوله تعالى « كونوا قوامين 
بالقسط » وروى عن أبى سعيد الخدرى 
قال : أصيب رجل فى ثمار ابتاعها فى عهد 
رول الله مجلى اللدعلية دلي فار عي 
خفقال رمسول الله صلى الله عليه وسام 
( تصدقوا عليه ) غتصدق الناس عليه » خلم 
يبلغ ذلك وفاء دينه خقال صلى الله عليه 
وسلم لغرمائه : خذوا ما وجدتم وليس لكم 
الا ذلك290 ٠.‏ : 


00 المغنى والشرح الكبير ج 5 ص‎ )١( 
وما بعدها الروض المربع ج؟ ص؟١؟ ومابعدها.‎ 
المحلى لابن حزمجِم ص18 ومابعدها.‎ )9( 


مذهب الزيدية : 


المعسر له معنيان لغوى وشرعى » اللغوى : 
مأخوذ من العسر » لأنه متى عدم المال 
عسرت عليه أموره وأما الشرعى خهو من لا يملك 
شيئًا غير ما استثنى له » والمفلس من لا يفى 
ماله بدينه » ويقبل قول من ادعى الاعسار 
أو الاخلاس لأجل حق يدعى عليه حيث ظهرا 
من حاله » والظاهر بثبت بقراكن الأحوال 
والتصرف ف الأموال ٠‏ واذا كان الظاهر من 
حالة الاعسار » وحكم له به » خادعى غريمه أنه 
ةسار موبير ا وح حطايقا امسر 6 اذا 
ثبت عند الحاكم اعساره لم يمكن الغرماء من 
ملازمته حتى يوسر » ويقسم ماله بين غرمائه. 
ولا يؤجر الحر المعسر بالدين ‏ وقال أحمد 
واسحق يؤجر الحر ‏ ولا تلزمه قبول الهبة 
لأجل الدين ولا تلزم المرأة التزوج لتقفى 
دينها بالمهر » ولا التزوج بمهر المثل لأجل الدين 
وله أن يؤجر نفسه بدون أجر المثل ٠‏ خان لم 
يظهر اعساره بل كان الظاهر يساره أو التبس 
بين أنه معسر وحلف مع البينة وقيل لا يستخلف 
مع الكسنة لرنرية المقدر ويعينة انما مان بعد 
جسه حتى يغلب الظن باغلاسه© . 


مذهب الأمامية : 


المفلس هو الفقير الذى ذهب خيار ماله 
وبقيت خلوسه ( ردىء ماله ) والمفلس : هو 
الذى جعل مفلسا ومنع من التصرف فى أمواله 
وتقسم أمواله بين غرمائهء ويمنع من التصرف 
احتياطا لحق الغرماء » فلو تصرف كان تصرغه 
ياطلا سواء كان بعوض كالبيع والاجارة أو 


0 شرح الأزهار 5 ص 976؟ وما بعدها, 


اكتسساب بف 


سمل لاير ري ري ل ا ل يجت 


بغير عوض كالعتق والهبة ولو أقر بدين سايق 
صح » ويشارك المقر له الغرماء ولو قال هذا 
المال مضاربة لغائب » قيل يقبل قوله مع يمينه 
وان قال : هذا المال لحاضر وصدقه دغخع 
اليه » وان كذبه قسم بين الغرماء ٠‏ ولو كان 
له حدق فقبض دونه كان للغرماء منعه ولو 
أقرضه انسان مالا بعد الحجر ؛ أو باعه بثمن 
فى ذمته لم يشارك الغرماء » وكان ثابتا فى 
ذمته » ولو أقر يمال مطلقا وجهل السيب لم 
يشارك المقر له الغرماء لاحتمال مالا يستحق 
به المشاركة » ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر 
عليه ٠‏ واذا جنى عليه خطأ تعلق حق الغرماء 
بالدية وان كان عمدا كان بالخيار بين القصاص 
وآخذ الدية ان بذلت له ولا يتعين عليه قبول 
الدية » لأنها اكتساب وهو غير واجب » 
ولو كان دارا أو دابة وجب أن يؤجرها ٠‏ 
واذا شهد للمفلس شاهد يمال » فان حلف 
استحق لأن فى اليمين اثبات ح قالغرماء وينظر 
المعسر ولا يجوز الزامه ولا مؤاجرته ٠‏ وى 
قسمة ماله يستحب احضار كل مقاع قف 


سوقه لتتوفر الرغبة وحضور الغرماء تعرضا 


للزيادة » وبيدأ يبيع ما يخشى تلفه ٠‏ ولا يجبر 
المقلس على بيع داره التى يسكنها ويباع منه 
عن حاجته » وكذا أمته التى تخدمه ولو باع 
الحاكم مال المفلس » ثم طلبالزيادة لم يفسخ 
الحقد ٠‏ واذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر 
غريم جديد نقضها وشاركهم الغريم الجديد » 
واذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة قسم أمواله 
على الحالة خاصة(© ٠‏ 


٠‏ 0 ومايعدهاء 


مذهب الأباضية : 


المعسر : من لم يكن عنده ما يقضى به دينه» 
فاذا كان قادرا على الكسب بوجه حلال وجب 
عليه أن يفعل ما يجد به ما يعطيه لسداد دينه» 
ولو أدى الى سؤال الناس » ومن عنده قليل 
وعليه حج ودين وعنده عيال » فالواجب 
قضاء الدين » وان خاف على عياله ضررا أنفق 
عليهم واجتهد فى قضاء الدين » وللغرماء 
مطالبته وملازمته ويجوز حبس ال معسر والأصل 
تركه لقوله تعالى « وان كان ذو عسرة خنظرة 
الى ميسرة » والمشترى اذا أغلس والمبيع 
قائم بعينه خالبائع أولى بما باعه »اذا لم يخرج 
من يد المشترى لقوله صلى الله عليه وسلم 
« من وجد متاعه عند مفلس خهو أولى به » 
أما لو كان البائع عالما باخلاسه لم يكن أولى 
بالمبيع بل هو والغرماء على سواء وللمفلس 
أن يتصرف فى السلعة المشتراه كل التصرف 
من بيع أو هبة أو وقف اذا وقع هذا التصرف 
قبل أن يصدر الحجر عليه من الحاكم ٠‏ واذا 
قسم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر له غريم 
آخر » قيل يرجع عليهم بحصته؛ وقيل لا يرجع 
بشىء » ويبقى لغير كسوب ثوبه ومنزله وقوت 
يوم له ولطفله ولزوجته وأبويه وقيل يترك 
له قوت اسنة9©اء٠‏ 


اكتساب من تجب عليه النفقة 
للانفناق على غسيره 
مذهب الحنفية : 


يرى جمهور الفقهاء أن نفقة الغير تجب 


(؟) شرح الثيل ج 6 ص 585 وما بعدها . 


على الشخص بأسباب ثلاثة » زوجية وقرابة 
وملك » والملك يشمل المملوك من بنى آذم 
والحيوان ٠‏ ويرى الحنفية أن نفقة الزوجة 
تجب على زوجها فى ماله ينكاح صحيح » ولو 
كان خقيرا كما تجب لخادمها المملوك لها الذى 
لا عمل له غير خدمتها » وتجب عليه نفقة 
المعسرين » ولا تصير دينا الا بالقضاء أو 
الرضاء وترجع عليه بما آنفقت ولو من مال 
نفسها كما تجب النفقة بأنواعها تطقله الفقير» 
خلو كان الأب خقيرا فعليه أن يكتسب أو يتكفف 
بمسألة الناس وينفق على ولده الصغير ولو لم 
يتيسر له الانفاق أو الاكتساب أنفق عليه 
القريب عند بساره كذا تجب النفقة لولده 
الكبير العاجز عن الكسب ولا يشارك الأب أحد 
فى ذلك ما لم يكن معسرا فعلى من يليه كما 
تجب للأبوين على اينهما حتى ولو كان الأب 
قادرا على الكسب حيث كان لا مال له لأن 
الله تعالى أمر بالاحسان الى الوالدين وعدم 
ايذائهما وفى تكليفهما بالاكتساب مع يسار 
اينهما عدم امتثال لأمر الاحسان اليهما 
وايذاء لهما وذلك غير جائز عملا بقوله 
تغالى + « وقفى ربك آلا تمندوا الا آياه 
وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما خلا تقل لهما أف ولا تنهرهما 
وقل لهما قولا كريما » وكذلك يجب عليه 
الانفاق على بهائمه للنمى عن تعذيب الحيوان 
والانفاق على النخيل والزرع والوديعة 
واللقطه والدار اذا احتاجتللاصلاح7© ٠‏ خمن 


)١(‏ الدر وابن عابدين جح ؟ ص 16م 
وما بعدها » سبل السلام ج؟ ص١.؟‏ »© الهندية 
ج ١‏ ص 28051 وما بعدها والفتاوى الخانية لهامشسن 
الهندية ص 516 وما بعدها . 


وجبت عليه نفقة وكان باستطاعته. أن يدفعها 
وامتنم وثبت ذلك عند الحاكم » حبس الى أن 
يؤّدى ما لزمه ؛ خان كان معسرا غير قادر على ' 
القنب قرك ولع:يفبين لقوله ‏ تعالن ل .وآن 
كان ذو عسرة خنظرة الى ميسرة » ٠‏ 


مذهب المالكية : 


لا يجب على المدين المعسر أن بتكسب لينفق 
على زوجته لأن المعسر لا يلزم بنفقة الزوجة 
غليس لها أن تطالبه بها مادام معسرا ٠‏ وان 
أيسر ليس لها أن ترجع عليه بنفقتها وقت 
اعسارهن9؟ ٠‏ انظر مصطلح « نفقة » ٠‏ 


ولا يجب على المدين المعسر أن يتكسب 
بصنعة أو غيرها لينفق على أبويه المعسرين 
لأن نفقتهما تجب على ابنهما الموسر بالفعل ٠‏ 
خان كانغير موسر بالفعل خلا يجبعليهالتكسب 
للانفاق علىأبويه ولو كان قادرا علىالتكسب»٠‏ 
وكذلك لا يجب على المدين المعسر أن يتكسب 
بصنعة أو غيرها لينفق على ولده المعسر ولو 
كان لذلك الأبالمعسر صنعة9؟ ٠‏ أنظر مصطلح 


«ونفقةع.ء 


ولا يجب علىالمدينالمعسر أن يتكسب لينفق 
على رقيقه لأن نفقة الرقيق وان كانت واجبة 
على سيده الا انه اذا امتنع أو عجهز عن 
الانفاق حكم عليه باخراج الرقيق من ملكه 
ببيع أو صدقة أو عتق ولا يجبر على التكسب 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ؟ 
ص !١ه‏ ل باب النفقة . 


(9) المرجع السابق ص 9؟ه ©2) ص 57م . 


اكتسساب : ئ 1 


للانفاق عليه ٠‏ ولا يجب على المدين المعسر 
أن يتكسب لينفق على دابته لأن نفقة الحيوان 
وان كانت واحبة على مالكه الا أنه اذا امتنع 
أو عجز عن الانفاق عليه خان كان مما يذكى 
أجبر المالك على تذكيته أو اخراجه من ملكه 
ببيع أو صدقة وان كان الحيوان مما لا يذكى 
ولا يباع أجبر على اخراجه من ملكه بغير 


البيع90© ٠‏ انظر مصطلح « نفقة » ٠‏ 
مذهب الشافعية : 


المدين المعسر اذا كان قادرا على الكسب 
وجب عليه أن يكتسب لينفق على زوجته » 
ولا تسقط النفقة عنه ياعساره حتى ولو لم 
يكن قادرا على الكسب لأنها حينئذ تكون فى 
ذيحةقاذا آسر طولت فها ةرو لكين ا عضن 
اذا كان فى كسبه بعد نفقته ونفقة زوجته » 
نفقة أصله أو فرعهالعاجز عنالكسب ‏ وجبت 
عليه هذه النفقة9؟ انظر مصطلح « نفقة »6 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


المدين المعسر يجبر على التكسب ليوّدى 
ماوجب عليه من نفقة زوجته ولا تس قط نفقة 
الزوجة بالاعسار"» ٠‏ انظر مصطلح « نفقة » 
وعلى المدين المعسر أن ينفق على من وجبت 
عليه نفقته من أصوله وفروعه ان كان له 
كسب ويفيض من كسبه بعد انفقته!؟ ونفقة 
زوجه ونفقة أصله أو خرعه ٠‏ انظر مصطلح 
« ففقه 6 ٠‏ 

. المرجع السابق نفس الصفحات‎ )١( 

(0) المهذب ج ؟ ص ١7.‏ وما بعدها . 


زف كشاف القناع ج ‏ ص ٠ 5١١‏ 
لق المرجع السابق ج "؟ ص 5!" . 


والمدين الممسر وان كانت تجب عليه 
نفقة حيوانه الا أنه لا يجير على التكسب 
للانفاق على الحيوان لأنه اذا امتنع أو عجز 
عن الانفاق عليه يجبر على بيعه أو اجارته أو 
ذبح ما يؤكل منه لأن بقاء الحيوان فى يده 
مع ترك الانفاق** عليه ظلم والظلم تجب 
ازالته خان امتنع مالك الحيوان عن أحد هذه 
الأمور غمل الحاكم الأصلح منها أو اقترض 
عليه وأنفق عليها مصطلح « نفقة » . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المعلى ما يفيد أن المدين المعسر اذا 
قدر على بعض نفقة الزوجة قضى عليه يما 
قدر » ويسقط عنه ما لا يقدر » وان لم يقدر 
على شىء منها سقطت عنه » ولا يقضى 
عليه بشىء منها ‏ خان أيسر بعد ذلك قضى 
عليه ما ينققه من حين اليسار » ولا يقضى عليه 
بنفقة مدة الاعسار لقول الله تعالى: « لا يكلف 
الله نفسا الا وسعها9؟2 »© ولا يجير المدين 
المعسر على الاكتساب للانفاق على حيوانه » 
لأن نفقته وان وجبت عليه الا أنه اذا امتنع 
عن تسريحهالرعى أو الانفاقعليه" بيع عليه. 


مذهب الزيدية : 


المدين2 المعسر تجب عليه نفقة زوجته من 
أى وجه أمكنه أن يحصل عليها من كسب أو . 


(ه) المرجع السابق ص6؟؟ ٠.‏ 

(8 المحلى ج #9 ص >5١‏ ؟1أ. 

0) المحلى ج ا ص ٠.3551‏ 

(4) شرح الازهار ج ؟ ص 565 - 8ه . 


مسألة أو استدانة ويجبر على التكسب ان 
لم يفعل والا خرق بينهما ٠‏ وكذلك تجب 
نفقة الصغار الفقراء على أبيهم الفقير المعسر 
من كسبه حيث كان قادرا على التكسب 
ولا يلزم الابن التكسب الا اذا كان الأب 
عاجزا فعندئذ يجير الولد على التكسب له 
وكذا يجبر الأب على الاكتساب للاين اذا 
كان الابن عاجزا خان كانا يقدران علىالتكسب 
معا لم يجير أحدهما ‏ خاذا اكتسب أحدهما 
أدخل الثانى معه اذا كان دخله يفضل عن 
قوته20 ٠‏ والمدين المعسر لا يجبر على الكسب 
للانفاق على حيوانه وانما عليه تركه ى موضع 
مرتع اذا كان يرتع ما يكفيه أو بيعه ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


المدين المعسر القادر على الكسب يجير 
عليه للانفاق على زوجته أو على طلاقها ‏ 
كما يجبر على الكسب للانفاق على الأولياء 
والعبيد ٠‏ أما بالنسية للحيوان خانه يجبر اما 
على الكسب للانفاق عليه واما على ذبحه ان 
كان مما يذبح ‏ واما على تركه لمن شاء أن 
يأخذه9؟© ٠‏ 


القدرة على الاكسشاب 
هل تمنع من وجوب النفقة على الفقر 

ان الله سبحانه وتعالى خرض على العباد 
الاكتساب لطلب المعاش ليستعينو؟ به»ه على 


طاعته قال تعالى « وابتغوا من غضل الله *. 
٠ ْ‏ «9) المزيل 


. 000 المرجع السابق جح ؟ ص‎ )١( 


وأذكروا الله كثيرا » خجعل الاكتساب سببيا 
للعيادة » وعن اين مسعود رضى الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال : 
( طلب الكسب خريضة على كل مسلم ) وقد 
كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقدم 
درجة الكسب على درجةالجهاد» لأن الله تعالى 
قدم الذين يضريون فى الأرض يبتغون من 
فضل الله على المجاهدين بقوله تعالى : 
« وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من 
خضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله" » 
والاكتساب طريق المرسلين صلوات الله عليهم 
أجمعين » وقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
( ان أطيب ما أكلتم من كسب أيديكم وان 
أخى داود كان يأكل من كسب يده )0 وقد 
اختلف الفقهاء فى اكتساب من تجب له النفقة ٠‏ 


مذهب الحنفية : 


يرى الحنفية أن الزوجة لا تلزم بالاكتساب 
ولو قادرة عليه للانفاق على نفسها » خنفقتها 
على زوجها مسلمة كانت أو كافرة اذا سلمت 
نفسها الى منزله » خكل من كان محبوسا بحق 
مقصود لغيره كانت نفقته عليه » والأصل أن 
نفقة الانسان فى مال نفسه صغيرا أو 
كبيرا عدا الزوجة ومن مال نفسه اكتسايه 
من أى نوع من أنواع الاكتساب كتجارة أو 
أجارة أو زراعة أو صناعة » خمن كان له كسب 
يكفى للانفاق على نفسه ومن تلزمه نفقته » 
خنفقته ونفقة من تلزمه فى كسيه دتندر حاله » 


(5) الاكتساب فى الرزق المستطاب لمحميد 
حسن الشيبانى ص ١5‏ وما بعدها . 


اكتسسساب 000 3 


ومن كان كسبه لا يكفئه قدرت له تكملة النفقة 
على من تجب عليه نفقته من باقى الأقارب 
الموسرين نفقة كفاية ٠‏ أما الأب خقدرته على 
الاكتساب لا تمنع من وجوب نفقته على ولده » 
خلا يجبر على الاكتساب ى الأصح ٠‏ وقال 
بعضهم : أن قدرته على الاكتساب تمنع من 
وجوب نفقته على غيره » الا اذا كان كسيه 


لا يفى بالانفاق عليه وعلى من تلزمه نفقته » 


والأقارب من النساء أما أو غيرها لا يلزمن ' 


بالاكتساب » اذ الأنوثة عجز » غير أن المكتسبة 
فعلا ‏ كمن لها عمل تكتسب منه ‏ لا نفقة 
لها على غيرها2 ٠‏ خالأولاد الصغار والثْنات 
صغارا كن أو بالغات والأمهات والجدات 
والأجداد » اذا كانوا غقراء أو ليس لهم كسب 
فنفقتهم على من تجب لهم عليهم ٠‏ 


وبالجملة : خنفقة الانسان لا تجب على 
غيره مادام قادرا على الاكتساب الكاق للانفاق 
على نفسه وعلى من تلزمه نفقته ٠‏ 


مذهب المالكية : 


يرى المالكية أن القادر على الاكتساب 
لا تجب له نفقة على غيره » خلا تجب نفقة الأب 


القادر على الكسب على ولده » ولا نفقة الولد ' 


القادر على الكسب على أبيه » أما البنت 
القادرة على الكسب خنفقتها على أبيها حتى 


. "0١ الهداية وفتح القدير ج ؟ ص‎ )١( 


وما بعدها والدر حاشية ابن عابدين د ؟ 


يدخل بها زوجها البالغ » وقيل انه ان دخل 
بها زوجها لم يشترط بلوغه ٠‏ أما: الزوجة 
القادرة على الكسب ختجب نفقتها على زوجها 


مع قدرتها على الكسب9©؟ ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


٠‏ يرى خقهاء الشافعية : أن قدرة الزوجة على 


الاكتسابلا تمنع من وجوب نفقتها على زوجها 
لآن الزوجة تجبنفقتها على زوجها ولو كانت 
موسرة بمالها أو بكسبها ٠‏ أما القريب 
غان كان قادرا على الكسب بالصحة والقوة 
خان كان من الوالدين خفيه قولان » أحدهما 
مستحق لأنه محتاج خاس تحق النفقة على 
الغريب كالزمن والثانى لا يستحق لأن القوة 7 
كاليسار » ولهذا سوى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بينهما ى تحريم الزكاة خقال : 


لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة قوى, 


( المرة القوة والعقل ) » ومنه قوله تعالى  :‏ 
« ذو مرة خاستوى »© وان كان من المولودين 
خفيه طريقان من أصحاينا : من قال خيه قولان 
كالوالدين » ومنهم من قال لا يستحق قولا 
واحدا لأن حرمة الوالد آكد خاستحق مع 
القوة » وحرمة الولد أضعف خلم يستحق بها 
مع القوة9» ٠‏ 


0( الدسوتى والشرح الكبير د ؟ ص ؟١6,‏ 
وما يعدها . 1 


مذهب الحنايلة : 


يرى الحنابلة أن القدرة على الاكتساب 
لا تمنئعم من وجوب النفقة للزوجة على زوجها 
موسرة أو مكتسبة ولا أقر للقدرة على 
الاكتساب فى منع نفقتها من الزوج أو الانفاق 
على كقنبها امن تطالها' م 'آما القرييية ذا كان 
قادو ]اغا الاكدرانه بتواء كان من عمو الي 
كالآب والجد أو غير عمود النسب كالأخ والعم 
فلا تجب له نفقة على قريبه الموسر » لكن اذا 
كانت قدرته على الاكتساب لا تكفى للانفاق 
للح ليقي زم من حقنها لطي احيدة كال 
النفقة له » خالقدرة على الاكتساب لا تخلو 
اما أن تكون تامة وكفيلة لانفاق الانسان على 
نفسه » خلا تجب له نفقة عليه أو تكون القدرة 
على الاكتساب ناقصة بمعنى أن ما يكتسبه 
الانسان لا يكفيه للانفاق خفى هذه الحالة 
يجب تكملتها© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
جاء فى المحلى ما يفيد أن قدرة الزوجة على 


الاكتساب لا تمئنع من وجوب نفقتها على 
زوجها أما القريب غان قدرته على الكسب من 


أى نوع كان تمنع من وجوب نفقته على غيره م 
والأخوات ‏ غير أن القدرة على الاكتساب من 


طريق خسيس لا تمنع من وجوب نفقة الأصل 
على فرعه بل تجب النفقة للابوين والأجداد 


المربع ج ؟ ص 555 وما بعدها . 
(1) المغنى ج ؟ ص 118 وما بعدها والروض 


(0) المحلى لآبن حزم جح 


والجدات مع القدرة على الاكتساب من هذا 
النوع؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


يرى خقهاء الزيدية أن القدرة على الاكتساب 
أو اليسار بالنسبة للزوجة لا أثر له فى وجوب 
الانفاق على نفسها اذ أن نفقة الزوجة 
واللللفلحة مح مور كانت إن عادر ان 
الاكتساب على الزوج ٠‏ أما بالقفسدرة على 
الاكتساب بالنسبة .إن عدا الزوجة خأنا نمنع 
وجوب النققة للانسان على غيره ٠‏ 


مذهب الامامية : 


ويقول الامامية أن نفقة الزوجة على زوجها 
بالعقد الدائم ولا أثر لكونها موسرة أو مكتسبة ' 
لآن النفقة نظير التمكين أما الأقارب ختجب 
النفقة على الأبوين والأولاد اجماعا وف وجوب 
الانفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم تردد 
أظهره الوجوب » ولا تجب النفقة على غير 
العمودين من الأقارب كالأخوة والأعمام 
والأخوال وغيرهم لكن تستحب وتتأكد فى 
الوارث منهم » وتشترط فى وجوب الانفاق 
الفقر » ويشترط ف المنفق القدرة خان خضل 
شىء خلزوجته ثم للأبوين والأولاد والواجب 
قدر الكفايةء وهل يشترط العجز عن الاكتساب 
فى الانفاق ؟ الأظهر اشتراطه لأن النفقة معونة 
على سد الخلة والمكتسب قادر فهو كالغنى. 
والمكاتب نفقته فى كسبه ولو كان للرقيق كسب 


٠‏ ص 6م 
وما بعدها . 


اكتساب ‏ اكراه 15 


جاز للمولى أن يكله اليه » خان كفاه الكسب 
بجميع ما يحتاج اليه من النفقة » اقتصر عليه » 
وان لم يكفيه أتم له كفايته » أما: القدرة على 
الاكتساب وأثرها فى وجوب النفقة(© ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


يرى خقهاء الأباضية كغيرهمآن نفقة الزوجة 
غنية كانت أو قادرة على الاكتساب ‏ أنها 
تلزم زوجها'ولا أثر ليسارها أو قدرتها على 
الاكتتساب » ويجبر الزوج على نفقتها حتى 
يتفق أو يطلق وينفق عليها من غالب طعام 
البلد وتلزم الأب نفقة أطفاله الفقراء الذكور 
عقن تخطامو! :والاناك بق مكيل تيحن 
أزواجهن » كما تجب عليه نفقة خادم زوجتة 
خلا يلزم الرجل النفقة الا على زوجته غنية 
كانت أو خقيرة وعلى أبويه الفقيرين وصغاره 
الذين لا مال لهم وكياره المعدمين خمن كانت 
له قدرة على الاكتساب من الأقارب عدا 
الزوجة ‏ خنفقته فى كسبه » ونفقة من تلزمه 
نفقته عليه ٠‏ خمن كان قادرا على الاكتساب 
لا تجب نفقة له على غيره » بل نفقته على 
نفسه لقدرته على الاكتساب » وتلزمه نفقة 
غيره الواجبة عليه ان كان كسبه يفضل منه 
ما ندقق على غيروة© اه 


شرائع الاسلام ج ؟ ص 58 وما بعدها والمختصر 
النافع ص 156 . 


٠‏ اكراه 


الكره ‏ بالفتح والضم ‏ الاباء والمشقة » 
وقيل : بالضم ‏ ما أكرهت نفسك عليه ْ 
وبالفتح ‏ ما أكرهك7© غيرك عليه » وجاء فى 
الدر المختار : الاكراه فى اللغة حمل الانسان 
على شىء يكرهه ٠‏ والاصطلاح استعمله 
الفقهاء خيما لا يخرج عن معناه اللغوى كما 
-- 


مذهب الحنفية : 


الاكراه هو حمل الغير على أمر يمتنع عنه 
بتخويف يقدر الحامل على اتباعه ويصير الثير 
خاكفا مه0) ٠‏ وعرفه ابن عايدين بأنه : فعل 
لايق نويه من الكره بالكير تمرك ف 
المكره بالفتح معنى يصير به مدفوعا الى الفعل 
الذى طلب منه » أما الاكراه بحق خلا يعدم 
الاختيار شرعا كالعنين اذا أكرهه القتاضى على 
الفرقة بعد مضى المدة أو المدين اذا أكرهه 
القاضى على بيع ماله والذى اذا أسلم عيده 
فأجبر على بيعه كأن ذلك لا يكون اكراها 
والفعل فى التعريف يتناول الحكمى كما اذ أمر: 
بقظ رتيل وام يهدده بشىء آلا أن المتامور 
يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يقتله لقتله الآمر 


«9) ترتيب القاموس المحيط ج 1 ص 84 


والدر المختار ج ه ص ”م . 
5( راجع كشف الأسرار ج 5 ص ٠ ١6.7‏ 


ه00 اكراةه 


خان هذا بعد اكراها ويشمل الفعل أيضا 
الوعيد بالقول0© ٠‏ 


أنواع الاكراه : 
. يتنوع الاكراه الى أنواع 


أولها : اكراه ملجىء : ويتحقق بالتهديد 
بتلف نفسى أو عضو أو بعضه أو ضرب مبرح 
وهذاا النوع قن الرما بوتسيعد الاخار 
ويظهر أثره فى الأقوال والأفعال ٠‏ 


تانرينت: :1 الانتراة مول ضيه 'وتشسدق 
بالتكويقا بالحصيين منةة مديدة فى 
مازاد' على يوم وبالضرب: اليسير الذئ 
لا يخاف فيه تلف النفس وهذا النوع معدم 
: للرضا غير مفسد للاختيار لعدم الاضطرار 
الى مباشرة ما أكره عليه لتمكنه من الصير على 
ما هدد به وهذا يظهر أثره فى الأقوال فقط ٠‏ 
فاو أكزه: بذلة: على أن ينار هالة ل النار أو 
الماء أو أن يدفعه الى خلان لم يكن مكرها". 
ثالثها : اكراه لا يعدم الرضا خلا يفسد به 
الاختيار ضرورة لأن الرضا مستلزم لصحة 
الاختيار وذلك بقصد المكره بالكسر حبس 
أبى المكره بالفتح ٠‏ أو يعتم المكره بالفتح 
يسبب حيس أبيه وما يجرى مجراه من حبس 
زوجته وأخته وأمه وأخيه وكل ذى رجحم محرم 
منه لأنالقرابة المتآيدة بالمحرمية بمنزلةالولاد٠‏ 


(1) راجع المحتار على الدر المختار لابن 
عابدين - 0 ص 84 0 ٠‏ 

(9) راجع فيما تقدم الدر المختار على رد 
ا ال الم ا لور د 
نجيم ص ه6١ ٠‏ 


وهذا هو مقتضى القياس وبه قال الزيلعى"'؟© 
وجاء فى المبسوط : 


لو قيل له سنحيس أباك أو ابنك 
فى السجن أو لتبيعن عبدك بألف 
درهم ففمل خفى القياس البيع جائز لآن هذا 
ليس باكراه خانه لم يهدده بشىء فى نفسه 
وحبس أبيه فى السجن لا يلحق ضررا به 
فالتهديد به لا يمنع صحة بيعه واقراره 
وهبته وكذلك فى حق كل ذى رحم محرم وف 
الاستحسان ذلك اكراه ولا ينفذ شىء من 
هذه التصرخات لأن حبس أبيه يلحق به من 
الحزن والهم ما يلحق به بحبس نفسه أو أكثر 
فان الولد اذا كان بارا يبسعى ف تخليص 
أبيه من السجن وريما يدخل السجن مختارا 
ويجلس مكان أبيه ليخرج أيوه فكما أن 
التهديدبالحيس فيحقه يعدم تمامالرضا خكذلك 
التهديد بحيس أبيةه0؟) ٠‏ وذكر الطورى أن 
هذا هو المعتمد اذ لا خرق بين حبس الوالدين 


' والولد فى وجه الاستحسان وزاد القهستانى 


أو غيرهم من ذى رحم محرم”“ وعلى هذا 
يكونالنوع الثالث منالنوع الثانى ولذلكجرى. 
فقهاء الحنفية فى كتب الفقه على أن الاكراه 
نوعان هما الأول والثانى خقالوا ان الاكراه 
الذى له أثر فى الأحكام نوعان كامل يفسد 
الاختيار ويوجب الالجاء وهو النوع الأول 


النوع الثانى© 


[ثوة راجع الدر المختار ج ه ص ١١١‏ 5 

(؟) راجع كشف الأمسرار ج لا ص ١م78 ٠‏ 

ب( راجع رد المحتار على الدر المختار د م 
ص ٠. ١١٠١‏ 

(90) راجع كشف الاسرار ج ؟ ص ار؟ 
وباب الاكراه فى ابن عابدين والزيلعى . 


اكيراة و 


شروط الاكراه : 
أولا : بالنسبة للمكره بالكسى : 


يشترط لتحقق الاكراه بالنسبة للمكره بالكسر 
قدرته على ايقاع ما هدد به سواء كان 
سلطانا أو لصا أو نحوه وهو رأى الصاحبين 
أما الامام فلا يتحقق الاكراه عنده الا من 
السلطان لأن القدرة لا تكون بلا منعة والمنعة 
للسلطان وحده وقال متأخروا الحنفية هذا 
اختلإف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان 
لأن فى زمانه لم يكن لغير السلطان من القوة 
ما يتحقق به الاكراه لذلك أجاب الامام بناء 
0 فى زمان الصاحبين خقد ظهر 
الفساد وصنار الأمر الى كل متغلب ذيتحقق 
الاكراه من الكل لهذا كانت الفتوى على 
قولهما('» ويعتبر أمر السلطان اكراها وان لم 
يتوعد المكره بالفتح وأمر غير السلطان لا يعتبر 
اكراها الا أن علم المأمور يدلالة الحال .انه 
سيقتله ان لم يمتثل أمره أمر أنه سيقطع يده 
أو يتلف عضوا له أو يضريه ضريا يخاف 
على نفسه منه وظاهر قول الحنفية أن الزوج 
سلطان زوجته فيتحقق منه الاكراه بمجرد 
الأمر أن خاخت منه الضرر » وعند محمد ان 
خلا بها فى موضع لا تمتنعم منه فهو 
كالسلطان 99 ٠‏ 


ثانيا : بالنسبة للمكره بالفتح : 
يشترط لتحقق الاكراه بالنبية للمكره 


)١(‏ راجع رد المحتار على الدر المختار جح ه 
ص ٠ ١.5‏ 

(؟) راجع رد المحتار على الدر المختار ج © 
ص ؟١١‏ والأشماه والنظائر لابن نجيم ص ٠.16:‏ 


بالفتح خوخه من ايقاع ما هدد به فى الحال 
بغلية ظنه ليصير محمولا الى ما دعى اليه من 
الفعل والظاهر أن قيد فى الحال اتفاقى اذ 
لو توعده بتلف بعد مدة وغلب على ظنه ايقاعه 
صار ملجا وهذا الالجاء يتحقق يتحقق مادام 
المكره ( بالكسر ) حاضرا؟ ٠‏ 


ثالثا : بالنسبة للشىء المكره عليه 


يشترط لتحقق الاكراه بالنسبة للمكره عليه 
كون المكره بالفتح ممتنعا عما أكره عليه قبله . 
اما لحقه كاكراهه على اتلاف ماله ولو بعوض 
كبيعه أو لحق شخص آخر كاتلاف مال 
الغير أو لحق الشرع كشرب الخمر وارتكاب 
الزنا ء وبحسب اختلاف هذه الأحوال يختلف 


الحكم ٠‏ 
رابعا : بالنسبة للآلة : 


مشترط لتحقق الأكراه أن يكون الشىء 
المكره به متلفا نفسا حقيقة أو حكما ‏ 
كتلف المال كله أو بمضه اذ المال شقيق 
الروح ٠‏ أو عضوا أو بمعضة م أو موجبا 
غغما وهذا أدنى مراتبه وهو يختلف باختلاف 
والأرزال ريبما لا يغمون الا بالضرب 
المبرح0©» ٠‏ 
(9) المرجع السابق:ج هص 1١١ 21١.5‏ . 


(5) راجع رد المحتار على الدر المختار ج ه 
ص 1١١٠١‏ . 


٠,‏ ش الككراه 


أثر الاكراه فى الأهلية : 


الاكراه بجميع أقسامه لا يناف أهلية 
اوجرب ولا أعللة الاداه رون أغلية: الونهوت 
منوطة بالذمة وأهلبة الأداء منوطة بالفعل 
والبلوغ والاكراه لا يؤثر فى شىء من ذلك270 ٠‏ 


أثر الاكراه فى الاختيار : 


الاكراه لا بنافى الاختبار أيضا ء لأن 
الاختيار لو سقط لتعطل الاكراه ء اذ الاكراه 
غيما لا اختيار خيه لا يتصور ٠‏ دليل ذلك أن 
.المكره حمله على اختيار الفعل وقد وافق 
المكره ( بالفتح ) الحامل خيكون مختارا ى 
الفعل ضرورة اذ لو لم يكن مختارا لم يكن 
مواخقا له خلا يكون مكرها ولكونه مختارا ف 
الفعل ضرورة كان مخاطبا فى عين ما أكره عليه 
لآن الخطاب كما يعتمد على الأهلية يعتمد على 
الاختيار لأنه يعتمذ على القدرة وهى يدون 
الاختيار لا يتحقق خثيت بهذا أن الاكراه 
لا يناف أهلية ولا يوجب سقوط الخطاب 
ولا يناف الاختيار ”© ٠‏ 


الاكراه بنفسه لا يصلح لابطال حكم ثىء 
من الأقوال والافعال : 


القول بآن الاكراه لا ينافى أهلية ولا يوجب 
سقوط خطاب ولا يناف الاختيار يترتب عليه 
آر 1 م 
من الأقوال مثل الطلاق والبيع والعتق 
0 من الأفعال مثل القتل واتلاف المال 


. 787 راجع كثشف الأسزار جلا ص‎ )1١( 
. 85 راجع يشف . الاسرار جح ص‎ (0) 


صادرة عن أهلية واختيار ٠‏ 


نعم يتغير الحكم بدليل آخن 
على تغير خمل الطائع بدليل يلتحق به يوجب 
قفي :موععية: فان: وجب كوله أأثينة طالق أو 
أنت حر وهو وقوع الطلاق أو العتاق 
يثبت عقب التكلم به الا اذا لحق به مغير 
من تعليق أو استثناء كذلك موجب فعل المكلف 
كشرب الخمر والزنا والسرقة ثابت فى الحال 
الا اذا تحقق تحقق مانع كحصول هذ الأفعال ىق 
دار الحرب أو تحققت ات خيها شمهة ٠‏ 


فكذلك يثبت موجب أقوال المكره وأغفماله 
الا عند وجود : لشي لا بينا قبل ذلك من أنه 
صادرة من عقل وأهلية خطاب واختبار كأفعال 
الطائم وأقواله9؟ ٠‏ . 


ومما يدل على ذلك أيضا أن المكره (بالفتح) 
على اتلاف المال لا يجعل فعله لوا بمنزلة فعل 
البهيمةلكن يجعل موجبا للضمان علىالمكره0». 


أثر الاأكراه : 


قد يقال اذا كان الاكراه لو يؤثر بذاته قف 
الأقوال والأفعال بالابطال خما هو أثره 
خأقول : يظهر أثره فى حالتين : 

الأولى : أنه يؤثر فى تبديل النسبة وذلك 
اذا تكامل الاكراه بأن كان ملجئا بحيث يصير 


(؟) راجع كشف الأسرار ج 8 ص 86؟ . 
(8) راجع كشف الأسرار ج #9 ص 86؟ ©» 
هخ ٠.‏ 


اكليراه ؟م 


الفعل منسوبا الى المكره ( بالكسر ) لا المكره 
( بالفتح ) ٠‏ 

الثائية : أنه يؤثر فى تفويتالرذا وذلك اذا 
م يسك كيان ع ل 
هزه العالة لابو ثر فى النسبة الى المكره 


) بالفتح 3 9 


أثر الاكراه فى الأسباب : 


الاكراه لا بعدم الاختيار فى السيب لكنه 
يعدم الرضا فيه ٠‏ وقد شبه بعض مشايخ 
الحنفية الاكراه بالهزل لأن الهزل يعدم الرضا 
بحكم السيب مع وجود القصد والاختيار 
فى نفس السبب ٠‏ 


وشبهه بعضهم باشتراط الخيار خان شرط 
الخيار يعدم الرضا بحكم السبب دون نفى 
النسعء 


لكن ففر الاسلام لم يرخض ذلك 
حيث قال هو دونهما ودون الخطاً 
لأن فى الهزل وشرط الخيار عدم اختيار الحكم 
والرضا به أصلا وان وجد الرضا بالسبب ٠‏ 
وفى الخطأ الاختيار موجود تقديرا لا تحقيقا ٠‏ 
أما فى الاكراه خالاختيار فى السبب والحكم 
موجود حقنيقة وان كان فاسدا فذكان دون 
تلك الأشياء فى المنم وأقرب الي فعل الطائم 
منها خكان تصرف المكره أولى بالاعتيار هن 
تصرف الهازل والخاطىء بقى أن يقال اذا كان 

الاكراه دون هذه الأشياء فى المنع لوجود 


. راجع كشف الأسيرار ج ا ص 86؟‎ )١( 


الاختيار فيه خينبغى أن يقتصر الحهكم على 
المكره ( بالفتح ) كما فى الهزل أو الخطأ » 
فالجواب أن الاكراه لا يعدم الاختيار بل 
يفسده ٠‏ خاذا عارض الاختيار الفاسد اختيار 
صحيح وهو اختيار المكره وجب ترجيح 
الصحيح على الفاسد ان أمكن وذلك باحتمال 
نسبة الفعل الى المكره بجعل المكره آلة 
نسبة الفعل الى المكره بجعل المكرة آلة له ٠‏ 


واذا لم يمكن الترجيح خلا وجه لنسية 
الفعل الى المكره وحينئذ ملا معارضة فى 


استحقاق الحكم فبقى الحكم منسويبا الى 
الاختيار الفاسد لصلاحيته لاستحقاق الحكم 
مادام لم يكن هناك ترجي”» 

أثر الاكراه الملجىء 

فى الحل والحرمة والثواب والعقاب 

الاكراه على المحاصى أنواع : 


النوع الأول : يرخص للشخص ف خعله 
ويثاب على تركه كاجراء كلمة الكفر وشتم 
النبى صلى الله عليه وسام وترك الصلاة 
وكل ما ثبت بالكتاب الكريم ٠‏ 


النوع الثانى : يحرم على الشخص فغفعله 
ويأثم باتيانه كقتل اسلم أو قطع عضو أو 


النوع | الثالث : يباح للشخص غعله ويأثم 
الخنزير©» ٠‏ 


(؟) راجع كثشف الأسرار ج ؟ ص 85؟ »© 


/مم56 . 


(؟) راجع حاشية ابن عابدين ج ه ص 1117 ٠‏ 


6 اكيراه 


مذهب المالكية : 
الاكراه عند المالكية  :‏ 


الاكراه عند المالكية على نوعين : أولهما : 
اكراه ملجىء وهو الذى لا يبقى للشخص معه 
قدرة ولا اختيار كالقاء شخص من شاهق على 
شخص ليقتله ٠‏ خفالشخص اللقى لا قدرة له 
على الوقوع لا فعلا ولا تركا ٠‏ خلا اختيار 
له فى ذلك وهذا النوع من الاكراه يمنع 
التكليف بالفعل الملجأ اليه وبنقيضه لأن المكره 
عليه واجب الوقوع وضهه ممتنع والتكليف 
يواجب الوجود أو الممتنع الوجود محال # 
وهناك رأى ضعيف يرى جواز تكليف الملجأ 
بناء على جواز التكليف يما لا يطاق ٠‏ وعلى 
هذا خالمكره ( بالفتح ) الملجأ هو : من يدرى 


فانييما * اكراة غين ملكئة وَهسَق الذئ 
لا ينتهى الى حد الالجاء كما لو قيل الشخص 
ان لم تقتل هذا قتلتك وعلم الشخص انه ان 
لم يفعل قتله المكره ( بالكسر ) لأن هذا ليس 
فيه سلب للاختيار وهذا النوع لا يمنع التكليف 
بعين الفعل المكره عليه ولا بنقيضه سواء كان 
الفعل المكره عليه طاعة أو معصية لأن الفعل 
المكره عليه.ممكن والفاعل متمكن وهذا 
النوع من الاكراه يسقط الرضا خقط وتبقى 
معه القدرة والاختيار وعلى هذا خفالمكره 
. ( بالفتح ) غير الملجا هو الذى لا مندوحة له 
عن ما أكره عليه الا بالصير على ماأكره ه20٠‏ 


)١(‏ راجع فى هذا نهاية السول شرح 
منهاج الأصول مع حاشية بخيت ج اص 72١‏ 
وجمع الجوامع وحواشيه ج ١‏ ص /١‏ وما بعدها 
والأحكام للآمدى جح ١‏ ص ٠ 868١‏ 


الاكراه غير الملجىء عند الالكية نوعان : 


تعريف الاكراه الشرعى وحكمه : 


الاكراه الشرعى عبارة عن اكراه على الفعل ‏ 


. الذى تعلق به حق لمخلوق الذى به ٠‏ 


الفتوى وهو مذهب المدونة أنه طوع يقع به 


نحو طلاق » خلو حلف بالطلاق لا تخرج 


زوجته خاخرجها قاض لتحلف اليمين أمامه أو 
حلف بالطلاق .فى خصف عبد تملكة ألا بببعه 
فأعتق شريكه نصفه تقوم عليه نصيب, 
الحالف وكمل به عتق الشريك كذلك لو حلف 
لا يشترى نصيب شريكه فى العبد خاعتق 
الحالف خنصيبه قوم عليه نصيب شريكه 
لتكميل عتقه ٠‏ كذلك اذا حلف لا ينفق على 
زوجته أو لا يطيع أبويه ٠‏ أو لا يقضى خلانا 
دينه الذى عليه خأكرهه القاضى على الانفاق . 
عليها ٠‏ أو على طاعة أبويه ٠‏ أو على قضاء 
الدين لزمهالطلاق خلافالليمين حيث قال بعدم 
لزوم الطلاق اختاره صاحب المختصر ٠‏ 


تعريف الاكراه غمر الشرعى وحكمه : 


الاكراه غير الشرعى هو اكراه على فعل 

لا يتعلق به حق لمخلوق 'وقد اختلف الالكية 
فى حكمه ختال جمهورهم انه لا بؤثر فى الفعل 
فيجعله لاغيا خلا يحنث اذا حلف بالطلاق 
لا يدخل دارا خأكره على دخولها أو حمل 
وأدخلها مكرها9"© ٠‏ 


(؟) راجع حاشية الدسوقى على الشرح 


الكبير ج ؟ ص 7517 . 


اكلراهة 01 


شروط الاكراه الذى لا حنث معه : 


الاكراه الذى لا حنث معه يكون بخوف شىء 
مؤلم يحصل له حالا أو فى المستقبل ان لم 
يطلق ويكفى غلبة الظن بحصول ذلك الشىء 
اقلم ان لم يطلق ولا يشترط تيقن حصوله 

أن لم يطلق خلافا لماق سماع عيسى 
ابن مسكين والخوف المؤلم يكون بالتخويف 
بالقتل أو بالضرب وان قل وبالسجن ظلما وان 
لم يطل وبالقيد ان لم يطل هذا اذا كان المكره 
بالفتح من ذوى الأقدار ٠‏ أما اذا كان من 
غيرهم غلا يعد اكراها الا اذا هدد يطول 
الاقامة فى السجن وف القيد ٠‏ كذلك يحصل 
. بالصفع بكف فى قفا لذى مرؤة بملأ أى جماعة 
منالناس لا فى خلوة ولا لغيرذى مرؤة فالملا. 
هذا اذا قل الصفع خان كثر خاكراه مطلقا أى 
سواء حصل ف اللا أو الخلاء لذى مرؤة 
أو لغيره ٠‏ كذلك يحصل بالخوف من قكتل 
ولده وان سفل ولو عاقا وكذا يعقوبته ان 
كان بارا أما الاكراه بأخذ المال أو اتلافه : 
خفيه ثلاثة أقوال : القول الأول مالك : و 
أنه اكراه » والثأنى لأصبغ : وهو ليسباكرأه» 
والثالث لابن 00 : وهو أن كثر 
فالاكراه والا غلا ثم ان المتآخرين اختلفوا 
خمنهم من جعل الثالث تفسيرا للأولين وذلك 
كابن بشير ومن تبعه وعلى هذا خالمذهب 
على قول واحدء ومنهم كاين الحاجب من جعل 
الأقوال الثلاثة متقابلة ابقاء لها على ظاهرها 
والتخويف بقتل الأب أكراه كالولد وهو الظاهر 
وقيل ليس باكراه كالتخويف بقتل غير الولد 
من أخ أو عم ٠‏ ولا يعتدر اكرأه التخويف بقتل 
غير الولد وذلك كقول ظالم ان لم تطلق زوجتك 
قتلت خلانا صاحيك أو عمك أو أخاك غطاق 


وقع الطلاق لأن التخويف بقتل غير الولد 
لا معد أكزاها ‏ شرغنا » والاكشواء: الخاصل 
بالخوف من القتل والحبس والقيد وغيره مما 
تقدم ذكره انما يؤثر فى الطلاق والايمان 
والنكاح والعتق والاقرار والبيع والشراء 
والاجارة وسائر العقود أما الكفر وسب 
الرسول وسبالصحابة ولو بغير قذفء وقذف 
المسلم أى قذخه بالزنا واللواط فلا يؤثر فيها 
الاكراه الا بالخوف من القتل خقط ولا يتحقق 
بغير ذلك من قطع عضو وغير ذلك من سائر 
ضروب التخويف ٠‏ وأما قتل المسلم أو 
قطع بعضه أو فعل الزنا خلا يؤثر خبه الاكراه 
ولو بالقتل17» 5 
مذهب الشافعية : 

الاكراه عند الشافعية على نوعين : 

أولهما : اكراه ملجىء وهو الذى لا يبقى 
للشخص معه قدرة ولا اختيار كالقاء شخص 
من شاهق على شخص ليقتله خفالشخص اللقى 
لا قدرة له على الوقوع لا خعلا ولا تركا 
غلا اختيار له فى ذلك وهذا النوع من الاكراه 
يمنم التكليف بالفعل الملجا اليه وبنقيضه لأن 
المكره عليه واجب الوقوع وضده ممتنع 
والتكليف بالواجب والممتنع محال ٠‏ وهناك 
رأى ضعيف يرى جواز تكليف الملجأ بناء 
على جواز التكليف بما لا يطاق » وعلى هذا 
خالمكره الملجأ هو من يدرى ولا مندوحة له 
ما الحوم ا الااده 


ثانيهما : اكراه غير ملجىء وهو الذى 
لا ينتمى الى حد الالجاء كما لو قيل لشخص 


)00( راجع حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير ج ؟ ص 754 >2 755 . 


كه أكسسراأهة 


ان لم تقتل هذا قتلتك ٠‏ وعلم الشخص 
أنه ان لم يفعل قتله المكره ( بالكسر ) لأن هذا 
ليس فيه سلب للاختيار وهذا النوع لا يمنع 
التكليف بمين الفعل المكره عليه ولا بنقيضه 
سواء كان الفعل المكره عليه طاعة أو معصية 
لأى التيل اللكرة عليه سكن والقاط. متمق 

فى هذا بوافقون أهل السنة وهذا 
النوع من الاكراه يمسقط الرضا خقط وتبقى 
معه القدرة والاختيار وعلى هذا فالمكره 
( بالفتح ) غير الملجأ هو الذى لا مندوحة له 
عما أكره عليه الا بالصير على ما أكره به230٠‏ 


تقسيم الاكراه غي الملجىء : 


قسم الشافعية الاكراه غير الملجىء الى 
قسمين : أولهما اكراه بحق أى اكراه على عمل 
مطلوب شرعا وهذا لا يؤثر ف الأقوال 
فعل الصللاة والوضوء وأركان الطهارة 
والصلاة وآداء الزكاة والحج والكفارة كاداء 
الدين وبيعمالالمدين خيهوالصوم والاستتجار 
لحج والاتفاق على قريبه ويهيمته واقامة 
الحدود واعتاق المنذور عتقه واختيار أربع 
بالنسبة لمن أسلم على أكثر من أربع وغسل 
ألميت والجهاد0" وكاكراه الحاكم من عنده 
طعام على بيعه عند حاجة الناس اليه ان بقى 
له قوت سنة9) ٠.‏ 


0 راجع فى هذا ا السول فى قرح 
ا ا > ١‏ ص 04 وما بعدها 
والاحكام للآمدى جح ١‏ ص ((١68م‏ . 

ف راجع الأشباه والنظائر للسيوطى الطبعة 
مجر ل الك م 1 ا 


161 ج15 . 


ثانيهما : اكراه بغير حق ‏ وهذا يؤثر ى 
الأقوال والأفعال فيجعل القول من المكره 
( بالفتح ) لاغيا الا غيما يبطل الصلاة. 
من الأقوال ويجعل فعل المكره ( بالفتح ) 
أيضا لاغيا الا يما يبطل الصلاة كالفعل 
الكثير خيها وعدم استقبال القبلة أو ترك القيام 
فى الفرض فكل ذلك يبطل الصلاة وكذلك 
الاكراه فى الرضاع يترتب عليه التحريم 
والاكراه على القتل يوجب القصاص”» ٠‏ 


ما يتصور فيه الاكراه وما لا يتصور : 


لاايتسور الأكدراء على فى ومن افقبال 
القلوب0©© 5 


ما يتحقق به الاكرآه : 
قال الراخعى الذى مال اليه المعتيرون : أن 


الاكراه على القتل لا يحصل الا بالتخويف 


بالقتتيل أو ما يضاف منه الققتل 
واما الاكراه على غير القتل ففيه سبعة 
أوجه٠‏ 

الثانى : يحصل بالقتل أو لقطع أحد 
الأطراف أو ضرب بخاف منه الهلاك ٠‏ 

الثالث : يحصل بما يسلب الاختيار ويحصل 
المكره بالفتح كالهارب من الأسد الذى يتخطى 
اعد 


٠ 3 2 00 2 
٠ 07 ص‎ 


اكير آه لام 


الرابع : يشترط لتحققه عقوبة بدنية يتعلق 
بها قود ١ 0 ٠‏ 
الخامس : يشترط لتحققه عقوبة شديدة 


تتعلق يبدنه كالحيس الطويل ٠‏ 


السادس : يحصل الاكراه بما ذكر ٠‏ ويآخذ ' 


واهانتهم كالصفع بالملأ وتسويد الوجه وهذا 
أخثيار جمهور العراقيين وصححهة الرافعى 5 


السايع : وهو اختيار النووى فى 
الروضة انه يحصل بكل ما يؤثر العاقل الاقدام 
على المكره عليه حذرا مما هدد به وذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص والأفعال المطلوبة والأمور 
المخوف بها خقد تكون الشىء اكراها فى شىء 
دون غيره وفى حق شخص دون آخر ٠‏ 


خالاكراه على الطلاق يكون بالتخويف بالقتل 
والقطع والحبس الطويل والضرب الكثير 
والمتوسط إن لا يحتمله بدنه ولم يعتده 
وبتخويف ذى اأرؤة بالصفع ف الملا وتسويد 
الوجه ونحوه وكذا بقتل الوالد وان علا الولد 
وان سفل على الصحيح لا سائرالمحارم واتلاف 
المال على الأصح وان كان الاكراه على القتل» 
فالتخويف بالحبس وقتل الولد ليس اكراهاء. 
وأن كان على اتلاف مال : خالتخويف بجميع 
ذلك اكراه ٠‏ 


ما بباح بالاكراه : 


١‏ بباح بالاكراه التلفظ بكلمة الكفر 
خيباح به للآية ولا يجب بل الأغضل الاقناع 
ومصابرة على. الدين والاقتداء بالسلف وقيل 
الأفضل التلفظ صيانة لنفسه وقيل ان كان ممن 


يتوقع منه النكاية فى العدو والقيام بأحكام 
الشرع فالأخضل التلفظ لمصلحة ابقاءه 
والا خالأفضل الامتناع ٠‏ 

؟ ‏ يباح به القذف حيث قال ابن الرفعة 
فى المطلب : يشسبه أن يلتحق بالتلفظ بكلمة 
الكفر ولا نظر الى تعلقه بالمقذوف لأنه لم 
يتضرر به » وفى كتب الحنفية أنه يباح بالاكراه 
ولا يهب به حد وهو الذى تقتضيه قواعد 
المذهب ٠‏ 


للمهجة كما يباح من غص بلقمة أن يسبغها بهاء 
#جدياك به شرب البولة وكل' امية» 


ه ‏ يباح به اكلاف مال الغير بل يجب 
قطعا كما يجب على المضطر آكل طعام غيره ٠‏ 


5 السرقة قال فى المطلب يظهر أن يلتحق 
باتلاف المال لأنها دون الاتلاف قال فى 
الخادم وقد صرح جماعة باباحتها منهم 
القاضى حسين فى تعليقه قال السيوطى وقد 
جزم به الاسنوى ٠‏ 


شهادة الزور أن كانت تقتضى اتلاف 


هم بباح به بل يجب الخروج من صلاة 
الفرض وهو كالفطر قى رمصان ٠‏ 


ما لا يباح بالاكراه : 


١‏ الزنا لا يباح به بالاتفاق لأن مفسدته 
المكره بالفتح رجلا أو امرأة ٠‏ 


7 1 اكيراه 


؟ ‏ اللواط لا يباح به أيضا صرح به فى 
الروضة ٠‏ 


م شهادة الزور ان كانت تقتضى قتلا 
أو قطعا ألحقت به أو جلدا خهو فى محل نظر اذ 
يفضى الى القتل كذا فى المطلب » وقال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام لو أكره على شهادة 
الزور أو حكم باطل ف قتل أو قطع أو احلال 
يضع استشلم للقتل وان كان يتضمن اتلاف 
مال لزنية ذلك حفط المهفية »وقد قيطا 
الأورنى :هذه الصور بضابط هو : ما يسقط 
بالتوبة يمسقط حكمه بالاكراه وما لا يسقط 
حكمه بالتوبة لا يسقط بالاكراه نقل ذلك 
الضابط فى الروضة وأصلها وجاء فى الخادم 
أنه قد أورد عليه شرب الخمر خانه يباح 
بالاكراه ولا يمس قط حهده بالتوبة وكذلك 
القذخف20 ٠‏ 

أ 
. اما تهديد المكره بالنفى عن اليلد . 
وتهديد المرأة بالزنا والرجل باللواط : 

أعلم أن التهديد يعتبر اكراها على الأصح 
لأن مفارقة الوطن شديدة لأنه اكراه يما هو 
شديد على النفس ٠‏ 


شروط الاكرآاه : 

يتحتم فى كل ما مر توخر الشروط الآتية : 
أولها : قدرة المكره بالكسر على تحقيق ما هدد 
به بولاية أو تغلب أو خرط هجوم ٠‏ 


ثانيها : عجز المكره بالفتح عن دفعه بهرب 
أو استغاثة أو مقاومة ٠‏ 1 


1 2 


ثالثها : غلبة ظنه أنه ان امتنع مما أكره عليه 


رابعها: كون المتوعد به مما يحرم تعاطيهعلى 
المكره ( بالفتح ) خلو قال ولى القصاص للجانى 


طلق امرآتك والا قت ع منك لم يكن 
اكراها؟ ٠‏ 
خامسها : أن يكون عاجلا خلو قال طلقها 


والا قتلتك غدا خليس باكراه ٠‏ 


سادسها : أن يكون معينا غلو قال : اقتل 
زيدا أو عمرا خليس باكراه ٠‏ 


سابعها : أن يحصل بفعلالمكره عليه التخلص 
من المتوعد به » خلو قال اقتل نفسك والا قتلتك 
خليس باكراه كما لا يحصل الاكراه يقوله : 
والا قتلت نفسى أو كفرت أو أبطلت صومى 
أو صلاتى ٠‏ 


أمر السلطان : 


اختلف علماء الشافعية فى آمر السلطان هل 
ينزل منزلة الاكراه ؟ على وجهين أو قولين ٠‏ 


'الأول : لا لأن الاكراه لا يكون الا بالتهديد 
م 


الثانى : نعم لعلتين ٠‏ الأولى : أن الغالب من 
حالة السطوة عند المخالفة ٠‏ الثانية : أن طاعته 
واحبه أو العولة حيتي ذلك اقنبية »كال 
ودلالة أنه لا ينزل منزلة الاكراه » ثم قال : 


زفق راجع الأشبياه والنظائر للسسيوطى 
ص 5١8‏ 2 5.05 . 


اكيراهة ٌ 65 


مخالفته ٠‏ 
حكم الحاكم وحكم الشيع : 


فقهاء الشافعية جعلوا منها ما نزل الحكم فيها 
منزلة الاكراه ٠‏ 


أولا : كما لو حلف لا يفارقه حتى يستوق 
حقه خأغلس ومنعه الحاكم من ملازمته خفى 
اعتباره مكرها خلاف ٠‏ 


ثانيا : لو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها 
حائضا لم يحنث كما لو أكره على ترك الوطء ٠‏ 


ثالثا : لو قال لزوجته ان لم تصومى غدا 
فآنت طالق فحاضت خفى اعتباره مكرها خلاف» 
وجعلوا منها ما لم ينزل منزلة الاكراه كما لو 
حلف لا يحلف يمينا مغلظة خوجب عليه يمين 
.وقلنا وجوب التغليظ حلف وحنث3© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


2 الحنايلة يقسمون الاكراه الىنوعين اكراه 
ملجىء واكراه غير ملجىء وهم يتفقون مع 
الشافعية فى تعريف كل من النوعين »© ٠‏ 


وقسم الحنابلةالاكراه الىاكراه بحق واكراه 
بغير حق » خالاكراه بحق : كاكراة الحاكم 
المولى على الطلاق بعد التريص اذا لم يقى 


ص ”517 . 


وكاكراه الحاكم الرجلين اللذين زوجهما وليان 
ولا يعلم السابق منهما على الطلاق ٠‏ وحكم 
هذا النوع من الاكراه أنه لا يؤثر فى صحة 
القول أو الفعل الصادر من الشخص المكره 
لذلك قيل بوقوع الطلاق ف الصورتين 
السايقتين » لأنه قول حمل عليه بحق خصح 
كاسلام المرتد اذا أكره على الاسلام ولأنه 
انما جاز اكراهه على الطلاق ليقع طلاقه خلو لم 
بيقع لم يحصل المقصود » وهذا النوع فى 
حقيقته كلا اكراه اذ لا يترتب عليه أثر ىف 
الحكم » أما الاكراه بعْير حق خكاكراه شخص 
على الطلاق ٠‏ وكالاكراه على كلمة الكفر ٠‏ 
وحكم هذا النوع من الاكراه : أنه يؤثر 
فى الأقوال والأفعال٠‏ خلا يترتب عليها آثارهاء 
لذلك قيل بعدم وقوع طلاق المكره بغير 
حق ٠‏ وعدم كفر المكره على كلمة الكفر'"© ٠‏ 


متى يتحقق الاكرآه : 


لا يكون الشخص مكرها الا اذا ناله شىء 
من العذاب كالضرب والختق والعصر للساق 
والحبس والقيد الطويلين والغط فى الماء مع 
الوعيد ٠‏ يدل لذلك أن المشركين أخذوا عمارا 
خأرادوه على الشرك فأعطاهم خأتى اليه النبى 
وهو يبكى خجعل يمسح الدموع من عينيه 
ويقول ( أخذك المشركون خغطوك فى الماء 
وآمروك أن تشرك بالله خفعلته خان أخذوك مرة 
أخرى خأفعل ذلك ) رواه أبو حقص باسناده 
وقال عمر رضى الله عنه ليس الرجل أمينا على 
نفسه اذا أوجعته أو ضريته أو أوثقته وهذا 
يقتضى وجود فعل يكون به اكراها ٠‏ 


زفق راجع المغنى حل ص5051» 55" والشرح 
الكبير ج لم ص ١5؟‏ 2 552 . 


5 ش ٠‏ اكغطراةهة 


حكم الوعيد بمفرده : 


اذا كان الاكراه بالوعيد فقط خعن أحمد 
فيه روايتان : 


أعذافيية] :اليس :تاعدواة لان الجاع 
ورد الشسرع بالرخصة معه هوما ورد 
فى حديث عمار ٠‏ وفيه أنهم أخذوك فغطوك ى 
لماء خلا يثبت الحكم الا خيما كان مثله ٠‏ 


ثانيهما : أن الوعيد بمفرده اكراه يدل ذلك . 


قول أحمد فى رواية ابن مقصود : حد الاكراه 
اذا خاف القتل أو ضريا شديدا ٠‏ وهذا 
القول هو قو لأكثر الفقهاء لأنالاكراه لا يكون 
الا بالوعيد » اذ الماضى من العقوبة لا يندفعم 
يفعل ما أكره عليه ٠‏ ولا يخشى من وقوعه 
وانما أبيح له فعل المكره عليه دفعا لما يتوعد 
به من العقوبة خيما بعد ٠‏ لأنه متى توعد 
بالقتل وعلم أنه.سيقتله لم يبح له خمل 
ما يقضى الى قتله كما لا يباح له القاء نفسه 
الى التهلكة ٠‏ كما أن ثبوت الاكراه ى حق 
من تثله يمن العذاب: لا يتن كنوكة اق 
حق غيره ومما يدل على ذلك أيضا فعل عمر : 
فقد روى عن عمر فى الذى تدلى بشتار عسلا 
خوقفت امرأته على الحبل ٠‏ وقالت له طلقنى 
ثلاثا والا قطعته خذكرها بالله والاسلام 
خقالت : لتفعلن أو لأفعلن ٠‏ خطلقها ثلاثا : 
خردها اليه رواه سعيد باسناده ٠‏ وجه الدلالة 
ان الذى حصل من الزوجة كان وعيدا خفقط"© ٠.‏ 
ولا دعتي الختايلة لشت :والميب :هن عبيق 
الاكراه رواية واحدة ٠‏ وذهب الحنابلة الى 
أن أخذ المال واحدة وذهب الحنايلة الى 


(1) المغنى ج لم ص .51 والشرح جم 
مين 54 . 


أن أخذ المال اليسير لا يعتبر اكراهاء أما الكثير 


يمترى العتتائلة ان الضرى اسن أن 
كان ى حق من لا يبالى خليس باكراه 
وان كان فى حق ذوى المروءات خان كان على 
وجه يكون أخراقا لصاحبه وفضاله وشهره ى 
حقه خهو كالضرب الكثير فى حق غيره ٠‏ ويرى 
الحنايلة أن التوعد بتعذيب الولد غيه قولان : 


أحدهما : ليس باكراه لأن ااضرر لاحق 
ذلك عند. المكره بالفتح أعظم من أخذ ماله 
والوعيد بهذا اكراه فكذلك هذا ٠‏ 


شروط الاكراه : 


يشترط لتحقق الاكراه عند الحنابلة شروط 
هى : 


أولها : أن يكون من قادر بسلطان أو 
تغلب كاللص ونحوه خلافا أن قال : ان أكرهه 
اللص على الطلاق لم يقع وان أكرهه السلطان' 
وقع لأن عموم ما ذكرناه فى دليل الاكراه 
يتناول الجميع ٠‏ والذين أكرهوا عمارا لم 


' يكونوا لصوصا وقد قال النبى صلى الله 


عليه وسلم لعمار ( ان عادوا فعد ) ولأنه 
اكراه حمنم وقوع الطلاق كاكراه اللص ٠‏ 
ثانيها : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد ان. 


(0) المغنى ج لم ص ١6؟‏ 2 5" والشرح 


الكبير ج م ص ١20‏ ©2 525 . 


ااا تر سس سخ 


ثالثها : أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا 
كالقتل والضرب الشديد والحبس والقيد 
الطويلين0© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يرى ابن حزم أن تعريف الآكراه هو كل 


ما سمى ف اللغة اكراها وعرف بالحس أنه 
اكراه ٠‏ وقسم الاكراه قسمين : 


القسم الأول : اكراه على الكلام ٠‏ 

القسم الثانى : اكراه على الفعل ٠‏ 

ا اف 

ن الاكراه على الكلام يجعل الكلام 

الس قاله للمكره بالفتح 
كالكفر » والقذف والقرار والنكاح والانكاح 
والرجعة والطلاق والبيع والابتياع ٠‏ والنذر 
والايمان والحتق والهبة واكراه الذمى الكتابى 
على الايمان وغيد ذلك. دليل ذلك : أن المكره 
على القول ما هو الا حاك للفظ الذى أمر 
بقوله : ولا شىء على الحاكى بلا خلاف ومن 
خرق بين الأمرين خقد تناقض قوله » وأيضا 
فقد قال الرسول مسلى الله عليه وسلم : 
( انما الأعمال بالنيات ولكل امرىء 
خصح أن كل من أكره على قول ولم يئوه 
مختارا له خانه لا يلزمه ه 0 ' 


حكم الاكراه على الفعل : 

الاكراه على الفعل ينقسم قسمين ٠‏ 
أحدهما : فعل تبيحه الضرورة كالأكل والشرب 
فهذا يبيحه الاكراه لأن الاكراه ضرورة غمن 


() المغنى ج لما ص 561 والقشرح جح 8م 


ما نوى (. 


أكره على شىء من هذا خلا شىء عليه لأنه 
أتى مباحا له اتيانه ٠‏ 5 

ثانيهما : فعل لا تتيحهه الخضسرورة 
كالقكتل والجراح والضغرب وافساد 
المال ٠‏ فهذا لا يبيحه الاكراه خمن أكره 
على شىء من ذلك لزمه القود ٠‏ والضمان لأنه 
أتى محرما عليه اتيانه ٠‏ يراجع خيما تبين 
الضرورة وما لا تبين مصطلح « اضرار 


٠ 6 وضرورة‎ 


ما يتحقق به الاكراه : 

تحقة بتحقق بالوعيد بالقتل ممن لا يؤّمن منه 
انفاذ ما توعد به وبالوعيد بالخرب كذالك 
وبالوعيد بالسجن كذلك وبالوعيد بافساد 
المال ٠‏ كذلك يتحقة يتحقق بالوعيد بقتل مسلم آخر 
أو ضربه أو سجنه أو اغساد ماله يدل 
لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ) 
ولا خرق بين اكراه السلطان أو غيره كاللصموص 
اذ كل ذلك سواء لأن الله تعالى لم يفرق 
بين شىء من ذلك ولا رسوله ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

تعريف الاكراه : هو سلب الاختيار والعمل 
بالاضطرار » وقيل الأولى فى حده : البعث 
على الفعل الشساق بالوعيد بانزال ضرر أو 
تفويت نفع والأصل خيما يترتب عليه من 
أحكام الكتاب والسنة ٠‏ آما الكتاب خقوله 


تعالى : « الا منأكره وقلبه مطمئن بالايمان» ٠‏ 


عليه ٠.)‏ دكور ختل كل شاور باكواء يدر 
من القادر بوعيده اذا توعده بقتل أو قطع 


11 اكراهة 


عضو لا قلع سن خمتى كان الاكراه بهذا الوجه 
وهو أن يخشى التلف أو اذهاب حاسة أو 
قطعم عضو أو بعضه ولو زائدا ٠‏ أو أخذ 
مال مجحف به مؤثر فى نفسه أو ما يؤدى 
الى ذلك من الضرب أو الحبس ٠‏ أو الاخراج 
من البلد اذا كان يؤدى الى ذلك وأن يكون 
الوعيد صادرا من قادر على خعل ذلك مع 


ظن صدقه" أنه يفعل ما توعد مه ٠‏ سواء 


. لص أو قاطع طريق خانه يجوز له بهذا الاكراه 
أن يرتكب ما أكره عليه من المحظورات اذا 
أشباء لا تجوز بالاكراه وان خشى التلف 
وهى ٠‏ 

؟ ‏ ايلام الآدمى حيا لا ميتا ٠‏ 


م سب الآدمى وقذفه حيا وميتا ٠‏ 


خان فعل الزنا أو القذف مكرها لم 
بحد وأما القتل خيقتص منه ء واما قتل غير 
الادمى من المحترمات كالخيل والبغال خمفهوم 
كلام الأزهار أنه يجوز بالاكراه وهو المذهب » 
لأنه قال ) وايلام الآدمى ) تدل على أن غير 
الآدمى بخلافه» واذا كان المحظور الذى ارتكيه 
هو اتلاف مال الغير وجب عليه أن يضمن قدر 
المال وينوى ذلك عند الاستهلاك ويرجع على 
المكره ( بالكسر ) وهذا مبنى على أنه 
تبيهه الضرورة وهو ققول المؤيد بالله 
وصحح للمذهب ٠‏ أما اذا كان الاكراه 
لا بيقى للمكره ( بالفتح ) خيه عل فكلا فعل 
أى لا يلزمه اثم ولا ضمان مثال ذلك أن يوجر 
الماء وهو صائم خيدخل بغير اختياره خانه 


لا يفطر بذلك كذلك لو ضرب به الغير حتى 
مات خلا يلزمه اثم ولا ضمان لأنه آلة.ء واذا ' 
كان الاكراه بالاضرار خقط كضرب أو حبس . 
مضرين ولا يقتلان انه يجوز بالاكراه تك ' 
الواجب ولو بعد الدخول فيه كالصلاة والصوم . 
ويجب القضاء ٠‏ ولا يجوز يهذا النوع من 
الاكراه ارتكاب المحظورات والاكراه بالاضرار 
يبطل أحكام العقود خيصيرها كأن لم تكن0©٠‏ 


مذهب الأمامية : 


فرق الشيعة الامامية بين القهر والاكراه.. 
فقالوا : اذا كان الفعل المفطر واقعا على 
الشخص الصائم بلا ارادة منه أصلا كما لو 
أوجر فى حلقه أو غمس راسه ف الماء. 
ونحو ذلك ٠‏ فهذا هو ضابط المقهورية 
والخروج عن الفطر ‏ أى لا يكون به مقطراء . . 
ولو كان يصدر عنه بارادته لكن يحمله عليه 
من لا مناص له عن اتباعه فهذا هو ضابظ] 
الاكراه المسوغ للافطار ويلزمه قضاؤه9© ٠‏ 2 


مذهب الاباضية : 


يرى الاباضية أن من العوارض المكتسبة 
الجير وبعير عنه بالاكراه ٠‏ 


تعريف الاكراه : 


هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه 
ولا يختار مباشرته لو خلى ونفسه ٠‏ 1 
(49 التاج المأهب ( باب اكراه ) ج 6 


شتير آه 4 


أثر الاكراه فى الرضا 
والاختيار والخطاب الشرعى 


الاكراه عند الاباضية يعدم الرضا دون 
الاختيار اذ الفعل يصدر عن المكره بالفتح 
باختياره حيث آثر الجانب الأسهل على الجانب 
الأشق ٠‏ لذا كان الجير غير مناف للخطاب » 
لأن الخطاب الشرعى متوجه للمجبور ختثبت 
الأحكام الشرعية فى حقه « لكن خفف عليه 
يسيب الاكراه ٠‏ اذا جوز له الترخص فى كثير 
من الأحكام حتى فى كلمة الشرك0© ٠‏ 


ما يتحقق به الاكرآه : 


يتحقق الاكراه عند الاباضية بالخوف من 
القتئل أو الضرب العنيف ٠‏ أو الخلود أى 
المكث الطويل فى السجن » أو بمثله كقطع أنملة 
أو حلق لحية ٠‏ أو خقء عين وهذا هو الراجح 


وقيل لا متحقة متحقق الاكراه أله بالاشارة الى 


اكرة ضيف أن اسعوط ان تعوهنا هما لم 
يشرع ف الضرب ولا يسعه الا أن يفعل أو 
يفر يما أكره عليه ٠‏ والصحيح هو الأول : 
لذلك له أن مفعل أو يفر اذا خاف ولو قيل 
الشروع تقية » وهناك قول عند الاباضية 
يرى أن الخوف من وقوع ضرية أو ضربتين 
يحقق اكراها ومن استحلفه السلطان بالطلاق 
أو العتاق وخاف ان لم يحلف أن يفعل به 
ما ذكر وان أكرهه على الطلاق أو العتاق جاز 
له النطق بهما ولا يقعان وقيل يقعان ان حلف 
بهما أو نطق بهما قبل أن يشار اليه بنحو 


<1) راجع شرح طلعة الشمس على الالفية 
مطبعة الموسوعات جح 1١‏ ص 5١‏ . 


سيف وقيل يقعان مطلقا" ٠‏ ويرى الاباضية 
أنه لو اكراه ياذهاب مال اللا أن كان بؤّدى 
أذهابه الى الموت أو ذهاب عضو0) ٠‏ 


أثر الاكراه فى الاسلام والكفز 
مذهب الحنفية : 


الاكراه على الاسلام يصح : اسلام المكره 
ولو ذميا كما هو اطلاق كثير من مشايخ 
الحنفية وما فى الخائية من تفصيل من أنه 
لو حربيا يصح ولو ذميا فلا هو القياس ٠‏ 
لأن الزام الحربى بالاسلام ليس باكراه 
لأنه بحق بخلاف الذمى خانه لا يجبر عليه ٠‏ 
والأمكصان فط امطلما رمن الذمى وقيرة:» 
وهو المعول عليه ا 
كما فى باب المرتد9» ٠‏ 


الاكراه على الكفر : 


يرخص بالاكراه اجراء كلمة الكفر على 
اللسان مع اطمئنان القلب بالايمان اذا كان 
الاكراه تاما وهو. محرم فى نفسه مع ثبوت 
الرخصة خاثر الرخصة فى تغيير حكم الفعل 
الحرمة 
لأن كلمة الكفر مما لا يحتمل الاباحة بحال 
فكانت الحرمة قائمة الا أنه سقطت المؤاخذة 
لمقر الاكراه ٠‏ قال الله تبارك وتعالى : 
« من كفر بالله من بعد ايمائه الا من أكره 


9) راجع شرح النيل ج ؟ ص /الا؟ 6 578. 
) راجع شرح النيل ج ؟ ص 117 . 
(5) راجع رد المحتار على الدر المختار ج هم 

. ١١8 ص‎ 


وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر 


عذاب عظيم » ٠‏ والامتناع عنه أفضل 
من الأقدام عليه حتى لو امتنع خقتل كان 
مأجورا لأنه جاد بنفسه فى سييل الله 
تعالى قال عليه الملاة والسلام ( من قتل 
عاد تنه نيرق كل الغران يوم 
القيامة ) ٠‏ كذلك يرخص التكلم ب بشتم النبى 
على الله طادي ل ع الا القاب 
بالايمان والأصل خيه ما روى أن عمار بن 
ياسر رضى الله عنهما لما أكرهه الكفار ورجع 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خقال 
له ( ما وراءك يا عمار ) خقال : ( شر يا رسول 
الله ما تركونى حتى نلت منك ) ٠‏ خقال رسول 
الله صلى الله غليه وسلم ( أن عادوا غعد ) خقد 
رخص عليه السلام فى اتيان الكلمة بشريطة 
اطمكنان القلب بالايمان حيث أمره علي هالصلاة 
والسلام بالعود الى ما وجد منه لكن الامتناع 
عنه أفضل لما مر ٠‏ والمكره على الكفر 

لا يحكم بكفره اذا كان قلبه مطمثنا بالايمان 
بخلاف المكره على الايمان فيحكم بايمانه ٠‏ 
ويترتب على عدم تكفيره” عدم اثبات أحكام 
الكفر خلا تبين منه امرآته والقيلس ثبوت 
البينونة لوجود سبب الفرقة وهى كلمة الكفر 
قياسا على الطلاق الذى لا يختلف ٠‏ 


حكمه بالطوع والكره : 
وجه الاستحسان : 
وجود الردة دون نفس كلمة الكفر ٠‏ وائما 


الكلمة دلالة عليها حالة الطوع ولم ببق دليلا. 


حالة الاكراه خلم تثبت الردة غلا تثبت 
البينونة » هذا كله اذا كان الاكراه على الكفر 
تاما أى ملجئا أما اذا كان ناقصا أى غير ملجىء 


ان سبب الفرقة هو ' 


خانه يحكم بكفره لأنه ليس بمكره فى الحقيقة 
لأنه ما فعله للضرورة بل لدفع الم عن 


7 


مذهب الالكية : 


. الاكراه على الاسلام «المدركن امن كك 
يجبره مالكه على الاسلام اتفاقا ان كان 
صغيرا وعلى الراجح ان كان كبيرا ٠‏ أما 
الكتابى خلا تجدر مطلقا على الام اتفاقا 
فى الكبير وعلى الراجح فى الصغير؟ » 


الاكراه على الكفر : الاكراه على الاتيان 
بما يقتضى الاتصاف بالكفر فى الظاهر من قول 
كنب الله سال أو تل كالقاء كي هق :ف 
قذر وسبه عليه الصلاة والسلام وكذا 
سب نبى مجمع على نبوته » أو ملك مجمع 
على ملكيته أو الحور العين وسب الصحابة 
الا بالخوف من 
القتل خقط ولا يتحقق بغيره من قطع عضو 
وغير ذلك من سائر ضروب التخويف ٠‏ وعلى 
ذلك لو خوف بغير القتل كالخرب وقتل الولد 
ونهب المال على سب الله أو النبى صلى الله 
عليه وسلم ارتد بخلاف ما اذا سب اعاينة 
القتل خلا يرتد9» ٠‏ 


ولو بغير قذف لا يتحقق 


)١(‏ راجع البدائع ج ١!‏ باب الاكراه 
عر 6 ملا١‏ » ال 
الكبير 5-5 0 ص 1١‏ 0 

[ارة راجع حاقشسية الدسوقى على الشرح 
الكبير د ؟ ص 355" . 


ش اأكراه 56 


مذهب الشافعية : 


الاكراه على الاسلام : 


تال صاحب المججمموع : قال أصحاينا 
القصرخات القولية التى يكره عليها بير حق 
باطلة أما ما أكره عليه بحق فخصحيح ٠‏ 
فيتحصل من هذا أن المرتد والحربى اذا 
أكره على الاسلام صح اسلامهما ‏ لأنه 
اه بحق أما الذمى اذا أكره على الاسلام 
فهو اكراه بغير حق لأنا شرطنا فى الذمة أن 
نقره على دينه خاذا أكره غهل يصح أسلامه 


أغيه طريقان 


أولهما لا يصح وجها واحدا وهو 
مقتضى كلام الشيرازى وآخرين ٠‏ 

ثانيهما : فيه وجهان حكاهما امام الحرمين٠‏ 
٠‏ أصحهما : باتفاق الأصحاب لا يصح قال 
امام الحرمين المصير الى صحته مع أن اكراهه 
غير سائغ وقال امام الحرمين أيضا : اذا أكره 
الحربى على الاسلام خنطق بالشهادتين تحت 
السيف حكم باسلامه اتفقت الطرق على 


هذا( . 


الاكراه على الكفر : 


يباح بالاكراه التلفظ بكلمة الكفر .للآية 
ولا يجب بل الأفضل الامتناع مصايرة على 
الدين واقتداء بالسلف وقيل : الأفضل التلفظ 
بكلمة الكفر صيانة لنفسه ٠‏ وقيل ان كان ممن 
يتوقع منه النكاية فى العدو ٠‏ والقيام بأحكام 
الشرع خالأغفضل له التلفظ لمصاحة بقائه 


© ١5١6 راجع المجموع للنووى ج 1 ص‎ )١( 
٠ لا‎ 


والا خالأغضل الامتناع9» ولو شهد الشهود 
بردة شخص خقال كنت مكرها واقتضته قرينة 
كأسر كفار له صدق بيمينة وحلف لاحتمال 
كونه مختارا وان لم تقتضه قرينة خلا يصدق 
ويجرى عليه حكم المرتد ,٠‏ 


ولو قال الشاهدان لفظ لفظ كفر أو خعل فعل 
كفر خادعى اكراها صدق بيمينه مطلقا أو 
دونها©؟ ٠.‏ 


مذهب الحنابلة : 
الاكراه على الاسلام : 


اذا أكره من لا يجوز اكراهه كالذمى 
والمستامن فأسلم لم بك يثيت له حكم الاسلام 
حتى يوجد منه ما يدل على الاسلام طوعا 
مثل أن بثبت يثبت على الاسلام بعد زوال الاكراء 
عنه خان ن مات قبل ذلك مكمه هكم الكفار 
ذأن رهم الل دين التكير. لم يجن قلله 
ولا اكراهه على الاسلام والدليل على تحريم 
الاكراه قوله تعالى « لا اكراه فى الدين »6 
وأيضا أجمع أهل العلم على أن الذمى اذا 
أقام على ما عوهد عليه والمستأمن لا يجوز 
نقض عهد كل ولا اكراهه على ما لم يلتزمه 
ولأنه أكره على ما لا يدول اكراعه عليه: حل 
يشت حكمه فى حقه كالاقرار والعتق ٠‏ 


أما الحربى والمرتد فيجوز ة قتلهما واكراههما 
على الاسلام كأن يقال الم و والا قتلناك متى 


. ٠ 5 ص‎ 


(9) راجع المحلى على المنهاج جا ص 1١9/5‏ » 
هذا ٠‏ 


55 0200 اكسراه 


أب 


أسلم حكم باسلامه ظاهرا » وان مات قبل 
زوال الاكراه عنه فح كمه حكم المسلمين لأنه 
أكره بحق فجهكم .يصحة ما يأتى به كما 
لو أكره المسلم على الصلاة خصلى ٠‏ 
ل 

اعتقد منهم الاسلام ؛ بقليه وأسالم فيما 
بينة بويع الله اكنال اير نيتام “عند أللة 
موعود بما وعد به من أسلم طائعا .٠‏ 


ومن لم يعتقد الاسلام بقلبه خهو باق على 


كفره ولا حظ له في الاسلام ف سواء فق هذا" ' 
من يجوز اكراهه ومن لا يجوز اكراهه ٠‏ لأن . 


0 لا يحصل بدون ١‏ اعتقاده من العاقل 


ويقومون ن بفرائشه 0 يكونوا مله ش 


اناه ص الكفر : 


من أكره على الكفر خأتى بكلمة الكفر لم 


يصر كافرا لقوله تعالى : « الا من أكره وقلبه 
مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا 
فعليهم غضب من الله © » 


وروى أن بنارا أخذه المشركون. 


ا 
ثم أتى الننى وهو يبكى فأخيره يما حدث 
ا لبي ملى لل ملي وسم ان عادوا 


فعد )ء 


وروى أن 


المستضعفين من اللإمنين غما منهم من أحد 


»٠١ ص5‎ ١١ راجع المغنى لابن قدامة ج‎ )١( 
٠. ١٠١م‎ 6 ١.١7 والشرح ج 5 ص‎ ١6.6 


حقةه +٠‏ خاذا ثمت 


: ومقيدا عندهم 


الا أجابهم الا بلالا خانه كان يقول أحد أحد 
وأيضا يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
( عفى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه ) وأيضا أنه قول أكره عليه بير حق خلم 
يشت حكمه كما لو أكره على الاقرار ٠‏ 
وغارق ما اذا آكره بدق خائه قد خير بين أمرين 
يلزمه احدهما + كابينا اكتازة كنت حكية فق 
ثبت أنه لم يكفر خمتى زال عنه 
الاكراه أمر باظهار اسلامه ٠‏ فان أظهره 


' فهو باق على اسلامه وان أظهر الكفر حكم 


يكفره من حين نطق به لأننا تبينا من ذلك أنه 
كان منشرح الصدر بالكفر من حين نطق به ٠‏ 
مختارا له ٠‏ وان قامت عليه بينة. أنه نطق 
بكلمة الكفر لكنه كان محبوسا عند الكفار 
فى حالة خوف “لم : 

بردته لأن ذلك ظاهر ف الاكراه90© 3 والأفضل 
من أكره على كلمة الكفر أن يصبر .ولا يقولها 


. وان أتى ذك على نفسه لما روى خباب عن 
رسولالله صلىالله عليه وسلمقال ( كان الرجل 


ممن قباكم يحفر له فى الأرض فيجعل فيها 
فيجاء بمنشار خيوضع على شق رأسه ويشق 
اثنتين ما يمنعه ذلك عن دينه ) وبمشط 
بامشاط الحديد مايدون عظمه من لحم 
الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود © أن بعض ملوك الكفار آخذْ ٠‏ 
قوما من المؤمنين فحفر لهم لخدودا فى الأرض 
خألقوه فى النار خجعلوا يلقونهم. فيها حتى : 


(؟) راجع المغنى ج 


٠‏ ص 1 والشرح 
دح ١.١‏ ص ٠ ١١8‏ 


اكير أه ب 


جاعت امرأة على كتفها صبى فختقاعست من 
أجل الفدى + افقال الف ذا امه امير انك 
على الحق خذكرهم الله تعالى ف كتابه ٠‏ 
وروى الأثرم عن أبى عبد الله انه سئل عن 
الرجل يؤسر خيعرض على الكفر ويكره عليه 


آله يرتد خكرهه كراهة شديدة وقال ما يشبه 


هذا عندى الذى أنزلت خيهم الآية من أصحاب . 


النبى أولئك كانوا يرادون على الكلمة ثم 

يتركون يعملون ما شاعوا ٠‏ وهؤّلاء يريدونهم 
على الاقامة على الكفر وترك دينهم ٠‏ وذلك 

بأن الذى يكره على كلمة يقولها ثم يخلى 
1 لا.ضرر.خيها(» 0 


: مذهب الظاهرية‎ ٠ 
: الاكراه على الاسلام‎ 


الاكراه على الكلام لا يجب به شىء وان 
قالة المكره بالفتح كاكراه الذمى الكتابى على 
الايمان لأن المكره على المكره ما هو الا حاك 
للفظ الذى أمر أن يقوله ولا شىء على الخاكى 
بلا خلاف لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
( انما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما ذوى ) 
خصضح أن كل من أكره على قول ولم ينو 
مختارا له خانه يلزمه© ٠‏ 


1 الاكراه على الكفر : 
من أكره على السجود لوثن أو لصليب 


)0 راجع المغثى ج ١١.‏ ص ١١.9‏ © ى. ١‏ 
والشرح ج ٠‏ ص ٠ ١٠١١ © 1٠١.6‏ 
0) راجع المحلى لابن حزم الظاهرى جح م 


على نفسه أو على مسلم غيره ان لم يفعل 
فليسجد لله تعالى قبالة الصنم أو الصليب أو 
الانسان ولا ييالى ال ىالقبلة يسجد أو لغيرهاء 
لأن السجود لله تعالى الى كل جهة عمدا 
قصدا لم يأت منه منع قال الله تعالى « خأينما 
تولوا خثم وجه الله » وانما أمرنا باستقبال 
الكعبة فى الملاة خاصة ٠‏ والسجود وحده 
ليس بصلاة وهو جائز بلا طهارة والى 
غير القبلة وللحائض » لأنه لم يآأت نص بايجاب 
ذلك يدل لما قدمنا قوله تعالى « الا من أكره 
وقلبه مطمكن بالايمان9؟ » كذلك اذا قال 
المكره ما يكفر به لم يجب بقوله شىء لأن 
المكره على القول ما هو الا حاك للفظ الذى 
أمر أن يقوله ولا شىء على الحاكى بلا خلاف٠‏ 
يدل لذلك قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم « انما الأعمال بالنيات ولكل امرىء 
ما نوى » خضح أن كل من أكره على قول ولم 
ينوه مختارا له خانه لا يلزمه29؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

الاكراه على الاسلام : 

0 0 ما يصح مع الاكراه ظ 
م 

الاكراه على الكفر : 


يتأول المكره بالفتح وجوبا كلمة الكفر عند 
تكلمه بها اذا أكرهه عليها مكره بالكبر . 


(؟) راجع المحلى جح ؟ ص ١9‏ . 
00 اراجع المكلى د وص ولاء 
(ه) راجع شرح الأزهار ج ؟' ص 75815 ٠.‏ 


مك" ٠‏ اكراهة 


أكر هتمونى على ذلك أو نحو ذلك من 
الاضمارات خلو لم يتأول هل يكفر أم 5 


فيه خلاف20 ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


الاكراه على الكفر : للمجبور المكره على 
الشرك أن بتلفظ بكلمة الشرك اذا كان “قليه 
مطمئنا بالايمان قال الله تعالى « الا من أكره 
وقليه مطمئن بالايمان ىش واذا لم يأخذ 
بالرخطة وك «الفزيية هن فيل او عذب 
حاز بذلك من الله المقام الأكمل اذ لا يلزمه 
الترخص ٠‏ بل الترخص جائز خقط خلافا .ان 
أوجب: التقية : يندل: لذلك أن :رجلين مرا 
على مسيلمة خأخذهما ٠‏ خقال لأحدهما ما تقول 
فى محمد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ما تقول فى قال : أنت أيضا 
خخلاه » خقال للآخر : ما تقول فى محمد قال 
رسول الله قال ما تقول فى قال أذ أهييم 
خأعاد ثلاثا خأعاد جوابه » خقتله ٠‏ ْ 


خبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: أما الأول غقد أخذ الرخصةء وأماالثانى 
فقد صدع بالحق خهنيثاء خبهذا الدليل مصرح 
بأن الأخذ بالعزيمة فى الاكراه علىالكفر أفضل 
من الترخص بالكفر ولم يعد تارك الرخصة 
فى هذه الصورة حتى قتل مهلكا لنفسه9؟ ٠‏ 


. 7.5 شرح الأازهار ج 4 ص‎ )١( 
. 86 ص‎ ١ (؟) راجع شرح النيل ج‎ 
. 59” ص‎ ١ راجع شرح النيل ج‎ )9 


الاكراه فى باب الطهارة 
اأولا : الوضوء : 
مذهب الحنفية : 
أعلم أن المانع من الوضوء أن كان من 


ويصل بركوع وسجود ثم بعيد الصلاة اذا 
زَال المائم 40) 5 


مذهب الالكية : 
لو أكره الشخص ف الوضوء على التفريق 


ثم حصل له اكراه على ترك الغسل ثم زال 
الاكراه بنى مطلقا سواء كان الفاصل كبيرا أو 


+ 00| 


فقض الوضوء ّ 


تكون القبلة على هم من يتلذذ به عادة + وكانا 
بالغين أو أحدهما بالغا ٠‏ وكانت لغير وداع 
ورحمة 00 .+ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى الروضة : لو ألقى انمسان ف نهر 
كرها تفتوق رهم العدة مس وكوي 

68 داجع رد المحتار على الدر المختار ج ١‏ 
الكبير جح 3 ص لل 


الكبير جح 1 عن 0 ٠‏ 


وجاء فى شرحالمهذب: قال الشيخ أبو على: 
أطلق الأصحاب صحة وضوئه ولابد فيه من 
تفصيل «خان نوى رفع الحدث وهو يريد المقام 
فيه ولو لحظة صح لأنه فعل يتصور قصده 
وان كره المقام وتحقق وطق اللكدار ره 5 01 
لم يصح وضوءه اذ لا تتحقق النية به0© ٠‏ 


نقص الوضوء : 


قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله 
ما أوجب الطهارة لا خرق خيه بين ما وجد من 
الشخص بتعمد واختيار وما وجد بغير تعمد 
واختيار كالمكره على الحديث ٠‏ دليل ذلك 
قوله تعالى « وان كنتم جنبا فاطهروا » 
والجنابة تكون باحتلام وغيره والاحتلام بغير 
قصد واختيار » ثانيا : أمر النبى صلى الله 
عليه وسلم ف المذى بالوضوء ٠‏ وهو يخرج 
© م بوطلى هذا لى أكرة طى ابسن 


امرأة أجنبية انتقض وضوءه ٠‏ 


يلا قصد 


اذا احتا ج الشخص الى ماء للطهارة دون 
المي ل الماء مع من لا يحتاج اليه 
خطلبه منه بيعا أو هبة أو قرسا فخامتنع 
.من ذلك ٠‏ لم يجز أن يقهره على أخذه بلا 
خلاف ٠‏ بخلاف ما اذا احتاج اليه لشدة 
العطش وصاحيه غير محتاج اليه خائه يقهره 
على أخذه لأن لماء الطهارة بدلا فيتيمم 
ويصلى ولا اعادة » قال أصجابنا وحيث قلنا 
يجوز أن بذهره غان. قهرم خادي الى هلاك 


00 راجع المجموع النووي . ج 2 0 “ا 


امالك كان هدرا لأنه ظالم يمنعه وان أدى 
الى هلاك المضطر كان مضمونا لأنه مظلوم »© 
لو أكره على ترك الوضوء ختيمم قال الرويانى 
لا قضاء ٠‏ قال النووى وخيه نظرء لكن الراجح 
ما ذكره لأنه فى معنى من غصب ماؤه ٠‏ قال 
الأسنوى : والمتجه خلافه لأن الغصب كثير 
معهود بخلاف الاكراه على ترك الوضوء(» ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
نواقض الوضوء : 


كل حدث ينقض 
باكراه فى الصلاة ينقض 


الجهارة متى وجد ولو 
الطهارة © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
نواقض الوضوء : 


من أكره على ارتكاب ما ينقض الوضوء 
أنتقض وضوءه0© 


إى 


مذهب الاباضية : 


ينتقض الوضوء بلمس بدن أجنبية بالغة 
مشتهاة ولو شعرا أو سنا أو ظفرأ بيد سالمة 
يلا حائل الا لمعالجة ولو كان اللمس بقهر 
أحد لهما بامساك والقاء عليه أو بالمكس7"©٠‏ 


9 داجع الجوع للنووى ج " 1 
ص ه 0 

(ه) اذ المحلى لأبن حزم ج 4 جر 1917 ٠‏ 
إلى راجع شرح الأزهار جد 5 ص لا. 
0) راجع شرح النيل ج داا ص 86 ٠.‏ 


7 اكسيراهة 


ثانيا : الغسل : 
مذهب الحنفية : 


لو تيمم لخوف العدو بآن توعد على الوضوء 
أو الغسل أعاد لأن العذر أتى من غير صاحب 
الحق20© ٠‏ ش 


مذهب الشافعية : 


لو استدخلت امرأة ذكر رجل وجب عليه 
الغسل وعليها سواء كان مختارا آم مكرهاء 
واذا أولج الرجل ذكره فى قبل امرأة أو دبرها 
أو دبر رجل أو خنثى أو صبى وجب الغسل 
سواء كان المولج خيه مختارا أو مكرها» 
غسل الميت بطريق الاكراه يصح لأنه اكراه 
بحق0» 


إى 


مذهب الحنابلة : 


يجب الغسل على كل واطىء وموطوء اذا 
كان من أهل الغسل سواء كان فى الفرج 
قبلا أو دبرا من كل آدمى أو بهيمة حى أو 
ميت طائعا أو مكرها©» ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
يجب الغسل على من أكره على الزنا© ٠‏ 


١ راجع رد المحتار على الدر المختار ج‎ )١( 
. 1١١17 © 1١؟؟ المجموع للنووى ج ؟ ص‎ )0 
٠ ؟١56 (؟) الأشسباه والنظائر للسيوطى ص‎ 
١ ص 5.6 والشرح ج‎ ١ المغنى ج‎ )( 
0 من‎ 
. شرح الأزهار ج 5 ص لا.7؟‎ )6( 
ا‎ 
5 ا‎ : 


اذ الاعتبار فى وجوب الغسل بتغييب المشطة . 
أو قدرها من مقطوعها فى فرج امرآأة أو ديرها . 
أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو ديرها سواء | 
كان ذلك يظريق الاختيار أو الاكراه2©0 ٠.‏ 


مذهب الأمامية : 
تحصل الجنابة بخروج المنى ولو فى حال 


النوه أو الاضطرار ٠‏ وبالجماع وان لم ينزل 
من غير غرق بين الاختيار والاضطرار9؟ .٠‏ 


ثالثا : الحيض : 


مذهب الحنفية : 


وطء الحائض كبيرة من عامد مختار عالم . 
بالتحريم الا من أكره0©) ٠‏ ْ 


مذهب الشافعية : 


من وطىء الحائض مكرها خلا اثم عليه 
ولا كفارة لحديث ابن عباس رضى الله عنهما 


أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ان 


الله تجاوز لى عن أمتى الخطا والفسيان. ٠ ١‏ 


وما اسككرهوا عليه ) حديث حسن[رواه 2 ., 
ابن ماجة والبيهقى وغيزهما"9© ٠‏ 0 


6 الروفن النشير ج١١‏ اضن 1و0 +2 2 

0) راجع العروة الوثقى ج ١‏ ص ١١79‏ » 
115 . 0 

(5) راجع المجموع للنووى ج كص 584 ٠‏ | , 


اكسسسراة :329 000 7*0 


مذهب الحنابلة : 


اذا وطئت المرأة فى حيضها أو نفاسها 
مكرهة لم يجب عليها كفارة لقوله عليه السلام 
( عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان ومااستكرهوا 
علمه(1) ( 5 


مذهب الأباضية : 


اذا وطىء الزوج زوجته قهرا فى الحيض 
أو الصفرة لم يلزمها شىء ويلزمه التصدق 
بدينارين أحدهما عنه والآخر عنها ٠‏ ويكون 
عليهآيضا غاصيا»© ٠‏ 


مذهب الحنفية : 


المنع من الصلاة : الأسير الذئ منعه العدو 
من الصلاة يصلى أيماء ثم يعيد29) ٠‏ 

التكلم فى الصلاة يفسد الصلاة التكلم خيها 
ولو من مكره على ذلك أما حديث رفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ٠‏ 
فمحمول على رقع الاثم" ٠‏ 


6 راجع المغئى 53 ١‏ ص 6 والشرح 
جا ض 8ا!" . 

3 مع ل ام 
ص . ش 

0 الدجع السابيق جح ١‏ ص هلاه . 


0 .080 جاشية الدسوقى جا ص ٠586‏ 


خمشى يسبب الدفع أو الجذب ثلاث .خطوات 


. متواليات من غير أن يملك نفسسه غفسدت 
صلاته ٠‏ وف البحر عن الظهيرية : 


أن جذيته 
الداية حتى أزالته عن موضع سنجوده خسدت 
صلاته + لو حمل رجل المصلى أثناء صلاته 


و د 
عن القملة ٠‏ 


التحول عن القبلة : تبطل صلاة من حول 
عن القبلة كرها اذا كان قدر أداء ركن ولو بقى 


. فى مكانه ٠‏ وكل ما سيق من أحكام هذا المعتمد 


مذهب الالكية : 
لو أكره المصلى على زيادة ركن فخعلى 


كسجدة أو كلام ولو بحرف بطلت صلاته©؟ ٠‏ 
المئع من صلاة الجمعة : اذا منع الامام 
من اقامة الجمعة خاما أن يكون ذلك اجتهادا 
منه بأن رأى أن شروط وجوبها غير متوغرة 
واما أن يكون ذلك جورا ٠‏ خان كان الأول 
وجبت طاعته ولا تحل مخالفته ولو أمنوا خان 
خالفوا وصاوا لم تجزهم ولا يعيدونها أبدا 
وان كان “الثانى خفيه تفصيل خان أمنوا على 
أنفسهم منه وجبت عليهم .والا لم تجز لهم 
مخالفته لكن اذا وقع ونزل أجزأتهمه 29 ٠‏ 


(ه) المرجع حاشية الدسوقى على الشرح 


5 ش ٠‏ اكراه 


مذهب الشافعية 6 


المنع من الصلاة : من أكره على ترك الصلاة 
مع المئع من الايماء بها أو أكره على التلبس 
بما ينافيها قلة تآخيرها عن وقتها حتى يزول 
عذره أما من لم يكن كذلك وأمكنه الايماء 
برأسه وعينه أو نحو ذلك خيجب عليه الصلاة 
فى الوقت لحرمته ثم يعيدها بعد ذلك ٠‏ دليل 
ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم ( اذا 
أمرتكم بأمر خأتوا منه 9 استطعتم ) ندافر 
البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة رضى 
الله عنه0© ٠‏ 


التحول عن القبلة : لو أمال شخص مصليا 
عن القبلة قهرا وهو يصلى على الأرض خرضا 
أو نفلا فعاد الى الاستقبال بعد طول الفصل 
بطلت صلاته بلا خلاف ٠‏ أما ان عاد 
عن قرب خوجهان : أصحهما تبطل أيضا لأنه 
خادر كما لو أكره على الكلام خانها تبطل على 
الصحيح من القولين لأنه نادر © ٠‏ 
الاكراه على الصلاة قاعدا 


أو من غم وضوء : 


لو أكره أن يصلى بلا وضوء أو قاعدا وجبت 
الاعادة قطعا لندرة ذلك ٠‏ 
الاكراه على فعل يئاقض الصلاة : 

قال البغوى : لو أكره على فعل يناقض 
الصلاة بطلت صلاته لأنه نادر9؟ ٠‏ 


. 5164 المجموع للنووى ج ا ص‎ )١( 
6 (؟) المجموع للنووى ج  ص 574 © ج‎ 


ص المء 
9؟) المجموع للنووى جح 54 ص ١6م ٠‏ 


هل زوال العقل بوسيلة مكره على فعلها 
يسقط الصلاة : 


اذا أكره الشخص على شرب مسكر خزال 
عقله كل الوقت خلا صلاة عليه ٠‏ واذا أغاق 


: غلا قضاء عليه بلا خلاف © ٠‏ 


الاكراه على الكلام فى الصلاة : 


لو أكره الشخص على الكلام فى الصلاة 
بطلت فى الأظهر لندرة الاكراه فيها والثانى 
لا تبطل كالناسى وهذا يشعر بأن الخلاف فى 
الكلام اليسير وأنها تبطل بالكثير قطما ٠‏ 


الاكراه على الصلاة 
بغير استقبال أو بغير سترة : 


لو أكره المصلى على الصلاة بغير استقبال 
أو بغير سترة بطلت صلاته بخلاف ما لو 


غُ ت منهة00 ٠‏ 
الاكراه على ترك صلاة الجماعة : 
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(؟) راجع المجموع للنووى ج ا ص " . 
:'(ه) المحلى على المنهاج وحواشيه جح ١‏ 


(1) قليوبى على المحلى ج ١‏ صغ؟؟ . 


00١ اكقكيراه‎ 


مذهب الحنابلة : 


الاكراه على الكلام فى الصلاة 
أو زيادة عدد الركعات أو الركوع : 


حمل بعض الحنايلة المكره على الكلام فى 
الصلاة على الناسى ودليلهم على ذلك أن النبى 
صلى الله عليه وسلم جمع بينهما فى العفو 
بقوله صلى الله عليه وسلم ( عفى لأمتى 
عن الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه ) 
هذا تفسد صلاة لأنه أتى بما يفسد الصلاة 
خأشبه ما لو أكره على صلاة الفجر أربع أو 
على أن يركع فى كل ركعة ركوعين ٠‏ ولا يصح 
قياسه على الناسى لوجهين ٠‏ 


أحدهما : أن النسيان يكثر ولا يمكن التحرز 
منه بخلاف الاكراه 3 


ثانيهما : أنه لو نسى خزاد ف الصلاة أو 
يثبت هذا فى الاكراه(© ٠‏ 


التحول عن القبلة : 

اذا ترك مصلى النافلة على راحلة لا تطيعه 
أو فى قطار قبلته مقلوبا خهو على صلاته 
ويعود اليها عند زوال عذره لأنه مغلوب على 
ذلك خاشبه المعاجز عن الاستقبال خان تمادى 
فى ذلك بعد زوال عذره خسدت صلاته لأنه 
ترك الاستقبال عمدا ٠‏ لا فرق فى هذا بين 
جميع التطوعات فيستوى خيه النواغل المطلقة 


)١(‏ المغتى ج ١‏ ص .ل ©» 9./ والشرح 
جاص 78" 2 95لا" . ١‏ 


والسنن والرواتب المعينة والوتر وسجود 
التلاوة 9 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
ستر المورة : 


من أكره على ترك ستر العورة فى الصلاة 
فصلاته تامة لقوله تعالى « وليس عليكم جناح 
خيما أخطأتم به ولكن ما تعمدتقلوبكم»ولقوله 
تعالى « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » ولقول 
الويحول على الله علنة وسلم: ( رقم عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ٠20)‏ 


التحول عن الكعبة : 

استقبال جهة الكعبة بالوجه والجسد خرض 
على المصلى حاشا المتطوع راكبا خمن كان 
مقلوبا بمرض أو بجهد أو بخوف أو باكراه 
فتجزيه صلاته كما يقدر وينوى فى كل ذلك 
التوجه الى الكعبة لقوله تعالى « لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها » وقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم ( اذا آمرتكم بأمر غأتوا منه 


ما أست ستطعتم 47) ( ٠‏ 
الحدث فى الصلاة : 


كل حدث ينقض الطهارة متى وجد ولو 
ياكراه فى الصلاة ما بين التكبير للاحرام لها 


() المغنئى ج ١‏ اص 2059 2 52564 والشرح 
الكيير جد ١‏ ص "587 . 

6) المحلى لابن حزم ج ا ص ٠ 5١6‏ 

(5) المحلى لابن حزم ج " ص ٠ 15١١7‏ 


75 اكخراةه 


الى أن يتم سلامه منها ينقض الطهارة والصلاة 
معا ٠‏ وبلزمه ابتداؤها ولا يجوز له اليقاء 
فيها مبنواء كان اماما أو هاموما + أو متفردا 
فى خرض كان أو تطوع الا أنه لا تلزمه الاعادة 
فى التطوع خاصة(© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
المنع من الصلاة : 


٠. قضاؤها9؟"‎ 


مذهب الامامية : 


يجب قطع صلاة الفريضة اذا توقف على 
ذلك حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ 
مال يجب حفظه عليه0© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 
المنع من الصلاة : 


يصح للمكره الترخص بتسرك العبادات 
البدنية خلو أكرهه جبار على ترك صلاة الظهر 
مثلا وكان قائما عليه لا يفارقه حتى مفى 
الوقت كان لهذا المجبور أن يترك من أركان 
الصلاة ما يخشى فى فعله الهلاك على نفسه 
ويصلى كيف أمكنه وكان ذلك عذرا له وذلك 
أن الترخص قد صح ف كلمة الكفر وهو هاهنا 
)١(‏ المحلى لابن حزم + 5 ص 1١66‏ . 


(0) شرح الأزهار ج ١‏ ص 795 . 
() العروة الوثقى ج ١‏ ص 969 . 


أولى » وأيضا خقد ثبت الترخص فى أمور 
الصلاة والصوم ونحوهما بأعذار دون الاكراه 
كالسفر ٠‏ والمرض والخوف ونحو ذلك خثبوت 
الترخص فى الاكراه أولى لأنه أشد من 
السفر والمرض وهو نوع من أتواع الخوف 
الشديد خينبغى أن تثبت فيه رخص الخوف27©. 


التحول عن القبلة : 

يسقط استقبال الكعبة بشدة خوف وان 
كان الخوف على مال أو نفس لغيره ان خا 
ضمان مال الغير وذلك بحيث لو استقبل قتل 
أو ضرب أو أخذ المال منه أو ربط على 
خشبة ونحوها وقيل ينوى القبلة» ٠‏ 


الكلام فى الصلاة : 


من أكره على الكلام ف الصلاة افد 
وأعاد20) ٠‏ 


الاكراه فى الاعتكاف 
مذهب الحنفية : 


يرى الامام أن اكراه المعتكف على الخروج 
من المسجد مفسد للاعتكاف لأن الخروج ارض 
وحيض ونسيان مفسد مع أنه من قبل من له 
الحق سبحانه وتعالى فيكون الاكراه الذى من 
قبل العبد مفسدا من باب أولى ٠‏ وصرح فى 


ص 1/1 6 ]1 . 
:)مه شرح النيل ا ص "٠6‏ . 


18) شرح النيل جح ١‏ ص لامه . 


أكتسووا آه مف 


البدائم بعدم الفساد استحسانا لأنه مضطر 
اليه كما نقل عن البدائع أيضا القول بعدم 
الفساد اذا دخل المكره بالفتح مسدجدا آخر 
من ساعته استحسانا خقوله من ساعته صريح 
فى أنه على قول الامام ٠‏ أما الصاحيان 
فيقولان : بعدم الفساد بالخروج أقل من 
تصف النهار بلا عذر أصلا فيكون الخروج 
بعذر الاكراه أولى90© ٠‏ 


مذهب المالكية : 


لو آخر المعتكف الرجوع الى المسجد بعد 
زوال عذره ولو اكراها بطل اعتكافه 
واستائفه9؟ ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لو حمل المعتكف مكرها فأخرج من المسجد 
لم يبطل اعتكافه لقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم ( رغم عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه ) هذا هو المأهب وبه 
قطع الجمهور ٠‏ قال الرافعى : وقيل فى بطلانه 
قولان كالمكره ( أى الذى أكره وخرج 
بنفسه ) ٠‏ وان أكره حتى بنفسه خطريقان 
أصحهما غيه قولان كالاكراه على الأكل فى 
الصوم ٠‏ أصحهما لا بيطل اعتكافه والثانى 
بيبطل ٠‏ الطريق الثانى : لا يبطل قولا واحدا ٠‏ 


ظ فان زال الأكراه وتمكن من العودة غلم يعد 
بطل اعتكاخه لأن ترك الاعتكاف من غير عذر 


00 


خاشبه ما اذا خرج من غير عذر 


25 رد المحتار على الدر المختار ج‎ )١( 


(؟) حاشية الدسوقى على الشرح جح ١‏ 
00١‏ . 
) المجموع للنووى ج 1" ص ٠2680517 2© 25١‏ 


مذهب الظاهرية : 


لا يبطل الاعتكاف الخروج من المسجد 
بطريق الاكراه ولا المباشرة والجماع بطريق: 
الاكراه أيضا ٠‏ لأن المعتكف لم يعمد أبطال 
اعتكافه وقد صح عن النبى صلى الله 
عليه وسالم أنه قال ( رغم عن أمتى الخطأ ' 
والنسيان وما استكرهوا عليه ) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

اذا أكره المعتكف على الخروج من المسجد 
انتقل الى أقرب مسجد اليه ويبنى0© ٠‏ 
مذهب الامامية : . 
بيبطل اعتكافه0© ٠‏ 
مذهب الأباضية : 


ان أكره الزوج الزوجة المعتكفة على وطء 
لزمته كفارتها وقيل لا الا أن اعتسكفت 


ير اكبيد 07 


(6) المحلى لأبن حزم ج ه ص 115 ٠‏ . 
)6( شرح الازهار ج ؟ ص ٠ ه١ ©» ٠.‏ 
(9) العروة الوثقى ج ١‏ ص 558 ٠‏ 
097١‏ شرح النيل ج ؟ ص !19 ٠‏ 


فى اكير ١ه‏ 


الاكراه فى الصيام 
مذهب الحنفية : 


الأكل والشراب : 


اذا.أوجر الصائم مكرها أخطر كذلك اذا 
أكل أو شرب بنفسه مكرها خانه يفسد صومه 
خلافا لزخر ٠‏ 


الجماع فى الصوم : 


قال فى الفتح : كان أبو حنيفة يقول أولا 
فى المكره على الجماع عليه القضاء والكفارة 
لأنه لا يكون الا بانتشار الآلة وذلك امارة 
الاختيار ثم رجع وقال : لا كفارة عليه حتى 
ولو كان الاكراه من الزوجة وهو قولهما لأن 
فساد الصوم يتحقق بالايلاج وهو مكره خيه 
لأنه ليس كل من انتشرت آلته يجامع ٠‏ وهذا 
هو المفتى به.وجاء فى الاختيار القول بوجوب 
الكفارة على الزوج والزوجة اذا كانت هى 
المكرهة للزوج على الوطء0© ٠‏ 


العوارض المبيحة لعدم الصوم : 


يعتبر الاكرهه من العوارض المبيحعة 
للفطر © ٠‏ 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ج ؟ 
ص 1١6861١١9‏ 16.62 . 

؟) رد المحتار على الدر المختار ج ؟ 
ص لره١ ٠.‏ 


مذهب الالكية : 
الاكراه عذر للفطر : 


الاكراه عذر مباح لأجله الفطر والمكره على 
الفطر لا يباح له الاستمرار فى الفطر بعد 
زوال الاكراه بل يجب عليه الامساك ٠‏ يقضى 
من أغطر فى الفرض اكراها . أما المتثفل 
خلا قضاء ان أغطر اكراها ٠‏ ولا كفارة كبرى 
على من أخطر مكرها9») 5 


الأكل والشرب فى الصوم : 


لو أكرهه غميره على الأكل أو الشرب خلا 
كفارة على المكره بالكسر ولا على المكره 
بالفتم» 7 


أكراه الزوجة والامة على الوطء : 


يكفر الرجل عن أمة له وطئها أن أكرهها 
على الوطء فى رمضان ٠‏ ان كانت بالغة عاقلة 
مسلمة مالم تطلبه ولو حكما بأن تتزين له 
خيلزمها الكفارة بالصوم ما لم يآذن لها سيدها 
فى الاطعام كما يكفر الزوج عن زوجته اذا 
كانت بالغة عاقلة مسلمة ٠‏ ولو أمة ان أكرهها 
على الوطء ى رمضان ولو كان عبدا وهى 


حرة ٠‏ وتكون جناية فى رقبته ان شاء سيده 


أسلمه لها أو داه بأقل القيمتين أى قيمة 
الرقبة أو الطعام وليس لها أن تاخذ الزوج 
العبد وتصوم بل متى أخذته لابد أن تكفر 
بالاطعام أو العتق ٠‏ كذلك اذا أخذت من 


(9) الدسوقى على الشرح ج ١‏ ص 5١6‏ . 
(8) المرجع السابق جح ١‏ صن ١2م‏ . 


اكيراهة وف 


سيده الأقل من القيمتين لا تكفر بالصوم لأنها 
لو صامت خقد أخذت العيد أو أقل القيمتين 
ثمنا للصوم ٠٠‏ وف حالة تسليمه لها تملكه 
ْ وينفسخ النكاح لكن هل تعتقه حينئذ خيصير 
معتقا عما لزمه فى الأصل على صومها يسبب 
جنايته أو لا تكفر به بل تكفر بعتق غيره أو 
بالاطعام قولان ٠‏ واخراج الكفارة من المكره 
بالكسر نياية عن كل منهما خلا يصوم عن 
واحدة منهما بل يكفر عن الزوجة الحرة 
بالاطعام أو العتق والأمة يكفر عنها السيد 
بالاطعام ولا يصح أن يعتق عنها اذ لا ولاء 
لها أما لو كانت الزوجة أو الأمة صغيرة أو 
كافرة أو غير عاقلة غلا كفارة على مكرهها 
لأنه يكفر ٠‏ عنها نيابة وهى اذ كانت بصفة 
من هذه الصفات لا كفارة عليها فلا كفارة 
على مكرهها عنها ء وان أعسر الزوج عما لزمه 
عنها ٠‏ وكذلك لو فعلت ذلك مع يسره كفرت 
عن نفسها بأحد الأنواع الثلائة ورجعت عليه 
ان لم قصم لأن الصوم لا ثمن له0© ٠‏ 


الاكراه على ما دون الوطء : 


لو أكره الرجل أمته أو زوجته على ما دون 
الجماع كالقبلة مثلا فانزلا أو أنزلت هى لم 
يكفر عنها ومع ذلك لا كفارة عليها ٠‏ وى قول 
تجب عليه الكفارة عنها ٠‏ وعلى هذا القول 
يجرى هنا ما سبق من أنه لو أعسر كفرت عن 
نفسها بأحد الأنواع الثلائة ورجعت عليه أن 


لم تصم بالأقل من قيمة الرقبة ونفس كيل 


٠ الطغام‎ 


(() حاشية الدسوقى على الشرح جٍ ١‏ 
رةه .”3ه و 


أكراه الرجل على الوطه : 


لو أكره رجل رجلا على الجماع نقذ 
غالراجح أن المكره بالكسر لا يكفر عن المنفذ 
ومع ذلك لا كفارة عليه على المعتمد ٠‏ وقيل 
بلزمه كفارة نفسه نظرا لانتشاره0؟ ٠‏ 


الاكراه على الأكل والشرب 
والتداوى والمرأة على الجماع : 


اذا أوجر الصائم الطعام قهرا أو أسقط 
الماء وغيره أو ربطت المرأة وجومعت خلا خطر 
فى كل ذلك لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( ومن ذرعه القىء غلا قضاء عليه ) غدل 
علق أن كل مأ حعسل. يكين اختزاره ادهب 
به القضاء ولأن النبى صلى الله عليه وسلم 
أضاف أكل الناس الى الله وأسقط به القضاء 
خدل على أن كل ما حصل بغير فعله لا يوجب 
القضاء ٠‏ ولا خلاف عند الشافعية فى شىء من 
هذا ٠‏ واو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه 
أو يشرب ذأكل أو شرب أو أكرهت على التمكين 
من الوطء فمكنت خفى يطلان الصوم به 
قولان أحدهما يبطل الصوم لأنه فمل ما يناف 
الصوم لدفع الضرر وهو ذاكر للصوم خبطل 
صومه كما لو أكل لخوف أو شرب لدفع 
العطش ٠‏ والثانى من القولين وهو الأصح 
لا يبطل صومه لأن الصائم بالاكراه سقط أثر 
فعله ولهذا لا يأثم بالأكل لأنه صار مأمورا 
بالاكل لا منهيا عنه فهو كالناسى بل أولى ىف 


(؟) حاشية الدسوقى على الشرح جح ١‏ 


ص ١9م‏ . 


0/4 اكسراه ا 


عدم الفطر لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر 
الاكراه عن نفسه بخلاف الناس خانه ليس 
بمخاطب بأمر ولا نهى20 ٠‏ نعم ان تناوله 
لا لأجل الاكراه كأن قصد التلذذ بالأكل أغطر 
وكذا لو أكره على أحد اناعين معين ذخأكل من 
الآخر ٠‏ ويدخل ف الاكراه ما لو أكرهه على 
الزنا وما لو أخاف المكره يكسر الراء المكره 
بفتحها تلف عضو أو منفعة أو مشقة لا تحتمل 
فأكرهه على الأكل أو على الشرب غلا يفطر 
أيضا؟ ٠‏ وان قلنا يفطر المكره خلا كفارة عليه 
بلا خلاف سواء أكره على أكل أو أكرهت على 
التمكين من الوطء29© ٠‏ 


اكراه الرجل على الجماع : 


أما اذا أكره رجل على الوطء فحكم ذلك 
يتوقف على الخلاف المشهور ف أنه هل 
يتصور اكراهه خهوكالمكره خفى اغطاره القولان 
السابقان ٠‏ وان قيل لا يتصور اكراهه أخطر 
مذهب الحنايلة : 
الاكراه على الأكل والحجامة والتداوى : 
أو أنفه يطريق الاكراه كما لا بفسد صومه 
بحجمه كرها وكذلك تداوى مأمومته أو جائفته 
بغير اختياره ٠‏ أما اذا أكره على شىء من ذلك 
بالوعيد خفعله قال ابن عقيك : قال أصحاينا 


1ة1ة71تكتتا 
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لا يغطر به أيضا لقول النبى صئى الله عليه 


وسلم ( عفى لأمتى عن الخطا والنسيان 


وما استكرهوا عليه) قال : ويحتمل عندى أن 
يفطر لأنه غعل المفطر لدفع الضرر عن نفسه 
فآشبه المريض يفطر لدخمع المرض ومن يشرب 
لدفع العطش ٠‏ ويفارق الملجا لأنه خرج 
بالالجاء عن حيز الفعل ولذلك لا يضاف اليه 
ولذلك اخترقا خيما لو أكره على قتل آدمى أو 
ألقى عليه خقتله» ٠‏ 


اكراه المرأة على الجماع : 


ان أكرهت المرأة على الجماع خلا كفارة 
عليها رواية واحدة ٠‏ وعليها فى ظاهر المأعب 
قال : مهنا : سألت أحمد عن المرأة غصيها رجل 
نفسها خجامعها أعليها القضاء ؟ قال : نعم 
قلت : وعليها الكفارة قال : لا ٠‏ 


ونقل أحمد ابن القاسم عن أبن حنبل أيضا 
قوله : كل آمر غلب عليه الصائم غليس عليه 
قضاء ولا غيره فهذه الرواية تدل على اسقاط 
القضاء والكفارة مع الاكراه وبذلك أيضا قال 
أبو الخطاب ويرى صاحب المغنى والشرح 
الكبير أن رواية ابن القاسم تحمل على حالة 
الاكراه الملجىء أذ لم يوجد غيها فمل خلا 
تفطر كما لو صب الماء فى حلقها بغير اختيارهاء 
ووجه القول الأول : أنه جماع فى الفرج 
فاغسد الصوم كما لو أكرهت بالوعيد » ولأن 
الصوم عبادة يفسدها الوطء خفسدت به فى 
كل حال كالصلاة والحج0» . 


(6) المغنى لابن قدامة ج ا ص .ه والشرح 


فى © 
ص همه 3 


اكير آه 0 


اكراه الرجل على الجماع : 


ان أكره الرجل فجامع فسد صومه على 
الصحيح لأنه اذا سد صوم المرأة خصوم 
الرجل أولى أما الكفارة خغقد قال القاضى 
أبو يعلى تجب عليه لأن الاكراه على الوطء 
لا يمكن لأنه لا يطأ حتئ ينتشر ولا ينتشر 
الا عن شهوة فهو كغير المكره ٠‏ وقال 
أبو الخطاب : فيه روايتان أحداهما : لا كفارة 
عليه ٠‏ لأن الكفارة اما عقوبة أو ماحية للذنب 
والمكره غير آثم ولا مذنب ولقول النبى صلى 
الله عليه وسلم ( عفى لأمتى عن الخط ا 
والنسيان وما استكرهوا عليه ) ولأن الشرع 
لم يرد بوجوب الكفارة خيه ولا يصح قياسه 
على ما ورد الشرع خيه لاختلافهما فى وجود 
العذر وعدمه ٠‏ 


والرواية الثانية : عليه الكفارة لما 
ذكر سابقا » أما ان كان الاكراه ملجئا مثل 
أن غلبث المرأة زوجها فى حال يقظته على 
قفسه خلا قضاء عليه ولا كفارة عند أبن عقيل 
لأن معنى حرمة الصوم حصل بغي اختياره 
خلم يفطر به ٠‏ كما لو أطارت الريح الى حلقه 
ذباية ٠‏ ولرواية ابن القاسم عن الامام أحمد 
اذ يقول لكل أمر غلب عليه الصائم خليس 
عليه قضاء ولا غيره ٠‏ وظاهر كلام الامام 
أحمد أن عليه القضاء لأنه قال فى المرآة : اذا 
غصبها رجل نفسها خجامعها عليها القضاء 
غالرجل أولى غفاستوى فيه حالة الاختيار 
والاكراه كالحج ٠‏ ولا يصح قياس الجماع 
على غيره فى عدم الافساد لتأكده بايجاب 
الكفارة واغساده للحج من بين سائر محظوراته 


التوفيق بين روايتى أحمد(2؟2 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
الاكراه على الأكل والجماع : 


لا ينقض الصوم بالاكراه على ما ينقضه 
خان أكره على الفطر ووطئت امرأة صائمة ' 
مكرهة خصوم كل من المكره بالفتح تام 
صحيح لا داخله فيه ولا شىء عليهما كذلك 
اذا وطئت امرأة نائمة أو صب فى حلقه ماء 
وهو نائم اذ النائم والنائمة مكرهان بلا شك 
غير مختارين لما خعل بهما"© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
الاكراه على الأكل والشرب والجماع : 


من ااوكن :ماك يكين قله بول سيية كفتتم شه 
لم يفسد صومه لدخوله بغير اختياره ولو 
جومعت مكرهة ٠‏ من دون أن يكون منها تمكين 
ولا استطاعة للمدافعة ولا سبب لم يبطل 
وا 


أما لو دخلت قاصدة للوطء ثم أكرهت 
على وجه لم ببق لها فعل ولا تمكين خانه يفسد 
صومها لآن السبب كالفعل”؟ ٠‏ ولو أغطر بأى 
أسباب الاخطار ؤكان فى تلك الحال مكرها على 
ذلك خانئه يفسد صومه اذا وقع الاخطار يفعلة 
كالازدراد أو فعل سببه كفتح فيهء أما لو أكره 

. والشرح ص 1ه‎ 1١ المغنى ج 7 ص‎ )١( 
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46 اكليراه 


على وجه لم يبق له فعل لم يفسد صومه 
كما تقدم ٠‏ 


الاكراه مرخص للفطر : 


من الأمور المرخصة لفطر الصائم الاكراه 
على الفطر وذلك بأن يتوعده من هو قادر على 
انفاذ ما توعده به بأن بحيسه أو يضربه ٠‏ 
أو يضره ضررا مجحفا أن لم يفطر خانه حينئذ 
يجوز له الاخطار ٠‏ 

واختلف فى حد الاحجاف خقال محمد بن 
سليمان أن يخثى التلف خقط لأن هذا اكراه 
على فج ال مكلو «نوييق لجاع الاكراء 
الا أن يخشى المكره التلف ٠‏ 


قال محمد بن يحيى : بل المراد بالاجحاف 
به جاز له الاخطار لأنه ترك واجب » وهذا 
هو الأقوى وهو الذى يقتضيه كلام 
الأزرهار12) ٠‏ 


هل يرجع المكره بالكفارة على المكره : 


اذا أكره الصائم على الافطار ثم عجز عن 
القضاء وكفر هل يرجع بالكفارة ؟ ٠‏ 


قيل : يرجع وقيل : لا يرجعم© ٠‏ 
مذهب الامامية : : ٠‏ 
الاكراه على الجماع : 
لآ يبطل الصوم بالجماع اذا كان مكرها 


.55 2 27 2» ٠١ المرجع السابق ج ؟ ص‎ )١( 


بحيث خرج عن اختياره وفرض القهر فى 
الجماع انما يستقيم فى المرأة دون الرجل 
بحسب العادة ٠‏ واذا كان الجماع جبرأ ثم 
أرتفم الجبر وجب الاخراج خورا خان تراضى 
بطل صومه ٠‏ 


الاكراه على الأكل والشرب : 

اذا كان الفعل المفطر واقعا على الشخص 
الصائم بلا ارادة منه أصلا كما لو أوجر ىف 
حلقه أو رمس رأسه فى الماء ونحو ذلك 
خهذا هو ضابط المقهورية والخروج عن الفطر 
واذا ارتفع القهر وجب عليه المبادرة الى 
الخروج عما قهر عليه والا بطل صومه ٠‏ واذا 
كان الفعل يصدر عنه بارادته لكن يحمله 
عليه من لا مناص له عن اتباعه فهذا هو ضابط 
الاكراه المسوغ للفظ وبلزمه القضاء9؟ ٠‏ 
اذا أغفطر الصائم تقية من ظالم بطل 
صومه ٠‏ روى سماعة عن أبى بصير قال : 
سألت أبا عبد الله عن المرأة تقضى صوم شهر 
رمضان فيكرهها زوجها على الاخطار خقال : 
لا ينيغى أن يكرهها بعد زوال الشمس7»© ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


الاكراه مرخص للفطر : 


جوز الأكل والشرب كره حاضر » ويعيد 
من أكل مكرها على الأكل وقيل لاء ومن دخل 
صوم تطوع وأكره على الفطظر غلا قضاء 
علئمه© .و . 


(9) العروة الوثقى ج ؟ ص 258 2 7.ه . 
(2)5 المرجع السايق بج ) كن 082 
(0) شرح النيل ج ؟ ص ؟55:؟ 550/2 . 


الاكراه على الطمام والجماع : 


من أدخل فى خيه ماء أو طعام باكراه خلا 
بأس عليه ان وصل جوفه بعد جهده أى 
بعد تعبه فى الامتناع والكراهة ولا يفسد 


يومه ٠‏ ولا يجامع ان أكره على جماع ٠‏ وقيل . 


يجوز أن يجامع وينتقض يومه وقيل ما مضى 
زنا بدل يومها وقيل لا ٠‏ وعلى مكرهها بزنا 
أو غيره ما على مفسد رمضان عمدا(2© ٠‏ 


أكراه الصائم قضاء على الفطر : 


ان أكل قاض باكراه فسد قضاؤه ولا يعذر 
فى القضاء يما يعذر به من عذر فى رمضان 
كاكراه وقيل هو مثله ء خلا يفسد بالأكل 
باكراهة9) 5 


الاكراه فى الزكاة 
مذهب الحنفية : 


أخذ الساىعى الزكاة من صاحيها كرها 
لا يسقط الفرض عنه ف الأموال الباطنة9؟ ٠‏ 
بخلاف الظاهرة”؟» وفى مختصر الكرخى : اذا 


. 560 شرح النيل ج ؟ ص‎ )١( 
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(5) الأموال الباطنة هى النقود وعروض 
التجارة اذا لم يمر بها على العاشر لأنها بالاخراج 
تلتحق بالاموال الظاهرة . 

(4:) رد المحتار ج ؟ ص ١‏ والاموال 
الظاهرة هى : التى يأخذ زكاتها الامام وهى 
السوائم وما غيه العشر والخراج وما يمر 


به العاشر . 


أخذها الامام كرها خوضعها موضعها أجزآ 


لأن له ولاية أخذ الصدقات خقام أخذه مقام 
دفع المالك ٠‏ وفى القنية خيه أشكال لأن النية 
فيه شرط ولم توجد منه ٠‏ ويرى البعض من 
الحنفية أن الساعى لو أخذها كرها لم تقع 
زكاة لكونها بلا اختيار لكن يجبر بالحبس 
ليؤدى بنفسه لأن الاكراه لا يئاق. 
الاختيار» ٠‏ اذا أكره الرجل بوعيد تلف 
أو حبس على اخراج ما وجب عليه لله من 
صدقة خفعل ولم يأمره المكره بالفتح باخراج , 


شىء بعينه لم يضمن المكره بالكسر ويجزى عن 


الرجل ما خعل لأن المكره بالكسر ومحتسب حين 
لم يزد على أمره باسقاط الواجب والوفاء 
بما التزمه وقد قال الله تعالى « وأوخوا بعهد 
الله اذا عاهدتم » خان أوجب شيئا بعينه على 
نفسه صدقة فالمساكينفأكره بحب سأو قيدعلى 
أن يتصدق بذلك جاز ما صنع منه ولم يرجم 
على المكره بشىء لأن الوفاء يما التزمه مستحق 
عليه شرعا كما التزمه خاذا التزم التصدق 
بالعين كان عليه الوخاء به فى ذلك العين والمكره 
مازاد فى أمره على ذلك خلا يرجع عليه بشىء ٠‏ 
كذلك صدقة الفطر لو أكره عليها رجل حتى 
فعلها أجزآه ولم يرجم على المكره بشىء لأن 
ذلك واجب عليه شرعاءاذا كان هناك رجل عنده 
خمس وعشرون بنت مخاض خحال عليها الحول 
خوجب فيها ابئة مخاض وسط كأكره بوعيد . 
قتل على أن يتصدق على المساكين بابنة مخاض 
جيدة غرم المكره خضل قيمتها على قيمة 


(ه) راجع رد المحتار ج ؟ ص "ا؟ . 


4 اكيراه 


الوسط لأنه ظالم له فى الزام هذه الزيادة 
وقد جازت الصدقة عن المتصدق ف مقدار 
. الوسط خلا يغرم المكره ذلك لأن هذا ليس 
بمال الربا خيمكن تويز بعضه عن كله 
ألا ترى أنه لو تصدق بنصف أبنة مخاض 
جيدة خبلغ قيمته قيمة ابنة مخاض وسط 
أجزأة عن الواجب خلهذا لا توجب على 
المكره الا ضمان الفضل بينهما”© ٠‏ لو أكره 
الرجل على أن يقول ان قربت زوجتى خمالى 
صدقة فى المساكين ختركها أربعة أشهر خبانت 
ولم يدخل بها أو قربها فى الأربعة أشهر خلزمته 


الصدقة لم يرجع على المكره بالكسر بشىء ”٠‏ 


لأنه أن قريها خقد خالف ما أمر به المكره وان 
لم يقربها فقد كان متمكنا من أن يقريها ى 
المدة ويلزمه بالقربان صدقة خيما بينه وبين 
ربه من غير أن: يجبره السلطان عليها ٠‏ ولهذا 
' لا يرجع على .المكره بالكسر بشىء وهو فى 
المعنى نظير ما لو أكرهه على النذر بصدقة ماله 
فى المساكين29 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


اذا امتنع رب المأل عن دخم الزكاة للامام 
خآخذها منه قهرا ٠‏ خان نوى رب اللمال آداء 
الزكاة حال الأخذ أجزآه ظاهرا وباطنا وان لم 
ينو الامام وهذا لا خلاف ذيه كما سبق فى حال 
. الاختيار وان لم ينو رب المال نظر أن نوى 
الامام اجزاه فى الظاهر خلا يطالب ثانيا ٠‏ وهل 


© ١60 المبسوط للسرخسى جح ؟؟ ص‎ )١( 
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يجزئه باطنا خيه وجهان مشهوران فى طريقة 


. الصبى والمجنون والسفيه قام بنيته للضرورة 


وأن لم ينو الامام أيضا لم يسقط الفرض ى 
الباطن قطعا ٠‏ وهل يسقط فى الظاهر ؟ فيه 
وجهان مشهوران أيضا الأصح لا يسقط ذكره 
البغوى وآخرون؟ ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال الخرقى : اذا أخذ الامام الزكاة من 
الانسان قهرا اجزأته من غير نية ٠‏ واختار 
أبو الخطاب وابن عقيل : أنها لا تجزىء خيما 
بينه وبين الله الا بنية رب المال لأن الامام 
اما وكيله ٠‏ واما وكيل الفقراء أو وكيلهما معا 
وأى ذلك كان خلا تجزىء نيته عن نية رب امال 
ولأنالزكاة تجب لهاالنية خلا تجزىء عمنوجبت 
عليه بغي نية ان كان منأهل النية كالصلاقوانما 
آخذت منه مع عدم الأجزاء حراسة للعلم 
الظاهر كالصلاة يجبر عليها ليأتى بصورتها 
ولو صلى بغير نية لم يجزئه عند الله تعالى» 
قال ابن عقيل : ومعنى قول الفقهاء : يجزىء 
عنه أى فى الظاهر بمعنى أنه لا يطالب بها ( 
كانا2؟) ٠.‏ : 


مذهب الزيدية : . 
لا يقتل تارك الزكاة بل يكره على آادائها ٠‏ 
0 المجموع للنووى ج " ص 186 © 1886 . 
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اكراه ىم 


مذهب الامامية : 


اذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها 
يكون هو المتولى للنية وظاهر كلامهم الأجزاء 
وهو الأقوى ولا يجب على الممتنع بعد ذلك 
شىء وانما يكون عليه الاثم من حيث 
امتناعه2؟ ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


ليس على مقهور عقد ولا عهد أى فى شىء 
ما خلا بلزمه ما اكره عليه من صدقة© لقوله 
صلى الله عليه وسلم ( ليس على مكره عقد 
ولا عهد ٠‏ وقيل مضى ولا يقبل بيانها ) ٠‏ 


الاكراه فى الحج والعمرة 


مذهب الحنفية : 


اذا اكره الرجل بوعيد قلف أو حبس على 
حج أو هدى أو بدنة وجب عليه لله تعالى " 
ففمل ذلك ولم يآمره المكره بالكسر بشىء 
. بعينه خلا ضمان على المكره ويجزى عن الرجل . 


ما فعله لأن المكره محتسب حين لم يزد على . 


أمره باسقاط الواجب والوفاء بما التزمه وقد 
قالالله تعالى «وأوخوا بعهد الله اذا عاهدتم» 
فان أوجب شيكا بعينه على نفسه من هدى 
أو بدنة فأكره بحبس أو قيد على أن يفعل 
ذلك المعين جاز ما صنع منه ولم يرجع على 


. 05 العروة الوثقى ج ؟ ص‎ )١( 


صن © ٠١‏ 
(؟) شرح النيل ج ؟# ص 588 4 ج ه 


المكره بالكسر يشىء لأن الوفاء بما التزمه 
مستحق عليه شرعا كما التزمه اذا التزم بذلك 
المعين كان عليه الوفاء به فى ذلك العين والمكره 


بشىء9؟ + والواجب دم على محرم بالغ أكره 
على خعل محظور من محظورات الاحرام التى 
يجب على فعلها دم خلا أثر للاكراه فى مثل ذلك 
كما ]ذا كرو طن طب عفيوا او قر زانية 
يوما كاملا أو ليلة كاملة9©© + ولو أكره 'محرم 
على قتل صيد غير صيد الحرم خأبى حتى قتل 
كان مأجورا عند الله تعالى لأنه من حقوق الله 


وهو ثابت بنصالقر آن«قال تعالى «ولا تقتلوا 


الصيد وأنتم حرم © فكان الامتناع عزيمة 
واباحة قتل الصيد -رخصة عند الضرورة فان 
ترخص بالرخصة كان فى سعة من ذلك وان 
تمسك بالعزيمة فهو أغضل له فان قتل المكره 
بالفتح الصيد خلا شىء عليه قياسا ‏ لأنه صار 
آلة للمكره بالالجاء التام خينعدم الفمل فى 
جانبه ‏ ولا على الآمر ‏ أما فى الاستحسان 
فعلى القاتل الكفارة ولا تىء على الآمر لأنه 
حلال اذ لو باشر قتل الصيد بيده لم يلزمه 
شىء خكذلك اذا اكره عليه غيره ٠‏ ووجه 
الاستحسان أن قتل الصيد منه جناية على 
أحرامه وهو بالجنايةعلى احرام نفسه لا يصلح 
أن يكون آلة لغيره ٠‏ أما أن كان محرمين فعلى 
كل كفارة ٠‏ ولو توعده بالحبس وهما محرمان 
غفى القياس تلزم الكفارة القائل خقط لأن قتل 
الصيد خعل ولا أثر للاكراه بالحيس ى 
الأفعال ٠أما‏ فى الاستحسان فعلى كل الجزاء 
أما علىالقاتل خلا يشكل وأما علىالمكره بالكسر 


9) المبسوط للسرخسى جح ؟؟ ص 1١٠١‏ . 
5( رد المحتار ٠‏ على الدر المختار > 3 
ص 5/6 . ْ 


1م 


لان تأثير اكراهه بالحبس أكثر من تأثير دلالته 
واشارته واذا كان الجزاء يجب على المحرم 
بالدلالة والاشارة خبالاكراه بالحيس أولى ٠‏ 
وان كانا حلالين فى الحرم ختوعده بالقتل 
خالكفارة على الآمر لآأن جزاء الصيد فى حكم 
ضمان المال ولهذا لا يتأدى بالصوم خلا تجب 
بالدلالة ولا تتعدد بتعدد الفاعلين لأن وجويها 
باعماز حرمة لفل تيكون بمنزلة همان الما 
وذلك علىالمكره بالكسر دون المكره مالفتح عند 
اليس السسل ٠‏ وان تو عددة بالحوين انتان 
القائل خاصة بمنزلة ضمان المال وبمنزلة 
الكفارة فى قتل الأدمى وجاء ف اللىاب لا خرق 
فى وجوب الجزاء بين ما اذا جنى عامدا أو 
مكرها(00© 5 


الاكراه على الوطء : 


ايلاج المحرم بالحج حشفته فى أحدالسبيلين 
من آدمى قبل الوقوف بمزدلفة مفسد الح 
ولا رجوع له بقيمة الدم على المكره بالكسر 
كما ذكره الاسبيجانى ٠‏ وحكى فالفتح خلافا 
فى رجوع المرأة بالدم اذا أكرهها الزوج ولم 
أر قولا فى رجوعها بمؤنة حجها أما اذا وطىء 
بعد الوقوف بمزدلفة لم يفسد حجه وتجب 
عليه بدئة +٠‏ وبعد الحلق وقبل الطواف شاة ٠‏ 
أما الفمرة فتفية بالومل ولق مكوها “شيل 
طوافه أريعا ويجب عليه ذيح خان وطىء بعد 
أربعة وقبل الحلق ذبح ولم تفسد ٠‏ ولو أكره 
بالقتل على أن يزنى وهو محرم لم يسعه أن 
يفعل خان فعل وكان محرما خسد احرامه وعليه 
الكفارة دون الذى اكرهه لما بينا ان فعله جناية 


)غ0( المرجع السابق جد ه ص ١١7‏ »“ ج ة 
ص 5754 والميسوط جح ؟ ص ١67"‏ . 


على احرامه وهو فى الجنعاية على احرامه 
لا يصلح أن يكون آلة لغيره ولو أكرهت امرأة 
محرمة بالزنا وسعها أن تمكن من :نفنسها وعى 
قى هذا تفارق الرجل أما فى غساد الاحرام 
خلا خرق ٠‏ اذ يفسد احرامها ويجب عليها 
الكفارة دون المكره بالكسر لأن تمكينها من 
نفسها جناية على احرامها ٠‏ وهى لا تصلح فى 
ذلك آلة للمكره بالكسر وان لم تفعل حتى تقتل 
خهى فى سعة من ذلك خهى فى الامتناع تتمسك 
بالعزيمة؟© ٠‏ 


مذهب الالكية : 


الاكراه على خعل محظور من محظورات 
الاحرام لا أثر له فيترتب الحكم الشرعى على 
الفعل الحاصل بالاكراه كما يترتب عليه 
لو حصل اختيار غان فعل المحرم مكرها 
ما يفسد الحج أو العمرة غسد كل منهما خالوطء 
مكرها قبل الوقوف يعرخة يفسد الحج أما بعد 
الوقوف بعرفة خفيه تفصيل ‏ انظر مصطلح 
( حج ) ومن اكره امرأته المحرمة بالحج على 
الوطء يجب عليه احجاجها حتى ولو طلقت 
وتزوجت غيره - انظر مصطلح”© ( حج ) ٠‏ 


الاكراه على الجماع : 


الاكراه على خعل محظور من محظورات 
الاحرام لا أثر له » غيفسد الجماع الحج 


(0) رد المحتار . على الدر المختار ج ؟ 
ص 51884 وما بعدها والميسوط للسرخسى جح 55 
ص 1١65‏ . 

(؟) راجع حاشية الدسوقى على الشرح 
ج تدص 18 ٠.‏ 


اكصراه هم ْ 


والعمرة مطلقا ولو مكرها ى آدمى وغيره غعل 
شيئا من أفعال الحج بعد الاحرام أو لا ٠‏ 
ومحل الفساد ان دفع قيل الوقوف مطلقا أو 
وقع بعده بشرط أن يقع قبل طواف اخاضة أو 
سعى آخر وروى عقبة يوم النحر أو قبله 
ليلة مزدلفة والا أن وقع قبلهما بعد يوم النحر 
أو بعد أحدهما فى يوم النحر خفهدى واجب ٠‏ 
ولا غساد فى الصور الثلاث ووقوعه بعد تمام 


والا بأن حصل قبل تمام السعى ولو بشرط 
والهدى ووجب بلا خلاف 
بين العلماء الا داود اتمام المفسد من حج أو 
عمرة فيتمادى عليه كالصحيح”١؟ ٠‏ ويجب على 
ف اكه مركا لمحزعة مالع علو لوطه حيطا 
مكرهته حتى لو طلقها ونكحت غيره ٠‏ ويجبر 
الزوج الثانى على الاذن لها فى الخروج مع 
ذلك الزوج الأول الذى كان قد أكرهها ومحل 
الوجوب ما لم تطلبه الزوجة أو تتزين له خان 
دن ما اله ل برد عات ٠‏ كما 
يجب عليها .0 ن تحج 
أيسر بالأقل من كراء المثل 
ومما أكترت به ان أكترت أو بالأقل مما أنفقته 
على نفسها ومن نفقة مثلها فى السفر على غير 
وجه السرف ان لم تكثر ٠‏ وف الفدية بالأقل 
من النسك وكيل الطعام أو ثمنه وفى الهدى 
بالأقل من قيمته أو ثمنه ان اشبترته وانصامت 
لم ترجم بشىء والمعتير فى القلة يوم رجوعها 
لا يوم الاخراج يعتبر طوع الآمة اكراه ٠‏ 
لو اكره رجلامرأة على أن يطآها غيره خلا شى» 
عليها ولا على مكرهها ٠‏ ولا على واطئها 
احجاجها واذا كان المكره ذكرا خالظاهر أنه 


فسدتووجبالقضاء 


ورجعت عليه ان 


. 55١ © 5١8 المجموع للنووى ج اا ص‎ )١( 


ان أعدم المكره بالكسر 1 


يجب على الفاعل أاحجاجه ومن وقع الاغساد 
معه يجب عليه مفارقتها خوخا من عودة لمثل 
مفارقة من أغسد معها حالة اتمامه لذلك المفسد 
وهو ظاهر الطراز ٠‏ وذكر أبن رشد ان عام 
الفساد 0 القفاء ق-وجوب مقسارعة هن 
مع وجوب أتمامه © ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
الاكراه على التطيب أو الحلق : 


اذا اكره المحرم على التطيب لم تازمه خدية 
بالاتفاق لكن تجب عليه المبادرة فى ازالته 
ولو باجرة الثل متى قدر على ذلك ٠‏ نفان 
استدامه بعد ذلك لزمته الفدية لأنه تطيب من 
غير عذر خأشبه اذا ابتدأ به وهو عالم 
بالتحريم”؟ ٠‏ ولو الجا الولى الصبي الى 
التطيب خالفدية فى مال الولى بلا خلاف صرح 
به الدارمى وغيره7» ٠‏ اذا حلق الجهلال أو 
المحرم شعر محرم بغير اذنه بان كان مكرها 
خطريقان ٠‏ أحدهما يرى ف المسأآلة قولين 
أولهما : ان الفدية على الحالق نص عليه 
الشالهمعى ف التديم والاملاء ٠‏ ثانيهما : يجب 
على المحلوق ثم يرجع بها على الحالق خص 


(؟) راجع حاشبية الدسوقى على الشرح ج؟ 
ص 7٠١‏ 
[لوشق راجع المجموع للنووى جح لا ص غ778 »2 


(5) المرجع السابق ج لا ص ؟7 . 


45 ْ اكسسراه 


عليه فى البويطى ٠‏ ثانى الطريقين يرى أن فى 
المسألة قولا واحدا هو أن الفدية تجب على 


الحالق ابتداء قولا واحدا ٠‏ غما دام موسرا 


حاضرا خلا شىء على المحلوق قولا واحدا 05 


وائما القولان ٠‏ اذا غاب الحالق أو أعسر خهل 
يلزم المحلوق اخراج الفدية ثم يرجع بها بعد 
الطريقين ٠‏ خرجح الماوردى فى الحاوىالطريق 
الفدية تجب س' ا 3 وله ا 
المحلوق أبدا لأن المحلوق مقدور ولا تقصير 
من جهته بخلاف الناسى ٠‏ ولو اكره انسان 
محرما على حلق رأس نفسه خفيه القولان 
المتقدمان ولو أكره رجلا على حلق المحرم 
خالفدية على الآمر0؟ ٠‏ 


الاكراه على قتل الصيد : 

لق اأكزة السرم عن اقل انيه أى د 
خلال على قتل صيد ف الحرم خوجهان حكاعما 
البغوى وغيره ٠‏ 


أحدهما : بجب الجزاء على لامر ٠‏ 
والثانى : يجب على المأمور ثم يرجع على 
الآمر كما لو حلق الحال شعر المحرم مكرها 


وهذا الثانى أصح ٠‏ قال الدارمى هو كما لو 
اكره على قتل آدمى © 


2556 2» المجموع للنووى ج /ا ص ؟56؟‎ )١( 


٠ . 5552© 517‏ 
(؟) المرجع السابق ج لا ص 7.٠٠١‏ . 


قال الشيخ عميرة : ولو كان الصيد مملوكا . 
0 فعليهما قيمته مناصفة0») ٠‏ 


الاكراه على الوطء : 


لو اكرهت المحرمة على الوطء قبل التحلل 
من الععرة أو قبل التحال الأول من اليج خلى 
ذلك وجهان : 


أحدهما : وهو الأصح لا يفسد حجها ٠‏ 
ولا الزفها كقارة أن المع عادة فض 
بافسادها الكفارة ٠‏ خفاختلف فى الوطء خفيها 
العمد وغيره كالصوم ٠‏ 


ثانيهما : يفسد حجها وتلزمها الكفارة لأنه 
معنى يتعلق به قضاء الحج خاستوى فيه 
العمد وغيره كالفوات9» ٠‏ أما لو أكره الرجل 
خفيه طريقان بناء على الخلاف ق تصور 
اكراهه على الوطء فى الزنا وغيره ٠‏ 


أحدهما : ان اكراهه لا يبتصور فيكون 
مختارأ فيفسد نسكه وتلزمه الكفارة ٠‏ 


ثانيهما : أنه متصور خيكون خيه وجهان كما 
قلنا فى المراة©» ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


الاكراه على الحلق أو القلم أو قتل الصيد : 


تجب الفدية فى كل من الحلق والقلم وقتل 


لان قليوبى وعميره جد ؟' ص ١5٠.١‏ . 

(؟) المجموع للنووى ج لاا ص 555 »2 21741 
1-5 . 

إ(ه) المرجم السابق ج لا ص ا 2 


الصيد بطريق الاكراه فى الحج على ظاهر 
. المأهب لأنه اتلاف يستوى فيه العمد وغيره ٠‏ 
ولآن .الله تغالى أوجب الغدية على من حلق 
رأسه لأذى وهو معذور ذخكان ذلك دليلا على 
وجوبها على المعذور بنوع آخر2" ٠‏ الاكراه 
عار .ونظلية الزائن أو ابم الشف ا وشحم 
الطيب أو لبس الثياب ٠‏ اذا غطى الممرم 
رأسه أو لبس خنفا أو ثيابا أو وضع طييا 
بطريق الاكراه خلا خدية عليه فى ظاهر المذهب 
لكن يجب عليه عند زوال الاكراه القاء ما على 
رأسه ونزع الخف ٠‏ وخلع الثوب ٠‏ وغسل 
الطيب ف الحال ٠‏ خان آخر ذلك عن زمن 
الامكان فعليه الفدية ٠‏ لأنه تطيب ولبس من 
غير عذر خأشبه المبتدىء وحكم من تعذر عليه 
ازالة الطيب لاكراه حكم من اكره على ابتداء 
الطيب ٠‏ وعن الامام أحمد رواية بوجوب 
الفدية فى كل حال9© ٠‏ 


الاكراه على ما دون الجماع : 


اذا اكره الشخص ف الحج على القبلة أو 
اللمس أو تكرار النظر لم يفسد حجه لأن 


الاكراه على الجماع :: 


اذا أكر هت المرآة على الجماع وكان ذلك 
قبل رمى جمرة العقبة فى الحج خلا هدى 


)١(‏ المغتى لابن قدامه ج ؟ ص ١ه‏ ©» 066ه» 
عه والشرح ج #ا ص 959 © ه56" . 

69 المرجع السابق جح ؟ ص شاه © كام 
والشرح ج ٠‏ ص ه5؟؟ ٠.‏ 

) الشرح الكبير ج 8 ص ؟؟”؟ . 


عليها ولا على الرجل الواطىء أن يهدى عنها 
فص عليه الامام أحمد لأنه جماع يوجب 
الكفارة خلم تجب به حال الاكراه أكثر من 
كفارة واحدة كما ىف الصيام ٠‏ وعن أحمد 
رواية أخرى أن عليه أن يهدى عنها لأن فساد 
الحج وجد منه فى حقها فكان عليه لافساده 
حجها هدى قياسا على حجه ٠‏ وعنه ما يدل 
على أن الهدى عليها لأن اخسباد الحج ىت 
بالنسبة اليها فكان الهدى عليها كما لو 
طاوعت ٠‏ ويحتمل أنه أراد أن الهدى عليها 
يتحمله الزوج عنها خلا يكون رواية ثالثه 
والهدى الواجب عليه يدنه أما فساد الحج خلا 
فرق فيه بين حال الاكراه والمطاوعة خلا نعلم 
فيه خلاخا7؟» ٠‏ وان كان الوطء بعد رمى جمرة 


العقبة لم يفسد الحج وانما يفسد الاحرام 


ولذلك يلزم الاجرام من الحل ليأتى بالطواف 
فى احرام صحيح لأن الطواف ركن فيجب أن 
يأتى به ى احرام صحيح كالوقوف ويجب على 
الواطىء شاة خص على ذلك الامام أحمد وهو 
ظاهر كلام الخرقى2» ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
الاكراه على الطيب أو اللبس أو الحلق : 


من اكره فى الحج أو العمرة على الطيب أو 
لبس ما يحرم على المحرم لباسه طال ذلك أو 
قصر ء أو حلق رأسه خلا شىء عليهء ولا يقدح 
ذلك حجه وعليه أن يزيل عن خفسه كل ما يمكن 
ازالته مناعة زوال الاكراه©© . 


(:) المغئى ج لا ص 8!5 ؛ لآااهم والشرح 
ص ١95‏ 

((ه؟ راجع المغنى ج ‏ ص 5114851١6‏ ., 

(9) المحلى لابن حزم ج لا ص 500 . 


الاكراه على الوطء : 


لا يبطل الحج والعمرة بالوطء بطريق 
الاكراه فى الحلال من الزوجة والأمة2"0 ٠‏ 
وكذلك المرأة المكرهة على الجماع حجها 
واحرامها تام”© 4 


مذهب الزيدية : 
الاكراه على ازالة سن أو شعر أو بشرة : 


يجب الفدية فى ازالة سن أو شعر من أى 
جسد المحرم أو بشرة سواء أزالها من 
جسده بنفسه أو أزالها من جسد انسان محرم 
غيره ٠‏ سواء كان ذلك الغير طائعا أو مكرها 
وقال السيد يحى والفقيه يحى يلزم كل واحد 
منهما خدية لأن حق الله يتكرر لكفارة قتل 
الخطأ ٠‏ وشرط وجوبها فى الشعر والبشرة أن 
يكون الذى أزيل منهما يتبين أثره ى حال 
التخاطب من غير تكلف ٠‏ أما السن غيشترط 
ازالة جميعها ٠‏ ويجب خيما دون ذلك من السن 
وفيما لا يبين أثره الا بتكلف منالشعر والبشرة 
صدقة وهى نصف صاغ9© ٠‏ 


الاكراه على الوطء : 


لا يفسد الاحرام الا الوطء فى أى خرج 
أي مكرها علية قبل التجلل بأحد آمور هى رهى 
جمرة العقية أو دمضى وقته أداء وقضاء وهو 


٠ 185 المرجع السابق ج لاص‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق ج لاص 05؟‎ 
. "6١ ص‎ ١ شرح الازهار ج‎ )8( 


| خروج أيام التشريق أو نحوهما كطواف 


الزيارة أو السعى فى العمرة أو الهدى للمحصر 
أو ينقض السيد احرام عبده ويلزم من خسو . 
احرامه بالوطء مطلقا الاتمام ٠‏ ونحر يدنه اذا 
كان مفردا أو متمتعا ٠‏ خان كان قارنا لزمه 
بدنتان : خان لم يجد البدنة ازمه عدلها وهو 
صيام مائة يوم أو اطعام مائة على الترتيب» 
وقضاء ما أفسد من حج أو عمرة فيقضى 
القارن قرانا والمفرد اخرادا واذا كان الحج 


الذى أفسده أوْ العمرة نفلا وجب عليه 


قضاؤهما ل انظر مصطل-7» (حج) ٠‏ 
مذهب الامامية : 
الاكراه على الجماع : 


اذا أكره الرجل المرأة على الجماع فى 
الاحرام قبل أن يقف بالمشعر وكان ذلك فى 
الفرج لزمته بدنتان ‏ ولم.يلزم المرأة ىم 
والحج من قابل ٠‏ كما يجب أن يتفرقا 
حتى يقضيا المناسكثم يجتمعان ان كانالجماع 
دون الفرج ازمه بدنه وليس عليه الحج من 
قابل ٠‏ وان جامع بعد الوقوف بالمشعر ازمه 
بدنة ٠‏ أما أن جامع بعد الاحرام وقبل التلبية 
خلا شىء عليه ولا يفسد الحبج”» 3 


مذهب الأباضية : 
الاكر أه على الطيب : 


لو اكره المحرم على التطيب وجب عليسه 


(؟) شرح الأزهار ج ؟ ص ١5١‏ »2 5#( ») 
65 ه"أ . 


(ه) مالا ايحضره النتقيه ص 5 وما بعدها.. 


43 ٠ اأشلآراه‎ 


غسله حين يزول الاكراه خان تركه بعد ذلك 
لزمه دم7 5 


الاكراه على الوطء : 1 


لو اكره الزوج زوجته المحرمة على الوطء 
أهدى عنها وأحجها9؟ ٠‏ 


الاكراه فى الاضحية 
مذهب الحنفية : 


لو اكره الرجل بوعيد تلف أو حبس على 
الأضحية حتى فعلها أجزأه ولم يرجع على 
المكره بشىء لأن الأضحية واجبة عليه شرعا 
بئاء على ظاهر الرواية فى أنها واجبة ومقصودة 
ولأن المكره محتسب حين لم يزد على أمره 
ياسقاط الواجب والوخاء به وهو مستحق عليه 
شرعا © ٠‏ 


الاكراه فى النئر 


مذهب الحئفية : 


لو اكره رجل بوعيد تلف حتى جعل على . 


نفسه صدقة لله تعالى أو صوما ٠‏ أو حجا أو 
عمرة أو غزوة فى سبيل الله تعالى أو بدنة أو 
شيئًا يتقرب به الى الله تعالى لزمه ذلك 


(1) شرح الئثيل ج ؟ ص "١8‏ . 
(؟) المرجع السابق جح ؟ ص ٠. "0١7‏ 
إلزق الممسوط للسرخحُسى > 5" ص ١56‏ . 


لأنه مما لا يحتمل الفسخ خلا يتأتى غيه أثر 
الاكراه ولا يرجم على المكره بما لزمه ٠‏ لأنه 
لا مطالب له فى الدنيا ء خلا يطالب هو به خيهاء 
وأيضا الالتزام بالنذر لا ينسب الى المكره 
بالك .واتها بعتي اليه التلف الهامسلامة 
والمكره بالفتح لا يتلف عليه شىء بهذا الالتزام 
ثم المكره بالكسر انما الزمه شيئا يؤثر الوخاء 
به فيما بينه وبين ربه من غير أن يجبر عليه فى 
الحكم خلو ضمن له شيئًا ٠‏ لأصبح من الممكن 
جبره على ابقاء ما ضمن فى الحكم خيؤدى الى 
أن يلزم المكره بالكسر أكثر مما يلزم المكره 
بالفتح”؟؟ ٠‏ لو قال لله تعالى على هدى اهديه 
الى بيت الله فأكره بالقتل على أن يهدى بعيرا 
أو بدنة ينحرها ويتصدق بها خفعل كان المكره 
بالكسر ضامنا قيمتها لأن بلفظ الهدى لا يتعين 
عليه البعير ولا البقرة ولكن يخرج عنه بالشاه 
فالمكره بالكسر ظالم له فى تعيين البدنة فيلزمه 
ضمان قيمتها ٠‏ وأيضا لا يجزيه ذلك عما أوجيه 
على نفسه لحصول العوض ٠‏ أو لأن الفعل 
صار منسوبا الى المكره ولو أكرهه على أدنى 
ما يكون من الهدى ف القيمة وغيرها خفأمضاه لم 
يغرم المكره بالكسر شىء لأنه مازاد على ما هو 
الواجب علية شرعا ٠‏ ولو قال لله تعالى على 
عتق رقبة خأكرهه على ان يعتق عبدا بعينه 
بقتل فاعتقه ضمن المكره بالكسر. قيمته ولم 
يجزه عن النذر. لأنه التزم بعتق رقبة بغير 
عينها والمكره حين أمره بعتق عبد بعينه ظا 
له فيكون ضامنا قيمته وان كان الذى أمره 
بعتقه هو أدنى ما يكون من التسمية لم يكن 


(8) رد المحتار على الدر المختار ج ؟" ص 
.هه » ج هص ١١!/‏ والمبسوط جح ؟1؟ ص »)١١.6‏ 
5 


3 


اكراهة 


على المكرة ضمان وأجز عن المعتق لتيقننا 
بوجوب هذا المقدار عليه ٠‏ ولو قال لله على 
أن أتصدق بثوب هروى أو مروى فأكرهه على 
أن يتصدق بثوب بعينه خانه ينظر الى الذى 
تمهدق به خان كان المعين محيطا بأنه أدنى 
ما يكون من ذلك الجنس ف القيمة وغيرها 
أجزأه ذلك ولا ضمان على المكره بالكسر لأنه 
ما الزمه بالاكراه الا ما يعلم أنه مستحق عليه 
بنذره شرعا ٠‏ وان ن كان غيره أقل من قيمته نظر 
الى خضل ما بين القيمتين خغرم ال مكره بالكسر 
ذلك لأنه قد الزمه بالاكراه ما لم يكن واجبا 
عليه وهو الفضل وهذا بخلاف الهدى والأضحية 
والعتق لأن ذلك مما لا ينتقض خاذا ضمنالمكره 
بالكسر بعضه صار ناقضا ما وجب عليه 
فلا يجزيه عن الواجب خلهذا يغرم المكره جميع 
القيمة ٠‏ أما التصدق بالثوب خيحتمل التجزكة 
اذ لو تصدق بنصف ثوب جيد يساوى ثويا 
لزمه أجزأه ذلك عن الواجب ٠‏ وحيث قلنا 
بوجوب ضمان الزيادة على المكره نقول بوقوع 
الياقى على الناذر فيجزيه عن الواجب ٠واذا‏ 
قال لله على أن أتصدق بعشرة أقفزة حنطة 
على المساكين فأكره بوعيد قتل على أن يتصدق 
ل ا 0 
حنطة رديئة خالمكره بالكسر ضامن لطعام مثله 
لأن المؤدى لايخرج عن جميع الواجب خانه 
لا معتبر بالجودة ف الأموال الربوية عند 
مقابلتها بجنسها ولا يمكن تجويزها عن خضسة 
أقفزة حنطة لأن فى ذلك ضررا على الناذر 
خالمكره ظالم له فى التزام الزيادة على الأدنى 
لهذا يضمن له طعاما مثل طعامه وعلى الناذر 
أن يتصدق بعشرة أقفزة رديكة20 ٠‏ 


© 1١55 المبسوط السرخسى جح ؟؟ ص‎ )١( 


يفل 


٠ 


مذهب الشافعية : 


ا يت للحديثٍ 


2 


الاكراه على ترك منذور أو على فعل يفسده : 


اك «أد على شل مب ل وب لوا 5 


لوا الس واارية ل 
مال امقر اب اليا لين الفسل فا 
الوقت ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


لآ يصح نذر المكره الا أن بئوية9) ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


نذر لقول الرسؤل صلى الله عليه وسالم : 
( ليس على مقهور عقد ولا عهد أى فى شىء 
خلا يلزمه ما اكره عليه من نذر©© ٠‏ 


(5) المجموع للنووى ج لم ص .5؟ وقليوبى 
على المحلى ج ؟ ص 88؟ . 

9) ششيرح الأزهار ج 5 ص 
المأعب جح ”# ص 27# . 


(9؟) شرح النيل ج ذا ص 526 . 


0 والتايه , 


03 


00 


4١ اكخلراه‎ 


الاكراه فى الايمان 
مذهب الحنفية : 


يضم يمن المكره مسواة كان اليمين على 
طاعته كصدقة أو صيام أو معصية لأن اليمين 
لا يعمل خيها الاكراه لأنها لا تحتمل الفس 
فيستوى فيها الجد والهزل20 . والأصل فى 
اعتبار يمين المكره حديث حذيفة رضى الله 
عنه حين أخذه المشركون واستحلفوه على أن 
لا ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
غزوة فحلف مكرها ٠‏ ثم أخبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم خقال عليه السلام: ( أوف لهم 
. بعهدهمونحن نستعين باللهعليهم ٠)‏ ولا ضمان 
على المكره بالكسر لما تقدم فى النذر9©© ٠‏ ولو 
اكره على الحلف فحنث لزمته الكفارة كذلك لو 
اكره على الحنث بان معل ما حلف عليه مكرها 
لأن الفعل شرط الحنث وهو سبب الكفارة 
والفعل الحقيقى لا ينعدم بالاكراه فاذا لم 
يصدر منه كما لو حلف ان لا يشرب خصب الماء 
فى حلقه مكرها لم يحنث”" «ولو حلف لا يخرج 
من المسجد فحمل مكرها الى خارج المسجد لم 
يحنث يخلاف ما اذا توعده شخص حاملا 
له على الخروج ٠‏ فخرج بنفسه حنث لما عرف 
ان الاكراه لا يعدم الفعل عند الحنفية© ٠‏ 


مذهب المالكية : 
من اكره على الحلف على طاعة سواء كانت 


ص اللا ٠.‏ 
0 الصيوظ للمرحين دعاس فا 
9) ردالمحتار على الدر المختار ج؟ ص/7" . 
() رد المحتار على الدر المختار جٍ 1 ص 


تلك الطاعة تركا أو فعلا خهل تلزمه تلك اليمين 
أو لا تلزمه قولان ٠‏ الأول منهما قول مطرف 
وابن حبيب ٠‏ والثانى قول أصيع وابن 
الماجشون والظاهر منهما الثانى ٠‏ ولو أكره 
على يمين متعلقة بمعصية ٠‏ كأن اكره على أن 
يحلف ليشرين الخمر ‏ أو بمباح ‏ كمن اكره 
على الحلف ليدخلنالدار لم تلزمه اليميناتفاقاء 
أى لا يلزمه فعل المعصية أو المباح٠‏ ولا يحنث 
يعدم فملهما©» ٠‏ واذا اكره الحالف على 
الحنث بير كقوله والله لا دخلت الدار فأدخلها 
كرها ٠‏ خلا كفارة عليه بافيود ستة اء 


٠ ان لا يعلم بأنه سيكره على الفعل‎ - ١ 
٠ ان لا يأمر غيره باكراهه له‎  ؟‎ 


بم« ان لا يكون الاكراه شرعياء خان كان 
شرعيا حنث لأن الاكراه الشرعى كالتطوع 
كقوله والله لا دخلت السجن ثم حبس خيه 
لدعوى توجهت عليه ٠‏ وكحلقه أن لا يدفع 
ما عليه من الدين فى هذا الشهر ٠‏ فاكرهه ‏ 
القاضى على الدخع لكونه موسرا ٠‏ 


ع - ان لا يفعل ذلك طوعا بعد زوال 
الاكراه ٠‏ ش 


ه ‏ أن لا يكون الحالف على شخص بأنه 
لا يفعل كذا هو المكره له على غعله خان أكرهه 
كما لو حلف زيد على عمرو أنه لا يدخل الدار 
ثم أكرهه على دخولها حنث الحالف يدخولها 
على وجه الاكراه وقيل لا يحنث والقولان 
ذكرهما أبن عرغفة ٠‏ 


٠ 77. ص‎ 


و اكلراه 


أن لا تكون بيمينه ألا أفعله طائعا 
ولا مكرهاء خان اختل شرط من ذلك حنث2770٠‏ 
ويحنث الحالف يسبب حيس اكره عليه بحق 
كما اذا حلف لا يدخل عليه بيتا أو لا يجتمع 
معه فى بيت فحيس عنده كرها لأن الاكراه 
بحق كالطوع أما لو حبس عنده ظلما 
فلا حيس”© ٠‏ اذا قال ظالم لشخص خلان 
: عندك وتعلم مكانه خأتنى به أقتله أو آخذ منه 
كذا وان لم تأتنى به قتلت زيدا ضاحيك 
أو أخاك خقال ليس عندى ولا أعلم مكانه 
فأحلفه الظالم ٠‏ خلا عذر للحالف بذلك ويحنث 
فى يمينه ولكن لا اثم عليه فى الحلف بل أتى 
بمندوب فيثاب عليه ٠‏ والظاهر أيضا الحنث 
فى حالة ما اذا تحقق الحالف من حصول ماينزل 
بزيد لو امتنع من الحلف ولو ترك المأمور الحلف 
وقتل ذلك الأجنبى أو المطلوب خلا ضمان 
على ذلك المأمور اذ نقل عن ابن رشد قوله 
ان لم يحلف لم يكن عليه حرج نعم ان دل 
المأمور الظالم على ذلك المطلوب ضمنء ويلزم 
الحالف كفارة لأن اليمين هنا وان كانت غموسا 
الا أنها تعلقت بالحال © ٠‏ 


مذهب الشافمية : 


بمين المكره غير منعقدة لأن خعحل المكره 
مرخوع عن خاعله”» ٠‏ 


" حاشية الدسوقى على الشرح جح‎ )1١( 
. ١١5 ص‎ 

(؟) المرجع السابق جح ؟ ص ١65‏ . 

9) المرجع السابق جح ؟ ص 558 ٠.‏ 

(1) حاشية الشرقاوى على التحرير ج ١‏ 


مذهب الحنابلة : 


لا تنعقد يمين مكره لما رواه أبو آمامة ووائلة 
بنت الأسقع ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ( ليس على مقهور يمين ولأنه قول 
حمل عليه بعير حق خلم يصح ككلمة الكفر ) ٠‏ 
وذكر أبو الخطاب فى ذلك روايتين احداهما 
تنعقد لأنها يمين مكلف خانعقدت كيمين 
المختار©» ٠‏ 


حكم المكره على الفمل الذى حلف لا يفعله : 


المكره على الفعل ينقسسم الى قسمين : 
أحدهما : أن يلجأ اليه مثل من يحلف لا يدخل 
دارا فحمل خأدخلها أو لا يخرج منها خاخرج 
محمولا أو مدفوعا بغير اختياره ولم يمكنه 
الامتناع خهذا لا يحنث ولا كفارة عليه ٠‏ لأنه 
لم يفعل الدخول والخروج2»9 ٠‏ أما أن حمل 
بغير أمره لكن أمكنه الامتناع خلم يمتئع حنث 
لأنه دخلها غير مكره”"؟ ٠‏ ثانيهما : أن يكره 
بالضرب والتهديد بالقتل ونحوه قالأبوالخطاب 
فيه روايتان كالناسى ويرى صاحب المغنى 
والشرح أنه لا يحنث قولا واحدا وأيضا 
لا كفارة عليه لقول النبى صلىالله عليه وسلم: 
( عفى لأمتى عنالخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه ) ولأنه نوع اكراه خلم يحنث به كما لو 
حمل ولم يمكنه الامتناع ولأن الفعل لا ينسب 
اليه فأشبه منلم يفعله”» «وان حلف لا تأخذ 


ص ١5٠١‏ 6 لاما . 
(5) المغنى ج ١١‏ ص76١‏ والشرحص186. 
) المغنى ج (١‏ ص م؟ . 
(4) المرجع السابق ج ١١‏ ص /ا9١‏ والشرح 
ص هلم ٠ ١‏ 


اكراه 49 


حقك منى خاكره على دفعه اليه أو أخذ منه 
قهرا حنث لأن المحلوف عليه فعل الأخذ وقد 
أخذه مختارا ٠‏ وان أكره صاحب الحق على 
أخذه خرج على الوجهين خيمن اكره على 
القدوم خان كانت اليمين لا أعطبتك حقك خأخذه 
الحاكم منه كرها خدفعه الى الغريم لم يحنث 
وان اكرهه على دفعه اليه خدفعه خرج على 
الوجهين ف المكره علىالقدم فى بابالطلاق ٠270‏ 


مذهب الظاهرية : 


من حلف أن لا يفعل أمرا خفعله مكرها 
خلا كفارة على الحالف ولا اثم9؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


من حلف مكرها لم تنعقد اليمين عندهم 
الا أن ينويه اما لو أكرهه امام أو حاكم 
أنعقدت لكلا تبطل خائدة ولابتهما© ٠‏ 


مذهب الامامية : 


روى عبد الله ابن القاسم عن عيد الله بن 
سئان قال : قال أيو عبد الله لا يمين فى 
اكراه©» ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


مكروها أو حلف أن يفعل واجبا أو مندوبا ثم 


)١(‏ المغئى ج لم ص 758 والشرح ص7/8؟. 
(9) المحلى لآبن حزم ج لم ص 6" ٠‏ 

(9) شرح الأزهار ج 1 ص " ٠.‏ 

(:) مالا يحضره الفقيهة ص ".؟ ٠‏ 


اكره على الحنث بعد اخباره أكرهه بيميئه 
خلا حنث عليه فيه سواء خافياكراه أو بدونه» 
اما أن حلف لا يفعل طاعة كواجب ومثله 
المندوب ٠‏ أو أن يفعل معصية أو مكروها فى 
أى وقت ثم اكره على الحنث اذ لزمه الحنث 
لم يظلمه مكرهه وقيل : قد ظلمه ف المندوب 
والمكروه لأن له ترك المندوب وان فعل المكروه 
لم يأثم خلا يحنشفيهما وقيل يحنث فالمكروه٠‏ 
وان أكرهه بيمين على فعل معصية كأن يقول 
قل والله لأشرين الخمر ثم على فعلها ان لم 
يحلف كأن يقول ان أبيت ان تحلف على أن 
تفعلها فافعلها ولم يجد نجاة الا بتحلف على 
أن يفعل فحلف لم يلزمه ذلك المذكور من 
الحنث عليه وذلك المعلوم من ترك أو غمل 
ملكوذ من 'قول الرسؤل: صتى الله عليه وئسام 
( ليس على مقهور عقد ولا عهد خمن عاهد فى 
شىء على قهر لم يلزمه الوفاء به ) ٠‏ كذلك ان 
اكرهه على فعل مباح كأن يعطيه من ماله أو 
يفعل مالا يلزمه ولم يجد نجاة الا بالفعل 
أو الا بالحلف فحلف أنه ليس عنده ما طلبه 
منه + أو لا يقدر عليه ٠‏ أو أنه سيفعل ذلك 
لم يلزمهالذى عقد على نفسه ولا الحنث عليه 
اذ قد أباح الله له بكرمه جحود ما طلبه منه 
والحلف عليه لقوله تعالى « الا من اكره وقلبه 
مطمئن بالايمان » خاذا لم يلزمه شىء على الكفر 
بلسانه خقط خالأولى ان لا يازمه على مالا يجب 
عليه وما جعل عليكم فى الدين من حرجء٠‏ وقيل 
يحنثه وهو الصحيح كما يظهر عند امعان 
النظر خان ذلك الذى استدل به انما يفيد 
جواز حلفه كذيا عند ذلك لا اسقاط الحنث 
علية نأا كل راهب الفبل أو ترك مما هو 
حق لله كأن حلفه الجبار عليه لزمه ذلك الذى 


*ء هو واجب الفعل أو الترك كما يلزمه مقتضى 
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الحنث عليه ان حنث ٠‏ أما ما هو حق عليه لعيد 


من عياد الله ان حلفه الجبار عليه فحنث لزمه 


مقتضى الحنث ٠‏ أما اذا كان الحلف على ترك 
واجب الله أو لغيره وجب عليه الحنث أو على 
فعل محرم وجب الحنث أيضا ٠‏ اذا خمل 
. الشخص أو قال ماله حق فى فعله أو قوله لكن 
الجبار غضب من ذلك خقال له بلغنى عنك كذا 
وكذا ثم حلف عليه كرها أنه ما كان منه ذلك 
وهو قد فعل أو قال .لم يحنث لأنه لو أقر 
بالفعل أو القول لعاقبه ظلما على أمر جائز له 
فعله أو قوله ٠‏ وان كان الفعل غير جائز له 
كشتم وقذف ولو لغير الجبار فحلفه ما كان 
منه ذلك لم يحنث ان كان يعاقيه ان أقر ٠‏ 
وان هدد الحالف ولم يعلم بم يعاقب فحلف 
لم يحنث وقيل ان أبرز السيف أو السوط 
وهدده به لم يحنث ه واذا لم يكن من عادة 
الجبار الأخذ والقتل والضرب ولا يدرى 
بما يعاقب خحلف حنث ٠‏ وان عرف أنه يقتل 
أو يعاقب بالمال فحلف ولو بطلاق لم يحنث 
وقيل يحنث وان رأى جبارا عاقب غيره 
ولا سلم فحلف لم يحنث ٠‏ ومن أوعده جائر 
بسوط أو سوطين وهو يتألم بذلك ولكن يحتمله 
فحلف له خهل يحنث أو لا قولان » وان ذهب 
الى الجاكر باختياره مع علمه بأنه يحلفه 
بحنفه د ركذا ان 
الجائر وان ذهب الى مملكته لحاجة وقد علم 
يككاييه اد لك حاحة ولو لو يمل ك8 او 
كان عنده فحلفه حنث© ٠‏ 


:17 شرح النيل ج ١‏ ص 276 الى جين 57/7 » 
جاص 8آ!]؟ 20712 . 


كان فى موشع لا يعلم به ' 


أثر الاكراه فى الكفارة 
مذهب الحنفية : 


اذا أكره الرجل بوعيد تلف على أن يكفر 
يمينا قد حنث فيها فكفر بعتق أو صدقة أو 
كسوة أجزأه ذلك ولم يرجع على المكره بالكسر 
يكىء لآئة أمرة ماشقاط ما هو راكب علنصة 
شرعا وذلك من باب الحسبة خلا يكون موجبا 
للضمان على المكره بالكسر وكأنه يعوضِه 
ما جيره عليه من التكفير يسقوط التبعية عنه 
فى الآخرة وأما الجواز عن الكفارة خلأن الفعل 


فى التكفير مقصور عليه حيث لم يرجع على 


المكره بالكسر بشىء ومجرد الخوف لا يمنسع 
جواز التكفير ٠‏ آلا ترى أن كل مكفر يقدم. 


الخوف جوازه ٠‏ ولو أكرهه على أن يعتق 


عيده هذا عن الكفارة ففعل لم يجزه لأن 
المستحق عليه شرعا الكفارة لا ابطال الملك ى. 
ذلك العبد بعينه خالمكره بالكسر فى اكراهه على 
اعتاق هذا العبد بعينه ظالم فيصير خعله فى 
الاتلاف منسوبا الى المكره بالكسر ويجب 
عليه ضمان قيمته ٠‏ واذا ازمه قيمته لم يجز 
عن الكفارة لانعدام التكفير فى حق المكره ' 
بالفتح حين صار منسوبا الى غيره ولأن هذا 
فى معنى عتق بعوض والكفارة لا تتأتى بمثله 
ولو كان أكرهه بالحبس أجزأه عن الكفارة لأن 
الفعل منسوب اليه دون الأمكره بالكسر ولم 
يستوجب الضمان على المكره بالكسر بهذا 
الاكراه ختتادى به الكفارة لاقتران النية يفعل 
الاعتاق ولو أكرهه بوعيد تلف على الصدقة 
فى الكفارة خفعل ذلك نظر غيما تصدق به خان 
كانت قيمته أقل من قيمة الرقاب ومن أدني 


الكسوة التى تجزىء لم .يضمن المكره بالكسر 
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شيئا لتيقننا بوجوب هذا المقدار من المال عليه 
فى التكفير فيكون المكره مكتسبا سيب اسقاط 
الواجب عنه ٠‏ وان كان أكثر قيمة من غيرها 
ضمئه الذى أكرهه لأنه لا يغبن ى وجوب 
هذا المقدار عليه ولا هذا النوع ٠‏ بل هو مخير 
شرعا بين الأنواع الثلائة وبخرج عن الكفارة 
باختياره أقلها خيكون المكره بالكسر متلفا عليه 
هذا النوع بغير حق فيضمنه له ولا يجزئه عن 
الكفارة وان قدر على الذى أخذه منه كان له 
أن يسترده لأنه كان مكرها على التسليم اليه 
وتمليكه اياه مع الاكراه فاسد فيتمكن من 
استرداده ٠‏ وان كان أكرهه بالحيس لم يضمن 
المكره بالكسر شيئًا لأن الفعل لا يصير منسويا 
اليه بهذا الاكراه ولكنه يرجم به على الذى 
أخذه منه لأنه ما كان راضيا بالتسليم اليهءفان 
أمضاه له بعد ذلك كان بمنزلة ايتداء التصدق 
عليه وان كان مستهلكا خهو دين عليه والتصدق 
بالدين على من هو عليه لا يجزىء عن الكفارة٠‏ 
وكذلك هذا فى كفارة الظهار؟ ٠‏ 


مذهب الحنفية : 


يصح النكاح مع الاكراه عليه وعلى ذلك 
اذا اكرهت المرأة الرجل على التزوج بها لم 
يجب لها عليه شىء لأن الاكراه جاء من جهتها 
فكان فى حكم الباطل لا باطلا حقيقة” ٠‏ ولو 


)١(‏ راجع المبسوط للسرخسى جح 1؟ ص 


5 »)2 150 . 
(5) راجع رد المحتار على الدر المختار ج ؟ 
ص #/0 . 


أكره بوعيد قتل أن حبس حتى تزوج امرأة 
على عشرة آلاف درهم ومهر مثلها ألف درهم 
جاز النكاح لأن الجد والهزل فى النكاح 
والطلاق والعتاق سواء ٠‏ فكذلك الاكراه 
والطواعية٠وللمرأة‏ مقدار مهر مثلها خقط ٠لأن'‏ 
التزام المال يعتمد تمام الرضا ويختلف بالجد 
والهزل ٠‏ خيختلف أيضا بالاكراه والطوع ٠‏ 
قلا يصح من الزوج التزام المال مكرها ٠‏ 
الا أن مقدار مهر المثل وجب لصحة النكاح ٠‏ 
آلا ترى أنه بدون التسمية يجب خعند قبول 
التسمية به مكرها أولى أن يجب وما زاد على 
ذلك يبطل لانعدام الرضا من الزوج بالتزامه. 
وأوجب الطحاوى عليه الزيادة على مهر المثل 
وقال يرجع بها على المكره بالكسر أما لو ' 
أكرهت المرأة ببعض ما ذكرنا على أن تزوج 
نفسها منه بألف ومهر مثلها عشرة آلاف درهم 
خزوجها أولياؤها مكرهين فالنكاح جائز 
ولا ضمان على المكره بالكسر فيه لأن, البضع 
ليس بمال متقوم ثم يقول القاضى للزوج ان 
شكت خأتمم لها مهر مثلها وهى امرأتك ان كان 
كفء لها خان أبى خرق ٠‏ بينهما ولا شىء لها ان 
لم يكن دخل بها وان كان دخل بها مكرهة خلها 
تمام مهر مثلها لانعدام الرضا منها بالنقصان. 
ولو أن رجلا أكره امرأة أبيه فجامعها يريد به 
الفساد على أبيه ولم يدخل بها أبوه كان لها 
على الزوج نصف المهر لأن الفرقة وقعت 
بسبب مضاف الى الأب وهو حرمة المصاهرة 
ويوجع بذلك على ابنه٠لأنه‏ هو الذى ألزمه ذلك 
حكما ٠‏ أما ان كان الأب قد دخل بها خلا يرجع 
على الابن بشىء لأن الصداق كله تقرر على 
الأب بالدخول والمكره بالكسر انما أتلف عليه 
ملك النكاح وملك النكاح لا يتقوم بالاتلاف , 


عن لوو تيت 000 نولو فلت انالا 
زوج حر لم يدخل بها فأكرهت بوعيد تلف 
أو حبس على أن اختارت نفسها فى مجلسها 
سقط الصداق كله عن الزوج ولا ضمان على 
المكره بالكسر فى ذلك لأنه أكرهها على استيقاء 


حقها اذ الشرع ملكها أمر نفسها حين أعتقت ' 


وليس فى هذا الاكراه ايطال شىء عليها لأن 
المهر للمولى دونها حتى لو دخل بها الزوج 
كان الزوج قد دخل بها قبل ذلك خالصداق 
مولاها على الزوج ولا يرجع علىالمكره بالكسر 
بشىء لأنه ما أكره الزوج على شىء ٠‏ ولأن 
الصداق قد تقرر عليه كله بلا دخول ٠‏ والمكره 
لم يفعل سوى اتلاف ملك اليضع علىالزوج٠‏ 
وهذا لا يتقوم بالاكراه لأنه لا قيمة للبضع 
عند خروجه من ملك الزوج9» ٠‏ واذا أكره 


الرجل على الخلوة بامرآته أو على وطئها تقرر 


عليه جميع المهر0© ٠‏ واذا أكره على التوكيل 
بالنكاح خوكل فعقد الوكيل عقد النكاح صح 


هذا النكاح ثم أعلم ان المكره بالفتح يرجع 


على المكره بالكسر استحسانا ولا ضمان على 


٠ الوكيل9©»‎ 


مذهب المالكية : 


' الاكراه على النكاح كالاكراه على الطلاق 
فى عدم اللزوم نحو قوله ان لم تزوجنى 


ورد المحتار على الدر المختار ج ؟ ص ؟/ا؟ » 
جا هص 1١7‏ . أء 

(؟) الميسوط للسرخمى ج 15؟ ص ١١8‏ . 
(؟) رد المحتار على الهر المختار ج ؟ ص 
٠.68٠‏ 2 


(8) المرجع السابق ج ؟ ص اله ©» جاه 


حتى لو أجازه المكره بالفتتح بعد زوال الاكراه 


اذ لا بد من خسخه اتفانا0» ٠‏ 


. مذهب الشافعية : 


قال البغوى : للسيد اكراه عبده على قبول 
النكاح لأنه اكراه بحق وخالفه المتولى20 ٠‏ 
والاكراه على الوطء يحصل الاحصان ويستقر 
به المهر ٠‏ ويلحق الولد ٠‏ وتضير به الأمة 
مستولدة”"؟ » واذا وطىء الزوج زوجته مكرهة 
قبل دخع الصداق كان لها الامتناع بعد ذلك 


من الوطهء وقيل لا لأن اليضع بالوطء 


كالتالف» ولو كرر وطء مكرهة على زنا 
تكرر المهر بتكرر الوطء9؟ ٠‏ ويلحقه الولد ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


اذا عقد النكاح بطريق الاكراه صح لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم « ثلاث هزلهن جد 
وجدهن جد » الطلاق والنكاح والرجعة وقال 
عمر « أربع جائزات اذا تكلم بهن الطلاق 
والنكاح والعتاق والنذر2؟ »6 ٠‏ 


(ه) حاشية الدسوقى على الشرح ج ؟: ص 
كك 2 .ل/5؟ . 

0) الاشسباه والنظائر للسيوطى ص ه١؟ ٠.‏ 

المحلى على المنهاج جح 9 ص 8/؟ . 

(9) المرجع السابق ج "ذا ص ه58 © ج 4 
ص 55 . 

٠ ؟9١ المغنى لابن قدامه ج لا ص‎ )0٠١( 
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مذهب الزيدية : 


اذا أغضى الش خص غير زوجته وكانت 
مكرهة لزمه الأرشى وهو ثلث الدية ان لم 
متيتةلما علض الول والتاكظ كان ممنة لها 
لزمه كل الدية ويجب لها أيضا نصف المهر اذا 
كانت بكرا ٠‏ هذا اذا كان اغتضاضها بالمعتاد 
وعلة وعوت شف اكيز لا كله أن الفبخض 
جان باذهاب بكارتها فيلزمه المهر جميعه ٠‏ ومن 
حبث أنه زان لا يلزمه شىء خيلزمه نصفه 
والحد ٠‏ هذا اذا كان الشخص مكلفا ٠‏ خان 
كان غير مكلف لزم جميع لمر لسقوط الحد 
عنه أما لو أخضاها بغير المعتاد كاصيع وعود 
انه يلزمه كل المهر حينئكذ لأجل اذهاب بكارتها 
وعدم وجوب الحد عليه ٠‏ ومع المهر كله يلزم 
الأرش وهو الدية ان سلس البول ٠‏ وثلثها ان 
انتمسك2©00 ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


من عقد بقهر نكاحا على نفسه أو وليته 
خليس بمنعقد(" ٠‏ وان تزوجت امرأة باذن 
وليها فأنكرت بعد العقد وقبل الوطء ٠‏ قبول 
العقد ثم وطئت كرها ثم أجازت جاز النكاح 
عند جمهورهم وتحرم عند غيرهم وقليل منهم 
لأن ذلك الجماع زنا ٠‏ والقليل منهم يرى 
تحريم المزنية على زانيها ٠‏ وهذا هو الصحيح 
عند صاحب شرح النيل » ووجه قول جمهورهم 
أنه لم يجامعها على نية الزئا بل على رسم 
النكاح بولى وشاهدين كذلك هى ليست بزائية 
لأنها مثلوية خلما لم تحرم جاز البقاء على عقد 


(0) شرح الازهار ج 1 ص 551 2 1551 . 
(؟) شرح الثيل ج ؟ ص 676 . 


النكاح بشرط أن تجيز بعد المس ء وعلى القول 
بالتحريم يثبت النسب”؟ وقيل لا ٠‏ ومن 

تزوج بلا صداق أو بصداق غير جائز خوطتها 
زوجها قهرا مرة ولو دون الفرج ولو كانت 
طفلة أو مجنونة أو آمة ٠‏ خلا تمنعه من ذلك ' 
بعد ٠‏ ووجب لها صداق المثل بالمس الأول 
أو العقر ٠‏ أما ان قهرته على مسها لم يلزمه 
به صداق تام حتى يمسها باختياره وصح لها 
منعه بعد ذلك حتى يمسها برضاها أو يقهره 
ولم يلزمه بقهرها اياه ٠‏ لأنها خعلت خملا 
تقصد به نفعا لنفسها خلم يجز ٠‏ ولها منعه من 
الوطه ان قدم لها صداقا جائزا عاجلا ٠‏ أو مع 
آجل حتى يؤدى العاجل ولو بعد وطء كا 

بقهر أما ان كان برضا خلا تمئعه(؟) ٠‏ واذا 
استكرهت زوجة على الزنا قبل الدخول فعلى 
المعتدى مثل ما خرض على الزوج ان مسها 
ولو خيما دون الفرج أو فى دبر وعلى الزوج 


"مسها زوجها أولا فعلى المعتدى نصف خرض 
الزوج وقيل المثل كما فى الديوان ٠‏ واذا تكرر 
مس المغصوبة لزنا خهل على الغاصب بكل مس 
عقر أو صداق مثل غير ما وجب لها بالحلال 
أو يجب لها مهر واحد بالكل مع ما وجب لها 
بالحلال فقط ٠‏ أو يجب لها بكل مكان صداق 
أو أن حبسها فى موضع يزنى بها خصداق واحد 
مع الذى تزوجت به وان كانت تهرب خيردها 
خهل بكل مس صداق خلاف ٠‏ والصحيح أنه 
يلزمه بكل مس صداق أو عقر لأنه لا خرق بين 
المس الأول وما بعده لأن كل مس حرام وظام 
وغصب هلها بكل واحد حق ولم ثر ما يهدره 


وه الرجع السابق ج ؟ مس 41 /18 . 
قف ف الا حص 1١ © ٠‏ 


14 اكسيراهة 


قياسا على ما لو تعدد ضرب أحد لآخر اذ لكل 
ضربة حق على حدة أن بينت وبالمجموع ان 
لم تتميز كل واحدة ٠‏ وان كانت تارة ترضى 
وتارة يقهرها ٠‏ لزمه صداق واحد أو لزمه عقر 


على قول ٠‏ ولزمه بكل ما أكرهها صداق أو عقر ' 


على الصحيح ٠‏ واذا كانت تنازعه وتجنب 
نفسها منه ويغلبها خذلك غصب وعدم رضا 


منها ولو ضيقت خرض عليها القتال ٠‏ وان كان 
يريها أنه سيقتلها ان جاذيت نفسها ختركت ٠.‏ 


لذلك لكلا تموت خذلك غصب أيضا ٠‏ وان كان 
الواجب عليها أن تموت ولا 2 


الاكراه فى المحرمات 


مذهب الحنفية : 


يحرم على الرجل أصل ممسوسته بشهوةء 
. وأصل ماسته وناظرة الى ذكره يبشهوة ٠‏ 
والمنظور الى خرجها الداخل بشهوة ولا خرق 
خيما ذكر بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد 


واكراه ع ذلك20 ٠‏ ولو اكره على وطء أم ١‏ 


زوجته أو ابنتها تحرم عليه زوجته29© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


الوطء باكراه ليس من وطء الشبهة خلا 
يترتب عليه تحريم ولا محرمية؟» ٠‏ 


. ١١7 2 ١؟> شرح النيل ج لا ص‎ )١( 

(؟) رد المحتار على الدر المختار ج ؟' ص 
4 - 

0-5 المرجع السابق ج ؟' ص ٠. 6٠.‏ 

4 لم ارو كرا 


مذهب الحنابلة : 


اذا استكره الابن امرأة أبيه على الوطه 
أنفسخ نكاحها من أبيه ٠‏ أما لو أكرهها على 
القبلة وامباشرة دون الفرج غفى ذلك روايتان 

احداهما : تنتشر الحرمة لأنها مياشرة تحرم ف 
غير النكاح والملك خأشبه الوطء ٠‏ 


0 : لا قد تنتشر لأنه ليس بسيب للبعضية 

تت الخرمة كالنظر والقاوة وخرج 

0 فى النظر الى الفرج والخلوة لشهوة 

وجها أنه ينشر الحرمة ٠‏ كذلك اذا استكره 

الزوج آم امرأته أو ابنتها على الوطء خان ذلك 
بجعل امرأته تبين منه9© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


ان أخذ خرح ج الأب قهرا خادخل فى فرج 
زوجة 3 الاين لم تحرم الزوجة على الابن لأنه 
لم ينكحها أما أن هدد أو ضرب حتى جامعها 
بنفسه قاصدا خهو زان مختار قاصد وعلنه 
الحد وتحرم على الابن لأنه لا حكم للاكراه 
هنال ٠‏ 


٠ 


الاكراه فى الرضاع 
مذهب الحنفية : 


الرضاع اكراها بشروطه المعتيرة عند 


.يحرم ٠‏ خلو آجر رجل لبن امرأة لضرتها كرها 


الصغيرة حرمتا على الزوج أبدا ان دخل بالأم 


ل(ه) المغنى لابن قدامه ج لا ص 1؟؟65/؟؟, 
(3) المحلى لابن حزم ج م ص 570 . 


اكخراةهة 44 


واللبن منه ٠‏ وللزوج الرجوع بنصف مهر 
الصغيرة على الموجر2©0 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


التحريم لأنه منوط بوصول اللين الى الجوف 
على المرضعة على الأصح9؟ ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


الرضاع لا يراعى فيه نية بل رضاع 
المجنوئة والناكمة كرضاع العاقلة لقول النبى 
« يحوم من الرضاع ما يحرم من النسب » 
خلا مدخل للارادة فى الرضاع ولا هو عمل 
أمرت به خيراعى فيه نيتها ٠‏ ش 


مذهب الزيدية : 


غمل المكرهة على الرضاع صحيح وعلى 
ذلك اذا أكره الزوج زوجته الكبيرة علىمارضاع 
زوجته الصغيرة خالفسخ من جهته خلا يرجع 
عليها بمهر الصغيرة ولها خنصف مهرها أن لم 
يكن قد خلا بها يعنى الكبيرة حيث لا خغل لهاء 
وف تعليق الفقيه على : ولو بقى لها خعل » 
وهو القوى كما لو أكرهها على أتلاف مال 
الغير ٠‏ وان كان المكره الغير رجع الزوج على 
المكره بالكسر خصف المهرين خان بقى لها خعل 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار جد ؟' ص 
015 . 
(؟) المجموع للنووى جة ص.7١‏ والسيوطى 


. ٠5٠6 ص‎ 


سقط مهرها لأن الاتلاف حصل من جهتها 
ويضمن الزوج للصغرى ويرجع على الكبرى 
وهى ترجع على المكره بالكسر خان لم ببق لها 
فعل ضمن الزوج لهما جميعا ويرجع به على 
المكره وقيل لا مسقط سواء بقى لها خمل آم 
لا كما لو أكرهها على اتلاف مال الغير©© ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


الرضاع يحصل ولو عن قهر ٠‏ خلو قهر 
حائر امرأة أن ترضع صبيا خفعلت كان رضاعا 
فتحرم على الصبى وتكون كامه(4) ٠‏ 


الأكراه فى الطضلاق 
مذهب الحنفية : 


يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو 
مكرها©» ٠‏ لذلك لو أكره بوعيد تلف على 
أن يطلق امرأته ثلاثا خفعل ولم يكن قد دخل 
بها يانت منه وعلى الزوج خصف الصداق ان 
كان قد سمى مهرا ٠‏ وعليه المتعة ان لم يكن 
قد سمى لها مهرا ٠‏ ويرجع بذلك على المكره 
بالكسر لأنه هو الذى ألزمه ذلك المال حكما » 
عجياة جب "امات الضداق تالتصن + والمكره 
هو الذى جعل الفرقة مضافة الى الزوج. 
باكراهه ذكأنه ألزم الزوج بذلك المال ٠‏ أو 
خوت بيده من ذلك المال فبلزمه ضمائه كالغاصب 
أما ان كان الزوج قد دخل بها خلا رجوع له 


0) شرح الأزهار جح ؟ ص 515 ٠.‏ 


(18) شرح النيل ج ا ص 58؟ ٠‏ 
(ه) رد المحتار علىالدرالمختار جاكص6!/6. 


٠‏ 5 اكيراهة 


على المكره بالكسر بشىء لأن الصداق كله قد 
تقرر على الزوج بالدخول وال مكره بالكسر انما 
أتلف عليه ملك النكاح ٠‏ وملك النكاح لا يتقوم 
بالاتلاف على الزوج عندهم (1) ٠‏ هذا كله اذا 
كان المكره بالكسر أجنبيا ٠‏ أما اذا كانت 
الزوجة هى التى أكرهته على الطلاق قبل 
الدخول خلا يجب لها شىء ٠‏ هذا اذا أكرهته 
بالملجىء ٠‏ أما اذا كان الاكراه يغيره فعليه 
نصف امهر© ٠‏ ولو أكره الزوج على أن 
يطلق امرآأته يألف درهم وأكرهت المرأة على 
أن تقبل ذلك خفعلاً وقع الطلاق بغير مال لأن 
الاكراه لا يناى الاختيار فى الايجاب والقبول 
وانما بعدم الرضا به ٠‏ والمال لا يجب بدون 
الرضا به9© ٠‏ ولو أكره الزوج زوجته 
بالحيس حتى سألته الطلاق كان الزوج خارا 
لأن الرضا ينعدم بالاكراه بالحبس” ٠‏ ولو 
أكره رجل بوعيد تلف على أن يطلق امرأته # 
التى لم يدخل بها واحدة ٠‏ خقال هى طالق 
ثلاثا خلا ضمان علىالمكره بالكسر لأنه أتى بغير 
ما أكره عليه أما.من حيث الصورة خلا اشكال 
وأما من حيثالحكم خلان الثلاثأزالت عنالمحل 
الحل كلية بالنسبة للمطلق بخلاف الواحدة التى 
تزيل الملك مع بقاء الحل فال محل خهما متغايران 
فكان طائعا خيما أتى به ٠‏ ولأن الزيادة التى 
أتى بها تبين الزوجة من غير اكراه عليها ٠‏ لأنه 
زاد اثنتين وهما كاغيتان فى البينونة ٠‏ وتأكد 
خصف الصداق بينهما قبل الدخول وكذلك لو 
طلقها اث: 


ثنتين أو قيل له طلقها اثنتين وطلقها 


(): راجع المبسوط للسرخى جح ؟1؟ ص7" . 

(؟) رد المحتار على الدر المختار جٍ ؟ ص 
“ا كاج ماص 1117 . 

(9) المبسوط للسرخى جح ؟؟ ص ث8 ٠.‏ 


ثلاثا ٠‏ ولو قيل له طلقها ثلاثا خطلقها:.واحدة: 

رجع عليه بنصف الصداق الذى غرم لأن ماأتى 
به بعض ما أكره عليه خيكون مكرها على ذلك 
والتلف الحاصل به يصير منسوبا الى المكره 
بالكسر آلا ترى ان المأمور بايقاع الثلاث اذا 
أوقع الواحدة تققعم والمأمور بايقاع الواحدة / 
اذا أوقع الفلاث لم يقع شىء, عند أب 
حنيفة”؟ ٠‏ ولو أن رجلا لم يدخل بزوجته 


حتى جمل أمرها بيد رجل يطلقها تطليقة اذا 


شاء ثم أكره بوعيد تلف على أن يجعل ف يد 
ذلك الرجل تطليقة أخرى خفعل خطلقها الرجل 
التطليقتين جميعا لم يرجع الزوج على المكره 
بالكسر يشىء من الممر لأن ما جعله أولا كان 
غيه طائعا وهو كاف لتقرير الصداق وكذلك 
لا رجوع على المكره بالكسر بشىء من المهر فى 
حالة ما اذا طلقها التطليقة التى جعلها الزوج 
اليه بغير اكراه ٠‏ أما لو لطقها التطليقة التى 
أكره الزوج على جعلها بيد الآخر دون الأخرى 
رجع الزوج حينئذ على المكره بالكسر ينصف 
المهر لأن تقرر خصف الصداق عليه كان باعتبار 
ما أكره عليه0© ٠‏ ولو أكرهه عتى القول ان 
قربتها خمى طالق ثلاثا ولم يكن قد دخل بها 
خفر بها طلقت ولزمه مهرها ولا رجوع له على 
المكره بالكسر بشىء لأنه خالف ما أكرهه عليهه 
ولأن المهر لزمه بالدخول والمكره بالكسر انما 
أقظف عليه باكراهه ملك النكاح وذلك ليس 
يعتقوم خلا يضمن له المكره بالكسر قيمته وان 
لم يقربها حتى بانت بمضى أربعة أشهر غمليه 
خصف الصداق ولم يرجع به على الذى أكرهه 
لأنه كان يقدر على أن يجامعها فيجب عليه ش 


(5) المرجع السابق ج ؟؟ ص 178 . 
(1) المبسوط للسرخسى ج ١6‏ ص ١77‏ . 


٠١١ اككراةه‎ 


المهر بجماعه اياها ٠‏ لا بما ألجأه اليه المكره 
بالكسر وأكثر ما خيه أنه بمنزلة الاكراه على 
الجماع وذلك لا يوجب الضمان علىالمكره ٠27‏ 
ولو أكرهه على أن يكتب طلاق امرأته فكتب 
لم تطلق لأن الكتابةأقيمت مقام العبارة باعتبار 
الحاجة ولا حاجة هنا كذا فى الخانية9؟ ٠‏ 


مذهب المالكية : 
لو آكره الشخص على الطلاق لم يلزمه شىء 


فى اغلاق أى اكراه ٠‏ بل لو آكره على واحدة. 


فأوقع أكثر خلا شىء عليه لأن المكره بالفتح 
لا يملك نفسه » ويشترط لعدم لزوم طلاق 
المكره أن لا يكون قاصدا بطلاقه حل العصمة 
باطنا وان لا لزمه الطلاق وأن لا يكون المكره 
على التلفظ بالطلاق تاركا للتورية9؟ مع 
معرخته لها خان تركها مع معرفتها حنث 
والمذهب عدم الحنث ٠‏ والاكراه على الطلاق 
أما شرعى أو غيره خمذهب المدونة الذى به 
الفتوى يرى أن الاكراه الشرعى الذى هو 
عبارة عن اكراه على الفعل الذى تعلق به حق 
لخلوق طوع أى تعتبر اختيارا يقع به الطلاق 
جزما خلافا للمغيرة خلو حلف بالطلاق لايخرج 
زوجته فأخرجها قاض لتحلف عند النبر لزمه 


٠ 1١/7 المرجع السايق جح ؟2؟ ص‎ )١( 

(؟) ارد المحتار على الدر المخقار ج ؟ ص 
لاه » ج ؟ ص 81 ٠‏ 1 

(9) المراد بالتورية هنا الاتبيان بلفظ فيه 
أيهام على السامع كان يقول هى طالق ويريد من 
وثاق أو من رجعة بالطلق وعلى ذلك فليس المراد 
بها هنا معناها الحقيقى وهو اللفظ الذى لمعئيان 
قريب وبعيد فيطلق ويريد منه البعيد اعتمادا على 
<< قرينة ٠‏ 


الطلاق على مذهب المدوئة وهو المأهب اما 
المغيرة فيرى عدم لزوم الطلاق ٠‏ أما اذا أكره 
على فمل لا يتعلق به حق مخلوق خاختلف فى 

ذلك ٠‏ ابن حبيب وغيره من المالكية خلو 
حلف بالطلاق أن لا يدخل دارا فأكره على 
دخواما ال حمل وادعلها: نكها قدي ابن 
حبيب يرى أنه لا يحنث وابن حبيب يقول 
بالحنث ف الاكراه الفعلى ٠‏ وهو مقيد بما اذا 
كانت صيغة بر كما مثل خان كانت صيغة حنث 
نحو ان لم أدخل الدار خهى طالق فأكره على 
عدم الدخول خائه يحنث ٠‏ ونحو ذلك قوله 
ان دخلت دار زيد أو ان فعلت كذا خأنت طالق 
فأكره على مله ٠‏ ومقيد آيضا بما اذا لم يأمر 
الحالف غيره أن يكرهه وبما اذا لم يعلم حين 
الحلف أنه سيكره بعده ٠‏ ويما اذا لم يقل فى 
يمينه لا ادخلها طوعا أو كرها وان لا يفعله 
بعد زوال الاكراه حيث كانت يمينه غير مقيدة 
بأجل أما لو كانت مقيدة بأجل وفرغ وفعل 
المحلوف حنث ٠‏ لو أكره الشخص على الطلاق 
ثم زال الاكراه خأجازه طائّعا خهل بلزمه نظرا 
للطوع أولا لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه ٠‏ و ن 
حكم الاكراه باق نظرا الى أن ما وقع فاسدا 
لا يصلح بعد قولان ٠‏ والأحسن المعنى به 
فيلزمه ما أجاز وهو المعتمد» ٠‏ ولو حلف 
على زوجته بالطلاق أن لاتخرج من الدار 
خخرجت لسيل أو لهدم أو لأمر لاقرار لها معه 
أو أخرجها صاحب الدار ٠‏ لاتقضاء عقد 
الاجارة أو نودى على ختح قدر وهى حامل أو 
مرضع فخرجت لخوخها على ما فى بطنها 
أو رضيعها » خفى سماع ابن القاسم عن مالك 


(6) - حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج؟ 
ص ١1‏ 0 ْ 


0 اكراه 


لا حنث عليه +٠‏ ويحتمل الحنث ٠‏ لأنه كالاكراه 
الشرعى لأن الخروج واجب شرعا فى مثل 
هذا ٠‏ ورد بأنه غير صحيح أخالفته 
للنصض90© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لا يقع طلاق مكره على الطلاق ولو وكيلا 
فيه أو على فعل كان قد علق الطلاق عليه 
فحينكذ لا تنحل اليمين يدل لما تقدم حديث 
« لا طلاق فى اغلاق » رواه أبو داود وصححه 
الحاكم على شرط مسلم ٠‏ وخسر الشافعى 
وغيره الاغلاق بالاكراه ٠‏ ولا يشترط لعدم 
وقوع طلاق المكره ٠‏ التورية بأن ينوى 
غير زوجته كأن ينوى بقوله طلقت خاطمة غير 
زوجته +٠‏ أو ينوى حل الوثاق ٠‏ أو يقصد 
بطلقت العزم على الطلاق ف المستقبل أو 
الاخبار كاذبا ومثل ذلك أن ينوى بقلبه التعليق 
على مشيكئة زيد ٠‏ وقيل أن تركها بلا عذر من 
جهل بها أو دهشة اصايبته بالاكراه وقع 
طلاقه لاشعار تركها بالاختيار » خان ظهر من 
المكره بالفتح فزينة اختيار بان أكره. على 
ثلاث فوحد أو ثنى وان لم يملك غير ذلك أو 
اد كسمن عاذ ١‏ أى. أكرهة طن طبري 1د 
تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فسرح أو 
بالعكس أى أكره على واحدة أو على مطلق 
الطلاق على المعتمد فثلث أو على كناية صرح 
أو على تنجيز فعلق أو على أن بقول سرحت 

خقال طلقت وقع الطلاق ٠‏ ولو واخق المكره 
بالفتح ونوى الطلاق وقع لاختياره ٠‏ وقيل 
لا يقع للإكراه ومجرد النية لا يعمل ٠‏ ومن 


(9) المرجع السابق ج ؟ ص ١76‏ . 


الاكراه ما لو حلف ليطأنها قبل نومه خغلبه 
النوم بحيث لا يتمكن من دفعة”٠‏ ومنه 
ما لو حلف ليطأنها فى هذه الليلة فوجدها 


حائضا وما لو حلف أن لا يجد فى ألبيت شيقا ' ' 


الا كسره على رأسها فوجد هاونا قال ذلك 
الخكليت ‏ وغالفه الزملن ومحه يها “او عل 
ليقضينه حقه غدا فاعسر ٠‏ والكلام السابق 
كله فى المكره بغير حق أما المكره بحق خاختلف 
فى تصويره فقيل هو كلمولى وليس ذلك 
بصحيح لأن للقاضى أن يطلق عنه© ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


لا تختلف الرواية عن أحمد ف أن طلاق 
المكره لا يقع لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم (ان الله وضع عنأمتى الخطأ والنسيان 
وما اأستكرهوا عليه ) رواه ابن ماجة ٠‏ وعن 
عاكفة رقَئ' الله عنها كالت © يمنت وسسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا طلاق 
فى اغلاق ) رواه أبو داود والأثرم ٠‏ قال 
أو عبيد والقتيبى معناه فى اكراه ٠‏ وأيضا 
أنه قول حمل عليه بغير حق خلم 
حكم ككلمة الكفر اذا أكره عليها ٠‏ هذا اذا 
كان الاكراه بغير حق أما ان كان بحق كاكراه 
الحاكم المولى على الطلاق بعد التريص اذا 
لم يفىء واكراههالرجلين اللذين زوجهمما وليان 
ولا يعلم السابق منهما على الطلاق وقع 
الطلاق لأنه قول حمل عليه بحق خصح 
كاسلام المرتد اذا أكره على الاسلام ولأنه؛ 
انما جاز اكراهه على الطلاق ليقع طلاقة خلى 


.4 
بيثبت له 


٠‏ (؟) راجع فيما تقدم قليوبى وعميرة » على 
المحلى على المتهاج ج # ص ؟9” 2 97" ل 


اكراةه ل 


لم يقع لم يحصلالمقصوذ297 + وان أكره على 
طلقة خطلق ثلاثا وقع لأنه لم يكره على 
الثلاث ٠‏ وان طلق على من أكره على طلاقها 
وغيرها وقع طلاق غيرها دونها ٠‏ وان قصد 
ايقاع الطلاق دون دفع ما أكره به وقع 
لأنه قصد الطلاق واختاره + ويحتمل أن لا يقع 
لآن اللفظ مرخوع عنه خلا يبقى الا مجرد النية 
فلا يقع الطلاق© ٠‏ واذا قال أنت طالق اذا 
قدم خلان خقدم به مكرها محمولا لم تطلق 
لأنه لم يقدم وانما قدم به ٠‏ وكذلك اذا 
كان قدم بنفسه مكرها لم يحنث7" ٠‏ وان 
قال لزوجته ان تركت هذا الصبى يخرج 
فأنت طالق خانفلت الصبى بغير اختيارها 
فخرج خان كان نوئى أن لا يخرج خقد حنث 
وان نوى أن لا تدعه لم يحنث خصأحمد على 
معنى هذا وذلك أن اليمين اذا ؤقعت على 
فعلها خفقد فعل الخروج عن غير اختيار منها 
فكانت كالمكره اذ لم يمكنها حفظه ومنعه وان 
نوى فعله خفقد وجد وحنث وان لم تعلم نيته 
انصرف يمينة' الى قعلها لأنه الذى تناوله لفظه 
فلا يحنث الا اذا خرج بتفريطها فى حفظه 
أو اختيارها9» ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


من حكم بامضاء طلاق مكره فحكمه مردودء 
لآن الله تعالى قال « ولكن يؤاخذكم بما كسبت 


(1) المغنى ج لم ص 504 © .1؟ والشرح 
دمص ١)؟‏ 2 5ع 2 79] . 


0) المغنى ج لم ص 58# والشرح ج م 
ص 56 . 


9) المغنى جم ص765 والشرح حلم ص6/ا؟ 
(5) المغنى ج للم ص751 والشرح ج/ص6/؟ 


قلوبكم » والمكره لم يطلق قط ٠‏ انما قيل له : 
قل هى طالق ثلاثا فحكى قول المكره بالكسر 
له فقط ٠‏ كما أن الطلاق لا يكون الا عن 
رضا من المطلق ونية له والمكره ليس كذلك 
يدل لذلك أيضا قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم ( ان الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه ) وعلى ذلك 
ان تزوج المطلقة بالاكراه شخص آخر خوطتها 
كان زائيا بذلك الوطء خفيجلد. ويرجم ان. كان 
محصنا ويجلد :مائة ويغرب عاما إن كان غير 
ا 5 


مذهب الزيدية : 


لا يقع طلاق المكره الا أن ينويه اذ النية 
تصير الاكراه كعدمه همذا اذا لم يكره الحاكم 
على الطلاق وذلك فى الايلاء حيث تمرد من 
الوظة وقيل بصن فقط وعدا ف الظهار: حيثك 
لم يف27 ٠‏ كما لا يجوز الاكراه على التحليف 
بالطلاق سواء كان المحلف الامام آم الحاكم 
أم غيرهما وسواء كان ذلك فى بيعة الامام 
آم غيرها وتبطل ولاية من فعل ذلك وهو 
لا يستجبره ولو وأئ: فى ذلك صلاحا ٠‏ خان 
كان يرى ذو الولاية جواز الحلف بالطلاق . 
ونحوه جاز ولزم ولا يجوز للحالف المخالفة 
بعد الحكم به لأنه يقطع الخلاف© ٠‏ 

(ه) المحلى لابن حزم ج م ص 7*9 9006 . 


(1) شرح الازهار ج ؟ ص 37895 . 
0 التاج المذهب جح ؟ ص 1١5‏ . 


01 اكراةهة 


مذهب الامامية : 


لا يقع طلاق المكره والمجبر0© ٠‏ 


مذهب الأباضية ٍ 


أجمعوا. على أن اليمين واقعة الا من حلف 
بها مكرها خفيه خلاف والمختار أنه لا.يلزم 
مقهورا ومكرها طلاق لقوله مصلى الله عليه 
وسلم ( ليس على مقهور عقد ولا عهد أى 
شىء خلا يلزمه ما أكره عليه من طلاق ٠‏ حتى 
لو كان المكره له على الطلاق:امرأته ) ٠‏ وى 
رواية ذكرها أبو عبد الله بن بركة لآ طلاق 
على مغلوب أو قال معضوب أى مقهور شبهه 
بالشىء المعضوب يجامع أندلم يملك نفسه0©. 
ومن استحلفه السلطان بالطلاق خخاف ان 
لم يحلف أن يفعل به ما أكره به جاز له الحلف 
به ٠‏ وكذا ان أكرهه عليه بلا تحليف خيجوز 
له النطق به ٠‏ ولا يقع ٠‏ 


وان أكرهته نسؤوه على الطظلاق 
بالقتتل أو بالالقاء فى بكر أو بهر 
وذلك مثل أن يتدلى ف بتر خيقلن له ان لم 
تطلقنا أرسلئاك خفعل خلا طلاق أن:لم يجد 
امتناغا*؟ ٠‏ وأن'قال لهاأعوان الجبنا 58 


. 55٠١ مالا يحضره الفقيهة ص‎ )١( 
© 517 شرح النيل جح اا ص 526 ؛ ص‎ )"0 
٠. 1518 ص‎ 


6) شرح النيل ج ؟ ص لالا؟ ؛ 4ل9ا؟ ©» 
ص 596 ٠.‏ 


المال جاز ولزمها لمال ه ٠‏ وت 


امرأتك غابى غضريوه سوطا واحندا ولم 
يتوعدوه خطلقها لم يحنث لأنه لا يدرى متى 
يتركونه ٠‏ الا أن رأى أنهم تركوا 'مثله على 
ضرية خطلق هو حنثان كان يحتملها وقيل لاه 


الاكراه فى الخلع 
مذهب الحنفية : 


لو أكرهت أمرأة بوعيد تلف أو حبس حتى 
تقبل من زوجها تطليقه على ألف درهم خقبلت 
ذلك منه وقد دخل بها ومهرها الذى تزوجها 
عليه أربعة آلاف أو خمسمائة فالطلاق رجعى 
ولا شىء عليها من المال لأن التزام البدل 
يعتمد تمام الرضا ٠‏ وبالاكراه ينعدم الرضا ٠‏ 
سواء كان الاكراه بحبس أو بقتل ٠‏ ولكن 
وقوع الطلاق يعتمد وجود القبول لا وجود . 
المقبول ٠‏ آلا ترى أنه لو طلق امرأته الصغيرة 
على مال خقبات وق الطلاق ولم يجب امال. 
وبسبب الاكراه لا ينعدم القبول خلهذا كان 
الطلاق واقعا ٠‏ ويكون رجعيا ٠‏ لأن الطلاق 
الواقع بصريح اللفظ يكون رجعيا اذا لم يجب 
فى مقابله عوض ٠‏ والأمر هنا كذلك ٠‏ بخان ظ 
قالت بعد ذلك قد رضيت بتلك التطليقة بذلك 
ن التطليقة باكنة: 
فى قول أبى حنيفة وقال محمد اجازتها باطلة 
وهى تطليقة رجعية ولم يذكر قول أبو يوسف 
فقيل قوله كقول محمد رحمهما الله ٠‏ والأصح .. 
أن قوله كقول أبى حنيفة رحمه الله ٠‏ ولو كان 5 
مكان التطليقة خلع بألف درهم كان الطلاق 
بائّنا ولا شىء عليها ٠‏ لأن الواقع يلفظ الخلع 
بائن من غير اعتبار وجوب المال فان الخلم 


اكرةة 6.6 


مشتق من الخلع والانتزاع » خفى اللفظ 
ما يوجب البينونة ولهذا لو خلع الصغيرة على 
مال وقبلت كان الواقع بائنا بخلاف صريح 
الطلاق217 ولو كان هو المكره بالفتح على الخلع 
على ألف وقد دخل بها وهى غير مكرهة 
وقع الخلع ولزمها الألف ولا شىء على الذى 
أكرهه9؟ ٠‏ ولو أكره رجل الزوج بوعيد تلف 
على أن يظلقها واحدة بألف درهم خطلقها 
ثلاثا كل واحدة بألف خقبلت جميع ذلك طلقت 
ثلاثا ووجب له عليها ثلاثة آلاف درهم ولها 
عليه نصف مهرها لوقوع الفرقة قبل الدخول 
من غير سبب مضاف اليها ولا يرجع الزوج 
على المكره بالكسر بشىء حتى لو كان خنصف 
الممر أكثر من ثلاثة آلاف درهم ٠‏ لأن مازاده 
الزوج من طلاق كان طائعا فيه وهو كاف 
لتقرير نصف الصداق عليه ٠‏ أما لو أكرهه على 
أن يطلقها واحدة بألف خفعل وقبلت ذلك 
وجب له عليها ألف درهم ثم ينظر الى نصف 
مهرها خان كان أكثر من ألف درهم أدى الزوج 
اليها الفضل على آلف درهم ويرجع به على 
المكره بالكسر ان كان أكرهه بوعيد تلف لأنه 
قرر عليه تلك الزيادة من غير عوض وهذا قول 
أبى يوسف ومحمد ٠‏ أما عند أبى حنيفة 
خلا شىء لها عليه وللزوج عليه الألف اذ الخلع 
يوجب براءة كل واحد من الزوجين عن 
صاحبه فى الحقوق الواجبة بالنكاح0؟ ٠‏ 


(4)1 راجع المبسوط للسرخسى جح ؟؟ ص 85» 
لالم » لق ٠.‏ 
(؟) رد المحتار على الدر المختار ج؟ ص ايه 


مذهب الشافعية : 


يشترط فى الزوج المخالع أن يكون بالغا 
عاقلا مختارا خخرج بذلك الصبى والمجنون 
والمكره ولو اكره الزوج زوجته على الاختلاع 
وقع باطلا ويقع الطلاق رجعيا خان مسمى 
مالا لم يقع شىء لأنها مكرهة على القبول + 
ولو أقامت بينة بالاكراه » خأقر بالخلع وانكر 
الاكراه بانت ولا مال ولزمه رد ما أخذه ولو 
منعها نفقته مثلا لتخلع منه فهو من الاكزاه 
بخلاف ما لو منعها ذلك خافتدت نفسها منه: 
خائه صحيح9؟ ٠‏ يشترط لتحقيق الاقباض 
لمتضمن للقبض فى حالة قوله ان اقبضتنى 
خائت طالقأخذه بيده منها ولو مكرهة خلا يكفى 
الوضم بين يديه ٠‏ ولا يمنع الأخذ مكرها من 
وقوع الطلاق لوجود الصفة بخلاف عدم 
الاكتفاء بالاكراه ف التعليق بالاعطاء المقتفى 


اللتمليك لأنها لم تعط ٠‏ وقال الامام يكفى 


الوضع بين يديه وحكى ف الأخذ كرها قولين 
أرجحهما المنع0» ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


لا يصح خلع المكره كطلاقه ٠‏ ويشترط ىف 


الزوجة أن تكون مختارة خلا يصح من مكرهة 


علنه9© ٠ه‏ . 
مذهب الاباضية : 
من تغلب على زوجته فحملها مالا تطيقه من . 
(1) قليوبى على المحلى ج #8 ص 7.97 © 


() المرجع السايق ع #اض 1/1 
(9) شرح الأزهار ج ؟" ص 77؟ »© 538 . 


2-1 0 اكسراه 


تضييع حقوق أو حق أو حقين وضيق معيشة 
وسوء معاشرة بلسان أو بدن أو واحد من 
ذلك حتى افتدت منه لم يحل له أخذه خيما بينه 
وبين الله ٠‏ سواء كان تجميله اياها مالا تطيق 
لتفتدى منه ٠‏ 'أو لغير ذلك لكن أختدت منه 
يسبب تحميله أو لذلك جميعا ٠‏ وهناك من 
يرى جواز ذلك قضاء كما ف الديوان وقيل 
لا يجوز فيه أيضا كما ذكر ابن وصاف ولزمه 
الردان تاب ٠‏ والا لزمه الرد والتوبة جميعاء 


7 ولها أن تأخذه من ماله خضمة17) ٠‏ وان ادعت 


استكراها لها منه على امفداء بالصداق الذى 
أعطاها وكذا معضه أو بزيادة غليه خبين عدم 
اكراهه بالشهود لم يعتمد تبين العدم لأنه اذا 
شهد له شاهدان أنه لم يكرهها خلا يعتد 
يشهادتهما لأنها شهادة نفى وهذه هى شهادة 
التهاتر ٠‏ يخلاف ما اذا بين عدم الاكراه ببيان 
حالها وما جرى بينهما على وجه يستفاد منه 
عدم الاكراه وقيل أن ادعت اكراها فعليها 
البيان خان بينت رد لها ما أعطته والا حلفته 
وذكر بعض أنه أن لم يحلف حلفها وأعطاها 
المهر 9 ٠‏ 


الاكراه فى الرجعة 
مذهب الحنفية : 


لو اكره على مراجعة زوجته صح منه ذلك 
لأنها استدامة للنكاح فكانت ملحقة به©© ٠‏ 


. 555 شرح التيل جح ؟ ص‎ )1١( 

(). الرجع السايق جه ؟ ص ؟-0: 

(؟) رد المحتار على الدر المحْتار ج ١‏ ا ص 
24ج ماص 1١18‏ . 


مذهب الشافعية : 


يُشنترط لصحة الرجعة من الزوج الاختيار 
( ومفهوم هذا ان المراجعة بطريق الاكراه 
5 تصح(؟) ٠.)‏ 


مذهب الظاهرية : 


الاكراه على الكلام لا يجب به شىء وان 
قاله المكره كالرجعة لأن المكره على القول 
ما هو الا حاك للفظ الذى أمر أن يقوله 
ولا شىء على الحاكى بلا خلاف وقد قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( انما الأعمال 


.بالنيات ولكل امرىء ما نوى ) خصح أن كل من ' 


اكره على قول ولم ينوه مختارا له ام يلزمه0. 


الاكراه فى الايلاء 
مذهب الحنفية : 


لو اكره بوعيد تلف حتى آلى من أمرأته 
خهو مول لأن الايلاء طلاق مؤجل أو هو يمين 


ق الحال والاكراه لو يمنع كل واحد منهما 
لقان تركها أربعة أشهر خبانت منه ولم يكن 


دخل بها وجب عليه نصف المهر ٠‏ ولم يرجع 
به على الذى اكرهه لأنه كان متمكنا من أن 
يقر بها فى المدة اذا لم يفعل خهو كالراضى 
يما لزمه من خصف الصداق ٠‏ وان قريها كانت 


عليه الكفارة ولم يرجع على المكره بشىء لأنه 


(19) قليوبى على المحلى ج ؟ ص ؟ ٠‏ 002 
(0) المحلى لابن حزم ج 8م » ص 5955 . 


اكيراه 1.97 


ما جرى على سنن اكراههء خانه بالاكراه منعه 
من القربان وقد أتى بضده2© ٠‏ كما يصح فى 
المكره على الفىء اذا الفىء كالرجعة9؟ ٠‏ 
واكراه القاضى للمولى على الفرقة بعد المدة 
يقع صحيحا لأنه اكراه بحق © ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


يحصل ‏ الفىء فى الايلاء بالوطء فى القيل 
ولو اكراها ويسقط بذلك الوطء المطالية به 
ولا ينحل اليمين ٠‏ خان وطىء بعد ذلك بغير 
اكراه حنث ولزمه ما التزم © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


لا ينعقد ايلاء المكره الا أن ينويه واذا 
رفعت الزوجة الى الامام أو الحاكم أمر الزوج 
المولى منها أمره بأن يفىء أو يطلق ويحيسه 
أن امتنع من أحد الأمرين حتى يطلق أو يفىء 


262. 5 


أو ع و 


مذهب الأباضية : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس 
على مقهور عقد ولا عهد أى فى شىء ما » 
فلا يلزمه ما اكره عليه من ايلاء0© ) ٠‏ 


(41 المبسوط للسرخى جح ؟؟ ص ٠١7‏ © 
(5) رد المحتار ج ه ص 118 . 

(9) المبسوط جح 6؟ ص لاه . 

(4) قليوبى على المحلى جح ؟ ص ٠ ١١‏ 

(ه) شرح الازهار ج ؟' ص ".5 »2 لا.ه . 
(95) شرح النيل ج ؟ ص 6؟5 . 


الاكراه فى الظهار 
مذهب الحنفية : 


لو اكره بوعيد تلف على أن يظاهر من 
امرأته كان مظاهرا لأن الظهار من أسباب 
التحريم ولا يحتمل الفسخ خلا يؤثر فيه 
الاكراه كما أنه قد كان طلاقا فى الجاهلية 
خأوجب الشرع به حرمة مؤقتة بالكفارة فكما 
أن الاكراه لا يؤثر فى الطلاق فكذلك فالظهاره 
غان اكرهه على أن يكفر خفعل لم يرجع بذلك 
على الذى اكرهه لأنه أمره بالاخراج عن حق 
لزمه وذلك منه حسنة لا اتلاف شىء عليه 
بغير خق ٠‏ وأن اكرهه على عتق عبد بعينه عن 
ظهار خفعل عتق وعلى المكره بالكسر قيمته 
لأنه صار متلفا عليه مالية العبد باكراهه على 
ابطاله اذ لم يكن عتق هذا العيد بعينه 
مستحقا عليه 5 بل المستحق عليه واجب قف 
ذمته غيؤمر بالاخراج عنه خيما بينه وبين ربهء 
وذلك فى حكم العين كالمعدم لهذا ضمن المكره 
بالكسر قيمة العبد ٠‏ بخلاف الحالة الأولى لأنه 
هناك أمره بالاخراج عما فى ذمته من غير أن 
يقصد ايطال ملكه فى شىء من أعيان ماله ٠‏ 
وهذا العتق لا يجزيه عن الكفارة هنا لأنه 
فى معنى عتق يعوض ء أذ لو استحق العوض 
على العبد بالشرط لم يجز' عن الكفارة فكذلك 
اذا استحق العوض على المكره بالكسر ٠فان‏ 
قال أنا أبرىء المكره بالكسر من القيمة حتى 
يجزينى عن الكفارة لم يجز ذلك لأن العتق 
نفذ غير مجزىء عن الكفارة والموجود بعده 
ابراء عن الدين والابراء لا تتآأدى به الكفارة. 


لم١١‏ اكراه 


وان قال اعتقته حين أكرهنى وأردت به كفارة 
الظهار ولم أعتقه للاكراه أجزاه عن كفارة 
الظوار ولم يكن له على المكره بالكسر ثشىء لأنه 
أقر أنه كان طائعا فى تصرفه قاصدا الى 
اسقاط الؤاخب عن كمتة واقزاره نحجة عليه» 
وان قال أردت العتق عن كفارة الظهار كما 
أمرتى ولم يخطر بيالى غير ذلك لم يجزه عن 
كفارة الظهار وله على المكره بالكسر القيمة 
لأنه أجاب المكره بالكسر الى ما أكرهه عليه 
وهو. العتق عن الظهار خيكون مكرها خيكون 
التلف منسوبا الىالمكره بالكسر بخلاف الأول. 
اذ أنه أقر أنه لم يعتقه للاكراه بل أعتقه 
باختياره ٠‏ فيسقط ما وجب فى ذمته ٠‏ غمان 
أكرهه بحيس أو قيد خلا ضمان على المكره 
بالكسر لانعدام الالجاء وجاز عن كفارته لأن 
العتق حصل بغير عوض واقترنت به نية 
الظهار290 ٠‏ 


مذهب الالكية : 


لا يقطع تتابيع صوم كفارة الظهار الاكرامه 
على الفطر© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


لو يصح ظهار المكره97”» ٠‏ 


© ١.5 الميسوط للسرخسى جح ؟؟ ص‎ )١( 
٠ 1 
حاشية الدسوقى على الشرح جح ؟ ص‎ 5 : 
9 60 

6) المغئى ج م ص 6080 والشرح ص55ه. 


مذهب الزيدية : 


لا ينعقد ظهار المكره ما لم ينوه كطلاقه 
واذا وطىء المظاهر من زوجته مكرها لم يلزمه 
الكفارة بهذا الوطء وفى البيان تلزمه ويكون 
عاكدا وعليه أن يستغفر ولا يعود حتى 


٠ يكفرا0»‎ 


مذهب الاباضية : 


اذا اكره الشخص على الظهار بقتكتل أو 


لا يازمه الظهار”© ٠‏ لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( ليس على مقهور عقد 
ولا عهد أى فى شىء ما خلا يلزمه ما اكره عليه 
من ظهار© ) ٠‏ 


الاكراه على ما يوجب النفقة أو يسقطها 
مذهب الحنفية : ظ 


تسقط نفقة الزوجة بغصبها والذهاب بها 


اللنفقة والفتوى على الأول لأن الاحتباس ليس 


منه ليجعل باقيا تقديرا9” ٠‏ 


43 شرح الازهار < كص 5550655١‏ . 
اله) شرح النيل ج ؟ ص 556 . 
)1١‏ شرح الئيل ج ؟ ص "55١‏ . 


0 رد المحتار على الدر المختار ج »" ص 
9 60 9 


اكيراه 0 0 


لو تسلم الزوج زوجته وهى مكرهة على 
ذلك وجدتثت نفقتها علمه17) ٠‏ 


الاكراه فى الجراح 
مذهب الحنقية : 


لو اكره على قتل غيره ففمل أثم ولا قصاص 
عليه ويقتص من المكره ( بالكسر ) لأن القتتل 
غعل يصح أن يكون المكره ( بالفتح ) خيه آلة 
للمكره فيسيب الالجاء يصير الفعل منسويا 
الى المكره ( بالكسر ) ويعتبر المكره آلة للفعل٠‏ 


وهذا الكتل يمنم الملجىء من الارث ولا يمنع. 


الملجا واذا كان الملجىء صبيا أو مجنونا لم 
يجب القصاص على أحد لأن القاتل فى الحقيقة 
هو الصبى أو المجنون وكلاهما ليس أهلا 
لوجوب العقوبة عليه ٠‏ وقال ابن عابدين نقلا 
عن الخانية تجب الدية فى هذه الحالة على 
عاقلة الصبى أو المجنون فى ثلاث سنين ٠‏ ولو 
اكره على قتل غيره خآزنه الغير بذلك مختارا 
فقتطه خلا شىء على القاتل لأنه ملجأ الى القتل 
فيصير الفعل منسوبا الى الملجىء ٠‏ ويقتص 
من الملجىء على قول زفر رحمه الله وقال 
أبو يوسف لا شىء على الملجىء لأن الاذن فى 
الابتداء كالعفو فى الانتهاء وهو لو جرحه 
أخعفى عنه ثم مات خلا شىء عليه خكذا اذا أذن 
فى الامتداء ٠‏ ولأن الحق فى بدل نفسه له حتى 
يقضى منه ديونه فيسقط باسقاطه ٠‏ وفى ظاهر 
الرواية تجب الدية على الملجىء دون القصاص 


٠. قليوبى على المحلى ج 5 ص 8لا‎ )١( 


لأن الاذن بالقتل باعتبار الابتداء صادف حقه 
فيعتير شبهة والقصاص يسقط بالشيهة » 
وباعتئار المآل صادف حق الوارث لهذا 
وجبت الدية ٠‏ ولو أكره على قطع يد غيره 
لا يحل له ذلك شرعا حتى ولو أذن له الغير 
بذلك مختارا لأن اذن صاحب اليد بالقطع قضد 
به دفع الهلاك عن غيره وهو غير جائز شرعا 
كان أذنه غير معتير » وقال بعضهم ان اكره 
على القطع بأغلظ منه وسعه ذلك وان اكره 
عليه بقطع أو بدونه لا يحل له ء وان قطعها 
الملجأ بدون اذن صاحب اليد وجب القصاص 
على الملجىء لأن القطع منسوب اليه ٠‏ وكذلك 
اذا قطعها بعد اذنه مكرها لأن الاذن معالاكراه 
لغو خوجب القصاص على الملجىء ٠‏ واذا 
قطعها بعد اذنه مختارا خلا شىء على الملجىء 
ولا على الملجأ لأنه لو قطعها غير مكره بعد 


الاذن خلا شىء عليه خأولى هنالأن الحق فى 


الطرف لصاحب الطرف وقد أسقطه بالاذن فى 
الابتداء وهو لو اسقط حقه بالعفو فى الانتهاء 
أى بعد القطم ‏ لا يجب شىء فكذلك يسقط 
الحق بالاذن ف الابتداء خلهذا لا يجب على 
القاطع ولا على المكره شىء ٠‏ ولو ترتب على 
قلع البوريفة الاذن حوك متاك اليد لكر يعن 
على القاطع .ولا على الآمر شىء لأن أصل 
الفعل صار هدرا خلو سرى الى النفس كان 
كذلك وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه شجب 
الدية هنا لأن القطع اذا اتصلت به السراية 
كان قتلا موجميا للدية ختى ولو قلنا ان الاذن 
بالقطع يعتبر اذنا بالقتل لما سيق بيانه© ٠‏ 
ولو اكره على قعلم يد الغينخفمل ثم قطع وجل 


؟) ابن عابدين د ها ص ١١5 © ١١5‏ 
والمبسوط د ؟؟ ص 46 -0؟55. 


0 اكيراه 


وقال أبو حنيفة ومحمد عليهما القصاص() ٠‏ 


ولو أن رجلا اكرهه لص بالقتل على قطع 


بد نفسه وسعه ذلك لأنه ابتلى ببليتين خله أن ' 


يختار أهونهما عليه لحديث عائشة رضى الله 
عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين أمرين الا اختار أيسرهما ٠‏ فان 
قطع يد نفسه ثم خاصم المكره قضى القاضى 
له عليه بالقود ٠‏ ولو قال له لتقطعن يد نفسك 
أولا قطعنها لم يبسعه قطعها لأنه لا يعتبر 
مكرها ( بالفتح ) فى هذه الحالة لأن المكره من 
ينجو عما هدد به بالاقدام على ما طلب منه 
وهنا فى الحالين عليه ضرر قطع اليد ٠‏ ولو اكره 
على أن يطرح نفسه ف النار بوعيد قتل وسعه 
ذلك سواء كان يرجو النجاة أو لا يرجو ٠‏ وقيل 
لا يسعه أن بلقى نفسه اذا كان لا يرجو 
النجاة لأنه لو ألقى نفسه صار مقتولا 
بفعل نفسه ولو امتنع من ذلك صار مقتولا 
بفعل المكره وعلى الرأى الأول لوليه القود على 
المكره لأنه لما أبيح له الاقدام صار آلة 
للمكره ٠‏ ولو قال له لنقتلنك مالسياط أو لتقتلن 
نفسك بهذا السيف خقتل نفسه وجب القود 
على المكره لأن الاكراه هنا تحقق لأنه قصد 
بالاقدام على قتل نفسه بالسيف دخع ما هو 
أشد ضررا لأن القتل بالسياط يطول فكان 
أشد على البدن من القتل بالسيف الذى يتم 
فى لحظة ٠‏ وكذلك الحكم خيما دون النفس ٠‏ 


فان قال له لنحرقن يدك بالنار أو لتقطعنها. 


بهذا الحديد' فقطعها وجب القود على المكره 


عليهم وتجب الدية عليهم فى مالهم لأنه لو قطع 


. 1١١5 أبن عابدين ج ه ص‎ )1١( 


ططاعة يوا بزحل لم لزتعي :لقره بولق حظر] 
رجلا كان عليهم القود”" ٠‏ ولو أكرهه على 
أن يطرح نفسه من فوق بيت ففعل قال 
آبو خدية له يكن القوذ: كما لو العا المكزاة 
بنفسه وقال أبو يوسف ومحمد يجب القود 
اذا كاق مما قط غالنا © ولق أكزه وعد 
قتل على قتل عبده أو قطع يد عيده لم يمسعه 
أن يفعل ذلك لأن العبد فى حق نفسه باق على 
أصل الحرية ٠‏ خان قتل المولى عبده كان له 
المطالية بقتل من أكرهه قودا يعبده ان كان 
مثله لأن القود يجرى بين الحر والعبد فى 
النفس ٠‏ وان قطع المولى يد عبده له مطالية 
المكره بدية اليد لأن القود لا يجرى بين الحر 
وَالسد هما حون الكفين < واذا كان الأكراء 
فى ذلك بالحبس ليس على المكره ( بالكسر ) 
شىء لأن الالجاء لم يتحقق وال مولى آثم خيما 
فعل لأنه أطاع المخلوق فى معصية الخالق 
لأن الشرع نهاه عن ذلك ٠‏ وليس على المولى 
سوى الاثم لأن الحق فى بدل نفس العبد 
أو يده له وهو لا يستوجب على نفسه عقوبة 
ولا مالا”؟» ٠‏ ولو أكره على أن يصنع بشخص 
شيكا لا يخاف منه تلف كضرب سوط أو نحوه 
خفعل ذلك به رجوت أن لا يأثم فيه لأنه يدعم 
الهلاك عن نفسه بما يلحق الهم والحزن بغيره 
اذ.قد رخص له الشرع فى ذلك اذ المضطر 
بباح له أخذ مال الغير بغير رضاه ان أبى 
عليه ذلك خمات منه كانت ديته على عاقلة المكره 
لآن خعل المكره صار منسويا الى المكره فكأنه 
فعل ذلك بنئفسه ٠‏ وهذا بمنزلة الخطأ وهو 
يوجب الدية على عاقلته ٠‏ هذا اذا لم يكن 


(؟) المبسوط جح ؟1؟ ص 55 - 55 ٠.‏ 
(6) المرجع السابق جح ؟؟ ص لا" »2 58 .. 


11١ ّ اكراه‎ 


المقتول أذن له فى ذلك كان كان أذن له فى ذلك 
طوعا فلا ضمان على أحد لأن خط المي به 


ياذنه 5 له منةٌ اررق ٠‏ 


الاكراه على المفو عن القصاص 
وعلى قيمة الدية 


. الو وجب لرجل على رجل قصاص ف نفس 

أو خيما دونها فأكره بوعيد تلف أو حبس حتى 
عفا فالعفو جائز ولا ضمان له على الجانى 
ولا على المكره©© ٠‏ وادًا أكره القاتل بقتل 
أو حبس على أن يصالح الولى على مال أكثر 
من الدية أو أقل منها خصالحه يطل الدم 
لوجود القبول مع الاكراه وليس على القاتل 
من المال شىء لأن التزام المال يعتمد تمام 
الرضا وهذا يئعدم بالاكراه”» ٠‏ أما اذا 
أكره ولى الدم على أن يعالج بألف خلا شىء 
له غير الألف ولزم المال هنا القاتل ولم 
يلزمه فى الأولى لأنه هنا مختار اذ الاكراه 
وقع على الولى ولم يقع عليه بخلاف الأولى 
اذا الاكراه قد وقع عليه هو©© ٠‏ 


مذهب المالكية : 


لا يجوز قتلالمسلمولو رقيقا أو قطع بعضه 
ولو أنملة بالخوف بطريق التهديد بالقتل ٠‏ 
بل يجب على المكره بالفتح أن يرضى بقتل 
نفسه ولا يقطع أنملة غيره مثل ذلك اذا قال 
ظالم لشخص ان لم تقتل خلانا أو تقطعه 
قتلتك خلا يجوز للشخص قتل خلان أو قطعه 


(؟) رد المحتار على الدر المختار جٍ ؟ ص 
امه . 
ع رد المحتار على الدر المختار واكص ٠.6/8٠.‏ 


ويجب عليه أن يرخص بقتل نفسه0© + خاذا 
تفذ المكره بالفتح ما طلبه المكره بالكسر وهو 
القتل اقتص من اللمكره بالكسر لتسبيه ٠‏ 
والكره بالفتع للباشرته والقصاض: متهمنا 
مشروط بكون المأمور لا يمكنه مخالفة الآمر 
خان لم يخف المأمور المكلف من الآمر. اقتص 
منه أى من المأمور خقط ٠‏ اذ لا اكراه حقيقة 
عند عدم الخوف ل هذا اذا لم يكن الآمر 
حاضرا للقتل خان كان حاضرا قتل أيضا هذا 
لباشرته وذاك لقدرته على خلاصه ٠.‏ كما 
يشترط لقتل المكره بالفتح أيضا أن لا يكون 
أبا للمقتول فان كان أبا قتل المكره بالكسر 
وحده وفى حالة عدم قتل الآمر يضرب ماكة 
ويحيس سنة والأصل عدم ألخوف عند 
الحيل + وخيون الملاقون عن انما يكون 
بالخوف من القتل لا بشدة الأذى وغيره خلافا 
لا فى خئس” خهو كالخوف المجوز للقدوم 
على قذف المسلم ٠‏ ولو أكره الأب شخصا 

على قتل ولده خقتله قل المكره بالفتح وكذا 
الأب ان شق جوفه سواء 
قتله بتلك الكيفية أو بغيرها وسواء قتله 
بحضرته أم لا ٠‏ وكذلك اذا أمره بمطلق قتل 
فذيحه أو شق جوفه بحضرته مع قدرته على 
منعه من تلك الكيفية ولم يمنعه لا ان حضر 
ولم يقدر على منعه منها ولا ان فعلها فى 
نُيبته ٠‏ ولو أمر الأب ولده الصغير أو ا 

ولدا صغيرا بقتل حر خقتله خالقصاص على 
الأب أو المعلم دون الصغير لعدم تكليفه وعلى 
عاقلة الصغير اذا كان حرا نصف الدية فان 


أمره يذبحه أو 


(ه) حاشية الدسوقى على الشرح ج ؟ 
ص 50656" . 

(5) المراد بخش العلامة سيدى محيد 
الخرشى ٠.‏ آٍ 


ل ا اكسيراه 


كثر الصبيان الأحرار كان نصف الدية على 
عواقلهم وان لم تحمل كل عاقلة ثلثا ٠‏ وهذا 
مستثنى من كون العاقلة لا تحمل ما دون 
الثلث ولو أمر السيد عبدا له بقتل شخص 
قتل السيد لتسيبه والعبد أيضا ان كان مكلفا 
التافرتة + ناما أن كان نتيا تتل اينيد 
فقط ٠‏ وعلى العبد: الصغير نصصف' الدية 
جناية فى رقبته » فيخير سيده الوارث له 
بين أن يفديه بنصف الدية أو يدفعه فى الجناية 
وذكر بعضهم أن الصغير لا شىء.عليه على 
ظاهر النقل ٠‏ أما لو أمر عبد غيره ٠‏ قتل العيد 
البالغ دون الآمر ٠‏ لكن يضرب مائة ويحيس 
سنة ٠‏ كذلك يكون الحكم اذا أمر الأب ابنه 
الكبير والمعلم كبيرا0© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لا بباح عند الشافعية القتل بالاكزاه9؟ ٠‏ 
خان أكره شخص غيره على أكل طعام مسموم 
خمات. وجب القود ان جهل الآكل كونه 
مسموما ٠‏ والا فهدر”" ٠‏ ولو أكره شخص 
غيره على قتل خأتى به فعليه أى المكره بكسر 
الراء القصاص وان تعدد أو كان بواسطة وكذا 
على المكره بفتتح الراء فى الأظهر لأن الاكراه 
بقوله مثلا أقتل هذا والا قتلتك يولد داعية 
القتل فى المكره غالبا ليدفع الهلاك عن نفسه 
وقد آثرها بالبقاء خهما شريكان فى القتل ٠‏ 
ومقابل الأظهر يرى أنه لا قصاص على المكره 
بالفتح لأن المكره آلة للمكره ٠‏ ورد هذ 


() حاشية الدسوقى على الشرح جح 1 ص 
5 الى 5:5 . 
(0) قليوبى على المحلى ج 5 ص 1١١١‏ . 
9) المرجع السابق جح 4 ص 15 . 


بأنه آثم بالقتل قطعا خلو كان آلة لما أثم 
فان كافأه أحدهما خفقط خالقصاص عليه دون 
الآخر كما اذا أكره حر عبدا أو عكسه على 
قتل عبد خقتله خالقصاص على العيد ٠‏ كان 
عفى عن القصاص الى الدية أو القيمة وزعت 
عليهما على المكره والمكره أن عفى عنهما معا 
وكانا اثنين خان عفى عن أحدهما لزمه حصته 


أو زادوا عن اثنين وزعت عليهم ٠‏ ولو قال 


له اقطع يد لان خقتله كان القصاص على 
القاتل وحده لعدم تحقق الاكراه ٠‏ لأنه عدل 
عن المأمور به الى الأغلظ ٠‏ يخلاف ما لو 
مره بالقتل ققطم يده لأنه من جملة المأمور 
مه فهو مكره سؤاء مات منه أم لا وقال الرملى 
والزيادى ليس من الاكراه لعدوله كالتى 
قبلها +اومن الاكراه أأمز .ون تخي سطوتهه 


.واشارة نحو أخرس بذلك»ولو أكره بالغ عاقل 


مراهقا على القتل خفعله فعلى البالغم القصاص 
ان قيل عمدالصبى عمد وهوالأظهر ويجبأيضا 
على الصبى نصف دية عمد فى ماله وان قيل 
عمد الصبى خطأ خفلا قصاص على البالغ لأنه 
شريك مخطىء ولا قصاص على الصبى بحال» 
ولو أكره مراهق يالغا على قتل خأتى به 
فلا قصاص على المراهق وعلى البالغ القصاص 
فى الأظهر ان قيل عمد الصبى عمد خان قيل . 
خطأ خلا قصاص قطعا”؟ ولو أكره على رمى 
شاخص علم المكره ( بكسر الراء ) أنه رجل 
وظنه المكره صيدا خرماه خمات خالأصح وجوب 
القصاص على المكره ( بكسر الراء ) ان كافاه 
ووجهه أن المكره هنا لما جهل الحال وظن 
حل الفعل كان كالآلة وأشيه ما لو أمر صبيا 


(4) قليوبى وعميره على المحلى جح 5 ص 
١١١‏ 6١ل‏ . 
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لا يعقل وهذا الوجوب منسوب لأبى اسحاق 
الشيرازى والبغوى والا خنصف دية عمد ٠‏ 
وعلى المكره بالفتح نصف دية خطأ على العاقلة 
ومقابل الأصح لا قصاص ووجهه أنه شريك 
مخطىء ورد بأن الخطأ فى الظن لا يعتبر ٠‏ 
ولو أكرهه على رمى صيد قأصاب رجلا 
فمات خلا قصاص على أحد منهما لأنهما لم 
يتعمدا قتله وعلى عاقلة كل نصف الدية ٠‏ 
وأطلق المتولى أن الحكم يتعلق بالرامى 
ولا شىء على المكره بالكسر ولو أكرهه على 
صعود شجرة أو نزول نحو بثر غزلق ٠‏ وان 
لم كن مما يزلق عليه غالبا على المعتمد 
ومات خشبه عمد لأنه لا بقصد به القتل 
غاليا ٠‏ ٌتجب على عاقلة المكره بكسر الراء 
دية شبه العمد كاملة ٠‏ وقيل هو عمد فيجب 
به القصاص ان كاخأه أو الدية أو القيمة وهذا 
هو رأى الغزالى ولو أكرهه على تقتل نفسه بآن 
قال له اقتل نفسك والا قتلتك خقتل نفمسه 
وهو مميز حر خلا قصاص ف الأظهر وعليه 
خصف دية عمد وكفارة خلافا لابن حجر لأن 
ما جرى ليس باكراه حقيقة لاتحاد المأمور به 
والمخوف به فكأنه اختار وخرج بقتل نفسه 
الاكراه على قطع الطرف وكذا الولد ٠‏ وكذلك 
القود على مكرهه قولا واحدا اذا لم يكن 
مميزا حرا ٠‏ ومقابل الأظهر يمنع ذلك وعلله 
الراغعى بأنه بالجائه وحمله صار قاتلا له ٠‏ 
ولو قطع طرفه ولم يقتل نفسه كما أمر لم 
يكن اكراها قطعا ٠‏ ولو قال له اقطع طرف 
نفسك والا قتلتك كان اكراها قطعا ٠‏ ولو هدد 
بقتل يتضمن تعذيبا كان اكراها أيضا ٠‏ ولو 
قال له اقتلنى والا قتلتك خقتله المقول له 
فالراجح لا قصاص عليه سواءا اتحدا رقا 
وحرية أو اختلفا لشبهة الاذن له فى القتل ٠‏ 


بشت للوارث 
ابتداء يبان القط لياح بالاذن مغل هذأ 
الخلاف كما قال ابن الرفعة هو ما اذا أمكن 
دفعه بغير القتل والا خلا ضمان جزما لأنه 
دفم صائل والأظهر على عدم القصاص أن 
لادية أيضا ف الخر وتجب ف الرقيق قيمته 
لأنه لا عبرة باذنه فى المال » ومقابل الأظهر 
تجب الدية بناء على أنها تثبت للوارث 
ابتداء ولو عدل عن قتله الى قطع طرخه ش 
خمات قال القاضى حسين سألت عنها القفال 
فخرجها على مآ لو وكله فى الشراء بألف خزاده 


اهل يجوز أو لا ٠‏ ونازع ابن الرفعة فى ذلك 


وقال الأذن فى اتلاف الكل أذن فى اتلاف 
البعض خلا ضمان خلافا لتخريج القفال ٠‏ 
ولو قال له اقتل زيدا أو عمرا والا قتلتك 
خليس باكراه خمن قتله منهما خهو مختار 
لقتله فيازمه القصاص له ولا شىء على الآمر 
غير الاثم وخالف فى ذلك القاضى وتبعه ابن 
الاكراه قال ابن الرفعة وعليه خلا يجب القود 
على المكره ( بالكسر ) بناء على اشتر 
العين 2007 0 


اط قصد 


مذهب الحنابلة : 


اذا أكره الشخص على القتل خقتل وجب 
القصاص على المكره يكسر الراء والمكره 
يفتحها جميعا ووجه وجويه على المكره بكسر 
الراء هو أنه تسيب فى قتله يما يقضى اليه 
غاليا خأشيه ما لو ألسعه حية أو ألقاه على 


0000 قليوبى وعميرة على المحلى ج؟‎ )١( 
: 


لل اكراه 


أسد فى زبية ٠‏ ووجه وجوبه على المكره بفتح 
. الراء هو أنه قتل عمدا ظلما لاستيقاء نفسه 

فأشبه ما لو قتله فى المخمصة ليأكله لذلك أثم 
بقتله وحرم عليه ٠‏ وان صار الأمر الى الدية 
وجبت عليهما ,٠‏ فعلى ذلك ان أحب ولى الدم 
قتل أحدهما وأخدّ نصف الدية من الآخر أو 
العفو عئه خله ذلك0© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


كل فعل لا تبيحه الضرورة كالقتل والجراح 
والضرب ٠‏ لا يبيحه الاكراه خمن أكره على 
شىء من ذلك لزمه القود والضمان لأنه أتى 
محرما عليه اتيانه؟ ٠‏ وعلى ذلك لو أن امرآ 
حفر حقرة وغطاها ثم أكره انسانا أن يمشى 
عليها فلك خيها خعليه القود©؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


له يجوز بالاكراه قتل الآدمى خان قتل 
المكره بفتتح الراء اقتص منه ٠‏ الا أن يكره 
الامام خانه يجوز 0)) ٠‏ 


مذهب الامامية : 


روى أبن محبوبعن على بن رباب عن زراره 
عن أبى جعفر فى رجل أمر رجلا حرا أن يقتل 


رجلا خقتله ٠‏ قال بقتل به الذى ولى قكله > 


(1) المغنى ج 1 ص اثلا . 

زفق المحلى ج ؟ ص .7 5 

لز المحلى ج ١١‏ ص ٠ ١١‏ 
(1) شرح الازهار ج ؟ ص 7.5 . 


ويحبس الذى أمر بقتله فى السجن أبدا 
حتى يموت20ا٠‏ : 


مذهب الاباضية : 


لا يصح الترخص بالاكراه فى قتل مسلم 
بغير حق أو اتلاف عضو منه أو جرحه أو نحو 
ذلك حتى لو هدد بالقتل أن لم يفعل لأن نفسه 
ادك الى امون لضن قرااب+ 


الاكراه فى الزنا 
مذهب الحنفية : 


لو أكره الشخص بملجىء على الزنا لم 
يرخص له لأن فى الزنا قتل أنقس بضياعها 
اذ ولد الزنا هالك حكما لعدم من يربيه 
خلا يستباح بضرورة ما كالقتل ٠‏ ولا يحد 
المكره عليه استحسانا ٠‏ بل يغرم المهر ولو 
كان. المزنى بها طائمة لأن امسر والكد 
لا يسقطان جميعا في دار الاسلام ٠‏ ولا يرجع 
على المكره بشىء لأنمنفعة الوطء حصلت للزانى 
كما لو أكره على أكل طعام نفسه جائعا ٠‏ 
آما المرأة غيرخص لها الزنا بالاكراه الملجىء 
لأن نسب الولد لا ينقطم خلم يكن فى معنى 
القل من جانيها بخلاف الرجل نولا ترخس 
لها بغير الملجىء لكنه أى غير الملجىء يسقط 
الحد فى زنئاها لأنه الما كان الملحىء رخصة 
لهأكان شرم قهية ليا 


ولا يسقط غير الملجىء الحد عن الرجل 


(ه) مالا يحضره الفتيه ص 58؟ ٠‏ 
(9) شرح طلعة الشمس ج ؟ ص ؟99ا؟ . 
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لأنه لما لم يكن الملجىء رخصة له لم يكن 
غير الملجىء شبهة ولما كان الرجل لا يرخص 
له الزنا بالاكراه خانه يأثم بالاقدام عليه ٠‏ آما 
المرأة فان أكرهت على أن تمكن من نفسها 
فمكنت تأثم ٠‏ وان لم تمكن وزنى بها خلا اذا 
كان الاكراه بملجىء والا فعليه الحد بلا خلاف 
لا عليها لكنها تأثم7© ٠‏ ولو أغضى أمة مكرهة 
على الزنا ولم يدع شبهة لزمه الحد لا المهر ٠‏ 
وضمن ثلث الدية ان استمسك بوليها والا 
فكلها ”© ٠‏ 


الاكراه على اللواطة : 

ظاهر تعليلهم ان حكم اللواطة كحكم زنا 
المرأة لعدم الولد خترخص بالملجىء » وجاء 
فى باب الاكراه من العنف لو أكره على الزنا 
واللواطة لا بسعة وان قتل ٠‏ وظاهر ذلك 
أن هذا الحكم يعم الفاعل والمفعول به ٠‏ 
الاكراه على القذف بالزنا : 

لا يحد مكره على القذف» ٠‏ 
مذهب المالكية : 

اذا قال ظالم الشخص ان لم تزن بفلانة 
قتلتك غلا يجوز له الزنا بها ويجب عليه 


الرضا بقتل نفسه اذا كانت المرأة مكرهة أو 


)1١(‏ رد المحتار على الدر المختار ج ©م. ص 


. ١١7 ؛‎ ا١ا5ك‎ 

(؟) رد المحتار على الدر المختار ج ؟ ص 
511 
1١ 17/‏ ش 


(؟) المرجع السابق ج 8 ص 571 . 


كانت طائعة وكانت ذات زوج أو سيد فان 
كانت لا زوج لها ولا سيدا فيجوز له الزنا 
بها اذا خوف بالقكل لا بغيره© وعلى ذلك 
لا. تحد المرأة المكرهة على الزنا ولا تؤدب 
آيضا ٠‏ والمختار عند اللخمى كاين العربى 
وأبن رشسد أن الرجل المكره بالفشح على الوطه 
كذلك أى لا ميحد ولا بؤدب لعذره بالاكراه ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لا بحل الزنا بالاكراه قال الرافعى سواء 
فى ذلك الرجل والمرأة ويحث الزركثئى نفى 
الاثم عن المرآة ٠‏ ولا ميحد مكره على الزنا 
فى الأظهر لشبهة الاكراه فى المكره ويلزمه 
الجر ءؤلا يثيت الفسب وى كون المكره بكثر 
الراء ضامنا للمهر روايتان ٠‏ ومقابل الأظهر 
يرى أن المكره على الزنا يحد ووجهته أن 


الانتشارالذى يحصل يدالوطء لا يكون الا عن 


شهوة واختيار20 ٠‏ لا بباح بالاكراه أيضا 
اللواطة صرح بذلك فى الروضة» ٠‏ 


الاكراه على القذف : 


لا يحد المكره بفتتح الراء على القذف لأنه 
مقدور بالاكراه وذهب جماعة الى وجويه عليه 
كالقصاص ولا يحد المكره بكسر الراء لكن 
يعذر لأنه لا يمكنه أن يستعير لسان غيره 
ليقذف به يخلاف القصاص لامكان أن يضرب 
بيد غيره ٠‏ وذهب جماعة الى وجوبه" ٠‏ 


لل . 
(1) قليوبى وعميرة على المنهاج ج؛ ص1796.. 
97١‏ الأشياه والنظائر للسيوطى ص ا" ٠‏ 
(8) قليوبىوعميرة على المنهاج ج 1 ص186. 


عل اكراه 


مذهب الحنابلة : 
المكرهة على الزنا : 


لا حد اكرهة على الزنا لقول الرسول صلى 
الله عليه وسام ( عفى لأمتى عن الخطأ 


والنسيان وما .استكرهوا عليه )وعن عبد الجبار 


ابن واكل عن أبيه ان امرأة استكرهت على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خدرا 
عنها الحد رواه الاثرم قال : وأتى عمر ياماء 
من اماء الامارة استكرهن غلمانا من غلمان 
الامارة خضرب الغلمان ولم يضرب الاماء ٠‏ 
وروى سعيد باسناده عن طارق بن شهاب 
قال : أتى عمر بامرآأة قد زنت خقالت أنى كنت 
ناكمة غلم أستيقظ الا برجل قد جسم على 
فخلى سبيلها ولم يضربها ولأن هذا شبهة ٠‏ 
والحدود تدرأ بالشيهات ولا خرق بين الاكراه 
بالالجاء وهو وأن يعليها على نفسها وبين 
الاكراه بالتهديد بالقتل ونحوه خص على 
ذلك الامام أحمد قى راع جاءته أمرآة قد 
من نفسك قال هذه مضطرة ٠‏ وقد روى 
عن عمر رضى الله عنه ان امرأة أستسقت 
راعيا خابى أن يسقيها الا أن تمكنه من نفسها 
خفعلت خرفع ذلك الى عمر خقال لعلى ما ترى 
خبها ؟ قال : آأنها مضطرة خأعطاها عمر شيئًا 
وتركها(» . 


المكره على الزنا : 
أن أكره الرجل غزنا قال الأصحاب عليه 
الحد لآن الوطء لا يكون الا بالانتشار والاكراه 


1١514158 ص‎ ٠١ المغنى لابن قدامه ج‎ )١( 


ينافيه خاذا وجد الانتشار انتفى الاكراه 
غيلزمه الحد كما لو آكره على غير الزنا خزنا ٠‏ 
وأصح الأقوال أنه لا حد عليه لعموم الخبر 
ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ٠‏ والاكراه شبهة 
فيمنع الحد كما لو كانت امرأة يحققه أن 
الاكراه اذا كان بالتخويف أو يمنع ما تفوت 
حياته بمنعه كان الرجل خيه كالمرأة خاذا لم 
كجب عليها الحد لم يجب عليه”" ٠‏ 


الآثار المترتبة على الزنا كرها : 


من غصب امرآة خاستكرهها على الزنا فعليه 
الحد دونها لأنها معذورة وعليه مهرها حرة 
كانت أو أمة خان كانت حرة كان المهر لها ٠‏ 
وان كانت أمة كان لسيدها + وى رواية أخرى 
عن أحمد أن الثيب لا مهر لها ان كانت مكرهة 
على الزنا ٠‏ وهو اختيار أبى بكر ٠‏ والصحيح . 
الأول لأنها مكرهة على الوطء الحرام خوجب 
لها المهر كالبكر الحلال”2 ٠‏ كما يجب للبكر 
أرش بكارتها لأنه يدل عن جزء منها ولأنه 
محل أتلفه بعدوانه خلزمه أرثشه كما لو أتلفه 
بأصبعه ويحتمل أن لا يجب لأن مهر البكر 
يدخل خيه أرش البكارة ولهذا يزيد على مهر 
الثيب عادة لأجل ما يتضمنه من تفويت 
البكارة ٠‏ وان حملت الأمة:غالولد مملوك 
لسيدها لأنه من نمائها وأجزائها » أما حقوق 
الله تعالى كالحد والتعزير والائم غتسقط 
عنها بالاكراه للعذر» ٠‏ 


(0) المرجع السابق ج ١١‏ ص ١1. ©» ١1596‏ 
والشرح ص 1١86‏ . 

9) المغئى لابن قدامه ج ه ص ؟١1؟ ٠‏ 

2( المرجع السابق د هم ص 5.7 » 4.8 
والشرح ص 5١١‏ . 


اكراه 17 


مذهب الظاهرية : 


لو أمسكت امرأة حتى زنى بهنا.ء وأمسك 
رجل خادخل أحليله فى فرج امرأة فلا شىء 
عليه ولا عليها سواء انتشر أو لم ينتشر ٠‏ 
أمنى أو لم يمنى ١‏ أنزلت هى: أوالم: تنزل ٠‏ 
لأنهما لم. نفعلا شيئًا أصلا ٠‏ والانتشار 
والامناء من فعل الطبيعة الذى خلقه الله 
تعالى فى المرء أحب أم كره ولا اختيار له 
فى ذلك290 ٠‏ 


الاكراه على القذف : 


كرا على 0 لا يجب به شىء وأن 
قاله المكره كالقذف© ٠‏ 


حكم من قذف مكرها على الزنا : 


ان المكره على الزئا محصن بالعفة فيدخل 
فعلى قاذفه الحد © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


لا يجوز بالاكراه وان خشى التلف الزئا 
ولو ببهيمة وبالاكراه تجوز مقدماته» ٠‏ 
ويسقط بالاكراه الحد عن المرأة بلا خلاف 
كما قال الامام ٠‏ أما الرجل خفيه خلاف 
والراجح أنه لا حد عليه هذا ان بقي له 


. المحلى لابن حزم م ص !"؟‎ )1١( 
. 95 [فف المرجع السابق ج لم ص‎ 
٠, ص ”7#؟‎ ١ (؟) المرجع السابق جح‎ 
. ”١5 (؟) شرح الأزهار ج ؟ ص‎ 


فعل ٠‏ أما اذا لم يبق له فمل نحو أن يربط 
)2 


ىو 


ولا نسب 


الاكراه فى القذف : 


ان أكره الشخص على القذف لم يحد ٠‏ 


مذهب الامامية : 


فى رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عليهما السلام أن عليا قال : ليس 
على زان عقر ولا مستكرهة حد ٠‏ ويستندون 
الى ما روى أن رجلا غصب امرأة مسلمة 
نفسها ؟ قال : يقتل وفى رواية ابن محجوب 
عن أبى جعفر فى رجل اغتصب امرأة خرجها ؟ 
قال : بقتل محصنا أو غير محصن20 ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


لا يصح الترخص بالاكراه فى ارتكاب 
جريمة الزنا ٠‏ لأن الزنا بنفسه لا يقبل الاكراه 
خلو زنا عد مختارا للزنا لأن الآلة لا تساعده 
الا عند الرضا"© ٠‏ 


هل يجوز قذف المكرهة على الزنا : 


روى أبو أيوب عن حريز عن أبى عبد الله 
قال سألته عن ابن المغصوبة بفترى عليهاالرجل 
غيقول له بابن الفاعلة ٠‏ خقال أرى عليه الحد 


إ(ه) المرجع السابق جح ؛ ص 7584 ٠‏ 
(5) مالا يحضره الفتيه ص لإلا؟ ») ©١ه ٠‏ 
0) شرح طلعة الشمس ج ؟ ص 272 . 


ما ش اكراه 3 


ثمانين جلدة ويتوب الى الله عز وجل مما 
قال20©) ٠.‏ 


الاكراه على السرقة 
مذهب الالكية : 


أعلم أن القطع يسقط بالاكراه على السرقة 
مطلقا سواء كان الاكراه بضرب أو سجن لأن 
ذلك.شبهة تدرا الحد ٠‏ أما الاقدام على 
السرقة أو على الغصب خلا ينفع فيه الاكراه 
ولو بخوف القتل كما صرح به ابن رشد وحكى 
عليه الاجماع وهذا خلاف لما ذكره البعض 
من جواز القدوم عليها اذا كان الاكراه يخوف 
القتتل” ٠‏ 


مذهب الشائعية : 


لا يقطم المكره بفتح الراء على السرقة 
لشبهة الاكراه الدافمة للحد ولا يعذر أيضا 
خلافا ليعضكم ويعذر المكره بكسر الراء9© 
وجاء فى المطلب يظهر أن تلتحق السرقة اكراها 
ياتلاف المال ٠‏ لأنها دون الاتلاف قال فى 
الخادم وقد صرح جماعة باباحتها منهم القاضى 
حسين فى تعليقه قال السيوطى وجزم به 
الاسنوى ف التمهيد2» ٠‏ 


. 648١ مالا يحضره الفقيه ص‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح جح 4 ص 
هع ٠.‏ 

9) قليوبى على المحلى جح ؛ ص 155 . . 

(8) السيوطى ص _لآا١٠؟‏ . 


مذهب الزيدية : 


لا يقام الحد على الشخص المكره على 
السرقة©© ٠‏ 


الاكراه على شرب الخمر 


مذهب الحنفية : 


لو أكره الشخص على شرب الخمر باكراه 
غير ملجىء كحبيس أو ضرب ‏ على غير 
المزاكير والعين خانه يخلف منه التلف ‏ أو 
قيد لم يحل اذ لا ضرورة فى اكراه غير ملجىء 
نعم لا يحد للشرب للشبهة ٠‏ وقال محمد 
الحيس ف زماننا هذا يعد من الاكراه الملجىء 
المبيح للتناول وان أكره بملجىء كقتل أو قطع 
عضو أو ضرب مبرح » حل الفعل بل خرض 
لأن شرب الخمر مستثنى عن الحرمة فى حال 
الضرورة والاستكثناء عن الحرمة حل فان 
صبر خقتل آثم ٠‏ لأن اهملاك النفس أو 
العضو بالامتناع عن المباح حرام الا اذا أراد 
المكره بالفتح مغايظة الكفار خلا بأس به ٠‏ 
كذلك لو لم يعلم الاباحة بالاكراه لا يأثم 
لخفائه فيحدذر بالجهل بالخطاب فى أول 
الاسلام وف دار الحرب فى حق من أسلم من 
أهلها خيها © ٠‏ 

(ه) شرح الازهار ج ؟ ص 52" . 


)0 رد المحتار على الدر المختار جاه ص 
١١7‏ »2 ج ؟ سس لنره١‏ . 


اكراه لل 


سقوط الحد : 

ولا يحد مكره على شرب الخمر أو 
غيرها90"© ٠‏ 
مذهب الالكية : 

لا يحد المكرة على شرب الخمر لأنه ليس 
بمكلف9© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لا بباح شرب الخمر بالاكراه ولا يحد من 
صب فى حلقه قهرا شراب مسكرا وكذا مكره 
على شربه على المأذهب ومقابل المذهب طريق 
حاك لوجهين ٠‏ 


أحدهما وجوب الحهد يئاء على 
أن شريها لا بباح بالاكراه ويجب على المكلف 
المكره بالفتح تقايؤها نقل ذلك فى شرح المهذب 
عن الأكثرين ٠‏ والذى فى النحر وغيره 
الاستحباب ويصدق المكره على اكراهه 


٠ بيمينه29؟‎ 


مذهب الحنابلة : 


لا حد ولا اثم على من شرب الخمر مكرها 
سواء أكره بالوعيد والضرب أو الجىء على 
شربها بآن يفتح خوه وتصب فيه يدل لذلك 
قول النبى صلىالله عليه وسلم ( رخع عنأمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )9©) ٠‏ 


(1) رد المحتار علىالدرالمختار ج؟ ص8؟؟ . 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح جح 5 ص 
٠. 70‏ 

(9) قليوبى وعميرة ج ؟ ص 2٠٠١929‏ . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم من أكره على شرب الخمر 
خلا شىء عليه لأنه مضطر وقد قال تعالى 
« وقد خصل لكم ما حرمعليكم الا ما اضطررتم 
اليه »:وقال :د خفن الخطر غيب باع ولا ساد 
خلا أثم علبه60) 6 » 


مذهب الزيدية : 


اذا أكره الشخص على شرب الخمر جاز له 
شرمها(1) 8 


الاكراه فى الصيد والذبائح 


مذهب الحنفية : 


لو أكره مسلم مجوسيا على ذبح شاة 
فانه ينقل الفعل الى المسلم الآمر ى حق 
الاتلاف خيجب عليه الضمان ولا ينقل فى حق 
الحل فى الذبح أما لو أكره المجوسى المسلم 
على الذبح فعلى الجوني الضمان وحل أكل 
الشاة"© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
يحل ذيح مكره ورميه وارساله لجارحة0). 


(ه) المحلى لابن حزم ج 1١١‏ ص الا ٠‏ 

(9) شرح الازهار ج ؟ ص 1٠٠١‏ 85562" . 

إلى رد المحتار على الدر المختار ج ه ص 
١115‏ . 


ل أآكراهة 


الاكرأه فى باب الأطعمة والاشرية 
مذهب الحنفية : 


لو أكره الشخص على أكل ميتة أو لحم 
خنزير أو شرب دم باكراه غير ملجىء كحبس 


أو ضرب - علئ غيز المذاكير والعين خانه يخاف : 


منه التلف ‏ أو قيد لم يحل اذ لا ضرورة فى 
اكراه غير ملجىء وان أكره بملجىء كقتل أو 
.قطع عضو أو ضرب مبرح ‏ حل الفعل يل 
فرض لأن هذه الأشياء مستثناة عن الحرمة 
فى حال الضرورة والاستثناء من الحرمة حل 
العضو بالامتناع عن المباح حرام ٠‏ الا اذا 
أراد المكره مغايظة الكفار خلا بأس به وكذا 
لو لم يعلم الاباحة بالاكراه لم يأئم اجفائه 
فيعذر بالجهسل كالجول بالخطاب “فى أول 
الاسلام أو فى دار الحرب فى حق من أسلم 
من أهلها ه20 + ولو أكزم الشخص على 
كان شيمانا رجع. بقيمته على المكره بالكسر 
الثائى2»9 : 


مذهب الشافعية : 

قال الرافعى نقلا عن البويطى : أن أكره 
على أكل محرم فعليه أن يتقايأه وقال الشافعى 
فى الأم ولو أسر رجل فحمل على شرب محرم 
أو أكل محرم وخاف ان أم يفعله خعل وعليه 
٠ش‏ 1 رد المحتار على الدر المختار ج ه ص 
15 


. ١ 
٠. 19! (؟) المرجع السابق ج ه ص‎ 


أن يتقايأه ان قدر عليه ٠‏ خهذان النصان 
صريحان فى وجوب الاستقاءة لمن قدر عليه ٠‏ 
وبهذا قال أكثر الأصحاب وفيه وجه أنه 
لاا يجب بل يمستحب وصححه القاضى 
أبو الطيب”» للمضطر الواجد طعاما حلالا 
طاهرا لغيره أخذه من مالكه قهرا اذا لم يكن 
المالك مضطرا اليه وفى القدر الذى يجوز 
للمضطر أخذه قهرا قولان ٠‏ ش 


؛ أصحهما ما يسد الرمق ٠‏ 


الثانى قدر الشبع وهل يجب على 
المضطر الأخذ قهرا خلاف ٠‏ الأصح فيه 
أنه يجب الأخذ قهرا وخص البغوى الخلاف: 


نما اذا لم يكن عليه خوف ف الأخذ قهرا 


مان خاف لم كجب قطعا ٠‏ وليس للمضطر 


المثل ان اشتراه بالزيادة مع امكان أخذه 
قهرا فهو مختار ف الزيادة فيازمه 
المسمى بلا خلاف خان عجز عن الأخذ قهرا 
واضطر لشراء الطمام بالثمن الغالى خهل 
تجعله مكرها خلا يصح الشراء فيه وجهان : 
أصحهما صحة البيع لأنه لا اكراه على نفس 
البيع ومقصود الظالم تحصيل المأل من أى 


٠ المروزى”*©‎ 


مذهب الظاهرية : 


من أكره على أكل الخنزير أو الميتة أو الدم 


9) المجموع للنووى ج 7 ص 1595 ٠‏ 
(:) المرجع السابق جح م ص 60 »2 59/655 . 


سياه فنا 


ذمى خمباح له أن يأكل ويشرب ولا شىء عليه 
لأحد ولا ضمن لقول الله عز وجل « وقد 
خصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم 
اليه » وقوله تعالى « خمن اضطر غير باغ 
ولا عاد خلا اثم عليه » ٠‏ وقوله تعالى « خمن 
اضطر فى مخمصة غير متجائف لاثم » غان 
كان المكره على:الأكل له مال حاضر فعليه قيمة 
ما أكل ان كاه ن له قيمة لأن هكذا هو حكم 
المضطر خان لم يكن له مال حاضر خلا شىء 
عليه خيما أكل0© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


يقول الفقيه, يحيى اذا أكره الانسان على 
أكل طعام: نفسه يرجع على من أكرهه ويرى 
المؤيد بالله أنه “لا. يرجع”) 5 


مذهب الأباضية : 


اذا أكره الرجل على أكل اليتة والدم 
ولحم الختزير رخص له ذلك لأن الاكراه خوع 
ل كر لا ع الجر 
لم يعمل نفسه على الهلكة يترك التقية 
الجبار جوزنا له ترك الترخص بخلاف ضرورة 
الجوع خانه ان لم يترخص خيها يكون حاملا 
لنفسه على الهلاك خفيجب عليه الترخص 
هنالك”9» 7 


لف شرح الأزهار ج "ا ص 551 . 
9) كتاب طلعة الشمس ج ؟ ص الا؟ » 


الاكراه على السب والشتم والافتراء 
مذهب الحنفية : 


لا يرخص اكره سب مسلم ؛ ويرى البعض 
انه بالملجىء يرخص له شتم المسلم ٠‏ كما أنه 
لو أكره على الافتراء على مسلم يرجى أن 
يسعه آلا ترىانه لو أكره بمتلف أن يفترى على 
الله تعالى كان فى سعة خهنا أولى» غايةماهنالك 
أن الاباحة علقت بالرجاء بالنسبة للافتراء على 
المسلم ولم تعلق بالنسية للافتراء على الله 
لأن الاباحة ثبتت بالنسية للافتراء على الله 


نالنص ٠‏ وهنا ثبتت ثبتت دلالة ٠‏ ومما يدل على 


الترخيص يالشّ:: 
المسألة ألا ترى أنه لو أكره بوعيد تلف على 
شتم محمد صلى الله عليه وسلم كان فى 
سعة ان شاء الله تعالى ولو صبر وقتل كان 
مأجورا وكان أغضل0© . 


قول محمد عقيب هذه 


مذهب الالكية : 


سب المسلم غير الصحابى يجوز بالتخويف 
بالقتل: وبغيره أما الصحابى خلا يجوز الا 


' بالقتل أما من لم يجمع على ثبوته كالخضر 


ومن لم يجمع على ملكيته كماروت وماروت 
مغير القتتل كذا عند البعض ٠‏ ورد بأن 
سب الصحابة لأ يجوز الا بالقتل وهؤلاء 
أولى لذلك ينبغى أن يقال أنهم كالصحاية ' 


(1) رد المحتار على الدر المختار ج ه ص 
١5‏ . 


خلا يجوز 
العدوى )20 . 


الا بمعاينة القنل ( تقرير 


مذهب الزيدية : 


لا يجوز .بالاكراه وان خشى التلف سب 
الآدمى سواء كان حيا أو ميتا أما ست 
.ئفسه فيجوز بالاكراه اذ قد جاز أكل 
نفة عه الفرورة والولبسل عطلى كلك 
الاجماع9 . 


الاأكراه فى البيع والشراء والاجارة 
مذهب الحنفية : 1 


بيع المكره وشراوؤه وصلحه وساكرد©») عقوده 
المالية تقع فاسدة يرتفع خسادها 
باجازة المكره بالفتح بعد زوال الاكراه 
اذا لم يجز ٠‏ خسخ العقد . ولا يبطل 
حق الفسخ يموت أحدهما ولا يموت طرف 
العقد الثانى ولا بالزيادة المنفصلة وتضمن 
بالتعدى ويستوى ف ذلك الاكراه الملجىء وغير 
الملجىء لأن كلا منهما يعدم الرضا ٠‏ والرضا 
شرط لصحة هذه العقود » خلذا صار له 
حق الفسخ أو الامضاء لفقد شرط الصحة وهو 
الرضا فيتخير لأن اعتبار هذا الشرط ليس 
لحق الله تعالى ولكنه لحق المكره ولهذا خالف 
سائر العقود الفاسدة خان الفسخ ذيها واجب 
لأن الفساد خيها لح قالشرعء ويثبت بالبيعأو 


(1)1 حاشية الدسوقى على الشرح جح ؟" ص 
55 . 

(9؟) شرح الازهار ج ؟ ص 5.”؟ . 

زف رد المحتار على الدر المختار ج 1 ص «٠‏ ©» 
5) لاإلام . : 


بالشراء مكرها الملك للمشترى تكونه فاسدآ 

كر البياعات الفاسدة ٠‏ وقال زخر لا يثمت: 
به الملك لأنه بيع موقوف وليس بفاسد كما 
لو باع بشرط:'الخيار وسلمه ٠‏ ولما كان تمام 
البيع الفاسد انما يكون بانقلايه صحيها ٠‏ 
وذلك موقوف على احجازة المكره بناء على أن 
الفساد كان لحقه لا لحق الشرع 3 


فان قبض الثمن أو سلم المبيع طوعا لزم 
البيع يو 


أما ان قبض الثمن مكرها خلا يلزم ويرده 
أن بقى فى بده لفساد العقد ٠‏ غان هلك الثمن 


والبيع بطريق الاكراه يجوز بالاجازةالقولية 
والفعلية أى ينقلب صحيحا بها ٠‏ 


وينقض تصرف المشترى من البائع المكره 
وان تداولته الأيدى لأن الاسترداد فيه لحقه 
لا لحق الشرع 7 


وان كان نقض البيع غير ممكن لما أحدثه 
المشترى بالعين تضمين المكره قيمته 
يوم التسليم الى المشترى أو تضمين المشترى 
قيمته يوم القبض أو يوم أحدث فيه تصرخا 
'لا يحتمل النقض لأنه أتلف به حق الاستردادء 
ولى أكره اناكم والاشترى على بيع العبة 
وشرائه وعلى التقابض خهلك الثمن والعبد 
ضمنهما المكره لهما الا أن قال كل قبضت على 
البيع الذى أكرهنا عليه ليكون لى غالبيع جائز 
لاعتبار ذلك اجازة منهما ولا ضمان على 
المكره ولا على أحدهما ٠‏ 


اكسراهة ْ رف 


كل قيضته مكرها لأرده على صاحبه وأخذ منه 
ما أعطيت وحلف كل لصاحيه على ذلك لم 
يضمن أحدهما الآخر والضمان على المكره فقط 
فان نكل أحدهما كان للثانى ان شاء أن يضمن 
المكره وللمكره أن يرجع على الناكل وان شاء 
ضمن .الناكل ولا رجوع له على المكره ٠‏ 


ولو أكره البائع على البيع دون المشترى 
وهلك ابيع فى يده ضمن بدله للبائع بسبب 
قيضه. مختارا على سبيل التمليك يعقد فاسده 
وللبائع المكره تضمين أيهما شساء من المكره 
بالكسر والمشترى لأن المكره بالكسر كالغاصب 
والمشترى كغاصب الغاصب فان ضمن المشترى 
لم يرجع على المكره بالكسر ٠‏ 


وان ضمن المكره بالكسر رجم على المشترى 
بقيمته لأن المكره بآداء الضمان ملكه فقام مقام 
المالك خيكون مالكا من وقت وجوب السيب 
بالاستناد92؟ ٠‏ 


ولو أكره نقيد أو حبس أو قتل على أن 
يبيعها منه بألف درهم وقيمتها عشرة آلاف 
باعها منه بأقل من ألف درهم خفى القياس 
هذا البيع جائز لأنه أتى بعقد آخر سوى 
ما أكره عليه واذا أتى بعقد آخر كان طائعا خيه 
كما لو أكره على على البيع خوهب له ٠‏ 


وى الاستحسان البيع باطل لأنه اذا 
أكرهه على البيع بألف فقد أكرهه على 
البيع بأقل من ألف لأن قصد المكره الاضرار 
بالمكره خاذا باع بالأقل كان محصلا لمقصود 
المكره لهذا كان مكرها ٠‏ 


)غ0( راجع رد المحتار على الدر المختار ج ه 


ولو باعه بأكثر من ألف كان البيع جائزا لأن. 
ضرر هذا دون ما أمره به المكره خلم يكن, 
محصلا مقصود المكره فيما باشره ٠‏ لأن الممتنع 
من البيع بألف لا يكون ممتنعا من البيع بألفين 
والممتنع من البيع بآلف يكون ممتنعا من البيع 


٠ مخمسماكة0)‎ 


ولو أكرهوه على البيع فوهب نفذ ذلك لأن. 
ال ع 
للقصد الى الانعام ثم هو مخالف للمكره ى 
جنس ما أمره به خلا يكون محصلا مقصود 
المكره بل يكون طائعا مخالفا له9؟ ٠‏ 


ولو أكرهه أن ببيع له خضصف هذه الدار 
مقسوما ويدخعها ألى المشترى خباع له الدار 
كلها ودفعها آليه جاز البيع فى القياس ٠‏ لأنه 
أمره أن يقسم ثم يبيع ٠‏ فحين باعالدار كلها 
قبل أن يقسم خقد خالف ما أمره ٠‏ 


وف الاستحسان بيعه غير جائز لأنه مكره 
على بيع البعض«ولأن الصفقة الواحدةف البيع 
اذا بطل بعضها بطل كلها ٠‏ لاتحاد الصفقةء 
ولو أكرهه على أن ببيعه بيتا من هذه البيوت 
قياعه البيوت كلها كان ذلك باطلا قى 
الاستحسان لأنه قد بطل فى بعض البيوت 
للاكراه خبطل خيما بقى لاتحاد الصفقة ٠‏ 
وجهالة ما ينفذ خيه العقد0» ٠‏ 


ولو أكره اللص رجلا على أن بشتر 
متاعا بألف درهم من رجل خاشتراه كان الثمن 
على المكره بالكسر الراضى يذلك ٠‏ كما لو وكل 
صبيا أو عبدا محجورا عليه بالشراء له ٠‏ 


(0) المبسوط للسرخسى جح ؟؟ ص ٠ 1٠١‏ 
9) المرجع السابق جح 5؟ ص 1١‏ 
(؟:) المرجع السابق ج 5؟ ص 21١١‏ ؟١1.‏ 


البائع غقبضه بغير اكراه فله ذلك وعليه 
الثمن ويرجع به على الآمر لوجود دليل 
الرضا منه بالتزام العهدة حين طالبه بتسليم 
المبيع طائعا 7 

فان بدا له أن يأخذه بعد ذلك 
. فقد وجب عليه الثمن حين طلبه بغير اكراه لأن 
دليل الرضا كصريح الرضا ٠‏ وبعد ما لزمته 
العهدة برضاه لا يكون له أن يأبى كما لو كان 
راضيا به بالابتداء ٠‏ 


ولو أن رجلا باع عيدا الى رجل 
ولم يقبض الثمن يعد حتى أكرهه 
لص على دفعه الى المشترى بوعيد تلف أو 
سجن خدفعه كان 'له أن يرتجعه حتى يآخذ 
. الثمن لأن الاكراه بعدم الرضا مئه بالقيض 
فكان المشترى قبضه بغير رضاهء ولأن اسقاط 
حقه فى الحبس بمنزلة الابراء عن الثمن ٠‏ 
فكما أن الاكراه يمنع صحة الابراء عن الثمن 
فكذلك يمنع سقوط حقه فى الحبس ٠‏ 

كذلك لو كان المشترى قد باعه أو وهبه 
خللبائع أيضا أن ينقضه ويرتجع العبد قياسا 
على ما لو قبضه بغير تسليم منه وتصرف خيهء 
ولأن البيع والهبة يحتملان النقض ٠‏ خينقض 
لقيام حق الباكع فى الحبيس2©0 ٠‏ 

ولو أن لصا أكره رجلين بوعيد 
قلف على .أن يتبايعا ويتقاضا ثم أكره 
المشترى بوعيد تلف على أن يققل 
العبد المبيع عمدا بالسيف خالقياس فيه أن 
للبائع أن يقتل المكره بعبده لأن المشترى ى 
. القبول والقبض والقتل كان ملجأ من جهة 


. 1552198 المرجع السابق جح 4؟ ص‎ )١( 


المكره خيكون بمنزلة الآلة له ويجعل فى الحكم 
كأن المكره هو الذى قتله بنفسه خيلزمه 
القود وق الاستحسان عليه ضمن قيمته فى 
ماله ولا قود عليه لأثهما وان كانا مكرهين الا 


آن المشترى صار مالكا بالقيض خقتله للعيد ٠‏ 


صادف ملك نفسه ٠‏ ولو قتله طائعا لم يلزمه 4 


أيضا موجبا للقصاص معنى هو أن المستحق : 


لهذا القود مسببه خباعتبار أن العيد صار 
ملكا للمشترى خالقود يجب له ٠‏ وباعتبار أن 
المشترى فى حكم الاتلاف الحاصل بقبوله 
وقبضه وقتله آله للمكره خالقود يكون للبائم 
وعند الاشتباه فى المستوق يمتئم وجوب 
القصاص واذا سقط القود للشيبهة وجب 
ضمان قيمته على المكره لأن التكلم بالبيع 
والشراء وان لم يصر منسوبا الى المكره 
قتلف المال به ضار منسويا الى المكره ٠‏ 
والمشترى ف القتل والقبض كان له خلا يجب 
عليه شىء من الضمان بل ضمان القيمة على 
المكره فى ماله© ٠‏ ولو أكرههما بالحبس على 
البيع وأكره المشترى على القتل بوعيد تلف 
للبائع قيمة العبد على المشترى لأن البيم 
مع الاكراه بالحبس كان فاسدا ٠‏ وأيضا 
القيض مقصور على المشترى وقد تعذر عليه 
رده فيلزمه قيمته لأنه ملجأ الى قتله ٠‏ 
خالاكراه أعدم الفعل فى جانيه فكأن العيد تلف 
فى يده بغير صنعه فعليه قيمته بسيب الب 
الفاسد ٠‏ وللمشترى أن يقتل |أذى أكرهه 
على القتل لأن العبد كان مملوكا له حين أكرهه 
على قتله بوعيد تلف خصار فعل القتل منسويا 
الى المكره بالكسر فيجب القصاص ٠‏ 


(؟) راجع الميسوط للسرخمسى جح ؟1؟ ص 
ص 115 . 


خا 


اكراه 5-7 


. ولو كان اكراهه علىالقتل بحبس لم يضمن 
لمكره بالكنر شيئا لأن الالجاء لم يحممل 
بالاكراه بالحبس ٠‏ 


ولو آكره البائع *بوعيد تلف .وأكره 
المشترى على الشراء والقيض والقتل بالحبس 
فالبائع بالخيار ان شاء من المكره قيمة 
عبده لأنه كانملجأ من جهتهالى البيع والتسليم 
فيكون متلفا عليه ملكه + وان ضمنه قيمته 
رجع المكره بالكسر بها على المشترى لأنه 
لم يكن ملجا الى القتل ولا الى العتق وان 
شاء البائع ضمن المشترى قيمة عبده لأن 
فعله فى القبض والعتق مقصور عليه خيكون 
ضامنا له قيمته ولو كان أكره المشترى على 
الشراء بالحيس وعلى القتل عمدا بالقتل 
خالبائع بالخيار ان شساء ضمن المكره قيمة 
عيده لما بينا ٠‏ واذا ضمنه لم يرجم هو 
على المشترى بشىء لأن المشترى كان ملجأ 
الى القتل من جهته فيصير فعله منسويا الى 
المكره بالكسر فكأنه قتله بيده وذلك منه 
استرداد للعبد وزيادة خلا يضمن المشترى 
لذلك بخلاف ما سيق ٠‏ فالاكراه بالحيس 
على الفعل لا يجعل منسويا الى المكره ٠‏ وان 
تساء الباكم ضمن المشترى قيمة العبد لأن خعله 
فى الشراء والقيض مقصور عليه اذ كان مكرها 
على ذلك بالحبس ٠‏ خان ضمنه كان للمشترى 
أن يقتل المكره لأن العبد تقرر فى ملكه من 
حين قبضه لذلك ضمن قيمته وتبين من ذلك 
أن اللص أكرهه على قتل عبده عمدا بوعيد 
لف وذلك يوجب القود على المكره ٠‏ 


وان كان اللص أكره البائع بالحيس على 
البيم والدفع وأكره المشترى على الشراء 


والقبض والقتل بالوعيد بالقتل خلا ضمان على 
المشترى لأنه بمنزلة الآلة فى جميع ما كان منه 
للاكراه الملجىء ويغرم المكره قيمةالعيد لمولاه 
لآن فعلهفالبيع والتسليم وان لم يصر منسويا 
الى المكره خضل المشترى بالقيض والقتل 
صان متسوية الل كر مكان الشكره عسو 
الذى فعل بنفسه الا أنه سقط عنه القود 
استحسانا لاشتتباه المستوف خيجب عليه 
ضمان قيمته مولاه ٠‏ 


وان كان أكره المشترى على الشراء 
والقبيض بوعيد تلف وأكرهه على القكتل 
أو العتق أو التدبير بالحبس غلا.ضمان على 
المكره لأن البائع بعد قبض ااشترى كان متمكنا 
من استرداد العين وانما تعذر عليه ذلك بالقتل 
أو العتق أو التدبير وذلك مقصور على المشترى 
غير منسوب الى المكره لأنه كان مكرها على 
ذلك بالحيس خلهذا لا ضمان على المكره ٠‏ 
ويضمن المشترى قيمة العبد لأن اقدامه على 
هذه التصرخات بمنزلة الرضا منه كما لو كان 
طائعا ٠‏ لكن الاكراه منع تمام الرضا خلهذا 


. كان ضامنا قيمته للباك0© ٠‏ 


الاكراه على البيع ثم يبيعه 
مذهب -الحنفية : 


اذا باع المشترى من المكره بالفتح الى آخر 
على حين كان البائع الأول للمشترى مكرها على 


)١(‏ المبسوط للسرخسى ج1١‏ ص 211١1‏ ص 
١١17‏ »ص 1١18‏ . 


لفل اكيراه 


التسليم خللبائع الأول الخيار ان شاء نقض 
فووراضن بواعدة امن السيعن شكون. متدكنا 
من استرداده ٠‏ وباسترداده ينفسخ البيعان 
جميعا ٠‏ 


وان شاء أجاز البيع الأول وف هذه 
الحالة يسقط حقه فى استرداد العبد وينفذ 
البيع الثانى لأنه حصل من المشترى فى ملكه 
ويد قناها على بوازلو كين المي يشبح اذى 
البائم وباعه ثم سلم البائع الأول للمشترى 
الأول فقبضه فيجرز البيع للثانى لهذا 
الغدى + كذلك نا ب العند بحت من يدن 
أكثر من مرة كان للمكره بالفتح نقض البيوع 
كلها وأخذ العبد خان أجاز يا من هذالبيوع 
الأول أو الثانى أو الآخر جازت البيوع كلها 
لأن تسليمه اسقاط منه لحقه فى استرداد 
المبيع أما البيم من كل مشتر فكان فى ملكه 
ولكن يوقف نفوذه على س قوط حق المكره 
فى الفسخ وبالاجازة سقط حقه ختنفذ البيوع 
كلها قياسا على ما اذا باع الراهن المرهون 
وأجاز المرتهن البيع٠‏ واذا جازت البيوع كلها 
كان الثمن للمكره على المشترى الأول ٠‏ ولكل 
بائع الثمن على المشترى لآن العقد الأول نفذ 
بين المكره والمشترى الأول بهذه الأجازة خله 
أن يطالبه بالثمن ٠‏ وقد عقد بعد ذلك انما 
نفذ بينالبائم والمشترى منه خيكونالثمن له اذ 
المشترى من المكره كان مالكا خالبيم من كل 
مشتر صادف ملكه وائما يُوقف نفوذه على 
سقوط حق المكره ىف الاسترداد وعلى هذا 
لا يفترق الحال بين اجنازرة البيم الأول أو 


الآخر ٠‏ خلهذا نفذت البيوع كلها باجازته عقدا 
منها ٠‏ 


ولو أكره بوعيد تلف على أن يشترى 
من رجل عيدا له ييساوى ألف درهم بحشرة 
آلاف درهم والبائع غير مكره فاكره على 
الشراء والقبض ودغع الثمن خلما قيضه 
المشترى أعتقه أو دبره أو كاتب أمه خومائها 
او“قيلها بفتحهوة او حكن الى كزعي بسيوة: + 
وأقر بذلك أو قال قد رضيتها فهذا كله ' 
جائز عليه لأن البيع تام من جهة البائم وانما 
امتنعم لزومه فى حق المشترى لانعدام الرضا 
منه بحكمه حين كان مكرها خاذا أجازه خقد تم 
رضاه به وكذلك دليل الاجازة منه كصريح 
الاجازة ومباشرته لهذه التصرخات المختصة 
بالملك حالا أو منقودا دليل الرضا منه بالحكم 
وهو الملك خلهذا يتم به البيع ٠‏ 


ولو أكرهالبائع ولم يكرها اشترى ولم يقبض 
العيد حتى أعتقه كان عتقه باطلا لما بينا أن بيع 
المكره فاسد والبيع خاسد لا يملك به الا بعد 
القيضء قاعتاقه قبل القبض لميصادف ملكه 
خان أجازه البائع بعد عتق المشترى جاز البيع 
لبقاء المعقود عليه محلا لحكم العقد ولم يجز 
ذلك العتق الذى كان من المشترى لأنه سبق 
ملكه خفلا ينفذ لحدوث الملك له فى المحل كمن 
أعتق عبدا لغيره ثم اشتراه”© ٠‏ ولو أعتتا 
جميعا العبد جاز عتق البائع لأنه صادف ملكه 
وانتقض به البيع لأنه خوت باءتاقه محل 
البيم ٠‏ ولو كان المشترى قبفته ثم اعتقاه 
جميعا عتق العبد من المشترى لأن البيع فاسد . 


)١(‏ راجع المبسوط للسرخسى ج؟؟ ص60» 
كدعلاو . 


اكيراه يف 


والمشترى بالقبيض صار: مالكا فعتقه صادف 
ملكه ٠‏ وعتق البائع صادف ملك الغير خلهذا 
نفذ العتق من المشترى دون البائع ٠‏ ولو كانا 
مكرهين جميعا على العقد وعلى التقابض خفعلا 
ذلك خقال أحدهما بعد ذلك قد آجزت البيع 

كان البيع جائزا من قبله وبقى الآخر وعلى 
حاله لأن الذى ل صار راضيا به فكأنه 
كان فى الانتداء راضيا وذلك يوجب نفوذ 
البيع من قبله لا من قبل ماحبه المكره ٠‏ 
فان أجازا جميعا بغير اكراه جاز البيع لوجود 
تمام الرضا بينهما بالبيع ٠‏ ولو لم يجيزا حتى 
أعتق المشترى العبد جاز عتقه لأنه ملكه 
بالقيض مع فساد البيع فكان بعد ذلك لم 
يلتفت الى اجازته لتقرر ضمان القيمة على 
المسترى وخوات محل حكم العقد ابتداء وان 
لم يتقايضا خاجاز أحدهما البيع بغير اكراه 
فالبيع فاسد على حاله لأن بقاء الاكراه 
فى جائب صاحبه كاف لفساد البيع ٠‏ خان 
أعتقاه جميعا معا وقد أجاز أحدهما البيع خان 
كان العبد غير مقبوض فعتق البائع خيه جائز 
وعتق ااشترى باطل لأنه قبل القبض باق على 
ملك البائع لفساد البيع خاعتاقه صادف ملكه 
وان أعتقه أحدهما ثم أعتقه الآخر ان كان 
البائع هو الذى أجاز البيع وقد أعتقه 
المشترى قبله غهذا أجازه منهما البيع لأن 
اقدام المشترى على الاعتاق رضأ منه بحكم 
البيع وذلك يوجب نفوذ العتق من قبله وانما 


يوقف نفوذه لعدم الرضا من البائع ٠‏ خاذا | 


أجاز البيع حصل التراضى !كنه متأخر عن 
الاعتاق لذلك كان الثمن المسمى للبائم على 
المشترى والعتق لا ينفذ من المشترى لأنه 
سبق ملكه ٠‏ وان كان البائع أعتق أولا خهو 
باعتاقه قد نقض البيع ونفذ العتق من قبله 


خلا يعمل فيه اجازة واحد منهما ولا اعتاق 
المشترى بعد ذلك ٠‏ وان كان الذى أجاز 
هو المشترى ولم يجز البائع غمتق البائع جائز 
فيه وينقض البيع به ان أعتقه قبل المسترى 
أو بعده لأنه باق على ملك الباكع بعد اجازة 
المشترى2 . 


مذهب الالكية : 


اذا أكره الرجل على سيب البيع ولم يكره 
على البيع كأن أكره على دفع مال لظالم خباع 
متاعه لذلك لم يلزم 0 *ومقايل 
المذهب البيع لازم للمصلحة وهى الرفق 
بالبجون - آى المكزه بالتعنلئلا يعلد ب 
أى يمتنع_الناس منالشراء ان قلنا' أن البيع 
غير لازم وهذا القول اختاره المتأخرون 
وأغتى به اللخمى وابن هلال ومال اليه 
ابن عرفة ٠‏ ومن أكره على سيب البيع 
خسلفه انسان دراهم رجمع بها عليه 
يخلاف ما اذا ض ننه لنسان خدفع 
الضامن المال عنه لعدمه ٠‏ خانه لا 00 
له عليه وانما يرجع على الظالم لأن للمكر 
بالفتح أن يقول للحميل_أى الضامن. ال 
تدفعه لى بخلاف المسلف ٠‏ وقيل أن المسلف 
يرجع أيضا على الظالم ولا رجوع له على 
المكره بالفتح ٠‏ والقول بعدم اللزوم لا يناف 
صحة البيع فى ذاته ويترتب على عدم اللزوم 
ل ن للباكع استرداد ما جبر على بيعه أو على 
سبه ولا يمنع من ذلك التصرغات التى حصلت 
بعد هذا البيعم من بيع وعتق وهبة وغير 
ذلك ٠‏ وعدم اللزوم متوقف على ما اذا كان 
الجبر حراما وهو ما ليّس بحق أما لو أجبر 


(1) المبسوط للسرخسى ج 6؟ ص 58 ٠.‏ 


1 اكسراهة 


على البيع جبرا حلالا كان البيع لازما كجيره 
على بيع الدار لتومسعة المسجد أو الطريق 
أو المقدرة أو لوخاء دين أو لدخع نفقة لولد أو 
لأبوين أو لأجل الوفاء بما عليه من الخراج 
الحق ويلزم البائع فى حالة الاكراه على البيع 
والاسترداد رد الثمن الذى أخذه ان كا 
الثمن قائما خان أدعى البائم تلفه من غير 
تفريط وأقام البينة على ذلك لا يلزمه رد 
الثمن حينئذ خان لم تكن له بينة فلا يصدق 
وقيل أنه يصدق بمبنه كالمودع أما ف حالة 
الاكراه على السيب والاسترداد عند ارادة 
البائع ذلك بناء على القول بعد اللزوم قبضه 
خلاف المعتمد خيه رد الثمن كالاكراه على البيع 
ومقابله يرى عدم رد الثمن ويرجع المشترى 
على الظالم بالثمن سواء علم المشترى بأن 
البائعم مكره آم لا ٠‏ 

تولى المكره بالفكقح قيض الثنمن 
بيده أو قبضه غيره ويرى سحنون أن 
المكره أن كان قيض الثمن فعليه رد الثمن 
ان استرد المبيع وان لم يقبض بيده خلا يغرم 
الثمن باسترداد المبيع2© ٠‏ 


اجازة البيع بعد زوال الاكراه : 


لو أكره الشخص على البيع أو الشراء ثم 
زال الاكراه فأجاز ذلك طائعا غهل بازمه 
ما أجازه نظرا للطوع أو لا لأنه الزم نفسه 
ما لم يلزمه ولأن حكم الاكراه باق نظرا 


الى ما وقع فاسدا لا يصاح بعد خيه قولان 


المفتى به يلزمه ما أجازه وهو الما 


إق8 حاشية 00 ؟ ص 1-0 


مذهب الشافعية : 


المكره على البيع بغير حق لا يصح بيعه 
بلا خلاف ما لم ينو صحة العقد أو تظهر 
منه قرينة اختيار لقوله تعالى « لا تأكلوا 
اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم » خدل على أنه اذا لم يكن 
عن تراض لم يحل الأكل وروى أبو سعيد 
الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( لألقين الله من قبل أن أعطى أحدا من مال 
أحد شيئًا بغيرطيبنفسه انماالبيع عن تراض). 
غدل على أنه لا بيع من غير تراض ولأنه قول ‏ 
أكره عليه بغير حق غلم يصح كلمة الكفر©» . 
أما ان كان الاكراه على البيع بحق صح لأنه 
قول حمل عليه بحق فصح كلمة الاسلام اذا 


'أكره عليها حربى ٠‏ كالاكراه على وفاء الدين , 


وغيره ومنه اكراه الحاكم من عنده طعام على 
بيعه عند حاجة الناس اليه ان بقى له قوت 
سنة قال بعض المشايخ وهذا خاص بالطعام 
ولو باع مال غيره باكراهه ( أى الغْير ) عليه 
صحء قاله القاضى حسين كالصحيح خيمن طلق 
زوجة غيره باكراهه عليه أن يقع الطلاق لأنه 
أبلغ فى الأذن0© ٠‏ والاكراه على الاجازة عند 
الشافعية كالاكراه على البيع©© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


اذا أكره أحد المتبايعين على البيع لم يصح 
هذا البيع لعدم تحقق شرط الاختيار الا أن 


يكون اك ل الى يكرهه الحاكم على 
) المجموع للنووى ج 1 ص ١69 ©» ١5١8‏ 


(؟5) قليوبى على المحلى ج ؟ ص 1١61‏ . 
(0) المحلى على المنهاج جح 7 ص /ا" . 


اكراه ل 


عليه لحق خصح كاسلام المرتد22) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يرى ابن حزم الاكراه على الكلام لا يجب 
به شىء وان قاله المكره كالبيع والابتياع لذلك 
لا يحل بيع ما أكره على البيع لقوله تعالى : 
« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم » خصح أن كل 
بيع لم يكن عن تراض غهو باطل ٠‏ آلا بيما 
أوجبهالنص كالبيع على من وجبعليه حق وهو 
غائب أو ممتنع من الانصاف لأنه مأمور 
بانصاف ذى الحق قبله ٠‏ ونحن مأمورون 
بذلك ٠‏ ويمنعه من المطل الذى هو ظلم واذ 
لا سبيل الا منعه من الظلم الا ببيع بعض 
ماله ٠‏ فنحن مأمورون ببيعه”؟ ٠‏ أما من أكرهه 
ظالم أو كاخر على غرمماله بالضغط ولم يكرهه 
الكافر أو الظالم على البيع لكن ألزمه المال 
فقط ٠‏ خباع فأداء ما أكره عليه بغي حقخبيعه 
صحيح ٠‏ لأنه لم يكره على البيع ٠‏ وانما 
أكره على اعطاء المال فقط خلو أنه أتى بالمال 
عن طريق القرض أو من غير البيع ما ألزمه 
الظالم البيع خصح أنه بيع تراض ٠‏ أما حكم 
أخذ المال فسيأتى تحت عنوان الاكراه على 
أخذ المال9؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
يشترط فى العاقد أن يكون مختارا خلا ينعقد 


. ه٠ المغئى ج : ص‎ )١( 
. ؟1؟‎ 2 5١ (؟) المحلى لابن حزم ج 5 ص‎ 
. المحلى لابن حزم ج 1 ص ؟؟‎ ) 


. الزوجة وكذلك المسلم 


من اللكره اجماغا ب الا أن فوئ الضنمة عند 
عقده خانه يصح وقيل لا لأنه لا حكم لنيته 
خيما ليس له صريح ولا كناية سواء باع آم 
اشترئ' من المكره أم من غيره وسواء باع 
بقيمته أم بأكثر الا أن يكره بحق كأن يكرهه 
الحاكم على البيع للدين ونحو ذلك كنفقة 
فيه اذا عدم فى ملكه 
وقد حصل الأجل خائه يكرهه الحاكم على 
شراء ذلك الخنس .وتسعم النيع والشراء. ٠‏ 
ولو أجاز ما باعه فى حال الاكراه مختارا احتمل 
أن تصح اجازته لأنه كالموقوف واحتمل أن 
لا تلحقه الاجازة لأن عقده كلا عقد وهذا 
أظهر9؟ ٠‏ ومن حبس ف مكان مغصوب لزمته 
الأجرة ان حبس فيه كرها بالتخويف بالقتل من 
الخروج لا بالقيد الذى لا يمكنه معه الخروج 
خلا شىء عليه ٠‏ ويرجع المحبوس كرها على 
الحابس بما لزمه من الأجرة والقيمة للرقبة 


أن تلفت لأنه غرم لحقه بسببه وخرق بينه 


وبين المغرور فى أنه لا يرجع بما اعتاض لأن 
المغرور مختار وان جهل هذا وهنا غير مختار 
وقال بعضهم لا يرجع لأنه قد استوق ما ى 


مقابلتها ٠‏ والأول أولى وهذا على ما آحل 


أنه باللة اكند زن السين 1ه ومن استعيل 
شخصا بطريق الاكراه فهذا الشخص المستعمل 
لا يخلو اما أن يكون حرا أو عبدا صغيرا أو 
كبيرا ٠‏ خان كان عبدا ضمن أن كان سيده 
مكرها وسواء كان العبد راضيا أو مكرها مأذونا 
أو محجورا ويكون ضمانه ضمان غصب ان 
انتقل والا خضمان جناية ان تلف تحت العمل 
أو بسبيه هذا اذا استعملدف غير المعتاد وآما 
فيه غلا ضمان مطلقا ٠‏ وأما فى الحر خان 


(8) شرح الأزهار ج لاا ص ا 2 151١‏ . 


١ ٠‏ م اكراةه 


كان مكرها وهو كبير ضمن أجرته خان هلك 
تحت العمل أو بسيية ضمنه ضمان جناية(22 , 


مذهب الامامية : 


لا تصح الاجارة اذا كان المؤجر أو المستأجر 
مكرها عليهما الا مع الاجازة اللاحقة بل 
الأحوط عدم الاكتفاء بها وتجديد العقد 
اذا رضيا ٠‏ نعم تصح مع الاضطرار كما اذا 
طلب منه ظالم مالا خاضطر الى اجارة داره 
سكنا لذلك خانها تصح كما اذا اضطر الى 
لعي 


مذهب الأباضية : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليس على مقهور عقد ولا عهد أى فى شىء 
ما خلا يلزمه ما أكره عليه من بيع أو شراء2»9 


٠ نعقد40)‎ 


الاكراه بالنسبة لخيار المجلس 
مذهب الشافعية : 


اذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس 
فحمل مكرها حتى أخرج منه أو أكره حتى 


» ”.. © 5959 المرجع السابق جح ا ص‎ )١( 
5 اي‎ 

(؟) العروة الوثقى ج ؟ ص 5.؟ . 

59) شرح النيل ج ما ص 556 . 

(8) المرجع السابق جح ؟ ص ه697 ٠.‏ 


خرج بنفسه خان منع من الفسخ بأن سد خمه 
لم ينقطم خياره على المذحب وبه قطع الشيخ 
أنو حامد وَحَمَهون الأضحات» وقئل ف انقطاغه 
وجهان قاله القفال وصاحب البيان ٠‏ وجماءة 
من الخراسانيين قالوا وهما مبنيان على الخلاف 
فى انقطاع الخيار بالموت ٠‏ قالوا وهنا أولى 
ببقائه لآن ابطال حقه قهرا بعيد ٠‏ أما اذا 
لم يمنع من الفسخ خطريقان أحدهما ينقطع 
وجها واحدا قاله. القفال وحكاة جماعات ٠‏ 


والثانى وهو الصحيح وبه قطم النووى 


والجمهور وغيه وجهان ٠‏ 


أحدهما : ينقطع قاله أبنو اسحق المروزى٠‏ 
والثانى : لا ينقطع وهو الصحيح اذ الاكراه 
يسقط أثر ذلك المشى ويكون كأن لم يوجد ٠‏ 
فالحاصل : أن المأهب لا ينقطع الخيار سواء 
منع من الفسخ أم لا ء هكذا ذكر الأصحاب 
المسألة ولم يفرقوا بين من حمل مكرها أو أكره 
على التفرق ٠‏ قال المتولى : والبغوى وطائفة 
هذا التفصيل خدما اذا حمل مكرها ٠‏ خانأكرها 
حتى تفرقا بأنفسهما خفى انقطاع الخيار 
قولان كحنث الناسىي © ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


اذا خارق أحد المتبايعين الآخر مكرهاء احتمل : 
بطلان الخيار لوجود غايته وهو التفرق ولأنه 
لا يعتبر رضاه فى مفارقة صاحيه له فكذلك فى: 
مفارقته لصاحبه ٠‏ وقال القاضى أبو يعلى : 
لا ينقطع الخيار لأنه حكم علق على التفرق 
خلم يثبت مع الاكراه كما لو علق عليه الطلاق ٠‏ 


(65) المجموع للنووي جح ١‏ ص 181١‏ 2 185 . 


اكيراهة” لفل 


وعلى قول من لا يرى انقطاع الخيار ان أكره 
أحدهما على خرقة صاحبه انقطع خيار صاحبه 
كما لو هرب منه وخارقه بغير رضاه ويكون 
الخيار للمكره منهما فى المجلس الذى يزول عنه 
فيه الاكراه حتى يفارقه ٠‏ وان أكرها جميعا 
انقطم خيارهما لأن كل واحد منهما ينقطع 
خياره يفرقه الآخر له خفأشيه ما لو أكره 
صاحبه دونه ٠‏ وذكر ابن عقيل من صور 
الأكراء ما الى إزآنا مهنا أو :الا كقياء 
خهربا خزعا منه أو حملهما سيل أو خرقت ريح 
مدنهما7١)‏ 1 1 


الاكراه فى الوديعة 


مذهب الحنفية : 


لو أن لصا أكره رجلا بالحبس على أن 
يودع ماله هذا الرجل خأودعه فهلك عند 


الوديع وهو غير مكره بالفتح لم يضمن الوديع . 


ولا المكره بالكسر شيئًا ٠‏ أما المكره بالكسر 
خلان التهديد بالحبس لا يجعل الدفع من 
صاحب المال منسوبا اليه ٠‏ وأما الوديع 
خلأنه قيض المال بتسليم صاحبه اليه ليرده 
عليه وذلك غير موجب للضمان ٠وهذا‏ لأن خعل 
التسليم مقصور على المالك فانه لم يكن 
ملجا اليه ٠‏ وانما هو غير راض به خهو كمن 
أودع ماله غيره عند خوفه من اللصوص أو عند 
وقوع الحريق فى داره وهناك لا يضمن 
الوديع اذا هلك فى يده بغير صنمه ٠‏ وان 
كان أكرهه بوعيد تلف خلرب المال أن يضمن 
الوديع وان شاء ضمن المكره بالكسر لأن 


. المغنى ج ؟ ص 1 » والشرح ص56‎ )١( 


فعله فى التسليم صار منسويا الى المكره 
بالكسر للالجناء فكأن المكره بالكسر هو الذى 
باثبر الدفع اليه فيكون كل واحد منهما جانيا 
فى حق صاحب المال وأيهما ضمن لم يرجع 
على صاحيه بشىء لأن المكره أن ضمن خائماً 
يضمن بكون الدخفع منسوبا اليه ٠‏ ولو كان ' 
هو الذى دفعه اليه وديعة لم يرجع على 
الوديع بشىء وان شاء ضمن الوديع لأنه 
كان فى القنقن طاكما ويذلك:صضياز ضامنا + 
وأيضا لم يكن فى هذا القيض عاملا للاكراه 
لأنه لم يقبض ليسلمه الى المكره ٠‏ ولو أكره 
بوعيد تلف أو حبس على أن يأمر رجلا بقبض 
المال خأمر بقيضه والمأمور غير مكره خضاع 
فى يده خالقابض ضامن للمال لأن الأمر قول 
من المكره والاكراه بالحيس يبطل قوله ى 
مثله9؟) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لو أكره ظالم الشخص حتى سلمه وديعة 
كانت عنده خللمالك تضمينه فى الأصح لتسليمه 
ثم يرجع على الظالم ٠‏ ومقابل الأصح ليس 
له تضمينه للاكراه ويطالب الظالم ٠‏ وله على 
الأول مطالبته أيضا ٠‏ ولو أخذها الظالم من 
الوديع قهرا خلا ضمان على الوديع9؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


تصح الوديعة بين جائزىالتصرف خلا تصح 
من مكره سواء كان مودعا أو وديعا(» ٠‏ 
9) المبسوط د ؟؟ ص ١١١ 2١١5‏ . 


5) المحلى على المنهاج ج ؟؟ ص ٠. ١86‏ 
(9؟) شرح الأزهار ج ا ص .5 . 


قل ”7 اكراه 


الاكراه فى الابراء 
مذهب الحنفية : 


لو وجب لرجل على رجل حق من مال أو 
كفالة ينفس أو غير ذلك فأكره بوعيد قتل أو 
حبس يتى أبرأ من ذلك الحق كان باطلا لأن 
صحة الابراء تعتمد تمام الرضا ويبسبيب 
.الاكراه ينعدم الرضا ٠‏ ولأن الابراء عن الدين 
وان كان اسقاطا لكن خيه معنى التمليك ولهذا 
يرتد برد المدين ٠‏ كما أن ابراء الكفيل خرع 
لابراء الأصيل والكفالة بالنفس من حقوق 
المال لأن 58 باعتيار دعوى المال خلهذا 
لا تصح البراءة فى هذا مع الاكراه”© ٠‏ وأيضا 
البراءة لا تصح مع الهزل لأنها أقرار يفراغ 
الذمة خيؤثر خيها الاكراه© ٠‏ 


الاكراه فى الشفعة 
مذهب الحنفية : 


لو أكره الشفيع على أن يسكت عن طلب 
الشفعة فسكت ام قبطل شفعته خاذا زال 
الاكراه غان طلب عند ذلك صح طلبه والا 
بطلت شفعته وكذا لو أكره على تسليمها بعد 
طلبها لا تبطل© ٠‏ 


.560 المبسوطج 6؟ ص‎ )١( 
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الاكراه فى الكفالة 
مذهب الحنفية : 


الا يصح قبول الكفالة مع الاكراه عليها على 
ما أختى به الحامدى وغيره92» 


٠ 


الاكراه فى الحوالة 
مذهب || عنفية 3 


لا يصح قبول الحوالة مع الاكراه عليها©». 


الاكراه فى الرهن 
مذهب الحنفية : 


لو أكره المرتهن على أن يرد الرهن الى 
الراهن وينق ضالرهن خفعل ذلك وباعهالراهنأو 
وهبه وسلمه كان للمرتهن أن ينقض جميع 
ذلك لأنه مكره على اسقاط حقه فى حبس 
الرهن ومع الاكراه لا يسقط حقه فى الحبس 
كان له أن «معيده كما كان:وآن بيطل ميرف 
الراهن فيه كما لو تصرف قبل استرداده من 
المرتهن©» ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


يشترط لصحة الرهن أن أدذ العاقدان 
)0 رد المحتار على الدرالمختار ج ه صة١!‏ 


:)مه المرجع السابق ص ص 5 ظ 
)0 المبسوط ج )5 ص 14 . 


اكراه قل 


لكراه ع0 1 


مزهب الاباضية : 


اولك الله لله ريطم لين 
مقهور عقد ولا عهد أى خمن عاهد فى شىء على 
ظهر لم يلزمه الوفاء به )29 ٠‏ 


الاكراه فى الهبة 
مذهب الحنفية : 


اذا أكره الشخص على الهبة ولم يذكر 
الدفع ذوهب ودخع كان ذلك التصرف فخاسدا 
لأن مقصود المكره بالكسر الاستحقاق لا مجرد 
اللفظ وذلك في الهية بالدفع وف البيع بالعقد 
هدخل الدخع ف الاكراه على الهبة دون البيع٠‏ 
وقيد البعض ذلك بحضور المكره بالكسير خقال: 
الاكراه على الهبة اكراه على التسليم اذا كان 
المكره بالكسر وقت الت حاضرا والا 
لا قياسا واستحسانا؟؟ ٠‏ ولو أكرهوه على 
هبة جاريته لعبد الله خوهبها لعبد الله وزيد 
وقيضاها بأمره جازت فى حصة زيد لأنه ملكه 
نصف الجارية طائعا ٠‏ والشيوع هيما لا يحتمل 
القسيمة لا د صحة الهبة وبطلت ىق حصة 
عبد الله بالاكراه ٠‏ وأيضا الهبة انشباء للتصرف 
فبطلانه فى نصيب من أكره عليه لا يملع من 


) شرح بلج م . 


صحته فى نصيب الآخر كالوصية فان من أوصى 
لوارثه ولأجنبى جازت الوصية فى نصيب 
الأجنبى ٠‏ ولو كان الاكراه على هبة ألف درهم. ٠.‏ 
لعيد الله خوهبها لعبد الله وزيد بطلت الهبة 
كلها ولو أكرهوه على هبة جاريته لرجل فوهب . 
ودغع خأعتقها الموهوب له جاز عتقه لأن الهبة 
الفاسدة توجب الملك بعد القبض كالهية 
الصحيحة بناء على أصل الحنفية القائل ان 
ساد السيب لا يمنع وقوع الملك بالقبض 
خالعتق من الموهوب له قد صادف ملك نفسه 
فكان ناخذا ٠‏ وغرم المعتق قيمتها لأن رد العي. 


كان ن مستحقا عليه وقد تعذر بنفوذ تصركه فيه. 


شعلية قيمتها كالمشتراه ث شراء فاسداء واذا شاء 
المكره بالفتح رجع على الذين أكرهوه بقيمتها 


لأنهم أتلفوا عليه ملكه؛ اذ الاكراه بوعيد تلف 
يجمل المكره ملجأ ٠‏ ويترتب على ذلك كوني 
المكره آلة للمكره ونسية الفمل الى المكره 
بالكسر مان ضمئهم القيمة رجعوا بها 
الموهوب له؟» ولو خوف الزوج زوجته بالضرب 
ونحوه من كل متلف حتى وهبتبه مهرها آم 

تصح الهبة ان قدر الزوج على الضرب وان 
0 بطلاق أو بتزوج عليها أو تسر خليس 
باكراه لأن كل غعل من هذه الأفعال جائز شرعا 
والأفغال الشرعية لا توصف بالاكراه ٠‏ ولو 
هنع امرأته المريضة عن المسير الى أبويها الا 
أن تهبه مهرها خوهبته بعض المهر خالهبة باطلة 
لأنها كالمكره؟» ٠‏ ولو أن لصا أكره صاحب 
مال على أن يهب مال لآخر وأكره الآخر على 
أن يقبل الهبة منه ويقيضها بوعيد تلف ختبضها 
فضاعت عنده خان قال القامنض أخذتها على أن 


(40) المبسوط ج 6؟ ص 8م 4 66 . 
(0) رد المحتار على الدرالمختار جدوص.؟١.‏ 


0 كسيراه 


تكون فى يدى مثل الوديعة حتى أردها على 
صاحبها خالقول قوله مع يمينه لأن الاكراه 
شاهد له على أنه غير راغب فى تمليكها خيكون 
الشمان على المكرة بالكدر.خاضة وان قحال 
أخذتها على وجه الهبة لتسلم لى كان لرب المال 
أن يضمته ان شاء أو يضمن المكره + خان ضمن 


المكره بالكسر رجع على الموهوب له(2© ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 


الاكراه على الكلام لا يجب به شىء وان 
قاله المكره كالهبة© ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس 
على مقهور عقد ولا عهد أى خمن عاهد فى شىء 
على قهر لم يلزمه الوخاء به خمن عقد بقهر هبة 
فليس ذلك بمنعقد9؟ ٠‏ وعلى ذلك لا تحل 
للموهويب لترلعية + .بلا طلتت حفن الواضي بت 
كهبة اكراه ‏ ولا تثبت له فى الحكم أيضا 
لقول الرسول السابق ٠‏ ولا حرج على الواعب 
لأنه حل اكره بالفتح أن يفدى نفسه من عدوه 
اذا أسره يماله اجماعا©» ٠‏ 


الاكراه فى الوكالة 
مذهب الحنفية : 
لو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق صح 


. المبسوط جح ؟؟ ص لل97‎ )١( 
. 75 المحلى لابن حزم ج لم ص‎ )9 . 
. 276 شرح النيل ج ؟ ص‎ 
. شرح الئيل ج "ا ص 55 © 68 ) 6م‎ )7 


وما جاء فى كتاب الاشباه من خلافه وهو عدم 
وقوع طلاق الوكيل واعتاقه فقياس 
والاستحسان وقوعه ٠‏ اذ الأصل عندنا أن كل 
ما يصح مع الهزل يصح مع الاكراه لأن 
ايض فد اليزل لا يعتدك لض بوكل ال 


ظ يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الاكراه ٠‏ ولو أكره 


على التوكيل بالنكاح يصح وينعقد ٠‏ ويرجع 
المكره بالفتتح على المكره بالكسر استحسانا 
ولا ضمان على الوكيل ٠‏ ولو أكره بملجىء على 
توكيل شخص حاضر يبيع عبده بألف وعلى 
الدخع اليه خباع الوكيل وأخذ الثمن خهلك العبد 
عند المشترى وهو الوكيل طائعان ضمن المكره 
بالفتح أى الثلاثة شاء ٠‏ خان ضمنالمشترى لم 
يرجع بالقيمة عل ىأحد بل بالثمنعلىالوكيل وان 
ضمن الوكيل رجع الوكيل على المشترى بالقيمة 
ورجع المشترى عليه بالثمن فيتقاصان 
ويترادان الفضل وان ضمن المكره رجع على 
المشترى أو على الوكيل ٠‏ واذا كان الاكراه 
بثين ملجىء لم يضمن المكره يكسر الزاء شيثًا 
وانما للمولى تضمين الوكيل القيمة ويتقاص مع 
المشترى بالثمن أو تضمين المشترى ثم 
لا رجوع للمشترى على أحد0 ٠‏ ولو أكره 
المولى بالقتل على التوكيل ببيع عبده وأكره 
الوكيل على البيع والتسليم بالقتل لذلك كان 
المولى بالخيار ان شاء ضمن المشترى قيمة 
عبده لأنه قيضه مشراء فاسد طائعا * وان 
شاء ضمن. الكرء بالكسز ياكزاهة آياه. على 
القسليم بوعيد ظف ثم يرجم بها المكره على 
المشترى لأنه قائم مقام من ضمنه ولأنه ملكه 
بالضمان ولا ضمان له على الوكيل لأنه كان 


(ه) رد المحتار على الدر المختار ج ه ص 


هاا . 


اكراةه نردلا 


مكرها بالقتل على القيض والتسليم خلا يبقى 
عانفه غدل مضين + ولو كاتوا جميما ارهن 
بالقتل غالضمان على لقره جالكين كاهلة لان 
ليه اذ لم ببق للمكره بالفتح 
حل امت ال السجاية لسن رلا يح 
المكره بالكسر على أحد بشىء لأنهم صاروا 
كالآلة له وليس للمتلف أن يرجع على الآلة 
بشىء27 ٠‏ ولو أكره المولى بالقتتل وأكره 
الوكيل والاشترى بالحبس خللمولى أن يضمن 
قيمته أيهم شاء لأن فعلهم فى التسليم منسوب 
الى المكره وفعل الوكيل والمشترى مقصور 
عليهما غان ضمن المشترى ام يرجع على أحد 


بقو ران سن الركن له أن لجع عن :. 


المشترى ولا شىء له على المكره ٠‏ وان ضمن 
لمكره كان له أن يرجم على المشترى بالقيمة 
ولا يرجع على الوكيل بشىء لأنه هو الذى أمر 
الوكيل بالبيع والدفع حين أكرهه على ذلك 
بالحيس ٠‏ ولو أكره المولى والوكيل بالقتل 
وأكره المشترى بالحيس خلا ضمان على الوكيل 
لانعدام الفعل منه حين كان مكرها بالقتل 
وللمولى أن يضمن للمكره قيمته ان شاء ويرجع 
به المكره على المشترى وان شاء ضمن المشترى 
الأن فعله فى القبض مقصور عليه ٠‏ ولو أكره 
المولى والوكيل بالحبس وأكره المشترى بالقتل 
فلا ضمان على أحد منهم الا الوكيل خاصة لأن 
الولق انما بكسن التكره بستليمة الى الغين 
مكرها من جهته وانما كان مكرها هنا على ذلك 
بالحيس خلا يرجع عليه بشىء والمشترى مكره 


.15541 المبسوط للسرخسى ج؟؟ ص58‎ )1١( 


. للضمان 


على القبض بالقتل خلا يكون قبضه موجبا 
عليه وأما الوكيل خمكره على القبيض 
والتسليم بالحبس وذلك لا يوجب قل الفعل 
عنه الى غيره .خيكون ضامنا قيمته ولو أكره 
المولى والمشترى بالقتل وأكره الوكيل بالحبس 
والممسألة بحالها كان للمولى أن يضمن 
المكره ان شاء لأنه فوت يده حين 
أكرهه بالقكل على التسليم وان شا 
ضمن الوكيل لأن فعله فى القبض والتسليم ' 
مقصور عليه وأيهما ضمن لم يرجع على صاحبه 
مشىء ٠‏ ولو أكره بالقتل على أن يوكل هذا 
الرجل بأن يهب عبده هذا لهذا الرجل خوكله 
بذلك خقبضه الوكيل ودفعه الى الموهوب له 
ومات فى يده والوكيل والموهوب له غير مكرهين 
فللمولى أن يضمن قيمته أيهم شاء لأن الموهوب , 
له قيض لنفسه على وجه التملك بهبة خاسدة 
فيكون ضامنا كالمشترى فان ضمن الموقوب 
له لم يرجع على أحد وان ضمن الوكيل رجع 
به على الموهوب له ٠‏ وان ضمن المكره بالكسر 
رجع المكره ان شاء على الموهوب له وان:شاء 
على الوكيل ورجع به الوكيل على الموهوب.له 
ولو كان الاكراه بحبس لم يضمن المكره 
بالكسر شيئًا وكان للمولى أن يضمن الوكيل 
أو الموهوب له غان ضمن الوكيل رجع.به على 
الموهوب له لكنه قام مقام من ضمنه أو لأنه 
ملكه بالضمان ولم يقصد تنفيذ الهبة من جهته 
فكان له أن يرجع على الموهوب له لأنه بالقبض 
متملك عامل لنفسه بغير اذن لزعلا يببلم 
له مجانا9؟ ١ .٠‏ 


(؟) المبسوط ج ؟؟ ص 1١65‏ 62.ه6ا1. 


١‏ اكراهة 


الاكراه على الضمان 
مذهب المالكية : 


أكره لم يصح لأنه التزام مال خلم يصح بغير 
رفى الملتزم كالنذر0© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لا يصح ضمان المكره ولو باكراه سيده9؟2. 


مذهب الامامية : 


يه يصع ضمان المكره9») إى 


الاكراه على الاقرار:» 
مذهب الحنفية : 


الاكراه مبطل للاقرار سواء كان اقرارا 
بتصرف قولى أو فعلى خلا يصح اقرار المكره 
بطلاق وعتاق لقيام دليل الكذب وهو الاكراه. 
والاكراه اخبار يحتمل الصدق والكذب فيجوز 
تخلف مدلوله الوصفى عنه» ٠‏ ولا اقرار 
المكره بنكاح أو درجعة أو بغىء من ايلاء 
أو بالعفو عن الجانى” ٠‏ أو نذر أو يحد 


إ(١)‏ الشرح الكبير ج لم ص 8لا . 
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أو نسب » ولو أكره القاضى أو غيره رجلا ليقر 
يسرقة أو زنا أو شرب خمر أو بقتل رجل يعمد 
أو بقطع يد رجل عمدا خأقر بذلك فقطعت يده 
أو قتل. بناء على اقرارة مكرها + لكان كان امقر 
موصوفا بالصلاحاقتص من القاضى+ وان كان 
متهما بالسرقة معروفا بها وبالقتل لم يقتص 
من القاضى استحسانا لشبهة انه خعل ما أقر 
به مع دلالة الحال عليه لكن يضمن القاضى 
جميع ذلك فى ماله ولا خرق فى الحكم بين كون 
الاكراه بملجىء آم لا0© ٠‏ وان قال لهالقاضى 
وهو فى بده بعد ما أقر انى لا أؤاخذك باقرارك 
الذى أقررت به ولا أضربك ولا أحبك 
ولا أعرض لك وان شكئت خاقر وان شئت 
خلا تقر وهو فى يد القاضى على حاله لم يجز 
هذا الاقفرار لأن بقاءه في بد القاضى حبس 
مئه له وقد هدد بالحبس قبل ذلك خمادام 
حايسا له كان ذلك الاكراه باقيا ٠‏ وقوله 
لا أحبك نوع غرور وخداع منه خلا ينعدم به 
أثر ذلك الاكراه ٠‏ وان خلى سبيله ولم يتوار 
عن بصر القاضى حتى بعث من أخذه ورد اليه 
غآقر بالذى أقر به أول مرة من غير اكراه جديد 
لم يصح اقراره لأنه ما لم يتوار عن بصره 
فهو متمكن من أخذه وحبسه خيجعل ذلك بمنزلة 
ما لو كان فى يده على حاله؟ ٠‏ ولو أكره على 
الاقرار بعبده أنه ابنه لم يصح”» ٠‏ ولو زوج 
أبنته من رجل خلما أرادت الزغاف منعها الأب 
الا أن يشهد عليها أنها استوفت منه ميراث 


ركفل رد المحتار على الدر المختار ج ه ص 0 
٠‏ والمبسوط حي ؟6؟ ص ال . 

(9) المبسوط للسرخسى جح ؟1؟ ص ال . 

() رد المحتار على الدر المختار ج ؟ ص 
5م . 


اكير آه 


أمها خفأقرت ثم أذن لها بالزفاف خلا يصح 
اقرارها لكونها فى معنى المكرهة© ٠‏ ولو أن 
لصوصا من المسلمين غير المتأولين أو من أهل 
الذمة فعيدوا تلحو على مدن هن أمضاز 
المدلفق وأمروا. علديم اأميا خادرم اابرجلد 
على أن يقر بألف درهم فأقر لهم بخمسمائة 
كان باطلا لأنهم حين أكرهوه على ألف خقد 


أكرهوه على أقل منها خالخمسمائة بعض الألف٠‏ 


ومن ضرورة امتناع صحة الاقرار بألف اذا 
كان مكرها امتناع صحة اقراره بما هو دونه ٠‏ 
ولأن من عادات الظلمة اذ يكرهون المرء على 
الاقرار بالكثير ويقنمون منه بالبعض خبهذا 
الطريق جعل مكرها على ما دون الألف ٠‏ ولو 
أقر بآلفين لزمه ألف درهم لأنه طائع ف 
الاقرار بأحد ألفين وليس من عادات الظلمة 


أن يتحكموا على المرء بمال ومرادهم أكثر من. 


ذلك ولو أقر بألف دينار لزمته لأن الدراهم 
والدنائير جنسان حقيقة خيكون طائعا ى جميع 
ما أقر به الجنس الآخر ٠‏ ولا يقال الدراهم 
والدنانير جعلا كجنس واحد ف الأحكام لأن 
هذه فى الانشاءات خاأما فى الاخبارات خمنها 
جنسان كذلك لو أقر بنصف غير ما أكرهوه عليه 
من المكيل أو الموزون خهو طائع حتى أقر به ولو 
أكرهوه على الاقرار له بألف خأقر له ولفلان 
الغائب بألف خالاقرار كله باطل فى قول أبى 
حنيفة وأبى يوسف سواء أقر الغائب بالشركة 
أو أنكرها +٠‏ وقال محمد ان صدقه الغاكب خيما 
أقر به بطل الاقرار كله وان قال لى عليه نصف 
هذا المال ولا شركة بينى وبين هذا الذىاكرهوه 
على الاقرار له جاز الاقرار للغائب بنصف المال 


7 يمون 


لأنه لم يكره على الاقرار لله ٠‏ واو أكرعوه 
على أن يقر له بألف درهم فوهب له الألف 
درهم جاز لأن الهبة غير الاقرار والممتئم من 
الاقرار قد لا يكون ممتنعا من الهبة فكان هو . 
فق الهبة طاقنا"؟ ٠‏ ولى أكزة بويد قلف أو غير 
تلف على أن يقر بأنه لا قول له قيل هذا الرجل 
ولا بينة له عليه غالاقرار باطل لأن الاكراه 
دليل على أنه كاذب خيما أقر به ٠‏ ولو أكره على 
أن يقر بأنه لم يتزوج هذه المرأة وأنه لا بينة 
له بذلك أو على أن هذا ليس يعبده وأنه حر 
الأصل خاقراره بذلك باطل لأن الاكراه دليل 
على أنه كاذب فيما أقر به غلا يمنم ذلك قبول 
ينه للها يدعد اين الشكاح وار بد 
ذلك0؟) ١ ٠‏ 


مذهب الالكية : 


الاكراه على الاقرار كالاكراه على الطلاق 
فى عدم اللزوم نحو قوله ان لم تقر بأن للى فى 
ذمتك كذا قتلتك خأقر لم يلزمه بذلك الاقرار 
شىء2*© ٠‏ أما الاكراه على أن يقر بأنه سرق 
فائما يكون بالقتل والضرب والسجن والقيه. 
فاذا خوف بشىء من ذلك من حاكم أو غيره 
فأقر بها لم تلزمه السرقة عند ابن القاسم حتى 
لو أخرج السرقة التى أقر بها مكرها لاحتمال 
وصول المسروق اليه من غيره ٠‏ الا أن يقر بعد 
الاكراه آمنا كما فى المدونة ٠‏ 


وقال سحئون يعمل باقرار المتهم 


)0( المبسوط للسرخسى جح ؟1؟ ص 9ه . 

زازف المرجع السابق حج ؟5؟ ص ٠ "1١‏ 

(؟) المرجع السايق جح 1؟ ص 86 » 86 . ١‏ 
55 . 


| لفك 1 > واه 


باكراهه وبه الحكم ‏ أى القضاء ان 
ثبت عند الحاكم أنه من أهل التهم كما فى معين 
الاحكام ومتن التحفة لابن عصام ونسبه خيها 
مالك ٠‏ والأول هو المشهور والأوفق بقواعد 
الشرع ٠‏ قال عبد الباقى والمعتمد ما قاله 
سحنون وحمل ما فى المدونة على غير المتهم على 
أنه وقع خبها محملان ٠‏ 


أحدهما 3 صريح ف عدم العمل باقرارالمكرهء 


ثانيهما : حلف المتهم وسجنه وتهديده » 
واستش كله البرزلى بأنه لا خفائدة من 
سجنه لعدم العمل باقرار المكره 
كما هو مفاد المدونة أولا ٠‏ قال وجمع الغربانى 
بينهما : يحمل أول كلامهما على ما اذا كان 
المسروق لا يعرف بعينه لاحتمال أن يأتى بشىء 
غير المسروق من خوفه ٠‏ وحمل آخر كلامهما 
على ما اذا كاق السروق يعرقة يعيتة خيهده 
المتهم ويسجن رجاء أن يقر:ثم قال ويجمم 
بينهما : يحمل أول كلامهما على غير المتهم 
وآخره على المتهم كقول سحنون بهذا علم أن 
ما قاله سحنون موافق للمدونة على أحد 
التأويلين ٠‏ خاذا أقر مكرها على ما ذهب اليه 
خليل وأخرج بعض المسروق أخذ بما أقر به من 
السرقة ان مما يعرف يعينه بناء على تأويل 
الغربانى ويؤاخذ بما أقر به من السرقة مطلقا 
أى سواء كان مما يعرف بعينه أم لا ان كان 


متمها بناء على تأويل اليرزلى20© ٠‏ 
مذهب الشافعية : 
لا يصح اقرار مكره على الاقرار لقوله 


)١(‏ الدسوقى على الشرح الكبير ج 1 ص 
56 . 


تعالى الا من أكره وقلبه مطمكن بالايمان خاذا 
أسقط أثر الكفر خبالأولى غيره ويقبل قوله فى 
الاكراه معقرينه وتقدم بينته على بينةالاختيار 
ان لم تشهد بتقدم اكراه عليه ٠‏ ولو أقر 
بالطواعية فى نحو بيع ثم' ادعى الاكراه عليه 
لم يقبل الا بيئة أنه أكره على الطواعية ولو 
أكره ليضدق. ضع .اقرارة :ولو كان. الاكراء 
بالضرب واستشكله الأذرعى وهو حقيق 
بالافكالخضزها ق هذا الزهان الذق غويه 
عب لمن اولخ ب 


مذهب الحنابلة : 


لا يصح اقرار المكره بما أكره عليه لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم « رفع عن أمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأنه 
قول اكراه عليه بغير حق خلم يصح كالبيع ٠‏ 
دان اقن تي ها توه طيسيل أن كه علو ؟ 
الاقرار لرجل خأقر لغيره ٠‏ أو بنوع من المال 
يقر بغيره أو على الاقرار بطلاق امرأة غخاقر 
بطلاق أخرىء» أو أقر بعتق عبد صح لأنه أقر 
بما لم يكره عليه خصح كما لو أقر به ابتداء ٠‏ 
ولو أكره على أداعمال خباعشيئا مزمالهليؤدى 
ذلك صح بيعه نص عليه أحمد لأنه لم يكره 
على البيع" ٠‏ ولو أكره بالضرب ليقر بالزنا 
لم يجب عليه الحد ٠‏ ولم يثيت عليه الزنا ٠‏ 
ولا نعلم من أهل العلم خلافا فى أن اقرار 
المكره لا يجب به حد ٠‏ وروى عن عمر رضىالله ‏ 
عنه أنه قال ليس الرجل بأمين على نفسه اذا 
جوعته أو ضربته أو أوثقته رواه سعيد بن 
المسيب ٠‏ وقال ابن شهاب فى رجل اعترف بعد 


(؟) قليوبى وعميرة على المحلى ج لا ص ؟ . ٠‏ 
©) المفنى والشرح ج ه ص 2/7 . 


اكراه ش ل 


خلذه لسن علنه حدء بولأن الاقزار: انما يشت 
به المقر به لوجود الداعى الى الصدق وانتفاء 
التهمة عنه ٠‏ خان العماقل لا يتهم بقصد 
الاضرار بنفسه ومع الاكراه يغلب على الظن 
أنه قصد باقراره دفع ضرر الاكراه ٠‏ خانتفى 
ظن الصدق عنه خلم يقبل0© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


اشترط ابن حزم لصحة الاقرار عدم 
الاكراه9) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


لو يصح اقرار المكره9») ٠‏ 


الاكراه على أخذ المال أو اتلافه 
مذهب الحنفية : 


رخص لكره اتلاف مال مسلم أو ذمى اذا 
أكره بقتل أو قطع ويؤجر لو صبر لأخذه 
بالعزيمة لأن أخذ مال الغير من المظالم وحرمة 
الظلم لا تنكشف ولا تباح بحال كالكفر ٠.‏ خاذا 
أتلف المال ضمن المكره بكسر الراء لأن المكره 
بفتح الراء كالكلة©» ٠‏ والمكره على أخذ المال 


لو يضمن ما أخذه اذا نوى الأخذ أنه برده 


(؟) المحلى لابن حزم ج ثم ص .6؟ ٠‏ 
) شرح الازهار ج ؟ ص 585 »2 ج 4 ص 


٠. ١٠64 
رد المحتار على الدر المختار ج 2 ص‎ )1( 


. ١116© 


يكون الضمان على الآمر ه واذا اختلف المالك 
والمكره فى النية خالقول للمكره مع يمينه لانكاره 
البيع ما دام حاضرا عنده المكره بالكسر والا لم 
يحل لزوال القدرة والالجاء بالبعد عنهء وبهذا 
يتين أنه لا عذر لأعوان الظلمة فى الأخذ عند" 
غيبة الأمير أو رسوله2 ٠‏ ولو هدد السلطان 
وصى اليتيم ليدخع مال اليتيم اليه خان كان 
التهديد بملجىء خفعل لم يضمن وان هدده 
بأخذ ماله خان علم أنه يأخذ بعض ماله ويترك 
له ما يكفيه لا يسعه خان فعل ضمن مثله وان 
خشى أخذ جميع ماله أعتير تهديدا بملجىء 
فهو معذور ٠‏ ولو أكره شسخص بالحيس 
على أن يطرح ماله فى ماء أو نار قفعل لم 
يضمن المكره شيثا :ولو أكرهة. بالحبسن على 
أن يأمر انسانا بأن يطرح ماله فى ماء أو نار 
خآمره يذلك ففعله المأمور كان المكره ضامنا 
ولا شىء على المكره الا أن يكون الطارح مكرها 
من جهته بوعيد تلف فحينئذ يكون الضمان 
على المكره ٠‏ كذلك لو أكرهه بالحبس على 
أن يأذن له فى أن يأخذ ماله خيهبه أو يأكله 
الأمر بالتهديد بالحيس لو فكأنه مل بيد 


مذهب الشافعية : 


يباح بالاكراه اتلاف مال الغير بل يجب 


(0) رد المحتار عل ىالدر المختار جد ه ص١12.‏ 
(5) البسوط للسرخى ج 6؟ ص ١١١‏ . 


١‏ اكراه 


غيره(١؟ ٠‏ وليس للمالك دفع المكره بالفتح 
على اتلاف ماله اذا كانت و الاكراه القتل 
أو القطع خان كانت باتلاف مال له جاز للمالك 
دفعه ولكل من المكره بالفتح ومالك المال دفع 
المكره بالكسر عن الاقدام على وسيلة الاكراه 
ولا همان عييا الشكيه والح ادن 


مذهب.الحنابلة : 


اذا :كانت هناك سفينة فى البحر وفيها 
متاع خخيف غرقها فأكره بعض من فيه على 
القاء متاعه فى البحر لتخف ضمن المكره بكسر 
الراء9؟ ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يرى ابن حزم أنه لو أكرهه ظالم أو كاغر 
على غرم ماله بالضغط خدفع المال ٠‏ بطل هذا 
الدفع ٠‏ وهو باق فى ملكه ٠‏ ويقضى له به 
متى قدر على ذلك ٠‏ ويأخذه من الظالم ومن 
الكافر الحربى متى أمكنه أو متى وجده ىق 
مغنم قبل القسمة وبعد القسمة من يد من 
وجده فى يده من أو ذمى أو من يد ذلك 
الكافر لو تذمم أو أسلم أبدا هذا اذا وجد 
ذلك المال بعينه لأنه ماله كما كان ولا يطالب 
الكافر بغيره بدلا منه لأن الحربى اذا أسلم 
أو تذمم غير مؤاخذ بما سلف منه من ظلم أو 
قتل ٠‏ أما المسلم الظالم خيتبعه به أبدا أو بمثله 
أو قيمته سواء كان خارجيا أو محاريا أو باغيا 


(؟) قليوبى وعميرة على الجلال للمحلى 
ج اص 5.5 . 
9) المغنى جاه ص ١٠١8‏ والشرح صره١١‏ . 


أو سلطانا أو متغلبا لأنه أخذ منه بغير حق 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم© » ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


اذا كان المحظور الذى ارتكبه المكره هو 
اتلاف مال الغير وجب عليه ضمان قدر المال 
وينوى ذلك عند الاستهلاك200 ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


: يصح للمجبور الترخص باتلاف مال الغير 
خاذا أكره أحدا على اضاعة مال الغير جاز له 
التقية بذلك له اتلافه بشرط ضمانه 
لصاحبه ٠‏ ومعنى ذلك أنه لا يكون آثماءقى 
اتلافه لأن النفوس تفدى بالمال ولا عكس 
وائما أوجبنا عليه الضمان للا يضيع مال الغير 
فى غير شىء ومن لم يأخذ بالرخصة فى هذا 
ويمسك بالعزيمة حتى قتل عليها أو عذب 
حاز بذلك من الله المقام الأكمل اذ لا يازمه 
الترخص بل الترخص جائز فقط خلافا أن 
أوجب التقية بأكل الميتة وأشباهها"» ٠‏ 


مذهب الحنفية : 
لو أكره رجل أخاه على قتل ابنه أو أبن 


() المحلى لابن حزم ج و ص 37 . 
(60) شرح الازهار ج 5 ص 7.5 . 


اكراه ل 


المكره بالفتح خقتل المكره بالفتح ابنه اقتص 
من المكره بالكسر ويرث المكره بالفتح أبنه كما 
يرث أخاه المكره بالكسر وان كان قتلهما من 
جهته220 ٠‏ ولو أن مريضا أكرهت امرأته بوعيد 
تلف أو حبس حتى تسأله أن يطلقها تطليقة 
يائنة فسآلته ذلك خطلقها كما سألت ثم مات 
وهى فى العدة ورثته لأن سؤالها مع الاكراه 


باطل لأن تأثير سؤالها فى الرضا منها بالفرقة' 


وابنقائط جتوا ف لاضع الأكراء لا يتحدق يبتحقق 
اما لو سألته تطليقتين باكنتين تين خفعل ثم ما 
لد 
عليه ولأن ما زادتة من العدد كاف لاسقاط 
حقها فى الميراث9"© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


0 يرث القاتل رد على0؟ الصحيح أى 
ن القتل بالاكراه يمنع الارث ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


اذا استكره الابن امرأة أبيه على ما ينفسخ 
به نكاحها من وطء أو غيره فى مرض أبيه خمات 
أبوه من مرضه ذلك ورثته ولم يرثها زوجها 
ان ماقت سواء ف ذلك كان للميت بذون سوى 
هذا الابن أو لم يكن خاذا انتفت التهمة عنه 
بأن يكون غير .وارث كالكافر والقاتل والرقيق* 
أو كان اننا ومن الرضاعة أو انق ابن محعوب 
باين للميت أو بأبوين أو ابنين أو كانت للميت 


(9) رد المحتار على الدر المختار ج ل 
15 . 

0 راجع المبسوط جح 4؟ ص ١١7”‏ . 

لاف الأشباه والنظائرً للسيوطى ص ٠.6‏ . 


امرأة أخرى تحوز ميراث الزوجات لم ترث 
لانتفاء التهمة ٠‏ ولو صار ابن الابن وارثا يعد 
ذلك لم يرث لانتفاء التهمة حال الوطء ٠‏ ولو 
كان حال الوطء وارثا غصار محجوبا منالميراث 
ورثت لوجود التهمة حين الوطء ٠‏ ولو كان 
المريض امرأتان خاستكره ابنه احداهما لم 
ترثه لانتفاء التهمة عنه لكون ميرائها لا يرجح 
اليه ٠‏ ولو استكره الثانية بعدها ورثت لأنه 
متهم فى حقها ولو استكرههما معا دفعة واحدة 
ورثتا جميعا ٠‏ كذلك الحكم فيما اذا وطىء 
المريض من ينفسخ نكاحه بوطئها كأم امرأته 
أو أبنتها خان امرأته تبين منه وترثه اذا مات 
فى مرضه ولا يرثها سواء طاوعته المكرهة أو 
أكرهها ٠‏ غان كان زائل الفعل حين الوطء لم 
ركه افراقه منه: نجيعا أنه لينين له فميحد 
صحيح خلا يكون خارا من ميراثها ٠‏ كذلك لو 
وطىء ابنه امرأته مستكرها لها وهو زاقل 
العقل لم ترث كذلك ٠‏ خان كان صبيا عاقلا 
ورثت لأن له قصدا صحيحا ٠‏ كذلك الحكمر . 
خيما اذا وطىء بنت امرأته أو أمها ٠‏ ولو 

أكرهها على القبلة أو المباشرة دون الفرج 


٠ روايتان0©‎ 


الاكراه على الوصية 


مذهب الحنفية : 


لا تصح مع الاكراه عليها©» ٠‏ 


43 المغدئ.- لاص 37551 )2 20 


مذهب الزيدية : 


لا تصح الوصية:من مكره عليها حال 


٠ عقدها(©‎ 


مذهب الامامية : 


ومفهوم هذا ان الاكراه عليها مبطل9؟ لها ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس 
على مقهور عقد ولا عهد أى فى شىء ما 
خلا يلزمه ما أكره عليه من وصية”" ) ٠‏ 


الاكراه فى الشهادات 


مذهب الالكية : 


لا يشترط فى صحة الشهادة عدم الاكراه 
عليها خمن تحمل الشهادة وحلف بالطلاق أنه 
لا يؤديها فأكره على أداكها خاداها وهو يالغ 
عاقل كانت صحيحة » وى الينائى الحق عدم 
قيول شهادة!اكره لأنه قد يؤدى بخلاف ما يعلم 
خالاكراه يمنع الثقة بشهادته9؟» ٠‏ 


5 67. شرح الازهار ج : ص‎ )١( 

(؟) العروة الوثقى ج ؟ . 

9) شرح النيل ج لا ص ١١١‏ . 

(5) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج 
1 ص 116 . 


مذهب الشافعية : 


شهادة الزور اكراها ان كانت تقتضى قتلا 
أو قطما أو اتلاف مال الحقت به أى 
أن حكم الاكراه على الشهادة هنا 
كحكم الاكراه على المشهود عليه من قتل أو ' 
قطع أو اتلاف مال ٠‏ محل نظر اذ يقضى الى 
القتل كذا فى المطلب ٠‏ خقال الشيخ عزالدين : 
لو أكره على شهادة الزور أو حكم باطل فى قتل 


يتضمن اتلاف مال لزمه ذلك © ٠‏ 


أكراه الاسير على الامان 
مذهب الالكية : 


اذا أكره الأسير المسلم على الائتمان كان له 
الهروب وأخذ كل ما قدر عليه من مال أو نساء 
أو ذرية ولو كان ذلك بيمين أخذوه منه على 
ذلك كان قال لهم أن أمنوه مكرها والله 
لا أخونكم فى مالكم أو لا أهرب ولا حنث عليه 
فى غفعل شىء من ذلك2©0 ٠‏ 


الاكراه على فعل أحد أمرين 
مذهب الحنفية : 


لو أكره بملجىء فقيل له اما أن تشرب 
شرابا محرما أو تبيع كرمك لا يحل له الشراب 


(3) حاشية الدسوقى على الشرح ج ؟ ص 
كلا١ا‏ . 


اكراه 11 


ويخير بين الفسخ والامضاء بعد زوال الاكراه 
لأن حرمة الشرب قطعية خلم يكن راضيا 
بالبيع + ويرى البعض أنه يسعه الشرب وترك 
البيع لأن الشراب يباح عند الضرورة ٠‏ 


لو أكره بالقتل على الطلاق أو العتاق خلم 
يفعل حتى قتل لا يأثم لأنه لو صبر على القتل 
ا 
اذا 0 على المرأة كان 
أولى ٠‏ ولو أكرهه على البيم أو الزنا ونحوه 
فباع يكون مكرها وهذا فى الترديد بين محرم 
وغيره ٠‏ أما لو ردده بين محرمين كأن أكرهه 
بملجىء على كفر أو قتل مسلم خلا قود عليه 
استحسانا وتجب الدية فى ماله فى ثلاث سنين 
ان لم يعلم أنه يرخص له ف اجراء كلمة الكفر 
وكلبه مطمئن بالايمان .و اق علم غدل يفل وقيق 

لا ولو أكره على قتل أو زنا لا يفعل واحدا 
منها لأن كلا لا يباح بالضرورة خان زنا لا يحد 
لمان اا ا ا 
ع لا لما لاي مف ول كان 
المال أقل من الدية لأنه مرخص لا مباح خا 
قتل يقتل به أذ لا يرخص وان تلف ضمن 
الآمر ٠‏ ولو أكرهه على طلاق قبل الدخول أو 
عتق غرم الآمر الأقل من قيمة العيد ومن نصف 
الممر ٠‏ وان كان دخل لم يلزم الآمر شيكا2"0ء٠‏ 
لو أكره بوعيد قتل على أن يقتل عبده عمدا 
وقيمته ألف درهم أو يستهلك ماله هذا وهو 
ألفا درهم خان أبى أن يفعل وأحدا منهما حتى 
قتل كان غير آثم لأن حرمة القتل لم تنكشف 
بالاكراه وحرمة المال قائمة مغ الاكراه وان أبيح 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ج مه ص 
١١٠‏ . 


له الاقدام على استهلاكه للدفع عن نفسه 
فلا يكون آثما فى الامتناع لأنه يمتنع من 
استهلاك المال وقتل النفس من السفه مان 
استهلك ماله خقد أحسن وضمانه على المكره 
بالغا ما بلغ ٠‏ لأن الالجاء قد تحقق فيكون فعله 

فى اتلاف المال منسوبا الى المكره وهو محسن 
فيما صنع لأنه جعل ماله دون نفسه اذ قال 
عليه الصلاة والسلام لواحد من أصحابه : 
(اجعلمالك دون نفسك ونفسك دون دينك) خان 
قتل العبد ولم يستهلك المال خهو آثم ولا شىء 
على المكره لأن الالجاء لم يتحقق فى القتل 
فان كان ن متمكنا من دفع الشر عن نفسه من غهه 
مباشرة القتل بقى فعله فى القتل مقصورا عليه 
فليس له على المكره قود ولا قيمة ٠‏ ولو أكرهه 
بوعيد القتل على أن يقطع يد نفسه أو يقتل 
عيده عمدا خفعل أحدهما كان له أن يقتص من 
المكره لأن الالجاء تناول كل واحد منهما بمنزلة 
ما لو أكره عليه بعينه ٠‏ ولو أكرهه على أن 
يأخذ مال هذا الرجل أو مال هذا الرجل 
فلا بأس أن يأخذ مال أحدهما لأن الاكراه قد 
تناولهما لاستوائهما فى بقاء الحرمة والتقوم 
فى حق كل واخد منهما كحق امالك واحب الينا 
أن بأخذ مال أغناهما لأن أخذ المال من صاحبه 
يلحق الهم والحزن به وذلك يتفاوت بتفاوت 
حال المأخوذ منه فى الغنى ٠‏ ولو أكرهه على أن 
بقتل عبد هذا الرجل عمدا أو يآخذ مال هذا 
الآخر أو مال صاحب العبد خيطرحه فى مهلكه 
أو يعطيه انسانا خلا بأس أن يعمل فى الماق” 
ما أمره به لتحقق الضرورة فيه وغرمه بالغا 
ما بلغ على المكره لأن الاتلاف صار منسوبا 
اليه وان قتل العبد فعلى القاتل القود لأن / 
الاكراه لم يتناول القتل هنا إذ لا مساواة بين 
حرمة القتل وحرمة استهلاك المال واذا تمكن 


من دفع البلاء عن نفسه بغير القتل كان هو 
فى الاقدا م على القتل طائعا فعليه القود وعلى 
ل ل ل ل ولق 
كاق أمرة أن يستهلك الخال أو مقرب القفه 
ا سوط خلا بأس باستهلاك المال وضمانه 
على المكره لا يحل له ضرب العبد لأن مثل هذا 
الضرب بيخاف منه الهلاك خيكون بمنزلة القتل 
ان ضربه خمات منه كانت قيمته على عاقلة 
المضارب ولا ضمان على المكره لأنه طائع ى 
الاقدام على الضرب حتى يتمكن من التخليص 
بدونه على وجه لا يلحقه أثم ولا ضمان » 
ولو كان العبد والمال المكره بالفتح لم يسعه 
ضرب عبده ولكنه يستهلك ماله ويرجع به على 
المكره بالكسر خان ضرب عبده مات لم يكن 
على المكره بالكسر ضمان لأن المكره بالفتح 
ولا كان يتخلص بدون الضرب كان ف الاقدام 
على الضرب طائعا ومن قتل عبد نفسه طائعاء 
1 لم يجب الضمان له على غيره(© ٠‏ 


زيادة المكره على ما أمر به 
مذهب الحنفية : 


ولو أن لصا أكره رجلا بوعيد تلف على أن 
يعتق نصف عبده نأعتقه كله خلا شىء على 
الذى أكرهه فى قياس قول أبى حنيفة لأن 
العتق عنده يتجزأ ٠‏ أو ما أتى به غير ما أكره 
عليه خلا يصير الاتلاف به منسوبا الى المكرهء 
وف قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله المكره 
ضامن لقيمة العبد لأن عندهما العتق لا ُتجزا 


. ١1١ 


() المبسوط ج 1١6‏ ص ١؟‏ © ؟جلال 2 .عق 


خالاكراه على اعتاق النصف بمنزلة الاكراه 
على اعتاق الكل0") ٠‏ 


الاكراه الصادر من الخوارج المتأولين 
مذهب الحنفية : 


ان غلب قوم من الخوارج المتأولين على 
أرض وجرى يها حكمهم ثم أكرهوا على فعل 
شىء من.قتل أو قطع أو تلف مال أو غير ذلك 
فاحكام المكره بالكسر التى سبق ذكرها 
لا تسرى على الخوارج المتآولين خلا يلزمهم 
قود ولا ضمان أما سنك 5 


أحكام الاكراه التى سبقت الاشارة اليها 
باعبارة مكر هاف ٠»‏ 
الأكراه فى العتق 


مذهب الحنفية : 


يصح العتق من المكره عليه لأن المكره اختار 
أيسر الأمرين خكان قاصدا له وان عدم الرضا 
وما صح مع الهزل لا يؤثر فيه الاكراه لعدم 
توقفه على الرضا ٠‏ ويرجع بقيمة العبد على 
المكره بكسر الراء ولو معسرا لأنه ضمان اتلاف 
اذا اعتقه لغير كفارة والا خلا رجوع والولاء 
للمامور ولا يرجع المكره بكسر الراء على العيد 
بما تضمن لوجوبه عليه بالفعل ولا سعاية على 


ةا المرجع السابق ج 5 ص ١79‏ 192 
١.4‏ 


(؟) المبسوط جح 5" ص للىلء١١ ٠.‏ 


اكيراهة .11 


العبد ٠‏ ولا رجوع اذا أكره على شراء من 
معتق عليه باليمين أو القرابة270 ٠‏ واذا اكره 
على دخول دار علق عتق عيده على دخولها 


عتق العيد ولا يضمن له المكره شيئا9؟ » ولو 


أكره على القول بأن دخلت الدار فأنت حر وان 
صليت أو أكلت أو شربت خفعل يعتق العبد 
ويغرم الذى أكرهه قيمته9؟ ٠‏ ولو أكره على 
شراء ذى رحمة أو من حلف بعتقه وقيمته ألف 
على أن يشترى بعشرة آلاف خاشترى عتق 
ولزمه ألف لا عشرة لأن الواجب خيه القيمة 


لا الثمن ولا يرجع يشىء على المكره لأنه دخل 


فى ملكه قبل ما خرج”) ٠‏ وان كان الععيد 
لرجلين ذأكره أحدهما حتى أعتقه جاز عتقه 
العتق لا يتجزأ خيعتق العبد كله والولاء للمعتق 
وعلى المكره أن كان موسرا ضمان جميع القيمة 
بينهما نصفين لأنه صار متلفا الملك عليهما 


وان كان معسرا ضمن نصيب الكره بالفتح لأنه 


باشر اتلاف نصيبه ويستسعى العبد فى قيمة 
نصيب الشريك الآخر ٠‏ وأما فى قياس قول أبى 
حنيفة رحمه ألله خا مكره بالكسر ضامن لنصيب 
المكره بالفتح موسرا كان أو معسرا والساكت 
بالخيار ان شاء أعتق نصييه وان شاء 
أستسعاه فى نصييه وان شاء ضمن المكره قيمة 
نصيبه خان ضمنه رجع المكره بهذا النصف من 
القيمة على العبد فاستسعاه غيه لأنه قام مقام 
الساكت فى ذلك وصار متملكا لنصييبه بآداء 
القمان © والولاة .جين المكره: وا اكزة تصنفاق 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ج ؟' ص 
المهءوجد# اص ١١7‏ . 

9) المرجع السابق ج ؟ صن" الاه . 

9) المرجع السابق جح ؟ ص ١8ه ٠‏ 

(5) المرجع السابق جاه ص ٠. ١١979‏ 


وهنا اذا كان المكره بالكسر موسرا: وان كان 
المكره بالكسر معسرا فللساكت حق الاستسعاء 
والاعتاق والولاء بينه وبين المكره نصفان لأن 
عتق خصيب كل واحد منهما على ملكه© ٠‏ ولو 
أن أجنبيا أعتق عبد رجل بغير أمره فأكره 
بالحبس على أن يجيزه بعد العتق لم يضمن 
المكره شيكًا290 ٠‏ ولو أن لصا أكره رجلا بوعيد 
تلف على أن يعتق عبدا يساوى ألف درهم عن 
رجل بألف درهم فى كفارة خفعل ذلك وقبل 


المعتق عنه طائعا خالعيد حر عن المعتق عنه 


والولاء له لأن المولى لو كان طائعا فى هذا 
الايجاب كان العيد حرا عن المعتق عنه فكذلك 
اذا كان مكرها اذ لا تأثير للاكراه فى المنع 
من العتق ٠‏ ثم رب العيد بالخيار ان شماء 
ضمن المعتق عنه قيمة العبد لأن المعتق عنه 
قبله باختياره وقد تعذر عليه رده لنفوذ العتق 
من جهته فيكون ضامنا .قيمته وان شاء ضمن 
المكره بالكسر لأنه أتلف ملكه غليه بالاكراه 
الملجىء فيكون خامنا له قيمته ٠‏ ولو أكرهه 
بحبس كانت القيمة له على المعتق عنه ولا ىه 
له على المكره لأن الالجاء لا يحصل بالاكراه 
بالحيس وبدونه لا يصير الاتلاف منسوبا الى 
المكره ٠‏ ولو أكره المعتق والمعتق عنه بوعيد 
لف حتى فعلا ذلك خالعيد حر عن المعتق عنه 
والولاء له وضمان العبد على المكره خاصة 
لولى المبد لأن المعتق عنه ملجا الى القبول 
وهذا النوع من الضرورة يخرجه من أن يكون 
متلفا مستوجيا للضمان وانما المتلف هو المكره 
خالضمان عليه خاصة ٠‏ ولو أكرهما على ذلك 
بالحيس خفعلا ضمن المعتق عنه قيمته لمولاه لأن 
المكره غير ملجا هنا غلا ضمان عليه والاتلاف 


(0) المبسوط ج 16 ص 59 2 9 . 
(9) الميسوط جح 14؟ ص ١؟١1‏ . 


ا 


الكلراةه 


حاصل يقبول المعتق عنه وقد بقى مقصورا 
عليه حين لم يكن ملجا الى ذلك خكان ظامنا 
قيمته ولو أكره المولى بوعيد تلف وأكره الآخر 
بحيس حتى فعلا ذلك كان للمولى أن يضمن 
: أيهما شاء قيمته لأن المكره الجا المولى الى 
اتلاف ملكه فيكون ضامنا له قيمته والمعتق عنه 
بالقبول متلف ومعتق لأنه ما كان ملجأ اليه 
فيكون للمولى الخيار خأيهما اختار ضمانه لم 
يكن له بعد ذلك أن يضمن الآخر شيئًا غفان 
ضمن المكره رجع علىالمعتق عنه بما ضمن لأنه 
قام مقام: المولى ولأن المعتق عنه متلف للملك 
بفعل مقصور عليه خلا بد من ايجاب ضمان 
إلقمة2١2‏ عليه ٠‏ 


مذهب الالكية : 


الاكراه على العتق كالاكراه على الطلاق فى 
عدم الازوم نحو قوله ان لم تعتق عبدك قتلتك 
فاعتق العبد لم 'يلزمه ذلك2 ٠‏ ولو أكره على 
العتق ثم زال الاكراه خاجاز ذلك طائعا غيل 
يلزمه ما أجازه أو لا قولان9© ٠‏ 


مذهب الشافعية :5 


لا يصح العتق من مكره الا بحق كاكراه 
الحاكم من اشترى بشرط العتق عليه واكراهه 
ولى الصبى على العتق عن كفارة قتل العمد 
وشبهه لوجوب الضرر خيه بخلاف الخطا © ٠‏ 


. 1١١541١١84 1١١؟ص المسوط جح ؟؟‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح جح ؟ ص 
. 

9) المرجع السابق جح ؟ ص .لال . 


مذهب الحنابلة : 

لا يصح عتق المكره0© . 
مذهب الظاهرية : 

لا يجوز عتق المكره0© . 
مذهب الزيدية : 


العتق يصح ايقاعه من مكلف مختار أو 
مكره عليه ونواه”" ٠‏ 


.هذهب الاباضية : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس 
على مقهور عقد ولا عهدأى فشىء عا خلا بلزمه 
ما أكره عليه من طلاق أو عتق ) الخ 0 


الاكراه على التدبيي 
مذهب الالكية : 


تدبير المكره باطل باتفاق20» ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


تقرف 


لو يصح تددير مكره ٠‏ 


(ه) المغنى ج ١١‏ اص 9؟؟ . 

(1) المجلى لابن حرم ج 1 ص 6٠١؟‏ . 

090 شرح الازهار ج 7 ص .5ه ٠‏ 

إل شرح النيل ج ؟ ص 586؟ . 

(5) حاشية الدسوقى ج ؟ ص .58 . 
)٠١(‏ قليوبى على المحلى ج 5 ص 981 . 


اكراه ‏ التقاط 


مذهب الاباضية : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسنلم ( ليس 
على مقهور عقد ولا عهد أى فى شىء ما خلا 
يلزمه ما أكره عليه من طلاق أو عتق أو تدبير 


٠ءا20جلا‎ 


الاكراه على الكتابة 
مذهب الشافعية : 


' لا يصح الكتابة من مكره ولا فى ٠‏ 


الاكراه ف أمهات الأولاد 
مذهب الحنفية : : 
يصح الاستيلاد مع الاكراه وصوريه أن 


يكرهه على استيلاد أمته خاذا وطئها وأتت بولد 
ثبت نسبه منه وكائنت أم ولد له » ولو أكره 
على الاقرار بآن. جاريته أم ولد لم يصح 
اق 0٠١‏ 
قرار 


٠ 


مذهب الشافعية : 


اذا أكره المولى على وطء أمته خولدت حيا 


وعتقت يموت سمدها(؟) ٠‏ 


. 5١6 شرح النيل جح ؟ ص‎ )١( 

لقة قليوبى على المحلى ج 6 ص 1ه؟ ٠‏ 

(9) رد المحتار على الدر المختار جِ ه ص 
. 

(5) قليوبى على المحلى ج 6 ص 397 . 


التقاط 


التقاط”» مصدر فعله التقاط الثلاثى المزيد 
بالهمزة والتاء فأصل مادته لقط ٠‏ 


يلقطه ‏ بضم القاف ‏ لقطا والتقطه التقاطا 


أخذه من الأرض ٠‏ فهو لاقط ولقاط ولقاطه 4 ١‏ 


والمفعول ملقوط ولقيط ولاقط اأحمئ هى 
قانصة الطير يجتمع خيها الحصى والعرب تقول 
ان عندك ديكا يلتقط الحصى يقصدون من ذلك 


قال الليث واللقطة بتسكين القاف وضم 
اللام اسم الشىء الذى تجده ملقى فى الطريق 
ختأخذه وكذلك1لنبوذ منالصبيان يقال له لقظة 
بم غسكون ظ وأها | اللقطة بقم اللام وفتح 


م | الفاف- 
وسكون العين ‏ للمفعول وعلى أن الفعلة ب 


يلتقطها » ويدل 0 الفعلة ‏ بق 


بضم الفاء وفتح العين ‏ للفاعل ٠‏ 


نور ماذة لقط ج ‏ من ل 1 الى ص 
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ل د ؟ طن 7875 نفس ' المادة” الطبعة 
الخامسة طبع المكتبة التجارية الكبرى بيعصسر 
اه ب 1106م . والمعجم 0 
1 لاه ١5ؤام‏ . 


ل التقاط ‏ الجاء 


قول الكميت : 


ألقطنة .هد مد وجتود أمفسنيئ 
لزنه العحنى ‏ كينا 


يريد أن يقول : يالقطة هدهد ويا جنود أنثى 
تحقيرا لهم وتهوينا لشآنهم لأن الهدهد يلقط 


قال .الأزهرى وكلام العرب الفصحاء على 
أن اللقطة ‏ بضم اللام وفتح القاف 
للمفعول وليس للفاعل وهكذا رواه المحدثون 
عن أبى عبيد أنه قال فى حديث النبى صلئ: الله 
عليه وسلم أنه سئل عن اللقطة خقال ( احفظ 
.عقاصها ووكاءها ) ٠‏ وأما الصبى المنيوذ: الذى 
يجده انسان على الطريق لا يعرف أبواه غهو 
اللقيط عند العرب ‏ فعيل يمعنى مفعول ل 
والانسان الذى يأخذ الصبى أو الشىء الساقط 
يقال له : الملتقط » من ذلك ما روى فى الحديث 
الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها 
ولقيطها وولدها الذى لاعنت عنه ) ٠‏ واللقيط 
الطفل الذى يوجد ملقى على الطرق لا يعرف 
أبوه ولا آمه ٠‏ ويقال للذى يلقظ الستايل اذا 
حصد الزرع ووخز الرطب من العذق : لاقط 
ولقاط ولقاطة بفتتح اللام وتضعيف القاف 
المفنتوحة ٠‏ 


وفى الحديث الشريف يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن مكة : ( ولا تحل لقطتها 
الا لمنشد ) ٠وقد‏ تكرر ذكرها فالحديث٠وهى‏ 
يضم اللام وختتح القاف ‏ اسم الال الملقوط 
أى الموجود ٠‏ والالتقاط أن تعثر على الشىء 
من غير قصد ولا طلب » ويقال لقيته التقاطا اذا 


لقيته من غير أن ترجوه أو.تحتسبه ٠‏ ويقال : 


التقط الشىء أى لقطّه وف التنزيل العزيز قال 
الله سنحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: 
« فالتقطه آل خرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا() )© ء. 


ولا طلب خيآخذه ف حورته ٠‏ وله أحكام 
والمكان الذى التقط خيه الى غير ذلك منالأحكام 
وكل ذلك ينظر فى مصطلح ( لقطة ولقيط ) ٠‏ 


الجحساء 


جاء فى لسان”© العرب : لجا الى الثشىء 
والمكان يلجأ لجكأ ولجوءا وملجأ » ولجىء لجاء 
والتجا » وألجات أمرى الى الله أسندت وى 
حديث كعب رضى الله عنه ( من دخل فى هيوان 
المسلمين ثم ياجأ منهم خقد خرج من قبة 
الاسلام ) يقال لجأت الى خلان وعنه والتجأت 
وتلجأتاذا استندت اليه واعتضدت به أو عدلت 
عنه الى غيره كأنه اشارة ال ىالخروج والانفراد 


٠ الآية رقم .4 من سورة القصص‎ )١( 
لسان العرب للامام العلامة ابى الفضل‎ 07 
جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقى‎ 
مادة لجا طبع دار صادر‎ ١65 المصرى ج كا ص‎ 
دار بيروت للطباعة والنشر (6/ا؟11ه ب 1566م)‎ 
٠ الطبعة الأولى‎ 


الهياهء 1 


عن المسلمين وألجأه الى الشىء اضطره اليه 
وألجاه عصمه والتلجئة الاكراه قال أبو الهيثم 
التلجكة أن يلجئك أن تأتى أمرا باطنه خلاف 
ظاهره » ويعتبر الأصوليون من غير الحنفية 
أن الالجاء قسم من أقسام الاكراه وذلك أن 
الاكراه قد يكون ملجئًا وقد لا يكون ويرتبون 
على كل منهما أحكاما فقد جاء فى منهاٍ0©) 
الوصول : الاكراه الملجىء يمنع التكليف لزوال 
القدرة قال الأسنوى : الاكراه قد ينتهى الى 
حد الالجاء وهو الذى لا يبقى للشخص معه 
قدرة ولا اختيار كالالقاء من شاهق وقد 
لا ينتهى اليه كما لو قيل له ان لم تقتل هذا 
والا قتلتك وعلم انه ان لم يفعل قتله خالأول 
يمنعالتكليف أن بفعل المكره عليه وبنقيضه قال 
ف المحضول لأن. المكره. عليه .واجب: الوقوع 
عقلا وضده ممتنع والتكليف بالواجب والممتنع 
محال وهذا هو معنى قول البيضاوى لزوال 
القدرة لأن القادر على الشىء هو الذى ان ثساء 
فعل وان شاء ترك وهذا القسم لا خلاف فيه 
كما قال:.اين. التلمسائ وام الثاتى' وهو غير 
الملجىء خمفهوم كلام المصنف أنه لا يمنع 
التكليف قال ابن التلمسانى وهو مذهب 
أصحابنا ( الأشاعرة ) لأن الفعل ممكن والفاعل 
متمكن تقال وذهيت المعتزلة الى أنه يمنع التكليف 
فى عين المكره عليه دون نقيضه خانهم 

يشترطون ف المأمور به أن يكون بحال يثاب 


)1١(‏ انظر شيرح البدخشى . منهاج العقول 
للامام محمد بن, الحسن البدخشى ومعه شرح 
الاسلى نهاة الوسولللامام جمال الدين عبدالرحيم 
الأسنوى المتوق سمفة الاثلاه كلاهما شرح منهاج 
الوصول فى علم الأصول تأليق القاضى البيضاوى 
المتوفى سنة 5886ه جح ١‏ ص 1١8‏ وما بعدها 
طبع مطبعة محمد على صبيح وأولاده بالازهر 
سنة 1ه سسنة 1561م ٠‏ 


على فعله واذا أكره على عين المأمور 
به خالاتيان به لداعى الاكراه لا لداعى 
الشرع خلا يثاب عليه خلا يصح التكليف به 
بخلاف ما اذا أتى بنقيض المكره عليه فانه 
أبلغ فى اجابة داعى الشرع وقال الغزالى 
الآتى بالفعل مع الاكراه كمن أكره على أداء . 
الزكاة مثلا ان أتى به لداعى الشرع فهو 

يح أو لداعى الاكراه خلا ورد القاضى 
على المعتزلة بالاجماع على تحريم القتل عند 
الاكراه عليه ٠‏ قال امام الحرمين وهذه هفوة 
من القاضى لا تقدم وخيما قاله نظر لأن القاضى 
انما أورده عليهم من جهة أخرى وذلك أنهم 
منعوا أن المكره قادر على عين الفعل المكره عليه 
خبين القاضى أنه قادر وذلك لأنهم كلفوه بالضد 
اذا كان قادرا على ترك القتل كان قادرا على 
القتل هذا كله كلام ابن التلمسانى وقد اختار 
الامام والآمدى واتباعهما التفصيل بين الملجىء 
وغيره والفقهاء من الحنفية يعتبرون الالجاغ 
ضربا من ضروب الاكراه ٠‏ غقد جاء”" فى 
الفتاوى الهندية الاكراه ى أصله على نوعين : 
اما أن يكون ملجئا أو غير ملجىء ٠‏ خالاكزاء 
الملجىء ٠‏ هو الاكراه بوعيد ٠‏ 


بتلف النفس أو بوعيد تلف عضتو من 
الأعضاء والاكراه الذى هو غير ملجىء 
هو الاكراه بالحيس والتقييد وَمئل ذلك 


(0) أنظر كتاب الفتاوى الهندية المسماه 
بالفتاوىالعالمكرية وبهامشه فتاوى قاضيخان وهو 
الالمام ,كر الدين حين ابن متصور الأوزجندى 
مصر المحمية الطبعة الثائية سنة .١ه‏ . 


16٠‏ الهماء 


في الدر المختار وحاشيته(2 خفقد قسم الاكراه 
الى نوعين ملجىء وغير ملجىء واعتبر أن كلا 
منهما معدم للرضا ثم ثم ذكر معد ذلك الشروط 
انظر مصطلح. 0 وفى البحر الزخار”9؟ قال 
الاكراه ضريان : الجاء وهو من بلغ به داعى 
الحاجة الى الفعل حدا لا يقايله صارف 
والثانى اكراه لا الجاء وهو ما أزال الاختيار 


وجاء فى9© المهذب أنه ان احتاج المحرم الى 
الليس لحر شديد أو برد شديد أو احتاج الى 
الطيب ارض أو الى حلق الرأس للأذى أو 
الى شد رأسه بعصابة لجراحةعليه أو الى ذبح 
الصيد للمجاعة لم يحرم عليه وتجب عليه 
الكفارة لقول الله تبارك وتعالى < غمن كان 
منكم 47) مريضا أو به أذى من رأسه خفدية 
من صيام أو صدقة أو نسك ». ولحديث كعب 
ابن عجرة خثيت الحلق بالنص وقسنا ما سواه 
عليه لأنه فى معناه وأن نبت فى عينيه شعرة 
خقلعها أو نزل شعر الرأس الى عينه خغطاها 
فقطع ما غطى العين أو انكسر شيئا من ظفره 


1)١(‏ أنظر كتاب الدر المختار شرح تنوير 


الأبصار على رد المحتار للشيخ محمذ أمين الشهير 
الثالثة طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 
سنة م©؟اه . 

(0) أنظر كتاب البحر الزخار الجامع لذاهب 
علماء الامصار فى فقه الائمة الاطهار 3 إحيدة 
مطبعة السعادة بمصر سنة 1ه . ب 4م 
الطبعة الأولى . 

() المهتب لفقه الامام الشافعى للامام 
الموفق أبى اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف 
الفيروز ابادى 00 ا 0 
الحلبى وشركاه بمصر سنة 

(8) الآية رقم 1 من سورة اليقرة . 


فقطع ما أنكسر منه أوصال عليه صيد خقتله 
دفعا عن نفسه جاز ٠‏ ولا كفارة عليه 
لأن الذى تعلق به المنع ألجاه الى 
اتلافه ويخالف اذ آذاه القمل فى رأسه فحلق 
الشعر لأن الأذى لم يكن من جهة الشعر الذى 
تعلق به المنع وانما كان من غيره وان اخترشس 
الجراد فى طريقه خقتله خفيه قولان ٠‏ 


أعدهيا انكت انه الجنراء لأنه:قطه 
لمنفعة نفسه فخأشيهه اذا قتله للمجاعة 
والثانى لا يجب لأن الجراد ألجاه الى قتله 
فأشبه اذا صال عليه الصيد خقتله للدفع وان 
باض صيد على خراشه فنقله فلم يحضنه 
الصيد فقد حكى الشافعى رحمه الله تعالى عن 
عطاء ( أنه لا يلزمه ضمانه لأنه مضطر الى 
ذلك ) قال ويحتمل عندى أن يضمن لأنه أتلفه 
باختياره فحصل فيه قولان كالجراد وان كشط 
من يدنه جلدا وعليه شعر أو قطع كفه وغيه 
أظفار لم تلزمه خدية لأنه تابع محله خسقط 
حكمه تبعا لمحله كالأطراف مع النفس ف قتل 
الآدمى ٠‏ وقد علق صاحب النظم المستعذب 
العلامة محمد بن أحمد بن بطال الركبى على 


قوله الى اتلافه أى اضطر ولم يجد مائعا 


يمنعه عنه وألجأته الى الشىء اضطررته 
والتلجئة الاكراه والتلجئة فى البيع ازالة الملك 
لقونة الشرى .+ 


وقد ذكر الفقهاء من الحنفية نوعا 
التلجكة فقد جاء فى بدائم الصناكم© بيع 


المطبوعات العلمية ضر سنة 4م؟171ه . 


التلجئة وهو ما لجا الانسان اليه بغير اختياره 
اختيار الايثار وجملة الكلام فيه أن التلجئة 
فى الأصل لا تخلوا اما أن تكون فى نفس البيع 
واما أن تكون فى الثمن خان كانت فى نفس البيع 
خاما أن تكون ف انشاء البيع واما أن تكون فى 
تواصفوا فى السر لأمر ألجأهم اليه على أن 
يظهر البيع ولا بيع بينهم حقيقة نحو أن 
يخاف رجل السلطان خيقول الرجل أنى أظهر 
تلجئة خيتبايعا بالبيع باطل فى ظاهرة الرواية 
يوسف ومحمد رحماهما الله تعالى لأنهما تكلما 
بصيغة البيع لا على قصد الحقيقة وهو تفسير 
الهزل والهزل يمنع جواز البيع لأنه يعدم 
الرضا بمباشرة السبب خلم يكن هذا بيعا 
أبى حنيفة رحمهما الله تعالى أن البيع جائز 
لأن ما شرطاه فى السر لم يذكراه فى العقد 
غيه ما تقدم من الشرط كما اذا اتفقا على أن 
غير شرط والجواب أن الحكم ببطلان هذا 
البيع لمكان الضرورة خلو اعتبرنا وجود الشرط 
عند البيع لا تندخع الضرورة ولو أجاز أحدهما 
دون الآخر لم. يجز وان أجازاه جاز كذا ذكر 
محمد لأن الشرط السايق وهو المواضعة منعت 
انعقاد العقد فى حق الحكم بمنزلة شرط خيار 
المتبايعين خلا يصح الا بتراضيهما ولا يملكه 
المشترى بالقبض حتى ولو كان المشترى عبدا 
ققيضه وأعتقه لاينفذ اعتاقه بخلاف المكره على 
البيع والتسليم اذا باع وسام خاعتقه المشسترى 


انه ينفذ اعتاقه لأن بيع المكره انعقد 


سببا للحكم لوجود الرضا بمبائشرة 
السبب عقلا لما فيه من صيانة نفسه عن الهلاك 
فانعقد السيب الا أنه فسد لانعدام الرضا 
طيعا ختآخر الملك غيه الى وقت القبض أما 
هاهنا خلم يوجد الرضا بمباشرة السبب فى 
الجانبين أصلا فلم ينعقد السيب فى حق الحكم 
ختوقف على أحدهما فأشبه البيع بشرط خيار 
المتدايعين هذا اذا كانت التلجئة فى أنشاء البيع 
فأما اذا كانت فى الاقرار به خان اتفقا على 
أن يقرا ببيع لم يكن فأقرا بذلك ثم اتفقا 
على أنه لم يكن خالبيع باطل حتى لا يجوز 
باجازتهما لأن الاقرار اخبار وصحة الاخبار 
بثبوت المغبر به حال وجود الاخبار فان كان 
ثابتا كان الاخبار صدقا والا خيكون كذيا 
والمخبر به هاهنا وهو البيع ليس يثابت 
فلا يحتمل الاجازة لأنها تلحق الموجود 
لا المعدوم هذا كله اذا كانت الثلجئة فى نفس 
البيع انشاء كان أو اقرارا خأما اذا كانت ى 
الثمن فهذا أيضا لا يخلو من أحد وجهين 
اما أن تكون فى قدر الثمن واما أن تكون ى 
جنسه ذخان كانت فى قدره بأن تواضعا فى السر 
والباطن على أن يكون الثمن ألفا ويتبايعان فى 
الظاهر بألفين غان لم يقولا عند المواضعة ألف 
منهما رياء وسمعة خالثمن ما تعاقدا عليه لأن 
الثمن اسم للمذكور عند العقد والمذكور عند 
العقد ألفان خان لم يذكرا أن أحدهما رياء 
وسمعة صحت تسمية الألفين وان قالا عند. 
الموافنة الفودمتهها رماء ويتدعة خالكمن فسن 
السر والزيادة باطلة فى ظاهر الرواية عند أبى 
حنيفة وهو قول أبى يوسف ومحمد وروى عن 
أبى يوسف أن الثمن ثمن العلانية وجه هذه 


الرواية أن الثمن هو المأكور فى العقد والألفان 


مذكوران فى العقد وما ذكرا فى المواضعة لم 


١ 1‏ الهلاء 


يذكراه فى العقد خلا يعتير ووجه ظاهر الرواية 
أن ما تواضعا عليه فى السر هو ما تعاقدا عليه 
فى العلانية الا أنهما زادا عليه ألفا أخرى 
والمواضعة السابقة أبطلت اللزيادة لأنهما 
ذكراها فى هزلهما حيث لم يقصداها خلم يصح 
ذكر الزيادة فى البيع خيبقى البيع يما تواضعا 
عليه وهو الألف وان كانت فى جنسه بأن اتفقا 
فى السر على أن الثمن ألف درهم لكنهما يظهر 
أن البيع بمائة دينار خان لم يقولا فى المواضعة 
أن ثمن العلانية رباء وسمعة خالثمن ما تعاقدا 
عليه لما قلنا وان قالا ذلك خالقياس أن يبطل 
العقد وى الاستحسان يصح بمائة دينار وجه 
القياس أن ثمن السر لم يذكراه فى العقد وثمن 
العلانية لم يقصداه لأنهما هازلان به فسقط 
وبقى بيعا بلا ثمن خلا يصح وجه الاستحسان 
أنهما لم يقصدا بيعا باطلا بل بيعا صحيحا 
يجب حمله على الصحة ما أمكن ولا يمكن 
حمله على الصحة الا بثمن العلانية فكأنهما 
انصرفا عما شرطاه فى الباطن ختعلق الحكم 
بالظاهر كما لو اتفقا على أن يبيعاه بيع تلجكة 
فتواهيا بخلاف الألف والألفين لأن الثنمن 
المذكور المشروط فى السر مذكور فى العقد 
وزيادة ختعلق العقد به هذا اذا تواضعا ىق 
السر ولم يتعاقدا فى السر خاما اذا تعاقدا فى 
السر بثمن ثم تواضعا على أن يظهرا العقد 
بأكثر منه أو بجنس آخر خان لم يقولا ان 
العقد الثانى رباء وسمعة خالعقد الثانى يرع 
العقد الأول والثمن هو المأكور فى العقد الثانى 
لأن البيع يحتمل الفسخ والاقالة فشروعمما فى 
العقد الثانى ايطال للأول خبطل الأول وانعقد 
الثانى مما سمى عنده وان قالا رياء وسمعة 
فان كان الثمن من جنس آخر خالعقد هو العقد 
الأول لأنهما لم يذكرا الرياء والسمعة خقد 


ابطلا المسمى ف العقد الثانى خلم يصح العقد 
الثانى خيبقى العقد الأول وان كان من جنس 
الأول خالعقد هو العقد الثانى لأن البيع يحتمل 
الفسخ كان العقد هو العقد الثانى لكن بالثمن 
الأول والزيادة باطلة لأنهما أبطلاها حيث هزلا 
بها هذا اذا تواضعا واتفقا فى التلجئة فى البيع 
اننا وعم مكتقان على نا كواهنها خاما اذا 
اختلفا خادعى أحدهما التلحكة وأنكر الآخر 
وزعم أن البيع رغبة خلقول قول منكر التلجثة 
لأن الطاهر شاهد له فكان القول قوله مع 
يمينه على ما يدعيه صاحبه من التلجئة اذا 
طلب الثمن وان أقام المدعى البينة على التلجكة 
تقبل بينته لأنه أثبت الشرط بالبينة ختقبل بينته 
كما لو أثبت الخيار بالبينة ثم هذا التفريع على 
ظاهر الرواية عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
لأنه يعفر اللزاضمة النائقة حافاء عل راوانة 
أبى يوسف عنه خلا يجىء هذا التفريع لأنه 
يعتير العقد الظاهر خلا يلتفت الى هذه الدعوى 
لأنها وان صحت لا تؤثر فى البيع الظاهر وذكر 
القافى فى شرحه مختصرالطحاوى الخلاف بين 
أبى حنيفة وصاحبيه فقال على قول أبى حنيفة 
القول قول من يذعى نخواق البيغ. وعلى تولوما 
القول قول من يدعى التلحكة والعقد فاسد 
ولو اتفقا على التلجئة ثم قالا عند البيع كل 
شرط كان بيننا خهو باطل تبطل التلجة ويجوز 
البيع لأنه شرطا خاسدا زائدا فاحتمل السقوط 
بالاسقاط ومتى سقط صار العقد جائزا الا اذا 
اتفقا عند المواضعة وقالا أن ما نقوله عند 
البيع أن كل شرط بيننا خهو باطل خذلك القول 
منا باطل خاذا قالا ذلك لا يجوز العقد لأنهما 
اتفقا على أن ما يبطلانه من الشرط عند العقد 
باطل الا اذا حكيا فى العلانية ما قالا فى السر 
خقالا انا شرطنا كذا وكذا وقد أبطلنا ذلك ثم 
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تبايعا فيجوز البيع ثم كما لا يجوز بيع التلجئة 
لا يجوز الاقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر انى 
أقر لك فى العلانية بمالى أو بدارى وتواضعا 
على فساد الاقرار لا يصح اقراره حتى 
لا يملكه المقر له والله سبحانه وتعالى أعلم 
وجاء فى المغنى2 بيع التلجكة باطل لأنهما 
ما قصدا البيع خلم يصح البيع منهما كالهازلين 
ومعنى بيع التلجئة أن يخاف أن يأخذ السلطان 
أو غيره ملكه خيواطىء رجلا على أن يظهر أنه 
اشتراه منه ليحتمى بذلك ولا بريدان بيعا 


حقيقيا ٠‏ « انظر مصطلح اكراه » ٠‏ 
الحساف 


التعريف فى اللفة : 

الحاق مصدر الفعل ألحق بالهمزة ومادته 
لحق » جاء فى لسان9العرب : اللحق واللحوق 
والالحاق : الادراكٌ لحق الشىء وألحقه وكذلك 
لحق به وألحق فى القنوت ان عذابك بالكافرين 
ملحق بكسر الخاء بمعنى لآاحق ومنهم من 
يقول : ان عذابك بالكافرين ملحق بفتتح الحاء 
قال ابن الأثير الرواية بكسر الحاء أى من نزل 


)١(‏ أنظر كتاب, المغئى لشيخ الاسلام موفق 
الدين أبى محمد عبد الله بن قدامة المتوى سنة 
ه على مختصر أبى القاسم عمر بن الحسين 
ابن عبد الله الخرقى ويليه الشرح الكبير على متن 
المتنع لشيخ الاسلام شمس آلدين أبى الفرج 
عند الزهدن بن الشيخ الامام أبى عمر محمد بن 
أحمد بن قتداحة المتوق سنة 4ه ج ؟ ص )2516 
1" وما بعدها طبع مطبعة المثار بمصر سنة 
١ه‏ الطبعة الاولى . 

(؟) لسان العرب للامام العلامة أبى الفضل 
جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقى 
المصرى ج 4١‏ ص 7؟7 وما بعدها مادة لحق طبع 
مطبعة دار صادر دار بيروت للطباعة والنشر 
سنة 64لالااه ل 1560م . 


عليه وسلم 


ل حافيفة الدسوتى 


به عذابك ألحقه بالكفار وقيل هو بمعنى لاحق- 
لغة فى لحق ويقال لحقكه وألحقته بمعنى 
كتبعته واتبعته وألحق خلان خلانا وألحقه به . 
كلاهما جعله ملحقة وتلاحق القوم ادرك 
بعضهم بعضا وتلاحقت الركاب والمطايا أي 
لحق بعضها بعضا » قال الأزهرى : والملحق 
الدعى الملصق واستلحقه أى ادعاه قال . 
الأزهرى عن الليث اللحق الدعى الموصل بغي 
أبيه وفى حديث عمرو بن شعيب رضى الله 
تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى 
أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذى يدعى 
له فقد لحق يمن استلحقه قال ابن الأثير رحمه 
الله تعالى قال الخطابى : رحمه الله تعالى ١:‏ 
هذه أحكام وقعت فى أول زمان الشريعة وذلك 
أنه كان لأهل الجاهلية اماء بغايا وكان سادتهم 
يلمون بهن اذا جاءت احداهن بولد ريما 
ادعاه السيد والزانى خألحقه النبى صلى الله 
بالسيد لأن الأمة خراش كالحرة 
فان السيد اذا لم يستلحقه ثم استلحقه ورثته 
بعده لحق بأبيه وفى ميراثه خلاف ٠‏ 
التعريف شرعا : 

لا يخرج الفقهاء فى استعمالهم للفظ الحاق 
عن المعنى اللغوى لها خقد استعمله الفقهاء 
بمعنى ثبوت النسب ومن ذلك ما جاء فى حاشية 
الدسوقى9 : اذا ولدت زوجة رجل وأمته 
الموطوءة له فى ليلة واحدة واختلط ولداهما ولم 
يعلم ولد كل منهما خان قال الرجل أحدهما 
ولدى والآخر زنت به جارتى خالقافه خمن 


اع ل ؛ 51 وما بعدها طلبع 
مطدعة دار احياء الكتب العربية لأصحابها عيسى 
اليابى الحلبى وقركاة يضر سنة .ااه ٠.‏ 
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ألحقته به فهو ولده » وما جاء فى المهذب20© : 
ان تداعى نسب اللقيط رجلان لم يجز الحاقه 
بهما لأن الولد لا ينعقد من اثنين » واستعمله 
الفقهاء أيضا بمعنى الادراك والوصول ومن 
ذلك ما جاء فى التاجالمذهب”" : أنه اذا أرسل 
الكلب ثم تراخى عن لحوقه ولم يشاهد اصابته 
أياه ثم وجد الصيد قتيلا وجوز أن قتله من 
جهة كلبه أو من جهة غيره خهذا لا يحل ٠‏ وان 
شاهد أصابته اياه وعرف أنه أصابه فى المقتل 
اصابة قاتلة خهذا يحل ولو تراخى عن لحوقهء 
وكذا ان شاهد اصابته فى المقتل ولم يعلم هل 
هى قاتلة أم لا ولحقه خورا خوجده قتيلا خانه 
يحل وان أرسله ولحقه خورا من دون تراخ 
فوجد قتيلا مع وجود العضة ولم يشاهد 
الاصابة غانه يحل ما لم يوجد غيه جراحة 
أخرى من غيره يجوز أنه مات منها خمتى كان 
الكلب جامعا للشروط المتقدمة حل ما قتله » 
وجاء فى ختح”” القدير : أن لق المرتد بدار 
الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مديره 


)١(‏ المهذب للامام أبى اسحاق ابراهيم بن 
على بن يوسف الفيروزابادى الشيرازى وبهامشه 
النظم المستعذب فى ششيرح غريب المهذب للعلامة 
محمد بن أحمد بن بطال الركبى ج ١‏ ص 9 
وما بعدها طيعمطيعة عيسى البابى الحلبى وشركاه 
نمضي دان احياء العني: العربية سئة لأه اه ء 
الازهار فى فته الائمة الاطهار للقاضى العملامة 
أحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ؟؟' ص 
1 © لاه وما بعدها الطبعة الأولى طيبع 
مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر سنة 
لام . 

(9) فتح القدير على الهذاية. للشيخ الامام 
كمال الدين بن محمد بن عبدالواحد السيواسى ثم 
السكندرى المعروف بأبن الهمام وبهامشمه العناية 


. وحاشية المولى سعد جلبى بن عيسى المفتى 
طبع المطبعبة ٠:‏ الكبرى الأميرية ببولاق مصر 
سنّة 1716ه الطبعة الأؤلى . 


وأمهات أولاده وحلت الديون التى عليه ونقل 
ما اكتسبه فى حال الاسلام الى ورثته من 
المسلمين كذلك استعمله الفقهاء بمعنى التبع 
أى الحاق شىء بشىء يتبعه ويأخذ حكمه ومن 
ذلك ما جاء فى بدائع الصنائم© : لا بأس ١‏ 
أن يلحق برآس امال آجرة القصار والصباغ 
والغسال والفتال والخياط والسمسار وسائق 
الغئم والكراء ونفقسة الرقيق. من طعامهم 
وكسوتهم وما لابد لهم منه بالمعروف وعلف 
الدواب ويباع مرابحة وتولية على الكل اعتبارا 
للعرف لأن العادة خيما بين التجار أنهم يلحقون 
هذه المؤن برأس المال ويعدونها منه وعرف 
المسلمين وعادتهم حجة مطلقة وبيان ذلك 
كالآتى : ْ 


أولا : الحاق النسب : 


يلحق الولد بالرجل ويئبت نسنيه منه 
اذا صارت المرأة خراشا له حتى أن 
معض المذاهب عقد يامبا سماه ماب 
الفراشس وعرخه بانه عبارة عن لحوق نسب 
ما تلده المرآة بالواطىء لها بشروط وبيان 
المذاهب فى ذلك كالآتى : 


مذهب الحنفية : 
جاء ىف بدائع الصنائع2 : انه لا يثبت 
فسب الولد من الرجل الا بالفراش وهو أن 


(8) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
لآأبى بكر بن مسعود الكاسانى حي ه ص 7؟؟ 
وما بعدها طبع مطبعة المطبومات العلمية بمصر 
سنة 98١ه‏ الطبعة الأولى . 

(5) التاج المذهب لأحكام المأهب للصئعانى 
ج ؟ ص ١1١‏ وما بعدها الطبعة السابتة . 

(1) بدائع الصنائع فى ترتي بالشرائع لابى بكر 
مسعود الكاسائى ج 1" ص؟؟؟ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 
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قضين المرآة تهزافا :له اقول الم صسلئ الله 
عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) 
وقوله عليه الصلاة والسلام الؤلد للفراشس 
أى لصاحب الفراش الا أنه أضمر المضاف 
فيه اختصارا كما فى قولالله عز وجل «واسأل 
القربة© » ونحومه والمراد من الفراش 
اللزاة انها متعم زافق : الريجل بوارازء 
ولحاخه ودلالة الحديث من وجدمه ثلاثة : 
احدها أن النبى صلى الله عليه وسلم أخرج 
الكلام مخرج القسمة خجعل الولد لصاحب 
الفراش والحجر للزانى خاقتضى أن لا يكون 
الولد بن لا غراش له كما لا يكون الحجر لمن 
لا زنا منه اذ القسمة تنفى الشركة ٠‏ 


والثانى : انه عليه الصلاة والسلام جعل 
الولد لصاحب الفراش ونقاه عن الزائى بقوله 
عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر لأن مثل 
هذا الكلام يستعمل فى النفى ٠‏ 


والغالث : 
الخاح القيراين كنا كك افيت ولد لن 
ليس يصاحب الفراش لم يكن كل 
جنس الولد لصاحب الفراش وهذ! خلاف 
النص فعلى هذا ادا رقو و بار 0 
بولد خادعاه الزانى لم يد يثبت نسبه منه لانعدام 
الفراش وأما المرأة فيثيت نسبه منها لأن الحكم 
قف جائيها يتبع الولادة وقد وجدت وكذلك 
ل ادش جل هذا كيدا فى يك را 10101 

من الزنا لم يثبت بشت منه سواء كذيه المولى فيه 
أو معكة: ان كلك ار الذ بوجه من الوجوه 
عتق علبه لأنه آقر أنه مخلوق من مائه وأن 


انه جعل كل جنس الولد . 


ملك أمه لم تصر أؤ ولد له لأن أمومية الولد 
. ثيات النسب ولم يثبت وكذلك لو كان 
هذا العيد لب المدعى أو عمة ولو كان لآأين 
المدعى فقال هو ابنى من الزنا يثيت نسبه منه 
0 عندنا قبيل الاستيلاد أو مقارنا له 
ولا متحقق الوطء زنا مع ثبوت الملك ولو كان 
ال ل ا لا ل 
ايب روماه 
النسب للحال واذا ملكه 0 نشت العيت 
ويعتق عليه لأن الاقرار ع مطلقا عن 
الفراش الا أنه لم بظهر نفاذه للحال لقيام 
ملك المولى خاذا ملكه زال المانع وكذلك لو قال 
هو ابنى من نكاح خاسد أو شراء فاسد وادعى 
شبهة بوجه من الوجوه أو قال احلها لى الله 
سيحانه وتعالى اخان صدقه المولى بثنت النسب 
وان كذبه 0 بشنت النسب ما 00 ذا 0 
الفاسد 5 اد فى ثبات ألنسب 00 
الشبهة خيه ملحقة بالحقيقة فكان هذا اقرار 
يبالنسب بيجهة مصححة للنسب شرعا الا أنه 
امتنم ظهوره للحال لحق المولى خاذا زال ظهر 
وعتق لأنه ملك ابنه وان ملك أمها كانت أم لولد 
له لأنه وجد سبب أمومية الولد وهو ثبوت 
0 بناء على وجود سبب الثبوت وهو 


توقفت قد سل تاها وقر! الك وقد ونج على 
1 الحال اذا تصادق الزوجان على أن لود 


ا أن ار ا هذا اذا 0 


كه الحاق 


رجل صبيا ف يد امرأة خقال هو ابنى من 
الزنا وقالت المرآة هو من النكاح لا يثيت نسبه 
من الرجل ولا من اامرأة لأن الرجل أقر انه أبنه 
من الزنا والزنا لا يوجب النسب والمرأة تدعى 
النكاح والنكاح لابد له من حجة وكذلك 
لوحن الأثر :على المكبين بان اط الرجل أأنة 
ابنه من النكاح وأدعت المرآة أنه من الزنا لما 

قلنا ولو قال الرجل بعد ذلك فى الفصل الأول 
هو من النكاح أو قالت المرأة بعد ذلك فى الفصل 
الثانى هو من النكاح يثبت النسب وان كان 
ذلك منهما تناقضا لأن التناقض ساقط الاعتبار 
شرعا فى باب النسب ٠‏ 


ذأما شينف الرليه نين اللدراة فاته 
بالسفاح لآن اعتبار الفرائى انما عرقناه 
بالحديث وف قوله عليه الصلاة والسلام 
الولد للفراش أى مالك الفراش ولا خراشس 
للمرأة لأنها مملوكة وليست بمالكة خبقى الحكم 
فى جانئيها متعلقا بالولادة » والمرأة تصير 
فراشا بأحد أمرين احدهما عقد التكاح والثانى 
ملك اليمين الا أن عقد النكاح يوجب الفراش 
مئفسه لكونه عقدا موضوعا لحصول الولد 
شرعا قال النبى صلى الله عليه وسلم (تناكحوا 
توالدوا تكثروا فانى أباهى بكم الأمم 
يوم القيامة ) فكان النكاح سيبا مفضيا الى 
حصول الولد كان سيبًا لثنات النسب متقسيه 
ويستوى فيه النكاح الصحيح والفاسد اذا 
حق الحكم عند بعض مشايخنا لوجود ركن 
العقد من أهله فى محله والفاسد ما خاته شرط 
من شراكظ الصجة وهذا لو يمنع أنعقاده 
ف حق الحكم: :الا".أنه يمنع من الوطء لغيره 


وهذا لا يمنع ثبات النسب كالوطء فى حالة 
الصقن :والتفاس :ونوا ع:كاقت: المتكوجة يطرة 
أو أمة لأن المقصود من فراش الزوجية 
لا يختلف واما ملك اليمين خفى أم الولد يوجب 
الفراش بنفسه أيضا لأنه ملك يقصد به 
حصول الولد عادة كملك النكاح فكان مفضيا 
الى حصول الولد كملك النكاح الا أنه أضعف 
مئه لأنه لا يقصد به ذلك مثل ما يقصد بملك 
النكاح ٠‏ 


وآما فى الأمة خلا يوَجَب الفراش بنفسبه 
بالاجماع حتى لا تصير الأمة خراشا بنفس 
املك بلا خلاف وهل تصير غراشا بالوطء 
اختلف خيه خقال أصحايئنا رفى الله تعالى 
عنهم لا تصير خراشا الا بقرينة الدعوة خلافا 
الشامعى رحمه الله: كمال وعارة مقتايكنا أن 
الفراش ثلاثة خراشس قوى وخراس ضعيف . 
وفراشى وسط فالقوى فراش المنكوحة حتى 
يثبت النسب من غير دعوة ولا ينتفى الا باللعان 
والوسط خراش أم الولد حتى يثبت النسب 
من غير دعوة وينتفى بمجرد النفى من غير 
لعان والضعيف خراش الأمة حتى لا يثبت 
النسب خيه الا بالدعوة عندنا خلافا للشاخفعى 
رحمة الله تعالى ٠‏ ودليلنا أن وطء الأمة 
لا يقصد به حصول الولد عادة لأنها لا تشترى 
للوطء عادة بل للاس تخدام والاسترياح 
ولو وطئت خلا يقصد به حصول الولد 
عادة لآن الولد لا يعمصل الا بترك العزل 
والظاهر فى الاماء هو العزل والعزل: يدون 
رضاهن مشروع خلا يكون وطؤها سبيا 
لحصول الولد الا بقرينة الدعوة ولأنه لما 
ادعى علم بقرينة الدعوة انه وطثها ولم يعزل 
عنها والوطء من غير عزل سيب لحصول الولد 


الحاق وهل 


فيثيت النسب حتى لو كان المولى وطئها 
وحصنها ولم يعزل عنها لا يحل له النفى غيما 
بيك وين اللدجولى جراتاته البتارمه الدجدى 
والاقرار به ٠‏ 


ثم قال صاحب"؟ البدائع : ويستوى 
فى فراش الملك ملك كل المحل ويغضه 
ماله من الملك أوجب النسب بقدره الا أن 
النسب لا يتجزأ فمثى ثبت فى البعض يتعدى 
الى الكل وتصير الجارية أم ولد له وعليه 
خنصف قيمتها لشريكه ونصف العقر ولا مضمن 
قيمة الولد ولو' ادعياه جميعا معا خهو ابنهما 
للشاخعى رحمه الله تعالى فعنده هو ابن 
احدهما ويتعين بقول القائف ٠‏ ودليلنا اجماع 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم خانه روى أنه 
وقعت هذه الحادثة فى زمن سيدنا عمر رضى 
الله تعالى عنه فكتب الى شريح ليسا خلبس 
عليهما ولو بينا لبين لهما هو ابنهما يرثهما 
ويرثانه وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم 
ا ا اوم 
ا خفيئمت بقدر الملك حصة 
لنت ثم يتددى لغرور تيدم التجزى خيثيت 
فسبه من كل واحد منهما على الكمال وكذلك 
لو كانت الجارية بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة 
خادعوه جميعا معا ة فهو أبنهم 'جميعا ثابت 
فسبه منهم والجارية أم ولد لهم عند أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى ٠‏ وقال أبوا يوسف 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى ج " ص ؟2؟ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


رحمة الله تعالى لا يثبت من أكثر من اثنين 
وقال محمد رحمة الله تعالى لا يثبت من أكثر. 
من ثلاثة ووجه قوله أبى يوسف رحمه الله 
تعالى أن القيامن يان شبوت الضين بمن! أكتر: 
من رجل واحد الا انا تركنا القياس فى رجلين 
بأثر سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه خبقى حكم 
الزيادة مردودا الى أصل القياس ووجه قول 


' محمد رحمه الله تعالى ان الحمل الواحد يجوز 


أن يكون ثلاثة أولاد وكل واحد منهم يجوز أن 
يخلق من ماء على حدة وقد جاء عن ابراهيم 
النخعى رحمه الله تعالى انه أثبت النسب من 
ثلاثة خاما الزيادة على الثلاثة فى بطن واحد ' 
خنادر غاية الندرة خالشرع الوارد فى الاثنين 
يكون واردا فى الثلاثة ووجه قول أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى ان الموجب أثبات النسب 
لا يفصل بين عدد الاثنين والخمسة خالفصل 
يين عدد وعدد يكون تحكما من غير دليل وسواء 
كانت الانصباء متفقة أو مختلفة بأن كان 
لأحدهم السدس وللاخر الربع وللآخر الثلث 
وللآخر ما بقى خالولد اينهم جميعا 
السنف لا يختاقف لأن ميت قبات النسب هو 
أصل الملك لا صفة الملك » ولو كانت9؟ الجارية 
بين الأب والابن خجاءعت بولد خأدعياه جميما 
معا خالأب أولى عند علمائنا الثلاثة وعند زخر 
رهم الله:عمالى يكبت القيف حتيما حمينا 

ووحة كولة نيما استويا لاعت الاستحقاق 
وهو أصل الملك فيستويان فى الاستحقاق ٠‏ 


ولنا أن الترجيح لجانب الأب لأن نصف 
الجارية ملكه حقيقة وله حق تمليك النصف 
الآخر وليس للابن الا ملك النصف خكان الأب 


(؟) المرجع السابق ج 1" ص 590؟ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


١همل‎ 


الححاق 


أولى ويتملك نصيب الابن من الجاربة بالقيمة 
ضرورة ثموت الاستيلاد فى نصييبه لأنه 
لا يتجزأ خلا يتصور ثبوته فى البعض دو 
البعض كما فى الجارية المشتركة بين الأجنبيين 
ويضمن كل واحد منهما للآخر نصف العقر 
« يضم العين » المهر » لأن الوطء من كل واحد 
منهما فى قدر نصيب شريكه حصل ف غير 
الملك كما فى الأجنيين يضمن كل واحد منهما 
قصف العقر لاخر ثم يكون النصف بالنصف 
قصاصا كما فى الأجانب » ولو كان بين الجد 
والحاخد جارية خجاءت بولد خادعياه معا والأب 
حى يثبت النسب منهما جميعا لأن الجد حال 
قيام الأب بمنزلة الأجنبى ولو ادعى الولد 
أحد المالكين واب المالك الآخر خالمالك أولى لأن 
له حقيقة الملك ولب المالك الآخر حق التملك 
فكان المالك الحقيقى أولى هذا كله اذا كان 
الشريكان المدعيان حرين مسلمين فان كان 
احدهما حرا والآخر عبدا فالحر أولى لأن 
اثبات النسب منه أنفع حيث يصل هو الى 
حقيقة الحرية وأمه الى حق الحرية وكذلك 
لو كان احدهما حرا والآخر عبدا مكاتبا خالحر 
أولى لأن الولد يصل الى حقيقة الحرية ولو 
كان احدهما مكاتبا والآخر عيدا غالمكاتب أولى 
لأنه حر يدا فكان أنفع للولد ولو كان عبدين 
.يثيت النسب منهما جميعا » ولو كان احدهما 
مسلما والآخر ذميا قالمسلم أولى استحسانا 
والقياس أن يثبت نسبه منهما وهو رواية 
الحسن رحمه الله تعالى عن أبى حنيقة وزغر 
رحمهما الله تعالى ووجه القياس أن النسب 
حكم الملك وقد استويا فى الملك خيستويان 
فى حكمه ووجه الاستحسان أن اثبات النسب 

من المسلم أنقغ للصبى ,لأنه يحكم باسلامه 
تبعا ٠‏ ولو :ولبدت الجارية: المشتركة ولدا 


وادعياه وكان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا 
فالقياس أن يثيت النسب منهما لاستوائهما 
فى الملك وق الاستحسان الكتابى أولى لأنه 
أقرب الى الاسلام من المجوسى فكان أنفع 
للصبى ولو كان احدهما عبدا مسلما أو مكاتبا 
مسلما والآخر حرا كاخرا خالحر أولى لأن هذا 
أنفع للصبى لأنه ممكنه أن يكتسب الأسلام 
بنفسه اذا عقل ولا يمكنه اكتساب الحرية 
محال ولو كان اهدعها زعا و لاخر لزنا هيو 
ابن المرتد لأن ولد المرتد على حكم الأسلام 
الا ترى أنه اذا بلغ كاخرا يجبر على الاسلام 
واذا أجبر عليه خالظاهر أنه يسلم خفكان هذا 
انفع للصبى وهذا اذا خرجت دعوى الشريكيز 
معا خاما اذا سبقت دعوةأحدهما فى هذ هالفصول 
كلها كائنا من كان فهو أولى لأن النسب اذا 
ثبت من أنسان فى زمان لا يحتمل الثبوت 
من غيره يعد ذلك الزمان هذا اذا حملت 
الجارية فى ملكهما خجاءت بولد خادعاه أحدهما 
أو ادعياه جميعا خاما اذا كان العلوق قيل 
الشراء بأن اشترياها وهى حامل خجاءت بواد 
خادعاه أحدهما فحكم نسب الولد وصيرورة 
الجارية أم ولد له وضمان خنصف قيمة الأم 
موسرا كان أو معسرا لا يختلف ويختلف 

العقر والولد خلا يجب العقر هنا والولد يكون 
ممنزلة عبدين شريكين أعتقه أحدهما لأن ايتداء 
العلوق لم يكن فى ملكه خلم يجز اسنادالدعوى 
الى حالةالعلوق» وأنادعياه فهو ابنهما ولا عقر 
لواحد منهما على صاحبه » ولو كانت الجارية 
المشتراه زوجة أحدهما خجاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر يثيت نسبه من الزوج من غير دعوة 
لأنما اذا.جاءت به لأقل من ستة أشهر خقد تيقنا 
ان علوق الولد كان من النكاح وعقد النكاح 
يوجب الفراش بنفسه ويضمن نصف قيمه 


الماق 16 


الجارية لأنهاصارت أم ولد غصار متملكا نصيب 
شريكه بالقيمة ولا يضمن قيمة الولد لأنه عتق 
عليه من غير صنعة » ولو اشسترى اخوان 
جازية حاملا كمافتك يؤل كادعاه الحدهنا 
يكبت نسبه منه وعليه نصف قيمة الولد لأن 
دعوته دعوة تحرير خاذا ادعاه فقد حرره 
والتحرير اتلاف نصيب شريكه فيضمن نصف 
قيمته ولا يعتق الولد على عمه بالقرابة لأن 
الدعوة من أخيه اعتاق حقيقة فيضاق العتق 
اليه لا الى القرابة ٠٠‏ هذا اذا ولدت الجارية 
المشتركة ولدا خادعاه أحد الشريكين أو ادعياه 
جميما آما اذا ولذت الجارية الشركة ودين 0 
خادعى كل واحد منهما ولدا على حدة 
فنقول هذا فى الأصل لا يخلو اما أن 
تكون ولدتهما ى بطن واحد واما ان تكون 
ولدتهما. ف بظنين مختلفين والذعزتان أما: أن 
كرجا لديا هنا وان أن تمتك احذاعينا 
الأخرى خان ولدت. الجارية الولدين فى بطن 
واحد مان خرجت الدعوتان جميعا معا ثيت 
نسب الولدين منهما جميعا لأن دعوة أحد 
التوأمين دعوة الآخر لاستحالة الفصل بينهما 
فى النسب لعلوقهما من ماء واحد فكانت دعوة 
أحدههما دعوة الآخر ضرورة وان سبق 
احدهما بالدعوة ثبت نسب الولدين منه لأنه 
ثبت نسب المدعى ومن ضرورته ثبوت نسب 
الآخر وعتقا جميعا لعلوقهما حر الأصلوصارت 
الجارية أم ولد له وغرم خصف العقر ونصف 
قيمة الجارية وهذا اذا ولدتهما فى بطن واحد » 
خاما اذا ولدتهما فى بطنين مختلفين خان خرجت 
الدعوتان جميعا معا ثبت نسب الأول من 


,4١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسانى جح 1 ص 5115 »ء ص 557 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


مدعيه بلا شك وصارت الجارية أم ولد له وغرم 
نصف قيمة الجارية ونصف العقر لمدعى الثانى 
وهل يثيت نسب الولد الأصعر من مدعيه 
القياس ان لا يثبت الا بتصديق مدعى الأول 
وفى الاستحسان يثيت ووجه القياس ان 
الجارية صارت أم ولد لمدعى الأكبر لثبوت 
ولد الغير ومن ادعى ولد أم ولد الغير لا بثيت 
نسبه منه الا بتصديقه ولم يوجد ووجه 


الأصغر حيث أخر الدعوة الى دعوته خصار 


مدعى الأصغر بتأخير دعوة الأكبر مغرورا من 
جهته وولود المغرور ثابت النسب حر بالقيمة. 
وعلى مدعى الأصغر العقر لمدعى الأكبر » لكن 
نصف العقر أو كله خفيه اختلاف الروايتين 
والتوفيق بينهما ممكن لأن رواية خصف العقن. 
على مدعى الأصغر جواب حاصل ما عليه من 
العقر بعد القصاص وهو النصف ورواية الكل 
بيان ما عليه قبله لأن مدعى الأكبر قد غرم 
تصق المقن كدعى الأففر والتميف بالثسن 
يلتقيان قصاصا خلا يبقى على مدعى الأصغر 

لأنه ولد المغرور وولد المغرور حر بالقيمة 
باجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم خاذا 

على مدعى الأصغر نصف العقر وكل قيمة 
الولد وعلى مدعى الأكبر نصف قيمة الجارية 
لصيرورتها أم ولد فيصير نصف قيمة الجارية 
الذى على مدعى الأكبر قصاصا بنصف العقو 
وقيمة الولد الذى على مدعى الأصغر ويترادان 
الفصل + «عجذا اذا كرحت الدعوتان حدتما 

معا خادعى أحدهما الأكبر وادعى الآخر الأصغر 
فاما اذا سبق احدهما بالدعوة فان ادعى 
السابق الأكبر أولا فقد ثبت نسب الأكبر منه 
وعتق وصارت الجارية أم ولد له وغرم لشريكا. 


1 الاق 


نصف قيمة الجارية ونصف العقر وبعد ذلك 
اذا ادعى الآخر الأصغر خقد ادعى ولد أم ولد 
الغير خلابد من التصديق لثبات النسب فان 
صدقه ثبت النسب ويكون على حكم أمه وان 
كذبه لا يثيت النسب هذا اذا ادعى السابق 
بالدعوة الأكبر أولا خاما اذا ادعى الأصغر 
أولا ثبت نسب الأصغر منه وعتق وصارت 
الجارية أم ولد له وضمن نصف قيمتها ونصف 
عقرها لشريكهالآخروالأكبر يكون. رقيقا بينهما 
لأنه ولد جارية مملوكة بينهما لم يدعه أحد 
اذا ادعاه الشريك الآخر يعد ذلك صار كعيد 
بين أثنين أعتقه ٠‏ 


احدهما فعتق نصييه وثبت نسيه منه 
والشريك الآخر بالخيار أن شاء اعتق خصيبه 
وان شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه ان كان 
موسرا وان كان معسرا خله خيار الاعتاق 
والاستسعاء لا غير وهذا قول أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى وعند الصاحبين ان كان موسرا خله 
تضمين الموسر لا غير وان كان معسرا خله 
الاستسعاء ٠٠‏ ولو قال احدهما : الأكبر أبنى 
والأصغر ابن شريكى ثبت نسب الأكبر منه 
وصارت الجارية أم ولد له وضمن نصف 
قيقة الجازية ونمتف١‏ التقر الشبريكة,والأضر 
ولد أم ولده أقر بنسبه لشريكه خان صدقه 
شريكه ثيت نسيه منه ولا بعتق وان كذيه 
لا يثيت النسب وكذلك لو قدم وآخر بان قال: 
الأصغر ابنى والأكبر ابن شريكى أو قدموأخر 
فقال : الأكبر ابن شريكى والأصئر ابنى ثبت 
نسب الأصغر منه وعتق وصارت الجارية أم 
ولد له وعتق وضمن لشريكه نصف قيمةالجارية 
ليضف اله ونب الاجر تروك عل 


ويغرم المدعى الأصغر نصف قيمة الأكبر وان 
كذيه صار كعبد بين شريكين شهد احدهما على 
صاحبه بالاعتاق وكذيه صاحبه ولو ولدت”7©) 
جارية فى يد انسان ثلاثة أولاد خادعى 
احدهم : خلا يخلوا اما ان يكونوا قد ولدوا فى 
تطرو أحوواها ان .كوتو ا ولدوا ف يطو مختلقة 
ولا يخلوا اما ان يدعى احدهم بعينه واما ان 
يدعى احدهم بغير عينه » فان ولدوا فى بطن 
واحد خادعى احدهم سغير عبئه خقال : أحد 
هؤلاء اينى أو عين واحدا منهم خقال : هذا 
ابئى عتقوا وثبيت نسب الكل منه لأن من 
ضرورة ثبوت نسب أحدهم ثبوت نسب الباقين 
لأنهم توأم علقوا من ماء واحد فلا يفصل 
ون الس و الك اقل لوده واذ افيف 
فسيهم صارت الجارية أم ولد له » هذا اذا 
ولذذا' فق نطوو اهد وام اذا ولدوا ف طون 
مختلفة خقال : الأكير ولدى ثبت نسيه منه 
وصارت الجارية آم ولد له وهل يثبت نسب 
الأوسط والأصغر ؟ القياس ان يثبت وهو 
عو زغر رحمه الله تعالى وف الاستحسان 
لا يثبت ووجه القياس ظاهر لأنه لما ثبت نسب 
الأكبر خفقد صارت الجارية أم واد له فكان 
الأوسط والأصغر ولدى آم الولد وولد أم 
الولد يثبت نسبه من مولاها من غير دعوة 
ما لم يوجد النفى منه ولم يوجد ووجه 
الاستحسان ان النفى فيه وان لم يوجد نصا 
فقد وجد دلالة وهو الاقدام على تخصيص 
أحدهم بالدعوة خان ذلك دليل نفى البواقى 
اذ لو لم يكن كذلك لم يكن لتخصيص البعض 


(1) بدائع المصنائع فى ترتيب الشرائع 


لآبى بكر يبن مسعود الكاساتى جح 1 ص 5157 
سنة ماه 


الحعاق صل 


مع استواء الكل فى استحقاق الدعوة معنى » 
هذا اذا ادعى الأكبر » خاما اذا دعى الأوسط 
هو حر ثابت النسب منه وصارت الجارية أم 
ولد له والأكبر رقيق لأنه ولد على ملكه ولم 
يدعه أحد وهل د 2402 يشت نسب الأصغر ؟ هو 
على ما ذكرنا من القياس والاستحسان » هذا 
اذا ادعى الأوسط ٠خاما‏ اذا ادعى الأصغر فهو 
حر ثايت النسب والجارية أم ولد له والأكبر 
والأوسط رقيقان لما ذكرنا » هذا اذا أادعى 
أحدهم بعينه خاما اذا ادعى0© أحدهم بغير 
عينه خقال : أحد هؤلاء اينى فان بين خالحكم 
فيه ما ذكرنا وان مات قبل البيان عتقت الجارية 
بلا شك لأنه لما أدعى نسب احدهم خقد أقر ان 
الجاريةأم ولد له وأم الولد تعتق بمو تالسيد 
واما حكم الأولاد فى العتق « ينظر ى 
مصطلح عتق » وان كان عبد صغير 
بين اثنين أعتقه أحدهما ثم ادرعاه 

الآخر ثبت نسبه عند أبى حنيفة رحمه 
.الله تعالى ونصف ولائه للآخر وعندهما لا يثيت 
نسيه وذلك بناء على ان الاعتاق يتجزأ عنده 
فيبقى نخصيب المدعى على ملكه ختصح دعوته 
فيه ولا يتجزأ عندهما ويعتق الكل خلم بيق 
للمدعى غيه ملك خلم تصح دعوته وان كا 

العيد كبيرا فكذلك عنده لما ذكرنا أنه يبقى 
املك له فى خصيبيه وعندهما ان صدقه العيد 
ثبت النسب والا خلا لأنة عتق كله باعتاق 
البعضٍ خلا بد من تصديقه ويخرج على الأصل 
الذى ذكرنا دعوة. العيد المأذون ولد جارية من 
اكتسابه انها تصح ويثبت نسب الولد منه لأن 
ملك اليد ثابت له وهو كاف لثبات النسب ولو 
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ادعى المضارب ولد جارية المضاربة لم تصح 
دعوته اذا لم يكن فى المضاربة ربح لأنه لا بد 
لثنات النسب من ملك ولا ملك للمضارب أصلا 
لا ملكالذات ولا ملكاليد اذا لم يكن فالمضاربة 
رح ادعى 0 من جارية 2 ليس 


منه لا بة ل 
أجنبى عن ملك المولى لانعدام الملك له فيه 
أصلا خالتحق يسائر الأجانب الا فى الحد 
غان كذبه المولى ثم عتق خملك الجارية بوجه من 
الوجوه نفذت دعوته لأنه أقر بجهة مصححة 
للنسب لكن توقف نفاذه لحق المولى وقد زال 
ولو تزوج المأذون حرة أو أمة خوطثها ثبت 
النسب منه سواء كان التكاح باذن المولى أولا 
لأن النسب ثبت بالنكاح صحيحا كان أو خاسدا 
وعلى هذا دعوة المكاتب ولد جارية من اكسابه 
صحيحة لأن ملك اليد والتصرف ثابت له 
كالمأذون واذا ثبت نسب الولد منه لم يجز 
بيع الولد ولا بيع الجارية اما الولد خلأنه 
مكاتب عليه ولا يجوز بيع المكاتب واما الأم 
غلانه له غيها حق ملك ينقلب ذلك الحق حقيقة 
عند الأداء فمنع من بيعها والعيد المسلم 
والزمى سواء فى دعوى النسب وكذا المكاتب 
المسلم والزمى لأن الكفر لا يناف النسب 
ويستوى فى دعوته الاستيلاد وجود الملك 
كان العلوق فى الملك 
خان كان العلوق ا 
تحرير خيشترط قيام الملك عنده الدعوة خا خا 

كان فق ملكه يصمح وان كان ف ملك غيره لا ييح 

الا بشرط التصديق أو البينة خنقول خجملة 
الكلام خيه أن للدعوة نوعان دعوة الاستيلاد 
ودعوة تحرير خدعوة الاستيلاء أن يكون علوق 
المدعى فملك المدعى وهذهالدعوة تستند الى 


وعدمه عند الدعوة بعد ان 


عل الحفاق 


وقت العلوق وتتضمن الاقرار بالوطء خيتبين انه 
علق حرا ودعوة التحرير هو ان يكون علوق 
المدعى فى غير مل4المدعى وهذه الدعوة تقتصر 
على الحال ولا تتضمن الاقرارط بالوطء لعد 
الملك وقتالمعلوق وبيان هذه الجملة“فمسائل 
اذا ولدت جارية ى.ملك رجل لستة أشهر 
فصاعدا خلم يدع الولد حتى باع الأم والولد 
ثم ادعى الولد صحت دعوته ويثيت النسب منه 
وعتق وظهر ان الجارية أم ولد له وييطل البيع 
ف 0ن وف ولدها وهذا استحسان وف 
لقياس ) ن لا قصح دعوته ولا يثبت النسب 
لعدم الملك و قت الدعوة وجه الاستحسان أن 
قيام املك وحت #الدهوة لبي يكترطا لضطة هده 
الدعوة بل الشرط ان يكون علوق الولد فى الملك 
لأن هذه الدعوة تستند الى وقت العلوق خاذا 
| كان علوق الولد فى ملك المدعى خقد ثبت له حق 
استخقاق النسب وظهر ان الجارية كانت أم 
ولد خلميصح بيعها وبيع ولدها فيردها وولدها 
ويرد الثمن ولو لم يدعه البائم حتى خرج عن 
ملك المشترى بوجه من الوجوه خينظر ان كان 
التصرف يحتمل الفسخ يفسخ وان لم يحتمله 
لا يفسخ الا لضرورة وبيانه اذا كان المشترى 
باع الولد أو وهبه أو رهنه أو أجره أو كاتبه 
فادعاه البائع نقض ذلك وثبت النسب لأن 
هذه التصرخات مما بحتمل الفسخ والنقض 
وكذلك لو كان المشترى باع الأم أو كاتبها أو 
رهنها أو أجرها أو زوجها لا قلنا ٠‏ 


ولو كان المشترى أعتقها أو اعتق الولد لم 
تصح دعوة البائع لأن العتق بعد ثفوته 
لا يحتمل المطلان الا لضرورة لأنه الأثر 
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المترتب عليه لا يحتمل البطلان وهو الولاء 
وكذلك لو مات الولد أو قتل لأن الميت 
مستغن عن النسب وكذلك لو كان اللشترى 
باع الولد فاعتقه المشترى الثانى أو دبره أو 
مات لم قصح دعوة البائع لما قلنا ولو كان 
المشترى اعتق الأم أو ديرها دون الولد 
صحت دعوته فى الولد ولم تصح ف الأم 
وفسخ البيع فى الولد ولا يفسخ ف الأم لأن 
المائع من الفسخ خص الأم ولا تصير الجارية 
أم ولد له لأن أمومية الولد ليست من لوازم 


:ثمات !النسب بل -تنفصل عنه 8 الجملة كمن 
:اسنتولد جارية الغير بالنكاح يث 


بثبت نسب الولد 
منه ولا تس الجارية ام ولد له حال الا ان 
يملكها بوجه من الوجوه واذا فسخ البيع ى 
الولد يرد البائع من الثمن حصة ة الواد خيئسم 
الثمن على قدر قيمتهما ختعتبر قيمة الأم يوم 
العقد وقيمة الولد يوم الولادة لأنه انما صار 
ولدا بالولادة ختعتبير قيمته يومكذ فيسقط 
قدر قيمه ة الأم وبرد قدر قيمة الولد ولو. كانت 
قطعت يد الولد عند المشترى وآخذ ارشها 
ثم ادعاه البائم ثبت نسبه وسلم الارشس 
للمشترى لأن هذه دعوة الاستيلاد وانها تستئد 
الى وقت العلوق ومن شأن المستند '؟ن يثبث 
للحال أولا ثم يستند خيستدعى قيام المحل 
للحال لاستجالة ثبوت الحكم في الهالك واليد 
المقطوعة هالكة فلا يمكن تصحيح الدعوة 
فيها بطريق الاستناد ٠‏ 

ولو ماتت(0) الأم 5 ثم أدعي البائع الواد 
ست نرق وا الست أن م الي 
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الكفاق 1 


المت اا عدم ات ودب الولة روات ام بعر 
الجارية أم ولد له ٠‏ 


وهل يرد جميع الثمن ؟ عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى نعم وعند أبى يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى لا يرد الا قدر قيمة الولد 
فتعتب التيعتان ويقسم الثمن على قدر يمتها 
خما أصاب قيمة الأم ب يسقط وما أصاب قيمة 
الولد يرد لأنه ظهر ان الجارية أم ولده ومن 
باع أم ولده ثم هلكت عند المشترى لا تكون 
مضمونة عليه عنده وعندهما تكون مضمونئة 
عليه لأن أم الولد غير متقومة من حيث انها 
مال عنده وعندهما متقومة ٠‏ 


واذا حملت الجارية فى ملكه فباعها 
وهى حامل خولدت عند المشترى لأقل من ستة 
أشهر ولدين فى يطن واحد خان ادعاهما البائع 
ثبت نسب الولدين منه وهذا ظاهر وكذا اذا 
ادعى أحدهما صحت دعوته ولزمه الولدان 
جميعا لأن التوأمين لا يحتملان الفصل 
فى النسب لانخلاقهما من ماء واحد وان 
ولدت2©2(7 احدهما لأقل ستة أشهر والآخر لأكثر 
من ستة أشهر خادعى احدهما ثبت نسبهما 
ويجعل كأنهما ولدتهما جميعا لأقل من ستة 
. أشهر لأنهما كانا جميعا فى البطن وقت البيع 
ولو ولدت الجارية ولدين فى بطن واحد خباع 
أحد. الوالدين مع الأم ثم ادعى الولد الذى 
عنده ثبت نسبه ونسب الولد المبيع أيضا 
سواء كان المشترى أدعاة 0 أعتقه لأنهما 
لا يحتملان الفصل ف ثبات النسب غمن 
ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر 
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ولو ولدتهما عند المشترى فاعتق المشترى 
أحدهما ثم ادعى البائع الآخر ثبت نسبهما 
جميعا من البائع وينتقض العتق ضرورة ٠‏ 


ولو كان المشترى أعتق الأم خادعىالبائع 
الولد لم ينتقض المتق فالأم وينتقض فالواد 
لأن العتق لا يحتمل الفسخ مقصودا وانما 
يحتمله للضرورة وف الولد يبطل العتق ضرورة - 
ثيوت نسبه لأن النسب لا يحتمل الانفصال٠‏ 
ولا ضرورة فى الأم لأن أمومية الولد تنفصل 
عن اثبات النسب ف الجملة ولو قطعت يد 


أحد الولدين ثم ادعاهما البائع ثبت نسيهما 


وكان الأرش للمشترى لا للنائع الا أن يقيم 
البائع البينة علىالدعوة قبلالبيع ختكون له ما 
ذكرنا لأن ما ثبت بطري قالاستناد ثبت فى الحال 
ثم يستند فيستدعى قيام المحل للحال واليد 
المقطوعة هالكة خملا يظهر أثر الدعوة فيها 
ولو قتل أحدهما ثم ادعاهما البائع ثبت نسبهما 
وكانت قيمة المقتول لورثة المقتول لا للمشترى 
خرقا بين القتل والقطع ٠‏ ووجه(" ٠‏ الفرق 
أن محل الدعوة مقصودا هو النفس 
وائما يظهر فى الأطراف تيما للنفس وبالقطع 
انقطعت التبعية خلا يظهر حكم الدعوة 
فيها فسلم الأرش للمشترى ونفس كل واحد 
من التوامين أصل فى حكم الدعوة غمتى 
صحت فى احدهما تصح فى الآخر وان كان 
مقتولا ضرورة أنه لا يتصور الفصل بينهما 
فى النسب ومتى صحت الدعوة استندت الى 
وقت العلوق لأنها دعوة الاستيلاد فتبين 
أنهما علقا حرين خكان ينبغى أن تجب الدية 


)3غ( المرجع السابق لأبى بكر بن مسسعود 
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15 الحاق 


لورثة المقتول لا القيمة الا أنه وجبت القيمة 
لأن صحة هده الدعوة بطريق الاستناد 
والمستند يكون ظاهرا من وجه مقتصرا على 
الحال من وجه خعملنا بالشبهين خأوجبنا القيمة 
عملا بشبه الاقتصاد وجعلنا الواجب لورثة 
المقتول عملا بشبه الظهور عملا بالدليلين 
بقدر الامكان وكذلك لو أعتق المشترى أحدهما 
ثم قتل وترك ميراثا خأخذ ديته وميراثه بالولاء 
ثم ادعى اليائع الولدين غانه يقضى بالحى 
وأمه للبائم ويثبت نسب الولد المقتول منه 
وبأخذ الدية والميراث من المشترى هذا اذا 
ولدت فى يد المشترى لأقل من ستة أشهر من 
وقت. البيع خان ولدت لستة أشهر خصاعدا 
لم تصح دعوة البائع الا أن يصدقه المشترى 
لأنا لم نتيقن بالعلوق فى الملك خلم ‏ يمكن 
تصحيح هذه الدعوة دعوة استيلاد ختصحح 
دعوة تحرير ويشترط لصحة هذه الدعوة 
قيام الملك للمدعى وقت الدعوة ولم يوجد 
خلا تصح الا اذا صدقه المشترى ختصح 
لأنه أقر بنسب عبد غيره وقد صدقه الغير 
فى ذلك خثبت نسبه ويكون عبدا اولاه 
ولو ادعىااشترى نسبه بعد ذلكلم يصح لامر 
لأن النسب متى ثبت لانسان فى زمان لا يتصور 
ثيوته من غيره بعد ذلك هذا كله اذا كانت 
الدعوة من البائع خفان كانت من المشترى وقد 
ولدت لأقل من ستة أشهر صحت دعوته وثبت 
النسب لأن هذه دعوة تحرير لا دعوة استيلاد 
لتيقننا أن العلوق لم يكن ف الملك خيستدعى 
قيام الملك وقت الدعوة وقد وجد فلو ادعاه 
البائع بعد ذلك لا تسمع دعوته لما مر 
إن اثبات نسب ولد واحد من اثنين على 
التعاقب يمتنع ولو ادعاه البائع والمشترى معا 
وقد ولدته لأقل من ستة أشهر خدعوة البائع 


أولى لأن دعوته دعوة استيلاد لوقوع العلوق 
فى الملك وانها تستند الى وقت العلوق ودعوة 
المشترى دعوة تحرير لوقوع العلوق فى غيد 
الملك بيقين وانها تقتصر على الحال وااستند 
أولى لأنه سابق ف المعنى والأسبق أولى 
كرجلين ادعيا تلقى الملك من واحد وتاريخ 
أحدهما أسيق كان الأسبق أولى كذا هذا 
وعلى0© هذا اذا ولدت آمة رجل ولدا فى ملكه 
لستة أشهر خصاعدا خادعاه أبوه ثبت نسيه 


..منه سواء ادعى شبهة أولا صدقه الابن فى 
:ذلك أو كذبه لآن الاقرار بنسب الولد اقرار 


بوطء الجارية والأب اذا وطىء جارية ابنه من 
غير نكاح يصير متملكا اياها لحاجته الى نسب 
ولد يحيا به ذكره ولا يثيت النسب الا بالملك 
وللاب ولاية تملك مال ابنه عند حاجته اليه 
الا ترى أنه يتملك ماله عند حاجته الى الانفاق 
على نفسه كذا هذا الا أن هناك يتملك بغير 
عوض وهنا يعوض وهو قيمة الجارية للتفاوت 
بين الحجاتين اذ الحاجة هناكالى ابقاء النفس 
والحاجة هنا الى ابقاء الذكر والاسم والتملك 
بغير عوض أقوى من التملك بعوض لأن 
ما قابله عوض كان تملكا صورة لا معنى وقد * 
دفع الشارع كل حاجة يما يناسبها قدقع 
حاجة استيفاء المهجة بالتملك بغير بدل 
وحاجة استيفاء الذكر بالتملك ببدل رعاية 
للجانبين" جانب الابن وجانب الأب وتصذيق 
الابن ليس يشرط خسواء صدقه الابن فى 
الدعوة والاقرار وكذبه يثبت النسب خرقا بين 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى 
بكر بن مسعود الكاساتى المثفى جح 1 ص 511 
الطبعة السابقة . 

(؟) كتابء, بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
السابقة . 


المقساق 3136 


هذا وبين المولى اذا ادعى ولد أمه مكاتبة أنه 
لا بثيت نسيبه منه الا بتصديق المكاتب 
ووجه الفرق ظاهر لأنه لا ولاية للمولى 
على مال المكاتب خفكان أجنبيا عنه خفوقعت 
الحاجة الى تصديقه وللآب ولاية على مال ابنه 
فلا يحتاج الى تصديقه لصحة هذه الدعوة 
لكن من شرط صحة هذه الدعوة كون الجارية 
فى ملك الابن من وقت العلوق الى وقت الدعوة 
حتى لو اشتراها الابن خجاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر خادعاه الأب لا تصح دعوته لانعدام 
الملك وقت العلوق وكذا لو باعها خجاءت بولد 
فى يد المشترى لأقل من ستة أشهر خادعاه 
الأب لم تصح لانعدام الملك وقت الدعوة وكذا 
لو كان العلوق فى ماكه وولدت فى ملكه وخرجت 
عن ملكه خيما بينهما لانقطاع الملك خيما بينهما 
ثم انما كان قيام الملك للابن فى الجارية من 
وقت العلوق الى وقت الدعوة شرطا لصحة 
هذه الدعوة لأن الملك يثبيت مستندا الى زمان 
العلوق ولا يثيت الملك الا بالتملك ولا تملك 
الا بولاية التملك لأن تملك مال الانسان عليه 
كرها وتنفيذ التصرف عليه جبرا لا يكون الا 
بالولاية فلابد من قيام الولاية خاذا لم تكن 
الجارية فى ملكه من وقت العلوق الى وقت 
الدعوة لم تتم الولاية فلا يستند الملك 
وكذلك الأب لو كان كافرا أو عبدا خادعى 
لا تصح دعوته لأن الكفر والرق ينفيان 
الولاية ولو كان كافرا فأسام أو عبدا 
فاعتق خادعى نظر ف ذلك ان ولدت بعد 
الاسلام أو الاعتاق لأقل من ستة أشهر لم 
تصح دعوته لانعدام ولاية التملك وقت العلوق 
وان ولدت لستة أشهر خصاعدا صحت دعوته 


خآخاق صحت دعوته استحسانا والقياس أن 


لا تصح لأن الجنون مناف للولاية بمنزلة الكفر 
والرق وجه(2© الاستحسان ان الجنون أمر 
عارض كلاغماء وكل عارض على أصل اذا 
زال يلتحق بالعدم من الأصل كأنه لم يكن كما 


.لو أغمى عليه ثم أخاق ولو كان مرتدا شادعى 


واد جارية ابنه خدعوته موقوفة عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى لتوقف ولايته وعندهما 


المرتد موقوخة .عنده وعندهما نافذة واذا ثبت 
الولد من الأب صارت الجارية أم واد ولا عقر 
عليه عند أبى حنيفة وصاحبيه رحمهم الله 
تعالى وعند زخر رحمه الله تعالى يجب عليه 
العقر لأن الملك كيت شرطا لصحة الاستيلاد 
والاستيلاد نتيجة ايلاج خانزال.فعلوق فكان 
الفعل قبل الانزال خاليا عن الملك خيوجب العقر: 
ولهذا يوجب نصف العقر ف الجارية الماتركة 
بين الأجنبيين اذا جاءت بولد خادعاه احدهما 
لأن الوطء فى نصيب شريكه حصل فى غير 
الملك فيوجب نصف العقر ولأبى حنيفة 
وصاحبيه الذى يترتب عليه الانزال خالعلوق 
هو أن الايلاج من أوله الى آخره ايلاج واحد 
فكان من أوله الى آخره استيلاد خلابد وأن 
يتقدمه الملك أو يقارنه على جارية مملوكة 
لنفسه خلا عقر بخلاف الجارية المشتركة 
لأن ثمة لم يكن نصيب الشريك شسرطا لصحة 
الاستيلاد وثبات النسب لأن نصف الجارية 
ملكه وقيام أصل الملك يكفى لذلك وانما 
يثبت حكما للثابت ى نصيبه قضية للنسب 
ضرورة أنه لا يتجزأ وحكم الشىء لا يسبقه 
بل يتعقبه خوطء المدعى صادف نصيبه ونصيب 


)1١(‏ المرجع السابق لأبى بكر بن مسعود 
الكاسائى ج 1 ص .56 »© 61؟ الطبعة السابقة. 


ل العماق 


كه ولا ملك له فى نصيب شريكه والوطء 
1201117 الحد الا آنه سقط للشمهة 
غوجب العقر وهنا التملك ثبت شرطا لثبوت 
النى وصعمة الات عاد رشبرظا |لفيه 
يكون سابقا عليه أو مقارنا له خالوطء صادف 
.ملك نفسه خلا يوجب العقر ولا يضمن قيمة 
الولد أيضا لأنه علق حرا وان كانت الجارية 
مملوكة لا ولاء عليه لأن ذلك حكم الاعتاق 
فيستدعى تقدم الرق ولم يوجد ودعوة الجد 
أبى الأب ولد جارية ابن الأبن بمنزلة دعوة 
الأب عند موته أو عند انعدام ولابته خآما عند 


قيام ولاية الأب خلا يعتبر دعوى الجد لدعوة . 


كان الأب ميتا أو كان كاغرا 
أو عدا تصح دعوة الجد لانقطاع ولآبة الأب 
وكذا اذا كان الأب معتوها من وقنت العلوق 
الى وقت الدعوة صحت دعوة الجد خان أغاق 
ثم ادعى الجد لم تصح دعوته لأنه لما أغاق 
فقد التحق العارض بالعدم من الأصل فعادت 
ولاية الأب خسقطت ولاية الجد ولو كان الأب 

مرتدا خدعوة الجد موقوخفة عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى خان قتل على الردة أو مات 
صحت دعوة الجد وان أسلم لم تصح 


لتوقف ولايته عنده كتوقف تصرخاته وعندهما 


الأب وحفيده وان 


:لاتصح دعوة الجد لأن تصرخاته عندهما ناخذة 
فكانت وه قائمة هذا اذا وحلىء الاب 


مح ا ا سوا وطئها 
نكا ح صحيح أو فاسد لأن النكاح يوجب 
الفراش 'بنفسه صحيحا كان أو خاسدا 
ولا يتملك الجارية ٠‏ ش 


لأنه وطئها على ملكالابن بعقد النكاجويعتق 
الولد على أخيه ( مالك الجارية ) بالقرابة لآن 


النسب انما يثبت بعقد النكاح لا يملك اليمين 
فبقيت الجارية على ملك الابن وقد ملك الابن 
أخاه خيعتق عليه غان ملك الأب الجارية 
بوجه منالوجوه صارتأم ولد له لوجودسيب 
أمومية الولد وهو ثيات السب الا أنه توق 

حكمه على وجود الملك خاذا ملكها صارت أم 
ولد له هذا كله اذا ادعى الأب ولد جارية أابنه 
جاعت ولد خنفاه الابن حتى انتفى نسبه منه 
ثم ادعاه الأب لم يثبت نسبه منه فى ظاهر 


الرواية وعليه العقر وروى عن أبى يوسف 


رحمه الله تعالى أنه خرق بين الولد وبين ولد 
الدبرة فقال لا يثبت نسب ولد أم الولد ويثيت 
نسب ولد المديره من الأب وعليه قيمة الولد 
والعقر والولاء للابن وجه هذه الرواية ان 
اثباتالنسب لا يقف على ملك الجارية لا محالة 
غان نسب ولد الأمة المنكوحة يثبت من الزوج 
والأمة ملك المولى ٠‏ وأما القيمة خلأنه ولد 
ثابت النسب علق حرا خأشبه ولد المغرور 
فيكون حرا بالقيمة والولاء للابن لأنه استحقه 
بالتدير وأنه لا يحتمل الفسخ بعد الاستحقاق 
بخلاف ولد آم الولد لأن آم الولد خراش 

لولاها خكان الولد مولودا على خراش الابن 
والمولود على فراش أنسان لا يثبت نسيه من 
غيره وان انتفى عنه هالنفى كما فى 0 
والصديخ جواب ظاهر الرواية لأن النسب 
لا يثبت الا بالملك وأم الوالكة: والمتكرة 
لا يحتملان التملك ويضمن العقر لأنه اذا 
لم يتملكها خقد حصل الوطء فى غير الملك 
وقد مقط الحد للشبهة خيجب العقر هذا 
اذا الم يصدقه الادن فى الدعوى بعد ما نقاه 
فان صدقه يثبت النسب بالاجماع لأن نسب 
ولد جارية الأجنبى يثنت من المدعى يتصديق 


الاق 1 


مالكها الأجنبى فى النسب فنسب ولد جارية 
الابن أولى ويعتق على الابن لأن أخاه ملكه 
وولاؤه له لأن الولاء من أعتق ولو ادعى ولد 
مكاتبة ابنه لم يثبت نسبه منه لأن النسب 

يثبت بدون الملك والمكاتبة لا تتحمل التملك 
فلا تعم دعوته الا اذا عجزت ختنفذ دعوته 
لأنها اذا عجزت خقد عادت قنا خصار كما 
. لو ادعى قبل الكتابة » ولو ادع. 27 ١اللقيط‏ 
أكثر من رجلين فعند أبى حنيفة رحمه الله 
رحمه الله تعالى من اثنين وعند محمد رحمه 
الله تعالى من ثلاثة » ولو أدعته أمرأتان صحت 
دعوتهما عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
وعندهما لا تصح » هذا اذا لم يكن ف يد 
أحد خان كان. ى يد ملتقطه ثيت نسبه من 
الملتقط بنفس الدعوة استحسانا والقياس أن 

يثبت الا بالبينة وكذا يثبت نسبه من الخارج 
صدقهالملتقط فى ذلك أو لاءاستحسانا والقياس 
أن لا يثبت اذا كذيه وجه القياس ان هذا 
اقرار تضمن ايطال يد الملتقط لأن بيده عليه 
ثابتة حقيقة وشرعا حتى لو أراد غيره أن 
ينزعه من يده جبرا ليحفظه ليس له فى ذلك 
والاقرار اذا تضمن ابطال حق الغير لا يصحء 
وجه الاستحسان أن يد المدعى أنفع للصبى 
من يد الملتقط لأنه يقوم بحضانته وتربيته 
ويتشرف بالنسب خكان المدعى به أولى وسواء 
كان المدعى منلما أو دَمَيا استحسانا والقياس 
أن لا تصح دعوى الذمى » ووجهه أنا لو 
صححنا دعوته وأثيتنا نسب الولد منه للزمنا 
استتباعه فى دينه وهذا يضر خلا تصح دعوته 

)١(‏ كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 


للكاسانى ج 5 ص 551 وما بعدها الطبعة 
السنايقة .+ 


وجه الاستحسان انه ادعى أمرين ينفصل 
احدهما عن الآخر ف الجملة وهو النسب 
والتبعية فى الدين اذ ليس من ضرورة كون 
الولد منه أن يكون على دينه الا يرى أنه 
لو أسلمت أمه يحكم باسلامه وان كان أيوه 
كافرا فيصدق خيما ينفعه ولا.يصدق خيما يضره 
ويكون مسلما وذكر فى النوادر ان من التقط 
لقيطا .خادعاه نخصرانى فهو ابنه ثم أن كان 
غليه زى المسلمين فهو مسلم وان كان عليه زى 


الشرك. بأن يكون فى رقبته صليب ونحو ذلك 


فهو على دين النصارى هذا اذا أقر الذمى 
انه ابنه خان أقام البينة على ذلك خان كان 
الشهود من أهل الذمة لا تقبل شهادتهم ف 
استتباع الولد ف دبنه لأن هذه شهادة تضمنت 
ايطال يد المسام وهو الملتقط فكانت شهادة 
على المسلم خلا تقبل وان كانوا من المسلمين 
تقبل ويكون الولد على دينه خرقا بين. الاقرار 
وبين البينة وذلك انه متهم فى اقراره ولا تهمة 
ل الفتهادة وسيواة كان المذعن حرا أو هذا 
آنه ادعى شيئين أحدهما يحتمل الفصل على 
الآخر وهو النسب والرق خيصدق خيما ينفعه 
ولا يصدق خيما بضره من الخارج اذا ادعاه 
ولو ادعاه الخارج والملتقط معا خالملتقط أولى 
باليد خان سبقت دعوة الملتقط لا قسمح دعوة 
الخارج لأنه ثيت نسبه منه خلا يتصور ثبوته 
من غيره بعد ذلك الا أن يقيم البينة لأن الدعوة 
لا تعارض البينة ولو ادعاه خارجان خان كان 
أحدهما مسلما والآخر ذميا المسلم أولى لأنه 
متئعة قف الاسلام خفكان أنفع للصبى وكذا اذا 
ادعت مسلمة وذمية خالمسلمة أولى ولو شهد 


18 ش الحساق 


للترجيح ولو كان أحدهما 2و 0 
عبدا فالهر أولى لأنه أنفع لللقيط وان كانا 
حرين مسلمين خان ذكر أحدهما 0 فى مدن 
اللقيط ولم يذكر الآخر خواخقت دعوته العلامة 
خصاحبها أولى لرجحان دعواه بالعلامة لأن 
الشرع ورد بالترجيح بالعلامة فى الجملة قال 
الله تبارك وتعالى فى قصة سيدنا يوسف عليه 
أفضل التحية « وشهد شاهد من أهلها ان كا 

قميصه قد من قبل خصدقت وهو من الكاذبين 
وان كان قميصه قد من دبر فكذيت وهو من 
الصادقين خلما رأى قميصه قد من دير قال انه 
من كيدكن أن كيدكن عظيم » جعل قد القميص 
من خلف دليل مراودتها اياه لما ان ذلك علامة 


جذيها اياه الى خفسها والقد من قدام علامة ' 


دفعها أياه عن تفسها وكذلك قال أصحابنا فى 
لؤْلؤى ودياغ فى حانوت واحد هو فى أيديهما 
فيه لؤّلوٌ واهاب ختنازعا قال أصحاينا أنه 
فيهما يقضى بالاؤلؤ للؤلئى وبالاهاب للدباغ 
لأن الظاهر يشهد بالاؤلوٌ للؤلؤى وبالاهاب 
للدباغ وكذلك قالوا فى الزوجين اختلفا فى متاع 
البيت ان ما يكون للرجال يجعل فى يد الزوج 
وما يكون للنساء يجعل فى يدها ونحو ذلك من 
المسائل بناء على ظاهر الحال وغالب الأمر 
هكذا خان ادعى أحدهما علامات فى هذا اللقيط 
خواخق البعض وخالف البعض ذكر الكرخى 
رحمه الله تعالى أنه يثيت نسيه منهما لأنه 
وقع التعارض ى العلامات خسقط الترجيح بها 
كأن سكت عن ذكر العلامة رأسا » وان لم يذكر 
أحدهما علامة أصلا ولكن لأحدهما بينة انه 
يقضى له لأن الدعوة لا تعارض البينة وان لم 

يكن لأحدهما بينة ثبت نسبه منهما جميعا وهذا 
لاستوائهما فى: الدعوة » ولو قال أحد المدعيين 
هو ابنى وهو غلام خاذا هو جارية لم يصدق 


لأنه ظهر كذبه بيقين ولو قال أحدهما هو ابنى 
وقال الآخر هو ابنتى خاذا هو خنثى يحكم 
مباله خان كان يبول من مبال الرجال فهو أبن 
مدعى الينوة وان كان يبول من مبال النساء 


. فهى أبنة مدعى البنتية وان كان يبول منهما 


جدينا يكير السسزى كان امتقويا ل السيق :نهو 

مشكل عند أبى حنيفة وعندهما تعتبر كثرة 
اليول غان استويا فى ذلك فهو مشكل لأن هذا 
حكم الخنثى وينبغى أن يثبت منهما جميعا ٠‏ 

ولو قال الملتقط هو ابنى من زوجتى هذه 
خصدقته فهو أبنهما حرة كانت أو أمة غير انها 
ان كانت حرة كان الابن حرا بالاجماع وان 
كانت227 أمة كان ملكا لمولىالأمةعند أبىويوسف 
رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى 
يكون حرا وجه قول محمد رحمه الله تعالى ان 
فسبه وان ثبت من الأمة لكن فى جعله تبعا لها 
فى الرق مضرة بالصبى وى جعله حرا منفعة 
ل فاعهها ينا يتقعه بولا يدها كيم بضرة 
كالذمى اذا ادعى نسب لقيط ثبت نسبه منه 
لكن لا يقبعة خيماً يضره :وهو ديقه ا قلنا كذا 
هذا ووجه قول أبى يوسف رحمه الله تعالى 
ان الأصل ان الولد يتبع الأم فى الرق والحرية 
فكان من ضرورة ثبوت النسب منها أن يكون 
رقيقا والرق وان كان يضره فهو ضرر يلحقه 
ضرورة غيره خلا بعتير ولو ادعته امرأة أنه 
ابنها وهى حرة أو أمة ذكر فى الأصل انها 
لا تصدق على ذلك حتى تقيم البينة انها ولدته 
وان أقامت امرأة واحدة على الولادة قبلت اذا 
كانت حرة عدلة وأطلق الجواب فى الأصل ولم 
يفصل بين ما اذا كان لها زوج أم لا » منهم من 


1 فلع الصنائع فى ترتيب 5 
السابقة . 
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ا حل 


حمل هذا الجواب على ما اذا كان لها زوج 


لأنه اذا كان لها زوج كان فى تصحيح دعوتها 
حمل النسب على الغير خلا تصح الا بالبينة 
أو بتصديق الزوج خأما اذا لم يكن لها نوج 
خلا يتحقق معنى التحميل فيصح من غير بينة 
. ومنهم من حقق جواب الكتاب وأجرى رواية 
الأصل على اطلاقها وفرق بين الرجل والمرأة 
خقال 
ولا يثبت نسبه منها الا ببينة ووجه الفرق 
52 الرجال يد ثبت بالفراشس 
ول كاف النساء يشت بالولادة ولا تثبت 
الولادة الا بدليل وأدثى الدلائكل علبها شهادة 
القابلة » ولو ادعته امرأتان فهو ابنهما عند أبى 
حنيفة وكذا اذا كن خمسا عنده وعندهما 
لايثبت نسب الولد من المرأتين أصلا ووجه 
قولهما ان النسب ف جانب النساء يثبت 
بالولادة وولادة ولد واحد منامرأتين لا يتصور 
اخللا متتضور كوت التنجزمتهنا بحلاف الرجال 
لأن النسب ف جانبهم يثبت يثبت بالفراش ولأبى 
حكن إل كبن ليور لدف هو الدعره رد 
وجدت من كل واحدة منهما وما قالا ان الحكم 
فى جانبهم متعلق بالولادة فنعم لكن فى موضع 
أمكن خيه اثبات ذلك وهنا لا يمكن ختعلق 
بالدعوة وقد ادعياه جميعا فيثبت نسبه منهما 
وعلى هذا لو ادعاه رجل وأعرأنان ينيك فسية 
يثبت من الرجل 
لا غيره » ولو ادعاه رجلان اران كل رجل 
يدعى انه أبنه من هذه المرأة والمرأة صدقته 
فهو أبن الرجلين والمرأتين عند أبى حنيفة 


: يشت نسبه من الرجل بنفس الدعوة 


من كل عنده ‏ وعندهما يثبت 


رحمه الله تعالى وعندهما ابن الرجلين لا غير . 


وما مر انما هو فى ظهور النسب بالدعوة 


خيه ان 


أما ظهوره بالبينة فقد قال فى اليدائم0© : 
البينة يظهر بها النسب مرة ويتأكد ظهوره 
أخرى فكل نسب يجوز ششيوته. من المدعى اذا 
لم :يتمقدل: الظهور بالدعوة آمل لا بنفيها 
ولا بقرينة التصديق بأن كان غيه حمل النسب 


علق لين رحدو ولك مودي ال و 


ما -احتمل الظهور بالدعوة لكن بقرينة ة التصديق . : 
اذا انعدم التصديق وظهر أيضا بالبيئة وكل ' 


نسب يحتمل الظهور نفس الدرعوة بتأكد :3 


ظهوره: بالبيئة كما .اذا ادعى اللشط رجلء 
الملتقط أو غيره وثبت نسبه من المدعى ثم ادعاه 
رجل آخر وأقام البينة يقضى له لأن النسب 
وان ظهر بنفس الدعوة لكنه غير مؤكد خاحتمل 
البطلان بالبينة وكذا لو ادعاه رجلان معا ثم 
أقام أحدهما البينة خصاحب البينة أولى ل 7 
واذا تعارضت البينتان فى النسب فالأصل غيه 
ما ذكرنا فى تعارض البينتين على الملك انه ان 
أمكن ترجيح احداهما على الأخرى يعمل 
بالراجح وان تعذر الترجيح يعمل بهما الا أن 
هناك اذا تعذر الترجيح يعمل بكل واحدة منهما 
من وجه بقدر الامكان وهنا يعمل بكل واحدة 
منهما من كل وجه ويثبت النسب من كل واحد 
من المدعيين لامكان اثبات النسب لولد واحد 
من اثنين على الكمال واستحالة كون الشىء 
الواحد مملوكا لاثنين على الكمال فى زمان 
واحد » اذا عرفنا هذا خنقول : جملة الكلام 
تعارض البينتين فى النسب اما أن 
يكون بين الخارج وبين ذى اليد واما أن يكون 
بين الخارجين وبين ذى اليد خان كان بين 
الخارج وذى اليد خبينة ذى اليد أولى لأنهما 


ج 1" ص 565 © 200 وما بعدها الطبعةالسابقة. 
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أنقويا فى لذ جرجم ماحت: الله اليد وان 
كان بين الخارجين وبين ذى اليد خان أمكن 
ترجيح احدهما بوجه من الوجوه من الاسلام 
والحرية والعلامة واليد وقوة الفراش وغير 
ذلك من أسباب الترجيح يعمل بالراجح وان 
اننقويا ‏ معفل مهتا ويثيت السب هنيما وان 
هذا اذا ادعى احدهما أن اللقيط ابنه وادعى 
الآخر انه عبده يقضى للذى ادعى أنه ابئه 


لأنه يدعى الحرية والآخر يدعى الرق غبينة . 


الحرية أقوى وكذلك لو أقام احدهما البينة 
أنه اينه من هذه الحرة وأقام الآخر البينة 
أنه ائنه :من هده الامة حيو :ابن الخنر والحر 
ا قلنا ولو أقام كل واحد منهما البينة انه 
ابنه من امرأة حرة فهو ابن الرجلين وابن 
المرأتين على قياس قول أبى حنيفة رحمه 
الله تغالئ وغندهما ابن الرجلين لا غير ولو 
أدعاه رجلان ووقتت بينة كل واحد منهما خان 
استوى الوقتان ثبت النسب منهما لاستواء 
البينتين ولو كان وقت احداهما أسبق بحكم 
سن الصبى فيعمل عليه لأنه حكم عدل فان 
أشكل -سنه فعلى قياس قول أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى يقضى لأسبقهما وقنتا وعندهما يقضى 
لهما ووجه تنولهما أنه اذا أشكل السن سقط 
اعتبار التاريخ أصلا كأنهما سكتا عنه 
ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه اذا أشكل 
السن لم يملح حكما خبقى الحكم للتاريخ 
خيرجح الأسبق» ولو أدعى رجل أن اللقيط ابنه 
وأقام البينة وادعت المرأة أنه ابنها وأقامت 
البينة فهو بينهما لعدم التناى بين ثبوت نسبه 
منهما كما اذا ادعاه رجلان بل أولى وعلى 
هذا » غلام قد احتلم ادعى على رجل وامرأة 
أنه ابنهما وأقام:البينة وادعى رجل آخر 
وامراته أن .الغلام: ابنهما:وأقاما. البيننة ثبت 


نسب الغلام من الأب والأم الذى ادعى 
الغلام انه ابنهما ويبطل النسب الذى أنكره 
الغلام لأن البينتين تعارضتا وترجحت بينة 
الغلام بيده اذ هو فى يد نفسه كالخارجين اذا 
أقاما البينة ولاحدهما يد كان صاحب اليد 
أولى كذا هنا وكذلك لو كان الغلام نصرانيا 


خاقام بينة من المسلمين على رجل نصرائى 


وامرأة نصرانية وادعاه مسلم ومسلمة وأقاما 
البينة خبينة النلام أولى ولا تترجح بيئة 
المدعى المسلم لأنه لا يد له وان كان مسلما » 
وان كانت بينة الفلام من النصارى يقضى 
بالغلام للمسلم والمسلمة لأن شهادة الكاغر 
على المسلم غير مقبولة خالتحقت بالعدم خبقى 
مجرد الدعوة من الغلام خلا تعارض بيئة 
المسالم والممسلمة ويجبير الغلام على 
الاسلام ٠‏ 


ولو كان غلام فى يد انسان ادعى 
صاحب اليد أنه ابنه وولدته أمته هذه فى ملكه 
وأقام البينة على ذلك وادعى خارج أن الغلام 
ابنه ولدته الأمة فى ملكه وأقام البينة خان 
كان الغجلام ضغيزا لايتظم يقفي به لمباخب 
اليد لاستوائهما فى البينة فيرجح صاحب اليد 
باليد كما فى النكاح وان كان كبيرا يتكلم خقال: 
أنا ابن الآخر يقضى بالأمة والغلام للخارج 
لأن الغلام اذا كان كبيرا يتكلم فى يد 
نفسه خالبينة التى يدعيها الغلام أولى20. 


)١(‏ كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسانى ج 1" ص 5056 © 566 وما بعدها 
الطبعة السابقة وكتاب الدر المختار شرح تنوير 
الأإمصار على رد المحتار شيح محمد آمين 
الشهير بابن عابدين المعروف بحاشية ابن عابدين 
ح 5 ص 551 وما بعدها الطبعة الثالثة طبسسع 
دل 3 
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وكذلك لو كان الغلام ولد مرة وهما فى بد 
رجل خأقام صاحب اليد البينة على أنه ولد 
على خراشه والغلام يتكلم ويدعى ذلك 
وأقام الخارج البينة على ملكه يقضى بامرأة 
وبالولد للذى هما فى يده وان كان الذى فى 
بده من أهل الذمة والمرأة ذمية وأقام شهودا 
مسلمين يقضى بالمرأة والولد للذى هما فى يده 
لأن شهادة المسلمين حجة مطلقة ولو أقام 
الخارج البينة على أنه تزوجها فى وقت كذا 
وأقام الذى فى يده البينة على أنه تزوجها فى 
وقت دونه يقضى للخارج لأنه اذا ثيت سبق 
أحد النكاحين كان المتآخر منهما فاسدا خالبينة 
القائمة على النكاح الصحيح أقوى فكانت 
أولى وعلى هذا غلام قد احتلم ادعى 
أنه ابن خلان ولدته أمته خلانة على خراشه 
وذلك الرجل يقول هو عبدى ولد أمتى التى 
زوجتها عبدى خلانا فولدت هذا الغلام 
منه والعيد حى يدعى ذلك خهو ابن العجد 
لأنه تعارض الفراشان خراش النكاح وفراشس 
املك وخراش النكاح أقوى لأنه لا ينتفى 
الا باللعان وخراش الملك ينتفى بمجرد النفى 
فكان فراش النكاح أقوى فكان أولى ولو 
ادعى الغلام أنه اين العسعد من هذه 
الأمة خاقر العبد بذلك وقامت عليه البينة 
وادعى المولى أنه ابنه فهو أبن العبد ويعتق 
لأنه ادعى نسبه والاقرار بالنسب يتضمن 
الاقرار بالحرية فان لم يعمل الاقرار ى النسب 
يعمل فى الحرية وكذلك لو مات الرجل وترك 
مالا خأقام الغلام البينة انه ابن الميت من 
أمته وأقام الآخر الدينة أنه عبده ولدته أمته 
من زوجها خلان والزوج عبده والعيد حى 
يدعى ذلك يقضى له بالنسب لأنه يدعى غراشس 
النكاح وأنه أقوى ذفان كان العبد ميقا ثبت 


نسب الغلام من الحر وورث منه لأن بينة 
الغلام خلت عن المعاررض لانعدام الدعوة من 


واذا(» تزوج الرجل امرأة فجاءت 
بولد لأقل من ستة أشهر مئذ يوم 
تزوجهما لم يثبت نسبه لأن العلوق 
سابق على النكاح فلا يكون منه وان جاعت 
به لستة أشهر خصاعدا يثبت نسنه منه سواء 
اعترف الزوج أو سكت لأن الفراش قائم 
والمدة تامة خان ححد الولادة يثيت بشهادة 
امراة واحدة تشهد بالولادة حتى لو فاه 
الزوج بلاعن لأن النسب يثيت بالفراش 
القائم واللعان انما يجب بالقذف وليس من 
ضرورته وجود الولد خانه يصح بدونه وان 
ولدت ثم اختلفا خقال الزوج تزوجتك منذ 
أربعة أشهر وقالت هى منذ ستة أشهر خالقول 
قولها وهو ابنه لأن الظاهر شاهد لها وهو 
أنها تلد من نكاح لا من سفاح ؛ومنتزوج”"© 
أمة خطلقها بعد الدخول واحدة بائنة أو رجعية 
ثم اشتراها قبل أن تقر بانقضاء عدتها خجاءعت 
بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم استراها 
ثبت نسبه منه وان لم تجىء به لأقل من 
ستة أشهر بل لتمام ستة أشكر أو أكثر 
من وقت الطلاق ولم يلزمه الا أن يدعيه لأنه 
فى الوجه الأول وهو ما اذا جاعت به لأقل من 
ستة أشهر خانه بكون معتدته للتيقن 
يكون العلوق سابقا على الشراء وولد المعتدة 


)١(‏ كتاب, فتح القدير على الهداية للكمال 
ابن الهمام وبهامشه العناية للبابرتى وحاشضسية 
سعد حلبى جح ؟ ص 7.8 وما بعدها الطبعة 
السابقة ٠‏ 

(؟) المرجغ السابق لابن الهمام ج ؟ ص١١؟‏ 


فين 


العاق 


يثبت نسبه بلا دعوة لقيام الفراش حكما وف 
الوجه الثانى وهو ما اذا جاءت به من وقت 
الشراء لسنتة أثشهر غصاعدا خانه يكون ولد 
المملوكة لأن الحادث يضاف الى أقرب وقته 
كلايد من دعوة خلا بشنت الا بدعوة » وهذا 
اذا كان الطلاق واحد بائنا أو خلعا أو رجعيا 
أما اذا كان اثنتين خانه يثبتالنسب الى سنتين 
من وقف الطلاق لأنها حرمت عليه حرمة مغلظة 
فلا يضاف العلوق الا الى ما قبله لأنها لا تحل 
بالشراء ومن قال( لأمته ان كان فى بطنك 
ولد فهو منى خشهدت على الولادة امرأة خفهى 
أم ولده لأن الحاجة الى تعيين الولد وذلك 
يثبت بشهادة القابلة بالاجماع وجاء فى 
الهداية وفتح”© القدير :| 
المطلقة الرجعية يثبت 'اذا جاءت به لسنتين 


ن نسب ولد 


أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها خان أقرت 


بانقضاء العدة والمدة تحتمله لأن تكون ستين 
يوما على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
أو تسعة وثلاثين يوما على قول الصاحبين 
ثم جاعت بولد لا يثبت نسبه الا اذا جاءعت 
به لأقل من ستة أشهر من وقت الاقرار 
مانه يثيت نس به للتيقن بقهيام 
الحمل وقت الاقرار غيظهر كذبها ثم اذا جاعت 
به لأكثر من سنتين ولم تقر بانقضاء العدة 
يكون رجعة لأن العلوق بعد الطلاق والظاهر 
أنهمنه لانتفاء الزنا منها خيصيربالوطء مراجعا 
لاحتمال أن يكون العلوق فى النكاح أو فى العدة 
خلا يصير مراجعا لأنه يحتمل العلوق 5 
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الطلاق ويحتمل العلوق بعده خلا يصير 
مراجعا بالشك ٠‏ 


والمبتوتة يثيت نسب ولدهسا اذا جاءت 
به لافل من سئتين لأنه يحتمل أن يكون الولد 
قاكما وقتت © كلاق جاور يسان بزوان الفراشس 

قبل العلوق قيثبت النسب احتياطا خان جاءعت 
بهلتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت لأن 
الحمل حادث بعد الطلاق خلا يكون منه 
لأن وطأآها حرام الا أن يدعيه لأنه التزمه وله 
كدان وكيا يسيزية فى العدة اذا 
كانت9© المبتوتة صغيرة يجامع مثلها غجاءت 
بولد لتسعة أشهر لم يازمه حتى تأتى به لأقل 
من تسعة أشهر عندأبى حنيفة ومحمد رحمهما 
الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى 
الس يا م د 


أن تكون حاملا ولم تقر بانقضاء العدة 
فأشبهت الكبيرة ووجه 0 أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما المله تعالى ان لانقضاء عدتها جهة 


متعينة وهو الأشهر خيمضيها بحكم الشرع 
بالانقضاء وهو فى الدلالة خوق اقرارها لأنه 
لا يحتمل الخلاف والاقرار يحتمله ٠‏ 


وحاصل؛2؟ المسألة أن الصغيرة 
اذا طلقت خاما أن يكون قبل الدخول 
أو يمده ان كان الطلاق قبل الدخول 
فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه 
للتيقن بقيامه قبل الطلاق وان جاءت به لأكثر 
من ستة أشهر لا يدت نسبه لأن الغرض أن 


©) المرجع السابق للكمال بن الهمام ج ؟ 
ص 5 "٠‏ ويا بعدها الطبعة السابتة . 

(5) فتح القدير على الهداية لابن الهمام فى 
كتاب ج ل ص 7.6 وما بعدها الطبعة السابقة . 


الاق ذل 


لا عدة عليها وما جاءعت به لا يستلزم كونه 
. قبل الطلاق لتلزم العدة بناء غلى الحكم 
بالدخول للحكم بالعلوق قبل الطلاق » وان 
طلقها بعد الدخول خاما أن تقر بانقضاء العدة 
بعد ثلاثة أشهر أو لم تقر خان قرت ثم جاءت 
بولد لأقل من ستة أشبهر من وقت الاقرار 
يت معاون ن جاءت به لستة أشهر أو أكثر 
لم يثبت النسب لانقضاء العدة باقرارها 
وما جاءت به لا يلزم كونه قبلها ليتيقن بكذبها 
وان لم تقر بانقضائها ولم تدع حبلا غعند 
أبى حنيقة ومحمد رحمهما الله تعالى ان جاءعت 
به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق 
ثبت فسبه وأن لم تأت به لأقل من تسعة أشهر 
من وقت يد اا بن أبى 
توس زعمة “الل هقمالق يفيك الست إلى 
سنتين فى الطلاق البائن والمسيلة وشرين 
شهرا فى الرجعى لاحتمال أنه وطئها فى آخر 
عدتها الثلاثة الأشهر فعلقت سنتين وان كانت 
الذعك حبسلا حهى كالكيرة من حيث انيتا 
لا يقتصر انقضاء عدتها على أقل من تسعة 
أشهر لا مطلقا خان الكبيرة يثيبت نسب ولدها 
فى الطلاق الرجعى لأكثر من سنتين وان طال 
الى سن الاياس لجواز امتداد طهرها ووطتئه 
اناعا فى آكر الطهر وقول أب وُوسف زحمه 


الله تعالى انها يحتمل كونها حاملا لغرض انها ' 


فى سن يجوز خيه بلوغها لأنه خرض المسألة ولم 
تقر بانقضاء عدتها خأشبهت الكبيرة فى احتمال 
حدوث العلوق ساعة فساعة خيثيت نسب 
ما تأتى به الى سنتين ووجه قولهما وهو الفرق 
ان لانقضاء عدة الصغيرة جهة واحدة ىف 
الشرع خبمضيها بحكم الشرع بالانقضاء ىف 


الدلالة خوق اقرارها بالانقضاء لأنه لا يحتمل 
الخلف وعدم المطابقة بخلاف اقرارها خخاية 
الأمران يجمل انقضاوها بمنزلة أقرارها 
ولو جاءت”<2" المبتوتة بولدين احدهما لأقل من 
سنتين والآخر لأكثر من سنتين ثبت نسبهما 
عند ابى حشيفة وأبى يويستف"رخمهما الله تعالى 
اعتيراه بمن باع جارية فجاءت بولدين احدهما 
لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر خادعاهما 
البائع .خثبت نسبهما وينقض البيع وعند 
محمد رحَمه الله تمالى لآ'يثبت لأن الثانى :هن 

علوق حادث بعد الابانة فيتبعه الأول لأنهما 
توأمان » قيل هو الصواب وليس ولد الجارية 
نظيره لأن الولد الثانى يجوز كونه حدث على 
ملك البائع قبل بيعه بخلاف الولد الثانى فى 
المبتوتة » وى شرح التكملة لو تزوج أمة ودخل 
بها ثم طلقها واحدة ثم ملكها يلزمه ولدها ان 
جاعت به لأقل من ستة أشكر ولا يلزمه ان 
جاءت به لستة أشهر خصاعدا لأنه ولد النكاح 
وطأها حلال ولا يلزمه الا بالدعوة ولا خرق 
بين أن تكون الطلقة بائنة أو رجعية وان طلقها 
فتبين ثم ملكها ثبت نسبه الى سنتين لأن 
وطأها لا بحل ملك اليمين فكان الولد من 
النكاح ود يثبت("؟ نسب ولد المتوق عنها زوجها 
ما بين الوفاة وبين السنتين وقال زخر رحمه 
الله تعالى اذا جاءعت به بعد انقضاء العدة أى 
عدة الوعاة لستة اقنهو لا يشت الت لأن 
الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور لتعين 
الجهة غصار كما اذا أقرت بالانقضاء كما فى 


السابقة ٠.‏ 
(؟) المرجع السابق على الهداية فى كتاب 
الكمال ج ؟' ص وما بعدها الطبعة السابقة. 


17 الحساق 


الصغيرة الا أنا تقول لانقضاء عدتها جهة 
أخرى وهو وضع الحمل بخلاف الصغيرة لأن 
الأصل فيها عدم الحمل لأنها ليست بمحل 
الحمل قبل البلوغ وف البلوغ شك والصغر 
كان ثابتا بيقين خلا يزول بالشك واذا اعترخت 
المعتدة بانقضاء عدتها 6 ثم جاءعت بالولد لأقل 
من ستة أشهر يثبت نسبه لأنه ظهر كذيها 
بيقين خبطل الاقرار وان جاءت به لستة أشهر 
لم يثبت نسبه لأنا لم نعلم يبطلان الاقرار 
لاحتمال العدوت بعده » واذا(1؟ ولدت المعتدة 
ولدا لم يثبت يثدت نسبه عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى الا أن يشهد بولادتها رجلان أو 
رجل وامرأتان الا أن يكون هناك حبل ظاهر 
أو اعتراف من قبل الزوج خيثبت النسب من 
غير شهادة ل أبو يوسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى يثبت فى الجميع بشهادة امرأة 


واحدة الأن الغراش ناكم بقيام العدة وهو ْ 


ملزم لل للنسب والحاجة الى تعيين الولد أنه منها 
خمتعين بشهادتهما :كما فى حال قيام النكاح 
ووجه قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى ان 
العدة تنقضى باقرارها يوضع الحمل والمنقضى 
ليس بحجة خمست الحاجة الى اثبات النسب 
أمتداء ٠‏ خيشترط كمال الحجة بخلاف ما اذآ 
كان الحبل ظاهرا أو حصل الاعتراف به من 
الزوج | لأن النسب ثابت قبل الولادة وتعيين 
الواد مقت يشؤادة أمراة واحدة + قال ضاهب 
فتح القدير : الاطلاق يشمل المعتدة عن وفاة 
وعن طلاق بائن أو رجعى خيوافق تصريح 
قاضيخان وفخر الاسلام يجريان الخلاف فى 
الرجعى وشمس الأكمة رحمه الله تعالتى قيد 


يو 


)١(‏ ختح “القدير على الهداية فى كتاب للكبال 
ابن الهمام ج ؟ ص" ١.‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة ٠.‏ 


صورة المسألة بأن يكون الطلاق بائنا خقال : 
لو ان رجلا طلق امرأته ثلاثا أو تطليقا بائنا 
ثم جاءت بولد بعد الطلاق لسنتين أو أقل 
وشهدت امرأة على الولادة والزوج ينكر 
الولادة والحبل لم يلزمه النسب فى قول 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى ما لم يشهد به 
رجلان أو رجل وامرآتان ونحوه 5 صاحب 
المختلف حيث قال شهادة القايلة على الولادة 
لا تقبل الا بمؤيد الى أن قال حتى أن المعتدة 
عن وفاةة اذا كذيها الورثة فى الولادة وى 
الطلاق البائن اذا كذبها الزوج الى آخر 
ما ذكره وات تفقوا على قيد انكار الزوج وكذا لو 
وقع انكار الولادة والحبل من الورثة فعندهما 
يثيت بشهادة امرأة حرة عدلة ويرث بذلك 
ويشترط لفظة الشهادة على قولهما عند مشايخ 
خراسان لأنها موجبة حقا على الغير ولا يشترط 
عند العراقيين قياسا على العدد وهل يقبل 
شهادة رجل واحد عندهما ؟ قيل : نعم 
ولا يفسق وى جامع قاضيخان رحمه الله تعالى 
على هذا الخلاف كل ما لم يطلع عليه الرجال 
وأجمع علماؤنا على أنه يقضى بالنسب بشهادة 
الواحدة عند قيام النكاح وحقيقة الحال أنه 
يثبت تعيين الولد بهذه الشهادة والنسب بقيام 
الفراش واذا تقرر ان النكاح بعد الطلاق 
الرجعى قائم من كل وجه يتجه تقييد الخلاف 
بالبائن كما نقله شمس الأئمة ويكون الرجعى 
كالعصمة القائمة حتى حل الوطء ودواعيه 
والخلاف انما هو بعد الموت وبالطلاق البائن ؛ 
ومن قال" ان تزوجت خلانة همى طالق 


ِ ختزوجها خولدت ولدا لستة أشهر من يوم 


(؟) فتح القدير على الهداية فى كتاب للكمال 


1 ١ الاق‎ 


تزوجها خهو ابنه وعليه المهر أما النسب خلانها 
خراشه لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر من 
وقت النكاح خفقد جاعت به لأقل منها من وقت 
الطلاق فكان العلوق قبيله فى حالة النكاح 
والقصور ثابت بان تزوجها وهو يخالطها خواغق 
الانزال النكاح والنسب يحتاط فى أثباته واما 
المهر خلأنه لما ثيت النسب منه جعل واطكا 
حكما فتأكد المهر به » وجاء فى ختح27 القدير 
انه لو كان القذف بولد نفى القاضى نسيه 
والحقه بأمه وشرط هذا الحكم ان يكون ألعلوق 
يخال يجري بيتيما :نيه اللمان على لد .عاق 
وهى كاخرة أو أمه ثم عتقفت عتقت وأسلمت خنفى 
نسب ولده لا ينتفى ولا تلاعن لأن انتفاءه انما 


بشت شرعا حكما للعان ولا لعان بينهما ولأن . 


من كاج اط اط يرجه ينان فلمية 
خلا ينقطع وف الذخيرة لا يشرع اللعان بنفى 
الولد فى المجبوب والخصى ومن لا يولد له ولد 
لأنه لا يلحق به الولد وفيه نظر لأن المجبوب 
يستنزل بالسحق ويثبيت نسب ولده على ما هو 
المختار ولو قذفها بالزنا ونفى الولد ذكر فى 
اللعان الأمرين ثم ينفى القاضى نسب الولد 
ويلحقه بأمه لما روى ان النبى صلى الله عليه 
وسلم نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال 
وااخحة بن ريأن التجتود ع بهز!. لحان حل 
الولد خيوفر عليه قصده فيتضمنه القضاء 
بالتفريق ان لا.يثيت قطم النسب ضمنا للتفريق 
وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى ان القاضى 
ييفرق وبقول قد الزمته أمه وأخرجته من نسب 
الأب لأنه ينفك عنه خلا بد من ذكره ٠‏ 


ص 5 9 بعدها البلبعة السابقة ٠.‏ 


مذهب الالكية : 


جاء فى حاشية© الدسوقى على الشرح ٠‏ 
الكبير : أنه يجوز: استلحاق :الولد المجهول 
السب :واو كذيت افدمن املطاحفة لقيتوف 
الشارع للحوق النسب اما اذا كان الولد 
معلوم النسب أو علم أنه من زنا غلا يجوز 
استلحاقه ويستثنى من مجهول النسب اللقيط 
فانه لا يصح استلحاقه الا ببينة أو بوجه 
كمجاعة أو لكونه لا بعيش له أولاد خيطرح 
يأك أن بون رقفب الانكفان وان كر 
الولد أو مات لأنه لا يمشترط تصديقه 
بمستلحقه كما هو قول ابن رشد وابن شاس 
رحمهما الله كفال وقال: ابن خروف واليوق 
باشتراطه وقال ابن يونس رحمه الله تعالى 
يشترط تصديقه أن كان فى حوز مستلحقه لا أن 
كان فى غيره ويصح الاستلحاق وان باعه 
المستلحق على أنه عبد ونقض البيع ولو كذبه 
المشترى على التحقيق واذا نقض البيع رجع ' 
المشترى على البائع المستلحق بنفقته عليه مدة 
اقامته عند المشترى ان لم يكن للعبد خدمة على 
الأرجح خان كان له خدمة بان اس تخدمه 
بالفعل خلا رجوع له ٠‏ قال الدسوقى رحمه 
الله تعالى قيمة الخدمة عن النفقة أولا كما 
لا رجوع للبائع ان زادت على النفقة ومقابل 
الأرجح الرجوع مطلقا وعدمه مطلقا ٠‏ وان 
باع أمة حاملا بحسب دعوى البائع غير ظاهرة 
الحمل خولدت عند المشترى ولدا فستلحقه 
باكعها لحق به مطلقا سواء صدقه المشترى 


(؟) حاشية الدسوقى يخ محمد عرفة 
الدسوقى مع الشرحالكبير لسيدى محمدالدرديرى 
فى كتاب ج ؟ ص 5١2‏ © 511 وما بعدها طبع 
مطبعة دار احياء الكتب العربية لأصحابها عيسى 
البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة 4. "١ه‏ . 


للا الحاق ١‏ 


أو كذبه وسواء تصرف فيه المشترى أم لاء. 
آله الكم يان انهم الباكم هيا بمحية رشية هيا 
لجمالها أو عدم ثمن عند البائع فأنها لا ترد 
للبائع ولزمه أن يرد الثمن مشتريها وان لم 
يتهم فيها بواحد مما ذكر خانها ترد له أم ولد 
كما كانت أولا وبرد الثمن لمشتريها ٠‏ 


واذال» ولدت زوجة رجل وأمة رجل آخر 
واختلطا الولدان عينته القافة وعن ابن 
ابنتها أخرى لا تلحق بزوجها واحدة منهما 
لاحتمال كون البنت الأخرى من نكاح والقاخة 
.لا تكون فى نكاحين لكن رجح القول بانها تدخل 
ان القاخة تكون فى النكاحين أيضا وانما تعتمد 
يدن أى بان عرخته قبل دخنه سواء عرخته بعد 
الموت أو قبله ويكفى قاكف واحد على المشهور 
لأنه مخبر » وجاء ىف التاج7؟ والاكليل : أنه 
لا يلحق اللقيط بملتقطه ولا غيره الا ببينة أو 
من التقط لقيطا خأتى رجل خادعى أنه ولده لم 
يصدق ولم يلحق به الا ان يكون لدعواه وجه 
كرجل عرف أنه لا يعيش له ولد خزعم أنه رماه 
على صدقه خانه يلحق به والا لع يصدق 
الا ببينة قبل لابين القاسم رحمه الله تعالى 

)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
للشيخ محمد عرفة الدسوقى ج اص 6114615 
وما بعدها الطبعة السابيقة . 

لفق مواهب الجليل يشر ح مختصر أبى الضياء 
خليل وبهامشهالتاج والاكليل لأبى محمد بن يوسف 
الشهير بالمواق ج 1 صع الم » لم وما بعدهما 
طبع مطبعة السعادة مصر .سنة 1؟17ه الطبعة 
الأولى . ٠:‏ 


فان صدقه الملتقط قال أراه شاهدا ولا تجوز 
شهادة واحد مع اليمين فى النسب قال ابن 
يونس رحمه الله تعالى خالف ابن القاسم 
رحمه الله تعالى أصله فى الاستلحاق وقال فى 
المدونة ومن التقط لقيطا خانفق عليه خاتى 
رجل أقام البينة أنه ابنه خله أن يتبعه بما انفق 
ان كان الأب موسرا فى حين النفقة لأنه ممن 
تلزمه نفقته هذا ان تعمد الأب طرحه وان 

يكون هو طرحه خلا بىء عليه وانظر لو اختلفا 
فى طرحه فادعى الملتقط ان أباه طرحه عمدا 
واذكره الأب خالقول قول من أشبه منهما وكذلك 
لو اختلفا فى عسر الأب وقت الانفاق 
أو يسره ويملك أب9© وان علا جارية 
غرعه وان س فل ذكرا أو أنثى بتلذذه 
ويتهبع بها ان أعدم وتباع عليه 
فيها ان لم تحمل وللاين ان يتمسك بها فى هذه 
المالة وحرمت على الآبن فقط أن لم يكن 
وطئها وحرمت عليهما معا ان وطتاها أو تاذذا 
بها بدون وطء وان حملت عتقت أى ناجزا على 
مولدها منهما لأن كل أم ولد حرم وطؤها نجز 
عتقها خان ولدت من كل عتقت على السابق 
منهما خان وطتاها بطهر ولم توجد قاخة تعين 
الحق بهما وعتقت عليهما كما لو الحقته بهما 
وحاصل ما فى المسألة انها تارة تلد من أحدهما 
وتارة تلد منهما وفى كل اما أن يعلم السابق 
أولا خان ولدت من أحدهما خقط وعلم كانت أم 
ولد له وعتقت عليه ناجزا كان هو الأب أو 
الابن ولا يتأتى العلم بذلك الأحد الذى ولدت 
منه الا اذا كان وطؤهما فيطهرين بأناستيزاها 
احدهما بحيضة من وطء الأول ووطتها بعدها 


(؟) الششرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
فى كتاب ج ؟ ص 51١‏ الطبعة السابقة . 


المساق 1/1 


خا نأتت ولد لستةأشهر من وطهء الثانىلحق به 
عتقت عليه وان ولدت لأقل من ستة أشهر من 
وطء الثائى لحق بالأول لأنه كان فى بطنها 
عند حيضها والحامل تحيض عند. مالك رحمه 
الله كال وان لم يعلة من انعط بان وتلقاةا 
فى طهر واحد خالقول للقافة خمن الحقته به خهو 
ابن له وتعتق عليه خان لم تلحقه بواحد عتق 
عليهما كأن لم تكن قاخة أو كانوا واختلفوا ولم 
يكن أحدهم أعرنه وأرجع من الثانى وان ولدت 
من كل واحد ولدا خانها تعتق على السابق 
منهما ان علم والا عتقت عتقت عليهما وكل من عتقت 
عليه وحده خالولاء له وان عتقت عليهما خالولاء 
لهما ويغرم الأب قيمتها فى كل الصور ولو 
عتقت على الابن وحده وتكون قيمة قن ويؤدب 
أن اق السنود كها إن لم مندن يجمل» بوان 
لاعن الزوج زوجته لرؤيته زناها وادعى 
الوطء قبل الرؤيّة وأتت بولد وادعى عدم 
الاستبراء بعد ذلك الوطء ثم ظهر بها حمل 
فهذا الولد اما ان لا يمكن أن يكون هن زنا 

الرؤية بان أتت به لأقل من ستة أشهر ناقصة 
خمسة أيام من يوم الرؤية واما ان يمكن ان 
يكون من زنا الرؤية بأن أتت به لستة أشهر 
ناقصة خمسة أيام فأكثر من يوم الرؤية خان 
كان الأول لحق بالزوج قطعا وان كان الثانى 
خلمالك خيه ثلاثة أقوال : 


الأول : الزام الزوج بالولد 00 
با ان 
انما شرع لنفى الحد خقط ٠‏ 


الثانى : أنه ينتفى الولد عن الزوج باللعان 


)١(‏ حاشية الدسوقى والشرح الكبير فى 
كتاب ج ؟ ص 551١‏ © 555 الطبعة السابقة . 


الأول بناء على ان اللعان موضوع لنفى الحد 
والولة هما * 

الثالث : ان الولد يلحق بالزوج ما لم ينفه 
بلعان آخر لأن اللعان الأول انما كان لنقى الحد 
لا لنقى الولد خاذا أراد نفيه لاعن لنفيه ٠‏ 
ومحل هذه الأقوال الثلاثة يتحقق ان حملها 
كان موجودا يوم الرؤية أن كان بينا متضحا 
اد ات به لألك من ما السو من ديع الرقة 
أقلية لها بال بأن أتت به لستة أشهر الا ستة 
أيام أو سبعة أيام خانه يلحق الولد به فى هذه 
الحالة وللزوج ان يلاعن فى نفى الحمل مطلقا 
كانت المرأة فى العصمة أو مطلقة خرجت من 
العدة أولا كانت حية أو ميتة خلا يتقيد اللعان 
لنفى الحمل بزمان الا ان تجاوز أقصى أمد 
الحمل من يوم الطلاق أو ترك الوطء خينتفى 
عنه بلا لعان لعدم لحوقه به وللزوج أن يلاعن 
فى الرؤية اذا ادعاها فى العدة وان 
طلاق بائن خانه يلاعن ولو انقضت العدة لأن 
العدة من توابع العصمة وأحرى لو رمى من ى 


كانت من 


. العصمة خان أدعى بعدها أنه رأى فيها لم 


يلاعن خفالحاصل أنه اذا ادعى فى زمن العدة 
أنه رأى خبها أو قملها لاعن وان انقضت العدة 
وان ادعى بعدها أنه رأى خبها أو قيلها أو 
بعدها خلا لعان وحد اذا ادعى بعد العدة 
انه رأى خيها أو قبلها أو بعدها كاستلحاق 
الولد الذى نفاه بلعان خانه يحد ويلحق به 
الا ان يثيت زناها باقرار أو بينة ملا يحد لأنه 
ومى غير عفيفة فى المسآلتين لأنهما خلقا من 
ماء واحد وأن كان بين الولدين ستة أشهر 


فأكثر وان استلحق 29 الزوج سعد أللعان أحد 


)3( م لكوي لمحيددى محيد الدردين 
كتاب ج ١‏ ص 65107 0 بعدها الطبعة السابقة. 


7 العماق 


التوأمين لحقا معا وحد لأنهما كالشىء الواحد 
لا يلحق احداهما باستلحاق الآخر ولا ينتفى 
يئفيه لأن كل واحد حمل مستقل وهذا يقتضى 
انه لا يلتفت لسؤال النساء فى ذلك الا ان 
الامام مالك رضى الله تعالى عنه قال وان أقر 
بالثانى الذى بينه وبين الأول ستة أشهر 
بان قال هو ولدى والغرض أنه أقر بالأول 
لا أنه نفاه وقال لم أطأ بعد ولادة الأول وهذا 
الثانى ولدى سثئل النساء العارغات هل يتأخر 
أحد التوأمين هكذا خان قلن قد يتأخر هكذا أى 
ستة أشهر لم يحد لأنه مع الأول بطن واحد 
وليس قوله لم أطآ بعد الأول نفيا للثانى 
صريحا لجواز كونه من الوطء الذى كان عنه 
الأول وان قلن لا يتأخر حد لأنه لما أقر 
به وقال لم أطأ بعد الأول صار هذا القول 
منه قذفا لها وتقرير الاشكال أن الستة ان 
كانت قاطعة للثشانى عن الأول غلا يرجع 
للنساء ويحد وان لم تكن قاطعة خيرجع لهن 
ولا يحد ان قلن قد يتأخر وهو قد قال فى 
الفرع الأول انها قاطعة ويحد وف الثانى 
يرجع للنساء ويحد خاشكل الفرع الثانى على 
الأول » وفى الحطاب22 : قال ابن شاس رحمه 
الله تعالى ولد المرتد لا يلحق به فى الردة اذا 
كان صغيرا اذ تبعية الولد لأبيه انما تكون 
فى دين يقر عليه غان قتل الأب على الكفر بقى 
الولد مسلما وقال ابن القاسم رحمه الله تعالى 
صغير ولد المرتد ان كان ولده قبل ردته جير 
على الاسلام وضيق عليه ولا يبلغ به الموت 
وان ولده بعد ردته جيروا على الاسلام وردوا 
اليه وان لم يدركوا حتى بلغوا تركوا لأنهم 
ولدوا على ذلك ٠‏ 


للمواق ج 1 ص 181 وما بعدها الطبعةالسابقة. 


القائف مع المتداعيين ان 
لادد من تصديقه خمن ألحقه به القاكف لحقه 


مذهب الشافعية : 


جاء ف نهاية المحتاج "© : انه اذ تداعى 
شخصان مجهولان لقيطا أو غيره عرض على 
كان صكرا أذ المكبير 


والمجنون كالصغير وألحق به البلقينى رحمه 
الله كمالى ثم -غلية ونائما وسبكران غين 
متعد » وكذا لو اشتركا فى وطء امرأة أو 
استدخلت ماءهما المحترم كما قاله البلقينى 
فولدت ولدا يمكن أن يكون منهما وتنازعاه 
بأن وطئها بشبهة كان ظنها كل انها زوجته 
أو أمته أو وطثها مشتركة بهما فى طهر واحد 
والا فهو للثانى أو وطىء زوجته وطلق » 
خوطتها آخر بشبهة أو نكاح خاسد كأن نكحها 
فى العدة جاهلا بالحال » أو وطىء أمته وباعها 
خوطتها المشترى ولم يستبرىء واحد منهما 
خيعرض على القائف ولو مكلفا » خمن ألحقه 
به منهما لحقه خان لم يكن قائف أو كان لكنه 
تحير اعتير انتساب الولد بعد كماله » قال 
البلقينى رحمه الله تعالى لو كان الاشتياه 
للاشتزاك فى الفراش لم يعتبر الحاق القائف 
إلا أن ن يحكم حاكم ذكره الماوردى ؛ وحكاه فى 
المطلب عن ملخص كلام الأصحاب وكذا لو 
وطىء بشبهة منكوحة لغيره فى الأصح كما فى 
الحرر ٠‏ ولا يتعين الزوج للالحاق لأنه موضم. 


0 6 نهاية 0 الى شرح الماح 
كك رد ساك د قر حسم 
الاتصاري الشمهر: بالقناففي الصسيفم *ومعمة 
حاضية ابى الضياء نور الدين على بن 
الشبراملسى القهاهرى وبالهامش حاشية أحمد 
0 عبد 3 بن محمد بن أحمد 0 
الحلبى ا بمصر سئة 67 اه م 0 


١/4 ْ العاق‎ 


الاشتباه ومقابل الأصح انه يلحق الزوج لقوة 


الفراش » ولا يكفى اأتفاق الزوجين على * 


الوطء بل لابد من بينة به لأن للولد حقا ى 
السك وتطديتهها ليس بهجة عليه عان قات 
نه عينة طرفي اعلن: الجا كك ولد بها "شكره 
النووى رحمه الله تعالى ى الروضة هنا وهو 
المعتمد وان لم يذكره ف اللعان واعتمد 
البلقينى رحمه الله تعالى الاكتفاء بذلك 
الاتفاق » ويلحق بالبينة تصديق الولد المكلف 
. لما تقرران له حقا خاذا ولدت لما بين ستة 
أشهر وأربع نين من وطثهما وادعياه أو لم 
يدعياه عرض على القائف لامكانه منهما خان 
تخلل بين وطثيهما حيضة ذالولد للثانى » وان 
ادعاه الأول لظهور انقطاع تعلقه به الا أن 
يكون الأول زوجا فى نكاح صحيح والثانى 
بشبهة أو نكاح خاسد خلا ينقطع تعلق الأول 
لأن امكان الوطء مع الفراش قائم مقام نفى 
الوطء والامكان حاصل بعد التحيضة واحترز 
بالصحيح عما لو كان الأول زوجا ف نكاح 
فاسد خائه ينقطع تعلقه ويكون للثانى على 
الأظهر لأن المرأة فى النكاح الفاسد لا تصير 
خراشا ما لم توجد حقيقة الوطء وسواء ىق 
المتنازعين اتفقا اسلاما وحرية أم لا » لأن 
النسب لا يختلف مع صحة استلحاق العبد 
هذا ان ألحق بنفسه والا كأن تداعيا اخوة 
مجهول فيقدم الحر لأن شرط الملحق بغيره 
أن يكون وارثا حائزا ويحكم بحريته وان 
ألحقه بالعبد لاحتمال أنه ولد من حرة ولو 
ألحقه قائف بشبه. ظاهر وقاكئف بشبه خفى 
قدم الثانى لأن معه زيادة علم بحذقه وبصيرته 
وقيما اذا ادعاه مسلم وذمى يقدم ذو البينة 
فيلتحق به نسبا ودينا اذا لم تكن أمه مسلمة 
ان كانت أمه مسلمة خلا يلحق بالذمى فى 


الدين وان لحق به نسبا خان لم تكن البينة 
وألحقه القائف بالذمى تنعه فى نسبه فقط 
ولا حضانة له ؛ وجاء فى مغنى27 المحتاج أنه 
لو نفى من نسب اليه ذلك الولد بلعان انتفى 
اللين النازل به كالنسب خلو ارتضعت به 
صغيرة حلت للثانى ولو عاد واستلحق بعد 
اللعان لحقه الرضيع أيضا ولو وطتّت متكوحة 
أى وطثها واحد بشبهة أو وطىء اثنان امرأة 
بشبهة فولدت ولدا غاللين النازل به ان لحقه 


الولة حقهما 6 اما يقاكف أو الات ان امكن 
كونه منهما:أو .أن لحقه الولد بسبب غيره خان 


انحصر الامكان فى واحد منهما أو لم يكن قائف 
أو الحقه بهما أو نفاه عنهما أو أشكل عليه 
الأمر وانتسب الولد لأحدهما بعد بلوغه أو بعد 
أغاقته من جنون ونحوه خالرضيع من ذلك اللبن 
ولد رضاع أن لحقه ذلك الولد لأن اللبن تابع 
للولد » خان مات الولد قبل الانتساب وله ولد 
قام مقامه أو أولاد خانتسب بعضهم لهذا 

لذاك دام الاشكال خان ماتوا قبل 
الانتساب أو بعده فيما اذا انتسب يعضهم 
لهذا ويعضهم لذاك أو لم يكن له ولد ولا ولد 
ولد انتسب 'الرضيع حينئذ » اما قبل انقراض 
ولوه وولة ولدة هلسن لة«الأسيات يل عو 
تابع للولد أو ولده ولا يجبر على الانتساب 
بخلاف الولد وأولاده فانهم يجبرون عليه 
لضرورة النسب والفرق ان النسب يتعلق به 
حقوق له وعليه كالميراث والنفقة والعتق 
بالملك وسقوط القود ورد الشهادة خلا بد من 


المنها ديد ا الخطيب ا 
متن المنهاج ا النووى ج؟ 
ص 1 وما بعدها دبع مطبعة دار أحياء الكتب 
بمصراسنة ا إنهاء 


00 الحعاق 


دفع الاشكال والمتعلق بالرضاع حرمة النكاح 
وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة 
والامساك عنه مهل خام يجبر عليه الرضيع 
ولا يعرض أيضا على القائف ويفارق ولد 
السب بان معظم اعتماد القائف على الاشباه 
الظاهرة دون الأخلاق وانما جاز أنتسابه لأن 


الانسان يميل الى من ارتضع من لينه 0 


ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه من زوج أو 
غيره مات أو من زوج طلق وله اللبن وجاء فى 
المهذب27؟ : انه ان تداعى نسب اللقيط رجلان 
لم يجز الحاقه بهما معا لأن الولد لا ينعقد 
من اثنين » والدليل عليه قوله تمالى : 
« انا خلقناكم”" من ذكر وأنثى » ان لم يكن 
لواحد منهما بينة عرض الولد على2» القاخة 
غان الحقته باحدهما لحق به » لما روت غائشة 
رضى الله تعالى عنها قالت : دخل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أعرف السرور فى 
وجهه غقال : ( ألم ترى الى مجزز امداجى نظر 
الى اسامة وزيد وقد غطيا رؤسهما وقد بدت 
أقدامهما ) ٠‏ خقال : : أن هذه الاقدام بعضها من 
بعض خلو لم يكن ذلك حقا لما سر به سول 
الله صلى الله عليه وسلم وهل يجوز أن يكون 
من غير بنى مدلج ؟ فيه وجهان ٠‏ 


احدهما : لا يجوز ادك حت 


والثانى : انه يجوز وهو والصمع لأنه علم 


يتعلم ويتعاطى خلم ” تختص به قبيلة كالعلم 


الشيرازى ج ١اص‏ 679 0 بعدها ا 
السابقة ٠‏ 
(؟) الآية رقم ١17‏ من سورة الحجرات 0 
9) القافه وهم قوم من بنى مدلج من كنانة. 


0 


بالأحكام » وهل يجوز ان يكون واحدا 
فيه وجهان ٠‏ 


عليه وسلم سر بقول مجزز المدلجى وحده 
ولأنه بمنزلة الحاكم لأنه يجتهد ويحكم كما 


يجتيد, الحاكم كم يكم أ 


والثانى : لا يجوز أقل من اثنين لأنه حكم 
بالشبة ف الخلقة خلم يقبل منواحد كالحكم ى 
المثل فى جمراء الصيد ولا يقبلالا قوليمن جرب 
وعرف بالقياخة حذقه كما لا يقبل فى الفنيا 
الا قول من عرف فى العلم الحقته 
القاخه بهما أو نفته أو أشكل الأمر عليها أو لم 
تكن قاغة ترك حتى يبلم ويؤخذان بالنفتقة 
عليه لأن كل واحد منهما يقول : أنا الأب » 
وعلى نفقته خاذا بلغ أمرناه ان ينتسب الى من 
يميل طبعه اليه » لما روى عن عمر رضى الله 
تعالى عنه أنه قال للغلام الذي الحقته القاخة 
تقما العمال عايهما قمتكك ونان الواد 
يجد لوالده ما لا يجد لغيره خاذا تعذر العمل 
بقول القاخة رجع الى اختيار الولد » وهل 
يصح أن ينتسب اذا صار مميزا ولم يبلغ ؟ 
فيه وجهان٠احدهما‏ : يصح كما يصح أن يختار 
أن يكون مع أحد الأبوين اذا صار مميزا ٠‏ 
والثانى : لا يصح لأنه قول يتعين به النسب 
ويلزم الأحكام به خلا يقبل من الصبى » 
ويخالف أختيار أن يكون مع أحد الأبوين لأن 
ذلك غير لازم ولهذا لو اختار احدهما ثم انتقل 
الى الآخر جاز ولا يجوز ذلك فى النسب وان 


حذقه » وان 


كان لأحدهما بينة قدمت على القاخة لأن البينة 


(؟) المرجع السابق لأبى اسحق الشيرازى 
الفيروزابادى ج ؟ ص 5787 وما بعدها الطبعة 
السابقة ٠‏ 


العاق 14 


تخبر عن سماع أو مشاهدة والقاخة تجز عن 
اجتهاد خان كان لكل واحد منهما بينة فهما 
متعارضتان لأنه لا يجوز أن يكون الولد من 
اثنين » خفى أحد القولين يسقطان ويكون 
كما لو كان لم تكن بينة وف الثانى تستعملان » 
فعلى هذا هل يقرع بينهما ؟ فيه وجهان ٠‏ 
احدهما : يقرع بينهما » خمن خرجت له القرعة 
قضى له لأنه لا يمكن قسمة الولد بينهما 
ولا يمكن الوقف لأن فيه أضرارا باللقيط 
خوجيت القرعة ٠‏ 


والثانى : لا يقرع لأن معنا ما هو 
أقوى من القرعة وهو القافخة فعلى هذا 
يعن عقا إن الم ريكن هما بين ويجا+- 01 
المهذب : ان ادعى حر مسلم نسب اللقيط لحق 
به وتبعه فى الاسلام لأنه يقر له بحق لا ضرر 
فيه على أحد خقبل كما لو أقر به يمال وله أن 
يأخذه من الملتقط لأن الوالد أحق بكفالة الولد 
من الملتقط وان كان الذى أقر بالنسب هو 
الملتقط خالمستحب أن يقال له من أين صار 
ابنك لأنه ريما اعتقد أنه بالالتقاط صار 
أبا له وان ادعى نسبه عبد لحق به لأن العبد 
كاله فى النبيت البتذىء ولخو به السكي 
ولا يدفع اليه لأنه لا يقدر على حضانته 
لاشتغاله بخدمة مولاه » وان ادعى نسبه كافر 
لذق بة لآن الكافر كالم ميب الصسياء 
وهل يصير اللقيط كافرا قال فى اللقبط : أحبيت 
أن أجعله مسلما » وقال فى الدعوى والبينات 
أجعله مسلما خمن الأصحاب من قال : أن أقام 
البينة حكم بكفره قولا واحدا وان لم تقم 

(1) المهذب للشسيخ اسحاق الفيروزابادى 


الشيرارزرى .ج ١‏ ص 776 ؛ لالالا وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


البينة خفيه قولان ٠‏ احدهما : يحكم بكفره 
لأنا لما حكمنا بثيوت نسمه خقد حكمنا بأنه 
ولد على خراشه ٠‏ 


والقول الثشانى يحكم بماسلامه لأنه 
معكوم باوتتتلاقه بالدان علا يحم بكتره 
بقول كاخر وقال أبو اسحاق رحمه الله تعالى 
الذى قال فى اللقيط أراد به اذا ادعاه وأقام 
البينة عليه لأنه قد ثبت بالبينة انه ولد على 
غراش كافر والذى قال فى الدعوى والبينات 
أراد اذا ادعاه من غير بيئة لذنه محكوم 
باسلامه بظاهر الدار فلا يصير كاخرا بدعوى 
الكافر وهذا الطريق هو الصحيح لأنه نص 
عليه فى الاملاء واذا قلنا أنه يتبع الأب فى 
الكفر خالمستحب أن يسلم الى مسلم الى أن 
يبلغ احتياطا للاسلام فان بلغ ووصف الكفر 
أقررناه على كفره وان وصف الاسلام حكمنا 
باسلامه من وقته » وان ادعت امرأة نسب 
اللقيط خفيه ثلاثة أوجه احدهما يقبل لأنها أحد 
الأبوين خقبل أقرارها بالنسب كالآب والوجه 
الثانى : لا يقبل وهو ظاهر النص لأنه يمكن 
اقامة البينة على ولادتها من طريق المشاهدة 
فلا يحكم فيها » بالدعوى بخلاف الأب خانه 
لا يمكن اقامة البينة على ولادته عن طريق 
المشاهدة ققبلت خيه دعواه ولهذا فلنا انه اذا 
قال لامرأته ان دخلت الدار خأنت طالق لم 
يقبل قولها فى دخول الدار الا ببيئة ولو قال 
لها ان حضت خأنت طالق قبل تولها فى الحيض 
من غير بينة لا ذكرناه من الفرق خكذلك 
هاهئا ٠‏ : 


والوجه الثالث : ان كانت خراشا لرجل 
لم يقيل قولها لأن اقرارها يتضمن الحاق 


4 انلعاق 


الغسب بالرجل وان لم تكن غراشا قبل لأنه 
لا يتضمن الحاق النسب يغيرها وان تداعت 
امرأتان نسبه وقلنا انه يصح دعوى المرأة ولم 
تكن بينة خهل يعرض على القاخة ؟ خيه وجهان ؟ 
الرجوع الى القافة فى تمييز الأب 
من غيره بالشبه جاز فى تمييز الأم من غيرهاء 
يقينا خلم يرجع خيه الى القاخة » بخلاف الأب : 
خانه لا يمكن معرخته الا ظنا فجاز أن يرجم 
فيه الى الشبه ٠‏ 


وجاء فى(20) المهذب : انه اذا تزوج امرأة 
وهو ممن يولد أثله وأمكن اجتماعهما على 
القطةوامك بولق لدة ممكن ان نكون اللحجل 
فيها لحقه فى الظاهر لقوله صلى الله عليه 
وسلم الولد للفراش ولأن مع وجود هذه 
الشروط يمكن أن يكون الولد منه وليس 
اها نا بار ضيه ولا ها يفيل لوكت :أن 
يلحق به وان كان الزوج صغيرا لا يولد أثله 
لم يلحقه لأنه لا يمكن ان يكون منه وينتفى 
عنه من غير لعان لأن اللعان يمين واليمين 
جعلت لتحقيق ما يجوز ان يكون ويجوز ان 
لا يكون خيتحقق باليميناحد الجائزين وها هنا 
لا يجوز ان يكون الولد له خلا يحتاج فى نفيه 
الى اللعان واختلف الأصحاب فى السن التى 
يجوز أن يولد له خمنهم من قال يجوز ان يولد 
له بعد عشر سنين ٠‏ ولا يجوز أن يولد له قبل 
ذلك وهو ظاهر النص والدليل عليه قوله صلى 
الله عليه وسلم ( مروهم بالصلاة وهم أيناء 


)١(‏ الممذثب لابى اسحاق الشيرازى جح ؟ 
ص .؟١‏ © ١؟١‏ 2 ١١959‏ الطبعة السابقة . 


سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وخرقوا 
بينهم فى المضاجع ) ومنهم من قال يجوز ان 
يولد له بعد تسع سنين ولا يجوز ان يولد له 
قبله لأن المرأة ضتحيض لتسع سنين خجاز أن 
يحتلم الغلام لتسع من عشر سنين وما قاله 
الشاهعى رحمة الله .كمالئ آراد “على فيل 
التقريب لأنه لا بد ان يمضى بعد التسع امكان 
الوطء وأقل مدة الحمل وهو ستة أشهر وذلك 
قريب من العشرة وان كان الزوج محبويا فقد 
روئ المزتى رحمه الله تعالى ان له ان يلاعن 
وروى الربيع رحمه الله تعالى أنه ينتغى من 
غير لعان واختلف الأصحاب فيه خقال 
أبو اسحاق رحمه الله تعالى ان كان مقطوع 
الذكر والأنثيين انتفى من غير لعان لأنه 
يستحيل ان ينزل مع قطعهما وان قطع 
أحدهما لحقه ولا ينتفى الا بلعان لأنه اذا بقى 
الذكر أولج وأنزل وان بقى الأنثيان مساحق 
وأنزل وحمل الروايتين على هذين الحالين 
وقال القاضى أبو حامد رحمه الله تعالى فى 
أصل الذكر ثقبتان احدهما للبول والأخرى 
للمنى خاذا انسدت ثقبه المنى انتفى الولد من 
غير لعان لأنه يستحيل الانزال وان لم تنسد 
لم ينتف الا باللعان لأنه يمكن الانزال وحمل 
الروايتن “على .هذين. الهالين .وان لم يمكن 
اجتماعهما على الوطء بان تزوجها وطلقها 
عقيب العقد أو كانت تينهما ضنافة لا يكن 
معها الاجتماع انتغى الولدٍ من غير لعان لأنه 
لا يمكن أن يكون منه وان أتت بولد لدون 
ستة أشهر من وقت العقد انتفى عنه من غير 
لعان لأنا نعلم انها علقت به قبل حدوث 
الفراش وان دخل بها ثم طلقها وهى حامل 
خفوضعت الحمل ثم أتت بولد آخر لستة أشهر 
لم يلحقه وانتفى عنه من غير لعان لأنا قطعنا 


العاق ش 4م 


ببراءة رحمها بوضع الحمل وان هذا الولد 
الآخر علقت به بعد زوال الفراش وان طلقها 
وهى غير حامل واعتدت بالاقراء ثم وضعت 
ولدا قبل ان تتزوج بغيره لدون ستة أشهر 
لحقه لأنا تيقنا ان عدتها لم تنقض وان أتت 
به لستة أشهر أو أربع سنين أو ما بينهما لحقه 
وقال أبو الغباسى ين سرج رحمة" الله تتعالى: 
لا بلحقه لأنا حكمنا بانقضاء العدة واباحتها 
للأزواج وما حكم به لا يجوز نقضه لأمر 
محتمل وهذا خط أ لأنه يمكن ان يكون منه 
النسب اذا أمكن اثباته لم يجز نفيه ولهذا ‏ اذا 
أتت بولد بعد العقد لستة أشهر لحته وان كا 

الأصل عدم الوطء وبراءة الرحم خان وضعته 
لأكثر من أربع سنين نظر خان كان الطلاق 
بائنا انتفى عنه بغير لعان لأن العلوق حادث 
بعد زوال الفراش وان كان رجعيا خفيه قو لان 
احدهما ينتفى عنه بغير لعان لأنها حرمت عليه 
بالطلاق تحريم المبتوتة غصار كما لو طلقها 
طلاقا بائنا والقول الثانى يلحقه لأنها فى حكم 
الزوجات فى السكنى والنفقة والطلاق والظهار 
والابلاء » خاذا قلنا بهذا غالى متى يلحقه 
ولدها فيه وجهان قال أبو اسحاق رحمه الله 
تعالى يلحقه أبدا لأن العدة يجوز ان تمتد لأن 
كرا الظين لا هد لة رمق أصهاننا مق :قيال 
يلحقه الى أربع سنين من وقت انقضاء العدة 
وهو الصحيح لأن العدة اذا انقضت بانت 
وصارت كالمبتوتة وان كانت له زوجة يلحقه*© 
ولدها ووطتها رجل بالشبهة وادعى الزوج ان 
الولد من :الواطىء عرض .معهما على القاخة 
ولا يلاعن لنفيه لأنه يمكن نفيه بغير لعان 


بشرح غريب المهذب لابن يطال الركبى ج ؟ ص 
1 وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 


وذلك بطريق القافة خلا يجوز نفيه باللعان 
فان لم تكن قاخة أو كانت وأشكل عليها ترك 
الصغير حتى يبلغ السن الذى ينتسب خيه الى 
احدهما غان بلغ وانتسب الى الواطىء بشبهة 
وانتفى عن الزوج بغير لعان وأن انتسب الى 
الزوج لم ينتف عنه الا باللعان لأنه لا يمكن 
نفيه بغير اللعان خجاز نفيه باللعان وأن قال 
زنى بك وأنت مكرهة والولد منه خفيه قولان 
احدهما لا يلاعن لنفيه لأن أحدهما ليس يزان 
علم.يلن لنت الولد كنا لك وطلتا يجسل 
بشبهة وهى زانيةوالثانى أن له أن يلاعن وهو 
الصحيح ا 0 
لا يمكن ‏ ففيه: يشير اللغان “قجاز خفيه باللعان 
كما لو كانا زائيين » وان أتت امرآته يولد: 
فادعى الزوج أنه من زوج قهله وكان لها 
زوج قبله نظر خفان وضعته لأربيع سنين 
خما دونها من طلاق الأول ولدون ستة أشهر 
من عقد الزوج الثانى فهو للأؤل لأنه يمكن أن 
يكون منه وينتفى عن الزوج بغير لعان لأنه 
لا يمكن أن يكون منه وان وضعته لأكثر من 
أربع سنين من طلاق الأول لأقل من ستة أشهر 
من عقد الزوج الثانى انتفى عنهما لأنه لا يمكن 
أن يكون من واحد منهما وان وضعته لأرمع 
سنين خما دونها من طلاق الأول ولستة أشهر 
غصاعدا من عقد الزوج الثانى عرض على 
القافة لأنه يمكن أن يكون من كل واحد منهما 
فان الحقته بالأول لحق به وانتفى عن الزوج 
بغير لعان وأن الحقته بالزوج لحق به ولا ينتفى 
عنه الا باللعان وان لم تكن توجد قاخة أو 
وجدت وأشكل عليها ترك الصغير الى ان يبلغ 
قت الانتساب فان انتسب الى الأول ائتفى 
عن الزوج بغير لعان وان انتسب الى الزوج 
لم ينتف عنه الا باللعان وان لم يعرف وقت 


15 العاق 


طلاق الأول ووقت نكاح الزوج خالقول قول 
الزوج مع يمينه آنه لا يعلم انها ولدته على 
خراشه لأن الأصل عدم الولادة وانتفاء النسب 
قاد ن حلف سقطت دعواها وانتفى النسب بغي 
لعا ن لأنه لم يثبت يشت ولادته على خراشه وان 
كل رذونا التمن أغليها وان حلفت لدى القيست 
بالزوج ولا ينتفى الا باللعان ن لأنه ثبتت ولادته 
00 كلت هين تونق المي الى 

ان يبلغ الصبى فيحلف ويئيت نسبه فيه 
وجهان ٠‏ 


بناء على القولين فى رد اليمين على الجارية 
المرهونة اذا احبلها الراهن وادعى ان المرتهن 
اذن له فى وطتها وانكر المرتهن ونكلا جميعا عن 
اليمين احدهما لا ترد اليمين لآن اليمين حق 
للزوجة وقد أسقطته بالنكول خلم يثبت لغيرها 
والثانى ترد أن يلق امسمنها ‏ كقها وحق 
الولد خاذا اسقطت حقها لم يسقط حق الولد 
وآن تحاف المزاة وها واد وادعت أنه ولدها 
من زوجها وقال الزوج ليس هذا منى ولا هو 
منك بل هو لقيط أو مستعار لم يقبل قولها أنه 
منها من غير .جبتة لآن”الولادة يمكن: اقامة البئئة 
عليها والأصل عدمها خلم يقبل قولها من غير 
بيئة خان قلنا ان الولد يعرض مع الأم على 
القافة فى أحد الوجهين عرض على القافة غان 
الحقته بالأم لحق بها وثبت نسبه من الزوج 
لأنها أتت به على خراشه ولا ينتفى عنه 
الا باللعان وان قلنا الولد لا يعرض مع الأم 
على القاغة أو لم توجد قاخة أو وجدت وأشكل 
عليها خالقول قول الزوج مع يمينه أنه لا يعلم 
انها ولدته على خراشه خاذا حلف انتفى النسب 
. من غير لعان لأنه.لم قد تثبت ولادته على خراشه 
وآن :نكل رحذتا اليمين “طلدها غان حلفت احقه 


نسبه ولا ينتفى عنه الا باللعان وان نكلت 
فهل توعف قف اليد على بلوع واوا حت ]اليه 


واذا تزوج امرأة وكلاهما ممن يولد له 
ووطتها ولم يشاركه أحد فى وطثها بشبهة 
ولا عايها :واكك كزلها لمكتفة اين خم عذا 
لحقه نسبه ولا يحل له نفيه لما روى أبو هريرة 
رفى: اللةتضالى عند أن ردول الله صطن 
الله عليه وسلم قال : ( حين نزلت آية الملاعنة 
أيما رجل جحد ولده وهو ينظر اليهاحتجب الله 
عنه وفضحهالله على رؤوس الأولين والآخرين) 
وان آتت امرآته بولد يلحقه فى الظاهر بحكم . 
الامكان وهو يعلم انه لم يصيبها وجب عليه 
نفيه باللعان لما روى أبو هريرة رضى الله 
تغالى.عتة آن :الثنى صتلى الله ليه وسلم 
قال : ( ايما امرأة أدخلت على قوم من ليس 
منهم خليست من الله ى شىء ولن يدخلها 


الله تعالى جنته ) ٠‏ خلما حرم النبى صلى الله 


عليه وسلم على المرأة أن تدخل -لى قوم من 
ليس منهم دل على أن الرجل مثلها ولأنه اذا 
لم ينفه جعل الأجنبى ابنا له ومحرما له 
ولأولاده ومزاحما لهم ف حنوقهم وهذا 
لا يجوز أن يقذفها لجواز أن يكون من وطء 
شبهة أو من زوج قبله» واذا أتت(2© امرأته 
بولدين توأمين وانتفى النسب عن احدهما وأقر 
بالآخر وجعلنا ما انتفى خنسبه تابعا لما أقر 
به ولم نجعل ما أقر به تابعا لما انتفى منه 
لأن النسب يحتط لاثباته ولا يحتاط لنفيه ولهذا 
اذا أتت بولد يمكن أن يكون منه ويمكن أن 


)1١(‏ المهذب للشيرازى ج؟ ص؟١١‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . : 
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لا يكون منه ألحقناه به احتياطيا لاثباته ولم 
تنفه وان أتت بواد خنفاه باللعان ثم أتت بولد 
آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول 
لم ينتف الثانى من غير اللعان لأن اللعا 

يتناول الأول غان نفاه باللعان انتفى وان أقر 
به أو ترك نفيه من غير عذر لحقه الولدان 
لأثيماً :حمل :واهد : حملا ها كفا انها إن 
لحقه ولم نجعل ما لحقه تابعا لما نفاه لما 
ذكرناه فى التوامين وان أتت بالولد الثانى 
لستة أشكهر من ولادة الأول انتفى بغير لعان 
لأنها علقت به: بعد زوال الفراش » وان لاعنها 
على حمل خولدت ولدين بينهما دون ستةأشهر لم 
يلحقه واحد منهما لأنهما كانا موجودين عند 
اللعان خانتفيا به وان كان بينهما أكثر من ستة 
أشهر انتفى الأول باللمان وانتفى الثانى 
بغير لعان لأنا تيقنا بوضع الأول براءة رحمها 
منه وانها علقت بالثانى بعد زوال الفراش » 
ون ذف امراته ينا أقباكة الى ,مايل 
النكاح خان لم يكن نسب لم يلاعن لاسقاط 
الحد لأنه قذف غير محتاج اليه خلم يجز 
تحقيقه باللعان كقذف الأجنبية وان كان هناك 
نسب يلحقه خفيه وجهان احدهما وهو قول أبى 
اسحاق رحمه الله تعالى انه لا يلاعن لأنه 
قذف غير محتاج اليه لأنه كان يمكنه أن 
يطلق ولا يضيفه الى ما قبل العقد والثانى 
وهو قول أبى على بن أبى هريرة رحمه الله 
تعالى أن له أن يلاعن لأنه نسب يلحقه من 
غير رمجلاة لأحيدتن يتين لمان فهاد لذرففه 
باللعان » وان آبانها ثم قذفها بزنا اضافة الى 
جال النكاح فان لم يكن نسب لم يلاعن لدرء 
الحد لأنه قذف غير محتاج اليه و 

هناك نسب فان كان ولدا منفصلا خله أن 
يلاعن لنفيه لأنه يحتاج الى نفيه باللعان وان 


كان حملا خقد روى المزنى رحمه الله تعالى 
فى المختصر ان له أن ينفيه وروى فى الجامع 
انه لايلاعن حتى ينفصل الحمل واختلف 
أصحاينا خيه خقال أبو اسحاق رحمه الله 
تعالى لا يلاعن قولا واحدا وما رواه 'المزنى 
رحمه الله تعالى فى المختصر أراد اذا انفصل 
وقد بين فى الأم خانه قال لا يلاعن حتى ينفصل 
ووجهه أن الحمل متحقق لجواز أن يكون ربحا 


خينفش ويخالف اذا قذفها فى حال: الزوجية 


لأن هناك بلاعن لدرء الحد ختبعه نفى الحمل 
وهاهنا ينقرد الحمل باللمان فلم يجز قبل أن 
لا لاعس" بحت : رتفميل اننا ذكرناه والثانى . 
يلاعن وهو المحيح لأن الحمل موجود فى 
الظاهر ومحهكوم بوجوده ولهذا أمر بأخذ 
الحامل فى الديات ومنع من أخذها فى الزكاة 
ومنعت الحامل اذا طلقت أن تتزوج حتى تضع 
وهذه الطريقة هى الصحيحة لأن الشافعى 
رضى الله تعالى عنه خص ف مثلها على قولين 
وهى ف خفقة المطلقة الحامل خقال خيها قولان 
لو جب حتى ينفصل وان قذف(0) امرأته 
وانتفى عن حملها وأقام على الزنا بينه سقط 
عنه الحد بالبينة وهل له أن يلاعن لنفى الحمل 
قبل ان بنفصل على ما ذكرناه من الطريقين فى 
الفصل قبله وان قذف امرأته فى نكاح فاسد 
قذف غير محتاج اليه وان كان حملا خفيه 
ما سبق بيانه وان كان هناك نسب خان كان 


و و 1 وما بعسدها 
الطنعة السابقة . 
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ولدا منفصلا خله ان يلاعن لنفيه لأنه ولد 
يلحقه بغير رضاه لا ينتفى عنه بغير اللعان 
خجاز نفيه باللعان كالولد فى النكاح الصحيح. 
وان ملك أمة لم تصر خراشا بنفى الملك لأنه 
قد يقصد يملكها ‏ الوطء وقذ تسد نيه الول 
والخدمة والتجمل خلم تصر خراشا خان وطئها 
صارت خراشا له خان أتت بولد لمدة الحمل من 
يوم الوطء لحقه لأن سعدا بولد رضى الله تعالى 
عنه نازع عبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة 
غقال عبد هو أخى وابن وليدة أبى ولد على 
فراشه خقال النبى صلى الله عليه وسلم هو 
لك الولد للفراش وللعاهر الحجر وروى ابن 
عمر رضى الله تعالى عنه ان عمر رضى الله 
تعالى عنه قال ما بال رجال يطتون ولائدهم ثم 
يعزلونهن لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه 
آلم بها الا الحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك 
أو اتركوا ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كاف القناع7© أن الزوج اذا قال 
لامرأته لم تزن ولكن ليس هذا الولد منى أو 


0 كتاب كافك الفتاع عن متن ويه ش 


0 الأراداس لح ير 
يونس البهوتى ج ؟ ص 555 © /511؟ وما بعدهما 
المطبعة العامرة الشرفية سسنة 9١؟اه‏ 
الطبعة | الأولى > 2 وكات القدم فى فقه الامام 
القدسي ج” ؟ ص 1١1 4 1١١‏ طبع المطبعة 
المصرية يبمصر سسنة ١هاه‏ . 
وكتاب المغنى لآبى موفق الدين بن قدامة 
المقتدسى ومعه الشرح الكبير لابى عمر بن أحمد 
المتقدسى على: متن الخزقى < 1 ص 77 ©).ص *#م 
وما بعدها طبع: مطابع مطبعة المثار بمصر نثئنة 
امهم الطبعة الأوؤلى . 


قال لها لم أقذفك ولكن ليس هذا الولد منى 
فهو ولده فى الحكم لأن الولد للفراش وهى 
خراشه ولا حد عليه لأنه لم يقذفها بالزنا وان 
قال لامرآته ليس هذا الولد منى بعد ان أبانها 
أو قاله لسريته فشهدت يبينة أنه ولد على 
خراشه لحقه تسبة اذ الولد للفراقن 6 وان 
قال عن ولد بيدها ما ولدته وانما التقطته أو 
استعرته خقالت بل هو ولدى منك لم يقبل 
قولها عليه لأن الولادة يمكن اقامة البينة عليها 
والأصل عدمهء ولا يلحقه نسبه الا ببينقوتكقى 
امرأة مرضية تشهد بولادتها له خاذا ثبتت 
ولادتها له لحقه نسبه لأنها خراشه والولد 
للفراش » وكذلك لا تقيل دعواها الولادة اذا 
علق طلاقها بها لامكان اقامة البينة بها ما 
يقر بالحمل خان أقر بالحمل قبلت دعواها 
الولادة عند القاضى أبى يعلى رحمه الله تعالى 
وأصحابه وجزم به ف المنتهى فى خصل تعليقه 
بالحمل والولادة ٠‏ 


ولا تقيل دعوى الأمة للولادة لتصير 
أم ولد لأنها خلاف الأصل ويقبل قولها 
فى انها ولدت -لتنقضى عدتها به لأنها أمينة 
على نفسها فى ذلك ٠‏ 

وان ولدت توأمين فأقر باحدهما 
ونفى الآخر أو سكت عنه خلم يقر به 
ولم ينفه لحقه نسبهما حيث كان بينهما دون 
ستة أشهر لأنه حمل واحد خلا يجوز أن يكون 
بحت هلة مياينة عن عبيه لان التسلدا يقتا 
لاثاته لا لنفيه وكذلك يثبت بمجرد الامكان 
فلذلك لم يحكم بنفى ما أقر به تبعا للذى نفاه 
بل حكم بثبوت نسب من نفاه تبعا أن أقر به 
وان كان قذف امهما خطاليته بالحد خله اسقاطه 
باللعان ٠‏ 
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والاعجران لقان خسوا القم نع 
لا يتوارثان باخوة أبوة » وان أتت بولد خنفاه 
ولاعن لنفيه ثم ولدت آخر لأقل من ستة 
أشهر لم ينتفى الثانى باللعان الأول ويحتاج ف 
نفيه الى لعان ثان » خان أقر بالثانى أو سكت 
' عن نقيه خانهما توأمان لكون ما بينهما أقل من 
ستة أشهر وان أتت بالواد الثانى بعد ستة 
أشهر خليسا توأمين وله نفيه باللعان وان 
استلحق الولد الثانى أو ترك نفيه لحقه نسبه 
ولو كانت قد بانت باللعان لأنه يمكن أن يكون 
قد وطثها بعد وضع الأول وان لاعنها قبل 
وضع الأول خأتت بولد ثم ولدت آخر بعد 
ستة أشهر لم يلحقه نسب الثانى ٠‏ لأنه 
لا يمكن أن يكون الولدان حملا وأحدا خعلم 
انها علقت به بعد زوال الزوجية وانقضاء العدة 
ختكون قد حملت به وهى أجنبية ٠‏ 


وف منتهى الارادات7© : ولو أتت زوجته 
نواد يعم تمق بينة اق بكة اشير عنة أمكن 
اجتماعه بها ولو مع غيبة خوق أربع سنين ولو 
عشرين سنة قال فالفروع والمبدع ولعلالمراد 
ويخفى سيره والا فالخلاف على ما يأتى 
ولا ينقطع الامكان عن الاجتماع بحيض قال 
فى الترغغب لاحتماله دم خكاسد أو أتت بالولد 
لدون أربع سنين منذ ابانها زوجها ولو كان 
الزوج ابن عشر سنين خيما اذا أتت بالود 
لنيبتة افهر مت أمكن اجتماعه بها أو لحو 


)١(‏ منتهى الارادات لابن, يونس البهوتى مع 
كشاف القناع فى كتاب جح ا ص 15 ل 19؟ 
وما بعدهيا الطبعة السابقة . 
كشاف القناع فى كتاب جح 7 ص "١6‏ © 19م 
المقدسى ومعه الششرح الكبير لآبى عمر بن أحمد 
المتدسى على متن الخرقى + 1 ص 77 » ص لاه 
وما بعدها طبع مطابع المثار بمصر سنة م5؟اه 


أربع سنين منذ آبائها لحقه نسبه لحديث 
الولد للفراش ولامكان كونه منه وقدروه 
بعشر سنين لحديث ( أضربوهم عليها لعشر 
وخرقوا بينهم ف المضاجع ولأن العشر يمكن 
فيها البلوغ خالحق به الولد كالبالغ المتيقن 
وقد روى أن عمرو بن العاص وابنه رضى الله 
تعالى عنهما لم يكن بينهما الا اثنا عشر عاما 
وأمره رسولالله صلىالله عليه وسلم بالتفريق 
بينهم فى المضاجم دليل امكان الوطء وهو 
سيب الولادة ومع هذا أى لحوق الولد يباين 
عشر لا يحكم ببلوغه لاستدعاء الحكم ببلوغه 
يقينا لترتب الاحكام عليه من التكليف ووجوب 
الغرامات خلا يحكم به مع الشك والحاق الولد 
به لحفظ النسب احتياطا ولا يكمل بالحاق 
اليب مه مهر :ان ام يكبت الدخول أو الخلوة 
ونحوه لأن الأصل براءته منه ولا تثبيت به. 
عذة ولا رجعة العدم عدوت موعزها وان لم يطين 
كونه ألولد من الزوج كأن أتت به لدون نصف ' 
سنة منذ تزوجها وعاش لم بلحقه للعلم بأنها 
كانت حاملا به قبل التزويج خان مات أو ولدته 
ميتا لحقه بالامكان أو أتت بالولد لأكثر من 
أربع سنين منذ آبانها لم يلحقه للعام بأنها 
حملت به بعد بيئونتها اذ لا يمكن بقاؤها حاملا 
نه بف البيتونة الى ظلك المدة + ١‏ 


وجاء فى كشاف القناع:” : لو أخبرت 
به لأكثر من ستة أشهر لم يلحق الزوج نسبه 
لأنها أتت به بعد الحكم بانقضاء عدتها فى 


(؟) الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حتبل ج؟ 
ص 1١5 2» 1١.6‏ وما بعدها الطبعة السنابقة _ 
وكشاف القناع لابنادريس الحنبلى وبهامشهمنتهى ' 
الارادات لابن يونس البهوتى ج ؟ ص 07؟ © 
ص 554 الطبعة السابقة . 
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وقت يمكن أن لا يكون منه خلم يلحقه كما 
لو انقضت عدتها بوضع الحمل وانما يعتبر 
الامكان مع بقاء الزوجية أو العدة وأما بعدهما 
خلا يكتفى بالامكان للحاقه وذلك لأن الفراشس 
تسيب ومع وجود السيب يكتفى بامكان الحكم 
خاذا انتفى السبب انتفى الحكم لانتفاكه » 
خآما ان طلقها ولو بائنا خاعتدت بالاقراء ثم 
ولحك قبل نين سسقة اشتهر من آآخر امزائها 
لحقه نسب الولد ولزم آلا يكون ألدم حيضا 
لعلمنا انها كانت حاملا فى زمن رؤية الدم 
والحامل لا تحيض » وان خارقها حاملا خولدت 
ولدا أو أكثر ثم ولدت ولدا آخر قبل مضى 
ستة أشهر لحقه نسب الثانى كالأول لأنهما 
حمل واحد » وان كان بينهما أكثر من ستة 
أشهر لم يلحقه نسب الثانى وانتفى عنه من 
غير لعان لأنه لا يمكن أن يكون الولدان 
حملا واحدا وبينهما مدة الحمل خعلم أنها 
علقت بالولد معد زوال الزوجية وانقضاء العدة 
وكونها أجنبية كسائر الأجنبيات ٠‏ 


وان تزوج امرأة علم أنه لا يجتمع 
' بها كالذى يتزوجها بحضرة الحاكم 
أو غيره ويطلقها ف المجلس أو يموت 
قبل غيبته عن أهل المجلس لم يلحقه 
للعلم حسا ونظرا لأنه ليس منه أو يتزوجها 
وين أى الذوكين عتافة لا يحيدك: اليها .فى 
المدة التى ولدت يها لم يلحقه ٠‏ 


ؤاق :سكن اوس بسفولة فى اند القن 
مضت يعد العقد والولادة لحقه 
النسب وإن كان الزوج صبيا له دون 
عشر سنين لم يلحقه نسب لأنه لم يعهد بلوغ 
قبل العشرة أو كان الزوج مقطوع الذكر 


والانثيين أو مقطوع الأنثيين فقط أى مع بقاء 


الذكر لم يلحقه نسبه لأن الولد لا يوجد 
الا من منى ومن قطعت خصيتاه لا منى له 
لأنه لا ينزل الا ماء رقيقا لا يخلق منه الولذ 
ولا وجد ذلك ولا اعتبار بايلاج لا يخلق منه 
الولد كما لو أولج الصغير ويلحق الولد مقطوع 
الذكر خقط لأنه يمكن أن يساحق غينزل ما يخلق 
منه الولد ولهذا آلحقنا ولد الأمة مسيدها اذا 
اعترف بوطئها دون الفرج ويلحق العنين 
لامكان انزاله ما يخلق منه الولد ٠‏ 


وان طلق27 الزوج امرأته طلاقا رجعيا غولدت . 
لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وقبل خنصف 
سنة منذ أخبرت بفراغ العدة أن كانت أخبرت 
بها أو ولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها 
ان لم تخبر بانقضائها لحقه نسبه أو ولدت 
لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها لحقه 
نسبه لأنها فى حكم الزوجات أشبه ما قبل 
الللاق وان أكيرت الدراة بخيوت روجا 
خفاعتدت للوفاة ثم تزوجت وولدت لحقه الثانى 
ما ولدته لنصف سنة فأكثر لأنه ولد على 


1 خراشه لا ما ولدته لدون ذلك وعاش لأنه ليس 


منه بقينا ٠‏ 


وان وطىء رجل امرأة بشبهة وهى 
لا زوج لها خآأتت بولد لحقه نسبه للشبهة 
وقال الامام أحمد رحمه الله تعالى كل من 
درأت عنه الحد ألحقت به الولد ٠‏ 


ولو تزوج رجلان أختين أو غيرهما 
فزخت كل واحدة منهما الى زوج الأخرى 
غلطا خوطئها وحملت منه لحق الولد 


)١(‏ كشاف القناع مع منتهى الارادات لابن 
يونس البهوتى ج 7 ص 5558 وما بعدها الطبعة 
السابقة . ٍ: 
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بالواطىء للشبهة ولا يلحق بالزوج للعلم 
بأنه ليس منه وان وطثت امرأته أو أمته 
بشبهة فى طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى 
أتت بولد لستة أشهر من حين الوطىء لحق 
الولد الواطىء للعلم بأنه منه وانتفى عن 
الزوج من غير لعان للعلم أنه ليس منه وان 
أذكر الواطىء الوطء فالقول قوله بِغْير يمين 
لأن الأصل عدمه ٠‏ 


ويلحق نسب الولد بالزوج لأن الولد 
للفراش وان أتت الموطؤة بشبهة بالولد 
لدون ستة أشهر من حين الوطء أى 
وطء الشبهة لحق الولد الزوج للعلم بأنه ليس 
من وطء الشبهة وان اشترك الزوج والواطىء 
بالشبهة فى وطئها فى طهر واحد خأتت بولد 
يمكن أن يكون منهما لحق الولد الزوج لأن 
الولد للفراش سواء ادعياه معا أو ادعاه 
احدهما أو لم يدعه واحد منهما وان ادعى 
الزوج أنه من الواطىء غقال بعض أصحابنا 
ومنهم صاحب المستوعب ٠‏ 


يعرض الولد والزوج والواطىء بشبهة على 
القاغة غيلحق يمن ألحقته به منهما لاحتمال 
أن يكون من كل منهما خان ألحقته بالواطىء 
لحقه ولم يملك نفيه عن نفسه لتعذر اللعان 
منه لفقد الزوجية وانتفى عن الزوج بغير 
لعان لأن الحاق القافة كالحكم وان ألحقته 
القاخة بالزوج لحق به ولم يملك الواطىء نفيه 
باللعان لأنه نقض لقول القاكف ٠‏ 

وان ألحقته القافة بهما لحق بهما لامكانه ٠‏ 


ولم يملك الواطى» نفيه عن تفسه 
وهل يملك الزوج نفيه باللعان على روايتين 
أطلقهما قف المغنى وغيره ٠‏ 


خان لم يوجد قافة أو أشتيه عليهم 
لحق الزوج لأن الولد للفراش ء 
وان أتت امرأته بولد خادعى أنه من زوج كا 
قبله وكانت تزوجت بعد انقضاء العدة أو بعد 
أربع سنين منذ بانت من الأول لم يلحق الولد 
بالأول لما سبق وان وضعته لأقل من ستة 
أشهر منذ تزوجها الثانى لم يلحق الولد أيضا 
به حيث عاش لعدم الامكان وينتفى نسب 
الولد عن الأول والثائى وان كان وضعها تاولد 
لأكثر من ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها 
فالولد ولد الثانى.لأنها خراشه وأمكن كونه منه 
فيلحقه وان كان وضعها للولد لأكثر من ستة 
أشهر منذ تزوجها الثانى ولأقل من أربع سنين 
من طلاق الأول ولم يعلم انقضاء العدة عرض 
على القافة معهما لامكان أن يكون من كل منهما 
ولحق بمن ألحقته القافة به منهما خان ألحقته 
بالأول انتفى عن الزوج بغير لعان وان الحقته 
بالزوج انتفى عن الأول وليس للزوج نفيه 
باللعان20 وتعتير عدالة القائفوذكوريته وكثرة 
اصابته ولا تعتبر حريته كالشاهد ٠‏ ويكفى 
قائف واحد لأنه ينفذ ما يقوله فهو كالحاكم 
ولا يبطل قول القافة بقول قافة أخرى 
ولا بالحاقها غيره كما لا يبطل حكم الحاكم 
بحكم غيره ولا بابطاله ٠‏ ومن اعترف بوطء 
أمته فى الفرج أو دون الفرج صارت خراشا 
له لأنه قد يجامع فى غير الفرج خيسيق الماء 
الى الفرج خاذا ولدت ولدا لستة أشهر خأكثر 
لحقه ئسية وان ادعى العزل أو عدم الانزال 
لحديث عاشة رضى الله تعالى عنها فى ابن زمعة 
المشهور ولقول عمر رضى الله تعالى عنه 


. 017 © 5016 المرجع السابق ج 8 ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


1 الاق 


لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها 
الإ ألحقت به ولدها خأنزلوا بعد ذلك أو أتركوا 
رواه الشافمى رحمه الله تعالى عن مالك 
رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه عن عمر رضى الله تعالى 
عنهم وقياسا عن التكاح وخارق الملك النكاح 
بانه لا يتعلق به تحريم المصاهرة وينعقد فى 
محل يحرم الوطىء فيه كالمجوسية وذوات 
معارمة ومغل لحوق النني كما تدم اذا لم 
يدع الاستيراء خان ادعى الاستبراء لم بلحقه 
النسب لأنه دليل على براءة الرحم ٠‏ 


وان0© وطتها ف الدبر لم تصر را 

فق الافتمير لأنة لين مت وهنا علية 
ولا فى معناه والقول قوله فى حصوله 
لأنه أمر خفى لا يمكن الاطلاع 
ليه الا بسر ومشقة ويطف عليه لأن 
الاستبراء غير مختص به أشبه سائر الحقوق 
فينتفى الولد عن السيد بولادتها له لستة أشهر 
فأكثر بعد استبرائها اياها لأن الأصل عدمه 
وليست خراشا له ٠‏ 


مان ادعى الاستيراء فأتت يولدين 
ليس. بينهما ستة أشهر فأكثر فأقر 
بأحدهما ونفى عنه الآخر لحقاه لأنهما حمل 
واحد فااذا استلحق معضه لحق باقيه 
بالضرورة » وان أعتقها أو باعها ونحوه كما 
لو وهبها أو جعلها عوضا فى أجرة أو نكاح بعد 
اعتراخه موطئها خأتت بولد لدون ستة أشهر من 


حين العتق أو البيع ونحوه لحق به لأنها حملت؟ . 


)١(‏ المرجع السابق لابن ادريس الحنبلى 
وبهامشه منتهئ. الارادات لابن يونس اليهوتى 
ج “ا ص 501 وما بعدها الطبعة السابقة . 


به وهى خراش لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر 
وتصير أم ولد له لكونها حملت به فى ملكه 
والبيع باطل لأنها صارت آم ولد وكذا ان لم 
يستبرئها خأتت به لأكثر من ستة أشهر وادعى 
المشترى أنه منالبائع خهو ولد البائع لأنه وجد 
منه سببه وهو الوطء ولم يوجد ما يعارضه 
ولا ما بمنعه ختعين أحالة | 
ادعاه البائع أو لم يدعه لأن الموجب لالحاقه 
أنها لو أتت به فى ملكه فى تلك المدة للحق به 
وانتقال الملك عنه لم يتجدد به شىء ٠‏ 


لبه سكواء 


وان ادعاه المشترى لئفسه وكان البيع قبل 
استبرائها وولدت لأكثر من ستة أشهر من حين 
رؤبة القافة أو ادعى كل واحد منها أن الولد 
للآخر بأن ادعى البائع أنه للمشترى وادعى 
المشترى انه للبائعوالاشترى مقر بالوطء عرض 
النسب عند الاحتمال » وان استيرئت الأمة 


المبيعة2 ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم 


يلحق البائع نسبه لأن الاستبراء يدل على 
براعتها من الحمل وقد أمكن أن يكون من غيره 
لوجود مدة الحمل بعد الاستبراء مع قيام 
الدليل خلو أتت به لأقل من ستة أشهر 2 
الأمة المبيعة وأتت بالولد لأكثر من ستة أشهر 
ولم يقر الاسترى للبائع بالولد خلا يلحق البائع 
نسب الولد لأنه ولد أمة المشترى خلا تقيل 
دعوى غير المشترى للولد الا باقرار من 
المشترى » وان ادعى البائع أن الولد منه بعد 
أن ولدته لستة أشهر وصدقه المشترى لحق 
م كشاف القناع لابن ادريس الحنبلى 


وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج؟ 
ص /07؟ وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 


الاق 0 


الباكع نسبه وبطل البيع لأنها أم ولد خان لم 
يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه 
الولد يمال سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل 
منها لأنه يحتمل أن يكون من غيره » وان اتفق 
البائع والمشترى على أنه ولد البائع فهو ولده 
لأن الحق لهما يثبت باتفاقهما » ويطل البيع 
لأنها آم ولد وان ادعاه البائع أنه ولده ولم 
يصدقه المشترى فهو عبد للمشترى ولا يقبل 
قول البائع ف الايلاد لأنالملك انتقل الىالمشترى 
فى الظاهر خلا يقبل قول البائع خيما يبطل حق 
المشترى كما لو باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه 
والقول قول المشترى مع يمينه لاحتمال صدق 
البائع وهل يلحق البائع نسبه مع كونه عيدا 
للمشترى لأنه يجوز أن يكون ابنا لأحدهما 
مملوكا للآخر أولا ٠‏ لأن فيه ضررا على 
المشترى خانه لو أعتقه كان أبوه أحق بميراثه 
وجهان » ويثبت النسب ويلحق الولد بوطء 
الشبهة » كما يثبت ويلحق فى كل نكاح خاسد 
فيه شبهة كالتكاح المختلف ى صحته خيكون 
كنكاح صحيح ف لحوق النسب حيث أتت 
به لستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولا يكون 
كملك اليمين بحيث يتوقف لحوق النسب فيه 
على الاقرار بالوطء » ولا أثر لشبهة ملك مع 
غراش لحديث الولد للفراش وان وطىء 
الحجنون من لا شبهة له عليها ولا شبهة ملك لم 
يلحقه نسبه لأنه لا يستند الى ملك ولا اعتقاد 
اباحة وعليه مهر المثل ان أكرهها على الوطء 
لأن الضمان يستوى خيه المكلف وغيره وتبعه 
نسب الأب أجماعا ما لم ينتف ٠‏ 


وان أقر انسان مسلما كان أو ذميا حرا 
كان أو رققيقا رجلا كان أو امرأة أن اللقيط ولده 
حيا كان اللقيط أو“فيتا. الحق به نسب اللقيط 


بالمقر297 اذا أمكن كوناللقيط منه لأنه استلحاق 
أحيول الست :"اذاه ,مق سكن أنه هذه من 
غير ضرر فيه ولا داخع عنه ولا ظاهر يرده 
غوجب اللحاق ولأنه محض مصلحة للطفل 
لوجوب نفقة وكسوته واتصال نسيبه فكما 
لو أقر له يمال » ولا تخب نفقة اللقيط على 
العبد اذا الحقناه به لأنه لا يملك ولا حضانة 
للعيد على :من 'التتطحفة لأنتغالة بالشيد 
فيضيع خلا يتأهل للحضانة كما قال الحارثى 


وان أذن السيد جاز لانتفاء مانع الشغل 


ولا تجب نفقة من استلحقه العيد على سيده 
لأن اللقيط محكوم بحريته والسيد غير 
نسيب له وتكون نفقته فى بيت المال لأنه 


' للمصالح العامة ولا يلحق اللقيط يزوج المرأة 


المقرة به يدون تصديق الزوج لأن اقرارها 
لا ينفذ على غيرها خلا يلحقه بذلك نسب 
لم يقر به ولا يلحق اللقيط بالرقيق اذا 
استلحقه فى رقه لأنه خلاف الأصل واضرار 
بالطفل بدون بينة الفراش خيهما خان أقامت 
المرأة بينة أنها ولدته على فراش زوجها لحق 
به وكذا لو أقيمت بينة برقه بأن تشهد بأنه 
عبده أو قنه أو أن أمته ولدته فى ملكه ٠‏ كما 
لو استلحق حر رقيقا خيثبت نسبه دون حريته 
الا يبينة تشهد أنه ولد على خراشه » ولا يلحق 
اللقيط بزوجة المقر بدون تصديقها لأن اقراره 
لا يسرى عليها ويلحق اللقيط الذمى اذا . 
استلحقه نسبا كالممسام لا دينا لأنه محكوم 
باسلامه خلا يتأثر بدعوى الكافر ولأنه مخالف 


)١(‏ كتاب كشساف القناع لابن, ادريس الحنيلى 
ويهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى 
جح اص 55١‏ » /5 وما بعدها طبع المطبعة 
العامرة الشرفية بمصر سنة 1714ه الطبعة 
الأولى . ش 


5 ش العفاق 


للظاهر وخيه أضرار باللقيط ولا حق للذمى فى 
حضانة اللقيط الذى استلحقه لأنه ليس أهلا 
ونفقته فى بيت المال ولا يسلم اليه الا أن 
يقيم الذمى بينة أنه ولد على خراشه خيلحقه 
دينا لثبوت أنه ولد ذميين كما لو لم يكن لقيطا 
بشرط استمزار أبويه على الحياة والكفز الى 
بلوغه عاقلا خان مات أحدهما أو أسلم قبل 
بلوغه حكم باسلامه والمجنون كالطفل اذا 
آقن اكيشان أنهرؤلدة لحق بها |ذ] امكن أن يكون 
منه وكان المجنون مجهول النسب لأن قول 
المجنون غير معتبر خهو كالطفل وكل من ثبت 
لحاقه بالاستلحاق لو بلغ أو عقل وأتكر لم 
يلتفت الى قوله لتفوة الأقرار عليه فى صغره 
أو جنونه لمستند صحيح أشبه الثابت بالبينة 
وان ادعى(١؟‏ نسب اللقيط اثنان أو أكثر 
سمعت الدعوى لأن كل واحد لو انفرد صحت 
دعواه خاذا تنازعوا تساووا ف الدعوى 
ولا خرق بين المسلم والكاخر والحر والعيد 
خان كان لأحدهما بينة قدم بها لأنها تظهر 
الحق وتبينه وان كان اللقيط المدعى نسبه فى 
بد أحدهما وأقاما بينة قدمت بينة خارج 
كالمال وان كان اللقيط فى يد امرأة وادعت نسبه 
وأقامت به بينة قدمت علىامرأة أدعته بلا بينة 
لأن البينة موضحة وان «تساووا ف البينة 
بأن أقام كل منهم بينة والطفل بأيديهم أو 
ليس بيد واحد منهم أو قساووا فى عدمها 
عرض اللقيط على القاخة مع المدعيين ان ادعياه 
معا والا لحق بالأول الا أن تلحقه القاخة 
بالثانى خيلحق به وينقطع نسبة عن الأول 


)١(‏ كشاف القناع جح ؟ ص 537 وما بعدها 
مع منتهى الارادات فى كتاب طبع المطبعة العامرة 
الشرفية بمصر سنة 815١ه‏ الطبعة الاولى . 


لأنها بيئة فى الحاق النسب غيزول بها 
الحكم الثابت بمجرد الدع وى أو عرض مع 
أقاريهما ان ماتا المدعيان كلأخ والأخت 
والغمة والخالة خان ألحقته القافة بأحدهما لحق 
بهاهديت عروة عن :عاتفيلة ترف اللةتعيالى 
عنها قالت ( دخل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور خقال أى 
عائشة ألم ترى الى مجزز المدلجى دخل 
غرأى أسامة وزيدا رضى الله تعالى عنهما 
وعليهما قطيفة قد غطيا رؤسهما ويدت 
أقدامهما خقال ان هذه الأقدام بعضها من 
يفن )1+ واق قط ذكل قاكف والنمى صل الله 
عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن 
حارثة رفى الله تعالى عنهما مضجعان خقال 
ان هذه الأقدام بعضها من بعض خسر بذلك 
الف مستا اللا طبه وتتلى و]عميه وآخير 
به عائشة رضى الله تعالى عنها متفق عليهما 
وبه قال عمرو وأبو موسى واين عباس وأنئس 
رضى الله تعالى عنهم وقضى به عمر رضى 
الله تعالى عنه بحضرة الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم خكان اجماعا » وان الحقته القاخة 
بالماعني الدق خسية يها 1 زو بسنية عن 
عمر رضى الله تعالى عنهما فى امرأة وطثها 
رجلان فى طهر خقال القاكف قد اشتركا خيه 
جميعا خجعله بينهما وباسناده عن الشعبى 
رحمه الله تعالى قال وعلى رضى الله تعالى 
عنه يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه 
ورواه الزبير بن بكار عن عمر رضى الله تعالى 
عنه خيرث الملحق بأنوين كل واحد منهما أرث 
ولد كامل ويرثانه ارث أب واحد وان وصى 
للملحق باثنين قبلا الوصية له جميعا لأنهما 
بمنزلة أب واحد وعلى قياس ذلك سائر . 
التصرخات من نكاح وقبول هبة ونحوها قال 


المحجاق نلق 


الموضح وهما وليان ف غير ذلك كنكاح 
وغيره وان خلف اللملحق باثنين احدهما خله 
ارث آب: كامل ونسيه ثابت من الميت 
كما أن الجدة اذا انفردت أخذت 
ما يأخذه الجدات والزوجة كالزوجات ولأمى 
أبويه مع أم أمه نصف السدس لأنهما بمنزلة 
آم أب مع أم أم ولأم أمه نصف السدس ولو 
توقفت القافة فى الحاقه باحدهما أو نفته عن 
الآخر لم يلحق بالذى توقفت خيه لأنه لا دليل 
له ولا يلحق الولد بأكثر من أم واحدة لأنه 
يستحيل أن يكون من أمين ٠‏ 


غان الحقته0© القافة بأكثر من أم سقط 
قولها ولم يلحق بواحدة منهما لتبين خطأالقاخة 
وليست احداهما! أولى من الأخرى وان ادعى 
نسبه رجل وامرأةألحقبهما لأنه لا تناق بينهما 
لامكان كونه بِيديُما بنكاح أو وطء شبهة فيكون 
اننهما بمجرد دعواهها كالاتقراد > خان قال 
الرجل هو ابنى من زوجتى وادعت زوجته ذلك 


أى أنه ابنها منه وأدعت امرأة أخرى أنه أينها - 


فهو ابنه وترجح زوجته على الأخرى لأن 
زوجها أبوه خالظاهر أنها أمه والقافة قوم 
يعرخون الأنساب بالشبهة ولا يختص ذلك 
بقبيلة معينة كبنى مدلج » بل من عرف منه 
المعرفة بذلك وتكررت منه الاصابة خهو قائف 
وان ادعى نسب اللقيط ونحوه أكثر من اثنين 
كثلاثة فأكثر خالحقته القافة بهم لحق بهم وان 
كثروا لأن المعنى الذى لأجله الحق باثنين 
موجود خما زاد عليه قياسا ولا يرجح أحدهم 
بذكر علامة فى جسده لأنه قد يطلع عليها اله 


)1١(‏ المرجع السنايق ج ؟ ص 577 وما يعدها 
لابن ادريس ‏ الحئبلى وبهامشه منتهى الارادات 


خلا تحصل الثقة بذكرها وان نفته القاخة عنهم 
أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة يمكن 
الذعاك: :آلنها ولق بعيدة افبناع ستيه زانه 
لا دليل لأحدهم خأشبه من لم بدع نسبه » 
أو اختلف قاكفان أو اختلف اثنان وثلاثة فأكثر 
ضاع نسبه لعدم المرجح لأحد المدعيين كما 
لو تعارضت بينتاهما » وان اتفق قائفان اثنان 
وخالفهما قائف ثالث أخذ بهما لكمال النصاب 
ومثله .طلبيبان وبيطاران فى عيب خالفهما ثالث 
فيقدمان عليه ولو رجعا بعد التقويم بأن قوماه 
بعشرة ثم رجعا الى اثنى عشر أو ثمانية لم 
يقبل قال الحارثى وينبغى حمله على ما بعد 
الحكم ولو رجع من. الحقته به القافة عن 
دعواه لم بقيل منه ومع عدم الحاقها بواحد 
من اثنين غرجم أحدهما يلحق بالآخر » ولو 
ألحقته القافة بواحد لانفراده بالدعوى ثم 
عادت خالحقته بغيره كان للأول أو الحقته قاخة 
بواحد خجاءت قافة أخرى خألحقته بآخر كان 
للاول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وان 
أقام الآخر بينة أنه ولده حكم له به وسقط 
قول القاكف لأنه بدل خسقط بوجود الأصل 

الحاكم وان ولدت امرأة ذكرا وولدت 
أخرى أنثى وادعت كل واحدة منهما ان 
الذكر ولدها دون الأنثى عرضتا مع الولدين 
على القافة فيلحق كل واحد منهما بمن ألحقته 
به القافة كما لو لم يكن لها ولد آخر ٠‏ 


خان لم توجد”؟ قاخةاعتير باللبن خاصة خان 
لبن الذكر يخالف لبن الأنثى فى طبعه وزنته 
وقد قيل ان لبن الأبن أثقل من لبن الأنثى 


(؟) المرجع السابق جح ؟ ص 558 وما بعدها 
لابن ادريس الحنيلى وبهامشه منتهى الارادات 


: لابن يونس البهوتى الطبعة السابقة . 


55ص 1 الحصاق 


فو كان لزنه لذن الاو نلو ولف ولبقت 
للأخرى وان كان الولدان ذكرين أو أنثيين 
وادعتا أحدهما تعين عرض الواد المتنازع فيه 
على القافة كما تقدم ٠‏ ' 


وان ادعى اثثان مولودا خقال 
أحدهما هو ابنى وقال الآخر هو بنتى 
نظر أن كان ذكرا فلمدعيه وان كان أنثى 
خلمدعيها سواء كان هناك بينة أولا لأن كل 
واحد منهما لا يستحق سوى ما ادعاه وان 
كان خنثى مشكلا عرض معهما على القاخة لأنه 
ليس قول أحدهما أولى من الآخر » وان وطىء 


اثنان امرأة بشبهة أو وطئًا جارية مشتركة ' 


بينهما فى طهر واحد أو وطئت زوجة رجل 
أو وطكت أم ولده وأتت بولد يمكن أن يكون 
من الواطىء خان ادعى الزوج أنه من الواطىء 
عرض الولد على القاخة مع الواطئين ان كانا 
' موجودين والا خمع أقاريهما كاللقيط وألحق 


يمن الحقوه ابه متهما سواء اذعياة وأو جهداه: ‏ 


أو ادعاه أحدهما وجحده الآخر وقد ثبت 
الفراش ذكره القاضى رحمه الله تعالى وغيره 
اذ لا يلائم آخر كلامه ٠‏ 


وكذا لو تزوجها كل منهما زواجا خاسدا أو 
كان اخدهما صحيها والآخن فابيدا أو .بيت 
أمته خوطتها المشترى قبل الاستبراء وليس7) 
لزوج ألحق به النسب أن يلاعن لنفى هذا 
النسب » ونفقة المولود المشتبه فسبه على 
الواطئين لاستوائهما فى امكان لحوقه بهما خاذا 
ألحق الولد بأحدهما رجع من ام يلحق به 
على الآخر بنفقته لتبين أنه محل الوجوب » 


(') المرجع السابق ج؟ ص588؟5 وما بعدها. 


ويقبل قول القاخة فى غير بنوة كأخوة وعمومة 
وخؤولة لحديث عروة عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها أن التبى صلى الله عليه وسلم 
قال اذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد 
أخواله واذا علا ماء الرجل ماءها أثنبه 
أعمامه ٠‏ ذكره الحارثى رحمه الله تعالى 
ولا يختص بالعصبات لأن المقصود معرخة شبه 
المدعى للميت بشسبه مناسبيه وهو موجود فيما 
هو أعم من العصبات ؛ ولا يقبل قول القاكئف 
الا أن يكون ذكرا عدلا مجربا فى الاصابة لأن 
قوله حكم فاعتبرت له هذه الشروط ولا تشترط 
حريته ٠‏ وقيل تشترط حريته جزم به القاضى 
رحمه الله تعالى وصاحب المستوعب والموفق 
والشارح ٠‏ وذكره فى الترغيب عن الأصحاب 
رحمهم الله تعالى قال فى القواعد الأصولية ' 
الأكثرون على أنه كحاكم ختعتبر حريته وقدمه 
فى الرعاية الكبرى والحاوى الصغير وجزم 


به فى المنتمى قال فى المبدع ولا يشترط ‏ . 


الاسلام وقال صاحب المستوعب : لم أجد 
أحدا من أصحابنا اشترط اسسلام القائف 
وعندى أنه يشترط وجزم باشتراطه فى شرم ' 
المنتهى أخذا من اشتراط العدالة ٠‏ 


قال صاحب كشاف القناع 29» مقتضى قول 
قطعا ٠‏ وان قدمت امرأة من بلاد الروم ومعها 
طفل خأقر به رجل أنه ابنه مع امكانه ولا منازع 
لحته نسبه لوجود الامكان وعدم المنازع 


(؟4 كتاب كشساف القناع لابن ادريس الحتبلى 
وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى 
ج :4 ص 7١+‏ © 501 وما بعدها طبع الطبعة 
العامرة الشرفية بمصر سنة 511؟١ه‏ الطبعة 
الآولى» وكتاب الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حتيل 
د ) من .45 وما بعدها الطبعة السابقة . 


العاق 5 


والنسب يحتاط لاثباته ولهذا لو ولدت امرأة 
رجل وهو غائب عنها بعد عشر سنين أو أكثر 
من غبيته لحقه الولد وان لم .يعرف للرجل 
قدوم اليها ولا عرف لها خروج من بلدها ٠‏ 
ومن له امتان لكل واحدة منهما ولد ؤلا:زوج 
لواحدة منهما ولم يقر بوطتهما خقال أحد هذين 
أبنى أخذ بالبيان خفان عين أحدهما ثيت نسبه 
وحريته ويطالب ببيان الاستيلاد خان قال 
استولدتها فى ملكى خالولد حر الأصل وأمه 


أم ولد وان ن قنال من نكاح أو وطء بشسبهة خامه 1 


رقيقة قن » ذكره فالكاف وغيره وترقالأخرى 
وولدها » وان ادعت الأخرى أنها المستولدة 
هالقول قوله بيمينه وان مات قبل البيان قام 


وارثه مقامه خان لم يكن له وارثا أو لم يعين 


الوارث عرض على القافة خالحق به من تلحقه 
به وان لم تكن قاخة أو أشكل أقرع بينهما 
فيعتق أحدهما بالقرعة وتقدم انه لا مدخل 
للقرعة فى تمييز النسب ويجعل سهمه فى 


بيت المال لأنا نعلم أن أحدهما يستحق نصيب ‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء ىف المحليى 200 : أنه ان تزوج رجلان 
يجهالة امرأة فى طهر واحد أو ابتاع احدهما 
أمة من الآخر خوطئها وكان الأول قد وطتها 
أيضا ولم يعرف أيهما الأول ولا تاريخ 
النكاحين أو الملكين خظهر بها حمل خأتت بولد 


)١(‏ كتاب المحلى لأبى سعيد بن.على بن حزم 
' الظامرى الاندلسى > ٠‏ ص 4 مسألة رقم 
ا حل 5 مطبعة ادارة الطباعة المنيرية 


خانه ان تداعياه جميعا خانه يقرع بينهما فيه 
فآيهما خرجت قرعته آلحق به الولد وقضى 
عليه الخصيمة ا من الدية ان كا 

واحدا خنصف الدية وان كانوا أربعة خثلاثة 
أرباع الدية وهكذا الخكم خيما زاد سواء كان 
المتداعيان أجنبيين أو قريبين أو أبا وابنا أو 
حرا وعبدا فان كان أحدهما مسلما والآخر 
كافرا الحق بالمسام ولابد بلا قرعة خان 

تدافعاه جميعا أو لم ينكراه ولا تداعياه 
خائه يدعى له بالقاخة « الذين يعرخون الشيه 
والأثر » خان شهد منهم واحد عالم عدل أو 
أكثر من واحد بأنه ولد هذا ألحق به نسيبه 
خان ألحقه واحد أو أكثر باثنين 
غصاعدا طرح كلامهم وطلب غيرهم 
ولا يهوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين 
ولا ابن امرأتين وكذلك ان تداعت امرأتان 
فأكثر ولدا فان كان فى يد احداهما فهو 
ابنها وان كان فى أيديهن كلهن أو لم يتداعياه 
ولا أنكرتاه أو تدافعتاه دعى له القاخة كما 
قلنا برهان ذلك ما رويناه من طريق الليث 
أبن سعد رحمه الله تعالى عن ابن شهاب رحمه 
الله تعالى عن عروة بن الزبير رحمه الله 

تعالى عن عائشة أم المؤمنين رغى الله تعالى . 
عنها قالت : ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل على مسرورا تبرق أسارير وجهه 
خقال: ألم ترى أن مجززا نظرالى زيد بنحارثة 
وأسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما 
خقال : ان بعض هذه الأقدام أن بعض 
وروى من طريق أبى داود رحمه الله تعالى 
حدثنا عمرو بن عثمان الحمصى حدثنا الوليد 
رحمهاللهتعالى ‏ هو ابنمسلم ‏ عنالأوزاعى 
رحمه الله تعالى عن يحيى بن أبى كثير رحمه 
الله تعالى عن أبى قلابة عن أنس بن مالك 


200 الحاق 


رضى الله تعالى عنهما خذكر حديث العرينين 
وقتلهم الرعاة وأخذهم ابل النبى صلى الله 
عليه وسام قال أنس رحمه الله تعالى عنه 
خبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قاخة فى 
طلبهم خأتى بهم وذكر الحديث خصح أن 
القيافة علم صحخيح يجب القضاء به فى 
الأنساب والآثار ٠‏ 


وروى من طريق عبد الرازق عن معمر عن 
الزهعرى رحمهم الله تعالى فى رجل وقع على 
امرأة لعبده وهى أمته قال خدعى لها القاغة 
خان عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أخبرنى 
أن عض بق القطات رفي الله الى عنه دعن 
القافة فى رجلين اشتركا فى الوقوع على امرأة 
قطي واحة ؤادعاه ولذها فالمقة يأحدهماة 
قال الزهرى أخذ عمر بن الخطاب رضى الله 
تال عنه. ومن بده يتن القافة مكل عا + 
وقال ابن حزم<© : ومن استلحق ولد خادم 
له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك ببينة أنه 
وطتها أو باقرار منه قبل بيعه لها بوطثه اياها 
لم يصدق ولم يلحق به سواء باعها حاملا أو 
حدث الحمل يها بعد بيعه لها أو باعها دون 
ولدها أو باع ولدها دونها كل ذلك سواء غلو 
صح ببينة عدل انه وطئها قبل بيعه لها أو 
بآنه أقر قبل أن يبيعها بوطثه لها خان ظهر 
يها حمل كان مبدآه قبل بيعه لها بلا شك غسخ 
البيع بكل حال وردت اليه آم الولد ولحق 
به ولدها أحب أم كره أقر به أو لم يقر وكل 
أمة لانئسان صح أنه وطكها ببينة أو باقرار 
منه خانه يلحق به ما ولدت آحب أم كره 


0 وما بعدها أ رقم ١.11‏ الطبعة 
السابتة ٠.‏ 


ولا ينتفع أن يدعى استيراء أو يدعواه 
العزل وبرهان ذلك قول الله عز وجل 
« ولا تكسب كل نفس الا عليها » وقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم وأموالكم 
عليكم حزام ولا شك ان فى الأمة قد صح 
ملكها أو ملك ولدها أو ملكهما للمشترى خقد 
منع الله عز وجل من قبول دعوى البائع فى 
ابطال ملك المشترى بالملك لأنه كاسب على 
غيره ومدعى ف مال سوأه بلا بينة » وآما اذا 
صح وطؤه لها اذا كانت فى ملكه أو صح حينئذ 
اقراره بيؤطئها خبرهان9 قولنا فى لحاق الولد 
به وفسخ العتق والبيع والايلاد خيهما ٠‏ 
ما روينا من طريق أبى داود السجستانى قال 
حدثنا مسعود حدثنا سفيان بن عينة عن 
الزهرى رحمه الله تعالى عن عروة عن عائكشة 
أم المؤمنين رضى الله عنها قالت اختصم سعد 
ابن أبى وقاص وعبد بن زمعة رخى الله عنهما 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابن 
أمة زمعة غقال ابن زمعة أخى ابن أمة أبى ولذ 
على غراش أبى خفقال رسول اللة صلى 
الله عليه وسلم : الولد للفراش احتجبى منه 
ياسودة هو أخوك يا عبد وعن محمد بن زياد 
رحمه الله تعالى انه سمع أبى هريرة رضى 
الله تعالى عنه يحدث عن النبى صلى الله 
عليه وسلم انه قال : ( الولد لصاحب الفرااثش) 
غقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالولد لصاحب الفراش سعد موته فى أمة لم 
يحفظ أقرار سيدها ذلك الولد ولو أقر به 
م ير 
الصلاة والسلام با ن الأمة خراش وان الولد ' 


)ع( - لان حزم الظاهرى . - 


1 من 


الاق 1 


لصاحب الفراش وانما تكون الأمة خراشا اذا 

أن سيدها اخترشها ببينة بذلك أو ببينة 
باقراره بذلك » واذا9» صم أن الحمل منه 
خواجب خسخ بيع الحر وبيع أم الولد وفسخ 
عتق من أعتقهما وفسخ ايلاد من أولدها بعد 
ذلك وبهذا جاء الاثر عن السلف روينا عن 
طريق عبد الرازق حدثنا معمر وابن جريح 
كلاهما عن الزهرى رحمه الله تعالى عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر عنأبيه عن عمر بن الخطاب 
١‏ رن لاسا صب قل لس أ رجالا 
منكم يعزلون خاذا حملت الجارية قال : ليس 
منى » والله لا أوتى برجل منكم خمل ذلك 
الا ألحقت به الولد خمن شاء خليعزل ومن ششاء 
لا يعزل » ومن طريق عبد الرازق عن عبيد الله 
ابن عمر عن نافع عن صفية بنت أبى عبيد 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : من 
كان منكم يطأ جاريته خليحصنها قان أحدكم 
لا يقر باصابته جاريته الا ألحقت به الولد » 
ثم قال ابن حزم : الولد يلحق ف التكاح 
الصحيح وفى العقد الفاسد يمن جهل خساده 
ولا يلحق بالعالم بفساده » ويلحق ف الملك 
الصحيح وف المتملكة يعقد خاسد بالجاهل 
ولا يلحق بالعالم بقساده لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ألحق الناس بمن ولدوا 
ممن تزوجوا من النساء وممن تملكوا فى 
الجاهلية ولا شك أنه كان فيهم من نكاحه فاسد 
وملكه خاسد ونفى أولاد الزنا جملة بقوله 
عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر وأما 
العالم بفساد عقد النكاح أو عقد المالك فهو 
عاهر عليه الحد فلا يلحق به الولد والواد 


1). المجلى لابن حزم الظاهرى ج ١١‏ ص 
بق ٠‏ 
() المرجع السابق ج ١١‏ ص ؟75 © 717 


يلحق بالمرآة اذا زنت وحملت به ولا يلحق 
بالرجل ويرث أمه وترثه لأنه غليه الصلاة 
والسلام آلحق الولد بالمرأة فى اللعان ونفاه 
عن الرجل والمرآة فى استلحاق الولد ينفسها 
كالرجل بل هى أقوى سينا فى ذلك لما ذكرنا 
من أنه يلحق بها من حلال كان أو من حرام 
ولأنه لا شك انه منها اذا صح أنها حملته ٠‏ 


وقال ان كل من أدعى من المسلمين حرا كان 
أو عبدا ان ذلك اللقيط ابنه صدق ان أمكن أن 
يكون ما.قال حقا خان تيقن كذبه أم يلتفت ٠‏ 
برهان ذلك أن الولادات لا تعرف الا بقول 
الآباء والأمهات وهكذا انناب الناس 
ما لم يتيقن الكذب» وانما قلنا من المسلمين # 
للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من قوله ( كل مولود يولد على الفطرة وعلى 
الملة ) وقوله عليه السلام عن ربه تعالى' 
فى حديث عياض بن حماد المجاشعى رحمه الله 
تعالى : « خلقت عبادى حنفاء كلهم » ولقوله 
تعالى « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا؟ بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
انا كنا عن هذا غافلين » خان ادعاه كافر لم 
يصدق لأن فى تصديقه اخراجه عن ما قد 
صح له من الاسلام ولا يجوز ذلك الا حيث 
أجازه النص ممن ولد على خراش كافر من 
كافرة خقط ولا خرق بين حر وعبد خيما ذكرنا 
وقال البعض لا يصدق العبد لأن فى تصديقه 
ارقاق الولد وكذبوا فى هذا ولد العميد من 
الحرة حر لا سيما على أصلهم. ى أن العبد 
لا يتسرى ٠‏ وأما نحن خقد قلنا : ان الناس 
على الحرية ولا تحمل امرأة الميد الا على 


(0) الآية رقم 1/5 من سورة الاعراف . 


ةل ٠‏ الحساق 


انها حرة خولده حر حتى يثيت انتقاله عن 
أصله ٠‏ 


مذهب الزيدية : . 


جاء فى التاج المذهب أن الفراش هو عبارة 
فق لكوق سيت ها :طده الراة: بالوالء ألا 
بشرائط ٠‏ وهو قسمان : فراش زوجة وخراش 
مملوكة ٠‏ أما فراش الزوجة خانما يثبت 


للزوجة ٠‏ بشروط أربعة : 


العاف #أنمنكوى كين الحكن أرما 
فى النكاح الصحيح أو فى الفاسد خاذا تزوجها 
بعقد صحيح أو خفاسد وأمكن الوطء ولو كان 
الزوج خصيا أو مجبوبا ديت الفراش ولو 
ادعى أنه لم يطأها » خأما اذا لم يمكن الوطء 
بأن حبس عنها من بعد العقد أو كان مقطوع 
الذكر والانثيين خجاءت بولد لم يلحق به ٠‏ 
وهكذا لو كانت فى جهة نازحة عنه خجاءعت 
بولد قبل مضى مدة يم كنه خيها الوصول اليها 
وقبل مضى ستة أشهر لم يلحق به ٠‏ أو وقع 
بيتيما عقد نكا بائال أن 'مقلوظ تهنا تحو 
أن يتزوجها ى العدة جهلا خانه يثبت به 
الحسب يفرطق. + 


الشرط الأول : أن يكون وقع على وجهيوجب 
المهر وذلك بآن يكون جاهلين جميعا احترازا 
مما لو علمت المرأة التحريم وجهله الزوج خانه 
يثبيت النسب ولو لم يجب المهر ومهما ثبت 
النسب خلا حد ٠‏ 


الشرط الثانى : النكاح الياطل الذىئيشيت به 
النسب أن يكونا قد تصادخا فى كل حمل أو 
بين مدعيه على حصول الوطء فى الباطل خلو لم 
يتصادقا على حصول الوطهء لم يثبت يه 
القت * 


الثالث : من ش روط فراش الزوجة 
أن يكون امكان الوطء فى الصحيح والفاسد 
ووقوعه فى الباطل حاصلا مع امكان بلوغهما 
أى يجوز عليهما البلوغ كاين عشر سنين 
وما خوقها وبنت تسع سنين وما خوقها خلو أمكن 
الوطء ولم يجوز بلوغ أحدهما لم يثبت 
الفراش ٠‏ 


الرابع : مضى أقل مدة الحمل من 
يوم امكان الوطء الى أن أتت به المرآة وذلك 
بآن تمفى ينتة أشهر كافلة فى بجاعك بولد 
دون ذلك لم يلحق به لأنه حصل قبل ثبوت 
الفراش » وهذا حيث خرج حيا لأن الحمل 
لا يخرج حيا لدون ستة أشهر ٠‏ قال فى البيان 
لو اختلفا ى مضى هذه المدة خالبينة على 
مدعى المضى » خلو عقد بامرآة بينه وبينها 
مسافة شهر لم يلحق به آلا ما ولدته بعد 
سبعة أشهر ولو قد طلقها بعد مضى الشهر: 
لا قبله ما لم تقم .بينة على منعه منها أو منعها 
منه فى تلك المدة لم يلحق به فى الصورتين 5 
وأما خراش الأمة(©2 وهو القسم الثانى خانه 
يثبت للأمة بشروط أربعة : 


مشتركة أو شبهة ملك كأمة الولد ولا يكفى ى 


(1) التاج المذهب لأحكام المذهب لابن قاسم 
العنسى اليماتى ج ؟ ص 1١١5621١١56 1١١١‏ ) 
5 وما بعدها الطبعة السابقة . 
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. الأمة امكان الوطء كما فى الحرة بل لابد من 
وقوع الوطء معذيتك الشرطين اللذين قدمناهما 
فى وطء الحرة وهما أن يقع الوطء مع امكان 
بلوغهما وان تمضى أقل مدة الحمل من يوم 
الوظه لها + 


الشرط الرابع : الدعوى» خلو وطتها وجاءت 
يواد :ولمجدعه لم ,يكن لها الفراقن ولو آقر 
تالوم .وك +قدة العمل قلق كان الواطوة 
مجنونا أن يدعى له وليه ٠‏ 


ومتى ثبت الفراش للرجل فكان ما ولد 
قبل أن يرتفع الفراش لحق نسب الولد 
بصاحب الفراش ولو لم يدعه » وأعلم أن 
فراش الزوجة حرة كانت أو أمة يرتفع 
بارتفاع النكاح وانقضاء العدة مع مفى 
ستة أشهر بعدها فى الرجعى مطلقا لا فى البائن 
خبانتضائها احقط أو ,ممى. أربع ,يتين من يدم 
الطلاق وان لم تمض العدة وأما المملوكة 
فيرتفع الفراش فى حقها بآن يعتقها سيدها 
وتنقض عدتها بحيضتين بعد العتق خما ولدت 
بعد لم يلحق بالسيد ان أتت به لستة 
أشهر من يوم الانقضاء خان انقطع حيضها 
لعارض خبأريعة أشهر وعشرة »© وتأتى به 
لستة أشهر بعدها خقد ارتفع الفراش بذلك 
خما أتت خلا يلحق بالسيد ٠‏ 


قال الفقيه حسن ومعناه أن ما ولدته الأمة 
خائه يلحق بمن قد 


أولا من دون دعوة للآخر » وان 


بعد ثبوت الفراش 


له الفراش 


تعدد صاحب الفراش الأول بأن يكونوا جماعة ' 


ن الولد يلحق .يهم جميعا كامشتركة اذا 
1 الشركاء جديا نا ادا ولدها لحق الولد 


. به خائه يلحق بهم < 


يرتفم الفراش - والمتناسخة وهى التى باعها 
مالكها من آخر ثم باعها الآخر ثم كذلك وباعها 
هؤلاء كلهم فى طهر واحد من غير استبراء وقد 
وطثها كل واحد من المتبايعين فى ذلك الطهر 
قبل تسليمه اياها ٠‏ 


وصادقهم الآخر ٠‏ وهو الذى اشتراها 
آخرهم على أنهم وطئوها قبل التسليم اليه 
خان المتناسخة على هذه 'الصفة اذا جاءعت 
بولد وادعاه المتناسخون لها كلهم حين علموا 
جميعا وتكون المتناسخة 
كالمشتركة فى أن وَلذها لاحق بالجماعة وان 
خفراشها ثابت لهم جميعا خما جاءعت به بعد 
هذا خهو لاحق بهم جميعا ولو لم يدعوه حتى 
المسئلة وفى المشتركة ان الولد الحادث بعد 
الا يعد الدعوى ٠‏ 


فان02؟ اتفق فراشان مترتجه ان 
غبالآخر من الفراشين يلحق الولد ٠‏ وصورة 
ذلك ان تزوج رجل امرأة المفقود بعد قيام 
خانه يلحق بالثائى » وكذا اذا تزوجت امرأة 
وهى فى العدة جهلا بذلك خآتت بولد خانه 
يلحق بالثانى ٠‏ ان أمكن الحاقه به وذلك 
حيث تأتى به لستة أشهر من وطء الثانى 
فهاهنا يلحق بالثانى » ولو أمكن الحاقه بكل 
واحد منهما وذلك اذا جاءعت به لأرمع سئين 
خما دون منذ غاب الأول أو طلقها طلاقا 
رجعيا أو باكنا » ولستة أشهر خما خوق 


للق التاج المذهب, لاحكام المذهب لابن قا 
أليمانى الصتعانى نج ؟ ص ١١7‏ وما بعدها الطبعة 
السائقة 5 


00 الاق 


مق اوطء: الثائى خان ‏ الحاقة هما ممكن. لين 
الواجب الحاقه بالآخر منهما لأن خراشه أجد 
مع المصادقة بالوطء أو البينة ٠‏ قال فى الغيث 
واذا تزوجت المعتدة بعد مضى مدة يمكن 
انقضاء العدة فيها وهى تسعة وعشرون 
يوما فقط كان نكاحها اقرارا بانقضاء العدة ٠‏ 
وان لم يمكن الحاقه بالثانى خبالأول يلحق 
هذا الولد ان أمكن الحاقه به وذلك حيث تأتى 
به لأربع .سنين خما دون منذ طلقها الأول 
ولدون ستة أشكهر من وطهء الثانى انه 
لا يمكن الحاقه بالثانى ٠‏ وان لا يمكن الحاقه 
بالثانى ولا بالأول خلا يلحق بأيهما وذلك 
بأن تأتى به لفوق أريع سنين من طلاق 
الأول ولدون ستة أشهر من وطهء الثانى 
فانه ههنا لا يمكن الحاقه بواحد منهما ٠‏ 


واذا علم الرجلانه لم يطأ امرأتهفأتت بولد 
وألحقه الشرع به جاز له خيما بينه وبين الله 
تعالى أن يزوى عنه الميراث بل يجب عليه 
ذلك » ويجب عليه أن يمنع بناته من الخروج 
عليه وكذا يمنع أولاده من الخروج عليها 
لو كانالمولود أنثى٠‏ وقال فى7؟2 شرح الأزهار 
عن حكم الأماء فى الوطء من لحوق النسب 
ووجوب الحد وسقوطه : أما لحوق النسب 
فقد فصل ذلك المهدى عليه السلام بقوله ٠‏ 
ومن وطىء أمة أيما والأيم هى التى ليست 
تحت زوج ولا معتدة ‏ ولا حاملا من غيره ‏ 
1 كان له ملك فى رقبتها ‏ ثب تالنسب سواء 

الوماء جائرا أم غير جائز كالمشتركة 
08 يفك لين اله بوذن الشرطين 
احدهما أن يطأها وهى أيم والثانى 1 ن يكون 


)غ0( شرح الأزقار > ؟ اصن 801 وما بعدها 
الطبعة السابقة 


له ملك فى رقبتها وان لم يكن له ملك فى رتبت 
خلا يثيت النسب مطلقا ‏ عالما أو جاهلا ‏ 
الا فى ثمانى غانهن اذأ وطكن ثبت النسب ولو 


الم يعن للواطىء خيهن ملك الأولى ٠29‏ أمةالولد 


اذا وطثها الأب وهى غير مزوجة ولا معتدة 
ولا حامل خانها اذا ولدت منه لحقه الشسب 
مطلقا أى سواء وطئها عالما بالتحريم أم 
جاهلا وهذا اذا لم يكن الابن قد وطثها 
أو قبلها أو نظر اليها لشهوة خان كان قد 
جرى شىء من ذلك وعلمه الأب خزان يجب 
حده ٠‏ والثانية اللقيطة لأنها تشبه الغنيمة 
وقال المنصور بالله لا يلحق النسب سواء علم 
أو جهل ولا يحد مع الجهل ٠‏ والثالثة المحللة 
للوطء وهى التى قال مالكها أحللت لك وطاها أو 
أبحت لك أو أطلقت لك لأنها تشضيه المعقود 
عليها عقد النكاح منه ‏ والرابعة المستأجرة 
أذا كانت مستأجرة للوطء لأنها تشبه المعقود 
عليها والخامسة المستعارة اذا كانت للوطء 
لأنها تشيه المحللة أما اذا كانت مستأجرة أو 
مستعارة للخدمة خانه لا يلحقه السب ويحد 
مع العلم بالتحريم والجهل به والسادسة 
الموقوفة اذا وها من هى موقوفة عليه خانه 
يلحق النسب لأن له شبهة ملك للكه منافعها 
قال الفقيه على وكذا اذا وطئها الواقف لأن له 
شبهة الولاية ٠‏ والسابعة المرقبة المؤقتة لأنها 
تشبه المرقبة المطلقة من حيث تناول الاباحة 
منافعها جميعا والمرقبة هى التى قال مالكها قد 
أرقبتك هذهالجاريةشهرا أو سنة أو نحو ذلك. 
الثامنة مغصوبة اشتراها وهو جاهل كونها 
مغصوية اما اذا علم كونها مغصوبة وظن أنها 

(؟) التاج المذهب 4 المذهب, لابن 2 


الطبعة السابقة . 


الحاق ١.؟‏ 


تحل له بالشراء من الغاصب ٠‏ قال المهدى 
عليه السلام الأقرب انه كجهله غصبها خهؤلاء 
السيع المذكورات بعد أمة الاين يلحق النسب 
اذا وطتّن مع الجهل خيهن جميعا لا مع العلم 
فلا يلحق كما :أن ثبوت النسب ف الثمانية 
لايد خيه من الاقرار بالوطء وأما سقوط 
الحد فقد خصله المهدى عليه السلام يقوله 
ومهما ثبت النسب ولحق بالواطىء خلا حد 
عليه ولو كان الوطء محظورا ٠‏ قال المهدى0© 
عليه السلام ولا أحفظ خلافا فى أن الحد 
يسقط حيث يثيت النسب ٠‏ والعكس فى 
العكس ٠‏ أئ وحيث لا يلحق النسب بالواطىء 
يلزمه الحد ٠‏ الا فى أربع خانه لا يلحق النسب 
فيهن ولا يلزم الحد ٠‏ 


الأولى : المرهونة اذا وطثها المرتهن ٠‏ 


الثانية : المصدقة ( الجارية التى جعلت 
صداقا ( اذا وطكها الزوج قيل التسليم 
أى قبل أن يسلمها للزوجة ولا يسقط الحد 
فى هاتين الا مع الجهل خاما لو وطئها المرتهن أو 
الزوج وهو عالم بالتعريم لزمه الحد ٠‏ 


الثالثة : المسبية اذا وطثها أحد الغانمين قبل 
القسمة وانما سقط عنه الحد لأن له خيها 
نصيبا وأما كون النسب ام يلحقه غلان نصيبه 
فيها غير مستقر قبل القسمة لجواز مصيرها 


البائع قبل التسليم قال المنصور بالله وكذا 
(1) شرح الأزهار فى غقه الائهة الأطهار 


للقاسم الصنتعانى جح ؟.ص .5؟ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


المتصدق بها والمنذور بها قبلٍ التسليم 
سواء كان الغائم والبائع عالمين بالتحريم أم 
جاهلين خان الحد يسقط عنهما والولد اذا 
حدث من الثمانالأول التى تقدمت حيث يلحق 
النسب خانه حر وعلى الواطىء قيمته « مالك 
الأمة لو خرضناه رقيقا » خأما اذا كانت الأمة 
موقوفة قال المحمدى عليه السلام 
مشتريها الجاهل أنها مغصوبة قيمة الولد 
اشتراها الأخ أو الابن مع الجهل أو مستآجرة 
أو مستعارة خانه .لا يلزم الواطىء قيمة الولد 
مالك الأمة وأما اذا حدث الولد من الأربع 
الأخر ٠‏ وهى المرهونة والمصدقة والمسبية 
والمبيعة فخان الولد منهن عبد وكذلك سائر 
الموطؤات من الاماء كلها حيث لا ملك للواطىء 
فى رقبتها وحيث يكون الولد عبدا ولم يلحق 
بأبيه فى النسب خانه يعتق على أبيه ان ملكه 
بشراء أو نحوه قال المهدى عليه السلام نص 
عليه أصحاينا فى المصدقة والمبيعة اذا وطئها 
قبل التسليم خقسنا عليه سائر الأولاد من 
المرهونة وغيرها وهؤلاء الأماء جميعا الاثنتا 
عشرة يلزم لهن المهر على من وطئهن حيث 
لا يبوجب الحد الا المبيعة التى وطتها البائع 
قبل التسليم خائه لا يلزمه لها مهر اذا اختار 
المشترى أخذها ذكره القاضى زيد ٠‏ وعن 
بالله يبطل البيع وتكون أم ولد ويلحق النسب 
وكذا عن الكنى ٠‏ 


ثم قال فى موضع آخر من الأرهار9© ٠‏ 


اذا اشترك ذميان فى أمة خوطتاها ثم 'لحقا 
بدار الحرب خسبيا فأسلم أحدهما دون الآخر 
ثم ادعيا الولد فهما هنا عبدان أحدهما 
فيلحق الولد بالمسلم دون الكاخر ٠‏ ومثال0»© 
كونهما حرين أحدهما مسلم أن يشترك خيها 
ذميان خوطقاها ثم يسلم أحدهما وبقى 
الآخر ثم ادعيا الولد خانه يلحق بالمسلم دون 
الكافر واذا صارت الجارية أم ولد للشريكين 
حيث يلحق الولد بهما ثم مات أحدهما خقال 
المنصور بالله لا تعتق الا بموت الآخر منهما 
وقال بعض المذاكرين يلحق بالأول وهكذا عن 
الواى قال الفقيه محمد بن يحيى فعلى هذا 
القول يحتمل أنه اذا مات الأول ضمنت قيمتها 
من تركته لأنه بموته يعد أنه مستهلكها وقيل 
لا شىء عليه وعن التفريعات أنها تسعى ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة”" البهية أنه يلحق الولد 
بالزوج فى الزواج الدائم بالدخول بالزوجة 
ومضى ستة أشهر هلالية من حين الوطء » 
والمراد به على ما يظهر من أطلاقهم وتصريحهم 
به غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا وان لم 


)١(‏ كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيك 
المدرار فى فقه الائمة الأطهار ج ؟ ص 6دم 
وما بعدها الطبعة الأولى طبع مطبعة حجازى 
بمصر سئة 17617ه الطبعة الآولى . 

(١‏ المرجع السابق ج كا ص 7656 وما بعدها 
الطبعة الآولى طبع مطبعة حجازى بمصر سنة 
1517 ه الطبعة الأولى . 
للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ؟ 
ص 1١5 © ١١5‏ وما بعدها طبع مطبعة دار 
الكتاب العربى بمصر سنة 179/4 هالطبعةالثانية. 


ينزل » ولا يخلو ذلك من اشكال أن لم يكن 
مجمعا عليه للقطع بانتفاء التولد عنه عادة 
فى كثير من موارده مع عدم تجاوز أقصى 
مدة الحمل وقد اختلف الأصحاب ر 

الله تعالى فى تحديده خقيل تسعة أشهر وقيل 
عشرة وغاية ماقيل خيه عندنا سنئة ومستئد الكل 
مفهوم الروايات وعدل صاحب اللمعة عن 
ترجيح قول لعدم دليل قوى على الترجيح 
ويمكن حمل الروايات على اختلاف عادات 
الننساء فان بعضهن تلد لتسعة وبعضهن 
لعشرة وقد بتفق نادرا بلوغ سنة » وهذا 
فى الولد التام الذى ولجته الروح وف غيره. 
مما تسقطه المرأة يرجع فى الحاقه بالزوج 
حيث يحتاج الى الالحاق ليجب عليه تكفينه 
ومؤنة تجهيزه ونحو ذلك من الأحكام التى 
لا تترتب على حياته الى المعتاد لمثله من الأيام 
والأشهر وان نقصت عن الستة الأشهر غان 


أمكن عادة كونه منه لحقه الحكم » وان علم 


عادة انتفاؤه عنه لغييته عنها مدة تزيد عن 


تخلفه عادة منه انتفى عنه » ولو غجر بالزوجة 
قف النكاح الدائم خاجر فالولد. للزوج وللعاهر 
الحجر ولا يجوز له نفيه للهكم للحوقه 
بالفراش شرعا وان أشسبه الزائى خلقه واو 
نفاه لم ينتف عنه الا باللعان لأمه خان لم 
يلاعن حد به » ولو اختلفا فى الدخول فخادعته 
وأنكره هو أو فى ولادته بأن أنكر كونها ولدته 
حلف الزوج لأصالة عدمهما » ولآأن النزاع 5 
الأول فى فعله ويمكنها اقامة البينة على الولادة 
فى الثانى خلا يقبل قولها بير بيئة ولو اتفقا 
عليهما واختلفا فى المدة خادعى ولادته لدون 
ستة أشهر أو لأزيد من أقصى مدة الحمل 
حلفت هى تغليبا للفراش ولأصالة عدم زيادة 
المدة فى الثانى أما الأول خالأصل معه خيحتمل 


الاق ال 


قبول قوله خيه عملا بالأصل ولأن ماله 
الى النزاع فى الدخول خانه اذا قال لم تنقض 
مدة ستة أشهر من حين الوطء خمعناه أنه لم 
يطأ منذ مدة ستة أشهر وانما وقع الوطء 
خيما دونها » وولد المملوكة اذا حصلت الشروط 
الثلائة » وهى الدخول وولادته لستة أشهر 
خصاعدا ولم يتجاوز الأقصى يلحق به » وكذاك 
ولد المتعة ولا يجوز له نفيه لمكان الشبهة خيهما 
لكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان خيهما وان 
فعل حراما حيث نفى ٠‏ ما حكم الشارع ظاهرا 
يلحوقه به » أما ولد الأمة فموضع وماق » 
ولتعليق اللعان على رمى الزوجة فى الآية » 
وأما ولد المتعة خانتفاؤه بذلك هو المشهور 
ومستنده غلبة اطلاق الزوجة على الدائمة » 
ومن ثم حملت عليها فى آية الارث وغيره » 
وذهب المرتضى وجماعة ألى الحاقها بالدائمة 
هنا لأنها زوجة حقيقة والا لحرمت بقوله 
تعالى : « خمن ابتغى وراء ذلك خأولئك هم 
العادون27 » خلو عاد واعترف به صح ولحق 
به » بخلاف ما لو اعترف به أولا ثم نفاه 
خانه لا ينتفى عنه وألحق به » ولا يجوز نفى 
الولد مطلقا لكان العزل عن أمه لاطلاق النص 
والفتوى بلحوق الولد لفراش الواطىء وهو 
صادق مع العزل ويمكن سبق الماء قبله » 
وعلى ما ذكرناه سابقا لا اعتبار بالانزال ى 
الحاق الولد مطلقا خمع العزل بالماء أولى وقيد 
بعضهم هنا الوطء مع العزل يكونه فى القبل 
وصرح فى القواعد باستواء القبل والدبر فى 


ذلك 3 وق ياب العدد صرحوا بعدم الفرق. 


بينهما فى اعتبار العدة » وولد الشبهة يلحق 


(1) الآية رقم لا من سورة المؤمتون . 


الحاضر الداخل بها يحيث يمكن الحاقه به 
واأولى فى كلك له هكم الزوج سكن أن 
انتفى عن المولى ولحق بالواطىء أغرم قيمة 
الولد يوم سقط حيا لمولاها » وان انكار”© 
من ولد على خراشه بالشرائط السايقة المعتبرة 
فى الحاق الولد به » وهى وض عه لستة أشهر 
فلساعة ا من نحن وقلقه ولم يقاو دلوا اقم 
مدته » وكونها موطؤة . بالعقد الدائم يعتير 
سييا من أسباب اللعان وان سكت حال الولادة 
ولم ينفه على الأقوى لأن السكوت أعم من 
الاعتراف به خلا يدل عليه وقال الشيخ 
أبو جعفر الطوسى رحمه الله تعالى ليس له 
انكاره حينئكذ لحكم الشارع بالحاقه به بمجرد 
الولادة »العارى عنالمنفى» اذ اللحوق لاا يحتاج 
الى غير الفراش خيمتنع أن يزيل انكاره حكم 
الشارع ولأدائه الى عدم استقرار الأنشاب » 
وغيه أن حكم الشارع بالالحاق مبنى على 
أصالة عدم النفى أو على الظاهر وقد ظهر 
خلاخه » هذا واذ لم يمكنه النفى حالة 
الولادة اما لعدم قدرته عليه لمرض أو حبس 
أو اشتغال بحفظ ماله من حرق أو غرق أو 
لص ولم يمكنه الاشهاد ونحو ذلك أو لعدم 
علمه بآن له الننى لقزية طيدة بالاضلام أو 
بعده عن الأحكام خلا أشكال فى قبوله عند 
زوال المانع » ولو ادعى عدم العلم به قبل 
مع امكانه فى حقه » وجواز انكار صاحب 


الفراش للولد على الوجه السابق بيانه مشروط 


بعدم سبق الاعتراف به صريحا أو فحوى 
غالأول ظاهر والثانى أن يجيب المبشر بما يدل 
على الرضا به والاعتراف مثل أن يقال له بارك 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشتية 
للشهيد السعيد الجيعى العاملى جح ؟ ص »2١1875‏ 
“.م١‏ © 186 وما بعدها الطبعة السابقة ٠.‏ 


3, العاق 


الله لك فى هذا الولد فيؤمن أو يقول أن شاء 
الله تعالى بخلاف قوله فى الجواب بارك الله 
خيك وأحسن الله اليك ورزقك الله مثله وشبه 
ذلك خانه لا يقتضى الاقرار لاحتماله غيره 
احتمالا ظاهرا » ويجب على ذى الفراشن مطلقا 
.نفى الولد المولود على فراشه اذا عرف اختلال 
شروط الالحاق خيلاعن وجوبا لأنه لا ينفى 


بدونه ويحرم عليه نفيه بدون علمه اختلال . 


شروط الالحاق وان ظن انتفاوه عنه بزنا أمه 
أو غيره أو خالف صفاته لأن ذلك لا مدخل له 
فى الالحاق والخالق على كل شىء قدير » 
والحكم مبنى على الظاهر ويلحق الولد 
بالفراش دون غيره » واذا لم يوجد من يقيم 
اللعان بين الطرخفين خلا فائدة فى نفى الولد » 
ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها الا بالاقرار 
به على أشكر القولين والروايتين لو اعترف 
بوطثها ولو نفاه انتفى بغير لعان وانكار صاحب 
الفراش الولد بعد تحقق شروط الحاق الولد 
به أيكون سبيا من أسباب اللعان فيقتضى 
عدم الحاق الولد به أم لا ء٠‏ 


فتال محاحه الزوفحة النيية احياما 
وانما الخلاف فى أنه هل يلحق به 
مجرد امكان كونه منه وان لم يقر 
به أم لابد من العلم بوطئه وامكان لحوقه به 
واقراره به » وف اختيار الأكثر لا يلحق 
به الا باقراره ووطته وامكان لحوقه به وق 
القول الآخر لا ينتفى الا بنفيه أو العلم 
بانتفاكه عنه ويظهر من عبارات بعض المحتقين 
أنه لا يلحق الولد بمولى المملوكة الا باقراره 
خلو سكت ولم ينقه ولم يقر به لم يلحق به 
وجعلوا ذلك فائدة عدم كون الأمة خراشا 
بالوطء » والذى حققه جماعة أنه يلحق باقراره 


أو العلم بوطئه وامكان لحوقه به وان لم يقر 
به وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره أن 
الفراش يلحق به الولد وان لم يعلم وطثه 
مع امكانه والا مع النفى واللعان وغيره من 
الأمة والمتمتعم بها يلحق به الولد الا مع 
النفى » وحملوا عدم لحوقه الا مع الاقرار 
على اللحوق اللازم لأنه بدون الاقرار ينتغى 
بنفيه من غير لعان » ولو أقر به استقر ولم 
يكن له نفيه بعده » وهذا هو الظاهر » ولو 
تداعى بنوة”2 اللقيط اثنان ولا بيئة لأحدهما 
أو لكل منهما بينة غالقرعة لأنه من الأمور 
المشكلة وهى لكل أمر مش كل ولا ترجيح 
لأحدهما بالاسلام وان كان اللقيط محكوما 
باسلامه ظاهرا على قول الشيخ فى الخلاف . 
لعموم الأخبار فيمن تداعو نسيا لتكافؤهها 
فى الدعوى ورجح ف المسوط دعوى المسلم ' 
لتاييده بالحكم باسلام اللقيط على تقديره 
ومثله تنازع الحر والعبد مع الحكم بحرية 
اللقيط وحيث يحكم به للكافر يحكم بكفره 
على الأقوى للتبعية وكذا لا ترجيح بالالتقاط 
بل الملتقط كغيره فى دغوى نسبه لجواز أن 
يكون قد سقط أو نبذه ثم عاد الى أخذه 
ولا ترجيح لليد فى النسب ٠‏ نعم لو لم يعلم 
كونه ملتقطا ولا صرح يبنوته فادعاه الغير 
خنازعه » خان قال هو لقيط وهو ابنى غهو وغيره 
سواء وان قال هو ابنى واقتصر ولم يكن هناك 
بينة على أنه التقطه خقد. قرب فى الدروس ٠»‏ 
ترجيح دعواه عملا بظاهر اليد وجاء قى 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج ١‏ ص ؟15 وما بعدها الطبعة السابقة . 


الحاق 6" 


الخلاف27 : أنهاذا اشتركاثنان فى وطء امرأة 
فى طهر واحد وكان وطء يصح أن بلحق 
به النسب وأتت به لمدة يمكن أن يكون من 
كل واحد منهما أقرعنا بينهما خمن خرجت 
قرعته ألحقناه به ولا يرجع الى القاخه فى ذلك 
وبه قال على عليه الصلاة والسلام» وفالمختصر 
قال : ان اشترك اثنان فى وطء امرأة » ختداعياه 
فقال كل واحد منهما هذا ابنى ألحقه بهما 
معا ولا يلحق بثلاثة فأكثر ان اشتركوا ى 
الوطء وادعوه » ودليل الرأى الأول اجماع 
الفرقة واخبارهم لأنهم (فانهم) لا يختلفون فى 
ذلك خاما الدليل على أن القياخة لا حكم لها ى 
الشرع ما روى أن العجلانى قذف زوجته 
بشريك بن السحماء وكانت حاملا فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أت 
به على نعت كذا وكذا غلا أرى « خما أراه » 
الا أنه قد كذب عليها وان 00 
كذا وكذا فهو من شريك بن السحماء خأتت 

به على النعت المكروه فقال عليه السلام 
لولا الايمان لكان لى ولها شأن خوجه الدلالة 
أنه عليه الملاة والسلام عرف الشبه ولم 
يعلق الحكم به فلو كان له حكم لكان يعلق 
الحكم به فيقم الحد على الزانى لما لم يفعل 
هذا ثبت أن الشبه لا يعلق به حكم والدليل 
. على أن الولد لا يلحق برجلين ‏ كما جاء فى 
المختصر ‏ قوله تعالى « ياأيها الناس انا 


)١(‏ كتاب الخلاف فى الغقه الطائفة 
امن 16 ونا بعدها بسلة وتم ١‏ طبع 
سنة //161ه . 


خلقناكم من ذكر”" وأنثى » » فلا يخلو 
أن يكون كل الناس من ذكر وأنثى 
أو كل واحد منهم من ذكر وأنثى خبطل أن يريد 
كل النامس "من ذكر . وأنقى الآن :كل «النابين .هن 
ذكر واحد وهو آدم عليه السلام خلق وحده 
تم حل اللهاحواء من مبتلةه الأيسيز ثم خلق 
الناس منهما اذا بطل هذا ثبت أنه أراد 
خلق كل وانحد .من ذكن وأنثئ خمن لمن 
أنثى وذكرين فقد ترك الآية » واذا9» كان 
وطء أحدهما فى نكاح صحيح والآخر فى نكاح 
فاسد خالذى يقتضيه مذهينا أنه لا خرق 
بينهما وأنه يجب أن يقرع بينهما »ع 

ما قدمناه فى المسائل الأولى سواء »ء :واذا 
وطىء7؟) الرجل أمة ثم باعها قبل أن ب 0 يستيرئها 


غوطتها المشترى قبل أن يستبرئها ثم أتت 
بود يمكن ]أن يكون منيما داه بلحل بالخ : 


ودليل ذلك اجماع الفرقة وأخبارهم » واذا 
ملعي أو ا الحاهها انلها والتعتير كاهنا 
أن العدمينا" ابنج و لكين أنا لأ خط 
الحكم فيه فأنه يقرع بينهما دليل ذلكاجتماع 
الفرقة وعموم الأخبار التى قدمناها غمن ادعى 
التخصيص غعليه الدلالة خاما الأب والابن خلا 
يتقدر خيهما الا وطء الشبهة أو عقد الشبهة ٠‏ 
20س( الآية رقم ؟١‏ من سورة الحجرات ٠‏ 


9) الخلاف فى الفقه للطوسى جح ؟" ص 510 
وما بعدها مسألة رقم 1 الطيعة السابقة . 


(:) المرجع السابق ج ؟ ص 565 وما يعدها 
مسألة رقم 1" » مسألة رقم 1"؟ الطبعة السابقة. 


ال الاق 


مذهب الأباضية : 


جاء فى(2)0 شرح النئل 1 يستحلق الأب 


أولها : أن لا يكون المستحلق معروف النسب 
لغير ا لمستلحق ٠‏ 


ثانيها : أن لا يكذبه العرف ٠‏ 
ثالثها : أن لا يكذيه الولد اذا كان كبيرا ٠‏ 


رابعها: أن يكونمثله يولد له هذا الولدفمتى 
اختل شرط من هذه الشروط لم يصح استلحاق 
واختلف فى شرط خاص وهو كون أم الولد 
فى عصة المستلحق أو فى ملكه ان كائت 
أمة والمرأة ان قالت هذا ابنى خقيل لا تصدق 
الا ان أتت يمن بشهد على ولادته وجوز ان 
صدقها أبوه لأن الفراش له لا لها كالاستلحاق 
له لا لها والمختار تصديقها خيما يصدق خيه 
الرجل كله ويشترط فيها ما يشترط فى الأب 
ولكن الظاهر أنه ان أنكره بطل ثم اذا أقرت 
به لم يدخل الى الأب وجهته ويرثها هى ولو 
أنكره الأب لأن أقرارها راجع لأن يرثها خقط 
قال واستلحاقالابن أباه جائز وهو أن يقر ب 
غلانا أبوه فان صدقه الأب صار مستلحقا ولزم 
ذلك وثبت به النسب وان كذيه خلا عبرة به 
وان ولدت؟ امرأتان مسلمتلن أو مشركتان 
أو أحداهما مسلمة والأخرى مشركة حرتان 


5 تدنيبت ل » 53١4‏ 
وما يعدها طبع مطبعة محمد بن يويسف البارونى 
وشركاه بعصر سنة همهم الطبعة الاولىم 1 

(؟") شرح النيلوشفاءالعليل لمحمد بن يوسف 
أطفيش ج 1" ص 588 ©» ٠‏ وما بعدهيا طيع 
مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه يمصر 
سسمنة 1757١ه‏ الطبعة الأولى 


أو أمتان أو أحداهما حرة والأخرى أمة زوجان 
أو احداهما زوج والأخرى سرية فى بيت 
على الولدين سواء كانا ذكرين أو أنثيين 
قرينة تدل على صدق أحدهما خالولدان خليطان 
وكذا ثلاث نسوة خأكثر لثلاثة رجال خأكثر 
وامرأتان فأكثر لرجل وولدان خأكثر لامرأة مم 
ولد غصاعدا لأخرى وقيل يحكم بالشبه 
أو القاخة ٠‏ 


ومن تروج آمة ثم اشتراها لم يلزمه 
استبراؤها لأن الماء له والولد له وليشهد على 
التسرى لأن أولاده منها قبل شرائه اياها عبيد 
لولاها وبعده أحرار خيما قال البعض وعبيد 
له لا يبيعهم خيما قال آخر كما ولد يعد ش 
التسرى يستة أشهر حر ان لم يتبين أنه من 
حمل سابق وما تبين حمله أو ولد قبل الستة 
الأشهر عبد للسيد الأول وكذا غير الشراء من 

وجوه (الملك) وان ملك بعضها لم يجز له شيا 
لانفساخ النكاح وعدم جواز تسرى الأمة 
المشتركة لأن مريد التسرى عليه يشهد لكراهة 
لزوم غير الولد وكراهة استعباد الولد لأنه ان 
لم يشد هنا استعبد ما ولدت خانه يكون عيدا 
لسيدها الأول وان لم يشهد لزمه الولد 
الأول - بأن ينسب اليه ولكنه عبد للسيد 
الأول وان أتت بأولاد وف الولد الثانى ان لم 
يقر المشترى به خقيل انه ولد له وعبد للسيد 
الأول وقيل انه ابن أمه وعبد للسيد الآول 


[أزف المرجع 0 جاص ”399 )2 الف 
الطبعة السابقة 


العاق ا" 


وقيل ابن أمه عبد للثانى والولد الثالث لايلزمه 
ان أنكره أو سكت عنه أو أنكره أو ورثته ان 
مات وهو ابن أمه عبد للأول وقيل ابن أمه 
عبد للثانى وذلك مبنى على الخلاف متى ينقطع 
الولد غن النكاح الأول فقيل ينقطع بستة 
اندسن' إذ1 لم :يي ميلقة: غيل الام يفت 
الحاكم بقطعه وقيل ينقطع بسنتين وقيل غير 
ذلك خاذا لم ينقطع كان هنا للسيد الأول لأنها 
قبل الشراء أمة له زوجة للثانى ومفهومه أنه 
ان أقر به أو أقر به ولده أنه ولد أبيه وتبعه 
سائر الورثة كان ابنا له وورث ومن أعتق 
سرية ثم أتت بأولاد غهو كالذى لم يشهد على 
التسرى بعد زوجيته فحكمه كذلك كالحكم 
المذكور من الخلاف وان مات وتركها لوارثه ثم 
أتت بأولاد فكذلك على الخلاف وقيل لزمه 
ما أتت به دون ستة أشهر وهو اختيار ظاهر 
الديوان ولا يلزمه الا ما أتت به دونها ان 
خرجت محرما له أو باعها لرجل خمسها ثم 
خسخت أو زوجها له ففسد النكاح ولزمه ان 
غصبت أو هربت ما أتت به دونها وما خوق 
الستة أشهر عبيد. وقيل لزمه كل ما أتت به 
وقيل بثبوت النسب للغاصب تنزيلا له منزلة 
المستحل ٠‏ وان'١١©2‏ أتت بولدين أو أكثر من 
بطن بمعنى أنها ولدتهما بمرة متصلين أو فى 
مشيمة واحدة قبل تمام ستة أشهر من يوم 
الموت ثبت نسبهما من الميت أتفاقا اذ هما 
يمنزلة ولد واحد وأنآتت بالثانى بعد تمامستة 
أشهر بدون تحرك قبل تمام أربعة أشهر من 
وضع الأول خخلاف ٠‏ 


ويلحق الولد بالزوج متى تحققت الخاوة 


)١(‏ المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيثكن 
ج #9 ص 74 وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 


وامكان الوطء ولو أقر يعدم الوطء لأن الولد 
للفراش ٠‏ 


والكن يقد مها حلا تكون 'نقيهنا اناك هده 
على عدمه والولد يلحق الزوج بأدنى شىء ولو 
لم يصح العقد اذا لم يتعمد الزنا قبل كل وطاء 
يدراً فيه عن صاحبه الحد يلحق فيه الولد حتى 
قيل من وطىء امرأة وجدها فى خراشه يظنها 
زوجته فولدت لستة ولها زوج وطتها قبل خانه 
يلحقهما وقال صاحب شرح النيل الحق عندى 
أنه للزوج وان لم يدخل بها فهو للواطىء أوله 
قولان ولها على الواطىء صداق المثل ان لم 
تعلم أو كانت لها حجة وان ساعدته خالواد 
على الخلف ولا صداق عليه ولا يقربها زوجها 
حتى تضع وأن لم يكن لها زوج غالولد له الا 
ان علمت وطاوعت خابن أمه واذا 'م يقع خراق 
فى المجلس ولا حيث تيقن يعدم المس وطلبت 
الشهود أن يشهدوا لها بالصداق خليشهدوا 
أن زوجها خلان أصدق لها كذا وكذا ولا يشترط 
أن يعلموا أن المس واقع أو ما تستحق يه 
الصداق تاما ولا يازم ذلك ان كان زوجها من 
الصغر بحيث لا يلزمه الولد وقيل ان كان غير 
بالغ مطلقا أو طلقت ف المجلس قبل أن يخلو 
مها أو اف يعي المملئن الكل لغ يفار قهما الاين 
ولم يكن المسيس”'" ٠‏ من باع سرية بعد 
استبراء أو طلق زوجة ثلاثا فكانت تأتى بأولاد 
لزموه ما لم يحكم الحاكم ببيع للسرية أو 
طلاق للزوجة ولا يلزمه بعد حكم الحاكم 
يذلك الا ما أتت به دون ستة أشهر من يوم 
الحكم كما قاله صاحب السؤّالات رحمة الله 


(؟) كتاب شيرح النيل وثفاء المليل للحمد 
ابن يوسف أطفيش. ج ا ص 5؟؟ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


4" الحاق 


تعالى والمراد بدون الستة أشهر ما أتت 
. به قبل حلول الشهر السابع خما أتت به لتمام 
ستة أشهر حكمه كحكم ما جاءت لأقل من ستة 
أشهر وكذلك اذا تحرك بيطنها دون أربعة 
أشهر وأيام .عشرة يكون حكمه حكم ما اذا 
آأتت به لدون ستة أشهر والمشهور أن المطلقة 


أو المتوق عنها زوجها ان أتت بولد وادعته من . 


زوجها لحقه الى حولين من يوم الطلاق أو 
الوفاة ما لم يهل العام الثالث ما لم تتزوج 
وا نأنكر هو فى صورةالطلاق أو أنكرته أو ورثته 
فى صورة الوخاة وان تزوجت خفالولد لزوجها 
الا ما تحرك قبل الأربعة والعشرة أو ولدته 
قبل الستة خللأول وان تحرك قبل الأربعة 
والعشرة من يوم الطلاق أو الوفاة خللمطلق 
أو اللمتوق + وهذا :باه على أن أككر /الحيل 
سنتان وان سبى(217 المشركون زوجة أو سرية 
فولدت عندهم خلا يلحق الولد بالزوج 
والمتسرى الا اذا احتمل أن تكون قد سبيت 
وهى حامل من الزوج أو المتسرى خانه يلحق 
على الصحيح ٠‏ 


وان أتت بولد قبل مضى مدة الالحاق. 
وبآخر بعد مضى مدة الالحاق لحقه الأول فقط: 


وقيل لحقه كلاهما لأنهما من بطن ٠‏ 


ويلحق به ما أتت به فى مدة الالحاق ولو 
أنكرت أن يكون منه لأن انكارها ابطال لنسب 
أثبته الشرع وقيل ان ادعت أنه ليس منه لم 
يلحق به وهو ضعيف ٠‏ كما قال أبو يعقوب 
المذكور ولزم0"ملاعنا امرأة حاملإ ما ولدتّه قبل 


أطفيش ج ؟ ص 95آ؟ وما بعدها الطبعةالسابقة. 
(؟) المرجع السسابق جح لا ص 0ه © 5ه 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


المدة مدةالولادة وهو ستة أشهر من وقتاللعان 
أو مع المدة أو ما تحرك قبل أربعة أشهر 
أو معها لا ما بعدها ولا ما تحرك بعد الأربعة 
فانه ينتفى باللمان ولو لم يلاعن الا على 
الزائى وأما قوله صلى الله عليه وسلم الولد 
للفراشس خمحله ما اذا لم يلاعن عليه يدليل أنه 
صلى الله عليه وسلم مرق بين المتلاعنين 
وآلحق الولد بامرأة لا انتفى منه الزوج بلا 
اعادة لعان لنفيه لأن اللعان بالزنا يرغم الحد 
عنة والزنا عن المرأة ولو استلحق لحقه وف 
الحديث دليل على أنه لا يشترط لنفى الحمل 
تصريح الزوج بأنه من زنا بل يكفى أن يقول 
مثلا ليس منى والحاق الولد بالرأة فى الحديث 
مقيد بوضع الولد بعد الستة أشهر من وقت 
اللعان مثلا وبعدم تعرضه له فى اللعان وأما 
اذا تعرض لنفيه فيه أو لاعن عليه خانه يلحق 
بها مطلقا واطلاق ابن جعفر ان ولد الملاعنة ' 
لها محمول على ما اذا جاءت به بعد اللمستة 
من اللعان أو تعرض لنفيه فيه وذكر 
أبو اسحاق رحمه الله تعالى أنه ان ظهر بها 
حمل وقد دخل بها فحجحده وتقر المرأة أنه 
من زئا أو اكراه حدث ف الزنا ونفى عنه الولد 
وقيل لا ينفى اذا دخل بها وكان بعد الستة 
من يوم العقد أو الدخول وأنه ان لم يدخل 
بها فظهر حمل وأنكره لاعنها ونفى عنه كان 
كذب خفسه أو مات قبل تمام اللعان لحقه الولد 
ولزم الصداق والارث وذكر البعض أنها ان 
ولدت لستة أشهر من يوم رؤيته للزنا انتفى 
عن الزوج بلعانه للرؤية وان أتت به لأقل لحق 
به لأن لعانه للرؤية لا لنفيه إن لم يدع 
استيراء بحيضة وان ادعاه لحق به وان ولدت 
قبل ستة أشهر من وقت العقد أو الدخول 
أو تحرك قبل مدة التحرك من ذلك خلا بلاعنها 


1 ٠ الحاق‎ 


سقطت علقة أو مضغة أو عظما قبل مدة هذه 
الأشياء من وقت العقد أو الدخول ٠‏ 


ثانيا : لحوق المرتدين وأهل الذمة 
. بدار الحرب وما يترتب على ذلك 


مذهب الحنفية : 


جاء فى الهداية22 وحواشيها ان المرتد اذا 
لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه 
عتق مددروه وأمهات أولاده وحلت دبوئه 
المؤجلة ونقل ما اكتسبه فى حال الاسلام الى 
ورثته من المسلمين باتفاق الامام وصاحبيه 
واما ما اكتسبه ف أيام ردته خالحكم خيه كذلك 
عند الصاحبين ولا بفعل شىء من ذلك ما كان 
مقيما فى دار الاسّلام وأما ما أوصى به فى حال 
اسلامه فالمذكور ى ظاهر الرواية من المبسوط 
وغيره انها تبطل مطلقا من غير خرق بين ما هو 
قربة وغير قربة كالوصية للنائحة والمغنية ومن 


غير ذكر خلاف وذكر الوالد الوالجى. 


رحمه الله تعالى ان الاطلاق قول 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقال 
الماحبان رحمهم الله تعالى ان الوصية 
بغير القربة لا تبطل لأن لبقاء الوصية حكم 
الابتداء وابتداء الوصية بغير القرية بعد 
الردة عندهما تصح وعند أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى الوصية غير القربة موقوفة كحكم 
باقى تصرفخاته وقال الطحماوى رحمه الله 
تعالى : لا تبطل خيما لا يصح الرجوع عنه لأن 


)١(‏ الهداية وشروحها فتح التدير و العناية 


تنفيذ الوصية لحق المبت ولا حق له بعد ماقتل 
على الردة أو لحق بدار الحرب فكان ردته 
كز جوهة عزن الوضية وأذن غلا ينطل ها لا يمي 
الرجوع عنه كلتدبير لأن حق العتق ثبت 
للمدبر ودليل الرأى”؟ الأول انه باللحاق صار 
من أهل الحرب حقيقة وحكما أما حقيقة خلأنه: 
بين أظهر هم واعتقاده كاعتقادهم وأما حكما 
خلأنه لما أبطل احرازه نفسه بدار الاسلام 

هن عاد الى دان العرفة نان تهريا:طى 
المسلمين فاعطى حكم أهل الحرب فى دار 
القرف وهم كاليت ف حق تليق قال 
تعالى : « أو من كان ميتا0© فأحييناه » ولأن . 
ولاية الالزام منقطعة-عنهم كما هى منقطعة 
عن الموتى خصار كلموت الا أنه لا يستقر 
لحاقه الا بقضاء القاضى لاحتمال العود الينا 
لايد من القضاء واذا تقرر موته تثبت الأحكام 
المتعلقة به وهى كما ذكرناها كما ف الموت 
الحقيقى ثم يعتبر” كونه وارثا عند لحاقه فى 
قول محمد رحمه الله تعالى لأن اللحاق هو 
السبب والقضاء لتقرره بقطع الاحتمال أى 


5 احتمال عوده أى أن اللحاق له بوجب أحكام 


الموت الا اذا كان مستقرا وهو أمر غير 
معلوم خبالقضاء يتقرر أما عند أبى يوسف 
رحمه الله تعالى خانه يعتبر كونه وارثا وقت 
القضاء لأنه يمصير موتا بالقضاء حتى لو كان 
من حيث يرث وقت الردة كافرا أو عبدا وكان 
وقت القضاء مسلما معتقا ورث عند أبى 


للق الرجع السابق ص 1 مع ملاحظة 
لوف الآية" ركم ١"'‏ من سورة الانعام ٠.‏ 
() فتح القدير وهوامشه ج 6 ص 516 
وحاشية القلبى ج ؟ ص 1817 وما بعدها طبع 
المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر المحمية 
وما بعدهما الطبعة السابقة . 


٠ : "0‏ المساق 


يُوْسق رحمة :الله اكمالن :ولا ترة: عند معمد 
رحمه الله تعالى وهذا لأن اللحاق انما يصير 
موتا بالقضاء لأنه بمجرده غمبة ختقررها 
بالقضاء به وبتقرره يصير موتا والارث يعتبر 
عند ابوت ولزوج المرتدة أن يتزوج بأختهاء 
والمرتدة اذا لحقت بدار الحرب خهى على 
.هذا الخلاف ف المرتد وعلى الأحكام التى 
ذكرناها من عتق مدبريها وحلول ديونها لجماعة 
المسلمين ولا يرث الورثة شيئا فى هذه الصورة 
الا أن يفضل عن كسب الاسلام شىء عن 
الدينين ولزوجها أن يتزوج بأختها أو أربع 
سواها اذا لحقت بالدار كأنها ماتت مان 
خرجت الى دار الاسلام بعد ذلك مسامة 
لا يفسد نكاح أختها واذا ارتدت المعتدة 
ولحقت بدار الحرب وقضى القاضى بلاحقها 
يطلت عدتها لتباين الدارين وانقطاع العصمة 
كأنها ماتت خان رجعت يعد ذلك الينا مسلمة 
قبل انقضاء العدة ٠‏ قال أبو يوسف لا تعود 
معتدة وقال محمد تعود معتدة كما كانت ٠‏ 

والمرتد'؟ اذا لحق بدار المرب 
تقضى دبونه التى لأزمته ف صال 
الاسلام مما أكتسبه فى حال الاسلام أما 
الديون التى لزمته فى حال الردة ختقضى مما 
اكتسبه فى حال ردته وهذه رواية عن أبى 
حنيفة رحمه الله تمالى ٠‏ وهى رواية 
زغر رحمه الله تعالى ٠‏ 


وف رواية عنهأنه يبدأ بكسب الاسلام خيقضى 
له الدينان جديعا هان'وفى فكب الردة فىء 
لجماعة المسلمين وان :لم يف بذلك يقفى من 
كسب الردة وهذه رواية الحسن بن زياد عن 


جح 4 ص 755 وما بعدها الطبعة السابقة . 


أبى حنيفة رحمه الله تعالى وف رواية ثالثة 
عنه أنه يبدأ فى قضاء الدين جميعا من كسب 
الردة فان وف بالديون ورثت الورثة كسب ' 
الاسلام كله وان لم يف كمل من كسب 
الاسلام وورثت الورثة ما خضل ان خضل شىء 
وهذه رواية أبو يوسف رحمه الله عنه 
والا لا يرثون شيئًا ٠‏ 


ولو خضل من ديون الردة شىء من كسب 
الردة فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه 
لا يورث لأنه لا يورث كسب الردة ٠‏ 


وهذا التفصيل وهو أن ديون الاسلام 
تقضى من كسب الاسلام وديون الردة تقفى 
من كسب الردة وهو احدى الروايات عن 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى رواها عنه زهر 
والحسن رحمهما الله تعالى كما قال الكرخى 
رحمه الله تعالى ووجه”" الرواية الأولى أن 
المستحق بالسيبين وهو دين الاسلام ودين 
الردة مختلف مختلف وحصول كل من الكسبين باعتيار 
السبب الذى وجب به الدين ذيقفى كل دين 
من الكسب الذى حصل به ليكون الغرم بالغنم 
ووجه رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة 
رحمهم الله تعالى ان كسب الاسلام ملكه 
حتى يخلفه الوارث فيه ومن شروط هذه 
الخلافة الفراغ عن حق.المورث وهو مقدار 
ما عليه من الدين فيقدم الدين على الارث أما 
كسب الردة فليس مملوكا له البطلان أهلية 
الملك بالردة عند أبى جنيفة رحمه الله تعالى 


)غ0( اأرمع سي 5 ص الطدك لها 
وما بعدعيا الطبقة السا 
م 0 
وما بعدها الطبعة السابتة . 


العاق 1ك 


خلا يقضى دينه منه الا اذا تعذر قضاوٌه من 
محل آخر فحينكذ يقضى منه خان قيل كيف 
يقضى منه وهو فىء عنده غير مملوك له بل 
لجماعة المسلمين أجاب خقال : لا بعد فى هذا 
فان الذمى اذا مات ولا وارث له يكون ماله 
لجماعة المسلمين ومع ذلك كان عليه دين يقضى 
منه أولا وما خضل بكون المسلمين فكذلك 
هاهنا قال فى الممسوط : وعلى هذا لا ينفذ 
تصرخه فى الرهن وقضاء الدين من كسب 
الاسلام ووجه الرواية الثالثة ‏ وهى رواية 
أبى يوسف رحمه الله تعالى ان كسب الاسلام 
حق الورثة وكسب الردة خالص حقه يمعنى 
أنه لم يتعلق به حق الغير كما يثبت التعليق 
فى مال المريض غير أنه لا يلزم من كونه خالص 
حقه كونه ملكا له آلا ترى أن كسب المكاتب 
خالص حقه وليس ملكه » واذا كان كسب 
الردة خالص حقه كان قضاء دينه منه أولى 
الا اذا لم يف فحينئذ يقضى من كسب الاسلام 
تقديما لحقه وقال© أبو يوسف ومحخمد 
رحمهما الله تعالى تقفى ديونه من الكسبين 
لأنهما جميعا ملكه عندهما حتى يجرى فيهما 
الارث ٠‏ 


تصرفات المرتد : 


قال فى الهداية وشروحها أعام أن 
تصرفات”؟ المرقد على أقسام نافذة 
بالاتفاق كالاستتلاد والطلاق لأنه 
لا يقتصر الى حقيقة الملك فى الاستيلاد 
ولا الى تمام الولاية فى الطلاق خان الاستيلاد 


)١(‏ الهداية وحواشيهاج؛ ص”4؟ ومابعدها 
الطبعة السابقة . 
(؟) المرجع السابق جح 6ص 15؟ 


يصح ف جارية الابن وحق المرتد فى ماله أقوى 
من حق الأب فى جارية ابنه ولذا تصح مولى 
ولد أمة مكاتبة وحق المرتد فى ماله أقوى من 
حق المولى فى كسب المكاتب لأن المال موقوف 
على حكم ملكه حتى اذا أسلم كان له بلا 
سبب جديد ولا ملك للأب والمولى فيهما 
والطلاق يقع من العبد مع قصور ولايته خانه 
لا ولاية له على نفسه وأورد عليه أن بالردة 
تحققت الفرقة خكيف يقع الطلاق أجيب بأنه 
لا يلزم من وقوع البينونة امتناع الطلاق وقد 
سلف أن البانة يلحقها صريح الطلاق مادامت 
فى العدة وصرح فى المحيط بأن الفرقة بالردة 
من قبيل الفرقة التى يلحقها الطلاق مع أن 
الردة لا تلزمها الفرقة كما لو ارتدا معا ومن 
هذا القسم تسليم الشفعة وقبول الهبة 
والحجر على عبده المأذون لأنها لا تنبىء عن 
حقيقة الملك » وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة 
لأنها تعتمد الملة ولا ملة له لأنه غير مقر على 
ما انتقل اليه من دين سماوى أو غيره كالشرك 
فهو بمنزلة من لا ملة له وهذا حاصل ما سر 
به ظهير الدين من أن المراد بالملة التى يدينون 
بملك النكاح التوارث والتناسل والارتد 
لا يتحقق فى نكاحه شىء من ذلك لأنه لا يقر 
حنا ٠‏ 


ومن هذا القسم ارثه وأما الارث قد 
تقدم أنه ثابت لورثته المسلمين » وموقوف 
بالاتفاق كالمفاوضة مع المسالم لأنها تعتمد . 
المساواة بين الشريكين ولا مساواة بين المسلم 
والمرتد خفيتوقف عقد المفاوضة خان أسلم نفذت 
وان مات أو قتل أو قفىيلحاقه بطلت بالاتفاق 
لكن تصير عنانا عقدهما وعند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى تبطل أصلا لأن فى العنان 
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وكالة وهى موقوخفة عنده ومختلف فى توقفه 
وهو ما عددناه من بيعه وشرائه وعتقه ورهنه 
ومنه الكتابة وقبض الديون والاجارة والوصية 
عنده هى موقوخة ان أسلم نفذت وأن مات 
أو قتل أو لحق بطلت دليل الصصاحبين أن 
الصحة للمعاملات تعتمد الأهلية لها والنفاذ 
يعتمد الملك ولا خفاء فى وجود الأهلية لكونه 
مخاطبا بالايمان وكذا قتله خرع كونه مكلفا 
وكذا ملكه لقيامه قبل موته » ومما يوضح كون 
ملك المرتد باقيا أنه لو ولد له ولد من امرأة 
سكلفة أو أآمة مدسامة البينكة أقدير مفاعا 
ورثه خلو كان ملكه زائلا لم يرئه هذا الولد 
ولو ان ولده قبل 'الردة مات بعدها قبل موته 
ولحاقه لا يرثه واذا كان ملكه قائما وأهليته 
نفذت تصرفاته عندهما الا أن عند أبى يوسف 
رحمه الله تعالى تصح كما تصح من الصحيح 
من جميع الال لأن الظاهر عوده الى الاسلام 
اذ الشبهة تزاح غلا يقتل خلا يكون كالمريض 
وعند محمد رحمه الله تعالى تصح من الثلث 
كما تصح من المريض لأن من انتحل نحلة 
لا مبهما اذا كان بها مغرشا عها تعدا هلبه 
قلما يتركه فكان بذلك على شرف الملاك 
كالمريض مرض الموت الا أن أبا يوسف رحمه 
الله تعالى يقول بيده دخع القتل عنه والموت 
على ذلك بتجديد الاسلام بخلاف المريض » 
ولاب خنينة رتهمه الله تغالى آنه كريى خثهور. 
تحت أيدينا على ما قررناه فى توقف الملك 
أى عودة لما حررناه من أن المراد انه يزول 
ملكه بردته ثم يعود بعوده الى الاسلام من 


الشرعية المذكورة توجب أملاكا أن قامت 
به وزوال أملاك مثلا البيع يوجب أن يملك 


المبيع وأن يخرج من ملكهالثمنوالاجارة كذلك 
والفرض ان ليس مع الردة ملك خامتنع اخادة 
هذه التصرخات أحكامها فى الحال خان أسلم 
أخادته حين وقعت وهذا معنى التوقف خصار: 
المرتد كالحربى يدخل دارنا بلا أمان خيؤخذ 
أى يؤسر فتتوقف تصرفاته لتوقف حاله حيث 
كان للامام الخيار بين استرقاقه وقتله خان 
قتل أو أسر لم تنفذ منه هذه أو أسلم لم 
يؤخذ له مال خكذا المرتد » قال فى الهداية 
واستخقاقه القتل لبطلان سيب العصمة فى 
الفصلين خأوجب خللا فى الأهلية بخلاف 
الزانى وقاتل العمد لأن الاستحقاق فى ذلك 
جزاء على الجناية ويخلاف المرأة لأنها ليست 
حربية خلهذا لا تقتل وهذا كما قال صاحب 
فتح القدير رحمه الله تعالى جواب عما يقال 
المرتد يجب أن يكون كلمقضى عليه 
بالقصاص والرجم لأنه مقهور تحت أيدينا 
للقتل عيئا خصوصا خانه لا يمكن له حالة 
غير القتل بخلاف المرتد خان غيرها محتمل 
فق حقه لاحتمال اسلامه ومع ذلك لا يزول 
ملك واحد منهما عن ماله وتصرخاته نافاذة 
فأجاب بالفرق بأن استحقاق القتل فى الفصلين 


ْ أى الحربى والمرتد لبطلان العصمة بانتفاء 


سبيها وهو الاسلام خأوجب خللا فى الأهلية 
بخلاف الزانى والقاتل عمدا لأن استحقاق 
القتل بذلك السبب جزاء على الجناية مع بقاء . 
سبب العصمة وهو الاسلام فيبقى مالكا 
حقيقة لبقاء عصمة ماله لقيام سيبها ولهذا 
لو قتل القاتل غير والى القصاص قتل به وانما 
يقتل كل منهما يما هو من حقوق تلك العصمة 
بخلاف المرتدة لأنها ليست حربية ولهذا لا تقتل 
قال أبو اليسر رحمه الله تعالى ما قالاه أحسن 


لأن المرتد لا يقبل الرق والقهر يكون حقيقيا 
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لا حكميا والملك بيبطل بالقهر الحكمى 
لا الحقيقى ولهذا المعنى لا ييطل الملك المقضى 
عليه بالرجم وحاصل مراده ان المناق للملك 
الاسترقاق ليس غير ٠‏ لكنه ممنوع عند أبى 
حنثيفة رحمه الله تعالى بل نقول انما أوجب 
الاسترقاق ذلك فى الأصل للقهر الكائن بسبب 
حرابته وهو موجود ف المرتد خيثبت خيه ذلك 
بطريق أولى لأن الرق يتصور معه ملك النكاح 
بخلاف قهر المرتد ٠‏ ثم قال 0" الهداية 
ويزول ملك الارتد عن أملاكه زوالا مراعى أى 
موقوخا غير بات فى الحال خان أسلم عادت 
أمواله على حالها الأولى وان مات أو قتل 
على ردته أو لحق بدار الحرب وحكم الحاكم 
بلحاقه استقر أمره فعمل السبب وهو كونه 
كاخرا حربيا عمله مستندا الى وقت الردة 
كالمشترى بشرط الخيار يثبت ملكه عند الاجازة 
مستندا الى وقت ت البيع ويه صرح بعض 
الشارحين حين ورد عليه أن لا معنى للزوال 
المراعى والموقوف لأنه اما أن يزول أولا غأجاب 
بأنه يزول ثم يعود بالاسلام وهذا ليس 
واقعا والا لم يستند الى ما قبله كالملك الراجع 
الرجوع قالوا هذا عند أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى وعند الصاحبين لا يزول ملكه لأنه 
مكلف محتاج ولا يتمكن من اقامة التكليف 
الا بماله وأثر الردة فى اباحة دمه لا فى زوال 
ملكه خان لم يقتل يبقى ملكه وصار كالمحكوم 
عليه بالرجم والقصاص لا يزول ملكه ما لم 
يقتل ولأبى حنيفة أنه كاخر حربى مقهور تحت 
أيدينا الى أن يقت والملك عبارة عن القدرة 


والاستيلاء على التصرف ف المال ولا يكون آ 


ذلك الا بالعصمة وكونه حربيا يوجب زوال 
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ملكه ومالكيته ومقتضى هذا أن يزول ىف 
الحال على البتات الا أنه مدعو الى الاسلام 
ويرجى عوده اليه لأنه كان ممن دخله وعرف 
محاسئه وأنس به تسأل الله حفظه علينا الى 
الجنة يمنه وكرمه غالغالب على الظن عوده 
الى الاسلام ختوقفنا فى أمره فان أسلم جعل . 
العارض كأن لم يكن ىف حق هذا الحكم 
وهو زوال :للك وصان كانه لم ديز امسلما 
ولم يعمل السبب عمله وان ثبت منه أحد 
ما قلنا عمل عمله من وقت وجوده ولا يخفى 
أن الحرابة لا توجب انتفاء الملك بل زوال 
العصمة كان الحربى يملك غير أن مملوكه 
لا عصمة له خاذا استولى عليه زال ملكه خكون 
اأرقد. حربيا قصارى .ما يقتضى وال غصمة 
ماله ونفسه تبعا وهو لا ينفى قيام الملك فى 
الحال خلا يوجب الهكم بالزوال مستندا 
ولهذا زاذ قوله مقهور تحت 
مستولى عليه وأعلم أن حقيقة مواد أن بالردة 
يزول ملكه والا باتا خان استمر حتى مات 
حقيقة أو حكما باللحاق استمر الزوال الثابت 
من وقت الردة وان عاد عاد الملك وهما هربا 
من الحكم بالزوال لأن الساقط لا يعود خيقول 
أبى حنيفة أن الردة لما اقتضت الروك 
والاجماع على أنه ان عاد 0 قائم كا 
01 
يزول ثمبالعود يعودشرعا هذا بعداتفاقهما على 
عدم زوال ملكه قال الشيخ أبو نصر البغدادى 
رحمه الله تعالى أن أبا يوسف رحمه الله 
تعالى جعل تصرفخه بمنزلة تصرف من وجب 
ليه القصاص ختصير تبرعاته من جميع امال 
وجعله محمد بمنزلة المريض ختعتير من الثلث 
وجة قول مكيد رمه الله كدالو | :+ فى محردن 
التلف فهو أسوأ من المريض حالا وأبو يوسف 


51 الحطاق 


يمنعه ويقول المرتد متمكن من دفع الهلاك 
بالاسلام والمريض غير قادر عليه وان مات 
أو قتل .على ردته أو حكم يلحاقه انتقل 
ما اكتسبه فى اسلامه الى ورثته المسلمين 
وكان ما اكتسبه فى حال ردته خفيكا لجماعة 
المسلمين يوضع فى بيت المال وهذا عند 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقالا كلا الكسبين 
لوركته ولهما أن ملكة فى الكسيين عمد الردة 
باق على ما بيناه من أنه مكلف محتاج خينتقل 
بموته الى ورثته ويستند الى ما قبيل ردته 
اذ الردة سبب الموت خيكون توريث المسلم 
من حلي يكيل العجديع الكامن امار 
الذى لم سيق له أسلام أو لقول استحقاق 
المسلمين له بسبب الاسلام والورثة ساووا 
الح لنت رض ةل لما 
كقرابة ذات جهتين بالفنسبة الى قرابة ذات 
جهة ة كالأخ الشقيق مع الأخ لأب قال تعالى 
كن ميتا خأحييناه » ولأبى حنيفة 
ما قالاه فى وجه التوريث الا أنه انما يمكن فى 
كسب الاسلام لوجوده قبل الردة وهى 
اموت غتسصه الأرث الى .ما هيبل 
وقد قلت أن بمجرد ردته زال ملكه قما اكتسبه 
بعد الردة لا يقع مملوكا له ليمكن استناد 
التوريث خية الى ما قبيل موته الحكمى أعنى 
الردة لأنه انما يورث ما هو مملوك للميت عند 
الموت خيظهر ان الاختلاف بينه وبينهما فى 
توريث كسب الردة مبنى على الحكم الخلا 
المتقدم وهو أن المرتد تزول أملاكه بالردة 
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يتحقق الموت الحقيقى أو الحكمى باللحاق 
7 كان كذلك خما اكتسبه فى زمن الردة 
يكون مملوكا له ثم اذا تحقق الموت وقلنا 
بوجوب ارثهم اياه والفرض أن له مالا مملوكا 


خلابد من ارثهم له وارثهم يستدعى استناده 
الى ما قبيل ردته غيل زم بالضرورة اعتبار 
ما أكتسننه ف زمن الردة موجودا قبلها حكما 
لوجود سيبه وهو نفس المرتد وان كان معدوما 
حسا وقتكذ ٠‏ ثم انما يرثه من كان وارثا 
حالة الردة بأن كان حرا مسلما وبقى كذلك الى 
وقت موته أو لحاقه بدار الحرب فى رواية عن 
أبى حنيفة رواها عنه الحسن بن زياد وهذا 
الاعتبار الاستناد فى الارث خان المستند لابد 
أن يثبت أولا ثم يستند فيجب ان يصادف عند 
ثبوته من .هو بصفة استحقاق الارث وهو 
المسلم الحر وكذا عند استناده حتى لو أسلم 
بعض قرابته أو ولد من علوق حادث بعد 
الردة لا برثه على هذه الرواية وعنه أنه يرثه 
من كان وارثا عند الردة خقط من غير اشتراط - 
بقائه بالصفة الى الموت وهذه رواية عن أبى 
يوسف عنه خلا يبطل استحقاقه أى استحقاق 
من كان وارثا عند الردة بعروض موت ذلك 
الوارث أو ردته بعد ردة أبيه بل إذا مات أو 
ارتد بخلفه وارثهوهو وارثالوارث وعلى هذه 
الرواية عول الكرخى لأن الردة بمنزلة الموت 
فيعتبر وقتها لاستحقاق الميراث وعنه أنه يعتمر 
وجود الوارث عند الموت واللحاق بدار الحرب : 
وهى رواية محمد رحمه الله تعالى عنه قال 
فى المبسوط وهذا أصح لأن الحادث بعد 
انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده 
الا ترى ان الولد الذى يحدث من المبيع بعد 
البيم قبل القبض يجعل كالموجود عند ابتداء 
العتد فى آنه يضين :منقوة| 'عليسهة ويكون له 
حصة من الثمن الا انها غير مضمونة حتى 
لو هلك فى يد البائع قبل القبض بغير فعل أحد 
هلك بغير شىء وبقى الثمن كله على البائع 


الحساق ل" 


فلو كان بحيث يرثه كافرا أو عبدا يوم أرتد 
فعتق بالردة قبل ان يموت أو يلحق بدار 
الحرب أو أسلم ورثه وهو قول أبى يومسف 
:وقعيد رحميها الله سال الا او الكرخئ عق 
بينهما خلافا فى اللحاق بدار الحرب خعند 
أبى يوسف يعتير حال الوارث يوم الحكم 
باللحاق يدار الحرب وعند محمد رحمه الله 
تعالى يوم اللحاق بدار الحرب لا الحكم وجه 
أبى يوسف رحمه اللة تعالى ان العارض يغنى 
الردة متصور زواله ختوقف ثبوت حكمه على 
القضاء ووجه محمد ان اللحاق بدار الحرب 
تزول به العصمة والأمان والذمة فى حق 
المستامن والذمى خكان هذا بمنزل! أكاتب يموت 
ويترك وخاء ختؤدى الكتابة خانه يعتير حال 
وارثه يوم مات لا حال آداء الكتابة وجوابه من 
قبل أبى يوسف ان اللحاق بدار الحرب ليس 
حقيقة الموت المأيوس عن ارتفاعه ليثبت الحكم 
به بلا قضاء بل فى حكمه لانقطاع ولايتنا عنه 
وأحكامنا خلا يثبت به أحكام الموت قبل ان 
يتأكد وذلك بالحكم به وترثه امرأته أى المرأة 
المسلمة اذا مات أو قتل أو لحق بدار الحرب 
وهى فى العدة لأنه يصير خارأ وان كان صحيحا 
وقت الردة وهذا لأن الردة لما كانت سيب 
الموت وهى باختياره أشبهت الطلاق البائن ى 
مرض الموت وهو يوجب الارث اذا مات وهى 
فى العدة لأنه خار ولو كان وقت الردة مريضا 
خلا. اشكالبفى ارثها وقد يقال كون الردة تشيه 
الطلاق قصاراها ان يجعل بالردة كأنه طلقها 
والفرضآنه صحيح وطلاقالصحيح لا يوجب 
حكم الفرار خالتحقيق ان يقال بالردة كأنه 
مرض مرض الموت باختياره بسبب المرض ثم 
هو باصرارة على الكفر مختارا فى الاصرار الذى 
هو سبب القتل حتى قتل بمنزلة المطلق فى مرض 


الموت ثم يموت قتلا أو حتف أنفه أو بلحاقه 

بدار المرب فيثبت حكم القرار وروى 
أبو يوسف عن أبى حنيفة انها ترئه وان كانت 
منقضية العدة لأنها كانت وارثة عند ردته وبه 
قال أبو يوسف وهو تفريع على رواية الاكتفاء 
بالتحقيق مصفة الوارث حال الردة فقط وعى 
روائة اتى يويتك ما إى العاب: على رواية 
الحسن من اعتباره وبقائة بالضفة الى الموت 
أو على رواية اعتباره وقت موته فقط وهذا 
اشتراط قيام العدة يقتضى انها موطؤة 
غلا ترث غير المدخولة وهو كذلك وذلك ان 
بمجرد الردة تبين غير المدخولة الا الى عدة 
فتصير أجنبية ولا لم تكن الردة موتا حقيقيا 
حتى ان المدخولة تعتبر فيها بالحيض لا الأشهر 
لم ينتهض سبيا للارث اذا لم يكن عند موت 
الزوج أو لحاقه بدارالحربأثر منآثار النكاح 
لأن الارث وان استندالى الردة لكن20 يتقرر 
عند لوت وبهذآ آيضا لا عرث التقضية عدتها 
والمرتدة كسيها لورثتها لأنه لا حراب منها. 
اذ المرأة لا حراب منها سواء كانت كاخرة 
أصلية أو صارت كافرة خلم يوجد سبب الفىء 
وهو سقوط. عصمة نفسها المستتيعة للسقوط 
وردتها على ملكها خيرثهما ورثتها يخلاف المرتد 
عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى غان كسبه فى 
الردة فء لكونه محاريا فى الحال أو فى المال 
باللحاق بدار الحرب خلا يملكه لكونه مال حربى 
مقهور تحت أيدينا خلا يورث ويرثها زوجها 
المسلم اذا كانت ارتدت وهى مريضة خماتت 
من ذلك المرض أو لحقت بدار الحرب مع ذلك 
المرض لأنها قصدت الفرار هن ميراث الزوج 


السابتة . 


أ الاق 


بعد ما تعلق حقه يمالها يسبب مرضها بخلاف 
ما لو ارتدت وهى صحيحة خانها يردتها هذه 
لم تبطل له حقا متعلقا بمالها وهذا التقرير خيه 
جعل ردتها كطلاقه خردتها فى مرضها كطلاقه 
فى مرضه وردتها ىف صحتها كطلاقه فى صحته 
وبه لا يكون خارا اذا عرض له موت وهى فى 
العدة بخلاف ما قررناه فى جانن الرجل ان 
بدردته ف صحته ترث اذا عرض 
خلو جعلت ردته كطلاقه بائنا كان مطلقا فى 
صحته وعروض الموت للمطلق فى صحته 
لا يوجب له حكم الفرار غاذا جعلنا ردته 
كمباشرته لسبب مرض موته ثم باصراره جعل 
مطلقا فى مرضه خاذا مات ثبت حكم الفرار ٠‏ 
وما باعه أو اشتراه أو أعتقه أو وهبه أو رهنه 


أو تصرف فيه من أمواله فى حال ردته خهو 
موقوف خا ن أسلم صحت عقوده وأن مات أو 
قتل أو لحق بدار الحرب بطلت ت وهذا عند أبى 
حيقة كمه الله كمال وقال الويوسف محمد 
رحمهما الله تعالى يجوز ما صنع فى الوجهين 
أى سواء أسلم أو مات أو قتل أو لحق بدار 
الحرب وجاء فى الهداية7؟ وشروحها ٠‏ وان 
عاد المرتد سعد الحكم بلحاقه بدار الحرب الى 
دار الاسلام مسلما خما وجده فى يد ورثته من 
ماله بعينه نقدا أو عرضا أخذه لأن الوارث 
. ائما يخلفه فيه لاستغنائه عنه حيث دخل 
دار الحرب وحكم بموته خاذا عاد مسلما خقد 
احياه :الله تعالى حياة جديدة قال تعالى : 
«أو من كان0؟ ميتا خاخييناه» خاذا حيىاحتاج 
الى ماله خيقدم على الوارث بخلاف ما اذا 
ازاله الوارث عن ملكه سواء كان يسبب يقبل 


)١(‏ المرجع السابق ج 14 ص 7997 ومايعدها 


الطبعة السابقة . 


الفسخ كبيع أو هبة أو لا يقبله كمتق وتدبير 
وأستيلاد خانهيمضى ولا عود له خيه ولا يضمنه 
وبدخلاف أمهات أولاده ومدبريه لا يعودون ىق 
الرق لأن القضاء بعتقهم قد صح بدليل مصحح 
له وهو اللحاق مرتدا لأنه كالموت الحقيقى 
خنفذ ٠‏ والعتق بعد نفاذه لا يقبل اليطلان 
وولاؤهم لولاهم أعنى المرتد الذى عاد 
مسلما » هذا اذا جاء مسلما بعد الحكم باللحاق 
فلو جاء9» مسلما قبل ان يقضى القاضى بلحاقه 
فكآنه لم يزل مسلما كأنه لم يرتد قط لأن لحاقه 
لا يستقر الا بالقضاء وما لم يستقر لا يورث 
فتكون :أمهات أولاده ومدبروه على حالهم. 
ارقاء وما كان عليه من الديون المؤجلة لا تحل 
بل تكون الى أجلها لعدم تقرر الموت وصار 
كالعيد اذا أبق بعد البيع قبل القبض ثم عاد 
خان كان بعد القضاء بالفسخ لا بيطل القضاء 
بالفسخ وان عاد قبله جعل الاباق كان لم يكن» 
واذ لحق”© المرتد بماله بدار الحرب ثم ظلهر 
المسلمون على ذلك المال فهو فىفء ‏ وان لحق 
المرتد بدار الحرب ثم رجع وأخذ مالا والحقه 
بدا ر الحرب خظهر على ذلك الملل فحكم الورثة 
فيه حكم مالك مال استولى عليه الكفار ثم ظهر 
عليه خوجده مالكه وهو أنه ان وجده الورثة 
قبل القسمة رد عليهم وان وجدوه بعد القسمة 
أخذوه بقيمته ان شاءوا ولو كان مثليا لا يؤخذ 
لعدم الفاكدة ولا خرق بين ان مكون عود المرتد 
وآخذه المال بعد القضاء بلحاقه أو قبله ٠‏ 


له © القد اشه كتاب ج 
ا ع ب د 
الك الهداية وشروحها فتح القدير والعناية 
وتبين الحقائق شرح كنز الدتائق للزيلعى مع 


حاشية الشلبى فى كتاب ج ؟ ص 8م؟ 00 
الطبعة السابقة . 


المساق 1؟" 


اما اذا كان بعد القضاء باللحاق خظاهر لأنه 
تقرر الملك للورثة ثم استولى عليه الكافر 
وأحرزه بدار الحرب » واما اذا عاد قبله كان 
عوده وأخذه ولحاقه ثانيا يرجح جائب عدم 
العود ويؤكده فيقرر موته » وما أحتيج الى 
القضاء باللحاق لصيرورته ميراثا الا ليترجح 
عدم عوده فيتقرر أقامته ثمة فيتقرر موته كان 

رجوعه وأخذه ثم عوده ثانيا بمنزلة القضاء وف 
بعض روايات السير جعله خيئا لأن بمجرد 
اللحاق لا يصير المال ملكا للورثة والوجه ظاهر 
الرواية واذا20 لحق المرتد بدار الحرب وله 
عبد فقضى به لابنه فكاتبه الابن ثم جاء المرتد 
مسلما قبل آداء بدل الكتابة خالكتابة جائزة 
والولاء وبدل الكتابة للمرتد الذى أسلم لأنه 
لاوجه الى بطلان الكتابة لنفوذها بدليل منفذ 
وهو القضاء بالعبد له ولا وجه الى نقل الملك 
الى الأب لأن المكاتب لا يحتمل النقل من ملك 
الى ملك خجعل كأن الابن وكيل عنه خانه لما 
لحق بدار الحرب كان كأنه سلط ابئه على 
التصرف ف ماله وحقوق العقد ترجم الى الموكل 
فى الوكالة بالكتابة والولاء من يقع العتق عنه 
فلذا كان الولاء للمرتد الذى عاد مسلما بخلاف 
ما اذا كان أدى بدل الكتابة الى الابن فا 

الولاء حينئذ يكون للابن لأن الملك الذى كان 
للمرتد لم يبق قائما حينتذ واذا قتل المرتد رجلا 
خطا ثم لحق بدار الحرب أو قتل” على ردته 


خالدية فى مال اكتسبه فى جال اسلامه خاصة 


عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقالالصاحيان 
رحمهما الله تعالى الدية فيما اكتسبه فى حال 


كتاب 5-5 11 ص يوك 78 بعدها الطبعة السابقة. 
زق8 المرجع السابيق ج ؛ ص 66 وما بعدها 
الطبعة السابقة ٠‏ 


الاسلام والردة جميعا اما كون الكة فق ماله 
لا على العاقلة خلأن العواقل لا تعقل الرتد لأن - : 
تحملهم العقل باعتبار نصرتهم اياه التى بها | 
يقوى على الجرأة ولا نصرة منهم للمرتد 
واما انها عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
فى كسب الاسلام خقط خلأنه لا يملك غيره 
عنده بملك الكل خفيكون ما لزمه من الكل ٠‏ 


جاء مسلما خمات من ذلك خملى القاطع خصف 
الدية فى ماله للورثة ٠‏ 


اما الأول 4 وحوت المتف' الدنة اذا :مات 
خلان القطع و وان وقع على محل معصوم 
لكن السزاية التى بها هار الا لاج 


واما الثانى. وهو ما اذا لحق بدار 
الحرب ثم عاد مسلما خمات من القطع ومعناه 
اذا قضى القاضى بلحاقه خلأنه صار ميتا 
تقديرا بالقضاء باللحاق والموت يقطع السراية 
واسلامه حياة حادثه فى التقدير خلا يعود حكم 
الجناية الأولى على انها قتل لأنه ماثبت سراية 
بعد انقطاع حكم القطع خوجب الاقتصار على 
موجب القطع الواقع فى حال العصمة من حيث . 
هو قطع لا قصاص فيه وف ذلك نصف دية 
النفس خوجب للورثة اما اذا لم يقضى القاضى 
بلحاقه حتى عاد مسلما خمات خهو على الخلاف 
فعند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله 
تعالى تجب الدية كاملة وقال محمد رحمه 
الله تعالى وزفر يجب نصف الدية ووجه قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى 
أن الجناية وردت على محل معصوم وتمت خيه 


14" الحصاق 


فيجب ضمان النفس كما اذا لم تتخلل الردة 
ورحه قولتقضة ونتكرهية الله تبان 
ان اعتراض الردة أهدر السراية خلا ينقلب 
بالاسلام الى الضمان كما اذا قطعت بد مرتد 
فأسلم لا يجب على الفاعل شيء واذا ارتد 217 
المكاتب ولحق بدار الخرب واكتسب مالا فى 
يسلم خقتل خانه يوفى مولاه مكاتبته وما بقى 
خلورثته وهذا ظاهر على أصل الصاحبين لأن 
كسب الردة ملكه اذا كان حرا خكذا اذا كان 
مكاتيا اذ الكتابة لا تبطل بالموت خبالردة أولى 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى خلأن المرتد عنده 
وان كان لآ يملك كسب الردة اذا كان حرا 
الا أنه يملك كسبه فى حال الردة اذا كان مكاتيا 
لأن المكاتب انما يملك اكسابه بعقد الكتابة 
والكتابة لا تتوقف بالردة ولا تبطل بالموت 
فيستمر موجبها مع الردة خيتحقق ملكه فى 
اكسابه ولا يتوقف خيقضى منها ويورث 
الباقى ٠‏ 


والمديرة9" أو أم الولد اذا اركتدت 
ولحقت بدار ‏ .الحرب خمات مولاها فى دار 
الاسلام كم أخذت أسيرة جاء فى المسوط 
انها فىء يخلاف ما لو أسرت قبل موت المولى 
فانها ترد عليه لقيام ملكه خاما بعد موت المولى 
خقد عتقت لأن عتقها كان تعلق بموت المولى 
وتباين الدارين لا يمنع نزول العتق عند وجود 


)١(‏ الهداية مع شروحها فتح القدير والعناية 
للبابرتى فى كتاب جح ؟ ص 5.١‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 

(1) كتاب المبسوط لشيس الدين السرخسى 
ج ٠١‏ ص ١١١‏ وما بعدها طبع مطبعة السعادة 
بمصر سنة 1756ه الطبعة الآولى طبعة الحاج 
محمد سامى المغربى التونسى . 


شرطه واذا عتقت خهى حرة مرتدة أسرت من 


دار الحرب ختكون خيئا ٠‏ 


ولو ان عبدا ارتد مع مولاه ولحقا 
بدار الحرب خمات المولى هناك وآسر 
العيد فهو فىء لأنه مال حربى قد أحرزه 
مع نفسه بدار الحرب وذلك مانعم من ثبوت 
حق ورثته المسلمين خيه خيكون خيئًا ويقتل ان لم 
يسلم لردته ٠‏ 


ولو اركد9 العمد وأخذ مال مولاه 
فذهب به الى دار الحرب الا ترى أنه لو أبق ' 
منه غير مرتد خدخل دار الحرب لم يكن محرزا 
نفسه عليه فكذلك اذا أبق مرتدا وكذلك لا يكون 
محرزا لما معه من المال يرد ذلك كله على المولى 
ثم أخذ مع ذلك المال لم يكن خيئا ويرد على 
مولاه لأن العبد باق على ملكه خلا يكون محرزا 
ئفسه بدار الحرب ٠‏ 


وف المبسوطة» : ان المرتدةاذا لحقت بدار 
الحرب خانها لا تقتل بل تسترق لاتفاق 
الصحابة رضى الله عنهم خان بنى حنيفة لما 
ارتدوا استرق أبو بكر رضى الله تعالى عنه 
نساءهم وأصاب على رفى الله تعالى عنه 
جارية من ذلكالسبى غولدت له محمد بن حنفية 
رحمهما الله تعالى وذكر عاصم رحمه الله 
تعالى عن أبى رزين عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما فى النساء اذا ارتددن يسبين 
ولا يقتلن وهذا لأنها كالحربية والاسترقاق 
مشروع ف الحربيات وما دامت فى دار الاسلام 


(؟) المرجع السابق لشمس' الدين السرخسى 
ج ٠١‏ ص 1١7‏ وما بعدها الطبعة السابتة . 

(5) الميسوط لشمس الدين السرخسى ج١١‏ 
ص ١١١‏ الطبعة السابقة . 


الحصاق لق 


فى ظاهر الرواية لا تسترق لأن حريتها المتأكدة 


بالاحراز لم تيطل بنفس الردة وهى دافعة 
للاسترقاق ولأن دار الاسلام ليست بدار 


وف النوادر عن أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى انها تسترق لأنا لما جعلنا المرتد 
بمنزلة حربى مقهور لا أمان له فكذلك المرتدة 
بمنزلة حربية مقهورة لا أمان لها ختسترق وان 
كانت ف دارنا خان تصرخت فى مالها بعد الردة 
نفذ تصرفها مادامت فى دار الاسلام لأئنها 
تصرفت فى خالص ملكها بخلاف الرجل على 
قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وأشار الى 
الفرق قال : المرأة لا تقتل والرجل يقتل ومعنى 
هذا ان عصمة المال تبع لعصمة النفس خبالردة 
لا تزول عصمة نفسها حتى لا تقكقل فكذلك 
عصمة مالها بخلاف الرجل ولهذا استوت 
بالرجل فى التصرف بعد اللحوق لأن عصمة 
نفسها تزول بلحاقها حتى تسترق 0 
اتلاف حكما فكذلك عصمة مالها خان ماتت 
الحيس أو لحقت بدار ا 


ورثتها ويستوى22 فى ذلك كسب اسلامها. 


وكسب ردتها لا بينا ان. العصمة باقية يعد 
ردتها فكان كل واحد من الكسبين ملكها فيكون 
ميراثا لورثتها ولا ميراث لزوجها منها لأنها 
. بنفس الردة قد بانت منه ولم تصر مشرخة على 
الهلاك خلا تكون فى حكم الفارة المريضة 
ولزوجها أن يتزوج بأختها بعد لحاقها قبل 
انقضاء عدتها لأنها صارت حربية فكانت 
كالميتة فى حقه وبعد موتها له ان يتزوج أختها 


ولأنه لا عدة .على الحربية من المسلم لأن العدة ٠‏ 


الطبعة السابقة . 


فيها حق الزوج وتباين الدارين مناف له فان 
الأخت لأنه بعد ما مبقطت العدة نا تعود 
ماي و ا عو 
لحاقها وان ولدت بأرض الحرب ثم سبيت 
ومعها ولدها كان ولدها خيئا معها لأن ولدها 
بمنزلتها وهى حربية تسترق فكذلك ولدها 
ولو مات20) مسلم عن امرأته وهى حامل 
خارتدت ولحقت بدار الحرب خولدت هناك ثم 
ظهرنا على الدار خائه لا يسترق ويرث أياه 
لأنه مسلم تبعا لأبيه ولو لم تكن ولدته حتى 
سبيت وصارت رقيقة ثم ولدته فى دارالاسلام 
خهو مسلم رقيق تمعا لأبيه 4 رقيق قبق تبعا 
لأمه ولا يرث أباه لأن الرق من اسنت 
الحرمان أما حكم ولد المرتد خلا يخلو من أن 
يكون مولودا ف الاسلام أو ف الردة خغان كان 
مولودا فى الاسلام بان ولد للزوجين ولد وهما 
مسلمان ثم ارتدا لا يحعكم بردته مادام ف 
حكم باسلامه تبعا لأبويه خلا يزول بردتهما 
لتحول التبعية الى الدار أذ الدار وان كانت 
له تصلح لاثبات التبعية ابتداء عند استتباع 
خما دام فى دار الاسلام ببقى على حكم 
الاسلام تبعا للدار ولو لحق المرتدان بهذا 
وكبر ثم ظهرنا عليْهم خان حكم المرتد والرتدة 


0000 


)س2 داه بدائع الصنائع فى 00 الشرائع 
العلمية بمصر سئة 1798ه الطبعة 0 . 


3 ْ الاق 


معلوم وهو ان المرتد لا يسترق ويقكل واما 
المرتدة ختسترق ولا تقتل وتجبر على الاسلام 
بالحبس واما حكم الأولاد خالولد الأول يجير 
على الاسلام ولا يقتل لأنه كان مسلما 
باسلام أبويه تبعا لهما خلما بلغ كافرا قد 
ارتد عنه والمرتد يجبر على الاسلام الا أنه 
لا يقتل لأن هذه ردة حكمية لا حقيقية لوجود 
الايمان حكما بطريق التبمية لا حقيقة غيجبر 
على الاسلام لكن بالحبس لا بالسيف اثباتا 
للحكم على قدر العلة ولا يجبر ولد ولده على 
الاسلام لأن ولد الولد لا يتبع فى الجد فى 
الاسلام اذ لو كان لذلك لكان الكفار كلهم 
مرتدين لكونهم من أولاد آدم ونوح عليهما 
الصلاة والسلام خينبغى ان تجرى عليهم 
أحكام أهل الردة وليس كذلك بالاجماع وان 
كان الولد مولودا فى الردة بان ارتد الزوجان 
ولا ولد لهما ثم حملت المرأة من زوجها بعد 
ردتها وهما مرتدان على حالهما خهذا الواد 
بمنزلة أبوية له حكم الردة حتى لو مات 
لاا يصلى عليه لأن المرتد لا يرث أحدا » 
ولو لحقا بهذا الولد بدار الحرب خبلغ وولد 
له أولاد خبلغوا ثم ظهر على الدار وسبوا 
جميعا يجبر ولد الأب وولد ولده على الاسلام 
ولا يقتلون كذا ذكر محمد رحمه الله تعالى 
فى كتاب السير وذكر فى الجامع الصغير أنه 
لا يجبر ولد ولده على الاسلام ووجه ما ذكر 


فى السير ان ولد الأب تبع لأبويه فكان محكوما 


بردته تبعا لأبويه وولد الولد تبع له فكان 
محكوما بردته معأ له والمرتديجير علىالاسلام 
الا أنه لا يقتل لأن هذه ردة حكمه خيجبر على 
الاسلام بالحبيس لا بالقتل ووجه المذكور ىف 
الجامع ان. هذا الولد اتما ضار محكوما بردته 


تبعا لأبيه والتبع لا يستتبع غيره واما حكم 


الاسترقاق خذكر فى السير أنه يسترق الأناث 
والذكور الصغار من أولاده لأن أمهم مرتدة 
وهى تحتمل الاسترقاق والولد كما تبع الأم فى 
الرق يتبعها فى احتمال الاسترقاق واما الكبار : 
خلا يمسترقون لانقطاع التبعية بالبلوغ 
ويجبرون .على الاسلام وذكر فى الجامع 
الصغير ان الولدين فء اما الأول خلان أمه 
مرتدة وأما الآخر خلأنه كافر أصلى لأن تبعية 
الأبوين فى الردة قد انقطعت بالبلوغ وهو 
كاخر فكان كاغرا أصليا خاحتمل الاسترقاق 
ولو ارتدت امرأة وهى حامل ولحقت بدار 
الحرب ثم سبيت وهى حامل كان ولدها خيئا 
لأن السبى لحقه وهو فى حكم جزء الأم 
قلا يبطل بالانفصال من الأم ٠‏ اما بالنسبة 
الى أهل الذمة خائهم اذا التحقوا بدار الحرب 
انتقض عهد هم خقد جاء ف الزيلعى17) : 
ينتقض عهد الذمى بالالتحاق بدار الحرب أو 
بغلبتهم على موضع للحراب لأنهم .بذلك 
صاروا حربا علينا خلا يفيد ابقاء العهد بعد 
ذلك لأن المقصود من عقد الذمة دخع الفساد 
بترك القتال وصاروا بالتحاقهم بدار الحرب 
أو بالغلية كالارتد فى حل قتلهم ودخع مالهم. 
لورثئتهم لأنهم التحقوا بالأموات بتباين 
الدارين غير انهم يسترقون ولا يجبرون على 
قبول الذمة بخلاف اأرتد- حيث لا ييسترق 
ويجبر على الاسلام لأن كفر المرتد أغلظ 
فأوجب الزيادة فى العقوبة ولأن المقصود من 
كل واحد منهما أن يرجع الى ما كان عليه 
خباسترقاق الذمى يحصل المقصود منه وهو 
دفع خساده وحرابه يذلك بخلاف المرتد لأن: 
المقصود منه الاسلام قلا يحصل الاسلام 


)١(‏ تبيين الحقائق مع حاشية الشلبى فى 
كتاب ج ‏ ص 589 الطبعة السابقة ٠‏ 


الحصاق 1" 


باسترقاقه خصار كمشركى العرب والمال الذى 
لحؤدية ذال الخرت يكون شنا وليسن لورفته 
ان يأخذوه كالمرتد بخلاف ما اذا رجع الى 
دار الاسلام بعد ما لحق بدار الحرب ومعه 
بسن فالتحيث بكرن اورفتها ان يأخدره لاه 
حين التحق بدار الحرب ملكوه فللمالك القديم 
أن يقد ماله مانا أو يموؤضن وف حاظنية9؟ 
الشلبى قال الكمال رحمه الله تعالى : ولا يبطل 
امان ذريته منقض عهده وتبين منه زوجته 
الذمية التى خلفها فى دار الاسلام اجماعا 
ويقسم ماله بين ورثته قال الاتقانى رحمه 
الله تعالى : اما اذا التحقت هى معه بدارهم 
ثم عاد الى دارنا خهما على نكاحهما لعدم تياين 
الدارين وف ختعح7) القدير قال : ولو لحق 
الذمى بدار الحرب ثم عاد الى دار الاسلام 
وأخذ من ماله وأدخله دار الحرب ثم ظهر على 
الدار خالورثة أحق به قبل القسمة على 
الغاخمين مجانا وبعد القسمة بالقيمة لأن الملك 
0 ن عاد يعد الحكم باللحاق 
7 رواية يكون خيئا وفى رواية لا » ولا ببعد 

ان يقال : انتقاله الى المكان الذى تغلبوا خيه 
كانتقاله الى دار الحرب ان ام تكن متاخمة 
لدار الاسلام بالاتفاق وقال فى الهداية9؟ على 
الفتح قبل ذلك : ولو أن حربيا دخل دارنا 
بأمان ثم عاد الى دار الحرب وترك وديعة عند 
مسلم أو ذمى أو دينا فى ذمتهم خقد صار دمه 
مياها بالعود لأنه أبطل أمانه وما فى 
دار الاسلام من ماله على خطر فان اسرآ 
وظهر على الدار خقتل سقطت ديونه وصارت 


)١(‏ حاشية الشلبى على الزيلعى فى كتاب 
جلا ص 989 وما.بعدها الطبعة السابتة . 
(؟) فتح القدير مع الهداية ج 56 ص 5م؟ 
الطبعة السايبقة . 

(6) الهداية مع فتح القدير ج : ص 7817 ٠‏ 


الوديعة خيئًا اما الوديعة خلأنها فى يده تقديرا 
اكن يذ لودع كنوه عدي فقا ما لتقيبة 
واما الدين خلأن اشبات اليد عليه بواسظة 
المطالبة وقد سقطت ويد من عليه أسبق اليه 
من يد العامة فيختص به فيسقط وان قتل ولم 
يظهر على الدار خالقرض والوديعة لورثئته 
وكذلك اذا مات لأن نفسه لم تصر مغنومة 
فكذلك ماله وهذا لأن حكم الأمان باق فى ماله 
غيرد عليه أو على ورثته من بعده وى0» 
الممسوط : اذا نقض الذمى العهد مع امرأته 
ولحقا بأرض الحرب ثم عادا على الذمة خهما 
على خكاحهما لأنه لم يتباين بها دين :ولا دار 
ولو ارتد المسلمان ثم أسلما كانا على نكاحهما 
مالذميان أولى يذلك وان كان خلف فى دار 
الاسلام امرأة ذمية بانت منه بتباين الدار 
حقيقة وحكما والتى بقيت فى دارنا من أهل 
دارنا وكذلك الأمرتد اذا لحق بدار الحرب 
وخلف امرأته المرتدة معه ف دار الاسلام 
انقطعت العصمة بينهما لأن المرأة من أهمل 
دارنا وان كانت مرتدة خقد تباينت بينهما الدار 
حقيقة وذلك قاطع للعصمة بينهما واذا منع 
المرتدون دارهم وصارت دار كفر ثم لحقوا 
يدار الحرب خأصايوا سبايا منهم وأصابوا مالا 
من أموال المسلمين وأهل الذمة ثم أسلموا كان 
ذلك كله لهم لأنهم ملكوا ذلك كله بالاحراز 
بدارهم ومن أسام على مال فهو له الا أن. 
يكونوا أخذوا من المسلمين أو أهل الذمة حرا 
أو مديرا أو مكاتبا أو أم ولد فعليهم تخلية 
سبيلهم لأن هؤلاء لا يملكون بالاحراز لتأكد 
حقيقة الحرية أو حقها خيهم بالاسلام ٠‏ 


(5) المبسوط لشمس الدين السرخحخنى ج١١‏ 
ص 115 وما بعدها الطبعة السابقة 35 


1" الحساق 


أثر لحوق الوكيل أو الموكل 
. بدار الحهرب فى الوكالة 


والذمى من أهل دار الاسلام وهو يملك 
الخصومة بنفسه خيملك ان يوكل الحربى 
المستامن بها خان كان الحربى الموكل مستامنا 
خلحق بدار الحرب وكان موكله مسلما أو ذميا 
انقضت الوكالة لتباين الدارين حقيقة وحكما 
قلان يقطع الوكالة بالخسومة أولى ٠‏ واذا 
كان الذى وكله حربيا من أهل داره خفى 
القياس تبطل الوكالة أيضا لما قلنا ولكن 
حكما قد أنعدم صورة ٠‏ واذا وكل المستأمن 
مستامنا بخصومة ثم تحق الموكل بدار الحرب 
وبقى الوكيل يخاصم خان كان الوكيل هو 
الذى يدعى للحربى الحق قبلت الخصومة 
فيه وان كان الحربى هو المدعى عليه غخفى 
الاستحسان كذلكاغتبارا لأحدالجانبين بالآخر 
وتحقيقا للتسوية بين الخصمين وف القياس 
تنقطم الوكالة خين يلحق بدار العرب 
القضاء وائما يكرهه القضاء على الموكل دون 
الوكيل الا ترى أن خيما يقيم من الحجة عليه 
يراعى دين الموكل دون الوكيل واذا رجع 
الموكل آلى ؤار العرت هربا لا بيقن لقاظى 
الوكالة خاما اذا كان الموكل هو-المدعى خانما 


# 


(1) المبسوط لشمس الدين السرخمى جح ١1‏ 
ص 178 وما بعدها الطبعة السابقة . 


يوجه القاضى القضاء على الخصم الذى هو 
فى دار الاسلام لخصومة وكيل الحربى وله 
هذه الولاية فلهذا بقيت الوكالة ولو وكل 
المستأمن ذميا ببيع متاع أو بتقاضى دين سوى 
الخصومة ثم لحق بدار الحرب خهو جائز لأن. 
ابتداء التوكيل وهو فى دار الحرب صحيح. 
خبقاؤه أولى قال وان كان الموكل ذميا والوكيل 
مستأمنا خلحق المستأمن بدار الحرب بطلت 
الوكالة لأن الذمى من أهل دارنا كالمسلم ومن 
هو فى دار الحرب حقيقة وحكما فى حق من هو 
فى دار الاسلام كالميت خكما لا تبقى الوكالة 
بعد موت الوكيل فكذلك يعد لحوقه بخلاف 
ما اذا كان الموكل حربيا لأنه من أهل تلك 
الدار حكما خلا يصير الوكيل باللحوق بالدار 
فى حقه كالميت وان وكل المرتد وهو ف دار 
الحرب وكيلا ببيع شىء من ماله فى دار 
الاسلام لم يجز لأن بلحوقه بالدار زال ماله 
عن ملكه وصار فى حكم الميت ولهذا يقضى بالمال 
لوارثه لأنه انما وكل ببيع مالا يملك بيعه 
بنفسه فان أسلم بعد ذلك لم تجز الوكالة لأنه 
لا لم يكن مالكا عند التوكيل تعينت جهة 
البطلان فى وكالته خلا تنقلب صحيحة بعد ذلك 
بعود الملك اليه آلا ترى أنه لو باع بنفسه ثم 
أسلم لم ينفذ ذلك البيع ولو وكله وهو مسلم 
ثم ارتد ثم أسلم قبل لحاقه بدار الحرب ذهو 
على وكالته فى جميع ذلك لأن ملكه لم يزل قبل 
لحاقه بل توقف وباسلامه قبل لحاقه يعود 
آلا ترى أنه لو باع بنفسه ثم أسلم نفذ البيم 
فكذلك تبقى وكالة الوكيل فى جميع ذلك ما خلا 
النكاح لأنه بالردة خرج من أن يكون مالكا 
للنكاح ينفسه ختيطل الوكالة به أيضا ثم 
لا يعود الا بالتجديد ولو لحق بدار الحرب 
مرتدا ثم جاء مسلما خالوكيل على وكالته الا أن 


الحساق فق 


يكون القاضى قضى بلحاقه وقسم ماله بين 
ورثته فحينئذ ينعزل الوكيل ثم لا يعود وكيلا 
وان جاء مسلما لأن اللحوق بدار الحرب اذا 
لم يتصل به قضاء القاضى خهو غيبة واذا 
اتصل به قضاء(9© القاضى فهو كالموت ٠‏ 


واذا وكل رجلان أن يشترى لهما جارية 
بعينها ثم ارتد أحدهما ولحق بدار الحرب ثم 
شتراها الوكيل لزم الوكيل نصفها والموكل 
الثانى خصفها لأن كل واحد منهما وكله بشراء 
النصف له خفى نصف الذى لحق بدار الحرب 
يكون الوكيل مشتريا لنفسه وى نصيب الذى 
بقى الوكيل مشتريا له ٠‏ خان قال ورثة المرتد 
ا صاحبها وكذبهم الوكيل 
خالقول و مع يمينة لأنالورثة يدعون الارث 
خيما لم يثبت يثعت الملك لورثهم فيه ولأن الشراء 
حادف حال بالهدوث الى أشرية الأوقات 
وهم يدعون خيه تاريخا سابقا ولأن الظاهر أن 


المرء يكون متصرفا لنفسه حتى يقوم الدليل . 


على أنه يتصرف لغيره ولو كان الوكيل نقد من 
مال المرتد خالقول قول-الورثة لأن الظاهر شاهد 
لهم خان الانسان فى تصرخه لنفسه لا ينقد من 
مال غيره خان أقاما البينة خالبينة بينة الورثة 
أيضا لأنهم يثبتون الملك أورثهم وسبق 
التاريخ فى العقد الذى باشره الوكيل وعلى© 
هذا لو كان المرتد هو الموكل وحده خالجواب 
لا يختلف ولو قال الوكيل اشتريتها قبل لحاقه 
بدار الحرب وكذبه الورثة خالقول قول الوكيل 
اذا كان الثمن مدخوعا اليه من مال الموكل وان 
لم يكن الثمن مدخوعا اليه خالقول قول الورثة 


410 المرجع السابق للسرخسى ج5١‏ ص95؟١‏ 
وما بعدها الطبعة: السابقة . 


(؟) المبسوط لشمسسن الدين السبرخسى جح ١5‏ 
ص 189 الطبعة. السابقة . 


. الوكيل أو طلقها خقالت المرأة قعل 


لأنه يدعى عليهم وجوب ثمن المشترى وهم 
ينكرون ذلك وكذلك ان كان الثمن المدخوع اليه 
عينا فى يده أو فى يد البائع لأن ملكهم للعين 
ثابت أصلا وهو بادعائه العقد قبل اللحاق 
يبطل ملكهم واذا وكل الرجل رجلا أن يخلع 
امرأته على مال أو يطلقها بتا بير مال ثم ارتد 
الزوج ولحق بدار الحرب أو مات وخلعها 
ذلك بعد 
موت زوجى أو بعد لحاقه وقال الوكيل والورثة 
كان ذلك فى حياته واسلامه خالقول قول المرأة 
والطلاق باطل ومالها مردود عليها ولها الميراث 
لأن الخلع والايقاع من الوكيل حادث والورثة 
يدعون فيه سبق التاريخ وهو ينكر خالقول 
قولها الا أن تقوم البينة فحينئذ يثب تالتاريخ 
ببينة الورثة ولو وكل وكيلا بعتق عبد له على 
مال أو غير مال أو مكاتبته ثم ارتد الموكل 
ولحق بدار الحرب أو مات خقال الوكيل خعلت 
ذلك فى اسلامه وكذبه الورثة خالقول قول 
الورثة لأن سبب ملكهم فى العبد ظاهر خالوكيل 
مخبر بما يبطل ملكهم عن العين وهو لا يملك 
انشاءه فى الحال خلا يقبل قوله بخلاف ما تقدم 
خان الورثة لا يخلفونه فى ملك المرأة نكاحا 
خلهذا جعلنا القول قولها هناك وفى الحقيقة ٠‏ 
لا خرق وف الموضعين جميعما يجعل تصرخه 
محالا به على أقرب الأوقات لأنه لم يثبت غيه 
سبق التاريخ ولهذا لو قامت لهم جميعا البيئة 
أخذ ببينة الوكيل والعبد لأن خيها اثيات سبق 
التاريخ ولو دفع الى رجل آلف درهم خقال 
تصدق بها أو أقضها خلانا عنى ثم ارتد الآمر 
ولحق بدار الحرب خقال الوكيل خفعلت ذلك فى 
اسلامه خالقول قوله لأنه أمين مسلط أخبر بما 


(6) المرجع السابق ج 191 ص :12١ 6» ١5.‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


لق الحساق 


سلط عليه فيوجب قبول قوله اذا لم يكن كذبه 
ظاهرا وان أقاموا البينة خالبينة بينة أيضا لأنه 
يثبيت سبق التاريخ فى تصرخه ببينة » وكذلك 
لو وكله ببيع عبد بعينه خقال قد بعته فى اسلامه 
ودفعت اليه الثمن خان كان مستهلكا خالقول 
قوله والبينة بينته لما بينا وان كان العبد. قائما 
بعينه لم يصدق الوكيل لأنه يخبر بزوال ملك 
الورثة عنه بتصرف لا بملك انشاءه فى الحال 
وكذلك هذا كله فى المرتدة اللاحقة بالدار لأن 
بعد اللحوق حال الرجل والمرأة فيه سواء وان 
كان الموكل قد عاد مسلما من دار الحرب ثم 
اختلف هو والوكيل خالقول خيه مثل الأول 
كاختلاف الوكيل مع الورثة لما قلنا قال ولو 
وكله ان يزوجه امرأة بعينها ثم ارتد الأمر 
ولحق بالدار خقال الوكيل زوجته اياها فى 
اسلامه وكذبه الورثة والموكل بعد جاء مسلما 
خانه لا يقبل قول الوكيل أو المرأة لأن الوكيل 
يخبر بما لا يملك استكناخفه فقد انعزل بردة 
الآمر ولم يعد وكيلا بعد ماجاء مسلما وليس 
فى كلامه نفى ضمان عن نفسه بل فيه ايجاب 
الحق لها فى تركته أو فى ذمته اذا جاء مسلما 
وأن أقاموا البينة خالبينة بينة المرأة لأنها تثبت 
. الحق لنفسها ببينتها وتثيبت سيق التاريخ 
والورثة ينفون ذلك وان لم يكن بينهما بينة 
يستحلف الورثة على علمهم لأنهم لو أقروا 
بما ادعت لزمهم خان قضى القاضى نهم بالميراث 
بعد وأحلفوا ثم رجع المرتد مسلما خارادت 
المرأة أن تستحلفه أيضا خلها ذلك لأنها تدعى 
الصداق دينا فى ذمته واستحلاف الورثة 
لا يسقط اليمين عنه لأنهم ما كانوا ‏ نائبين 
عنه خالنيابة فى الايمان لا تجرى قال وتوكيل 
المرتدة بالتصرخات التى تملك مباشرتها بنفسها 
صحيحة سواء وكلت بذلك مرتدة مثلها 


أو مسلما وكذلك ان كان التوكيل قبل ردتها 


يبقى بعد الردة لأنها تبقى مالكة للتصرف 
بنفسها الا أن توكل بتزويجها وهى مرتدة غان 
ذلك باطل لأنها لا تملك أن تتزوج بنفسها 
خلا يصح توكيلها بذلك ٠‏ 


ولو" وكلت المرتدة وكيلا بخصومة 
أو يقضاء دين أو تقاضيه ثم لحقت بالدار 
انتقضت الوكالة لأن الحاقها بمنزلة ردتها حكما 
كلحاق الرجل لأنها باللحاق صارت مستحقة 
لأن تسترق خفيه اتلاف حكما خلهذا تبطل 
الوكالة مان قال الوكيل فعلت فى 
حياتيا أو .قبل لقاتها نهو مصدق 
فى الممستهلك غير مصدق فى القائم بعيئه 
لأنه صار مملوكا لورئتها ولو قال قبضت دينا 
لها من خلان لم يصدق على ذلك الا ببينة وان 
كان قائما بعينه لأن الورثة قاموا مقامها فى 
الدين فى ذمة الغريم والوكيل يخبر بتحول 
حقهم الى العين فى حال تملك انشائها 
خلا يصدق فى ذلك الا ببينة وان قال ند قيضت 
المال الذى أعطتنى خلانة وقد كانت أمرته 
بذلك غهو مصدق اذا كان المال عينا قاكما بعينه 
لأنه يخبر بما كان مسلطا عليه ويقصد بذلك 
نفى الضمان عن نفسه فكان القول قوله قال 
واذا وكلت المرتدة وكيلا© يقبض وديعة لها 
ثم ماتت خقال الوكيل قد قبضتها ودفعتها اليها 
وقالت الورثة قبضتها بعد موتها خالقول قول 
الوكيل لأنه أخبر بما كان مسلطا عليه والوديعة 
ما كانت مضمونة وهذا يخلاف الدين خانه كان 
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الاق ويف 


مضمونا فى ذمة الغريم خلا يقبل قول الوكيل 
فى قبضه اذا كان لا يملك انشاء القيض فى 
الحال لأن فيه اسقاط الضمان عن الغريم ولو 
وهب لها هبة أو تصدق عليها يصدقة فوكلت 
وكيلا يقبضها ثم ماتت خقال الوكيل قد قبضتها 
ودفعتها . اليها خالقول قول الوكيل لأنه يخبر 
يما جعل مسلطا عليه أمينا فيه وان قال 
الواهب قبضتها بعد موتها خالقول قول الوكيل 
أيضا لأن الواهب يدعى .الضمان لنفسه عليه 
خلا يصدق الا بحجة ٠‏ ولو وهبت هبة فوكلت 
بدفعها وكيلا ثم ماتت ودقعها الوكيل خقال 
2 دقعتها فى أحناتها خصدقة اوهو لة يغلا مان 


:. على الوكيل لأنه كان أمينا فى الدفع ولكنٍ ان 


. كانت قاكمة ف بد الموهوب له خللورثة أن 
5 يأخذوها لأن الظاهر يشهد لهم خانه انما يحال 
: بالدقع على أقرب الأوقات وهو ما بعد موتها 


.: والوكيل بيبطل ملك الورثة باختياره بتصرف 
58 لا يملك انشاءه خان أقاموا البينة أخذت ببينة 
الموهوب له لأنه يثبت الملك لنفسه فى الموهوب 


وسبق التاريخ فى دفع الوكيل اليهءواذا رهنت 


المرتدة رهنا أو ارتهنته مع التسليط على البيع . 


.. عند حلول الأجل خهو جائز وللوكيل أن ببيعه 
. وان ماتت أو لحقت بدار الحرب لأنه ان كانت 
وهنت خلقيام حق المرتهن وان كانت ارتهنت 
خلقيام حق ورثتها وبقاء الوكيل والموكل جميعا 
. واذا وكل المكاتب المرتد وكيلا ببيع أو شراء 
فهو جائز بخلاف الحر ٠‏ 


على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لأن 
المكاتب بعد الردة يملك التصرف بنفسه لقيام 
الكتابة فيوكل به غيره بخلاف الحر وهذا لأن 
.. كسب المكاتب دائر بينه وبين مولاه والمولى 
راض بتصرخه بخلاف مال الحر خائه يوقف 


على حق ورثته وهم لاا يرضون بتصرفه 
والمستسعى كالمكاتب فى قول أبى حنيفة خان 
لحق المكاتب بدار الحرب مرتدا .كان 'الوكيل 
الكتابة باق بعد لحاقه ألا قرى أن لحاقه 
لا يكون أعلى من موته وموته عن وفاء لا يبطل 
الكتابة وكذلك لحاقه خلهذا بقى الوكيل على 
وكالته ٠‏ 


أثر اللحوق بدار الحرب فى الكفالة : 


خاء ق المسوط للشركنىي 41١‏ + وكهالة المزقذ 
موقوفخة عند أبى حنيفة رحمه الله بنفس كانت 
أو بمال كسائر تصرفاته وكفالة المرتدة جائزة 
وان ماتت على الردة كسائر تصرخاتها خانها 
لا تقتل بخلاف الرجل وهذا خرق ظاهر فى 
السي خان لحقت بدار الحرب وسبيت يطلت 
الكفالة بالنفس دون المال لأنها لما لحقت 
وسبيت خكأنها ماتت ألا ترى أن مالها لورثتها 
وموت الكفيل يبطل الكفالة بالنفس دون 
المال ٠‏ 


ولو كفل مسالم بنفس مرتدا ىف دين 
عليه خلحق بدار الحرب أو كفل مسلم بنفس 
خارتد المكفول أو ارتد بعد الكفالة ولحق كان 
الكفيل على كفالته » خان كانت امرأة سبيت 
بطلت الكفالة عنها بالنفس دون المال لأنها حين 
سبيت خقد سقطت عنها المطالبة بالحضور 
فيسقط عن الكفيل ما التزم من الاحضار 
وتوضيحه أنها لما تبدلت نفسها بالاسترقاق 
فكأنها ماتت وموت المكفول عنه منئفسه بيبطل 
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وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 


افق العاق 


الكفالة ولكن الكفيل مأخوذ بقضاء الدين خاذا 
به فيما تركت فى ذار الاسلام لأنه 
دين مؤجل كان له عليها بمنزلة سائكر ديونها 
خا ن لم 85000 ا 
ا 
الذمة وقد تعذر ا بتلك الصفة خلهذا 


أداه رجع 


عهد الذمة : 0 انقضائه ولحق ' 


بدار الحرب ولم يتركا مالا وقد كفل رجل 
عنهما بنفس أو مال خان الكفيل يؤْخد بذلك 
فان مانا "اد سنا نطلت: الكفالة بالنقين فون 
لمال خان آداه ثم عتقا لم يرجع عليهما به لمر 
بيناه فى المرتدة ولو كفل مسلم ارتد بنفس 
أو مال ثم لحق المرتد بدار الحرب كان ورثته 
على حقه من الكفالة لأنهم يخلفونه فى حقوقه 
بعد لحاقه كما يخلفونه فى أملاكه خان رجم 
ثانيا كان له أن يأخذ الكفيل بالنفس والمال 
لأن ما كان قائما من حقوقه يعود اليه اذا 
رجع ثانيا بمنزلة ما هو قائم من أملاكه وان 
كان ورثته قد استوفوا بقضاء القاضى خالكفيل 
من ذلك برىء بمنزلة ما هلك من ماله وهذا 
لأن الأداء الى وارثه بقضاء القاضى بمنزلة 
الأداء اليه خيير؟ الكفيل به وكفالة المستامن 
والكفالة له بمال أو نفس جائزة لأنه من 
المعاملات وانما دخل دارئا بأمان ليعاملنا خفى 
المعاملات يستوى بنا خان لحق بداره ثم خرج 
مستأمنا خالكفالة بحالها لأنه باللحاق صار من 
أهل دار الحرب حقيقة بعد أن كان من أهلها 
حكما فلم يتغير حاله باللحاق » وان أسر بطلت 
الكفالة خيما له لأن نفسه قد تبدلت بالأسر 
وذلك مبطل لحقوقه ولا ورثة له تخلفه فى ذلك 


بخلاف 'المرتدة20 على ما بيننا خأما خيما عليه 
ختبطل الكفالة بالنفس لتبدل نفسه بالأسر كما 
فى المرتدة وبالمال كذلك هنا لأن فى المرتدة المال 
يتحول الى ما خلفت وليس هنا محل هو خلت 
عنه خلهذا يطلت الكفالة بالمال أيضا ٠‏ 


لحوق رب مال المضارب بدار الحرب : 


ل ف التسوظ© للسرتفى ل ارد ري 
مال المضاربة أو كان مرتدا ثم اشتر 
المضارب وباع خربح أو خسر ثم قتل المرتد 
أو مات أو لحق بدار الحرب خان القاضى يجيز 
البيع والشراء علىالمضاربةوالربح له 
رأس المال فى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله 
وف قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله هو 
على المضاربة لأبى حنيفة أن رب امال حين 
ارتد خقد توقفت نفسه وصار بحيث لا يملك 
التصرف بنفسه فكذلك لا يملك المضارب 
التصرف له ولكن ينفذ تصرفه فى الشراء والبيع 
على نفسه ويضمن ما نقد من مال المضاربة 
وعند أبى يوسف ومحمد تصرفه نافذ على 
المضاربة ثم على قول.أبى حنيفة. رحمه الله 
نفاد شرائه على نفسه غير مشكل ولكن 
الاشكال فى تنفيذ بيعه وانما ينفذ بيعه لأن 
ودة وت ١‏ أكالة نهد ها ضار ال عروها عيوكة 
وقد بيئا آنه يملك البيع بعد موت رب المال 
خلا بد من تنفيذ بيعه لذلك ثم شراؤه بعد ذلك 
بالمال على نفسه ولو لم يدفع ذلك الى القافى 
حتى رجع المرتد مسلما جاز جميع ذلك على 
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السايقة . 
(؟) المبسوط جح ؟؟ ص 1518 وما بعيدها 
الطيعة السابقة . 


العاق 00000 


المضارية كما اشترطا وهذا بخلاف الوكالة خان 
رت الملل فى المضارية اذا ارتد ولحق بدار 
الحرب ثم عاد مسلما جاز جميع ذلك على ربه 
كما اشترطا بخلاف الوكالة خان الموكل اذا ارتد 
ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلما لم يعد 
الوكيل على وكالته لأنه اذا لم يتصل قضاء 
القاضى بلحاقه كان هذا بمنزلة الغيبة 
فلا يوجب عزل الوكيل ولا يطلان المضارية 
وأما معد الالتحاق والقضاء به خالوكيل انما 
ينعزل بخروج محل التصرف عن ملك الموكل 
الى ملك ورثته وذلك مبطل للوكالة والوكالة 
بعد ما بطلت لا تعود الا بالتجديد وهو غير 
مبطل للمضارية لكان حق المضارب كما لو مات 
حقيقة وهذا الفرق خيما ينشأ من التصرف بعد 
عود رب المال خأما ما كان من التصرف قبل ذلك 
فان كان قد قضى القاضى بلحاقه لا ينفذ ذلك 
التصرف على المضارية يعد ما نفذ على 
المضارب نفسه كما لو مات حقيقة وان كان لم 
يقض القاضى بلحاقه خهو كما لو غاب ثم رجع 
قبل اللحوق بدار الحرب وأسلم خينفذ جميع 
ذلك على المضاربة ٠‏ 


ولو كان رب الال امرأة مرتدة كان جميع 
. ذلك جائز على المضارية ان أسلمت أو لم تسلم 
لأنها تملك التصرف يعد الردة فكذلك ينفذ 
تصرف المضارب لها بعد ردتها ٠‏ 


واذا دفع الرجل الى الرجل مالا 
مضاربة بالنصف خارتد رب المال ولحق بدار 
الحرب خلم يقض فى ماله بشىء حتى رجع 
مسلما وقد اشترى المضارب با مال أو باع ورب 
المال فى دار الحرب خذلك كله جائز على 


المضارية لآن اللحوق بدار الحرب اذا لم ' 


يتصل به قضاء القاضى بمنزلة الغيبة ولو كان 
المضارب هو الذى ارتد ولحق بدار الحرب 
واشترى به فى دار المرب وباع ثم رجع 
بالمال مسلما خان له جميع ما اشترى وباع من 
ذلك ولا ضمان عليه فى الال لأنه لما لحق بدار 
الحرب ومعه المال خقد تم استيلاؤه عليه لأنه 
حربى أدخل مال المسلم دار الحرب يغير رضاه 
وهذا الاستيلاء يوجب الملك له فى المال ختصرخه 
بعد ذلك لنفسه لا للمضاربة ولا ضمان عليه 
فى المال لأنه صار مستوليا مخالفا بعد الاحراز 


بدار الحرب ولو استهلك بعد ذلك لم يكن عليه 


ضمان لأن الموجب للتقوم فى هذا المال كان هو 
الاحراز بدار الاسلام وقد انقطع ذلك 
آلا ترى أنه لو لحق مرتدا ثم عاد خآخذ امال 
خاستهلكه لم يكن عليه ضمان فكذلك اذا أدخله 
مع نفسه فى دار الحرب ٠‏ 


واذا دفع الرجل إلى الرجل ألف 
درهم مضاربة خفاشترى بها ثم ارتد 
رب امال ولحق بدار الحرب أو قتل مرتدا ثم 
باع المضارب العرض جاز بيعه على المضارية 
لأنه لو مات رب المال حقيقة كان للمضارب بيع 
العروض بعد ذلك فكذلك اذا قتل أو مات مرتدأ 
وان كان المال فى يده دراهم لم يكن له أن 
يشترى بها شيا اعتبارا للموت الحكمى بالموت 
الحقيقى ٠‏ 


واذا دخل الحربى الينا بآمان فدقع ‏ 
اليه مسلم مالا مضارية بالنصف خأودعه 
الحربى مسلما ثم رجم الى دار الحرب ثم 
دخل الينا بعد ذلك بأمان وأخذ المال من 
المستودع غاشترى به وباع خهو عامل لنفسه 


لف الحماق 


ويضمن لرب المال رأس ماله لأنه لما عاد الى 
دار الحرب التحق بحربى لم يكن فى دارنا قط 
وذلك يناف عقد المضاربة بينه وبين المسلم لآن 
ما هو أقوى من المضاربة وهو عصمة النكاح 
منقطع بتباين الدارين حقيقة وحكما خانقطاع 
المضاربة بهذا السبب أولى ٠‏ 


وجاء فى الهداية على ختح القدير(؟ : أنه 


لو كان المضارب هو المرتد عالممتارية على 
حالها لآن له عبارة صحيحة ولا تو قف فى ملك 
رب المال خدقيت المضاربة » قال قاضى0© زاده 


فى هذا احتمالان عقليان أحدهما أن يكون قول 
صاحب الهداية هذا ناظرا الى قوله وان ارتد 
رب المال ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة 
مكون. المعلى :«:ولق كان الضارت هر ارد 
اللاحق بدار الحرب فالمضارية على حالها أى 
هى غير باطلة وثانيهما أن يكون قوله هذا ناظرا 
الى قوله : وقبل لحوقه يتوقف تصرف مضاربه 
عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيكون المعنى 
ولدكان الممبارث هو المزقد فيل لخرقه 
خالمضاربة على حالها أى لا يتوقف تصرخه عند 
أبى حنيفة أيضا بل يجوز جميع تصرفاته 
عندهم جميعا وقد ذهب الى المعنى الأول صدر 
الشريعة فى شرح الوقاية حيث قال فى شرح 
كول صاهب الوقانة.وقيطل يفوت أهدهما 
ولحاق المالك مرتدا بخلاف لحاق المضارب 
بدار الحرب مرتدا حيث لا تبطل المضاربة 
لأن له عبارة صحيحة واقتضى أثشره من 


٠ الهداية على فتح القدير ج /ا ص‎ )١( 
٠. الطبعة السابتة‎ 

فق ختح القدير ود تكملته حلا ص "5لا ومابعدها 
الطبعة السابقة نتائج الافكار فى كشف الرموز 
وما بعدها الطبعة السابقة . ْ 


المتآأخرين صاحب الدرر والغرر وصاحب 


عبارة الوقاية أيضا حيث أضيف فيها الموت 
المبطل الى أحدهما مطلقا واللحاق الميطل الى 
المالك خقط خدلت على أن لحاق المضارب لا بيبطل 
متاءظن ان تخسنيض الفى» بالتعسر ىق 
الروايات يدل على نفى الحكم عما عداه 
بالاتفاق كما خصوا عليه قال قاضى زاده ذلك 
المعنى ليس بصحيح عندى اذ تقرر فى باب 
أحكام المرتدين أن المرتد لحق بدار المرب 
وحكم الحاكم بلحاقه صار من أهل الحرب 


مذهب الالكية : 


جاء فى0© الخرشى المشهور أن الذمى اذا 
خرج من دار الاسلام لدار الحرب لغير مظامة 
لحقته ناقضا للعهد وأخذناه خانه يسترق على 
المشهور وقال أشهب رحمه الله تعالى أنه 
لا يسترق لأن 00 الى الرق أبدا 
ووجه اأشهور أن الحرية لم تثبت له بعتاق 
من رق متقدم حتى لا تنقض وانما ترك على 
حالة من الجزية التى كانت عليه آمنا على 
نفسه وماله بين ظهرانى المسلمين كا بذله من 
الجزية خان امتنع عن آداء الجزية لم يحصل 
له الغرض وكان للمسلمين الرجوع فيه وكان 
كالصاح ينعقد بين المسلمين وأهل الحرب على 
شروط غان لم يونوا بها أنتتض الصلح وام 


() كتاب الخرشى شرح المحقق الفاضل 
الجليل للامام أبى الضياء سيدى خليل بهايشه 
حاشية العلاية اله خ على العدوى ج ا ص.6٠١‏ 
وما بعدها الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة /711اه . 


اماق الف 


ان خرج لأجل الظلم الذى لحقه ولو بشك ثم 

أخذ خانه لا يسترق كما اذا حارينا بدار 

الاسلام غير مظهر للخروج عن الذمة غان 
حكمه حكم المسلم المحارب ٠‏ وجاء فى التاج 
والأكليل20© : نقلا عن ابن شاس رحمه الله 
تعالى أنه لو قتل الارتد فى ردته حرا عمدا 
ولحق بدار الحرب لم يكن لولاة المقتول فى 
ماله شىء ولا ينفق على ولده ولا على عياله 
منه بل يوقف ذخان مات خهو فىء ولابن رشد 
رحمه الله تعالى لا خلاف اذا لحق المرتد بدار 
الشرك ختنصر وأصاب الدماء والأموال قم 
أخذ فاسلم أنه يهدر عنه جميع ما أصاب 
كالحربى اذا أسلم وهذا اذا لم يكفر مجنونا 
وخاسقا ولو ارتد وأصاب الدماء والأموال ى 
بلد الاسلام ثم أسلم انهدرت عنه حقوق 
الله تعالى من الزنا والسرقة وحد الحرابة 
وأخذ يحقوق الناس من الأموال والدماء 
والجراح على مذهب ابن القاسم رحمه الله 
تعالى ٠‏ 


وأما اذا أخذ على ارتداده خلا خلاف فى 
أرض الشرك أو فى أرض الاسلام ٠‏ 


وبهامشه التاج والأكليل لآبى عبد الله محمد بن 
يوسف الشهير بالمواق ج 1" ص 58١‏ وما بعدها 
الطبتعة: الأولى .طبع مطيسة السعادة بمشر :ملئة 
5ه . 


حكم المسلم اذا ارتد ولحق بدار 


الحرب ‏ وله عبيد وأمهات أولاد : 


خاء.ف اللمدونة© آرابت او أن هلما ازع 
ولحق بدار الحرب وله عبيد قد دبرهم وأمهات 
أولاد فى دار الاسلام أيعتقون عليه حين لحق 
بدار الحرب كافرا قال مالك رحمه الله تعالى 
فى الأسير يتنصر أنه لا يقسم ماله الذى ى 
دار الاسلام بين ورثته خهذا يدلك على أن 
أمهات أولاد المرتد لا يعتقن عليه بلحاقة بدار 
الحرب لأن من لا يقسم ماله بين ورثته 
لا يعتق عليه أمهات أولاده خلما كان الأسير 
اذا تنصر لا يقسم ماله بين ورثته خكذلك المرتد 
اذا ارتد فى دار الاسلام ولحق بدار الحرب 
فهو بمنزلة الأسير الذى تنصر خان رجع الى 
دار الاسلام ختاب ثم مات كان ميراثه بين 
ورثته وعتق عليه أمهات أولاده ومدبروه وان 
مات على الارتداد كان ماله لجميع المسلمين 
وأما مدبروه خانهم يعتقون وليس هى وصية 
أستحدثها لأنه أمر عقده فى الصحة ولم يكن 
يستطيع أن ينقضه وهو مسلم خلذلك جاز 
عليه وأما كل وصية لو شاء أن يردها وهو 
مسلم ردها خانها لا تجوز اذا ارتد وكذلك 
الأسير اذا تنصر ولو جاز له ما أوصى به وهو 
مسلم ولو شاء أن يرده رده لجاز له أن يحدث 
فى ارتداده وصية خهذا وجه ما سمعته قلت 
أرأيت المرتد اذا ارتد وله أمهات أولاد 
أبحرمن عليه فى حال ارتداده فى قول مالك 


(؟) المدونة الكبرى للانام مالك بن أنس 
الأصبحى رواية الامام سحئون بن سبعيد التنوخيى 
عن الامام عيد الرحمن بن القاسم العتقى عن 
الامام مالك بن أنس حِلَم ص 7١‏ © ؟7 ومابعدهما 
طبع مطبعة. السعادة بمصر سنة 1718ه الطبعة 
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قال نعم قلت خهل يعتقن عليه اذا وقعت 
الحرمة خقال لا أحفظ قول مالك رحمه الله 
تعالى فى العتق ولكنى لا أرى أن يعتقن عليه 
لأن الحرمة التى وقعت هاهنا من قبل ارتداده 
ليست كحرمة النكاجح لأن النكاح عصمة تنقطع 
منه بارتداده وهذه ليس لها من عصمة تنقطع 
وهذه تحل له ان رجع عن ارتداده الى الاسلام 
خأراها موقوفة ان أسلم كانت أم ولده يحال 
ما كان قبل أن يرتد ٠‏ 


حكم ارتداد المدبر ثم لحق بذار الحرب : 


جاء فى المدونة20© : أرأيت العيد اذا ديره 
سيده ثم ارتد العبد ولحق بدار الحرب خظفر 
المسلمون به ما يصنع به ى قول مالك رحمه 
الله تعالى قال يستتاب خان تاب والا قكل 
قلت خان تاب أبباع ف المقاسم قال لا ويرد الى 
سيده عند مالك ولا يباع فى المقاسم اذا عرفوا 
سيده عينه قلت خان لم يعلموا حتى اقتسموا 
كيف يصنع به فى قول مالك وقد جاء سيده 
قال يبخير سيده خان أفتكه كان 
على تدبيره وان أبى أن يفتكه خدم العبد فى 
الثمن الذى اشترى به فى المقاسم فاذا 
استوفق ثمنه المشترى وسيده حى رجع الى 
سيده على تدبيره وان هلك السيد قبل ذلك 
فكان الثلث يحمله خرج حرا وأتبع بما 

هن الثمن وان لم يحمله الثلث أعتق منه بقدر 
ما يحمل الثلث وكان ما بقى منه رقيقا لمن 
اشتراه لأن السيد كان قد أسلمه اليه وليس 
للورقة غنه فىء وقال: غيره أن حمله: الثلث 


بعد ما ى 


)١(‏ المدونة الكبرى للاماممالك رواية سحتون 
د لم ص ١18‏ © 19 وما بعدها الطبعة السابقة. 


عتق ولا يتبع بشىء وان لم يحمله الثلث 
فحاصل منه الثلث يعتق ولم يتبع العتيق منه 
يشىء وكان ما بقى رقيقا من اشتراه لأنه قد 
اشترى عظم رقبته ٠‏ 


حكم الحاق أحد الزوجين بدار الحرب : 


جاء ف المدونة9) : اذا كان الرجل عنده 
ثلاث نسوة فى دار الاسلام خخرج الى دار: 
الحرب تاجرا ختزوج امرأة فخرج وتركها فى 
دارالحرب خليس له أن يتزوج ف دار الاسلام 


الحاق الذمى : 


جاء ف المدوئة© :اذا سرب الذميون 
ونقضوا العهد ولحقوا بدار الحرب ثم ظفر 
بهم المسلمون خان كان ذلك عن غير 
ظلم لحقهم خانهم يكونون خيئا وان كان ذلك 
من ظلم ركبوا به خانهم يردون الى ذمتهم 
ولا يكونون غيئا ٠‏ 


ولاء عبيد أهمهل الهكرب يسلمون 
بعد ما أعتقهم ساداتهم ثم يلحق بهم ساداتهم: 


جاء ف المدونة7» : ولو أن رجلا من 
قلق المدوئة العمعرى للاماممالك رواية سحئون. 
+ حن 11 وما بعدها الطحد السابقة 5 


لم ص 58 >2 1+ الطبعة السابقة . 


الحاق فرق 


ثم أسلم العبيد الذين أعتقهم خهرب السسيد ١‏ 


الى دار الحرب ونقض العهد ثم ظهر عليه 
أهل الاسلام بعد ذلك خسبوه ثم أسلم خأئه 
يرجع اليه ولاء عبيده الذين أعتقهم وهو 
عبد الا أنه قد أسلم ولا يرثهم الا أن بعثئق 
ولا يرث هؤّلاء الموالى سيد هم مادام العيد 
فى الرق ٠‏ 


حكم النصرانى اذا لحق بدار الحرب : 


جاء فى المدونة212 : والنصرانى اذا أعتقه 
رجل من المسلمين خهرب النصرانى الى دار 


الحرب خسبى بعد ذلك يكون رقيقا فى قول ' 


مالك لأن كل من نصب الحرب على أهمل 
الاسلام ممن لم يكن على دين الاسلام خهو 
فىء خان سبى بعد ذلك خأعتقه الذى صار 
فى سهمانه يكون ولاؤه للثانى خان كان قبل 
أن يلحق بدار الحرب مراغما لأهل الاسلام 
كأن أعتق عبيدا له نصارى ف بلاد المسلمين 
قبل لحاقه خلحق بعد ما أعتقهم أو كان تزوج 
نصرائية حرة خولدت له أولادا ثم أسلموا 
يكون ولاء مواليه آولئك وولاء ولدة ‏ للمولى 
الأول ولا يكون المولى الثانى من ذلك الولاء 
شىء لأن ذلك قد ثبت ولاه الأول قبل أن 
يلحق النصرانى بدار الحرب خلا ينتقض ذلك 
الولاء بلحاقه الى دار الحرب لأن الولاء ثبت 
| وائما ينتقض ولاؤه نفسه لأنه قد عاد ف 
الرق وليس ذلك الولاء مما يجره اذا وقع ى 


الرق ثانية فاعتق لأن مواليه أولتك أعتقهم وهو ' 


حر وولده أولئك ولدوا وهو حر خثبت ولاوهم 


ج لم ص 59 © .ا » 7١‏ وما بعدها الطبعة 
السابتة . 


لولاه الأول انما يجر الولاء اذا كان عيدا 
ختزوج امرأة حرة خما ولد له فى حال العبودية 
من ولد خهو يجر ولاءهم اذا أعتق وان تداوله 
موال وكانت امرأة هذه تلد منه وهو فى ملك 
أقوام شتى بتداولونه خاشتراه رجل خأعتقه 
خهذا يجر ولاء ولده كلهم الذين ولدوا له من 
هذه الحرة لأنهم ولدوا له وهو فى حال الرق 
وما ولد له فى حال الحرية أو أعتقهم ثم مسه 
الرق بعد ذلك خانه لا يجر ولاءهم لأن ولاءهم 
قد ثبت للمولى الأول ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى الأم 29 : قال الشاخمى رحمه الله 
تعالى : اذا لحق الذمى بدار الحرب فعلينا أن 
نؤدى اليه ماله وليس لنا ان نغنمه بردته عن 
شرك الى شرك لا سبق له من الأمان خان 
كانت له زوجة وولد كبار وصغار لم يبدلوا 


والصغار 2 بلاد الاسلام وأخذ من ولده 
الكبار الجزية وان ماتت زوجته أو أم ولده 
ولم تبدل دينها وهى على دين يؤخذ من أهله 
الجزية أقر ولدها الصغار وان كانت بدلت 


. دينها وهى حية معه أو بدلته قم ماتت أو 


كانت وثنية وله ولد صغار منها خفيهم قولان : 


الأول أن يخرجوا لأنه لا ذمة لأبيهم 
ولا لأمهم يقرون بها فى بلاد الاسلام ٠‏ 


أدريس الشافعى فى فروع الفقه برواية الربيع 
اين سليمان المرادى وبهايشه مختصر الامام 
الجليل أبى ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزنتى 
الشافعى ج ؟ ص ٠١1 © ١.6١‏ وما يعدهما طبع 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة 
؟ ه الطبعة الأولى . 


رارف الحمسباق 


الثانى : لا يخرجون لما سيق لهم من 
الذي وإ مداو جد فسان الم يحضي 
رحمه الله تعالى : واذا قلت فى زوجته 
وولده الصغير وجاريته وعبده ومكاتبه ومديره 
أقره فى بلاد الاسلام خأراد أخراجهم وكر هوه 
خليس ذلك له خيمن يجوز له بيعه من رقيقه ان 
يوكل به أو يبيعه وأوقف ماله ان وجد له مال 
وأشهد عليه انه ملكه للنفقة على أولاده 
الصغار وزوجته ومن تلزمه النفقة وان لم أجد 
له شيئًا خلا ينشأ له وقف ونفيته بكل حال عن 
بلاد الاسلام ان لم يسلم أو يرجع الى دينه 
الذى أخذت عليه منه الجزية واذا مات قبل 
اخراجه ورثت ماله من كان يرثه قبل أن يبدل 
دينه لأن الكفر كله ملة واحدةءوجاء فىنهاية7) 
المحتاج : انه اذا بطل أمان رجال حصل 
بجزية أو غيرها لم يبطل أمان ذراريهم من 
نحو نسائهم والصبيان فى الأصح لانتفاء 
جناية منهم ناقضة أمائهم وانما تبعوا فى 
التعد اذون "التققن «عذلينا ‏ السسيحفة حزيف] 
ومقايل الأصح يبطل تبعا لهم كما تبعؤهم فى 
الأمان ولق لابوا" دار الكرت أكنت التيناء 
دون الصبيان اذ لا اختيار لهم واذا اختار 
ذمى نيذ العهد واللحوق بدار الحرب بلغ 
المأمن وهو المحل الذى يأمن خيه على نفسه 
وماله من أقرب بلادهم لعدم ظهور جناية 


إ(1) كتاب نهاية المحتاج الى ششيرح المنهاج 
لشمس الدين محمد بن أبى العياسى أحمد بن 
حمزة بن شهاب الدين الرملى المنوفى المصرى 
الانصارى الشهير بالشافعى الصغير ومعه 
حاشية أبى الذ لضياء نور الدين على بن على 
الشبراملسى القاهرىوبالهامش من حاشسية أحمد بن 
عبد الرازق بن محمد بن أحمد المعروف بالمفربى 
الرشيدى جح م ص 191 وما بعدها طبع مطبعة 
.ومكتبة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر 
سنة اماه - 1594م . 


متة قال البتدنيجى وغيره والمراد أقرب بلاة 


الحرب كلهم نصارى خيما ١‏ حسب وهم أشد 
عليهم منا فيجوز ان يقال لليهودى اختر 
لنفسك مأمنا واللحوق بأى ديار الحرب شئت٠‏ 


ويجوز ارقاق زوجة ذمى بمعنى انها ترق 
بنفس الأسر وينقطع نكاحه اذا كانت حربية 
حادثة بعد عقد الذمة أو خارجة عن طاعتنا حين 
عقدها وكذا عتيقة الصغير والكبير والعاقل 
والمجنون فى الأصح يجوز استرقاقه اذا لحق 
بدار الحرب لكونه جائزا فى سيده لو لحق بها 
خهو أولى والثانى المنع لكلا ييطل حقه من 
الولاء لا عتيق مسلم حال أسره ولو كان كاغرا) 
قبله خلا يجوز ارقاقه اذا حارب لما مر ان 
الولاء لا يرتفع بعد ثبوته ولا زوجته الحربية 
خلا يجوز ارقاقها أيضا على المأهب وهذا هو 
المعتمد خلافا لمقتضى كلام الروضة وق قول 
من طريق يجوز الفسخ ٠‏ 


وجاء ف المهذب0© : اذا دخل الحرهى دار 
الأمان ف خفسه وماله ويكون حكمه فى ضمان 
النفس والمال وما يجب عليه من الضمان 
والحدود حكم المهادن لأنه مثله فى الأمان 
خكان مثله خيما ذكرناه وان عقد الأمان ثم عاد 


الشيرازى وبهامشه النظم اللستعذب لابن بطال 
الركبى جد كص 117" © 515 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


الحاساق شرق 


الأمان فى النفس والال كالذمى اذا خرج الى 
دار الحرب فى تجارة أو رسالة وان رجع الى 
دار الحرب بنية المقام وترك ماله فى دار 
الاسلام انتقض الأمان فى نفسه ولم ينتقض 
فى ماله خان قتل أو مات انتقل المال الى وارثه 
وهل يغنم أم لا ٠‏ 


فيه قولان قال فى سي الواقدى 
رحمه الله تعالى ونقله المزنى أنه 
يغنم ماله وينتقل الى بيت المال خيئا وقال فى 
. المكاتب يرد الى ورئثته خذهب أكثر أصحاينا 
رحمهم الله تعالى الى انها على قولين ٠‏ 


الأول : أنه يرد الى ورئته وهو اختيار 
المزئى رحمه الله تعالى والدليل على ان المال 
لوارثه ومن ورث مالا ورثه بحقوقه وهذا 


الأمان من حقوق المال غوجب أن يورث ٠‏ 


الثانى : أنه يغنم وينتقل الى بيت 
المال غيكا ووجهه أنه لما مات انتقل 
ماله الى وارثه وهو كافر لا أمان له فى 
نفسه ولا فى ماله خكان غنيمة وقال أبو على 
ابن خيران رحمه الله تعالى المسألة على 
اختلاف حالين خالذى قال يغنم اذا عقد الأمان 
مطلقا ولم يشرط لوارثه والذى قال لا يغئم اذا 
عقد الأمان لنفسه ولوارثه ٠‏ واما اذا مات 
فى دار الاسلام خقد قال فى سير ألواقدى 
أنه يرد الى ورثته واختلف أصحابنا رحمهم 
الله تعالى خيه خمنهم من قال هو أيضا على 
قولين كالتى قيلها والشافعى نص على أحد 
القولين ومنهم من قال يرد الى وارثه قولا 


واحدا والفرق بين المسألتين انه اذا مات فى 
دار الاسلام مات على أمانه فكان ماله على 
الأمان واذا مات فى دار الحرب خقد مات بعد 
زوال أمانه فيطل ف أحد القولين أمان ماله 
خان استرق زال ملكه عن المال بالاسترقاق 
وهل يغنم فيه قولان أحدهما يغنم خيئا لبيت 
المال والقول الثانى أنه موقوف لأنه لا يمكن 
نقله الى الوارث لأنه حى ولا الى مسترقه لأنه 
مال له أمان خان عتق دخم المال بملكه القديم 
وان ماتعيدا خفى ماله قولان حكاهما أبو على 
أبن أبى هريرة رحمه الله تعالى أحدهما أنه 
يغنم خيئًا ولا يكون موروثا لأن العبد لا يورث 
والثانى أنه لوارثه لأنه ملكه فى حريته وجاء 
فى00) قليوبى وعميرة ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر : أنه لو كاتب عيده 
مرتدا حال ردته بطلت ولم يصح وان كاتبه 
وهو مسلم ثم ارتد لم تبطل جزما وان التحق 
بدار الحرب ويعتد بما أخذه من النجوم ويدفع . 
العبد ما بقى منها للحاكم ويعتق خان طلب 
المكاتب التعجيز عجزه الحاكم ولا ببطل هذا 
الفممين معوة السيد :ولق سلما :وكتاية العيد 
المرتد صحيحة لتشوف الشارع للعتق ويعتق 
بالأداء ٠‏ 


)1١(‏ كتاب قليوبى وعميرة للشيخ شهاب الدين 
القليوبى والقشسيخ عميرة على شرح العلامة 
جلال الدين المحلى ج ؟ ص 717 وما بعدها طبع 
مطبعة دار احياء الكتب العربية لأصحابها عيسى 
البابى الحلبى وشركاه بمصر سسنة لاه1١ه‏ وأنظر 
كتاب المهذب لأبى اسحق الشيرازى ج ١‏ ص 
5 وما بعدها الطبعة السابقة . 


لق العاق 


زوال ملك المرتد بسبب 
الردة سواء التحق أم لا 


مذهب الحنابلة : 


قال فى المغنى(2؟ : ان الأمرتد لا يحكم بيزوال 
ملكه بمجرد ردته فى قول أكثر أهل العلم٠‏ قال 
ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم » فعلى هذا ان قتل أو مات زال 
ملكه بموته وان راجع الاسلام خملكه باق له٠‏ 
وقال أبو بكر يزول ملكه بردته وان راجسع 
الاسلام عاد اليه تمليكا مستأنفا لأن عصمة 
نئفسه وماله انما تثت باسلامه خزوال اسلامه 
ايل متها كنا لىلحة :يدا الخرس ونان 
المسلمين ملكوا اراقة دمه بردته فوجب ان 
يملكوا ماله بها ٠‏ ولنا أنه سبب يبيح دمه خلم 
يزل ملكه كزنا المحصن وزوال العصمة لا يلزم 
منه زوال الملك بدليل الزائى المحصن والقاتل 
فى المحاربة وأهل الحرب خان ملكهم ثابت مع 
عصمتهم ولو لحق المرتد بدار الحرب لم يزل 
ملكه لكن يباح قتله لكل أحد من غير استتابة 
وأخذ ماله لمن قدر عليه لأنه صار حربيا حكمه 
حكم أهل الحرب ثم قال فى موضع”؟ آخر ٠‏ 


وان لحق بدار الحرب أو تعذر قتلهمدة طويلة 


الذى يحتاج الى النفقة وغيره وأجاره ما يرى 


)١(‏ كتاب 0 0 قدامه المقدسى م 


الطبعة السابقة ٠.‏ 


ك 1 شن 85 ونا بهدها الطبعة الساعة : 


ابقاءه والمكاتب يؤدى الى الحاكم خاذا أدى 
عتق لأنه نائب عنه ثم قال فى موضع 9©© آخره 
وان لحق المرتد بدار الحرب فالهكم غيه 
كالحكم خيمن هو ف دار الاسلام الا ان ماكان 
معه من ماله يصير مباحا لمن قدر عليه كما أبيح 
دمه وأما أملاكه وماله الذى فى دار الاسلام 
فملكه ثابت فيه ويتصرف فيه الحاكم بما يرى 
المصلحة غيه لأنه حى خلم يورث كالحربى 
الأصلى وحل دمه لا يوجب توريث ماله وانما 
حال ماله الذى معه لأنه زال العاصم له خآشبه 
مال الحربى الذى فى دار الحرب واما الذى 
فى دار الاسلام غهو باق على العصمة كمال 
الحربى الذى مع مضاريه فى دار الاسلام 


أو عند مودعه 5 


الرق بالنسبة للمرتد 


أما لحوق الزوجين بدار الحرب خقال9©» فى 
المغنى واذا ارتد الزوجان ولحق بدار الحرب 
لم يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن 
كانوا قبل الردة رق ٠‏ وجملة ذلك ان الرق 
لا يجرى على المرتد سواء كان رجلا أو امرأة 
وسواء لحق بدار الحرب أو أقام بدار الاسلام 
وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم من 
بدل دينه خاقتلوه « ولأنه لا يجوز اقراره على 
كفره خلم يجز استرقاقه» ولم يثبت أنالذين 
سياهم. آبى بكر كانوا: أسلموا ولم ايثيت :لهم 
حكم الردة خان قيل خقد روى عن على أن 
المرتدة تسبى قلنا هذا الحديث ضعيف ضعفه 


لق امف لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير 


عليه ج ١٠.‏ ص 86 وما بعدها الطبعة السابقة. 


[63 المرجع السابق والشرح الكبر عليه > 
٠‏ ص 57 وما بعدها الطبعة السايبقة . 


الاق ا 


حمد7١)‏ ثم قال : واذا وقع المرتد فى الأسر 
ل ال 
دار الحرب وان كان دار اللام لم تقر 
بالجزية وكذلك لو بذل الجزية بعد لحوقه بدار 
الحرب لم يقر بها لأنه انتقل الى الكفر بعد 
نزول الترآن ٠‏ خأما من كان حملا حين ردته 
خلا هر كلام الخرقى انه كالحادث بعد كفره لأن 
هذا الحكم ٠‏ 


الحد بالنسبة للمرتد اذا لحق بدار الحرب : 


ومن0" أصاب حدا ثم ارتد ثم أسلم أقيم 
عليه حده وبهذا قال الشافعى سواء لحق بدار 
الحرب فى ردته أو لم يلحق بها وقال قتاده 
فى مسلم أحدث حدثا ثم لحق بالروم ثم قدر 
عليه ان كان ارتد درىء عنه الحد وان لم 


يكن ارتد أقيم عليه لأن ردته أحبطت عمله . 


غأسقطت ما عليه من حقوق الله تعالى كمن 
فعل ذلك فى حال شركه ولأن الاسلام يجب 
ما قبله ٠‏ ولأنه حق عليه خلم يسقط بردته 
كحقوق الآدميين ٠‏ وفارق ما خمله فى شركه 
خانه لم يثبت قات مكتدق ينف 4تواما فاتفئلة ىق 
رذقة سعد فل هونا تعن" الخد مال سالتة تعن 
رجل ارتد عن الاسلام فقطع الطريق وقتل 
النفس ثم لحق بدار الحرب خاخذه المسلمون 
خقال تقام غيه الحدود ويقتص منه وسألته 
عن رجل ارتد خلحق بدار الحرب خقتل بها 


)١(‏ المغنى لابن قدامة المتدسى والشرح الكبير 
عا ا ص 15 00 الطعة النضاةة 
المقدسى فى كتاب ج ٠‏ ص 1١١ 4 1١١‏ ومايعدها 
الي السابقة ٠‏ 


مسلما ثم رجع تائبا وقد أسلم فأخذه وليه 
أيكون عليه القصاص ؟ خقال قد زال عنه الحكم 
لأنه انما قتل وهو مشرك وكذلك أن سرق وهو 
مشرك ثم توقف بعد ذلك وقال لا أقول فى هذا . 
شيئًا وقال القاضى ما أصاب فى ردته من نفس 
أو مال أو جرح فعليه ضمانه سواء كان ى 
منعة وجماعة أو لم يكن لأنه الترم حكم 
الاسلام باقراره غلم يسقط بجحده كما 
لا يسقط ما التزمه عند الحاكم بجحده 
والصحيح ان ما أصابه المرتد بعد لحوقه بدار 
العزت آى كونه لق جمتاعة ممتتجة لا يضمتة 
وما فعله قبل هذا أخذ به اذا كان مما يتعلق 
به حق آدمى كالجناية على نفس أو مال لأنه 
فى دار الاسلام خلزمه حكم جنايته كالذمى 
والمستأمن ٠‏ وأما ان ارتكب حدا خالصا لله 
تعالى كالزنا وشرب الخمر والسرقة خانه ان 
قتل بالردة سقط ما سوى القتل من الحدود 
لأنه متى اجتمع مع القتل حد اكتفى بالقتل وان 
رجع الى الاسلام آخذ بحد الزنا والسرقة لأنه 
من أهل دار الاسلام فأخذ بهما كالذمى 
والمستامن واما حد المر فيحتمل آن لا يحب 
عليه لأنه كافر خلا يقام عليه حد خمر كسائر 
الكفار ويحتمل أن يجب لأنه أقر بحكم الاسلام 
قبل ردته وهذا من أحكامه فلم يسقط©» 
بجحده بعده والله أعلم ٠‏ 


وأما بالنسبة لأهل الذمة ( بالنسبة للحوق ) : 


قال واو اي امل الج للحي 0 أخذ رجل 
الأمان لنفسه وذريته ثم نقض العيد انه يق 


عليه ج ١١‏ ص ؟١١‏ وما بعدها الطبعة السابقة. 


م الصساق 


رجالهم ولا تسبى ذراريهم الموجودون قيل 
النقض لأن العهد شملهم جميعا ودخلت خيهم 
الذرية والنقض انما وجد من رجالهم ختختص 

أباحة الدماء بهم » ومن الممكن أن بنفرد 0 
بالعهد والأمان دون ذريته وذريته دونه فجاز 
أن ينتقض العهد فيه دونهم والنقض انما وجد 
من الرجال البالغين دون الذرية خيجب أن 
. يختص حكمه بهم قال أحمد قالت امرأة علقمة 
لما ارتد ان كان علقمه ارتد خأنا لم أرتد وقال 
الحسن خيمن نقض العهد ليس على الذرية 
دي اخاما من واد اغيهم سبد نقذن العهد جاز 
استرقاقه لأنه لم يثبت بثنت له أمان محال وسواء 
عنما :كنا أن الحقوا ذال الحرية اد قاهرا 
بدار الاسلام ٠‏ خأما نساؤهم خمن لحقت منهم 
بدار الحرب طائفة أو وافقت زوجها فى نقض 
العهد جاز سبيها لأنها بالغة عاقلة نقضت 
العهد خاشبهت الرجل ومن لم تنقض العهد لم 
ينتقض عهدها بنقض زوجها("© ٠‏ 


حكم الوكالة بالنسبة للمرتد 
اذا لحق بدار الهرب 


جاء فى المغنى ان كل9© مسلم كاغرا خيما 
يصح تصرخه فيه صح توكيله سواء كان ذميا 
أو مستأمنا أو حربيا أو مرتدا لأن العدالة غير 
مشترطة فيه وكذلك الدين كالبيع وان وكل 
مسلما خارتد لم تبطل الوكالة سواء لحق يدار 
الحرب أو أقام لأنه لا يصح تصرفه لنفسه خلم 


(4)1 المرجع السابق لابن قدامه المقدسى 
الشرح الكبير عليه فى كتاب جح ٠١‏ ص 0110/6614 
الطبعة السابقة . 

(؟) المغنى لابن قدامه المتدسى قاذ لكر 0 
ا ا 1 


تبطل وكالته كما لو لم يلحق بدار الحرب ولأن 
الردة لاتمنع ابتداء وكالته خلم تمنع استدامتها 
كسائر الكفر وان ارتد الموكل لم تبطل فيما له 
التصرف خيه خأما الوكيل فى ماله خينبنى على 
تصرخه نقضه خان قلنا يصح تصرفه لم بيبطل 
توكيله وان قلنا هو موقوف ذوكالته موقوغة 
وان قلنا بيبطل تصرفه بطل توكيله وان وكل 
فى حال ردته خفيه الوجوه الثلاثة أيضا ٠‏ 


الكفالة بالنسبة للمرتد 


وجاء فى المغنى9© : 


اذا كانت الكفالة بالنفس مؤجلة خلم يلزم 
الكفيل باحضار المكفول قبل الأجل كالدين 
المؤجل خاذا حل الأجل خأحضره وسلمه برىء 

كان المكفول غائبا أو مرتدا لحق بدار 
الحرب لم يؤخذ الكفيل باحضاره بالحق حتى 
يمفى زمن يمكنالكفيل الىالمكفول واحضاره. 


حكم المرتد وماله ونكاحه عند لحوقه : 


جاء فق المغئى40) ان ارتداد الزوجين معا 
كارتداد أحوهما .فق فسخ نكاحهما وعدم ميراث 
أحدهما من الآخر سواء لحقا بدار الحرب 
أو أقاما بدار الاسلام لانهما مرتدان قلم 
يتوراثا كما لو كانا فى دار الاسلام ولو ارتدا 
جممعا ولهما أولاد صعار لم يتبعوهم ف ردتهم 


(59) كتاب المغنى والشرح الكبير عليهللخرقى 
تلت جه كن 55 وما بعدها الطلمة السابقة. 

68 المرجع السابق لابن قدامه ١‏ مع 
الشرح الكبير فى كتاب على المغنى ج /ا ص 1997 © 
لاا وما بعدهما مطبعة المنار يمصر سمئة 
7ه الطبعة الآولى . 


الحساق يفف 


ولم يرثوا منهم شيئًا ولم يجز استرقاقهم 
سواء لحقوهم بدار الحرب أو لم يلحقوهم 
واما من ولد بعد ردتهم بسنتة أشهر خذكر 
الخرقى رضى الله عنه ما يدل على أنه يجوز 


استرقاقه واذا لحق المرتد بدار الحرب وقف ' 


ماله خان أسلم دخم اليه وان مات صار خيئًا 8 
لأنه حر من أهل التصرف ويبقى ملكه يعد 
اسلامه خلم يحكم بزوال ملكه كما لو لم يرتد 
ويجب رد ما أخذ من ماله منه أو أتلفه عليه 
كز 


حكم لحوق المدبر وسيده : 


قال فى المغنى : وان(2 ارتد المدبر ولحق 
بدار الحرب لم يبطل تدبيره لأن ملك سيده 
باق عليه ويصح تصرخه غيه بالعتق والهبة 
والبيع ان كان مقدورا عليه خان سباه المسلمون 
لم يملكون لأنه مملوك لمعصوم ويرد الى سيده 
ان علم به قبل قسمه ويستتاب خأن تاب والا 
قتل وان لم يعلم به حتى قسم لم يرد الى 
سيده فى احدى الروايتين ٠‏ والرواية الأخرى 
ان اختار سيده أخذه بالثمن الذى حسب به 
على أخذه أخذه وان لم يختر أخذه بطل تدبيره 
ومتى عاد الى سيده بوجه من الوجوه عاد 
تدبيره وان لم يعد الى سيده بطل تدبيره كما 
لو بيع وكان رقيقا من هو فى يده وان مات 
سيده قبل سبيه عتق خان سبى بعد هذا لم يرد 
الى ورئة سيده لأن ملكه زال عنه بحريته 
خصار كأحرار دار الحرب ولكن. يستتاب خان 
تاب وأسلم صار رقيقا يقسم بين الغانمين وان 

(1) كتاب المغنى لابن قدامه المقدسى والشرح 


الكبير عليه للخرقى ج ١1‏ ص 7١.‏ © [؟” 9116 
وما بعدهم الطبعة السابقة . 


لم يتب قتل ولم يجز استرقاقه لأنه لا يجوز 
اقراره على كفره 04 وقال القاضى لا يجوز 
استرقاقه اذا أسلم لأن فى استرقاقه ايطال 
قتله واذهاب نفسه وولاثه خلان لا يمنع تملكه 
أولى ولأن المملوك الذى لم يعتقه سيده يثبت 
الملك خيه للغانئمين اذا لم يصرف مالكه بعينه 
ويثبت فيه اذا قسم قبل العلم يمالكه والملك 
أكد من الولاء خلان بثيت مع الولاء وحده 
أولى فعلى هذا لو كان المدير ذميا فلحق بدار 
الحرب ثم مات سيده أو أعتقه ثم قدر عليه 
المسلمون غسبوه ملكوه وقسموه وعلى قول 
القاضى لا يملكونه خان كان سيده ذميا جاز 
استرقاقه فى قول القاضى ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال أبن حزم”) الظاهرى : من أصاب حدا 
ثم لحق بالمشركين أو ارتد قال أبو محمد رحمه 
الله تعالى حدثنا عبد الله بن ربيع رحمه الله 
تعالى حدثنا محمد بن معاوية رحمهما الله 
تعالى حدثنا أحمد بن شعيب رحمه الله تعالى 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حميد عن جرير 
ابن عبد الله البجلى عن أبيه عن أبى اسحاق 
السبيعى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اذا آبق العبد الى الشرك خقد حل دمه 
قال أبو محمد رحمه الله تعالى خبهذا نأخذ 
والعيد هاهنا كل حر وعبد فكلنا عبيد الله تعالى 
ومن لحق بأرض الشرك بغير ضرورة خهو 
محارب هذا أقل أحواله ان سلم من الردة 
مئفس خراقه جماعة المسلمين وانحيازه الى 


(0) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1١١‏ ص 
17٠‏ مسألة ركم 17٠‏ . 


4 الحاق 


أرض الشرك ولا يسقط عن اللاحق بالمشركين 
لحاقه بهم شيئا من الحدود التى أصابها قبل 
لحاقه ولا التى أصايها بعد لحاقه لأن الله 
تعالى أوجب الحدود فى القرآن على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم ولا. أرسلها ولم 
يسقطها وكذلك لم يسقطها عن المرتد ولا عن 
المحارب ولا عن الممتنع ولا عن الباغى اذا قدر 
علىاقامتها عليهم «وما كانربك نسيا”'2»ونحن 
نشهد مشهادة الله تعالى أن الله عز وجل لو أراد 
أن يستثنى أحدا من هؤلاء لما سكت عن ذلك 
أعتاتا لنا ولا أهمله ولا أغفله خاذا لم يعلمنا 
بذلك خنحن نقسم بالله تعالى ان الله تعالى 
ما أراد قط اسقاط حد أصابه لاحق بالشرك 
قبل لحاقه أو أصابه بعد لحاقه بهم أو أصابه 
مركّد قبل ردته أو بعدها وان من خالف هذا 
فمخطىء عند الله تعالى بيقين لا شك خيه ومن 
سان مختارا :الى ارهن 'الحرب قافا للستلمن 
أمرتد هو بذلك آم لاءومن اعتضد بأهلالحرب 
على أهل الاسلام وان لم يفارق دار الاسلام 
أمرتد هو بذلك أم لا قال أبو محمد : حدثنا 
عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا 
أحمد بن شعيب حدثنا محمد بن قدامه عن 
جرير عن مغيره عن الشعبى قال٠‏ كان جرير 
يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا أبق 
العبد لم تقبل له صلاة وان مات كافرا خابق 
غلام لجرير فآخذه خضرب عنقه وروى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : 
(اذا أب قالعبد الىالشرك خقد حل دمه) والاباق 
الذى يكفر به هو اباقه الى أرض الشرك 
والعيد واقع على كل أحد لآن كل أحد عبد الله 


تعالى وقد علمنا ان من خرج عن دار الاسلام 
الى دار الحرب فقد أبق عن الله تعالى وعن 
امام المسلمين وجماعتهم وبين هذا حديثه صلى 
الله عليه وسلم انه برىء من كل مسلم يقيم 
بين أظهر المشركين وهو عليه السلام لا سرا 
الا من كافر قال الله تعالى « المؤمنون0» 
والمؤّمنات يعضهم أولياء بعض © خصح بهذأ 
أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا 
محاربا أن يليه من المسلمين خهو بهذا الفعل 
مرتد له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل 
عليه متى قدر عليه ومن اباحة ماله وانفساخ 
نكاحه وغير ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه" 
وسلم لم يبرأ من مسلم وأما من خر الى أرض 
الحرب لظلم خلفه ولم يحارب المسلمين 
ولا أعانهم عليهم ولم يجد فى المسلمين من 
يجيره فهذا لا شىء عليه لأنه مضطر مكره وقد 
ذكرنا أن الزهرى محمد بن مسلم بن شهاب 
كان عازما على أنه ان مات هشام بن عبد الملك 
لحق بأرض الروم لأن الوليد. بن يزيد كان قد 
نذر دمه أن قدر عليه وهو كان الوالى بعد 
هشام خمن كان هكذا فهو معذور وكذلك من 
سكن بأرض الهند والسند والصين والترك 
والسودان والروم من المسلمين خان كان لايقدر 
على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال 
أو لضعف جسم أو لامتناع طريق غهو معذور 
غان كان هنالك محاربا للمسلمين معينا للكفار 
بخدمة أو كتابة خهو كافر وان كان انما يقيم . 
هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذمى لهم وهو قادر 
على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم خما يبعد 


:عن الكفر وما ترى97” له عذرا ٠‏ 


)4 المحلى لابن حزم ج ١١‏ ص 118 مسألة 
رقم م54١ ٠‏ 


4 ١ الحاق‎ 


الحاق المرتد 
مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج المذهب22 أن عقود المرتدين 
الواقعة بعد الردة وقبل اللحوق بدار الحرب 
هى لعو فى القرب كالوقف والنذر والصدقة 
ونحو ذلك الا العتق خانه وان كان قربة خهو 
قع من الكاخر وينفذ لسرعة نفوذه وأما جنابة 
الخطأ الواقعة حال ردته ختؤخذ من ماله وسواء 
عاد الى الاسلام أو مات على الردة ولا شىء 
على عاقلته وان لحق بدا رالحرب خذلك دين 
متعلق بالتركة قبل الميراث واذا لم تتناول 
عقود هم القرب فى حال الردة مى صحيحة ق 
غير القرب كالبيوع والهبات والاجارات 
والوصايا والعاريات والرهون خيصح ما خعل 
من أى هذه الأمور ونحوها لكنها موقوفة غير 
ناغذة فى الحال بل كعقد الفضولى خان أسلم 
ذلك العاقد نفذ' عقده وان هلك أو لحق بدار 


الحرب يطل عقده ٠‏ 


وتلغو عقود هم هذه جميعا اذا فعلوا شيئًا 
منها بعد اللحوق لأن المال قد خرج عن ملكهم 
ولو كان عتقا لعدم صدوره عن مالك 
الا الاستيلاد الواقع بعد لحوقه خانه يثبت 
خلو وطىء المرتد أمته خولدت منه صارت أم 


ولد وسواء كان الذى وقع منه يعد 


اللموق محرد الدرعوة مع تقدم الوطء 


أو وقع منه الوطء بعد اللحوق وادعى الولد 


0 حت التاج المذهب لأحكام أهل المذهت 
3-0 5 ص 6 00 بعدها مطايع مطبعة 
دار احياء الكتب الغربية لاصحابها عيسى البابى 
الحلبى وشركاه بمصر سئة كتلاه ٠.‏ 


خانه يصح ذلك لقوة شبهته وترجيح ثبوت 
النسب » واذا9) ارتد المسلم وامرآته حامل 
منه من قبل الردة خانه يحكم بأن ذلك الحمل 
مسلم ان ارتد أبواه معا لأنه قد شت أسلامه 
باسلامها عند العلوق خلا بيبطل حكم اسلامه 
بكترههاءفان حكن ' الكل بع ملوعة عاو رذة 
ويحكم أن حمل به فى الكفر من أبويه بالكفر 
لأن أمه علقت به وهى كاخرة وأبوه كاخر » 
والولد يلحق بأبويه فى الكفر والاسلام خلو 
أتت به لستة أشهر من الوطء بعد الردة 
أو لثلاثة أشهر قبلها وثلاثة أشهر بعدها حكمنا 
يكفر الولد حينئذ خان أتت به لدون ستة أشهر 
أو التبس عدة الشهور حكمنا باسلامه » ثم 
قال9؟ فى موضع آخر أن لحق الزوج بدار 
الحرب بعد الردة خان الزوجة بلحوقه بدار. 
الحرب أو بموته بعد الردة ترثه حيث هى 
باقية فى العدة لم تنقض بعد ردته وهى مدخولة 
خأما لو ارتد ومات أو لحق وقد انقضت عدتها 
أو هى غير مدخولة خانها لا ترثه بموته 
أو احوقه بعد الردة وكذا يرثها ان ارتدت 
ولحقت بدار الحرب أو ماتت فى مدة العدة 
وهى مدخول بها 0 من المرتد بدار 
الحرب تعتق أم ولده من رأس المال ويعتق 
من الثلث مدبره كما يعتقان بموته ويرثه ورثته 
المسلمون عند لحوقه بدار الحرب اذ اللحوق 

بها كالموت هف اذا لحق ورثه ورثته المسلمون ‏ 
للقن فى مالحه الكام تل فيل السردة 
وبعدها قبل اللحوق » وأما ماله المكتسب بعد 
اللحوق وما حمله من ماله وأدخله دار الحرب 
فحكمه حكم أموال الحرب قان عاد المرتد الى 


(5) المرجع السابق ج ؟ ص 5120 © 251 . 
(9) المرجع السابق ج )6 ص 259 © 556 . 


32 ْ الصاق 


الاسلام غورا والمراد بالعود أن يرجع الى 
الاسلام ولو لم يخرج عن دار الحرب الى دار 
الاسلام استحق ماله ان لم يقسم بين ورثته 
خاق كان قله تسم :رو اله من ماله وفواقدة 
الأصلية والفرعية ما كان باقيا لم يستهلك حسا 


أو حكما خأما ما قد استهلكوه خلا حق له غيه 


اذ قد ملكه الوارث بالاستهلاك بعد القسمة 
لماله +٠‏ والمراد بالاستهلاك الحكمى هنا هو 
المقرر ى الغصب وهو ازالة الاسم ومعظم 
المناخع لا مازال اسمه بالاستهلاك خفقط خانه 
يكون للمسلم معد الردة0) ٠‏ 


الوكالة بالنسبة للمرتد 
اذا لحق بدار الحرب 


قال فى التاج؟ المأهب : اذا ارتد الموكل 
انعزل الوكيل بردته مع اللحوق بدار الحرب 
خان لم يلحق كان تصرف الوكيل موقوفا 
كتصرف الموكل حيث ارتد خاما لو ارتد ألوكيل 
ولحق بدار الحرب خان الوكالة تبطل همان 


ارتد ولم يلحق لم تبطل خيما يمصح توكيل' 


الكافر فيه خلو ارتدا فى حالة واحدة لم تبطل 
الوكالة بل تبقى موقوخة خان لحقا بدار الحرب 
بطلت ولا يتصرف الوكيل بعد الانعزال يأحد 
الامور الثلاثة وهى الموت وزوال العقل والردة 
مع اللحوق الا فى حق قد كان تعلق به نحو 
أن يكون قد باع ما وكل بيعه ثم انعزل قبل 
قيض الثمن خانه لا يبطل بالانعزال توليه لقبض 


)١(‏ المرجع السابق ج : ص 5564 ومايعدها 

الطبعة السابقة . 5-0 
(؟) التاج المذهب لاأحكام المذهب شرح يتن 

الآأزهار ج ؛ ص ١75‏ © 177 الطبعة السابتة. 


الثمن ويكفى خبر الواحد بأن موكله قد عزله 
أو مات أو زال عقله أو ارتد ولحق بدار الحرب 
خلا يصح تصرخه بعد ذلك سواء كان المخير 
رجلا أو امرأة عدلا أم لا وسواء حصل 
الوكيل ظلن يمتدقه آم لا نما لم يلب فى الظن 
كذب المقبر » واذا تصرف الوكيل قبل العلم 
ويبعد العزل فان تصرخه يكون موقوخا 
لا خيما يتعلق به حقوقه وهو الصلح ٠‏ بالمال 
والاجارة والبيع حيث لم يضف واما اذا أضاف 
لم ينفذ العقد لأنه باع وقد انعزل اذا كان 
العزل باللفظ لا بموت الموكل أو ردته مع 
اللحوق أو بيعه لذلك الشىء أو وقفه أو نحوه 
فلا حكم لتصرف الوكيل بعد ذلك وان جهلهه 


الكفالة بالنسبة للمرتد 
اذا لحق بدار الحمرب 


قال فى التاج29 المذهب : اذا مات المكفول 


اللحوق ولا جنونه لأتها تصح على الكافن 


بندقة ومرئء الكفيل هذا مذهنا .+ وكذا اذا 
مات الكفيل واذا فر المكفول به غعلى الكفيل 
أحضاره وألا حبس حيث يمكنه احضاره 
ولو بعد مكانه أو دخل دار الحرب أو كان فى 
يد ظالم أو ى حبسه فانه يتخلص منه 
بما أمكنه فان لم يمكنه قط أو لم يعلم موضعة 
خلى الكفيل واذا آمكنهالتسليم بعد ذلك لزمه. 


(0) المرجع السابق لليمانى الصنعاتى ج؟ 
ص 167 © 165 أو ما بعدها الطبعة السابقة . 


الاق 2" 


مذهب الأمانية : 


جاء فى شرائع الاسلام”2 : أن الذمى اذا 
نقض العهد ولحق بدار الحرب خأما أمواله 
باق خان مات ورثه وارثه الذمى والحربى واذا 
انتقل الميراث الى الحربى زال الأمان عنه وأما 
الأولاد الأصاغر خهم باقون على الذمة ومع 
بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بآداء الجزية 
وبين الانصراف الى مأمنهم واذا قتل المرتد 
مسلما عمدا خللولىقتله خورا ويسفط قتلالردة 
ولو عفا الولى قتل بالردة ولو قتل خطأ كانت 
الدية فى ماله مخففةمؤجلة لأنه لا عاقلة له على 
تردد » ولو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال 
المؤإجلة » واذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه 
على الردة قال الشيخ يثبت القود لتحقق قتل 
المسلم ظلما ولأن الظاهر أنه لا بطاق الارتداد 
بعد تويته وى القصاص تردد لعدم القصد 
الى قتل,المسلم » والمرتد هو الذى يكفر بعد 
الاسلام وله قسمان : 


الأول : من ولد على الاسلام» وهذا لا يقبل 
اسلامه لو رجع ويتحتم قتله وتبين منه زوجته 
وتعتد منه غدة الوخفاة وتقسم أمواله بين ورثته 
وان التحق بدارالحرب أو اعتصم :ما يعول بين 


)0 شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
الطبعة الآولى مطلبعة دار مكتبة الحياة 
ببيروت سنة هام الطبعة الأولى ٠‏ 

(؟) المرجع السايق للمحقق الحلى جح ؟ ص 
ومابعدها الطبعة السابقة . 


الامام وبين قتله ويشترط فى الارتداد البلوغ 
وكمال العقل والاختيار ‏ خلو أكره كان نطقه 
بالكفر لوا » ولو ادعى الاكراه مع وجود 
الامارة قبل قوله ولا تقتل المرتدة بل تحبسن 
دائما وان كانث مولودة على الفطرة وتضرب 
أوقات الصلوات ٠‏ 


الثانى : من أسام عن كفر قم اركد 
خهذا يستتاب خان امتنع قتل واستتايته واجبة . 
وكم يستتاب ؟ قيل ثلاثة أيام وقيل القدر الذى 
يمكن معه الرجوع والأول مروى وهو حسن 
لما خىيه من الثانى لازالة عذره 
ولا يزول عنه أملاكه بل تكون باقية 
عليه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته 
ويقف نكاحها على انقضاء العدة وهى كمدة 


المطلقة وتقضى من أمواله ديونه وما عليه 


من الحقوق الواجبة ويؤدى منه نفقة 
الأقارب ‏ ولو قتل أو مات كانت تركته لورثته 
المسلمين خان لم يكن له وارث مسلم فهو للامام 
وولده بحكم المسلم خان بلغ مسلما خلا بحث 
فان اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فان 
تاب والا قتل ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر 
قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعد بلوغه 
ولو ولد بعد الردة وكانت أمه مسلمة ,كان 
حكمه كالأول وان كانت مرتدة والحمل بعد 
ارتدادها كان بحكمهما ولا يقتل المسلم بقتله 
وهل يجوز استرقاقه ٠‏ تردد الشيخ أبو جعفر 
الطوسى ختارة يجيز لأنه كافر بين كافرين 


3 


0 | الحاق ‏ التزام واتزام 


وتارة يمنع لأن أباه لا ب يسترق لتحرمه 
بالاسلام وكذا الولد وهذا أولى ويحجر الحاكم 
على أمواله لئلا يتصرف فيها بالاتلاف فان 
عاد خهو أحق بها وان التحق بدار الكفر بقيت 


. على الاحتفاظ وبباع منها ما يكون له الغيطة 


فى بيعه كالحيوان واذا صلى بعد ارتداده لم 
يحكم بعوده سواء فعل ذلك فى دار الحرب أو 
دار الاسلام وكل ما يتلفه المرتد على المسلم 
يضمنه فى دار الحرب أو دار الاسلام حالة 
الحرب وبعد انقضائها وليس كذلك الحربى ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح اليل" : ان انفرد بدار 
مرتدون خهى دار شرك وى جواز سبيهم 
وغنمهم قولان وكذا المرتد والمرتدان خصاعدا 
والمشهور أن لا سيبى ولا غنم ٠‏ 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن 
يوسف أطفيش جح ١١‏ ص .5.0 ومابعدها طبع 
على ذمة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر 
سنة 1767ه الطبعة الاولى ٠‏ 


ٍٍِ التزام . والزام :0 


المعنى اللفوى : 


يقال : لزم الشىء لزوما ثبت ودام ولزم 
الثىء خلانا وجب عليه ولزم فان العمل 
داوم عليه ولم يفارقه من باب سمع ‏ وآلزم 
غلانا العمل أو المال أوجبه عليه والتزم . 
الثىء أو الأمر أوجبه على نفسه ‏ والتزم 
غلان لفلان بمال تعهد بأن يؤديه اليه وألزمه 
المال أو العمل خالتزمه ‏ والتزمته اعتنقته©©, 


الاستعمال فى لسان الفقهاء : 


لم يكن لكلمة الالتزام فى الفقه الاسلامى, 
مدلول خاص اصطلح عليه الفقهاء حتى كان 
ذلك يقتضيهم أن يعنوا ببيانه بيانا تتميز به 
حقيقته ويتميز به عن مدلوله لغة وتتحدد بها 
هواضع استعماله وتطبيقة وآثاره ومصادره 
وائما كان أساس استعمالهم هذه الكلمة 
غيما يبدو جين استعملوها دلالتها اللغوية 
الكلام ومقامها خيه ‏ أما كلمة ( الزام ) غقد 
كان استعمالهم اياها استعمالا لمويا ٠‏ وقد 
أستعمل الفقهاء على اختلاف مذاهيهم هاتين 
الكلمتين فى مواضع عديدة وى موضوعات - 
مختلفة استعمالا لمُويا ومن المفيد أن نعرض 
لبعض استممالاتهم خقد يعين ذلك على تعرف 


(5) القاموس المحيط والمعجم الوسيط مادة 
| 


التزام وائزام 1" 


منهجهم فى استعمالهما وبيان ما اذا كان 
مذلولهما خيه أو فى بعض مواضعه أخص من 
مدلولهما اللغوى أو مرادفا له ولقد كان 
ذلك أساس ما ذهب اليه يعض الفقهاء 
المتأخرين من محاولتهم تحديد ما لكلمة التزام 


من مدلول اصطلاحى دون أن يحاولوا ذلك فى ' 


كلمة ٠‏ الزام وذلك دليل على اختلاف منهجهم 
فى استعمال الكلمتين فكان استعمالهم كلمة 
الزام استعمالا لغويا محضا لم يخرجوا خيه 
عن معناها اللغوى وكان استعمالهم كلمة التزام 
يدل على تقيد مدلولها اللغوى واستعمالها 
فى مدلول أخص منه ولذا حاول الحطاب الفقيه 
المالكى© وضع تعريف للالتزام فعرفه فى 
مؤلفه الذى وضعه ف الالتزام وسماه تحرير 
الكلام فى مسائل الالتزام : بأنه الزامالشخص 
نفسه شسيكا من المعروف مطلقا ومقيدا أو معلقا 
على شىء » خهو بمعنى العطية ثم قال : وقد 
يطلق فى العرف على ما هو أخص من ذلك وهو 
التزام المعروف يلفظ الالزام » وهو الغالب فى 
عرف الناس أو الظاهر أنه بريد عرف خقهاء 
المغرب » لأنه مغربى ٠‏ ولكن استعمال الفقهاء 
الآخرين اياها يدل على أنهم قد استعملوها 
خيما هو أعم من هذا المعنى » خفى مذهب 
الحنفية نجد السرخسى يقول فى مبسوطه : 
العبد فى التزام ضمان المال كالحر » وف التزام 
ضمان الجناية على النفس كالمحجور عليه"'". 
ويقول أيضا فى زيادة المريض الهر على مهر 
المثل أنه التزام بالتسمية » ولا نظر له فى هذا 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن محمد المعروف 
بالحطاب المتوق سبنة 666ه . 

(0) المبسوط لشمسس الدين السرخسى جلا؟ 
من ١١‏ © 1 ليع مطلبعة السعادة بمصر ستة 


الاترام » خلا تثبت هذه الزيادة”" ٠‏ ويقول 
الحتعة ٠-1‏ وقول (لرغيلتي فالبداية 
اذا امتنع المدين عن وخاء الدين يحبس فى كل 
دين ازمه بدلا عن مال حصل ف يده كثمن 
خان اقدامه على الالتزام دليل مستحاية2 ٠‏ 
ويقول قاضيخان فى الفتاوى الخانية فى 
المحجور عليها : انها لا تملك التزام المال 
ليس أهلا للالتزام خلا يصح الترامه بخلاف ' 
العبد فهو أهل للالتزام29 ٠‏ ويقول قاضى 
اللص على الودائع خسرقها ضمن لالتزامه 
بالحفظ0"© ٠‏ ويقول أيضا : لو ضمان قف 
الالتزام المتبوع به40) ٠‏ ويبقول الميدائى ف 
شرحه أللباب ‏ حين يذكر الترام المقر : أن 
التزمه باقراره ص 5”89 ويقول الحموى ى 
تعريف الفقه : أمر شرعى مقدر المحل يقيل 
الالزام والالتزام© ٠‏ 


9) المرجع السابق ج 5ه ص ١19‏ الطبعة 


السايقة . 

(6) البدائع للكاسائى ج /ا ص ١60‏ الطبعة 
الأولى سنة 8؟؟1 ه طبع مطبعة الجمالية يمصر , 

(ه) الهداية للمرغينائى ج ؟؟ ص 76 طبعة 
ككلكام . 

(5) الفتاوى الخانية للقافى خالد ج ا ص 
6.5“ الطبعة الثانية طيبع المطبعة الأميرية سسئة 
١ه‏ . 
البيدة د امن الطبمة ا 
الاأزهرية سئة اه ٠‏ 

(4) المرجع السابق جح " ص ١١١‏ 


(9) شرح اللباب للميدانى ص 2585 


1" التزام والزام 


مذهب الشافعية : 


تجد المعز بن عبد السلام يقول فى كتابه 
قواعد الأحكام ف البيع اذا كان العوضان من 
دين ويقلو ف البيع اذا كان المبيع عينا : 
أنه التزام الدين فى مقابلة تلك العين9© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


نجد ابن قدامه يقول فى الضمان : ضم ذمة 
الضامن على ذمة المضمون فى التزام الحق » 
وف ضمان العين : أنه ضمان استنقاذها وردها 
والتزام تحصيلها أو قيمتها عند تلقيها ‏ وق 
ضمان المهدة ‏ أنه التزام الثمن أو عوضه 
ان ظهر بالبيع عيب أو استحقاق" ‏ ويقول 
ابن تقذامه ماهب الشرح الكر :فى همان 
الدين المجهول : أنه ٠‏ الترام كن .ف الذمة من 
في مراركينة نسيحم الميحيول كالخ 
والاقرار©» ٠‏ هذه 200ص تراها 
دليل على أن كلمة التزام قد استعملها الفقهاء 
غيما هو أعم مما ذكره الحطاب من أنه التزم 
بالبر والعطية وأن استعمالهم. خيها استعمال 
لغوى وف الامكان أن تستمد منه تعريف 
الالتزام فنعرقه : بأنه وجوب أمر علىالانسان» 
وذلك بايجابه على نفسه اما باختياره وارادته 
كما فى الالتزام بالعقد سواء كان من جانبين 
كالاجارة أو من جانب واحد كالوقف » واما 
بايجاب الشارع وذلك لا له من الولاية العامة 


)01( الحموى جد ه ص 588 

(؟)4) قواعد الأحكام ج ؟' ص 8؟ طبعة 15176 

(9) المغنى لابن قدامه المقدسى ج ه ص ملا 
مطبعة المنار بمصر /11751١ه‏ الطبعة الأولى. 


لكبر المقدمى ح ه ض م 


كما فى التكاليف الشرعية وذلك نتيجة للخطاب 
التكليفى وقد يكون 0 نتيجة للخطاب 


مه التزاما < 


أركان الالتزام 
صلته بالتكليف ‏ أثره ‏ أنواعه : 


لا ف تحقق يتحقق الالتزام الا بوجود ملزم 6 

له ولاية الالزام وملزم أو ملتزم وه 
اليه الالزام وملتزم له وملتزم به وهو 
موضوع الالتزام وعبارة تدل على 
الالزام أو الالتزام لأن الالتزام أثرر: 
للالزام.والالزام انما يكون ممن له ولاية 
وجه اليه هذا الايجاب وهو الشخص الملزم 
بما كلف به : ولما يدل عليه الالزام من معنى 
الايجعاب كان ضربا من التكليف لأن 
التكليف طلب يتعلق يبفعل أمر أو 
تركه أو تخيير بين خعله وتركه وذلك 
هو مقتضى خطاب التكليف أو معنى ا 
التكليفى ‏ غير أن معنى الالزام فى التكليف 
بما هو فعل أو ترك على وجه الحتم ظاهر .ا 
فى ذلك من معنى الايجاب الذى يدل عليه 
لفظ الالزام لغة وأما خيما يتعلق بالتخيير بين . 
الفعل والترك خلا يظهر يه معنى الالزام غا 
التخيير لا الزام خيه ولا ايجاب كما أنه 
لا يظهر معنى الالزام خيما يتعلق بالطلب أو ' 
الترك لا على وجه الحتم بل على وجه 
الاستحسان والئدب لعدم الايجاب ف ذلكء 
ومقتضاه أن ن الالزام لا يتحقق الا حيث يكون 


التزام والزام ظذج(2ظ> 


الطلب باتتا لا خيرة فيه لمن الزم به ولا مسوغ 
له فى تركه وذلك ما يستوجب أن الالزام 
لا يكون الا باتا وهذا مقتضى العقود اللازمة 
التى لا تقيل الفسخ من عاقدها ويكون مطاليا 
بموجبها على سبيل الوجوب والحتم ٠‏ ولكن 
عبارات بعض الفقهاء حين اسكعمالهم هذه 
المادة لا تؤيد ذلك اذ أنهم قد عبروا بالالتزام 
فيما يترتب على العقود غير اللازمة التى 
يجوز لعاقدها أن يفسخها كما فى عقد الوديعة 
وقد ذكرنا بعض هذه العبارات فيما سبق » 
فقد قالوا : ان الوديع مازم أو ملتزم بالحفظء 
ورتبوا على ذلك تضمينهالمود ع اذا دل السارق 
عليه فسرقه » لأن فى ذلك نقضا لالتزامه 
الحفظ ٠‏ 


وكذلك جاء فى جامع الفصولين0© ٠‏ 
أن من الالتزام ما هو متبرع به ولا ضمان فيه 
ورتبوا على ذلك أن الراعى اذا اشترط عليه 
ذبح الشاة عند الخوف على هلاكها خهلكت 
شأة ولم يذبحها لم يضمن لأن هذا الترام 

متبرع به هلا يترتب عليه الضمان بتركه لأن 
عقد الوديعة لا يتناوله ٠‏ وهذا ما قد يفيد 
أن الالترام فى العقود غير اللازمة التزام يجب 
الوفاء به مادامت قائمة لم تفسخ وعلى ذلك 
فلا يؤدى عدم لزومها الى منافاة فيها د 
هسمنه الالتزام يها حين قيامها ٠‏ وهي حتمية 
تنتهى بفسخها والى الايجاب الدينى والخاقى 
أقرب وهذا ما يتسق مع ما جاء فى جامع 
الفصولين وبخلاف ما يدل عليه تعبير كثير من 
الفقهاء حين يقولون : التزام التبرعات كالتزام 
انسان الانفاق م والتزامه بأن يعطى 


70 


فلانا ميلا من المال عطية خهذه التزامات غير 
ملزمة عند الجمهور والوفاء بها غير واحجبٍ 
فماء كلدنا' ١1‏ ذهب اليه عضن المالكية هن 
مع الالزام به 
يتبين أن الالتزام فى الفقه 


قضاء وعلى ذلك 


التزام بات م غير بات كالتزام 
المتبرع مثبتين أيضا ان الفقهاء 
قد عبروا بلفظا التزام فى أحوال أخرى 
لا يكون خيها الالتزام 0 مثل الكفالة بالدين 
الموعود به وذلك 'لجواز الرجوع فيها قبل 
ثبوت الدين عند الحنفية والحنابلة29 والكفالة 
بالجعل فى الجعالة خان الالتزام خيها غير”» 
بات وقد جاء فى الشرح الكبير للدردير : 
الالتزام فى الجعالة غير بات ٠‏ ولا شك أن 
اطلاق اسم الالتزام على هذا النوع الأخير . 
من باب التوسع ف دلالا تالألفاظ واستعمالهاء 
وجملة القول أن الالزام ضرب من التكليف 
اذ من التكليف يكون بمالا يعد الزاما كما فى 
التخيير وأن أركائه هى أركان التكليف مع 
اختلاف ف الأسماء يسيب اختلاف مادة 
التكليف مع مادة الالزام وأن أثره هو الالتزام 
أى الوجوب المحتم سلبا أو ايجابا غير أنه قد 
يكون وجوبا قضاء وقد يكون وجوبا ديانة 
والأول يلزم به القضاء والثانى لا يلزم به 
القضماء وذلك ما يدل عليه استعمال الفقهاء 
شروط الملزم وخيما يأتى بيان لهما ٠‏ 


شروط الالترام : 
لا كان الالتزام أثرا للالزام الذى هو 


(؟) كشاف القناع ج ؟ ص 2196 
5( مغنى والشرح الكبير عليه ج لا ص- 9/6 


0015 ش التزام والزام 


التكلنيف اشترط غيه ما يبشترط ف التكليف 
فيشترط ف الملزم المكلف بكسر اللام 
المشددة ‏ أن تكون له ولاية الالزام وتتمثل 
فى ولاية الشارع العامة خله الزام الناس 
حضما بها لديم له ولك الاين الكريم 
ولقد تفضل الشارع سبحانه وتعالى أن تكون 
ولايته فى ذلك مراعى خيها صلاح الناس 
وصلاح مجتمعهم على الوضع الذى يراه وهو 
العليم الحكيم الذى يقول فى كتابه « آلا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير"؟ » ويقول : 
« يريد الله بكم”؟ اليسر ولا يريد بكم 
العسر » ويقول: « وماجعل”2 عليكم فى الدين 
من حرج » وقد دل استقرار الأحكام الشرعية 
على أنها لم تشرع الا لمصلحة الناس ومصلحة 
مجتمعهم وكان ذلك من الأمور القطعية غير أن 
مره ذلك الى التصومن وكتو كينا واسحاس 
الالزام فى ذلك قوله تعالى ى سورة النساء 
« يا أيها الذين آمنوا”©» أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول » وكذلك تتمثل فى ولاية الانسان على 
نفسه خكان له أن يلزم نفسه لأن ذلك تصرف فى 
حقه وهى ولاية ثابتة بالكتاب لقوله تعالى : 
« وأوفوا بالعهد ان”*؟ العهد كان مسئولا » 
وقوله فى سورة المائدة « يا أيها الذين 
آمنوا2 أوخوا بالعقود » ولأنها ولاية شرعية 
لا تتناول كل ما كان محظورا لأن ألله سبحانه 
وتعالى لا يأمر بالفحشاء وكذلك تتمثل ولاية 
الالزام فى ولاية أولى الأمر لقوله تعالى 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 


. من سورة الملك‎ ١5 الآية رقم‎ )١( 
. (؟) الآية رقم ه8١ من سورة البقرة‎ 
. الآية رقم 8/ا من سورة الحج‎ )9( 
. الآية 5ه من سورة النساء‎ )8( 

(ه) الآية رقم ا من سورة الاسراء . 
(1) الآية رقم ١‏ من سورة المائدة . 


منكم7؟ » وهم أمراء المسلمين ويندرج خيهم 
الخلفاء والسلاطين والقضاة وغيرهم ممن له 
حق الأمر والارشاد كلأزواج بالنسبة 
للزوجات والآباء بالنسبة الىالأولاد وغيرهم ٠‏ 


وانما تثبت لهم هذه الولاية خيما ليس 
بمعصية وذلك لقوله صلى الله عليه وسام : 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 
وفى رواية لأبى شيبة عن على كرم الله 
وجهة لا طاعة لبشر فى معصية الله 
تعالى وأخرج أحمد والشيخان عنه أيضا قال 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 
واستعمل عليهم رجلا من الأنصار يسبمى 
علقمة خامرهم رسول الله صلى الله عليه وسنلم 
أن تسفنوا 1ه ويظيعوا اعفيوة فى فيه تقال 
لهم اجمعوا لى حطبا خجمعوا له» قال خأوقدوا 
نارا غأوقدوا نارا قال ألم يأمركم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لى وتطيعوا 
قالوا بلى قال فأدخلوها فنظر يعضكم الى 
يعض وقالوا انما قررنا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من النار فسكن غضبه وطفكت ٠‏ , 
النار خلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذكروا له ذلك خقال صلى الله عليه وسلم 
لو دخلوها ما خرجوا منها انما الطاعة فى 
المعروف 2٠٠‏ 


قيل وهل تتناول طاعتهم المباج؟ . 


خيه خلاف ٠‏ 


خقال خريق لا لأنه لا يجوز لأحد أن 
يحرم ما أحله الله ولا أن يحلل ما حرمه الله 


التزام وائزام 


الشاخعية تجب طاعة ولى الأمر فى الأمر والنهى 
ما لم يأمر بمحرم ٠‏ 


وقال غريق ثالث الذى يظهر أن ما يأمر 
به مما ليس خيه مصلحة عامة لا يجب 
امتثاله الا ظاهرا خقط بخلاف ما فيه هذه 
المصلحة خانما الطاعة فيه واجبة ظاهرا وباطنا 
وكذا يقول فى المباحالذى فيه ضرربالمأمور7)ء 


ويشسترط ف الملقزم ما يشترط فى 
كل مكلف : من العقل والبلوغ ٠‏ كما يشترط 
فيه أن يكون مختارا ٠‏ خلا يصح التزام المكره 
اتفاقا غيما عدا اليمين والطلاق والرجعية 
والنكاح خفى ذلك خلاف بين الفقهاء » وأن 
يكون قاصدا خيما ألزم به نفسه خان كان هازلا 
خلا يلزم بشىء عدا ما ورد فى الحديث « ثلاث 
جدهن جد » وهزلهن جد » الحديث وهو ظاهر 
كلام المالكية والامامية اذا ما تبين ذلك ٠‏ وكذا 
لا يصبح التزام الناس والمخطىء عند الشافعية 


والزيدية وكذلك لو تيصع أيضا التزام المخمى 1 


عليه والنائم ٠‏ وكذلك لا يصح التزام السكران 
بطريق غير محظور اتفاقا؟© ٠‏ ويرى الحتفية : 
أن حكم التزام الناس والمغطىء هو حكم 
التزام المتذكر والقاصد » وذلك بناء على 
أن كلا من الخطأ والنسيان أمر باطنى لا سبيل 
الى معرخته الا من جهة من يدعيه » وليس 
يلتفت الى ادعائه اذ قد يتخذه وسيلة الى 


)١(‏ الجزء الخامس من روح المعاتى ص 
0 )م ص ١ 3٠١‏ 

(؟)4) تحرير الاحكام ج؟ ص 18 » ١ه‏ والمغنى 
ج لاص ١١5‏ والبحر الزخار ج ا ص 1١15‏ 
والآزهار جح ؟ ص 5750 والئيل ج ٠‏ ص 51717 


يدف 


تضييع الحقوق خوجب اذلك أن لا يصدق وأن 


يعتبر بلوغه وكمال عقله واختياره أمارة على 
قصده وعدم خطكه أو نسيائه قصدا الى 
استقرار المعاملات وأن يعامل على هذا 
الأساس خيكون خكم الناسى حكم المتذكر » 
وحكم المخطىء حكم القاصد » ولكن اذا 
صدقهما فى ادعائهما الملتزم له خان الالتزام 
حينئكذ يكون خاسدا أخذا باقرار صاحب الحق 
وهو صاحبه الذى يدق له المطالية يه وحده 
( ينظر مصطلح نسيان وخطآ ) وكذلك 
لا يصح التزام المكره » سواء أكان الاكراه 
ملجئا أم غير ملجىء ٠‏ والملجىء ما كان بقتل 
النفس أو باتلاف عضو أو باتلاف جميع 
المال » أو بالشرب المبرح الذى يخثى 
منه التلف ٠٠٠‏ وغير الملجىء هو ما يكون بما 
يشق على من أكره احتماله وذلك باختلاف حال 
الناس ومنازلهم ٠‏ ووجه ذلك أن الاكراه 
بقسميه ينعدم معه الرضى بأآثر الالتزام » 
خلا يكون للملتزم ارادة ولا قصد ٠٠٠‏ وقصده 
الى التلفظ بالعبارة انما لدفع الأذى عن 
نفسه واذن يكون قد تلفظ بها على اعتبار أنها 
لدخع الأذى لا على أنها ترتب أثرا فى ذمته 
ومع ذلك لا يكون لالتزام المكره أثر لانعدام 


ار ادته لى 


ةا سو امقض؟ كقن من التهيياء 
ومنهم من ذهب الى ذلك مستتثنيا النكاح 
والطلاق والرجعية واليمين والعتق » وذلك 
لأنها تنشأ عن غيرقصدالى أثرها بدليل صحتها 
من الهازل بناء على حديث « ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد » النكاح والطلاق والرجعية وق 
رواية واليمين وى أخرى والعتق ٠‏ واذا صحت 
من الهازل بمجرد نطقه بالعيارة اإدالة عليها 
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من المكره ولا يكون عدم قصده مفسدا لها ٠‏ 


ونرئ الحنفية مع هذا أن خساد الالتزام 
عند الاكراه عليه » خساد يرتفع يزوال سبيه 
فاذا أجازه الملتزم بعد زوال الاكراه صح دون 
حاجة الى تجديده خلافا 11 ذهب اليه كثير هن 
الفقهاء كالحنايلة وجمهور الشافعية اذ ذهيوا 
الى أنه ياطل لا يبقيل تصحيحا ٠‏ 


ووحة ؤ قفة لبن المتفكة 1ه 
وان لم يقصد بعبارته تحقيق أثرها 
الشرعى » الا أنه قصد التلفظ بالجارة 
خصدرت منه صحيحة لأنها صادرة من أهلها 
هلها ولا ينفصها الا الرضى بائرها ولي 
ما يمنع من أن يتحقق الرضى بعد صدورها 
فيصحهحها اذا تحقق وهذا خلاف ما ذهب اليه 
سائر المذاهب من أن التزام المكره باطل لايقبل 
تمكهما ( بكر سطع أكزاء )ء 


قصده مطلقا ذهب الى ذلك خريق من الالكية 
وآخرون من الحنابلة وفرق الجمهور 
بين أن يكون قد سبك بمحرم فيلزمه 
ما التزم به وحكمه في هذه الحال حكم 
عاقية آمره من زوال عقله فكان ذلك راضيا 
وقاصدا لما يصدر منه ب وبين أن يكون سكر 
بما ليس بمحظور ‏ كتناوله المسكر للتداوي 
أو لازالة غصة أو نحو ذلك حيث لا يجد خلاغه 
فيكون حكمه فى هذه الحال حكم المجنون 


وذهب الظاهرية الى أن المتزام السكران 
مطلقا غير صحيه 217 (ينظر مصطلح سكران)ء 


وكذلك يشترط ف الملزم ‏ أى من 
وجه اليه الالزام وهو ما ينتهى أمره 
الى أن يكون ملتزما ‏ لما يلزم به والقدرة 
عليه وذلك نظرا الى ما فى الالزام من معنى 
الايجاب والتكليف ولا تكليف الا مع القدرة 
والمراد بالقدرة ما يتمكن بها الملتزم من آداء 
ما لزمهوهى شرط فى وجوبالأداء عليه لا شرط 
فى أصل الوجوب وشغل الذمة الذى هو أثر 
للالزام اذ أن التزام الشخص يكون بشغل 
ذمته بما التزم به وذلك يستلزم ذمته 
أيضا بأدائه عند توافر شروطه ‏ وقدرة 
الملتزم انما شرطت ف وجوب الأداء لا فى أصل 
الوجوب فالمدين الميسر مشغولة ذمته بالدين 
وليست مشغولة بالأداء لقوله تعالى : « خنظرة 
الى2© ميسرة» خاذا أيسر شغلت ذمته بالأداء 
أيضا ٠‏ كما أن الكفيل على القول الأرجح عند 
الحنفية مشغولة ذمته بالأداء دون الوجوب 
لأن الكفالة على هذا الرأى ضم ذمة الى ذمة 
في المطالبة بالدين والمطابلة انما هى أثر لوجوب 
الأداء ٠‏ ولذا صدر الالتزام من جائب واحد 
بآن ألزم شخص نفسه بشىء اعتبر ذلك من 
قبيل التبرع كما فى العقد من جانب واحد اذ 
يتم الالتزام بايجابه دون توقف على قبول 


للق المغنى ج لا ص ؟١١‏ فتح التدير ج ؟ 


ص 766 المحلى ج ٠ص‏ 5.5 2 جلم ص 6) 
الثيل ج 8 ص 519 الأزهار ج م ص م؟ 
المدونة ج 5 ص ٠ه‏ الأم ج "ا ص ؟8؟ المحلى 
حداواص 15 وج أ اص ١5‏ ؛ ص ٠١‏ ومذهب 
الشيعة تحرير الأحكام ج ؟ ص 58 - لا.١‏ 


(0) الآية رقم ١48.‏ من سورة البقرة . 


التزام وائزام 3 


من أحد ودون أن يستوجب شسيئًا للملتزم 
فى مقايلة التزامه غيشترط ف اللتزم حينئذ 
ما يشترط ف المتبرع وهى أهلية المتبرع 
شرعا بأن يكون غير محجور عليه لسقه 
أو ( لدين ) دية ان كان اللتزم به مالا أو 
اسقاطا ٠‏ وعلى هذا خلا التزام ممن لا يعقل 
كالمجنون والطفل ونحوهما اتفاقا ولا من 
الصبى المميز لقصور عقله ولا المعتوه والنائم 
حال نومه اتفاقا والمغمى عليه والتزام 
الصغير والمجنون بالزكاة فى أمر لهما على 
ما يراه أكثر الفقهاء من قبيل خطاب الوضع 
لا من قبيل خطاب التكليف وكذلك الوضع فى 


الزامهما بضمان المتلفات وعلى ذلك فيكون أثر ‏ 


ذلك حقا فى الال يلزم الولى بآدائه منه ٠‏ 
وكذلك لا يصح التزام السفيه بمال ولا يصح 
كذلك الزام المحجور عليه بالدين كذلك بمال 
لآخر ولا يصح ابراؤهما بدينا لهما مادام 
الحجر قائما وى ذلك تفصيل ( انظر مصطلح 
حجر ) ٠‏ ويشترط ف اللتزم به أن يكون 
معلوما للملتزم علما يمكنه من أداء ما التزم 
به على الوجه المطلوب » والمراد يذلك أن يكون 
فى امكائه العلم به والوصول الى معرفته » 
اذ لو شرط العلم به خعلا لما استقام التكليف 
وذلك لاتساع المجال للاعتذار يعدم العلم 
وبناء على ذلك جوزوا الالزام بأحد أمور 
معلومة بحيث يكون للملتزم حق الخيار خيها 
كما جوزا بيع سلفه من ثلاثة يكون للمشترى 
حق تعبينها أو للبائع على ما ذهب اليه الكرخى 
من الحنفية خلافا للشافعية حيث لم يجوزوا 
البيع على هذا الوضع وكذلك جوزوا الكفالة 


بما سينشآ لشخص من دين لدى7" آخر 
بمبايعته كأن يقول له ما بيعت خلانا خأنا كفيل 
بثمنه وكذلك جوزوا بيع أنسان ما فى صندوقه 
لآخر » وان لم يكن معلوما له عند العقد 
وصحة الكقالة لا وات لفلان على آخز > وعلى 
هذا الأساس جواز الالزام التحييد ف الملتزم 
به كما فى كفارة الايمان اذ خير الملتزم خيها بين 
الاطعام والكسوة وتحرير الرقبة لقوله تعالى: 
« لا يؤاخذكم الله باللغو” ف ايمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 
ضرة سساكة امن أوضط بها تظلتموى اهليكم 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة » كما جوزوا البيع 
مع خيار التعيين فى عدد من السلع لا يزيد على 
الثلائة عند الحنفية ويصح اشتراطه للمشترى 
اتفاقا وللبائع عند الكرخى ذيكون تعيين المبيع 
من اشترط له الخيار وخالف فى ذلك باقى 
المذاهب » وأن يكون الملتزم به مما يستطيع من 
وجه اليه الالتزام أن يفعله وأن يتركه خاذا كان 
من الأفعال التى لا قدرة له عليها لم يصح 
الالتزام ٠‏ وينينى على ذلك أنه لا يصح 
الالتزام بالمستحيل سواء أكان مستحيلا بالنظر 
الى ذاته وهو المستحيل عقلا » أو بالنظر الى 
غيره ويسمى بالمستحيل عادة كالطيران بغير 
طيارة فكل مالا يمكن وجوده لا يصح الالزام 


»٠١5؟‎ 2 ٠١؟ ص‎ ١ شرائع الاسلام ج‎ )١( 
فتح القدير ج ؟' ص‎ 501 2 5.562 1١96 6» 6 
55 الأم ج ها ص 995 المحلى ج م ص‎ “67 
الأزهار ج ا ص 598 © .اه المغنى ج مه ص‎ 
والمحلى‎ ١1151 ج”5 ص ؟5١٠ 2 جما ص‎ 2» ١8 
١12 اص‎ ٠١ج‎ 

(؟) الآية رقم 84 من سورة المائدة . 


3-5 التزام واتزام 


به وذلك محل أاتفاق2(7 ومما يتفرع على ذلك 
عدم صحة الالزام يما هو معدوم فى وقته 
وليس محتملا لأنه يوجب بعده » خلا يصح 
الالزام بازالة جدار لا وجود له لزواله من 
قبل كما لا يصح الالزام لتسليم ثمارات 
بستان جلت أشجاره لعدم احتمال وجودها 
خيما بعد » ولكن يصح الالزام بتسليم منزل 
ثم التعاقد على بنائه ويستفاد مما تقدم أن 
الممتزم به لا بد أن يكون ممكنا ولذلك قرر 
الفقهاء عدم انعقاد اليمين بالنسبة لمن حلف 
ليقرين :ماء هذا الكوز :ولا ماء كيه غير أنه 
قد لوحظ فى بعض خروعهم ما يفيد أن الشرط 
فى انعقاد الالتزام جواز حصول تنفيذه خمن 
حلف ليقلين هذا الحجر ذهيا أنعقدت يميثه 
ومن كفل دينا تبلغ آلاخا من الدنائير وهو خقير 
معدم لا يتصور منه الوخاء به انعقدت كفالته 
ذلك ما ذهب اليه الحنفية أما الشافعية خقد 
اختلفوا غمنهم من اشترط ولو حكما لانعقاد 
الالتزامامكان تنفيذه ومنهممن لم يشترط ذلك 
وعلى الأول لو نذر صيام أيام عديدة لا يطيق 
صومها لم يصح نذره ٠‏ أو مبيع ليس لدى 
البائع كما فى السلم والاستصناع وذلك لتوقع 
وجوده مستقبلا عند التنفيذ ويشترط فى الملتزم 
له أن يكون من أهل الاستحقاق خلا يصح 
الالتزام لدابة ولا لحجر ولكن يصح المسجد 
وبجهات الخير على العموم لأنها فى حكم حر 
يملك ويشترط أيضا أن يكون قابلا لحكمه شرعا 
خلا ينشآ الالتزام بمبيع أرض موقوفة 


)١(‏ تحرير الأحكام ج ؟ ص ٠١‏ والمحلى 
دوا ص 0" مسألة رقم ١١1١4‏ مطالب أولى النهى 
ج ؟ ا ص 595 المفنى <ى 1١‏ ص 758 وكشاف 
القناع ج ؟ ص كسلا والدسوقى ج ؟ ص ١١5‏ 5 


المحتاج جح لا ص /اه؟ . 


ولا يشترط ف الملتزم له أن يكون متعينا ابتداء 
أى عند نشوء الالتزام بل يكفى تعييئه عند 
استحقاق تنفيذ الالتزام ٠‏ ومتقتضى ذلك صحة 
الالترام لمجهول فى البداية ومن ذلك صحة 
الجعالة خيمن التزم بجائزة أو جعل أن يجد 
ضالته ويأتيه بها ٠٠٠‏ وصحة الاقرار لمجهول 
كما اذا قال شخص لجماعة معينين لأحدكم 
على كذا » ومن الفقهاء من صحح الكفالة لدائن 
مجهول كأن يقول شخص الآخر أنا كفيل بما 
عليك من الدين ٠‏ 


شروط صيغة الالزام : 


ويشترط فى الايجاب الصادر من الملترم 
بالتزامه أن يكون دالا عليه دلالة قاطعة غير 
المتزم أخرس اكتفى باشارته ( المفهمة الداكة 
على التزامه ) ان كان لا يعرف الكتابة على 
الأرجح' ٠‏ وقيل لا يشترط ذلك مثال ذلك أن 
يقول : لله على خنذر أن أتصدق يكذا » 
أو أسقطت حتى فى الشفعة »؛ أو أجزت ا 


يشير بما يدل على ذلك ان كان أخرس ٠‏ 
ويشترط ف العبارة أن تكون بصوت من شأنه 
أن يسمع ؛ وان لم يسمعه الملتزم لضعف فى 
سععةامثلا + والى هذا ذه نشدي ابن شنا 
الريس الحنفى ومن تبعة من النقهاء اذا كان 
الايجاب بالكتابة وجب أن تكون كتابة مستبينة 
مرسومة فالمستبينة هى التى تبقى بعد الانتهاء 
منها خالكتابة على الماء لا اعتداد بها ٠‏ والمراد 
بالمرسومة أن تكتب على النحو الذى تعارغه 
الناس فى مثلها فان كانت على غير ذلك كالكتابة 
على الجدران وأوراق الشجر قلا اعتداد بها ٠‏ 


التزام وائزام د 


> »مي يا اس مم 


واذا كان اشارة وجب أن تكون اشارة دالة 
مغهمة لا احتمال فى دلالتها ويرى بعض الفقهاء 
أن يشترط للاعتداد بها أن يكون صاحبها عاجزا 
عن النطق والكتابة ويرى آخرون أنه لا يشترط 
الا العجز عن النطق ٠٠‏ ومن الفقهاء من ألم 
يشترط عجزا عن أحدهما كبعض الالكية » 
والأول أرجح 5 


صيغة الالتزام وأحوالها : 


وآن ٠‏ لاقام كد 000 ال 0 
0 أمواله وقد 0 تماله من ولاية 
الزامه خاذا كان من الملتزم لنفسه كان ذلك 
يعبارته الدالة على 0 واعتزامه التزام 
ما الزم به نفسه مثل قوله ألزمت نفسى بكذا 
أو التزمت بكذا أو العهد منى لك أن أؤدى كذا 
أو كفلت مالك من الدين فى ذمته ونحو ذلك 
من كل ما يدل على الالتزام ومن ذلك صيغ 
ألايمان والنذر وان كان من غيره فقد يكون 
ممن له ولاية الالزام وهو الشارع أو ولى 
الأمر خيما تجب طاعته فيه وف هذه الحال 
تحقة يتحقق الالقز ام حل اللز 7 خاذا قال 0 
المتعلقة بالعبارات والنفقات والديات والأروش 
ولى الأمر كأمره بالزام الناس بدفع وظيفة 
مالية معيتة سد الحاجة ضرورية أصبحت الأمة 
فى حاجة شديدة اليها وليس ف الأموال: العامة 
ما 0 دادم 0 000 ذلك وقد 0 


وذلك كما فى العقود خان الالزام فى العقود 
ليس من العاقد وحده وانما هو نتيجة اتفاق 
طرف العقد عليه وأثره التزام كل من العاقذين 
بما يلزمه به العقد وفى هذه الحال تكون صيعة 

الالدام هى صيغة العقد ويه اننا 
ما ى مشترط فى صيةغة العقد اذ أنها ليست 
الا كذلك ٠‏ وللصيغة الدالة على الالزام أحوال 


التنجيز والاضافة والتعليق والاقتر 
بالشرط ‏ وقد رأى بعض الفقهاء ان الاقتر 
بالشرط يتناول التعليق والاضافة لأن الشرط 
ليس الا التزاما أضيف الى الالتزام الأصلى 
خسان هوا منه و الال لا دو أن :تون 
مجرد اصطلاح اذ أن ذلك لا يخرج كلا من 
الاضاغة والتعليق عن معناهما ٠‏ وتكون 
الصيغة منجزة اذا لم تكن مضافة أو معلقة 
وعندكذ يترتب عليها أثرها اثر صدورها أو اثر 
تمامها وذلك يصدور الايجاب ف العقود 
الانفرادية التى تصدر من جانئب واحد أو مع 
قترانه مالقبول ف العقود التى تنشأً بين 
طرغين كأن يقول انسان وقفت أرضى هذه على 
الفقراء أو نذرت لله أن أتصدق بعشرة 
جنيهات على هذا الفقير اذ يلزمه ما التزم به 
من وقف أو صدقة بمجرد انتهاء عبارته ختصير 
الأرض وقفا وتشضغل ذمته بعشرة جنيهات 
صدقة لفلان الفقير ‏ وكأن يقول انسان لآخر 
بعتك آرخى هذه بألف جنيه فيقبل من وجه اليه ' 
الايجاب اذ يصير كل منهما ملتزما بما يتضمنه 
هذا العقد ه وقد يكون الايجاب مضافا الى 
زمن مستقبل معين كأن يقول شخص لآخر 
كفلت لك دينك الذى لك فى ذمة قلان ابتداء من 
الشهر الآتى أو وقفت هذه الأرض على الفقراء 


فا التزام وائزام 


بعد وخاتى خفى ذلك وأشباهه تكون الصيغة 
مضافخة وتنعقد سببا لالترام الدين عند 
الحنفية أو سببا لوقف الأرض ولكن أثرها ‏ 
وهو التزام الدين فى الصورة الأولى ووقف 
الأرض ف الصورة الثانية ‏ يرجأ الى الزمن 
الذى اشيك اليه وهو الزمن البين فى الايجاب 
قلا ايضين كفتلا ملتزما بالدين الا من أول يومة 
من الشهر الآتى ولا تصير الأرض وقفا الا بعد 
وخاة الواقف وقد يكون الايجاب معلقا على 
شرط بأداة من أدوات التعليق أى رتب وجوده 
على وجود شرط محتمل الوجود خاذا وجد 
الشرط وجد الايجاب وتحقق الالتزام بتحقق 
سببه واذا لم يوجد لم يتحقق السبب ولم 
يوجد الإلتزام ‏ ولذا يشترط أن يكون الشرط 
الذى رتب عليه الالتزام شرطا معدوما جائزا 
وجوده وليس ارادة للملتزم كما يشترط غيه 
أن لا يكون محظورا جعل الالتزام سبيلا الى 
ارتكابه خاذا كان مستحيلا لم يتحقق الالتزام 
وكان الايجاب مجرد عبارة تدل على الرغبة 
فى عدم الالتزام ‏ واذا كان موجودا عند 
صدوره كان الايجاب منجزا وكان الالتزام 
منجزا وكان التعليق صوريا لا أثر له ٠‏ واذا 
كان مشيئة للملتزم لم يتحقق الالتزام وذلك 
كأن يقول شخص أنا كفيل لك بهذا امال ان 
شكت ذلك أو رغبت خيه اذ لا تتحقق بذلك 
ارادة الملتزم ولهذا اذا قال شخص أن ربحت 
تجارتى هذه ألف جنيه خأنا كفيل لك يدينك 
الدّى لك قبل خلان خلا تتحقق هذه الكفالة 
الا اذا ربح هذا المبلغ من تجارته واذا قال 
لآخر أنا كفيل لك بدينك قبل خلان أن كانت 
تروت تبلغ ألعن يديه وحى تنتل إلى غبذا 
المقدار وقت الايجاب صار الايجاب منجزا 
وكان كفيلا فى الحال واذا قال أوصيت لك 


بكذا ان قتلت خلانا أو ضريته لم تصح 
الوصية لأنها أخذت وسيلة الى تحقيق أمر 
محظور ‏ وهذا بخلاف ما اذا قال شخص 
لآخر أوصيت لك بكذا ان تلفت زراعة خلان 
اذا لم تتخذ الوصية وسيلة الى اتلاف الزراعة 
وان رتب على حدوث تلفها يأى سبب آخر 
هذا وقد يكون الشرط المعلق عليه آمرا ايجابيا 
وقد يكون أمرا سلبيا خاذا علق شخص كفالته 
لدين على أن يربح فى تجارته فى نوع كذا 
٠١‏ جنيها فى شكهر كذا كان الشرط أمرا 
ايجابيا هو ربحه ٠٠١‏ جنيه فى شهر كذا واذا" 
علق كفالته للدين على أن لا تصببه خسارة من 
تجارته ى شهر كذا كان الشرط آمرا سلبيا هو 
عدم لحوق خسارة له فى ذلك الشهر ولا يكاد 
يكون لهذا التنويع أثر من ناحية الحكم المبين 
وانما يظهر الأثر فى تحديد الوقت الذى يتحقق 
هرة الخترط تهاذا :اومن لامراة ملفا وضندية 
على أن تكون زوجة لأبنه روعى ذلك عند 
وخاته خاذا توق وهى زوجة لابنه كانت لها . 
الوصية واذا أومى لامرأة عزبة ان لم تتزوج 
من بعده أبدا روعى فى تحقيق الشرط أن تكون 
عزبة عند وخاته وأن تستمر هذه حالتها طيلة 
حياتها وذلك لتصريح المومى بالتأييد غاذا 
تزوجت بعد وفاته بطلت الوصية واسترد منها 
ما أعطى لها("منها غير أنه لما لم يكن من 
المتصور أن يوصى انسان لآخر بعد وفاته فقد 
ذهيوا الى ان المراد ان تكون عند وفاة الموصى 
عليه غير متزوجة خاذا توف وهى كذلك كانت 
لها الوصية ولكن اذا تروجت بعد ذلك استرد 
ما أعطى لها أو قيمته لظهور بطلان الوصية 
بعدم تحقق الشرط خفى الشرط الايجابى يكفى 


(1) السيوطى ج 8؟ ص 5١‏ . 


التزام و الزام برك 


مجرد تحققه وفى الشرط السلبى براعى تحققه 
مدة الوقت الذى جعله المعلق ‏ مدة له ل 
ويرى الحنفية أن الايجاب فى حال التعليق 
لا ينعقد سببا الا عند تحقق الشرط ولذا 
لا يستند أثره الى وقت صدوره بخلاف الايجاب 
المصاف اذ ينعقد سببا عندهم لأثره فى 


الحال ولكن الأثر يكون مرجا الى الزمن . 


الذى أضيف اليه الايجاب وهذا هو الفرق 
بين التعليق والاضاخة وقد رتبوا على ذلك ان 
الوفاء بالالتزام قبل مجىء الوقت المضاف 
اليه مبرىء للذمة لأنه وخاء بعد تحقق سيب 
الالتزام خاذا وى بنذره المضاف الى الزمن 
المستقيل قبل مجىء الوقت برئت ذمته وذلك 
كما اذا تصدق بالصدقة المنذورة قبل وقتها 
المضاخة اليه بخلاف الوخاء قبل تحقق الشرط 
المعلق عليه الالتزام بالصدقة لنذوره خان 
الذمة لا تبرأ به لأنه وخاء قبل وجود الالزام 
ووجود سيبه وليس يتصور سقوط قبل 
الوجود خلا براءة من دين لم يوجد ولم يوجد 
سبيه وائما جاز ذلك بناء على أنهم أقاموا 
وجود السيب مقام وجود المسبب فى حال 
الاضافة وخالف فى ذلك الشافعية خلم يفرقوا 
بين الاضافة والتعليق الا منناحية ان الاضاخة 
تكون الى زمن معين محقق الوجود وان 
التعليق اضاخة الى زمن غير معين قد يتحقق 
وجوده بوجود الشرط الذى جعل علامة عليه 
وقد لا يتحقق وعلى ذلك ينعقد الالتزام 
بالايجاب فى الحالين عند صدور العبارة فى 
حال التعليق وحال الاضافة وبناء على ذلك 
يكون الوخاء بالالتزام بعد تحقيق سيبه مبرئًا 
للذمة فى الحالين لحصوله بعد وجود الالتزام 
فعلا وان تآخر الأداء يسببالاضاخة والتعليق٠‏ 
وف الواقع ان ما ذهب اليه الحنفية من 


التفرقة بين المعلق والمضاف ‏ من حيث عدم 
تحقق السبب ف التعليق الا عند وجود الشرط 
وتحققه فى الاضاغة من وقت الايجاب ‏ خرق 
اعتبارى غير بين فى الحقيقة وخاصة اذا كان 
التعليق على حلول وقت معين كما اذا كان 
الالتزام على حلول وقت كذا اذ لا غرق بين 
أن يقول وقفت ارخى غدا وبين أن يقول أن . 
جاء الغد فقد وقفت أرضى حتى تنعقد الصيغة 
الأولى سبيا فى الحال ويصح بها الوقتف كما 
قالوا لأنها مضافة ولا تنعقد الصيغة الثانية 
سيبا فى الحال ولا يصح بها الوقف لأنها 
معلقة وهو لا يقبل التعليق ولهذا ذهب ابن 
تيمية الى أن التعليق بحلول وقت معين 


. اضاخة فى المغنى ولا غارق بينه وبين الاضاخة 


الا من حيث اللفظ والى هذا ما رأى بعض 
الحنفية كما فى حاشية الشلبى على تبيين 
الحقائق للزيلعى ٠‏ والتعليق ينافى التنجيز 
ولا ينافى الاضاخة خالالتزام لا يمكن أن يكون 
منجزا معلقا كما لا يمكن أن يكون منجهزا 
مضافا ولكن يمكن أن يكون مضافا معلقا وذلك 
بين من ملاحظة معنى كل من هذه الأحوال . 
خفى التنجيز تترتب الآثار على العبارة عند 
صدورها وف الاضافة والتعليق نرجا الآثار 
الى وقت مستقبيل غير أن حدوث الآثار عند 


الاضاخفة قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا 
حدوثها بوجود أمر آخر علقت عليه فاذا لم 
يوجد هذا الأمر المعلق عليه لم يوجد الالتزام 
أصلا ومن ثم كان التعليق غير مناف للاضافة 
مثال ذلك أن يقول شخص لآخر ان بلغ 
ما أملكه فى هذا الشهر عشرة آلاف جنيه فقد 
كفلت لك دينك قبل خلان ابتداء من الشهر 
التالى ومعنى هذا اذا تحقق ان باغت ثروتى 


6ك التزام وائزام 


عشرة آلاف جنيه فى هذا الشهر خقد التزمت 
بديئك ابتداء من الشهر الذى يلى هذا الشهرء 
والالتزام قد يكون مع ذلك غير مقيد بشرط وقد 
يكون مقيدا اذا ما اقترن بصيغته شرط من 
الشروط سواء أكان ذلك فى حال التنجيز أم ف 
حال الاضاخة أم فى حال التعليق خاذا اقترنت 
صيغة بشرط أصبح ذلك الشرط عنصرا من 
عناصر الالتزام ذلك لأن الاقتران 
يكون بزيادة التزام آخر فى الالتزام الأصلى 
تتضمنه صيغة الالتزام وذلك ما يتصور تحققه 
فى كل حالة من هذه الأحوال مع ملاحظة أن 
لا يكون محظورا والا كان شرطا باطلا ٠‏ 
أما التأجيل خهو ارجاء التنفيذ الواجب حالا 
الى وقت مستقبل وذلك ما يخالف الاضاغة من 
ناحية أنها تعد أرجاء الالتزام لم يجب ىف 
الحال الى وقت مستقبل خفى الكفالة المضاخة 
لا يكون الكفيل كفيلا خعلا الا عند حلول 
الوقت المعين حتى لو توف قبله بطلت الكفالة 
ولا رجوع ف تركته بخلاف حال التأجبل خائه 
يعد كفيلا ارجىء الزامه الئ وقت الحلول 
ولذا خان التأجيل يبطل بالموت وتصبح الكفالة 
منجزة ومعنى ذلك ان التأجيل ارجاء لتنفيذ 
الوفاء لا ارجاء للالتزام "كما هو الحال عند 
الاضافة وان شكت قلت ان التأجيل اسقاط 
لحق المطالبة مدة من الزمن الى وقت حلول 
الأجل مع بقاء شغل الذمة بخلاف الكفالة 
المضاخة اذ لا تشغل الذمة يفيها الا عند حلول 
الوقت المضاف اليه ذلك هو مذهب“*الحنفيةء 
( وارجع الى مصطلح أجل ومصطاح إضافخة ) 
ذلك ما ذهب اليه الحنفية فى بيان أحوال صيغة 
الالتزام لكن ذلك ليس فى كل صيغة تفيد 
الالتزام بل تختلف صيغ الالتزام فى قبولها 
تبعا لما تدل عليه خمن الالتزام مالا تقبل 


بالشرط . 


صيغته التعليق ختبطل اذا علقت ومن الالتزام 
ها تقبل صيغته التعليق على شروط خاصضصة 
ومنه ما تقيل صيغته التعليق مطلقا وكذلك 
الحكم بالنسبة للاضافة خمن صيغ الالتزام 
ما يقبلها ومنها مالا يقبلها على أساس ما جوز 
الشارع اضاخته ومالم يجوز اضافته ومنها 
ما هو مضاف بطبيعته كالوصية وكذلك الحال 
بالنسبة للاقترار ل 
التقيد بأى شرط تتجه اليه رغبة الملتزم ما 
نكن حيمظو را وفنه ماله يشل الا دوعا اهنا 
من الشروط والخلاف فى ذلك بين المذاهب 
خلاف صليع مشت وذلك بالنسية الى واي 
ال ااي 0 
5 لا يصح اشتراطه وقد يترتب على 
شتراطه بطلان ا وقد يصح معه 
0 ام ولكن مع 5 والغائه وكذلك الحكم 
بالنظر الى التوقيت وقبول الالتزام له خمن 
الالتزام مالا يقبله وتوقيته يبطله أو يصح 
الالتزام ويلغو معه هذا التوقيت ومنه ما يقبله 
وهكذا تختلف الأحكام بالنظر الى اختلاف 


. الالتزام أنواعا واختلاف الشروط وتنوعها وى 


بيان أحكام ذلك على وجه التفصيل فى جميع 
6 الى مصطلح ( عقد ) ومصطلح 
( اشتراط ) ومصطلح ( تعليق واضافة ) ٠‏ 


الفرض من الالتزام 


تبين مما ذكر فى شروط الالتزام أنه لا يصح 
الالتزام بما هو محظور وأن الالتزام به باطل 
لا ينعقد وأنه لذلك يجب أن لا يتخذ وسيلة 
الى محظور ويكفى لثبوت ذلك سلامة عبارته 
عند جمهور الفقهاء خلاخا للحنايلة الذين 


' التزام وائزام 


اعتدوا فى ذلك بما يحف به من القرائن وجملة 
0 أن جمهور الفقهاء ء لم يعتدوا 
بما استتر فى النفس من غرض أو قصد باطن 
اذا كان ن محظورا أذ لا تصلح بواطن النفوس 
أساسا للحكم وائما مناط الأحكام بيصدور 
العبارة الدالة على الالتزام صحيخة سليمة ٠‏ 
وخلاصة ما ذهب اليه كثير من الفقهاء فى هذا 
الموضوع : : ان ان الملترم اذا اتجهت ارادته من 
انشاء التزامه المى جعله وسثيلة لتحقيق غرض 
لم يكن مقصودا للشارع من شرعه » فقد يكون 
هذا التزاقن بيطاي معكلرن ونه .يعون 
محظورا حرمه الشارع ٠‏ خاذا كان مباحا يؤثر 
ذلك فى صحة الالتزام اتفاقا » ذلك بأن الغرض 
فى هذه الحال حاجة للملتزم غير محظور عليه 
تحقيقها سداد العوذة ومنفعة له ومؤسسة 
عليه دون ضرر بأحد » وذلك مطلوب له وجائز 
شرعا وقد رأى التزامه طريقا الى ذلك خجعله 
وسيلة الى تحصيله خلا حرج عليه فى ذلك » 
ومثل هذا شرعت الالتزامات على العموم ٠.‏ 
واذا كان غرضا محظورا حرمه الشارع فان 
ضمن عبارته ما يدل عليه كان التزاما فاسدا 
باتقاق بين جميع الفقهاء لاقترانه بشرط 
محظور محرم ٠‏ اذ يصير بذلك هذا الالتزام 
أمرا محظورا حرمه الشارع وكل محرم ياطل 
فاسد وان لم يضمن الملتزم عبارته ما يدل عليه 
فقد اختلف رآى الأكئمة فى ذلك خمنهم خريق 
سوى ايان هذ م الحسال: والتى :قيار : 
الالتزام » ذاهبا الى أن العقود والالتزامات 
تعتمد دلالة العمارة دون نظر الى نيات 
المتعاقدين » ذلك لأن صدور عبارتها على 
وضعها الصحيح من أهل لاصدارها يدل ظاهرا 
على أن ارادة صاحبها ونيته قد اتجهت الى 
تحقيق الغرض الشرعى الذى قصدهالشارع من 


4 


"6 


شرعها » اذ أن اقدام الانسان على مباشرة 
ما جعله الشارع سببا ووسيلة الى مسيب 
معين دليل على ارادة تحقيق ذلك المسبب » 
خلا يحكم عليه بأنه أراد خلافه الا اذا تضمنت 

5 
شرطا فى العقد جزءا من الالتزام فيفسد بهء 
وعلى رأس هذا الفريق كما تقدم الشافعية 
والحتلية + ومقنا دبندى التنبيه الببه أن 
اعتدادهم بالباعث المحظور ليس متصورا على 
ما يكون مشرها به فى عبارة الالتزام بل 
يتجاوز ذلك الى الحالات التى يكون خيها محل 
الالتزام دالا عليه معينا له » خاذا كانت 
طبيعة المحل تدل على أن السبب الذى دفع 
الى الالتزام غير مشروع كان العقد باطلا 
كما مساى براه نوما يزيد البياق المسارق ين 
مذهب أبى حنيفة ما جاء فى الزيلعى وجاء فى 
مختصر2© الطحاوى : ومن كان له عصير 
خلا بأس عليه فى بيعه وليس عليه أن يقصد 
بيعه على من يأمنه أن يتخذه خمرا لأن العصير 
حلال » خبيعه حلال » وليس على بائعه الكشف 
عما سيفعله المشترى به ٠٠٠‏ وانما يجوز هذا 
العقد اذا لم يذكر خيه صراحة ولا ضمنا أن 
يتخذه المشترى خمرا ء والا كان خاسدا 
وجاء فى الأم وهو أوضح دلالة من غيره ٠٠‏ 
أصل ما أذهب اليه : أن كل عقد كان صحيها 
ف الظاه طم ابطله تدينة أو يطيادة اومن 
المتبايعين ٠‏ وأجزته لصحة الظاهر وأكره لهما 


النية اذا كانت بحيث لو ظهرت أخسدت البيع٠‏ 


وكذلك أكره للرجل أن يشترى السيف على أن 
يقتل به ٠٠‏ ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن 
يرى أنه يقتل به ظلما لأنه قد لا يقتل به » 


كهم ْ التزام و الزام 


فلا أفسد عليه هذا البيع ٠٠وكذلك‏ أكره للرجل 
أن ببيع العنب ممن يرى أنه يعصره خمرا 
ولا أغسد عليه البيع اذا باعه أياه ٠٠‏ لأنه قد 
باعلابعلالة وقد سكن الاتيكطلة كرا أنذا 
أحدا("© أبدا ومن الفقهاء فريق آخر لم يسو 
بين هذه الحال والتى قبلها متى صحب العبارة 
من اللجروات: و الفتراكن ها يؤل على ارادة 
المحظور وعلى رأس هؤلاء الحنابلة ومما يدل 
على ذلك ما حكاه ابن القيم من أن : الخنايلة 
قد ذهبوا الى ابطال كل عقد تبين أن الباعث 
عليه أمر محظور ينو الكت صيككه ها يذل 
عليه آم لم تتضمنه وكان أمرا باطنيا معنويا 
وان جاز ألا يكون لأنه قد اتخذ وسيلة الى 
أمر غير مشروع ولم يجعله الشارع وسيلة الى 


والاعانة عليمنا جأى جاريق. ادر محطور + 
ولا يحتج بسلامة العبارة وخلوها مما يدل 
طيها + ذان الوسبول اونا تلسريق” النشن 
والخديعة وعلى وجه الخفاء قد يكون أشد 
نكرا وأعظم أثما من الوصول اليها بطريق 
ظاهر علنى ؛ لأن الأمر المعلق الظاهر قد 
يمكن تداركه وتلاغيه والحذر منه دخلاف الأمر 
الخفى وقد تضاخرت أدلة الشريعة وقواعدها 
على أن القصور فى العقود معتبرة وأنها تؤثر 
قامستحة النقد وخيماةة وق اجلة :و حرمجة عا 
أثرت فى الفعل الذى: ليس بعقد ولا الزام 
فيكون حلالا أو حراما تبعا لاختلاف النية 
والقصد مئه » كما قد بعد صحيحا تارة وفاسدا 
تارة أخرى بناء على ذلك كذيح الحيوان يكون 
حلالا اذا ذبح باسم الله ويحرم اذا ذبح 


(0) الأم ج 8*8 ص م7ا. 


باسم الصنم وغير ذلك مما يماثله كثير » وقد 
قال صلى الله عليه وسلم : وانما لكل امرىء 
ما نوى وهذا عام يعم العيادات والمعماملات 
والأقوال والأفعال » وهو دليل على أن من 
وى مالنيه ونا كارك الزبا» ولينى مشتعمة 
منه صورة البيع ٠٠‏ ومن نوى بالزواج 
التحليل كان تيسا مستعارا كما دل على ذلك 
الحديث » ولا ببعده عن ذلك صورة عقد 
الزواج ٠٠‏ اذ ليس الشأن للاسماء وصور 
العقود وانما الشأن لحقاكقها ومقاصدها 
وما عقدت لأجلة » وما مثل من وقف عند 
الظواهر والصور والألفاظ ولم يراع المقاصد 
والمعانى الا كمثل رجل أمر بألا يسام على 
صاحب بدعة خذهب اليه خقبل يده ورجله ولم 
يسلم عليه © ٠‏ 

أما مذهب مالك : غيدل عليه فى المدونة ‏ 
قال مالك : لا يعجبنى أن يبيع الرجل 
ذازه من تعفذ فا عديبة عرولا أن تش هرها 
منه ولا أن ببيع شاته من مشرك اذا 
غلم أنه انما يشتريها ليذبحها لوثنه ‏ وقال 
أيضا اذا أجر المسلم داره الى تصرائى يبد 
فيها الخمر خالاجارة باطلة » وقال الاجارة على 
القتل أو على الضرب أو على ما لا يجوز شرعا 
6 


«٠ 


غير جائز 


وف الحطاب : ويحرم بيع الحربين آلة 
الحرب من سلاح ونحوه مما يتعودن به فى 
الحرب ؛ ويحرم بيع الدار وشرائها معن 
يتخذها كنيسة أو ممن يجعل فيها الخسر ٠‏ 


(4)5 اعلام الموتعين مع تصرف . 
() المدونة الكبرى للامام مالك ج ١١‏ صن 
الى ص 57 . 


التزام والزام ش ا 


وفى الشرح الكبير للدردير : ويمنع بيع 
كل شى علم أن المشترى قصد به أمرا 
لا يجوز كبيم جارية لأهل الفساد » وبيع 
أرض لتتخذ كنيسة أو خمارة » وبيع العنب من 
تتصسرة كمرا والنفاس ,إن يتكذه تاقوا > 


والفروع من ذلك كثيرة ( انظر مصطلح عقد ٠)‏ 


انعقاد الالتزام ونفاذه 


اذا كان الالترام نتيجة للارادة المنفردة 
كما فى الوقف والنذر ونحوها انعقد يصدور 
العميارة الدالة عليه وهى الايجاب متى صدرت 
من آهل الالتزام ف موضوع مستطاع غير 
محظور ء واذا كان نتيجة لعقد نشأ بين طرخين 
انعقد بصدور الايجاب والقبول من ذى الأهلية 
فى محل استوف شرائطه وترتبت على انعقاده 
على هذا الؤجه آثاره والتزام منشته بها وذلك 


مع مراعاة ما بيناه خيما سبق من أنه يجب أن 


لا يتخذ وسيلة الى محظور كأن يدل الايجاب 
الصادر به على ذلك على ما اختاره كثير من 
الفقهاء أو تدل عليه القرائن والظروف المحيطة 
به على ما ذهب اليهالحنايلة ومن ذهب مذهيهم 
وبناء على ذلك خان ذمة الملتزم تشغل به فيصير 
واجبا عليه مطلوب الأداء منه للملتزم له كما 
بعد حقا له بثيت له به حق المطالبة وهذا 
ما يتمثل فى موضوع الالتزام ٠‏ 


موضوع الالتزام : 


وموضوع الالتزام قد يكون ايجابيا وقد 
يكون سلبيا: خاذا كان التز اما يفعل كأداء الدين 
وتسليم البيع وقيام الأجير بعمله كانالموضوع 


ايجابيا وهو الكثير منأحوال الالتزام* واذا 
كان التزاما بامتناع عن خعل كالتزام المضارب 
بآن لا يعمل فى غير بلد العقد »ء والتزام 
مستآجر الدابة بآن لا يخرج بها من البلد كان 
موضوع الالتزام ستلبيا نس وكيا هادتكون 
الالتزامات السلبية ثابتة بحكم الشارع كميداً 
عام أريد به صيانة الحقوق والأموال ومنع 
الاعتداء عليها » كما تكون نتيجة.لاشتراط 
أضيف الى العقد مثل أن يشترط على المضارب 
مثلا أن لا يتجر فى بلد معين أو أن لا يتجر فى 
نوع معين من السلع » ومثل أن يشترط على 
المستأجر أن لا يؤجر العين لغيره ونحو ذلك من 
الشروط التى تحقق مصلحة من اشسترطها . 
ولا تتناف مع مقتضى العقد ٠‏ 


وقد يبرى أن قواعد الفتقهاء 
تقضى بأن لا يكون محل العقد الذى 
ينشأ بين طرغيه مجرد امتناع عن عمل كالتعاقد 
على أن لا يقوم أحد المتعاقدين بفتح محل 
تجارى ى مكان معين لأن ذلك عدم والعدم 
لا يكابل بامال خيما 'تعقى به اميولهم- وانما 
المطالب أن يكون الامتناع لازما من لوازم 
العقد وآثاره غير المباشرة وذلك مثل الامتناع 
عن استعمال الوديعة اذ أنه لازم من لوازم 
العقد ٠‏ 


هذا وان الالتزام فى الفقه الاسلامى 
قد يكون التزاما بتسليم عين كما فى الكفالة 
بتسليم الأعيان المضمونة على ذى اليد » وقد 
يكون التزاما بالمحافظة عليها كما فى عقد 
الوديعة » وقد بِكون التزاما ددين كما فى 
الكفالة بالدين » وقد يكون التزاما بعمل كما فى 
اجارة الأجير » وقد يكو نالتزاما باسقاط كما ى 
الابراء » وقد يكون التزامالبتوثيق كما فى البيع 


لمه؟ التزام و الزام 


بأجل يشترط خيه تقديم رهن بالثمن أو تقديم 
كفيل ٠‏ وف الالترام بالدين قد يكون الدين 
نتيجة قرض أو حوالة أو كفالة أو شراء بأخل 
أو نتيجة سلم وقد يكون نتيجة اتلاف مال 
المْر وقد يكون مصدره مجرد حكم الشارع 
كما فى النفقات الواجبة ٠‏ 


أما الالتزام بالعمل خانه يكون أثرا لاجارة 


أجير خاص أو مشترك » أو “لعقد 'مضاربة أو ١‏ 


مزارعة أو مساقاة أو استصناع 3 


غير أن الالتزام فى هذا العقد التزام بعمل 
وبعين أما الالتزام بالاسقاط فيكون فى نمو 
الابراء والاعتاق ٠‏ 


وهكذا يوى أن الالتزامات فالفقهالاسلامى 
كثيرة متعددة ومناستعراضها يرىأن الالتز امفى 
الشريعة لا يحمل معنى الزام صاحبه التزاما 
دائما يتعلق بتركته بعد وخاته بل قد ينقضى 
بوفاته فى بعض الأحوال كما فى الالتزام بالزكاة 
والنفقات أو بالحفظ فى الوديعة والعارية ٠‏ 


كما يرى أن محل الالتزام قد يكون مالا كما 
ف الالتزام بالعين وبالدية وقد يكون غيرمال كما 
فى اسقاط حق الشفعة وجق الكفالة » كذلك 
يلاحظ أن الالتزام فى الفقه الاسلامى قد يكون 
لشخص معين كما ف الالتزام بالدية وقد 
لا يكون كذلك كما فى الالتزام الناشىء عن 
الجعالة والالتزام فى بعض أحوال النذر ٠‏ 


أنواع الالتزام ش 
ش والالتزام نوعان : 


قسرى واختيارى » فالقسرى ما كان 


نتيجة لالزام ممن له حق الالزام » 
وذلك كما ف المللويات الدينية التى 
ألزم الله بها عباده من زكاة وصدقات وحج 
وصلاة ونفقات وجزى(" وغير ذلك من 
المطلوبات الشرعية » ومثلها المؤن المالية التى 
جعل لولى الأمر حق خرض ها على الرعية 
كالخراج”© وجميع الوظائف امالية التى تقفى 
مصالح الدولة الغامة بفرضها على أصحاب 
الأموال سياسة شرعية ٠‏ 


واختياره » ويكون بالزام الانسان نفسه بأمر 
لعيكن مطلويا منه من بل .وهو مؤغان :+ 


النوع الأول : ينتج عن تعاقد وارتباط بين. 
الانمسان وغيره » وهذا التعاتو 
قد يكون لازما لا يستقل أحد طرخيه بفسخه 
كما فى الاجارة والكفالة© بالنسبة للكفيل” 
والرهن بالنسبة للراهن وما أشبه ذلك » وقد 
يكون غير لازم خفيستقل أحد طرفيه بفسخه 
كما فى الهبة والوكالة والشركة ٠‏ والمضاربة9» 
والعارية والقرض ٠‏ 

النوع الثانى من الالتزام. الاختيارى : 
هو ما صددر عن عهد قطعه الانسان 
على نفسه بارادته المنفردة وهو ثلاثة أنواع : 

كم احوية رسن ما توك ين الذمى من 


مال جزاء حمايته وبقائه على ديله . 
(0) الخراج وظيفة مالية يفرضها الامام على 


الارض التى احُذت عنوة واعطيت لغير الفاتحين 


بقصد اسستثمارها جزاء انتفاعهم بها . 

(؟) الكفالة الضمان وهى ضم ذمة الى ذمة 
أخرى ف المطالية بما يشغلها من دين . 

(15) عقد يتم بين صاحب مال وآخر على أن 
يعمل فيه نظير الاشتراك فى الربح . 


التزام و الزام ا 


الارل >1 كلمن أثره تمهرد حون المبارة 
كالعتق والنذر والكفالة عند بعضهم والوقف 
والوصية واليمين والاسقاط عند معضهم 
والطلاق والاجازة وغيرها ٠‏ 


الشانى : ما يتوقف ظهور أثره على 


علم من التزم له كالتوكيل والعزل 


والايجاب اللملزم والفسخ بخيار الشرط. 


والوعد والتفويض بالطلاق ٠‏ 


الثالث : مالا بيترتب عليه أثر الا. بالقيض 
كالهبة والعارية ٠‏ والالتزام له صور مختلفة 
وأحكام تختلف باختلاف صوره » فان كان 
معاوضة اشترط فيه شروط المعاوضة » وان 
كان تبرعا وجب أن تتواخر فيه شروط التبرع 
0 
من شاء و٠‏ 


وكذلك يلاحظ أن من الالتزام ما يتوقف 
تمامه على القيض كما ف العارية والهبة 
والقرض عند جمهور الفقهاء وأن منه 
ما يم بصوور العبارة الدالة 
عليه كما فى الكفالة والاسقاط وأن منه مايكون 
باتا ملزما للملتزم وذلك فى أكثر أحواله ومنه 
مالا يكون باتا مازما للملتزم وهو الزام التبرع 
عند الجمهور وكذلك يلاحظ أن منه ما يعد 
تخبيريا كما فى الالتزام 
أشياء كما فى الالترام باعطاء مبلغ كذا من المال 
أو سيارة أو قطعة من الأرض وقد يكون 
التراما بدليا كما فى الالترام بإعطاء مبلغ كذا 
| من المال على أنه ملزم باستتداله بسيارة ان 
لم يتيسر له المبلم عند الأجل كما قد يكون 
موضوعه واحدا كما سبق ٠‏ ( أنظر تفصيل 
ذلك فى مصطلحاته الخاضة ) ٠‏ 


بأداء شىء من عدة 


تعدد موضوع الالتزام 
الغالب فى أحوال الالتزام أن يكون موضوعه 
أمرا واحدا متعينا كما فى الالتزام بكفالة مبلغ 
معين أو بكفالة تسليم عين ونحو ذلك وقد 
يتعدد موض وعه وذلك عند التخير فيه ومن 
صور ذلك بيع شىء من شيئين أو من ثلاثة 
أشياء فيكون للمشترى الخيار فى تعين واحد 
منها وف بيان أحكامه ومذاهب الفقهاء فيه 


يرجع الى ( مصطلح بيع وخيار ) ٠‏ 


ومن صور ذلك أيضا الالتزام بأمن 
من عدة أمور يقوم بها الملتزم كما 
اذا الترّم شخص لآخر بكفالة دينه 
قبل خلان ان شاء أو بكفالة تسليمه العين 


المغصوية عند خلان غاصبها أو بأداء مبلغ كذا 


من المال ( عند من يرى الالتزام بهذا ) وماألزم 
به الشارع فى كفارة الايمان » وفى هذه الحال 
تمراً ذمة الملتزم بأدائه أو بقيامه بواحد من 
هزه الأمون ويكون الخيار فى فعيين. اللقزم 
به اما للملتزم كما فى كفارة اليمين وآما للملتزم 
بين الملتزم والملتزم له ٠‏ 


ومن صور ذلك أيضا أن يلتزم الشريك بأن 
يقدم حصته ف الشركة مبلغا من النقود 
أو عرضا هو قماش أو نحوه مما تم الاتفاق 
على الاتجار فيه عند من يرى صحة الاشتراك 
في رأس مال الشركة بالعروض وف هذه الحال 
يكون خبار التعيين للشريك عادة وهو اللملتزم 
ومحل الالترام فى هذه الحال هو واحد مبهم 
من هذه الأمور المعينة فى صيغة الالتزام وليس 
هو مجموعها ولا واحد معين منها وعلى ذلك 
يرى أن التعدد فيها صورى خقط لاا حقيقى 


8 التزام والزام 


ولهذا يتحقق الوخاء بالقيام بأمر منها وان كان 
. كل واحد منها قبل الاختيار صالحا لأن يكون 
محلا للطلب واذا أصبح القيام بأمر معين من 
هذه الأمور مستحيلا سقط الطلب بالنسية له 
كما اذا تلف أخدها أو خرج عن ملكه بالتصرف 
فيه وكان الخيار خيما بقى حتى اذا لم يبق 
ممكنا الا أمر واحد تعين للوفاء بلا اختيار 
واذا توف من له حق التعيين قبل أن يختار 
انتقل ذلك الحق الى ورثته لأن حق تعيين الدين 
المطلوب الى صاحبه والدين محل تلوراثة وبعد 
حدوث الاختيار يتعلق حق الملتزم له به : 
( ارجع فى ذلك الى مصطلح شركة ومصطلح 


كفارات ( 0 


آثار الالتزام 


يترتب على الالتزام شغل ذمة الملتزم بما 
التزم به من فعل أو امتناع عن عمل خان كان 
فعلا وجب عليه الوفاء به بأدائه متى كان 
التزاما منجزا حالا وكان للملتزم له حق 
مطالبته بالوخاء وله حق اجباره عليه بواسطة 
القضاء وان كان امتناعا عن عمل وجب عليه 
الوفاء بذلك وكان للملتزم له الزامه بذلك 
مواسطة القضاء -وتكمل شحّة تمغالفته لهذا 
الالتزام اذا تسبب عن ذلك ضرر مالى 
فالمضارب اذا اتجر بالمال فى البلد الذى التزم 
بعدم الاتجار فيه يصبح ضامنا لهذا المال خاذا 
تلف ولو بغير تعد أو تقصير كانت يده على 
المال يد ضمان خيكون ضامنا له واذا ريح كان 
الربح له عند الحنفية لا لصاحب امال ولكنه 
غير طيب217 له » خيتصدق به لأنه يعد ربح مال 


)١(‏ حاشية أبو السعود على مثلا مسكين 


مغصوب ولبيان رأى سائرا مذاهب فيه (راجم 


1 مصطلح غصب ومضاربة ) ٠‏ 


مصادر الالتزام : 


المراد بمصدر الالتزام : هو السبب المباشر 
بشغل الذمة بالملتزم به وهو عبارة عن واقعة 
رتب عليها الشارع حكما خوصفت بناء على 
ذلك بأئها واقعة شرعية ٠‏ وهذه الواقعة قد 
تكون راجعة الى ارادة الانسان وقد لا يكون 
لارادته يها دخل خهبوب العواصف وانفجار 
البراكين وحدوث الزلازل ونحو ذلك من القوى 
القاهرة التى تسبب حالة اضطرار رتب عليها 
الشارع ف سعض أحوالها نقض بعض التزاماته 
المتوقعة على الامكان كما اذا حالت دون امكان 
انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة اذ تسقط 
عندكذ الاجرة وينفسخ العقد أو حالت دون 
قيام الوديع بحفظ الوديعة خهلكت بناء على 
ذلك اذ لا يكون عليه حينئذ مان ٠‏ 


وهذه الواقعة قد تكون من عمل أنسان 
لا ارادة له كالمجنون يتلف مالا لغيره فانه 
يلزمه الضمان ٠‏ وقد تكون٠من‏ عمل انسان له 
ارادة ولكن ليس لارادته دخل فيها كالولادة 
اذ يترتب عليها حقوق للمولود قبل أبويه 
وكالموت اذ ثبتت به للورثة حقوق فى تركة 
مورثهم ٠‏ 

ومنها ما يرجع الى ارادة الانسان وما يرجع 
الى ارادة الانسان أكثره أعمال مادية قد يريد 
عند احداثها أثارهاالتى رتبها الشار ععليها وقد 
لا يقصد ذلك فى احداثها ولكن لا يحول ذلك 


دون ترتب أثرها عليها ٠‏ 
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وف هذه الأعمال ما يرجع الى اراد ةالشخص 
وحده كالوقف والوصية فى بعض أحوالها وهو 


ومنها ما يرجع الى ارادته مرتيطة بارادة 
طرف آخر وهو العقد من جانبين ٠‏ 


وبناء على ما تقدم نستطيع أن تقرر أن 
الوقائع الشرعية بجميع أنواعها همى مصادر 
الروابط والحقوق وعلى ذلك تنحصر مصادر 
الالترام خيما يأتى : 


أولا ‏ العقد : 


بمدلوله العام وهو الالتزام الشرعى 
الملجرم سواء كان من طرفين كالبيع 
والاجارة والرهن ونحوها أم كان من جانب 
واحد كالوقف والنذر والوصية لجهات البر 
ونحوها ‏ واستعماله فيما يتم بين طرخين هو 
الكثير الغالب فى عبارات الفقهاء وعندئذ يكون 


سببا فى الترامات متبادلة بين طرخيه تترتب | 


عليها حقوق لكل منهما قبل الآخر ‏ أما اذا كان 
من جائب واحد خلا يترتب عليه الالتزام من 
ذلك الجائب يترتب عليه حق لغيره وهو من تم 
الالتزام له دون أن يكون له فى نظير ذلك أي 
جزاء ومن ثم كان من قبيل التبرع ٠‏ 


ويعرفه الفقهاء بالنظر الى مدلوله كثير 
الاستعمال بأنه ما يكم به الارتباط بين 
شخصين متعاقدين من كلام أو ما يقوم 
مقامه أو هو الربط بين كلامين ‏ أو ما يقوم 
مقاممما صادرين من شخصين على 
وجه يترتب عليه أثره الشرعى اما بالنظر آلى 
مدلوله الآخر هو الكلام الصادر من شخص 


واحد كاشف عن ارادته فى انشاء التزام شرعى 
ترص طن أناره من الرافه يمنا الوم به 
وثبوت ذلك حقا .ان التزم له وذلك بناء على 
ارادته المنفردة وللارادة المنفردة من حيث 
انشاء الالترام وترتب الآثار الشرعية المختلفة 
عليها مجال واسع وهو فى مذهب مالك أوسع 
منه فى المأذاهب الأخرى ومثله فى ذلك مذهب 
الشيعة الجمفرية ويلاحظ ان الالتزام المترتب 
على العقد قد يكون أثرا مباشرا له مقصودا 
من انشائه كما فى الكفالة وغيرها بالنظر الى 
النتائج المباشرة وقد يكون أثرا غير مباشر 
ولكنه مكمل الآثارها كما فى عقد البيع بالنظر 
الى الالتزام بتسليم المبيع وسلامته وتسليم 
الثمن فى موعده وهكذا والناظر الى التصرفات 
الشرعية يتجلى لنظره وجود طوائف ثلاثة من 
الالتزامات أو التصرخفات ٠‏ 


الأولى : لا تتم ولا يترتب عليها الالتزام 
الا بالايجاب والقبول المرتبطين ويدخل فيها 
البيم والاجارة والشركة والمزارعة ونحوها ٠‏ 


الثانية : تنشباً وتكم بدارادة واحعدة 
الترامه بمجرد صدوره ويدخل خيها الوقف 
والنذر والوصية لجهات البر والعتق والطلاق 
والوهد على ما ذهب اليه كثير المالكية من 
القول يترتب الالزام عليه خلاف لجمهور 
الفقهاء الذين ذهبوا الى أن الالتزام فيه 
تفضل من الملتزم له أن يعدل ويرجع عنه ٠‏ 


الثالثة : تحل محلا وسطا بين الطائفتين 
السابقتين ذلك لأنها تنشىء التزاما من جانب 
واحد لا يقابله التزاما من الجائب الآخر خمى 


كف التزام والزام 


مقتضى ذلك عدم توقفه على القبول ولكن هذا 
الالتزام لا يتم ولا يترتب عليه أثره الا يقبول 
من وجه اليه الالتزام ويدخل فى ذلك التمرعات 
كالهية والرهن وما فى معناهما وى تفصيل 
أحكام ذلك فى المذاهب يرجع الى مصطلح 


( عقد ووعد وتصرف ) ٠‏ 


ومما يتصل بسببه العقد الالقزام 
بالمعروف من صدقة أو حبس أو هبة جائزة 
أو قرض على وجه الصلة وطالب الير 
وما أشبه ذلك من الوجوه المعروخة بين الناس 
ف احتسابهم وحسن معاشرتهم خانه فيما يرى 
المالكية لازم لصاحبه لا يقبل منه الرجوع عنه 
ولصاحب الحق فيه اذا ما كان معينا أن يطالب 
به ويخاصم الملتزم خيه أمام القضاء خيقضى 
عليه يما التزمه ٠‏ أما اذا كان غير معين كالفقراء 
فالمشهور من مذهب مالك ان الملتزم بذلك يؤمر 
بالوفاء ديانة ولا يقفى عليه به لعدم تعين 
صاحبه ولأن القضاء به يخرجه عما قصد اليه 


والقربة يجب أن تخرج عن اختيار وطواعية 
حتى يتاب عليها + 


ومن المالكية من ذهب الى أن الحاكم 
يجبيره على التنففئذ اذا علم يذلك 
دون حاجة الى مخاصمة أو ادعاء والقولان 
ف المدونة وعلى هذا الرأى يكون هذا من قبيل 
العقد الانفرادى الذى ينشأ من جانب واحد 
وأساس ما ذهب اليه المالكية الاحتجاج بقوله 
تعالى « يا أيها الذين آمنوا أوغوا بالعقود » 
وقوله : « يا أيها الذين آمنوا لم( تقولون 
مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أي تقولوا 


)1( الآية رقم ؟ © لا من سورة الصف . 


مالا تفعلون » ٠‏ غير انهم قد ذهيوا الى أنه اذا 
كان شىء مما تقدم قد صدر على وجه الحلف 
والتعليق قصدا الى فعل شىء أو امتناع عن 
الوفاء ديانة سواء كان الملتزم له معينا أم غير 
معين وهذا هو المشهور من مذهب مالك ووجه 
هذا ان الحالف انما قصد أن يمتئع عما حلف 
الا يفعله والمنازع انما قصدا للحاجة وتحقيق 
المنازع فيه وليس لأحدهما قصد الى صدقة 
وهذا بخلاف الصدقة المسبلة الى الله تعالى 
من غير تعليق خانها ان كانت لمعين حكم بها 
باتفاق والا خفى الحكم بها خلافهم ٠‏ 


ومن المالكية من ذهب الى أنه يقضى على 
الملتزم ف هذه الحال كت قال ابن ديثار : 
اذا قال شخص لامرأته ان تسريت عليك 
فالسرية صطدقة عليك لزمه ذلك ان 
تحقق الشف رط وكانت صدقة لها حتى 
اذا أعتقها لم ينفذ عتقه وقال ابن خاخعم اذا باع 
رجل لآخر سلعة وقال له ان خاصمتك غيها خلك 
كذا ثم خاصمه لزمه ما التزم به وعلى هذا 
الرأى يمكن تخريج ما يسمى بالشروط 
الجزائية ٠‏ 


وكذلك ذههيو الى أن الالتزام اذا 
حدث على سبيل المخاطرة لم يكن ملزما عندهم 
كما اذا قال أحد الخصمين للآخر لان لم آتك 
ببينة أو بمستند على دعواى فى وقت كذا 
خدعوأى باطلة فمثل ذلك لا يلزمه وخالف 
الجمهور فى ذلك خذهيوا الي أن مثل هذا 
الالترام فى جميع صوره لا يلزم صاحبه وله 
الرجوع عنه متى شاء لأنه التزام بتبرع 
وما على المحسنين من سبيل ٠‏ 


التزام وائزام لف 


يفنا وومافاق خدك لالددوام عام كارن 
العقد الزام المدين بأداء ما فى ذمته الى 
من أداه عنه لا على سييل التيرع 
وذلك بناء على أنه انما قام بما هو نقع للمدين 
دون أن يستوجب عليه ضررا جديدا ومثل ذلك 
مما يحمد وما يحمد يعد مأذونا به غكان حكمه 
فى ذلك كالوكيل بوكالة يوجبها العرف"© ٠‏ 


ثانيا ‏ الزام الشارع : 


وهذا مثل الالزام بالديات والأروش وقيمة 
صيد الحرم عند الاعتداء عليه أو الصيد مطلقا 
عند الاعتداء عليه من محرم وكفارات الايمان 
والظهار والاخطار عمدا فى رمضان والالزام 
بما أوجبه الشارع فى الأموال من زكاة وعشر 
حلى وغيرها والالزام بما يجب من النفقات 
يوجة عام خان الذمة: ف جميع هذه الأحوال 
تشغل يما يجب أداؤه شرعا من مال لالزام 
الشارع به اما عقوبة زاجرة عن عمل حرمه 
أو معونة خرضها لتكون ركيزة من ركائز 
التعاون الذى يتطلبه بناء المجتمع وبخاصة ى 
أعضاء الأسرة الواحدة أو بين ذوى القربى ٠‏ 


ثالثا : الفعل الضار بمال الفي : 


ونعنى به كل فعل ترتب عليه ضرر مالى 
حيلولة بين المال وصاحبه ويشمل ذلك الاتلاف 
والتفويت والتعييب والتغيير والغصب وخلط 
المال بمال آخر على وجه يمنع الانتفاع به 


. 1١978 كشاف القناع ج ؟ ص‎ )١( 


ومئع صاحب المال من الانتفاع به ونحو ذلك 
من كل ما يترتب عليه ذهاب المال أو نقص 
قيمته أو رغع يد المالك عنه وسواء فى ذلك أن 
يقع ذلك على سبيل الاعتداء كما اذا حدث 
من مكلف مع القصد اليه فى مال مملوك لغيره 
بغير اذن من مالكه وان يقع لا على سبيل 
الاعتداء كما اذا حدث ذلك من مجنون أو طفل 
لا يميز أو من نائم حال نومه اذ أن ما يحدث 
من هؤّلاء ومن هم فى حكمهم لا يعد اعتداء 
لأن الاعتداء لا يكون الا عند المخالفة لما تجب 
طاعته من الأوامر ولا وجوب عند عدم التكليف 
ولذا كان ترتب الالتزام والضمان فى هذه 
الأحوال من قبل الحكم الوضعى أى ترتب 
المسبب على سبيه الشرعى ٠‏ 

خكل هذه الأفغعال تستاوجب الزام 
من أحدثها بضمن ما ترتب عليها من 
الضرر فيلزم بقيمة ما أتلفه من المال 


أساس جبران النقص وذلك بالزامه بالفرق 
بين القيمتين قيمته قبل أن يصييبه الضرر 
المال التالف قيميا اما اذا كان مثليا خالالزام 
يكون بامثل ٠‏ 


وسواء ف الالتزام بذلك ان تحدث تلك 
الأعمال المسببة للضررر فى مال مملوك 
لغير من أحدثها أو فى مال مملوك له اذا تسبب 
عنها ضرر بغيره كما اذا حدثت فى هال تعلق به 
حق الغير خمس الضرر هذا الحق ومثال ذلك 
الرهن يعتدى عليه الراهن خيلزم بالتعويض 
محاخظة على حق المرتهن ‏ وهو محل اتفاق 
بين جميع المأذاهب غير أنه خيما يجب ملاحظته 
فى هذا المقام ان ما يحدث من هذه الأفعال 


له التزام وائزام 


من ضرر يتعلق بمنافع الأعيان لا يترتب عليه 
التزام بالتعويض 37 عند الحنفية وذلك بناء 
على ألما ليست بأموال عندهم ولا تعويض 
الا فى. الأموال لأن أساس التعويض المادلة 
بين العوض والمعوض عنه ولا مبادلة جائزة بين 
مال وما ليس بمال وعلى ذلك لا تضمن المنافع 
ولا يلزم متلفها أو المفوت لها بعوض عنها ولو 
كان ذلك فى سبيل مصلحته وانتفاعه وقد 
استكثنوا من ذلك منافع الأموال الموقوفة 
وأموال اليتيم والمعد للاستقلال استحسانا 
للمصلحة ٠‏ 


الى تضمين المناخم والزام متلفها بالضمان ٠‏ 


وقد اتفقت جميع المذاهب الاسلامية على 


عدم الزام من أحدث ضررا أدبيا بأى تعويض 


عنه بناء على ما ذكرنا من أن أساس التعويض 
المناوضة ولأ مناوفة الا من هال روعي هال 
والمنافع الأدبية لا تعد مالا باتفاق ٠‏ وى 
تفصيل أحكام ذلك يرجع الى ( مصطلح منافع 
ومصطلح ضمان أو تضمين ) ٠‏ 


الضرر المباشر والضرر غير اباش : 


تبين مما سبق ذكره ان مناط الالزام 
بالضمان هو تحقق الضرر المالى فعلا نتيجة 
لفعل ضار غير أن هذا الضرر قد بحدث نتيجة 
مباشرة لا باشره المعتدى من خفعل دون أن 
يتوسبط بينهما فعل آخر وقد يحدث مع توسط 
فعل آخر بينهما وفى هذه الحال الأخيرة يجب 
أن خفرق بين حالين ٠‏ 


حال يكون الفعل المتوسط هو السيب 


المياشر للمرر بحيث يقطلع نسبة 
الضرر عادة الى الفعل السابق عليه على الرغم 
من أن له دخلا فى حدوث الضرر ولولاه 


ما حدث ٠‏ 


وحال لا يكون توسط الفعل واتصاله 
بحدوث الضرر وترتيه مانعا من نسبة الضرر: 
الى الفعل الأول خفى الحال الأولى يقتصر 
الالزام بالتعويض على من أحدث الفعل الثانى 
المتوسط لانتفاء نسبة الضرر الى الفعل الأول 
وعلى هذا قيل اذا اجتمع المباشر والمتسبب فى 
أحداث الضرر قدم المباشر على المتسبب وذلك 
كمن حفر بترا فى طريق عام خأسقط انسان 
آخر حيوانا فيه قأتلفه خان الالتزام بالضمار 
يكون على من أسقط الحيوان لا على من حفر 
البئر لا ذكرنا :اما اذا وقع خيها حيوان بدون 
أن يدفعه الى ذلك خعل من آخر خان الالزام 
بالضمان يكون على الحافر أما اذا حفر بكرا فى 
أرضه ختردى غيها حيوان خلا ضمان عليه لعدم 


٠ اعتدائه‎ 


وف استيفاء أحكام هذه الحال فى 
جميع المذاهب يرجع الى ( مصطلح ضمان ) ٠‏ 


رابعا ‏ تلف المال تحت يد ضمان :. 


اليد على مال الغير قد تكون بد أمانة وقد 
تكون يد ضمان خهى يد أمانة اذا وضعت على 
الملل بمسوغ شرعى كاذن من مالكه أو اذن من 
الشارع ولم يرد دليل من الشارع على تضمين 
صاحيها وهى يد ضمان ف غير هذه الأحوال # 
وذلك اذا وضعت اعتداء أو وضعت بغير 
اعتداء ولكن ورد عن الشارع ما جعلها يد 
ضمان ٠‏ 


التزام وائزام »> 


وحكم يد الأمانة : عدم الزام 
صاحيها بتعويض ما يتلفمن مال تحتها الا اذا 
كان تلفه نتيجة اعتداء أو تقصير فى حفظها 
وذلك كيد الوديع ويد المستاجر على العين 
المستأجرة ٠‏ 


وحكم يد الضمان هو الزام صاحبها 
بضمن ما يتلف تحت يده بأى سيب 
من الأسباب وان لم يكن له يد خيه وذلك كمن 
وضع يده على مال لغيره بدون اذن من 
صاحبه خاذا أصاب هذا المال لف أو نقص 
تحت يده كان ضامنا لما تلف أو لما نقص تحت 
يده وذلك بضمان قيمته ان كان قيميا أو بمثله 
ان كان مثليا ومثل ذلك يد المستعير خانها يد 
ضمان عند الشافعية والحنايلة ويد أمانة عند 
الحنفية والمالكية وأساس ذلك ورود ما يدل 
على تضمين المستعير خيما يرى الأولون وعدم 
مبحة ذلك عند الأخرين ومن ابذى التنتهان 
يد القابض على سوم الشراء أو النظر عند 
الشافعية والمالكية والحنابلة وعلى سوم الشراء 
عند الحنفية دون يد القابض على سوم النظر 
عند هم خائها يد أمانة وأساس رأى الأولين كما 
قالوا انها يد وضعت لتكون وسيلة الى شراء 
العين أى الى دخولها فى ضمان المشترى 
خالحق بذلك ما كان وسيلة اليه مادام ذلك هو 
الغرض من وضع اليد حتى لا يصاب مالك 
الين بغرن يلحتة :من جراء وتقلم الي علزها 
بأن تفوته خرصة ببيعها أو عرضها للبيئيع 
اما الحنفية فقد اعتيروا حال القبض على 
سوم الشراء بحال المشترى مع استراط الخيار 
له ء اذا قبض البيع خانه يقبضه على ضمانه 
بجامع سبق الاتفاق على اجراء العقد وعلى 
الثمن اما ى حال سوم النظر خان القابض قد 


قبض العين باذن من مالكها ليتروى فى أمره 
فكان حكمها حكم الوديعة ٠‏ وى تفصيل ذلك 
وبيان أحكامه » يرجع الى ( مصطلح اعارة ويد 
0 


خامسا ‏ الحيلولة : 


عناء 5ك الشلولة ين المسال ومجاهة 
كسبب من أسباب الالترام بالضمان يلزم به 
من أحدثها خيتعلق بذمته ضمان ذلك المال وان 
كان لايزال قائما موجودا على حاله وذلك فى 
كتب الشافعية وا مالكية والحنابلة عند بيانهم 
لأسباب الضمان فى بعض المسائل فذكر فى هذه 
الكتب ان التضمين ف هذه المسائل سببيية 
الحيلولة بين المال وصاحبه وذلك بناء على أنها 
فى حكم الاتلاف لما يترتب عليها من عدم انتفاع 
المالك يماله الذى حيل بينه وبين ماله خكان 
مثله مثل المال التالف لا ينتفع به والحيلولة 
فى أكثر مسائلها لا تكون الا مع سبق يد 
الحائل الى المال وقد يكون وضع يده عليها 
بحق كالوديع الذى يتسبب ف اعطاء الوديعة 
لآخر يمنعها عن صاحبها خانه يضمن قيمتها 
له للحيلولة وقد يكون بغير حق كآن يضعع 
أنسان يده على مال لغيره وبمئعه عن صاحيه 
قوة منه واقتدارا ٠‏ 


ومن صورها أن يكون المال فى يد 
إنسان فيقر به لفلان ثم يقربه لفلان 
آخر ويقضى به للثانى خائه فى هذه الحال 
يضمن الال للمقر له الأول للحيلولة بينه وبين 
ماله ( باقراره به للثاتى ) ٠‏ 


والحيلولة تعد سيب للالتزام بالضمان 
بمعنى شغل الذمة بالضمان خقط مادام 


لف التزام و الزام : 


المال الذى حيل بينه وبين مالكه 


لمال الى صاحبه باتفاق المذاهب وليس لصاحبه . 


ان يطالب بقيمته واذا أعطيت القيمة فى هذه 
الحال ملكها صاحب المال ملك قرض وانتفع 
بها انتفاع القرض وعليه ردها اذا رد اليه 
الملل وان حل له أخذها منعا للضرر عنه يسبب 
عدم انتفاعه بماله ‏ واما اذا تعذر رد المال 
الى صاحبه بسبب من الأسباب مع بقائه خانها 
عندئذ تكون سببا لتضمين والزام الحائل 
بأداء القيمة الى صاحب المال7© وفى تفصيل 
أحكامها يرجع اليها فى ( مصطلح حيلولة ) ٠‏ 


سادسا : الغور 


ويريد به الفقهاء الحمل على قبول مالا خير 
فيه بوسيلة كاذبة ترغب خيه ويظهر منها أن 
فيه المصلحة ولو عرفت حقيقته ما قبل ٠‏ 


والغرر قد يكون بالقول وقد يكون 
بالفعل فيكون فى العقود خيقبل الانسان 
عقدا يحسب ان مصلحته فى انشائه أو قبوله 
خانه خال من الغبن ثم يتبين له أنه قد خد 
خيه وأنه على خلاف ما ظن وما كان يرغب غيه 
ويكون فى الأفعال كما فى الحمل على سلوك 
طريق على ظن أنه أمن أو على مباشرة غعل 
ظن أنه غير محظور ثم يتبين أنه على خلاف 
ذلك ٠‏ 


والذى يقينا من الغرر ما يؤدى بالمغرور 
الى اتلاف مال على ظن أن له حق اتلافه أو 
)١(‏ الخرشى ج ١‏ ص 156 ونهاية المحتاج 


جاه ص ؟5١١ا‏ وكشاف القناع ج ؟ من كتاب 
القصب الطبعات السابقة 8 0 


الى احداث ما يتسبب عنه تلف مال لشخص 
لآخر أو الى قبول المغرور أن يوجد فى مركر 
يعرضه للالتزام بضمان تلف لم يكن يلزمه لولا 
وجوده فى هذا المركز استجابة لغروره ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك : 


1ت أن انار حاقز كاه خيره يذبطها لحاجة 
الى لحمها خيذبحها المأمور على ظن أنه مالكها 
بناء على وضع يده عليها ثم يتبين أنها 
ديك :له 


” س أن يستآجر شخص أجيرا لبناء جدار 
فى غناء داره فيسقط الجدار بعد الفراغ من 
بنائه على حيوان الانسان خيتلفه ثم تبين أن 
المؤجر لم تكن له الدار ولا غناؤها ‏ وى 
هذه الصورة يرجعالأجير على مؤجره بما غرم ٠‏ 


- أن يودع شخص مالا عند آخر فيتلف 
المال تحت يد الوديع ثم يظهر إن امال لم 
يكن لمودعه ٠‏ خفى هذه الصورة برجع الوديع 
على المودع بما ضمن ٠‏ . 1 

4 - أن يقول انسان لآخر اسلك هذا 
الطريق بمالك خانه طريق آمن لا خوف غيه 
فيسلكه ختسطوا اللصوص عليه ويغتصيوا 
ماله وفى هذه الصورة اذا ضمن له المال 
ضمنه عند تلفه فى الطريق والا لم يضمنه اذ 
لم يكن عليه أن يصدقه ٠‏ 

واختلف الفقهاء فى تضمين الغار قيمة ما تلف 
يسبب غروره خذهب الحنفية الى تضمينه فى 


ثلاث حالات : 


(أ) أن يكون فى مال مقبوض يرجع نفعه 


الى القمض كالمال لدى الوديع » يتبين أن 
١‏ مودعة غير مالك له ٠‏ 


التزام وائزام يلف 


(ب) ان يتضمن الغرور اشتراطا كما اذا 
زوجه امرأة على أنها حرة ثم تبين أنها 
رقيقة خان المغرور يرجع على الغار بما يعغرمه 
لمالكها من قيمة ولدها ٠‏ 


(ج) أن يكون الغرور ضمن عقد معاوضة 
خاذا باع شخص أرضا خبنى فيها المشترى 
ثم استحقت الأرض رجع المشترى على البائع 
بقيمة البناء قائما » وخروع الحنفية تدل على 
أن الغرور القولى لا يستوجب الضمان الا اذا 
كان فى حال يغلب فيها الصدق عادة حتى يكون 
اللماشر للاتلاف مغرورا له حق الرجوع على 
الغار والا خلا رجوع اذ أنه لا يجب عليه 
تصديقه ويرى امالكية فى الغرور القولى 
رأيين فى ايجابه الضمان على الغار والمشهور 
عندهم عدم ايجابه الضمان بخلاف الفعلى 
فانه موجب للضمان والى ذلك ذهب الشافعية 
وف تفصيل أحكام الغرور وبيان أراء المذاهب 
يرجع الى مصطلح غرور(© ٠‏ 


الالتزام وصلته بالذمة 


ما تقدم أن الالزام ايجاب وأثره الالتزام 
وينينى على ذلك ثبوت الملتزم به فى الذمة أى 
شغل ذمة الانسان بما ألزم به » ان كان 
فعلا مطلويا منه شغلت ذمته يطلب أدائه ٠‏ 
وان كان أمرا محظورا شغلت ذمته بطلب 
الكف عنه وان كان تخييرا لم تشغل ذمته بطلب 
ولا بترك اذ لا الزام ولا تكليف فى التخييره 


)١(‏ الدر المختار ج 5 ص ١71‏ »> صاه؟ 
واتحاف الابصار ص /ال9؟ والزيلعى ج 1 ص515١‏ 
ومنح الجليل ج ؟ ص 85/ والخرشى ج لا ص ١‏ 
والشرح الكبير ج ؟ ص 0غ ونهاية المحتاج من 
كتاب الغصب » الطبعات السابقة . 


ولا كان الأصل ف الذمة براءتها وعدم شغلها 
ايتداء بفعل أو بترك مان الالتزام لا يكون 
الا أثرا لسبب ترتب عليه وذلك ما تبين عند 
الكلام على مصادر الالتزام ٠‏ 


الالتزام والحق 


لا كان الالتزام لا يكون الا بفعل أو بترك 
تشغل بهما ذمة الملتزم لمصلحة الملتزم له وذلك 
ما يعنى اختصاص اللتزم له بما التزم له به 
اختصاصا أقره الشارع » خأنه يبين من ذلك 
أن ما يلتزم به يعد حقا للملتزم له » لأن الحق 
لا يعدو أن يكون اختصاصا بشىء يقره 
الشارع لشخص سواء أكان اختصاصا يطلب 
أم بترك » ولا معنى للحق عند تصوره أنه ش 
مصلحة منحها الشارع لصاحبها ومنعها عن 
غيره وكائت فى الواقع تكليفا وعهدة بالنسية 
الى من يطالب به ونتيجة ذلك أن الالتزام ‏ 
لا يكون الا بحق وان اللملتزم به أخص من 
الحق اذ ان من الحقوق مالا بعد أمرا ملتزما به 
ثابتا فى ذمة شخص اشخص آخر كما فى حق 
الحقيانة للفافنة ويدف (اللكة يدق القفنة 
وحق الانتفاع بالأعيان وجملة القول أن 
ما تشغل به الذمة اذا نظر اليه من ناحية 
الملتزم به سمى التزاما واذا نظر اليه من ناحية 


باسم متعلقه اذ ليس الالتزام هو الحق ولكن 
الحق هو موضوع الالتزام ومتعلقه ٠‏ 


ومن الحقوق ما يطلب ختكون محلا لالتزام 
ما تطلب منه وذلك مطرد فى حقوق الله تعالى 
خهى دائما مطلوبة من عباده المكلفين بها الذين 
وجب عليهم أداؤها نتيجة لالزامهم بها ٠‏ 


4" ش التزام وائزام 


أما حقوق الشناة متا ما عه 
قدرة وصسلاحية أو مكنة لأصحابها 
خلا تقتضى مطالبة من غيرهم بأدائها لأنها 
لا تتعلق بذممهم وانما يقوم عليها نشاط 
أصحابها وتصرخاتهم وسعيهم كحقالملكية وحق 
التملك وحق التصرف وحق الانتفاع وحق 
التعاقتد وحق الشفعة وحق الولاية بآنواعها 
وحق أرباب الوظائف فى وظائفهم وحق 
الادعاء وحق المالك فى اجازة التصرف وحق 
الواهب فى الرجوع فى هيبته وحق الموصى فى 
الرجوع فى وصيته ونحو ذلك من كل حق 
لا يتمثل فى مطالبة من الغير بأداء ٠‏ 


ومنها ما يعد من قبيل الواجب المطلوب من 
الغير أداؤه أثرا لالتزامه وهى كل حق ترتب 
على التزام صدر من انسان لغيره نتيجة 
لالزامه نفسه أو لالزام من له الولاية عليه 
وجملةالقول ان خقهاء الشريعة كثيرا ما يطلقون 
اسم الحق على الالتزام اذا ما نظر اليه 
من ناحية طالبه وهو لملتزم له ويطلقون عليه 
اسم الواجب اذا ما نظر اليه من ناحية الملتزم 
وقد يطلقون عليه اسم الحق فى الناحيتين 
فيقولون حق له وحق عليه ٠‏ 


وأظهر ما يتمثل خيه الالتزام فى الفقه 
هو الالتزام بالدين وذلك ما يعنى 
الالتزام بأدائه ويعده الحنفية مالا حكما 
له أكثر أحكام المال ويعده غيرهم مالا حقيقة. 
وف جريان أحكام المال جميعها عليه اختلفت 
الآراء وذلك ما يرجع خيه الى (مصطاحدين). 


انتقال الالتزام 


اذا كان الالتزام217 التزاما بعمل أو بكف 
عن عمل خانه يكون التزاما شخصيا لا يقبل 
الانتقال من ذمة الى أخرى اما اذا كان التزاما 
بمال خانه يقبل الانتقال بالحوالة وذلك بنقل 
الدين من ذمة المدين الى ذمة شخص آخر ويناء ' 
على هذا النقل تبرا ذمة المدين وتشغل بالمال 
ذمة من انتقل المال الى ذمته وهو المحال عليه 
فيحل محل المدين ويصير مدينا ملتزما للدائن 
المحال بالدين وذلك بناء على ما ذهب اليه 
الحنفية من أن الحوالة عقد ينتقل به الدين 
من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وهو مذهب 
الشافعية والحنايلة أذ عرخوها بأنها تقل دين 
من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وهو مذهب 
اليه المالكية من أنها بيع دين بدين© وهذه 
الحوالة هى ما تعرف بحوالة الدين » أما انتقال 
الالتزام بالدين الى ذمة أخرى بواسطة 
البيع ونحهوه فيرجع ف بيان أحكامه الى 


مصطلح دين ٠‏ 


ومما يلاحظ فى الالتزام بالمال أو الالتزام 
ميزوأ بين أمرين يتضمنهما هذا الالتزام وهما . 
شغل الذمة بأصل الدين وهذا ما يعبر عنه 
بوجوب الدين فى الذمة وشغل الذمة بالأداء 
وهو التزام بفعل وليسا بمتلازمين خيجتمعان 
فى مدين بدين حال وينفرد بشغل الذمة بالدين 
دون شغلها بالأداء فى مدين بدين مؤجل 
وفى مدين لا يعقل كالمجئون والصبى الذى 
لا يميز اذ ليس أحدهما أهلا لتكليفه والزامه 

)١(‏ الروض الندى ص 56١‏ ونهاية المحتاج 


ج ؟ ص 24.8 الطبعات السابقة . 
؟) الشرح الصغير جح ؟ ص ١*8‏ . 
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بأداء المال وينفرد شغل الذمة نالأداء ففالوكيل 
عن الذي بلأوفياة: وف: الوطى :على | لدين 
والقيم عليه غذمة هؤلاء مشغولة بالأداء بحكم 
ولايتهم مع آموال المدين وليست مشغولة 
بالدين وف بيان ذلك تفصيل يرجع الى 


( مصطلح دين ) ٠‏ 
الالتزام بعد طروء الأاعذار 


سبق أن من الالتزام مالا يقبل معه من 
الملتزم عدولا عنه أو رجوعا خيه وهو الالتزام 
البات وان منه ما يقبل من الملتزم عدولا عنه 
وهو غير البات كالتزام التبرعات ونحوها على 
ما ذهب اليه الجمهور وليس طروء العذر 
على الالتزام غير البات أثر كما هو بين أما مع 
الالتزام البات خالعذر الطارىء قد يترتب عليه 
عدم التمكن من القيام به وقد يكون القيام به 
مع العذر ممكنا ولكن مع الضرر 0 


فان ترتب على العذر عدم تمكن , 


اللمتزم من القيام بالترامه بطل التزامه 
اذ لا وجوب ولا الزام عدم الاستطاعة 
ومن ذلك عذر المؤجر بتلف الدابة التى 
. استؤجرت بعينها وعذر الأجير بمرض 
عضال يحول بينه وبين العمل وعذر المستأجر 
بتلف محل العمل كما فى استتثجار عامل لهدم 
جدار سقط الجدار أو هدمه شخص آخر قبل 
الشروع فى العمل وكما فى استتجار طبيب 
لقلع ضرس ذهب أله واستغنى يذلك عن خلعه 
وكما فى استثجار دار هدمتها الأمطار قبل 
ابتداء مدة الاجارة وكما فى بيع دابة نفقت عند 
بائعها قبل تسليمها أو ضلت هى عنده خلم يعثر 
لها على مكان وكما فى انقراض المسلم فيه من 


العقد شرعا ولكن يتر 


أتفق ق عليه الثقهاء ومسائله الشرينة. علئة بق 


وان ترتب على العذر الطارىء ضرر 
بالملتزم اذا مضى فى تنفيذه وكان ضررا 
غير متوقع غان طروء العذر يجعل للملتزم حق 
الفسخ وبذلك يستحيل التزامه الى التزام غير 
بات جاء فى الدر المختار تفسخ الاجارة اذا 
لزم من المفى فيها ضرر لم يستحق بالعقد 
وذلك بناء على طلب المتضرر وجاء فى جامع 
الفصولين كل خعل سيب نقص مال أو تلفه 
فهو عذر ببيح طلب الفسخ كما اذا استأجر 
شخصا ليخيط له ثوبا أو ليقطعه ثم بدا له أن 
يعدل خله طلب الفسخ وفى الفتاوى الهندية : 
الاجارة تنقض بالاعذار عندنا وذلك على 
وجوه ٠‏ 


أما أن يكون العذر من قبل أحد 
العاقدين أو من قبل المعقود 
العذر ذكر فى بعض اليؤانات آذآ الاجارة 
لا تنقض وق بعضها أنها تنقض ووغخق 
مشايخنا خقالوا ان كانت الاجارة لغرض وقد 
خات ذلك الغرض أو وجد عذر يمنع من الجرى 
على موجب العقد شرعا انتقضت الاجارة من 
غير نقض وكل عذر لا يمنع من المضى فى موجب 
تب على المضى فيه ضرر 
لا تنفسخ الاجارة به وائما يكون لصاحب 
العذر حق الفسخ ‏ وثبوت حق الفمسخ 
يستحيل معه الالتزام من التزام بات الى ٠‏ 
التزام غير بات ومما خرع على ذلك ما جاء فى 
المزارعة من انها عقد لازم الا بالنسبة أن 


عليه واذا تحقق فحقة 


١١١ص‎ » ١١؟ص جامع الفصولين ج؟‎ )١( 
. والدر المختار ج ه ص 1ه وما بعدها‎ 


فق 


شرط عليه البذر قبل القائه فى الأرض خان له 
حينئذ أن يستقل بفسخها حتى لا يجبر على 
اتلاف ماله وهو البذر ببذره فى الأرض وقد 
ينبت وقد لا ينبت وقد تصبه آخة خلا يأتى 
بمحصول وراجع مصطلح اجارة لتفصيل 
أحكام ذلك الموضوع فى مذاهب الفقهاء9؟ ٠‏ 


انقضاء الالتزام 
ينقخى الالتزام بسبب من الأسباب الآتية: 


الأول : الوفاء يكون الوفاء بآداء 
اللكزم به ذلك لأن معل الالتزام هو 
محل الوفاء فاذا كان الالتزام بآداء 
مال كان الوفاء يأداء هذا المال واذا 
كان بتسليم عين كان الوفاء بتسليمها وهكذا 


ولما كان الوخاء اتفاقا بين الملتزم والملتزم له . 


على مبادلة بين الحق الملتزم به وبدل يدفعه 
الملتزم نظير ذلك الحق خيملك بها الملتزم 
ما التزم به ويملك الملتزم له ذلك البدل لزم 


أن يكون الموق أهلا للتصرف ومالكا لما أوق به ': 


للتصرف واذا كان الملتزم به مالا جاز لطرف 
الالتزام الاتفاق على الوفاء يما يقابل به ذلك 


المال من حيوان أو عرض يعطى بدلا عنه ‏ < م 


والوفاء كما يكون باعطاء الحق كاملا يكون 


(1) الفتاوى الهندية ج ة ص 6088 الدر 
المختار د ه ص 1ه » ص ١11‏ والبدائع ج 1 ص 
4د وما بعدها ٠‏ 


هئ 


التزام والزام 


باعطاء معضة واسقاط الباقى ويكم بأداء الملتزم 
أو بآداء نائبه أو بآداء متبرع عنه ( راجع 


مصطلح وخاء ) ٠‏ 


الثانى : الابراء : وهو اس قاط الملتزم له 
ما التزم له به ويكون ذلك خيما يقبل ‏ 
الاسقاط كالديون والحقوق ويكون بكل لفظ 
يدل على الاسقاط كاسقطت وأبرأت ولا يصح 
فيما لا يقبل الاسقاط كالأعيان وعلى ذلك يبر 
المشترى من التزامه بالثمن اذا أيرآه 
منه البائع اذا كان الثمن دينا 
ثابتا فى الذمة ولا يبرا الباقع من التزامه 
بتسليم المبيع الى المشترى اذا أبرآه المشترى. 
منه وكان عينا لأن الأعبان لا تقبل الاسقاط ‏ 
والابراء فيما يقبله من الحقوق لا يتوقف نفاذه 
على القبول ولكن يرتد بالرد وهذا ما ذهب اليه 
الجمهور وذهب بعض الفقهاء الى أن نفاذه 
يتوقف على القبول والى هذا مال كثير من 
المالكية واليه ذهب زفر من الحنفية وى بيان 
أحكامه وتفصيله ( يراجع مصطلح ابراء 
واسقاط ) ٠‏ 


الثالث : انقضاء مدة الالتزام تت وهذا 


اذا كان الالتزام مؤقتا كما ف الاجارة 


فينقضى التزام كل من طرخيها بائتهاء مدتها 


. ختيجة لانتهاء العقد بانتهاء مدته وكما فى الكفالة 


المؤقتة خاذا كفل شخص آخر دينه لمدة شهرين 
فقط من وقت العقد ثم مضت هذه المدة انتهى 
التزام الكفيل ولم يجز مطالبته بالدين بعدها 
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التزام والزام 


( وراجع فى ذلكمصطاح كفالة ) وكذلك حكمكل 
التزام وقته الملتزم وكان توقيته صحيحا خانه 
ينقضى التزامه بانتهاء وقته وذلك كما ى 
الجعالة والمزارعة والمساقاة والشركةوالمضاربة 
والاعارة والوديعة عند توقيتها اذ ينقضى 
الالترامخيها بانتهاء وقتها لانتهائها به (وارجع 
فى تفصيل هذه الأحكام الى مصطلح جعالة 
ومزارعة ومساقاة وشركة ومضارية واعارة 


ووديعة ( د 


الرابع : استحالة التنفيذ ‏ قدمنا انه 
يشترط ف الملتزم به أن يكون غير مستحيل 
لأن الغرض من الالتزام التنفيذ والمستحيل 
غير قابل للتنفيد وهذا بين خيما لا يتصور 
وجوده وهو المستحيل عقلا أما المستحيل عادة 
فقد اختلف فى انعقاد الالتزام به نظر الفقهاء 
خمنهم من سوى ببينه وبين المستحيل عقلا 
كزفر والشافعى ومنهم من خرق بينهما خذهب 
الى انعقاده بالمستحيل عادة ‏ وكذلك الحكم 
فى بقائه خمن ذهب الى اشتراط امكانه عادة 
فى انعقاده ذهب الى انقضائه اذا استحال 
التنفيذ عادة ومن ذهب الى اشستراط امكانه عقلا 
لاعادة ذهب الى عدم انقضائه باستحالةالتنفيذ 
عادة والى انقضائه باستحالة التنفيذ عقلا(». 
ومما يتصل بهذا خوات محل الالتزام بهلاكه 
اذ ينقضى الالترام بذلك لاستحالة التنفيذ فى 


١١9ص‎ 8 الدر المختار وابن عابدين ج‎ )١( 
وما بعدها والنتتح ج 1 ص 17 وما بعدها‎ 
. وما بعدها‎ ٠٠. ونهاية المحتاج ج م ص‎ 


5/1 
هذه الحال عقلا ومثل ذلك ففالحكم خوات بعض 
العقود عليه وعلى ذلك اذا استأجر سقيفة 
غفانهدمت السقيفة قبل انقضاء مدة الاجارة 
بزلزال أو مطر انفسخت الاجارة فيما بقى من 


1 المدة وكذلك لو حلف ليكلمن خلانا أليوم خفتوق 


خلان أثناء اليوم قبل أن يكلمه انحلت اليمين. 
وكذلك اذا حلف ليفعلن كذا يوم كذا خحيس 
ومنعهةه الحيس حتى مضى اليوم انحلت0») 
اليمين ٠‏ 


الخامس : اتحاد الذمة : بحلول المدين محل 
داكنه فى الدين كله أو بعضه ومثال ذلك يظهر 
فى الوراثة خاذا كان المورث داثئنا لوارثه يألف 
جنيه ولم يكن له وارث سواه خان الدين ينتقل 
بالوراثة عند الوفاة الى هذا الوارث ويحل 
فيه محل مورثه وبذلك يصبح داثنا لنفسه بهذا 
المبلغ وعندئذ يسقط التزامه بالدين اذ لا يلتزم 
الانسان لنفسه واذا كان الوارث للدائن أكثر 
من واحد خان الدين ينتقل اليهم جميعا بحسب 
أنصبائهم فى الميراث خاذا كان الورثة ثلاثة 
بنين وما لمورثهم من الدين ثلاثة آلاف جنيه 
فان الدين ينتقل اليهم أثلاثا لكل منهم ألف 
فاذا كان أحدهم مدينا لمورثه بألف من هذا 
الدين فقد اتحدت الذمة بالنسبة لألف خقط 
وسقط الالتزام بالنسبة :اليه وهذا بخلاف 
ما اذا كان المورث مدينا لوارثه خان التركة 


(؟) جامع الفصولين ج ؟ ص .17 والفتاوى 
الهندية جد 5 ص ١ه‏ ©») ص ؟5١‏ . 


ذف ظ التزام والزام 


تصير محملة بهذا الدين بعد وخاته باعتباره 
حقا لوارثه الدائن وعلى هذا اذا جرينا على 
القول المشهور عند الحنفية وهو أنه لا تركة 
الا بعد سداد الديون وان الدين على التركة 
يمنم انتقالها الى الوارث وان كان هو الدائن 
خانه يرى أن الذمة فى هذه الحال له تتحد لأن 


الدين لا يزال على التركة أو فى ذمة المتوق 2 


الى أن يسدد وهو لذمة أخرى هى ذمة الوارث 
أما'1ذ1 حريكًا على فول اتكر عند االعدفية وهو 
أن الدين اذا كان للوارث لم يمنم انتقالها اليه 
فان الوارث حينئذ باعتباره قد أصبح مالكا 
لتركة محملة بدين هو له وهو ياعتياره مالكا 
يكون مطالبا بأدائه والطلب لا يكون الا منه 
فعلى هذا الاعتبار يكون الطالب والمطالب 
شخصا واحدا ولذا تمتنع المطالبة إذ لا يطالب 
الانسان نفسه غير أنه يلاحظ أن الذمة مع ذلك 
لم تتحد اذ أن الوارث لا يعد مدينا فى هذه 
الحال وانما يطالب بأداء الدين بمقتضى ولايته 
والدين له وعلى هذا الوضع يكون الحكم 
بالنظر الى من يرى أن الدين مطلقا لا يمنع 
انتقال التركة الى الورثة اذ تكون الورثة 
مطالبين بآدائه بالنظر الى ولايتهم على التركة 
وتملكهم لها كما يطالب بذلك الوصى على 
التركة ويلاحظ أن اتحاد الذمة لا يترتب عليه 
سقوط الالتزام نهائيا واعتباره معدوما بل أنه 
ليرى وجوب اعتباره قائما موجودا وذلك فى 
تن الكطؤال مل يكال تعيين. الثلمثه الذى 


تنفذ فيه الوصية خاذا كانت التركة مدينة 


والدائن هو الوارث خان الثلث الذى تنفذ 
هه الوصنة هو كلكها ابس اعفار الذين ددا 
وكذلك اذا كانت التركة دائنة والوارث هو 
المدين فأن ثلثها الذى تنفذ فيه الوصية 
هو ثلث التركة مضافا اليها قيمة 
الدين الثابت فى ذمة للوارث وعلى هذا 
الأساس يكون نفاذ وضية المورث الدائن 
أو المورث المدين ‏ والكفيل بالدين مدين به 
للدائن ومطالب له به غاذا كان وارثا للدائن 
خمات الدائن وحل الكفيل محله فى الدين 
باعتياره وارثا له سقط التزامه ولم يسقط 
ولكن اذا اتحدت ذمة المدين والداكن سقط 
الدين وبرأ الكفيل ٠‏ 


السادس - المقاصة 7 وهى تساقط 


. يدين كل منهما الآخر بأحدهما ويعرنها 


المالكية بأنها اسقاط مالك من دين على غريمك 
نظير ماله من دين عليك وهى ف الواقع الطريقة 


. التى تسقط بها الديون عند وخائها خان الدائن 


بوفاء الدين اليه أى باعطائه مثل دينه يصير 
مدينا للمدين الموف يما أعطاه اياه نتيجة ذلك 
أن يصبح كل منهما مدينا لاآخر بمثل ما للآخر 
عليه من دين خيتساقط الدينان بسبب ذلك وان 
شتت قلت تمتنع مطالبة كل منهما الآخر بدينه 
لأنه اذا طالب أحدهما صاحيبه بدينه عارضه 
بطلب ممائثل لطلبه خلا يكون لأى من الطلبين 
خائدة أو نتيجة ولكل داكن حق المقاصة بين 


التزام وائزام 


ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له 
عليه اذا تماثئل الحقان وكان كل منهما نقدا 
أو مثليا متحد النوع والصفة والجودة والحلول 
مع الآخر وتقع جبرية دون طلب من أحد 
فيتساقط الدينان ان كانا متساويين فى المقدار 
فان قاد فيه سقط من الأكثر بقدر الأقل 
منهما ونكت الزنادة : 


وسقوط الدينين بالمقاصة هو مذهب المالكية 
والشافمية والحنابلة فتبرا الذمة عندهم 
بالمقاصة براءة اس قاط لا براءة مطالية 
أما الحنفية رو 

أن أثر المقاصة هو سقوط المطالبة لا نفس 
الدين الذى يبقى معها شاغلا للذمة عندهم 
اذ 0 الدين وتلاشيه وثبوت حق 


للمدين لا مة يقتضى خراغ ذمته مما ثبت فى ذمته 
لدائنه ٠‏ ( ينظر مصطلح مقاصة ) ٠‏ 
السابع ‏ الحوالة : وقد عرفها بعض خقهاء 


الحنفية بأنها نقل الدين من ذمة المدين المحيل 
الى ذمة المحال عليه وعرفها بعض الالكية 
بآنها نقل الدين من ذمة بمثله الى ذمة أخرى 
وحكمها مراءة ذمة المدين المحيل مما كان 
يشغلها من الدين وصيرورة ذمة المحال عليه 
مشغولة بهذا الدين يسبب نقله اليها والى هذا 
ذهب جمهور الحنفية وجمهور الحنابلة وجمهور 
الزيدية وهو رأى عند الشاخفعية ورأى الشيعة 
الجعفرية وأهل الظاهر أما جمهور المالكية خانهم 
يرون أنها مبايعة وهذا رأى لبعض الشاغعية 
ولذا يعرفها هؤلاء بأنها بيع دين بدين أى 
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تف 


بيع .دين للمحال فى ذمة المحيل بدين للهحيل 
فى ذمة المحال عليه يحل به المحال فى هذا الدين 
محل المحيل ولذا اشترطوا لصحتها أن يكون 
المحال عليه مدينا للمحيل بمثل ما أحال به عليه 
من الدين خلافا للحنفية 'غاتهم لا يشترطون 
هذا الشرط ٠‏ 


والنتيجة المترتهة على هذه الآراء 
هى سقوط الدين المحال به عن ذمة المحيل 
وصيرورة ذمة المحال عليه مشغولة بدين 
للمحال بدلا عما كان له فى ذمة المحيل وبناء على 
ما ذكر تكون الحوالة سييا يسقط ما تشغل 
به ذمة المحيل من دين للمحال وعلى هذا يبين 
كونها سببا من أسباب انقضاء الالتزام بالدين 
القابل للحوالة ولا تتم عند الحنفية الا بقبول 
اي 
اذ أنها تصبح مشغولة بدين جديد ولا يشتر 
المالكية والحثابلة والشافعية هذا الشرط 00 
لاشتراطهم فى صحتها أن يكون المحال عليه 
مدينا بمثل ما أحيل به عليه وليس يترتب 
عليها عندهم شغل ذمته بدين جديد وانما 
الذى يترتب عليها صيرورة ما تشغل به ذمته 


من دين للمحال بعد أن كان للمحيل ولبيان 


جميعالأحكام والآراء يرجعالى مصطلححوالة. 
الثامن الموت : للالتزام صور متعددة مختلفة 


. فى أحكامها وائما يسقط بالموت فى بعضها دون 


بعضها الآخر اذا كان التزاما تكليفيا كانت 
أنواعه أرمعة : ش 

الأول : ما يكون النظر خيه ايبتقداء 
الى الفمل المطلوب لا الى ما فيه من 
مالية ان كان خيه مال ذلك لأن القصد منه 
الابتلاء والاختبار ولذا يغلب خيه معنى العبادة 


لحف التزام وائزام 


ويندزج تحت هذا النوع الزكاة وصدقة الفطر 
والكفارات بأنواعها وفدية الصيام والحج 
وجزاء الصيد فى الاحرام وما الى ذلك ٠‏ 
الثانى : ما يكون النظر يه الى الصلة والبر 
بالأهل والأقارب ويندرج تحته النفقات ٠.‏ 
الثالث : ما يكون النظر خيه الى عقوية المكلف 
جزاء له على جرم ارتكبه كالكتر أقام عليه 
ويندرج تحت الجزية ٠‏ 


الرايسع : ما يكؤن النظر فيه الى 
مجن المؤونة واليدال كتسرضن فى 
. الأموال كآأجرة أو كوظيفة ويندرج تحته 
النشر والخراج وجميع الؤظاكف. والضرائب 
المالية التى يفرضها الامام على الرعية 
لمصلحة ضرورية اقتضت ذلك ٠‏ 


والأنواع الثلاثة : 


“الأولى تسقط بالموت غند الحنفية 
فلا يؤخذ شىء من تركة المتوف لأجلها 
الا بوصية منه ختجب حينكذ فى تركته وصية 
منه فى حدود ثلثها الا اذا أجازها الورثة ٠‏ 


أما سقوط النوع الأول خلغلبة معنى العبادة 
فيه ومن شروطها الطواعية والاختيار وذلك 
لا يتحقق الا اذا باشرها الانسان بنفسه 
أو بنائبه أو بايصاء منه خاذا مات ولم يصدر 
منه ذلك سقط لأن الميت ليس أهلا للابتلاء 
ولا يعد الوارث خائبا عنه فيها بحكم الشرع 
اذ تكون نيابته حينئذ جبرية والجبر يناق 
العادة ٠‏ 


امكان قصد الصلة من المتوف واذا تسقط 
النفقات المتجمدة عن المدة الماضية سواء كانت 


للزوجة أم للأقارب ولا تؤخذ من تركته بعد 
وفاته الا اذا خارقها معنى الصلة خأصبحت 
التزاما بحكم قضائى أو بالتراضى بالنسبة 
الى نفقة الزوجة وآذن باستدانتها ٠‏ 


وأما سقوط النوع الثالث خلان المتوق ليس 
أهلا للعقوبة بعد وخاته حتى تؤخذ الجزية من 
تركته ٠‏ 


أما النوع الرابع وهو ما يلب فيه معنى 
المؤونة غلا يسقط بالموت كالعشر والخراج 
وجميع الضرائب لأنها خرضت حقا فى المال 
والموت لا يذهب بالحقوق ٠‏ 

( راجع مصطلح عشر وخراج ) ٠‏ 


ذلك ما ذهب اليه الحئقة . وخالف 
فى ذلك الشاغعية والحنابلة١»‏ اذ يرون ان 
بالموت سواء كان خنة معنى العبادة أم لااء 
لأنها حقوق مالية تعلق بها حق الكافة أو حق 
الفقراء فلا يسقط بالموت وفى تعرف أحكام ذلك 
ف جميع المذاهب ( يرجع الى مصطلحات زكاة 
وكفارة وخدية والى مصطلح نفقة وجزية 
ومصطلح خراج وعشر ) ٠‏ 

واذا كان التزاما ناشيًا عن تعاقد لازم خان 
منه مالا يمسقط بالموت كالالتزام الناشىء عن 
البيوع بما خيها السلم والناثىء عن القرض 
والناشىء عن الكفالة والجوالة والرهن ٠‏ ذلك 
لأن الالتزام الناشىء عنها يتمثل فى حقوق 


)1١(‏ نهاية المحتاج اج م ص ©٠٠١0‏ وما بعدها 
وكشاف القناع ج ك؟ا ص ١976‏ وما بعدها . 


التزام واثرام ش ملا 


للغير والموت لا يذهب بحقوق الناس ومنه 
ما يسقط بالموت وذلك ف العقود الآتية 


١‏ الاجارة فعقد الاجارة يقتضى الزام 
المؤجر بتسليم العين المستأجرة والزام الأجير 
بآن يقوم بالعمل الذى استؤجر له ٠‏ 


ويرى الحنفية ان وخاة كل منالمؤجر والأجير 
والمستاجر تنهى التزامه سواء أبدا فى الوخاء 
به أم لم يبدأ خينفسخ عقد الاجارة بالموت 

ويبطل ما ترتب عليه من التزام ان لم بيدأ 
فى الوفاء » أو ما بقى منه ان بدأ به ثم حصلت 
الوفاة قبل انتهائه وأساس ذلك أن عقد 
الاجارة ينعقد ساعة فساعة على حسب وجود 
المنافع عند استيفائكها خاذا توفى أحد المتعاتدين 
انتهى العقد لعدم صلاحية المتوف للاستمرار 
فى العقد بعد وخاته وذلك عند بعض الفقهاء 
كالحنفية خلافا لبعضهم كالشاغعية وى بيان 
ذلك تفصيل وأحكامه « يرجع الى ع 
اجارة © ٠‏ 


؟ ‏ المزارعة والمساقاة : خان من نتيجتهما 
التزام صاحب الأرض بتسليمها الى المزارع 
وتمكينه من العمل خيها والتزام اازارع بالقيام 
بما وجب عليه بالعقد والتزام صاحب الشجر 
والنخل بتمكين المساقى من العمل غيها والتزام 
المساقى بما وجب عليه بالعقد وهما عقدان 
لازمان عند الحنفية الا المزارعة بالنظر الى 


)١(‏ راجع نهاية المحتاج ج لم ص .؟؟ والأم 
جه ظ#ا ص ©5068 ٠.‏ 


من شرط عليه البذر وذلك قبل بذره فى الأرض 
وقد ذكر الحنفية أن القياس يقضى ببطلان 
هذا التعاقد يوخاة أحد طرفيه سواء كان 
صاحب الأرض أو الشجر أم كان المزارع 
العقد انما يفيد حكمه بالنسهة الى عاقديه 
لا بالنسبة الى غيرهما اذ لا الزام بدون التزام 
وأثر العقد قاصر على من عقده خاذا توف عاقده 


بطل العقد غير أن الحنفية قد خالفوا القياس 


فيهما لأن المصلحة قضت بذلك كما خالفوه ى 
الاجارة عند وجود العذر القاضى ببقائها بعد 
الوفاة غذهيوا الى أن هذا التعاقد سواء أكان 
مزارعة أم مساقاة لا بيبطل يوخاة أحد طرفيه 
جملة ولكن على تفصيل يقضى بأنه اذا مات 
المزارع والزرع بقل لم يدرك ولم يستغن عن 
الماء ورغب ورثته فى القيام مقامه الى ادراك 
الزرع وحصاده كان لهم ذلك وبقيت يقبت المزارعة 
علئ شروطها الى انتهاء مدتها ار جحساة الزرع 
والا ام يجبروا على العمل لأنهم لم يلتزموه 
وكذلك الحكم ف المساقاة اذا مات المساقى 
والشجر فى حاجة الى العمل خيه حتى ينضج 
ثمره خلورثته اذا أرادوا أن يقوموا مقام 
مورثهم فى العمل الى ادراك الثمر ٠‏ 


وفى تفصيل أحكام ذلك وبيان رأى المذاهب 


جه ) يرجع الى مصطلح مزارعة ومصطلح 


٠ ) مساقاة©؟‎ 


(4)9) راجع البدائع ج 1" ص 186 ومابعدها 
والانتروية ج ؟ا ص 0 وحاشية أبى السعود 
ج ”ا ص 76 والفتاوى الهندية ج مه ص ١81؟‏ 
والبدائع جح ك5 | ص 252١‏ ونهاية الجاع ج )ع 
ص كلكلا .. 


قل التزام والزام 


واذا كان الالتزام فى عقد ام يقم 
بسبب عدم قيض محله كالهية قبل القبيض 
والاعارة قبل قبض العارية والرهن قبل قيض 
المرهون والقرض قبل اقباض المال المقترض- 
فان وخاة أحد العاقدين قبل التمام تبطله عند 
الحنفية ويتبع ذلك انقضاء التزام كل من 
العاقدين عندهم خوفاة كل من الواهب 
والموهوب له تبطل الهبة اذا حدثت قبل القبض 
ووفاة كل من المقرض والمقترض تبطل التزام 
المقرض اذا كانت قبل القبض وكذلك الحكم 
فى الاعارة اذا توف المعير أو توف المستعير وى 
الرهن اذا توف الراهن أو المرتهن وذلك هو 
مذهب الحنفية اذ يرون اشتراط بقاء العاقدين 
فى جميع هذه العقود حيين الى تمامها اما اذا 
توف أحدهما خان العقد يبطل بذلك لأن القبيض 
من تمامه ولا يبقى له وجود بعد وفاة أحد 
عاقديه حتى يتصور تمامه معد عدمه وخالف 
فى ذلك المالكية فذهيبوا الى الزام الواهب 
والمقرض والراهن والمعير بما التزم به بمجرد 
صدور العبارة الملزمة منه وى بيان أحكام ذلك 
وتفصيله ف المذاهب المختلفة ( يرجع الى 
مصطلح هبة وقرض واعارة ورهن ) ٠‏ 


واذا كان الالتزام :.ناشقًا عن عقد غير لازم 
كالوكالة والشركة والمضاربة والجعالة والوصية 
فان ما يترتب على الوكالة من الزام الوكيل 
بما التزم به والزام الموكل ينتيجة تصرف 
الوكيل بيبطل يموت أحدهما وكذلك الحكم قف 
الشركة اذا توق أحد الشركاء انتهى التزامه 
فيها ولا يحل ورثته فيها محله الا بعقد جديد 
بينهم وبين سائر الشركاء الأحياء وف المضاربة 
ينتهى عقدها بوفاة المضارب أو رب رآأس 


ف جميع المذاهب ( يراجع مصطلح شركة 
ومضارية ووكالة ) ٠‏ 


أما الجعالة خانها تنتهى بوفاة الجاعل 
قبل اتمام العمل عند من يررى 
صحتها وهم غير الحنفية اذ يرى الحنفية 
بطلانها وف بيان أحكام ذلك من حيث وخاة 
الجاعل بعد الشروع ف العمل أو بعد الانتهاء 
من العمل ( يرجع الى مصطلح جعالة ) ٠‏ 


وأمًا الوصية خانها مضاخة الى وخاة الموصى 
ولذا كانت وفاة الموصى شرطا فى نفاذها وائما 
قبطل بوفاة الموصى له حال حياة الموصى باتفاق 
وف تفصيل ذلك (يرجع اليه فمصطلح وصية)٠‏ 


.واذا كان الالتزام ناشئا بارادة الملتزم المنفردة 


غير مقايل يشىء من المال أو العمل خاما أن 
يضيفه الملتزم الى ما بعد وفاته وهو الوصية 
وقد سبق الحكم خيها واما أن يلتزمه حال 
حياته منجزا غير مضاف الى الموت ويتمثل هذا 
فى النذر وفى التزام المعروف والصلة وف الوعد 
أو الفدة وخيها يلى بياق'الحكم قد" 

لد لفذر: 

ويجب الوخاء به متى استوق شروط صحته 
تركته شىء من المال لأجله الا أن يوصى خيكون 


التزام. والزام زوف 


ذلك وصية وقد يكون لمعين وقد يكون لجهة 


الزام المعروف أو الصلة : 


يفترق هذا الالتزام عن النذر بأن النذر 
كما ذكر التزام قربة لله تعالى خاذا لم يكن 
ذلك الالتزام مقصودا به القربة الى الله تعالى 
لم يكن نذرا وأطلق عليه اسم الالتزام 
بالمعروف أو بالصلة » خاذا كان الملتزم به ليس 
معروفا بأن كان أمرا منكرا خالالتزام به 
باطل20© اتفاقا ٠ ٠‏ 


والالتزام بالملحمروف هو الالتزام 
بها لا يلزم قرعا وليسن متكرا :+ 


وحكمهآنه غير ملزم قضاء وان طلبالوخاء به 
ديانة وذلك ما ذهب اليه الحنفية والشافعية 
والحنابلة والزيدية وأهل الظاهر لأن الملتزم 
فى هذه الحال يلتزم لا فى مقابلة عوض من 
الملتزم له فكان لذلك متبرعا والمتبرع لا يلزمه 
الوفاء قضاء بما تبرع به لقوله تعالى : 
« ما على المحسنين من سبيل9" » ٠‏ 


)١(‏ راجع فتح القدير ج لا ص فى أول باب 
النذر ونهاية المحتاج ج لم ص ١١؟‏ وما بعبدها 
والشرح الكبير .ج ؟ ص ١١5١‏ ومنتهى الآرادات 
ج ؟ ص 515 ») ص 517 والمحلى ج م ص18 
مسألة 6؟١١‏ وتحرير الاحكام ج ؟ ص ٠.٠6١‏ 
وما بعدها ونيل الأوطار ج لم ص ؟١؟‏ ومابعدها 


واحكام القرآن للجصاص ج ؟ ص 555 واج7. 


الآية رقم 11 من سورة التوبة . 


وذهب المالكية الى أن الزام شخص نفسه. 
شيئًا منالمعروفسواء أكان ذلك مطنقا أو معلقا 
على شرط كان ذلك منه فى حكم العطية ويتم ذلك 
بصيغة تدل على الالزام وأركانه أربعة كأركان 
الهبة ٠‏ 


الملتزم والملتزم له » والملتزم به والصيغة 
ويشترط فى كل ركن من هذه الأركان ما يشترط 
فى أركان الهبة ( راجم مصطلح هبة ) ٠‏ 


غير أن الركنالثالث وهو الملتزم به لا يشترط 
فيه أن يكون عينا كما هو الحاصل فى الهبة بل 
قد يكون بكل ما خيه منفعة واذا كان الالتزام 
بغير عوض خلا يتم الا بالحيازة ويبطل بالموت 
والفلس قبلها كما فى سائر التبرعات ٠‏ 


ويصح الالتزام مع جهالة الملتزم به متى 
كان فى الامكانالعلم به عند التنفيذ كما لو التزم 
شخص لآخر بربحه ف بيع سلعة معينة خانه 
يقضى عليه به بعد البيع أذا كان لمعين والا لم 
يقض به وانما يؤمر بالوخاء ديافة ٠‏ 


والالتزام بالملمروف خيما يرون يتناول 
الصدقة والهبة والحبس والعارية والعممرة 
والر قبى والعرية والمنحة والارفاق والاخدام 
والاسكان وهذا بمعناه الأعم 0 


ماب لقني اللقض المسيروق هل نيراد 
به الالتزام بمال يعطى على وجه التبرع على 
وضع لا يعد شيئًا مما ذكر والواقع أن الفرق 


1/4 التزام واتزام 


بين هذه الحقاكق انما هو أمر اعتبارى اعتبره 
الفقهاء فى كل باب وهو لازم للملتزم به يقضى 
به عليه ما لم يفلس أو يمت أو يمرض مرض 
الموت ان كان الملتزم له معينا ولا خلاف فى 
ذلك عند المالكية الا على القول بأن الهية 
لا تلزم بالقول وهو خلاف المعروف من المذهب 
وقد نقل ابن رشد الاتفاق على لزوم الهية 
بالقول وف المدونة أن من أشهد على نفسه 
بأنه ضامن بما قضى به لفلان على خلان لزمه 
ما أوجبه على نفسه من الكفالة وان لم يقبل 
المكفول له لأن ذلك معروف أوجبه الملتزم على 
ففسه وفيها أيضا من ضمن لرجل ماله من دين 
على ميت لزمه ذلك ولم يكن له أن يرجع وعلى 
ذلك من التزم بالانفاق على شخص مدة معينة 
أو مدة حياة المنفق أو المنفق عليه أو الى أن 
يقدم خلان من سفر لزمه ذلك ٠‏ 


واذا كاناللتزم لهغيرمعين كالفقراء والمساكين 
فالمشهور من مذهب مالك أن الملتزم يؤمر 
بالوفاء ديانة ولا يقفى عليه به لعدم تعين 
صاحب الحق » ومن المالكية من ذهب الى أن 
الحاكم يجبره على التنفيذ اذا علم بذلك دون 
حاجة الى مخاصمة أو ادعاء والقولان 
مدكوران فى المدونة واذا كان الالتزام على 
وجه الحلف أو التعليق قصدا الى فعل شىء 
أو الى امتناع عن فعل شىء خلا يقضى به ولو 
تحائق الشرط وأتما يَجِب الوخاء به ديانة سواء 
أكان الملتزم له معينا أم غير معين وهذا هو 
المشهور فى المذهب ذلك لآن الملتزم انما قصد 


بالترامه أن يفعل شيئًا أو أن يمتنم عن خمله 
وهذا ما يخرج الالتزام عن معنى قصد الي 
من الملتزم ومن المالكية من ذهب الى أنه يقضى 
عليه بذلك خقد نقل عن ابن دينار أنه قال من 
التزم لأمرأته بأنه ان تسرى عليها خالسرية 
ملك لها ختسرى كانت ملكا لها حتى اذا أعتقها 
لم ينفذ عتقه والمأهب لا يلزمه ذلك وعن ابن 
فافع قال اذا باع الرجل سلعة من رجل ثم 
قال له ان خاصمتك خيها فلك كذا ثم خاصمه 
لزمه ما التزم به وقد ذكروا ان الالترام اذا 
حدث على سبيل المخاطرة لم يكن ملزما كما اذا 
قال أحد الخصمين لاآخر اذا لم آت ببينة أو 
بمستند على دعواى فى مدة كذا خدعواى باطلة 
فمثل هذا الالتزام لا يلزم صاحبه ٠‏ 


ومن مسائل الالتزام التى نصوا عليها أيضا 
ما يأتى : 


١‏ اذا التزم شخص لآخر بما يخسره 


؟ - اذا التزم الموصى بعدم الرجوع فى 
الوصية لزمه ذلك على الأصح وقيل لا يازمه 
وكذلك الحكم اذا التزم الواهب عدم الاعتصار 
فى هته والموكل عدم عزل وكيله واللمراد 
بالاعتصار : رجوع الأب خيما وهبه لابنه ٠‏ 


م _ اذا التزم أربعة أخوة يعملون م 
التجارة لأخ حاضر عاجز عن الكسب بخمس 
وبكهم لزمهم ذلك و٠‏ 


التزام واتزام اف 


ع ب اذا قال رجل لزوجته ان ولدت غلاما 
فلك كذا خولدت غلاما لزمه ما التزم به وقضى 
به علمه7١)2‏ 3 


ه اذا التزمت الحاضنة نفقة محضونها ان 
خرجت به من غير اذن أبيه فخرجت ازمها ذلك 


على الأرجح 9 


٠‏ من التزم لآخر بان يدفع اليه كذا ان 
ساخر. من اليلد الذى هو غيه لم بلزمه ذلك 
على المشهور وقيل يلزمه ان خرج ٠‏ 


لو التزم الانسان بمال لآخران دله 
من يشترى منه داره » لزمه المال ان دله 
وتفصيل القول فى الالتزام اذا كان معلقا أنه 


على سبعة أنواع لأن الفعل المعلق عليه 


اما أن يكون اختياريا أو غير اختيارى 
والاختيارى اما أن يكون واجبا أو حراما أو 
مباحا جائزا والمباح اما أن يكون لا منفعة 
فيه أو فيه منفعة وما غيه المنفعة قد تكون 
منفعته للملتزم وقد تكون للملتزم له وقد تكون 
لغيرهما خان علق على فعل ليس باختيارى 
كقول الملتزم لزوجته ان ولدت غلاما فلك كذا 
فهو صحيح لازم يقضى به اذا ما تحقق الشرط 
لأنه لمعين وان كان”؟ معلقا خان كان على خعل 
اختيارى واجب على الملتزم له مثل ان جئتنى 


)١(‏ . انتهى ملخص ما ذكره الحطاب فى رسالته 
فى الالتزام المليوعة بفتاوى الشنيخ عليثشس 
جح ١‏ ص 18٠١‏ ويرجع اليها من يشاء تفصيلا زيادة 
على ذلك . 


بمتاعى الضائع خلك عندى كذا والمتاع عند 
المتزم له أو يعلم مكانه فهو التزام لغو 
اذ لا يجوز ان يعطى شيئًا نظير فعل واجب 
غلنه وامراة نالو اهب الولف اليد اما ان 
كان واجبا كفائيا خان الالتزام يكون صحيحا 
وعن ابن رشد اذا كان الملتزم يعلم ان ذلك 
الفعل واجب على الملتزم 'له خانه يلزمه ويحمل 
علىارادة حمله وترغيبه فالاتيان بالفعل ولذا 
قالوا خيمن قال لكاغر ان أسلمت خلك كذا أنه 
التزام صحيح لازم وان كان معلقا على فمل 
اختيارى هو حرام على الملتزم له مثل ان 


قتلت خلانا فلك كذا فهو التزام باطل وان 


كان معلقا على فعلاختيارى خيه منفعة للملتزم 
فهو على أربعة أوجه : 


الأول : أن يكون بدل مال من المنتزم له 
للملتزم أو لغيره فهو من باب هية الثواب 
وذلك صحيح عند توافر شرطها ( راجع 
ملاع هبة )+ 


الثانى : ان يكون معلقا على بدل منفعة من 
الملتزم له وذلك من باب الاجارة وهو صحيح 
عند تواغر شرطها ( راجع مصطلح اجارة ) ٠‏ 


الثالث : أن يكون معلقا على فعل يقوم به 


الملتزم له وذلك من قبيل الجعالة وهو صحيح 


عند تواخر شرطها ( راجع مصطلح جعالة ) ٠‏ 


الرابع : أن يكون المعلق عليه اسقاط الملتزم 
له حقا من حقوقه وحكمه كالثالك ٠‏ 


0 التزام. واقزام 


لم يبطل بالموت أو الفلس بل ينظر فيه الى 
حكم ما الحق به.من العقود ٠‏ 


وان كان الالزام مخلقنا على قعل هينه 
منفعة للملتزم له مثل ان بعت بيتك خلك 
كذا وكذلك اذا كان معلقا على خغعل شخص 
أجنبى غهو التزام صحيح اذا تحقق شرطه. 
وأن كان الالتزام معلقا على فعل منفعة لغير 
المتزم والملتزم له مثل ان وهبت عبدك لفلان 
فلك كذا خهو من قبل هبة الثواب أو الجعل أو 
الاجارة حسب اختلاف العوض وان كان معلقا 
على فعل لغير الملتزم والملتزم له فحكمه حكم 
الالتزام المطلق خيقضى به اذا وجد المعلق 
عليه وكان الملتزم معينا والا لا ٠‏ 


خهو التزام باطل اذ لا يقبل السقوط الا الحق 
الموجود فعلا ٠‏ 


الوعد أو العدة : 


يراد بالوعد أو العدة ما يفرضه الانسان 
على نفسه من الال لغيره حال حياته على 
سبيل التبرع فى غير تعاقد بعبارة لا تفيد 
الالتزام ويرجع فى بيان ما تدل عليه عبارته 
مناغادتها الالتزام وعدمها الىالعرف والقرائن 
ويجب الوفاء به ديئا وخلقا ياتفاق وقد دل 
غلى ذلك الكتاب والسنة ولكن لا يجب الوخاء 
به قضاء عند الجمهور وهو مذهب الحنفية 


والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر والشيعة 
والزيدية وقال عبد الله ابن شبرمة الوعد لازم 
كله ويقضى به على الواعد ويجب عليه تنفيذه 
وهذه رواية عن أحمد ذكرها ابن تيمية فى 
كتابه الاختيارات أما المالكية فقد ذكر ابن عرفة 
ان الوعد عند هم أمر مطلوب الوفاء به ولكنهم 
اختلفوا فى لزومه بالقضاء عند الامتناع على 
أريعة أقوال : 


؟ ‏ أنه لازم مطلقا ٠‏ 
لازم أن قرن بشرط يعد سبيا له ٠‏ 


4 - لازم ان قرن بسبب يترتب عليه 
وشرع غيه فعلا ٠‏ 


وهو على كل حال يبطل بموت الملتزم » 
فص على ذلك الحطاب فى كتابه أحكام 
الالتزامات والرهونى فى حاشيته على الزرقانى 
وعلى هذا اذا توف الواعد بطل وعده اتفاقا 
عند المالكية ولا يرجع عليه بشىء فى تركته 
وهذا ما لم يقضى به90© ٠‏ 


)١(‏ منتهى الارادات ج ؟' ص 5ه طبعة 
دار الجيل الجديد سنة 5135م والالتزام للحطاب 
ص 5١5‏ ج ؟ نتاوى الشيخ عليش والهداية 
وفتح القدير ج "فى بباب النذر فى عدة 
مواضع ونهاية المحتاج للرملى ج لم ص "١١‏ 
وما بعدها ص 2١7‏ والشرح الكبير للدردير ج؟ 
ص 115 وما بعدها والمحلى جح ْم ص 8؟ مسألة 
١ 6‏ وتحرير الأحكام ِ ١‏ ص 1" وأحكام 
القرآن للجصاص ج ؟ ص 2155 و ج؟ ص 665 . 


ابن واب وام وآل التمريف ٠‏ 


وما نشر من الاعلام بالاجزاء السابقة اكتفينا 


ٍ 
ْ روعى فى ترتيب الاعلام ان تكون مجردة عن 
3 


فهرس الاعلام 


اااي ممم 1ك 


« حرف الآلف » 


ابراهيم النخعى : 
الاأبمهرى : 


أبى بن كعب * 
الألرم 
الامام أحمد ٠‏ 


ابن أحخمد 
( توق /861ه ) ٠‏ 


الزرقانى : 


( قوق ؟1مه ) : 
١‏ 


انظر د ١‏ ص 5196 
انظر أبو بكر ج لا ص /1ا8؟ 
انظر ج ١‏ ص 1517 


0 


انظر ابن حتيل 


أحمد بن أحمد بن محمود بن 
موسى الهمامى شهاب الدين 
المقدسى ثم الديشقى المقرى 
ويعرف اي وق الشقمسام 
المقدسىقرا القر ءات عل هيا 
منهم العلاء ومهر فيها وتصدى 
لقرائها فانتفع به جماعة أولاده 
وغيرهم وهو ممنأخذ أيضاعن 
ابن الهمام والعماد بن شرف 
وآخرين وتحولالى الشامسنة 
خمسو عشرين لاستدعاء محمد 
اين منجك لاقراء بنيه فقتطنها» 
وتكنسب يكتابة الصاحت#وكان 
متقنا فيها متضودأ من الآفاق 
يسمسييها » مات يبدمشق َ 
جمادى الأولى سنة مسمسييع 
وخمسين وثمانمائة ٠‏ 


جا اص ١67‏ 


انظر المؤيد بالله ج ١‏ ص/2017» 
ج لاا ص ١770©‏ 


انظر ج ه ص ./؟ 


: انظر النسائى ج ١‏ ص 5781 


انظر حد ١‏ ص ©5866 


: انظر أبو يحيى ج 1 ص ١81‏ 
: انظر ج ؟ ص 517 
: انظر ج ١‏ ص 518 


سلمن تاصر بن عمران 
الانأمارى النئيسابورى 


أبو أسحاق 


ابو اسامة 
الجتوق 5"؟1ه 


/ الشيخاسماعيل 
أسماعيل 
أبن سعيد 
أن 0 
ابن عبد الملك 
المتوفى 5١ه‏ 


اهب 


أبوامامةالباهلى : 


امام آالحر مين 


امامة بنت ابى 
العقاصض 


زذف 


ووفاته فى نيسابور ونسبته الى 
ارغيان منتواحيها وكان تلميذا 
لامام الحرمين من بيت. صلاح . 
وتقوى وتصوف وزهد صئفا . 
عد العقدة فى خفقه الشافعية 


وضعف بصرهة وسصسمعة. 2 7 
عمره وقبل وفاته ١أاهه‏ . 


انظر ج 1 ص ./ال؟ا 

انظر ج ؟ ص ١29‏ 

انظر الشيرازى ج ١‏ ص 517 
هو زيد بن أسلم العدوى 


أو أبو عبد الله فقيه مفسر من 
أهل المدينة كان مع عمر بن 
عيد العزيز أيام خلافته 
واستقدمه الوليد بن يزيد فى 
المسجد النبوى وله كتابب فى 
التفسير رواه عنه ولده 
عبد الرحمن ٠‏ 

انظر > 5" ص 0082 


: انظر ج ص 5664 


هو أشعكث بن عيد الملك 
الحرائى مولى حمران مولى 
عثمان روى عن ابن سيرين 
انظر ج ١‏ ص 1135 

انظر ج 14 ص .1؟ 

انظر ج ١‏ ص 555 


أمامة بنت أبى العاص بن 
الربيع بن عبد العزى بن عبد 
شمس بن عبد مناف العيشمية 
وهى من زينب بئنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال 
الزير فى كتاب النسب كانت 
زيئب تحت أبى العاص فولدت 
له آمامة وعليا وثبت ذكرها 
فى الصحيحين ومن حديث أبى 
قتادة أن النبى صلى الله عليه 


مقا 


فهرس الاعسلام 


الأوزاعى 


اللاحجى 
الاقر 
البلخغارى 
. البراء بزعازب 
البراذعى 
ابو بردة بن 
دين ار 
البرثذلى 
ابن يركة 


اللمرهان : 
8 : انظر ج ا ص /9؟ 


زينب على عاتقه فاذا سجد 
من رواية مالك عن عامر بن 
عبد الله ابن الزبير . 


انظر ج ١‏ ص 5641 


: انظر ج ١‏ ص 5646 


حرف الباء 


انظر أبو جعفر ج >" ص207؟ 


انظر ج ؟ ص 60؟ 


انظر ج ؟ ص 820 
انظر ج ه ص 560 
انظر جح لا ص ١85‏ 
انظر ج 1 ص ١/85‏ 


انظر ج 1 ص 1١‏ 


: انظر ج 6 ص 81؟ 


: أبو غسيل الأعمى ويقال له 


٠١ 


ابو بصي ذكر الثعلبى فى 
التفسير من طريقحميد الطويل 
تال ايحن التبى ضلى الله علية 
وسلم أعمى يتوضا ختال له 
بطن القدم » خجعل يغسل 
تحت قدمه حتى سمى أباغسيل 
من طريق أبى معاوية عن يحيى 
ابن سعيد الاتصارى عنمحمد 
أبن محمود بن محمد بن مسلمة 
ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مر على رجل مصاب 
البصر يتوضا خقال : باطن 
رجلك باطن رجلك يا أبا 
يصير 6 فسسمى أبا يصير . 


المفوى 


ابو بكر : 


البهنسى 
قوق سنةم؟1ه : 


البويبطى : 


الترمذى 


انظر ج ؟ ص 0؟1؟ 


'انظر ج لم ص ١ال؟‏ 
: انظر جد 4؟ ص 1١‏ 
: انظر محمد البنانى ج لا مة؟ 


انظر جح 5 ص ١11؟‏ 


الحارث بن مهلب بن حسن بن 
بركات أبو الأشبال مجد الدين 
البهنسى وزير من الكتاب 
الشام و ها أاستكتيه 


ثم عزله وصادره وحبسه مرة 
وتوى بدمشق عن نيف 
وضشبعين عاما  .‏ - 

انظر جح م ص ١لال؟‏ 
انظر ج ١‏ ص ١0ه؟‏ 


حرف التاء 


انظر جح لم ص الال؟ا 


: انظر ج ١‏ ص ١0؟‏ 


حرف الثثاء 


انظر ج 1 ص ١11؟‏ 


: انظر ج ١‏ ص ©؟02؟ 


حرف الجيم 


انظر ج ؟ ص 91؟؟ 
انظر جح لاص لبل؟ 
انظر ج >" ص 7)؟ 


فهرس الاعلام 


هم 


أبو جعفقر 
الوفدوانى : انظر جح ١‏ ص ؟07ه؟ 
الاسام جلال عمر بن محمد بن عمر الخبازى 


الدين الخبازى 


توق سنئة1 9ه : 


ابو الهمم 
توق سنة ٠/اه‏ : 


الجوهمرى 


الحجندى أبو محمد جلال الدين 
فقيه حنفى من أهل دمشق 
جاور بمكة سنة وعاد اليها له 
المغنى فى أصول الفقه وشرح 
الهداية . 


عامر أو عمير أو عبيد بنحذيفة 
بن غائم من قريششس من بنى 
عدى بن كعب أجد المعمرين 
ان ل ا 
يناع الكعبة امرتين الأولى فى 
َك ال ة افق “عد - 
مغاوية + 


انظر ج »1 ص 67؟ 


حرف أالحاء 


: انظر ج 5 ص ١1/١‏ 


انظر جح ١‏ ص 07" 


: انظر ج ؟ ص 769 


انظر ج ١‏ ص 515 


: انظر ج ١‏ ص "7ه؟ 


انظر جد هه ص 015" 

انظر ج ١‏ ص 5106 
الصحابى رضى الله عنه وهو 
والد أم الدرداء الكبرى خررة 
وهو اسلمى قيل اسمه سلامة 
بن عمر بن أبى سلامة وقال 
أحمد بن حمبل حدثت عن أبى 
اسحاق أن اسمه عبد الله 
وقال على بن المايئنى أسمه 
عبيد وهو حجازى روى عنه 
أينه حدرد بن أبى حدرد . 


انظر جح لم ص "77/7 


حريملة توق 
سنة 68ام : 


الحسن النخعى : 


الحسنالعبادى 
توفسنة666ه : 


أبو عبد الله حرملة بن يحيى 
بن عبد الله حرملة بن عمران 
النجيبى المصرى أبو عبد الله 
فقيه من أصتحاب الشمافعى 
كان حافظا للحديث له فيه 
المبسوط والمختصرمولده ووفاته 
بمصر وروى عنه مسلم بن 
الحجاج فأكثر ( فى صحيحه من 
ذكره .م * 


: انظر ج ١‏ ص 506 
: انظر ج ١‏ ص 506 
لحري اع 


عبد الله 00 المعافرى 


الاسكدراتى النقية انوالكسن 


المالكى وله مائة سنة روى عن 
محمد بن عبد الله بن ميمون 
وغيره ٠‏ : 


انظر ج ؟ ص ١25‏ 
انظر ج ١‏ ص 5/!؟ 


مفتح العين وتسديد الام من 


الحسن توق فى حمادى سئة 
خمس وتسعين وأربعمائة وهو 
ابن ثمانين سمئة . 


: انظر ابن القصار ج ‏ ص06 


١1١ ص‎ 


: انظر ج ١‏ ص 5606 


. على بن جعفر بن الحسين بن 
بن الح إن لل ين 1 
الحقينى وهو الذى سكن قرية 
يقال حقينة بالقرب من المدينة» 
أبن “علي كن اأحديى الأصيين 
ابن على بن الحسين بن على 


ان فهرس الاعنلام 
كم أبو الحسن الامام الدين وجامع الفنون وسلوة 
الهادى المعروف بالحقينى المحزون . 
الصغير والخبير والده قأم َك 10000000 
الديلم بعد وغاة الناسر ال [ هصهاية ) : انظر جه ص 81؟ 
سئة ا مه وكان الحقينى الحمموى 5 انظر ج 1 ص ١0‏ 
م بالآأمر فى بلاد ديلمان 
بالامر فى ,ه يلمان 2 
فقيها تكله له الخسالات كدق 
العلوم والتأليف من اهل البصرة 
حضر يوما فى بلدة كجوة من بلاد 
الاستطد ارد خوثي ا رجل 
الله عليه ١‏ 
فى يوم لاثنين فى رحبا 5 أ * انظ د 
ونقل الى بكار ودفن بقرية لطريج ان 161 
قفشكين . أبو الخطاب م انظر ج ١‏ ص "0؟ 
ابن الحكم : انظر ج ١‏ ص ١21‏ الخلال : انظر جح ١‏ ص 201 
هلاس ‏ حلاس بن عير الهجرى عده ‏ شيل 5 انظر ج ا ص اد] 
(حصلاش) : الشيخ فى رجاله من أصحاب لخوارزمى : انظر ج لاا ص ١16؟‏ 
على عليه السلام وعد حلاثششن>< خواهر زاهه : انظر جح ١‏ ص /اه؟ 
بن عمر من دون وصفه بالهجرى 
السلا م وحلائن بالكاء بيه حرف الدال 
١‏ وق بعد نشخ رخال 
1 حلاس بالسين المهملة الدارقطفى : انظر جح ١‏ ص 05" 
بدل الشين . 1 
3 الدمسوقى : انظر ج ١‏ ص 017" 
الخابى : انظر ج 1 ص 586 ابو داود : انظر ج ١‏ ص اه" 
شمس الائمة 
الحلوانى : انظر جح ١‏ ص 60٠ه؟‏ ا 
ف آكرا 
حيملد : انظر جح لا ص ؟6؟ مودفة 
حماد بن زيد : انظر جح ؟ ص ؟12؟ 
: أنظر دح 
كباذابق سيق © التري ١‏ من هده الرافجي. ...+ انظر جنا عن 198 
1 أنو: رآة : انظر ح 
ابن حمدآن أحمد بن حمدان بن شبيب بن 00-0 ا 
توفيسنة6 9ه : حمدان. النجرى “الحرانى أبو ‏ ربيعة : انظر ج ا ص 208 
عبد آلله فقيه حمبلى أديب ولد .ء 
: 0 ا ابن رجحب : انظر جح ا ص 8ه؟ 
ونشأ بحران ورحل الى حلب 00 ار اضر 
ودمشق وولى نيابة القضاء فى .ابن ر ابراهيم بن رست أبو يكر 
القاهرة خسكتها وأسن وكف توفوسنة1 011 ٠.‏ : المروزى آحد الائمة الاإعلام سمع 


بصره وتوق بها من كتبه الرعاية 
الكبرى والرعاية المغرى 


منصور بن عبد الحميد وهو 
الحم كم 0 عر 


فهرس الاعلام 


ومحمد بن أبى ذئب وسفيان 
الثورى وغيرهم وزهير بن حرب 
وغيرهم » قال العياسى بن 
مصعب كان آبراهيم بن رستم 
من أهل كرمان ثم نزل مرو فى 
سكة الداغين وكان أولا من 
أصحاب الحديث فحفظ الحديث 
ثم خرج الى محمد بن الحسن 
وغيره من أهل الرأى فكتب 

بهم وحفظ كلامهم ناختلف 
الناس آليه وعرض عليه القضاء 
قلم يقبله فدعاه المأمون فقربه 
منه وحدثه » روى أنه لما عرض 
عليه القضاء فامتنع وانصرف 
08 0 ذو الرياستين الى 
متزلة سلما فلم يتحرك له 
ولا فرق أصحابهفقال ا«اشكاب» 
وكان رجلا متكلما عجبا لك 
يآتيك وزير الخليفة غلا تقوم له 
من أهل هؤلاء الدباغين + عندك 
خكال رجل من هؤلاء المتفقهة 
نحن مندباغى الدين» الذىرفع 
ابراهيم بن رستم حتى جاءه 
وزير الخليفة فسكت «اشكاب» 
وسئل عثه يحيى بن معين خقال 
ثقة وذكر عن الدارمى توثيقه 
أيضا » فقال اسحاقين ابراهيم 
الحفصى مات ابراهيم بن رسم 
المروزى بنيسابور قدمها حاجا 
وقد مرض بسرخس فبقى عندنا 
تسعة أيام وهو عليل ومات فى 
اليوم العاشر سنة احدى عشرة 
ومائتين وقيل ستةعشر ومائتين 


: انظر ج ١‏ ص 8ه؟ 


يطلق غالبا علىرضى الدين أبى 


القاسم بن موسى بن جعفر بن 


طلاوؤين الحنيتي الصبحيتى 


. قدوة العارفين الذى ما اتفقت 


كلمة الأصحاب على اختلاف 
مشاربهم وطريقتهم ؛ وقال 
العلامة فى منهاج الصلاح فى 
بحث الاستخارة ٠.٠‏ ورويبت عن 
اليد .الستد .رضي الدين على 
بن موسى بن طاووس وكان 

أعيد من رأيناه من أهل زمانه» 
له التصانيف الكثيرة البالغة 


ابن الرفعمة 
الروياتى 


الزبيربنالعوام : 
الزركشى 


زروق 


زعغسر 
زكريا الساجى 


ابو زيد 
القافضى زيد 
زيد بن ثابت 
زيد بن على 
زينب بنت 


رسول الله 
صلى اللدعليه 


وسلم توفيت 
سنة له 


/ا4؟ 


الى حدود الثمانين التى منها 
كتاب البشرى فى الفقه ست 
مجلدات ٠‏ ّْ 


: انظر ج 1 ص 1ه؟ 


انظر ج ؟ ص ؟ه؟ 


حرف الزاى 


انظر ج ١‏ ص 5ه؟ 
انظر ج ١‏ ص 5٠ه؟‏ 


: انظر جح "ا ص ؟25؟ 
: انظر ج ١‏ ص 5٠5‏ 


زكريا يحيى بن عبد الرحمن 
بن محمد بن عدى الضبى 
البصرى الساحجى أبو يحيى 
محدث البصرة فى عصره كان 
من الحفاظ الثقات له كتاب 
جليل فى حلل الحديث يدل على 
النتهاء توى بالبصرة ٠.‏ 


انظر دبوسى ج ١‏ ص لاه؟ 


: انظر ج 1١‏ ص .51 


انظن :كا هن 2 
التلن به الا خطن 5 


انظر ج لم ص ١1/2‏ 

زينب بنت سيد ولد آدم محمد 
أبن عيدك الله بن عيد المطلب 
الترشية الهاشمية هى اكبر 
بناته وأول من تزوج منهن 


: تزوجها ابن خالتها أبو العاص 


ا أخرج. اين سعد 
مسسمند عن الشعبى قال 
0 6 العاص قبل أن 
يسأم غلم يفرق النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم بيئهما » وعن 
الواقدى بسند له عن عباد 


لكل 


. بالنكاح الأول‎ ٠ 


فهرس الاعلام 


عن عبد الله بن الزبير عن 
المشركين بدرا فأسر فقدم أخوه 
عمرو ف فدائه وأرسلت معة 
زيئب _قلادة من جزع كانت 
خديجة ادخلتها بها على أبى 
العا فلما .زاة ستول الله 
عليه السلام عرفها ورق لها 
وذكر خديحة فترحهم وكلم 
الناس فأطلقوه ورد عليها 
أن يخلى سبيلها ففعل قال 
الواقدى هذا أثبت عندنا ويتأيد 
هذا بما ذكر اين اسحاق عن 
يزيد بن رومان قال صلى الله 
بح فنادت 


حتىضن سمعت وأنه يجير على 


المسلمين أدناهموذكر الواقدى 


صلى الله عليه وسلم زيد بن 
حارثة فى سبعين ومائة راكب 
فلقوا العير بناحية العيص فى 
جمادى الأولى سنة ست 
زينئب_خأجارته فذكر نحو هذه 
القصة وزاد وقد أجرنا من 
أجارت فسألته زيئب أن يرد 
عليها ما أَحْذ عنه ففعل وأمرها 
الى مكة فأدى الحقوق الى 
اهلها ورجع فاسلم قَ المحرم 


سنتةه فرد زيتب 


حرف السين 


الشيخ سالم : انظر ج م ص ولا" 


السبكى 


: انظر ج ١‏ ص .+؟ 


توق 
ابن سحنون 


أبن سسيرين 


ابن شامى 


الشائى 


انظر ج ١‏ ص "1١‏ 

انظر ج لا ص 851١‏ 

انظر ج 1 ص 866 

هو سعد بن ابراهيم بن سعد 
الزهرى العوق قاضى واسط 
سمع أباه وابن أبى ذئب . 
انظر ج " ص 7م؟ 

انظر ج ١‏ ص "51١‏ 


: انظر ج ١‏ ص »4١‏ 


انظر ج ١‏ ص "511١‏ 
انظر ج م ص 1لا 


: انظر ج 4 ص م4؟ 


انظر ج ؟ ص 55؟ 
انظر ج ؟ ص 0م86 
انظر ج ؟ ص 8617 
انظر ج 1 ص 568" 
انظر ج ه ص ١/ا؟‏ 


محمد بن ابراهيم بن محمذ إن 
اسحاق يتصل نسبيه بالامام 


: زين: العابدين فقيه أمامى من 


أهل شيراز يلقتب بصدر الدين 


الففيرازى اشتهر بقوة 
الصدارة للسلطان «طهما سب 
الصفوى وقتله التركمان فى 
شيراز من كتبه رسالة فى علم 
الفلاحة وحاشية على الكشافاً 
ورسائل بالفارسية ٠‏ 


انظر ج ١‏ ص ؟1؟ 
حرف الشين 


انظر ج ؟ ص 5٠؟‏ 
انظر القفال ح ١‏ ص ؟7؟ 


انظ خا ١‏ 


فهرس الاعلام 


11ل ل ل [ 1 1 ||| ا 4 ه911 ث0 0 09 ة1>17>7121212 م0000 


انظر ج ١‏ ص 515 

انظر جح ١‏ ص ؟165؟ 

انظر ج ١‏ ص 5855 

انظر > ١‏ ص 517 

شريك بن عبد الله بن الحارث 
النجعى الكوفى ابو عبد الله 
عالم بالحديث فقيه اشتهر بقوة 
المنصور العباسى على الكوفة 
6ه ثم عزله واعاده المهدى 
عادلا فى قضائه مولده فى 
بخارى ووفاته بالكوفة . 


ص 5117 


انظر ج ١‏ ص ١6؟‏ 


انظر ج 5 ص 715 
انظر ج 1 ص 28؟ 


: انظر ج 1 ص 1/ا؟ 


حرف الصاد 


انظر ج ؟' ص ©6٠6؟‏ 


صهيب بن سئان بن مالك من 


من ارض العرب شهما وله: 


بأس وهو أحد السابقين الى 
الاسلام كان أبوه من أشراف 
الجاهلية ولاه كسرى على 
الأبهة والبصرة » وكانت منازل 
قومه فى أرض الموصل على 
شط الفغرات مما يلى الجزيرة 
والموصل وبها ولد صهيب 


الطخطعاوى 
طلهة 


٠© 


لمك 


بينهم فكان الكن واشتراه منهم 


'احذ بتى كلب وكدم .يه بكة 


فابتاعه عبد الله بن جدعان 
التيمى ثم اعتقه وأقام بسكة 
يحترف التجارة الى أن ظهمر 
بضعة وثلاثين رجلا فلما أزمع 
المسلمون الهجرة الى المديئة 
كان صهيب قد ريح مالا وفيرا 
من تحارته فمنعه مشركوا 
قريش وقالوا جئتنا صعلوكا 
حقيرا فلما كثر مالك هممست 
بالرحيل خقال أرأيتم أن تركت 
مالى تخلون سبيلى الوا ثعم 
فجعل لهم مالهم أجمع فيلعم 
النبى صلى الله عليه وسام 
ذلك فقال ربح صهيب ربح 
صهيب, وشضهد بدرا واحدا 
والمشاهد كلها له ف صحيحين 
( 5.17 ) أحاديث وتوف بالمدينة 
وكان يعرف بصهيب الرومى 
وفى الحديث أنا سابق العرب. 
وصهيب سابق الروم وسلمان 
سابق فارس: وبلال سايق 
الحبشة . 

انظر جَْ 5 ص 517؟ 


انظر جح /ا ص 5117 
حرف الطاء 

انظر ح ١‏ ص 515 
انظر جح ؟ ص ١ه؟‏ 


انظر ج ١‏ ص 556 
انظر ج م ص /7/1ا" 


ا 
القلافى 
أبو الطيب : 
أبو الطيب 
توق 8.؟ه ‏ : 


فهرس الاعلام 


انظر جح ا ص ؟7م؟ 

من . متقدمى أصحاب الشافعى 
وأئمتهم أصحاب الوجوه هو 
البغدادى واشتهر بأبى الطيب 
ابن سلمة نسب الى جده قال 
الخطيب البغفدادى كان من 
كبار الفقهاء ومتقدميهم قال 


كتبا عدة وتوفى فى المحرم سنة 
ثمان وثلث |4 5 3 


حرف العين 


انظر ج ١‏ ص ١٠60‏ 

انظر ج 1 ص 85؟ 

عامر بن ربيعة بن كعب بن 
مالك بنربيعةينعامربنسعد بن 
عبد الله بن الحارث بن رفيدة 
ابن عنز بن وائل العنزى وقيل 
فى نسبه غير ذلك وعنز بسكون 
النون أخو بكر بن وائل 
أبو عيد الله حليف بنى عدى 
ثم الخطاب والد عمر ومنهم من 
ينسيبه الى مذحج كان أحد 
السابقين الأولين وهاجر الى 
الحبشة ومعه امراته ليلى بنت 
ابى خثيمة ثم هاجر الى المدينة 
أيضا وشسهد بدرا وما بعدها 
وله رواية عن النبى صلى 
الله عليه وسلم من طريق أبيه 
عبد الله ومن طريق عبد الله 
أبن عمرو عبد الله بن الزبير 
وأبى أسامة بن سهل وغيرهم 


ابن عباس 

ابو العباس ‏ : 
أبو العباس 
أحمد بن محمد 
بن بكر : 
ابو العباس 
عبد الباقىن | : 
آبن عبد الير : 
عبد الحفق : 
ابن عبد الحكم : 
العبيدرى 


توق 5/مهم : 


ابن عوف : 


وذلك فى الصحيحين وغيرهيا 
وكان صاحب عير لما قدم 
الجابية واستخلفه عثمان على 
المدينئة . لما حج مات سنة 
اثنين وثلاثين وقيل أن موته 
كإن بعد. قتل عثمان بأيام وقيل 


. فى وفاته غير ذلك . 
: انظر ج ١‏ ص 85؟ 


انظر ج ١‏ ص 55؟ 


انظر ج ١‏ ص ١61‏ 


انظر جح ١‏ ص 581 
انظر ج 9 ص 8/ا؟ 
انظر ج ١‏ ص 5556 
انظر ج 5 ص /ام؟ 
انظر جح ١‏ ص 536 / 


أبو بكر العبدرى قاض من 


'المشتغلين بالحديث من اهل 


شاطبة كان معدودا فى اهل 
الشفمورى والفتيا قبل أن يلى 
الصحيح للبخارى وكتاب فى 
جمع الأحاديث التى زاد مسلم 
ف تخريجها على البخارى . 


انظر خ ١‏ ص 6>5؟ 


انظر جح ١‏ ص "7/١‏ 
انظر حِ ١‏ ص 76؟ 


عبد العزيز بن عبد الله 
ابن أسيد ذكيره ابن 


: أبى داود وابن شاهين فى 


خهرس الاعلام 


51١ 


ابو عبد الله : 
عبدالله بن حميد 
توقى 164ه 0 : 


عبدالله بن زيد : 


عبدالله بنعوفق ٠:‏ 


العزيز بن عيد الله ابن أسسيد 
قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( يوم عرفة يوم يعرف 
الناس ) وقد أخرجه ابن منده 
من هذا الوجه فقال عن عبد 
العزيز بن عبد الله عن أبيه 
وعبد الله هو ابن خالد بن 
أسيد بن أبى العيص الآموى 
وهو ابن أخى عتاب بن, أسيد 
قتل أبوه خالد باليمامة لما مضى 
عبد الله بن خالد . 


انظر ج 1 ص 5817 


: الرازى أبنو عبد الله حافظ 


للحديث من أهل الرى زار 


كابن حنبل وابنماجه والترمذى 
وكذبه آخرون ٠‏ 
انظر ج لا ص 955؟ 5 


هو عبد الله بن عوف بن عبد 
عوف الزهرى أخو عبدالرحمن 
أبن شاهين أسلم يوم فتح مكة 
وقال الزبير بن بكار لم يهاجر 
وقال الآجرى قلت لأبى داود 
تقادم موته قال نعم قلت راى 
النبى صلى الله عليه وسلم 
قال شعم وذكره الطبرى واين 
السكن, والبارودى فى الصحابة 
وسكن المدينة وذكر عمر بن 
شيبة أنه سكن المدينة وبنى بها 
دار البلاط وهو والد طلح بن 
بطلحة الجود قالهالطبرى وقال 


ألء ٠‏ زى 


عضط-اء 


الجوزجانى فى تاريخه لا أعلم 
له حديثا وكان ياقيا يعد 
عبد الرحمن بن عوف لما طلق 
تماضر بنت الأصبغ فى مرض 


موته ثم مات . 


انظر ج ١‏ ص 517؟ 


انظر أبن حبيب جح ١‏ ص 107 


: انظر ج ١‏ ص 5387 


انظر ج 5 ص ١538‏ 
انظر ج ١‏ ص 518 
انظر الدردير ج ١‏ ص !اه" 
انظر ج ١‏ ص 518 


: انظر ج ١‏ ص 558 


انظر ج ١‏ ص ١58‏ 

عزان بن تميم الخروصى الازدى 
من ائمة الأباضية فى عمان بويع 
له بنزوى بعد خلع راشد بن 
النضر سنة 1/17؟ه فعزل أكثر 
ولاة راشد وكانت أيامه كأيام 
من قبله فتنا وخطوبا وتخلف 
من أهل عمان عن بيعته وزحف 
عليه محمد ابن بور عامل 
المعتضد العباسى فى البحرين 
فاستولى على بلقان وتوام 
والسر بعد قتال شديد وقصي" 
نزوى وفيها عزان « الامام » 
فتخازل أصحابه عنه فخرج الى 
سمد الشأن فتيعه محمد بن 
بور واقتتلا فانهزم أهل عمان 
وقتل عزان وارسل ابن بور 


راسه الى المعتضد ببغداد . 


انظر ج ١‏ ص 58؟ 2 , 
سعيد بن معاذ انظر جح ؟ 
ص 516 

انظر د ؟ ص /اه؟ 


55 
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ابن عطاء الله 
توق .باه 1 


عقبة بن عامر : 
ابن عقيل : 
على بنابراهيم : 


على بن جعفر 
توق ١٠1اه‏ 0 0 : 


على بن الحسين 
ابن ابى طالب : 
الأميي على بن 
الحسين توق 
تقريبا ./اكه : 


الشيخ تاج الدين ابو الفضل 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم 
أبن عطاء الله السكندرى 
الشاذلى كان جامعا لأنو اع 
العلوم من تفسير وحديث 
ونحو وأصول وفقه على مذهب 
مالك وصحب قَّ التصوف 
ابا العباس المرسى وكان 
اعجوبة زمانه فيه واخذ عنه 
التقتى السبكى استوطن القاهرة 
يعظ الناسن. ويرشدهم وله 
الكلمات البديعة دونها 
اصحابة له عماج العروسن 
وقمع النفوس فى التصوف 
ومفتاح الفلاح وحكم بن 
عطاء الله والتنوير فى اسقاط 
التدبير الى غير ذلك . 

انظر جا ص ١ه"‏ 

انظر ج ؟ ص 8ه؟ 


على. بن ابراهيم بن محمد بن 
الحسن بن محمد بن عبيد الله 
ابن الحسين بن على بن 
الحسسين بن على بن أبى طالب 
أبو الحسن الجوانبى بفتح 
الجيم وتشديد الواو ثققصحيح 
الحديث خرج مع أبى الحسن 
عليه السلام الى خرسان . 
على بن جعفر الصادق بن 
العلوى الحسينى روى عن 
أبيه وأخيه موسى وسنيان 
الثورى وكان من جلة السادة 
الاشراف . 


انظر جح لا ص ١م"‏ 
على بن, الحسين بن يحيى بن 
عم شمس الدين. وبدر الدين 


هو الأمير الكبير العالم الشهير 


ابوعلى الدقاق : 


جما الدين وصاحب الزهد. 
المتيم له فى الفقه اللمع معتمد 
كتب الزيدية وله شروحاجودها 
الديباج النظير للقاضى عبد الله 
الدواب» وفيره من الشروح 
وقال فى المستطاب : افتىالامير 
على انه يجوز القعود فى صنعاء 
أيام الغزو فأعترضه الفتيه 
حميد بن أحمد المحلى بأئه 
لا يجوز ان يفتىيذلك الا مجتهد 
فأجاب الأمير أنه أفتى وهو 
معتقد انه مجتهد فى تلك المسألة 
ومن مشايخه ابن معرف قيل 
وفاته فى عشر السسيعين 
والستمائة تقريبا . 


: على بن محمد الخليلى الزيدى 


الجيلى الشيخ الجليل قال ذا 
المستطاب هو من أتباع المؤيد 
بالله وله مؤلفات منها الجمسع 
بين الافادة والافادات وله 
المجموع المشهور كان فى اوائل 
المائة الخامسة قال الامامالمهدى 
المجموع مجلدان . 


أبو على المعروف بكنيته واأسمه 

الحسن النيسابورى العسالم 
العارف المفسر المتأله الواعظ 
أبو راجة القتشضيرى واستاذه 
توى سمنة ©.16ه وا سنة ؟1١1؟1ه‏ 
وقبره فى نيسابور له كلمات 
معرونة وكتاب فىالوعظ مشتمل 
على .78 مجلسا . 


انظر ج ١‏ صن 1151 


هو الامام البسارع المتفق على 
جلالته ذو الفنود ابو على 
الحسن بن القاسم المثنسوب 
الى طبرستانتفقه على أبى على 
ابن أبى هريرة قال الفسيخ 


فهرس الاعلام 


رقف 


ابو على الفارسى 


توق /7/م 


الخلاف المجرد وصنف الافصاح 
وصئف الجدال قال ودرس 
هريرة توق سنة خمسين 
وثلائمائة هجرية . 


على بن عبد الرحمن بن أحمد 
ابن يونس الصدفى المصرى 
ابو الحسق. قلكن ين ا العلياة 
وكان عارف بالآدب وله شعر 
كثير يرمى بالغفلة لقلة اكتراثه 
ولرثاثة ثيابه اختص بصحبة 
الحاكم الفاطمى وتوفى بالقاهرة 
له الزيج الحاكمى ويعرف بزيج 
ابن يونس فى أربع مجلدات 
صحح به أغلاط من سبقه من 
مصنفى الازياج وكان تعويل 
أهل مصر عليه وفى كتاب مدينة 
العرب لفوستاف لبون وضع 
ابن يونس فى القاهرة زيجة 
الحاكم المشهور خأنسى كل زيج 
قبله فى العالم حتىعنى به فلكيو 
الصين فذكره أحدهم كوشيو 
لينيع سنة لم ومن كتب 
ابن يوتمن التمسجيل الحجكم 
وجداول السمت وجداول فى 
الشسمس والقمر وغاية الانتفاع 
ق معرفة الذواء و السمتث من 
قبل الارتفاع ٠‏ 


الحسن بن أحمد بن عبدالغفار 
الفارسى الأصل © أبنو “على : 
أحد الائمة فى علم العربية ولد 
فى غسا « من أعمال خارس ©» 
ودخل بغداد سنة لاء لاه » 
وفد حلب سنة كه فأقام 
مدة عند سيف الدولة ©» وعاد 
الى فارس © خصحب عضد 


أبو على النجاد 
أابوعلى النسفى 
على بن يحبى 
الوشلى توق 
سنة ايام 


٠ 
"9 


الدولة بن بوية . وتقدم عنده» 
فعلمه النحو » وصنف له كتاب 
« الايضاح »© فى قواعد اللغة 
العربية . ثم رحل الى بغداد 
فأقام الى أن توفى بها . كان 
متهما بالاعتزال ٠.‏ وله فشسسعر 
قليل » من كتبه « التذكرة » فى 
علوم العزبية » عشرون مجلدا 
« تعليق سصسيبويه » جزآن 
« والحجة » فى علل القراءات» 
وجواهر النحو ٠‏ وصثف 
المسائل الشميرازية . 


انظر ج 1 ص 17/7؟ 
انظر ج ١‏ ص 57/56 


راشد الوشلى الزيدى العلامة 
من ذرية سليمان الفسارسى 
رضى الله عنه كان علامة حجة 
فى المذهب مولده سنة ؟5"ه 
وله تصانيف منها الزهرة على 
اللمع وقيل ان, له اللمعة غير 
لمعة الجلال وقال أنه لم يضع 
شيئا فى كتبه الا ما كان مذهبا 
للهادى وكان الفقيه على رحمه 
الله تعالى صاجب فضل وورع 
كبير توق بصعدةسنة سسبعمائة 
وسينع وسسبعين قال الفقيه 
يوسف من ورعه أنه وعد رجلا 
بيكراء حانوت لمسجد صعدة 
فجاء آخر فبذل زيادة فأكراهمن 
الأول وفاء بما وعد وكان يسلم 
الزائد من ماله رحمه الله . 


انظر ج ١‏ ص 517؟ 
انظر ج ؟ ص 5ه؟ 
انظر ج ١‏ ص 15151 


: انظر ابن الصلاح ج1١‏ ص16؟ 


551 فهسرس الاعلام 
عمران : انظر دج ؟ ص 56ه؟ ابو المرج : انظر جا ه ص هلالا 
ابو عمران : انظر جح لم ص 57/914 ابن فضسال الحسن بن على بن غضال: 
عمروبنالعاص : انظر ج ؟ ص .76 توفيسنة6؟1ه : التيمى بالولاء » أبو محمم 
القاضى عياض : انظر ج ١‏ ص 017؟ فاضل من مصنفى الامامية من 
أهل الكوفة من كتبه ( الره. 
| على الغالية ) والنوادر 
حرف الفين والتفسير والملاحم والرجال . 
| ابو التضل ْ 
غالب بن ابحر. ‏ غالب بن ابحر المزنى: أبواحاتم > الت سن + انظر اج 1 اضن بزلاء 
( صحابى ) : الرازى له صحيبة وهو كونى : 
ويقال خيه ابن ديخ بكسر أوله 
ويثتاه بعت نعدها يعي 1ه حرف القاف 
حديث فى سسئن أبى داود فى 
الحمر الأهلية اختلف فى اسناده 1 0 
اختلافا كثيرا قال ابن ال.._ كن القاسمالصفار : انظر الصفار ج 7 ص 56١‏ 
فخرج حديثه عن شيخ من أهل ابن القاسم : انظر ج ١‏ ص ١71؟‏ 
الكوفة قال قتيية حدثئنا 
عبد المؤمن أبو الحسن حدثئنا ‏ القافى : انظر جح ١‏ ص ١518‏ 
عبد الله ابن خالد العبسى عن إبنف افى : انظر ج ؟ ص 41م 
عبد الرحمن مقرن عن غالب, بن 
أبحر قال ذكرتقيسعند النبى | ققتنانة :انظر ج ؟ ص 08م 
يه و ن له 
قيس لاسد الله ورواه الحن ' أبو ققادة : انظر ج ؟ ص ١515‏ 
ابن سفيان فى مسنده عن قتيبة | اكلقفورى : انظر ج ١‏ ص ا" 
ومن طريق أبو نعيم رواه ابن 5 5 
نافع عن. موسى بن, هارون عن القرفنى : لطر اش د 
قتيبة وابن مئنده من طريق ابن أل | 2 انظر ج !ا ص 01 
موسى وفرق أبن نافع بيتهما . 
القعمى :انظر ج 5 ص .86 
الفزالى : انظر ج ١‏ ص ./؟ | 
حرف الفاءم . حرف الكاف 
فاطمة بنت الكمال :انظر جح ١‏ ص 7؟ 
رسول الله 3 
صلى آئله عليه ْ الكرثى : انظر ج ١‏ ص ؟/؟ 
وسكم : انظر جح ١‏ ص "97١‏ 
فاطمة بنت آبى 
حبيشصحابيه : انظر جح ه ص 71/4 الكنى : انظر جح 1 ص 51١‏ 
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المؤيد بالله : 


المجاملى 


المحبوبى توق 
سنة /7]لاه :© 


حرف اللام 


انظر ج :1" ص ١91؟‏ 
انظر جح ١‏ ص 1197/6 
انظر د ا ص ١1/5‏ 


: انظر ج ١‏ ص 5722 


حرف الميمم 


انظر ج ١‏ ص '72!؟ 


#'انظن به اسن عم 
: انظر ج ١‏ ص 5176 


انظر ج ١‏ ص ©٠97؟‏ 


: انظر جح لا ص 91؟ 


انظر ج ١‏ ص 578 
انظر ج ا ص 6٠؟‏ 


محارب بن دثار بن كردوس 


السدوسى الشيبانى الكوق : 


أبو المطرف قاضى الكوفة كان 
فقيها فاضلا حسن السيرة 
زاهدا شجاعا منأفقرس الناس 
وكان من المرجئة فى على 
وعثمان وله فى ذلك شضعر » 
عزل عن القضاء وأعيد وتوق 
وهو قاض ٠‏ 


: انظر جح 5 ص ١/١‏ 


عبيد الله بن مسعود بن محمود 
ابن أحمد المحبوبى البخارى 
الحنفى صدر الشريعة الأصغر 
ابن صدر الشريعة الأكبر من 
علماء الحكية والطبيعيات 
وأصول الفقه والدين» له كتاب 
تعديل العلوم « خ © والتنقيح 


8 ط © فى . أصول : الفقه ووأشورحه 


'التوضبيح ».شرح 'الؤقايّة لجده 


محمود.ى.فقه الخنفية والنقاية 
مختصر الوقاية « ط » مع شرح 
القهستانى والوشاح فى علم 
المعانى توف فى نجارا . 


+ أن نه اسن :وبا 


انظر القاضى عبد الوهاب ج/ 
ص١١1؟‏ 

أبو الفضل. أحمد: بن محمد بن 
اح بن الزاهي؛ التساتورى 


:كان أديبا فاضلا أخذ من أبى 


الحسن على بن أحمد الواحدى 
وصنفتصائيف حسنة أشهرها 
مجمعالامثال والثانى فى الاسامى 
ونزاهة الطرف فى علم الصرف 
والهادىللشادى توف بنيسابور 
سئنة مامه . 


.محمد بن حمران بن الحارث بن 


معاوية من بنى جعفى بن سعد 
العشرة شاعرجاهلىممن سمى 
« محمذا » قبل الاسبلام قال 
الزبيدى له خبر مع أمرىء 
القيس الكندى يدل على أنه من 
معاصريه وهومنلقبه بالشويعر 
قال الآمدى وله فى كتاب « بنى 
جعفى ع«( أشعار جياد ٠‏ 


انظر جح ؟ ص 2555 

محمد بن شعبان, الطرابلسى 
الحنفى ٠‏ فقيه . من أهل 
طرابلس الغرب . ولى فيها 
القضاء والفتوى والتدريس . 
له كتب © منها « تشسنيف 
المسمع » فى شرح مجمع البحر» 
فقه » « مناقش القشاش »© ٠.‏ 
انظر ج 5 ص ؟/17؟ 

انظر ج ١‏ ص 508 
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انظر: ج١١‏ ص 08؟ 
محمد بن يعقوب بن اأسحاق 
أبو جعفر الكلينى فقيه 'امامى 


' من كلين « بالرى » كان شيخ 


٠ مسروق‎ 


٠: هاآ٠١ مصعب‎ 


الشيعة ببغداد وتوفى:فيها من 
كتبه الكافى فى علم الدين ثلاثة 
أجزاء الأول فى أصول الفكقه 
والآخزان فق" الفروع ضيتفها:ق 
عشرين سنة والرد على 
القرامطة ورسائلالائمة وكتاب 
فى الرجال . 


: انظر ج ؟ ص 5ه؟ 
: انظر ج ١‏ ص .ك7؟ 


انظر ج ١‏ ص 5/؟ 
انظر ج ١‏ ص 976؟ 


هو مسيلمة بن حبيب وهو من 
ينى حنيفة كنيته أبوثمامة وجمع 
جموعا كثيرة من بنى حنيفة 
وغيرهم من سفهاء العرب 
وغوفائهم وقصد قتال الصحابة 
فى اثر وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »© فجهز عليه 
أبو بكر الصديق رضى الله عفه 
الجيوش وأميرهمخالد بنالوليد 
رضى الله عنه مسنة احدى 
عشرة من الهجرة فقاتلوه 
فظهروا على مسيلمة فقتلوه 
كافرأ وقتل خلائق من تباعه 
وانهزم من أفلت منهم وطفيت 
آثارهم . 


يضم الميم بن سعد بن أبى 
وقاص مذكور فى المهذب وهو 
تابعى وهو مصعب بن سعد 
ابن أبى وقاص الزهرى وهو 
مدنى سسمع أياه وعلى بن أبى 
طالب وابن عمر روى عنه 


المغيرة بننوفل : 


وعبد الملك بن عمير وآخرون 
واتفقوا على توثيقه قال بن 
سعد كان ثقة كثير الحديث 
توى سسنة ثلاث ومائة . 

انظر ج 5 ص ؟/الا 

انظر جح ١‏ ص 716" 

انظر ج ١‏ ص 76؟ 

محمد بن معرف الشيخ العلامة 
الزيدى من علياء الزيدية 
الأعلام عاصر الامام المهدى 
أحمد بن الحسين وشهد بامامته 
ودرس على الآأمير على بن 
فقد تردد بين أمامين وامتد 
زمانه الى أيام الحسن بن 
بدر الدين وبايعه وله مؤلفات 
مئنها المذاكرة والثهياج 
والمستصفى وهو أحدالمذاكرين 
وفضله مشهور . 

انظر ج ١‏ ص /ا/ا؟ 

المغيرة بن نوفل بن الحرث بن 
عبد المطلب بن هاشم الهاشمى 
قال ابو عمر ولد قبل الهجسرة 
وقيل ولد بعدها بأربع سسنين 
وذكره ابن شاهين فى الصحابة 


فأخرج من طريق على بن عيسى 


الهاشمى عن سليمان بن نوفل 
عن عبد الملك بن نوقفل بن 
المغيرة بن نوفل عن ابيه عن 
جده المغيرة قال . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من 
لم يحمد عدلا ولم يذم جورا فاقد 
بارز الله بالمحاربة » قال ابن 
شاهين غريب ولا أعلم للمغيرة 
غيره وجزم به أيو أحيد 
العسكرى بأن هذا الحديث 


'فهرس الاعلام 


ا 


توق ؟ ٠ه‏ 1 


رسالة ٠‏ والاعلام بفوائد عيدة ‏ أبن نجيم 
الاحكام . 5 
ن آل : انظر < 
المنصور بالله : انظر جح ١‏ ص /الا؟ 
ابن منصور : انظر جح ؟ ص 5١65‏ 
الجهمدى : انظر ج 1 ص ؟55؟ 
ابن المواز ‏ : انظر ج ١‏ ص 8/!؟ 
ابن ابى موسى : انظر جح ؟ ص 516 
ابو موسئ 
الأشسعرى :© انظر جح ؟ ص 8ه؟ 
موسى بزجعفر : انظر الكاظم جح م ص ١81‏ 
حرف النون 
ابن فاجى 2 : انظر ج ه ص 4لا؟ 
الناصر : انظر ج ا ص 8/!؟ 
ابن نافع © انظر جح ١‏ ص 578 
ابن أبى نجران : عبد الرحمن بن أبى نجران 
التميمى الكوق الضبط نجران التووى 


مرسل وذكر ايبن حبان اللقرة 
ما قاله:أبو عمر والحديث لسن 
بثابت والمفيرة هذا كان قاضيا 
بالمدينة فى خلافة عثمان رضى 
الله عنه . 

انظر ج ه ص ١/8‏ 


عمر بن على بن أحمدالانصارئى 
الاقم سناع الدين' أبوجضن 
ابن النحعوى المعروف بابن 
الملقن منإكاير العلماء بالحديث 
والفقه وتاريخ الرجال اصله 
من وادى آشربالاندلس ومولده 
ووفاته فى القاهرة له نحو 
ثلاثهائة مصنف منها اكمال 
تهذيب الكمال فى أسماء الرجال 
تراجم والتذكرة فى علوم الحديث 


بالنون المفتوحة والجيم الساكنة 
والراء المهملة والالف والنون 
وله كتب أخبر بها جماعة عن 
أبى الفضل عن, ابن بطة :عن 
أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه 
عن عبد الرحمن بن أبى نجران 
وقال النجاشى عبد الرحمن بن 
أبى نجران واسمه عمرو بن 
مسل التميمى مولى كوق 
أبو الفنضل روى عن الرضا 
وروى أبوه أبو نجران عن أبى 


'عبد الله ثم روى عن أبىئنجران 


حئان وكان عبد الرحمن ثقة 
معتمدا على ما يرويه » له كتب 
كثيرة وقال العياس لم أر منها 
الا كتابة فى البيع والشراء . 


انظر ج ١‏ ص 5175 


نصر بن ابرأهيم بن نصر بن 
ابراهيم بن داود النابلسى 
الشافعية فى عصره بالشسام ٠.‏ 
أصله من نايلس كانيعرف بابن 
أبى حافظ وقام برحلة »© وعمره 
بصور » وصيدا » وغزة »© 
وديار بكر؛ ودمشق »والقدس» 
ومكة © وبغداد © وأقام عشر 
سنين فى صور ثم تسع سنين 
فى دمشق واجتمع فيها بالامام 
الغزالى.» وتوفى بها . وكان 
يعيش منغلة أرض له بنايلس» 
ولا يقبل من أحد شيئا ٠.‏ من 
كته « الحجة على تارك 
المحجة » فى الحديث والتهذيب 
« فقه » فى مجلد »© والتقريب » 
والفصول ٠‏ 1 


انظر ج ١‏ ص ١96‏ 
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ابن هارون 
نو فق مه/ام 


وائل بن حجر 
وابصة بنمعيد 
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حرف الهاء 


انظر ج ١‏ ص .خم" 

محمد بن صارون الكنانى 
مالكى من مدرسى جامعالزيتونة 
بتونس له شروح واختصارات 
منها شرح مختصرى ابنالحاجب 
وشرح المعالم الفقهية ومختصر 
التهذيب . 

انظر ج ١‏ ص 58٠.‏ 


انظر جح »؟ ص 5م 


: انظر ج ١‏ ص .8" 


حرف الواو 


انظر جح 1 ص 6/ا؟ 

عمر بن وايصة بن معيت . 
تابعى .معروف أخرجهالبارودى 
معمر عن مثصور بن هلال بن 


أبن وهب 


الامام يحيى 
ابو يحيى 
أبو اليسسر 
أبو يوسف 
أبن يونس 


يساف عن زياد بن أبى جعل 
عن عمرو ين وايصة أن النبى 
رجلا يصلى خلف الصف فأمره 
أن يعيد وهذا خطأ نضا عن 
تصحيف وانما هو عن عمر بن 
وايصة فغتصحف عن فصارت 
ابن معمرو وهو ابن راشد . 
والصواب هو وابصة فتقتد 
أخرجه أبو داود والترمذى من 
طريق شعبة عن عمرو بن 
مرة عن هلال على الصواب. 
انظر ج ؟ ص 55 


حرف الياء 


انظر جح ١‏ ص .م؟ 
انظر ج 1 ص ١/5‏ 
انظر ج لم ص ؟7./؟ 
انظر ج ١‏ ص ١81؟‏ 
انظر ج ١‏ ص 281١‏ 


الموضوع 
اقراض 
.(--5) 


التعريف فى اللغة العربية ٠.‏ . 
التعريف فى اصطلاح الفقهاء 


اقطاع 
(5 سما ) 


التعريف به لعَة .  .‏ .6 . 
من له حق الاقطاع  ٠.‏ .6 . 
مشروعفة عر ل نم + 
من يكون الاقطاع  ٠.  .‏ . 
ما يكون فيه الاقطاع من الأموال 
انواع الاقطاع ‏ 2. ٠.0.‏ . 
أقطاع التمليك   .‏ .٠ه‏ . . 
اقطاع الانتفاع ‏ . 2. ٠.‏ . 


اكتحال الصائم .٠ه ٠ ٠‏ ل 
اكتحال المحرم ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
اكتحال الممتدة ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 


اكتراء ‏ واكراء 
(/ا5ك-؟) 
الحدريق اللفكوي ‏ . ... : 
جاء فى لسان العرب ٠. ٠.‏ . 
التعريف الشرعى 9 ه» ٠ ٠.‏ 
حكم الاكراء والاكتراء فى الحج . 


الفهمرس 


صفحة 


ل > ب < ل لج صا عم 


5-0 


0 
1 
35 


يفا 
/7" 
يفا 
يفا 


رفن 
نذا 


الموضوع 

تقسيم الاكتساب ‏ .ه .ه .ه .ء . . 
اكتساب العيد   .‏ .ه  .  ..‏ .ه . 
اكنياتب المكاقب' كد د مذ حي ب الود ابه 
اكتساب المدين المعسر لسداد الدين . 
اكتساب من تجب عليه النفقة للانفاق 

على غيرة . .ه .هو  .  .‏ ا .اه 
القدرة على الاكتساب هل تمنع من وجوب 


النئقة على الفقير . ٠.‏ . 2..ء . 
اكراه 
)1١1497--5(‏ 


متجق؟ الكراة ققة1 د حك د د ا 
الوا لكر ان جز .3 تنه ماد يل لك ره 
خروط الاكرأةه ‏ . .هط . . ٠.2‏ اه 
أولا : بالنسبة للمكره بالكسر ٠. ٠.‏ . 
ثانيا : بالنسبة للمكره بالفتح ٠. ٠.‏ . 
ثالثا : بالنسبة للشىء المكره عليه ٠.‏ . 
رابعا : بالنسبية للكلة ., ٠.‏ 22..ه . . 
أثر الاكراه فى الأهلية   .  .‏ .٠ه‏ . 
أثر الاكراه فى الاختيار  ٠‏ . 2ه . 
الاكراه بنفسه لا يصلح لابطال حكم شىء 

من الأقوال والأفعال  ٠.‏ .ه .ه . 
آثر الاكرآة  ٠.  .‏ . ا  .‏ . اه اه 
أثر الاكراه فى الأسياب .,  .  .‏ .٠ه‏ . 
أثر الاكراه الملجىء فى الحل والحرمة 

والثواب والعقاب  ٠.‏ . .ه ‏ .ه . 
الاكراه على المعاصى أتواع  ٠. ٠.‏ . 
الاكراه عند المالكية   ,.‏ .ه .ا .٠ه‏ . 
تعريف الاكراه الشرعى وحكمه ٠. ٠.‏ . 
تعريف الاكراه غير الشرعى وحكيه . . 
شروط الاكراه الذى لا حنث معه ٠.‏ . 
الاكراه عند الشافعية على نوعين ٠.‏ . 
تقسيم الاكراه غر الملجىء ٠. ٠. ٠.‏ . 
ماايتسون فيه الاكر اويا لا يتسور د + 
ما يتحقتق به الاكرأهة .٠ه  . ٠.‏ .ه . 


بف 


11 


.؟ 


الملوضوع 
ما يباح بالاكراه 5 3 5 ٠ ٠.‏ 
ما لا يباح بالاكراه وه ٠. 5 5 ٠.‏ 


أما تهديد المكره بالنفى عن البلد وتهديد 


المرأة بالزنا والرجل باللواط . . . 
شروط الاكراه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ لل 
حكم الحاكم وحكم الشرع ٠ ٠ 0 ٠‏ 
متى يتحقق الاكرأةه ‏ .ه 2. 2.. .ه . 
حكم الوعيد بمفرده ٠ ٠ ٠. ٠‏ . 
شروط الاكراه ٠ 5 5 5 ٠‏ 5 
حكم الاكراه على الفعل ٠.‏ ل ٠ ٠‏ 
ما يتحقق به .الاكراه 0 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


٠ ٠. ٠ ٠. ٠. ٠. تعريف الاكراه‎ 


أثر الاكراه فى الرضا والاختيار والخطاب 

الشرعى #1 
ما يتحقق بة الاكرأه .ه . .هه ه . 
أثر الاكراه فى الاسلام والكفر ٠.  .‏ . 
الاكراة على الكفر ‏ . .ء ٠.‏ 2. . 
حكيه بالطوع والكره ٠.  . <٠.‏ . . 
الاكراه فى باب الطهارة م  .‏ . ا . 
أولا :© الوضوع ٠.٠‏ أ.ء . ...هو .6 . 
نقض الوضوء . ..ء .. . 2. . 
نقض الوضوءع . قد قا را 
الاحتياج لماء الطهارة  . . ٠.‏ 2. . 
قافيا > الفهيل :2 ا حل . بيد د 1 
ثالثا : الحيضص  .٠‏ .٠ه‏ . 2.ه . . 
الاكراه فى الصلاة  ٠.‏ . 2. . . 
الاكراه عل ىالصلاة قاعدا أو من غير وضوء 
الاكراه على فعل يناقض «الصلاة  ٠.‏ . 
هل زوال العقل بوسيلة مكره على فعلها 

مقط الصبافة ت ‏ -- 
الاكراه على الكلام فى الصلاة ‏ . 2. . 
الاكراه على الصلاة بغير استقبالأو بغير 

سترة 6.0٠.‏ . وى الى" .و اه اه 
الاكراه على ترك صلاة الجماغة ١‏ . ' . 
مذهب الحنايلة ." . . . 4 5 
الاكراه على الكلام فى الصلاة أو زيادة عدد 

الركعات أو الركوع ‏ . . ا. . 
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الفهرس 


+ 


1 الموضوع 

التحول عن القلة   .‏ . ..ء ‏ . . 
ستر العورة ‏ .ه 0 .ه ‏ . . ل.ى . 
التحول عن الكعية   .  .  .‏ . . 
الحدث فى الصلاة .' . 20. . 
المع من الصلاة .  .‏ 2. .ىو .ه . 
التحول عن الفيلةا :2 و .ها اد ان 
الكلام فى الصلاة .٠ه  .‏ . .ه . . 
الاكراه فى الاعتكاف ل الى الى 0. 2ل. 
الاكزاة فق الصمام . 4 مد ب 
الأكل والشرب ‏ . .0 . ا . ا. ا. 
الجماع فى الصوم  .  . ٠.‏ .ه . . 
العوارض اللمبيحة لعدم الصوم ‏ 2. . 
الاكراه عثر للفطر ٠‏ 0ه 2,20 

الآكل والشربب فى الصوم ‏ . . 0. . 
اكراه الزوجة والأمة على الوطمعء . . 
الاكراه على م دون الوطعء 0 0 . 


اكراه الرجل على الوطو ٠.‏ ., > . 


الاكراه على الأكل والشرب. والتداوى 

والمراة على الجماع ‏ . . 2. . 
اكراه الرجل على الجماع  . ٠.‏ 0. . 
الاكراه على الأكل والحطامة والتداوى . 
اكراه المراة على الجناج . . . . 
اكراه الرجل على الجماع . ٠.0.‏ . 
الاكراه على الآكل والجماع ‏ , 20. 0. 
الاكراه على الأكل والشرب والجماع . 
الاكراه مرخصر للقفطر ٠.‏ . 20. ا. ‏ 0 . 
هل يرجع'ا مكره بالكفارة على المكره . 
الاكراه على الجماع   .‏ . ا. 2. . 
الاكراه على الأكل والشرب, ‏ . 2. . 
الآكراه مرخص للفطر ٠. ٠‏ 220.. .م . 
. الاكراه على الطعام والجماع  .‏ 2. . 
اكراه الصائم قضاء على الفطر  .‏ . . 
الاكراه فى الزكاة ...ا . .ىا . 
الاكراه فى الحج والعمرة  ٠.‏ . . . 
الاكراه على الوطم ., 2. 2. 2. . 
الاكراه على الجماع .  .‏ . 2. . 
الاكراه على التطيب أو الحلف ‏ . . 
الاكراه على قتل الصيد ‏ .  .2‏ 2. . 


الفهمرس 5 
الموضوع صفحة الموضوع صفحة. 
الكراه علي" القطى 4_2 . .كم الاكراه على القذثفب .د .5 ١١9 . ٠. ٠.‏ 
الاكراه على الحلق أو القلم أو قتل الصيد ”م حكم من قذف مكرها على الزنا . .+ ١١7 ٠.‏ 
الاكراه على ما دون الجماع  .‏ . . للم الاكراه فى التذف . . . ع يا 
الاكراه على الجماع ‏ . ٠.‏ . الى هل قود شق لكر هد عل زلرقا 6 
الاكراه على الطيبء أو الليس أقى لكان /الم الاكراه على السرقة ‏ .  .  .‏ .ىه . 8م1١١‏ 
الاكراه على الوطم  .  .‏ . .6 . يم الاكراه على شرب الخمر . .+ ١١18 ٠. ٠.‏ 
الاكراه على ازالة سن أو شعر أو بشرة هم سقوط الحهد . ١15 . .  .2 ٠.‏ 
الاكراه على الوطم .  .  .2‏ . . 6م الاكراه فى الصيد والذبائح . 1 
الاكراه على الجماع .  .‏ . . . كم الاكراه فى باب الأطعمة والأقربة . 2. (١.‏ 
الاكراه على الطيب  ٠.‏ .5 . . . لم الاكزاه على السب والشتم والافتراء لفل 
الكراء علن الوظةة كد ل ا“ 41 الاكراه فى البيع والشراء والاجارة . . ؟؟١‏ 
الاكراه فى الأضحية  .2  .‏ . 0. . الحم الاكراه على البيع ثم يبيعه المشسترى 
الاكراه فى النذر هاه #0 امود اها ث8 كلم الى آخر أو يعتقه او و يت وا 
تدده على ترك منذور أو على فعل ّ اجازة البيع بعد زوال الاكراه . . ٠.‏ 618| 
بقسسسكة . 0ى وى .ى .ىأو ا الاكراه بالنسبة لخيار المجلس ااا ع" 
الاكراه فى الايمان 2.2.2 . 1١‏ الاكراه فى الوديعة  .  ,.2  ,.‏ .ى . ل"( 
حك الكره حلى الفثل الى غلت لا يثيلة 1 الاكراه فى الابراء .  .  .‏ ا  .‏ . ا .ى 9م( 
اذو الكزافاق كار ا بي ل ا ا كت القن :د د 2 د 0 عد 
زاكر ف الفكل 105" بق 35 ١ل‏ 10 :لكر وي السفالة 1 ال و وم ا 1 
الاكراه فى المحرمات ٠. ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 18 الاكراه فى الحوالة ‏ . . . 2 . ؟"( 
الاكراه فى الرضاع ‏ . . ٠. ٠. ٠.‏ 18 الاكراه فى الرهن . . 2. ا  .  .‏ . #9« ا( 
ا سي ىد ا ا الاكراه فى الهبة ‏ . . ا. ا. ا. 2., ##أبرم 
الكذا »وه اشع رعلا عل اذ بعر صر نوه 10 اكور إل كرف ين ب ب ا ١‏ ا 
الاكراهقى الرجعة , الى 2 0 . ل الاكراه على الضمان ٠ه‏ .  .‏ .ى . "! 
الاكراه فى الايلاء .5 ٠. ٠.‏ . 1 الاكراه على الاقرار .  .‏ . .م . 4( 
الاكراه فى الظهار . . .ء . /ا١‏ الاكراه على اخذ المال أو اتلافه ‏ . . ١8‏ 
الاكراه على ما يوجب النفقة أو ستلها 4 الاكراه على منع الارث  .2 . ٠.0‏ . .6( 
الاكراه فى الجراح ‏ . ٠١8 . . ٠. ٠.‏ الاكراه على الوصية  .  ,. ٠‏ .ى . ١6١‏ 
الاكراه على العفو عن القصاص وعلى الاكراه فى الشهادات ‏ . ١9 . .2  .  .‏ 
قيمة الدية  ١١ . . . . ٠.  .‏ اكراه الأسير على الأمان   .  .  .‏ . 69 
الاكراه فى الزنا . . . . . . 1١١5‏ الاكراه على فعل أحد أمرين . .5 .+ . ١65"‏ 
الاكراه على اللواطة . . .ى . . 1١8‏ - زيادةالمكره علىما أمريه  .  .-.‏ . 144 
الاكراه على القتذف بالزنا . . 6.22 01١١١ ٠‏ الاكراه الصادر من الخوارج اللمتأولين . ١64‏ 
الاكراه على التثف .ه ١١٠١ . ٠. 5. ٠.‏ الاكراه فى العتق ١166 . .  .  .2  . ٠‏ 
المكرهة على الزنا  ١١5 . . .  .  .‏ الاكراه على التدبير . . ١©1 . .  .‏ 
المكره على الزنا . . . . . . 1١١58‏ اللاكراه على الكتاية  .‏ ى ‏ . 2.ى ., لإع٠١‏ 
الآثار المترتبة على الزنا كرها . . 1١١1‏ اللاكراه فى أمهات الأولات ‏ .  .  .2‏ . )!ا 


9 الفهرس 
الموضوع صفحة الموضوع صفحة 
التقاط حكم المرتد وماله ونكاحه عند لحوقه . +“9؟ 
حكم لحوق الاير وسيده .  .‏ . ا. #الا» 
180 الحاق المرتد . 2. 2. ٠‏ سام 
التعريف فى اللفة . .6 . 17 الوكالة بالنسبة للنرماذا لحق بدار لغرب 12 
التعريف فى اصطلاح الفقهاء 14 الكفالة بالنلسبة للمرتد اذا لحق 

الجاء بدار الحرب  .‏ . 2. ...ىو . ا. 115" 

(168-18) الترام ‏ والزام 

التعريف فى اللفة .  .‏ .ى ‏ .ى .ا .ى ١686‏ 10-2550 
المعلى اللفوى   .  .‏ . ا . ا . ا. 9)» 
الحاق الاستعمال فى لسسان الفقهامء .  .  .‏ . 9ع» 

' أركان الالتزا 

(6م1 س؟5؟؟) 57 0 
التعريف فى اللفة . ٠.‏ . .6 . .ا لاوا شروط الالتزام .  . .  .‏ .ى . همع" 
التعريف شرعا . ٠. . ٠.‏ . . 9و( فروط غضيفة الالزام نف م و ا -0ة؟ 
أولا : الحاق النسب . ١٠56 . ٠. ٠. ٠.‏ صيفة الالتزام وأحوالها . . . . ١م"‏ 
ثانيا : لحوق المرتدين وأهل الذمة بدار القزقن'ين الالتزام: على أ كد عي وه 
الحرب وما يترتب على ذلك 6١56 ٠ ٠‏ انعقادالالترام وثفاذه . . . . . لإم» 
تصرفات المرتد ‏ .ه .٠ه‏ . . "1١‏ موضوع الالتزام  .2  .  . ٠.٠‏ . . ا لاإم» 
أثر لحوق الوكيل أو الموكل بدار الحرب أنواع الالترام . 2. . . ا.ى . 8ه" 
فق الوكالةة هد .ا >؟56- تعددموضوع الالترام . . . . . 4ن»" 
أثر اللحوق بدار الحرب فى الكفالة ٠‏ 8 5 ]كان اللتران ب اح 200 أي حل اخ ام عي 
لحوق رب مال المضارب بدار الحرب .+ 18؟؟ مصادر الالتزام .2 . ا . .الا .4م 
حكم المسلم اذا ارتد ولحق بدار الحرب أولا : العقد ., ., . . . 2 .ى . !41" 
وله عبيد وأمهات وأولاد ٠. ٠.‏ . 9؟؟ ثانيا : الزام القبارع . .  .2‏ 2. 2. 4#" 
حكم ارتداد المدبر ثم لحق بدار الحرب ٠.‏ .؟؟ ثالثا : الفعل الضار بمال الغير .5 . #+" 
حكم الحاق أحد الزوجين بدار الحرب ١9١ ٠‏ الشرر اللمباشر والشرر الغير مبافشر ٠.‏ 46+؟ 
الحاق الذمى كرف رابعا : تلف المال تحت يد ضمان  .‏ . 46 
ولاء عبيد أهل الحرب, ا بعد خامسا : الحيلولة ‏ . .ه . . . م+؟» 
ماأعتقهم ساداتهم ثم يلحق بهمساداتهم ‏ .*؟؟ سادسا : الغرر . . ا .ى  .  .‏ .ى اثي» 
حكم النصرائى اذا لحق بدار الحرب ضرف الالتزام وصلته بالذمة   .‏ . . . #ةه» 
زوال ملك المرتد بسيب الردة سواء التحق الالتزام والحق 0 . . .  .‏ . .ى #ب» 
أملا ...د.ا .ا .ام .6 84م انتقال الالترام ٠.‏ . . . الى . هة» 
الرق بالنسبة للمرتد  . . ٠.‏ . . ©9؟ الالتزام بعد طرود الاعذار .  .  .‏ . 484" 
الحد بالنسبة للمرتد اذا لحق بدار الحرب ه8١‏ انقضاء الالترام .  . ٠.‏ . 2. . .لإ" 
وأما بالنسبة لأهلالذمة ( بالنسبةللحوق )2 ه؟ا؟ الئذن  ٠.٠  .‏ . . ا .ا ا الى بام 
حكم الوكالة بالنسبة للمرتد اذا لحق الزام المعروف أو الصلة . .  .‏ 0. إإا, 
بدذار الحرب ‏ . . . ا. ا  .‏ . #4« أي الوعد أو العدة .  ,.‏ 2. . .ى . .لم» 
الكفالة بالنسبة للمرتد اذا لحق بدارالحريق فهرسن الاعلام الى .ام ع واس ##ألم؟ 


أكرفى 


2 5 
29 2 


ٍ 
0 
3 
وفك 


الإسلاجت 


ونار ةلقان 
المهدس ]للع للشئص الإسلامية 


الجزء الرابع والعشرون 


يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
القاافرة 


106 هد 1994م 


أم 
التمريف اللغوى )١(‏ : 
جاء فى « المعجم الوسيط » أن الأم أصل 
الشىء للحيوان والنىات والآم الوالدة وتطلق 
على الجدة يقال حواء أم النشر » والأم الشىء 


النجوم المجرة » وأم الطريق الطريق الأعظم 


بجانبيه طرق أخرى وأم القرى مكة وكل مدينة 
هى آم ما حولها من القرى وأم الرأس الدماغ» 
وأم الخبائث الخمر » والأم العلم ىف مقدمة 
الجيش ٠‏ 


وجمع الأم آمات وأمهات » وقال يعضهم 
الأمهات هيمن يعقل والأمات تغين ( ها ) :كيمن 
لا بعقل فالأمهات للناس والأمات للبهائم قال 
اين برى : وريما جاء بعكس ذلك كما قال 
السفاح اليربوعى ف الأمهات بغير الآدميين٠‏ 
قوال معروف وفعماله 
عقر مثنى أمهات الرباع 
وقال جرير فى الأمات للآدميين : 
لقد ولد الأخيطل أم سوء 
مقلدة من الأمات عارا 
ويقال هو من أمهات الخير يعنى من أصوله 
ومعاونه » وأصل الكلمة أم ٠‏ يقال أمت المرقتؤم 
أمومة أذا صارت أما وأمت المرأة ولدا صارت 
له كالآم ويقال آم الشىء وآم الى الشىء أما 
بمعنى قصده يقال خرجوا يؤمون البلد ٠‏ 


وتستممل الأم مؤنثة فيقال الأمة » والأمة . 


العربية مادة ( أمم ) سان 0 لجمال ل 
ابن منظور نفس المادة المذكورة ومادة ( امهة ) 
مادة ( أمم ) . 


الوالدة » أوالامة جنافة عن لياس أكثرهم » 00 
أضل وأحد وتجمعهم , صفأة موزوثة ومصالج 
وأمانى واحدة أو يجمعهم أمر واحد من دين 
أو مكان أو زمان يقال الأمة المصرية والأمة 
الفرسة + 

وازامة كل حون .من الهيواق والكنة العيل 
والأمة الرجل الجامع لخصال الخير قال الله 
سبحانه وتعالى فى كتابه المزيز « ان ابراهيم 
كان أمة قانتا لله حنيفا » (؟) والأمة الدين 
قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم « انا 
وجدنا آباءنا على أمة » (') والآمة الطريقة 
والأمة الحين والمدة قال الله تبارك وتعالى فى 
“تابه الكريم « ولئن أخرنا عنهم العذاب الى 
أمة معدودة ليقولن ما يحبسه » (*) وينسب 
الى الأم أو الأآمة فيقال أمى » والأمى من 
لا يقرأ ولا بكتب ٠‏ 
تعريف ( أم ) فى أصطلاح الفقهاء : 

لا يكاد الفقهاء يخرجون فى تعريفهم لأم 
على ما جاء فى المعنى اللغوى ‏ فقد. جاء فى 
( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) أن الأم 
اسم لكل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم أو 
من جهة الأب (*) وذكر ف ( القرطبى ) أن 
الأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة فيدخل فى 
ذلك الأم دنية 0 أى لاصقة النسب » وأمهاتها 


(؟) الآية رقم ( 56" 42)“؟ )من سلورة 


.الزخرف . 


(6) الآية رقم (4) من سورة هود . 

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 
الحفيد د ؟ ص ل9ا؟ . 

(1) يقال هو ابن عمى دنية ودنيا ( منون وغير 
منون ) ودنيا ( بضم الدال والقصر ) اذا كان 
ابن عمه لحاء أى لا صق النسب انظر تفسسير 
القرطبى للآية ١7‏ من سورة النساء . 
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وجداتها » وأم الأب وجداته وان علون )١(‏ 
ويقول أبو حامد الغزالى « وأمك كل أفثى 
دنتهى اليها نسبك بالولادة ولو بوسائط وكل 
امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو 
أرضعت من يرجع نسبك اليه فهى أمك 6 ء 


وجاء فى ( كثساف القناع عن متن 
الاقناع ) (") أن أمهاتك كل من انتت ه 
اليها بولادة » سواء وقم عليها 
اسم الأم حقيقة وهى التى ولدتك 
أو مجازا وهى التى ولدت من ولدك وان علت 
وارثة كانت أو غير وارثة فقد ذكر أبو هريرة 
هاجر أم اسماعيل فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « تلك أمكم بابنى ماء السماء » وى 
الدعاء المأثور : اللهم صلى على أبينا آدم 


وأمنا حواء ٠‏ 

وجاء قف ( الروضة البهية ) أن أمك من 
الرضاعة هى كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب 
من أرضعتك أو صاحب اللبن اليها أو أرضعت 
من يرجم نس بك اليه ذكرا أو أنثى وان 
علا ٠.)'(‏ 


اليها نسبك بالولادة ولو بوسائط واما رضاعية 
وهى التى أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك 


( كتاب الشعب ) /ا/51١1‏ »> 0 3 لأسن حامد 
الفزالى جد ؟ ص ل . 
(؟) كشاف التناع عن متن الاقناع 
منصور بن ادريس الحنبلى جح ؟ ص 596 »2 .1 
الطبعة الأولى 1714 هجرية باللطبعة الغامرية 
(9) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
لزين الدين الجبعى العاملى < ١‏ ص ١‏ طبعسة 
دار الكاتب العربى بمصر . 


ا وايحية من برج شعك: اليه لكل دهم 
أحكامه الخاصة به ٠‏ 


الآم النسبية عن أحكام الآأم الرضاعبية تمعا 


الام وارضاع الطفل 

5 5 | تش 3 : 

جاء فى « الهداية شرح بداية. المبتدى » أن 
نفقة الأولاد المصسغار على الأب لا يشاركه 
فبها أحد كما لا بشاركه ف نفقة الزوجة أحد 
لقول: اللةاسييهاته. وصسالى ف وضلى الواوة له 
رزقهن » (') والمولود له هو الاب ٠‏ 
| وان كان الصغير رضيعا فليس على أمه أن 
ترضسعة ما مبنا أن الكقابية على الأب وأجرة 
الرضاع كالنفقة ولأن الأم عساها لا تقدر على 
الرشتاع العثر يها كلا معت الجين: عليه فيل 
فى تأويل قوله سبحانه وتعالى 00 له تخسار 
والدة بولدها » (') بالزامها الارضاع مع 
كراهتها ٠‏ 

وهذا الذى ذكرنا ميان الحكم وذلك اذا كان 
بوجد من ترضعه *٠‏ 

أما اذا كان لا توجد من ترضعه تجبر الأم 
ويستاجر الأب لأن الأجر عليه هن 
ترضعه عندها اذا أرادت ذلك لان الحجر لها 


(؟) الآية رقم 297 من سورة البقرة ٠‏ 
(5) نفس الآية السابقة . 


و9 


وان استاجرها وهى زوجته أو معتدته لترضع 
وادها لم يجز لأن الارضاع مس تحق عليها 
ديانة ٠‏ قال الله سبحانه وتعالى « واأوالدات 
برضعن أولادهن » )١(‏ الا انها عذرت لاحتمال: 
عجزها فان أقدمت عليه بالآأجر ظهرت قدرتها 
فكان الفعل واجبا عليها فلا يجوز أخذ الأجر 
عليه وهذا ف المعتدة عن طلاق رجعى رواية 
واحدة لان النكاح قائم وكذا فى المبتوتة فى 
رواية لآن النكاح باق فى بعض الأحكام وى 
رواية آخرى جاز استتئجارها لأن النكاح قد 
زال ولو استأجرها وهى منكوحته أو معتدته 
لارضاع ابن له من غيرها جاز لانه غير مستحق 
عليها وان انقضت عدتها خفاستأجرها لارضاع 
ولدها جاز لأن النكاح قد زال بالكلية وصارت 
كالأجنبية ٠‏ 

فان قال الأب لا استآأجرها وجاء بغيرها 
غرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية أو رضيت 
بغير آجر كانت هى أحق الأنها أشسفق فكان 
نظرا للصبى ف الدفم اليها ٠‏ 

وان التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها 
دفعا للضرر عنه واليه الاشارة بقول الله 
سيبخانه وتعالى « لا تضار والدة يولدها 
ولا مولود له بولده » (5) أى بالزامه لما 
اكثر من أجرة الأجنبية (؟) ٠‏ 


مذهب المالكية : 


حاء ف 2 المدونة الكبمرى » أنه يلزم الأم 
إرضاع ولدها على ما أحيت أو كرهت الا أن 


(1 © ؟ ) نفس الآية السابقة . 

(؟) الهداية شرح بداية المبتدى للعلى بن أبى 
بكر الموغينانى جح 7 ص 717 0 765 الطيمة 
الآولى 1911 ه . 


تكعون ممن لا تكلف ذلك وهى المرآة ذات 
الشرف واليسار الكثير التى ليس مثلها ترضع 
وتعالج الصييان فان ذلك على أبيه » وان كان 
لها لبن ٠‏ فان كانت الأم لا تقدر على لبن وهى . 
ممن ترضع لو كان لها لين فعلى الأب ٠‏ 

وك أسانياامن عرد ودكاياانين دنا 
أو ينقطم به درها فالرضاع على الأب يعرم 
أجر الرضاع ولا تغرم هى قليلا ولا كثيرا : 

وان كانت ممن ترضع أو كان لها لبن فانها 
لا تأخذ أجر ارضاعها من زوجها وعليها أن 
ترضم ولدها على ما أحبت أو كرهت ٠.‏ 

فأن مات الاب وهى ترضعه يسقط عنها 
ما كان يازمها للصبى من الرضاع ان كان له 
مال » والا أرضعته ان لم يكن له مال وذلك فى 
الرضاع وحده ٠‏ 

والنفقة مخالفة للرضاع ف هذا غان كان 
نما رميسيما:ؤلا'هال الاين بلرهها مستا 
اينها على ما أحبت أو كرهت » ولا تلزمها 
النفقة وانما بلزمها الرضاع » فان كان للصبى 
مال فلما مات الأب قالت لا أرضمه فان ذلك 
لها ويستأجر للصبى من ترضعه من ماله الا أن 
بخاف على الصبى أن لا يقبل: غيرها ٠‏ فتجير 
علق بضاعه وتضلى آحن رخباعة'+ 

ويرى ابن القاسم انه ان كان قد طلقها 
تطليقة يملك الرجعة بها فانه ما دامت نفقةالمراة 
على الزوج فان الرضاع عليها اذا كانت ممن 
ترضعفاذا انقطمت نفقة الزوج عنها كانرضاعه 
على أبيه ٠‏ 

وان طلقها البتة خان أجر. الرضاع على الاب 
وهو قول الامام مالك رحمه الله تعالى ٠‏ 


مم 


وان طلقها تطليقة فاذا اإنقضت عدتها كان 
رضاع الصبى على الأب فى قول مالك والأم 
احق بالرضاع بما ترضع غيرها من الأجر غان 
أدت ن ترضع يذلك فلا حق لها وان آرادت 
أن ترض عه يما ترضم الأجنبية فذلك للام 
وليس الاب أن يفرق بينهما اذا رضيت أن 
نرضعه يما ترضع به غيرها من النساء فان كان 
ذلك خررا على الصبى بآن بكون قد علق بأمه 
لآ هنين لهاعنها أو كان لا يقبل المزاضسم أو 
خيف عليه فآمه أحق به بآجر رضاع مثنها 
وتجبر الأم اذا خيف على الصبى اذا لم يقبل 
المراضم أو علق بأمه حتى بخاف عليه الموت 
اذا فرق بينهما أجبرت الأم على رضاعة صبيها 
باجر رضاع مثلها ٠‏ 


فان كان رجلا معدما لا شىء له وقد طلق 
امرأته البتة فوجد من ذوات قرابته أخته أو 
أجر فقال لأمه أما أن ترضعيه بلا أجر خانه 
لا شىء عندى واما أن تسلميه الى هؤّلاء 
ذاك علبها أما أن ترض عه بلا أجر واما أن 
تسلمه الى من ذكر ٠‏ 


ولو كان قليلا ذات بده لا نقوى من الرضاع 


الا على الشىء اليسير الذى لا يشبه ان يكون 
رضاع مثلها ووجد امرأة ترضع له بدون ذلك 


كان ذلك أما أن ترضعه بما وجد ؛ واما أن 2 


وان كان موسرا فوجد من ترضم به بلا أجر 
لم يكن له أن يأخذه منها لمأ وجد من برضعه 
باطلا ‏ بلا أجر ‏ وعليه اذا أرضعته الأم 
بما ترضعه غيرها أن يجبر الأب على ذلك ٠‏ 


قال سحنون وقد روىأن الأب اذا وجد من 
يرضع ابنه باطلا ‏ بلا أجر - وكان الأب 
موسرا كان ذلك له ويقال للام أن * 
فأرم عيه باطلا ‏ بلا أجر ‏ والا فلا حق 
لك فيه (') ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى « الأنوار » أنه يجب على الأم أن 
ترضع ولدها اللبأ » وكذا الارضاع بعده ان 
لم توجد مرضعة أجنبية وان وجدت غيرها ولم 
ترغب الأم لم تجبر سواء كانت فى نكاحه أو 
بائنة ممن ترضع ف العادة أم لا 5 

وان رغيت فان كانت فى تكاحه فله منمعها 
من الارضاع للاستمتاع بها وقيل لا ٠‏ فان قلنا 
به أو توافقا عليه وأرضعت متبرعة فذاك 
ولا بزاد فى نفقتها وان طلبت أجرة خلها ذلك 
ولها الأجرة مع النققة ان لم يمنع الارضاع 
الاستمتاع ولم ينقصه وان منع أو نقص 
فلا نفقة ٠‏ 

وان لم تكن فى نكاحه وتبرعت به فلا منع 
وان لم تتبرع فان طلبت أكثر من أجرة مثلها 
فله منعها واسترضاع أجنبية بأجرة المثل وان 
عنليت أجرة مثلها فهى أولى من الأجنبية بأجرة 
اأثل وان وجدت أجنبية تتبرع أو ترض 
بدونها. وهى تطلب أجرة الخثل قله المتع .. 

ولو قال أجد متبرعة أو راض ية بدونها 
وأنكرت صدق ميمينه ٠‏ 

وللسيد أجبار أمته ومستولدته على ارضاع 


)١(‏ المدونة الكبرى للامام مالك رواية الامام 
حدااص 5515 62 ه556 . باب الرضاع . 


ا 


٠0 


ولده منها وليس له تسليم ولدها الى غيرها 
وهى ترضعه للتفريق » ولا ان يكلفها ارضاع 
غير ولدها معه بأجرة ودونها الا أن يفضفل 
عن رى ولدها أو مات أو استغنى عن اللين 
وله اجبارها على فطامه قبل الحولين اذا 
اكتفى بغير اللبن وعلى الارضاع بعد الحولين 
وان اكتفى بغيره الا اذا تضررت به وليس لها 
الاستقلال بالارضاع ولا بالفطام ٠‏ 
وللحرة حق التربية فليس لواحد من 
الأبوين الاستقلال بالفطام قبل الحولين 
ويجوز بالاتفاق اذا لم يتضرر الولد به وبعد 
الحولين جاز لكل منهما اذا اجتزأ بالطعسام 
ويجوز ان يزاد على الحولين ان اتفقا (') ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


يقول « صاحب كشاف القناع » (") يجب 
نفقة ظئر أى مرضعة الصغير ذكرا كان أو 
أنثى فى ماله ان كان » كتفقة الكبير ٠‏ 


فان لم يكن للممغير مال فعلى من يلزمه 


نفقته من أب أو غيره ٠‏ 


ويختص وجوبها بالأب وحده ان كان لقوله 
سبخانه وتعالى « وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف © (5) ٠‏ 

وجاء فى عمدة الفقه خان لم يكن له أب 


)١(‏ الأثوار لأعيمالل الأبرار للامام الكامل 
يوسف الاردبيلى الطبعة الاولى مطبعة الجمالية 
بيصر )"| ه .١1ا‏ م جح اص )"59 1 : 

(؟) كشضاف التناع عن متن الاقنا 
منتصور سن أدريس الحنيلى الطبمعة الأولى 
بالمطيعة المايرة الشرقية 1719 ه جه 7# ا 
ص 8ا"؟ . 

© الآية رقم 177 من سورة البقرة . 


ولا مال فعلى ورثته أجر رضباعه على قدر 
ميراثهم منه (؟) ٠‏ 

وجاء فى « كشاف القناع » ولا ملزمه نفقة 
الظئر لما فوق الحولين لقول الله سسيخانه 
وتعالى « والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضماعة © (*) 
ولا.يفطم قبلها للآية الا باذن أبويه فيجوز » 
الآزأ سجر الست قلا ولو رفيا لحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم < لا ضرر 
ولا ضرار »6 ٠‏ 

وى « الرعاية » هنا يحرم رضاعه بعدها 
ولو رضيا ٠‏ 

وظاهر « عبيون المسائل © اباحته مطلقة 
قاله فى « المبدع » ٠‏ 


وقال فى « تحفة الودود ىف أحكام المولود » 
ويجوز أن تستمر الأم على رضاءه بعد 
الحولين الى نصف الثالث أو أكثره ٠‏ 


وللاب منع امرأته من خدمة ولدها منه لأنه 
يفوت عليه حقه من الاستمتاع بها ويقدرها » 
ولا ينافى ذلك أنها أحق بحضانته اذ لا يلزم 
منه مباشرة الخدمة بنفسها بل تخدمه خادمها 
ونحوها عندها ولا يمنع الأب أم الرضيع من 
رضاعه اذا طلبت ذلك وان طلبت أجرة مثلها 
ووجد الأب من يتبرع له برضاعه فالأم أحق 
سواء كانت فى حبال الزوج أو مطلقة لقول 


(5) عمدة ألفقه للامام موفق الدين بن قدامة 
المتوق سنسنة .؟5 ه طبمسة المثار ١09‏ هم 
ص ١١6‏ . 

(5) الآية رقم *97؟ من سورة البقرة ٠‏ 


٠ 


الله تبارك وتعالى « والوالدات يرضعن 
أولادهن » ٠.‏ وهو خبر يراد به الأمر 
وهو عام فى كل والدة لقوله تعالى « فان 
أرض من لكم غآتوهن أجورهن © )١(‏ ولأنها 
أشفق وأحق بالحضانة ولينها أمراً ٠‏ 

فان طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو بيسير 
لم تكن أحق به مع من يتبرع بالرضاعة أو 
يرضع بأجرة المثل لقول الله تبارك وتعالى 
« وان تعاسرتم فسترضع له أخرى » (") 
ألا أن لا يوجد'من يرضعة الا بمثل تلك الزيادة 
فتكون الأم أحق من الأجنبية لشفقتها ولو 
كانت أم الرضيع مع زوج آخر وطلبت رضاعه 
بأجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فأمه 
أحق اذا رضى الزوج الثانى بذلك للآية ‏ وقد 
حكي الزوع بابتقاط لحقة بانييت غير الروحة 
واذا أرضعت الزوجة ولدها وهى فى حبال 
والده فاحتاجت الى زيادة نفقة لزمه ذلك اذ 
كفايتها واجبة عليه لحق الزوجة ولرضاعة 
ولده واذا امتنعت الأم الحرة من رضاع ولدها 
لم تجبر ولو كانت ف حبال الزوج لقول الله 
تبارك وتعالى « وان تعاسرتم فسترضع له 
أخرى » واذا اختلفا خقد تعاسرا » وقول الله 
تبارك وتعالى « والوالدات يرضعن أولادهن » 
محمول على حال الاتفاق وعدم التعاسر الا أن 
يضطر الصغير اليها أو يخشى عليه بأن لايوجد 
مرضعة سواها أولا يقبل الصغير الارتضاع 
هن غيرها فيجب عليها أرضاعه لأنه حال 
خرورة وحفظ النفس كما لو لم يكن له أحد 


)غ0( الآية رقم 1 من سورة الطلاق . 
() الآية رقم 1 من سورة الطلاق ٠‏ 


غيرها ولكن يجب عليها أن تسقيه اللبأ لتضرره 
بعدمه بل يقال لا يعيش الا به وللزوج منع 
امرأته من ارضاع ولد غيرها ومن ارضاع 
ولدها من غيره من حين العقد لأن عقد النكاح 
بقتضى تمليك الزوج من الاستمتاع فى كل 
الزمان سوى أوقات الصلوات فالرضاع يفوت 
عليه الاستمتاع فى بعض الأوقات فكان له 
منعها منه كالخروج من منزله الا أن يضطر 
البها الطفل بأن لا يوجد من يرض عه غيرها 
أو لا يقبل الارتضاع من غيرها فيجب التمكين 
من أرضاعه لانه حال ضرورة وحفظ فقدم على 
حق الزوج كتقديم المضطر على المالك اذا لم 
يكن به مثل ضرورته أو تكون المرأة قد 
اشسترطت الرضائة على الزوج عند العقد 
فلا يمنعها منه نصا لحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « المومنون على 
شروطهم » (') ٠‏ 


مذهب ااظاهرية : 


يقول ابن حزم : الواجب على كل والدة 
حرة كانت أو أمة فى عصمة زوج أو فى ملك 
سيد أو كانت خلوا منهما لحق ولدها بالذى 
تولد من مائه أو لم يلحق أن ترضسع ولدها 
أحبت آم كرهت ولو أنها بنت الخليفة فتجبر 
على ذلك الا أن تكون مطلقة فان كانت مطلقة 
لم تجبر على ارضاع ولدها من الذى طلقها الا 
أن تشاء هى ذلك فلها ذلك أحب أبوه أم كره 
أحب الذى تزوجها بعده أم كره ٠‏ 


(5) كشساف القناع عن متن الاقناع د ؟ ص 
م4 2 ١5‏ الطبعة السابقة . 


فان تعاسرت هى وآب الرضيم أمر الوالد 
بأن يسترضم لولده امرأة أخرى ولابد الا أن 
لا يقبل الولد غير ثديها فتجبر حينئذ أحبت 


أم كرهت »أحب زوجها إن كان لما أم كره : 


قاو اتاب الرضيع ار أفلين اميت 
لا يقدر عليه أجيرت الأم على ارضاعه الا أن 
لا يكون لها لبن أو كان لها لبن يضر به فانه 
يسترضم له غيرها ٠‏ ويتبع الأب بذلك ان كان 
خناا وله كال 


غان لم تكن مطلقة لكن فى عصمته » أو 
منفسخة النكاح منه أو من عقد فاسد يجهل 
فاتفق أبوه وهى على استرضاعه وقبل غير 
تديها فذاك جاكز .+ 

فان آراد أبوه ذلك فأبت هى الا ارضاعه 
فلها ذلك خان آرادت هى آن تسترضع له غيرها 
وآبى انوالد لم يكن لها ذلك وأجبرت على 


ارضاعه قبل غير ثديها أو لم يقبل غير ثديها ‏ 


الا أن لا يكون لها لبن أو كان لبنها يضر به 
فعلى الوالد حينئذ أن يسترضع لولده غيرها 
فان لم يقبل فى كل ذاك الا ثدى أمه أجبيرت 
على أرضاعه ان كان لها لبن لا يضر به فان 
كان لا أب له اما بفساد الوطء يزنا أو اكراه 
أو لعان أو بحيث لا يلحق بالذى تولد من مائه 
واما قد مات أبوه فالآم تجبر على ارضاعه 
الا أن لا يكون لها لبن أو كان لها لبن يضر به 
أو ماتت أمه أو غابت بحيث لا يقدر عليها 
فيسترضع له غيرها سواء فى كل ذلك كان 
للرضيع مال أو لم يكن ٠‏ 

غان كان له أب وأم فأراد الأب فصاله دون 
رأى الأم أو أرادت الأم فصاله دون رأى 
الأب فليس ذلك ان آراده منهما قبل تمام 


1 


الحولين كان فى ذلك ضرر بالرضيع أو لم 
ب كن ٠‏ 

فان أرادا جميعا خصاله قبل الحولين فان 
كان فى ذلك ضرر على الرضيع ارض به أو 
اضعف بنيته أو الأنه لا يقبل الطعام لم يجز 
ذلك لهما فان كان لا ضرر على الرضيع فى ذلك 
فلهما ذلك فان أرادا التمادى على ارضاعه معد 
الحولين فلهما ذلك ٠‏ 

فان أراد أحدهما بعد الحولين فصاله وأبى 
الآخر منهما فان كان فى ذلك ضرر على الرضيع 
لم بيجز خصاله ٠‏ 

وكذلك ولو اتفقا على فصاله وانكان لاضرر 
على الرضيع فى فصاله بعد الحولين فأى 
الآأبوين أراد فصاله بعد تمام الحولين فله 


ذاك ٠‏ 
هذا حق الرضيع والحق على الأب والأم 
وق ارضاعه ٠‏ 


واما الواجب للام فى ذلك فان كان الولد 
لا يلحق نسبه بالذى تولد من مائه أو كان أبوه 
ميتا أو غائيا حيث لا يقدر عليه ولا وارث 
للرضيع فالرضاع على الأم ولا شىء لها على 
أحد من أجل ارضاعه ٠‏ 

فان كانت فى عصمته بزواج صحيح أو ملك 
يمين صحيح فعلى الوالد نفقتهما وكسوتهمافقطا 
كما كان قبل ذلك ولا مزيد ٠‏ 

وأن كانت فى غير عصمته غان كانت أم ولده 
فاعتقها أو منفسخة النكاح بعد صحته بغير 
طلاق لكن بما ينفسخ به النكاح بعد صحته أو 
هوطوءة بعقد فاسد بجهل يلحق فيه الولد 
بوالده أو طلقها طلاقا رجعيا وهو رضيع خلها 


1١ 


فرعل له على ازالدها التفعة والكييحرة مقطا 
ولا مزيد فان كان فقيرا كلفت ارضاعه 
والكدوة مقن كدر له على ماك 


فان كانت مطلقة ثلاثا أو أتمت عدتها من ' 


الطلاق ارح توشنه فلها على أبيه الأجرة 
فى ارضاعه فقط فان رضيت بأآجرة مثلها خان 
الآب. يجبر على ذلك أحب أم. كره ولا يلتفت 
الى قوله أنا واجد من ترضت_عه. بأقل أو 
بلا أجرة فان لم ترضن هى الا بأكثر من أجرة 
مثلها وأبى الأب الا أجرة مثلها فهدذا عو 

التعماسر وللاب حينئذ أن يسترضع غيرها 


. لولده الا أن لا بقبل غير ثديها أو لا يجد الأب 


الاين لينها تقر بلسي أو كان الاب :لا هال 
له فتجبر الأم حينئذ على ارضاعه وتجبر هى 
والوالد على أجرة مثلها أن كان ولفامل 
والا فلاثىء عليه 5 0 

وكل ما د انف حك ا ف 
الرضاعة من أجرة أو رزق أو كسوة فهو واجب 
عليه كان للرضيع مال أو لم يكن ؛ كانت صغيرة 
زوجها أموها أو | الم .تكن بخلاف النفقة على 


٠‏ الفطيمة أو للحيو 


الواله من > كنوة أو نفقة ا لم 
وارث فهو على وارث الرضيع على عددهم 


لا على مقادير مواريثهم منه والأم من جملتهم ' 


والزوج ان كان زوجهنا أآبوها من جملتهم 


0 كان للرضيم مال أو لم يكن بخلاف ‏ 


كسوته ونفقته اذا أكل الطمام ٠‏ 


فان لم يكن وارث فرضاعه على الأم وارثة 
كانت أو غير وارثة ولا شىء لها من أجل ذلك - 
فى مال الرضيع بخلاف وجوب نفقتها فى ماله 


فان كانت امملوكة وولدهااعيدا اندها ان 


لغير سيدها فرضاعه على الأم. 4 يخغلاف ْ 


كسوته ونفقته اذا استغنى عن الرضاعة ٠‏ 
فان كانت مملوكة وولدها حر فان كان له 

آنا لو وارث فالتفقة والكبوة آو الآخزة غلى 

الاب أو على الوارث كما تقدم ٠‏ : 00 
فان لم يكن له أب ولا وارث فرضاعه على 


ادر 


00 
المسلمين » فان منم فعلى الجيران يجبرهم. 


ش الحاكم على ذلك ٠ )١(‏ 


قال أبو محمد : برهان كل ما ا 


. يرضعن أولادهن حولين كاملين أن أراد أنيتم 
الرضاعة وعلى المولود ظ 
بالمعروف ء لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار . 


له رزقهن وكسوتهن 


والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى 
الوارت مثل ذلك » فان ا ا 
منهما وتشاور فلا جناح عليهما ؛ »وان أردتم أن. . 
مترفنيا! أولادكم فلا جناح عليكم 0 
سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ٠‏ 


أن الله يما تعملون بصير » (؟) وفى قول الله 


)2( المحلى لأبى محمد د على بن حزم الأندلسى : 
الطبعة الأولى ؟8؟١‏ تحقيق محمد مثير الديشقى 
3١‏ صن 71/780 7 السالة رقم ١٠7‏ 0 
كك( الآية' رقم 1719؟ من سورة البقرة ٠‏ 
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شارك وتعالى « يا أيها النبى اذا طلقتم ٠‏ 


النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن 
ولا بخرجن الا أن يأتين بفاحثشة مبينة وتلك 
حبدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه لا تدرى لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا » 


فاذا بلغن أجلهن فأمس كوهن بمعمروف أو ٠‏ 


فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم 
وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان 
.يؤمن بالله واليوم الآخر » (") ٠‏ 

فهذه صفة الطلاق الرجعى بلا نك ثم ذكر 
الله سبحانه وتعالى العدة بالاقراء والشهور » 
ثم قال عز وجل : « أسكنوهن من حيث سكنتم 
من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا. عليهن » 
. وان كن أولات حمل خأنفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن. فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 
وأتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم 
فسترضع له أخرى » لينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر علنه رزقه فلينفق مما آتاه الله 
لا يكلف الله نفسا الا ما أتاها سيجمل الله 
بعد عسر يسرا » (5) ٠‏ 

جاء ىق « شرح الأزهار » : يجوز للام 
الامتناع من ارضاع .ولدها وترك حقها فى 

حضانته. ان قبل غيرها ولو أجنبية أو أمة . 
. فان امتنع من غيرها وخشى عليه التلف أو 


. الضرر صارت الحضانة خقا للطفل فيجبر من ' 


)١( |‏ الآيتان 5201 من سورة الطلاق . 
() الآيتان 5" 2 لا من سورة الطلاق . 


بخلاف ما اذا لم يخش ما ذكر » ولو كثرت 
حبث لم تكن من مال الصبى والا فأجرة المثل 
ولو صغيرة مزوجة ٠‏ 

وبجورزر للأم طلب الآجرة على حضائة ولدها 
لغير أيام اللنآ وهى كثلاثة أيام بعد الولادة 
فلا تستحق عليها أجرة لانه يجب عليها 


ارضاع الولد فى هذه الأيام ٠‏ 


وقال أبو جعفر بل تستحق عليها الأجرة 
فأما اذا طلبت لغير تلك الأيام وجبت على 
الأب ما لم تتبرع بارضاعه وتقوم به من غير 
أمر وليه » وهو حاضر غير ممتنم فان تبرعت 
لم تستحق أجرة وانما تستحق اذا كان غائيا 
أو ممتنعا وفعلت ذلك بنية الرجوع بالأجرة 
وهكذا ما أنفقت وف اعتبار الحاكم خلاف ٠‏ 

المختار لا بعتير ٠‏ ولا فرق فى استحقاق الأم 
الأجرة على ارضاع ولدها بين أن تكون 
الزوجية باقية بينها وبين الأب أو لا ٠‏ 

وقيل ان الأم لا تستحق الأجرة مع بقاء 
الزوجة بينهما ولا خلاف فى جواز ذلك بعد 
الطلاق. البائن ويتفقون على جواز استثئجارها 
على أرضاع ولده من غيرها مع بقاء الزوجية ٠‏ 


ويجوز للاب نقل الولد من الآم الى حضانة 


غيرها بشرطين : 


أحدهما : أن يكون ذلك الغير مثلها تربية 

للولد أى يفعل مثل فعلها فى القيام به حسب 

ما تحتاج ولو .لم تكن مثلها فى الحنو عليه ٠‏ 
والشرط الثائن: > آن تحمل لة“ذلة ندون 


الم 


ما طلبت الأم من الأجرة وآلاا تكن الحاضنة 
الأخرى مثل الأم فى التربية أو مثلما لكن 
اجرتها مثل أجرة الأم أو أكثر أو اس تويا 
بكونهما بلا أجرة معا فالأم أقدم » فلا يجوز له 
ذقله الى غيرها والبينة عليه فى أن الحاضنة 
الأخرى مثل الأم فى التربية وأن أجرتها دون 
ما طلبت الأم ٠‏ 

. وليس للزوج الآخر المنم من الحضانة ان 
كانت الحاضنة ذات زوج ولم يكن للولد من 
هو آولق متها هأذا كان .له أولى منها هن أحق 


لة * 


ويجوز لها نقل الطفل الى مقرها ترضعه 
هناك أن لم يشترط عليها أن ترضعه فى منزلها 
غاليا احتراز من أن يكون مقرها دار حرب 
أو دار فسق أو يخاف على الولد فيه أو تكون 
فيه غريبة ليست بين أهلها فليس لها أن تنقله 
وقيل الا أن تنقله من دار الحرب الى دار 
الاسلام جاز ولو كانت غريية ٠‏ 

ولا خلاف أنه يجوز لها ذلك فيما دون 
البريد » ولا خلاف أنه لا يجوز لها الانتقال فى 
الصور التى احتزز منها واختلفوا فيما عدا 
ذلك ٠ ٠‏ 

فالمذهب .ان لها نقله الى مقرها وسواء وقع 
عقد الحضانة وقيل عقد النكاح فى بلدها آم 
لا وسواء كان بلدها مصرا أم سوادا ٠ )١(‏ 
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مذهب الأدامية 5 


جاء فى « المختصر النافع » : أفضل ما ينفع 
الطفل لنن أمه ولا تجبر الحرة على ارضاع 
ولدها ويجير الأمة مولاها وللحرة الأجرة 
عن الأاان التخارت ارسيناعة ةا لو 
أرضعته خادمتها ولو كان الأب ميتا خمن مال 
الرضيع ومدة الرضاعة حولان ويجوز 
الاقتصار على واحد وعشرين شهرا لا أقل » 
والزيادة بشهر أو شهرين لا أكثر » ولا يلزم 
الوالد أجرة ما زاد عن حولين والأم أحق 
بارضاعه اذا تطوعت أو قنعت يما تطلب 
غيرها ولو طلبت زيادة غن ما قنم به غيرها 
خللاب نزعه واسترضاع غيرها (؟) ٠‏ 

وجاء فى كتب « الخلاف » ليس للرجل أن 
يجبر زوجته على الرضاع لولدها منه شريفة 
كانت أو مشروفة » موسرة كانت أو معسرة 
دنية كانت أو تبيلة ٠‏ 

والدليل أن الأصل براءة الذمة والاجيار 
يامساح الى دلبل والآنة مطصولة على 
الاستحباب (؟) ٠‏ 

وجاء فى كتاب الخلاف أيضا : الباكن اذا 
كان لها ولد يرضع ووجد الزوج من يرضعه 
تطوعا وقالت الام أريد آجرة المثل كان له نقل. 


() المختصر التافم لأبى القاسسم نجم الدين 
جعفر بن. الحسن الحلى الطبعة الثانية وزارة 
الأوقاف القاهرة لالا؟١!‏ ص 8!؟ . 

(؟) كتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد 
أبن الحسن بن على الطوسى الطبمة الثانية 
8ه بايران ح ؟ مسألة رقم 79 فى النفقنات 
ص 6 ٠.‏ 
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الولد عنها والدليل قول الله سبحانه وتعالى 
وان تعاسرتم فسترضع له آخرى »> )١(‏ 
وهذه اذا طلبت الأجرة وغيرها يتطوع فقد 


تعاسرا (؟) ٠‏ 
مذهب الابأضسية : 


جاء فى « كتاب شرح النيل » : ولا يلزم 
المرأة التى تضم ولدا لزوجها ارضاع ولدها 
أن امتنعت وقبل الرضاع من غيرها ولو من 
حيوان حلال كنمجة لا حرام كخنزيرة » ولكن 
يغلظ لها بالقول وتجبر بضرب بلا عدد ان لم 
بتقبل غيرها حتى ترضعه ولو كانت بعصمتها ٠‏ 
وقيل يلزمها ارضاعه اذا كانت مع أبيه ولو 
قبل غيرها حتى يتم حولان كما ذكره 
أبن جعفر ولا تفصله قبل حولين الا اذا رضى 
أبوه ولا يضر الصبى وقيل يجب عليها ارضاعه 
ولو فارقته ما كانت فى عصمته وان كانت ممن 
لا ترضع لشرفها فلا ارضاع عليها ان كان 
العرف.كذلك » والعرف كالشرط ان لم يقبل 
على غيرها أو مات الأب أو أعسر ولم يكن 
للزله مال وال اركينيية از استعاهرت مق 
ترضته أن لم يكن اله .وارت أو كان ول مال 


له.ه. 
والخلف ف غير الأم ان لم يقبل غيرها هل 


قولان والصحيح الأول ولها الأجرة ٠‏ 


٠ الآية رقم 1 من سورة الطلاق‎ )١( 
(؟) كتاب الخلاف فى الفقه د " مسالة رقم‎ 
. فى النفقات ص 750” نفس الطبعة السابقة‎ "6 


بيه لها 'الحرة عاو جاع كلدرة كلها 
ان طلبتها عند الزوج ولو كانت فى عصمته ولم 
فظطلق. أولها عند ولدها ان كاق له هال فليعطها 
الأجرة من ماله أو مال ولده على الراجح : 
مقايله أنه لا أجرة لها ما دامت فى العصمة 
وانه لا تدركها فى مال ولدها ٠‏ 


شرعى وى أجرتها ف ماله قولان وان 

وللام نفقة رضيع حتى يفطم زيادة على 
نفقتها فى نفسها فى العدة بقدر ما تمونه به ٠‏ 
ولا الزوجة ولا المطلقة بل ذلك لنظر العدول 
لاختلاف أحوال الناس والأزمنة 
والأمكنة 0( 5 

ومن وهب عبدا رضيعا أو باعه أو أخرجه 
بوجة »6 لزم أمه ارضاعه أن لم بقل 
غيرها () ٠‏ 


الأم وحضانة الطفل 


مذهب الحنفية : 


جاء ف كتاب 2 الهدابة 4 م واذا وفعت 


9) كتاب شرح النيل وقفاةء العمليل فى فقه 
الأباضية للشيخ محمد بن يوسف أطفيش. طبع 
بالمطيعة الأدبية بمصر جح ٠7‏ ص ".م »© 56ه. 

(5) المصدر السابق جح 8 ص 55م . 

)2 المرجع الساابق جح 7 ص 29/5 نفس 
الطبعة السابقة . : 
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الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد لما روى 
أن امرأة قالت با رسول الله ان ابنى هذا كان 
بطنى لله وعاء وحجرى له حواء وثدى له سقاء 
وزعم أموه أنه بنزعه منى فقال عليه الصلاة 
والسلام « أنت أحق به ما لم تتزوجى » ولأن 
الأم أشفق وأقدر على الحضانة فكان الدفع 
اليها أنظر ٠‏ 

واليه أشار الصديق بقوله : ريقها خير له 
من شهد وعسل عندك با عمر . قاله حين وقعت 
الفرقة بينه وبين امرأته والصحاية حاضرون 
متواغرون ٠‏ 

والنفقة على الأب ولا تجبر الأم عليها لأنها 
عست تعجز عن الحضانة ٠‏ فان لم تكن له أم 
خام الأم أولى من أم الأب وان بعدت لآن 
هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات فان لم 
تكن أم الأم فام الأب أولى من الأخوات لأنها 
من الأمهات ولهذا تحرز ميراثهن السدس 
ولآأنها أوفر شفقة للولاد ٠‏ فان لم تكن له جدة 
فالأخوات من العمات والخالات لأنهن 
بنات الأبوين ولهذا قدمن ف الميراث وف رواية 
الخالة أولى من الأخت لأب لقوله عليه الصلاة 
والسلام ( الخالة والدة ) وقيل فى قول الله 
سيخانه وتعالى « ورفعم أبويه على 
المرش »© )١(‏ انها كانت خالة ٠‏ 

وتقدم الأخت لاب وأم لأنها أشفق شم 
الأخت من الأم ثم الاخت من الأب لان الحق 
لهن من قبل الأم ثم الخالات أولى من العمات 
ترجيحا لقرابة الأم وينزلن كما نزل 


. من سورة يوسف‎ ١٠.٠. الآية رقم‎ )١( 


الأخوات معناه ترجيح ذات قربتين ثم قرابة 
الأم ثم العمات ينزلن كذلك ٠‏ 

وكل من تزوجت من هؤلاء بس قط حقها 
الا الجدة اذا كان زوجها الجد لأنه مقام أبيه 
فيتظر له :+ 

وكذلك كل زوج هو ذو رحم محرم منه 
اقيام الشفقة نظرا الى القرابة القريبة ٠‏ 

ومن سقط حقها مالتزوج بعود اليها اذا 
ارتفعت الزوجية لأن المانم قد زال والأم 
والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب 
وحده وبليس وحده ويستنجى وحده ٠‏ 

وف الجامع الصغير حتى يستغنى فياكل 
وحده ويشرب وحده ويليس وحده وال معنى 
واحد لأن تمام الاستغناء بالقدرة على 
الاستنجاء ٠‏ 

ووجهه انه اذا استغنى يحتاج الى التأدب 
والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم والاب 
أقدر على التأديب والتثقيف ٠‏ 

والخصاف قدر الاستعناء بسيم سنين 
اعتبارا للغالب والأم والجدة أحق بالجارية 
حش فحيض لآن بعد الاب شناء'تفتاج الى 
معرفة آداب النساء والمرآة على ذلك أقدر 
وبعد البلوغ تحتاج الى التحصين والحفظ 
والأب فيه أقوى وأهدى ٠‏ 

وعن محمد : أنها تدفع الى الاب اذا بلغت 
حدة الشهورة لتحقيق الحاجة الى الصيانة ٠‏ 

ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى 
تبلغ حدا تشتهى ٠ : ٠.‏ 

وى الجامم الصغير حتى تستغنى لأنها ١‏ 
لا تقدر على استخدامها ولهذا لا تؤاجرها 


للخدمة » قلا بحصل المقصمطو 
الأم والجدة لقدرتهما عليه شرعا ٠‏ 

والآمة اذا أعتقها مولاها وآم الولد اذا 
أعتقت كالحرة فى حق الولد لانهما حرتان أو 
أن شبوت الحق ٠‏ 

وليتن لها غبل:المتق ىق الولة لجر هما 
عن ااحضانة بالاشتغال لخدمة المولى ٠‏ 


والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل 
الأديان أو أن يخاف أن يألف الكفر للنظر قبل 
ذلك واختمال. الشرن ينوه -- 

ولا خيار للغلام والجارية لأنه لقتصور 
عقله بختار من عنده الدعة لتخليته بينه وبين 
اللعب فلا بتحقق النظر وقد صح أن الصحاية 
لم يجيروا ٠‏ 

واذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من 
الت ليس لها ذلك 1 فيه من الأضرار'ناياب 
الا أن تخرج به ألى وطنها وقد كان الزوج 
تزوجها فيه لأنه التزم المقام فيه عرخا وشرعا 
قال عليه الصلاة والسلام « من تأهل ببلدة 
خهو منهم » ولهذا يصير الحربى به ذميا ٠)١(‏ 
مذهب الااكية: 

يقول « المالكية » الأصل فى الحضانة كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام 
واجماع الأمة ٠‏ فأما كتاب الله فقوله سبحانه 
وتعالى « وقل رب أرحمهما كما ربيانى 


0( الهاي شرح بداية المبتدى 3 
الآولى بتولاق 1115 به + ص +1 214 . 


صغييا » (؟) 

وف الأمهات يقول س بخانه وتعالى : 
« والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين ' 
أن أزاد أن يتم الرضاعة » (؟) ٠‏ 

فالام أحق برضاعة ابنها وكفالته الى أن 
يستغنى عنها بنفسه وأما المسنة فمنها قوله 
صلى الله عليه وسلم للمرأة المطلقة من أبى 
الطفيل حين قالت له : «ان ابنى هذا كان يطنى 
له وعاء:وثديى له رؤاء وخجرى الةاحواء وآنا 
له الفداء » وزعم أبوه أن ينتزعه منى » فقال : 
« أنت أحق به ما لم تنكحى » وقضاوه لابنة 
حمزة لجعفر للموضم خالتها أسماء ابنة 
عميس: ٠‏ 

واما الأجماع فلا خلاف بين أحد من الأمة 
فى ايجاب كفالة الأطفال الصغار لأن الانسان 
خلق ضعيفا مفتقرا الى من يكفله ويربيه حتى 
ينفع نفسه ويس تعنى بذاته فهو من فروض 
ااكفاية لا بحل أن بترك المصمغير دون كفالة 
ولا توفية حق حتى يهالك ويضيع » واذا قام 
به قائم سقط عن الناس ولا يتعين ذلك على 
أحد سوى الأب وحده ويتعين على الأم ف 
حولى رضاعه اذا لم يكن له أب ولا مال 
تستأجر له منه فان كان لا يقيل ثدى سواها 
جعي على رضباعة (1)+ 

والمقدم فى الحضانة هو من يعلم بمستقر 


(1) الآية رقم 14 من سمورة الاسراء . 

6) الآية رقم ؟؟؟ من سورة البقرة . 

(؟) المقدمات الممهدات للمدونة الكبرى لأبى 
الوليد محمد بن احمد بن رشد المتوق سنة .؟'ه ه 
هامشس المدونة الكيرى د 1" ص 8ه" طبعمة 
المطبعة الخيرية سنة 6؟؟١‏ ه . 
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العادة أنه أشفق على المحضون وأرآف به 
واقوى لنافعه وهى الأم لا اختلاف بين أحد 
من أهل العلم أن الآم أحق بالحضانة من الأب 
ومن سائر الأولياء من الرجال والنساء لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم « آنت أحق نه 
ما ام تنكحى » الا أنه قد روى عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه أسهم بينهما » بروى عنه 
أنه خير الابن بين أبويه فقخى به لمن اختاره 
منهما ٠‏ 


ولاانضن قار ان الف ستيان أبعي 
وسلم قال لهما استهما عليه فأبى الأب من 
ذلك فخير النبى عليه الصلاة والسلام الغلام 
بيفة ولوايستتها إن الندى ع المسميلاه 
والسلام قال لهما ان شكّتما خيرتماه ٠‏ 


وذهب أبو جعفر الطحاوى الى أن لا يحمل 
ثنىء من هذه الأثار على التعارض وان 
تستعمل جميعها » فيدعو الامام الأبوين الى 
الاستهمام عليه فان أجايا الى ذلك آسهم 
دنهم ».وان آبنا كو تحدهها عال اهما ان تنكتها 
خيرتماه فان أببا ذلك أو أحدهما حكم به للأم 
وهو وجه حسن يصح به استعمال الآثار كلها 
واستعمال جميعها أولى من طرح بعضها ٠‏ 

وكما تكون الأم أحق من الأب فان قراباتها 
أحق من قرابات الأب لا اختلاف بين أهل 
العلم فى ذلك ٠‏ 

واختلفوا هل تكون قراباتها أى الأم أحق 
من الاب على قولين : 

غروى أبن وهب عن مالك أن الأب أحق من 
أحق من الاب فعلى هذا ان لم تكن الام » أو 


كانت ولها زوج أجذبى غأمها وهى الجدة أحق 
فان لم تكن فآم أمها أو أم أميها فان اجتمعتا 
واحدة منهما فأم أم أمها أو أم أم أبيها » 
أو أم أبى أمها فاذا اجتمع الأربعة فأم أم 
الام ثم أم الأب وأم أم الأب بمنزلة سواء » 


وعلى هذا الترتيب أمهاتهن ما علون فان لم 
تكن واحدة منهن فآخت الأم وهى الخالة غان 
اجتمعت أخت الأم لأبيها وأمها » وأختها 
لأسيها » وأختها تلآمها فالشقيقة أولى ثم التى 
للام ثم التى للأب لأن الأم آمس رحما ٠‏ 

فان لم تكن منهن واحدة فآحت الجدة وهى 
خالة الام » وخالة الخالة فان اجتمع أيضا 
أخت الحسدة الأبيها وأمهاء وأختها 
لأمما ء وأختها لأبيهما فالش قيقة 
أولى ثم التى للام ثم التى ملأب لأن الأم 
أمس رحما من الأب » فان لم تكن واحدة 


الخالة » فان اجتمع أيضا أخت الجد للام لأبيه 


وأمه » وأخته لأمه وأخته لأبيه » فالش قيقة 
أولى ثم التى للام ثم التى الاب وعلى هذا 
الترتيب ما بعد من النسب من الآم وارتفع ٠‏ 

فان انقطعت قرايات الأم » خقيل أن الأب 
أحق من جميع قراباته لآنهن انما يدلين به » 
فهو أحق منهن ٠‏ ش 

وقيل أنهن أحق منه وان كن يدلين به لأنه 
لا يحضن ويستنيب فى الحضانة غيره من 
النساء فقراباته أحق حكى هذين القولين 
عبد الوهاب ٠‏ 


وجعل ف المدونة بعض قراباته أحق منه » 


5 


وهو اك تمن نسحن :+ لالد اك لله اند 
منه وجعله هو أحق من سائر قراباته ٠ )١(‏ 


دلا يخاود من وين + 
أحدهما أن يكون محرما عليه ٠‏ 


والثانى أن لا يكون محرما عليه فان كا 
محرما عليه فسواء كان ممن لهم الحضانة 
والجد للام لا تأثير له فى اسقاط الحضانة ٠‏ 

وأما ان كان غير محرم عليه فلا يخلو 
أما أن بكون ممن له ا لحضانة كابن العم أو 
ممن لا حضانة له كاين الخال ٠‏ 

فان كان ممن له الحضانة خهى أحق ما لم 
يكن المحضون حاضنة أقرب اليه منها فارغة 
من زوج » وان كان زوجها أبعد من الولى 
الآضرهء 

وان كان ممن لاا حضانة له خانه مس قط 
حضانتها بكل حال كالأجنبى سواء ٠‏ 

وذهب أبن وهب الى أن الزوج بسقط 
حضانة الحاضسنة وان كان ذا رحم من 
المحضون ٠.15‏ 

ومترك الغلام ىف حضانة الأم حتى يحتلم 
ثم يذهب حيث شاء فان احتاج الأب الى أن 
وينقلب الى أمه بالليل فى حضانتها ويؤٌدبه عند 
أمه ولا يفرق بينه وبينها الا أن تتزوج فاذا 


(؟) تقفمن المصدر ح ؟ ص 51١‏ . 


تزوجت الأم وهو صغير يرضم أو خوق ذلك 
فأخذه أبوه أو أولياؤه ثم مات عنها زوجها 
أو طلقها لةدرة الى أنه كاذا سامت مرة 
غلا حق لها فيه ٠‏ 

ويؤخذ من أمه حين يدخل بها زوجهما » 
ولا يؤخذ منها الولد قبل ذلك وتكون الام 
أولى بالجارية اذا فارقها زوجها أو مات عنها 
حتى تبلغ النكاح ويخاف عليها فاذا يلغت 
النكاح وخيف عليها النظر » فان كانت أمها فى 
حرز ومنعه ٠‏ 

وتحصين كانت أحق بها أبدا حتى تنكح » 
وآن لتك انتنها كلاتيق سن أو أزنكين سنة 
ما كانت بكرا خامها أحق بها ما لم تنكح الأم 
أو يخف عليها ف موضعها ٠‏ 

فان خيف على البنت فى موضع الام ولم 
تكن الأم فى تحصين ولا منعة أو تكون الأم 
كايا لبت بعرضيئة لأحالهاً سدع الجارية 
أبوها أو أولياؤها ٠‏ اذا كان ف الموضم التى 
تصير أليه كفالة وحرز ٠‏ 

قال مالك رب رجل شرير سكير يترك ابنته 
وبذهب أو يدخل عليها الرجال بهذا لا تضم 
اليه يبثشىء ٠‏ 


ويرى بن القاسم أن ينظر السلطان لهذا ٠‏ 

وبترك الغلام والجارية عند الجدة والخالة 
الى حد ما يتركان عند الأم ذلك اذا كانوا فى 
كفالة وحرز ولم يخف عليهما (؟) . 00 


صحنون بن سسعيد التنوخى عن 0 عبد الي 


خاباص))5؟1. 
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وللاب أن يخرج ولده ممه الى أى يلد 
ارتحل اليه اذا أراد السكنى وكذلك الأولياء 
هم فى ولاياتهم بمنزلة الأب لهم أن يرتحلوا 
بالصبيان حيثما ارتحلوا » تزوجت الأم أو لم 
تتزوج اذا كانت رحلة الأب والأولياء رحلة 
نقلة » وكان الولد مع الأولياء أو مع الوالد ف 
كفاية » وبقال للأم ان كت خاتبعى ولدك » 
وان أبيت وأنت أعلم ٠‏ 


وأن كان انما يسافر ويذهب ويجىء فليس 
.هذا ان يخرجهم معه عن أمهم لانه لم ينتقل ٠‏ 
وليس للام أن تنقلهم عن المكان الذى فيه 
والدهم وأولياؤهم الا أن يكون ذلك الى 
موضم قريب البريد ونحوه حيث ييلغ الأب 
والأولياء خبرهم ٠ )١(‏ 

واذا طلقت الأم وكان الأب. مسلما وهى 
تدصرانية أو بهودية ومعها أولاد صغار فهى 
أحق بولدها وهى كا مس لمة فى ولدها الى أن 
بخاف عليها أن بلغت جارية أن لا يكونوا فى 
حر رز ٠‏ 

وان أرادت أن تسقبهم خمرا أو تعذيهم 
بلحوم الخنازير منعت من ذلك ولا ينزع الولد 
منهاء 

وان خافوا ان تفعل ضمت الى ناس من 
المسلمين لثلا تفعله » وان كانت الأم مجوسية 
أسلم زوجها ومعها صغار وأبت ان تسلم 
خفرق بينهما فالآم أحق بالولد ٠‏ 

واليهودية والنصرانية والمجوسية فى هذا 
سواء مثل المسلمة ٠‏ 


. 528 المصدر السابق ح ؟ ص‎ )١( 


وان كانت أمهم أمة وقد عتق الولد وزوجها 
حر فطاقها .زوجها خالآم أحق بالولد » الا أن 
تباع ختظعن الى بلد غير بلد الأب فيكون الأب 
أحق به أو مره أنوة الأنتقال ليلد مستواة 
فيكون أحق به ٠‏ 

والعبد فى ولده ليس بمنزلة الحر لا يفرق 
نين الولة ريشن امه كانت اقة ]و كيدزة لان 
أأعيد ليس له مسكن ولا قرار وريما يسافر يه 
ويظعن وبياع ٠‏ 

ولا يفرق بين الأممات والأولاد ٠‏ ف 
العية + بحس الكترو 1 نال أن 'ححيك ذلك 
بالصغير وذلك حتى يستغنى الصبى عن أمه 
بآكله وجده وشريه وحده ولبسه وقيامه 
وتعوده ومنامه ٠‏ 

ولا بأس أن, يفرق بين الأب وولده ان 
كانوا صغارا وانما ذلك فى الأمهات ٠‏ 

واذا اعتقت آم الولذ ولها اولاد صئار فمى 
ف ولدها بمنزلة المرأة الحرة التى تطلق ولها 
أولاد صغار (") ٠‏ 


هذهب الشافعية : 
يقول « الشافعية » الحضانة هى القيام 


بحفظ من لا بستقل بأمره وتربيته ووقايته 


وهى نوع ولاية ولكنمسا بالاناث اليق 
ومونتها على الأب ان لم تتبرع الحاضنة ٠‏ 


(؟) تفن المصدر ص 31768 -/629؟2. 
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الحاضنة والمحضون وترتيب الحواضن ٠‏ 

النظر الأول فى الحاضن فان كان الأبوان 
على النكاح فالطفل معهما » وان تفرقا 
بفسخ أو طلاق أو غيرهما كانت الحضانة للأم 
كبر وم كتين بالا ريل شمن كل مله 
مدخل فى الحضانة ٠‏ 

ابرط ارارل:5* ان عون لعلف ان عن 
الطفل مسلما فلا حضانة لكافر أو كافرة على 
مسلم ٠‏ 

الشسرط الثانى : أن تكون عاقلة 
فلا حضانة لمجنون أو مجنونة مطبقا كان أو 
متقطعا الا أن بقع نادرا كيوم فى سنة والمرض 
الذى لا يرجى زواله كالسل والفالج ان كان 
مؤلما شاغلا عن الكفالة والتربية بسسقط حق 
الحضانة وأن كان تأثيره فى عسر الحركة 
اصرف معذلك في بحق بمو تاها يققدبحة 
دون من يأمر غيره ٠‏ 

التحبرط القالف :أن حون هيرة 
فلا حفاة زفق ورفئقة وان أذ للح 
ثم أن كان الولد حرا فهى ان بعد أمه » وان 
كان رقيقا فلسيهده » وليس له النزع من 
أبيه » وتسليمه الى غيره » والمديرة والمكاتبة 
ومن معضها حر كالقنة ٠‏ 

تحرط الراك أكون سي 
فلا حضانة لفاسق وفاسقة ٠‏ 

الشرط الخامس : ان تكون خلية فان 
نكحت أجنبيا فلا حضننة لها وان رضى 
الناكح كما لا حضانة للامه برضى السيد ٠‏ 

ولو نكحت عم الطفل أو غيره ممن له حق 
الحضانة لم تبطل حضانتها ان رضى امناكح 


الشرط السادس آّ أن ترضعم الولد ان 
كان رضيعا ولها لبن والا فلا حضانة » ولها 
المطاليهة بأجرة الرضاع والحضانة معا ٠‏ 

الشسرط السايع : أن تكون مقيمة . فان 
سافر أحدهما فلا حضانة لها ٠‏ 

الشرط الثامن : أن لا يكون الطفل 
مميزا والا فيخير بينهما ولو أسلمت الكافرة 
اأفاسقة » أو طلقت الناكحة » فلها الحضانة ٠‏ 

ولو امتنعت الأم من الحضانة أو غابت فهى 
الى الجدة كما لو ماتت أو جنت ٠‏ 


ومتى امتنع الأقرب عصى وهى أن يليه 
لااللشلطان. + 


قال المتولى : ولو امتنع الأب منها يجبره 
السلطان يخلاف الأم واذا صار الصغير مميزا 
أو افترق الزوجان وهو مميز خير بين الأبوين 
أبنا كان أو بنتا اذا كانا مسلمين حرين عاقلين 
عدلين مقيمين والا فهى لمن جمع الصفات اذا 
زال الخلل أنثىء التخيير ٠ )١(‏ 

وقال الشافعى فى الأم محددا سن التخبير ؛ 
خاذا بلغ أحدهم سبعا أو ثمانى سنين وهو 
يعقل خير بين أبيه وأمه وان كان عند أيهما 
اختار (؟) ٠‏ 


ولو وحجحدت الشروط فبهما واختص أحدهما 
بزيادة فى الدين أو المال أو المحبة لم يختص 
به بل يخير ٠‏ 


. ؟5١؟6؟ الأنوار لأعمال الأبرار د 1 ص‎ )١( 
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وبخير الصغير بين الأم والجد عند عدم 
الأب ؛ وكذا بينها وبين من على حاشية النسب 
كالاخ والعم وابنه ان كان الولد ذكرا بالترتيب 
المعتير ى الحضانة ٠‏ 

ولا بخير بين الأب والأخت أو الخالة بل 
الحضانة له ٠‏ 

واذا اختار أحد الأبوين ثم الآخر حول 
اليه » فان عاد الى الأول أعيد اليه فان أكثر 
بحيث يظن أنه لنقصان عقل جعل عند أمه » 
وكذا لو بلغ وهو على نقصانه وخيله ٠‏ 

واذا اختار الأب لم يمنعه من زيارة الأم 
ولا الأم من زبارته » وان كان آنثى فله منعها 
من زيارتها ولا يمنع الآأم من زيارتها والزيارة 
فى أيام مرة على العادة » واذا دخلت فلا تطيل 
اللخقامء٠‏ 


ونو مرض الولد ذكرا كان أم أنثى فالام 
أولى بتمريضه فان رضى بتمريضه فى بيته 
فذاك والا فتنقله الى بيتها ويجب الاحتراز 
عن الخلوة فى التمريض فى بيته وكذا فى 
الزيارة واذا مات لم تمنع من حضور غسله 
وتدهيزه .ال القن © ولى بفرغتتت: الام لم 
يمنع الولد من عيادتها ذكرا كان أو انثى 
ولا تمرضها الدنت الا اذا أحسنت ٠‏ 

ولو اختار الاين أمه كان عند الأب نهارا 
بؤدبه ويعلمه الدين والمماش والحرفة وعند 
أمه أيلا ولو اختارت البنت أمها كانت عندها 
ليلا ونهررا ويزورها الاب على المادة » 


لا عصوبة له كالخال وابنه فلا نقل له ٠‏ 
ولا يثبت حق النقل للاب وغيره الا اذا 


اجتمغت فيه الصفات المغبرة فى الحضانة ولو 
الأم قبل سن التخيير ولو اختارهما جميعا 
أقرع بينهما . ولو لم بختر واحدا منهما خالأم 
أحق ولو ترك أحد الأبوين وقت التخبير كفالته 
للآخر كان الآخر أحق به فان عاد وطليها خير 
الوح 


ولو تدافع الأبوان كفالته ووجد من 
يستحق الحضانة بعدهما كالجد والجدة خير 
بينهما » وان لم يوجد أجبر عليها من يلزمه 
نفقته ولو أراد أحدهما سفر حاجة كحج 
وتجارة فالولد يكون مع المقيم طال أو قصر » 
وان كان سفر نقله فيكون مع الأب يسافر هو 
والأم نكحها ف يلدها أو الغرية ولو رافقته 
الآأم فى الطريق دام حقها » وكذا فى المقصد » 
ولو كان الطريق مخوفا أو المقصد لم يكن 
له نقله » ولو قال أريد الانتقال وقالت بل 


التجارة صدق بيمينه ٠‏ 


وسائر العصبات من المحارم كالجد والأخ 
والعم بمنزلة الأب فى هذا » وكذا غير المحارم 
كاين العم اذا كان الولد ذكرا وان كان أنثى 
خلا » الا اذا لم تبلغ سنا تشتهى » والذى 
لا عصوبة له كالخال وأبنه فلا تقل له ولا بثيت 
حق النقل للأب وغيره الا اذا اجتمعت فيه 
الصمفت العتيرة فى الحضانة ٠‏ ولو 
أراد الأ الانتقال وهناك أخ أو عم مقيم 
فلا نقل له » بخلاف الأب فان له التقل مم 
اقامة الجد وللجد النقل مع اقامة الأخ 
والعم ٠‏ 

النظر الثانى فى المحضون : والمحضون هو 
من لا يستقل بمراعاة نفسه ولا يهتدى الى 
مصالحه لصغر أو جنون أو خبل أو قلة تمييز 


زف 


متى بلغ الغلام رشيدا ولى نفسه ولا يجبر 
على أن يكون عند الأبوين أو أحدهما » 
والأولى أن لا يفارقهما ويخدمهما ويصلهما » 
وان بلغ عاقلا غير رشيد فقد أطلق انه 
كالصبى + 

وقال ابن سريج أن لم يحسسن تدبيره 
فكذلك » وان اختل رشده لعدم صلاح يسكن 
حيث شاءء 

قال الرافعى . والشيويئ #ونهةا" ادن 
وهو المذكور فى شرح اللباب ٠‏ فاذا بلغت 
الأنثى فان كانت مزوجه فتكون عند زوجها 
والأهان كانت كرا حشته ابويها أو احدهفنا 
وتجبر على ذلك فان افترقا خيرت بينهما وان 
كانت ثبيا فالأولى أن تكون عندهما أو عند 
احدهما ولا تجبر على ذلك اذا لم تتهم ولم 
تذكر بريبة والا فللاب والهد ومن يلى 
تزوبجها منعها من الانفراد ٠‏ 


والمحرم منهم يضمها الى نفسه ان رأى 
ذلك » وغيره يس كنها موض ع بليق بها 
ويلاحظها ٠‏ 

ولام خهها اليه عند الرينة + ولو :رمت 
التهمة فى حق البكر خهى أولى بالاحتياط ٠‏ 

والأمرد اذا خيف من الانفراد وانقدحت 
تهمته منع من مفارقة الأبوين والجد كالاب ىف 
حقه » وكذا الأخ والعم ونحوهما ٠‏ ولو ادعى 
انولى ريبة وأنكرته قبل قوله ويحتاط بلا بينة» 

النظر الثالث فى تربية الحواضن : فمتى 
اجتمع اثنان فصاعدا فان تراضوا مواحدة 
فذاك وأن تدافعو فعلى من عليه النفقة » وان 
طلبها كل واحد من المتصفين بشروطا فهم 
ثلاث اضرب : 


الأم ثم أمهاتها المدليات بالاناث » القسربى 
فالقربى ٠»‏ ثم أم الأب ثم أمهاتها كذلك ٠‏ ثم 
الأخوات من الأبوين ثم من الأب ثم من الأم 
ثم الخالات كذلك ثم بنات الأخوات كذلك ثم 
بنات الأخوة كذلك ثم العمات كذلك ثم بنات 
الخالات كذلك » ثم بنات الأخوال كذلك » ثم 


. بنات العمات كذلك » ثم بنات الأعمام كذلك ٠‏ 


ولا حضانة لكل جِدة تدلى بذكر بين انثيين 
كأم أب الأم » ولا كل محرم يدل بذكر لا يرث 
كبنت أبن البنت » وبنت العم للام 8 

وناقض ى شرح اللباب حيث قال ف 
الترتيب ثم العمات ثم بنات الخالات ثم بنات 
الأخوال ثم بنات العمات ثم بنات الأعمام ٠‏ 

ثم قال ولا حضانة للتى ليست بمحرم 
كبنت الخالة والخال وبنت العمة والعم 
والمعتمد الأول (1) ٠‏ 


.وجاء ف الوجيز : أن الترتيب الأول ف 
انجديد اما فى القديم فقد قدم الآأخوات للام 
والخالات على أمهات الأب لادلائهن بالأم ٠‏ 

وعلى ترتيب الاناث يوجد بالوجيز ثلاثة 
فروع 6 

الفرع الأول : الأخت للاب مقدمة على 
الأخت للأم فى الجديد لقوتها » وف القديم 
وجه أن الأخت للام أولى » والخالة للاب هل 


الأردبيلى الطبعة الأولى بمطبعة الجمالية بمصر 
سنة ١111م‏ سنة 1508 ه. 5 2ص )586 


وما بعدها. 
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تقدم فى الجديد على الخالة للأم ؟ فيه 
وجهان ٠‏ 


الفرع الثانى : النص أن لا مدخل لكن جدة 


ساقطة ف الميراث » وهى التى تدلى بذكر بين 
انثيين » وف وجه آخر أن لهن الحضانة 
ولكنهن مؤخرات عن الكل ٠‏ 

وغيه وجه انهن مقدمات على الأخوات 
والخالات يا 

الفرع الثالث : الانثى التى لا محرمية لها 
كفت الحالة تورف :الممّة لا حمتساتة اهما عن 
أظهر الوجهين ٠‏ فان أثيتنا لها فينات الخالات 
مقدمات على بنات العمات ٠ )١(‏ 


الضرب الثانى : حاضن الذكور غيقدم الأب 
ثم أبوه وان علا الأقرب فالأقرب ثم الأخ. 
من الأبوين ثم من الأب ثم من الأم ثم ابن 
الأخ من الأبوين ثم من الأب » ثم العم من 
الأبوين ثم من الأب ثم عم الأب ثم الجد ٠‏ 


والوارث الذى ليس بمحرم كابن 5 
وابن عم الأب » والجد لهم الحضانة ٠‏ خا 
كان الولد ذكرا أو أنثى لا تشتهى يمان 
والاسلم الى بنته أو المرأة ثقة بعينها ٠‏ 

ولا عفسياتة للتعدق :ولا حزم لذ يرت 
كالخال واب الام والعم للام وابن الأخت 
وابن الاخ للام » ولا من ليس بمحرم 
ولا وارث كابنة الخالة والخالة والعمة . 

الضرب الثشالث : الذكور والاناث فاذا 


)١(‏ الوجيز لأبى حامد الغزالى طبعة سنة 
4 ه. حايص ال 2 ال. 


اجتمعوا قدمت ل ثم أمهاتها المدليمات 
بالاناث » ثم الأب 5 ثم أمهماته كذلك ثم 
الحد أب الأب د 5 كذلك ثم من 
كر الأبوين ثم من الأب ثم 
من الأم ثم بنات الأخوة من الأبوين ثم من 
الأب ثم من الأم ثم بنو الأخوة من الأبوين 
نم من الأب وبقدم بنت الأخ على بنت الأخت 

ثم الخؤولة ثم العمومة ويقدم الخالات على 
0 ال 0 على الأعمام ثم أولادهم 
وترتبيهم وتقديم الاناث كما ف أصولهم ثم 
الخؤولة للأبوين وعمومتهما على هذا 
الترتيب ٠‏ 


واذا استوى اثنان من كل وجه كأخوين 
وخالتين وتنازعا أقرعا » وقولهم تقدم 
الخالات على الأخوال مشعر بحضانة الحال 
وهو نقيض لقولهم ولا حضانة لمحرم لا يرث 
كالخال كما سبق قربيا والمعتمد الأول (5) ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى « كتاب كشاف القناع »© اذا افترق 
الزوجان ولهما طفل أو معتوه أو مجنون ٠‏ ذكر 
أم أنثى فاحق الناس بحضانته آمه كما قبل 
الفراق مع أهليتها وحضورها وقبولها ولو 
بأجرة مثلها مع متبرعة كرضاع خفالام أحق 
بحضانته من أبيه ولان أباه لاا يتولى الحضانة 
بنفسه وأنما يدفعه الى أمرأته اك أولى من ' 
امرآة أبيه لش فقتها ولو امتنمت الأم من 
حضانته لم تجبر عليها لانها غير واجبة عليها 


(0) الأنوار لأعميال الأبرار ح 5خ )ص 78" 
الطبعة السابقة . 
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واولى بالفقيانة بذ الم اللهاتها التو 


فهن فى معنى الأم والأقرب أكمل شفقة من 
الأبعد ثم أب لأنه أقرب من غيره وليس لغيره 
الت تر تالواقم وداب 
الأى ؛ ثم أمهاته 5 


ولو استؤجرت المرأة للرضاع والحضانة 
ازماها بالعقد وان استؤجرت للرضاع وأطلق 
العقد لزمتها الحضانة تبعا للرضاعة كما جاء 
فى الرعاية الكبيرى ٠‏ 


وقيل لا يلزمها سوى الرضاع وقدمه 
ابن رزين ى شرحه ٠‏ 


والصواب الرجوع ف ذلك الى العرف والعادة 
فيعمل بهما ٠‏ 


وأن أمتنعت الأم أو غيرها من الحضانة أو 
كانت غير آهل لها انتقلت الى من يعدها كما 
لو لم .تكن ومن أسقط حقه من الحضانة سقط 
لاعراضه عنه وله العود فى حقه متى شاء لأنه 
يتجدد بتجدد الزمان ى| فى النفقة ولا حضانة للرقيق 
لعجزه عنها بخدمة سيده ولا حضانة لمن بعضه 
حر ولو كان بينه وبين سيده مهايأة لأنه 
لا بملك نفعه الذى تحصل به الكفاءة ٠‏ 


وقال فى الهدى لاا دليل على اشتراط الحرية 
ذفان كان بعض الطفل رقيقا والحضانة لسيدة 
وقريبه بمهابأة خالحضانة لهما لآأن حضانة 
الطفل الرقيق لسيده والحرية لقريبه والأولى 
لسيده أن بقره مع أمه أو نحوها : 

ولا حضانة لفاسق ولا لكافر على مسلم 


ولا لمحنون ولو غير مطبق - ولا لمعتوه 
ولا لطفل ولا حضانة أيضا لعاجز عنها 
كأعمى ونع وه واذا كان بالأم برص أو 
جذام سقط حقها من الحضانة ولا حضانة 
لامراة مزوجة لأجنبى من الطفل لقوله عليه 
الصلاة والسلام «أنت أحق به أن لم تنكحى» 
ولأنها تشتغل عن حضانته بحق الزوج فتسقط 
حضانتها من حين العقد لانها بالمقد ملك 
منافعها واستحق زوجها منعها من الحضانة 
ولو رضى الزوج لثلا يكون المحضون فى 
كفحانة أحتبن خان كان الزوج اليكل أخنننا 
كجد المحضون وقربيه فلها الحضانة لأن 
الزوج القريب يشاركها فى القرابة والشفقة 
عليه أشنيه الأم اذا كانت مزوجة بالأب ٠‏ 


ولو اتفق أبو المحضون وأمه على أن يكون 
الولد فى حضانتها وهى مزوجة ورضى زوجها 
جاز ذلك ولم يكن لازما لآن الحق لا يعدوهم 
وأبهم أراد الرجوع فله ذلك ٠‏ 


فان زالت الموانع كأن عتق الرقيق وأسلم 
الكافر وعدل الفاسق ولو ظاهرا وعقل المجنون 
وطلقت الزوجة ولو رجعيا ولو لم تنقض 
العدة رجعوا الى حقهم من الحضانة لأن 
سببها قائم وانما امتنعت لمانع قاذا زال 
المائع عاد الحق بالسبب السابق الملازم ٠ )١(‏ 


ومتى أراد أحد الأبوين النقلة الى بلد 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع 
متلصور بن ادريس الحنيلى الطبعة 0 
بالمطبعة العامرية الشرقية سنة ١715‏ ه . جح ؟ 
ص0 6ع" -خ58” . 


فى 


الطريق ليسكن البلد فالآب أحق بالحضانة 
سواء كان المقيم هو الأب أو المتنقل لآن الأب 
ف العادة هو الذى يقوم بتأديب الصغير 
وحفظ نسبه خاذا لم يكن الولد فى بلد الأب 
ضاع ٠‏ 
قال فى ( الهدى ) هذا كله يما لم يرد 
المنتقل بالنقلة مضارة الآخر وانتزاع الولد 
قريباأى دون مسافة القصر فالام أحق 
مصلحةالولد وان كان اليلد المنتقل اليهللسكنى 
قريبا أى دون مسافة القصر فالأم أحق 
بالحضانة وان كان السفر بعيدا ولو لحج أو 
ترها اجاج نم يدود أو كان اعفن بسيدا 
للسكنى لكنه مخوف هو أو الطريق » فالمقيم 
منهما أولى لأن المسافرة بالطفل اضرار به فان 
اختلفا فقال الأب سفرى للاقامة وقالت الأم 
بل سفرك لحاجة وتعود فقوله مع يمينه لانه 
ادرى بمقصوده ٠‏ ش 
أن أنتقل الانوان جمينا الن ند بواحه 
فالآم باقية على حضانتها لعدم ما يستطها 
وان أخذه الأب لافتراق البلدين ثم اجتمع 
الأبوان عادت الى الأم حضانتها لزوال 
المانم (') ٠‏ 
واذا بلغ الغلام مسيع سنين عاقلا واتفق 
أدواه ان بكون عند أحدهما جاز ٠‏ وان تنازعا 
فى حضانته خيره الحاكم بينهما فكان مع من 
اختار منهما ٠‏ ولا يخير الغلام بين أبويه قبل 
سبع سنين فان اختار الغلام أباه كان عنده 
ايلا ونهارا ولا يمنع من زبارة أمه لما فيه من 
الاغراء بالعقوق وقطيمة الرحم وان مرض 


)١(‏ الملصدر السابق جح ؟ ص 55؟ 


الغلام كانت أمه أحق بتمريضه ف بيتها 5 
لأنه صار بالمرض كالص غير فى الحاجة وان 
اختار الغلام أمه كان عندها ليلا لأنه وقت . 
السكن وانحياز الرجال الى المنازل ويكون عند 
ذلك هو القصد فى حفظ الولد ء 


خان عاد الغلام فاختار الآخر نقل اليه وان 
عاد فاختار الأول رد البه هكذا أبدا لان هذا 
اختيار تشه وقد بشتهى أحدهما فى وقت دون 
آخر فاتبع بما يشتهيه خان لم يختر أحدهما أو 
اختارهما أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما 
على الآخر ثم ان اختار غير من قدم بالقرعة 
زد النه كما لو كان اكتاره أنكوا + 


ولا يخير الغلام اذا كان أحد أبويه ليس 
من أهل الحضانة لأن غير الأهل وجوده كعدمه 
وتعين أن يكون الغلام عند الآخر الذى هو 
أهل للحضائة كما قبل السبع وان اختار ابْن 
سبع آباه ثم زال عنثه رد الى الأم لحاجته 
الى من يتعاهده كالصغير وبطل اختياره الأنه 
لا حكم لكلامه والجارية اذا بلغت سبع سنين 
فأكثر فعند أبيها ال ىالبلوغ وجوبا وبعد البلوغ 
أيضا عند الأب الى الزفاف وجويا ولو تبرعت 
الأم بحضانتها لآن الغرض من الحضانة 
الحفذا والات اففظ لهااواتم] تفط منيه 
فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من 
دخول النساء لكونها معرضة للآفات لا يؤمن 
عليها الانخداع لثرتها ولانها اذا بلغت السبع 
قاريت الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبى 
عليه الصلاة والسلام عائشة رضى الله عنها 
وهى بنت سبع ولا يصار الى تخبيرها لان 
الشرع لم يرد به فيها ٠‏ 


يفا 


ويمنعها الاب من الانفراد وكذلك من يقوم 
مقامه لانها لا تؤّمن على نفسها واذا كانت 
عند الآم أو الأب فانها تكون عنده ليلا ونهارا 
فان تأديبها وتخريجما فى جوف البيت من 
تعليمها الغزل والطبخ وغيرهما ولا حاجة بها 
الى الاخراج منه بخلاف الخلام ولا يمنع أحد 
الأبوين من زيارتها عند الآخر لأن فيه حملا 
على قطيعة الرحم من غير أن يخلو الزوج 
بأمها ولا يطيل المقام لآن الآم صارت 
بالبينونة أجنبية منهء والورع اذا زارت امرأة 
ابنتها تحرى أوقات خروج أبيها الى معاشه 
لئَلا يسمم كلامها والكلام ليس بعورة لكن 
بحرم تلذذ بسماعه ٠‏ 


وان مرضت البنت فالأم أحق بتمريضها ى 
بيت الأب لحاجتها الى ذلك وتمنع الأم من 
الخلوة بالبنت ان كانت البنت مزوجة اذا خيف 
منها الفتنة بينها وبين زوجها والاضرار به ٠ ٠‏ 


وكذاك الغلام تمنع أمه من الخلوة اذا 


ضفت أفساده ٠‏ 


وان هرقن اعد الانوين والولة عن القهر 
لم يمنع الولد ذكرا أو أنثى من عيادته لقلا 
يكون ‏ اغزاء .اخطينة اإرحم ولا يعت من تكزر 
ذلك فيعيد مرة بعد مرة ولا يمنع أيضا من 
حضوره عند موته ولا من تولى جهازه لأن 
ذلك من الملة والين + 

وأما فى حالة الصحة غالغلام يزور أمه على 
العادة والأم تزور ابنتها كما تقدم لان الحاجة 
داعية الى ذلك والبنت أحق بالستر والصيانة 
لانها مخدرة بخلاف أمها ٠‏ 


والغلام يزور أمه على ما حجرت بة المادة 


كاليوم فى الأسبوع ٠‏ وان مات الولد حضرته 
آمه لتعاهد بل حلقة ونحوه لانها أرفق أهله » 
وتتولى من ولدها اذا احتضر ما تتولاه حال 
الحياة » فتشهده فى حال نزعه » وتشد لحيه 
وتوجهه ال ىالقبلة وتشرف علىمن يتولىغسله 
وتجهيزه لأن ذلك كله من أعمال البر والصلة 
ولا تمنم من جميع ذلك اذا طلبته فان أرادت 
الحضور بما يناى الشرع من تخريق ثوب 
ولطم خد منعت منه كما تمنع لو كانت ى 
حبال زوجها لان ذلك محرم فاذا امتنعمت من 
ذلك والا حجبت عنه الى ان تترك المنكر فيجب 
نهيها وكفها عنه بما يزال به المنكر ولا ينبغى 
لين القول للننساء ف ذلك والمعتوه ولو أنثى 
يكون عند أمه ولو بعد البلوغ لحاجته الى 
من يخدمه ويقوم بأمره والنيساء أعرف 
بذلك ٠ )١(‏ 


مذهب النلاهرية : 


يقول ابن حزم الأنداسى (') الأم أحق 
بعضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى 
بيلما المحيض أو الاحتلام أو الاتبات مع 
التمييز وصحة الجسم سواء كانت أمة أو 
حرة متزوجة أو غير متزوجة رحل الأب عن 
ذلك البلد أو لم يرحل والجدة أم فان لم تكن 
الأم مأمونة فى دينها. ودنياها نظر الى الصغير 
أو الصغيرة بالأحوط فى دينهما ثم دتباهما 
فحيثما كانت الحياطة لهما فى كلا الوجهين 


دام اص كوو سي اا 7 

() المحلى الطبمة الأولى طبع ادارة الطباعة 
المنرية بالقاهرة ؟70١‏ ه وتحقيق محمد منثير 
الدمشقى ح ١.‏ ص 569 المسألة رقم 6١1.؟‏ . 
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وجبت هنالك عند الأب أو الأخ أو الأخت أو 
العمة أو الخالة.أو العم أو الخال وذوو 
الارحام أولى من غيرهم بكل حال والدين 
مغلب على الدنيا فان استووا فى صلاح الحال 
فالام والهدة ثم الأب والحجد تم الاخ 
والأخت ثم الأقرب خالاقرب والأم الكافرة 
أحق بالصغيرين مدة الرضاع فاذا يلغا من 
السن والاستغناء مبلغ الفهم خلا حضانة 
لكافرة ولا فاسقة مرهان ذلك قول الله عز وجل 
( وآولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب 
الله » ٠.)١(‏ 
مذهب الزيدية : 

جاء فى « كتاب شرح الازهار » أن الأم 
الحره أولى بولدها فى رضاعه والقيام بما 
بصلحه اذا طاليت. فى ذلك فان أسقطت حقها 
رباه غيرها ان قبل ذلك والا أجبرت وان لم 
بكن فيها لبن لانه غير شرط وانما المعتبر القيام 
نما يصلحه حتى يستغنى بنفسه أكلا وشريا 
ولباسا ونوما فمتى استغنى بنفسه ف هذه 
: الأمور فلا أولوية لها بالذكر فانه قد يختلف 
حال الصبى ف الزكاء والبلادة غمنهم من يكون 
ذكاؤه كثيرا ى صغر سنه ومنهم من يكون 
ذا + 

ثم تنتقل أولوية الحضانة الى أمهاتها 
أقربهن فأقربهن فأمها أولى من جدتها ثم 
جدتها أولى ممن خوقها ثم التى فوقها كذاك 
وان علون ٠‏ 

ولا حضنة لغيرهن مع وجحودهن وعدم 
المسقط فى حق الحضانة ثم اذا لم ببق لاولد 


. الآية رقم هلا من مسورة الانفال‎ )١( 


أو لعروض مانم كان الأب الحر أولى بحضانة 
ولده ذكرا كان أو أنثى ٠‏ قيل الخالة أقدم منه 
ثم هو بعدها أقدم من غيرها والخالات أقدم 
من سائر القرابات بعد الأب والآمهات وقيل 
أن الأخت لأنوين أو لأم أقدم من الخالة كم 
بعد الخالات أمهات الأب وان علون ثم أمهات 
أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم 
بنات حك ثم نات الأخوة ثم العمات ثم 
بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن 
ثم بنات آعمام الأب وهن آخر الدرج فى باب 
الحضانة من النساء هذا اذا كن فوارغ فان 
كن مزوجات رجع اليمن على هذا الترتيب 
وتنتقل الحضانة من كل ممن تقدم الى من بليها 
بآحد أمور أربعة 


الأول : بالفسق لأنه لا أمانة لفاسق و لافرق 
بين ان يبل | لصم حدا بلتقط فيه الكلام 
أم لاء 
كالجذام واليرص ٠‏ 
الثالث : المش وز عن الزوج فانه 
بسقط حقها من حضانة ولدها الذى منه ٠‏ 
الرايع : النكاح فانه يس قط حق 
الحفنة الا ان تتزوج المرآة بذى ركم 
للمولود فاذا نكحت رحما له لم يسقط حقها 
من الحضانة ٠‏ 
قيل واذا سقط بالفسق والنشوز والجنون 
والنكاح وجب أن تعود الحضانة بزوالها ٠)"(‏ 
(0) شرح الأززهمار لأبى الحسن عبد الله 


مفتاح الطبعة الثانية بمطبعة حجازى بالقاهرة 
7م18 هيج ايا ص 9ه هآه . 
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ومتى استغنى الصبى بنفسه أكلا وشريا 
ولباسا ونوما خالآب حينئذ أولى بالذكر الى 
البلوغ الا ان يمرض فالأم أولى فى مرضه ٠‏ 

والام: آولن بالانئن وفسبةا الخشن: الى 
البلوغ حيث كانت الأم فارغة فان كانت الأم 
مزوجة فالآب أولى بهما معا ولو قد تزوجت 
وتسلم للوطء والاستمتاع ثم تعود الى امها 
وقيل لا وجه للعود بعد ان صلحت للوطء ٠‏ 


والأم أولى بهما حبث لا أب لهما موجود 


بل قد مات أو غاب غبية منقطعة ونحوها 5 


والأب أولى حيث لا أم أو كانت مزوجة وقيل 


الأب أولى بهما وى الزوائد.الجارية مع أمها ٠‏ 
بالليل فان تزوجت الأم بغير محرم فمن يليها 
هن الحواضن الفارغات فقط حدث لا أب وقيل 
الصحيح ان من عدا الأم من النساء بيطل 
حضانتهن بالاستقلال فان تزوجن جميعا خير 

وجاء فى « الكافى » ان للثيب المكلفة المأمون 
عليها أن تقف حيث شساءت فان خيف عليها 
فلابيها وعمها وخالها منعا من المصير الى 
غيرهم وكذا البكر فان خيف عليها من قرايتها 
عدلت عند ثقة من النساء وأجرة الثقة من 
مالها فان لم يكن لها مال فمن المنفق فان لم 
يكن فمن بيت المال )١(‏ وكذلك الحكم فى الذكر 
أن خيف عليه ٠‏ 
مذهب الأمامية : 

جاء فى « المختصر النافم » أن الأم أحق 


)١(‏ المصدر السابق ج ؟ ) ص ("م 2 عام 
نفس الطبعة . 


بالولد مدة الرضاعة اذا كانت حرة مسلمة 
واذا فصل فالحرة أحق بالبنت الى سبع 
سنين وقيل الى تسع سنين والآب أحق 
بالابن ٠‏ ا 

ولو تزوجت الأم سقط حضانتها ولو مات 
الأب فالأم أحق به من الوصى وكذا لو كان 
الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم أحق به ولو 
تزوجت فان أعتق الأب فالحضانة له (؟) ٠‏ 

وجاء فى كتاب الخلاف ان البائن اذا كان 
لها ولد يرضم ووجد الزوج من يرضسعه 
متطوعا وقالت الأم أريد أجرة المثل كان له 
نقل الولد عنها والدليل قول الله تبارك وتعالى 
« وان تعاسرتم فسترضع له أخرى )2 
وهذه اذا طليت الأجرة وغيرها يتطوع فقد 
تعاسرا (2) * 

والبنت اذا كانت بالغة رشيدة يكره لها ان 
تفارق أمها ولا بجب عليها ذلك حتى 
تتزوج (7) * 

واذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه 
فان كان طفلا لا يميز فهى أحق به بلا خلاف » 
وأن كان طفلا وهو اذا بلمسيع سنين أو ثمانى 
سنين خما فوقها ألى حد البلوغ فان كان ذكرا 


(؟) المختصر النافع لأبى القاسم نجم الدين 
جعفر بن الحسن المحلى الطبعة الثانية وزارة 
الأوقاف بالقاهرة سنة /ا/ا؟١1‏ ه . ص 8١؟‏ . 

(9) الآية رقم (5 ) من سورة الطلاق . 

(؟) كتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد 
#بن الحسن بن على الطوانسى الطبعة الثانية 
85 ه بظهران ج 5 »)ص 60" مسألة رقم 
5" . 

(5) المصدر السابق ج ؟ ص 750 مسألة 

رقم 8" . 


"٠ 


خالاب أحق به وان كان أنثى فالآم أحق بها 
ما لم تتزوج فان تزوجت فالأب أحق 
بها ٠ )١(‏ 

ويقول صاحب كتاب « الخلاف »© والموضع 
الذى قلنا أن الأب أحق بالولد والأم أحق به 
لا يختلف الحال بين أن يكون مقيما أو مسافرا 
فان كان الأمر على ذلك (") ٠ ٠‏ 

واذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة 
الولد (") واذأ طلقها زوجها عاد حقها من 
الحضانة (؛) واذا طلقها الزوج طلقة رجعية 
لم يعد حقها وان طلقها باثئنا عاد (*) 
ولا حضانة لأحد من العصبة مع الأم والدليل 
قول الله تبارك وتعالى « وأولو الارحام 
بعض هم أولى ببعض ©» والأم أقرب من 
العصبة (') ٠‏ 
مذهب الأباضية : 


جاء فى كتاب ( شرح النيل ) : القيام 
بالولد بسمى حضانة والحضانة حفظ الولد فى 
نفسه وموؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف 
حسلتثله ٠»‏ 


واختلفوا ف الحضفانة هل حق للحاضن 


)١(‏ نفس المصدر ج ؟ ص 5ه" » ؟؟ مسألة 
رقم 731١‏ . 

(؟) نفس المصدر جح ؟ ص 55؟ مسألة رقم 
/1” . 
(9) نفسن المصدر جح >" ص 55؟ مسألة رقم 
٠. 8‏ 
5 . 

(5) نفس المصدر ج ؟ ص !77 مسألة رقم 
3 


(5) المصددر نفسه ىح ؟ ص 8؟؟ مسألة ‏ 


. 6١ 


فتسقط اذا أستقطها كسائر الحقوق اذا 
انقطها إساهيا + 

وقيل للمحضون فلا تسقط ان أسقطها 
وقيل حق لهما وقيل لله سيحانه وتعالى 
« فلا تسقط على القولين باسقاط الحاضن » ٠‏ 

فعلى انها حق للحاضن لا تجبر الأم للولد 
وعلى أثها حق للولد تجير: عليها الا لمذر 
واختين انها حق لهما ويناسبه اطراد الفروع 
الؤارةة علرهما + 

وللشامن آجرة" الشسدمة ولا أحهرة علن 
مجرد كونه عندها » وقيل لها النفقةوان زادت 
على الأجرة » وقيل ان كانت الأم فقيرة خلها 
النفقة ٠‏ وان كانت موسرة فقولان أيضا ٠‏ 

وأن قعدت عن التزوج لغيرهم ككبر خلها 
الأجرة وان كانت دون النفقة ٠‏ 

وان أرادت جدته الأمه حضانته على بيسع 
داره وانفاقه منها وأرادت جدته لأبيه 
حضانته على ان تنفقه من مالها فتبقى له داره 
فقيل هى أولى لبقاء ماله وقيل جدته من قبل 
الأم أولى لان الأم أولى وكذا أحداهما مم 
العمة يمال الصبى أو دونه ٠‏ 

والصبى خلف ضعيف لا يقوم بنقسه 
فالأنثى أولى به الأن فى طبعها الشفقة 
ويستحب ان تكون الحاضنة من ذوات الرحم 


٠ والمحارم‎ 


ونا" القع مشائكه بتر الولآية كان 
العم وابن الاخ والمعتق والوصى ومن يقدمه 
السلطان ٠‏ 

وحضنة الصبى الى الاثغار والاحتلام 
الحد فى المشهور ٠‏ 


لضن 


وحقيانة (السيفة ال ححول زرها يتا 
والأم أولى ثم أمها بها وهكذا وان بعدت ثم 
قال : 


قيل ثم أم |'لأب ثم الأب ثم الأخت ثم 
العمة ثم بنت الأخ ثم بنت الآخت ثم الأخ 
نَم الوصي ثم المصبة.٠‏ 

واذا تعدد أهل درجة بدىء بالأكبر سنا 
ويقدم الشقيق فالأبوى خالامى فاذا استووا 
من كل وجه اعتبر مزيد الشفقة ٠‏ 

وف الأب بعد الأم وما فوقها من الأمهات 
ف حمة الأم خلا عيل يعدم وقيدل يؤخر 
وقيل يقدم على من بعد الجدة للاأب وقيل 
الأب أولى من الأم عند اثغار الذكور للتربية 
والتعليم وبقية النساء أولى من بقية الذكور 
وبنت الأح أولى وقيل بنت الأخت وقيل 
موا 

وقيزوا اانه شنفة الحم والحنانة 
والحرز والعقل والبلوغ والديانة ومن شروط 
الحضانة الخلو عن زوج أن كان الحاضن 
امراف الات كان زوهها عدا المحضون + 

واذا سقطت الحضانة لعذر ثم زال عادت 
الا أن سقطت لتتزوج فلا تعود على المشهور 
ان زال 0 

وان سافر الولى الذى ينفق المال سنة برد 
فصاعدا للاستطانة لا لتجارة أو نحوه فله 
أخذ الولد ممه ولا حق للحاضنة الا اذا 
سافرت وسكنت معه ٠‏ 

قيل ولو كانت الحاضنة أما )١(‏ وان تزوج 

)١(‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل فى فقه 


الأباضية للشيخ محمد بن يوسف أطفيش طبعة 
المطبعة الأدبية بميصر ح 7 ص !"هم ل اكه ٠‏ 


رجل له ولد امرأة لها ولد لم يجز لأحدهما 
اخراج ولد الآخر عنه ان علم ذلك وكذا الأم 
أو الجدة اذا سكنت مع أحدهما لا يجوز للآخر 
اخراجه واما الأب فيجوز منم مساكنته وقيل 
ينظر هل ى مساكنته ضرر والماهب منسع 
مساكنة الآب والأم ان شاءت ويجبر الأب 
على رد الولد لأمه أى مقصره عليها ان طليث 
رضاعه ولو قبل غيرها ويجبر بابقائه عندها ىق 
صغره حتى يطيق الذكر لبس ثيابه وغسل يديه 
وقيل حتى يتم خمس سنين والأنثى حتى تنكح 
ولو بلغت ان لم تسترب تلك الأم فى ان تعلم 
ولدها سوءا أو بتعلمه منها أو تضره ٠‏ 

قال فى الديوان : ان استغنى الولد كان عنده 
والا فعندها اذا أراده كل واحد للاستمناء 
بالأفقان + 


وقيل اذا كانوا يأكلون ويرقدون بأنفسهم 
شعنده للتأديب والتعليم ٠‏ 

وقضى أبو بكر وعمر بالولد لها حتى يبلغ 
فيختار وقال بعض : الأم والجدة والخالة 
والعمة أحق به ما لم يستغن وقيل هو أحق 
من الخالة والعمة وهو أحق أن تزوجت ولو لم 
بيستعن والولى بمكانه ان مات ٠‏ 
ان كان حيا والا فالآم ان لم تسترب وان 
استريبت بنظر المسلمين فعنذ وليها الثقة ٠‏ 

ولا تخرج الأم بهم ولو فى وقت هى أحق 
بهم من بلدهم لمعيشة الا فيما دون الحوزة 
وقيل دون الأميال وللأعمام منعها من تحويلهم 
الى غير بلدهم ٠‏ 

وان مات الأبوان فالحد أولى بالصعير وأم 


يفن 


الأب أولى من آم الأم والاخوة من الأعمام 
وهم من الأخوال ٠‏ 

وقيل أم الأم فالخالة فالعمة فالخال وان 
لم يكن له قريب فعند من يؤمن عليه وعلى 
ماله ولو بأجر من ماله وان لم يكن فمال الله ٠‏ 
وان صح له رحم فعند الأصلح الى أن يعقل 
الخيار وحده من سيع سنين والنظر آولى 
لاختلاف فى أحوال الآطفال وقيل اذا أمن 
دخولا وخروجا .وأكلا وشريا بنفسه ونوما 
وحده وتطهرا من نجس فقد عقل الخيار ٠‏ 

وأة1 مسقي ,لد القمة عتها فلايياه 
الموحد قطعا ومالك الولد أولى من أبيه » 
وحكم صلى الله عليه وسلم بالولد لآمه ما لم 
تتزوج وذكر بعض أن الأب أولى بالذكر اذا 
استغنى عنه والآم بالانثى » واذا بلغا 
اخقانا دراك انفد ولدها +الدريسية عايستا 
خدمته وقيل الأبيه » وقيل لا بس تخدمانه 
الا ان كان مصلحة له » وقيل لأبيه اجباره 
عليها وضريه أديا عليها لا ميرجا ٠‏ 

وان أخذته الأم بالفريضة عدت خدمته 
منها'ء 

وقيل يكون عنده نهررا للادب والتعليم 
وعندها ليلا وان تزوجت أم الطفلة من يتهم 
عليها نزعت منها لا غير متهم وأن اختارت 
الطفلة تارة أباها وأخرى آمها فكلما اختارت 
واحدا ردت اليه وان اختار من لاا يبصاح 
فذلك دلبل على أنه لا يعرف الخيار ٠‏ 

واذا اختارت ان تكون مع أمها وأبوها 
أصلح أجبرت عليه » وبالعكس » وكذا سائر 
القرابة ولو حبى أبواها » وتختار من القرابة 
ان لم يحبيا وقيل لها الخيار بين الأب وأم 


وأم الأم والخالة ٠ )١(‏ 
الأم والنفتة منها وعليها 

مذهب الحنفية : 

جاءف « بدائع الصنائع » أنه لا خلاف ى 
وجوب |انفقة ف قرابة الولاد وأما نفققة 
الوالدين خلقول اللة سبيحانه وكعالى :2 وقفى 
ربك الا تعبدوا الا اياه وبال والدين 
أحسانا » (؟) أى أمر ربك وقضى الا تعبدوا 
الا آناء أمر سبحاته .وتعالى ووس بالوالدين 
احسانا والانفاق عليهما حال فقرهما من 
أحسن الاحسان وقوله عز وجل « ووصينا 
الانسان بوالديه حسنا » (') وقوله تعالى : 
و أن أفكعر لى:ولوالديك :© () والفسسكر 
للوالدين هو الكافاة لهما أمر الله سسبحانه 
ونعالى الولد أن يكافأ لهما ويجازى بعض 
ما كان منهما اليه من التربية والبر والعطف 
عليه والوقاية من كل شر ومكروه وذلك عند 
عجزهما عن القيام بأمر أنفس هما والحوائج 
لهما وادرار النفقة عليهما حال عجزهما 
وحاجتهما من باب شكر النعمة فكان وأجبا 
وقوله عز وجل د وصاحيهما فى الدنيا 
معروفا» 6 وهذا فى الوالدين الكافرين 
فالمسلمان أولى والانفاق عليهما عند الحاجة 
من أعرف المعروف وقوله عز وجل « ولا تقل 


(1) المصدر نفنسيه ج # © ص .لاه ؟لام 
الطبعة السابقة . 

(0) الآية من سورة الاسراء رقم 519 ٠‏ 

(؟) الآية من سورة المنكبوت رقم 8 

(©) الآبة ١.‏ من سورة لقمان ٠‏ 

(0) الآية 15 من سورة لقمان ٠‏ 
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زف 


لهما آف ولا تنهرهما » )١(‏ وانه كناية عن 


ومعلوم ان معنى التأذى بترك الانفاق 
عليهما عند عجزهما وقدرة الولد أكثر فكان 
النهى غن التأخيف نهبا عن ترك الانفاق دلالة » 
كما كان منها نهيا عن الشتم والضرب دلالة 
وروى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن 
رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زمعه اوه مال واترسول الله الى لج هالا وان 
لى أبا وله مال وان أبى يريد أن يأخذ مالى 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنت 
ومالك الأبيك » أضاف مال الابن الى الأب بلام 
التمليك وظاهره يقتضى أن يكون للأب فى مال 
ابنه حقيقة الملك فان لم تثيت الحقيقة فلا أقل 
من أن بشدت له حق التمليك عند الحاجة » 
وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: 
« أن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وان ولده 
من كسبه فكلوأ من كسب أولادكم اذا احتجتم 
اليه بالمعروف »© والحديث حجة بأوله وآخره 
أما بآخره فظاهر لأنه صلى الله عليه وسلم 
أطلق للاب الأكل من كسب ولده اذا احتاج 
اليه مطلقا عن شرط الاذن والعوض » فوجب 
القول به » واما بأوله فلآن معنى قوله « وان 
ولده من كسبه أى كسب ولده من كسبه لانه 
عط كت الزجل أطبب لماكل و الصو 
كن لأاتقيه اذا كا كينت زلدة كيفة كان 
نفقته فيه لان نفقة الانسان فى كسبه ولأن ولده 
لما كان من كسبه كان كسب ولده ككسيه» 
وكسب كسب الانسان كسبه ككسب عبده 


)1( الآبة راقم 7" من سورة الاسراء ٠.‏ 


المأذون فكانت نفقة فيه ٠‏ 

وأما نفقة الولد فلقول الله سيحانه وتعالى 
« والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين 
ان أراد أن بتم الرضاعة وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف »© () أى رزق 
الوالدات المرضعات فان كان المراد من 
الوالدات المرضعات المطلقات المنقضيات العدة 
ففبها أيجاب نفقة الرضاعة على المولود له 
وهو الاب لأجل الولد كما ى قوله تعالى « فان 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن »> (') وان كا 
المراد منهن المنكوحات أو المطلقات المعتدات 
فانما ذكر النفقة والكسوة فى حال الرضاع 
وان كانت المرأة تتستوجب ذلك من غير ولد 
لأنها تحتاج الى فضل اطعام وفضل كسوة 
لمكان. الرضاع الا ترى ان لها ان تفطر 'لأجل 
الرضاع اذا كانت صائمة لزيادة حاجتها الى 
الطعام يسبب الولد ؟ والآن الانفاق عند ' 
الجاخة مق كاب لعي ء الف مالسلاب بوالواه 
حر الوالة واحياة نفيته واكت 136 اخنناء 
جزئه » واعتبار هذا المعنى بوجب النفقة من 
الحاضين: وان هذه القراية منتزضنة الؤضل 
عومة التطيع بالامساع والاتفاق: من ياب 
الصلة فكان واجيا وتركه مع القدرة للمنفق 
وتحقق حاجة المنفق عليه يؤدى الى القطضع 
فكان حراما (؟) واما سيب وجوب نفقة 
الولادة فهو الولادة لان به تشيت الجزكئية 
والبعضية والانفاق على المحتاج احياء له 


(1) الآية رقم 19 من سورة البقرة . 
(؟) الآية رقم 3 من سورة الطلاق . 
(5) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 


٠ :1 د‎ 


انا 


ويجب على الانسان احياء كله وجزثه وان 
شكت قلت سبب نفقة الأقارب فى الولاد 
وغيرهم من الرحم المحرم هو القرابة المحرمة 
بالقطم لانه اذا حرم قطعها يحرم كل سيب 
مفض الى القطع وترك الانفاق من ذى الرحم 
المحرم مع قدرته وحاجة المنفق عليه تقفى 
الى قطم الرحم فيحرم الترك واذا حرم 
الفرف يحب القبل بشرورةاواة اعرف هذاه 
'فنقول الحال فى القرابة: الموجية للنفقة 
لآ اليو :هن أن يكون .خال الاتقزاة ناو حال 
الاجتماع فان كانت حال الانفراد بأن لم يكن 
هناك من تجب عليه النفقة الا واحدا تجب كل 
النفقة عليه عند استجماع شرائط الوجوب 
لوجود سيب وجوب كل النفقة عليه وهو 
ألولاد والرحم المحرم وشرط من غير مزاحم ٠‏ 
وان كانت حال الاجتماع فالأصل أنه متى 
اجتمم الآقرب والأبعد فالنفقة على الأقرب 
وفى قرابة الولاد وغيرها من ألرحم المحرم ٠‏ 
فان استويا فى القرب فقفى قراية 
الولاد يطلب الترجيح من وجه آخر وتكون 
النفقة على من وجد فى 'جقه نوع رجحان 
فلا تنقسم النفقة عليهما على قدر الميراث ٠‏ 
وان كان كل واحد منهما وارثا وان لم يوجد 
الترجيح.فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما ٠‏ 
واما فى غيرها من الرحم المحرم فان كان 
الوارث أحدهما والآخر محجوبا فالنفقة على 
الوارث ويرجح بكونه وارثا ٠‏ 
كأ كافكل رجه مكنا 1ر3] #النمقة عاديا 
على قدر الميراث وأنما كان ذلك لان النفقة ىق 
قرابة الولاد تجب بحق الولادة لا بحق 


الوراثة ٠‏ قال الله سبحانه وتعالى « وعلى 
المولود له رزقهن وكس وتهن بالمعروف » )١(‏ 
فعاق سيحانه وتعالى وجوبها باسم الولادة 
وفى غيرها من الرحم. المصحرم تجب بحق 
الوراثة لقول الله سيحانه وتعالى « وعلى 
الوارث مثل ذلك » (') فعلق سبحانه وتعالى 
الاستحقاق بالارث ختجب بقدر الميراث ولهذا 
قال أصحابنا أن من أوصى لورثة فلان وله 


' بنون وبنات قالوصية بينهم. للذكر مثل حظ 


الانثيين ولو أوصى لولد فلان كان الذكر. 
والانثى فيه سواء فدل به على ما ذكر وبيان 
هذ الاحتسل أنه اذا كان له أنن :وايق. الن 
فالنفقة على الابن لأنه أقرب ولو كان الابن 
مفهرا واس الادن روزا" فالتقفه على لانن 
ايضا اذا لم يكن زمنا لانه هو الأقرب 
ولا دليل الى ايجاب النفقة على الأبعد مع 
قيام الأقرب الا أن القاضى يأمر ابن الابن 
بأن يؤدى عنه على أن يرجع عليه اذا أيسر 
فيصير الأبعد نائيا عن الأقرب فى الأداء ولو 
أدى بغير أمر القاضى لم يرجم ولو كان له 
أب وجد فالنفقة على الآب لا على الجد لآن 
الأب أقرب ولو كان الأب معسرا والمد 
موسرا فنفقته على الأب أيضا اذا لم يكن زمنا 
لكن يؤمر الجد بأن ينفق ثم يرجم على الأب 
اذ! أبسر :ولو كان له أب واين ابن فنفقته على 
الأب لأنه أقرب الا أنه اذا كان الأب معسرا 
غير زمن وابن الابن موسرا فانه يؤدى عنالأب 
بأمر القاضى ثم برجم عليه اذا أيسر ولو كان 


٠ الآية رقم 177 من سسورة البقرة‎ )١( 
. الآية رقم 179 من سورة البقرة‎ )١( 


له أب وابن فنفقته على الابن لا على الأب 
وان استويا فى القرب والوراثة ويرجم الابن 
بالايجاب عليه لكونه كسب الأب فيكون له 
حقا فى كسبه وكون ماله مضاف اليه شرعا 
اقول الرسول عليه الصلاة والسلام « أنت 
ومالك لأبيك © ٠‏ 


ولا بشارك الولد فى نفقة والده أحد .لما قلنا 
وكذا ف نفقة والدته لعدم المشاركة فى السبب 
وهو الولاد والاككسنامن الست ببوقة 
الاختصاص بالحكم وكذا لا يشارك الانسان 
أحد فى نفقة جده وجدته عند عدم الأب والأم 
لأن الجد يقوم مقام الأب عند عدمه والجدة 
تقوم مقام الأم عند عدمها ٠‏ 

ولو كان له ابنان فنفقته عليهما على السواء 
وكذا اذا كان لله أبن نت ولا سل 
الذكر على الانثى فى النفقة لاستوائهما فى 
سيب الوجوب وهو الولاة :+ 

ولو كان له بئنت وآخت فالنفقة على البنت 
لان الولادة لها وهذا يدل على أن النفقة 
لا تعتبر بالميراث لآن الأخت ترث مع البنت 
ولا نفقة عليها مع البنت ولا تجب على الابن 
نفقة منكوحة أبيه لأنها أجنبية عنه الا أن يكون 
الأب محتاجا الى من يخدمه فحينئذ يجب عليه 
نفقة امرأته لانه بؤّمر بخدمة الأب بنفسه أو 


٠ بالأجير‎ 


ولو كان للممغير أبوان خنفقته على الاب 
لا على الأم بالاجماع وان استويا فى القرب 
والولاد ولا يشارك الأب فى نفقة والده أحد 
لان الله سبحانه وتعالى خص الأب بتسميتة 
بكونه مولودا له وأضاف الولد اليه بلام الملك 
وخصه بايجاب نفقة الولد الصغير عليه بقوله 


أم 


9 

سينخانه وتعالى « وعلى الم ولود له 
رزقهن »© )١(‏ أى رزق الوالدات المرضعات 
وسفى الأم والدة والآب مولودا له وقال 
عز وجل « فان أرض ين لكم فآتوهن 
أجورهن » (؟) فخص سيحانه وتعالى الأب 
بأيجاب أجر الرضاعة بعد الطلاق وكذا أوجب 
فى الآيتين كل نفقة الرضاع على الأب لولده 
الصغير » وليسن وراء الكل شىء » ولا يقال 
ان الله عز وجل قال « وعلى المولود له 
رزقهن »6 ثم قال « وعلى الوارث مثل ذلك »© 
والأم وارثة فيقتفى أن تشارك ف النفقة 
كسائر الورثة من ذوى الرحم المحرم ٠‏ 

وكمن قال : أوصيت لفلان من مالى بألف 
درهم وأوصيت لفلان مثل ذلك ولم تخرج 
الوصيتان من الثلث أنهما يشتركان فيه كذا 
هذا الأنا نقول لما جعل الله عز وجل كل النفقة 
على الأب بقوله سيحانه وتعالى « وعلى 
المولود رزقهن » تعذر ايجابها على الأمر حال 
قيام الأب خيحمل على حال عدمه ليكون عملا 
بالنص من كل وجه ف الحالتين ٠‏ 

ولم يوجد مثل هذا ى سائر ذوى الرحم 
المحرم » وفى باب الوصية لا يمكن العمل فى كل 
واحدة من الوصيتين فى حالين وقد ضاق المحل 
عن قبولهما فى حالة واحدة خلزم القول 
بالشركة ضرورة ٠‏ 


ولو كان الاب معسرا غير عاجز عن الكسب 
والاأم موسرة فالنفقة على الاب لكن تؤمر 


(؟) الآية رقم " من سورة الطلاق ٠‏ 
(؟) الآية رقم 1 من بسورة الطلاق ٠‏ 


ف 


الام بالنفقة ثم ترجم بها على الأب اذا أيسر 
لآنها تصير دينا فى ذمته اذا أنفقت يأمر 
القاضى ٠‏ 

ولو كان للصغيرآب وآأم أم فالنفقة على الأب 
والحضانة على الجدة لان الأم لما لم تشارك 
الاب فى نفقة ولده الصغير مع قربها فالجدة 
مع بعدها أولى هذا اذا كان الولد صغيرا 
فقيرا وله أبوان موسران ٠‏ 

فأما اذا كان كبيرا وهو ذكر فقير عاجز عن 
الكسب فقد ذكر فى كتاب النكاح أن نفقته 
أيضا على الأب خاصة وذكر الخصاف انه على 
الأب والأم أثلاثا ثلثاها على الأب وثلثها على 
الأم وجه ما ذكره الخصاف ان الأب انما خص 
بايجاب النفقة عليه لابنه الصغير لاختصاصه 
بالولاية وقد زالت ولايته بالبلوغ فيزول 
الاختصاص فتجب عليهما على قدر ميراثهما 
ووجه رواية كتاب النكاح أن تخصيص الأب 
بالايجاب حال الصغر لاختصاصه بتسميته 
بكونه مولودا له وهذا ثابت بعد الكبر فيختص 
بنفقة كالصغير واعتبار الولاية والارث ف 
هذه النفقة غير سديد لانها تجب مع اختلاف 
الدين ولا ولابية ولا ارث عند اختلاف 
الدين ٠‏ 


ولا يشارك الجد أحد فى نفقة ولد ولده عند 
عدم ولده لأنه بيقوم مقام ولده عند عدمه ٠‏ 

ولا يشارك الزوج فى نفقة زوجته أحد لآنه 
لا يشاركه أحد فى سبب وجوبها فهو حق 
الحبس الثابت بالنكاح حتى لو كان لها زوج 
معسر وابن موسر من غير هذا الزوج أو أب 
موسر أو أخ موسر فنفقتها على الزوج لا على 


الأب والابن والأخ لكن يؤمر الأب أو الابن 


أو الأخ بأن ينفق عليها ثم يرجم على الزوج 
أذ امير > 

ولو كان له جد وابن ابن فالئفقة عليهما 
على قدر ميراثهما لانهما فى القرابة والوراثة 
سواء ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ٠‏ 

ومن وجه آخر فكانت النفقة عليهما على 
قدر الميراث السدس على الجد والباقى على 
انن الاين كالترانكا ٠‏ 


ولو كان له أم وجد كانت النفقة عليهما 
أثلاثا الثلث على الأم والثلثان على الجد على 
قدر ميراثهما ٠‏ 

وكذلك اذا كان له أم وأخ لأب وآم أو لآب 
أو ابن أخ لآب وآم أو لآب أو عم لام وأب 
أو لآب كانت النفقة عليهما أثلاثا ثلثها على 
لأم والثلثان على الح وابن الاخ وال .)١(‏ 

أما شرائط وجوب هذه النفقة فأنواع 
بعضها يرجع ألى المنفق عليه خاصة وبعضها 
برجع ألى المنفق خاصة وبعضها يرجع اليهما 
وبعضها يرجم الى غيرهما ٠‏ 

أما الذى يرجع الى المنفق عليه خاصة 
ذأنواع ثلاثة ٠‏ 

اكوم الأول : اعساره فلا تجب لموسر على 
غيره نفقة فى قرابة الولاد وغيرها من الرحم 
المحرم لان وجوبها معلول بحاجة المنفق عليه 
فلا تجب لغير المحتاج ولانه اذا كان غنييا 
لا يكون هو بايجاب النفقة له على غيره ٠‏ أولى 


الدين د الكاساتى 0 
ص 5١‏ وما بعدها االمى ص ١"‏ الطبعة الأولى 
48؟"؟١‏ ه22 .١ؤ|١ا‏ م طبسع مطبعة الجمالية 
لمصبر 


ينا 


من الايجاب لغيره عليه فيقع التعارض فيمتنع 
الوجوب بل انه اذا كان مستغنيا بماله كان 
ايجاب النفقة فى ماله أولى من ايجايها فى مال 
غيره ٠‏ 

واختلف فى حد المعسر الذى يستحق النفقة 
قيل هو الذى يحل له أخذ الصدقة ولا تجب 
عايه الزكاة وقيبل هو المحتاج » ولو كان له 
منزل وخادم ٠‏ هل يستحق النفقة على قريبه 
الموسر فيه اختلاف الرواية » فى رواية 
لا يستحق حتى ولو كان أختا لا يؤمر الأخ 
بالانفاق عليها وكذلك اذا كانت بنتا له أو 
أما وف رواية يستحق ٠‏ 

النوع الثانى : الذى يرجع الى المنفق 
عليه فهو عجزه عن الكسب بأن كان به زمانه 
أو قعد أو فلج أو عمى أو جنون أو كان 
مقطوع اليدين أو أشلهما أو مقطعوع الرجلين 
أو مفقوء العينين أو غير ذلك من العوارض 
ألتى تمنم الانسان من الاكتساب حتى لو 
كان صحيحا مكتسبا لا يقضى له بالنفقة على 
غيره وان كان.مسرا الآ الاب خاضة والئمد 
عند عدمه فانه يقضى بنفقة الأب وان كان 
قاذرا علق الكسنت يمد ان كان منزا على 
ولد اوسن + 

وكذا نفقة الجد على ولد ولده اذا كان 
موسرا وانما كان ذلك لان المنفق عليه اذا كان 
قادرا على الكسب كان مستغنيا بكسبه فكان 
غناه بكسبه كغناه بماله فلا تجب نفقته على 
غيره الا الولد لان الشرع نهى الولد عن الحاق 
أدنى الاذى بالوالدين وهو التأفيف بقوله عز 
وجل « ولا تقل لهما أف » ومعنى الاذى فى 
الزام الأب الكسب مع غنى الولد أكثر فكان 
أولى بالنهى ٠‏ 


النوع الثالث الذى يرجع الى المنفق عليه 
هو الطلب والخصومة بين يدى القاضى فى 
نفقة غير الولاد فلا تجب بدونه لأنها لا تجب 
بدون قضاء القاضى والقضاء لابد له من: الطلب 
والخصومة ٠‏ ش 

واما الذى يرجم الى الانفق خاصة فيساره 
ف قرابته غير الولاد من الرحم المحرم على 
غير الموسر فى هذه القرابة نفقة وان كان 
قادرا على الكسب لان وجوب هذه النفقة من 
طريق الصلة » والصلات تجب على الأغنياء 
لا على الفقراء )١(‏ اما قرابة الولاد فينظر 
أذا كان افق هو الاب قاذ يشخرط باه 
لوجوب النفقة عليه بل قدرته على الكسب 
كافية حتى تجب عليه النفقة على أولاده 
الصغار والكبار الذكور الذمنى الفقراء 
والاناث الفقيرات وان كن صحيحات ٠‏ 

ولو كان معسرا بعد ان كان قسادرا على 
الكسب لان الانفاق عليهم عند حاجتهم 
وعجزهم عن الكسب احياؤهم واحياؤهم 
احياء نفسه لقيام الجزثية والعصبية واحياء 


نفسه وأجب ٠‏ 


وروى عن أبى يوسف أنه قال فى صغير له 
والد محتاج وهو زمن فرضت نفقته على 
قرابته من قبل أبيه دون قرابته من دون كل 
من أجبرته على نفقة الأب أجبرته على نفقة 
الغلام اذا كان زمنا لان الأب اذا كان زمنا 
كانت نفقته على قرابته فكذا نفقة ولده لانه 


٠ جزؤه‎ 


)١(‏ يداع الصنتائع فى ترتيب الشرائع 


. للكاسائى جح ؟ 6 ص 76 »6 ه”# نفس الطبعة 


السابقة , 


م 


قال : فان لم يكن له قرابة من قبل أبيه 
قضيت بنفقته على أبيه وأمرت الخال أن ينفق 
عليه ويكون ذلك دينا على الاب ٠‏ 

ووجه الفرق بين قرابة الأب وقرابة الأم 
أن قرابة الاب تجب عليهم نفقة الأب اذا كان 
زمنا فكذا نفقة ولده الصغير فآما قرابة الأم 
فلا تجب عليهم نفقة الأب ولا نفقة الولد لان 
الاب لا يشاركه أحد فى نفقة ولده 7 


واذا كان المنفق هو الابن وهو معسر 
مكتسب ينظر الى كسبه فان كان فيه فضل عن 
قوته بجبر على الانفاق الأب من الفضخل 
لانه قادر على احيائه من غير خلل برجم اليه 
وان كان لا يفضل من كسبه شىء يؤمر فيما 
بينه وبين الله عز وجل أن بواسى أياه اذ 
لاانفسن اننيترك انا شناكا افيا بك 
الناس وله كسب » وهل يجبر على أن ينفق 
عليه وتفرض عليه التفقة اذا طلب الأب 
الفرض أو يدخل عليه فى النفقة اذا طلب الاب 
ذلك ؟ قال عامة الفقهاء : انه لا يجبر على 
ذلك » وقال بعضهم يجير عليه ٠‏ 

واحتجوا بما روئ عن عمر رضى الله عنة 
أنه قال « لو أصاب الناس السنة لأدخلت 
ذل لفل كل ينا ماهم فار اللدولم بلدا 


نه وكلف :3 طعا م الواحد يكفى ألاثتين » 5 


0 0 اقول العامة 1 “الجبر على الانفساق 


0 والاشستراك ف نفقة الولد المعسر يؤدى الى 
0 اعجازه عن الكسنب لان الكسب لا يقؤم | 
. الا بكمال القوة وكمال القوة بكمال الغذاء فلو . 


جعلناه نصفين لم يقدر على الكسب وفيه 
خوف هلاكهما جميعا ٠ ٠‏ 


هذا اذا كان الولد واحدا فان كان له أولاد 
صغار وزوجة ولا يفضل من كسبه ثىء ينفق 
على أبيه فطلب الأب من القاضى أن يدخله فى 
النفقة على غيالة بدخله القافى ههتبا لان 
ادخال الواحد على الجماعة لا يخل بطعامهم 
خللا بينا بخلاف ادخال الواحد على الواحد ٠‏ 

هذا اذا لم يكن الآب عاجزا عن الكسب 
فأمًا |13 كان عاجرا عنه.يآن كان زمنا يسارك 
الابن فى قوته وبدخل عليه فيأكل معه وان لم 
يكن له عيال لانه ليس ف المشاركة خوف 
الهلاك وف ترك المشاركة خوف هلاك الأب 
فتجب المشاركة وكذلك الأم اذا كانت فقيرة 
تدخل على ابنها فتأكل معه لكن لا يفرض لهما 
علبه نفقة على حدة ٠‏ 

أما الشرط التى ترجع الى المنفق عليه 
والمنفق جميعا فنوعان ٠‏ 

الأول اتحاد الدين فى غيرقرابة الولاد 
من الرحم المدرم فلا تجرى النفقة بين 
المسلم والكافر فى هذه القرابة خاما فى قرابة 
الولاد فاتحاد الدين فيها ليس يشرط فيجب 
على المسلم نفقة أبائه وأمهاته من آهل الذمة 
ويجب على الذمى نفقة أولاده الصغار الذين 
أعطى لهم حكم الاسلام باسلام أمهم ونفقة 
أولاده الكبار المسلمين الذين هم من أهل 
استحقاق النفقة ووجه الفرق من وجهين ٠‏ 

أحدهما أن وجوب هذه النفقة على طريق 


ْ اه 


.ببتدىء بقتل 0 العوزى 0 يجوز لة ' 


وتعالى د فى الوالدين الكافرين »6 وصاحيهما 


فى الدنيا معروفا (') ٠‏ 


والثانى ان وجوب النفقة فى قرابة الولاد 

بحق الولادة لما ذكرنا ان الولادة توجب 
اأجزثية والبعضية بين الوالد والولد وهذا 
لا يختلف باختلاف الدين فلا يختلفً الحكم 
المتعلق به » والوجوب فى غيرها من الرحم 
المحرم بحق الوراثة ولا وراثة عند اختلاف 
الدين فلا نفقة ٠‏ 


ولو كان المسلم ابنان أحدهما مسام 
والآخر ذمى فنفقته عليهما على السواء لا 
ذكرنا أن نفقة الولادة لا تختلف باختلاف 
الدين ٠‏ 


والشرط الثانى فيما يرجع الى المنفق عليه 
والمنفق هو اتحاد الدار فى غير قرابة الولادة 
من الرحم المحرم فلا تجرى النفقة بين الذمى 
الذى فى دار الاسلام وبين الحربى ف 
دار الحرب لاختلاف الدارين ولابن الذمى 

والحربى المستأمن فى دار الاسلام » وهذا 
ليس يشرط :اق قرابة الؤلاد:والفرق بينهها من 
وجوين * 


٠‏ أحدهما أن وجوب هذه النفقة فى هذه 


القزابة مطريق.الصلة ولا تجب هذه الصلة . 


.. عند اختلاف الدارين وتجب فى قرابة الولاد ٠‏ 
ولا وراثة عند اختلاف الدارين والوجوب 
| هناك بحق الولادة وانه لا بختلف ٠‏ ش 


. الآية رقم ه١1 من سورة لقمان‎ )١( 


, الوجوب ههنا بحق الوراثة. 


أما الشروط التى ترجع الى غير المنفق عليه 
والمتفق فقضاء القاضى فى أحد نوعى النفقة 
غلا تحب هذه النفقة من غير قضاء القاضى 
ولا يشترط ذلك فى نفقة الولاد حتى تجب 
من غير قضاء (") ٠‏ 


مذهب الالكية : 


جاء فى «حاشية الدسوقى والشرح الكير) ٠‏ 


انه تجب النفقة بالقراية على الولد الحر 
لومش سذىا أو كيزا :ذكرا أو انك جلها 
أو كافرا صحيحا أو مريضا للوالدين الحرين 
ولو كافرين والولد مسلم أو بالعكس المعسرين 
بنفقتهما كلا أو بعضا خيجب عليه تمام الكفاية 
حيث عجز عن الكسب والا لم تجب على الولد 
وآجبر على الكسب على المعتمد ٠‏ 

كما ان الولد تجب نفقته على أبيه عند 
عجزه عن التكسب ولا يجب على الولد المعسر 
أن يتكسب بصنعة أو غيرها لينفق على أبويه 
ولو كان لةاميشية وكذ | مكية ء 


ولو طلب الأبوان نفقتهما من الولد فقال 
وادعبا 220 الحا ريا فان لم 


يثبتاه م ا عليه حيتت 


0 ويمين أىلاه مع يمين نامتهدا مم العدلين ٠‏ 


اح رم 0 


الىى ص /ا"؟ . 
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والا لزمته النفقة أو على العدم فاثبات ملاثه 
عليهما أى فان عجزا عنه فلا شىء عليه قولان 
محلهما 8 

اذا كان الولد منفردا ليس له أخ أو له اخ 
وادعى الخدم أيضا ٠‏ 

واما لو كان له أخ موسر فعلى من ادعى 
العدم اثباته ببينة باتفاق القولين ٠‏ 


ويجب على الولد الموسر نفقة خادم 
الوالدين وظاهره وان كانا غير محتاجين اليه 
لقدرتهما على الخدمة بأنفسسهما حرا كان 
الخادم أو رقيقا لهما بخلاف خادم الولد 
فلا يلزم الأب بنفقته ولو احتاج له ٠‏ 


ونفقة الولد ذكرا كان أو أنثى أكد من نفقة 
الأبوين لانه اذا لم يجد الا ما يكفى الأبوين 
أو الأولاد فقط فقيل بقدم نفقة الأولاد ٠‏ 


وقيل يتحاصان واما القول بتقديم الأبوين 
فهو ضعيف اذا علمت ذلك. فكان مقتضاه أنه 
تلزمه نفقة خادم الولد ولو لم يحتج اليه 
كالأبوين بل هو أولى ٠‏ 


وكلام الشارح لا وجه له وهو تابع فى ذلك 
لبعض القروبين والمعتمد كلام المدونة وهو ان 
على الوالد اخدام ولده ف الحضانة ان احتاج 
لخادم وكان الأب مليا فان لم يكن فى الحضانة 
أو كان فيها ولم يحتج أو كان الأب غير ملىء 
فلا يجب عليه اخدامه ٠‏ 


ويجب على الابن نفقة زوجة الأب المتأهلة 
لزلك وظاهره ولو تعدد الخادم 8 


ويجب على المولد الموسر اعفاف الأب 
مزوجة واحدة لا أكثر ان أعفته الواحدة فان 
لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به 
العفاف ولا تتعدد النفقة على الولد لزوجتى 
الأب وان كانت احدهما أمه على ظاهرها 
وأولى أن كانتا أجنبيتين ٠‏ 


والقول للاب فيمن ينفق عليها الابن حيث 
لم تكن أحدهما أمه والا تعينت الأم ولو غنية 
لان النفقة هنا للزوجة لا للقرابة ٠‏ 


وما فى الشيخ أحمد من أن ينفق على أمه 
أن كانت فقيرة أما ان كانت غنية فهى 
كالأجنبية فغير معول عليه ولا يجب على الولد 
نفقة زوج أمه الفقير ولو توقف اعفافها عليه 
لآن نفقته ليست واجبة عليها بخلاف زوجة 
الأب وظاهره عدم وجوب نفقة زوج الأم الفقير 
على الابن سواء كان فقره حاصلا حين التزوج 
بها أو طرأ له بعد الدخول بها وهذا هو ظاهر 
المدونة وهو المشهور ومقابله قولان : 


فقيل يلزمه مطلقا وقيل ان تزوجته معسرا 
لخ لزمة وان خزوجته «موسيرا :م اغبي لزمة 


ولا يجب على الولد نفقة جد وجدة مطلقا 
سواء كان من جهة الأب أو من جهة الام 
وليس عليه نفقة ولد أبن ذكر أو أنثي على 
جده ولا يسقط النفقة عن الولد تزوج الأم 
بفقيرا أو كان غنيا فافتقر وكذا البنت تتزوج 
بفقير لم تسقط عن الاب ٠‏ 


وكذا من التزم نفقة أجنبية فتزوجت بفقير 
ام تسقط عن اللتزمة بخلاف تزوجها بغني 


أم 


١ 


فتسقط الا أن تقوم قرينة على الاطلاق )١(‏ . 
ووزعت نفقة الأبوين على الأولاد 
الموسرين وهل على الرءعوس الذكر كالأنثى 
ولو تفاوتوا فى اليسار أو على الارث الذكر 
كأنشبين أو على البسان حي اخظفوا + 


فيه أقوال أرجحها الأخير أى على اليسار 
وتجب نفقة الولد على أبيه الحر الموسر يما 
فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته وهذا 
مجمل خصله بقوله الذكر الحر الفقير العاجز 


وأما الولد الرقيق فنفقته على سيده وقوله 
الفقير واما لو كان له مال أو صنعة لا معرة 
فيها على الولد أو على أبيه تقوم به لسقطت 
نفقته عن الأب ما لم تكسد صنعته أو ينفذ 
مال الولد قبل باوغه ٠‏ 


وتجب النفقة حتى بيلغ الولد عاقلا قادرا 
على الكسب فتسقط عن الأب ولا تعود يعد ان 
طرأ جنون أو عجز كعمى أو زمانه ولا يجب 
على أم غير الرضاع الا المكاتبة وتجب نفقة 
الأنثى الحرة على أبيها حتى يدخل بها زوجها 
البالغ واستظهر القول بأنه ان دخل لم يسترط 
بلوغه ولو غير مطبقة أو يدعى الدخول وهى 
مطبقة فتجب على الزوج ولو لم يطأ فالمراد 
بالدخول مجرد الخلوة وتسقط نفقة الولد 
وكذا نفقة الوالدين عن المنفق الموسر بمضى 
الزمن فاذا مضى زمن وهو يأكل عند غير من 


(1) حافسية الدسوتقى على الشرح الكبير 
للشيخ محمد عرفة الدسوتى < ؟ ؛ ص 095395 ل 
4 كه طبعة دار آحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي وشركاه ٠‏ 


وجبت عليه مثلا فليس له الرجوع على من 
السقوط بمضى الزمن فحكم بلزومهبا وليس 
معناه أنه فرضها وقدرها للزمن المستقيل لان 
حكم الحاكم لا بدخل المس تقبلات نض عليه 
القراق ٠‏ : 

اذ لا يجوز للحاكم أن يفرض شيئا واحدا 
على الدوام قبل وقته لانه يختلف باختلاف 
الأوقات ٠‏ 

والممساألة الثانية أن ينفق غير متبرع على 
الولد فيرجع على أبيه لان وجود الأب موسرا 
كالمال الا أن أنفق متبرع أو كان الأب معسرا 
فلا يرجم كما تقدم عند قوله وعلى الصغير ان 
الأحد فلا رجوع له على ولدهما ألا لقضية كما 
بالولد + 


وتستمر نفقة الأنثى على أبيها ان دحك نها 
الزوج زمنة واسثمرت بها الزمانة ثم طلق أو 
مات وهى زمنة فقيرة ولو بالغا لا ان تزوجها 
صحيحة وعادت الاب بطلاق أو موت بالغفة. 
ثيبا صحيحة قادرة على الكسب فلا تعود على 
العاف مالو وحم مه : قينا 
فتعود ٠‏ 
وهل الى البلوغ أو الى دخول زوجها بها 
الولان : 


بف 


: ولو عادت بكرا فالى دخول زوج أو دخل 
الزوج بها زمنة فصحت وعادت الزمانة عند 
الزوج ثم تأيمث زمنة ثيبا بالغة خلا تعود على 
أبيها وأولى لو تزوجت صحيحة خزمنت عند 
زوجها فتأرمت 5 ٠‏ 


والخاصل ان لع الات 

الا اذا عادت الأبيها صغيرة أو يكرا أو بالغا 
زمنة وقد كان الزوج دخل بها كذلك واستمرت 
| على ذلك حتى تأيمت زمنة فقيرة وقيل ان ن مفاد 
النقل انها ان رجعت زمنة عادت على أبيها 
مطلقماء٠‏ 


وعلى المكاتتة نفقة © اندم الارقاء ار 5 


0 


. ٠ كان حرا ورقيقا أو فى كتابة أخرى‎ ٠ 


فان كان معها فنفقتها ونفقة أولادها عليه ٠‏ 

وليس عجز المكاتب الشامل للاب وللمكاتبة 
عن النفقة على نفسه أو ولده عجزا عن الكتابة 
لان النفقة شرطها اليسار فى الحال أى لأنها 
مواساة واما الكتابة فمنوطة بالرقبة الى أجلها 
فلا تلزم بينهما ٠ )١(‏ 

وجاء فى « المدونة الكمرى » للامام مالك 
ل 
النفقة على ولدها. ٠‏ 


ونلرْهَها النفقة عل ى أبويها وان كانت ذات 


)١(‏ حاشية الدسوقى على شرح <ح ؟ * ص 
5ه * وام . 


زوج وان كره ذلك زوجها (") ٠‏ 

0 كان الأب معسرا والأم موسرة 
فلا تجبر على نفقة :أولادها وهم صغار ٠‏ 

3 ان طلق الرجل زوجته وأولادها صغار 
فعليه أجر الرضاعة واذا طلقت المرأة الثيب 


وهى عديمة فلا يجبر الؤالد على نفقتها ٠‏ 
وكل ما أنفق على الوالذين من مال الولد 
لا يكون :دنتا غليهًا اذ انسر :ألو الذان + 
يفرض للام نفقتها فى مال الولد ٠‏ 
وقال ابن شهاب لا يصح للام ولا الأب أن 
يأكلا من مال الولد ما اس تغنيا عنه الا أن 


جاء فى « المهذب » أن القرابة التى تستحق 
بها النفقة قرابة الوالدين وان علوا وقرابة 
الأولاد وان سفوا ختجب على الولد نفقة 
الاب والام ٠‏ والدليل على قول الله تبارك 
وتمكالى :« 'وقمن ربق ]الا فستدوا الآ اباد 
وبالوالدين احسانا » (4) ومن الاحسان أن 
بتفق عليهما وروت عائشة زضى الله تيارك. 
وتعالى عنها « أن النبى صلى الله عليه وسلم 


(؟) المدونة الكبرى للامام مالك رواية الامام 
سسكئون عن ابن القاسمم < ١‏ حِن 406 طبعة 
؛1؟""1 ه. 

(؟) المرجم لسابق < ؟ ص 1647 .18 . 

43 البية 5 0 7 من سورة الاسيراء . 


رف 


قال » : ,« ان أطيب ما أكل الرجل من كسيبه 
وان ولده من كسيبه » ويجب عليه نفقه 
الاجداد والجدات لان أسم الوالدين بقع على 
الجميع والدليل على قول الله تبارك: وتعالى 
« ملة أبيكم أبراهيم » )١(‏ غسمى الله تبارك 
وتعالى أبراهيم أبا وهو جد ولان الجد كالآأب 
والحدة كالآم ف أحتكام الولادة من رد 
الشهادة وغيرها ٠‏ 1 


وكذلك فى ايجاب النفقة ويجب على الأب 
نفقة الولد لما روى أبو هريرة رضى الله عنه 
ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال يا رسول الله عندى دينار فقال : انفقه 
على نفسك قال : عندى آخر فقال : انفقه على 
ولدك قال : عندى آخر قال : انفقه على أهلك 
قال : عندى آخر : انفقه على خادمكم : قال 
عندى آخر قال : أنت أعلم به ٠‏ ويجب على 
الاب نفقة ولد الولد وان سفل لان أسم 
الولد يقع عليه ٠‏ 


والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى 
« يا ينى آدم » وتجب على الأم نفقة الولد 
لقول الله تبارك وتعالى « لا تضار والدة 
بولدها » (') ولانه اذا وجبت على الأب 
وولادته من جهة الظاهر فلان تجب على الأم 
وولادتها من جهة القطع أولى ٠‏ وتجب عليها 
نفقة ولد الول لما ذكر فى الأب ٠‏ ولا تجب 
نفقة من عدا الوالدين والمولدين من الأقارب 

كالاخوة والأعمام وغيرهما لان الشرع ورد 


)0( الأبية د 8 من سورة الحج . 
(؟) الآية رقم 117 من سورة البقرة : 


بايجاب نفقة الوالدين والمولدين ومن سواهم 
لا بلحق بهم 2 الولادة وأحكام الولادة فلم 
باحق بهم فى وجوب النفقة ٠‏ ولا تجب نفقة 
القرنب الا على موسر أو مكتسب يفضل عن 
حاجته ما ينفق.على قريبه * واما من لا يفضل 


عن نفقة ثىء فلا تجب. عليه لما روى جابر 


رزميق الله تعالق عنه ان :زسول الله فلئ الله 
عليه وسلم قال : اذا كان أحدكم فقيرا فلييداً 
بنقسه خان كان فل فعلى عياله فان كان خضل 
تعلى كرابت فان لع يكن. فمسلل غين .ما ينفق 
غلن زوجته لم يلزمة نقة القريب لحبتديت 
جابر رضى الله تعالى عنه ٠‏ ولأن نفقة القريب 
مواساة ونفقة الزوجة عوض فقدمت على 
المواساة ولان نفقة الزوجة تجب لحالته 


ولا بستحق القريب النفقة على قريبه من 
لان حاحة فآن كان حوس لب سدق ازيبا 
تجب على سبيل المواساة والموسر مستعنى 
عو الواساة وان كا يهتشا عاخزاءعن العنت 
لعدم البلوغ أو الكبر أو الجنون أو لزمانه 
استحق النفقة على قريبه لانه محتاج لعدم 
المال وعدم الكسب وان كان قادرا على الكسب 
بالضحة والقوة فان كان من الوالدين ففيه 
قولان ٠‏ 


النققة على القريب كالزمن : 


الثانى : لا يستحق لان القوة كاليسار ولهذا 


سوق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما 
فى تحريم الزكاة فقال : (لا تحل الصدقة لغنى 
ولا لذى مرة قوى ) وان كان من المولودتين 
ففيه طريقان : من أصحابنا من قال ففيه 


1 أم 


قولان كالوالدين ومنهم من قال لا يمستحق 
قولا واحدا لان حرمة الوالد أكبر فاس تحق 
بها مع القوة وحرمة الولد أضعف فلم يستحق 
بها مع القوة فان كان للذى يستحق النفقة أب 
وجد أو جد وأبو جد وهما موسران كانت 
النفقة على الأقرب منهما لانه أحق بالمواساة 
عن الأبعد ٠‏ وان كان له أب وابن موسران 
فيه وجهان أحدهما ان النفقة على الأب لان 
وجوب النفقة عليه منصوص عليه وهو قول 
الله تبارك وتعالى «. وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف » )١(‏ ووجويبها على الولد 
ثبت بالاجتهاد والوجه الثائى انهما مسواء 
لتساويهما فى القرب والذكورية ٠‏ وان كان له 
أب وأم موسران كانت النفقة على الأب لقول 

الله تبارك وتعالى « فان أرضعن لكم خأتوهن 
أجورهن » (") فجعل أجرة الرضاع على الأب 
وروت عائشة رفضى الله عنها ان هندا 
أم معاوية جاءت الى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقالت يا رسول الله ان أبا سفيان رجل 
ش حيح وانه لا يعطينى ما يكفينى وولدى 
الاما أخذت منه سرا وهو لا يعلم ٠‏ فهل على 
فى ذلك شىء ؟ 

قال وستول الله شان الله عليه وتنا 
(خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف) ولان الأب 
ساوى الأم فى الولادة وانفرد بالتعصيب 
فقدم وان كان له أم وجد أبو الأب وهما 
موسران فالتفقة على الجند لأنه له ولخدة 
وتعصيبا فقدم على الأم كالآب وان كانت له 


. الآية رقم 577 من سسورة البقرة‎ )١( 
٠ (؟) الآية رقم 5 من سورة الطلاق‎ 


بنت وأبن بنت ففيه قولان ٠‏ 

القول الأول ان النفقة على البنت لانها 
أقرب ٠‏ 

والقول الثانى انها على ابن البنت لانه 
له بنت وابن أبن فالنفقة على ابن الاين لانه 
له ولادة وتعصبييا فقدم كما قدم الحد على 
الأم وان كان له أم كت كانت النفقة على 
البنت لان للبنت تعصييا وليس للام تعصيب 
وان كان له أم آم وأبو أم فهما سواء لانهما 
كان له أم أم وأم أب خفيه وجهان : 
الدرجة ٠‏ 
بالتعيا - 

وان كان الذى تجب عليه النفقة يقدر على 

أحدهما ان الأم أحق لما روى أن رجلا قال 
قال آمك ٠‏ قال ثم من ؟ قال أمك ٠‏ قال ثم من؟ 
قال أباك » ولانها تتساوى الأب ف الولادة 
وتنفرد بالحمل والوضع والرضاعة والتردية ٠‏ 

والوجه الثانى ان الأب أحق لانه يساويها 
فى الولادة ومنفرد بالتعصيب ولانهما لو كانا 
موسرين والابن معسر قدم الاب فى وجوب 
النفقة عليها فقدم فى النفقة له ٠‏ 

والوجه الثالث انهما سواء لان النفقة 


16 


وان كان له أب وابن خفيه وجهان ٠‏ 


بالقرابة لا بالتعصيب وهما فى القرابة سواء ٠‏ 
الوجه الأول : ان إلامن أحق لان نفقته 
ثبتت بنص الكتاب ٠‏ 
والوجه الثانى : ان الأب أحق الأن حرمته 
آكد ولهذا لا يفاد بالابن ويفاد به الاين ٠‏ 
وان كان له أبن وابن ابن أو أب وجد ففيه 
وجهان ٠‏ 


الوجه الأول : ان الابن أحق من ابن الادن 
والاب أحق من الجد لانهما أقرب ولانهما لو 
كانا موسرين وهو معسر كانت نفقته على 
أقربهما وكذلك فى نفقته عليهما ٠‏ 


والوجه الثانى : انهما سواء لان النفقة 
بالقرابة ولهذا لا سقط أحدهما بالآخر اذا قدر 
على نفقتهما ٠‏ ومن وجبت عليه نفقته بالقرابة 
وجبت نفقته على قدر الكفاية لانها تجب 
ااحاجة ٠‏ فقدرت بالكفاية وان احتاج الى من 
يخدمه وجبت نفقة خادمه ٠‏ وان كانت له 
زوجة وجبت نفقة زوجته لان ذلك من تمسام 
الكفاية وان مضت مدة ولم ينفق على من 
تلزمه نفقته من الأقارب لم يصر دينا عليه 
لانها وجبت عليه لتزجيته الوقت ودفع الحاجة 
وقد زالت الحاجة لما مضى فسقطت ٠ )١(‏ 


ابن يوسف الفيروزابادى الشيرازى فى تاب 
باسفله النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب 
محمد بن أحمد بن بطال الركبى جح ؟ ص ١56‏ 
وما بعدها الى ص 17 طبع مطبعة عيسى 
البابى الحلبي وشركاه بمصر . 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كتاب « كشاف القناع » عن متن 
الاقناع تجب على الانسان نفقة والديه وان 
علوا لقول الله تبارك وتعالى « وقضى ربك 
الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا » (؟) 
ومق الأحنتان: الاقاق. علنهما عند حاحنهيا + 
ولقوله سبحانه وتعالى ١:‏ وصاحيهما فى الدنيا 
معروفا » (؟) ومن المعروف القيام يكفايتهما 
عند حاجتهما ٠‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام 
2 ان أطيب ما أكلتم من كسبكم »وان أولادكم 
من كسب كم » رواه أبو داود والترمذى 
وحسنه ٠‏ وقال ابن المنذر وأجمع أهل العلم ان 
نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما 
نفقة ولده وان أسفل لقول الله تبارك وتعالى 
ولا كالاواجية هال الوله ريكب عليه اين 
« وعلى الموولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » (؛) ولان الانسان يجب عليه ان 
بنفق على نفسه وزوجته فكذا على بعضه 
وأصله » أو بعضها » أى لو وجد والده أو ولده 
بعض النفقة وعجزوا عن اتمامها وجب عليه 
اكمالها» حتى ذوى الأرحام منهم أى من والديه 
وان علوا وولده وان سفلوا ولو حجبة معسر 
كجد موسر مع أب معسر وكابن معسر وابن 
موسر فعضب التفقنة على الموسر في الثالين + 
ولا أثر لكونه محجوبا لان بينهما قرابة قوية 
توجب العتق ورد الشهادة فأشبه القريب ٠‏ 


(؟) الآية رقم ؟1؟ من سسورة الاسراء . 
9) الآية رقم ١6‏ من سورة لقمان . 
()) الآية رقم 117 من سورة البقرة , 


1 


ويتلخص لوجوب الانفاق على القريب ثلاثة 


شروط + 


أحدها أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه 
بفرض أو تعصيب ان كان من غير عمودى 
ألنسب» أما عمودا النسب فتجب ولو من ذوى 
الأرحام أو حجبة معسر فان كان للفقير ولو 
حملا وارث غير أب فتفقته عليهم 'غلى قدر 
ارثهم منه لان الله تبارك وتعالى رتب النفقة 
على الارث فيجب أن يرتب المقدار. عليه فمن 
له أبوان وجد والأب معسر فعلى الأم الموسرة 
ثلث النفقة لانها ترث الثلث والباقى على الجد 
لأنه يرئه كذلك لولا الأب ومن له أبوان 
واخوان وجد والأب معسر فلا شىء على 
الأخوين لانهما محجوبان وليسا من عمودى 
النسب » ويكون على الأم الثلث من النفقة 
والباقى على الجد كما لو لم يكن اخوان وان 
للم يكن فى المسألة جد فالنفقة كلها على الأم 
وحدها دون الاب لعسرته )١(‏ وجاء فى كتاب 
( عمدة الفقه ) وان كان للفقير وارثان فأكثر 
فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه الا الابن 
فان نفقته على أبيه خاصة 5) ٠‏ 


مذهب الظلاهرية : 


بقول ابن « حزم الظاهرئ » فرض على 
كل أحد من الرجالك والتساء الكبار والصغار 


)0 كثناف القناع عن متن القناع ! 
متنصور بن ادريسس الحنبلى الطبمعة 20 
بالمطبعة العائرة الشرفية مسنة 9["!| هد * 
ص ؟١؟‏ ل هط" . ١‏ 
(؟) عمدة الفته 0 الدين بن قدامة المتوق 
سنة 0ه طبعة المثار بمصر سسبنة. ١١61‏ م 
صن ١26‏ 8 1 


أن يبدا بما لابد له منه ولا غنى عنه به من 
دفقة وكبنوة على حسي كاله وماله واكم بعد 
ذلك يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال 
له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه من 
أبويه وأجداده وجداته وان علواء» وعلى البنين 
والبنات وبنيهم وان سفاواء | ") وقال كذلك : 
وان كان الأب والأم. محتاجين الى خدمة 
الابن 0 الآبنة الناكح أو غير الناكح لم يجز 
للابن ولا للابنة الرحيل ولا تضييع الأبوين 
أصلا. حقههما أوجب من حق الزوج 
والزوجة فان لم يكن بالآب والأم ضرورة الى 
ذلك فللزوج ارحال امرأته حيث شاء مما 
لا ضرر عليهما فيه 9» ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى « كتاب شرح الأزهار » أن نفقة 
الولد الحر غير العاقللصغر أو جنون ‏ وسواء 
كان جنونه طارئا أو أصليا ‏ تجب على أبيه » 
واد غين غافل: ولو كان الوالد كاهرا الا حربييا 
والولد مسام » أو كان الوااد معسرا لكن له 
كسب يعود عليه يصناعة أو وقف أو غيرهما 
فانه تلزمه نفقة ولده غير العاقل ولو كان الواد 
غنيا ٠‏ ثم اذا كان الأب قد هلك أو كان معسرا 
وليس من آهل التكسب وجيت نفقة الولذ ف 
ماله له ولأبيه ٠‏ ثم ان الوالد اذا كان 
معسرا ولا كسب له ولا مال للولد وجبت نفقة 


() المحلى لابن حزم النظاهرى الاندلسى 
الطبعة الأولى ؟5"١‏ ه ادارة الطباعة المذيرية 
بالقاهرة تحقيق محمد منر الدمشقى د ١١.‏ ص 
٠‏ مسألة رقم ١919‏ . 

(؟) المصدر السابق جح ١.‏ ص ١؟؟‏ مسالة 
رقم 65" يذ 


7ع 


الولد على إلأم الموسرة ٠‏ وانما خصت الأم 
لانها وارئة وهو أخص بالانفاق عليها فكانت 
أخص بالانفاق عليه ٠‏ وانما تجب النفقة على 
الم قرضا للاب : فان كان الأب قد هلك انتقل 
الوجوب اليها والى العصسية حسب الارث 
ويشترط فى الرجوع على الاب أن يكون باذنه 
أو باذن الحاكم ونوت الأم الرحصوع 
والافلا ٠‏ وقيل لها الرجوع ما لم' تنو التبرع 
وقيل لا يكون انفاق الأم قرضا للأب الا اذا 
كان له كسب ء اذ لو لم يُقدر على التكسب كان 
وجوده كمدمه » وقيل اذا كان الأب معسرا 
وجبت النفقة على الأم » واما الولد البالغ 
العاقل المسلم المعسر ولو أمكنه التكسب 
فنفقته على أبويه حسب الارث فتكون نفقته 
عليهما أثلاثا على الأم ثلث وعلى الأب ثلثان 
الا أكون الولد اكور ذا ولد قور يله 
نفقة الأنوين مسألة : 


من له أب وابن معسران وهو لا يقدر 


الا على نفقة احدهما فوجوه ثلاثة : 


أحدها ان الأب أولى لحرمته ولانه لا بقاد به ٠‏ 


الثاني الاين لثبوت نفقته بالنص ٠‏ 

الثالث سواء » اذ فى كل واحدة مزية خيقسم 
وكذا فى الأم » حيث كان الأب عاجزا عن 
التكسب والا فالاين المغير أقدم » حيث 
لا يقدز على التكسب ٠‏ ونفقة الأبوين 
المعسرين يجب لهمما ما يحتاجانه على 
أولادهما الكبار الموسرين ولو أمكنهما التكخسب 
ولو كانا كافرين قيل ذميين أو مستأمنين وهم 
مسلمون أو العكس » ويستوى فيهم الذكر 
والانثى لاستوائهم فى البنوة وقيل على قدر 


الميراث فان كان فيهم موسر ومعسر وجبت | 
نفقتهما كلها على الموسر وفاقا » وان كان ٠‏ 


عليهم ,وأا الأب فكذا يكمل.+ :اها عند القدوية 
قلا تجيع اله 131 عمل عن التكسسفي وام 
الصغار فتجب نفقة الأب ونفقتهم من كسب 
الأب حيث هو قادر عليه ٠ )١(‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى « المختصر النافع » أن المفقة على 
الأبوين والأولاد لازمة٠‏ وفيمن علا من الآباء 
والأمهات تردد أشيهه اللزوم «ولا تحب 
على غيرهم من الأقارب بل تستحب وتتأكد ف 
الوارث » ويشترط فى الوجوب الفقر والعجز 
عن الاكتساب » ولا تقدير للنفقة بل يجب 
يذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن ٠‏ 
ونفقة الولد على الأب» ومع عدمه أو فقره فعلى 
أب الأب وان علا مرتبا ومع عدمهم تجب على 
الأم وآبائها الأقرب فالأقرب (") وكذلك 
جاء فى كتاب الخلاف انه اذا لم يكن أب ولا جد 
أو كانا وهما معسران فالنفقة على الأم (")كذلك 
اذا اجتمع جد أبو أب وانعلا وأمكانت النفقة ' 
على الجد دون الام ٠‏ والدليل أن الجد تناوله 
اسم الأب ٠‏ والأب أولى بالنفقة على ولده من 


1 شرح الأزهار لأبى الحسن عبد لله 
بن مفتاح مطبعة حجازى بالقاهرة لاه7١‏ ه جح ١‏ 
ص 2661 69م . 
بسألة رقم ١٠١‏ نفقات . 

(5) المختصر النافع لأبى القاسم نجم الدين 
جعفر بن الحسن الحلبى الطبعة الثانية وزارة 
الأوقاف ‏ القاهرة ‏ لإلاا ه اص 519 . 

(0) كتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمدا 
بن الحسسن بن على الطوسى ‏ الطبعة الثقانية 
85 ه ‏ بطهران ‏ ايران ‏ ح ؟ ص ١9١‏ 

(5) المصدر السابق جح ؟ ص 7١١‏ مساألة 
رقم "١‏ فى النفقات . 


14 


أيضا انه يجب على الانسان ان ينفق على أمه 
وأمهاتها وان علون ٠‏ والدليل اجماع الفرقة 
وأخبارهم وأيضا قول الله تبارك وتعالى 
« وصاحيهما فى الدنيا معروفا » ٠‏ )1( وهزا 
من المعروف وروى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ان رجلا قال يا رسول الله من أبرا ؟ 
نال «أمك » قال ثم من : قال « أمكُ »© قال ثم 
من قال « أمك » قال ثم من » قال « أباك » 
فجمل الاب فى الرابعة فثبت ان النفقة عليها 
واخنة(؟)واذا كال انوأء مسيرين ولد قفن 
بالسوية والدليل انهما تساويا فى الدرجة 
وليس احدهما أولى من صاحبه فاشرككا 
بينهما (9) . ظ 


مذهب الأباضية : 


جاء فى « كتاب شرح النيل » أنه تجب 
النفقة للانسان على من يرثه وعلى معتقه 
ومالكه وعلى الزوج وتسقط النفقة بتزوج 
الام وان كان زوجها فقيرا (؟) ويلزم الأب 
نفقة أطفاله ومجانينه من أبنائه لو تجننوا بعد 
باوغ وان كان لهم مال » وله انفاقهم من مااهم 
انكان» واذا أنفقمزماله ولهممال فله الرجوع 
عليهم بما أنفق وله أخذ ما أنفق وقيل لا يدرك 
ذلك فى الحكم ان لم يشهد على الادراك ٠وعليه‏ 


. من سورة لقمان‎ ١١ الآية رقم‎ )١( 

() كتاب الخلاف فى الفقه للطوسى جد ؟ 
ص "78م مسألة رقم 5ح . 

(؟) نفس المصدر ح ) ص 772 مسألة رقم 
190 , 


(9؟) شرح كتاب النيل 
الأباضية للشيخ محمد بن يوسف أطفية طبع 


المطبعة الأدبية بيصر ح لاا ص 1.9 . 


وشضفء المليل فى فقه 


نفقة كباره الممدمين ونفقة بنى بنيه وان 
أسفلوا وأبويه وأجداده وان علوا من جهة 
أميه ان أعدموا » وان كان لهم مال قلا تنفقة 
عليه الا أن كانوا لا يقدرون على التصرف فى 
نفقتهم فانه بلزمه التصرف فيها من مالهم 
وأزواج أبيه الأربع فما دونهن وزوجة جده 
من أبيه ولو علاء ولا يدركها الجد من جهة الأم 
الا ان لم يكن لها وارث سواه فانه يرنها 
وينفقها وهكذا سائر ذوى الأرحام ٠‏ (*) 
وتلزم النفقة امرأة لأبويها وجدها وجدتها من 
أبيها وان علوا ولاخيها وأختها الشقيقين 
والأنوين ؛ وكذا الأخت من الأم ولا تلزمما 
النفقة لولدها فى مشهور المذهب مع انها ترثه 
وأراد بالولد الابن والبنت ولزمت نفقتها 
ولدها ذكرا أو أنثى (') ٠‏ 


مذهب الحنفية : 


جاء فى «بدائم الصنائم» للكاسانى أن شرط 
وجوب زكاة الفطر هو أن يكون من عليه 
الواجب عن غيره من أهل الوجوب على نفسه 
وأما السبب فرأس يلزمه مؤونته ويلى عليه 
ولاية كاملة لأن الرأس الذى يمونه وبلى عليه 
ولاية كاملة تكون فى معنى راسه فى الذب 
والنصرة «فكما يجبعليه زكاة رأسه يجب عليه 
زكاة ما هو فى معنى,رأسه ٠‏ ولا يلزم المرء أن 
يخرج زكاة الفطر عن أبويه وان كان فى عياله 
لعدم الولاية عليهما ٠‏ ولا يخرج عن الحمل 


(05) تفسن المصدر ح لاص 5.؟ . 
3( المصدر نفسه < لاص ف 11م 


أم 
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حياته 0 0 


مذهب المالكية : 


جاء فى ( الموطأ ) أن الرجل يؤدى زكاة 
الفطر عن كل من يضمن نفقته ولابد له من أن 
ينفق عليه (؟) وجاء فى المدونة الكبيرى أن 
الرجل يؤدى زكاة الفطر عن أبويه اذا ألزم 
نفقتهما » وذلك اذا كان ينفق عليهما 
لحاجتهما (') ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى « كتاب الأم » قول الشافعى ٠‏ على 
كل رجل ازمته مؤنة أحد ‏ حتى لا يكون له 
تركها أداء زكاة الفطر عنه وذلك من جبرناه 
على نفقته من ولده الصغار والكبار الزمنى 
الفقراء وآبائه وأمماته الزمنى الفقراء 
. وزوجته وخادم لهاء فان كان لها أكثر من خادم 
لم يلزمه أن يزكى زكاة الفطر عنه » وازمها 
تأدية زكاة الفطر عمن بقى منرقيقهاءوان كان 
ولده فى ولايته لهم أموال فعليه أن يخرج من 
أموالهم عنهم زكاة الفطر الا أن يتطصوع 
فيخرجها من ماله عنهم فتجزى عنهم ٠‏ فان 
تطوع حر همن يمون الرجل فاخرج زكاة 


)١(‏ بدائع المح فى ترتيب البراتم 
07لا ه. 0 
(؟) الموطا للامام مالك بن انس < 
وتخريج وتعليق محمد فؤاد عبد الباتى ص 20 
(؟) المدونة الكيرى للامام مالك ورواية الامام 
سحئون بن مسعيدة التنوحى عن الامام عبدالرحمن 
ابن القاسم طبعة المطبعة الخيرية 85؟7١!‏ ه ح ١‏ 
ص 5177 © 59/4 , 


وترتيب الفطرة كالنفقة لتبعيتها لها فان لم 
النطر عن نفسه أو امرأته كانت » أو أبن له أو 
أب أو أم أجزاً عن عنهم » ولم يكن عليه أن يخرج 
زكاة الفطر عنهم ثانية فان تطوعوا ببعض 

ما عليهم كان عليه أن يتم الباقى عنهم من زكاة 
الفطر (*) ٠‏ 

مذهب الحنايلة : 


يلزم المسلم فطرة من بمونه من المسلمين 
من الزوجات والآباء والأقارب والموالى 
بدأ لزوما بنفسه ثمبامرأته ولو أمه» ثم برقيقه 
أوجوب نفنته مم الاعسار » ثم بآمه لتقديمها 
على الأب ثم البر 0 
ترتيب الميراث الأقرب فالآقرب وان أستوى 
اثنان فأكثر ولم يفضل غير صاع أقرع بينهم 
لنساويهم (*) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


ولا عن ولده ولا عن أحد * ممن تلزمه نفقته 
يجد من يمون جماعة ما يؤدى عنهم جميعهم 

يقول بن حزم )١(‏ ليس للانسان أن يخرج 
زكاة الفطر عن أبيه ولا عن أمه ولا عن زوجته 
ولا تلزمه الا عن نفسه ورقيقه فقط ويدخل ف 


49 الأم للامام الشافعى طبعة كتاب الشسعب 


حاص "9ه 2 606 . 


(5) كشساف القناع عن متن الاقناع د ١‏ ص 
##/ا؟ ©» 5976 . 
(5) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد 


الطبعة الأولى سنة 101 ه ادارة الطباعة 
المنرية من الأزهر درب الأتراك رقم ١‏ ح " 
ص ١١7‏ مساألة 1ك . 

بن حزم الاتدلمى اتحقيق محة, تين 'الذيفسدفي 
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خخ ذخ خخ ااا 


اارقيق امهات الأولاد والمديرون غائبهم 
وحاضرهم برهان ذلك قول الله تبارك وتعالى 
زولا تكسب كل نفس الا عليهاء ولا تزر وازرة 
وزر أخرى » )١(‏ ومن آراد اخراج زكاة 
الفطر عن ولده الصغار أو الكبار أو عن غيرهم 
لم يجز له ذلك الا ان يهبها لهم ثم يخرجها 
عن الصغير والمجنون ولا يخرجها عمن يعقل 
من البالغين الا بتوكيل منهم (*) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى كتاب « شرح الأزهار » أنه تجب 
صدقة الفطر على كل مسلم قد ملك نصابها 
ونواة كان منيغيرا آم كيرا ذكرا آم أنثى 
فيجب على المسلم اخراجها عن نفسه وعن كل 
مسلم لزمته فيه نفقته فمن لزمه نفقته ى يوم 
الافطار وهو مسلم لزمه اخراج ج الفطرة عنه 
فأما الكافر فلا يخرج عنه ولو 9 نفقت/ه 
كالاب والأم الكافرين والعبد الكافر لأنها 
طهرة للمخرج عنه ولا طهرة لكافر ويلزم 
اخراج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته حيث 
يكون لزومها بالقرابة أو الزوجية أو الرق 
آما لو لزمت لغير هذه الثلاثة الوجوه لم تتبعها 
الفطرة ى الوج وب كاللقيط والبيم قبل 
التسليم وسواء كان القريب اللازمة نفقته 
ولدا أو والدا أو غيرهما صنيرا كان أم كبيرا 
ذكرا أم أنثى (") ٠‏ 


. من سورة الانعام‎ ١115 الآية رقم‎ )١( 
المسسالة رقم‎ 1١ المحلى د " ص‎ )0( 
.1/ 
٠ ص 5ه‎ ١ و شرح الأزهار ح‎ ْ 


. عن الذى بحت 


مذهب الامامية : 


جاء ف كتاب « الخلاف »6 أن الوالد ان كان 
معسرا فنفقته وفطرته على ولده زمنا كان 
أو صحيحا والدليل عموم الأخبار التى رويت 
فى أن الانسان يجبر على نفقة الوالدين 
والولدء يتناول هذا الموضوع الأنها علىعمومها 
فمن خصضها بالزمن دون الصحيح فعليه 
الدلالة واذا ثبتت النفقة وجبت الفطرة: لانه 
صار من عياله فيتناوله عموم اللفظ ى وجوب 
الفطرة عمن يمونه (؟) * 


جاء ىف كتاب «شرح النيل وشفاء العليل»أن 
المرء يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن لزمته 
نفقته كزوجة ولو مطلقة يملك رجعتها غير 
حامل ولا مرضعة وأخت وولد غير بالغ وعبد 
وولى ولو كان مشركا ؛ كان الولد بنتا ولو 
بلغت أو تزوجت ما لم تبلغ لا عن ابن بالغ 
وقيل يعطى عنه أن لم يحزه وعن أبيه وأبى 
أبيه وان علا اذا كانا فقيرين وأزواج أبيه 
اافقير وزوجة واحدة لجده لأنه تلزمه نفقة 
زوجات أبيه الأربع وزوجة واحدة لجده ولو 
كانت له أربع واختلف ف المحتسب هل يخرجها 
ب عليه وف ( الديوان ) 
لا تخرج عن الولى الذى أخذه بالنفقة ولا عن 


(:) كتاب الخلاف لشضيخ الطائفة الامام : 
ال عطر محيية دين الحيي إن .على الطوددي 
الطبعة الثانية ربيع ثان ١7285‏ ه طبع يطبعة 
نابان فى طهران عاصسمة ايران < ١‏ ص ؟؟ 
المسالة رقم ١1‏ في نل لدان 


اه 


الأبوين والاولاد البلغ ٠ )١(‏ 
الأم والشهادة 

مذهب الحنفية : 

من شرائط الشمهادة عند الأحناف ان لا يجر 
الشاهد الى نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه 
مغرما بشهادته لقوله عليه الصلاة والسلام 

د لا شهادة لجار المغنم ولا لدافع المغرم » 
ولان شهادته اذا تضمنت معنى النفع والدفع 
فقد صار منهما ولا شهادة للمتهم على للسان 
رسول الله صلى الله عليه وسام ولأنه اذا 
جر النفم الى نفسه بشهادته لم تقعم شهادته 
لله تعالى عز.وجل بل لنفسه فلا تقبل ٠‏ وعلى 
هذا تخرج شهادة الوالد وان علا لولده وان 
سفل وعكسه انها غير مقبولة لان الوالدين 
والمولدين ينتفع البعض بمال اليعض عادة 
فيتحقق معنى جر النفع والتهمة والشهادة 
لنفسه خلا تقبل وذكر الحصاف رحمه الله 
تعالى فى ( أدب القافخى ) عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « لا تقبل شسهادة الوالد نولده 
ولا الولد لوالده ء ولا السيد لعبده ولا العيد 
لسيده ولا الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته 
واما سائر القرابات كالاخ والعم والفال 
ونحوهم فتقبل شهادة يعضهم لبعض لان 
هؤلاء ليس لبعضهم تسلط ف مال البعض عرفا 
وعادة فالتحقوا بالأجانب » وكذا تقيل شهادة 
الوالد من الرضاع لولده من الرضاع وشهادة 
الولد من الرضاع لوالده من الرضساع لان 

)١(‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل للامام 
الهمام شيخ الاسلام العلامة الشيخ محمسد 


أبن يوسف أطفيش طبع المطبعة الادبية بسوق 
الخضار بمصر < " ص ١16‏ 3 


العادة ما جرت بانتفاع هؤلاء بعضهم يمال 
البعض خكانوا كالأجانب (؟) وجاء فى مختصر 
القدورى أنه لا تقبل سهادة الوالد لولده وولد 
وأده ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده (؟) ٠‏ 
وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته 


مذنهب المالكية 


وعند المالكية لا تجوز شهادة الأب لابنه 
ولا شهادة الابن لأبيه ولا تجوز شسهادة إلأم 
لابنها أو الابن لأمه (*) وجاء ف الشرح 
الصغير أنه لا تصح شهادة لمتاأكد القرب 
لاتهامه بجر النفع لقريبه كوالد لولده وان 
علا كالجد وأبيه وولد لوالده وان سغل كابن 
الابن أو البنت أو زوجها فلا يشهد الوالد 
لزوجة ابنه ولا لزوج ابنته ولا الولد لزوجة 


أبيه وزوج أمه (') ٠‏ 
مذهب الشانفعية : 


اما عند الشافعية فقد جاء فى«المهذب» يأبى 
اسحاق الشيرازى انه لا تقبل شهادة الوالدين 
للأولاد وان سفلوا ولا شهدة الأولاد 
للوالدين وان علوا وقال المزنى وأبو ثور : 
تقبل ووجهه قول الله تبارك وتمالى 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
لعلاء الدين ابى بكر بن مسعود الكاسانى الطبعة 
الأولى ح ”" ص ؟7؟ طبعة سنة م1754 اه . 
(؟) مختصر قدورى لأبى الحسن أحسمد 
ابن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان طبع مطبعة 
دار سعادات عام ١١.5‏ ه ناص ٠. ١550‏ 
(؟) المصدر السابق ص ١21١‏ نفس الطبعة . 
(5) المدونة الكبرى للامام مالك رواية الامام 
سحئون عن عبدالرحمن بن القاسم ح< ) ص ٠ 8٠١(‏ 
(5) الشرح الصغير ح ؟ اص 19" . 


5ه 


« واستشهدوا شهيدين من رجالكم » )'١(‏ 
فعم ولم يخص ولانهم كثيرهم فى المدالة 
فكانوا كميرهم ف الشهادة وهذا خطا لما روى 
ابن عفر رعى الله عنهما ان النين عليه الملا 
والسلام قال : لا تقبل شسهادة خصم ولا ظنين 
ولا ذى احنة ٠‏ والظنين : المتهم » وهذا متهم 
لأنه يميل اليه ميل الطبع ولان الولد بضعة من 
الوالد. ولهذا قال علية. الفستلاة والسعلام ؛ 
ديا عائكشة ان فاطمة بضعة منى » يريبنى 
مابريدها والآأن نفسه كنفسه وماله كماله » ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلاملابى معشر الدرامى 
« أنت ومالك لأبيك » وقال عليه المسسلاة 
والسلام « ان أطيب ما أكل الررجل من كسبهوان 
ولده من كسيه »6 ٠‏ ولهذا بعتق عليه اذا ملكه » 
ويستحق عليه النفقة اذا احتاج والآية نخصها 
بما ذكرنا والاستدلال بأنهم كغيرهم ف العدالة 
بيبطل ينفسه فانه كفيره فى العدالة ثم لا تقبل 
شهادته لنفسه وتقيل شهادة احدهما على 
الآخر ى جميع الحقوق ومن أصحابنا من 
قال : لا تقبكد ثقلهدة الولد على الوالد فى 
أيجاب القصاص وحد القذف » لانه لا بلزمه 
القصاص بقبله ولا حد القذف بقذفه فلا يازمه 
ذلك مقوله والمذهب الأول لانه انما ردت 
شهادته له للتهمة ولا تهمة فى شسهادته 
عليه (؟) ٠‏ وجاء فى كتاب « الأنوار لأعمال 
الأبرار » ان من شروط من تقبل شسهدته 
الانفكاك عن التهمة ولها أسباب ٠‏ 

الأول أن يجر الى نفسه نفعا وان يدفم 
عنها ضرا ٠‏ 

والثانى البعضية خلا تقبل ثهدة فرع 


. من يبورة البقرة‎ 58١ الآية رقم‎ )١( 
. 707 المهذب د اص‎ (1 


الأصل وازعلا ولالمكاتبه ولا لمأذونه ولالشريكه 
ولا شهادة أصل لفرع وان نزل ولا للمكاتيه 
ولا للمأذونه ولا لشربكه سواء كان الأصل من 
قبل الآب أو الأم وسواء كان وارثا أو غيد 
وارث ولو شه أبنان أن أباها قذف ضرة 
أمهما أو طلقها أو خالعها قبلت : ولو ادعت 
الأم الطلاق فثشهد ابناها لم يقبل ولو ثسهد, 
ابتداء حسبة قبلت وكذا فى الرضاع وتقبل 
تهاذة الو الى على الولةوبالكتىن شهدا يهان 
أ وعفوبة. ولو كان تيتهما عذاوة قلا تفل 
شهادة احدهما على الآخر ولا له (؟) ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى « كشاف القناع » انه من موانع 
الشهادة قرابة الولادة فلا تقل شسهادة 
عمودى النسب بعضهم لبعض من والد وان 
علا ولو من جهة الأم كآب الأم وأبنه وجده 
ومن ولد وان سفل من ولد البنين والينات 
لان كلا من الوالدين والأولاد منهم فى حدق 
ضاحية لاله يمول اله طبه يليل عول التي 
عليه الصلاة والسلام « فاطمة بض عة منى 
يريبنى ما أرابها » وسواء اتفق دينهم او 
اختلف وسواء جر بها نفعا للمشهود له او 
لا كقذف وعقد نكاح ٠‏ 

الا من زنا أو رضاع فتقبل شهادة الولد 
لأبيه من زنا ورضاع وعكسه لعدم وجوب 
الانفاق والصلة وعتق أحدهما على صاحيه 
وتقبل شهادة بعضهم على بعض (*) ٠‏ لأن 


(") الأنوار الأعمال الأبرار للامام يوسسف 
الاردبيلى الطبعة الأولى ببطبعسة الجماليسسة 
بمصر سسنة م؟؟! هه .١ؤا‏ م وبهامشه حاشية 
الكمثرى وحاشية الحاج ابراهيم جح ؟ ص ؟؟؟ » 
انفضا ل 

0 كغشلاف القناع عن متن كوه 5" ١‏ 
ص 51١١5 2 55١‏ . 


الشهادة وأداءها فرض كفاية اذأ لم بوجد من 
يقوم بها سسوى اثنين لزمهما القيام بها على 
القريب والبعيد اذ أمكنهما ذلك من غير 
ضرر ٠ )١(‏ لقول الله تبارك وتعالى : « با أبها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين »: 
ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولي بهما فلا تتبعوا 
الهوق إن تندلوا أن فلؤوا: او تعوهيوا .فان 
الله كان بما تعملون خبيرا ٠ ١‏ ولآأنشهادته 
عليه لا تهمة فيها وهى أبلغ فى الصسدق 
كشهادته على نفسه وتقبل سهادة العدل لباقى 
أقارية الذين لينسوا من غمودق نسي (؟) + 
مذهب الظاهرية : 

يقول ابن حزم : وكل عدل فهو مقيبول 
الشهادة لكل أحد وعليه كالآب والأم لابنيهما 
ولأبيهما والابن والابنة للابوين والأجداد 
والجدات والجد والجدة لبنى بينهما والزوج 
لامرأته واامرآة ازوجها وكذلك سائر الأقارب 
بعضهم لبعض كالأباعد ولا خرق » وكذاك 
الصديق الملاطفه لصديقه والأجير لممستأجره 
والمكفول لكافله والمستأجر لأجيره والكافل 
لكفوله والوصى ليتيمه (؛) ٠‏ 
مذهب الزيدية : 


جاء فى « شرح الأزهار » انه تجوز شهادة 
الابن لابيه والآب لابنه الكبير والاخ لاخيه 


)١(‏ عمدة الفقته للامام موفق الدين بن قدامة 
طبعة المثار بدمصر سنة ؟8؟١!‏ هدص 157 . 

(؟) الآية رقم من سورة النساء . 

(9) كشاف القناع عن متن الاقناع <د 51 صر 
55١‏ 2 59 . 

(؟) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم الاندلسى < 4 ص 6١١‏ مسألة رقم ١985‏ 


أم 


؟ه 

وكل ذى رحم لرحمه اذا كانوا عدولا (*) ٠‏ 
مذهب الامامية : 

جاء فى كتاب « الخلاف »© أنه تقبل شهادة 
الوالد لولده والولد لوالده وتقبل شلهادة 
الوالد على ولده ولا تقبل شهادة الولد على 
والده ثم قال أيضا م شهادة الولد على والده 
لا تقبل يمال» ٠ )١(‏ وجاء فى «المختصر النافع» 
ان النسب لا يمنم قبول الشهادة وف قبول 
تسهادة الولد على أبيه خلاف أظهره المنع ٠)"(‏ 
مذهب الاباضية : 

جاء ف كتاب 2 شرح النيل وشفاء 
العليل » : انه تجوز شهادة الأمناء للأقرب 
والأجنب اذا شهد بذلك امينان من الورثة أو 
غيرهم وترد شهادة رجل لابنه لانه يحق عليه 
وف روابة لا تجوز شهادة ذى منة ولأنه كمن 
شهد لنفسه لمفضى فعله فى مال ابنه الطفل ٠)4(‏ 


الأم والحج عنها ودنها 
مذهب اأحنفية : 


جاء فى « فتح المعين » أن من أهل بأن أحرم 
ورفع صوته بالتلبية بحج عن أبويه غير معين 


(ه) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى 
فقه الائمة الاطهار لابن الحسن عبد الله بن مفتاح 
الطبعة السابقة د ص 158 . 
أبن الحسن بن على الطوسى الطبعة الثانية سنة 
85 ح ؟ا ص 519 المسالة رقم (56) فى 
الشنهادات والمسألة رقم (56) فى الشهادات . 

9) المختصر المنافع لأبى القاسم نجم الدين 
الأوقافه القاهرة سنة /ا/ا؟1 ه ص ل/إلم؟ . 

(8) شرح كتاب النيل وشفاء العليل لمحميد 
أبن يوسف أطفيشس الطبعة السابقة د 1" ص 85 


الؤقوف والطواف أو بعدهما ويجعل ثوايه 
لأحدهما 0( 7 
مذهب المالكية : 

جاء فى « بداية المجتهد » أنه ليس من سرط 
وجوب حج المرأة ان يكون معها زوج أو 
ذو محرم منها يطاوعها عل ىالخروج معها الى 
السفر للحج وتخرج المرأة للحج اذا وجدت 
مذهب الشاففعية : 


جاء فى«نهاية المحتاج»ان الاستطاعة نوعان 
استطاعة مباشرة واستطاعة بالغير واستطاعة 


تحصيل الحج بالغير ان من مات غير مرتد وى . 


ذمته حتجواجبمستقر ولو بنحو نذر بأنتمكن 
بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد 
قم مات أثم ولو شابا وان لم ترجم القاخلة 
ووجب الاحجاج عنه من تركته ولابد منه كما 
وارثا أم وصبا أم حاكما والعمرة اذا استقرت 
كالحج فيما تقرر وان لم يوصى بذلك فان لم 
تكن له تركة استحب لوارثه الحتج عنه بنفسه 
حم ا ا 100 
م سي سه عات 
والأصل فيذلك ما صح أن امرأة قالت يارسول 
)١(‏ فتح المعين على شرح الكنز للسيد محمد 
أبى السعود المصرى جح ١‏ ص 6856© »© .5ه . 


0( بداية 00 ع المقتصد لابن رشد 


الله ان فريضة الله على عباده فى الحج 'دركت 
أبى شيخا كبيرا لا يستلطيع أن يثبت على 
الراحلة أفأحج عنه ؟ قال نعم ٠‏ وما صح أيضا: 
ان امرأة قالت يا رسول الله ان أمى ماتت ولم 
تحج قط فأحج عنها ؟ قال : «حجىعنها» وأن 
رجلا قال ما رسول الله ان أختى نذرت أن 
تحج وماتت قبل أن تحج أفاحج عنها ؟ قال : 
لو كان على أختك دين كنت قاضيه ؟ قال نعم 
قال : فأقتضوا حق الله فهو أحق بالقضاء ٠‏ 
فشبه الحج بالدين الذى لا يسقط بالموت 
فوجب أن يعطى حكمه (؟) ٠‏ 


والمعضوب ٠‏ العاجز عن الحج بنفسه ٠‏ أن 
وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه الحج 


. لانه مستطيع بغيره ويشسترط كون الأجرة 


فاضلة عن الحاجات المأذكورة فيمن حج بنفسه 
لكن لا يشسترط نفقة العيال ولا غيرها من 
اللؤن ذهابا وأيابا لاقامته عندهم وتمكنه من 
تحصيل مؤونته ومؤونتهم ولو وجد دون 
الأجرة ورضى الأجير به لزمه الاستتجار 
لاستطاعته والمنة فيه دون المنة فى المال فلو لم 
بعد أحستيرة واغتال له ولدة أن احتين ماله 
للاجوة لم يجب قبوله فى الأصح لا فيه من 
المنة والثانى يجب كبذل الطاعة والاب كالابن 
الولد المطيع عاجزا عن الحتج أيضا وقدر على 

ان يستأجر له من يحج عنه وبذل له ذلك وجب 
الحج عن المبذول له ٠‏ ولو بذل الولد وان سفل 
ذكرا كان أو أنثى الطاعة فى فعل النسك 


() نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لمحمد بن 
أبى المباس أحمد بن حمزة بن شقهاب الدين 
الرملى المتوق المصرى الانصضارى القكعهير 
بالشافعىالصهم + ١‏ ص 6؟؟ وما بعدها 060 


ين 


بنفسة وقي قنولة وى لان له ذلك الحميول 
الاستطاعة مع خفة المنة ٠‏ 

بالنسية للمال فان أمتنع لم يأذن عنه 
الحاكم فى الأصح اذ بنى الحج على التراخى 
كذا صرح به فى « الروضة » ووقم فى 
7 المجموع » ان الحاكم بلزمه بالاناية قاك 
الاسنوى وهو غير مستقيم ولم نر من قال به 
والمدرك فى الانابة والاستتئجار واحد 
واعترضه الزركشى فى خادمه وكذا الأجنبى 
لو بذل الطاعة يجب قبوله فى الأصح لما ذكر 
والأب والام والأخ فى بذل الطاعة كالأجنبى 
والثائى لا يكون الولد بضعة منه فنفسه 
كنفسه بخلاف غيره محل اللزوم اذا وثق 
بهم ولم يكن عليهم حج ولو نذرا وكانوا ممن 
يصح منهم فرض الاسلام ولا عضب بهم وام 
توسم طاعة واحد منهم لزمه سؤاله كما 
اقتضاه كلام الأنوار وغيره ولا يلزم الولد طاعة 
بخلاف اعفائه لمدم الضرر على الوالد هنا 
بامتناع ولده من الحج اذ هو .عق الششرع فاذا 
عجز عنه لم يأثم ولم يكلف به بخفلافه ثم 
فانه لحق الوالد وضرره عليه فأشسيه 
النفقة قال فى « المجموع » ومتى كان الأصل 
وان علا والفرع وان سفل ماشيا أو معولا 
على الكسب والسؤال ولو راكيا أو كان كل 
منهما ومن الأجنبى مقررا بنفسه بأن يركب 
مفازة لا كسب بها ولا سؤال لم يلزمه قبول 
فى ذلك اشقة مشى من ذكر عليه بخلاف مشى 


. الأجنبى والكسب قد ينقطع والسائل قد يمنعم 


والتقرير بالنفس حرام (') ٠‏ 


)١(‏ المرجع السسابق نفسى الطبعة د ؟ ص 
0 وما بعدها الى ص 567 . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى ( عمدة الفقه ) انه يجب الحج 
والعمرة مرة فى العمر على المسلم العاقل 
البالغ الحر اذا استطاع اليه سبيلاء وهو أن 
يجد زادا وراحلة بآلتهما كما يص لح اثله 
فاضلا عما يحتاج اليه لقغساء دينه ومؤونة 
نفسه وعياله على الدوام» ويعتبر للمرأة وجود . 
محرمها وهو زوجها ومن 5درم عليه على 
التأبيد بنسب أو سبب مباح » فمن فرط حتى 
مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة » ويصح 
من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ٠‏ 


وجاء فى «كشاف القناع» أيضا أنه يشترط 
لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزا 
مسافة قصر ودونها وجود محرم » وكذا يعتبر 
المحرم لكل سسفر يحتاج فيه الى محصرم 
والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التابيد 
بنسب كالآب والابن والاخ والعم والخال 
أو سبب مباح كزوج أمها وابن زوجها وأبيه 
وأخيها من رضاع » ويكون المحرم ذكرا بالغا 
عاقلا مساما ولو عبدا » ونفقته اذا سافر معها 


. عليها ولو كان محرمها زوجها فيجب لها عليه 


بقدر نفقة الحضر » وما زاد فعليها فيعتبر أن 
الملك زاد أو راحلة لهما ولو بذلت النفقة 
لمحرمها لم يلزمه السفر معها وكانت كأن لم 
يكن لا محرم لها ٠‏ وليس العبد محرما لسيدته 
نصا » ولو جاز له النظر اليها ٠‏ ولو حجتاارأة 
بغير محرم حرم عليها ذلك وأجزأها الحج 
وفاقا كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين 


اهن 


وغيره وكذا العمرة ٠ )١(‏ 

وجاء فى «كشاف القناع» أيضا أنه يستحب 
ان يحج الابن عن أبويه ان كانا ميتين أو 
عاجزين ويقدم أمه لانها أحق بالبر ويقدم 
واجب أبيه على نقلها لابراء ذمته نص عليهما 
وعن زيد بن أرقم مرفوعا « اذا حج الرجل 
عنه وعن والديه يقبل عنه وعنهما واستيشرت 
أرواحهما فى السماء وكتب عند الله برا رواه 
الدارقطنى وعن جابر مرفوعا « من حج عن 
أبيه وعن أمه فقد قضى عن حجته وكان له 
فضل عشر حجج » رواه الدارقطنى (") ٠‏ 
وليس للوالدين منم ولدهما من حبج الفرض 
والنذر ولا تحليله منه ولا يجوز للولد طاعتهما 
فيه ٠)”(‏ 


منهب الظلاهرية : 


جاء فى «المحلى» ان من مات وهو مستطيع 
باحة الوجوه هي عنه هن رين ماله واعتفر 
ولابد مقدما على قتضاء الديون ان لم يوجد 
من بيحج عنه تطوعا سواء أوصى بذلك أو لم 
بومى بذلك برهان ذلك قول الله سيخانه 
وتعالى ف المواريث « من بعد وصية يوصى بها 
أو دين (؟) فعم عز وجل الديون كلها وعن 
ابن عباس قال : أمرت امرأة سنان بن سلمة 
الجهنى ان يسال النبى صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع لله 

متئصور د ١‏ ص لاومه © خمرمهم الطبعة الاولى 
بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 1115 ه . 

(7) المرجع نفسه جح ١‏ ص 5556 ٠‏ 

زفزة المرجع نفسه جح ١‏ .ص ؟9مه . 

4 الآية رقم ١١‏ من سورة النسيام , 


ان أمها ماتت ولم تحج أفيجزىء عن أمها 
أن تحج عنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها 
ألم يكن يجزىء ؟ فلتحج عن أمها (*) ٠‏ 
وجاء ف«المحلى» أيضا انه ان أحرمت المرأة 
من الميقات أو من مكان يجوز الاحرام منه 
يغير اذن زوجها أو أحرم العبد بغير اذن 
سسيده فان كان حج تطوع فله منعهما 
واحلالهما وان كان حج الفرض نظر فان كا 
لا غنى به عنها أو عنه لمرض أو لضيعته دونه 
أو دونه أو منسيمة ماله غلة اخلالهما كول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسامه » وان كان 
لا حاجة به اليهما لم يكن له اليهما أصلا فان 
منعهما فهو عاص لله عز وجل وهما فى حكم 
المحصر وكذلك القول ف الابن والابنة مسع 
الأب والأم ولا فرق وطاعة اللهتعالى ى الحج 
تقدمه لطاعة الأبوين والزوج قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «انما الطاعة فى الطاعة» 
وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ ( فاذا أمرت 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) وروى عن قتادة 
والحكم بن عبينه فى أمرأة أحرمت بغير اذن 
زوجها أنها هحرمة قال الحكم ٠٠‏ حتى تطوف 
بالبيت (1) ٠‏ 
مذهب الزيدية : ٠‏ 
جاء فى « شرح الأزهار » ان من أركان 


(ه) المحلى لابن حزم طبع ادارة المطبعة 
المنرية بالآزهر بمصر سنة 1117/1 اه تحقيق محمد 
مئر الدمشقى ح /ا ص 5١‏ المسالة رقم 214 . 

(1) المرجع.نفسه ح لاا ص 6ه »© 8ه المسياألة 
رقم 15م , 


/اه 


الاستطاعة فى الحج أن يجد الحاج أجرة 
خادم يجد فى سفره اذا كان ممن يستخدم 
ولا يستغنى عنه » وأجرة قائد للأعمى » وأجرة 
محرم مسام أمين ٠‏ فان حجت المرآة من غير 
محرم أتمت وأجزأها وسواء كان من نسب 
أو رضاع أو صهارة ولابد من آن يكون مميزا 
ولا يكون خنثى فلا يكفى طفل صغير 


ولا يشترط المحرم الا للشابة الحرة وكذا ” 


الخنثى فأما العجوز التى من القواعد 
ثقات أو مع غيرهن وقيل بل يعتبر فى حقها 
أيضا » ولا يعتبر المحرم الا فى مسافة قدر 
بريد فصاعدا ولا دون ذلك فانه لا يعتير وقيل 
يعتبر فى ثلاثة أيام ٠‏ 

والمحرم لا يشترط التمكن من أجرته الا ان 
امتنع من المسي الا بها » ولا اثم عليه ى 
الامتناع بالكلية بأجرة أو بغيرها وتحرم عليه 
الأحرة ٠ )١(‏ 

وجاء فى < شرح الأزهار » أيضا أنه يجب 
قبول الزاد ومنه الراحلة اذا كان من الولد 
أول درجة فقط للاب والأم لانه لا منة منه 
على والده لما عليه من النعم قيل وكذا اذا بذل 


له الامام اذا كان ولدا لا غير لأجل المنة ‏ 


من بيت المال وقيل لا يجب قبول الزاد من 
الامام وكذا لو عرض الولد أن يحج عنه وقد 
صار الوالد شيخا زمنا لزمه القبول بشرط ان 
يكون الولد أمينا عدلا غنيا قد حج لنفسه 
وان يكون الوالد زمنا فقيرا لم يحج حجة 


)١(‏ شرح الأرهار المنتزع من الغيث المدرار 
فى فته الائمة الأطهار لأبى الحسن عبد الله بن 
7ه" ه طبع مطبعة حجازى بالقاهرة ٠‏ 


الاسلام (") وجاء ىف شرح الأزهار كذلك ان 
من شروط صحة الحج أن يحج المرء بنفنسه 
فلا يصح ان بحج عنه غيره ويستنيب عنه اذا 
كان لعذر مأبوس نحو ان يكون يخا كبيرا 
لا يثبت على الراحلة بعد ان كان يقدر ويلحق 
بالعذر الايوسن المرأة :اذا :لم يكن لها محسيرم 
وغلب عنى ظنها انه لا يحصل لها محرم حتى 
الموت أو لميساعدها فان حمج عنه غيره من غير 
عذر أو من عذر يرجى زوأله وزال كحبس أو 
مرض لم يجزه ولو نقلا بلا خلاف وأذا حج 
لعذر مأبوس لزمه ان يعيد الحج ان زال ذلك 
العذر الذى كان مأبوس الزوال حيث زال فى 
وقت يتسعم للذهاب والعودة فى وقته هذا 
فى وجوب الحج عليه بنفسه واما الايصاء فان 
كان قد استطاع من قبل وجب والا فلا وقيل . 
ان الاعادة لا تلزمه وان لم يزل العذر أجزآه 
بلاخلاف () ٠‏ 
مذهب الامامية: 

جاء فى « كتاب شرائم الاسلام » أنه 
لا يشترط وجود المحرم مع النساء فى الحج . 
بل يكفى غلبة ظن المرأة بالسلامة ولا يصح. 
حجها تطوعا الا باذن زوجها ولها ذلك فى 
الواجب كيف كانت وكذا لو كانت فى عدة 
رجعية وى البائنة لها الممادرة من دون 
اذنه (4) ٠‏ 


وجاء فكتاب«الخلاف» أيضا أنه يجبالحم 


(0) المرجع السايق ح ؟ ص 117 نفس 
الطبعة . 

(؟) نفسن المرجع جح ؟ ص هه »© ٠ 1٠١‏ 

(6) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
للمحقق الحلى جح ١‏ ص ١١5‏ طبع منشورات 
دار مكتبة الحياة سيروت سنة .1517 ٠‏ 


بهه ّْ 


١‏ غظلى المرء اذا كان لولده مال وبأخذ من هذا 
. المال قدر كقابته وبحج به وليس للابن الامتناع 
هه + والقليل الاخان امرونة ى هذا اللعدى 
من جهة الخاصة وقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام « أنت ومالك الأبيك » فحكم ان ملك 
الاين مال الأب واذا كان له :قفد وجسد 
الاستطاعة فوجب عليه الحج ٠ )١(‏ 
مذهب الايباضسيية : 

جاء فى «كتاب شرح النيل »© أنه ان. لزم 
الحج امرأة حجت مع زوج أو محرم أن وجد 
ولا يازمهما أن يحجا بها لكن ان طلبت 
مصاحيتهما » فلا بمنعانها واذا صاحبت زوجها 
ازمته حقؤقها » وان كان مالها يفىء بأجرة من 
يحج بها أو بارضاء محرمها أو زوجها به ان 
يحنج بها لزمه وان منعها زوجها أو أبوها وقد 
استطاعت ٠‏ ولما مات لم تستطع لم يلزمها 
الحج والا فلتحج مع ثقنات معهم فنا 

يمنعونها من الضر كمنعهم لأنفسهم ٠‏ 

وى التاج لا تخرج ولو الى مكة الا مع 
ولى الا أن لم تحج قط ولم تجد وليا يخرج 
بها فقد أجازوا لها ان تحج الفرض مع ثقات 
معهم نساء وان كانت ملية ولا ولى لها لم 
بلزمها الحج ان لم تقدر عليه الا به وتؤمر أن 
تطلبه أن وجدته ويلزمها الايصاء بالحج ٠‏ 

٠‏ وآن لزمها الحج ولم تحج حتى افتقرت أمر 
أولادها أن يحجوا بها بلا وجوب وليس لها 
أن تحج يمال صغارها ٠‏ 


)١(‏ كتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد 
ابن الحسن الطومسى د اا ص 51# 4 61١6‏ 
مسألة رقم 6 الطبعة الثفانية سنة لم١١‏ ه 
مطبعة نابان: بطهران ٠.٠‏ 


وللزوج منعها عن الخروج الى الحج ولو 
فرضا وقيل عن النفل وهو الصحيح لا عن 
الفرض أن وجدت ثقات وليس عليه. أن يساغر 
بها للحج » وان أرادت نفلا للحج أو اعادة 
لحج فريضة لأجل خلل فمع زوج أو محرمفقط 
والحق انها تعيد الحج الذى فسد لخلل ولو 
مع ثقة غير محرم لها فى جماعة (") ٠‏ 


الأم والاعتاق والولاء 
مذهب الحنفية : 


جاء فى كتاب ( بدائم الصنائع ) أن المرء اذا 
اشترى اباه أو أمه أو ابنه عتق عليه نوى أو 
لم ينو عند عامة الملماء لأن شراءه جعل 
اعتاقا شرعا حتى تتأدى به الكفسارة اذا 
اشسسترى أباه ناويا عن الكفارة فى قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد خلافا لزفر 
والأصل أن كل من يملك ذا رحم محرم بالشراء 
أو بقبول الهبة أو الصدقة أو الوصية أو بالارث 
يعتق عليه لاا روى عن الندبى صلى الله عليه 


وسلم أنه قال « من ملك ذا رحم محرم منه 


فهو حر » وعن أبن عباس رضى الله عنهما 
قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال يا رسول الله : انى دخلت السوق فوجدت 
أخى يباع فاشتريته وأنا أريد أن أءتقه فقال 
عليه الصلاة والسلام اوسا 


أعتقه» ("). 


(9) شرح كتاب النيل وشفاء العليل 
عد نوست 0 
و ات ا ا ا 17 
الأولى 171 هسم ع الس 


٠. لمضير‎ . 


وجاء فى ( الهدابة ) أنه اذا ولدت المكاتبة 
من المولى فهى بالخيار أن شسامت مضت على 
الكتابه وان شساءت عجزت نفسها وصارت أم 
ولد له ٠‏ لأنها تلقتها جهتا حرية : عاجلة ببدل 
وآجلة بغير بدل فتخير بينهما ٠‏ 


ونسب ولدها ثابت من المولى وهو حر لأن 
المولى بملك الاعتاق فى ولدها وماله من الملك 
يكفى لصحة الاستيلاد بالدعوة واذا مضت 
علىالكتابة أخذت العقر من مولاهالاختصاصها 
بنفسها وبمنافعها » ثم ان مات المولى عتقت 
بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة وان ماتت 
هى وتركت مالا تؤدى منه مكاتبتها وما بقى 
ميراث لابنها جريا على موجب الكتابة وان 

تترك مالا فلا سعاية على الولد لأنه حر 
ولو ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى الا أن 
يدعى لحرمة وطئها عليه فلو لم يدع وماتت 
من غير وفاء سعى الولد لأنه مكاتب تبعا لها 
فلو مات المولى بعد ذلك عتق وبطل عنهالسعاية 
لأنه بمنزلة أم الولد اذ هو ولدها فيتبعها )١(‏ 

وان أعتق حاملا عتق حملها تبعا لها اذ هو 
متصل بها واو أعتق الحمل خاصة عتق دونها ٠‏ 

لأنه لا وجه الى اعتاقها مقصودا لعدم 
الاضافة اليها ولا اليه تبعا لما فيه من قلب 
الموضوع ثمان اعتاق الحمل صحيح ولا يصح 
بيعه ولا هيته لأن التسليم نفسه شرط فى الهبة 
والقدرة عليه فى البيع ولم يوجد ذلك بالاضافة 
الى الجنين وشىء من ذلك ليس بشرط لاعتاق 
الجنين فافترقا ولو أعتق الحمل على مالصح 


)١(‏ الهداية لشرح بداية المبتدى لبرهان الدين 
على بن ابي بكر الميرغينانى < لا ص 507 . 


الاعتاق ولا يجب الال اذلا وجه الى الزام على 
الجنين لعدم الولاية عليه ولا الى الزامه الأم 
لأنه فى حق العتق نفس على حدة » واشتراط 
بدل العتق على غير المعتق لا يجوز وانما 
يعرف قيام الحبل وفقت العتق اذا جاءت به 
لأقل من ستة شهور منه لأنه أدنى مدة الحمل٠‏ 


وولد الأمة من مولاها حر لأنه مخلوق من 

مائه خبعتق علبه هذا هو الأصل ولا معارض 
له فيه لأن ولد الأمة مولاها وولدها من زوجها 
مملوك لسيدها لترجح جانب الأم باعتبار 
الحضانة أو لاستهلاك مائه بمائها ٠‏ 

والمنافاة متحققة والزوج قد رضى به بخلاف 
ولد الغرور لأن الوالد ما رضى به وولد الحرة 
حر على كل حال لأن جانبها راجح فيتبعها فى 
وصف الحرية كما يتبعها فى المملوكية 
والمرقوقية والتدبير وأمومية الولد 
والكتابة (؟) ٠‏ 

واذا ولدت الأمة من مولاها غقد صارت أم 
ولد له » لا يجوز بيعها ولا تمليكها لقوله عليه 
اأصلاة والسلام : «أعتقها ولدها» ٠‏ أخير عن 
اعتاقها فيثيت بعض مواجيه وهو حرمة البيم 
وكذا اذا كان بعضها مملوكا له لأن الاستيلاد 
لا يتجزأ فانه فرع النسب فيعتير بأصله وله 
وطؤها واس تخدامها واجارتها وتزويجها الأن 
لملك فيها قائم (؟) ٠‏ 


وجاء فى «الهداية» أن الولاء نوعان : ولاء 


(0) الهداية شرح بداية المبتدى < ؟ صص 
771 نفس الطبعة ٠‏ 

0) المرجع نفس هد ؟ ص 5١‏ تفن 
الطبعة . 


531 


ملكه فى الم حيح حتى لو عتق قريبه عليه 
بالوراثة كان الولاء له ٠‏ وولاء موالاة وسيبه 
العقد ولهذا يقال ولاء المتاقة وولاء الموالاة 
والحكم يضاف الى سبيه والمعنى فيهما التناصر 
وكانت العرب تتناصر بأشياء وقرر النبى صلى 
الله عليه وسلم تناصرهم بالولاء بنوعيه خقال : 
ان مولى القوم منهم وحليفهم منهم والمراد 
بالحليف مولى الموالاة لأنهم كانوا يؤكدون 
الموالاة بالحلف واذا اعتق المولى مملوكه فولاؤه 
له لقول النبى صلى الله عليه وسم : « الولاء 
من اعتق » ولآن التناصر به فيعقله وقد آحياه 
نعنى بازالة الرق عنه فيرثه ويصير الولاء 
كالولاد وجاء فى الهداية أيضا أن من تزوج 
من العجم بمعتقه من العرب فولدت له أولادا 
فولاء أولادها لمواليها عند أبى حنيفة وهو قول 
محمد وقال أبو بوسف حكمه حكم أبيه لأن 
النسب الى الآبكما اذا كان الأب عربيا بخلاف 
ما اذا كان الأب عبدا لأنه هالك بمعنى )١(‏ لأنه 
لا يمنلك شيئا ولأن الرق أثر الكفر والكفر موت 
حكمى لقول الله سبحانه وتعالى « أو من كان 
ميتا فأحبيناه » (") أى كافرا فهديناه خفصار. 
هذا الولد كانه لا أب له فينسب الى موالى الأم 
ضرورة (؟) ٠‏ 

وف « الجامع الصغير » لو تزوج نبطى كافر 
بمعتقة كافرة ثم أسلم النبطى ووالى رجلا 
ثم ولدت الزوجة أولادا قال أبو حنيفة ومحمد: 


مواليهم موالى أمهم وقال أبو يوسف : مواليهم 


245 الهداية شرح بداية المبتدى ح لا ص‎ )١( 
. الطبعة‎ 
. الآية رقم ؟؟١ من سورة الانعام‎ )6( 
نتائج الأفكار علي شرح بداية‎ ٠ (؟) الهداية‎ 
٠ 1856 المبتدى < لا ص‎ 


موالى أبيهم لأن الولاء وان كان أضعف فهو من 
جانب الأب فصار كالمولود بين واحد من الموالى 
وبين العربية ولهما أن ولاء الموالاة أضعف حتى 
أنه يقبل الفمسخ وولاء العتاقة لا يقبله 
والضعيف لا يظهر ف مقابلة القوى ٠‏ 


وأن كان الأبوان معتقين غالنسبة الى قوم 
الأب الأنهما استويا والترجيح لجانيه لشبهة 
بالنسب أو لأن النصرة به (؟) ٠‏ واذا تزوج 
عبد رجلآمة الآخر فاعتق مولى الأمة الأمقوهى 


لولى الأم لا ينتقل عنه أبدا فان ولدت بعد 
عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لمولى 
هولى الأم مولى الأب (*) ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى « المدونة الكبرى » أن الامام مالكا 
قال : يعتق عليك أبواك وأجدادك لأبيك وأمك 
وج داتك لأببك وأمك وولدك وولد ولدك 
وأخوتك دنية وأخوتك لأبيك وأمك وهم أهل 
الفرائض ف كتاب الله وأما من سوى هؤلاء 
فلا يعتقون عليك ويرى الامام مالك فيمن 
اشترى ذوى محارمه من الرضاعة أمهاته 
وبناته وأخواته أو محارمه من قبل الصهر 
أمهات نسائه أو جداتهن أو ولدهن أو ولد 
ولدهن أنه لا يعتق عليه شيء منهن ويبيمهن 


(6) الهداية شرح بداية الميتدى < لا ص 
45 >2 /7م؟ نفسن الطبعة ٠.‏ 

(ه) مختصر التدورى الأبى الحسن أحمد بن 
محيد جعفر بن حمدان ص ؟.١‏ طيبع دار 
سعادات المطبعة العثبانية سنة ١7.5‏ ه . 
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ان شاء (') ٠‏ 


وجاء فى (الموطأ) أن الامام مالكا قال : الأمر 
عندنا قيمن دير جارية له فولدت أولادا بعد 
تدبيره اياها ثم ماتت الجارية قبل الذى دبرها : 
ان ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل 
الذى ثبت لها ولايضرهم هلاك أمهم فاذا مات 
الذى كان دبرها خقد عتقوا ان وسعهم الثلث 
وقال : كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ان 
كانت حرةء فولدت بعد عتقها فولدها احراروان 
كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة الى سنين أو 
مخدمة» أو بعضها حرا أو مرهونة أو أم ولدها 
فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه 
يعتقون بعتقها ويرقون برقها ٠‏ 

وقال مالك فى مديرة ديرت وهى حامل ان 
ولدها بمنزلتها وانما ذلك بمنزلة رجل اعتق 
جاوية له وغى حامل تولم مغلم تحملها فالنيدة 
فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها وكذلك لو أن 
رجلا ابتاع جارية وهى حامل فالوليدة وما فى 
بطنها أن ابتاعها اشسترط ذلك المبتاع أو لم 
يثسترطه ولا يحل للبائع أن يستثنى ما فى بطنها 
لان ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدرى أيصل 
ذلك اليه آم لا ٠‏ وائما ذلك بمنزلة ما لو باع 
جنينا فى بطن أمه وذلك لابحل له لأته غرروقال 
مالك فى مكاتب أو مدير أبتاع أحدهما جارية 
فوطئها فحملت منه وولدت قال ٠٠‏ ولد كل 
واصد منهما من ج.اريته بمنزلته 
يعتقون بعتقه ويرق ون برقه فاذا 
اعتق هو فائما أم ولده مال من ماله يسلم اليه 


)١(‏ المدونة الكبرى للامام مالك رواية الامام 
سحئون بن سعيد التنوحى عن عبد الرحمن بن 
بمصر جح ؟ ا ص 585 »2 ه58 . 


اذا اعتق (”) وكل ولد ولدته أمه أوصى بعتقها 
ولم تدبر فان ولدها لا يعتقون معها اذا اعتقت 
وذلك أن سيدها يغير وصيتها ان شاء ويردها 
متى شاء ولم يثبت لها عتاقة وانما هى بمنزلة 
رجل قال لجاريته : ان بقيت عندى فلانة حتى 
أموت فهى حرة فان ادركت ذلك كان لها ذلك 
وان شاء قبل ذلك باعها وولدها لأنه لم يدخل 
ولدها فى شىء مما جمل لها والوصية فى المتاقة 
مخالفة للتدين فرق نين ذلك ها حفن مق السنة 
ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص 
لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من 
العتاقة وكان قدحبس عليه من ماله مالايستطيم 
أن ينتفع به (5) ٠‏ 

وجاء فى « المدونة الكبرى » أنه اذا 
ملك العبد المأذون له فى التجارة أباه أو 
أمه أو ولده فانه لا يبيعهم الا باذن السيد وقد 
سئل الامام مالك عن أم ولد ١اعبد‏ اذا أراذ أن 
سبيعها أفيجوز له أن بببعها ؟ قال : اذا أذن له 
مقادية] له 5 كاز وله وله ركه اناه 
وأجداده وأخوته وأخواته اذا اشتراهم هذا 
العيد أن لا يبيعهم حتى يأذن له السيد واذا 
ملك العبد من قراية اليد من لو ملكهم النبيد 
عتقوا على السيد فانه اذا ملكهم المبد عتقوا 
عليه عند الامام مالك الذى لم يذكر ماذونا 
ولا غير مأذون » فالمأذون اذا ملك من قرابة 
السيد والده أو ولده أو والدته عتقوا ٠‏ 

ويقول ابن القاسم : الا أن يكون عليه دين 
يحيط بقيمة رقابهم ومعنى ذلك اذا اشتراهم 


عبسو 


() الموطأ للامام مالك ص 6.7 طبعة كتاب 


السعب 


(5) الوط ص 2:8 طبعة كناب الشسعب: . 
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وهو لا يعلم )١(‏ وجاء ف ( الموطأ ) أن الامام 
مالكا قال : ولد الملاعنة من الموالى ينسب الى 
موالى أمه » فيكونون هم مواليه ان ماتورثوه 
وان جر جريرة عقلوا عنه فان اعترف به أبوه 
الحق به وصار ولاوؤه الى موالى أبيه وكان 
ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد آبوه الحد ٠‏ 

وكذلك المرأة الملاعنة من العرب اذا اعترف 
زوجها الذى لاعنها بولدها صار بمثل هذهالمنزلة 
الا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه واخوته لامه 
لعامة المسلمين مالم يلحق بأبيه وانما ورث ولد 
الملاعنة الموالاة موالى أمه قبل أن يعترف به 
أبوه لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت 
نسبه صار إلى عصبته . 

وقال مالك : الأمر المجتمع عليه عددنا فى ولد 
العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أيا 
العيد يجر ولاء ولد ابنه الاحرار من امرأة حرة 
يرئهم ما دام أبوهم عبدا فان عتق أبوهم رجع 
الولاء الى مواليه وان مات وهو عبد » كان 
الميراث والولاء للجد وان كان للعبد ابنان 
حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر 
الجد أبو الأب الولاء والميراث وقال 
مالك فى الامة تعتيق وهى حسامل 
وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع 
حملها أو بعدما تضع ان ولاء ما كان فى بطنها 
للذى أعتق أمه لأن ذلك الولد قد كان أصابه 
الرق قبل أن تعتق أمه وليس هو بمنزلة الذى 
تحمل به أمه بعد العتاقة لأن الذى تحمل به 
أمه بعد العتاقة اذا أعتق أبوه جر ولاءه .٠)"(‏ 


)١(‏ المدونة الكبرى للامام مالك رواية الامام 
سحئون بن سنعيد التنوحى عن عبد الرحمن بن 
القاسم طبعة المطبعة الخيرية سنة 106 م 
مدمصر جح ؟ ص 585 © هلا . 

(1) الموطا ص 244 © 410 الطبعة السابقة . 


مذهب الشافهمية : 


جاء فى « الأنوار » أن من ملك وهو من أهل 
التبرع أناه أو أمه أو أحد أصوله من الأجداد 
والجدات من جهة الأب أو الأم أو ملك واحدا 
منأولاده أو أولاد أولاده وان سفلوا عتق عليه 
سواء ملكه قهرا كما لو ملكه بالارث أو اختيارا 
كما لو ملكه بالشراء والهبة وغيرهما ولا يعتق 
غير الأصول والفروع كالاخ وة والؤأعمام 
والأخوال وسائر الاقارب وليس لولى الصبى 
والمجنون أن يشترى لهما من بعتق عليهما ولو 
فعل بطل ولو وهب منه أو أوصى له فان كان 
كسوبا جاز قبوله ويعتق عليه ونفقته أن كسبه 
والا فان كان الصبى معسرا جاز قبوله ويعتق 
ونفقته فى بيت المال وان كان موسرا فلا يجوز 
ولو ملك فى مرض الموت من يعتق عليه فان 
ملكه بالارث أو الهبة أو الوصية عثق من الثلث 
وان ملكه بالشراء فان كان بثمن المثل عتق من 
الثلث ولم يرث وان كان عليه ديون لا يعتق 
وبياع فى الدين ولو كان البيع بمحاباة أى بأقل 
من ثمن المثل - فقدر المحاباء كالموهوبو الباقى 
من الثلث ومن أعتق رقيقا ثبت له الولاء 
عليه سواء نجز عتقه أو علق بصفة ووجدت أو 
عثق المكاتب بالأداء أو المدبر أو المسستولدة 
بموت السيد أو القريب بالملك أو أعتق شريكا 
له فسرى أو باع رقبته منه ٠‏ اتفق دينهما أو 
اختلف ولو أسلم على بدى آخر خلا ولاء له 
ومن أعتق عن غيره بلا أذنه » 

وجاء فى «المهذب » أن من ملك أحد الوالدين 
وان علوا أو أحد المولودين وان سفلوا عتقوا 
عليه لقول الله سيحانه وتعالى « تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
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الجبال هدا » أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغى 
للرحمن أن يتخذ ولدا ان كل من فى السموات 
والارض الا آتى الرحمن عبدا » )١(‏ فنفى 
الولادة مع المبودية فدل على أنهما لايجتمعان 
ولان الولد بعض منه فيصير كما لو ملك بعضه 
وان ملك بعضه فان كان بسبب من جهته 
كالبيع والهبة وهو موسر قوم عليه الباقى لانه 
عتق بسبب من جهته فصار كما لو أعتق بعض 
عبد ٠‏ وان كان بغير سبب من جهته كالارث لم 
يقوم عليه لأنه عتق من غير سبب من جهته وان 
ملك من سوى الوالدين والمولودين من الاقارب 

يعتق عليه لانه لا بعضية بينهما فكانوا 
كالاجانب وان وجد من يعتق عليه مملوكا 
فالمستحب أن يشستريه ليعتق عليه لقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : 2 لا يجزى ولد والده 
الا أن يجده مملوكا خيشتريه فيعتقه» 
ولا بجب عليه ذلك لأانه استحلاب مال لقربة 
لم يتقدم وجوبها فلم يجب كشراء اللال 
للزكاة وان وصى للمولى عليه بأبيه فان كان 
لا تلزمه نفقته وجب على الولى قبوله لأنه 
يعتق عليه فيحصل له جمال عاجل وثواب آجل 
من غير اضرار ٠‏ وأن كان تلزمه نفقته لم يجب 
قبوله لانه يعتق عليه ويطالب بنفقته وى ذلك 
اضرار فلم يجزه وان وصى له ببعضه فانكان 
معسرا ازمه قبوله لانه لا ضرر عليه من جهة 
التقويم ولا من جهة النفقة وان كان موسرا 
والاب ممن تلزمه نفقته لم يجب قبوله لأنه 
تلزمه نفقته وف ذلك اضرار وان كان لا تلزمه 
نفقته ففيه قولان : أحدهما لا يجوز قبوله لآن 
ملكه يقتغى التقويم وف ذلك اضرار والثانى 


)١(‏ الآية رقم ٠6‏ وما بعدها آية 21١‏ 11 من 
سور" مريم ٠‏ 


يلزم قبوله ولا يقوم عليه إلانه يعتق عليه 
بير اختياره فلم يقوم عليه كما لو ملكه . 
بالارث (5) ٠‏ 0 
وجاء فى « نهاية المحتاج » أنه لا ترث اهراة " 
بولاء يثبت لغيرها فإذا كان للمعتق بن وبنت 
أو أم وأب أو أخ وأخت ورث الذكر دون الانثى 
لآن الولاة أضسمف هق الننينا التر اخ راذا 
تراخى النس ب ورث الذكور دون الاناث ٠‏ 
ألا ترى أن ابن الأخ والعم وبنيهما يرثون 
دون أخواتهم فاذا لم ترث بنت الاخ وبنت 
العم والعمة فبنت المعتق أولى أن لا ترث لانها 
أبعد منهن فلا ترث امرأة بولاء الا من عتيقها 
وكل منتم ليه بنسب أو ولاء نحو أولاده 
وأن سفلوا وعتقائه وعتقاء عتقائه وهكذا الخبر 
«انما الولاء لمن أعتق» فجعل الولاء على بويره ' 
بعائشة رضى الله عنها ٠‏ ولو نكح عبد معتقة 
فأتت بولد خولاوٌّه للولى الم لأنهم أنعموا 
عليه لحتقه بعتقها فان أعتق الأب انجر الولاء 
الى مواليه لأن الولاء فرع النسب وهو للآباء 
دون الأمهات وانما ثبت لموالى الأم لعدمه من 
جهة الأب فاذا أمكن عاد الى موضعه » ومعنى 
الانهرار أن بنقطع من وقت.عءتق الأب عن 
موالى الأم فاذا انجر الى موالى الأب فلم 
ببق منهم أحد لم يرجع الى موالى الأم بل 
يكون الميراث لبيت المال ٠‏ ولو مات الأب رقيقا 
وعتق الجد أب الأب وان علا دون أبى الأم 
انجر الولاء الى موالى الجد لأنه كالاب خان 


(؟) المهذب لأبى أسحق ابراهيم بن على بن 
يوسف الفيروزابادى الشيرازى وبأسفله النظم 
المستعذب فى شرح غريب المهذب محمد بن أحمد 
بن بطال التركى حا ص ؛ » ه طبعة مطبعة عيسىي 
الباني الحلبي وشركاه بيصر . 
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أعتق الجد والأب رقيق أنجر الى مواليه أيضا 
فان أعتق الأب بعده انجر من موالى الجد الى 
مواليه ويستقر وقيل لا ينجر للموالى الجد بل 
بيقى اوالى الأم حتى يموت الأب رقيقا خينجر 
الى موالى الجد لأن وجوده مانم فاذا مات 
زال المانع ولو ملك هذا امولد الذى من العبد 
والعتيقة أباه جر ولاء اخوته لأبيه من موالى 
الام اليه لؤن آباء عتى عليه فثبت له عليه 
الولاء وعلى أولاده من أمه أو عتيقة أخرى 
وكذا ولاء نفسه يجره اليه فى الأصح كاخوته 
بل بيقى لموالى أمه دالا لبت له عن نفسه وهو 
محال ولهذا لو اشتر 
سيده وأخذ منه النجوم أو الثمن عتق ون 
ولاؤه لسيده ٠‏ ويرى صاحب «نهاية المحتاج» 
أ نالأصح المنصوص أنه لا يجر ولاء نفسه(١)٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


ى العبد نفسه أو كاتبه 


جاء فى «كشاف القناع» ان من ملك ذا رحم 
محرم ولو كان مخالفا له فى الدين بميراث أو 
غيره من بيع أو هبة أو وصية أو جمالة 
ونحوها ولو كان المملوك المحرم بالقرابة حملا 
كما لو اثسترى زوجة ابنه الأمة التى هى حامل 
من أبنه عتق عليه ولا يعتق بالملك ذو رهم 
غير محرم كولد عمه وعمته وولد خاله وخالته 
ولا معتق بالملك محرم برضاع كامه منه وأخته 
منه وعمته منه وخالته منه أو محرم بمصاهرة 
كام زوجت + وحلائل عم ودى النسب 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لمحمد بن 
أبى العياس أحيد من حمزة الشهير بالشنافعى 
الصغير ومعه حاثئدية أبى الضياء نور الدين على 
وبالهايشى حاشية أحيد بن عدد الرازق المعروف 
بالمفربى الرشيدي ح لم ص .لا" ل 79/5 . 


فلا يعتقون بالملك (") ٠‏ وان ملك انسان ولده 
وان نزل من زنا لم يعتق عليه أو ملك أباه وان 
موس الإناا ينتو علية:: وأو يماك بدهةا مين 
يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه وعمه بغير 
المبراث وهو موسر بقيمة باقبه عتق عليه كله 
والا عتق منه بقدر ما هو موسر به والموسر 
هنا القادر حالة العتق على قيمة ما عتق عليه 
بالسراية وأن يكون ذلك الذى هو قيمته كفنطره 
أى فاضلا عن حاجته وحاجة من يمونه يوم 
العتق ولبلته وان كان الذى ملك جزءا من 
رحمه المحرم معسرا أو ملكه بالميراث ولو كان 
موسرا بقيممة باقيه لم يعتق علييه 
الاما ملك (") لاف مده الفقه ان المرء 
اذا قال لعيده انت حر فو قت سماه أو علق 
عتقه على شرط بعتق ق اذا جاء ذلك الوقت أو 
وجد د يعتق قبله ولا يملك ابطاله 
بالقول ولا بيعه وهبته والتصرف فيه ومتى 
عاد أليه الشرط وان كانت الام حاملا حين 
التعليق ووجود الشرط عتق حملها ٠‏ وان 
حملت ووضتت فيمسا بينهما لم يعتق 
ولدها (؟) ٠‏ واذا حملت الأمة من سيدها 


فوضعت ما بتبين فيه شىء من خلق الانسان 


يملك غيرها وما دام حيا خهى أمته أحكامها 


ا(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع لمنصور 
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أحكام الاماء فى حل وطتها وملك منافعهما 
وكسبها وسائر الأحكام الا انه لا يجوز بيعها 
ولا زهتها ولا سَائرها يعمل اللك فيها أوبيراد 
له وتجوز الوصية أها واليها » فان قتلت سيدها 
عمدا فعليها القصاص وان قتلته خطا فعليها 


غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله 
بيعها )١(‏ وجاء فى كشاف القناع ان من ثبت 
له ولاء رقيق بمياشرة عتق أو يسمسبب بأن 
عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو وصية 
وتموها لم يزل ولأؤد اعنه فال لقول ونبو 
الله صلى الله عليه وسلم : «الولاء لمن أعتق» 
فأما ان تزوج العبد ومثله المكاتب والمدير 
والمعلق عتقه بصفة معتقة لغير سيده فأولدهاء 
فولاء ولدها ذكرا كان أو أنثى أو خنثى واحد 
أو أكثر مولى أمه التى هى زوجة العبد يعقل 
عنه وبرثه ان مات » اكونه سيب الانعام عليه 
لأنه انما صار حرا يسبب عتق أمه خان أعتق 
العبد الذى هو الأب أنجر ولاؤه ‏ أى ولاء 
ولد العتيقة نهنه.ب عن مولى.: ايام :الى معتعه 
فيصير له الولاء عل ىالعتيق وأولاده٠‏ ولا بعود 
الولاء الذى جره مولى. الأب ألى عولى آله 
بحال فان نفى الأب الولد باللعان عاد ولاؤه 
الى موالى الأم لأننا تبينا أنه لم يكن له أب 
بنتسب اليه فان عاد الأب فاس تلحقه احقه 
وعاد الولاء الى موالى الأب لعود النسب اليه 
وعلى هذا يكون لجر الولاء ثلاثة شروط : 
أولا : ان يكون الأب رقيقا حين ولادة 
أولاده من زوجته التى هى عتيقة لغير سيدها 


. عمدة الفقه ص 18 نفس الطبعة‎ )١( 


ثانيا : أن تكون الأم مولاة فان كانت حرة 
الال قلا 'ولاء على ولذها مال وان "كانت 
أمة فولدها رقيق لسيدها فان أعتقهم خولاوٌ هم 
له مطلقا لابنجر عنه يهال ٠‏ 

ثالثا : ان يعتق السيد العبد فان مات على 
الرق لم ينجر الولاء بحال غان اختلف سيد 
العند: وخولى الام ف العيد تعد موته: متسال 
مده فاك جر بخ نه الولةء رانك ذلك 
مولى الأم فالقول قوله لان الأصل بقاء 
الرق (") وجاء فى كشاف القناع أنه لو عتق 
عليه برحم كما لو ملك أباه أو ولده أو أخاه 
أو عمه عتق عليه يسبب ما بينهما من الرحم 
أى القرابة ‏ خان الولاء للمعتق (؟) ٠‏ 

وجاء ف عمدة الفقه انه اذا كان أحصحد 
الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على 
ولدها وان كان أحدهما رقدقا تبع الولد الأم 
فى حريتها ورقها فان كانت الأم رقيقة فولدها 
رقيق لسيدها فان أعتقهم فولاؤهم له لا ينجر 
عنه بحال وان كان الأب رقيقا والأم معتقفة 
فأولادها أحرار وعليهم الولاء لوالى أمهم 
فان عتق العبد جره معتقه» وولاوٌه له والأولاده 
وان اشترى أباه عتق وله ولاوٌه وولاء اخوته 
وستن ولاوه نميو الى امه الانه لا جد ولام 


نفسه (؟) ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى انه لا يجوز عتق الجنين 


(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع د ؟' ص 
5 © 5259 نفسسى الطبعة . 

(؟) كشاف القناع د ؟ ص 518" . 

(؟) عمدة الفقه ص 17 نفس الطبعة . 
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دون أمه اذا نفخ خيه الروح قبل أن تضسعحعه 
أمه» ولا هبته دونهاء ويجوز خخ عتقه قبل أن ينفخ 
فيه الروح وتكون أمه بذلك العتق حرة وان 
لم يرد عتقها . ولا تجوز هبته أصلا دونها » فان 
أعتقها وهى حامل فان كان:جنينها لم ينفخ فيه 
الروح فهو حر الا أن يستثنيه » خان استثناه 
فهى حرة وهو غير حر وأن كان قد نفخ فيه 
الروح خان أتبعها أناه اذا أعتقها خهو حر وان 
لم يتبعها اياه أو استثناه فهى حرة وهو غير 
أربعة أشهر من حملها ‏ وبرهان .ذلك قول الله 
سلالة من طين» ثم جعلناه نطفة فقرار مكين» 
ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة » 
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما » 
نم أنثمأناه خلقا آخر فتيارك الله أحسن 
الخالقين » (') ٠‏ 

وعن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ان 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 
فيكتب رزقه وعمله وأجله ثم يكتب شسقى أو 
والعشرين لبلة ماء من ماء أمه ولحمه ومضغة 
من حقدوتها كدائزما ذه جونها مفو شيع ليا 
لانه بعضها وله اس تكثناؤه فى كل حال لانه 


)١(‏ الآيات رقم ؟١1‏ +18 35)2أمن سورة 
المؤمنون ٠‏ 


الها كماد يوالها اللنن .واف غروا كذلك :قاذا 
أعتق فقد أعتق بعضها فوجب يذلك عتق 
جميعها ولا تجوز هبته دونها لانه مجهول 
ولا تجوز هبة المجهول ٠‏ وأما اذا نفخ فيه 
الروح فهو غيرها لان الله سيحانه وتعالى 
سماه خلقا آخر وهو حينئذ قد يكون ذكرا 
وهى أنثى ويكون اثنين وهى واحدة ويكون 
أسود أو أنيض وهر يخلافه فى خلقه وخلقهوق 
السعادة والشقاء فاذ هو كذلك فلا بجهوز 
هبته ولا عتقه دونها لانه مجهول ولا يجوز 
التقرب الى الله تعالى الا بما تطيب النفس 
عليه ولا يمكن البتة طيب النفس الا فى معلوم 
الصفة والقدر فان أعتقها فلا عتق له لانه 
غيرها فان وهيها فكذلك فان اتبعها حملها فى 
العتق والهبة والصدقة جاز ذلك لآنه لم يزل 
الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويعلمه وبعده يعتقون الحوامل وينفذون عتق 
حملها ومببون كذلك ويبيعونها كذلك ويتملكونها 
بالقسمة كذلك ويتصدقون وبهدون ويضحون 
باناث الحيوان فيتبعون أحمالها لها فتكون فى 
حكمها (؟) ٠‏ 


جاء فى كتاب «شرح الازهار» أن منالأسباب 
الموجبة للعتق ملك ذى الرحم المذرم تسحيا 
ولو من زنا ولو اختلفت الملة كالاباء وان علوا 
والأولاد وان سفوا والاخوة وأولادهم 
والأعمام والأخوال لا أولادهم ؛ فمثى ملكه 


)١(‏ المحلى لابن محمد على بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الأندلسى ح رص /لما > 188 المسالة 
رقم 61 الطبعة الاولي . 
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عتق عليه سواء كان الملك متناولا لجميعه أو 
بعضه وسواء دخل فى ملكه باختياره كالشراء 
ما لم يقم فيه شفيع أو يغير اختياره كالارث 
وذلك نحو أن يشسترى ابن عم اينى عم له 
أخوين فيعتق أحدهما ثم يموت المعتق فيعتق 
الثانى بارث أخيه له وقيل لا يعتق الا الآباء 
والأولاد )ع( 5 

وجاء أيضا فى « شرح الازهار » ان الولاء 
على ضربين : ولاء اعتقاق وولاء موالاه (5). 
أما ولاء الاعتاق فهو بثبت لالمعتق عن ماك 
فقط ليخرجالامام والولى والوكيل» ولو أعتقه 
بعوض نحو أن يكاتبه أو سراية نحو ان يعتق 
نصيبه فيسرى ٠‏ 

والولاء قد بثبت للمعتقؤاصلا وجراء فالاصل 
على من أعتقه هو » وجرا على من أعتقه عتيقه 
أو ولده ولا أخص منه ٠‏ خالآاب يجر الولاء 
بشرط أن يكون الولد حر أصل والجد بذلك 
اقرط ويقرط أن :مكون أن الود كن ايل 
والأم تجر الولاء بشرط أن يكون أب الولد 
مملوكا والولد حر أصل والجدة بذلك ويشرط 
أن تكون الأم حرة أصل وأب الأم مملوكا 
فالجر كعتيق العتيق وولد العتيق فان العتيق 
بجر ولاء ولده الى سيده الا أن يكون ثم من 
هو أخص منه كعتيق تزوج عتيقه فان ولاء 
أولادهما لولاء الأب دون مولاء الأم لان 
الأب أخص من الأم لانها لا تجر مع حرية 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار ى 
فقه الأئمة الأطهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح 
/باه” ١‏ ه طبع مطبعة حجازى بالقاهرة 1 


الزوج فلو تزوجت مملوكا كان ولاء أولادهما 
مولاها حتى يعتق العيد فيعود لمواليه ما لم 
جره مولى الأم الا أن يكون الولد قد مات لم 
يسترد من معتق الأم اذ لا يجر ولاء ولده 
ليت بل الحى خلو عدم موالى الأب بعد أن 
عاد الولاء اليهم قال أص حابنا والاكثر 
لا يعود الولاء الى موالى الأم بل لبيت المال 
اذ الولاء كالنسب فلا يزول بعد استقراره 
وقال أبن عباس يعود اليهم (") ٠‏ 


مذهب الأماميية : 


جاء فى كتاب « الخلاف » ان الذين بنعتقون 
على من يملكهم هم العمودان : الوالدان 
الآباء وان علوا والاممات وان علون 
والمولودون البنون وأولادهم وان نزلوا 
والبنات وأولادهن وان نزلن وكل من يحرم 
عليه العقد عليهن من الممارم من الأخت 
وبنتها وان نزلت وبنت الأخت والعمة والخالة 
ولا ينعتق الأخ وابن الأخ ولا العم ولا الخال 
ولا أولاد العم والعمة والخال والخالة 
ولا واحد من ذوى الأرحام سوى من ذكر ٠‏ 

والدليل على ذلك اجماع الفرقة وأخبارهم 
وقال' الله تيارك وتعالى : « وقالوا اتخذ 
الرحمن ولدا سبحاته بل عباد مكرمون (؟) » 
فوجه الدلالة انهم لما أضافوا اليه ولدا نفى 
أن يكون له ولد لكونه عبدا فقال مسسيحانه 
تنزيها له ( بل عباد مكرمون ) ثبت ان الولد 
لا يكون عبدا وروى قتادة عن الحسن وعن 


زفرة) المرجع نفسه جح ؟ ص 0.5 نفس المطبعة. 
(؟) الآية رقم 51 من سورة الأنبياء . 
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غيره ان النبى صلى الله عليه وسلم قال 8 من 
ملك ذا رحم محرم فهو حر وف بعضها عتق 
عليه 6 :(1) وآذا ملك آم أو آباه آو آلخته أو 
بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتق كلهن 
وخالف جميع الفقهاء فى ذلك وذهب اليه بعض 
اصتهابنا :والمتمتوصن الأول و الذليك عان ذلك 
اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قول النبى 
عليه الصلاة والسلام « بحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب » وهو على عموه (5) 
راذا ورك | لرعفهها هن انيه از امه قوم 
غلنة ميقي 1ذ1 كان موسر :والدليل على ذلك 
اجماع الفرقة () ٠‏ 

وجاء فى «المختصر النافع» أنه يكره التفريق 
بين الولد وأمه وقيل يحرم ولو نذر المرء عتق 
أول ما تلده فولدت توآمين عتقا (؛) ٠‏ 

وجاء فى كتاب «الخلاف» أنه اذا أعتق مسلم 
عيدا كافرا عتق وثيت له عليه الولاء بلا خلاف 
بين الطائفة وبرثه ان لم يكن له وارث وان 
مات كافرا والدليل على ذلك اجماع الفرقة 
وأخبارهم وأيضا قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام « الولاء لمن أعتق » (”) واذا أعتق 


)١(‏ كتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد 
ابن الحسن على المطوسى < ؟ ص .56 » 6١‏ 
مسألة رقم ()) الطبعة المثانية 17/5 ه طبسع 
مطبعة نابان بايران ٠‏ 

(2) نفس المصدر ح 0 ص 16١‏ مسألة راقم 6 
نفس الطبعة . 

(9) نفس المصدر ح ؟ ص 56١‏ مسألة رقم /! 
تفسن الطبعة . 

(6) المختصر النافع لأبى القاسم نجم الدين 
جعفر بن المحسن الحلى ص 8؟؟ الطبعة الثانية 
طبع وزارة الأوقاف بالتاهرة لإلا؟! ه . 

(6) كتاب الخلاف للطوسى ح ؟ ص م5" 
مسالة رقم )١١(‏ الطبعة السابقة . ٠‏ 


كافرا مسلما ثبت عليه الولاء الا انه لا يرثه 
ما دام كافرا خان أسلم ورثه والدليل على ذلك 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام « الولاء 
من أعتق » ولم يفصل وأما قول الله سبحانه 
وتعالى « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض » (1) لا يدل على ان الكافر لا يكون 
وليا لمؤمن آلا من حيث دليل الخطاب وليس 
يصحيح عن الاكثز على أن 'المرادبهالنصرة 
والولاية الدينية وذلك لا يثبت هنا (") ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى « شرح النيل » ان من اشترى. أباه 
أو أمه لم ببق أحد منهما بعد الملك (*) عبدا أو 
أمة لحظة أو أقل ويخرج حرا مع تمام الملك 
فلم يصدق عليه انه ملك عبدا أو أمة ٠‏ 


هل يجوز أعطاء الأم من الزكاة ؟ 
مذهب الحنفية : 


جاء فى « مختصر القدورى » انه لا يجوز أن 
- الرجل الزكاة الى أمه وجداته وان علت 
ولا الى امرأته ولا تدفع المرأة الى زوجها 


عند أبى حنيفة (1) ٠‏ 
وجاء ىق بدائع الصنائم » ولا يدفع الزكاة 
الى والده وان علا ولا الى ولده وان سفل 


)3 الآية ركم الامن سورة التوبة ٠.‏ 

7 كتاب الخلاف للطوسى < ؟ ص 675" 5 

() شرح كتاب النيل وشفاء العليل للعلامة 
الشيخ محمد بن يوسف اطفيكنى جح ؟ ص 6١8‏ 
طبع مطبعة محمد بن يوسقف الباروئى بمصر . 
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لانه ينتفع بملكه فكان الدفع اليه دفما الى 
لا تقبل شهادة أحدهما على صاحبه ٠ )١(‏ 
مذهب الالكية : 


جاء فى « المدونة الكبرى » للامام مالك انه 


لا يعطى الرجل الزكاة أحدا من أقاربه الذين ' 


تلزمه نفقتهم وهم الولد ولد الصلب دنية 
الذكور حتى يحتلموا والاناث حتى بتزوجن 
ويدخلن بهن أزواجهن وتلزمه نفقة زوجته 
وخادم واحد لها والمرأة يلزمها النفقة على 
أبويها وان كانت ذات زوج وان كره ذلك 
زوجها فالذين لا يجوز أن يعطيهم من زكاة 
له هم هؤلاء الذين تلزمه نفقتهم ومن وراء 
هؤلاء من قرابته فهم فى زكاته والأجنبيون 
سواء (") ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى كتاب «الأم» قول الشافعى قال الله 
تبارك وتعالى « انما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وف الرقاب والغارمين وق سييل الله 
وابن السبيل » (') فأحكم الأه عز وجل فرض 
الصدقات فى كتابه ثم أكدها فقال « فريضة 
من الله » وليس لأحد أن يقسمها على غير 
ها قسمها الله عر وجل عليه ء ذلك ها كانت 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشبرائع < ؟ ص 
٠‏ أسئة 1١"!‏ ه . 

(؟) المدونة الكبرى للامام مالكا د ١‏ ص 5ه 
الطبمة السابقة . 

(؟) الآبة رقم ١‏ من سورة التوبة , 


الأصسناف موجودة لانه انما يعطى من 
وجد 9 وبقول الشافعى : وان كانت له 
قرابة من أهل السهمان ممن لا تلزمه النفقة 
عليه أعطاه منها وكان أحق بها من البعيد منه 
وذلك أنه يعلم من قرابته أكثر مما يعلم من 
غيرهم وكذلك خاصته ومن لا تلزمه نفقته من 
قرابته ما عدا أولاده ووالديه ولا يعطى ولد 
الولد صغيرا أو كبيرا ولا زمنا ولا أبا ولا آما 
ولا جدا ولا جدة زمنى وجاء فى الام قال 
الربيع لا يعطى الرجل من زكاة ماله لا آبا 
ولا أما ولا ابنا ولا جدا ولا جدة ولا أعلى 
مذهم اذا كانوا فقراء من قبل أن نفقتهم تلزمه 
وهم أغنياء به وكذلك ان كانوا غير زمنى 
لا يغنيهم كسبهم هم فى حد الفقر لا يعطيهم 
من زكاته وتلزمه نفقتهم وان كانوا غير زمنى 
مستغنين بحرفتهم لم تلزمه نفقتهم وكانوا ى 
حد الأغنياء الذين لا يجوز أن بأخذوا من زكاة 
المال ولا يجوز له ولا لغيره أن يعطيهم من 
زكاة ماله شسيئًا وهذا عندى أشبه بمذهب 
الشافعى٠‏ وقال الشافعى: (ويعطى الرجل أماه 
وجده وأمه وجدته وولده بالغبن غير زمنى من 
صدقته اذا أرادوا سفرا لانه لا تلزمه نفقتهم 
فى حالاتهم تلك ويعطى رجالهم أغنياء وفقراه 
اذا غزوا وهذا كله اذا كانوا من غير آل محمد 
صلى الله عليه وسلم (*) وجاء فى الانوار ان 
صرف صدقة التطوع سرا والى الأقارب 
والجيران أفضل وكذا الزكاة والكفارة اذا 
اتصذوا بالاستحقاق والأولى ان يبدا بذئ 


(؟) الأم للامام الشافعى <ح ؟ ص "١‏ طبعة 
كتاب الشعب رمضان ههم؟! هك5؟| م. 
)0 المصدر نقمية جح ؟ ص 19 3 


7. 


الرحم المحرم الأقرب خالأقرب وألحق الزوج 
والزوجة بهم ثم بذى الرحم غير المحرم ثم 
المحرم بالرضاع (') ٠‏ 


نهب الحنابلة : 


يرى «الحنابلة» انه لا يجوز أن يدفم المزكى 
زكاته الى عمودى نسبه فى حال تجب نفقتهم 
فيه أولا تجب نفقتهم فيه ورثوا أو لم يرثوا 
حتى ذوى الأرحام منهم كأب الأم وولد 
البنت قال أحمد : لا يعطى الوالدين من الزكاة 
ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة 
ولا ولد البنت ووجه ذلك اتصال مناخم الملك 
بينهما عادة فيكون صارفا لنفسه بدليل عدم 
قبول شهادة أحدهما للآخر ولو كان أحد 
عمودى نسبه أخذ فى غرم لنفسه بأن تداين 
دينا ثم أخذ وفاءه من زكاة أببه أو ابنه وان 
علا أو نزل أو كان أحد عمودى نسيه 
ارق تيل لان 28 لاز انها ولخد وق ب الحدر 
فأشيه الأخذ بالفقر ما لم يكونوا عمالا على 
الزكاة فلهم الأخذ لانهم بأخذون أجرة عملهم 
أشيه'ما لو استعملوا على غير الزكاة أو 
يكونوا مؤلفة فيعطون للتأليف لان مصاحة 
عامة أشيهوا الأجانب أو يكونوا غزاة لان 
الخزاة لهم الأخذ مع عدم الحاجة فأشبهوا 
العاملين أو يكونوا غارمين لاصسلاح ذات 
البين لجواز أخذهم مم غناهم ولانه مصلحة 
عامة (") أما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى 


)١(‏ الأنوار لأعمال الأبرار للاردبيلى د ١‏ ص 
نفس الطبعة ٠‏ 

(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع ح ١‏ 
ص 551 . 


الو لحن :وا عاو او الى دلت و نطلل 0 : 
مذهب الظاهرية : 


عند الظاهرية جائز أن بعطى المرء من الزكاة 
مكاتبه ومكاتب غيره لانه من البر والعيد 
المحتاج الذى يظلمه سيده ولا يعطيه حقه لانه 
مسكين ومن كان أبوه أو أمه أو ابنه أو اخوته 
أو امرأته من الغارمين أو غزوا فى سبيل الله 
أو كانوا مكاتبين جاز له أن يعطيهم من صدقة 
الفرض لانه ليس عليه أداء ديونهم ولا عونهم 
فى الكتابة والغزو كما تازمه نفقتهم أن كانوا 
فقراء ولم يأت نص بالمنع مما ذكرنا ( ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى كتاب «شرح الازهار» انه لا يجزى 
أحدا زكاة صرفها فيمن عليه انف اقه 
حال الاخراج ولا يجزى أحد أن بصرف زكاته 
فى أصوله من النسب وهم أباؤه وأجداده 
وأمهاته وجداته وان علوا وفص وله وهم 
أولاده وأولاد أولاده ماتناسلوا ويدخل فى ذلك 
أولاد البنات مطلقا أى سواء كان تلزمه 
نفقتهم آم لا تلزم بعجز أو بغيره والوجه ف 
عدم صرفها الى فصوله ان الولد بعض منه 
فلا يجوز لأحدهما أن يصزف الى الآخر شيئا 
كما لا يجوز صرفه فى نفسه (”) 3 


مذهب الأمامية: 


جاء فى كتاب «شرائع الاسلام» فى أوصاف 
(؟) عمدة الفقه لادن قدامة ص لاإ" © 8" . 
'(4) المحلى لابن حزم جح 1" ص ١١١‏ المسألة 
رقم ١‏ آلا . 
)2( شرح الازهار ح ٌ ص 4201 هم 3 


الا 


المستحق للزكاة أنه لا يكون ممن يجب نفقته 
على المالك كالأبوين وان علوا والأولاد وان 
سفلوا والزوجة والمملوك ويجوز دفعها الى 
من عدا هؤلاء من الانساب ولو قريوا كالأخ 
والعم ولو كان من تجب نفقته عاملا جاز ان 
يأخذ من الزكاة وكذا الغازى والغارم والمكاتب 
وابن السبيل لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته 
كالحمولة )١(‏ وجاء فكتاب وسائل الشيعة ذكر 
الامامية انه روى عن عبد الرحمن بن الحجاج 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال « خمسة 
لا يعطون من الزكاة شيئًا الأب والأم والولد 
والمملوك والمرأة وذلك انهم عياله لازمون 
له» () . 


مذهب الأباضية : 


0 جاء فى كتاب « شرح النيل » انه لا يعطى 
المزكى زكاة ماله الى أمه » وجوز لها ان كانت 
تحت زوج ولو كان أباه وكان زوجها غير غنى 
وف ( التاج ) قيل يجوز ان يعطيها ولو لم 
تكن تحت زوج وقيل يجوز لها ان لم تكن ذات 
زوج وكانت لا تراد للتزوج وقيل له أن 
يعطيها وأباه ما لم يصيرا بحد من يحكم عليه 
بنفقتهما وقيل ما لم يحكم عليه بها (؟) ٠‏ 


)1 شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
الجعفرى للمحقق الحلى د ١‏ ص 88 . 
: (؟) وسائل الشلسسيعة لمحمد ه بن الحسن 
الثانية . 

9) شرح كتاب المنيل <د ١‏ ص ١١55١‏ . 


مذهب الحنفية : 


جاء فى كتاب ( الهداية ) أنه لا يحل للرجل 
أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال 
والنساء لقول الله تعالى « حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم » (5) والجدات أمهات اذ 
الأم هى الأصل لغة وثبتت حرمتهن بالاجماع 
ولا يحل له أن يتزوج بابنته للآية السابقة 
ولا ببنت ولده وان سفلت للاجماع ولا بأخته 
ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته 
ولا مخالته ولابآم امرأته التى دخل بها أو لم 
يدخل لقول الله سيحانه وتعالى « وأمهات 
نسائكم » () من غير قيد الدخول ولا ببنت 
أقزاته الثى. دخل. ينها اكبرت فيد الدخحول 
بالنص سواء كانت فى حجره أو فى حجر غيره 
ولاتامرأة آبية وآخوادة لقول الله فاته 
وتعالى « ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من 
النساء ٠ )١(‏ 

ولا بامراة ائقة:ؤيتن أولادة حول الله 
سبحانه وتعالى « وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم »© (؟) وذكر الاصلاب لاس قاط 
اعتبار التبنى لا لاحلال حليلة الابن هن 
الرضاعة ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من 
الرضاعة لقول الله سبحانه وتعالى « وأمهاتكم 
اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة (4)» 
ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام « يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب » ٠ )١(‏ 


(616645/ا86) الآية رقم >1" © 1٠١‏ من سورة 
النساء . 
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وجاء فى كتاب « الفتاوى الهندية » ان 
الخرهاكت:,السسحت: هن الأمينات واليقنات 
والأخوات والعمات والخالاات وينات الآ 
وبنات الآخت فهن محرمات نكاحا ووطأ 
ودواعيه على التأبيد والأمهات آم الرجل 
وجداته من قبل أبيه وأمه وان علون )١(‏ وجاء 
فيه أيضا أن المحرمات بالصهرية أربع فرق ٠‏ 

الأولى : أمهات الزوجات وجداتهن من قبل 
الأب أو الأم وان علون ٠‏ 

الثانية بنات الزوجة وبنات أولادها وان 
سفلن بشرط الدخول بالأم سواء كانت الابذة 
فى حجره أو لم تكن والخلوة تقوم مقام 
الوطء فى حرمة البنات فى نوع ما يستحق به 
جميع المهر ٠‏ 

الثالثة حليلة الابن واين الابن وأبن الدنت 
وان سفلوا دخل بها الابن أم لا٠‏ 

الرايعة نساء الاماء والأجداد من جهة 
الأب أو الأم وان علوا فهؤلاء محرمات على 
التأنيد نكاحا ووطأ ٠‏ وتثيبت حرمة المصاهرة 
بالتكاح الصحيح دون الفاسد فلو تزوجها 
نكاحا خاسدا لا تحرم عليه آمها بمجرد العقد 
بل بالوطء وتثيت الحرمة بالوطء حلالا كان أو 
عن شبهة أو زنا فمن زنى بامرأة حرمت عليه 
أمها وان علت وابنتها وان سفلت وكذا تحرم 
المزنى بها على آباء الزانى وأجداده وان علوا 
وأبنائه وان سفلوا ولو وطئها فأفضناها 


١ الفتقاوى الهوندية العالمكيرية ى‎ )١( 
ص 177 اللمطبعة الثانية بالمطبعة الاميرية ببولاق‎ 
مصر .١؟١ ه يكتاب على هامشة فتاوى قاضى‎ 
. حان محمود الاوزجندى‎ 


لا تدرم عليه أمها لعدم تيقن كونه فى الفرج 
الا اذا حيلت وعلم كونه منه وكما تثبت هذه 
الغزمة تااوطه .تثبت بالمس..والتقبيل .والتظر 
الى الفرج بشسهوة سواء كان بتكاح أو ملك أو 
فجور والربيبة وغيرها فى ذلك سواء والمباشرة 
عن شهوة بمنزلة القبلة وكذا المعانقة وكذا لو 
عنها مشنيوة أكاذا تظطرة مرا ةا الن فك رجل اد 
أسته بشهوة أو قبلته بشهوة تعلقت به حرمة 
المصاهرة ولا تثبت الحرمة بالنظر الى سائر 
الأعضاء الا بشهوة ولا يمس سائر الأعضاء 
الا عن شهوة بلا خلاف والمعتبر النظر الى 
الفرج الداخل قالوا لو نظر الى فرجها وى 
قائمة لا تثبت حرمة المصاهرة وانما يقع النظر 
فى الداخل اذا كانت قاعدة متكثة ولو نظر الى 
فرج امرأة بشهوة وراء ستر رقيق أو زجاج 
يستبين خرجها تثيت حرمة المصاهرة ولو نظر 
فى مرآة ورأى فيها فرج امرأة فنظر عن شهوة 
لا تحرم عليه أمها وابنتها لانه لم ير فرجها 
وانما رأى عكس فرجها ولو كانت المرأة على 
شط حوض أو على قنطرة فنظر الرجل ف الماء 
فرأى فرجها فنظر عن شهوة لا تثيت الحرمة 
وهو الصحيح ولو كانت المرأة فى الماء فرأى 
الرجل فزيجها ونظ عن #دنهوة تلبت" الصحرمة 
واذا نظر الرجل فرج ابنته بغير شلهوة 
فتمنى أن يكون له جارية مثلها فوقعت منه 
شهوة على وقوع بصره قالوا أن كانت الشهوة 
وقعت على أبنته حرمت عليه امرأتئه وان كانت 
الشهوة وقعت على التى تمناها لا تحرم 
لان نظ ره فى هذه الصورة امى فرج 
أبنته لم يكن عن شهوة ٠‏ ثم لا فرق فى ثبوت 
الحرمة بالمس بين كونه عامدا أو ناسيا أو 
مكرها أو مخطنًا أو نائما خلو أيقظ زوجته 


نف 


ليجامعها غوصلت يده الى ابنته منها فقرصها 
بشهوة وهى ممن يشتهى يظن أنها أمها حرمت 
عليه الأم حرمة مؤبدة ولو مس شعرها بشهوة 
أن مس ها ال راي اين 


الحرمة : اه ألم اننا يد جر لاه 
اذا لم يكن بيني ثوب اما اذا كان بينهما ثوب 
فان كان : ضعهفا لا بجد اماس حرارة 

وان *انوركية بحيث تصل حرارةالممسوس 
الى بده تثبت وكذا لو مس أسفل الخف الا اذا 
كان منعلا لا يجد لين القدم واذا قبل الرجل 
المرأة وبينهما ثوب فان كان يجد برد الثنايا أو 
برد الشفة فهو تقبيل ولمس والدوام على 
امسق النسن تشرظ لشبوت الخرمة حش كيدل 


اذاعة يذه تحير لي مرا ركفت ت على أنف 


اينتها فازدادتثشهوته حرمت عليه امرأته وان 
نزع يده من ساعته ويشترط أن تكون المرأة 
مشتهاه ٠‏ 


0 
سنين لا تكون مشستهأة. وعلية” الفتوى وحكى 
عاشي الام لب بكر نكن يفول : ينبخى 
الا ان ا 
لا تستهى لا تثبت الحرمة ولو كبرت المرأة 
حتى ريت عل حالش :يوحت الجرحه 


بالكبير وليست الصغيرة كذلك وكذا تشسترط 
الشهوة فى الذكر حتى لو جامع ابن أريع 
سنين زوجة أبيه لاتثبت به حرمة المصاهرة 
ووطء الصبى الذى يجامع مثله بمنزلة وطء 
البالغ فى ذلك قالوا والصبى الذى يجامم 
مثله أن ن يجامع ويشتهى وتستحى النساء من 
مثله والشهوة تعتبير عند المس والنظر حتى 
0 
لا تتعلق به الحرمة وحد الشهوة فى الرجل ان 
تنتشر آلته أو تزداد انتشارا ان كانت منتشرة 
وهو الصحيح وبه يفتى فمن انتشرت آلته 
فطلب امراته فأولج بين فخذى ابنتها 
لا تحرم عليه أمها ما لم تزدد انتشارا ٠‏ هذا 
الحد اذا كان شايا قادرا على الجماع فان كان 
شيخا أو عنينا فحد الشهوة أن يتحرك قليه 
بالاشتهاء أن لم يكن متحركا قبل ذلك ويزداد 
الاشتهاء ان كان متحركا وحد الشنهوة فى 
النساء والمجبوب هو الاشتهاء بالقلب والتلذذ 
به أن لم يكن وان كان فازدياده ووجود 
الشهوة من احدهما يكفى وشرطه ان لا ينزل 
ال را 
حرمة المصاهرة ولو مس فأنزل لم تثبت 
عردة المساعرة ف السعي لاهد عي بالانزال 
أنه غير داع الى الوطء ولو نظر الى دير المرآة 
لا تشدت به حرمة المصاهرة وكذا لو وطىء ٠ق‏ 
ديرها لا تشت به الحرمة وهو الاصح ٠ ٠‏ واذا 
جامع ميتة لا تثبت به الحرمة ولو أقر بحرمة 
المصاهرة بِؤاخذ به ويفرق بينوما وكذلك اذا 
أضاف ذلك الى ما قبل النكاح بأن قال لامرأته 
كنت جامعت أمك قبل نكاحك يؤاخذ به ويفرق 
بينهما ولكن لا يصدق فى حق المهر حتى أنه 
يجب المسمى دون العقر والاصرار على هذا 


انمد 


الاقرار ليس بشرط حتى لو رجع عن ذلك وقال 
كذيت فالقاضى لا يصدقه ولكن فيما بينه وبين 
الله تعالى ان كان كاذبا فيما أقر لا تحرم عليه 
امرأته وذكر محمد فى كتاب النكاح أنه اذا 
قال الرجل لامرأة هذه أمى من الرضاع ثم 
أراد أن يتزوجها بعد ذلك فقال أخطات ف ذلك 
فله أن يتزوجها استحسانا ووجه الفرق انه 
عهنا أخبر عن فطدوهو انه جامع ام [مسراثة 
والخطأ فيما هو من فعله نادر فلا يصدق فيه 
واما فى الرضاع فهو لم بخبر عن فعل قام 
بذفسه ف زمان يتذكره وأنما هو سمع من غيره 
والخطأ فيه ليس بنادر واذا قبلها ثم قال لم 
بكن عن شهوة أو لمسها أو نظر الى فرجها 
ثم قال لم يكن بشهوة فقد ذكر الصدر الشهيد 
فى التقبيل أنه بفتى بثبوت الحرمة ما لم يتبين 
انه قبل بغير ثلهوة وف المس والنظر الى 
الفرج لا يفتى بالحرمة الا اذا تبين انه فمل 
بشهوة لان الأصل ف التقبيل الشهوة بخلاف 
المس والنظر هذا اذا كان المس على غير الفرج 
واما اذا كان على الفرج فلا يصدق أيضا ٠‏ 
وكان الشيخ الامام ظهير الدين الميرغينانى 
يفتى بالحرمة ف القبلة ى الفم والفد 
والرأس وان كان على مقنعة وكان يقول : 
لا يصدق ف انه لم يكن بشهوة وف البقالى 
وبصدق اذا أنكر الشهوة فى المس الا أن تقوم 
آلته منتشرة فيعائقها واذا أخذ ثديها وقاك 
ما كان عن شهوة لا يصدق لأن الغالب خلافه 
وكذا لو ركب معها على دابة بخلاف مااذا ركب 
على ظهرها وعبر بها الماء وتقبل الشهادة على 
الاقرار بالمس والتقبيل بشهوة وهل تقبل 
الشهادة على نفس اللمس والتقبيل بشهوة ؟ 
المختار انه تقبل واليه ذهب فخرٍ الاسلام 


الجامم لان الشهوة مما يوقف عليها فى الجملة 
اذا تحطرك (المسويكن الذي يمرن جتوة 
أو بآثار أخرى فمن لا يتحرك عضوه وهو 
الول 

سل القاضى على السعدى عن سمسكران 
باشر ابنته وقبلها وقصد ان يجامعها فقالت 
الامنة أنا ابنتك فتركها ‏ هل تحرم أمها ؟ قال: 
نعم ٠‏ وقيل لرجل : ما فعلت بأم امرآتك قال : 
جامعتها ٠‏ قال : تثيت حرمة المصاهره قيل ان 

قال لا بتفاوت ولا يصدق أنه كذب 0 ٠‏ 


مذهب الالكية : 


جاء فى كتاب « المقدمات الممهدات » ان قول 
االه عز وجل « فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع 6 (؟) ليس على عمومه 
وكذلك قول الله تعالى «وأنكهوا الأيامى 
منكم » (5) وهن اللواتى لا أزواج لهن أبكارا 
كن أو ثيبا ليس على عمومه أيضا لان اللسسه 
سبحانه وتعالى خص من ذلك من حرمه من 
النساءوذلك سبع عشرةامرأة هن : الأموالابنة 
والأخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت 
الاخت والأم والأخت من الرضاعة وأم 
الزوجة وبنت الزوجة وهى الربيبة وزوجة 
الابن وزوجة الاب والجمع بين الأختين 


)١(‏ الفتاوى الهندية العالمكيرية د ؟" ص 
5626 (نكاح المحرمات )م . < ا ص ١175‏ 
6كل9؟ . 

(؟) الآية رقم ” من سووة النساء ء 

(6) الآية رقم ؟5 من سورة النور . 


و/ب 


بالرضاع وست بالصهر واثتتان بالدين فقال 

تعالى : « حرمت علي كم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعمائكم وخالاتكم وبنات الأخ 
وبنات الاخت » )١(‏ فهؤلاء المحرمات بالنسب 
وقال تعالى « وأمهاتكم اللاتى أرض عنكم 
وآخواتكم من الرضاعة"» (؟) فهاتان 
المحرمتان بالرضاعة وقال تعالى ,« وأمهات 
نسائكم وريائيكم اللاتى ى حجوركم من 
نسائكم 0 بهن خان لم تككونوا 
الذين من ن أملايكم وان توما : بين الأختين 
الا ما قد سلف» (') وقال تعالى فوا أعمّطات 
من النساء الا ما ملكت ايمانكم » (؛) وقال 
سسبحانه « ولا تنكهو ما نكح آباؤكم من 
النساء هالا ما قد سلف » (”) فهؤّلاء المحرمات 
بالصهر وقال تعالى « ولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن » () وقال ومن لم يستطع منكم 
طولا أن ينكح المحصنت المؤمنات خمن 
ماملكت ايمانكم من ختياتكم المؤمنات » (*) 
فتمت السبع عشرة امرآة وما سواهن فنكاحهن 
حلال ()ء 


وجاء ف 0 المدونة الكسرى 0و أنه اذا تزوج 
الرجل المرأة وأبنتها فعقدة واحدة وسهىلخل 
واحدة منهما صداقها ولم بدخل بواحدقمنهما 


. الآية رقم 19 من سورة النساء‎ 9 ) 562 5١( 

(؟) الآية رقم 56 من سمورة النساء . 

(5) الآية رقم ١١‏ من سمورة النساء . 

(1) الآية رقم 56١‏ من سورة المبقرة . 

0) الآية رقم /امن سورة التسلل . 

(8) أبن رش د القدمات المهدات هايش.ى 
المذونة: الكبرى + + من 2 ؛ ه طبعة المطبعة 
الخيرية سنة ١756‏ ه بمصر . 


يفسخ هذا النكاح ولا يقر على واحدة منهما 
فان قال أفارق واحدة وأمسك الأخرى فليس 
له ذلك لأنه لم يعقد نكاح كل واحدة منهما قبل 
صاحبتها غاذا فرقنا بينهما فله أن يتزوج الأم 
ولا بأس بأنيتزوج البنت وقال سحنون : وقد 
قيل لا يتزوج الام للشبهة التى فى البنت وا 
تزوج امرأة وابنتها ف عقدة واحدة وللام 
زوج ولم يعلم بذلك خملم بذلك فلا يجوز نكاح 
البنت لان من قول الامام مالك : كل صفقة 
وقعت بحلال أو حرام فلا يجوز ذلك عنده فى 
البيوع وقال مالك وأشيه شىء 0 | 
النكاح (؟) وقال عبد الرحمن بن القاسم ان 

تزوج رجل امرأة فلم يدخل بها ثم تزوج 
ابنتها يمد ذلك وهو لا يعلم قدخل نالبنت 
يحرم عليه البنت والأم جميعا ٠‏ وقال مالك 
ولا يكون للام صداق ويفرق بينهما ثم يخطب ‏ 
الينت ان ل مك ١‏ 
زانها قم مارت من :أمهاة امبسسافة وان ا 

خاح اليك حرانا ماده يعي ولك كيدا 
الصحيح لان. النسب بثيت فيه والمصداق 
يجب فيه والحدود تدفع فيه فلابد للحرمة أن 
تقم كما تقع فى النكاح المحيح وان تزوج 
بنتا وتزوج أمها يعمندها خبنى بالأم ولم يبن 


بالاينة يفرق بينهما وبينه ولا بحل له واحدة 


منهما أيدا لان الأم قد دخل بها فضارت 


0١‏ .واذ' امف ا 


اذا تزوج امرأة 9 يدخل بها ثم تزوج أخرى 
فاذا هى ابنتها يفرق بينه وبين الابنة فانه. 


(5) المدونة الكيرى للامام مالك < ؟ صن ٠‏ 
طبعة المطبعة الخيرية سنة دن ه. 


- 


عدبانطى أنه فال لم رسن ابكها عرزت 
عنده الأم » فان كان مسها فرق بينه وبين الأم 
اجمعه بينهما وقد نهى الله عن ذلك ولها مهرها 
بها استحل منها وقال رببعة يمسك الأولى فان 
دخل بابنتها فارقهما جميعا لان هاتين لا تصلح 
أحدعها هم الأخرق وحمل الكذات ونحيات 
|ابنات وبنات البنين هذا المحمل عند الامام 
مالك ٠‏ : 


وان تزوج الأم فدخل بها ثم تزوج البنت 
ودخل بها يحرمان عليه جميعا وكذلك الجدات 
وبنات بناتها وبنات بنيها هن يهذه المنزلة 
بمنزلة الأم والابنة فى الحرمة ٠‏ 

وان تزوج الأم ودخل بها أو لم يدخل بها 
ثم تزوج البنت بعد ذلك ولم يدخل بالبنت 
يفرق بينه وبين الدنت ويثبت على الأم لان 
نكا الام لايقس د الا يوطه 
الابنة بنكاح فاسد وكذلك ان كان انما تزوج 
البنت أولا فوطثها أو لم يطثها ثم تزوج الأم 
بعد ذلك لم يفسد نكاح البنت الا أن يطآ 
الأم )١(‏ وجاء فى الموطأ قال مالك فى الرجل 
تكون تحته المرآة ثم ينكم آمها فيضييها : انها 
تحرم عليه أمرأته ويفارقهما جميعا ويحرمان 
عليه أبدا اذا كان قد أصاب الام غان لمم يصب 
الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم وقال : 
مالك فى الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمما 
فيصيبها أنه لا تحل له أمها أبدا ولا تحل لأبيه 
ولا لابنه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه 
امرآته (؟) ٠‏ 


؟.١‎ © ”.. المدونة الكيرى جح " ص‎ )١( 
. نفس المطبعة‎ 
,٠ نفس الطبعة‎ 57١ © الموطا ص .؟5‎ )( 


أما الحكم فيمن زنى بأم امرآته أو بابنتها 
فقد جاء فى كتاب المدونة الكبرى ان زنى بأم 
افراتا أو اينتها يغارق أمراتة ولاايقيم غليها+ 
وهذا خلاف ما قال لنا مالك فى موطتة وأصحابه 
على ما فى الموطا ليس بيتهم فيه اختلاف وهو 
الأمر عندهم 5) ٠‏ 

وما جاء ف الموطأً قال مالك : : أما 
الزنا فانه لا يحرم شسيئًا من ذلك لان الله 
تارك وتعالى قال « وآمهات نبسائكم « فائما 
حرم ما كان تزويجا ٠‏ ولم يذكر تحريم الزنا 
فكل تزويج كان على وجه الخلال ب دب 
صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الملال 
كيذ | الذى مدت و الذى عليه آمر “الكسابين 
عندنا وجاء فى الموطأ أيضا قال مالك فى الرجل 
تق يالراة فسقام :عليه الحو ليها اله يكيم 
ابنتها وبنكحها أبنه أن شاء وذلك أنه أصابها 
حراما وائما الذى حرم الله ما أصيب بالحلال 
أو على وجه الشبهة بالنكاح قال الله تعالى 
« ولا تنكهوا ما نكح آباؤكم من 
النساء » (؛) قال مالك فلو ان رجلا نكم 
امرأة فى عدتها نكاحا حلالا خأصابها حرمت 
على ابنه أن بتزوجها وذلك ان أباه نكحها على 
وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به 
الولد الذى يولد فيه بأبيه وكما حرمت على 
أينه أن بتزوجها حين تزوجها أبوه فى عدتها + 
وأصابها فكذلك يحرم عاى الاب ابنتها اذا عو 
اسان أمها:* 


9) الدونة الكبرى جح ؟ صص. "١."‏ نفس 
الطبعة . ا 
)0( الآية رقم م من سورة اكنساء , 


اا 


ولو ان الحربى أو الذمى أسلم وقد تزوج 
الأم والبنت فى عقدة واحدة أو عقد متفرقة 
ولم يبن بهما برى أبن القاسم ان له ان 
يحبس أبتهما شاء ويفارق الأخرى وقال مالك 
الا أن يكون مسهما فان مسهما جميما فارقهما 
حميعا وقال ابن الفاسكم ون مين الواحدة 
ولم يمس الأخرى لم يكن له ان يختار التى 
لم يمس وامرأته ههنا التى مس قال 
أبن القاسم واحترتى هن انق يه ان "أبن هات 
قال فى المجوسى بسلم وتحته الأم واينتها أنه 
ان لم بكن أصاب واحدة منهما إختار أيتهما 
ساء وان وطىء احداهما أقام على التى وطىء 
وفارق الاخرى وان مسهما جميعا فارقهما 
جميما ولا يهلان له أبدا وهو رأى 

3 امن القاسم 0 ٠‏ 


جاء فى كتاب«الأم للامام الشاخعى»قال الله 
تبارك وتعالى « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ 
ومنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرض_عنكم 
وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نبسائكم 


وربائيكم اللاتى ى حجوركم من نسائكم . 


اللاتى دخلتم بهن خان لم تكونوا دخلتم بهن 
أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين الا ما فد 


لطبعة .. 


)١(‏ الملدونة المكبرى جح ؟ ص 5١8‏ نفس 


سلف ان الله كان غفورا رحيما» (") والامهات 
أم الرجل الوالدة وآمهاتها وأمهات آبائه وان 
بعدت الجدات لانهن ملزمن أسم الأمهات ٠‏ 

قال الشافعى : وحرم الله تعالى الأخت 
هن الرضاعة فاحتمل تحريمها معنيين ٠‏ 

أحدهما اذ ذكر الله تحريم الام والاخت 
من الرضاعة فأقامهما فى التحريم مقام الام 
والأخت من النسب ان تكون الرضاعة كلها 
تقوم مقام النسب قما حرم بالنسب حرم 
بالرضاعة مثله وبهذا نقول بدلالة سنة رسولى 
الله صلى الله عليه وسلم والقياس على 
القرآن ٠‏ ْ 

والآخر : ان بحرم من الرضاع الأم 
والأخت ولا يحرم سواهما والدليل على ان 
الرضاعة تقوم مقام النسب ما روته عائشة 
وش الله عمال ضنها ان رول الله حلئ 
الله عليه وسلم قال : يحرم من الرضساع 
ما بحرم دن الولادة « (') ويقول الشافعى : 
اذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقها قبل أن 
يدخل بها لم آر له أن ينكح أمها لان الأم 
مبهمة التحريم. فى كتاب الله.عز وجل ليس فيها 
شرط انما الشرط فى الربائب (4) ٠‏ 

وجاء فى كتاب « الأنوار »6 لأعمال الابرار: 
أن المحرمات قسمان ٠‏ 


الأول : المحرمات على التأنيد وهن أنواع ٠‏ 
النوع الأول : المحرمات بالنسب وهن نساء 
القراية غير ولد العمومة والخؤولة فيحرم 


() الآية رقم ١1‏ من سورة النساء . 


8ل 


على الرجل الأمهات وان علت والبنات وبنات 
الأولاد وان سفلت والأخوات من الجهات » 
وبنات الاخوة والأخوات وان سفلت والعمات 
والخالات ولا تحرم بنات الأعمام والعمات 
والأخوال والخالات ولو زنى بامرآة فولدت 
بنتا لم تحرم على الزانى ولا على أبيه وابنه 
وحرمت علىابنها وأبيها وان ولدت ابنا حرمت 
هى وأمها وبنتها عليه ولا تحرم عليه أم الزانى 
وابنته من غيرها ٠‏ 


النوع الثانى : المحرمات بالرضاع يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب ٠‏ 

النوع الثالث : المحرمات بالمصاهرة تحرم 
بالنكاح الصحيح لا الفاسد أمهات الزوجة من 
الرضاع والنسب وزوجة الابن وابن الابن 
كذلك زوجة الاب والجد كذلك ولا تحرم زوجة 
للقي وان احظل: + بويكزم: بالمفول .هيات 
الزوجة من الرضاعة والنسب ولا يعرم 
بالنكاح المجرد ولا بالموت قبل الدفول 
ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت 
زوج البنت ولا أمه ولا أم زوجة الآب 
ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها 
ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب ٠‏ والوطء 
يماك النقين يسرم المحوطوء: على أولاد 
الواطىء وآبائه وأمهاته ويحرم بناتها على 
الواطىة ٠‏ 

الوطء بشبهة النكاح الفاسد كالمتعة وغيرها 
وبالتسرى الفاسد ووطء جارية الابنوالمشتركة 
يكبت الماهرة .والنست والسدة ذا تيمت 
الفكيية الواظنه والوطوءة اا تصنت 
بالواظلى» وهن عالمة أو مكدت مجنونا أء هر اها 
ولو اختصت ,اامرأة وكانت مكرهة فلا تثبت 


المصاهرة والنسب والعدة ولزم المهر ٠‏ 
ولا يثبت النسب بالزنا ولا بالقبلة والمضاجعة 
والمفاخدة بالشبهة أو بالملك حتى أنه يجوز 
للزانى والمقبل نكاح أم الزانية والمقبلة وبنتها 
ولو وطىء زوجة الأب أو الابن أو ابنة الزوجة 
أو آمها بالشسبهة انفسخ التكاح ٠‏ والوطء 
بالنكاح وملك اليمين كما يوجب الحرمة يوجب 
المحرمية حتى يجوز للواطىء الخلوة والمسافرة 
لآم الموطوءة وبئتها والنظر اليهما وكذا الابنة 
وأبيه بها والوطء بالشبهة لا يوجب المحرمية 
فلا يجوز الخلوة والمسافرة يأمها وبنتها واو 
اختلطت محرم بنسب أو رضاعة أو مصاهرة 
بأجنبيات محصورات لم بجز أن بنكح واحدة 
منهن بالاجتهاد وغيره وبغير محصورات 
كنسوة بلدة أو قرية كبيرة جاز ولو اختلطت 
زوجته لم يجز وطء واحدة بالاجتهاد 
محصورات كن أو غير محصورات وجاز ان 
ينكح واحدة منهن ٠‏ 

قال الامام وغير المخمصور ها عسر على 
الآحاد عده دون الولاة قال الغزالى كل عدد 
لو اجتمعوا فى صعيد عسر على الناظر عد هم 
بمجرد النظر كالألف غير محصور وان سهل 
كالعشرة والعشرين فمحصور » وبين الطرفين 
أوساط بلحق بأحدهما بالظن وما وقع فيه 
الشك يستفتى فيه القلب ٠ )١(‏ 

وجاء فى كتاب « الأم » انه لا بحل وطء الآم 
بعد البنت ولا البنت بعد الام من ملك 


)1١(‏ الانوار لاعمال الابرار ليوسف الاردبيلى 
الجمالية .م؟؟١!‏ م , 


08 


اليمين (') ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 


ذكر صاحب « كشاف القناع » ان المحرمات 
فى النكاح ضربان ضرب يحرم على الابن وهن 
أقسام : 

الأول : بالنسب وهن سبع الأم والجدة من 
كل جهة سواء كانت من جهة الأب أو الأم وان 
علت والبنت من حلال زوجة أو سرية أو من 
حرام كزنا أو من شبهة أو منفية بلعان ٠‏ 

ويكفى فى التحريم ان يعلم أنها بنته ظاهرا 
وان كان النسب لغيره وبنات الأولاد ذكورا 
كان الأولاد أو اناثا وان سفلن والاخت من 
كل جهة وبنات كل أخ وبنات كل أخت وبنات 
أبنها وان سفلن وينات ابنهما كذلك والعمات 
من كل جهة وان علون والخالات من كل جهة 
وان علون وتحرم عمة أبيه وعمة جده وان علا 
لانها عمته وتحرم عمة أمه وعمة جدته وان 
علت وتحرم عمة العم لآب لانها عمة أبيه 
وتحرم خالة العمة لام لانها خالة الاب وتحرم 
عمة الخالة لاب لانها عمة الام ٠‏ 

وبحرم بالمصاهرة أربعة على التأبيد ثلاث 
فكل امرأة حرمت بالنسب حرم مثلها 
بالرضاع ٠‏ 

ويحرم بالمصاهرة أربعة على التأبيد ثلاث 
بمجرد العقد وهن أمهات نسائه وان علون 
من النسب ومثلهن من رضاع غيحرمن بمجرد 


السابقة , 


العقد وحلائل آبائه وهن كل من تزوجها أبوه 
أو جده لأبيه أو لأمه من نسب أو برضاع 
وان علا فارقها أو مات عنها وحلائل أينائه 
وهن كل من تزوجها أحد من بنيه أو من بنى 
أولاده وان نزلوا هن أولاد الينين والبنات من 
نسب أو رضاع وتباح بناتها أى بنات حلائل 
الآباء والأبناء وأمهاتهن والرابعة الربائب 
ولو كن فى غير حجره (') وجاء فى كتاب 
(عمدة الفقه) أنه لو أسلم كاغر وتحته أختان 
اختار واحدة منهما وان كانتا أما وبنتا ولم 
بدخل بالأم فسد نكاحها وحدها وان كان قد 
دخل فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد (5) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


وجاء فى « كتاب المحلى » لابن حزم (؟) أنه 
لا يحل نكاح الام ولا الجدة من قبل الأب 
أو من قبل الأم وان بعدتا ولا البنت ولا بنت 
من قبل البنت أو من قبل الابن وان سفلتا 
ولا نكاح الأخت كيف كانت ولا نكاح بنت أخ 
أو بنث آخت وان سفلتا ولا تكاح. المة 
والخالة وان بعدتا ولا نكاح أم الزوجة 
ولا جدتها وان بعدت ولا آم الأمة التى حل له 
وطؤها ولا نكاح جدتها وان بعدت لقول الله 
عز وجل ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ 


الأولى بمطبعة العامرة الشرقية ١15‏ هم . 
(؟) عمدة الفقه للامام موفق الدين بن قدامه 
من )د طبه مطيقة امنا بر سق 00 ع 
(6) المحلى لابن محمد على بن أحمد بن سعيد 
6 . 
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وبنات؛ الأخت و أمهاتكم اللاتى أر ضعككم 
وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم»(١)-‏ 
قال على : والجدة كيف كانت أم أب أو أم 
جد أو أم جد جد أو أم أم جد أو جدة أم أو 
أم أم كل هؤلاء أم * لقول الله عز وجل « كما 
أخرج أبويكم من الجنة » (9) ٠‏ 
وجاء فى «المحلى» أيضا ان كل ما حرم من 
الانساب التى ذكرت فانه يحرم من الرضاعة 
كالمرأة التى ترضع الرجل فهى أمه» وأمها جدته 
وجداتها من قبل أبيها وأمها كلهن أم له ٠‏ وكل 
من أرضعته خهن أخواته وأخوته ومن تناسل 
منهم فهن بنات أخوته وبنات اخواته وعمات 
التى أرضعته وخالاتها خالاته وعمات أبيه من 
الرضاعة عماته وهكذا فى كل شىء وذلك لما 
روته عائشنة رهى الله عنها عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انه قال : ما حرمته 
الولادة حرمه الرضاع » (') ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء ف كتاب«شرح الازهار»انه يحرم على 
المرء نكاح أصوله وهن الأمهات والجدات من 
قبل الأموالاب وأبويهما ما علوا وفصوله وهن 
البنات وبناتهن وبنات بنيهن وبنات البنين 
. وبنات بنيهم وبنات بناتهم ما سفلوا فلو كان 
ولد الزنا ذكرا حرمت عليه أمه وجداته من قبل 
أمه ونساء أجداده من قمبلها بلا خلاف وان كان 
أنثى لم يحرم عليها أيوها ولا أجدادها من 


(؟) الآية رقم /!؟ من سورة الاعراف . 
(9) المحلى ىد 5 ص ٠5١‏ مسألة رقم 1ه18: 
نفس الطبعة  .‏ 2 


قبله وقيل بل يحرم ويكون حكم الفصول 
من الزنا حكم الفصول من النسب فى تحريم 
النكاح نسبا وصهرا ورضاعا وهذا 
لتمسصرية .الاح كفنا لا فنقنينا 
يتفرع عليه من جواز النظر والخلوة والسفر 
ونحو ذلك (*) كما يحرم على الرجل نساء 
اضبولة'وفضولة ها علوا وما سفلوا ,نيتسو 
الزوجات أو المملوكات وسواء قد كان وطىء 
الأصل أو الفصل الزوجة أو عقد بها غقط 
وأما المملوكة فلابد أن يكون قد نظر أو ملس 
اشهوة أو نحو ذلك كالتقبيل ويحرم عليه 
فصول أقرب أصوله لا نساؤهم وأقرب أصوله 
هم الأب والأم فيحرم عليه فص ولهما وهم 
اخوته لأبيه وأمه أو الأحدهما وبناتهم وبنات 
بنيهم وبناتهن ما سفلوا وأول فصل من كل 
أصل قبله أى كل أصل قبل أقرب أصوله 
لا يحرم لفصوله الا أول بطن دون ما بعده 
فتحرم العمة والخالة لأنهما أول بطن من 
الأصل الذى قبل الاب والام ٠‏ 

ويحل فصولهما وقوله من كل أصل يدخل 
ف ذلك عمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها 
وكذلك عمة الجد وخالته وعمة الجدة وخالتها 
ما علا ويحرم عليه أيضا أصول من عقد بها 
عقد نكاح صحيح أو فاسد ولو لم يدخل بها 
وأما هى فيحرم عليها أصوله وفصوله لمجرد 
نفس العقد وما حرم من ذلك على الرجل حرم 
كذلك على المرأة لكن لا يعتبر فيها الدخول 


(6) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدر!. 
فى فقه الآئية الأطهار لأبى الحسين عبد الله 
ابن مفتاح ى ؟ ص 6.؟ الطبعة الثانية سنة 
٠٠61/‏ ه طبع مطبعة حجازى بالقاهرة . 


الم 


لأجل تحريم أولاد زوجها ولو حصل الأصل 
للزوجة بعد طلاقها أيضا نحو ان يعقد بها ثم 
يطلقها ثم أرضعتها فى الحولين امرأة فتحرم 
المرأة المرضعة على زوج الطفلة لانها قتد صارت 
أمها من الرضاع وكذا لو وجد للطفل أب هن 
الرضاع بعد انفساخ زوجته لأنه لا يتهيأ 
طلاق بخلاف الفسخ وصورة ذلك أن يرضع 
زوجة الطفل أخته أو من يحرم عليه نكاحها 
فينفسخ النكاح ثم يرضع الصبى زوجة رجل 
آخر وهو فى الحولين فانها تحرم زوجة الطفل 
على أبيه التى أرضعته زوجته ولا يحرم على 
الرجل فصول من غقد مها بمجرد العقد ٠‏ 

ولا يحرم أصول المملوكة ولا فصولها بمجرد 
ملكها ولو اشتراها لاتسرى لان املك لا يقتفى 
التحريم وحده فصار فصول الزوجة وفصول 
السرية وأصولها لاا يحرمن الا بعد وطء أو 
لمس لثسهوة ولو لمس الزوجة والمملوكة بحائل 
بينه وبين جسمها خان ذلك يقوم مقام الوطء 
فاقتضاء التحريم اذا قارنته النهوة أو 
حصول نظر الى الزوجة أو الأمة لشهوة فانه 
يقتضى التحريم بشرط انفصال شعاع مباشر 
لشىء من جسمها وشعرها لا لو نظر اليبها 
وئم حائل بخلاف اللمس وانما فرقوا بينهما 
فان اللمس استمتاع وهو يحصل مع الحائل 
الحائل وقال صاحب الازهار وف حكم النظر 
اللمس الذى لا غمز مع الحائل معه ولو قارنته 
شهوة ولا اعتماد ٠‏ وكذلك الخلوة بالزوجة 
لا توجب التحريم )١(‏ وعن الناصر أن النظر 


الطبعة .2 


لا يقتضى التحريم مطلقا ٠‏ ولو نظر اليها هن 
خلف صقيل نحو أن تكون منغمسة ف الاء 
الصاى فينظر البها أو نظر البها من خلف 
زجاج ليس بغليظ مانع فان ذلك يقتضى 
التحريم اذا قارنته الشهوة لا اذا نظر اليها 
فى مرآة نحو ان تكون المرآة فى بده مقايلة 
لوجهه والمرأة من خلفه فينظر الى وجهها ف 


' المتر1ة فان ذلك لا يقتغى التصريم ولو 


لشههة (") والرضاع ف تحريم النكاح 
كالنسب أى يحرم به ما يحرم بالنسب فيجرم 
على الرضيع أصول أمه من الرضاع 
وأصول أبيه وأول فصل من كل أصل قبلهما 
ونساوٌهم أى نساء أصول أبيه ونساء أصول 
أمه واما نساء أول. خصل خلا يحرمن ويحرم 
على الأب والأم فصول ولدهما من الرضاع . 
ما تناسلوا ونساؤهم ٠‏ 

ويحرم على الابن فصول أبويه نسبا لهما 
ورضاعا وهم أخوته من الرضاعة ما تناسلوا 
غالبا ويحترز من ست فانها تحرم لأجل النسب 
ولا تجرم لأجل الرضاع وهى أخت الابن من 
الرضاع فانها تحل لأبيه ولا تحل له أخت 
ابنه و قرشت لانها تكون بنته أو ربيبته 
والثانية عمة الابن من الرضاع فانها تحل لأبيه 
والمكس لا تحل عمة الابن من النسب لانها 
أخت الأب والثالثة جدة الابن من الرضاع 
أم أمه وأم أبيه من النسب فانها تحل لأبيه 
من الرضاع ولا تحل جدة الابن من النسب 
لأنها أم الأب أو أم زوجته والرابعة أم الأخ من 
الرضاع التى ولدته فانها تحل الأخبه لأمه من 


(1) المرجع نفسه ى " ص 7.؟ نقس 
الطبعة . 


الرضاع ولا تحل أم الأخ من النسب لانها أم 
الرضاع. والسادسة : خالة الأخ من الرضاء 
فانها تحل لأخيه من الرضاع ٠ )١(‏ 


جاء فى كتاب « المختصر النافع » ان من 
ديات قعرية. النكاح النست والرديتاع ما 
النسب فيحرم بدسيع هن 1 وانعلت والمنت 
وان سفلت والأخت وبناتها وان سفلن والعمة 
وان ارتفعت وكذا الخالة وبنات الآأخ وان 
هيطن وأما الرضاع فيحرم به ما يحرم من 
النسب (') وجاء فى كتاب « الخلاف » انه اذا 
تزوج رجل بامرأة حرمت عليه أمها وجميع 
أمهاتها وان لم يدخل بها والدليل قول الله 
تعالى : « وأمهات 00 » (') فأبهم ولم 
بشترط الدخول وقال ادن عباس ف هذه الآبة 
أبهموا ما آبهم اللة سبحانه وتعالى و]ذا دغل 
بالأم حرمت عليه السنت على التأنيد سواء 
كان فى حجره أو لام تكن 6 واختلفت 
الروايات فى الرجل اذا زنى بامرأة هل يتعلق 
بهذا الوطء تحريم نكاح أم لا ؟ فروى انه 


)١(‏ شرح الازهار <ح ؟ ص 2٠١8‏ الطبعة 
الثانية مطبعة ححازى بالقاهرة سسئة /إه؟١‏ ه . 

(؟) المختصر النافع لأبى القاسم نجم الدين 
جعفر بن الحسن الحلى ص 158 الطبعمة 
الثانية . 

2( الآية رقم ؟؟ من سورة النساء ٠‏ 

(؟) كتاب الخلاف فى الفقه للطوسى جح ؟ ص 
١55 © 15‏ الطبعة الثانية مسألة رقم 5ل . 


لا يتعلق به تحريم نكاح ويجوز له ان يتزوج 
أمهاتها وبناتها وهو المروى عن أمير المؤمنين 
على والدليل : الأخبار التى رويت فى الكتاب 
الكبير وقول الله سبحانه وتعالى « فانكموا 
ما طاب لكم من النساء » (*) وأيضا قوله 
« وأحل لكم ما وراء ذلكم » )١(‏ وأيضا 
الأصل الاباحة وقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام ( لا يحرم الحرام الحلال ) (") ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى كتاب ( شرح كتاب النيل وشسفاء 
العايل ) أنه حرم على الرجل نكاح أمه 
وما ولدت وان سفل مثل ه منت ادن بنتتها 
وما ولدها مطلقا من طريق الأمومة أو الأبوة 
وان علا مثل أم أب أم أمها ٠‏ (*) والرضاع 
كالئسب فمرضعة طفل كأمه وما فوقها كجدة 
وجدته وما ولدت كأخبه وأخته وما ولد 
وما ولدت كواد أخبه وولد أخته وحرمت المرأة 
على الرجل قائلة له أرضعتك لانها حينئذ 
كأمه ٠‏ 

أو قالت لهأرضعت أباك أو أمك أو مافوقهما 
لانها حينئذ كجدته وحرم عليه كذلك ما ولدت 
لأنه كأخته وان سفل » لأنه كبنت أخته وكذلك 
ما ولدها لأنه كجدته مثل أمها وآأم أبيها 
فصاعدا الا ما بصير به بمنزلة بنات عمه وعمته 


(ه) الآية رقم " من سورة النساء . 

(5) كتاب الخلاف للطوسى جح ؟ ص ١55‏ » 
لا مسألة رقم كلا . 

0) المصدر السنابق جح ؟ ص ١56‏ مسساألة 
رقم ٠م‏ فى النكاح 

(4) شرح كتاب المنيل وشفاء العليل 
محمد بن يوسف أطفيش ح ؟ ص ؟١‏ 2 ١7‏ : 


ومنات خاله وخالته ان أرضعت من أجداده 
أو جداته ان أمكن رضاع مثلها مثلها أو قالت 
له أرضبعت امرأتك أو أمها أو أباها أو جد أو 
جدة لها ان أمكن ارضاع مثلها اثلهم فيحرم 
نكاحها وما ولدها وان علا وما أرضعها وان 
علا لا ما ولدت من بنات ولا يجمعه من مع 
امرأته التى نسبت اليها رضاعها ٠‏ وحلت له 
ان قالت أرضعت ادنك أو بنتك أو أولادهما 
وما ولدها وما ولدته وحرمت على الرجل أم 
امرأته وان لم يمس امرأته وما ولدها من جهة 
الابوة ومن جهة الامومة وان علا ولا ما ولدت 
ولااما ولد ما ولدت فسافلا ولا يجمع ما ولدت 
ولا ما ولد ما ولدت مع التى عنده وتحرم 
البنت وما ولدت وان سفل اذا مس الأم أو 
الجدة من أى جهة سواء ربيت فى حجره أم 
لا ٠‏ ولا تحرم بمجرد العقد على الأم فلو 
عقد على الأم وافترقا قبل الدخول لم تحرم 
عليه بنتها وفيه خلاف بين الاباضية فيقول 
صاحب شرح كتاب النيل ( خلافا فالبعض 
قومنا ) وتحرم الأم بالعقد على البنت وبنت 
الاين وبنت الدنت وان سفلت وأن عقد على 
البنت بلا أمرها وأتكرت حلت أمها وان عقد 
عليها أبوها وهى بكر بلا أمرها حرمت أمها 
ولو لم ترض وقيل تحل أن لم ترض ٠ )١(‏ 

ومن تزوج صبية ولم يدخل بها وأنكرته 
بعد البلوغ خله نكاح أمها عند من لا يثيت 
نكاح الصبية حتى تبلغ لا عند ما بثدته ولو لم 
يدخل بها ٠‏ 


)١(‏ نفس المرجع <ح 7 ص ١١‏ وما بعدها الى 
ص ؟١‏ نفس الطبعة . 


روى الترمذى عن عبد الله بن عمير . 
ابن العاص عن النبى صلى الله عليه وسلم 
« نازخل تك اغراة فدخل :بها حلا يمل له 
نكاح ابنتها فان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها 
وأيما رجل نكح ادرأة فدخل بها أو لم يدخل 
فلا يحل له نكاح أمها» والخلوة مس فان أقرت 
الأم بعدم المسى مع امكان الخلوة صدقت فى 
أن لها نصف الصداق وحرمت ألينت وتعتّد 
الأم ولو أقر الزوج بعدم المس خان طلقت أم 
أو فوديت أو خولعت أو ظوهر منها وماتت أو 
حرمت قبل أن تمس وقبل امكان الخلوة حلت 
ينتهاء ش 

وهل تحل البنت ان ماتت أمها قبل المس 
أو الخلوة أولا بناء على أن الموت بمنزلة 
الدخول ؟ فيه قولان والمحيح الأول لأن 
الصحيح أن الموت بمنزلة الطلاق والقولان فى 


المفالقين :+ 


ومن تزوج امرآة فى عدتها ولم يدخل بها 
حلت أمها وبنتها وان مسها فى غير الفرج ثم 
تبين أنها فى العدة فتركها وتزوج أمها لم يفرق 
مينهما وقبلٍ يفرق بينهما (؟) ٠‏ 


الأم والولاية على عقد النكاح 
مذهب الحنفية : 
جاء فى مختصر ( القدورى ) أنه يجوز 


(؟) المرجع نفسه ح ” ص 17 نفس الطبعة ٠.‏ 


الى 
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بكرأ كانت الصغيرة أو ثيبا والولى هو العصبة 
فان زوجهما غير الأب والجد خلكل واحد منهما 
الخيار اذا بلما ان ثساء أقام على النكاح وان 
فاه فسخ ولا ولاية لمبد ولا يدر 
ولا لمجنون ولا لكافر على مسلمة وقال 
أبو حنيفة رحمه الله انه يجوز لغير العصبات 
من الأقارب التزويج مثل الأخت والآأم 
والخالة ومن لا ولى لها اذا زوجها مولاهما 
اأذى أعتفها جاز ٠‏ واذا غاب الولى اللأقرب 
غيبة منقطعة جاز ان هو أبعد منه ان يزوجها 
والغيبة المتقطعة أن يكون فى بلد لا تصل 
اليه القوافل فى السنة الا مرة واحدة )١( ٠‏ 
واذا اجتمع فى المجنونة أبوها وابنها فالولى 
فى نكاحها ابنها عند أبى حنيفة وأبى يوسف 
وقال محمد أبوها (") ٠‏ 

وجاء فى « الفتاوى الهندية » أن الأفضل أن 
يأمر الأب الابن بالنتكاح حتى يجوز 
بلا خلاف (؟) وعند عدم العصبة كل قريب 
يرث الصغير والصغيرة من ذوى الأرحام يملك 
تزويجهما فى ظاهر الرواية عن أبى حنيفة وقال 
محمد : لا ولابة لذوى الأرحام وقول 
أبى يوسف مصضطرب والأقرب عند أبى حنيفة 
للأم ثم البنت ثم بنت الابن ثم بنت البنت 
ثم بنت أبن الابنثم بنت بنت البنت ثمالأخت 
لآب وأم ثم الأخت لآب ثم الأخ والآخت لأم 
ثم أولادهم واذا بلغ الابن معتوها أو مجنونا 


ب 


. مختصر القدورى ص 8 نفس الطبعة‎ )١( 
تقس‎ 8١ (؟) تفن المصدر السابق ص‎ 
. الطبعة‎ 


(؟) الفتاوى العالمكيرية ح ١‏ ص 187 الطبعة 
الثانية بالمطبعة الاميرية ببولاق سنة ١*١.‏ ه . 


تبقى ولاية الأب عليه فى ماله ونفسه (؟) ٠‏ 
مذهب الالكية : 


جاء فى كتاب «بداية المجتهد» أن مالكا ذهب 
الى أنه لا يكون تكاح الا بولى وان الولاية 
شرط فى صحة النكاح فى رواية أشهب عنه ٠‏ 
ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مااك ان 
اشتراط الولاية سنة لا فرض وذلك أنه روى 
أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولى 
وانه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف 
رجلا من الناس على انكاحها وكان يس تحب 
أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليها خكأنه عنده 
شرط من تسزوط التمام لا من شروط الصحة 
بخلاف عبارة: اليغداديين من أصحاب مالك 
فانهم يقولون انها من شروط الصحة لا من 
شروط التمام (*) ٠‏ 

ومن شروط الولاية : الاسلام والبلوغ 
الذكورية وسواليها اضداد هذه أى الكفر 
والصغر والانوثة(١‏ )وجاء فى«المدونة الكبرى» 
ان الابن أولى بانكاح الأم والملاة عليها 
وأبن ابنها أولى بانكاحهما والصلاة عليها واذا 
كان أولياؤها حضورا كلهم وبعضهم أقعد من 
بعض » منهم العم والأح والجد وولد الولد 
والولد نفسه فزوجها العم فأنكر ولدها وسائر 


(؟) الفقاوى الهندية ح ١‏ ص 586 نفس 
الطبعة . | 


(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبى الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبى الأندلسى الشهير 
بابن رشد الحفيد ح ؟ ص 7 مطبعة أحمد كامل 
بدار الخلافة سسمنة | ه . 

(1) المصدر تفمنه جح ؟ ص ٠١‏ نفس الطبعة 


هم/ 


الأولياء تزوبجها وقد رضيت المرأة خذلك جائز 
على الأولياء )ع( ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى ( الوجيز ) ان أس باب الولاية 
أربعة : | 

الأول : الآنوة وق .معتاعا الجدودة وتقيد 
ولاية الاجبار على البكر وان كانت بالا لا على 
الثيب وان كانت صغيرة سواء ثايت بالزنا أو 
بوطء حلال ولا أثر لزوال اليكارة بالسقطة 
ولو التمست البكر البالغة التزويج وجبت 
الاجابة وان كانت مجبرة فان عضل زوج 
السلطان والكفء الذى عبنته أولى ممن عينه 
الولى على وجه ٠‏ 

الثانى : للولاية هو العمصوبة كالاخوة 
والعمومة ولا يفيد الا تزومج البالغة العاقلة 
برضاها الصريح ان كانت شبا ٠‏ وبسكوتها ان 
كانت بكرا على رأى ٠‏ 

الثالث : المعتق وهو كالعصايات ٠‏ 


الرابع : السلطان وانما يزوج البالغة عند 
عدم الولى أو عضله أو غيبته أو أراد الولى 
أن يتزوج بنفسه كابن عم أو معتق أو قاض 
وليس للسلطان تزويج الصغيرة ولا للأومى 
ولاية وانفوض اليه أما ترتي بالأولياء فالاصل 
القرابة ثم الولاء ثم السلطة ومن الاقارب 
الاب ثم الجد ثم الاخ ثم ابنه ثم العم ثم 
ابنه على ترتيبهم فى عصوية الميراث ٠‏ والابن 
لا يزوج أمه بالنوة ولا تمنمه البنوة عن 


١17 المدونة الكبرى للامام مالك جح 1 ص‎ )١( 
, الطبعة السابقة‎ 


التزويج بالولاء وغيره وأذا أعتقت المرأة فلها 


ولا يفتقر الى رضا السيدة على الأشضشهر: 


ويزوجها أبو السيدة ف حياتها وابنها بعد 
وفاته (؟) ٠‏ 

وقال الامام الشافعى فى « كتاب الأم « 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ايما 
امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها ( باطل ) 
فبين فيه ان الولى رجل لا امرأة فلا تكون 
المرأة وليا أبدا لغيرها ٠‏ واذا لم تكن وليا 
لنفسها كانت أبعد من أن تكون ولبا لغيرها 
ولا تعقد عقدة النكا ح( ؟). 

وجاء فى « 00 «6 لفسال |الأبرار 

أن من شروط الولاية فى النكاح ان يكون 
الولى ذكرا بقينا فلا ولاية للخنثى 
بل لوليه باذنه ولا للمرآة على نفسها ولا غيرها 
املك ولا تغترة بكرا كانت او :5 
آو دنيئة أو زوجت نفسها أو غيرها 57 الولى 
أو دونه أو زوجها غير الولى باذنها دون اذن 
الولى بطل النكاح ولا يجب الحد (؟) ٠‏ 


ثبدا شريفة 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى « كشاف القناع » أن أحق الناس 
بالولاية على نكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه 
وان علا وأولى الأجداد أقربهم كالميراث ثم 
ابنها ثم ابنه وان سفل ثم أخوها لأبوبها ثم 


(؟) الوجيز لمحمد بن محمد ابن حامد الغزالي 
ح ؟ ص 015 مطبعة حوشش آدم بالغفورية 
١14‏ 3 

(©) الأم . الامام الشافعى ح ه ص ١5‏ طبع 
دار الشعب نفس الطبعة . 

4 الأنوار اميل الأبرار للاردبيلى جد ؟ ص 


1م 


أخوها لأبيها ثم بنوهما كذلك وان نزلوا 
كالارث ثم العم الابوين ثم العم الاب ثم 
بنوهما كذلك وان نزلوا الاقرب فالأقرب ثم 
أقرب العصابات على ترتيب الميراث )١(‏ ومن 
تسروط الولى الذكورية لان المرأة لا تبثت لها 
ولاية على نفسها فعلى غيرها أولى (؟) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى ( المحلى ) (؟) أنه لا تكون المرأة وليا 
فى النكاح فان ارادت انكاح امتها أو عبدها 
آأمرت أقرب الرجال ليها من عصبتها ان بأذن 
لها فى النكاح؛ فان لم يكن لها عاصبفالسلطان 
بأذن لها فى النكاح برهان ذاك قول الله عز وجكُ 
« وانكحوا الأيامى منكم والممالحين من 
عبادكم وامائكم» 0( فصح بقينا أن المأمورين 
بانتكاح العبيد والاماء هم المأمورين 
بانكاح الايامى لان الخطاب واحد ونص الآية 
يوجب أن المأمورين بذلك الرجال ف انكاح 
الايامى والعبيد والاماء فصح بهذا أن المرأة 
لا تكون وليا ى انكاح احد اصلا لكن لا بد 
من اذنها فى ذلك والا فلا يبه وز لقول الله 
.تعالى « ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح 
المحصنات المؤمنات » فمن ما ملكت أيمانكم 
من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم 
بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن ( 7 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الأقناع د ؟ ص 
187 لسن الطيعة * 

7 الحلى لبن حزم <1 سن 00] مسال 
رقم ما . 

(؟) الآية رقم ؟؟ من سورة النور . 

(ه) الآية رقم ©" من سورة النساء , 


مذهب الزيدية : 


جاء فى « شرح الازهار » أن ولىعقد النكاح 
الأقرب غالاقرب المكلف الحر من عصبته النسب 
لآنه لا ولاية للأبعد مع وجود الأقرب ٠‏ كالاخ 
مع الابن وأقرب العصبة هو الابن ثم ابنه 
ما نزل ثم الآباء وأقربهم الأب ثم أبوه ثم كذلك 
ما علوا ثم الأخوة لأبوين ثم للاب ثم ابنالا 
الأبوينثم ,لأب ثم الاعمام كذلك ثم بنوهمكذلك 
ثم أعمام الأب كذلك ثم بنوهم كذلك فلا ولابة 
للصبى ولا للمجنون ولا ولابة للعيد فى النكاح 
ثم اذا لم يكن للمرآة عصبة من النسب فولى 
كاخيا ععفة مده و فق امنقنهاء نكا 
عتيقة ثم عصبته مرتبا على ذلك التدريج فى 
النسب سواء سواء ثم سبيه وهو معتق 
المعتق ثم عصبته كذلك ثماذا لم يكن للمرأة ولى 
من جهة 'لنسب ولا من جهة السبب فولى 
نكاحها الوصى بالنكاح خاذا كان ولى نكاحها قد 
أوصى شخصا أن يزوجها فان هذا الوصى أولى 


احدهما أن بكون المبث قد أمر الوصى. أن 

والثانى أن تكون هذه الوصية فى حق 
العصخي ران 

ومن شروط الولى أن يكون مرشدا أى بالغا 
عاقلا ولو كان فاسقا ٠‏ وأحد قولى الناصر أنه 
بعتير فيه العدالة وأن يكون ذكرا أنه لا ولابة 
لامرأة ولا لخنثى وأن يكون حلالا خلا يكون 
الولى مهرما ححا ار عير 3 الغا :(1) + 


(5) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى 
فقه الآئية الاطهار ج ؟ ص ؟؟؟ ‏ 586 . 
(9) نفس المصدر ح ؟ ص 518 2 319 . 


لالم 


جاء فى « المختصر النافع » أنه لا ولاية فى 
إلنكاح لغير الأب والجد للاب وان علا والومى 
والولى والحاكم )١(‏ ولا ولاية للأم فلو زوجت 
الولد فأجاز صح ولو انكر بطل وقيل يلزمها 
المهر ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه (") ٠‏ 

وجاء فى كتاب «الخلاف» أن الأم لا تلى على 
أولادها بنفسها الا بوصية من أبيهم لأنه لا 
دليل على ذلك من الشرع فوجب نفيه لأن 
طريق ذلك الشرع (") ٠‏ 

وجاء فى «الخلاف» أيضا أنه اذا بلغت الحرة 
الأب عنها والجد الآ اذا كانت بكرا خان الظاهر 
من روايات الامامية أنه لا يجوز لها ذلك وفيهم 
من قال البكر أيضا تزول ولايتهما عنها فأما غير 
الاب والجد فلا ولاية لأحد عليها سواء كانت 
بكرا أو ثيبا والآمر اليها تتزوج كيف شاءت 
بنفسها أو توكل فى ذلك بلاخلاف عندهم غير 
أن الأفضل لها أن ترد أمرها الى أخيها أو الى 
اين أخيها أو عمهاأو ابن عمها وليس ذلك 


شرطا فى صحة العقد (؟) والابن لا يزوج أمه . 


بالبنوة فان وكلته جاز (*) ٠‏ 
جاء فى «الروضة البهية» أنه لا ولابة للأم على 


(1) المختصر النافع ص ١15‏ . 

(1) المصدر السابق صن ١98‏ . 

(؟) كتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد بن 
الحسين بن على الطونى جح ١‏ ص ٠١5‏ المسألة 
رقم )1١(‏ فى الوصايا الطبعة السابقة ٠‏ 

(5) المصدر السابق جح ؟ ص ١5.‏ المسألة رقم 
(6) قف النكاح . 

(5) نفس المصدر ح ؟ ص ١58‏ المسألة رقم 
(26) فى التكاح . 


الولد مطلقا فلو زوجته أو زوجتها اعتبر 
رضاهما بعد الكمال كالخض ولى فلو ادعت 
الوكالة عن الابن الكامل وانكر بطل العقد 
وغرمت للزوجة نصف الهر لتفويتها عليها 
البضع وغرورها بدعوى الوكالة مع أن الفرقة 
قبل الدخول وقيل يلزمها المهر لا ذكر وأنما 
يتنصف بالطلاق ولم بقع ولرواية محمد 
بعلم عن الداهربويتحل إن اليضع انما 
يعتمن بالانتفاء :على عم الوكوء لامطلقا 
والعقد لم ب يثبت فلم يثبت موجبه والأقوى انه 
لا شىء على الوكيل مطلقا المع الضمان فيلزمه 
ما ضمن ويمكن حمل الرواية لو سلم سندها 
على الفسمان وعلى هذا يتعدى الحكم على 
غير الأم وبالغ القائل بلزوم المهر فحكم به على 
الأم وان ن لم تدع الوكالة اسستنادا الى ظاهر 
الرواية وهو بعيد ٠‏ وقريب منه حملها 7 
دعواها الوكالة فان مجرد ذلك لا يصلح 'ثبو 
المهر فى ذمة الوكيل ٠ )١(‏ 


مذهب الاباضة : 


جاء فى كتاب .« شرح النيل » أن أولى 
الأولياء بالنكاح الأب فالجد للاب الأقرب 
فالاقرب فالأخ خابنه الأقرب فالاقرب فالعم 
الشقيق فالأبوى فابنه الأقرب فالاقرب فابن 
العم للاب الأقرب فالاقرب والاخ الأبوى 
أولى منابن الأخ الشقيق والأكثر على أن الأس 
الشسقيق أو للاب وابن الاخ اش قيق 


. أو للآب أولى بالنكاح وبالقتتل من قتلها 


3 الروضة البهية فق قر الاعية الدبكتية 
ص م طبعة دار الكاتب العرين تفصر + 
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من الولد فاذا كان الولد على هم ذا 
القول أولى من الأخ فأولئ أن يكون أولى 
من العم وابنه ومن ابن الأخ فى مذهب غير 
الأكثر لأن الأخ أولى من العم ختحصل اجماعا 
أن الولد أولى من ابن الأخ ومن العم وابنه 
وأراد بالولد الابن والدية له أى للولد ولو 
انثى ولو تسفل وذلك اذا لم بيجز القتل أو 
عدل عنه وقيل الولد قرب أو بعد آولى بالنكاح 
والقتل من الأخ وأولى به اتفاقا مما بعد من 
الأخ وأولى منه الأب والجد ولو علا والأخ 
الشسقيق أولى من الأبوى فقط وابن الأخ 
الشقيق أولى من ابن الأخ الأبوى ولا حكم فى 
النكاح لكلالى ٠ )١(‏ 


الام والولاية فى مسال الصسغفي 


جاء ف «بدائع الصنائع» أنه ليس للام ولاية 
التصرف على مال الصغير لأن الأم وان كانت 
لها وهو الندفقة لغن ليس :ليا كمال الرائ 
اخصور عقل النساء عادة فلا تشمت لهن ولابة 
التصرف ف امال ولا لوصيهن لأن الوصى خلف 
الموصى فهو قائم مقامه فلا يثبت له الا قدر 
ما كان للموصى وهو قضاء الدين والحفظ لكن 
عند عدم الأولياء » ولوصى الأم والأخ أن 


)١(‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل د ؟ ص 
1" »؛ 56 الطبعة السابقة . 

)3( بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع جاه 
ص ها مطبعة الجمالية بمصر : 


وجاء فى «الهداية» أنه ان كان اليتيم فى حجر: 
أمه فقبض الأم الهبة له جائز لأن لها الولاية 
فيما يرجع الى حفظه وحفظ ماله وهذا من بابه 
لأنه لا بيقى الا باللمال فلابد من ولابة 
التحصسيل (5) ٠‏ 


مذهب الالكية : 


جاء فى « الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه » أن الولى على المحجور من صغير أو 
سفيه لم يطرأ عليه السفه بعد بلبوغه الأب 
الرشيد لا الجد ولا الأخ ولا العم الا بايصاء 
من الأب » وله البيع بايصاهء من الأب 
وله البيع مال ولده المحيور عليه 
مطلقا ريعما أم غيره وان لم يذكر سيب 
البيع » بل وان لم يكن له سبب من الأسباب 
الآتية لحمله على السداد عند كثير من أهمل 
العم كاين لفون والتيطى رَحميما الله 
تعالى » ثم يلى الأب وصية فوصى الوصى وان 
بعد » ثم اختلف فى وصى الأب فقيل هو كالأب 
له أن يبيع مطلقا » ثم يلى الوصى الحاكم أو 
أو أنثى قريبا أو بعيدا كجد وأم وعم فليس 


وصيا بالنص » واستحسن أن يكون العرف 
كالنص » فاذا جرى العرف بأن الكافل يقوم 
بتولية آمر اليتيم والنظر ى شأنه كان تصرفه 
صحيها فى القليل والكثير اذا كان التصرف ' 
لحاجة + وآن لم جر العرف تذلكا فامشتيهور 
أنه لا يمضى تصرفه لا فى القليل ولا فى الكثير » 


(؟) الهداية شرح بداية المبتدى ليرهان الدين 
على بن أبى بكر المرغينانى الطبعسة الأولى 
بالمطيعة الأميرية سبولاق مصر سنة 5١؟١‏ هه 7 
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و 434343434341411ةة)-) )-_ _)0سطط لىإ ا١‏ /ط6ا6١ا١ار_ار_>|ررس-_س|ض|-_|اظ|‏ "اااي اما ااا ممصن 


والذى جرى به العمل مضى التصرف ف القليل 
دون الكثير » ولابد للرفع للحاكم فى الكثير » وى 
حد اليسير بعشرة دنانير أو عشرين أو ثلاثة 
تردد والظاهر الرجوع للعرف وهو يختلف 
باختلاف الأشخاص والمكان والزمان ٠ )١(‏ 


مذهب لشانفعية : 


جاء ف «مغنى المحتاج» أن ولى الصغير أبوه 
بالاجماع ثم جده أبو الأب وان علا كولاية 
النكاح » وتكفى عدالتهما الخلباهرة لوفور 
الشفقة ثم يلى الصغير وصى من تأخر موته 
منهما لأنه يقوم مقامه وشرطه العدالة »قم 
القاضى أو أمينه لما روى عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : .« السلطان ولى من لا 
ولىله» رواه الترمذىوحسنه الحاكموصححه» 
وحكم المجنون حكم الصبى فى ترتيب الأولياء 
وكذلك حكم من بلغ سفيها ٠‏ 

قال الجرجانى رحمه الله : واذا لم يوجد 
اخدامن الأدلناء اللذكورين على السب اميق 
النظر الى حال محجورهم وتولى حفظ مالها ٠‏ 

ولا تلى الأم فى الأصح كولاية النكاح » 
والقول الثانى لمقابل للصح ‏ ن الأم تلى بعد 
الأب والجد » وتقدم عليوصيهما لكمال شفقتها 
وكذا لا ولاية لسائر العصبات كالأخ والعم » 
نحم لهم الانفاق مزمال الطفل فتعليمه وتأديبه 
وأن لم يكن لهم عليه ولاية لأنه قليل فسومح 
ا لسرم الولى عن 
الصبى () 


0 0 58 وجاتيسية الحطتونئ عليه 
للعربية عيسى البابى 0 وكركاء ضر مصر 
(؟) مغني المحتاج جح ١‏ ص ٠ ١572‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى « كشاف القناع » أن الولاية تثبت 
على صغير ومجنون ذكرا كان أو أنثى للاب 
لأنها ولاية فقدم فيها الأب كولاية النكاح » 
ولكمال شفقته ويشترط فى الأب أن يكون بالغا 
رشيدا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا » لذن 
تفويض الولاية الى غير هذه صفاته تضييع 
للمال » ثم تثيت الولاية على صغير ومجنون 
بعد الأب لوصيه العدل ولو كان بجعل وثم 
متبرع بالولاية لأنه ناب الأب أشبه وكيله فى 
أتحياة ٠ثم‏ أن لم يكن أب ولا وصيه أو كان 
الأب موجودا وفقد شيئًا من الصفات المعتيرة 
فيه تثبت الولاية على من ذكرنا للحاكم ٠‏ والجد 
لا ولابة له لأنه لا يدلى بنفسه وانما يدلى 
بالآب فهو كالاخ » وكذا االأم وسائر العصبات 
لا ولاية لهم لان المال محال الخيانة ومن عدا 
من ذكرئا غير مأمون على امال 0 

وسأل الأثرم الامام عن رجل مات وله ورثة 


صغار كيف يصنع بهم فقال ان لم يكن لهسم 
وصية ولهم أم مشفقة تدفع اليها (") ٠‏ 


مذهب الزيدي.ة َ 


جاء فى « اليحر الزخار » أن ولى مالالصغير 
والمجثون ابوعما الغدل لذ الفاسى' اذا ومن 
ثم الجد كذلك قال العباس : ووصى الأب أقدم 
من الجد تقيامه مقامه وقال الامام يحيى بل 
الحد أقدم لاستحقاقه الولاية بالشرع » 
ولا ولاية للام كولاية التكاح وكالتعصيب : 
وقال بعض أصحابنا الأم تستحق الولاية 


0) كشساف القناع ج ؟ ص "6؟ المطبعة 
السابئقة , 


4, 


3 0 0 8 عس وشح رسج ست لوعف ا سن رو سن كنت انه )1 00057 1 7 


كالأب ولكن بعلده . . فإن عدم الأب والجد 
ووصيه) فالأم والحاكم20 . 
مذهب الإمامية : 


جاء فى « شرائع الإسلام » أن الولاية فى 
مال الطفل والمجنون للب والجد للأب . فإن 
لم يكون فللوصى . فإن لم يكن فللحاكم . أما 
السفيه والمفلس فالولاية للحاكم لاغير29 . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى «شرح النيل » أنه يلزم ولى يتيم 
وعشيرته القيام باليتيم وبماله وقد جمع العشيرة 
مع الولى لأخهم يقيمون الولى عليه وأن لم يقيموه 
لزمه القيام به وسواء مات أبوة فى بلد ولدة أو 
غيرة يلزمة القيام باليتيم ويماله والوصى مخاطب 
بذلك قبل العشيرة » فإن لم يقم به مع القدرة 
عصى فإن ضاع شىء فى بدنه هلك أو فى ماله 
صمنه » وعلى العشيرة القيام به إذا لم يقم به 
وان احتاج فى أمر إليه وإلى العشيرة جميعا 
قاموا به جميعا وإلا ضمنوا جميعا العشيرة 
والولى » أى أن حق اليتيم واجب كل من قام 
به أجزأه : والمخاطب به الأقرب فالأقرب فاذا 
لم يقم به إقامته العشيرة له » وأن لم يفعلوا أو 
امتنع أو هرب لزمها حتى يقيم له صا حا وإلا 


)١(‏ البحر الزخار الجامع المذاهب علماء 
الامصار لأحمد بن يحيى المرتضى ح © ص 344 »2 
9 الطبعة الأولى سنة ١754‏ هء 1185 م مطبعة 
السنة المحمدية . ٠‏ 

(؟ ) شرائع الإسلام للمحقق الحلى منشورات 
دار مكتية دار الحياة ببيروت إشراف العلامة الشيخ 
محمد جواد مغنية طبعة سنة ١575١م.‏ 


. 75٠١6 حدااص‎ 


لزمها الضمان . ولزم ذلك الممتع أو امهارب أن 
أطاق وإذا لم تقم به العشيرة لزم من علم به ممن 
يليهم فى نسب ما والا فأهل المنزل الأقرب 
فالأقرب منزلا وإلا فأهل بلد يلى ذلك البلد . 
وذلك أن القيام به فرض كفاية .» ولو كان 
المخاطب به الأقرب فالأقرب » وكل مسبوق 
يزعجه سابقة إلى القيام » فإن قام هذا السابق 
وإلا تمام المسبوق . وان لم يقم أزعجه من بعده 
وهكذا وإذا لم يزعجه ضمن السابق 
والمسبوق » وإن أزعجه فلم يقم ضمنا ولا 
ضان على من لم يعلم به . وقيل أنما يضمن 
ممن لزمه القيام من قريب أو بعيد الصلحاء 

فقط .. ووجه الزام الكل أنه قد لزم غير 
الصالح أن يكون 9500 » فإذا كفىء 
غيره الاقامة أجزأه وبقى عليه أن يكون 
صالحا » وأن لم يقم غيره فلا منجى له من 
الضمان . ولو لم يكن صا حا وأنما يضمن من 
العشيرة إذا لم يستخلفوا له الرجال البلغ 
الاحرار وأما النساء والعبيد والأطفال والمجانين 
فليس عليهم شىء . وأما الموالى فهم من 
العشيرة 9(© . 


الأم وحد السرقة 
مذهب الحدفية : 


جاء فى « بدائع الصنائع » أنه لاقطع على 
من سرق من ذى رحم محرم سواء كان بينها 
ولاد أو لا خلافا لقول الشافعى رحمه الله 
تعالى » فى غير الوالدين والمولودين والصحيح 


(” ) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ح ؟" ص 


1١ 


قولنا لأن كل واحد منهما يدخل ف منزل 
صاحيه بغير اذن عادة وذلك دلالة الاذن من 
صاحبه فاختل معنى الحرز ولأن القطغ يسبب 
السرقة فعل يفضى الى قطيع الرحم وذلك 
حرام والمفضى الى الحرام حرام ٠‏ ولو سرق 
جماعة فيهمذو رحم محرم من من المسروق لا يقطم 
واحد منهم عند أبى حنيفة » وعند أبى بوسف 
لا يقطع ذو الرحم المحرم ويقطع سواه ٠‏ 


ولو سرق من ذى رحم غير محرم يقطلع 
بالاجماع لأآن المباسطة بالدخول من غير 


استئذان غير ثابتة فى هذه القرابة عادة وكذا 
هذه القرابة لا تجب صيانتها عن القطيعة 
ولهذا لم يجب ف العتق والنفقة وغير ذلك ٠‏ 
ولو سرق من أى محرم لا رحم له بسسيب 
الرضاع خقد قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما 
الله : يقطم الذى سرق ممن يحرم عليه من 
الرضاع كائنا من كان » قال ابو يوس ف اذا 
سرق من أمه من الرضاع لا يقطع » وجه قوله 
أن المباسطة بيهما'ق الدخول ثائتة عرفا 
وعادة فان الانسان بدخل فى منزل أمه من 
الرضاع من غير أذن كما يدخل منزل أمه من 
النسيب بخلاف الأخت من الرضاع ويدل لأبى 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أن الشابت 
بالرضاع ليس الا الحرمة المؤبدة وأنها لا تمنع 
وجوب القطع كما لو سرق من أم موطوعته » 
ولهذا يقطم فى الاخت من الرضاع ٠‏ 


ولو سرق من امرأة أبيه أو من زوج أمه أو 
من حليلة أبنه أو من أبن أمرأته أو بنتها أو 
أمها ينظر عفان سرق مالهم من منزل من 
يضاف السارق اليه من أسيهة وآمه واينه 
وامراته لا يقطم بلا خلاف » لانه ماذون 


بالدخول فى منزل هؤلاء فلم يكن المنزل حرزا 
فى حقه » وان سرق من منزل آخر فان كانا فيه 
لم يقطع بالاجماع وان كان لكل واحد منهما 
منزل على حده اختلف فيه فقد قال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى : لا يقطع » وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى : يقطع اذا سرق من غير 
مزل السارق أو مزل أبه أو اند وكيس 
الاي قا شو مختور الللحاوى قزل مخمد 
مع قول أبو يوسف رحمهما الله تعالى وجه 
قولهما أن المانع هو القرابة ولا قرابة بين 
السارقوبين المسروق بلكل واحد منهما أجنبى 
عن صاحيه فلا يمنع وجوب القطع كما لو 
سرق من أجنبى آخر ٠‏ وجه قول أبى حنيفة 
أن فى الحرز شبهة لأن حق التزاور ثابت بينه 
وبين قريبه الأن كون المنزل لغير قريبه لا يقطع 
التزاور وهذا يورث شبهة اباحة الدخول 
للزيارة فيختل معنى انحرز ٠ )١(‏ 


مذهب المالكية: 


جاء فى « حاشية الدسوقى » على الشرح 
لش لشب لأم من مال ابن 
ولده فلا يقطم للشبهة القوى فى مال الولد 
وان سفل فأولى الأب والأم ٠‏ وهذا بخلاف 
الولد يرق من هال أصدلة خيقطم' لميدعها 
الشمهة ولذا بعد أن ول » نهازية أبية قاط 
الأب يطأ جارية ابنه (؟) ٠‏ 


وجاء ف«المدونة الكبرى» » أنه لا يقطم الاب 
)3ع بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع < لاص 
لطبعة . 


ه/ تقسن ١‏ 
(؟) حاشية الدسوقي ح )اص 79597 , 
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والام اذا سرقا من مال الولد والأجداد 
الى أن بدرأ عنه الحد لأنه أب واذا شرق 
الولد من مال الاب قطع ٠ )١(‏ 


مذهب الشافمية : 


جاء ف«المغنى المحتاج»أن من شروط القطع 
فى السرقة عدم الشمهة فى المسروق لحبديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم «ادرعوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم » صحح الحاكم 
اسناده » سواء فى ذلك شمهة الملك كمن سرق 
مشتركا بينه وبين غيره أو شسسيهة الفاعل 
كمن أخذ مالا على صورة السرقة يظن أنه ملكه 
أو ملك أصله أو فزعه أو شبهة المحل كسرقة 
الاين مال أصوله أو أحد الأصول مال فرعه » 
فلا قطع بسرقة مال أصل للسارق وان علا ؛ 
وفرع له وأن سفل لما بينهما من الاتحاد وأن 
اختلفت ديتهما كما بحثه بعض المتأخرين ولآن 
مال كل واحد منهما مرصد لحاجة الآخر ومنها 

أن لا تقطع يد بسرقة ذلك المال بخلاف سائر 
الاقارب سواء أكان السارق منهما حرا أو 
عبداً كما صرح به الزركثى تفقها مؤيدا له بما 
ذكروه من أنه لو وطىء الرقيق 
يحد لشهة (") ".٠‏ 0 

وجاء فى « الأنوار لأعمال الأبرار » أنه 
لا يقطع بسرقة مال من يستحق النفقة عليه 
بالبعضية وان لم يكن محتاجا لغناه كالفرع 


قي آمة خرعه نم 


منهب الحنابلة : 


جاء فى « كشاف القناع 6 أنه ب يشترط للقطع . 
فى السرقة انتفاء ااشبهة لقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم « ادرءوا الحدود مالشبهات 
ما استطعتم » غلا يقطع بسرقة مال ولده وان 
سفل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
« أنت ومالك لأبيك » وسواء فى ذلك الأب 
والأم والامن والبنت والجد والجدة من قبل 
الأم والأب لأن بينهم قرابة تمنع شسهادة 
أحدهما للآخر فلم يقطع بالسرقة منه » كالأب 
بسرقة مال ابنه » ولا قطم بسرقة ولد مال 
والده وان علا » لأن النفقة تحب للولد على 
الوالد فى مال والده حفظا له » فلا يجوز اتلافه 
لحفظ ماله ٠‏ ويقطع باقى الأقارب بالسرقة من 
مال أقاربهم كالاخسوة والأخسوات ومن 
عداهم (*) ٠‏ 
منعب الظلاهرية : 

جاء فى« المحلى » لابن حزم أن الناس قد 
إختلفوا فيمن سرق من مال كل ذى رهم محرم 
وقال : أصحابنا : القطع واجب. على من سرق 
من ولده أو من والديه أو من جدته أو من جده 
أو من ذى رحم محرمة أو غير محرمة ٠‏ 


واتفقوا كلهم أنه يقطع فيما سرق من ذى 


لي كثماف 0 عن متن الاقناع ح ؟ ص 856 


« ام 
8 3 


رحمه غير المحرمة وفيما سرق من أمه من 
الرضاعة وابنته وابنه من الرضاعة واخوته 
من الرضاعة وقال أبنو محمد : القطم واجب 
على الأب والأم اذا سرقا من مال ابنهما مالا 
حاجة بهما اليه لقول الله تبارك وتغالى : 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء 
بما كسبا نكالا من الله » ٠ )١(‏ 


والرسول صلى الله عليه وسام يوجب 
التطمع قال برق سول )0 ان دماءكم 


وأموالكم عليكم رحام «0 5) ٠‏ 


جاء فى كتاب « شرح الازهار » أنه لا يقطم 
والد لولده وان س فل لأن له شبهة فى مال 
ولده فأما الولد فيقطع لوالده ٠‏ ولا فرق بين 
الأم والأب من النسب بخلاف ولده من الزنا 
فانه يقطع له ٠‏ وكذا الأم اتفاقا ولو كان الأب 
عبدا ٠‏ ويقطع الوالد اذا سرق ولده العبد لأنه 
لا شبهة له فى ملك الغير ٠‏ وقيل لا يقطم (؟) ٠‏ 


مذهب الاملمية: 


جاء فى كتاب « المختصر النافع » أنه يشترط 
فى حد السارق التكليف وارتفاع الشبهة , 
والاتيكون الوالذ تمارها هن ولدة :وان ديلة 
الحرز » ويخرج المتاع بنفسه » ويأخذ سرا ٠‏ 


. الآية رقم 74 من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) المحلى لابن حزم الاندلسى ح ١١‏ ص *69؟ 
1؟ مسألة رقم 21/8؟ نفس الطبعة السابقة . 

(0) شرح الازهار لأبى الحسن عبد الله 
7 ها . مطبعة حجازي بالقاهرة ,. 


نل 


والحر والعيد والممسلم والكافر » والذكر 
والأنثى سواء (*) ٠‏ 

وجاء ف كتاب « الخلاف »© أنه اذا سرق 
الرجل من مال ولده فلا قطع عليه بلا خلاف 
الا داود ٠‏ وان سرق الولد من مال والديه أو 
واحد منهما أو جده أو جدته أو جدهما أو 
أجداده من قبل أمه وان علوا كان عليه 
القطع (*) ٠‏ 

واذا سرقت الأم من مال ولدها وجب عليها 
القطع 5) ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى كتاب « شرح النيل » أنه لا قلعم 
غلن الأنوين ‏ انيه وآمه عطلها: فق السيرفة 
ولو من منزل لم يسكنوا فيه » وقيل ولا على 
أجداده وجداته من أى جهة كانوا وقيل تقفطع 
الآم والجد والجدة (") ٠‏ 


مذهب الحنئية: 


جاء ق» بدائع الصنائع » أنه لو قتل الأب 
ولده فلا قصاص ,عليه » وكذلك الجد أب الأب 


(6) المختصر النافع لأبى القاسم نجم الدين 
جعفر بن الحسن الحلى ص ١.؟‏ الطلبعة الثانية 
وزارة الأوقاف بالقاهرة سنة 1599 هه 

(0) كتاب الخلاف فى الله اويا عن 
5 المسألة رقم 10 فى السرقة نفس الطبعة 
السابقة . 

(1) المرجع السابق ح ؟ ص 76) المسألة رقم 
فى السرقة نفس الطبعة السابقة . 

-00) شبرح النيل وخبكاء العليل 2 عن هرا 
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أو أب الأم وان علا » وكذلك الأم اذا قتلت 
ولدها أو آم الأم أو بام الأب اذا قتلت ولد 
ولدها ٠‏ والأصل فيه ما روى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « لا مقاد الوالد 
بولده » واسم الوالد والولد يتناول كل والد 
وان علا » وكل ولد وان سفل » ولو كان ف 
ورثة المقتتول ولد القاتل أو ولد ولده 
ئلا قمناض يانه بتكر يجاب القطناض للولة 
فى نصييه خلا يمكن الايجاب للباقين الأنه 
لا يتجزأ وتجب الدية للكل ٠‏ ويقتل الولد 
بالوالد لعمومات القصاص من غير فصل » ثم 
خص منها الوالد بالنص الخاص فبقى الولد 
داخلا تحت العموم ٠‏ ولأى القصا ص شرع 
لتحقيق حكمة الحياة بالزجر والردع والحاجة 
الى الزجر فى جانب الولد لا فى جانب الوالد » 
لان الوالد يحب ولده لولده لا لنفسه بوصول 
النفع اليه من جهته أو بحبه لحياة الذكر لا 
يحيى به ذكره وفيه أيضا زيادة شفقة تمنع 
الوالد عن قتله ٠‏ 


فاما الولد فائما يحب والده لا لوالده بل 
لنفسه وهو وصول النفع اليه من جهته فلم 
تكن محبته وشفقته مائعة من القتل فلزم المنع 
بشرع القصاص كما ف الأجانب » ولآن محبة 
الولد لوالده لما كانت المنافم تصل اليه من 
جهته لا لعينه خربما يقتل الولد ايتمبيل 
الوصول الى أملاكه لا سيما اذا كان لا يصل 
النفم اليه من جهته لعوارض ٠‏ ومثل هذا يندر 
فى جانب الاب ٠ )١(‏ 


)١(‏ بدائم الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسائى 
د /ا ص 1١0‏ نفس الطبعة السابقة ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى « بداية المجتهد » قال مالك : لا يقاد 
حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل وكذلك 
الجد عنده مع حفيده (؟) ٠‏ 


وجاء فى « حاشية الدسوقى » لا يقتل الأب 
بولده ولو قصد ما لم يقصد ازهاق روهحه 
كخنق ومنم طعام أو شراب قاصدا به موته 
فمات فان قصد مجرد التعذيب فالدية ومن 
ذلك الأم تمنع ولدها الرضاعة حتى مات فان 
قصدت موته قتلت والا فالدية على عاقلتها أى 


قصد الموت والا لم يقنل (؟) ٠‏ 


جاء فى « مغنى المحتاج © أنه لاا قصاص 
بقتل الوااد الولد وان سفل لخبر الحاكم 
والبيهقى وصححاه : « لا بقاد للاين من أبيه »> 
وأرعاية حرمت ولانه كان مسسيبا فى وجوده 
فلا يكون سيبا فى عدمه ولو حكم حاكم بقتل 
الحر بالعبد أو الأصل بالفرع نقض حكمه ف 
الثانى دون الأول الا أن أضجع الأصل فرعه 
وذبحه فلا ينقض حكمه وكلامهم. يشمل الأب 
والأم والأجداد والجدات وان علوا من قبل 


(0) بداية ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد . 
مطيمة أحمد كامل باسستانئبول ى ؟ ص 556 
والمدونة الكبرى للامام مالك جح ؟ صن 555 ٠‏ 

(*) حاشية الدسوقى عن الشرح الكبير < 6 
ص ؟]1 نفس الطبعة السابقة ٠‏ 


الأب والأم جميعا لأن الحكم يتعلق بالولادة 
فاستوى فيه من ذكر كالنفقة » ولا قصاص 
لاولد على الوالد كأن قتل زوجة نفسه وله منها 
ولد أو قتل زوجة أبنه أو لزمه قود غورث 
بعضه ولده كأن قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة 
وله منها ولد لأنه اذا لم يقتل بجناية على ولده 
فلان لا يقتل بجناية على من له فى قتله حق 
أولى وبقتل الولد بوالديه وان علوا أى بكل 
واحد منهم كغيرهم بل أولى ٠‏ ولا يقتل الولد 
المسلم بالواد الكافر ٠‏ ولو قتل أحد أخوين 
شقيقين حائزين للميراث الاب وقتل الآفر 
الام وكان زهوق روحهما معا سواء آكان ببنهما 
زوجيه أو لا » فلكل منهما قصاص على أخيه 
الآخر لأنه تل مورثه هذا يقتص بأبيه وهذا 
بقتص بأمه ولا يرث كل قاتل هن قتيله شيثا » 
والمعية والترتيب الآتى بزهموق الروح 
لا بالجفاية » وتعبيره بالقتل يشير اليه فلو عفا 
أحدهما عن الآخر كان للمعفو عنه قتل العاف » 
وان لم يعف واحد منهما أو تنازعا فى التقديم 
للقصاص فانه يقدم له بقرعة اذ لا مزية 
لأحدهما على الآأخر فان اأقتص بالقرعة أو 
مبادرا بلا قرعة فلو أرث المقتص منه قتل 
المقتص فالقرعة أو المبادرة ان لم تورث قاتلا 
بحق وهو الأصح كما فى كتاب الفرائض أو 
ورثناه على المرجوح وكان هناك من يحجبه 
كأن يكون لذلك الأخ ابن خان ورثناه ولم يكن 
هناك من بحجبه سقط القصاص عنه لأنه ورث 
ااقصاص المستحق على نفسه أو بعضه » 
وكذا أن قتل الاخوان الأبوين مرتبا بأن تأخر 
زهوق روح أحدهما ولا زوجيه حينكذ بين 
الأبوين فلكل منهما حق القصاص على الآخر 
وألا بان كانت الزوجية باقية بين الأبوين 


و4 


فالقصاص على القاتل الثانى فقط آى دون 
الآول لآنه اذا قتل الأب لم درث منه قاتله 
ويرثه أخوه والأم » واذا قتل الآخر الأم 
ويسقط باقيه ويستحق القصاص على آخيه » 
ولو سبق قتل الأم سقط القصاص عن قاتلها 
واستحق قتل أخيه ٠ )١(‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى « كشاف القناع » أن من شروط 
القصاص أن لا يكون المقتول من ذرية القاتل 
قاذ يقل والذ آنا كنإو أها وان عاذ نواد 
وان سفل من ولد البنين والينات لحديث ابن . 
عباس مرفوعا : «لا بقتل والد بولده» ٠‏ وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « أنت 
ومالك لأبيك » : فمقتفى هذه الاضافة 
تمكينه أياه فاذا لم. تثبت حقيقة الملكية ثبتت 
الاضافة بشيهة فى اسفاظ القصاض , ولائه 
كان سببا فى ايجاده خلا يكون مسببا فى 
اعدامه ٠‏ ش 


وتؤخذ من حر دية المقتول كما تجب على 
كافرا » أو أحدهما رقيقا والآخر حرا 
فلا قصاص كاتفاقهما ٠‏ فلو قتل الكافر ولده 
رضاع أو زنا فيقتل الوالد به لأنه ليس بولده 


. 18 © 1١97 مغنى المحتاج د )؟ ص‎ )١( 
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حقيقة )١(‏ ويقتل الولد المكلف ذكرا كان أو 
أنثى بكل واحد من الأبوين المكافئين وان علوا 
للآبة والأخبار وموافقة القياس » وقياسه 
على الأب ممتنع لتأكد حرمته » ولآنه اذا قتل 
بالأجنبى فبأبيه أولى » ولأنه يحد بقذفه فيقتل 
به كالأنعبى ٠‏ ومتى ورت الولد الققاض أو 
شيا منه وان قل سقط القصاص لأنه لو لم 
بسقط لوجب له على والده ومو ممنوع » ولأنه 
اذا لم يجب بالجناية عليه فلا يجب بالجناية 
على غيره أولى » أو ورث القاتل شيئًا من دمه 
سقط القصاص » لأنه لو لم يسقط لوجب له 
على نفسه القصاص وهو ممنوع ٠‏ فلو قتل 
أحد الزوجين الآخر ولهما ولد فلا قود » لأنه 
لو وجب لوجب لولده » واذا لم يجب للولد 
بالجناية عليه » فعلى غيره أولى وسواء كان 
الولد ذكرا أو أنثى » أو كان للمقتتول من 
بشاركه ف الميراث » لأنه لو وجب لثبت له 
حرمته » ولا يمكن وجوبه ٠‏ واذ| سقط بعضه 
سقط كله لأنه لا بتبعض » كما لو عفا أحد 
٠‏ الشريكين +٠‏ 


ولو قتل رجل أخا زوجته فورثته ثم ماتت 
فورثها روجها القاتل أو ورثها ولده لم تحب 
القصاص سواء كان لها ولد من غيره أو لا 6 
لأنه ورث هو أو ولده شسيئًا من دمه وهو 
لا يتبعض ولو قتلت المرأة أخا زوجها فصار 
القصاص أو جزء منه لابنها بموت زوجهما 


0 ع و 2 
الطبعة السابقة ٠‏ 


الوارث لأخبه » أو قتل رجل أخاه فورثه ابن 
القاتل أو ورثه أحد يرث ابنه منه ثسيئًا لم 
بجب القصاص لارث ولده جزءا من دمه واذا 
قتل أحد أبوىالمكاتبوالمكاتب لم يجب|اقصاص 
أعموم ما سبق ٠‏ ولو قتل أحدهما عيدأ له لم 
يجب القصاص لأنه لو وجب لكان للمكاتب » 
ولآ عثيت له قضاص على آنوية كما و اقتلاء 
وأولى ٠‏ وان اشترى المكاتب أحد أبويه أو 
غيره من ذوى رحمه المحرم ثم قتله لم. يجب 
القصاص لأنه فضله ,الملك » وهذا بخلاف 
ما قدمه فيما سبق ٠‏ وان قتل أحد الأخوين 
أباه وقتل الآخر أمه وهى زوجة الأب سقط 
القصاص عن الأول وهو قاتل الأب لارثه 
بعض دم نفسه » وذلك ثمن دم الأب » 
والقصاص على القاتل الثانى » فلاخيه قتله 
ودرثه » وانما سقط القصاص عن قاتل الأب 
لآن القتيل الثانى وهو الأم ورث جزءا من 
دم الأول وهو الثمن» فلما قتل ورثه قاتل الأب 
ضرورة أن القاتل لا برث » فصار له جزء من 
دم نفسه وهو الثمن فسقط القصاص عن الأول 
وهو قاتل الأب لارثه عن أمه وعليه سيعة 
أثمان دية لأخنه قاتل أمه لارثه ذلك من أبيه * 
ولقاتل الأب أن يقتص من أخيه قاتل أمه 


: ويرثه » لأن القتل بحق لا يمنع الميراث ٠‏ ولو 


كانت الزوجة باكنا أو قتلاهما معا مطلقا فعلى 
كل واحد منهما القصاص لأخبه » لأن أحدهما 
لا يرث من دم نفسه شيئا لعدم الزوجية أو 
لوتهما معا ٠‏ فان بادر أحدهما فقتل أحدهما 
أخاه سقط عنه القصاص لأنه يرث أخاه ان لم 
يكن للمقتول ابن أو أبن أبن » فان كان له أمن 
أو ابن ابن فالأخ محجوب به » فللاين أو أبن 


47 


حي سي ييييييييييييييي بيب ب بي 


سواه لآن القتل بحق لا يمنع الارث ٠ )١(‏ 
وبستحق القصاص كل من برث المال على 
قدر مواريثهم (؟) ٠‏ 


هذهب الظاهرية : 


جاء فى «المحلى» لابن حزم الظاهرى اجابة 
على مسألة نقول « هل للعادل أن يعمد الى قتل 
أبيه الباغى آم لا ؟ » قال أبو محمد : قتال 
أهل البغى قتال فى الدين » الا أننا لا نختار 
أن يعمد المرء الى أبيه خاصة أو جده ما دام 
يجد غيرهما » فان لم يفعل فلا حرج ٠‏ وهكذا 
القول فى اقامة الحد عليهما » وعلى الأم 
والجدة فى القتل والقطع والقصاص والجلد 
ولا فرق » فأما اذا رآى العادل أباه الباغى أو 
جده يقصد الى مسلم يريد قتله أو ظلمه » 
ففرض على الابن حينئذ أن لا يشتغل بغيره 
عنه » وفرض عليه دفعه عن المسلم بأى وجه 
أمكنه » وأن كان فى فلك قتل الأب والجد والأم 
ويرهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أنصر أخاك ظالما أو مظلوما » قيل 
بارشول الله ها تفرد وها فكرن 
ننصره ظالما ؟ قال : «تمنعه » تأخذ فوق بده» ٠‏ 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا بسلمه » ٠‏ فهذا أمر 
من رسول أله صلى الله عليه وسلم أن لا يسلم 
المرء آخاه المسلم لظلم ظالم » وأن يأخذ فوق 
بد كل ظالم ؛ وأن ينصر كل مظلوم » فاذا رأى 


. المصدر نفسه جح ”7 ص 6هم” )2 9م"‎ )١( 
١97 (؟) عمدة الفقه لموفق الدين ابن قدامة ص‎ 
. نفس الطبعة السابقة‎ 


المسلم أباه الباغى أو ذا رحمه كذلك يريد ظلم 
مسلم أو ذمى » ففرض عليه منعه من ذلك يكل 
ما لا يقدر على منعه الا به من قتال أو قتتل 
فما دون ذلك (") ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى كتاب « شرح الازهار » أنه لا يجب 
التصباضن: لترع هن الشيت لقوك. التي صلى 
الله عليه وسلم فى الأصل : « لا يقاد والد 
دولده ؛ ولا يقتل مؤمن بكافر » وأما الفرع 
من الزنا فيثبت له القصاص على الأب وأصوله 
من جهة الزنا وفاقا ٠‏ فلا يجوز أن يقتص 
فرع من أصل له » فلا يقتل أب ولا جد وان 
علا » ولا أم ولا جدة وان علت يفرع لهم 
وأن سفل » وقال صاحب « الازهار » تفريعا 
على منع الاقتصاص من الأصل : خلا يقتتل 
الولد آمه بأبيه ونحوه » وهو آخوه أو ولده ٠‏ 
بعذى اذا قتلت المرأة زوجها لم يكن لولده منها 
أن يقتلها به » أو من غيرها مع وجود ولد منها 
أسقوط حصة ولدها ٠‏ وكذلك اذا قتلت أمه 
ابنه أو أخاه لم يكن له أن يقتص منها ء 
ولا أبوه يجوز له أن بقتل أمه به » فاذا قتلت 
ولدها لم يكن لأبيه أن يقتلها به ونحوه » وذلك 
أن تقتل الأم أبن ابنها بعد أن مات ابنها » 
خليس للاب أن يقتل الأم بابن ابنها وان 
ببطلية وعلن الأمكتل الذية 6 اذ لأ موحت 
لس قوطها » وتك ون لورثته أن كانوا » 
والا فلبيت المال ؛ وبلزمه معها الكقفارة لان 


(؟) المحلى لابن حزم الأندلسى جح ١١‏ ص ٠» ١.5‏ 
٠‏ نفسن الطبعة السابقة . 
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أم 


م 0 


عمده خطأ )ع( وتضمن الحاضية من مات 
التفريط » فلو بعثت الأم بولدها قبل أن يرضع 
شيئًا من اللبأ فمات بذلك » وهى عالمة » كانت 


مذهب الاماميية ٠:‏ 


جاء فى كتاب « المختصر النافم » أنه من 
الشرائط المعتيرة فى القصاص آلا يكون القاتل 
أبا فاو قتل الأب ولده لم يقتل به » وعليه 
الدية والكفارة والتعزيز (") ٠‏ وجاء فى كتاب 
« الخلاف » أنه لا دقتل الوالد بولده سواء 
قتله بالسيف حذفا أو ذيحا وعلى أى وجه كان 
والدايل اجماع الفرقة وأخبارهم وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : «لأ يقتل والد بولده» » 
وقوله : «لا تقام الحدود فى المساجد ولا يقتل 
والد بولده » (؟) ٠‏ وجاء فيه أيضا : أن الأم 
اذا قتلت ولدها قتلت به وكذلك أمهاتها » 
وكذلك أمهات الأب وان علون فأما الأجداد 
فيجرون مجرى الأب » لا .يقادون به لتناول 
أسم الأب لهم ٠‏ والدليل اجهاع الفرقة 
واخبارهم وقول الله تبارك وتعالى : « كتب 
عليكم القصاص ف القتلى » (4) الآية وكذلك 
قوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس (5) الآية : ولم يفصل فوجب حملها 


)١(‏ شرح الازهار لأابى الحسن عبد الله 
بن مفقاح حاص 58/7 186 الطبعة السابقة 

() ااختصر النافع ص 5١١‏ نفس الطبعة . 

(5) كتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر ين 
الحسن بن على الطوسى < ؟ ص ”767 مسألة 
رقم ( 1 ) فى الجنايات نفس الطبعة السابقة . 

(6) الآبة رقم 11/4 من سورة البقرة . 

(0) الآية رقم 645 من سورة المائدة . 


على العموم الى ما أخرجه الدليل (') ٠‏ 
مذهب الأباضية : 


جاء فى « كتاب شرح النيل » أنه لا يقتل 
الأب أو الأم بولدهما اذا قتلاه » ويقتل به 
جده وجدته الا ان قتلاه لديانته » فانهما بقتلان 
حدا لا تصاصا ويقتلالولد بالأبوالأم » وجوز 
قتل الأم به ٠‏ ولزمت الأب والأم ديته يعطيها 
قاتله لغيره من ورئة الولد كالجد والجدة والأم 
ان قتله الأب » وكالآب ان قتلته الأم » 
وكالاخوة ان قتله الأب ولم يكن له جد 
من أنيه ولا مرثه من قتله منهما» 
لا فى تركته ولا فى الدية وهذا على 
القول الأول وهو أنهما لا يقتلان به أما على 
القول الثانى الذى هو : أن الأم تقتل به فامأ 
أن تقتل به » وأما أن تعطى الدية ٠‏ وما ذكر 
من أن الأب لا يقتل بابنه هو مذهب الأكثر 
وقبل يقتل » وقيل ان أراد قتله قتل به » مثشل 
أن يضجعه فيذيحه » أو يضربه حتى مات 
تحت ضربه ٠‏ واذا قلنا أن الأبلا يقتل فى ولده 
والجد والأموالجدة لا يقتلون فانه تغلظ عليهم 
الدية ٠‏ وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«لامقاد الوالد بالولد» ٠٠‏ رواه أحمد والترمذى 
وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقى » 


وقال الترمذى أنه مضطرب (") ٠‏ 


65 المسألة رقم )١.(‏ فى الجنايات نفس الطبعة 

0) شرح كتاب النيل وشفاء العليل فى فقه 
الاباضية للشيخ محمد بن يوسف اطفيس طبعة 
المطبعة السلنية ج لم ص هل »2 5لا . 
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هذهب الحنفيية: 

جاء فى « الفتاوى العالمكيرية » أنه ان امرأة 
ماتت والولد يضطرب فى يطنها يقول محمد 
رحمه الله انه يشق بطنها ويخرج الولد » 
لاايسع الا ذلك ٠ )١(‏ وجاء فى ( الفتاوى 
العالمكيرية ) أيضا أنه يستحب للغاسل أن يكون 
:أقرب الناس الى الميت ؛ فان لم يعلم الغسل 
فاهل الأمانة والورع (؟) ٠‏ 


ولو مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم 
محرم منه أو زوجته أو أمته بغير ثوب » وغيرها 
يشوب (') ٠‏ ومن لم يكن له مال » فالكفن 
على من تجب عليه النفقة الا الزوج فى قول 
محمد » وعلى قول أبى يوسف يجب الكفن على 
الزوج وان تركت مالا وعليه الفتوى (؟) ٠‏ ومن 
قتل آحد آبويه لا يصلى عليه اهانة له (5) ٠‏ 
وَخاء ل( القدووى: ) أن :وان التاق بالاماهه 
على الميت السلطان ان حضر » وان لم يحضر 
.خيصلى القافى ان حضر » وأن لم يحمضسر 
يستحب تقديم أمام الحى ثم الولى » فان صلى 
:عليه غير الولى أو السلطان أعاد الولى : غان 
.صلى الولى لم يجز الأحد أن يصلى عليه بعده » 
فان دفن ولم يصل عليه صلى على قيره الى 
ثلاثة أيام فى الشتاء وسبعة أيام فى الصيف » 
ولا يصلى بعد ذلك ٠ )١(‏ وجاء فى ( الفتاوى 


) الفتاوى العالمكيرية ( الفتاوى الهندية‎ )١( 
. ا١هال دا ص‎ 

(69؟) نفس المرجع جح ١‏ ص 1١65‏ »2 .11 نفس 
الطبمة السابقة . 

(2)665 المرجع نفسه جح ١‏ ص ١5١‏ ؛ ص1117. 

(1) محتصر التدورى ص "١‏ . 


العالمكيرية ) أنه ى الصلاة على الميت يقسوم 
الأولياء على ترتيب العصبات الأقرب فالأقرب » 
الا الأب فانه يقدم على الابن » قيل هذا قول 
محمد » وعندهما الابن أولى » والصحيح أنه 
قول الكل ٠‏ ولا حق للننساء فى الصلاة. على 
الميت ولا للصغار ٠‏ 


ولو ماتت أمرأة ولها زوج وابن عاقل بالغ 
منه » فالولاية للابن دون الزوج » لكن يكره 
للابن أن يتقدم أباه » وينبغى أن يقدمه ٠‏ 
غان كان لها ابن من زوج آخر فلا بأس بأن 
يتقدم لأنه هو الولى » وتعظيم زوج أمه غير 
واجب عليه (') ٠‏ وذو الرحم المحرم أولى 
بادخال المرأة قبرها من غيره ٠‏ وكذا ذو الرحم 
غير المحرم أولى من الاجنبى » خان لم يكن 
فلا بأس للأجانب فى وضعها » ولا يدخل احد 
من النساء القبر (8) ٠‏ 


مذهب المالكية: 


جاء فى « المدونة الكيرى » أن الامام مالكا 
قال فى الرجل يموت فى السفر وليس معه الا 
نساء : أمه أو أخته أو عمته أو خالته » أو ذات 
رحم محرم منه » قال مالك : أنهن يغس لنه 
وبسترنه اذا لم يكن معهن رجال ٠‏ وكذلك اامرآأة 
تموت فى السفر مع الرجال وليس معهم نساء 
ومعهاذو رحم محرم منها يعس لها من فوق 
الثوف: وقال ؛ الآاباس أن تتسل الراء السمى 
إذا كان أبن بس سيع ستين 3 


70) النتاوى العالمكيرية جد ١‏ ص ١57”‏ . 


٠٠ 


وما أشبهه ٠ )١(‏ ومن هو أقعد بالمبت فهو أولى 
بالصلاة عليه ٠‏ والمصبة أولى بالصلاة على 
الميتة من زوجها وزوجها أولى بالدخول بها فى 
قبرها من عصبتها ٠‏ ووالى المصر أو صاحب 
الشرط إذا كانت الصلاة اليه أولى بالصلاة على 
الميتة من وليها ٠‏ والقاضى اذا كان هو يلى 
الصلاة ٠‏ ولا بأس أن تشيع اارآة جنازة ولدها 
ووالدها » ومثل زوجها وأخيها وأختها اذا كان 
ذلك مها يمره آنه يخرح مثلها على نعثله:» وان 

نت شابة ٠‏ ويكره لها أن تخرج علىغير هؤلاء 
ممن لا بنكر لها الخروج عليهم من قرابتها ٠‏ 
وتسلن الساد طق الرجله اذا هات دده + 
وليس معهن رجل » ولا تؤمهن واحدة منهن 
ولتعطلين واعدة والمسحوة أنذاذ! ووليكن 
صفوفا (؟) ٠‏ 


مذهب الشانفعية : 


جاء فى « الأنوار ». أن الأولى بغسل المرأة 
تساء القرابة ثم الأجنبيات ثم الزوج ثم رجال 
المخارم كترتبيهم فى الصلاة » فان' لم بحضر 
الا أجنبى بممها حتما ولا يغسلها » ويجب 
تقديم النساء والزوج على غيرهم » ويحعرم 
على الأجانب ويحرم تفويضهم (') ٠‏ وجاء ى 
( الأم ) أن الشافعى قال : اذا حضر الولى 
لميت أحببت آلا يصلى عليه الا بأمر وليه 


كا . نفس الطبعة السائتة 5 

و“ كت السائق جه ١‏ ص ١#. © ١5155‏ تفسسن 
الطيمة . 

فق الأنوار لأعمال الأبرار للأردبيلى د ١‏ ص 
١١6‏ نفسسى الطبعة . 


لأآن هذا من الأمور الخاصة التى أرى 
الذلق أخوريها من 'الوالن :+ وقد قال يعض من 
له علم : الوالى أحق ٠‏ واذا حضر الصلاة عليه 
أهل القرابة فاحقهم به الاب والجد من قيل 
الأب » ثم الولد وولد الولد » ثم الأخ يلاب 
والأم » ثم الأخ للآب ثم أقرب الناس من قبل 
الأب وليس من قبل الأم لأنه انما الولاية 
للعصية . فاذا استوى الولاة فى القراية 
وتشاياحوا وكل ذى حق »؛ فأحبهم الى 
أسنهم الا أن يكون حاله ليست محمودة فكان 
أف ضف كلهم وأخقههم أحب الى 4 فان تقاربوا 
فأسنهم » فان استووا ‏ وقلما بكون ذلك ل 
فلم يصطلحوا أقرع بينهم ؛ فأيهم خرج سهمه 
ولى الصلاة عليه (؟) ٠‏ 

وجاء فى ( الأنوار ) انه لا يدخل المبت القبر 
الا الرجال ان وجدوا » وأولاهم بالدفن الزوج 

ثم الأب ثم أبوه وان علا » ثم الابن ثم ابن 
ع 
الأرحام الذين لهم محرمية أن كانالمبت امرأة. 
ثم عبيدها ثم الخصيان ثم العصبات بترتيب 
الارث » ثم ذوو الأرحام الذين لا محرمية 
لهم ثم أهل الصلاح من الأجائب ٠‏ 


ويجب تقديم الزوج والمحارم على غيرهم 
فى القبر » بأن كان المبت طفلا فذاك » والا 
فالمستحب أن يكون عدد الدافنينوترا : ثلاثة أو 
خمسة كمعدد الغاسلين 0( وحمل الجنازة 


(؟) الأم للامام الشافعى جح ١‏ ص 567 »2 5151 
طبعة دار العم يه م11١‏ ه318ؤخا م . 

(0) الأنوار للاردبيلى ج ١‏ ص 1١١7‏ نفس 
الطيمة ٠‏ 


6١١ 


بر واكرام للميت ولا يتولاه غير الرجسال 
وان لم يكن الميت ذكرا ٠ )١(‏ 

وجاء فى ( الأنوار ) أنه لو ماتت ت سة حامل 
بمسلم دفنت بين مقابر المسلمين والكقفار 
ويجعل ظهرها الى القبلة ليتوجه الجنين الى 
القبلة فان وجهه الى ظهر الأم ٠‏ ولو ماتت"امرأة 
حامل فان كان يرجى حياة الجنين شق جوفها 
وأخرج ثم دفنت ٠‏ وانلم يرج فلا » ويترك 
حتى يموت ثم يدفن (؟) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى ( كشاف القناع ) أنه اذا مات 
الانسان سن تغميض عينيه » ويكره تغميض 
من جنب وحائض وان يقرباه » وللرجل أن 


.وأخته من رضاع » وللمرأة أن تغمض ذا 
وفيا - ركنا واحديا ر5) + واولن لناب 
.بعغسل الميبت وصيه اذا كان عدلا ثم أبوه 
لحنوه وشفقته ثم جده وان علا ثم أينه وان 
نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصياته نيا » 
فيقدم الأخ لأبوين ثم لأب ثم ابن الأخ لأبوين 
ثم الأب ثم عم لأبوين ثم لأب » وهك ذا 
ثم عصباته نعمة فيقدم المعتق 5 ثم عصبته 
الأقرب فالأقرب » ثم ذوو الأرحاه ل كالاخ لأم 
والجد لها والعم لها وابن الأخت ونحوهم كما 
فى المبراث » ثم الأجانب ؛ ويقدم الأصدقاء 


)١(‏ المرجع اسايق ح ١‏ ص ١١8‏ نفس 
الطبعة 


(9) المرجع السايق ح ١‏ ص ١55‏ نفس الطبعة 
(5) كشاف القناع عن متن الاقناع  ١‏ ص 
نفس الطبعة . 


.منهم (؟) وغسل الرأة أحق الناس به بعد 


وصيتها على ما سبق أمها وان علت » ثم بنتها 
وان نزلت ء ثم القربى فالقربى كما فى الميراث 
ويقدم منهن من يقدم من الرجب ال » فتقدم 
الأخت الشقيقة علىالاخت لآب كما ف الرجال» 
وعمتها وخالتها سواء كبنت أخيها وبنت أختها 
ثم الأجئبيات بعد ذوات الرحم كما اق 
الرجال (*) ٠‏ ولرجل وامرأة غسل من له دون 
سبع سنواأت من ذكر وأنثى ولو كان دون 
السبع سنين بلحظة ٠‏ ولكل منهما مس عورته 
ونظرها وليس للرجل غسل ابنة سبع سنين 
3 ولو كان محرما لها كأبيها وابنها وأخيها 

با محل للشسهوة ويحرم النظر الى عورتها 
0 البالعغة ٠‏ 


وليس للمرأة غسل ابن سيع سنين ولو كان 
مخرها لها + وذلك غين ها جاء من تستسبيل. 
الرجل لزوجته وأمته وتغسيلهما له ٠ )١(‏ 
والأولى بالصلاة على الميت اماما وصيه العدل» 
ثم بعد ألوصى الس لطن ثم نائنه الأمير ثم 
الحاكم وهو القاضى ؛ لكن السيد أولى بالصلاة 


على رقيقه أماما من السلطان ونوابه لأنهملكهه 


والأولى بالملاة على الحر بعد السسلطان 
أقرب العصبة » يعنى الأب ثم الجد وان علا » 
ثم الابن ثم ابنه وان نزل » ثم الأخ لأبوين » 
ثم لآب وهكذا كالميراث » ثم ذوو أرحامهالأقرب 
فالأقرب كالغسل ثم الزوج ثم الأجانب ٠‏ ومع 
التساوىكابنين أو أخوي نأو عمينيقدم الاولى 


(6) المرجع السابق ح ١‏ ص 71/8 نفس 
الطبعة . 


(0) نفس المرجع ح ١‏ ص .58 . 
(5) المرجع نفسه د ١‏ ص 7856 . 


ل 


بالآمافة #فان استووا فل الطنحكفات بحيث 
لا أولوية لأحدهم. على الآخر أقرع بينهم » 
ويقدم الحر البعيد على العبد القريب )١(‏ ة 
والأولى بدفن المرآة محارمها الرجال الأقرب 
فالاقرب » ثم آن عدموا فالأولى زوجها ٠‏ ثم 
الرجال الأجانب . ثم محارمها النساء القربى 
فالقريى منهن كالرجال » ويقدم من الرجال 
بدفن امرأة خصى ثم شيخ » ثم أفضل دينا 
ومعرفة » ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب 
عهده به » ولا بكره للرجال الجانب دفن امرأة 
ولها محرم موجود (؟) ٠‏ ويكره لامرأة اتباع 
الجنائز (؟) ٠‏ وان مات الولد حضرته أمه 
لتعاهد بل حلقه ونحوه » لأنها أرفق بهء وتتولى 
من ولدها اذا احتضر ما تتولاه حال الحياة » 
فتشهده فى حال نزعه وتشد لحيته » وتوجهه 
الق' العبلة وصترف على هن يتولى :مبسللة 
وتجهيزه » لأن ذلك كله من المر والصلةء٠‏ 
ولا تمنعم من جميع ذلك اذا طلبته » فان أرادت 
الحضور بما يناى الشرع من تخريق ثوب ولطم 
خد ونوح » منعت منه » فاذا امتنعت من ذلك 
والا حجبت عنه الى أن تترك المنكر » خيجب 
ييه وكبواعتة :يما يز الابة اللنكر »ولا ينيل 
لين القول مع النساء (؟) ٠‏ 

وجاء فى «كشاف القناع» أنه ان ماتت حامل 


)١(‏ كشاف القناع حت اص 557 نفس الطبعة 


السابقة . 

(؟) المرجع السابيق < ١‏ ص 5.15 نفس الطبعة 
السابقة . 

(5) نفس المرجع ح ١‏ ص 5 .؟ نفس الطبعة 
السابقة . 


١‏ (5) _نفس المرجع حت ” ص 75١‏ نفسنى الطبعة 
أبكة . 


بمن يرجى حياته حرم شق بطنها من أجل 
حرمة متيقنة لابقاء حياة موهومة » لأن الغالب 
والظاهر أن:الولد لا يسفن + وقبطو عليه 
القوايل أو غيرهن من النساء فيدخلن أبديهن 
فى فرجها فيخرجن الجنين من بطنها ٠‏ والجنين 
الذى ترجى حياته هو الذى تم له ستة أشهر 
وكان بتحركٌ حركة قوية وانتفخت المخارج ٠.‏ 
فان لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليه لا فيه 
من هتكُ حرمتها 9 


فان تعذر عليهن اخراجه ترك حتى يموت 
ولا تشق بطنها لما تقدم ٠‏ ولا تدفن قبل موت 
حملها لا يلزمه من دفنه معها ٠‏ ولا يوضم عليه 
ما يموته لعموم النواهى عن قتل النفس 
المحرمة ٠‏ ولو خرج بعض الحمل حيا ثسق. 
بطنها حتى يخرج الباقى لتيقن حياته بعد أن 
كانت موهومة ٠‏ فلو مات الحمل قبل خروجه 
أخرج وغسل كغيره » وان تعذر. خروج باقى 
الحمل ترك بحاله وغسل ما خرج منه الأآن له 
حكم السقط وأجزأ غسله » وما بقى من الحمل» 
فى جوفها ففى حكم الباطل لا يحتاج الى التيمم 
من أجله لأنه فى حكم الحمل وصلى على 
من خرج بعضه مع أمه بأن ينوى 
الصلاة عليهما حيث تم له أربعة أشهر فأكثر ٠‏ 
وان ماتت ذمية أو كافرة حامل يمسام دفنها 
مسلم وحدها أى فى مكان وحدها أى فى مكان 
عي مقاير اميق وغين حقاين الكفار: ان امكن 
دخنها وحدها وان لم يمكن دفنها وحدها فانها 
تدفن مع المسلمين لأن ذلك أولى من دفن المسام 
الذى هو الجنين مع الكفار » وجعل ظهرها الى 
القبلة » وتدفن على جنبها الأيسر ليكون الجنين 
على جنيه الآيمن مستقبل القبلة لأن ظهره لوجه 


أمه » ولا يصلى عليه لأنه غير مولود ولا سقطء 
وكالمأكول يبطن الآكل ٠‏ ويصلى على مس لمة 
حامل وعلى حملها بعد ممى زمن تصوير وهو 
أربعة كدو تعكويها'بالادة +1 ا لم يفيض 
زمن لتصوير » صلى عليها دونه ٠ )١(‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى «المحلى لابن حزم» أن من تزوجكافرة 
وحملت منه وهو مسلم وماتت حاملا » فان 
كانت قبل أربعة أشهر وام ينفخ فيه الروح بعد 
دفنت مع أهل دينها » وأن كان بعد أربعة أشهر 
والروح قد نفخ فيه دفنت فى طرف مقبرة 
المسلمين » لأن عمل أهل الاسلام من عهد رسول 
الله صلى اللهعليه وسلم أن لا يدفن مسلم مع 
مشرك (؟) ٠‏ وجاء فى « المحلى »أيضا أن أحق 
الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء وهم 
الأب وآباوؤء والابن وأبناؤه ثمالآخوة الاشقاء 
ثم الذين يلاب ثم بنوه ثم الأعمام لاب والأم 
ثم للاب ثم بنوه ثم كل ذى رحم محرم الا أن 
يوصى الميت أن يصلى عليه انسان بعينه فهو 
أولى » ثم الزوج ثم الأمير أو القاضى غان صلى 
غير من ذكرنا أجزأه برهان ذلك قول الله 
سيحانه وتعالى « وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
يبعض ف كتأب الله» » وقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «لا يؤٌمن الرجل فى أهله» (؟) 


)١(‏ نفس المرجع د ١‏ ص 5١5‏ الطيسمعهة 
السابقة * 

(9) المحلى لابن حزم الأندلسى جد ه ص ؟5١‏ 
مسألة رقم ( ؟58 ) نفس المطبعة السابقة . 

زفة المرجع نفسه جاه ص ١67‏ مسألة رقم 
( 586 ) نفسى الطبعة السابقة . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى كتاب « شرح الأزهار » أنه اذا كان 
الميت امرأة حاملا فانه يشق بطنها وجوبا من 
أيسره لاستخراج حمل عرف أنه قد تحرك 
بعد الموت ولو علم أنه يموت » وذلك حيث لم 
بيلغ ستة أشهر » لأن للحى حرمة ولو ساعة 
واحدة» ولأنه بخروجه حيا يرث ويورث٠‏ وعن 
أبى الفضل الناصر انما يشق له اذا بلغ ستة 
أشهر لا دونها » فيترك ساعة حنى يموت ٠‏ أما 
لو تخرك قبل الموت وسكن بعده فالأقرب أنه 
لا يدفن الميت حتى يغلب فى الظن موت الجنين٠‏ 
واه دفنت المرآة والولد يتحرك فمات فقيل 
يضمن الدافن دية أنثاه » لأنه المتيقن وفيه 
نظر » والقياس أنه يضمن الغرة اذا عرف 
بخروج بد أو نحوها » فلو دفنت المرأة والولد 
بتحرك ولم يتحقق بخروج يد أو نحوها فلا 
شىء » اذ الأصل براءة الذمة ٠‏ وان تيقن 
الحمل بنحو ذلك وجبت الغرة ٠‏ والصحيح أنه 
لا شىء » الأن الأصل براءة الذمة » لجواز ان 
يكون ريحأ (*) وليكن الغاسل والميمم الميت 
المسلم عدلا » فلا يجوز أن يغسل الميت فاسق ٠‏ 
ولابد ان يكون ذلك الغاسل من جنس الميت ان 
كان رجلا فرجل » وان كان أنثى فأنثى » أو 


هى غير مزوجة مم مالكها » فيجوز أن يغسل 
كل منهما صاحبه (*) ٠‏ أما لو مات طفل أو طفلة 
لا يشتهى جماع أيهما لصغره فكل مسلم عدل 
يصح أن يغسله لو كان أجنبيا منه » والجنس 
أولى (') ٠‏ والأولى بالامامة فى الصلاة على 


(؟) شرح الأزهار جح ١‏ ص 2.1١‏ . 
(5) تفسن المرجع جح ١‏ ص 2.8 . 
(1) نفس المرجع < ١‏ صن 6١5 2 64١١‏ . 


6.5 


الميت هو الامام الأعظم وواليه كالحاكم فانهما 
أولى من قرابة الميت » ثم اذا لم يكن ثم امام 
أو لم يحضر القبر أو موضع الصلاة » غالأولى 
بالتقدم الأقرب نسيه الى المبت ولو امرأة ٠‏ 

وقال المفتى : لاحظ لها فى الصلاة ٠‏ ويتقدم 
الصالح للامامة فى الصلاة من عصبة الميت » 
فيقدم الأقرب فالأقرب على حسب درجتهم فى 
القرف + فآن 'عذمث الحفنية د لأقرث 'مق: ذوى 
رحمه ء أما لو أومى المبت أن يصلى عليه فلان ٠‏ 
قال فى الباقوتة ‏ كان أولى من سواه ٠‏ وقال 
فى الانتصار ٠‏ القريب أحق على ظ هر المذهب » 
وكذا فى الفسل والادلاء والتجهيز والكفن وهو 
قول الفقهاء ٠ )١(‏ وبوارى الميت فى قبره من 
يجوز له غسله باللمس فيوارى الرجل رجل أو 
زوحته أو أمته والمرأة امرأة أو زوحها أو 
محرمها أما اذا لم يوجد من يجوز له نمسله 
باللمس حالة القبر جاز أن يدليه غيره 
للضرورة و 5 


مذهب الامامية : 


جاء فى « الروضة البهية » أن الأولى بميراث 
الميت أولى بأحكامه بمعنى أن الوارث أولى ممن 
لبس بوارث وان كان قرييا » ثم ان اتصد 
الوارث اختص » وان تعدد فالذكر أولى من 
الأنثى والمكلف أولى من غيره » والأب أولى من 
الولد » والجد » والزوج أولى بزوجته مطلقا فى 
جميم أحكام الميت » ولا فرق بين الدائم 
والمنقطع ٠‏ ويجب المساواة بين الغاسل والميت 
فى الرجولية والأنثوية فاذا كان الولى مخالفا 

للميت أذن للمماثل لأن ولايته تسقط » لا منافاة 


(1) نفس المرجع جح (ا ص 297 4 658 . 
(2) تفن المرجع جح ١‏ ص 6937 . 


بين الأولوية وعدم المباشرة » وقيد بالرجولية 
لكلا يخرج تغسيل كل من الرجل والمرأة ابن 
ثلاث سنين ونيته لانتقاء وصف الرجولية ف 
المغسل الصغير » ؤمع ذلك لا يخلو من القصور 
كما لا بخفى » والمحرم وهو من بحرم نكاحه 
مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة يغسل 
محرمها الذى يزيد سنه عن ثلاث سنين من 


وراء الثوب 5( 8 
مذهب الاباضية : 


جاء فكتاب « شرح النيل » أنه يغس لالرجل 
برجال 4وا]ة تيباء:اتفاها والطئل هيا لم 
يجاوز سبعا تغسله الرجال أو النساء وان 
حاورها افلاايميلة: الا الرجاك أن حضرو| :++ 
والا تيمم له (أى يمحوه) كطفلة حضرها رجال 
فقط » ورخص أن يغْسلوا ان لم تجاوز أربعا 
والا تيمموا لها ) أى بمموها ) ان لم يحضرها 
غيرهم ٠‏ وقيل تغسل المرأة الطفل ما لم يتكلم » 
والرجل الطفلة ما لم تتكلم » وقيل تغسلالفطيم 
أو فوقه بشىء» وقيل أبن أربع أو خمس ٠)4(‏ 
وقال أبو العباس : «ويلزم غسل الميت أولياءه» 
وان لم يشتغلوا به فكل من حضر ٠‏ وينبغى أن 
لآ :متيل" اكه مشارهة من الرجال و النساء 
الا على الضرورة (”) ٠‏ وأولى بالأنثى غسلا 
عن محارمها الاناث زوجها ان كان » والا 
فليفلها النساء» وهى على الترتيب فبالحرمة. 
وذوات الحرمة هن كل امرأة لو كانت رجلا لم 
يخل له نكاهها بسيب القرابة كم الأجتبية بد 

(؟) اللمروضة البهية شرح اللمعة الدمشفية 
داا ص 78 » 755 نفس الطبعة السابقة . 

(؟) شرح كتاب النيل وشفاء العليل جد ١‏ ص 


4 »© 555 نفس الطبعة السابقة . 
)2 المرجع نفسه جح ١‏ ص 506 نفس الطيعة 0 


500ل 


القريبة ٠‏ والرضاع كالنسب ٠ )١(‏ وفرض 
تكفين ميت على حاضره ثوب كتان أو قطن طاهر 
أبيض جديد ان تيسر » وهو قبل الدين من ماله 
ان كان له مال » والا فعلى ورثته بحسب 
سهامهم غير الازواج » والكلالة ان لم يكونوا 
فو العسدة نان حف ووه والاقعاى احاصتراة :+ 
وان لم يجده الا بكل ماله فان أشهد على أخذ 
قيمته من مال الهالك أو وارثه أخذ » والا عد 


متبرعا (؟) ٠‏ ولا يكفن فى كفن واحد متعدد غير . 


ولد مات مع أمه بعد خروجه أو قيله وقتيبل 
تفريق بينهما » وأن مات بعد خروجه أو قبله 
وأمه حبة فرق بينهما ولا بنتظر موتها » فهذان 
المذكوران من ولد وأمه حكمهما أنه بجعل لأمه 
ما أمكنها من سننها ثم تضم مع ولدها فى كفن 
واحد بعد لفه منه أو من غيره ويلصق ألى كفنها 
ويستر بطرفه وحده » ويجعل أمامها ان كان 
ذكرا »“لأنه أفضل ولأن صلاة الرجل فى حماته 
أمام المرأة » ويجعل خلفها أن كان أنثى لعظم 
حق الأم » ولعله ان كان خنثى مشكلا جعلٌ 
أمامها أيضا ٠‏ ولا يفرق بينهما بعد موت بأن 
ولد ميتا بل قبله ٠‏ فاذا لم يفرقوا حتى 
مات فلا يفرقوه » وقبل بفرقونه ٠‏ وان. خرج 
ميتا فلا يفرق وقيل يفرق وعلى كل قول من 
القولين يلف فقط » اذ لا تلزم حقوق ولد خرج 
ميتا ء وى جعله أمام أو خلف أو حيث ثاوًا 
ما مر أيضا بخلاف ما اذا خرج حيا ٠‏ وغرق 


قبل موته فله حقوقه على حده (") ٠‏ وأولى ٠‏ 


. نخس المرجع د ١ص 555 نفسن الطبعة‎ )١( 
. الطبعة‎ 


(؟) نفس المرجع جح ١‏ ص 514 > .71 نفس 
الطبعة . 


النائن بالصلاة علق اميك آنؤة واب انيه وآن 
علا على الترتيب » ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ 
الشقيق ثم الأبوى ثم العم كذلك ثم الأقرب 
فالأقرب ٠‏ وان استووا كاخوة اشقاء صلى 
واحد . وان تنازعوا اقترعوا . وان صلى عليه 
بعيد ولو كان أجنبيا فصلاته كافية ٠‏ ولا يصلى 
عليه حتى يستآذن وليه ولو كان الولى امرأة 


وكذا دفنه ٠+‏ 


وأن لم يعرف الولى كيف يصلى,أو يدفن . 
أو يفعل غير ذلك فكل من يعرف ٠‏ وقيل : يقدم 
القوم فى الصلاة من رضوا به للصلاة عليه 
كغيرها من الصلوات ٠‏ وما فى الدفن فلا » بل 
لابد من الولى أو اذنه فيه » الا ان لم يتيسر ٠‏ 
وقيل الامام أو أمير الجيش أولى من الولى ف 
صلاة الميت كصلاة الجمعة (4)* وأولى بالأنثى 
انزالا فى قبرها محرمها » وقيل زوجها وهو 
الراجح » ويحتمل أن يريد بالمحرم ما يشمل 
الزوج فيقدم الزوج » وذلك أن المحرم ضد 
الزوج +٠‏ وهو من لا يحل له تزوجها » ولكن قد : 
يراد فى العرف للمحرم من يحل لها أن تكشف 
اليه ٠‏ ويلى محرمها عجزها ان كان واحدا 
والباقون ليس بمحاوم » وكذا الزوج مع 
سائر من لم. يكم محرما لها » وهو مقدم على 
المحرم ٠‏ ويلى عجز الزوج الزوجة ان لم يكن 
ألا هى والنساء ٠‏ 


وقيل محرمته أولى ٠‏ وان لم يكن محرم 
ولا زوج فليل عجزها أمين » وان لم يكن 
فليخطر خير من وجد » فان تنازع أولياء الميت 
على غسله وتكفينه ودفنه فالأقرب فالأقارب » 


(؛) شرح كتاب النيل وشفاء العليل د ١‏ ص 
© .8 نفس الطبمة السابقة . 


١.5 


الا أن الزوجة أولى من الأب بالغسل والتكفين 
واشخال القيز (1) ٠‏ 


الأم وعدم خروج ابنها 
للجهاد اذا احتاجت اليه 


مذهب الحنفية : 


جاء فى « بدائع الصنائع » أنه لا يباح للعيد 
أن يخرج للجهاد الاباذن مولاه ولا المرأة 
الا باذن زوجها الأن خدمة المولى والقيام 
يحقوقه الزوجية كل ذلك فرض عبن » أحكامه 
مقدما على فرض الكفاية » وكذا الولد لا يخرج 
الاباذن والديه أو أحدهما اذا كان الاخر 
ميتا لأن بر الوالدين فرض عين فكان مقدما 
على فرض الكفاية » والأصل أن كل بس فر 
لا يؤمن فيه الهلاك ويشتد فيه الخطر لا يحل 
للواد أن يخرج اليه بغير اذن والديه الأنهما 
دسفقان على ولدهما فيتضرران بذلك وكل سفر 
لا يشتد فيه الخطر يحل له أن يخرج اليه بغير 
اذنهما اذا لم يضيعهما لانعدام الضرر » ومن 
مشايكنا من رحص ال بسن الدمله يني اذتهما 
لأنهما لا يتضرران بذلك بلينتفعان بهفلا يلحقه 
سمة العقوق » هذا اذا لم يكن النفير عاما 3 
فأما اذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد 
فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد 
المسلمين ممن هو قادر عليه لقول الله سبحانه 
وتعالى « انفروا خفافا وثقالا (") » قيل نزلت 
فى النفير وقول الله سيحانه وتعالى : « ما كان 


(1) نمس المرجع السسابق جح ١‏ ص 557 ٠‏ 


54 أفسسن الطبعة . 
(؟) 'لآية رقم 5١‏ من سورة التوبة . 


لأهل المدينة ومن حولهم من الأآع راب أن 
يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغيوا بأنفسهم 
عن نفسه (7) » ولآن الوجوب على الكل قيل 
عموم النفير ثأيت لأن السقوط عن الباقين . 
بقيام البعض به فاذا عم النفير لا يتحقق 
القيام به الا بالكل فبقى فرضا على الكل عينا 
بمنزلة الصوم والصلاة فيخرج العبد بغير 
اذن مولاه » والمرأة بغير اذن زوجها لأن منافع 
العيد والمرأة فى حق العبادات المفروضة عينا 
مستثناة عن ملك المولى والزوج شرعا كما ىف 
الصوم والصلاة » وكذا بياح للولد أن يخرج 
بغير اذن والديه الأن حق الوالدين لا يظهر فى 
فروض الاعيان كالصوم والصلاة (؟) . 


جاء فى « حاشية الدس وقى على الشرح 
الكبير » أن للوالدين أو أحدهما منم الابن من 
السفر فى كل خرض كفاية اذا كان السفر 
اتحصيله ف البر او البعز العطر له ان كان 
فى بر آمن ويستثنى من ذلك الجهاد فان لهما 
منم الولد منه مطلقا ولو كان السفر له فى بر 
آمن ويستثنى أيضا طلب العلم الكفائى ان 
كان فى بلدهما من يفيده والا فليس لهما منعه 
من السفر » وليس للجد أو الجدة المنم من 
الخروج للجهاد وان كان برهما واجيا 
فيسترضيهما ليأذنا له فان أبيا خرج بلا اذن 
وليين لاحن الابؤين الكتسافوين المتصم يمن 


(9) الآية رقم ١١١‏ من سورة التوبة . 
(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الششرائع 
للكاسانى ح لا ص 588 نفس الطبعة السابقة . 


١.7 


الخروج للجهاد الأنه مظنة قصد توهين 
الاسلام الا لقرينة تفيد الشفقة ونحوها ٠)١(‏ 

وجاء فى « مواهب الجليل » أن للوالدين 
منعم الولد من الجهاد اذا كان فرض كفابة 
أما اذا كان الجهاد فرض عين فلا يحتساج 
لاذنهما واو لم يكونا فى كفاية وهو مذهب 
المدونة (؟) ٠‏ 


مذهب الشافعبة : 


جاء فى « مغنى المحتاج » أنه يحرم على 
رجل جهاد بسفر وغيره الا باذن أبويه ان 
كان مملعين لأ الحهاف فقن عنانة ودرزفيها 
غرض عين » وف الصحيحين أن رجلا استأذن 
ااثبى صلى الله عليه وسلم فى الجهاد فقال : 
( آلك والدان » ؟ خقال نعم » قال : « ففيهما 
فجاهد » وق روابة « ألك والدة » ؟ قال نعم ٠‏ 
قال : خانطلق البها فأكرمها فان الجنة تحت 
رجليها » ٠‏ رواه الحاكم وقال صحيح ولو 
كان الحى أحدهما لم يجز الا ياذنه وجميع 
آصوله المسلمين كذلك » ولو وجد الأقرب منه 
واذن سواء كانوا أحرارا آم أرقاء ذكورا آم 
لناثا لآن برهم متعين عليه بخلاف الكافر منهم 
لا بجب استكذانه » وكذا المنافق كما نص عليه 
فى « الأم » ولو كان الولد رقيقا اعتبر اذن 
سيده لا والديه كما قال الماوردى » ويلزم 
المبعض استكذان الأبوين لا فيه من الحرية 
والسيد لما فيه من الرق ٠‏ فان أذن الأبوان 
والتريم للرجل ف المهاة ثم :زعتوا بسي 


)١(‏ الشرح المكبير وحاشية الدس وقى عليه 
عه "اص ١76‏ » 19/1 نفس الطبعة السايبقة * 
(5؟) مواهب الجليل للحطاب جح ؟ ص "٠.‏ . 


خروجه وعلم بذلك وجب عليه الرجوع أن نم 
يحضر الصف لأن عدم الاذن عذر يمنع وجوب 
الكياد :فكذا اظرياقة كالعمى والمرضن © ولو 
أسلم أصله الكافر بعد خروجه ولم بأذن وعلم 
الفرع الحال فهو كالرحصوع عن الاذن 
فالآو كات الكساد كلو الدامين برحوض 
أو خرج مع الامام بجعل كما قاله الماوردى 
تبعا للنص فلا يلزمه الرجوع دل لا يجوز ف 


بموضع فى طريقه الا أن يرجع الجيش فيرجم 
معهم .زمه ذلك وان لم يمكقكته الاقامه 
ولا الرجوع فله المضى مع الجيش لكن يتوقى 
مظان الموت كما نص عليه ى « الأم » مان 
حضر الصف وشرع فى القتال بأن التقى. 
الصفان ثم رجع من ذكر وعلم برجوعه حرم 
الانصراف ف الأظهر وعبر فى الروضة بالاصح 
لوجوب المثابرة لقول الله سيحانه وتعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة 
فآثيتوا » ولآن الانصراف ينس وش أمر 
القتال ويكسر القلوب والثانى لا يحرم بل 
يجب الانصراف رعاية لحق الأآذمى الذى 
بناؤه على الضيق ٠‏ وعلى الأول لا يقف موقف 
طلب الشهادة بل فى آخر الصفوفه بحرس 
كما قاله القاضى أبو الطيب » وحكى عن نص 
الشافعى رخى الله عنه (؟) ٠‏ 

وجاء فى «( الأم » أنه أذا كان الأبوان على 
غير دينه فائما يجاهد أهل دينهما ولا طاعة 
لهما عليه فى ترك الجهاد وله الجماد وان 


٠١4 


خالفيناءىا لأعلت أن حتدهها تحط لذيفة ورقنا 
لدينهما لا شفقة عليه فقط » وقد انقطعت 


الولاية بينه وبينهما فى الدين يقول الامامر ‏ 


الشافعى : أن الدليل على ذلك أن. أبن عتية 
أبن ربيعة جاهد مع النبى صلى الله عليه 
وسلم وأمره النبى عليه الصلاة والسلام 
بالجهاذ روأبوة مجاه 'الثبى:علته المحيتلاه 
والسلام فلست أشك .فق كراهية أنيه لجهاده 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكذلك 
جاهد عبد الله بن عبد الله بن أبى مع النبى 
صلى الله عليه وسلم وأبوه متخلف عن النبى 
صلى الله عليه وسلم بأحد » ويخذل عنه من 
أطاعه مع غيرهم ممن لا أشك ‏ ان شاء الله 
تعالى ٠‏ فى كراهتهم لجهاد أبنائهم مم النبى 
عليه الصلاة والسلام اذ كانوا مخالفين 


كان حقا على الولد أن لا يمفزو الا باذنه . 


الا أن يكون الولد يعلم من الوالد تفاقا 
فلا يكون له عليه طاعة فى الغزو ٠ )١(‏ 


مذهب الحنايلة : 


جاء ف «كشاف القناع » أنه لا يهاهد 
تطوعا من أبواه حران مسسامان عاقلان 
الا ياذنهما وان كان أحد أبويه حرا مسلما 
عاقلا لم يجاهد تطوعا الا ماذنه » لحديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال : جاء رجل 


الى النبى صالى الله عليه وسالم فقال : 


1 نفس الطبعة السابقة . 


با رسول الله ٠‏ أجاهد فقال له الرسول : « لك 
أبوان ؟ »6 قال نعم ٠‏ قال : « ففبهما فجاهد »6 
وروى البخارى معناه من حديث أبن عمرو 
وروى أبو داود عن أبى سعيد أن رجلا هاجر 
الى النبئ ليح الله .عليه :وسلم .من: اليد > 
فقال : « هل لك أحد باليمن ؟ » فقال : أبواى 
خقال : « أذنا لك ؟ » قال : لا ٠‏ قال « فارجم 
فاستكذنهما » فان أذنا لك خجاهدء والا فبرهماء 


ولأن برهما خرض عين والجهاد فرض كفاية » 


والأول مقدم ه وبسقط اذن الوالدين اذا تعين 
عليه الجهاد لحضور أالصف أو حضصر العدو أو 
أستئفار الأمام له ونحوه » لأنه يصير فرض 


مذهب الظلاهرية : 


وعند لظام القتيهرة العوياد لاذه 
الأموين » الا أن بنزل العدو بقوم من المسلمين 
فعندئذ يفرض على كل من يمكته اعانتهم أن 
يقصدهم مغيثا لهم أذن الأبوان أم لم يآذنا » 
الا أن يضيعا أو أحدهما بعده » فلا بحل له 
ترك من يضيع منهما لحديث عيد الله بن عمرو 
اين العاص الذى: رواه البخارى حيث قال : 
جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاستأذنه فى الجهاد » فقال له عليه الصلاة 
والسلام : « أحى والداك قال : نمم ٠‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ففيهما 
فجاهد » ٠‏ ومن طريق البخارى عن أبن عمر . 
رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 


(؟) كشاف القناع عن متن الاقتاع جح ١‏ 
ص 5097 نفس الطبعة السابقة ٠.‏ 2. 
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قال : « السمع والطاعة حق ما لم يؤمر 
يمعصية » فاذا أمر بمعصية فلا سمم 
ولا طاعة » ٠ )١(‏ 
مذهب الزيدية : 

جاء فى كتاب « شرح الأزهار » أن الجهاد 
غرض بلا خلاف لقول الله تبارك وتعالى : 
«كتب عليكم القتال وهو كره لكم» (؟) والآى 
الدالة على وجوبه كثيرة » لكنه فرض كقفاية 
لا فرض عبن ٠‏ وروى عن أبن المسيب أنه 
غرض عين ٠‏ ولا خلاف ف كونه فرضن عير 
أذا:قهبد. الكفار أ اليماة كيان اللتلمين :قال 
فى شرح الابانة الا أنه يكفى البعض فى دفعه . 
واذا ثبت وجوبه فانه يجب أن يخرج له ولكل 
واجب ويندب لكل مندوب ف غالب الأحوال 
لا فى جميعها فانه قد لا يجوز الخروج وقد 
دكره » أما حيث لا يجوز فهو اذا كان بفوت 
بخروجه لذلك الواجب واجب مثله أو أهم منه 
حو أن وقري الطليها عو رق كدارة دل 
بخروجه ينفقة من يلزمه أنفاقه والتكسب به 
فى جهته » أو بخرج لطلب العلم وف جهته 
جهاد واجب متعين اما مع امام أو مع مدافع 
عن نفسه أو نحو ذلك مع محترم الدم كاهك 
الذمة ٠‏ أما المكروه فحيث يفوت مندوب أغضل 
عما خرج له أو مثله 5 
يل يخير نحو أن يخرج لزيارة بعض 
اخوانه فى جهة نازحة » ووالداه بيكيان من 
فراقه وتشتد لوعتهما بحيث يكون ادضال 
السرور عليهما أفضل من تلك الزيارة ٠‏ وأما 

١15 المحلى لابن حزم الاندلسى ح /ا ص‎ )1١( 
* مسألة رقم 159 الطبعة السابقة‎ 

(؟) الآية رقم 1١5؟‏ من سورة البقرة . 


اذا كان الذى خرج له واجيا كالجهاد والنفقة ' 
الواجبة » أو أغضل نحو أن يكون فى غير وطنه 
أقرب الى المواظبة على الطاعة والبعد عن 
الشبهة الجائزة والمكروهات فانه يجوز » بن 
يجب فيما هو وأجب » ويندب فيما هو مندوب 


الجد والجدة » وقيل الأب والأم فقط وهو 
الظاهر خروجه لم يتأخر عن الخروج لأجل 
كراهتهما الخروج ٠‏ وقيل بل لا يجوز خروجه 
للجهاد الا باذن والديه المسلمين أو أحدهما 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « لنومك على 
الصرين بر ابو اتديك: ع تفكييا وي تككائك 
انسل من اجلادك بالسيف فى يتييل الدج 
قيل وكذلك الخلاف فى الخروج للحج وطلب 
العلغ :ها لغ يتضور] إن اعدعريا مغرة قا 


أبدانهها وان كان من جهة النفقة بخروج 


الؤلقدء فاق تقررا حرم حريقة .الستروج .. 
بالاجماع » قيل الا أن يكونا كافرين حربيين 
لاذميين فله الخروج بالاتفاق ٠‏ وذلك لما روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : « أن رجلا 
هاجز من اليمن فقال له الرسول صلى الله عليه 
وسلم : » ألك أحد فى اليمن ؟ قال : أيوان : 

فقال : مر البهما فاستكذنهما فان أذنا فجاهمد 

وان لم بأدنا فأبرهما : وروى أن رجلا أتى 
النبى صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الجهاد 

غقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : « ألك 
أبوان ؟ » قال : نعم ٠‏ فقال صلى الله عليه 
وسلم قال : ( خفيهما فجاهد ) وروى عنه صلى 
الله عليه وسلم : « ارجع اليهما فاضحكيما كما 

أبكيتهما (5) » ٠‏ ظ 


(0) شرح الأزهار ح ؛ ص 055 »2 /1؟07 نفس 
الطبعة السابقة . 


١٠. 


مذهب الاماميية: 


وجاء فى كتاب « الروضة البهية » أن 
للآبوين منم الولد من الجهاد ان كان المقصود 
جهاد المشركين ابتداء لدعائهم للاسلام » 
الا أن متعين عليه الجهاد بأمر الامام © أو 
بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه » إذ يجب 
عليه حينئذ الجهاد عينا فلا يتوقف على اذن 
الأبوين أما جهاد من بدهم على المسلمين من 
الكفار بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم 
وأخذ مالهم وما أشبهه وان قل » فانه لا يحتاج 
الى ف الاسديي )+ : 


مذهب الاباضية : 


وجاء فى كتاب « شرح كتاب النيل وشفاء 
العليل » : أنه لا يخرج الابن عن أبويه فى غير 
فرض كتعين حج وطلب قوت وان لعياله أو 
من لزمته هوّنته أو نفقته وجهاد راجم أمره 
أليه واحتيج فيه اليه كأن يكون أماما عادلا 
احتيج لحضوره أو قائما بأمر من أمور الحرب 
لا بقوم به غيره الا باذنهما ان احتاجا اليه » 
والا جاز الخروج عنهما لو منماه » أو كان 
ما يخرج أليه غير خرض متعين » مفهوم 
من قول الربيع : من أراد الجهاد وكان له 
أبوان أو واحدء فقيران كارهان لخروجه ٠‏ أو 


هن 0" -14؟ طبعة دار الكاتب المري العريى 
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كبيران أو مريضان » فأرى أن لم يكن لهما غنى 
أن يقيم معهما فهو أفضل ء فالخروج غير 
جائز » وذلك حيث لم يتعين الخروج 
والا وجب ٠‏ قال الشيخ : عليه أن يخرج الى 
الجهاد ولو كرها ان كان لهما غنى لأنهما 
لا يمنمانه مما لم يمنعه الله منه وأمره به ٠‏ 
ولو منعاه كالجهاد فان الله أمره ولم يسترط 
رضى والديه فوجب عليه الخروج اليه اذا . 
يتعين ٠‏ ولم 
تشترط السنة الا احتياجهما اليه لمرض أو كبر 
أو احتياج ؛ فالباقى باق على وجوبه أو 
انتكفيائة وآن كرها + وقل لاد من -اذنهما 
وان استغنوا عنه فى غير فرض تعين . وأما 
فيه وقد أستغنوا عنه فلايد من أذنهما » وان 
منعاه خرج ولا اثم عليه ٠‏ وأما فيه ولم 
يستغنوا ‏ فأن وجد من يقوم عنه عليه أو 
عليهما عذاك :: والا اشتغل يما كان : وكذا 
القعود معهما أو الخروج الى الفرض ويؤخر 
ما احتمل التأخير » وله خروج من جهاد لم 
بلزمه لأنه لا حد له » ولو دخل فيه ان أمراه 
بالخروح ولع يكن" ف.خروجه اتهزام المؤمنين 
فانه يجب عليه الخروج (؟) ٠‏ ولا طاعة 
للوالدين فى ترك العدو اذا فاجا المسلمين 
تتم عليه ناغيم ولو مناه )2 


تعين واستحسنه له اذا لم 


(؟) شرح كتاب النيل وشفاء العليل د ؟ ص 
5 »© /89ه نفس الطبعة السابقة . 
الطبعة السابقة ٠.‏ 


للخل 


جاء فى « الهداية شرح بداية المبتدى » أنه 
اذا وهب لابنه الصغير هبة ملكها بالعقد » لأنه 
فى قبض الأب خينوب عن قيض الهية » 
ولا فرق دين ما اذا كان فى بده أو فى بد مودعه 
لأن بده كيده » وكذا اذا وهبت له أمه وهو فى 
عيالها والأب ميت ولا وصى له » وكذلك كل من 
يعوله وأن وهب له أجنبى هبة تمت بقبض 
الأب » لأنه يملك عليه الدائر بين النافع 
والضار » فأولى أن يملك الناغم ٠‏ واذا وهب 
لليتيم هبة فقبضها له وليه وهو وصى الأب أو 
جد اليتيم » أو وصيه جاز » لأن لهؤلاء ولاية 
عليه لقيامهم مقام الأب ٠‏ وان كان فى حجر 
أمه فقبضها له جائز لآن لها الولاية فيما يرجع 
الى حفظه وحفظ ماله وهذا من بابه لانه 
لا يدقى الا بالمال فلايد من ولاية التحصيل » 
وكذا اذا كان ف حجر أجنبى يربيه » الأن له 
قيض الصبى ألهية بنفسه 
قار اذا اا 
أهله ٠‏ وفيما وهب للصغيرة يجوز قبيضزوجها 
لها بعد الزقاف لتفويض الأب أمورها اليه 
.دلالة » بخلاف ما قبل الزفاف ٠‏ ويملكه مع 
.حضرة الأب بخلاف الأم » وكل من بعولها 
غيرها حيث لا يملكونه الا بعد موت الأب أو 
غيدته غيبة منقطعة فى المحيح لأن تصرف 
هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب ٠‏ ومع 
حضوره لا ضرورة ٠ )١(‏ واذا وهب ارء هية 


)١(‏ الهداية فيشرح بداية المبتدى لبرهانالدين 
على بن ابى بكر المرغينانى ح لاا ص 1١156‏ ل 
١219‏ . 


لأجنبى فله الرجوع فيها ٠‏ والمراد بالأجنبى 
هنا من لم يكن ذا رحم محرم منه » فخرج منه 
من كان ذا رحم وليس بمحرم كينى الأعمام 
والآخوال » ومن كان محرما ليس بذى رحم 
كالاخ الرضاعى » وذلك لقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : « الواهب أحق بهبته ما لم 
يمتها + أق ها له موقن 4 بولان المتعاود 
فى الهبة هو التعويض للعادة » لأن العادة 
الظاهرة أن الانسان يهدى الى من فوقه 
ليصونه بجاهه » والى من دونه ليخدمه » والى 
من مناويه الموقنه ». واذ!: شلرى التاق فنعا 
هو مقصود من عقد الهبة بتمكن العاقد من 
الفسخ كالمسترى اذا اي 
له ولاية الفسخ عند خغوات المقصود » اذ العقد 
يقبله » والمراد يما روى نفى اسستتيداد 
الرجوع » يعنى لا يستيد الواهب بالرجوع 
فى الهبة » ولا بنفرد به من غير قضاء أو رضا 
ألا الوالد فيما وهب لولده » فان ذلك له اذا 
احتاج اليه لحاجته وسمى ذلك رجوعا باعتبار 
الظاهر » وان لم يكن رجوعا فى الحكم 5) ٠.‏ 
أما الكراهة فلازمة لقوله عليه المصسلاة 
والسلام : « العاكد فى هبته كالعائد فى قيكه » 
وهذا لاستقباحه ٠‏ ثم للرجوع موانم ذكر 
معضها فقال ل 
ا أقصود »ء أو تزيد زمادة متصلة » الأنه لا وجه 
الى الرجوع خيها دون الزيادة لعدم الامكان » 
ولا مع الزيادة لعدم دخولها تحت العقد » أو 


(؟) شرح العناية على الهداية لمحمد بن محمود 


الهداية الطبعة السابقة . 
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وجاء فى « مختصر القدؤرى » أن من وهب 
جارية الا حملهما ص حت الهمية ويطل 
الاستثناء )0( ٠‏ 1 


مذهب المالكية : 


جاء ف « المدونة الكيرى » أنه لو وهبت 
الأم لولدها الصغار وهم فى حجرها هصمة 
وأشهدت لهم فانها لا تكون حائزة لهم الا أن 
تكون وصيا » فيجوز أن تحوز لهم » ويجوز 
كذالك اذا كانت ود للوالد أزاوطئ وح الوالد 
ففى هذه الحالات الأم تكون حائزة صدقتها 
وسيقها علي ولدها لحان نك وأا خاشت 
الجارية وليس لها والد ووهيت لها أمها هبة 
والأم وصيتها وهى فى حجر أمها تكون الأم 
حائزة لها هبتها (؟) ٠‏ واذا وهبت الأم لولدها 
أو نحلتهم ولهم أب فان الآم تعتصر ذلك كما 
بعتصره الأب ما لم يسستحدثوا دينا أو 
ينكحوا ٠‏ وما نحلت أو وهبت الأم لولدها 
الصغار ولا أب لهم فائها لا تعتصر ذلك وليس 
يعتصر ما يوهب لليتامى » ولا ما ينحلون انما 


» ١؟؟ص الهداءة شرح بداية المبتدى ح لا‎ )١( 
الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر‎ "9 
ه.‎ |١151 سنة‎ 

(؟) مختصر القدورى لأبى الحسن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن جعفر حمدان ص 11 طبعة 
دار سعادات مطبعة عثمانية سنة ١.9‏ ه . 
سحئون بن سسعيد التنوخى عن الامام عبد الرحمن 
ابن القاسم وبهامشه المتدمات الممهدات لابن رشد 
جح ه١٠١اص‏ ؟5؟١‏ » ١78‏ وما بعدها طبعة المطبعة 
الخيرية |١555‏ ها . 


لولده الصغار فانه يعتصر ذلك ولو لم تكن لهم 
أم لأن اليتيغ انما هو من قبل الأب ٠‏ الا ان 
ينكحوا أو يحدثوا دينا ٠‏ 


واذا وهبت الأم لولدها وهم كبار هبة خانه 


يجوز لها أن تعتصرها قبل أن يحدثوا فيها 


تسيئًا ٠‏ واذا وهيت الأم لولدها وهم صغار 
لا والد لهم هبة فبلغوا رجالا ولم يحدثوا فى 
الهبة شيئًا فليس للام أن تعتصر الهبة لأنها 
وقعت يوم وقعت لهم وهم يتامى وهى بمنزلة 
الصدقة' ٠‏ واذا كان للصغير والد » والوالد 
مجنون جنونا مطبقا وله والدة فوهيت له الأم 
هبة فلها أن تعتصرها ان ششساءت الأنه ليس 
بمنزلة اليتيم (*) * 

وداه لالابدانة ااقهية + ال طالكاو جو 
لماه الميكة ذعيوا: إلى أن لاون أن ممتمر 
( برجع ) ما وهبه لابنه ما لم يتزوج الابن 
أو لم يستحدث دينا وبالجملة ما لم يترتب 
عليه حق الير » وان للام أيضا أن تعتصر 
ما وهبت أن كان الأب حيا » وقد روى عن 
مالك أنها لا تعتصر ٠‏ والاجماع على أن العبة 
التى راد بها الصدقة أى وجه الله لا يجوز 
الأحد الرجوع فيها ٠‏ وسبب الخلاف تعارض 
الآثار » خمن لم ير الاعتصار أصسلا احتج 
بعموم الحديث ااثابت » وهو قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «العاكد فى هيبته كالكلب 
يعود فى قيئه » ومن استثنى الابوين احتج 
بحديك طاو أنه قال مبلى الله عليه وتسلم : 


(؟) المدونة الكيرى جح ه٠١‏ ص 155 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


١١7 


لابب بي سيج يبب ليبسلس 


« لا يحل لواهب أن يرجع ف هبته الا الوالد 4 
وقاين الام على الوالد.(1) + وعاء ف« يدانة 
المجتهد » أن مالكا وأصحابه قالوا انه لابد من 
الحنازة ف" اللبجكون واللتودن 2 فان كانت 
دارا سكن فيها خرج منها » وكذلك الملبوس 


ان ليسه بطلت الهبة » وقالوا فى سائر العروض . 


انه يكفى فى ذلك اعلانه واشهاده ؛ أما الذهب 
والورق فاختلفت الرواية فيه عن مالك » فروى 
عنه أنه لا يجوز الا أن يخرجه الأب عن بده 
الى بد غيره » وروى عنه أنه يجوز اذا جعلها 
فى ظرف أو اناء وختم عليها بخاتم وأشهد 
على ذلك الفتهوة + بولا خلاف بين اماف 
الامام مالك أن الوصى يقوم فى ذلك مقام 
الأب ؛ واختلفوا فى الأم : فقال ابن القاسم 
لا تقوم مقام الأب ورواه عن مالك » وقال 
غيره من أصحابه انها تقوم مقامه ("؟) ٠‏ ويرى 
الامام مالك جواز تفضيل الرجل بعض ولده 
على بعض ف الهبة » ولكن لا يجوز أن يهب 
بعضهم جميع المال دون بعض (5) ٠‏ 


العدل فى عطية أولاده أى فروعه وان سفلوا 


)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبى الوليد 
محمد بن أحمد بن محمد بن 'حمد بن رشد القرطبى 
الأندلسى جح ؟ ص 7/4؟ مطيعة أحيمد 
كامل بدار الخلافة العلية سئنة **؟١‏ ه . 

(؟) بداية المجتهد د ؟ ص 11/17 نفس الطبعة 
السابقة . 
زفة المرجع نفسه جح ؟ ص 570 نفس الطبعة 
السابقة , 


ولو أحفادا مع وجود الأولاد هيما يظهر كما 
رجحه جمع وان خصصه آخرون بالأولاد » 
سواء كانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة 
أم وقفا أم تبرعا آخر فان ترك العدل بلا عذر 
خره عند أكتن الما اخلافا بن ذعت الى 
حرمته ٠‏ والأصل فى ذلك خبر البخغارى 
« اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » وخبر 
أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال من آراد 
أن يشهده علىعطية لبعض أولاده «لا تشهدنى 
على جور » لبنيك عليك من الحق أن تعدل 
بينهم » وفى رواية لمسلم أشهد على هذا 
غيرى : ثم قال ايسرك أن يكونوا لك فى البر 
سواء ؟ قال بلى « قال فلا أذن » فأمره باشهاد 
غيره صريح ف الجواز وتسميته جورا باعتبار 
ها فية من انتفاء. العؤل 'المطلوب © هان ففل 
البعض أعطى بقيتهم ما يحصل به العدل » 
والأرجع نديا للأمرية فى رواية » نعم يظهر 
دالو علو من اللجروم ارقي لكان قوق 
غيره لفقره ورقة دينه لم يستحب الرجوع ولم 
يكره التفضيل ؛ كما لو حرم فاسقا اثلا يصرفه 
عن معصية أو عاقا أى زاد أو آثر الأحوج أو 
عائشة : رضى الله عنهما والأوجه أن حكم 
تخصيص بعضهم بالرجوع فى هبة حكم ما لو 
خصصه بالهبة فيما هر وأفهم قوله عطية عدم 
طلب التسوية فى غيرها كتودد بكلام أو غيرة 
لكن ذكر الدميرى فى بعض نسخه أنه لا خلاف 
فى طلب التسوية بينهم حتى فى الكلام وهو 
متجه اذ كثيرا ما بيترتب على التفاوت فى ذلك 
ما مر فى الاعطاء » ومن ثم ينبغى أن يأتى هنا 
أيضا استثناء التمييز لعذر ٠‏ ومسن للولد 
العدل أيضا فى عطية أصوله فان فك كره 


١1 


خلافا لبعضهم وحينئذ فالآم أولى به كما ى 
الروضة عن الدرامى وأقره لخبر « أن لهما 
ثلثى الير » وعليه يحمل ما فى شرح مسلم عن 
المحاسبى من الاجماع على تفضيلها فى البر 
على الأب ٠‏ والأوجه استحيباب العدل بين 
نحو الأخوة أيضا ٠‏ نعم هو دون طليه فى 
الأولاد » وروى البيهقى خدر 2 حدق كبير 
الأخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده » 
وفى روأيه الأكبر من الأخوة بمنزلة الأب »© 
وانما يحصل العدل بين من ذكر بأن يسوى 
بين الذكر والأنثى لروايةظاهرة فذاك فالخبر 
المار وأخبر ضعيف » وقيل الصحيح ادا 
«رسووا بين أولادكم في العطبة ولو كنت 
مفضلا أحدا لفضلت النساء » ٠‏ وقيل كقسمة 
الارث وفرق الأول بأن ملحظ هذا العصوية 
وهى مختلفة مع عدم تهمة فيه وملحظ ذاك 
الرحم وهما فيه سواء مع التهمة فيه » وعلى 
هذا وما مرق اعطاء أولاد الأولاد مع الأولاد 
تتصور التسوية بأن يفرض الأسفلون فى 
درجة الأعلين نظيرا ما يأتى فى ميراث الأرحام 
على قول ٠‏ 

وللاب الرجوع فى هبة ولده عينا بالمعنى 
الأعم الشامل للهدية والصدقة على الراجح 
بل يوجد التصريح بذلك فى بعض النسسخ 
ولا بتعين الفور بل له ذلك متى شساء وان لم 
يحكم بهحاكم أو كانالولد فقيرا صغيرا مخالفا 
دينا لخبر « لا بحل لرجل أن يعطى عطية أو 
يهب هبة فيرجم فيها الا الوالد فيما يعطى 
ولده » ٠‏ واختص دذلك لانتفاء التهمة فيه اذ 
ما طبع عليه من ايثاره لولده على نفسه يقضى 
وأنه أئما رجع لحاجة أو مصلحة » ويكسره 
الرجوع من غير عفر » خإن وجد ككون الولد 


عاقا أو بصرفه 
يكره كما قالا ٠‏ وبحث الأسنوى ندبه فى 
العادى وكراهته فى العاق ان زاد عقوقه ونديه 
ان أزاله واباحته أن لم يفد شيئًا والأذرعى 
عدم كراهته ان احتاج الآب لنفقة أو دين بل 
ندبه حيث كان الولد غير محتاج له ووجوبه ف 
الاي أن انه علق القن ينه طريفا تال 
كفه عن المعصية ‏ ويمتنع الرجوع كما بحثه 
الدلقينى فى صدقة واجبة كنذر وزكاة وكفارة » 
وكذا فى لحم أضحية تطوع » الأنه أنما يرجع 
ليستقل بالتصرف وهو ممتئع هنا » وقد جرى 
على ذلك جمع ممن سبقه وتأخر عنه ورووا 
على من أفتى بجواز الرجوع فى النذر بما في 
الروضة وغيرها ٠‏ ولا حاجة الى زيادة قول' : 
من قيد ذلك بما اذا وجدت صيغة نذر صحيحة؛ 
اذ النذر عند الاطلاق منصرف لذلك » ولا نظر 
لكونه تمليكا محضا لأن الشرع أوجب الوفاء 
به على العموم من غير مخصص » وقياس 
ااص عاق شرع لطي 11 
هية بثواب بخلافها من غير ثواب وان أثابه 
عليها كما قال القاضى » وله الرجوع فى بعض 
الموهوب ولا بسقط بالاسقاط » وله الرجوع 
خيما أقر بأنه لفرعه كما أفتى به المصنف وهو 
المعتمد ومحله كما أخاده الجلال البلقينى عن 
أبيه فيما اذا فسره بالهبة » ولو وهبه وأقبضه 
ومات فادعى الوارث صدوره ف المرض 
والمتهب كونه فى الصحة صدق الثانى بيمينه 
ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث لأن معها 
زيادة علم ثم محل ما تقرر اذا ما كان الولد 
حرا فان كان رقيقا فالهبة اسيده كما علم مما 
مر » ولو أبرأه من دين كان له عليه امتنع 
الرجو عجزما سواعا قلنا أنه تمليك أو اسقاطه 


فى معصية أنذره به فان أصر لم 


١٠ 


اذ لا بقاء للدين فأثسبه ما لو وهبه شيئًا 
فتلف ٠‏ وكذا لسائر الأصول من الجهتين وان 
علوا الرجوع كالأب فيما ذكر على المشهور كما 
ف نفقاتهم وعتقهم وسقوط القود عنهم وخر ج 
بهم الفروع والحصوائشى ٠‏ وأفهم كلامه 
اختصاص الرجوع بالواهب خلا يجوز ذلك 
لأبيه لو مات ولم يرثه فرعه الموهوب له لمانم 
قام به وورثه جده لأن الحقفوق لا تورث 
وحدها وانما تورث بتبعية المال وهو لا يرثها ٠‏ 
ومقايل المشهور لا رجوع لغير الأب قصرا 
للوالد فى الخدر المار على الأب » والأول 
عممه ٠ )١(‏ 


مذهب الحنيلة : 


جاء فى « كاف القناع » أنه يجب على 
الأب وعلى الأم وعلى غيرهما من سائر 
الأقارب التعديل بين من يرث بقرابة من ولد 
وغيره كآب وأم وأخ وابنه » وعم وابنه فى 
عطيتهم ٠‏ ولا يجب التعديل بينهم فى شىء 
تافه 'لأنه يتسامح به فلا يبحصل التأثر ٠‏ 
والتعديل الواجب أن بعطيهم بقدر ورثهم 
آلآ فبشفقة وكنصوة نتكن: الكيمانة دون 
التعديل ٠‏ ولا يجب على المسلم التسوية بين 
آولاد الذمة » وللاب والأم وغيرهما التخصيص 
أمعض أقاربه الذين يرثونه باذن الباقى منهم » 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس 
الدين محمد بن أبى العياس أحمد بن حمزة 
ابن شهاب الدين المرملى ومعه حاشسية أبى 
الضياء نور الدين على الشيراملسى وبهامشه 
حاشببية المغربى الرشيدى < ه ص 699 - 
6 طبعة شركة مكتبة مصطفى البابى الحلبى 
لزه1 هخم9خام. 


ذفان كص يشوم بالشلة ازقسله فى الاعطاء 
بلا اذن الداقى أثم ٠٠‏ وعليه الرجوع فيما 
بخص أو فضل به حيث أمكن . أو اعطاء 
الآخر ولو اف مرض الموت حتى يستووا 7 
والرجوع المذكوز يختص بالأب دون الأم 
وغيرها كالجد والابن والأخوة والأعمام (؟) ٠‏ 
ولا يجوز لواهب ولا يصح أن يرجم فى 
هبته ولو صدقة وهدية ونحلة أو نقوطا 
وحمولة فى عرس ونحوه لقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « العائد فى هبته كالكلب 
بقىء ثم بعود فى قيئه » متفق عليه » وى رواية 
لأحمد قال قتاتة : ولا أعلم القىء الا حراما ٠‏ 
وسواء عوض عنها أو لم يعوض لأن الهية 
المطلقة لا تقتضى الثواب ٠‏ ولو تعلق بالموهوب 
رغبة الغير بأن ناكح انسان الولد الموهوب 
أوجود ذلك الذى وهيه له والده بأن زوجه ان 
كان ذكرا أو تزوجه ان كان أنثى لذلك أو داينه 
أوناعة أو أفرقة او أخره وسهوه لوجوة ذلك 
الذى وهيه أبوه له فان ذلك لا يمنع رجوع 
الأب خيما وهبه لولده بعد لزومها بأنواعهما 
بالقيقن + وام اارجوع :كيل لرومها مجتائر 
مطلقا كما لا يجوز للواهب الرجوع ل قيمة 
العين الموهوبة ولو تلفت عنده الا الاب 
الأقرب لحديث ابن عمر وابن عباس يرفعانه 
قال : ليس لأحد أن يعطى عطية ويرجع فيها 
أل الزالد. خيفا يفطي ولده + رواء الث هدئ 
وحسنه » وف بعض ألفاظ حديث بشير المتقدم 
من قوله عليه الصلاة والسلام لبشين : 


« فأردده » وروى « فأرجعه » رواه مالك ٠‏ 


(؟) كشاف القناع جح ؟' ص 58١‏ » 5875 . 


الملل 


ولا فرق بين أب يقصد برجوعه التسوية 
بين أولاده وبين غيره ٠‏ ولو وهب كافر لولده 
الكافر شسيئًا ثم أسلم الولد خلابيه الرجوع ىف 
هبته خلافا للشيخ تقى الدين ٠‏ ولو أسقط 
الأب حقه من الرجوع فله الرجوع لأنه حق 
ثبت له بالشرع فلم يسقط باس قاطه كما لو 
أسقط الولى حقه من ولابة النكاح ٠‏ 


وقال فى « المنتهى » بسقط رجوعه لأنه 
مجرد حقه » وقد أسقطه والفرق بينه وبين 
ولاية الذكاح أن ولاية النكاح حق عليه لله 
قبالى وللمراءموائل اقم بالعمسل يكادف 
الرجوع فانه حق للأب ٠‏ ولو ادعى اثثان 
مولودا مجهول النسب كل يقول هو ابنى 
فوهياه أو وهبه آحدهما شيئًا فلا رجصوع 
لانتفاء ثبوت الدعوى وان ثبت اللعماق 
بأحدهما ثبت له الرجوع لثبوت الآبوة ؛ 
ويشترط لجواز رجوع الأب وصحته فيما وهب 
لولده شروط ثلاثة : 

الشرط الأول : أن تكون الهية عينا بأقية فى 
ملك الابن الى رجوع أبيه فلا رجوع للأب فى 
دينه على الولد بعد الابراء منه لأنه أسقاط 
لا تمليك » ولا فى منفعة أباحها له أبوه بعد 
الاستيفاء كس كنى دار ونحوها لأنه اباحة 
واستفاء المنفعة بمنزلة اتلافها فان خرجت 
انعين الموهوبة عن ملك الابن ببيع أو هبة أو 
وقف أو خرجت“يغير ذلك بأن جعلها صداقا 
لامراة أو عوضا فى صاح ونحوه ثم عادت 
العين الى الابن يسبب جديد كبيع ولو مع خيار 
أو هبة أو وصية أو ارث أو نحوه كأن أخذها 
عوضا عن أرس جناية أو قيمة متلف لم يملك 
الاب الرجوع فيها لأنها عادت الى الولد بملك 


٠. 


جديد لم يستفده من قبل أبيه فلم يملك ازالته 
كما لو لم تكن موهوبة ٠‏ وان عادت العين للولد 
بعد بيعها بفسخ البيع يعيب فيها أو فى الثمن 
أو عادت باقالة أو عادت بفسخ لمفلسالمشترى 
بالثمن أو بفسخ خيار الشرط أو المجلس ملك 
الاب الرجوع فيها لعود الملك بالسبب الأول 
فكأنه ما انتقل وبه فارق العود ببيع أو هيبة 
أو نحوهما أو دير لولد العبد الموهوب له من 
والده أو كاتبه ملك الأب الرجوع ف العبد لأن 
التدبير والكتابة لا بمنعان التصرف فى الرقبة 
بالبيع ونحوه خلم يمنعا الرجوع كما لو زوجه 
أو أجره وهو أى العبد الذى كاتبه الولد ثم 
رجم أبوه فيه مكاتب أى باق على كتابته 
للزومها فاذا أدى الى الاب باقى ما للكتابة 
عتق وان عجز كما لو باعه الابن وما أخذه 
الابن من دين الكتابة قبل رجوع الأب نم 
بأخذه دنه أبوه لاستقرار ملكه عليه ٠‏ 


الشرط الثانى : أن تكون العين باقية ف 
تصرف الولد فان تلفت العين فلا رجوع للاب 
فى تقيمتها وتقدم ٠‏ وان استولد الابن الأمة 
التى وهبها له أبوه لم يملك الرجوع لامتفاع 
نقل الملك فى أم الولد أو كان الأب وهبها له 
للاستعفاف لم يملك الأب الرجوع فيها وان 
استغنى الولد أو لم يستوندها لأن اعفافها 
واجب عليه ٠‏ وان رهن الابن العين التى 
وهبها له أبوه وأقبضها فكذلك أو أفلس الابن 
وحجر عليه فكذلك أى فلا رجوع لابيه لتعلق 
حق المرتهن والغرماء بالعين وف الرجوع 
ايطال لذلك ٠‏ وما ذكره المصنف من أن الحجر: 
عليه لفلس مانم من الرجوع قال الحارثى انه 
الصواب بلا خلاف كما فى الرهن وندوه وبه 


فل 


صرح ف المغنى وصاحب الممرر وغيرهما ٠‏ 
ومقتضى ما قدمه ف المقنم أنه غير مانع وتبعه 
ف المنتهى لأنه لم يخالفه فى التلقيح فان أفلس 
ولم يحجر عليه ففيه روايتان أطلقهما فى 
الشرح فان حمل كلام المقنم والمنتهى على 
فلس لا حجر معه وافق ما ذكره الخارثى 
والشارع ٠‏ فان زال المانع بأن انفك الحجر 
والرهن ملك الأب الرجوع لأن ملك الابن لم 
يزل » وانما طرآ معنى قطع التصرف مع بقاء 
الملك فمنم الرجوع خاذا زال زال المانع ٠‏ وكل 
تصرف لا يمنع الابن التصرف فى الرقبة 
كالوصية والهبة قبل القبض والرهن قبل 
القبض والوطء المجرد عن الأحبال والتزويج 
للرقيق والاجارة والمزارعة عليها وجعلها 
مضاربة فى عقد شركة لا يمنع الأب الرجوع 
لبقاء ملك الابن وسلطة تصرفه ٠‏ وكذلك العتق 
المعلق على صفة قبك وجودها فلا يمفمع 
الرجوع ٠‏ واذا رجع الأب فى العين وكان 
التصرف لازما كالاجارة والتزويج والكتابة 
غالتصرف باق بحاله كاستمراره مع المسترى 
من الولد » لكن تقدم أن الأخذ بالشفعة تنفسخ 
به الاجارة » والفرق أن للاب فعلا فى الاجارة 
لان تمليكه لولده تسليط له على التصرف فيه 
وليس كذلك الشفيع ٠‏ وان كان التصرف جائزا 
كالوصية والهية قبل القبض والمزارعة 
والمضاربة والمشاركة بطل ذلك التصرف لأنه 
استمرار حكمه مقيد لبقاء المعقود معه وقد 
فات بخلاف الاول ٠‏ والتدبير والعتق المعلق 
بصفة لا بيقى حكمهما فى حق الأب الأنهما لم 
يصدرا منه ومتى عاد المدبر أو المعلق عتقه 
مصفة الى ملك الابن عاد حكمهما لعود الصفة٠‏ 
وان وعبه الولد لولده لم يملك الواهب الاول 


الرجوع لآن فيه ابطالا لملك غير اينه وهو 
لا يملكه الا أن يرجع هو أى الواهب الثانى ىف 
هبته لابنه فيملك الأول الرجوع حينئذ لأنه 
فسخ فى هبته برجوعه فعاد اليه الملك بسبيه 
الأول ٠‏ 

الشرط الثالث : أن لا تزيد العين الموهوبة 
عند الولد زيادة متصلة تزيد فى قممتها كالسمن 
والكبر والحمل وتعلم صنعة أو تعلم كتابة أو 
قرآن لأن الزيادة للموهوب له » لكونها نماء 
ملكه ولم تنتقل اليه من جهة أبيه فلم يملك 
الرجوع فنها كالمنفصلة ٠‏ واذا أهتانم الرجوع 
غبها امتنع فى الأصل لثئلا يقضى الى مسوء 
المشاركة وضرر التشخيص ولأنه استرجاع 
للمال بفسخ عقد لغير عيب فى عوضه فمنعه 
الزيادة المتصلة كاسترجاع الصداق بفسخ 
النكاح أو نصفه بالطلاق أو رجوع البائم ف 
المبيم لفاس المشترى وقد يفارق الرد بالعيب 
من جهة أن الرد من المشترى وقد رضى ببذل 
الزيادة ٠‏ وان زاد الموهوب ببرئّه من مرض أو 
صمم منع الرجوع كسائر الزيادات ٠.وان‏ 
اختلف الأب وولده فى حدوث زبادة بأن قال 
الولد حدث فيه زيادة فمنمت الرجوع وأنكر 
الأب فقول الأب لأن الأصل عدم الزيادة ٠‏ 
ولا تمنم الزيادة المنفخصلة الرجوع كولد 
اليهيمة وثمرة الشجرة وكسب 
اليد لآن الرج وع ف الأصل 
دون النماء والزيادة المنفصلة للولد لأنها حادثة 
فى ملكه ولا تتبع فى الفسوخ فكذا هنا ٠.فان‏ 
كانت الزيادة ولو أمة بأن حملت الأمة وولدت 
عند الولد امتنع الرجوع ف الام لتحريم 
التفريق بين الأم وولدها ٠‏ وان وهب الاب 
ولده آمة أو بهيمة حاملا فولدت فى بد الابن 


١ام‎ 
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فالولد زيادة متصلة أى باعتبار الكبر وان 
وهبه أمة أو بهيمة حائلا ثم رجع الأب فيها 
حاملا فان زادت قيمتها بالحمل فزيادة متصلهة 
تمنم الرجوع وان وهيه نخلا قحملت فقبل 
التأبير زيادة.متصلة تمنع الرجوع وبعد التأبير 
والمراد التشقق خهى زيادة منفصلة لا تعنم 
الرجوع نقله الحارثى عن الموفق واقتصر 
عليه ٠‏ وان تلف بعض العين لم يمنع الرجوع 
فى الباقى منها وان نقصت قيمتها لم يمنسع 
الرجوع وان آبق العيد لموهوب لم يمنع 
الرجوع لبقاء الملك أو ارتد الولد الموهوب له 
لم يمنع الرجوع لبقاء الملك ولا ضمان على 
الاين فيما تلف منها ولو كان التلف بفعله لأنه 
فى ملكه ٠‏ وان جنى العيد الموهوب للولد جناية 
يتعلق ارش ها برقبته خللاب الرجوع فيه 
لبقاء ملك ولده عليه ويض من الآب ارس 
الجناية لتعلقه برقبة العبد غيفديه أو يسلمه أو 
يبيعه فيها فان جنى على العبد الموهوب للولد 
فرجع الاب فيه فارثى الجناية عليه للابن لأنها 
زيادة منفصلة وصفة الرجوع من الأب فدما 
وهبه لولده أن يقول قد رجعت ف هبة أو يقول 
ارتجعتها أو رددتهما ونحوه كمدت فيها أو 
أعدتها الى ملكى ونحو ذلك من الألفاظ الدالة 
على الرجوع ٠‏ قال الحارثى والأكمل رجعت 
فيما وهبته لك من كذا ومن الناس من قسمه 
الى صريح وكناية بنية ولا بأس به ٠‏ 

وسواء علم الولد برجوع أبيه أو لم يعلم 
به ٠‏ ولا يحتاج الرجوع الى حكم حاكم 
لثبوته بالنص كفسخ معتقه تحت عبد ٠‏ وان 
تصرف الاب فيما وهبه لولده بعد قبض الابن 
لم يكن رجطوعا بغير قول » أو وطىء الاب 
الجارية التى وهبها لولده وأقبضها له ولو نوئ 


الاب بالتصرف أو الوطه الرجوع لم يكن ذلك 
رجوعا بغير قول لأن ملك الموهوب له ثابت 
يقينسا فلا يزول الا بيقين وهو صريح 
القول ٠ )١(‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى « المحلى » أن من وهب هبة صحيحة 
لم يجز له الرجوع فيها أمل مذ يلفظ بها 
لا الوالد والأم قيما أعطبا أو أحدهما لولدهما 
فليها التجوم ديه يداه السكين والعي نواه 
وسواء تزوج الولد أو الابنة على تلك العطية 
أو لم يتزوجا » داينا عليها ولم يداينا » فان 
فات عينها فلا رجوع لهما بشىء » ولا رجوع 
لهما بالغلة ولا بالولد الحادث بعد الهبة » خان 
فات البعض وبقى البمض كان لهما الرجوع 
غيما بقى فقط ٠‏ والحجة فى ذلك قول الله تبارك 
وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا ‏ 
بالعقود » (') . وقوله : ا ولا تبطلوآ 
أعمالكم» (؟) وقول رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم « العائد فى هبته كالعائد فى قيكه » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يحل لاحد 
يعطى العطية فيرجم فيها الا الوالد يعطى 
ولده » ومثل الذى يعطى العطية فيرجم فيها 
كالكلب أكل حتى اذا شيم قاء ثم عاد فرجم ف 


قيئه (؟) ٠‏ 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع للقشيح 
منصور بن أدريس < كت ص 9م 860 الطبمة 
الأولى القاهرة ٠‏ 

() الآية رقم ( ١‏ ) من سسورة المائدة . 

(©) الآية رقم ( 717 ) من سورة محمد ٠.‏ 

)ك1( المحلى لامن حزم الأندلسى 0-5 المسالة 
رقم 1559 ص 117 178 نفس الطبمة 
السابقة . 


ذاا 


مذهب الزيدية : 


جاء فى كتاب « شرح الأزهار » أنه اذا كانت 
الهبة لذى رحم محرم أو من يليه بدرجة لم 
يصح الرجوع فيها مسواء كانت لله أم 
لا الا الاب فله الرجوع ف هبة طفله ما لم 
يحصل أحد الموائع كأن تكون الهبة لله تعالى 
أو يزيد الموهوب زيادة متصلة أو يستهاكه ولو 
حكما كالحفظ أو نحو ذلك ٠٠‏ فأما لو لم يكن 
طفلا بل كان يالغا ٠‏ لم يصح للوالد الرجوع 
غيما وهب له ٠‏ فان قيل قد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الا الوالد فيما وهب 
لولده » فالواجب أن الكبير مخصوص بدلالة 
أخرى الا فيما وهبه لولده « الصغير » فلو 
وهب له فى صغره وأراد الرجوع بعد البلوغ 
ام يصح ذلك ٠‏ 

وقيل لا يجوز الرجوع للوالد مطلقا » وقيل 
له : أن برجع مطلقا صغيرا كان الولد أم كبيرا 
وان سفل الولد وى صحة رجوع الأم خيما 
وهبت لولدها المصغير خلاف » فقيل أنه 
ارج وع لها وقيل ان لها الرجوع اذ لفظ 
الوالد يعمهما وهو قوى ٠ )١(‏ 


مذهب الامامية : 


جاء ف كتاب « الخلاف »© فى الفقه أنه اذا 
أعطى انسان ولده فانه يستحب له أن لا يفضل 
بعضهم على بعض سواء كانوا ذكورا أو اناثا 
وعلى كل حال ٠‏ والدليل على ذلك ما رواه 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار 
لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ىد ١‏ ص ">4 :2 
؟؟ طبعة مطبعة حجازى بالقاهرة © الطبعة 
للثانية سنة /اإه؟! ه , 


أبن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « سووأ بين أولادكم فى العطية ٠»©)5‏ 
وجاء فيه كذلك أنه اذا وهب الوالد ولده وان 
علا الوالد أو الأم لولدها وان علت » وقيضوا 
ان كانوا كبارا أو كانوا صغارا لم يكن لهما 
الرجوع ميه (؟) ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى كتاب « شرح التيل » أن الهبة حمى 
تمليك بلا عوض » والهبة لثواب الآخرة 
صدقة » وأما لثواب الدنيا فهية ثواب » 
وتصح الهبة مطلقا فى كل شىء مملوك ولو 
معنى كسائر المنافع الا الدنائير والدراهم 
فلا تجوز هبتها الثوابولا تصح هبة فالحرام 
لأنه غير مملوك كلحم الميتة ٠‏ وتجوز بعليب 
نفس واهبها اذا كان بالا حرا عاقلا مالكا 
جائز التصرف »؛ أو نائب من كان كذلك بلا خلف 
افوزبلااعوس :أن كانت الى 'قواب + وبالنظلف 
ان كانت لثواب » وهل تصح بلا قبول وقبض 
مطلقا ؟ أو تصح بهما أو تصح بقبول فقط ؛ 
وهو المختار فى غير هبة الأب لولده ذكرا أو 
أنثى » وأما فى هبة الأب لولده فالمختسار. 
الشتراط: الفسدن + 

وذكر الاباضية أن من أعطى ابنه أو ابنته 
عند التزوج شيئًا لم يحتج للقبض » فان مات 
أبنه أو ابنته أخذ منه وارثه لأنه لما انعقد عليه 
النكاح صار كالبيع ٠‏ وقيل لا تصح 
الا بقبض ٠‏ وعلى اشستراط القبض لا يصح 


(؟) كتاب الخلاف فى الفته لأبى جعفر محيد 
أبن الحسن جح ؟ ص ١5‏ المسألة رقم ١‏ فى الهبة . 

ف اللصدر نفسه ح ؟ ص 17 المسالة رقم 
1١١9‏ ) فى ألهبة نفس الطبعة , 


ل 


هبة الأب لولده التسمية احدم القيض خيها ٠‏ 

الا ان كان الياقى للولد ٠‏ واستدل بعض 
بحديث أنه « لا يحل لأحد الرجوع ف هبته 
الا للوالد » على أنه لا يجوز له الرجوع فيما 
وهبه لولده » فحرمت على ألواهب ٠‏ بمجرد 
القبول ٠‏ كذا قيل ٠‏ وصاحب « شرح النيل » 
يرى أن الحديث يدل على أنها تحرم عليه 
بمجرد الهبة ولو لم يكن قبول الا أن ردها 
الموهوب له ٠‏ قال الشيخ : الهبة عقد كالبيع ٠‏ 
بل قالوا تقوم مقام البيع » يعنى تجوز ف 
موضع يجوز فيه » وتبطل حيث يبطل ؛ بل نمى 
أسهل لأنها قربة وصح عود والد ف الهبة » 
وذلك فى الحكم » وعند الله الا ان عنى التقرب 
الى الله باعطائكه ولده فلا يجوز له الرجوع 
عند الله ٠‏ وان أحدث الولد أمرا فيه لم يصح 
الرجوع الا ان رجع » الا ان خرج من ملكه 
ثم رجع فلا رجوع للآأب فيه » وليس لغير 
الوالد الرجوع لحديث : « لا يحل الرجوع ىف 
الهبة الا الوالد ٠‏ والراجع فيها كالراجعم ف 
القىء والرجوع ف القىء حرام » وان كان 
الولد يالغا فوهب له أبوه هية وميزها له وهو 
فى عيال الأب ولم يقبض لا تجوز ٠‏ وعن 
ابن الليث وعن الداودى عن بعض الالكية 
جواز رجوع الأم أيضا كالأآب ٠‏ قال وهو 
قول أكثر الفقهاء ٠‏ 

الا أن المالكيمة فرقوا بينهما فأجازوا 
رجوعها ان كان الآب حيا » وقيدوا رجوع 
الآب أيضا بما اذا لم يحدث الابن بها دينا 
أو نكاحا أو حدئا وبه قال القرطبى ٠ )١(‏ 

)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد 


الطبعة السابقة . 


الأم والنسب 
مذهب الحنفية : 


جاء فى « كتاب الفتاوى الهندية » أن لثبوت 
النسب ثلاث مراتب هى : 

الأولى : النكاح الصحيح وما هو فى معناه 
من النكاح الفاسد والحكمفيه أنه بثب تالنسب 
من غير دعوى ولا ينتفى بمجرد النفى وانما 
بنتفى باللعان خان كانا ممن لا لعان بينهما 
لا دنتفى نسب الولد ٠‏ 

الثانية : أم الولد والحكم فيها أن يثبت . 
النسب من غير دعوى وينتفى بمجرد النفى كذا 
فى الظهيرية وذكر ف النهاية معزيا الى المبسوط 
انساعماك تفيه ما لم بيققن القاظين به وام 
بتطاول ذلك فأما اذا قضى القاضى به فقفد 
لزمه على وجه لا يملك ابطاله وكذا بعد 
التطاول قالوا : وأنما يثبت نسب ولد آم الولد 
بدون الدعوىان كان بحل للمولى وطؤها ٠‏ أما 
اذا كان لا بحل فلا يثبت النسب يدون الدعوى 
كام ولد كاتبها مولاها أو آمة مشتركة بيناثنين 
استولدها احدهما » ثم جاءت بولد بعد ذلك 
لا يثيت |أنسب بدون الدعوى وكذا لو حرم 
وتلؤها غلية يعلد ذلك يوطه :انيه أى أيسنه أو 
بوطثئه أمها أو بنتها لم يثيت نسب ما تلده 
معد ذلك الا بالدعوى ٠‏ 

الثالثة : الأمة اذا جاءت بولد لا بثنت 
النس ب يدون الدعوى وحكم المدبرة كحكم 
الأمة فى اكه لا يكبت ليحي هنة يخون 
دعوة المولى وان كان بطأ الأمة ولا بعزل عنها 
لذ يحل له تفيه قيها بيقه وبين للله ستيجتتانة 
وتعالى وبلزمه أن بعترف به وأن كان بعزل عنها 


ا 


الظاهرين ٠ )١(‏ 
وجاءف «كتاب الفتاوى الهندية» أيضا أنهلو 
زوجأمته مزر ضيع ثم حاءت بولد فادعاهالمولى 
يثيتالنسب منه لأنه عبده وليس له نسب«فلى 
كان الزوج مجيوبا لم يثبت النسب من المولى 
لأنه عبده لكن له نسبمعلوم واذا تزوجالرجل 
امرآة فجاءت بالواد لأقل من سئّة أشهر منذ 
تزوجها لم بيثيت نسبه وان جاءت به لسستة 
أشهر فصاعدا يثبت نسبه منه اعترف به الزوج 
أو سكت فان ححد الولادة تثبت بشهادة امرأة 
أحدهما لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح 
بيوم والاخر بعده بيوم 
منهما والأصل فى هذا أن كل امرأة لم تجب 
عليها اللعدة فان نسب ولدها لا بشت من الزوج 
الا اذا علم يقينا انه منه وهو أن يجىء لأقل 
من سكة اهن وكل امراء وجيت غليها العدةافان 
أنه ليس منه ء وهو أن يجىء لأكثر من 
سسنتين وعلئ هذا فاذا طلق رجل امرأته قمل 
الدخول بها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر 
من وقت الطلاق بشبت النسب فان جاءت به 
لامرأة أجنبية اذا تزوجتك فأنت طالق ثم 
تزوجها وقع الطلاق ثم اذا جاءت بولد لتمام 
جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح 

لا يثبت (") ٠‏ 


)١(‏ الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى 
الهندية ح ١‏ ص 0555 الطبعة الثانية . 

(؟) الفتاوى الهندية العالمكيرية د ١!‏ ص /الاه 
نفس الطبعة السابقة . 


وجاء فى الهدابة انها أن جاءت به لستة 
أشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه المهر أما 
النسبقلانها فراشه لأنها لما جاءت بالولد لستة 
أشهر من وقت النكاح وقد جاعت به لأقل من 
ستة أشهر من وقت الطلاق فكان العلوق بهقبله 
فى حالة النكاح والتصور ثابت بأنه تزوجها 
وهو بخالطها فوافق الانزال النكاح والنسب 
يحتاط فى اثباته وأما المهر فلانه لما ثبت النسب 
منه جعل واطتا حكما فتأكد المهر به (؟) ٠‏ 


وجاء فى كتاب الفتاوى الهندية ان المرأة 
لو طلقت بعد الدخول بها ثم جاءت بولد غانه 
يثبت النسب للزوج الى سنتين وتنقخى به 
العدة ولو جاءعت به لأكثر من سنتين ان كان 
الطلاق رجعياط بثبت النسب ويصير مراجعا لها 
وان كان الطلاق بائئنا لاابثبت النسب ما لم يدع 
الزوج فاذا ادعى الزوج يثبت منها.. وهل 
يحتاج الى تصديقها أملا ؟ فيه روايتان رواية 
'بحتاج وف رواية لا يحتاج هذا اذا طلقها ولو 
مات عنها قيل الدخول أو بعده ثم جاءت بولد 
من وقت الوفاة الى سنتين يثبت النسب منه :٠‏ 
وان جاعت به لأكثر من سنتين من وقت الوفاة 

بثيت النسب هذا كله اذا لم تقر بانقضاء 
العدة وان أقرت وذلك فى مدة تنقضى فن مثلها 
العدة من الطلاق والوفاة سواء ثم جاعت به 
لأقل من ستة أشهر من وقت الاقرار بثبت 
النسب والا فلا بثبت هذا كله اذا كانت كبيرة 
سواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض وأما 
اذا كانت صغيرة طلقها زوجها ان كان قبل 
الدخول فجاعت بولد لأقل من ستة أشهر من 


(؟) الهدائة شرح بداية المبتدى لبرهان الدين 


؟ 1 : 


وقت الطلاق مثدت النسب وان جاءت به لأكثر 
من ستة أشهر لا يثيت النسب واذا طلقها بعد 
الدخول فان ادعت الحبل ففى الطلاق الرجغى 
بثبت النسب الى سبعة وعشرين شهرا وف 
الطلاق الدائن الى سنتين ولو أقرت بانقضاء 
العدة كم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من 
وقت الاقرار بثيت النسب وان جاءت به لأكثر 
من ذلك لا ثبت النسب ولو سكتت عن الدعوى 
فعند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله سكوتها 
بمنزلة الاقرار وعند أبى بوسف كدءعسوى 
الحبل وان قالت امرأة فى عدة الوفاة لست 
بحامل ثم قالت من الغد أنا حامل كان: القول 
قولها وان قالت بعد أربعة أشهر وعشرة أيام 
لست محامل ثم قالت أنا حامل لا يقبل قولها 
الا أن تأتى بولد لأقل من ستة أشهر من موت 
زوجها فيقبل قولها ويبطل أقرارها بانقضاء 
العدة والصغيرة اذا توف عنها زوجها فان أقرت 
بالحبل فهى كالكبيرة يثبت نسبه منه الى سنتين 
لأن القول قولها فى ذلك » وان أقرت بانقضاء 
عدتها بعد أربعة أشنهر وعشرة ثم ولدت لستة 
أشهر فصاعدا لم يثيت السب منه وان لم تدع 
حبلا ولم تقر بالعدة فعند أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى ‏ ان ولدت الأقل من عشرة 
اأشهر وعشرة أيام يثبت النسب والا لم 
يثبت ٠ )١(‏ 

وجاء فى « الهداية » أن المبتوتة بثبت نسب 
ولدها اذا جاعت به لأقل من سنتين من وقت 
الفرقة لآنه يحتمل أن يكون الولد قائما وقت 
الطلاق فلا بتيقن بزوال الفراش قبل العلوق 
فيثبت النسب احتياطا فان جاءت به لتمام 


)١(‏ الفتاوى الهندية جح ١‏ ص !7ه نفس 
الطبعة السابقة . 


سنتين من وقت الفرقة لم يثبت لآن الحمل 
حادث معد الطلاق فلا يكون منه الأن وطاها 
حرام قال : الا أن بدعبة لأنه التزمه ولهدوجه 
بأن وطثها بشبهة فى العدة خان كانت الممتوتة 
بج تجامع كقلها نذا مكراد العدية نهر 
لم يلزمه حتى تأتى به لأقل من تسعة أشسعر 
عند أبى حنيفة ومحعد رحمهما الله وقال 
أبو يوسف يثبت النسب منه الى سنتين لأنها 
معتدة يحتمل أن تكون حاملا ولم تقر بانقضاء 
العدة فأشبهت الكبيرة ولهما أن لانقضاء عدتها 
جهة متعينة وهو الأشهر خيمضيها يحكمالشرع 
بالانقضاء وهو ف الدلالة فوق اقرارها لأنه 
لا بحتمل الخلاف والاقرار يحتمله (") ٠‏ 


وجاء فى كتأب «الفتاوى الهندية» أن الممتوتة 
لو جاءت بولدين أحدهما لأقل من مستنتين 
والآخر لأكثر من سنتين وبين الولادتين يوم 
قال أبو حنيفة وأبو بوسف رحمهما الله 
تعالى يثبت نسبهما ٠‏ ولو خرج بعض الولد 
لأقل من سنتينوباقيه لأكثر من سنتينلايازمه 
حتى يكون الخارج إلأقل من سنتين نصف بدنه 
أو يخرج من قبل الرجلين أكثر البدن لأقل 
والباقى لأكثر ذكره محمد رحمه الله (؟) ٠‏ 

وان كانت معتدة من طلاق بائن أو من وفاة 
فجاءت بولد الى سنتين خأنكر الزوج الولادة 
أو الورثة بعد وفاته وادعت هى فان لمم يكن 
الزوج قد أقر بالحبل ولا كان الحبل ظاهرا 
لا يثبت النسب الا بشهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين فقول أبى حنيفة وان كان الزوجقد 


() المهداية شرح بداية المبتدى للميرغيناني 
دلا ص ..” وما بعدها نفسسن الطبعة السايقة. 

(9) الفتاوى الهندية جح ١‏ ص 2١58‏ نفس 
الطبعة ٠.‏ 


م1 


أقر بالحبل أو كان الحبل ظاهرا خالقول قولها 
فى الولادة وان لم تشهد لها قابلة ى قول أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى وان كانت معتدة من 
طلاق رجمى فكذلك ولو قال الزوج ان الذى 
ولدته غير هذا لم يقبل منه عند أبى حنيفة وان 
كانت معتدة عن وخاة وصدقها الورثة فى الولادة 
ولم يشهد على الولادة أحد فهو ابنه عندهم 
ويرثه وهذا فى حق الارث ظاهر الأنه خالص 
حقهم وفيحق النسب ان كانوا منأهل الشهادة 
بأن صدقها رجلان أو رجل وامرأتان منهم وجب 
الحكم باثبات نسبه حتى شارك المصدقين ‏ 
والمنكرين ٠‏ 

ويشترط لفظ الشهادة فى مجلس الحكم عند 
البعض والصحيح انه لا بشترط لفظ الشهادة 
واذا تزوجت المعتدة بزوج آخر ثم جاءت بولد 
فان جاءعت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول 
أو مات ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها 
الثانى فالولد الأول ٠‏ 

وأن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها 
الأول أو مات ولستة أشهر فصاعدا منذ 
تزوجها الثانى فهو للثانى والنكاح جائز وأن 
جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول أو 
مات ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثانى 
لم يكن للاول ولا للثانى وهل يجوز نكاح 
الثانى ؟ فى قول أبى حنيفةومحمد رحمهما الله 
تعالى جائز هذا اذا لم يعلم قبل التزوج انها 
تزوجت فى عدتها فان علم ذلك ووقع النكاح 
الخاتى فابيية! شَحَاعِت بولق هان التسى يكت من 
الأول ان أمكن اثباته بأن جاءت به لأقل 
من سنتين منذ طلقها الأول أو مات ولستة أشهر 
فصاعدا منذ تزوجها الثانى 'لأن نكاح الثانى 
فاسد : ومهما أمكن احالة النسب الى الفراشس 


الصحيح كان أولى وان لم بمكن اثياته همنه 
وأمكن اثباته من الثانى فالنسب بثيت من الثانى 
بأن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول 
أوهات ولنببتة اشهن مماعدا هنة عرو حيف ا 
الثانى لأن نكاح الثانى وان كان فاسهدا لكن 
لا تعذر اثبات النسب من النكاح الصحيح 
فاثياته من الفاسد أولى من الحمل على 
السزنا (31)* 

وجاء ف«الهداية» انه اذا تزوج الرجلامرأة 
فجاءت بوند لآقل من ستة أسهر منذ يوم 
تزوجها لم بثبت نسبه إلأن العلوق سايق على 
فصاعدا يثبت نسبه منه أعترف به الزوج أو 
سكت لأن الفراس قائم والمدة تامة فان جحد 
الولادة بثبت النسب بشهادة امرأآة واحدة 
تشهد بالولادة حتى لو نفاه الزوج يلاعن لان 
النسسب يثبت بالفراشس القائم واللعان انما 
يجب بالقذف وليس من ضرورته وجود الولد 
فانه يصح بدونه فان ولدت ثم اختلفا فقال 
الزوج تزوجتك منذ أربعة أشهر وقالت هى : 
منذ ستة أشهر فالقول قولها وهو ابنه لأن 
الظاهر شاهد لها فانها تلد ظاهرا من نكاح 
لا من سفاح ولم يذكر الاستحلاف وهو على 
الاختلاف (؟) ٠‏ 

وجاء فى كتاب « الفتاوى الهندية » انه 
او تزوج رجل امرأة وجاعت بولد فاختلفا فقال 
الزوج : تزوجتك همنذ شل هر وقالت المرأة : 


)١(‏ الفتاوى الهندية جح ١‏ ص 588 الطبعة 
السابقة . 

(؟) الهداية شرح بداية المبتدى جح ؟ ص 
كم ٠‏ 


الم 


لامنذ سنة فالولد ثابت النسب من الزوج 
ويجب أن يستحلف عندهما خلافا لأبى حنيفة 
رحمه الله تعالى ء وان تصادنفا على أنه 
تزوجها منذ شس هر لم يثبت النسب منه فان 
قامت البينة بعد التصادق على تزوجه اياها 
منذ سنة قبلت وهذا الجواب صحيح «ستقيم 
فيما اذا أقام الولد الببنة بمدهاكبر ٠‏ 
أما اذا كان قيام البينة حال صغر الولد فقد 
اختلف المشلسايخ رحمهم الله تعالى فيه 
قال بعضهم لا تقبل البينة مأ لم ينصب القافى 
خصما عن الصغير وقال بعضهم له حاجة الى 
هذا التكلف والقاضى يسمم البينة من غير أن 
ينصب عنه خصما ٠‏ 

واذا تزوج رجل امرأة فولدت ولدا لخمسة 
أشهر فقال الزوج الولد ولدى بسبب أوجب 
أن يكون الولد لى ٠‏ وقالت المرأة لا بل هو من 
الزنا ٠‏ ففى رواية القول قول الرجل وف رواية 
القول قولها وان جاءت بالولد لأكثر من سنتين 
من وقت النكاح والمسألة بحالها كان القول 
قول الزوج ٠ ٠ )١(‏ 

وجاء فى « الهداية » أن من تزوج أمة فطلقها 
ثم اشتراها فان جاءت بولد لأقل من ستة 
أشهر منذ يوم اشتراها لزمه والا لم بلزمه 
لأنه فى الوجه الأول ولد المعتدة فان العلوق 
سابق على الشراء وفى الوجه الثانى ولد 
المملوكة لأنه يضاف الحادث الى أقرب وقته 
فلايد من دعوة ٠‏ وهذا اذا كان الطلاق واحدا 
نائنا أو خلما أو رتحمنا لما آذ1 كان أثنتين يثيت 
النسب الى سنتين من وقت الطلاق لأنها حرمت 


)١(‏ الفتاوى الهندية ىج ا ص 5995 نفس 
الطبعة . 


عليه حرمة غليظة » فلا يضاف العلوق الا الى 
ما قبله لأنها لا تحل له بالشراء (؟) ٠‏ 


وجاء فى « الفتاوى الهندية » أن من نكح 
أمةفطلقها فاشتراها فولدت لأقل من ستةأشهر 
من وقت الشراء لزمه والا لا يلزمه الا بالدعوة 
وهذا اذا كان بعد الدخول ولا فرق فى ذلك بين 
أن يكون الطلاق بائّنا أو رجعيا وان كان قبل 
الدخول فان جاءت به لأكثر من ستة أشهر من 
وقت الطلاق. لا بلزمه وان كان لأقل منه لزمه 
اذا ولدته لتمام. ستة أشهر أو أكثر من وقت 
التزوج وان لأقل لا يلزمه وكذا اذا الشترى 
زوجته قبل أن يطلقها فيما ذكر من الأحكام 
ولو اشترى زوجته الموطوءة ثم أعتقها فولدت 
لأكثر من ستة أشهر. منذ اثشستراها لا يثيت 
السب الا أن بدعيه الزوج وعند محمد 
رحمه الله بثيت النسب منه الى سنتين 
من يوم الشراء بلا دعوى وكذا لو لم يعتقها 
ولكن اذا باعها خولدت لأكثر من ستة أنسهر 
منذ باعها فعند أبى يبوسف لا يثيت النسب 
وان ادعاه الا بتصديق المسترى وعند محمد 
بثدت بلا تمصطديق وأم الولد اذا مات عنها 
مولاها أو أعتقها بثيت نسب ولدها الى سنتين 
من وقت العتق ومن قال الأمته ان كان ما ف 
يطنك ولد فهو منى فشهدت امرأة على الولادة 
فهى أم ولده اذا ولدت لأقل من ستة أشهر من 
وقت الاقرار فان ولدت لستة أشهر أو لأكثر 
لا بلزمه » هذا اذا قال ان كان فى بطنك ولد 
أو قال ان كان بها حبل فهو منى بلفظ التعليق 
اما اذا قال هذه حامل منى يلزمه الولد » وان 


(؟) الهداية شرح بداية المبتدى ح ؟ ص ١١؟‏ 
9١"‏ نفس الطبعة السابقة . 


ه؟ا 


جاعت به لأكثر من ستة أشهر الى سنتين حتى 
بنفيه + 

وان قال رجل لغلام هذا ابنى ثم مات ثم 
جاءت أم الغلام وهى حرة وقالت أنا امرآته 
فهى امرأته وبرثانه وذكر فى النوادر أن هذا 
استحسان وهذا اذا علم أنها حرة فأما اذا لم 
بعلم ذلك خزعم الورثة أنها آم ولد الميثت وهى 
تدعى النكاح لم ترث ولو طلق رجل امرأة ثلاثا 
ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره فجاءت منه 
بولد ولا يعلمان بفساد النكاح فالنسب ثابت 
وان كانا يعلمان بفساد النكاح يثبت النسب 
أيضا عند أبى حنيفة ٠‏ 


رجل تحته امرأة وفى يدها ولد والولد ليس 
فى يد الزوج فقالت امرأة تزوجتنى بعدما ولدت 
هذا الوند من زوج قبلك فقال الزوج لا ؛ بل 
ولدته فى ملكى فهو ابن الزوج ولو كان الولد 
فى يد الزوج دون المرأة فقال هو ابنى مسن 
غيرك » فقالت هو ابنى منك خالقول قول الزوج 
ولا تمنوق المراة: واذاتكان الولد مدع رحن 
وامرأته فقال الزوج هذا الولد من زوج كان 
لكمنقبلىوقالت المرأة بل هو منك ؛ فهو منه ٠‏ 

ولو زنا رجل بأممراأة فحملت ثم تزوجها 
فولدت ان جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثيت 
نسبه وأن جاءتبه لأقل من ستة أشهر لميثبت 
نسيه آلا أن يدعيه ولم يقل أنه من الزنا ٠‏ آما 
ان قال انهمنى منالزنا فلا يثبت نسبه ولا يرث 
منه وأو اشترى رجل أمة فولدت منه ثم أقام 
رجحل البينة على أنها امرأته زوجها منه مولاها 
تجعل اارأة له ويجعل الولد ولد الزوج » وعتق 


)١(‏ الفتاوى الهندية ح ١‏ ص 885 المطبعة 
الثانية ببولاق سنة !5١.‏ ه . 


الولة مغوة اللولن >« سندق فذمذ امزأة قال 
رجل للمرأة هذا ابنى منك من نكاح وقالت هو 
ابنك من زنا لم يثيت نسبه منه وان قالت بعد 
ذاك هو ابتك من تكاح يثبت نسبه منهما ولو 
تزوج رجل مسام بمحارمه فجئّن بأولاد يئبت 
نسب الأولاد منه عند أبى حنيفة خلافا لهما بناء 
على أن النكاح فاسد عند أبى حنيفة باطل 
عندهما + ولو خلا بامرأته خاوة ضحيحة ثم 
طلقها دسريحا وقال لم اجامعها فصدقته أو 
كذبته وجبت عليها العدة ٠‏ ولها كمال المهر خان 
قال لها راجعتك لم تصح المراجعة ٠‏ وان جاعت 
بولد لأقل من سنتين ولم تعترف بانقضاء 
العدة يثبت النسب وتصح تلك المراجمة 
وبجعل واطنًا لها قبل الطلاق ٠‏ 

واذا نكحت أم ولد نكاحا فاسدا ودخل بها 
الزوجوجاءت بولد يثبت النسب من الزوجوان 
اذعاء الموان »وجل زوج اثنة وهو تير اراد 
لا بتأتى من مثله وقاع ولا أحبال فجاءت بولد 
لا يلزمه الولد ولا ترد ما انفق أبو الزوج 
عليها عن ابنه وأن أقرت أنها تزوجت ردت على 
الزوج نفنة ستة أشهر مقدار هدة الحمل ٠‏ 
والصبى المراهق اذا جاءت امرأته بولند 
بثبت نسبه منه ٠‏ وولد المهاجرة لا يلزم الحربى 
عندا ابي يشتيقة بوالنست. يثيظة بالايماء :بع 
القدرة على النطق (") ٠‏ 

وجاء فى كتاب « الهداية » أنه لا بثينت نسب 
ولد آم الولد الا أن يعترف به مولاها لأن وطء 
ألأمة بقصد به قضاء الشهوة دون الوالد 
لوجود المانع عنه فلامد من الدعوة بمنزلة ملك 


0) نفس المرجع < ١‏ ص .06 نفس اللطبعة 
السابقة . 
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اليمين من غير وطء بخلاف العقد لآن الولد 
بتعبن مقصودا فيه فلا حاجة الى الدعوة 
فان جاعت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير اقرار 
أى بعد اعترافهبالولد الأول لأنه بدعوى 
الولد الأول تعين الولد مقصودا منها فصارت 
فراشا كالمعقودة الا اذا نفاه ينتفى بقوله : 
لأن فراشها ضعيف حتى بملك نقله بالتزويج» 
بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفى الولد بنفيه الا 
باللعان لتأكد الفراش حتى لا يملك ابطاله 
بالتزويج فان زوجها فجاءت بولد نهو فى 
حكم أمه لأن حق الحرية يسرى الى الولد 
كالتدبير » فولد الحرة حر وولد القنة رقيق 
والنسب يثيت من الزوج لأن الفراش له وأن 
كان النكاحفاسدا » اذ الفاسد ملح قبالصحيح 
فى حق الأحكام ٠‏ ولو ادعاه المولى لا يثبت 
نسبه منه لأنه ثابت النسب من غيره ويعتق 
الولد وتصير أمه أم ولد له لا قراره ٠ )١(‏ 
واذا أدعت امرأة صييا أنه ابنها لم تجز 
دعواها حتى تشهد امرأة على الولادة ومعنى 
المساألة ان تكون المرأة ذات زوج لأنها تدعى 
تحميل النسب على المي فلا تصدق الا بحجة 
بخلاف الرجل لانه يحمل نفسه النسب ثم 
شهادة القابلة كافية فيها لآن الحاجة الى تعيين 
اللولد ٠‏ اما النسب فيثبت بالفراثس القائم وقد 
صبح أن النبى ملى الله عليه وسام قد قبل 
شعطلهادة القابلة على الولادة ولو كانت معتدة 
فلايد من حجة تامة عند أبى حنيفة وان لم تكن 
منكوحة ولا معتدة قالوا مثيت الننسب منها 
بقولها لازن فيه الزاما على نفسها دون غيرها 


وان كان لها زوج وزعمت أنه ابنها منه وصدقها 


٠ الهداية شرح بداية المبتدى ح ؟ صي4ة؟‎ )١( 


فهو أبنهما وان لم تشهد امرأة لأنه ألزم نفسه 
نسبه فأغنى ذلك عن الحجة ٠‏ وان كان الصبى 
فى أيديهما وزعم الزوج أنه أبنه من غيرها 
وزعمت أنه ابنبا من غيره فهو ابنها لأن الظاهر 
أن الولد منهما لقيام أيديهما أو لقيام الفراس 
بينهما ثم كل واحد منهما بريد أبطضال حق 
صاحبه فلا يمصدق عليه وهو نظير ثوب فى بد 
رجلين يقول كل واحد منهما هو بينى وبينرجل 
آخر غير صاحبه يكون الثوب بينهما الا أن هناك 
يدخل المقر له فى نصيب المقر ٠‏ 


لأن المحل يحتمل الشركة وههنا لا يدخل لأن 
النسب لا بحتملها (؟) وبقبل اقرار المرأة 
بالوالدين والزوج والمولى لأنه اقرار بما يلزمها 
وليس فيه تحميل النسب على الغيراذا توفرت 
فى الأقرار الشروط المعتبرة شرعا ولا يقبل 
اقرارها بالولد لأن فيه تحميل النسب على الغير 
وهو الزوج لأن النسب منه الا أن بصدقها 
الزوج لأن الحق له أو تشهد بولادته قابلة لآن 
قول القابلة فى هذا مقبول (') ٠‏ وأكثر مدة 
الحمل ستتان لقول السيدة عاكشة رضى الله 
عنها : «الولد لا يبقى فى اليطن أكثر من سنتين 
ولو بظل مغزل» وأقله ستة أشهر لقول الله 
تارك وتعالى : وحمبله وفص اله ثلاثون 
شهرا (؟) ثم قال «وفصاله فى عامين » (*) 
فبقى الحمل ستة أشهر ٠ )١(‏ 


(؟) المرجع المسابق ج” ص 57/6 --78؟ . 
(؟) المرجع نفسه ي لاص ٠ 1١161١6‏ 
(؟) الآية رقم )١0(‏ من سورة الأحقاف ٠‏ 
(ه) الآية رقم ( ١5‏ ) من سورة لقمان ٠.‏ 
(1) الهداية شرح بداية المبتدى ج "7 ص 3٠١‏ © 
١1؟,‏ 


على أنه نعتدر المدة من وقت النكاح ق 
الضحيح مئه وقال بعضهم لا يشترط الدخول 
ف التكاج السحييح لكن لابدنمن الخلرة ).+ 


مذهب الالكية : 


يرى الأمام مالك أن الرجل اذا طلق امرأته 
ثلاثا أو طلاقا يملك الرجمة فيه فجاءت بولد 
فانه بلزمه الولد اذا جاءت.به فى ثلاث سنين 
أو أريع سسنين أو خمس سس نين ويقول 
أب نالقاسم وهو رأيى فى الخمسسنين ٠‏ ويرى 
الامام مالك أنه يلزم الزوج اذا جاءت به الى 
هآ يمه أن تلد له التسساء وان ظلتها فحاشت 
ثلاث حيض وقالت : قد أنقضت عدتى فجاءت 
بالولد بعد ذلك لتمام أربع سنين من يوم طلقها 
وقالت|ارأة قد طلقتنىفحضت ثلاث حيض وأنا 
حامل ولا علم لى بالحمل وقد تهراق المرأةالدم 
على الحمل فقد أصابنى ذلك وقال الزوج قد 
انقضت عدتك وانما هذا الحمل حادث ليس 
منى قال ابن القاسم يلزمه الولد الا أن ينفيه 
بلعان ٠‏ 

وان جاءت بالولد بعد الطلاق لأكثر من 
أربع سنين أى جاعت بالولد لست سسنين 
وانما كان طلاقها بملك الرجعة خيه فلا يلزم 
الولد الا بههنا على حال لأن عدتها قد انقضت 
وانما هذا حمل حادث وأن كانت مسترابة 
فعدتها قبسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم قد 
حلت الا ان تس تراب بعد ذلك فتنتظر حتى 
تذهب ريبتها فان استرابت بعد السنة فانتظرت 
ولم تذهب ربيتها تنتظر الى ما يقال ان النساء 


)١(‏ الفتاوى الهنيدية ج ١‏ ص .56 نفس 
الطبعة . 


أم 


يفل 


لا يلدن لأبعد من ذلك » الا أن تنقطعربيتها قبل 
ذاك فان تعدت الى أقصى ما تلد له النساء ثم 
جاءت بالولد معد ذلك لستة أشهر فقالت المرأة 
هو ولد الزوج وقال المروج ليس هذا بأبنى 
فالقول قول الزوج وليس هو له بابن لأنعدتها 
قد انقضت وهذا الولد انما هو حمل حادث 
ويقام على المرآة الحد فان جاءت بالواد بعد 
المرأة باأولد لأكثر مما تلد له النساء لم يلحق 
بالأب ٠‏ 


واذا هلك الرجل ءن امرأته فأعت_دت أرمعة 
أشهر وعشر » ثم جاءت بالولد لأكثر من ستة 
يوم هلك زوجها فالواد لازوج ويلزمه واذا طلق 
الزوج امرأته تطليقة بملك الرجعة فجاءت بواد 
لأكثر مما تلد اثله النس.اء ولم تكن أقرت 
بانتقتغاهء العدة فلا يلزمه الولد ٠‏ 
وهذا قول الامام وقال ابن القاسم والطلقة 
الواحدة التى تملك فيها الرجعة ههنا والثلاث فى 
قول مالك سواء فى هذا الواد اذا جاءت به 
لأكثر مها تلد أثله النس اء (؟) 
وامرأة الصبى اذا كان مثله يجامع ولا يولد 
أشله فظهر بأمرأته حمل لا بلزمه اذا كان 
لا يحملأثله وعرف ذلك» وأما الخصىفقد سكل 
مالك هل يلزمه الولد فقال : أرى أن يسأل آهل 
المعرفة بذلك ما كان يولد ثله لزمه الولد 
والا لم يلزمه ٠‏ واذا طلق الرجل امرأته طلاقا 
بائنا أو طلاقا يملك الرجعة فان مضى لها من 


(0) الندونة الكبرى للامام مالك مالك ح ؟ 
ص /ام ٠‏ 


ل 


الأجل أقصى ما تلد اثله الننساء الا أريعة 
أش هر فتزوجت فجاءت بولد بعد ما تزوجت 
الزوج الثانى بخمسة أشهر خيرى ابن القاسم 
أن لا يلزم الولد أحدا من الزوجين من قبل أنها 
وضعته لأكثر مما يلد اثله النسناء من يوم طلقها 
الأول ووضعته لخمسة أشهر من بوم تزوجها 
الآخر فلا بلزم الولد واحدا منهما ويفرق بينها 
وبين زوجها الآخر لأنه تزوجها حاملا وبقام 
عليها الحد )١(‏ ولو أن رجلين وطثًا أمة بملك 
اليمين فى طهر واحد أو تزوج رجلان أمرأة فى 
طهر وادد : وطتّها أحدهما بعد ضاحية وقد 
تزوجها الثانى وهو يجهل أن لها زوجا » فجاعت 
بولد فاذأ كان ذلك فى ملك اليمبن خان مالكا قال 
بدعى لها القافة وقال ابن القاسم : وأما فى 
النكاح فاذا اجتمعا علبها فى طهر واحد فالولد 
للأول لأنه ملغنى عن مالك أنه ستل عن امرأة 
طلقها زوجها ختزوجت ف عدتها قبل أن تحيض 
فدخل بها زوجها الثانى فوطتئها واستمر بها 
الحمل فوضعت قال مالك الولد للأول ٠‏ 


وان كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين هن 
عدتها خالولد للآخر ان كانت ولدته لتمام ستة 
أشهر من بوم دخل بها الآخر فان كانت ولدته 
لأقل من ستة أشهر فهو للأول (9) . 

أم الولد اذا مات عنها سيدها فجاءت بولد 
بعد موته اثل ما تلد له النساء فان ذلك الولد 
بلزم السيد وكل ولد جاءت به أم ولد لرجل 
أو أمة لرجل أقر بوطئها وهو حى لم يمت 


)١(‏ المصدر ئفسيه ىح ؟ ص 88 نفس الطيمة 
(؟) ثتفسن المصدر <ح ؟ ص 88 - 85 نفس 
الطبمة السابقة . 


فالولد لازم وليس له أن ينتغى منه الا أن يدعى 
الاستيراء فينتفى منه ولا يكون عليه لعان 
وكذلك اذا أقر موطء أمته ثم مات فجاءت بولد 
أثل ما تلد له النساء جعل ابن المبت وجعلت بيه 
أم ولد وكذلك ان أعتق جارية كان قد وطئها 
أو أعتق أم ولده فجاءت بولد لثل ما تلد له 
النساء من يوم أعتقها يلزمه الولد الا أن يدعى 
انه اسستراً قبل أن تعتق فلا بلزمه الولد 
ولا يكون بينهما اللعان () ولو أن رجلا اشترى 
جاربة فوطتها فى حال الاستبراء ثم جاءت بولد 
وكان البائع قد وطئها أنضا فيرى مالك أنه 
يدعى اليه القافة اذا ولدته لاكثر من 
ستة أشسهر من بوم وطئها المشسترى فان كان 
ولدته لأقل من ستة أشسهر من يوم وطئها 
الملشترى فهو من البائع اذا أقر بالوطء وينكل 


المشسترى فى حال هذا كله حين وطء فى حال 


الاستبراء وان كان البائم أنكر الوطء فالولد 
ولد الجارية لا أب له اذا جاءت به لأقل من 
سقة أشهر من بوم وطئها المشترى ويكون 
للمشترى أن بردها ولا يكون عليه الوطء غرم 
وعليه العقوبة الا أن يكون نقصها وطوه وان 
كانت الجارية بكرا فافتضه المشترى فى حال 
الاستيراء فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر 
والبائع منكر للوطء فالولد لا أب له وهى 
وولدها للأول الا أن بقبلها المشترى فذاك له 
الا أن يكون البائع أقر أن الولد ولده فينتقضش 
البيع ويكون الولد ولده والجارية آم ولد له 
فان قال البائم قد كنت أفخذتها ولكنى لم 
أنزل الماء غنمها وليس الولد ولدى فله ذلك 


(6) نفسى المصدر جح ؟ ص 5م نفس الطبعة 
السابقة . 


الخال 


سسسب بيعي يبي سس 


ولا ملزمهالولد واذا جاءت الجارية التى وطكها 
المئسترى فى حال الاستبراء لواد الأكثر من ستة 
بهذا أم ولداء 


وان باع رجل جارية وأقر بأنه كان يطأا 
ولا ينزل فيها فجاعت بولد لما تجىء به النساء 
منيوم وطثها سيدها فالولد بلزمه ولا بنفعه ان 
يقول كنت أعزل عنها ٠ )١(‏ ولو أن رجلا تزوج 
أمرأة فلم يبن بها ولم يختلها حتى جاعت بولد 
فانكره الزوج فله أن بلاعن اذا أدعت أنه منه 
وأئه كان بِعْشاها وكانت ما قالت يمكن وجاءت 
بالولد لمستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها ولها 
نصف الصداق ولا سكنى عليهولا متعة وكذلك 
أن طلقها فل المناء كجاعت الول لل ما كلذ كه 
النساء فالولد بلزمه الا أن بلاعن غان لاعنها 
لم يلزمه الولد وهذا اذا كان ما أدعت من اتيانه 
اياها يمكن خيما قالت (؟) . 


وجاء فى كتاب المقدمات الممهدات للمدونة 
الكبرى قد ذهبت طائفة من أهل العلم الى أن 
الولد الموجود على فراش الرجل اذا نفاه 
لا ينتفى منه بلعان ولا بما سواه لقول رسول 
أللهِ صلى الله عليه وسلم « الولد للفراشس 
وللعاهر الحجر » روى عن الشعبى انه قال 
خالفنى إبراهيم وابن معقل وموسى فى ولد 
الملاعنة فقالوا نلحقه به فقلت الحقه به بعد 
أربع شسهادات بالله آنه لمن الصادقين ثم جبر 
بالخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين 


0١‏ المحونة الكبرى للامام مالك جح ؟ ص وهم 
نفس الطبعة السسابقة . 
1-0 المصدر ثفييه ج ؟ ص 967 نفس الطبعة 
السابقة , 


فكتبوا فيها الى المدينة فكتبوا ان بلحق بأمه ٠‏ 
وهو سذوذ منالقول ولا حجة اقائله فيم احتج 
به من غول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» الأنه انما ورد 
فى المدعى بالزنا ما ولد على خراشس غيره على 
ما جاء فى حسديث عتبة وأما نفى أولاد 
انزوجات فليس من ذلك فى شىء لأن سول 
الله صلى الله عليه وسلم قد قضى فى ذلك 
بالملاعنة ورد الولد الملاعن به الى أمه دون 
المولود على فراشه (') ٠‏ ويجب بتمام 
لعان الزوج ثلاثة أحكام احدها سقوط نسب 
الولد والثانى درء الحد عن الزوج والثسالث 
رجوعه على المرأة الا ان تلاعن (؟) ولو ان 
امرآة خظزت :الى رَجل فقالت هذا انتى ومثله 
بولد لمثلها فقال الرجل صدقت هى أمى يرى 
ابن القاسم أن لا بثبت نسبه لانه ليس ههنا 
أب يلحق به خلا يبصدق ولا يشبت نسبه 


منها (*) ٠‏ 
مذهب الشاففعية : 


جاء فى الأنوار الأعمال الأبرار أنه لا يصح 
فالحاق الثسب اقرار المرأة خالية ذلك أو ذات 
زوج فان أقامت بينه صح الالحاق ولو كانت 
للرجل جارية خلية ذات ولد فقال هذا ولدى 
من هذه لحقه ان أمكن ولا تصير الجارية أم 


لتكت 


() المقدمات الممهدات للمدونة الكبرى لابن 
رشد ج ؟ هامشش المدونة الكبرى ج ؟ ص 1؟ 
ا 

(6) المرجم السابق ج ؟ هامش المدونة ح ؟ 
ص ه86 ٠‏ 
د ال 


فر 


ل سسالا 


وهى فى ملكى منذ عشر سنين وكان الولد ابن 


الأمة مزوجة فالولد للزوج ولا أثر لالحماق . 


السيد ولو كانت فراشا للسيد لاقراره بوطثها 


ولا يعتبر الا الامكان قال القفال فى 
الفتاوى : « ولو أتت الجارية المشتركة بابن 
فقال أحد الشريكين هو ابنى عتق عليه موسرأ 
كان أو معسرا ولزمه غرم نصيب الآخر 
' وتصي الجارية أم ولد له ان كان موسرا 
ونصييه ان كان معسرا » )١(‏ 2 

ولا تسمع دعوى النسب من المرأة خلية 
كانت أو مزوجة ٠‏ ثم أن كان المدعى عليه 
صبيا مجهول النسب ولا يزاحمه غيره أو كان 
بالعا وصدقه لحقه وان كذيه فعليه البينة فان 
لم تكن بينة حلف المدعى عليه فان نكل حلف 
المدعى وان كان المدعى عليه صبيا وزاحمه 
غيره فمن أقام البينة أو أللحقه القائف 
ولابيئة ولا لكليها زينة ايخقه وموخيم العرضن 
اثنان أو أكثر مجهولا 
من نقيط أو غيره أو أن يشترك اثنان أو أكثر 
فى وطء امرأة وتأتى بولد ممكن أن يكون 
من كل واحد واذا أمكن الولد منهما فلو دعاه 


على القائف ان يتنازع 


)١(‏ الأنوار لأعمال الأبرار ليوسف الأردبيلى 
ج ١‏ ص م6" © 585 كتاب به حاشية الكمثرى 
وعلى هامشه حاشية الحاج ابراهيم الطبعة 
السابقة سنة م؟١‏ ه 19١.‏ م مطبعة الجمالية 


بالمدعى بل نعرض على القائف وكذا ان أنكراه 
مولود على فراش غيره بوطء شبهة فلايد من 
عليه لان للولد حقا فى النسب فاذا قامت البينة 
به واذا تحير وقف حتى ببلغ فينتسب بميل 
الطبع (") ٠‏ 

ولو كان لرجل أمتان ولكل واحدة ولد 
ولا زوج لهما فقال أحدهما أبنى علقت به أمه 
فى ملكى طولب بالتعيين خان عين ثبت نسبه 


وعنقه وأمية الولد للأم فان مات .كان تعبين 


الورثة كتعبينه فان عجزنا عنه فالحاق القائف 


كتعيينه فان عجزنا أقرع بينهما فمن خرجت 
فرعته عتق ولم بثبت نسبه ولا ميراثه اذ 
القرعة لا تعمل الا فى العتق ٠‏ ولو كانت له 
أمة لها ثلاثة أولاد فقال أحدهم ابنى فان عبن 
الأصغر تعين وان عين الأوسط عتق معه 
الاصثر وثبت نسبهما الا أن يدعى استبراءا 
بعد..ؤلادة. الأوسط ورآيئا :ذلك ناغيا' للنسيب 
فان مات قبل البيان وعجزنا عن تعيين الوارث 
والقاكئف أقرع بينهم وأدخل الصغير ق 
القرعة (؟) ١ ٠‏ 


(؟) نفس المرجع السابق ج ؟ ص 285 »2 54177 
نفس الطبعة السابقة . 

(؟*) الوجيز فى فقه الشافعية لأبى حايمد 
القزالئ ج١1‏ عن 189411 + 


١١١ 


مذهب الحنايلة : 


لو أقر انسان مسلم أو ذمى أن اللقيط ولده؛ 
ويمكن كونه منه حرا كان المقر أو رقيقا ٠‏ 
رجلا كان أو امرأة ولو كانت أمة » حيا كان 
اللقيط أو ميتا ألحق به لأنه استلحاق لمجهول 
النسب ادعاه من يمكن أنه منه من غير ضررفيه 
ولا دافع. عنه ولا ظاهر يرده فوجب اللحاق 
ولآنة "محص مسلعة لللئل لوجوب تنفكه: 
وكسوته واتصال نسيه فكما لو أقر له يمال 
ولا تجب نفقة اللقيط على البعد اذا ألحقناه 
به لأنه لا يملك ولا حضانة للعيد على من 
استلحقه لاشتغاله بالسيد فيضيع فلا يتأعل 
للحضانة كما قال الحارثى وان اذن السسيد 
جاز لانتفاء مائع الشغل ولا تجب نفقة من 
استلحقه العبد على سيده لأن اللقيط محكوم 
بحريته والسيد غير نسيب له وتكون نفقته ى 
بيت المال لانه للمصالح العامة ولا يلحق 
اللقيط بزوج المرأة المقرة به الا بتصديق 
الزوج لأن اقرارها لا ينفذ على غيرها 
فلا يلحقه بذلك نسب لم يقربه ولا يلحق 
اللقيط بالرقيق اذا اس تلحقه فى رقة ( أى 
لا يصير رقيقا تبعا له ) لأنه خلاف الأصل 
وأضرار بالطفل بدون بينة الفراش خيهما فان 
أقامت المرأة بينة أنها ولدته على فراش زوجها 
لحق به وكذا لو أقيمت بينة برقه بأن تشهد 
أنه عبده أو قنه أو ان أمته ولدته فى ملكه على 
ما تقدم كما لو استلحق حر رقيقا فيثيت نسبه 
دون حريته الا ببينة تشهد أنه ولد على فرائسه 
ولا يلحق اللقيط يزوجة المقر بدون تصديقها 
لآأن أقراره لا يسرى عليها ويلحق اللقيط 
الذمى اذا استلحقه نسبا كالمسام لا دينا لانه 
محكوم باس لامه فلا يتأثر بدعوى الكافر 


ولأنه مخالف للظاهر وفيه اضرار باللقيط 
ولا حق للذمى ف حض ان اللقيط الذى 
استلحقه لأنه ليس أهلا لكفالة مسلم ولا تؤمن 
ختنته عن الاسلام ونفقته فى بيت المال 
ولا يسلم اليه الا أن يقيم الذمى بينة انه ولد 
على فراشه فيلحته دينا لثبوت أنه ولد ذميين 
كما لو لم يكن لقيطا بشرط استتمرار أبويه 
على الحياة والكفر الى بلوغه عاقلا فان مات 
أحدهما أو أسلم قبل بلوغه حكم باسلامه 
والمجنون كالطفل اذا أقر. أنسان أنه ولده لحق 
به اذا أمكن أن يكون منه وكان المجنون 
مجهول النسب لأن قول المجنون غير معتبر فهو 
كالطفل وكل من ثبت لحاقه بالاستلحاق لو بلغ 
أو بعقل وانكن لم رولتقاع ال بول لتقسود 
الاقرار علبه فى صغره أو جنونه للمستند 

وان ادع :تنعت اللشيظ اكستان أو أكثر 
سمعت الأن كل واحد لو أنفرد صحت دعواه » 
فاذا تنازعوا تساووا فى الدعوى ولا فرق بين 
المسلم والكاغر والحسر والعيد ٠‏ فان كان 
لأحدهما بينة قدم بها الأنها تظهر الحق أو 
تبينه ٠‏ وان كان اللقيط فى يد امرآة وادعت 
نسبه وأقامت به بينة قدمت على امرأة ادعته 
بلا بينة لان البينة موضحة وان تساويا فى 
البينة أو عدمها عرض اللقبط معهما على القافة 
أو عرض مع أقارمهما ان ماتا كالاخ والاخت 
والعمة والخالة فان ألحقته القافة باحدهما 
لحق به ٠‏ وان الحقته القافة بهما لحق نسبه 
بهما فيرث كل واحد منهما ارث والد كامل 
وبرثانه أرث أب واحد ٠‏ وان وصى له قبلا 
الومترة لةتجديما لأنهما بمتزلةاب وإحدة عوط 
قياس ذلك سائر التصرفات من نكاح وقبول 


ضر 


هبة وهما وليان فى غير ذلك كنكاح وغيره وان 
خلف اللملحق باثنين أحدهما فله ارث أب كامل 
ونسبه ثابت من الميت والأمى أبويه مع أم أمه 
نصف السدس ولأم أمه السدس ولو توقفت 
القاغة فى الحاقة باحدهما أو نفته عن الآخر 
لم يلحق بالذى توقفت فيه لأنه لا دليل له ٠‏ 
ولا يلحق الولد بأكثر من أم واحدة فان ألحقته 


وان ادعى نسبه رجل وامرأة الحق بهما 
لانه لا تناف بينهما لامكان كونه منهما بنكاح أو 
وطء شسبهة فيكون ابنهما بمجرد دعواهما 
كالانفر اد » فان قال الرجل هو ابنى من زوجتى 
وادعت زوجته ذلك ٠‏ وادعت امرأة أخرى 
أنه ابنها فهو ابنه وترجح زوجته على االأخرى 
أن زوجها أبوه فالظاهر انها أمه » وان ولدت 
امرأة ذكرا وولدت أخرى انثى وادعت كل 
وااحدة هرما :ان الذكز ولدهسا دون الانثى 
عرضت مع الولدين على القافة فيلحق كل 
واحد منهما بمن الحقته به القافة كما لو لم 
بكن لها ولد آخر » فان لم توجد قافة اعتير 
باللين بخامة لقان لفن الدكر يحالف لبن الأنثى 
فى طبعه وزنته وقد قيل ان لبن الابن أثقل من 
لبن الأنثى فمن كان لبنها لين الابن فهو ولدها 
والبنت للأخرى وان كان الولدان ذكران أو 
انثيبن وادعت أحدهما تعين عرضه على 
القافة )ع( ٠‏ 

وجاء فى عمدة الفقه ان من ولدت امرآأته أو 
أمته التى أقر بوطتئها ولدا يمكن كونه منه 


ِ كشاف القناع عن متن الاقناع اث‎ )١( 
5531 ص 51؟؟1‎ "١ منصور بن ادريسن الحنيلى جح‎ 
. ه‎ ١7١5 الطبعة الاولى بالمطبعة العامرة سنة‎ 


لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « الولد للفراش وللعاهر الحجر »© 
ولا ينتفى ولد المرأة الا باللعان ولا ولد الأمة 
إلا بدعوى استيرائها وأن لم يمكن كونه منه 
مثل ان تلد أمته الأقل من ستة أشهر منذ وطئها 


. أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما 


ولو كان الزوج ممن لا يولد لثله كمن له دون 
مترتيتين ار الخمى إو "كيو لم ملعقه + 

واذا وطىء رجلان امرأة ى طهر واعد 
بشبهة أو وطىء رجلان شريكان أمتهما ى طهر 
واحد خأتت دولد أو ادعى نسب مجهول النسب 
رجلان أرى القافة معهما أو مع أقاربهما فالحق 
عن المقوه متها »وان المقرد بهذا الك يما 
وان أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم 
بوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب 
البه منهما ولا بقبل قول القائف الا أن يكون 
عدلا مجربا فى الاصابة (؟) ٠‏ 


مذهب الظلاهرية : 


ان تزوج رجلان بجهالة امرأة فى طهر واحد 
أو ابتاع أحدهما أمة من الآخر فوطئها وكان 
الأول قد وطئها أيضا » ولم بعرف أبهما الأول» 
ولا تاريخ التكاحين أو الملكين. نظير بنها حمل 
فأتت بولد فانه أن تداعياه جميعا فانه يقرع 
بينهما فيه » فأيهما خرجت قرعته الحق به 
الولد وقخى عليه لخصمه بحصته من الدية ٠‏ 

أن كان واح دا فنصف الدية وان 


كانوا ثلاثة فليمما ثلثًا الدية وان كانوا 


(؟) عمدة الفقه للامام موفق الدين بن قدامة 
ص ١1١7‏ » 11 طبع مطبعة المثار بمصر سنة 
؟ه"| ه. 


نضق 


اربعة فثلاثة أرباع الدية وهكذا الحكم فيما 
زاد سواء كان المتداعيان أجنبيين أو قريبين 
اانا واقا ادها وصد افا كان حوفت 
مسلما والآخر كافرا آلحق بالمسلم ولابد بلا 
قرعة ٠‏ فان تدافعاه جميعا أو لم ينكراه 
ولا تداعياه فانه يدعى له بالقافة فان هد 
منهم واحد عالم عدل فأكثر من واحد بأنه ولد 
هذا ألحق به نسبه فان ألحقه واحد أو أكثر 
. باثنين فصاعدا طرح كلامهم وطلب غيرهم 
ولا يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين 
ولا ابن امرأتين وكذلك ان تداعت امرآتان 
تاكن ولد قان كان نه لهذا هما يو لها وز 
كان فى أيديهن كلهن أو لم يتداعياه ولا أنكرتاه 
أو تدافعتاه دعى له القافة ٠ )١(‏ 


مذهب الزيدية : 


يصح للرجل أن يقر بالعلوق ويثبت نسب 
المولود اذا أتت به المرأة لدون ستة أشهر من 
يوم أقراره أو لدون أربع سنين وقد علم 
وجوده بحركة أو نحوها وفائدة الاقرار أنه فى 
الأمة لا يحتاج تجديد دعوة وف الحصرة 
لا يصح نفيه بعد ذلك ويصح الاقرار من 
المرأة الحرة بالولد ولو بكرا وقيل ما لم تكن 
رتقاء أو عذراء قبل الزواجة وحالها وبعدها 
لأنه يلحق بها ٠‏ ولو من زنا ما لم يمس تلزم 
الاقرار به لحوق الزوج بأن يحتمل كونه منه 
فان استتلزم لحوقه لم يصح اقرارها به 


)١(‏ المحلى لابى محمد بن احمد بن سعيد 
ابن حزم الاندلسى الطبعة الآولى سنة ؟ه*١‏ هم 
طبع ادارة المطبعة المنبرية بمصر تحقيق محيهد 
منم الدمشقى ح ١.‏ ص8١‏ المسألة رقم ©ه155. 


الا اذا صادقها الزوج أنه منها أو بشت بعدله 
على خروجه من فرجها فيلحق بالزوج فان 
نفاه لاعن وهو يقال اذا أتت به بعد الزوجية 
بمدة يسيرة لا يمكن كونه من الزوج فالزوجية 
غير صحيحة اذ هو ينكشف انه تزوجها وهى 
حامل فهى ف العدة عن نكاح أو فى الاستبراء 
عن غيره الا أن يحمل على أنها حامل به من زناه 
لأنه يصح العقد عليها فى الأصح خأما فى غير 
هذا ماد بتصون تقية: الزوجية المحيفة + 

دقال لبس المسألة مفروضة أنها أقرت أنها 
وضعته الآن وأئما المراد أنها أقرت أن هذا 
رلذها ودر لأ يمان أنريكن دن زوجوسا هذا 
الذى هى تحته الأجل السن التى هو علبها عند 
اقرار الزوجة به ٠‏ والنكاح مع هذا التقدير 
صحيح فلا معنى للايراد والتأويل .٠‏ فأما اذا 
لم يحتمل كأن تزوج ثم تقر به من بعد مدة 
قريبة لا يتأتى كونه من الزوج فى مثلها صح 
الاقرار ٠‏ 

وأقرار المرأة بالولد على وجهين مجمع على 
صحته ومختلف فيه أما الجمعم على صحته 
فذلك بأن لا يقتضى اقرارها حمل النسب على 


الغير ٠‏ #اتحو أن تلن بواج وام تون هذ تروجت 


أو تزوجت وكان حصوله بقدر قبل زواجها أو 

مطلقة وحصل بعد زوال الفراشن وهذا يصح 
أتفاقا؛ ٠‏ واما المختلف فيه فذلك حبث يقتضى 
اقرارها حمل الضف طن الم بان تكبسون 
مزوجة ويقدر حدوثه فى مدة الزواجة أو مطلقة 
وهو يصح لحوقه به فى زمن الفراش ٠‏ وى 
ذلك مذهيان أحدهما : ان ذلك ل يمح . 
والثانى أن اقرار المراأة بالولد 
جائز ولم ينحصل ٠‏ وقد يفق بين 
القولين » وبقال من منع فالمراد به اذا كان 


اعرحل 


يقتفى حمل النسب على الغير » ومن أجاز 
فالمراد به ما لم يقتض ذلك هذا التلفيق يقتفى 
أنه مجمع على أنه لا يصح ويصح الاقرار من 
الزوج بالولد فيلحقه ولا يلحق بزوجته الا أن 
تقربه لجواز أنه لامرأة غير زوجته التى معه 
أو من أمة أو من شبهة وقيل انه بلحقها اذا 
لحقه هذا اذا قال منها آما اذا قال ولدى 
فلا يلحق به اتفاقا )١(‏ من له زوجتان ولدتا 
ابنا وبنتا وادعت كل واحدة انها التى ولدت 
الابن دون البنت خأيتهما بينت يعدلة ثبت نسب 
الاين منها » وان لم تبينا أو بينتا معا » فان 
صدق الزوج احداهما ثبت نسب الاين 
لها (5) ٠‏ 


مدهب الاماميية : 

جاء فيكتاب «الروضة البهية» انه يلحق الولد 
بالزوج الدائم نكاحه بالدخول بالزوجة ومضى 
ستة أشهر هلالبية من حين الوطء والمراد به 
غيبوبة الحشفة قبلا أو ديرا وان لم ينزل 
ولا يخلو ذلك من أشكال ان لم يكن مجمعا 
عليه للقطع بانتفاء التولد عنه عادة فى كثير من 
موارده ».وعدم تجاوز أقصى الحمل » وقد 
أأخثلف الأصحات ق تخديده + فقيل #سسعة 
قب بحهرز »وقبل عش رةوغاية 
دا قيل فيه عندنا سسنة ومس تند 
الكل مفهوم الروايات ويمكن حمل الروايات 
على اختلاف عادات النساء فان يعضهن تلد 
لتسعة وبعضهن لعشرة وقد يتمق نادرأ بلوع 
جر ادو الا مها ان أ لا زيم ع 

)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى 
فقه الائمة الاطهار لابى الحسن عبد الله بنمفتاح 


ح ؟ة ص ١١50‏ © 155 الطبعة الثانية . 
(؟) المصدر نفسنه جح 4 ص ١١6‏ ثقسسن الطيعة. 


السنة مع انهم رووا أن النبى صلى الله عليه 
وسلم حملت به أمه أيام التشريق واتفقوا على 
انه ولد فى شهر ربيع الأول فأقل ما يكون لبثه فى 
نظن امه نتة وكلاتة امه وها :تقل اهذا .من 
العلماء ان ذلك من خصائصه صلى الله عليه 
وسام ٠‏ وهذا فى الولد التام الذى ولجته 
الروح ٠‏ وفى غيره مما تسقطه المرأة يرجم ف 
الحاقه بالزوج حيث نحتاج الى الالحاق ليجب 
عليهتكفينهومؤونة تجهيزمونحو ذلك منالأحكام 
التى لا تترتب على حياته ‏ الى المعتاد اثله 
من الأيام والأشهر وان نقصت عن الستة 
الأشهر فان أمكن عادة كونه منه لحقه الحكم 
وان علم عادة انتفائه عنه لغيبته عنها مدة تزيد 
عن تخلفه عادة منه انتفى عنه ٠‏ 


ولو فجر بها أى بالزوجة الدائمة ‏ فاجر 
فالولد للزوج وللعاهر الحجر ولا يجوز نفيه 


لذلك الحكم باحوقه بالفراش شرعا ٠‏ وان 


أشبه الزانى خلقة ولو نفاه لم ينتف عنه 
الا باللعان لأمه فان لم يلاعن حد به ٠‏ ولو 
اختلف الزوجان فى الدخول فادعته الزوجة 
وأنكره الزوج أو اختلفا فى ولادة المولود بأن 
أذكر كونها ولدته حلف الزوج الأصالة عدمهما 
ولان النزاع فى الأول فى غعله ويمكنها اقامة 
البينة على الولادة فى الثانى فلا يقبل قولها 
بغير بينة ٠‏ ولو اتفقا على الدخول والولادة 
واختلفا فى المدة فادعى ولادته لدون ستة 
انهو أو لأزيد.من أقدى الملل حلفكة من 
تغلبيا للفراثشس ولأصالة عدم زيادة المدة ىق 
الثانى أما الأول فالأصل معه فيحتمل قبول 
قوله فيه عملا بالأصل ولان مآله ألى النزاع 
فى الدخول » فانه اذا قال لم تنقض مدة ستة 
أشهر من حين الوطء فمعناه أنه لم بيطا منذ 


مدة ستة أشهر وائما وقع الوطء فيما دونها ٠‏ 


وربما خسر يعضهم النزاع ف المدة بالمعنى . 


الثانى خاصة ليوافق لأصل وليس ببعيد ان 
تحقق فى ذلك خلاف الا أن كلام الأصحاب 
مطلق ٠ )١(‏ 

وولد المملوكة اذا حصلت الشروط الثلاثة 
وهى : الدخول » وولادته لستة أشهر فصاعدا 
ولم يتجاوز الأقصى » يلحق به وكذلك واد 
المتعة ولا يجوز نفيه لمكان الشبهة فيهما لكن 
لو نفاه. انتفى ظاهرا بغير لعان فيهما وان فعل 
حراما حيث نفى ما حكم الشارع ظاهرا بلحوقه 
به أما ولد الأمة فموضع وفاق ولتعليق اللعان 
على رمى الزوجة فى الآبة واما ولد المتعة 
فانتفاؤه بذلك هو المشهور ومس تنده غلبة 
اطلاق الزوجة على الدائمة ومن ثم حملت 
عليها فى آنة الارث وغيره.خلو عاد واعترف ده 


صحولحق به بخلافما لو اعترف به أولا ثمنفاه . 


فانه لا ينتفى عنه والحق به ٠‏ ولا يجوز نفى 
الولد مطلقا لمكان المعزل عن أمه لاطلاق النص 
والفتوى باحوق الولد لفراش الواطىء وهو 
صادق مع العزل ويمكن سبق الماء قبله وعلى 


ما ذكر سابقا لا اعتبار بالانزال فى الماق . 


بلحق بالواطىء بالشروط الثلاثة وعدم الزوج 
الحاضر الداخل يها بحبث يمكن الحاقه نه ٠‏ 


والمولى فى ذلك بحكم الزوج ولو انتفى عن ' 


المولى ولحق بالواطىء أغرم قيمة الولد يوم 
)١(‏ الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية 
ح ؟ ص ١١5‏ »© 5؟١‏ طبعة دار الكاتب العربى 


فصر ٠.‏ 
(؟) نفس المصدر ح ؟ ص ١50‏ الطبعة 
السابقة . . ش 
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وجاء فى « الروضة البهية » أنه يشترط فى 

الاقرار بالنسب أهليةٍ .المقر للاقرار ببيلوغه 
وعقله وأمكان الحاق المقر به بالمقر شرعا فلو 
افر مكو ة! امعروقا ييه ا الشوعة وخااهها هما 
يغابر ذلك النسب الشرعى أو أقر ببنوة من هو 
أعلى سنا من المقر أو مساو له أو أنقص منه 
بما لم تجر العادة بتولده منه بطل الاقرار 
وكذا المنفى عنه شرعا كولد الزنا وان كان على 
فراشه كما لو زنى بامرأة ثم تزوجها فماتت 


التزويج وكذلك ولد اللعان وان كان الابن 
درثه ٠‏ 

ويشترط التصديق أى تصديق المقر مه 
للمقر فى دعواه النسب حتى يرث منه الصغير 
لو مات ويرث المقر لو مات الصغير غيما عدا 
الولد الضغير ذكرا كان أم أنثى والمجنون 
كذلك والميت وان كان بالا عاقلا ولم يكن 
ولدا » أما الثلاثة فلا يعتبر تصديقهم بل يثبت 
نسبهم بالنسبة الى المقر بمجرد اقراره لان . 
التصديق أنما يعتبر مع امكانه وهو ممتنم من 
الولد الصغير والمجنون وكذا الميت مطلقا بالعا 
عاقلا وربما أشكل حكمه كبيرا مما تقدم » ومن ' 
اطلاق اشتراط تصديق البالغ العاقل فى لحوقه 
ولان تأخير الاستلحاق الى الموت يوشك ان 
يكون خوفا من انكاره الا أن فتوى الأصحاب 
على القبول لا بقدح فيه التهمة باستيثاق مال . 
الناقص أى مال الصغير والمجنون وارث الميت 


والمراد بالولد.هنا الولد الصلب فلو أقر ببنوة 


ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق كغيره من 
الأقارب واطلاق الولد يقتضى عدم الفرق بين 
دعوى الاب والام وهو أحد القولين فى 
المنألة واضحَمها الفرق .وان ذلك :مخصوض 


إضحل 


بدعوى الأم » أما الأم ذبعتير التصديق لها 
لوروة: القص.على. الرجل هلا يتتاول المرأة 
واتحاد طريقهما ممنوع لامكان اقامتها البينة 
طن الولادة هون الرجل ولاق تدرف فين ار 
معلوم على خلاف الأصل يقتصر فيه على 
موضع البقين » ويشترط أيضا فى نفوذ الاقرار 
مطلقا ه عدم المتازع له فى نسب المقر به فلو 
تنازعا فيه اعتيرت البينة وحكم أن شهدت له 
فان فقدت فالقرعةلآنها لكل أمر مشكلأو معين 
عند الله مبهم عندنا وهو هنا كذلك ٠‏ هذا اذا 
اشتركا فى الفراش على تقدير دعوى البنوة 
أو انتفى عنهما كوطء خالية عن فراش اشبهة 
فلو كانت فراثا لاحدهما حكم له به خاصة 
دون الآخر وان صادقه الزوجان ولو كانا 
زانسين انتفى عنهما أو كان أحدهما زانيا أنتفى 
عنه ولا عبرة فى ذلك بتصديق الأم (') ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى «شرح النيل» ان من لاعن امرأة حاملا 
لزمه ما ولدته قبل مدة الولادة وهو ستة أشهر 
من وقت اللعان أو مع المدة أو ما تحرك قبل 
أربعة أشهر أو معها لا ها بعد الأريعة فانه 
ينتفى باللعان ولو لم يلاعن الا على الزنى 
واما قول رسول الله صلى الله عليه وسالم 
« الولد للفؤراش » فمحله ماذا لم بلاعن عليه 
بدليل انه صلى الله عليه وس لم فرق بين 
المتلاعنين والحق الولد بالمرأة لما انتفى منه 


د ؟اص 0؟؟ © 551 نفس الطبعة . 


الزوج بلا اعادة لعان لنفيه وفى الحديث دليل 
ع الزوج 
بأنه من زنى بل يكفى أن يقول مثلا ليس منى 
وعلى جواز لعان الحامل والحاق الولد بالمراة 
فى الحديث مقيد يما ذكره المصنف من كونه 
بعد الستة من وقت اللعان مثلا وبعدم تعرضه 
له فى اللعان واما اذا تعرض لنفيه فيه أو لاعن 
عليه فانه بلحق بها مطلقا واطلاق ابن جعفر 
اددولة:اللاعتة لها محمول على اما 31] عات 
به بعد الستة من اللعان أو تعرض لنفيه غيه 
وذكر أو امدق انه ان طون يها حمل «واتنة 
دخل بها فجحده وتقر المرأة انه من زنى أو 
اكراه حدث فى الزنى ونفى عنه الولد وقيل 
لا ينفى اذا دخل بها وكان بعد الستة من بوم 
العقد أو الدخول وانه ان لم يدخل بها فظهر 
حمل فانكره لاعنها ونفى عنه فان كذب نفسه 
أو ماتقبل تمام اللعان لحقه الولد ولزمالصداق 
والارث وذكر بعض قومنا انها ان ولدت لستة 
أشهر من يوم رؤيته للزى انتفى عن الزوج 
بلعانه للرؤيا وان أتت به لأقل لحق به لان 
لعانه للرؤيا لا لنفيه ان لم يدع استيراء 
بحيضه وان ادعاه لحق به ٠‏ وان ولدت قبلسته 
أشهر من وقت العقد أو الدخول أو تحرك قبل 
مدة التحرك من ذلك فلا بلاعنها على الولد 
لانه قد ظهر انه ليس له وكذا ان سقطت علقة 
أو مضغة أو عظما قبل مدة هذه الأشياء من 
وقف العقد أن المخول 1 


0 يي و 
طبع مطبعة محمد بن يوسف المشاروئى بمصر 5 


'مذهب الحئفية : 


أن للأم الثلث من الميراث وذلك عند عدم الولد 
وولد الابن لقول الله سدحانه وتعالى : «فان لم 
يكن له ولد وورثه أبواه خاامه الثلث » )١(‏ 
وعند عدم الاثنين من الأخوة والأخوات ٠‏ 
قال رحمه الله : ومع الولد أو ولد الابن أو 
الاثنين من الاخوة والأخوات ٠‏ 

أى مع واحد من هؤلاء المذكورين لا ترث 
الفلك وانها' قرت البدين اقول اللهدكمالق : 
« ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك 
ان كان له ولد » (؟) ولقوله سبحانه وتعالى : 
« فان كان له أخوة فالامه السدس 0( 4 
فاسم الولد فى المتلو أولا يتناول الولد وولد 
الابن وكذلك الذكر والأنثى ولفظ الجمع ى 
الاخوة بطاق على اثنين فتحجب بهما من الثلث 
الى السدس من أى جهة كانا أو من جهتين لأن 
لفظ الاخوة يطلق على الكل وهذا قول جمهور 
الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ 

وروى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه 
لم تحجب الأم من الثلث الى السدس 
الا بثلاثة منهم عملا بظاهر الآية فان الاخوة 
جمع وأقله ثلاثة وللجمهور أن الجمع يطلق 
على المثنى قال الله سبحانه وتعالى ٠‏ « وهل 
أتاك نيأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ 


. من سورة النساء‎ ١١ الآية رقم‎ )١( 
. (؟) نفس الآية السابقة‎ 
. نفس الآية السابقة من سورة النساء‎ )9( 


خصمان بغى بعضنا على بعض »© (*) ٠‏ فأعاد 
ضمير الجمع فى تسوروا ودخلوا وفى منهم 
وقالوأ على اثنين وهما اللكان اللذان دخلا 
عليه فى صورة متحاكمين ؟ ومثل هذا كثير 
سائع فى كلام العرب ٠‏ قال رحمه الله : ومع 
الأب وأحد الزوجين ثلث الباقى بعد فرض 
أحدهما فيكون لما السدس مع الزوج والأب 
المرجع مع الزوجة والاب لأنه هو ثلث الباقى 
بعد فرض أحد الزوجين فصرر للأم ثلاثة 
أحوال ثلث الكل » وثلث ما يبقى بعد خرض 
حك الزويفين: والستكيريت ووانق مانس )رفي 
أله بعتهما للا ير :كلنته الناقى كل مؤركها ليت 
الكل والباقى للآأب وخالف فيه جمهور 
األصحابة رخى الله عنهم ووجهه ان الله 
سبحانه وتعالى نص على فرضين للام الثلث 
والس دس فلا يجوز اثبات فرض ثالث 
بالقياس » وكذا قال رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ألحقوا الفرائض بأهلها » 
والأم صاحبة فرض والأب عصبة فى هذه 
الحالة والجواب عنه أن الله سبحانه وتعالى 
جعل للام ثلث ما ترثه هى والأب عند عدم 
الولد والاخوة لأ'ثلث الكل يقول الله سبحانه 
وتعالى : « وورثه أبوأه فلامه الثلث » أى ثلث 
ما يرثانه والذى يرثانه مع أحد الزوجين هو 
الباقى من فرضه ولأنها لو أخذت ثلث الكل 
يكون نصيبها ضع نصيب الأب مع الزوج أو 
قريبا من نصييه مع الزوجة والنص يقتضخى 
تفضيله عليها بالض مف اذا لم يوجد الولد 


() الآية رقم ؟؟ من سورة ص . 
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والاخوة » ولهذا قال ابن مسعود رفى الله 


عنه فى الرد عليه : ها اراي الله تفضكيل 
الأنثي على الذكر ٠‏ وقال زيد رضى الله عنه : 
لا أفضل الأنثى على الذكر ومرادهما عند 
الاستواء فى القراية والقرب » وأما عند 
الاختلاف فلا يمتنم تفضيل الأنثى على الذكر 
ولهذا لو كان مكان الأب جد كان للأم ثلث 
الجميم خلا يبالى بتفضيلها عليه لكونها أقرب 
منه ٠‏ وعند أبى بوسف رحمه الله لها ثلث 
الباقى أيضا مم الجد وهو مروى عن عمر 
ابن امسغود رقن الله "عفهمنا خاديما كانا 
يفضلان الأم على الجد ٠ )١(‏ وف رواية عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لا تحجب 
الجدات الا الأم » وف رواية عنه وعن زيد 
ابن ثابت رخى الله عنهما أن القربى اذا كانت 
من جهة الاب لا تحجب البعد من جهة الأم 
وبالعكس تحجب لان الجدات يرثن باعتمار 
الؤلآدة مرحت ان ا#عت عيدة 
الأدنى على الأبعد كارت االأدنى مع الاب 
الأبعد وليس كل حكم يثبت للوساطة يثبت 

من يدلى به ٠‏ الا ترى أن أم الآب لا يزيد 
ارثها على السدس وتحجب بالأم والأبيخلاف 
ذلك * قال رحمه الله » وكل الجدات يحجين 
بالأم والمراد اذا كانت الأم وارثة وعليه 
الاجماع والمعنى فيه أن الجدات انما يرثن 
55 0 والام أبلغ حالا منمن فى ذلك 


(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لقمان 
القملبى الطبعة الاولى المطبعة الكبرى ماو 
ببولاق ممرالمحمية سنة 16 هم داص !29 , 


فلا يرثن معها ٠‏ ولأن الأم أصل فى قرابة 
الحدة الع هن سلها الى المت وتؤذلن شينا 
خلا ترث مع وجودها لما عرف فى باب الحجب ؛ 
فاذًا حجيت الحدة القن من أقناها كانت اول 
أن تحجب التى من قبل الأب الأنها أضعف 
حالا منها » ولهذا تؤخر الحضانة فتحجب بها 
وكذا الأبويات منهن يحجبن بالاب اذا كان 
وارثا (") ٠‏ 


مذهب المالكية: 


جاء فى « حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير » أن للام ثلث الميراث عند فقد الولد 
وولد الابن وعدم اثنين من الاخوة والأخوات 
ويشجب. الام:من الثلت الى الشيدنين ولذ .ولق 
أنثى وان سفل كولد الابن أو ولد ابن الاين ؛ 
وتلححيها للدي أنفنا اخوان أو أختاق يتطلفا 
أشقاء أو لآب أو لأم أو بعض وبعض ذكورا 
أو اناثا أو مختلفين وشمل اطلاقه ما اذا كانا 
محجوبين بالشخص كمن مات عن أم وأخوين 
لآم وجد لاب فانهما يسقطان بالجد ومع ذلك 
يحجبان الأم من الثلث الى الس دس فهما 
مستكثنيان من قاعدة .هه كل من لا برث 
لا يحجب وارثا » ولذا قال فى التلمسانية : 
وفيهم فى الحجب أمر عجب لأنهم قد حجبوا 
وحجبوا ٠‏ وأما المحجوبان نالوصف من رق أو 
كفر أو قتل فلا يحجبان ولما كان الثلث فرض 
الأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا من الأخوة 
ذو عدد وكان كل الغراوين كذلك ومع ذلك لم 


(9) المرجع السابق جح 1 ص ؟؟؟ 2 11١7‏ 
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تأخذ الثلث جعلوا لها ثلث الباقى عن الفرض 
ليصدق عليها أنها أخذت السدس ف الجملة 
ولها ثلث الباقى ى زوجة ماتت عن زوج 
وأبوين أصلها من اثنين فخرج نصيب الزوج 
ببقى واحد على ثلاثة اذ هى حظ ذكر وأنثى 
يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين » 
وهو لا ينقسم على ثلاثة هنضرب, الثلاثة فى 
أصل المسألة تكون ستة » للزوج النصف 
ثلاثة ولها ثلث الباقى واحد من ستة » ولو كان 
بدل الأب جد لكان لها الثلث من رأس المال 
« ولها ثلث الباقى أيضا ى زوج مات عن زوجة 
وأبوين » فهى من أربعة » للزوجة الريع وللام 
ثلث الباقى وللاب الباقى هذا مذهب 
الجمهور » ٠‏ 


وذهب ابن عباس الى أن لها ثلث جميسع 
الملل فى المس األتين نظرا لعموم قول الله 
سبحانه وتعالى : « فان لم يكن له ولد وورثه 
أبواه فلامه الثلث » ونظر الجمهور الى أن 
أخذها الثلث فيهما بؤدى الى مخالفة 
القواعد ؛ اذ القاعدة أنه متى اجتمم ذكر 
وأفنثى بدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ 
الانثيين ء فخصوا عموم الآية بالقواعد » 
وجعلوا لها ثلث الباقى لأن القواعد من 
القواطع ٠‏ 


والجدة فاكثر فرضها السدس الا أنه لايرث 
عندنا أكثر من جدتين أم الأم وأمها وان علت 
وأم الأب وأمها وهكذا فمن أدلت بذكر من 
اجهة الام أو من جهة الاب غير الاب لم ترث 


مسألة الأكدرية والغراء ورأكانها أريعة 
زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو الاب - المسألة 
من ستة للزوج ثلاثة نصفها » وللام ثلثشها 
اثنان يبقى واحد للجد وهو لا ينقص عنه ‏ 
بحال و لايجوز اسقاط الأخت بحال فيفرض 
النصف لها والسس دس له خقد عالت بفرض 
النصف الى تسعة ثم يجمع نصيبها ونصيب 
الجد وهما أربعة ويقاس مها للذكر مثل حظ 
الآنشين لاعلمت يمن أن الهد شصت: الافك 
كالاخ والأربعة لا تنقسم على ثلاثة ولا توافق 
فتضرب ثلاثةعدد الرعوس المنكسر عليها سهامها 
فى أصل المسألة بعولها تبلغ سبعة وعشرين من 
له شىء من تسعة أخذه مضرويا فى ثلاثة 
فللزوج ثلاثة فى ثلاثة بتسعة وللام اثنان فى 
ثلاثة بسستة وللجد والأخت أربمة ف ثلاثة 
باثنى عشر يآخذ الجد ثمانية والأخت أربعة 
واحترز بقوله أخت عما لو كان معه أختان أو 
أكثر فانه يأخذ الس دس لأنه الأفضل له 
وللأختين فأكثر السدس الباقى لحجب الأم 
بالسدس بعد الاخوة ٠‏ وان كان محل الأخت 
فى الأكدرية أخ لأب ومعه أخوة لأم اثنان 
فأكثر سقط الاخ للاب لأن الجد يقول له لو 


. كنت دونى لم ترث شيئًا لان الثلاث الياقى 


يعد الزوج والأم يأخذه أولاد الأم وأنا 
أحجب كل من يرث من جهة الام فيأخذ الجد 
حينئذ الثلث وحده كاملا وتسمى هذه المسألة 
قيل ولم يخالف مالك زيدا الا فى هذه ٠‏ 


6) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير د‎ )١( 
, 156 - ؟5١ ص‎ 


أم 


مذهب الشافعية : 


وجاء فى « مغنى المحتاج » : أن للأم ثلث 
الميراث اذا لم يكن لليتها ولد وارث ولا ولد 
ابن وارث ولا اثنان من الاخوة والأخوات 
للميت سواء أكانوا أشقاء أم لا ذكورا آم لا 
محجوبين بغيرهما كأخوين لأم مع جد أم لا » 
لقول الله سبحانه وتعالى : « غان لم يكن له 
ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فان كان له أخوة 
فلأمه السدس »© )١(‏ وولد الابن ملحق بائولد 
والمراد بالاخوة اثنان فأكثر اجماعا قبل اظهار 
ابن عباس الخلاف ٠‏ ويشترط أيضا أن لا يكون 
مع الأم أب وأحد الزوجين فقط فان كان معها 
ذلك ففرضها ثلث الباقى وللام السدس اذا 

كان لميتها ولد أو ولد ابن وارث أو اثنين أو 
أكثر من الاخوة والأخوات لا مر فى الآبتين ٠‏ 

واذا اجتمع مع الأم الولد أو ولد الابن 
واثنان من الاخوة فالذى ردها من الثلث الى 
السدس الولد لقوته كما بحثه ابن 
الرفعة (') ٠‏ والبنت والأم والزوجة 
لا يحجبن عن ارثهن بالاجماع والجدة للأم 
ليوحت الا لآم اذ ليس 
بينها وبين المبت غيرها خلا تحجب يالأب 
ولا بالجد » وقد ترث الجدة مع بنتها أن كانت 
بنتها جدة أيضا فيكون السدس بينهما نصفين 
وذلك فى جدة المبت من جهمة أبيه وأمه ٠‏ 


. من سورة النساء‎ ١١ الآية‎ )١( 
1 ٠. ٠١ (؟) مغتى المحتاج جح ؟ ص‎ 


والجدة للب يحجبها الأب أو الأم أى تحجب 
الأم الجدة للأب أيضا بالاجماع فانها تستحى 
بالأمومة والأم أقرب منها (؟) ٠‏ 


وللأم فى مسألتى زوج أو زوجة وأبوين 
ثلث ما بقى بعد فرض الزوج أو خرض الزوجة 
لا ثلث جميع المال لاجماع الصحابة قبل اظهار 
ابن عباس الخلاف قائلا بأن لها الثلث كاملا 
فى ااحالين لظاهر الاآبة 'لأن كل ذكر وأنثى 
لو انفرد! اقتسما الال أثلاثا فاذا اجتمعا مع 
الزوج أو الزوجة اقتسما الفاضل كذلك كالاخ 
والأخت فللزوج فى المسألة الأولى وهى من 
اثنين النصف والباقى ثلثه للم وثلثاها للاب 
وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة 
فتكون من ستة فهى تأصيل لا تصحيح كما 
سياتى ف الأصلين الزائدين » وللزوجة فه 
الثانية وهى من أربعة أسهم وللام ثلث الباقى 
وهو سهم وللاب الباقى ٠‏ قالوا وائما عبروا 
عن حصتها فيهما بثلث الباقى مع أنها أخذت 
فى الأولى اللسدس » وى الثانية الربع تأديا 
مع لفظ القرآن فى قوله سبحانه وتعالى 
« وورثه أبواه فلأمه الثلث » ويتيمعان 
بالغراوين اشهرتهما تشبيها لهما بالكوكب الأغر 
بالعمريتين لقضاء حمر رخني الله الى عه 
نيهها. بها كك #ابالترييعن لفرانفيها 2ه 


مذهب الحنابلة : 
جاء ى « كشاف القناع » أن للام فى الميراث 


(؟) المصدر السابق جح ؟ ص ؟١ ٠.‏ 
(؟) المصدر السابق جح 7 ص ١6‏ . 


ليل 


أربعة أحوال : ثلاثة منها يختلف ميراثها يسيب 
اختلافها » رآما الرابع فائما يظهر تأثيره على 
المذهب في عصبتها ٠‏ فاذا كانت مم الولد ذكرا 
أو أنثى » واحدا أو متعددا »أو مم ولد الامن 
كذلك أو مع اثنين ولو محجوبين من الاخوة 
والأخوات كاملي الحرية فلها السيدس لقول 
السدشس مما ترك ان كان له ولد 6 « وقوله 
« فان كان له اخوة فلأمه السدس » 46 وللائم 
مع عدمهم» أي عدم الولد وولد الابن والعدد من 
الاخوة والأإخوات انثلث : لقول الله مز وجل : 
« فان لم يكن له ولد وووثه آبواه فلأمه الثلث » 
فان كان له اخوة فلأمه السدس (؟') »> وهذا 
وزوج أو زوجة وهما العمريتان والغراوان لها 
ثلث الباقى بعد خرضيهما ٠‏ والحال الرابع : 
اذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو ادعته 
وألحق بها ولو كانت ذات زوج دون زوجها 
الجاحد له » أو لكونه منفيا بلعان خانه ينقطع 
تعصبيه مصن نفاه باللمان ونحوه كجحد زوج 
المقرة به » فلا يرثه هو ولا أحد من عصيته 
وعصبته لا يرئون ولد الزنا » وكذا زوج امقرة 
وعصسبته لا يرثون من أقرت به ان لم 
باخوة من أب اذا ولدت توامين من زنا أو زوج 
نفاهما باللعان » فاذا مات أحدهما فلا يرث 
الاخ هن الاب الذى هو توامه. باخوته من 
الأب شيئًا ؛ ولا يحجب توأمه أحدا من يحجب 


. من سورة النمساء‎ ١١ ؟ 6" ) الآية رقم‎ © 1١( 
, الحلبعة السابقة‎ 


الأخ الأب ؛ لأنه لا نسب له ؛ أذ ليس لواحد 
منهما أب بنتسب اليه » وترث أمه من فرضها » 
وبرث ذو فرض منه أى من ولد الزنا ومنفى 
بلعان ونحوه : فرخه كغيره » لأن كونه لا آب 
له لا تأثير له ى منم ذى فرض من غرضه »؛ 
وعصبته أى عصبة من لا أب له شبرعا عصبة 
أمه في ارث فقط ؛ كقولنا فى الأخوات مع 
البنات عصبة فلا يعقلون ‏ أي عصية الأم ‏ 
عنه» ولا بثبت لهمعليه ولاية التزويج ولو كان 
أتمنى » ولا غيره كولابة المال » لأنهم ينتسبون 
اليه يقرابة الأم وهى ضعيفة » ولا يبلزم 
التعضين :فا ليراك"التعمين فى غيره كما :ف 
مع البنات ٠‏ ان لم يكن لولد الزنا 
والمنفى بلعان ونحوه ابن ولا أبن ابن وان نزل 
بمحض الذكور يكون الميراث الباقي بعد 
الفروض من كانت الأقربهم من الأم » 
فان خلف ولد الزنا والمنفى بلعان ونحوه أمه 
وأباها:ؤاخاها فليا الخلف احماعا »و الفافئ 
لأنيها - على المذهب لأنه أقرب عصبتها ٠‏ 
وان كان مكان الأب جد . فالمسألة أم وجدها 
وآخوها فللام الثلث والماقى بين آخبها وجدها 
نصفين لاستوائهما فى القرب منها ؛ وتصح 
من ثلاثة ٠‏ :وان..خلف آما .خالا لخير آم: غلها 
الثلث والباقى لاخال ٠‏ لأئه عصبته أمه 


الأخوات 


وإن كان مع الأم والخغال أ لأم 8 فللام 
الثلث » ولاخ للآم السدس فرضا ؛ والباقى 
تعصيدا . ويسقط الخال . لأن الابن أقرب من 
الخ ٠‏ وديرث أخوه لأمه مع بنته بالعصوية 
فقط » فاذا مات عن بنت وأخ لأم فلينت يه 
النصف »؛ والباقى لأخيه لأمه عصوبة » 
ولا شىء له مالفرض لسقوطه باابنت ٠‏ ولاانرث 
أخته لأمه مع بنته شيئًا الأنها محجوبة بالبنت 


15 


عن الفرض » ولا عصوبة لها ٠‏ فاذا خلف ينتا 
وأخا لأم وأختا لأم فلينته النصف فرضا » 
والباقى للاخ تعصيبا » لأنه أقرب عصبة أمه ٠‏ 
وبدون البنت لهما الثلث فرضا والباقى للاخ 
عصوية ٠‏ ومن هنا نعلم أن المراد يعصبة الأم 
العصية بنفسه فقط ٠‏ واذا قسم ميراث 
ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفس ه لحقه 
الوله وتققت القمقة راذا عات ليق ادن 
ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه وهى الملاعنة 
فالكل لامه فرضا وردا » لأن الجدة لا ترث مع 
الأم ٠‏ وينقطم التوارث بين الزوجين اذا تم 
اللعان لانقطاع النكاح الذى هو سبيه ٠‏ وان 
مات أحدهما قبل اتمام اللعان ورثه الآخر 
لبقاء النكاح الى الموت وعدم المانم .)١(‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى «المحلى » لابن حزم (") أن ميراث 
الأم مع الولد الذكر أو الانثى أو ابن الابن » 
أو منت الابن وان سفل السدس فقط لأنه نص 
القرآن الكريم : « ولآبويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك ان كان له ولد (؟) > ٠‏ وان 
كان للميت أخ أو اخوان أو أختان أو آخت أو 
اخ ولا ولد له » ولا ولد ولد ذكر فلامه 
الثلث ؛ فان كان له ثلاثة من الاخوة دكور أو 


اناث » أو بعضهم ذكر ويعضهم أنثى فلأمه 


)١(‏ كش اف القناع عن متن الاقناع لابن 
ادريسس الحشلى جح " ص ١مه ‏ 007 نفس 
الطيمة السابقة . 

(9) المحلى لابن حزم الظاهرى < ١‏ ص 108 
الممالة رقم * الطبعة الأولى سنة 
ه6١‏ هم 

[فكاف4 الآية رقم ١١‏ من سورة النساء . 


السدس »ء لقول الله سبحانه وتعالى : « فان 
كان له اخوة قلأمه السدس »© (؟) ٠‏ وهو قول 
أبن عباس ٠‏ وقال غيره باثنين من الاخوة ترد 
الأم الى السدس ٠‏ ولا خلاف فى أنها لا ترد 
عن الثلث الى السدس باخ واحد ولا بأخت 
واحدة » ولا فى أنها ترد الى السدس بثلاثة 
من الاخوة » انما الخلاف فى ردها الى السدس 
باثنين من الاخوة ٠‏ عن عبد الله من عباس أنه 
دخل على عثمان بن عفان فقال له : ان 
|الأخوين لا بردان الأم الى السدس » انما قال 
الله تعالى : « فان كان له أخوة » والاخوان 
فى لسان قومك لبسوا باخوة ٠‏ خقال عثمان : 
لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قدلى توارثه 
الناس ومفى فى الأمصار (”) ٠‏ 

وان كان المبت ترك زوجة وآأبوين » أو ماتت 
امرأة وتركت زوجا وأبوين فللزوج النصف » 
وللزوجة الربع » وللام الثلث من رأس امال 
كاملا » وللآأب من أبنته السدس » ومن أبنه 
الثلث وربع الثلث » وقالت طائفة لبس للام 
فى كلتيهما ألا ثلث مابقى بعد ميراث الزوج 
والزوجة وهذا قول روبناه صحيحا عن عمر 
ابن الخطاب وعثمان وابن مسعود ف الزوجة 
والأبوين والزوج والأبوين وصح عن زيد 
ورويناه عن على ولم يصح عنه ٠‏ قال 
أبو محمد أن قولهم ف قول الله تعالى : 


فباطل وزبادة فى القرآن لا يجوز القول بها 


(ه) المحلى جد 1 ص 258 المسألة رقم ١71١6‏ 
الطبعة السابقة . 


١ 


أبن المتنبى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا 
سفيان الثورى عن عمد الرحمن بن الأصبهانى 
عن عكرمة قال : أرسلنى بن عباس الى زيد 
أبن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال : للزوج 
النصف وللام ثلث ما بقى فقال بن عباس : 
أتقوله برأيك أم تجده فى كتاب الله تعالى ؟ 
قال ويد : آقوله يرايئ لا افقل أما على آنه 
قال على : غلو كان لزيد بالآية وتعلق ما قال : 
أقولة :برا لا أففل آما على أت ولعال ندل 
أقوله بكتاب الله عز وجل ٠‏ قال أبو محمد : 
ليس الرأى حجة » ونص القرآن بوجب صحة 
قول ابن عباس بقوله تعالى : « خلأمه الثلث » 
ذهذا عموم لا يجوز تخصيصه ٠ )١(‏ 

وولد الزنا برث أمه وترثهة أمة » ولها عليه 
حق الأمومية من البر والنفقة والتحريم 
وسائر أحكام |الأمهات » ولا يرثه الذى تخلق 
من نطفته » ولا يرئه هو » ليس له عليه حق 
الأبوة » لا فى بر » ولا فى نفقةء ولاق 
تحريم » ولا فى غير ذلك ٠‏ وهو منه أجنبى ٠‏ 
ولا نعلم فى هذا خلافا الا فى التحريم فقط ٠‏ 
برهان صحة هذا قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « الولد للفراش » وللعاهر. الحجر » » 
وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا : « الولد 
لصاحب الفراش وللعاهر الحجر » » فألحق 
الولد بالفراش ؛ وهى الام » ويصاحيه وهو 
الزوج أو السيد » ولم يجمل للماهر 
الا الحجر » ومن جعل تحريما بما لا حق له ىف 


(1) نفس المرجع < ؟ صن .51 وما بعدها الى 
ص 5585 مسآألة رقم 11/16 نفس الطبعة 


وجاء فى « المحلى » عن ميراث الغرة ان 
الجنين اذا تبقنا أنه قد تجاوز الحمل به مائة 
يا ليلة 0 العرة موروثة ا الذين 
لمواريث وان لم يوقن أنه مل الحمل 
فقط (5) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى كتاب « البحر الزخار » (؟) ٠‏ 

مسألة : عن على ( عليه السلام ) فى اينتين 
وأبوين وزوجة » صار ثمنها تسع قولا 
بالعول ٠‏ وعنه ف أم وزوج وأخت وجد : 
للزوج النصف ثلاثة » وللأخت النصف ثلاثئة » 
وللام الثلث سهمان » وللجد السدس سهم 
فعالت الى قنئنة + 

مسألة : ولا يرث مع .الأب الا الأولاد 
وأولاد البنين ‏ والزوج والزوجه والآم 
والجدة أم أم » الا من قال : هى مم الاب كام 
الاب لا ترث » لكن اجماع الصحابة بخلافه ٠‏ 

مسألة : ولا تسقط الأم الا الجدات » 
ويحجبها الى السدس الولد وولد الاين اجماعا 
لقول الله سبحانه وتعالى : « والأبويه لكل 


37 المرجع السابق جد ة ص " اال دم 
نفسن الطبعة . 

اف المحلى د 1١‏ ص مم ٠‏ مسألة رقم 2119 
نفسسى الطبمة . 

(4) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى المتوفى عام 
5 ه داه ص 7؟ نه 7560 الطبعة الأولى 
عام 4 ه 1645| م مطبعة الببنة المحمدية 5 
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واحد منهما اللسدس مما ترك ان كان 
له ولد ٠ »)١)‏ 


وكذلك الاثنان من الاخوة والأخوات وقيل 
لا يحجبها الا الثلاثة فصاعدا لقول الله تيارك 
وتمالى : « فان كان له اخفوة غفلآأمه 
السدس » (؟') ٠‏ 

عد متشا له + وللام مع الأب الثلث اجماعا 
اقول الله سيحانه وتعالى : « وورثه أبواه 
فلأمه الثلث » (؟) ٠‏ فان حجبها الأخوة الى 
التسدس قالباقى كلاب اجماغا ٠+‏ كان :اتفرة 
الأب كان المال له اجماعا كالابن ٠‏ ولنا الحقوا 
الفرائض بأهلها خما بقى فلأولى عصبة ذكر » 
وجعله الرسول صلى الله عليه وسلم الفاضل 
على امبنات للعصبة فى حديث سعد بن الربيع ٠‏ 

مسالة » والقبامج غلن النقت والام مما ء 
وعلى الأم والأخت معا » فأما الزوجان فليسا 
برحم » وعلة الرد الرحامة ٠‏ 

مسألة : فى زوج وأبوين ' للزوج النصف 
وللام ثلث ما ببقى » فان تركت أبا وزوجا 
فللزوج النصف والباقى للاب اجماعا لقول الله 
تبارك وتعالى : « وورثه أبواه »4 فشرط فى 
استيفاء الثلث أن يكونا مستوليين على المال » 
وحيث معيما الزوجان لم يستوليا ٠‏ فان قيل : 
وشرط أن بكون معها الأب قلنا أسقط اشتراطه 
بالاجماع ٠‏ 


ممسالة : وللام مم الاخ الثلث » وله 
الباقى » ولنا عموم قول الله تعالى : « وهو 
يرثها ان لم يكن لها ولد » (؟) . 


401 ؟» ؟) الآية رقم ١١‏ من سورة النساء . 
(6) الآية رقم 7/5 امن سورة النسمام , 


منهب الاماميبة : 


جاء فى كتاب « الخلاف فى الفقه » عن 
تراك الام أتيضا لااتعف عن القسداك 
الا بأخوين أو بأخ وأختين أو أربع أخوات » 
ولا تحجب بأختين ٠‏ وقال جميع الفقهاء أنها 
تحجب بأختين أيضا » وقال أبن عباس : 
لا تحجب بأقل من ثلاثة أخوة ٠‏ وهذه فى جمدة 
الخمس مسائل التى أنفرد بها (*) ٠‏ 

ولا بقم الحجب بالاخوة والأخوات اذا 
كانوا من قبل الأم (') ٠‏ وجاء فى كتاب 
د الخلاف © أيضا المسائل الآتية فى الميراث : 
زوج وأبوان ‏ عندنا للزوج النصف » وللام 
ثلث الأصل » والداقى وهو السدس للأب ٠‏ 
والدليل اجماع الفرقة وقول الله تبارك 
وتعالى : « فان لم يكن له ولد وورثه "يواه 
فلامه ألثلث (') ٠‏ فأطلق لها الثلث ممع 
عدم الولد » سواء كان زوج أو لم يكن ٠‏ فمن 
قال ثلث ما سدقى » فقد ترك الظاهر » وعليه 
اجماع الفرقة (*) ٠زوجة‏ وأبوان ‏ للزوجة 
الربع بلا خلاف » وللام ثلث جميع المال » 
وما يبقى للأب ٠ )١(‏ زوج وأم وآختان. لأب 
وأم ‏ للزوج النصف ء والباقى للام » 
ولا يرث معها الاختان ٠‏ والدليل اجماع 
الفرقة » ولأن الله تبارك وتعالى جمل للام 
الثلث مع عدم الولد » وكل من قال ان لها ثلث 
جميم امال » قال : هى هنا ان لها الباقى 
بالرد ('') ٠‏ زوج وبنتان وأم للزوج الريع 

.(ه 6 15) كتاب الخلاف فى الفقه جد ؟" ص 1 
لم تفن الطبعة السابقة ٠‏ المسالتان رهم 101+ 
0 الآية رقم ١١‏ من سورة النساء . 


(م »> 1) المسالتان رقم ؟” » 6" ص 182415. 
)٠١('‏ المسالة رقم 1؟ ص 65 ٠‏ 
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وللأم السدس » والباقى للبنتين ولا عول )١(‏ 
زوج وأبوان وبنتان ‏ للزوج الريع 
وللأبوين السدسان ٠.‏ والباقى للبنتين (") ٠‏ 
زوج وأبوان وبنت للزوج الربع » وللأيوين 
السدسان والباقى للبنت  )"(‏ روجة 
وآختان من أب وأم » وأم ‏ للزوجة الربع 
وللأم ما بقى (*) ٠‏ 


زوجة وأم وأختان » وأخ من أم . للزوجة 
الريع والباقى للام » وكذلك ان كان معهم أخ 
آخر(*)بمنتانوأبوان وزوجة ‏ وللزوجةالثمن 
وللابوين السدسان والباقىللبنتين (5) بتات 
وأبوان وزوجة ‏ للبنتين فصاعدا الثلثان ٠‏ 
وبه قال عامة الفقهاء » ورويت رواية شاذة عن 
ابن امو أن للتتعين "لعجي جف و القاق هفنا 
فوقهن (غوقها) الثلثان  )"(‏ زوج وايوان 
وبنت وبنت ابن ٠‏ للزوج الريم وللابوين 
السذسان + والباقى للينت + وليس لبنث الابن 
شىء (*)أبوان واخوة ‏ للأمالسدس والباقى 
للاب بلا خلاف ٠ )١(‏ زوج وأم وجد ‏ للروج 
النصف بلا خلاف » وللام الثلث بالفرض بلا 
خلاف » والياقى يرد عليها () ٠‏ أخت وأم 
وجد ‏ للأم الثلث بالفرض بلا خلاف» والباقى 
ره غليها 6 ومسغط الباقون (11) #6 الأكدرية : 
زوج وأم وأخت وجد ٠‏ للزوج النصف وللأم 
الثلث بالفرض » والباقى رد عليها ويس قط 
الباقون )١'(‏ المشتركة زوج وأم وأخوان لأب 
وأم » وأخوان لأم ‏ للزوج النصف » والباقى 


(1 ع ©ه)المسائل رقم 4؟ ‏ 7 ص 51 . 

(25؟9)المسألتان رقم 6؟ 5162 ص 51 . 

)2خ المسألة رقم ١‏ وص 18 ٠.‏ 

(9) المسألة رقم 14 ص 6ه * 

(65١١2©1١١)المسائل‏ رقم ه.٠١‏ ل9.! ص 
ا الا. 


لكذم » والثلث بالفرض ‏ والباقى بالرد (؟1) ٠‏ 
واذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين لها » 
فللام الثلث بالتسمية » والباقى برد ليها > 
ويسقط الأخوان معها (؟')٠‏ والظاهر منزمذهب 
الامامية أن ولد الزنا لا يرث أمه » ولا ترشه 
أمه ولا من جهتها » وقد ذهب قوم منهم الى 
أن موزاقة مثل سيراك :وله اكلاضة ع:وسواء كان 
ولدا واحدا أو ولدين فان أحدهما لا يرث الآخر 
الا على القول الثائى + والذليل هو الأخبار 
المروية » ولأن الميراث تايع للنسب الشرعى » 
وليس هدا نسب شرعى ( ) بين ولد الزنا ودين 
الآم ٠‏ مجوسية ماتت وخلفت أما هى أخت 
لاب للام الثلث والباقى رد عليها )١7(‏ .. 
مجوسى مات وخلف أما هى أخت لأب » وأختا 
لأب وأم للام الثلث بالفرض » والباقى يرد 
عليها ٠ )١"(‏ ماتت مجوسية وخلفت أما هى 
أخت لأبيها » وأخا لأب وأم - للام الثلث 
والباقى يرد عليها ٠ )1١(‏ امرأة وأم وأخ وجد 
للمرأة الريع » وللام الثلث بالفرض والباقى 


. برد عليها 3) ٠‏ وجاء ف المختصر النافقم 4 


أن كلام الثلث مع عدم من يحجبها من الولد 
وان نزل أو الأخوة وللاثنين فغصاعدا من ولد 
الم ٠‏ والسدس لكل واحد من الأبوين مم 
ااولد وان ن_زل ٠‏ وللأم مع من يحجبها عن 
الزائد ٠‏ وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو 
أنثى ٠‏ والتعصب باطل ٠‏ وفاضل التركة برد 
على ذوى السهام عدا الزوج والزوجة والأم 
مع وجود من بحجبها ٠‏ والآب يرث الال اذا 


١١6 1١١5 المسائل رقم‎ )١١ 2 154 1١( 
. ص الآ‎ 


197 6 18) ومسالتان ركم 6159 8؟ س1 . 


(19) مسألة رقم ١١.‏ ص 87م ٠‏ 


الال 


انفرد ٠‏ والأم الثلث والياقى باالرد » ولو 
اجتمعا فللام الثلث وللاب الباقى ٠‏ 

ولو كان له أخوة كان لها الس دس » 
ولو شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف 
وللزوجة الربع » وللأم ثلث الأصل اذا لم يكن 
حاكب والباتى للا «١‏ ولو كان خاجي كان لها 
السدس ٠‏ تطمم الام أباها وأمها النصف من 
تضيقها ذ لمبوفة اذا تخصل لها القلث قما راد + 
ولا يِححب الكخوة الام إلا بشروط أزبعة.+ 

أن يكون أخوين » أو أخا وأختين » آو أريع 
أخوات فما زاد لأب وأم » أو لأب مع وجود 
الأب غير كفرة ولارق ٠‏ وف الققتلة قولان ٠‏ 
أشبههما عدم الحجب ‏ وأن يكونوا منفصلين 
لا حملا ٠ )١(‏ 


مذهب الأباضية : 

وجاء فى كتاب « شرح النيل » ء أن للام 
الثلث مع فقد حاجب لها عن الثلث الى السدس» 
وهو الولد أو ولد الاين » أو أخسوان أو 
أختان + أو اخ واخت (1) وللام النسعس هم 
وجود حاجب وهو الولد أو ولد الابن أو اثنان 
من جنس الأخوة (') ٠‏ 


الأم والقذف 
مذهب الحنفية : 


)١(‏ المختصر النافع لأبى القاسم نجم الدين 
جعفر بن الحسن الحلى ص “537 -.13؟ + 
الطبمة الثانية وزارة الأوقاف بالقاهرة . سسمة 
/ا/11١‏ ها . 

(؟) شرح كتاب النيل وشفاء العليل أحمد 
أبن مواسيف اطقتكن يح رمن :#1 بتاطومة المتلنية 
الأدبية بسوق الخضار بمصر . 


(؟) المرجع السابق ح لم ص .مسد 


لا بخلو أما أن يكون حبا وقت القذف . واما 
أن يكون ميتا : فان كان حيا فلا خصومة لأحد 
سواه : وان كان ولده أو والده » وسواء كان 
حاضرا أو غائبا » لأنه اذا كان حيا وقت 
القذف كان هو المقذوف صورة ومعنى بالحاق 


| الغار به ٠‏ 


فكان حق الخصومة له وقد اختلف 
الأحناف فى جواز الاثابة فى هذه الخصومة > 
وهى التوكيل بالاثبات بالبينة » فعن_دهما 
يجوز وقال أبو يوسف ‏ لا يجوز ٠‏ 

ويقول صاحب ( البدائع ) ولفا أن 
الشبهة لجواز أنه لو كان حاضرا لصدق القاذف 
فى قذفه . والحدود لا تستوق مع الشبهات ٠‏ 

ولو كان المقذوف حيا وقت القذف ثم مات. 
قبل الخصومة أو بعدها سقط الحد عندنا سماء 
على أن حد القذف لا بورث عندنا » هذا اذا 
كان ديا وقت القذف ٠‏ 


وأما اذا كان ميتا فلا خلاف فى ان. 
لولده ذكرا كان أو أنثى ولابن أبنه وبنت 
ادنه وان سفلوا » ولوالده وان علا أن يخاصم 
القاذف ف القذف » لأن معنى القذف هو الحاق 
العار » فلم يكن معنى القذف راجعا ايله » بل 
الى فروعه وأصوله 4 'لأنه يلحقهم العار لقذف 
لتك إوجود المركية والنحضية + 

وقذف الانسان يكون قذفا لأجزائه . فكان 
الخصومة لدفع العار عن أنفسهم بخلاف ما 
اذا كان المقذوف.حيا وقت القذف ثم مات فانه 


0 


لأن القذف أضيف اليه وهو كان محلا قايلا 
للقذف صورة ومعنى بالحاق العار به » فانعقد 
الأقذك هوكنا كن الخمنوية له تحاطكنة كلو 
انتقل الى ورثته لا تنقل اليهم بطريق الارث » 
وهذ1 ااحد لا تختمل'الارث مقط ضرورة * 
ولا يراعى فى طلب حد القذف احصان المخاصم 
بل :القارظ اخصان المتذوف بت وعد أضحاننا 
الثلائة ‏ حتى لو كان الولد: أو الوالد عبدا أو 
وعناافلة عق الخسومة برقال زوفن »عصان 
المقاضم قرط #:وليين العو :ول للكافر أن 
يخاصم » وجه قوله أن اثىات حق الخصومة له 
لصيرورته مقذوفا معنى باضافة القذف الى 
المت » ولو أضيف البه القذف ابتداء لابجب 
الحد ء فها هنا أولى 3 


وقول سجاه و الجزاك »ليا 
الحوق عار كامل با أقذوف وان كان الميت 
محضنا فقد لحق الولد عار كامل » فلا مشترط 
احصانه » لأن اشتراظه للحوق عار كامل 
ابه » وقد لحقه بدونه » ولو كان الوارث قتله 
حتى حرم المبراث فله أن يخاصم لأن هذا 


وجوب حد القذف أن لا يكون القاقف أت 
المقتذوف »ولا جده وأن علا » ولا أمه ولا جدته 
. وان علت » فان كان فلا حد عليه لقول الله 
تمارك وتعالى : « فلا تقل لهما أف » (؟) » 
والنهى عن التأخيف نصا نهى عن الضرب دلاله» 
ولهذا لا يقتل به قصاصا » ولقوله سيحانه 
(وقالى © «.والوالفيق: تسافا 4 00 + 

)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاساتى 
ح لا ص 6ه »© 0ه الطبعة السابقة . 


. الآية “1؟ من سورة الاسراء‎ )١( 
. الآية رقم 47 من سورة البقرة‎ )9( 


أم 


١ / 


وكلشاتة لقف لكين الحمان فقي 
وكان منفيا بالنص » ولأن توقير الأب واحترامه 
واجب شرعا وعقلا والمطالبة بالقذف للجد 
ترك التعظيم والاحترام » فكان حراما (؟) 83 
وجا 0ه المدانة 4 انون فك نسي عرد 
فقال : لست لأنيك » فانه بحد ٠‏ وهذا اذا 
كانت أم المنفى حرة مسلمة » لأنه فى الحقيقة 
قذف لأمه » لآن النسب انما ينفى عن الزانى 
لا عن غيره ٠‏ ومن قال لغيره فى غضب لست 
باين فلان لأبيه الذى يدعى له يحد » ولو قال 
نيعتسي ل بهد الآن عد العقيب يراد 
به حقيتته سس ااه » وفى غيره 
يراد يه المعاتية ينفى مشايبهة أياه 
ند اماي" الزرة .و لوجقان + لجمدت: بان 
فلان » يعنى جده لم يحد » لأنه صادق ف كلامه» 
ولو نسبه الى جده لا بحد أيضا لأنه قد ينسب 


اليه مجازا ٠‏ 


ولو قال له : با ادن الزانية » وأمه مبتة 
محصنة » فطالب الاين بحده » حد القاذف » 
لأنه قذف محصنة بعد موتها (*) ٠‏ ولو قدف 
رجل أم ابنه وهى ميتة خليس للولد أن يخاصم 
أباه لأن الأب لو قذف ولده وهو حى محصن 
ليس للولد أن يخاصم آباه تعظيما له ٠‏ 

ففى حالة قذف الأم المبتة أولى ٠‏ وكذلك 
المولى اذأ قذف أم عبيده وهى خرة ميتة غليس 
العبد أن يخاصم مولاه فى القذف لأنه عبد 
مملوك لا بقدر على شىء ٠ )١(‏ 


(؟) بدائع الصنائع ح لا ص 55 نفس الطبعة 
السائقة . 

(ه) الهداية شرح بداية المبتدى ح 6 المطبمعة 
الأميرية ص 1517 4 155 . ٌْ ْ 

,3 بدائع الصنائع ح لاا ص 250 نفس ااطبعة 


١18 


وخاء فى « الهداية » أن من قذف امرأة 
ومعها أولاد لم يعرف لهم أب » أو قذف الملاعنة 
بولد والوالد ح ىأو قذفها بعد موتالولد فلا حد 
عليه لقيام أمارة الزنا » وهى ولادة ولد لا أب 
له ففاتت العفة نظرا اليها وهى شرط الاحصان 
ومن قذف أمرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد 
ولو قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم يدد عند 
أمى حنيفة » وقالا : لا حد عليه » وهذا بناء 
على أن تزوج المجوسى بالمحارم له حكم 
الصحة فيما بينهم عنده خلافا لهما )١(‏ 1 


مذهب اللمالكيسة : 


جاء فى « حاشسية الدسوقى على الشرح 
الكبير » أن للمقذوف حد أبيه وأمه القاذف كل 
منهما له أى تصريحا » وأما قذفهما له بالتعريض 
فلا حد فيه ولا أدب وفسؤالولد المقذوفيحده 
لأميه أو أمه فلا تقيل له شهادة» وكذا اذا وجب 
له قبل آبية نمين فله تحليفه وكذلك أمه ليسله 
حدها ولا تحليفها فلا يمكن من ذلك ان طلبه 
وبصير بذلك فاسقا » وما مشى عليه المصنف 
ضعيف والمذهب أنه ليس للأين حد أبيه ولا 
تحليفه وللمقذوف القيام بحد قاذفه وان علم 
مارمى به من نفسه تال فيها حلال له أن يحده 
لأنه أفسد عرضه:ء وللوارث القيام. بحق عورثه 
القخوفة قبل:موته بل.وان قذفه بعد موتة ومين 
الوارث بقوله من ولد وولده وان سفل وآب 
وأبيه وان علا ثم أخ فاينه فعم فاينه وهكذا 
ولكل من الورئة حق القيام بالمورث » وان 
حصل أى وجد من هو أقرب منه كابن الآبن 


)١(‏ الهداية شرح بداية المبتدى للميرغينانى 
ح ؛ ص 32.7 2.8 نفس الطبعة السابقة ٠‏ 


ومع وجود الابن لأن المعرة تلحق الجميع 
ولا سيما اذا كان المقذوف أنثى فليس كالدم 
يختص به الأقرب خلافا لأشهب القائل يقدم 
الأقرب فالاقرب للقيام بحق الورث المقذوف 
كالقيام بالدم وللمقذوف العفى عن تاذفه 6 
أما الوارث القائم بحق قذف همورثه فليس له 
العفو اذا كان الميت أوصاه بالحد والافله 
العفو (5) ٠‏ 

وجاء فى « المدونة الكبيرى ») للامام مالك : 
أنه لو قال الأب لابنه : با ابن الزانية » خفقام 
الادن بحد أمه فانه بحد له من الأب » لأن الحد 
هنا ليس للابن انما هو لأمه » هذا اذا كانت 
الأمميتة » أما اذا كانت الأم حيه فليس للولد 
أن يقوم بذلك الا أن توكله أمه (؟) ٠‏ 

وجاء فى « الشرح الصغير» أنه ليس لمن 
قذفه أبوه أو أمه تصريحها حد والديه على 
الراجح ‏ وهو مذهب المدونة » ومقابله يقول 
له حدهما ويحكم بفسقه وأما فى التعريض 
فلا بحد الأبوان اتفاقا (؟) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى « مغنى المحتاج الى معرخة ألفاظ 
المنهاج» (*) أنه لا يحد الأصل ولو أنثى بقذف 
الولد وان سفل كما لاتقبل به » واقتصاره على 
نفس الحد يقتضى أنه يعذر وهو المنصوص 
للايذاء » فان قبل قد قالوا فى كتاب الشهادات 


(؟) الشرخ الكبير وحاشية الدسوقى < 4 ص 
0١‏ طبعة دار احياء الكتب المعربية عيسى البابى 
الحلبى وشركاه . 

(؟) المدونة الكبرى للامام مالك جح 6 ص 5515 
تفن الطبعة السابقة ٠‏ 

(5) مغنى المحتاج جح ؟ ص ١66‏ . 


ال 


ان الأصل لا يحبس ف وفاء دين فرعه مع أن 
الحبس تعزير أجيب بأنحبسه للدين قد يطول 
زمنه فيشق عليه بخلاف التعزير هنا فانه قد 
يحصل بقيام من مجلس ونحوه وحيث ثبت فهو 
لحق الله سبحانه وتعالى لا لحق الولد » وكما 
لا يحد الأصل بقذف ولده لا يحد بقذف من 
ورثه الولد ولم يشاركه فيه غيره كما لو قذف 
امرأة له منها ولد ثم ماتت لأنه اذا لم يثبت له 
ابتداء لم يثبت له انتهاء كالقصاص فان شاركه 
فيه غيره بأن كان لها ولد آخر من غيره كان له 
الاستيفاء لأن بعض الورثة بستوفيه جميعا ٠‏ 
قال فى « الحاوى ف ماب اللعان » لو قال لابنه 
أنت ولد زنا كان قاذفا لأمه » قال الدميرى وهذه 
مسألة حسنة ذكرها ابن الصلاح ف فتاويه بحثا 
من قبل نفسه وكأنه لم يطلع فيها على نقل 
وزاد أنه يعذر للمشتوم - واذا سب انسان 
إنسانا جاز للمسبوب أن يسب الساب بقدر 
ما سبه لقول الله سبحانه وتعالى : « وجزاء 
سيئة سيئة مثلها )١(‏ © ولا يجوز أن يسب 
أباه ولا أمه ٠‏ 


وجاء فى « الأنوار لأعمال الأبرار » أنه يعزر 
الفيز.والامضك ولا فرق بين المنينام وامرتة 
والذمى والمعاهد والحر والعيد ‏ ومن ورث من 
آمه حد |أقذف على أبيه سقط (") ٠‏ 


وجاء فى « مختصر المزنى » : أنه لو قال 
وجل لكيراة وازائئة ماقت الزانية وأفهاً مرخ 
مسلمة فطلبت البنت حد أمها لم يكن ذلك لها 2 
لأمها اذا طلبته هى أو وكيلها (') ٠‏ وأن قال 


. الآية رقم .؟ من سورة الشورى‎ )١( 
. 781 ص‎ ١ (؟) الاثوار لأعمال الأبرار جح‎ 


6 اين الزانبين 4 وكان أبيواه حرسن م.لمين 
مبتين فعليه حدان ويأخذ حد المبت ولده 
وعصبته من كانوا (؟) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


وجاء فى « كشاف القناع عن متن الاقناع 4 
أنه لا بحد الأبوان لولدهما وان نزلا فى قذفه 
ولااغيره » فلايرث الولداحد القذف على آبونة 
كما لاايرث القود عليهما ‏ فان قذف الرجل أم 
ابنه وهى أجنبية منه أى غير زوجة له فماتت 
المقذوفة قبل استيفاء الحد لم يمكن لايبننه 
المطالية به » لأنه اذا لم يملك طلبه بقذفه بنفسه 
خلغيره ولق وكالقود ٠‏ فان كان للمتقذوفة أمن. 
آخر من غير القاذف كان لابنها الآخر استيفاوه 
اذا ماتت بعد المطالبة لتبعضه بخلاف القود ٠‏ 
ويحد الابن بقذف كل واحد من أبائه وأمهاته 
وأن علوا لعموم الآية وكما يقاد بهم ز*) . 
وجاء « بكشاف القناع » كذلك أنه اذا تشاتم 
والد وولده لم يعزر الوالد لحق ولده » 
كما لا يحد بقذفه ولايقاد به ولا يجوز تعزيره 
الا بمطالبة الوالد بتعزيره لأن للوالد تعزيره 
بنفسه » ولا يحتاج التعزير الى مطالبة » لأنه 
مشروع للتأديب فيقيمه الامام اذا رآء ٠ )١(‏ 


وجاء فى « حمدة الفقه » أنه بحد من قذفه 
الملاعنة أو ولدها (") ٠‏ 


(6) تفسن الومرجع جاه ص ٠ ١58‏ 

(0) كشاف القناع عن متن الاقناع د : ص. 
51 532 . 

(5) نفس المرجع جح 5 ص "لا . 


(7) عمدة الفقه للامام موفق الدين بن قدامه 
بيصر 25؟!| ها ص ١58‏ . 


1١6 


مذعب الظقلاهرية : 


جاء فى « المحلى » أنه لا خلاف بين أحد 
من الآمة فى آن ذا القربى تحد فى هذف ذى 
القربى » وان ذلك لا يضاد الاحسان المأمور 
به » بل أن اقامة الحد على الوالدين فمن 
دونهما احسان البهما ٠‏ وير يهما » لأنه حكم 
الله تعالى الذى .لولاه لم يجب بره بهما ٠‏ 
والحدود والقود واجبان على الأب للولد ى 
'الزنازامة ولدو» وق السرقة .من هال ولدة 2 
وف قتله نآباه » وجرحه اباه فى أعضائه وف 
قذفه ٠‏ واذا قذف الأب أم ابنه أو أم عبد نه 
فللاين أن بيأخذ أباه بذلك » لان حد القذف 
حد لله تعالى : لا للمقذوف » فاذ هو كذلك 
فأخذ واجب على كل حال » قام به من قام من 
المسلمين ٠ )١(‏ 

وجاء فى « المحلى » كذلك أن قذف المؤمنات 
من الكبائر » وتعرض المرء لسب أبويه من 
الكباكر - فقد قال أبو محمد : عن عبد الله 
انق فعرو ين العافن أن رتيول الله على الله 
عليه وسلم قال : « ان من أكير الكبائر شتم 
الرجل والديه ٠‏ قالوا : يا رسول الله وكيف 
يشتم الرجل والديه ؟ - قال : نعم يسب 
أنا الرجل » فيسب أباه ٠‏ ويسب أمه » فيسب 
أمه « فصح أن السب المأذكور من الكبائر وان 
لم يكن قذفا » (5) ٠‏ 


وقار, أبو محمد : أن من انتفى من ييه 


1161 © 5560© المحلى لابن حزم جح ١ا ص‎ )١( 
. 516119 المسألة رقم‎ 

(9) نفس المصدر ح ١ااص‏ 5568 © 5١11‏ 
مسالة رقم ه©؟؟؟ . 


مذهب الزيدية : 


وجاء فى كتاب « شرح الأزهار » أنه لو كان 
القاذف والدا .للمقذوف فانه بلزمه الحد ٠‏ 
ولااخلاف فى أن الامن اذا قذف أباه أرمه 
الحد ٠‏ فان قيل : لم حد الوالد للقذف ولم 
يقتص منه مع أنه لا شبهة له فى بدنه » قلنا : 
القذف مشوب بحق ألله سيحانه وتعالى » 
والقصاص حق له محض فيصح منه العفو 
بخلاف القذف بعد الأمرافعة. » وقيل أنه سيب 
فى ابجاده فلا يبكون سيما فى اعدامه ‏ ويقول 
صاحب « شرح الأزهار » ٠‏ الأولى أن يقال : 
القصاص خصه الخير بخلاف القذف » فعموم 
الدليل م يفصل (4) ٠‏ ظ 


مذهب الامامية: 


وجاء فى كتاب « الخلاف فى أالفقه ©» أنه 
اذا قذف الرجل زوجته ووجب عليه الحد 
فآراد اللعان خماتت المقذوفة أنتقل ما كان لها 
من المطالية بالحد الى ورثتها » ويقومون 
مقامها فى المطالية » لأن ذلك من حقوق 
الآدميين (*) ٠‏ واذا ثبت أن هذا الحد حق 
موروث فانه يرثه المناسبون جميعهم » ذكرهم 
وأنثاهم دون ذوى الأسباب ٠)‏ 


(9) المصدر تفسسه جح ١١‏ ص ١8م؟‏ . 

(؟) شرح الأزهار حى ؟ ص7”50 الطبعة الدانية 
شهر شعبان لاه؟١ا‏ ه . 

(05) كتاب الخلاف فى الفقه للطوسى جد ؟ 
ص 58١‏ مسألة رقم ٠١‏ فى اللعان * 

(5) نفس المرجع جح ؟ ص ؟8؟ ٠.‏ 


١هأ‎ 


وجاء فى « المختصر النافع » أن الأب يعزر 
لو قذف ولده ويحد الولد لو قذف الآب ركد' 
الأقارب » وحد القذف يورث كما يورث المال » 
ولا يرنه الزوج ولا الزوجة ٠ )١(‏ 

وجاء فى « الروضة البهية » أنه لو قال رجل 
لخير ولده : زنا بك أبوك آو يا ابن الزنا ٠‏ حد 
للاب خاصة الأنه قذف له دون المواجه لأنه لم 
ينسب اليه فعلا لكن بعزر له لتأذيه به ٠‏ ولو 
قال : رنت بك أمك أو ما ادن الزائية حد للأم . 
ولو قال : با ابن الزانين فلهما » ولو قال : 
ولدت من الزنا ٠‏ فالظاهر القذف للأبوين » 
لآن تولده انما يتحقق بهما وقد نسبه ألى 
الزنا فيقوم بهما ويثيت الحد لهما ولأنه 
الظاهر عرفا + وف مقابلة الظاهر كونه قذفا 


للام خاصة لاختصاصها بالولادة ظاهرا »- 


وريما قيل بانتفائه لهما لقيام الاحتمال بالنسبة 
الى كل واحد وهو دارىء للحد اذ هو شبهة » 
والأقوى الأولى الا أن يدعن الاكراه أو 
الشبية فى أحد الهانبين دينتنى وعده (5) :+ 
الأم والو صية 
مذهب اأحنفية : 
جاء فى « القدورى » أن الوصسية غير 
واجبة » وهى مستحبة » ولا تجوز الوصية 
. لوارث الا أن يجيزها الورثة » ولا يجوز أن 
يوصى أكرء ما زاد عن الثلث (؟) + 


٠ 514 المختصر النافع ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهية ح؟ ص 515 ٠‏ 

(0) مختصر القدورى لأبى الحسن أحيد بن 
محمد بن جعفر بن حيدان ص ٠. 1١58‏ 


وجاء فى « الهداية » أن من اوصى لاقاريه » 
فالوصية للأقرب خالاقرب من كل ذى رحم 
محرم منه » ولا بدخل فيها الوالدان والولد » 
ويكون ذلك للاثنين فضاعدا » وهذا عند أبى 
حنيفة ٠‏ وقال صاحياه » الوصية اكل من- 
ينسب ألى أقصى أب له فى الاسلام (4) ٠‏ 

وجاء فى « الهداية » أن من أوصى يجارية 
أل خينها صرحت الوعمة والامنطاء» لان 
اسم الجارية لا يتتاول الحمل لفظا » ولكنه 
يستحق بالاطلاق تبعا » فاذا أفرد الأم 
بالوصية صح افرادها » والأنه يصح انراد 
!احمل بالوصية فجاز استتثناؤه » وهذا هو 
الأصل » ان ما يصح افراده بالعقد يصح 
استثناؤه منه » اذ لا فرق سينهما وما لا يصح 
اغراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه (*) ٠‏ 


ومن أومى لرجل:بجارية فولدت بعد موت 
الموصى ولدا » وكلاهما يخرجان من الثلث » 
فهما للموصى له » لأن الأم دخلت فى الوصية 
أصالة » والولد تمعا حين كان متصلا بالأم 34 
فاذا ولدت قبل القسمة » والتركة قباها مبقاة 
على ملك المبت حتى بقضى بها ديونه » دخلا 
فى الوصية فيكونان للمومى له ٠‏ وان لم 
بخرجا من الثلث » ضرب بالثلث وأخذ 
ما بيخصه منهما جميعا فى قول أبى يوسف 
ومجمد ‏ وقال أبو حنيفة : بأخذ ذلك من الأم» 
فان فضل شىء أخذه من الولد ٠‏ وف «الجامع 
الصغير » عين صورة وقال : رجل له ستمائة 


(؟) الهداية شرح بداية المبتدى جح 1١‏ ص 
5.52.١‏ . 

(©) نفمسس المرجع النسابق د أ ص ١‏ 
وما بعدها . 


١م‎ 


درهم » وأمة تساوى ثلثمائة درهم » غأوصى 
بالجارية لرجل » ثم مات فولدت ولدا يسساوى 
ثلثمائة درهم قبل القسمة فللموصى له الأم 
وثلث الولد عند أبى حنيفة ٠‏ وعند أبى بوسف 
ومحمد للموصى له ثلثا كل واحد منهما « الأم 
والولد » » لأن الولد دخل فى الوصية تبعا 
حالة الاتصال » فلا يخرج عنها بالانفصال 
كما ف البيع والعتق » فتنفذ الوصية غيهما على 
السواء من غير تقديم الآم » أما أبو حنيفة 
فيرى أن الآم أصل والولد تبع » والتبع 
لا يزاحم الأصل » فلو نفذنا الوصية فيهما 
جميعا تنتقض الوصية فى بعض الأصل » وذلك 
لا يجوز يخلاف البيع » لأن تنفيذ البيع فى 
التبع لا يؤدى الى نقضه فى الأصل + بل يبقى 
تاما صحيحا فيه » الا أنه لا يقابله بعض |اثمن 
فترورة مقائلته بالولة :اذا اعفل مه القيضن + 
ولكن الثمن تابع فى البيع حتى ينعقد البييع 
بدون ذكره وان كان فاسدا ٠‏ هذا اذا ولدت 
قبل القسمة » فان ولدت معد القسمة فالولد 
للموصى له ؛ لأنه نماء خالص ملكه لتقرر ملكه 
فيه بعد القسمة ٠ )'١(‏ 

مذهب الالكية : 

جاء فى « حاشية الدسوقى فى الشرح الكبير » 
أنهاتطل الأمضاء لؤارث :ولو تعلئل زنادة عل 
حقه فان أوصى للوارث ولغيره بطلت حصة 
الوارك فقط كما شطل الوصية لعن الوازك 
بزائد على الثلث » وان أجيز ما أوصى للوارث 
أو الزاقد على الثلث أى أجازه الورثة 
فهو عطية منهم لا تنفيذ لوصية الموصى » فلابد 


)١(‏ نفس المصدر جح ١‏ ص 785 © 7/217 نفس 
الطبعة . 


من قبول الموصى له وحيازته قبل حصول مانع 
للمجيز » وأن بكون المجيز من آهل التبرع ولو 
تاكرمن اومن ليمش ور إن لغ يدر بده 
الورثة الوصية للوارث فللمساكين أو نحوهم 
تكون الوصية باطلة وترجع ميراثا بغلاف 


. العكين وهو ها كو قال كلك مال المسشاكين 


آلآ آن بجيزه الؤركة لانت زيد مثلا فائهسا 
وصية جائزة لابنه ان أجازها الورثة والا فهى 
بذكر ما تبطل به (") ٠‏ ولو أوصى لأقارب 
فلان أو أقاربه أو لذى رحم فلان أو رحمى 
أو 'لأهله دخل فى لفظة الأقارب » وف لفظلة 
الأرحام » وفى لفظة الأهل أقاربه الأمه لأنهم 
غير ورثة للموصى ولا يدخل أقاربه الأبيه حيث 
كانوا يرثونه أن لم يكن له أقارب لابيه 
لا يرثونه والا اختصوا به ولا يدخل معهم 
أقاريه. من جية “أمة.وان قال أوضيت الاقارب 
فلان أو لأهله أو لذوى رحمه اختص بها أقاربه 
الآمه ان لم يكن له أقارب من جهة أبيه 
والا اختصوا بها مطلقا كانوا ورثة لفلان أولا 
ولا يكخل معيم أقارية بدن جمة :1ه در وقولة 
أقاربه لأمه أى أقارب الموصى ان كانت 
الوصية الآقاربه أو أقارب فلان الأمه أن كانت 
الوصيه الأقارب فلان وقوله ان لم. يكن أقارب 
لآب هذا هو قول ابن القاسم هنا وف 
الحبس وقال غيره بدخول أقارب الأم مع 
أقارب الأب هنا وفى الحيس والمصنف فرق 
بين المسالتين غدرج فى الحبس على قول غير 
ابن القاسمولكن الكلامى الحبس عن التيطى 
يفيد ترجيح ما مشى عليه المصنف من قوله 
وأقاربى أقارب جهتبه مطلقا ٠‏ 


(9) الشرح الكبير جح ؟ ص 257 »2 258 . 


والؤارك مق أقازب الاحعزى كثينه: فيدحل 
الجميع بخلاف ايصائه لذوى رحم نفسه أو 
أهله أو أقاربه هو فلا يدخل وارثه فى لفظ من 
هذه الألفاظ اذ لا وصية لوارث كما لا يدخل 
أقارب أما حيث كان أقارب لآب بل تختص 
بهم حيث كانوا غير ورثته ٠ )١(‏ 

وجاء فى < المدونة الكبرى » أنه لو هلكت 
امرأة وتركت ولدا صغيرا يتيما فأوصت الام 
بالصبى وبمالها الى رجل ولها ورثة سوى 
الصبى فانه لا يجوز من وصية الأم شىء عند 
الامام مالك رضى الله عنه » ولا يبموز ان 
يقاسم وصى الأم لهذا الصبى الذى أوصت به 
الأم اليه ٠‏ وبرى الامام مالك أن وصى الآم 
ليس بوصى وانما هو كرجل من الناس 
خلا يجوز على الصبى شىء من صنيعه + واذا 
كان ما تركته المرأة فى يديه مالا تافها يسيرا 


جاز أن بترك هذا المال فى يديه ٠‏ ولو أن امرأة . 


هلكت وأوصت بثلثها أن ينفذ وأوصت بذلك 
اذى رجل.ن ننفذه فهو وصى ف ثلثها وذلك 
اليه » تكون وصيتها الى هذا الرجل فى ثلثها 
وذلك جائز (') ٠‏ ويرى ابن القاسم رأى 
الامام مالك رضى الله عنهما فى أن وصى ايام 
يكن وهنيا'ق"الفىء التسير #:واما فى الكن» 
الكثير فان السلطان بنظر له فى ذلك عند 
ابن القاسم (؟) ٠‏ 

ولا يجوز أن تقاسم الأم على ابنها الصغير 


)١(‏ نفس المرجع ح ؛ ص 559 نفس الطبعة. 

زفق المدونة الكبرى - للامام مالك جد 1 ص 
هه؟ . 

(9) نفسن المرجع ح ؛ ص 585 نفس الطبعة. 


١7 


قليلا ولا كثيرا الا أن تكون الأم وصية (؛) ٠‏ 
وجاء فى « الموطاً » للامام مالك أن المرأة 
الحامل اذا آثقلت لم. يجز لها قضاء الا فى 
ثلثها خأول الاتمام ستة أشهر فاذا مضت 
للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها 
قضاء فى مالها الا فى الثلث (*) ٠‏ 


د 8 1 أن 4 5 9 


جاء فى كتاب « الأم » أن الشافعى رحمه 
الله قال : قال الله تعالى : « كتب عليكم 
اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين» 
خمن بدله بعد ما سمعه فائما اثمه على الذين 
بيدلونه أن الله سميع عليم » ٠ )١(‏ وكان 
فرضا فى كتاب الله تعالى على من ترك خيرا 
والخير المال أن يوصى لوالديه وأقربيه ٠‏ ثم 
زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن الوصية 
للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة ٠‏ 
واختلفوأ ف الأقربين غير الوارثين ٠‏ قال 
اللجسانين: : تخسر هن لقت من افطل 
انعلم من حفظت عنه ‏ قال : الوأمايا 
منسوخة » لأنه انما أمر بها اذا كانت 
انما يورث بها » فلما قسم الله تعالى ذكره 
المواريث كانت تطوعا » وهذا كله كما قالوا ٠‏ 
والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى : 
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان 
كان له ولد » فان لميكن له ولد وورثه أبواه 
فلأمه الثلث » فان كان له اخوة فلامه 


(5) نفس المرجع جح 54 ص 205 نفس الطبعة. 
)2( الموطأ طبعة كتاب الشنعب ص 64717 3 
(5) الآيات .م١‏ »2 18١‏ من سورة البقرة . 


١6 


السدس )١(‏ + وقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « لااوصية لوارث » ٠‏ ويقول 
الشافعى : وما وصفت من أن الوصية الوارث 
تدرف بأى الو اريك وان للا وص :اوارية 
مما لا أعرف خبه عن أحد ممن لقيت خلافا ٠٠‏ 
وذ "كانت الوصانا 'لنا آمر :الله كمال ذكره 
الوح له متسوخة باق | الراريك + وكلنت 
السنة تدل على أنها لا تجوز لوارث » وتدل 
عن انها تجور لدي طراية »رول دالت حا تيع 
الومتنانا للورئة وبواضية أو يذل عسصيمح 
الومبايا الثيرهم + ودل على .أن الوضايا 
للوالدين وغيرهما ممن يرث بكل حال اذا كان 
3 هن رفن وارت اهالوسية له جاكزة ومن 
قيل أنها انما بطلت وصيته اذا كان وارثا » 
فاذا كم يكن وارثا فليس بمبطل للوصية ٠‏ 
واذا كان الموصحى بتناول من شاء بوصيته كان 
والده دون قرابته اذا كانوا غير ورثة ى معنى 
من لا يرث ولهم حق القرابة وصلة الرحم ٠‏ 
والدليل على أن الوصية لمْير ذى الرحم جائزة 
حديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة 
مملوكين له ليس له مال غيرهم فجزآهم النبى 
صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء » فاعتق 
اثنين وأرق أربعة » والمعتق عربى » وانما كانت 
العرب تملك من لا قرابة بينها وبينه » فلو لم 
كور الؤضية إلا لذى غرابة لم:حجز للمملوكين+ 
وقد أجازها لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (9) + وجاء ف كتاب الوجيز » أنه لو 
أومى آمرء لأقرب آقاربه دخل فيه الأب 
والابن» ثم لا ترجبح بالذكورة» غيستوى الأب 


. من سورة التنساء‎ 1١ الآية رقم‎ )١( 


والأم والأخ والأخت (') ٠‏ ويجوز التغفويص 
الى النساء » والأم أولى من ينصب قيما » 
فان لم تنصب فلا ولاية لها ٠‏ ولو أوصى أارء 
ال مستولدته أو مدبره ففيه تردد (؟) * 
وجاء فى كتاب « الأنوار » أنه لا تصح 
الوصاية هن الصبى والمجنون والرقيق ٠‏ ومن 
الأم والأخ والعم والوصى المطلق » وتصح 
الى الأنثى » وأم الطفل أولى من غيرها (*) ٠‏ 
ولو أوصى بشىء لأقارب زيد مثلا أو رحمه 
دخل كل قرابة له وان بعد مسلما كان أو كافرا 
غنيا أو فقيرا حرا أو رقيقا ويكون نصيبه 
لسيده » ولا يدخل الأصل أى الأب والأم 
فقط ولا الفرع أى أولاد الصلب فى الأصح 
اذ لا بسمون أقارب عرفا ٠‏ أما الأمصداد 
والأحفاد فيدخلون لشمول الاسم لهم ورأى 
آخر يدخل الأصل والفرع لأنهما يدخلان فى 
الوصية لأقرب الأقارب ٠‏ فكيف لا يكونون 
من الأقارب » قال السبكى وهذا أظهر بحثا 
ونقلا ٠‏ ولا تدخل قرابة الأم ى الوصية 
للأقارب فى وصية العرب للأصح ويدخل فى 
أقرب أقارب الموصى الأصل من أب وأم 
والفرع من ابن وبنت كما يدخل غيرهم عند 
عدمهم لأن أقربهم هو المنفرد بزيادة القرابة 


9) الوجيز محمد بن محمد أبو حامد الغزالى 
د ١‏ ص ١55‏ طبعة مطبعة حوش قدم بمصر ٠‏ 


(©) المرجع تفسهح ١‏ ص ١١6‏ نفس 
الطبعة . ْ 


(ه) الأنوار لأعمال الأبرار ليوسف الأردبيلى 
ح ؟ ص 36 الطبعة الأولى بمطبعة الجمالية 
بميصر 151١.  ه ١١94‏ م كتاب على هامشه 
حاشية الكمثرى وحاشية الحاج ابراهيم . 


وهم كذلك وان لم يطلق عليهم أقارب عرفا 
والمراد دخولهم فى الجملة ٠ )١(‏ 


مذهب الحناايلة : 


جاء فى كتاب « المغنى » أنه لا وصية 
لوارث الا أن يجيز الورثة ذلك + وجملة ذلك 
أن الانسان اذا أوصى لوارثه بوصية لم يجزها 
سائر الورئة لم تصح بغير خلافه بين العلماء 8 
قال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع أهل 
ألعلم على هذا » وجاءت الأخبار عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بذلك ‏ غروى 
أب و أمامة قال :سفت رسول الله طللى الله 
عليه وسلم يقول : « ان الله قد أعطى كل ذى 
حق حقه » خلا وصية لوارث » رواه أدبو داود 
وابن ماجه والترمذى ٠‏ ولأن النبى صلى الله 
عليه وسلم منع الانسان من عطية بعض ولده » 
وتفضيل بعضهم على بعض ف خالة المصحة 
وقوة الملك وامكان تلاق العدل بينهم باعطاء 
الذى لم يعطه فيما بعد ذلك لما فيه من ايقاع 
العداوة والحسد بينهم » ففى حال موته أو 
مرضه وضعف ملكه وتعلق الحقوق به وتعذر 
تلاق العدل بينهم أولى وأحرى 3 

وان أجازوها جازت فى قول الجمهور من 
العلماء وقال بعض أصحابنا : الوصية باطلة 
وان أجازها سائر الورثة الا أن يعظوه عطية 
مبتدأة » أخذا من ظاهر قول أحمد فى روابة 


)١( '‏ مغنى المحتاج لمعرفة معانى الفاظ المنهاج 
٠ 0‏ قى كتاب ُّ هامشة” متن المنهاج للامام 
النووى . 


أبنه حنبل لا وصية لوارث (5؟) ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 


0078 الوم ادر يا 
أن سوك القرابقة الذين: الا مركو اما اروف . 
واما لكفر » واما لأن هناك من يحجبهم عن 
الميياث » أو لأنهم لا يرثون فيوصى لهم بما 
طابت به نفسه لاحد فى ذلك ٠‏ قان لم يقفعن 
أعطوا ولابد » ما رآه الورثة أو الوصى + فان 
كان والداه أو أحذهما على الكفر » أو مملوكا 
غفرض عليه أيضا أن يوصى لهما أو لأحدهما 
ان لم يكن الآخر كذلك » فان لم يفعل أعطى 
أو أعطيا من المال ولابد » ثم يوصى فيما شاء 
بعد ذلك ٠‏ فان أوصى لثفلاثة من أقاريه 
المذكورين أجزأه ٠‏ والأقربون من يجتمعون 
مع الميت فى الأب الذى به يعرف اذا نسب » 
فى الأب الذى بعرف بالنسية اليه » لأن هؤلاء 
فى اللغة أقارب » ولا يجوز أن يوقع على غير 
هؤلاء اسم أقارب بلا برهان ٠‏ وبرهان. ذلك 
قول الله تمارك وتعالى : « كتب عليكم اذا 
حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه 
للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين٠‏ 
فمن بدله بعد ما سمعه فائما اثمه على 
الذين ببدلونه » أن الله سميع عليم » (5). 


فهذا فرض خرج منه الوالدان والأقربون 


(؟) المفنى لأبى محمد عبد الله بن أجحيد 2 


ا اج عا ال 0 
طبع مطبعة المثاز تيمعير م هء. 


5) الآية رقم .18 © 181 من سورة البقرة . 


للك ا 


أم 


ل يي يي يي يه 


الفرض ٠‏ واذ هو حق لهم وأجب فقد وجب 
أهم من ماله جزء مفروض اخراجه أن وجب 
له » ان ظلم هو ولم يأمر باخراجه » واذا 


أوصى أن آمر به فلم ينه عن الوصية لغيرهم 


اسلف 01 


مذهب الزيدية : 


جاء فى « شرح الأزهار » أنه لو كانت 
الوصية امندوية مومى .بها لوارث'لقول الله 
سيحانه وتعالى : « للوالدين والأقريين 
بالمعروف » (') ٠‏ ونسخ وجوبها لا يسخ 
ندبها ء كما أن نبسخ وجوب صوم يوم 
عاشوراء لا ينسخ ندبه ‏ وهى مندوية عند 
الحادوية ... قيل وهو اجماع أهل البيت - 
وأكثر الفقهاء ‏ انها لا تصح للوارث لقول 
الأرسول صلى الله عليه وسلم : « لا وصية 
لوارث » ٠‏ فان صح الخبر حمل على الوجوب 
لا على الندب ٠‏ وحكاه فى « شرح الابانة » 
عن زيد بن على وأبى عبد الله الداعى ) 
واختافوا اذا أجاز الوارث » بعنى أجاز باقى 
الورئثة للوارث » قيل أنها تصح » لقول 
ابن عناسس عن الشبى على الله عليه و سام 
انه لا تحوز الوصية للوارث الا أن يشاء 
الورئة » فعلقوا الجواز بالمشيئة من الوارث » 


الاسم 


بي ص36 . 


(؟) الآية رقم 18٠.‏ من سورة البقرة 


فدل عاى أنهم ان تساعوا نفذدت الوصية 9( ٠‏ 
مذهب الامامية: 


جاء فى كتاب « الخلاف » أنه يصح الوصية 
الوارث مثل الابن والأبوين وغيرهم ٠‏ والدليل 
هو اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قول الله 
تبارك وتعالى : « كتب عليكم اذا حضر أحدكم 
الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين 
والأقربين » (؟) ٠‏ وهذا خص » فان ادعوا 
أن هذا منسوخ لقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام ٍ 
واحد » ولا يجوز نسخ القرآن بأخبار 
التحاد بلا خلاف ٠‏ خان ادعوا الاجماع على 
صحة الخين + فنا لذ تلم يذلك:+-على أن 
فى أصحاينا من منع من نسخ القرآن بالسنة ٠‏ 
وان كانت متطوعا بهاء واذا منع من ذلك فليس 
3 القن انما يدل على تنخه ) فوهت تقل 
الابية على ظاهرها ٠‏ فان حملها انسان على 
الوالدين والأقربين اذا كانوا كف ارا غير 


وارثين ٠‏ قبل هذا تخصيص بعير دليل 0( 5 


« لاوصية لوارث » قلنا هذا خبر 


ش وجاء فى « الروضة البهية أنه تستحب 


(م) شرح الأزهار المنتزع من الغيث ا'درار 
ف فته الأئمة الأطهار لأبى الحسدن عنيد الله 
شعبان /1761 ه طبع مطبعة حجازى بالقاهرة . 


() الآية رقم 18٠.‏ من سسورة البقرة . 

(ه) كتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد 
ادن األحسين الطوسى ح ؟ ص 46/ المسألة رةّم١١)‏ 
فى الوصية . الطبعة الثانية فى ربيع الثانى سنة 
5 ه طبعة مطبعة نابان بايران . 


١ /اه‎ 


الارث لأن كل مرتبة أقرب اليه من التى بعدها 
لكن بتساوى المستحق هنا لاستواء كتنهم 
الى سيب الاستحقاق وهو الوصية » والأصل 
عدم التفاضل فللذكر مثل حظ الانثى ٠ )١(‏ 


مذهب الاباضية : 


الوصية للوالدين ان لم يرثا الموصى » أو 
لوازيةة هن يوزففه اذا منع من الارث » وذلك 
للرحم » وأقل مراتبه الاستحباب ٠‏ ولو أوصى 
لأقرب الناس اليه نسلا نزل على مراتب 

جاء فى « كتاب شرح النيل » أنه تجوز 
بالشرك أو العيودية ؛ اذا كان عيدا لغير 
وارث » أو لبعض ورثته ان أجازها له باقيهم 
فى حياته » وردها ذلك الماقى بعد موته أو 
شرك قولان » وكذا ان أجاز بعض الورثة 
دون بعض فقيل تثبت لأبيه وأمه أو وارثه ٠‏ 
لأن المانم له من الوصمة الارث » وقد زال 
الارث المائع فتثبت (") ٠‏ 


الأم والجنين 
مذهب الحنفية : 


جاء فى كتاب « الهداية شرح بداية المبتدى » 
أنه اذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا خفيه 
غرة» وهى نصف عشر دية الرجل هذا ى 
الذكر ؛ أما فى الأنثى فهى عشر دية المرأة وكل 


)١(‏ الروضة البهية فى « شرح الليعة 
الدمشقية » لزين المدين الجبعى العاملى د ؟ ص 
. طبع مطبعة دار الكاتب العريبى بمصر . 

)١‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل ى فقه 
الأباضية للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ح + 
ص 8".؟ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى 
بمصر . 


منهما خمسمائة درهم + والقياس أن لا يجب 
شىء » لأنه لم يتيقن بحياته » والظاهر لا يصلح 
حجة للاستحقاق ٠‏ وجه الاستحسان ما روى 
أن الثبى سصاى اللشاعلية وم قال : 
« فى الجنين غرة عبد أو أمة قيمته خمسمائة » 
وبروى خمسمائة فتركنا القياس بالأثر ٠‏ 
وهى على العاقلة اذا كانت خمسمائًة درهم » 
نة على ما روى عن 
محمد بن الحسن أنه قال: بلغنا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جعله على العاقلة فى سنة » 
ولأنه أن كان بدل النفس من حيث أنه نفس 
عازن مهد ة اكه رول التقبو من :كحك الاتستال 
بالأم » الأول فى حق التوريث والثانى ف حق 
التأجيل الى سنة لأنه بدل العضو اذا كان ثلث 
الدية أو أقل أكثر من نصف العشر يجب ىق 
سنة بخلاف أجزاء الدية » لأن كل جزء منها 
على من وجب يجب ف ثلاث سنين ويستوى 
فيه الذكر والأنثى لأطلاق ما روى » ولأن فه 
غير الجنين انما ظهر التفاوت ليتفاوت معانى 
الادمية ولا تفاوت فى الجنين فيقدر بمقدار 
واحد وهو خمسمائة ٠‏ فأن ألقته حيا ثم مات 
ففيه دية كاملة لأنه أتلف حا بالضرب 
السابق ٠‏ وأن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه 
دية بقتل الأم وغرة بالقائها ٠‏ وأن ماتت الأم 
من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حيا ثم 
مات فعليه دية فى الأم ودية فى الجنين لأنه 
قاتل شسخصين ٠‏ وان ماتت ثم ألقت ميتا فعليه 
دية فى الأم ولا شىء فى الجنين (؟) ٠‏ 
وجاء فكتاب«المبسوط أنه انكان ى بملنها 


وتجب ىق 


9) الهداية نى شرح بداية المبتدى جد 14 ص 


١همل‎ 


جنينان خرج أحدهما قبل موتها وخرج الآخر 
بعد موتها وهما ميتان ففى الذى خرج قبل 
موتها خمسمائة درهم وليس فى الذى خرج 
بعد موتها شىء اعتبارا لكل واحد منهما يما لو 
كان وحده » وهذا لأنه لا سنب لموت الذى 
حرج قبل موتها سوى الضرية واشتبه السبب 
فى الذى خرج بعد موتها » ومع أشتتاه 
الحنب لمعب الشيهادة 


ثم الذى خرج قبل موتها ميتا لا يرث من 
دية أمه » لآن شرط التوريث بقاء الوارث حيا 
بعد موت المورث » ولها ميراثها منه لآنها 
كانت حية معذ ما وجب بدل هذا الجنين 
بانفصاله ميتا فلها ميراثها منه» وان كان الذى 


خرج بعد موتها خرج حيا ثم مات ففيه الدية 


أيضا 34 لأن الاشتياه زال حين انفصبل حيا 


وماك بالشتزية بعد اها صبار اتنا تمن كل 


وجه ختجب' فيه الدية كاملة ؛ وله ميراثه من 


ش الأخيه أب حى غله ميراثه من أخيه أيضا » لأنه 


“كان حيا معد موتهما فنكون لهالمراثمتهما ('). 

وجاء فى كتاب « الهداية » أيضا أن ما بجحب 
فى الجنين موروث عنه لأنه بدل نفسه فيرثه 
ورثته ولا مرثه الضارت حتى لو ضرب رجل 
بطن 'مرأته فألقت أبنه ميتا فعلى عاقلة الأب 
غرة ولا برث فيها لأنه قاتل يغير حق 
ولا ميراث للقاتل ٠‏ وق جنين الأمة ان كان 
ذكرا خصف عشر قيمته 'لو كان حيا » وعشر 
قيمته لو كان أنثى لأنه بدل نفسه » لأن ضمان 
الطرف لايجب الا عند ظهور النقصان ولايعتبر 


٠. ١1١. المبسوط جح 1؟ ص‎ )١( 


1١ 


به فى ضمان الجنين » فكان بدل نفسه فيقدر 
بها + وقال أبو بوسف : يجب ضمان النقصان 
لو أنتقصت الأم اعتبارا كجنين البهائم » وهذا 
لآن الضمان فى قتل الرقيق ضمان مال عنده 
فصح الاعتبار على أصله ٠‏ فان ضريت الأمة 
فأعتق المولى ما فى بطنها ثم ألقته حيا ثم مات 
ففيه قيمته حيا ولا تجب الدية » وان مات بعد 
العتق » لأنه قتله بالقتل بالضرب السابق وقد 
كان فى حالة الرق فلهذا تجب القيمة دون 
الدية ؛ وتجب قيمته حيا لأنه بالضرب صار 
قاتلا اياه وهو حى غنظر الى حالتى السبب 
والتلف » وقبل هذا عندهما » وعند محمد تجب 
قيمته ما بين كونه مضروبا الى كونه غير 
مغرو الآن الامتتاق قاع السراية + 
ولا كفارة فى الجنين لأن الكفارة فيها معنى 
العقوبة » وقد عرفت فى النفوس فلا تتعداها » ٠‏ 


. ولهذا لم يجب كل الندل قالوا : الا أن يشاء 


ذنك لأنه.ارتكب محظورا » فاذا تقرب الى الله 
تعالى كان أفضل له ويستغفر مما صنع ٠‏ . 


' والجنين الذى استبان يعض خلقه بمنزلة 


الجنين التام ف جمدم هذه الأحكام لاطلاق 


ما روى » ولأنةه ولد فى حق أمومية الولد » 


ا 


وانقضاء العدة والنفاس وغير ذلك فكذا ى 
العلقة والدم فكان نفسا (؟) ٠‏ 


'وجاء فى كتاب « الهداية » أيضا أنه تجوز 


الوصية للحمل وبالحمل اذا وضع لأقل من 


(؟) الهداية شرح بداية المبتدى جح 1١‏ ص ١12‏ 
الور 2 : 


نل 


خليفة فى بعض ماله ؛ والجنين صلح خليفة فى 


الارث » فكذا فى الوصية اذ هى أخته الا أنه 
يرتد بالرد للا فيه من معنى التمليك بخلاف 
الهية لأنها تمليك محض ولا ولابة لأحد ليملكه 
شيئًا ٠‏ أما الوصية بالحمل خلأنه بفرض 
الوجود اذ الكلام فيما اذا علم وجوده وقت 
الوصية وبابها أوسع لحاجة الميت وعجزه » 
ولهذا تصح ف غير الموجود كالثمرة فلان تصح 
فى الموجود أولى ٠ )١(‏ وجاء فى القدورى» أن 
من وهب جارية الا حملها صحت الهبة وبطل 
الاستثناء (؟) ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى الموطأ للامام مالك أنه قال : « ١‏ 
أدية اجنين الحرة عتر ذيتها والمشير حصبون 
دينارا أو ستمائة درهم »© وقال : ولم أسمع 
أحدا يخالف فى أن الجنين لا تكون فيه الغرة 
حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا ٠‏ 
وقال الامام مالك : و ت أنه اذا خرج 
الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه: ألدية 
كاملة وقال : ولا حياة للجنين الا بالاستهلال » 
فاذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه 
الدية كاملة ونرى أن فى جنين الأمة عشر ثمن 
أمه ٠‏ 

وقال الامام مالك : واذا قتلت المرأة رجلا 
أو امرأة عمدا والتى قتلت حامل لم يقد منها 
حتى تضم حملها ٠‏ وان قتلت المرأة وهى حامل 
عمدا أو خطا فليس على من قتلها ى جنينها 


. المرجع السابق ص .75 وما بعدها‎ )١( 


شسىء » فان قتلت عمدا قتل الذى قتلها وليس 
فى جنينها دية ٠‏ وان قتلت خطأ خملى عاقلة 
ور ا ل 7 
يحيى أن مالكا مس ثل عن + جنين اليهودية 
والنصرانية يطرح فقال : أرى أن افيه شار دية 
أمه (؟) ٠‏ 

وجاء فى « المدونة الكيرى © أنه لو أوصى 
رجل لجنين امرأة فأسقطته بعد موت المومى 
فيرى أبن القاسم أن لا شىء لله من الوصية 
الا أن يخرج حيا ويستهل صارخا (؟) ٠‏ وجاء 
فى المدونة أيضا أن المبكر الحامل من الزنا 
يؤخر جلدها حتى تضم حملها ويجف دمها 
وتتعالى من نفاسها ٠‏ وان كان حدها الرجم 
تمهل حتى تضم ما فى بطنها فاذا وضعت ما ف 
يطنها » فان أصابوا للصبى من يرض مه أقيم 
عايها الحد ولم تؤخر » وان لم يصييوا للصبى 
من برض هه لم يعجل عليها حتى ترضع 
ولدها (*) ٠‏ 

وجاء فى « المدونة الكيرى » أنه اذا اشتر 
العبد المأذون له فى التجارة جارية فوطئها 
بملك اليمين باذن السيد أو بغير اذن السيد 
فولدت منه ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته كما 
يتبعه ماله ٠‏ قال مالك : لا تكون به أم ولد 
وله إن ببيعها وكل واد ولدته قبل أن يعتق أو 
أعتقه سيده وأمته حامل لم تضعه فان ما ولدته 
قبل أن يعتقه سيده وما فى بطن أمته رقيق 
كلهم للسيد ولا تكون بشىء منهم آم ولد 


() الموطا للامام مالك ص 076 طبعنة 
دار الشبعت + 
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حل 


لك 


لأنهم عبيد وانما أمهم ممنزله ماله » لأنه ادا 
أعتقه سيده تبعه مالهء قال ابن القاسم: الا أن 
يملك العيد ذلك الحمل الذى فى يطن جاريته 
منه حريته قبل أن تضعه فتكون به أم, ولد 
فقيل مالك : فلو أن العبد حيث أعتقه سيده 
أعتق جاريته وهى حامل منه ؟ قال مالك : 
لا عتق فى جماريته ٠‏ وحدودها وحرمتها 
وجراحها جراح أمة حتى تضم ما فى يطنها 
فيأخذه سيده وتعتق الأمة اذا وضعت ما ىف 
بطنها بالعتق الذى أعتقها به العبد المعتق 
ولا تحتاج الجارية هنا الى أن يجدد لها عتقاء 
قال ابن القاسم سئل مالك أرأيت المدبر اذا 
اشترى جارية فوطئها ثم حملت ثم عجل سيده 
عتقه ٠‏ وقد علم أن ماله يتبعه ‏ أترى ولده 
بتيع المدير ؟ قال مالك : لا ولكنها اذا وضعته 
كان مدبرأ على حال ما كان عليه الأب قبن أن 
يعتقه السيد ٠‏ والجارية للعبد تبع لأنها 
ماله ٠‏ وقد اختلف قول مالك فى هل تصير 
ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم ولد بمنزلة 
ما اختلف فى المكاتب وجعله فى هذه الجارية 
بمنزلة المكاتب فى جاريته قال ابن القاسم : 
والذى سمعت من مالك أنه قال : تكون أم ولد 
اذا ولدته فى التدبير أو فى الكتابة وان لم يكن 
لها يوم تعتق ولد حى ٠‏ 


وحجة مالك فى التى فى بطنها ولد من هذا 
٠‏ العبد الذى أعتقه سيده » فقال المعتق هى حرة 
ثم جملها ى جراحها وحدودها بمنزلة الآمة » 
وانما فى بطنها ولد للسيد » وهى اذا ما وضعت 
ما فى يطنها كانت حرة باللفظ الذى أعتقها به 
العبد المعتق ‏ لأن ما فى البطن ملك للسيد 
غلا يصاح أن تكون حرة وما فى بطنها رفيق 


فلما لم يجز هذا وقفت ولم تنفذ لها حريتها 
حتى تضع ما فى بطنها » ومما يبين أن العيد 
اذا كاتيه سيده وله آأمة حامل منه أن ما ف 
بطنها رقيق ولا يدخل ف كتابة المكاتب الا أن 
يشترط المكاتب ٠ )١(‏ واذا كانت الأمة بين 
الرجلين فعتق أحدهما ما فى بطنها وهو موسر » 
فاذا وضعت قوم عليه حين تضعه ٠‏ قال مالك : 
عقل الجنين: اذا آعتق فى بطن أمه عقل جنين 
أمه فاذا لم يجعله عقله عقل جنين الحرة علمنا 
أن عتقه انما هو فى قول مالك بعد خروجه » 
فاذا خرج قوم على شريكه يوم يحكم فيه ٠‏ 

وان ضرب بطن الأمة خالقت هذا الجنين 
وقد أعتقه آحد الشريكين فالعقل بينهما لأن 
مالكا جعل حريته بعد خروجه ٠‏ 


قال مالك : اذا أعتق الرجل ما فى بطن أمته 
وهو صحيح ثم مرض فولدته وهو مريض » 
أو ولدته بعد موته فائه فارع من رأس المال > 
ولا يكون فى شىء من الثلث » لأن من أعتق 
عبدا له الى أجل من الآجال والسيد صحيح 
ثم مرض فمات من مرضه ذلك أن العبد يعتق 
من رأس المال فكذلك الجنين فى بطن أمه » فهو 
قبل خروجه ف حالاته كلها فى الجنايات عليه » 
وغير ذلك خلاف العبد وهو من رأس المال وليس 
من الثلث ٠‏ وان كان لهذا الجنين الذى أعتقه 
سيد أحوة أحرار فضرب رجل بطنها فألقت 
جنينا ميتا فعقله لسيده دون اخوته (؟) ٠‏ 

وان أعتق رجل ماف بطن أمته ثم لحقهالدين 
من بعد ما أعتق ما فى بطنها ثم ولدته قبل أن 


(1) المدونة الكبرى جح ؟ ص !1 نفس 
الطبعة 


(؟) المدونة الكبرى جح ؟ ص 787 . 


اكا 


يقوم الغرماء على سيد الأمة خليس لهم على 
الولد سبيل ؛ لأنه قد زايل الأم قدل أن يقوم 
الغرماء على حقهم » والأن عتقه أياه قد كان 
قبل دين الغرماء ٠‏ وان أعتق رجل ما فى بطن 
أمته وهو صحيح ثم لحق السيد دين فقامت 
الغرماء على القمة ‏ قال مالك : تباع بما ى 
بطنها للغرماء ويفسخ عتق السيد فى الولد لأنه 
اذا بيعت أمه فى الدين كان الولد تابعا لها » 
لأنه لا يجوز أن تباع أمه ويس تثنى ما ى 
بطنها » فلذلك بطل عتق هذا الولد ٠‏ ولو لم 
تقم الغرماء على هذا السيد حتى يزايل الولد 
أمه أعتق الولد من رأس الال اذا كان عتق 
السيد اياه فى الصحة قدل الدين وبيعت الأم 
وحدها فى الدين ٠ )١(‏ ولو أن آم ولد رجل 
حملت من سيدها فضرب رجل بطنها فألقت 
جنينا ميتا فعقله عقل جنين حرة لأن أم الولد 
حين حملت به فهو حر » ولو أن رجلا قال لأمته 
ما فى بطنك حر ولها زوج ولا يعلم أنها حامل 
يومئذ خجاءت بواد لأربع سنين فلا يعتق من 
هذا الا ما كان لأقل من ستة أشهر (") ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
جاء فى كتاب « الآنوار » أن الموجب ف دبة 
الجنين وهو جنابة بنفصل بها الجنين ميتا ذو 
قود : 
القيد الأول : وهو ما يؤثر فى الجنين من 


ضرب وايجار دواء وتهديد شديد وشهر «ملاح 
ونحوها » ولا أثر للطمة خفيفة وشبهها ٠‏ 


. 51/8 2> نفس المرجع ح ؟ ص /ا/ا؟‎ )١( 
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القيد الثانى : الانفصال خلو ماتت الأم ولم 
ينفصل الجنين لم يجب الضارب شىء للجنين» 
وال تم من البطن وكا 6.ولو كانت مرصيحة 
البطن فضربها فزاد الانتفاخ أو كانت تجد 
تحركا فى يطنها « تزال فكذلك » ولا يشترط 
انفصاله بتمامه » فاذا ضرب يطنها فخرج رأس 
الجنين وماتت أمه ولم ينفصل أو خرج رأسه 
ثم جنى عليها فماتت وجدت الغرة ٠‏ 

والقيد الثالث : كونه ميتا » خاذا انفصل حيا 
وبقى زمانا سالما غير متألم فلا ضمان ؛ وان 
مات كما خرج أو بقى متألما حتى مات وجبت 
دية كاملة على العاقلة استهل أم لاء ولا يشترط 
تيقن الحياة لوجوب الدية ولاستقرارها » بل 
يكفى ما يدل عليها كالتنفس وامتصاص اللبن 
والحركة القوية كقبض اليد وبسطها وفتح 
عيئيه وتطبيقهما » ولا عبرة لمجرد الاختلاج ؛ 
ولا يتسترط بلوغه. وقتا يعيش الولد فيه وهو 
ستة أشهر فما فوقها ٠‏ 

ولو ماتت المضروية ثم أنفصل ميتا وجبت 
ذية لما وغرة للمنين « وان اتفهسل بخيا نه 
مات وجبت دبتان وورثت منه أن مات أولا 
وبرث هو منها أن ماتت أولا ٠‏ ولا خرق فى 
وجوب الغرة بين أن يكون الجنين ذكرا أو 
أنثى أو خنثى أو مجهول الحال » كان ثابت 
النسب أو غيره تام الأعضاء أو ناقصها ٠‏ ولو 
اشسترك اثنان فى الضرب فالغرة على عاقلتهما 
مناصفة ٠‏ ولو ألقت جنينين وجبت غرتان » 
ولو آلقت حيا وميّتا فاكل حكمه » ولو ألقت 
يدا أو رجلا أو عينا أو غير ذلك مما يدل على 
تصور وماتت ولم ينفصل وجبت غرة »؛ وكذا 
او ألقت رأسين أو أربع أبدى أو أربع أرجل٠‏ 


دل 


ولو ألقت بيدين وجبت غرتان ٠‏ ولو ألقت يدأ. 


أو رجلا ثم أنفصل فقيد اليد أو الرجل مينا 
فان قالت القوايل انها بد من لم تخلق الحياة 
فيه وجب نصف غرة » وان قلن انها يد من 
خلقت فيه الحياة وجب نصف الدية وكذا ان 
عرف أنفصال اليد بعد وجود الحباة بأن ألقته 
عشب الشرب ثم 'اتفطل + وان كوج نضف 
الغرة » وان ألقته بعد اندماله لم 
الجنين حيا كان أو ميتا » أما اليد فان خرج 
ميتا وجب نصف الغرة » وان خرج حيا ومات 


يض من 


أو عاش فقيل يجب نصف غرة وقيل يراجع 
القوايل ٠‏ وان انفصل حيا ومات وجدت دية » 
وان عاش فحكومة ٠‏ وبهذا التفصيل قلع 
الغزالى ٠‏ وف التثمة والتهذيب أنه ان انفصل 
ميتا فغرتان » وان انفصل حبا ومات فدية 
وغرة ٠‏ ولو ألقت أولا جنينا كملا ثم يدا 
فكذلك الحكم » ولو انفصل بعد الاتدمال 
فلا شىء للجنين ٠‏ 

وتجب الغرة أذا انفصل ما ظهر فبه صورة 
الادمى من يد أو أصبع أو ظفر أو غيره» 
ويكفى الظهور فى طرف واحد » ولا يشترط فى 
الأطراف كلها ٠‏ ولو لم يظهر شىء من ذلك 
وشهدت القوايل بأن فيه صورة خفية يختص 
بمعرفتها آهل الخبرة وجبت غرة » وان قلن 
ليست فيه صورة خفية لكن لو بقى اتصور 
أو شككن فى أنه أصل:آدمى أو لا لم تجب 
امه ٠‏ وليين ق القاء الملقة فىء ٠‏ .ولة كدب 
الغرة القابلة الا بجنين كامل وهو المحكوم 
بالاسلام تبعا لأبويه أو لأحدهما » وبالحرية 
تبعا لحرية الأم أو بسبب آخر مع رقها كما فى 


غرة المسلم وهو بعير وثلثان فيشترى به غرة 
ان وجدت والا فيعدل الى قيمة الابل ٠‏ 
والمحكوم بالتمجس خفيه ثلثا عشر غرة المسلم 
وهو ثلث بعير فيشترى به غرة أن وجدت 
والا غالامل أو الدراهم ٠‏ وان كان أحد أنوبه 
بهوديا والاخر مجوسيا فكجنين الأشرف » ولو 
جنى على ذمية حبلى من ذمى فأسلم أحدهما 
ثم أجهضت وجبت غرة كاملة وكذا لو جنى 
على آمة حبلى فعتقت ثم ألقته ميتا وللسيد 
منه الأقل من عشر قيمة الأم ومن الغرة ٠‏ ولو 
جنى السيد على أمته الحامل من غيره فعتقتثم 
القت الجنين فلا شىء أما الجنين الرقيق ففبه 
عشر قيمة الأم أكثر ما كانت من الجناية الى 
الأغياض ذكرا كان أن انكن نه و« ففحة كانت 
الآم أو مديرة أو مكاتبة أو مستولدة ٠‏ ولو 
كان الجنين سليما والأم مقطوعة الأطراف 
تقدر سليمة وتقوم » ولو كان فقيد الأطراف 
والآأم سليمة لم تقدر مقطوعة » ولو كان رقيقا 
والام اخرة ايان كانتا أرجل: والجدين لخدن 
فأعتقها سيدها وألقت جنينا تقدر الأم رقيقة 
وتقوم ٠‏ ولو حبلت الأمة المشتركة من زوج 
أو زنا فآلقت جنينا خالواجب للسيدين - ولو 
ضريبها أحدهما خألقت جنينا' ميتا لزمه نصف 
شن قيمّة /الآم: اشريكه ونولن: تصحفة ولو 
وطتًا الأمة المشتركة فحبلت وألقت جنينا فان 
أمسرأ فالجنين حر وعلى عاقلة الجانى غرة 
من يلحقه الجنين » وان أعسرا فنص فه حر 
وعلى االجاتن نسلا غرة أن زللمفة وتمنيف 
عشر قيمة الأم أن لا يلحقه : 


والمستحق للغرة هو ورثة الجنين ٠‏ ولو 


ركدل 


كان مات مورثه ووقف له شىء فلا يبجععل 
الموقوف لورثته بل هو لورثة مورثه ٠‏ ولو 
عنت" الحافل على تفننها يدرب ذو أو آكلة 
أو حمل شىء ثقيل أو بطفرة أو غيرهما 
وأجهضت وجبت الغرة على عاقلتها ؛ ولا شىء 
لها منها لأنها قاتلة ٠‏ ولو ضرب زوج زوجته 
فألقت جنينا وجبت غرة على عاقلته ولا شىء 
له منها لأنه قاتل ٠ )١(‏ 

وجاء ف « الوجبز » أنه اذا خلف الميبت 
زوجة حدلى نأخذ بأضر الأحوال فى حق كل 
واغدد ون الور واففى لحنت لامو حيت 
العدد أن بقدر أربعة أولاد ٠‏ وجاء ف 
« الوجبز » أيضا أنه لو أوصى لحمل جاز 
بشرط أن بنفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند 
الوصية وهو لما دون ستة أشهر ٠‏ فان كان لا 
فوقه والمرأة ذات زوج لم يس تحق لظهور 
طريان وطء الشبهة بعيد ومهما انفصل الجنين 
أنه يستحق ٠‏ الا أن يجاوز أربع سنين لأن 
طريان وطء الشبهة بعيد ومهما انفصل الجنين 
ميتا ولو بجناية جان فلا شىء له ٠‏ ولو أوصى 
تحيل كوو ته أله اعنم الوحمين د 
متاق للمقد قا الخال *+.ولى أوصئ تحمل 
سيكون صح فى أصح الوجهين كالوصسية 
بالمناخع وثمار الأشجار(؟) واذا أوصى بجارية 
دون حملها أو بالحمل دون الجارية صح ٠‏ 
وعند الاطلاق هل يتناوك الحممل ياسم 
الجارية ؟ فيه خلاف ٠‏ فان تناوله فلا ينقطع 
بالانفصال » بل يبقى موصى به ٠‏ فاذا قال 

)١(‏ الانوار لأعمال الأبرار للأردبيلى جد "١‏ ص 
6 7143 الطبعة الأولى بمطبعة الجمالية 
مدر ميش 1 1 سه 131 م 


(؟) الوجيز لمحمد بن محود ا حامد الغزالى 
ح ١‏ حَن دسل ٠‏ 


لحمل خلانة كذا فأتت بولدين وزع عليهما 
بالسوية » واستوى الذكر والأنثى فى المقدار» 
خلو خرج حى وميت فالكل للحى ٠‏ وقييل 
يسقط الشطر ٠‏ ولو قال ان كان فى يطنها غلام 
فأعطوه » استحق الغلام دون الجارية ٠‏ وان 
كانا غلامين فثلاثة أوجه : قيل بوزع عليهما » 
وقيل خيبار التعبين الى الوارث ٠‏ وقيل بوقف 
ينهما الى الصلح عند البلوغ (؟) ٠‏ 

وجاء فى « الأنوار » أن الحامل لا يقتقص 
منها فى النفس والطرف » ولا تحد بالقذف 
وغيره حتى تضع حملها وترضعه اللبأ » من 
زنا كان أو غيره وحتى تفطمه أن لم بوجد 
مرشجحطة اويا انسفن 'نه الولد. + ولو باد 
والحالة هذه وقتلها ومات الولد لزمه القود 
كما لو حبسه ف بيت ومنعه الطعام ولو قالت 
ا تحامل ونه التاكين الو اظيور نابل 
الحمل ٠‏ وتحبس الخامل الى وقت الاستيفاء؛ 
فان مادر الوارث وقتلها عصى ولزمت غرة 
الحنين على غاقلتة :ان انق ستل ميقا © وان 
الفسلل هيا مكنال وماث وخبت الدية ب 
ولا بجوز للامام اتخاذ جلاد كافر. لاقامة 
الحدود على المسلمين كما لا يجوز عن توكيله 
باستيفاء القصاص من المسلم (*) ٠‏ 

وجاء فى « الوجيز » أن الولى لو قتلها 
بتسليط الامام فيحال بالغرة على الامام فى 
ونه اتقصيرء فى التليط أو ترك البسك 
وعلى الولى فى وجه لماشرته » وعليهما 
بالشركة فى وجه ٠‏ وفى وجه رابع يحال على 
الامام ان كان عالما » فان كان جاهلا خلا ٠‏ أما 


(9) نفسن المرجع جح اص ه5١‏ نفس الطبعة . 
(؟) الأنوار ى ؟ ص 515 نفس الطبعة ٠‏ 
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ولا يزكى امال الموقوف للجنين أى المنسوب 


اليه وان يانتث حباته » أذ لا ثقة بوجحوده 
ولا بحياته (؟) ٠‏ وجاء فى « الأنوار » أنه لو 


المسلمين والكقار + ويل ليها الى الغبلة 


ليتوجه الجنين الى اأقبلة فان وجهه الى ظهر 


الأم ٠‏ ولو ماتت امرأة حاملا فان كان يرجى 
حياة الجنين شق جوفها وأخرج ثم دفنت وان 
لم يرج فلإ » يترك حتى يموت ثم يدفن (') ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى « عمدة الفقه » أن دية الجنين اذأ 
منقط قرة ايد اواأمة فتدديا تحمدى من الاي 
مؤروقة نه وكيروت السجامل طواء 
فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها 
شيا ٠‏ وان كان الجنين كتابيا غفيه عشر دية 
أمه » وأن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه ٠‏ وان 
سقط الجنين حيا ثم مات من الضرية ففية دية 
كاملة اذا كان سس قوطه لوقت يعيش فى 
مثله (*) ٠‏ 

وجاء فى « كشاف القناع » أنه اذا مات 
انسان عن حمل يرثه ومع الحمل من برث 
أيضا ورضى بأن يوقف الأمر الى الوضع وقف 
الآمر اليه وهو أولى لتكون القسمة مرة 
واحدة » فان طلب بقبة الورثة أو يعضهم 
القسمة لم يجبروا على الصبر ولم يعطوا كل 


)١(‏ الوجيز للفزالى جح ؟ ض 7م نفس 
الطبعة . 


) حاشية الكمثرى على هامش الأنوار جح ١‏ 
ص ١١7‏ نفس الطبعة السابقة . 

(9) الأنواردح ١‏ ص ١55‏ نفس الطبعة . 

(؟) عمدة الفقه لابن قدامة ص ١5١ © ١5.‏ 
نفس الطبعة السابقة . 


ألمال ووقف للحمل الأكثر من ارث ذكرين أو 
أنثيين لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة 
فلا يجوز قسمنصيبهما كالواحد وما زاد عليهما 
نادر فلم يوقف له شىء كالخامس والسادس ٠‏ 
مثال : كون الذكرين نصبيهما أكثر لو خلف 
زوجة حاملا وابنا فيدفم للزوجة ثمنها ويوقف 
للحمل نصيب ذكرين الأنه أكثر من نصيب 
أنثيين + ومثاله فى الانثيين كزوجة حامل مع 
ابوين ٠‏ 


ومتى زادت الفروض على الثلث خاراك 
الاناث أكثر أنه يفرض لهن الثلثان ٠‏ ويدخل 
النقص على الكل بالمحاصة ٠‏ وان نقصت كان 
ميراث الذكرين أكثر وان اس توت كابوين 
وحمل استوى ميراث الذكرين والانثبين ٠‏ 
ومن لا يحجبه الحمل يآخذ ارثه كاملا كزوج 
أو زوجة مم أم حامل » ويعطى من ينقصه 
الحمل شيئًا التعيين كالأم فى المثال تعطى 
السدس لاحتمال أن بكون حملها عددا 
فيحجبها عن الثلث الى السدس ٠‏ وكذا من 
مات عن زوجة حاملا تعطى الثمن لأنه يقين ٠‏ 
ومن سقط بالحمل لم يعط شيئًا » فمن مات 
عن حمل منه وعن أخ أو أخت أو عم لم يعط 
شيئًا » فاذا ولد الحمل وورث الموقوف كله 
دفع اليه لأنه ميراثه والمراد الى وليه ٠‏ وان 
زاد ما وقف له عن ميراثه رد الباقى لمستحقه٠‏ 
وان أعوز شسيئًا بأن وقف له نصيب ذكرين 
فولدت ثلاثة رجم على من هو بيده بباقى 
كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل يوقف 
فأكثر أتسس مه الزوج واأخت ٠‏ وريما 


هذا 


لا يرث الا اذا كان ذكرا كبنت وعم وامرأة أخ 
حأمل فائه بوقف له ما غضل عن أارث البئت 
وهو قضف »افان ظلهن ذكرا آخذه .وان :أنثى 
أخذه العم ٠ )١(‏ ولو كان الحمل من كاخر 
غيره فأسلمت أمه قمل وضعه قبل أن بخلف 
كافر أمه الكافرة حاملا من غير أبيه فيتيعها 
حملها ولا يرث للحكم باسلامه قبل الوضع » 
وعلى مقتضى القول بأنه يرث بالموت هنا لتآخر 
الاسلام عنه ٠‏ 

وبرث طفل حكم باسلامه بموت أحد أبويه 
منه ٠‏ وبرث الحمل ويورث بشرطين : أحدهما 
أن يعلم أنه كان موجودا حال موت مورثه بأن 
تأتى به الأم لأقل من ستة أشهر فراشا كانت 


أو لا » فان أتت به أمه لأكثر من ستة أشهر' 


وكان لها زوج أو سيد يطؤها لم يرث » الا أن 
تقر الورثة أنه كان موجودا حال الموت فيلزمهم 
دفع ميراثه اليه مؤاخذة لهم باقرارهم » وان 
كانت التى وضعت الحمل لا توطأ لعدم وجود 
الزوج أو السيد أو غيبتهما أو اجتنابهما الوطء 
عجزا أو قصدا أو غيره ويرث ما لم يجاوز 
أكثر مدة الحمل أربع سنين اناطبة للحكم 
سسية الظاهر * 

والشرط الثانى : أن تضعه حبا » وتعلم 
حباته اذا استهل بعد وضعه كله صارخا أو 
عطس أو بكى أو ارتضع أو تحرك حركة 
طويلة أو تنفس أو طال زمن التنفس ونحو 
ذلك مما يدل على حباته لا لحركة يسيرة 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقتناع حى ؟ ا ص 
8 نفس الطبعة السابقة , 


على حباته » فاذا استهل يثبت له أحكام الحى 
لحديث أبى هريره : « اذا استهل المولود 
صارخا ورث © رواه أحمد وأبو داود وان 
خرج بعضه حبا فاستهل ثم انفصل ميتا لم 
ترثك 2 ا 

وان جهل مستهل من توآمين ذكر وأنثى 
وارثهما مختلف بأن كانا من غير ولد الأم عين 
المستهل بقرعة ٠‏ وقال الخبرى : ليس فى هذ 
عن السسفف نص » وقال بعض الفرضيين 
تعمل المسألة على الحاليين ويعطى لكل وارث 
اليقين » ويوقف الباقى حتى يصطلحوا عليه ٠‏ 
ومن خلف أما مزوجة وورثة لا تحجب ولدها » 
لم توطأ حتى تستيرأ ليعلم أحامل هى أو لا » 
فان وطثت وولدته بعد فقد تقدم فى الشرط 
الأول ٠‏ ولو زوج أمته بحر فأحبلها » فقال 
السيد : ان كان حملك ذكرا فأنت وهو رقيقان» 
والا خائتما حران فعلئ ما قال ٠‏ وهى القائلة ٠‏ 
ان ألد ذكرا لم أرث ولم يرث والا ان ولدت 
أنثى ورثنا لأنهما حران حال الموت +٠‏ ومن 
خلفت زوجا وأما واخوة لأم اثنين فاكثر 
وامرأة أب حامل فهى القائلة : ان ألد أنثى 
ورثت لا ذكرا لأنها ان ولدت أنثى واحدة 
أعيل لها بالنصف (5) ٠‏ 

وجاء فى عمدة الفقه أنه تصح الوصية لكل 
من تصح الهبة له » وللحمل اذا علم أنه كان 
موجودا حين الوصية له (؟) ٠‏ 


وجاء فى «كشاف القناع» أنه ان أعتق الرجل 


(0) نفس المرجع <؟ ص 586 © .01 نفس 
الطبعة . 

(؟9) عيدة الفقه لابن قدامه ص 9ل نفس 
الطبعة ٠‏ 


١11 


أمة حاملا عتق جنينها لأنه يتبعها فى البييسع 
والهبة فتبعها فى العتق الا أن مستثنيه فلابعتق» 
وان أعتق ما فى بطنها دونها عتق حملها وحده 
ولم بسر العتق الى أمه إلأن الأصل لا يتمع 
الفرع بخلاف عكسه ٠‏ ولو أعتق أمة حملها 
لغيره والمعتق موسر بقيمة الحمل » كالحمل 
اوسن جه آذا اع الحوازث«الومسهر 
أمة عتق الحمل تبعا لأمه بالسراية 
وضمن المعتق قيمته للموصى له بها الأنه فوته 
عليه وتعتبر قيمته يوم وضعه لأنه أول وقت 
يتأتى تقويمه فيه ٠ )١(‏ 

وان ماتت حامل يمن يرجى حياته حرم 
شق بطنها من أجل الحمل مسامة كانت آم ذمية 
لا فيه من هتك حرمة متيقنة لابقاء حياة 
موهومة» لأن الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش 
وبدلا من شق بطنها تسطو عليه القوابل أو 
غيرهن من النساء فيدخان أيديهن فى فرجها 
فيخرجن الجنين من بطنها ٠‏ والجنين الذى 
ترجى حباته هو الذى تم له ستة أشهر وكان 
يتحرك حركة قوية وانتفخت المذارج ٠‏ فان لم 
يوجد نساء لم يسط الرجال عليه لما فيه من هتك 
حرهتها ؛ فان تعذر عليهن اخراجه ترك حتى 


ولا تدفن قبل موت حملها لا يلزمه من 
دفنه معها ٠‏ ولا يوضع عليه ما يموته لعموم 
النواهى عن قتل النفس المحرمة ء ولو خرج 
ينض لحيل يمنا شق تطنيا تعض يرج الزاقى 
لتيقن حباته بعد أن كانت موهومة ٠‏ فلو مات 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع ح ؟ا ص 
نفس الطبعة , 


الحمل قبل خروجه » أخرج وغسل كغير- » وان 
تعذر خروج بأقى الحمل ترك بحاله وغسل 
ما خرج منه لأن له حكم السقط وأجزا غسلهء 
ومابقى من الحمل فى جوخها ففىحكم الباطل لا 
يحتاج الى التيمم من أجله لأنه فى حكم الحمل ٠‏ 
وما عن ينا حرج مطتكامم مهال لدو 
الصلاة عليهما حيث تم له أربعة أشهر فاكثر ٠‏ 
وأان ماتت ذمية أو كافرة حامل بمسلم دفنت 
وحدها أى فى مكان غير مقاير المسليمن وغير 
مقاير الكفار ان أمكندفنها وحدها وان لميمكن 
دفنها وحدها فائها تدفن مع المسلمين أن ذلك 
أولى من دفن المسلم الذى هو الجئين مسع 
الكفار » وجعل ظهرها الى القبلة » وتدفن على 
جنبها الأيسر ليكون الجنين على جنبه الأيمن 
مستقيل |اقبلة » لأن ظهره لوجه أمه» ولا يصلى 
عليه الأنه غير مولود ولا سقط وكالمأكول بيطن 
الآكل ٠‏ ويصلى على مسلمة حامل وعلى 


حملها بعد مضى زمن تصويره وهو أربعة 


أشهر فينويهما بالصلاة » وأن لم يمض زمن 
تصويره صلى عليها دونه (") ٠‏ 


مذهب اأظاهرية : 


جاء فى ( المحلى ) أنه ان قتلت حامل 
بينة الحمل فطرحت جنينها ميتا آو لم تطرحه 
فيه غرة ولابد الأنه جنين أهلك (؟) » ومن 
ضرب حاملا فأسقطت جنينا » فان كان قبل 
الأربعة أشهر قبل تمامها فلا كفارة فى ذلك » 
لكن الغرة واجبة فقط لأن رسول الله صلى الله 


(0) كشاف القناع ح ١‏ ص ١6‏ ؟ نفس الطبعة. 
1 المحلى لابن حزم جح ا١اأاخضص 5١5258‏ 
مسألة رقم 1١519‏ * 


ينجل 


عليه وسلم حكم بذلك ولم يقتل آحدا » ولكن 
أسقطها جنينا فقط » واذا لم يقتل أحدا لا خطأً 
ولا عمدا فلا كفارة فى ذلك » اذ لا كفارة الا فى 
قتل الخطأ » ولا بقتل الآ ذو روح ٠‏ 

وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد ٠‏ وان كان 
بعد تمام الأربعة الأشهر وتيقنت حركته نلاشسك 
وشهد بذلك أريع قوابل عدول فان فيه غرة عبدا 
أو أمة فقط لأنه جنين قتل خهذه هى دبته ٠‏ 
والكفارة واجبة يعتق رقبة » فمن لم يجدخصيام 


شهرين متتابعين لأنه قتل مؤمنا خط ٠‏ وقد 


مع ص اس شاي اللقرطيه وولم إن الروك 
ينفخ فيه بعد مائة ليلة وعشرين ليلة وآن تعمدت 
المرأة قتل جنينها وقد تجاوزت مائة ليلة 
وعشرين ليلة بيقين فقتلته » أو تعمد أجنبى قتله 
فى بطنها فقتله » فالقول أن القود واجب فى ذلك 
ولابد ولا غرة فى ذلك حينئذ الا أن بعفى عنه 
فتجب الغرة فقط لأنها دبة ولا كفارة فى ذلك 
لآنه عمد وائما وجب القود لأنه قاتل نفس 
مؤمنة عمدأ خهو نفس دنفس وأهله بين خيرتين 
أما القود واما اادية » أو المفادات كمأ حكم 
رسول اللنهة صلى الله عليه وسلم فيمن قدتل 
مؤمنا )١(‏ + وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

وان تعمدت المرأة اسقاط ولدها بأن كانت 
حبلى فذهبت تستدخل فألقت ولدها فان علبها 
عتق رقبة ولزوجها عليها غرة عبد أو أمة ٠‏ 
وعن ابراهيم النخعى آنه قال فى امرأة شريت 
دواء فأسقطت قال : تعتق رقية وتعطى أياه 


غرة ٠‏ قال أبو محمد : هذا أثر فى غاية الصحة ‏ 


وقال على : ان كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة 


ان 20 [» المسالة . 


.رقم 1١56‏ نفس الطبعة . 


عليها » وان كان قد نفخ خيه الروح ‏ فان كانت 
لم تعمد قتله فالغرة آيضا على عاقلتها والكفارة 
عايها » وان كانت تعمدت قتله فالقود عليها » 
أو المفادات فى مالها ؛ فان ماتت هى فى كل ذلك 
قبل القاء الجنين ثم القته فالغرة واجبة فى كل 
ذلك ٠‏ فى الخطأ على عاقلة الجانى هى كانت أو 
غيرها » وكذلك فى العمد قبل أن ينفخ خيه 
الروح » واما أن كان قد نفخ فيه الروح فالقود 
على الجانى ان كان غيرها » وأما ان كانت هى 
فلا قود ولاغرة ولا شىء » لأنهلا حكم على 
مدت وماله قد صار لغيره (") ٠‏ 


قال على : فى الجنين اذا طرح ميتا غرة عبد 
أو وليدة ؛ فان كانا اثنين ففيهما غرتان لأن 
رسول الله صلى عليه وسلم قال : دية جنينها 
عبد أو أمه » وكل جنين ولو أنهم عشرة فهو 
جنين لها » خفى كل جنين غرة عبد أو أمة » فلو 
قتلوا بعد الحباة ففى كل واحد دية 
وكفارة (') ٠‏ 


وقال أبو محمد أن الجنين اذا تبقنا أنه . 
تجاوز الحمل به مائة ليلة وعشرين ليله فالغرة 
موروثة لورثته الذين كانوا يرثونه لو خرج حيا 
فمات على حكم المواريث » وان لم يوقن أنه 
تجاوز الحمل به مائة ليلة وعشرين ليلة فالغرة 
الأمه خقط (4) ٠‏ قال على: لا خلاف فى أن جنين 
الأفة من سيده] الخ سمل كتين المصيرة 


ااسسسم م 


(؟) نفس المرجع ح 1١١‏ ص ١؟‏ مساألة رقم 
٠6‏ “ فنففسسن الطبعة . ْ 
(؟) المرجع نفسه جح ١١‏ ل ان 
نفس الطبعة ٠‏ 
4 ارج نفسه جح ١١‏ اص ”87 مسألة رقم 
7ا؟1١؟‏ , 


4كا 


ولا فرق ٠ )١(‏ وف جنين الذمية أيضا غرة 
عبد أو أمة » بيقضى على عاقلة النضارب به 
فيطليون غلاما أو أمة كافرين فيدفعانه أو 
يدفعانها الى من تجب له » فان لم يوجد فيقيمة 
أحدهما لو وجد » والقبمة فى هذا وف الغرة 
جملة اذا عدمت أقل ما يمكن اذ لا يجوز أن يلزم 
أحد غرامة الا بنص أو اجماع لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ان دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام » فأقل ما كانت تساوى الغرة لو 
وجدت وانغت على العاقلة بالنص ‏ ومازادعلى 
ذلك غير واجب لا ينص ولا باجماع فهو ساقط 
لا يجوز الحكم به ٠‏ ولو أن ذميا ضرب امرأة 
عاقلته عبدا كافرا أو أمة كافرة ولابد» ولايجوز 
أن ببتاع عبدا مسلما ولا أمة مسلمة ٠‏ والرقبة 
الكافرة تجزى ف الغرة المأكورة سواء كان 
الجانى وعاقلته مسلمين أو كانوا كفارا وانما 
الواجب عبد أو أمة فقط (") ٠‏ ولا يجوز عتتى 
الجنين دون أمه اذا نفخ فيه الروح قبل أن 
تضعه أمه ولا هبته دونها ٠‏ ويجوز عتقه قبل 
أن ينفخ فيه الروح » وتكون أمه بذلك العتق 
حرة وأن لم يرد عتقها ٠‏ ولا تجوز هبته أصلا 
دونها » فان أعتقها وهى ح امل - فان كان 
جنينها لم ينفخ فيه الروح فهو حر الا أن 
يستثنيه » فان استثناه فهى حرة وهو غير حر » 
وأن كان قد نفخ فيه الروح ‏ فان اتبعها أياه 
| اذا أعتقها فهو حر » وان لم يتبعها اياه أو 
استثناه فهى حرة وهو غير حر ٠‏ وكذلك القول 


(1) المرجم تفسحية > ١ص ١6‏ مسألة رقم 
114 . 

(؟) المرجع نفسه ح اص ”7 586 المسألة 
رقم 5١94‏ نفس الطبعة . 


فى الهية اذا وهيها سواء بسواء ولا فرق ٠‏ 


وحد نفخ الروح فيه تمام أربعة أشهر من 
عملها وير هانق ذلك كول الله كان وتعالن:! 
« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » ثم 
جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا النطفة 
علقة » خخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا المضعة 
عظاما » فكسونا العظام لحما » ثم أنشسأناه خلقا 
آخر » فتمارك الله أحسن الخالقين » (؟) ٠‏ 

وعن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول 
الله صلى الله عليه وسالم قال : « أن خلق 
أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين بوما » ثم 
يكون علقة مثل ذلك » ثم بكون مضغة مثل ذلك» 
ثم يبعث الله اليه ملكا فيؤمر بآريع كلمات : 
فيكتب رزقه وعمله وأجله » ثم يكتب شقى أو 
سعيد ثم ينفخ فيه الروح » ٠‏ فهذه النصوص 
توجب كل ما قلناه » فصح أنه ألى تمام الماقة 
والعشرين ليلة ماء من ماء أمه ولحمة ومضغة 
من حشوتها كسائر ما فى جوفها فهو تبع لها » 
لأنه بعضها » وله استثناؤه فى كل حال ء الأنه 
بزاملها كما يزايلها اللبن » واذ هو كذلك فاذا 
أعتق فقد أعتق بعضها » فوجب بذلك عتق 
جميعها » ولا تجوز هبته دونها لأنه مجهول » 
ولا تجوز هية المجهول ٠‏ 

وأما اذا نفخ فيه الروح فهو غيرها . لأن 
أللة كمال بسماه كلها الخ » وهو حينقة فيد 
يكون ذكرا وهى أنثى ويك ون اثنين وهى 
واحدة » وبكون أسود أو أبيض وهى بخلافه 
ل كلقه وخلفه دوق السعادة والققاء و قاذ 


(9) الآيات رقم ؟١‏ الى ١5‏ من سلورة 
« المؤمئنون » . 


فل 


هو كذلك خلا تجوز هبته ولا عتقه دونها » لأنه 
مجهول ٠‏ ولا يجوز التقرب الى الله تعالى 
الآنها تظرب القن عليه »وله يمكن الخ لني 
النفس الا فى معلوم الصفة والقدر » فان 
أعتقها فلا تق له » لأنه غيرها » فان وهبها 
فكذلك » فان أتبعها حملها فى العتق والمسمسة 
والصدقة جاز ذلك » لأنه لم يزل الناس فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلمه وبعده 
يعتقون الحوامل وبنفذون عتق حملها » ويهبون 
كذلك » وسبعونها كذلك » ويتملكونها بالقسمة 
كذلك » ويتصدقون ويهدون ويض حون بأناث 
الحيوان فيتبعون أحمالها لها » فتكون فى 
حكمها ٠ )١(‏ 

ومن تزوج كافرة وحملت منه وهو مسام 
وماتت حاملا » فان كانت قبل أربعة أشهر ولم 
بنفخ فيه الروح بعد دفنت مع أهل دينها » وان 
كان بعد أربعة أشهر والروح قد نفخ غيبه 
دفنت فى طرف مقيرة المسلمين » لأن عمل أهل 
الاسلام دن عهد رسول الله صلى الله وسلم 
أن لا يدفن مسلم مع مشرك () ٠‏ ولو ماتت 
امرأة حامل والولد حى يتحرك قد جاوز ستة 
أشهر فانه يشق بطنها طولا ويخرج الولد 4 
لقرل أللة يسيهافة وعمالى : زوفن أحافينا 
فكأنما أحبا الناس جميبعا » () ٠‏ ومن تركه 
عمدا حتى بموت فهو قاتل نفس (؟) ٠‏ 


» 187 المحلى لابن حزم الأتدلسى جح ة ص‎ )١( 
. مسألة رقم 1137 نفس الطبعة‎ 8 

(؟) نفس المرجع ح ه ص ١129‏ مسألة رقم 
كمه 

(؟) الآية رقم 7١‏ من سورة المائدة . 

(؟) المحلى لابن حزم الأندلسى جاه ص 155 » 
/61ا مسألة /1.1 , 


جاء فى شرح « الأزهار » أنه تصح الوضية 
العمل و العو الوحطة يوقا قاذ | اوم لخدن 
فولد ذكر وأنثى وخنثى كانت عليهم آثلاثاءفان 
أوكيى للمعل ازيكان ذكرا كتفع ا مر افيه 
أنثى فله كذأ فخرج خنثى أو ذكرين أو 
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلا شىء له ٠‏ يقال لو 
خرج توأمين أحدهما ميت والآخر حى قيل 
يسلم للحى النصف » وقيل بل يستحق الحى 
الجميع ٠‏ فان خرج أنثى وخنثى فنصفان اذ 
هو عطية بشرط أن يكون موجودا حال الوصية 
أو تأتى به لدون ستة أشهر من يبوم الوصية 
وأن يخرج حيا » فلو خرج ميتا بطلت الوصية» 
أما اذا كان موجودا حال الوصية فيصح » ولو 
أتت الأكثر من ستة أشهر » فان أوصى لما بحدث 
من حمل امرأة معينة بعد موته لم يصح لآنها 
وصية لمعدوم (*) ٠‏ واذا كان الميت امرأة حاملا 
فانه يشق يطنها وجوبا من آيسره لا ستخراج 
حمل عرف أنه قد تحرك بعد الموت » ولو علم 
أنه يموت وذلك حيث لم يبلغ ستة أشهر » لأن 
للحى حرمة ولو ساعة واحدة » ولأنه بخروجه 
حيا برث وبورث +٠‏ وعن أبى الفضل الناصر : 
انما يشق له اذا بلغ ستة أشهر لادونها فيترك 
بزاع بحو يدوك. ٠‏ آما او عدر لك قبل جوت 
وسكن بعده فالأقرب أنه لا يدفن الميت حتى 
بغلب الن موت الجنين ٠‏ ولو دفنت المرأة 
والولد تهرك فمات عقيل + يمن الدافن 


(ه) شبرح الازهار المنتزع من اللغيث المدرار فى 
فقه الائية الأطهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح 
تطيعة ججارى بالناح : الطبية الثائية فيو 
شعبان /اة؟ أ ه , 


1١. 


آم 


اسم 2222 سسا 


دية أنثاه لأنه المتبقن وفيه نظر » والقياس أنه 
يضمن الغرة اذا عرف بخروج بد أو نحوها » 
. فلو دفنت المرأة والواد يتحرك ولم يتحقق من 
خروج يد أو نحوها فلا شىء اذ الأصل براءة 
الذمة ٠‏ وان تيقن الحمل بنحو ذلك وجبت الغرة 
والصحيح أنه لا شىء لأن الأصل براءة الذمة 
نجواز أن يكون ريحا (') ٠‏ 


مذهب الامامية ّ 


جاء فى « المختصر النافع » أن الحمل يرث 
ان سقط حباء وتعتدر حركة الأحماء كالاستهلال 
والحركات الارادية دون التقلص (؟') » وجاء 
فى كتاب « الخلاف » أنه اذا مات ميت وخلف 
ورثة وامرأة حاملا فانه يوقف ميراث انين 
ويقسم الباقى ويجوز أخذ ضمين الدليل أن 
العادة جرت بأن أكثر ما تلده المرأة اثنان وما 
زاد عليه شاذ خارج عن العادة » ولتجويز ذلك 
أخذنا الضمناء » وزبادته ما جرت به العادة » 
ووجوب ايقافه يحتاج الى دليل (5) * 


وجاء فى « المختصر الناقع » أن الشضيخ 
قال : يوقف للحدمل نصيب ذكرين احتياطا » 
واو كان ذوو فرض أعطلوا النصيب 
الأدنى (*) ٠‏ 

وجاء فى « الخلاف » أن دية الجنين اذا تم 


)١(‏ المرجع السابق حك اص ١5.١‏ لطبمعة 
السابتة . 
جعفر بن الحسن الحلى ‏ الطبعة الثانية 
() كتاب الخلاف فى الفقه للطوسى جح ؟ ص 
(#) المختصر النافع ص 17/65؟ نفسس الطبعة 8 


خلقه مائة دينار » واذا لم يتم خغرة عبد أو 
أمته » وعند الفقهاء عبدا وأمة على كل حال 
الا أن هذه الدية يرثها سائر المناسبين وغير 
المناسبين » وبه قال جميع الفقهاء الأرمعة 03 
فانه قال ان هذا العيد لأمه لأنه قتتل ولم 
بنفصل منها فكأنه أتلف عض وا منها » 
الدليل اجماع الفرقة واخبارهم » وروى 
مغيرة بن شعبة أن امرأتين من هذيل افتتلتا 
فقتلت احداهما الأخرى » فقضى رسول الله 
صلى الله عليه وسام : بدية المقتولة على عاقلة 
القاتلة » وقضى فى الجنين بغرة عبد أو أمة » 
فوجه الدلالة أن النبى عليه السلام أفرد دبة 
الجنين عن دية النفس فثبت بذلك ما قلفاه (*) 

ويرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما 
أو بالأب (') ٠ ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى كتاب « شرح النيل وشفاء العليل » 
أنه ان قتلت امرأة فخرج بعد موتها ولدها 
ميتا لم يلزم به شىء وبحكم بدية المرأة وحدها 
لأنهما كجسد » وان وقع حيا فمات فعلى الجانى 
ديته والكفارة به أيضا كما لزم بالام وهى 
العتق على كل واحد » وان قتل فلا عتق عليه » 
وان كان ببطنها اثنان فخرج أحدهما ميتا ثم 
ماتت ثم خرج الاخر حبا ورث أمه وان مما 
ورثت من دية الخارج ميتا قبلها وأن لم يكن 
إلأخده أب ورث منه منابه الأنه لما سقط ميتاخلف 


(0) كتاب الخلاف ح ؟ ص .لم مسألة ١١‏ 
فى الميراث نفسن الطبعة ٠‏ 
(5) المختصر النافع ص ١75‏ نفسن الطبعة . 


١ا/ا‎ 


أخاه فى البطن وأمه فيرث أخوه فى البطن سهمه 
الذى ينوبه من الغرة باعتبار أنها غرة أخيه 
وسهمه من أمه من جميع ما لها مما كان لها 
من الغرة وغير ذلك )١(‏ ء 

ومن ضرب امرأة فألقت جنينا ميتا وآمه حية 
فعليه الغرة للمالك لا على العاقلة أو قيمة الغرة 
ويورث ذلك عن الجنين على فرائض الله 
تعالى ٠‏ واذا ألقت الآم جنينا ميتا بعد ضربها 
ثم ألقت بعده آخر وصرخ خانه يرث فى الأول 
ويورث عنها » وأن كان الأول هو الذى صرح 
فلا يرث فى الثانى ٠‏ وقيل لا يرث ذلك الا 
الأموان » وأبهما أنفرد به كان له (") ٠‏ 


أحكام الأم الرضاعية 
مذهب الحنفية : 


جاء فى كتاب « بدائع الصنائع » أنه تحرم 


المرضعة على المرضع لأنها صارت أما له 


بالرضاع ختحرم عليه لقول الله عز وجل : 
( وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم ) () معطوفا 
على قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم ) فسمى سيحانه وتعالى المرضعة 
أم المرضع وحرمها عليه » وكذا بناتها يحرمن 
عليه » سواء كن من صاحب اللبن أو من غير 
صاحب اللبن » من تقدم منون ومن تأخر لأنهن 
أخواته من الرضاعة : وقد قال الله عز وجل 


ال مال تمصي حرا عر و 10 
م ال #0005 
الطبعة . 


ل كارع اين ملورة السسحاف 


( وأخواتكم من الرضاعة ) ٠‏ أثيت سبحانه 
وتعالى الأخوة بين بنات المرضعة وبين 
المرضع » والحرمة بينهما مطلقا من غير فصل 
بين أخت وأخت وكذا بنات بناتها » ويبنات 
أبنائها وان سفان لأتهن بنات أخ المرضم 
وأخته من الرضاعة وهن يحرمن من الننسب 
فكذا من الرضاعة » ولو أرضعت امرآأة < 
صغيرين من أولاد الأجائب مص ارا 
أخوين من الرضناعة لكونهما من أولاد 
المرضعة » خلا يجوز المناكحة بينهما اذا كان 
أحدهما أنثى ٠‏ والأصل فى ذلك أن كل اثنين 
اجتمعا على ثدى واحد صارا أخوين أو أختين 
أو أخا وأختا من الرضاعة فلا يجوز الأحدهما 
أن يتزوج بالآخر ولا بولده كما فى النسب ٠‏ 
وآمهات المرضعة يحرمن على المرضع لأنهن 
جداته من قبل أمه من الرضاع ٠‏ وآباء 
المرضعة أجداد المرضع من الرضاع فيحرم 
عليهم كما فى النسب ٠‏ فأما بنات أخوة المرضعة 
وأخواتها فلا يحرمن على المرضع لأنهن بنات 
أخواله وخالاته من الرضاعة» وأنهن لا بحرمن 
من النسب » فكذا من الرضاعة ٠‏ وتحرم 
المرضعة على أبناء المرضع وأبناء أبنائه وان 
سفلوا كما فى النسب ٠‏ هذا تفسير الحرمة فى 
جانب المرضعة ٠‏ والأصل فى هذه الجملة قول 
الننى صلى الله عليه وسلم : « يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب » ٠‏ فيجب العمل 
بعمومه الاما خص بدليل () ٠‏ 


وأما الحرمة ى جانب زوج المرضعة التى 


لأوان سنة 1010 42 15١‏ عليه لي 


الجمالية بمصر . 


اا 


أم 


نزل اها منه لبن فتثيت عند عامة العلماء وعامة 
الصحابة رخى الله عنهم » وهى المسألة الملقبة 
عند الفقهاء « يلين الفحل » أنه هل يحرم 
أو له 6 > :وتفشسي فمريم لين الفحال: أن 
المرضعة تحرم على زوج المرضعة لأنها أبنته 
من الرضاعة » وكذا على أبنائه الذين من غير 
المرضعة لأنهم أخوتها لأب من الرضساعة 
وعلى هذا اذا كان لرجل امرأتان فحملتا منه 
وأرضعت كل واحدة منهما صغيرا أجنبيا فقد 
عازاا أقويو الأنامن الزكضاعة م هانق كان 
أحدهما أنثى فلا بجوز النكاح بينهما » 'لأن 
الذكر آخوها الأنيها من الرضاعة +. .وان كان 
أنثيين فلا يجوز لرجل أن يجمع بينهما لأنهما 
أختان لأب من الرضاعة ؛ وتحرم على آباء 
زوج المرضعة لأنهم أجدادها من قبل الأب من 
الرضاعة » وكذا على أخوته لأنهم أعمامها من 
الرضاعة » وأخواته عمات المرضع فيحرمن 
عليه ٠‏ وأما أولاد أخوته وأخواته فلا تحرم 
المناكحة بينهما الأنهم أولاد الأعمام والعمات » 
ويجوز النكاح بينهم فى النسب فيجوز فى 
الرضاعة ٠‏ هذا تفسير لين الفحل ٠‏ والحجة 
فيه الحديث المشهور وهو قول النبى صلى 
الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب » ٠‏ وروى أن عائشة رفى الله 
عنها قالت : جاء عمى من الرضاعة فاستآذن 
على خأبيت أن آذن له حتى استآأذن رسول االه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فسألته عن ذلك » فقال 
صلى الله عليه وسلم : « انما هو عمك فأذنى 
له » فقلت : با رسول الله انما أرضعتنى المرأة 
وام يفشت الركل با خقال ونوك الله صا 
الله عليه وسلم : « أنه عمك فليلج عليك » 
قالت عائشة رضى الله عنها وكان ذلك بعد أن 


ضرب علينا الحجاب ٠‏ أى بعد أمر الله 
عز وجل النساء بالحجاب عن الأجانب ٠‏ وكان 
الداخل عليها أفلح أخا أبى القعيس وكانت 
امرأة أبى القعيس قد أرضعتها * وعن عمرة 
أن عاكشة رضى الله عنها أخبرتها أنرسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت 
ضوت رجل بستأذن فى بيت حفصة » قالت 
عائشة : فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن 
فى بيتك » فقال أراه فلانا.« عم حفصة من 
الرضاعة » فقلت با رسول الله : لو كان فلان 
هيا لعمى من الرضاعة ت أكان يدخل على ؟ 
ذقال : « نعم ٠‏ أن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة » وعن على رضى الله عنه أنه قال ' 
لا تنكح من أرضسعته امرأة أبيك ولا امرأة 
أخيك ولا امرأة |بنك » ٠‏ وعن ابن عباس 
رخى الله عنهما أنه سئل عن رجل له امرأتان 
أو جارية وامرآة فأرضعت هذه غلاما وهذج 
جارية داهل يملس للغلام أن يتزوخ العارية؟ 
فقال رخى الله عنه ٠.‏ لا ٠‏ اللقاح واحد ٠‏ 
بين الحكم وأشضرر الى المعنى وهو اتحاد 
اللقاح ولأن المحرم هو اللبن وسبب اللين هو 
ماء الرجل والمرأة جميعا » فيجب أن يكون 
الرضاع منهما جميعا » كما كان الولد لهما 
جميعا ٠‏ وأما قولهم ان الله تعالى بين الحرمة 
فى جانئب المرضعة لا فى جانب زوجها » فنقول : 
ان لم يبينها نصا فقد بينها دلالة » وهذا لآن 
البزان 'من الله مهال يطريقين © فيا اكليلة + 
وبيان كفاية ٠‏ قبين فى النسب بيان احاطة » 
وبين فى الرضاع بيان كفاية تسليطا المجتهدين 
على الاجتهاد والاستدلال بالمنصوص علىغيره» 
وهو أن الحرمة فى جانب المرضعة لكان ١الين‏ » 
وسبب حدمول اللبن ونزوله هو ماؤهما جميعاء 


فق 


فكان الرضاع منهما جميعا ء رهذا 
لآن اللبن انما يوجب الحرمة لأجل الجزئية 
والبعضية » لأنه ينبت اللحم وينشز العظم 
على ما نطق به الحديث » ولما كان سيب حصول 
اللين ونزوله ماؤهما جميعا » 2 
اللبن تثبت الجزئية بواسطة نبات اللحم يقا 
سبب الجزثية مقسام حقيقة الجزئية فى باب 
الخرمات احتياطا » والسدب يقام مقام المسيب 
خصوصا ف باب الحرمات أيضا فالمرأة تحرم 
على جدها كما تحرم على أبيها وان لم يكن 
تكريمها على جدها ملوما عليه فى الحا 
العزيز » لكن لما كان مبينا بيان كفاية » وهو أن 
اانبت وان حدثت من ماء الأب حقيقة دون 
ماء الجد » لكن الجد سبب ماء الأب » أقيم 
السبب مقام المسبب فى حق الحرمة احتياطا » 
كذا ههنا » والدليل عليه أنه ما لم يذكر البنات 
من الرضاعة خصا لم يذكر بنات الأخوة 
والأخوات من الرضاعة نصا » وانما ذكر 
الأخوات » ثم ذكر لبنات الأخوة » والأخوات 
دلالة حتى حرمن: بالاجماع » كذا ههنا ٠‏ على 
أنه ان لم يبين بوحى متلو فقد بين بوحى غير 
فلو على اسان زنيوك الله فلي اللة هلين 
وسلم بقوله : « يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب © ٠‏ وقد خرج الجواب عن قولهم 
ان الارضاع وجد مفها » لما ذكر أنه وجد منهما 
لأن سبب حصول: اللبن ماؤهما جميعا ٠‏ وأما 
الزوج اذا نزل له لبن فارتضعت به صغيرة 
خذاك لا يسمى رضاعا عرخا وعادة » ومعنى 
الرضاع أيضا لا يحصل به وهو اكتفاء الصغير 
به فى الغذاء لأنه لا يغنيه من جوع فصار كلبن 
الشاه ٠‏ ثم انما تثيت الحرمة من جانب الزوج 
اذا كان للمرأة زوج » خاما اذا لم يكن لها 


زوج بأن ولدت من الزنا فنزل لها لبن 
فأرضعت به صبيا فالرضاع يكون منها خاصة 
لاهن الزاتى لأن سسهه بعت متها اسمن 
الزانى 4 والاصل أن كل من .يقبت منه الست 
لا يثبت منه الرضاع ٠‏ 


وكذا البكر اذا نزل لها لبن وهى لم تتزوج 
قط فالرضاع يكون منها خاصة )١(‏ + وكل من 
يحرم بسبب المصاهرة يحرم بسبب الرضاع 
فيحرم على الرجل أم زوجته وبنتها من زوج 
آخر من الرضاع كما فى النسب » الا أن الأم 
عرم ني الله على الوك اذا عجار 
سكيم ؟ والبيك الا تقوم :الا بالدخولة بالاء 
كما فىالنسب٠‏ وكذا جدات زوجته منأبيهاوأمها 
وان علون أو بنات بناتها وبنات أبنائها وان 
سفلن من الرضاع كما فى النسب » وكذ! تحرم 
حليلة ابن الرضاع وابن ابن الرضاع وان 
سفل على أب الرضاع وأب أبيه وان علا كما 
فى النسب ٠‏ وتحرم منكوحة أب الرضاع 
وأب أبيه وان علا على ابن الرضاع وابن ابنه 
واناسغل كما فى الكسب :8 وكذا بحرم بالوظء 
أم الموطؤة وبنتها من الرضاع على الواطىء ؛ 
وكذا جداتها وبنات بناتها كما فى النسب » 
وتحرم الموطوءة على أب الواطىء وابنه من 
الرضاع » وكذا على أجداده وان علوا » وعلى 
أمناء أبناكه وان سفلوأ كما ف النسب سواء 
كان الوطء حسلالا بآن كان بملك اليمين أو 
الوطء بنكاح فاسد أو تسبهة نكاح أو كان بزناء 


ا ا 


. 3/5 


ثم قول النبى صلى الله عليه وسلم : « يحرم 
من الرضاع ما بحرم من النسب » مجرى على 
عمومه الا فى مسألتين : 

احداهما : أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج 
بأخت ابنه من النسب لأمه » وهو أن يكون 
لابنه أخت لأمه من النسب من زوج آخر كان 
لها » ويجوز له أن يتزوج أخت أينه من 
الرضاع » وهو أن يكون لابنه من الرضاع 
أخث من 'النسيا لم كرظن عه اماه “لان 
لمانع من الجواز فى النسب كون أم الأخت 
موطوءة الزوج » لأن أمها اذا كان موطوءة 
كانت هى بنت الموطوءة وأنها حرام » وهذا 
لم يوجد فى الرضاع ؛ ولو وجد لا يجوز كما 
لا يجوز فى النسب ٠‏ 


والمسألة الثانية : أنه لا يجوز للرجل أن 
. يتزوج أم أخته من النسب لأبيه » وهو أن 
بكون له أخت من أبيه من النسب لا من أمه » 
فلا يجوز له أن يتزوج آم هذه الأخت » 
ويجوز له أن.بتزوج أم أخته من الرضاع 
.وهو إن بكون لها أخت من الرضاعة فيتزوج 
امواامن اميد يان مانغ“ الشسيت كن 
المتزوجة موطوءة أبيه » وهذا لم يوجد ف 
الرضاع حتى أو وجدت لا يجوز كما فى 
النسب + ويخون لارجل أل يتروج آخت آخيه 
الأميه من النسب » وصورته : منكوحة أبيه اذا 
ولدت ابنا ولها بنت من زوج آخر فهى أخت 
أخيه لأبيه فيجوز له أن يتزوجها » وكذا يجوز 
للرجل أنيتزوج أخت أخته من الرضاع وهذا 
ظاهر ٠‏ ويجوز لزوج المرضعة أن يتزوج أم 
المرضع من النسب » لأن المرضع أبنه ويجوز 
للانسان أن يتزوج آم امنه من النسب ‏ وكذا 


1 


أب المرضع من النسب يجوز له أن يتزوج 
المرضعة لأنها آم ابنه من الرضاعة » فهى كام 
أينه من النسب وكذا يجوز له أن يشروج 
بمحارم أبى الصبى من الرضاعة أو النسب 
كما يجوز له أن يتزوج بأمه (') ٠‏ 

وأما صفة الرضاع على المحرم فهو مايكون 
فى حال الصغر » فأما ما يكون فى حال الكبر 
فلا بحرم عند عامة العاماء وعامة الصضحاية 
رخى الله عنهم » الا ما روى عن عائشدة رضى 
الله عنها أنه يهرم فى الصغر والكير 
جميعا » واحتجت بظاهر قول الله مسبحانه 
وتعالى : « وأمهاتكم اللاتى أرض عتكم » 
وأخواتكم من الرضاعة (؟) » ٠‏ من غير فصك 
بين حال الصغر والكبر » ولنا ما روى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : دخل يوما على 
عائثشة رضى الله عنها فوجد عندها رجلاء فتعير 
وجه زسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
من هذا الرجل ؟ خقالت عائثة : هذا عمى من 
الرضاع ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أنظرن ما أخواتكم من الرضاعة » 
انما الرضاعة من المجاعة » : أشار صلى الله 
عليه وسلم الى أن الرضاع فى الصغر هو 
المحرم اذ هو الذى بدفع الجوع فأما جوع 
الكبير فلا يندفع بالرضاع وروى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم انه قال « الرضاع 
ما أندت اللحم وأنشز العظم © وذاك هو 
رضاع الصغير دون الكبير لأن ارضاعه 
لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم ٠‏ وروى عنه 


)١(‏ نفس المصدر جح 5 ص 5 2 6 نفس 
الطبعة. . 


هاا 


صلى الله عليه وسام أنه قال : « الرضاع 
مافتق الأمعاء » ورضاع المغير هو الذى 
مفتق الأمعاء لارضاع الكبير لان أمغاء الصغير 
تكون ضيقة لا يفتقها ألا اللمن لكونه من 
أإطف الأغذية كما وصفه الله سبحانه وتعالى 
فى كتابه الكريم بقوله عز وجل « خالصا سائغا 
الشاربين » )١(‏ فأمعاء الكبير مفتقة لا تحتاج 
الى الفتق بالليدن وروى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « لاا رضاع بعد فصال © 
وروى أن رجلا من أهل البادية ولدت امرآته 


اأرجل يمصه ويمجه فدخلت جرعة منه حلقه 
سان هته آي مونيي لاسر ردق اللداقينة 
فقال : « قد حرمت عليك ٠‏ ثم جاء الى عبدالله 
امن مسعود رضى الله عنه فسأله فقال : سألت 
أحدا ؟ قال الرجل : نعم سألت أبا موسى 
الأشعرى فقال حرمت عليك ٠‏ فجاء أدنمسعود 
الاهويكن الأشهرى وه الله يما فقا له 
أما علمت انه انما بحرم من الرضاع ما أندت 
اللحم ؟ فقال أبو موسى : لا تسألونى عن ثمىء 
ما دام هذا الحبر بدن أظهركم وعن عبد الله 
اين عمر ان رجلا جاء الى عمر رضى الله عنه 
فقال كانت لى ولبدة أطؤها فعمدت امرآأتى 
اليها خأرضعتها فدخلت عليها فقالت : دونك 
مقدور الله ٠‏ أرضعتها٠‏ قال عمر رضى ألله عنه: 
واقعها فهى جاريتك فائما الزظاعة عند الصغر 
وبهذا يتبين ان ليس المراد من الآية الكريمة 
رماع ابي لآق التو يسلى اللهدعلية وسل 
مسر الرضاع المحرم بكونه دافعا للجوع ميتا 
الحم منشزا للعظم فاتقا للامعاء وهذا وصفء 


السا.لسسسس سس وه سس ٠‏ سمه 


. الآية رقم 75 من سورة النحل‎ )١( 


رضاع الصغير لا الكبير فصارت السنة مبينة 
لاا الكتاب أضله (5) + 

وقد اختلف فى مدة الرضاع المحرم فقال 
أبو حنيفة ثلاثون شهرا ولا يحرم بعد ذلك 

سواء فطم أو لم يفطم وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما لله تعالى : حولان لا يحرم 
بعد ذلك فطم أو لم يفطم وقال زفر ثلاث 
آحوال وقال بعضهم خمس عشرة سنة وقال 
بعضهم أربعون سنة أحتج أبو بوسف ومحمد 
يقول الله سيحانه وتعالى « والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 
يتم الرضاعة » (') جعل الله تعالى الحواين 
الكاملين تمام مدة الرضاعة وليس وراء التمام 
شىء ٠‏ بقول الله سبحانه وتعالى : « وفصاله فى 
عامين (*) وقوله عز وجل : « وحمله وفصاله 
نلاثون شهرا » (*) وأقل مدة الحمل ستة 
أشهر فدقى مدة الفصال حولين وروى عن 
النبى صلىألله عليه وسلم أنه قال : «لا رضاع 
يعد الحهولين » وهذا نص ف الباب ٠‏ 
ولآبى حنيفة قول ألله مسيحانه وتعالى : 
0 وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة » )١(‏ أثبت الحرمة بالرضاع 
مطلقأ عن التعرض لزمان الارضاع الا أنه قام 
الدليل على أن زمان ما بعد الثلاثين شسهرا 
ليس بمراد فيعمل بأطلاقه فيما وراءه وقوله 
تعالى « فان أرادا فصالا عن تراض منهما 
وتشاور » (') والاستدلال به من وجهين 


(؟) بدائع الصنائع للكاسانى < ؟ ص م ٠‏ 
(؟) الآية رقم 517 من سورة البقرة ٠‏ 
(؟) الآاية رقم ١5‏ من سورة لقمان ٠‏ 

(ه) الآية رقم ١٠‏ من سورة الأحقاف . 
(5) الآية رقم 7؟ من سورة النساء . 
[(4 الآية رقم قرف دن سسورة البقرة ٠‏ 


كلا 


أحدهماة : أنه أثبت نهما ارادة الفصال مطامّا عن 
الوقت ولا يكون الفصال الا عن الرضاع فدل 
أن يقوم الدليل على التقييد ٠‏ وقوله تعالى : 
د« وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم 4 ر١)‏ 
أثيت لها ارادة الاسترضاع مطلقا عن الوقت 
فمن ادعى التقبيد بالحولين فعليه الدليل ولأن 
الارضاع انما بوجب الحرمة لكونه منيتا للحم 
منشزا للعظم على ما نطق به الحديث ومن 
المحال عادة ان يكون منيتا للحم الى الحولين 
ثم لا يتبت بعد الحولين بسساعة لطيفة لآن 
انله تعالى ما أجرى العادة بتغير الغذاء 
الا بعد مدة معتيرة ولان المرأة قد تلد ف 
البرد الشديد والحر الشديد فاذا تم ل 
الصبى سنتان لا يجوز أن تؤمر أمه بفطامه 
الأنه يخاف تمنه الهلاك على الواد اذا لو لميعود 
بغيره من الطعام هلايد وان تمر بالرضساع 
ومحال أن تؤمر بالرضاع ويحرم عليها 
الرضاع ف وقفث واحد فدل أن الرضاع بعد 
الحولينيكون رضاعا الا أنأبا حنيفة استحقق 
تقديره مدة ابقاء حكم الرضاع بعد الحولين 
بستة أشهر لانه أقل مدة تغير الولد فان 
الولد ببقى فى بطن أمه ستة أشهر بتغذى 


' بغذائها ثم ينفصل فيصير أصلا فى الغذاءء زفر. 


اعتير بعد الحولين سنة كاملة فقال لما ثبت 


حكم الرضاع فى امتداء السنة الثالثة لما قاله ٠‏ 


أبو حنيفة يثدت فى دقيتها كالسمسنة الأولى 
والثانية وأما الآية الأولى ففيها أن الحولين 
مدة الرضاعة فى حق من أتم الرضاع وهذا 
لا ينفى أن يكون الزائد على الحولين مدة 


(1) الآية رقم 1117 من سورة البقرة . 


الرضاع فى حق من لم يرد أن يتم الرضاعة 
من أن ذكر الشىء بالتمام لا بمنع من احتمال 
الزيادة عليه على أن فى الآية الكريمة أن 
الحولين تمام مدة الرضاعة لكنها تمام مدة 
الرضاع فى حق الحرمة أو فى حق وجوب اجر 
فالنص لا يتعرض له ٠‏ وعندهما تمام مدة 
الرضاع فى حق وجوب الأجر على الأب حتى 
أن الأم المطلقة اذا طلبت الأجر بعد الحولين 
ولا ترسخ يذ أجر ام يجدر 0 
الرضاع ٠‏ فيما زاد على الحواين أو تحمل 
الآية على هذا توفيقا بين الدلائل 7 أثله عز 
وجل لا تتناقض وأما الآية الثانية فالفصال ف 
عامين لا ينفى الفصال فى أكثر من عامين كما 
لا ينفيه فى أقل من دامين عن تراض منهما 
وتشاور فكان هذا استدلالا بالمسكوتكقون الله 
عز وجل «فكاتبوهم أن علمتم فيهم خيرا»(") 
إنه لا بمنع جواز الكتابة أذا لم يعلم فيهم 
خيرأ وأما الآمة الثالثة فتحتم ل ما ذكرتم 
أن المراد من الحمل هو الحمل بالبطن 
والفصال هو الفطام فيقتضى أن تكون مدة 
الرضاع سنتين ومدة الحمل سنتة أشهر كما 
روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
وتختمل أزيكون المراد من الحمل باليد والحجر 
فيتتضى أن يكون الثلاثون شهرا مدة الحمل 
والفصال جميما لانه يحمل باليد والحجر فى 
هذه اادة غالبا لا أن يكون بعض هذه ألمدة مدة 
الحدل + ونعفها مدة الفصال + لان أضسا 
السنتين الى الوقت لا تقتضى قسمة الوقت 


زفق الآية رقم 77 من سورة النور ٠‏ 


عليهما بل تقتضى أن يكون جميع ذلك الوقت 
مدة لكل واحد منهما كقول القاكل + ضومك 
وزكاتك فى شهر رمضان هذا لا يقتضى قسمة 
الشهر عليهما بل يقتضى كون الشهر كله وقتا 
لكل واحد منهما فيقتضى ان يكون الثلاثون 
شهرا مدة الرضاع كما هو مذهب أبى حنيقة 
فلا بكون حجة مع الاحتمال على انه ان وقم 
التجارض بين الآيات ظاه را لكن ما تلون 
حاظر وما تلوتم مبيح والعمل بالحاظر اولى 
احتياطا وأما الحديث فالمثشهور « لارضاع بعد 
فصال » ونحن نقول بموجيه فجائز أن يكون 
آضَلَ الحديث :هذا وانمن ذكر الخوزلين حمله 
على المعنى عنده ولو ثبت هذا اللفظ فيحتمل 
أن يكون معناه الارضاع على الأب بعد 
الحولين أى فى حق وجوب الأجر عليه على 
ما ذكر دن تأويل الآبة أو يحمل على هذا 
عملا بالدلائل كلها ثم الرضاع بحرم ف المدة 
على اختلافهم فيها سواء فطم فى المدة أو لم 
بفطم هذا جواب ظاهر الرواية عن الأحناف 
حتى لو فصل الرضيع فى مدة الرضاع نم سقى 
بعد ذلك فى المدة كان ذلك رضاعا محرما 
ولا يعتير الفطام انما يعتبر الوقت فيحرم عند 
أبى حنيفة ما كان فى السنتين ونصف وعندهما 
ما كان فى السنتين لان الرضاع فى وقته عرف 
محرما فى الشرع لما ذكر من الدلائل من غير 
فصل بين ما اذا خطم أو لم يفطم وروىالحسن 
عن أبى حنيفة أنه قال اذا فطم فى السنتين 
حتى استغنى بالفطام دم ارتضع بعد ذاك ى 
السنتين أو الثلاثين شهرا لم يكن بكن ذلك رضاعا 
لأنه لا رضاع بعد اقطام ٠‏ 


وأن هى فطمته فأكل أكلا ضعيفا لا يستغنى 


به عن الرض اع ثم عاد فأرض ع 


الصغير الذى لم يفطم ويحتمل أن تكون روايه 
الحسن تفسير الظاهر قول اص حاننا وهو 
ان الرضاع ف المدة بعد الفطام انما يكون 
رضاعا محرما اذا لم يكن الفطام تاما بأن كا 
لا بحرم بالاجماع ٠‏ 


ويحمل قول النبى صلى الله عليه ومس لم 
« لارضاع بعد الفصال » على الفصال المتعارف 
المعتاد » وهو الفص_ ال التام المغنى عن 
الرضاع ٠ )١(‏ 

وبستو فى الرضاع المحرم قليله وكثيره عند 
عامة العلماء وعامة الصحابة رضى الله عنهم 
وروى عن عبد الله بن الزبير وعائشة رضى الله 
عنهما : أن قليل الرضاع لا يحرم ولنا عولة عر 
وجل (وامهاتكم اللاتى أرضعتكم وأخواتكم من 
الرنضاعة ) (؟) مطلقا عن القدر وروم عن 
على وعن عبد الله بن مسعود وعبدالله ين عباس 
رضى الله عنهم أنهم قالوا : قليل الرضاع 
وكثيره سواء ٠‏ وروى عن أبن عمر رضى الله 
عنهما أنه قال : الرخضسعة إلواحدة تحرم ٠‏ 
وروى أنه لما بلغه أن عبد الله بن الزبير يقول : 
لا تحرم الرضعة والرضعتان فقال : قضاء 
الله خير من قضاء ابن الزبير وتلا قول الله 
سينخانه وتعالى « و أمهاتكم. اللاتى 
أرضعنكم 6 * 

وروى أنه لما يلغه أن عائشة رضى الله ءنها 
تقول . لاا تحرم المصة والمصتان فقال حكم 

07 بدائع السناتم فخرئب الشرائع د ؛ ص 

الطبعة . 


0 الآية رقم إ من سورة النساء 


مما 


بان إلعا وال ,ارجات اليا يعد مويه 
وحكديم ف بهذا العويس الحو عن دول 
الملحلى الله عله وان اله يخرة ا ا 
على الارتضاع من الثدى كان لغرب الول 
تيم راضع وان كان يرضع بلبن الثشاه والبقر 
ولا على فعل الارتضاع منها بدليل انه لو 
رضاعا وبحدرم ودقال أنضا ارضع هذا الصبى 
بلين هذه المبتة كما يقال ارضسع يلين الحية 


وقوله صلى الله عليه وسلم « الرضاع من ' 


المجاعة » وقوله « الرزضاع ما انبت اللحم 
وأنشز العظم » وقوله الرض اع ما فتق 
الامعاء » ولين الميتة يدفع الجوع وينبت اللحم 
وينشز العظم وبفتق الأمعاء فيوجب الحرمة 
والآن اللبن كان محرما فى حال الحباة والعارض 
هو الموت واللين لا يموت كالبيضة ٠‏ كذا روى 
عن عمر رضى الله عنه أنه قال : اللبن لا يدوت 
ولأن :موت يحل محل الحياة ولا حياة فى اللين 
فالمرأة لم تتألم بأخذه فى حال حباتها والحبوان 
يتألم بأخذ ما خبه حباة من ! حمه وسائر أعضائه 
واذا لم يكن فيه حياة كان حاله بعد موت المرأة 
كحالة قبل موتها.» وقبل دونها محرم فهو 

كذاك بعده محرم )١(‏ وبستوى فتحريمالرضاع 
الارتضاع من الثدى والاسعاط والايجار لآن 
الأؤثر فى اللتحريخ هو خضول العدذاء اللين 
وانبات اللحم وانشاز العظم وسد المجاعة 


لكى تتحقق الجزئية وذلك بيحصل بالاسعاط 
والايجار لأن السعوط يصل الى الدماغ والى 
العلق شتذى ويسة الخو ».والعوز يضال 
الى الجوف فيغذى وأما الاقطار فى الاذن فلا 
يحرم لأنه لا يعلم وصوله الى الدماغ لضيق 
الخرق فى الأذن وكذلك الاقطار فى الاحليل لآنه 
لايصل الى الجوف فضلا عن الوصول الىالمعدة 
وكذلك الأقطار فى العين والقبل لما سبق وكذلك 
الاقطار فى الجائفة وف الآمة لأن الجائكفة نصل 
الى الجوف لا الى المعدة والآمة وان كان يصل 
الون المعدة لكن ما بصل البها من الجراحة لا 
بحصل به الغذاء فلا تثيت به الحرمعة 
والحقنة لا تحرم بأن حقن الصبى باللين فى 
الرواية المشهورة وروى عن محمد انها تحرم 
وجه هذه الرواية انها وصلت الى الجوف حتى 
أوجبت فساد الصوم فصار كما لو وصل من 
الفم ٠‏ 

وجه ظاهر الرواية أن المعتبر فى هذه الحرمة 
هو معنى التغذى والحقنة لا تصل الى موضع 
الغذاء لأن موضم الغذاء هو المعدة والحقنة 
لا تصل إليبها فلا بحصل بها نيات اللحم ونشوز 
العظم وأندفاع الجوع فلا توجب الحرمة 
ولد تحمل لابن فكيها أل راثيا أو شيرازا أو 
جمنا أو أقطا أو مصلا فتناوله الصبى لا: يثبت 
وكذا لا ينبت اللحم وينشز العظم ولا يكتفى به 
الصبى فى الاغتذاء فلا يحرم (") ٠‏ 

ولو اختاط اللبن بغيره فهذا على وجوه أما 
أن اختلط بالطعام أو بالدواء أو بالماء أو بلين 


زفة بدائم 5-5-6 الشرائع للكاسائى 


١/4 


البهائم أو بلين امرأة اخرى فان اختلط بالطعام 
فان مسته النار حتى نضج لم يحرم فى قوم 
جميعما لآنه تغير عن طبعه بالطبخ وان لم 
تمسه النار فان كان الغالب هو الطعام 
لم تثبت الحرمة لأن الطعام اذا غلب سلب 
كوه كوه وار لعن ا منوهو الكو دزا ده 
الحرمة وان كان اللبن غاليا للطعام وهو طعام 
يستبين لا يثبت به الحرمة فى قول أبى حنيفة 
وعند أبى يوسف ومحمد يثبت ٠‏ وجه قولهما أن 
اعتبار الغالب والحاق المغلوب بالعدم أصل 
فى الشرع فيجب اعتباره ما أمكن كما اذا 
اختلط بالماء أو بليمن شاة ولأبى حنيفة ان 
الطعام وان كان أقل من اللبن فائه يسسلبٍ 
قوة اللبن الأنه يرق ويضعف بحيث يظهر ذلك 
فبحس البصر فلا تقمالكفاية به فى تغذية|اصبى 
فكان اللين مغلوبا معنى وان كان غالبا صورة ٠‏ 
وان اختلط اللبن بالدواء أو بالدهن أو 
بالنبيذ يعتير. فيه الغالب فان كان اللبن غاليا 
يحرم لأن هذه الأشياء لا تحل بص_فة اللبن 
وصيرورته غذاء بل بةدر ذلك الآنها انما تخلط 
باللين ليوصل اللين الى ما كان لآ يصل اليهبنفسه 
لاختصاصها بقوة التنفيذ ثم اللبن بانفراده 
يحرم فمع هذه الأميء 8 * وان كان الدواء 
هو الغالب لا تثبت به الحرمة لأن اللين اذا 
صار مغلويا عار مستهلكا فلا بقع به التغذى 
فلا تثبت به الحرمة وكذا اذا اختلط بالماء 
يدر هبه الثالن افيا فا كان اللي غالنا 
شكدية الحركة #توان كان الماء غالنا يا يليت 
به لأن الشرع علق الحرمة فهاب الرضاع 
بمعنى التنغفذى عاى ما نطقت به الأشاديث 
واللبن المعلوب بالماء لا يغنذى الصبى لزوال 
قوته لأنه لا بقم الاكتفاء به فى تغذية الصبى 
فلم بكن محرما ٠‏ 


وذكنالخصاض ا تحوات الكتاية فقن أن 
دك كوللماقاما. على قول أت تعليدة لذن 
أن لا يحرم وان كان اللبن غالبا وقاس الماء على 
الام جم ينتهما لذن كنيث "أن اخااطت: 
بالماء بساب ققوته وان كان الماء قليلا كاخئلاطه 
بالطعام القليل وفى ظاهر الرواية أطلق الجواب 
ولم يدك الخلاف واو الختلط بلين البهاكم كلين 
الشاة وعيره بعتير فيه الغالب أيضا لما ذكر ٠‏ 
ولو اختاط لبن امرأة دابن اهرأة أخرى فالحكم 
للغالب منهما فى قول أبى يوسف وروى عن 
أبى حنيفة كذلك وعند محمد ثيتت الحرمة 
منهما جميعا وهو قول زفر ٠‏ وجه قول محمد 
ىللين وى كنس والفم و لين لز بذكن 
الجنس فلا يكون خلط الجنس بالجنس 
اسستهلاكا قلا بصير القليل مسستهلكا فى 
الكثير فيتغذى الصبى كل واحد منهما يقدره 


بانبات الام واتشساز العظم وسد 


الجوع لأن أحدهما لا يسلب قوة الآخر ٠‏ 
والفليل: ىاد كايا انمقو حفن :ل يرق 
استهلاكا له أن من غصب من آخر زيتا مخلطة 
بزيت آخر اشتركا فيه ى قولهم جميعا ولو خلط 
بشيرج أو بدهن آخر منغير جنسهيعتير الغالب 
فان كان الغالب هو المغصوب كان لصاحبه أن 
بأخذه وبعطيه قسط ما اختلط يزيته وان كان 
الغالب غير المغصوب صار المغصوب مستهلكا 
فيه ولم بكن له أن يشساركه فيه ولكن الغاصب 
يغرم له مثل ما غصبه خدل ذلكعلى اختلاف حكم 
الجنس الواحد والجنسين وأبو يوسف اعءتبر 
هذا النوع من الاختلاط باختلاط اللبن بالماء 
وهناك الحكم للغالب كذا ههنا ولحمد أن يفرق 
بين الفصلين خان اختلاط اللبن يما هو من 
جنسه لا يوجب الاخلال بمعنى التغذى من كل 
واحد منهما بقدره لآن أحدهما لا مسلب قوة 


ما 


الآخر وليس كذلك اختلاط اللبن بالماء واللبن 
مغلوب لأن الماء يسلب قوة اللبن أو يخل به 
فلا يحصل التغذى أو يختل ٠ )١(‏ 


ولو قلاف الوكله التراقهزولها لين عن رلته 
كانت ولدته منه فانقصت عدتها وتزوجت بزوج 
آخر ٠‏ وهى كذلك فأرضعت صببا عند الثانى 
منظران أرضعت قيل أن تحمل من الثانى 
فالرضاع من |الأول بالاجماع لآن اللين نزل من 
الاول فلا يرتفع حكمده بارتفاع التكاح 
كما لا يرتفع بالموت وكما لو حلب منها لبن ثم 
ماتت لا بدطل حكم الرضاع من لبنها كذأ هذا 
وان أرضعت بعد ما وضعت منالثانى فالرضاع 
من الثانى بالاجماع الأن اللبن منه ظاهرا ٠‏ 

وان أرضعت بعد ما حملت من الثانى قبل 
أن تضم فالرضاع من الاول الى أن تضع 2 
قول أبى حنيفة ٠‏ وقال أدو دوسف : ان علم أن 
هذا اللين من الثانى بأن ازداد لينها فالرضاع 
من الثانى وان لم بعلم فالرضاع من الأول 
وروى الحسن ين زياد عنه أنها اذا حبات قالاين 
للثانى وقال محمد وزفر الرضاع منهما جميعا 
الى أن تاد ؛ فاذا ولدت فهو منالثانى وجه قول 
محمد أن الاين الأول باق والحمل سببلحدوت 
زيادة ابن فيجتمع لبنان فى ثدى وأحد فتثبت 
الحرمة بهما كما قال : فى اختلاط أحد اللبنين 
بالآخر بخلاف ما اذا وضعت لأن اللبن الأول 
ينقطع بالوضع ظاهرا وغالبا فكان اللبن مسن 
الثانى فكان الرضاع منه ووجه قول أبى يوسف 
أن الحامل قد بتزل لها لين فلماأ ازداد لبنههيا 
عند الحم ل من الثانى فدل أن الزيادة من 
الحمل الثانى ؛ اذ لو لم يكن الحمل لم 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع <د ؛ ص 
1ع ٠١‏ نفسن الطبعة , 


تكن هناك زبادة فى اللبن بل بنقص أو المادة 
أن اللبن بنقص بمضى الزمان ولا يزداد فكانت 
الزيادة دليلا على أنها من الحمل الثاني لا من 
الآول ٠‏ ووجه روابة الحسن عنه أن العادة أن 
بالحمل ينقطع اللبن الأولويحدث عنده لبن آخر 
فكان الموجود عند الحمل الثانى من الحمل 
انثانى لا من الأول ذكان الرضخ ‏ اع 
منه لا من الأول ولأبى حنيفة أن نرون 
اللبن من الأول ثيت بيقين لأن الولادة سبب 
لنزول اللبن بيقين عادة فكان حكم الأول 
سبب آخر مثله بدقين وهو ولادة أخرى لا 
العمل أن الخافل فو رد ل لها اذى يديت[ لحمل 
وقد لا ينزل حتى تضم والثابت بيقين لايزول 
بالشك وأما قول أبى بوسف لا ازداد اللبن 
دل على حدوث اللين من الثانى فممنوع أن 
زيادة اللبن تدل على حدوث اللبن مسن 
الحمل فان لزيادة اللبن أسبابا من زبادة الغذاء 
وجودته وصحة البدن واعتدال الطبيعة وغير 
ذلك خلا مدل الحمل على حدوث الزبادة بالشك 
فلا ينقظم الحكم عن الأول بالشك وقد خرج 
الجواب عما قاله محمد : ويستوى فى تحريم 
الرضاع الرضاع المقارن للنكاح والطارىء عليه 
لأن <لإثل التحريم لا توجب اافصل بينهما (؟) 
وبيان هذا الأصل فى مسائل : اذا تزوج صغيرة 
فأرضعتها أمه من النسب أو من الرضاع حرمت 
عليه لأنها صارت أختا له من الرضاع غتحرم 
نه عمق السيت وكا اذا ارشسعتها آحتة 
أو بنته من النسب أو من الرضاع لأنها صارت 
بنت أخته أو بنت بنته من الرضاع وانها تحرم 
من الرضاعة كما تحرم من النسب٠‏ ولو تزوج 
صغيرتين رضيعتين فجاءت امرأة أجنبيية 


(١؟)‏ تفن المصدر ح 6 صني ١٠١‏ نفس الطبعة , 


لما 


فأرضعتهما معا أو على التعاقب 
حرمتا عليه لانهما صارتا اختين من الرضاع 
خيحرم الجمع بينهما فى حالة البقاء كما 
يحرم ف حالة الابتد.ء كما فى النسب » ويبوز 
أن يتزوج احداهما أيتهما شاء لأن المحرم هو 
الجمع كما فى النسب فان كن ثلاثا خارضعتهن 
جميعا مع حرمن عليه الأنهن صرن أخوات من 
الرضاعة فيحرم الجمع بينهن وله أن بتزوج 
واحدة منهن أيتهن شاء ٠‏ وان ارضعتهن على 
التعاقب واحدة بعد واحدة حرمت عليه الأوليان 
وكانت الثالثة زوجة لأنها لما أرضعت الأولى ثم 
الثانية صارتا اختين فيانتا منه فاذا أرضعت 
الثالثة خقد سارت أختا لَهما لكنهما أجنستان 
من الزوج فلم يتحقق الجمع فلا تبين منه 
وكذا اذا أرضعت البنتين معا ثم الثالثة حرمتا 
والثالئة امرأته كما قلن ٠‏ 


ولو أرضعت الأولى ثم الثنتين معا حره.ن 
جميعا لأن الأولى لم تحرم بمجرد الارضاع 
لعدم الجمع فاذا أرضعت الأخريين مما 
صرن أخوات فى حالة واحدة فيفسد نكاحهن ٠‏ 

ولو دن أربع صبيان. فأرضعتهن على التعاقب 
وأحدةبعد واحدة حرمن جمبعا لأنها لما أرضعت 
الثائية فقد صارت أختا للأولى فحصل الجمع 
بين الأختين من الرضاعة ٠‏ فمانتا ولما أرضعت 
الرابعة فقد صارت أختا للثالئة فحصل الجمع 
فبانتا ٠‏ وحكم المهر والرجوع فى مثل هذه 
المسائل بأتى فالمسألة الآتية وهى: ما اذا تزوج 
مك ا تركيرة ها سيف الكيرة: المششرة اها 
حكم النكاح فقد حرمتا عليه لأن الممغيرة 
عارك يننا لها والجمع بين الم و اليف مسن 
الرضاعنكاحا حرام كما يحرم هن النسب » شم 
أن كان ذلك بعد ما دخل بالكبيرة لا يجوز له 
أن بتزوج واحدة منهما أبدا كما فى النسب ٠‏ 


وان كان قبل أن يدخل بالكبيرة جاز ٠‏ له أن 
متروح اليه للانها وينية من الرشناع الم 
بدخل بأمها فلا يحرم عليه نكاحها كما فى النسب 
ولا يجوز له أن يتزوج الكبيرة ابدا الأنها أم 
منكوحته من الرضاع ٠‏ فتحرم بمجرد نكاح 
الدنت دخل بها أ و لم يدخل بها كما فى النسب ٠‏ 
واما حكم المهر فان كان قد دخل بالكبيرة فلها 
يع ميرها سوا تتهدت الفشساد أو لم تتعمد 
3 الأصل أن الفرقة الحاصلة قبل الدخول 
جبء سقوط كل المهر لأن المبدل يعود ليما 
الى المرآة وسلامة المبدل الأحد المتعاقدين يبوجب 
سلامة البدل للآخو لثلا يجتمع المبدل والبدل 
فى ملك واحد فى عقد المبادلة كان ينيغى الا يجب 
على الزوج شىء سواء كانت الفرقة بغير طلاق ' 
أو بطلاق الا أن الشرع أوجب عليه فى الطلاق 
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وأما الصغيرة فلها نصف المهر على الزواج 
عند عامة العلماء ولنا ما ذكرنا أن الفرقة من 
أيهما كانت توجب سقوط كل المهر لما ذكر» رأئما 
يجب نصف المهر مقدرا بالمسمى أبتداء صلة 
للمرأة نظرا لهاولم يوجد من الصغيرة مابوجب 
خروجها عن استحقاق النظر لأن فعلها 
لا بوصف بالحظر وليست هى من أهل الرضا 
لنجمل فعلها دلالة الرضا بارتفاع النكاح غلا 
تحرم نصف الصداق بخلاف الكبيرة إلأن اقدامها 
على الارضاع دلالة إدرضا بارتفاع النكاحوهى 
من آهل الرضا وأرضاعها جناية فلا تستحق 
النظر بايجاب نصف امهر لها إبتداء اذ الجانى 
لا يستحق النظر على جنايته بل يستحق الزجر ‏ 


ما 


وذلك بالحرمان لتلا بفعل مثله فى الممستقيل 
فلا يجب لها شىء سواء تعمدت الفساد أو لم 
تعمد لآن فعلها جناية فى الحالين ويرجسع 
الزوج يما أدى على الكبيرة ان كانت تعمدت 
الفساد وان كانت ذم تتعمد لم يرجع عليها كذأ 
ذكر المدسايخ وهذا قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف وروى عن مهمد أن أه أن برجع عليها 
سواء تعمدت اأفساد أو لم تتعمد 
وهو قول زفر وبشر المريسى والشافعى 
وجه قولهمأن هذا ضمان الاتلاف وانه لايختلف 
بالعية يو قط والدلدل طلز أن هذا معان 
الاتلاف فى أن الفرقة حصلت من قبلها دارضاعها 
صارت بالارضاع مؤكدة نصف | هر على الزوج 
لأنه كان محتملا للسقوط بردتها أو تمكينها من 
ابن الزوج أو تقبيلها أذا كبرت فهى بالارضاع 
أكدك تمت لير نشكالا تعثمل اقوط 
فصارت متلفة علب. ماله فتضمن ٠‏ وجه تقول 
محمد انها وان تعمدت الفساد فهى صاحية 
شرط فى ثبوت الفرقة لأن علة الفرقة هى 
الارتضاع للصغيرة لما بينا والحكم يضاف الى 
العلة لا الى الشرط على أن ارضاعها ان كان 
سبب الفرقة فهو سبب محض لأنه طرأعليهفعل 
اختيارى وهو ارتضاع الصغيرة والسبب اذا 
ارهن غليه. قهوقفل اختيارئ يكون نينا 
محضأ »؛ السيب المحض لا حكم له وأن كان 
صاحب السبب متعمدا فى مباشرة السبب كفتح 
باب الاسطبل والقفص حتى خرجت الدابة 
وضلت أو طار الطير وضاع ؛ ولآن الضمان.لو 
وجب عليها أما أن بيجب باتلاف ملك النكاح أو 
باتلاف الصداق أو بتأكيد نصفه على الزوج ٠‏ 
لا وجه للأوللآن مك النكاح غير مضمونبائلاف 
على امسلنا » ولا وجه للثانى لأنها ما إتافت 
الصداق بل أسقطت نصفه والنصف الباغييقى 


واجبا بالنكاح السايق ولا وج ه للثالث لأن 
التأكيد لا بماثل التفويت فلا يكون اعتبداء 
بالمثل٠‏ ولابى حنيفة وأبى بوسف أن الكبيرفوان 
كانت محصلة شرط الفرقة وعلة الفرقة من 
الصغيرة كما ذكره محمد لكن الأصل أن الشرط 
مع العلة اذا اشتركا فى الحظر والاباحة أى ف 
سبب المؤاخذة وعدمه فاضافة الحكم الى العلة 
أولى من اضافته الى الشرط فأما اذا كان الشرط 
محظورأً والملة غير مرصوفة بالحظر فاضافة 
الحكم الىالشرط أولى من اضافته الى العلة كما 
فى حفر البئر على قارعة الطريق ٠‏ 

فالكيرة اذا لم تكن تعمدت الفساد فقد 
استوى الشرط والعلة فى عدم الحظر فكانت 
القرقة خصافة الى العلة: وهل ارتمباعها وان 
كانت تعمدت الفساد كان الشرط محظورا وهو 
رشاع الكيية بوالملة عن موهيوفة . بالحفر 
وهى ارتضاع الصغيرة فكان اضافة الحكم الى 
الشرط أولى ٠‏ واذا أذسيفت الفرقة الى الكبيرة 
عند تعمدها الفساد ووجب نصف المهر على 
الزوج ابتداء ملازما للفرقة صارت الفرقة 
الحاصلة منها كأنها علة لوجوبه لا آنه بقى 
النصف بعد الفرقة واجبا بالنكاح السابق » لأن 
ذلك قول بتخصيص العلة لأنه قول بيقاء نصف 
المهر على وجود العلة المسقطة لكله » وأنه باطل 
فصارت الكبيرة متلفة ه ذا القدر 
من المال على الزوج اذ الأداء مينى على 
الوجوب فيثيت له حق الرجوع عليها 
ولهذا المعنى وجب الضمان على شهود الطلاق 
قبل الدخول اذا رجعوا بالاجماع بخلاف اذا 
لم تتعمد الفساد لأن عند عدم التعمد لا تكون. 
الفرقة مضافة الى فعل الكبيرة فلم يوجد منها 
علة وجوب نصف اللمهر على الزوج فلا يرجم 
عليها ٠‏ ثم تعمد الفساد ويثبت بثلاثة أشياء : 


يعلمها بنكاح الصغيرة وعلمها يفساد النكاح 
بارضاعها وعدم الضرورة وهى ضرورة خوف 
الهلاك على الصغيرة ان لم ترضعها والقول 
قولها فى انها لم تتعمد الفساد مع يمينها لأن 
الزوج يدزعوى تعمد الفس د يدعى 
عليها الضمان وهى تنكر فكان القول قولها ٠‏ 
وعلى هذا حكم المهمر والرجوع فى المسائل 
المتقدمة من الاتفاق والاختلاف ٠‏ 

ولو تزوج )١(‏ كبيرة وصغيرتين فأرضعتهما 
الكبيرة فان أرضعتئهما معا حرمن علبه لانهما 
نكاحا فحرمن عليه ولا يجوز له أن يتزوج 
الكبيرة أبدا سواء كان دخل بها أو لم يدخل 
لأنها أم منكوحته فتحرم بنفس العقد على 
البنت ولا يجوز له أن يجمع بين الصغيرتين 
ابدا لأنهما صارتا اختين من الرضاع ويجوز 
أن يتزوج باحداهما ان لم يدخل بالكبيرة 
لأنها ربيبة من الرضاعة فلا تحرم بمجرد العقد 
على الأم كما فى النسب وان كان قد دخل بها 
لا يجوز كما فى النسب وان أرض عتهما على 
التعاقب واحدة بعد أخرى فقد حرمت 
الكبيرة مع الصغيرة الأولى لأنها لما أرضعت 
الأولى صارت بنتا لها فحصل الجمع بين الأم 
والبنت فيانتا منه ٠‏ 

وأما الصغيرة الثانية فائما أرضعتها بعد 
ما بانت الكبيرة فلم يصر جامعا » لكنها ربيبته 
من الرضاعة فان كان قد دخل بأمها تحرم عليه 
والا فلا ولا يجوز نكاح الكبيرة بعد ذلك 
ولا الجمع بين الصغيرتين لا ذكر ٠‏ 
. ولو تزوج كبيرة وثلاث صبيات فأرضعتهن 
على التعاقب واحدة بعد أخرى حرمن عليه 
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أم 


"ما 


جميعا لانها لما أرضعت الأولى صارت بنتا لها 
فحصل الجمع بين الأم والينت فحرمتا عليه 
ولما أرضعت الثانية فقد أرضعتها والكبيرة 
والمشزة الأولى غبانتان الا توم بيت 
الجمع لعدم الجمع ولكن ينظر ان كان قد دخل 
بالكبيرة تحرم عليه لاحال لأنها رنييته وقد 
دقل يافها و دكن الع متخل رامهاء لا محصيرة 
عليه للحال حتى ترضع الثالثة ذاذا ارتضعت 
الثالثة حرمتا عليه لأنهما صارتا أختين والحكم 
فى تزوج الكبيرة بعد ذلك والجمم بين 
الصغيرتين وتزوج احدى الصغاكر كما ذكر ٠‏ 

ولو تزوج صغيرتين وكبيرتين فعمدت 
الكررتان الى احدق: الصغيرتين فار تعتاها 
احداهما بعد أخرى ثم أرضعتا الثانبة واحدة 
بعد أخرى بانت الكبيرتان والصغيرة الأولى 
والشخيرة الثائنة المراتة ارآنيما لا امهنا 
الصغيرة الأولى صارت كل واح_دة من 
الكبيرتين أم امرأته وصارت الصغيرة بنت 
امرأته فصار جامعا بينهن فحرمن عليه فلما 
أرضعتا الثانية فقدأرضعناها بعدثيوت البينونة 
فلم يصر جامعا فلا تحرم هذه الصغيرة بسبب 
الجمع ولكنها ابن منكوحة كانت له فان كان لم 
بدخل بها خلا تحرم عليه وان كان قد دخل بها 
تحرم ولا بجوز نكاح واحدة من الكبيرتين بعد 
ذلك بحال والأمر فى جواز نكاح الصعيرة 
الأولى على التفصيك الذى مر ٠‏ 

ولو كانت احدى الكبيرتين أرض عت 
الصغيرتين واحدة بعد الأخرى ثم أرضعت 
الكبيرة الأخرى الصغيرتين واحدة بعد 
الأخرى بنظر ان كانت الكبيرة الأخيرة بدأت 
بالتى بدأت بها الكبيرة الأولى بانت الكبيرتان 
والصغيرة الأولى والصغيرة الأخرى امرأته وان 
كانت بدأت بالتى لم تبدأ بها الأولى حرمن عليه 


ما 


أم 


جميعا وانما كان ذلك لان الكبيرة الأولى لما 
أرفيليك الميتي ة الأولى كقد سجاركة نكا 
فحصل الجمم بين الأم وابنتها فحرمتا عليه 
غلما أرضعت الأخرى أرضعتها وهى أجنبية 
فلم يتحقق الجمع» لكن صارت الأخرى ربيبته 
فان كان لم بدخل بآمها لا تحرم وان كان قد 
دخل بها تحرم فلما جاءت الكيرة الأخيرة 
فأرضعت الصغيرة الأولى فقد صارت أم 
منكوحته فحرمت عليه فلما أرضعت الصغيرة 
الأخرى فقد أرضعتها وهى أجنبية فصارت 
ربيبته فلا تحرم اذا كان لم يدخل بأمها وان 
كان قد دخل بأمها تحرم واذا كانت الكبيرة 
الأخيرة بدأت بالتى لم تبدأ بها الكبيرة الأولى 
غقد صارت بنتا لها فصار جامعها مع أمها 
فحرمتا عليه كما حرمت الكبيرة الأولى مع 
الصغيرة الأولى فحرمن جميعا ٠‏ ولو كانت 
تحته صغيرة وكبيرة فأرنسعت أم الكبيرة 
الصغيرة يانتا لأنهما ماركا آحتين .وكذا اذا 
أرضعت أخت الكبيرة الصغيرة لانها صارت 
بنت أخت أمرأته وأاجمع بين المرأة وبين بنت 
أختها لا يجوز فى الرضاع كما لا يجوز ف 
النسب ولو أرضمتهما عمة الكبيرة أو خالتها 
لم تبن لانها صارت بنت عم امرأته أو 
بنت خالتها ويجوز للانسان ان يجمع بين 
امرأة وبين بنت عمتها أو بنت خالتها فى النسب 
فكذا فى الرضاع ٠ )١(‏ 

ولو طلق رجل امرأته ثلاثا ثم أرضعت 
المطلقة قبل انقضاء عدتها امرأة صغيرة له بانت 
الصغيرة لانها صارت بنتا له فحصل الجمع ف 
حال العدة والجمع فى حال قيام العدة كالجمع 
فى حال قيام النكاح ولو زوج أبنه وهو صغير 


. ١؟‎ 2 ١5ص المصدر نفسهه ؟‎ )١( 


امرأة لها لبن فارتدت وبإنت من الصبى ثم 
أسلمت فتزوجها رجل فحبلت منه ثم أرضعت 
بلبنها ذلك الصبى الذى كان زوجها حرمت 
على زوجها الثانى كذا روى بشر بن الوليد 
عن محمد لأن ذلك الصبى صار ابنا لزوجها 
فصارت هى منكوحة ابنه من الرضاع خحرمت 
عليه ٠‏ ولو زوج رجل أم ولده مملوكا صغيرا 
فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى 
مولاها ٠‏ لان الزوج صار ابنا لزوجها 
فصارت هى موطؤة أبيه فتحرم عليه ولا 
يجوز للمولىآن يطاها بملك اليمين الأنها منكوحة 
ابنه ولو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة 
لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لانها صارت 
أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت ٠)‏ 

ويقول صاحب « بدائع الصنائع » أما بيان 
ما يثبت به الرضاع أى يظهر به فالرضاع 
بظهر فى أحد أمرين أحدهما الاقرار والقانى 
الينة أما الاقرار فهو ان بقول لامرأة تزوجها 
هى أختى من الرضاعة أو أمى من الرضاعة 
أو بنثى من الرضاغة وبكيت على ذلك وير 
عليه فيفرق بينهما ٠‏ لأنه أقر ببطلان ما يملك 
ايطاله للحال فيصدق فيه على نفسه واذا 
صدق لا بحل له وطؤها والاستمتاع بها 
فلا يكون فى ابقاء النكاح خائدة فيفرق بينهما 
سواء صدقته أو كذبته لان الحرمة ثابتة 
فى زعمه ثم ان كان قبل الدخول بها فلها نصف 
المهر ان كذبته لان الزوج مصدق على تفسهة 
لا عليها بايطال حقها فى المهر ٠‏ وان كان يعد 
الدخول بها فلها كمال المهر والنفقة والسكتى 


)0( بدائع الصتائع فى ترتيب الشرائمع 
للكاسائى < 6 ص 18 »© ١6‏ نفس الطبعة ٠‏ 


وما 


لانه غير مصدق بابطال حقها فان أقر بذلك ثم 
قال أوهمت أو أخطأت أو غلطت أو نسبت أو 
كذبت فهما على النكاح ولا يفرق بينهما عندنا 
ولنا أن الأقرار اخبار فقوله : هذه أختى اخبار 
منه أنها لم تكن زوجته قط لكونها محرمة 
عليه على التأبيد فاذا قال أوهمت صار كأنه 
قال ما تزوجتها ثم قال تزوجتها وص دقته 
المرأة » ولو قال ذلك يقران على النكاح كذا 
بخلاف الطلاق لان قوله كنت طلقتك ثلاثا 
اقرار منه بانشاء الطلاق الثلاث من جهته 
ولا يتحقق انشاء الطلاق الا بعد صخة النكاح 
فاذا أقر ثم رجم عنه لم يمصدق وبخلاف 
كو لأمته هذه أمى أو ابنتى لان ذلك 
لا بقتضى نفى الملك فى الأصل الأنها لو كادت 
أمه أو بنته حقيقة جاز دخولها فى ملكه حتى 
منه اثشساء العتق عليها فاذا قال أوهمت 
لا يصدق كما لو قال هذه حرة ثم قال أوهمت 
وكذلك اذا أقر الزوج بهذا قبل النكاح فقال 
هذه أختى من الرضاع أو أمى أو ابنتى وأصر 
على ذلك ودوام عليه لا بجوز له ان يتزوجها 
ولو تزوجها بفرق بينهما ٠‏ ولو قال أوهمت أو 
غلطت جاز له أن يتزوجها ولو جحد الاقرار 
فشهد شاهدان على اقراره فرق بينهمأ ٠‏ وكذلك 
أذ! أقر الست فقال هذه آوى من السسحت 
أو ابنتى أو أختى وليس لها نسب معروف 
وانها تصلح بنتا له أو أما له فانه بسأل مرة 
أخرى فان أصر على ذلك وثبيت عليه يفرق 
مينهما لظهور القسي باقرازه مم أشراره عليه 
وان قال أوهمت أو أخطأت أو غلطت بمصدق 
ولا يفرق بينهما ٠‏ وأن كان لها نسب معروف 
أو لا تصلح أما أو بنتا له » لايفرق بينهما وان 


داوم على ذلك لأنه كاذب ف اقراره بيقين )١(‏ 
وجاء فى كتاب الفتاوى الهندية ان محمدا ذكر 
ف كتاب النكاح اذا قال الرجل لامرأة هذه 
أمى من الرضاعة ثم أراد أن بتزوجها بعد 
ذلك خقال أخطاأت ف ذلك فله أن بتزوجها 
استحسانا ٠‏ 


لأنه فى الرضاع ما أخبر عن فعل نفسه فى 
زمان بتذكره هو انما سمع من غيره والخطأ فيه 
لبس ينادر (؟) وأما البينة فهو أن يش-_هد 
على الرضاع رجلان أو رجل وامرأتان ولايقبل 
على الرضاع أقل من ذلك ولا شهادة النساء 
بانفرادهن للا روى محمد عن عكرمة بن خالد 
المخزومى عن عمر رضى الله عنه انه قال 
لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين وكان 
ذلك محم من المها. :وله يكاين المت بون 
أحد فيكون اجماعا ولان هذا باب مما يطلع 
عليه الرجال فلا بقبل فيه شهادة النساء على 
الانفراد كالمال ٠‏ وذلك لان الرضاع مما يطلع 
عليه الرجال أما ثدى الأمة فلانه يجوز 
للاجائب النخثر اليه وأها ثدى الحرة فيجوز 
أحارقها النقلن اليه حقيت ان أهذء منيادة هما 
يطلع عليه الرجال خلا بقبل فيه شهادة النساء 
على الانفراد الأن قبول شهادتهن بانفرادهن 
فى أصول الشرع بالضرورة وهى ضرورة 
عدم اطلاع الرجال على المشهود مه 
فاذا جاز الاطلاع عليه فى الجملة لم تتحقق 


. نفس الطبعة‎ ١6 المرجع نفسه < 4 ص‎ )١( 

(؟) الفتاوى العالمكيرية المعروف بالتتازى 
الهندية د ١‏ ص 2571 الطبعة الثائية بالمطبسعة 
الأميرية سولاق سنة |١71١.‏ ه بكتاب على هايشه 
فتاوى قاضى حان محمود الاوزجندى . 


كلما 


الضرورة بخلاف الولادة فانه لابجوز لأحد فيها 
من الرجال الاطلاع عليها فدعت الضرورة الى 
القبول واذا شهدت امرآة على الرزضاع 
غالأفضل للزوج أن يفارقها لما روى محمد أن 
عقبة بن الحرث قال تزوجت بنت أبى اهاب 
فجاءت سوداء فقالت أنى أرضعتكما فذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وس لم 
فقال غارفها. فقلت: انها اهرّاة سبوواء وانها 
كيت وكيت فقال صلى الله عليه وسلم كيف ؟ 
وقد قيل فى بعض الروايات قال عقبة خذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض 
والرابعة فدعها اذن وقوله فارقها أو 
فديعمها اذن ندب الى الأفضمغعل والأولى 
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما بل 
أعرض ولو كان التفريق واجبا لما أعرض فدل 
قوله صلى الله عليه وسلم فارقها على بقاء 
النكاح وروى أن رجلا تزوج امرأة فجاءت 
امرأة فزعمت انها أرضعتهما فسأل الرجل 
عليا رضى الله عنه فقال: هى امرأتك ليس أحد 
يحرمها عليك فان تنزهت فهو أفضل وسأل 
ابن عباس رضى الله عنهما خقال له مثل ذلك 
ولانه يحتمل أن تكون صادقة فى شهادتها فكان 
الاحتياط هو المفارقة فاذا فارقها فالأغئنفئل 
له ان يعطيها نصف المهر ان كان قبل الدخول 
بها لاحتمال صحة النكاح لاحتمال كذبها فى 
الشهادة والأفضل لها ان تأخذ شيئا منه 
لاحتمال فساد النكاح لاحتمال مدقها ف 
الشهادة وان كان بعد الدخول فالأفضل للزوج 
أن يعطيها كمال المهر والنفقة والسسكتى 
لاحتمال جواز النكاح والأفضل لها ان تأخذ 
الأقل هن مهر مثلها ومن' اليسمىي ولا تأخذ 


النفقة والسكتى لاحتمال الفساد وان لم 
قائم فى الحكم ٠‏ كذا اذا شهدت امرأتان أو 
رجل وامرأة أو رجلان غير عدلين أو رجل 
وامرأتان غير عدول واذا شهد رجلان عدلان أو 
رجل وامزآتان وافرق ييتهما 'قان كان فيل 
الدخول بها فلا شىء لها لانه تين ان النكاح 
كان فاسدا وان كان بعد الدخول بها يجب لها 
الأقل من المسمى ومن مهر المثل ولا تجهب 
النفقة والسكنى فى سائر الأنكحة الفاسدة(١)٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى « حاشسية الدسوقى والشرح الكبير » 
أن وصول لبن امرأة مرضعة الى جوف الطفل 
محرم ما حرمه النسب ان حصل فى الحولين 
من يوم الولادة أو بزدادة الشهرين عليهما اللا 
ان يستغنى الصبى بالطعام عن اللبن ولو فى 
الحولين استغناء بينا بحيث لا يغنيه اللبن عن 
الطعام لو عاد اليه هذا هو المراد وسواء كان 
الاستغناء فيهما بمدة قربية أو بعيدة خلافا ان 
قال ببقاء التحريم الى تمامها وظاهره ان 
الرضاع أذا حصل بعد الشهرين والحولين 
لا يحرم ولو كان بعدهما بيوم واحد الا ان 
غير فطام كان محرما فى مدته مطلقا ولو 
استغنى عنه بالطمام بالفعك فان اس تغنى 
بالطعام بعد الفطام كان غير محرم ولو كان 
الاستغناء ق حولين وسواء رضع فيهما بعد 
الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة على المشهور 


. ١6 بدائع الصنائع للكاسانى جح ؛ ص‎ )١( 
, ننس الطبعة‎ ٠ 


/إما 


يكن القري”والعد انما يران فين الاستشساء 
والعود للرضاع وحاصل النفقة كما فى 
التوضيح انه اذا حصل الرضاع ف الحولين 
فان لم يستغن بأن لم يفطم أصاا أو فطم 
ولكن أرضعته بعد فطامه بيوم أو يومين نشر 
الحرمة ناتفاق وان استغتى فاما ان يخضصل 
الرضاع بعد الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة 
فان كان بمدة بعيدة لم يعتبر وكذا ان كان بمدة 
قربية على المشهور وهو مذهب المدونة فمذهيها 
أن الرضاع بعد الاستغناء لايحرم سواء حصل 
بعد الاستغناء بمدة قريية أو بعيدة ومقابلة 
لطرف وابن الماجشون وأصيغ ف » الواضحة» 
انه بحرم الى تمام الحولين ولو حصل بعد 
الاستغناء بمدة قريية أو بعيدة ٠‏ 


وبحرم لبن المرأة وان كانت ميتة أى هذا 
اذا كانت تلك المرأة حية بل ولو كانت ميتة 
دب الطفل فرض هها أو حلب منها وعلم أن 
الذى بثديها لين وكذا ان شك هل حولين أو 
غيره لانه أحوط وكذلك ان كانت صغيرة 
لا نطق الوط وعجووا افعدت عن الولادة آئ 
غلينها محرم ويحرم اللبن وان وصل الى جوف 
الصبى بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء 
وقت انصبابها وأن احتاج بعد ذلك لفذاء 
بالقرب واما ما وصل من منفذ عال كالفم 
والانف كلا تقرط عنة ]زا يكوق مقا يل 
تحرم وان كانت مصة ٠‏ ويحرم لبن المرآة اذا 
خلط بغيره من طعام أو شراب وكان غالبا/ أو 
مساويا لغيره لا مغلويا بأن لم يبق له طعم أى 
لاستهلاكه فلا يحرم خلو خاط لبن امرأة بلبن 
أخرى صر أينا لهما مطلقا تس اويا أم 
كح رامعا عباء اندر ار عه هنا الى 
يلين ولين البهيمة لايحرم ‏ ولا الاكتحال 


بلين المرأة أو وصوله من أذن أو مسام 
الرامن ع( ٠‏ 

وبحرم لبن المرضعة ما حرمه النسسب 
من الذوات فالمحرم من النسئب سبع بقول 
الله سبحانه وتعالى :« حرمت عليم أمهاتكم 
وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات 
الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضمنكم 
وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم 
وربائيكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم 
اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن 
فلا جناح عليكم ٠.٠٠‏ الى آخر الآية » ('") 
ولم يصرح ف الآية بما حرمه الرضاع 
الا بالأم والأخت وقال عليه الصلاة والسلام 
د يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ©» 
فأمك من الرضاع من أرضعتك أو أرضعت من 
له عليك ولادة وآمهاتها وأختك من رضعت معكُ ' 
على امرأة وكل بنت ولدتها مرضعكك أو 
فحلها المنسوب له ذلك اللبن وبنتك كل من 
أرضعته زوجتك بلبنك أو أرضعتها بنتك من 
نسب ء أو رضاع وأخوات الفحل عماتك 
وأخوات المرضع خالاتك وينات الأخ 
من أرضعته زوجكة أخيك بلينه وبنسات 
الأخت من أرضعته أختك ومثل النسب الصهر 
واستثنى العلماء من ذلك ست مسائل هى أم 
أخيك أو أم أختك فانها تحرم من النسب لانها 
اما أمك أو امرأة أبيك ولو أرضعت أجنبية 
أخاك أو أختك لم تحرم عليك ٠‏ 

مم ا 
زوجة ابنك وكلتاهما حرام عليك ٠‏ ولو 
اليه ل ص ”".ه ه وما بعدها 


الى ص 5 6-6 . 


هما 


ارمتضفت آمراة ولد :ولوك لم تضيرم: غليك 
والا جدة ولدك هى أمك أو أم زوجتك واو 
أرضسعت أجنبية ولدك لم تحرم عليك أمها 
واخت ولدك هى بنتك أو ربيبتك ولو أرضعت 
امرآة ولدك فلك نكاح أخته من الرضاع والا أم 
عمك وعمتك هى أما جدتك أو زوجة جدك ولو 
أرضمت أجنبية عمك أو عمتك لم تحرم عليك 
وأم خالك وخالاتك هى كالتى قبيلها فقد 
لا بحرمن هذه الستة من الرضاعة وقد بحرمن 
لعارض كما لو رضعت بنت مع ولدك على 
زوجتك أو على أمك فصارت بنتك أو أختك 
وقدر الطفل الرضيع خاصة دون اخوته 
وآخواته أى ودون أصوله ولدا لصاحيبة 
اللبن ولصاحبه زوج أو سيد فكأنه حصل هن 
بطنها وظهره وأما فروع ذلك الطفل انهم مثله 
فى حرمة المرضعة وأمهاتها وبناتها وعماتها 
وخالاتها ويعتبر الطفل الرضيم ولدا لصاحب 
اللبن من حين وطئه للمرضعة الذى أنزل فيه 
اللبن لانقطاعه ولو بعد سنين كثيرة ولو طلقها 
فأولاده من غيرها ما تقدم أو تأخر :على 
الرضناع أخوة اذلك الظفل ولو تاييت وى 
ثدبها لبن من الأول ووطئها ثان وأنزل اثسترك 


الزوج الثانى مع الزوج القديم فى الولد الذى - 


أرضعته بعد وطء الثانى ولو كثرت الأزواج 
كان ابنا للجميع مادام لبن الأول فى ثديهاوثبتت 
الحرمة وصاحب اللين » ولو حصل اللبن 
بحرام أى يسيب وطء حرام لا بلحق الولد به 
كما اذا زنى بامرأة ذات لين أو حدث من 
وطئه لبن فكل رضيع شرب من هذا اللبن يكون 
اينا لصاحبه أو تزروج بمحرمه أو بخامسة عالما 
فأولى فى نشر الحرمة لو كان بحرام يلحق به 
الولد كما ا جاهلا على الشهور 


كان بدت قد + 


فما فى أكثر النسخ من قوله الآأن لا ملحق الولد 
به ضعيف أى الأن المشهور نشر المرمة 


.ولا بقال هذا معارض لا مر من أنه لا يحرم 


بالزنا حلال إلأن ما مر فى النكاح أى أن الزنا 
لا ينشر الحرمة بين أصول المزنى بها وفروعها 
ونون الاق :وما ,هناف مغر الححكدرهة فين 
المرتضم وبنات الرجل ٠‏ وحرمت الزوجة على 
الزوج صاحب اللبن ان أرضعت بلبنه طفلا 
كان زوجا لها سايقا فصورتها تزوجت رضيعا 
بالا وطئها فحدث لها لبن قأرمسعت الطفل 
الذى كان زوجها ختحرم على الزوج لانهسا 
والحالة هذه زوجة ابنه من الرضاع كالينوة 
طرأت بعد الوطء كمرضعة مبانته أى كتحريم 
زوجة أرضهت رضيعة كان أبانها زوجها 
وصورتها تزوج برضيعة وطلقها وعنده زوجة 
كبيرة وطئها وبها لبن أرضمت تلك الرضيعة 
التى كان أبانها غان المرضعة تحرم على 
زوجها لانها صارت أم زوجته والعقد على 


البنات بحرم الامهات ٠‏ وكذلك تحرم الزوجه 


على الزوج ماحت اللمن ان أرضعت مرتصع 
من :سائقة و اللمق فق غينة وممتاة انه طلق 
زوجته المدخول بها فتزوجت بغيره وحدث لها 


لبن من الثانى فارضعت طفله فهذه الرضيعة 


تحرم على كل من كان طلقها لانها صارت بنت 
زوجته رضاعا فتقدير المصنف وكتحريم رضبعة 
مرتنضع ‏ من مطلقتئته ٠وان‏ ن أرضسعت' 


ا تمييد ايديا ولم يكن 


منهما وكذا لو كن أكثر اوروز تي اخوة 
0 الأخيرة عقدا أو رضاعا وان 
بنى بالزوجة التى أرضعت 


وأنكذة مرتهها 


ما 


حرم الجميع المرضعة للعقد على الرضيعتين 
والعقد على البنات بحرم الامهات والرضيعتان 

وأددت المتعمدة بارضاعها من ذكر للافساد 
وفسخ نكاح الزوجين المكلفين المتصادقين 
على الرشاع مالقوة او غيرها ولق مشيفين قبن 
الدخول أو بمده كقيام بينة يثبت بها الرضاع 
على أقرار أحدهما به قبل العقد ولم يطلع على 
ذلك الا معد العقد أقامها أحدهما أو غيرهما أو 
قامت احتسابا ٠‏ ومفهوم الاقرار قبل العقد خبه 
تفصيل فان كان المقر بعده هو الزوج فكذلك 
وان كان الزوجة لم يفس خ لاتهامها على 
مفارقته ولم يتهم هو لان الطلاق بيده ٠‏ ولها 
اذا فسخ المسمى الحلال والا فصداق المثشل 
“ بالدخول سواء كانا عالمين بالرضاع حين العقد 
أو جهلا أو علم فقط الا أن تعلم فقط بالرضاع 
وأنكر العلم فكالغارة للزوج بانقضاء عدتها 
وتزوجت يها عالمة بالحكم فلها ريم دينار 
بالدخول ولا شىء لها قبله ٠‏ وان ادعى الزوج 
الرضاع بمد العقد وقبل البناء فأنكرت أخذ 
باقراره فيفسخ نكاحه ولها النصف لانه بتهم 
على أنه أقر ليفسخ بلا شىء ٠‏ وهذه احدى 
المسائل الثلاث المستثناة من القاعدة وهى ان 
كل عقد فسخ قبل الدخول فلا شىء فيه 
الا فكاح الدرهمين وفرقة المتلاعنين وفسخ 
المتراضمين وهى هذه ٠‏ 

وأن ادعته بعد العقد وقبل اليناء وبمعده 
فانكر لم يندفع النكاح عنها بالفسخ لاتهامها 
على قصد غراقه ولا تقدر على طلب المهر قبل 
الدخول أى لا تمكن من طلب ذلك وان طلقت 
قبل الدخول فلا شىء لها لاقرارها بفساد العقد 


ولاسزعتواى الوك برعو ظطاعن و وار 
الأبوين بالرضاع بين ولديهما الصغيرين مقبول 
قبل عقد النكاح فيفسخ أن وقم لا بعده 
فلايقبلكاقرارهما برضا ولديهما الكبيرين فهما 
بالنسبة للكبيرين كأجنبيين فلا بد من كونهما 
عدلين أو فشوا قبله كما بأتى وثمل قوله 
الأبوين أباه وأباها أو آبا أحدهما وآم الآخر 
ولا متتل أنهما التخول هذه فى قوله امراقين 
وشبه فى القبول قبل النكاح لا بعده قوله كقول 
أبى أحدهما أى أنه يقبل اقرار أحد الأدوين 
قبل النكاح لا بعده حيث كان ولده غير بالخ 
يأن يقول رضم ابنى مم فلانة أو بنتى مع 
فلان ولا شك أن هذه المسألة تغنى عما قبلها 
لفهمها من هذه بالأولى ٠‏ واذا قبلا أو أحدهما 
أى اذا قبل صغيرين أو اقرار أبوى أحدهمطا_ 
قبل عقد النكاح وأراد النكاح بعد ذلك لايقبل 
منه معد ذلك أنه أراد الاعتذار بأن بقول انما 
فملته لعدم ارادة النكاح ٠‏ وان حصل عقدفسخ 
مخلاف قول أم أحدهما أرضعته أو أرضعتها 
مع ابنى مثلا واستمرت على اقرارها أو رجعت 
عنه اعتذارا مأن تقول أنا كنت كاذية فى اقرارى 
برضاعها أنما أردت منعه منها خالتنزه مستحب 
لا واجب وليست كالأب ولو كانت وصية لكن 
المعتمد انه أن خشا منها ذلك قبل ارادة الذكاح 
وجب التنزه وقبل قولها وأولى كل منهما » 
ودثبت الرضاع برجل وامرأة أى مع امرأة 
وبامرآتين أنفشا ذلك منهما فى الصورتين أماى 
الأولى فباتفاق واما فى الثانية فعلى قول ابن 
القاسم وهو المشهور ومقابله قولسحنون بثيت 
الرضاع بشهادة المرأتين فى عدم الفشسو اذا 
كانتا عدلتين قبل العقد لا ان لم يفش ذلك 
منهما فلا يثبت وشمل كلامه الأب والأم فى 


4 


0 


البالغين والأم مع 


ا ل الفشنو 
مقامها تردد والراجح لا تشترط ٠‏ ويثبت 
الرضاع درجلين عدلين اتفاقا فشا أولا وغير 
العدلين لا بقيلان الآ مع فشو قدله فالتردد 
ولا بدت مامرأة أجندبية ولو فضا ذلك منها 
قبل العقد وندب التنزه مطلقا فى كل شهادة 
لا توجب فراقا كشهادة امرآة واحدة أو رجل 
واحد ولو عدلا أو امرأتين بلا فشو على أحد 
الترددين ومعنى التنزه عدم الاقدام على 
النكاح والطلاق ان حصل النكاح ٠. )١(‏ 


ورضاع الكفر معتير فلو أرضعت الكافرة 
صغيره مع أبنها أو صغيرا مع بنتها لم يحل 


مذهب الشافعية : 


جاء فى «المهذب» أنه اذا ثار للمرأة لبن على 
ولد فارتضسم منها طفل له دون الحولين 
. خمس رضعات متفرقات صار الطفل ولدا لها فى 
حكمين : فى تحريم النكاح وف جواز الخلوة 
وأولاده أولادها وصارت المرأة أما له وأمهاتها 
جداته وأناؤها أجداده وأولادها اخوتهوأخواته 
وأخواتها أخواله وخالاته ٠‏ وان كان الولد ثابت 
النسب من رجل صار الطفل ولدا له وأولاده 


الله 


لمم ا هر كد امه 
0 احياء الكتب العربية عيسى اللمبابى 


الحلبى وى كاه . 


أولاده » وصار الرجل أنا له وأباؤه أجحداده 
وأمهاته جداته وأولاده اخوته وأخوته وأخواته 
أعمامه وعماته والدليل عليه قول الله تبارك 
وتعالى: « وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاعة» (*) فنص على الامهاتوالأخوات 
ذدل على ما سواه وروى ابن عباس رضى الله 
عنه : أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وري على ابنة جمزة بن عيذ الطاب قال انها 
ابنة أخى من الرضاعة وأنه يحرم من الرضاع 
مثل ما بحرم من النسب » ٠‏ وروت عائشة رضى 
الله عنها : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
«ر بحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » 
وروت عاكش ‏ ةرفى الله عنها: 
أن أفلح أخا أبى القيس اسستاذن 
عليها فأبت أن تأذن له فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسام خقال : « أخلا أذنت 
لعمك ؟ » فقالت ما رسول الله : انما أرضعتنى 
المرآة ولم برضعنى الرجل قال : « فأذنى له 
فانه عمك » وكان أبو القعيس زوج المرأة 
التى أرض عت عائشة رفضى الله عنها 
ولان اللين.حنيدت للولد والولد .ولذهما فكان 
المرضع باللبنولذهما وبصت عرمة الرشناع 
من الولد الى أولاده وأولاد أولاده ذكورا كانوا 
أو اناثا ولا تنتشر الى أمهاته وآبائه واخوته 
وأخواته ولايحرم على المرضعة أن تتزوج ببى الطفل 
ولا بأخيه ٠‏ ولا يحرم على زوج المرضعة التى 
ثار اللبن على ولده أن يتزوج بأم الطنفل 
لا بآخته لقول رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 
بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » 
«(وحرفة السبييت: ف الولو فهر الى اولادة 


(؟) الآية رقم 7؟ من سورة النساء ٠‏ 


آذا 


ولا تنتشر الى أمهاته وآبائه ولا الى أخوته 
وأخواته فكذلك الرضئ اع ولا يثبت تحريم 
الرضاع فيما يرتضع بعد الحولين ٠‏ لقول الله 
سبحانه وتعالى : « والوالدات برضعن أولادهن 
حولين كاملين ان أراد أن يتم الرضاعة » )١(‏ 
فجمل تمام الرضاع ف الحولين فدل على أنه 
لا حكم للرضاع بعد الحولين وروى يحيى بن 
سعيد أن رجلا قال لأبى موسى الأشعرى : أنى 
مممتك نو كد مرا لحتسا هذهب ف بطق 
قال أبو موسى : لا أراه الا قد حرمت عليك ٠‏ 
أنظر ما تفتى به 
الرحق فقال انو اموت ما ول آنت فال : 
ا 0 
الكير اشير كم وعن ابن عباس رفى اللدعنه 
قال : لا رضاع الا ما كان فى الحولين (؟) ٠‏ 
ولا يثبت تحريم الرضاع بما دون خمس 
رضعات وقال أيو ثور بثيت يثلاث رض عات 
لما روت آم الفضل رضى الله عنها : أن رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لاتحرم الا ملاجة 
ولا الا ملاجتان فدل أن الثلاث يحرمن والدليل 
على أنه لايحرم مادون خمس الرضعات ماروت 
عائشة رفى الله عنها قالت : كان فيما أنزل 
من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم 
نسخ بخمس معلومات فتوق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهن مما يقرا فى القرآن ٠‏ 
وحدبث أم الفضل بدل على ان الفلاث 
يحرمن من جهة دليل الخطاب والنص يقوم 


فكال عند |للهد دن موه 


على دليل الخطاب وهو ما رويناه ولا يثبيت ‏ 


٠ الآية رقم “8 من سورة البقرة‎ )١( 
المهذب لابى اسحق بن على بن دوسشف‎ )( 
١51 © ١50 الفيرازى ح ؟ ص‎ 


الأ بخضن:رهسات متفرعات لآن 'القترع ورد 
بها مطلقا فحمل على العرف والعرف ىق 
الرشتماع آي زتهي قد وقطنة اباختيارة من 
غير عارض ثم يعود اليه بعد زمان ثم يرتضع 
ثم يقطعه وعلى هذا الى أن بستوق العدد كما 
أن العادة فى الأكلات أن تكون متفرقة فى 
أوقات فآما اذا قطم الرضاع اضيق نفس أو 
لشىء يلهيه ثم رجع اليه أو انتقل من ثدى 
الى ثدى كان الجميع رضعة » كما أن الآكل اذا 
قطعه لضيق نفس أو شرب ماء أو لانتقال 
من لون الى لون كان الجميع أكلة فان قطعت 
المرضعة عليه ففيه وجهان : أحدهما : أن ذلك 
ليس برضعة لأنه قطم عليه بغير اختداره 
والثانى أنه رضعة لأن' الرضاع يصح بكل 
واحد منهما ولهذا لو أوجرته وهو نائم ثبت 
التحريم كما يثبت اذا ارتضع منها وهى نائّمة 
فاذا تمت الرضعة بقطعة وجب أنه تم بقطعها 
فان أرضعته امرأة أربع رضعات ثم أرضعته 
امرأة أخرى أربع رضعات ثم عاد الى الأولى 
فارتضع منها وقطع وعاد الى الأخرى فى 
ااحال فارتضم منها ففيه وجهان : أحدهما 
لا يتم عدد الخمس من واحدة منهما لانه انتقل 
دن احداهما الى الأخرى قبل تمام الرضعة 
فلم تكن كل واحدة منهما رضعة كما لو انتقلمن 
ثدى الى ثدى ٠‏ والوجه الثانى : يتم العدد من 
كل واحدة منهما لأن الرضعة أن يرتضع القليل 
والكثير ثم بقطع ولا بعود الا بعد زهان طويل 
وقد وجد ذلك وان شكت المرضعة هل أرضعته 
أم لا؟ أو هل أرضعته خمس رضعات أو أربع 
رضمات لم يثبت التحريم كما لو ثسك الزوج٠‏ 
هل طلق امرآأته آم لا ؟ وهل طلق ثلاثا أم 


بحل 


“أونعيت التعريم. بالوجوى لقئة يدل اللدن 
الى حيث يصل بالارتضاع ويحصل به من 
انيات اللحم وانشاز العظم ما يعمصطس ل 
بالرقيا ع ورثيت بالشخوط لانه سيل لفط 
الصائم فكان سبيلا لتحريم الرضاع كالم 
وهل يثبت بالحقنة ؟ ٠‏ فيه قولان : القول 
الأول يشيت لما ذكرناه فى الس عوط والقول 
الثانى ‏ لا يثبت إلأن الرضاع جعل لانبات 
الحم وانشاز العظم والحقنة جعلت للاسهال 
فان ارتضع مرتين وأوجر مرة » وأسعط مرة 
وحقن مرة وقلنا ان الحقنة تحسرم يثبت 
التحريم لانا جعلنا الجميم كالرضاع فى 
التحريم وكذاك فى اتمام المدد ٠‏ وان حلبت 
المرضعة لبنا كثيرا فى دفعة واحدة وسقته فى 
خمس أوقات فالمنصوص أنها رضعة وقال 
الربيع فيه قول آخر أنه خمس رضعات ٠‏ فمن 
أصهانذا من كال «هو من تفريم الريت تومتهم 
من قال فيه قولان٠‏ أحدهماء أنه خمس رضعات 
لأنه يحصل به ما يحصل بمخمس رض عات 
والقول الثانى انه رضعة وهو المحيح لان 
الوجور فرع للرضاع ثم العدد فى الرضاع 
لااتففك الا يما كص ل تحهين كرات 
فكذلك فى الوجور وان حلبت المرضعة خمس 
مرات وسقته دفعة واحدة ففيه طريقان : من 
أصحابنا من قال هو على قولين كالمسألة التى 
قبلها ومنهم من قال هو رضعة قولا واحدا 
لانه لم يشرب الا مرة وف المسألة التى قبلها 
شرب خمس مرات وان حلبت خمس مرات 
وجعلتها فى اناء ثم فرقته وسقته خمس مرات 
ففيه طريقان : 


من أصحابنا من قال يثبت التحريم قولا 
واحدا لانه تفرق فى الحلب والسسقى ومنهم 


من قال هو على قولين لأن التفريبق الذى 
حصل من جية المرضعة قد بطل حكمه بالجمع 
فى اناء ‏ وان جبن اللين وأطعم الصبى حرم 
لانه يحصل به ما يحصل باللبن من انبات ' 
اللحم وانشاز العظم فان خلط اللبن بمائم أو 
جامد وأطعم الصبى حرم ٠‏ وحكى عن المزنى 
أنه قال : أن كان اللبن غاليا حرم وان كان 
مغلوبا لم بحرم لان من. غلية المخالطة يزول 
الاسم والمعنى الذى براد به وهذا خطأ لان 
ما تعلق به التحريم اذا كان غاليا تعلق به اذا 
كان مغلوبا كالنجاسة فى الماء القليل ‏ فان 
شرب لين امرأة ميتة لم يحرم لانه معنى 
يوجب تحريما مؤبدا فيطل بالموت كالوطء ٠‏ 
ولا بيت التحريم بدن البييمةاقان. شرت 
طفلان من لبن شاة لم يثيت بينهما حرمة 
الرضاع لان التحريم بالشرع ولم يرد الشوع 
الا فى لبن الآدمية والبهيمة دون الآدمية فى 
الحرمة ولبنها دون لين الآدمية فى املاح 
البدن فلم يلحق به فى التحريم ولأن الأخوة 
فرع على الأمومة فاذا لم بثيت بهذا الرضاع 
أمومة خلآن 
التحريم بلبن الرجل وقال الكرابيسى يثبت 

يثبت بلين المرأة وهذا خطأ لان لبنه لم 
يجعل غذاء للمولود فلم بثبت به التحريم كلبن 
البهيمة ٠‏ وان ثار للخنثى لين فارتض سم منه 
صبى فان علم انه رجل لم يحرم وان علم انه 
امرأة حرم غان أشكل فقال أبو اس حق ' 
أن قال النساء ان هذا اللين' لا يكون على 
غزارته الا لامرآة حكم بأنه امرأة وان لبنه 
يحرم ٠‏ ومن أصحاينا هن قال : لا بجمل 
اللين دليلا لأنه قد يثور اللبن للرجل فعلى 
هذا يوقف أمر منيبرضم بلبنه كما يوقف أمرهء 


بثبت به الاخوة أولا ولا بشت 


!ذا 


فانثار للبكر لبن أو لثيب لا زوج لها فأرضعت 
به طفلا ثبت بينهما حرمة الرضاع لان لبن 
الفبناء: عدا +الكطفال:ه مان قار لكر اذ لين عل 
ولد من الزنا فأرضعت به طفل! ثبت بينهما 
الزانى فكذلك حرمة الرضاع ٠ )١(‏ 


واذا ثار لها لبن على ولد من زوج خطلقها 
وتزوجت بآخر فاللبن للأول الى ان تحبل من 
الثانى وينتهى الى حال ينزل اللين على الحبل 
فان أرضهت طفلا كان اللبن للأول زاد اللبن 
أو لم يزد انقطم ثم عاد أو لم ينقطع لأنه لم 
يوجد سبب يوجب حدوث اللبن غير الأول 
فان بلغ الحمل من الثانى الى حال ينزل ذيه 
اللبن نظ رت فان لم يزد اللبن فهو للأول فان 


أرضعت به طفلا كان ولدا للأول لأنه لم يتغير. 


اللسن فان زاد غارتضع به طفل خفيه قولان 3 


قال ىف القديم هو ابنها لان الظاهر أن الزيادة ٠:‏ 


الأجلالحبل والارضعيه لبنهما فكان ابنهما «وقال: 
فى الجديد هو ابن الأول لأن اللبن للأول يقين 
ويجوز أن تكون الزبادة لفضل الغذاء ويجوز أن 
تكون للحمل فلا يزال اليقين بالشك فان انقطع 
اانبن ثم عاد فى الوقت الذى ينزل اللبن على 
الحبل فارتضعت به طفلا ففيه ثلاثة أقسوال 
القول الأول : أنه ابن الأول لأن اللين خلق 
غذاء للولد “دوق الحمل والولد الأول كان 
المرضع به أبنه والقول الثانى : أنه من الثاتى 
لأن لبن الأول انقطع فالظاهر أنه حدتث 
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لأحمل والحمل للثانى فكان المرضع باللين أبنه 
والقول الثالث ٠‏ انه ابنهما لان لكل واحد 
منهما امارة تدل على أن اللبن له فجعل المرضم 
باللين أابنهما فان وضعت الحمل وأرضعت 
طفلا كان أبنا للثانى ف الأحوال كلها زاد اللدن 
أو لم يزد اتصل أو انقطع ثم عاد لان حاجة 
لغيره 06 ٠‏ 

وان وطىء رجلان أمرآأة وطأ يلحق به 
النسب فأتت بولد وأرضعمت ملينة طفلا كان 
الطفل أبنا من ملحقه نسسب الولد لان اللسن 
تابع للولد فان مات الولد ولم بثبت ثينيهةه 
أحدهما صار المرضع ولد من انتسب اليهءوان 
لم يكن له ولد خفى المرضم بلبنه قولان 
أحدهما انه ابنهما لان الليمن قد يكون من ٠‏ 
ولا يجوز أن يكون المناسب ابنا لاثنين خكذلك 
المرضع فعلى هذا هل يخير المرضعف الانتساب 
الى أحدهما فيه قولان : القول الأول : لآ يخير 
لانه لا يعرض على القافة فلا يخير بالانتساب 
والقول الثانى بخير لان الولد قد يأخسذ 
الشبه بالرضاع ف الأخلاق ويميل بطبعه الى 
من ارتضع بلبنه » ولهذا روى أن النبى صلى 
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بيد انى من قريش ونشأت فى بنى سعد 
وارتضعت ف بنى زهرة » ٠‏ ولهذا يقال يحسن 
خلق الولد اذا حسن خلق المرضعة ويسوء 
خلقه اذا ساء خلقها فاذا قلنا انه بخير 
فانتسب الى أحدهما كان ابنه من الرضاعة 
فاذا قلنا لايخير فهل له أن يتزوج بنتيهما ؟ ف 
ذلك الأمر ثلاثة أوجه : الموجه الأول منها وهو 
الأصح أنه لا يحل له نكاح بنت واحد منهما 
لأنا وان جهلنا عين الأب منهما الا أنا نتحقق ان 
بنت أحدهما أخته وبنت الآخر أجنبية فلم 
يجز له نكاح واحدة منهما كما لو اختلطت أخته 
بأجنبية » والوجه الثانى منها أنه يجوز أن 
يتزوج بنت من شاء منهما فاذا تزوجها حرمت 
عليه الأخرى لأن الأصل فى بنت كل واحد 
منهما الاباحة وهو يثك فى تحريمها واليقين 
لايزال بالشك فاذا تزوج احداهما تعينت 
الأخوة فى الأخرى فحرم نكاحها على التأبيد 
كما لو اشتيه ماء طاهر وماء نجس فتوضا 
يأحدهما بالاجتهاد فان النجاسة تتيقن فى 
الآخر ٠‏ ولا يجوز أن يتوضا به - والوجه 
الثالث منها أنه يجوز أن يتزوج بنت كل واحد 
منهما ثم يطلقها ثم يتزوج الأخرى لأن الحظر 
لا يتعين فى واحدة منهما كما يجوز أن يصلى 
بالاجتهاد الى جهة أخرى ويحرم أن يجمسع 
. بينهما لان الحظر يتعين فى الجميع فصسار 
كرجلين رأيا طاكرا فقال أحدهما ان كان هذا 
أاطائر غرايا فعبدى حر وقال الآخران لم, يكن 
غرابا فعبدى حر فطار ولا يعلم انه غراب أو 
غيره » فانه يعتق على واحد منهما لانفراده يملك 
مشكوك فيه وان اجتمع العبدان لواحد عتق 
أحدهما لاجتماعهما فى ملكه ٠‏ 


وان أتت امرأته بولد ونفاه باللعان 


فارفستعت املبنة. طقلا كان: الطفل: ابنا اللمراة 
ولا يكون أبنا للزوج لان الطفل تابع للولد 
والولد ثابت النسب من المرأة دون الزوج 
فكذلك الطفل فان أقر مالولد صار الطفل ابنا 
له لانه تابع للولد وان كان لرجل خمس 
أمهات أولاد فثار لهن منه لبن فارتضم صبى 
من كل وأحدة منهن رضعة ففيه وجهان ٠‏ 

الوجه الأول منهما : وهو قول أبى العباس 
ابن سريج وأبى القاسم الانماطى وأبىيكر بن 
الحذاة الصرى انه لا يصين الول آنا لاصدى 
لأنه ارضاع لم يثبت به الأمومة فلم تثبت به 
الابوة ٠‏ الوجه الثانى منهما : وهو قول آبى 
أسحق وأبى العباس ابن القاص أنه يصيرالمولى 
أبا للصبى وهو الصحيح لانه ارتضع من لينه 
خمس رضعات فصا أبنا له وان كان لرجل 
خمس أخوات فارتض م طفل من كل واحدة 
منهن رضعة فهل يصير خالا له ٠‏ 


الحكم على الوجهين السابقين وان كان 
ارجل زوجة صغيرة فشربت من لبن أمه خمس 
رضعات انفسخ بينهما التكاح لأنها صارت 
آخته ٠‏ وان كانت له زوجة كبيرة وزوجة 
صعيرة خارضعت الكبيرة المصسغيرة خمس 
رشعهاة نقيت عاعهنا اانه لا يجزر أن 
يكون عنده أمرأة وابنتها فان كان له زوجتان 
وتان كفاع امراة قار ف يسيك احد اهنا 
خمس رضعات ثم أرضعت الأخرى خمس 
رضعات ففيه قولان ٠‏ 

القول الأول : ينفسخ نكاحهما وهو اختيار 
المزنى لانهما صارتا آختين فانفسخ نكاحهما 
كما لو أرضعتهما فى وقت واحد ٠.‏ 

القول الثانى : انه ينفسخ نكاح الثانية إلأن 
سبب الفسخ حصل بالثانية فاختص نكاحها 


هذا 


بالبطلان كما لو تزوج احدى الأختين بعد 
الأخرى ٠ )١(‏ 
ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع فالمنصوص 
أنه يلزمه نصف مير المثل ونص ف الشاهدين 
بالطلاق اذا رجعا على قولين ٠‏ 

القول الأول : ملزمها مهر المثل ٠‏ 

القول الثانى : يلزمهما نمب ف مر المثل 
واقطلك كيدانت فيه فتفل انو ستححفية 
الاسطخرى جوابه من احدى المسألتين الى 
الأخرى وجعلهما على قولين ٠‏ 

القول, الأول : يجب المثل لانه أتلف اليضع 
فوجب ضمان جميعه ٠‏ 

القول الثانى : يجب نصف مهر المثل لانه لم 
يغرم للصغيرة الانصف يبدل اليضع فلم يجب 
له أكثر من نصف بدله ٠‏ 


وقال أبو السدق يجب فى الرضاع نصف 
المهر وفى الشهادة يجب الجميع والفرق بينهما 
ان فى الرضاع وقعت الفرقة ظاهرا وباطنا ٠‏ 
وتلف البضم عليه وقد رجع اليه يدل النصف 
فوخت له :ندل النصف وف الشهادة لم بتلف 
البضم فى الحقيقة وانما حيل بينه وبين ملكه 
توهب همان خنكنه 1 المسحيح اريقة 
أبى اسحق وعليه التفريع وان كان لرجل 
زوجة صغيرة فنجاة#تكمسة أنفس وأرضسع 
كل واهد منهم الصغيرة من لبن آم الزوج أو 
أخته رضمة وجب على كل واحد جيم حمين 
نصف الممر لتساويهم فى الاتلاف وان كانوا 
ثلائة فارضعها أحدهم رضعة وأرضعها كل 


واحد من الآخرين رضعتين ففيه وجهان 
الوجه الأول ٠‏ انه يجب على كل واحد 
منهم ثلث النصف لان كل واحد منهم وجد فيه 
سبب الاتلاف فتساووا فى الضمان كما لو طرح 
رجل فى خل قدر دائق من نجاسة وآخر قدر 
درهم ٠‏ ش 

الوجه الثانى : يبقسط على ع دد 
الرضعات فيجب على من أرضع رضعة الخمس 
ون اتمسحدها :| الود رمز غلى رزو اكه بن 
الاخرين الخمسان لان الفسخ حصل بعدد 
الرقهات فيكسة الفتمان عليه راذا ارفشيت 
الصغيرة من أم زوجها خمس رضعات والأم 
نائمة سقط مهرها لان الفرقة قد حملت 
بفعلها ٠‏ فسقط مهرها ولايرجع الزوج عليها 
بمهر مثلها ولابنصفه لأن الاتلاف من جه ةانعاتد 
قبل التسليم لا يوجب غير الممسفى فان 
ارتضعت من أم الزوج رضعتين والأم نائمة 
وأرضعتها الأم تمام الخمس والزوجة نائمة 


ففيه وجهان ٠‏ 


الوجه الأول : أنه يسستقط من نحسف 
اللسمى نص فه وهو الريعم ويجب 
الريم ىا 


الوجه الثانى : يقتسط على عدد الرضعات 
أخماسه ووجهها ما ذكرناه فى المسألة التى 
قبلها (") ٠‏ 

وقد جاء فى كتاب الأم » للامام الشافعىأنه 
تجوز شهادة النساء فى الرضاع كما تجوز 
شهدتهن فى الولاذة ولو رأى ذلك رجلان 
عدلان أو رجل وامرأتان جازت شهادتهم فى 
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ذلك ولا تجوز شهادة النساء فى الموضع الذى 
بنفردان فيه الا أن بكن حرائر عدولا يوالغ 
ويكن أربعا لان الله عز وجل اذا أجساز 
شهادتهن فى الدين جعل امرآتين تقومان مقام 
رجل مسنه فاذا شهد أرمع نسوة أن امرأة 
أرضعت أمرأقخمس رضعات وأرضعت زوجها 
خمسا أو أتر زوجها بأنها أرضعته خمسا 
فرق بينهما خان أصابها فلها مهر مثلها وان 
لم يصبها فلا نصف مهر لها ولا متعة ٠‏ وكذاك 
ان كان فى النسعوة أخوات المرأة وعماتها 
وخالاتها لانها لابرد لها الا شهادة ولد أو والد 
وان كانت المرأة تنكر الرضاع فكانت فيبهن 
أبنتها وأمها جزن عليها ؛ أنكره الزوج أو اداه 
وان كانت المرأة تذكر الرضاع والزوج ينكر أو 
لابنكر فلا بجوز فيه أمها ولا أمهاتها ولا ابنتها 
ولا مناتها وسواء هذا قبل عقدة النكاح وبعد 
عقدته قبل الدخول وبعده لا يختلف لا يفرق 
فيه بين المرأة والزوج الا بشهادة أربع ممن 
تجوز شهادته عليه ليس فيون عدد للمشهود 
عليه أو غير عدل ويجوز فى ذلك شهادة التى 
أرضعت لانه ليس لها فى ذلك ولا عليها شىء 
ترد به شهادتها وكذلك تجوز شهادة ولدها 
وأمهاتها ويوقفن حتى يشهدن ان قد أرضصع 
أواوك كمس رصئاظة مخلصض كلين الى بحؤوفه 
أو بخلص من كل واحدة منهن شىء الى جوفه 
وتسمهن الشهادة على هذه لانه لا يستدرك فى 
الشسهادة فيه أبدا أكثر من رؤيتهن الرضاع 
وعلمهن وصوله بما يرين من ظاهر الرضاع 
قال السافعى : واذا لم بكمل فى الرضاع شهادة 
أربع نسوة أحبيت له فراقها وان كان نكهها 
وترك نكاحها ان لم يكن نكحهبا للورع 
فانه أن يدع ماله نكاحه خير من أن ينكح ما 


حرم عليه ولو نكحها لم أفرق بينهما الا بما 
أقطع به الشهادة على الرضاع فقد أخبرنا 
عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال 
أخيرنى ابن أبى مليكة أن عقبة بن الحرث 
أخبره انه نكح أم يحيى بنت أبى اهاب خقالت . 
أمه سوداء قد أرضعنكما قال فجئت الى النبى 
صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض 
فتنصت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت 
أنها أرضعتكما قال الشافعى اعراضه صلى 
الله عليه وسام يثشسبه ان يكون لم ير هذا. 
شهادة تلزمه وقوله وكيف وقد زعمت انها 
أرضعتكما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها 
قله قبل" إقوا ننه رن ازمتاعة وهد ا معت 
ماقلنا من أن متركها ورعا لذ حكن (1) اذا 
أثر وكل أن آمراة كمه من الرشاعة أو مقن 
من الرضاعة ولم ينكح واحدة منهما وقد ' 
ولدت المرآة التى يزعم. انها أمه وكان لبن 
يعرف للمرضع مثله وكان لها سن يحتمل ان 
يرضع مثلها مثله لو ولد له وكانت له سن تحتمل 
ان ترضع أمرأته أو أمته التى ولدت منه مثلم 
الذى أقر انها ابنته لم تحلل له واحدة منهها 
ابدا فى الحكم ولا من بناتهما ولو قال مكانه 
غلطت أو وهمت لم يقبل منه لأنه قد أقر 
أنهما ذواتا محرم منه قيل يلزمه لهما أو يلزمهما . 
له شىء وكذلك لو كانت هي المقرة بذلك وههمو 
يكذبها ثم قالت غلطث لانها أقرت به فى حال 
لا يدفع بها عن نفسه ولا يجر اليها ولا تلزمه 
ول خفسها باقزارها فشكا ولو كانف النكالة 
بحالها غير أن لم تلد التي أقر أنها أرضعته 


طبعة دار الشعب سنة 1١188‏ ه1558 م . 


يكل 


أو ولدت وهى أصغر هولودا منه فكان مثلها 
لا يرضع أثله بحال أو كانت التى ذكر أنها 
أبنته من الرضاعة مثله فى السن أو أكبر منه 
أو التزنيا مله لا تتحتمل مثله أن تكون' ابدمه بع 
الرضاعة كان قواه وقولها فى هذه الأحوال 
باطلا ولم يحرم عليه ان يذكح واحدة منهما 
ولا ولدا لها اذما تقيل دعواه وملزمه اقراره 
ذيما بمكن مثله وسواء فى ذلك كذيته المرأة أو 
مةفته'او كانث: الماعية دوتة ولو كانت 
المسألة فى دعواها بحالها خقال هذه أختى من 
الفساعة اوسالق هذا اهن من الرضاعة فيل 
أن يتزوجها وكذبته أو صدقته أو كذيها ف 
الدعوى أو صدقها كان سواء كله ولا يحل 
لواحد منهما أن ينكح الآخر ولا واهذا من 
ولده فى الحكم ويحل فيما بينه وبين الله 
تعالى انعلما أنهما كاذبان ان يتناكحا أو ولدهما 
ولو أقر انها أخته من الرضاعة من امرأة لم 
بسمها قبل ذلك منه ولم ينظر الى سنه 
وسنها لانه قد دكون أكبر منها وتعيبشس التى 
أرضعته حتى ترضعها بلين ولد غير الولد 
الذى أرضعته به وكذلك ان كانت أكبر منه وان 
نتن أمرأة أرعففه كقال اسمس بواناها 
فلانة فكان لا يمكن محال ان ترضعه أولا يمكن 
تحال أن عرشكها لتنارت البيفيق اهوت الدن 
زعم انها أرضعتهما قبل أن بولد أحدهما 
كن أقراره باطلا انما يلزمه اقراره واقرارها 
فيما:يمكن مثله :وله دازمهما هيما لاتمكن :مثلة 
اذا كان اقرارهما لا يلزم واحدا منهما 
ابل عنتاهية تدكا :قال القس افع :واو كان 
ملك عقدة نكاحها ولم بدخل بها حتى أقر 
انها ادنته أو أخته أو أمه وذلك يمكن ٠‏ فبها 
وفيه » سألتها فان صدقته. فرقت بينهما ولم 


أجعل لها مهرا ولا متعة وان كذيته أو كانت 
صببة فأكذبه أبوها أو أقر بدعواه فسواء لانه 
لون له" إن يطل بتحقها وكرق, ييتقما يكل بحا 
و مطل ليا كانه ييف اوحض . لشفي 
سمى لها لأنه انما أقر بأنها محج رم منه 
تعدما لدم ليا اليو :أن دخل وتميف إن طلق 
قبل أن بدخل فأقبل اقراره فيما يفسده على 
نفسه وأرده فدما بطر ح به حقها الذى بلزمه 
وأن أراد احلافها وكانت بالغة أحلفتها له ما 
هن اخ :من "الميناغة فان تذافث كان لهذا 
نمف البريؤان تفلك خلف على :انها الخعة من 
الرضاعة وسقط عنه نصف ال هر » وان نكل ' 
الع تساف لواف كال سي 
اوم د ةخضم اليا 
ينصف المهر الذى سمى فان كبرت الصبية 
أحلفتها له ان شاء ولو كان لم يفرض لها وكانت 
صبية أو محجورا عليها كان لها خنصف صداق 
مثلها لانه ليس لوليها أن يزوجها بغير صداق 
وان كانت بالغة غير محجور عليها فزوجت 
برضاها بلا مهر فلا مهر لها ولا متعة ولو كانت 
هى المدعية لذلك أفتيته بأن بتقى الله عز وجل 
ويدع تكاحها بتطليقة يوقعها عليها لتحل بها 
لخيره أن كانت كاذية ولا يضره ان كانت 
صادقة ولا أجبره فى الحكم على ان يطلقها 
لانه لزمها نكاحه فلا أصدقها على افساده 
وأخلقه:لها على دعواعا ها هن اخته من 
الرضاعة فان حلف أثبت النكاح وان نكل 
أحلفتها فان حلفت خسخت النكاح ولا شىء لها 
وان لم تحلف خهى امرآته بحالها وهذا اذا لم 
بقم واحد منهما أربع نس وة ولا رجلين 
ولا رحا وامزاتين علها افعن ان أقاها 
على ذلك من تجوز قش هادته خلا أيمان 
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ببنهما والنكاح مفسوخ اذا 5ت حبيهة 
النسوة على الرضاع أو الرجال ٠‏ فان شهد على 
اقرار الرجل والمرآة بالرضاع أربع نسوة لم 
تجز شهادتهن لان هذا مما يشهد عليه الرجال 
وانما تجوز شهادة النساء منفردات فيما 
لا ينبغى للرجال ان يتعمدوا النظر اليه لغير 
شهادة ٠‏ وان كان هذا بعد اصابته اباها وكان 
هو المقر فان كذبته فلها المهر الذى سمىلها وان 
صدقته فلها مهر مثلها كان أكثر أو أقل من المهر 
ألذى سمى لها وان كانت هى المدعية أنها أخته 
لم تصدق الا أن يصدقها فيكون لها ممر 
مثلها ٠‏ 


وان نزل للرجل من ثديه لبن فأرضع به 
مواودة :يكزه الكدكاهها. ولولذه كان تنكضها يرق 
الشافعى انه لا ينفسخ لان الله مسيحانه 
وتعالى ذكر رضاع الوالدات ‏ والوالدات 
اناث والوالدون غير الوالدات وذكر الوالد 
بأن عليه مؤنة الرضاع ٠‏ فقال عز وجل « وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف »© فلم 
يجز أن يكون حكم الآباء هكم الأمهات ولا حكم 
الأمهات حكم الآباء وقد فرق الله عز وجل بين 
أحكامهم ٠ )١(‏ 
مذهب الحنابلة  :‏ 
جاء فى كتاب «المغنى»ان الأصل ف ااتحريم 
بالرضاع الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب 
فقول الله سبحانه وتعالى « وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم. وأخواتكم من الرضاعة » (") 
ذكرهم الله سبدانه وتعالى فى جملة 
)١(‏ الأم لللامام الشافعى جا ه ص .”* 24 81 


الطبعة السابقة . 
(؟) الآية رقم 17 من سورة النسام , 


المحرمات ٠‏ أما السنة فما روت عائّشة أن 
النبى صلى اله عليه وسلم قال « ان الرضاعة 
تحرم ما تحرم الولادة » متفق عليه ٠‏ وف لفظ 
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »رواه 
النسائى وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بنت 
حمزة « لا تحل لى يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب وهى ابنة أخى من الرضاع » متفق 
علنه: ف أخبار. كليرة.و أجعم_علهاء. الامة على 
التحريم بالرضاع اذا ثبت هذا فان تحريم 
الأم والأخت ثبت بنص الكتاب وتجريم 
البنت ثبت ,التنبيه فانه اذا حرمت الأخت 
فالبنت أولى. وسائر الحرمات ثبت تحريمين 


التحريم اذا كان يسبب مباح أما بقية أحكام 
النسب من النفقة والعتق ورد الشهادة وغير 
ذلك فلا يتعلق به لأن النسب أقوى منه 
خلا يقاس عليه فى جميع أحكامه وانما يشبه 
به فيما نص عليه فيه (') ٠‏ 

والرضاع الذى لا يشك فى تحريمه أن يكون 
خمس رضعات فصاعدا وفى هذه المسألة 
مسألتان أحدهما أن الذى متعلق به التحريم 
خمس رضعات فصاعادا هذا الصحيح ف 
المذهب وروى هذا عن عائشة واين مسعود 
وابن الزبير وعطاء وطاووس وهو قول 
الشافعى وعن أحمد روابة ثانية هى أن قليل 
الرضاع وكثيره يحرم (©) ٠‏ 

واذا وقع الشك فى وجود الرضاع أو ف 


5) المغنى حا اص 15١١‏ 2 ؟ؤ5أ١‏ . 
(؟) تفسن المرجع ح ١‏ ص ١15‏ ' 


5000 | مر ذذا 


عدم الرضاع المحرم هل كمل أولا لم بثبت 
التحريم لان االأصل عدمه فلا نزول عن البقين 
بالشسك ‏ والمسألة الثانية ان تكون الرضعات 
متفرقات والمرجم فى معرفة الرضعة الى العرف 
لان الشرع ورد بها مطلقا ولم يحدها بزمن 
ولا مقدار ادل ذلك على انه ردهم الى العرف 
فاذا ارتضع الصبى وقطع قطعا بينا باختياره 
كان ذلك رضعة فاذا عاد كانت رضعة أخرى 
فأما ان قطع لضيق نفس أو للانتقال من ثدى 
الى قد او لتى» كابية از علي لي 
المرضعة نظرنا غان لم يعد قريبا فهى رضعة 
وان عاد فى الحال فقبه وجهان أحدهما ان 
الأولى رضعة فاذا عاد فهى رضعة أخرى 
وهذا اختيار أبى بكر رحمه الله وظاهر كلام 
أحمد فى رواية حنبل فانه قال : أما ترى الصبى 
يرتضم من الثدى اذا أدركه النفس أمسك 
عن الثدى ليتنفس أو يستريح فاذا فعل ذلك 
فهى رضعة ٠‏ وذلك لان الأولى رضعة لو لم 
بعد فكانت رضعة وان عاد كما لو قطع 
باختياره والوجه الآخر : ان ذلك رضعة الافيما 
اذا قطعت عليه المرضعة ففيه وجهان لانه لو 
حلف لا أكلت اليوم الا أكلة واحدة فاستدام 
الأكل زمنا أو قطم لشرب الماء أو انتقال من 
لون الى لون أو انتظار لما يحمكء اليه من 
الطعام لم يعد الا أكلة واحدة فكذا ههنا ٠‏ 
والأول اصع لأن اليسين من الوط 
والوجور رضعة » فكذا هذا (") ٠‏ والسعوط 
كالرضاع وكذا الوجور » ومعنى السعوط أن 
يصب اللبن فى أنفه من أناء أو غيره والوجور 


. (56 2) 1١؟ نفس المرجع جح 1 ص‎ )١( 


ان يصب فى حلقه صبا من غير الثدى واختلفت 
الرواية فى التحريم بهما خاصمح الروايتين 
ان التحريم يثبيت بذلك كما يثبت بالرضاع 
لما روى ابن مسعود عن التبى صلى الله عليه 
وسلم « لا رضاع الا ما أنشز العظم وأنىيت 
اللحم » رواه أبو داود ولأن هذا يصل به 
اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ويحصل به من . 
انبات اللحم وانشاز العظم ما يحمصل من 
الارتضاع فيجب أن يساويه فى التحريم ٠‏ 

والأنف سبيل الفطر للصائم فكان سبيلا 
للتحريم كالرضاع بالفعل ٠‏ وانما من السعوط 
والوجور مثل الذى يحرم بالرضاع وهو 
خمس فى الرواية المثسهورة فائه فرع على 
الرضاع فيأخذ حكمه ٠‏ فان ارتضع وكمل 
الخمس بسعوط أو وجور أو استسعط أو أوجر 
وكمل الخمس برضاع ثبت التحريم لانا 
جعلناه كالرضاع فى أصل التحريم فكذلك فى 
اكمال العدد ٠‏ 


ولو حلبت فى أناء دفعة واحدة ثم سقته 
غلاما فى خمسة أوقات فهو خمس رضعات 
فانه لو أكل من طعام خمس أكلات متفرقات 
لكان قد أكل خمس أكلات ٠‏ وأن حليت فى اناء 
حلباتفى خمسة أوقات ثم سانته دفحةواحدةكان 
رضعة واحدة كما لو جعل الطمام ف اناء 
واحد فى خمسة أوقات ثم أكله دفعة واحدة 
كان أكلة واحدة والاعتبار بشرب الصبى لهلأنه 
المحرم ولهذا ثبت التحريم به من غير رضاع . 
ولو ارتضع بحيث يصل الى فيه ثممجه لم 
يشبت التحريم فكان الاءتبار به وما وجد منه 
الا دفعة واحدة فكان رضعة واحدة وان سقته 
فى أوقات فقد وجد فى خمسة أوقات 
فكان خمس رضعت ؛ قأما ان 


ا 


فظاهر قول الخرقى أنه رض عة واحدة 
لا اعتباره خمس رض عات متفرقات ولأن 
المرجم فى الرضعة الى العرف وهم لايعدون 
هذا رضعات فأآشبه ما لو أكل الطعام لقمة بعد 
لدّمة فانه لأا بعد أكلات ؛ ويحتمل أن يخرج 
على ما اذا قطعت عليه المرضعة الرضاع )١(‏ 
وأن.غمل الاين جيتا ثم أطعمه الصبى ثبت به 
التحريم لأنه واصل الحاق يبحصل به أنبات 
اللحم وانثاز العظم فحصل به التحريم 
كما لو شربه (؟) فأما الحقنة فقال أيو الخطاب 
المنصوص عن أحمد أنها لا تحرم لأن هذا ليس 
بزقاء ولا معتمييل نه الخد ىقلم بيقر 
الحصرمة كما لو قطر فى احلدله ولآنه ليس 
درضاع ولا فى معناه فلم يجز اثبات حكمه فيه 
ويفارق خطر الصائم فانه لا يعتبر فيه انبات 
اللحم ولا انشاز العظم وهذا لا بحرم فيه الا 
' ما أنيت اللحنم وأنشز العظم ولأنه وصل اللبن 
الوا الاك يمن حي العاوة اندها لويومل من 
جر 5( واللين المشوب كالمحض »؛ والمشوب 
هو المختلط بغيره والمحض هو الخالص الذى 
لالنخالطة سرادم وسوى الخرقى ييديما ساء 
شيب بطعام أو شراب أو غيره + وقال أبو بكر 
قباس قول أحمد أنه لا يحرم لأنه وجور ٠‏ 


وحكى عن ابن حامد قال : ان كان الغالب 
اللبن حرم والا فلا ؛ لآن الحكم للاغلب ولأته 
يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به ٠‏ ووجه 


)١(‏ المغنى لابن قدامة حد 1 ص 115 الطبعة 
السابتة . 

(9) نفسى المرجع جح 1 ص 115 نفس الطبعة. 

(؟) المغنى لابن قدامة ىد 5 ص 1517 الطبعة 
السادتة , 


الأول أن اللمن متى كان ظاهرا فكد حصسل 
شريه ويحصل منه أندات اللحم وانشساز العظم 
فحرم كما لو كان غالبا وهذا فدما اذا كانت 
يلين مشوب ولا بحصل به التغذى ولا انبات 
اللحم ولا انشاز العظم لأن هذا ليس برضاع 
ولا فى معناه فوجب أن لا يثدت حكمه (؟) ٠‏ 


وان حلب من نسوة وسقيه الصبى فهو 
كما لو ارتضع من كل واحدة منهن لأنه لو شيب 
بماء أو عسل لم يخرج عن كونه رضاعا 
محرما فكذلك اذا شيب بلبن آخر ٠‏ (")ويحرم 
ين النفة كنا جوم لبن الطيية لان اللين 
لايموت ؛ والانصوص عنأحمد ف روايةابر اهيم 
الحربى أنه بنشر الحرمة لأنه وجد الارتضاع 
على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة 
فأثبت التحريم كما لو كانت حية ولأنه لافارق 
بين قشرية ف.حياتها: وهوتها :الا الحناة والموت 
أو النجاسة وهذا لا أثر له فان اللبن لا يموت ؛ 
والنجاسة لا تمنع كما لو حلب فى وعاء نجس » 
ولأنه لو حلب منها فى حباتها فشريه بعد موتها 
لنشر الحرمة » وبقاؤه فى ثدبها لا بمنع ثبوت 
الحرمة أن ثديها لا بزدد على الاناء فى عدم 
الحياء وهى لا تزيد على عظم الميتة فى ثبوت 
النجاسة ٠‏ ولو حليت المرآة لبنها فى أناء ثم 
ماتت فشريه صبى نشر الحرمة فى قول كل من 
جعل الوجور محرما وذلك لأآنه لبن امرآة فى 
حياتها فأشبه فيما لو شربه فى الحياة (5) ٠‏ 


(1) نفسن المرجع جح 1 ص ١5!/‏ © 154 نفس 
الطبعة . 

(ه) نفس المرجع جح 5 ص 1518 نفس الطبعة. 

(1) نفس المرجع جح ١‏ ص 1515 نفس الطبعة. 


ا 


واذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب 
لها لين فأرضعت به طفلا خمس رضعات 
متفرقات فى حولين حرمت عليه وبناتها من أبى 
هذا الحمل ومن غيره وبنات أبى هذا الحمل 
منها ومن غيرها وان أرضعت صبية فقد صارت 
ابئة لها ولزوجها لان اللبن من الحمل الذى 
موف و توعطلة ذلك اه اكراة 41 حكلت هن 
رجل وثاب لها لبن فأرضعت به طفلا رضاعا 
محرما صار الطفل المرتضم ابنا للمرضعة 
وار أنقا ‏ أبنا .أن يتمب الحدل اليه حبار 
ف التحريمواباحة الخلوة ابنا لهما وأولاده من 
المنينوالمناتأولاد أولادهماوان نزلتدرجتهم 
وجميم أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره 
وجميع أولاد الرجل الذى انتسب الحممل 
اليه من المرضعة ومن غيرها اخوة المرتضع 
وأخواتهوأولاد أولادها أولاد اخوته وأخواته 
وان نزلت درجتهم وأم المرضعة جدته وأبوه 
جده وأخوتها أخواله واخواتها خالاته وأبو 
الرجل جمهه وآأمه جدته واخوته أعمامه 
وأخواته عماته وجميع أقاريهما بنتسيون الى 
المرتضع كما ينتسبون الى ولدهما من النسب 
لآن اللبن الذى ثاب للمرأة مُخلوق من ماء 
الرخل بوآلراة. فتقر” التكريم؟ البهضا ‏ وتفر 
الحرمة الى الرجل والى أقاربه وهو الذى 
يسكى لبن الفحل ٠‏ والحجة القاطعة فيه 
ما روت عائكشة أن أفلح أخا أبى القعيس 
استاذن على بعد ما أنزل الحجاب فقلت والله 
لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فان أخا أبا القعيس ليس هو الذى 
أرضعنى ولكن أرضعتنى امرأة أبى القعيس 
فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت با رسول الله ان الرجل ليس هو الذى 
أر ضعنىي ولكن أرضعتني امرأته قال: «اتكذنىله 


فانه عمك تربت يمينك » قال عروة فبذلك كانت 
عاكشة تأخذ بقول : حرموا من الرض اع 
ما يحرم من النسب متفق عليه (') وسثل ابن 
عباس رخى الله عنهما عن رجل تزوج امرأتين 
فأرضعت أحدهما جارية والأخرى غلاما هل 
يتزوج الغلام بالجارية قال لا : اللقاح 


٠ واحد‎ 


فأما المرتضع فان الحرمة تنتشر اليه والى 
من اخوته وأخواته ولا الى أعلى منه كأببه 
وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأجداده 
ولا بحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع 


بتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوحها اخضوة 


بتزوج الرجل أخت أخته من الرض_اع ليس 
بيتهما رشاع ولأ:فنت زائما الرعبباع )من 
الجارية وأخته (؟) اذا ثبت هذا فان شرط 
تحريم الرضاع أن يكون فى الحولين لقول 
الله وهاقة بو عمالى كدو الوالة اك ترهسن 
أولادهن ح ولين كاملين من أراد أن يتم 
الرضاعة » (') فجعل تمام ارضاعة حولين 
فيدل على أنه لا حكم له بعدهما وعن عائشة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحفل 
عليها وعندها رجل فتغير وجه النبى ص-لى 
الله عليه وسلم خقالت يا رسول الله : أنه أخى 


(1) المغنى جح 94 ص 155 4 .12 تقس 
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من الرضاعة فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسام 2 أنظرن من اخواتكن خانما الرضاعة من 
المجاعة » متفق عليه وعن أم سامة قالت قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يحرم من 
الرضاع الا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفظام « 
أخرجه الترمذى وقال حديث حسن صحيح 
وروى عنه عليه الصلاة والسلام « لا رضاع 
الا ما كان فى الحولين » والفطام معتبر بمدته 
لا بنفسه قال أبو الحطاب لو ارتضم بعد 
الحولين بساعة لم يحرم وقال القاضى « لو 
شرع فى الخامسة فحال الحول قبل كمالها 
لم يثبت التحريم ولا يصح هذا لأن ما وجد 
من الرضعة فى الحولين كاف فى التحريميدليل 
ما لو انفصل مما بعده فلا ينبغئى أن بسقط 
حكم بايصال مالا أثر له به واسترط الخرقى 
نشر الحرمة بين المرتضم وبين الرجل الذى 
ثاب اللبن بوطئه أن يكون لبن حمل ينتسب الى 
الواطىء اما لكون اأوطء فى نكاح أو ملك 
بمدن أو شسبهة فأما لبن الزانى أو النافى للولد 
باللعان فلا ينشر الحرمة بينهما فى مفهوم كلام 
الخرقى وقال أبو بكر عبدالعزيز: تنتشر الحرمة 
بينهما لأنه معنى ينشر الحرمة خاستوى يذلك 
قد مبباهه :ومخطورة. 6الوطء يعتفه أن 
اأواطىء حصل دنه لبن وولد ثم ان أنولد 
ينشر الحرمة بينه وبين الواطىء كذلك اللين 
ولأنه رضاعينشر الحرمة الى المرضعة فنشرها 
الى الواطىء كصورة الاجماع ٠‏ ووجه القول 
الأول أن التحريم بينهما فرع لحرمة الأبوة 
فاما لم يثيت حرمة الأبوة لم يثبت ما هو فرع 
لها ويفارق تحريم ابنته من الزنا لانها من 
نطفته حقيقة بخلاف مسألتنا ويفارق تحريم 
المصاهرة فان التحريم ثم لا.يقف على ثبوت 
النسب » ولهذا تحرم أم زوجته وابنتها من غير 


نسب + وتحريم الرضاع مبنى على الشنسب 
ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم « يحرم 
من الرضاع ما بحرم من النسنب »6 ٠.‏ 

فأما المرضعة فانالطفل المرتضع محرمعليها 
وعنسوب أليها عند الجميع » وكذلك يحرم 
جميع أولادها وأقاربها الذين يخرمون على 
أولادها على هذا المرتضع كما فى الرزضاع 
باللين المباح ٠‏ وان كان المرتضع جارية حرمت 
على انخلاعن بغير خلاف أيضا لأنها ربيبته خانها 
بنت أمرأته من الرضاع وتحرم على الزانى 
من يرى تحريم المصاهرة وكذلك يحرم بناتها 
وبنات المرتضع من الغلمان لذلك ٠ )١(‏ 

واذا وطىء رجه لان امرأة فأتت يولد 
فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا ان ثبت نسب 
اللؤلوه ونه سكو ا كيك خريعة من بالقايه 
أو مغيرها ٠‏ وان الحقتنه القافة بهما 
صار المرتضع أبنا لهما فالمرتضع ف كل 
موضع تبع للمناسب فمتى لحق المتااسب 
بشخص فالمرتضع مثله ٠‏ وان انتفى المناسب 
عن أحدهما فالمرتضع مثله لآنه ملينه ارتضع 
وحرمته فرع على حرمته وأن لم بثبت نسبه 
منهما لتعذر القاخةأو لاشتباهه عليهمونحو ذلك 
حرم عليهما تغليبا للحظر لانه يحتمل أن يكون 
منهما ويحتمل أن يكون من أحدهما فيدرم عليه 
أقاربه دون أقارب الآخر وقد اختلطت أخته 
بغيرها فحرم الجميع كما لو علم أخته بعينها 
ثم اختلطت بأجنبيات وان انتفى عنهما جميعا 
بأن تأتىبه لدون ستة أشهر منوطتهما أو لأكثر 
من أريع سنين أو لدون ستة أشسهر من وطء 
أحدهما أو الأكثر من أرمع سسنين من وطء 
الآخر انتفى المرتضع عنهما أيضا ء فان كان 


)١‏ المغتى ح ١‏ من ١1.٠؟ ‏ 5.5 نفس سس الطبعة. 
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المرتضع جارية حرمت عليهما تحريم المصاهرة 
وبحرم أولادها عليهما أيضا لأنها ابنة 
موطوءتهما فهى ربيبة لهما )١(‏ وان ثاب للمرأة 
لدن هن غير وطء فان أرضعت به طفلا نشر 
الحرمة فى أظور الروايبتين لقول الله تعالى : 
0 وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم » (') ولأنه لسن 
أمرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء ولأن 
ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال فان: كا 
هذا نادرأ فجنسه معتاد ٠‏ والرواية ألثانية 
لا تذشر الحرمة الأنه نادر لم تجر العادة به 
لتغذية الأطفال فأشيه لبن الرجال والأول لبن 
أصح () ٠‏ 

واذا كان لرجل خمس امهات أولاد له منهن 
لبن فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعة 
لع يون أههاك اله وصار المولى آنا له + بهذا 
قول أبن حامد لأنه ارتضع من لينه خمس 
رضعات وفيه وجه آخر لا تثيت الأبوة لأنه 
رضاع لم يثبت الأمومة فلم يثبت الأبوة 
كالارتضاع بلين الرجل ٠‏ والأول أصح فا 
الابوة ائما تثبت لكونة رضع من لبنه لآ لكون 
المرضعة أما له واذا قلنا بثبوت الابوة حرمت 
عليه المرضعات لانه ربيبهن وهن موطوءات 
أبيه ٠‏ وان كان لرجل خمس بنات فأرضعن 
طفلا كل واحدة رضعة لم يصرن امهات لهو هل 
يصير الرجل جدا له وأولاده أخوالا له 
وخالات ؟ على وجهين : أحدهما بصير جدأ 
واخوهن خالا لأنه قد كمل للمرتضع خمس 
رضعات من لبن بناته أو اخواته فأشبه ما لو 
كأن من واحدة والوجه الآخر : لا تثبت ذلكالكن 


. ؟.٠م المغنى جد 1 ص ؛4.؟ الى‎ )١( 
إفة الآية رقم و النسناء‎ 


كونه جدا فرع كون ابنته آما وعد نوع 
كون اخته أما ٠‏ ولم ينبت ذلك فلا يثبت بثبت الفرع 
وعلى هذا الوجه يترجح فى هذه المسألة ٠»‏ لأن 
الفرعيةمتدققة بخلاف التى قبلها فانقلنا يصير 
اخوهن خالا لم تثبت الخؤولة فى حق واحدة 
تون لأنه لع رسع ين لجن اندو انها بجعي 


: رضعات ولكن يحتمل التحريم الأنه نقد اجتمع 


من لبن المدرم خمس رضعات ولو كمل للطفل 
خمس رضعات من اخته وابئنته وزوجتهوزوجة 
أبيه من كل واحدة رضعة خرج على 
الوجهين (؟) ٠‏ 


واذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعتطفلا 
ثلاث رضعات وانقطم لبنها فتزوجت آخر 
فصار لها منه لين فأرضعت'منه الصبى رضعتين 
صارتآما له بغير خلاف علمناه عند القائلينبان 
الخمس محرمات ولم يصر واحد من الزوجين 
آبا له لأنه لم يكمل عدد الرضاع من لبنه 
ويحرم على الرجلين لكونه ربيبهما لا لكونه 
ولدهما ٠)*(‏ 


ل ل ران 
ولده غتزوجت بصبى مرضع ة فأرضعته حرمت 

عليه ثم تزوجت بآخر ودخل بها ووطثها ثم 
طلقها أو مات عنها لم يجز أن يتزوجها الأول 
إلأنها صارت من حلاكل الامناء لما ارضعت 
الصبى الذى تزوجت به هذه المسألة من فروع 
المسألة التى قدلها وهو أن 0 
للرجل الذى ثاب اللبن بوطئه فهذه المرأة ا 

تزوجت صبيا ثم أرضعته بلبن مطلقها صار ابنا ' 
أطلقها فحرمت عليه لانها أمه وبأنت منه 


(؟) نفس المرجع < أ ص 5.؟ 2.97 . 
(5) نفس المرجع ح ١‏ ص ١7‏ ؟ نفمن الطبعة , 
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وكانت زوجة له فصارت زوجة لابن مطلقها 
فحرمت على الأول على التأبيد لكونها صارت 
من حلائل ابنائه ٠ )١(‏ 


ولو تزوجت امرأة صبيا فوجدت به عيبا 
ففسخت نكاحه ثم تزوجت كديرا غصار لها 
منه لبن خأرضعت به الصبى خمس رضعات 
على زوجها لأنها صارت من حصلائل 
ابنائه + ولو زوجم الرجل أم ولده أو امته 
بصبى مملوك فأرضعته يلين سيدها خمس 
رضعات أنفسخ تكاجة وحرمت على نسيدها 
على الثابيذ 'لآنها ضارت من خلاكل. ابتاك 'فان 
كان الصبى حرا لم بتصور هذأ الفرع لم 
يصح ذكاحه لأن من شروط جواز نكاح حر 
|الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك فى الطفل فان 
زوج بها كان النكاح فاسدا وان أرضعته لم 
تحرم على سسيدها لأنه ليس بزوج فى 
العقيقة (') واذا طلق الرجل زوجته ولها 
منه لبن فتزوجت آخر لم يخل من خمسة 
أحوال ٠‏ 


الأول : أن يدقى لبن الأول بحساله لم 
يزد ولم ينقص ولم تلد من الثانى فهو للأول 
سواء حملت من الثانى أو لم تحمل لا نعلم 
فيه خلاخا لان اللبن كان للأول ولم يتجدد 
ما يجعله من الثانى فيقى للأول ٠‏ 

الثانى : أن لا تحمل هن الثانى فهو 
للاول سواء زاد أو لم يزد أو انقطع ثم عاد 
أو لم ينقطع . 


الثالث : أن تلد من الثانى فالاين له خاصة 
)١(‏ نفسن الومرجع جح أ اص /!.؟ 2 8.؟ . 


() المغنى لابن قداميه جح 5 ص 2١8‏ نفس 
الطبعة . 


سواء زاد أو لم. يزد أو انقطع أو اتصل الأن 
اللين الأول متقطصيع بالولادة من الثانى فآن 
حاحة المولود الى اللدن كقدم كزع ليزه :+ 

الرابع : أن يكون لبن الأول باقيا وراد 
بالحمل من الثانى فاللين منهما جميعا » لأن 
زمادته عند حدوث اأحمل ظاهر ف أنها منه ٠‏ 
وبقاء لبن الأول يقتضى كون أصله منه فيجب 
إل يقش ليما كما لو كان الود مهما + 


الخامس : انقطع من الأول ثم ثاب بالحمل 
من |اثانى فقال أبو بكر هو منهما اذا انتهى 
الحمل الى حال ينزل به اللين وذلك لأن اللين 
كان للأول ٠‏ فلما عاد بحدوث الحمل فالظاهر 
أن لين الأول ثانه سمت الحمل” الثائى فكان 
دذسافا اليهما كما لو لم ينقطع ٠‏ .و اختار 
أبو لاحطاب أنه من الثانى لأن لبن الأول 
اتقطع فزال حكمه بانقطاعه وحدت 
بالحمل من الثانى فكان له كما لو لم يكن لها 
أبن من الأول (؟) ولو تزوج كبيرة وصسغيرة 
ولك بتشديالك كن منج المدر :في 
الحولين حرمت عليه الكقبيرة وثيت نكاح 
الثر 5 يوان كان دكل بوالكيرة حرهعا عليه 
جميعا 5 ويرجمعم بمنصف مور الصعيرة . على 
ال ع ع و 
المسألة فصول أرمعة : 


الأول« دمض تون رسيي 
فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها غسد 
نكاح الكبيرة فى الحال وحرمت على التأبيد لأنه 
أمكن ازالة الجمع بانفساخ نكاح الكبيرة وهى 
ازا داج كاحبا عترم على 57 به عم ييل 


(؟) نفس المرجع جح و ص 5١8‏ »© 5.5 نفس 
الطبعة . 


ه 


نكاحهما به كما لو ابتدأ العقد غلىاختهواجنبية؛ 
ولأن الجمع طرأ على نكاح الأم والبنتفاختض 
الفسخ بنكاح الأم كما لو أسلم وتخته امرأة 
وينتها موخارق الأخفن لانةليبيت احدهها اولي 
بالفسخ من الأخرى وفارق ما لو ابتدأ العقد 
عليهما لآن الدوام أقوى من الابتداء ٠‏ 
ا 00 
. حرمتا جميعا على الأبد وانفسخ نكاحهما لآن 
الكبيرة صارت من أمهات النمس ساط» 
والصغيرة ربيبية قد دخل بأمها فتحرم تحريما 
مؤبدا:واويكان الرشاع يليته ,مارت الصف 
بنتا محرمة عليه لوجهين : لكونها بنته وربيبته 
ااتنى دخل بأمها ٠‏ 

الثالث : أن عليه نصف مهر الص 
لان نكاحها انفس خ قبل دخ وله بها 
من غير جهتها والفس 
أجنبى كان كطلاق الزوج فى وجوب الصداق 
عليه ولا مهر للكبير : أن لم يكن قد دخل بها 


أذا حاء مده 
2 ء من 


لأن فسخ نكاحها بسبب من جهتها هس قط 
صداقها كما لو ارتدت ولا نعلم فيه خلافا وان 
كان قد دخل بالكديرة لم بسقط مهرها لأنه 
استقر بدخوله بها لا يمس قطه شُىء واذلك 
لأنسقط بردتها :ولا متارها» ش 
الرايع : أنه يرجسع على الكبيرة يما زمه 
فق همداق القيتي والراخب تمنقه اسمن 
لانصف مهر المثللأنه انما يرجم بما غرموالذى 
غرم نصف ما فرض لها فرجم به لأن خروج 
البضع من ملك الزوج لا قيمة له بدليل ما لو 
قتلت نفسها أو ارتدت أو ارضعت من ينفسخ 
نكاحها بارضاعه فإنها لا تغرم له شيمًا وانما 


الرجوع ههنا بما غرم فلا يرجع بغيره ولأنه . 


لو رجع بقيمة المتلف مرجع بمهر المثل كله ؛ ولم 


عه 
عير هه : 


يختص بنصفه لأن التلف لم يختص بالنصف 
ولأن شهود الطلاق قبل الدخول اذا رجعوا 
لزمهم نصف المسمى كذا ههنا ٠ )١(‏ 

وكل افرأة كدوم ينقها اذا أر مستا وهف 
الصغيرة أفسدت نكاحه وحرمتها عليه ولزمها 
نصف الصداق فان أرضعتها أمه صارت اخته 
وأن أرضعتها جدته صارت عمته أو خالته» وان 
أرضعتها اخته صارت بنت اخته وكل امرأة 
تحرم بنت زوجها اذا أرضعتها بلين زوجها 
حرمتها عليه » وعليها نصف مهرها كامرأة أبنه 
أو امرأة أبيه وامرأة أخبه وامرأة جده لأنها 
أنأرضغتها امرأة أبيه بليئه صارت أخته 
وآن اوفسيفكها أعراة انمه ميبايك نت انيه 
وا نأرضعتها امرأة أخبه صارت بنت أخيه وان 
أركضتها امزاة كده صتارت عمكة أو خالته. ٠‏ 
وان أرضسعتها افرأة أحد هؤلاء يلين غيره 
أم تحرم عليه لأنها صارت ربيية زوجها ٠‏ وان 


| أرضعتها من لا تحرم بنتها كممته وخالته لم 


تحرمها عليهولو تزوج أبنة عمهفأرضعت جدتهما 


الزوج حار عم زوجته وان أرضعت الزوجة. 


أرضعت الزوج صار خالا لها وان أرضعت 
الزوجة صارت عمتها ٠‏ وان تزوج ابنة خاله 
فأرضعت جدتها الزوجة صار عم زوجته وان 
أرضعتها صارت خالتهاء وان تزوج ابنة خالته 
فأرضعت الزوج صار خال زوجته وان أرضعتها 
صارت خالة زوجها وان تزوج كبيرة ثم طلقها 


الأرضية ضفيرة نابيه سارت بتكا لة وان 
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أرضعتها يلين غيره صارت رببية خان كان قد 
كل «الكيارة درست المتغتييزة على التابية 
وان كان لم يدخل بهالم تحصسرم لآنها 
ريبية لم يدخل بأمها ٠‏ وان تزوج صغيرة ثم 
طلقها فارضتتها اقرأة حرفت الرعسعة غلن 
التأبيد لأنها من امهات نسائه وأن تزوج كبيره 
وصغيرة ثم طاق الصغيرة فأرضعتها الكبيرة 
حرمت الكبيرة وانفسخ نكاحها وان كان لم 
بدخل بها فلا مهر لها وله نكاح الصغيرة وان 
كان دخل يها فلها مهرها وتحرم هى والصغيرة 
على التأبيد ٠‏ وان طلق الكبيرة وحدها قبل 
الرضاع فارضعت الصغيرة ولم يكن دخل 
بالكبيرة ثبت نكاح الصغيرة وان كان دخل بها 
حرمت الصغيرة وانفسخ نكاحها ٠‏ ويرجع على 
الكبيرة بنصف صداقها وان طلقهما جميعا 
فالحكم فى التحريم على ما مفى ٠‏ ولو تزوج 
رجل كبيرة وآخر صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل 
واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكتيرة 
الصغيرة حرمت عليهما الكبيرة وانفسخ نكاحهاء 


وآن كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت 
عليه وانمسخ نكاحها والا خلا ٠‏ وان أرضعت 
بنت: الكبيرة الصغيرة فالخكم فى التصريم 
والفسخ حكمه ما لو أرضسعتها الكبيرة لأئها 
صارت جدتها والرجوع بالصداق على المرضعة 
انقى أفسدت النكاح ٠‏ وان أرضعتها آمالكبيرة 
انفسخ نكاحهما معا الأنهما صارتا اختين فان 
كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شساء 
منهما ٠‏ ويرجع على المرضعة بنصف صداقهماء 

وان كان قد دخل بالكبيرة فله نكاحها لأن 
السدية لا عدة عليها ولمن تله.تكام الصكيرة 
حتى تنقضى عدة الكبيرة لأنها قد صارت اختها 
فلا منكحها فى عدتها ٠‏ وكذلك الحكم ان 
أرضعتها اختها أو زوجة أخيها بلبنه لأنها 


صارت بنت أخت الكبيرة أو بنت أخيه وكذلك 
أن أرضعتها بنت أخيها أو بنت أخيه ولا بحرم 
فى شىء من هذا واحدة منهن على التأبيد لأنه 
تحريم جمع الا اذا أرضعتها بنت الكبيرة وقد 
دخل بأمها(١) ٠‏ ومن أغسد نكاحامرأة بالرضاع 
قبل الدخول غرم نصف صداقها وان كان بعد 
الدخول فنص أحمد على أن يرجع عليه بالمهر 
كله لأن المرأة تستحق المهر كله على زوجها 
فترجعيما لزمه كنصف المهر فى غير المدخول بها 
والصحيح ان شساء الله تعالى : انه لا يرجمعلى 
المرضعة بعد الدخول بشىء لأنها لم تقرر على 
الزوج شيئا ولم تلزمه اياه فلم يرجم عليما 
بشىءكما لو أفسدت نكاح نفسها والأنه لو ملك 
الرجوع بالصداق بعد الدخول تسقط اذا كانت 
المرأة هى المفسدة للنكاح كالنصف قبل الدخول» 
ولأن خروج الدضع من هلك الزوج غير متقيم 
5516 فيا مقئ ولذلك لاحت مير المثل وانها 
رجع الزوج بنصف المسمى قبل الدخول لأنها 
قررته عليه ولذلك بسقط اذا كأنت هى المفسدة 
لنكاجحهسا ٠‏ 


ولم يوجد ذلك هنا ولأئه لو رجع بالمر 
بعد الدخول ام يخل اما أن يكون رجوعه ببدل 
اليضع الذى فوتته أو بالمهر الذى اداه لا بجوز 
أن بكون ببدل اليضع لأنه لو وجب بدله لوجب 
له على الزوجة اذا فات بفعلها أو بقتلها ولكان 
الواجب لها مهر مثلها ولا يجوز أن يجب له 
بدل ما أداه البها وذاإك والأنها ها أوجبته ولا لها 
أثر فىايجابه ولا أداه ولا تقريره ولا نعلمبينهم 
خلافا فى انها اذا أفسدت نكاح نفسها معد 
الدخول انه لا يسقط مهرها ولا يرجم عليها 
بشىء ان كأن أداه أليها ولا فى أنها اذا أفسدته 
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قبل الدخول انه يسقط صداقها وأنه يرجع 
عليها بما أعطاها فلو ديت صغيرة الى كبيرة 
فأرتضعت منها خمس رضعات وهى نائمه وهما 
زوجتا رجل انفسخ نكاح الكبيرة وحرمت على 
التأنيد ٠‏ فان كان دخل بالكبيرة حرمت الصغيرة 
وأنفسخ نكاحها ولا مهر للصغيرة لانها 
فس خت نكاح نفسها وعليه مهر الكبيرة 
يرجع به على الصغيرة عند أصحابنا ولا يرجع 
به على ما اخترناه وان لم يكن دخل بالكبيرة 
فعليه نصف صداقها يرجع به على مال الصغيرة 
لأنها فسخت نكاحها وآ ارتضعت الصغيرة منها 
رضعتين وهى نائمة ثم انتبهت الكبيرة فأتمت 
لها ثلاث رضعات فقد حصل الفساد مفعلها 
غوتقسط الواجب عليهما وعليه مهر الكبيرة . 

وثلاثة اعشار مهر الصغيرة يرجم به على 
الكبيرة وان لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خمس 
مهرها يرجع به على الصغيرة وهل ينفسخ نكاح 
الصغيرة ؟ على روايتين (1) . 

وان أفسد النكاح جماعة تقسط المهر عليهم 
فلو جاء خمس فسقين زوجة صغيرة من لبن أم 
الزوج خمسمرات أنفسخ نكاحها ولزمهن نصف 
مهرها بينهن فان سقتها واحدة شربتين وأخرى 
ثلاثا فعلى الأولى الخمس وعلى الثانية خمس 
وعشر وأن سقتها واحدة شربتين وسقاها 
ثلاث شربات فعلى الأولى الخمس وعلى كل 
واحدة من الثلاث عشر وان كان له ثلاث نسوة 
كيار وواحدة صعيرة فأرضعت كل واحدة من 
|أثلاث الصغيرة أربع رضعات ثم حلبن فى اناء 
وسقيناه الصغيرة حرم الكبار وانفستخ نكاحهن 
فان لم يعن دخل يهن فنكاح الصغيرة ثابت 
على احدى الروايتين وعليه لكل واحدة منهن 
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ثلث صداقها ترجع ده على ضرتها لأن فغساد 
نكاحها حصليفعلها وفعلهما فسقط ما قايلفعلها 
وهو سدس الصداق وبقى عليه الثلث خرجم 
به على وريثها ٠‏ فان كان صداقهن متساويا 
سقط ولم يجب شىء لانه يتقاص مالها على 
الزوج بما يرجغ به عليها اذ لا فائدة فى أن 
يجب له عليه ما يرجع به عليها وان كان مختلفا 
وهو من دجنس واحد تقاصا منه بقدر أقلهما 
ووجب الفضلة به لصاحيها ٠‏ 


وان كان من أجناس ثبت التراجسم على 
ماذكرنا وان كان قد دخل باحدى الكبار حرمت 
الصغيرة أيضا وانفسخ نكاحها ووجب لها نصف 
صداقها ترجع به عليهن أثلاثا والتى دخل به 
الممر كاملا ٠‏ وفى الرجوع به ما سلف من 
الخلاف وان حلبن فى اناء فس قته احداهن 
الصغيرة خم سمرات كان صداق ضراتكها يرجع 
به عليها أن كان قبل الدخول بهن لأنها أفيسدت 
مذاحون وبسقط مهرما ان لم يكن دخل بها وان 
كان دخل بها فلها مهرها ولا ترجع به على احد 
وان كانت كله واحده من الكبار ارش عت 
الصغيرة خمس رضعات حرم الثلاث فان كان لم 
يدخل بهن فعليه لكل واحدة مهرها لا يرجع به 
على أحد وتحرم الصغيرة ويرجم دما لزمه من 
صداقها على المرضعة الأولى لأنها هى التى 
حرمتها عليه وفسخت نكاحها ٠‏ ولو أرضصم 


الثلاث الصغيرة يلين الزوج فأرضعتها كل 0 


واحدة رضعتين صارت بنتا لزوجها فالصحيح 2 

وينفسخ نكاحها ويرجع بنصف صداقها عليهن 
على المرضعتين الإوليين منه أربعة اخماس 
وعلى الثالثة خمسه الأن رضعتها الأولى حصلك 
بها" التفريم :لكمال الخمس بها والثائية لا اتر) 
لها فى التحريم فلم يجب عليها بها ثىء ولا 
بنفسخ نكاح الأكابر لأنهن لم بصرن امهات 


4 


لها ٠‏ ولو كان لامرأته الكبيرة خمس بنات لهن 
دن قارمنين امراف الصدوة رقاعا كقيز نه 
احداهن آما لها لحرمت أمها وأنفسخ نكاحها 8 


وهل بففسخ نكاح الصعغيرة 0 
وأن أرضعت كل واحدة منهن الصغيرة ؛ 
لصم إن لك لا توم ينا باون 
جدة:يبنى علىكون ابنتها أما وما صارت واحدة 
من بناتها أما » ويحتمل أن تحرم لأنه قد كمل 
لها من بناتها خمس رضعات وكذلك الحكم لو 
'رضهتها منتها رضعة ومنت أبنها رضسعة 
وبئنات بنائها ثلاث رضعات » ولو كمل لها من 
زوجته بلبنه ومن أمه وآأخته وابنته آبنة 
ابنه خمس رضعات فعلى الوجهين : أصحهما لآ 
يثبت تحريمها وف الآخر يثبت فعلى هذا الوجه 
بنفسخ نكاحها ويرجم عليهن يما غرم من 
صداقها على قدر رضاعهن خان قيل خلم لا يرجع 
علبهن على عدد رءوسهن لكون الرضاع مفسد 
فيستوى قليله وكثيره كما لو طرح النجاسة 
جماعة فى مائع فى حالة واحدة قلنا لأنالتحريم 
بتعلق بعدد الرضعات فكان الضمان متعلقا 
بالعدد بخلاف التجاسة فان التنجيس لآ يتعلق 
بقدر فيستوى قليله وكثيره ليكون القليلالكثير 
سواء فى الافساد خنظير ذلك أن يشرب فى 
الامسمسية ين احداهها اكت مما سحت هن 
الأخرى () ٠‏ 

أذ انك له ووو أنه فار فسعت امراته 
الصغيرة فحرمتها عليه وفسخت نكاحها كان ما 
ازمه من صداق الصغيرة له فى رقبة الأمة إلآن 
ذلك من هنايتها "+ وان ازظنتها آم ولتسيدء 
أفسدت نكاحها وحرمتها علبه الأنها ربببة دخل 
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بأمها وتحرم أم الولد عليه ابدا لأنها مسن 
أقفاه 'تساكه ول غزامة قائها انها اكيت 
على سيدها فان كان قد كاتبها رجع عليها لآن 
المكاتبة بلرمها أرش جنايتها وان أرضعت أم 
ولذه أجراة انه رائنة متكت تعاهها وتمرمديا 
عليه لأنها صارت أخته وان أرضعت زوجة 
أبيه يلبنه حرمتها عليه لأتها صارت بنت ابنه 
ويرجم الأب على ابنه بأقل الأمرين مما غرمه 
لزوجته أو قيمتها لأن من ذلك من جنابة 0 
ولمذفة 


وان أرضعت واحدة منهما بغير ليبن سيدها 
لم تحرمها لأن لها واحدة منهما.صارت بنت 
امولده(") ولو تزوجبكبيرةوصغيرتينفأرضءت 
العياة الصغيرتين حرمت عليه الكير: و نفام 
كا القترقن درلا حون عليه للكنةة يرجم 
عليها بنصف صداق الصغيرتين الأنها أفسدت 
نكاحهما وله ان ينكح ما شاء منهما لأن 
انفساخ نكاحهما للجمع ولايوجب تحريما 
مؤيدا وهذا على الرواية التى قلنا انها اذا 
أرضعت الصغيرة اختص الفسخ بالكبيرة فأما 
لى الرواية التى نقول ينفسخ تكاحهما معا 
فانه بثيت نكا الأخيرة هن الصعيرتين لأن 
الكبيرة شيعه الأولى أنفسخ نكاحهما ثم 
أرضعت الأخرى فلم تجتمع معهماأ 2 النكاح 
فلم ينفسخ نكاحهما ٠‏ فأما ان كان دخلبالكبيرة 
حرمت وحرمت الصغيرتان على التأبيد لانهما 
ربييتانقد دخلبامهماء فان أرضعتالصغيرتين 
أجنبية انفسخ نكاحهما أيضا الأنه جامعم بين 


. الأختين فى النكاح فانفسخ نكاحهما كما لو 


أ مما معا ٠‏ وان أرض ضعتهما بنت -الكبيرة 


() المغنى لابن قدامة ح 9 ص .؟؟ + ؟؟؟ 
كين الطيفة السايقة . 


2.66 


فالحكم فى الفسخ كما لو أرضعتهما الكبيرة 
نفسها لأن الكبيرة تصير جدة لهما ولكن الرجوع 
يكون على المرضعة المفسدة لنكاحهن ٠‏ وان كن 
'الأص اغر ثلاثا فأرضعتهن منفردات حرمت 
الكبيرة وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبيت 
تكاح آخرهن رضاعا ٠‏ خان أرضعت احداهن 
منفردة واثنتين بعد ذلك معا حرمت الكبيرة 
وانفسخ نكاح الأصاغر وتزوج من شاء من 
الأصاغر ٠‏ 

وان كان دخل بالكبيرة حرم الكل عليه على 
الأبد » حرمت الكييرة لأنها صارت من أمهات 
النساء وانفسخ نكاح المرضعتين أولا لأنهما 
صارتا أختين فى نكاحه وثبت نكاح الأخيرة الأن 
رضاعها بعد انفساخ نكاح الم غيرتين 
اللتين قبلها فلم يمصسادف اخئوتها 
جميء! فى النكاح» وان أرضعت احداهن ممعردة 


واثنتين بعد ذلك معا بأن تلقم كل واحدة منهما . 


ثديا فيمتصان معا أو تحلب من لبنها فى اناء 
فتسقيهما أنفسخ نكاح الجميع لأنهن صرن 
اخوات فى نكاح وله أن يتزوج من شساء من 
الأصاغر لأن تحريمهن تحريم جمع لا تحريم 
تأبيد فا:هن ربائب لم يدخل بأمهن ٠‏ وأن دخل 
بالكبيرة حرم الكل على الأبد لأنهن ربائب 
مدخول بأمهن هذا على الرواية الأولى وعلى 
الأخرى لما أرضعت الأولى أنفسخ تنكاحها 
ونكاح الكبيرة لأنها صارت أمها واجتمعتا ف 
نكاحه ثم ارتضعت الثانية فلم ينفسخ نكاحها 
لأنها منفردة بالرضاعة فى النكاح فلما أرضعت 
الثالثة صارتا اختين خانفسخ نكاحهما ٠‏ فان 
ارضعتهن بنت الكبيرة فهو كما لو ارضعتهن 
امهاء. 

ولو كان لها ثلاث بنات فأرضعت كل واحدة 


منهن زوجة منالأصاغر حرمت الكبيرة بارضاع 
أولادهن وبرجع على مرضعتهما يما لزمه من 
مهرها لأنها أفسدت تكاحها ولا ينفسخ تكاح 
الاصاغر لأنهن لم بصرن اخوات انما هن بنات 
خالات ٠‏ 

وعلى الرواية الأخرى ينفسخ نكاح المرضعة 
الأولى لاجتماعها مع جدتها فى النكاح ويثبت 
نكاح الأخيرتين ويرجع بما لزمه من مهر التى 
تمه حكاهها على الحن أرضتشتها + وان كان ذيخل 
بالكبيرة حرم الكل عليه على الأبد ورجع على 
كل واخدة مها لزمه من فير الت أرضعتها وان 
قلنا أنه يرجع بمهر الكبيرة رجع به على المرضعة 
الأولى لأنها التى أفسدت نكاحها ٠ )١(‏ 

واذا شهدت امرأة واحدة على الرضاعة 
حرم النكاح اذا كانت مرضية ٠‏ وقد روى عن 
أبى عبد الله رحمه الله رواية أخرى : ان كانت 
مرضية استحلفت فانكانت كاذبة لميحل الحول 
حتى تبيض ثدياها وذهب فى ذلك الى قول 
ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ وجملة ذلك ان 
هادة المراة الواحدة مقئولة فى الرضاعة :اذا 
كانت مرضية وعن أحمد رواية أخرى : لا يقبل 
الا شهادة امرأتين وهو قول الحكم لأن الرجال 
أكمل من النساء ولا قبل ال شهادة رجلين 
فالنساء أولى وعن أحمد رواية ثالثة ان شهادة 
المرأة الواحدة متبولة وتستحلف مع شهاكتها 
وهو قول ابن عباس لانه قال فى امرأة زعمت 
انها أرضعت رجلا وآهله فقال اذا كانتمرضية 
استحافت وفارق امرآته وقال ان كانت كاذبة 
لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها يعنى يصيبها 
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غيها برص عقوبة على كذبها وهذا لا يقتضيه 
قياس ولا يهتدىاليه رأىء فالظاهر أنه لا دقوله 
الا توكتها +#ولنا ما رو عقية تن الحارث .قال 
تزوجت أم بحبى بئت أبى اهاب فجاءت أمة 
موداء فالات قد ازكتسهما نافيك النبى صن 
الله عليهوسلم فذكرت ذلك له فقال «وكدف وقد 
زعمت ذلك »؟ متفقعليهوفى لفظ رواه النسائى 
قال فآتيته من قبل وجهه فقات انها كاذية قال 
« كيف وقد زعمت انها ارضعتكما ؟ خل سييلها 
".وهذاتييل على الأكساء ناكزرة الواهذة ويقيل 
مياد ار ضح طن فيل كقديها ذا دكن من 
حديث غقنة من أن الأمة الوذاء قالك قد 
ازعنتعهما كتيل النبى :ضلى الله علنها وجنام 
شهادتها ولانه فعل لا بحصل لها منه نفع 
مقصود ولا تدفع عنها به ضررا فقبلت شسهادتها 
كفعل غيرها فان قيل فانها تستبيح الخلوة به 
والسفر معهوتصير محرما له ٠‏ #لن ليس هذا من 
الأمور المقصودة التى ترد بها الشهادة الاترى 
أن رجلين لو شهدا أن فلانا طلق زوجته واعتق 
امته قبلت: شهادتهما وان كان بحل لهما نكاحهمأ 
بذلك (') ٠‏ 

ولا تقبل الشهادة على الرضاعة الا مفسرة 
فلو قالت أشهد أن هذا ابن هذه من الرضاعة 
لا يقبل لأن الرضاع المحرم يختلف الناس فيه 
منهم من بحرم بالقليل ومنهم من يحرم بعد 
الحولين فلزم الشاهد تبيينكيفيتهليحكم الحاكم 
فيه باجتهاده فيحتاج الشاهد أن يشهد ان هذا 
قد ارتضع من ثدى هذه خمس رضسعات 
متفرةكات خلص اللين فيهن الى جوفه فى 
اموا 


45 المقلق ند لضن 161*447 بد اسن 
اللبفة الشابفة + 


فان قيل خلوص اللبن الى جوفه لا طريق 
له الى مشاهدته فكيف تجوز الشهادة ؟ قلن اذا 
علم ان هذه المرأة ذات لمن ورأى الصبى قد 
التقم ثدمها وحرك فمه فى الامتصاص وحلقه 
فى الاجتراع حصل ظن يخرج الى اليقين ان 
اللدن مد وصل الى جوفه » وما بتعذر الوقوف 
عليه بالمشاهدة اكتفى فيه بالظاهر كالشهادة 
فى الملك وثبوت الدين فى الذمة والشهادة على 
النسب بالاستفاضة ولو قال الشاهد ادخل 
رأسه تحت ثيابها والتقم ثديها لا مقبل ؛ لأنه 
قد بدخل رأسه ولا بأخذ الثدى وقد يأخذ 
الثدى ولا يمص فلايد من ذكر ما يدل عليه ٠‏ 
وان قال أشهد أن هذه أرضعت هذا 
فالخ اهر أنه يكتفى بشبوت أصل 
الرضساعة لأآن المرأة التى قفالت قفد 
أرضعتكما اكتفى بقولها (") ٠‏ واذا تزوج امرأة 
ثم قال قبل الدخول هى اختى من الرضاعة 
أنفسخ النكاح ٠‏ فان صدقته المرآة فلا مهر لها 
وان كذيبته فلها نصف المهر وجملته أن الزوج 
اذا أقر أن زوجته اخته من الرضاعة انفسخ 
نكاحه ويفرق بينهما لأنه أقر بما يتضط من 
تحريمها عليه فلا يقبل رجوعه عنه كما لو أقر 
بانطلاق ثم رجع وآقر أن آمته أخته منالنسب» 
وهذا الكلام فى الحكم خاما فيما بينه وبين ربه 
فينمنى ذلك على عامه بصدقه خان علم أنالأمر 
كما قال فهىمحرمة عليه ولانكاح بينهما وانعلم 
كذب نفسه فالتكاح باق بحاله وقوله ك ذب 
لا يحرمها عليه لان المحرم حقيقة الرضاع 


بالشك ٠‏ وقيل فى هلها له اذا علم كذب نفسه 


تنسح سد 


(؟) تفسى المرجع ص 556 نفس الطبعة 
السابقة . 
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روايتان والصحيح ماقلناه لان قوله ذلك اذا كان 
كذبا لم بثبت التحريم كما لو قال وهى أكبر 
منه هى ابنتى من الرضاعة ٠‏ اذا ثبت هذا فانه 
ان كان قبل الدخول وصدقته المرأة فلا شىء 
لها الأنهما اتفقا على هذا ان النكاح فاسد 
من أصله لا يستحق فيه مهر فأشبهه ما لو ثبت 
ذلك ببينة وان أكذبه فالقول قولها الآن قولهغير 
نشول عليهما: ف اسقاظ حفوقها فلزمه اقزارة 
فيما هو حق له وهو تحريمها عليه وفسخ نكاحه 
ولم بقبل قوله فيما عليه من المهر ٠‏ فان قال 
هى عم أو خالتى أو أبنة أخى أو أختى 
أو أمى من الرضاعة وأمكن صدقه فالحكم فيه 
“أما لو قال هى آختى وان لم يمكن صدةه مثل 
أن بقول لأصغر منه أو أثاه هى أمى أو لاكبر 
منه أو اثله هذه ابنتى لم تحرم عليه ولنا أنه 
أقر يما تحقق كذيه فيه فأشبه ما أو قال 
أرض تتنى واياها حواء أو كما لو قال هذه 
حواء ٠‏ ويفارق اذا أمكن خانه لا يتحقق كذيه 
والحكم. فى الاقرار بقرابة من النسب تحرمها 
عليه كالحكم فى الاقرار بالرضاعة الأنه فى معناه 
واذا أدعى أن زوجته أخته من الرضاع 
فآنكرته فشهدت بذلك أمه أو ابنته ام تقبل 
نهدتهما لأن شهادة الوالدة لولدها والوالد 
اولده غير مقبولة وانشهدتيذلك أمها أو ابنتها 
قبلت» وعنه لا يقبل بناء علىشهادة الوالد على 
ولده والولة غلى والدة .وق فلك روايتان وان 
أدعت ذلك المرأة وأنكره الزوج فشهدت لها 
أمها أو ابنتها لم تقدل وأن شهدت لها أم 
الزوج أو ابنته فعلى روايتين وان كانت المرأة 
هى التى قالت هو أخى من الرضاعة فأكذيها 
رتم تأت بالبينة على ما وصفته فهى زوجته ىق 
الحكم ٠‏ وجملة أن المرأة اذا أقرت أن زوجها 


أخوها من الرضاعة فأكذيها لم يقبل قولها ى 
فسح النكاح ؛ لأنه حق عليها » فان كان قبل 
الدخول فلا مهر لها لأنها تقر بأنها لا تستحقه 
فأن كانت قد قيضته لم يكن لازوج أخذه منها 
الآنه يقر بأنه حق له وان كان بعد الدخول 
فأقرت أنها كانت عالمة بأنها أخته وبتحريمها 
عليه ومطاوعة له فى الوطء فلا مهر لها أيضا 
لاقرارها بأنها زانية مطاوعة وان أنكرت شيئًا 
من ذلك فلها المهر لأنه وطء بشبهة وهى زوجته 
فى ظاهر الحكم لأن قولها عليه غير مقببول 
فاما خيما بينها وبين الله تعالى خان علمت 
صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته وتمكينه 
من وطثيا وعليها أن تفر منه وتفتدى نفسها 
بما أمكنها لأن وطأه لها زنا فعليها التخلص منه 
مهما أمّنها كما قلنا فى التى علمت أن زوجها 
طلقها ثلاثا وجحدها ذلك ٠‏ 


وينبغى أن بكون الواجب لها من المهر بعد 
الدخول أقل الأمرين من المسمى أو مهر المثل 
لأنه ان كان المسمى أقل فلا يقبل قولها ى 
وجوب زائد عليه وان كان الأقل مهر المشل 
لم تستحق أكثر منه لاعترافها أن استحقاقها 
له يوطقها الا بالعقد فلا تستحق أكثر منه ٠‏ 
وان كان اقرارها بأخوته قبل النكاح لميجز لها 
نكاحه ولا يقبل رجوعها عن اقرارها فى ظاهر 
الحكم لآن اقرارها لم يصادف زوجيه عليها 
ييطلها ققبل اقر ارعاعلى نفسها بتحريمها عليه 
وكذلك لو أقر الرجل أن هذه أخته من الرضاعة 
أو محرمة عليه برضاع أو غيره وأمكن صدقه 


لم يحل له تزوجها فيما بعد ذلك فى ظاهمر 


٠ الحكم‎ 


"1 


غينبنى على علمه بدقيقة الحال كما ذكر وان 
ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه أخو 
صاحبه من الرضاعة فأنكر لم يقبل فى ذلك 
شهادة النساء المنفردات الأنها شهدة على 
الاقرار والاقرار مما يطلع عليه الرجال فلم 
يحتاج فيه الى شهادة النساء المنفردات تملم 
يقبل ذلك بخلاف الرضاع نفسه ٠ )١(‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء ف «المحلى لاسن حزم الظاهرى» أندمن 
كانت له امرأتان أو أمثان أوزوجة وأمةفأازضعت 
أحداهما بلبن حدث لها من حمل منه رجلا 
رضاعا محرما وأرضعت الأخرى بلين حدث بها 
من حمل منه امرآة كذلك » لم بحل لأحدهما 
نكاح الآخر أصلا ٠‏ وكل من أرضعت الرجل 
حرمت عليه لأنها أمه من الرضاعة وحرم عليه 
بناتها 'لأنهن أخواته سواء فى ذلك من ولدت 
قبله أو من ولدت بعده من الرضاعة ٠‏ وحرمت 
عليه أخواتها الأنهن خالاته من الرضاءة ٠‏ 
وحرمت عليه أمهاتها الأنهن جداته وحرم عليه 
أخوات زوج التى أرضعته بلبنها من حمل منه 
الأنهن عماته من الرضاعة وحرمت عليه أمهاته 
الأنمن جداته وحرم عليه مئ أرضعت امرأته 
يلين حدث لها من حمل منه الأنهن بناته وكذلك 
يحرم على الرجل الذى أرضعت امرأته وحكم 
التى ترضع امرأته كحكم ابنتها التى ولدتها 
ولا يجمع مين الأختين من الرضاعة ٠‏ برعان 
ذلك قول الله عز وجل فيما حرم من النساء 


)١(‏ المغنى لابن قدامه جد 1 ص ؟1؟١؟‏ ل 8؟؟ 
نفس الطبعة السابقة . 


« وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعه » (؟) وتمول الرسول صلى الله عليه 
وسلم « يحرم من الرضاءع .ما يحرم من 
الولادة » 0( ولمن الفحل يعرم وهو 
أن ترضع امرأة رجل ذكرا ء» 
وترضع امرأته الأخرى أنثى فتحرم أحداهما 
على الأخرى (؛) ٠‏ ولو أن رجلا تزوج 
امراكن قار ههديما امزاة رمناعا مكزها رمن 
جميعا وانفسخ نكاحهما اذ صارتا بذلك 
الرضاع أختين أو عمة وبنت أخ أو خالة وبنت 
أخت أو حرىمة امرأة له لأنهما معا حدث لهما 
التحريم فلم تكن احداهما أولى بالفسخ من 
الأتخرى كذلك لو كتلهيها فارحية احد اهما 
الأخرى رضاعا مهرما ولاافرق » فلو لم يدخل 
نيعا فارشيدت: احداهنا الأخرئ رهاعا مكزها 
انفسخ نكاح التى صارت أما للأخرى وبقى 
نكاح التى صارت لها ابنة صحيحا » الأن آلله 
تعالى قال : « وربائيكم اللاتى فى جحوركم من 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم «( 2( خصارت 
بنت أمرآته التى لم يدخل بها ولا هى فى حجره» 
فثيت نكاحها » وصارت الأخرى من أمهات 
نسائه فحرمت جملة ٠ )١(‏ 

وأما صفة الرضاعالمحرمفانه هو ما أامتصه 
الراضع من ثدى المرضعة بفيه فقط ٠‏ فأما من 


(؟) الآية رقم 1" من سورة النسماء ٠‏ 

(؟) المحلى لابن حزم الأندلسى جح ١.‏ ص " 
المسألة رقم 18717 . 

(؟) المصدر السسابق حى ١١.‏ ص ؟ المسسالة 
رقم 1١8515‏ . 

(5) الآية رقم 17 من سورة النساء . 

(5) المحلى ح ١١.‏ ص "5 ؛ لا المممطالة 
رقم هكلَم1آ . 
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ردق 


سقى لين أمرأة فشريه من اناء أو حلب فى فيه 
فيلعه أو أطعمه يخيز أو فى طعام أو صب فى 
فمه أو فى أنفه أو فى أذنه أو حقن به فكل ذلك 
لآ بحرم شسيكا ولو كان ذلك غذاءه دمره كاه٠‏ 
برهان ذلك قول الله عز وجل : « وأمهاتكم 
اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم, (( يحرم 


من الرضاع ما يحرم من النسب » غلم يحرم . 


الله ستخانه وقفالى ولا رشولة ضان [للهاعليه 
وسلم فى هذا المعنى نكاحا الا بالارضساع 
والرضاع والرضاعة فقط: «ولا يسمىارضاعا 
ألا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها فى فم 
الرضيع وقالوا : يقال أرضعته ترضعه ارضاعا 
ولا يسمى رضاعة ولا ارضاعا الا أخذ المرضع 
أو الرضيع يفيه الثدى وامتصاصه اياه ٠‏ 
تقول رضع برضم رضاعا ورضاعة وأما كل 
ما عدا ذلك مما ذكرنا فلا يبسمى بشىء منه 
راغا ولا :رضاعة ولاارشتاعا واتما عو حاب 
وطعام وس قاء وشراب وأكل وبلع وحقنة 
وسعوط وتقطير ولم يحرم الله عز وجل بهذا 
شيئا ٠ )١(‏ وان ارتضع صغير أو كبير من لبن 
ميتة أو مجنونة أو سكرى خمس رض عات 
غان التحريم يقع به لأنه رضاع صحيح () ٠‏ 
ولا بحرم منالرضاع الا خمس رضعات تقطع 
كل رضعة من الأخرى ٠‏ أو خمس مصات 
مفترقات كذلك » أو خمس ما بين مصة ورضعة 
تقطع كل واحدة من الأخرى هذا اذا كانت 
المصة تغنى شسيئًا من دفع الجوع ٠‏ 


(؟) نفس المصدر ح ١١‏ ص 5 » 7 المسألة 
رتم 14851 . 


والا فليست شيئا ولا تحرم شيئًا(") ورضاع 
الكبير محرم ولو أنه ثسيخ بحرم كما يحرم 
رضاع الصغير ولا فرق (؟) + وان حملت 
امرأة ممن يلحق ولدها به فدر لها اللبن ثم 
وضعت فطلقها زوجها أو مات عنها وتزوجها 
لَك 1 كانت امة مملكها تخ ناكما أر شعت 
فهو ولد للأول لا للثانى » فان حملت من 
لاتق فتمادى اللبن فهو للأول الا أن يتغير ثم 
بعتدل ٠‏ فانه اذا تغير فقد بطل حكم الأول 
وصار للثانى (*) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى « كتاب شرح الأزهار » » « أنه لا 
خلاف فى أن اجراء: الرضاع مجرى النسبث 
مقصور على تحريم النكاح دون سقوط القيود 
والشهادة ‏ على القول يأن شهادة القريب 
لاا تصح وال مختار أنها تصح ‏ وثبوت النفقة 
ونحو ذلك كالارث والحه والعقل والعتق ٠‏ 
ويثبت حكم الرضاع بشروط خمسة لا يتم من 
دونها: 

الشرط الأول : أن يكون اللين وصل 
الى جوف الرضيع حيا » فلو لم يصل الا الى 
الحلق أو الصدر لم يثبت حكمه ويكفى فى ذلك 
غالب الكلن:ه 

الشرط الثانى : أن يكون دخوله من فيه أو 
أنفه أو نحوهما كعينه أو أذنه » فلو كان من 


(0) المصدر نفسسمسه جح ٠‏ ص 4 المسألة 
رقم 1874 ٠‏ 

(6) نفس كعدو نك +1 عل 317 السالة رق 
رقم 48لا . 


)2( نفسسن المصدر هد 
رقم ١41٠‏ 


الف 


الشرط الثالث : أن يبكون الرضساع 
والصرى ل الحولين لم مكقه عار اريم + 


الشرط الرايع : أن يكون لبن آدمية 
وسواء كان فيه لون اللين آم لا » فلو ارتضع 
صبيان من رجل أو خنثى أو جنية . لو فرض 
قوعت اوادفيفة لم تسيرا أخوين:. 

الشرط الخامس : أن تكون تلك الآدمية 
قد دخلت فى السنة العاشرة فأما اذا لم تبلغ 
سنا يصح فيها العلوق فهى كالذكر وقيل اذا 
دخلت فى السنة التاسعة ٠‏ ولين الادمية 
يقتضى لتحريم » ولو أخذ منها فى حال كونها 
ميتة أو بكرا لم تلد ولم تزوج » وأما الرضيع 
نلابد من كونه حيا لا ميتا فلا تحريم وفائدة 
التحريم بعد موته لو كان قد عقد بامرأة لم 
يحرم على ذوى اللبن وكذا لو كان لرجل 
زوجتان رضعت الصغرى من الكبرى ثم ماتت 
قبل وصول اللبن جوفها لم تحرم عليه الكبرى 
ولو تناول لبنا بعد أن صار متغيرا بآن صار 
دهنا أو مطبوها أو أخذ فى لخا ٠‏ وأسعط 
الصبى فانه ى هذه الوج وه بيقتضى 
التحريم بخلاف الجبن فانه لا يحرم وقيل أنه 
يحرم وآما الزبد فقيل الخلاف فيه كالجبن 
وقيل انه يحرم ولو شربه مع جنسه وهو لبن 
الادميبات فانه يقتضى التحريم مطلقا أى 
سواء كان غاليا أو مغلويا اذا كان بصل 
الجوف لو انفصل عن الخلط » أو خلط مع غيره 
أو غير جنسه كالماء ولبن البهائم والمرق أو 
طعام أو نحوه وكان هو الغالب وهو ظاهر لا 
خلط به فانه يقتفضى التحريم الا أن يخلط 
بالسمن لم يحرم والأولي انه بحرم ولابد أن 


يقدر آنه لوا اتفصلبوصل: الجوقف :+ هان كان 
االزوتمهار يا لا تعلط مه او تمناونا آنا لع 
الأغلب منهما خلا تعصريم ولا فرق بين أن 
يلتيس من أصله أو يعلم أن أحدهما أكثر ثم 
يلتبس لان الأصل التحريم ٠‏ وقيل يقتضى 
التحريم والمراد بالغلبة التسمية ٠‏ فان كان 
يسمى لبنا فهو الغالب واقتفى التحريم » وان 
كان لا يسمى لبنا فهو المغلوب ولم يحرم واذا 
التبس دخول المرضعة فى السنة العاشرة فانه 
يقتضى التحريم » وهذا مبنى على أنه قد 
تحقق دخولها فى العاشرة والتيس الرضاع 
قبلها أم فيها ٠‏ أما لو التبس حين الرضاع 
هل قد دخلت فى السنة العاشرة أم هى فى 
التاسعة فانه يحكم بالأصل وهو عدم دخول 
العاشرة ٠‏ لا لو التيس حين رضاع الصبى 
هل قد زاد عمره على الحولين أم لا بل هو فى 
الحولين » فان الرضاع مع هذا اللبس 
لا يقتضى التحريم هذا مع الاطلاق لا مع 
التاريخ الى وقت معلوم محتمل فالأصل 
الصغر ٠‏ هذا الذى صحح للمذهب ٠‏ أعنى 
الفرق بين التياس دخول العاشرة ودين 
التباس بقاء الحولين ٠‏ خمتى ثبت الرضاع 
على الشروط الخمسة التى تقدمت ثبت حكم 
البنوة للمرضعة بمعنى أن الولد يصير لها 
ولدا وكذلك بثيت حكم البنوة لذى اللبن وهو 
زوجها الذى علقت منه وأرضعت يعد 
العلوق (') ٠‏ 

والزوج يشارك الأم فى حكم البنوة ان كان 


)غ0( سرح الازهار لأبى الحسن عبسد الله بن 
مفتاح ج ؟ ص 265 -س 05١‏ , 


لا 


لها زوج والا فالولد لها فحسب ومعنى تيوت 
حكم البنوة انما هو فى تحريم النكاح وجواز 
النظر والسفر بها والخلوة دون غيره من 
الاحكام كالنسب والارث وسقوط القود ونحو 
ذلك ٠‏ 


وانما يشاركها الزوج فى حكم البنوة فى. 


المرضع فيصير ابنا له كما هو ابن لها من وطثها 
أو ١‏ ستدخلت ماءه وعلقت منه بولد ولحقه 
نسبه فان كان اللين بعد العلوق ويصير لهما 


جميعاء وقبل العلوق لا يشاركها فيه٠‏ ولا يزال. 


الرجل مشاركا للمرأة فى اللبن حتى ينقطم منها 
بالكلية فلو عاد بعد الانقطاع لم يرجم له فيه 
حق ما لم تحبل أو لم ينقطع منها اللبن لم يزل 
مشاركا لها» ولو طلقها وتزوجت غيره لمينقطع 
حق الاول فى اللبن حتى تضع ولو بعض الحمل 
منزوج غيره » فمتى وضعت بطل حق الأول » 
ولا فرق بين أن تضع من زوج أو من غيره ولو 
من زنا فمتى وضعت من زنا انقطع حق الأول 
وكان الولد لها وقيل انه لا ينقطم حق الأول 
الا اذا علقت ممن يلحق والزانى لا حق له 
فلا يقطع حق غيره واذا طلقها الزوج الأول 
المشارك لها فى اللبن ثم تزوجت آخر لم يكن 
للآخر نصيب ف اللبن حتى تعلق منه أيضا 
وحين تعلق منه يشترك الثلاثة فى اللبن وهم : 
المرأة والزوج الأول والزوج الثانتى © 
فلا يزالون مشتركين ف اللبن من العلوق 
الثانى الى الوضع فمن ارتضم منها ما بين 
العلوق والوضم كان لبنا للمرأة ولازوج الثانى 
والأول وقيل انه لا يبت الاشتراك فى الولد 
بين الزوجين : لكن للأول الى وضع الحمل ثم 
للثانى وقيل هو للأول الى ظهور الحمل ثم 
للثاني* وقد يكون الاين منالرضاع ابنا للرجل 


فقط دون من أرضعته فيكون للرجل من 
الرضاع لا آم له » وذلك حيث يعتدى بلبن 
من زوجتيه واللبن لا يصل الجوف الا مجتمعا 
بحيث لو انفصل لبن كل واحدة وحذه لم يصل 
الحوف لقلتةتهاته فى هذه الصورة اذا حمعتاء 
فشريه صار أبنا لزوجهما لا لهما وكذلك لبن 
أمى أولاده أو غير ذلك ممن يلحقه نسبه ولو 
لم تكن زوجة كوطء الغلط والوطء فى ملك أو 
شبهة ملك فانه يكون اللبن له ويثبت تحريم 
من ازتح :منه :فى حقه ومثله فق البياق:واما 
على المقتار“فانه لا يتتطن التضيويم فى بوغله 
الغلط مسلم فى تحريم المصاهرة وأما ثبوت 
حكم الرضاع خيثيت كما اقتضاه عموم قوله 
وانما يشاركه من علقت منه ولحقه وهو هنا 
لاحق به ٠ )١(‏ ويحرم بالرضاع من النساء 
من صيره اللبن للراضع محرما كالأم من 
الرضاع والأخت من الرضاع لآب وأم » أو 
لاب أو لأم ٠‏ والعمة كذلك والجدة أم الأم 
وآم الأب » وزوجة الأب من الرضباعة ٠‏ 
وضائط ذلك آن حومة الرمسساع تنتر: من 
المرضعة الى أصولهما وفص ولهما ونسائهما 
وحواشيهما » وتنتشر من الرضيع الى فصوله 
فقط ونسائه ونساء فروعه دون أصوله 
وحواشيه وعلى الجملة ان ما حرم بالنسب 
لأجل النسب والصهر حرم بالرضاع الا أخت 
الايمن من الرضاع ونحوه ٠‏ ومن فسخ نكاح 
منكوحة غير مدخولة بفعله مختارا » ولو قد 
خلا بها غير مكره؛ رجع بما لزم من المهر ونفقة 
عدة الفسخ ف الماخولة عليه على الذى فعل 
ذلك الرضاع ء فان كان الفاعل هو الرضيع 
نحو أن تدب صغرى زوجتيه على الكبرى وهى 


, المصدر نفسيه جه ؟ ص ؟كه » 179اه‎ )١( 


امن 


نائعة آو غير نائمة ولم بكن منها غعل فترضع 
منها يغير علمها فانه يرجم على الصغرى 
كمع ميرد الكترئ ده وق نغاكن البياة.. - 
ما لفظه : فان لم تكن نائمة ولم تمنعها 
ولا ناولتها ثديها فانه يسقط مهرهما جميعا ٠‏ 
والوجه فيه أنها حينئذ متعدية بتركها أو 
مفرطة » لأن لبنها معها كالوديعة يجب حفظه ٠‏ 
وان كان شخص عاقل هو الذى قرب الصعرى 
للرضاع رجمع عليه بنصف مهر كل واحدة ٠‏ 
الا أن يكون الذى فعل الرضاع جاملا 
قينا اران كفني اأرمهة على العنقياة 
التلف ولضرر وهى جاهلة لانغساح النكاح 
بذلك » فانه لا يرجع عليها » ولا مهر لها » لأن 
الفسخ من جهتها اذا كانت غير مدخولة حينكذ 
يل اكوم له الم :تمعين الشزطين 
رهما © الجهل وخلنية التلف .+ .وآما المدخولة 
أو وجد خلوة فى عقد صحيح وظاهر فلا يسقط 
مهرها يحال ولو انفسخ نكاحها بأى وجه » 
ولا يرجع به على أحد لأنه قد استوف ما فى 
مقابلته بالوطء ٠‏ غان أكره الزوج الكبيرة 
فانفسخ من جيته فلا يرجع عليها بممر 
الصغيرة » ولها نصف مهرها أن لم يكن قد 
خلا بها » بعنى الكبيرة حبث لا فعل لها .وان 
كان الكزه لني رجع عن 'الكزه يتصيييف 
المهرين » فان بقى لها فعل سقط مهرها لان 
الاتلاف حصل من جهتها » ويضمن الزوج 
للصغرى وبرجم على الكبرى وهى ترجع على 
المكره فان لم ببق لها فعل ضمن الزوج لهما 
جميعا وبرجع به على المكره » ويقال لا يسقطع 
وسواء بقى لها فعل أم لا كما لو أكرهها على 
اتلاف مال الغير ٠‏ ويثبت حكم الرضاع على 
الزوج باقراره أو نكوله أو رده اليمين » وكذا 


لو لم يكن منه اقرار ولا بينة اذا علم الحاكم 
بتواتر أو غيره وجب الفسخ ولزم اجبارها ٠‏ 
ويشبت كذلك ببيئتها ولو من جهة الحسبة يعنى 
مع |.حكم ٠‏ وأما البينة من دون حكم خلا حكم 
له ٠‏ ويكفى فى اقراره أن يقر بأن المرأة 
محرمة عليه بسيب الرضاع أو أنها أخته من 
الرضاع أو نحو ذلك ٠‏ والشهادة على الرضاع 
لابد فيها من رجلين أو رجل وامرأتين سوى 
الرضية إزانها تقنيو عن امضاء للها + 

قيل : ذكر أبو جعفر أن ثهادتها لا تقبل 
اذا شهدت أنها ذاولته ثديها » لا اذا شهدت 
أنها وضعت اللين بين يديه فتقبل » أو رضع 
الصبى بنفسه من ثديها » أو يوجر الغير من 
لبنها فحينئذ تقبل شهادتها بذلك اذ لا فمل 
لها ٠‏ وقيل انها لا تقبل مطلقا لانها تجر الى 
نفسها البنوة ٠ )١(‏ 


والرضاع ف التحريم كالنسب » أى يحرم 
به ما يحرم من النسب ٠‏ فيحرم على الرضيع 
أصول أمه من الرضاعة وأصول أبيه » وأول 
فصل من كل أصل قبلهما » ونساؤهم » أى نساء 
أصول أبيه ونساء أصول أمه » وأما نساء أول 
فصل خلا يحرمن ٠‏ ويحرم على الأب والأم 
فصول ولدهما من الرضاع ما تناس لوا 
ونساؤهم ٠‏ ويحرم على الابن فصول أبويه 
نسيا لهما ورضاعا » وهم اخوته من الرضاعة 
ما تتناسلوا ٠‏ غالبا ببحترز من ست ٠‏ 

الأولى : خانها تحرم لأجل النسب ولا تحرم 


)١(‏ شرح الازهار ح ؟ ص 577 4 516 نفس 
الطبعة السابقة , 


/؟ 


لأجل الرضاع وهى أخت الابن من الرضاع , 
فانها كل لأبمه ول مكل له لخت ينه من 
النسب لأنها تكون بنته أو ربيبته ٠‏ 

الثانية : عمة الاين من الرضاعة الأبيه » 
والعكس لا تحل عمة الابن من النسب لانها 
أخت الأب ٠‏ 

الثالثة : جدة الاين من الرضاع أم أمه 
وآم أبيه من النسب . فانها تحل لأبيه من 
الرضاع » ولا تحل جدة الابن من النسب » 
الأنها أم الأب أو آم زوجته ٠‏ 

الرابعة : أم الاخ .من الرفساع التى 
وادته » فانها تحل لآخيه 'لأمه من الرضاع « 
ولا تحل أم الآخ من النسب لانها أم أو امرأة 
أت + 

الخامسة : عمة الأاخ من الرضاع اكه 
تحل لأخيه من الرضاع ٠‏ 

السادسة : خالة الأ من الرضاع فانها 
تحل لأخيه من الرضاع ٠4)‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى كتاب « الخلاف » أنه اذا حمل 


الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت 
المولود المرتضع بلبنه » ولا لأحد أولاده من 
غير المرضعة ومنها لأن أخواته واخوته صاروا 
بمنزلة أولاده ٠‏ 

والدليل : أجمساع الفرقة وأخيارهم 
وطريقة الاحتياط ٠‏ وقول الر ول 
صلى الله عليه وسلم : ( بحرم من الرضاع 


. 5.8 © المرجع السابق جح 1 ص 97.؟‎ )1١( 


ما يحرم من النسب » وليس ف الشرع جواز 
أن بتزوج الرجل بأخت ابنه على كل حال 
فحكم الرضاع مثله (') ٠‏ وتنشر حرمة 
الرضاع للام المرضعة والفحل صاحب اللبن » 
فيصير الفحل أبا للمرتضع وأبوه جده وأخته 
عمته » وأخوه عمه ؛ وكل ولد له فهم أخوة 
لهذا المرتضع (؟) » وهناك خلاف على عدد 
الرضعات التى تحرم » فقد جاء فى الخلاف , 
من أصحاننا من قال ان الذى بحرم من 
الرضاع عشر رضعات متواليات لم يبفصل 
بينهن برضاع امرأة أخرى ٠‏ ومنهم دن قال 
خمس عشرة رضعة وهو الأقوى أو ارضاع 
بوم ولبلة » أو ما أنست اللحم وشد العظم 
اذا لم يتذلل بينهن رضاع امرأة أفرى 
وواحد الرضعة ما يروى به الصبى دون 
المصة ٠‏ والدليل : أن الأصمل عدم التحريم ' 
وما ذكر مجمع على أنه يحرم » وما قالوه ليس 
عليه دليل ٠‏ وأيضا عليه اجماع الفرقة الا من 
نذ منهم ممن لا بعتد بقوله ٠‏ 

وروى عن النبى صلئ الله عليه وسلم أنه . 
قال : « الرضاعة من المجاعة » بعنى ما سد 
الجوع وقال صلى الله عليه وسلم : « الرضاع 
ما أنبت اللحم وشد العظم » وروى سفيان 
أبن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عبد الله بن الزبير أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا تحرم المصة ولا المصتان ) 


(؟) كعتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد 
ابن الحسن بن على الطلسونى جح ؟ ص 5١18‏ 
المسألة رتم ١‏ . ش 

(9؟) نفس المص در السابق ج ؟ ص 1/8؟ 
المسألة رقم (؟ ). 
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ولا الرضعة ولا الرضعتان »6 ٠‏ وروى عن 
عائشة رفى الله تعالى عنها أتها قالت : 
« كان مما أنزل الله فى القرآن أن عشر 
رضعات معلوماث يحرمن ثم نسخن بخمس 
مدار ناك ؤقو قوسو اللة:هلى :الله عليه 
وسلم وهى مما نقرا فى القرآن » ووجه 
الدلالة أنها أخبرت أن عشر رضعات كان فيما 
أنزله الله » وقولها : « ثم ننسخن يبخمس 
رضعات » قولها ولا خلاف لا يقبل قول 
الراوى أنه نسخ كذا بكذا الا أن بسبن 
ما نسخه لينظر فيه هل هو نسخ آم لا )١(‏ ؟ 
والرضاع انما بنشر الحرمة اذا كان المولود 
صغيرا » فأما ان كان كبيرا ٠‏ فلو ارتضع 
المدة الطويلة لم ينشر الحرمة والدليل اجماع 
الفرقة وأخبارهم وأيضا قول الله تبارك 
وتعالى : « والوالدات يرضعين أولادهن 
حولين كاملين ان أراد أن يتم الرضاعة (؟) «6 
وفيه دليلان ٠‏ 

الأول : أنه جعل الهولين تمام الرضاءة » 
ومعلوم أنه لم برد الاسم واللغة ولا الجواز » 
أنه بنطلق على بعد الحولين » ثبت أنه راد 
الرضاع الشرعى الذى يتعلق به الحرمة 
والتحريم ٠‏ 

الثانى : حده بالحولين » فلا يغلو 
أما أن بفيد جواز الرضاعة أو الكقابة أو 
التحريم » فبطل أن بريد الجواز لانه جائز 
بلا خلاف » وبطل أن يريد الكفاية الأنه قد 


اللسيس 


)١(‏ المصدر نفشسه دح ؟ اص 366 المسألة 
رقم (5' ) ٠‏ 1 
(؟) الآية رقم *9؟؟ من سورة البقرة ٠‏ 


يكتفى بدون الحولين » فلم يبق الا أنه حده 
بهذه المدة لان الحكم بها يتعلق لا غير ٠‏ 


وأيضا روى ابن عباس رفى الله عنهما 
أن الس مان الله عليه تيلم قال : 
« لاارضاع بعد الحولين » ومعلوم أنه لم يرد 
سلب الاسم بعد الحولين لأن الاسم ينطلق 
والقدر المعتبر ى الرضاع المحرم ينبغى أن 
بعضه ف مدة الحولين وبعضه خارجا لم 
بحرم ٠‏ مثاله : ان من راعى عشر رضعات من 
أصحابنا أو خمس عشرة رضاعة على 
ما اعتيرناه + فان وقع خمس رضعات ف مدة 
الحولين وباقيها بعد تمام الحولين انه 
لا يحرم الدليل : قول الله سبحانه وتعالى : 
« حولين كاملين ان أراد أن يتم الرضاعة » 
وما سبق ف المسألة الرابعة (؟) ٠‏ ولا فرق 
مستغنيا عنه » خانه متى حصل المرضاع بالقدر 
الأخبار (*) ٠‏ واذا اعتبرنا عدد الرضعات 
فالرضعة ما يشربه الصبى حتى يروى 
ولا تعتبر بالمصة ويراعى ألا يدخل بين 
الرضعة والرضعة رضاع امرأة أخرى فان 
فصل بينهما برضاع امرأة أخرى بطل حكم 
الأولى ٠‏ والداليل اجماع الفرقة 


(م) الخلاف ج ؟ ص "6.١‏ المسألة رقم (©) ٠‏ 
(8) نفس المصدر ح ١‏ ص.؟؟ © "١‏ المسألة 


رقم ( 0) ٠‏ 
زه العسفر قشني خأ عن 80 المستالة 


رقم (1) , 


"14 


واخبارهم () ٠»‏ 
واذا أوجر اللبن فى حلقه وهو أن يصب ى 
حلقه صبا ووصل الىجوفه لم بحرم ٠‏ والدليل 
ما جاء فى الممسألة الأولى وأيضا قول الله 
سيخانه وتعالى : « وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم » وهذه ما أرضعت » والأن الأصل 
نفى الحرمة (") واذا سعط باللبن حتى يصل 
الى :قماغ فافة ليشي الحرمة ».و الذلييل 
ها جاء ف المسألة الأولى (؟) ٠‏ واذا حقن 
المولوة باللئن لاعف العومة :و الكليل نا جاء 
فى المسألة الأولى » وأيضا قول الله سيبحانه 
وتعالى : « وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم » وهذه 
مااإرشهك !)موادا سبي اللي بخيرء قم 
سقى المولود لم بنشر الحرمة غاليا كان اللين 
أو مغلوبا » وسواء شيب يجامد كالسويق 
والدقيق والأرز ونحوه أو بمايع كالماء والخل 
واللمن » كان مستهلكا أو غير مستهلك ٠‏ 
والدليل قول الله سبحانه وتعالى : « وآمهاتكم 
اللاتى أرضعنكم » وهذه ما أرضعت ولأن 
الأصلى نفى التحريم (*) واذا جمد اللبن أو 
غلى لم ينشر الحرمة ٠‏ والدليل ما سبق ى 
المساألة اللأولى ٠ )١(‏ ولدن المبتة لا ينشر 
الحرمة » ولو ارتضم أكثر الرضعات حال 


)١(‏ نفس المصدر حي ؟ ص 56١‏ المسألة 
رقم ( ل ) ٠.‏ 

(؟) كتاب الخسلاف فى الفقه ج ؟ ص ١؟"؟‏ 
المسألة رقم (8 ) فى الرضاع . 

(؟) نفس المرجع ج ؟ ص١؟5؟‏ :6 565 المسألة 
رقم (ط15). 

(4) نفس المرجع ج 5 ص 66؟ مسألة 
رقم .)1١0(‏ 

(0) نفس المرجع جح ؟ ص 7١5١‏ مسألة )١١(‏ 


(1) نفس المرجع جح ١‏ ص 565 المسألة رقم 


.)١١؟(‎ 


الحياة وتمامها بعد الوفاة لم بنشر الحرمة » 
والدليل قول الله سبحانه وتعالى : « وأمهاتكم 
اللاتى أرضعنكم »© وهذه ما أرضعت .ولأن 
الآمل الأباحة وايفنا قول اللهسميكاتة 
وتعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم » « (") 
وهذه من وراء ذلك (*) ٠‏ واذا كانت له 
زوجة مرتضعة فأرضعتها من يحرم عليه بنتها 
انفسخ التكاع بلا خلاف + ولا يلزمها شىء بين 
المهر اذا لم يكن بأمره ٠‏ والدليل أن الأصل 
براءة الذمة 6 ٠‏ واذا أرضعتها من يحرم 
عليه بنتها مثل أمه أو جدته أو أخته أو بنته 
وامرأة أبيه يلين أخيه فانفسخ النكاح لم يكن 
للزوج على المرضعة شىء » قصدت المرضعة 
فسخ النكاح أو لم تقصد ٠‏ والدليل ما جاء ف 
المسألة الأولى )١'(‏ واذا كانت له زوجة 
عون ليا ابن من فر ولة فشاك روهساك 
صغيرات دون الحولين فأرضعت منهن واحدة 
بد واهدة + هاذا رفست الآران الماع 
المحرم انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة » فاذا 
أرفعت الثانية فان كان قد دخل بالكبيرة 
انفسخ نكاح الثانية » وان لم يكن دخل بها 
فالنكاح بحاله » لأنها بنت من لم يدخل يها » 
خاذا أرضعت بمد ذلك الثالثة صارت الثالثة 
أخت الثانبة من رضاع فأنفسخ نكاحها ونكاح 
الثانية ٠‏ والدليل قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب © وهذه أخت زوجته من أمها من جهة 


0) الآية رقم 55 من سسورة النساء ٠‏ 
. (8) كتاب الخلاف جح ؟ ص؟؟؟ مسألة .)١5(‏ 
(9) نفس المرجع جح ؟ ص 065" المسألة رقم 
( ه١1‏ ) . 
)1٠١(‏ ثفسسن المرجع ص ؟9؟؟ . 


المسألة رقم 
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الرضاع خوجب أن تحرم ٠ )١(‏ ولا تقهبل 
شهادة النساء فى الرضاع بحال لا منفردات 
ولا مع الرجال ٠‏ والدليل اجماع الفرقة 
وأخبارهم » ولآن الأصل ارتفاع 
الرضاع (؟) ٠‏ واذا قال الرجل ان هو أكبر 
سنا منه أو مثله فى السن : هذا ابنى من 
الرضاع » أو قالت المرآة ذلك سقط قولهما ولم 
يقبل اقرارهما بذلك ٠‏ والدليل أن هذا معلوم 
كذبه فاذا علمنا كذبه أستقطنا قوله (') ٠‏ 
واذا“در لين امرأة من غير ولإدة فأرضعت 
صبيا صغيرا لم ينشر الحرمة ٠‏ وخالف جميع 
الفقهاء فى ذلك ٠‏ والدليل اجماع الفرقة 
وأخبارهم ٠)‏ 


مذهب الاباضية : 


يرى الاباضية أنه لا ترضع أمرأة غير 
ولدها بلا ضرورة الا باذن زوجها ٠‏ وقد قيل 
لأن تجعل ثديها فى فم حية خير لها من فم غير 
'ولدها لا لحاجة » كراهة تشبيك الانساب » 
ولتشسهد على ذلك ان ارادته ٠‏ وان جعلت 
ثديها بفم طفل وشكت أنه تجرع لبنها أو 
قطرته فى أذنه أو عبنه أو منخره أو فى جرح 
بحلقه بتداو أو غيره وشكت فى وصوله الى 
جوفه فذلك موجب شبهة خلا يتزوجها مخافة 
أن يكون قد وصل الجوف ولا يصافحها كما 
يصافح ذات محرم مخافة أن يكون لم يصل » 
وكذا غيره وغيرها ممن يحرم بهما » وكذا لو 


.)18( نفس المرجغ ص56؟ المسألة رقم‎ )١( 
.)١5( تفن المرججيع ص» ؟7 المسألة رقم‎ )0( 
.)١59( نفسن المرجع صه56 73 المسألة رقم‎ )1( 


فلا متزوجها ولدها » ولا يتزوج بنتها 
ابن الكبيرة ٠‏ وان وقع التزويج أو المصافحة 
لم يحكم بالتحريم ولا بالكفر ولا يجب 
التفريق + وقيل لا بأس بقطرة فى أذن أو 
دير » ومعنى هذا أنه لا حد لأرضاع فأقل قليل 
رضاع وهو الصحيح وان صبته فى خيه من أناء 
أو من يدها أو ثديها ولو قاءه بعد وصوله الى 
جوفه فرضاع لانه صدق عليه آنه رضعها » 
والرضاع يكون ولو عن قهر ولو جعلت اللبن 
فى كماء أو لبن شاة أو غيرها أو بطعام غير 
بابس فلميعلم موضع لبن المرآة آو علمموضعه 
لكنه رطب كثيرا بحيث يسرى فس قته أو 
أطعمته الكل أو الأكثر فذلك رضاع والأقل 
شبهة وأن تفرد اللبن فى جانب وتبين وم 
يشرب فلا رضاع ولا شبهة وقيل لو قطرت 
قطرة من لبن امرأة فى يئر فشرب منها صبى 
لكان رضاعا » وقيل لا» ان استهلكت عين اللبن 
ولونه :ولتي عليه 4211 بوقيل لا أيضاء» أن 
كان الماء أكثر وان جملته بدقيق أو طعسام 
بابس خأطعمته ولو قليله فذلك رضاع أن لم 
يتبين موضعه أو عجنت به ذلك الطعام ٠‏ وقيل 
شببيبهة ان لم يتبين ولم تطلعمه الكل 
ولا الأكثر » وان تبين لم يكن رضاعا ما لم 
تطعمه » ولا شك ان عجنته كله به وحده فانه 
رضاع وان طبخت لبنها ف أرز فأكل منه 
ضبى أ شرب مو بكائه فقبيهة ويكون ززضانا 
الا ان جف الأرز جفافا لا تلحقه رطوبة منه 
وتغير واحتمله وذهب عينه واختير الاحتياط 
وف الديوان قولان : 

اذا ذهب لونه وطعمته فى نحو ماء أو طعام» ‏ 
وان طبخ وحده أو مع غيره حتى غيرته النار لم 


لقف 


يكن رضاعا ولكن صاحب شرح النيل يرى انه 
رضاع 3 واذا وقم لبنها فى طعام وتييبس حتى 
ذهبت رطويته فأكله الصبى لم يكن رضاعا 
لزواله ولا يشترط فى اللبن الا زوال رطوبته 
فى الرضاع وان جعلته فى اناء واحد فشربه 
طفلان أو أكثر فرضاع وهم أخوة من الرضاع 
وآن:جغلت نسساء النائن أو اهرآتان فى اناء 
واحد فشرب طفل بعضه فشبهة بينهن لاحتمال 
أن يكون البعض المشروب لبن هذه أو لبن هذه 
أو لبنهن واما هو فقد تحقق انه شرب غير 
لبن أمه فلا يتزوج ولا يصافح واحدة منهنوان 
شرب كله فرض اع منهن وان شريه أو شرب 
بعضه فريق متعدد من الاطفال فشبهة فى حق 
كل واحد مع الآخر وعليهن جميعا )١(‏ وان ألقم 
صبى الثدى ومص وقعت شسبهة والرضاع 
أولى به وتركت الشبهة وذلك ان كان غيه لبن 
والمص دون ظهور اللبن لا يوجب رضاعا الأنه 
قد يفص ولا يتحدر له اللبن الا آنه شنيهة ولا 
يحكم, الا بالرضاع أو الا بظهور اللبن فى طرق 
شفتيه أو باحساسها اللين يتحلبمنها وبشهادة 
وك ]ذا زأنه يعمل وقلب طلقا اث يبس 
مرضعتها ومن بحرم برضاعها ٠‏ وان ارضعت 
اين حولين قبل الحلول فى الثالث فأاقل فتجرعه 
رضاع ولو استغنى عن الرضاع وقيل ان جمع 
الاكل والرضاع فرضاع وان اعتمد على الطعام 
واحتزا به خليس برضاع لا ان ارضعت ابن 
ثلاث سنبن فأكثر وابن الثلاث هو الداخل 
فى السنة الثالثة ما لم يخرج منها ٠‏ فليتزوج 


)١(‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل محمد 


مطبعة نحمد بن يوسف الياروئى بمصر . 


مرضعته ومحرماتها هذا الأمر للاباحة ٠‏ 


والاذن ولا يصافحهن ولو لم يستغن عن 
الرضاع وقيل ان لم يستغن فرضاع حتى 
يدخل الرابعة وقيل أبعد الربية أربعة أعوام 
(احتياطا ) أى دخول الرايع قائله أبو عبيدة 
أخضاطا ,وقاله: لين جرها: .وذكن الزيسة 
والبعد عنها بناء على أن المدار فى الرضاع 
على اعتماد الصبى على اللبن فى تغذية ويدل 
على أن المدار على ذلك قول البعضأنةان 
اجتزىء بالطعام قبل الخروج من العامين 
فليس برضاع ووجه الحوطة ما يروى من 
الزيادة على عامين وشهر عنه صلى الله عليه 
وسلم «لا رضاع بعد حولين » وروى وأربعة 
أشهر وروى وستة أشهر وأجمعوا أن للام أن 
تطالب الزوج بنفقة الرضاع الى الحولين ولا 
يحكم لها بها بعدهما كما لو طلب الرضاع 
بعدهما لم يحكم به عليها : وانه لا يحرم عليه 
أن يرضم من لبن زوجته ‏ وعلى القول بأن 
أبعد الريبة أربعة فمنأرضعته دونها لا تتزوجه 
وهو معنى قولهم أبن سنتين يصافح مرضعته 
ولا بناكحها لأتها محرمته وابن ثلاث لا يصافح 
لريبة أن لا تحرم عليه ولا يناكح لربية أن 
تحرم عليه وابن أربع يناكح لتيقن أنها ليست 
محرمة له ولا يصاغح اذاك أيضا وأما على القول 
الأول فابن ثلاث كابن أربع () ٠‏ 

وأن دخلت امرأة محلة فأرضعت صبيان 
فيها فخفى ذلك على اهلها وقد علموا بالرضاع 
جازت مناكحة القوم الا من علم انه أخ الآخر : 
ومنعها بعض وأن كان لرجل أكثر من زوجة 


(؟) نفس المصدر جح 7 ص .م؟ ؛ 761 نفس 
المطيعة . 


قفا 


أو كان معها أى مع الزوجة الواأعصدة أو 
الزوجات سرية أو سريتان أو أكثز أو تجردت 
له سريتان أو أكش فرضيم وأخدةامن لبنها لا 
يتزوج رضيم آخر منه لأنه أخوه من أببه من 
الرضاع ولا يتزوجها لانه ربببها من الرضاع 
لاتحماد الفحل لأن الليمن له وكذا ان كان 
الرضيع جارية فلا تحل لأحد. من ولد الرجل 
ولو لم تجتمع المرضعات عنده ف المسألتين ولو 
تقدم الأخ أو الاخت من الرضاعة على الرضيع 
وكذا فسائر المسائل» فان ولدت امرأة ثمبانت 
غتزوجت آخر فأرضعت من لبنه غلاما أو 
جاربة فلا يحل أحدهما لأحد من ولد الأول وله 
أن يتزوج من ولد الأخيرة من غير المرأة لجواز 
أن بريد بالرضيع الولد الرضيع ذكرا أو انثى»٠‏ 
ومن طلق زوجة أو مات عنها أو فارقته بوجه 
ما أو أعتق سرية أو اعتزلها أو باعما ثم 
تزوجت غيره أو تسراها فان مسها الثانىانقطع 
اللبن عن الأول الى الثانى » ولو كانت ترضع 
ولد الأول فيحل له تزوج امرأة الأول وأمها 
وبنتها وخالتها ونحوهن» وقبل المس تحرمعليه 
هؤلاء ويحلان له منالثانى* وقيل لا ينقطع حتى 
تحمل من الثانى وقيل حتى تحمل منه وتضع 
والمس فنا هو الجماع فلا ينقطع اللين يمس 
فرج بيد ولا بنظر ٠‏ 


قال فى الديوان يكون اللبن لمجنون ان مس 
بالغة ولعبد ومشرك لا لطفل ويكون: لناكح 
فاسدا ولواطىء فى دبر أو فيما دون أو ىف 
حيض أو نفاس أو يزنا لا لماس فرجا بيد ولا 
لناظر بطن جسد أى ولو باطن فرج ولا لمجبوب 
ولا لواطى» فى نكاح حرام بعمد ويقطع الزوج 
البالغ اللمن اذا مس مسا تاما أى بأن غابت 
الحشفة فلو لم تغب لم يقطع قال وكل مس 


يقطع اللين اذا كان يثبت به اللبن الا المس 
فيما دون الفرج ٠‏ فانه يثبته ولا يقطعه ولا 
مس طفل يزنا ولا ينكاح محرم عمدا كنكاح 
خائنة أو فى عدة ويقطعه بنكاح فاسد والذبد 
كاللين وف المنجوس قولان ٠‏ 

والمغصوب والمسروق رضاع ٠‏ ولبن الرجل 
لا يكون رضاعا وقيل يكون ويكونه لبن الخنثى 
ولا يتزوج أب زان بامرأة كأبنة رضيعها 
من لبنه اذا كان الرضيع انثى وكذا الآباء 
والامهات صاعدا أو سافلا من الجهتين والأبناء 
كذلك وذلك أن يزنى بامرأة فتحل بزناه ولا زوج 
لها بذلك اللبن نسب اليه فلا يتزوج ما أرضعت 
به ولا يتزوج ما أرضعته والده ولا والدته ولا 
ولده ونحوهم مما يحرم لو كانت تلك زوجته 
وكان من أرضعته ولدا له وان كان لها زوج 
فاللين له لا يقطعه الزانى فالولد له لا للزانى 
فلا يحرم من رضعها بعد زناه بها عليه ى ظاهر 
الحكم ولا على من فوقه أو تحته ويستحب له 
أن يجتنب ذلك خانه شبهه )١(‏ وحرم أرضاع 
طفل لبن امرأة ميتة لانه نجس حرام فلا يحل 
الا لهرورة وهو رضاع ان:وقع من أمرأة ميتة 
ان خرج من ثديها شىء ولو لم يعرف ما هو 
وقيل لا ٠‏ 

وعلى أنه رضاع هل يتجاوزها الى غيرها 
فلا يتزوج بنتها ولو سفلت ولا امها ولو علت 
أو لا ؟ قولان : ولبن أمة من عبد ومشركة من 
مشرك رضاع وهل يتجاوزهما وينشر الحرمة 
فى أولادهما وامهاتهما كحرة ومسلمة أو لا 
بتجاوزهما ؟ خلاف٠‏ والأول أصح عند بعض » 


)١(‏ المصدر نفسه حا ص 4750١‏ 707 نفس المطبعة 
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ووجهه 0 لفظ الرضاع ووجه من قال لا 
بتجاوز أن ان التحريم بالرضاع محمول على 
التحريم بالأم والمشركة لا تكون أما لولد مسلم 
الا ان كانت كتابية لأنها لا تحل له وكذا المتة 
فاقتصر ف المشركة عليها » ولابد لعموم ظاهر 
«وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم» ىف الميتة ولعموم 
لفظ الرضاع فى الأحاديث والأمة ولو صح أن 
تكون أما لولد مسلم لكن قد عارض التحريم بها 
أن ولد الأمة عبد ومن أرضع أمة يكون كولدها 
ولا فحعل الى عصهيره علدا ينها مع إثة واد 
كرة هالت كرون ذلك رمناعا اله لق حمياتومها 
بؤكد التجاوز فالمدتةحديث «حرمةموتانا كحرمة 
الضاكنا» >دوكون آرشن اميت كارقن الكن اما 
لبن أمة من حر ولبن مشركة من مسلم فينشس 
الحرمة لقوته بالحر والمسلم فان اللين للزوج 
فالتحريم فى جانبه لأن اللبن له وفى جانبها لأنها 
مرضعة وكذا لين حرة من عبد يقوى بها 
فيتشر الحرمة وقال فى الديوان « لبن المشركة 
والأمة اذا مسهما فحل بحرام فهو رضاع لا 
يجاوزهما كالحرة الموحدة وقيل يجاوزهما » ٠‏ 

ومعنى كونه لا بجاوزهما هو انه لا بتعداهما 
الى بتاتهما وامهاتهما وظاهره اخفار انه “يه 
يجاوزهما ولكن خص المسأآلة بمس الحرام 
والقلاهل أن :لين "اللحرة: الوحدة يعهاو ةقينا 
قطعا وهو الحق وعليه الجمهور ٠‏ 

فمن له امرأتان ترضم احداهما صبيا 
والاخري عن :ليها عله ل اتسين نعل 
تحريم تناكحهما وغيرهم على جوازه وعلى 
قول الجمهور لآ يتزوج بنته من رضاع وهى 
التى رضعت من لبنه ولا اخته وهى بنت 
مرضعته وبنت من رضع من' لبنه ولاعمته 
ولا خالته وبنت أخيه أو أخته ولا امرأة من 


ولد مرضعته كانت بنت ابن أو بنت بنت ولا 


ولد ولد الذى رضع من لبنه ٠‏ ومن زنا بأمرآة 
فأرضعت جارية حرمتا عليه ولك أن ن تتزوج أم 
بنتك من رضاع واختها ومرضعة اخيك 0 ٠‏ 
وأن اسلمت مشركة فما أرضعته بشرك 
فكرضاع المشركات فى أنه هل ينشر الحرمة أو 
لاا قولان وما أرضعته ىق الاسلام فرضاعه 
كرضاع المسلمات فى نشر الحرمة على المذأهب 
الحق* وكذا رضاع أمة قبل العتق كرضاعالأمة 
من لبن عبد ف أنه هل ينشر الحرمة أم لا ؟ 
ورضاعها بعد العتق كرضاع الحرة ف نشر 
الحرمة وما أرضعته أمة من لبن حر متزوج لها 
أو مقت قكرضاع. الخرائر ف النشين وكددا 
ما أرضعت كتابية معاهدة من لبن سام 
فكرضاع المدامات فق النشر وما أرضعت بحرة 
من لبن عبد خكرضاع الحرائر فى النشر وكذا 
لا براعى الزوج فيما أرضعته مسامة من مشركث 
فانه يكون رضاع كرضاع المسلمة الحرة لا 
كرضاع المشركة ٠‏ وتصوير ذلك أن تتزوج على 
أنه مسلم فظهر انه مشرك»أو بزنيى مشرك 
بمسلمة لاا زوج لها فتبين اللبن مته » وأن تسلم 
مشركة تحت مشرك وقد حملت منه أو كان منه 
لبن ولا يقيم عليبها ٠‏ وأن أسلمت مشركة بعد ما 
حملت من شرك فرضاعها كرضاع مسامة . 
والزيد من لبن المرأة وكل ما تحمصل من لبنها 
كاللين » والضابط هو أن اللبن تايع للحرية 
والاسلام اذا اجتمع أحدهما مع ضده وكذا 
الزيد (") وأن تغير لبن يدم أو قبح أو بهما 
فتجرعهما فهو موجب للشبهة ولو كان اللدن 
معلوبا من باب التعصرج والتورع لا يتزوج ٠‏ 
ولا يصافح وأما الحكم فللاغلب ٠‏ فان كان 


. نفس المصدر جح ”* ص ؟9ه” © 6ه"‎ )١( 
. 766 تفسن المصدر جح ؟ ص‎ )5( 
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اللبن مغلوبا فلا رضاع أو غاليا خرضاع وان 
أستوى بغيره رجح الجزم بأنه رضاع ٠)'(‏ 
واختلف فى رضاء لبن جارية بكر أو ثيب 
قبل أن يمسها فحل لا حلالا ولا حراما والمراد 
هنا البالغ وفى عجوز لم يمسها وفى طفلة ٠‏ وجه 
القول بأن ذلك رضاع عموم لفظ الرضاع ووجه 
القول بأنه غير رضاع أنها ليست زوجة قما 
لأحد ؛ ولا كان اللين الأحدء والتحريمبالرضاع 
انما هو محمول على أصله الذى هو ارضاع 
الوالدة ولدها ٠‏ ولبن ثدى الرجل أو الطفل 
رضاع ٠‏ وفيما حلبته امرأة من ثديها مشويا 
لا خالص لبن هل هو رضاع شرعى أو لا ؟ 
قولان ثالثهما آنه رضاع ان كان ينبت اللحم 
وعنه صلى الله عليه وسام لا رضاع الاما شد 
اللحم رواه ابن مسعود وعنه صلى الله عليه 
وسلم «لا يحرم من الرضاع الا ما فتق » روته 
أم الفضل وعلى هذا القول لا يقع التحريم بلبن 
قديم ضعيف طال عهده ف امرأة بحيث لا يغذى 
ولا بنبت اللحم ٠‏ ولبن الخنثى رضاع ٠‏ وان 
قالت أرضعت فلانا وخلانة حرم تناكحهما ولو 
قالت بعد كذبت ٠‏ وفرق بينهما حتما أن سيق 
قولها بأنها أرضعتهما تناكحهما ٠‏ وقد قيل لو 
نطق طائر برضاع لم يجز الاقدام على التزوج 
لا ان قالت أرضعتهما بعد نكاح ظاهر وحضرته 
بأن كانت فى اليلد يحيث يصلها فى العادة ٠‏ وان 
غابت وملغها الخبر بالتزوج » فقالت ذلك وكانت 
فى اليلد يحيث يصلها فى العادة ٠‏ وان غايت 
وبلئهنبا الخين بالتزوج فقالت ذلك فرق .2 
كما اذا بلغتها ارادة التزوج فقالته أو لا قدمت 
أخبرتهم بأنها أرض عتهما وتصدق أن ادعت 
نسيانا ائها لم تخيرهم بالارضاع لنسيانها اياه 


)١(‏ المصدر نفسه ح "م ص 5ه نفس المطبعة 


وكانت متولاه والا لم تصدق الا ببيان وقيل 
ادقت تمنانا لوعي حتولاة قل 
قولها مطلقا فى انسان ممكن أن ترضعه ٠‏ وان 
أرضعته ولو قالت انها أرضعت من هو أكبر 
منها أو مثلها أو دونها ولم تفقه بسبع 
سنين ولا بست وبعض السسايبعة آو فاقته 
بها وقد تبين انها حينئذ لا تتزوج أو لم يكن 
لها لبن فى وقت ادعت ارضاعه لم يكن قولها 
بدق» + ومن أقر متحرعة هن رماع ثم اذى 
غلطا أو نسيانا أو خطأ فله تزوجها أن صدقته 
وان لم يدع خرقا ٠‏ ويقبل أقراره فى الحرمة 
للم لا عليها فى الصداق وان أقرت المرآة وأنكر 
ثم كذبت نفسها وقالت أخطأت فتزوجها جاز 
ولا بقبل قولها بعد التزوج الا ان صدقها 
أو بينت وأن صدقت افتدت وأن تزوجها قبل 
أن تكذب نفسها لم يفرقا وبؤمر بتركها ٠‏ وان 
ادعى وتزوجته قبل أن يكذب نفسه ثم كذب 
نفسه فسد وقيل لا كأعمى أشار لاخته فأخطأ 
بأمرأته فقال هذه اختى ورذ بأنه لا للميصر 
الرحصوع » وكذأ فى العتق ومن أدعى 
حرمة رضاع أو نسب وقد علم خلافها لم يفرقا 
وأن لم يعلم فرقا ٠‏ وان داعت عبدا فادعى أنها 
أرضعته لم يقبل فى ذلك ولو صدقته الا عدلان 
شهدا باقرارها قبل » فان كان ردت الثمن 
ورجم العبد اليها ٠‏ 

وجازت شهادة المرضعة 0 
ولا رجوع لشهادة بالرضاع وان قال أمينان 
فلانة أرضعت فلانا وفلائة أو أحدهما وقالت 
لم أرضعهما نقول الأمناء أحق من قولها 
وأما أهل الجملة فلا يؤخذ بقولهم مع انكارها 
ولو كثروا الا عند من أجاز الحكم بشهادتهم 
ولو وقع الانكار ما لم يسترابوا فانه يؤخذ 
بقولهم وهو أحوط وهل تقبل شسهادة النساء 


تصدق ان 


"6 


أرضعتهما ولو وجدهن أولا ؟ 

قولان : وعلى الأول خهل تقبل من أربع أو 
اثنتين أو واحدة مرضية وتستحلف أو 
لز تميحككلت أقوال ومدهينا كوا الواهذة 
الأمينة المرضعة حرة أو أمة ولو بعد النكاح 
وترد من غيرها بعد الدخول وقيل 


لا وجوبا ولا يقبل العراقيون قول المرضعة 


ولو أمبنة وجازت من عدلين عن مرضعة ان 
ماقت أو جنت أو غابت لا دون ذلك ٠‏ وصدق 
بعدين. المدوحية أن لم لثمن وكذ ا يسائر 
المشركات وجازت شهادة الذمبين فى الرضاع 
وأجيزت الأمة الكتابية ان لم تتهم وان أخبرت 
غير الأمينة برضاع بعد العقد فقال الزوج 
أصدقها ولا أقوم على شسبهة فان قالت الزوجة 
كذلك افترقا بلا طلاق ولا صداق والا' وحاكمته 
حكم عليه بالطلاق ونصف الصداق وقال صاحب 
النيل فى بعض مختصراته اختلف فى. شهادة 
المرضعة قبل العتق ان كانت غير عدلة ولا يفرق 
بين الزوجين بعد الجواز الا بعدلة وقيل 
بعدلين وجازت من الذمية ان كانت عدلة فدينها 
وقيل لا ٠‏ 

وجازت من الأم لا الأب على البنت بالرضاع 
وعن أبى عبد الله لا تجوز المرأةوحدههما 
الا على ارضاعها الأحد دون ارضاع سواها 
لأحد وجازت عند بعض من قابلة عدلة وان 
قالت امرأة لم أرضعهما ثم قالت أرضعتهما 
ونسيت أو بالعكس قبلت مطلقا ان عدلت وقيل 
أن نفت وعلمت منكاحهما ورأتهما مجتمعين خلم 
تشهد حتى مضى زمان اتهمت وردت وانشهدت 


ثمرجعت قبل أن يفرق قبلت وأن رجعت يعد 
المتفربق ردت وغرمت الصداق وتم التفريق ٠‏ 
وان قالت أرضعتهما ثم أنكرت رد قولها الأول 
وقبل اذا قالت ثم رجعت قبل الحكم ثم شهدت 
بذلك بينة رد الأول لرجوعها عنه وان شهدت 
أمة انها أرضعت مولاها فلا تجب له بيعما 
ولا نكاحها ولا ما ولدت وجوز بيعها لأنهسا 
تجر نفعا لنشسها ومن خطب امرأة أو أراد 
تسريها فزعمت زوجته أو سريته أو غيرهما أنها 
أرضعتها أو أرضعت من لا تحل به المخطوبة ثم 
كلما أراد أمرأة بنكاح أو تسر قالت أرضعتها 
أو من لا تحل به دفع قولها ان استريبت وان 
لم تسترب أو قالت ذلك بعدلين قبل العقد أو 
التسرى صدقت وقيل أن متولاة ٠‏ ومن تزوج 
محرمة برضاع بلا علمه ثبت النسب ولو علمت 
وان علم الات عنين له الفيددان وعرفك + 


أن كيلك امراة ههال لوه از عن العمرم انه 
مسستها أو أرضم عتها أو رضعتنى 
تركها وان قالوا بعد العقد أو المس لم يصدقوا 
وقبل يصدقون قبل المس وقيل يصدقون ولو 
يعده ان ادعوا نسيانا ولو حضروا أو لم بتولوا 
وأن تزوج امرأة وطفلة فأرضعتها خارقها وأن فى 
عقدة فارتها وجده للطفلة واريمسها ارق الكبرة 
أو مسهما خارق الطفلة وقيل حرمتا وأن مسها 
فارق الطفلة وان تزوج امرأة وطفلتين فأرضعت 

واحدة فارقها وأمسكها وان أرضعتههما 


0 ستاأئف لواحدة » وان مس الكبيرة فارقهما 


وكذا ان مسهما فأرضعتهما » وان مسهما فارقها 
وجدد لواحدة وكذا ان مس احداهما وان تزوج 
أربعا فأرضعتهن أجنبية استأنف أن شاء وقيل 
يقيم على من شساء ٠‏ 


و أم الفروخ «أم الأرامل » 


ومن تزوج طفلة فأرضعتها من تحرم به 
وأن كانت آمة فعلى ربها قيمتها فأقل (1) ٠‏ 


1 الفروخ ل أم الأرامل ») 
معنى أم النروخ : 


أم الفروخ مسآلة من مسائل الميراث العائلة» 
أى التى تزيد سهام الورثة فيها عن سب هام 
التركة ومعنى هذا الاسم أنها شبهت بالطائر 
الذى له فروخ كثيرة كالدجاج ونحوه » لكثرة 
السهام العائلة فيها ٠‏ فلذلك سميت بهذا الاسم 
كما سميت بالشريحية لأن أول من قضى فيها 
القاضى شريح الكندى ٠‏ 


صورة المسألة .: 


ماتت امرآة وخلفت زوجا وأما وأختين من 


حكم التوريث فيها : 

للزوج النصف . وللأم السدس . 
وللأختين من الأم الثلث . وللأختين من الأم 
والأب الثلثان . 

فأصلها من ستة وتعول الى عشرة » وهوأكثر 
ما تعول اليه الفراكض : لأنها عالت بثلثيها ٠‏ 
وقد اتفقت المذاهب الاسلامية على ذلك (') ٠‏ 


+00 شرح النيل وشفاء العليل ج 8 ص‎ )1١ 
. بام ؟ نفسن أ : لطبعقع‎ 
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مسائل أخرى مماثلة لآم الفروخ 
أم الأرامل : 


5050000000 


وصورتها : 
مات رجل وخلف ثلاث زوجات وجدتين 
وأربع أخوات من الأم وثياى أخوات من 
الأب والأم ٠‏ فللزوجات الربع وللحهصدتين 
السدس وللأخوات من الأم الثلث وللأخوات 
من الأب والأم الثلثان ٠‏ 


وأصلها من اثنى عشر وهو أكثر ما يعول 
اله هذا الاسل + 


كنا فى هذه ا المشالة نشيدا «الديثارية 
الصغرى على أساس أنها تقسم بعولها الى 
سبعة عشر حيث الال فى التركة سبعة عشر 
دينارا (') ٠‏ 


(؟) شرح المهذب فى فقه الشافعية للامام 
الشيرازى ج >" عن 8؟ . 

0) بلغة المسالك لأقرب المسالك فى فكاسه 
المالكية للامام الشيخ أحمد الصاوى <؟ ص 206 . 


أم ولد 1" 


5 أم ولد» 
التعريف فى اللغة : 


أم ولد مركب اضاف يلاحظ طرفاه فيمن 
يطلق عليه » فتعريفه لغويا يقتضى تعريف كل 


من طرفيه أ أصطلاج الاغوبين + 
أما كلمة ( أم ) بضم الهمزة فهى اسم من 
الفعل أم » يقال أمت المرأة وتؤم أمومة صارت 
والأم يضم الهمزة هَل الشىء ) للحيوان 
يقإل خواه آم الجعبر > ويتقي معناها نيما لقني 


فاتحته وأم النجوم المجرة وأم الطريق 
امب حابي كسسزى اخرق. #ررام 
المثوى مدبرة المنزل » وأم القرى مكة » وأم 
الرأس الدماغ » وأم الخبائث الخمر ٠‏ 

والأم الحنون ( ف التتريح ): 
الغشاء الوعائى الرقيق المؤلف للطبقة الداخلة 
من الأغلفة الثلاثة المحيطة بالمخ والحصل 
الشوكى ٠ )١(‏ وأما كلمة ولد » فالولد كل ما ولد 
ذكرا كان أو أنثى » مفردا أو مثنى أو جمعا ٠‏ 
فآم الولد هى كل من ولد لها ولد (”) ٠‏ 
التعريف فى اصطلاح الفقهاء : 

جرى استعمال الفقهاء لكلمة ( أم ولد )على 
معنى : الجارية التى استولدها سيدها فصارت 


أم ولد مم اختلاف ف الشروط 
والأسباب (') ٠‏ 


1ك 

)١(‏ لسان العرب لابن منظور والقساموس 
المحيط لفيروز ابادى جح 64 ص ه/ » 5/! مادة (أم» 
الطبعة الخامسة والمعجم الوسيط اخراج لجنة من 
مجمع اللفة العربية بمصر ح ١‏ ص 55 » /!؟ طبع 
مطبعة مصر سنة .188 ه سنة 185٠.‏ م ٠‏ 

() المعجم الوسيط جح ١‏ ص 1.14 الطبعة 
السسائقة . 


سبب صيرورة الجارية أم ولد 
مذهب الحنيفة : 
جاء فى « بدائع الصنائع » أن سيب صيرورة 
الجارية أم ولد لسيدها هو ثبوت نسب الولد 
لأن الوطء المعلق أوجب الجزئية بين المولى 
والجحارية بواسطة الولد لاختلاط الماءين 
وصيرورتهما شيئًا واحدا وانخلاق الولد منه 
فكان الولد جزءا لهما وبعد الانفصال عنها انلم 
النسب » ولهذا تنسب كل الأم اليه بواسطة 
الولد » بقال أم ولده » فلو بقيت حقيقة الحرية 
لشبتت حقيقة الحرية للحال » فاذا بقيت حكما 
ثبت الحق على ما عليه وضم مآخذ الحجج ف 
ترتيب الأحكام على قدر قوتها وضعفها » والى 
هذا المعنى أشار عمر رضى الله تعالى عنه 
فقال أبعد ما اختلطت لحومكم بلحومهن 
ودماؤكم بدمائهن تريدون بيعهن ٠‏ ثم اختلف 
أصحابنا رحمهم الله تعالى فى كيفية همذا 
السبب » فقال علماؤنا الثلاثة : 
السواغو فوت السحححدف ترضاء 
وقالزفررحم داالله تعالى : 
هو ثبوت النسب مطلقا » سواء ثبت 
شرعا أو حقيقة وبيان هذه الجملة فى مسائل » 
اذا تزوج جارية انسان فاستولدها ثم ملكها 
صارت أم ولد له عند أصحابتا لآزن سيب 
الاستبلاد وهو ثبوت النسب وقد ثبت فتحقق 
(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى 
بكر بن مسعود الكاسائى حي ؟ ص ١١7‏ الطبعة 
الاولى طبع مطبعة الجمالية بيصر سسنة ١718‏ ه 
سنة 111 م والتاي والاكيل لقبرح مختصر خليل 
لابى عبد الله محمد بن يوسف بن أبا القاسسم 
العبدرى الشهير بالمواق ىد 5" ص 556 فى كتاب 
على هاءشه مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 


بمصر سنة ١955‏ ه . 


"51 


أم ولد 


السيب : الا أنه توقف الحكم على وجود املك 
فتعذر أثبات حكمه وهو حق الحرية ىن غير 
الملك كما متعذر اشمات الحقيقة فى غيره فتأخر 
الحكم الى وقت الملك ٠‏ وعند الشافعى رضى 
الله عباتي مصخلا فصي آم ولق 1ل + 

وهو قول ابراهيم النخعى رخى الله تعالى 
عنه لان السسبب عنده علوق الولد حرا على 
الاطلاق ولم يوجد لان الولد رقيق فى حق 
مولاه . واذا ملك ولده الذى استولده عتق 
عليه بالاجماع ٠‏ 


محرم مذه فمعئق 974 واما عنده ملأنه ملك ولدا 
ثات النسب منه شرعا ٠‏ 


أما عندنا فلأئه هلك ذا احا ري جك عم 


ملكها فقد صارت أم ولد له حين ملكها عندنا 
لوجود السيب وعنده لا تصير أم ولد لانعدام 
الممجاير واوا الول عق بعلن لواف كن 
بجارية فاستولدها بأن قال زنيت بها أو فجرت 
بها أو قال هو ابنى من زنا أو فجور وصدقته 
وصدنفه مولاها خوادت ثم ملكها لم تصر أم 
ولد له عند أصحاننا الثلاثة وهو استحسان » 
والقبياس أن تصير أم ولد له وهو قول زخر 
رحمه الله تعالى مناء على أن السبب عذده 
ثبوت النسب مطلقا وقد ثبت النسب حقيقة 
بدليل انه لو تملك الولد عتق عليه بلا خلاف 
شرعا » ولم يثيت ٠ )١(‏ 


)١(‏ بدائع المسصسنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاساني ج ؟ ص ؟6؟١‏ »© 150 الطبعة السابقة. 


مذهب المالكية : 


حامق نافسع الاج تماد عو بادثة اعون 
رحمه الله تعالى أن الأمة تصير أم ولد بثبوت 
اقرار السيد بالوطء وثبوت الاتيان بولد حى 
أو دمت علقة فما فوقها مما يقول النساء أنه 
حمل : ولو ادعت سقطا من ذلك ورأى النساء 


آثره اتبع (") ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء ف )0 معنى المحتاج » أنه اذا أحيل ردل 
حر مسلم أو كافر أصلى أمته بان علقت منه 
ولو سفيها أو مجنونا أو مكرها أو أحيلها 
الكافر حال اسلامه قبل بيعها عليه بوطء مباح 
أو محرم فرادت ولدا حبأ أو ميتا ٠‏ 


أو ما تحب فيه غرة كمضغة ظهر فيها صورة 
آدمى ؛ وان لم تظير الا لاهل الخيرة عتقت 


دمن لأسن المال دموت اليد 0( ٠‏ 


شروط صيرورة الأمة أم ولد 
مذهب الحنفيية: 
جاء فى «بدائع الصنائع » ان شرط لاستبلاد 
هو شرط ثبوت النسب شرعا وهو الفراش » 
وكات الأكلك البمين اد ضهية أوسا ريل 


(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى 
عبد ال محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى 
المعروف بالحطاب ه 5" ص 700 فى كتاب على 
هامشى التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق 
الطبعة السابقة . 

(9) مغنى المحتاج الى معرفة مهعانى المفاظط 
المنهاج للقيخ محمد الشربينى الخطيب جح 6 
حص 5173 فى كتاب على هامشه متن المنهاج 
لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى ٠‏ 


أم ولد افق 


الملك أو ملك النكاح أو شبهته ٠‏ 

ولا تصير الأمة فراشا فى ملك اليمين بنفس 
الوطء بل بالوطء مع قرينة الدعوى عندنا » فلا 
بشيت الاستبلاد بدون الدعوة ٠‏ 

ويستوى فى الاستيلاد ملك القنة والمدبرة 
لاستوائهها فى إثبات النسب الا أن المدبرة إذا 
صارت أم ولد بطل التدبير لأن أمية الولد أنفع 


لا . : 

الا ترى أن أم الولد لاتسعى لغريم ولا 
لوارث »؛ والمديرة تسعى ٠‏ 

ويستوى فى ثبات النسسب ملك كل 
الجارية وبعضها وكذا فى الاستيلاد » حتى لو 
أن جارية بين اثنين علقت فى ملكهما فجاءت 
بولد فادعاه أحدهما بثيت نسبه منه وصارت 
الجاريه كلها آم ولد له بالضمان وهى نصف 
فيد العارية لز ترق ف :هذا المسسفان 
اليسَانَ والاعديان؟ ويدرم نميف الشر لشري»ة 
ولاايشين امن :قيمة الولد شيقا:+ 

أذا شرت القت لحمل الوط ق عمل 
له فيه ملك لان ذلك القدر من الملك أوجب ثيوت 
السب بقدر» والثنيث لاننهزا مواذا نيت ق 
بعضه ثبت ف كله » ضرورة عدم التجزىء ولأن 
الملك أولى ٠‏ 

وأما صيرورة الجارية كلها آم ولد له 
فالنصف قضية للتسبب لان نصف الجارية 
مملوك له والتفنفة :الآخر انا ياعتضار أن 
الاستيلاد لا يتجزا فيما يمكن نقل الملك فيه ٠‏ 
خاذا ثبت فى البعض ثبت ف الكل لضرورة عدم 
التجزىء » واما باعتبار أنه وجد سبب 
التكامل وهو النسب على كونه متجزئًا فى نفسه 


لان سيب الاستيلاد هو ثبوت النسب والنسب 
لا يتجزأ والحكم على وفق العلة فئبت 
الاستيلاد فى نصيبه قضية للسبب » ثم يتكامل 
فى الباقى بسيب النسب » واما باعتيار سبب 
آخر أوجب التكامل على ما عرف فى 
الخلافيات ٠‏ ْ 

ثم لاسييل الىى التكامل دون 
ملك نصيب شريكه فيصير متملكا نصيب شري 
ضرورة صحة الاستيلاد فى ذلك النصيب » 
ولا سبيل الى تملك مال الغير من غير بدل 
فيتملكه بالبدل وهو نصف قيمتها » وانما 
استوى فى هذا الضمان حالة اليسار والاعسار 
لأنه ضمان ملك كضمان المبيع ٠‏ 


واما وجوب نصف العقر فلوجود الاقرار ب 
بوطء ملك الغير وأنه حرام الا أن 
المد لم بحب لمكانن قل بيهة 
لحصول الوطء فى ملكه وملك شريكه » 
فلايد من وجوب العقر ولا يدخل العقر فى 
ضمان القديمة لان ضمان تصق القيمة ضمان 
الجزء وضمان البضع ضمان الجزء ؛ ولأن 
منافع البضع لها حكم الأجزاء » وضمان الجزء 
لا يدخل فى مثله » وأما عدم وجوب خصف قيمة 
الولد فلانه يملك نصيب شريكه بالعلوق 
السابق فصار الولد جاريا على ملكه فلا يكون 
معجمونا:ظلية > بوران: الولد: ف :هال العلواق 
لا قيمة له غلا يقابل بالضمان » ولأنه كان 
يمَتزلة الاو عالت قلا كقرة بالفيسهان > 
ويستوى فى ثبوت النسب وصيرورة الجارية 
أم ولد ملك الذات وملك اليد كالمكاتب اذا . 
استوله جارية من اكشايه :+ 


وبسستوى فى دعسوة النسب 


حرف أم ولد 


الة الضحة وحالة المزضن لآن الفسيي 
من الحوائج الأصلية ؛ وكذلك اذا ادعاه 
أحدهما وأعتقه الآخر وخرج القول منهما معا 
فعتقه باطل ودعوة صاحيه أولى لأن الدعوة 
استندت الى حالة متقدمة » وهى العلوق ٠‏ 

والعتق وقع فى الحال فصارت الدعوة أسبق 
من الاعتاق » فكانت أولى وان ادعباه جميعا 
فهو إيقوها :والتمارية لف ولد لهما تحدم هذا 
بوما ولذاك يوما » ولا يضمن واحد منهما من 
قتمة الأم لصاحبه شسيئًا » ويضمن كل واحد 
فنهها' قصعة لمر كرون لأساف + 

أما ثيوت النشسب منهما فمذههنا » واما 
شور ديب كلدو احدسسيفا ذى الجازية زه 
ولد فلثيوت نسب ولدها منه فصار كأنه انفرد 
بالدعوة » وانما لا يضمن أحدهما للآخر شيئا 
من قيمة الأم الأن نصيب كل واحد منهما لم 
ينتقل الى شريكه وأنما ضمن كل واحد منهما 
لصاحبه نصف العقر لوجود يب وجوب 
الضمان وهو الاقرار بالوطء فى ملك المغير 
فيصير أحدهما قصاصا للآخر لعدم الفاكدة فى 
الاستيفاء » وكذلك لو كانت الجارية بين ثلاثة 
أو أربعة أو خمسة فادعوه جمبعا معا بثنت 
نسبه منهم وتصير الجارية أم ولد لهم فى قول 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبى يوسف 

يثبت النسب من أكثر من أثنين » وعند 
محمد لا يثبت النسب من أكثر من ثلائة وان 
كان الأنصياء مختلفة بأن كان لأحدهم 
السدس ولآخر الربع ولآخر الثلث ولآخر 


ما بقى يثبت نسبه منهم ويصير نصيب كل 


واحد منهم من الجارية أم ولد له لا يتعدى 
الى نصيب صاحبه حتي تكون الخدمة والكسب 


منهم ثبت الاستيلاد منه فى نصييه فلا يجوز 
أن بشت فيه | ستبلاد غيره 0 ٠‏ 


ولو كانت الأمة ببن الأب والاين فجاءت 
ولد فادعباه جميعا معا ثبت الننسب منهما 
جميعا عند زفر رحمه الله تعالى لأنهما استويا 
فى سبب الاستحقاق وهو أصل اللك » 
فيستويان فى الاستحقاق ٠‏ 

أما عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى 
قالاي أولق 'لآن أعضق'الخارية ملكه حقيقة ؤله 
حق تمليلك النصف الآخر » وليس للابن الا ملك 
النصف,فكان الأبأولى» ويتملكنصيبالادنمن 
الجارية بالقيمة ضرورة ثبوت الاستيلاد فى 
نصيبه لأنه لا يتجزأ » فلا يبتصور شوته فى 
البعض دون البمعض كما فى الجارية المشتركة 
بين الأجنبيين » ويضمن كل واحد منهما 
للآخر نصف العقر لان الوطء من كل واحد 
منهما فى قدر نصيب شريكه حصل فى غير الملك 
كما 'ق الأحسيق يضمن كل :اكد منهها فطق 
العقر للآخر ثم يكون؛ النصف بالنصف قصاصا 
كما فى الأجانب ٠‏ 

وهذا مخغلاف حالة الانفراد » فان أمة 
لرجل اذا جاءت بولد فادعاه أبوه ثيث نسبه. 
منه ولا عقر علبه عند أصحاننا الثلاثة الأن 
هناك صار متملكا الجارية ضرورة صحة 
الاستبلاد سابقا عليه أو مقارنا له لانعدام 
حقيقة الملك فجعل الوطء فى الملك » وههنا 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر 
أبن مسعود الكاسانى <؛؟ ص 5؟١‏ © ص ١55‏ 
الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة 
١4‏ هسنة .٠١ؤ5ام.‏ 


أم ولد أفرف 


الاستيلاد صحيح بدون التملك لقيام حقيقة 
الملك فى النصف فلا حاجة الى التملك لمحة 
الاستيلاد وهو صيح بدونه » وانما يثيت 
ذمرورة ثبوت الاستيلاد فى نصيبيه لأنه يحتمل 
التجزىء ٠‏ وكذلك الجد عند عدم الأب لأنه 
بمنزلة الأبعند عدمهولو كان بين الجد والحافد 
جارية فجاءت بولد فادعياه معا والأب 
حى يثبت النسب منهما جميعا لأن الجد حال 
قيام الآب بمنزلة الأجنبى » ولو ادعى أنولد 
أحد المالكين وأب المالك الآخر فالمالك أولى لآن 
له حقيقة الملك ولاب المالك الآخر حق التملك 
فكان المالك الحقيقى أولى ٠‏ 

هذا كله اذا كان الشريكان المدعيان حرين 
مسلمين ؛ فان كان أحدهما حرا والآخر عبدا 
فالحر أولى لأن إثبات النسب منه أنفع حيث 
يصل هوالىحقيقة الحرية وأمه الىحقالحرية » 
وكذلك لو كان أحدهما حرا والآخر عبدامكاتيا » 
فالحر أولى لان الواد يصل الى حقيقة ١احرية‏ 
ولو كان أحدهما مكاتيا والآخر' عبدا فالمكاتب 
أولى لانه حر يدا فكان أنفع للولد » ولو كانا 
يشترط فيه تصديق المولى ؟ فيه روايتان » 
ومنهم من وفق بين الروايتين فحمل شرط 
التصديق على ما اذا كان العيد محجورا » 
وحمل 'الأخرى على ما اذا كان مأذونا عملا 
بهما جميعا ٠‏ 

ولو كان أحدهما مسلما واللآاخر 
ذميا فالمسلم أولى استحسانا » والقياس ان 
يئبيت نسبه منهما وهو رواية الحسن عن 
أبى حنيفة وزفر رضى ألله تعالى عنوم 


ف الملك خيستويان فى حكمه كما فى سائر 
الأحكام المتعلقة بالملك ٠‏ 

ووجه الاستحسان ان اثبات النسب 
من السام أنفع للصبى لأته يحكم 
باسلامه تبعا له ٠‏ 

وكذلك لو كان أحدهما كتابيا والأخر 
مجحوس با ؛ فالقياس أن يثي تالفمسب 
منهمالاستوائهما فى الملك » وق 
الاستحسان الكتابى أولى لأنه أقرب الى 
الاسلام من المجوسى فكان: أنفع للصبى ٠‏ 


ولو كا نأحدهما عبدا مسلماأو مكاتيا مسلما 
والآخر حرا كاغرا فالحر أولى لأن هذا أنفعم 
للصبى الأنه يمكنه أن يكتسب الاسلام بنفسه 
اذا عقل ولا يمكنه اكتساب الحرية بصال 
وأو كان أحدهما ذمبا والآخر مرتدا فهو 
ابن المرتد لان ولد المرتد على حكم الاسلام » 
ألا ترى أنه اذا بلغ كافرا يجبر على الاسلام» 
واذا أجبر عليه فالظاهر أنه يسلم فكان هذا 
أنفع للصبى ٠‏ 

هذا كله اذا خرجت دعوة الشريكين 
معاء فأما اذا سيقت دعوة أحدهما 
فى هذه الفصول كلها كائنا من كان فهو أولى 
لان النسب اذا ثيت من ائس ان فى زمان 
لا بحتمل الثنوت من غيره بعد ذلك الزمان ٠‏ 

يذ اهناك السنازية لدملكها ساف 
مولد فادعاه أحدهما أو ادعباه جميعا » فاما اذأ 
كان العلوق قبل الشراء بأن اشترياها وهى 
حامل فجاءت بولد فادعاه أحدهما ٠‏ 


خأما حكم نسب الولد وصيرورة الجارية أم 


ضرف 


أم ولد 


معسرا فلا يختلف » ويختلف حكم العقر والولد 
فلا يجب العقر هنا وبجب هناك لأن الاقرار 
بالنسب هنا لا يعون اقرارا دالوطء لتيقننا 
يعدم العلوق ف الملك بخلاف الأول » والولد 


يكون بمنزلة عبد بين شريكين أعتقه أحدهما 


لان ابتداء العلوق لم يكن فى ملكه فلم يجز . 


اسناد الدعوى الى حالة العلوق الا أنه ادعى 
نسب ولد بعضه على ملكه ودعوى الملك 
بمنزلة انشاء اعتاق » ولو أعتق هذا انولد 


يضمن أن كان معسرا » كذا هذا » بخلاف 
ما اذا علقت الجارية فى ملكهما لأن هناك 
استندت الدعوة الى حال العلوق فسقط 
الضمان » وهنا لا تستند فلايد من افراد 
الولد بالضمان وااولاه مينهها "وان ادعيناة 
فهو بينهما ولا عقر لواحد منهما على صأكبه 
كما فى الأول ولا يفترقان الا فى الولاء فان 
ئبت هنا لا يثبت هناك لان الدعوة ثمة دعوة 
الاستيلاد فيعلق الولد حرا » والدعوة هنا 
دعوة تحرير » وهو يوجب استحقاق الولاء ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم : الولاء ان أعتقء 

ولو كانت الجارية المشتراة زوجة أحدهما 
فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر يثبت 
نسبه من الزوج من غير دعوة لانها اذا جاءت 
به لأقل من ستة أشهر فقد تيقنا أن علوق 
أنولد كان من النكاح » وعقد الذكاح يوجب 
الفراش بنفسه ويضمن نصف قيمة الجارية 
لانها صارت آم ولد له فصار متملكا نصيب 
شريكه بالقيمة ولا يضمن قيمة الولد لانه عتق 
عليه من غير صنعه ٠ )١(‏ 

5113 المرجع السابق ج 1 ص 556 » ص‎ )١( 
. نفسى الطبعة‎ 


مذهب الالكية : 

جاء فىالشرح الكبير»وحاشية الدسوقى 
عليه ان السيد اذا أقر ى صحته أو مرضه 
بوطء أمته وأنه أنزل وأتت يولد كامل لستة 
أشهر فأكثر من يوم الوطء وادعت انه منه 
وان لم تثبت ولادتها له أو شت القاؤها علقة 


ولو ادعت الأمة أو غيرها أن ولدها منه 
وأنكر أن يكون منه خلا عبرة بدعواها المجردة 
عن اقزاره بالوطه والانزال.+ :ولا يشق عليه 
أن أنكر وطأها وادعت انه وطكها وأن هذا 
ااولد أو الحمل منه بعد اقراره بوطتها » لانها 
دعوى عتق لا تثبت الا بعدلين » فلا يمين 
بمجردها » وذلك كأن بقر السيد بوطء أمته 
ويدعى انه استيرأها بحيضة واحدة ولم 
بطأها بعد ذلك » وادعت الأمة أنه وطكها سعد 
ذلك وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم 
الاسشتيراء فانه لا بلحق به ولا يلزمه بمين 
على عدم الوطء وينتفى عنه بلا لعان ولا حد 
عليها! وان فقد واحد من الأمور الثلاثة 
السابقة ؛ بأن أقر بوطئها وادعى انه لم 
يستيرئها » أو أقر بوطئها وأقر أنه استبرآها 
ولم ينف الوطء يعد الاستيراء » أو أقر أنه 
وطئها وأنه اسثيرأها ونفى الوطء معده لكنها 
أتت بولد لأقل من ستة أشهر بأن أتت به لستة 
أشهر الا ستة أيام غأقل من يوم الاستبراء 
فانه بلحق به فى الممور الثلاث الا أنه فى 


ااصورتين الأوليين بلحق به ولو أتت به لأكثر: 
أمد الحمل ٠‏ 


وان شت القاء علقه 0( ذف وق 
من مضغة أو ولد حى أو ميت ولو كان ثبوت 
الالقاء بامرأتين اذا لم يكن معها الولد 
وسموها مقر :حوملكها أو قامت برئة على اقرارة 
بالوطء وهو منكر صارت أم ولد ٠‏ 

فان لم يثبت القاؤها بامرأتين بان كان 
مفسسسرة دعسنو من الأمتمبة أو 
شلهد لها امرأة فقط فلا تكون أم 
واد الا أن يكون الولد معها وسيدها مقر 
بالولله اشكون ام ولد وار لم كنك ولادينا 
ولا يحتاج لثبوت الالقاء ٠‏ وذلك بأنتدعى الأمة 
انها أسقطت سقطا رأى النساء ولو امرأتين 
أثره من تورم المحل وتشققه أى و السقط ليبس 
معها والسيد مقر بوطئها فيلحق به وتكون أم 
ولد » فلو كان السقط معها لصدقت باتفاق » 
فلو كاز, السيد منكرا للوطء لم تكن أم ولد 
مطلفا سواء كان السقط موجودا معها 
أم لا 5) ٠‏ 

وجاء فى « التاج والاكليل » نقلا عن ابن 
رشد رحمه الله تعالى ان قول مالك رضى الله 
تعالى عنه اختلف فيمن تزوج أمة ثم اشستراها 
وهى حامل فمرة قال انها تكون أم ولدلأنهعتق 
عليه وهو فى بطنها وهو مذهب ابن القاسم 
وأكثر أصحاب مالك رحمهم الله تعالى 
وذكر صاحب مواهب الجليل أن هذ! هو 


#1 المراد بالعلقة الدم المجتمع الذى اذا صب 
عليه الماء الحار لا يذوب ( انظر الشرح الكبى 
وحاشية الدسوقى عليه ) جد ؛ ص 2.08 ٠‏ 

(؟) اللشرح الكبير لسيدى أحمد الدردير 
وخافية' النوش عليه الفسيق مذيد. مرب 
الدسوقى < ؟ ص 5.97 وما بعدها الى ص 1.6 
طبع دار أحياء الكتب العربية . 


أم ولد زفق 


المشهور(؟, يريد اذا لم تكن ملكا لمن يعتق عليه 
ولدها كأبيه ونحوه » فاز. كانت ملكا لهذا لم 
تكن بذلك أم ولد بلاخلاف » قاله فى التوضيح» 
أما ان أعتق البائع ولدها ففى ذلك قولان » 
وأقتصر فى التوضيح على انها تكون به أم 
ولد » قال ومن تزوج أمة والده فمات خورثها 
وهى حامل فان كان حملا ظاهرا أو لم يكن 
ظاهرا ووضعته لأقل من ستة أشهر لم تكن 
به أم ولد لأنه عتق على حدة » وان وضعته 
لستة أشهر فأكثر فهى به أم ولد ٠‏ 


قال اين القاسم رحمه الله تعالى من زعم أنه 
ولده الا أن يدعى الاستيراء » ومن زعم أنه 
بطأ جاريته ولا ينزل خأتت بولد فلا يلحقه 
ولا تكون أم ولد الا أن زعم أنه كان يقخى 
وينزل ويعزل خالعزل قد يخطىء ود 
ولذلك لزمه الولد » واذا قال كنت أطأ ولا آنزل 
فانه ليس ههنا موضع خوف ف أن يكون قد 
أفضى فيها بالعزل » فاذلك لم يلزمه الولد » 
قال ابن رشد رحمه الله تعالى : هذا بين الأن. 
الولد أنما يكون من الماء الدافق » قال الله 
عز وجل : « فلينظر الانسان مم خاق خلق من 
فاذا لم ينزل أصلا علم أنه 
لم يكن ما يكون عنه الولد فوجب ان لا يلزمه » 
واذا مطر كوا زنك تصسول: اناك طن ( لوطاوياة 


ماء دافق » 


(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر ابى الضياء 
سسيدى خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد 
ابن عبد الرحمن الرعينى المعروت بالعطات ج11 
لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف 

بن آبى التقاسم المعبدرى الشلهرر بالمواق 
الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة 
5" ه. 


ترق 


ام ولد 


وأنزل خارجا منها احتمل أن يكون لم يعزله 
بجملته وسيقه شىء كان عنه الولذ فوجب أن 
تلوفه لانها عارك قزاقنا لفايوطتة اياهنهنا 
فوجب ان يلحق به حتى يوقن أنه ليس منه » 
وقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث العزل 
د ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهى 
كائنة » اخيار ان الولد قد يكون مع العزل اذا 
شاء الله أن يكون ٠‏ 

وقال فى آخر كتاب الاستبراء من المدونة : 
ومن قال كنت أطأ أمتى ولا أنزل فيها فان الولد 
بلحقه ولا ينفعه ان بقول كنت أعزل ٠ )١(‏ 


مذهب الشانفعية : 


جاء فى «نهاية المحتاج» انه اذا أحبل السيد 
أمته فولدت حيا أو مبتا أو ما يجب فيه غرة 
كمضغة فبها صورة آدمى ظاهرة أو خفية » 
أخبر بها القوابل ‏ ويعتبر أربع منمن أو 
رجلان خبيران أو رجل وامرآتان ‏ عتقت 
بموت السيد لما روى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه 

'وسلم قال : « أيما أمة ولدت من سيدها غهى 
حرة عن دير :منه » :(7) ولان ولدها كالجزء 
.منها وقد انعقد حرأ فاستتيع الباقى كالعتق » 


ىر لت والاكليل 0 مختصرء خلال لأبى 
1 الجليل ل 
لأبى عبد أنله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 


: الرعينى المعروف بالحطاب الطبعة الأولى طبع 


مطبغة السعادة بمصر سنة ١١18‏ ه. 
0 زواة ابن ماجة والدارقطنى والبيهقى والخاكم + 


اسئاده » وقال ابن حجر له طرق . 


لكن العتق فيه قوة من حيث صراحة اللفظا 
خأثر فى الجال » وهذا فيه ضعف فأثر بعد 
الموت » ولما روى البيهقى عن ابن عمر رضى 
الله تعالى عنهما أنه قال : أم الولد أعتقها 
ولدها وان كان سقطا » نعم لو مات بعد 
انفصال بعضه ثم انفصل باقيه لم تعتق الا 
بتمام انفصاله ٠‏ 

وشيوول شناهف الماع * الل 
كول اخالة موا خلال ار حرام سن 
حيض أو نفاس أو احرام أو فرض صوم » أو 
أعتكاف » أو لكونه قبل استتيرائها أو لكونه 
ظاهر منها ثم ملكها قبل التكقير أو لكونها 
محرما له دنسب أو رضاع أو مصاهرة أو 
لكونها مزوجة أو معتدة أو مجوسية أو وثنية 
أو مرتدة أو مكاتبة » أو لكونها مسلمة وهو 
كافر ٠‏ وليس شرطا أن يقوم السيد باحبالها » 
فلو استدخلت ذكره أو ماءه المحترم وعلقت 
منه ثبت ايلادها وعتقت بموته ٠‏ 

ولابد للسيد من أن يكون بحيث يولد اثله ولا 
فرق بين كونه عاقلا ومجنونا » ومختاراومكرها 
ومحجورا عليه بسفه ٠‏ 

ومهسل ما ذك راذا لم يتعلق 
بالآمة حق الغير » والا لم ينفذ الايلاد ' 
كما لو أولد راهن معسر مرهونة بغير أذن 
المرتهن الا أن يكون المرتهن فرعه كما بحئه 
بعضهم فان انفك الرهن نفذ فى الأصح ؛ وكما . 
لو أولد مالك معسر أمته الجانية المتعلق برقبتها 
مال الا ان كان المجنى عليه فرع مالكها » وكما 
لو أولد محجور خلس أمته كما رجحه السبكى 
والاذرعى والدميرى رحمهم الله تعالى - وهو 
المعتمد ٠‏ 


أم ولد لوف 


وان ذهب الغفسزالى الى النف وذ 
ورجحهعه ف المطلب » وقال البلقينى 
وابن النقيب رحمهما الله تعالى : انه الذى 
دظهر القطع به لان حجر الفلس دائر بين حجر 
السفه والمرض وكلاهما ينفذ معه الايلاد ورد 
بانه أمتاز عن حجر المرض بعموم الحجر عليه 
فيما معه ؛ وعن حجر السفه بكونه لحق 
الغير » وكما لو أولد وارث معسر جارية تركة 
مورثه المدين » وكما لو أقر محجور سفه 
بابلاد أمته ولم يثبيت كونها فراشا له فانه 
لا يقبل فتباع أن اختاره الولى ٠‏ فان ثبت 
كونها فراشا له أو ولدته بدة الامكان ثبت 
الايلاد كما مر ولو أقر بنسبه ثبت نسب الولد 
وحريته وأنفق على المستلحق من بيت امال » 
وكيا لو أولد معسر جارية تجارة عبده المأذون 
المدين بغير اذن العبد والغرماء » وكما لو أواد 
أمة نذر التصدق بثمنها أو بها » بخلاف ما لو 
نذر اعتاقها ٠‏ 


ويفات بشع التكناتها إزوال ملعسية 
عنها بمجهرد نذره التصدق بها أو يثمنها » 
وكما لو أولد وارث أمة نذر مورثه اعتائها » 
وكما لو أولد وارث أمة اشتراها مورثه بشرط 
اعتاقها لان نفوذه مانم من الوفاء بالعتق عن 
جهة مورثه » وكما لو أولد وارث أمة اوصى 
مورثه باعتاقها وهى تخرج من الثلث فلا ينفذ 
لافضائه الى ابطال الوصية »؛ وكما لو أولد 
مكاتب أمته فلا ينفذ وبحرم, عليه وطؤها وان 
أذن له مده لضعف ملكه ولو أولد البعض 
أمة ملكها ببعضه الحر نفذ ابلاده كما اقتضاه 
أطلان شاحب الضاع وشتحمة الللقر رقي 
وجزم به الماوردى رحمهم الله تعالى ولا دشكل 
عله كونه غير أهل للولاء لانه انما 


ا د 


ولو وطىء صبى لم يستكمل تسع سنين أمته 
فولدت لأكثر من سقة أشهر لحقه ولم يحكم 
بيلوغه ولم بثبت أيلاده إلأن النسب يكفى فيه 
الامكان والأصل بقاء صغره وعدم صحمة 
تصرفه والأصل عدم المانع من | زالة ملكه عن 
الأمة أما ابلاد المرتد فانه موقوف كملكه؛ وايلاد 
الواقف أو الموقوف علبه الأمة الموقوفة فانه 
لا ينفذ » وما لو استد خلت منى سيدها المحترم 
بعد موته فانها لا تصير آم ولد لانتفاء ملكه لها 
حال علوقها وان ثبت نسب الولد وما بمعده 
وورث منه لكون المنى محترما ولا يعتبر كونه 
محترما حال اسستدخالها خسلافا 
لبعضهم فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل 
فى زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه 
الولد » وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد انزاله 
ل رو يري لكايه لخبت 0د ٠‏ 
واستثنى من مفهوم كلامه مساكل د بثيبت فيها 
الابلاد ٠‏ 


الثانية : اذا أحبل أصل حر أمة خرعه التى 
لم بولدها وان كان معسرا وتجب عليه 
قيمتها » وكذا مهرها ان تأخسر الانزال 
عن معدب الحشضفة ٠‏ 

الثالثة : لو وطىء أمسة امستراها 
بشرط الخيار للبائع باذنه لحصول الاجازة 


الرايعة : جارية المغنم اذا وطئها 
بعض الغائمين وأحبلها قبل القسمة 
واختيار التملك فقد أحبلها قبل ملكه لشىء منها 


فرق 


أم ولد 


والولد حر نسيب ان كان الواطىء موسرا » 
وكذا ان كان معسرا كما نقلا عن تحص حيح 
القاقى أبن اللتيابو الزوياتى يوغر ها حدم 
الأه تعالى ٠‏ وينفذ الايلاد فى قدر حصته 
أن كان معسرا ويسرى الى باقيهما ان كا 
موسرا لأن حق الغانم أقوى من حق الأب 
فى مال ابنه » كذا فى الحاوى 
العزيز الظاهر المنصوص نفوذه » ورجحمبه 
الامام وجزم به البغوى لكنه نقل عدم نفوذه 
عن العر اقيين ؛ وكثير من غيرهم وجعله فى أصل 
اأروضة المذهب » ثم فرع عليه انه لو ملكها 
بعد بشبهة أو بسبب آخر هل ينفذ الايلاد فيه 
قولان كنظائرهق مرهونة وجائية ونحوهما 
أظهرهما النفوذ ويحتمل أن يريد بنظائره ايلاد 
أمة الغير بشبهة أو نكاح » ولا ينافيه ترجيح 
النفوذ هنا أذ لا بلزم من جربان الخلاف 
الاتحاد فى الترجيح » وبفرق دقوة دق الغانم * 
الخامسة : التى يملك بعضها اذا أحيلها سرى 
ايلاد الى نصسيب شريكه ان كان موسرا 
كالعتئق » فان كان معسرا فلا يسرى الا اذا كان 
شريك المولد فرعا لله كما لو أولد الأمة التىكلها 
لفرعه وحيث سرى الابلاد فالولد حر كله » 
والا فالمحكى عن العراقيين أنه حر كله ولا 
وككزازافس: ل السحصييو ف أقكحة 
والماوردى وغيرهما » وصححه ف الشرح الصغين 
وأصل الروضة » وحكى الرافعى فى آخر الكتاية 
القول بالشبعيض عن أبى أسحق وأن البغوى 
قال أنه الأصح » وجعله فى أصل الروضة 
الأصم » وقال الرافعى رحمه الله تعالى ف 
الكلام على وطء أحد الشريكين هل يكون الولد 


الصغير تبعا لقول 


حرا كله أو نصفه قولان اظهرهما الثانى ٠‏ 

السادسة : الأمة التى يملك فرعه بعضها اذأ 
اولدها الأب الموسر سرى الايلاد الى نصيب 
الشريك الأجنبى أيضا ٠‏ 

فان كان معسرا لم يسسر (1) ٠‏ 

ولو أحبل أمة يتاع ا ترون فيه فيه 
بخريعها أق رثا فالولف .ر: فق تنا لأمه فيكرن 
مالك أمه بالاجماع اذ الفرع يتبع يتبع الأب فالنسب 
والأم فى الرق والحرية وأشرفهما فى الدين 
وايجاب البدل وتقرير الجزية وأخفهما فى عدم 
وجوب الزكاة وأخسهما فى النجاسة وتحريم 
الذبيحة والمناكحة ولا تصير آم ولد له اذا ملكها 
لانتفاء العلوق بحر اذ ثبوت الحرية للأم فرع 
نبوتها للولد فاذا انعقد الولد رقيقا لم يتفرغ 
عنه ذلك (") ٠‏ 


مذهب الحذايلة : 


جاء فى « الشرح الكبير » على متن المقنع أن 
لصير الأمة آم ولد شرطين ٠‏ 


الشرط الأول : ان تحمل به فى ملكه سواء 


كان من وطء مباح أو محرم كالوطء فى الحيض 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس 
الدين محمد بن أبى العباس احمد بن حمزة 
ابنشهاب الدين الرملى الشهير بالشافعى الصغير 
حي وان + وها يهدها الى ص ٠‏ ل 
القمور املى ظ وعلى هايشهٍ حاشية احمسد 
8 الحلبى بعصر سنة 1001 دسنة 1506م 


الطليعة. 


منه فى غير ملكه لم تصر بذاك ام ولد ؛ سواء 
علقت منه :يمملوك مكل أن بيكلاها فق طللةا عيدة 
بنكاح أو زنا » أو علقت بحر مثل أن يطأها 
بتشسبهة أو غر من أمة فتزوجها على أنها حرة 
فاستولدها أو اشترى جارية فاستولدها ثم 
ظلهرت مستحقة فان الولد حر ولا تصير الأمة 
أم ولد فى هذه المواضع بحال ٠‏ 


الشرط الثانى : أن تضع ما يتبين فيه شىء 
من خلق الانسان من رأس أو يد أو رجل أو 
تخطايط بعواء وشعكه كا او مها وتواء 
أسقطته أو كان تاما » قال عمر رضى الله تعالى 
عنه : أذا ولدت الأمة من سيدها فقد عتقت وان 
كان سقطا » وروى الأثرم باسناده عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهم انه قال : اءتقها 
ولدها وان كان سقطا » وقال الأثرم ؟ قلت لابى 
عبد الله أم الولد اذا أسقطت لا تعتق ؟ فقال 
اذا تبين فيه يد أو رجل أو شىء أو خلقة فقد 


اذا نكس ف الخلق الرابع خكان مخلقا أنقتضت 
به عدة الحرة وعتقت به الأمة » قال شسيخنا 
من قال بثبوت حكم الاستبلاد ٠‏ فأما ان القت 
نطفة أو علقة لم بثبت به شىء من أحكام الولادة 
لأنه ليس بولد » وروى يوسف بن موسى أن 
أبا عبد الله رحمهما الله تعالى قيل له ما تقول 
فى الأمة اذا ألقت مضغة أو علقة ؟ قال : تعتق » 
وذكر الخرقى لمصيرها آم ولد شرطا ثالثا : 

وهو ان تحمل بحر ويتصور 
ذلك فى الملك فى موضعين ٠‏ 

أحدهما : فى العبد اذا ملكه سيده وقلنا أنه 


أم ولد فد 


يملك فوطىء أمته فاستولدها فولده مملوك ولا 
تصير الامة به أم ولد بثبت لها حكم الاستيلاد 
بذلك وسواء اذن له سيده فى التسرى بها 
أو لم بأذن ٠‏ 

الثانى : اذا استولد المكاتب أمته فان ولده 
مملوك له » ولا يثبت للامة أحكام آم الواد 
فى العتق بموته فى الحال لان المكاتب ليس بحر 
وكذلك ولده شنها #كاواى ان لا تور فى 
ومتى عجز المكاتب وعاد الى الرق أو مات قبل 
أداء كتابته فهى أمة قن كالعيد القن )١(‏ اما 
أذ وشحت مصفة لم يظهر ديه كت من كلق 
الآدمى غشهد ثقات من القوابل ان فيها صورة 
خفية تعلقت بها الاحكام لأنهن أطلمن على 
الصورة التى خفيت على غيرهن وان لم يشهدن 
يذلك لكن علم أنه مبتداً خلق آدمى بشهادتهن 
أو غير ذلك ففيه روايتان ٠‏ 

احداهما : لا تصير به الأمة أم ولد ولا 
تنقضى به عدة الحرة وهذا ظاهر كلام الخرقى 
والشاغعى رخى ألله تعالى عنهما وظاهر ما نقله 
الأدرم عن أحمد وكلاهن قول الحلدق والقنسي 
وسائر من أشترط أن يتبينفيه شىء من خلق 
الادمى ٠‏ 

والرواية الثانية : تتعلق به الأحكام لأنه 


مبتدا خلق آدمى أشبه اذا شين ٠‏ 


(1) الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين 
الدين ابى الفرج عبد الرحمن بن ابى عمر محمد 
أبن أحمد بن قدامه المقدسى ج؟١‏ ص 5848 ©» ص 
5) فى كتاب اسفل المغنى لوفق الذين ابى محيد 
عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة على مختصر 
الأمام الى القاسه عون ين الكبسن:ين عي الله 
ابن أحهد الشركن الطبعة الآولى طبع مابقييسة 
المثار بمصر سسنة لم؟5*١1‏ ه . 


كرف 


أم ولد 


وخرج أبو عبد الله من حامد رحصمطه 
التحه كوتنيالن زوابحكة خالنة ومن أن 
الأمة تصير أم ولد » ولا تنقضى به عدة 
الحرة لأنه روى عن أحمد رضى الله تعالى عنه 
اذا وضعت ثسيئًا فمسته القوابل فعلمن أنه لحم 
وام نتبين لحممه فيحتاط فى العدة باخرى 
وبحتاط بعتق الأمة فظاهر هذا انه حكم يعتق 
الآمة ولم يحكم بانقضاء العدة لأن عتق الأمة 
تحصيل للحرية فاحتيط بتحصيلها والعدة يتعلق 
بها تحريم التزويج وحرمة الفسرج فاحتيط 
بابقائها » وقال بعض الشافعية بالعكس لا تجب 
العدة ولا تصير الأمة أم ولد لأن الأصل عدم 
كل واحد منهما فيبقى على أصله ولا يصح لأن 
العدة كانت ثابتة والأصل بقاؤها على ما كانت 
عليه » والأصل فى الآدمى الحرية فتغلب على 
ما يفضى اليها )١(‏ وان أصابها فى ملك غيره 
بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا عتق الجنين ولم 
تصر أم ولد له » سواء ملكها حاملا فولدت فى 
ملكه أو ملكها بعد ولادتها وبه قال الشسافعى 
رخى الله تعالى عنه لأنهسا علقت منه 
بمملوك فلم يثبت لها حكم الاس ستتيلاد 
كمالو زنى بها ثم امت ستناها لاق 
الأصل بقاء الرق » وانما خولف هذا اللأأصل 
فيما اذأ حملت منه فى ملكه بقول الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم » فقيما عداه ييقى على الأصل» 
ونقل ابن أبى موسى عن أحمد رضى الله تعالى 
عنهما انها تصير أم ولد فى الحالين وهو قول 
الحسن وأبى حنيفة رضى الله تعالى عنهما إلأنها 
أم ولده وهو مالك لها فيثبت لها حكم الاستيلاد 
كما لو حملت فى ملكة+ 


617 المرجع السابق ح ؟1 ص 4575 ؛ ص‎ )١( 
, نفس الطبعة‎ 


قال قت سيفكا رحينته الله شالى: 
ولم أجمد هذ الروابة عن أحمد فيما 
اذا ملكها بعد ولادتها انما نقل عنه التوقف عنها 
فى رواية مهنا » فقال لا أقول خيها فسيئًا ؛ 
وصرح ف رواية سواه ببجواز بيعها » فقال لا 
انها أم ولد » وقال أكثر ما س معنا فيه من 
التابعين يقولون أنها لا تصير أم ولد حتى تلد 
عنده وهو يملكها كان عبيدة السلمانى يقول 
ببييعها وشريح وأبراهيم والشعبى؛ أمااذ املكها 
حاملا فظاهر كلام أحمد أنها تصير أم ولد 
وهو مذهب مالك رشى الله تعالى عنه ‏ لأنها 
ولدت منه فى ملكه ؛ فاشبه ما لو أحبلها فى ملكهء 
وقد صرح أحمد فى رواية اسحاق بن منصور 
أنها لا تكون أم ولد حتى يحدث عنده حمل » 
وروى عنه ابنه صالح قال سألت ابى عن الرجل 
ينكح الأمة فتلد منه ثم يبثاعها قال لا تكون أم 
ولد له ٠‏ قلت : فان اشستراها وهى حامل هنه ؟ 
قال اذا كان الوطء يزيد فى الولد » وكان بطوؤٌّها 
بعدما اشتراها وهى حامل كانت أم ولد له » 
تال ابن حامد ان وظثها فى ابتداء حملها أو 
بواسطة صارت له بذلك أم ولد لأن الماء يزيد 
فى سمع الولد وبصره ٠‏ وقال القاضى رخمسه 
الله تعالى : ان ملكها حامل فلم يطأها حتى 
وضعت لم تصر أم ولد وان وطتها حال حملها 
تظركا ان كان تمد أن كمل الولة يسان له 
خمسة اشهر لم تصر بذلك أم ولد وان وطتها 
قبل ذلك صارت له بذلك أم ولد لأن عمر رضى 
الله تعالى عنه قال : أبعد ما اختلطت دماؤكم 
ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بمتموهن ؟ فعلل 
بالمخالطة » والمخالطة ههنا حاصلة لأن الماء مِريد 
فى الولد » ولأن لحربة المعض أثرا فى تحرير 


أم ولد 31 


الجميع بدليل ما لو أعتق أحد الشريكين نصببه 
فق السك 

وقال أبو الخطاب رحفحة الله تعالى :ان 
وطثها بعد الشراء فهى أم ولد وكلام الخرقى 
رحمه الله تعالى يقتضى أن لا تكون أم ولد الا 
ان تحبل منه فى ملكه » وهو الذى رواه اسحق 
ابن منصور عن أحمد » وهو ظاهر المذهب لأنها 
لم تعلق منه بحر فلم يثبت له حكم الاستيلاد 
كما لو زنى بها ثم اشتراها » ولأن حملها منه 
اذا لم يفد الحرية لولدها خلأن لايفيدها لحرية 
أولى » ويفارق هذا ما اذا حملت منه فى ملكه فان 
الولد حر فتحرر بتحريره وما ذكروه من أن 
الولد يزيد فيه الوطء غير مس_تيقن فلا يثبت 
الحكم بالشك ولو ثبت أنه زاد لم يثبت الحكم 
بهذه الزيادة بدليل ما لو ملكها وهى حامل منه 
من زنا أو غيره فوطئها لم تصر أم ولد وان زاد 
بهالولد » ولان حكم الاستتيلاد انما ثبت 
بالاجماع فى حق من حملت منه فى ملكه » وما 
عداه ليس ف معناه وليس خيه نص ولا اجماع» 
فوجب أن لا يثبت هذا الحكم » ولأن الأصل 
الرق ختبقى على ما كانت عليه ٠ )١(‏ واذا وطىء 
الرجل جارية ولده قان كان' قد تملكها وقبضها 
ولم يكن الولد وطتها ولا تعلقت بها حاجته فقد 
ملكها الأب بذلك وصارت جاريته والحكم فيها 
كما لو اشتراها » وان وطئها قبل تملكها فقد 
فعل محرما لقول الله عز وجل « والذين 
هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما 
ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى 
وراء ذلك فأولكك هم العادون » (؟) وهذه 


)١(‏ المرجع السابق ج ١١‏ ص 447 وما بعدها 
الى هن 251 تفش الطبعة .: 
(؟) الآية رقم /ا من سورة المؤمنون . 


ليست زوجته ولا ملك يمينه فان قيل : فقد 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك 
لأبيك ٠٠‏ فاضاف مال الابن الى أبيه بلام الملك 
والاستحقاق فيدل على أنه ملكه ٠‏ 


قلنا لم يرد النبى صلى الله عليه وسام 
حقيقة الملك بدليل أنه أضاف اليه الولد وهو 
لين يممتوك. وافجتاف الم ماله ف عبلال 
اميحاففة: الى الؤلةوللا: كمون القن 
ملكا لالكين حقيقة بدليل انه بحل له وطء 
ايمائه والتصرف فى ماله وصحة بيعه وهبته 
وعتقه ولان الولد لو مات لم يرث أبوه منه 
الا ما قدر له » ولو كان ماله لاختص به » ولو 
مات الأب لم يرث ورثته مال ابنه » ولا يجب 
على الأب حج ولا زكاة ولا جهاد بيسار أبنه » 
فعلم ان النبى صلى الله عليه وسلم انما أراد 
التجوز بتشبيهه بماله فى بعض أحكامه ٠‏ اذا 
لدت هذا فأنه لاحد على الأب للشبهة الأنه اذا 

بثبت له حقيقة الملك فلا أقل من أن بك ون 
شبهة تدرأ الحد » فان الحد يدر بالشبهات » 
ولكن بعزر إلأنه وطىء وطنًا محرما فاشبه وطء 
الجارية المشتركة » وفيه وجه آخر انه لا يعزر 
إلآن مال ولده كماله » ولا يصح الأن ماله مياح 
له غير ملوم عليه بخلاف وطء الأب فانه عاد فيه 
ملوم عليه » فان علقت منه فالولد حر لأنه 
من وطء درىء فيه الحد لشبهة املك فكان حرا 
كولد الجارية المشتركة » ولا يلزمه قيمته لآن 
الجاريةتصير ملكا له بالوطء فيحصل علوقها 
بالولد وهى ملكه » وتصير أم ولد لم تعتق بموته 
وتتتفل :الى هلكة فيخل له وها نك ذلك 
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه 
وقال فى الآخر : لا تصير آم ولد له ولا: يملكها 
لأنه استولدها فى غير ملكه فاشبه الأجنبى ون 


12 أم ولد 


ثيوت أحكام الاستيلاد أنما كان بالاجماع فيما 
اذا استولد مملوكته » وهذه ليست مملوكته 
ولا ف معنى مملوكته لأنها محرمة عليه » فوجب 
أن لايثبت لها هذا الحكم لأن الأصل الرؤفتبقى 
على الأصل » ولأن الوطء المحرم لا ينبغى أن 
بكون سسيا للملك الذى هو نعمة وكرامة لأنه 
يعدي الى كنائلن الطرهات + 

ويدل لنا أنها علقت منه بحر لأجل الملك 
فصارت أم ولد له كالجارية المشتركة » وبهذا 
فارق وطء الأجنبى )١(‏ فان الابن قد وطء 
جاريته ثم وطثها أدوه فأولدها فقد روى عن 
أحمد رضى الله تعالى عنه فيمن وقع على 
جارية أبنه ان كان الأب قايضا لها ولم يكن 
الاين وطئها فهى أم ولده خليس للاين فيها 
شىء ٠‏ 

قال القاضى رحمه الله تعالى : فظاهر هذا 
ان الامن ان كان قد وطئها لم تصر أم ولد 
للابباستيلادها لأنها تحرم عليه تحريما مؤيدا 
نوطء ايئه:ولا تخل له يمال قاس سسته وطه 
الأجنبى » فملى هذا القول لا يملكها ولا تعثق 
بموته » فأما ولدها فبعئق على أخيه الأنه 
ذو رحم.ه كمالو استولد مملوككبه 
التى وطئها ابنه فانها تصير أم ولد له مع 
تحريمها عليه 'ى التأبيد » فكذلك ههنا لأنه 
وطء يدرا خيه الحد لشبهة الملك نصارت به أم 
ولد كما او لم يطأها الابن (؟) ٠‏ فان وطىء 
لابن جارية أبيه فهو زان عليه الحد اذا كان 


)١(‏ الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامئة 
؟١‏ ص 153 وما بعدها الى الصتحة 648 
الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج ١١‏ ص 558 » ص 1151 
تس "الطبعة .: 


غالا بالتمريم: ولةاتشتسبير الراولة له بارج 
مهرها وبعتق ولده على جده آنه ايبن ابنه اذأ 
قلنا أن ولد الزنا يعتق على أبيه' » وتحرم 
الجارية على الأب على التأبيد » ولا تجب 
قيمتها على الابن لأنه لم يخرجها عن ملك أبيه 
ولم يمنعه بيعما ولا التصرف فيها بغير 
الاستمتاع فان أستولدها الأب بعد ذلك فقد 
فعل محرما ولاحد عليه » لأنه وعاء صادف 
ملكا » وتصير أم ولد لأنه امستولد مملوكته 
فاشيه ما لو وطىء أمته المرهونة (") ٠‏ فان 
وطىء امته وهى مزوجة فقد فعل محرما ولا 
حد عليه الأنها مملوكته ويعزر » فان أولدها 


يموته وولده حر » وما ولدت بعد ذلك من 
الزوج فحكمه حكم أمه © ٠‏ 

ولو ملك رجل أمه من الرضاع أو اخته”أو 
ابنته لم يحل له وطؤها فان وطئها فلا حد عليه 
فى أصح الروايتين لأنها مملوكته ويعزر وان 
ولدت منه فالولد حر ونسبه لا حق به وهى أم 
ولده ولذلك لو ملك أمة مجومسية أو وثنية 
فاستولدها أو ملك الكافر آمة مسلمة فاستولدها 
فلا حد عليه ويعزر » ويلحقه نسب ولده وتصير 
أم ولد تعتنق بموته لما ذكرنا » وكذلك لو وطىء 
أمته المرهونة أو وطىء رب الال أمة من مال 
المضارئة فاولدها صارت له بذلك أم ولد 
وخرجت من الرهن والمضاربة وان كان فيها 
ربح جعل الرببح فى مال المضارية وعليه قيمتها 


(7).المرجع السابق ح 1١١‏ ص 411 نفس 
الطبعة . 


(5) المرجع السابق ح ١١‏ ص 444 نفس الطبعة . 


أم ولد ش 00000 ع" 


للمرتهن تجعل مكانها رهنا أو يوفيه عن دين 
الرهن ٠ )١(‏ 
مذهب الظاهرية : 


جاء فى « المحلى » أن كل مملوكة حملت من 
سيدها فأسقطت شيكًا يدرى أنه ولد أو ولدته 
فهى أم ولد ("). ومن وطىء أمة له حاملا من 
غيره فجنينها حر سواء امنى فيها أو لم يمن لما 
ونا هيرق اعذارة امالس باطناده عن 
أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة مجح 09( 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمل 
صاحب هذه أن يكون يلم بها لقد هممت أن 
ألعنه لعنة تدخل معه فى قبره كيف يورثه وهو 
لا بحل له وكيف يسترقه وهو لا بحل له فاذا 
لغ يفل لله أن مندرقه: فكو جر يلا تك وخدو 
غير لاحق به (*) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى«البحر الزخار» أنه انما تثبت أمولد 


بوضع متخلق » وأن لم ينفخ فيه الروح » 
لا بمجرد دم أجماعا فان التيست المضغة بالدم 


وضعت ف ماء حار » فان تفرق وانماع خدم » 


. نفس الطبعة‎ 0550٠ المرجع السابق ح؟١ا ص‎ )١( 
المحلى لأبى محمود على بن أحمد بن سعيد‎ )"( 
الآولى طبع ادارة الطباعة المنيرية بيصر سنة‎ 
. ه‎ ١"هأ‎ 
جحت المرأة حملت واصل الاجحاح للسباع والسبعة اذا‎ )*( 
حملت فاضربت وعظم بطنها قد أجحت فهى مجح ( لسان‎ 
. ) العرب والصحاح‎ 
مسألة‎ 7١5 ع( المحلى لأبى محمد على بن حزم ح 4 ص‎ 
. الطبعة السابقة‎ ١48٠ رقم‎ 


وبصره وشسعره وظفره فواضح » وأما العلقة 
والمضغة خوجهان ٠‏ قال الامام بحبى أصحهما 
لا تكون به أم ولد لشبهه بالدم وان انقضت 
به العدة فان وضعته جسدا لا تخطيط فنه 
عمل بقول النساء العارفات بالتخاطيط الباطتة, : 
قال الهادى رحمه الله تعالى: وشرط الاستيلاد 
مقارنة الملك للعلوق كالكتابة والتدبير والعتق » 
فلو اشتراها زوجها لم تصر أم ولد يما قد 
مما قد ولدت منه قبل الشراء ٠‏ ش 


قال الفاضني "القضية كنوك كويت الود من 
السيد سواء تقدم أو تأخر ٠‏ قال صاحب 
البحر : هذا سيب عثق فلا يتقدم على الملك 
كالكئاية فان اشتراها الزوج وهى حامل منه 
فوضعت عنده عتق كل ولد بكل حال للك أبيه 
اباهء وفى كونها أم ولد خلاف (”) قال الهادى: 
اذا اشتراها صارت أم ولد بما قد ولدت له فى 
النكاح اذ هى مملوكة وأدت عن وطء منه مباح٠‏ 
وف قول آخر له : لا تصير بذلك أم ولد اذ 
لم تعلق دما ولدت فى ملكه قال المؤيد بالله 
والامام يحبى : ان اشتراها حاملا فولدت فى 
ملكه صارت آم ولد اعتبارا بالولادة ٠‏ 

قال صاحب البحر : لا نسلم كون الولادة 
فى الملك شرطا » بل المعتير اجتماع ملكها 
وحصول الولد منها سواء تقدم الملك أم 
تأخر () ٠‏ وليس للاب وطء أمة ابنه اذ لا ملك 
ولا نكاح » فان فعل ولم تعلق فلا حد لقول 
رسول الله صلى الله عليه وس .لم : « أنت 


(0) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار 
لاحمد بن يحيى بن المرتضى ج؛ ص 2250 الطبعة 
الأولى طبع مطبعة انصار السنة المحمدية بالقاهرة 
سنة 154 هاسنة 1515م . 

(0) المرجع السايق ج؟ ص ١75‏ نفس الطبعة 
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ومالك لأبيك » ولما روى عن عائشة رضى 
اللمتكتالن عنها عق الس معان الله 


عليه وسالم أنه قال : ان أطيْب ما أكلتم من 
كسبكم وأن أولادكم من كسبكم (') فكان 
شبهة فان علقت فلا مهر لدخوله فى قيمتها كمن 
قطع بد رجل 5 ثم قتله » وتصير أم ولد اذ علقت 
ا م ولد الحو بط ان 
والده فان فعل عالا بالتحريم حد ولا مهر 
ولا نسب ويعتق الولد على الجد لرحمه » 
ولا تصير أم ولد فى الحالين اجماعا ٠|)‏ 


مذهب الامامية : 


جاء ىف شسراكعم الاسلام » أن الاستيلاد 
بتحقق بعلوق أمته منه فى ملكه ولو أولد آمة 
غيره مملوكا ثم ملكها لم تصر أمم ولده » ولو 
أولدها حرا ثم ملكها » قال الشيخ رحمه الله 
تعالى : تصير أم ولده وف روابة ابن مارد 
لا تصير أم ولده ٠‏ 


ولو وطىء المرهونة فحملت دخلت فى حكم 
اياف الاولقة ركذا الو ول الحفى افق 
فحملت منه ٠٠‏ ولو اسلمت بيعت عليه » وقيل 
يحال بينه وبينها وتجعل على يد امرأة ثقة » 
والأول أشبه (©#) ٠‏ 


وذكر صاحب «الروضة البهية»)أن الاستيلاد 


. أخرجه الرمذى والنسائى ولأبى داود ونحوه‎ (١) 


)١‏ البحر الزخار لاحمد بن يحيى المرتضى 
ج211 سس ١117‏ الطبعة الحامة . 

(4) شرا ع الإسلام فى الفقه الإسلامى الجعفرى للمحقق 
الحل ج ٠ 0 ١‏ طبع مطابع دار مكتبة الحياة للطباعة 
والنشر ببيروت . 


يحصل يعلوق أمته منه فى ملكه بما يكون مبدأ 
نشوء آدمى ولو مضغة لا بعلوق الزوجة الأمة؛ 
ولا الموطوءة بشبهة وان ولدته حرا أو ملكهما 
بعد على الأشهر » ولا يشترط الوطء بل يكفى 
مطلق العلوق منه » ولا مشترط حل الوطء اذا 
كان التحريم عارضا كالص وم والاحرام » 
والحيض والرهن ؛ اما اذا كان التحريم أصليا 
بأن يتزوج الأمة مع العلم بالتحريم فلا تصير 
به آم ولد م فده الزن لعدم لحوى الدبني”: 
ويشترط مسع ذلك الحكم بحرية الولد » 
فلا بحصل بوطهء المكاتب أمته قبل الحكم 
معتقه » فلو عجز استرق المولى الجميع ٠‏ نعم 
لو عتق صارت أم ولد » وليس له بيعها قبل 
عجزه وعتقه لتشبثها بالحرية » ولا يوطء العبد 
أمته التى ملكه اياها مولاه لو قلنا بملكه © ٠‏ 
أحكام امهات الأولاد 

مذهب الحنفية : 

جاء فى فى «بدائع الصنائع» أن حكم الاسشلاد 
نوعان أحدهما بتعلق بحال حي-اة المستولد 
والثانى يتعلق بما بعد موته ٠‏ 

أما الأول فثبوت حق الحرية عند عامة العلماء 
رفي الله تعالى عتهم وافتجال بقن بو غنات 
المريسى : لا حكم له فى الحال لما روى عن جابر 
ابن عبد الله أنه قال كنا نبيع أمهات الآولاد 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وعلى ما نرى تبتنى جملة من الأحكام فلا يجوز 
بيع أم الولد لما روى عن رسول الله صلى الله 


(5) الروضة الدبهية شرح الليعة الدميئتية 
للفهيد السعيد زدن الدين الجحيعى العاملى ح ؟" 


أم ولد 1 


عليه وسلم أنه قال : أم الولد لآ تيساع 
ال ا 0 
نص فل الباب ٠‏ وروى عن أبن عباس رضى الله 
كمالى عتهنا عن رفول الله “لق الف غلئة 
وسلم انه قال فى أم ابراهيم عليه السلام 
أعتقها ولدها فظاهره بقتفى ثبوت حقبقة 
الحرية للحال أو الحرية من كل وجه » الا أنه 
تأخر ذلك الى ما بعد الموت بالاجماع » فلا أقل 
من انعقاد سيب الحرية أو الحرية من كل وجه 
الا أنه تأخر ذلك الى ما بعد الموت بالاجماع , 
وكتل ذله محلم :متحي جدواز البقسم 
روف اسن الدب رفي الله قال 
عنه سل عن بيع أمهات الأولاد فقال ان الناس 
يقولون ان أول من أمر بعتق أمهات الأولاد 
. عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه » وليس 

كذلك ؛ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أول 

ولا يجعلن ف الثلث ولا يستسعين فى دين ٠‏ 

وعن سعيد بن المسيب رضى الله 
تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر معتق أمهات الأولاد وأن لا ببعن فى دين 
ولا بجعان ف الثلث » وكذا جميع التابعين على 
أنه لايجوز بيع آم الولد فكان قول بشر مخالفا 
للاجماع » فيكون باطلا و هاخا من قال 
عليه اجماع الصحابة أيضا الما روى عن على 
رضى الله تعالى عنة أنه سبل عن بيع أمهات 
الأولاد فقال كان رأيى ورأى عمر أن لايبيعن 
ثم رأيتبيعين فقال له عبيدة السلمانى رأيك 
مع الجماعة أحب الى هن رأيك وحدك وق 
رواية أخف رى عن على رفى الله تعالى 


عئنلسة : اجتمسع ر أبى ور أى عم تبسر 


فاتادى فخ امجيحاتب رتصول اللةبقنائ الله 


عليه وسام على عتق أمهات الأولاد » ثم رأيت 
بعد ذلك أن ببعن فى الدين فقال عبيدة : «رأيك 
ورأى عمر فى الجماعة » أحب الى هن رأيك فى 
الفرقة » فقول عبيدة فى الجماعة اشارة الى 
جَيق الأجماع دمن الفسحانة برشي الله دنال 
عنهم. ثم بدا لعلى رضى الله تعالى عنه فيحمل 
خلافه على أنه كان لا يرى استقرار الاجماع 
مالم. بنقرضالعصر» ومنهم منقال كانتالمسئلة 
فكان على وجابر رضى الله تعالى عنهما يريان 
بيع آم الولد لكن التابعين أجمعوا على أنه 
لا يجوز » والاجماع المتأخر برفع الخلاف 
المتقدم عند أصحاينا لما عرف فى آصول الفقه 
ولأن آم الولد تعتق عند موت السيد بالاجماع 
ولا سبب سوى الاستيلاد السابق فعلم أنه 
أنعقد سبيا للحال لثبوت الحرية بعد الموت 
7 يمنع جواز البيع وأما حطحسديث جاير 
ضى الله تعالى عنه فيحتمل أنه 
5 رركن تسمى بيعا فى لغة 
أهل الدينة ٠‏ ولأنها بيع فى الحقيقة لكونها 
مبادلة شىء مرغوب بشىء مرغوب ويحتمل 
أنه كان فى ابتداء الاسلام حينما كان بيع الحر 
مشروعا ثم انتسخ بانتساخه فلا يكون حجة 
مع الاحتمال ٠‏ 


وأما قوله انها مملوكة للمسنولد 
قتعم لكن هذا الانيمكم |تعقاد سنت الغرية من 
غير حرية أصلا ورأسا ٠‏ 

وهذا القدر يكفى للمنع من جواز البيع ٠‏ 
كان المستولد مسلما أو كافرا مرتدا أو 
ذميا أو مستاآمنا خرج الى دمارئا ومعه أم 
ولده لا يجوز له بيعها الأنها أم ولد الأن أمية 
الولد تتبع ثئىات النسب والكفر لا بمنسع 


وسواء 
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أم وله 


شوت النسب ولا دخل المستآأمن 
دار الاسلام يأمان فكخد رضخى بحكم الاسلام 
ومن حكم الاسلام أن لا يجوز بيع أم الولد 
وكذلك كل تصرف يوجب بطلان حق الحرية 
الثابتة لها بالاستيلاد لابجوز » كالهية والصدقة 
والوصية والرهن لأن هذه التصرفات توجب 
زوال ملك العين فيوجب بطلان هذا الحق » وما 
لا يوجب بطلان هذا الحق فهو جائز كالاجارة 
والاستخدام والاستسعاء والاستغلال 
والاستمتاع والوطء لأنها تصرف ف المنفعةلاف 
العين ‏ والمنافع مملوكة له والاجرة والكسب 
والغلة والعقر وامهر للمولى لانها بدل المنفعة 
والمنافع على ملكه وكذا ملك العين قائم لأن 
العارض ‏ وهو التدبير لم يؤثر الا فى ثبوت 
حق الحرية من غير حرية فكان ملك اليمين قائما 
وائما الممنوع منه تصرف ييطل هذا الحق » 
وهذه التصرفات لا تبطله وكذا الارش له يدل 
جزء هو ملكه وله أن بزوجها لأن التزويج تمليك 
المنفعة ولا بنيغى أن يزوجها حتى يستبرئها 
بحيضة لاحتمال انها حملت منه فيكون الذكاح 
فاسدا ويصير الزوج بالوطء ساقيا ماءه زرع 
غيره فكان التزويج تعريضا للفساد فينبغى أن 
بتحرز من ذلك بالاستبراء لكن هذا الاستبراء 
بين يواحث بل نعو “مشحضب كامتتير ا البائع 
ولو زوجها فولدت لاقل من ستة أشهر فهو 
من المولى والنكاح فاسد لأنه تبين انه زوجها 
وفيطنها ولد ثابت النسب منه» وأنولدتلأكثر 
من ستة أشهر فهو ولد الزوج لأن الزوج له 
فراشى والولد للفراش على لسان رسول الله 
متاق الل عليه وعلم وله فراقى الغزاي اوواإل 
فراشه بالنكاح فان ادعاه المولى وقال هذا 
ابنى لا بثيت نسبه منه لسيق ثبوته من غيره 


وهو الزوج فلا يتصور ثبوته غلا تصح دعوته 


لكنه بعتق عليه الأنه فى ملكه وقد أقر بحريته 
فيعتق عليه وأن آم يثبت نسيه منه كما اذا قال 
لعيده : هذا امنى وهو معروف النسب من الغير 
ونسب ولد أم الولد بثيت من المولى من غير 
دعوة عند عدم الحرية الا اذا حرمت عليه حرمة 
مؤيدة فجاءت بولد لستة أشهر من وق تالحرمة 
انه بثبت نسب ولدها من المولى من غير دعوة 


والولد المواود على الفراش بثيت نسبه من 
قن عكزة قال الننين صلق الله عليه 'وبسام + 
الولد للفراش بخلاف الأمة القنة أو المدبرة 
لأنه لا بثيبت نسب ولدها وأن حصنها المولى 
وطلب ولدها بدون الدعوة عندنا فلا تصير 
فراثشا بدون الدعوة ٠‏ 

ثم انما دثدت نسب ولد أم الولد يدون 
الدعوة دون ولد القنة والمديرة لأن الظاهر أن 
ولد آم الولد من المولى لانه لا يتحرز عن 
الاعلاق اذ التحرز لخوف فوات ماليتها وقد 
حصل ذلك منه فالظلاهر أن لا بعزل 
حيعيا نا واقها نجاف الولة ومية ين 
حيث الظاهر فلا تقع الحاجة الى الدعوة 
بخلاف القنه والمديرة » فان هناك الظاهر أنه 
لا يعلقها دل يعزل عنها تحرزا عن اتلاف المالية» 
فلا بعلم انه منه الا بالدعوة فلا بثيت النسب 
الا بالدعوة خهو الفرق فان صارت أم الولد 
محرمة على المولى على التأبيد بأن وطثها أبن 
المولى أو أبوه أو وطىء المولى أمها أو بنتها 
فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يثيت نسب 
الولد الذى أتت به بعد التحريم من غير دعوة 


أم ولد 1 21 
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لآن. الظاهن:انة مأ وطكها بعد لهب سرمة 
فكان حرمة الوطء كالنفى دلالة » وان أدعى 
بشت النسب لأن الحرمة لاتزيل الملك » وذكر 
القتدورى رحمه الله تعالى فى شرحه مختصر 
الكرخى أصلا فقال : 

اذا حرمت أم الولد بما يقطع نكاح الحرة 
وبزيل فراشها مثل المسائل التى ذكرنا لا بثيت 
نسب ولدها من مولاهما الا أن بدعبه 
لأن فراش الزوجة أقوى من فراش أم الولد 
وهذه المعانى تقطع فراش الزوجة فلان تقطع 
فراس أم الولد أولى وكذلك اذا زوجها فجاءت 
بولد لأكثر من ستة أشهر لأنها صارت فراشا 
للزوج فيستحيل أن تصير فراثا لغيره الا أنه 
اذا ادعى بعتق عليه كما اذا قال لعبده وهو 
معروف النسب من الغير هذا أدنى وان حرمت 
عليه بما لا يقطع نكاح الحرة لا يزيل فراشها 
مثل الحيض والنفاس والاحرام والصوم يثبت 
نسب ولدها منه لانه تحريم عارض لا بغير 
حكم الفراس وللمولى أن ينفى ولد آم الولد 
من غير لعان ٠‏ 

أما النفى فلأنه يملك العزل عنها بير رضاها 
فاذا أخبر عن ذلك فقد أخبر عما يملك فكان 
مصدقا وأما النفى من غير لعان فلأن فراش أم 
الولد:[فسف من .خراقى الحرة 101 ه 

وولد آم الولد من غير مولاها بمنزلة الأم 

بأن زوج أم ولده فولدت ولدا لستة أشهر 
فصاعدا من وقت التزويج لأن الولد يتبع االأم 
فى الرق والحرية » وقد ثبت حق الحرية فى الأم 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر 
أبن مستعود الكاسياتى جح 4 ص ١558‏ وما بعدهما 
الي ص 18١‏ الطبعة السابقة , 


فيسرى الىالولد فكان حكمه حكم الأم فيجميع 
الأحكام هذا اذا استولد جارية فى ملكه فان 
كان استولدها فى ملك غيره بنكاح حتى يثبت 
نسب ولدها منه ثم ملكها ولها ولد من زوج آخر 
بأن استولدها ثم فارقها فزوجها المولى من آخر 
فجاءت يولد ثم ملكها يوما من الدهر وولدها 
شارف العارية أم ولده عند أصحابنا رضى 
الله تعالى عنهم ولا يصير ولدها ولد أم ولد 
حتى يجوز بيعه فى قول أصحابنا لثلاثة وقال 
زر رحمه الله تعالى اذا ملك من ولدته بعد 
كنوك ديت ولذهاتمنة ليو ولة أم ولده يثبت 
فيه حكم الأم الأن الاستيلاد وان كان فى ملك 
الغير لكنه لما ملكها فقد صارت أم ولد عند 
أصحابنا وانما صارت أم ولد بالعلوق السابق 
والولد حدث بعد ذلك فيحدث على وصف الأم 
فاذا ملكه يثبت فيه الحكم الذى يثبت فى الأم ٠‏ 


وبدل لنا أن الاستبلاد ف الأم اوهو أمية 
الولد شرعا ‏ اذما تثبت وقت ملك الأمء والواد 
منفصل فى ذلك الوقت والسراية لا تثيت فى 
الولد المنفصل » ويتعلق الدين بكسبها لابرقبتها 
لأنها لا تقبل البيع » وتسعى فى ديونها «الغة 
ما بلغت لأن الدين عليها لا فى رقبتها وأرش 
جتاءتها على الولى وه الككل.من: قليمتها .ومن 
الارش ٠‏ ولبس على المولى الا قدر قيمتها وان 
كثرت الجنابات كالمايرة وبجوز اعتاقها لما فيه 
من استعجال مقصودها وهو الحرية ولو أعتق 
المولى نصفها يعتق كلها وكذا اذا كانت مشتركة 
بين اثنين فأعتق أحدهما نصبيه عتق جميعها لا 
ذكرنا ولا ضمان على المعتق ولا سعاية عليها 
عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى » وعند 
أن فوسق ومحدد وَحْمَيَمَا الله خبالى: 
إن كان المعتق موسرا ضمن لشريكه » وإن ' 


0 أم ولد 


ا ير كش بتي 


كان معسرا سعت فى نصف قيمتها للشريك 
الذى لم يعتق . 

ولو مات عن أم ولد بينه وبين شريكه عتق 
جميعها ولا ضمان عليه بالاجماع لانه لا صنع 
له فى ا'وت » ويقع الاختلاف فى السعاية » 
فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا سعاية عليها 
وعند أبى بوسف ومحمد عليها السعاية وعلى 
هذا الخلاف الغصب والقيض ف البيع الفاسد 
خفى قول أبى حنيفة لاتضمن » وعندهما تضمن 
ولا خلاف فالمديرة انها تضمنيهذه الأسباب٠‏ 


وجه قولهما أن آم الولد مملوكة للمولى 
ولا شك ولهذا يحل له وطؤها واجارتها 
واستخدامها وكتابتها وملكه فيها معصوم الأن 
الاستيلاد له لم بوجب زوال العصمة فكانت 
مضمونة بالغصب والاعتاق والقيض ف البيع 
الفاسد كالمدير والدليل على أن رقها متقوم أن 
أم ولد 0 أسلمت 0 الى العتاق 


وم يكن للمولى أخذ السعاية بدلا عن ماليتها 
وكذا يجوز للمولى أن يكاتبها والاعتياض انما 
يجوز عن مال متقوم والدليل عليه أنها تضمن 
بالقتل بالاجماع » ويدل لأبى حنيفة قول النبى 
صلى الله عليه وسلم لمارية لما ولدت ابراهيم 
عليه السلام اعتقها ولدها فظاهر الحديث 
يقتضى 5 وت العتق فى المسبال 
فبعق عيبم لأععنام الا أنه خص منه 
الاستمتاع والاستخدام بالاجماع ولا اجماع 
فى التقويم فكانت حرة ىف حق التقويم 
2003 وكذا سبب العتق لتحال موجود 
وهو ثبوت نسب الولد لآن ذلك يوجب الاتحاد 
بين الواطىء والموظوءة ويجعلهما نشسا 
واحدة » فقضيته ثبوت العتق الحال ىف جميع 


الأحكام الا أنه لم يظلهر قاسجتاكن الأحكام 
بالاجماع فيظهر فى حق سقوط التقوم بخلاف 
المدير ٠‏ لآن هناك السبب وهو التدبير أضيف 
الى ما بعد الموت 'لأن التدبير اثيات العتق عن 
دير الا أنه جعل سببا للحال لضرورة ذكرناها 
فى بيع المدبر » والثابت بالضرورة يتقيد بقدر 
الضرورة ٠‏ 

والضرورة ىق حسرمة اليي ع لا فى 
سقوط التقوم وههنا الأمر على القلب من ذلك 
لأن السبب يقتفى الحكم للحال » والتأخر 
على خلاف الأصل والدليل على آنها غير منقومة 
من حيث هى مال أنها لا تسيى لعريم 
ولا لوارث» ولو كانت متقومة من حدث هىمال 
لثبت للغريم حق خيها وللوارث ف ثلثيها فيجب 
ان يسعى ف ذلك كالمدير والسعاية مبنية على 
هذا !لقصل لأن أستسعاء العيد يحون دقيمته » 
ولا قيمة لأم الولد فلا سماية عليها وآمأ قوله 
ان ملك المولى فيها قائم بعد الاسستتيلاد 
والعصمة قائمة فمسام »ء لكن قيام الملك 
والعصمة لا يقتضى التقوم كملك القتصاص 
وملك النكاح وملك الخمر اه المبتة » واما أم 


١‏ ولد النصرانى اذا آ سلكت فالجواب من 
وجهين * 
أحدهما أنها متقومة فى زعمهم واعتقادهم 


ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون فاذا دأنوا 
تقويمها يتركون وذلك ٠‏ ولذلك جعلت خمورهم 
متقومة كذا هذا ٠‏ 

والثانى أن أم ولد النصرانى اذا أسلمت 
تجمل مكاتبة للضرورة اذ لا يمكن القول 
بعتقها لأن ملك الذمى ملك مهتترم » 
فلا يجوز ابطاله عليه » و لأسبيل الى ابقائها 


أم ولد يذ 


على ملكه يستمتع بها ويس تخدمها لما فيه من 
الاستؤلال بالمسلمة » ولا وجه الى دفع المذلة 
عنها بالبيع من المسلم لخروجها بالاستيلاد 
عن محلية البيع فتجعل مكاتبة وضمان الكتابة 
ضمان شرط ولأنه لا بوقف على كون ما يقايله 
مالا متقوما كما فى النكاح والخلع » ثم اذا 
سسعت تسعى وهى حرة عند زفر رحمه الله 
تعالى لآن الاستسعاء اس تذلال بها وهذا 
لا يجوز » وعند أصحابنا الثلاثئة رحمهم الله 
تعالى تسعى وهى رقيقة الأن فى الحكم بعتقها 
ابطال ملك الذمى عليه وتتعلق ديونه بذمة 
المفلس وملكه معمصوم والاستذلال فى 
الاستمتاع والاستخدام لا فى نفس الملك »؛ 
آلا ترى أن أمة النصرانى اذا أسلمت خكاتيها 
المولى لا يجبر على البيع » وقد خرج الجواب 
عن الكتابة وانما ضمنت بالقتل إلآأن ضمان 
القتل ضمان الدم والنفس » وهى متقومة من 
هذه الجهة » وما ذكر محمد رحمه الله تعالى فى 
الأملاة عن ابن حديفة رض الله تعاان عنه 
فذلك ضمان القتل لأنه اذا لم يحفظها حتى 
هلكت بسبب حادث فقد تسبب لقتلها وتجوز 
كتايتها كما يجوز اعتاقها لما فيه من تعجيل 
العتق اليها ولا تشكل الكتابة على أصنُ أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى أنها معاوضة » ورق 
أم الواد لا قيمة له فلا يجوز أن يمس تحق 
المولى عليه عوضا لأن صحة المعاوضة لا تقف 
على كون المعوض مالا أصلا فضلا عن كونه 
متقوما كما فى النكاح والخلع » فان مات المولى 
قبل أن تؤدى بدل الكتابة عتقت ولا شىء عليها 
أما العتق فلانها كانت أم ولد وقد مات مولاها » 
وأما العتق بغير شىء فلأن الكتابة قد بطلت 
لأن الحربة توجهت البها من وجهين هما ٠‏ 


الاسستتيلاد والكتابة » فاذا ثبت العتق 
بأحدهما بطل حكم الآخر وكذا مجوز اعتاقها 
على مال + وميعها نفسها حت اذا قبلت عنقت 5 
والمال دين عليها الأن الاعتاق على مال من باب 
تعجيل الحرية ٠‏ 

وأها الثائل:وعى مياق نهنا تعدد .“موت 
المولى » فمن أحكامها عتقها الأن عتقها كان معلقا 
شرعا يموت المولى لما روى عكرمة عن ابن 
عباسرفى الله تعالى عنهم أنه قال: قال رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ولدت أمته 
عا و 
عباس رشى الله تعالى عنهما أن رسول الله 
صسلى الله عليه وسلم قال حين ولدت 
أم ابراهيم عليه السلام : أعتقها ولدها » 
وملوم آنه لاايثيت بععيقة العدق فى حالالحداة 
فلو لم يثبت بعد اموت لتعطل الحديث ولان 
سبب ثبوت العتق قد وجد وهو ثبوت نسب 
الولد ولم يعمل فى حال الحياة فلو لم يعمل 
بعد اللموت ليطسل السسيب » 
ويس توى فيه الموت الحقيقى 
والحكمى بالردة واللحوق بدار الحرب وكذا 
الحربى والمس تمن اذا اشترى جارية فى 
دار الأسلام واستولدها ثم رجم الى دار 
الحرب واسترق الحربى عتقت الجارية وكذا 
بعتق ولدها الذى ليس من 0 اذا سرت 
أمية الولد اليها لأن الولد بتبع الأم فى الرق 
والحربة ٠‏ ومنها أنها تعتق من جميع المال 
ولا تسعى للوارث ولا للغريم بخلاف المديرة 
لا رودنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : أم الولد لا تباع ولا توهب وهى حرة 
من جميع المال ٠‏ وهذا نص ٠‏ 

وروينا عن سعيد بن المسيب رفى الله 
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تعالى عنه أنه قال : أمر رس ول الله 
صلى الله عليه سام يعتق أمهات 
الأولاد من غير الشالث ولا يبعن فى دين 
ولا يجعلن فى الثلث وفى بعض الروايات 
ولا يجعان فى الثلث ولا يستسعين فى دين » 
وى بعضها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعتق أمهات الأولاد هن غير الثلث ولا يبعن ف 
دين ولآن سبب ثبوت حرية آم الولد هو نيوت 
قيب الولوة واالعلي لا كقاميه النزناية كذا 
حرية الاستيلاد ومنها أن ولاءها للمولى لأن 
الاعتاق منه ٠ )١(‏ 


مذهب الالكية : 


جاء فى «الشرح الكبير» وحاشية الدسوقى 
عليه أنه يجوز لسيد أم الولد أجارتها لخدمة 
أو رضاع برضاها والا فسخت » فان حصلت 
الاجارة بغير رضاها ولم تنفسخ واستوفيت 
المنافع فأن الأجرة يفوز بها السيد ولا ترجع 
أم الولد ولا المستاجر عليه بشىء وجاز 
برضاها عتق على مال مؤجل ف ذمتها بأن يقول 
لها أنت حرة من الآن على مائة دينار مؤجلة 
لشهر كذا » وأما بمعجل فيجوز وان لم ترض 
وبنجز عتقها فيهما والعتق على مال مطلقا غير 
الكتابة لاشتراط الصيغة فيها ولعدم "نجيز 
العتق فيها ولأنه جرى خلاف فى جبر العبد 
عليها قال الدسوقى رحمه الله تعالى : 
وأما عتقها على اسقاط حضانتها وأن الولد 
بكون عنده فقيل لا يازمها وذلك الأنه وقع 
الشرط عليها فى حالة يملك السيد فيها جبرها » 


)١(‏ المرجع السابق ج ؛ ص ١7١‏ وما بعدها 
الى ص ١7”‏ نفس الطبعة . 


وقيل يلزم كالهرة » وهما روايتان عن 
ابن القاسم رضى الله تعالى وللسيد فى أم 
ولده قليل خدمة والمراد به ما فوق مأ يلزم 
الزوجه ودون ما يلزم القن » وله كثيرها فى 
ولدها الحادث من غيره بعد ثبوت أمومة الولد 
لها » وله غلته واجارته ولو بغير رضاه ذكره 
أبن رشد رحمه الله تعالى ٠‏ 

وله أرش جناية على أم الولد وولدها من 
غيره الحادث بعد ابلادها » واذا قتلت لزم 
الجانى قيمتها قنا عند ابن القاسم 
رحمه الله تعالى ٠‏ وأن مات السسيد 
بعد الجناية وقبل قبض الأرش فلوارثه . قال 
الامام أى لأنه حق ثبت لورثه قبل موته ثم 
رجع الامام رضى الله تعالى عنه الى أنه لها 
الأن لها حرمة لمست لغيرها » واختاره أبن 
القاسم رحمه الله تعالى » وقال ابن المواز : 
القياس الأول» ومقتضى أن الثانى هو المرجوع 
اليه مع استحسان اين القاسم له أن يكون هو 
الراجح ٠‏ وأما ان أعتقها السيد بعد الجناية 
عليها وقبل قبض أرشها كان أرشس الجناية 
لهما وقبل للسيدد والأول هو المأهب كما قال 
يعض » وقال محمد ين امواق رشت الله تقال 
عنه هو الاستحسان ؛ والثانى قول أشس هب 


رحمه الله تعالى ٠‏ 


الاستتمتاع فالظاهر أنها لا تسقط 
نفقتها لأنها تجب لها بشائبة الرق كمأ قاله 
اأشيخ أحمد الزرقائى رحمه الله تعالى ولعدم 
.قوط نفقة الرقبق ولو كان فيه شائبة حرية 
بالعسر بخلاف الزوجة وله انتزاع مالها مالم 
بمرض مرضا مخوفا خان مرض فئيس له 
انتزاعه الأنه بنتزعه لغيره وكذا له انتزا ع مال 


أم ولد اق 


ولدها من غيره بالأولى منها لما له فيه من كثير 
الخدمة مالم يمرض لا الاستمتاع به ان كان 
أنثى لأنها بمنزلة الريبة وكره له تزويجهما من 
غيره وان يرضاها لأنه ليس من مكارم الأخلاق 
لنافاكة للغيزة واذناعها 'بسيدها موتك العومة 
وماتت عند المشترى فمصيبتها من بائعها لآن 
ألملك فيها لم ينتقل الى المسترى » فيرد الثمن 
للمشسترى أن قبضه البائع » ولا يطالب 
المشترى به ان لم يقبضه وان أعتقها المشترى 
لها معتقدا أنها قن أو عالما أنها أم ولد رد عتقها 
حيث لم يشسترها على أنها حرة بانشراء 
أو بشرط العتق فان اشتراها على أنها حرة 
بالشراء تحررت بمج ررهه سواء علم حين 
الشراء أنها أم ولد أو أعتقد أنها قن » ويستحق 
سيدها الثمن فى الوجهين وان اشتراها بشرط 
العتق وعتقها لم يرد عتقها لكن أن علم وقت 
الشراء أنها أم ولد أستحق سيدها ثمنها ؟يضا 
لأن المسترى حينئذ كأنه فكها والولاء لسيدها 
فان أعتقد أنها قن فالثمن له لا للبائع والولاء 
للبائع على كل حال ٠‏ 

ويجب على سد يدها ف داؤها 
ان حجنت غلى فتخص أو اتلفث نكا نيدها 
أو بدابتها أو بهفر فى مكان لا ملك لها فيه » 
أو غصبته ولا يجوز له أن يسلمها للمجنى عليه 
لأن الشرع منع من تسليمها للمجنى عليه 
كما منع بيعها فيفديها بأقل الأمرين القيمة على 
أنها أمة بدون مالها يوم الحكم » والأرش(١)٠‏ 


)١(‏ الشيرح الكبير لسسيدى احمد الدردير 
الدسوقى جح 14 ص 1٠‏ »؛ ص 1١١‏ طبع دار 
أحياء الكتب العربية . 


وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم » 
فتنزع من تحت يده بالردة كماله ولا يمكن من 
وطكها ولو ارتدت بعده فان عاد للاسلام حلت 
له حيث أسلمت » ومثله ما اذا أرتدت أمالولد 
دون سيدها فانها تعحرم عليه فان عادت 
للاسلامحلت له كعوده للاسلام» خان قتليردته 
تطلاق زوجته » وأجيب بالفرق بأن سبب حل 
ام الول اللك هويا بعد الرذة وهب كل 
الزوجة العصمة وقد زالت بالردة واذا أرتد 
السيد وفر لدار الحرب وتعذر استتابته فان 
أم ولده ومديره يوقفان فان أسسلم عادا له 
وان مات عتق من الثلث وهذا اذا كان بحيث 
بعلم موته وحياته وكان له مال بنفق عليهما منه 
فيعمل بذلك ولو زاد على أمد التعمير » وأما اذا 
جهل حاله فان أم الولد تبقى لأمد التعمير اذا 
كان له مال ينفق عليها منه ثم يحكم بعتقها من 
رأس المال فان لم يكن له مال ينفق عليها منه 
فقولان قيل بنجز عتقها من الآن وقيل أنها 
تسعى ف التققة على تفسها الى التممين 75 
ولاتجوز كتابة أم الولد بغير رضاهاء وفسخت 
وعتقت ان أدت نجوم الكتابة وفات الفسخ 
حبنكذ ولا رجوع لها فيما أدته اذ له انتزاع 
مالها ما لم يمرض ٠‏ 

وأما برضاها فيجوز على الراجح لأن عجزها 
عن الكتابة لا يخرجها عما ثبت لها من أمومة 
الولد (") . 


زفة المرجع اللسابق جح 3 ص 51 نفس 
الطبيعة ٠‏ 


() المرجع السسابق جح 6 ص 6١6‏ نفس 
الطبعة ٠‏ 


"٠ 


أم ولد 


مذهب !ااشافعية : 


جاء فى «نهاية المحتاج» أن للسيد وطء أم 
الولد:منه البقاء ملكه عليمنا .وحكى الترمذي 
رضى الله تعالى عنه فيه الاجماع » واستثنى 
مسسائل يمتكم وظوعا فيها كام .ولد الكسافر 
المسلمة » وأم ولده المحرم كأخته من الرضاع 
وأم ولد موطؤة لفرعه وآم ولد مكاتبه وأم ولد 
من إوان اذن مالك .يمضه وامة لم ينه 
ابلادها لرهن وضعى أو شرعى أو لجناية »وأمة 
مجوسية أو وثنية » وأمة موصى بمنافعها اذا 
كانت ممن كيل فانكولدها الوازة فالولة 
حر وعليه قيمته يشترى بها عيد ليكون مثلها 
رقبته للوارث ومنفعته للموصى له وبلزمه 
مهرها وتصير أم ولد فتعتق بموته مسلوبة 
المنفعة وليس له وطؤها الا باذن الموصى له 
بالمفقة يخلافا :كن الا تقايل تجوت مين اذئة 
كما صححه فى أصل الروضة » وكأمة تحارة 
عبده المأذون المدين لا يهوز له وطوها 
' الا باذن العبد والنرماء كما مر فان أحبلها 
وكان فةا شت" الاتلاف بالفيية "الى السد 
فينفذ اذا ملكها بعد أن بيعت كالمرهونة 
ولا يجوز له الوطء قبل بيعها الا بالاذن وكام 
ولد المرتد لا يجوز له وطؤها فى حال ردته 
وكأم ولد ارتدت وأم ولد كاتبها . 
حكم استخدامها واجارتها واعارتما : 

وللسيد استخدامها واجارتها لا من نفسها 
لبقاء ملكه عليها وعلى متاغعها: راتما امتتربيعها 
.ونحوه لتأكد حق العتق فيها وخالفت المكاتب 
حيث امتئم استخدامه وان كان ملكه عليه باقيا 
لا فيه من أيطال مقصود عقد الكتابة وهوتمكنه 
من الاكتساب ليؤدى النجوم فيعتق وهذا لو 
كانت أم ولد مكاتية بأن سيقت الكتابة 


الاستبلاد أو عكسه لم يكن له ااسستخدامها 
ولا غيره مما ذكر وله أبضا كتايتها لأنه يملك 
كسبها فاذا أعتقها على صفة بجاز. وخارق جواز 
اجارتها وان كانت بيعا لمنافعها منع اجارة 
الأضحية المعينة كبيعها بخروجها عن ملكه 
بالكلبة بخلاف المستولدة ٠‏ 

وعلم من جواز اجارتها جواز اعارتها 
بالأولى ولو أجسرها ثم مات فى أثناء 
المدة عتقت وأئة نت الاحصارة 
ومثلها المعلق عتقه يصفة والمدير » بخ لاف 
ما لو أجر عيده ثم أعتقه فان الأصح عدم 
الاعتاق » ولهذا لو سبق الايجار الاستيلاد ثم 
مات السيد لم تنفسخ لتقدم استحقاق المنفعة 
على سيب العتق ٠‏ 
حكم أرش الجناية عليها : 

وللسيد أرشس جناية على أم ولده لبقاء ملكه 
عايها قلى:فتلها بجان غبتمن: قيمتها (وكبذا لو 
غصبها غاصب وماتت فى بده ولو أبقت فى بده 
غرم قيمتها ثم اذا مات سيدها استردها من 
تركته لعتقها وكذا لو غصب عبدا فأبق وغرم 
قرمته ثم أعتقه سيده » بخلاف ما لو قطع جان 
لا بسترد الارش لانه بدل الطرف الفائت ولم 

ولو قله اثنان على اقرار السيد 
بالايلاد وحكم بهما ثم رجعا لم يغرما 
لأن االك باق فبها ولم مفوتا الا سلطنة البيع 
ولا قيمة لها بانفرادها فإذا مات سيدها غرما 
قِ قيمتها لورثته 5 


أم ولد ١ه"‏ 


حكم تزويج السيد اياها : 
وكذا للسيد ان يزوج آم ولده بِغير اذنها فى 
لأصح للكه الرقبة والنفعة كالمدبرة ٠‏ 
والقول الثانى ‏ وهو القابل للامح ‏ 
لا يجوز له أن يزوجها الا برضاها لأنها 
ثيت لها حق العتق يسبب لا يملك اللسيد 
ايطاله ٠‏ 


وف قول ثالث : لا يجوز له أن يزوجها وان 
رشيت لأنها تافمنة فق ندمنها وولاية «الولى 
علدها :ناقصة فاتتيكه المقيزة هلا يزوهيا 
أحد برضاها ٠‏ وظاهر انه لو ثبت الابلاد فى 
بعضها زوجها السيدان بغير اذنها على 
الراجح ٠‏ 

والخلاف أقوال كما ذكره الرافعى 
وغيره ولو كان سيدها مبعضا لم يزوج أمته 
تحال قالة اليدوق .رشي" الله كمال هله < 

قال لان مباشرته العقد ممتنعة اذ لا ولابة 
له ما لم تكمل الحرية واذا امتنعت مباشرته 
بنفسبه امتئعت انابته غيره وتزودجها بغير أذنه 
ممتنع فانسد باب تزودجها ٠‏ 

قال الأذرعى رضى الله تع الى عنه : 
وتطيلة دإل مان البسبناء على ان اميد 
يزوج بالولايه والأصسح انه انما يزوج 
بالملك خيصح تزويجه وقد قال البلقينى ما قاله 
البغوى ممنوع لان تزوبج السيد أمته بالملك 
وهو موجود ؛ والكافر لا يزوج أمته المسلمة ٠‏ 
بخلاف ما لو كان السيد مسلما وهى كافرة ولو 
وثنية أو مجوسية لان حق المسام ف الولاية 
"أكد ؛ ألا ترى أنه يثبت له الولاية عليها بالجهة 
العامة ويزوجها الحاكم باذنه وحضانة ولدها 
لها وان كانت رقيقة لتمعيته لها فى الاسلام : 


حكم بيعها : 

ويحصرم على السيد بيع أم ولده 
لخبر « أمهات الأولاد لا سسعن ولا بوهين 
ولا يورثن يستمتع منها سيدها ما دام حيا 
فاذا مات خهى حرة » )١(‏ وأجمع التابعون 
فمن نعدهم على ذلك ٠‏ 

قال النووى رحمه الله تعبالى فى شرح 
المهذب هذا هو المعتمد فى المسألة ان قلنا 
الاجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف وحينئذ 
فيس تدل بالأحاديث وبالاجماع على نسخ 
الاحادية فى 'نينها غال المتهرى رتهمه الله 
تعالى وغيره : 


وأجمعوا على المنع اذا كانتتحاملا 
بعر »؛ وانما اختلفوا يعد الولادة ولهذا 
احتج ابن سريج رحمه الله تعالى فى الودائع 
بالاتفاق على انها لا تباع فى حال الحبل قال 
فدلالة اتفاقهم قاضية على حكم ما اختلفوا 
فيه بعد الولادة ونقض هذا الاستندلال 
بالحامل بحر من وطء شبهة فانها لا تباع فحال 
الحبل وتباع بعد الوضع وأجيب عنها بقيام 
الدليل فيها بجواز البيع بعد الوضع بخلاف 
أم الولد ونص الامام الشافعى رضى الله 
تعالى عنه على منع بيعها فى خمسة عشر كتابا 
ولو حكم قاض بجواز بيعها نقض قضاؤه 
ثالفته الاجماع وما كان فى بيعها من خلاف 
بين القرن الأول فقد أنقطم وصار مجمعا على 
منعه » وأما خبر أبى داود وغيره عن جابر 
رضى الله تعالى عنهم ٠‏ 

)١(‏ رواه الدارقطنى والبيهتى رضى الله 
تعالى عنهما وص ححا وقفة على عمر رضى الله 
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أم ولد 


كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبى 
صلى الله عليه وسلم حى لا نرى يذلك بأسا 
فآجيب عنه بانه منسوخ وبانه منسوب الى 
النبنى صلكى الله عليه وسلم أسندلالا 
واجتهادا فيقدم عليه ما نسب اليه صلى الله 
عليه وسلم قولا ونصا وبانه صلى الله عليه 
وسلم لم يعلم بذلك كما ورد فى خبر المخابرة 
عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كنا نخابر 
لا ذرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج 
انه صلى الله عليه وسالم نهى عن المخابرة 
فتركناها » وزاد الحاكم فيه : لا نرى بذلك 
بأسا فى زمن أبى بكر فلما كان عمر نهانا 
فانتهينا ورواه البيهقى يدون هذه الزيادة 
وقال يحتمل ان النبى صلى الله عليه وسالم 
لم يشعر بذلك ويحتمل أن يكون ذلك قبل 
النهى أو قبل ما أستدل به عمر وغيره من أمر 
النبى صلى الله عليه وسلم على عتقهن ومن 
فعله منهم لم ييلغه ذلك ٠‏ 

وقال البيهقى رضى الله تعالى عنه : ليس 
فى شىء من الطرق أنه أطلع عليه وكما يحرم 
بيعها لا يصح ».ومحل ما ذكره النووى رضى 
الله تعالى عنه اذا لم يرتفم الايلاد فان 
ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت 
وصارت قنة صح جميع ذلك ويستثنى من ذلك 
مسائل يجوز بيعها ٠‏ 

الأولى المرهونة رهنا وضعيا أو شرعيا 
حيث كان المستولد معسرا حال الايلاد ٠‏ 

الثانية الجانية وسيدها كذلك ٠‏ 

الثالثة مستولدة المفلس ٠‏ 

الرابعة بيعها من نفسها بناء على أنه عقد 
عتاقة وهو الأصح وكبيعها فى ذلك هبتها كما 
صرح به البلقينى والاذرعى رضي الله تعالي 


عنهما بخلاف الوصسية بها لاحتياجها الى 
القبول وهو انما يكون بعد الموت والعنق. يقع 
يح ؟» 

قال الاذرعى وددت لو قيل بجواز بيعها 
مين تتتق عليه يقراية قال الزركنى رحمدبه 
الله تعالى : ينبغى صحة بيعها ممن تعتق عليه 
كأصلها أو فرعها أى ومن أقر بحريتها وهو 
مردود ٠‏ 

-.الخامسة اذا سبى سيد المسستولدة 

السادسة اذا كانت حربية وقهرها حربى 
القرملكها ٠‏ ويخره تزختها 'وهيتها: 6"اها الينة 
خلانها نقل ملك الى الغير واما الرهن فلائه 
تسليط على ذلك فأشيه البيع » والحاصل ان 
حكم آم الولد حكم القنة الا فيما ينتقل به 
الملك أو يؤدى الى انتقاله ٠ )١(‏ ولا تصح 
الوقنية بوانوالة وها وله فذديها وطاهر أن 
أم الولد التى يجوز بيعها لعلقة رهن وضعى 
أو شرعى أو جناية أو نحوها تمنع هبتها ٠‏ . 


ولو ولدتمن زوجأو زنا فااولد للسيديعتق 
بموته كالأم 'يأن الولد يتيع أمه فى الرق 
والحرية وكذا فى سببها اللازم لا فرق فى ذلك 
هنا بين أن تكون أم الولد موج ودة أم لا 
فلو ماتت قبل موت السيد بقى حكم الاستيلاد 
فى حق الولد ٠ )١(‏ 


و0 نهائة "المحتاح الل :شرن التهام لشيس 
الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن 
شهاب الدين الرملى ج 5١‏ ص 5.5 وما بعدها 
الى ص 6١١‏ فى كتاب أسئلة حاشية أبى الضياء 
ذور الدين على بن على الشبراملسى وعلىهايشه 
حاشية أحمد بن عبد الرازق بن محمد بن أحمد 
المعروف بالمغربى الرشيدى طبع شركة: مكتبة 
ومطبعة مصففى البابى الحلى بمصر سيئة 
/اه؟١‏ ها سنة 1518 م ٠‏ 


أم ولد ركف 


حكم أولادها : 
وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو 

زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم 
لأهم حدثوا قبل أن يثيت سبب 
الحرية » بخلاف الحادثين بعد الاستيلاد فلو 
لم ينفذ الاستيلاد لاعسر الراهن ثم 
اشتراها حاملا من زوج أو زنا قال الامام 
رخى الله تعالى عنه : هذا موضع نظر يجوز 
أن يقال تتعدى أمية الولد الى الحمل وهو 
الظاهر الأن الحرية فيها تأكدت تاكدا لا يرتفع 
والولد متصل بخلاف حمل المديرة فان التدبير 
عرضة .للارتفاع » ويجوز أن يخرج على 
القولين فى سراية التدبير الى الحمل نقله 

الزركشى رحمه الله تعالى(١) ٠‏ 

وعتق المستقتولدة من رأس المال 

مقدما على الديون والوصايا لظاهر الأحاديث 
كخبر « أعتقها ولدها » وسواء استولدها فى 

المحة أم المرض أم نجز عتقها ىف مرض 
موته » ولا نظر الى ما فوته من منافعها التى 
كان يستحقها الى موته لأن هذا اتلاف فى 
مرضه خاشيه ما لو أتلف طعامه وشرابه 
وبالقياس على من تزوج امرأة بأكثر من مهر 
مثلها فى مرض موته » وهذا الحكم جار ىق 
أولاده الحادثين الأرقاء له ٠‏ 

حكم الايصاء بها : 


ولو أوصى بها من الثلث لقمصمد 
الرفق بالورئة فهل ينفذ كما تصح 


)١(‏ المرجع السابق جح لم ص 2١7‏ نفس 
الطبعة . 


الوصية بحجة الاسلام من الثلث قال الزركئى 
رضى الله تعالى غنه : 

الفاهر المنع لان امس تولدة كالمال 
الذى يتلف ه فى حال المرض بالأكل 
والشرب فلا يحس ب من الثلث وهى 
تعتق من رأس المال بمحعطرد الموت فليس 
للوصية هنا معنى وجزم بذنك الدميرى رحمه 
الله تعالى ٠‏ قال بعضهم : 

وفيه نظر أذ معصطل هذه 
الوصية ان قدر قيمة أم الولد المتلفة 
تزاحم وصاياه رفقا بورثته ولو أتلف عينا فى 
مرض موته وأوصى أن تكون قيمتها محسوبة 
من ثلثه رفقا بورثته لم يتجه الى الصحة 
وما قاسه وقاس عليه مردود ٠‏ 


حكم جناية أم الولد : 


ولو جنت أم الواد لزم السيد فداؤها بأقل 
الأمرين من قيمتها يوم الجناية ومن أرشس 
بإحبالها: وجنايها كواهدة ق الامتهسر وم 


حكم الأمة المشتركة : 


منهما يان أولدها كل منهها ولدا 
واشتتتها كأن ماتا » وادعى كل سيق 
أيلاده فان كانا موس رين ولم يعلم 


)2( المرجع السابق جح لم ص ١١؟‏ 4ص 1١9‏ 
نفس الطبعة . 


21" أم ولد 


السايق فليس أحدهما أولى من الآخر 
فيؤمران بالانفاق عليها فاذا ماتا عتق كلها 
للاتقاق على ثبوت استتيلادها ووقف الولاء 
بين عصبتيهما حتى يتبين الحال » وان مات 
أحدهما لم يعتق شىء منها لاحتمال انها 
مستولدة الآخر » وان كانا معسرين ثبت ايلاد 
كل منهما فى قدر نصييه فاذا ماتا فالولاء بين 
عصيتيهما كذلك وان كان أحدهما موسرا 
والآخر معسرا ثبت الايلاد ى نصيتٍ الموسر 
اذ لا نزاع للمعسر فيه والنزاع فى نصيب 
المعسر اذ كل منهما يدعيه فاذا مات الموسر 
أولا عتق نصدبيه وولاؤه لورثته فاذا مسات 
المعسر بعده عتق نصيبه وولاؤه موقوف وان 
مات المعسر أولا لم يعتق شىء منها خاذا مات 
الموسر بعده عتقت كلها وولاء نصيب الموسر 
لورئته وولاء الآخر موقوف أو لو كان 
الاختلاف عكسه فقال كل منهما للاآخر أنت 
وطئت أولا فسرى الى نصييى وهما موسران 
أو أحدهما فقط فقال البغوى رحمه الله 
تعالى : 


يتحالفان ثم يتفقان عليها فان مات 
أحدهما فى صورة يسارهما لم يعتق نصييبه 
لاحتمال صدقه فى أن الآخر سبقه وعتق نصيب 
الحى لاقراره ووقف ولاؤه فاذا مات عتقت 
كلها ووقف ولاء الكل فاذا مات الموسر فى 
الصورة الثانية أولا عتقت كلها نصيبه بموته 
وولاؤه لعصبته ونصبيب المعسر باقراره 
ووقف ولاؤه وان مات المعسر أولا لم يعتق 
منها قوع لأحتمال سنديق الؤسر قاذا منات 
ليد عتقت كلها وولاء نصببه لعصيته وولاء 
نصيب المعسر موقوف ولو كانا معسرين فكما 

لو دعن كل منهما انه أولدها قبل أبلاد الآخر 


لها" وداه تحكمه والشيزة ف الشان,وعذهة 
بوقت الاحبال ٠‏ 

ولو كان له ثلاثة أخفسوة فى أيديهم 
أمة وولدها وهو مجهول النسب فقال 
أحدهم : هى أم ولد أنينا والابن أخونا وقال 
الآخر هى أم ولدى وولدها منى وقال الآخر 
هى جاريتى وولدها عبدى لم يثيت نسب 
الولد من أبيهم وكيك هن الناس والولذ فير 
بقول الأول والثانى ويعتق على الثانى نصيب 
مدعى الرق من الولد وينفذ ايلاده فى نصبيه 
من الأمة ويسرى الى حق مدعى الملك ان كان 
موسرا فان كان معسرا فلا وذلك بعد التحالف 
بين الثانى والثالث فقط لان القائل هى أم 
وال بيو 
فلا يحلفهما نعم أن ادعت الأمة ذلك وانها 
عتقت بموت الاب حلفتهما على نفس علمهما 
ان أناعيا اؤلدهاواما اللكران فكل منهمنا 
يدعى ما فى يد صاحيه هذا يقول هى 
مستولدتى وهذا يقول هى ملكى خفيحلاف كل 
منهما على نفى مدعى الآخر فى الثلث الذى 
فى بده قال فى الروضة فى كتاب العتق ؛: 
والقائل هى أم ولد آأبينا لا غرم له لانه 
لا يدعى شيئًا ولا عليه والذى يدعى الايلاد 
يلزمه الغرم لمدعى الك لاعترافه بانه فوت 
عليه نصييه من الأمة والولد. »؛ كذا عللوه 
ومقتضاه ان تكون الصورة فيما اذا سلم انه 
كان مدعى الرق فيها نصيب بالارث أو غيره 
والا خلا يلزم من قوله مستولدة كونها مشتركة 
من قبل » وبغرم للثالث ثلث القيمة فى الأصح 
لانها فى يد الثلائة حكما )١(‏ ولو وطىء 
شريكان أمة لهما وأتت بولد وادعيا الاستبراء 


)20 المرجع السابق حام ص ١١54‏ نفس الطبعة . 


أم ولد 26 


وحلفا فلا نسب ولا ايلاد وأآن لم يدعياه فله 
أحوال 8 

أحدها ان لا بمكن كونه من أحدهما 
بان ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء 
الأول ولأقل من مستة أشكر من وطء 
الثانى أو لأكثر من أربم سنين من آخرهما 
وطأ فكما لو أدعبا الاستيراء ٠‏ 

والثاى : أن يمكن من الأول دون الثانى بأن 
ولدته لما بين أقل مدة الحمل وأكثرها من وطء 
الأول ولما بين دون ل من مدة الحمل من وطء 
الثان فيلحق بالأول ويثبت الايلاد فى نصيبه 
ولا سراية ان كان ددا فان كان موسرا 


سرى . 

الثالث : أن يمكن من الثانى دون الأول بأن 
ولدته لأكثر من أربع سنين من وقت وطء الأول 
ولا بين ستة أشهر وأربع سنين من وطء الثاانى 
فيلحقه ويثبت ايلاده فى نصيبه ولا سراية إن 
كان معسرا وإن كان موسرا سرى . 

الرابع : أن يمكن كونه من كل منهما بان 
ولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطء 
كل منهما وادعياه أو أحدهما فيعرض على 
القاكف فان تعذر أمر بالانكسساب اذا بلغ 
ولو كان له أمة خلية ذات ولد فقال هذا ولدى 
من هذه لحقه أن أمكن ولا تصير أم ولد له خان 
قال استولدتها به فى ملكى أو علقت به فى ملكى 
أو هذا ولدى منها وهى فى ملكى من عشر سنين 
والولد أبن سنة ٠‏ 
مثلاً ثبت نسبه منه وهى أم ولد له 
ارو واباك متك لوت أن الولط الم 
1 مائع و والأصل عدمه ومجرد احتمال 
انان يس مأك ولو كانتمزوجة فالولد للزوج 
ولا آثر لالحاق: السسعدية ولو 'كانت فزافنا 
لسيدها لاقراره بوطتها لحقه الولد بالفراش 
ولا حاجة الى الاقرار ولا يعتير الا الامكان 


وسواء أجرى الاقرار فى الصحة أم المرض 
وفى أصل الروضة قبيل التدبير نقلا عن فتاوى 
القاضى الحسين انه لو قال : مضفغة هذه 
الخازية الى امن فيرة فهر اقران بان الزلة 
انعقد حر! وتصير الأم به أم ولد وقال صاحب 
المنهاج : وينبغى أنلا تصير حتى يقر بوطئهاق 
ملكه لانه يحتمل انه حر من وطء أجنبى بشبهة 
وهو ظاهر وف خروع ابن القطان رضى الله 
تعالى عنه : لو قالت الأمة التى وطثها السيد 
القيت سقطا صرت به آم ولد خأنكر النسيد 
القاءها ذلك فمن المصدق وجهان ٠‏ 

قال الاذرعى رضى الله تعالى عنه : الظاهر 
أنالقول قول السيد لان الأصل معه لاسيما اذا 
أنكر الاسقاط والعلوق مطلقا وفيما اذا اعترف 
بالحمل احتمال والاقرب تصديقه أيضا الا ان 
تمضى مدة لا يبقى الحمل منتسبا اليها ٠‏ ولو 
اتفقا على انها أس قطت وادعت انه سقط 
مصورا وقال بل لا صورة فيه أصلا خالظاهر 
تصديقه لأن الأصل معه قال ف البيان واذا 
صارت الأمة فراشا لرجل ومعها ولد فأقرت 
بانه. ولد لغيره لم يقل قولها بل القول قول 
صاحب الفراش ولو تنازع السيد والمستولدة 
فى ان ولدها ولدته قبل الااستيلاد أو بعده 
القولقول السيد والواررة وصيمم دعواعا 
لولدها حسبة ٠ )١(‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى « الشرح الكبير » على متن المقنع أن 


الأمة اذا حملت من سيدها وولدت منه ثبت 


)١(‏ المرجع السسابق جح لم ص 5١5‏ نفس 
الطبمعة ., 2 
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لها حكم الاستيلاد وحكمها حكم الاماء فى حل 
وطكها لسيدها واستخدامها وملك كسيها 
وتزويجها واجارتها وعتقها وتكليفها وحدها 
وعورتها وهذا قول اكثر أهل العلم وحكى عن 
مالك رضى الله تعالى عنه أنه لا بملك اجارتها 


وتزويجها لأنه لا يملك بيعها فلا يملك تزويجها. 


واجارتها كالحرة ويدل لنا أنها مملوكة ينتفع 
بها فيملك سيدها تزويجها وأجارتها كالحرة 
وانما منع بيعها لأنها استحقت أن تعتق بموته 
وبيعها يمنع ذلك بخلاف التزويج والاجارة 
ويبطل دليلهم بالموقوفة والمدبرة عند من منع 
بيعها إذا ثبت هذا فإنها تخالف الأمة القن فى أنها 
تعتيق بموت سيدها من رأس امال ولا يجوز بيعها 
ولا التصرف فيها بما ينقل الملك من الهبة والوقف 
ولا مايراد للبيع وهو الرهن ولا تورث لأنها تعتنق 
يموت سيدها ويزول الملك عنها روى هذا من 
عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء رضى الله 
؛ تعالى عنهم وروى عن على وابن 
الزبير رضى الله تعالى عنهم اباحة بيعهن واليه 
ذهب داود وروى صالح بن أحمد قال : قلت 
لأى الى أى شىء تذهب فى بيع أمهات الأولاد ؟ 


عباس وابن 


قال أكرهه وقد باع على بن أبى طالب رضى الله . 


#عالى عنه . 


وقال فى رواية اس حاق بن منصور 
لا يعجبنى بيعهن قال أبو الخطاب رحمه الله 
تعالى : وظاهر هذا أنه يصح بيمهن مع 
الكراهة فجعل همذا رواية ثانية عن أحمد 


رضى الله تعالى عنه قال شيخنا : والصحيح 
أن هذا ليس برواية مخالفة لقوله انهن 
لا يبعن لان السلف رحمة الله تعالى عليهم 
كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا 
ومتى كان التحريم والمنم مصرحا به فى سائر 
الزوانات عنه :وجب فثل ,هذا الفط الممقمل 
على المصرح به ولا يجعل ذلك اختلافا وحجه 
من أجاز بيعهن ما روى جاير رضى الله تعالى 
عنه قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر رضى الله 
تعالى عنه فلما كان عمر رضى الله تعالى عنه 
نهانا فانتهينا وما كان جائزا فى عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم وابى بكر لم يجز نسخه 
نول عمر ولا.غيرة ولآن نببخ الاحكام انفنا 
يجوز فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم لان 
النص أنما ينسخ بنص واما قول الصحابى 
فلا يشخ :ولا يتشح يها وان امتعاب: النبى 
صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون اقوالهم 
لقول .ريسسول الله.هلى اللة علية وسلم ولا 
يتركونه باقوالهم وانما تحمل مخالفة عمر رضفى 
الله تعالى عنه لهذا النص على انه لم يبلغه ولو 
له لم يعده الى غيره ولأنها مملوكة لم يعتقها 
سيدها ولا شيئا منها ولا قرابة بينها وبينه فلم 
تعتق كما لو ولدت من أبنه فى نكاح أو غيره 
ولأن الأصل الرقولم يرد بزواله نص ولا 
اجماع ولا ما فى معنى ذلك فوجب اليبقاء 
عليه وارئن ولادتها لو كانت موجبة لعتقها لثبت 
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العتؤىها حين وجودها كسائر اسبانهة وروى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما رواية 
أخرى انها تجمل فى سهم ولدها لتعتق عليه 
ويدل لنا ما روى عكرمة عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ايما امرأة ولدث من سيدها فهى 
10 عن دير منه » وقال ادن عباس :ذكرت أم 
اير اهيم عنك رسول الله صلى الله علد هوسلم 
فقال « أعتقها ولدها » 6 وذكر الشريف 
ابو جعفر فى مسائل عن ابن عمر رضى الله 
تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انه نهى عن بيع أممات الأولاد ولا ببعن ولا 
يرهن بولا بورشن © مستمتع بها ميد ها ها عداله 
فأن ماتفهى حرة قال شيخنا رحمه الله تعالى: 
وهذا فيما اظن عن عمر ولا يصح ن النبى 
صلى الله عليه وسلم ولانه اجماع الصحابة 
رضى الله تعالى عنهمبدليل قول على كان رأيى 
واف عر ل تباع أمهاتالأولاد وقولهفقضى 
به عمر حياته وءثمان فى حياته وقول عبيدة 
رأى على فى الجماعة أحب الينا من رأيه وحده 
دوق عكرمة عن ابن عتاسن, رشي اللمتكالن 
عنهم قال عمر مامن رجل يقر بأنه يطأ 
جارية ثم بموت الا أعتقها اذا ولدت وان كا 

سقطا (") ومن أجاز بيعهن فعنى قوله ان لم 
مها سيدها بعتىمات ولم يكن له وازث الا 
ولدها عتقت عليه وان كان نغ له وارث س وى 


. رواهما ابن ماجة‎ )١( 
(؟) الشرح المكبير على متنالمقنع لشمسى الدين‎ 
أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد‎ 
م .و © وما معدم الى‎ 1١ 0 ابن قدامة‎ 
محمد عبد الله , بذ الخية بن محمود دن قدامة على‎ 
ا ا الطبعة الأولى 5 نطنعة المنار‎ 
,. هه‎ 0 


ولدها حسيت من نصيبه فعتقت وكان له ما 
ى من ميراثه وان لم ببق شىء فلا شىء له وان 
كانت أكثر من نصيبه عتق منها قدر : نصلييبه 
وباقيها رقيق لسائر الورئة الا على قول من 
فإ انه اذا دوو دهم مول معن له دق 
العتق الى باقيه فانه يعتق ان كا نموسرا وان 
لم يكن لها ولد من سيدها ورثها ورثته كسائر 
رقيقة ( )واذا ولدكام الولد جمد قوت بحكم 
الاستيلاد لها من غير سيدها من زوج أو غيره 
فحكمه حكمها فى انه بعتق بموت سيدها ويجوز 
فيه من التصرفات ما يجوز خيها ويمتنع فيه 
ما يتمتع فيها ٠‏ قال أحمد رحمه الله تعالى : 
قال ععر واين عباس وغيرهما رضى الله تعالى 
0 

ولدها بنزلتها ولا دعام فى ه .ذا خلافا 
بين القائلين بثبوت حكم الأستيلاد وان ماتت 
أم 0 


بيطلا وائها لم حيت لذ العرية ليا انها لم حيو 
محلا وكذلك ولد المدبرة لا ببطل الحكم فيه 
بموات أمه فان اعتق السيد أم الولد أو المديرة 
لم معتق وادها لأنها عتقت عير السيب الذى 
تبعها فيه وبيقى عتقه موقوفا على موت السيد 
وكذلك أن أعنق السيد ولد أم الولد أو المدبرة لم 
أما ما ولدته أمالولد قبلاستيلادها خلا بتبعها 
لوجوده قبل انعقاد السيب فيها وزوال حكم 
التبعية عنه قدل تحقق السيب ف أمة ولهذا لا 
يتبعها فى العتق المنجز (؟) ففى السبب أولى 


(9) المرجع السابق جح ؟١‏ ص 5.0 نفس 
١‏ 


جع + 
5( المرجع السابق جح ١١‏ ص ه 6 ومابعدها 
الى ص 7 .ه تفن الطبعة . 
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واذا جنت آم الولد تعلق ارشى جنايتها برقبتها 
وعلى السيد ان بفديها باقل الأمرين من قبمتها 
أو دونها وبهذا قال الشافعى رضى الله تعالى 
عنه وحكى ابو بكر عبد العزيز رحمه الله تعالى 
قولا آخر انه يفديها بارش جنايتها بالغة ما 
بلغت لأنه لم يسلمها فى الجناية فلزمه ارش 
جنايتها بالغة ما بلغت كالقن وقال أبو ثور رحمه 
الله تعالى : ليس عليه فداؤها وجنايتها فى 
ذمتها تتبع بها اذا عتقت لأنه لا يملك بيعها فلم 
بكن عليه فداؤها كالحرة ٠‏ 


ويدل لنا انها مملوة له يملك 
كسنها لع كلنها غلومة ارفى جتايتهتا 
كالقن ولا تلزمه زيادة على قيمتها لأنه لم يمتنع 
من تسلبيمها ؛ وائما الشرع منع ذلك لكونهما 
لم تبق محلا للبيع ولا لنقل الملك فيها وأما القن 
اذا لم يسامها فلنا فيه منع وان سلم فلان 
الل امن ان محجاتها ل بها زاذتندها 
راغب أكثر من قيمتها فاذا امتنم مالكها من 
تسليمها أوجبنا عليه الارثى يكماله بخلاف أم 
الولد فان ذلك لا بحتمل خيها لأنه لا يجوز ببعها 
فلم يكن عليه أكثر من قيمتها (') ٠‏ فان ماتت 
قبل فدائها فلا شىء على سيدها لأنه لم يتعلق 
بذمته شىء وانما تعلق يرقيتها فاذا ماتت سقط 
الحق لتلف متعلقه » وان نقصت قيمتها قبل 
خفدائها وجب فداوها بقيمتها يوم الفداء الأنها 
لو تلفت جميعها لسقط الفداء فيجب ان بسقط 
بعضه بتلف بعضها وان زادت قيمتها » زاد 
فداؤها لأن متعلق الحق زاد فزاد الفداء 
بزيادته كالقن » وينبغى أن تجب قيمتها معبيبة 
بعيب الامستيلاد لأن ذلك ينقصها فاعتير 
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كالمرض وغيره من العيوب ولأن الواجب 
قيمتها فى حال فدائها وقيمتها ناقصة عن قيمة 
أم الولد فيجب أن ينقض فداؤها وأن يكون 
مقدرا بقيمتها فى حال كونها أم ولد ٠‏ 

فان كسبت بعد جنايتها شيئًا فهو لسيدها 
'يآن الماك ثابت له دون المجنى عليه وكذلك 
ولدها لأنه منفصل عنها فأشيه الكسب وان 
فداها فى حال حملها فعليه قيمتها حاملا لأن 
الزله حتفل مها شه نها وان اتلفها يدها 
فعلبه قيمتها لأنه أتلف حق غيره فأشبه اتلاف 
الراهن وان نقصها فعليه نقصها لأنه لما ضمن 
العبن ضمن أجزاءها ؛ فاما أن جنت جنايات 
فان كانت الجنابات كلها قدل فداء شىء منها 
تعلق ارش الجميع برقبتها ولم يكن عليه فيها 
كلها الا قيمتها أو ارش جميعها وعليه الأقل 
منهما ويشترك المجنى عليهم فى الواجب لهم 
فان لم يف بها تحاصوا فيها بقدر أروشس 
جناياتهم وان كانت الجناية الثانية بعد فدائه 
من الأولى فعليه فداؤها منالتى بعدها كالأولى 
وحكى أبو الخطاب رواية ثانية عن أحمد رضى 
الله تعالى عنه انه اذا خداها بقيمتها مرة لم 
بلزمه فداؤها بعد ذلك لأنها جناية خلم يلزمه 
أكثر من قيمتها كما لو لم يكن فداها وقال 
الشافعى رضى الله تعالى عنه فى أحد قوليه ٠‏ 

لا يضمنها ثانيا ويشارك الثانى الأول فيما 
أخذه كما لو كانت قبل فدائها ويدل لنا انها أم 
ولد جانية فلزمه فداؤها كالأولى ولأن ما أخذه 
الأول عوض جنايته أخذه بحق فلم يجز ان 
يشاركه غيره فيه كارش جناية الحر أو الرقيق 
القن وفارق ما قبل الفداء 'لأن ارش الجنايات 
تعلق برقيتها فى وقت واحد خلم يلزم السيد 
أكثر منقدمة واحدة كما لو كانت الجنايات على 
واحد فان ابر بعضهم من حقه توفر الواجب 
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على الباقين اذا كانت كلها قبل الفداء وان كانت 
المعفو عنها بعد فدائه توفر أرشها على 
سيدها (') ٠‏ 

وللنسية دوويهها :وان كرفت بوانها أمة يلك 
الاستمتاعمنها واستخدامها فملك تزومجها واذا 
زوجها هالمر له لاله صمتولة كديا و مها 
له (") واذا قتلت أم الولد سيدها عمدا فعليها 
القصاص لورثة سيدها ان لم يكن له منها ولد 
كما لو لم تكن أم ولد وان كان له منها ولد وهو 
الوارث وحده لم يجب عليها القصاص لأنه لو 
وجب لوجب لولدما ولا يجب للولد على 
أمه قصاص »؛ وقد توقف أحمد عن 
هذه المسثلة ف رواية مهنا وقال 
دعنا من هذه المسائل وقياس مذهمه 
ما ذكرناه وان كان مع ولده منها أولاد له من 
غيرها لم يجب القصاص أيضا لأن حق ولدها 
من القصاص يسقط فيس قط كله ونقل مهنا 
عن أحمد أنه بقتلها اولاده من غيرها وهصذه 
الرواية تخالف أصول مذهبه والصحيح انه 
لا قصاص عليها واذا لم يجب القصاص فعليها 
قيمة نفسها ويدل لنا انها جناية من أم ولد فلم 
يجب بها أكثر من قيمتها كما لو وجب على 
أجنبى ولان اعتبار الجناية فى حق الجانى 
بحال الجناية بدليل ما لو جنى عبد فأعتقه 
سيده وهى فى حال الجناية آمه فانها انما عتفث 
بالموت الحاصل بالجناية فيكون عليها فداء 
نفسها يقيمتها كها بقدنها سيدها اذا قدلت قرعا 
ولأنها ناقصة بالرق اشبهت القن وتفارق الحر 


)١(‏ الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة 
جد ؟1. هن 2:3 وما بعذها الى هن 51١‏ الظبعة 
السابقة . 

(0) المرجع السسابق جح ؟١‏ ص 01١١‏ نفس 
الطبعة , 


فانه جنى وهو كامل وانما تعلق موجب الجناية 
بها لأنها فوتت رقها بققلها سيدها فاشبه ها لو 
فوت المكاتب الجانى رقه بادائه (") ٠‏ ولا حد 
ذلى :قاذقيها ونه فلي الحد و الأول 
قول أكثر أهل العلم وروى عن أحمد رضى الله 
تعالى عنه أن عليه الحد الأن ذلك يروى عناين 
عمر رضى الله تعالى عنهما والأن قذفها قذف 
دولدها ألحر وفنها معنىمنعبيعها فاشبهت|الحرة 
والأول أصح لأنها أمة حكمها حكم الاماء فى 
أكذر احكامها ففى الحد أولى الأن الحدود يدرأ 
دالشبهات ويحتاط لاسقاطها ولأنها أمة تعتق 
بالموت اشسهت المايرة وتفارق الحرة فانها 
كاملة ولا يجب القصاص على الحرة بقتلها. 
لعدم المكافأة فان كان القاتل رققا وجب 
القصاص عابه لأنها أكمل منه وان جنت على 
عبد أو أمة جناية فيها القصاص لزمها القصاص 
لأنها أمة احكامها احكام الاماء واستحقاق 
العئق لا بمنع القصاص كالمديرة (؟) ٠‏ 
وجاء ف المغنى أن الكافر يصح منه الاستيلاد 
لأمته كما يصح منه عتقها واذا استولد الذمى 


فان أدت عتقت وهو قول أبى حنيفة الآن فيه 
جمعا بين الحقين حقها فىأن لا يبقى ملك الكافر 
عليها وحقه ى حصول عوض ملكه فاشبه ببعها 
على ملك فلم يوجب عتقا ولا سغاية كالعيد الئن 
وما ذكروه مجرد حكمة لم بعرف من الشسارع 
اعتبارها وبقاؤها ضرر فان فى عتقها مجانا 


5) المرجع السابق ج ١١‏ ص ١ه‏ © اه 
تفسن الطبعة ٠.‏ 


(8) المرجع السابق ج ١١‏ ص "1ه نفس 
الطبعة , 
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اضرارا «المالك بازالة ملكه بغير عوض وى 
الاستسعاء الزام لها بالكسب بغير رضاها 
وتضييع لحقه لأن فيه أحالة على سعاية 
لا تدرى هل يحصل منها شىء أولا ؟ 


وان حصل فالظاهر انه يكون يسيرا فى 
أوقات متفرقة وح وده قريب من عدمه 
والحق ان بيقى الملك على ماكان عليه ويمنع من 
وطئها والتلذذ بها كى لا بطأها ويبتذلها وهو 
مشرك ويحال بينه وبينها ويمنع الخلوة بها لثلا 
يفضى الى الوطء المحرم ويجبر على نفقتها 
على.التقام لانها هماوكته ومتعه من وطئها بثير 
مسمدانته نادييك العائض وااريفة وفسلم 
الى امرأة ثقة تكون عندها لتحفظها وتقوم 
دأمرها » وأن احتاجت الى آجر أو أجر مسكن 
فعلى سسيدها ٠‏ 


وذكر القاضى ان نفقتها فى كس بها 
وما فض ل من كسبها فهو لسيدها وان 
عجز عن نفقتها فهل يلزم سيدها تمام نفقتها ؟ 
على روابتين » والصحيح ان نفقتها علىسيدها 
وكننيها ‏ له يتم يه ها شاء وغلية نققتها. عل 
التمام مسواء كان لها كسب أو لم يكن لأنها 
مملوكة له ولم يجر بينهما عقد بيسقط نفقتها 
ولا بملك به كسبها فأشبهت أمته القن أو ما 
قبل اسلامها ولأن الملك سبب لهذين الحكمين » 
والحادث منهما لاد مانعا لأن الاستيلاد 
لا يمنع منهما بدليل ما قبل اسلامها والاسلام 
لايمنع بدليل ما لو وجد قبل ولادتها واجتماعهما 
لا بمنع ألأنه لآ نص هد هولا هو ف معنى 
المنصوص عليه » ولائه اذا لم تلزمه نفقتها ولم 
كن لما كسيب اثقئ ال ناكيا و مباءها ولانه 


يعلك فاضل كسيها فيلزمه فضل نفقتها كسائر 
مماليكه (') » واذا عتقت آم الولد بموت سيدها 
خما كان فى يدها من شىء فهو لورثة سيدها 
لآن أم الولد أمة وكسبها لسيدها وسائر ما ى 
بدها له فاذا مات سيدها فعتقت انتقل ما فى 
يدها الى .وركطة كنائن هله وكيننا ف يد 
المديرة وتخالف المكاتية فان كسبها فى حباة 
سيدها لها فاذا عتقت بتى لها كما كان لها قبل 
العتق (5) ٠‏ 

والوصسية لأم الولد تصمح ٠‏ فبلا 
نعلم فيه خلافا بين أهل العلم القائلين بثبوت 
حكم الاستيلاد وبهذا قال الشافعى واسحاق 
راسكابه اراي +١‏ 


وقد روى الامسام أحمد وسعيد 
ابن منصور عن هشيم باسسناده أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه أوصى لأمهات 
أولاده باربعة آلاف والأن أم الولد حرة فى حال 
نفوذ ألوصية لها لأن عتقها يتنجز بهوته خلا 
تقع الوصية لها الا فى حال حريتها (5) ٠‏ 


مذهب الظاهربة : 


مجنذافال المي أن كلك مملوكة 
حملت من سيدها فأسقطت شسيئًا بدرى 


ابن أحمد بن محمود بن قدامة على مختصر الامام 
الخرقى ج ؟١‏ ص 8/.ه » ص 5.ه فى كتاب اسفله 
الشرح الكبير على متن المقنع لابن تدامة المتدسى 
الطبعة الاولى طبع مطبعة المطار بمصر سسنة 
؟! ه . 
قبن لطي ١‏ 

2 المرجع المسابق ىد 1١5‏ ص اوه نفس 
الطبعة ٠.‏ 


أم ولد 1 1 


أنه ولد أو ولدته فقد حرم ببعها وهبتها ورهنها 
والصدقة يها وقرض ها ولسيدها وطؤها 
واستخدامها مدة حياته فاذا مات فهى حرة 
من رانين ماله وكل جاليا مب تله دعقت 
ولسيدها انتزاعه فى حداته فان ولدت من غير 
سيدها بزذا أو اكراه أو نكاح بجهل فولدها 
بمنزلتها اذا عتقت عتقوا ٠ )١(‏ 

وبجوز لأم الولد أن تعتق عبدها ويكون 
الولاء لها يدور معها حيث دار (') ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى « البحر الزخار » أن أم الولدكالقن 


ف جواز الوطء والاستخدام ائفاقا لا رواه ١‏ 


ولا بوهبن ولا يورئن » يستمتع منها السيد 
ما دام حيا » فاذا مات خهى حرة قال الهادى 
والمؤيد بالله : وليس له تزويجها حتى يثبت 
عتقها » اذ قد ثبت فراشها الموجب للشسب 
والعدة خلا تنكح حتى يرتفم كفراش 
الزوجية ٠‏ 


وقال الامام بحبى والعترة : يحعطلبونل 
بزرغاها لانم الأكراه لنيهها بالطرة لحسوك 
شمف عدن :ل بمللة: السية ايكاله ؟+ 


وبدل لنا أن هذامعارض بالقياس الذىذكرناء 


)١(‏ المحلى لابى محمد على بن أحمد دن سعيد 
ابن حزم ح 4ه ص 7١7‏ مسألة رقم «178 طبع ادارة 
الطداعة المثرية بمدصر بتحقيق محمد مثير الدمشقتى 
الطبعة الاولى سنة 1ه١‏ ه . 

() المرجم السابق جح و ص 5١8‏ مسألة رقم 
نفس الطبعة . 


ولا قياس مع الفرق ٠‏ 


وعلى رأى من يجوز انكاحها فان ذلك يكون 
الى الحاكم للخلاف ٠‏ 


وقال الامام بحيى وابن أبى هريرة : يكون 
انكاحها الى الحاكم مع التشاجر والا فالى 
السيد ٠‏ قال العترة : وله تأجيرها وقال 
مالك رذى الله تعسسالى عنه : 


لاء لنهيه صلى الله عليه وس لم عن 


'خراج الأمة (؟) ويدل لنا قوله صلى الله 


عليه وسلم : « وليستمتع بها مدة حياته » 
ونهيه صلى الله عليه وسام متعلق بالخراج 
المحظور لقوله تعالى « ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء » (؟) وتجبر. على الخدمة والاجارة 
لا التزويج » اذ ثبت لها مسبب عتق ليس 
للمولى ابطاله كالمكاتية » ويتبعها الأولاد 
ولا يبطل عتقهم بموتها قبل السيد لثبوت 
الحق لهم وان ماتت رقيقة » واذا وطثتبشبهة 
فالمهر للسيد لملكه المنافع وارش جنايتها له 
لبقاء حكم الملك وجنايتها عليه الى قيمتها ثم ف 
ذمتها اذ لا يصح استرقاقها ولا تتعدد القيمة 
بتعدد الجنايات ما لم يتخلل التسليم ٠‏ 

ومن وطىء آمته الرضيعة فلا حد مع الجمل 
ومع العلم وجهان : 

أصحهما يحد لقوة وجه التحريم ٠‏ 

والغاق + 610 أذ وى ف .ملق كينا 


9) عن رافع بن رفاعة رضى الله تعالى عنه 
كسب الأمة الا ما عملت بيديها » وقال : هكذا 
بأصابعه « نحو الخبز والمغزل والنقش » رواه أبو داود 5 


0( الآية رقم 0 من سورة النور 5 


6١‏ 2 أم ولد 


لو وطىء حائضة ولو وطىء أمته المجوسية 
والوثنية خفيه هذان الوجان وتصير بالعلوق 
أم ولد مع الجهل فى المسألتين لوقوعه فى 
ملك ٠‏ 

قال الامام يحيى : واذا أسلمت أم ولد 
الذمى فالحكم مامر » ولا يؤمر ببيعها لثلا 
تبطل حريتها وتنفق من كس بها أن كان 
والا فمالكها بنفق عليها لبقاء ملكه ٠‏ 

كالم جاسم النسوق حو ذفن آنا عق 
بانقضاء حيضتها ولم يسلم سيدها وتسعى كما 
مسر * 1 

فاق هلها تمد اماتميا تالز جيمة :* 

وبسرى الاستبلاد كالتدبير » وبحد الشزيك 
أن وطثها عالما بعد استبلاد شريكه اباها » اذ 
صارت كالأجنبية فان استولدها عتقت دموت 
الأول ان علم والا فيموتهما جميعا ويضمن كل 
لشركةدكان انرا سنت واذا ماقت افتححل 
السيد ماتت رقيقة ويعتق أولادها يموت 
اليد :أذ قد ثبت لهم حق مننتقر 11+ 


مذهبالامامية : 


جاء ىق « شرائع الاسلام » أن أم الولد 
فلوعة لا حرو هرت الزق نبل عن مد تمي 
ولذَهااحنا الا فى ثمن.رقبتها اذا كان ديْنا على 
المولى ولا وجه لادائه الا منها ولو مات ولدها 


الامصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى جح ؟ صل 
م »اص 555 الطبعة الأولى طبع مطبعسة 
أنصار السنة المحمدية بالقاهرة سنة 1١54‏ ه 
بهم 15 د 


ريخش طلفا:ويهان التصرف هرما بالسيم وغيرة 
من التصرفات واذا مات مولاها وولدها حى 
يكن سواها عتق نصيب ولدها منها وسعت 
فى الباقى وفى رواية تقوم على ولدها ان كان 
موسرا وهى مهجورة ٠‏ 


واذا أوصى لأم ولده قيل : تنعتق من 
نصسيب ولدها وتعطى الوأصطية » 
وقيل : تنعتق من الوصية فان فضل 
منها شىء عتقت من نصيب ولدها وهو أشبه ٠‏ 
ؤاذا جنت أم الولد خطا تعلقت الجناية 
برقبتها ولكولى فكها » وبكم يفكها ؟ قيل : 
بأقل الأمرين من أرشى الجنناية » وهو 
الأشبه » وان ثساء دفعها الى المجنى عليه وى 
رواية سمع عن أبى عبد الله عليه السلام : 
جنايتها ى حقوق الناس على سيدها ٠‏ 


5 
ولو جنت على جماعة فالخيار للمولى أيضا 


بدنفديتها وتسليمها الى المجنى عليهم أوورثتهم 
علي كن الا راض + 


وروى محمد بن قيس عن أبى جعفر 
عادجيسة السلام فى وليدة نصرأنية 
/ لمت عند رجل وولدت منه غلاما ومات 
فاعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت وولدت 
فقال عليه السلام : ولدها لابنها من سيدها 
وتحبس حتى تضع خاذا ولدت فأقتلها وف 
رواية يفعل بها ما يفعل بالمرتدة والرواية 
شاذة (') ٠‏ 


الجعفرى للمحتق الحلى د ؟ ص لا١٠‏ ©» ص 
4 دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر ببيروت . 


أم ولد نأض 


ما يظهر به الاسستيلاد 
مذهب الحنفية : 
جاء فى «بدائع الصنائع» ان الاستيلاد يظهر 
اشوا ادلي تترران اقن مه فه ال المبفة 
أن هذه الجارية قد ولدت منه فقد صارت أم 
ولده سس _واء كان معها ولد أو لم يكن لأن 
الاقرار فى حال الصحة لا تهمة فيه غيصح 
سواء كان معها ولد أو لم يكن ولهذا لو أعتقها 
فى الصحة يعتبر من جميع المال وان كا 
الخوار 37لا رقن جونة فان كان معها ولد 
اذا بماك ذلك لا كن ارزلد دوس لفك 
الاستبلاد فكان الظاهر شاهدا له ذ 
اغزاره ولآن التسيتت من الحوائع «الاسداة 
وتصرف المريض فى مرض ا فيما يحتاج 
اليه حاجة أصلية نافذ» كشراء الطعاموالكسوة 
ونحو ذلك وأن لم يكن معها ولد عتقت من 
الح سي ااه لو ار الورثة 
ولم يوجد ما ينفى التهمة وهو الولد وكذا 
ذا لم بحن ههه ولد لا جعت إلى اتسين 
فيصير قوله هذه أم ولدى كقوله هذه حرة بعد 
موتى فتعتق بعد موته من الثلث ٠ )١(‏ 


مذهب الالكية : 
جاء فى « الشرح الكبير » وحاشية الدسوقى 
عليه ان الاستيلاد بثيت باقرارالسيد فصحته 


اق مرو سوط أمته مع الانزال (؟) » فاذا 
كان الاقرار فى مرضه المخوف فقال ولدت منى 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشلرائع 
ح عا ص 179 . 


قلسن اوداق الضكة ولا ولداايا ظاهر دك 
ان ورثه ولد من غيرها ذكرا كان أو أنثى لانه 
المال 
عند ابن القاسم. رمه الله شعالى :|ذ لا تهمة 
وقال أكثر الرواة لا تعتق من رأس الال ولا من 
الثلث فان لم يكن له ولد فانه بتهم فى اقراره 
ولا تعتق من رأس مال ولا ثلث (') وان أقر 
سيد مريض بايلاد لجاريته ى صحته أو مرضه 
ولا ولد له منها ولا من غيرها أو أقر المريض 
0 م 0 


حينئذ ورثه غير كلالة فتعتق من رأس 


ولذفن را س مال " تصرفات ارين لا تكون 
فى رأس امال () ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى «مغنى المحتاج» أن الأمة تعتق اذا 
أحيلها سيدها الحر المسلم أو الكافر الأصلى 
بأن علقت منه ولو سفيها أو مجنونا أو 
مكرها أو أحبلها الكافر حال اسلامه قبل بيعها 
عليه بوطء مباح أو محرم كأن تكون حائضا 
أن حرفا له #اخقه ]و :دوحة اكد ماكر 
ولو كان نائما أو ماءه المحترم فى حال حياته 
:فولدت ولدا حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة 
كمضغة ظهر فيها صورة آدمى وان لم تظهر 


() الشرح الكبير لابى البركات سيدى أحمد 
الدردير وحاشية الدسوتى عليه شيح محمد 
عرفة الدسوقى جِ ؛ ص 7 طبع دار احياء الكتب 


العربية بمصر .. 

(") المرجع السابق جح 6 ص 4١١‏ 4 611نفس 
الطبعة ٠.‏ 

و4 الو السابق جح ؟ ص ؟219 نفس 
اللهة ا 
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الا لأهل الخبرة )١(‏ ولو شهد اثنان على اقرار 
سيد الأمة بايلادها وحكم به ثم رجعا عن 
شهادتهنًا لم مترما نيكا لأن املك باق تهنا 
ولم يفوتا الا سلطنة البيع » ولا قيمة لها 
بانفراذها ولين كاناق العة منه يذ غاضية 
فانه فى غيره ضمان بد حتى بعود الى مستحقه 
فان مات السدد غرما للوارث لأن هذه الشهادة 
لا تنحط عن الشهادة متعليق العتق لو شهدا 
بتعليقه فوجدت الصفة وحكم بعتقه ثم رجعا 
غرما (؟) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى « كشاف القناع » أنه يصح اقرار 
الاقرار به فاذا أقر يذلك ثم مات فان ببن أنه 
استولدها فى ملكه فولدت حر الأصل فأم 


ولم تصر أم ولد وان لم بيين السبب خالاصل 
الرق ولا. ولاء على الولد إلآن الأصل عدمةه خان 
كان له وارث قام مقامه ف بيان كيفية 
استبلادها (”) ٠‏ 

تغال ص سس احب المغنى : وبحتمل 


)١(‏ المغنى المحتاج المى معرفة معانى الفاظ 

المنهاج لاأشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ؟ ص 
فى كتاب على هامثس متن المنهاج لأبى زكريا 
يحيى_بن شبرف النووى . 
0) كشساف القناع على متن الاقناع للشيخ 
منصور بن دريس الحنيلى جد ؟ ص 555 فكتاب 
بن يونس البهوتي الطبعة الأولى طبع المطبعة 
العامرة الشرفية سسنة 15؟١‏ ه . 


أن خضي أرامة التىالم نين االحتجداادها 
أم ولد » لأن الظاهر استيلادها فى ملكه منقبل 
أنها مملوكته والولادة موجودة 9( واذا كان 
له أمة لها ثلاثة أولاد ولا زوج لها ولا اقر 
بوطئها فقال أحد هؤلاء ولدى خاقراره صحيح 
ويطالب بالبيان فان عين أحدهم ثيت نسبه 
وحريته ثم يسثل عن كيفية الاستيلاد فان 
قال : كان بنكاح فعلى الولد الولاء لأنه قدمه 

رقا والأم وولداها الأخيران رقيق قن 
وان عسال السسستتنخزلدفها: فل ملكضيى 
فالمقربه حر الأصل لاولاء عليه والأمة أم ولده 
ثم ان كان المقريه الأكبر فاخواه أبناء أم ولد 
حكمهما حكمها فى العتق يموت سيدها وان كان 
الأوسط فالأكبر قن والأصغر له حكم الأم وان 
عين |الأصغر فاخواه رقيق قن لانها ولدتهما 
قبل الحكم يكونها أم ولد » وان قال هو من 
وطء سبهة فالولد حر الأصل واخواه مملوكان» 
وان مات قبل أن ببين أخذ ورثته بالبيان ويقوم 
بيانهم مقام بيانه» فان ببنوا النسب ولم بيدتوا 
الاستيلاد ثبت النسب وحرية الولد ولم بثبيت 
للام ولا ولديها حكم الاستيلاد لأنه يحتمل 
أن يكون فى بكاح أو وطء شبهة وأن لم يبينوا 
الفستت :وكالوا الا فمزف«ؤللة ولا :الاستدتيلاد 
فأنا ثربه القافة فان الحقوا به واحدا منهم 


(١‏ المغنى لوفئق الدين أبمى محمد عدد اله 
الخرقى د ه ص 127؟ » مغ" فى كتاب أسفله 
الشرح المكبير على متن المقنع للامام شمس الدين 
أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحود 
ابن قدامة المقدسى الطبعة الاولى طبع مطبعبة 
المثار بمصر سسنة /51؟! هاء 


0 ' أم ولد م" 


الحقناه ولا بثنت حكم الاستبلاد لغيره 4 فان ع دم الأاسبتيلاد فأشدعيهة 
لم تكن قافة أقرع بينهم خمن وقعت له القرعة مالو ادعت ذلك من غير اقراره بشىء فاذا حلف , 
عتق وورث الأنه حر استندت حريته ال اقرار رقت ورق ولدها واذا مات ورثه ولده المقربه 


أبيه فورث كما لو عينه فى اقراره )١(‏ واذا كان 
له أحتآن لكل واحدة متهما ولد.خقال اكد هذين 
ولدى من أمتى نظرت فان كان لكل واحدة 
منهما زوج يمكن الحاق الولد به لم صب 
اقراره ولحق الولدان بالزؤجِين »© وان كان 
لاحداهما زوج دون الأخرى انصرف الافرار 
الى ولد الأخرى لأنه الذى يمكن الحاقه به 
'وان لم يكن لواحدة منهما زوج » ولكن أقر 
السيد بوطتهما صارتا فراشا ولحق ولداهما به 
اذا أمكن أن يولد بعد وطئه ٠‏ وان أمكن فى 
احداهما دون الأخرى انصرف الاق رار 
الى من أمكن لأنه ولده حكما ٠‏ 


وان لم يكن أقسر بوطء بيواهندة 
منهما صيح اقراره وتثبت حرية المقر به 'لأنه 
أقر بنسب صغير مجهول النسب مع الامكان 
لا منازع له فيه فلحقه نسبه » ثم يكلف البيان 
كما لو طلق احدى نسائه » فاذا بين قدل بيانه 
لأن المرجم فى ذلك اليه ثم يطالب ببيان كيفية 
الوائد لقال 00 0 
تكاح اك الؤلد 0 أنه مسه رق ابا 
قن لأنها علقت بمملوك وان قال بوطء شبهة 
فالولد حر. الأصل والأمة قن لأنها علقت به 
فى غير ملك ٠‏ 

وان ادعت الأخرى أنها التى استولدها 


)1غ( ا مرجع السابق حاه ص 5*"” . لا”7 نفس الطبعة . 


وان كانت أمة صارت أم ولد عتقت عتقت أمضا وان 
لم تصر أم ولد عتقت على ولدها ان كان هو 
الوارث وحده وان كان معه غيره عتق منها بقدر 
ما ملك خان مات قبل أن بيين قام وارثه مقامه 
فى البيان لأنه يقوم مقامه فى الحاق النسب 
وغيره هاذا بين كان كما لو بين الموروث وان: لم 
يعلم الوارث كيفية الاستيلاد ففى الأمة 


وجهان ٠‏ 
فلا بزول امال 0 9 


والثانى : يعتسق لأن الف ساهر 
انها ولدته فى ملكه الأنه اقر بيولدها وهى فى ملكه 
وهذا منصوص الشافعى ‏ فان لم يكن وارث 
أو كان وارث فلم بعين عرض على القافة فان 
الشفكة به أحوهها كنت خعة وكان حكية عدا 
لو عين الوارث فان لم تكن .قاخة أو كانت فلم 
تعرف أقرع بين الولدين فيعتق احدهمابالقرعة 
لأن للقرعة مدخلا فى اثبات الحرية (5) ٠‏ 


مذهب الحنفية : 

جاء فى « بدائع الصنائعم » أن الاستيبلاد 
لا يتجزأ عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى كالتدبير وعند أبى حنيفة هو متجزىء الا 
آأثة قد يتكامل عند وحوة سيت التكامل و فرطل 
وهف امكان التكامل. وقل أنه لا يتجذا عتده 
أيضا » لكن فيما يحتمل تقل | الكمفيه ؛ وأمافيما 


0 ) المرجع السابق ح م ص 77 0 نفس 


نفس الطبعة ٠.‏ 


لض 1 أم ولد 


لا بحتمل فهو متجزىء عنده » كما لو كانت 
أمة قنة مين اثندن جاءت بولد فادعاه أحدهماء» 
فان كلها تصير أم ولد له ٠‏ 

وان ادعيامجميعا صارت آم ولد لهماجميماء 
ثم آم الولد الخالصة اذا اعتق المولى نصفها 
عتق كلها بالاجماع وكذا اذا كانت بين اثنين 
لكن عند أنى بوسف ومحمد لعدم تجزىء 
الاعتاق وعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
لعدم الفاكدة فى مقاء حكم الاستبلاد فى الباقى؛ 
لا باعتاقه » كما فى الطمللاق والعفو عن 
القصاص ٠‏ 

ولاالتسيحتاك قن القرية لعن ول 
سعاية عليها فى قول أبى حنيفة رضى الله 
تعال 


ى عنه *٠‏ 


ولو كانت مديرة صسار صب 
تعالى عنه ٠‏ ولو كانت مديرة صار نصيب 
على حاله وان كانت مكاتبة بين أثنين صار 
ومحمد رحمهما الله تعالى بصير. الكل آم ولد 


مذهب المالكية : 


جاء فى «الشرح الكبير» وحاشية الدسوقى 
عليه أنه ان وطلىءشريك أمة للشركة فحملتغرم 
نصبب الآخر لأنه افاتها عليه بالحمل وسواء 
اذن لهشريكه فى وطثها أم اج * 


٠9 


(1) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج ع ص 159 الطبعة السابقة ٠‏ 


وهل تقويمها على الوطىء يوم الوطء أو يوم 
الحمل؟ قولان٠‏ ولاشىء عليه من قيمة الولدعلى 
القولين وان لم تحمل فان أذن له فى وطئها 
قومت أيضا يوم الوطء » وان لم يأذن له لم 
تقوم عليه » ويغرم له القيمة فى الصور الثلاثة 
عاجلا » هذا كله ان أيسر » فان أعسر وقدحملت 
خير » أولا فى ابقائها للشركة ويرج ع 
عليه بنصف قدمة الولد لأنه حر وف تقويمها 
عليه » فان اختار تقويمها خير الشريك وهو 
غير الواطىء ٠‏ 

ثانيا فى اتباعه يقيمة حصته 
منها يوم الوطء الناشىء عن_ه الحمل » 
فان تعد الوطء اعتهبر يوم 
الحمل » فالقيمة تعتبر بوم الحمل على كل 
حال سواء تعدد الوطء أم لا (؟) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى « مغنى المحتاج » أن استيلاد أحد . 
الشريكين الموسر الأمة المشتركة بينهما يسرى 
الى نصيبشريكه كالعتق بل أولى منه بالنفوذ 
لأنه فعل وهو أقوى من القول » ولهذا ينفذ 
استيلاد المجنون والمحجور عليه دون عتقهما 
وابلاد المريض من رأس الال واعتاقه من الثلث 
هذا اذا كان الشريك الذى استولد الأممسة 
موسرا » فان كان معسرا فلا يسرى استيلاده 
كالغتق نعم ان كان الشريك المستولد أصلا 
لشريكه سرئى كما لو استولد الجارية التى كلها 


(؟) الشرح الكبير لسيدى أحمد الدردير 
وحاشية الدسوقى عليه للشيخ محمد عرقفهة 0 
الدسوقى ج ؟ ص ؟١2‏ » ص 19 ؟ فى كتاب على 
هامشه الشرح المذكور طبع دار احياء الكتب 
المعربية بيصر .: 


أم ولد ا 


له وعليه قيمة نصيب شريكه للاتلاف بازالة 
للاستمتاع بملك غيره (0 *» 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى ( كشاف القناع ) أن من وطىء أمة 
مشتركة بينه وبين آخر فاحبلها صارت أم ولد 
له اذا وة ت ما يتبين فيه بعض خلق 
الانسان كما لو كانت خالصة له » وتخرج 
ذلك عن ملك العريك موسيزا كان: الواط» أو 
معسرا لأن الابلاد أقوى من الاعتاق ٠‏ 

وولده حر ولم يلزم الواطىء لشريكه سوى 
نصف قدمتها الأنه اتلف نصبيه منها عليهفيدفعه 
اليه ان كان موسرا ٠‏ وان كان معسرا ثبت فى 


(0 مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ 
المنهاح للشيخ محمد الشربينى الخطيب حي ؛ ص 
فى كتاب علئ هامششة متن المنهاج لأبى زكريا 
يحيى بن شرف النووى . 


ذمته كما لو اتلفها ولاشىء عليه لشريكه فا مهر 
والولد لأن حصة الشريك انتقلت اليه بمجرد 
العلوق فلا يلزمه ثشىء من مهر مملوكته والولد 
قد امسفة كرا مالك ةله 1 


مذهب الزيدية : 


جاء فى « البحر الزخار » أن الاستبلاد 
#التديين ويحة- الشتزيك ان.وطلها اغالا عه 
استبلاد شريكه اباها » اذ صارت كالأجنييةفان . 
استولداها عتقت بمو الأول ان علم 
والذشمرها: كديا و يشتفق: كل الشريكه نقان 
أعسرا سعت واذا ماتت قبل السيد ماتت رقيقة 
ويعتق أولادها بموت السيد اذ قد ثبت لهم حق 


٠. )"( مستتقر‎ 


(2) كشاف القناع على متن الاقناع للشيخ 
بن إدريس الحنبلى ح 7 ص 584 الطبعة الأولى طبع المطبعة 
العامرية الشرقية سنة 1119 ه . 

() البحر الزخار د ؛ ص 558 الطبعة 
السابقة . 


م م 1 ا 31 01001010111 


روعى فى ترتيب الاعلام أن تكون مجردة 
عن ابن واب وأم وآل التعريف 


ومانشر من الاعلام بالأجزاء السابقة 
اكتفينا هنا بالاشارة إلى موضعه فيها 


حمق 


الأذر عى 


ابن ائثيئنة 


صرف الألف 


: ابراهيم بن اسحاق بن بشير 


بن عيد الله الينفدادى 
الحربى أبو اسحاق من 
اعلام الحدثين أصضصسله من 
مرو واشتهر وتوفى ببغداد » 
ونسسبته الى محله فيها كان 
حافظا للحديث عارفا بالفقه 
يصيرا بالأحكام قيما بالأدب 
زاهدا أرسل اليه المعتضد 
ألف دينار فردها نفقة على 
الامام أحمد وصنف كتبا كثيرة 
منها غريب الحديث ومننسك 
الحج وسجود القرآن الكريم 
والمحدايا والنبتة كنهنا 
والحمام وآدابه ودلائلالنبوة 
وكان عنده اثنا عشر الف 
جزء فى اللغة وغريب الحديث 


الاسلامى جح /ا ص //ا؟ 


اتلتحن بسحتو عة الفقة 
الاسلامى جح ١‏ ص 567 


هو عمر بن عيد الرحمن 
ابن أذينة قال القمى هو 
شيخ أصحاينا البصريين 
ووجهمهم روى عن أبى 
عبد الله عليه السلام بمكاتبة» 
له كتاب الفرائض وكان ثقة 
صحيحا وكان كد هرب من 
المهدى النعباسى ومات ل 
فلذلك لم يرو عنه م 
وأذيئة بضم الهمزة وفتح 
الذال المعحمة وسكون الي 
المنطقة تحتها نقطتان وقد 
يطلق ابن اذينة على الشاعر 
قال : 


ما كل يوم ينال المرء مطالبا 


ولا يسوغه المقدور ماوهيه 
الى آخخر القصيدة ذكره 
ابن الشحنة فى روضة الناظر 


فى ملوك العرب 


البفدادى البزار قسيخ 
عي العزيز كهلان ف دجم 
المنصور 


انظر أسد بن الفرات ىح ١‏ 
ص 758 2 14" 


أنخا مو عة الفة 1 
حا اصن ١14‏ 
انظر ح ١‏ ص 515 


مولى عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه مذكور فى 
المهذب فى أول القراض وفى 
احياء الموات وفى ممساألة 
كسر الترقوة من كتاب الديات 
وفى الجزية هو ابو خسالد 
ويقال ابو زيد القترشى 
العدوى المدنى مولى عمير 
بن الخطاب رضى الله تعالى 
عله من'منى البين هذا 
قال البخارى فى التاريخ 
وابن أن حاتم وآخرون 
وحكى عن سعيد بن المسيب 
أنه قال هو حبشى قالوا بعث 
أبو بكر الصديق رضى الله 
تعالىعنهما سنة احدىعشرة 
عفار للذاين: الحج واتنترى . 
اك نيع آنا بكر الضديقن 
وعمر وعثمان وأبا عبيده 
ومعاذ وابن عمر ومعاوية 
وأبا هريرة وحفصة رضى 
الله تعلى عنهم روى عنه 
ابنه زيد والقاسم بن محمد 
ونافسع وآخرون واتفق 
الحفاظ على توثيقه وروى 
له البخارى 0 وحضر 
بن 0 وثال البخارى 
صلى عليه مروان بن الحكم 
وهذا يخا الأول لآن 
مروان بن الحكم مات سئة 
خمس وسستين وكان معزولا 


ذف 


فهرس الاعبلام 


انس بن مالك 


ا#لااى : 
البدر القرافى : 
البراء بن عازب : 


ابن ببرى : 
#٠‏ مر 


اللبذرلى 


البلفلوى: 


عن المدينة قال البخارى فى 


التاريخ توفى السلم وهو 


اين مائة وأربع عشرة سئة 
انظر د اا ص 5646 . 


انظر جح ؟ ص /927؟ . 


حرف الباء 


انظر جح ١‏ ص .>" ٠.‏ 
اتن المكز اق اخ ]تسن 1/9 


هو عبد الله برى بن عبد 
الجبار المقدس الأصسلى 
المصرى أبو محمد بن أبى 
الوحثى من علماء العربية 
النابهين ولد ونشأ وتوق 
بمصر وولى رياسة الديوان 
المصرى له الرد على ابن 
الخشاب انتصر فيه للحريرى 
وغلط القسعناء من النتهاء 
وشرح شواهد الايضاح نحو 
مسبواشن فلن سيا 
الجوهرى وحواش. على درة 
الغواص لحريرى . 


هو على بن محمد بن الحسن 
الرباطى ابو الحسن المعروف 
بين براق عالم بالتراءات من 
أهل نازة ولى رياسة ديوان 
آلانشاء فيها من كتبه الدرر 
اللوامع فى أصل مقرأ الامام 
نانع آرجوزة فى القراءات 
افريقيا مثل ما لقى كتاب 
الأحرودية ٠‏ 


انظن خا ع طن 81 . 


انظر د ١‏ ص 765 . 


أبو بكر 
ببسلل : 


بهبيرام: 


الترميذى 


انظر ح الا ص 778 . 


أم بلال امرأة بلال ذكرها 
موسى فقال أم بلال بنت 
هلال المزنية روت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم «ضموا 
يحزىء ») . 

انظر د همه ص 756 ٠‏ 


حرف الجيم 


انظر د 7 ص 795 . 


هو ساعدة بن جؤية الهذلى 
من بئتى كمب ابن كاهل من 
مخضرمى الجاهلية والاسلام 
الآمدى كلييرة شنو 
بالغريب والمعائى الفامضة 


انظر ح ١‏ ص 0" ٠‏ 
انظر د ١‏ ص 7"؟ . 


أبو الفضائل جمال الدين 


أحمد بن موسى بن جعفر 


0 الفاضل الفقه ٠‏ الورع 


الكثيرة المتوق. + سئة 5 م 


. والمدفون بالحلة قال شيخنا 
فى المستدرك فى ذكر مشسايخ 


أية الله العلامة الجا 


فهرس الاعلام 


زفف 


السام من مسابت السطلاية 
حال الدين انق النفتيئل 
والمناقب والمكارم المسسيد 
الجليل أحمد أبن السسيد 
ابراهيم موسى بن جعفر وهو 
ساحي: التصبائف: الكثيرة 
البالغة الى حدود الثمانين 
النى منها كتاب البشرى فى 
الفقه فى ست مجلدات والملاذ 
فيه فى أربع مجلدات ولم يبق 
مهنا أثر لقلة الهمم سوى 


بعض الرسائل كعين العيرة 


غبن العترة وكليا أطلق فى 
طاووس فهو المراد منه ٠‏ 


: هو جميل بن صالح الأسدى 


ثقة وجسه روى عن أبى 
الساتم: ذكرة :انوا العنائن فى 
كتاب الرجال له أصل روى 
عنه سماعة وأكثر ما يروى 
ونه نشكة ووابة الحفدن بن 
محبوب أو محمد بن أبى عمير 
وقد رواه على بن حديد » 
وروى عنه الحسن بن 
محبوب ثلاث مرات فى باب 
ما حل الله تعالى من 
النكاح وما حرم منه » وروى 
سه على بن رئاب ف باب 
ما نجوز الصلاة فيه من 
اللباس وفى باب ما تجوز 
الصلاة فيه من أبواب 
الزيارات ونى باب الصلاة فى 
الكعبة وفوقها وروى عنه 
سعيد بن عبد الله فى باب 
الجنابة ورواية سسعدك 
ابن عبد الله عن دميل أبن 
محالم برسلة مد رياني) 
كثيرا وروى عنه ابن 
أبى عمير فى باب الطلاق وفى 
باب الرضا بالقضاء وق باب 
حكم المذى والودى وى باب 
السنة ف التنوت قَّ صعلاة 
الجمعة» وروى عنه عمار بن 
موسى المسساباطى فى باب 
ما يحرم من النتكاح من 
الرضاع وق متدار ما يحرم 


توق سنة /إ١1؟‏ م 


من النكاح من الرضاع وروى 
عنه التاسم بن محمد 
الجوهرى فى باب كراهية 
السرف فى أواخر كتاب 
الزكاة . 


جندب بن عبد الله بن سسفيان 
البحلى العلقى أبو عبد الله 
وقد ينسب الى جده فيقال 
جندب بن سسفيان » سكن 
العوفة ثم البضيرة قذيها سع 
مصسعب بن الزبير ٠‏ وروى 
عنه أهل المصريين قلت قلت وقد 
روى عنه من اهل الشسسام 
شهر بن خوشب فقال 
حدثنى بن جندب بن سسفيان 
قال بن السكن وأهل البصرة 
يقولون جندب بن عبد الله . 
وأهل الكوفة يقولون جندب 
ابن سفيان غير شريك وحده 
ويقال له جندب الخير وأتكره 
ابن الكلبى وقال البغوى يقال 
له جندب الخير وجن دب 
الفاروق وجندب ابن أمجندب 
وقال أبن حيان هو جندب 
بن عبد الله بن سفيان » 
ومن قال أبن سسفيان نسبة 
الى جده وقد قيل أنه جندب 
ابن خالد بن سفيان والاول 
أصح وحكى الطبرانى نيو 
ذلك وفى الطبرانى من طريق 
ابى عمران الجونى قال : 
قال لئ : جندب كنت 
عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 50 حرورا وى 
صفوآن بن محرز أن جندب 
ابن عبد الله البجلى بعث الى 
عسعس بن سلامة زمن فتنة 
ابن الزبير قال اجمع لى نفرا 
من اخوانك وفى الطيرانق من 
طريق الحسن قال جلست 
الى جندب فى آمارة المصعب 
يعنى بن الزبير . 


ياى بن جعفر بن باى 
أبو منصور الجيلى الفقيه 
الشافعى وباى »© بفتح الباء 
الموحدة وآخرها آخسر 
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الحروف مشسددة ووهم من 
زعمه بياعين أو بياء مفتوحة 
بدل آخر الحروف تفقه على 
مدرس أصحابٍ ا ابى 


الجندى ‏ , شين أ يم 
وغيرهما » قال وكتبنا عنه 


احص : جعف رف باى أو 
توضى سنسة الجيلى احد اصحاب الشي 


و لا ار ب 
سمع الحديث من ابى بكر 
المقرى وابن بطة المكبرى » 
روى عنه الخطيب وقال مات 
سنة تسيخع عشرة واربعمائة 
بقصدزية يزيد بياء موحدة 
ثم زأى مكسور )6 ثم باء 
مثناه من تحت ساكنة ثم دال 


كة : ٠‏ 
حرف الحاء 


ابن الحاجب : انظر ح ١‏ ص "ه؟ 
ابن حاسارث : انظر جد ه ص 55م 
أبن حبيت : انظر جح ١‏ ص 7ه؟ 
الحمسن: انظر جح ؟ ص 56)؟ 
الحسن البصرى : انظر د ١‏ ص )م 


جو الحسسن انظر جح ؟ ص 866 
الرضا: 


الحسن بن انظر ح ١‏ 6ه 
تتنشستكحاند:: 


زد 


الفقيه حسن : هو الحسن بن محمد بن 


توقى سنة ١١11١‏ 


الحسن الصيقل : 


سسعيد المغربى فقيه زيدى 
يمانى من أمل صفعاء وله 
حاشية على شرح القلائد 
للنجدى فى أصول الدين . 


الحسن بن زياد الصيتل مده 
الشيخ فى رجاله من اصحاب 
الباقر عليه الدسلام 
بالعنوان اذكور » وأخرى 
بزيادة قوله آبو محمد الكوق 
وعده فى باب أص حاب 
الصادق عليه السلام من 
راحاله تارة يعنواث الحسن 
ابن زياد والصيقل الكوى 
وأخرى بعنوان الحسسن بن 
زياد الصيقل يكنى أبا الوليد 
مولى كوف واماما فى 
موضوعين من باب أصحاب 
الرضا عليه السلام من 
رجال القيك قوق العسصن 
مصغفرا لا مكبرآأ نقل؛ عسن 
روضة الكافى أنه روى عن 
ابن مسكان عن الحيمسن 
الصيقل عن الصادق عليه 
السلام أنه قال أن ولى على 
لاياكل الا الحلال. لانه صاحبه 
كان كذلك وان ولى عثمان 
لا يبالى حلالا أصاب أم 
حراما لان صاحبه كان كذلك 
الحديث . 

حمران بن آعين الشسسيباقى 
أخوزرارة وقد عد الشيخ 
الرجل من الباقر عليه السلام 
الشيبانى مولاهم يكنى ابا 
اا لحسن وقيل أيو حمهزة 
تابعى » وأخرى من أصحاب 
الصادق عليه السلام قائلا 
حمران بن أعين الشسيبائي 
مولى كوفى تابعى وعن الشيخ 
أيضا عدة من الممنوحين ممن 
كان يختص ببعض الائيئة 4 
ويتولى له الامر يمنزلة القوام 
وقال فى الستم الاول مث 
الشسيبائى مولى كوق ا 
مش كور روى الكشى عن 


محمد بن الحسن عن أيوب 
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لف 


عن حمزة الزيات عن حمران 
اين أغين عن أبى جعفر علعة 
فى الدنيا والاخرة ٠‏ وروى أنه 


من حوارى محمد بن على بن 


حمزة بن حمران : 


جعفر بن محمد عليهم السلام 
وعن شهاب بن عبد ربه قال 
حجرى ذكر حمران عند أبى 
0 
الكريم ومن بعده يذكر أاسمه 
فى القراءات وكان مع ذلك 
عالما بالنحو واللغة . 


حمزة بن حمران أعين 
الشيبانى الكونى عده الشيخ 
كارة بهذا العنوان من 
أصحاب المصادق عليه 
السلام واخرى بعتوان 
حمزة بن حمران بن أعين 
كوفى من أصحاب الباقر عليه 
ابن زياد 2 عنابن سمافة. عنه 
حمران بن ١‏ الشسيبائن 
روى عنه عليه السلام له 
كتاب يرويه عدة من 
انميها وا ١‏ 11 حرفا وديف ين 
عبد الواحد بن أحمد البزاز 
ابن حبش بن قوق قال حدثنا 
حميد بن زياد قرائه قال 
حدثنا القاسم بن اسماعيل 
تال حدثنا صفوان بن يحيى 
يستفاد من هذه الكلمات من 
حيث عدم الفمز فى مذفيه 
كونه اماميا فاذا انضم الى 
ذلك رواية صفوان وأبن أبى 
عنه المشعرة بوثاقته وكذا 
روابة ابن بكير وغيره من 


ابو الحوارى : 


الحليوانى : 


ابسو داود : 


الربيع بن سيرة 
الحميهنى : 


ربيعة 


فاليا 


جلة الا عنه وكون روايته 
سديدة مقبولة اندرج الرجل 
فى الحسان وقد نقل المولى 
الوحيد عن خاله عده ممدوحا 
لأآن للصدوق اليه طريق وعن 
جده أن الحق » أن رواياته 
سديدة ليس فيها ما يشتبه 
مع ص حة طريتقه يعنى 
الصدوق وعن أبى عمير وهو 
من اهل الاجياع بل يمكن 
كونه مع حسئة كا 

ل ا على الصحيح 
لتصحيح العلاقة فى التذكرة 
والشهيد الثانى فى المسالك 
صريحا فى مسألة جواز شراء 
المماليك من ذى السيد عليها 
من باب بيع الحيوان وكنت 
بشهادتهما فى ذلك حجة 
بديعة. 


انظر جح ١‏ ص ١١0‏ شمس 
الأئمة . 


انظر حا 5 ص 77/7 . 


حصرف الدال 


انظر حى ١‏ ص ل/إ90؟ ٠.‏ 


حرف الراء 


هو الربيع بن سسدرة التابعى 
رحمه الله تعالى مذكور فى 
المختصر فى باب المتعثر وفى 
المهذب فى أول كتاب الصلاة 
وهو الربيع بن سبرة بن 
معبد الجهنى المدنى التابعى 
روى عن أبيه وعمر بن عبد 
العزيز وغيرها وروى عنه 
ابناه عبد الملك وعبد العزيز 
والزهرى وآخرون قال أحمد 
بن عبد الله العحلى هو ثقة 


وروى له مسلم 0 


ابن زرب : 


الوزكبده + 


القافى زيد 
الزعفسرانى 
ابو زكسيريا 


زيد بن ثابت 


سبرة الجهنى : 
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: أبو على عمسر بن محمد 
الرمصتر اك الدادى الولن 
الزاهد والعالم العامل أخذ 
عن جماعة من مشيحة فاس 
القسيطينى توى رحمه الله 


سنة 8٠١١‏ ه وقبره معروف ٠‏ 


انظر د ١‏ ص 5 . 
حرف الزاى 


انظر د 1 ص 7/7 . 
انظر د ١‏ ص 505 . 

انظر د ١‏ ص .56 . 
انظر د ١‏ ص 505 . 
انظر ح "' ص "٠9‏ . 


انظر حك ١‏ ص 0 ٠‏ 
حرف السين 


سير الجهنى بن معيد 
عوسجة بن حرملة من سبرة 
الجهنى انوثرية المثلثة وكسر 
الوا ولمححيد التختائفة 3 
وأقام بذى المروة روى عنه 
أنه شهد الحيدق وما بعدها 
ومات فى خلافة معاوية وقد 
علق له البخارى وروى له 
مسلم وأصحاب | لسسمئنن وعند 
مسلم وغيره من حديثه أنه 
خرج هو وصاحب له يدم 
الفنتح فأصابا جارية من بئى 
عا فر حفييتسلة فازاذا ان 

يستمتعا منها قالت فيا 


تعطيانى فقال كل منا بردى 
قال 5 : أت | فترانى 
أشب واجمل من صاحب 
وترى برد صاحب أجود من 
بردى قال فاختارقنى على 


افونا التبى سلى الل خليتة 
وسلم ان نفارقهن وروى 
يف فى الفتوح أنه كان 
رسول على لما ولى الخلافة 
بالمدينة الى معاوية يطلب 
منه بيعة اهل الشام . 


انظر جد ١١‏ اص 71/8 . 


انظر جح ١‏ ص 51١‏ م 
عبد الملك بن سسراج بن عبد 
الله بن محمد بن سسراج مولئى 
دن أة ابو مرو إن ورين + 
أذييت 0 ميق ل 0 ف 
الثناء عليه واقسار الى 0 
فى علوم اللفة » وأنئه أحيا 
كتبا كثيرة كاد يفسدها جهل 
الرواة 3 واستدرك فيها 
اشياء من أوهام 0 
أنه ككتاب 2 اليار 
لابى على البغدادى وشرح 
«غريب الحديث» للخطابى » 
ورو أبيات المعائى للقتبى 
والبنات لأبى حنيفة وذكر 
مجموعة ميا قاله أكابر 
شسعراء عصره ف رثائه ٠‏ 


انظر د ١‏ ص 585١‏ . 


: سسعيد بن عبد الله الأشعرى 


التقمى © أبو القاسم : 
فقيه أمامى من أهل « قم » 
سافر كثيرا في طلب الحديث 
من كتبه « مقالات الأمامية » 
ومثالب رواة الحديث نحو 
الف ورقة » وفضل العرب 
والرد على اللغلاة . 
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أم سلية : انظر حدااص "56١‏ . 

سلمة بن الآكوع : انظر د ا ص هلالا . 

ابن شسليى : انظر جح ؟ ص 756 . 

شل كفة : انظر جح اا ص 7"؟ . 

الشلنييرازى انظر ااا ص 5857 . 
حطرف الصاد 


صالح بن الامام : 


انظر د ١‏ ص 516 . 


أحيمسد 
الصيمرى : انظر ح لاص 09م . 
حصرف الطاء 
حرف الظاء 
ظاهمر الدين : انظر ح لا 9و" .,. 
حرف المين 
العبادى توف : محمد بن أحمد بن محمد بن 
سنة /6؟ هم عبد الله بن عياد الهروى 


الامام الجليل القاضى ابو 


يفف 


عاصم العيادى الفقيه 


الشافعى صاحب الزيادات 
وزيادة الزيادات واممسوط 
والهادى وادب القضاء الذى 
كتابه الإشراف على غوامض 
الحكومات وله أيضا طبقات 
الفقهاء وكتاب الرد على 
القاضى السمعانى كان اماما 
جليلا حافظا للمذهب بحرا 
يتدفق بالعلم وكان معروفا 
بغموض العبارة وتعويض 
الكلام ضئة منه بالعلم وحبا 
لاستعمال الأزذهان الثاقية 
فيه وك سنة خمس وسيعين 
0 . القاضى أبو منصور 
محيد بن محيد الازدى 
السيطاتئ والاسسستاذ 8 
طاهر الزيادى وابى اسحاق 
الاسغر استى ستسم جاور ) 
قال العاضى' أبو عد 
الهروى لقد كان. س يعنى 
انا عاصمءت ارفع أشنا 
عصره 2 غزارة نكت الفقه 
واعلامهم فيه اشنتئاذا قال 
وتفليق الكلام, كان من عادته 
التى لم يصادف على درها 
وأن اذيها ابه تغميضشس 
لكن حيلا من العلماء الأولين 
لل اد كلقن الكفيين 
وفضلوه على الايضاح 
وكأنهم ضنوا بالمعاثئشى التى 
هى الاغلاق النشسية على 
غير أهلها ثم قال مع ا 

السبيب الذى دعاة الى 


لا سسيما تجرئة القهما ( ف 
الفقه ألقاها على شدة 
الفغموض والاغلاق . وأعلم 
ان الأستاذ أبا اسحاق اعدى 


4" فهرس الاعلام 
الشيخ ابا عالصم بدائه ابو عبيسدة : انظر داه ص #ل/الأ . 
وذهب به فى بذعت كه الأرضاح 


هفيادة بن , 
ابن عباس : 
ابو العباس 
بن سرييسمسح: 
ابو العباس 


بن القافضى : 


عبدالله زرارة : 


عبد الله بن 


. 5517 ص‎ ١ انظر د‎ ٠ 


وفسمسحسقو 3 


ابو عبدالله : 


عن أبى بكر أحمد بن محمد 
7 ابراهيم منسهل القراب 
وغيره وروى عنه اسسماعيل 
ابن أبى صالح المؤذن مات فى 
شوال ته ثمان وخمسدين 
واربعمائة عن ثلاث وثمانين 
سلمبكئة . 


انظر < /ا ص 998 . 


انظر جح 4 ص /351؟ ٠‏ 


عبد الله بن زرارة بن أعين 
الشيبانى روى عن أبى عبد 
الله عليه السلام ثقة له كتاب 
عن على بن التعمان وأخذ 
عنه القاسيم أبر 
باب القضاء ىق الديات عنه 
عبد الله بن بكير فى باب : 
ان التى يتوفى عنها زوجها 
من أبواب العدد روى هذا 
عن عبيد الله بن زرارة فى 
باب عدد النساء الظاهر أنه 
السوات يقري أرواية أبن 
بكير عن عبيد الله بن زرارة 

كثيرا واتحاد ل 
روايته عن عبد الله بن زرارة 


الأ هنا وال اعلم . 


انظر د ١‏ ص 58617 ٠.‏ 


انظر د 1 ص /1م؟ 0 


أبن سليمان فى 


ابفنة غزوان : 


انظر د 51 ص /17م؟ ٠‏ 
أنظر د ١‏ ص 558 ٠‏ 
أنظر د ه ص */ا؟ . 


انظر 19 ص 7/5 . 


انظلر د 1" ص 555 . 
انظر ح ؟ ص 056؟ . 
للك ج12 دن 4 
اقرط اهن ا 
لكان بح جا اشن + 


أنظر د ١‏ ص 551 ٠.‏ 


انخلر جى ؟ ص هلا . 
أنظر حد ١‏ ص 555 ٠.‏ 


انظر د ١‏ ص 2551 ٠‏ 


: أنظر حد أ ص 1/!؟ ٠.‏ 


هى برة بنت غزوان التقى قال 
ابو متتتسرير رضي الله 
لبرة بنت غزوان لنفقتة رحلى 
وظقام بطئنى ناذا ركبوا 
فزوجنيها الله سبحانهوتعالى 
فأنا أركب واذا نزلت خدمت. 
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ابن الفضل : 


ابن القساسم : 
القس اسم : 
القاسم دن ١‏ 
مسد الردمن و 


حطرف الفاء 


محمد بن الفرج بن أبراهيم 
انق على عن الحسن الاين 
الفيث آبو الغتائم الحارى 
فقية شافعئ احيد الأئنة 
الرفعاء من تلامذة الشسيخ 
بغداد أبيه متسطينة نيف 
واربعين و اربعمائة فتفقهعلى 
الشيخوبرع فى المذهب وسسمع 
الحديث منعبد العزيزالازجى 
وأبى اس حاق البرمكى 
والحسن بن على الجوهرى 
والقاضى أبى الحسين بن 
ديار بكر ثم قسدم بعد حين 
ودرس ثم عاد فسكن جزيرة 
بن عمر وحدث وروى عنه 
أبو الفتح بن البطى وكان 
والدين ؛ توفى يوم الخميس 
مستهل شسعبان سنة اثنتين 
وتسعين واربعمائة ووقع فى 
ترجمة تلميذه ( ابن المدرك ) 
من تاريخ شيخنا الذهبى أن 
أبا الغنائم مات سنة قلاث 
وثمانين وهو وهم . 


أنظر ح لم ص ٠ ١/١‏ 
حرف القساف 


أنظر جح ا ص الا؟ . 
أبن عبد الله بن مس عود 
الحزلى أبو عبد الرحمن الكوق 
قاضيها روى عن أبيه وأبى ذر 
وعيد الله “بن عير وحجاسانر 
أبن شمر* روى عنه الاعمن 
وامسعودى ومسعر وآخرون 
قال ايبن سعد كان ثقه كثير 
الحديث وقال يحيى دن معين 


1 هم 


ْ القاضىاسماعيل 


توق سسفنة 
3 هم 


القاضى شريح 


الككل-دى : 


توف 5 
م 


٠‏ فى احكام 


عو نا ومال لحمدين غيد الله 
لا ياخذ على القضاء وآذفيفنا 
علىين المدينى لميلق القاسم 
صلى الله عليه وسلم تين 
خابر بق ستهرة' قيل له فلكي 
أبن عمر فقال كان يحدث عنه 
حديثين ولم يسمع منه 
شيئا 


_ انخلر جح ا ص 65" 1 
: أنظر حاا ص 558 2 


ح؟ ص 2755١‏ 
حا" ص ١07‏ 


هو محمد 0 بن شاهوبه 
آنا خلئقة اتا وزكرياء بن 
كان أمام متاو زمانا ثم 
خرج الى بخارى وكان يدرس 
فى مدرسة أبى حفص الفقيه 
ثم انصرف الى نيسابور 
وحدث بها ومات بئيسابور ٠‏ 


: اسماعيل بن اس ححاق بن 
اسماعيل بن حماد بن زيد 
الازى وكنيته أبو انشسحاق 
الفقيه المالكى التارىءالمترىء 
الاصولىالمحدث الاديباصله 
منالبصرة وبها نسأواستوطن 
بغداد كان من بيت علم ومجد 
وسؤدد فى الدين والدنيا 
ولبيته فضل كبير فنشر مذهب 
مالك بالعراق تتلمذ عليه كثير 
متهم موسى بن هارون 
وعبيد الله دن الامام أحمد بن 
حئبل وأبو القاسم البغفوى 
ويحب بن صاعد وغيرهم 4 
ألف كتيا كثيرة مئها كتاب 
القرآن وكتناب 
الفرائض وكتاب الاصول 

شريح بن الحارث بن قيس 
الكندى من أش هر القضاة 
الثقهاء امسلا ين البين ولس 
قضاء الكوفة فى زمن عر 


1 
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القاضى ابو 
يعلى الخطاب : 


قبيصة بن دؤيب : 
قتقتلالادة 


ابن قدامه 


القشغعدورى َ 
القرافى : 
ابن القصار : 


القهستانى 


قيسبن الحارث : 


الكقرثى 


م سح 


وعثمان ومعاوية 09 استعفي 
زمن الحجاج » توفى بالكوفة 
سئة م/ هم 5 


اقكلن حا اش ا 
انظر د ؟ ص 307 . 
انظ بك تمن اهل 054 
الكر تك اح 10 
انظر اح ال 10 
القن نه اس 110 
انظر جح ؟ ص ؟5٠ه؟‏ 
الله لخن 54 


ابن حذاف الاسدى وقيل 
الحارث بن قيس والثانى 
أشبه لانه قول الجمهوروحزم 
بالاول احمد بن ابراهيم 
الدورقتى وجماعه وبالثانى 
البخارى وابن السبكى وقال 
أبن حبان قيس بن الحارث 
ثمان نسوه » الحديث روى 
عنه حميضة بن الشمرول . 


حرف الكاف 


اتن ت: 1ن الال + 


الخواعية قم الكعيينة ونحنان 
أبن سعد : المكية أسلمتيوم 


فياتت ولها” حديث 6 العقيقة 
الاريعة روى عنها أبن 8 
وعطاء وطاووس ومجاهد 
وسباع بن ثابت وعروة 
وغيرهم واختلف فى حديثها 


على عطاء فقيل عن قتاده عنه 
عن أبيه عن ابن عباسسى عنها 
وقيل عن أبن جريح ومحمد 
3 اسحاق وعمرو بن دينار 
ثلاثتهم عن عطاء عن قتيية 
ابن ميسرة بن أبى حبيبعنها 
وقيل عن حجاج بن أرطأة عن 
عطاء عن عبيد بن عمر عنها 
وقيل عن حجاج عن عطاء عن 
ميسسره سس بن أبى, حبيب عئها 
وقيل عن انوع الزمير ومتضور 
ابن زادان 0 بن مسعد 
ومطر الوراق أربعتهسم عن 
عطاء بلا واسطة وزاد حماد 
ابن سلمة عن فقيس عن 
عطاء طاووسا ومجاهدا 
ثلاثتهم عن ام كرز ولم يذكر 
الواسطة وتقتيل عن قيس 
أبن سعد عن أم عثمان بن 
خيثم عن أمكرز وقيل عزيزيد 
ابن أبى زياد وعن عطاء عن 
وقيل عن قبد الكريم بن 
أبى المخارق عن 0 
جابر وقيل عن محمد بن أبى 
حميد عن عطاء عن حيسابر 
وأقواها رواية ابن جريج ومن 
النسائى ورواية عبيد الله 
ابن أبى زيد عن سباع 
ابن ثابت عنها نحوه وأخرحه 
(قلت) وومع عند أدى «.سحاق 
ابن را.ويه عن عبد الرزاق 
عن ابن جريج بسنده فقال عن 
أم ينى كرز اللمعيين وكذا 
أخرجه ابن حبان من طريقه 
ويمكن الجمع بأنها كانت 
تكنى أم كرز وكان زوجهما 
يسمى كرزا . والمراد ببنى 
كرز بنو ولدما كرز كانوا 
ينسبون الى حدتهما هذه ») 
والله أعلم ولها حديثت آكخر 
من روائة عبت اللحة ين زيد 
عن سسباع بن ثابت عن أم كرز 
قالت أتيت النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو بالحديبية 
أساله عن لحوم الهدى 
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النسائى: نتيحابة وابق ذاود 
وصححه ابن حبنن وزاد 
لعص ف المتدو ين عريد اله 
ابن ماجة بهذا السند عنهبا 
أيضا . 


الكعسال : انظر جى ١‏ ص 7" 
التسحتكن. 2 النظو نح من قوم 


الفقيه الليث : انظر ى ١‏ ص 7/6" 


ابن الماجشون : انظر < ؟ ص ١/١‏ 


مح اههد : انظر جح 8 ص 660؟ 


مسارية : انظر ح لم ص ١/؟‏ 
اكلازرى : انظر جد ١‏ ص ؟7؟ 
ابن محبوب : انظر ح ْم ص ١/١‏ 
محمد بنالحسن : انظر جد ١‏ ص 0ه/ا؟ 


محه سد دن 
الحسن الصغفار : انظر ح ؟ا ص ه٠ه؟‏ 


وكود ؛ناأحسوين : هو محمد بن الحسين بنزين 
الدين الشهيد الثانى بن على 
المح كه ماني اديه 
« بحبل عامل » ورحل الى 
كربلاء فتصور للتدريسن 
وتوفى بمكة لهروضة الخواطر 


صمل الك : 


مسروق 


امرؤ القيس 


ف الآأدب 0 الأعار 
وشتروح وحواش حصان 
ف الفته والأصطول وله 


و 


٠ تسسفر‎ 


انظر جح ١‏ ص هل!ا؟ ٠‏ 


اللو ع اف ا 


اشن دذالى : 


محمد بن القاسم بن محمد 
المشذالى مفتى بحسااية 
« بالقرب © وخطيبها نسبته 
الى مشذالة من قبائل زواوة 
ومولده ووفاته فى بجاية من 
كتبه تكيلة حافنية الوانوقى 
على المدونة فى فقه المالكية 
« مختصر البيان لابن رشلد " 
والفتاوى 2. 


: هو أمرؤ القيس بن حجر بن 


الحارث الكندى من بنى آكل 
المرار أشهر شعراء العرب 
على الاطلاق يمائى الأصل 
لول تعس أو يمفتحكانت 
السكاسك باليمن اشستهر 
بلقبه واختلف المؤرخون فى 
اسمه فقيل حندج وقيل مليكه 
وقيل عدى ٠.‏ وكان أبوه ملك 
أسد وغطفان وأمه أخت 


المهلهل الشاعر فلتنه المهلهل 


بحضرموت موطن كنائه 
وعشضيرته وهو فى نحوق 
العثشرين من عمره © وأقام 

العرب يشرب ويطرب ويغزو 
وتلدو الى أن ثار بثو اميد 
على أبيه وقتلوه فبلغ ذلك 
أمرؤ القيس وهو جالس 
للشراب فقال رحم الله أبى 
ضيعنى صغيرا وحملنى دمه 


كبيرا لا صحو اليوم ولا.سكر 
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غداء اليوم حمر وغدا أمر. 
ونهض من غده فلم يزل حتى 
ثأر لأبيه من بئى أسد ٠‏ وقال 
فى ذلك شعرا كثيرا وكانت 
حكومة فارس ساخطة على 

بئى آكل المرار « آباء أمروًا 
6« 6 فأوعزدته الى المنذر 
ملك العراق بطلب امرىء 
القيس فطلبه ما بتعد وتفرق 
عنه أنصاره فطاف قيائل 
العرب حتى انتهى الى 
السمؤل فأجاره فمكث عنده 
مدة ثم رأى أن يمسستعين 
بالروم على الفرس فقسسدم 
الحارث: بن: ان تحير 
الغسانى والى بادية الشسام 
فسسيره هذا الى قيصر, الروم 


ثم والى در 
النادبة لسه فبلارق برح رز 
يريدها فلما كان بأنقره ظهرت 
ف جسمه قروح فأقاله الى 
ن مات فى أنقره وقد جع 
بعض ما يسب اليه من 
الشمعر فى ديوان صغير وكثر 
الاختلاف فيما كان يدين به 
ولعل الصبح أنه كان على 
المزركيسة وف تاريبخ اين 
عساكر أن أمرأ القيس كان 
ف أعمال دمشق وان سقط 
اللوى والدخول وحومل 
وتوضح المقرأة الواردة فى 
مطلع معلقته أماكن معروفة 
بحوران ونواحيها وقال ابن 
قتيبة 7 من اهل , تجمد 


الأخبار عن طائفة الأماكن 
الوارد كدرها فى شعره أين 
قتع وبكاذا تسبي اليوم 
وكثير منها فى نجد ويعرف 
امرؤ القيس بالملك الضليل 
لاضطراب أمره طول حياته 
وذى القروح لما أصابه فى 
مرض موته وكتب الأدب 
مشحونة بأخباره »© وعنى 
معاصروئا يبشعره وسسيرتة 


ابن الزمستر : 


أبو منصور 


ابن المقرى : 


الملؤيد بالله : 


موسى بن جعفر : 


نافع مولى بن 


اللنافة 
المهدد 53 


توقى سنة 
0٠‏ هل 


فكتب سليم الجندى حياأاة 
امرؤ القيس ومحمد أيوحديد 
الملك الضليل امرؤٌ التيس 
ومحمد الهادى بن على الدقتر 
امرؤ القيس وأشعاره ومحمد 
سالخ بيك امع الفيسفراء 
فى العصر القديم ورئيف 
الخورى امرؤٌ القيس ومثله 
الفؤاد البستانى ولحيحد 


انظر عينة الله :انظن ب ١‏ 
ص 107/1" 


انظر جد ١‏ ص /7؟ 


انظر جد ١‏ ص 276 


: انظر دا 


ص 7" 


انر جد ه ص //7؟ 
انظر < ١‏ ص 0!؟ 


حرف النون 


انلر ىد ؟ ص 8م8ه”؟ 


هو قيس ين عدسن ربيعة 

الجعدى العامرى أبو يعلى 
شاععر معلق صحابى هن 
المعمرين اشتهر فى الجاهلية 
ونيسهئ التسابهة لأنه أقا 

كم بغ فقاله وكان ممن هجر 
الأوثان ونهى عن الخمر قبل 
ظهور الاسسلام ووقد على 
اللبى صلى. الله حليه وبقام 
فأنلام وادرك ص فين 
نيدهاجم علن تو معدو 
الكوفة سيره معتاوية ال 
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الفت تاكن 


ام فسلال 


أبو الهسيثم 
توفى سسنة 
0" مه 


فمات فيها وقد كف بصره » 
وجاوز المائة واخباره كثيرة . 


انظر جح ا ص 7/4" 


صرف المهاء 


آم هلال بنت هلال السلمية . 


وقال أبو عمر المزنية ووهم 
قال روت حديث ضسحوا 
بالجذع قلت اخرجه مسدد 
التطان عن محمد عن أبى 


يحيى الاسلمى عن ابيه عن . 


أم بلال وكان أبوها مع النبئ 
على , اللفب عليه ويتمتلع يوم 
الحديبية قلت قال النبى 
صلى الله عليه وسلم ضحوا 
بالجذع من الضأن فانه جائز 
واخرجه ابن الس كن من 
رواية يحيى القطان وقال فى 
أسلم وقال أبن منده تابعه 
كائم بن. |اسماعيل والقاسة 
ابن الحكم عن محمد بن ابى 
يحيى ثم قال صو وابن 
السكن ورواه ابو ضمرة عن 
محمد بن أبى يحيى فقال عن 
محمد سن أبى يحيى كذلك 
وذكرها كع ذلك العجلى فى 


: داود سن الهيثم بن اسحاق 
أدو سعد الوك الانيسارى 
فاضل من اللغويين النجاة من 
اهل الانبار مولدا ووفاة . 
كيين وكتكتاب 2 خلق 
الانسان ( وشوره 5 


يونس المالكى 
توق سسسنة 
ااه 


انظر جد ؟ ص 556”؟ 
انظر حد ١‏ ص 2.4 
انظر جد ؟ ص 1ه؟ 
انظر د ١‏ ص 58١‏ 
انظر جد ه ص 4لا؟ 


هو يوئسس. بن عبد المله بن 
مكيد بن مغيث أبو الولكر 
الدلين :بين ١‏ هل ترظن سن 

متصوفة العلماء الوك 
كانقاضيا ببطليوس واعمالها 
خطلة القسورى وتلده 
الزوانن القضاء بقرطبة مع 

ققصر على" القتخباء. ال أن 

الستوعت فى شرع الرظا 
عز وجل والتسلى عن الدنيا 
بتاميل خير الآخرة والابتهاج 
بحجية الله تعالى والتيسير 
والاختصاص والتقريب وفضائل 
المتهجدين وجميع مسائل ابن زرب 
وله نظم حسن فى الزهد وشهابه . 
٠‏ يوئسسن المالكى شرف الدين 
صاحب الكنز المدفون والفلك 
المصون كان منتلاميذ الذهبى 
المتوق سئة ملا ه . 


© © © © © © © 6866© 69 666656696696996 © © ©5906 666+ 66666965966 66م هور 


9٠ 
“له 698664+666©66 66066066004664 و وو وو ووو 0ه‎ 


الموضوع صفحة 
أم 
(-5؟؟) 
التعريف اللغوى 
تعريف أم فى اصطلاح الفقهاء اا ده 
احكام الأم زز ز ز ز 0 00 
اولا : أحكام الام النسبية ابوس 
الأم وإرضاع الطفل 0000 
الأم وحضانة الطفل 00 0 
الأم والنفقة منها وعليها ال 0 
الأم وزكاة الفطر 8 0 
الأم والشهادة ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 100000011 
الأم والحج عنها ومنها ب 5 
الأم والاعناق والولاء ا 
هل يجوز إعطاء الأم من الزكاة 0000 
الأم وحرمة نكاحها ا اما اس 0 
الأم والولاية على عقد النكاح “م 
الأم والولاية مال الصغير 0000 
الأم وحد السرقة 08 0 0 ا 
الأم وحد القصاص ملة 
الأم والجنائز 11 0 
الأم وعدم خروج ابنها للجهاد 
إذا احتاجت إليه 00008 
الأم واحكام الهبة 117 00000000 
الم والنسب 7[ 00 
الأم وأحكام الميراث م ل لذ 
الأم والقذف اده السام ام 1 1 
الأم والوصية دي الم 101 


الموضوع 


الأم والجنين ز 2 2 2 1 1 101 0000 


)515( 


التعريف ف اللغة 111111111110111 
سبب صيبرورة الجارية أم ولد 707010110[10100*ظ 


شروط صيرورة الامة أم ولد 13 1 1 #57170« 
أحكام أمهات الأولاد ب ا 


حكم ارش الجناية 
حكم تزويج السيد اياها 000 


ما يظهرية الأستشبلاك تت ست ا 


موسوعة الفقه الإسلامى ج غ:؟ 


رقم الايداع 47 


رقم دولتى 5697-5 7663 الالاة 


مطابع روزاليوسف الجديلة 


ٍ 
0 
3 
وفك 


الإسلجت 


وزارة الاوقا 
ابجلستس الأعاولثئون الاسلاص 


ين ياي 


الجزء كامس والعشثرون 
الشاهة 


ئلم - 9315م 


إمارة - أمير 0 


إمارة ‏ أمير ( 


المدلول اللغوى : . 
جاء فى مفردات الراغب والمصباح والتاج - 

الإمارة بكسر الهمزة الولاية وهى الأمرّة . 
يقال : أمر على القوم يأممر من باب قتل يقتل فهو 
أمير والجمع أمراء - ويعدّى بالتضعيف فيقال 
أمُرته تأميرأ فتأمُر - والأمارة كالعلامة وزنا 
ومعنى وأمِرَ الشىء من باب تعب كَثّر ويعدى 
بالهمزة والتشييت فيقال ارت وأمرت والأمر 
الطلب من المستعلى لغيره جمعه أوامر والتقدم 
بالشىء سواء أكان ذلك بقول أو فعل أو بلام 
الأمر أو بلفظ الخبر والآمر الشأن والحال وهو 
عام فى الأفعال والأقوال ومنه قوله تعالى ١‏ إليه 
يرجع الأمر كله 4 وقوله 8 وما أمر فرعون 
برشيد 4 وجمعه أمور كفلس وفلوس ويقال أيضاً 
أمرَ فلان بالكسر وأُمْرَ بالضم صار أميرا والاسم 
الأمرةٌ وهى الأمازة ومكة حدية طلكة ١‏ لعلك 
ساءتك إمرة ابن عمك والأمارة الولاية وتلحق 
بالحرف والصناعات والأمير الملك سمى بذلك 
لنفاذ أمره والأنثى أميرة والأمير قائد الأعمى 
لأنه يملك أمره » والجارٌ والمشاوّر . ومنه حديث 
أميرى من الملائكة جبريل والأمير المؤمّر 
كمعظم . وفى التنزيل : ا اطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم 4 قيل هم الأمراء فى 
زمن النبى عَيهِ وقيل الرؤساء والعلماء وقيل 
الامرون بالمعروف ٠.‏ والناهون عن المنكر . 
وللمفسرين فى ذلك أقوال كثيرة - وعلى هذا 
فأمر القوم صاحب الأمر فيهم . 


المدلول الاصطلاحى : . 

5 لم يكن للفقهاء عرف خاص فى كلمتى إمارة 
وأمير بل كان استعمالهم إياهما فى عباراتهم 
استعمالا لغويا يضعونهما حيث يراد منهما معنى 
الرياسة المنوط بها الأمر والتوجيه والقيام على 
ما يعهد به من الأمور إلى من يوصف بهما ولذا 
فإنه كثيراً ما يضافان إلى ما يقيد معناهما 
ويخصصه فيقال أمير المصر أو أمير الجيش 
أو أمير المؤمنين أو أمير الحج أو نحو ذلك 
مما يقصد به الدلالة على من له الولاية على هذه 
الأو .وقد كان هذا الاستعمال. معروفا متذ 
القدم وقبل ظهور الإسلام ؛ إذ كان فى العرب 


. أمراء وكان لكل قبيلة أمير بحكم الوراثة 


أو بالغلبة وكذلك كان لرسول الله عَيلهِ أمراء هم 
ولاته الذين ولاهم على البلاد التى استجاب له 
أهلها فأسلموا وعلى القضاء والصدقات فيها 
كما جاء فى شرح الزرقاتى على المواهب 
والأمراء الذين ولاهم رسول الله ينه على 
الجهات والأعمال كثيرون منهم أمير مكة عتاب 
بن أَسَيْد فقد بعثه رسول الله يِه أميرا على مكة 
وإقامة المواسم والحج بالمسلمين وكان ذلك سنة 
ثمان ومنهم بادان ويقال له بادام الذى كان نائب 
كسرى على اليمن فقد ولاه رسول الله حين أسلم 
على مخاليف اليمن وكان منزله بصنعاء ومنهم 
عبد الله بن عمرو أمره رسول الله عله على بنى 
تغلب وعبس وغطفان » ومنهم أبو موسى 
الأشعرى فقد استعمله رسول الله عَلّه على زبيد 
وعدن من أعمال اليمن» ومنهم عمرو 
بن العاص: إذ أمره رسول الله عله على جيش 
كان فيه أبو بكر وعمرء ومنهم السائب بن . 
عثمان فقد استعمله رسول الله عَِهُ على المدينة. ' 


١‏ ”5 ” “إمازةات أمين 


حين خرج فى غزوة بواط » ومنهم عثمان بن 
أبى العاص إذ استعمله كَِتَهِ على الطائف » 
ومنهم عمرو بن حزم الأنضاري الذى استعمله 
على نجران وكتب .وكتب إليه كتابه فى الفرائض 
والزكاة والديات ٠‏ ومنهم أبو بكر إذ استعمله 
رسول الله َْهُ على الحج عقب فتح مكة . وغير 
هؤلاء كثير بعث بهم رسول الله عه إلى الجهات 
فى جزيرة العرب ليقوموا على تعليم الناس 
القران وجمع الصدقات وإحضارها إلى رسول 
الله ملِنَهِ لصرفها فى مصارفها 'الشرعية() . 
وكان َيِه إذا استعمل أميرا على جهة عهد إليه 
بما يرشده ويسدده فى عمله حتى يقوم به خير 
قيام . ومن ذلك عهده إلى عمرو بن حزم ونصه 
كما ذكره ابن هشام فى سيرته بعد البسملة : هذا 
بيان من الله ورسوله ٠»‏ يأيها الذين امنوا أوفوا 
. بالعقود عهدا من محمد رسول الله لعمرو بن حزم 
حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله فى أمره كله 
فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأمره 
أن يأخذ بالحق كما أمره الله وأن يبشر الناس 
بالخير ويأمرهم به ويعلمهم القران ويفقههم فيه 
وينهى الناس فلا يمس القران إنسان إلا وهو 
طاهر ويخبر الناس بالذى هو لهم والذى عليهم 
ويبين للناس الحق ويشهد عليهم فى الظلم فإن الله 
كره الظلم ونهى عنه فقال ألا لعنة الله على 
الظالمين إلى. آخر الكتاب() . 


الفرق بين الإمارة والولاية : 
الولاية لها عدة مغان منها الصداقة والنصرة 
وتولّى الأمرء والذى يعنينا فى موضوعنا ‏ هو 


: التزتينات الإذارية من 44+ :وما بعنها‎ ) ١( 


الولاية بمعنى تَوَلّى الأمر والاضطلاع به . 
ويقال فيه وليت الامر إليه ولاية ووليت البلد 
وولّيت عليه فأنا وال والجمع ولاة واسم المفعول 
مولى عليه . والولى على الشىء من ملك أمره 
وكان له القيام عليه أو قام به . 


والولاية فى استعمال الفقهاء سلطة شرعية 
على النفس أو على المال أو على الجماعة يترتب 
عليها نفاذ قول صاحبها أو فعله فيمن يلى عليه 
شرعا ويكون بها صاحبها مؤاخذا قرا يله دن 
حق نفسه إذا تصرف تصرفا قوليا فتزوج او باع 
أو تصرف تصرفا فعليا فاعتدى على مال غيره 
إذ يلزمة عندنة ضهانه كما يكونمها: صا كبها تاقد 
التسترف فى ,خق. من يلي عليه من صبى 
أو محجور عليه أو غيرهما من جماعة الناس فى 
حدود ولايته التى حددها الشارع . فكان له بيع 
الأموال واستثمار العقار وعمارة البناء كما يكون 
له بها جمع الزكاة وتولى شؤون البلد العامة فيما 
هو من ولايته بمقتضى إقامته ممن له الأمر 
عليهم - وهى بهذا المعنى تثبت بطريق الإيصاء 
للوصى وبطريق الإقامة للقيم على السفيه 
وبطريق الوكالة للوكيل وبطريق القرابة حسب 
المنصوص عليه لمن يرتبطون برباط النسب 
بعطهم على عضن فى الشن: و الما جميعا 
أو فى أحدهما وبطريق التولية من ذى السلظان . 
وهى فى حال ثبوتها شرعا بالقرابة أو حال 
ثبوتها على نفس الولى حق ذاتى يثبت لصاحبه 
شرعا فلا يقبل الإسقاط من صاحبه وكانت لذلك 
فى معنى التكليف . ظ 

والولاية إما عامة كالولاية على الجماعة فى 
أمر عام يخصهم كما فى ولاية الصلاة وولاية 
جمع الصدقات وولاية الخراج وإما خاصة كما 


فى الولاية على النفس وعلى مال ضعيف الأهلية 
وهى فى الحال الأولى حيث تكون عامة وعلى 
الجماعة ونحوها نوعٌ من الإمارة فصاحبها يسمى 
أميرا كما يسمى واليا فى الاصطلاح الشرعى 
وإنما سمى فى هذه الحال أميرا لما يكون له عادة 
من حق الطاعة على من يلى عليهم فيما يأمرهم 
به وما يرشدهم إليه فكان له بسبب ذلك الريادة 
والقيادة والرياسة عليهم ومن ثم 
لما يوحئ: بة,متلول هذا اللفظ لأنه من معنى 
الأمر ومضمون الامر وقد جرى الاستعمال 
الاصطلاحى على أن هذا اللقب أو الوصف 
لا يطلق إلا عند كثرة المولى عليهم واشتراكهم 
فى وال واحد يتعهدهم كما فى أمير المصر وأمير 
الجيش ونحو ذلك . أما فى غير هذه الحال 
فلا يستعمل اسم أميرا ولكن يستعمل اسم وال 
أو ولى كما فى ناظر الوقف والولى على الأيتام 
والقيم على المحجور عليهم والقائم بالتصرف بناء 
على الإذن فيه والمتصرف لنفسه والولى على 
النفس أو على المال فكل هؤلاء أولياء وليسوا 
بأمراء وربما أطلق اسم أمير فى غير ذلك 
كما فى حديث أميرى جبريل المتقدم ذكره . 


سمى أميرا وذلك 


أما فى الحال الثانية حيث تكون خاصة 
فلا تعد من الإمارة ولا يسمى الولى فى هذه 
الحال أميرا ومن هذا يظهر أن الولاية أعم من 
الإمارة فكل أمير وال على من أمَر عليه وليس 
كل وال أميرا على من يلى عليه كالوصى فإنه 
لا يسمى أميرا على الصغار ومما ينبغى 
ملاحظته أن الولاية تستبع نيابة عن المولى عليه 
كما ولاية الوصى والقيم ؛ أما الإمارة فقد تستبع 
نيابة الأمير نيابة عامة عن من أمُر عليه كأمارة 
القاضى فإن القاضى يعد نائبا على من له ولاية 
القضاء فيهم فى بعض الأحوال كما فى قيامه 


إمارة - أمير / 


بتزويج من لا ولى له من ناقص الأهلية وذلك 
مما يعرف حكمه ‏ ومسائله” ف :موا عه .رمن ' 
مصطلح قضاء أو ولاية . 
أنواع الإمارات : 

الأفاية قد تكو خامة #وقم تون ناضية 
ومرجع ذلك إلى عموم موضوعها وخصوصه 
وإلى خصرص مكادها وحدوده من ناحية شمولها 
وعدم شمولها فاعم الإمارات إمارة امير المؤمنين 
وه ها تسن بالخلاقة وبال ضافة العظمن وف 
الرياسة الجامعة لمصالح الدين وحراسته وسياسة 
الدنيا بالدين من أهك: النيلة 
وجمهور الطوائف الأخرى على أن نصّب الإمام 
واجب على المسلمين وأن طاعته واجبة فى غير 
معصية الخالق وأنه يستمد ولايته فى إمارته من 


. وقد أجمع السلف 


الأعة قو .متف لغ" كسيييه كانت الم وله 
رسوله . وللباحثين فى الخلافة طرق مختلفة تبعا 
لاختلافهم فى وجهة النظر إليها ولكنها جميعها 
تنتهى إلى نتيجة واحدة وهى أنها رياسة دينية فى 
أمر الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة 
عن النبى َه وأنا عامة بمعنى أنها لا تتقيد 
بحادثئة ولا بضرب من ضروب السلطة 
ولا بنوع من أنواع الولايات ولا ببلد إسلامى من 
البلدان وليس يعلوها إمارة أخرى ولا تحد إلا بما 
يحدها به الشرع . ويشترط فيه أن يكون مكلفا 
مسلما عدلا حرا ذكرا مجتهدا شجاعا ذا رأى 
وكفاية سميعا بصيرا ناطقا قرشيا وفى هذه 
الشروط اراء ومذاهب لكثير من العلماء كما أن: , 
لهم بحوثا واراء فيما يتعلق بهذا الموضوع من 
وجوب تولية الخليفة وطريق تعيينه وممن يكون 
اختياره وشروط من له الحق فى اختياره وبم 
تنعقد إمامته وفى وحدته وتعدده ومصدر سلطته 


وإطلاقها وتقييدها وعصمته وعدمها - فلهم فى 


/ ش إمارة - أمير 


بحوفع ذلك معوك بو | إليها فى مصطلح خلافة 
ومصطلح إمامة كما أن الكلام فيما يجب عليه 
للامة وفيما يجب للامة عليه من حقوق وواجبات 
وفى عموم ولايته وعدم عمومها وفيما يخرجه 
من الولاية وفى ثبوت هذه الولاية بالغلبة والقوة 
مباحث . كذلك يرجع إليها فى مصطلح خلافة 
لأنها أمس وأوثق بهذا المصطلح() . 

وجاء فى مقدمة ابن خلدون ١‏ الفصل الثانى 
والفلائون + أن لقنن أمير ‏ المومتية] قد انتكدة 
منذ:.قهة الكلفاء: إذ كانوا يسهون: بعصن قاد 
الجيوش والبعوث باسم الأمير وهو فعيل فى 
الإمارة فقد كان الصحابة يدعون سعد بن 
أبى :وقاس: أَمْينَ المؤهنين. لأمارته على جيش 
القادسية وهم معظم المسلمون يومئذ . كما كانوا 
يلقبون عبد الله بن جحش به . واتفق أن دعا 
بعض الصحابة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أميق لفو ميق :فاستكستة» ‏ النامن. ,و استصسويوة 
ودعوه به وكان ذلك فيما كتبه إليه أبو موسى 
الأشعرى وفيما خاطبه به مشافهة المغيرة بن 
شعبة وعمرو ابن الغاص . كما حدث أن جاء 
بريد من بعض البعوث إلى المدينة فلما دخلها أخذ 
يسأل عن عمر ويقول أين أمير المؤمنين وسمعها 
الصحابة من بريد جاء إلى المدينة من الغزاة 
أفاستكَئكوا ذلك وقالوا + 
والله أمير المؤمنين حقا فدعوه بذلك وصار له لقبا 
فى الناس وتوارثه الخلفاء من بعده . 


وقد كان 


١(‏ )راجع الملل والنحل ج ١‏ ص ٠١‏ وما بعدها - السياسة 


الشرعية لابن القيم والأحكام السلطانية لأبى ليلى والأحكام . 


السلطانية للماوردى والسياسة الشرعية والحسية لابن تيميه 
. ومنهاج السنة له . 


قبل ذلك يدعى خليفة خليفة رسول الله عله إذ 
كان خليفة لأبى بكر وكان أبو بكر يلقب بخليفة 
رسول الله ثم توارث الخلفاء هذا اللقب 
لا يشاركهم فيه أحد وخاصة بنى أمية ثم بنى 
العباس ثم تلقب به من ولى الخلافة بالأندلس إلى 
أن جاءت دولة المرابطين وكان منهم يوسف بن 
تاشفين واستولى على المغرب والأندلس فسمى 
بأمير المسلمين أدبا مع الخليفة العباسى . غير أن 
الشيعة خصّوا عليا رضى الله عنه باسم الإمام 
نعتا له بالامامة التى هى بمعنى الخلافة والتى 

هى أصل من أصول مذهيهم وذلك تنويها ببيان 
مذهبهم فى أنه أحق:.امافمة الصلاة من أبى بكر 
رضى الله عنه فخصوه بهذا اللقب وساقوه إلى 
من جاء بعده من أثمتهم ولا يطلقونه على غيرهم 
من ولاة الأمر بل يطلقون عليهم اسم خلفاء . 
أما عند غيرهم من طوائف المسلمين فقد شاع 
فيهم إطلاق اسم الإمام لورود ما يؤيد هذا 
الإطلاق فى الكتاب حين نعت فيه إبراهيم عليه , 
السلام بالامام وفى السنة إذ ورد فيها قوله عََِهِ 
لحذيفة وقد سأله ماذا نفعل فى أوقات الفتن : تلزم 
جماعة المسلمين وأمامتهم وقوله من بايع إماما 
فأعطاه صفته يده وثمرة قلبه فليطلق ما استطاع 
على أن بعض من ولى أمر المسلمين من أمراء 


. المغرب لقب نفسه بأمير المسلمين كما أشرنا إلى 


ذلك شعورا منه بأنه لم يصل إلى المستوى الذى 
يجعله جديرا بلقب أمير المؤمنين . 

أما بقية أنواع الإمارات وهى التى يعبر عنها 
فى بعض كتب الفقه بالولايات أو الوظائف فإنها 
تقوم بسلطات أو بولايات متنوعة عديدة منها 
العام ومنها الخاص وفيما يلى بيانها : 


النوع الأول : ولاية عامة فى أعمال عامة 


وهى للوزراء الذين يستنابون فى جميع الأمور 
من غير تخصيص . 

النوع الثانى : ولاية عامة فى أعمال خاصة 
وهى لأمراء الأقاليم والبلدان ذلك لأن النظر فيما 
خصوا به من الاعمال عام فى جميع أمورها بينما 
لا تتجاوز إمارتهم قطرا أو بلدا معينا من 
البلدان . 

النوع الثالث : ولاية خاصة فى أعمال عامة 
وهى لقاضى القضاة وأمراء الجيوش وأمراء 
الثغور وأمراء الخراج وأمراء الصدقات ذلك لأن 
كل واحد منهم مقصور على نظر خاص فى 
جميع الأعمال التى نيطت به . 


00م 


النوع الرابع : ولاية خاصة “فى أعمال 
خاصة وهى لقاضى البلد أو الأقليم أو أمير 
خراجة أو اصتدقاقه أو أفين جنده لآن كل واحذ 
ولخد هن هو لاع الو لاد كنر وهل تثسقة بها :و لابتة 
ويصح بها نظره وسنعرض لذلك فيما يلى على 
وجه الإجمال() . 


الوزارة : 
الإسلامية أو هى الإمارة التالية لإمارة المؤمنين 
وهى إمارة عامة فى موضوعها تكاد تتساوى مع 
إمارة المؤمنين من الوجهة العملية أو التنفيذية 
فإن الوزير ينيبه الإمام فى جميع الأمور العامة 


نيابة عامة تتناول جميع الأقسام والمناطق التى ٠‏ 


تتكون منها الدولة وبذلك تمتاز الوزارة عن سائر 
الإمارات الاخرى ومنصب الوزارة منصب قديم 
وهى نوع من الوكالة ووضع الفقهاء لها شروطها 


. ومابعدها‎ ١4 الأحكام السلطانية للماوردى ص‎ ) ١( 


هى الولاية الثانية فى الدولة” 


إمارة - أمير 5ن 


الخاصة وطريق إقامتها مسترشدين فى ذلك 
بما جاء فى الكتاب العزيز حكاية عن موسى 
عليه السلام إذ طلب من ربه فقال ١‏ واجعل لى 
وزيرا من أهلى هارون اخى أشدد به ازوف 
وأشركه فى أمرى » ولما فى شرع ذلك من 
المصلحة فإن الإمام مكلف ومحمل بأعمال عديدة 
ينوء بحملها أى شخص يحملها فلا يستطيع 
منفردا أن يقوم بها على وجهها فكان من 
المصلحة معاونته فيها بالإنتداب والمشاركة فى 
الرأى والعمل حتى يكون على العمل وإحسانه 
أقوى وعلى تجنب الخطأ أقدر وفى المصلحة 
أبصر ولذا قال الماوردى فى الأحكام السلطانية 
« ومشاركة الوزير للإمام فى التدبير والعمل 
أصح فى تنفيذ الأمور من إنفراده بها ليستظهر 
به على نفسه وليكون أبعد عن الزلل وأمنع من 
الخطأ )7 . ولهذا خصت بهذا الاسم على 
أساس أنه مُشتق من الوزر وهو الثقل لأن الوزير 
يحمل من الأمير أثقاله أو من الوزّرَ وهو الملجأ 
ومنه قوله تعالى ١‏ كلا لا وزر » أى لا ملجأ 
لأن الأمير يلجأ إلى رأى وزيره ومعونته أو من ' 
الأزر وهو الظهر لأن الأمير يقوى بوزيره 
كما يقوى البدن بقوة الظهر ويقول ابن خلدوني أن 
الاسم ماخوذ من الموازرة وهى المعاونة أو من 


' الوزر - ولم توجد الوزارة بهذا الاسم فى عهد 


النبوة ولا فى عهد الخلفاء الراشدين وإن وجدت 
بمعناها فقد كان رسول الله عََهِ يشاور أصحابه 
فى أمورهم العامة وكان أخصهم فى ذلك أبو بكر 


' وعمر رضى الله عنهما وهكذا كان شأن أبى بكر 


فى إمارته مع عمر رضى الله عنه ومع عثمان 


( ” ) الأحكام السلطانية فى باب الوزارة . 


١ 0‏ إمارة - أمير 


عنهما ومع كبار الصحابة رضوان الله عليهم 
مشاورة ومعاونة تتحقق بهما معنى الوزارة وإن 
لم يكن ذلك على سبيل المعاقدة والتقليد حتى إذا 
ابنتحالت الخلافة مكا وتطورت أمؤوها ونظهها 
وتعددت سلطاتها ودعت الحاجة فى قيامها 
. وحسن تدبير أمورها إلى اختيار النظم المحققة 
لأغراضها والاسترشاد بالنظم التى كانت معروفة 
فى طرائق الحكم فى الدول المجاورة تبلور معنى 
امتنانة ٠‏ الخليقة القيوه. و امنتفاتت نه و أ فكت 
مرتبته وعظم شأنه وخص باأسم الوزير وصارت 
إليه النيابة عن الخليفة بالتعيين والعقد وتنوعت 
الوزارة تبعا لتنوع أعمالها فصارت نوعين 
وزارة تفويض ووزارة تنفيذ وتميزت طبيعة 
كل منهما واتضحت الفروق بينهما(" . 


وزارة التفويض : 

تمتاز وزارة التفويض بأنها إمارة عامة فى 
موضوعها وتكاد تتسباوى مع إمارة المؤمنين فيما 
تقوم به من تدبير وتنظيم ووضع للأمور فى 
مواضعها إذ أنها تقوم على تفويض عام من 
الإمام لمن يعهد بها إليه من رعيته فى تدبير 
'الامور برايه وإمضائها حسب اجتهاده ولذا 
اشترط فيمن يتقلدها شروط الإمامة فيجب أن 
يكون من أهل الكفاية فيما توجبه عليه هذه الولاية 
من أمور الحرب والخراج والإدارة وجميع 
شؤون الدولة خبيرا بها إذ أن عليه أن يباشرها 
بنفسه وقد يستنيب فيها عند الحاجة من يكون 
أهلا.لها ولا يصل إلى استنابة أهل الكفاية فيه 
إلا إذا كان منهم كمالاً تستقيم الأمور ولا تصلح 
إذا قصر فى ذلك عنهم وهى لا تثبت لمن يتقلدها 


الأحكام السلطانية للماوردى ومقدمة ابن خلدون . 


إلا بعقد من الإمام يتضمن إنابته عنه فى النظر 
والتدبير على وجه العموم لأنها ولاية عامة فى 
النظر والتدبير فلا يكفى فى ثبوتها مجرد النص 
على النيابة دون بيان عموم ما تكون فيه هذه ' 
النيابة وذلك لما لها من خطر. ولما سيكون 
لصاحبها من القوامة على جميع أمور الدولة من 
الحكم بين الناس وتأمير الأمراء وتعيين الحكام 
والنظر فى المظالم وتولى الجهاد وغير ذلك من 
أمور الدولة العامة . وقد جاء فى الاحكام 
السلطانية لأبى يعلى الحنبلى أن هذه الوظائف 
هى الدفاع عن الحوزة وتحصين الثغور.والقيام 
بالجهاد وما يستتبعه وهذا ما يسمئ' بالوظيفة 
وما يستحق له وهذا ما يعرف بالوظيفة المالية ثم 
القضاء بين الناس وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود 
الشرعية وهذا ما يجمعه اسم الولاية القضائية ثم . 
استكفاء الأمناء وتقليد الأكفاء والنصحاء وإدارة . 
الأمور وهذا ما يعرف بالوظيفة الإدارية ثم حفظ' 
الدين وإقامة شعائره والقيام على الأخلاق وهذا 
ما يعرف بالحسبة . فيقوم بذلك بنفسه وله أن 
يستنيب فيه وعلى الجملة فكل ما يقوم به الإمام 
يصح أن يقوم به وزير التفويض ما عدا ثلاثة 
أشياء : أحدها : ولاية العهد فللامام أن يعهد 
بالخلافة إلى من يختاره مع مراعاة ما لذلكغ من 
شروط وأوضاع وليس ذلك لوزير التفويض 
لوزير التفويض لان فى استعفائه ضررا بمصالح 
الدولة فلابد أن يكون ذلك بموافقة الخليفة . 
وثالئها أن للإمام ان يعزل من يوليه وزير 
التفويض وليس لوزير التفويض ان يعزل من 
يوليه الإمام إلا ان يجعل له الإمام ذلك فى عقد 


إمارة - أمير ١‏ 


التفويض إليه وإذا عارضه الإمام فأراد نقض 
ما أمضاه مما هو فى ولايته لم يجز له نقض 
هأ أنفذه بإجتهاده من حكم ولا استرجاع 
ما على وريعك على وجهه رإذا جات ننه دي 

تقليد وال أو أمير أو تجهيز جيش أو تدبير حرب 
جاز للإمام معارضته بعزل المولى أو بالعذول 
بالجيش إلى حيث تقضى الحرب والمكيدة لأن 
للإمام أن يستدرك ذلك من أفعال نفسه فكان أولى 
أن يستدركه من أفعال نائبه ووزيره وإذا أَمُر 
الإمام أملار أ وامر الوزير غيره على العمل نفسه 
كانت الإمارة لأسبقهما ولاية إلا أن يكون تأمير 
الإمام قد تم على علم بتأمير الوزير فإن الامارة 
عندئذ لمن أمره الإمام ويكون تأمير الإمام عزلا 
لمن هر الأهين ب وخالف فى ذلك بعض 
الشافعية فذهبوا إلى أن من ولاه الوزير فى هذه 
الحال لا ينعزل بتولية الإمام غيره حتى يعزله 
بقوله عزلتك ونحوه وعندئذ يصير معزولا بقوله 
لا بتقليده غيره وعلى هذا إن كان النظر 
مما يصح فيه الاشتراك صح تقليدهما جميعا فكانا 
شريكين فى النظر وإن كان مما لا يصح فيه 
الاشتراك كان تقليدهما موقوفا على عزل أحدهما 
وإقرار الاخر فإن أراد ذلك الإمام جاز له عزل 
أيهما وإقرار الاخر أما وزير التفويض فليس له 
عزل من ولاه فقط() . 


وزارة | لتنفيذ : 

.هى إمارة تلى إمارة التفويض فى المنزلة 
: والعموم وسلطانها أَفعفت وشروطها أقل لأن 
النظر فيها مقصور على زاغ الإمام وتدبيره 


١8 راجع الأحكام السلطانية للماوردى من ص‎ )١( 
١+ وما بعدها والأحكام السلطانية للقاضى أبى يعلى من ص‎ 
. وما بعدها‎ 


وليس وزير التنفيذ إلا واسطة بينه وبين رعاياه 
وولاته يؤدى إليهم ما أمر به وأوجب إنفاذه 
ويُمصَى ما حكم به ويعلن تقليد الولاة والأمراء 
وتجهيز الجيوش ويقوم بعرض ما ورد منهم 
على الإمام ورفع ما حدث من حوادث عليه ليرى 
فيها رأيه حتى يقوم بتنفيذه فهو منفذ للأمور 
وليس بوالٍ عليها ولا متقلد لها فإن أشركه الإمام 
فى الرأى كان باسم الوزارة أولى وأخص وإن 
لم يشركه فيه كان باسم الوساطة والسفارة أشبه 
ولا تفتقر هذه الإمازة إلى تقليد وعقد وإنما 
تتوقف على مجرد الإذن ولا يشترط فى صاحبها 


الحرية ولا العلم لأنه ليس له أن ينفرد بولاية 
ولا حكم ولا تقليد حتى يشترط فيه ما يُشترط فى 
الوزير المفوض من العلم والحرية وإنما هو 
. مقصور. على النظر فى أمرين : 
٠‏ يرفع إلى الخليفة ما يجب أن يُرفع إليه ؛ 


وثانيهما أن يقوم عنه بما يأمره به ولذلك يجب 
أن يراعى فيه الصفات الاتية : أحدها الأمانة 
حتى لا يخون فيما أؤُتمن عليه ولا يفشى فيما 
استنصح فيه ؛ وثانيها صدق اللهجة حتى يوثق 
بخبره فيعمل الخليفة على وقفه إن رأى ذلك ؛ 
وثالثها عدم الطمع حتى لا يرتشى ولا ينخدع ؛ 
ورابعها ان يكون بريئا من العداوة والشحناء فإن 


. العداوة تصد عن النصفة ؛ وخامسها أن يكون 
أذكورا لما يؤديه إلى الخليفة حتى لا يفوته 


شىء ؛ وسادسها الذكاء والفطنة حتى لا تُدَلْس 
عليه الأمور فتلتبس ؛ وسابعها ألا يكون من 
أهل الأهواء حتى لا يحيد به الهوى عن الحق 
فإن الهوى خادع وصارف عن الصواب فإن كان 


: هذا الوزير ممن يشركه الخليفة فى الرأى وجب 


أن يكون من أهل الحنكة والتجربة التى تؤدى إلى 
صحة الرأى وصواب التدبير ولا يجوز أن تُسند 


١,‏ : إمارة - أمير 


هذه الإمارة إلى امرأة وإن كان خبرها مقبولا 
وذلك لما فى هذه الامارة من معتى الولاية : وقد 
قال َيِه ما أفلح. قوم أسندوا أمرهم إلى 
امرأة » ؛ ولأنها إمارة تقتضى الظهور فى 
مباشرة الأمور وذلك على النساء محظور ويجوز 
أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة دون وزير 
التفويض والفرق بين الإمارتين إمارة التنفيذ 
وإمارة التفويض من أربعة أوجه : أحدها أن 
إمارة التفويض تقتضى مباشرة الحكم والنظر فى 
المظالم دون إمارة التنفيذ ؛ ثانيها .ان إمارة 
التفويضن: تتظتمن حواذ: :ققليك الو 9ه :و الأمراء 
وليس ذلك لإمارة التنفيذ ؛ وثالثها أن لوزير 
التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير 
الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ ؛ ورابعها أنه 
يجوز لوزير التفويض التصرف فى أموال بيت 
الغال":وكلك يقئكن ماهو متتدق له وباداة 
ما يجب عليه وليس ذلك لوزير التنفيذ . وليس 


فيما عدا هذه الأربعة ما يمنع أهل الذمة من القيام : 


بها إلا أن يجعلوها وسيلة إلى الاستطالة فيمنعون 
منها حينئذ ولهذه الفروق الأربعة. اختلفت 
الإمارتان فى أربعة من شروطها أحدها أن 


الحرية معتبرة فى إمارة التفويض دون إمارة 


التنفيذ ؛ ثانيها أن الاسلام معتبر فى الأولى دون 
الثانية ؛ ثالثها أن العلم بالأحكام الشرعية معتبر 
فى الأولى دون الثانية أيضا ؛ رابعها أن المعرفة 
بأمور الحرب والخراج معتبرة فى الأولى دون 
الثانية فهما مختلفتان فى هذه الشروط متفقتان 
فيما سواها(! . وقد ذكر الخِرقى من الحنابلة 
أنه يجوز أن يكؤن وزير التنفيذ من أهل الذمة 
وأن يُجعل له عطاء من بيت المال جزاء عمله 
)١(‏ راجع الأحكام السلظانية للماوردى ص ١7١5١‏ 
والأحكام السلطانية ص ١5١8‏ . 


لا على أنه صدقة وروى عن أحمد ما يدل على 
منع ذلك إذ قد جاء فى رواية أبى طالب أنه سُئل 
أيستعمل اليهودى والنصرانى' فى أعمال 
المسلمين كالخراج فقال لا يُستعان بهم فى 
0 ش 

ويجوز للخليفة أن يقلد وزيرى تنفيذ على 
اجتماع وانفراد ولا يجوز أن يقلد وزيرى 
تفويض على اجتماع كما لا يجوز تقليد إمامين 
لانهما ربما تعارضا فى العقد والحل والتقليد 
والعزل وفى تعارضهما الفساد فإن قلد وزيرى 
تفويض نظر فإن فوض إلى كل واحد منهما 
عموم النظر بم يصح وعندئذ إن كان التقليد فى 
وقت واحد بطل تقليدهما معا وإن سبق أحدهما 
الاخر صح تقليد السابق وبطل تقليد اللاحق . 
أما إن اشرك بينهما فى النظر علئ: اجتماعهما 
فيه ولم يجعل إلى كل واحد منهما أن ينفرد صح 
وتكون الوزارة فيهما مجتمعين لا فى واحد منهما 
ولها تنفيذ ما اجتمعا عليه وليس لهما تنفيذ 
ما اختلفا فيه بل يكون موقوفا على رأى الخليفة 
وخارجا عن نظر هذه الوزارة وتكون هذه 
الوزارة قاصرة عن وزارة التفويض المطلقة من 
وجهين أحدهما اجتماغما على تنفيذ ما اتفقا عليه 
والثانى زوال نظرهما فيما اختلفا فيه فإن اتفقا بعد 
الاختلاف وكان ذلك عن رأى اجتمعا على 
صوابه بعد اختلافهما فيه دخل فى نظرهما وصح 
تنفيذه منهما لأن ما تقدم من الاختلاف لا يمنع 
من جواز الاتفاق بعده وإن كان من متابعة 
أحدهما لصاحبه مع بقائهما على الرأى المختلف 
فيه بينهما فهو على خروجه من نظرهما لأنه 
لا يصح من الوزير تنفيذ ما لا يراه صوابا » فإن 
لم يُشرك بينهما فى النظر بل أفرد كل واحد 
منهما بعمل يكون فيه عام النظر خاص العمل 


إمارة - أمير لد 


مثل أن يجعل إلى أحدهما وزارة بلاد الشرق 
ؤالى الاخر وزارة بلاد الغرب أو يخص كل 
واحد منهما بنظر يكون فيه عام العمل خاص 
النظر مثل أن يستوزر أحدهما على الحرب 
والاخر على الخراج صح تقليدهما على كلا 
الوجهين غير أنهما لا يكونان عندئذ وما يرى 
تفويض بل يكونان اميرين على عملين مختلفين 


لأن وزارة التفويض لا تكون إلا عامة وعندئذ 


ينفذ أمر كل من الأميرين فيما عهد إليه به ويكون 


تقليد كل واحد منهما مقصورا على ما خص به 
وليس له معارضة الآاخر فى نظره وعمله . 

ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يولى معزولا ولا 
أن يعزل واليا ويجوز لوزير التفويض أن يولى 
المعزول ويعزل الولاة ولا يعزل من ولاه الخليفة 
منهم . ويجوز لوزير التفويض أن يوقع عن 
نفسه إلى عماله وإلى عمال الخليفة وأن يلزمهم 
بقبول توقيعاته . وإذا عزل الخليفة وزير التنفيذ 
لم ينعزل بذلك أحد من الولاة . وإذا عزل وزير 
التفويض انعزل بذلك عمال التنفيذ ولم ينعزل به 
عمال التفويض لأن عمال التنفيذ نواب وعمال 
التفويض ولاة . ويجوز لوزير التفويض أن 
يستخلف نائبا عنه ولا يجوز لوزير التنفيذ أن 
يستخلف من ينيب عنه لآن الاستخلاف تقليد فهو 
صحيح من وزير التفويض غير صحيح من 
وزير التنفيذ وإذا نهى الخليفة وزير التفويض عن 
الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف واذا أذن 
لوزير التنفيذ فى الاستخلاف جاز له أن يستخلف 
لأن كل واحد من الوزيرين يتصرف عن أمر 
الخليفة ونهيه وإن افترقا فى حكمهما على 
الإطلاق والتقييد وإذا فوض الخليفة تدبير الأقاليم 
إلى أمرائها ووكل النظر فيها إلى. المسئولين 
عليها جاز لوالى كل أقليم أن يستوزر وكان حكم 


وزيره معه كحكم وزير الخليفة مع الخليفة فى 
اعتبار الوزارتين وأحكام النظرين/" . 


الأمراء : 
إذا قلد الخليفة أميرا على أقليم أو مصر أو بلد 


كانت إمارته على ضربين : عامة وخاصة فأما 
العامة فعلى ضربين إمارة استكفاء بعقد عن 
. اختيار وإمارة استيلاء بعقد عن اضطرار ؛ فأما 


إمارة الاستكفاء التى تنعقد عن اختيار فهى فى 
عمل محدود ونظر معهود رالتقليد فيها أن يفوض 
الخليفة إلى الأمير الولاية على جميع أمور بلد 
أو أقليم نظرا فى المعهود من سائر أعماله 
فيصير عام النظر فيما هو محدود من عمل 
ومعهود من نظر فيشمل نظره سبعة أمور أحدها 
النظر فى تدبير الجيوش وترتيبهم فى الجهات 
والنواحى وتقدير ارازقهم إلا ان يكون الخليفة قد 
قدرها فيؤديها إليهم ؛ وثانيها النظر فى الأحكام 
وتقليد القضاة والحكام ؛ وثالثها جباية الخراج 
وقبض الصدقات وتقليد العاملين عليها وتفريق 
ما استحق منها ؛ ورابعها حماية الدين والذب 
عن الخريم ؛ وخامسها إقامة الحدود ؛ 
وسادسها الإمامة فى الجميع والجماعات 
والاستخلاف فيها ؛ وسابعها تسيير الحجيج فإن 
كان هذا الأقليم ثغرا متأخما للعدو قام بجهاد من 
يليه من الأعداء وشيم غذائمهم وأحذ حمسها لأهل 
الشسن ٠.‏ 

وشروط هذا الضرب من الإمارات هى 
الشروط المعتبرة فى وزارة التفويض . 

وإذا تولى الخليفة عقد هذه الإمارة كان لوزير 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردىي ص ١١‏ وما بعدها 
والأحكام السلطانية لأبى يعلى ص ١5‏ وما بعدها . 


ل إمارة - أمير 


التفويض على صاحبها حق المراعاة والنظر فى 
تصرفه وإن لم يكن. له حق عزله ولا نقله من 
أقليم إلى غيره . أما إذا تولاه وزير التفويض فإن 
كان ذلك عن أمر من الخليفة لم يجز له عزله 
ولا نقله من عمل إلى غيره إلا بإذن من الخليفة 
وإذا عزل هذا الوزير لم ينعزل هذا الأمير . وإن 
قلده الوزير عن نفسه فهو نائب عنه فيجوز له 
أن يعزله وأن يستبدل به غيره وأن ينقله إلى عمل 
آخر بحسب ما يؤدى إليه اجتهاده من النظر فى 
الأصلح وإذا أطلق الوزير تقليد هذا الأمير فلم 
يصرح فيه بأنه عن نفسه أو عن الخليفة كان عن 
نفسه فله أن يعزله وإذا عزل الوزير انعزل هذا 
الأمير إلا أن يقره الخليفة على إمارته فإن ذلك 
يكون تجديد لولايته واستتنافا لتقليده غير أنه 
لا يُحتاج فى ذلك إلى ما يحتاجه إليه ابتداء من 
العقد وشروطه ولذا يكفى أن يقول الخليفة له قد 
أقررتك على ولايتك أو إمارتك . أما عند 
الابتداء فيجب أن يقول له قلدتك إمارة ناحية كذا 
أو بلدة كذا والنظر فى جميع ما يتعلق بها ويكون 
ذلك على تفصيل لا يدخله إجمال ولا يتناوله 
احتمال:: 

وإذا قلد الخليفة هذه الإمارة أحداً لم يمنع ذلك 
الوزير عن تصفحها ومراعاتها . وإذا قلد الخليفة 
وزيرا جديدا لم يكن ذلك عزلا للأمير عن إمارته 
ويجوز لهذا الأمير ولا يجوز له أن يستوزر 
لنفسه وزير تنفيذ بأمر الخليفة وبغير أمره 
ولا يجوز له أن يستوزر وزير تفويض إلا بإذن 
من الخليفة لأن ونيد التنفيذ معين ووزير 
الثفويكن .سكوك و إذا: أزاذ :هذا الآمين زيادة 
أرزاق جيشه بغير سبب لم يجز لما فيه من 
إعطاء مال بغير حق وإن زادهم لحدوث 
ما يقتضيه نظر فى السبب فإن كان مما يُرجى 


'زواله لم تستقر هذه الزيادة على التأبيد كالزيادة 


لكلا شعن أو كوت بحن أو متفعة كن حرب 
فعند ذلك يجوز لاهن أن يؤدى هذه الزيادة من 
بيت المال ولا يجب عليه استئمار الخليفة فيها 
لأنها من حذق السياسة الموكولة إلى اجتهاده وإن 
كان سبب الزيادة مما يقضى بدوامها كالبلاء 
الحسن فى الحرب وجب استتمار الخليفة فيها ولم 
يكن له التفرد بإمضائها وإذا فضل من مال 


. الخراج فضل عن الأرزاق والحاجة حمله إلى 


الخليفة ليضعه فى بيت المال العام وإذا فضل من 
مال الصدقات فضل عن أهله لم يلزمه حمله إلى 
الخليفة بل يصرفه فى أقرب أهل الصدقات من 
عمله وإذا نقص مال الخراج عن الحاجة طالب 
الخليفة بإكماله من بيت المال ولو نقص مال 
الصدقات عن أهلها لم يكن له مطالبة الخليفة 
بالإتمام لأن أرزاق الجيش مقدرة بالكتابة وحقوق 
أهل الصدقات معتبرة بالوجود . ولا ينعزل 
الأمير من قبل الخليفة بموته ولكنه ينعزل بموت 
الوزير إن كان مولى من قبله لأن تقليد الخليفة 
مراعى فيه النيابة عن المسلمين وتقليد الوزير 
إنما هو نيابة عن نفسه وينعزل الوزير بموت 
الخليفة وإن لم ينعزل به الأمير لأن الوزارة نيابة 
عن الخليفة والإمارة نيابة عن المسلمين . 

وأما الإمارات الخاصة فهى الإمارات 
المقصورة على تدبير الجيوش وسياسة الرعية 
وحماية البيضة والذب عن الحريم وليس لأميرها 
أن يتعرض للقضاء والأحكام ولا لجباية الخراج 
والصدقات . أما إقامة الحدود فما افتقر منها إلى 
اجتهاد لاختلاف الفقهاء أو إلى إقامة بينة بسبب 
تناكر المتنازعين فيه لم يكن له التعرض فيه لأن 
ذلك من الأحكام الخارجة عن خصوص إمارته 
وإن لم يفتقر إلى اجتهاد ولا إلى بينة أو افتقر 


إمارة - أمير ١‏ 


إليهما فنفذ فيه اجتهاد الحاكم أو قامت عليه البينة 
عنده وكان من حقوق الادميين كحد القذف 
والقصاص فى نفس أو فى ظرف كان ذلك 
معتبرا بحال الطالب فإن عدل عنه إلى الحاكم 
كان الحاكم أحق باستيفائه لدخوله فى الحقوق 
التى تندب الحكام إلى استيفائها وإن عدل الطالب 
فى ذلك إلى-الأمير كان الأمير أحق باستيفائه لأنه 
ليس بحكم ولكنه معونة على استيفاء حق 
وصاحب المعونة هو الامير دون الحاكم وإن كان 
هذا الحد من حقوق الله تعالى كحد الزنا فالأمير 
أحق باستيفائه من الحكم لدخوله فى قوانين 
السياسة وموجبات الحماية فدخل فى حقوق 
الإمارات ولا يخرج منها إلا بنص كما أنه 
يخرج من حقوق القضاء ولا يدخل فيها إلا بنص 
أما نظره فى المظالم فإن كان مما نفنت فيه 
الأحقام وأمَضناء القضاة والحكام جان ,لها النطرن فى 
استيفائه معونة للمحق على المبطل وانتزاعا 
للمحق من المعترف به المماطل فيه لأنه موكول 
إليه المنع من التظالم والأخذ بالتعاطف والتناصف 
وإن كانت المظالم مما تستأنف فيها الأحكام ويبدأ 
فيها القضاء مُنع من النظر فيها هذا الأمير لأنها 
من الأحكام التى لا يتضمنها عقد إمارته ورُدت 
إلى حاكم البلد فإن قضى حكمه لأحدهم بحق قام 
الامير باستيفائه إن ضعف الحاكم عنه فإن لم يكن 
فى البلد حاكم كان ذلك لأقرب الحكام من البلد 
إن لم يكن فى المسير إلى مشقة فإن كان فى 
المسير إليه مشقة استامر الخليفة فيما يحدث من 
نزاع فى ذلك . أما تسيير الحجيج فداخل فى 
. إمارته لأنه من جملة المعونات التى ندب إليها 
أما إقامة الصلاة فى الجمع والأعياد والجنائز 
فالأمراء أخص بها من القضاة » عند أبى حنيفة 
رحمه الله خلافا للشافعى » وقد قال ابن القاسم إذا 


حضر الأمير فهو أحق . وتعتبر فى ولاية هذه 
الإمارة الشروط المعتبرة فى إمارة التنفيذ ويزاد . 
عليها شرطان الإسلام والحرية لما تتضمنه هذه 
الولاية من الأمور الدينية التى لا تصح مع الكفر 
والرق ولكن لا يعتبر فيها العلم والفقه . وبذلك 
بين أن شروط الإمارة العامة -معتيرة بختزوط 
وزارة التفويض لاستوائهما فى عموم النظر وإن 
افتررقا فى سوس العمل وشروط الإمارة 
الخاصة تقل عن شروط الامارة العامة بشرط 
وأحد هو العلم لأن لمن عمت إمارته أن يحكم 
وليس ذلك لمن خصت إمارته . وليس على واحد 
من مذية: الأمززية مطالحة الحليقة: فيا أمحناه 
من عملهما على مقتضى إمارتهما إلا على وجه 


الاحتياط والاختيار فإن حدث أمر غير معهود 


وقفاه على مطالعة الإمام وعملا برأيه فيه فإن 
خافا من ذلك اتساع الخرق قاما بما يدفع 
الخصومة حتى يرد عليهما أمر الخليفة . 

وأما إمارة الاستيلاء التى تعقد عن اضطرار 
فهى أن يستولى الأمير بالقوة على بلد الخليفة 
إمارتها ويفوض إليه تدبير أمورها وسياستها 
فتكون تصرفاته بذلك معتبرة بإذن الخليفة 
فيقلده . 


وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق فى 
شروطه واحكامه ففيه من حفظ القوانين الشرعية 
وحراسة أحكام الدين ما لا يجوز أن يترك مختلا 
فاسدا فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار 
ما امتنع فى تقليد الاستكفاء والاختيار للفرق بين 
شروط الإمكان والعجز . 

والذى يحفظ فى تقليد المستولى من قوانين 
الشرع سبعة أشياء فيشترك فى التزامها الخليفة 
الولى والأمير المتولى ووجوبها فى جانب 


1 إمارة - أمير 


الفوكوق.: ١‏ كلظ رانك أحدهنا' مدل يحضت 
الإامامة فى خلافة النبوة وتدبير أمور الملة ليكون 
ما أوجبه الشرع من إقامتها محفوظا وما تفرع 
عنها من الحقوق محروسا . والثانى ظهور 
الطاعة الدينية التى يزول معها حكم العناد فيه 
وينتفى بها أثم المباينة له والثالث اجتماع الكلمة 
على الالفة والتناصر ليكون للمسلمين يد على من 
سواهم والرابع ان تكون عقود الولايات الدينية 
جائرة والأحكام والأقضية فيها نافذة لا تبطل 
بفساد عقودها ولا تسقط بتحلل عهودها والخامس 
أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ به 
ذمة مؤديها ويستباح به أخذها والسادس أن تكون 
الحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق 
والسابع أن يكون الأمير فى حفظ الدين ورعا عن 
محارم الله يأمر بحقه ويدعو إلى طاعته فهذه سبع 
قواعد من قوانين الشرع تحفظ بها حقوق الإمامة 
وأحكام الأمة ولأجلها وجب تقليد المستولى فإن 
كملت فيه شروط الاختيار كان تقليده حقا 
استدعاء لطاعته ودفعا لمخالفته صار بالإذن له 
نافد التصرف فى حقوق الملة وأحكام الأمة 
وجرى عن من استوزره واستنابه أحكام من 
استوزره الخليفة وجاز له ان يستوزر وزير 
تفويض ووزير تنفيذ فإن لم يكمل فى المستولى 
شروط الاختيار جاز للخليفة إظهار تقليده 
أن يستنيب له الخليفة فيها من تكمل فيه شروطها 
ليكون كمال الشروط فيمن أضيف إلى نيابته 
جبرا لما فقد من شروطها فى نفسه فيصير التقليد 
للمستولي والتنفيذ من المستناب وجاز ذلك وإن 
شد عن الاصول وذلك بناء على أن الضرورة 
تشفط ماعو مز شروظط الفكفة .-قاذا صبحت 


إمارة الاستيلاء كان الفرق بينها وبين إمارة 
الأسكفاء .مق أربعة أوجه أحدهما أن. إمارة 
الاستيلاء متعينة فى المستولى وإمارة الاستكفاء 
مقصورة على اختيار المستكفى والثانى أن إمارة 
الاستيلاء مشتملة على البلاد التى غلب عليها 
المستولى وإمارة الاستكفاء مقصورة على البلاد 
التى تضمها عهد المستكفى.والثالث. أن إمارة 
الاستيلاء تشتمل على معهود النظر ونادِرٍه 
وإمارة الاستكفاء مقصورة على معهود النظر 
دون نادره والرابع أن وزارة التفويض تصح فى 
إمارة الاستيلاء ولا تصح فى إمارة الاستكفاء 
للفرق بين المستولى ووزيره فى النظر لأن نظر 
الوزير مقصور على المعهود دون النادر 
وللمستولى أن تنكو فى المعهود والنادر وإمارة' 
الاستكفاء مقصورة على النظر فى المعهود فلم . 
تصح معها وزارة تشتمل على مثلها من النظر 
فى المعهود فقط لاشتباه حال الوزير بالمستوزر 


حينئذ!) . 


إمارة الجهاد : 

فى من الإمارات العامة التى تختص بقتال 
المشركين وتدبير الجيوش والنظر فى أمرهم 
وفى كل ما يتعلق بهم مما يمس قيامهم بحماية 
المشركين . وهى على ضربين أحدهما ان تكون 
مقصورة على سياسة. الجيوش وتدبير امور 
العزب” فتمتير فيه اخبروط «الامانة "القاضة 
والضرب الثانى أن يفوض الإمام إلى أميرها. 
جميع ما يتصل بها من الاحكام من قسم الغنائم 
وعقد الصلح والمهادنة ونحو ذلك فيعتبر فيها 


١ (‏ ) راجع الأحكام السلطانية للماوردى والأحكام السلطانية 
لأبى يعلى . 


إمارة - أمير : | ١0‏ 


شروط الإمارة العامة وهذه الإمارة هى من أعظم 
الولايات الخاصة أحكاما ومن أوفرها أنواعا 
وفصولا ويتعلق بها من الاحكام عند عمومها 


ستة : أولها ما يتعلق بتسيير الجيش وعليه فى 


ذلك أن يراعى سبعة حقوق أحدها الرفق بالجيش 
فى السير الذى يقدر عليه أضعفهم وتحفظ به قوة 
أقواهم . ثانيها أن يتفقد خيلهم ورٌبُطهم ويمنع من 
حمل ما يزيد على طاقة خيلهم ؛ ثالثها أن يراعى 
من معه من المقاتلة مسترزقة ومتطوعة 
أما المنترزقة فهم أصحاب الديوان من أهل 
الفيىء والجهاد فيفرض لهم العطاء من بيت المال 
بحسب الفناء والحاجة . وأما المتطوعة فهم 
الخارجون عن الديوان من أهل البوادى وسكان 
القرى والامصار الذين خرجوا فى النفير طاعة 
لقوله تعالى 8 انفروا خفاقا وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله 4 أى شبانا 
وشيوخا أغنياء وفقراء ركبانا ومشاة . وهؤلاء 
يعطون من الصدقات ولا يُعطون من الفيىء لأن 
حقهم فى الصدقات ولا يعطى أهل الفيىء 
المسترزقة من الديوان شيئا من مال الصدقات 
فلكل واحد من الفريقين مال لا يجوز أن يشاركه 
غيره فيه . إلى هذا ذهب الشافعى . وجوّز 
أبو حنيفة صرف كل واحد من المالين إلى كل 
واحد من الفريقين بحسب الحاجة . ورابعها أن 
يعرّف على الفريقين العرفاء وينقب عليهما 
النقباء ليعرف من عرفائهم ونقبائهم أحوالهم . 
وقد.فعل رسول الله عله ذلك فى مغازيه . 
فكان عَّْهُ يرُمر على السرايا والجيوش الأمراء 
والنقباء والغرفاء فى أسفارهم وغزواتهم 
ومحلاتهم ليكون إليهم تعليمهم والقيام على 
أمورهم وقد جعل رسول الله َيه ليلة العقبة اثنى 
عشر نقيبا من الأنصار على طوائفهم ممن بايعه 


يعرفونهم بالإسلام والخامس أن يجعل لكل طائفة 
شعارا يتداعون به ليصيروا متميزين وبالإجماع 
متظافرين . فقد روى عروة بن الزبير عن أبيه 
أن النبى عَيِلْهُ جعل شعار المهاجرين : بنى 
عبد الرحمن وشعار الخزرج : بنى عبد الله 
وشعار الأوس : بنى عبيد الله وسمى خيله خيل 
الله . والسادس أن يتصفح الجيش ومن فيه 
ليخرج منهم من كان فيه تخذيل للمجاهدين 
وإرجاف للمسلمين أو كان عبئا عليهم للمشركين 
فقد رد رسول الله عَيهُ عبد الله بن أبى بن سلول 
فى غزوة تبوك فى بعض غزواته لتخذيله 
المسلمين . والسابع ألّا يمائى من ناسبه أو وافق 
رأيه ومذهبه على غيره حتى لا يظهر من ذلك 
هااتتقزق بيه الكلمة الجافعة .وقد أغضن :رول 
الله َيِه عن المنافقين وهم أعداء الدين وأجرى 
عليهم أحكام ظاهرهم - ومن أحكام هذه الإمارة 
تدبير الحرب والنظر فيها يعامل به المشركون 


: المحاربون وهم على ضربين أحدهما من بلغتهم 


الدعوة الإسلامية فامتنعوا من إجابتها وتأبوا 
عليها وأمير الجيش مخير فى قتالهم بين أن 
يبيتهم ليلا أو يغير عليهم بغتة نهارا وبين أن 
ينذرهم ويحاربهم حتى ينتصر عليهم والضرب 
الثانى من لم تبلغه الدعوة وهؤلاء يحرم قتالهم 
قبل إظهار دعوة الإسلام وإعلامهم به فإن أقاموا 
على الكفر بعد ذلك حاربهم حتى يسلموا 
أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإن بدأ 
بقتالهم قبل دعائهم إلى الإسلام وإنذارهم بالحجة 
وقتلهم غرة وبياتا ضمن ديات نفوسهم وكانت 
على الأصح من مذهب الشافعى كديات المسلمين 
ومقابله تكون ممائلة لديات الكفار على اختلافها . 
باختلاف مذاهبهم . وعند أبى حنيفة لا دية على 
قاتلهم ونفوسهم هدر وهو ما ذهب إليه الحنابلة . 
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ومن أحكام هذه الإمارة ما يلزم أمير الجيش 
فى سياستهم وهو عشرة أمور : أحدها حراستهم 
من غرة يظفر بها العدو وذلك بأن يتتبع المكامن 
فيحفظها عليهم ويحوط أسوارهم بحرس يأمنون 
به على أنفسهم ورحالهم ؛ وثانيها أن يتخير لهم 
المنازل لمحاربة عدوهم مما يُعد اختيارها من 
الحرب والمكيدة ؛ وثالثها أعداد ما يحتاج إليه 
الجيش من زاد وعلوفة وأن توزع عليهم فى 
أوقات حاجتهم تسكينا لنفوسهم » ورابعها أن 
يتعرف أخبار العدو حتى يقف عليهم ويكون على 
علم بأحوالهم وخططهم فيأمن مكرهم ويتلمس 
القوة فى الهجوم عليهم . خامسها أن يقوم على 
ترتيب الجيش فى مصاف الحرب وأن يتفقد 
الصفوف ويصلح ما يبدو له فيها من خلل 
وضعف بإمداده بما يقويها وإقامة من يرعاها ؛ 
سادسها أن يقوى نفوس الجيش بما يشعرهم 
بقوتهم واقتراب ظفرهم ليقلل العدو فى أعينهم . 
سابعها أن يعد أهل الصبر واليلا 
والإقدام منهم بثواب الله تعالى فى الاخرة 
وَبَالجناء والتقل مون الغنيفة فى :الدنيا + ثامنها أن 
يشاور أهل الرأى فيما يعن من الأمور المعضلة 
ويرجع إلى أهل الحزم والحكمة فيما يشكل منها 
ليأمن الخطا ويسلم من الزلل ؛ تاسعها ان ياخذ 
جيشه بما أوجبه الله تعالى من حقوقه ؛ عاشرها 
ألا يمكن أحدا من جيشه بأن يشغله عن الحرب 
والجهاد تجارة أو زراعة أو أى عمل يصرفه 
عن الاهتمام بها وعن مصايرة عدوه . 


وق لكك خذه الإمازة نا يروم التحامدين” ‏ 


معه من حقوق الجهاد وهو ضربان : أحدهما 
ا لمي تردق اللهالى و رادها ها بات 


0 والنجدة . 


أحدها مصابرة العدو عند التقاء الجمعين 
ولا يولى أحد دبره من مثله إلا متحرفا لقتال 
أو متحيزا إلى فئة فقد فرض الله فى أول الإسلام 
على كل مسلم أن يقاتل عشرة من الكفار إذ يقول 
فى كتابه # إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين وإن يكن مائة يغلبوا ألفا بإذن الله 4 
ثم خفف الله سبحانه وتعالى عن المسلمين إذ 
أوجب على كل مسلم أن يقاتل رجلين فقد جاء فى 


و د و ل ا 


ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين 
وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله 4 . 
قال الخرقى لا يجوز للمسلم أن يهرب من 
كافرين ويباح له إن خشى القتل أو الأسر أن 
لما ا ا 
دين الله تعالى دون قصد إلى مُغم .. الثالث أن 
يؤدى الامانة فيما حازه من الغنائم فلا يغل . 
الرابع ألا يمالىء المشركين وإن كانوا ذوى 
قربى وألا يحابى فى نصرة دين الله ذا مودة . 
وأما ما يلزم الجيش فى حق أميره فأربعة 
أشياء أحدها التزام طاعته والدخول فى ولايته ؛ 
الثانى أن يفوضوا الأمر إليه ويكلوه إلى تدبيره 
حتى لإ يختلفوا ؛ الثالث أن يسارعوا إلى امتثال 
أمره والوقوف عند نهيه وزجره فإن لم يفعلوا 
كان له حق تاديبهم حسب أحوالهم . الرابع 
ألا تكون منهم منازعة فى الغنائم وقسمتها . 
ومن أحكام هذه الإمارة مصابرة الأمير قتال 
العدو وأن يطاول به المدة وألا يولى عنهم وفيه 
قوة - وهذه المصابرة واجبة لازمة حتى يظفر 
بخصلة من خصال أربع إحداها أن يسلموا 
فيعصموا بالإسلام أموالهم ودماءهم ويليهم 


. صغار أولادهم ؛ الثانية أن يظفره الله عليهم 
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فيسبى ذراريهم ويغنم أموالهم ويقتل من لم يوؤسر 
منهم وهو فى الأسرى مخير فى استعمال 
الأصلح للمسلمين من أربعة أمور : المن عليهم 
والفداء منهم والقتل إن لم يئخن فيهم والاسترقاق 
ومتغاملة بمتل مغاملتهم للمسلعين!") . وهذا يتآة 
على أن .آية 'سوزة القتال وآيات التوية والأنفان 
محكمة ولا تعارض بينها والجمع بينها جائز 
وقال النحاس فإذا كان الاسر جاز القتل 
والاسترقاق والمقاواة والسن على ما فيه الصلاح 
للمسلمين . وقد وقع كل ذلك من رسول 
الله َه . وهذا القول يروى عن أهل المدينة 
والشافعى وأبى عبيد وحكاه الطحاوى مذهبا عن 
( أرجع إلى مصطلح أسير من 


أبى حنيفة7" . 


الخصلة الثالثة : 

أن يبذلوا مالا على المسالمة والموادعة 
فيجوز للأمير أن يقبله منهم ويوادعهم عليه وذلك 
على ضربين أحدهما أن يبذلوه لوقتهم 
. ولا يجعلوه خراجا مستمرا فيكون هذا المال 
غنيمة لأنه مأخوذ بإيجاف الخيل والركاب فيقسم 
بين القائمين ويكون ذلك أمانا لهم فى الانكفاف به 
عن قتالهم فى هذا الوقت ولا يمنع من قتالهم 
فيما بعد. الضرب الثانى أن يبذلوه كل عام 
فيكون خراجا مستمرا ويستقر به الأمان 
والمأخوذ منهم فى العام الأول غنيمة وفى 
الأعوام المستقبلة فىء ولا يجوز العودة إلى 
قتالهم ها :داموا مقيمين على دفع هذا المال 
لاستقرار الموادعة بالأمان على النفس والمال 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبى يعلى والأحكام السلطانية 
1 للماوردى 3 


(") تفسير القرطبى ج ١“‏ ص 7١8‏ . 


فإن منعوا المال زالت الموادعة وارتفع الأمان 
وجاز جهادهم وصاروا كغيرهم من أهل الحرب 
ولا يعد بذلهم مالا على أنه هدية عهدا فلا يمتنع 
قتالهم لأن العهد لا يكون إلا عن عقد . 
الخصلة الرابعة : 
أن يسألوا الأمان والمهادنة فيجوز أن يقبل منهم 
ذلك ما كان فى مصلحة المسلمين فقد هادن. 
رسول الله عَْلّهُ قريشا عام الحديبية عشر سنين 
والاايواذ على ذللكموإذا اتقضوا العية ضاويذا 
حربا يجاهدون من غير إيذان وذلك ما فعله 
رسول الله ميته مع قريش حين نقضت عهدها 
بعد صلح الحديبية ولكن لا يجوز لنا عند ذلك قتل 
من يكون فى أيدينا من رهائنهم ذكر ذلك المبارك ٠‏ 
بن سليمان نقلا عن أحمد بن حنبل!" وقد روى. 
أن الروم نقضوا عهدهم زمن معاوية وفى يده 
رهائن منهم فلم يمس الرهائن من ذلك شر من 
المسلمين وقالوا وفاء بغدر خير من غدر بغدر . 
ولذلك كان للآمير عند ذلك إطلاق رهائنهم ما لم 
يقع حرب بيننا وبينهم وإلا استبقوا حتى 
لا يكونوا حربا علينا . 

ومن أحكام هذه الامارة أنه يجوز لأمير 
الجيش فى حصار العدو أن ينصب عليهم 
العرادات والمنجنيقات وقد نصب رسول الله عَم 
قلق : أهلق' الطائف» متهنيفا!”:. :روكوة لفان 
يفاجئهم فى منازلهم ويحرقها عليهم وإذا رأى فى 
قطع نخلهم وشجرهم صلاحا وضعفا لهم وظفر 
بهم جاز له ذلك . فقد قطع رسول الله َه كروم 
أهل الطائف وكان ذلك سببا لإسلامهم ونقل 


١ (‏ ) الأحكام لأبى يعلى ص 77 . 
(7 ) الة لرمى الحجارة الكبيرة ( منجنيق ) . 
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المروزى عن أحمد أننا نفعل بهم مثل ما يفعلون 
بنا من ذلك ونقل الأشرم عنه أن أحمد قال : إنى 
أكره ذلك الا أن يكون يغيظهم وينال منهما" . 

ويجوز لأمير الجيش أن يغوّر عليهم المياه 
وأن يقطعها عنهم لأن ذلك أبلغ فى الظفر بهم 
ويوارى قتلاهم ولا يلزمه تكفينهم ولا يحرقهم 
بالنار أحياء ولا أمواتا لنهى رسول الله عله عن 
ذلك إلا إن فعلوا ذلك بنا ورأى فيه مصلحة 
للمسلمين كما فعل أبو بكر حين أحرق .بعض 
أهل الرد" . 


وإذا عقدت هذه الإمارة على غزاة واحدة لم 


يكن لأميرها أن يغزو غيرها وإذا عقدت عامة. 


ويلزم هذا الأمير أن ينظر فى أحوال المجاهدين 
وأن يقيم الحدود عليهم ولا ينظر فى أحكام 
غيرهم حال غزوه أو حال خروجه له فإن استقر 
فى الثغر الذى تقلده جاز له أن ينظر فى أحكام 
جميع أهله ورعيته . 

وأمير الجيش إذا كان مولى من الإمام كان 
عزله من ولاية الإمام وإذا كان مولى من أمير 
المصر. أو الأقليم على جيش ذلك الاقليم 
أو المصر كان عزله إلى الإمام وإلى من ولاه . 


الإمارة على حروب المصالح : 

وهى إمارة تقوم على دفع الفتن واتقائها وقطع 
الفساد فى الارض وهى تختص بقتال اهل الردة 

وأهل البغى والمحاربين ويصح أن يعهد بها إلى 

أمير الجيش فيتولاها مع ولاية الجهاد . فإذا ارتد 

فريق من المسلمين عن الإسلام إلى أى دين 


. الأحكام السلطانية لأبى يعلى ص 4؟‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )١( 


انتقلوا إليه سواء أكان دينا يصح أن يقر أهله 
كاليهودية والنصرانية أو لا يصح كالزندقة 
والوثنية ولم يجز أن يقر على ردته لما فى إقراره 
عليه من الفتنة والفساد ولذا قال عَلِلهِ : ٠‏ من بدل 
دينه فاقتلوه » . فإذا كان المرتدون قلة تقيم فى 
دار الإسلام ولم يتمتعوا بدار يتميزون بها عن 
المسلمين فلا حاجة إلى قتالهم لدخولهم تحت 
القدرة عليهم فيكشف عن شبهاتهم وتقام لهم 
الحجج على بطلانها حتى يتبين لهم الحق فإن 
تابوا قبلت توبتهم وعادوا إلى حكم الإسلام 
كما كانوا ٠‏ وإن لم يتوبوا وجب قتلهم رجالا 
كانوا أو نساء . وقال أبو حنيفة لا تقتل المرأة . 
أما إذا انحازوا إلى دار ينفردون بها عن 
المسلمين حتى يصيروا فيها ممتنعين فعندئذ يجب 
قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على الإسلام 
وإيضاح دلائله ويجرى على قتالهم بعد الإنذار 
والإعذار ما يجرى على قتال أهل الحرب 
مما سبق بيانه . غير أن من أمر منهم قتل إن لم 
يثب . ( أرجع فيما تقدم إلى مصطلح ردة ) ٠‏ 

أما إذا بغت طائفة من المسلمين فخالفوا رأى 
الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه فإن لم يخرجوا 
به عن المظاهرة بطاعة الإمام ولم يتميزوا بدار 
اعتزلوا فيها وكانوا أفرادا متفرقين تنالهم القدرة 
تركوا ولم يحاربوا وأجريت عليهم أحكام العدل 
فيما يجب لهم وعليهم من الحقوق والحدوذ فإن 
تظاهروا باعتقادهم مع اختلاطهم بأهل العدل 
أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوه وضلال 
ما ابتدعوه وجاز للإمام أن يعزر من تظاهر 
بالفساد أو بأمر زجرا ولا يتجاوزه إلى قتل 
ولا حد وإن اعتزلت هذه الطائفة الباغية أهل 
العدل وامتنعت بداد فإن لم تمتنع عن حق ولم 
تخرج عن طاعة لم يحاربوا وقد عزلت طائفة 
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من الخوارج . عليا رضى الله عنه بالنهروان 
فولى عليهم عاملا أقاموا على طاعته زمانا وهو 


لهم موادع إلى أن قتلوه فأرسل إليهم أن سلموا. 
قاتله فأبوا فقاتلهم فراع ا إلى مصطلح. 


بغى أو بغاة ) . 

أما المحاربون وقطاع الطريق من أهل الفساد 
الذنين شهروا سلاحهم وقطعوا الطريق وأخذوا 
الأموال وقتلوا النفوس ومنعوا السابلة فقد نزل 
فيهم قوله تعالى : © إن نما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
أو ينفوا من الأرض 4 فإذا امتنعوا قوتلوا 
وأجريت عليهم الحدود . ( أرجع فى ذلك إلى 
المخطاح عدار 1 
إمارة القضاء أو ولايته : 

لا يُقلد القضاء إلا من كُملت فيه ثمانية شروط 
وهى الذكورة والبلوغ والعقل والحرية والإسلام 
والعدالة والسلامة فى السمع والبصر والعلم . 
والمراد بالعلم أن يكون عالما بكتاب الله وبسنة 
رسول الله وبأقوال السلف وبالقياس فإذا علم ذلك 
كان من أهل الاجتهاد وجاز له أن يفتى ويقضى . 
وجَوّز أبو حنيفة أن يُولى القضاء من ليس أهلا 
للاجتهاد على أن يستفتى غيره فى أحكامه قبل 
قضائه . وفى تولية القضاء من لم تتوفر فيه 
بعض هذه الشروط » وفى نفاذ قضائه آراء 
( يرجع إليها فى مصطلح قضاء ) . وقد ولى 
رسول الله عله عليا رضى الله عنه قضاء اليمن 
وكان حديث السن فقال له يا رسول الله ترسلنى 
قاضيا وأنا حديث السن ولا علم لى بالقضاء ؟ 
فقال عَيْلَّهُ : إن الله سيهدى قلبك ويثبت لسانك 
فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى 


تسمع من الاخر كما سمعت من الأول فإنه 
أحرى أن يتبين لك القضاء . قال على فما زلت 
قاضيا وما شككت فى قضاء ‏ بعد . أخرجه 
الترمذى . وقال حديث حسن . كذلك بعث 
رسول اله عله معاذ بن جبل إلى ناحية من 
نواحى اليمن قاضيا فسأله وقال له بم تقضى ؟ 
قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة 
رسول الله عله ٠.‏ قال : فإن لم تجد ؟ قال : 

أجتهد رأيى ولا آلو (أى أقصر) فضرب' 
رسول الله عله صدره وقال : الحمدٍ لله الذى 
وفق رسول الله لما يرضى رسول الله . وقد 
تكون ولاية القضاء بالمراسلة والمكاتبة مع الغيبة 
كما تكون بالمشافهة مع الحضور فإن كان التقليد 
مشافهة فقبوله على الفور لفظا وإن كان فى الغيبة 


. جاز أن يكون على التراضى . وقد تكون التولية 


عامة . وقد تكون خاصة . فإذا كانت عامة 
اشتمل نظره على عشرة أحكام » الفصْل فى 
المنازعات » واستيفاء الحقوق من الممتنع : 
وثبوت الولاية على من كان ممنوعا من 
التصرف لضعف أهليته » والنظر فى الأوقاف » 
وفى تنفيذ الوصايا » وفى تزويج الأيامى بالأكفاء 
عند عدم الأولياء » وفى إقامة الحدود على 
مستحقها » وفى النظر فى المصالح عامة من 
كتب المعتدين ونحو ذلك » وفى تصفح الشهود 
والامثاء واختيار النائبين ء وفى التسوية فى 
الحكم بين القوى والضعيف والشريف 
والوضيع . وإن كانت خاصة اختصت 
بما تضمنته الصيغة عند التقليد أو التولية فليس 
للقاضى على الجملة وإن عمت ولايته جباية 
الخراج لأن ذلك من ولاية أمير الجيوش . 
أما اموال الصدقات فإن اختصت بناظر خرجت 
من عموم ولايته وإلا دخلت فى عموم ولايته : 
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على خلاف فى ذلك بين الفقهاء ( يرجع إليه فى 
مصطلح قضاء ) . وكذلك القول فى إمامة الجمع 
والأعياد . ويجوز أن يكون القاضى عام النظر 


فى خصوص العمل الذى قُلده فيكون له النظر 


فى جميع الأحكام فى المحلة أو البلد الذى عين 
له وعندئذ يحكم بين ساكنيها والطارئين عليها 
إلا أن يُنص فى التقليد على تخصيص ولايته 
لأهله فقط . وفى استخلاف القاضى غيره فيما 
عهد إليه بعد فصل ». ( يرجع إلى حكمه فى 
مصطلح استخلاف ) . ويجوز أن تكون ولاية 
القاضى متعددة على خصومة معينة بين خصمين 
كما يجوز أن تكون مخصصة بضروب معينة 
من النزاع والتخاصم وليس لغير أهل الاجتهاد 
وطلب القضاء لأنه ليس من أهله » فإن كان من 
أهل الاجتهاد كان له طلب القضاء إذا لم يكن 
هناك أحق منه . وفى ذلك آراء ( يرجع إليها فى 
مصطلح قضاء ) . 

ومرد هذه المسألة إلى جواز طلب الولاية 
وعدم جوازه . وقد روى عن رسول الله يَينَه أنه 
قال : « من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن 
أجبر عليه نزل إليه ملك يسدده » وعنه عَِتَهُ أنه 
قال لعبد الرحمن ابن أبى سمرة ١‏ لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت 
عليها ؛ . وقد استحدث العباسيون فى القضاء 
ولاية عافة:سموا صناحبها بقاضى 'الفضناة : كان 
إليه النظر> فى أمر القضاء تولية وعزلا 


وتلقضييص]] اتحميها وكان: أوال سن قلق هذه الوالاية.؛ 
أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصارى الكوفى ' 


صاحب أبى حنيفة المتوفى سنة ١87‏ ه . وقد 
كان القضاء فى عهد رسول الله ميته وفى عهد 
جزءا من الولايات العامة فكانت إلى رسول 


الله ييه فى عهده وإلى الخليفة من بعده أو إلى 
من ننييه .مغن يوق "أن أهل القصباء ولق أناب 
رسول الله ينه فيه بعض أصحابه فى بعض 
ما رفع إليه كما أناب أبوبكر. وعمر. 
ولما فتحت الأمصار وكثر الناس فى عهد عمر 
عهد به إلى من يليه فعهد إلى أبى الدرداء بقضاء 
المدينة وإلى شريح بقضاء البصرة وإلى أبى 
موسى الأشعرى بقضاء الكوفة ومن ذلك الحين 
كان كا" والأكة «القساء. مستقاة" .وستسةة” من 
الخليفة أو من الأمير إذا كانت إمارته عامة كأمير 
المصر . وكانت هذه الولاية فى أول عهدها 
خاضية بولاية القسل فل العصبوهاحيين: النادن 
ولا تتجاوزه إلى غيرها من الولايات كولاية 
الخراج وولاية بيت المال . بل كانت لا تتناول 
القصاص والحدود إذ كان مرجع ذلك إلى ولاة 
الأمصار . وجاء فى مقدمة ابن كلبوث. أن هن 
الخلفاء من كان يفوض إلى بعض القضاة النظر 
فى بعض الأمور العامة لا باعتبار أنها داخلة فى 
ولاية القضاء ولكن لما يراه فيه من الكفاءة 
كما فوض عمر بن الخطاب لقاضيه أبى إدريس 
الخولانى النظر فى المظالم وهى ولاية خاصة 
يراعى فيها قوة السلطة ونصفة القاضى وشدة 
الرهبة لما تقوم به من قمع الظالمين وزجر 
المعتدين . 
إمارة الحسبة : 

الجسبة فعل ما يحتسب عند الله تعالى ذكر 
ذلك الراغبُ الأصفهانى فى مفرداته ولا تخرج 
فى استعمال الفقهاء لها عن هذا المعنى فهى 
عندهم أمر بمعروف ظهر تركه ونهى عن منكر 
ظهر فعله فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده . 
إذ يقول 8 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير , 
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حب جح ا لح ا ا ا ا ل 


ويأمرون بالمععروف وينهون عن المنكر وأولئك 
هم المفلحون 4 ( ال عمران ) وهى من فروض 
الكفاية [13 قام .بها :يكن الأمة مقط طلنها جز 
باقيها لم يخالف فى ذلك إلا عدد قليل منهم الشيخ 
ابو هعفر :واين كيزة .من الأغامية, 


وهذه الولاية ولاية شرعية أوجبها الشارع 
على من كان قادرا عليها . قال عَهِهُ « من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان » رواه 
الشيخان فى صحيحهما . 

وولاية الخليفة أو الحاكم تنظمها بحكم أنها 
ولاية عامة ولذا كان الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر بالنسبة إليهما فرض عين كما أنه فرض 
عين كذلك على من يُولى ذلك من قبل الخلفاء 
أو الأمراء بحكم منصبه ووجوب قيامه به 


والولاية فى الحسبة نوعان : ولاية أصلية ثابتة. 


عن الشارع وهى الولاية التى اقتضاها التكليف 
بها وولاية مستمدة وهى التى تُسْتمد من الخليفة 
أو الأمير وهى ولاية المحتسب المعين كذلك ولذا 
يُرى أنه يجمع بين الولايتين جميعا لأنه مكلف بها 
ا ال لي 
عهد بها إليه . 


والولاية الأصلية كما تتضمن الأمر والنهى 
على وجه الطلب مباشرة تتضمن كذلك القيام 
بما يؤدى إلى اجتناب المنكر على وجه الإدعاء 
والاستعداء وذلك بالتقدم إلى القضاء بالدعوى 
أو بالشهادة لديه أو باستدعاء إلى المحتسب 
عندئذ دعوى حسبة ولا تكون إلا فيما هو حق لله 


تعالى أو ما كان فيه حق الله غالبا وعندئذ يكون ' 


مدعيها مدعيا بالحق وشاهدا عليه فى وقت واحد 


لأنه إن كان ممن عاين المنكر فهو شاهد وشهادته 
مقبولة دون دعوى تتقدمها وإن لم يشاهده ولم 
يعلم به لم تكن دعواه دعوى حقيقية وكانت مجرد 
اختبار للقاضى بما حصل من أمر المنكر 
لا يترتب عليه أثر وليس للقاضى بناء عليه أن 
يقوم بتجسس لأن وظيفته تنحصر فى الفصل فيما 
يرفع إليه من النزاع ولا تتعدى ذلك إلى التحرى 
وبث العيون . 
والحسبة ولاية شرعية ووظيفة دينية تلى فى 
المرتبة وظيفة القضاء إذ أن ولايات رفع المظالم 
ثلاث أسماها وأقواها ولاية المظالم ويليها ولاية 
القضاء ويليها ولاية الحسبة لأن ولاية. المظالم 
تقوم على التناصف بالرهبة وزجر المنازعين 
عن التجاحد بالهيبة ولذا كان من يعهد. بها إليه 
جليل القدر عظيم الهيبة ظاهر العفة قليل الطمع 
كثير الورع لأن قيامه بعمله يحتاج إلى سطوة 
الحُماة وثبت القضاة ولذا كان من سلطانه تنفيذ 
فنا لم ينفذ مق أحكام القضاء للفجز عن تتفيدة 
والضعف عن إنفاذه أما ولاية القضاء فمجالها 
الفصل بين الناس فى المنازعات التى ترفع إلى 
القاضى وأما ولاية الحسبة فهى تقصر عن ولاية 
القضاء فى إنشاء الأحكام إذ أن مجالها النظر فى 
الأمر بمعروف ترك والنهى عن منكر يفعل دون 
حاجة إلى دعوى ترفع وبينة تقدم وأيمان تطلب 
والحدود بين هذه الولايات الثلاث ليست مرسومة 
على وجه يمتنع منه التداخل والتنازع بينها . 
فكان الفصل بينها بسبب ذلك دقيقا وكان المرجع 
فى ذلك على العمؤم ما تحويه مراسم التولية فى 
كل منها وعلى الجملة يُرى أن ولاية الحسبة تتفق 
مع ولاية القضاء فى بعض المسائل وتقصر عنها ٠‏ 
فى بعضها وتزيد عليها فى مسائل أخرى فهى 


تتفق معها فى جواز الاستعداء إلى القائم بها 
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ااا با )ب بس بي 


وتقصر عنها فى عدم تناولها لأية دعوى خارجة 
عن نطاق المنكرات الظاهرة فلا يختص وألى 
الحسبة بسماع شىء من الدعاوى فى العقود 
والمعاملات وتزيد عليها فى أنها تتناول بعض 
ما لا تتناوله ولاية القضاء إذ لوالى الحسبة أن 
ينظر فيما عليه الناس فإن تركوا معروفا أمرهم 
به وإن راهم على منكر نهاهم عنه وإن لم يترافع 
إليه فى ذلك خصم ولم يستعده مستعد ثم لوالى 
الحسبة من القوة والسلاطة والاستطالة 
فيما يتعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة ما بين 
ولاية الحسبة وولاية القضاء من فرق أما ما بينها 
وبين ولاية المظالم فهى تشبهها فى أنها تقوم على 
سلاطة السلطة وقوة الصرامة وجواز التعرض 
لأسباب تقتضيها المصالح العامة والتطلع إلى 
إنكار العدوان الظاهر وتختلف عنها ولاية 
المظالم فى أنها تتناول ما يعجز عنه القضاء 
ولذا كانت ولاية المظالم أرفع الولايات . 


طريق الحسبة : 

الاحتساب يعد من الولاية العامة الشرعية إذا 
ما أسند إلى شخص من الأشخاص كولاية 
القضاء وله طرق توصل إليه كما أن للقضاء 
طرقا توصل إليه وهى الدعوى ووسائل إثباتها 
غير أن طريقه يختلف عن طريق القضاء 
. فالاحتساب يقوم على الاستعداء أو المشاهدة 
والعلم فإذا كان فى حق من الحقوق الخاصة التى 
لا حق لمجموع الأمة فيها كان طريقه الاستعداء 
من صاحب الحق:وليش: للمحتسب أن 'يتدخل 
بالمنع والتغيير إلا بناء على طلب صاحب الحق 
واستعدائه وذلك كما إذا اعتدى إنسان على دار 
لآخر فسكنها بدون حق أو اغتصب شخص من 
آاخر مالا وذلك لجواز ترك صاحب الحق حقه 


لمن اعتدى عليه فلا يكون مع هذا الترك ظهور 
لما اقترف من المنكر إذ قد يكون صاحب الحق 
فى هذه الحال قد أباحه لمن هو فى يده . 
والمحتسب إنما يتدخل عند ظهور المنكر وعدم 
احتمال زواله ورفعه . والاستعداء فى هذه الحال 
يشبه الدعوى تطلب للقضاء غير أنه لا يطلب من 
المحتسب إلا التثبت من صحة الخبر بأى طريق 
من الطرق إما عند الخفاء والإنكار ممن نسب 
إليه الاعتداء فلا يتدخل المحتسب لأنه لا يسمع 
دعوى ولا يوجه عيبا ولا يتجسس . ذلك إذا كان 
المنكر متمثلا فى الاعتداء على حق خاص 
أما إذا كان متمثلا فى حق من حقوق الله تعالى 
بأن يظهر اعتداء على مرفق عام أو حق يغلب 
فيه حق الله فإنه فى هذه الحال يقوم على 
المشاهدة والعلم الشخصى سواء أكان ذلك 
بواسطة المحتسب نفسه أو بواسطة أعوانه لأنهم 
فى الواقع ولاة من ولاة الحسبة بسبب تعيينهم 

ويجوز أن يقوم الاحتساب فى هذه الحال على 
الإمار ات الظاهرة فإذا سمع المحتسب أصوات 
استغاثة أو أصواتا منبثقة من اقتراف جريمة 
وجب عليه أن يتدخل وإن لم ير الجريمة نفسها 
لأن العلم كما يكون بالنظر يكون بالسمع . وليس 
للمحتسب على العموم أن يتعرف على المنكر 
بالتجسس ولا باستراق السمع ولا باستنشاق 
الروائح التى تدل عليه ولا برفع الستور لينظر 
ما وراءها . وهذه كانت سنة الخلفاء الراشدين. 
وما يتفق مع ما نهى عنه الكتاب من التجسس . 
والاحتساب لا يكون إلا حيث يرى أن منكرا 
يقترف أو معروفا يترك وكان ذلك هديه عَيَْهِ 
طيلة حياته إذ كانت خياته حافلة بنهيه عن 


. المنكرات وأمره بالمعروف وكان أكثر نهيه نهيا 
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عن أمور قائمة محظورة وقلّ أن يكون عن أمر 
لم يقع وكذلك كان الوضع فيما كان يأمر به من 
معروف إذ كان يامر به إذا لم يجده قائما وشاع 
فى الناس تركه ء وقد استن أصحابه من بعده 
سنته فى ذلك فكانت حياة عمر رضى الله عنه 
حافلة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
إذ كان يجوب الطرقات ويمر فى الأسواق وبيده 
درته يعزر بها كل من يراه مرتكبا منكرا تاركا 
معروفا مأمورا به . غير أنه لم يكن لولاية 
الحسبة فى عهد الخلفاء الراشدين من عهد إليه 
بها من الصحابة بل ترك أمرها إلى من لهم ولاية 
الحكم على العموم وإلى أحاد المسلمين بحكم 
طلبها منهم شرعا ولم يزل الأمر على ذلك إلى 
أن عين للقيام بها من يليها وسميت بهذا الاسم 
وذلك فى عهد الدولة العباسية وفيما بعدها من 
الزمن فكان فى كل من القاهرة ودمشق وحلب 
وغيرها إمارات للحسبة لها ولاة يقومون عليها . 


:( ارجع إلى مصطلح حسبة ) . 
ولاية المظالم : 


يقول الماوردى : نظر المظالم هو قود 


المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة فكان من شروط 
الناظر منها أن يكون جليل القدر نافذ الأمر عظيم 
الهيبة ظاهر العفة قليل الطمع كثير الورع لأنه 
يحتاج فى نظره إلى سطوة الحماة وثبت القضاة . 

أما ابن خلدون فيقول : النظر فى المظالم 
وظيفة ممتزجة “فى سطوة السلطنة ونصفة 
القضاء وتحتاج إلى علوية وعظيم رهبة تقمع 
الظالم فى الخصمين وتزجر المعتدى . 

أما شيخ الإسلام بن تيميه فيقول عن ولاية 
المظالم : من الولايات والولاية أمانة والأمانة 


مطلوب أداؤها على حقيقتها . قال تعالى : ١‏ إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما . 


يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا » . ويتبين 


من ذلك أن ولاية المظالم كولاية القضاء وكولاية 
الحرب وكولاية الحسبة جزء مما يتولاه ولى 
الأمر الأعظم ويقيم نائبا عنه فيه ممن يكون فيه 
الكفاية والهمة لأدائه ويسمى المتولى لأمر 
المظالم ناظرا ولا يسمى قاضيا وإن كان له مثل 
سلطان القضاء ومثل إجراءاته فى كثير من 
الأحوال ولكن عمله ليس قضائيا خالصا بل هو 
قضائى وتنفيذى قد يعالج الأمور الواضحة 
بالتنفيذ أو بالصفح أو بالعمل الذى يرد لصاحب 
الحق حقه فهو قضاء أحيانا وتتفيذ إذاوى أحدانا .+ 

ولم يكن هذا الإجراء بالأمر الذى لم يكن له 
مثيل فى ما قبل الإسلام فقد حدث فى زمن' 
الجاهلية ما يسمى بحلف الفضول الذى حضره 
رسول الله يله وأقره بعد نبوته إذ قال ١‏ لقد 
حضرت فى بيت عبد الله بن جدعان فى الجاهلية 
حلفا ما أحب أن لى به حجر النعم ولو دعيت إليه 
فى الإسلام لأجبت » وسببه أن رجلا من اليمن 
فى زبيد قدم مكة معتمرا ببضاعة فاشتراها منه 
رجل من بنى سهم قيل أنه العاص بن وائل فلوى 
الرجل بحقه على الرغم من كثرة سؤاله بدفع 
ثمنه أو رد متاعه وامتنع من إجابته فاستعدى 
عليه الرجل من استعدى من أهل مكة فاجتمعت 
بطون قريش وتحالفوا فى دار عبد الله ابن 
جدعان على رد المظالم بمكة وعلى ألا يظلم أحد 
بها إلا منعهوه وأخذوا للمظلوم حقه من ظالمه . 
وكان رسول الله عه فيهم قبل النبوة . ولقد نظر 
الرسول يله فى رد المظالم وباشر ذلك بنفسه 
ومن ذلك ما حدث من قيامه يله من دفع دية 
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قتلى من قتلهم خالد بن الوليد بعد إعلانهم 
الخضوع إذ استنكر رسول الله عَتَهِ ذلك عليه 
والتزم بدفع دية القتلى على أساس أن ذلك وقع 

خطأ وقال ٠‏ اللهم إنى أبرأ إليك مما فعل خالد » 
وبعث فى ذلك على ب بن أبى طالب رضى 
وقد استن سنته عله فى ذلك الخلفاء الراشدون 
ومن ذلك انتصار عمر رضى الله عنه للقبطى 
الذى ضربه بن عمرو ابن العاص حين سبقه فى 
السباق قائلا له ١‏ أتسبق ابن الأكرمين » فلقد 
أحضره عمر حين شكاه القبطى إليه وأمزه أن 
يقتص لنفسه قائلا « اضرب ابن الأكرمين » 
وسيرة عمر بن عبد العزيز مليئة برد الظلامات 
والحقوق وإنصاف المظلومين ومن ذلك أن أهل 
سمرقند شكوا إليه قائده قتيبة بن مسلم لأنه قاتلهم 
قبل أن يعرض الإسلام عليهم أو العهد فبعث لهم 
عمر من ينظر فى هذه الظلامة فأمر أن يخرج 
عرب سمرقند إلى معسكرهم وأن ينابذهم 
المسلمون على سواء فقال أهل سمرقند نرضى 
بما كان ولا نريد حربا جديدة . ولقد جاءه وفد 
من أحد الأقاليم يشكون إليه ظلما فقال لهم 
لا تجشموا أنفسكم مشقة السفر فى طلب الخق 
بل أطلبوه وأنتم فى بلدكم مطمئنون فى دياركم 
والنتيجة أن النظر فى المظالم كان مرده إلى فعل 
النبى َيِه ومسلك خلفائه من بعده . وقد روى أن 
أول من نظر فى المظالم بانتظام على بن أبى 
طالب ولما غلب على الناس الطابع المادى 
الدنيوى وذلك فى عهد بنى أمية وما يليه أصبح 
نظر المظالم ولاية متميزة وإمارة خاصة بها 
متميزة عن ولاية القضاء وولاية الحسبة . وكان 


الله عنه 


عبد الملك بن مروان من أول من خصص لهذه 
الولانة يوم التفان فكها "متو اء وتقسيه اود دو اسعلة 


أعوانه وكذلك فعل من بعده من العباسيين المهدى 


ثم الهادى ثم الرشيد ثم المآمون . ولقد كتب 
ابو يوسف إلى هارون الرشيد فى كتابه الخراج 
قوله ١‏ يا أمير المؤمنين تقرب إلى الله سبحانه 
وتعالى' بالجلوس لمظالم رعيتك تتسمع من 
المظلوم وتنكر على الظالم ولعلك لا تجلس بهذا 
إلا مجلسا أو مجلسين حتى. يشيع ذلك فى 
الأمصار والمدن فيخاف الظالم وقوفك على 
ظلمه() 


ديوان المظالم : 

لقد أصبح النظر فى المظالم بمرور الزمن 
ولاية لها أناظيمها وحدودها وعمال يقومون 
عليها . لهم أمير أو ناظر يختار من علية القوم 
ومن ذوى المكانة والجاه. معروف بالتقوى 


.والورع وقلة الطمع كما أورد أبو يعلى حين 


يقول لناظر المظالم فى فضل الهيبة وقوة اليد فى 
كف الخصوم عن التجاحد ورفع الظلمة من 
التغالب والتجاذب ما ليس للقضاة فالناظر فى 
المظالم يجب أن يكون جليل القدر نافذ الأمر 
عظيم الهيبة ظاهر العفة قليل الطمع كثير الورع 


لأنه يحتاج فى نظره إلئ سطوة الحماة وتثبت 


القضاة 'فاحتا ع إلى الجمع نين الضفتين! : 
وقد ذهب بعض العلماء إلى التعبير عن ديوان 
المظالم ابيع المحكية: «العليا' وكانت -رياستهاً 
للخليفة 3 لمن ينيبه ومن أعضائها فاضئى القضاة 
وكبار. رؤساء الدواوين وبعضص رجال الفقه 
والأفتاء ٠‏ وكان لأحكامها قوة ليست لأحكام 
القضاء التى كثيرا ما كان يُلجَأ فى تنفيذها إليهم 


١ (‏ ) الأخكام السلطانية للماوردى والأحكام السلطانية لأبى 


يعلى والكامل فى التاريخ لابن الأثير والخراج لأبى يويسف . 
( ؟ ) الأحكام السلطانية للماوردى والأحكام السلطانية للقاضى 
أبى يعلىئ فى ولاية المظالم . 


ولم يكن أحد يجروٌ على عدم. الخضوع لقراراتها 
وذلك لاستنادها إلى سلطان ولى الأمر نقسيه . 
وقد جاء فى كتاب الأحكام السلطانية للماوردى 
فى ذلك أنه إذا نظر فى المظالم من انتدب لها 
جعل لنظره يوما معروفا يقصده فيه المتظلمون 
ويستكمل مجلس نظره بحضور خشة أصناف 
لا يستغنى عنهم ولا ينتظم نظره إلا بهم أحدهم : 
الحماة والاعوان لجذب القوى وتقويم الجرىء 
ما يثبت عندهم من الحقوق ومعرفة ما يجرى فى 
مجالسهم. بين الخصوم + .والضئف..الثالث : 
الفقهاء : ليرجع إليهم فيما أشكل: ويسألهم 
عما اشتبه وأعضل » والصنق الرابع : الكتاد 
ليثبتوا ما جرى بين الخصوم وما توجه لهم 
او عليهم من الحقوق . والصنف الخامس : 
الشهود ليشهدهم على ما أوجبه من حق وامضاه 
اختصاص ديوان المظالم : 

إن ما يرفع إلى ديوان المظالم من خصومات 
بعضه لا يحتاج إلى رفع دعوى وبعضه الاخر 
يتوقف النظر فيه عليها وبهذا يختلف القضاء عن 
النظر فى المظالم إذ من المظالم ما ينظر فيه 
ناظرها بعد تصفحه لأحوال الرعية واتصال 
'علمه بما وقع من ظلم لرفعه وأكثر ذلك متعلق 
بالنظام العام . 

ومنها ما يحتاج النظر فيه إلى دعوى ترفع 
ومطالب تعرض . وقد اورد الماوردى فى 
الأحكام السلطانية القضايا التى يعالجها ناظر 
المظالم فقسمها إلى عشرة أنواع ثلاثة منها 
لا يحتاج إلى متظلم أو مدع بل يعرض لها ناظر 
المظالم من تلقاء نفسه والسبعة الباقية يتوقف 
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النظر فيها إلى تظلم متظلم يتقدم بدعواه . 
النوع الأول وهو ما لا يحتاج إلى متظلم 


51 


أولا : النظر فى اعتداء الولاة على الرعية 
وتعديهم سلطانهم وهذا من أهم ما ينظر فيه أمير 
المظالم فعليه أن يتصفح سير الولاة بين الرعية 
وأحوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم ويحاسبهم على 
التجاوز فيها . ثانها : النظر فى جور العمال فيما 
يجبونه من أموال وسيرهم فى جبايتها بالحق 
حتى يتأكد أنهم قد جمعوها من ه غير إرهاق للناش 
أو إيذاء وأن هذه الأموال لم تتجاوز ما يجب 
عليهم . كما يجب أن يتحرى نزاهة العمال وأنهم 
لم يأخذوا لأنفسهم شيئا عن طريق الرشوة 
أو الهدية المقنعة وفى قصة ابن اللتبية الذى أمره 
الرسول على بعض المال فلما جاء به إلى 
الرسول قال له هذا لكم وهذا لى أعطيئُه هدية » 
فقد صعد رسول الله على المنبر وقال ما بال 
أحدكم يُعهد إليه بإحضار مال من أموال المسلمين 
فإذا جاء به قال هذا لكم وهذا لى هدية أفلا جلس 
فى بيت أبيه وأمه حتى يُهدى إليه . ثالثا : 
مراقبة كتاب الدواوين فى أعمالهم لأنهم أمناء 
المسلمين على ثبوت أموالهم فيما يستوفونه 


او يوفونه . 


. النوع الشانى : ويتمثل فى رفع الظلم الخاص 


ويتناول : أولا : النظر فى تظلم العمال من نقص 
أرزاقهم .أو تأخيرها عن موعدها . ثانيا : رد 
الأموال المغتصبة إلى أربابها ويُعتبر هذا من أهم 
ما ينظر فيه والى المظالم إذ أن الغاصب غالبا 
ما يكون من ذوى القوة والبأس وقد قسم الفقهاء 
هذا النوع من الغصوب قسمين : 


الأول : غصوب سلطانية و هى التى أخذها الولاة 


.أو الحكام من غير حق إما بضمها إلى مال الدولة 
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ظلما وإما أن يأخذها الولاة لأنفسهم وفى هذه 
الخال يقوم مجلس المظالم برد هذه الغصوب إلى 
أ هلها - وعلى والى المظالم أن يتعرف على ذلك 
بتصفح أحوال الولاة وسلوكهم وما ضم إلى 
أموال الدولة من أموال كما له أن يتعرف على 
ذلك بالاستماع إلى ظلامات أصحابها وبحثها 
والقسم الثانى من الغصوب ما غصبه الأقوياء 
مق الستعفاء وتسير فوا فه تسرف الملاك .وقد 
جعل النظر فى هذا النوع لوالى المظالم فوق 
هااللقضاء :فيه من و لأية نظر أ لما للتقصوب فنه 
من ضعف أمام الغاصب قد يذهب بحقه بسبب 


ما للغاصب من قوة وسطلوّة وجاه.قد يحول دون 
نصفته أمام القضاء 8 


وهذا النوع من الغصوب لا ينظر فيه والى 
المظالم إلا بناء على دعوى أو ظلامة ترفع إليه 
ولكنه لا يتقيد عند نظره بما يد يتقيد به القاضى من 
طرق الإيثار بل يكون له أن يصل إلى الحق فيه 
بكل طريق يوصله إليه وتطمئن إليه نفسه لأن 
ضعف صاحب الحق قد يعجزه عن الإثبات 
كما أن قوة الفاضنت: قد كفيت الشنيوه وتساعد 
على إخفاء الحقيقة وطمسها . 

ثالثا : الأوقاف : فينظر فيها والى المظالم 
وهى ضربان عامة وخاصة : فاما العامة فيبدا 
بتصفحها وإن لم يكن فيها متظلم ليجريها على 
سبيلها ويمضيها علي شروط واقفها إذا عرفها 
من أحد ثلاثة أوجه إمأ من دواوين الحكام 
المندوبين: لحراسة الأحكام » وإما من دواوين 
اللطنة عل ما جر فيها من مكاملة أ ثينتالها 
من ذكر وتسمية وإما من كتب فيها قديمة تقع فى 
النفس صحتها وإن لم يشهد الشهود بها لأنه ليس 
يتعين الخصم فيها فكان الحكم أوسع منه فى 
الوقوف الخاصة فإن نظره فيها موقوف على 


تظلم أهلها. عند التنازع فيها لوقفها على خصوم 
متعينين فيعمل عند التشاجر فيها على ما تثبت به 
الحقوق عند الحاكم ولا يجوز أن يرجع إلى 
ديوان السلطنة ولا إلى ما يثبت من ذكرها فى 
الكتب- القديمة إذا لم يشهد 58 :شهود معدلون » 
والقسم السابع : تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها 
لضعفهم عن إنقاذها وعجزهم عن المحكوم عليه 

لتعززه وقوة يده أو لعلو قدره وعظم خطره 
فيكون ناظر المظالم أقوى يدا وأنفذ أمرا فينفذ 
الحكم على من توجه إليه بانتزاع ما فى يده 
أو بإلزامه الخروج مما فى ذمته » والقسم 
الثامن : النظر فيما عجز عنه الناظرون من 
الحسبة فى المصالح العامة كالمجاهرة منكر 
ضعف عن دفعه والتصدى فى طريق عجز عن 
منعه والتخفيف فى حق لم يقدر على رده فيأخذهم 
بحق الله تعالى فى جميعه ويأمر بحملهم على 
موجبه » والقسم ٠‏ التاسع : مراعاة العبادات 
الظاهرة كالجمع والاعياد والحج والجهاد من 
تقصير فيها وإخلال بشروطها فإن حقوق الله 
أولى أن تستوفى وفروضه أحق أن تؤدى » 
والقسم العاشر : النظر بين المتشاجرين والحكم 
بين المتنازعين فلا يخرج فى النظر بينهم عن 
موجب الحق ومقتضاه ولا يسوغ أن يحكم بينهم 
إلا بما يحكم به الحكام والقضاة وربما اشتبه حكم 
المظالم على الناظرين فيها فيجوزون فى أحكامها 
ويُهرجون إلى الحد الذى لا يسوغ فيها . 

: ويبين من هذا أن ولاية المظالم قد تكون فيما 
يدخل فى الولايتين ولاية القضاء وولاية 
الحسبة!) . غير أن كثيرا من الفقهاء يميزون 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردى ص 514 » 7١‏ الطبعة 
الأولى سنة ١١7‏ ه - سنة 1905م . 
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بين نظر والى المظالم والقاضى من عدة وجوه 
ذكرها الماوردى فى الاحكام السلطانية . ويمكن 
إجمالها فيما يأتى وهو أن نظر والى المظالم 
أفسح مجالا وأوسع مقالا وبخاصة فى طريق 
لوالى المظالم أن يقوم بتعزيز من ظهر ظلمه 
وبتقويم من بان عدوانه وأن يتانى فى إصدار 
حكمه إذا ما رأى الى لمصلحة فى ذلك وأن يرد 
الخصوم ليصلحوا ما بينهم دون مداخلة منه وأن 
يسمع من شهادات المستورين بما يخرج عن 
عرف القضاء وأن يحلف الشهود عند ارتيابه وأن 
يقوم بها يرى من طرق التحرى وأن يستدعى من 


يرى سؤاله من الشهود ولو لم يطلب من المدعى. 


وعلى الجملة فله أن يفصل' بعلمه نتيجة لتحريه 
وبحثه ورؤيته وليس ذلك للقاضى . 

هذا . وقد ذكر الماوردى أن ولاية المظالم 
تتفق مع ولاية الحسبة فى أن اختصاص كل 
منهما قائم على الرهبة وزيادة السلطة وقوتها 
وفى التعرض لإقامة الصالح وإنكار العدوان 
الظاهر عليها . وتفترقان فى أن النظر فى 
المظالم يكون غالبا لما عجز عنه القضاء وأن 
لوالى المظالم أن يرفع إلى القاضى والمحتسب 
بما يرى المصلحة فى رفعه إليهما وليس لهما أن 
والسلطان7) . 


وفى تعرف باقى الأحكام يرجع إلى 
( مصطلح ولاية المظالم ) . 

إمارة الحج : 

هذه الإمارة قد تكون لتيسير سفر الحجيج 


وتدبير امورهم وقد تكون لإقامة شعيرة الحج . 


والأولى من هاتين الإمارتين إمارة سياسية 
وولاية تدبيرية والشروط المعتبرة فيمن يلبيها أن 
يكون مطاعا ذا رأى وشجاعة وهيبة وهداية 
وعلى من يلى إمارة الحج من الحقوق عشرة : 
أحدها أن يجمع الناس فى مسيرهم ونزولهم حتى 
لا يتفرقوا فيخاف عليهم التلف والضلال ؛ 
وثانيها ترتيبهم فى المسير والنزول وجعلهم 
طوائف على كل طائفة منهم عريف حتى تعرف 
أمكنتهم وتقل منازعتهم ؛ ثالثها أن يرفق بهم فى 
السير حتى لا يعجز ضعيفهم » فقد روى عن 
النبى يله أنه قال : « الضعيف أمير الرفقة » . 
يريد : أن من ضعفت دوابه كان على القوم أن 
يسيروا بسيره ؛ رابعها أن يسلك بهم أوضح 
الطرق وأخصبها ويتجنب أوعرها وأجدبها ؛ 
خامسها ان يرتاد بهم موارد المياه ختى 
لا يصيبهم عطش ؛ سادسها أن يقوم على 
حراستهم ؛ سابعها أن يجنبهم عوائق المسير 
ثامنها أن يصلح بينهم إذا تنازعوا ولا يتعرض 
للحكم بينهم إلا إذا فوّض إليه ذلك ؛ تاسعها أن 
يقوم زائفهم ويؤدب خائنهم ولا يتجاوز التعزير 
إلى الحد إلا أن يوّذن له فى ذلك فيستوفيه . وإذا 
دخل بلدا عليه من يلى الحدود كان أولى بإقامة 
الحد أن سببه قد حدث قبل دخول البلد » وإلا كان 
ذلك لوالى البلد وعاشرها أن يراعى اتساع 
الوقت حتى يؤمن القوات - فإذا وصل إلى 
الميقات أمهلهم للإحرام وإقامة سنته . وعلى 


. الجملة يرعاهم ويهديهم إلى ما فيه يسرهم 


ولا يعنتهم . وإذا وصل الحجيج إلى مكة فمن 
كان منهم على نية الرجوع إلى بلده فهو تحت 
ولايته ويلتزم بأحكام طاعته . ومن كان منهم 
على نيّة الإقامة بمكة زالت عنه ولايته . وإذا 
قضى الناس الحج أمهلهم بما جرت به العادة من 
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الإقامة ولا يرهقهم فى الخروج فيضر بهم ثم 
يكون معهم فى زيارة قبر رسول الله عَْته . ثم 
يكون فى العودة بهم إلى بلدهم ملتزما بمثل 
ما التزم به فى خروجه بهم . وإذا كان واليا على 
إقامة الحج كان عليه أن يرشد الناس إلى مناسك 
الحج وأحكامها وسننها وشروطها حتى يكونوا 
على علم بما يطلب منهم فيها . وعند ذلك يراعى 
فيه أن يكون عالما بمناسك الحج واحكامه عارفا 
بمواقيته وايامه . وتتوقف ولايته بسبعة ايام من 
صلاة كلهو اليؤم اتسابع م دن الحجة إلى الثاليخ 
عشر منه وهو فيما قبل ذلك وما بعده أحد 
الرعايا وليس من الولاة . وإذا كانت إمارته على 
إقامة الحج مطلقة فله إمارته فى كل عام حتى 
يصرف عنها . وعليه فى هذه الولاية إشعار 
. الناس بوقت إحرامهم والخروج إلى مشاعرهم 
وترتيبه المناسك على ما جاء به الشرع ويكون 
تقدير المواقيت بمقامه فيها وسيره عنها كما تقدر 


صلاة المأمومين بصلاة الامام وعليه إتباع' 


الأذكار والأدعية المأثورة فيها لينبه الناس فى 


ذلك ويوّم الناس فى الصلاة التى شرعت فيها ” 


خطب الحج وهى خطبتان خطبة فى يوم عرفة 
وأخرى يوم النفر الأول ويستحب له فى اليوم 
كنانة كما فعل رسول الله عَتُهُ وبيت بها ويسير 
بهم من منى فى اليوم التاسع إلى عرفة فإذا 
أشرف على عرفة نزل ببطن عرفة وأقام به حتى 
تزول الشمس ثم سار إلى مسجد إبراهيم بوادى 
عرفة فخطب الخطبة الاولى من خطب الحج قبل 
اليه نكن للثاين أفيها .ما للزمهم من أركان 
الحج ومناسكه وما يحرم عليهم من محظوراته ثم 


صلا بهم بعد الخطبة صلاة الظهر والعصر”: 


جامعا بينهما فى وقت الظهر ويقصر المسافرون 


ويخطب بعدها وهى الخطبة الثالثة من خطب 


ويتم المقيمون ثم يسير بعد فراغه إلى عرفة 
فيقف بها ثم يسير بعد غروب الشمس إلى مزدلفة 
فيوّخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين 
صلاة العشاء ويوّم الناس ويبيت بمزدلفة ويلتقط 
هو والناس حصى الجمار ويسير منها بعد الفجر 
ثم يتوجه منها إلى المشعر الحرام فيقف فيه 
داعيا . 

ثم يسير إلى منى فيبدأ برمى جمرة العقبة قبل 
الزوال بسبع حصيات ثم ينحر هو ومن ساق هديا 
ثم يحلق أو يقصر ثم يتوجه إلى مكة فيطوف 
طواف الإفاضة ويسعى بعده ان لم يسع قبل 
عرفه ثم يعود إلى منى فيصلى بالناس الظهر 
الحج الأربع ويذكر للناس ما بقى عليهم من 
منابكنه: .وحكة: احلاله- الاآؤل: والثائى 
وما يستبيحونه من محظورات الإحرام بكل واحد 
منهما على الإنفراد . وإن كان فقيها قال هل من 
سائل . وإن لم يكن فقيها لم يتعرض للسؤال . 
ويبيت ليلته بمنى ليرمى من غدها وهو يوم 
الحادى عشر إحدى وعشرين حصاة وهى 
الجمار الثلاث كل جمرة بسبع ويبيت بها ليلته 
الثانية ويرمى فى غيرها الجمار الثلاث وذلك يوم 
النفر الأول ثم يخطب بعد صلاة الظهر الخطبة 
الرابعة وهى آخر الخطب المشروعة فى الحج 
يعلم الناس فيها بقية مناسك الحج المندوبة من 
النفر فى يومين أو ثلاثة أيام ويعلمهم أن من نفر 
من منى قبل غروب الشمس من يومه هذا » سقط 
عنه المبيت بها » والرمى للجمار من غده . ومن 
أقام بها حتى غربت الشمس لزمه المبيت بها » 
والرمى فى غده . 

وليس لهذا الإمام بحكم ولايته أن ينفر فى 
النفر الأول ٠‏ ويقيم ليبيت بها لينفر فى النفر . 


إمارة - أمير م 


لل ل ___ يي سس 


الثانى من غده » فى يوم الحلاق » وهو اليوم 
الثانى عشر بعد رمى الجمار الثلاث . لأنه 
متبوع . فلا ينفر إلا بعد استكمال المناسك . فإذا 
استقر حكم النفر الثانى » انفضت ولايته وقد أدى 
مالزمه . 

وليس له تعزير الحجيج إلا من فعل منهم 
محظورا من محظورات الحج وليس له الحكم 
بينهم فيما يتنازعون فيه من غير أحكام الحج وله 
الإفتاء لمن فعل محظورا يستوجب جزاء 
بما يجب عليه من جزاء كماله أن يفتى 
فيما يسأل عنه إذا كان فقيها عالما به وليس له أن 
يحمل الناس على مذهبه ( الأحكام السلطانية 
لأبى يعلى من إمارة الحج ) . 
إمارة بيت المال : 


بيت المال اسم للجهة التى يحفظ فيها جميع 
ما يستحقه جماعة المسلمين من أموال لإنفاقه فى 
مصالحهم العامة فبيت المال إذن فى اصطلاح 
الفقهاء بناء على ذلك هو المصرف الشرعى الذى 
يمثل تلك المصالح التى سنعرض لها عند بيان 
مصادر تلك الأموال العامة المستحقة التى 
لا يستحقها شخص بعينه - هذا ما يريده الفقهاء 
عند طلاقهم اسم بيت المال إذا ماقالوا هذا من 


حق بيت المال أو هذا لبيت مال المسلمين أو هذا ' 


حق مستحق فى بيت المال وكثيرا ما يراد به 
المكان الذى تخزن فيه تلك الأموال فور جمعها 
وتحصيلها إلى أن تصرف فى مصارفها 
المختصة بها وهذا استعمال لاا يبعد عن 
الاستعمال السابق والمقصود فيهما . واحد إذ 
العبرة بالمستحق لا بمكان المال المستحق - 
وليس يعلم على التحديد زمن نشأة هذا 
الاصطلاح واستعماله فى لسان الفقهاء ولكن 


المؤكد أن هذا الاصطلاح لم يعرف إلا فى عهدا 


عمر رضى الله عنه حين أشير عليه بإنشاء 
الديوان على غرار ما كان عليه الحال فى 
النظامين الرومانى والفارسى حين دعت الحاجة 
إلى ذلك إذ لم تكن حاجة إلى إنشائه فى عهد 
رسول الله عله وعهد أبى بكر من بعده وذلك 


لقلة: مادو من 'الأموال: كين" ذلك :ققد كانت 


الصدقات قليلة والغنائم قليلة وكان ما يرد منها 
يقسم بين مستحقيه وقت وروده دون إدخار لشىء 
منه وكان هذا هو شأن كل مغنم جاء فى عهد 
رسول الله عَيِنّْهُ يجىء ويفرق فى حينه 
وَلِمَا فرضت الزكاة ووجدك أبن الصدقة :وكا 
لها مراح ورعاة يقومون عليها لم يكن ذلك أيضا 
داعيا إلى إنشاء بيت المال واستمر الحال على 
ذلك فى عهد أبى بكر وشطر من خلافة عمر 
حيث كان المسجد هو المكان الذى تحمل إليه 
الأموال فتقسم بين المسلمين حين ورودها 
فلما اتسعت الفتوح فى عهد عمر وكثرت 
الاموال لم.ير عمر بدا من ان يضبط موارد هذا 
المال:.ومصيارفهفأمن: بإنشاء فيوان 'لبيت الغال 
يرصد فيه الوارد والمنصرف ويحصر فيه الجند 
وأعطياتهم مما فرض للمهاجرين والأنصار 


: كما أمر أن يكون لكل وال من ولاة الأمصار 


ديوان على هذا الوضع وبهذا كان أول ديوان 
لبيت المال والجند ديوان عمر(" . 

. وبيت مال المسلمين يتمول من كل مال" 
يستحق للمسلمين دون تعيين مالك معين منهم له 
فكل مال من هذا القبيل يعد من حقوق بيت المال 
فإذا قبض صار بالقبض مضافا إلى حقوق بيت 
المال سواء أدخل فى حرزه أم لم يدخل . وكل 


. حق وجب صرفه فى مصالح المسلمين فهو حق , 


على بيت المال . 


١ (‏ ) السياسة الشرعية لابن تيميه والخراج لأبى يوسف . 


ف ش إمارة - أمير 


مصادر بيت المال : 
الفيىء والصدقات وخمس الغنائم وكذلك 
الخراج والجزية وعشور التجارة والعشر 
:وتضت: العشى, والأموال التى لين 'لها "مالك 
التى تعذر معرفة أصحابها عقارا كان أم منقولا . 
فأما الفيىمء فمن حقوق بيت المال لأن مصرفه 
موقوف على رأى الإمام'!" . أما الغنيمة 
فيما عدا الخمس فليست من حقوق بيت المال 
لانها مستحقة للغانمين الذين تعينوا بحضورهم 
الواقعة ولا يتوقف مصرفها واستحقاقها على 
رأى الإمام ولا على اجتهاد له فى مغنمهم منها 
فلم تصر لذلك من حقوق بيت المال إلا فى 
الأراضين . فقد حكى فيها روايتان إحداهما أنه 
لذ راق لهافنها كغيرها هن الأمؤال والثانية أن له 
| رأيا فى وقفها أو قسمتها وأرجع فى ذلك إلى 
مصطلح غنيمة ويلاحظ أن ما يؤّخذ من الغنيمة 
من الخمس الواجب فيها فإنه ينقسم ثلاثة أقسام 
قسم منه يعد من حقوق بيت المال وهو سهم 
الرسول الواجب صرفه فى المصالح العامة 
لوقوف مصرفه على رأى الامام واجتهاده وقسم 
منه ليس من حقوق بيت المال وهو سهم ذوى 
القربى يتعين مالكه وخروجه بذلك عن حقوق 
بيت المال ولذلك خرج عن اجتهاد الإمام ورأيه 
وقسم منه يكون بيت المال فيه حافظا له على أهله 
وهو سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل إن 
وجدوا دفع إليهم وإن فقدوا احرز لهم وارجع إلى 
مصطلح فيىء ( المرجع السابق ) . 


وأما الصدقة وهى الزكاة فضربان صدقة 


)١(‏ الخراج لأبى يوسف ص ؟؟ وما بعدها » الأبدال لأبى 
عبيد ص 45 وما بعدها . 


المال الباطن وصدقة المال الظاهر » فأما صدقة 


المال الباطن فلا تعد من حقوق بيت المال لجواز 
أن ينفرد أربابه بإخراجها وتقسيمها فى أهلها 
وأما صدقة المال الظاهر كاعشار الزروع 
والثمار وزكاة المواشى فقد ذهب أحمد إلى أن 
هذا النوع ليس من حقوق بيت المال أيضا لأن 
الجهات معنية لا يجوز صرفه فى غير جهاته 
برأى الإمام ولا هو محل لإحراز بيت المال عند 
تعذر جهاته ولذا لا يجب دفعه إلى الامام وإن 
جاز أن يدفع إليه . 

ونقل عن بعض العلماء كجعفر بن محمد 
ما يفيد أن هذا النوع من حقوق بيت المال وذهب 
أبو حنيفة إلى أن هذا النوع من حقوق بيت المال 
أيضا لأن للإمام رأيا فى صرفه فى أهله وعند 
الشافعى ليس من حقوق بيت المال لأنه ليس 
لجهات عنده لا يجوز صرفة فى غيرها ولكن 
اختلف قوله هل يكون بيت المال محلا لاحرازه 
عند تعذر جهاته أم لا فذهب فى القديم إلى أنه إذا 
تعذرت الجهات كان بيت المال محلا لإحرازه 
إلى أن توجد لأنه كان يرى وجوب دفعه إلى 
الإمام وذهب فى الجديد إلى أن بيت المال ليس 
محلا لإحرازه استحقاقا لأنه لا يرى فيه وجوب 
دفعه إلى الإمام وإن جاز أن يدفع إليه فلذلك لم 
يكن إحرازه مستحقا لبيت المال وإن جاز إحرازه 
فيه . ( أرجع إلى مصطلح زكاة ) . أما ماكان 
مستحقا على بيت المال من أموال فنوعان : . 
أحدهما ما كان بيت المال حرزا له واستحقاقه 
عندئذ معتبر بوجود أهله وجهاته فإن كان المال 
موجودا فيه كان صرفه فى جهاته مستحقا لهم 
وإن كان غير موجود فيه لم يكن لجهاته استحقاق 


.فى بيت المال ؛ والنوع الثانى أن يكون بيت المال 


له مستحقا وذلك على ضربين : أحدهما أن يكون 


كان 16ت اموق +3 + * 4 برسم 


مصرفه مستحقا على وجه البدل كأرزاق الجند 
. وأثمان الكراع والسلاح فاستحقاق ذلك غير 
معتبر » بالوجود وهى من الحقوق اللازمة عند 
الوجود والعدم فعند الوجود يحل ومنه كالديون 
مع اليسار وعند العدم يجب فى الأنظار كالديون 
مع الإعسار والضرب الثانى أن يكون مصرفه 
مستحقا على وجه المصلحة والارتفاق دون البدل 
فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم فإن كان 
موجودا فى بيت المال وجب فيه وسقط فرضه 
عن المسلمين وإن كان معدوما سقط وجوبه عن 
بيت المال وكان من فروض الكفاية أن عم 
ضرره كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه 
كفاية كالجهاد وإن كان مالا يعلم ضرره 
كوعورة طريق قريب يجد الناس طريقا غيره 
بعيدا أو انتفاع شرب يجد الناس شربا غيره فإنه 
إن سقط وجوبه على بيت المال بالعدم سقط 
. وجوبه عن الكافة لوجود البدل وإذا اجتمع على 
بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما 
صرف فيما يصير منهما دينا فى بيت المال فلو 
ضاق من كل واحد منهما جاز لولى الأمر إذا 
خاف الفساد أن يقترض على بيت المال 
ما يصرفه فى الديون دون الارتفاق . وكان بيت 
المال مأخوذا بقضائه إذا اتسع له بعد ذلك وإذا 
كان قيما لبيت المال من حقوق فضل عن 
مصرفها فقد اختلف فى ذلك الفقهاء فذهب 
أبو حنيفة إلى أنه يُدخر فى بيت المال لما ينوب 
المسلمين من حادث وذهب الشافعى إلى أنه يفرق 
على ما يعم به صلاح المسلمين ولا يُدخر وإن 
النوائب يتعين فرضها عليهم إذا حدثت ولم يكن 
فى بيت المال ما يقوم بها ( المرجع السابق ) . 

وأما الخراج فهو ما يفرض على الأرض 
التى فتحها المسلمون عنوة أو صلحا . ويرى 


بو يوسف أنه يعد من الفيىء إذ يقول وأما 
الفيىء فهو الخراج عندنا والخراج خراج 
الأرض وكان عمر رضى الله عنه يرى أن 
الخراج حق لجماعة المسلمين غانمين وخين 
غانمين ولذا خالف بلال حين سأله قسمة ما أفاء 
الله عليهم من أرض العراق والشام قائلا 
لو قسمت لم يبق لمن بعدكم شىء وقد أشرك الله 
فيها الذين يأتون من بعدكم إذ قال 9« والذين ٠‏ 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان 4 . 

وهذا والله أعلم يعلم كل من جاء بعدهم من 


. المؤمنين إلى يوم القيامة . ؤيرى أبو عبيدة أن 


الجزية من الفيىء أيضا فالخراج هو ما على 
الأرض من وظيفة وما على الرءوس من جزية 
ولذا كانت الجزية شأنها شأن الخراج فى أنها 
لجميع المسلمين والأراضى التى افتتحها 
المسلمون ثلاثة أنواع أرض أسلم عليها أهلها 
وهى لهم ملك وعليهم فيها عشر ما تنتجه زكاة 
لا خراجا وارض فتحت صلحا على خراج معلوم 
وهى على ما صولح عليه أهلها لا يلزمهم أكثر 
منه ومصيره إلى بيت المال وأرض أخذت عنوة 
وقد اختلف فيها الرأى بين الفقهاء فقال بعضهم 
سبيلها سبيل الغنيمة فتخمس وتقسم أربعة 
أخماسها بين الغانمين والخمس الباقى لمن سمى 
الله تعالى فى قوله « واعلموا أنما غنمتم من 
شىء فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 وقال بعضهم 
أمرها إلى الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة جعلها 
كما فعل رسول الله عَلهِ فى خيبر فذلك له إن 
رأى المصلحة فى ذلك وإن رأى أن يجعلها فيئا 
فلا يخمسها ولا يقسمها بل تكون موقوفة على 
المسلمين عامة فذلك له إن رأى المصلحة فيه 


اسم ش إمارة - أمير - الإمامة فى الصلاة 


كما صنع عمر بالسواد 
. خراج ) . 

وأما الجزية فهى ما فرض من مال على 
رءوس أهل الذمة الذين دخلوا فى حوزة 
المسلمين من أهل الكتاب والمجوس ما 
نصارى تغلب ونجران خاصة ومصيرها إلى 
بيت المال . وقد كتب رسول الله عه إلى أهل 
اليمن إن من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه 
لا يفتن عنها ( لا يصرف عنها ) وعليه 
الجزية . ( وأنظر فى نظامها وأحكامها إلى 
مصطلح جزية ) . 

وأما عشور التجارة فهو ما يؤخذ من أموال 
أهل الذمة أو أهل الحرب إذا مروا بتجارتهم فى 
أرض المسلمين وعلى الذمى فى تجارته نصف 
العشر من قيمتها من الحول إلى الحول . 
وأما المحارب فعليه العشر كاملا . أما ما يؤخذ 
من المسلمين فى تجارته فيعتبر زكاة . ( وأنظر 
فى تعرف أحكام ذلك إلى مصطلح عشور 
التجارة ) ( المرجع السابق ) . 

ومن البيان المتقدم يتضح أن ما لبيت المال 
من حقوق أشرنا إليها وما عليه من حقوق مردها 
إلى حقوق جميع العمال القائمين بمهام الدولة من 
جند وغيرهم من العاملين بمصالحها العامة الذين 
تجب لهم أجورهم فى بيت المال وما يقتضيه ذلك 
من نظام وتدبير فى جمع الحقوق وحصرها 
وتوزيعها على مستحقيها وحفظها إلى أن يحين 
وقت توزيعها قد استوجب إقامة أمير أو والٍ 
يقوم على هذه المهام المنوطة ببيت المال ويسمى 
ناظر بيت المال أو أميره أو واليه وله فى هذه 
الحقوق من الولاية ما للقيم والأوصياء على 
أموال المحجور عليهم وهو فى ذلك مُقيد برأى 


. (أنظر مصطلح 


الإمام باعتباره مستمد ولايته منه . ( ارجع فى 
تعرف بقية الأحكام إلى مصطلح ولاية ومصطلح 
بيت المال ) ٠‏ . 


) الإمامة فَئ الصلاة » 


التعريف لغة : 

الإمامة مصدر فعله أم . قال صاحب لسان 
العرب7" : أم فلان فلانا يوْمه أما إذا قصده ‏ 
وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما : من 
كانت فترته إلى سُنَّة فلأم ما هوء أى قصد 
الطريق المستقيم » ويحتمل أن يكون الأم أقيم 
مقام المأموم أى هو على طريق ينبغى أن يقصد » 
وفى حديث كعب بن مالك : ثم يؤمر بأمّ الباب 
على أهل النار فلا يخرج منهم غمٌّ أبداء أى 
يقصند إليه.فيسد عليهم . قال ابن سيده #أوالنيكم 
التوضوء بالتراب على البدل » وأصله من الأم 
“لأنه يقصد التراب فيتمسح به . والأم العلم الذى 
يتبعه الجيش . ويقال تأمم فلان بكذا وأتم به جعله 
أمة أى سُّنة » وأم فلان القوم وأم بهم تقدمهم » 
وهى الإمامة » والإمام كل من إئتم به قوم سواء 
كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين » 
قال ابن الاعراني فى اقواد د وول # يوم 
ندعو كل أناس بإمامهم 74 قالت طائفة : 


مكرم ون الارر اللتصر :+ ا 1 
طبع مطابع دار صادر دار بيروت للطباعة والنشر طبعة 


سنة 6/ا١17‏ ه. 


. من سورة الإسراء‎ ١ الآية رقم‎ )١( 


الإمامة فى الصلاة 0 


بكتابهم . وقال اخرزون بنبيهم وشرعهم » وقيل 
بكتابه الذنى أحص فيه عمله . والإمام الطريق 
وعليه قول الله عز وجل : « وإنهما لبإمام 
مبين 74 أى لبطريق يوْم أى يقصد فيتميز 
يعنى قوم لوط وأصحاب الأيكة » والإمام الصقع 
من الطريق والأرض . وقال الفراء : © وإنهما 
لبإمام مبين © يقول : فى طريق لهم يمرون 
عليها فى أسفارهم فجعل الطريق إماما لأنه يوْم 
ويتبع » وسيدنا رسول الله َه إمام أمته وعليهم 
جميعا الائتمام بسنته التى مضى عليها . قال ابن 
سيده : والإمام ما أنتم به من رئيس وغيره » 
والجمع أئمة » وفى التنزيل قوله سبحانه 
وتعالى : 8 فقاتلوا أئمة الكفر 74 أى قاتلوا 
رؤساء الكفر وقادتهم الذين ضعفاوهم تبع لهم ء 
وإمام كل شىء قيمه والمصلح له » والقران إمام 
المسلمين » والخليفة إمام الرعية » وإمام الجند 
قائدهم » والإمام الخيط الذى يمد على البناء فيبنى 
عليه ويسوى عليه ساق البناء » وإمام الإبل 
حاديها » وإمام القبلة تلقاؤها » ويقال أممت القوم 
فى الصلاة إمامة » وأتم فلان بفلان أى اقتدى 
به » وإمامنا هذا حسن الإمامة أى حسن القيام 
بإمامته إذا صلى بنا » وقيل الإمام جمع آم 
كصحاب وصحاب . قال الليث : والإمة الائتمام 
بالإمام يقال فلان أحق بإمامة هذا المسجد من 
فلان أى أحق بالإمامة . قال أبو منصور : الامة 
الهيئة فى الإمامة والحالة . يقال فلان حسن الامة 
أى حسن الهيئة إذا أم الناس فى الصلاة . 


. الاية رقم 4 من سورة الحجر‎ )١( 
. الآية رقم ؟١١ من سورة التوبة‎ )١( 


التعريف شرعا : 

جاء فى الدر وحاشيته لابن عابدين » ما يفيد 
أن : الإمامة مصدر قولك فلان أمّ الناس أى صار 
لهم إماما يتبعونه فى صلاته فقط أو يتبعونه فيها 
وفى أوامره ونواهيه . والأول ذو الإمامة 
الصغرى ». والثانى ذو الإمامة الكبرى . 
فالكبرى : استحقاق تصرف عام على الأنام » 
والصغرى - وهى الإمامة فى الصلاة - ارتباط 
صلاة الموتم بالإمام بشروط »2 لأن الإمام 
لا يصير إماما إلا إذا ارتبطت صلاة المقتدى 
بصلاته » فنفس هذا الارتباط هو حقيقة الامامة . 
وهو غاية الاقتداء الذى هو الربط بمعنى الفاعل 
لأحه إذا روط مجلافه: بعتلا إمامه حضل له سف 
الاقتداء. والائتمام » وجعل لإمامه صفة الإمامة 
التى هى الارتنباط9) . 


حكم الجماعة وعلى من تجب ومتى تسقط : 
مذهب الحنفية : 

الجماعة بالنسبة للصلوات الخمس - غير 
الجمعة - سنة مؤكدة للرجال . وقيل أنها , 
واجبة . وقال بعضهم - توفيقا بين القولين - 
هى واجبة تثبت بالسنة فالمراد بالتأكيد الوجوب . 
وقيل : أنها فرض عين - وعلى أساس هذا 
القول قال العراقيون : من ترك الجماعة مرة 
بلا عذر يأثم . وقيل أنها فرض كفاية . وعلى 
أساس هذا القول إذا تركها الكل مرة بلا عذر 
موا 

أما الجماعة فى الجمعة والعيد فهى شرط 


(") أنظر رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار بهامش حاشية الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين 
ج ١‏ اص ١١ه‏ إلى ص 0١7‏ وما بعدها . 


إل الإمامة فى الصلاة 


لفسفة الصئلاة فى كل مفهما سواه :قلنا أن صلا 
العيد واجبة أو سنة . 

والجماعة فى التراويح سنة كفاية على أهل 
كل محلة فلو ترك أهل محلة كلهم الجماعة فى 
صلاة التراويح فقد تركوا السنة وأساءوا فى 
ذلك . وإن صلوها بجماعة وتخلف بعضهم 
وصلاها فى بيته منفردا فقد ترك الفضيلة . 

وفى شهر رمضان تستحب الجماعة على 
قول وغير مستحبة على قول أخر بل يصليها 
وحده فى بيته - وهما قولان مصححان . 

وفى وتر غير رمضان وفِى التطوع المشهور 
كراهة الجماعة وذكر بعضهم عدم الكراهة ووفق 


بعضهم بين القولين بحمل الأول على المواظبة 


والثانى على الفعل أحيانا . 
وأما الجماعة فى صلاة الخسوف فقد نقل 
:ابن عابدين عن الحلية : أن ظاهر كلام الجم 


الغفير من أهل المذهب كراهتها فى شرح. 


الزاهدى قيل جائزة لكنها ليست سنا" . 
ويكره تحريما تكرار الجماعة فى مسجد محلة 
باذان وإقامة إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله 
أو صلى أهله لكن بمخافته الأذان-ولو كرر أهله 
الجماعة بدون الاذان والإقامة أو كان فى مسجد 
طريق جاز إجماعا كما فى مسجد ليس له إمام 
ولا مؤذن ويصلى فيه الناس فوجا فوجا فإن 
الافضل أن يصلى كل فريق باذان وإقامة على 
حدة . والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة 
معلومون . والدليل على الكراهة أن النبى عَلنه 
كان قد خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى المسجد 
وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع 


. وما بعدها‎ 5١5 المرجع السابق إلى ص‎ ) ١( 


أهله وصلى ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة فى 
بيته على الجماعة فى المسجد ولأن فى الإطلاق 
هكذا تقليل الجماعة معنى فإنهم لا يجتمعون إذا 
علموا أنها لا تفوتهم وأما مسجد الشارع فالناس 
فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق 
ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار فى مسجد 
المحلة ولو بدون أذان ويؤيده ما فى الظهيرية : 
لو دخل جماعة المسجد بعدما صلى فيه أهله : 
يصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية . قال 
ابن عابدين وهذا مخالف لحكاية الإجماع وعن 
هذا ذكر العلامة الشيخ رحمه الله السندى فى 
رسالته أن ما يفعله أهل الحرمين من الصلاة 
بأئمة متعددة وجماعات مترتبة مكروه اتفاقا ونقل 
عن بعض المشايخ إنكاره صريحا وأقره الرملى 
فى حاشية البحر . إلا أن هذا معارض بان نحو 
المسجد المكى أو المدنى ليس له جماعة 
معلومون فلا يصدق عليه أنه مسجد محلة بل هو 
كمسجد شارع فلا كراهة فى تكرار الجماعة فيه 

على ما سبق وفى شرح المنية عن أبى يوسف 
أنه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره 
وإلا تكره وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب 
تختلف الهيئة ٠»‏ والجماعة(" سواء كانت سنة 
أو واجبة تكون على الرجال العُقلاء البالغين 
الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير 
حرج فبالحرج يرتفع الإثم ويرخص فى تركها 
ولكنه يفوته الأفضل بدليل أن النبى عله قال لابن 
أم مكتوم الأعمى لما استأذنه فى الصلاة فى بيته 
ما أجد لك رخصة . قال فى الفتح أى تحصل لك 


' فضل الجماعة من غير حضورها وليس 


المقصود الايجاب على الأعمى لأن النبى عَلِلَهِ 


١ (‏ ) المرجع الشابق إلى ص 518 وما بعدها . 


الإمامة فى الصلاة ف 


رخص لعتبان بن مالك فى تركها لكن فى نور 
الإيضاح وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من 
أعذاذ ها كانت تيت حضووها لو لا العدن فصق 
له ثوابها ولو فاتته ندب طلبها فى مسجد اخر 
فلا يجب عليه الطلب فى المساجد بلا خلاف 
بل إن أتى مسجداً اخر للجماعة فحسن وإن صلى 
فى مسجد حيه منفردا فحسن . وذكر القدورى 
أنه يجمع أهله ويصلى بهم وينال ثواب الجماعة . 
وندب طلب الجماعة فى مسجد آخر إنما هو فى 
غير المسجد الحرام ومسجد النبى عَيلّهُ والمسجد 
الأقصى .لأن الصلاة فى المسجد الحرام بمائة 
ألف وفى مسجده يَيتَهِ بألف وفى المسجد 
الأقضدى بكسسناتة + .وتشقطا) #الحماعة عن 
المريض والمقعدا"! والزمن ومقطوع يد ورجل 
من خلاف أو رجل فقط ومفلوج!" وشيخ كبير 
عاجز واعمى وإن وجد قائدا وكذا الزمن لو كان 
غنيا له مركب وخادم فلا تجب عليهما عنده 
خلافا لهما كما ورد فى الحلية عن المحيط . 
وذكر: فى الفتح أن الظاهر أنه اتفاق والخلاف فى 
الجمعة لا فى الجماعة لكن المسطور فى الكتب 
المشهورة خلافه وكذلك تسقط من حال بينه 
وبينها برد شديد ومطق وطين كثير وفى الحلية 
عن ابى يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة فى 
طين وردغة فقال لا أحب تركها وقال إن قول 
النبى عله : إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال 
وإن هذا الحديث يفيد الرخصة بالنسبة لترك 
١(‏ ) المرجع السابق لابن عابدين إلى ص 5١5‏ وما بعدها . 
١ (‏ ) قال فى المعزب المقعد الذى لا حراك به من داء فى 
جسده أقعده والزمن الذى طال مرضه زمانا وقيل الزمن عند 
أبى حنيفة المقعد والأعمى والمقطوع اليدين أو أحداهما 
والمفلوج والأعرج الذى لا يستطيع المشى والأشل . 


(؟ ) المفلوج هو من به فالج وهو استرخاء لأحد شقى' 


الإنسان لانصباب خلط بلغمى تنسد منه مسالك ألروح . 


الجماعة . والنعال جمع نعل وهو ما غلظ من 
الارض فى صلابة وإنما خص بالذكر لانه ادنى 
بلل يندبها بخلاف الرخوة فانها تنشف الماء ومثل 
النعال الأحذية وكذلك تسقط بالظلمة الشديدة التى 
لا ييصر طريقه فيها إلى المسجد فيكون 
كالأعمى والظاهر أنه لا يكلف إلى إيقاد سراج 
وإن أمكنه ذلك . ومن الأعذار الريح فى الليل 
لا فى النهار لعظم المشقة فى الليل والخوف على 
المال من لص ونحوه إذا لم يمكنه غلق الدكان 


. أو البيت مثلا ومنه خوفه على تلف طعام فى قدر 


أو خبز فى تنور والظاهر أن مال غيره الذى هو.: 
عندة كركيطة أو عارية أن للهن ‏ كفاله الآنة 
مما يجب عليه حفظه وكذلك من الأعذار الخوف 
من غريم أو ظالم أو مدافعة أحد الأكيتين واندانة 
سفر إذا أقيمت الصلاة وخشى أن تفوته القافلة 
وأما السفر نفسه فليس بعذر وقيامه بمريض 
يحصل له بغيبته المشقة والوحشة وحضور طعام 
تتوقه نفسه لشغل باله ومثله الشراب وقرب 
حضور الطعام ولحضوره وكذا اشتغاله بالفقه 
لا بغيره إلا إذا واظب على تكرار الفقه وترك 


. الجماعة تكاسلا فلا يعتبر ذلك عذرا ويعزر 


ولو بحبس المال عنه مدة . وأقل() الجماعة 
اثنان واحد مع الإمام ولو مميزا لحديث ١‏ اثنان 
فما فوقهما جماعة 7 قال فى البحر لأنها 
مأخوذة من الاجتماع وهما أقل ما يتحقق به وهذا 
فى غير الجمعة والعيد فإن الواحد فيهما مع 
الإمام لا يكفى . وإقامة الجماعة فى البيت 
كإقامتها فى المسجد إلا فى الأفضلية . 


)١(‏ أنظر حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص 517 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


م الإمامة فى الصلاة 


مذهب المالكية : 

اختلف المالكية فى حكم الجماعة فقال خليل 
والدردير الجماعة() فى الفرض ولو فائتة غير 
الجمعة سنة مؤكدة لكل مصل وفى كل مسجد 
وفى البلد . وقال ابن رشد وابن بشير إنها فرض 
كفاية بالبلد يقاتل أهلها عليها إذا تركوها وسنة فى 
كل مسجد ومندوبة للرجل فى خاصة نفسه قال 
الأبى وهذا أقرب للتحقيق . وأما غير الفرض 
فمنه ما الجماعة فيه مستحبة كعيد وكسوف 
واستسقاء أو تراويح . قال الدسوقى استحباب 
الجماعة فى هذه السنة غير ظاهر والصواب على 
ما فى الحطاب أن الجماعة لا تطلب فى النوافل 
إلا فى قيام رمضان على جهة الاستحباب 
وأما الجماعة فى العيدين والكسوف والاستسقاء 
فسنة . وقد صرح عياض فى قواعده بالسنية فى 
الثلاث . وذكر ابن الحاجب فى باب الكسوف 
قولا باستحباب الجماعة فيها . قال الدردير وأما 
الجمعة فالجماعة فيها فرض وأما الجنازة 
فالجماعة فيها سنة مؤكدة كما قال اللخمى فإن 
صلوا عليها وحدانا استحب إعادتها جماعة وقيل 
إن الجماعة مندوبة فيها وهو المشهور وقال ابن 
رشد إن الجماعة شرط فيها كالجمعة فإن صلوا 
عليها بغير إمام أعيدت ما لم تدفن مراعاة للقول 
المقابل ولا تتفاضل الجماعة فى الكمية تفاضلا 
يكون سببا فى الإعادة والصلاة مع العلماء 
والصلحاء والكثير من أهل الخير افضل من 
غيرها لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة 
الرحمة وقبول الشفاعة لكن هذه الأفضلية لا دليل 
على جعلها سببا فى الإعادة وفضل الجماعة ورد 


2, 5١5 ص‎ ١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج‎ )١( 
طبع مطابع مطبعة دار إحياء إلكتب العربية‎ ٠٠ ص‎ 
. لأصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر‎ 


به الخبر وهو صلاة الجماعة: أفضل من صلاة 
أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وفى رواية 
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة ويحصل فضلها بركعة كاملة يدركها مع 
الإمام وندب لمن لم يحصل فضل الجماعة بآن 
مأموما لا إماما لأن صلاة المعيد تشبه النفل 
الااهق لم يجعل فضل الجماعة بأحد المساجد 
الثلائة فإنه لا يعيد فى غيرها جماعة من صلى 
فى غيرها منفردا فإنه يعيد فيها ولو منفردا ومن 
صلى فى غيرها جماعة أعاد بها جماعة لا فذا 
ولا يعيد المغرب لأن المغرب يحرم إعادتها لأنها 
تصير مع الأخرى شفعا(» ٠‏ وتسقط! الجماعة 
بست شدة كل وهودها تحمل أو انبط الناسس عل 
ترك المداس وبشدة مطر يحملهم على تغطية 
رءوسهم وجذام تضر رائحته بالناس ومرض 
يشق معه الإتيان وكذا كبر السن الذى يشق معه 
الإتيان راكبا وماشيا وتمريض لأجنبى ليس له 
من يقوم به وخشى عليه بتركه الضيعة وتمريض 
لقريب خاص كولد ووالد وزوج وإن كان له من 
يقوم به غيره وسواء كان يخشى عليه الضيعة 
يترك تمريضه له أم لا والقريب غير الخاص 
قريب على الموت وكذا صديق ومملوك وزوج 
وإن لم يمرضه وأولى موتهم وكذا تسقط الجماعة 
لخوف على مال له بال وهو الذى يجحف 
بصاحبه من ظالم أو لص أو من نار وسواء إن 
كان المال له أو لغيره وكذا الخوف على العرض 


أو الدين أو خوف حبس معسر بأن كان ظاهر 


٠ الطبعة السابقة‎ 5١15 ص‎ ١ المرجع السابق‎ )١( 
ص 558 وما بعدها الطبعة‎ ١ حاشية ابن عابدين ج‎ )7( 


السابقة . 


الإمامة فى الصلاة ل 


الملاء وهو فى الباطن معسر فخاف بالخروج أن 
يحبس لإثبات عسره فخوفه هذا عذر يبيح له 
التخلف عن الجمعة والجماعة عند ابن رشد 
واللخمى لأنه مظلوم فى الباطن وإن كان محكوما 
عليه بحق فى الظاهر وقال سحنون لا يعد هذا 
عذرا لأن الحكم عليه بالحبس حتى يثبت عسره 
أمر حق واما من علم إعساره وكان ثابتا فلا عذر 
له ولا يباح تخلفه لأنه لا يجوز حبسه نعم إن 
خاف الحبس ظلما كان عذرا ومن الأعذار 
الخوف من الضرب والعرى الذى لا يجد معه 
ما يستر عورته فإذا وجد ما يستر عورته 
فلا يجوز له التخلف ولو كان من ذوى 
المروءات والطريقة الأليق بالحنفية السمحاء أنه 
إن وجد ما يليق بأمثاله ولا يذرى به وجبت عليه 
وإلا لم تجب عليه ومن الأعذار طمع فى عفو 
قود وجب عليه بإختفائه وتخلفه ومثل القود سائر 
ما يفيد فيه العفو من الحدود كحد القذف على 
تفصيل بخلاف ما لا يقيد فيه العفو كحد السرقة 
والشرب ومن الأعذار أكل ثوم وبصل وكل ما له 
رائحة كريهة وكذا الريح الشديدة بليل لشدة 
المشقة بخلاف الربح فى النهار فلا يكون عذرا 
مبيحا للتخلف عن الجماعة وكذا البرد والحر 
لا يعتبران عذرا ما لم يشتدا جدا بحيث يجففان 
الماء لأهل البوادى وإلا كان عذرا مبيحا للتخلف 
كالزحمة الشديدة لإضرارها لا مطلق زحمة 
وليس الابتغاء بالمرأة من الأعذار إذ لا حق لها 
فى اقامة زوجها عندها يبيح لها التخلف عن 
الجمعة والجماعة وقال بعضهم إن لها حقا فى 


إقامة زوجها عندها سببا إن كانت بكرا أو ثلاثا ' 
إن كانت ثيبا وليس العمى عذرا يبيح التخلف عن . 


الجمعة والجماعة إذا كان الأعمى ممن يهتدى 
للجامع بلا قائد أو كان عنده من يقوده إليه فإذا 


لم يجد قائدا أو لم يهتد للطريق بنفسه كان عذرا 


1 يبيح له التخلف وشهود العيد ليس عذرا يبيح له ”" 


التخلف عن جماعة الظهر وكذا لا يبيح التخلف 
عن الجماعة إن أذن له الإمام فى التخلفٍ 
إذ لا حق للإمام فى ذلك فلا ينفعهم ولا يكون 
عذرا يبيح لهم التخلف . 
مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج(" : الأصل فى 
مشروعية الجماعة قول الله تبارك وتعالى : 
« وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 4( 
الاية . أمر بها فى الخوف ففى الأمن أولى 
والأكناز؟ ككين. الصتسيفية سيل الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة . 
وفى رواية بخمس وعشرين درجة وانعقد 
الإجماع عليها » والجماعة فى الفرائض غير 
الجمعة سنة مؤكدة ولو للنساء وأما الجمعة 
فالجماعة فيها فرض عين وقيل إن الجماعة 
فرض كفاية للرجال لقوله عله : « ما من ثلاثة 
فى “قزية.ولابدو لتقام .فيهم الجماعة 
إلا استحوذ عليهم الشيطان - أى غلب - فعليك 
بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية . 
رواه ابو داود والنسائى » وصححه ابن حبان 
والحاكم فتجب بحيث يظهر شعار الجماعة 
بإقامتها بمحل فى القرية الصغيرة وفى الكبيرة 
والبلد بمحال يظهر بها الشعار ويسقط الطلب 
بطائفة وإن قلت فلو أطبقوا على إقامتها فى 
البيوت ولم يظهر بها شعار لم يسقط الفرض فإن 


)١(‏ أنظر كتاب مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 
لمحمد الشربينى لخطيب ج ١‏ ص ١78‏ وما بعدها طبع 
مطابع المطبعة اليمنية بمصر سنة ١١١48‏ ه. 

. من سورة النساء‎ ٠١7 الاية رقم‎ )١( 


2 الامامة فى الصلاة 


امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر قاتلهم الإمام 
أو ناتبه دون احاد الناس . وهكذا لو تركها أهل 


محلة في القرية الكبيرة: أو اليل وغل النينة* 


لا يقاتلون على الأصح ولا يتأكد الندب للنساء 
تأكده للرجال فى الأصح لمزيتهم عليهن . قال 
الله تبارك وتعالى : 8 وللرجال عليهن 
درجة ١4‏ والقول الثانى يتأكد فى حقهن لعموم 
الأدلة وعلى القول الأول يكره تركها للرجال دون 
النساء . وليست فى حقهن فرضا جزما » قال 
. صاحب المنهاج : الأصح المنصوص أنها فرض 
كفاية لرجال أحرار مقيمين: لا عراة فى أداء 
"مكتوبة لخبل أبن "داو والنساتى الشنابق فلا جب 
على النساء أو مثلهن الخنائى ولا على من فيه 
رق لإشتغالهم بخدمة السادة ولا على 
العببافرين ٠‏ ونقل السك وغيره عن نص الأم 
أنها تجب عليهم أيضا ولا تجب على العراة 
إلا أن يكونوا عميا أو فى ظلمة فتستحب لهم 
ولا تجب فى مقضية خلف مقضية من نوعها 
بل تسن أما مقضية خلف مؤّداة أو بالعكس 
أو خلف مقضية ليست من نوعها فلا تسن وفى 
المنذدورة لا تجب ولا تسن وقيل إن الجماعة 
فرض عين وليست بشرط لصحة الصلاة كما فى 
المجموع لحديث : ١‏ لقد هممت أن امر بالصلاة 
فتقام ثم امر رجلا فيصلى بالناس ثم أنطلق معى 
برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » . رواه 
الشيخان » والجماعة فى المسجد لغير المرأة 
والخنثى أفضل منها فى غير المسجد كالبيت 
وجماعة المرأة والخنثى فى البيت أفضل منها فى 
المسجد لخبر الصحيحين صلوا أيها الناس فى 
بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته 


. من سورة البقرة‎ 7١4 الاية رقم‎ )١( 


إلا المكتوبة » والصلاة فى الجماعة الكثيرة 
أفضل من الصلاة فى الجماعة القليلة فى المساجد 
والبيوت . قال عله : ٠‏ صلاة الرجل مع الرجل 
أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين 
أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو 
أحب إلى الله تعالى » رواه أبو داود وغيره » 
والصحيح!" إدراك فضيلة الجماعة ما لم يسلم 
الإمام وإن لم يقعد معه بان انتهى سلامه عقب 
إحرامه وإن بدا بالسلام قبله كما صرح به بعض 
المتأخرين لإدراكه ركنا معه لكنه دون فضل من 
يدركها من أولها وذلك فى غير الجمعة كما قال 
الزركشى فإنها لا تدرك إلا بركعة أما إذا انتهى 
سلام الإمام مع إحرام المأموم: فلا تحصل له 
الجماعة يل تنعقد صلاته فرادى» ويسن”) 
للمصلى وحده صلاة مكتوبة وكذا جماعة فى 
الأصح إعادتها مرة فقط مع جماعة يدركها فى 
الوقت ولو كان الوقت وقت كراهة أو كان إمام 
الثانية مفضولا لأن النبى عله صلى الصبح 
فرأى رجلين لم يصليا معه فقال : ما منعكما أن 
تصليا معنا ؟ قالا : صلينا فى رحالنا . فقال : إذا 
صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة 
فصلياها معهم فإنها لكما نافلة . وقوله عَيْ : 
ما منعكما أن تصليا معنا صادق بأنهما صليا 
منفردين أو جماعة . وروى أيضا أنه بعد صلاة 
النبى مله جاء رجل إلى المسجد فقال 
النبى عله : من يتصدق على هذا فيصلى معه . 
فصلى معه رجل . رواهما الترمذى وحسنهما » 
ولا رخصة”) فى ترك الجماعة حتى على 


١ أنظر مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج‎ )١( 
. وما بعدها الطبعة السابقة‎ 77١ ء ص‎ 7١ ص‎ 


(*) المرجع السابق لمحمد الشربينى الخطيب ج ١‏ 


ص 7١١‏ الطبعة السابقة . 


(4) أنظر كتاب مغنى المحتاج للشربينى الخطيب ج ١‏ ص 


7 وما بعدها الطبعة السابقة . 


الإمامة ة 


4:١ الصلاة‎ 


. القول بأنها سنة لتأكدها إلا بعذر لخبر من سمع ' 


النداء فلم يأته فلا صلاة له أى كاملة إلا من 
عذر . رواه ابن ماجه . ورخصته ترك الجماعة 
يكون لعذر عام كمطر أو ثلج يبل الثوب ليلا كان 
أو نهارا لما رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه 
عن ابن أبى المليح عن أبيه قال كنا مع النبى عَكْله 
زمن الحديبية فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا 
فنادى منادى رسول الله عله صلوا فى رحالكم . 
ويشترط حصول مشقة بالخروج مع المطر ومن 
الأعذار الريح الشديد بالليل لما روى أن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما أذن بالصلاة فى ليلة ذات 
برد وريح فقال ألا صلوا فى الرحال » وكذا(» 
الوحل الشديد الذى لا يؤمن معه التلويث على 
الصحيح ليلا كان الوحل أو نهارا لأنه أشق 
بخلاف الخفيف منه وتكون رخصة ترك الجماعة 
: كمرض يشق المشى معه وإن لم يبلغ حدا يسقط 
القيام فى الفريضة لأنه يله لما مرض ترك 
الصلاة بالناس أياما كثيرة . أما المرض الخفيف 
كوجع ضرس وصداع يسير وحمى خفيفة فليس 
بعدر . وكذلك من الاعذار الحر والبرد الشديدان 
لآن المشقة فيهما كالمشقة فى المطر . والجوع 
والعطش الظاهران أيضا لعذر خاص المطعون 
حاضر أو قرب حضوره ونفسه تتوق إليه لخبر 
الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ 
منه . ومن الاعذار مدافعه الحدث من بول 
أو غائط أو ريح لخبر مسلم لا صلاة بحضرة 
طعام ولا هو يدافعه بالإخبثان » وكذلك الخوف 
من ظالم على معصوم من نفس أو عضو 
أو منفعة أو مال أو عرض أو حق له أو لمن 
)١(‏ المرجع السابق للشربينى الخطيب جح ١‏ ص 4 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


يلزمه الذب عنه . أما خوفه ممن يطالبه بحق هو 
ظالم فى منعه فليس يعدن بل عليه الحضور 
وتؤفية الحق + ومن- الأغذار 1" الخاضة خوف 
ملازمة غريمة ...وشجل :هذا إذا عدن عليه إثباك 
بان وال لى جرع وما ركذا خرفار عدر 
كتعزير لله تعالى أو لان وقود وحد قذف 
مع يفيل العفو وكان يرجى تركها إن تغيب 
المعسر أياما يسكن فيها غيظ المستحق بخلاف 
الحد الذى لا يقبلا العفو كحد الزنا أو كان يقبلا 
العفو ولكن لا يرجى الترك لو تغيب . وكذا 


العرى وإن وجد ما يستر عورته لان عليه مشقة 


فى خروجه بغيز لباس يليق به . أما من اعتاد 
الخروج مع ستر العورة فقط فلا يكون معذورا 
عنه فقد الزائد عليه وكذا التأهب لسفر مباح يريده 
مع رفقة ترحل ويخاف من التخلف للجماعة على 
نفشسه ٠‏ أو هاله: ٠:‏ أن ينتوكين: 'فقظ “المكلفة ‏ فى 


. التخلف عنهم وكذا أكل ذى ريح كرية كبصل 


أو فجل أو ثوم أو كراث نىء لخبر الصحيحين 
من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن 
مسجدنا - وفى رواية المساجد - فإن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وهذا إذا تعسر زوال 
ريحه بغسل ومعالجة بخلاف ما إذا لم يتعسر 
أما المطبوخ فلا يعذر به ٠‏ والجذام والبرص 
يعذر بهما كما قال الزركشى ٠‏ ومن الأعذار 
حضور احتضار قريب كزوجة ورفيق وصديق 
وصهر وإن كان له متعهد لما روى البخارى عن 


. ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه ترك الجمعة 


وحضر عند قريبه سعيد بن زيد لما أخبر أن 
الموت قد نزل به وكذا حضور مريض بلا متعهد 
له لئلا يضيع سواء كان قريبا أم أجنبيا إذا خاف 


٠0 ص‎ ١+ مغنى المحتاج للشربينى الخطيب‎ )١( 
. وما بعدها الطبعة السابقة‎ 


000 الإمامة فى الصلاة 


هلاكه لو غاب عنه وكذا لو خاف عليه ضررا 
ظاهرا على الأصح . ومن الأعذار”» السمن 
المفرط كما ذكره ابن حبان فى صحيحه وروى 
فيه خبرا وكونه منهما وزفاف زوجة فى 
الصلوات الليلية وغلبه النعاس والنوم إن انتظر 
الجماعة:و البسخ عم صبالة يوحوها و السعى ف 
انتزكاد متفصيوف” له أو لغيزة:.. قال الأسنو 
وإنما يتجه جعل هذه الأمور أعذار لمن لا يتأتى 
له إقامة الجماعة فى بيته وإلا لم يسقط عنه طلبها 
لكراهة الإنفراد للرجل وإن قلنا إنها سنة قال فى 
المجموع ومعنى كونها أعذار سقوط الإثم على 
قول الفرض والكراهة على قول السنة 
لاا حصول فضلها » وجزم الرويانى بأنه يكون 


محضلا للجماعة إذا صلى منفردا وكان قصده ' 


الجماعة لولا العذر ويدل له خبر أبى موسى إذا 
مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان 
يعمله صحيحا مقيما . رواه البخارى . 


مذهب الحنابلة : 

' جاء فى كشاف القناع9) : الجماعة واجبة 
وجوب عيْن لقول الله تبارك وتعالى : ١‏ إذا كنت 
فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم 
معك 74 الاية . فأمر بالجماعة حال الخوف 


)١(‏ أنظر كتاب مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 
للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ١‏ ص 735١‏ وما بعدها طبع 
المطبعة اليمنية بمصر سنة 1١048‏ ه . 

( ؟ ) أنظر كتاب كشاف القناع عن متن الاقناع للإمام الشيخ 
منصور بن إدريس الحنبلى وبهامشه منتهى الإرادات للشيخ 
منصور بن يونس البهوتى ج ١‏ ص 554 وما بعدها طبع 
المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١١3‏ الطبعة الأولى - 
(" ) إلاية رقم ٠١7‏ من سورة النساء . 


ففى غيره أولى يؤكده قول الله عز وجل : 
« واركعوا مع الراكعين 0#6). وروى 
أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى مُه 
قال : ١‏ أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما 
يصلى بالناس ثم انطلق معى برجال معهم حزم 
من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق 
عليهم بيوتهم بالنار » متفق عليه . وروى ايضا 
أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لى قائد 
يقودنى إلى المسجد فسأل رسول الله َه أن 
يرخص له فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى 
دعاه فقال : هل تسمع النداء ؟ فقال نعم . قال : 
فأجب . رواه مسلم وعن ابن مسعود قال لقد 
رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق ولقد 
كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام 
فى الصف . رواه الجماعة إلا البخارى 
والترمذى ٠»‏ ويقاتل تارك الجماعة . والجماعة 
واجبة فى الصلوات الخمس المؤداة حضرا 
عز وجل : 8 وإذا كنت فيهم » الاية . لأنها 
نزلت فى صلاة الخوف والغالب كون الخوف فى 
السفر فمع الأمن وفى الحضر أولى وليست 
الجمعة . ويجب على الرجال الأحرار القادرين 
عليها ولا تجب على النساء والخناثى والصبيان 
ومن فيه رق أو عذر - يتاتى شانه - 
وتستحب!) الجماعة لنساء إذا اجتمعن منفردات 


( ؛ ) الاية رقم 47 من سورة البقرة . 
(ه ) كشاف القناع وهامشه منتهى الإرادات ج ١ص‏ ه2555 


الإمامة فى الصلاة اب 


عن الرجال سواء كان إمامهن منهن أو لا لفعل 
عائشة رضى الله عنها 0 سلمة . ذكره 
الدارقطنى . ولأن النبى نه أمر أم وق أ 
تجعل لها مؤذنا يؤؤذن لها وأمزها أن توم أهل 
دارها . رواه أبو داود والدارقطنى ولأنهن من 
أهل الفرض أشبهن الرجال » ويكره حضور 
جماعة الرجال لحسناء شابة أو غيرها لأنها 
مظنة الافتتان ويباح الحضور لغيرها لغير 
الحسناء غير مطيبة بإذن زوجها وبيتها خير 
لها » والأفضل من المساجد ما كان أكثر جماعة 
لما روى أبى بن كعب أن النبى عله قا 
« صلاة الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده 
وصلاته مع الرجلين أولى من صلاته مع الرجل 
وما كان أككرد فهو أحنة إلى الله » رواه أحيد 
وأبو داود وصححه ابن حبان » وإن ,صلى7() 
فرضه ثم أقيمت الصلاة وهو فى المسجد استحب 
إعادتها ولو كان صلى أولا فى جماعة أو كان 
وقت نهى أو جاء إلى المسجد غير وقت نهى ولم 
يقصد بمجيئه المسجد الإعادة وأقيمت الصلاة 
استحب إعادتها مع إمام الحى وغيره لثلا يتوهم 
رغبته عنه إلا المغرب فلا تسن إعادتها لأن 
المعادة تطوع وهو لا يكون بوتر ولو كان صلى 
حده . ذكره القاضى وغيره . والأولى فرضه . 
ولايكره تكرار الجماعة فإذا صلى إمام الحى ثم 
حضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا 
جماعة هذا قول ابن مسعود رضى الله عنه لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ تفضل صلاة 
الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » 
ولقوله : « من يتصدق على هذا فيصلى معه » 


فقام رجل من القوم فصلى معه . رواه أحمد' 


١ )‏ ) المرجع السابق لابن إدريس الحنبلى ج ١‏ ص 515 
وما نعدها الطبعة السابقة . 


وأبو داود من حديث أبى سعيد وإسناده جيد 
وصفه الترمذى . وهذا فى غير مسجدى مكة 
والمدينة فقط أما الأقصى فهو كسائر المساجد 
ففى مسجدى مكة والمدينة تكره إعادة الجماعة 
وعلله أحمد بأنه أرغب فى توفير الجماعة أى 
لئلا يتوانى الناس فى حضور الجماعة مع الراتب 
فى المسجدين إذا أمكنهم الصلاة فى جماعة 
أاخرى قلت فعل هذا يكره تعدد الائمة الراتبين 
بالمسجدين لفوات فضيلة أول الوقت لمن يتأخر 
وفوات كثرة الجمع وإن اختلفت المذاهب 
إلا لعذر كنوم ونحوه عن الجماعة فلا يكره لمن 
فاتته إذن إعادتها بالمسجدين لما تقدم من قوله 
عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا ولأن 
إقامتها إذن أخف من تركها وإن قصد مسجدا من 
المساجد للإعادة كره زاد بعضهم ولو كان صلى 
فرضه وحده وليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين 
وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها والأئمة متفقون 
على أنه بدعة مكروهة" » ويباح التخلف عن 
الجماعة للمريض ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
لما مرض تخلف عن المسجد وقال مرزا أبا بكر 
فليصل بالناس . متفق عليه . وكذلك من خاف 
حدوث المرض . لما روى أبو داود عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى ملل 
فسر العذر بالخوف والمرض وكذا من خاف 
زيادة المرض أو تباطؤه لأنه مريض ومحل 
سقوط الجماعة عن المريض ونحوه إن لم يكن 
فى المسجد فإن كان فى المسجد لزمته الجماعة 


)١(‏ المرجع السابق وبهامشه منتهى الإرادات لابن يونس 


البهوتى ج ١‏ ص ”١5‏ وا ص "7١‏ وما بعدها الطبعة السابقة 


والشرج الكبيز .على- المفتى' لانن قدافة ج ١‏ “صن +8 + 
ص 85 . ص 84 » ص 85 طبع مطبعة المنار بمصر سننة 
5 ه الطبعة الأولى . : 


45 الإمامة فى الصلاة 


اس ]7ب )بحي 


لعدم المشقة ويعذر بترك الجماعة من هو ممنوع 
من فعلها كالمجوس لقوله تبارك وتعالى : 
« لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 74 وكذا من 
بدائع الأخبثين - البول والغائط - أو يدافع 
أحدهما ؛ لان ذلك يمنعه من إكمال الصلاة 
وخشوعها وكذا من كان يحضره طعام يحتاج إليه 
لخبر أنس رضى الله عنه فى الصحيحين 
ولا تعجلن حتى تفرغ منه . وكذا خائف من 
ضياع ماله كغلة فى بيادرها ودواب أنعام 
لا حافظ لها غيره أو خائف تلفه كخبز فى تنور 
وطبيخ على نار أو خائف فواته كالضائع يدل 
عليه فى مكان كمن ضاع له كيس أو ابق له عبد 
وهو يرجو وجوده أو قدم به من سفر إن لم يقف 
لاخذه ضاع ولكن قال المجد عبد السلام ابن 
تيميه الأفضل ترك ما يرجو وجوده ويصلى 
الجماعة لأن ما عنذ الله خير وأبقى وربما 
لا ينفعه حذره وكذا الخائف من ضرر فى ماله 
أو فى معيشه يحتاجها أو أطلق الماء على زرعه 
أو بستانه يخاف إن تركه فسد أو كان مستحفظا 
على شىء يخاف عليه الضياع إن ذهب وتركه 
وكذا إن كان عريانا. ولم يجد سترة أو لم يجد 
إلا ما يستر عورته فقط فى غير جماعة عراة 
لما يلحقه من الخجل فإن كانوا عراة كلهم صلوا 
جماعة وجوبا وكذا الخائف موت رفيقه أو قريبه 
. ولا يحضره أو لتمريضهما إن لم يكن عند 
المريض من يقوم مقامه وكذا الخائف على 
حريمه أو نفسه من ضرر أو سلطان ظالم 
أو سبع أو لص أو ملازمة غريم ولا شىء معه 
يعطيه أو حبسه بحق لا وفاء له لان حبس 


المعسر ظلم وكذا إن كان الدين مؤجلا وخشى أن 


. الاية رقم 785 من سورة البقرة‎ )١( 


يطالبه به قبل محله وظاهره أنه إذا قدر على أداء 
ذيكة فلا عذر اللتضن ١‏ ومن الأغذان خوفةفوات 
رققة مسافز سقرا مباخا :سواء كان منشنا للسفن - 
أو مستديما له . لأن .عليه فى ذلك ضررا وكذا 
غلرة تعانن نفافة .مكة فوت الضلاة: فى الوقت 
أو يخاف معه فوت الصلاة مع الإمام لأن رجلا 
صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده عند تطويل 
معاذ وخوف النعاس والمشقة فلم ينكر عليه 
النبى ينه حين أخبره . وفى المذهب الوجيز 
يعذر فى الجمعة والجماعة بخوفه نقص الوضوء 
بانتظارهما » والصبر والتجلد على دفع النعاس ٠‏ 
ويصلى معهم جماعة أفضل لما فيه من نبل فضل 
الجماعة . ومن الأعذار تطويل الإمام ومن عليه 
قود إن رجا العفو عنه وظاهره ولو على مال 
حتى يصالحوا وحد القذف لأنه حق ادمى فإن 
ذلك يكون عذرا . ومن عليه حد لله تعالى كحد 
الزنا وشرب الخمر وقطع السرقة فلا يعذر به 
فى ترك الجمعة ولا الجماعة لأن الحدود 
لا يدخلها المصالحة بخلاف القصاص . ومن 
الأعذار التأذى. بالمطر أو الوحل أو الثلج 
أو الجليد أو الريح الباردة فى ليلة مظلمة لقول 
ابن عمر كان النبى َه ينادى مناديه فى الليلة 
الباردة أو المطيرة فى السفر صلوا فى رحالكم . 
متفق عليه رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ولم يقل 
فى السفر وفى الصحيحين عن ابن عباس أنه قال 
لمؤذنه فى يوم مطير وزاد مسلم فى يوم جمعة 
إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حى 
على الصلاة قل صلوا فى بيوتكم قال فكأن الناس 
استنكروا ذلك فقال ابن عباس أتعجبون من ذلك 
فقد فعل هذا من هو خير منى يعنى النبى عله 
إن الجمعة غريمة وإنى كرهت أن أخرجكم فى 


الإمامة فى الصلاة - 4 


تعذر ذلك فالريح الباردة فى الليلة المظلمة عذر 
لأنها فطنة المطر ولو لم تكن الريح شديدة خلافا 
لظاهر المقنع وذكر أبو المعالى أن كل ما أذهب 
الخشوع كالحر المزعج عذر ولهذا جعله 
الأصحاب كالبرد فى المنع من الحكم والافتاء 
والزازلة عذر قاله أبو المعالى لأنها نوع خوف . 
والمنكر فى طريقه إلى المسجد ليس عذرا لأن 
لنفسه لا قضاء حق لغيره وكذا المنكر فى 
المسجد كدعاء البغاة ليس عذرا وينكره بحسيه 
والعمى ليس عذرا مع قدرته فإن عجز الأعمى 
عن قائد تبرع قائد يقوده ولزمه حضور الجمعة 
لا الجماعة والجهل بالطريق ليس عذرا إن وجد 
من يهديه أى يدله على المسجد ويكره حضور 
المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو فجلا ونحوه 
حتى يذهب ريحه ولو خلا المسجد من أدمى 
ل لد عون اا ده 
الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا والمراد 
حضور 0 حتى ولو فى غير مسجد 
00 ضرادة يرم 0 
ونحوه 00 00ظ ا 
الإيذاء . وكذا جزار له رائحة منتنة ومن له 
صنان وزيات ونحوه من كل ذى رائحة منتنة لأن 
العلة الأذى وكذا من به برص أو جذام يتأذى به 
قياسا على أكل الثوم ونحوه بجامع الأذى . 
مذهب الظاهرية : 
جاء فى ١‏ لمحلى7) 


6 أنظر كتاب المحلى لأبى سعيد بن حزم الأندلسى ج‎ ) ١ ١) 
وما بعدها مسألة رقم م طبع مطابع إدارة‎ ١88 بض‎ 
ه الطبعة الأولى لصاحبها‎ ١741 الطباعة المنيرية بمصر سنة‎ 
. محمد منير أغا الدمشقى‎ 


0 تجرىء صلاة فرض 


أحدا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الآذان أن 
يصليها إلا فى المسجد مع الإمام فإن تعمد ترك 
ذلك بغير عذر بطلت صلاته فإن كان بحيث 
لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلى فى 
جماعة مع واحد فصاعدا ولابد فإن لم يفعل 
فلا صلاة له إلا ان لا يجد أحدا يصليها معه 
فيجزئه حينئذ إلا من له عذر فيجزئه حينئذ 
التخلف عن الجماعة وليس ذلك فرضا على 
النساء فإن حضرنها حينئذ فقد أحسن وهو أفضل 
لهن فإن استأذن الحرائر أو الإماء بعولتهن 
أواساداتهن: فى حضون" الصلاة “فى المسيجد 
ففرض عليهم الإذن لهن ولا يخرجن إلا تفلات 
غير متطيبات ولا متزينات وإن تطيبن أو تزين 
لذلك فلا صلاة لهم . وقد روى عن أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال أتى النبى عله رجل 
أعمى فقال يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى إلى 
المسجد فسأل رسول الله مَللهِ أن يرخص له 
فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه وقال 
له هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم . قال 
رسول الله عله : فأجب . وعن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنه أن النبى َه قال : « من 
سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من 
عذر » » ومن العذرا للرجال فى التخلف عن 
الجماعة فى المسجد المرض والخوف والمطر 
والبرد وخوف ضياع المال وحضور الأكل” 
وخوف ضياع المريض أو الميت وتطويل الإمام 
حتى يضر بمن خلفه وأكل الثوم أو البصل 
أو الكراث ما دامت الرائحة باقية ويمنع أكلوها 
من حضور المسجد ويؤمر بإخراجهم منه ولابد 


(؟) المرجع السابق لابن حزم الأندلسى ج ؛ ص ٠١”‏ 


وما بعدها مسألة رقم 481 الطبعة السابقة . 


45 الإمامة فى الصلاة 


ولا يجوز أن يمنع من المساجد أحد غير هؤلاء 
لا مجذوم ولا أبخر ولا ذو عاهة ولا امرأة 
بصغير معها فأما المرض والخوف فلا خلاقف 
فى ذلك لقول الله تبارك وتعالى « لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها 204 وكذا إضاعة المال . وقد 
نهى عليه السلام عن إضاعة المال وقد قالت 
عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها أنى 
سمعت رسول الله عله يقول لا صلاة بحضرة 
طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان . وعن نافع قال 
أذن ابن عمر فى ليلة باردة بضجنان ( موضع 
خارج مكة ) ثم قال ألا صلوا فى رحالكم فأخبرنا 
أن رسول الله َيه كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول 
على أثره ألا صلوا فى الرحال : ومن أتى() 
مسجدا قد صليت فيه صلاة فرض جماعة بإمام 
راتب وهو لم يكن صلاها فليصلهافى جماعة 
ويجزئه الأذان الذى أذن فيه قبل وكذلك الإقامة 
ولو أعادوا أذانا وإقامة فحسن . 

مذهب الزيديه : 

< جاء فى شرح الأزهار" : الأصل فى 
مشروعية الجماعة الكتاب والسنة والإجماع 
أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى : 
واركعوا مع الراكعين 274 قيل أراد صلاة 
الجماعة خلفه . وأما السنة فقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم وفعله . أما قوله فاثار كثيرة منها قوله 


. الاآية رقم 781 من سورة البقرة‎ )١( 
المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؛. ص 77 وما بعدها‎ ) ١ ( . 
. مسألة رقم 455 الطبعة السابقة‎ 


0 * ) أنظز كتاب شرح الأزهار المتنوع من الغيث المدرار ش 


فى فقه الأئمئة الأطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١‏ 


ص ,؛ ص 738١‏ وما بعدهما ؛ طب خطع عواري: 


بالقاهرة ,سنة 51١ه‏ الطبعة الأولى . 
) 4 ) الآية زقم *4 من سورة البقرة . 


عليه الصلاة والسلام عكللهِ,صلاة الرجل فى 
جماعة تزيد على صلاته وحده أربعة وعشرين 
جزءا أو قال درجة . وفى البخارى سبعة 
وعشرين ٠.‏ وأما فعله فظاهر وأما الاجماع 
فلا خلاف فى كونها مشروعة واختلفت الأمة فى 
حكمها فالمذهب أنها سنة مؤكدة فى غير الجمعة 
وهو تحصيل أبو طالب وقول المؤيد بالله وحكاه 
فى المغنى عن الناصر وزيد بن على » القول 
الثانى تحصيل أبو العباس وأحد تحصيلى 
أبو طالب وهو أحد قولى المنصور بالله أنها 
فرض كفاية » القول الثالث مذهب السيد 
أبو العباس الحسنى أنها فرض عين ثم اختلف 
هؤلاء هل هى شرط فى صحة الصلاة أم لا فعن 
السيد أبى العباس أنها ليست بشرط يعنى فإذا 
صلاها فرادى أثم وأجزأ وعلى القول بأنها واجبة 
على الكفاية لم يسقط الوجوب إلا بفعلها فى 
موضع لا يخفى على أهل البلد دون البيوت لآنها 
شعار بخلاف سائر فروض الكفايات فالمقصود 
حصوله ٠‏ ويجب على الإمام والمؤتم طلبها فى 
البلد والميل إذا قلنا بوجوبها » والأعذار التى 
تسقط بها الجماعة بعضها عذر عام وبعضها 
خاص فالعذر العام كمطر أو برد أو حر أو ريح 
فى ليل لما ورد فى ذلك عن عمر أن رسول 
الله عله كان يأمر مؤذنا | يؤذن ثم يقول على أثره 
ألا صلوا فى الرحال فى الليلة الباردة أو المطيرة 
فى السفرء أخرجه البخارى ومسلم والموطا 
والعذر الخاص حضور الطعام للجائع لما روى . 
عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله عه 


.قال : « إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا 


صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم » أخرجه 
البخارى ومسلم . وفى رواية الترمذى إذا حضر 
العشاء وأَقيمث الصلاة فابدءوا بالعشاء ٠‏ و 


الإمامة فى الصلاة : 3 


الأعذار مدافعة الأخبثين والمرض والخوف 
ولو على مال لقوله صلى الله عليه واله وسلم 
فيما روى عن بن عباس رضى الله تعالى عنه أنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
؛ من سمع المنادى فلم يمنعه من إتباعه عذر قيل 
وما العذر ؟ قال طوف أو مرض » لم تقبل منه 
الصلاة التى صلى » أخرخة أبو داود . ومن 
الأعذار الخاصة أيضاً السفر وغلبة النوم إن 
انتظر الجماعة لمدغه الحشوع وضياع من يقوم 
عليه » وتجهيز ميته أو طلب ضالته ٠‏ أو كراهة 


ريح فيه أو لغريه . والعمى عذر وإن وجد قائدا 


للمنة أو الأجرة وكالمقعد . 
مذهب الإمامية : 

جاء فى العروة الوثقى(" : الجماعة. من 
المستحبات الأكيدة فى جميع الفرائض خصوصا 
فى الأدائية ولا سيما فى الصبح والعشاء 
وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع 
النداء9) » ولا تشرع(" الجماعة فى شىء من 
النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر 
أو نحوه إلا فى صلاة الاستسقاء . وقد ورد فى 
فضل الجماعة7) وذم تاركها من ضروب 
التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ففى 
. الصحيح : الصلاة فى جماعة تفضل على صلاة 
الفذ أى الفرد بأربع وعشرين درجة وفى رواية 


١ (“‏ ) أنظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى 
- الحكيم البراوى ج ١‏ ص 55 وما بعدها طبع مطبعة دار 
الكتب الإسلامية لصاحبها الشيخ محمد الأخوندى بطهران 
سنة 7848١ه‏ الطبعة الثانية . ١‏ 

١ (‏ ) المرجع السابق ج ١.ص 7١7‏ وما بعدها مسألة رقم ١‏ 
الطبعة السابقة . 

(* ): المرجع السابق للسيد محمد كاظم '“اليزدى ج ١‏ 
ص 777 مسألة رقم ؟ الطبعة السابقة . 

(4 ) المرجع السابق للسيد محمد كاظم اليزدى ج ١‏ 


زرارة قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما.يروى 
الناس أن الصلاة فى جماعة أفضل. من صلاة 
الرجل وحده بخمس وعشرين فقال عليه السلام 
صدقوا فقلت الرجلان يكونان جماعة . قال عليه 
السلام : نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام . وفى 
رواية محمد بن عمارة قال أرسلت إلى الرضى 
عليه السلام أسأله عن الرجل يصلى المكتوبة 
وحده فى مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع 
جماعة فقال : الصلاة فى جماعة أفضل مع أنه 
وردان الصلاة فى مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة 
وفى بعض الأخبار ألفين©: ١‏ 

بل فى خبر قال رسول الله عه : « أتانى 
جبريل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر فقال 
يا محمد : إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك 
هديتين . قلت : ما تلك الهديتان ؟ قال : الوتر 
ثلاث ركعات والصلاة الخمس فى جماعة . 
قلت : يا جبريل ما لأمتى فى الجماعة ؟ قال : 
يا محمد إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل 
ركعة مائة وخمسين صلاة وإذا كانوا ثلاثة كتب 
الله لكل واحد بكل ركعة ستمائة صلاة وإذا كانوا 
أربعة كتب الله لكل واحد ألفا ومائتى صلاة وإذا 
كانوا خمسة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفين 
وأربعمائة صلاة وإذا كانوا ستة كتب الله لكل 
واحد منهم بكل ركعة أربعة الاف وثمانمائة 
صلاة وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم 
بكل ركعة تسعة الاف وستمائة صلاة وإذا كانوا 
ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة 
عشر الفا ومائتى صلاة وإذا كانوا تسعة كتب الله 


(5 ) أنظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزدى 


ل الإمامة فى الصلاة 


ا ا 


لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلاثين ألفا 
وأربعمائة صلاة وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل 
واحد منهم بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمانمائة 
صلاة فإن زادوا على العشرة فلو صارت 
السموات كلها قرطاسا والبحار مدادا والأشجار 
أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن 
يكتبوا ثواب ركعة » » يا محمد : تكبيرة يدركها 
المومن مع الإمام خير من ستين ألف حجة 
وعمرة وخير من الدنيا وما فيها بسبعين ألف 
مرة » وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من 


مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين وسجدة 


يسجدها المؤمن مع الإمام فى جماعة خير من 
عتق مائة رقبة . 


ولا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بها 


ففى الخبر لا صلاة لمن لا يصلى فى المسجد . 


إلا من علة ولا غيبة لمن صلى فى بيته ورغب 
عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين 
وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته 
ووجب هجرانه وإذا دفع إلى إمام المسلمين انذره 
وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق 
عليه بيته . وفى آخر أن أمير المؤمنين عليه 
السلام بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة فى 
المسجد فخطب فقال إن قوما لا يحضرون 
الصلاة معنا فى مساجدنا فلا يؤاكلونا 
ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا 
أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة وإنى لأوشك 
بنار تشعل فى دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون 
قال فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم 
ومناكحتهم حتى حضروا لجماعة المسلمين إلى 
غير ذلك من الأخبار الكثيرة . 


مذهب الاباضية : 

جاء فى الإيضاح”" : صلاة الجماعة فرض 
على الكفاية إذا قام بها البعض أجزا عن الباقين ' 
والدليل ما روى من طريق أنس أن النبى عله 
قال : « الصلاة فى الجماعة خير من صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة » فكأنه قال عليه السلام 
صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد والكمال 
إنما هو شىء زائد على الإجزاء ويدل أيضا أن 
للتفوة عتلاة إذا على وهذه ها روئ أن الندى 
عليه السلام افتقد عليا فى صلاة الصبح فدخل 
على فاطمة فقال ما شغل ابن عمك ؟ فقالت : 
بات يصلى فلما طلع الفجر صلى واضطجع . 
فقال : لو صلى فى الجماعة لكان أفضل فهذا 
يدل أن صلاة المنفرد تامة غير أن ما روى من 
طريق أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن 
النبى مَِتهِ قال : ٠‏ هممت أن امر بحطب يحطب. 
ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا يوم 
بالناس ثم أتخلف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم . 
والذى نفسى بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عظما 
سمينا!) أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء » يدل 
أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان وكذلك 
ما روى أن ابن أم مكتوم قال : يا رسول الله انى 
ضرير شاسع الدار ولا قائد لى فهل لى من 
0 

م : هل تسمع النداء ؟ قال : نعم . قال : 


. أنظر كتاب الايضاح للشيخ عامر بن على الشماخى‎ )١( 

١‏ ص 1ه وما بعدها الطبعة الثانية طبع طرابلس ليبيا 

سنة ٠99١هء‏ سنة 6٠1910م.‏ 

١ (‏ ) العَرْق بفتح المهملة وسكون الراء هو العظم إذا كان 

عليه لحم والمرماتين تثنية مرماة بكسر الميم وسكون الراء وقد 
ل ا , 

لا 


الإمامة فى الصلاة ش 4 


فأجب . وروى أنه عَيَهِ أمر أن يشد له حبل إلى 
المسجد فهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة 
أنه قال عله : من سمع النداء فليجب ومن لم 
يجب فلا صلاة له إلا من عذر فيل وما العذر 
يا رسول الله ؟ قال : خوف أو مرض . قال 
صاحب الإيضاح فهذا عندى فى زمان الناس فيه 
كلهم صالحون والمسلمون هم الغالبون للناس 
والحاكمون عليهم يامرون بالمعروف علانية 
وينهون عن المنكر علانية لا يخافون فى الله 
لومة لائم فعند ذلك ينبغى للمسلم أن لا يعتزل 
المسلمين ولا يغيب عن جماعتهم لأن المسلمين 
يومئذ كلمتهم مجتمعة ودينهم واحد » وإن صلى 
فى بيته أو فى المسجد منفردا ثم أصاب الناس 
يصلون تلك الصلاة بالجماعة فليصل معهم 
ويجعلها نافلة . والدليل على هذا ما روى أن 
النبى عَينَهُ جلس وفى مجلسه رجل يسمى محجنا 
فأقيمت الصلاة فقام فصلاها فلما فرغ من صلاته 
نظر إلى محجن وهو فى مجلسه فقال النبى عليه 
السلام : ما منعك أن تصلى معنا ألست برجل 
مسلم ؟ فقال : بلى يا رسول الله ولكن قد صليت 
فى أهلى . فقال له كله : إذا جئت والناس 
يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت فهذا يدل 
على أنه يجعلها نافلة . 


)١(‏ حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح شزح نور 
الإيضاح ص ١١7‏ وما بعدها الطبعة السابقة » وحاشية ابن 
عابدين على الدر المختار ج ١‏ ص 5٠5‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة » وانظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج ١‏ ص 18١‏ وما بعدها طبع المطبعة العلمية بمصر الطبعة 
الأولى سنة ١١٠١١ه‏ وبدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
: للكاسنانى ج ١‏ جن 0 وما يدها 


شروط صحة الإمامة فى الصلاة : 
مذهب الحنفية() : 

ان شروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء 
ستة شروط ء الأول الإسلام » الثانى-: البلوغ 
لأن صلاة الصبى نفل ولو نوى الفرض ونفله 
لا يلزمه فلا يصح اقتداء بالغ بصبى مطلقا سواء 
كان فى فرض أو فى نفل لأن نفله لا يلزمه ونفل 
المقتدى لازم مضمون عليه بالشروع فيه فيلزم 
بناء القوى على الضعيف . وقال بعض مشايخ 
بلخ يصح اقتداء البالغ بالصبى فى التراويح 
والسنن المطلقة والنفل والمختار عدم الصحة 
بلا خلاف بين أصحابنا ٠.‏ الثالث : أن يكون 
عاقلا ؛ لعدم صحة صلاته بعدم العقل كالسكران 
وكالمجنون المطبق جنونه وأما الذى يجن ويفيق 
فتصح إمامته حال افاقته ولا تصح إمامة المعتوه 
وهو الذى ينسب إلى الخرف كما فى المعراج ‏ 
الرابع : الذكورة المحققة فلا يصح اقتداء الرجل 
بالمرأة للأمر بتأخيرهن وصلاتها فى ذاتها 
صحيحة » والخنثى امرأة ذ فى الحكم فلا يقتدى به 
غيره لا رجل لاحتمال أنوثته ولا خنثى مثله 
لاحتمال ذكورة المتأخر وأنوثة المتقدم » وأما 
المرأة فيصح أن يكون الخنثى إماما لها ويصح 
اقتداؤها به » الخامس : القراءة بحفظ ما تصح به 
الصلاة على الخلاف فى ذلك بين الامام 
وصاحبيه حيث قالا لا تصلح إلا بثلاث ايات . 
وقال الإمام تصح ولو بحفظ اية قصيرة . 
فلا يصح اقتداء القارىء بأمى أو بأخرس 
ولا اقتداء الأمى بأخرس لقوة حال الأمى عنه 
2 أن بالتحريمة دونه . وأما إمامة الأمى 
للأمى » وإمامة الأخرس للأخرس فصحيحة » 
السادس : السلامة من الأعذار فإن المعذور 
تصح صلاته للضرورة » فلا يصح اقتداء غيره 


7 الامامة فى الصلاة 


22 لظ ته ا اا ف 


به إذا توضأ مع العذر أو طرأ عليه بعده . 
أما لو:توضا وضلئ خاليا خنه كان» فى. حكم 
الصحيح » وتصح إمامة المعذور لمثله إن اتحد 
العذر ».وجاء فى البحر الرائق() : أنه إن 
اختلف العذر فلا يجوز فمن كان به سلس بول 
لا يصح أن يكون إماما لمن به انفلات ريح . 
ولا يجوز اقتداء مصلى الظهر بمصلى العصر 
ولا اقتداء من يصلى ظهرا بمن يصلى ظهر يوم 
غير ذلك اليوم عندهم لاختلاف سبب وجوب 
الصلاتين وصفتهما وذلك يمنع صحة الاقتداء . 
وروى عن أفلح بن كثير أنه قال : دخلت المدينة 
ولم أكن صليت الظهر فوجدت الناس فى الصلاة 
فظئنت أنهم فى الظهر فدخلت معهم ونويت 
الظهر فلما فرغوا علمت أنهم كانوا فى العصر 
فقمت وصليت الظهر ثم صليت العصر ثم 
خرجت فوجدت أصحاب رسول الله عله 
متوافرين فأخبرتهم بما فعلت فاستصوبوا ذلك 
وأمروا به فانعقد الإجماع من الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم على ذلك وهذا يفيد أنه يشترط فى 
صضبحة. :صَئلاة الجماعة:: اتخاذ. “ضلاة: ‏ الاضام 
والمأموم . 
وفى النهاية أن الأصل فى جنس هذه المسائل 
أن المقتدى إذا كان أقوى حالا من الإمام لا تجوز 
صلاته وإن كان دونه أو مثله جاز. وفى 
المجتبى : لاا تجوز إمامة المستحاضة 
للمستحاضة ولا إمامة الضالة للضالة كالخنثى 
المشكل للمشكل . قال. صاحب البحر : ولعله 
الجواز أن يكون الإمام حائضا أما إذا انتفى 
الاحتمال فينبغى الجواز لأنه قبيل المتحد . 


١ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج‎ )١( 
. ص ؟58 وما بعدها الطبعة السابقة‎ 


وفى الخلاصة أن إمامة المقتصد لغيره من 
الأصحاء صحيحة إذا كان يأمن خروج الدم » 
ومن به فأفأة أو تمتمة أو لثغ لا يصح أن يكون 
إماما لغيره » ويشترط كذلك فى الإمام السلامة 
من فقد شروط الصلاة كطهارة من حدث او خبث 
فإن عدم الطهارة كمن يحمل خبثا لا يعفى 
فلا تصح إمامته لطاهر وكذلك لا يصح أن يكون 
العارى إماما لمستور أما لو أم العارى عراة 
ولابسين فصلاة الإمام ومن هو فى مثله جائزة 
بلا خلاف » وفى البحر الرائق7" : أنه لا يصح 
أن يكون المتنفل إماما لمفترض لأن الاقتداء بناء 
جبل رضى الله تعالى عنه كان يصلى مع 
النبى َيه نفلا وبقومه فرضا لقوله عَنْهِ حين 
شكوا تطويله بهم : ١‏ يا معاذ إما أن تصلى معى 
وإما أن تخفف على قومك » كما رواه الإمام 
الصلاة معه ولا يصلى بقومه أو الصلاة بقومه 
على وجه التخفيف ولا يصلى معه فأفاد منعه من 
الإمامة إذا صلى الفرض مع النبى عَيْنَهُ ولا تمتنع 
إمامته مطلقا بالاتفاق فعلم أنه منعه من الفرض . 
أما اقتداء المتنفل بالمفترض فإنه يجوز لأنه بناء 
الضعيف على القوى١)‏ ولا يلزم على الإمام أن 
يعُلم الجماعة بحاله ولا يأثم بتركه . وفى معراج 
الدراية : ولا يلزم على الإمام الإعلام إذا كانوا 
قوما غير معينين . وفى المجتبى : ولو ام قوما ' 


( ؟ ) المرجع السابق لابن نجيم ج ١‏ ص 787 » ص ”58 
وما بعدها الطبعة السابقة . 

(* ) المرجع السابق ج ١‏ ص 588 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


الإمامة فى الصلاة اله 


محدث أو جنب ثم علم بعد التفرق يجب الإخبار 
بقدر الممكن بلسانه أو كتاب أو زسول على 
الأصح . 
مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير(» وحاشية الدسوقى 
عليه : أن من الشروط التى تشترط فى الإمام أن 
يكون مسلما فإن بان فى الصلاة أو بعد الصلاة 
أنه كافر بطلت الصلاة على من أئتم به ولا يحكم 
بإسلامه إلا إذا علم منه النطق بالشهادتين » وأن 
يكون متحقق الذكورة فإن بان فى الصلاة 
أو بعدها أنه امرأة ولو لمثلها فى فرض أو نفل 
أو بان خنثى مشكلا ولو لمثله بطلت كذلك لأن 
شرطه تحقيق الذكورة وصلاة المرأة التى أمت 
غيرها والخنثى الذى أم غيره صحيحة ولو نوى 
كل الإمامة . قال الدسوقى : ومن شروط الإمامة 
أن يكون عاقلا فإن بان الإمام مجنونا جنونا 
مطبقا أو يفيق أحيانا وأم حال جنونه بطلت 
الصلاة كذلك وأما لو أم حال افاقته فالصلاة 
صحيحة على التحقيق » ومن الشروط أيضا 
العدالة فإن بان فاسقا بجارحة كزان وشارب خمر 
وعاق لوالديه ونحو ذلك بطلت لأن شرطه 
العدالة . والمعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصح 
إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة 


كأن يقصد بتقدمه للصلاة الكبر أو يخل بركن. 


١ (‏ ) أنظز الشرح الكبير لأبى البركات سيدى أحمد الدردير 
على حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس 
الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقى وبهامشه الشرح المذكور مع 
تقريرات للعلامة المحقق الشيخ محمد عيسى ج ١‏ ص 0؟5 ,2 
ص 751 » ص 7517 ء ص 7748 » ص 7724 طبع مطبعة 
دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابى الحلبى 
وشركأة مضي مئئة #8 


أو شرط أو سنة على أحد القولين فى بطلان 

صلاة تاركها عمدا على أن الاخلال بما ذكر 
شرط فى صحة الصلاة مطلقا » ومن الشروط أن 
لا يكون مأموما فإن بان مأموما بأن ظهر أنه 
مسبوق أدرك ركعة كاملة وقام يقضى بطلت . 
أما من أدرك دون ركعة فتصح إمامته وينوى 
الإمامة بعد أن كان نوى المأمومية لأن شرط 
الأقام "أن الاتيكون: ماموما: ومن «الشروظ: أن 
لا يكون محدثا فإن بان محدثا إن تعمد الحدث فى 


“الستلاة أو قبل الصلاة”.ومسطلى. تغالما:- يحدقه 


أو تذكره فى أثناء الصلاة وعمل عملا منها 
بطلت الصلاة لا إن نسيه ولم يتذكر حتى فرغ 
منها أو سبقه أو تذكر فى الأثناء فخرج ولم يعمل 

بمن اأئتم به عملا فهى صحيحة لهم ولو جمعة 
ويحصل لهم فضل الجماعة إن استخلفوا 
وهو واجب فى الجمعة فقط وإذا لم يتعمد الإمام 
الحدث ولكن علم مؤتمه بحدثه فيها أو قبلها 
ودخل معه ولو ناسيا بطلت صلاته وليس 
كالنجاسة إذا علم بها قبلها ونسيها حين الدخول 
ويشترط فى الإمام كذلك القدرة على الأركان 
والعلم بما تصح به الصلاة فإن كان الإمام عاجزا 
عن ركن قولى أو فعلى أو عاجزا عن علم 
بما لا تصح الصلاة إلا به من كيفية غسل 
ووضوء وصلاة بطلت الصلاة لأنه فقد شرطا من 
شروط الإمام والمراد بالعلم هنا أن يعلم كيفية 
ما ذكر ولو لم يميز الفرض من غيره بشرط أن 
يعلم ان فيها فرائض وسننا أو يعتقد أن الصلاة 
مثلا فرض على سبيل الإجمال . وأما إذا اعتقد 
أن جميع أجزائها سنن أو أن الفرض سنة 
فلا تصح الصلاة ة بالنسبة له ولا لهم أما إذا أعتقد 
أن كل :جزء منها فرض فالحكم كذلك على قول 


5١‏ الإمامة فى الصلاة 


موا ل ا يار ا ا 7 


أخذ صفتها عن عالم ولم يميز الفرض من غيره 
فإن صلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل سواء 
علم أن فيها فرائض وسننا أو أعتقد فرضية 
جميعها على الإجمال أو أعتقد ان جميع اجزائها 
سنن أو أعتقد أن الفرض سنة أو العكس أو أنها 
فضيلة أو أعتقد أن كل جزء منها فرض وإن لم 
تسلم صلاته من الخلل فهى بأطلة فى الجميع هذا 
هو المعتمد ويدل له قول رسول الله عه ه صلوا 
“كما رأيتمونى أصلى » فلم يأمرهم إلا بفعل 
ما رأوا وأهل العلم نوابه /مَلِنَهِ فهم مثله فى 
الاقتداء فكأنه قال صلوا كما رأيتمونى أصلى 
أو رأيتم نوابى يصلون. وبطلان الاقتداء 
بالعاجز عن الركن إذا كان المأموم غير عاجز 
فإن كان المأموم يساوى إمامه فى العجز كالقاعد 
يقتدى بمثله لعجز جائز . ولا تصح إمامة أمى 
ائتم به أمى إن وُجد قبل الدخول فى الصلاة 
قارىء وتبطل عليهما معا على ما قاله سند من 
أن ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمى إذا أمكنه 
الائتمام بالقارىء فلم يفعل وعلى كلام أشهب 
القائل لا يجب على الأمى الاثتمام بالقارىء إن 
أمكنه كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم 
بالقائم وتكون صلاة كل منهما صحيحة معا 
وتبطل صلاة المقتدى بقراءة شاذة مخالف لرسم 
المصحف العثمانى كقراءة فامضوا إنى ذكر الله 
بدل فاسعوا إلى ذكر الله وكقراءة فبرىء والله 
مما'قالوا .بذل من 'قولة- تعالئ . فبرأه .الله 
مما قالوا . أما الشاذ الموافق له فلا تبطل وإن 
حرمت القراءة به كقراءة أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت بضم التاء فيها وما بعدها بدلا من 
القراءة بسكون التاء . ولا تصح إمامة عبد فى 
جمعة لعدم وجوبها عليه أو إمامة صبى لبالغين 
فى فرض لأنه متنفل أما فى غير الفرضص 


للبالغين فتصح إمامته وإن لم تجز بفتح المثناة 
الفوقية . وكذلك إمامة الصبى فى الفرض 
للبالغين فتكون صلاتهم باطلة أما الاقتداء 
بالصبى فى النفل للبالغين فقيل تجوز وأما إمامة 
الصبى لمثله فجائزة فى الفرض والنفل ٠‏ 

وأما الاقتداء بمن يلحن فى القراءة فإن كان 
اللحن عن عمد بطلت صلاة الإمام وصلاة من 
خلفه باتفاق وإن كان اللحن سهوا صحت صلاته 
باتفاق وإن كان عن عجز طبيعى بحيث لا يقبل 
التعليم صحت صلاته باتفاق لأنه ألكن وإن كان 
عن جهل ويقبل التعليم قال بعضهم تبطل الصلاة 
مطلقا سؤاء كان اللحن فى فاتحة أو غيرها 
وسواء غير المعنى أم لا . وقال بعضهم تبطل 
الصلاة إن كان اللحن فى الفاتحة فقط وقال 
بعضهم تبطل الصلاة إن كان اللحن قد غير 
المعنى كضم ثاء أنعمت وقال بعضهم تصح 
الصلاة مطلقا وهو المعتمد . 

ثم قال وهل تبطل صلاة مؤتم بغير مميز بين 
ضاد وظاء أو صاد وسين أو ذال وزاى مطلقا 
فى الفاتحة وغيرها أو فى الفاتحة فقط أو تصح 
صلاة المؤتم به خلاف وأما صلاة الإمام 
فصحيحة على كل حال ما لم يفعل ذلك اختيارا 
ذهو المعتمد . وأعاد بوقت اختيارى من أنتم 
بإمام بدعى مختلف فى تكفيره والأصح عدم 
الكفر كحرورى!) وقدرى وكره ترتب إمام 
١(‏ ) الحرورية قوم خرجوا على على رضى الله تعالى عنه 
بحروراء ( قرية من قرى الكوفة على ميلين منها نقموا عليه 
فى التحكيم وكفروا بالذنب . 

الجهيمية : مذهب ينسب إلى جهم بن صفوان يقول 
بالجبرية أى الإنسان مسير لا مخير ( المنجد ص ١47‏ مادة 


جهم ) . 
القدرية : مذهب الفلاسفة المعتزلة القائلين أن الإنسان رب - 


الإمامة فى الضلاة 0 


أغلف وهو من لم يختن والراجح كراهة إمامته 
ولو كان غير راتب وكره أيضا أن يرتب ولد زنا 
ومجهول حال أى لا يعلم هل هو عدل أو فاسق 
ومثله مجهول الأب وإلنقل أن كراهة المجهول إذ 
لم يكن راتبا لا إن كان راتبا فلا يكره وإمامة 
العبد على ثلاث مراتب جائزة ومكروهة 
وممنوعة ٠‏ فيجوز(" أن يكون إماما راتبا فى 


- أعماله خلافا للجبرية القائلين أن الإنسان لا مخير ( المنجد 
ص ١51"‏ (مادة جهم ) . 

الروافض : الروافض كل جند تركوا قائدهم ؛ والرافضة 
ال متو اق من الامة باكرا يدب على ثم الوا له 
تبرأ من: الشيخين فأبى وقال كانا وزيرى 'جدى فتركوه 
ورفضوه وأرفضوا عليه والتعيدة رافضى ( الطرابلسى ج ” 
ص ١47‏ مادة رفض الطبعة الأولى ) .. 

الخطابية : طائفة من الشيعة تنتسب إلى أبى الخطاب 
الأجدع القائل بحلول الألوهية فى نفسه كما حلف سابقا فى 
الإمام جعفر الصادق عذب وأحرقت جثته وأرسل رأسه إلى 
بغداد لم تمت بدعته معه لكنها امتزجت بالاسماعيلية المرجع 
السابق لطاهر الزاوى ج ١‏ ص ,”١‏ الطبعة السابقة والمنجد 
ص ١/8‏ مادة خطب . 

المشبهة : صنفان : صنف شبهوا ذات البارى بذات 
غيره » وصنف اخر شبهوا صفاته بصفات غيره ؛ وكل صنف 
من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتى » وواضح أن 
الصنف الثانى هم الذين يقصدهم أبو منصور ومنهم الذين 
شبهوا إرادة الله تعالى بإرادة خلقه ( وهو قول المعتزلة 
البصرية ) ومنهم الذين شبهوا كلام الله عز وجل بكلام خلقه 


السفال بالفتح نقيض العلوء وسفالة الريح بالضم : ضد 

علاوتها » وعلاوتها حيث تهب » وسفالة كل شىء أسفله . 
ترتيب القاموس المحيط ج ؛ ص 55 . ص 58١‏ طبع 

مطبعة الرسالة بمصر سنة ١155‏ م الطبعة الأولى . 


١)‏ ) انظر المهذب فى فقه مذهب الإمام الشافعى للشيخ الإمام 
الموفق أبى اسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزابادى 
الشيرازى وبهامشه النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب 
للعلامة محمد بن أحمد بن بطال الركبى ١‏ ص لاو 


وما بعدها طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر 
سنة 5لا اه . 


النوافل وإماما غير راتب فى الفرائئض » وكره 


أن يكون إماما راتبا فى الفرائض وكذا فى السنن 
وكالعيدين والكسوف والاستسقاء فإن أم فى ذلك 
أجزأت ولم يؤمروا بالإعادة ويمنع أن يكون إماما 
فى الجمعة راتبا أو غير راتب . وقال ابن القاسم 
يكره ولو كان أصلح القوم وأعلمهم . وقال 
عبد الملك بجواز ترتبه فى الفرائض كالنوافل 
وقال اللخمى إن كان أصلحهم فلا يكره » وكره 
إمامة رجل بمسجد بلا رداء يلقيه على 
كتفيه9) . 


مذهب الشافعية : 

جاء فى المهذب" : أنه إذا بلغ الصبى حدا 
يعقل وهو من اهل الصلاة صحت إإمامته لما 
روى عن عمرو بن أبى سلمة رضى الله تعالى 
عنه قال : أممت على عهد رسول الله عله وأنا 
غلام ابن سبع سنين وفى الجمعة قولان للشافعى 
قال فى الام لا يجوز إمامته لان صلاته نافلة 
وقال فى الإملاء يجوز لأنه يجوز أن يكون إماما 
فى غير الجمعة فجاز أن يكون إماما فى الجمعة 
كالبالغ ولا تصح إمامة الكافر لأنه ليس من أهل 
الصلاة فلا يجوز أن يعلق صلاته على صلاته 
فإن تقدم وضلى بقوم لم يكن ذلك إسلاما منه لأنها 
من فروع الإيمان فلا يصير بفعلها مسلما 
كما لو صام رمضان أو زكى المال وأما من 


ص 55 إلى ص "6١‏ الطبعة السابقة . 

) * ) أنظر كتاب المهذب لفقه الإمام الشافعى للشيخ الإمام 
الموفق أبى اسحاق ابراهيم بن على ابن يوسف الفيروزابادى 
الشيرازى وبهامشه النظم المستعذب فى شرح غريب المهذنب 
وما بعدها طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر 
سنة ١/5‏ ه. 


4ه الإمامة فى الصلاة 


صلى خلفه فإنه إن علم بحاله لم تصح صلاته لآنه 
علق صلاته بصلاة باطلة وإن لم يعلم ثم علم نظر 
فإن كان كافرا متظاهرا بكفره لزمته الإعادة لأنه 
مفرط فى صلاته خلفه لأنه على كفره أمارة من 
الغيار هو ما يكون على أهل الذمة من العلامات 
فى ملابسهم ليتميزوا بها عن المسلمين إذا 
اختلطوا بهم وهو من التغير أو من لفظ غير أى 
يكون لباسه اع لباس المسلم وإن كان مستترا 
ففيه وجهان أحدهما لا تصح صلاته لانه ليس من 
أهل الصلاة فلا تصح الصلاة خلفه كما لو كان 
متظاهرا بكفره والثانى تصح لأنه غير مفرط فى 
الائتمام به وتجوز الصلاة خلف الفاسق لقول 
رسول الله كله « صلوا خلف من قال لا إله 
إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله » ولأن ابن 
عمر رضى الله تعالى غنه صلى خلف الحجاج 
مع فسقه ولا يجوز للرجل أن يصلى خلف المرأة 
لما روى جابر رضى الله تعالى عنه قال : خطبنا 
رسول الله مله فقال : ١‏ لا توم امرأة رجلا فإن 
صلى خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الإعادة لأن 
عليها أمارة تدل على أنها امرأة فلم يعذر فى 
صلاته خلفها ولا تجوز صلاة الرجل خلف 
الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ولا صلاة 
الخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم 
رجلا والإمام امرأة » ولا تجوز الصلاة خلف 
المحدث لأنه ليس من أهل الصلاة فإن صلى خلفه 
غير الجمعة ولم يعلم ثم علم فإن كان ذلك فى 
أثناء الصلاة نوى مفارقته واتم وإن كان بعد 
الفراغ لم تلزمه الإعادة لأنه ليس على حدثه 
أمارة فعذر فى صلاته خلفه وأما الاقتداء بمن 
يلحن فى القراءة كان اللحن عن عمد بطلت صلاة 
الإمام ومن خلفه باتفاق وان كان اللحن سهوا 
صحت صلاته باتفاق وان كان عن عجز طبيعى 


بحيث لا تقبل التعليم صحت صلاته باتفاق لأنه 
ألكن » وان كان عن جهل ويقبل التعليم قال 
بعضهم تبطل الصلاة مطلقا سواء كان اللحن فى 
فاتحته أو غيرها وسواء غير المعنى أم لا » وقال 
بعضهم تبطل الصلاة إن كان اللحن فى الفاتحة 
فقط » وقال بعضهم تبطل الصلاة ان كان اللحن 
قد غير المعنى كضم تاء انعمت وقال بعضهم. 
تصح الصلاة مطلقا وهو المعتمد فإن كان فى 
الجمعة فقد قال الشافعى رحمه الله تعالى فى الام 
إن تم العدد به لم تصح الجمعة لانه فقد شرط 
الجمعة وإن تم العدد دونه صحت لان العدد وجد 
وحدثه لا يمنع صحة الجمعة كما لا يمنع فى 
سائر الصلوات ويجوز للمتوضىء أن يصلى 
خلف المتيمم لأنه أتى عن طهارته ببدل فهو 
كغاسل الرجل إذا صلى خلف الماسح على الخف 
وفى صلاة الطاهرة خلف المستحاضة وجهان 
أحدهما : يجوز كالمتوضىء خلف المتيمم 
والثانى : لا يجوز لأنها لم تأت بطهارة عن 
النجس ولأنها تقوم مقامها فهو كالمتوضىء خلف 
المحدث ويجوز للقائم أن يصلى خلف القاعد لآن 
رسول الله عَِنّهِ صلى جالسا والناس خلفه قيام 
ويجوز للراكع والساجد أن يصلى خلف المومى 
إلى الركوع والسجود لأنه ركن من أركان 
الصلاة فجاز للقادر عليه أن ياتم بالعاجز عنه 
كالقيام . وفى صلاة القارىء خلف الأمى وهو 
من لايحسن الفاتحة أو خلف الأرت والألثغ 
قولان أحدهما يجوز لأنه ركن من أركان الصلاة 
فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام 
والثانى لا يجوز لانه يحتاج أن يتحمل قراءته 
وهو يعجز عن ذلك فلا يجوز أن ينتصب للتحمل 
كالامام الأعظم إذا عجز غن تحمل أعباء الأمة 
ويجوز أن يأتم المفقترض بالمتنفل والمفترض 


الإمامة فى الصلاة وه 


بالمفتقترض فى صلاة أخرى لما روى جابر 
ابن عبد الله رضى الله تعالى عنه أن معاذا 
رضى. الله تعالى عنه كان يصلى مع رسول 
الله ته العشاء الأخيرة ثم يأتى قومه فى بنى 
سلمة يصلى بهم هى له تطوع ولهم فريضة 
العشاء ولآن الاقتداء يقع بالأفعال الظاهرة وذلك 
يمكن مع اختلاف السنة فأما إذا صلى صلاة 
الكسوف خلف من يصلى الصبح أو الصبح خلف 
من يصلى الكسوف لم يجز لأنه لا يمكن الائتمام 
مع اختلاف الأفعال ولا يجوز أن يصلى الجمعة 
خلف من يصلى الظهر لأن الإمام شرط فى 
الجمعة والإمام ليس معهم فى الجمعة فيصير 
كالجمعة بغير إمام ومن أصحابنا من قال تجوز 
كما يجوز أن يصلى الظهر خلف من يصلى 
العصر وفى فعلها خلف المتنفل قولان أحدهما : 
تجوز لأنهما متفقان فى الأفعال الظاهرة 
والثانى : لا يجوز لأن من شرط الجمعة الإمام 
والإمام ليس معهم فى الجمعة » ويكره أن يصلى 
الرجل بقوم وأكثرهم له كارهون لما روى 
ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن رسول 
الله عله قال ثلاثة لا يرفع الله صلاتهم فوق 
رءوسهم .. فذكر فيهم رجلا أم قوما وهم له 
كارهون فإن كان الذى يكرهه الأقل لم يكره أن 
يوُمهم لأن أحدا لا يخلو ممن يكرهه ويكره أن 

يصلى الرجل بامرأة أجنبية لما روى أن النبى 
صلى الله عليه وأله وسئلم قال لأ يخلون رجل 
بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ويكره أن يصلى خلف 
التمتام والفأفأة لما يزيدان فى الحروف فإن صلى 
١ )‏ ) أنظر كتاب المهذب لفقه الإمام الشافعى للشيخ الإمام 
الموفق أبى اسحاق ابراهيم بن على ابن يوسف الفيروزابادى 


الشيرازى وبهامشه النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب 
للعلامة محمد بن احمد بن بطال الركبى ١ص‏ /ا5. 18 


وما بعدها طبع مطبعة عيسى الباج الحلبى وشركاه بمصر سنة 
كل هل 


خلفهما صحت صلاته لأنها زيادة هو مغلوب 
عليها(" . 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع(" : أنه لا تصح إمامة 
فاسق بفعل كزان وسارق وشارب خمر ونمام 
ونحوه أو اعتقاد كخارجى ورافضى ولو كان 


. مستورا لقول الله تبارك وتعالى : «١‏ أفمن كان 


مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون # ولما روى 
ابن ماجه عن جابر رضى الله تعالى عنهما 
مرفوعا ١‏ لا تومن امرأة رجلا ولا أعرابى 
مهاجرا ولا فاجر موؤمنا إلا ان يقهره سئلطان 
يخاف سوطه وسيفه وعن 0 
تعالى عنهما أن رسول الله عه : « اجعلوا 
أثمتكم خياركم فإنهم وفدكم 0 وبين ربكم » 


' ولأن الفاسق لا يقبل خبره لمعنى فى دينه فأشبه 


الكافر ولأنه لايؤمن على شرائط الصلاة 
ولا تصح إمامة فاسق ولو لمثله وسواء علم فسقه 
ابتداء أو لا ويعيد المأموم إذا علم فسق إمامه 
واختار الشيخان أن البطلان مختص بظاهر 
الفسق دون خفيه قال فى الوجيز لا تصح خلف 
الفاسق المشهور فسقه لكن ظاهر كلامه وهو 
المذهب أنها لا تصح مطلقا قاله فى المبدع 
وتصح الجمعة والعيد خلف فاسق بلا إعادة إن 
تعذرت خلف غيره لانهما يختصان بإمام فالمنع 
منهما خلفه يؤدى إلى تفويتهما دون سائر 
الصلوات وإن خاف اذى بترك الصلاة خلف 
الفاسبق صلى خلفه دفعا للمفسدة وأعاد صلاته 
لعدم براءته ولو نوى المصلى خلف الفاسق 
الإنفراد ووافقه فى أفعال الصلاة صح ما صلاه 
١ (‏ ) انظر كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى 
وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى اص "١١‏ 


وما بعدها طبع المطبعة العامرة الشرقية بمصر الطبعة الأولى 


ستة ١5١9‏ ه. 


2 | الامامة فى الصلاة 


ولم يعد لأنه لم يأتم به » وإذا جهل حال الإمام 
فلم يعرف عدله أو فسقه صحت الصلاة خلفه لأن 
الاصل المسلمين السلامة ولم يظهر منه ما يمنع 
الائتمام به والمستحب أن يصلى خلف من يعرف 
عدالتة ليتحقق براءة ذمته ومن صلى بأجَرة لم 
يصل خلفه . قاله محمد بن تميم قال أبو داوود 
سمعت أحمد يسال عن إمام قأل اصلى بكم 
رمضان بكذا وكذا درهما قال أسأل الله العافية من 
يصلى خلف هذا فإن دفع إلى الإمام شىء بغير 
شرط فلا بأس . ولا تصح الصلاة خلف كافر 
ولو كان كفره ببدعة على ما هو مذكور فى 
الأصول ولو أسر الكفر فجهل المأموم كفره ثم 
تبين له لاا تصح الصلاة خلفه لان صلاته 
لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره ولعموم قول 
رسول الله عَِنْهِ ٠‏ لا يمن فاجر مؤمنا » والكفر 
لا يخفى غالبا فالجاهل به مفرط ٠‏ ولو صلى 
خلف من يعلمه مسلما فقال بعد الصلاة هو كافر 
لم يؤثر فى صلاة المأموم لأنها كانت محكوما 
بصحتها وهو ممن لا يقبل قوله ولو قال من جهل 
حاله لمن صلى خلفه بعد سلامه من الصلاة هو 
كافر وإنما صلى تهزئا أعاد المأموم صلاته كما 
إذا اعتقد المأموم كفر الإمام أو أنه محدث فبان 
بخلافه أو ظن أنه خنثى مشكل فبان رجلا فيعيد 
المأموم لاعتقاده بطلان صلاته ولو علم من 
إنسان حال ردة وحال إسلام وصلى خلفه ولم يعلم 
فى أى الحالين هو وقت الصلاة أعاد ولو علم 
لإنسان حال افاقة وحال جنون كره تقديمه فى 
المسألتين لاحتمال أن يكون على الحالة التى 
لا تصح إمامته فيها » ولا تصح( الصلاة خلف 


)١(‏ أنظر المرجع السباق لابن إدريس الحنبلى وبهامشه 
منتهنٍ الإرادات لابن يونس البهواتى ج١1‏ اص 5١28‏ 
وما بعدها الطبعة 'السابقة . 


سكران لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح 
افيرى ل إفافة الأحزسن ولو لأخرمن سثله لآنه 
يترك ركنا وهو القراءة والتحريمة وغيرهما 
فلا يأتى به ولا يبد له بخلاف الأمى ونحوه فإنه 
يأتى بالبدل ولا تصح إمامة :من به سلس بول 
ونحوه كنجو وريح ورعاف لا يرقا دمه وجروح 
سيالة إلا لمثله لأن فى صلاته خللا غير مجبور 
ببدل لكونه يصلى مع خروج النجاسة التى 
يحصل بها الحدث من غير طهارة اشبه 
ع عي ا كوه 
ااي أرق نه كلحيبا عاد لطن ورد 
5 قعود أو عن استقبال أو اجتناب نجاسة 
أو عاجز عن الأقوال الواجبة ونحو ذلك من 
الأركان أو الشروط إلا بمثله لأنه أخل بركن 
أو شرط فلم يجز كالقارىء بالأمى ولا فرق بين 
إمام الحى وغيره وتصح إمامتهم بمثلهم لأن 
رسول الله هي صلى بأصحابه فى المطر 
بالايماء ولا تصح إمامة العاجز عن القيام لأنه 
عجز عن ركن من أركان الصلاة فلم يصح 


. الاقتداء به كالعاجز عن القراءة إلا لمثله إلا إمام 


الحى وهو كل إمام مسجد راتب كما فى المتفق 
عليه من حديث عائشة رضى الأذعنها سول 
الله ينه صلى فى بيته وهو شاك فصلى جالسا 
وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم إن أجلسوا 
فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى 


قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون . 


قال ابن عبد البر روى هذا مرفوعا من طرق 
متوافرة ولأن إمام الحى يحتاج إلى تقديمه 
بخلاف غيره وترك القيام أخفب من ترك إمام 
الحى بدليل سقوطه فى النفل يرجى زوال علته 
التى منعته القيام فإن كان لا يرجى زوال علته 


الإمامة فى الصلاة اه 


لا تصح أمامته ويصلون وراءه جلوسا_لثلا 
يقضى إلى ترك القيام على الدوام ويصلون أيضا 
وراء الإمام الأعظم جلوسا إذا مرض ورجى 
زوال علته للخبر المتقدم . وإذا صلوا قياما خلف 
إمآم. الحى "المرجؤ .زوال: غلتة قناما صتحت 
صلاتهم والأفضل لامام الحى أن يستخلف إذا 
مرض لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر من 
صلى خلفه قائما بالاعادة ولأن القيام هو الأصل 
مرجعه كزوال علته لأن الناس مختلفون فى 
صحة إمامته مع أن صلاة القائم أكمل وكمالها 
مطلوب وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثى حصلت 
له علة فجلس عجزا أتموا خلفه قياما ولم يجز 
الجلوس لأن القيام هو الأصل فإذا بدأ به فى 
الصلاة لزمه فى جميعها إذا قدر عليه . 

ولا تصح إمامة امرأة برجال لما روى ابن 
ماجه رضى الله تعالى عنه عن جابر رضى الله 
تعالى. عنه مرفوعا ١‏ لا تؤمن امرأة رجلا » 
ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم 
كالمجنون ولا بخناثى لاحتمال كونهم رجالا 
ولا إمامة خنثى مشكل برجال لاحتمال كونه 
امرأة ولا إمامة الخنثى بخنائى مشكلين لاحتمال 
أن يكون امرأة وهم رجال . وعلى المذهب 
لا فرق بين الفرض والتراويح وغيرها وعن 
الإمام أحمد إمامة الخنثى والمرأة تصح فى 
التراويح إذا كانا قارئين والرجال أميون ويقفون 
خلفها وذهب إليه أكثر المتقدمين فإن لم يعلم 
الرجل المأموم بكون الإمام امرأة أو خنثى بعد 
الصلاة أعاد صلاته لأنه مفرط لأن ذلك لا يخفى 
غالبا وتصح إمامة المرأة بنساء لما رواه 
الدارقطنى عن أم ورقة رضى الله تعالى عنها أن 
رسول الله عله أذن لها أن توم نساء أهل دارها 
وتصح أيضا إمامة الخنثى بنساء لأن غايته أن 


يكون امرأة وإمامتها بهم صحيحة » ولا تصح7) 
إمامة صبى مميز لبالغ فى فرض لقول رسول 
الله عَيِلهِ : ١‏ لا تقدموا صبيانكم » ولأنها حال 
كمال والصبى ليس من أهلها أشبه المرأة بل اكد 
لأنه نقص يمنع التكليف وصحة الإقرار والامام 
ضامن وليس هو من أهل الضمان ولأنه لا يوُمن 
منه الإخلال بالقراءة حال السر وتصح إمامة 
المميز للبالغ فى نفل ككسوف وتراويح وتصح 
إمامة مميز بمثله لانه متنفل يوم متنفلا ولا تصح 
إمامة محدث يعلم ذلك ولا إمامة نجس يعلم ذلك 
لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة أشبه المتلاعب 
لكونه لا صلاة له فى نفسه فيعيد من صلى خلفه 
ولو جهل الحدث أو النجس مأموم وعلمه الإمام 
فيعيدون كلهم ولا فرق بين الحدث الأصغر 
والاكبر ولا بين نجاسة الثوب والبدن والبقعة 
وإن جهل الحدث أو النجس الإمام والمأمومون 
كلهم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم 
دون الإمام لما روى البراء بن عازب أن 
النبى عله قال : ؛ إذا صلى الجنب بالقوم أعاد 
صلاته وتمت للقوم صلاتهم ؛ رواه محمد بن 
الحسين الحرانى ولما روى أن عمر صلى 
بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فاهراق الماء 
فوجد فى ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم تعد 
الناس وروى مثل ذلك عنٍ عثمان وابن عمر . 
إلا فى الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام فإنها 
لا تصح إذا كان الإمام محدثا أو نجسا وكذا 
لو كان احد المامومين محدثا أو نجسا فى الجمعة 
وهم أربعون فقط فيعيد الكل لفقد العدد المعتبر 


“فى الجمغة لآن المحدث أو النجمن وجودذه كعذمه 


فإن كانوا أربعين غير المحدث أو النجس 


فالإعادة عليه وحده . 


*٠١ ص‎ ١ أنظر كشاف القناع منتهى الإرادات ج‎ )١( 


الطبعة السابقة . 


مه الإمامة فى الصلاة 


ولا تصح إمامة أمى بقارىء() - ( والأمى 
اصطلاحا من لا يحسن الفاتحة أى لا يحفظها 
أو يدغم منها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا 
بغير المعنى عجزا عن إصلاحه كفتح همزة اهدنا 
لأنه يصير بمعنى طلب الهدية أو يبدل منها حرفا 
لا يبدل وهو الألثغ إلا ضاد المغضوب وضاد 
الضالين بظاء فلا يصير به أميا سواء علم الفرق 
بينهما لفظا ومعنى أو لا فإن تعمد ( منتهى 
الإرادات ) غير الامى إدغام ما لا يدغم وإبدال 
ما لا يبذل أو اللحن المغير للمعنى أو قدر الأمى 
على إصلاحه فتركه أو زاد عمدا من يدغم 
أو يبدل أو يلحن اللحن المغير للمعنى ‏ على 
فرض القراءة وهو الا وهو عاجز عن 
إصلاحه لم تصح صلاته لانه أخرجه بذلك عن 
كونه قرانا فهو كسائر الكلام ويكفى إن اعتقد 
إباحته ( أما إن حصلت الزيادة عن فرض 
القراءة لسهو أو جهل أو لافة صحت صلاته ) . 
مضت السنة على ذلك قاله الزهرى لأن القراءة 
ركن مقصود فى الصلاة فلم يصح اقتداء القادر 
عليه بالعاجز عنه كالطهارة والسترة 
وهو يتحملها عن المأموم وليس هو من أهل 
التحمل . أما أمامة الأمى بمثله فإنها جائزة . 
وتكره("إمامة كثير اللحن الذى لا يغير المعنى 
كجر دال الحمد ونصب هاء الله ونصب باء رب 


(10 ) الأمى نسبة إلى الأم كأنه على الحالة التى ولدته أمه 
عليها وقيل إلى أمة العرب وهو لغة من لايكتب ومن ذلك 
وصف رسول الله لله بالأخص . 


( * ) انظر كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى 


وما بعدها طبع المطبعة العامرة الشرقية بمصر الطبعة الأولى 
سنة ١51١9‏ ه. 


وتدووشؤاء كان الموكمئله أو كان للحن أن 
مدلول اللفظ باق وهو كلام الرب سبحانه وتعالى 
قال فى الانصاف وهو المذهب مطلقا المشهور 
عند الأصحاب وقال ابن منجى فى شرحه فإن 
تعمد ذلك لم تصح صلاته لأنه مستهزىء ومتعمد 
قال فى الفروع وهو ظاهر كلام ابن عقيل فى 
الفصول وعلم من كلامه أن من سبق لسانه 
بالنسيز لأ تكره [مامتة لأنه قل.من يكلو من ذلك 
إمام أو غيره » وتكره إمامة من يصرع بالبناء 
للمفعول ) من الصرع وهو داء يشبه الجنون قأله 
فى الحاشية أو تضحك رؤيته أو صورته اى 
تكره إمامته وتصح ومن اختلف فى صحة إمامته 
قاله فى الفروع فقد يوّخذ منه كراهة إمامة 
الموسوس وهو متجه لثلا يقتدى به عامى وظاهر 
كلامهم لا يكره » وتكره مع الصحة إمامة أقلف 
أما الصحة فلأنه ذكر مسلم عدل قارىء فصحت 
إمامته وأما الكراهة فللاختلاف فى صحة إمامته 
وخصه بعضهم بالأقلف المرتتق وهو الذى 
لا يقدر على فتق قلفته وغسل مأ تحتها فأما 
المفتوق يترك غسل ما تحت القلفة مما يمكنه 
غسله لم تصح إمامته ولا صلاته لحمله نجاسة 
لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها » قاله بعض 
الأصتحاف» ولعل: “هذا .هراد منع” :أطلق هن 
الأصحاب الخلاف وهو ظاهر من تعليلهم » 
وتكره إمامة أقطع يدين أو أقطع إحداهما 
أو أقطع رجلين أو أقطع إحداهما مع الصحة قال 
فى شرح المنتهى ولا يخفى أن محل الصحة 
ما إذا أمكن أقطع رجلين القيام بان يتخذ له 
رجلين من خشب أو نحوه وما إذا لم يمكنه القيام 
فلا تصح إمامته إلا بمثله » وتكره وتصح إمامة 
أقطع أنف . وتكره وتصح إمامة الفأفأء الذى 
يكرر الفاءء والتمتام الذى يكرر التاء ومن 


الإمامة فى الصلاة 9ه 
دمت حب ا ا ا ا ا 


لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد . 
وأما صحة إمامته فلاتيانه بفرض القراءة 
.وأما كراهة تقديمه فلزيادته ما يكرر أو عدم 
فصاحته » ويكره أن يوم أنثى أجنبية فأكثر 
لا رجل معهن لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أن 
يخلو الرجل بالأجنبية ولما فيه من مخالطة 


الوسواس ولا بأس أن يوْم بذوات محارمة 
أو أجنبيات معهن رجل فأكثر لأن النساء كن 
يشهدن مع رسول الله َه الصلاة ويكره أن يوم 
قوما أكثرهم يكرهه بحق لخلل فى دينه أو فضله 
لحديث أبى أمامة مرفوعا ثلاثة لا تجوز صلاتهم 
وأذانهم العبد الابق حتى يرجع وامرأة باتت 
وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له 
كارهون . رواه الترمذى وقال حسن غريب . 
فإن كرهه بعضهم لا يكره أن يؤمهم لمفهوم 
الخبر والاولى أن لا يؤُمهم إزالة لذلك الاختلاف 
وإذا كان بين الإمام والمأموم معادات من جنس 
معادات أهل الأهواء والمذاهب لا ينبغ أن يومهم 
لعدم الائتلاف والمقصود بالصلاة جماعة إنما يتم 
بالائتلاف » ولا يكره الائتمام به حيث صلح 
للإمامة لأن الكراهة فى حقه دونهم للأخبار 
ولا بأس بإمامة ولد الزنا ولقيط ومنفى النسب 
بلعان وخصى وأعرابى إذا سلم دينهم وصلحوا 
لها لعموم قول رسول الله عه ٠‏ ويوّم القوم 
أقروهم وصلى الناس خلف بن زياد وهو ممن فى 
نسبه نظر ولأن كلا منهم حر مرضى فى دينه 
ويصلح للإمامة كغيره . ويصح ائتمام من يوٌدى 
الصلاة بمن يقضيها وائتمام من يقضى الصلاة 
من يؤكيها لأن ‏ الضيلؤة: واحذة .وإها الكتلقة 
الوقت ويصبح ائتمام قاضى ظهر بقاضى ظهر 
يوم اخر . ويصح ائتمام متوضىء بمتيمم وائتمام 


ماسح على حائل بغاسل ويصم ائتمام متنفل 
بمفترض ولا يصح أن يأتم مفترض بمتنفل لقول 
النبى ييه  :‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فلا تختلفوا عليه » ولأن صلاة المأموم لا توؤدى 
بنية الامام أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلى 
الظهر » ولا يصح7")أن يؤْم من عدم الماء 
والتزاب: أو به قروح لا يستطيع معها مس 
البشرة باحدهما بمن تطهر باحدهما كما تقدم فى 
اتتمام -القائن: بالعاجر عق شبرظ لاد 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى!" : أنه يشترط فى الإمام أن 
يكون مسلما وان يكون طاهرا فلا تجوز إمامة 


الكافر ولا المتعمد للصلاة بلا طهارة ولا المتعمد 
للعبث فى صلاته ته وهذا لا خلاف فيه من أحد من 
الخنص ن الثابت بأن يوم القوم أقروٌهم وفيه وليؤؤمكم 
أحدكم فى حديث أبى موسى والكافر ليس أحدنا 
وليس الكافر من المصلين ولا مضافا إليهم وليس 
العابث مصليا فالمؤتم بواحد منهما إذا كان يدرى 
ذلك لم يصل كما أمر فصلاته باطلة » فإن7) 
صلى خلف من يظنه مسلما ثم علم أنه كافر أو 
أنه عابث أو أنه لم يبلغ فصلاته تامة لأنه لم يكلفه 


: أنظر كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن‎ )١( 
ص ؟١” وما بعدها طبع المطبعة‎ ١ إدريس الحنبلى ج‎ 
. ه الطبعة الأولى‎ ١5١5 العامرة الشرفية بمصر سنة‎ 


)١(‏ أنظر . المحلى لأبى سعيد محمد بن على بن حزم 
الظاهرى الأندلسى ؟ ص ١‏ وما بعدها مسألة رقم 4١١‏ 
طبع مطاتّع مطبعة إدارة الطباعة المنبرية الطبعة الأولى سنة 
0١‏ ه بالقاهرة لصاحبها محمد منير أغا الدمشقى . 

(؟ ).المرجع السابق ج ؛ ص 58١‏ وما بعدها مسألة رقم 
7 ., 


3 الإمامة فى الصلاة 


اا ممممممسااممممممممممييرر0000022202000 


الله تعالى معرفة ما فى قلوب الناس . وقد قال 
رسول الله عله : لم أبعث لأشق عن قلوب 
الناس » إنما كلفنا ظاهر أمرهم فأمرنا إذا 
حضوت الصنلاة أن يؤمنا تعضنا فئ ظاهن أمنه 
فمن فعل ذلك فقد صلى كما أمر وكذلك العابث 
فى نيته أيضا لا سبيل إلى معرفة ذلك منه . 
والإماه» الذى تأول فى بعض ما يوجب 
الوضوء فلم ير الوضوء منه فالائتمام به جائز 
. وكذلك من اعتقد متأولا أن بعض فروض صلاته 
تطوع لأنه معذور بجهله وقد أجاز رسول 
الله مله صلاة معاوية بن الحكم وهو قد تعمد 
الكلام فى صلاته جاهلا . وإذا صلى'" الإمام 
جنبا أو على غير وضوء سواء فعل ذلك عامدا 
أو ناسيا فصلاة من أئتم به صحيحة إلا أن يكون 
علم ذلك يقينا فلا صلاة له لأنه ليس مصليا فإذا 
لم يكن مصليا فالمؤتم بمن لا يصلى عابث عاص 
مخالف لما أمر به ومن هذه صفته فى صلاته 
فلا صلاة له . وقد قال الله سبحانه وتعالى : 
« لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 74) وليس فى 
وسعنا علم الغيب من طهارته وكل إمام يصلى 
وراءه ففى الممكن أن يكون على غير طهارة 
عامدا أو ناسيا فصح أننا لم نكلف علم يقين 
طهارتهم وكل أحد يصلى لنفسه ولا يبطل صلاة 
المأموم - إن صحت - بطلان صلاة الإمام 
. ولا يصحح صلاة الماموم - إن بطلت - صحة 
صلاة الامام ومن تعدى هذا فهو مناقض فقد 


١ (‏ ) المخلى لابن حزم الظاهرى ج 4 ص 58 وما بعدها 
مسألة رقم 41 الطبعة السابقة ٠‏ 

)١(‏ أنظر المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ؛ 
ص 5١4‏ وما بعدها مسألة رقم 449 طبع مطبعة إدارة 
الطباعة المنيرية بمصر سنة ١751١ه‏ الطبعة الأولى . 
(*) الآية رقم 745 من سورة البقزة . 


روى عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة رضى 
الله تعالى عنه أن رسول الله عَقْلَهِ قال : 
« يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم 
وعليهم » وعن أبى بكرة رضى الله تعالى عنه أن 
رسول الله كه دخل فى صلاة الفجر فكبر فأومأ 
إليهم أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم 
فلما قضى الصلاة قال : إنما أنا بشر مثلكم وإنى 
كنت جنبا » ولا تجوزا)إمامة من لم يبلغ الحلم 
لا فى فريضة ولا فى نافلة لما روى أن رسول 
الله عله قال : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم وليؤمكم أقرؤكم » فكان المؤذن مأمورا 
بالأذان والامام مأمورا بالإمامة بنص هذا الخبر 
ووجدنا النبى َيِه قد قال : « إن القلم رفع عن 
الصغير حتى يحتلم »؛ فصح أنه ليس مأمورا بهما 
فلا يجزئان إلا من مأمور بهما لا ممن لم يؤمر 
بهما ومن أنتم بمن لم يؤمر أن يأتم به وهو عالم 
بحاله فصلاته باطلة فإن لم يعلم الموّتم بأنه لم 
يبلغ وظنه رجلا بالغا فصلاة المؤتم به تامة كمن 
صلى خلف جنب أو كافئر لاا يعلم بهما 
ولا فرق » وصلاة) المرأة بالنساء جائزة: 
ولا يجوز أن تؤْم الرجال أما منع المراة الرجال 
فلأن رسول الله عله أخبر أن المرأة تقطع صلاة 
الرجل وأن موقفها فى الصف خلف الرجال 
والامام لابد له من التقدم أمام المؤتمين أو من 
الوقوف عن يسار الإمام إذا لم يكن معه غيره 
فلو تقدمت المرأة امام الرجل لقطعت صلاته 
وصلاتها وكذلك لو وصلت إلى جنبه لتعديها 


( ؛ ) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 4 ص 7١7‏ وما بعدها 
مسألة رقم 54١‏ الطبعة السابقة . 

( 5 ) أنظر المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج 4 ص 
8 وما بعدها مسألة رقم 5١‏ طبع مطابع إدارة الطباعة 


. المنبرية بمصر سنة ١0١‏ ه الطبعة الأولى . 


الإمامة فى الصلاة 5١‏ 
يبب حي ل ا ا 0 ا ري ا 061 0 نتم 


المكان الذى أمرت به فقد صلت بخلاف ما أمرت 
واماتعواة إمامتها للنساء فإن المرأة لا تقطع 
صلاة المراة إذا صلت أمامها أو إلى جنبها ولم 
يأت بالمنع من ذلك قران ولا سنة وهو فعل خير 
وقد قال الله سبحانه وتعالى : 89 وافعلوا 
الخير 04 وهو تعاون على البر والتقوى وقد 
روى عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم 
المؤمنين رضى الله تعالى عنها أنها أمت النساء 
فى صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت 
بالقراءة وروى أن أم سلمة أم المؤمنين رضى الله 
تعالى عنها كانت توم النساء فى رمضان وتقوم 
معهن فى الصف . ولايحل(" ولا يحل لأحد أن 
يوم وهو ينظر ما يقرأ به فى المصحف لا فى 
فريضة ولا فى نافلة فإن فعل عالما بأن ذلك 
لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به عالما 
بحاله عالما بأن ذلك لا يجوز لأن من لا يحفظ 
القران فلم يكلفه الله سبحانه وتعالى قراءة 
ما لا يحفظ لأن ذلك ليس فى وسعه ولا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها فإذا لم يكن مكلفا بذلك فتكلفه 
ما سقط عنه باطل ونظره فى المصحف عمل لم 
يأت بإباحته فى الصلاة نص وقد قال رسول 
ركه 1 لان “قن 'الفيلظة ‏ شعي + 
وتصح"إمامة المتنفل للمفترض وإمامة 
المفترض للمتنفل وإمامة من يصلى فرضا لمن 
يصلى فرضا آخر كل ذلك حسن » ومن نسى 
صلاة فرض أى صلاة كانت فوجد إماما يصلى 


() الآية رقم لالاامق سيورة الحم.: 
' (؟١)أنظر‏ المحلى لابن حزم الظاهرى 
مسألة رقم ”43 الطبعة السابقة . 
(؟) أنظر المزجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ؛ 
سنة 1١51‏ ه الطبعة الأولى . 
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صلاة أخرى أى صلاة كانت فى جماعة ففرض 
عليه ولابد أن يدخل فيصلى التى فاتته وتجزئه 
ولا نبالى باختلاف نية الإمام والمأموم ولو وجد 
المرء جماعة تصلى التراويح فى رمضان ولم 
كن صلى العشاء الآخرة فليضلها .معه ينو 
فرضه فإذا سلم الإمام ولم يكن هو أتم صلاته 
فلا يسلم بل يقوم فإن قام الإمام إلى الركعتين قام 
هو أيضا فائتم به فيهما ثم يسلم بسلام الإمام 
وكذلك لو ذكر صلاة فائتة » وجائز أن يصلى 
إمام واحد بجماعتين فصاعدا فى مساجد شتى 
صلاة واحدة هى لهم فرض وكلها له نافلة سوى 
التى صلى أولا » وكذلك من صلى فرض فى 
جماعة فجائز له أن يوْم فى تلك الصلاة جماعة 
أخرى وجماعة بعد جماعة وكل ذلك لأنه لم يأت 
قط قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس يوجب 
اتفاق نية الإمام والمأموم وكل شريعة لم يوجبها 
قران ولا سنة ولا إجماع فهى غير واجبة . 
وأما قول رسول الله يِه إنما جعل الإمام ليوؤتم 
به فإنه عَْهِ قد بين فى هذا الخبر نفسه المواضع 
التى يلزم الائتمام بالإمام فيها وهى قوله عَم : 
: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد 
فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فهاهنا 
أمر رسول الله َه بالانتمام فيه لا فى النية التى 
لا سبيل إلى معرفتها لغير الله سبحانه وتعالى ثم 
لناويها وحده ٠‏ وقد قال رسول الله عَينَهِ « إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ؛ 
فنص يِه نصا جليا على أن لكل أحد ما نوى 
فصح يقينا أن للإمام نيته وللمأموم نيته لا تعلق 
لأخداهنا بالأخرى: وما عذا .هذا فناظل. بعت 
لا شك فيه وقد روى عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه أن معاذ ابن جبل كان يصلى مع 
رسول الله َه ثم يأتى قومه فيؤمهم فصلى ليلة 


؟ الإمامة فى الصلاة 


مع النبى َيِه العشاء الآخرة ثم أتى قومه فأمهم 
فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى 
وحده وانصرف فقالوا له أنافقت يا فلان ؟ قال : 
لذوات ولاقن رسول الله مله فلأخبرنه فأتى 
رسول اللميّليله فقال يا رسول الله إنا أصحاب 
نواضح(") نعمل بالنهار وإن معاذ صلى معك 
العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول 
الله يه على معاذ فقال : ١‏ يا معاذ أفتان أنت 
وأقرأ بكذا وأقرأ بكذا » رواه مسلم . فهذا رسول 
الله ينه قد علم بالأمر وأقره على حاله ولم 
تكرهاء 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهارا ما يفيد: أن 
المهدى عليه السلام حضر من لم تشرع خلفه 
الصلاة فى أحد عشر حالا : الحالة الاولى : 
حيث يكون الامام فاسقا أو فى حكمه ٠»‏ فالفاسق 
ظاهر والذى فى حكمه هو من يصر على معصية 
لا يفعلها فى الأغلب إلا الفاسق ولو لم يعلم كونها 
فسقا . وقد مثل على خليل ذلك بكشف العورة 
بين الناس والشتم الفاحش غير القذف والتطفيف 
فى الكيل والوزن يعنى باليسير قال المهدى عليه 
السلام بخلاف ما يرتكبه الفاسق وبسعض 
المؤؤمنين فى العادة وقد مثل مثل ذلك الفقيه يحيى 
بالغيبة والكذب لكن بشرط أن يتوضا إن كان 
مذهبه أنهما ناقضان . قال مولانا المهدى عليه 
السلام وهذا لا ينبغى إطلاقه بل يقيد بأنه لا يتخذ 
ذلك خلقا وعادة يعرف به بل غالب أخواله 


١ (‏ ) الناضح البعير يستقى عليه 

١ (‏ ) أنظر شر الأزهار المنتزع من الغيب انمدرار فى فقه 
الأئمة الأطهار للشيخ أبى الحسن عبد الله بن مفتاح ‏ ١0ص‏ 
١‏ وما بعدها الطبعة الثانية طبع مطابع حجازى بالقاهرة 
سنة لاه؟١‏ ا ه. 


التحرز ويصدر ذلك منه فى الندرة وفى الأمور 
الخفية لأنه إذا لم يكن كذلك فقد صار ذا جرأة 
ظاهرة فى دينه . مثال ذلك أن يجمع بين صلاتين 
لغير عذر قال المهدى عليه السلام وهذا المثال 
يفتقر إلى تفضيل أيضا لأنه إذا كان مذهبه جواز 
ذلك فليين بمعصية وإن كان مذهبه أنه غير جائز 
نظر فإن كان يرى أنه مجز فالمثال صحيح 
وإن كان يرى أنه غير مجز فهو بمتابة من اجترأ 
على ترك الضلاة قال المهدى عليه السلام 
وأقرب ما يصبح التمثيل به على الإطلاق 
ما ذكرناه وهو امن يجمع بين الصلاتين ومذهبه 
أن ذلك مجز غير جائز . نعم ادعى فى الشرح 
إجماع أهل البيت عليهم السلام أن الصلاة خلف 
الفاسق لا تجزىء وهو قول الجعفرين وقال 
أبو على ومشايخ المعتزلة أنها تجزىء وتكره » 
والحال الثانى : حيث يكون الإمام صبيا فإن 
إمامة الصبى لا تصح عندنا » الحال الثالث : 
حيث يكون الامام قد دخل فى تلك الصلاة مؤتما 
بغيره فإن إمامته بغيره من المصلين معه حينئذ 
لا تصح عندهم هذا إذا كان غير مستخلف فأما 
إذا دخل مؤتما ثم استخلفه الإمام فإن إمامته تصح 
حينئذ وعند المؤيد بالله أنه يصح الاثتمام باللاحق 
بعد انفراده فيما بقى إذ لا يحتاج إلى نية . 
والحال الرابع : أن تصلى امرأة برجل فإن ذلك 
لا يصح مطلقا بالإجماع إلا عن أبى ثور سواء 
كان الرجل محرما لها أم لا وإما أن المرأة توم 
النساء فذلك جائز َيه حندنا »قال الشافين 
العكس وهو حيث يصلى الرجل بالمرأة فإن ذلك 
لا يصح عندنا أيضا سواء كان الرجل محرما لها 
أم لا إلا حيث تكون المرأة المؤتمة مع رجل موتم 


ْ 4 3 
7 وما بعدها. الطبعة السابقة . 


الإمامة فى الصلاة ب 


بإمامها 'فإن صلاة الجماعة حينئذ تنعقد بهما 
فصاعدا لكن المرأة تقف خلف الرجل سواء كان 
الرجل محرما لها أم لا وكذا إذا كثر الرجال 
وقفت خلفهم نعم هذا الذنى صححه السادة للمذهب 
. أعنى أن الرجل لا يوم نساء منفردت مطلقا . 
وقال الهادى عليه السلام أنه يصح أن يوم الرجل 
بمحارمه النوافل وقال المنصور بالله أنه يجوز 
للرجل أن يوْم بمحارمه ولم يفصل بين أن يكون 
فرضا أو نفلا . والحال السادس : أن يصنلى 
المقيم بالمسافر فى الصلاة الرباعية إلا فى 
الركعتين الآخرتين أما الصلاة التى لا قصر فيها 
فلا خلاف أن للمقيم أن يوم المسافر والعكس 
وأما فى الرباعيةفلا خلاف أيضا أن للمسافر أن 
يوم المقيم ويتم المقيم صلاته بعد فراغ المسافر 
وأما العكس وهو أن يصلى المسافر خلف المقيم 
ففيه أقوال : الأول : المذهب ذكره القاسم ويحيى 
عليهما السلام فى الأحكام وهو اختيار أبى طالب 
أنه لايصح أن يصلى خلفه فى الأوليين . 
وأما فى الأخريين فتصح :“كال الفتطبون نزالك 
وأبو مضر وعلى خليل بالإجماع لأنه لا يخرج 
قبل الإمام وعن الحقينى أنه لا يجوز على كلام 
الأحكام . قال مولانا المهدى عليه السلام وفيه 
القول الثانى : للمؤيد بالله 
والمنصور بالله أنه يجوز فى الأوليين أو فى 
الركعات شاء فإن صلى غير الاخيرتين فله أن 
يسلم قبل الإمام وإن شاء انتظر فراغه . القول 
الثالث : لزيد بن على والناضيق» اند يجوز أ 
يصلى معه فى الأوليين ويتم الأربع ٠.‏ قال 
الناصر لآن الترخيص قد بطل بدخوله مع الإمام 
فلو فسدت صلى أربعا وقال زيد بل لأن الإمام 
حاكم فإذا أبطلت صلى قاصرا . الحال السابع : 
حيث يصلى المتنفل بغيره فإن ذلك لا يصح 


ضعف جدا . 


اشوا اتفقتت صلاة الإمام والمؤتم أم اختلفت 


فلا يصح عندنا غالبا احترازا من صلاة 
يصح أن تُصلىى جماعة . قال المهدى عليه 


السلام : إلا السنن الرواتب فإنها لا تصح خلف 


مفترض ولا متنفل . والحال الثامن حيث يصلى 
من هو ناقص الطهارة أو ناقص الصلاة بضده 
أما ناقص الطهارة فكالمتيمم ومن به سلس البول 
وكذا من يمم بعض أعضاء التيمم وأما ناقص 
الصلاة فكمن يومىء أو يصلى قفاعدا أو نحو ذلك 
فإنه لا يصح أن يصلى بضده وهو كامل الطهارة 
والصلاة فأما إذا استوى حال الإمام والمتم فى 
ذلك جاز أن يوْم كل واحد منهما صاحبه . قال 
المهدى عليه السلام وقد أشرنا إلى ذلك حيث قلنا 
بضده إشارة إلى أن من ليس بضده يجوز له 
الائتمام به ولو كان لا يجوز ذلك لقلنا بغيره 
كما قلنا فيما سبق . الحال التاسع : حيث يصلى 
أحد المختلفين فرضا بصاحبه وذلك نحو أن يكون 
فرض أحدهما الظهر وفرض الآخر العصر 
فلا يصح أن يصلى أحدهما فرضه خلف 
الاخر . قال فى الكافى وكذا الفرض خلف من 
يصلى صلاة العيد أو الاستسقاء أو الجنازة 
أوالكسوف فلا يجوز بالإجماع ثم ذكر المهدى 
عليه السلام الحال العاشرة بقوله : أو إذا اختلف 


. الشخصان فى كون فرضهما ذلك أداءً من أحدهما 


وقضاءً من الاخر فإنه لا يصح أن يصلى أحدهما 
بالاخر ذلك الفرض الذى اختلفا فيه وللمؤيد بالله 
قولان : قال فى الشرح الصحيح منهما أنه 
لا يجوز . فأما إذا كانا جميعاقاضيين والفرض 
واحد جاز أن يوم كل واحد منهما صاحبه . وقال 
أبو طالب لا يصح . ثم ذكر المهدى عليه السلام 


54 الإمامة فى الصلاة 


الحال الحادى عشر”) بقوله : أو إذا اختلف 


الإمام والمؤتم فى التحرى فإنه لا يصح أن يوْم 
أحدهما ضاحنة شؤاء تاوق اكقلذفيهنا وكا قال 
أحدهما قد دخل الوقت وقال الاخر لم يدخل 
أو اختلفا فى القبلة » فقال أحدهما القبلة هنا وقال 
الاخر بل هنا » أو اختلفا فى الطهارة نحو أن تقع 
نجاسة فى ماء ولم تغيره فيقول أحدهما هو كثير 
فيتطهر به وقال الآخر بل قليل أو نحو ذلك 
لا إذا اختلف الشخصان فى المذهب فى مسائل 
الاجتهاد نحو أن يرى أحدهما أن التأمين فى 
الصلاة مشروع .والآخر ولاق أنه مففك أو أن 
الزاعاقت" لا يتفطن اهبوره : .و الأكن يرف : أنه 
ينقضه أو نحو ذلك فإن المذهب وهو قول 
أبى طالب والمنصور بالله أن الإمام حاكم فيصح 
أن يصلى كل واحد منهمابصاحبه . وقال المؤيد 
بالله فى الإفادة وحكاه فى حواشيها عن زيد بن 


على أن صلاة المؤتم لاتصح إن علم أن الإمام. 


يفعل ذلك . قال على خليل هذا الخلاف إذا علم 
المؤتم قبل الدخول فى الصلاة أن هذا الإمام يفعل 
ما هو عند المؤتم مفسد فأما لو لم يعلم إلا بعد 
دخوله فى الصلاة فلا خلاف فى صحة الجماعة 
وأن الامام حاكم ولا تنعقد صلاة الجماعة فى هذه 
الحالات الإحدى عشرة . وتكره!) الصلاة خلف 
من عليه صلاة فائتة » قال المهدى عليه السلام 
وظاهر قول القاسم ولا يوم من عليه فائتة أن ذلك 
لا يصح ولم يفرق بين أول الوقت واخره وبين 
أن يكون الفائت خمسا أو أكثر لكن حمله الأخوان 


١(‏ ) أنظر شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لكمائم 
الازهار فى الائمة الاطهار ج ١‏ ص 56090 وص 588 
وما بعدهما طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 751١ه‏ الطبعة 
١ (‏ ) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص 

8 .ص 55١‏ وما بعدهما الطبعة السابقة . 


على أن الكراهة ضد الاستحباب كما ذكرنا . 
ل م 
صحة الإمامة لكن كره” ) الصلاة خلفه الأكثر 
ممن يحضر الصلاة فإن الصلاة خلفه حينئذ تكره 
لغير الكاره كالكاره بشرط أن يكون الكارهون 
صلحاء لانهم إذا كانوا غير صلحاء لم يومن ان 
تكون كراهتهم لذلك تعديا عليه وحسدا ونحو 
ذلك . وقال المنصور بالله لا تجوز الصلاة 
أقرب وإنما اعتبرنا الكثرة . قال أبو مضر هذا 
إذا كانت الكر 5 3 يرجع ل الصلاة عتطريل 
حم ني ل كر لسك 07 
ذلك م ا 
ل 5 
مذهب الامامية : 

ال ا 
كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم 
ولا يوم حتى يحتلم فإن أم جازت صلاته وفسدت 
اليد جواز إمامة المراهق وفى موثق سماعة 


عقر سيق *:وفى: 'الروضة البهية!*: أثنة 


الع م لوو 10 
وهم له كارهون ٠.‏ 
( ؛ ) أنظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبانى 
١اضص‏ 6 . 38١‏ وما بعدها وعليها تعليقات لاشهر 


: مراجع العصر وزعماء الشيعة الإمامية طبع مطابع دار الكتب 


الإسلامية بطهران للشيخ محمد الأخوندى الطبعة الثانية سنة 
١58848‏ ه. 

( © ) أنظر كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد 
السعيد زين الدين الحنبلى العامل ج ١‏ ص ١١5‏ وما بعدها ' 
طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر سنة 7774 ه . 


الإمامة فى الصلاة 1 


يشترط بلوغ الإمام إلا أن يوم مثله أو فى نافلة » 
ويشترط(" فى الإمام : أن يكون عاقلا لأنه 
لا عبادة للمجنون لعدم تأتى القصد منه . وفى 
صحيح زرارة لا يصلين أحدكم خلف المجنون . 
وفى مصحح أبى بعير خمسة لا يؤمون الناس 
على كل حال وعد منهم المجنون والمشهور 
جواز الاثتمام به حال أفاقته . وعن التذكرة 
والنهاية المنع ويشترطا" فى الإمام الإيمان 
والعدالة . وفى الحدائق لا خلاف بين الأصحاب 
فى اشتراط عدالة7) إمام الجماعة مطلقا 
ويشترط!) أن لا يكون الإمام ابن زنا . وهذا 
إجماع . حكاه. جماعة منهم السيدان والشيخ 
والفاضلان والشهيد .. وفى الروضة البهية : أنه 
يشترط طهارة المولد للإمام فلا تصح إمامة ولد 
الزنا وإن كان عدلا » ويشترط" أن يكون 
الإمام ذكرا إذا كان. المأمومون أو بعضهم رجالا 
بلا خلاف ظاهر. وحكى الإجماع عليه 
جماعة . وفى الحديث : ٠‏ لا توم امرأة رجلا » 
ويصح أن توّم المرأة مثلها على المشهور لما فى 
خبر زياد بن الحسن الصيقل : سئل أبو عبد الله 
عليه السلام كيف تصلى النساء على الجنائز إذا 
لم يكن معهن رجل ؟ قال : يقمن جميعا فى صف 
واحد ولا تتقدمهم امرأة قبل نفى صلاة مكتوبة 
يوم بعضبهم بعضا . قال نعم . وفى موثق سماعة 
)١(‏ أنظر المرجع السابق . 

)١(‏ أنظر العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى 
اليزوى ج .١‏ ص. 7١٠١‏ مسألة رقم١١‏ الطبعة السابقة 
ومستمسك العروة الوثقى للطباطبائى الحكيم ج /ا ص 555 
وما بعدها الطبعة السابقة . 

(؟) أنظز العودة الونقى جب را +11 سالة برق ٠‏ 
الطبعة السابقة . 

(:4) أنظر كناب مستديقة النووة الر شن جد عن 04 
وما بعدها الطبعة السابقة . 

( 0 ) أنظر المرجع السابق .. 


سئل عن المرأة توم النساء قال لا بأس به ولا تؤم 
المرأة خنثى لاحتمال ذكوريته ولا يوم الخنثى 
غير المرأة لاحتمال أنوثيته وذكورية المأموم 
ولا يصح أن يكون" القاعد إماما للقائمين 
ولا مضطجعا للقاعدين لما روى أن رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم صلى بأصحابه فى 
مرضه جالسا فلما فرغ قال صلى الله عليه واله 
وسلم : . ١‏ لا يؤُمن أحدكم بعدى جالسا » » 
أما إمامة القاعد ‏ للقاعدين والمضطجع. لمثله 
والجالس للمضطجع فلا بأس بها . وفى الجواهر 
يجوز ائتمام كل مساو بمساويه نقصا أو كمالا » 
ولابأس" بإمامة المتيمم للمتوضئين وذى 
الجبيرة لغيره ومستحضب . النجاسة من جهة 
العذدر لغيره بل الظاهر جواز إمامة المسلوس 
والمبطون لغيرهما فضلا عن إمامتهما لمثلهما 
وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة » ولا يصح 
إماما لقارىء” ) أن يكون من لا يحسن القراءة 
بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر 
أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن فى الإعراب 

حتى ولو كان ذلك لعجز وكذلك لا تجوز إمامة. 
من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا فى المحل 
الذى لم يحسناه أما إذا 'اتحدا فى المحل فلا يبعد 
الجواز كما نص عليه جمهور الأصحاب من 
غير نفل خلاف وإن كان الأحوط العدم 
بل لا يترك الاختياط مع وجود الإمام المحسن 
وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع 


. 58١ص‎ ١ العروة الوثقى المسألة رقم 5 ج‎ )١( 
ص .8؟.‎ ١ العروة الوثقى المسألة رقم لا‎ )7( 

( 4 ) أنظر المرجع السابق للطباطبائى اليزدى ج ١‏ ص 5175 
مسألة رقم *5 طبع الشيخ محمد الأخوندى بطهران سنة 
8 ههء الطبعة الثانية . 
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ااا سماخ 000000000 1غ 


اختلاف المحل أيضا لكن الأحوط العدم 
بل لا يترك مع وجود المحسن ولا بأس بإمامة 
من لا يحسن القراءة فى غير المحل الذى 
يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخريين 
على الأقوى وكذا لا بأس بإمامة من لا يحسن 
ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة 
التى لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك 
لعدم استاعته غير ذلك » ويجوز إمامة من 
لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال 
التأدية إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها وإن 
كان المأموم أفصح مئه . 
الأخرس لغيره نعم تجوز إمامته لمثله وإن كان 
الأحوط الترك خصوصا مع وجود غيره 
بل لا يترك الاحتياط والأحوط عدم جواز إمامة 
الأجذم والأبرص. وحكى عن إمامتهما 
الأصحاب لما فى صحيحة زرارة قال أمير 
المؤمنين : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم 
والأبرص . وفى رواية ابن مسلم عن أبى جعفر 
خمسة لا يؤُمون الناس ولا يصلون بهم صلاة 
فريضة فى جماعة منهم الأبرص والمجذوم وعن 
جماعة كراهة إمامتهم ولعله المشهور بين 
المتأخرين والأحوط عدم جواز إمامة المحدود 
بالحد الشرعى بعد التوبة وكذلك عدم جواز إمامة 
الأعرابى وتجوز إمامة هؤّلاء لأمثالهم . 
وتجوز(" إمامة أحد المجتهدين أو المقلدين 
. أو المختلفين للآخر مع اختلافهما وفى المسائل 
الظنية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محل 
الخلاف واتحدا فى العمل مثلا إذا كان رأى 
أحدهما اجتهادا أو تقليدا أو وجوب السورة ؤرأى 


ولا تجوز إمامة 


١ (‏ ) أنظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى 
اليزدى ج١1‏ ص 778 مسألة رقم 57١‏ طبع مطابع دار 
الكتب . 


الاخر عدم وجوبها يجوز أئتمام الأول بالثانى إذا 
قرأها وإن لم يوجبها وكذا إذا كان أحدهما يري 
وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة 
او ثلدث مرات فى التسبيحات فى الركعتين 
الأخيرتين يجوز له الائتمام بالآخرالذى لا يرى 
وجوبها لكن ياتىٍ بها بعنوان الندت بل وكذا 
ها متلق ا فى الركعتين 10 التى 
رأيد نهم لأ يجو اقتداء من يكلم وجوت كلوه 
يعن يقار ريه عي رض و1 117 
فلا يجوز له الاقتداء به بخلاف المسائل الظنية 
حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعى ظاهرى فى 
حقه فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة 
الآخر بل كلاهما فى مستوى واحد فى كونه 
حكما شرعيا وأما فيما يتعلق بالقراءة فى مور 
كان الاقتداء به حال القراءة لأن الفطائة حرق 
لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد 
المضمون عنه » كما إذا كان معتقد الإمام عدم 
وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل 
قراف الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد 
رو من جهة ترك 0 م أو مد الازم 
تداركها 537 بنفسه كأن قرأ السورة فى 
الفرض الأول أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا 
بل يتحمل أن يقال إن القراءة فى عهدة الإمام 
ا و 0 باعتقاده ا 0 
الاقتداء حال الركوع فلا إشكال فيه . وإذا 


الإمامة فى الصلاة : 0 


علم'" الأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من 
الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن 
أو نحو ذلك لا يجوز له الائتمام به وإن كان 
أو نحو ذلك . وإذا رأى'" المأموم فى ثوب 
الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوة عنها لا يعلم بها 
الإمام لا يجب عليه إعلامه وحينئذ فإن علم أنه 
كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الائتمام 
به لأن صلاته حينئذ باطلة واقها ولذا يجب عليه 
الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك وإن علم 
كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء لأنها حينئذ 
صحيحة ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا 
علم بعد الفراغ بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم 
المأموم أن الإمام جاهل أو ناسى وإن كان 
الاحوط الترك فى هذه الصورة . هذا » ولو رأى 
شيئا هو نجس فى اعتقاد الماموم بالظن 
الاجتهادى وليس بنجس عند الإمام أو شك فى 
أنه نجس عند الإمام أو غير نجس بأن كان من 
المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا 
سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما وإذا9) 
. تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا 
أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك 
الماموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفوة عنها فى 
. بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة لكن صلاة 
المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه 
مما يخل بصلاة' المنفرد للمتابعة وإذا تبين ذلك 
فى الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع 


بقاء محلها وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن ' 


لا يجوز إمامته للرجال. خاصة أو مطلقنا 


١ (‏ ) أنظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى 
اليزدى ج ١‏ ص 775 مسألة رقم 4؟ طبع مطابع دار الكتب 
الإسلامية بطهران سنة ١١88‏ ه الطبعة الثانية . 

1" ) أنظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبانى 
اليزدى ١‏ ص 7375 الطبعة السابقة . 


كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته 
لكن الأحوط إعادة الصلاة فى هذا الفرض بل فى 
الفتترض' الأول وهو كوفية: فاسقنينا 
أو كافر ... الخ . وإذا نسى!) الإمام شيئا من 


. واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت 


صلاته حتى لو كان المنسى ركنا إذا لم يشاركه 
فى نسيآن ماتبطل به الصلاة أما إذا علم به 
المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقى محله وإن لم 
يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث أنه غير 
واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان 
المنسى ركنا أو قراءة فى مورد تحمل الإمام بقاء 
محلها بأن كان قبل الركوع وإن لم يكن ركنا 
ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات الإمام بعد 
فوت محل تداركها كما تعد الدخول فى الركوع 
فالأقوى جواز بقائه على الائتمام وإن كان 
الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الاتمام » وإذا 
تبين0) للإمام بطلان صلاته من جهة كونه 
محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك 
فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام 
المأمومين وإن كان فى الأثناء فالظاهر وجوبه . 
ولا يجوز الائتمام بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس 
بمجتهد مع كونه عاملا برأيه وكذا لا يجوز 
الائتمام بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا 
مقصرين فى ذلك بل مطلقا على الأحوط إلا إذا 
علم صلاته موافقة للواقع من حيث أنه يأتى بكل 
ما هو محتمل بوجوب من الأجزاء والشرائط . 
ويترك كل ما هو محتمل المانعية لكنه فرض 
بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات 


( ؟* ) المرجع السابق للطباطبائى اليزوى ج ١‏ ص 77/5 وما 
بعدها مسألة رقم 5" الطبعة السابقة . 

)4 ) أنظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى 
ج ١‏ ص 737,5 وما بعدها مسألة رقم 7" الطبعة السابقة . 
(5) أنظر المرجع السابق للطباطبائى اليزوى ج ١‏ 
ص 78٠١‏ وما بعدها مسألة رقم 58 الطبعة السابقة . 


14 الامامة فى الصلاة 


ااا مسمس م0000 


والشرائط والكيفيات وإن كان اتيا بجميع أفعالها | 


وأجزائها ويشكل حمل فعله على الصحة مع 
ما علم منه حد بطلان اجتهاده أو تقليده و إذا 
دخل الإمام فى الصلاة معتقدا دخول الوقت 
والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز 
الائتمام فى الصلاة . نعم إذا علم بالدخول فى 
أثناء صلاة الامام جاز له الائتمام به . نعم 
لو دخل فى الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت 
أوعمل بظن غير معتبر لا يجوز الاتتمام به وإن 
علم المأم بالدخول فى الأثناء لبطلان صلاة الامام 
حينئذ واقعا ولا ينفعه دخول الوقت فى الأث: ء فى 
هذه الضورة لأنه مختص بما إذا كان عالما 
أو انا يالظن المعتبر : 

مذهب الأباضية : 

1 جاء فى شراح النيل(© : أنه لا يصح أن 
يكون المتنفل إماما لمفترض وقيل بجواز ذلك 
لأن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كان يصلى 
الفرض مع رسول الله عَإللَهِ ثم يؤم أهله فى ذلك 
الفرض ولا يضح أن يكون مصلى الفرض إماما 
لمن يصلى فرضا اخر غير فرض الإمام ظهرا 
خلك كام يضلى يدا دن يكونا مسافرين 
أو المأموم مسافرا يقضى الظهر خلف مصل 
صبحا أو مقيمين يض اا الصبح والمأموم 
الظهر إذا سلم الإمام قام المأموم ‏ للركعتين 
الباقيتين أو العكس فإذا صلى الإمام ركعتين 
بالتحيات انتظره المأموم فيمبلم إذا سلم.سواء كانا 
قاضيين أو كان أحدهما قاضيا والاخر مؤديا 
أو مؤديين كأن يكون أحدهما نام أو نسى ثم انتبه 
كل ذلك لا يجوز وقيل يجوز ء ولا يجوز أن 
١ (‏ ) أنظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن 
يوسف أطفيش ج ١‏ ص 417 » ص 477 وما بعدهما طبع 
مطابع مطبعة صاحب الامتياز محمد بن يوسف الباروتى 
وشركاه بمصر سنة ١747‏ ه . وأنظر كتاب الايضاح تأليف 
العلامة الشيخ عامر بن على الشماخى ج ١‏ ص ٠4ه‏ 


وما بعدها الطبعة الثانية بطرابلس مطبعة طرابلس سنة٠‏ 


6 هءسنة 11م. 


يُصَّلى ظهرا خلف مصل عصرا أو غيره 
أو عصر خلف مصل ظهرا ولا مثل ذلك وقيل 
يجوز ذلك مثل أن يصلى ظهرا أخره مع إمام 
يصلى عصرا فى وقت مع إمام يصلى ظهرا 
أخره لوقت العصر وقبل إن اتحدت الصلاتان 
فرضا جاز وإن اختلفتا قضاء وأداء ويوما مثل 
أن يصلى الإمام ظهر أمس والمأموم ظهر اليوم 
الذى قبل أمس . واختلف الأباضية فى إمامة() 
العبد للأحرار أو للعبيد على أقوال أولها المنع 
وثانيها أن إمامته. تجوز فى الفرض وغيره 
مما يصليه من غير إذن سيده والقول الثالث 
الجواز بإذن سيده مظلقا » واختلف فى جواز 
إمامة القاعد بعجز للأصحاء والمختار.جواز 
إمامته بالأصحاء إن كان إماما عدلا اقتداء 
برسول الله عه ويصلون وراءه قياما على 
الصحيح وقيل يصلون وراءه قعودا » واختلف 
كذلك فى جواز إمامة من لا يفارقه نجس لعلة 
ولابس ثوب لا يصلى به ولم يجد سواه أو كان 
بجسده ما يتعذر نزعه مما لا يصلى به فالأرجح 
الترخيص فى ذلك وقيل لا » ويرخص أيضا فى . 
إمامة كل ناقص بمثله ولو اختلفت العلة 
إلا المضطجع فلا يصلى بمثله ومن النقصان 
العور وقطع الأصبع . وأجاز البعض صلاة 
الناقص بغير الناقص وصلاة المتيمم بالمغتسل 
ولم يجعل فى الديوان صلاة العليل بالعليل 
رخصة بل جعله قولا مختارا » ويجوز أن تكون 
المرأة إماما لنساء فى النفل وتكون وسطهن فى 
الصف الأول ولا تبرز عنهن لقول رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم لأم سلمة هلا صليت 
بهن ؟ فقالت : أيصح ذلك ؟ قال : نعم يكن عن 
يمينك وشمالك . وهو محمول على النفل لأنه 


(7 ) أنظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 
أطفيش ج .١‏ ص ؟"4 ء 4737 وما بعدها الطبعة السابقة » 


وأنظر كتاب الايضاح لابن على الشماخى ج 1 ص 47 


وما بعدها الطبعة السابقة . 


الإمامة فى الصلاة ش 15 


قال لها ذلك فى نفل ووجد فى كلام بعض 
أصحابنا ما يجيز إمامتها للنساء فى الفرض 
ووجهه الحمل على الأصل فإن الأصل استواء 
الذكر والأنثى فى الأحكام الشرعية وحمل حديث 
أم سلمة السابق على العموم اعتبار العموم اللفظ 
ولو نافلة ولا تكون إماما للخنثى ويصح أن يكون 
الخنثى إماما للمرأة قدامها ولا يصح أن يكون 
إماما للرجال » ويصح أن يكون إماما للخناثى 
ويكون قدامهم » ولا ينفرد الخنثم بإمامة النساء 
إن لم يكن فيهن محرم » ولا يصح"" أن يكون 
الأقلف إماما وتجوز صلاة الطفل الذى لم يختن 
بطفل مختون أو غير مختون » وإن صلى() 
الإمام بجماعة وهو جنب أو بلا وضوء أو بثوب 
نجس أو فى مكان نجس ثم علم بالجنابة 
أو غيرها بعد الفراغ من الصلاة فسدت فى 
الجنابة عند الأكثر وقيل لا تفسد ولو فى الجنابة 
ويعيدون ولو خرج الوقت وإن غابوا فيرجح 
القول بأنه يجب على الإمام إعلامهم بكتابة 
أو غيرها ليعيدوا صلاتهم وقيل لا يجب عليه 
'وقيل يعيدون ما لم يخرج الوقت وهذا بالنسبة 
للجنابة أما بالنسبة لعدم وضوء الإمام أو صلاته 
.فى ثوب نجس أو مكان نجس فقيل تفسد صلاتهم 
)١(‏ أنظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ج ١‏ 
ص 44١٠‏ وما بعدها طبع المطبعة الأدبية بمصر 
سنة ١557‏ هاء وأنظر كتاب الايضاح للشماخى ج ١‏ 
ص 5454 وما بعدها الطبعة السابقة . 

١ (‏ ) أنظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 
أطفيش ج ١‏ ص 5؛ وما بعدها طبع مطابع محمد بن يوسف 
البارونى وشركاه بمصر سنة ١5147‏ هاء وأنظر_ كتاب 
الايضاح للشيخ عامر بن على الشماخى ج ١‏ ص ٠8‏ 
وما بعدها. طبع مطابع طرابلس الطبعة الثانية بطرابلس ليبيا 


سئة ٠59١ه‏ ء سنة 6م. 


أيضا عند الأكثرين مطلقا سواء تعمد الإمام ذلك 
أو لم يتعمد وقيل تفسد إن تعمد الإمام ذلك أو إن 
لم يخرج الوقت أو إن لم تفترق صفوفهم وإن علم 
بالجنابة او بعدم الوضوء أو بالصلاة فى الثوب 
النجس أو المكان النجس فى أثتاء الصلاة فبييوت 
على الكل على قول من قال إن صلاة المأموم 
مرتبطة بصلاة الإمام . أما من قال إن صلاة 
المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام فإنه يقول إن 
صلاتهم لا تفسد ولو دخل فيها من أول الأمرء 
ولا تجوز إمامة الكافر فإن بان شرك الإمام 
أعادوا صلاتهم ولو خرج الوقت وقيل لا إعادة 
عليهم إن خرج الوقت . ولا تجوز" إمامة من 
يأخذ الأجرة على صلاته . وفى الديوان 
ولا يصلى خلفه وإن صلى فلا إعادة . 
وصحت!) الصلاة خلف مخالف فى مذهبه إن 
لم يدخل فيها مفسدا لها فى اعتقاده لما روى أن 


النبى يله قال لمعاذ بن جبل رضى الله تعالى 


عنه : « يا معاذ أطع كل أمير وصل خلف كل 
إمام » يعنى والله أعلم أطع كل أمير فى طاعة 
الله » وذكر أنه كان على المدينة أمير فاسد فقيل 
لابن عمر تصلى خلفه ؟ قال : الصلاة حسنة 
لا أبالى من شاركت فيها وحج نجدة الحرورى 
فوادع ابن الزبير فصلى هذا بالناس يوما وليلة » 
وصلى هذا بالناس يوما وليلة فصلى ابن عمر 
خلفهما فاعترضه رجال من القوم فقالوا 
يا عبد الرحمن تصلى خلف نجدة الحرورى 


(” ) أنظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 
أطفيش جح ١‏ ص ٠‏ 5؛ وما بعدها طبع المطبعة الأدبية بمصر 
سنة ١747‏ هاء وأنظر كتاب الايضاح للشيخ عامر بن على 
الشماخى ج ١‏ ص 5:٠‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 

( ؛ ) أنظر كتاب الايضاح للشيخ عامر بن على الشماخى 
ج ١‏ ص 54١‏ .ء ص 547 » ص 547 وما بعدهم الطبعة 
السابقة . . 


2 الامامة فى الصلاة 


وتصلى خلف ابن الزبير ؟ فقال ابن عمر : إذا 
نادوا حى على الصلاة حى على خير العمل جتنا 
وإذا نادوا حى على قتل النفس قلنا : لا 

لا ورفع صوته وقد كان بعض الصحابة يصلون 
خلف. مروان. بن: الحكم وكان: ابن عباس وجابر 
بن زيد . وأبو عبيدة. مسلم : والربيع بن حبيب 
وغيرها ما.صلوها لوقتها يرون ذلك عليهم جقا 
واجبا.. وفرضا لازما .لما جاء فى , ذلك . من 
الأحاديث .المروية. عيبن: رسول الله علقم 
وأما المنافق من أهل .الدعوة فلا تجوز الصلاة 
خلفه كما لا تجوز شهادته لأنه متهم أن يصلى 
بما لايجوز. أو ينقص. شيئا. من شروطها ء 
وكذلك لا يصلى خلف من ضر وقاتل النفس التى 
حرم الله قتلها إلا.بالحق.والقاعد. على فراش 
حرام وقال بعضبهم بجواز .الصلاة خلف المنافق 
إن قدمه. غيره والدليل على هذا:.ما روى من 
طريق. ابن. غباسن رضى . الله تَعالِ. عنه أن 
النبى عله قال :. الصلاة :جائزة خلف. كل بر 
وفاجر. ما:لم. يدخل فيها ما.يفسدها وما روى أن 
رسول الله يه قال : ؛ أنمتكم وفدكم إلى ربكم 
وإبطروة ما.توفدون. 3 ربكم 2 ٠‏ 


الأحق بالإمامة.بو: وم كرد (نامتف:: 
مذهب. ١‏ حنفدٍ 4 .1 1 


فى البحر الرائق ث5 00 : أن الأعلم أحق 
0 أى أولى بها . قال الأكثرون هو الأعلم 


(١؟‏ ).أنظر. البحر:الرائق:شزح :كنز :الدقائق للإمام: العلامة 
الشيخ زين:الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه الحواشى_المسماة 
بمنحة الخالق على البحر الرائق للننيد محمد أمين الشهير بابن 
خطبنين ج١1‏ ض: 7517 » ص-5718 وما بعدهما طبع مطابع 
المطبعة العلمية بمصر الطبعة الأولى سنة 379٠١‏ ه:: 


بالسنة باعتبار أن أحكام الصلاة لم تستند إلا من 
السنة وأما الصلاة فى الكتاب فمجملة وقدم 
أبو يوسف رحمه الله تعالى الأقرأء لحديث .. 
الصحيحيين يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن 
كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا 
فى السنة سواء فأقدمهم .هجرة فإن. كانوا فى 
الهجرة سواء .فأقدمهم .إسلاما ولا يوم الرخجل 
الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته 
إلا بإذنه وفى الهداية: أجاب. عن الحديث بأن 
أقرأهم كان أعلمهم لأنهم كانوا يتلقونه. بأحكامه 
فقدم فى الحديث وليس كذلك فى زماننا فقدمنا 
الأعلم ولأن القراءة يفتقر إليها لركن واحد والغلم 


إيفتقر إليه لسائر الأركان .وذكر صاحب فتح 
القدير. أن أحسن ما يستدل به 'للمذهب 


هو حديث : مروا أبا بكر فليصل بالناس وكان 
هناك من هو أقرأ منه بدليل .قول رسول 
اله عله : أقروؤكم أبى ٠‏ وكان أبو بكر رضى 
الله تعالى عنه أعلمهم بدليل قول أبى سعيد : كان 
أبو بكر أعلمنا » وهذا آخر الأمر من رسول 
الله عله » وفى الخلاصة : الأكثر. على تقديم 
الأعلم » فإن كان متبحرا فى علم الصلاة لكن.لم 
يكن له حظ فى غيره من العلوم فهو أولى » وقيد 

فى المجتبى الأعلم بأن يكون مجتنبا للفواحش 
الظاهرة وإن لم يكن ورعا.ء وقيد فى السراج 
الوهاج تقديم الأعلم بغير الإمام الراتب 
وأما الإمام الراتب.فهو أحق من غيره وإن كان 
. وقيد جماعة تقديم الأعلم بأن 
يكون حافظا : من القران قدر ما تقوم به _سنة 
القراءة وقيد: فى: الكافى بأن يكون حافظا : قدر 
ما تجوز به :الصلاة وينبغى أن يكون المختار 
قولا ثالثا وهو 3 يكون. حافظا للقدر المفروض 
والواجب وإذا لم يوجد الأعلم فالأقرأ وهذا يحتمل 
شيئين أحدهما أن يكون المزاد به أحفظهم للقران 


غيزه افقة منه. 


الإمامة فى الصلاة 7 


وهو المتبادر والثانى أحسنهم تلاوة للقران 
باعتبار تجويد كرات وترتيلها ثم يقدم الأورح أى 


والتقوى أن الورع اجتناب الشبهات والتقوى ‏ 


اجتناب. المحرمات ولم يذكر الورع فى الحديث 

السابق وإنما ذكر: فيه بعد القراءة الهجرة لانها 
كانت -واجبة فى ابتداء الإسلام ‏ قبل. ‏ الفتح 
فلما انتسخت بعذه أقمنا بالورع مقامها واستثنى 

فى معراج القداية مل تسح هويا يدها و 
أسلم فى دار الحرب فإنه تلزمه الهجرة إلى دار 
الإشلام لكن الذئى نشأ فئ داز الإسلام أولئ “منه 
إذا استويا فيما قبلها ثم يقدم-الأسن لحديث مالك 
بن العويرث: رضئ الله تعالى عنه أن النبى عل 
قال له ولصاحب له : إذا حضرت الضلاة فأذنا 
ثم أقيما ثم ليوؤمكما أكبزكما وقد استويا فى الهجرة 
والعلم والقزاءة وعلل.له فى البدائع بأن من امتد 


عمزه فئ الإسلام كان أكثر طاعنة وهو يدل على: 


أن المراد بالأسن الأقدم إسلاما ويشهد له حديث 
الضحيحين العتقدم من قوله : فإن:كانوا. فى 
الهجرة سواء. فاقدمهم .إسلاما فعلئ هذا لا يقدم 
شيخ أسلم قرييا على ,شاب : نشأ “فى العم 
كي 0 
. المحيط'ما يخالفه فإنه قال : .وإن“كان أحدهما 
أكبر والآخر أورع فالأكبز أولى إذا لم يكن فيه 
فسّق ظاهر وأششاز 'صضاحب الكنز إلى :أنهما 
لو استؤيا فى سائر الفضائل إلا أن-أخدهما أقدم 
ورعا قدم وقد صرح به فى فتح القدير وقد 
اقتضر صاحنب. الكنزن على هذه الأوصاف 
الأربعة : وهى العلم والقراءة زالورع والسن وقد 
ذكروا أوصافا أخرى ففى- المحيط:؛ فإن استويا 
فئ السن قالوا : يقدم أخسنهما خلقا فإن استويا 
فأحسنهما وجها أولى وفسر الشمتى الخلق بالإلف 


بين الناس وفسر فى الكافى أحسنهم وجها 
باكثرهم صلاة بالليل لحديث : ٠‏ من كثرت 
صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » وقدم فى 
الفتح الحسب على صباحة الوجه » فإن استووا 
فأشرفهم نسبا وزاد الإمام الاسبيجابى على ذلك 
أوصافا ثلاثة أخرى وهى.: فإن استووا فأكثرهم 
مالا أولى حتى- لا يطلع علئ: الناس.فإن استووا 
فى ذلك فأكثرهم جاها أولى : وزاد فى المغراج 
أنظفهم ثوبا » واختلف فى المسافر مع المَقَيم فقيل 
هما سواء وقيل المقيم .أولى 'وينبغئى :ترجيخه 
كما:.لا يخفى. وفى الخلاصة : وإن اجتمعت.هذه 
الخصال فى رجلين فإنه يقرع بينهما أو الخيار 
إلى القوم » ولو قدم القوم غير الأقرأ مع وجوده . 
فإنهم قد أساءوا .لكن لا يأثمون وهذا كله إذا: لم 
يكونوا: فى .بيت شخص :أما إذا كانوا فى بيت 
إنسان فإنه يكره أن يوم ويؤذن لأن صاحبب البيت 
اولى. بالإمامة إلا.أن يكؤن معه سلظان أو قاضى 
فهو أولى لأن ولايتهما عامة كذا ذكز الاسبيجابى 
ويشهد له حديث الصحيجين السابق.وفئ السراج 
الؤهاج ويقدم: الوالى على.. الجميع وعلى. إمام 
المسجد. وصاحب البيت ؛ وزالمستاجر. أوؤلئ.:من 


. المالك لأنه أجق بمنافعه وكذا الممنتعير أولى من 


المعير » وفى تقديم السمتعير نظر.لأن للمغير. أن 
يرجع فى.أى وقت:شاء فى. الغارية بخلاف 
وهم .له. كارهون: إن. كانت. الكراهية 'لفساد فيه 
أو لأنهم أحق بالامامة يكره له ذلك وإن كان 
هو أحق بالإمامة لا يكره له ذلك . وفى بعض 
الكتب 0 على «القوم اوهو 0 وي 
الكراهة تحريمية في. حق, "الإمام. فى صورة 
الكراهة لحديث أبى داود. عن.ابن عفر رضي الله 
تعالى عنهما مرفوعا : ثلاثة لا يقبل الله منهم 


مف الامامة فى الصلاة 


ا تت ا ا ا 


صلاة : من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى 
الصلاة دبارا ( والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته ) 


وزجل اعتبد محرره (أى اتخذ من أعتقه ' 


عبدا ) » وتكره!" إمامة العبد والأعرابى 
والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزنا وهذا بيان 
للشيئين الصحة مع الكراهة . أما الصحة فمبنية 
على وجود الأهلية للصلاة مع أداء الأركان 
وهما موجودان من غير نقص فى الشرائط 
والاركان ومن السنة حديث « صلوا خلف كل بر 
وفاجر » وفى صحيح البخازى أن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما كان يصلى خلف 
الحجاج!) وكفى به فاسقا » وإمامة عتبان 
بن مالك الأعمى لقومه مشهورة فى الصحيحين 
واستخلاف ابن أم مكتوم الأعمى على المدينة 
كذلك فى صحيح ابن حبان ٠‏ وأما الكراهة فمبنية 
على قلة رغبة الناس فى الصلاة وراء هؤلاء 
فيؤدى إلى تقليل الجماععة 
المطلوب تكثيرها تكثيرا للأجر ولأن العبد 
لا يتفرغ للتعلم والغالب على الإعراب الجهل 
والفاسق لا يهتم لأمر دينه والأعمى لا يتوقى 
النجاسة وليس لولد الزنا أب يربيه ويؤدبه ويعلمه 
فيغلب عليه الجهل .وأطلق الكزاهة فى هؤلاء 
وقيد كراهة إمامة الأعمى فى المحيط وغيره بأن 
لا يكون أفضل القوم فإن كان أفضلهم فهو أولى 
وعلى هذا يحمل تقديم ابن أم مكتوم لأنه لم يبق 
من الرجال الصالحين للإمامة فى المدينة أحد 


١ أنظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج‎ ) ١( 

ص 19 وما بعدها طبع المطبعة العلمية بمصر سنة 
3٠‏ ه الطبعة الأولى . 

( ؟ ) قال عن الحجاج الحسن البصرى : لو جاءت كل أمة 
- بخبئاثها وجيئا بأبى محمد لغلبناهم . 1 


أفضل منه حينئذ ولعل عتبان بن مالك كان أفضل 
من كان يؤْمه أيضا وعلى قياس هذا إذا كان 
الأعرابى أفضل الحاضرين كان أولى ولهذا قال 
فى منية المصلى أراد بالأعرابى الجاهل 
وهو ظاهر فى كراهة إمامة العامى الذى لا علم 
عنده وينبغى أن يكون كذلك فى العبد وولد الزنا 
إذا كان أفضل القوم فلا كراهة إذا لم يكونا 
محتقرين بين الناس لعدم العلة للكراهة » 
والأعرابى من يسكن البادية عربيا كان 
أو أعجميا وأما من يسكن المدن فهو عربى وفى 
المجتبى وهذه الكراهة تنزيهية لقوله فى 
الأصل : إمامة غيرهم أحب إلى وهكذا فى 
معراج الدارية » وفى الفتاوى : لوصلى خلف 
فاسق أو مبتدع ينال فضل الجماعة لكن لا ينال 
كما ينال خلف تقى ورع لقول رسول الله عَيتّهِ : 
ومن صلى خلف عالم تقى فكأنما صلى خلف 
نبى » قال ابن أمير حاج ولم يجده المخرجون » 
نعم أخرج الحاكم فى مستدركه مرفوعا إن سركم 
يقبل الله صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم 
فيما بينكم وبين ربكم : والفاسق إذا تعذر منعه 
يصلى الجمعة خلفه وفى غير الجمعة ينتقل إلى 
مسجد اخر لأنه فى غير الجمعة يجد إماما غيره 
قال فى فتح القدير وعلى هذا يكره الاقتداء به فى 
الجمعة إذا تعددت أمامتها فى المصر على قول . 
محمد وهو المفتى به لأنه بسبيل من التحول 
حينئذ وفى السراج الوهاج : فإن قلت 
فما الأفضلية أن يصلى خلف هؤلاء 
أو الإنفراد ؟ قيل : أما فى حق الفاسق فالصلاة 
خلفه أولى وأما الآخرون فيمكن أن يكون 
الإنفراد أولى لجهلهم بشروط الصلاة ويمكن أن 
يكون على قياس الصلاة خلف الفاسق والأفضل ‏ 
أن يصلى خلف غيرهم فالحاصل أنه يكره لهؤلاء 


الإمامة فى الصلاة 00 


التقدم ويكره الاقتداء بهم كراهة تنزيهية فإن 
أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل 
وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد وينبغى أن يكون 
محل كراهة الاقتداء بهم عند وجود غيرهم 
وإلا فلا كراهة كما لا يخفى ولو اجتمع معتق 
وحر أصلى فالحر الأصلى أولى بعد الاستواء فى 
العلم والقراءة كما فى الخلاصة وأما المبتدع فهو 

صاحب البدعة وعرفها الشمنى بأنها ما أحدث 
على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله عله من 
علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان 
وجعل دينا قويما وأطلق المبتدع فشمل كل مبتدع 
هو من أهل قبلتنا وقيده فى المحيط والخلاصة 
والمجتبى وغيرها بأن لا تكون بدعته تكفره فإن 
كانت تكفره فالصلاة خلفه لذ تجور وفى 
الأصل : الاقتداء بأهل الأهواء جائز إلا الجهمية 
والقدرية والروافض الغالى ومن يقول بخلق 
القران والخطابية والمشبهة وجملته أن من كان 
من أهل قبلتنا ولم يغل فى هواه حتى يحكم بكفره 
تجوز الصلاة خلفه وتكره ولا تجوز الصلاة 
ا ا 
الكاتبين أو ينكر الروية لأنه كافر » ويكره() 

للومام تطويل الصلاة لحديث : ١‏ إذا 58 أحدكم 
ل 0 
صلاة الكسوف فإن السنة فيها التطويل حتى 
-يتخلى الشمى وأراد بالتطويل ما زاد على 
القدرالمسنون كما فى السراج الوهاج لا كما قد 
يتوهمه بعضص الأئمة فيقرأ يسيرا فى الفجر 
كغيرها . وفى شرح القدروى لا يزيد على 


القزاءة المستحبة ولا يثقل على القوم ولكن يخفف . 


بعد أن يكون على التمام والاستحباب . وفى فتح 


١ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج‎ )١( 
. وما بعدها الطبعة السابقة‎ 77١ ص‎ 


القدير علل كراهة التطويل بنهى رسول الله عله 
عن التطويل وكانت قراءته عله هى المسنونة 
فلابد من كون ما نهى عنه غير ما كان دأبه 
إلا لضرورة كما روى عنه عه أنه قرأ 
بالمعوذتين فى الفجر فلما فرغ قيل له أوجزت . 
قال : سمعت بكاء صبى فخشيت أن تفتتن أمه . 
وفى منية المصلى ويكره للإمام أن يعجلهم عن 
إكمال السنة والظاهر أنها فى تطويل الصلاة 
كراهة تحريم للأمر بالتخفيف وهو الوجوب إلا 
لصارف ولادخال الضرر على الغير وأطلقه 
فشمل ما إذا كان القوم يحصون أو لا » رضوا 
بالتطويل أو لا لإطلاق الحديث وأطلق فى 
التطويل فشمل اطالة القراءة أو الركوع 
أو السجود أو الأدعية واختار الفقيه أبو الليثى 
أنه يطيل الركوع لإدراك الجائى إذا لم يعرفه فإن 
عرفه فلا وأبو حنيفة منع منه مطلقا لأنه شرك 
أى رياء . 
مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير”) وحاشية الدسوقى 
عليه : انه يندب تقديم سلطان أو نائبه ولو كان 
غيره أفقه وأفضل منه » وقال اللقانى المراد 
بالسلطان من له سلطنة سواء كان السلطان 
الأعظم أو نائبه ويدخل فى ذلك القاضى ونحوه 
كما أفاده أشهب » ثم إن لم يكن سلطان ولا نائبه 
ندب تقديم رب منزل وحكم إمام المسجد الراتب 
حكم رب المنزل . والمراد. بالمنزل الذى يقَدم 
ربّه المنزل المجتمع فيه . قال ويقدم رب المنزل 
ولو كان غيره أفقه وافضل منه لانه أحق بداره 
)١(‏ أنظر الشرج الكبير لسيدى أحمد الدردير وحاشية 


من 545 وما بعدها طبع عطيمة “دان إحياء. :الكتب. العربية 


لأصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر-سنة ١715‏ 
ه. 


”7 : الامامة فى الصلاة 


من غيرهء ولأنه أدرى بقبلتها وعورتها 
وما يكون الصلاة فيه وندب تقديم المستأجر 
أو المستعير فيما يظهر على المالك أى لملكه 
لمنفعتها وخبرته بطهارة المكان والندب لا ينافى 
القضاء له عند التنازع هذا إذا كان رب المنزل 
حرأ بل وإن كان المالك.لذاتها. أو منفعتها عبدا 
ما لم يكن سيده حاضرا وإلا: قدم عليه لأنه المالك 
حقيقة حقيقة والمرأة فى منزلها تستخلف ندبا من يصلح 
للإمامة: والأولى. أن تستخلف:الأفضل. ومثلها فى 
ندب الاستخلاف. ذكر مسلم “لا يصح للإمامة 
والحال أنه رب منزل ثم إن لم يكن رب منزل 
ندب تقديم.زائد فقه أى:غلم بأحكام.الصلاة على 
:من دونه .فيه: ولو ازاد عليه: فى غيره .ثم زائد 
حديث.أى. واسع رواية وحُفظ كأن يكون. تلقى 
الكتب .الستة مثلا وخفظها. فواسع الراوية ‏ هو 
ما تلقاه أم لا . وواسع الحفظ هو الذئ يحفظ 
كثيرا من الاحاديث وهو أفضل من زائد فقه 
ولكن قدم عليه لزيادة علمه بأحكام الصّلاة تم زائد 
.قزاءة أى أذرى بالقراءة وأمكن من غيره فى 
مخازج الحروف.فيقدم الأحسن تجويدا ولو كان 
غيز حافظ له بتمامه على غيره ولواكان خافظا 
له “بتمامه :: أو أكثر قرزانا. أو أشد اتقائا' فيقدم 
حجافظ الثلثين على :حافظ النصف . ويقدم” من 
لا يغلط فيه على من يغلط فيه ثم زائد عبادة من 
صوم م وضلاة وغيرهما ثم التساوى .فالتقديم بسن 
اإسلام "أى بتقدمه” فى الاسلام ويعتبر من حيين 
الؤلادة' أو الاسلام فابن العشرين. من أولاد 
'المسنلمين يقذم؛ علئ ابن ستين أسلم من منذ خمئس 
اعشرة اسنة مثلا ثم بنسب فعند التساؤى' يقدم 
القرشى على غيره . فمعلوم النسب على مجهوله 
ثم بخلق بفتح الخاء بأى الأحسن فيه وهى الصورة 
الحسنة لأن العقل الكامل والخير قد يتبعانها 


تقديم إن خلة 


غالبا . وقد قالت الحكماء حسن التركيب وتناسب 
الأعضاء يدل على اعتدال المزاج وإذا اعتدل 
المذاج ع بشااعنه كل اقغل بحن اق انان 4ه 
لكر سيو الو ا 


موضنع: حسن فهو من صفوة الله من خلقه » ثم 
امد لي لقن مس رن ادس دق لكين 
الضبط واستظهره فى التوضنيح ثم بلباس حسن 
شرغا ولو غير أبيض لا كحزيز . قال الدسوقى 
فى الحاشية والاولى عرفا الجديد مظلقا من غير 
الحزير لأن- اللباس. الحسن. شرعا. هو البياض 
خاصة ' جديدا أو لا فلا يصح قوله . ولو غين 
أبيض وإنما قدم ضاحب اللباس الحسن على من 
بعده لدلالة حسن اللباس على شرف النفس والبعد 
عن ال . ومحل استخقاق تقديم من ذكر 
من“ نقصن فاع من الإمامة كالعجز 
عن:ركن. من مرض: أو زمانة أو غيرٌ ذلك 


اعد ع لحري الا 0م 


وشلل وأبنة وغيرها .- 


وندب استنابة الناقص. نقصس منع 1 موجب 
للكراهة إن كان له استحقاة ق أصلى فى الصلاة 
وهو السلطان ورب المنزل فقط . وأما غيرهما 
فليس له حق فيها فالأفقه إن قام به مائع سقظ خقه 
وضار كالعذم والحق لمن بعده وهكذا » ويقدم" 
الأورع وهو التارك لبعضص المباخات” خوف 
الوقوع: فى -الشبهات ‏ علئ' الورع وهو التارك 
00 خوف الوقوخ في ا وقدم لفل 1 


0 


: 544 ص‎ ١ حاشية الدسوفى على الشرح الكير ج‎ )١( 


ص 45 وما بعدهما الطبعة. السابقة . 


الإمامة فى الصلاة 6" 


الأورع والحر . وأما الفاسق فلا حق له فيها 
الحر على العبد يقدم والاب على الابن ولو زاد 
الابن فقها على ابيه وهذا عند المشاحنة وأما عند 
التراضى فالابن الأفقه أولى من أبيه بالإمامة 
ويقدم العم على ابن أخيه ولو كان ابن الأخ زائد 
ا أ دايا رحد رين علد اداح 
بالإمامة. 5-5 سحنون, إن كان 5 الأخ زائد 
افقه أو أكبر سنا قدم .على عمه مطلقا . وإن تنازع 
:"فى طلب. التقديم .جماعة متساوون فى المرتبة 
لا لكبر بسكون:الباء بل لطلب الثواب اقترعوا 
.وأما لو تشاجروا لكبر سقط :حقهم الأنهم حينئذ 
فساق. لا خق. لهم. فيها بل تبطل .به صلاتهم .» 
وتكر(" إمامة. أقطع وأشل" .يندا أو رجل 
.ولو لمثلهما وإن حسن. جاله بعد القطع يبواء.كان 
القطع بسبب جناية .أو لا يمينا. أو شمالا. كان 
.القطع. باليد. أو..بالرجل إذا كان. لا يضعان العضو 
المقطوح .بالأرض وإلا فلا.كراهة » والمعتمد 
ماءجاء فى الجواهر من أن الماززى..والباجى 
رويا أن. جمهور أصحابنا على. رواية ابن نافع 
.عن مالك أنه لا يأس بإمامة .الأقطع .والأشل 
. لمثلهما ولغير مثلهما. ولو فى الجمعة والأعياد 
4 5 اء. :كانا.. يضعان العضو : علئ الأرض 
أ لا وكذا تكره..إمامة ‏ الأعرابى7). لغيره. 
الطترون 'ولو فى لأسا وإن. كان الأعرابي 
)١(‏ المر. جع الشابق لشم 0 الشيخ محمد عرف 


النموقى والذارخ” الكبي: عليه + 7 صن 771, ان رون 
الطبعة السابقة:..: ا 

) ا ار 
الأرض أى المقطوع أو الأشل بالأرض فلن وضعاء عليها 
. فلا كراهة . 0 ا 
(؟) قال أبو الحسن بن عياض الأعرابى. ب بفتح الهمزة 
وهو البدوى سواء :.كان:-. عربيا أو أعجميا أى سكن لبادية 
وواسويك الي ارد بوي 


أقرأ من مأمومه أى أكثر قرانا أو أحكم قراءة . 
زتعلة الكراهة ما علد الأعرابى دمن اللحفاء 
والغلظة والاماع شافع والشاقم ذو لين .ورحلنة 
وكره إمامة ذو سلس وقروح سائلة لصحيح وكذا 


.سائر المعفوات فمن تلبس بشىء منها كره له أن 


يوم غيره ممن هو سالم :هذا هو المشهور وإن 
كان مبنيا على ضعيف وهو أن الأخداث إذا عفى 
عنها فى حق صاحبها لا يعفى عتها فى حق غيره 


ولاايقال مقتضى هذا «المنع .لأنه .لما كان بين 


صلاة الإمام والمأموم اباط فلك نه اكرام أهة 
والمشهور. أنه إذا'عفى غنها فى حق: ضاحبها 
عفى عنها فى .حق“: غيره” وعلى .هذا القول 


.فلا كزاهة فى إمامة صاحبها لغيره ٠-وأمنا‏ صلاة 


غيره بثوبه فاقتصر فى الذخيرة على عدم الجواز 
قائلا. إنما.عفى. عن النجاسة. للمعذور خاصة 
فلا يجوز لغير المعذور أن يصلى به وذكر 
البرزنى فى شرح ابن الحاجب فئ:ذلك قولين:؛ 
وكره إمامة من كرهه أقل القوم غير ذوى الفضل 
منهم لتلبسه بالأمور المزريةالموجبة للزهد فيه 
والكراهة له أو لتساهله فى ترك السنن كالوتز 
والعيدين وترك النوافل وأما إذا كرهه كل القوم 
أو جلهم أو ذو الفضل منهم وإن قلوا فيخرغ هذا 
هو التحقيق لما روى من لغنه فئ قؤل النبى عليه 


الضلاة والسبلام ٠٠:‏ لعن الله من أم:قوما وهم له 


كارهون:» ولقول عُمن رضى لط م 
خرص ا ا ١‏ 
مذهب الشافعية : 


50 - أن الفط اول 


( 4 ) أنظر مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ 
محمد الشربينى الخطيب ج ١‏ ص 2.74١‏ ص ١45‏ 
وما بعدهما طبع مطابع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١.5‏ ه 
الطبعة الأولى . 


7 الامامة فى الصلاة 


بالإمامة من الفاسق وإن اختص الفاسق بصفات 
مرجحة ككونه أفقه أو أقرأ لأنه لا يوثق به 
بل تكره الصلاة خلفه وإنما صحت لما رواه 
الشيخان أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كان 
يصلى خلف الحجاج . قال الإمام الشافعى رضى 
الله عنه : وكفى به فاسقا » والمبتدع الذى 
لا يكفر ببدعته كالفاسق بل أولى لأن اعتقاد 
المبتدع لا يفارقه بخلاف الفاسق والأفقه فى باب 
الصلاة الأقرأ أى الأكثر قرانا أولى من غيره 
بزيادة الفقه والقراءة والأصح أن الأفقه فى باب 
الصلاة وإن لم يحفظ قرانا غير الفاتحة أولى من 
الأقرأ وإن حفظ جميع القران لأن الحاجة إلى 
الفقه أهم لكون الواجب من القران فى الصلاة 
محصورا والحوادث فيها لا تنحصر ولتقديم 
رسول الله عَيَّهِ أبا بكر فى الصلاة على غيره مع 

وجود من هو أحفظ منه للقرآن لأنه لم يجمع 
القران فى جياه رسول الله ينه غير أربعة من 
الانصار أبى بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد 
بن ثابت وأبو زيد رضى الله تعالى عنهم 
كما رواه البخارى . ومقابل الأصح هما سواء 
لتقابل الفضيلتين وقيل : أن “الأقرأ أولى . 
والأصح أن الأفقه أولى من الأورع أى الأكثر 
ورعا والورع فسره فى التحقيق والمجموع بأنه 
اجتناب الشبهات خوفا من الله تغالى وفى أاصل 
الروضة بأنه زيادة على العدالة من حسن السيرة 
والعفة ويدل للأول ما رواه الطبرانى فى معجمه 
الكبير عن وائلة بن الأسقع أنه سأل رسول 
الله عَِنهِ عن الورع قال الذى يقف عند الشبهات 
ومقابل الأصح يقدم الأورع على الأفقه إذ 
مقصود الصلاة الخشوع ورجاء إجابة الدعاء 


والأورع أقرب . قال الله تبارك وتعالى : ١‏ إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم 274 . وفى الحديث 
, ملاك الدين الورع » . وكا اينات 0 
وثه فى الصلاة فأمر نادر فلا يفوت المحقق 
توهم وأما الزهد فهو تارك ما زاد على الحاجة 
هو أعلى من الورع إذ هو فى الحلال والورع 
فى الشبهة . قال فى المهمات ولم يذكروه فى 
المرجحات واعتباره ظاهر حتى إذا اشتركا فى 
الورع وامتاز أحدهما بالزهد قدمناه . وإذا اجتمع 
الأقرأ والأورع فيقدم الأقرأ كما قاله فى الروضة 
عن الجمهور ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن 
النسيب فعلى أحدهما من باب أولى لأن الفقه 
والقراءة مختصان بالصلاة لأن القراءة من 
شروطها والفقه لمعرفة أحكامها وباقى الصفات 
لا يختص بالصلاة ويقدم الأورع عليهما أيضاً 
لأنه أكرم عند الله » ولو كان الأفقه أو الأقرأ 
أو الأورع صبيا أو مسافرا قاصرا أو فاسقا 
أو ولد زنا أو مجهول الأب فعنده أولى » نعم إن 
كان المسافر السلطان أو نائبه فهو أحق وأطلق 
جماعة أن إمامة ولد الزنا ومن لا يعرف أبوه 
مكروهة وصورته أن يكون ذلك فى ابتداء 
الصلاة ولم يساوه المأموم فإن ساواه أو وجده قد 
أحرم واقتدى به فلا بأس وفى الجديد تقديم الأسن 
على النسيب لخبر الصحيخين عن مالك بن 
الحويرث رضى الله تعالى عنه ١‏ وليؤمكم 
أكبركم ) ولأن فضيلة الأسن فى ذاته والنسيب 
فى آبائه وفضيلة الذات أولى والعبرة بالأسن فى 
الاسلام لا بكبر السن فيقدم شاب أسلم أمس على. 
شيخ أسلم اليوم فإن أسلما معا فالشيخ مقدم لعموم 
خبر مالك قال البغوى ويقدم من أسلم بنفسه على . 


. من سورة الحجرات‎ ١١ الآية رقم‎ )١( 


الإمامة فى الصلاة ف 
عع ع ا ا ا اي ل 


من أسلم تبعا لأحد أبويه وإن تأخر إسلامه لأنه 
اكتسب الفضل بنفسه ٠‏ قال ابن الرفعة : وهو 
ظاهر إذا كان إسلامه قبل بلوغ من أسلم تبعا 
أما بعده فيظهر تقديم التابع ولو قبل بتساويهما 
0 
والصالح على 0 غيره . أما بالنسبة. للهجرة 
وهى إلى رسول الله عَِنَه أو إلى دار الإسلام 
2 الحرب فالذى : فى التحقيق وأختاره 
الدرى رضى لله تعالى عنهما ١‏ يوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا فى القراءة 
فأقدمهم هجرة فإن كانوا. فى الهجرة سواء 
فاكبرهم سنا وفى رواية مسلم ولا يوُمن الرجل 
الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته 
إلا بإذنه وإذا استوى الشخصان فيما تقدم فيكون 


التقديم بنظافة الثوب والبدن من الأوساخ وحسن. 


كحسن وجه وسمت وذكر بين الناس لانها تفضى 
إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع » والذى فى 
الروضة عن المتولى وجزم به الرافعى فى 
الشرح الصغير أى وهو المعتمد أنه يقدم بالنظافة 
ثم بحسن الصوت ثم بحسن الصورة وفى 
التحقيق فإن م 
اليجتارفى المتترع تقد 200005 
ثم هيئة فإن استويا وتشاحا أقرع بينهما والمراد 
بطيب الصنعة الكسب الفاضل وهذا كله إذا كانوا 
فى موات أو مسجد ليس له إمام راتب أو له 
وأسقط حقه وجعله لأولى الحاضرين أى 
وإلا فهو والمقدم ومستحق المنفعة بملك للعين 


ولحو أن الملك كإجرة ووقف ووصية وإعارة 
وأذن .من سيد لعبد أولى بالإمامة من الأفقه 


. وغيره 0 جميع الصفات إذا كان أهلا للإمامة 
0 إضى بإقامة الصلاة فى ملكه فإن لم يكن أهلا 
'لإمامة الحاضرين كامرأة أو خنثى لرجال فله 


التقديم استحبابا لم يكن أهلا » ويقوم السيد 
لا غيره على عبده الساكن فى ملكه بإذنه أو فى 
غير ملكه كما قال الأسنوى أنه المتجه وإن أذن 
له “فى التجارة أو ملكه المسكن لرجوع فائدة 
سكنى العبد إليه وقد يفهم أن المبعض يقدم على 
سيده فيما ملكه ببعضه الخبر وهو كذلك كما قال 
الأذرعى أنه الظاهر ٠‏ والأصح تقديم المكترئ 
على المكرى. المالك لأنه مالك للمنفعة ومقابل 


الأصح يقدم المكرى لأنه مالك للرقبة وملك 
. الرقية أولى من ملك المنفعة . .ومقتضى التعليل 


كما قال الأسنوى جريان الخلاف فى الموصى له 


بالمنفعة مع مالك الرقبة وأن المستأجر إذا أجر 


لغيره لا يقدم بلا خلاف ويقدم. المعير_المالك 
للمنفعة ولو بدون . الرقبة . على المستعير لأن 
للمعير حق والرجوع فيها فى كل وقت والثانى 
يقدم المستعير للسكن له فى الحال واختاره 
السبكى لحديث أبى داود ولا يؤمن الرجل فى 
بيت والمراد ببيته مسكنه إذ لو حمل على الملك 
لزم تقديم المؤجر على المستأجر والأصح خلافه . 
ولو حضر ألشريكان أو أحدهما والمستعير من 
الاخر فلا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما 
إلا بإذن الآخر والحاضر منهما أحق من غيره 
حيث يجوز انتفاعه بجميع المشترك والمستعير 


«أنَمن الشريكين كالشرركين. فإ حضيل الأريعة: 


كفى أذن الشريكين والوالى فى محل ولايته أولى 
تقديما أو تقدما من الأفقه والمالك وغيرهما ممن 
تقدم و إن اختص بفضيلة إذا رضى المألك بإقامة 


الصلاة فى ملكه كما عبر به الامام وغيره ونقله ' 


الإمامة فى الصلاة 


اال ل ا و ا ا د 


فى المجموع عن الأصحاب وهو أولى ممن عبر 
بإقامة الجماعة وذلك لخبر ؛ لا يؤمن'الرجل فى 
سلطانه » ولعموم سلطنته مع أن تقدم غيره 
' نحضرته بغير أذنه لا ليق ببذل الطاعة وتقدم أن 
ابن عمر رضى الله تعالى عنه كان يصلى خلف 
الحجاج ويراعى فى الولاة تفاوت الدرجة فالإمام 
الأعظم أولى ثم الأعلى فالأعلى .من الولاة 
والحكام .. قال الشيخان. ويقدم الو الى على إمام 
المسجد وهو أحق من غيره وإن اختص غيره 
بفضيلة لخبر' « لا يؤمن الرجل الرجل فى 
سلطانه » وإذا تبطأ استحب أن يبعث له ليحضر 
أويأذن فى الامامة فإن خيف فوات أول الوقت 
وأمنت الفتنة بتقديم غيره ندب لغيره أن يوْم 
بالقوم ليحوزوا فضيلة أول الوقت فإن خيفت 
الفتندة صلوا فرادى وندب لهم إعادتها معه 
تحصيلا لفضيلة الجماعة ومحل ذلك فى هسجد 
غير مطروق وإلا فلا بأس أن يصلوا أول الوقت 
جماعة ومحل تقد تقديم الوالى على الإمام الراتب فى 
غير من ولاه السلطان أو نوابه وإلا فهو أولى 
. من والى البلد وقاضيه » وجاء فى المهذب() : 
أنه: إن اجتمع بصير وأعمىٍ فالمتصتوسن: قن 
الإمامة أنهما سواء لأن فى الأعمى فضيلة وهو 
أنه لا يرى ما يلهيه وفى البصير فضيلة وهو أنه 
. يتجنب النجاسة . قال أبو اسحاق المروزى : 
الأعمى أولى ٠.‏ وقال صاخحب المهذب : ١‏ 
البصير أولى لأنه يتجنب النجاسة التى تفسد 


الصلاة والأعمى يترك النظر إلى ما يلهيه وذلك 


'(1 ) أنظر من كتاب المهذب للإمام أبى اسحاق إبراهيم بن ' 


على بن يوسف الفيروزابادى الشيرازى مع النظم المستعذب 
فى شرح غريب المهذب لابن بطال الركبى ج ١‏ ص17 » 
'ص 184 وما بعدهما طبع مطابع مطبعة دار الكتب العربية 


لأصحابها عيسى البابى الحلبى. . وشركاه بمصر |0 


ستة 1١15١9‏ ه. 


لا يفسد الصلاة » وجاء فى مغنى المحتاج(") 
أنه يكره أن تقام جماعة فى مسجد بغير إذن إمامه 
الراتب قبله أو بعده أو معه خوف الفتنة إلا إن 


لو لم يكن مطروقا وليس له إمام راتب أو له 
راتب وأذن فى إقامتها أو لم يأذن وضاق المسجد 
عن الجميع ومحل الكراهة إذا لم يخف فوات أول 
الوقت ٠‏ ويكره تنزيها أن يوم الرجل قوما أكثرهم 
له كارهون لأمر مذموم شرعا كوال ظالم 
أومتغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها 
أو لا يحترز من النجاسة أو بتعاطى معيشة 
مذمومة أو يعاشر الفسقة أو نحوهم وإن نصبه 
لها الامام الأعظم لخبر ابن ماجه بإسناد حسن 
« ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا » 
رجل أم قوما وهم له كارهون ء وامرأة باتت 
وزوجها عليا ساخط » وأخوان متصادمان . 
والأكثر فى حكم الكل ولا يكره اقتداؤهم به 
كما ذكره فى المجموع . أما إذا كرهه دون 
الأكثر أو الأكثر لا لأمر مذموم فلا يكره له 
الإمامة فإن قيل إذا كانت الكراهة لأمر مذموم 
شرعا فلا فرق بين كراهة الأكثر وغيرهم أجيب 


بأن صورة المسألة أن يختلفوا فى أنه بصفة 


الكراهة أم لا فيعتبر قول الأكثر لأنه من باب 
الرواية . قال فى المجموع ويكره أن يولى الإمام 
١ (‏ ) أنظر كتاب مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 


للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ١ص‏ "54 وما بعدها طبع 
مطابع المطبعة الميمنية بمصر سنة ٠ ٠‏ ه الطبعة الأولى 


. وأنظر كتاب حاشية البحرى على منهج الطلاب للشيخ سليمان 


البحرى فى كتاب على هامشه مع الشرح نفائس ولطائف الشيخ 
محمد المرصفى فى شرح العلامة ج ١‏ ص "0١‏ وما بعدها 


.طبع مطابع مطبعة دار إحياء الكتب العربية الأصحابها 
'مضطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١174©‏ ه وأنظر 
منْ كتاب حاشيتى قليوبى وعميرة على شرح منهاج الطالبين 
ج ١‏ ص 754 وما بعدها طبع مطبعة محمد على صبيح 
وأولاده بمصر . 
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الأعظم على قوم رجلا يكرهه أكثرهم نص عليه 
ولا يكره إن كرهه دون الأكثر بخلاف الإمامة 
العظمى فإنها تكره إذا كرهها البعض ولا يكره 
أن يوم من فيهم أبوه وأخوه الأكبر لأن الزبير 
كر يعني لك الح لله رانين كان يسن 


يصلى بقومه وفيهم أبوه وإن اجتمع مسافر ومقهم.. 


فالمقيم أولى لأنه إذا تقدم المقيم أتموا كلهم 
فلا يختلفون وإذا تقدم المسافر اختلفوا فى الصلاة 
وإن اجتمع حر وعبد فالحر أولى لأنه موضع 
كمال والحر أكمل وإن اجتمع عدل وفاسق فالعدل 
أولى لأنه أفضل وإن اجتمع ولد الزنا مع غيره 
فغيره أولى لأنه كرهه عمر بن عبد العزيز 
ومجاهد رضى الله تعالى عنهما فكان غيره أولى 
منه . 

ثم قال" : وإذا خرج الإمام من صلاته 
بحدث أو غيره انقطعت القدوة به لزوال الرابطة 
وحينئذ فيسجد لسهو نفسه ويقتدى بغيره وغيره 
به فإن لم يخرج أى الإمام وقطعها المأموم بنية 
المفارقة بغير عذر جاز مع الكراهة لمفارقته 
للجماعة المطلوبة وجوبا أو ندبا مؤكدا بخلاف 
ما إذا فارقه لعذر فلا كراهة لعذره وصحت 
صلاته فى الحالين . 


وجاء ف فى المهذب7) : أنه يكره أن يصلى 
الرجل بامرأة أجنبية لما روى أن النبى عل 
قال : ٠لا‏ يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما 


١ .‏ ) ألظر مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربينى 
الخطيب ج ١‏ ص 557 وما بعدها طبع المطبعة الميمنية 
بمضر سنة 1705 ه الطبعة الأولى . 

١ أنظر من كتاب المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج‎ )١( 
ص 31 وما بعدها طبع مطابع عيسى البابى الحلبى وشركاه‎ 
.ه11١5 بمصر سنة‎ . 


الشيطان » ويكره أن يصلى خلف التمتام والفأفاء 
لما يزيدان فى الحروف فإن صلى خلفهما صحت . 
صلاتة لأنها زياكة هو معلوت عليه" 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع(" : أن الأولى بالإمامة 
الأجود قراءة الأفقه لحديث أبى سعيد الخدرى 
رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عَلِتَه 
« إذا كان ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة 
أقروُهم » رواه مسلم . وعن ابن عباس رضى 
وليؤؤمكم أقروّكم ( رواه ابو داود 3 ثم الاجود 


قراءة الفقيه ثم الأقرأ جودة وإن لم يكن فقيها 


لما تقدم وأما تقديم رسول الله مَل أبا بكر بحيث 
قال : ٠‏ مروا أبا بكر فليصل بالناس » مع أن 
غيره فى ذلك الزمن ن كان أقرأ منه منه وأحفظ كأبى 
ابن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضى 
بأنه إنما قدمه على من هو أقرأ لتفهم الصحابة 
من تقديمه فى الإمامة الصغرى استحقاقه للإمامة 
لما استخلف رسول الله يأب بكر بعد قوله يم 
لهم لم يكز وا يملغروطه ارا من القران حتى 
يتعلموأ معانيه وما يراد به كما قال ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه كان الرجل منا إذا علم " 
عشر ايات لم يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن 
والعمل بهن وإنما قدم الأجود قراءة على الأكثر 
(؟) أنظر كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة الشيخ 
منصور بن إدريس الحنبلى وبهامشه شرح لمنتهى الإرادات 
للشيخ منصور بن يونس البهوتى ج ١‏ ص 7١4‏ . ص ٠١٠68‏ 
وما بعدهما طبع مطابع المطبعة العامرة الشرفية 
سنة ١715‏ ه الطبعة الأولى » ومنتهى الإرادات لابن 
منصور البهوتى ج ١‏ ص 788 » ص 384 الطبعة السابقة . 
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قرآنا لأن المجود لقراءته أعظم أجرا لقول 
رسول الله عَيتَهِ : 
بكل حرف عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله 
بكل حرف حسنة » رواه الترمذى وقال حسن 
صحيح . وقال أبو بكر وعمر رضى الله تعالى 
عنهما إعراب القران أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفه ثم إن استويا فى الجودة أو عدمها 
فالأولى بالامامة الأكثر قرانا الأفقه ثم الأكثر 
قرانا الفقيه ثم إن استويا فى القراءة القارىء 
الأفقه ثم القارىء الفقيه ثم القارىء العارف فقه 
صلاته ثم الأفقه الأعلم بأحكام الصلاة وإن كان 
. أميا إذا كانوا كلهم كذلك لحديث أبى مسعود 
البدرى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول 
الله عم : « يوم الناس رهم لكتاب الله فإن 
كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا 
فى السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا فى 
الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يوُمن الرجل 
الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته 
إلا بإذنه ؛ رواه مسلم ومن شرط تقديم الأقرأ أن 
يكون عالما فقه صلاته وما يحتاجه فيها لأنه إذا 
لم يكن كذلك لا يؤمن أن يخل بشىء مما يعتبر 
فيها حافظا للفاتحة لأن الأمى لا تصح إمامته 
إلا بمثله ولو كان أحد الفقيهين المستويين فى 
القراءة أفقه أو أعلم بأحكام الصلاة قدم لأن علمه 

.يؤثر فى تكميل الصلاة ويقدم قارىء لا يعلم فقه 
صلاته على فقيه أمى لا يحسن الفاتحة لأنها ركن 
فى الصلاة ة بخلاف معرفة أحكامها ثم إن استويا 
فى القراءة والفقه يقدم الأسن لقول رسول 
الله مَكِنَهِ لمالك بن الحويرث : ١‏ إذا حضرت 
الصلاة فليوّذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم » متفق 
عليه . ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء 
ثم إن استووا فيما تقدم فالأولى الأشرف وهو من 
كان قرشيا الحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى لقول 


دمن قرأ القران فأعربه فله 


رسول الله مه : « الأئمة من قريش » وقوله : 
أقدهوا قدي ولا :تقدموها ؛-والشرف "يكون 
بعلو النسب فتقدم منهم بنو هاشم لقربهم من 
رسول الله عَلِنَهِ على من سواهم كبنى عبد شمس 
ونوفل ثم الأقدم هجرة بسبقه إلى دار الإسلام 
مسلما وعلم منه بقاء حكم الهجرة . وأما قول 
رسول الله مله « لا هجرة بعد الفتح » فالمعنى 
لا هجرة من مكة بعد أن صارت دار أسلام ومثله 
السبق بالإسلام فيقدم السابق به على غيره إذا 
استويا فى عدم الهجرة كما لو أسلما بدار إسلام 
لأن فى بعض ألفاظ حديث أبى مسعود ٠‏ فإن 
كانوا فى الهجرة ة فأقدمهم سلما » أى إسلاما ولأنه 
قربة وطاعة كالهجرة ثم الأتقى والأروع لقول 
الله عز وجل: «إإن أكرمكم عند ال 
أتقاكم 4() فيقدم على الأعمر للمسجد لأن 
معقود الصلاة هو الخضوع ورجاء إجابة الدعاء 


. والأفقى والأورع أقرب إلى ذلك . قال القشيرى 


فى رسالته الورع اجتناب الشبهات . زاد القاأضى 
عياض فى.المشارق خوفا من الله تعالى . ثم إن. 
استووا فى ذلك. يقدم من. يختاره الجيران 
المصلون أو كان أعمر للمسجد . والمذهب كما 
فى المقنع والمنتهى وغيرهما يقرع ثم بينهم لان 
سعدا أقرع بين الناس .يوم القادسية فى الآذان 
والإعلنة ول 0 تساووا فى الاستحقاق 
إمامته وكره لقول رسول الل عه : 
الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا فى 
سفال » ذكره الإمام أحمد فى رسالته. . وإذا أذن 
الأفضل للمفضول لم يكره أن يتقدم نضا لأن 
الحق فى التقدم له وقد أسقطه ولا بأس أن يؤْم 


«إذا أم 


(5) الآية ترق امن سور الحجر أت 
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الرجل أباه بلا كراهة إذا كان بإذنه أو فيه مزية 
يقدم بها عليه كما قدم الصديق على أبيه 
أبى قحافة وصاحب البيت وإمام المسجد 


ولو عبدا لأن العبد إذا كان إمام مسجد أو صاحب. 


بيت لا تكره إمامته بالأحرار جزم به غير واحد 
لأن ابن مسعود وحذيفة وأبا ذر صلوا خلف 


أبى سعيد مولى أبى أسيد وهو عبد رواه صالح . 


فى مسائله إذا كان إمام المسجد أو صاحب البيت 
ممن تصح إمامته فهو حق بالإمامة وإن كان 
غيرهما أفضل منهما قال فى المبدع بغير خلاف 


نعلمه لما روى أن ابن عمر رضى الله تعالى. 


عنهما أتى أرضا له عندها مسجد يصلى فيه 
مولى له فصلى ابن عمر رضى الله تعالى عنه 
معهم فسالوه أن يؤُمهم فابى وقال صاحب 
المسجد أحق ولأن فى تقديم غيره افتياتا وكسرا 
البيت وإمام المسجد ) بدون إذن لأنه افتيات 
عليهما ولهما تقديم غيرهما ولا يكره لهما أن 
يقدما غيرهما لان الحق لهما بل يستحب تقديمهما 
لغيرهما إن كان أفضل منهما مراعاة لحق الفضل 
ذو .سلطان وهو الإمام الأعظم ثم نوابه كالقاضى 
وكل ذى سلطان أولى من جميع نوابه لآن رسول 


الله عَكِْهِ أمر عتبان بن مالك وأنسا فى بيوتهما. 


ولأن له ولاية عامة . وقد قال. النبى عله : 
٠لا‏ يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه » وسيد فئ 
بيت عبده أولى الإمامة منه لولايته على صاحب 
البيت وحر أولى من عبد ومن مبعض لأنه أكمل 
فىئ أحكامه وأشرف ويصلح إماما فى الجمعة 
'والعيد . ومكاتب ومبعض أولى من عبد لحصول 
بعض الأكملية والأشرفية فيهما وحاضر أى مقيم 
.أولى من مسافر لأنه ربما قصر فيفوت 


المأمومين بعض الصلاة فى جماعةويصير أولى 
من أعمى لأنه أقدر على اجتناب النجاسات 
واستقبال القبلة باجتهاده وحضرى(" أولى من 
بدوى لأن الغالب على أهل البادية الجفاء وقلة 
المعرفة بحدود الله وأحكام الصلاة لبعدهم عمن. 
يتعلمون منه قال الله تبارك وتعالى فى حق 
الأعراب : © وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل 
على رسوله 74" ومتوضىء أولى من متيمخ 
لأن الوضوء رافع للحدث بخلاف التيمم فإنه 
منيح » ومعير فى البيت المعار أولى من مستعير 
لاته: مالك العين” والقنففة والمنعين إثما يملك 
الانتفاع ومستأجرا أولى من ضدهم كما تقدم 
فيكون أولى من المؤّجر لأنه مالك المنفعة وقادر . 
على منع المؤجر من دخوله . 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى) : أن الأفضل أن ا 
الجماعة فى الصلاة أقرؤٌهم للقران وإن كان 
أنقص فضلا فإن استووًا فى القراءة فأفقههم فإن 
استووا فى الفقه و'القراءة فأقدمهم صلاحا فإن 
حضر السلطان الواجبة طاعته أو أميره على 
الصلاة فهو أحق بالصلاة على كل حال فإن كانوا 
فى منزل إنسان,فصاحب المنزل أحق بالإمامة 
علي كل حال إلا:من: السلطان وإن استووا فى كل 


+: . الحضرى هو الناشىء فى المدن والقرى‎ )١( 
. الآية رقم 41 من سورة التوبة‎ )١( 

بن حزم الأندلسى ج 4 ص ٠١7‏ إلى 7١١‏ مسألة رقم +40 ' 
طبع مطابع مطبعة إدارة الطباعة المنيرية بمصر 
سنة ١744‏ ه الطبعة الأولى . | 


4 الإمامة فى الصلاة 


ما ذكرنا فأسنهم_فإن أم أحد بخلاف ما ذكرنا 
أجزأ ذلك إلا من تقدم بغير أمر السلطان على 


السلطان . أو بغي 6 0 المتؤل: على 
:فتاهي العتر ل فل . وفى حديث مالك 
بزل الكو ركه ضير ين 


فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكم أكبركما وكان فى القراءة 
والفقه والهجرة سواء وقال النبى عَللَهِ ذلك 
الرجلين أتياه يريدان م وعن ابى سعد 
قال : 0 0 ثلاثة فليؤمهم أحدهم 8 
بالإمامة أقرؤهم. وفى رواية أبى مسعود 
البدرى : يوْم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا 
فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى 
السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا فى الهجرة 
سواء فأقدمهم سلما ( أى إسلاما ) ولا يؤمن 
الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على 
تكرمته إلا بإذنه. ., ' 


جه |. اش صائل 52 
وقد فسر رسول الله عه الهجرة الباقية أبدا 
فيما روى عبد الله بن عمرو عن رسول الله 
صلى الله عليه وأله وسلم أنه قال  :‏ المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه ) ولما قدم المهاجرون الأولورن 
الغصّبة ( موضع بقباء ) قبل مقدم رسول الله 
إصلى الله عليه واله وسلم كان يؤؤمهم سالم مولى 
أبى حذيفة وكان أكثرهم قرانا فهذا فعل الصحابة 
.ولا مخالف لهم من الصحابة فى ذلك وما روى 

0 
٠‏ الناس يومئذ ا ولط ققد :قال سول 3 
كانوا ثلاثة ة فى سفر د روه وإن كان 
أصغرهم سنا فإذا أمهم فهو أميرهم . رواه 


البخارى. .' قال أبو سلمة : فذاك أمير أمره 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » وإنما 
أجزنا إمامة من أم بخلاف ذلك لما روى عن أبى 
وائل عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضى 
الله تعالى عنها أن أبا بكر الصديق صلى بالناس 
ورسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فى 
الضف . وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال : 
آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم مع القوم صلى فى ثوب واحد متوشحا به 
خلف أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . 
وفى حديث المغيرة بن شعبة قال : أقبلت مع 
النبى صلى الله عليه واله وسلم حتى نجد الناس 
قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم 
فأدرك رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم 
إحدى الركعتين فصلى عليه الصلاة والسلام مع 
الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن بن 
عوف قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح 
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
صلاته أقبل عليهم فقال : أحسنتم أو قد أصبتم 
يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها . رواه مسلم . 
وبهذين الخبرين يتبين أن قول رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم : « يوم القوم أقروهم فإن 
استووا فأفقههم فإن استووا فاقدمهم هجرة فإن 
استووا فأقدمهم سنا » ندب لا فرض لانه عليه 
الصلاة والسلام أقرأ من أبى بكر وعبد الرحمن 

ابن عوف وأفقه منهما وأقدم هجرة إلى الله تعالى 
منهما وأسن متهماء. وبهذين: الأثرين جات 
الصلاة خلف كل مسلم وإن كان فى غاية النقصان 
لأنه لا مسلم إلا ونسبته فى الفضل والدين إلى 
أفضل المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أقرب من نسبة أبى بكر وعبد الرحمن 
بن عوف وهما من أفضل المسلمين رضى الله 


الإمامة فى الصلاة بن 


تعالى عنهما فى الفضل والدين إلى رسول 
الله عله فخرج هذا بدليله ولم يوجد فى التقدم 
على السلطان وعلى صاحب المنزل أثر 
يخرجهما عن الوجوب إلى الندب فبقى على 
الوجوب بل وجد ما يؤيد الوجوب . فقد روى 
عن عبد لله بن زمعة قال : لما استعز برسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ( أى اشتد به 
المرض ) وأنا عنده فى نفر من المسلمين دعاه 
بلال إلى الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم « مروا أبا بكر يصلى بالناس » فخرج 
عبد الله بن زمعة فإذا عمر فى الناس وكان 
أبو بكر غائبا فقال قم يا عمر فصل بالناس فتقدم 
وكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا فقال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم فأين أبو بكر يأبى 
الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون 
فبعث إلى أبى بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك 
الصلاة فصلى بالناس . رواه أحمد فى المسند 
وأبى داود . والأعمى!" والبصير والخصى 
والفحل والعبد والحر وولد الزنا والقرشى سواء 
فى الإمامة فى الصلاة كلهم جائز أن يكون إماما 
راتبا ولا تفاضل بينهم إلا بالقراءة والفقه وقدم 
الخير والسن فقط . وتجوز إمامة الفاسق كذلك 
مع الكراهة إلا أن يكون هو الأقرأ والأفقه فهو 
أولى حينئذ من الأفضل إذا كان أنقص منه فى 
القراءة أو الفقه ولا أحد بعد رسول الله عله 
إلا وله ذنوب . وقد قال الله عز وجل : « فإن 


وما بعدها مسألة رقم 488 طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر 
سنة ١44‏ ه الطبعة الأولى . 


لم تعلمؤا. آباءهم فإخوانكم فى الدين 
ومواليكم2"4 وقال سبحانه وتعالى : 
# والصالحين من عيادكم وإمائكم 4" فنص 
الله سبحانه وتعالى على أن من لا يعرف له أب 
إخواننا فى الدين وأخبر أن فى العبيد والإماء 
صالحين . وقد روى عن شعبة عن الحكم بن 
عتيبة قال : كان يومِنا فى مسجدنا هذا عبد فكان 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار0) : أن الأولى من 
الجماعة المستويين فى كمال القدر الواجب من 
شروط صحة الإمامة فى كل واحد منهم إذا 
اجتمعوا هو الراتب) فإنه أقدم من الأفقه 
وغيره وكذا صاحب البيت أولى من غيره. 
والمستأجر والمستعير أولى من المؤّجر والمعير 
وغيرهما فإن وجد' الإمام الأعظم فقال الامام 
يحيى هو أولى من الراتب وعن الإمام محمد بن 
المطهر : الراتب أولى ثم الأفقه فى أحكام 
الصلاة ثم إذا استؤوا فى الفقه قدم الأورع ثم إذا 
استووا فى الفقه والورع قدم الأقرأ ( الأكثر 
حفظا للقران الأعرف بمخارج الحروف وصفاتها 
ونحو ذلك ) ثم إذا استووا فى الثلاثة قدم الأكبر 
سنا على الأشرف نسبا واختار الإمام يحيى تقديم 


. الاية رقم ه من سورة الأحزاب‎ )١( 
0 . (؟) الاية رقم 57 من سورة النور‎ 

( 4 ) أنظر كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيثةالمدرار 
المفتح لكمائم الأزهار. لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح وهامشه 
ج ١‏ ص 7450 . ص 19١‏ وما بعدهما طبع مطابع مطبعة 
حجازى بالقاهرة سنة ١517‏ ه الطبعة الثانية بمصر . 
(5) والمراد بالإمام الراتب من اعتاد الإمامة فى مسجد. . 
أو موضع مخصوص واستمر على ذلك حتى ضار يوصف 
فى العرف بأنه إمام راتب وهذا حيث حضر أو استخلف فى 
الوقت المعتاد وإلا فالأقرب بطلان ولايته . 


م 
الأشرف نسبا على الأسن ثم إذا استووا فقها 
وورعا وقراءة وسنا واختلفوا و فى الشرف قدم 
الأشرف نسبا فلا يتقدم العبد على السيد وتالعجمى 
على العربى والعربى على القرشى والقرشى 
على الهاشمى والهاشمى على الفاطمى 
إلا برضاء الاول . قال المهدى عليه السلام : 


ومفهوم كلام الأصحاب أنه إذا تقدم غير الأول 


كره ذلك وصحت الصلاة . وقال على بن يحيى 
إذا تقدم من دون رضاء الأول احتمل أن لا تصح 


الصلاة كما ذكر صاحب الكافى فى صلاة 


الجنازة . قال مولانا المهدى عليه السلام والأول 
أصح للتشديد فى الجنائز لا هنا وتحقيقه أن الحق 
هناك واجب لصاحبه وهنا من باب الأولوية 
ويكفى فى معرفة دين الشخص الذى يؤتم به 
ظاهر العدالة بمعنى أن يظهر عن حاله 
ولا يجتاج إلى اختبار كالشاهد والإمام . قال 
المهدى عليه السلام ولا نعرف فى هذا خلافا . 
ل المؤيد بالله ولو ظهرت عدالته من قريب 

نكن أن كون فاسقا فيظهر التوبة فإنه يصح 
الائتمام به من حينه . 


مذهب الإمامية : 

جاء فى الرؤضة البهية() 
من الائمة وهو الاجود أداء واتقانا للقراءة 
ومعرفة أحكامها ومحاسنها وإن كان أقل حفظا 
فإن تساووا فالأحفظ فإن تساووا فيها فالأفقه فى 


: أنه يقدم الأقرأ 


.. أحكام الصلاة فإن تساووا فيها فالأفقه فى غيرها 


متسر 


فإن تساووا فى الفقه والقراءة فالأقدم هجرة من 


:دار ,الحر ب إلى دار الاسلام » هذا هو الأصل 


/ 


١ )ِ‏ ) أنظر كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد 


السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها 
طبع مطابع مطبعة دار الكتاب العربى بمصر سنة كلا هم 


الامامة فى الصلاة 


وفى زماننا قيل هو السبق إلى طلب العلم وقيل 
إلى سكنى الأمصار مجازا عن الهجرة الحقيقية 
لأنها مظنة الاتصاف بالأخلاق الفاضلة 
والكمالات النفسية بخلاف القرى والبادية » وقد 
قيل إن الجفاء والقسوة فى الفدادين بالتشديد 
( أو حذف المضاف ) وقيل يقدم أولا من تقدمت 
هجرته على غيره فإن تساووا فى ذلك فالأسن 
مطلقا أو فى الاسلام كما قيده فى غيره فإن 
تساووا فيه فالاصبح وجها لدلالته على مزيد 
عناية الله تعالى أو ذكرا بين الناس لأنه يستدل 
على الصالحين بما يجرى الله لهم على ألسنة 
عباده وزاد بعضهم فى المرجحات بعد ذلك 
الأتقى والأورع ٠‏ ثم ثم القرعة وفى الدروس جعل 
القرعة بعد الاصبح وبعض هذه المرجحات 
ضعيف المستند لكنه مشهورا والامام الراتب فى 
مسجد مخصوص أولى من الجميع لو اجتمعوا 
وكذا صاحب المنزل أولى منهم وصاحب الإمارة 
فى أمارته أولى من جميع من ذكر أيضا وأولوية 
هذه الثلاثة سياسة أدبية لا فضيلة ذاتية ولو أذنوا 
لغيرهم انتفت الكراهة ولا يتوقف أولوية الراتب 
على حضوره بل ينتظر لو تأخر ويراجع إلى أن 
يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره ولا فرق فى 
صاحب المنزل بين المالك للعين والمنفعة وغيره 
كالمستعير ولو اجتمع مالك الأصل والمنفعة 
فالثانى أولى ويكره إمامة الأبرص والأجذم 
والأعمى لغيرهم مما لا يتصف بصفتهم للنهى 
عنه المحمول على الكراهة جمعا . 

وجاء فى العروة الوثقى( : أنه يكره إمامة 


١ )‏ ) أنظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى 
اليزوى وعليها تعليقات لأشهر مراجع العصر وزعماء الشيعة ش 
الإمامية ج ١‏ ص 78١‏ وما بعدها مسألة رقم ١‏ طبع مطبعة 
دار الكتب الإسلامية لصاحبها الشيخ محمد الأخوندى بطهران 
الطبعة الثانية سنة ١584‏ ه بطهران ٠.‏ 


الإمامة فى الصلاة ٠‏ 6م 


الأجذم والأبرص والأغلف المعذور فى ترك 
الختان والمحدود بحد شرعى بعد توبته ومن 
نكر الماموهوة: , إمانته . والمتيمم للمتطهبر 
والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم بل الأولى 
عدم إمامة كل ناقص للكامل وكل كامل للأكمل » 
والإمام » الراتب فى المسجد أولى بالاإمامة من 
غيره وإن كان غيره أفضل منه لكن الأولى تقديم 
الأفضل وكذا الهاشمى أولى من غيره المساوى 
له فى الصفات . 

وإذ اتشاح! الأئمة رغبة فى ثواب الإمامة 
لا لغرض دنيوى رجح. من قدمه المأمومون 
جميعهم تقديما ناشئا عن ترجيح شرعى 
لا لأغراض دنيوية » وإن اختلفوا فأراد كل منهم 
تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع 
للشرائط إذا انضم إليه شدة التقوى والورع فإن 
لم يكن أو تعدد فالاولى تقديم الاجود قراءة ثم 
الأفقه فى أحكام الصلاة أو مع التساوى فيها 
فالأفقه فى سائر الأحكام غير ما للصلاة ثم الأسن 
فى الإسلام ثم من كان أرجح فى سائر الجهات 
الشرعية والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك 
أئمة متعددون فالأولى للمأموم اختيار الأرجح 
بالترتيب المذكور لكن إذا تعدد المرجح فى بعض 
كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة 
والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة 
لابد من ملاحظاتها فى تحصيل الأولى وربما 
يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور مع أنه 
يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة 
التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لا مطلقا . 


١ (‏ ) المرجع السابق للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى 
ج ١‏ ص 38١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 

)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 58١‏ وما بعدها مسألة 
رقم .١4‏ 


فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع . 
الجهات فى تلك الجماعة من حيث الإمام ومن 
حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم 
وكثرتهم وغير ذلك ثم اختيار الأرجح فالأرجح » 
والترجيحات!" المذكورة إنما هى من باب 
الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم 
والإيجاب حتى فى أولوية الإمام الراتب الذى 
هو صاحب المسجد فلا يحرم مزاحمة الغير له 
وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان 
المسجد وقفا لا ملكا له ولا لمن يأذن لغيره فى 
الإمامة . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل) أنه يندب وقيل فرض 
كون الإمام أقرأ القوم للقران العظيم - وبيان 
كوّنه أقرأ أن يكون عنده من القران أكثر مما عند 


غيره وهو مجود له وغيره لا يجوده أو هو أكثر 
أتجويدا له من غيره ووجه اخر أن يكون لكل 


منهفا مقذان ما اللآخَنَ كن أحدهما يجوذه والآخن 
لا يجوده أو أحدهما أكثر تجويدا من الآخر. 
ووجه آخر أن يكون لأحدهما أكثر مما للآخر 
لكنه. دونه فى التجويد ثم أعلمهم بالسنة ثم 
أورعهم ثم أكبرهم سنا ثم أقدمهم إسلاما فإن 


استووا اختاروا فالمقيم والمتزوج ولو فارق 


زوجته إلا أنها فى عدة الرجعة والبصير 
والمتوشح وهو لابس الوشاح والمراد هنا 
مأ يشمل: الجبة والقميص والمغتسل أولى من 
المسافر والذى لم يتزوج والأعمى . وهل تجوز 


(؟ ) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزوى 
جح ١‏ ص 38١‏ وما بعدها مسالة رقم ١9‏ طبع مطبعة دار 
الكتب الإسلامية بطهران سنة ١١84‏ ه الطبعة الثائية . 

( 4 ) أنظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص 495 » 
ص 47337 وما بعدهما طبع مطابع مطبعة محمد بن يوسف 
البارونى وشركاه بمصر سنة ١757‏ ه . 


م الإمامة فى الصلاة 


إمامة الصبى أو تمنع ورجح المنع أو تجوز فى 
النفل والسنة أو تجوز مطلقا إن لم يوجد محسن 
اللقراءة سواه واختاره بعض أصحابنا أقوال ومنع 
.. يعضهم إمامة الاعمى ويقدم ذو الوجه الحسن 
وذو اللباس الحسن على غيره والصحيح جواز 
إمامة الأعرابى والقروى أولى منه وابن الأب 
أولى مق ابن الأم..وقيل لا تجوز إنامة اين الأم 
ويجوز ابن الملاعنة وفى الخصى قولان يجوز 


إمامئة المجبوب مع كراهة ولا يجوز المنتسب - 


. لغير عشيرته واخذ الأجرة على صلاته وقيل 
بكراهته ومنع أبو عبد الله إمامة الأعشى ليلا 
.:بمن ليس مثله وجازت إمامة ناقص عضو إن 
صحت له الصلاة قائما وكرهها بعض من 
مقطوع اليد كراهة فقط وأجاز أبو الموثر 
' مكسورا لا يعتمد على قدميه ومن بجبهته جرح 
ْ لا يسجد عليها أو فى ركبته أو وركه ضرر 
لا يستقكِم معه . 

.يقدهم') فى الصلاة على الميت السلطان إن 
حضر ثم نائبه وهو أمير المصر ثم القاضى ثم 
ضاحب الشرط ثم خليفته ثم خليفة القاضى ثم إمام 
الحى قأل ابن عابدين وهو إمام المسجد الخاص 
بالمحلة . وإنما كان اولى لان الميت رضى 
بالصلاة خلفه فى حال حياته فينبغى أن يصلى 
. عليه بعد وفاته . قال فى شرح المنية فعلى هذا 
٠‏ لو علم أنه كان غير راض به حال حياته ينبغى 
أنْ لا يستجب تقديمه . قال ابن عابدين وهذا إن 


)١(‏ أنظر الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية 
العلامة الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين المسماة رد 
المعتال علق الدن الفكتار بك عن هل 1 إل سن 2 
طبع رطا المطيفة الكيانية ذان متعادات سكة 004+ 


كان عدم رضاه به لوجه صحيح وإلا فلا » 
وتقديم الولاة واجب لأن فى التقديم عليهم إزدراء 
بهم وتعظيم أولى الأمر واجب . أما تقديم إمام 
الحى فمندوب فقط بشرط أن يكون أفضل من 
الولى وإلا فالولى أولى كما فى المجتبى وشرح 
المجمع وفى الدراية إمام المسجد الجامع 
( وهو إمام الجمعة ) أولى من إمام مسجد . 
المحلة . أما إمام مصلى الجنازة الذى شرطه 
الواقف وجعل له معلوما من وقفه فهل يقدم على 
الولى كإمام الحى أم لا يقدم عليه ؟ استظهر 
ابن عابدين نقلا عن البحر أنه إن كان مقررا من 
جهة القاضى فهو كنائبه وإن كان من جهة الناظر 
فهو كالأجنبى وخالف ذلك صاحب النهر 
وامفظين المفسى أنه #الأجتبن طلقا لأنه إنما 
يجمل “للقرياء: ومن “لول اله .ايه ذلك 
ابن عابدين لأن الأصل أن الحق للولى وإنما قدم 
عليه الولاة وإمام الحى للتعليل السابق وهو غير 
موجود هنا وتقرير القاضى له لاستحقاق الوظيفة 
لا لجعله نائبا عنهم وإلا لزم ان يكون كل من 
قرره القاضى فى وظيفة إمامة أن يكون نائبا عنه 
مقدما على إمام الحى ثم بعد ذلك يقدم ولى الميت 
الذكر البالغ العاقل فلا ولاية لامرأة وصبى 
ومعتوه . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : 
الأصل أن الحق فى الصلاة للولى .فيقدم على 
الوالى والإمام وهو رواية عن أبى حنيفة لأن هذا 
حكم يتعلق بالولاية كالانكاح إلا أن الاستحسان 
وهو ظاهر الرواية تقديم السلطان ونحوه 
لما روى أن الحسن قدم سعيد بن العاص لما مات 
الحسن وقال لولا السنة ما قدمتك وكان سعيد 
واليا بالمدينة وتقديم الولى يكون بترتيب عصوبة 
الانكاح فلا ولاية للنساء ولا للزوج إلا أن الزوج 
أحق من الاجنبى والابعد من الأولياء أحق من 
الأقرب الغائت بمكان تفوته الضلاة إذا ‏ حضر 


الإمامة فى الصلاة م 


واستظهر ابن عابدين أن ذوى الأرحام داخلون 
فى الولاية والتفييد بالعصوبة لإخراج النساء فقط 
فهم أولى من الأجنبى وهو ظاهر ويؤيده ما كن 
الهداية قال فى الدر المختار ما يفيد أنه يستثنى 
من ترتيب عصوبة النكاح الأب فانه يقدم على 
ابنه اتفاقا . قال ابن عابدين نقلا عن البحر أن 
هذا هو الاصح لإن للاب فضيلة عليه وزيادة سن 
والفضيلة والزيادة تعتبر ترجيحا فى استحقاق 
الإمامة كما فى سائر الصلوات وقيل هذا قول 
محمد وعندهما الابن أولى قال فى الفتح وإنما 
قدَمنا الأمية بالسكة ٠‏ قال النبى عَلهُ فى حديث 
القسامة ليتكلم أكبركما وهذا يفيد أن الحق للابن 
عندهما إلا أن السنة أن يقدم أباه ولا يبعد أن يقال 
إن تقديمه على نفسه واجب بالسنة وفى البدائع 
وللابن فى حكم ولايته أن يقدم غيره لأن الولاية 
له وإنما منع عن التقدم لئلا يستخف بأبيه فلم 
تسقط ولايته بالتقديم . قال فى الدر إن كان الابن 
عالما والأب جاهلا فالابن أولى ثم إن لم يكن ولى 
فالزوج ثم الجيران . قال ابن عابدين 
وهو صريح فى تقديم الزوج على الأجنبى 
ولوجارا » والولى يشمل مولى العتاقة وابنه 
ومولى المولاة فإنهم ادلخ من الزوج لإنقطاع 
الزوجية بالموت أو مولى العبد أولى من ابنه 
الحر لبقاء ملكه وكذا من أبيه وغيره قال الزيلعى 
والعبد أولى من قريب عبده 
والقريب أولى من السيد المعتق والفتوى على 
بطلان الوصية بغسل الميت والصلاة عليه . 
فلو أوصى بأن يصلى عليه غير من له حق التقدم 
فلا يلزم تنفيذ وصيته ولا يبطل. حق الولى 
بذلك . قال فى الدر وللولى ومثله كل من يقدم 
عليه الإذن لغيره فى الصلاة على الميت لأنه حقه' 
فيملك إبطاله لتقديم غيره إلا أنه إن كان هناك من 
يساويه فلذلك المساوى ولو أصغر سنا المنع 


على الصحيح . 


فلو كانا شقيقين فالأسن أولى لكنه لو قدم أحدا 
فللأصغر منعه لمشاركته فى الحق ولو قدم كل 
منهما واحدا فمن قدمه الأسن ن أولى أما بالبعيد من 
الأولياء فليس له المنع فلو كان الأصغر شقيقا 
والأكبر لأب فقدم الأصغر أحدا فليس للأكبر 
المنع وفى البحر إن كان الشقيق غائبا وكتب إلى 
إنسان ليتقدم فللأخ لأب منعه والمريض فى 
المصر كالصحيح يقدم من شاء وليس للأبعد منعه 
وفى الحلية أن للسلطان أن يأذن بالصلاة لأجنبى 
بلا إذن الولى بناء على أن الحق ثابت للسنطان 
ابتداء واستثنى إمام الحى فليس له الإذن لأن 
تقديمه على الولى مستحب وإن صلى من ليس له 
حق التقدم على الولى ولم يتابعه الولى أعاد الولى 
الصلاة ولو على قبره إن شاء لأجل حقه 
لا لإسقاط الفرض أما إن صلى السلطان أو إمام 
الحى لم يعد الولى الصلاة واختلف فيما إذا صلى 
الولى قبل السلطان فهل للسلطان حق الإعادة 


قال فى النهاية : والعناية للسلطان حق الإعادة 
لأن الولى إذا كان له حق الإعادة إذا صلى غيره 
مع أنه أدنى فالسلطان والقاضى بالأولى . وفى ' 
السراج والمستصفى لا حق له فى الإعادة ووفق 
صاحب البحر بين القولين بحمل الأول على 
ما إذا تقدم الولى مع وجود السلطان ونحوه 
وحمل الثانى على ما إذا لم يوجد واستظهر 
ابن عابدين ما فى السراج المستصفى وهو عدم 
الإعادة لأن الحق للأولياء وتقديم السلطان ونحوه 
لعارض وأن دعوى الأولوية غير مسلمة ونظيره 
الابن فإن الحق له ابتداء ولكنه يقدم أباه لحرمة 


الأبوة » وإن صلى من له حق التقدم كقاض 


التقدم له الولى ة فلا يعيد لأن 5 إذن 
بالصلاة . 


1/1 الامامة فى الصلاة 


مذهب المالكية : 


الأحق بإمامة الصلاة على الميت وصى 


أوضناة بالضلاة عليه لررجاء حير » أما لو أوصياه 
لإغاظة ولى الميت لعداوة بينهما لع اننقة وضييه 
بذلك لعدم جوازها ثم إن لم يكن وصى فالأولى 
الخليفة لا نائبه فى الحكم أن يوليه حكما مع 
الخطبة للجمعة ثم أقرب العصبة فيقدم ابن الميت 
ثم ابنه ثم الأب ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم الجد ثم 
العم ثم ابنه وإن تعدد العاصب قدم أفضل ولى 
بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما من المرجحات 
المتقدمة فى باب الامامة » فإن تساووا فى ذلك 
وتشاحوا فى الصلاة أقرع بينهم فإن أراد الأحق 
أن يقدم أجنبيا من الناس أو بعيدا من الأولياء 
على من هو أقرب منه فله ذلك لأنه حقه وله أن 
يجعله لمن يشاء وهذا قول ابن حبيب واصيغ 
وابن الماجشون ء وفى الحطاب!" : إن كان 
الابن عبدا ففى السليمانية لا يتقدم إلا أن يكون 
الذين معه عبيدا . قال ابن محرز : ينبغى أن 
يكون أحق بالصلاة على أبيه الميت من 
الأحرار » وفى التاج والأكليل7" : 
وجدت جنازتان جنازة رجل وجنازة امرأة فروى 
ابن القاسم عن مالك أنه لا ينظر فى ذلك إلى 
أولياء المرأة ولا أولياء الرجل ولكن ينظر إلى 
أهل الفضل والحسن منهم فيقدم وقال ابن 
الماجشون أولياء الرجل أحق من أولياء المرأة 
وقد قدم الحسين عبد الله بن عمر للصلاة على 
جنازة أخته أم كلثوم وابنها زيد ابن عمر . قال 


أنه إذا 


)١(‏ أنظر كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 


سنثة 7١7+‏ ه الطبعة الأولى . 
١(‏ ) أنظر كتاب التاج والأكليل للمواق على مواهب الجليل 
الشرح مختصر خليل للحطاب جا ص 757 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


ابن رشد : هذا لا حجة فيه إذ يحتمل أنه قدمه 
لسنة: ولا :قو ازجع تفشله: ل أنه احق :وان غات 
رجل فى نساء لا رجال معهن . قال ابن القاسم 
نقلا عن المدونة : يصلين عليه أفذاذا ولا توؤمهن 
إحداهن . قال ابن لبابة : يصلين أفذاذا مرة 
واحدة وإلا كان إعادة للصلاة ورده القابس 
برواية واحدة بعد واحدة » وفِى الخرشى" : 
وقيل تؤمن واحدة منهن كما نقله اللخمى عن 
أشهب لأنه محل ضرورة أو مراعاة لمن يرى 
جواز إمامة المرأة النساء وصحح ابن الحاجب 
القول: تضتحة “ترتي» طيلاة: النشاء .واحدة يعد 
أخرى ورد تصحيح ابن الحاجب بأن ذلك فى. 
معنى التكرار للصلاة وهو خلاف المذهب وأيضا ‏ 
فإنه يؤدى إلى تأخير دفن الميت والسنة 


هذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج”ا : قال الإمام 
الشافعى فى الجديد الولى أى القريب الذكر أحق 
بإمامة الصلاة على الميت من الوالى وإن أوصى 
الميت لغير الولى لأنها حقه فلا تنفذ وصيته 
بإسقاطها كالإرث وما ورد من أن أبا بكر وصى 
أن يصلى عليه عمر فصلى وأن عمر وصى أن 
يصلى عليه صهيب فصلى ووقع الداع من 
الصحابة ذلك فمحمول على أن أولياءهم اجازوا 


إن أنظر كتاب شر المحقق سيدى أب عبد الله محمد 
3 بى 


. الخرشى على المختصر الجليل للإمام أبى الضياء سيدى خليل 


ج١٠‏ ص ١47”‏ وما بعدها مع حاشية العلامة الشيخ على 
العدوى الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الأميرية بمصر 
سنة 111 (اه. 

( 6*).أنظز كتابٍ المهذب للإمام أبى اسحاق إبراهيم بن على 
'نْن.يوسف الفيروزبادى الشيرازى مع النظم المستعذب فى 
شرح غريب المهذب لابن بطال الركبى ج ١‏ ص ١*5‏ 
وما بعدها طبع مطابع مطبعة دار الكتب العربية لأصحابها 


1 ل ا لت 


الإمامة فى الصلاة 4خ 


الوصية وفى القديم أن الوالى أولى ثم إمام 
المسجد ثم الولى كسائر الصلوات والفرق على 
الجديد ان المقصود من الصلاة على الجنازة 
هو الدعاء للميت ودعاء القريب أقرب إلى 
الإجابة لتألمه وانكسار قلبه ومحل الخلاف 
كما قاله صاحب المعين إذا لم يخف الفتنة من 
الوالى وإلا قدم ة قطعا » ولو غاب الولى الأقرب 
قدم الولى الأبعد سواء كانت غيبته قريبة أم 
بعيدة » قاله البغوى . ويقدم من الاولياء الاب 
أو نائبه كما قاله ابن المقرى ثم الجد أب الأب 


وإن علا لأن الأصول أكثر شفقة من الفروع ثم 


الابن ثم ابنه وإن سفل . وخالف ذلك ترتيب 
الإرث لأن الغرض الدعاء للميت فقدم الأشفق 


لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة » ثم 0 


والأظهر تقديم الأخ لأبوين أ الأول أشفق 5 

لزيادة قربه ومقابل الاين أنهما سواء لأن 
الأمومة لا مدخل لها فى إمامة الرجال فلا يرجح 

بها . وأجاب صاحب القول الأول بأن الأمومة 
صالحة للترجيح وإن لم يكن لها دخل فى إمامة 
الرجال إذ لها دخل فى الصلاة فى الجملة . 
ويجرى الخلاف فى ابنى عم أحدهما أخ ل 
ونحو ذلك ثم يقدم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم بقية 
العصبة النسبية على ترتيب الإرث فيقدم عم 
شقيق ثم لآب ثم ابن عم شقيق ثم لأب ثم بعد 
عصبة النسب تقدم عصبة الولاء فيقدم المعتق 
بكسر التاء ثم عصبته فتقدم عصباته النسبية ثم 
معتقه ثم عصباته النسبية . وهكذا ثم السلطان 
أو نائبه عند انتظام بيت المال » وبعد العصبة 
يقدم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب فيقدم أب الأم 
ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم والقياس أن 
لا يقدم القاتل كما فى الكفاية عن الأصحاب » 
ولا مدخل للزوج فى الصلاة على المرأة لكن 
محل ذلك إذا وجد مع الزوج غير الأجانب أو لم 


يشارك الأقارب فى القرابة وإلا فالزوج مقدم 
على الأجانب قال الأذرعى وفى تقديم السيد على 
أقارب الرقيق الأحرار نظر أساسه أن الرق هل 
ينقطع بالموت أم لا . ولو اجتمع وليان للميت فى 
درجة واحدة كابنين أو أخوين وكل منهما صالح 
للإمامة فيقدم الأسن فى الاسلام العدل على الأفقه 
ونحوه نص على ذلك فى المختصر بخلاف باقى 
الصلوات . وفى قول مخرج أن الأفقه والأقرأ 
مقدمان على الأسن كغيرها من الصلوات والفرق 
أن االغوسن من :كثلاة الكنازة الداع بودعاء 
الأسن أقرب إلى الاجابة وأما سائر الصلوات 
فمحتاجة إلى الفقه لكثرة وقوع الحوادث فيها 
أما غير العدل من فاسق ومبتدع فلا مدخل له فى 
الإمامة » ولو استوى اثنان فى السن المعتبر قدم 
أحقهما بالإمامة فى سائر الصلوات . ولو كان 


أحد المستويين زوجا قدم » فإن استويا فى ' 


الصفات كلها وتنازعا أقرع بينهما كما فى 
المجموع » ولو صلى غير من خرجت قرعته 
صح ولا استناب أفضل المتساويين فى الدرجة 
اعتبر رضا الاخر فى أقيس الوجهين بخلاف 
الأقرب إذا كان أهلا فله الاستنابة ولا اعتراض 
حر على العبد القريب كأخ رقيق ولو أفقه وأسن 
لان الإمامة ولاية والحر أكمل فهو بها أليق . 
وقيل العبد أولى لقربه » وقيل هما سواء لتعارض 
ويقدم الرقيق البالغ على الحر الصبى لأنه مكلف 
و احرض عن كتيل العادة ردن اماد 
ا ا 
واحدة برضى أوليائها ويقرع بين الأولياء لأن 
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اال ماما خخخ ي0ممم000ة0010808080صغك 


ينشعلن ين أبن لالش مانت هى 'زولدها زيدين 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما فصلى 
عليهما دفعة واحدة . وجعل الغلام مما يلى الإمام 
وفى القوم جماعة من كبار الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم أجمعين فقالوا : هذا هو السنة . 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع() : أن الأولى بالصلاة 
على الميت إماما وصيه العدل لإجماع الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم فإنهم مازالو يوصون بذلك 
ويقدمون الوصى . فقد أوصى أبو بكر رضى 
الله تعالى عنه أن يصلى عليه عمر وأوصى عمر 
أن يصلى عليه صهيب واوصت أم سلمة ان 
يصلى عليها سعيد بن زيد وأوصى أبو بكرة أن 
يصلى عليه أبو برزة . حكى ذلك كله احمد وزاد 
أن عائشة رضى الله تعالى عنها صنت أن 
يصلى عليها أبو هريرة وأن ابن مسعود رضى 
الله تعالى عنه أوصى أن يصلى عليه الزبير 
ولأنها ولاية تستفاد بالنسب فصح الإيصاء بها 
كالمال وتفرقته فإن كان الوصى فاسقا لم تصح 
الوصية إليه ثم بعد الوصى السلطان لعموم قول 
رسول الله عه : ٠‏ لا يمن الرجل الرجل فى 
بتلطانس الحديك ,#وواف هملع وغيرة ,ولان 
النبى عه وخلفاءه من بعده كانوا يصلون على 
الموتى ولم ينقل عن أحد منهم أنه استأذن العصبة 
وعن أبى حازم قال شهدت حسينا حين مات 
الحسن وهو يدفع فى قفا سعيد بن العاص أمير 
١ (‏ ) أنظر كتاب كشاف القناع على متن الاقناع لأبى منصور 
بن إدريس الحنبلى وبهامشه منتهى الإرادات للعالم الإمام 
النيخ متصورابن يونس السوقي جا 1 سن 297 وغا بعدها 
طبع مطابع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١5١19‏ اه 
. الطبعة الأولى » وأنظر كتاب الاقناع فى فقه الإمام أحمد 
بن حنبل لابى النجا شرف الدين: موسى الحجاوى المقدسى 
ج ١‏ ص 2737 :وما بعدها طبع مطابع المطبعة المصرية 
بالأزهر لصاحبها مصطفى محمد سنة ١76١‏ ه. 


المدينة وهو يقول لولا السنة ما قدمتك وهذا 
يقتضى أنها سنة رسول الله يله ولأنها صلاة 
يسن لها الاجتماع فإذا أحضرها السلطان كان 
أولى بالتقديم كالجمع والاعياد ثم نائبه الامير أى 
أمير بلد الميت إن حضر ثم الحاكم وهو القاضى 
لكن السيد أولى برفيقه بالصلاة عليه إماما من 
السلطان ونوابه لأنه مالكه ثم بعد السلطان ونوابه 
الأولى بالصلاة على الحر أقرب العصبة يعنى 
الأب ثم الجد وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن نزل 
ثم الأخ لأبوين ثم لأب وهكذا كالميراث ثم ذوو 


أرحامه الأقرب فالأقرب كالغسل ثم الزوج ثم 


الأجانب ومع التساوى كابنين أو أخوين أو عمين 
يقدم الأولى بالإمامة فإن استووا فى الصفات 
بحيث لا أولوية لأحدهم على الاخر فى الإمامة 
أقرع كالأذان ويقدم الحر البعيد كالعم على العبد 
القريب كالأخ العبد لأنه غير وارث ويقدم العبد 
المكلف على الصبى الحر لأنه لا تصح إمامته 
للبالغين وعلى المرأة لأنه لا تصح إمامتها 
للرجال وهذا التقديم واجب ٠‏ فإن اجتمع أولياء 
موتى قدم منهم الأولى بالإمامة كغيرها من 
المرجح ٠‏ ولولى كل ميت أن ينفرد بصلاته على 
ميته إن أمن فسادا لعدم المحظور ومن قدمه ولى 
فهو بمنزلته إن كان أهلا للإمامة كولاية النكاح . 
قال أبو المعالى : فإن غاب الأقرب بمكان تفوت 
الصلاة بحضوره تحولت للأبعد أى فله منع من 
قدم بوكالة ورسالة لأنه إذا أقام الولى شخصا 
مكانه ثم غاب الغيبة المذكورة سقط حقه وتحولت 
الولاية للأبعد فيسقط حق الوكيل تبعا لأصله » 
فإن صلى أجنبى بغير إذن الولى او صلى البعيد 
بغير إذن القريب صح لان مقصود الصلاة الدعاء 
للميت وقد حصل وليس فيها كبير افتيات تشح بها 
الأنفس عادة بخلاف ولاية النكاح فإن صلى الولى , 
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خلفه صار إذنا لدلالته على رضاه بذلك 
كما لو قدمه للصلاة وإلا أى وإن لم يصل الولى 
وراءه فله أن يعيد الصلاة لأنها حقه ويسن لمن 
صلى أن يعيد تبعا له ولو مات بأرض فلاة فقال 
فى الفصول يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير 
والأشفق وإذا سقط فرضها بصلاة مكلف فأكثر 
سقط التقديم الذى هو من أحكامها لأنه تابع 
لغرضها فسقط بسقوطه وليس للوصى أن يقدم 
غيره لتفويته على الموصى ما أمله فى الوصى 
من الخير والديانة فإن لم يصل الوصى انتقل 
الحق لمن يليه . 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى!" : أحق 
الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء وهم 
الأب وأباؤه والآنن وابنادة ثم الأخوة الأشقاء ثم 
الذين للأب ثم بنوهم ثم الأعمام للأب والأم ثم 
لآب ثم بنوهم ثم كل ذوى رحم محرمة إلا أن 
وض المي أن يصلى عليه إنسان فهو أولى ثم 
الزوج ثم الأمير أو القاضى فإن صلى غير من 
ذكرنا أجزأ برهان ذلك قول الله تبارك وتعالى 5 
« وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب 
الله 74 وهذا عموم لا يجوز تخصيصه وقول 
رسول الله يِه ٠‏ لا يمن الرجل فى أهله يدخل 
فيه ذو الرحم والزوج فإذا اجتمعا فهما سواء » 
فى الحديث فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر 
وذو الرحم أولى بالاية ثم الزوج أولى من غيره 
بالحديث . فقد روى. عن قتادة عن سعيد 
بن المسيب رضى الله تعالى عنهما أنه قال فى 


١ (‏ ) أنظر كتاب المحلى لابن حزم الظاهرى الأندلسى ج ه 
ص:47١‏ ء ص ١44‏ وما بعدهما مسألة رقم 584 طبع 
مطابع مطبعة. إدارة الطباعة المنيرية سنة ١١548‏ ه بمصر 
١‏ الطبعة الأولى لصاحبها محمد منير أغا الدمشقى . 

) 57 الس ا 


الصلاة على المرأة : أب أو ابن أو أخ أحق 
بالصلاة عليها من الزوج . وعن شعبة عن الحكم 
بن عتيبة : فى الصلاة على المرأة إذا ماتت الأخ . 
أحق من الزوج . 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار : أن الأولى. 
بالصلاة على الجناز هو الإمام الاعظم إذا حضر 
موضع الصلاة وواليه كالحاكم ولو عبد فإنهما 
اولى بالصلاة من قرابة الميت . وقال 
المؤيد بالله : إن ولى الميت أولى من الإمام » ثم 
إذا لم يكن ثم إمام أو لم يحضر موضع الصلاة 
فالأولى بالتقدم الأقرب نسبه إلى الميت من 
عصبته الصالح للإمامة فى الصلاة وذلك على 
ترتيب ولاية النكاح أذهى ولاية فيكون الجد أولى 
من الأخ وقيل على ترتيب الارث فان استووا فى 
القرب إليه فالاكبر سنا أولى بالتقدم كما فى 
التبصرة . وقال فى البحر الأصح : تقديم الأسن 
على الأفقه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ إن الله يستحى أن ترد للشيخ دعوة » 
وهذا بخلاف صلاة الجماعة فيقدم فيها الأفقه لأنه 
أعرف بحقها والعصبة البعيدة أولى من نائب 
العصبة القريب » والعصبة أولى من الزوج وكذا 
من السيد وقيل السيد أولى . قال الإمام المهدى 
عليه السلام : فإن عدمت العصبة فالأقرب من 
ذوى رحم الميت والمذهب أنه لا ولاية لذوى 
الأرحام والأقرب أنه لا يستحب مؤّاذنة القريب 
الفاسق وكذا الذى لا يحسن الصلاة إذ لا ولاية 
له » ويجب أن تعاد الصلاة إذا صلى بالناس غير 


( ؟ ) أنظر كتاب شرح الأزهار المتنزع من الغيث المدرار 


“فئ فقه الأئمة الأطهار ج ١‏ ص 52: .» ص 1758 


وما بعدهما مع هوامشه طبع مطابع مطبعة حجازى بالقاهرة 
سنة ١١017‏ ه الطبعة الثانية . 
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الأولى بالإمامة إن لم يأذن له بالتقدم من هو 
الأولى بها . ذكره أبو جعفر والحكم كذلك إن لم 
عر فك ررضياة» قبل الضبلاة :. أها لى رطم :يقد 
الصلاة فلا حكم. لرضاه وتعاد أما لو أوصى 
الميت أن يصلى عليه فلان قال فى الياقوتة كان 
أولى من سواه . وقال فى الانتصار القريب أحق 
على ظاهر المذهب وهو قول الفقهاء » وندب!) 
تقديم الابن للأب حيث الابن هو الأولى لقول 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم  :‏ لا يتقدم 
الابن أباه ما لم يكن إماما » فإذا كان للميت ابن 
وأب وهما جميعا صالحان للإمامة فإن الابن أحق 
بالصلاة لكونه أقرب إلى الميت من الأب لكن 
يستحب للابن أن لا يتقدم على أبيه إجلالا وكذا 
. لو كان للميت ابن ابن وجد أب فإن ابن الابن 
أقرب إلى الميت لكنه يستحب له أن يقدم الجد . 
مذهب الامامية : 

جاء فى الخلاف!" : أن أولى الناس بالصلاة 
على الميت أولاهم به ( وليه ) أو من قدمه الولى 
فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه ويجب 
عليه تقديمه دليلنا إجماع الفرقة وأيضا قول الله 
عز وجل : 8 وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض 204 وذلك عام فى كل شىء وأحق 
الناس') من القرابة الاب ثم الولد وجملته من 
كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه والدليل 
على ذلك إجماع الفرقة وقول الله تبارك وتعالى : 
١ (‏ ) أنظر كتاب شرح الأزهار المتنزع من الغيث المدرار 
ج ١‏ ص ”457 وما بعدها الطبعة السابقة . 
١ (‏ ) أنظر كتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر بن الحسن 
الظودنى خ ١‏ ص 597 وص 157 وما بعدهما طبع مطبعة 
طهران سنة ١787‏ ه الطبعة الثانية . 
ور الأحزاب . ١‏ 
(* ) الاية رقم ١‏ من سورة الأحزاب . 


(4) المرجع السابق لمحمد بن الحسن الطوسى اج ١‏ 
ص 898 وما بعدها مسألة رقم 7١‏ الطبعة السابقة . 


شٍِ وأولو الأرحام بعضهم أولى بيببعض فى كتاب 
الله 4" وإذا اجتمع) جماعة أولياء فى زوج 
يقدم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن والدليل على ذلك 
قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
: يأمكم أقرؤكم » وذلك عام فى جميع الصلوات » 
ونسناة: فتحمو الستوية الوح 00 أن 
الزوج أولى برويجته من جميع أقاربها حرة كانت 
أو أمة دائمة أو منقطعة ( المراد نكاح المتعة 


عندهم ) وإن كان الأحوط فى المنقطعة 


الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا ثم بعد الزوج 
المالك اولى بعبده أو أمته من كل أحد وإذا كان 
متعددا اشتركوا فى الولاية ثم بعد المالك طبقات 
الارحام بترتيب الإرث فالطبقة الاولى وهم 
الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة 
والأجداد والثانية مقدمون على الثالثة وهم 
الأعمام والأخوال ثم بعد بعد الأرحام المولى 


المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعى ثم 


عدول المؤمنين » وفى كل!) طبقة الذكور 
مقدمون على الإناث والبالغون على غيرهم ومن 
مت إلى الميت بالآب » والآم أولى ممن متت 
بأحدهما » ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن 
انتسب إليه بالأم » وفى الطبقة الأولى الأب مقدم 
على الأم » والأولاد وهم مقدمون على أولادهم » 


( 5 ) الآية رقم ١‏ من سورة الأحزاب . 
(1) أنظر كتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر بن الحسن 


الطوسى ج ١‏ ص 557 وص 557 وما بعدهما طبع مطبعة 


ه الطبعة الثانية . 
:7 ) أنظر كتاب العروة الوثقى للعلامة الفقيه السيد محمد 
كاظم الطباطبائى اليزدى ج ١‏ ص 2١١95‏ ص ١١٠١‏ 


وما:بعدهما طبغ مطبعة دار الكتب الإسلامية لصاحبها الشيخ. 


محمذ الأخوندى بطهران سنة ١584‏ ه الطبعة الثانية مسألة 
رقم .١‏ 


(4) المرّجع المنايق جا (اضن 118 مضالة رقم + . 
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يي سس 


وفى الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة » وهم 
مقدمون على أو لادهم وفى الطبقة الثالثة العم 
مقدم على الخال » وهما على أولادهما . وإذا() 
لم يكن فى طبقة ذكور فالولاية للإناث وكذا إذا 
لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن الأحوط 
الاستئذان من الحاكم أيضا فى صورة كون 
الذكور غير بالغين أو غائبين » وإذا كان( 
للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى لكن الأحوط 
الاستئذان من الأولاد أيضا » وإذا(» لم يكن فى 
بعض المراتب إلا الصبى أو المجنون أو الغائب 
فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة 
المتأخرة لكن انتقال ألولاية إلى المرتبة المتأخرة 
لا يخلو عن قوة وإذا كان للصبى ولى فالأحوط 
الاستئذان منه أيضا » وإذا» كان أهل مرتبة 
واحدة متعددين يشتركون فى الولاية فلابد من 
إذن الجميع ويحتمل تقدم الأسن . وإذا") أوصى 

. الميت فى تجهيزه إلى غير الولى ذكر بعضهم 
عدم نفوذها إلا بإجازة الولى لكن الأقورى صنحتها 
ووجوب العمل بها والأحوط أذنهما معا ولا يجب 
فبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط » 
وإذا رجع الولى عن إذنه فى أثناء العمل 
لا يجوز للماذون الإتمام وكذا إذا تبدل الولى بأن 
صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن 
الولى أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره » وإذا”) 
حضر الغائب أو بلغ الصبى أو أفاق المجنون بعد 


ذا فكع لو جع ا 
السابقة . 

(5) المرجع السابق ج ١‏ ص ٠‏ مسألة رقم ؛ الطبعة 
السابة 
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(؟ ) المرجع السابق مسألة رقم © العليعة السابقة . 

( ؛ ) المرجع السابق ج ١‏ ص مسألة رقم ١‏ الطبعة . 
( 5 ) المرجع السابق مسألة رقم 7 الطبعة السابقة . 
(1) المرجع السابق ص ٠‏ مسألة رقم 8 . 

(>7 ) المرجع السابق مسألة رقم 5 الطبعة السابقة . 


تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له 
الإلزام بالاعانة » وإذا9) أدعى “شخض- كونه 
وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز 
الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره وإلا احتاج 
إلى البينة ومع عدمها لابد من الاحتياط » وإذا") 
أكزه. ألولى- أو غير اشقصنا" فى ٠‏ التخسيك 
أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا 
حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلف 
كالمكره . 


مذهب الأباضية : 

جاء فى شرح النيل”" : أن أولى الناس 
بالصلاة على الميت أبوه وأبو أبيه وإن علا على : 
الترتيب ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ 
الابوى ثم العم كذلك ثم الأقرب فالأقرب وإن 
استووا كأخوة أشقاء صلى واحد وإن تنازعوا 
اقترعوا وإن صلى عليه بعيد ولو أجنبيا فصلاته 
كافية ولا يصلى عليه حتى يستأذن وليه ولو كان 
الولى امرأة وإن لم يعرف الولى كيف يصلى 
وقيل يقدم القوم فى الصلاة . أما فى الدفن فلا بل 
لابد من الولى أو اذنه فيه إلا إن لم يتيسر من 
رضوا به للصلاة عليه كالحكم فى غيرها من 
الصلوات قبل 


( 8 ) المرجع السابق مسألة رقم ٠١‏ الطبعة السابقة . 


(1 ) المرجع السابق ج ١‏ ص ١٠١‏ مسألة رقم ١١‏ الطبعة 


السابقة . 

٠١ (‏ ) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش 
١‏ ص 797256 2 ص 2548٠١0‏ ص 518١‏ وما بعدهم طبع 
مطبعة صاحب الامتياز محمد بن يوسف البارونى وشركاه 
بمصر سنة 7١549‏ ه. 


91 الامامة فى الصلاة 


ااا صصص ب 


مقام الإمام فى الصلاة : 
مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع!" : أنه إذا كان سوى 
الإمام ثلاثة فى الضلاة فإن الإمام يتقدمهم لفعل 
رسول الله يِه وعمل الأمة بذلك . وروى أنس 
بن مالك رضى الله تعالى عنه أنه قال : إن جدتى 


مليكة دعت رسول الله ينه إلى طعام . 


فقال يَرِْتَهِ : ٠‏ قوموا لأصلى بكم » فأقامنى واليتيم 
من ووائه وأمى اد سليم:فن ووائنا وان الها 
ينبغى أن يكون بحال يمتاز بها عن غيره 
ولا يشتبه على الداخل ليمكنه الاقتداء به 
ولا يتحقق ذلك إلا بالتقدم » ولو قام فى وسطهم 
أو ميمئة الصف أو فى .ميسرته جان. وقذا أساء 
أما بالجواز فلأن الجواز يتعلق بالأركان . وقد 
وجدت وأما الإساءة. فلتركه' السنة المتواترة 
وجعل لنفسه بحال لا يمكن الداخل الاقتداء به 
وفيه تعريض اقتداء للفساد وإذا كان سواه اثنان 
يتقدمهما فى ظاهر الرواية . وروى عن أبى 
يوتتقا رحينة الله تغالى أنه نتوسطهما لعا رو 
عوقية أشبن مسفوة راض "ال تغالى عن أنه 
صلى بعلقمة والأسود وقام وسطهما وقال : هكذا 
صنع بنا رسول الله عَقِنّهِ ٠‏ ودليل ظاهر الرواية 
ما روى أن رسول الله ميته صلى بأنس واليتيم 
وأقامهما كلف وهو مدهب على وابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما . وأما حديث ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه فهذه الزيادة وهى قوله هكذا 
صنع بنا رسول الله عَوكهةنهمم ترو فى. عامه 


الروايات فلم يثبت وبقى مجرد الفعل 


١ (‏ ) أنظر كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام 
علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ١‏ ص ١١8‏ وما 
بعدها طبع مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر سنة 
7 الطبعة الأولى . 


وهو محمول على ضيق المكان كذا قال إبراهيم 
النخعى وهو كان أعلم النان بأحوال عبد الله 
ومذهبه ولو ثبتت الزيادة فهى أيضا محمولة على 
هذه الحالة أى هكذا صنع بنا رسول الله عَلنُه عند 
ضيق المكان على أن الاحاديث إن تعارضت 
وجب المصير إلى المعقول الذى لأجله يتقدم 
الامام وهو أنه يتقدم لئلا يشتبه حاله وهذا المعنى 
موجود فيما نحن فيه غير أن هاهنا لو قام الإمام 
وسطهما لا يكره لورود الأثر ... وإن كان مع 
الإامام رجل واحد أو صبى يعقل الصلاة يقف عن 
يمين الإمام لما روى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنه أنه قال : بت عنذ. خالتى ميمونة 
لأراقب صلاة رسول الله يَتْهِ فانتبه رسول 
الله عله وقال : نامت العيون وغارت النجوم 
وبقى الحى القيوم ثم قرأ آخر آل عمران « إن 
فى خلق السموات والأرض 74" الايات ثم قام 
إلى شن ( الشنة : القربة الخلق الصغيرة ) معلق 
فى الهواء فتوضاأ وافتتح الصلاة فتوضات 
ووقفت عن يساره فأخذ بأذنى وفى رواية 
بذاؤبتى وأدارنى خلفه حتى أقامنى عن يمينه 
قفدت إلى كاتدئ . فأعاننتئ. ثانَيسا 
وثالثا فلما فرغ قال : ما منعك يا غلام أن تثبت 
فى الموضع الذى أوقفتك فيه فقلت أنت يا رسول 
الله ولا ينبغى لأحد أن يساويك فى الموقف فقال 
رسول الله مَلِتّهِ : اللهم فقهه فى الدين وعلمه 
التأويل فإعادة رسول الله ته إياه إلى الجانب 
الأيمن دليل على أن المختار هو الوقوف على 
يمين الإمام إذا كان معه رجل واحد وكذا روى 
عن حذيفة رضى الله تعالى عنه أنه قام عن يسار 


. الآية رقم .:19:من سورة آل عمران‎ )١( 
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رسول الله عله فحوله وأقامه عن يمينه وإذا 
وقف عن يمينه لا يتأخر عن الإمام فى ظاهر 
الرواية وعن محمد أنه ينبغى أن تكون أصابعه 
عند عقب الإمام وهو الذى وقع عند العوام 
ولو كان المقتدى أطول من الإمام وكان سجوده 
قدام الإمام لم يضره لأن العبرة لموضع الوقوف 
لا لموضع السجود كما لو وقف فى الصف ووقع 
سجوده أمام الإمام لطوله ولو وقف عن يساره 
جاز لأن الجواز متعلق بالأركان وهى موجودة 
ولكنه يكره لأنه ترك المقام المختار له . 
ولو وقف خلفه جاز واختلف فى كراهيته .. 
وإذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه لأن 
محاذاتها مفسدة وكذلك لو كان معه خنثى مشكل 
لاحتمال أنه امرأة » ولو كان معه.رجل وامرأة 
أو رجل وخنثى أقام الرجل عن يمينه والمرأة 
أو الخنثى خلفه ولو كان معه رجلان وامرأة 
أو خنثى أقام الرجلين خلفه والمرأة أو الخنثى 
خلفهما . وجماعة النساء وحدهن مكروهة فإن 
فعلن فالصلاة صحيحة مع الكراهة ويقف الإمام 
وسطهن كالعراة لأن عائشة رضى الله تعالى 
عنها فعلت ذلك حين كانت جماعتهن مستحبة ثم 
نسخ الاستحباب ولأنها ممنوعة من البروز 
ولا سيما فى الصلاة ولهذا كانت صلاتها فى بيتها 
أفضل . ولو تأخرت لم يصح الاقتداء بها عندنا 
امم شرط الإمام وهو علم التأخر عن المأمومة» 
أما مقام (') الإمام بالنسبة لصلاة الجنازة فإنه يقدم 

من الرجل والمرأة بحذاء الصدر لأنه موضع 
القلب وفيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة 
إلى الشفاعة لإيمانه وهذا ظاهر الرواية وهو بيان: 


١ )‏ ) أنظر كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
المصرى الأفريقى ج ١‏ وما بعدهما طبع مطابع المطبعة 
العلمية بمصر سنة ٠ه‏ الطبعة الأولى . 


الاستحباب حتى لو وقف فى غيره أجزأه كذا فى 
كافى الحاكم . 

وفى الهداية) وشروحها. عن أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى أن الإمام يقوم من الرجل بحذاء 
اضف وهر المرأة بحذاء وسطها لما روى نافع 
أبى غالب قال : كنت فى سكة المربد فمرت 
جنازة معها ناس كثير قالوا جنازة عبد الله بن 
عمير فتبعتها فإذا أنا برجل برجل عليه كساءٌ 
رقيقاعلى رأسه تقيه من الشمس فقلت من هذا 
الدهقان قالوا أنس بن مالك قال فلما وضعت 
الجنازة قام أنس رضى الله تعالى عنه فصلى 
عليها وأنا خلفه لا يحول بينى وبينه شىء فقام 
عند رأسه وكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع 
ثم ذهب يقعد فقالوا يا أبا حمزة المرأة الانصارية 
فقربوها وعليها نعش أخضر فقام عند عجزتها 
فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس 
فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول 
الله عله يصلى على الجنائز كصلاتك يكبر عليها 
أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة ؟ 
قال : نعم إلى أن قال أبو غالب فسألت عن صنيع 
أنس فى قيامه على المرأة عند عجيزتها فحدثونى 
أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش فكان يقوم حيالٌ” 
عجيزتها يسترها من القوم ٠.‏ رواه الترمذى ونافع 
أبو غالب الباهلى الخياط البصرى . 


)١(‏ أنظر كتاب الهداية وشروحها فتح القدير للشيخ الإمام 
كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس السكندرى 


الهداية للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتى وحاشية 


المولى المحقق سعد الله بن عيسى المفتى الشهير بسعدى جلبى 
ويسعدى افندى على شرح العناية المذكور وعلى الهداية شرح 
بداية المبتدى لشيخ الإسلام برهان الدين على بن أبى بكر 
المرغينانى ج ١‏ ص ”417 وما بعدها طبع المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١74٠‏ ه الطبعة الثانية 1 


15 ش الإمامة فى الصلاة 


ولايجوز(2 أن يكون المقتدى متقدما على 
إمامه د قول رسول الله َه ليس مع الإمام 
أو يحتاج إلى النظر وراءه فى كل وقت ليتابعه 
فلا يمكنه المتابعة 00 المكان “من لوازمه 
ألا ترى أنه إذا كان بيده وبين الإمام نهر 
أو طريق لم يصح الاقتداء لإنعدام التبعية فى 
المكان كذا هذا وهذا بخلاف الصلاة فى الكعبة 
لأن وجهه إذا كان إلى الإمام لم تنقطع التبعية 
ولا يسمى قَبْلّه بل هما متقابلان كما إذا حازى 
إمامه وإنما تتحقق القبلية إذا كان ظهره إلى 
الإامام ولم يوجد وكذا لا يشتبه حال الإمام 
ولا المأموم . ولابد أن يتحد مكان الاإمام 
والمأموم لأن الاقتداء يقتضى التبعية فى الصلاة 
والمكان من لوازم الصلاة فيقتضى التبعية فى 
التبعية فى المكان فتنعدم التبعية فى الصلاة 
لإنعدام لازمها ولان اختلاف المكان يوجب خفاء 
حال الإمام على المقتدى فتتعذر عليه المتابعة 
. التى هى معنى الاقتداء حتى أنه لو كان بينهما 
طريق عام يمر فيه الناس أو نهر عظيم لا يمصح 
مع اختلافهما حقيقة فيمنع صحة الاقتداء . 
وأصله ما روى عن عمر رضى الله تعالى عنه 
موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله عَْنه أنه 
قال : من كان بينه وبين الامام نهر او طريق 
أو صف من النساء فلا صلاة له ومقدار الطريق 
الذى يمنع صحة الاقتداء قيل مقدار ما تمر فيه 
العجلة وهو قول أبى نصر محمد بن سلام . 
وقال أبو القاسم الصبعار تقدارءما نم فيه الحمل 
١ ١‏ ) أنظر كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر 


بن مسعود الكاسانى ج ١‏ ص ١45‏ طبع مطبعة الجمالية 
بمصر سنة ١7١5/8‏ ه » سنة ٠‏ م الطبعة الاولى . 


وأما النهر العظيم فما لا يمكن العبور عليه 
إلا بعلاج كالقنطرة ونحوها. وذكر الإمام 
السرخسى أن المراد من الطريق ما تمر فيه 
العجلة والمراد بالنهر ما تجرى فيه السفن 
وما دون ذلك بمنزلة الجدول لا يمنع صحة 
الاقتداء . فإن كانت الصفوف متصلة على 
الطريق جاز الاقتداء لأن اتصال الصفوف 
أخرجه من أن يكون ممر الناس فلم يبق طريقا 
بل صار مصلى فى حق هذة:إلصلاة وكذلك إن 
كان على النهر جسر وعليه صف متصل لما كنا 
ولو كان بينهما حائط . فإن كان الحائط قصيرا 
بحيث يتمكن كل أحد من الركوب عليه كحائط 
المقصورة لا يمنع الاقتداء لأن ذلك لايمنع ' 
التبعية فى المكان ولا يوجب خفاء حال الإسلام 
ولو كان بين الصفين حائط إن كان طويلة 
وعريضا ليس فيه ثقب يمنع الاقتداء وإن كان فيه 
تقب لا يمنع مشاهدة حال الإمام لا يمنع بالإجماع 
وإن كان كبيرا فإن كان عليه باب مفتوح 
أو خوخة فكذلك وإن لم يكن عليه شىء من ذلك 
فيه روايتان إحداهما أن ذلك مانع ووجهه أنه 
يشتبه عليه حال إمامه فلا يمكنه المتابعة . 
والرواية الثانية أن الإقتداء صحيح لعمل الناس 
فى الصلاة بمكة فإن الإمام يقف فى مقام إبراهيم 
صلوات الله عليه وسلامه وبعض الناس يقفون 
وراء الكعبة من الجانب الآخر فبينهم وبين الإمام 


حائط الكعبة ولم يمنعهم أحد من ذلك فدل على 
الجواز ولو كان بينهما صف من النساء يمنع 
ضنحة الاقتذاء للحديك المتقدم :+ ولأن الصشامن 


النساء بمنزلة الحائط الكبير الذى ليس فيه فرجة 


فى أقصى المسجد والإمام فى المحراب جاز لأن 


المسجد على تباعد أطرافه جعل فى الحكم كمكان ‏ .. 
. وأحد ولواوقف على سطح المسجد واقتدى 


الإمامة فى الصلاة ‏ ' ب 


بالإمام فإن كان وقوفه خلف الإمام أو بحذائه 
أجزأه لما روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه أنه وقف على سطح المسجد واقتدى بالإمام 
وهو فى جوفه ولأن سطح المسجد تبع للمسجد 
وحكم التبع حكم الأصل فكأنه فى جوف المسجد 
وهذا إذا كان لا يشتبه عليه حال إمامه فإن كان 
يشتبه لاا يجوز وإن كان وقوفه متقدما على الإمام 
لا يجزئه لإنعدام معنى التبعية كما لو كان فى 
جوف المسجد وكذلك لو كان على سطح بجنب 
المسجد متصل به ليس بينهما طريق فاقتدى به 
صح اقتداؤه لأن السطح إذا كان متصلا بسطح 
المسجد كان تبعا لسطح المسجد وتبع سطح 
المسجد فى حكم المسجد فكان اقتداوه وهو عليه 
كاقتدائه وهو فى جوف المسجد إذا كان لا يشتبه 
عليه حال الإمام ولو اقتدى خارج المسجد بإمام 
فى المسجد إن كانت الصفوف متصلة جاز 
وإلا فلا لأن ذلك الموضع بحكم اتصال الصفوف 
يلتحق بالمسجد هذا إذا كان الإمام يصلى فى 
المسجد فأما إذا كان يصلى فى الصحراء فإن 
كانت الفرجة التى بين الإمام والقوم قدر الصفين 
فصاعدا لا يجوز اقتداوٌهم به لأن ذلك بمنزلة 
الطريق العام أو النهرالعظيم فيوجب اختلاف 
المكان . وذكر فى الفتاوى أنه.سئل أبو النصر 
عن إمام يصلى فى فلاة من الأرض كم مقدار 
ما بينهما حتى يمنع صحة الاقتداء قال إذا كان 
مقدار ما لا يمكن أن يصطف فيه جازت صلاتهم 
فقيل له لو صلى فى مصلى العيد قال حكمه حكم 
المسجد ولو كان الإمام يصلى على دكان والقوم 
أسفل منه جاز ويكره أما الجواز فلأن ذلك 
لا يقطع التبعية ولا يوجب خفاء حال الإمام 
وأما الكراهة فلشبهة اختلاف المكان . 


مذهب المالكية : 

مرتبة الإمام”) فى الصلاة أن يتقدم على 
المأمومين فإذا كان المأموم واحد صلى عن يمين 
الإمام مع تأخره عنه قليلا وإن كان أكثر من واحد 
صلوا خلفه وقد اختلف المالكية فيما إذا تقدم أحد 
المأمومين أو كلهم على الإمام فكره بعضهم 
الصلاة أمام الإمام أو محاذاته بلا ضرورة 
كضيق ونحوه . وعلة كراهة التقدم خوف أن 
يطرأ على الإمام ما لا يعلمونه مما يبطلها وقد 
يخطئون فى ترتيب الركعات إذا تقدموه أما إذا 
تقدموه لضرورة فلا كراهة . وقال ابن عزم فى 
شرح الرسالة سنة الإمام التقدم وسنة المأموم 
التأخر فإن عكس الأمر فالصلاة باطلة فى حقهما 
وإن كان مع الإمام طائفة خلفه فإن اضطرت 
الطائفة الأخرى إلى التقدم جاز وإلا كره!» . 

ورأى بعضهم أن وقوف المأموم أمام الإمام 
من غير ضرورة مبطل لصلاته وهو ضعيف » 
ومن المدونة! قال مالك لا بأس فى الصلاة فى 


١(‏ ) أنظر شرح المحقق سيدى أبى عبد الله محمد الخرشى 
على المختصر الجليل للإمام أبى الضياء سيدى خليل ج ”* 
ص 51 وما بعدها وبهامشه حاشية: العلامة على العدوى 


. الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الأميرية بمصر سنة 


7 ه وأنظر كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر أبى 
الضياء سيدى خليل المعروف بالحطاب وبهامشه التاج 
والأكليل لمختصر خليل الشهير بالمواق ج ١‏ ص ١٠١٠5١‏ 
وما بعدها الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة 
6 هء وأنظر كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك للعالم 
الشيخ أحمد الصاوى على الشرح الصغير للقطب الشهير 
سيدى أحمد الدردير ج ١‏ ص ١48‏ وما بعدها طبع المكتبة 
التجارية بمصر . 

( ؟ ) حاشية الشيخ على العدوى على شرح الخرشى ج " 


اص ١5‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


(* ) أنظر كتاب التاج والأكليل للعلامة المواق على هامش.. 
الخظات ج * سن -035 وما يعذها الطيفة للتنابقة + 


0 


46 0 الإامامة فى الصلاة 


دور محجورة بصلاة الإمام فى غير الجمعة إذا 
رأوا عمل الإمام.والناس من كوى لها أو مقاصير 
أو سمعوا تكبيره فيكبروا ويركعوا بركوعه 
ويسجدوا بسجوده فذلك جائز وقد صلى ازواج 
رسول الله ميته فى محجرهن اقتداء بصلاة 
الامام . قال مالك : ولو كانت الدور بين يدى 
الامام كرهت ذلك فإن صلوا فصلاتهم تامة وكره 
أن يكون الإمام فى أسفل السفينة والمأمومون فى 
أعلاها . قال مالك فى المدونة : إذا صلى الإمام 
فى السفينة والناس فوق ستفها فلا باس إذا كان 
إمامهم قدامهم ولا يعجبنى أن يكون فوق السقف 
والناس أسفل ولكن يصلى الذين فوق السقف بإمام 
والذين أسفل بإمام » وعلة كراهة١"‏ اقتداء الذين 
بأسفل السفينة بمن بأعلاها عدم تمكنهم من 


مراعاة الإمام وقد تدور فيختل عليهم أمر 


الصلاة . ولذا قال ابن حبيب : يعيد الأسفلون فى 
الوقت . قال ابن يونس وليس ذلك كالدكان حيث 
يكون فيها مع الإمام قوم وفى أسفلها قوم فافترقا 
فى الحكم » ويجوز”" أن يكون المأموم أعلى 
من الإمام ولو على سطح بأن يكون المأموم على 
سطح والإمام أسفل منه وهذا قول مالك الأول 
واختيار ابن القاسم .. ورجح مالك إلى كراهة ذلك 
فقد قال فى كتاب الصلاة الأول من المدونة : 
وجائز أن يصلى الرجل فى غير الجمعة بصلاة 
الإمام على ظهر المسجد والإمام فى داخل 
المسجد ثم كرهه . وقال ابن بشير اختلف قول 
مالك فى المدونة فى الإمام يصلى فى المسجد 
ويصلى القوم فوق المسجد بصلاته فكرهه مرة 
. وأجازه أخرى وعللت الكراهة بالبعد عن الإمام . 
)١(‏ أنظر كتاب الخرشى وبهامشه حاشية الشيخ العدوى 
ج ١‏ ص 35 وما بعدها الطبعة السابقة . 


(؟) أنظر. كتاب الحطاب على خليل ج ؟ ص 21١7‏ 
اص ١١8‏ وما بعدهما الطبعة السابقة . 


وقيل إن الكراهة لكون المأموم لا يشاهد أفعال 
الإمام وقيل إن الكراهة لتفريق الصفوف فعلى 
القول الأول لو كان السطح قريبا لم يكره وعلى 
القول الثانى إن شاهد المأموم أفعال الإمام 
أو شاهد أفعال المأمومين لم يكره . وعلى القول 
الثالث يكره مطلقا . وتعليل الكراهة بالبعد هو , 
الظاهر لما رأى ابن القاسم أن هذا البعد يمكن 
معه مراعاة أفعال الإمام بحصول السماع من 
غير تكليف أجازه » ولذلك كرا" لمن كان 
بجبل أبى قبيس أن يصلى بصلاة الإمام فى 
المسجد الحرام لكثرة البعد . قال ابن بشير : 
واختلف الأشياخ فى صلاة من فعل ذلك فمنهم 
من قال بالصحة ومنهم من قال بالبطلان 
وهو خلاف فى حال فإن أمكنهم مراعاة فعل 
الإمام صحت وإن تعذر عليهم ذلك بطلت وهذا 
يعلم بالمشاهدة - هذا بالنسبة لعلو المأموم عن 
الإمام » أما إذا كان الإمام') على مكان أعلى 
من مكان المأموم فقد اختلف فى حكم ذلك . قال 
الحطاب نقلا عن ابن غازى وغيره إن ذلك 
لا يجوز . قال ابن بشير وقد نهى رسول 
الله يله أن يصلى الإمام على أنشز أى أرفع 
مما عليه أصحابه . وذكر فى الطراز عن عمار 


. بن ياسر أنه كان يصلى بالمدائن فأقيمت الصلاة 


فتقدم عمار وقام على دكان يصلى والناس أسفل 
منه فتقدم حُذيفة وأخذ على يديه فتبعه عمار حين 
أنزله حذيفة فلما فرغ عمار رضى الله تعالى عنه 
من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أم الرجل القوم 
فلا يقم فى مكان أرفع من مكانهم أو نحو ذلك ؟ 


(” ) المرجع السابق ج ؟ ص ٠١6‏ الطبعة السابقة . 


(؛ ) المرجع السابق ج ؟ ص ١١8‏ وما بعدها الطبعة: 
السنابقة . 


الإمامة فى الصلاة ل 


فقال عمار : لذلك اتبعتك حين أخذت على 
يدى - خرجه أبو داود - قال ابن فرحون : لأن 
الإمامة تقتضى الترفع فإذا انضاف إلى ذلك علوه 
عليهم فى المكان دل على قصده الكبر » وقال 
صاحب التهذيب : لا يصلى الإمام على شىء 
. أرفع مما عليه أصحابه فإن فعل أعادوا أبدا لأنهم 
يعبثون إلا الارتفاع اليسير فتجز بهم الصلاة . 
وقال سند : قال مالك رحمه الله تعالى فى إمام 
يصلى بقوم على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل 
من ذلك قال لا يعجبنى ذلك . وقوله لا يعجبنى 
ذلك ليس فيه ما ينفى الصحة . وقال ابن القاسم 
وكره مالك أن يصلى الإمام على شىء هو أرفع 
' مما يصلى عليه من خلفه مثل الدكان يكون فى 
المحراب ونحوه من الأشياء . قال سحنون قلت 
له فإن فعل قال عليهم الإعادة وإن خرج الوقت 
لأن هؤلاء يعبثون إلا أن يكون على دكان يسير 
مثل ما عندنا بمصر فإن صلاتهم تامة ومقتضى 
كلام أهل المذهب صحة صلاتهم » ولو افتتح() 
الإمام الصلاة على موضع عال منفردا فجاء 
رجل فأئتم به لم يكره لأن الإمام لم يقصد إلى 
العبث والتكبر ومحل كراهة علو الإمام على 
المأمومين إذا لم تدع إلى ذلك الضرورة فأما إن 
دعت فلا بأس به ٠.‏ قال ابن عزم فى شرح 
الرسالة إن ضاق الموضع ودعت الضرورة إلى 
صلاة الإمام فى مكان مرتفع ولا يسع زيادة عليه 
جاز وروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فى 
الإمام يصلى فى السفينة وبعضهم فوقه وبعضهم 
تحته قال فإن لم يجدوا بدا فذلك جائز . قال 
الحطاب : والظاهر من كلام المدونة وصاحب 


١٠١ أنظر كتاب الحطاب على خليل ج ؟ ص‎ )١( 
. وما بعدها الطبعة السابقة‎ 


الطراز إذا لم يقصد الكبر فليس فى ذلك 
إلا الكراهة » وكما اختلف' المالكية فى علو 
الإمام على المأموم من عدم الجواز سواء حمل 
على الكراهة أو على المنع اختلفوا كذلك هل 
الحكم يشمل ما إذا كان مع الإمام طائفة من 
المأمومين أو كان وحده ؟ اختار ابن الجلاب أنه 
إن كان مع الإمام طائفة فلا كراهة ويجوز وساق 
ابن الجلاب ذلك على أنه المذهب وحمل بعضهم 
كلام مالك المتقدم عليه وقال صاحب الطراز قال 
بعض أصحابنا إنما يمنع ذلك إذا كان الإمام وحده 
فأما إن كان مع الإمام طائفة فلا بأس به 
وهو اختيار ابن الجلاب واعتبر صاحب الطراز 
أن ظاهر المذهب أن لا فرق فى ذلك أى سواء 
كان مع الإمام طائفة من المأمومين أو كان 
وحده »و منعا" خليل والحطاب صلاة الإمام فى 
مكان أعلى من المأمومين | إذا كان يصلى معه فى 
مكانه طائفة من أشراف الناس لأن ذلك مما يزيده 
فخرا وعظمة ؛ وتبطل الصلاة إذا قصد الإمام 
أو المأموم بعلوه الكبر ولا خلاف فى المذهب أن 
قصد الإمام إلى ذلك محرم وأنه متى حصل 
بطلت الصلاة عليه عازه وعليه وعتلك لوا لو طبار 
المقتدون على موضع مرتفع قصدا للتكبر عن 

المساواة فإن صلاة القاصد إلى ذلك باطلة.ء 
4 بالنسبة لتويك الإمام فى صلاة الجنازة فإنه 
فى الوسط بفتح السين - 
للميت الذكر لكين المرأة ووقوف رسول 


الله عَيّهُ وسط امرأة لأنه معصوم مما يتذكره 


(") الحطاب على خليل ج ١‏ ص ١١١‏ الطبعة السابقة . 
5 | القرجم السليق بع شن 115 الطيعة اساقة .. 


عن 416 ونا يلها الطبعة السابقة . 


1 الامامة فى الصلاة 


امك 


غيره ويكون رأس الميت عن يمينه ندبا إلا فى 
الروضة الشريفة فإنه يجعل رأس الميت على 


يسار الإمام جهة القبر الشريف . وفى التاج 
والأكليل!» من الحطاب . وقال أبو عمر 


اختلفت الاثار أين يقوم الإمام من الجنازة وليس 
فى ذلك حد لازم من كتاب ولا سنة فلا حرج فى. 
فعل كل ما جاء عن السلف وليس قيامه صلى الله 
عليه واله وسلم منها فى موضع ما يمنع من غيره 
لأنه لم يوقف عليه . قال ابن عرفة يجعل رأس 
الميت عن يمين الإمام فلو عكس فقال سحنون 
: وابن القاسم صلاتهم مجزئة عنهم . قال ابن رشد 
فالأمر فى ذلك واسع وكذلك لو أخطأ فى ترتيب 
الجنائز للصلاة عليها فقدم النساء على الرجال 
والصغار على الكبار لمضت الصلاة ولا إعادة . 
وفى الحطاب!" : قال فى المدخل تقدم المصلى 
على الإمام والجنازة فيه مكروهان أحدهما تقدمه 
على الإمام والثانى تقدمه على الجنازة انتهى 
بالمعنى . فعلى هذا يكون التقدم على الجنازة 
مكروها فقط وتصح الصلاة سواء كان المتقدم 
إماما أو مأموما والله أعلم . قال فى المدخل فى 
سنن الصلاة على الجنازة أن يكون الميت بين 
يدى المصلى ورأسه إلى جهة المغرب وهذا 
بالنسبة إلى بلده . قال القاضى أبو الفضل عن 
الطبرى أنه قال أجمعوا أن الامام لا يلاحق 
الجنازة وليكن بينه وبينها فرجة . 


' أنظر كتاب مواهب الجليل على شرح مختصر سيدى‎ )١( 


أبى الطيب خليل وبهامشه التاج والأكليل لأبى عبد الله بن 
يوسف الشهير بالمواق ج0١١‏ ص77١7١ء‏ ص 778 
وما بعدهما طبع مطابع مطبعة السعادة بمصر سنة ١١54‏ ه 
الطبعة الأولى . : 
)١(‏ المرجع السابق مختصر خليل وبهامشه التاج والأكليل 
للمواق ج ١‏ ص 7١8‏ ومه بعدها الطبعة السابقة . 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج! : أنه لا يجوز أن 
يتقدم المأموم على إمامه فى الموقف ولا فى 
مكان القعود أو الاضطجاع لأن المقتدين بالنبى 
صلى الله عليه واله وسلم وبالخلفاء الراشدين لم 
ينقل عن أحد منهم ذلك ولقول رسول الله ته : 
« إنما جعل الإمام ليوّتم به » والائتمام الإتباع 
والمتقدم غير تابع فإن تقدم عليه فى أثناء صلاته 
بطلت فى الجديد الاظهر ولو تقدم عليه عند 
التحريم لم تنعقد كالتقدم بتكبيرة الإحرام قياسا 
للمكان على الزمان ولأن المخالفة فى الافعال 
مبطلة وهذه المخالفة أفحش . وفى القديم 
لا تبطل مع الكراهة كما لو وقف خلف الصف 
وحده . نعم يستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف 
فإن الجماعة فيها أفضل وإن تقدم بعضهم على 
بعض وعلى الجديد لو شك هل هو متقدم 
أو متأخر كأن كان فى ظلمة صحت صلاته مطلقا 
لأن الأصل عدم المفسد . وقال القاضى حسن إن 
جاء من خلفه حتى صحت صلاته وإن جاء من 
أمامه لم تصح عملا بالأصل فيهما والأول 
هو المعتمد الذى قطع به المحققون وإن قال ابن 
الرفعة إن الثانى أوجه » ولا تضر مساواة 
المأموم لامامه لعدم المخالفة لكن مع الكراهة 
كما فى المجموع والتحقيق ؤإن استبعده السبكى 


(؟ ) أنظر كتاب مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج للعلامة 
الخطيب الشربينى ج ١‏ ص ١454‏ وما بعدها وبهامشه متن 
المنهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى طبع المطبعة 
الميمنية بمصر سنة ١508‏ هه ء وأنظر كتاب المهذب للإمام 
أبى اسحاق الشيرازى ج 7 ص 19 » ص ٠٠١‏ على النظم 
المستندب فى شرح غريب المهذب للعلامة محمد بن أحمد بن 
بطال الركبى طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه 


الإمامة فى الصلاة ٠60‏ 


ويندب تخلف المأموم عن الإمام قليلا إذا كانا 
. ذنكرين غير عاريين بصيرين أو كان الإمام عاريا 
والمأموم بصيرا ولا ظلمة تمنع النظر استعمالا 
للأدب ولتظهر رتبة الإمام على المأموم 5 
والاعتبار فى التقدم للقائم بالعقب وهو موّخر 
القدم لا الكعب فلو تساويا فى العقب وتقدمت 
أصابع المأموم لم يضر نعم إن كان اعتماده على 
رءوس الأصابع ضر كما بحثه الأسنوى 
ولو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه ضر لأن تقدم 
العقب يستلزم تقدم المنكب والمراد ما يعتمد 
عليها فلو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى 
على رجل الإمام لم يضر ولو قدم إحدى رجليه 
واعتمد عليهما لم يضر كما فى فتاوى البغوى 
والاعتبار للقاعد بالإلية كما أفتى به البغوى 
ولو فى التشهد . أما فى حال السجود فيظهر أن 
يكون المعتبر رءوس الأصابع ويشمل ذلك 
.. الراكب وهو الظاهر والجماعة يستديرون فى 
المسجد الحرام حول الكعبة ندبا لاستقبال الجميع 
ضاق المسجد أم لا خلافا للزركشى لكن 
الصفوف أفضل هن الاستدارة . ويندب أن يقف 
الإمام خلف المقام ولو وقف صف طويل فى آخر 
المسجد بلا استدارة حول الكعبة جاز على 
ما جزم به الشيخان ( النووى والرافعى ) وإن 
كانوا بحيث يخرج بعضهم عن سمتها لو قربوا 
خلافا للزركشى ولا يضر كون المأموم أقرب 
إلى الكعبة فى غير جهة الإمام فى الأصح لأن 
رعاية القرب والبعد فى غير جهة الإمام 
مما يشق بخلاف جهته ولا يظهر به مخالفة 
منكرة » ولا يضر لو وقف الإمام والمأموم فى 
داخل الكعبة واختلفت جهتاهما بأن كان وجهه إلى 
وجهه أو ظهره إلى ظهره . أما إذا اتحدت الجهة 
بأن يكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام فلا تصح 


فى الأصح ولو وقف الإمام فى الكعبة والمأموم 
خارجها لم يضر وله التوجه إلى أى جهة شاء 
ولو وقف المأموم فى الكعبة والإمام خارجها لم 
يضر لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التى توجه 
إليها الإمام لتقدمه حينئذ عليه » ويندب أن يقف 
المأموم الذكر ولو صبيا إذا لم يحضر غيره عن 
يمين الإمام لما فى الصحيحين أن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنه قال : بت عند خالتى 
ميمونة فقام النبى عله يصلى من الليل فقمت عن 
يساره فأخذ برأسى فأقامنى عن يمينه » فإن وقف 
عن يساره أو خلفه سن له أن يندار مع اجتناب 
الأفعال الكثيرة فإن لم يفعل قال فى المجموع سن 
للإمام تحويله فإن حضر ذكر آخر أحرم ندبا عن 
يساره ثم يتقدم الإمام اويتاخران حالة القيام. 
أو الركوع وتأخرهما أفضل من تقدم الإمام لخبر 
مسلم عن جابر قال صليت خلف رسول الله لتم . 
ا 
يساره فاخذ بايدينا جميعا حتى أقامنا خلفه ولان 
الإمام متبوع فلا ينتقل من مكانه ولو حضر مع 
الإمام ابتداء رجلان أو صبيان أو رجل وصبى 
قاما صفا خلفه بحيث لا يزيد ما بينه وبينهما على 
ثلثمائة أذرع وكذا مابين كل صفين. 
أما الرجلان فلحديث جابر السابق وأما الرجل 
والصبى فلما فى الصحيحين عن أنس رضى الله 
تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى فى بيت 
أم سليم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا » 
فلو وقفا عن يمينه او يساره أو أحدهما عن يمينه 
والآخر هن سبانه او أجدهها خلفه و الاكن يكنية 
أو خلف الأول كره كما فى المجموع نقلا عن 
الشافعى.. وكذا امرأة. ولو محرما أو زوجة 
أو نسوة تقوم أو يقمن خلفه لحديث أئنس رضى 


. الله تعالى عنه السابق فإن حضر معه ذكر وامرأة 


06 الإمامة فى الصلاة 


وقف الذكر عن يمينه والمرأة خلف الذكر . 
ولو حضرت امرأة وذكران وقفا خلفه وهى 
خلفهما . ولو حضر ذكر وامرأة وخنثى ‏ وقفت 
الذكر عن يمينه والخنثى خلفهما لاحتمال أنوثته 
والمرأة خلفه لا حتمال ذكورته . وإذا اجتمع 
الرجال وغيرهم .وقف الرجال خلف الإمام 
لفضلهم ثم الصبيان لأنهم من جنس الرجال ثم 
الخنائى لاحتمال ذكورتهم ثم النساء لتحقق 
أنوثتهم » وتقف() إمامة النساء وسطهن ندبا 
لثبوت ذلك عن فعل عائشة وأم سلمة رضى الله 
تعالى عنهما . رواه البيهقى بإسناد صحيح . 
أما إذا أمهن غير المراة من رجل أو خنثى فإنه 
يتقدم عليهن ومثل المرأة فى ذلك عار أمَّ بعراء 
فى ضوء . فلو كانوا عراة فإن كانوا عميا.أو فى 
. ظلمة أو فى ضوء لكن أمامهم مكتس استحب أن 
يتقدم أمامهم بناء على استحباب الجماعة لهم وإن 
كانوا بعراء بحيث يتأتى نظر بعضهم بعضا 
فالجماعة فى حقهم وانفرادهم سواء فإن صلوا 
جماعة فى هذه الحالة وقف الإمام وسطهم قال 
ابن الرفعة عن إمام الحرمين والمتولى هذا إذا 
أمكن وقوفهم صفا وإلا وقفوا صفوفا مع غض 
البصر . وإذا اجتمع الرجال مع النساء والجميع 
عراة لا يصلين معهم لا فى صف ولا فى صفين 
بل يتنحين ويجلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حتى 
يصلى الرجال . وإذا جمع الإماه7» والمأموم 
مسجد واحد مع الاقتداء وإن بعدت المسافة بينهما 
فى المسجد وحالت أبنية كبئر وسطح ومنارة تنفذ 
أبوابها وإن أغلقت فلابد أن يكون لسطح المسجد 
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باب من المسجد لأنه كله مبنى للصلاة 
فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة 
مؤدون لشعارها ولابد أن يكون التنافذ على العادة 
كما قاله بعض المتأخرين وأعلم أن التسمير 
للأبواب يخرجها عن الاجتماع فإن لم تتنافذ 
أبوابها إليه أو لم يكن التنافذ على العادة فلا يعد 
الجامع بها مسجدا واحدا وإن خالف فى ذلك 
البلقينى فيضر الشباك ٠‏ فلو وقف من ورائه 
بجوار المسجد ضر » وعلو المسجد كسفله فهما 
مسجد واحد وكذا رحبته معه وهى ماكان 
محجرا عليه لأجله . قال فى أصل الروضة ولم 
يفرقوا بين أن يكون بينهما طريق أم لا . وقال 
ابن كج إن انفصلت فكمسجد أآخر » والمساجد 
المتلاصقة التى ينفذ أبواب بعضها إلى بعض 
كالمسجد الواحد فى صحة الاقتداء وإن بعدت 
المسافة واختلفت الأبنية وانفرد كل مسجد بإمام 
ومؤذن وجماعة نعم إن حال بينهما نهر قديم بأن 
حفر قبل حدوثها فلا تكون كمسجد وأحد 
بل تكون كمسجد وغيره . أما النهر الطارىء 
الذى حفر بعد حدوثها فلا يخرجها عن كونها 
كمسجد واحد ». وكالنهر فى ذلك الطريق » 
ولو كان الإمام والمأموم فى مكان واسع 
#ضحواء: يشترظ أن لأيزية:-ما نينهما .علي 
ثلثمائة ذراع بذراع الادمى تقريبا وقيل تحديدا 
فإن وقف شخصان أو صفان خلف الإمام اوعن 
يمينه أو يساره وأحدهما وراء الاخر أو عن 
يمينه أو يساره اعتبرت المسافة المذكورة بين 
الأخير والأول لأن الأول فى هذه الحالة كإمام 
الأخيرة . ولا يضرء. وإذا كان بين الإماء") 
والمأمومين شارع مطروق أو نهر يحتاج إلى 
سباحة فالصحيح أن ذلك لا يضر لأن ذلك لا يعد 


وما هده الطئعة السايقةة: 
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حائلا فى العرف كما لو كانا فى سفينتين 
مكشوفتين فى البحر ومقابل الصحيح أن ذلك يقر 
أما الشارع فقد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع 
على . أحوال ٠‏ الإمام .. :وأما التهر. فقيامنا على 
حيلولة الجدار . ولا يضر جزما الشارع غير 
المطروق والنهر الذى يمكن العبور من أحد 
.طرفيه إلى الآخر من غير سباحة وذلك بالوثوب 
فوقه أو المشى فيه أو على جسر ممدود على 
حافتيه » فإن كان الإمام والمأموم فى بناءين 
كصحن وصفة أو بيت من كان واحد كالمدرسة 
المشتملة على هذه الأمور مع محاذاة الأسفل 
للأعلى بجزء منهما فطريقان أصحهما إن كان 
بناء المأموم يمينا أو شمالا لبناء الإمام وجب 
اتصال صف من أحد البناءين والاخو كأن يقف 
واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به 
لأن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق . فاشترط 
الاتصال ليحصل الربط بالاجتماع ولا تضر 
. فرجة لا تسع وأقفا فى الأصح وإن كان بناء 
المأموم خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة 


بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة. 


أذرع والطريق الثانى أنه لا يشترط إلا القرب 
لئلا يزيد ما بين الإمام والمأموم على ثلثمائة 
ذراع سواء كان موقف المأموم يمينا أم شمالا 
أم خلف بناء الإمام فإن حال ما يمنع المرور 
لا الرؤؤية كالشباك ود يمنع الروّية لا المرور 
كالباب المردود 0 أصحهما فى أصل 
الروضة عدم صحة القدوة . أما لو حال جدار 
أو باب مغلق لم تصح القدوة باتفاق الطريقين لأن 
الجدار معد للفصل بين الأماكن . ولو وقف() 
المأموم فى علو فى غير مسجد كصفة مرتفعة 
وسط دار وإمامه فى سفل كصحن تلك الدار 
أو بالعكس اشترط مع وجوب اتصال صف من 


. ص 45" الطبعة السابقة‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 


. أحدهما بالآخر محاذاة بعض بدن المأموم يبعض 


بدن الإمام . والمراد بالعلو البناء أما الجبل الذى 
يمكن صعوده فداخل فى الفضاء فالصلاة على 
الصفا أم المروة أو على جبل أبى قبيس بصلاة 
الإمام فى المسجد صحيحة وإن كان أعلى منه 
كما نص عليه الشافعى رضى الله تعالى عنه وله 
نص آخر فيه بالمنع وحمل على ما إذا بعدت 
المسافة أو حالت أبنية هناك ولو كان الإمام 
والمأموم فى سفينتين مكشوفتين فى البحر فيصح 
الاقتداء بشرط أنه لا يزيد على ثلثمائة ذراع 
تقريبا وإن لم تشد أحداهما بالأخرى فإن كانتا 
مسقفتين أو أحداهما مسقفة فقط فيشترط مع قرب 
المسافة وعدم الحائل وجود الواقف بالمنفذ إن 
كان بينهما منفذ والسفينة التى فيها بيوت كالدار 
التى فيها بيوت . ولو وقف المأموم فى نحو 
موات كشارع وإمامه فى مسجد متصل بالموات 
فإن لم يحل شىء بين الإمام والمأموم فالشرط 
التقارب وهو ثلثمائة ذراع ويعتبر ذلك من اخر 
المسجد لان المسجد كل شىء واحد لأنه محل 
للصلاة فلا يدخل فى الحد الفاصل وقيل من آخر 
صف فيه لأنه المتبوع فإن لم يكن فيه إلا الإمام 
فمن موقفه . قال الدارمى : ومحل الخلاف إذا 
لم تخرج الصفوف عن المسجد فإن خرجت عنه 
فالمعتبر من آخر صف خارج المسجد قطعا » 
وارتفاع9) المأموم عن الإمام وعكسه مكروه 
أما ارتفاع الإمام عن المأموم فللنهى عنه . 
كما أخرجه أبو داود فى سننه والحاكم فى 
المستدرك . وأما ارتفاع المأموم عن الإمام 
فقياسا على ارتفاع الإمام وهذا إذا أمكن وقوفهما 
على مستو وإلا فلا كراهة ولا فرق فى ذلك بين 
أن يكونا فى مسجد أو لا إلا لحاجة تتعلق 


بالصلاة كتعليم الإمام 1 مين صفة الصلاة » 
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كما ثبت فى الصحيحين وكتبليغ المأموم تكبير 
الإمام فيستحب ارتفاعهما لذلك ٠‏ أما بالنسبة 
لصلاة الجنازة فالسنة() أن يقف الامام فيها عند 
رأس الرجل وعد عجيزة المرأة . وقال أبو على 
الطبرى السنة أن يقف عند صدر الرجل وعند 
عجيزة الفأ والفدهن الأول لمااروي أن أنتنا 
رضى الله تعالى عنه صلى على رجل فقام عند 
رأسه وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها فقال 
له العلاء بن زياد هكذا كانت صلاة رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم صلى المرأة عند 
عجيزتها وعلى الرجل عند رأسه قال نعم . 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع(" : السنة وقوف 
المأمومين خلف الامام رجالا كانوا أو نساء لفعل 
النبى صلى الله عليه واله وسلم كان إذا قام إلى 
الصلاة قام أصحابه خلفه . فقد روى أن جابرا 
وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن 
يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه . رواه 
مسلم وأبو داود . ولا ينفلهما إلا إلى الأكمل . 
أما العراة فيقف الامام إذا كان منهم وسطهم 
وإجوبا: لستر. العوزة .. وأما النساء: فإن. الامام 
منهن يقف وسطهن استحبابا . روى عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها ورواه سعيد عن أم سلمة 
. ولأنه يستحب لها التستر وهذا أستر لها » وإن 
وقف المأمومون قدام الإمام ولو بقدر تكبيرة 
الإحرام ثم تأخروا لم تصح صلاتهم لقول رسول 
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طبع مطابع. المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة أوعداه 


الله صلى الله عليه واله وسلم  :‏ إنما جعل الإمام 
ليوؤتم به » والمخالفة فى الأفعال مبطلة لكونه 
يختاج فى الاقتداء إلى الالتفات خلفه ولأنه لم 
يقل غنه عليه الضلاة والسلام ولا.هو فى معنى 
المنقول فلا يصح وإذا تقابل المأموم والإمام فى 
صلاة نفل داخل الكعبة بأن كان وجه الإمام إلى 
وجه المأموم أو تدابرا بأن جعل المأموم ظهره 
إلى ظهر إمامه صحت الصلاة لأنه لا يعتقد 
خطأه أما إن جعل المأموم ظهره إلى وجه الإمام 
فلا تصح الصلاة لتقدم المأموم على إمامه » وإذا 
استدار الصف حول الكعبة وكان المأموم فى غير 
جهة الإمام فإن الصلاة صحيحة ولو كان أقرب 
إلى الكعبة من الإمام لأنه لا يتحقق تقدمه على 
الامام . وفى صلاة الخوف() إذا أمكن المتابعة 
لا يضر تقدم المأموم على إمامه للحاجة إليه فإن 
لم تمكن المتابعة لم يصح الاقتداء وإن وقت 
المأمومون عن يمين الإمام أو وقفوا من جانبيه 
فإن كان الماموم واحدا وقف عن يمين الإمام 
لادارة النبى صلى الله عليه واله وسلم ابن عباس 
وجابر إلى يمينه لما وقفا عن يساره ٠.‏ رواه 
مسلم . ويندب تخلفه قليلا خوفا من التقدم 
ومراعاة للمرتبة فإن وقف المأموم خلف الإمام 
أو عن يساره مع خلو يمينه وصلى ركعة كاملة 
بطلت صلاته لما تقدم فى إدارة النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم ابن عباس وجبارا . وعن أحمد 
أنه صلاتة: حمحيفة : اكتانه أبو محمد التسيعحي 
والموفق وكون -النبى صلى الله عليه واله وسلم 
رد جابر أو ابن عباس لا يدل على عدم الصحة 
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بدليل رد جابر وجبارا إلى ورائه مع صحة 
صلاتهما عن جانبيه . وإذا وقف المأموم عن 
يسار الإمام سواء أحرم أم لا سن للإمام أن يديره 
من ورائه إلى يمينه ولم تبطل تحريمته وإن وقف 
مأموم عن يمين الإمام ووقف آخر عن يساره 
أخرهما خلفه فإن شق عليه تأخيرهما أو لم يمكن 
تأخيز هنا تقدع الإمام عنهما ليضبيرا وراءة وصلى 
بينهما » والاعتبار فى التقدم والمساواة بمؤخر 
القدم وهو العقب فإن لم يتقدم بمؤؤخر القدم لم 
.يضر كطول المأموم عن الإمام لأنه لم يتقدم 
برأسه فى السجود فلو استوى الإمام والمأموم فى 
العقب وتقدمت أصابع الماموم لم يؤثر فى صلاته 
لعدم تقدم عقبه على عقب الإمام وإن تقدم عقب 
المامو م عقب الإمام مع تأخر أصابع المأموم عن 
أصابع الإمام لم تصح صلاة المأموم لتقدمه على 
إمامه اعتبارا بالعقب . ولو قدم!" رجله وهى 
مرتفعة عن الأرض لم يضر لعدم اعتماده عليها 
وكذا لو تأخر عقب المأموم وإن تقدمت أصابعه 
فإن صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود لانه محل 
استقراره وهو الإلية فلو مد المأموم رجليه 
وقدمهما على الإمام لم يضر لعدم اعتماده عليها 
وإن أم رجل خنثى وقف الخنثئى عن يمينه 
احتياطا لاحتمال أن يكون رجلا فإن كان معهما 
رجل وقف الرجل عن يمين الإمام والخنثى عن 
يساره أو عن يمين الرجل ولا يقفان خلفه لجواز 
أن يكون امرأة وإن كان معهم رجل آخر وقف 
الثلائة خلفه صفا وإن أم رخل امرأة وقفت خلفه 
سواء كان معه رجل أو رجال أو لا وإن أم خنثى 
امرأة وقفت خلفه لقول رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم : ٠‏ أخروهن من حيث أخرهن الله » . 


١ كشاف القناع عن متن الاقناع لابن إدريس الحنبلى ج‎ ) ١0) 
' . وما بعدها الطبعة السابقة‎ "١5 ص‎ 


ويكره لها الوقوف فى صف الرجال فإن فعلت 
لم تبطل صلاة من يليها ولا صلاة من خلفها 
ولاصلاة: من: أمامها: .ولا اصّلاتها والأمدر 
بتأخيرها لا يقتضى الفساد مع عدمه وإن أم رجل 
رجلا وصبيا استحب أن يقف الرجل عن يمينه 
لكمال الرجل ويقف الصبى عن يساره ولو أم 
رجلا وامراة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه 
لحديث مسلم عن أنس أن النبى عه صلى به 
وبأمه فأقامنى عن يمينه وأقام المرأة خلفنا نا وإن 
اجتمع فى الصلاة أنواع من رجال وصبيان 
ونساء وخناثى سن تقديم الرجال لما روى 
أبو داود عن عبد الرحمن بن عنم قال : قال 
أبو مالك الأشعرى ألا أحدثكم بصلاة النبى صلى 
الله عليه وأله وسلم قال : فأقام الصف فصفف 
الرجال وصف الغلمان خلفهم » ويقدم الرجال 
00 على الأر قاء الأفضل ثم الأفضل ثم يليهم 
الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم يليهم الخنائى ثم 
النساء الأحرار ثم الإماء » ويجوز" أن يكون 
المأموم مساويا للإمام وأعلى منه كالذى على 
سطح المسجد أو على دكة عالية أو رف . وفى 
ذلك روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
أنه صلى بصلاة الإمام على سطح المسجد 
ولأنهما فى المسجد فصح أن يأتم به كالمتساويين 
ولا يعتبر اتصال الصفوف إذا كانا جميعا فى 
المسجد . قال الامدى : لا خلاف فى المذهب أنه 
إذا كان فى أقصى المسجد وليس بينه وبين الإمام 
ما يمنع المشاهدة انه يصح اقتداوٌه به وإن لم 


١ (‏ ) أنظر كتاب المغنى للعلامة أبى محمد عبد الله بن أحمد 


بن محمد بن قدامة على مختصر الإمام أبى القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله أحمد الخرقى ج ١‏ ص8" وما بعدها 
وبأسفله الشرح الكبير على متن المقفع للإمام شمس الدين أبى 
الفرج عبد الرحمن أبى عمر محمد بن قدامة المقدسى الطبعة 
الأولى طبع مطابع المنار بمصر سنة ١546‏ ه . 


0 1 الامامة فى الصلاة 


تتصل الصفوف وذلك لأن المسجد بنى للجماعة 
فكل ما جعل فيه فقد حصل فى محل الجماعة 
لأن هذا لا تأثير له فى المنع من الاقتداء بالإمام 
ولم يرد فيه نهى ولا هو فى معنى ذلك فلم يمنع 
صحة الائتمام به كالفصل اليسير وإذا ثبت هذا 
فإن معنى اتصال الصفوف أن لا يكون بينهما بعد 
لم تجر العادة به ولا يمنع إمكان الاقتداء . 
فإن كان () بين الإمام والمأموم حائل يمنع 
رؤية الإمام أو ورؤية من وراءه فقال ابن حامد 
فيه روايتان : أحداهما لا يصح الائتمام به 
واختارة القاضى لأن عائشة رضى الله تعالى 
عنها قالت لنساء كن يصلين فى حجرتها : 
لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه فى حجاب 
ولأنه لا يمكنه الاقتداء به فى الغالب . والرواية 
الثانية أنه يصح الائتمام به قال أحمد فى رجل 
يصلى خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد 
مغلقة أرجو أن لا يكون به بأس وسئل عن رجل 
يصلى يوم الجمعة وبينه وبين الإمام سترة قال إذا 
لم يقدر على غير ذلك تصح . وقال فى المنبر : 
إذا قطع الصف لا يضر ولأنه أمكنه الاقتداء 
بالإمام فيصح اقتداؤّه به من غير مشاهدة 


كالأعمى ولأن المشاهدة تراد للعلم بحال الإمام . 


والعلم يحصل بسماع التكبير فجرى مجرى 
الرؤية ولا فرق بين أن يكون المأموم فى المسجد 
أو فى غيره . واختار القاضى أنه يصح إذا كانا 
فى المسجد ولا يصح فى غيره لأن المسجد محل 
الجماعة وفى مظنة القرب ولا يصح فى غيره 
لعدم هذا المعنى ولخبر عائشة أم المؤمنين رضى 
الله تعالى عنها السابق » وكل موضع اعتبرنا فيه 
المشاهدة فإنه يكفيه مشاهدة من وراء الإمام سواء 
)١(‏ أنظر كتاب المغنى لابن قدامة المقسى والشرح الكبير 
عليه للإمام أبى عبد الله الخرقى ج ١‏ ص 5" وما بعدها طبع 
مطبعة المنار بمصر سنة ١745‏ ه الطبعة الأولى . 


شاهده من باب أمامه أو عن يمينه أو عن يساره 
أو شاهد طرف ألصف الذى وراءه فإن ذلك 
يمكنه الاقتداء به وإن كانت المشاهدة تحصل فى 
بعض أحوال الصلاة فالظاهر صحة الصلاة 
لما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يصلى من الليل وجدار الحجرة قصير فرأى 
الناس شخص رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم فقام أناس يصلون بصلاته وأصبحوا 
يتحدثون بذلك فقام الليلة الثانية فقام معه أناس 
يصلون بصلاته . رواه البخارى والظاهر أنهم 
إنما كانوا يرونه فى حال قيامه وإذا كان بين 
الإمام والمأموم طريق أو نهر تجرى فيه السفن 
أو كانا فى سفينتين مفترقتين ففيه وجهان أحدهما 
لا يصح أن يأتم به وهو اختيار لأصحابنا لأن 
الطريق ليست محلا للصلاة » فأشبه ما يمنع 
الاتصال والثانى يصح وهو رأى ابن قدامه لأنه 
لا نص فى منع ذلك ولا إجماع ولا هو فى معنى 
ذلك لأنه لا يمنع الاقتداء فإن المؤثر فى ذلك 
ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت وليس هذا 
تؤاعذ هما » «ولو كانت “ضللاة في “جنازة 
أو جمعة أو عيد لم يؤثر ذلك فيها لأنها تصح فى 
الطريق . وقد صلى أنس رضى الله تعالى عنه 
فى موت حميد بن عبد الرحمن بصلاة الإمام 
وبينهما طريق » والمشهور” فى المذهب أنه 
يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين سواء 
أراد تعليمهم الصلاة أو لم يرد . وروى عن أحمد 
ما يدل على أنه لا يكره مستدلا بما روى عن 
سهل بن سعد قال : لقد رأيت رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم قام على المنبر فكبر وكبر. 


4١٠ المرجع السابق لابن قدامة المقدسى ج 7 ص‎ )١( 
. وما بعدها الطبعة السابقة‎ 


الإمامة فى الصلاة 1 0 


الناس وراءه ثم ركع وهو على المنبر ثم رفع 


فنزل القهقرى حتى سجد فى أصل المنبر ثم عاد 
ل 0 

ل ١‏ أيها :النائن: إنما فعلت هذا لتأتموا بى 
ولتعلموا صلاتى » متفق عليه . قال الإمام أحمد 
فلا بآمن. أن يكوق” الإماء“أعلن. م الثاين هذا 
الحديث ودليل المشهور فى المذهب أن عمار بن 
ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار 
فقام على دكان والناس أسفل منه فتقدم حذيفة 
فأخذ بيده فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ 
من صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم يقول إذا أم الرجل القوم 
فلا يقومن فى مكان أرفع من مقامهم ؟ فقال 
عمار : فلذلك اتبتعك حين أخذت على يدى وعن 
ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن رجلا تقدم 
يوم بقوم على مكان فقام على دكان فنهاه ابن 
مسعود رضى الله تعالى عنه وقال للإمام استو 
مع أصحابك ولأنه يحتاج أن يقتدى بإمامه فينظر 
ركوعه وسجوده فإذا كان أعلى منه احتاج أن 
يرفع بصره إليه ليشاهده وذلك منهى عنه فى 
الصلاة . أما حديث سهل بن سعد فالظاهر' أن 
النبى صلى الله عليه واله وسلم كان على الدرجة 
السفلى لئلا يحتاج إلى عمل كبير فى الصعود 
والنزول فيكون ارتفاعا يسيرا فلا بأس به جمعا 
بين الأخبار ويحتمل أن يختص ذلك بالنبى صلى 
الله عليه واله وسلم لأنه فعل شيئا ونهى عنه 
فيكون فعله له ونهيه لغيره ولذلك لا يستحب مثله 
لغير النبى صلى الله عليه واله وسلم ولأن النبى 
صلى الله عليه واله وسلم لم يتم الصلاة على 
المنبر فإن سجوده وجلوسه إنما كان على 
الأرض بخلاف ما اختلفنا فيه ولا بأس بالعلو 
اليسير لحديث سهل ولأن النهى معلل بما يفضى 


إليه من رفع البصر فى الصلاة واليسير مثل ٠‏ 


درجة المنبر ونحوها ٠‏ فإن صلى() الإمام فى 
فكان- أعلى. من المامؤهين: أفقال: أبن حامة + 

لا تصح صلاتهم وهو قول الأوزاعى لأن النهى 
يقتضى فساد المنهى عنه . وقال القاضى 
( أبو يعلى ) : لا تبطل لأن عمارا أتم صلاته 
ولو كانت فاسدة لاستأنفها ولأن النهى معلل 
بما يفضى إليه من رفع البصر فى الصلاة وذلك 
لا يفسدها فسببه أولى » وإن كان مع الإمام من 
هو مساو له أو أعلى منه ومن هو أسفل منه 
اختصت الكراهة بمن هو أسفل منه لان المعنى 
وجد فيهم دون غيرهم ويحتمل أن يتناول النهى 
الإمام لكونه منهيا عن القيام فى مكان أعلى من 
مقامهم فعلى هذا الاحتمال تبطل صلاة الجميع 
عند من أبطل الصلاة بارتكاب النهى » 

أما بالنسبة لصلاة الجنازة فلا خلاف فى المذهب 
فى أن السنة!" أن يقوم الامام فى صلاة الجنازة 
حذاء وسط المرأة وعند صدر الرجل أو عند 
منكبيه وإن وقف فى غير هذا الموضع خالف 
سنة الموقف وأجزأه . ودليل وقوف الإمام 
كما ذكر ما روى سَمرّة قال : صليت وراء النبى 
صلى الله عليه واله وسلم على امرأة ماتت فى 
نفاسها فقام وسطها . متفق عليه . وروى عن 
أنس أنه صلى على رجل عند رأسه ثم صلى على 
امرأة فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن 
زياد وهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل 
مقامك منه ؟ قال نعم . فلما فرغ قال احفظوا . 


والمرأة تخالف الرجل فى الموقف فجاز أن 


تخالفه هاهنا لأن قيامه عند وسط المرأة ستر لها 


١ (‏ ) المغنى لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير عليه لأبى 
عبد الله الخرفى ج 7 ص 4١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 
( 7 ) المرجع السابق لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير عليه 
ج ١‏ ص 54" وما بعدها الطبعة السنابقة . 


0.4 الإامامة فى الصلاة 


من الناس فكان أولى فإن اجتمع جنائز رجال 
ونساء فعن أحمد روايتان إحداهما يسوى بين 
رءوسهم وهو اختيار القاضى لأنه يروى عن ابن 
عمر أنه كان يسوى بين رءوسهم . وروى سعيد 
بإسناده عن الشعبى أن أم كلثوم بنت على وابنها 
زيد بن عمر توفيا جميعا فأخرجت جنازتاهما 
فصلى عليهما أمر المدينة فسوى بين رءوسهما 
وأرجلهما حين صلى عليهما . والرواية الثانية أن 
يقف الرجال صفا والنساء صفا ويجعل وسط 
الشباة- عند صدون. الرتجال. وهذا احقيان أبن 
الخطاب ليكون موقف الامام عند صدر الرجل 
ووسط المرأة . وقال سعيد : حدثنى خالد بن 
يزيد عن أبى مالك الدمشقى قال : حدثنى أبى 
قال : رأيت وائلة بن الأسقع يصلى على جنائز 
الرجال والنساء إذا اجتمعت فيصف الرجال صفا 
ثم يصف النساء خلف الرجال رأس أول امرأة 
يضعها عند ركبة آخر الرجال ثم يصفهن ثم يقوم 
وسط الرجال وإذا كانوا رجالا كلهم صفهم ثم قام 
وسطهم . وما ذكرناه اولى لانه مدلول عليه بفعل 
النبى صلى الله عليه واله وسلم ولا حجة فى قول 
أحد'خالف فهلة أو قر له 
مذهب الظاهرية : 

جاء المحلى( : أن الإمام يتقدم المأمومين 
فى الصلاة ولا يحل لأحد أن يصلى أمام الإمام 
إلا لضرورة حبس فقط أو فى سفينة حيث 
لا يمكن غير ذلك لما روى عبادة بن الوليد عن 
عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال : 
أتينا جابر بن عبد الله فحدثنا أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم توضأ قال جابر فتوضأت من 


١ (‏ ) أنظر كتاب المحلى لابن حزم الظاهرى الأندلسى ج ؛ 
ص 51 وما بعدها مسألة رقم ١؟4‏ طبع مطابع مطبعة إدارة 
الطباعة المنيرية بمصر سنة ١5١‏ ه لصاحبها محمد منير 
أغا الدمشقى .0 ش 


متوضأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فذهب جبار بن صخر يقضى حاجته فقام رسول 
الله ييه ليصلى ثم جئت حتى قمت عن يسار 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فأخذ بيدى 
فأدارنى حتى أقامنى عن يمينه ثم جاء جبار بن 
صخر فقام عن يسار رسول الله َه فأخذ بأيدينا 
جميعا حتى أقامنا خلفه فوجب أن يكون الاثنان 
فصاعدا خلف الإمام ولابد وأن يكون الواحد عن 
يمين الإمام ولابد لأن دفع الرسول صلى الله عليه 
واله وسلم جابرا وجبارا إلى ما وراءه أمر منه 
صلى الله عليه واله وسلم بذلك لا يجوز تعديه 
وإداراته جابرا إلى يمينه كذلك فمن صلى بخلاف 
ما أمر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
قلا ضلاة له » أو إن لت امرأة إلى حتف 
رجل لا تأتم به ولا بإمامه فذلك جائز فإن كان 
لا ينوى أن يؤمها ونوت هى ذلك فصلاته تامة 
وصلاتها باطلة فإن نوى أن يؤْمها وهى قادرة 
على التأخر عنه فصلاتهما جميعا فاسدة فإن كانا 
جميعا مؤتمين بإمام واحد ولا تقدر هى ولا هو 
على مكان اخر فصلاتهما تامة وإن كانت قادرة 
على التأخر وهو غير قادر على تأخيرها 
فصلاتها باطلة وصلاته تامة فلو قدر على 
تأخيرها فلم يفعل فصلاتهما جميعا باطلة. 
لما روى عن أنس ابن مالك عن أبيه قال : صلى 
بى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبامرأة 
من أهلى فأقامنى عن يمينه والمرأة خلفنا فصح 
أن مقام المرأة والمرأتين والأكثر إنما هو خلف 
الرجال ولابد لا مع رجل واحد أصلا ولا أمامه 
وأن موقف الرجل والرجلين والأكثر إنما هو أمام 


)١(‏ أنظر المرجع السابق لأبى عبد الله سعد بن حزم 
الظاهزى الأندلسى ج ؛ ص ١7‏ » ص ١8‏ مسألة رقم 7417 
الطبعة السابقة . 


الإمامة فى الصلاة 


المرأة والمرأتين والأكثر ولابد فمن تعدى 
موضعه الذى أمره الله تعالى على لسان رسوله 
عمله ذلك ولم يأت بالصلاة التى أمر الله بها 
والمعصية لا تجزىء عن الطاعة وأما من عجز 
عن المكان الذى أمر به ولم يقدر على غيره فقد 
قال الله تبارك وتعالى : « وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم إلا ما اضطررتم إليه 204 وقال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم : « إذا أمرتكم بأمر 
: فأتوا منه ما استطعتم وجائز للإمام”" أن يصلى 
فى مكان ارفع من مكان جميع المأمومين وفى 
أخفض منه سواء فى كل ذلك العامة والأكثر 
والأقل فإن أمكنه السجود فحسن وإلا فإذا أراد 
السجود فلينزل حتى يسجد حيث يقدر ثم يرجع 
إلى مكانه لما روى أن سهل بن سعد قال : رأيت 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قام على 
المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر 
ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد فى أصل المنبر 
ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم أقبل على 
الناس فقال يأيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بى 
ولتعلموا صلاتى . قال على : لا بيان أبين من 
هذا فى جواز صلاة الإمام فى مكان أرفع من 
مكان المأمومين » وإن كان قوم() فى سفينة 
لا.يمكنهم الخروج إلى البر إلا بمشقة 
أو بتضيعها فليصلوا فيها 
كما يقدرون بإمام واذان وامامة ولابد فإن عجزوا 
عن إقامة الصفوف وعن القيام لحركة وميل 


),١ (‏ الآية رقم ١١5‏ من سورة الأنعام . 

4 أنظر المحلى لابن حزم الظاهرى الأندلسى ج‎ )١( 
طبع مطبعة إدارة‎ 44١ ص 865 مسألة رقم‎ 1 
. ه الطبعة الأولى‎ ١55١ الطباعة المنيرية بمصر سنة‎ 
2088 المرجع السابق لابن جزم الأندلسى ج ؛ ص‎ ) 5( 
. الطبعة السابقة‎ 48١ وما بعدها مسألة رقم‎ 


أو لكون بعضهم تحت السطح أو لترجح السفينة 
صلوا كما يقدرون وسواء كان بعضهم أو كلهم 
قدام الإمام أو معه أو خلفه إذا لم يقدروا على 
الأكثر » أما بالنسبة لمقام الإمام فى صلاة 
الجنازة فقد قال ابن حزم : يقف) الإمام إذا 
صلى على الجنازة من الرجل قبالة رأسه ومن 
المرأة قبالة وسطها لما روى عن أبى غالب نافع 
قال : شهدت جنازة عبد الله بن عمير فصلى 
عليها أنس بن مالك وأنا خلفه فقام عند رأسه 
فكبر اربع تكبيرات ثم قالوا : يا أبا حمزة المرأة 
الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر فقام 
عليها عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته 
على الرجل فقال له العلاء بن زياد : يا أبا حمزة 
هكذا كان رسول .الله صلى الله عليه واله وسلم 
يصلى على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعا 
ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة ؟ قال : 
نعم . 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار( : يقف الموّتم أيمن 
عليه ولا متأخر عنه بكل 
القدمين فأما إذا تقدم أو تأخر عنه ببعض القدمين 
أو بأحدهما فلا تفسد الصلاة ولا يكون الموتم 
الواحد غير منفصل عن إمامه وقد قدر الانفصال 
المفسد بأن يكون بينهما قدر ما يسع واحدا فإن 
لم. يفقت المؤتم الواحد على هذه الصفة بل تقدم 
أو تأخر أو انفصل أكثر من قدر المعقد أو وقف 
) ؛ ) أنظر كتاب المحلى لابن حزم الظاهرى الأندلسى ج © 
ص ١55‏ وما بعدها مسألة رقم 5597 طبع مطبعة إدارة 
الطباعة المنيرية بمصر سنة ١75١‏ ه الطبعة الأولى . ش 
0 © ) أنظر كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح وهوامشه ج ١‏ ص 48؟؟ . 


ص 53> وما بعدها طبع مطابع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 
5 ه الطبعة الأولى . 


7ن المنان. لتم لاه 


0١‏ الامامة فى الصلاة 


ااااا يسبب حيبي 


وقال السيد 
أبو العباس الحسنى : لا تفسد بالتأخر . ؤفى 
حواشى الافادة للقاسم ويحيى والناصر يجوز أن 
يقف المأموم على يسار الإمام من غير عذر . 
وروى مثله عن أبى طالب والحقينى أما إذا وقف 
المؤتم على يسار الإمام أو نحو ذلك لعذر فإن 
صلاته تصح حينئذ والعذر نحو أن لا يجد متسعا 
عن يمين الإمام أو يكون فى المكان مانع من 
نجاسة أو غيرها » قال فى الياقوتة» : فإن 
تعذر عليه الوقوف عن يمين الإمام وقف عن 
يساره وقال فى شرح أبى مضر يقف خلفه 
وأما إذا تقدم المتم على إمامه فإن صلاته مؤتما 
متقدما على إمامه لا تضح سواء تقدم لعذر 
أو لغير عذر .كن هل“ تفسد صبلاة الامام لأنه 
وقف فى غير موقفه أم لا فقيل إنها لا تفسد على 
الإمام وهو ظاهر الشرح واللمع وقال السيد 
أبو العباس تفسد لأنه وقف فى غير موقفه وقيل 
إن الأولى التفصيل وهو أنه إن ابتدأ الصلاة على 
هذه الصفة فسدت صلاته أما إذا تقدم عليه المؤتم 
فى حال الصلاة فلا تفمبد » ويقف الاثنان 
فصاعدا خلف الإمام واقل التاخر ان يكون طرف 
أصابع الصف الآخر فى أعقاب الصف الأول 
وهذا موافق للاصول عندهم إذ دون ذلك يكونون 
صفا واحدا فتفسد بلا انفصبال وقيل قدر ما يسع 
المصلى ويكون موضع سجوده ‏ خلف الصف 
الأول وهو الأصح ولا يكفى كون الاثنين من 

خلف الإمام بل لابد أن يكونا محاذيين له 


١ المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج‎ )١( 
. ص 755 وما بعدها الطبعة السابقة‎ 

١ (‏ ) أنظر كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح وهوامشه ج ١‏ ص 595 
وما بعدها طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١761‏ ه الطبعة 
الأول:..* 


.وهو المختار . 
.وقيل إنها تجوز 2 3 ل يكون الماموم 1 


ولا يكونا يمينا ولا شمالا إلا لعذر نحو أن يكون 
المكان ضيقا أو كان(" تقدم الاثنين صف حاذى 
الامام مثل أن يتقدم الإمام ويصلى خلفه اثنان 
فصاعدا محاذين له ثم يأتى اثنان أو أكثر فيقفان 
خلف ذلك الصف فى غير مقابلة الإمام بل يمينا. 
أو شمالا فإن ذلك يصح وقيل بل حكم هذا الصف 
حكم الصف الأول إذا لم يحاذى » ونبه صاحب 


الأزهار على أن حكم الاثنين فصاعدا بعد الإمام 


حكم الإمام وواحد معه فى أنه لا يجوز انفصال 
أحدهما عن الاخر ولا يجوز تقدم أحدهما 
ولا تأخره بكل القدمين وكذا سائر فى الصفوف 
وإذا وقف الإمام فى وسط الصف فذكر ابن أبى 


الفوارس وأبو جعفر أنها تصح . وقال المنصور 
بالله والشيخ عطية وعلى خليل عن المؤيد بالله . 


أنها لا تصح . وهكذا لو وقفوا جميعا عن يمينه 
أو وسارة: لغين .عدر أو.وقفوا ‏ خلفه :إلا أنه 
لا يسامته أحد بل على الميمنة أو على الميسر 
أدنى الميمنة والميسرة وخلفه خاليا فالخلاف 
والمختار أنه لا يصح إلا لعذر وقيل إنما وقفوا . 
خلفه غير مسامتين فلعل ذلك لا يغير وإن كره 
والمختار أنها لا تصح فلو كان7» خلف الإمام 
صف ثم جاء صف آخر وقفوا فى أحد الجانبين 
غير مسامتين للصف الأول فقيل هو على 
الخلاف المتقدم وقيل بل هذا إجماع بصحة 
الصلاة وإن كرهت وإذا صلى فى الحرم حولى 
الكعبة حلقة فظاهر كلام الهادى عليه السلام انها 
لاتجوز إلا لمن خلفه كسائر المساجد 
وقال الناصر أنها تجوز مطلقا 


جرف كمي افظامر المذهب أنه لا فرق ين ذلك 


الطبعة السابقة . 


الإمامة فى الصلاة ١0‏ 


ججح ع ب يي ا اي ا 2 ا ا ار ا 1 تا 


المكان وغيره فى الاصطفاف . وفى الزوائد عن 
الناصر والقاسمية أنها تصح إذا لم يكن ظهر 
المؤتم إلى وجه الإمام ولا يضر ارتفاع المؤتم 
على إمامه قدر قامة وكذا إذا كان الإمام فى مكان 
مرتفع على المؤتم قدر قامة ولا تفسد الصلاة 
بذلك وكذا لا يضر قدر القامة فما دونها بعدا بين 
الإقاء والعأمويم فل يحض البعد ف الميجد إذا 
كانوا يعرفون ما يفعله الإمام اها توويقه 
أو سماع صتوتة لآاهنؤك غيره من الصفورف 
الأولى وكذا لو كان قدر القامة حائلا بين الإمام 
والمأموم فى التأخر فإن ذلك لا يضر. 
أما لو حال بينهما فى الاصطفاف فعلى الخلاف 
فى توسط السارية فقيل توسط السارية يفسد وقيل 
لا يقس إذاة كان قدو ها يسع زاحنا رعو 
المختار » ولا يضر البعد من الإمام ولا الارتفاع 
ولا الانخفاض ولا الحائل ولو كان فوق القامة 
فى حالين لا غير أحدهما(" أن يكون ذلك البعد 
أو الارتفاع أو الانخفاض أو الحائل واقعا فى 
المسجد فإن كان فى المسجد لم تفسد الصلاة 
والحال الثانى : إذا لم يكن ذلك فى المسجد فإنه 
يعفى عن فوق القامة فى ارتفاع المؤّتم على 
الإمام . أما لو كان المرتفع هو الإمام فإنها تفسد 
سواء كان ذلك فى المسجد أم فى غيره فإنه إذا 


ارتفع فوق القامة فسدت على.المؤتم والفرق فى 


الخالين أنه إذا ارتفع الإمام فوق القامة كان 
المؤتمون غير مواجهين بخلاف ما إذا كان 
المرتفع هو المؤتم فإنه متوجه إلى الإمام 
ولو كثر ارتفاعا وقال السيد أبو العباس الحسئى 
وظاهر قول المنتخب أنه لا فرق بين ارتفاع 
المؤتم أو الإمام فوق القامة فإن ذلك تبطل به 
'الصلاة ويقدم من صفوف الجماعة صف الرجال 


0 ا( شرح الأزهار 000 من الغيث المدرار اا 


ثم إذا اتفق خناثى ونساء قدم الخناثى على النساء 
إذا كانت الخنوثة ملتبسة ثم بعد الخنائى النساء 
وإن اتفق صبيان مع البالغين فالمسنون أن يلى 
وبعدهم الخنائى الكبار ثم الخنائى الصغار ثم 
النساء ثم البنات الصغار وهذا الترتيب فى 
الصبيان مسنون وفى الكبار واجب » وفى البحر 
الزخار7) : يندب ارتفاع الإمام على نشز 
( مكان مرتفع ) إن قصد تعليم المأمومين كفعله 
عَكْلّهُ الوارد فى خبر سهل وهو عن سهل بن سعد 


ْ قال : أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


إلى امرأة انظرى غلامك النجار يعمل فى أعوادا 


. أكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر 


بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فوضعت 
هذا الموضع فهى من طرفاء الغابة ولقد رأيت 


رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قام عليه 


فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر فركع 
فركع الناس خلفه ثم رفع فنزل اللبتررك 0 


سجد فى أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من 


صلاته ثم أقبل على الناس. فقال : ١‏ يأيها 7 
إنما فعلت ذلك لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى » 
أخز جه ..مسلم وأبو داود والنسائى وأخرج 
البخارى نحوه . ويكره ارتفاع الإمام على نشز 
إذا كان لغير اعلان لقول النبى صلى الله عليه 
واله وسلم : ٠‏ لا يصلى إمام القوم. على أنشز 
مما هم عليه » وحين أم حذيفة الناس بالمدائن 


)١(‏ أنظر. كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار للإمام المهدى لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى 
ومعه كتاب جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر 
الزخار للعلامة المحقق محمد بن يحيى بن بهران الصفدى" 


ج ١‏ اص 754 ء ص 775 وما بعدها طبع مطبعة أنصان - 


السنة المحمدية سنة ١77/8‏ ه ؛ سنة ١945‏ م الطبعة الأولئ 


؟ 1 الامامة فى الصلاة 


ااا هبحي بي 


على دكان فأخذ أبوا جشعود .'يَقميْضنه فجذبه 
فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا 
ينهون عن ذلك ؟ قال تذكرت حين جذبتنى . 
أخرجه أبو داود . أما بالنسبة لصلاة الجنازة فقد 
جاء فى شرح الأزهار”" أن الإمام يستقبل حال 
صلاته على الجنازة سرة الرجل أى وسطه وهذا 
دليل على سبيل الندب وقيل وجوبا وهو ظاهر 
الأزهار لفعل على عليه السلام ويكون رأس 
الميت عن يمين الإمام ورجلاه عن يساره وإن 
عكس جاز ويستقبل ندبا ثدى المرأة والمراد حذاء 


الصدر منها وإذا حضرت جنائز فإن كانوا جنسا ' 


واحدا متساوين فى الفضل رتبها كيف شاء وإن 
كانوا أجناسا أو مختلفين فى الفضل فإن صفوفهم 
ترتب ويليه الأفضل ندبا فالأفضل فتقدم جنائز 
الرجال الأحرار مما يلى الإمام ثم جنائز الصبيان 
ثم جنائز العبيد ثم جنائز النساء . ذكر ذلك الهادى 
عليه السلام فى الأحكام وصححه السادة . وقال 
فى المنتخب تقدم جنائز النساء على جنائز 
العبيد . قال المهدى عليه السلام : والصحيح 
الأول وهذا إذا وردوا معا وإلا قدم الأول 
فالأول . 
مذهب الإمامية : 

جاء فى العروة الوثقى والمستمسك" : أنه 
لا يجوز أن يكون بين الإمام والمأموم ( إذا كان 


١ (‏ ) أنظر كتاب شرح الأزهار وهامشه لأبى الحسن عبد الله 
بن . مفتاح ج ١‏ ص 455 وما بعدها , ص 453١‏ الطبعة 
السابقة . 


( ؟ ) أنظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى .. 


اليزدى ج ١‏ ص 7١١‏ وما بعدها طبع مطبعة دار الكتب 
الاسلامية بطهران سنة ١78/8‏ ه الطبعة الثانية » وأنظر كتاب 
مستمسك العروة الوثقى للفقيه السيد محسن الطباطبائى الحكيم 
ج/ا ص ١74‏ وما بعدها طبع مطابع النجف الاشرف 
سنة ١174‏ هاء سنة 1959 م الطبعة الثانية . 


ا الايتخطى لين تلكا لهم بضلاة.. 
. بيئبهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة 
إلاامن كان من حيال الباب . 


رجلا ) حائل يمنع عن مشاهدته لصحيح زرارة 
عن أبى جعفر عليه السلام المروى فى الكافى إن 
صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لايتخطى فليس 
ذلك الامام لهم بإمام واأى صف كان أهله يصلون 
بصلاة إمام بينهم وبين الصف الذى يتقدمهم قدر 
فإن كان 


وتنْظل “السلا 
000 الحائل ولو فى بعض أحوال الصلاة من 
قيام أو قعود أو ركوع أو سجود من غير فرق 
فى الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص 
إنسان لم يكون مأموما . أما إن كان المأموم امرأة 
فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو بينها وبين 
غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلا بشرط 
أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال 
الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها مع 
أن الأحوط فيها عدم الحائل لما روى فى موثق 
عمار سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل 
يصلى بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهم 
أن يصلين خلفه قال نعم إن كان الإمام اسفل منهن 
وبينهن وبينه حائطا أو طريقا فقال عليه السلام 


“لا بأس وإذا كان الإمام امرأة فالحكم كما فى 


الرجل وكذا لا يجوز أن يكون بين بعض 


.. المأمومين والبعض الاخر الواسطة فى الاتصال 


بالامام حائل . ؤلا بأس() بالحائل القصير الذى 
لا يمنع من المشاهدة فى أحوال الصلاة وإن كان 
مائعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد 
أيضا . نعم إذا كان مائعا حال الجلوس ففيه 


إشكال لا يترك معه الاحتياط » وإذا) كان 


(") مستمسك العروة الوثقى جد ص ١5١‏ وما بعدها 
مسألة رقم ١‏ الطبعة السابقة والعروة الوثقى ج ١.رص‏ 77 


:وما بعدها الطبعة السابقة . 


( 4 ) مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص ١1١‏ مسألة رقم ١‏ 


الطبعة السابقة . 


الإمامة فى الصلاة ا يل 


سس ييبييب!حبييحححححيٍيٍ ِب سيف سس لس 


الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع 
لثقب فى وسطه مثلا أو حال القيام لثقب فى أعلاه 
أو حال الهوى إلى السجود لثقب فى أسفله 
فالأحوط الأقوى فيه عدم الجواز وكذا لو كان فى 
الجمع لصدق الحائل معه . وإذا كان( الحائل 
زجاجيا يحكى من وراءه فالأقوى عدم جوازه 
الصدق اسم الحائل عليه وعن كشف الغطاء 
جوازه لتحقق المشاهدة فيه المعتبر عدمها فَئْ 
ظاهر النص وصريح الفتوى ؛ ولا بأس”(") 
بالظلمة والغبار ونحوهما ولا تعد من الحائل 
وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع 
فى الجماعة ٠‏ والشباك() لا يعد من الحائل وإن 
. كان الاحوط الاجتناب 3 ولا يقدح(؛) حيلولة 
المامومين بعضهم لبعض وإن كان أهل الصف 
المتقدم الحائل لم يدخلوا فى الصلاة إذا كانوا 


متهيئين لهما . ولا يقدح7) عدم مشاهدة بعض . 


المأمومين للإمام إذا كان ذلك بسبب حيلولة بعض 
المأمومين ولو كان الإمام فى محراب داخل فى 
جدار ونحوه فلا يصح اقتداء من على اليمين 
أو اليسار من يحول الحائط بينه وبين الإمام 
ويصح اقتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل 
بالنسبة إليه بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى 
الإمام لكن مع اتصال الصف على الأقوى وإن 
كان الاحوط ‏ العدم وكذا) الحال إذا زادت 


٠ المرجع السابق للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج‎ )١(' 
. مسألة رقم "” الطبعة السابقة‎ ١1١ ص‎ 
مسألة رقم 5 الطبعة‎ ١99 المرجع السابق 7 ص‎ )7١( 
. السابقة‎ 
مسألة رقم‎ ١54 ؟ ) مستمسكك. العروة الوثقى ج 7 ص‎ ( 
. الطبعة السابقة‎ 
مسألة رقم ؛ الطبعة‎ ١14 المرجع السابق ج/ا ص‎ ) 4 ( 
ْ . السابقة‎ 
ش ( 5 ) مستمسك العروة الوثقى ج /ا ص7١ وما بعدها‎ 
مسألة رقم 4 الطبعة‎ ١98 العوجع السابق جد ص‎ ) 3( 
. السابقة‎ 


الصفوف إلى باب المسجد فأقتدى من فى خارج 
المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبيه فإن 
الأقوى صحة صلاة الجميع وإن كان الأحوط 
العدم بالنسبة إلى الجانبين » ولا يصح" اقتداء 
من بين الاسطوانات”) مع وجود الحائل بينه 
وبين من تقدمه إلا إذا كان متصلابمن لم تحل 
الاسطوانة بينهم كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن 
لا حائل له كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن 
لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل 
مانع . ولو تجدد() الحائل فى الأثناء فالأقوى 
بطلان الجماعة ويصير منفردا . ولو دخل!") 
فى الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى 
أو نحوه لم تصح جماعته فإن التفت قبل أن يعمل 

ما ينافى صلاة المنفرد أتم منفردا وإلا بطلت . 
ولا بأس7" بالحائل غير المستقر كمرور 
شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك نعم إذا 
اتصلت المارة لا يجوز وإن كانوا غير متقدمين 
لاستقرار المانع حينئذ . ولو شك" فى حدوث 
الحائل فى الاثناء بنى على عدمه وكذا لو شك 
قبل الدخول فى الصلاة فى حدوثه بعد سبق عدمه 
اها لو شك فى وجوده وعدمه مع عدم سبق 
العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع 
الاطمئنان بعدمه. وإذا كان”") الحائل. 
مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع 


(7) الاسطوانة السارية والعمود . 


(4) مستمسك العروة الوثقى جا ص ١18‏ مسألة 
رقم .37١‏ 1 

(1 ) المرجع السابق ج 7 ص ١18‏ مسألة رقم ١١‏ الطبعة 
السابقة . 

٠١ (‏ ) المرجع السابق ج /,اص ١19‏ مسألة رقم ١7‏ الطبعة 
السابقة . ٠‏ 

. الطبعة السابقة‎ ١١ المرجع السابق ج7ا ص‎ )١١( 

1١ (‏ ) المرجع السابق ج /اص ١51‏ مسألة رقم 4 ١‏ الطبعة 
السابقة . | 

(؟١)‏ مسألة رقم 7١‏ . 


0" ش الإمامة فى الصلاة 


ل لاس سس بيج يم 


عنها حال الركوع أو حال الجلوس والمفروض 
زواله حال الركوع أو الجلوس فهل يجوز معه 
الدخول فى الصلاة ؟ فيه وجهان والاحوط كونه 
مانعا من الأولى وكذا العكس لصدق وجود 
الحائل بينه وبين الامام . وإذا تمت) صلاة 
الصف المتقدم وكانوا جالسين فى مكانهم أشكل 
بالنسبة إلى الصف المتأخر لكونهم حينئذ حائلين 
غير مصلين . نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل 
ودخلوا مع الإمام فى صلاة أخرى فلا يبعد بقاء 
قدوة المتأخرين والثوب!" الرقيق الذى يرى 
الشيخ من وراءه حائل لا يجوز معه الاقتداء . 
وإذا كان( أهل الصفوف اللاحقة غير الصف 
الأول متفرقين بأن كان بين بعضهم مع البعض 
فصل أزيد من الخطوة التى تملأ الفرج فإن لم 
يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم 
يكن إلى جانبهم أيضا متصلا بهم من ليس بينه 
وبين من تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداوهم 
والاا صح للاكتفاء بالقرب من إحدىٍ الجهات 
ولو يتوسظ المأمومين:. وأما الضف الأول فلابد 
فيه من عدم الفصل بين أهله ومع الفصل لا يصح 
اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من 
طرف الإمام بالبعد المانع » ولو تجددا) البعد 
.فى أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا 
وإن لم يلتفت وبقى على نية الاقتداء فإن أتى 
بما ينافى صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلة 
للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته وإلا صحت 
وإذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم 


١ )‏ ) مستمسك العروة الوثقى ج /ا.دص 4 مسألة رقم ه١1‏ 
الطبعة السابقة . 

١(‏ ) المرجع السابق جح /ا ص 
السابقة . ش 
(" ) المرجع السابق مسألة رقم ١7‏ الطبعة السابقة . 


للحي عور ٠‏ مسألة رقم ١4‏ الطبعة 
السابقة . 


٠‏ مسألة رقم ١5‏ الطبعة 


مقصرين أو عدلوا إلى الأنفراد فالأقوى بطلان 
اقتداء المتأخر للبعد إلا إذا عاد المتقدم إلى 
الجماعة بلا فصل . وإذا عله”) بطلان صلاة 
الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة 
الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين. 
للبطلان نعم من الجهل بحالهم تحمل على 
الصحة . ولا يضر كما لا يضر فصلهم إذا كانت 
صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة 
بحسب تقليد الصف المتأخر ولا يضر" الفصل 
بالصبى المميز ما لم يعلم بطلان صلاته وإذا شك 
فى حدوث البعد فى الأثناء بنى على عدمه وإن 
شك فى تحققه من الأول وجب إحراز عدمه: 
إلا أن يكون مسبوقا بالقرب كما إذا كان قريبا من 
الإمام الذى يريد أن يأتم به فشك فى أنه تقدم عن 
مكانه أم لاء ولا يجوز" أن يكون موقف 
الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به 
رأسيا كالأبنية ونحوها لا انحداريا على الأصح 
لموثق عمار عن الصادق عليه السلام عن الرجل 
يسان التو وهم فى موضع نفل من شوضيو: 
الذى يصلى فيه فقال عليه السلام إن كان الإمام 
على شبه الدكان أو على موضع أرفع من 
موضعهم لم تجز صلاتهم تم لا فرق بين المأموم 
الأعمى والبصير والرجل والمرأة فى عدم جواز 
ارتفاع الإمام . وقال أبو علئ : لا يكون الإمام 
أعلى فى مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلا أن 
يكون المأمومون أضراء فإن فرض البصراء 
الاقتداء. بالنظر وفرض الأضراء الاقتداء 
بالسمع » ولا بأس7) بالارتفاع غير المعتد به 
0101 (8 ) مسألة رقم 57١‏ . 
(>7) المرجع السابق ج 7 ص 7٠١7”‏ مسألة رقم 7١‏ . 
(7) مستمسك العروة الوثقى ج7٠‏ ص ١8١‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


جلا من 117 توما تعدا الطبعة السابقة . 


الإمامة فى الصلاة 16 


مما هو دون الشبر ولا بالعلو الانحدارى حيث 
ايكون العلو.فيه تدريجيا على وجه لا ينافى صدق 
انبساط الأزض . وأما إذا كان مثل الجيل 
فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه ارات 
بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير لما فى موثق 
عمار سئل أبو عبد الله عليه السلام فإن قام امم 
أسفل من موضع من يصلى خلفه ؟ قال عليه 
السلام : لا بأس . ولو كان الرجل فوق بيت 
أو عون ذلك دكانا كان أو غيره وكان الإمام 
يصنلى على الأرض: أسفل منة. جاز للرجل: أن 
يصلى خلفه ويقتدى بصلاته وإن كان أرفع منه 
بشىء كثير ولا يجوز أن يتباعد المأموم عن 
الإمام بما يكون كثيرا فى العادة إلا إذا كان فى 
صف متصل بعضه ببعض حتى ينتهى إلى 
لقريب أو كان فى صف بينه وبين الصف المتقدم 
بعد المذكور وهكذا حتى ينتهى إلى القريب 
والأخوظ أن لا كون نين مرق الزعاموممتجد 
المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق 
أزيد من مقدار الخطوة ة التى تملأ الفرج وأحوط 
من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة والأفضل 
بل الأحوط أن لا يكون بين الموقفين أزيد من 
مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن يكون مسجد 
اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل 
ولا يجوز(" أن يتقدم المأموم على الامام فى 
الموقف فلو تقدم فى الابتداء أو الأثناء بطلت 
صلاته إن بقى على نية الاتتمام والأحوط تأخره 
عنه وإن كان الأقوى جواز المساواة ولا بأس بعد 
ثقدم الإمام فى الموقف أو المساواة معه بزيادة 
المأموم على الإمام فى ركوعه وسجوده لطول. 
)١(‏ المرجع السابق ج7ا ص ١84‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


( ) أنظر كتاب مستمسك العروة الوثقى ج /ا ص ١88‏ 3 


الطبعة السابقة . 


: قامته ونحوه وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم 


فى جميع الأحوال حتى فى الركوع والسجود 
والجلوس والمراد فى التقدم والتساوى هو نظر 
العرف وإذا تقدم7) المأموم على الإمام فى أثناء 
الصبلاة ضهؤا أو جهلا أو اضظر ازا صنان متفر ذا 
نعم لو عاد 
بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته ويجوز () على 
الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة والأحوط . 
عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة 
وأحوط!) منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة 


ولا يجوز له تجديد الاقتداء . 


وأحوط من ذلك تقدم الإمام بحسب الدائرة 
وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة » ويستحب" أن 
يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحد 
وخلفه إن كانوا أكثر وعن المنتهى : لو وقف 
الواحد عن يساره فعل مكروها ولو كان المأموم 
امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب 
الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام 
أو قدمه ولو كن أزيد وقفن خلفه ولو كان رجلا 
واحدا وامرأة واخذة أو أكثر .قف الزجل ع 
مين الإمام والمرأة خلفة ولو كان رجالا ونشاءا 
اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم لرواية ٠‏ 
الحلبى عن الصادق عن الرجل يوم النساء قال : 
نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن ٠‏ 
وإن كانوا عبيدا » هذا إذا كان الإمام رجلا 


. وأما فى جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا 


واحدا او ازيد من غير أن تبرز أمامهن من 


([ ؟ ) المرجع السابق ج /ا ص 7١7‏ مسألة رقم 74 الطبعة 


:السابقة . 


(؛ ) أنظر كتاب مستمسك العروة الوثقى ج /ا ص ٠١7‏ 
مسألة رقم 15 الطبعة السابقة . 

( 5 ) المرجع السابق جا ص ٠١5‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 

2» 585 أنظر كتاب مستمسك العروة الوثقى ج /ا ص‎ ) ١( 
. ص 787 وما بعدهما الطبعة السابقة‎ 


ل الامامة فى الصلاة 


هد ويستحب! "أن بيقن الإمام. فى وضط 
والتقوى َآ يكون يمينه لأفضلهم فى الصف 
اذرن قله أنسن السفرفة روس الرقر فق 
القرب من الإمام ٠‏ أما بالنسبة لصلاة الجنازة فقد 
جاء فى العروة الوثقى() : يستحب إتيان صلاة 
الجنازة جماعة والاحوط بل الاظهر اعتبار 
اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل 
والإيمان والعدالة وكونه رجلا للرجال وأن 
لا يكون ولد زنا بل الأحوط اجتماع شرائط 
الجماعة ا ع ده الحائل وعدم علو مكان 
الإمام وعدم كونه جالسأ مع قيام المامومين وعدم 
البعد بين المامومين والامام وبعضهم مع بعض 
ويجوز أن توم المرأة جماعة النساء والأولى 
بل الاحوط أن تقوم فى صفهن ولا تتقدم عليهن 
ويجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة 
ومع الجماعة يقوم الإمام فى الصف كما فى 
جماعة النساء فلا يتقدم ولا يبرز ويجب عليهم 
ستر عورتهم ولو بأيديهم وإذا لم يمكن صلوا 
جلوسا . وفى الجماعة من غير النساء والعراة 
الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه 
بل يكره وقوفهم إلى جانبه ولو كان الماموم 
واحدا وإذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف 


خلفهم . ويشترط ان يوضع الميت مستلقيا . 

ويشترط(" أن يكون رأس الميت إلى يمين 
)١(‏ المرجع السابق .جا ص 785 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 

) ؟ ) أنظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم العلباطبائى 
الحكيم ج ١‏ ص ١١5‏ . ص ١١6‏ وما بعدها طبع مطابع 
مطبعة دار الكتب الإسلامية بطهران سنة ١788‏ ه الطبعة 
الثانية . 1 


) 2 لمزنين السايق للسيد محمد كاظم 0 


السابقة . 


المصلن ورجله إلى يساره وأن يكون اليك 
خلفه محاذيا له لا أن يكون فى أحد طرفيه إلا إذا 
طال ضف المأمومين وأن لا يكون بينهما حائل 
كستر أو جدار وأن لا يكون بينهما بعد مفرط 
لا يصدق الوقوف عنده إلا فى المأموم مع 
اتصال الصف وأن لا يكون أحدهما أعلى من 
الأخن .هارا مذركلا #وحاء فى موضع اخن : 
ويستحب0) أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط 
الرجل وعند صدر المرأة ويتميز فى الخنثى 
ولو شرك بين الذكر والأنثى فى الصلاة جعل 
وسط الرجل فى قبال صدر المرأة ليدرك 
الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما . 

مذهب الأباضية : 

جاء فى الإيضاح" : احفعوا أنه هرم سند 
الواحد أن يقوم عن يمين الإمام والدليل ما روى 
من طريق ابن عباس رضى الله تعالى عنه أنه 
أقام عن يسار النبى صلى الله عليه وله وسلم 
فأقامه عن يمينه . رواه أحمد والنسائى وكذلك 
حديثه حين بات عند ميمونة زوج النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم خالته قال : ٠‏ فقام صلى الله عليه 
وأله وسلم إلى قن معلقا فتوضأ منها وأحسن 
وضوءه ثم قام يصلى قال فقمت فصنعت مثل 
ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع صلى 
الله عليه واله وسلم يده اليمنى على رأسى وأخذ 
بأذنى يفتلها » رواه الدارقطنى والبيهقى يدل على 
هذا وإن قام على يساره أو خلفه أعاد صلاته فهذه 


(4؛ ) المرجع السابق ج ١‏ ص ١5١‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 

 (‏ ) أنظر كتاب الايضاح.للعالم العلامة الشيخ عامر بن على 
الشماخى ج ١‏ ص ”545 وما بعدها طبع مطبعة طرابلس سنة 
ههء سنة 1470 م الطبعة الثانية » وأنظر كتاب شرح 
النيل وشفاء العليل لمحمد يوسف أطفيش جح ١‏ ص 44١‏ » 
ص 578 وما بعدهم طبع مطابع صاحب الامتياز محمد بن 
يوسف البارونى وشركاه بالمطبعة الأدبية سنة 551١.ه‏ 
الطبعة الأولى . 


الإمامة فى الصلاة 


١1١ا/‎ 


الأحاديث وإن كان إنما يصلى برجلين فإنهما 
يصطفان خلف الإمام وكذلك إن كان يصلى 
برجل ثم دخل عليهما ثالث فإنه إن كان فى 
المسجد فليدفع هذا الداخل الإمام إلى المحراب 
وإن كان خارجا من المسجد فليجر إلى صاحبه . 
وإن تأخر أيضا الرجل إلى صاحبه من غير أن 
يجر » فلا بأس والدليل ما روى أنه صلى الله 
عليه واله وسلم صلى وعن يمينه رجل يصلى 
بصلاته ثم دخل عليهما جابرا ابن عبد الله فقام 
عن يسار النبى صلى الله عليه واله وسلم 
فأدراهما إلى خلفه وهو فى الصلاة لو اه هيام 
وأبو داود #وكيلك على هد الحال إن تقدم الإمام 
من غير أن يدفعه فلا بأس بصلاتهم وإن اصطف 
الدعاان عن يمين بن الإمام فلا بأس أن يسبقهما 
واه أعلم ا ا اه 
أعادا صلاتهما لأنهما كالجانب الأيمن الذى هو 
أفضل من الجانب الأيسر لحديث ابن عباس 
المتقدم الذى قام عن يسان الب عاك اتداغلم 
واله وسلم فأقامه عن يمينه . وقال بعض بعص 

لا إعادة عليهما إن صليا على جانب الإمام 


الأيسر ولعلهم ذهبوا إلى أن الواجب أن يصلوا ' 


خلفه فقط والله أعلم . وأما إن كانوا ثلاثة 
أو أربعة فحاذوه عن يمينه فأحرم عليهم على هذا 
الحال فإنهم يعيدون صلاتهم . وإن دخل رجل 
على الإمام وهو يصلى بقوم ولم يجد موضعا فى 
الصف يقف فيه فإنه يجر رجلا اخر ويصطف 


معه . وأما المرأة فإنما تقف خلف الإماء( 


035 


ما يقابل كتفه الأيسر ويكون بينهفا وبين الإمام ' 


مقدار ما يصلى فيه الصف وذلك إذا كانت ذات 
محرم » وأما إن كانت أجنبية فلا يصلى بها 


١.‏ ) أنظر المرجع السابق للشيخ عامر بن على الشماخى 


ج ١‏ ص 5554 . ص 555 وما .بعدها الطبعة السابقة . 


وحدها لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
لا يخلو أحدكم بامرأة ليست معه بذات محرم 
فإن الشيطان ثالثهما » متفق عليه . وذلك منهما 
محضنية .وق وو : أن أم سليم صلت خلف 
النبى صلى الله عليه واله وسلم وحدها . رواه 
البخارى . وإن كانت ذات محرم منه وصلت إلى 
جانبه الأيسر فلا يجاوز سجودها منكبيه . وقال 
بعض لا نقض عليه ولو ساوى سجودها سجوده 
والله أعلم . وأنها إنما انها تقوم خلف الإمام لأنه 
لاا صف على النساء ولا عليهن جماعة والدليل 
ما روى من طريق أنس رضى الله تعالى عنه 
حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم به هو والعجوز قال : فصففت أنا واليتيم 
والعجوز من ورائنا . روآه أحمد وأبو داود : 
وكذلك١"‏ لا يصلى الرجل بالنساء إذا لم يكن 
غيرهن إلا إن كان فيهن ذات المحارم أو كان 
معهن رجل وإن صلى بهن على هذا الحال 
فلا بأس لحديث أم سليم ويجعل بينه وبينهم مقدار 
ما يصطف فيه الصف والله أعلم . وإذا() ارتفع 
الإمام عن العامق مين فى مقامه بمقدار ذراع 
أعادوا صلاتهم إلا إن كان هنالك معه منهم صف 
وإن كان معه تمت صلاة الجميع والدليل على هذا 
ما روى أن حذيفة صلى بقوم على دكان فجذبه 
سلمان وقال : أو ما علمت أن رسول الله صلى 
الله عليه وأله وسلم نهى عن ذلك . رواه 
أبق داوق وات ارتفع') بأقل من ذراع ة فلا إعادة 
عليهم وتحديد الارتفاع بالذراع استحسان وأعا إن 


( ؟ ) أنظر كتاب الايضاح للشيخ عامر بن على الشماخى 


. ج ١‏ ص كده وما بعدها طبع مطبعة طرابلس سنة 


هء سنة 117١‏ م الطبعة الثانية . 


ري الى ل د الشماخى ج ١‏ ص لادء 


وما بعدها الطبعة السابقة . 
(4) أنظر كتاب الايضاح للشماخى ج ١‏ ص وده 


. وما بعدها الطبعة السابقة . 


18 الإمامة فى الصلاة 


كان القوم فوق وكان الإمام أسفل فلا 

بصلاتهم ولو لم يكن معه أحد وقال بعض يحتاج 
إلى من يكون معه على كل حال سواء كان الإمام 
فوق أو كان أسفل أو خارجا أو داخلا لكى يصيب 
من يستخلف والله أعلم . وأما إذا كان الإمام فى 
المسجد فلا بأس على من يصلى إليه من خارج 
المسجد والله أعلم . وإن حال بين القوم وبين 
إمامهم طريق شارع أو نهر جار أو مقبرة 
أو مذبلة أو مجزرة أو معاطن الإبل أو كان بينه 
وبينهم نجس فلا يفعلوا ذلك لأن هذه الأشياء 
تقطع على المصلى صلاته إذا كانت بينه وبين 
سترته وإن فعلوا فلا يعيدون صلاتهم وهذا على 
مذهب الذين لم يعتبروا ما يقطع على المصلى 
صلاته ما لم يسجد عليه ولا تصلى جماعتان 
صلاة واحدة فى المسجد وذلك لأجل ما يدخل 
عليهم من الاختلاف فى ذلك ألا ترى إلى قوله 
عليه السلام : 
إلا المكتوبة » . متفق عليه . أو قال : « صلاة 
الجماعة مع الإمام » وإن فعلوا فليس عليهم إعادة 
وكذلك إن أحرم الإمام داخلا فى المسجد ثم خرج 
بعذر فأتم الصلاة ة خارجا فلا تصلى بالجماعة تلك 
الصلاة فى ذلك المسجد وإما إن أجرم الإمام 
بالناس خارجا فاتم الصلاة داخلا فى المسجد 
بعذر فلا بأس بتلك الصلاة بالجماعة فى ذلك 
المسجد وإنما ينظر فى ذلك إلى موضع أحرم فيه 
الامام » أما بالنسبة لصلاة الجنازة فقد جاء فى 
الإيضاح : من أراد”© أن يصلى على الميت فإنه 
يستقبل من الذكر رأسه ومن المرأة صدرها وقال 
بعضهم بعكس هذا وعلى هذا إن صلت المرأة 
على الميت فإنها تستقبل خلاف ما يستقبل الرجل 
أعنى تستقبل الرأس فى موضع يستقبل فيه 
الرجل الصدر والصدر فى موضع يستقبل فيه 


)١ 00‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 7655 , فد 
. الطبعة السابقة . 


و إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة . 


الرأس وقال قوم يقوم حيال الصدر رجلا كان 
أو امرأة . وهذا القول دليله ما روى أن رسول 
الله صلى الله عليه والهة وسلم صلى على امرأة 
فقام نحو وسطها . رواه البيهقى وأبو داود 
والدارقطنى » والرجل والمرأة فى ذلك سواء لآن ْ 
حكمهما واحد إلا إن ثبت فى ذلك فرق شرعى 
وقد روى أن الحسن عدن لا يبالى أين قام 


'من الرجل والمرأة والله أعلم . 


حكم نية الإمامة والجهر أو السر وحكم تطويل 
الامام فى الصلاة انتظارا لمن يريد الاقتداء به 
وحكم ما يفعله بعد الصلاة : ١‏ 
مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع!) : لا يحتاج الإمام . 
إلى نية امامة الرجال ويصح اقتداؤهم به بدون 
نية امامتهم أما نية إمامة النساء فشرط الصحة 
اقتداؤهن به عند أبى حنيفة وصاحبيه وعند زفر 
ليس بشرط قياسا لإمامة النساء على إمامة 
الرجال وقال أبو حنيفة وصاحباه أنه لو صح 
اقتداء المرأة بالرجل فربما تحاذيه فتفسد صلاته 
قيلحقه 'الكون ف غير :كتياه بولاتة مأموق 
بأداء الصلاة فلابد أن يكون متمكنا من صيانتها 
عن النواقض . ولو صح اقتداؤها به من غير نية 
لم يتمكن من الصيانة لأن المرأة تأتى فتقتدى به 
تحاذيه فتفسد صلاته . وأما فى الجمعة9) 
والعيدين فأكثرالمشايخ قالوا إن نية إمامتهن شرط 
فيهما كغيرهما من الصلاة . ومنهم من قال ليست 


.بشرط لأنها لو شرطت للحقها الضرر الأنها 


لا تقدر على أداء الجمعة والعيدين وحدها 


. ولا تجد. إماما آخر تقتدى به والظاهر أنها 


١ ( :...‏ ) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى  ١‏ ص 
177 الطبعة السابقة . 
. (* ) المرجع السابق ج ١‏ ص ١١8‏ الطبعة السابقة . 


الإمامة فى الصلاة ش ليل 


لا تتمكن من الوقوف بجانب الإمام فى هاتين 
الصلاتين لازدحام الناس فصح اقتداوها لدفع 


على الإمام!') مراعاة الجهر فيما يجهر فيه من 
الأولنين متهم *«وكذا ف كل صلاة من قترطها 
الجماعة كالجمعة والعيدين والترويحات ويجب 


عليه المخافتة فتة فيما يخافت فيه من الصلاة وهى ٠‏ 


الثالثة من المغرب والأخريان من العشاء وكذا 
جميع ركعات الظهر والعصر وإن كان بعرفة 
وإنما كان كذلك لأن القراءة ركن يتحمله الإمام 
عن القوم فعلا فيجهر ليتأمل القوم ويتفكروا فى 
ذلك فتحصل ثمرة القراءة وفائدتها للقوم فتصير 
قراءة الإمام قراءة لهم تقديرا كأنهم قرءوا وثمرة 


الجهر تفوت فى صلاة النهار لأن الناس فى" 


الأغلب يحضرون الجماعات فى خلال الكسب 
والتصرف والانتشار فى الأرض فكانت قلوبهم 
متعلقة بذلكِ فيشغلهم ذلك عن حقيقة التأمل 
فلا يكون الجهر مفيدا بل يقع تسبيبا إلى الاثم 
بترك التأمل وهذا لا يجوز بخلاف صلاة الليل 
لأن الحضور إليها لا يكون فى خلال الشغل 
وبخلاف الجمعة والعيدين لأنه يؤدى فى الأحايين 
مرة على هيئة مخصوصة من الجمع العظيم 
.:وحضور السلطان وغير ذلك فيكون ذلك باعثا 
على إحضار القلب والتأمل ولأن القراءة من 


ش أركان الصلاة والأركان فى الفرائض تؤّدى على 


0) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ل 

ص ٠‏ وما بعدها الطبعة السابقة وأنظر كتاب البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق لموفق الدين ابن نجيم المصرى الافريقى 
ج ١‏ ص 565 وما بعدها طبع مطابع المطبعة العلمية بمصر 
سنة ١١١٠‏ ه الطبعة الآولى وانظزن كتاب رد المحتار على 
الدر المختار شرح تنؤيز الابصار وحاشية أبن عابدين للشيخ 
محمد أمين الشهير بابن عابدين ج ١‏ ص 457 وما بعدها طبع 
مطابع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية 
سنة ١5755‏ ه الطبعة الثالثة . 


سبيل الشهرة دون الإخفاء ولهذا كان رسول 
الله عَِتهِ يجهر فى الصلوات كلها فى الابتداء إلى 
أن قضد الكفار أن لا يسمعوا القران وكادوا 
يلغون فيه فخافت النبى عَيِلّه بالقراءة فى الظهر 
والعصر لأنهم كانوا مستعدين للأذى فى هذين 
الوقتين ولهذا كان يجهر فى الجمعة والعيدين لأنه 
أقامهما بالمدينة وما كان للكفار بالمدينة قوة 
الأذى . وقد بقيت هذه السنة بعد زوال هذا العذر 
كالرمل فى الطواف ونحوه ولأنه واظب على 


'المخافتة فيهما فى عمره فكانت واجبة وكذلك 


واظب على الجهر فيما يجهر والمخافتة 
فيما يخافت وذلك دليل الوجوب » وإذا جهر 
الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر فإن كان 
عامدا يكون مسيئا وإن كان ساهيا فعليه سجود 
السهو لأنه وجب عليه إسماع القوم فيما يجهر 
وإخفاء القراءة عنهم فيما يخافت وترك الواجب 
عمدا يوجب الإساءة وسهوأ يوجب سجود 
السهو » وذكر فى نوادرا أبى سليمان أنه إن 
جهر فيما يخافت فيه فعليه سجود السهواقل ذلك 
أو كثر وإن خافت فيما يجهر فإن كان فى أكثر 
الفاتحة أو فى ثلاث ايات من غير الفاتحة فعليه 
السهو وإلا فلا وذلك لأن المخافتة فيما يخافت 
ألزم من الجهر فيما يجهر فإذا جهر فيما يخافت 
فقد تمكن النقصان فى الصلاة بنفس الجهر فيجب 
جبره بالسجود فأما بنفس المخافتة فيما يجهر 
فلا يتمكن النقصان ما لم يكن مقدار ثلاث ايات 
أو أكثر » وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما 
الله تعالى التسوية بين الفصلين أنه إن تمكن' 
السهو وإلا فلا وذلك لما روى عن أبى قتادة أن 


١ (‏ ) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١‏ 
ص ١١5‏ الطبعة السابقة . 


ل الإمامة فى الصلاة 


رَعْول اش عل كان يسفعنا الآية والايتين أحيانا 
فى الظهر والعصر وهذا جهر فيما يخافت فإذا 
ثبت فيه ثبت فى المخافتة فيما يجهر لأنهما 
يستويان لما ورد الحديث مقدرا باية أو ايتين ولم 
يرد أزيد من ذلك كانت الزيادة تركا للواجب 
فيوجب السهو . وروى الحسن عن أبى حنيفة 
رحمهما الله تعالى أنه إن تمكن التغيير فى اية 
واحدة فعليه السجود وذلك بناء على أن فرض 
القراءة عند أبى حنيفة يتأذى باية واحدة وإن 
كانت قصيرة فإذا غير صفة القراءة فى هذا القدر 
تعلق به السهو وعندهما لا يتأدى فرض القراءة 
إلا باية طويلة أو ثلاث ايات قصار فما لم يتمكن 
التغيير فى هذا المقدار لا يجب السهو وروى عن 
أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه إذا جهر بحرف 
يسجد وذكر ابن عابدين7" : أن جهر الإمام 
يكون برفع الصوت بحسب الجماعة التى تصلى 
فإن زاد على ذلك اساء » وفى الزاهدى عن أبى 
جعفر الطحاوى : لو زاد على الحاجة فهو أفضل 
إلا إذا أجهد نفسه أو آذى غيره » ولو اثتم به أحد 
بعد قا الفاتحة' أودبفة: قزاءة: بعهها “ينا 
أعادها جهرا لأن الجهر فيما بقى صار واجبا 
بالاقتداء والجمع بين الجهر والمخافتة فى ركعة 
واحدة شفيع ومفاده أنه لو ائتم به بعد قراءة بعض 
السورة أنه يعيد الفاتحة والسورة ولكن فى اخر 
شرح المنية أنه إن انتم به بعد الفاتحة يجهر 
بالسورة إن قصد الإمامة وإلا فلا يلزمه الجهر 
وهو قول آخر . وقد حكى القولين القهستانى 
حيث قال إن الإمام لو خافت ببعض الفاتحة 
أو كلها أو المنفرد ثم اقتدى به رجل أعادها جهرا 


كما فى الخلاصة وقيل لم يعد وجهر فيما بقى من 


)١(‏ أنظر رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار وحاشية ابن عابدين عليه ج ١‏ ص 457 وما بعدها 
طبع مطابع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المجمية 
سنة ١574‏ ه الطبعة الأولى . 


يعسن الفائحة أن" المتووه كلها أو يحكنها كنا في 
المنية . وكذلك(" يسر الإمام فى صلاته الثناء 
والتعوذ والتسمية لقول ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنه أربع يخفيهن الإمام وهى التعوذ 
والتسمية وامين والرابع التحميد والأربعة.رواها 
ابن أبى شيبة عن إبراهيم النخعى وروى عن أبى 
وائل عن عبد الله أنه كان يخفى بسم الله الرحمن 


١‏ الرحيم والاستعاذة وربنا لك الحمد » وجاء فى 


بدائع الصنائع”) : أنه إذا فرغ الإمام من الصلاة 
فلا يخلو الحال من أن تكون تلك الصلاة صلاة 
لا تصلى بعدها سنة أو تكون صلاة تصلى بعدها 
سنة » فإن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنة 
كالفخجر والعصر فإن شاء الامام قام وإن شاء قعد 
فى مكانه يشتغل بالدعاء لأنه لا تطوع بعد هاتين . 
الصلاتين فلا بأس بالقعود إلا أنه يكره المكث 
على هيئته مستقبل القبلة لما روى عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها أن رسول الله يه كان إذا 
فرغ من الصلاة لا يمكث فى مكانه إلا مقدار أن 
يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام » وروى أن جلوس الإمام 
فى مصلاه بعد الفراغ من الصلاة مستقبل القبلة 
بدعة ولان مكثه يوهم الداخل انه فى الصلاة 
فيقتدى به فيفسد اقتداؤه فكان المكث تعريضا 
لفسناة :اقتداء عور وه قلا يركف ولقنة ينفيل 
القوم بوجهه إن شاء إن لم يكن بحذائه أحد يصلى 


( ؟ ) أنظر كتاب فتح القدير على الهداية وشروحها وبهامشها 

شرح العناية على الهداية للإمام كمال الدين محمد 
بن عبد الواحد السيداسى السكندرى المعروف بابن الهمام 
ج ١‏ ص 2٠١4‏ وما بعدها طبع المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق مصر المحمية سنة ١5١5‏ ه الطبعة الأولى . وأنظر 


كتاب حاشية ابن عابدين للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين 


(؟ ) أنظر كتاب. بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج ١‏ ص ١55‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


الإمامة فى الصلاة لخي 


لما روى أن النبى يَينَهِ كان إذا فرغ من صلاة 
الفجر استقبل بوجهه أصحابه وقال : هل رأى 
أحدكم رؤيا كأنه كان يطلب رؤيا فيها بشرى بفتح 
مكة . فإن كان بحذائه أحد يصلى فلا يستقبل 
القوم بوجهه لأن استقبال الصورة » الصورة فى 


الصلاة مكروه لما روى أن عمر رضى الثد' 


تعالى عنة:راى راحلا يصلى إلى وبجه :يوه 
فعلاهما بالدرة . وقال للمصلى أتستقبل الصورة 
وقال للآخر أتستقبل المصلى بوجهك إن كناء 
الإمام انحرف لأن بالانحراف يزول الاشتباه كما 
يزول بالاستقبال . ثم اختلف. المشايخ فى كيفية 
الانحراف » قال بعضهم : ينحرف إلى يمين 
القبلة تبركا بالتيامن وقال بعضهم ينحرف إلى 
اليسار ليكون يساره إلى اليمين . وقال بعضهم 
هو مخير إن شاء انحرف يمنة وإن شاء يسرة 
وهو الصحيح لأن ما هو المقصود من الانحراف 
وهو زوال الاشتباه يحصل بالأمرين جميعا . 
أما إن كانت صلاة بعدها سنة فإن الإمام يكره له 
المكث قاعدا وكراهة القعود مروية عن الصحابة 
رضى الله تعالى 'عنهم . ودوى عن أبى بكر 
وعمر رضى الله تعالى عنهما أنهما كانا إذا فرغا 
. من الصلاة قاما كأنهما على الرضف ( الحجارة 
المحماة ) ولأن المكث يوجب اشتباه الأمر على 
الداخل فلا يمكث ولكن يقوم ويتنحى عن ذلك 
المكان ثم يتنفل لما روى عن أبى هريرة رضى 
الله تعالى عنه عن رسول الله َيِه أنه قال : 
) أمعواز: أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم 
أو يتأخر وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
أنه كره للإمام أن يتنفل فى المكان الذى أم فيه 
ولأن ذلك يؤدى إلى اشتباه الأمر على الداخل 
فينبغى أن يتنحى إزالة للاشتباه أو استكثارا من 
شهوده على ما روى أن مكان المصلى يشهد له 
يوم القيامة: . 


يسن(" للإمام فى الحضر أن يقرأ من طوال . 
المفصل فى الفجر والظهر وهى من الحجرات 
إلى آخر البروج ويقرأ من أوساطه فى العصر 
والعشاء وهى من أول سورة الطارق إلى آخر لم 
يكن ويقرأ من قصاره فى المغرب وقصاره هى 
باقى السور. ويكر" له تحريما تطويل 
الصلاة على القوم زائدا على قدر السنة فى 
القراءة والأذكار سواء رضى القوم أو لا لإطلاق 
الأمن بالتخفيف وهو ما ورد فى الصحيحين : 
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف 
والسقيم والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول 
ما شاء » وقال الشيخ إسماعيل : إذا كان القوم 
محصورين ورضوا بالتطويل فلا كراهة . 
وتعليل الامر بما ذكر يفيد ذلك » وفى 
الشرنبلالية أن الإمام يقرأ بقدر حال القوم مطلقا 
أى ولو دون القدر المسنون وظاهر حديث معاذ 
أن الإمام لا يزيد على صلاة أضعفهم مطلقا » 
وذكر ابن عابدين والكمال بن الهمام أن الإمام 


لا ينقص عن القدر المسنون إلا لضرورة 
لما ذكر أن النبى يه قرأ بالمعوذتين فى الفجر 
ا لوا 2 
بكاء صبى فخشيت أن تفتن أمه » ولا ينقص عن 
القدر المسنون لضعف القوم لأن القدر المسنون 
لا يزيد على صلاة أضعفهم لأن النبى يِه كان 
يفعله مع علمه بانه يقتدى به الضعيف والسقيم 
ولا يتركه إلا وقت الضرورة ٠‏ وقراءة معاد 
لما شكاه قومه إلى النبى لَه وقال له : أفتا 


)١(‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار على حاشية رد 
المحتار المعروفة بحاشية ابن عابدين ج ١‏ ص ٠4‏ طبع 
المطبعة العثمانية سنة ١١754‏ ه الطبعة الأولى . 

١ (‏ )الدر المختار على حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص /7 ١ه‏ »2 
الطبعة السابقة . 


1 الإامامة فى الصلاة 


سامت يري يسا ليسي ضر ص سر تي ستيب 


أنت يا معاذ ؟ إنما كانت زائدة على القدر 
' المسنون لأنها كانت بسورة البقرة على ما فى 
مسلم أن معاذا افتتح بالبقرة فانحرف رجل فسلم 
ثم صلى وحده وانصرف . وقال عله : إذا أممت 
بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك 
الاعلى واقرا باسم ربك والليل إذا يغشى لانها 
كانت العشاء وأن قوم معاذ كان العذر متحققا فيهم 
لا لكسل منهم فأمر فيهم بذلك لذلك ؛ ويكرها"" 
تحريما أن يطيل الإمام الركوع أو إلقراءة 
أو القعود الأخير قبل السلام لادراك الجائى إن 
عرفه لأن انتظاره حينتكذ يكون للتودد إليه 
لا للتقرب والاعانة على الخير وإن لم يعرفه 
فلا بأس به لأنه إعانة على الطاعة لكن يطول 
مقدار ما لا يثقل على القوم بأن يزيد تسبيحة 
أو تسبيحتين على المعتاد وتركه أفضل فإن فعل 
العبادة لأمر فيه شبهة عدم إخلاصها لله تعالى 
لا شك أن تركه أفضل لقول النبى َه : ( دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ولانه وإن كان إعانة 
على إدراك الركعة ففيه إعانة على التكاسل 
وترك المبادرة والتهيوُ للصلاة قبل حضور وقتها 
فالاولى تركه ٠»‏ ولو اراد.بالانتظار التقرب إلى 
الله تعالى خاصة من غير أن يتخالج قلبه شىء 
سوى التفرب حتى ولا الإعانة على إدراك 
الركعة فيكون حينئذ هو الأفضل لكنه فى غاية 
الندرة ويمكن أن يراد بالتقرب الاعانة على 
إدراك الركعة لما فيه من إعانة عباد الله على 
طاعته فيكون الأفضل تركه لما فيه من الشبهة . 
نقل ابن عابذين ذلك ملخصا عن شرح المنية 
وقال : قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوب 
فقد شرعت إطالة الركعة الأولى فى الفجر اتفاقا 
وكذا فى غيره على الخلاف إعانة للناس على 
إدراكها لأنه وقت نوم وغفلة كما فهم الصحابة 
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ذلك من فعل النبى عله وفى المنية : يكره للإمام 
أن يعجلهم عن إكمال السنة ونقل فى الحلية عن 
عبد الله بن المبارك وإسحاق وإبراهيم والثورى 
أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات 
ليدرك من خلفه الثلاث » فعلى هذا إذا قصد إعانة 


الجائى فهو أفضل بعد أن لا يخطر بباله التودد 


إليه ولا الحياء منه ونحوه ولهذا نقل فى المعراج 
عن الجامع الأصغر أنه مأجور لقول الله سبحانه 
وتعالى : 8 وتعاونوا على البر والتقوى # ٠‏ 
وفى المنتقى أن تأخير المؤذن وتطويل القراءة 
لإدر الك بعض الناس حرام هذا إذا مال لأهل الدنيا 
تطوئلا. وتأخيوا يشق على النانق فالحاضل أن 
التأخير القليل لاعانة أهل الخير غير مكروه » 
ويظهر أن من التقرب إطالةالإمام الركوع 
لإدراك مكبر لو رفع الإمام رأسه قبل إدراكه 
يظن أنه أدرك الركعة كما يقع لكثير من العوام 
فيسلم مع الإمام بناء على ظنه ولا يتمكن الإمام 
من أمره بالاعادة أو الإتمام ولو انتظر الإمام قبل 
الصلاة ليدرك الناس الجماعة يجوز ولو كان 
الانتظار لأجل واحد بعد الاجتماع إلا إذا كان 
دازعا شرينا: 
0 المالكية : 

فى الشرح الكبير(» وحاشية الدسوقى 
0 2 الإمامة ليست شرطا فى إمامة 
الصلأة أما لو نوى الإمامة ثم رفضها ونوى 


١ (‏ ) أنظر كتاب الشرح الكبير لأبى البركات سيدى أحمد 
الدرديز وحاشية الدسوقى عليه للشيخ محمد عرفة الدسوقى 
ج ١‏ ص 568" وما بعدها وبهامشه تقريرات العلامة الشيخ 
محمد عليش طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى 
البابى الحلبى وشركاه بمصر . وأنظر كتاب مواهب الجليل 
لشرح مختصر سيدى أبى الضياء خليل وبهامشه التاج 
والأكليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف الشهير بالمواق ج " 
ص ١77‏ وما بعدها طبع مطابع مطبعة السعادة بمصر الطبعة 
الأولى سنة ١174‏ ه . 


الإمامة فى الصلاة يفن 


الفذية فإن الصلاة تبطل لتلاعبه ولأنها من 
الأمور التى تلزم بالشروع . أما نية الإمامة فى 
صلاة الجنازة فقد اختلف فيها فأوجب ابن رشد 
فيها نية الإمامة على الإمام بناء على اشتراط 
الجماعة فيها فإن صلى عليها فرادى أعيدت ما لم 
تدفن وإلا فلا إعادة. والتحقيق أن الجماعة فى 
صلاة الجنازة مندوبة وقيل سنة وعلى ذلك 
فليست نية الإمامة فيها واجبة على الإمام . 
وأما صلاة الجمعة فإنه يشترط فيها نية الإمامة 
لأن الجماعة شرط صحة فيها فإذا لم ينو الامامة 
- فيها بطلت عليه وعليهم لإنفراده والجمع بين 
الصلاتين ليلة المطر فقط لأنه الذى يشترط فيه 
الجماعة فلابد فيه من نية الإمامة فى الصلاتين 
على المشهور وقيل تكون نية الإمامة فى الثانية 
. فقط لظهور أثر الجمع فيها ونية الجمع تكون عند 
'الصلاة الأولى. وتستصلحب- للثانية .ولا تبطل 
الصلاة ة بترك نية الجمع بخلاف نية الإمامة فى 
الصلاتين فإنه. يبطلهما أما الأولى فلترك النية 
فيهما وأما الثانية فلأنها تبع للأولى وإن تركها فى 
الثانية فقط » وقال البنانى إذا ترك نية الإمامة 
فيها بطلت الثانية فقط لأن المغرب وقعت فى 
وقتها . قال العدوى والفقه ما ذكره الدردير 
وهو بطلان الصلاتين وكذلك تشترط نية الإمامة 
لو اضنادة الخوف الذى تؤدى فيه الصلاة يقسم 
العاموهية طائفتين إذ لا يصح ذلك إلا بجماعة 
لولم اين الإمامة بطلك .طلم وجل الطائفتين 
قال الدسوقى نقلا عن العدوى والصواب أنها 
إنما تبطل صلاة الطائفة الأولى فقط لأنها فارقت 
الإمام فى غير محل المفارقة وأما صلاة الطائفة 
الثانية وصلاة الإمام فصحيحة وكذلك تجب نية 
الإمامة على المستخلف لأنه كان مأموما فلابد من 
نية الإمامة ليميز بين النيتين فإن لم ينو الإمامة 
تجباانه تيدرحة توغارته أنه متتري مال بدو أنه 


خليفة الإمام مع كونه مأموما فتبطل صلاته 
لتلاعبه لأن كونه خليفة ينافى كونه مأمموما 


. وكونه مأموما ينافى كونه خليفة ونية الأمرين 


المتنافيين تلاعب . وأما الجماعة فإن اقتدوا 
بطلت فى الحالين أى إذا لم ينو الاإمامة سواء 
نوى أنه خليفة عن الإمام مع كونه مأموما أو لم 


ينو ذلك وإن لم يقتدوا به لم تبطل صلاتهم ونية 


الإمامة فى الصلوات الأربع وهى صلاة الجمعة 
والجمع والخوف والاستخلاف شرط فى صحتها 
بحيث لا تصح إلا بها » والنية الحكمية كما قال 
الدسوقى تكفى فتقدم الإمام فى الجمعة وفى 
الجمع والاستخلاف دال على النية فاشتراط نية 
الإمامة فى صحة الصلاة ة فى هذه الأربع لا فائدة 
فيه وقد يجاب بأن المراد بأن نية الإمامة فيها عدم 
نية الانفراد »ء وفضل() الجماعة يحصل للإمام 
وإن لم ينو الإمامة على ما يدل عليه كلام اللخمى 
لأنه قال لا يعيد فى جماعة أخرى . قال مالك 
فيمن صلى لنفسه ثم أتى رجل فائتم به أنها له 
صلاة جماعة وكذلك الإمام يصير له صلاة 
جماعة ولا يعيد فى جماعة أخرى وقال الأكثر 
إنه إذا لم ينو الإمامة لم يحصل له فضل الجماعة 
ولذلك ألزم ابن عرفة هذا المتم به الذى لم ينو 
الإمامة أن يعيد الصلاة فى جماعة ونقله ابن 
غازى وسلمة ونقل مثله عن ابن عبد السلام. 
والإمام الراتب إذا صلى وحده فإنه إنما يحصل 
له فضل الجماعة إذا نوى الإمامة » وأما نية 
إمامة النساء فقد قال ابن زرقون أنه يجب على 
الإمام نية الإمامة إذا أمهن لما ذكر فى سماع 
موسى أن من أم نساء تمت صلاتهن إن نوى 
إمامتهن وجعل ابن رشد هذا القول مقابلا لمذهب 
المدونة ويرى ابن رشد وجوب نية الإمامة فى 


) ب ل ل نل ع لا 
الطبعة السابقة . 


تقل الإمامة فى الصلاة 


الرجال والنساء وذلك لأن الامام ضامن بأنه 
تحمل" القز اوه + و لاتضيفان ولا حمل الأاشيةء 
ويسن١"‏ للإمام الجهر فيما يجهر فيه من الصلاة 
وذلك في صلاة الصبح والجمعة وأولتا المغرب 
والعشاء ويسن له السر فيما غدا ذلك من الصلاة 
وحدود الجهر بالنسبة له أن يبالغ فى رفع صوته 
بعد سماع من يصلى خلفه ٠.‏ وجاء فى 
الحطاب! نقلا عن الإرشاد أن الإمام يحرم بعد 
استواء الصفوف ويرفق بهم ويشركهم فى 
دعائه . قال الشيخ زروق فى شرحه: 
أما إحرامه بعد استواء الصفؤزك فمستحب: فإن 
أحرم قبل ذلك فقد ترك المستحب فقط وأما رفقه 
بهم فلأمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
بذلك ولأنه كان يفعله وأمر صلى الله عليه واله 
وسلم أن يشركهم فى دعائه . وروى إن لم 
يشركهم فيه فقد خانهم . وقال الشيخ زروق : 
من جهل الإمام المبادرة للمحراب قبل تمام 
الإقامة والتعمق فى المحراب بعد دخوله والتنفل 
به بعد الصلاة وكذا الإقامة لغير ضرورة 
ولا خلاف فى مشروعية الدعاء خلف الصلاة 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
« أسمع الدعاء جوف الليل وادبار الصلوات 
المكتوبات » . وخرج الحاكم على شرط مسلم 
من طريق حبيب بن مسلمة القهرى رضى الله 
تعالى عنه لا يجتمع قوم مسلمون فيدعون 
بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله تعالى 
دعاءهم . وقد أنكر جماعة كون الدعاء بعد 
الصلاة على الهيئة المعهودة من تأمين المؤذن 


١ الحطاب على خليل وبهامشه التاج والأكليل ج‎ )١( 

ص 275 وما بعدها الطبعة السابقة والشرح الكبير ج ١‏ 

ص "74 وما بعدها الطبعة السابقة . 

١77 ص‎ ٠1١7١ الخطاب على خليل ج7١ ص‎ )١( 
. وما بعدهما الطبعة السابقة‎ . 


بوجه خاص وأجازه ابن عرفة والكلام فى ذلك 
واسع . وقال البرزلى فى مسائل الجامع وسئل 
عز الدين عن المصافحة عقب صلاة الصبح 
والعصر أمستحبة أم لا والدعاء عقيب السلام 
مستحب للإمام. فى كل ضلاة أم لا وعلى 
الاستحباب فهل يلتفت ويستدبر القبلة أم يدعو 
مستقبلا لها وهل يرفع صوته أو يخفض وهل 
يرفع اليد أم لا فى غير المواطن التى ثبتت عن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه يرفع يده 
فيها فأجاب : المصافحة عقيب صلاة الصبح 
والعصر من البدع إلا لقادم يجتمع بمن يصافح»ه 
قبل الصلاة فإن المصافحة مشروعة عند القدوم 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتى 
بعد السلام بالأذكار المشروعة ويستغفر ثلاثا ثم 
ينصرف . وروى أنه قال ٠:‏ رب قنى عذابك 
يوم تبعث عبادك » والخير كله فى إتباع رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم » وقال البساطى فى 
المغنى قال فى النوادر عن ابن حبيب إذا نزل 
بالناس نائبة فلا بأس أن يأمرهم الإمام بالدعاء 
ورفع الأيدى ولا يطيل الإمام الركوع لداخل 
قال ابن حبيب إن ركع الإمام فحس أحدا دخل فى 
المسجد فلا يمد فى ركوعه ليدرك الرجل 
الركعة . قال اللخمى ومن وراءه أعظم عليه حقا 
ممن يأتى وفسره ابن رشد بالكراهة وقال سحنون 
ينتظره وإن طال ذلك ونقل ابن رشد عن بعض 
العلماء أنه يجوز الانتظار اليسير الذى لا يضر 
بمن معه . وقد روى عن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم أنه أطال وقال : إن ابنى 
ارتحلنى . وكذلك خفف النبى صلى الله عليه واله 
وسلم ' حين 'سمع بكاء الصبى » وجاء فى 
الشرح) الكبير وحاشية الدسوقى عليه : يندب 


(") التاج والاكليل للموان ج 7 ص 3١‏ الطبعة السابقة . 


( ؛ ) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ١‏ ص 
”7 وما بعدها الطبعة السابقة . 


الإمامة فى الصلاة ل 


تطويل القراءة فى صلاة الصبح بأن يقرأ فيها من 
طوال المفصل إلا لضرورة أو خوف خروج 
وقت والظهر تلى الصبح فى التطويل أى دونها 
فيه فيقرأ ذ فى الصبح من أطوال طوال المفصل 
وفى الظهر من أقصر طوال المفصل وأول 
المفصل من الحجرات وهذا فى غير الإمام 
أما الإمام فينبغى له التقصير لقول النبى عَيْلل : 
« إذا ل أحدكم فليخفف فإن فى الناس الكبير 
والمريض وذا الحاجة وإذا أطال الإمام القراءة 
حتى خرج عن العادة وكخشى المأموم تلف بعض 
ماله إن أتم معه أو فوت ما يلحقه منه ضرر 
شديد قال المازرى يسوغ له الخروج عن الإمام 
ويتم لنفسه وحكى عياض فى ذلك قولين عن ابن 
العربى . 
مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج7) 
للإمام فى صحة الاقتداء به فى غير الجمعة نية 
الإمامة بل يستحب ليحوز فضيلة الجماعة فإن لم 
ينو لم تحصل له إذ ليس للمرء عمله إلا ما نوى 
وتصح نيته لها مع تحرمه وإن لم يكن إماما فى 
الحال لانه سيصير إماما وفاقا للجوينى وخلافا 
للعمرانى فى عدم الصحة حينئذ وإذا نوى فى 
أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين_النية 
ولا تنعطف نيته على ما قبلها بخلاف ما نوى 
الصوم فى النفل قبل الزوال فإنها تنعطف على 
)١(‏ أنظر كتاب مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ 
المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه متن المحتاج 
لابى زكريا يحيى بن شرف النووى فى كتاب ج ١‏ ص 55١‏ 
وما بعدها طبع المطبعة الميمنية. بمصر سنة 1١.4‏ هء 
وأنظر كتاب قليوبى وعميرة للشيخ شهاب الدين القليوبى 
والشيخ عميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلى على 


منهاج الطالبين للشيخ محيى الدين النووى ١‏ ص 55454 
. وما بعدها طبع مطابع دار إحياء الكتب العربية لأصحابها 


عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر . 


نه لا قوط 


.ما قبلها لأن النهار لا يتبعض صوما وغيره 


بخلاف الصلاة فإنها تتبعض جماعة وغيرها . 
أما فى الجمعة فيشترط أن يأتى بها فيها فلو, 
أكان من الأربعين أم زائدا عليهم . نعم إن لم يكن 
من اهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم يشترط 
ذكر. وظاهر أن الصلاة المعادة كالجمعة 
إذ لا تصح فرادى فلابد من نية الإمامة فيها فإن 
أخطأ الإمام فى غير الجمعة وما ألحق بها فى 
تعيين تابعه الذى نوى الإمامة به لم يضر لأن 
غلطه فى النية لا يزيد على تركها . أما إذا نوى 
ذلك فى الجمعة أو ما ألحق بها فيضر لأن 
مايجب التعرض له يضر الخطأ فيه. 
ويستحب() للومام الجهر فى صلاة الصبح وفى 
الصلاة المؤداة وأما الصلاة المقضية فيجهر فيها 
من مغيب الشمس إلى طلوعها ويسر من طلوعها 
إلى غروبها ويستثنى كما قال الاسنوى صلاة 
العيد فإنه يجهر فى قضائها كما يجهر فى 
أدائها . وأما النوافل غير المطلقة فيجهر فى 
صلاة العيدين وحُخسوف القمر والاستسقاء 
والتراويح والوتر فى رمضان وركعتى الطواف 
إذا صلاها ليلا ويسر فيما عدا ذلك . وأما النوافل 
المطلقة فيسر فيها نهارا ويتوسط فيها ليلا بين 
الاسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو حصل 
)١(‏ أنظر كتاب مغنى المحتاج للشيخ محمد الشربينى 
السابقة . وأنظر كتاب المهذب للشيخ الإمام الموفق أبى اسحاق 
إبراهيم بن على بن يوسف الشهير بالفيروزابادى الشيرازى 
ج ١‏ ص 75 وما بعدها طبع مطابع دار إحياء الكتب العربية 


لأصحابها عيسى البابى ) الحلبى وشركاه بعصر سنة 
فض 777 


0 ش الإمامة فى الصلاة 


العلماء أن محل فضيلة رفع الصوت بقراءة 


القران إذا لم يخف رياء ولم يتأنى به أحد. 


وإلا فالاسرار أفضل وهذا جمع بين الأخبار 
المقتضية لأفضلية الإسرار والأخبار المقتضية 
لأفضلية الرفع . ويستحب") للإمام إذا سلم أن 
وي ا كه 

. قال الأصحاب لثلا يشك هو أو من خلفه 
0000 
صلاته فيقتدى به . قال الأذرعى والصلتان 
تنتفيان إذا حول الإمام وجهه إلى المأمومين 
أو انحرف عن القبلة » قال الخطيب الشربينى : 
وينبغى كما بحثه بعضهم أن يستثنى من ذلك ماإذا 
قعد مكانه يذكر الله بعد صلاة الصبح إلى أن 
تطلع الشمس لأن ذلك كحجة وعمرة تامة » رواه 
الترمذى عن أنس رضى الله تعالى عنه وأفضل 
الانتقال للنقل من موضع صلاته إلى بيته لقول 
زشول الله صلى الله عليه واله وسلم :.«:صلؤا 
أيها الناس فى بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء فى 
بيته إلا المكتوبة » رواه الشيخان . ويستوى فى 
هذا المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى 
وغيرها والحخكمة فيه بعده من الرياء وذلك 
لحديث مسلم : إذا قضى أحدكم صلاته فى 
مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله 
جاعل من صلاته خيرا والمراد صلاة النافلة . 
وروى : اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم 
ولا تتخذوها قبورا . وإذا صلى وراءهم نساء 
مكث الإمام بعد سلامه ومكث معه الرجال قدرا 
يسيرا يذكرون الله تعالى حتى ينصرفن . 


: (1) أنظر كتاب مغنى المحتاج. إلى شرح معانى ألفاظ 
: الفنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب .ج ١‏ ص ١84‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة .-وأنظر كتاب المهذب للفيروزبادى 
| الشيرازى ج ١‏ ص١١3‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


ص ١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


ويندب(2 للإمام أن يخفف صلاته مع فعل 
الايعاض والهيئات لقول رسول الله صلى الله . 
عليه وآله وسلم ١‏ إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن . 
ضلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء » رواه الشيخان 


'بأن يخفف القراءة والأذكار بحيث لا يقتصر على 


الأقل ولا يستوفى الأكمل المستحب للمتفرد من 
طوال المفصل وأوساطه وأذكار الركوع 
والسجود ويكره التطويل كما نص عليه فى الأم 
إلا أن يرضى بتطويله محصورون أى لا يصلى 
وراءه غيرهم وهم أحرار غير أجراء إجارة عين 
فيسن له التطويل كما فى المجموع عن جماعة 
وعليه يحمل ما وقع من فعل رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم فى بعض الأوقات فإن جهل حاله 
أو اختلفوا لم يطول . قال ابن الصلاح : إلا إن 
قل من لم يرض كواحد أو اثنين ونحوهما 
لمرض ونحوه فإن كان ذلك مرة ونحوها خفف 
وإن كثر حضوره طول مراعاة لحق الراضين 
ولا يفوت حقهم لهذا الفرد الملازم . قال فى 
المجموع وهو حسن متعين . قال الأذرعى تبعا . 
للسبكى وفيه نظر لتخفيف رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم لبكاء الصبى ولإنكاره على معاذ 
التطويل .لما شكاه الرجل الواحد وأجيب بأن 
قضية بكاء الصبى وقضية معاذ لم يكثرا 
فلا ينافى ذلك كلام ابن الصلاح فيه على ذلك 
الفزى . أما الأرقاء والأجراء إجارة عين 
فلا عبرة برضاهم للتطويل إذ ليس لهم التطويل 
على قدر صلاتهم منفردين بغير إذن فيه من 
سا اعت 4 عودوه 
نظر كتاب المهذب 
للشيرازى + ١‏ لد ص 5و 1 الطبعة . 


السابقة . 


الإمامة فى الصلاة " ْ 1 


أرباب الحقوق نبه على ذلك الأذرعى ويكره 


تطويل الإمام فى الصلاة ليلحق به اخرون سواء 
كان عادتهم الحضور أم لا أو ليلحق به رجل 
شريف كما فى المحرر وغيره للإضرار 
بالحاضرين ولتقصير المتأخرين ولأن فى عدم 
انتظارهم حثا لهم على المبادرة إلى فضيلة تكبيرة 
الإحرام ٠‏ ولو أحس فى الركوع أو التشهد 
الاخير بداخل محل الصلاة ياتم به لم يكره له 
انتظاره بل يباح فى الأظهر إن لم يبالغ فى 
الانتظار ولم يفرق . نقله الرافعى عن الإمام إمام 
الحرمين وأقره بين الداخلين فى الصلاة بانتظاز 


بعضهم لصداقة أو شرف أو سيادة أو نحو ذلك . 
دون بعض بل يسوى بينهم فى الانتظار لا للتودد 


. إليهم واستمالة قلوبهم . والمذهب استحباب 
انتظاره بالشروط المذكورة وهو القول الثانى 
ولا ينتظر فى غير الركوع والتشهد الأخير من 
قيام وغيره . أما إذا أحس بخارج عن محل 
الصلاة أو لم يكن انتظاره لله تعالى أو بالغ فئ 
الانتظار أو فرق بين الداخلين أو انتظره فى غير 
الركوع والتشهد فلا يستحب قطعا بل يكره 
الانتظار فى غير الركوع والتشهد الاخير . 
وأما إذا خالف فى غير ذلك فهو خلاف الأولى 
لا مكروه. 
صور منها إذا خشى خروج الوقت بالانتظار 
ومنها إذا كان الداخل لا يعتقد إدراك الركعة 


أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر إذ لا فائدة فى 


الانتظار ومنها إذا كان الداخل يعتاد البطء 
وتأخير التحريم إلى الركوع ومنها ما إذا كانت 
'صلاة المأموم يجب عليه إعادتها كفاقد الطهورين 
بناء على أن صلاة المحدث فى جماعة كلا 
جماعة والمتجه فى هذه استحباب انتظاره ولأن 
الركعة تحسب عن الماموم فى إسقاط حرمة 
الوقف . ش 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع(2 : أن عو ارط 


سياه أن كتووئ”الأمام الإمافة بويتوي المأهوم 


الائتمام سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا لقول 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
« وإنما لكل امرىء ما نوى » فينوى الإمام أنه 
مقتدى به وينوى المأموم أنه مقتد كالجمعة لأن 
الجماعة تتعلق بها أحكام وجوب الإتباع وسقوط 
السهو عن المأموم وفساد صلاته بفساد صلاة 
إمامه وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية فكانت 
شرطا لصحة انعقاد .الجماعة فلو نوئى أحدهما 
دون صاحبه بأن نوى الإمام دون المأموم 
أو بالعكس أو نوى كل وأحد منهما أنه إمام 
الاخر أو أنه مأمومه لم يصح لهما لأنه أم من لم 
يأتم به أو ائتم بمن ليس إماما وكذلك لو نوى 
إمامة من لا يصح أن يوّمه كامى نوى أن يوم 
قارئا أو امرأة نوت أن توّم رجلا ونحوه كعاجز 


: عن شرط الصلاة نوى أن يوم قادرا عليه لم 


تصح صلاتهما لأن كلا من الإمامة والائتمام 
فاسدان وكذلك لو نوى الائتمام باحد الإمامين . 
لا يعنيه لم تصح صلاته لأنه لم يعين وكذلك 
لو نوى الائتمام بالإمامين لم تصح صلاته لأنه . 
لا يمكنه الاقتداء بهما وكذلك لو نوى الائتمام 


١ (‏ ) أنظر كتاب كشاف القناع عن متن الاقناع لأبى عبد الله 
بن منصور بن إدزيس الحنبلى وبهامشه منتهى الإرادات لأبى .. 
عبد الله بن. منصور بن يونس البهوتى ج ١‏ ص 7١١‏ 
وما بعدها طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١١١"‏ ه الطبعة 
الأولى » وأنظر كتاب المغنى للعلامة موفق الدين أبى عبد الله 
بن أحمد بن محمد بن قدامة على مختصر الإمام أبى القاسم 
عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى ج ”' ص 0 


وما بعدها والشرح الكبير عليه لشمس إلدين أبى الفرج 


عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسبى 
طبع مطبقة المنار بمصر سنة ١١45‏ ه الطبعة الآولى . 


72 ْ الإمامة فى الصلاة 
3 امام ممم م م ا يي لسر ري ير ري 


بالمأموم أو بالمنفرد لم تصح صلاته لأنه أئتم 
بغير إمام ولو شك فى الصلاة أنه إمام أو مأموم 
لم تصح صلاته لعدم الجزم بنية الإمامة 
أو الائتمام ولو أحرم بحاضر. فانصرف قبل 
إحرامه معه ولم يعد ولم يدخل غيره معه قبل 
رفعه من ركوعه لم تصح صلاته لأنه نوى 
الامامة ولم تتحقق لأنه لم يوجد مأموم . 
ولو نوى الإمامة وهو يعلم عدم مجىء أحد 
أو يشك فى حضور أحدا أو غلب على ظنه أنه 
لا يحضر لم تصح الصلاة ولو حضر من ائتم 
به . وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم فلم 
يحضر لم تصح صلاته لأنه نوى الإمامة بمن لم 
يأتم به فإن حضر أحد ودخل فى الصلات معه 
ثم انصرف قبل إتمامه صلاته فإن صلاة الإمام 
لا تبطل ويتمها منفردا وإن أحرم منفردا ثم نوى 
الاتتمام فى أثناء الصلاة أو أحرم منفردا ثم نوى 
الإمامة لم يصح سواء كانت الصلاة فرضا 
أو نفلا كالتراويح والوتر قال فى الانصاف هذا 
هو المذهب وعليه الجمهور . والمنصوص 
صحة الإمامة ممن أحرم منفردا فى النفل 
وهو الصحيح عند الموفق 
ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال : بت عند 
خالتى ميمونة فقام النبى صلى الله عليه واله وسلم 
يصلى من الليل فقمت عن يساره فأخذ بيدى 
فأدارنى عن يمينه . متفق عليه . وروى مسلم 
معناه من حديث أنس وجابر ابن عبد الله رضى 
الله تعالى عنهما . قال صاحب كشاف القناع : 
ولا دليل فى ذلك لاحتمال أن النبى صلى الله 
عليه واله وسلم نوى الإمامة ابتداء لظنه 
حضورهم » ويسن!( جهر الإمام بكل التكبيرات 


ومن تابعه لحديث 


١ 8‏ ) كشاف القناع وبهامشه منتهى الإرادات ج ١‏ ص 715١‏ 
وما بعدها ومنتهى الإرادات لأبى عبد الله بن منصور بن 
يونس البهوتى ج ١‏ ص 777 وما بعدها طبع المطبعة العامرة 
. الشرفية بمصر سنة 8515 ه الطبعة الأولى . 


فى الصلاة ليتمكن المأموم من متابعته فيه لقول 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : ١‏ فإذا كبر 
فكبروا » ويسن له الجهر أيضا بالتسميع ليحمد 
المأموم عقبه لقول النبى صلى الله عليه واله 
وسلم : ٠‏ وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا 
ولك الحمد » ولا يسن جهر الإمام بالتحميد لأنه 
لا يتعقبه من المأموم شىء فلا فائدة فى الجهر 
به . ويسن جهر الإمام بالتسليمة الأولى ليتابعه 
المأموم فى السلام فيها ولا يجهر بالتسليمة الثانية 
لحصول العلخ بالسلام بالاولى إذ من المعلوم ان 
الثانية تعقب الأولى . ويسن جهر الإمام بالقراءة 
فى الصلاة الجهرية وهى أولتا المغرب والعشاء 
والصبح والجمعة والعيد ونحوها ويكون الجهر 
فى كل موضع يستحب الجهر فيه بحيث يسمع 
جميع من خلفه إن أمكن وأدنى جهر الإمام أن 
يسمع غيره ولو واحدا ممن وراءه لانه إذا سمعه 
واحد اقتدى به واقتدى بذلك الواحد غيره : 
فيحصل المقصود . وإذا فرغ الإمام من 
قراءة الفاتحة قال امين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها 
ليست من القران » ويجهر بها الإمام والمأموم 
معا فى صلاة الجهر لحديث أبى هريرة رضى 
الله تعالى عنه مرفوعا : إذ أمن الإمام فامنوا فإنه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له . متفق 
عليه . وروى أبو وائل أن النبى صلى الله عليه 
واله وسلم كان يقول امين يمد بها صوته . رواه 
أحمد تيو ل والدارقطنى وصححه » 
ويسن( للإمام تخفيف الصلاة مع اتمامها 
لحت ور ليل الله تعالى عنه يرفعه 


( إذا أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقدٍ 
ٍ سس ن فيهم 


( ؟ ) المرجع السابق لابن إدريس الحنبلى ج ١‏ ص 53١5‏ » 
ص 7١5‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 

( * ) كشاف القناع وبهامشه منتهى الإرادات ج ١‏ ص "١7‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


الإمامة فى الصلاة ْ ل 


مب _اس ل يبيب يبب ص ص ب ب سس 


والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول : 


ما شاء » رواه الجماعة . وعن أبى مسعود 
وعقبة بن عامر قالا : جاء رجل إلى النبى صلى 
الله عليه واله وسلم فقال 0 
الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا . قا 
ل 0 
فى موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال : 
٠‏ يأيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس 
فليوجز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة » 
متفق عليه . قال فى المبدع ومعناه أن يقتصر 
على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء 
الصلاة وهذا ما لم يوئر المأمومون التطويل 
وكان عددهم مختصر فإن أثروه كلهم استحب 
لزوال علة الكراهة وهى التنفير . ويسن للإمام 
أن يرتل القرآن والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى 
أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به وأن يتمكن 
فى ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبير 
والصغير والثقيل قد أتى عليه ليتمكن كل من 
المأمومين من متابعته من غير إخلال بسنة . 
ويسن للإمام إذا عرض فى الصلاة عارض 
لبعض المأمومين يقتضى خروجه من الصلاة أن 
يخفف كما إذا سمع بكاء صبى ونحو ذلك لقول 
' النبى صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ إنى لأقوم فى 
الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء 
الصبى فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه ؛ 
رواه أبو داود » وتكره للإمام سرعة تمنع مأموما 
فعل ما يسن له كقراءة السورة والمرة الثانية 
: والثالئة من تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر 
لى بين السجدتين وإتمام ما يسن فى التشهد 


الأخير لما فى ذلك من تفويت المأموم ما يستحب. 


له فعله ٠‏ وقال الشيخ تقى الدين : يلزم الإمام 
مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت 
أو آخره ونحوه . وقال ليس له أن يزيد على 


القدر المشروع إن تضرر المأموم بذلك وينبغى 
للإمام أن يفعل غالبا ما كان النبى صلى الله عليه 
واله وسلم يفعله ويزيد وينقص للمصلحة كما كان 


النبى صلى الله عليه واله وسلم يزيد وينقص 


أحيانا » ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر 
من قراءة الثانية لما روى أبو قتادة قال : كان 
النبى صلى الله عليه واله وسلم يطول فى الركعة 
الأول :: متفق عليه ٠‏ وقال؟ أب سبعيد :+ كانت 
صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع 
فيقضى حاجته ثم يتوضأ ثم يأتى رسول الله صلى 
الله عليه وأله وسلم فى الركعة الأولى 
مما يطولها . رواه مسلم . وليلحقه القاصر إليها 
لئلا يفوته من الجماعة شىء فإن عكس بأن طول 
الثانية عن الأولى فيجزئه وينبغى أن لا يفعل 
لمخالفته السنة وتطويل قراءة الركعة الأولى عن 
الثانية فى كل صلاة ثنائية أوثلاثية أو رباعية 
إلا فى صلاة الخوف فى الوجه الثانى فالثانية 
أطول من الأولى لتتم الطائفة الأولى صلاتها ثم 


اتذهب لتحرس ثم تأتى الأخرى فتدخل معه 


وإلا فى صلاة الجمعة إذا قرأ بسبح والغاشية 
لوروده ولعل المراد أنه لا أثر لتفاوت يسير أى 
إذا كانت الثانية أطول بيسير فلا كراهة وإن 
أحين 3 الإمام بداخل فى الصلاة وهو فى ركوع 
أو غيره ولو كان الداخل من ذوى الهيئات 
وكانت الجماعة كثيرة كره للإمام انتظاره لأنه 
يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه ذلك وكذلك 


:إن كانت الجماعة يسيرة والانتظار يشق عليهم 
3 على بعضهم فيكره الانتظار لان حرمة. 


المأموم الذئ نوى معه 3 الصلاة أعظم من 
حرمة من يريد الدخول يشق. على من معه 


)١(‏ كشاف القناع وبهامشه منتهى الإرادات لابن يونس 


يل الإمامة فى الصلاة 


سسسللااا ا ةتتكتتكتتككككتتك#كت#ككلتكتك 0000004440 


لنفع الداخل وإن كانت الجماعة يسيرة ولا يشق 
الانتظار عليهم ولا على بعضهم استحب انتظار 
الإمام للداخل فى الركوع أو غيره لأن الانتظار 
تبت عن النبى صلى الله عليه واله وسلم فى 
صلاة الخوف لإدراك الجماعة وذلك موجود هنا 
ولأن ذلك تحصيل مصلحة بلا مضرة فكان 
مستحبا كرفع الصوت بتكبيرة الإحرامء 
ويكرء!' تطوع العام ف موس المكتوبة بعدها 
نص عليه أحمد وقال كذا قال على بن أبى طالب 


لماروى المغيرة بن شعبة مرفوعا قال : 


لا يصلين الامام فى مقامه الذى صلى فيه 
المكتوبة حتى يتنحى غنه :"زوآه أبو.داوذ إلا أن 
أحمة قال + لا أعرف“ثلك' من غين علئ ولآن فى 
تحوله من مكانه إعلاما لمن أتى المسجد أنه قد 
صلى فلا ينتظره ويطلب جماعة اخرى وكراهة 
التطوع فى مكان المكتوبة إذا كان لغير حاجة 
كضيق المسجد فإن احتاج إلى ذلك لم يكره » 
وتكره الحالة القعود للإمام بعد الصلاة لضيق 
المسجد مستقبل القبلة لقول عائشة رضى 
الله تعالى عنها : كان النبى صلى الله عليه واله 
وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام . رواه مسلم ولأنه إذا بقى على حاله 
ربما سها فظن أنه لم يسلم أو ظن غيره أنه فى 
الصلاة والمأموم والمنفرد على حالهما وكراهه 
إطالة القعود للإمام بعد الصلاة إن لم يكن هناك 


نساء ولا حاجة تدعو إلى إطالة الجلوس مستقبلا . 


كما إذا لم يجد منصرفا ولم يمكنه الانحراف فإن 
أطال الإمام الجلوس مستقبل القبلة انصرف 
المأموم أذن لمخالفة الإمام السنة وإن لم يطل 


الامام الجلوس استحب للمأموم أن لا ينصرف. 


5١8 ص‎ ١ المرجع السابق لابن إدريس الحنبلى ج‎ )١( 
ونا يعقها الطبعة الشنايقة..‎ 


هله اقول وسوق الله صلن :الل عليه واله وسلم:: 
لا تسبقونى بالانلصراف » رواه مسلم ولئلة 
يذكر سهوا فيسجد له وإن انحرف فلا بأس . 
ذكره فى المغنى والشرح 
3 الظاهرية : 

فى المحلى(") أنه يستحب أن لا يكبر 
ل لد 
أو أكثر فإن كبر قبل ذلك أساء وأحزاف» 

© له الجهر فى ركعتى صلاة الصبح 
والأوليين من المغرب والاوليين من العتمة وفى 
الركعتين من الجمعة والاسرا فى الظهر كلها 
وفى العصر كلها وفى الثالثة من المغرب وفى 
الآخرتين من العتمة فإن فعل خلاف ذلك كره 
وأجزأه وذلك أن الجهر فيما يجهر فيه والإسرار 
فيما يسر فيه إنما هما فعل النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وليس ذلك أمرا منه وأفعاله صلى الله 
عليه واله وسلم على الائتساء لا على الوجوب 
وهو عليه الصلاة والسلام الإمام . وقدروى عن 
أبى قتادة رضى الله تعالى عنه أنه قال : كان 
0 
-2 وسورتين 5-8 الاية أحيانا . رواه 
تلم فهذا النبى صلى الله عليه واله وسلم 
يجهر ببعض القراءة فى الظهر وعن ابى اسحاق 
عبد البراء بن عازب قال : كنا نصلى خلف النبى. 
صلى الله عليه وأله وسلم اليد فتستعفنا الأية 
بعد الآيات من لقمان والذرايات وكذلك كان عمر 
)١(‏ أنظر كتاب المحلى لأبى سعيد بن على بن حزم 
الظاهرى الأندلسى ج 4 ص ١١4‏ وما بعدها مسألة رقم 445 
طبع مطبعة إدارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١١554‏ ه 
الطبغة الأولى ٠‏ 


مسألة رقم 447 الطبعة السابقة . 


الإمامة فى الصلاة شن 


بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقرأ فى الظهر 
والعصر بالذاريات ذروا وسورة ق والقران 
المجيد يعلن فيهما » ويجب على الإماء() 
التخفيف إذا أم جماعة لا يدرى كيف طاقتهم . 
وإن خفف المنفرد فذلك له مباح . وفى البخارى 
عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم قال : ١‏ إذا أم 
أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم 
والكبير » وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء » 
وعن ابن أبى حازم قال : أخبرنى أبو مسعود أن 
رجلا قال : والله يا رسول الله إنى لأتأخر عن 
صلاة الغداة من أجل فلان ممايطيل بنا فما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فى موعظة 


أشد غضبا منه يومئذ ثم قال عليه السلام : ؛ إن ' 


. منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن 
فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة » قال 
أبن حزم : وحد التخفيف أن ينظر ما يحتمل 
أطبعقت نت أخلقة وأمسهح ,حاجة من :الو قوت 
والركوع والسجود والجلوس فليصل على حسب 
ذلك . وروينا ذلك عن | لسلف | لطيب » 
وجلوس”() الإمام فى مصلاه بعد سلامه حسن 
مباح لا يكره وإن قام ساعة يسلم فحسن لما روى 
البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال : 
رفعت الصلاة مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه 
وجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من 


١ (‏ ) المحلى لابن حزم الظاهرى الأندلسى ج ؛ ص 58 »2 
ص 19 مسألة رقم 444 الطبعة السابقة . 

( ؟) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى الأندلسى ج ١‏ 
ص 7٠١‏ وما بعدها مسألة رقم 5017 طبع مطابع المنيرية 
بمصر سنة ١١548‏ ه الطبعة الأولى لصاحبها محمد منير أغا 
الدمشقى . 


السواء وعن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه 
أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الصبح فلما صلى انحرف قال ابن حزم : وكلا 
الأتزيخ سانو عر الستلف. 
مذهب الزيدية : 

جاء فى تيوت الأزهار 4:9 أنه "بحن علق 
الإمام نية الإمامة وعلى المؤّتم نية الائتمام . قال 
المهدى : أما المؤتم فلا خلاف فى ذلك فى حقه 
وأما الإمام ففى ذلك ثلاثة أقوال : الأول ما ذكره 
القاسم ومحمد بن يحيى وخرجه أبو طالب للهادى 
أن نية الإمام شرط حتى روى فى الكافى عن 
المرتضى أنه إذا نوى أن يوم قوما بأعيانهم 
لا يصح أن يوم غيرهم. القول الثابى:؛ 
للمؤيد بالله وهو قول المنصور بالله أن ذلك 
لا يجب . القول الثالث : ذكره فى شرح الابانة 
للناصر والقاسمية : أن المرأة لا تدخل إلا بنية 
من الإمام إذا لم ينو الإمام الإمامة ولم ينو المؤتم 
الائتمام لم تنعقد صلاة الجماعة وصحت صلاة 
كل منهما فرادى وإذا نوى المؤتم الائتمام ولم ينو 
الإمام الإمامة بطلت صلاة المتم لأنه علق 
صلاته بمن لا تصح الصلاة خلفه لأجل النية . 
:فإن نوى كل واحد منهما أنه إمام للاخر صحت 
الصلاة فرادى لأن كل واحد منهما لم يعلق 
صلاته بصلاة الغير فتلقوا نية الإمامة » 
ويجهر“الإمام بالبسلمة فى الجهرية لجهر 


(" ) أنظر كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
المفتح لكمائم الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار ج ١‏ ص 355١‏ , 


'ص 747: وما بعدها طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 


51 ه الطبعة الأولى . 1 
(؛ ) أنظر كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى ج ١‏ ص 748 وما بعدها 
طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١755‏ هء سنة ١9419‏ م 
الطبعة الأولى . 


هّن الإمامة فى الصلاة 


ا جيت ل ري ا يي ا ري ا 2 تت 


جبزيك حون أنه صجلى اباد تعلية بو اله وسلم + 
روى عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم أنه قال : « أمنى جبريل عند 
باب ' الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » 
حكاه فى الانتصار ولفعل النبى صلى الله عليه 
الها وشاع ولقوله صلى الله عليه واله وس 
دوكل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن 
الرحيم فهى آية اختلسسها الشيطان »+ حكاه فى 
الشفاء : وأعله!) أن فى صفة القراءة قولين : 
الأول المذهب وهو أن القدر الواجب من القراءة 
يجب أن يقرأ سرا فى العصرين وهما الظهر 
والعصر ويجب أن يكون ذلك جهرا فى غير 
العصرين وهى المغرب والعشاء والفجر وصلاة 
الجمعة والعيدين وركعتا الطواف. القول 
الثانى : للمؤيد بالله والمنصور بالله أن ذلك 
الجهر والإسراء غير واجب . وهكذا روى فى 
الكافى عن زيد بن على والناصر وعامة أهل 
البيت قال واختلفوا هل هو سنة أم هيئة والفرق 
بين المسنون والهيئات أن المسنونات أمور 
|مستقلة قد تكون أفعالا وقد تكون أقوالا والهيئات 
أمور إضافية أنى مضافات لأفعال وأقوال2" . 
فقال المؤيد بالله والناصر : هو هيئة ولذلك قالوا 
سهو لا يسجد إن تركه . وقال زيد بن على : أنه 
سنة وكذلك قالوا يسجد لأجله . قال فى التقرير : 
أما فى الجمعة فالجهر واجب . قال المهدى عليه 
السلام : ثم ذكرنا حكما يختص بالجهر وهو أنه 
يتحمله الإمام بمعنى أنه إذا قرأ الإمام فى موضع 
الجهر سقط فرض المجهور به عن المؤوتم 


السامع . وإذا أحس 


)١(‏ أنظر كتاب شرح الأزهار وهوامشه لأبى الحسن 
...عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص 5355 . ص 755 وما بعدهما 
ل يه سوم 
ص ه١٠‏ حامق اللي السابقة . 


) الإمام بداخل وهو راكع 


فيندب أن لا يزيد الامام على القدر المعتاد له فى 
صلاته انتظارا منه للاحق وهذا رواه فى شرح 
أبى مضر عن القاضى زيد لمذهب يحيى عليه 
السلام لأنه مأمور بالتخفيف . والانتظار الزائد 
على المعتاد مكروه ولا تفسد الصلاة به وإن كان 
كثيرا .وقال المؤيد بالله والمنصور بالله يستحب 
أن ينتظره . قال المنصور بالله حتى يبلغ تسبيحه 
عشرين . وقيل يجب أن لا يزيد الإمام فى 
الانتظار وهو ظاهر الأزهار » ومن طول فى 
صلاته أو سجوده لفرض لم يضر ذلك . ذكره 
فى الشرح والانتصار . وقال الإمام المهدى عليه 
السلام إن كان الانتظار كثيرا فسد ولعل وجهه 
أن فيه مشاركة بقصد انتظار الغير فأشبه التلقين 
ولو فى موضعه والحق أنه لا يفسد والأحاديث 
لا تنفى شرعية كما ثبت عن رسول الله صلى الله ش 
عليه وآله وسلم فى صلاة الخوف لنيل الفضيلة” 
وكما رواه فى الشفاء وغيره أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كان يطيل القراءة إذا أحس 
بداخل فكان يقوم فى الركعة الأولى من الظهر 
حتى لا يسمع وقع قدم ولآن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم سجد فارتحل الحسن عليه السلام على 
ظهره وهوطفل فأطال السجود حتى نزل وقال 
أطلنا السجود ليقضى وطره وكره أن يزعجه فدل 
على أن الانتظار لا يفسد بل يكون الأولى وعلى 
القول الأول لو انتظر فإنه يعتبر الفعل الكثير 
وعدمه ذكره المهدى عليه السلام.» وجاء فى 
البحر الزخار) : أنه يندب بعد الفراغ اللبث 


'قليلا والدعاء والذكر بالمأثور لفعل رسول الله 


صلى الله عليه وأله وسلم فيما ورد عن عائشة: 


ل * ) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار وهامشه ج ١‏ 
ه.“ ٠ص "١5‏ الطبعة السابقة . 

. ؛ ) أنظر كتاب البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى 

جا ص 785 ,ا ص 784 وما بعدهما الطبعة السابقة . 


الإمامة فى الصلاة يضن 


أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها قالت : كان" 


زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم لم 
يقعد لدان ما يقول : انهم أنت السلام:. 


01 إلا إذا كان ناا نساء : 


فلا ينصرف الإمام حتى ينصرف النساء لفعل 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما ورد 
عن أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم إذا سلم يمكث فى مكانه يسيرا » 
قالت فيرى والله أعلم لكى تنصرف النساء قبل 
أن يدركهن الرجال » ولا يطيل اللبث إذ ربما 
عرض بسببه الشك فى التسليم وينصرف حيث 
حاجته من يمين أو شمال لفعل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ويتحول للنافلة : أيالجهات 
الأربع لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : 


« أيعجز أحدكم أن يتقدم أ تاكن وعن يميده: 


أو عن شماله » الخبر . والتقدم والتأخر أولى لثلا. 


. يقطع صلاة من خلفه . 

مذهب الإمامية : 

' جاء فى مستمسك العروة الوثقى(" : أنه 
لا يشترط فى انعقاد الجماعة فى غير الجمعة 
والعيدين نية الإمام الجماعة والإمامة بلا خلاف 
بل الإجماع عليه محكى صريحا وظاهرا عن 
جماعة فلو لم ينوها مع 
الجماعة سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به 
.أم لا . تعم حصول الثواب فى حقه موقوف على 


اقتداء غيره به تحققت 


نية الإمامة » وأما المأموم فلابد له من نية الائتمام _. 


)١(‏ أنظر كتاب مستمسك العروة الوثقى للسيد حسن 
الطباطبائى الحكيم ج /ا ص ١5”‏ .» ص ١44‏ وما بعدهما 
طبع مطبعة النعمان بالنجف الأشراف سنة ١١8٠١‏ ه ء سنة 
١‏ م الطبعة الثانية » وأنظر كتاب الخلاف فى الفقه 
الإمامى لشيخ الطائفة الإمام أبى جعفر محمد ين الحسن بن 
على الطوسى ج ١‏ ص ١١8‏ وما بعدها مسألة رقم 4 طبع 
مطبعة تابان فى طهران.إيران سنة ١١85‏ ه. 


فلو لم ينوه لم تتحقق قق الجماعة فى حقه وإن تابعه 


فى الأقوال والأفعال وحينئذ فإن أتى بجميع ‏ . 


ما يجب على المنفرد صحت صلاته وإلا فلا . 

.وإذا صلى!" اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل 
منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما إجماعا . 
أما لو علم أن كلا منهما أثتم بالآخر فصلاتهما 
فاسدة وليستأنفا إذا كانت صلاة كل منهما مخالفة 
لصلاة المنفرد . 


وجاء فئ العروة الوثقى" : أنه يجب) على 
الإمام الجهر بالقراءة فى الصبح والركعتين 
. الأولتين من المغرب والعشاء ويجب الإخفات فى 
الظهر والعصر فى غير يوم الجمعة وأما فيه 
فيستحب الجهر فى صلاة ة الجمعة بل فى الظهر 
؛ أيضا على الأقوى » ويستحبا” العامة 

فى الظهرين للحمد والسورة ‏ وإذا جهر”) فى 
9 الإخفات أو أخفت فى موضع الجهر 
عمدا بطلت الصلاة » وإن كان ناسيا أو جاهلا* 
''ولو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم 
متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا لكن الشرط حصول 
قصد القربة منه . وإن كان الأحوط فى هذه 
الصورة الإعادة . وإذا تذكر" الناسى 


“ مستمسك العروة الوثقى للطباطبائى الحكيم ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ ١١ وما بعدها مسألة رقم‎ 15١ ص‎ 

(" ) أنظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى 
اليزدى ج ١.ص 7١‏ وما بعدها طبع مطبعة دار الكتب 
.الإسلامية لصاحبها الشيخ محمد الأخوندى بطهران سنة 
ه الطبعة الثانية . 

) 4 ) المرجع السابق ج ١‏ ص 73١١‏ مسألة رقم ٠١‏ الطبعة 
السابقة . 
( © ) العروة الوثقى ج ١‏ ص ١١١‏ وما بعدها مسألة رقم ١١‏ 
الطبعة ,السابقة . 
( 5 ) المرجع السابق ج ١‏ ص 1١١‏ مسألة رقم 11 الطبعة 
السابقة .. 
(7) أنظر كتاب العروة الوثقى ج ١‏ ص 75١١‏ مسألة 
رقم "7 الطبعة المتقدمة . 


. الإمامة فى الصلاة‎ ١ 


أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة 
القراءة بل وكذا لو تذكر فى أثناء القراءة حتى 
لو قرأ آية لا يجب إعادتها لكن الأحوط الإعادة 
خصوصا إذا كان فى الأثناء » ولا فرق/© فى 
معذورئة ة الجاهل بالحكم فى الجهر والإخفات بين 
أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما بأن 
علم إجمالا أنه يجب فى بعض الصلوات الجهر 
وفى بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن 
الصبح مثلا جهرية والظهر إخفائية بل تخيل 
العكس أو كان جاهلا بمعنى الجهر .والإخفات 
فالأقوى معذوريته فى الصورتين كما أن الأقوى 
معذوريته إذا كان جاهلة بأن المأموم يجب عليه 
الإخفات عند وجوب القراءة عليه » وإن كانت 
الصلاة جهرية فجهر لكن الأحوط فيه وفى 
الصورتين الأوليين الإعادة » وفى الجهر 
لا يجوز منه ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد 
كالصباح فإن فعل فالظاهر البطلان . وجاء فى 
العروة الوثقى”! : أن يصلى الإمام بصلاة 
أضعف من خلفه بأن لا يطيل فى أفعال الصلاة 
من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حب 
التطويل من جميع المأمومين وأن يطيل ركوعه 
إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع 
انتظارا للداخلين ثم يرفع راسه وإن احس 
بداخل » وأن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم 
بل يبقى على هيئة المصلى حتى يتم من خلفه 
صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان 
' الإمام مسافرا بل هو الأحوط ويستحب للإمام 
المسافر أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند 
مفارقته لهم . 


١ (‏ ) المرجع السابق للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزوى 
ج ١‏ ص 7١١‏ مسألة رقم 54 الطبعة السابقة . 

)١(‏ المرجع السابق للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزوى 
ج ١‏ ص 78١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


مذهب الأباضية : 

جاء فى الذهب الخالص'/ : أن الإمام ينوى 
الصلاة بكل من أتم به ممن تصح صلاته وإن 
خص أحدا لم تجز لغيره إلا إن خصه فى اللفظ 
أو النية ولم ينو متع غيره كما أجيز الانتمام بعن 
أحرم لد لنفسه ولم يستشعر الإمامة » وجاء فى 
شرح النيل0) : أن الإمام لا يحرم على معينين 
( أى لا ينوى الإمامة لمعينين فقط ) فإن فعل 
وجاء غيرهم ففى فساد صلاة الغير قولان وعلى 
القول: يجب على الإمام أن يخبر من فسدت 
صلاته أنه لم يعن بوجاء فىموضع اخرة 
أجمع الأباضية أن يجهر الإمام فى ركعتى الفجر 
لضي له وأولييى العشاء فى الفاتحة 
والسورة© ويسر بالقراءة فى عصر وظهر 
وآخرة مغرب وآخرتين من العشاء ويجهر بسمع 
الله لمن حمده والتعظيم والتسبيح والتحيات وقيل 
يسر فى ذلك بالقراءة وغيرها من الأقوال كلها 
وهو الصحيح ا والتحيات 
والتعظيم ويجهر الإمام بالتكبيرات مطلقا وسمع 
الله لمن حمده باتفاق مطلقا فى ركعة الجهر 
وركعة السر لاعلام المأمومين وأقل الجهر 
بالنسبة للإمام أن يسمع من خلفه . وجاء فى 
أنه ينبغى للإمام أن يرفق بمن 
( * ) أنظر كتاب الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص للشيخ 
محمد بن يوسف أطفيش ح ١‏ ص ١75‏ وما بعدها طبع مطابع 


الفطبعة 'السلفيةتمطل ينتة 1705 ه:: 


( 4 ) أنظر شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش 
ج ١اص‏ 4578 .ص ”457 وما بعدهما طبع مطبعة محمد بن 
يوسف البارونى وشركله .بمصر سنة 1١554”‏ ه الطبعة 
الأولى . 

(5) أنظر المرجع السابق لابن يوسف أطفيش ح ١‏ 
ص 55.8 .» ص 55١‏ وما بعدهما الطبعة السابقة . 

١ (‏ ) أنظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 
أطفيش ح ١‏ ص 85" وما بعدها الطبعة السابقة . 

(7 ) أنظر كتاب الايضاح للعالم العلامة الشيخ عامر بن على 
الشماخى ج ١‏ ص 545 » ص 555 الطبعة السابقة ٠‏ 


الإمامة فى الصلاة حايل 


يصلى خلفه من الناس لأن فيهم الضعيف 
والمريض ومن له عذر لما روى من طريق 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى 
الله عليه واله وسلم قال : «١‏ إذا صلى أحدكم 
بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف 
والكبير وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطل 
ما شاء » رواه الجماعة إلا ابن ماجه وكما روى 
أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ إذا جلس 
الجلسة الأولى للتشهد كأنه على الرضف» 
( وهى الحجارة المحماة ) وقد كان النبى صلى 
الله عليه واله وسلم صلاته قصد ودعائه قصد 
وإن صلى وحده إن شاء طول وإن شاء قصر . 
متفق عليه » وكذلك لا ينبغى للإمام أن يسر 
بتكبيره لئلاا يخيل على الناس صلاتهم ولكن 
يسمعهم صوته ويحتسب فى ذلك رجاء ثواب ربه 
وخوفا من عقابه . 
حكم أخذ الأجرة على الامامة 

مذهب الحنفية : 

فى الهداية وشروحها"" : أنه لا يجوز 
0 على الأذان و الحج وكذا الإمامة وتعليم 
القران والفقه والأصل أن كل طاعة يختص بها 
المسلم لا يجوز الاستئجار عليها لقول 
النبئ عزلل ::: و آقزنءوا: القران. ولا تأكلوا جد 
وفى آخر ما عهد رسول الله مه إلى عثمان بن 
أبى العاص ١‏ وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على 
الأذان أجرا » ولأن القربة متى خصبلت وفيت 
أعن العامل ولهذا تعتبر أهلية فلا يجوز له أخذ 
الأجر من غيره » وبعض مشايخ بلخ استحسنوا 


١ (‏ ) أنظر كتاب تكملة'فتح القدير المسماة ة بنتائج الأفكار فى 
كشف الرموز والأسرار لشمس الدين المعروف بقاضى زاده 
وبهامشه العناية على الهداية للبابرنى وحاشية سعد جلبى ج ٠‏ 
ص 21075 ص ١18١‏ وما بعدهما طبع المطبعة الكبرى 
الأميرية بمصر سنة ١5107‏ ه الطبعة الأولى . 


الاستئجار على تعليم القران لأنه ظهر التوانى 
فى الأمور الدينية ففى الامتناع تضيع حفظ 
القران وعليه الفتوى وإنما كره المتقدمون الأجر 
على ذلك لأنه للمعلمين عطيات من بيت المال 
فكانوا مستغنين عما لابد لهم من أمر معاشهم وقد 


كان فى الناس رغبة فى التعليم بطريق الحسبة 


ولم يبق ذلك . وجاء فى العناية عن الذخيرة : أنه' 


: يجوز فى هذا الزمان أخذ الأجرة للإمام والمؤذن 


والمعلم والمفتى . 
:مذهب المالكية : 


جاء فى الدسوقى : وكره أخذ الأجرة على 


:الإمامة فى الصلاة وحدها فرضا أو نفلا من 


الميضليق: لأافن ‏ بيت :الال (و- و فق المشتحن 
فلا يكره لأنه من الإعانة لا من الإجارة أما أخذ 
الأجرة على الأذان مع الصلاة صفقة واحدة فهو 
جائز . وجاء فى الحطاب(" : قال فى المدونة 
فى باب الأذان : أنه تجوز الإجارة على الأذان 
والصلاة جميعا ولا تجوز الإجارة على الصلاة 
خاضة كوه مالك الإجارة فى الحج وعلى 
. الإمامة فى الفرض والنافلة فى قيام رمضان ومن 
, استأجرٍ رجلا على أن يؤذن لهم ويقيم بهم جاز 


1 . وكأن الأجز إنما وقع على الأذان والإمامة والقيام 
“بالمسجد لا على الصلاة . 


وقال أبن حبيب : 
لا تجوز الإجارة على الأذان وعلى الإمامة فى 
الصلاة . وقال ابن عبد الحكم تجوز الإجارة 
فيهما وظاهر كلام ابن حبيب أن المنع على 
التحريم . وذكر ابن رشد عن بكر القاضى أنه 


, ١ الحطاب مع التاج والأكليل للمواق فى كتاب ج‎ )١( 
ص 555 وما بعدهما طبع مطبعة السعادة بمصر سنة‎ 
ه الطبعة الأولى وحاشية الدسوقى والشرح الكبير‎ 49 
وما بعدها طبع مطبعة دار إحياء الكتب‎ ١18 ص‎ ١ عليه ج‎ 
. ه‎ ١١١4 العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة‎ 


فين الإمامة فى الصلاة 


ا ير 2255222555 222222252 2222 22222222222 تر 


روى عن على أنه لا بأس بالإجارة على الفرض 


لا على النفل . قال ابن رشد لعدم لزوم النفل 
ولزوم الفرض . ونقل عن الماذرى أنه قال 
. بجواز الإجارة لمن بعدت داره لا لمن قربت 
:داره . وعند المحققين إن كان يتكلف فى ملازمة 
. الصلاة فى موضع معين يشق القصد إليه صحت 
الإجارة وإن كان لا مشقة فى ذلك لم تصح . 
. وقال عبد الحق إنها مكروهة لا أنها لا تجوز 
كما قال ابن حبيب . وروى أشهب أن الاستئجار 
لقيام رمضان مباح وإن كان بأس فعلى الإمام . 
وروى ابن القاسم أنه مكروه » وعلى جواز 
الإاجارة على الأذان والإمامة معا فى قول مالك 
إذا'كحلف المؤثم عن الشلاة خاضة من سلئن 
بول ونحوه فقيل لا يسقط من الإجارة حصة 


الصلاة لأنها تبع كمال العبد وثمرة النخل الذى لم " 
دبع 


يبد صلاحه لا يجوز على الانفراد ويجوز إذا 
جمع وقيل بل تسقط حصة الصلاة لأن التبع قد 
يرتفع عنه التحريم الثابت له منفردا كحلية السيف 
التابعة له فإنه يحرم بيغها بجنسها ويجوز تبعا . 
والأحباس الموقوفة على من يوذن أو يصلى قيل 


إنها إجارة وقيل إنها إعانة » والصلاة خلف من . 
يأخذ الأجرة على الإمامة جائزة . قال فى رسم . 


الصلاة الثانى من سماع أشهب وسئل عن الصلاة 
خلف من يستأجر لقيام رمضان يوم الناس فقال 
لا يكون بذلك بأس وإن كان بأس فعليه قال 
ابن رشد لأنه لا بأس بالصلاة خلف من استؤجر 
لقيام رمضان لأن الإجارة عليه ليست حراما 
فتكون جرحة فيه تقدح فى إمامته وإنما هى له 
مكروهة فتركها أفضل ولا تكره إمامة من فعل 
' ماتركه أفضل كما لا يكره إمامة من ترك 
مأ فعله أفضل من النوافل : 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج!" : أنه لا تصح 
إجارة لفعل عبادة يجب فيها النية أو لمتعلقها 
كالإمامة بحيث يتوقف أصل حصولها عليها 
ولا يستحق الأجير شيئا لأن كل ما لا يصح 
الاستئجار له لا أجرة لفاعله وإن عمل طامعا 
وألحق. بذلك الإمامة ولو لنفل لأنه حصل لنفسه 
فمن أراد اقتدى به وإن لم ينو الإمامة وتوقف 
فضل الجماعة على نيتها فائدة تختص به 
وما جرت به العادة من جعل جامكية!» على 
ذلك فليس من باب الإجارة وإنما هو من باب 
الأرزاق والإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة 
فإنها من باب المعارضة . أما ما لا تجب له نية ' 
كالأذان فيصح الاستئجار عليه » وما يقع لكثير 
من أرباب البيوت كالامراء حيث يجعلون لمن 
يصلى بهم قدرا معلوما فى كل شهر من غير عقد 
إجارة فلا يستحقون معلوما لان هذه إجارة فاسدة 
وما كان فاسدا لكونه ليس محلا للصحة أصلا 
لا شىء فيه للأجير وإن عمل طامعا فطريق من 
يصلى أن يطلب من صاحب البيت أو غيره أن 
ينذر له شيئا معينا ما دام يصلى فيستحقه عليه . 


١ (‏ ) أنظر كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس 
الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين 
الرملى المنوانى المصرى الأنصارى الشهير بالشافعى 
الصغير ومعه حاشية أبى الضياء نور الدين على بن على 
الشبراملى القاهزى وبالهامش حاشية أحمد بن عبد الرزاق بن 
محمد بن أحمد المعروف بالمغربى الرشيدى ج ه ص 588 
وما بعدها طبع مطبعة شركة مكتبة مصطفى البابئ الحلبى 
وأولاده بمصر سنة ١761‏ هاء سنة 1١9158‏ م. : 
(1) الجامكية هى مرتب خدام الدولة من العسكرية 
والملكية . 


الإمامة فى الصلاة : لاس 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى منتهى الإرادات!" : الأعمال التى 
تقع قربة لفاعلها لكونه مسلما لا تصح الإجارة 
عليها وذلك كالأذان والإقامة وإمامة الصلاة 
وتعليم القرآن والفقه والحديث والنيابة فى الحج 
والعمرة لحديث عثمان بن أبى العاص أن آخر 
ما عهد إلى النبى لله أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ 
على أذانه أجرا . قال الترمذى حديث حسن . 
وعن عبادة بن الصامت قال : علمت ناسا من 
. أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إل رجل منهم 
قوسا قال قلت قوس وليس بمال . قال قلت 
أتقلدها فى سبيل الله فذكرت تلك للنبى عللله 
' فقال : « إنك لو لبستها ألبسك الله مكانها ثوبا من 
. نار » روآاه الأثرم فى سننه . ولأن من شرط 
صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى فلم 
يصح أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر إنسانا 
يصلى خلفه الجمعة أو التراويح ولا يحرم أخذ 
'جعالة على ذلك لانها أوسع من الإجارة ولهذا 
جازت مع جهالة العمل والمدة ولا يحرم أخذ 
على ذلك بلا شرط وحديث القوس والخميصة 
قضيتان فى عين . 
. مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المذهب'" : أنه تحرم الأجرة 
على أمْر واجب سواء كان فرض عين أم فرض 
كفاية » وأما الوصية على إمام المحراب فعادة 


)١(‏ كشاف عن متن الاقناع لابن إدريس الحنبلى ج ؟ 
ص 7١٠ ٠ 70٠0:‏ طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر 
سنة 17176 ه الطبعة الأولى ومنتهى الإرادات بهامش كشاف 
القناع لابن يونس البهوتى ج ؟ ص 3١5‏ الطبعة السابقة . 


'الفختلام ع" أفذها كلنا عن ملت ووحيها انها 
كا توكذ في «مقابلة “الصلاة إبل فى مقائلنة” 
'تخصيص هذا الموضع بالصلاة فيه أول الوقت 
وهو غير وأجب . 
.والمسنون والمكروه فيحل أخذ الأجرة عليه 
.ولو بالشرط . 


وأما المباح والمندوب 


ش مذهب الإمامية : 


جاء فى شرائع الإسلام9) : أن أخذ الأجرة 


: على الأذان حرام ولا بأس بالرزق من بيت المال 
وكذا الصلاة بالناس . 


. مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل9) : أن أخذ الأجرة على ' 
الصلاة مكروه وفى الديوان لا يصلى خلف من 


. أخذ الأجرة على الصلاة وإن صلى فلا إعادة . 


١ (‏ ) أنظر كتاب التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن 
الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم 
العنس اليمانى الصنعانى ج 7 ص ١18‏ وما بعدها طبع 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابى الحلبى 
وشركاه بمصرٌ سنة ١757‏ هاء 1147 م الطبعة الأولى . 


( " ) أنظر كتاب شرائع الإسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى 


للمحقق الحلى أبو القاسم نجم الدين جعفر ابن الحسن جح ١‏ 
ص ١١4‏ وما بعدها طبغ مطابع دار مكتبة الحياة ببيروت”* 


. للطباعة والنشر سنة ١9*٠‏ م . 


( ؛ ) أنظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 
أطفيش جح ١‏ ص 47١‏ وما بعدها طبع مطبعة محمد بن . 
يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١١47‏ ه . ع 


ا 


8 : الإمامة فى الصلاة 


هل الإمامة أفضل أم الأذان ؟ 

مذهب الحنفية : 

اختلف فقهاء الحنفية!) هل الإمامة أفضل أم 
الأذان ؟ فقيل إن الأذان أفضل لقول الله تبارك 
وتعالى # ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا 274 وفسرت السيدة عائشة 
رضى الله تعالى عنها بالمؤذنين ولقول النبى 
صلى الله عليه واله وسلم : « المؤؤذنون أطول 
أعناقا يوم القيامة » وقيل إن الامامة أفضل لأن 
.النبى صلِى الله عليه واله وسلم والخلفاء من بعده 
كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين وهم لا يختارون 
مْنَ الأمور 'إلا أفضلها » وقيل:: هما سواء : 


واختار المحقق الكمال بن الهمام أنها أفضل . 


لما ذكرناه وقول عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه : لولا الخليفى لأذنت لا يستلزم 
تفضيل الأذان على الإمامة بل مراده لأذنت مع 


الامامة لا مع تركها فيفيد أن الأفضل كون الإمام 
هو المؤذن وهنا مذهب الحنفية وعليه كان الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى كما علم من أخباره . 


)١(‏ أنظر كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ 
زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه حواشى منحة الخالق 
للسيد محمد أمين الشهير بابن عابدين ج ١‏ ص 5١8‏ 
وما بعدها طبع المطبعة العلمية بمصر سنة ١١١7‏ ه الطبعة 
الأولى . وأنظ كتاب فتح القدير للشيخ الإمام كمال الدين 
. بن محمد بن عبد الواحد السيداسى السكندرى المعروف بابن 
الهمام وبهامشه شرح العناية للإمام أكمل الدين بن مخمد بن 
محمود البابرنى وحاشية المولى سعد الله بن عيسى المغنى 
الشهير بسعدى جلبى وبسعدى افندى ج 1١‏ ص ١78‏ 
وما بعدها طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 
المحمية سنة ١7١5‏ ه الطبعة الأولى . 

١ (‏ ) الآية رقم 57 من سورة فصلت . 


مذهب المالكية : 

جاء فى الحطاب) : أن العلماء اختلفوا 
أيهما أفضل الأذان أو الإمامة ؟ فقيل الأذان 
أفضل واختاره عبد الحق وقيل الإمامة أفضل 
وقيل هما سواء وقيل إن كان الإمام توفرت فيه 
شرائط الامامة فهو أفضل وإلا فلا . 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج!) : أن الإمامة أفضل 
من الأذان فى الأصح لمواظبة رسول الله صلى 
تعالى عنهم ولأن القيام بالشىء أولى من الدعاء 
واختار هذا السبكى مع قوله إن السلامة فى 
تركها .رولقن فى الأجياء دعن ,يحمن. المطلفنا أنه 
قال ليين بعد الأنداء أفضَل مخ العلماع. ولا بعد 
العلماء أفضل من الأئمة المصلين لأنهم قاموا بين 
الله وبين خلقه هؤلاء بالنبوة وهؤلاء بالعلم 
وهؤلاء بعماد الدين » قلت الأصح أن الأذان 
أفضل من الامامة والله أعلم لقول الله عز وجل : 
« ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل 
صالحا 204 قالت عائشة أم المؤمنين رضى الله 
تعالى عنها هم المؤذنون لخبر إن خيار.عباد الله 
(؟) أنظر كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
بالمواق ج ١‏ ص 747 وما بعدها طبع مطبعة السعادة بمصر 
سنة ١579‏ ه الطبعة الأولى . 
( ؛ ) أنظر كتاب مغنى المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج للشيخ 
محمد الشربينى الخطيب وبهامشه متن المنهاج لأبى زكريا 
يحيى بن شرف النووى ج ١‏ ص ١55‏ وما بعدها طبع 
المطبعة الميمنية بمصر سنة ١04‏ ه وأنظر كتاب قليوبى 
وعميرة للشيخ شهاب الدين القليوبى والشيخ عميرة على شرح 
العلامة جلال الدين بن المحلى ج ١‏ ص ١١5‏ وما بعدها طبع 
مطبعة دار إحياء الكتب إلعربية لأصحابها عيسى البابى الحلبى 


وشركأه بمصر . 
(5 ) الاية رقم ”5 هن سورة فصلت . 


الإمامة فيالصلاة يل 


الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة 
لذكر الله تعالى . رواه الحاكم وصحح إسناده 
ولدعاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
للمؤذن بالمغفرة وللإمام بالإرشاد ٠.‏ والمغفرة 
أعلى من الإرشاد كما قاله الرافعى . وقال 
الماوردى : دعا للإمام بالرشد خوف زيعه 
وللمؤذن بالمغفرة لعلمه بسلامة حاله وأجيب عن 
الأول بأن الأذان يحتاج إلى فراغ وكانوا مشتغلين 
بمصالح الأمة وقيل لأن رسول الله عله لو أذن 
لوجب الحضور على من سمعه . 
بأن قرينة الحال تصرفه إلى الاستحباب ولأن 
النبى صلى الله عليه واله وسلم أذن مرة فى 
السفر كما رواه الترمذى بإسناد جيد وقيل أذن 
. مرتين وصحح المصنف فى نكته أن الأذان مع 
الإقامة أفضل من الإمامة وجرى على ذلك بعض 
المتأخرين والمعتمد ما فى الكتاب تبعا لصاحب 
التنبيه وإذا كان أفضل من الإمامة فهو أفضل من 
الخطابة لأن الإمامة أفضل منها لأن الإمام يأتى 
بالمشروط والخطيب يأتى بالشرط والاتيان 
بالمشروط أولى ٠»‏ وقيل الأذان والإمامة سواء 
وقيل إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهو 
أفضل . 
مذهب الحنابلة : 
جاء فى كشاف القناع29 : أن الأذان أفضل 
من الإقامة لزيادته عليها وأفضل من الإمامة 
ويدل لفطل الأذان أحانيث كثيرة منها حديث 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 
. صلى الله عليه وآله وسلم قال : ؛ لو يعلم الناس 
. ما فى النداء والصف الآول ثم لم يجدوا إلا ان 
يستهموا عليه لاستهموا عليه » متفق عليه . 


وضعف هذا 


)١(‏ أنظر كشاف القناع عن متن الاقناع وبهامشه منتهى 
الإرادات ج ١‏ ص لملا وما بعدها طبْع المطبعة العامرة 
الشرفية بمصز سنة ١7١59‏ ه الطبعة الأولى . 


ؤحديث معاوية بن أبى سفيان قال :. سمعت 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول : 
« المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة » رواه 
مسلم . ويشهد لفضل الأذان على الإمامة حديث 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه برفعه ١‏ الإمام 
ضامن والموذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر 
للعؤدنين + «زواد ‏ أحعد: 'وآيو اود «التزمذئ 
والأمانة أعلى من الضمان والمغفرة أعلى من 
الإركتاد وزتما ل :يقول” التنى مك وخلفاره من 
بعده الأذان لضيق وقتهم عنه . قال عمر رضى 
الله تعالى عنه : لولا الخلفاء لأذنت . قال فى 
الاختيارات هما أفضل من الإقامة وهو أصح 
الروايتين عن أحمد واختيار أكثر الاصحاب 
وأما إمامته صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء 
الراشدين من بعده فكانت متعينة عليهم فإنها 
وظيفة الإمام الأعظم ولم يمكن الجمع بينهما وبين 
الأذان فصارت الإمامة فى حقهم أفضل من : 
الأذان لخصوص أحوالهم وإن كان لأكثر الثامرن 
الأذان أفضل » وله الجمع بين الأذان وبين 
الإمامة بل ذكر أبو المعالى أن الجمع بينهما 
أفضل وقال أيضاً ما صلح له فهو أفضل . 
مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الأزهار : أن الأذان أفضل 
من الإمامة لما ورد من الأخبار التى تدل على 
فضل الأذان على الإمامة منها الإمام ضامن 
والمودن موتمن واختلف فى تفسير الضمان قيل 
لأنه متحمل عنهم القران ة فى الجهرية ويتحمل 
سهو المؤتم عند المؤيد بالله فلا يسجد لسهوه 


١ (‏ ) أنظر كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
المفتح لكمائم الأزهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ” 
ص 5١7‏ وما بعدها وهامشه طبع مطبعة حجازى بمصر 
سنة ١7077‏ ه الطبعة الثانية . 


1 الإمامة فى الصلاة - الإمامة فى الخلافة 


وقيل يضمن بمعنى أنه يلزمه ما يلزم الضامن 
من العقوبة وذلك حيث يخل بشرط منها عالما 
وأما المؤذن موتمن فقيل لأنه دخل فيما لا يجب 
عليه وبه احتج من قال الأذان ليس بواجب واحتج 
من فضل المؤذن على الإمام بان حال الامين 
أحسن من حال الضمين . وقال فى الانتصار : 
الإمام' أفضل والحديث ليس فيه دلالة على 
الأفضلية والوصف: بالضمان والائتمان باعتبار 
التحمل وغيره فالاستدلال بالحديثن على 
الافضلية فيه بعد . 
مذهب الامامية : 

جاء فى مفتاح الكرامة!" : أن الامامة أفضل 
من التأذين . وفى المبسوط والمنتهى والبيان 
وغيرها لأنهم عليهم السلام كانوا يختارونها 
خصوصا النبى صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ولآن 
الامام أكمل فالإمامة أكمل إلى غير ذلك 
مما ذكروا » وأما الاقامة ففى جامع الشرائع 
والتذكرة والمنتهى أنها أفضل من الأذان ونقله 
فى الذكرى عن الشيخ ساكتا عليه واستندوا فى 
ذلك إلى كثرة الحث عليها واعتناء الشارع بها 
والاكتفاء بها فى أكثر المواضع وغير ذلك 
ما تكو ْ 


)١(‏ أنظر كتاب مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة 
لمولانا السيد محمد الجواد بن محمد بن الحسينى العاملى 
المجاور بالنجف الأشرف ج 7 ص 7١58‏ وما بعدها وهامشه 
طبع المطبعة الرضوانية فى مصر القاهرة المطرية اسنة 
١1‏ ه. 


على عقلاء 


الإمامئة : ويرادفها فى 
لسان العلماء... الخلافة 


التعريف فى اللغة : 


فى ؛ مقتار الصحاح » فى مادة - أَمَمَ - أ 
القرم فى الصلاة يوم مثل ردَّ يرائد إذا تقدمهم 
الفلا ة واقتدوا به - وأَنَمَ به اقتدى والإمام الذى 
يقتدى به - وجمعه أئمة - وقرىء ؛ فقاتلوا أيمة 
الكفر بالياء وأئمة الكفر بُهمزتين .. وتقول : كان 
أمامه أى قدامه - والإمام أيضاً الطريق . قال 
الله تعالى : 8 وأنهما لبإمام مبين 4 وأما قوله 
ل ركان مادا ا ؟ 

في أيضا ف ماد لق خلف هد قام ٠.‏ 
من . بعد قال 0 سوء من أيه - 


'واخَلف سوء من أبيه بالتحريك إذا قام مقامه » 


من يسكن فيهما جميعا إذا أضاف .. ومنهم من 
يقول : خلف صدق بالتحريك ويسكن قبل الآخر 
بينهما . والخلف أيضا بالتحريك ما استخلفته من . 


: شىء أء والخليفى بكعسر الخاء واللام وتشديد اللدم 


مقصورا ‏ الخلافة والخليفة والسلطان الأعظم 
والجمع الخلائف على الأصل مثل : كريمة 
وكرائم وجمعوه أيضا على خلفاء من أجل ألا يقع 
إلا على مذكر. وفيه الهاء فجمعوه على إسقاط 
الهاء-مثل ظريفن وظرفاء الأن فغيله لا يجمع 
... وخَلف فلان فلانا إذا كان 
خليفته . يقال : خلفه فى قومه من باب كتب ومنه 
قوله على : 4 وقال' موسى لغيه هارون 


المفسدين ٠‏ 4 وخلفة 'أيضا جاء بغده . 


الإمامة فى الخلافة 14١‏ 


وفى المفردات فى غريب القرآن للأصفهانى 
يقال : خَلف فلان فلانا إذا قام بالأمر عنه إما معه 
وإما بعده - قال تعالى : 8 ولو نشاء لجعلنا 
منكم ملائكة فى الأرض يخلفون .. » 
والخلافة - النيابة عن الغير إما لنيبة المنوب 
عنه وإما لموته وإما لعجزه » وفى القاموس 
وغيره من كتب الصحاح والخليفة السلطان 
الأعظم . | 
فى الاصطلاح : 

جاء فى « حاشية الشيخ عبد السلام '١‏ عل 
الجوهرة فى علم الكلام أن الخلافة وترادفها 
' الإمامة '- رئاسة عامة فى أمور الدين والدنيا 
نيابة عن النبى عله . 

وفى ١‏ مطالع الأنظار على طوالع الأنوار » 
للإمام البيضاوى : 
تشصن :من الاشكاسن للرسول عليه الصلاة 
والسلام فى إقامة القوانين الشرعية وحفظ جوزة 
الملة على دين يجب إتباعه على كافة الأمة :.. 

وفى ١‏ شرح المقاصد 7) لسعد الدين 
التفتازانى : والإمامة رياسة عامة فى أمز الدين 
والدنيا خلافة عن النبى عَْتُهُ .. وبهذا القيد 
خرجت النبوة ويفيد العموم خرج مثل القضاء 
والولاية والرياسة فى بعض النواحئ وكذا رياسة 
من جعله الإمام نائبا عنه على الإطلاق فإنها 
لاتعم الامامة. 

وقال الإمام الرازى : هى رياسة عامة فى 
الدين والدنيا لشخص واحد من الاشخاص .. 

فإن قيل.: الخلافة عن النبى مَيْهِ إنما تكون 


١ (‏ ) حاشية الشيخ عبد السلام ص 545 . 
)١(‏ شرح المقاصد لسعد الدين التفتازانى ج ”"' ص 77١‏ 
وما بعدها . 


الإمامة عبارة عن خلافة: 


فيمن استخلفه ولا يصدق التعريف على إمامة 
لبيعة ونحوها فضلا عن رياسة النائب العام 
للإمام - قلنا لو سلم فالاستخلاف أعم من أن 
يكون بوسيط أو بدونه . 

وفى ١‏ مقدمة ابن خلدون » فى حديثه عن 
معنى الملك والخلافة فى الفصل الخامس 
والغشرين : إن الملك الطبيعى هو عمل الكافة 
على مقتضى الفرض والشهوة وهو جور 
وعدوان ومذموم كما هو مقتضى الحكمة 
والسياسة .. والملك السياسى هو حمل الكافة 
على مقتضى النظر العقلى فى جلب المصالح. 
الدنيوية ودفع المضار وهو مذموم أيضا لانه 
بغير نور الله .. ومن لم يجعل الله له نوراً فما له 
و وأما الخلافة فهى حمل الناس على 
مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليها .. 

وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن 
صاحب الشريعة فى حفظ الدين وسياسة الدنيا .. 
فقد سمى خلافة وإمامة والقائم به خليفة وإماما . 
وسماه المتأخرون سلطانا حين نشأ التعدد فيه 
واضطروا بالتباعد وفقدان شروط المنصب إلى 
عقد البيعة لكل متغلب .. 

فأما تسميته إماما فتشبيها له بإمام الصلاة فى 
إتباعه والاقتداء به » ولهذا يقال : الإمامة الكبرى 
تسود ١‏ لها 

وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبى يلل 
فى أمته فيقال خليفة . إطلاق وخليفة رسول الله 
واختلف فى تسميته خليفة الله فأجازه بعضهم 
اقتباسا من الخلافة العامة التى للآدميين فى قوله 
تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى 
الأرض خليفة 4, .. وقوله تعالى : # وهو الذى 
جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات # . 


١4‏ الإمامة فى الخلافة 


اا 00020000000 لكككك”كتككتللتل؟1كةتكككك يي 2**”100111 


ومنع الجمهور منه لأن معنى الايات ليس 
عليه وقد نهى أبو بكر رضى الله عنه عن ذلك 
لما دعى به وقال : لست خليفة الله ولكنى خليفة 
سوك ان عل" ولأن الآتنتخلاف إنما هو فى 
عق الغائت أما الخاضن فلا + وال 'تعالى حاضو 
وليس بغائب . 

وفى كتاب « الأحكام السلطانية » لأبى الحسن 
الماوردى!) : الإمامة موضوعة لخلافة النبوة 
فى حراسة الدين وسياسة الدنيا . 

تلك هى التعريفات التى أوردها العلماء 
للإمامة والخلافة وهى تكاد تكون متفقة فى 
المعانى والألفاظ وإن كان ابن خلدون قد قال إن 
الخلافة هى حمل الناس على مقتضى النظر 
الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدنيوية 
الراحبة إليها » وهذا فى الواقع أثر الخلافة وعمل 
الخليفة ومن ثم قفى ابن خلدون على ما ذكر 
بقوله : فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب 
الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به ء 
وهو يجرى فى ذلك مع سائر التعاريف . 
هل الإمامة من العقائد وأصول الدين ؟! 

اتفق أهل السنة والمنزلة والخوارج وسائر 
الطوائف عدا الشيعة على أن الأمامة ليست عقيدة 
شرعية :ولا أضلا من أصسول الدين ..ء 

وتتابع جميع من ذكرنا فى تاليفهم وأبحاثهم 
وكل ما نقل عنهم على أن هذا الموضوع من 
الأحكام الفرعية العملية حتى ظهر ؛ كتاب 
الإسلام وأصول العلم » للمغفور له الأستاذ على 
عبد الرازق الوزير السابق وعرض فيه المؤلف 
لموضوع الخلافة وقرر فيما قرره . 


١ (‏ ) الأحكام السلطائية لأبى الحسن الماوردى ص 5 طبع 
مخطف الحلكن:. “ 


أن العلماء المسلمين اتخذوا الخلافة عقيدة 
شرعية وحكما من أحكام الدين إذ جاء() فى هذا 
الكتاب عند مناقشته العلماء الذين تكلموا فى 
موضوع الإمامة فى استدلالهم على حكمها بالسنة 
فقال : « نفترض أن الاحاديث التى ذكروها كلها 
صحيحة وأن لفظ الأئمة وأولى الأمر ونحوهما 
إذا وردت فئ لسان الشرع فالمراد به اهل 
الخلافة فأصجاب الإمامة العظمى . 

وأن البيعة معناها بيعة الخليفة وأن جماعة 
المسلمين معناها حكومة الخلافة الإسلامية - 
نفترض ذلك كله ونتنزل كل هذا التنزل ثم لا نجد 
فى تلك الأحاديث بعد كل ذلك ما ينهض دليلا 
لأولئك الذين يتخذون الخلافة عقيدة شرعية 
وحكما من أحكام الدين » وجاء فيه() « وكذلك 
نقا نين المسلدي .فقة الضدق الاوك لزع ,بان 
الخلافة مقام دينى ونيابة عن صاحب لغرية 
عليه السلام . 

وكان من مصلحة السلاطين أن 50 ذلك 
الخطأ بين النامن حتى يُتَحنوا من الدين' دروعا 
تحمى عروشهم وتزود الخارجين عليهم .. 

وما زالوا كذلك حتى أفهموا الناس أن طاعة 
الأئمة من طاعة الله وعصيانهم من عصيان الله . 
ثم إذا الخلافة قد أصبحت تلصق بالمباحث الدينية 
وصارت جزء من عقائد التوحيد يدرسه المسلم 
مع صفات الله تعالى وصفات رسله الكرام ويلقنه 
كما يلقن شهادة ر أن لا إله إلا الله وأ محمدا 
رسول الله ». 

ويظهر أن الذى أوقع صاحب الإسلام 
وأصول الحكم فى هذا الخطأ ما درج عليه 
(1) الإسلام وأصول العلم للمفقور اله الأمتذ على 


عبد الرازق ص ٠.76‏ 
(” ) المصدر السابق ص ٠١١‏ وما بعدها . 


الإمامة فى الخلافة ١4‏ 


العلماء من دراسة موضوع الإمامة وأحكامها فى 
علم الكلام وضمن كتب العقائد مع أن هؤلاء 
العلماء قد صرحوا فى كتبهم هذه بأن موضوع 
الإمامة وأحكامها من أحكام الفروع وأن مكانها 
هو كتب الفقه وذكرت فعلا فى بعض هذه الكتب 
وأن الذى حملهم على إدماجها فى علم الكلام 
وكتب العقائد ما أثاره بعض الطوائف حولها من 
أقوال واراء وعقائد فاسدة وأنها أصل من أصول 
الدين وركن من أركانه واستباحتهم الطعن فى 
كبارالصحابة وغير ذلك تعصبا واستهتاراً يكاد 
أن يؤثر على كثير من قواعد الإسلام وعقائد 
العسل م 

قال العلامة!) ينعد الدين التفتازانى فى شرح 
المقاصد من الفصل الرابع فى مباحث الامامة : 
) ؛ أنه لا نزاع فى أن مباحث الإمامة بعلم الفروع 
أليق لرجوعها إلى أن الإمامة ونصب الإمام 
الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض 
الكنايات . وهى أمور كلية تتعلق بها مصالح 
تيفيك أ أفووية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها 
فيقصد الشارع تحصيلها فى الجملة من غير أن 
يقصد حصولها من كل أحد ولا خفاء فى أن ذلك 
من الأحكام العملية دون الاعتقادية .. وقد ذكرنا 
فى كتبنا الفقهية أنه لابد للأمة من إمام يحمى 
الدين ويقيم السنة » وينصف المظلومين 
ويستوفى الحقوق ويضعها مواضعها .. 

ولكن لما شاعت بين الناس فى باب الإمامة 
اعتقادات فاسدة واختلافات » بل اختلافات 
باردة . 

ومالت كل فئة إلى توصيات تكاد تفضى إلى 
رفض كثير من قواعد الإسلام ونقض عقائد 


. سعد الدين التفتازانى‎ 37١١ ج "” ص‎ )١( 


المسلمين والقدح فى الخلفاء الراشدين . لما كان 
الأمر كذلك الحق المتكلمون هذا الباب بأبواب 
علم الكلام . 

وقال السيد الشريف فى شرح ١‏ خطبة 
المواقف للعضد » أن الإمامة وإن كانت من 
فروع الدين إلا أنها ألحقت بأصوله دفعا لخرافات 
اهفل البدع والاهواء وصونا للائمة المهديين عن 
مطامعهم ثلا يفضى بالقاصرين إلى سواء 
اعتقادهم فيهم . وقال الكمال من أبى شريف فى 
هوامش السعد على العقائد النسفيه من باب 
الإمامة والتحقيق من مباحث الإمامة الفقهيات 
لكن لما شاع بين الناس اعتقادات فاسدة وظهر 
من أهل البدع والأهواء تعصبات فيها تكاد تفضى 


إلى رفض كتير من العقائد الإسلامية » ونقض 


بعض العقائد الدينية والقدح فى الخلفاء 
الراشدين - ألحقت تلك المباحث بالكلام وجعلت 
من مقأصده . 

وإذا كانت مباحث الإمامة وما يتعلق بها من 
أحكام من مسائل الفروع وأحكام فإنه يكفى فى 
الاستدلال على الأحكام فيها الأدلة التى تفيد الظن 
الراجح على خلاف مسائل العقائد وأحكامها حيث 
لا يكفنى للاستدلال فيها إلا الأدلة القطعية التى 
تفيد العلم واليقين 7 

وسنرى عند الكلام على أدلة أهل السنة 
والطوائف الاخرى على حكم الإمامة ونصب 
الإمام أنها فى جملتها من النوع الأول على أن 
المقرر أن الأدلة الظنية إذا كثرت وتواردت على 
حكم واحد أفادت فى مجموعها العلم . 
حكم الإمامة ونصب الإمام : 

قال العضد فى المواقف : ٠‏ قد اختلفوا فى أن 
نصب الإمام واجب أولا » واختلف القائلون 


بوجوبه فى طريق معرفته وعندنا أن نصب 


١44‏ الامامة فى الخلافة 


الامام واجب علينا سمعا وقالت المعتزلة 
والزيدية : بل عقلا . 
وقال الجاحظ : الكعبى وأبو الحسين من 
المعتزلة بل عقلا وسمعا معأ .. وقالت الإمامية 
والاسماعيلية : لا يجب نصب الإمام علينا .. بل 
على الله سبحانه وتعالى .. 

وقالت الخوارج : لا يجب نصب الإمام 
سبك ل هو امن جاتر :ا الذليقه هلي ان 
نصب الإمام واجب وأن وجوبه بالشرع من 
وجهين : 

الأول : أنه تواتر إجماع المسلمين فى الصدر 
الأول بعد وفاة الرسول #َِيلتْه على امتناع خلو 
الوقث من إمام حتى قال أبو بكر رضى الله عنه 
فى خطبته المشهورة عقب وفاة الرسول مُه : 
أيها الثائن: + آلا إن محمداً قد مات ولابد لهذا 
الدين ممن يقوم به .. فبادر الكل إلى قبوله 
وتركوا من أجله أهم الاشياء لديهم وهو دفن 
رسول الله َلِتَهِ .. ولم يزل الناس على ذلك فى 
كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متبع فى 
كل عصر . 

والثانى: : أن فى نصب الامام 7 ضرر 
محقق ودفع الضرر واجب شرعاً ٠.‏ وبيان 
ذلك : أننا نعلم علما يقارب الضرورة ان مقصور 
الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات . 
والجهاد. والحدود والمقاصات وإظهار شعائر 
الدين فى الأعياد والجمع .. إنما هو مصالح 
عائدة إلى الخلق معاشا ومعادا . 

وذلك لا يتم إلا بإمام يكون من قبل الشارع 
يرجعون إليه فيما يعن لهم فإنهم على اختلاف 
الأهواء وتشتت الازاء وما بينهم من الشحناء 
قلما ينقاد بعضهم لبعض فيقضى .ذلك إلى 
التنازع .. وربما يؤدى إلى هلاكهم جميعا . 


وتشهد لذلك التجربة .. ففى نصب الإمام دفع 
مضرة لا يتصور أعظم منها » بل نقول : إن 
نصب الامام من أتم مصالح المسلمين » وأعظم 
مقاصد الدين » فحكمة الإيجاب الشرعى 
سما 6 

وقال سعد الدين لتتازانى فى شرح 
المقاصد() : ٠'‏ نصب الإمام . بعضضن انقرزاض 
زمن النبوة واجب سمعاً عند أهل السنة وعامة 
المعتزلة وعقلا عند الجاحظ والخياط والكعبى 
وأبو الحسين البصرى .. وقنالت الشيعة : 
هو واجب على الله تعالى فعندهم ليقون معلماً فى 
معرفة الله تعالكَ: . وعند بعض الشيعة وهم 
الامامية ليكون لطفا فى أداء الواجبات العقلية .. 
واجتناب المقبحات العقلية . وعند بعضهم وهم 
الغلاة .لتعليم اللغات وأحوال الأغذية والأدوية 
والسموم والحرف والصناعات والمحافظة عن 
الافات والمخافات . 

وقالت النجدات . 
أصحاب نجدة بن عامر : 
عياف ٠ ١‏ 

وقال ‏ أبو بكر الأصم من المعتزلة: إنه 
لا يجب عند ظهور العدل.والإنصاف بين الناس 
لعدم الحاجة إليه » ويجب عند ظهور الظلم ... 


واد 


:وهم قوم مين الخوارج 
أنه ليس بواجب 


وقد صرح السعد باسم الاصم . , 
« بكتاب المنية والامل » شرح الملل والنحل : انه 
أبو بكر عبد الرحمن من كيسان المعتزلى . 
وكذلك ذكره إمام الحرمين فى غيات الامم وقد 
أخطأ بعض الناس فقال : إنه حاتم الآصم الزاهد 
البلخى المتوفى سنة 7117 ه وتابع السعد. كلامه 
فقال : وقال هشام القوطى منّهم بالعكس أى يجب 
عند ظهور العدل لإظهار شرائع الشرع لا عند 
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ظهور الظلم لأن الظلمة ربما لم يطيعوه فيصير 
سببا لزيادة الفتن . 
ب لنا على الواجب وجوه : 

الأول : وهو العمدة : إجماع الصحابة حتى 
جعلوا ذلك أهم الواجبات واشتغلوا به عن دفن 
رسول الله عه وكذا عقيب موت كل إمام .. 

روى أنه لما توفى رسول الله عله خطب 
أبو بكر رضى الله عنه فى المسلمين فقال : أيها 
الناس : من كان يعبد محمدأ فإن محمداً قد مات » 
. ومن كان يعبد رب محمد فإنه حى لا يموت . 
ولابد لهذا الأمر ممن يقوم به . فانظروا وهاتوا 
اراءكم رحمكم الله » فتبادروا من كل جانب 
وقالوا : صدقت . ولكن ننظر فى الأمرء ولم 
يقل أحد : أنه لا حاجة إلى الامام .. 
«الثاتى :أ الشارت امو بإقامة عدون وروت 
الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد وكثير من الأمور 
المتعلقة بحفظ النظام وحماية بيضة الإسلام 
مما لا يتم إلا بالإمام .. وما لايتم الواجب 
المطلق إلا به وكان مقدورا فهو واجب .. 

الثالث : أن فى نصب الإمام منافع لا تحصى 
واستدفاع مضار لا تخفى .. وكل ما هو كذلك 
فهو واجب .. أما الكبرى فبالإجماع .. 

وأما الصغرى. فتكاد تلحق بالضروريات 
ولا تحتاج إلى بيان ولهذا_اشتهر أن ما يزع 
السلطان أكثر مما يزع القران .. 

وذلك لأن الاجتماع المؤدى إلى إصلاح 
المعاش والمعاد لا يتم بدون سلطان ظاهر يدرأ 
المفاسد ويحفظ المصالح . ولهذا لا ينتظم أمر 
أدنى اجتماع كرفقة طريق بدون رئيس يصدرون 
عن رأيه ؛ ومقتضى أمره ونهيه .. 

ولا يقال : إن غاية ذلك أنه يقتضى إقامة 
رئيس مطاع فى كل جماعة يناط به النظام 


ولا يقتضى إقامة إمام عام .. 

لأنا نقول : انتظام أمر عموم الناس على وجه 
يؤدى إلى صلاح الدين والدنيا يفتقر إلى رياسة 
عامة فيهما . 

ولو تعدد الروّساء لأدى إلى التنازع 
والتخاصم مما يوجب اختلال النظام .. 
ولو اقتصرت رياسته على أمور الدنيا لفات 
أمر الدين وهو الأهم عند الشارع والمقصود له 
أولا .. فإن قيل أن تنصيب الإمام يوجد منافساً 
كبيرأ يؤدى إلى التنازع والاضطراب والفتن .. 
وما أمر إنهاء خلافة عثمان وما حدث بعدها إلى 
عهد العباسيين ببعيد - قلنا - أن منافعه أكبر من 
مفأسده . 

فإن قيل أن القول بأن إقامة الإمام واجب يلزم 
عليه وقوع الأمة كلها فى الخطأ لترك هذا 
الواجب فى كثير من العصور خصوصا بعد 
الدولة العباسية . والرسول يله يقول : 
٠لا‏ تجتمع أمتى على ضلالة » . 

ويقول : الخلافة بعدى ثلاثون سنة » ثم 
تصير ملكا عضوضا ؛ قلنا إنما تعتبر الامة واقعة 
فى المعصية إذا تركت الواجب عن إمكان وقدرة 
واختيار لاعن عجز واضطرار 
كما هو الواقع .. والحديث من باب الاحاد 
أو يحمل على الخلافة الكاملة ويرد على القائلين 
بوجوب نصب الإمام على الله تعالى بأنه لو صح 
لما خلا زمان من إمام .. واللازم مناف للواقع . 

واحتجت الخوارج القائلون بعدم وجوب 
نصب الإمام بأن إيجابه يؤدى إلى فتن وحروب 
وتنافس يؤدى إلى الاضطراب والخراب .. ويرد 
بأن هناك مرجحات بين الأشخاص بالصفات 
والشرائط .. وهذا يمنع التخاصم والتنافس ... 

وقد ذكر مثل ذلك إمام الحرمين فى غيات 
الأمم . 
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وظاهر مما جاء فى المواقف والمقاصد أنهما 
اعتمدا فى الاستدلال لأهل السنة على الإجماع 
والدليل النظرى المبنى على القواعد الشرعية 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه السياسة 
الشرعية : « يجب أن يعرف ان ولاية الناس من 
أعظم واجبات الدين ٠‏ بل لا يقام الدين إلا بها 
. فإن بنى ادم لا تتم مصلحتهم إلا بالإجماع لحاجة 
بعضهم إلى بعض » ولا بد من عند الاجتماع من 
رئيس . 

حتى قال النبى عله : « إذا خرج ثلاثة فى 
سفز فليؤمروا أحدهم » .وزو الإمام أحمد فى 
المسند عن عبد الله بن عمر أن النبى تَْته قال : 
«ولايحل لثلاثة أن يكونوا بفلاة من الأرضن 
إلا أمروا عليهم أحدهم » . فأوجب يه تأمير 
الواحد فى الاجتماع القليل العارض فى السفر 
تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع . لأن الله 
تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ولإ يتم ذلك إلا بقوة وإمارة .. 


. وكذلك ما أوجبه الدين من الجهاد والعدل 
وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصرة المظلوم 
وإقامة 'الحدود .. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا 
وقربة يتقرب بها إلى الله فإن التقرب إليه فيها 
نطلاعته وطاعة رسوله. من أفضل: الفزيات .: 
والمقصود بالولايات إصلاح دين الخلق الذى متى 
فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا 
به فى الدنيا » وإصلاح ما لايقوم الدين. إلا به عن 
أمن الدثيا .. 

وظاهر من كلام الإمام ابن تيميه أنه لم يشر 
إلى الخلاف فى وجوب نصب الإمام وأقوال 
الفرض فيه .. ولم يستدل على الوجوب 


إلا بالدليل النظرى المبنى على القواعد الشرعية 
ولم يشر إلى الإجماع ولا إلى غيره من الادلة .. 

وقال ابن حزم الظاهرى فى كتابه : الفصل 
فى الملل والأهواء والنحل70".: ١‏ اتفق جميع 
أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع 


الخوارج على وجوب الإمامة وأن الأمة واجب 


عليها الانقياد لامام عادل يقيم فيهم أحكام الدين 
ويسوسهم بأحكام الشريعة التى أتى بها رسول 

حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا : 
لا يلزم الناس فرض الإمامة .. وإنما عليهم أن 
يتعاطوا الحق بينهم .. وهذه فرقة ما ترى بقى 
منهم أحد وهم المتسربون إلى نجدة الحنيفى من 
بنى حنيفة باليمامة .. 

ولان عند الوق جار رقي ان الري ل 
إجماع من ذكرنا على بطلانه .. والقران والسنة 
قد وردا بإيجاب الإمام ومن ذلك قوله تعالى : 
« اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم 4 مع أحاديث كثيرة صحاح فى طاعة 
الأئمة وإيجاب الأمانة .. وأيضا فإن الله تعالى 
يقول : © لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 فوجب 
اليقين بأن الله تعالى لا يكلف الناس ما ليس فى 
احتمالهم .. وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن 
قيام الناس بما أوجبه الله تعالى من الأحكام عليهم 
فى الأموال والجنايات والدماء والنكاح والطلاق 
وسائر الأحكام كلها ومنع الظالم وإنصاف 
المظلوم وأخذ القصاص على تباعد أقطارهم 
وشواغلهم واختلاف ارائهم . ممتنع غير ممكن 
إذ قد يريد واحد أو جماعة أن يحكم عليهم إنسان 
ويريد آخر أو جماعة أخرى أن لا يحكم عليهم 
١ (‏ ) الفصل فى الملل والأهواء والنحل طبع مطبعة محمد 
على صبيح المطبوع على هامشه كتاب الملل والنحل 
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إما لأنها ترى فى اجتهادها خلاف ما رأى هؤلاء 
وإما خلافا مجردا عليهم .. 
وهذا مشاهد فى البلاد التى لا رئيس لها .. 
فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد 
فاضل عالم حسن السياسة قوى الإنفاذ .. 
وظاهر من عبارة ابن حزم أن جميع السنية 


من أهل السنة فى وجوب الإمامة وأن على الأمة . 


الطاعة والانقياد . مع أن عبارات المؤلفين وواقع 
الأمر أن الشيعة يقولون بوجوب الإمامة.على الله 
تعالى .. وإن كان من الممكن حمل عبارة 
ابن حزم على أن المقصود بالاتفاق مجرد 
الوجوب بدليل مقابلته بالقول بعدم الوجوب 
أصلا » واستدل ابن حزم بالكتاب والسنة والدليل 
النظرى المبنى على القواعد الشرعية .. وإ 
كان لم يشكر شيئا من الأحاديث التى أشار إليها . 

وقال ابن خلدون فى مقدمته المعروفة فى 
الفصل السادس والعشرين بعد أن بين معنى 
الخلافة والإمامة : « ثم أن نصب الإمام واجب » 
قد عرف وجوبته فى الشرع بإجماع الصحابة 
والتابعين لأن أصحاب رسول الله مله عند وفاته 
قد بادروا إلى بيعة أبى بكر رضى الله عنه النظر 
ليه فى أمورهم وكذا فى كل عصر من بعد 
ذلك . ولم يترك الناس فوضى فى أى عصر من 
. الأعصار , واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب 
نصب الإمام . 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن من مدرك 
وجوبه النقل وأن الإجماع الذى وقع إنما 
هو قضاء بحكم الفعل فيه .. قالوا وإنما وجب 
بالفعل لضرورة الاجتماع للبشر واستحالة حياتهم 
ووجودهم منفردين ٠.‏ ومن ضرورة الاجتماع 
التنازع لإزدحام الأغراض فما لم يوجد الحاكم 
الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك 
البشر وانقطاعهم مع أن حفظ النوع من مقاصد 


الشرع الضرورية .. 

وهذا المعنى بعينه هو الذى لحظه الحكماء 
فى وجوب النبوات فى البشر » وقد نبهنا على 
فساده وان إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون 
بشرع من الله تسلم له الكافة تسليم إيمان واعتقاد 
وهو غير مسلم لأن الوازع قد يكون بسطوة 
الملك وقهر أهل الشوكة ولو لم يكن شرع 
كما في أمم المجوس وغيرهم ممن ليس لهم 
كتاب أو لم.تبلغهم الدعوة . 

أو نقول : يكفى فى رفع التنازع معرفة كل 
واحد بتحريم الظلم عليه بحكم العقل » فادعاؤُهم 
أن التنازع إنما يكون بوجوب الشرع هناك 
ونصب الإمام . هذا غير صحيح » بل كما يقول 
بنصب الإمام يكون بوجود الرؤساء وأهل 
الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والنظر. إليه 
فلا ينهض دليلهم العقلى المبنى على هذه 
المقدمة . فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو 
الشرع وهو الإجماع الذى قدمناه . 

وقد شذ بعض الناس فقال بعدم وجوب نصب 
الإمام أصلا لا بالعقل ولا بالشرع . منهم الأصم 
من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم » ٠‏ 
والواجب عند هؤلاء إنما هو إمضاء الحكم 
بالشرع فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ 
أحكام الله تعالى لم يحتج إلى إمام ولا يجب 

وهؤلاء ممجوجون بالإجماع .. 

والذى حملهم على هذا المذهب إنما هو الفرار 
عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب 
والاستمتاع بالدنيا لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم 
ذلك والنعى على أهله ومرغبة فى رفضه .. 

ولكنا نقول لهم إن هذا الفرار عن الملك بعدم 
وجوب نصب الإمام لا يغنيكم شيئا لأنكم 
موافقون على وجوب إقامة أحكام الشريعة وذلك 
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لا يحصل إلا بالعصبية والشوكة ٠»‏ والعصبية 
مقتضية بطبعها للملك فيحصل الملك وإن لم 
تتضضيف إمام وهر عين ما قررتم منه .. وإذا تقرر 
أن هذا المنصب واجب بإجماع فهو من فروض 
الكفاية وراجع إلى اختيار آهل الحل والعقد 
فيتعين عليهم نصبه .. ويجب على الخلق جميعا 
طاعته لقوله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا 
الزسول وأولئ الأمرمتكم 4 : 
وظاهر من كلام ابن خلدون أنه اعتمد فى 
الاستدلال لمذهب أهل السنة على الإجماع فقط 
وقال أنه إجماع الصحابة والتابعين واستمر 
التصور على ذلك .. ولم يشر إلى باقى الأدلة .. 
وناقش مذهب القائلين بان وجوب إقامة الإمام 
بالعقل . ومذهب القائلين بعدم الوجوب اصلا . 
وقال أبو الحسن الماوردى فى كتابه الأحكام 
السلطاتية”) : « واختلف فى وجوبها 
( الإمامة ) . هل وجبت بالعقل أو بالشرع ؟ . 
فقالت طائفة : وجبت بالعقل لما فى طبائع 
العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم 
ويفصل بينهم فى التنازع والتخاصم . ولولا 
الولاة لكانوا فوضى مهملين وهمجا مضيعين . 
وقد قال الأفوه الأودى : 
( لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 


ولاسراة -إذا جهاليسه انوا ) 


وقالت طائفة : بل وجبت بالشرع دون العقل 
لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان محجوزا 
فى العقل أن لا يرد التعبد بها فلم يكن العقل 
موجبا لها .. وإنما يوجب العقل أن يمنع كل 


. ٠ الأحكام السلطانية فى باب عقد الامامة ص‎ ) ١ 
, مم فى‎ 


وده من" العقلاء. تفسنة :عو القظالم. والتقاطع 
ويأخذ بمقتضى العقل فى التناصف والتواصل 
فيتدبر بعقله لا بعقل غيره . ولكن جاء الشرع 
بتفويض الأمور إلى وليه فى الدين.. 

وقال الله عز وجل : « يأيها الذين امنوا 
أطيعوا" :الم ..وأطيعوا: الرسول- وأولى > 'الأمن 
منكم »4 ففرض طاعة أولى الأمر فينا وهم الأئمة 
المتامرون علينا .. 

وروئ هشام بن عروة عن أبى ضالح عن 
أبى هريرة أن رسول الله عَقِلَهِ قال : « سيليكم 
من بعدى ولاة . فيليكم البر ببرّه » ويليكم الفاجر 
بفجوره » فاسمعوا لهم وأطيعوا فى كل ما وافق 
الحق فإن أحسنوا فلكم ولهم » وإن ساءوا فلكم 


'وعليهم ) وظاهر من كلام الماوردى أنه. لم 


يستوعب الاراء :كلها فى حكم نصب الإمام » 


وأنه اقتضى فى الاستدلال لأهل السنة على 


القتابية و السكة - 


وبالنظر فى هذه المقتطفات التى سقناها يتضح 
ما يأتى : 
1 أولا : 


أن أهل السنة وجمهور المعتزلة والخوارج 
يرون أن نصب الامام واجب على الآمة لا على 
الله تعالى وأن وجوبه عرف بالشرع لا بالعقل 
وأن المزلفين الذين نقلنا عنهم ما نقلناه فى هذا 
الصدد قد استدلوا لهذا الراى فى جملتهم 


. بالإجماع والدليل النظرى المبنى على القواعد 


الشرعية كما بالكتاب والسنة وسيأتى بيان هذا 


الأدلة والرد عليه . 
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ثانيا : 

أن 'الجاحطط :و الخياط والكعبى وَأيَا الحسرة 
البصرى من المعتزلة يرون أن نصب الإمام 
واجب على الأمة ولكن بطريق العقل لا بظريق 
الشرع » وأن الإجماع الذى وقع إنما هو قضاء 
بحكم العقل . 

مستندين إلى أن الاجتماع ضرورى للبشر . 
ومن ضرورة الاجتماع التنازع لتزاحم 
الأغراض ولو استمر لأدى إلى الفتن المؤذنة 
بهلاك النوع الإنسانى وبقاء النوع من مقاصد 
الشرع -فلابد من إقامة حاكم يقضى على 
التنازع . 

وقد ناقش ابن خلدون هذا الاحتجاج ورد عليه 


بما ذكرناه سابقا . وكذلك القاضى أبو الحسن 
الماوردى على ما سبق النقل عنه . 
ثالثا : 


أن بعضص الخوارج وهم النجدات أصحاب 
نجدة بن عامر الحنيفى ومنهم الاصم أبو بكر 
عثمان بن كيسان من المعتزلة يرون أن نصب 
الإمام ليس واجبا أصلا لا بالشرع ولا بالعقل , 
وإنما على الأمة أن تتعاطى الحق والعدل 
فيما بينها وتلتزم فى حياتها ومعاملاتها بقؤانين 
الشرع وأحكامه » وإذ يتحقق لهم ذلك لا تبقى 
بهم حاجة إلى الإمام .. وأيضا فإن نصب الإمام 
يؤدى إلى التنافس والتنازع المفضى إلى 
الاضطرات والخراب فلة داعى له . 


وقد رأيت فيما سبق أن بعض المزلفين صور 
ذأف الأعمع ران تعبت دنا إلا لحك ع كدي 
العدل فى الأمة » ويجب عند قيام الظلم فيها وأن 
هشام القوطى من المعتز:لة يرى عكس ذلك . 


الشريعة توافرها فى الإمام . 


وقد قال إمام الحرمين فى غياث الأمم فى الرد 
على الاصم : أن رأيه يؤدى إلى ترك الناس 
أخيافا يلتطمون اثتلافا واختلافا لا يجمعهم 
ضابط . ولا يربط شتات رأيهم راط .. وهذا 
الرجل هجوم على شق العصا ومقابلة الحقوق 
بالعقوق . لا يهاب حجاب الاتصاف ولا يذكر 
إلا عند الانسلالٍ والخروج من ربقة الإجماع 
والحيد عن سنن الاتباع . وهو مسبوق بإجهاع 
من أكررقت عليهم الشمس شارقة وغاربة » 
واتفاق مذاهب العلماء قاطبة .. 


على أن لضم ومن معه'قد قيدوا قولهم بعدم 
الوجوب وعلقوه على أمر لم تجربه السنن 
الكونية فى هذه الحياة على طولها وامتدادها 
وهو تواطوٌ الأمة على إقامة العدل بينهم وتنفيذ 
أحكام الله تعالى وقوانين الشرع ... ولا شك أن 
اتفاق مجتمع بشرى على إقامة حدود الله وتطبيق 
أحكام الشريعة فيما بين أفراده دون وازع من 
إمام عادل يطبق وينفذ هذه الأحكام بما له من قوة 
وسلطان . مما دلت التجارب والمشاهدات 
الطويلة على أنه خارج عن. طبيعة البشر إلا أن 
ينقلب الناس ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤّمرون . 

أما القول بأن وجوب إقامة الإمام يودى إلى 
التنافس والتنازع المفضى إلى الخراب 
والدمار .. فقد رد عليه السعد التفتازانئى 
فيما نقلناه عنه سابقا بأن هناك مرجحات بين 
المتنافسين من الصفات والشروط التى أوجبت 
وهذا يحد من 
المنافسة ويمنع التنازع على أن نفعه أكثر من ١‏ . 
ضرره ٠.‏ 


.ها الإمامة فى الخلافة 


اااي حيبي 


وسنبين فيما بعد إن كان خلاف هؤّلاء فى 
الوجوب يؤثر فى الإجماع الذى احتج به أهل 
السينة أو لذ بذكن + 
رايغ " 

أن إقامة الامام واجب على الله تعالى ٠‏ وأن 
بهذا أصل من أصول الدين وركن من أركانه 
“لا يمكن أن يغفل النبى عَلِهِ أمر تعيين الإمام 
ولا أن يترك ذلك للأمة تختاره وتقيمه لأن الإمام 
يجب أن يكون معصوما وجوبا عن الصغائر 
والكبائر وأن يكون أفضل أهل زمانه وأعلمهم 
بعلوم الدين والشريعة وغيرها. وهذا 
مما ل يعلمه [لا الله تعالى ".:-وسياتئ الكلام على 
مذاهبهم فى الإمامة والإمام وفرقهم وأدلتهم 
ومناقشتها والرد عليها .. 

وإلى هنا بينا المذاهب والاراء فى حكم 
الإمامة .. وأدلة الفرق التى خالفت أهل السنة . 
فيما عدا الشيعة .. ومناقشة هذه الأدلة .. 
ومتنبين: الآن: أدلة أهل السنة ؛ 
أدلة أهل السنة : 

'ذكرنا أن العلماء قد احتجوا لأهل السنة 
بالإجماع'.. والدليل النظرى المبنى على القواعد 
الشرعية » والكتاب والسنة وقد أثار البعض 
كلاما حول هذه الأدلة يشكك فى وجود بعضها 
ودلالته وينتهى إلى عدم صحة الاستدلال بشىء 
منها . وسنبين ذلك مبتدئين بالإجماع الذى اتفق 
عليه أكش العلمناء:: 
بالنسبة للإجماع : 

أثار البعض كلاما حول الإجماع يتضمن أن 
بعض الاشخاص أو بعض الفرق قد انكر حجية 
'الإجماع كدليل شرعى للأحكام وأن البعض أنكر 
تصور حدوثه وانعقاده على أشن «وفق. 


ضرورى..: وأن بعض الأئمة ذهب إلى أنه . 
لا إجماع إلا للصحابة أو من عترة الرسول عَبْلهِ 
أ قبت أو “الأهل الفديكة : 

وَأ من الاتمنة من قال : من ادعى الإجماع 
.. وإذا سلم فإنه لم يقم إجماع من 
المسلمين فى موضوع حكم الإمامة : وما ذكر 
من ذلك هنا أو هناك لا يعتد به ولا يعتبر دليلة 


فهو كاذب 


الأنه كان وليد الضغط والإكراه 3 وتحت بريق 


السيوف من خلال السلاح . 

وأخيرا فإن الأصم وبعض الخوارج وغيرهم 
قد خالفوا فى الحكم المدعى الإجماع عليه وهذا 
كاف فى نقض الإجماع ٠‏ فكيف التمسك به مع . 
هذا ؟ ١‏ 

جاء فى كتاب(" الإسلام وأصول الحكم 
للمغفور له الأستاذ على عبد الرازق الوزير 
السابق فئن حديثه عن استدلال العلماء والمتكلمين 
من أهل السنة على وجوب الخلافة وإقامة الخليفة 


.ما يأتى : « زعموا وقد فاتهم كتاب الله وسنة 


رسوله ته أنه تواتر إجماع المسلمين فى 
الصدر الأول بعد وفاة النبى كله على امتناع 
خلو الؤقت من إمام حتى قال أبو بكر رضى الله 
عنه فى خطبته المشهورة حين وفاته عليه الصلاة 
والسلام : « ألا ان محمداً قد مات ولابد لهذا 
الدين ممن'يقوم به . فبادر الكل إلى قبوله وتركوا 


'له أهم الأشياء وهو دفن رسول الله عَنُهُ .. ولم 


يزل الناس علئ ذلك فى كل عصر وإلى زماننا 
من نصب إمام متبع فى كل مصر .. فسلم أن 
الإجماع حجة شرعية ولا نثير خلافا فى ذلك مع 
المخالفين . وعلق على هذه العبارة فى الهامش 
بقوله : « الإجماع حجة مقطوع بها عند عامة 
المسنلمين » . 


)١(‏ كتاب الإسلام وأصول الحكم للمغفور له الأستاذ على 
عبد الرازق ص١7‏ وما بعدها طبع شركة مصر سنةه17١.‏ 
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ومن أهل الأهواء من لم يجعله حجة مثل 
إبراهيم النظام والقاشانى من المعتزلة والخوارج 
وأكثر الروافض . ثم نسلم أن الإجماع فى ذاته 
ممكن الوقوع والثبوت وعلق فى الهامش على 
هذه العبارة بقوله : « أنكر بعض الروافض 
والنظام من المعتزلة تصور النقاد الإجماع على 
أمر غير ضرورى )2). 
ْ .وذهب داود وشيعته من أهل الظاهر . وأحمد 
بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه إلى أنه 
لا إجماع إلا للصحابة . 

وقال الزيدية والإمامية من الروافض : 
لا يصح الإجماع إلا من عترة الرسول يَيِنَهِ أى 
قرابته .. ونقل عن مالك رحمه الله أنه قال : 
لا إجماع إلا لأهل المدينة ١١‏ . ه . راجع كتاب 
كشف الأسرار لليزدوى2) . 

ولا نقول مع القائل إن من أدعى الإجماع فهو 
كاذب . وعلق على هذه العبارة فى الهامش 
بقوله : روى ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل . 
( راجع تاريخ التشريع الإسلامى لمؤلفه محمد 
الحضرى”" ) . 

ويتابع المؤلف كلامه فيقول : أما دعوى 
الإجماع فى هذه المسألة ( وجوب الخلافة ) 
فلا نجد مساغا لقبولها على أى حال ومحال إذا 
طالبناهم بالدليل أن يظفروا بدليل . 

على أننا مثبتون لك فيما يلى أن دعوى 
الإجماع غير صحيحة ولا مسموعة سواء أرادوا 
إجماع الصحابة وحدهم أم الصحابة والتابعين أم 
علماء المسلمين كلهم بعد أن نمهد لهذا تمهيدا 5 
وبعد أن أشار إلى أن تاريخ الحركة العلمية 
)١(‏ كتاب كشف الأسرار لليزدوى طبع دار الخلافة سنة 
0ه ص 345 وما بعدها . 


)١(‏ تاريخ التشريع الإسلامى لمؤلفه محمد الحضرى 
ص 5١6‏ 


عند المسلمين يشير إلى أن حظهم من العلوم 
السياسية كان اقل واضعف من حظهم فى غيرها 
ون جع ذلك إلى السلاطين والخلفاء وعملهم على 
الحيلولة دون توسعهم فى دراسة العلوم السياسية 
ونقلها عن اليونانيين مع غيرها حرصا على 
عروشهم ومراكزهم القائمة على القهر والغلبة 
لان هذه العلوم تبحث دائما فى نظم الحكم ومبادئه 
وأنواعه وحقوق الشعوب والأمم وحرياتها 
فيخشى أن تفتح أذهان المسلمين وعيونهم على 
ما هم عليه من سوء واستبداد . 

وقد تون لذلك أسباب أخرى لا يعنينا أن 
نستوعبها وإنما الذى يعنينا أن نقرر أن ارتكاز 
الخلافة على القوة حقيقة واقعة لا ريب فيها . 

وتستطيع أن تدرك مثلا لذلك فى قصة البيعة 
ليزيد بن معاوية حين قام أحد الدعاة إلى تلك 
البيعة خطيبا فى الحفل الذى أقيم لذلك فأوجز 
البيان فى كلمات لم تدع لذى إربة فى القول جدًا 
ولا هزلا - قال هذا الداعى « أمير المؤمنين هذا 
وأشار إلى :معاوية فإن هلك فهذا ( وأشار إلى 
يزيد ) فمن أبى فهذا ( وأشار إلى سيفه ) » فقال 
معاوية : اجلس فأنت سيد الخطباء .. 

إلى أن قال : ونعود بك الان إلى حيث كنا 
عند قولهم أن الأمة أجمعت على أن نصب الإمام 
فكان ذلك إجماعا دالا على وجوبه .. 

لو ثبت عندنا أن الأمة فى كل عصر سكتتث 
على بيعة الإمامة فكان ذلك إجماعاً سكوتيا - 
بل لواثبت أن الأمة بجملتها وتفضيلها قد 
اشتركت بالفعل فى كل عصر فى بيعة الإمامة 
واعترفت بها فكان ذلك إجماعا صريحا .. 
لو نقل إلينا ذلك لأنكرنا أن يكون إجماعاً حقيقيا 
ولرفضنا أن نستخلص منه حكماً شرعياً وأن 


(* ) الموافقات ج ” ص 4 . 
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ااا سس!!-ب )بجي 


نتخذه حجة فى الدين .. 
وقد عرفت من قضية يزيد بن معاوية كيف 
كانت تؤخذ البيعة ويغتصب الإقرار .. 
ولو ثبت الإجماع الذى زعموا لما كان 
إجماعاً يعتد به » فكيف وقد قالت الخوارج 
لا يجب نصب الامام أصلا .. وكذلك قال الأمم 
من المعتزلة وقال غيرهم أيضا كما سبقت 
الإشارة إليه مثل ذلك وحسبنا فى هذا المقام نقضا 
لهذا الإجماع أن يثبت عندنا خلاف الأصم 
والخوارج وغيرهم .. وإن قال ابن خلدون بأنهم 
:شواذن.ا.ه. 1 


'أما عن فجية الاجماع فقد قال المؤلف نفسه 
فى تعليقه فى الهامش : إن الإجماع حجة مقطوع 
بها عند عامة المسلمين ومن اهل الاهواء من لم 

والواقع أنه لا عبرة بأهل الأهواء ولا مسلك 
من نازع فى حجية الإجماع كدليل شرعى . 

'فإن الاسلام قد فتح للاجتهاد والنظر فى الأدلة 
والاحكام طريقا واسعا وكان من سيرة الصحابة 
رضوان الله عليهم بعد النبى عَهِ ومن تابعهم 
وأتى بعدهم من العلماء الراسخين إلى الوقت 
الذى ساد فيه القول بإغلاق باب الاجتهاد - كان 
من سيرتهم ألا يتقبلوا الأحكام والأقوال والاراء 
التى تثار فيها إلا أن تستند إلى حجة ظاهرة تفيد 
القطع فى مسائل العقائد أو تعتبر الظن الراجح 
على الأقل فى الأحكام الفرعية وكانت مثل هذه 


المسائل تطرح على بساط البحث وتداولها. 


أنظارهم فى دقة بالغة وعمق وأناة حتى يستقرون 
فيها على حكم يقررونه بإجماع وتصبح المسألة 
ويصبح الحكم فيها من الثبوت والاستقرار بحيث 
لا يبقى لمخالف فيها مجال ولا وجه يلتفت إليه . 


٠‏ وخصوصا ما كان من ذلك فى عصر 
الصحابة والذين ميو الوحى ووقفوا على روح 
التشريع ولم يعرفوا : فى الحق مناصرته هوادة. 
ولا محاباة . ثبت ذلك بالاستقراء والتتبع . 

فكل رأى يتهجم مبتدعه على خرق إجماع 
الصحابة أو أهل العلم الراسخين المؤمنين ساقط 
لا يكلف نظراً فى دليل .. ولا يستدعى بحثا عن 
حجة : قال الشاطبى(" : «١‏ قلما تقع المخالفة 
لفعل المتقدمين إلا ممن أدخل نفسه فى أهل 
الاجتهاد غلطا أو مغالطة » .. 

ولم تؤخذ حجية الإجماع من الكتاب والسنة 
من ايات قليلة أو أخاديث معدودة » بل ثبتت 
بآيات كثيرة وأحاديث شتى .. قال الله تعالى : 
« ومن يشاقق الزسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم. وساءت مصيراً ... 4 والإجماع 
هو عنوان سبيل المؤمنين والمعبر عن طريقهم ٠‏ 
وقال تعالى : 9 يأيها الذين امنوا أطيعوا الله 
وأطيعوة 'الرسول :وأولى- الأمن منكم ...فإ 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ذلك خير 
واحسن تاويلا © . 

فمما فسر به أولو الأمر العلماء وقد أمر 
الشارع بطاعتهم لأنهم الذين يجتهدون 
ويستنطبون الأحكام » فإذا أجمعوا على شىء 
لا تجوز مخالفته ولا الخروج عليه .. وقال 
تعالى : ١‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلى. أولى 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم # . : 

وفى ذلك دعوة إلى رد ما يختلفون فيه إلى 
أولى الأمر وهم العلماء .. والمفروض أن الإمام 
عالم .. ولا معنى للرد إليهم إلا التزام حكمهم 
وإتباع رأيهم . وقال تعالى : ا وكذلك جعلناكم 


(؟) الموافقات ج 7 ص 4 . 


الإمامة فى الخلافة س0 


أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا 4 شهد للأمة من حيث هى 
أمة بالعدالة وأهلية الشهادة . والإجماع عنوان 
الأمة فيكون إجماعاً على الحق والعدل .. وقال 
تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا 4 نهى عن التفرق . ومخالفة 
الإجماع تفرق فيكون محرما وغير جائز لأنه 
منهى عنه وغير هذه الايات كثير .. 

وقال النبى له : + لا تجمع أمتى على 
ضلالة » وفى رواية : ولا تجتمع أمتى على 
بخطأ » وقال أيضنا ها راء العسلمون حسنا فيو 
عند الله حسن .. » وهذه الأدلة وإن كانت بالنظر 
إلى مفرداتها فكل واحد منها ظنية وتفيد الظن من 
حيث الدلالة إلا أنه ظن راجح يكفى لإثبات 
الأحكام الفقهية .. وهى فى اجتماعها على الدلالة 
على الحكم وتواردها على موضوع واحد تفيد 
القطع .. 

قال الشاطبى فى الموافقات) : الأدلة 
المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية 
تضافرت على معنى واحد ختى أفادت القطع . 

فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق ٠‏ 
ولأجله أفاد التواتر القطع , وإذا تأملت كون أدلة 
الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس حجة » 
فهو راجع إلى هذا المساق لأن أدلتها مأخوذة من 
مواضع تكاد تفوق الحصر ؛ فمن خالف فى 
حجية الإجماع فهو محجوج بهذه الأدلة .. ومع 
ذلك فالمخالفون كما يقول المؤلف من أهل 
الأهواء . ولا عبرة بهؤلاء  .‏ 

وأما من أنكر تصور حصول الإجماع على 
أمر غير ضرورى فليس أبلغ فى الرد عليه من 
1 نك لاسي لو تي 


. ١١ص‎ ١ الموافقات ج‎ )١(' 


'تحكم يعضهم فقال : 


إلينا ذلك بالتواتر» ثم يستثنون 'الأمر 
الضرورى » ويتصورون الإجماع عليه . 
وحدود التصور واسعة وتقدير الضرورى وغير 
الضرورى يتفاوت فيه النظر والتصور . 

وأما القول بأن الإمام أحمد بن حنبل زرضى 
الله عنه قال : من أدعى الإجماع فهو كاذب .. 
فإن الإمام أحمد لم يرد بقوله هذا الإجماع 
الاصنرلن الذى: هو :هق الآدلة الأصلدة». 
وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد لَه بعد 
وفاته فى عصر من العصور على حكم شرعى 
وإنما يقصد بذلك الرد على بعض العلماء الذين 
ينظرون إلى المسألة حتى إذا لم يطلعوا على 
خلاف فى حكمها .. قالوا إن الحكم فيها ثابت 
بالإجماع .. يدل على ذلك ما قاله العلامة 
ابن القيم( : ١‏ ولا يقدم . يعنى الإمامٌ أحمد عدم 
علمه بالمخالف الذى يسميه كثير من الناس 
إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح - 
كذّب أحمد من ادعى هذا الإجماع : وكذلك الإمام 
الشافعى فقد نص فى رسالته الجديدة على أن. 
ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبى يقول : 
ما يدعى فيه الرجل الإجماع فهو كاذب لعل 


. الناس اختلفوا » ولكنه يقول : لا نعلم الناس 


اختلفوا .. إنه استبعاد لوجود الإجماع فى ذلك . 


. وحصوله بالفعل - فالإمام أحمد إنما يريد 
.بما قال : أن ينكر على الفقيه أن يسمى عدم علمه 
بالخلاف إجماعاً 


... ؤعلى مثل هذا جرى ابن 
حزم الظاهرى فى كتاب الأحكام حيث قال : 
إن قال عالم لا أعلم هنا 
خلافا فهو إجماع ٠»‏ وإن قال ذلك غير عالم فليس 
إجماعاً . وهذا قول فى غاية الفساد ولا يكون. 


. ص ؟”‎ ١ أعلام الموقعين ج‎ )*”( ٠ 


١64‏ الامامة فى الخلافة 


إجماعاً ولو قال ذلك محمد بن نصر المروزى - 
وهو من علماء الشافعية » وكان من أعلم الناس 
باختلاف الصحابة فمن بعدهم توفى سنة ٠١7‏ 
كما جاء فى طبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكى(" . 

. وأما قول المؤلف أنه قد خالف فى وجوب 
الإمامة الخوارج والأصم وغيرهم فلا محل مع 
.هذا الزعم الإجماع والتمسك به . إذ حسبنا نقضا 
لدعوى الإجماع أن يثبت عندنا خلاف هؤلاء فى 
الحكم . 

والواقع أنه لم يخالف فى وجوب الإمامة من 
الخوارج إلا النجدات اصحاب نجدة ابن عامر 
الحنيفى . وقد نقلنا فيما مضى قول ابن حزم فى 
هذا الصدد واتفق جميع أهل السنة وجميع 
المرحكة وجيت الشيعة وجميع الخوارج على 
وجوب الاإمامة وأن الأمة يجب عليها الإنقياد 
لإمام عادل حاشا النجدات من الخوارج .. 
وانضم إليهم الأصم من المعتزلة ..: 

وقد قال البعضن أن أقوال الطوائف التى يراها 
أهل السنة على غير حق وخلافاتهم تعتبر لاغية 
ولا وجؤد لها .. ولكن الذى اختاره الغزالى 
والآمدى وغيرهما من الأصوليين أن أقوالهم 
لا تعتبر لاغية وأن خلافهم فى الأحكام يمنع من 
انعقاد الإجماع : 

وإنما يرد على صاحب الإسلام وأصول 
الحكم بان خلاف النجدات والاصم قد وقع بعد 
انعقاد الإجماع ممن نقدمهم على وجوب نصب 
الإمام والمقرر أن حدوث قول بعد انقراض 
العصر الذى انعقد فيه الإجماع على حكم شرعى 
لا يؤتر فى الإجماع ولا ينقضه وهو مردود 
على صاحبه .. ولعل قول إمام الحرمين فى الرد 


١ (‏ ) الشافعية الكبرى لابن السبكى ج ١‏ ص ١١‏ . 


على الأصم فى غياث الأمم « وهو مسبوق 
بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة 
« واتفاق مذاهب العلماء قاطبة » يشير إلى هذا 
المعنى وهو أن خلافه حدث بعد الإجماع 


فلا يوؤثر فيه على "أنهم كما سبق القول قيدوا 


مخالفتهم وعلقوها على أمر لا يكاد يتحقق 
فهو خلاف فى حكم العدم . 

وأما القول بأن الإجماع الذى يعتبر حجة 
ويثبت به الحكم لم يقع مطلقا وأن ما وقع من ذلك 
إنمنا كام “فخت طلال- السيوفة وضبغط' القؤة 
والارهاب ومثل ذلك لا يمكن أن يعتبر إجماعاً 
يبنى عليه حكم ويكون حجة فيما يريد العلماء أن 
يستدلوا به عليه . والاستشهاد على ذلك بقصة 
بيعة يزيد بن معاوية هذا القول خروج إلى شىء 
آخر غير الذى يجرى فيه الخلاف وتدور حوله 
المتاققية : | 
فإن العلماء والمتكلمين من أهل. الستة 
إنما يتحدثون عن حكم الإمامة ووجوب نصب 
الإمام ويقولون إن إجماع الصحابة والتابعين قد 
تم وانعقد على ذلك إذ لم يحدث أى خلاف بين 
أصحاب رسول الله َه والتابعين لهم بأحياء .. 

وأما مبايعة إمام خاص كأبى بكر رضى الله 
عنه أو يزيد بن معاوية أو غيرهما فلا يحتاج 
انقضاء البيعة فيه بل يكفى فى انغقادها اتفاق 
جماعة من أهل الحل والعقد بحيث تكون كلمتهم 
العلرا على من كالدهم د: 

قال إمام الحرمين فى كتاب غياث الأمم : 
« اتفق المنتمون إلى الإسلام على تفرق المذاهب 
وتباين المطالب على ثبوت الأمانة » ثم قال : 
« الإجماع ليس شرطا عند الإمامة بإجماع » 
فاستدلال ضاحب الإستلام وأضنول- الحكم: على 
إيطال الإجماع على حكم الخلافة ووجوب نصب 
الخليفة بعدم الإجماع على بيعة يزيد 


الإمامة فى الخلافة 0 


ابن معاوية . أو يكون هذا الإجماع وليد ضغط 
وإكراه مما يجعله عديم الاثر وغير صحيح 
شرعا . وهذا الاستدلال فى غير محله وهو جمع 
بين أمرين كل منهما بعيد عن الآخر . إن 
الإجماع الذى يستند إليه فى تقرير الاحكام 
هو اتفاق مجتهدى الأمة على حكم شرعى 
والحكم فى موضوعنا هو وجوب نصب الإمام . 

أما مبايعة الشخص المعين بالإمامة فإنه 
لا يشترط فيها اتفاق مجتهدى الأمة بل المدار فى 
انعقادها على جماعة من أهل الحل والعقد وإن لم 
يكن فيهخ. مجنية اكد .فلا محل للقول: بأن 
مبايعة فلان كانت وليدة القوة الرهيبة فيكون 
الإجماع المزعوم باطلا لا يبنى عليه حكم .. 

ومن باطل القول وزيف الكلام أن يغمز 
البعض ويشير إلى سكوت الصحابة عن إبداء 
الرأى فى وجوب نصب الإمام ثم فى بيعة أبى 
بكر بأنه لم يكن عن اقتناع بالأمر ورضاء 
بما تجرى فيه المشاورة .. ولكن كان مبعثه 
الخوف والرهبة من البطش .. إذ لم تكن هناك 
قوة تبطش بلا سلاح يبعث فى النفوس 
الخؤف 2" 

والعصر الذى صدع فيه الأصم ونجدة ابن 
عامر الحنيفى واتباعه بالقول بعدم وجوب نصب 
الإمام والجهر به على خلاف إجماع سابق من 
سادة المسلمين وقادتهم فى العلم والرأى 
والاجتهاد وهم الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان .. 1 

هذا العصر لم تكن حرية الرأى والجهر 
بالعقيدة فيه باحسن حالا من عصر الصحابة الذى 
قام فيه رجل من عامة الناس وجابه الخليفة 
العظيم عمر بن الخطاب وفى اجتماع عام وقال 
له : « والله لو رأينا فيك إعوجاجاً لقومناه 


بسيوفنا » ويتقبل الخليفة منه ذلك . ويعلن أنه 
يحمد الله تعالى على أن جعل فى المسلمين من 
يقوم إعوجاج عمر بالسيف . ولا محل للقول باننا 
لو رجعنا إلى الواقع ونفس الامر لوجدنا أن 
الخلافة فى الإسلام لم ترتكز إلا على أساس القوة 
الرهيبة وأن تلك القوة كانت إلا فى القادر قوة 
مادية مسلحة .. فلم يكن للخليفة ما يحددا مقامه 
إلا الرماح والسيوف والجيش المدجج والبأس 
الشديد » فبتلك دون غيرها يطمئن مركزه ويتم 
أمره . قد يسهل التردد فى أن الثلاثة الأول من 
الخلفاء الراشدين مثلا أشادوا مقامهم على أساس 
القوة المادية وبنوه على قواعد الغلبة والقهر .. 

ولكن أيسهل الشك فى أن عليّا ومعاوية رضى ' 
الله عنهما لم يتبوءأ عرش الخلافة إلا تحت ظلال 
السيف على أسنة الرمح ... لا نشك مطلقا فى أن -. 
الغلبة كانت دائما عماد الخلافة .. » . 

وللرد على ذلك نبين فيما يلى كيف تمت بيعة 
الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم بما فى ذلك 

ففى بيعة أبى بكر الصديق روى البخارى فى 
كتاب الحدود من صحيحه الخطبة التى ألقاها 
عمر بن الخطاب حاكيا واقعة مبايعة أبى بكر فى 
سقيفة بنى ساعدة » وبعد أن أتى على المناقشة . 
والمحاورة التى دارت بين ابى بكر وبعضص 
الانصار قال : « فكثر اللغط وارتفعت الأصوات 
حتى فرقت من الاختلاف » . 

فقلت : أبسط يدك يا أبا بكر » فبسط يده 
فبايعته وبايعته المهاجرون ثم بايعته الأنصار » . 

وفى باب مناقب أبى بكر من صحيح البخارى 
أيضا أن أبا بكر الضديق قال للأنصار : ٠‏ بايعوا 
عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح . فقال 
عمر : بل نبايعك أنت .. فأنت سيدنا وخيرنا 


١‏ الإمامة فى الخلافة 


وأحبنا إلى رسول الله عَلِنَهِ .. فأخذ عمر بيده 
فبايعه وبايعه الناس » .. 

أفأنت ترى من ذلك كيف بويع أبو بكر 
الصديق .. وأنه بويع فى جو هادىء وباختيار 
كامل .. وليس حوله قوة مال أثر بها فيمن بايعه 
ولا جند ولا سلاح بعث بهما الرهبة فى قلوب 
البايعين .. ولم تصدر منه كلمة تؤذن بتهديد 
أو إكراه .. وقصارى.ما وقع فى المحاورة التى 


جرت فئ السقيفة قبل البيعة كما رواها الثقات 


ونقلة الأخبار الأنباء فى كتب السيرة والتاريخ . 

أ يعسن الأنضاد قال للمهاجرية: هنا أميز 
ومنكم أمير .. ورد عليهم أبو بكر بأن هذا الأمر 
لن يعرف إلا لهذا الحى من قريش . 

هم أوسط العرب وسطا وداراً .. ثم أشار 
عليهم بمبايعة عمر بن الخطاب ٠‏ أو أبى عبيدة 
بن الجراح . . ْ 

ولا كو اللفط وكندت الأصوات: 2 أوحدن 
عمر خيفة من أن يحدث اختلاف يؤدى بهم إلى 
عاقبة سيئة . فلم يتمالك أن بسط يده إلى أبى بكر 
وبايعه وامتدت أيدى المهاجرين والأنصار على 
أثره: فانعقدت البيعة من أهل الحل والعقد عن 
اختيار منهم . ولو كفوا أيديهم ولم يتابعوه على 
المنايعة: لمآ اتعقدت: البيعة كما نهن. .عليه 
أبو المعالن فى كتانب عياك الأمم .. 

ويبدو أن عمر بن الخطاب وهو اللماح الذى 
كان يبدى.الرأى فى الملمات فينزل الوحى من 
السماء مؤيدا لما رأى . لم يبسط يده لمبايعة أبى 
بكر إلا بعد أن عرف أن معظم المهاجرين 
والأنصار يرون رأيه فى أن أبى بكر الصديق 
أحق الناس بالخلافة - يويد هذا ان الحاضرين 
بالسقيفة لم يتباطئوا عن متابعة عمر فى المبايعة 


ثم إن الإمام ابن جرير الطبرى ذكر فى تاريخه 


المعروف7" أن أبا بكر الصديق جلس من السند 
على المنبر وبايعه الناس البيعة العامة بعد بيعة 
وهؤلاء المبايعون هم أصحاب رسول الله 
َه الذين جاهدوا فى الله حق جهاده » وتعلموا 
من الرسول عليه السلام فضيلة الصراحة وعدم 
السكوت عن قول الحق مهما ترتب على ذلك » . 
وكذا امتنع سعد بن معاذ سيد الأنصار عن 
المبايعة فى السقيفة بحجة أنه أولى بالإمامة .. 
ولم يتعرض لشىء مطلقا . وبقى على رأيه حتى 
مات .. وقد سمى عمر رضى الله عنه مبايعته 
هذه خلفه وقى الله المسلمين شرها لأنها لم تكن 
بعد إنهاء المشاورة كما كان متوقعا فى مثل هذا 
الأمر اقلق حن: امون لسلس 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه فى كتاب منهاج 
السنة») شارحا قول عم هذا > «ومعثاه. أن 
بيعة أَبى بكر بودر إليها من غير تريث 
ولا انتظار لكونه كان متعينا لهذا الأمر كما قال 
عمر : ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل 
أبى بكر .. 

وكان ظهور فضيلة أبى بكر على من سواه 
وتقديم رسول الله َه على سائر الصحابة أمراً 
ظاهراً معلوما فكانت دلالة النهى على "تعيينه 
تغنى عن مشاورة وانتظار وتريث بخلاف غيره 
فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار 
والتريث » .. ومع كونها فلتة كما قال عمر فإنها 
لا تجعل مبايعة أبى بكر مأخوذة بالقهر والغلبة . 
وتخلف بعض المهاجرين أو الأنصار عن البيعة 
حينا من الزمن مثل على والعباس لا يخل 
بانعقادها ولا ينفى عنها أن تكون مبايعة اختيارية 


4 التاريخ المعروف للإمام ابن جرير الطبرى اج‎ )١( 


ص 878 ( ١‏ ) منهاج السنة ج ا ص ١١8‏ . 


الإمامة فى الخلافة ١6‏ 


سح ح يي ب ل 22 2 201702 211 د د ا 42 رصت د كر ا 0 الا 


عن رضا واطمئنان إذ المدار على أن الأغلبية . 
. وهى محل الاعتبار ويدار عليها الحكم فى جلائل 
الأعمال والأمور المصيرية للأمة فى سائر 
القُوَاتيْ: الدستووية :: 

ولو جرى الانتخاب بطريق الاقتراع السرى 
على العادة المألوفة اليوم .. ما فاز بالإمامة غير 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 

وأما عمر بن الخطاب - فقد استخلفه أبو بكر 
رضى الله عنه وعهد إليه بالخلافة بعده لما اشتد 
عليه المرض وأحس بدنو أجله .. والاستخلاف 
بالعهد طريق من طرق انعقاد الإمامة بالاتفاق 
بين العلماء كما سنجيئه عند الكلام على طرق 
انعقاد الإمامة .. 

وتذكر كتب السيرة والتاريخ ومؤلفات العلماء 
والمتكلمين أن أبا بكر أملى على عثمان بن غفان 
كتاب العهد والاستخلاف وأن عثمان خرج 
بالكتاب إلى المسلمين المجتمعين .. وقال لهم : 
أترضون بمن فى هذا الكتاب أن يكون إماما وقرأ 
عليهم الكتاب فرضوا به وبايعوا عمر وبايعه 
المسلمون بعد وفاة أبى بكر . 

جاء فى شرح المقاصد للسعد التفتازانى() 
٠‏ مرض أبى بكر رضى الله عنه مرضه الذى 
توفى فيه فى جمادى الآخرة سنة ثلاثة عشرة من 
الهجرة بعد ما انقضت من خلافته سنتان وأربعة 
أشهر وستة أيام . فشاور الصحابة وجعل الخلافة 
لعمر . وقال لعثمان رضى الله عنه : اكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم .. هذا ما عهد أبا بكر 
بن قحافة فى آخر عهده بالدنيا خارجا عنها . 
وأول عهده بالآخرة داخلا فيها حين يؤمن الكافر 
ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب . إنى استخلفت 
عمر بن الخطاب .. فإن عدل فذلك ظنى به 


. ص 85؟‎ ١ شرح المقاصد للسعد التفتازانى ج‎ )١( 


ورأيى فيه » وإن بدل ما جاء فلكل امرىء 
ما اكتسب من الإثم . والخير أردت ولا أعلم 
الغيب وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . 
وعرضت الصحيفة على جملة الصحابة فبايعوا. 
من فيها حتى مرت على على رضى الله عنه 
فقال : بايعت لمن فيها وإن كان عمر .. فانعقدت 
له الإمامة بنص الإمام وإجماع أهل الحل والعقد 
من المهاجرين والأنصار .. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه فى كتاب منهاج 
السنة(") فى هذا الصدد : ١‏ وبايعه المسلمون بعد 


وفاة أبى بكر فصار إماما لما حصلت له القدرة 


بمبايعتهم » وتم الأمر لعمر رضى الله عنه 
بإجماع المسلمين ورضاهم دون ضغط ولا إكراه 
ولا وعيد ولا إغراء .. 

وأما عثمان رضى الله عنه فقصة مبايعته أن 
عمر بن الخطاب لما طعنه الشقى أبو لوُلوة غلام . 
المغيرة بن شعبة وهو فى الصلاة واحس 
بالموت ١‏ قيل له استخلف . فقال : إن استخلف 
فقد استخلف من هو خير منى - يريد أبا بكر 
من هو خير منى - يريد النبى عه - ثم قال : 
ما أجد الحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين 
توفى رسول الله عَيِنْهِ وهو عنهم راض فسمى 
عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبى 
شورى بينهم وقال : يشهدكم عبد الله بن عمر 
وليس له من الامر شىء .. ثم إنه خرج من 
الامر طلحة والزبير وسعد باختيارهم .. « وبقى 
على وعثمان وعبد الرحمن بن عوف . واتفق 
الثلاثئة على أن عبد الرحمن بن عوف لا يتولى 
ويولى أحد الرجلين وأقام عبد الرحمن ثلاثا حلف 


(؛٠‏ ) منهاج السنة ج ١‏ ص 1١547‏ . 
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ات بحي 


أنه لم يغتمض فيها بكثير نوم بشأن السابقين 
الآولين من المهاجرين والانصار والتابعين لهم 


ثم أخذ بيد على رضى الله عنه وقال : تبايعنى 
على كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الشيخين 
أبى بكر وعمر ؟ فقال على : أبايعك على كتاب 
الله وسنة رسول الله واجتهد برأيى . ثم قال : 
مثل ذلك لعثمان . فأجابه إلى ما دعاه وكرر 
عليهما ثلاث مرات وأجاب كل منهما بما أجاب 
نه أوال ١‏ 
بإمامته وتمت له البيعة من المسلمين بالرضا 
والاختيار لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن 
رهبة أخافهم بها .. 

وقال ابن تيمية فى كتاب منهاج السنة!" ١‏ لم 
يصر عثمان إماما باختيار بعضهم بل لمبايعة 
الناس له . وجميع المسلمين بايعوا عثمان 
بن عفان لم يتخلف عن بيعته أحد » وقال الإمام 
« ما كان من القوم من: بيعة عثمان كانت 
بإجماعهم » . 

وقول على رضى 5 برأيى 


.. فبايع عثمان وبايعه الناس ورضوا 


أحمد : 


ليس خلافا منه فى إمامة الشيخين بل ذهابا إلى. 


أنه لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر بل عليه 
إتباع اجتهاده .. 
وعبد الرحمن أنه يجوز إذا كان الاخر أعلم 
وأبصر بوجوده القياس .. 

وأما على بن أبى طالب رضى الله عنه فقد 
جاء فى تاريخ ابن جرير الطبرى0") بأن 
المهاجرين والانصار اجتمعوا بعد مقتل عثمان 
رضى الله عنه وأتوا عليا وقالوا له : يا أبا 
حسن : هل نبايعك ؟ فقال : لا حاجة لى فى 
أمركم وأنا معكم فمن اخترتم فقد رضيت به - 


وكان من مذهب عثمان 


١ (‏ ) منهاج السنة لابن تيميه ج ١‏ مسألة ٠١47‏ ص ١57‏ . ؛ 
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كفو إلئنة 'مرارا : دفو اع 0 ذلك . 


فقالوا 


رواية اخرى : 


: إنه لا يصلح الناس إلا بهذا الأمر . وفى 
« أنه قال لهم : لا تفعلوا فإنى 
أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا .. فقالوا : 
لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك .. قال : ففى 
المسجد فإن بيعتى لا تكون خفيا ولا تكون 
إلا عن رضا المسلمين . وقال عبد الله 
بن عباس : فلقد كرهت أن يأتى المسجد مخافة 
أن يشغب غليه . وأبى هو إلا المسجد .. 
فلما دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه 
الناس .. » 

وفى شرح المقاصد() : ثم خرج على عثمان 
بعد اثنتى عشرة سنة من خلافته رعاع واوباش 
من كل أدب وأرذال من خزاعة ليس فيهم أحد 
من كبار الصحابة وأهل العلم ومن يعتد به من 


أوساط الناس فقتلوه ظلما وعزوان فى ذو الخحة 
مين خسن وكلاكين: ولق استحق ق القتل أو الخلع 


لما ترك- أكائن . الضحابة ومن. بقى. من أهل 
الشورى ومن المبشرين بالجنة ذلك إلى جمع من 
الأوباش والأرذال ومن لا سابقة له فى الإسلام 
ولا علم بشىء من أمور الدين .. 

ثم اجتمع الناس بعد ثلاثة أيام وقيل خمسة أيام 
على علي رضى الله تعالى عنه والتمسوا منه 
القيام بأمر الخلافة لكونه أولى الناس بذلك 
وأفضلهم فى ذلك الزمان فقبله بعد امتناع كثير 
ومدافعة طويلة » وبايعه جماعة ممن حضر منهم 
خزامة ابن ثابت وأبو الهيثم ابن الشهابى ومحمد 
بن مسلم وعمار وأبو موسى الأشعرى وعبد الله 
بن عباس وغيرهم . وكذا طلحة والزبير وكذا 
بايعه عبد الله بن عمر وسعد بن أبى وقاص 


) شرح المقاصد ج ” ص 557 . 
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إلا أنهم استعفوا فيما بعد 
من القتال مع أهل القبلة بقيادته لما رووا فى هذا 
المعنى من الاحاديث .. وانعقدت خلافة على 
بالبيعة واتفاق أهل الحل والعقد . وقد دلت على 
خلافته أحاديث كقوله يله : « الخلافة بعدى 
ثلاثون سنة » » وقوله عليه السلام لعلى رضى 
الله عنه : ١‏ إنك مقاتل الناكثين والمارقين 
والقاسطين » .. وقوله عليه السلام لعمار : 
« تقتلك الفئة الباغية » وقد قتل يوم صفين تحت 
راية على رضى الله عنه فى حربه مع معاوية 
وأهل الشام ٠.‏ ' 


ومن المتكلمين من يرى أن هناك إجماعا على 
خلافته لأنه انعقد الإجماع زمان الشورى بعد 
عمر على أن الخلافة لعثمان أو على وهو إجماع 
على أنه لولا عثمان فهى لعلى . . فحين خرج 
عثمان من البين بالقتل بقى الأمر لعلى 
بالإجماع .. قال إمام الحرمين : لا اكتراث بقول 
من قال : لا إجماع على إمامة على رضى الله 
تعالى عنه .. فإن الإمامة لم تجحد له. 
وإنما هاجت الفتن لأمور أخرى . 

ولعل مما يلقى ضوء على هذه الأمور الأخر 
التى يقول إمام الحرمين إنما هاجت الفتن لأجلها 
ما ذكره السعد(" التفتازانى فى حديثئه عن 
وجوب تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم : 

١‏ وأما توقف على فى بيعة أبى بكر فيحمل 
على أنه لما أصابه من الكابة والحزن لفقد رسول 
الله عَْتهِ فلم يتفرغ للنظر والاجتهاد ولما انتهى 
الأمر نظر وظهر له الحق ودخل فيما دخلت فيه 
الجماعة .. وأما توقفه عن نصرة عثمان رضى 
الله عنه ودفع الغوغاء عنه . فلأن عثمان لم 
يرض بذلك ولم يأذن فيه » وكان يتجافى عن 


ومحمد بن مسلمة - 


الأمر احترازاً عن إثارة الفتنة .. 


على ما هو رأى به 


الحرب وإراقة الدماء حتى قال : من وضع 
البنادح من غلمانى فهو جر .. ومع هذا فقد دفع 
عنه الحسنّان أبنا على رضى الله عنهما ولم ينفع 
وكان ما كان ولم يكن رضا من على بذلك وأعانه 
عليه .. ولهذا قال : ما قتلت عثمان ولا مالأت 
عليه .. وتوقف فى قبول البيعة إعظاما لقتل ' 
عثمان وإنكاراً .. وكذا طلحة والزبير إلا أن من 
حضر من وجوه المهاجرين والأنصار أقسموا 
عليه وئاشدوه الله فى حفظ بقية الأمة وصيانة دار 
الهجرة إذ أن قتلة عثمان قصدوا الاستيلاء على 
المدينة والفتك بأهلها وكانوا جهلة لا سابقة لهم 
فى الإسلام ولا علم لهم بأمر الدين ولا صخبة 
مع الرسول عله فقبل البيعة ‏ وتوقفه عن 
قصاصى قتلة عثمان رضى الله عنه إما لشوكتهم 
وكثرتهم وقؤتهم وحرصهم على الخروج على ش 
من يطالبهم بدمه فاقتضى النظر الصائب تأخير 
وأما لانه راى 
أنهم بغاة لما لهم من المنعة الظاهرة والتأويل 
الفاسد حيث استحلوا دمه بما أنكروا عليه من 
الأمور .. 


و أن الباجى |: إذا انقاد ل أهل 0 لا يؤاخذ 
بعض المجتهدين .. 

'وامتناع جماعة من الصحابة لسعد بى أبى 
وقاص وسعيد بن زيد وأسامة بن زيد وعبد الله . 
بن عمر وغيرهم عن مناصرة على والخروج 
معه إلى الحرب لم يكن عن نزاع منهم فى إمامته 
ولا عن إباء عما وجب عليهم من طاعته بل لأنه 


. تركهم واختيارهم فى ذلك من غير إلزام على 


الخروج إلى الحرب فاختاروا ذلك بناء على 


ل ش الامامة فى الخلافة 


أكسر سيفى واتخذ مكانه سيفا من خشب .. 
وروى سعد بن أبى وقاص - ستكون بعدى 
فتنة القاغد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير 
من الماشى » والماشى فيها خير من الساعى .. 
وأما واقعة الجمل » فإن عليا رضى الله عنه 
قاتل ثلاث فرق من المسلمين على ما قال 
النبى عَلِهِ : إنك تقاتل الناكثين والمارقين 
والقاسطين ... . 

فالناكثون هم : الذين نكثوا عهد على ونقضوا 
بيعته وخرجوا إلى البصرة يتقدمهم طلحة 
والزبير رضى الله عنهما وقاتلوا عليًا رضى الله 
عنه بعسكر تتقدمهم أم المؤمنين السيدة عائشة 
رضى الله عنها فى هودج على جمل أخذ بخطامه 
. كعب بن سور فسمى ذلك الحرب حرب الجمل 


.وكان الحامل عليه المطالبة بدم عثمان رضى الله 


عنه . 

والمارقون هم : : 
على رضى الله عنه بعد ما بايعوه وتابعوه فى 
حرب أهل الشام زعما منهم أنه كفر حيث رضى 
بالتحكيم وهم الخوارج وذلك أنه لما استمرت 
محاربة على رضى الله عنه ومعاوية بصفين 
وطالت:: 

اتفق الفريقان على تحكيم أبى موسى 
الأشعرى وعمرو بن العاص فى أمر الخلافة 
وعلى الرضا بما يريانه .. ش 

فاجتمع الخوارج على عبد الله بن وهب 
المرايسى وساروا إلى النهر وسار إليهم على 
بعسكره وكسرهم وقتل الكثير منهم .. وذلك 
حرب الخوارج وحرب النهروان ٠‏ 

والقاسطون هم : معاوية وإتباعه الذين 
اجتمعوا عليه وعدلوا عن طرايق الحق الذى هو 
بيعة على والدخول فى طاعته ذهابا إلى أنه مال 


الذين نزعوا اليد من طاعة 


معاونته وجعل قتلته خواصه وبطانته ٠.‏ فاجتمع 
الفريقان بصفين وهى قرية خراب من قرى 
الروم على خلوة من الفزات » ودامت الحرب 
بينهم شهورا فسميت حرب صفين: .. والذى اتفق 
عليه أهل الحق أن المصيب فى جميع ذلك على 
ثبت من إمامته بيعة أهل الحل والعقد .. 
وتكاثر من الأخبار فى كون الحق معه .. 
وما وقع عليه الاتفاق حتى من الأعداء على أنه 
أفضل أهل زمانه وأنه لا أحق بالامامة منه . 
والمخالفون بناة لخروجهم علي الإمام الحق 
بشبهة هى تركه القصاّص من قتلةِ عثمان رضى 
هه ولول نبى َيه لعمار : تقتلك الفئة 
اي 0 
وليسوا كفاراً ولا فسقة ولا ظلمة لما لهم من 


التأويل وإن كان باطلا .. 


فغاية الأمر أنهم أخطأوا فى الاجتهاد وذلك 
لا يوجب التضييق فضلا عن التكفير .. ولهذا 
منع على على أصحابه من لعن أهل الشام . 
طلحة والزبير رضى الله عنهما وانصراف 
الزبير رضى الله عنه عن الحرب. .. واشتهر ندم 
عائشة رضى الله عنها . 

والمحققون من أصحابنا على أن حرب الجمل 
كانت فلتة من غير قصد من الفريقين » بل كانت 
تهييجا من قتلة عثمان حيث صاروا فرقتين 
واختلطوا بالعسكرين واقاموا الحرب خوفا من 
القصاص .. وقصد عائشة رضى الله عنها لم 

وما ذهب إليه لماي أن تطارين طللن 
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كفرة » وأن مخالفيه فسقة تمسكا بقوله مَكِلَمِ : 
حربك يا على حربى . وبأن الطاعة واجبة وترك 
الواجب فسق .. فمن اجتراءاتهم وجهالاتهُم 
حيث لم يفرقوا بين ما يكون بتأويل واجتهاد 
وما لا يكون كذلك .. نعم .. لو قلنا بتكفير 
الخوارج بناء على تكفيرهم عليا لم يبعد لكنه 
بحث اخر .. 

فإن قيل لا كلام فى أن عليا أفضل وأعلم وفى 
باب الاجتهاد أكمل .. لكن من أين لكم أن اجتهاده 
فى هذه المسألة وحكمه بعدم القصاص على 
الباغى أو باشتراط المنعة .. صواب واجتهاد 
القائلين بالوجوب خطأ ليصح لهم مقاتلتهم ؟ . 

وهل هذا إلا كما إذا خرج طائفة على الامام » 
وطلبوا منه الاقتصاص ممن قتل مسلما بالثقل ؟ 
قلقا ليس قطعنا بخطئهم فى الاجتهاد عائداً إلى 
خكم المسألة نفسه » بل اعتقادهم أن عليا يعرف 
القتلة بأعيانهم ويقدر على الاقتصاص منهم .. 
كيف وقد كانت عشرة الاف من الرجال يلبسون 
السلاح وينادون أننا كلنا قتلة عثمان .. 

وبهذا يظهر فساد ما ذهب إليه عمرو بن 
عبيدة وواصل بن عطاء من أن المصيب إحدى 
الطائفتين ولا نعلمه على التعيين .. وكذا 
ما ذهب إليه البعض من أن كلتا الطائفتين على 
الصواب بناء على تصويب كل مجتهد .. وذلك 
لأن الخلاف إنما هو فيما إذا كان كل منهما 
مجتهدا فى الدين على الشرائط المذكورة فى 
الاجتهاد لا فى كل من يتخيل شبهة واهية ويتأول 
تأوملا قانيدا ..: 

وقد يكون من المفيد أن ننقل باختصار. ما قاله 
العلامة ابن خلدون فى هذا الشأن ليظهر واضحا 
ما ارتكزت عليه خلافة على وقامت على أساسه 
فى نظر العلماء والمحققين ... 


قال فى الفصل الثامن والعشرين من مقدمته 
عن نظرة الصحابة إلى الخلافة وإيثارهم أمور 
الدين على كل شىء : ١‏ فهذا عثمان لما حصر 
فق الذان: :جاده الحين: والحسيين. وعيه الله 
بن عمرو وابن جعفر وأمثالهم يريدون المدافعة 
عنه فأبى ومنع من سل السيوف من المسلمين 
مخافة الفرقة وحفظا للألفة التى بها حفظ الكلمة 
ولو أدى إلى هلاكه .. وهذا عل أشار عليه 
المغيرة لأول ولايته باستبقاء الزبير ومعاوية 
وطلحة على أعمالهم حتى يجتمع الناس على 
بيعته وتتفق الكلمة .. وله بعد ذلك ما شاء من 
أمره وكان ذلك من سياسة المُلْك فأبى على فراراً 
من الغسن الذى ينافيه الإسلام .. وغدا عليه 
المغيرة من الغداة فقال : لقد أشرت عليك بالأمس 


يما أشرت ثم عدت“ إلى تظرى فعلمت أنه:ليس 


من الحق والنصيحة وأن الحق فيما رأيته أنت .. 
فقال على : لا والله . بل أعلم أنك نصحتنى 
بالأمس وغششتنى اليوم . ولكن منعنى 
مما اشرت به زائد الحق » . 

وقال فى الفصل الثلاثين : فأما واقعة على 
فإن الناس كانوا عند مقتل عثمان متفرقين فى 
الأمصار فلم يشهدوا بيعة على والذين شهدوا 
منهم من بايع ومنهم من توقف حتى يجتمع الناس 
ويتفقوا على إمام .. ومن الذين بايعوه من عدل 
عن بيعته إلى المطالبة بدم عثمان وتركوا الامر 
فوضى حتى يكون شورى بين المسلمين وظنوا 
بعلى هوادة فى السكوت عن نصر عثمان من 
قاتليه لا فى الممالأة عليه فحاش لله من ذلك .. 
ولقد كان معاوية إذا صرح بملامة على 
إنما يوجهها عليه فى سكوته فقط ... 

ثم اختلفوا بعد ذلك فرأى على أن بيعته قد 
انعقدت ولزمت من تأخر عنها باجتماع من 


3 الإمامة فى الخلافة 


ول امطيبيبم ل ل ير 2222222777 22222252 222222222222222 222525227222222 


اجتمع عليها بالمدينة دار النبى عَتَهِ وموطن 
الصحابة وأرجاأ الأمر فى المطالبة بدم عثمان إلى 


اجتماع الناس واتفاق الكلمة فيتمكن حينئذ من- 


ذلك .. : 

ورأى الآخرون أن بيعته لم تنعقد لإفتراق 
الصحابة أهل الحل والعقد .. بالافاق ولم يحضر 
إلا قليل ولا تكون البيعة إلا باتفاق أهل الحل 
والعقد .. وأن المسلمين حينئذ فوضى فيطالبون 
أولا بدم عثمان ثم يجتمعون على إمام .. 
وذهب إلى هذا معاوية وعمرو بن العاص وأم 
المؤمنين عائشة وطلحة والزبير .. إلا أن أهل 
الثانى من بعدهم اتفقوا على انعقاد بيعة على 
ولزومها للمسلمين أجمعين وتصويب رأى على 
فيما ذهب إليه .. وتعيين الخطأ من جهة معاوية 
ومن كان على رأيه وخصوصا طلحة والزبير 
لانتقاضهما على على بعد البيعة له فيما نقل مع 
وقع التأثيم. عن كل من الفريقين كالشأن فى 
المجتهدين . وصار ذلك إجماعا من أهل العصر 
الثانى على أحد قولى العصر الأول كما هو 
معروف . 

ويتضح من هذا كله أن بيعة على رضى الله 
عنه بالخلافة تمت فى المدينة وبين أهلها من 
أصحاب رسول الله يَنهِ المهاجرين والأنصار 
ووجوه الناس وأهل الحل والعقد فيهم فى جو 


هادىء وبمحض الرضا والاختيار .. ثم ثبتت - 


فتنة المطالبة بدم عثمان رضى الله عنه 
الأول .. والخروج على على وإتهامه بالسمكوت 
والمماطلة فى ذلك . 

وليس أدل على بيعة على بالمدينة وأنها تمت 
من أهل الحل والعقد بالرضا والاختيار من إجماع 
مجتهدى وعلماء وأهل القرن الثانى على صحتها 


وسلامتها وكلام ابن حزم صريح وقاطع فى أنه 
لم يكن خلاف ولا قتال على بيعة على وإمامته 
وأن إمامته حق لا شك فيه .. وليس الكلام فى " 
إمامة الخلفاء الراشدين رضوإن الله عليهم وكيف 
تمت وعلى أى أساس قامت وما صاحبها وأحاط 
بها من ظروف وأحوال وتصرفات من باب 
الاستطراد فى القول أو التزيد فى الموضوع - 
بل هو من صميم الموضوع وقد عرض له 
وبسطه كل العلماء والمتكلمين الذين كتبوا فى . 
توضوع الاعامة: 

وإلى هنا تم الكلام على الإجماع واستدلال 
أهل السنة به على وجوب نصب الإمام وسلامة 
هذا الاستدلال .. وننتقل بعد ذلك إلى استدلالهم 
بالدليل النطوري: .+ 

وأما بالنسبة للدليل النظرى المبنى على 
القواعد الشرعية فقد رأينا مما سبق أن كل 
العلماء والمتكلمين الذين بحثوا فى ذلك قد 
استدلوا بهذا الدليل وتبعهم فى ذلك المغفور له 
الأستاذ الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار 
المسورية سانا 

إذ قال فى كتابه القول المفيد على الرسالة 
المسماة وسيلة العبيد فى علم التوحيدا" : « إن 
نصب الإمام يتوقف عليه إظهار الشعائر الدينية 
وصلاح الرعية .. وذلك الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر الذين هما فرضان بلا شك .. 
وبدون نصب الإمام لا يمكن القيام بهما وإذا لم 
يقم بهما أحد لا تنتظم أمور الرعية . بل يقوم 
التناهب فيما بينهم مقام التواهب ويكثر الظلم 
وتعم الفوضى .. ولا تفصل الخصومات التى 
هى من ضروريات المجتمع الإنسانى .. 


١ (‏ ) العبيد فى علم التوحيد ص ٠٠‏ 
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ولا شك أن ما يتوقف عليه الفرض فرض .. 
لكان نصب الإمام فرضا كذلك .. 

ومثل الأمر والنهى فى التوقف على نصب 
الإمام الكليات الست التى تجب المحافظة عليها 
بالزواجر والحدود التى بينها الشارع لا بغير 
ذلك .. والكليات الست هى : حفظ الدين - 
وحفظ النفس .. وحفظ العقل .. وحفظ النسب .. 
وحفظ المال .. وحفظ العرض .. ١١‏ . ه 

وقد نقل صاحب الإسلام وأصول الحكم هذا 
الاستدلال بنصه(": «.ولكن المنصفين من 
العلماء والمتكلفين منهم'قد أعجزهم أن يجدوا فى 
كتاب الله تعالى حجة لرأيهم. فانصرفوا عنه إلى 
ما رأيت من دعوى الإجماع تارة ومن الالتجاء 
إلى أقيسة المنطق وأحكام العقل تارة أخرى , 
فهؤ يسمى طريق الاستدلال الذى نحاه الأستاذ 
الشيخ محمد بخيت ومن تقدمه من علماء الكلام 
قياسا منطقيا وحكما عقليا .. 


وهذا مما يخيل للقارىء أن هذا الدليل خارج 
عن الادلة الشرعية .. مع أنه راجع إلى الأدلة 
الشرعية وقائم على أساسها كما يشهد بذلك قول 
العلماء أن نصب الإمام عندنا واجب سمعا 
لوجهين : الوجه الأول : الإجماع , والثانى هذا 
الدليل . 

وبيان أن هذا الدليل قائم على نظر شرعى أن 
استنباط الأحكام الشرعية يعتمد على نظرين : 

أحدهما : يتعلق بالأدلة السمعية التى يقع منها 
الاستنباط مباشرة فى ضوء القواعد التى قررها 
علماء الأصول واتخذ منها كل مجتهد أساساً 
لإجتهاده واستنباطه .. 


وثانيهما : يزجع إلى وجوه الدلالات المعتد 
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."بها فى :الاستعمال اللغوى والشرعى .. 


أما الأدلة السمعية فهى الكتاب والسنة 
والإجماع .. وأما وجوه الدلالات فدلالة 
بالمنطوق ودلالة بالمفهوم .. ودلالة بالعقول .. 
ويندمج فى دلالة المعقول القياس .. وهو الأصل 
الرابع فى الأدلة .. ونتيجة ذلك انحصار الأدلة 
الشرعية العالية أو الأصلية فى الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس مع أدلة أخرى ترجع إلى هذه 


الأصول وهى القواعد الشرعية المقطوع 


بضبختها والتى: استنتجها العلماء- من الشريعة 
والنصوص بالتتبع والاستقراء واستقصاء الفروع 
والجزئيات المتفرعة عن الكليات والأصول 
العامة كقاعدة « الضرر يزال » وقاعدة « المشقة 
تجلب التيسير » وقاعدة « العادة محكمة » وقاعدة 
« ما لايتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً 
فهو وأجب » وقاعدة « الضرورات تبيح 
المحظورات » وغير ذلك من القواعد التى اتفق 
عليها العلماء .. فإن مثل هذه القواعد لم يقررها 


: العلماء بمحض العقل أو مجرد التفريع على كلمة 


المصلحة والمفسدة إجمالا ودون بحث 
واستقراء .. بل أنهم رجعوا فى كل قاعدة إلى 
استقراء موارد كثيرة من جليات الشريعة 
وجزئياتها حتى تحققوا قصد الشارع إليها 
واعتباره إياها فى تقرير الحكم 
بمنزلة الخبر المتواتر فى وقوعها موقع اليقين .. 

وقال ابن حزم فى كتابه : الفصل فى الملل 
والاهواء والنحل!" أنه قد صح ووجب فرض 
الإمامة بما ذكرنا من الأدلة على ذلك من قبل فى 
إيجاب الإمامة وإذ هى فرض فلا يجوز تضييع 
الفرض .. وإذ ذاك كذلك فالمبادرة إلى تقديم إمام 


٠.‏ واأصبحت 


. الفصل فى الملل والأهواء والنحل ج ؛ ص ؟؟‎ )١( 
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وقد ذكرنا وجوب الاثتمام بالإمام » فإذ هذا 
كله كما ذكرنا .. فإذا مات عثمان رضى الله عنه 
وهو الإمام ففرض إقامة إمام بدله يأتم به الناس 
لئلا يبقوا بلا إمام فإذا بادر على إلى ذلك وبايعه 
واحد من المسلمين فصاعدا فهو إمام قائم وطاعته 
فرض لا سيما ولم تتقدم بيعته بيعة لأحد غيره » 
ولم ينازعه الإمامة أحد مطلقا .. فهذا أوضح فى 
وجوب إمامته وصحة بيعته ولزوم إمارته 
للمؤمنين فهو الإمام بحقه وما ظهر منه قط إلى 
"أن:“مات«رضئ الله عنه شىء يركفت تقطن 
بيعته » وما ظهر منه قط إلا العدل والجبر والبر 
والتقوى ولو سبقت بيعة طلحة والزبير أو من 
يستحق الإمامة لكانت أيضاً بيعة حق لازمة لعلى 
ولغيره فعلى مصيب فى الدعاء لنفسه والدخول 
تحك. .طاعتة + وهذا يوهان لايح عنه ١‏ 
وأما أم المؤؤمنين عائشة والزبير وطلحة رضى 
الله عنهم ومن كان معهم فما أبطلوا قط إمامة 
على ولا طعنوا فيها ولا ذكروا فيه جرحة تحطه 
عن الإمامة ولا أحدثوا إمامة أخرى ولا جددوا 
نس ل 

هذا مالا يقدر أن يدعيه أحد بوجه من 
الوجوه بل يقطع كل ذى علم أن كل ذلك كذلك .. 
فإذ لا شك فى هذا فقد صح صحة ضرورية 
لا إشكال فيها .. إنهم لم يمضوا إلى البصرة 
لحرب على ولا خلافا عليه ولا نقضا لبيعته . 
ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته » هذا 
ما لا يشك فيه أحد .. 

وإنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث 
فى الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان رضى 
الله عنه ظلما .. وبرهان ذلك إنهم اجتمعوا ولم 
يقتتلوا ولا تحاربوا .. فلما كان الليل عرف قتلة 
عثمان أن التدبير عليهم فذهبوا إلى عسكر طلحة 
والزبير واعملوا السيف فيهم فدفع القوم عن 


أنفسهم حتى خالطوا عسكر على فدفع أهله عن 
أنفسهم وكل طائفة تظن .. ولا شك أن الأخرى 
بدأتها بالقتال واختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد 


فيه أكثر من الدفاع عن نفسه .. والفسقة من قتلة 


عثمان لا يفترون عن شن الحرب وإضرامه .. 

فكلتا الطائفتين .. أهل الجمل وقوم على 
مصيبة فى غرضها ومقصدها مدافعة عن نفسها 
ورجع الزبير وترك الحرب بحالها » وأتى طلحة ' 
سهم عابر وهو قائم لا يدرى حقيقة ذلك 
الاختلاط فصادف جرحا فى ساقه كان أصابه يوم 
أحد بين يدى رسول الله َيه فانصرف ومات من 
وقته .. وقتل الزبير رضى الله عنه بوادى 
السباع على أقل من يوم البصرة . فهذا كان 
الأمرر» وكذلك كان قتل عثمان إِنِمًا حاصره 
المصريون ومن لف منهم يريدونه على إسلام 
مروان إليهم وهو يابى لعلمه أنه إن أسلمه قتلوه 
دون تثبت . وكان جماعات من الصحابة فيهم 
الحسن والحسين ابنا على وعبد الله بن الزبير 
ومحمد بن طلحة وأبو هريرة وعبد الله بن عمر 
وغيرهم فى نحو سبعمائة من الصحابة وغيرهم 
معه فى الدار يحمونه وينفلتون. إلى القتال 
.فيردعهم إلى أن تسوروا عليه من خوخة فى دار 
ابن حزم الانصارى جاره وقتلوه غيلة .. 
فما رضى أحد بقتله ولا علموا أنهم يريدون قتله 
لأنه لم يأت بشىء يبيح قتله . ودفن من ليلته 
رضى الله عنه وشهد دفنه طائفة من الصحابة .. 
وليس صحيحا أن عليا تركه بلا دفن ثلاثة أيام . 
مطروحاً على مزبلة » ولو فعن لكانت جرمة 
فيه » والكافر ألميت لا يفعل به ذلك .. 

وأما أمر معاوية رضى الله عنه فبخلاف ذلك 
ولم يقاتله على رضى الله عنه لامتناعه عند بيعته 
لأنه كان يسعه فى ذلك ما وسع ابن عمر وغيره 
ممن لم يبايعوا عليا فى المدينة .. ولم يقاتل أحدًا 


الإمامة فى الخلافة لكل 


منهم ولكن قاتله لامتناعه من انفاذ أوامره فى 
جميع أر ض الشام وهو الامام الواجبة طاعته .. 
فعلى هو المصيب فى هذا ولم ينكر معاوية قط 
فضل على واستحقاقه الخلافة ولكن اجتهاده أداه 
إلى أن رأى تقديم أخذ الشهود من قتلة عثمان 
رضى الله عنه على البيعة .. ورأى نفسه أحق 
بطلب دم عثمان والكلام فيه .. من ولد عثمان 
وولد الحكم ابن أبى العاص لسنه ولقوته على 
الطلب بذلك كما أمر رسول الله َه عبد الرحمن 
بن سهل الذى قتل بخيبر حين أراد الكلام فى أمر 
. دم أخيه ‏ أمن بالسكوت وقال له كبركبر - ورد 
لى الكبر الكبر فسكت عبد الرحمن ‏ وتكلم 
شخيصة وحخرئصضة ابنا مسعود وهما أينا' .عم 
المقتول . لأنهما كانا أكبر سنا من أخيه 
عبد الرحمن ‏ ومن هنا رأى معاوية أنه أحق 
بالمطالبة بدم عثمان ولم يطلب إلا ما كان له من 
الحق أن يطلبه .. وأصاب فى ذلك الأثر الذى 
ذكرنا .. ولكنه أخطأ فى تقديمه هذا الطلب على 
البيعة لعلى فله أجر الاجتهاد فى ذلك ولا اثم 
عليه فيما أخطأ فيه كسائر المخطئين فى الدين 
الذين أخبر رسول الله يله أن لهم أجرًا واحدًا 
وللمصيب أجرين .. 


ولا عجب أعجب ممن يجيز الاجتهاد فى 
الدماء والفروج والأنساب والأموال والشرائع 
كالتحليل والتحريم والإيجاب ويعذر المخطئين 
فى ذلك .. ويرى ذلك لليث والبتى وأبى حنيفة 
والثورى ومالك والشافعى وأحمد وداود واسحاق 
وأبى ثور وغيرهم كزفر وأبى يوسف ومحمد 
والحسن بن زياد بن القاسم وأشهب وابن 
الماجشون والمزنى وغيرهم .. فواحد من هؤلاء 
يبيح دم هذا الإنسان واكو مذنهم يحرمه كمن 
حارب ولم يقتل أو عمل عمل قوم لوط .. وواحد 


منهم يبيح هذا الفرج وآخر منهم يحرمه كبكر 


أنكحها أبوها . وهى بالغة عاقلة بدون إذنها 
أو" اها ثم يضيفون ذلك على من له 
الصحبة والفضل والعلم والتقدم والاجتهاد 
وكمعاوية وعمرو بن العاص ومن معهما من 
الصحابة . 

وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتقع من 
أدائه وقاتل دونه . فإنه يجب على الإمام أن يقاتله 
وإن كان منا ا 0 
وصحة إمامته وأنه صاحب الحق .. 
أجر لد 0 الاجتهاد وأجر رساي + 7 
مخطئون 000 اجر واحد .. وأيضا ففى 
الحديث الصحيح أن النبى عَيِنّهِ أخبر أن مارقة 
تمرق بين طائفتين.من.أمته وان أولى الطائفتين 
بالحق نقتلها .. وهم الخوارج مرقوا بين أصحاب 
اه 
الشام 0 معاوية فهم باغون .. قتله 
أبو العادية بسار بن سبع السلمى .. 
وهو صحابى شهير شهد بدرا .. ولكنه مجتهد 
متأول :مخطىء ... الذى لا تخالجة ريية .. قال 
الشاطبى فى الموافقات : إن المجتهد إذا استقرأ 
معنى عاما من أدلة خاصة واضطر وله ذلك 
المعنى لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على 
خصوص نازلة بعينها بل يحكم عليها وإن كانت 
خاصة بالدخول تحت عموم المعنى الذى انتهى 
إليه من استقراء الجزئيات والأدلة الخاصة 

واللفاء حين يستلون على وجوب نصب 
الحق 0 ولاتزعهم عن الباطل: راوح - 
يفضى إلى تبدد الجماعة وإضاعة الدين وإنتهاك 


55 الامامة فى الخلافة 


ل مم 


حرمة الأموال والأنفس والأعراض .. ويحول 
دون القيام بواجب المحافظة على الدين والنوع 
الإنسانى والقيام بواجب الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر - العلماء حين يفعلون ذلك إنما 
يطبقون قاعدة شرعية متفقا عليها وهى قاعدة : 
« الضرر يزال » أو قاعدة « ما لايتم الواجب 
المطلق إلا به وكان مقدورا فهو واجب » وقد 
صرح الأستاذ الشيخ بخيت فى تعبيره عن هذا 
الدليل بقوله : « ولا شك أن ماديتوقف عليه 
الفرض فرض ؛ وهى نفس القاعدة . فالدليل فى 
الواقع دليل شرعى أساسه قواعد شرعية متفق 
عليها . 
وأما الاستدلال بالكتاب : فقد قطع صاحب 
الإسلام وأصول الحكم بأنه لا يوجد دليل 
ولا شبه دليل فى كتاب الله تعالى على وجوب 
نطب الزماء ولو كان في الكتاب طب لما تند 
العلماء فى التنويه والإشادة به .. بل لو كان فيه 
شبه دليل على ذلك لوجد من يخاول أن يتخذ من 
شبه الدليل دليلا .. لكنهم لم يجدوا وبالتالى لم 
يحاولوا أو يستدلوا بشىء من,الكتاب .. 
ثم قال7) : ٠‏ هنالك بعض 'آيات من القران 
كنا عضبب من الحق. عليا أن نيرن لنءبتيقة 
معناها حتى لا يخيل إليك أنها تتصل بشىء من 
أمر الامامة مثل قوله تعالى : ا يأيها الذين امنوا 
أطيعو1' اللد-:وأظيمن! ' الرشول” وأولق. :الأمو 
منكم © وكرله كالى : © ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم 4 . 
ولكنا لم نجد من يزعم أن يجد فى شىء من 
تلك الايات دليلا ولا من يحاول أن يتمسك بها . 


. ١5 نفس المصدر ص‎ )١( 


لذلك لا نطيل القول فيها تجنبا للغو البحث 
والجهاد مع غير خصم .. 

وأعلم على كل حال أن أولى الأمر قد حملهم 
المفسرون فى الاية الأولى على أمراء المسلمين 
فى عهد. الرسول #ََهِ وبعده كما قال البيضاوى 
ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية .. 
وقيل علماء الشرع لقوله تعالى : # ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم . ْ 

وأما أولوا الأمر فى الاية الثانية فهم كبراء 
الضهابة' التضيراء- بالأمون + أو الذين. كانوا 
يؤمرون منهم .. وكيفما كان. الأمر فالآيتان 
لاشىء فيهما يصلح دليلا على الخلافة التى 
يتكلمون فيها .. وغاية ما يمكن إرهاق الايتين به 
أن يفال أنهما تدلان على أن للمسلمين قوما ترجع 
إليهم الأمور .. وذلك معنى أوسع كثيرا وأعم من 
تلك الخلافة بالمهنى الذى يذكرون .. بل ذلك 
معنى يغاير الآخر ولا يكاد يتصل به .. 

وفيما-نقلناه سابقا من أقوال العلماغ فى حكم 
الإمامة ونصب الامام أن بعض أهل العلم قد 
استدل على هذا الحكم بقوله تعالى : « يأيها 
الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم 4 . كابن حزم فى كتابه « الفصل فى 
الملل والأهواء والنحل » وأبى الحسن الماوردى 
فى كتابه ؛ الأحكام السلطانية » .. والبيضاوى 
فى «١‏ مطالع الأنظار » .. فإنه قال بعد أن قرر 
الدليل النظرى .. قيل صغرى هذا الدليل عقلية 
بين الحسن والقبيح وكبراه أوضح مثلا من 
الصغرى .. والأولى أن يعتمد فيه على قوله 
تعالى : « أطيعوا الل وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم» ولم يبين هؤلاء العلماء وجه 
الاستدلال بهذه الاية - وأوكدقهنا العلامة 
سعد الدين التفتازانى فى شرح المقاصد ٠»‏ فقال 


الإمامة فى الخلافة" 1 د 


عد أن كز الإجماع والدليل النظرى » وقد 
يتمسك بمثل قوله تعالى : «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم 4 وقوله عَم ا 
مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية .. 0 
وجوب الطاعنة والمعرفة يقتضى وجوب 
الحصول'.: 

0 الاستدلال تالأية 0 أن أولى 
ا من أقوال العلماء 206 35 ويؤيد 
ذلك سبب نزول الاية » فقد جاء فى فتح البارى 
شرح صحيح البخارى" رواية عن ابن عباس 
رعنى الله تعالى عِتهما أن قؤلة تعاتى الالطكنا 
فلن عينا لين اإعدافة بين" لمق بن لبد إن مله 
٠‏ النبى عَهلَّهِ فى اسرية .. وأيضا فقد وردت هذه 
الاية بعد قوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات ! إلى أهلها وإذا إذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل » . 

قال ابن عيينة : سألت يزيد بن أسلم عن قوله 
تعالى : « أطيعوا الله. وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم 4 ولم يكن أحد بالمدينة يفسر القرآن 
بعد محمد بن كعب مثله .. فقال : اقرأ ما قبلها 
تعرف .. فقرأت : # إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا 0 بين الناس أن 
تحكموا بالعدل »4 فقال هذه فى الولاة .. 

ثم تعقيب الآية بقوله تعالى : « فإن تنازعتم 
فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر .. 4 فإن الخطاب 
للمؤمنين عامة ومن بينهم أهل الحل والعقد من 
العلماء وشأن عامة المؤمنين أن ينازعوا أولى 
الأمر فى بعض تصرفاتهم وليس لهم أن ينازعوا 
العلماء فيما يصدرونه من الفتاوى 55 
١ (‏ ) صحيح البخارى ج ١١‏ ص ١‏ طبع مطبعة الخشاب . 


إذ يراد بالعلماء المجتهدون ومن أين لغيرهم 
من عامة المؤمنين أن ينازعهم فى تقرير حكم 
أو يعرف كيف يرده معهم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله .. فالله تعالى يأمرنا بطاعة أولى الأمر 
ويرد ما يقع فيه الخلاف والنزاع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله .. وهذا يستدعى وجوب. 
وجودهم .. 

وقد يرى البعض الاستدلال على وجوب 
نصب الإمام بقوله تعالى : « ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم 4 على أمباس أن المراد بأولى الأمر فيها 
الأمراء كما فى الاية التى سبق الكلام فيها . 
ولكن المفسرين والعلماء يرجحون أن المراد 
بأولى الأمر كبار الصحابة البصراء' بالأمور 
فلا يتم الاستدلال .. 


وأما الآمتذلال:جالشكة. على :وكوي تهت 
الإمام فيقول فيه صاحب الإسلام وأصول 
الحكم  :‏ ليس القران وحده هو الذى أهمل تلك 
الخلافة ولم يتصد لها » بل السنة كالقران أيضا 
قد تركتها ولم تتعرض لها .. يدلك على هذا أن 
العلماء لم يستطيعوا أن يستدلوا فى هذا الباب 
بشىء من الحديث ولو وجدوا لهم فى الحديث 
دليلا لقدموه فى الاستدلال على الإجماع .. 


ولكن السيد محمد رشيد رضا يريد أن يجد فى 
السنة دليلا على وجوب الخلافة فإنه نقلك عن 
السعد التفتازانى فى المقاصد ما استدل به على 
.. ولم يكن من بين تلك الأدلة 
بالضرورة شىء من كتاب الله ولا من سنة 
رسول الله عه . فقام السيد / رشيد يعترض/ 
على السعد بأنه قد غفل هو وأمثاله عن الاستدلال 
عن نصب الإمام بالأحاديث الصحيحة الواردة 
قى. التزام. جماعة: المسلمين أمامهم .. وفى 


وجوب الإمامة 


١ 538‏ الإمامة فى الخلافة 


بعضها التصريح بأن من مات وليس فى عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية .. وسيأتى حديث حذيفة 
المتفق عليه وفيه قوله عَيتْهِ : « تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم » . | 

وقد سبق السيد رشيد إلى ذلك ابن حزم 
الظاهرى فى الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل .. بل قد زعم هذا أن القران والسنة قد 
وردًا بإيجاب الإمامة وساق الاية المتقدمة » وقال 
مع أحاديث كثيرة صحاح فى طاعة الآئمة 
وإيجاب الإمامة .. وانت إذا تتبعت كل 
ما يريدون الرجوع إليه من أحاديث الرسول عله 
لم تجد فيها شيئا أكثر من أنها ذكرت الإمامة 
أو البيعة أو الجماعة مثل ما روى ١‏ الأئمة من 
قريش » ٠‏ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » « من 
مات وليس "فى عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية » 


« من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه م" 
فليطعه إن استطاع ء فإن جاء آخر ينازعه : 


فاضربوا عنق الاخر » . ١‏ اقتدوا بالذين من 
بعدى أبى بكر وعمر » إلى آخر ما ذكروه . وقد 
ذكرت هذه الأحاديث كلها مفرقة فى رسالة 
الخلافة أو الإمامة العظمى للسيد محمد رشيد 
رضا وغالبها مخرج .. 


وليس فى شىء من ذلك كله ما يصلح دليلا 
على ما زعموه من أن الشريعة اعترفت بوجود 
الخلافة أو الإمامة العظمى - بمعنى النيابة عن 
النبى مه والقيام مقامه من المسلمين - لا نريد 
أن نناقشهم فى صحة الأحاديث التى يسوقونها 
فى هذا الباب وقد كان لنا فى مناقشتهم مجال 
فسيح + ولكننا اتزل دلا إلى اقتراض مسبخيها 
كلها .. ثم .لا نناقشهم فى المعنى الذى يريده 
الشارح من كلمات إمامة وبيعة وجماعة وقد 
كانت تحسن مناقشتهم فى ذلك ليعرفوا أن تلك 

العبارات وأمثالها فى لسان الشرع لا ترمى إلى 


م 


شىء من المعانى التى استحدثوها بعد. ثم 
زعموا أن يحملوا عليها لغة الإسلام .. نتجاوز. 
لهم عن كل ذلك » ونتنزل كل هذا التنزل » ثم 
لا نجد فى تلك الأحاديث بعد كل ذلك ما ينهض 
دليلا لأولتك الذين يتخذون الخلافة عقيدة 
.. إلى آخر 


شرعية '» وحكما من أحكام الدين 


. ما ذكره فى هذا الصدد .. 


والواقع أن المتكلمين والعلماء الذين تكلموا 


. فى موضوع الإمامة فيما عدا السيد محمد رشيد 


رضا .. لم يستدلوا على وجوب الإمامة ونصب 
الامام بالحديث .. ومن استدل منهم به .. لم يذكر 
له حديثا واحداً كأبى الحسن الماوردى الذى ذكر 
حديث ١‏ سيليكم بعدى ولاة . فيليكم البار ببره .. 
ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لله وأطيعوا كل 
ما وافق الحق - فإن أحسنوا فلكم ولهم .. و! 
أساءوا فلكم وعليهم » وكان للسعد التفتازانى فى 
ذكر حديث ١‏ فاقتدوا بالذين من بعدى ابى بكر 
وعمر ). 

وقد ذكر ابن حزم فى الملل والنحل أن هذا 
الحديث لم يصح .. ويعيذنا بالله من الاحتجاج 


بما لا يصح .. 


ومنهم من لم يذكر شيئا من الأحاديث مطلقا 
كابن حزم حيث قال : إن القران والسنة قد وردا 
بإيجاب الإمام .. وذكر الاية المتقدمة وقال مع 
أحاديث كثيرة صحاح فى طاعة الأئمة وإيجاب 
الإامامة واكتفى بذلك . 

ويبدو أن الذى حمل المتكلمين والعلماء على 
عدم الاستدلال بالحديث على وجوب الإمامة 
وإقامة الامام أنه لما انتقل مبحث الخلافة إلى علم 
الكلام للسبب الذى أشير إليه فيما سبق » ودارت 
المناظرة فيها مع طائفة الشيعة التى جعلتها من 
العقائد الأصلية » وركنا فى الدين » والقت عليها 
شيئا من هذه الصبغة العقائدية رأى أهل العلم أن 


الإمامة فى الخلافة 


هذه الطائفة لا يكف بأسها ولا يسد عليها طرق 
المشاغبة إلا الأدلة الحاسمة التى تفيد العلم 
والقرق ب 

ومن ثم وقعت عنايتهم على الاحتجاج 
بالإجماع والقواعد النظرية الشرعية لكونهما من 
قبيل ما يفيد العلم ولا سبيل إلى إنكاره والطعن 
فيه والنفى بهذين الدليلين من لم يستند من 
المتكلمين والعلماء إلى غيرهما . أو لأنه رأى أن 
أخبار الآحاد فى نفسها لا تتجاوز مراتب الظنون 
٠‏ ولا يكبر على ذوى الأهواء الغالية أن ينسلخوا 
منها ويخترعوا منفذا للطعن فى صحتها 
أو صرفها عن وجه دلالتها . 

وأما ما أثاره صاحب الإسلام وأصول الحكم 
من احتمال الأحاديث للمناقشة فى صحتها وطرق 
دلالتها فهو مجرد تشكيك لا يغنى فى فقام 
1 الاستدلال شيئا ولو كان هناك من المطاعن شىء 
له أثره لبادر إلى ذكره ولأفاض القول فيه 
كما فعل فى الايتين التى قال إن البعض قد 
يستدل بهما فى موضوع الجدل .. 
وقد خرّج السيد //, رشيد رضا كثيرا من 
. الأحاديث التى ذكرناها فى رسالته ل 
مطعن من حيث الثبوت . وألفاظ الإمامة والبيعة 
والجباعة حدة حققت دلالالتها اللغوية والشرعية ولم 
يثر حول هذه الدلالات ما يقلل من شأنها 
أو يشكك فى صحتها . 


اتفق المسلمون على أنها المصادر المعتمدة فى 
الحديث .. وفى مقدمتها صحيح البخارى 
وصبحيح ملم » نجد أنه قد وردت أحادييث كثيرة 


ش فى أغراض متعددة ومعان مختلفة » وذكر فيها ,. 


الخليفة والإمام والبيعة والأمير والتزام الطاعة 
والوفاء للخليفة » ومنع تعدد الخليفة مما يوحى 


بطلب إقامة الإمام وتأكيد وجود الإمامة كنظام فى . 


حل 


الدين وأساس لحفظه ٠‏ وسياسة المسلمين به .. 

من ذلك ما جاء فى أن الإمام مسئول عما 
يفرط فيه من حقوق الرعية كقوله عَيْهِ فيما رواه 
البخارى : ١‏ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
فالإمام الذدى على الناس راع وهو مسئؤل عن 
رعيته . والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول 
عن رعيته .. » إلى 0 الحديث . 


زإماميم 01 
ومنها ما ورد فى بيان حكم من حاول 


جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم 
أو يفرق جماعتكم فاقتلوه »7 .. وحديث : ١‏ إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر» وحديث : « من 


بيع إماما فأعطاه صغقة يده وثمرة قليه فلبطعمه 
إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق 
الآخر ا 

ومنه ما جاء فى مساق الأخبار وعن وجود 
الخلفاء وقرن ذلك الأخبار بالأمر بالوفاء ببيعة 
الأول .. كحديث : « كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء كلما هلك نبى خلفه نبى ٠‏ وإنه لا نبى 
بعدى وستكون خلفاء فتكثر .. قالوا: 
فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول ,9 . 
ومنها ما ورد مورد الإنكار والوعيد عن نكث 
اليد من طاعة الإمام وأن يموت المسلم وليس فى 
عنقه بيعة كحديث : ١‏ من خلع يدا من طاعة لقى" 


. طبع بولاق‎ "١ البخارى ج 1 ص‎ )١( 

". المرجع السابق ج 1 2 ومسلم ج‎ )١( 
صن الا الى‎ 

(9 )مسقم كن لاهن 

( 4 ) المرجع السابق جٍ 5 ص7١‏ . 


.0 الإمامة فى الخلافة 


الله يوم القيامة لا حجة له ) .. 

« من مات وليست فى عذقه بيعة مات ميتة 
جاهلية 0 

وهذا الحديث إن لم يرد فيه ذكر الإمام 
ولا الخليفة وأن الأحاديث السابقة تفسره . 

ومنها .ما ورد فى وصف خيار الآئمة 
وشرارهم كحديث : ١‏ خيار أثمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم . 
وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنوكم ») . 

ومنها ما ذكر فيه الخليفة بجانب النبى وأخبر 
فيه بما يكون له من بطانتى الخير والشر 
كحديثت : دما بعث الله من نبى ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره 
بالمعروف وتحضه عليه .. وبطانة تأمره بالشر 
وتحضه عليه » فالمعصوم من عصمة الله »!© . 


ومنها ما جاء لبيان. منزلة الإمام العادل 
وفضله كحديث : « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم 
لا ظل إلا ظله » وصدرها بالإمام العادل فقال : 
«إمام عادل » الموطأ بشرح الزرقانى! 
« إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه 
ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان 
له بذلك أجرء وأن يأمر بغيره كان عليه 


5 


وحديث : 


فهذه الأحاديث الواردة فى أغراض 
.شتى وبأسانيد مختلفة وكلها تدور حول الإمام 
فتبين مسئوليته وتامر بالوفاء ببيعته 
وملازمته وقتل من يحاول الخروج عليه وتصف 


منه 7( : 


وإطاعته 


. 742517 مسلم مسلم ج " ص‎ )١( 
سلا لح ضة سشيوت‎ 
. ١7ص مسلم ج18‎ ) 4( 


الأئمة وتفرق بين خيارهم وشرارهم . هذه 
الأحاديث إذا وقعت فى يد مجتهد يتبصر فى 


احكمة أمرها ونهيها ووم لا يتردد فى . 


5 هذا العف لاعن عل راكاد ٠‏ 
تلك هى أدلة أهل 0 الإمامة 
0 


الفرق الأخرى من غير أهل السنة إلى استدلالهم 
على ما ذهبوا إليه ومناقشة تلك الأدلة والرد 


عليها . ولم يبق إلا الشيعة .. وسنبدأ فيما يلى 


الشيعة : 1 
٠‏ والشيعة كما عرفهم ابن خلدون سلفة الصحب 


والأتباع ويطلق فى عرف الفقهاء والمتكلمين من 


الخلف والسلف. على من تشبهوا لعلى بن 
أبى طالب وبنيه رضى الله عنهم وقالوا بانحصار 
الامامة بعد رسؤل الله عه فيه وفى بنيه من بعده 
على 'ترتيب يختلف باختلاف فرقهم ويكاد يكون 
موضوع الشيعة ورأيهم فى الإمامة وفرقهم 
ومذهب كل فرقة في تريب أشخاص الأئمة 
وتسلسل الإمامة فى .الأشخاص واختلافهم فى 
هذا التسلسل . 

ووقوف بعضهم بالإمامة عند بعض 
الأشخاص ولا يردن نقلها من بعده إلى غيره مع 
قول بعض منهم إن هذا الشخص الذى وقفوا 
بالامامة عليه قد مات ولكنه سيعود . وحول 


بعض آخر إنه لم يمت ولكنه غائب وسيرجع من 


. غيبته ويستمر فى الإمامة » ومنهم من يقول 


بانتقال الإمامة من هذا الشخص إلى غيره 
يختلفون اختلافا كبيرا فيمن تنقل إليه الإمامة .. 


الإمامة فى الخلافة ا 


وينقسمون فى ذلك فرقا وطوائف وهكذا .. 
ولهم فى مذاهبهم وآرائهم واعتقاداتهم خلط كثير 
وخبط لا جد له - يكاد يكون هذا الموضوع أهم 
ما عرض له العلماء والمتكلمون .. وقد عرض 
له الشهرستانى فى الملل والنحل » وابن حزم فى 
الفصل والأهواء والنحل » وابن خلدون فى 
مقدمته » والعلامة السعد التفتازانىي فى شرح 
المقاأصد .. ٠‏ 

وقد اختلفت مناهج هؤّلاء العلماء فى تناول 
هذا الموضوع وأساليبهم فى عرضه . فمن من 
اقتصر على بيان فرقهم ومذهب كل فرقة فى 
أشخاص الآئمة وتسلسل الإمامة بينهم والتوقف 
وتعدية الإمامة على نحو ما أشرنا إليه دون عناية 
بذكر الأدلة إلا فى القليل ودون مناقشة ولا رد 
لما ذكر منها كالشهرستانى .. 

ويقرب منه فى ذلك ابن خلدون .. ومنهم من 
أشار فى قصد إلى بيان بعض الفرق ومذاهبهم 
فى أشخاص الأئمة والتسلسل بينهم - وحتى 
بذكر أدلة الإمامية والرافضة ومناقشتها والرد 
عليها بتوسع وبسط كابن حزم » ومنهم من 
اقتصر على ذكر مذهب الشيعة الإمامية وتوسع 
فى ذكر أدلتهم ومناقشتها والرد عليها وهو السعد 
التفتازانى . 

سننقل فيما يلى عن هذه المراجع ما يكفى 
لبيان الموضوع وإيضاحه والقاء الضوء على 
جوانيه : 1 

قال الشهرستانى فى كتابه المذكور©" : 
والشيعة هم الذين شايعوا عليّا عليه السلام على 
الخصوص وقالوا بإمامته نصا ووصاية . 
إما جليا وإما خفيا . وأعتقد أن الإمامة لا تخرج 


(1) الملل والنحل للشهوستاتى .3ض 1815م ++ 


من أولاده . وإن خرجت فبظلم يكون من غيره 
أوتحتقية م عكده هو قالوا : وليست الإمامة 
قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب 
الإمام بتنصيبهم بل هى قضية أصولية وهى ركن 
فى الدين لا يجوز للرسول عَيَهِ إغفاله وإهماله 
وتفويضه إلى العامة وإرساله .. ويجمعهم القول 
بوجوب تعيين الإمام والتنصيص عليه وثبوت 
والقول بالتولى والتبرى قولا وفعلا وعقدا إلا فى 
حال التقية .. ويخالفهم بعض الزيدية فى ذلك 
كل تعدية وتوقف مغالة ومذاهب وخبط .. 


والشيعة خمس فرق : 

كيسانية » وزيدية » وإمامية » وغلاة » 
واسماعيلية . وبعضهم يميل فى الأصول إلى 
الاعتزال . وبعضهم يميل إلى السئة » وبعضهم 
يميل إلى التشبيه . 


الكيسانية : 

فهم أصحاب كيسان - مولى أمير المؤمنين 
على رضى الله عنه » وقيل هو تلميذ أو مولى 
محمد بن الحنفية أحد أولاد على من غير السيدة 
فاطمة الزهراء .. وهؤلاء قالوا بإمامة محمد بن 
الحنفية بعد أبيه على بن أبى طالب رضى الله 
عنهما » وقيل لا بل بعد الحسن والحسين .. ومن 
أصحاب محمد بن الحنفية المختار بن أبى عبيد. 
كان خارجيا ثم صار زيديا ثم صار شيعيا 
وكيسانيا ا 

قال بإمامة محمد بن الحنفية بعد أبيه على 
أو بعد أخويه الحسن والحسين ... وكان يدعو 
الناس إليه ويظهر أنه من رجاله .. ولكنه كان 
يتغالى فيه مغالاة شديدة . ويذكر علوما مزخرفة 


هذا : الامامة فى الخلافة . 


ولما علم محمد بن الحنفية عنه ذلك تبرأ منه 
وأعلن للناس براءته منه ومن. الضلالات 
والتأويلات الفاسدة التى ابتدعها ٠.‏ وإنما حمله 
على الانتساب إلى محمد بن الحنفية حسن اعتقاد 
الناس فيه » وامتلاء قلوبهم بمحبته إذ كان كثير 
العلم غزير المعرفة وقاد الفكر .. مصيب النظر 

فى العواقب .. وقد أخبره أبوه أمير المؤمنين 
على عليه السلام من أحوال الملامح وأطلعه على 
مدارج المعالم . 


وقد قيل أنه كان مستودع علم الإمامة حتىئ 
سلم الامانة إلى أهلها » وما فارق الدنيا حتى 
أقرها فى مستودعها وكان من. شيعته السيد 
الحميرى وكثير عزة » الشاعران المعروفان 
وكانا يعتقدان أنه لم يمت بل هو فى جبل رضوى 
بين أسد ونمر يحفظانه وعنده عينان نضاختان 
تجريان بماء وعسل ويعود بعد الغيبة فيملاً 
الأرض عدلاً كما ملئت جوراً . وقد قال كثير 
عزة فى ذلك شعراً يروى .. وهذا أول حكم بغيبة 
الامام ورجوعه بعد الغيبة حكم به الشيعة وجرى 
فى بعض جماعاتهم حتى اعتقدوه دينا وركنا من 


أركان التشيع .. 


وبعد انتقال محمد بن الحنفية ٠.‏ اختلف 
الكيسانية » فمنهم من ساق الإمامة إلى ابنه أبى 
هاشم الذى أفضى إليه أبوه بأسرار العلوم 
والمعارف ومن تجتمع له العلوم فهو الإمام حقا 
ويسمى هؤلاء بالهاشمية .. ثم اختلف الهاشمية 
بعد أبى هاشم إلى خمس فرق أو أكثر ذكرها 
الشهرستانى وذكر مذاهبها ومعتقداتها . 

قالت فرقة أن أبا هاشم عات 'متصضمر فا "مخ 
الشام بأرض الشراة » وأوصى بالإمامة إلى 
عمدو طن بن كيه الله بن عئاش وانهزت 


:عبد الله بن عمرو بن حرب . 


الوضية فى أولاده حتى صارت الخلافة إلى بنى 
العباس .. ولهم فى الخلافة حق لإتصال النسب » 
وقد توفى رسول الله نه وعمه العباس حى وهو 
أولى بالخلافة .. 


وقالت فرقة أخرى أن الامامة بعد موت أبى 
هاشم لابن أخيه الحسن بن على بن محمد بن 


ده فرقة ثالثة : إن أ ١‏ هاشم أوصى لك 


لا تخرج إلى غيرهم .. 
وقالت طائفة : 


.. فالامامة عندهم فى بنى الحنفية 


إن أبا هاشم أوصى إلى 
الكندى وان 
الامامة خرجت بذلك من بنى ,هاشم إلى عبد الله 
الكندى وتحولت إليه روح بنى هاشم .. وعبد الله 
هذا ما كان على شىء من العلم ولا من الديانة . 


وأطلع بعض القوم على حقيقته وخيانته 
وكذبه » فأعرضوا وقالوا بأمانة عبد الله 
بن معاوية بن جعفر بن أبى طالب .. وكان من 
مذهب عبد الله أن الأرواح تتناسخ من شخص 
إلى شخص » وان ردح الله تناسخت حتى 
وصلت إليه وحلت فيه » وأدعى الألوهية والنبوة 


'وأنه يعلم الغيب » فعبده شيعته الحمقى وكفروا 


بالقيامة لاعتقادهم أن التناسخ يكون فى الدنيا .. 

ولما مات افترق أصحابه فمنهم من قال : إنه 
ما نيز لجنا لوومك ومين جع :د وعتهم ين قال: 
إنه مات وتحولت روحه إلى اسحاق بن زيد 


بن الحارث الأنصارى . وهم الحارثية الذين 


'يبيحون المحرمات ويعيشون عيش من لا تكليف 


عليه .. 


2 


الإمامة فى الخلافة يفن 


وهناك خلاف شديد على الإمامة بين أصحاب 
. عبد الله بن معاوية هذا وبين محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس الذى قالت الطائفة الأولى من 
الهاشمية : أوصى إليه بالإمامة - كل منهما 
يدعى أن أبا هاشم أوصى إليه بالإمامة » وليس 
هنا له ما يثبت هذا أو ذاك » ولا ما يعتمد عليه 
فى الأمر .. 

وهناك طائفة من الهاشمية تسمى البنانية أتباع 
بنان بن سمعان النهدى قالوا بانتقال الإمامة من 
أبى هاشم إليه وهو من غلاة الشيعة القائلين بإلهية 
أمير المؤمنين على عليه السلام . قال : حل 
جزء إلهى فى على دائمة بجسده . فبه كان يعلم 
الغيب إذا أخبر عن الملاحم وصح الخبر .. 

وبه كان يحارب الكفار وتتم له النصرة 
والظفر » وبه قلع باب خيبر .. وعن هذا روى 
عنه قوله : والله ما قلعت باب خيبر بقوة 
حسدانية ولا بحركة غذائية ولكن قلعته بقوة 
ملكوتية بنور ربها مضيئة فالقوة الملكوتية 
كالمصباح فى المشكاة والنور الإلهى كالنور فى 
المصباح .. وربما يظهر على فى بعض الأزمان 
ويأتى فى ظلل من الغمام كما تشير الآية ٠‏ وهل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام ) 
حيث اراد به عليا .. والرعد صوته والغمام 
تبسمه .. وادعى بنان هذا أنه قد انتقل إليه الجزء 
الإلهى بنوع من التناسخ فاستحق أن يكون إماما 
وخليفة .. 


وهناك فرقة من الهاشمية تسمى الرزنية اتباع 
رزام ساقوا الإمامة من على أمير المؤمنين إلى 
ابنه محمد بن الحنفية ثم منه إلى ابنه أبى هاشم 
ثم منه إلى على بن عبد الله بن عباس بالوصية 
ثم إلى محمد بن على وأوصى محمد إلى ابنه 


إبراهيم الإمام صاحب أبى مسلم الخراسانى الذى ' 


قيل أنه كان من الكيسانية وعرض خدماته على 


جعفر الصادق فلم يقبل منه » وكان من أكبر 
الدعاة ضصد بنى أمية ولصالح العباسيين .. 


الزيدية : 

.| فهم أتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب أمير المؤمنين - ساقوا الامامة بعد 
على بن أبى طالب فى أولاده من السبيدة فاطمة 
الزهراء بنت رسول الله عله ولم يجوزوا ثبوت 
الإمامة فى غيرهم . إلا أنهم جوزوا أن يكون كل 
فاطمى عالم زاهد شجاع سخى خرج يتادى 
بالإمامة ويسعى لها يكون إماما واجب الطاعة 
نتواف أكان مق :اولان الجدية اهن أولاة 
الحسوة + 


وجوزوا خروج إمامين فى قطرين يستجمعان 
هذه الخصال » ويكون كل واحد منهما إماما 
واجب. الطاعة .. وعن هذا قالت طائفة منهم 
بإمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابنى عبد الله 
بن الحسن بن الحسين الذى خرجا فى أيام '. 
قد أخبرهما بما جرى عليهما قبل أن يجرى أخذاً 


وزيد +بن. على-.بن الحسين: إمام . الزيدية 
والمنسوبون إليه مذهبه هذا المذهب . ولما اراد 
أن يحصل العلم فى الأصول والفروع حتى 
يتحلى بالعلم - تتلمذ فى الأصوؤل على واصل 
بن عطاء رأس المعتزلة مع اعتقاد واضل بأن 
جده على بن أبى طالب فى حرويه التى جرت 
بينه وبين أصحاب الجمل وأصحاب الشام ما كان 
على يقين من الصواب فيها وأن أحد الفريقين 
منهما كان على الخطأ لا بعينه .. 


1 20 الإمامة فى الخلافة 


فاقتبس زيد الاعتزال من واصل وصارت 
أصحابه كلها معتزلة وكان من مذهبه جواز إمامة 
المفضول مع قيام الأفضل فقال : كان على 
بن أبى طالب أفضل الصحابة إلا أن الخلافة 
فوضت لأبى بكر لمصلحة رأوها » وقاعدة دينية 
راعوها من تسكين ثائرة الفتنة » :وتطبيب قلونب 
العامة » فإن عهد الحروب التى جرت فى أيام 
النبوة كان قريبا وسيف أمير المؤمنين على عليه 
السلام من دماء المشركين من قريش لم يجف 
بعد » والضغائن فى صدور القوم من طلب الثأر 
كما هى . فما كانت القلوب تميل إليه كل الميل 
ولا تنقاد إليه الرقاب كل الانقياد وكانبت المصلحة 
أن يقوم بهذا الشأن من عرفوه باللين والتودد 
والتقدم بالسن والسبق فى الإسلام والقرب من 
رسول الله لَه وهو أبو بكرء ألا ترى أنه 
لما.اراد فى مرضه الذى مات فيه تقليدا لامر 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


' * زعق الناس وقالوا : لقد.وليت .علينا فظا 
غليظا » فما كان يرضون بأمير المؤمنين عمر 
الشدة وصلابة وغلظ له فى الدين وفظاظة على 
الأعداء حتى سكتهم أبو بكر رضى الله عنه .. 
وكذلك يجوز أن يكون المفضول إماما .. 
والأفضل قائم فيرجع إنيه فى الأحكام ويحكم 
بحكمه فى القضايا .. 

ولما سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة عن زيد 
وعرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين أبى بكر وعمر 
رفضوه ه حتى أتى عليه قدره فسميت رافضة .. 
وجرت بينه وبين أخيه محمد الباقر مناظرة 
إلا من هذا الوجه بل من حيث كان يتتلمذ لواصل 
بن عطاء ويقتبس العلم ممن يجوز الخطأ على 
جده فى قتال الناكثين والقاسطين ومن يتكلم فى 
القدر على غير ما ذهب إليه أهل البيت . 


ومن حيث إنه كان يشترط الخروج شرطا فى 
'كون الإمام إماما حتى قال له يوما : على قضية 
مذهبك والدك ليس بإمام فإنه لم يخرج قط 
ولا تعرض للخروج .. | 
. ولما قتل زيد بن على هذا وصلب بكناسة 
. الكوفة بيد هشام ابن عبد الملك قام بالإمامة بعده 


:. ابنه يحيى بن زيد ومضى إلى خراسان واجتمعت 
: عليه جماعات كثيرة » حتى قتل بجوزجان 


. خراسان بيد أميرها وصلب » وكان قد وصل إليه 
الخبر من جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على 
زين العابدين ابن الحسين أنه سيقتل ويصلب 
كما قتل أبوه زيد وصلب فجرى عليه الأمر 
كما أخبر » وذكر جعفر أن أباءه أخبروه بذلك 
كله وأن بنى أمية يتطاولون على الناس حتى 
لو طاولتهم الجبال لطالوا عليها وأنهم يستشعرون 
يقني اقل البرعاد 

ولم ينتظم أمر الزيدية بعد ذلك حتى ظهر 


نحراسان تاصير ‏ الأطروكن: و أريد أقتلة .فاحتفى 


'واعتزل إلى بلاد الديلم والجبل وكان أهلها لم 
يتحلوا بدين الإسلام بعدء فدعى فيهم بدعوة 
:الإسلام على مذهب زيد بن على إمام الزيدية 


فدانوا بذلك ونشأوا عليه » وبقى الزيدية فى تلك 
البلاد وظاهرين » وكان يخرج منهم وأحد بعد 
واحد من الأئمة ويلى أمرهم وخالفوا بنى 
أعمامهم فى مسائل الأصول 0 
بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول » مع وجود 
الافضل » وطعنوا فى الصحابة طعن الإمامية .. 

ثم انقسم الزيدية بعد ذلك إلى ثلاث فرق :. 

الجارودية : 

أصحاب أبى الجارود وقد زعموا أن النبى 
ينه قص على على رضى الله عنه وعينه إماما 
من بعده بالوصف لا بالاسم إلا أن الناس قصروا 


الإمامة فى الخلافة 6 


حيث لم يتعرفوا الوصف ولم يطلبوا الموصوف 
وإنما نصبوا أبو بكر باختيارهم فكفروا بذلك .. 
والجارودية يخالفون فى هذا إمام الزيدية زيد بن 
على فإنه لم يعتقد ذلك ولم يقل به .. 

وقد اختلفوا فى التوقف فى الإمامة وفى 
سوقها .. فمنهم من ساق الإمامة بعد أمير 
المؤمنين على إلى ابنه الحسن ثم إلى ابنه الحسين 
ثم إلى أولاد الحسين على ترتيب رأوه » ومنهم 
اخرون قالوا بغير ذلك .. 

والفرقة الثانية من الزيدية » والسليمانية - 
أصحاب سليمان بن جرير وكان يقول إن الامامة 
شورى فيما بين المسلمين ويصح أن تنعقد بعقد 
رجلين من خيار المسلمين وأنها تصح فى 
المفضول مع وجود الأفضل .. 

وأثبت إمامة أبى بكر وعمر حقا باختيار الأمة 
حقا اجتهاديا .. وربما كان يقول : أن الأمة 
أخطأت فى البيعة لهما مع وجود على ولكنه 
لايبلغ درجة الفسق لأنه اجتهادى .. غير أنه 
طعن فى عثمان بالأحداث التى أحدثها وكفره 
لذلك .. وكفر عائشة والزبير وطلحة لإقدامهم 
على قتال على فى واقعة الجمل .. ثم أنه طعن 
فى الرافضة بأنهم وضعوا لشيعتهم مقالتين 
لا يظهر عليهما أحد . 
الأولى القول بالبداء : فإذا أظهروا قولا ثم لم 
يتحقق . قالوا : بدا لله تعالى فى ذلك بداء . 
الثانية التقية : فإذا تكلوا بشىء ثم ظهر فساده . 
قالوا إنما قلناه تقية .. 

وتابع سليمان بن جرير هذا فى القول بإمامة 
المفضول مع وجود الأفضل قوم من المعتزلة 
وبعض أصحاب الحديث .. قالوا إن الإمامة من 
مصالح الدين لا يحتاج إليها لمعرفة الله وتوحيده 


فذلك حاصل بالعقل . بل الإقامة الحدود وتنفيذ 
الأخكام » وليكون للمسلمين جماعة ولا يكون 
الامر فوضى ؛ ومالت جماعة من أهل السنة إلى 
ذلك حتى جوزوا أن يكون الإمام غير مجتهد 
ولكن يجب أن يكون معه من أهل الاجتهاد من 
يرجع إليه ويعتمد عليه .. 
الصالحية : وقمم الفرقة الثالثة من الزيدية 
أصحاب الحسن بن صالح . وهم يقولون فى 
الإمامة بما قال به السليمانية إلا أنهم توقفوا فى 
أمر عثمان ولم يحكموا عليه بشىء ووكلوه إلى 
أحكم الحاكمين .. وأما على فهو أفضل الصحابة 
وأحقهم بالإمامة ولكنه سلم الأمر راضياء 
وفوضه إليهم طائعا فنحن راضون بما رضى » 
وسلمون لما سلم » وإذا خرج اثنان وطلبا الإمامة 
فلهم فى الترجيح بينهما خبط وخلط كثيرء 
ويجوزون إمامة المفضول ٠‏ وهم فى الأصول 
كالمعتزلة تماما » ويعظمون أئمة المعتزلة أكثر 
من تعظيمهم أئمة أهل البيت وفى الفروع على 
مذهب أبى حنيفة إلا فى مسائل قليلة يوافقون 
فيها الشافعى رحمه الله . 
الإمامية : 

وهم الفرقة الثالئة من فرق الشيعة - فهم 
القائلون بإمامة على عليه السلام بعد النبى عَلِنهِ 
نصا ظاهراً ويقينا صادقا من غير تعويض 
بالوصف بل اشارة إليه بالعين .. قالوا وما كان 
فى الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام حتى 
تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر 
الامة .. فإنه إذا بعث لرفع الخلاف.؛ وتقرير 
الوفاق فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملا 
يرى كل واحد رأيا » ويسلك كل واحد طريقا 
لا يوافقه فى: ذلك غيره ل بل يجب أن عير 
شخصا هو الرجوع إليه » وينص على أحد هو 


فنا الامامة فى الخلافة 


الموثوق به » والمعول عليه .. 


'وقد عين عليا عليه السلام فى مواضع 
تعريضا » وفى مواضع تصريحا ‏ أما تعريضاته 
فمثل أن بعث أبا بكر ليقرأ سورة البراءة على 
الناس فى المشهد ثم بعث بعده عليا ليكون 
هو القارىء عليهم والمبلغ عنه إليهم » وقال عليه 
الصلاة ‏ والسلام : نزل على جبريل » فقال : 
كلفة وجل" متك 6 أو'قال: 5" من قومك به 
وهو يدل على تقديمه عليا عليه السلام على 
غيره .. ومثل ما كان يؤمر على أبو بكر وعمر 
وغيرهما من الصحابة فى البعوث فقد أمر عليهما 
عمرو بن العاص فى بعث وأسامة بن زيد فى 
تعكات وما أمز :على علن أحدا قط 


وما تسبريحاته"فمثل: ما خرئ افن: نأناة 


الإسلام حين قال : من الذى يبايعنى على ماله ؟ ' 


فبايعته جماعة .. ثم قال : من الذى ببايعنى على 
روحة وهر وصى وولى هذا الأمر من بعدى » 
فلم يبايعه أحد حتى مد أمير المؤمنين على عليه 
السلام يده إليه فبايعه على روحه ووفى بذلك 
: حثى كانت قريش تعير أبا طالب بأنه أمر عليك 
5 

' ومثل ماجرى فى كمال الإسلام وانتظام 
الحال حين نزل قوله تعالى : (إ يأيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته 4 فلما وصل إلى غدير خم ( موقع بين 


مكة | والمدينة بالجحفة ) كما جاء' فى شرح 


المقأصد .. 


وذلك بعد حجة الوداع جمع الرجال ونادوا. 


الصلاة جامعة .. ثم جمعت الرجال وصعد النبى 
َنُهِ عليها .. وقال مخاطبا المسلمين : من كنت 
مولاه فعلى مولاة .. اللهم وال من والاه » وعاد 
من عاداه » وانصر من نصره واخذل من خذله » 
وأدو الحق انه حيت :دان > آلآ هل بلغت تلانا * 


. فادعت الإمامية أن هذا نص صريح فإنا ننظر من 


كان النبى عَيينُهِ مولى له وبأى معنى ٠»‏ فذكره ذلك 
فى حق على .. 

وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه حتى 
قال عمر حين استقبل عليا : طوبى لك يا على » 


0 أصيحت 0 كل مؤمن ومؤمنة ا : وقول 


القضاة أفى كل حادثة والحاكم على 0 
2 50007 0 5 3 
فى كل واقعة .. وهو معنى قوله تعالى : 


َِ ليهو | اندو أطيهو]: الرسيول: واولئ: الامو 


منكم » فأولوا الأمر معه إليه القضاء والحكم حتى 
فى مسألة الخلافة لما تخاصمت المهاجرؤن 
والأتضاز وكان القاضى فى-. ذلك هو أمير 
المؤمنين على دون غيره .. فإن النبى عله 
كما حكم لكل واحد من الصحابة بأخص وصف 
له فقال : أفوضكم زيد ء أقرأكم أَبنّى » أعرفكم 
بالحلال والحرام معاذ » كذلك حكم لعلى بأخص 
وصف له وهو قوله : أقضاكم على .. 


والقضاء يستدعى كل علم وليس كل علم 
يستدعى القضاء ... ثم إن الإمامية تخطت عن 
هذه الدرجة إلى الوقيعة فى كبار الصحابة .. 
طعنا وتكفيرا وأقله ظلما وعدوانا .. وقد شهدت 
نصوص القرآن الكريم على عدالتهم والرضا عن 
جملتهم .. قال الله تعالى : « لقد رضى الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 4 وكانوا إذ 
ذاك ألفا وأربعمائة . 


وقال تعالى ثناء على المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان : # والسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 وقال : 9 وعد 
الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات 


الإمامة فى الخلافة يفن 


ليستخلفنهم فى الأرض 4 وفى ذلك دليل على 
عظم قدرهم عند الله وكرامتهم ودرجتهم عند 
الرسول .. فكيف يستجيز ذو دين الطعن فيهم 
ونسبة الكفر إليهم وقد قال النبى عله : ٠‏ عشرة 
فى الجنة » أبو بكرء وعمرء وعثمان » 
وعلى » وطلحة » والزبير» وسعد بن أبى 
وقاص . وسعيد بن زيدء وعبد الرحمن بن 
عوف » وأبو عبيدة بن الجراح .. إلى غير ذلك 
من الأخبار الواردة فى كل واحد منهم على 
الانفراد .. وإن تفلت هنات عن بعضهم فليتدبر 
النقل فإن أكانيب الروافض كثيرة .. 


م 


ثم إن الإمامية لم يثبتوا فى تعيين الأئمة بعد 
الحسن والحسين وغلى بن الحسين على رأى 
واحد .. بل اختلافاتهم اكثر من اختلافات الفرق 
كلها حتى قال بعضهم : إن نيفا وسبعين فرقة من 
الفرق المذكورة فى الخبر هو فى الشيعة خاصة 
ومن عداهم فهم خارجون عن الامة وهم متفقون 
فى شؤق الامامة إلى جعفن الصادق بن محمد 
الباقر ومختلفون فى المنصوص عليه بعده من 
أو لاذه إذ كان له خمسة أولاذ:و فيل ستة:.: 
محمد واسحاق وعبد الله وموسى وإسماعيل 
وعلى ومن ادعى منهم النص عليه والتعيين 
محمد وعبد الله وموسى وإسماعيل وعلى ومنهم 
من مات واعقب ومنهم من لم يعقب .. ومن 
الامامية من قال بالتوقف والانتظار والرجعة عند 
بعض الاشخاص .. ومنهم من قال بالسوق 
والتعدية كما سيأتى . 

وكانوا فى الأول على مذهب أثمتهم فى 
الأصول ثم لما اختلفت الروايات عن أمتهم 
وتمادى الزمان اختارت كل فرقة منهم طريقة .. 
وصارت الإمامية بعضها معتزلة » إما وعيدية 
وإما تفضيلية .. وبعضها إخبارية .. إما شبهة 


وإنااسلنية د وعناقا- نهد : طائفة» التاقرية 
والجعفرية اصحاب محمد الباقر وابنه جعفر 
الاق > قالؤا. بإنامتهما :و إمابنة والدهما على 
زين العابدين لأن منهم من توقف على الباقر 
وقال برجعته » ولم يعد الإمامة بعده .. ش 

ومنهم من توقف علا حجن الصادق وهو ذو 
لم عَرَيزَ فى الذين + وأدب كامل :فى الحكية» 
وزهد بالغ فى الدنيا » وورع تام عن الشهوات .. 
وقد أقام بالمدينة هذه يغير : الشيعة المنمين: إليد 
ويفيض على الموالين له أسرار العلوم ثم دخل 
الغراق :و أقام مها ذه ماغرض للامامة قط :+ 
ولا نازع أحدا فى الخلافة .. وهو من جانب 
الاب ينتسب إلى شجرة النبوة المباركة .. ومن 
جانب الأم ينتسب إلى أبى بكر الصديق رضى 
الله تعالى عنه وقد تبرأ عما ينسبه إليه بعض 
الغلاة ولعنهم وتبرأ. من:. خضائص الرافضة 
وحماقاتهم من القول بالغيبة والرجعة ٠»‏ والبدء 
والتناسخ ٠‏ والحلول والتشبيه .. 


وهو برىء من ذلك ومن الاعتزال والقدر 
أيضا .. ولكن الشيعة اختلفوا بعده وتفرقوا 
وانتحل كل واحد منهم مذهبا وأراد أن يروجه 
على أصحابه ونسبه إليه وربطه به » وهو برىء 
من ذلك كله ء وممن ظهر بعده طائفة الأفطحية 
نسبة إلى ابنه عبد الله الأفطح .. قالوا : إن 
الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه 
عبد الله الأفطح وكان أفيق أولاده زعموا أنه 
قال : الإمامة فى أكبر أولاد الإمام ولم يعش 
عبد الله هذا بعد أبيه إلا سبعين يوما ثم مات ولم 

وقالت طائفة : إن الإمامة بعد الصادق انتقلت 
إلى ابنه موسى نصا عليه بالاسم حيث قال : 
صاحبكم قائمكم ألا وهو سمى صاحب التوارة 


ين الإمامة فى الخلافة 


دَسُمُوا بالمؤيهرية أ المفطلية :1 

ولما رأت الشيعة أن أولاد الصادق على تفرق 
فمن ميت حال حياة أبيه لم يعقب » ومن مختلف 
فى موته ومن باق بعد موته مذَّة يسيرة .. رجعوا 
إلى موسى الذى تولى الأمر بعد أبيه واجتمعوا 
عليه » وقالوا : إن أباه قال : هذا سابعكم قائمكم 
واشار إليه .. ثم إن موسى هذا لما خرج واظهر 
الإمامة حمله الرشيد من المدينة فحبسه عند 
عيسى بن جعفر ثم أشخصه إلى بغداد فحبسه 
عند السندى بن شاهل ؛ وقيل إن يحيى بن خالد 


بن برمك سمه فى رطب فقتله وهو فى الحبس . 


ودفن فى مقابر قريش ببغداد .. واختلفت الشيعة 
بعده فمنهم من توقف فى موته » ومنهم من قطع 
بموته ويسمون القطعية .. ومنهم من توقف عليه 
وقال : إنه غائب وسيرجع ويقال لهم الواقفية .. 

ومن الطوائف المعروفة عند الإمامية - 


الاثنا عشرية - قالوا أن الأئمة من على وبنيه . 


اثنى عشر إماما أولهم على أمير المؤمنين 
واخرهم المهدى المنتظر الذى يعود فيملا 
الأرض عدلا .. وأن الإمامة انتقلت بعد جعفر 
قطعوا بموته » فقيل لهم القطعية » والت الإمامة 
بعده إلى ابنه على الرضى .. ثم من بعده إلى ابنه 
محمد التقى ومن بعده إلى ابنه على النقى ومن 
بعده إلى أبنه الحسن العسكرى ومن بعده إلى ابنه 
القائم المنتظر ويسمى بالمهدى وهو الذى غاب 
فى سرداب فى بيته حين هرب مع أمه من القتل 
وهو المهدى المنتظر الذى سيعود ويملأ الأرض 

ويقول الشهرستانى إن هذا هو طريق الاثنى 
عشرية فى زماننا .. وذكروا أسماء الأئمة الاثنى 


والسجاب والباقر والصادق. والكاظم والرضى 
والتقى والنقى والعسكرى والقائم المنتظر . 
إلا أن الاختلافات التى وقعت فى حال كل واحد 
منهم والمنازعات التى جرت بينهم وبين أخوتهم 
وبنى أعمامهم كثيرة جدأ» ومن العجيب أن. 
القائلين بإمامة المهدى المنتظر يدعون فيه أحكام 
الإلهية ويتناولون قوله تعالى : # وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون . 
إلى عالم الغيب والشهادة 4 على أن عالم الغيب 

والشهادة هو الإمام.المنتظر الذى يرد إليه علم 
الساعة . ويدعون فيه أنه لا يغيب عنهم 
ويخبرهم بأهوالهم ,وما يكون من أمورهم إلى 
غير ذلك من الخلط والخبط والتحكمات البارّدة 


وأما الغلاة من الشيعة فهم الذين غلوا فى حق 
أثمتهم غلوا كبيراً حتى أخرجوهم من حدود 
الخلقية » وحكموا فيهم باحكام الإلهية فربما 
كيهوا واحدا هن الائمة بالآلة 1 وريعا تبهو" 
الإله بالخلق .. وهم على طرفى الغلو والتقصير 
وإنما نشات شبهاتهم من مذاهب الملولية ومذاهب 
التنائتقية” ومذاهية اليهمؤة» والتضارى:.. 
إذ اليهود شبهت الخالق بالخلق » والنصارى. 
شبهت الخلق بالخالق ؛ فسرت هذه الشبهات فى 
أذهان الشيعة إلغلاة حتى حكمت بأحكام إلهية فى 
كن جسن «الأنية: :ركان التشريه. بالأسضل 
والموضع فى الشيعة .. وإنما عادت إلى بعض 
أهل السنة بعد ذلك .. وتمكن الاعتزال فيهم 
لما رأوا أن ذنك أقرب إلى المعقول من التشبييه. 
والحلول وبدع الغلاة محصورة فى أربع :3 
التشبيه والبدء والرجعة والتناسخ .. ولهم ألقاب 
بكل بلد لقب .. يقال لهم بأصفهان الحزمية 
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والكودية وبالرى المزوكية والسنباوية 
وبأذربيجان الذقولية وبما وراء النهر المبيضة .. 

متكا -القلؤر.ظائقة السكية أصيهاته عد الله 
بن سبأ الذى قال لعلى عليه السلام : أنت أنت .. 
يعنى الإله .. فنفاه إلى المدائن 
كان يهوديا فأسلم 
يوشع بن نون وصى موسى مثل ما قال فى على 
عليه السلام وهو أول من أظهر القول بالفرض 


أن عليا حى لم يقتل وفيه الجزء الإلهى ولا يجوز 
أن يستولى عليه .. وهو الذى يجىء فى السحاب 
والرعد صوته والبرق صوته .. وأنه سينزل بعد 
ذلك إلى الأرض فيملؤها عدلا كما ملئت جوراً 
وإنما ظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد انتقال على .. 


واجتمعت عليه جماعة وهم أول فرقة قالت ٠‏ 


بالتوقف والغيبة والرجعة وقالت بتناسخ الجزء 
الإلهى فى الأئمة بعد على . 


وقد انقسم الغلاة إلى طوائف : 

منها الكاملية : 
جميع الصحابة بتركهم بيعة على وطعن فى على 
بتركه طلب حقه ولم يقدره فى التعود بل كان 
عليه أن يخرج ويظهر الحق على أنه غلا فيه 
وكان يقول : الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى 
شخص » وهو فى شخص نبوة وفى شخص 
إمامة - وربما تتناسخ الإمامة فتصير نبوة » 
وقال : تتناسخ الأرواح وقت الموت والغلاة 
يتفقون على التناسخ والحدود ومذهبهم أن الله 
تعالى قائم بكل مكان » ناطق بكل لسان ٠‏ ظاهر 
بشخص من النشر 
وهو قد يكون بكل كظهور ملك يشخص أو يجزء 
كإشراق الشمس فى كوة  ..‏ 20 


355 وزعموا أنه . 
.. وكان فى اليهودية يقول فى . 


اعسات أبن كلمن كر 7 


وهنا هو بعتن النطول. . 


' ومنها العليائية أصحاب العليا ابن ذراع 
الودسى .. كان يفضل عليا على النبى عله . 

وزعم أنه هو الذى بعث محمداً وسماه إلها 
وكان يذم محمدا لزعمه أنه بعث ليدعو لعلى فدعا 
لنفسه .. ومنهم من قال بإلهية محمد وعلى 
ويقدمون عليا ويسمونهم .. العينية .. ومنهم من 
يقدم محمدًا ويسمونهم الميمية .. ومنهم من قال 
بألهية محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
اكات الكساء ..: 

ومنهم المغيرية : 

أضخاب المقيرة بز معيو العجلر د يعن أن 
الإمامة بعد محمد بن على بن الحسين الت لمحمد 
بن عبد الله بن الحسن الخارج بالمدينة وأنه حى 
لم يمت ثم ادعى الإمامة لنفسه ثم ادعى النبوة 
وغلا فى حق على غلوا لا يعتقده عاقل وقال 
بالتشبيه .. وأن الله صوره وجسمه ذو أعضاء 
على حروف الهجاء وصوره صورة رجل من 
نور . 

ومنها المنصورية » والحطابية وطوائف 
أخوى غالك علو 'للانتصور ...ذه هذاه 
غير معقولة .. وقد تكفل أئمة السنية بالرد على 
هؤلاء الغلاة ونفى مزاعمهم -الناس فلا نطيل 
بذكرها .. 

الاسماعيلية : 

وأما الاسماعيلية فهم الفرقة الخامسة من فرق 
الشيعة أثبتوا الإمامة بعد جعفر الصادق لابنه 
اسماعيل وهو أكبر أبنائة نصا من أبيه جعفر 
عليه .. ثم اختلفوا فى موته حال حياة أبيه » 
وإنما فاته النص .عليه من أبيه عندهم انتقال . 
الإمامة فى هذه الحالة إلى أولاده خاصة كما نص 
موسى عليه السلام إلى أخيه هارون عليه السلام 
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وتوفى هارون فى حياة موسى وكانت فائدة انتقال 
الأمر إلى أولاده لأن النص لا يرجع القهقرى 
والقول بالبدء محال .. 

ومنهم من قال أنه لم يمت فى حياة أبيه ولكنه 
أظهر الموت تقية. عليه حتى لا يقصد بالقتل .. 
قالوا وبعد اسماعيل انتقلت الإمامة . إلى ابنه 
محمد . 

ثم ابتدىء بنية الأئمة المشعورين .. إذ قالوا 
ولن تخلوا الأرض من إمام قاهر إما ظاهر 
مكشوف وإما باطن مستون .. 

فإذا كان الإمام ظاهرا يجوز أن تكون حجته 
مستورة .. وإذا كان الامام مستورا فلابد. أن 
تكون حجته ودعاته ظاهرين .. ومذهبهم أن من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية .. 
وكذلك من مات ولم يكن فى عنقه بيعة لإمام مات 


وكانت لهم دعوة فى كل زمان 6. ومقالة 
جديدة بكل لسان ٠‏ وأشهر ألقابهم الباطنية لحكمهم 
بأن لكل ظاهر باطنا » ولكل تنزيل تأويلا .. 


ثم إن الباطنية خلطوا كلامهم ببعض كلام. 


الفلاسفة » وصنفوا كتبهم على هذا النهج فقالوا 
فى الله تعالى : إنا لا نقول أنه موجود أو غير 
موجود .. ولا عالم ولا جاهل . ولا قادر 
ولا عاجز وهكذا فى سائر الصفات فإن الإثبات 
الحقيقى يقتضى شركة بينه وبين سائر 
الموجودات فى الجهة التى أطلقناها عليه وذلك 
تشبيه فلم يكن الحكم' بالإثبات المطلق والنفى 
المطلق بل هو إله المتقابلين » خالق الخصمين 
والحاكم بين.المتضادين وهكذا حتى قيل أنهم ثقاة 
الصفات حقيقة ومعطلة الذات عن جميع 
الصفات . ش 


وتفرعت من طائفة الاسماعيلية طائفة قيل لها . 
الاسماعيلية الواقفية . 
قالوا : إن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه 
اسماعيل نصا عليه باتفاق من أولاده إلا انهم 
اختلفوا فى موته فى حال حياة أبيه . ا 
فمنهم من قال أنه لم يمت حقيقة وإنما أظهر 


وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة . 

ومنهم من قال : إن الموت صحيح وحقيقى 
والفائدة فى النص على إمامة من يموت فى حياة 
أبيه الذى نص عليه بقاء الامامة فى أولاد 
يقال لهم المباركية .. 
وقال برجعته بعد غيبته ومنهم من قال : الإمامة 
بعده فى المستورين منهم فى القائمين الظاهرين 
القائمين من بعدهم .. وهذه فرقة الوقف على 

وقال ابن حزم الظاهرى فى كتابه المشار 
إليه : اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة 
وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب 
الإمامة وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام يقيم 
فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التى 
أتى بها رسول الله له . حاشا النجدات من 
الخوارج فإنهم قالوا : لا يلزم الأمة فرضٍ 
الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم وهذه 
فرقة ما نرى بقى منهم أحد وهم المتسربون إنى 
نجدة بن عامر الحنيفى القائم باليمامة .. وقول 
هذه إلفرقة ساقط يكفى فى الرد عليه وإبطاله 
إجماع كل من ذكرنا على بطلانه والقران والسنة 
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قد فد وردا بإيجاب الإمامة . ٠‏ ومن ذلك قول الله 
تعالى. : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم » مع أحاديث كثيرة صحاح فى طاعة 
الائمة وإيجاب الإمامة ثم ذكر الدليل النظرى 
المبنى على القواعد الشرعية » وأشار بعد ذلك 
إلى الخلاف فى وحدة الإمام ونقدها مما سنذكره 
بعد وناقش القول بالتعدد ورد على حجج القائلين 

ثم عرض لمن تكون فيهم الخلافة شرعا بعد 
النبى عَيهُ .. هل تكون فى قريش خاصة أو فى 
جميع المسلمين من قريش وغيرهم ومن عرب 
وغيرهم .. وإذا كانت فى قريش خاصة فهل 
ا 
العباس بن عبد المطلب أو فى ولد على بن 


طالب خاصة . ذكر الخلاف والاراء فى 2 


وأوقك الاستدلال وناقش ورد حجج من و 
مخالفا لرأيه . وأما القائلون بأن الامامة لا تكون 
إلا فى ولد على بن أبى طالب رضى الله عنه 
فإنهم انقسموا قسمين .. 0 

فطائفة قالت : إن رسول الله ينه نص على 
على بن أبى طالب أنه الخليفة بعده وأن الصحابة 


بعد النبى عَْتَهُ اتفقوا على د ظلمه وعلى كتمان 
نص النبى َه .. وهؤلاء المسلمون 


الزوافطن .. 
وطائفة قالت : لم ينص النبى يله على 
على .. ولكنه كان أفضل الناس بعد رسول 
الله يله وأحقهم بالأمر ٠‏ وهؤلاء هم الزيدية .. 
نسبوا إلى زيد بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب .. ثم اختلف الزيدية فرقا .. فقالت 


ْ طائفة : إن الصحابة ظلموه وكفروا من خالفه من 1 


الصحابة 2 وهم الجارودية 55 وقالت. طائفة 
أخرى أن الصحابة رزضى الله عنهم لم يظلموه 
ولكنه طربت نفسه بتسليم حقه إلى أبى بكر 


وعمر رضى الله عنهما وإنهما إماما هدى ووقف 
بعضهم فى عثمان رضى الله عنه .. وتولاه 
بعضهم ... وجميع الزيدية لا يختلفون فى أن 
الإمامة فى جميع ولد على بن أبى طالب من 
خرج منهم يدعوا إلى الكتاب والسنة وجب سل 
السيف معه . 

وقالت الروافض : 

الإمامة فى على وحده بالنص عليه .. ثم فى 
الحسن .ثم فى الحضين .. واذعوا نصنا آخر من 
النبى عَيِنَهِ عليهما بعد أبيهما م على بن 
الحسين لقول الله عز وجل : « وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله 4 قالوا : فولد 
الحسين أحق من أخيه ثم محمد بن على بن 
العشين. المعرزوف «الباقن ثم جعفر ابن محمد 
الباقر المعروف بالصادق .. وهذا مذهب. جميع 

ثم افترقت الرافضة بعد موت هولاء 
المنكورين وموت جعفر الصادق ابن محمد 
الباقر .. فقالت طائفة بإمامة ابنه اسماعيل بن 
جعفر .. وقالت طائفة بإمامة ابنه محمد بن جعفر 
وهم قليل .. وقالت طائفة إن جعفر الصادق لم 
يمت .. وقال جمهور الرافضة إن الإمامة بعد 
جعفر الصادق آلت إلى ابنه موسى ( الكاظم ) بن 
جعفر ثم من بعد موسى إلى ابنه على ( الرضا ) 
ابن موسى ثم من بعد على ( الرضا ) ابنه محمد 


( التقى ) بن على ثم من بعد محمد بن على ابنه 


على ( النقى ) ثم من بعد على ابنه الحسن. 
( العسكرى ) ثم مات الحسن عن غير عقب 
فافترقوا فرقا . 0 


رافك حدهوزه على أنه ولد حبق وال 
فأخفاه » وقيل بل ولد له ولد بعد موته من جارية 
أسمها. صقيل وقيل اسمها سوسن وقيل اسمها 
نرجس والأظهر أن اسمها صقيل ادعت الحمل 
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ثم ظهر أن لا حمل بها » وكانت لها قصة طويلة 
أشار إليها .. 

وكانت طائفة قديمة قد بادت كان رئيسهم 
0 
07 
هذه الطائفة كان السيد الحميدى .. وكثير 5 
0 ش 


ف وليه امن امخايطيها يق لحن 
شنح 2 

وعمدة هذه الطوائف كلها فى الاحتجاج 
أحاديث موضوعة مكذوبة لا يعجز عن توليد 
مثلها من لا دين له ولا حياء .. ولا معنى 
لاحتجاجنا عليهم برواياتنا فهم لا يصدقوننا .. 
ولا معنى لاحتجاجهم عليدا .. برواياتهم » فنحن 
لا نصدقها وإنما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم 
. على بعض بما يصدقه الذى تقوم الحجة به سواء 
صدقه المحتج أو لم يصدقه لأن من صدقه بشىء 
لزمه القول به أو بما يوجبه العلم الضرورى 
فيصير الخصم يومئذ مكابرا منقطعا إن ثبت على 
ما كان عليه 

إلا أن بعض ما يشنبون به أحاديث صحاح 
نوافقهم على صحتها منها قول رسول الله عَثه 
لعلى رضى الله عنه : « أنت منى بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبى بعدى ») . وهذا 
لا يوجب له فضلا على من سواه ولا استحقاق 
الإمامة بعد النبى ييه لأن هارون لم يل أمر بنى 
إسرائيل بعد موسى عليهما السلام وإنما الذى 
ولى الأمر بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون 
فتى موسى وصاحبه الذى سافر معه فى طلب 
الخضر عليهما السلام كما ولى الأمر بعد رسول 
الله مَلِلَهِ صاحبه فى الغار الذى سافر معه إلى 


المدينة » وإذلم يكن على نبيا كما كان هارون نبيا 
ولا كان هارون خليفة بعد موت موسى على بنى 
إسرائيل .. فقد صح أن كونه رضى الله عنه من 
رسول الله عله بمنزلة هارون من موسى 
إنما هو فى القرابة فقط .. وأيضا فإنما قال 
رسول الله عَكِتَهِ هذا القول إذ استخلفه على المدينة 
فى غزوة تبوك فقال المنافقون : استقله فخلفه 


. فلحق على برسول الله عله فشكى ذلك إليه فقال 


رسول الله مله حينئذ : أنت منى بمنزلة هارون 
ل امون يريد عليه الصلاة والسلام أنه 
استخلفه على المدينة مختاراً استخلافه 
كما استخلف موسى عليه السلام هارون عليه 
السلام أيضا مختارا لاستخلافه ثم قد استخلف 
عليه الصلاة والسلام قبل تبوك وبعد تبوك على 
المدينة فى اسقاره رجالا سوى على رضى الله 
عنه فصح أن هذا الاستخلاف لا يوجب لعلى 
فضلا على غيره ولا ولاية الأمر بعد النبى عله 
كما لم يوجب ذلك لغيره من المستخلفين ٠‏ 
وعمدة ما احتجت به الامامية أن قالوا : لابد 
من أن يكون إمام معصوم عنده جميع علم 
الشريعة ترجع الناس إليه فى أحكام الدين ليكونوا 
مما تعبدوا به على يقين وهذا لا شك فيه .. وذلك 
معروف ببراهينه الواضحة وأعلامه المعجزة . 
وآياته الباهرة .. وهو محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب رسول الله َه إلينا لبيان دينه الذى ' 
لزمنا إياه عله فكان كلامه وعهوده وما بلغ من 
كلام الله حجة نافذة معصومة من كل افة إلى من 
بحضرته وإلى من كان فى حياته غائبا عن 
حضرته وإلى كل من يأتى بُعد موته صلوات الله 
وسلامه عليه إلى يوم القيامة من جن وإنس .. 
قال الله عز وجل : ( اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء * فهذا نص 
ما قلنا وإبطال اتباح أحد دون رسول للد #لله... 
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وإنما الحاجة إلى فرض الإمامة لتنفيذ الإمام 
عهود الله تعالى الواردة إلينا على من عنده فقط 
لا لأن يأتى الناس بما لا يشاوونه فى معرفته من 
الدين الذى أتاهم به رسول الله عَلِنهِ 

ووجدنا عليا رضى 0 دعى إلى 
التحاكم إلى القران .. أجاب وأخبر أن التحاكم 
إلى القران حق .. فإن كان على أصاب فى ذلك 
فهو قولنا .. وإن كان أجاب إلى الباطل فهذه غير 
صفته رضى الله عنه .. ولو كان التحاكم إلى 
القرآن لا يجوز بحضرة الإمام لقال على حينئذ : 
كيف تظلبون تحكيم القران وأنا الإمام المبلغ عن 
رسول الله عله .. 

فإن قالوا إذا مات رسول الله َه فلابد من 
إمام يبلغ الدين .. قلنا هذا باطل ودعوى 
بلا برهان » وقول لا دليل على صحته .. 

وإنما الذى يحتاج إليه أهل الأرض من رسول 
الله عَْيَهِ بيانه وتبليغه فقط سواء فى ذلك من كان 
بحضرته ومن غاب عنه ومن جاء بعده .. إذ 
ليس فى شخصه َيه إذا لم يتكلم بيان عن شىء 
فالمراد منه عليه الصلاة والسلام كلام باق أبداً 
مبلغ إلى كل من فى الأرض .. وأيضا فلو كان 
ما قالوا من الحاجة إلئ امام موجود أبداً يبلغ 
ويعلم لانتفض ذلك بمن كان غائباً عن حضرة 
الإمام فى أقطار الأرض إذ لا سبيل إلى أن 
يشاهد الإمام جميع أهل الا ض الذين فى 
المشرق 0 من فقير وضعيف وامرأة 
ومريض ومشغول بمعاشه الذى يضيع إن أغفله 
فلابد ل د فالتبليغ عن رسول 
الله عينه ينه أولى بالإتباع من التبليغ عمن هو 
دونه بوهكا ما لا إدكاك لهم بمنه.:. 

وأيضاً فإن الإمام المعصوم لا يعرف أنه 
معصوم إلا بمعجزة ظاهرة عليه أو بنص تنقله 
العلماء عن النبى عَيّْهِ على كل إمام بعينه وأسمه 


ونسبه وإلا فهى دعوى لا يعجز عن مثلها أحد 
لنفسه أو لمن شاء 58 


وبرهان آخر هو أن رسول الله َه مات 
وجمهور الصحابة رضى الله عنهم موجودون 
من خولة خاضا'من كان هنهم * فى الجهات يعلم 
الناس الدين فما منهم أحد أشار إلى على بكلمة 
يذكر : فيها أن رمنول الله عله نص عليه 
ولا ادعى ذلك على قط لا فى .ذلك الموقف 
ولا بعده ولا ادعاه. له .أحد فى ذلك الوقت 
ول بعده..... وم البحال الممتدم الذى لا يمكن 
البته أن يتفق أكثر من عشرين الف إنسان 
مختلفين على طى عهد عاهده رسول الله عَكله .. 

ووجدنا عليا رضى الله عنه تأخر عن بيعة 
أبى بكر ستة أشهر فما أكرهه أبا بكر ولا غيره 
على البيعة حتى بايع: طائغا غير مكره .. فكيف 
حل لعلى رضى الله عنه عند' هؤلاء القوم أن 
يبايع طائعا رجلا إن كان كافرا وإما فاسقا جاحداً 
لنص رسول الله ميته ويعينه على أمره ويجالسه 
ويواليه إلى أن ماث. ثم يبايع بعده عمر 
بن الخطاب مبادرا غير متردد ساعة فما فوقها 
غير مكره » بل طائعاً مختاراً وصحبه وأعانه 
على أمره وأنكحه من ابنته فاطمة رضى الله 
عنها ثم قيل إدخاله فى الشورى أحد ستة رجال 
فكيف حل لعلى عند هؤلاء الجهال أن يشارك 
بنفسه فى شورى ضلال وكفر وتغر الأمة هذا 
الغرور .. وهذا فى منطقهم يود إلى تكفير على 
رضى الله عنه لانه فى زعمهم أعان الكفار على 
ري اللوانة وى 3 زم 
الدين إلا به . 


ولا يجوز أن يظن بعلى أنه أمسك عن ذكر 
النص عليه خوف الموت وهو الاسد شجاعة قد. 
عرض نفسه للموت بين يدى رسول الله عله 
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مرات ثم يوم الجمل وصفين فما الذى أجبته بين 
فاتيق: الحالقيق ...وما الذ: القع نين “ساق 
الناس على كتمان حق على ومنعه ما هو أحق به 
مذ مات رسول الله َل إلى أن قتل عثمان رضى 
الله تعالى عنه .. ثم ما الذى جلى بصائرهم فى 
عونه إذا دعا إلى نفسه فقامت معه طوائف من 
المسلمين عظيمة'.. 

وبذلوا دماءهم دونه ا حينئذ صاحب 
الامر والاولى بالحق ممن نازعه ٠.‏ ثم ولى على 
ولا ابطل عهدا من عهودهم .. ولو كان ذلك 


عنده باطلا لأنهم كتموا النص واغتصبوا حقه. 


لما كان فى سعة من أن يمضى الباطل وينفذه .. 
وقد ارتفعت التقية .. وَأيضًا فإن كان جميع 
أصحاب رسول الله مَهِ قد اتفقوا على جحد ذلك 
النصوى و كا 1 ٠‏ 

واتفقت تفقت طبائعهم كلهم على نسيانه فمن أين 
وقع للروافض أمره .. ومن بلغه إليهم ورواه 
لهم .. وكل هذا محال فبطل أمر النص على على 
رضى الله عنه بيقين لا إشكال فيه .. 

فإن قيل أن عليا رضى الله عنه كان قد قتل 
الأقارب بين يدى رسول الله عله فى الحروب 
التى جرت فى عهده عليه الصلاة والسلام فقوله 
له بذلك حقد فى قلوب جماعة من الصحابة هم 
الذين قتل أقاربهم ولذلك انحرفوا عنه وكتموا 
النص عليه . فيل ان هذا تمويه كاذب . لانه إن 
كان قد قتل أشخاصا من بعض القبائل فأغرى 
ذلك من كان من هذه القبائل بالحقد عليه .. 

فإنه بالقطع لم يقتل أحداً من القبائل 
الأخوض .واه لآم قد فقوا :عفد فتن العو فقت 


الذى وقفه أولئك ولم يذكروا نصا عليه كما لم: 


يذكر أولئك .. فما الذى أغرى هؤلاء الذين لم 


قية .. 
2 


'عنه ومروان 


يقتل من قبائلهم أحداً بالحقد. عليه وعدم ذكر 
النص عليه ثم هؤلاءالأنصار من المقطوع به أنه 
لم يقتل أحداً منهم .. بل لم يوذ أحدأ منهم وقد 
وقفوا منه نفس الموقف ولم يذكروا نصا عليه . 
وكانوا مع زعيمهم سعد بن عبادة أولا ثم لما تبين 
لهم الحق انحازوا جميعا إلى أبى بكر وعمر 
وعثمان .. فهل أغراهم حقد على على » 
أو يوقت غيظ بمنه حون معاونتهم 94 ولادتنية 
إلا الحق الأبلج .. 

رقا د كزتوضيو اناه المقاة 
قريش فى الدعاء إلى الإسلام ما لم يكن لعلى فما 
منع ذلك. من - بيعته » وهو أسوأ أثرا ‏ عنه 
كفارهم .. ولقد كان لعمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فى مغالبة كفار قريش وإعلانه الإسلام على 
رغمهم ما لم يكن لعلى رضى الله عنه ولم يحقد 
عليه أحد ولم يمتنع من بيعته .. فما الذى أوجب 
أن ينسى هؤلاء ذلك كله ولا يبقى للحقد أثر فى 
نفوسهم إلا بالنسبة لعلى فقط لا لشىء إلا جهل 
الرافضة الذى جعلهم يعدون بعض أسماء لكبار 
الصحابة ويقولون إنهم لم يبايعوا عليا إذ ولى 
الخلافة ثم بايغوا معاوبة ويزيداً ابنه من أدركه 
منهم .. وما ذلك إلا لحقدهم وكراهيتهم .له .. 
ولم يكن هناك شىء مطلقا مما تخيلوه وتخبطوا 


وإنما كارن “مذلا الصبحابة الذي “كرو ] 


أسماءهم لا يردن بيعة فى فرقة وكانت فرقة 


واختلاف فى خلافة على وبيعته فلما اتفق 
المسللون على ما اتفقوا عليه كاننا من كان دخلوا 
فى الجماعة .. 

وهكذا كان شأنهم مع ابن الزبير رضى الله 
.. فإنهم قعدوا عن مبايعتهما من 
ادركهما منهم ولما انفرد عبد الملك بن مروان 
بايعه منهم. من أدركه .لا رضا عنه ولا عداوة 
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: 


لابن الزبير ولا تفضيلا لعبد الملك على 
ابن الزبير» ولكن لما ذكر من مذهبهم أنه 
لا بيعة فى فرقة . ْ 

إن اتفاق جميع الأمة أولها عن آخرها من 
برقة إلى أول خراسان ومن الجزيرة إلى أقصى 
:اليمن على السكوت عن حق على بعد أن بلغهم 
النص عليه » واجتماعهم على ظلمه » ومنعه من 
حقه » وليس هناك شىء يخافونه لأحدى عجائب 
المحال الممتنع .. 

ثم العجب إذا كان غيظهم عليه هذا الغيظ » 
واتفاقهم على جحد حقه هذا الاتفاق كيف تورعوا 
عن قتله ليستريحوا منه ٠‏ أم كيف أكرموه وبروه 
وادخلوه فى الشورى . 
فإن قالوا : قد أقررتم أنه لابد من إمام .. 
فبأى شىء يعرف الإمام وأنتم خاصة معاشر أهل 
الظاهر لا تأخذون إلا بنص من قران أو خبر 
ضح : وهذا الغا مها عالت “عدد يعات 
الرأى والقياس .. فالجواب أن رسول الله لل 
نص على وجوب الإمامة » وأنه لا يحل بقاء ليلة 
دون بيعة وافترض علينا بنص ‏ قوله الطاعة 
للقرشى إماما واحداً لا ينازع إذا قادنا بكتاب الله 
عز وجل : فصح من هذه النصوص النص على 
صفة الإمام الواجب طاعته لما صح النص على 
صفة الشهود ‏ فى الأحكام وصفة المساكين 
والفقزاء الواجبة لهم الزكاة وصفة من يوم فى 
الصلاة وصفة من يجوز نكاحها من النساء 
وكذلك سائر الشريعة كلها ولا يحتاج إلى ذكر 
الأسماة إذ لم يكلفنا الله عز وجل ذلك .. فكل 
قرشى بالغ عاقل بادر إثر موت الإمام القائم الذى 
لم يعهد إلى أحد فبايعه واحد فصاعدا فهو الإمام 
الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى وبسنة 
. رسول الله َيه التى أمر الكتاب بإتباعها فإن 
. زاغ عن شىء منهما منع من ذلك .. وأقيم عليه 


الحد فيما يرتكبه من موجباته . فإن لم يكف أذاه 
الا يكلف كلم وولن غير .: ش 
فإن قالوا : قد اختلف الناس فى تأويل القران 
والسنة ومنع من تأديتهما بغير نص آخر . ٠‏ قلنا 
إن التأويل الذى لم يقم عليه برهان .. تحريف 
ا ا 
ذلك وليس الاختلاف حجة .. إنما الحجة فى 
نص القران والسنة ».وما اقتضاه لفظهما العربى 
الذى خوطبنا به وألزمتنا الشريعة بإتباعه .. 


ثم نسألهم فنقول لهم إن عمدة احتجاجكم فى 
إيجاب إمامتكم التى تدعيها جميع فرقكم 
وجهان .. 

أحذهما التضن عليه زانيمة 2 


والثانى شدة الحاجة فى بيان الشريعة إذ علمها 
ولا مزيد على ذلك 
فأخبرونى بأى شىء صار محمد الباق بن على 

بن الحسين أولى بالإمامة من إخوته زيد وعمرو 
وعبد الله وعلى والحسين .. 

فإن ادعوا نصا من أبيه عليه أو من 
النبى عَيله أن الإمام هو. الباقر لم يكن ذلك ببدع 
من كذبهم .. ولم يكونوا أولى بتلك الدعوى من 
الكيسانية فى دعوأهم. النص على محمد بن 
الحنفية .. وإن ادعوا أن الباقر كان أفضل من 
اخوته كانت أيضا دعوى بلا برهان .. والفضل 
لا يقطع على ما عند الله عز وجل فيه بما يبدو 
من الإنسان فقد يكون باطنه خلاف ظاهره وكذلك 
يسألون ما الذى جعل موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق أو لى بالإمامة من أخية محمد أو اسحاق 
أوعلون+: فلا يحدون إلى غير العو برا .: 


وهكذا يتردد السؤال بالنسبة لمن ادعوا 
إمامتهم من الأشخاص - ليس لديهم سوق الدعوة 


عنده. لا عند غيره .. 


ش التى لو ادعى مثلها مدع لأى واحد من أى قوم 
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من الناس لساواهم فى الحماقة وانعدام الدليل .. 
فبطل إذن ادعاء النص بالاسم على أنمتهم .. 

وأما الوجه الثانى وهو الحاجة إليه فى بيان 
الشريعة التى علمها عنده لا عند غيره فنقول لهم 
فيه : إنه ما ظهر قط من أكثر من أثمتهم بيان 
لشىء مما اختلف فيه الناس من الأحكام 
والمسائل فى الاصول أو فى الفروع .. 


وما بأيديهم من ذلك شىء إلا دعاوى مفتعلة قدا 


اختلفوا أيضا فيها كما اختلف غيرهم من الفرق 
مول ف 

إلا أنهم أسوأ حالا من غيرهم لأن كل من قلد 
إنسانا كأصحاب أبى حنيفة لأبى حنيفة » 
وأصحاب مالك لمالك » وأصحاب الشافعى 
للشافعى » وأصحاب أحمد لأحمد .. فإن لهؤلاء 
المنكورين أصحابا مشاهير نقلت عنهم أقوال 
' صاحبهم ونقلوها هم عنه وهى محفوظة تدرس 
وتنشر ويعمل الناس بها .0 

ولا سبيل إلى اتصال خبر غند هؤلاء ظاهر 
مكشوف يضطر الخصم إلى الإغتراف والتسليم 
بأن هذا قول موسى بن جعفر »ء ولا أنه قول على 
بن موسى وهكذا فى أثمتهم إلى الحسن 
من خلن. : ,"أما من بع الحمين بن اغلي. فندم 
باكلية وحناقة جناهنة + وأماامن قبل الحسين بن 
على بن الحسين فلو جمع كل ما روى فى الفقه 

عن الحسن والحسين رضى الله عنهما لما بلغ 
أوراقا .. 


فما نرى المصلحة التى يدعونها فى أثمتهم . 


ظهرت ولا نفع الله بها قط فى علم ولا فى عمل 
لا عندهم ولا عند .غيرهم . ولا ظهر بعد 
أحد ولا أمر منهم أحد قط بمعروف معلن .. 

وقد قرأنا صفة هؤلاء المنتمين إلى الإمامية 


القائلين بِأنَ الدين عند أتمتهم فما رأيت إلا دعاوى 
باردة واراء فاسدة كاسخف مايكون من 
الأقوال ...ولا يخلو هؤلاء الأئمة الذين يذكرون. 
من أن يكونوا مأموزين بالسكوت أو مأمورين 


فإن يكونوا مأمورين بالسكوت ققد أبيح للناس 
رعو 0 
فرض الإسلام ا كفر مجخرد وهم 
ان بهذا :. وأن يكونوا مأمورين بالكلام 
رق لدأ عضوم اموا ين سح تراه وى 
الأئمة | إلى أن 0 الإلهام فى ذلك ١‏ فد قدا 
لان دعراهم + 1 

ثم إن بعض أتمتهم الذين يذكرونهم مات أبوه 
الصغير... فإذا كان الامام عندهم واجبا ليعلم 
الناس دينهم إذ عنده جميع علم الشريعة لا عند 
غيره» فمن أين علم هذا الصغير جميع علم 
الشريعة » وقد عدم توقيف أبيه له على ذلك 
لصغره .. 

فلم يبق إلا أن يدعوا له الوحى بهذا العلم .. 
وهذه ننوة وكفر صبريح » وهم لا يبلغون إلى حد 
إدعاء النبوة .. أو أن يدعوا له معجزة تصحح 
قوله وهى دعوى باطلة ما ظهر منها من شىء 
أو أن يدعوا له الإلهام .. وهى دعوى فاسدة 

ثم لو كان الأمر على ما يقولون من أن هناك 
سا م 
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يسلم الإمامة لمعاوية رضى الله عنه ويتنازل له 
عنها فيعينه على الضلال وعلى إبطال الحق 
وهدم الدين فيكون شريكه فى كل مظلمة .. 

ويبطل عهد رسول الله عله ويوافقه على ذلك 
أخوه الحسين رضى الله عنه فإنه سكت على ذلك 
ولم ينقض قط بيعة معاوية إلى أن مات .. 
عنهما إبطال نص رسول الله عه وعهد إليهما 
طائعين غير مكرهين .. 

فلما مات معاوية قام الحسن يطلب حقه 
إذ راى أن بيعة يزيد بيعة ضلالة فلولا أنه رأى 
أن نيعة بمعاوية خف لما سلمها له ولفهل” معد 
كما فعل بيزيد حين ولى الإمامة .. 
0 وهذا ما لا يمترى فيه ذو انصاف .. هذا مع 
الحسن أزيد من مائة ألف عنان يموتون دونه » 


سعة من إسلامها إلى معاوية وفى سعة من أن 


لا يسلمها وليس هناك نص ولا عهد يبطله 
مها :: 
لنفسه وهى حقه وسلمها بعد ذلك لغيره ضرورة 
وذلك له مباح..' 
بل هو الأفضل بلا شك قطعا للنزاع وعملا 
للوصلاح ١‏ فإن جده رسول الله مله قد خطب 
بذلك على المنبر بحضرة المسلمين وأراهم 
الحسن معه على المنبر .. وقال : إن ابنى هذا 
0 
من المسلمين رويناه من طزيق البخارى .. وهذا 
من أعلامه عَل وإنذاره تلكوت التى الم 
البتة إلا بالوحى .. 


فإن ادعوا أنه قد كان فى ذلك عند الحسن عهد 


فقد كفروا لأن رسول الله يه لا يأمر أحداً: 


بالعون على إطفاء نور الإسلام بالكفر وعلى 
نقض عهود. الله بالباطل من غير ضرورة 
ولا إكراه .. وهذه صفة الحسن والحسين رضى 
الله عنهما عند الروافض .. 

واحتج بعض الإمامية وجميع الزيدية بأن عليا 
كان أحق الناس بالامامة بعد رسول الله عله 
لبينونة فضله على جميعهم . ولكثرة فضائله 
دونهم .. 

وهذا يفتح الكلام فيه إن شاء الله تعالى فى 
الكلام فى المفاضلة بين أصحاب رسول 
الله عله .. 

أما الكلام هنا ففى الإمامة فقط .. فنقول لهم : 
هبكم أنكم وجدتم لعلى رضى الله عنه فضائل 
معلومة كالسبق إلى الإسلام والجهاد مع رسول 
الله لَه وسعة العلم والزهد .. فهل وجدتم مثل 
ذلك للحسن والحسين رضى الله عنهما حتى 
أوجبتم لهما بذلك فضلا فى شىء مما ذكرنا على 


سعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله 


بن عمرؤ وعبد الله بن عباس ؟ 

هذا ما لم يقدر أحد على أن يدعى لهما فيه 
كلمة فما فوقها مما يكونان به فوق من ذكرنا فى 
شىء من هذه الفضائل .. فلم يبق إلا دعوى 
النص .. فقد بينا فيما سبق أنها دعوى غير 
بالكذب فى دعوى النص على عبد الله بن وهب 
الراسى لما كانوا إلا مثل الترافطية سواء 
نشوا 4 

ولو استحل بنو أمية أن يجاهروا بالكذب فى 
دعوى النص على معاوية لكان أمرهم فى ذلك 
أقوى من أمر الرافضة لقوله تعالى : إ ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى 
القتل إنه كان منصورا # . 


يليل الإمامة فى الخلافة 


ولكن كل أمة ما عدا الرافضة والنصارى 
فإنها تستحى وتصون أنفسها عما لا تصون 
انارق والروافض: أنشينهم: غته: من" الكذنت 
الفاضح وقلة الحياء فيما تاتون به .. 

وكذلك لا يجد الروافض لعلى بن الحسن 
مسبوقا فى علم ولا فى عمل على سعيد 
بن المشيب © :والقاسم. ين محمد وسالم 
بن عبد الله بن عمرء وعودة بن الزبير 
ولا على أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام ولا على ابن عمه الحسن بن الحسن » 
وكذلك لا يجدون لمحمد بن على بن الحسين 
مسبوقا فى علم ولا فى عمل ولا ورع على 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ولا على محمد 
بن عمرو بن أبى بكر بن المنكدر » ولا على 
أبى سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ولا على 
أخيه زيد بن على » ولا على عبد الله بن الحسن 
بن الحسين بن على ولاعلى عمر 
بن عبد العزيز . 

وكذلك لا يجدون لجعفر بن محمد مسبوقا فى 
علم ولا فى دين ولا فِى عمل على محمد بن 
مسلم. الزهيرى .ولا على :أنن: أن ذُوْيب 
ولا على عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر .. ولا على عبيد الله بن عمرو 
بن حفص بن عاصم .بن عمر ولا على أبنى عمه 
محمد عبد الله بن الحسن بن الحسن .. وعلى بن 
الحشق يت الحشق :دن الحسيق د 
بل كل من ذكرنا فوقه فى العلم والزهد وكلهم 
أرفع محلا فى الفتيا والحديث لا يمنع أحد منهم 
من رش ومن تلك +: 

وهذا ابن عباس رضى الله عنهما قد جمع 


فقهه فى عشرين كتابا ويبلغ حديثه وفتياه جزءاً 
صغيز! .. وكذلك جعفر بن محمد .. وهم يقولون 


إن الإمام. غنده جميع علم الشريعة .. فما بال من 
ذكرنا أظهروا بعض ذلك وهو الأقل الأنقص 
وكتموا سائره وهو الأكثر الأعظم .. فإن كان 
فرضهم الكتمان فقد خالفوا الحق إذا علنوا 
ما أعلنوا .. وإن كان فرضهم البيان فقد خالفوا 
الحق. إذ عتما ها كتم واد ش 

وأما من بعد جعفر بن محمد فما عرفنا لهم 
علماً أصلا لا من روّية ولا من فتيا على قرب 
عهدهم منا .. ولو كان عندهم من ذلك شىء 
لعرف كما عرف عن محمد ابن على وابنه 
جعفر .. وكما عرف عن غيرهم منهم ممن 
حدث الناس عنه .. 

فبطلت دعواهم الظاهرة الكاذبة .. 


ش فإن رحبوا إلى. إدعاء المعجزات لهم قلنا لهم 
إن المعجزات لا تثبت إلا بنقل التواتر لا بنقل 
الاحاد والثقات فكيف يولد الكذابين الذين 
لا يدرى عهدهم .. وقد وجدنا من يروى لبشر 
الحافى وشيبان الراعى ورابعة العدوية اضعاف 
ما يذعونة:هن الَذْب لأنمتهم وأظهن وأفشى:.. 
وكل ذلك حماقة لا يشتغل ذو دين ولا ذو عقل 
ا 

ثم انتقل ابن حزم إلى الكلام على وجوه 
الفضل بين الصحابة ليبين أن عليا رضى الله عنه 
ليس أفضلهم جميعا وبالتالى لا يكون أحقهم 
بالإمامة بعد رسول الله عله فقال : اختلف 
المسلمون فيمن هو أفضل الناس بعد الأنبياء 
عليهم صلوات١‏ الله وسلامه .. 

فذهب بعض أهل السنة وبعض المعتزلة 
وبعض المرجئة وجميع الشيعة إلى أن أفضل 
الأمة بعد سوق 'اللد عكاو غلي بن أبن :ظالت 
رضى الله عنه .. وقد روينا هذا القول نصا عن 
بعض الصحابة رضى الله عنهم وعن جماعة من 


التابعين والفقهاء ٠.‏ . 


الإمامة فى الخلافة 1/3 


ص سح ا ا ا ا اي 


وذهبت الخوارج كلها وبعض أهل السنة 
وبعض المعنزلة وبعض المرجئة إلى أن أفضل 
الصحابة. بعد رسول الله مَل انو يكن وعم + 


وروينا عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
أفضل الناس بعد رسول الله يِه جعفر بن أبى 
طالب .. وبهذا قال عاصم النبيل وهو الضحاك 
بن مخلد » وعيسى بن حاضر .. قال عيسى : 
وبعد جعفر حمزة رضى الله عنه .. 

وروينا على نحو عشرين من الصحابة أن 
أكرم الناس على رسول الله عله على بن 
أبى طالب والزبير بن العوام .. وروينا عن أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها » مات رسول 


الله ينه وثلاث رجال لا يعد أحد عليهم بفضل : 
سعد بن معاذ ء, وأشة بن حضير .. وعياد 
بن بشر .. 


وروينا عن أم سلمة أم المؤمنين رضى الله 
عنها أنها تذكرت الفضل ومن هو خير فقالت : 
ومن هو خير من أبى سلمة أول بيت هاجر إلى 
رسول الله عله .. 

وروينا عن مسروق بن الأجدع وتميم بن 
هشام وإبراهيم النخعى وغيرهم أن أفضل الناس 
بعد رسول الله عَنَه عبيد الله بن مسعود .. 

قال تميم وهو من كبار التابعين : رأيت 
أبا بكر وعمر .. فما رأيت مثل عبد الله 
بن مسعود .. 

وروينا عن بعض من أدرك النبى كله أن 
أفضل الناس. بعد رسول الله يله عمر 
بن الخطاب وأنه أفضل من أبى بكر رضى الله 
عنهما .. بلغنى عن محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابورى أنه كان يذهب إلى هذا القول .. 

قال داود بن على الفقيه رضى الله عنه : 
أفضل الناس بعد الأنبياء أصحاب رسول الله عل 


وأفضل الصحابة الأولون من المهاجرين ثم 
الأولون من الأنصار ثم من بعدهم لا نقطع على 
إنسان منهم بعينه أنه أفضل من آخر من طبقته 
ولقد رأينا من متقدمى أهل العلم من يذهب إلى 
هذا القول . 

قال أبو محمد : والذئ تقول :به وندين الله 
تعالى عليه ونقطع على أنه الحق عند الله عز 
وجل أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام نساء رسول الله عله ثم أبو بكر .. 
ولا خلاف بين أحد من المسلمين فى أن أمة 
محمد يَيِتّهِ أفضل الأمم .. لقول الله عز وجل : 
«( كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 وأن هذه 
قاضية على قوله تعالى لبنى إسرائيل : 
<( وفضلناكم على العالمين 4 وأنها مبينة أن 
مراد الله تعالى عالم الأمم حاشا هذه الأمة . 

ثم نقول : أن الكلام المهمل دون تحقيق 
المعنى المراد بذلك الكلام طمس للمعانى وصد 
عن 'إتوالك السيواده نه 

فلنبدأ بتقسيم وجوه الفضل التى بها يستحق 
التفاضل ؛ فإذا استبان معنى الفضل .. نعلم حينئذ 
أن من وجدت فيه صفات الفضل أكثر فهذا 
أفضل 'بلا شك .. ثم أفاض وأسهب فى بيان 
وجوه الفضل وما.به يكون التفاضل .. بعد أن 
قال : إن الفضل قسمان : 

فضل اختصاص من الله بلا عمل وفضل 
مجازاة من الله بعمل ويشترك فى الأول جميع 
المخلوقين من حيوان ناطق وغير ناطق وجماد 
كفضل الملائكة فى ابتداء خلقهم على سائر 
الخلق .. وكفضل الأنبياء فى ابتداء خلقهم على 
سائر الجن والإنس .. 

ثم قال : فإذ قد صح ما ذكرنا قيل يقينا 
بلا خلاف من أحد فى شىء منه » فبيقين ندرى 
أنه لا تعظيم يستحقه أحد من الناس فى الدنيا 


ل ٠‏ الإمامة فى الخلافة 


بر ل ا ةك اي يز بت 


بإيجاب الله تعالى ذلك علينا بعد التعظيم الواجب 
علينا للأنبياء. عليهم السلام .. أوجب ولا أوكد 
مما ألزمنا الله تعالى به من التعظيم الواجب علينا 


لنساء النبى مَتَّهُ يقول الله تعالى : النبى أولى. 


بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم .. 

فأوجب الله لهن حكم الأمومة على كل مسلم . 
هذا سوى حق إعظامهن بالصحبة مع رسول 
الله لله كسائر الصحابة إلا أن لهن من 
الاختصاص فى الصحبة ووكيد الملازمة له عليه 


السلام ولطيف المنزلة عنده » والقرب منه . 


والحظوة لبود عله لدم ها ليد لأحة من 
الصحابة .. فهن أعلى درجة فى الصحبة من 
جميع الصحابة .. ثم فضلن سائر الضحابة بحق 
زائد وهو حق الأمومة الواجب لهن بنص القران 
ثم وجدنا هن . 

لا عمل من الصلاة والصدقة والصيام والخج 
والجهادٍ إلا كان فيهن .. 


وقد خيرهن الله عز وجل بنص القران بين 


الدنيا وبين الدار الآخرة والله ورسوله .. فاخترن” : 


الله ورسوله والدار الاخرة .. فهن أزواجه فى 
:الآخرة بيقين ومعه فى الجنة فى درجة واحدة 
وفى قصوره وعلى سرره .. وأنه لا شك فى 

فقد علمنا أنهن لم يؤتين ذلك اختصاصا من 
الله مجرداً دون عمل . ومارية 1 إبراهيم 
معهن .. وقد روى عن أنس بن مالك قال : قيلٍ 
يا رسول الله : من أحب الناس إليك ؟#قال : 
عائشة .. قال من الرجال : قال : أبوها .. وفى 
رواية عن عمرو بن العاص .. قلت : ثم من ؟ 
“قال هيز :فعد رجالا >.وقن الفزان الكر: 
وما ينطق عن الهوى .. 

فكلامه أن عائشة أحب الناس إليه وحى أوحاه 


الله إليه ليخبر به لاستحقاقها لذلك الفضل .. فهى 
أفضل نسائه ثم تليها خديجة رضى الله عنها .. 
لقول . النبى عَقِتَهِ : أفضل نسائها مريم ابنة 
عمران .. وأفضل نسائها خديجة بنت خويلد مع 
مبابقتها فى الإسلام وثباتها ومؤازرتها النبى عَِتهِ 
ولأم سلمة وسودة وزينب بنت جحش وزينب 
بنت خزيمة وحفصة سوابق فى الإسلام 
عظيمة » وأحمال للمشقات فى الله عز وجل 
ورسوله يكِلهِ . والهجرة والغربة عن الوطن .. 
والدعاء إلى الاسلام .. والبلاء فى الله عز وجل 
ورسوله ينه ولكلهن بعد ذلك الفضل المبين 
رضوان الله عليهن أجمعين .. 

وأما فضلهن على بنات النبى عَيْتَّه فيقول الله 
عز وجل : 9 يا نساء النبى لستن كأحد من 
النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 4 ... وقول 
النبى يِه فى ابنته اكلم تند ساق الس سيم: 
أو نساء هذه الأمة .. وارد فى الشيادة لا فى 
التسل مر والنياةة ين الفضل .4 2 


ثم انتقل إلى الكلام على أفضلية أبى بكر 

ام 0 
لنب أله فقا : ثم وجب القول فيمن هو أفضل 
الصحابة بعد نساء النبى عله .. فلم نجد لمن 
تسل أبن :مسغوة: أو.عميرا أو جعفر بن 
أبى طالب أو أبا سلمة .. والثلاثئة الأسهليين 
على جميع الصحابة حجة يعتمد عليها .. ولم يزد 
من ذهب إلى ذلك على أنه لم يلح له البرهان على 
ذلك ولو لاح لقال به .. 

وأما القائلون بأن عليا أفضل الصحابة بعد 

رسول الله يه فقد قالوا : أولا : إن عليا كان 
أكثر الصحابة جهاداً وطعنا فى الكفار وضربا ٠٠‏ 
والجهاد أفضل الأعمال .. وقد رد عليهم 91 
الجهاد ثلاثة أقسام .. 


الإمامة فى الخلافة اا 


: !/ 


الأول : الدعاء إلى الله عز وجل باللسان .. 

الثانى : الجهاد عند الحرب بالرأى 
والتدبير .. 

الثالث : الجهاد فى الطعن والضرب .. 

أما الجهاا باللسان فلم يلحق فيه أحد بعد 
رسول الله عله أبا بكر وعمر 

أما أبو يكو فقدا أسلم على يديه أكابر 
الصحابة .. وهذا 0 عمل وليس لعلى مثل 
ذلك .. ْ 

وأما عفر فإنه من يوم أسلم عز الإسلام 
بإسلامه ٠‏ وعبد الله بمكة جهراً . ٠‏ وجاهد 
00 بمكة وضرب وصَرِبٌ حتى ملوه 

.. وليس لعلى مثل ذلك .. 
١‏ ونا شم الثانى وهو الرأى والتدبير 


والمشورة 35 فقد وجدناه خالصا لأبى بكر ثم 
لعمر .. ِ 2 5 

أما القسم الثالث : وهو الجهاد بالطعن 
والضرب .. فهو أقل مراتب الجهاد بدليل أن 


رسول الله َيه وهو المخصوص بكل فضيلة 
والشجاع الذى لا يبارى كان فى أكثر أعماله 
وأحواله فى الجهاد بالقسمين الأولين وأقل عمله 
الطعن والضرب والمبارزة إذ كان عليه السلام 
يؤثر الأفضل فالأفضل من الأعمال .. 


ثم أن عليا لم ينفرد بهذا القسم الثالث من 
الجهاد .. فهناك من الصحابة من شاركه فى ذلك 
كطلحة والزبير وسعد وحمزة وسعد بن معاذ 
وغيرهم .. وأبو بكر وعمر مشاركا فى هذا 
النوع وإن كان بنصيب أقل لإنشغالهما بملازمة 
النبى وقد بعثهما على البعوث أكثر مما بعث 
عليا .. 


وقالوا ثانيا : إن عليا كان أكثر الصحابة علماً 
وناقش ذلك ورد عليه بأن العلم إنما يعرف بكثرة 
الرواية والفتوى .. ثم بكثرة استعمال النبى 
للصحابى .. وقد استخلف النبى أبا بكر على 
الصلاة مدة مرضه واستعمله على الصدقات 
والح .. وقلة روايته لقصر مدته بعد النبى مَل 
وهو أكثر الصحابة بة ملازمة ومشاهدة ومعرفة 
برسول الله عله وبعلمه واثاره .. 

وقالوا ثالتا : إن عليا كان أقرأهم ورد هذا بأن 
استخلاف النبى لأبى بكر على الصلاة يدل على 
أن أنا بكر كان أقرأهم لقوله َيه يوْم القوم 


أقرأهم . 
وقالوا رابعا وخامسا : إن عليا كان أتقاهم 
وكان أزهدهم .. وقد رد بأن أبا بكر لم يشى قط 


.فى كلمة ولا خالف إرادة رسول الله مَل 


إلا حينما كان . يصلى بالناس وحضر رسول 
الله عَِه وأراد أن يتأخر فأشار إليه الرسول أن 
أقم مكانك ولكنه تأخر .. ولما كلمه النبى عله 
فى ذلك أجابه ما كان لابن أبى قحافة أن يتقدم 
بين يدى رسول الله .. فعذره النبى بينما كان 
على يريد أن يتزوج ابنة أبى جهل ٠٠‏ ولم يمتثل 
إلا بعد أن تكلم الرسول فى ذلك على المنبر .. 
آنا الوقن فو برت ل رمال 
فقد بذل ماله فى سبيل الله وعاش عيش الكفاف 
قبل الخلافة . وبعدها .. وتلاه فى هذا الزهد 


عمر .. وأما على فقد ترك عدة زوجات وأربعة 


وعشرين ولدأ .. وعدداً من العبيد والاماء 


وأموالا صار بها أولاده أغنياء ٠.6‏ 


وقالوا كان على أسوسهم .. ورد بأن أبا بكر 
وثبت بعد رسول الله وواجه تفرق العرب 
وارتدادهم عن الإسلام و ساسهم وجاهدهم حتى 
دخلوا فى دين الله أفواجاً كما خرجوا منه 


4 الإمامة فى الخلافة 


أفواجاً .. ثم ناطح كسرى وقيصر وانتصر 
عليهم .. على خلاف ما كان فى عهد على .. 
2 قال :. فإذ قد بطل كل ما أدعاه هؤّلاء 
القائلون بأفضلية عَلِى على سائر الصحابة ولم 
تبق لهم إلا مجرد الدعاوى التى لا دليل عليها . 
وصح بالبرهان أن أبا بكر هو الذى فاز 
بالقدح المعلى والحظ الأسنى فى العلم بالقران 
والجهاد والزهد والتقوى والخشية والصدقة 
والعتق والمشاركة والطاعة والسياسة .. وهذه 
هى وجوه الفضل كلها الوا بك رين 
جميع الصحابة كلهم بعد نساء النبى 1 
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وإنما اقتصرنا على البراهين الضرورية.بنقل 

ما فيه الكفاية فإن كانت الإمامة تستحق بالتقدم 
فى الفضل .. فأبو بكر أحق الناس بها بعد موت 
النبى ميته يقينا .. وإذ قد صحت إمامة أبى بكر 
رضى الله عنه .. فطاعته فرض فى استخلافة 
عمر' رضى الله عنه .. فوجبت إمامة عمر 
فرضا بما ذكرنا وبإجماع أهل الإسلام عليها دون 
خلاف من أحد قطعاً .. ثم أجمعت الأمة كلها 
أبضاً بلا خلاف من أجد منهم على صحة إمامة 
عنما والاترقة ويا -: 


وأما خلافة على فحق لا بنص ولا بإجماع 
ولكن ببرهان سنذكره إن شاء الله فى الكلام فى 
حروبه .. وقد نقلنا عنه فيما سبق ما قاله فى 
صراحة وقطع .. من أن إمامة على كانت حقا 
وصحيحة » وأنها تمت بالبيعة الصحيحة فى 
'' هدوء وأن 'الجميع كانوا متفقين على أحقيته 
بالامامة كما سبق .. 


وقال ابن خلدون فى مقدمته فى الفصل السابع 
والعشرين فى مذاهب الشيعة فى حكم الإمامة : 
اعلم أن الشيعة لغة هم الصحبة والاتباع ويطلق 
فى عرف الفقهاء ومن المتكلمين من الخلف 
والسلف على اتباع على وبنيه رضى الله عنهم .. 
ومذهبهم الذى اتفقوا عليه جميعا أن الإمامة ليست 
من المصالح العامة التى تفوض إلى نظر الأمة » 
ويتعين القائم بها تعيينهم بل هى ركن الدين 
وقاعدة الاسلام ولا يجوز للنبى إغفاله. 
ولا تفويضه إلى الأمة .. بل يجب عليه تعيين 
الإمام لهم ويكون معصوما من الكبائر 
والصغائر .. 

وأن عليا رضى الله عنه هو الذى عينه النبى 
صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها 
ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة 
السنة ولا نقلة الشريعة .. بل أكثرها موضوع 
أو مطعون فى طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم 
الفاأسدة .. 

وتنقسم هذه النصوص عندهم إلى جلى 
وخفى . 1 

الجلى مثل قوله : من كنت مولاه فعلى 
مولاه .. وقالوا : ولم تطرد هذه الولاية إلا فى 
على .. ولهذا قال عمر حين لقيه بعد ذلك : 
«أصبحت مولى كل موّمن ومومنة » ومنها 
قوله : « أقضاكم على » ولا معنى للإمامة 
إلا القضاء بأحكام الله .. وهو المراد بأولى الأمر 
الواجبة طاعتهم بقوله تعالى : « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ولهذا كان 
حكما فى قضية الإمام يوم السقيفة دون غيره ٠‏ 

ومنه قوله : « من يبايعنى على روحه وهو 
وصى وولى هذا الأمر من بعدى فلم يبايعه 


إلا على .. 


الإمامة فى الخلافة يل 


ومن الخفى عندهم بعث النبى كته عليا 
كقراءة سورة براءة فى الموسم حين أنزلت وأنه 
بعث بها أولا أبا بكر ثم أوحى إليه ليبلغه رجل 
منك أو قال من قومك .. فبعث عليا ليكون 
القارىء المبلغ .. قالوا : وهذا يدل على تقديم 
على وأيضا فلم يعرف أنه قدم على على أحد .. 
وأما أبو بكر وعمر فقدم عليهما فى غزوتين .. 
أسامة بن زيد مرة وعمرو بن العاص مرة 
أخرى .. وهذه كلها أدلة شاهدة بتعيين على 
للخلافة دون غيره .. فمنها ما هو غير معروف 
ومنها ما هو بعيد من تأويلاتهم .. 

ثم منهم من يرى أن هذه النصوص تدل على 
تعيين على وتشخيصه .. وكذلك تنتقل منه إلى 
فق عزوي 

وهؤلاء هم الإمامية ويتبرؤون من الشيخين 
أبى بكر وعمر حيث لم يقدموا عليا ويبايعوه 
بمقتضى هذه النصوص ويغمصون ويطعنون فى 
إمامتهما .. ولا يُلْتَفتُ إلى نقل القدح فيهما من 
غلاتهم فهو مردود عندنا وعندهم ... 

ومنهم من يقول أن هذه الأدلة اقتضت تعيين 
على بالوصف لا بالشخص والناس مقصرون 
حيث لم يضعوا الوصف موضعه .. وهؤّلاء هم 
الزيدية » ولا يتبرأون من الشيخين ولا يغمصون 
فى إمامتهما مع قولهم أن عليا أفضل منهما لكنهم 
يجوزون العامة المفضول مع وجود الأفضل .. 
ثم اختلفت .. تقول هؤلاء الشيعة فى مساق 
الخلافة بعد على فمنهم من ساقها فى ولد فاطمة 
بالنص عليهم واحداً بعد واحد على ما يذكر 
بعد .. وهؤّلاء يسمون الإمامية نسبة إلى مقالتهم 
باشتراط معرفة الإمام وتعيينه فى الإيمان .. 
وهى اك عندهم .. 


ومنهم من ساقها فى ولد فاطمة لكن بالاختيار , 
مع الشيوخ .. ويشترط أن يكون الإمام منهم' 


عالما زاهداً جواداً شجاعا ويخرج داعيا إلى 
إمامته .. وهؤلاء هم الزيدية نسبة إلى صاحب 
المذهب وهو زيد بن على بن. الحسين السبط .. 
وقد كان يناظر أخاه محمد الباقر على اشتراط 
الخروج فى الإمام فيلزمه الباقر أن لا يكون 
أبوهما على زين العابدين إماما لأنه لم يخرج 
ولا تعرض للخروج وكان مع ذلك ينص عليه 
مذاهب المعتزلة وأخذه إياها عن واصل بن عطاء 
رأسن المحتز له :. 
ولما ناظر الإمامية زيداً هذا فى إمامة 
الشيخين ورأوه يقول بإمامتهما لا يتبرأ منهما 
'رفضوه .. ولم يجعلوه من الأئمة وبذلك سموا 
رافضة .. ومنهم من سأقها بعد على وابنيه 
السبطين على اختلافهم فى ذلك إلى أخيهما محمد 
بن الحنفية ثم إلى ولده وهم الكيسانية نسبة إلى 
كيسان مولاه . 


. وبين هذه الطوائف اختلافات كثيرة تركناها 
اختصاراً .. ومنهم طوائف يسمون الغلاة 
تجاوزوا حد العقل والإيمان فى القول بألوهية 
هؤلاء الأئمة .. إما على أنهم بشرأ اتصفوا 
بصفات الألوهية أو أن الإله حل فى ذاته 
البكيوية : ١‏ 
وهو قول بالحلول يوافق مذهب النصارى فى 
عيسى صلوات الله وسلامه عليه .. ولقد حرق 
على رضى الله عنه بالنار من ذهب فيه إلى ذلك 
منهم .. وسخط محمد بين الحنفية المختار بن أبى 
عبيد لما بلغه مثل ذلك عنه فصرح بلعنته 
والبراءة منه .. وكذلك فعل جعفر الصادق 
رضى الله عنه بمن بلغه مثل هذا عنه ... 
ومنهم من يقول إن كمال الإمام لا يكون لغيره 
فإذا مات انتقلت روحه إلى إمام آاخر ليكون فيه 
قلف الكمال :وهو قله بالتناست ..» ش 


. الامامة فى الخلافة‎ ١ 


ومن هؤّلاء الغلاة من يقف عن واحد من 
الأئمة لا يتجاوزه إلى غيره بحسب من يعين 
لذلك عندهم .. وهؤلاء هم الواقفية .. فبعضهم 
يقول هو حى لم يمت إلا أنه غائب عن اعين 
الناس ويستشهدون لذلك بقصة الخضر فى 
القران .. 

قيل مثل ذلك فى على رضى الله عنه وأنه فى 
السحاب والرعد صوته والبرق فى سوطه .. 
وقالوا مثله فى محمد بن الحنفية وأنه فى جبل 
رضوى من أرض الحجاز .. وقال مثل غلاة 
الإمامية وخصوصا الاثنا عشرية منهم يزعمون 
أن الثانى عشر من أنئمتهم وهو محمد بن الحسن 
العسكرى ويلقبونه المهدى .. ودخل فى سرداب 
بدارهم فى الحلّة ( بلد قرب بغداد ) وتغيب حين 
اعتقل مع أمه وغاب هنالك .. وهو يخرج آخر 
الزمان فيملا الارض عدلا يشيرون بذلك إلى 
الحديث الواقع فى كتاب الترمذى فى المهدى 
المنتظر .. وهم إلى الآن ينتظرونه ويسمونه 
المنتظر لذلك .. 

وبعض هؤّلاء الواقفية يقول : إن الإمام الذى 
مات يرجع إلى حياته الدنيا ويستشهدون لذلك 
بما وقع فى القران الكريم من قصة أهل الكهف 
والذى مر على قرية وقتيل بنى إسرائيل حين 
ضرب بنظام البقرة التى أمروا بذبهحا .. 

ومثل ذلك من الخوارق التى وقعت على 
طريق العجزة ولا يصح الاستشهاد بها فى غير 
موأضلعها .٠‏ وقد كفانا موونة هؤلاء. الغلاة أئمة 
الشيعة فإنهم لا يقولون بها ويبطلون احتجاجاتهم 

وأما الكيسانية فاقوا الإمامة بعد محمد بن 
الحنفية إلى ابنه أبى هاشم وهؤلاء هم الهاشمية 
ثم افترقوا : فمنهم من ساقها بعده إلى أخيه على 


ثم إلى ابنه الحسن بن على .. وآخرون يقولون 
إن أبا هاشم أوصى إلى محمد بن على 
بن عبد الله بن عباس وأوصى محمد إلى ابنه 
إبراهيم المعروف بالإمام .. وأوصى إبراهيم إلى 
أخيه عبد الله السفاح رأس الدولة العباسية .. 
وأوصى السفاح إلى أخيه أبى جعفر المنصور 
وبقيت فى العباسيين إلى آخرهم .. 

وهذا مذهب الهاشمية القائمين بدولة بنى 
العباس ومنهم أبو مسلم الخراسانى من أصحاب 
الفضل الأكبر فى قيام دولة بنى العباس .. 
وأبو سلمة الخلال وغيرهم من شيعة العباسية .. 
وهم يقولون أنهم أحق بالإمامة لأنهم من أولاد 
العباس عم النبى نه وأولى الوارثين عنه 
بوالغصة .: 

وأما الزيدية فساقوا الإمامة على مذهبهم فيها 
وأنها باختيار أهل الحل والعقد لا بالنص فقالوا 
بإمامة على ثم ابنه الحسن ثم أخيه الحسين ثم ابنه 
على زين العابدين ثم ابنه زيد صاحب هذا 
المذهب .. خرج بالكوفة داعيا إلى الإمامة فقتل 
وصلب بكناسة الكوفة .. وأن الأمر بعده إلى ابنه 
يحيى .. فمضى إلى خراسان وقتل بالجوزجان 
بعد أن أوصى إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن السبط المعروف بالنفس الزكية .. 

وبعض الزيدية ذهب إلى أن الإمام بعد النفس 
الزكية هو محمد بن القاسم:.وذهب اخرون إلى ان 
الامام بعده هو أخوه إدريس الذى فر إلى المغرب 


ومات هناك ... 


ثم قام بدعوة الزيدية فى الديلم الناصر 
الأطروش وتابعوه وأسلموا على يديه » وظهر 
شأن الزيدية وتوصل الديلم من نسبهم إلى الملك 
والاستبداد على الخلفاء ببغداد .. 

وأما الإمامية فساقوا الإمامة من على 


الإمامة فى الخلافة ل 
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ابن أبى طالب إلى ابنه الحسن بالوصية ثم إلى 
أخية الخشين : ثم إلى ابنه على زين العابدين ثم إلى 
ابنه محمد الباقر ثم إلى ابنه جعفر الصادق .. 

ومن هنا افترقوا فرقتين : فرقة ساقوها من 
يعده إلى ابنه اسماعيل وهم الاسماعيلية .. 

وفرقة ساقوها إلى ابنه موسى الكاظم وهم 
الاثنا عشرية لوقوفهم عند الثانى عشر وقولهم 
بغيبته وانتظار عودته وهو المهدى المنتظر .. 

ألما الاسماعيلية فقالوا : إن جعفر الصادق 
نص على ابنه اسماعيل من بعده وإن كان قد مات 
فى حياته ويقتضى النص بقاءها فى عنبة .. 
كالشابعة إتساعيل ذه محمد المكتوم وهر 
أل الأئمة المستورين لأن الإمام قد لا تكون له 
شوكة فيستتر .. ويكون دعاته ظاهرين إقامة 
للحجة على الخلق .. وإن كانت له شوكة ظهر 
وأظهر دعوته .. 

ويسمى هؤلاء بالباطنية أيضا نسبة إلى قولهم 
بالإمام الباطن أى المستور .. ويسمون بالملحدة 
لما فى مقالاتهم من إلحاد ولهم مقالات قديمة 
ومقاللات جديدة دعا إليها محمد بن الحسن 
الصباح فى اخر المائة الخامسة وملك حصونا 
بالشام والعراق ولم تزل دعوته هناك إلى أن 
توزعها الهلاك بين ملوك الترك بمصر وملوك 
التتر بالعراق فانقرضت . 

وأما الاثنا عشرية فربما خصوا باسم الإمامية 
عند المتأخرين منهم فقالوا بإمامة موسى الكاظم 
بن جعفر الصادق لوفاة أخيه الأكبر اسماعيل فى 
حياة أبيهما جعفر فقضى على إمامة موسى ثم من 
بعده إلى ابنه على الرضا الذى عهد إليه المأمون 
العباسى بن هارون الرشيد الذى اتهم بالتشيع 
ولكنه مات قبله فلم يتم له أمر .. ثم من بعده إلى 
ابنه محمد التقى ثم ابنه على الهادى ثم ابنه محمد 


العسكرى ثم ابنه محمد المهدى المنتظر .و 
كل واحدة من هذه المقالات للشيعة اختلاف كثير 


. إلا أن هذه أشهر مذاهبهم ومن أراد استيعابها 


فعليه بكتاب الملل والنحل لابن حزم ثم 
للشهرستانى وغيرهما ففيها بيان ذلك .. والله 
يضل من يشاء ويهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم وهو العلى الكبير .. 

وما العلامة الكبير السعد التفتازانى فإنه لم 
يعن ببيان طوائف الشيعة ومذاهبهم واختلافاتهم 
التى لا حد لها فى سوق الإمامة فى أولاد على 
رضى الله عنه بعده وتسلسلها فى الأشخاص 
والقول بالتوقف والغيبة والرحبة وغير ذلك من 
الخبط والخلط على نحو ما رأينا فيما سقناه عن 
الشهرستانى فى ابن حزم وابن خلدون 
وإنما عنى بمناقشة هؤلاء الشيعة فى آرائهم فى 
ثلاث نقط : الأولى : فى إدعائهم أن نصيب 
الإمام واجب على الله تعالى .. 

والثانية : فى شروطهم فى الإمام .. 

والثالثة : فى إدعائهم النص على على .. 

وسنبداأ بالكلام فى النقطة الأولى .. ظ 

قال رحمه الله تعالى : فى شرح 
المقاصد("') 

واحتج القائلون بوجوب نصب الإمام على الله 
تعالى بأنه لطف من الله فى حق العباد أما عند: 
الملاحدة فليتمكنوا به من المعرفة الواجبة إذ نظر 
العقل غير كاف فى معرفة الله 
الإمامية فلأن الرئيس القاهر يمنع من 
المحظورات ويحث على الواجبات فيكونوا معه 
أقر ب إلى الطاعات وأبعد عن المعاصى 
واللطف واجب على الله تعالى لما سبق .. 


و أما عند 


. ابن حزم الظاهرى ج ؛ ص ؟/ا, كلا وما بعدها‎ ).١( 
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والجواب أنه إنما يكون لطفا إذا خلا عن جميع 


جهات القبح ٠.‏ وهو ممنوع .. وأداء الواجب 
وترك القبيح مع عدم الإمام أكثر ثوابا لكونهما 
أشق ما قرب إلى الإخلاص لاحتمال الخوف من 
الامام .. وأيضا .. فإن اللطف بالإمام يكون 
واجبا لو لم يقم مقامه لطف آخر كالعصمة مثلا 
فلم لا يجوز أن يكون زمان يكون الناس فيه 
معصومين لا حاجة بهم إلى الإمام .. والقول بأنا 
نعلم أن اللطف الحاصل بالإمام لا يحصل 
لغيره . مجرد دعوى .. تعارض بأنا نعلم جواز 
حصوله لغيره وهذا كدعوى القطع بانتفاذ المفاسد 
فى نصب الإمام وكونه مصلحة خالصة وأيضا 
إنما يكون لطفا واجبا إذا كان ظاهراً زاجراً عن 
القبائح قادراً على .تنفيذ الأحكام وإعلاء لواء 
الاسلام وهذا ليس بلازم عندكم فالإمام الواجب 
عندكم ليس بلطف والذى هو لطف ليس 
بواج : 

. ورد الشيعة على ذلك بأن وجود الإمام لطف 
سواء تصرف أو لم يتصرف على ما نقل عن 
على رضى الله عنه .. لا تخلو الأرض من إمام 
قائم لله بحجة إما ظاهرا مشهورا أو خافيا 
مضمورا لثلا يبطل حجج الله وبيناته .. وتصرفه 
الظاهر لطف اخر .. وإنما عدم من جهة العباد 
وسوء اختيارهم حيث أخافوه وتركوا تصرفه 
ففوتوا اللطف على أنفسهم .. ورد على 
الشيعة .. 

أولا : بأنا لا نسلم أن وجوده بدون التصرف 
لطف .. فإن قيل أن المكلف إذا اعتقد وجوده كان 
دائما يخاف ظهوره وتصرفه فيمتنع من 
القبائح - قلنا مجرد الحكم بخلقه وإيجاده فى 
وقت ما كاف فى هذا المعنى .. فإن ساكن القرية 
إذا انزجر عن القبيح خوفا من حاكم من قبل 
السلطان مختف فيها بحيث لا أثر له كذلك ينزجر 


خوفا من حاكم علم أن السلطان يرسله إليها البتة 
حتى شاء وليس هذا خوفا من المعدوم .. بل من 
وجود مترقب .. كما أن خوف الأول من ظهور 
مترقب .. 

ثانياً : بأنه ينبغى أن يظهر لأوليائه الذين 
يبذلون الأرواح والأموال على محبته وليس 
عندهم منه إلا مجرد الاسم .. فإن قيل لعله ظهر 
لهم وأنتم عنه غافلون .. قلنا عدم ظهوره لهم من 
العاديات التى لا ارتياب فيها لعاقل كعدم بحر من 
المسك .. وجبل من الياقوت .. ولو سلم 
فالأولياء إذا عرفوا من أنفسهم أنه لم يظهر لهم 
توجه الإشكال عليهم .. 

ثالثا : فقد قال فيها() : واشترطت الشيعة 
أمورأ ؛ 

منها أن يكون هاشميا .. من أولاد هاشم بن 
عبد مناف أبى عبد المطلب جد النبى عَله .. 
وليس لهم فى ذلك شبهة فضلا عن حجة 
وإنما قصدهم نفى إمامة أبى بكر وعمر وعثمان 
رضى الله عنهم .. 

ومنهم من اشترط كونه علويا نفيا لخلافة بنى 
العباس .. وكفى بإجماع المسلمين على إمامة 
الأئمة الثلاثة حجة عليهم ... 

ومنها .. أن يكون عالما بكل الأمور وأن 
يكون مطلعا على المغيبات .. وهذه جهالة تفرد 
بها بعضهم .. 

ومنها أن يكون أفضل أهل زمانه لأن قبح 
تقديم المفضول على الأفضل فى إقامة قوانين 
الشريعة وحفظ حوزة الاسلام معلوم للعقلاء » 
ولا ترجيح فى تقديم المساوى ونقل مثل ذلك عن 
الأشعرى حتى لا تنعقد إمامة المفضول مع وجود 
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الإمامة فى الخلافة : ١/‏ 


الأفضل لأن الأفضل أقرب إلى انقياد الناس له 
واجتماع الاراء إلى متابعته ولأن الإمامة خلافة 
عن النبى عَنَهُ فيجب أن يطلب من له رتبة أعلى 
قياسا على النبوة .. 


وأجيب بأن القبح بمعنى استحقاق تاركه 
الخزم والعقاب عند الله ممنوع .. وبمعنى عدم 
ملاءمته بمجارى العقول والعادات غير مفيد .. 
مع أنه أيضا فى حيز المنع إذ ربما يكون 
المفضول أقدر على القيام بمصالح الدين والملك 
ونصبه أوفق لانتظام حال الرعية وأوفق فى 
اندفاع الفتنة .. 

وهذا بخلاف النبى َيه فإنه مبعوث من العليم 
الحكيم الذى يختار من يشاء من عباده لنبوته 
ويوحى إليه مصالح الملك والملة ويراه أهلا 
لتبليغ ما أوحى إليه بمشيئته فبدل ذلك قطعا على 
أفضليته . وإليه الإشارة بقوله تعالى : « أفمن 
يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أن لا يهدى إلا أن 
يهدى فما لكم كيف تحكمون # .. 

وقد يحتج بجواز تقديم المفضول بوجوه : 

الأول : إجماع العلماء بعد الخلفاء الراشدين 
على انعقاد الإمامة لبعض القرشيين مع أن فيهم 

الثانى : أن عمر رضى الله عنه جعل الامامة 
شورى بين ستة من غير تكبر عليها مع أن فيهم 
عثمان وعليا وهما افضل من غيرهما إجماعا . 
ولو وجب تعيين الأفضل لعينهما . 

الثالث : أن الأفضلية أمر خفى قلما يطلع 
عليه اهل الحل والعقد وربما يقع فيه النزاع 


ويتشوش الأمر .. وإذا انصفت فتعيين الأفضل 


متعسر فى أقل فرقة من فرق الفاضلين فكيف فى 
قريش مع كثرتهم وتفرقهم فى الأطراف ٠‏ وأنت 


خبير بأن هذا وأمثاله على تقدير تمامه إنما يصلح: 
للاحتجاج على أهل الحق دون الروافض فإن 
الأقام حتده متصتوينن قبل الحق لمن قل 
الخلق . 

ومنها أن يكون معصوما من معظم الخلافيات 


مع الشيعة اشتراطهم أن يكون الإمام معصوما .. 


وقد عرفت معنى العصمة وأنها لا تنافى القدرة” 
على المعصية بل ربما يستلزمها .. وقد احتجوا 
بيوجوه : 

الأول : القياس على النبوة بجامع إقامة 
الشريعة وتنفيذ الأحكام وحماية حوزة الإسلام 
نظ نان النبى مبعوئا من الله مقرونة دعواه 
بالمعجزات الباهرة الدالة على عصمته من الكذب 
وسائر الأمور المخلة بمرتبة النبوة ومنصب 
الرسالة وكذلك الإمام فإن نصبه مفوض إلى 
العباد الذين لا سبيل لهم إلى معرفة عصمته - 
واستقامة سريرته فلا وجه لاشتراطها .. وأيضا 
النبى يأتى بالشريعة التى لا علم للعباد بها إلا من 


جهته فلو لم يكن معصوما عن الكذب فى تبليغها 


والفسق فى تعاطيها وقد لزمنا امتثاله فيما أمر 
ونهى واعتقاد إباحة ما جرى عليه ومضى لكانت 
المعجزة التى أقامها الله تعالى لصحة الرسالة 
والهدى وانتظام أمر الدين والدنيا مفضية إلى 
الضلالة والردى واختلال حال العاجلة 
ؤالعقبى .. 

الثانى : أن الإمام واجب الطاعة بالنص 
والإجماع .. قال الله تعالى : « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » وكل 
واجب الطاعة واجب العصمة .. وإلا لجاز أن 
يكذب فى تقرير الأوامر والنواهى وينهى عن 
الطاعات ويامر بالمعاصى فيلزم وجوب اجتناب 
الطاعة وارتكاب العصيان واللازم ظاهمر 
البطلان .. 


148 الإمامة فى الخلافة 
عاسو 000 


والجواب .. أن وجوب طاعته إنما هو فيما 
لا يخالف الشرع بشهادة قوله تعالى : 8# فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله ورسوله 4 
ويكفى فى عدم كذبه فى بيان الاحكام العلم 
والعدالة والإسلاح::. هذا ها يقال + (نَما تجِبب 
عصمته لو كان وجوب طاعته بمجرد قوله .. 


وأما إذا كان لكونه حكم الله ورسوله فيكفى 
العلم والعدالة كالقاضى والموالى بالنسبة إلى 
الخلق . والشاهد بالنسبة إلى الحاكم والمفتى 
بالنسبة إلى المقلد وأمثال ذلك .. على أن الإجماع 
عند الشيعة إنما يكون حجة لاشتماله على قول 
المعصوم فإثبات العصمة به دونه . 

الثالث : أن غير المعصوم ظالم لأن المعصية 
ظلم على النفس أو على الغير ولا شىء من 
الظالم بأهل للإمامة لقوله تعالى : ١‏ ولا ينال 
عهدى الظالمين 4 والمراد عهد الإمامة بقرينة 
السياق وهو قوله تعالى : # إنى جاعلك للناس 
إماما . قال ومن ذريتى » . 

والجواب : أن غير المعصوم أى من ليس له 
ملكة العصمة لا يلزم أن يكون عاصيا بالفعل 
فضلا عن أن يكون ظالما فإن المعصية أعم من 
الظلم وليس كل عاص ظالما على الإطلاق .. 
ولو سلم فدلالة الاية على صدق الكبرى لا يتم 
لجواز أن يكون المراد عهد النبوة والرسالة على 
ما هو رأى أكثر المفسرين .. نعم يمكن إثباته 
بالإجماع وفيه ما مر ... 

الرابع : أن الأمة إنما يحتاجون إلى الإمام 
لجواز الخطأ عليهم فى العلم والعمل ولذلك يكون 
الإمام لطفا لهم ... فلو جاز الخطأ على الإمام 
لوجت له هام أخن.ووسلسل:..: 


والجواب : أن وجوب الإمام شرعى بمعنى 
أله أريشت علينا تصبية لا عقلى مين على جواز 


الخطأ على الأمة كما زعمتم لأن فى الشريعة 
القائمة غنى غنيته لولا إيجاب الشارع والضرر 
المظنون من عدم وجوده .يندفع بعلمه واجتهاده 
وظاهر عدالته وحسن اعتقاده وإن لم يكن 
معصوما. لايرى أن الخطأ جائز على. ‏ 
المعصوم أيضا لما عرفت من أن العصمة 
لا تزيل المحنة .. وإن لم يندفع بذلك فكفى بخبر 
الامم وعلماء الشرع مانعا دافعا .. 

الخامس : أنه حافظ للشريعة فلو جاز عليه 
الخطأ لكان ناقضا لها لا حافظا فيعود على 
موضوعه بالنقض ٠...‏ - 

والجواب : أنه ليس حافظا لها بذاته 
بل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة واجتهاده 
الصحيح . فإن أخطأ فى اجتهاده وارتكب 
معطي + فالححنيدون: يردرنب والامترون 


بالمعروف يصدون وإن لم يفعلوا فلا نقض 


للشريعة القويمة . 

السادس : أنه لو أقدم على المعصية فإما أن 
يجب الإنكار عليه وهو مضاد لوجوب طاعته 
فيلزم اجتماع الضديق .. وأما أن لا يجب 
وهو خلاف النص والإجماع .. 

والجواب : 
فيما لا يخالف الشرع وأما فيما يخالفه فالرد 
والإنكار واجب والسكوت يكون عن اضطرار ٠‏ 


السابع : أنه لابد للشريعة من ناقل ولا يوجد 
فى كل حكم أهل تواتر فلا بد أن يكون إمام 
معصوم عن الخطا والجواب بان الظن كاف فى 
البتعضن ‏ فينقل ‏ يطريق: 'الأحاد؛ هن الثقنات 
وأما القطعى فإلى أهل التواتر وجميع الأمة وهم 
أهل عصمة عن الخطأ فلا حاجة إلى معصوم 


أن وجوب الطاعة إنما هو 


بالمعنى الذى قصدتم وليت شعرى بأى طريق 


نقلت الشريعة إلى الشيعة من الإمام الذى لا يوجد 


الإامامة فى الخلافة : 14 


ل ل ب ست سس يي تت 


منه إلا الاسم .. 


واشتراط الغلاة من الروافض أن يكون الامام 
صاحب معجزة عالما بالغيوب وبجميع اللغات 
وبجميع الحرف والصناعات وبطبائع الأغذية 
والأفرية: 'ويعجافيد الين والبحزر والشيتاء 
والأرسن . وهذه خرافات مفضية إلى نفى 
الإمام ورفض الشريعة والإحكام .. 

بقيت النقطة الثالثة وهى إدعاء الشيعة النص 
على على وأنه الإمام بعد النبى. عه وقد تكلم 
السعد فى ذلك فى موضعين .. ١‏ 

الموضع الأول فى الكلام على ما إذا كان 
هناك نص من النبى على الإمامة والإمام بقطع 
النظر عن شخص الإمام وهل هو أبو بكر 
او على أو لم ينص أصلا .. 

والموضع الثانى فى كلامه فى مناقشة 
الشيعة فى أدلتهم على النص على على رضى الله 
عنه ففى الموضع الأول تكلم على الخلافة() 
وقال إن جمهور أهل السنة والمعتزلة والخوارج 
قالوا إنه لا نص أصلا على إمام بعد النبى لله 
وأن البعض قال إنه نص على أبى بكر إماما بعده 
وإن الشيعة قالوا إنه نص على على نصا خفيا 
وهو الذى لا يعلم المراد منه بالضرورة وهذا 
باتفاقهم جميعاً .. 

وأما النص الجلى فهو عند الإمامية دون 
الزيدية وهو قول النبى عَيْتْهِ : ٠‏ سلموا عليه 
بأمرة المؤمنين » وقوله مشيراً إلى على واخذا 
بيده : هذا خليفتى فيكم من بعدى فاسمعوا له 
وأطيعوا له » وقوله : ١‏ أنت الخليفة من بعدى » 
وقوله وقد جمع بنى عبد المطلب : «أيكم 
يبايعنى ويوازرنى يكن أخى ووصى وخليفتى من 
بعدى » فبايعه على رضى الله عنه ثم ساق 
استدلال الجمهور على عدم النص أصلا وفيه رد 


. 58” الإمام السعد ص‎ )١( 


على الشيعة الإمامية ولذلك سنذكره .. 


قال : إنه لو كان نص جلى ظاهر المراد فى 
مثل هذا الأمر الخطير المتعلق بمصالح إلدين 
والذنيا: لحافة السلق 7 التوائو + 

واشتهر فيما بين الصحابة وظهر على أجلتهم 
الذين لهم زيادة قرب بالنبى عَقِلهُ واختصاص بهذا 
الأمى بحكم العادة واللازم منتف وإلا لم يتوقفوا 
عن الإنقياد له والعمل بموجبه ولم يترددوا حين 
اجتمتوا فى متتيفة بد ساعد لتجيين: السام نولم 
يقل الأنصار : 


منا أمير ومنكم أمير - ولم تَمِلُ طائفة إلى 
أبى بكر رضى الله عنه وأخرى إلى على رضى 
الله عنه » وأخرى إلى العباس رضى الله عنه ولم 
يقل عمر رضى الله عنه لأبى عبيدة رضى الله 
عنه امدد يدك ابايعك - ولم يترك المنصوص 
عليه محاجة القوم ومخاصمتهم وإدعاء الأمر له 
والتمسك بالنص عليه . 


فإن قيل : علموا ذلك وكتموه لأغراض لهم 
فى ذلك كحب الرياسة والحقد على على رضى 
الله عنه لقتله أقرباءهم وعشائرهم فى حربه مع 
رسول الله عَْنَّه وحسدهم إياه على ما له من 
المناقب والكمالات وشدة الاختصاص بالنبى عَلِلهِ 
وظنهم أن النص قد لحقه النسخ لما رأوا من ترك 
كبار الصحابة العمل به إلى غير ذلك من 
الاحتمالات وترك على رضى الله عنه المجاعة 
به تقية وخوفا من الأعداء وقلة وثوق بقبول 
الجماعة . 

قوله : من كان له حظ من الديانة والإنصاف 
علم قطعا بزاءة أصحاب رسول الله َه وجلالة 
أقدارهم عن مخالفة أمره فى مثل هذا الخطب 
الجليل ومتابعة الهوى وترك الدليل .. وإن مثل 
على رضى الله عنه مع صلابته فى الدين وبسالته 


0" الإمامة فى الخلافة 


يي ير ل سر ير ري 0 


وشدة شكيمته وقوة عزيمته وعلو شأنه وكثرة 


| أعوانه وكون أكثر المهاجرين والأنصار 
والرؤساء الكبار معه » قد ترك حقه ولم يطلبه 
كما قام به حين ال الأمر إليه أخيراً وقاتلك من 
نازعه وأثر على التقية الحمية فى الدين 
. والعصبية للإسلام .. ومن ادعى النص الجلى 
فقد طعن فى كبار المهاجرين والأنصار عامة 
بمخالفة الحق وكتمانه وفى على رضى الله عنه 
خاصة بإتباعه الباطل وإذعانه .. بل طعن فى 
النبى مَِتَهِ حيث اتخذ هؤلاء أحبابا وأصحابا 
وأعوانا وأصهاراً مع علمه بحالهم فى ابتدائهم 
ومالهم ٠:‏ بل وفى 8 الله تعالى حيث اثنى 
عليهم وجعلهم خير أمة ووصفهم بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر .. 


ومن مكابرات الروافض إدعاوؤهم تواتر هذا 

النص قرنا بعد قرن مع أنه لم يشتهر فيما بين 
الصحابة والتابعين ولم يثبت ممن يوثق به من 
المحدثين مع شدة ميلهم إلى على ونقلهم الأحاديث 
الكثيرة فى مناقبه وكمالاته فى أمر الدنيا والدين 
ولم ينقل عنه رضى الله عنه فى خطبه ورسائله 
ومفاخره إشارة إلى ذلك . 


وابن جرير الطبرى مع إتهامه بالتشيع لم 
يذكر فى روايته قصة هذه الزيادة التى يدعيها 
الشيعة من قوله عَِتّهِ : « إنه خليفتى فيكم من 
بعدى ) . 
فى أربعة : الزهد فى المعتزلة » والكذب فى 
الرافضة .» والمروءة فى أصحاب الحديث » 
وحب الرياسة فى أصحاب. الرأى .. والظاهر 
ما ذكره المتكلمون من أن هذا المذهب أعنى 
دعوى النص الجلى مما وضعه هشام بن الحكم 
ونصره ابن الراوتدى وأبو عيسى الوراق 
وإضرابهم ثم رواه أسلافه الروافض شغفا بتقرير 


. ونعم ما قال المأمون : وجدت أربعة . 


مذهبهم . قال الإمام اواو وين العحافيه أن 
الكاملين من علماء الشيعة لم يبلغوا فى كل عصر 
حد الكثرة فضلا عن التواتر وأن عوامهم 
وأوساطهم لا يقدرون أن يفهموا كيفية هذه 
الدعوى على الوجه المحقق وأن غلاتهم زعموا 
الإاسلام إلا عدد يسير أقل من العشرة فكيف 
يدعون التواتر فى ذلك ٠‏ ' 

ثم انتقل الامام السعد إلى الموضع الثانى 
وقال() : للشيعة فى إثبات إمامة على رضى 
الله عنه بعد النبى عله وجوه من العقل والنقل 
والقدح فيمن عداه من أصحاب رسول الله عله 
ألذين قاموا بالأمر ويدعون فى كثير من الأخبار 
الواردة فى هذا الباب التواتر بناء على شهرته 
فيما بينهم وكثرة دوراته على السنتهم وجريانه 
فى أنديتهم وموافقته لطباعهم ؛ ولا يتأملون أنه 
كيف خفى على الكبار من الأنصار والمهاجرين 
والثقات من الرواة والمحدثين ولم يحتج به 
دور الإمامة وطول العهد بأمر الرسالة وظهور 


التعصبات الباردة وإفضاء أمر الدين إلئ علماء . 


السوء ومن العجيب أن بعضٍ المتأخرين من 
المتشيعين الذين لم يروا أحدأ من المحدثين 
ولا رووا حديثا فى أمر ترس كوي 
أمثال هذه الأخبار والمطاعن فى: الصحابة . 
وإن شئت فانظر فى كتاب التجريد المشيوب: إلى 
الحكيم نصير الطوسى كيف نصر الأباطيل وقرر 
الأكانيب .. 

والعظماء من عترة النبى عله وأولاد على 
المعروفون بالدراية المحفوظون فى الرواية .. 


. المصدر السابق ص 5108 وما بعدها‎ )١( 


1 الإمامة فى الخلافة حل 


. لم يكن بينهم هذه الأحقاد ولم يذكروا عن الصحابة 
إلا الكمالات .. ْ 
الوجه الأول : من وجوه استدلال الشيعة 

على إمامة على رضى الله عنه الدليل العقلى . 

وتقريره : أنه لا فزاع فى أحد بعد الرسول يِه 

إماما وليس هذا الإمام غير على لأن الإمام يجب 
أن يكون معصوما ومنصوصا عليه وأفضل أهل 

زمانه . 

| ولا يوجد شىء من ذلك فى باقى الصحابة . 

أما العصمة والنص فبالاتفاق .. وأما الأفضلية 

قلما سيأتى . وهذا يمكن أن يجعل أدلة ثلائة 

بحسب الشروط .. والجواب : 


أولا : منع الاشتراط . 


ثانيا : منع انتفاء الشرائط فى أبى بكر رضى 
ل ف 


الو جه الثانى : الدليل النقلى من الكتاب 
الكريم وتقريره أن قوله تعالى : # إنما وليكم الله 
ورسوله والذين امنيا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 نزلت باتفاق 
المفسرين فى على ابن أبى طالب رضى الله عنه 
حين أعطى السائل خاتمه وهو راكع فى 
صلاته .. 


وكلمة إنما للحصر بشهادة النقل والاستعمال 


المتصرف والأولى والأحق بذلك . 


يقال : أخو المرأة وليها .. والسلطان ولى من 
لاولى له » وفلان ولى الدم » وهذا هو المراد 
ههنا لان الولاية بمعدسى بمعنى النصرة ه تعم جميع . 
المؤمنين لقوله تعالى : ١‏ والمؤمنون بعضهم 


أولياء بعض 4 فلا يصح حصرها فى المؤمنين 


الموصوفين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حال 
الركوع 5 

والمتصرف من.المؤمنين فى أمر الأمة يكون 
هو الإمام فتعين على رضى الله عنه لذلك ..إذا 


الم توجد هذه الصفات فى غيره .. 


مرك احع كر الال بعتا المتعيرت 


حاطنة 0 ل والموالى 
المحب على ما يناسب ما قبل الآية وما بعدها .. 


وهو قوله تعالى : ١‏ يأيها الذين امنوا لا تتخذوا 


. اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 


فإنما الحصر إنما يكون بإثبات ما نفى عن 
الغير .. وولاية اليهؤد والنصارى المنهى بحق 
اتخاذها ليست هى التعرف والأمامة بل النصرة 
المحبة .. وقوله تعالى : 8 ومن يتول الله 
ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون 4 وقوله تعالى : ا ومن يتولهم منكم 
ل االظيرن ركه برارييدا رين 
لا إمامة . 


. وبالجملة لا يخفى على من تأمل فى سياق 
الاية وكان له معرفة بأساليب الكل م - أن ليس 
المراد بالولى ههنا ما يقتضى الإمامة - 
بل الموالاة والنصرة والمحبة .. ثم وصف 
المؤمنين بما ذكر يجوز ذ أن بكون للمدح والتعظيم 
دون التقييد والتخصيض وأن يكون لزيادة شرف 
الموصوفين واستحقاقهم أن يتخذوا أولياء 


وأولويتهم بذلك وفقربهم ونظرتهم وشغفتهم 


الحاملة على النصرة وقوله وهم راكعون 
كما يحتمل الحال يحتمل العطف بمعنى أنهم 
يركعون فى صلاتهم لا كصلاة اليهود خالية من 


.6 الإامامة فى الخلافة 


أو تمعن أنهم خاضعون .. على أن ههنا 
وجوها أخرى من الاعتراض .. منها أن النصرة 
وإن كانت عامة لكن إذا أضيفت إلى جماعة 
مخصوصة من المؤمنين فبالضرورة تختص بمن 
عداهم لأن الإنسان لا يكون ناصراً لنفسه .. 
وكأنه قيل لبعض المؤمنين .. إنما ناصركم 
البعض الاخر فالخطاب خاص ببعض 
المؤمنين - والمؤمنون الموصوفون ‏ هم من 
عداهم ومنها. أن الذين أمنوا صيغة جمع 
فلا يصرف إلى الواحد إلا بدليل .. 

وقول المفسرين أن الآية نزلت فى حق على 
لا يقتضى اختصاصها به واقتصارها عليه .. 
ودعوى انحصار الأوصاف فيه مبنى على جعل 
« وهم. راكعون #4 حالا من ضمير يؤمنون 
وليس بلازم . ومنها أنه لو كانت فى الاية دلالة 
على إمامة على رضى الله عنه لما خفيت على 
الصحابة عامة وعلى علي خاصة .. ولما تركوا 
الانقياد لها والاحتجاج بها .. 


الوجه الثالث : : ما يدعون فيه التواتر من 
الأخبار .. أما حديث الفنيق فهو أن النبى عله قد 
جمع الناس يوم غذير ضم ( موضع بين مكة 
والمدينة بالجحفة ) وذلك بعد رجوعه من حجة 
الوداع وكان يوما صائفا حتى إن الرجل ليضع 
رداءه تحت قدميه من شدة الحر . وجمع الرحالة 
وصعد عليها عليه السلام وقال مخاطباً : 


0 معاشر المسلمين : ألست أولى بكم من 
أنفسكم ؟ قالوا : اللهم بلى .. قال : فمن كنت 
مولاه فعلى مولاه .. . اللهم وال من والاه وعاد من 


عاداه وانصر من نصره وأخذل من خله » ٠.‏ 
وهذا حديث متفق ‏ على صحته أورده على يوم 


الشورى عندما حاول ذكر فضائله ولم ينكره . 


0-3 


وقال النبى عله 
إذن مولاها 


ولفظ المولى قد يراد به المعتّق والمعتّق 
والحليف والجار وابن العم والناصر والأولى 
بالتصرف .. قال الله تعالى : إ مأواكم النار هى 

مولاكم »4 أى أولى بكم .. ذكره أبو عبيدة . 
: أيما امرأة نكحت نفسها بغير 
.. أى الأولى بها والمالك لتدبير 
أمرها .. ومثله فى الشعر كثير وبالجملة 
اسبقعمال الولى تمعن ١‏ النتولق: والمالكة للذمر 


.والأولى بالتصرف شائع فى كلام العرب منقول 


كيو هن ألمة اللغة: والقزاد أنه اننم لهذا 
المعنى لا صفة بمنزلة الأولى ليعترض بأنه ليس 
من صيغة التفضيل وأنه لا يستعمل استعماله » 
وينبغى أن يكون المراد به فى الحديث هو هذا 
المعنى ليطابق صور الحديث ولأنه لا وجه 
للمعانى الخمسة الأول وهو ظاهر ولا للسادس 


لظهوره وعدم احتياجه إلى البيان وجمع الناس 


لأجله سيما وقد قال الله تعالى : # والمؤمنون 
والمؤؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 . ولا خفاء 
فى أن الولاية بالناس والتولى والمالكية لتدبير 
أمرهم والتصرف فيهم بمنزلة النبى عله 
هو معنى الإمامة فتثبت الإمامة لعلى بذلك . 
والجواب : منع تواتر الخبر فإن ذلك من 
مكابرات الشيعة - كيف وقد قدح فى صحته 
كثير من أهل الحديث . ولم ينقله المحققون منهم 
كالبخارى ومسلم والواقدى وأكثر من رواه لم 
يروا المقدمة التى جعلت دليلة على أن المراد 
بالولى الأولى بالتصرف وبعد صحة الرواية . 
فمؤخر الخبر . أعنى قوله .. اللهم وال من والاه 
يشعر بأن المراد بالمولى هو الناصر والمحب 
بل مجرد احتمال ذلك كاف فى دفع الاستدلال .. 


ارا لكرو مي 1 ل سوم 0 


0 لا يدفع الاحتمال لجواة أن كن 


الإمامة فى الخلافة م" 


الغرض التنصيص على موالاته ونصرته ليكون 
أبعد عن التخصيص الذى تحتمله أكثر العمومات 
وليكون أقوى دلالة وأوفى بإفادة زيادة الشرف 
حيث قرن بموالاة النبى كته وهذا القدر من 
المحبة والنصرة لا يقتضى تبوت الامامة .. 
وبعد تسليم الدلالة على الإمامة فلا عبرة بخبر 
الواحد فى مقابلة الاجماع .. ولو سلم فغايته 
الدلالة على استحقاق الامامة وتبوتها فى المال 
كن هن ان ناوي نفو اماع الم قله ا ركذا 
فول بالموجب .. وهو جواب ظاهر لم يذكره 
القوم .. 

وإذا تأولت فيما يدعون من تواتر الخبر 
وجدت أنه حجة عليهم لا لهم لأنه لو كان سوقا 
لثبوت الإمامة دالاً عليه لما خفى على عظماء 
الصحابة فلم يتركوا الاستدلال به ولم يتوقفوا فى 
أمر الإمامة والقول بأن القوم تركوا الانقياد عناداً 
وأن عليًا رضى الله عنه ترك الاحتجاج تقية ( آية 
الغواية وغاية الوقاحة ) . 


وأما حديث المعتزلة فهو قول النبى عَلنه 
لعلى رضى الله عنه : أنت منى بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لانبى بعدى وتقريره أن المنزلة 
اسم جنس أضيف فعم كما إذا عرف باللام بدليل 
صحة الاستثناء .. وإذا استثنى منها مرتبة النبوة 
بقيت عامة فى بقية المنازل التى من جملتها كونه 
خليفة له ومتوليا فى تدبير الأمر ومتصرف فى 
مصالح العامة ورئيسا مفترض الطاعة لو عاش 
بعد النبى عَْنهُ إذ لا يليق بمرتبة النبوة زوال هذه 
المرتبة الرفيعة الثابتة فى حياة موسى عليه 
السلام بوفاته . 

وإذ قد صرح بنفى النبوة لم يكن ذلك 
إلا بطريق الإمامة .. والجواب : منع التواتر - 
بل هو خبر واحد فى مقابلة الإجماع ٠٠‏ ومنع 
عموم المنازل بل غاية الاسم المفرد المضاف إلى 


العلم .. الاطلاق .. وربما يدعى كونه معهودا 
معينا كغلام زيد .. وليس الاستثناء المذكور 
إحَوَاجا , لمكن - أفراة.“الستزلة- يمنزنة. :ذلك 
للا التوو ةم 
بل منقطع بمعنى لكن على ما لا يخفى على 
أهل. العربية فلا يدل على العموم .. كيف ومن 
المنازل الإخوة فى النسب ولم تثبت لعلى .. اللهم 
إلا أن يقال أنها بمنزلة المستثنى لظهور 
انتفائها .. 

ولو سلم العموم فليس من منازل هارون 
الخلافة والتصرف بطريق النيابة على ما هو 
مقتضى الإمامة لأنه شريك لموسى فى النبوة . 
وقوله : أخلفتى: فئ .قومى - ليس استخلافا 
بل مبالغة وتأكيداً فى القيام بأمر القوم .. ولو سلم 
فلا دلالة على بقائها بعد الموت - وليس انتفاؤها 
بموت المستخلف عزلا ولانقصا- 
بل ربما يكون عوداً إلى حالة أكمل هى 
الاستقلال بالنبوة والتبليغ عن الله تعالى ولو سلم 
فتصرف هارون عليه السلام ونفاذ أمره لو بقى 
بعد موسى إنما يكون لنبوته .. وقد انتفت النبوة 


فى حق على رضى الله عنه فينتفى ما يبنى عليها 
ويتسبب عنها .. 


وأما الجواب بأن النبى عله لما خرج إلى 
غزوة تبوك استخلف عليا على المدينة فأكثر أهل 
النفاق فى ذلك . فقال على : يا رسول الله : 
أتتركنى مع الاختلاف ؟ فقال َيِه : أما ترضى 
أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبى بعدى .. 

وهذا لا يدل على خلافته بعده كابن أم مكتوم 
رضى الله عنه استخلفه على المدينة فى كثير من 
غزواته .. أما الجواب بذلك فربما يدفع بأن 
العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب . 
بل ربما يحتج بأن استخلافه على المدينة وعدم 


6.4 الامامة فى الخلافة 


عزله عنها مع أنه لا قائل بالفصل وأن الاحتياج 
إلى. الخليفة بعد الوفاة أشد وأوكد منه حال الغيبة 
يدل على كونه خليفة .. 

الوجه الرابع : من أوجه استدلال الإمامية 
على ثبوت إمامة على بعد النبى عَنْه بالننص - 
أخبار يدعون أنها نصوص جلية من النبى عَلْهِ 
على خلافته وهى قوله عَِلَهِ مخاطبا أصحابه : 
« سلموا عليه بأمرة المؤمنين » الضمير لعلى 
والإمرة بالكسر : الإمارة من أمر الرجل صار 
أميرأً وقوله يله لعلى رضى الله عنه : ٠‏ أنت 
الخليفة من بعدى 2). وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ إنه إمام المتقين وقائد الغر 
المحجلين » . وقوله : وقد أخذ بيد على : « هذا 
خليفتى عليكم » .. وقوله عَّهُ لعلى رضى الله 
عنه : ١‏ أنت أخى ووصى وخليفتى من بعدى 
وقاضى دينى بالكسر » .. 1 

والخوات: ما هق “من أنها أخيان. احاذ فين 
مقابلة الإجماع وأنها لو صحت لما خفيت على 
الضحابة والتابعين والمهرة المتقين من المحذثين 
سيما على أولاده الطاهرين ولو سلم فغايته إثبات 
خلافته لا نفى خلافة الاخرين .. 

الوجه الخامس : الاستذلال على إمامة على 
رضى الله عنه بالقدح فى إمامة الأئمة الاخرين » 
وتقريره أنه لا نزاع فى وجود إمام بعد 
النبى عَيْتَهِ وغير على من الجماعة الموسومين 
بذلك لا يصلح لذلك .. إما إجمالا فلظلمهم لسبق 
كفرهم قبل الإسلام والكافر ظالم لقوله تعالى : 
© والكافرون هم الظالمون * والظالم لا يكون 
إماما لقوله تعالى: # لاينال عهدى 
الظالمين # . 

والجواب : منع المقدمتين . ومنع دلالة الاية 
على كون من كان كافرا وأسلم ظالماً - ومنع 


كون المراد بالعهد هو الإمامة .. 

وأما تفصيلا فيقدح فى إمامة أبى بكر بوجوه 
منها : . 

إنه خالف كتاب الله تعالى فى منع إرث 
النبى َيه بخبر رواه وهو ه نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث - ما تركناه صدقة » . 

وتخصيص الكتاب إنما يجوز بالخبر المتواتر 
دون الاحاد .. والجواب : إن خبر الواحد وإن 
كان ظنى المتن ( الثبوت ) قد يكون قطعى 
الدلالة فيخصص به عام الكتاب لكونه ظنى 
الدلالة وإن كان قطعى المتن جمعا بين الدليلين 
وتمام تحقيق ذلك فى أصول الفقه على أن الخبر 
المسموع من فم النبى عَه إن لم يكن فوق 
المتواتر فلا خفاء فى كونه بمنزلته  -‏ فيجوز 
للسامع المجتهد أن يخصص به عام الكتاب .. 

ومنها أنه منع فاطمة بنت رسول الله عه 
رضى الله تعالى عنها فدك وهى قرية بخيبر .. 
مع أنها أدعت أن النبى كه قد نحلها إياها 
ووهبها منها وشهد بذلك على رضى الله عنه وأم 
أيمن فلم يصدقهم وصدق ازواج النبى عله فى 
إدعاء الحجرة لهن من غير شاهد .. ومثل هذا 
الجور والميل لا يليق بالإمام .. ولهذا رد عمر 
بن عبد العزيز من المرواتية فدك إلى أولاد 
فاطمة رضى الله تعالئ عنها .. 

والجواب : أنه لو سلم صحة ما ذكر فليس 
على الحاكم أن يحكم بشهادة رجل وامرأة وإن 
بما علمه يقينا وإن لم يشهد به شاهد ولعمرى إن 
قصة فدك على ما يرويه الروافض من أبين 
الشواهد على انهماكهم فى الضلالة وافترائهم 
على الصحابة وكونهم الغاية فى الغواية ؛ 
والنهاية فى الوقاحة حيث ظنوا بمثل أبى بكر 
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ءًِ ' : 


وعمر أنهما أخذا حق سلالة النبوة ظلما لينتفع به 
الاخرون لا هما أنفسهما ولا من يتصل بهما .. 


وبمثل على رضى الله عنه أنه مع علمه 
بحقيقة الحال لم يدفع تلك الظلامة أيام خلافته 
وبسائر الصحابة أنهم سكتوا على ذلك من غير 
تعرض ولا اعتراض .. 


والمذنكور ر في كتب التواريخ أن فدك كانت 
على ما قرره أبو بكر رضى الله عنه إلى زمن 
معاوية ثم أقطعها مروان .بن الحكم من ابنيه 
عبد العزيز وعبد الملك ثم لما ولى الوليد 
بن عبد الملك وهب عمر بن عبد العزيز نصيبه 
للوليد وكذلك سليمان بن عبد الملك فصارت كلها 
للوليد ثم ردها عمر بن عبد العزيز أيام خلافته 
إلى ما كانت عليه .. 

ثم لما كانت سنة عشرين ومائتين كتب 
المأمون إلى عامله على المدينة قثم بن جعضم أن 
يرد فدك إلى أولاد فاطمة رضى الله عنها فدفعها 
إلى مجمد بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين 
بن على بن أبى طالب ومحمد بن عبد الله بن زيد 
بن الحسين ليقوما بها لأهلهما - وعد ذلك من 
تشيع المامون - فلما استخلف المتوكل ردها إلى 
ما كانت عليه .. 

ومنها' "أن خالف رسول الله ينه فى 
الاستخلاف حيث جعل عمر خليفة له والرسول 
َه مع أنه أعرف بالمصالح والمفاسد: و أواقة 
شفقة على الأمة لم يستخلف أحداأ ؟ بل عزل 
عمر بعد أن ولاه 5 الصدقات فاستخلافه 


وتوليته جميع أمور المسلمين مخالفة للرسول 


وترك ما وجب من اتباعه .. 

والجواب : أنا لا نسلم أن النبى عليه الصلاة 
والسلام لم يستخلف أحداً بل استخلف إجماعاً 
أما عندنا فأبا بكر وأما عندكم فعليا ولا نسلم أنه 


عزل عمر بل انقضت توليته بانقضاء عمله 
كما إذا وليت أحدأً عملا فأتمه فلم يبق عاملا فإنه 
ليس من القول فى شىء ولا نسلم أن مجرد فعل 
مالم يفعله الرسول يله مخالفة له وترك 
لاتباعه .. . وإنما يكون ذلك إذا فعل ما نهى عنه 
أو ترك ما أمر به » ولا نسلم أن هذا قادح فى 
استحقاق الإمامة .. 

ومنها أنه لم يكن عارفا بالأحكام حتى قطع . 
يسار سارق من الكوع لا يمينه .. وقال لجدة 
سالتة :مدو انها ما أجد لك شيئا فى كتاب الله 
ولاسنة نبيه - فأخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاها السدس 
وقال : أعطوا الجدات السدس ولم يعرف 
الكلالة - وهى من لا والد له ولا ولد - وكل 
وارث ليس بوالد ولا ولد .. والجواب بعد التسليم 
أن هذا لا يقدح فى الاجتهاد فكم مثله 

نه شك دمت في تمق إن 
حيث قال : وددت أنى سألت رسول الله َه عن 
هذا الأمر” فيمن: :هو .وكنا لا تناداعة. أهله . 
والجوات أن هذا على تتدين كله ل فيل تغلى 
الشك بل على عذم النص وأن إمامته كانت 
بالبيعة والاختيار وأنه فى طلب الحق بحيث 
يحاول أن لا يكتفى بذلك بل يريد اتباع النص 
خاضة : 

ومنها أن عمر مع كونه وليه وناصره قال : 
م 0 
شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه يعنى كانت 
فجأة لا عن تدبر وابتناء على أصل 0 
أن المعنى كانت فجأة وبغتة وقى الله المسلمين 
شر الخلاف الذى يكاد يظهر عندها .. فمن عاد 
إلى مثل تلك المخالفة الموجبة لتبديد الكلمة 
فاقتلوه وكيف يتصور منه القدح فى إمامة أبى 


0 الإمامة فى الخلافة 


بكر مع ما علم من مبالغته فى تنظيمه وفى انعقاد 
البيعة له ومن صيرورته خليفة باستخلافه .. 

ولهم حكايات تجرى مجرى ذلك أكثرها 
افتراءات .. وما أقبح بناء المذاهب على 
الترهات والأحاديث المفتريات .. 

وقدحوا فى إمامة عمر بوجوه : 

منها : أنه لم يكن عارفا بالأحكام حتى أمر 
برجم امرأة حامل أفرت بالزنا ورجم امرأة 
مجنونة فنهاه على رضى الله تعالى عنه عن 
ذلك . فقال : لولا على لهلك عمر .. ونهى عن 
المغالاة فى الصداق فقامت إليه امرأة فقالت : ألم 
يقل الله تعالى : 8 واتيتم إحداهن قنطارا # 
فقال : كل الئاس أفقه من عمر حتى 
المكدر اك 


والجواب بعد تسليم القصة وعلمه بالحمل 
والجنون ونهيه عن المغالاة فى المهور على وجه 
التحريم .. فإن الخطأ فى مسألة أو أكثر لا ينافى 
الاجتهاد ولا يقدح فى الإمامة .. والاعتراف 
بالنقصان هضم للنفس ودليل على الكمال :: 

ومنها : أنه لم يكن عالما بالقران حتى شك فى 
موت النبئ يِه ولم يسكن إليه حتى تلا عليه 
أبو بكر قوله تعالى : « إنك ميت وإنهم 
ميتون 4 فقال : كأنى لم أسمع هذه الآية .. 

والجواب : أن ذلك كان لتشويش البال 
واضطراب الحال والذهول عن جليات 
:الأحوال.. أو لأنه فهم من قوله تعالى : 
ل هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله 4 وقوله : « ليستخلفهم 
فى الأرض » أنه يبقى إلى تمام هذه الأمور 
وظهورها .. وفى قوله : كأنى لم أسمع هذه الآية 
دلالة على أنه سمعها وعلمها لكن ذهل عنها 
أو حملها على معنى آخر - أى كأنى لم أسمعها 


سماع إطلاع على هذا المعنى - بل أنه يموت 
بعد تمام 00 المذكورة . 


ومنها : أنه تصرف فى بيت المال بغير الحق 


فأعطي, أزواج النبى لَه منه مالا كثيراً حتى 


أو له ع علسة رحسي ع ل كدر 
الاف درهم : واقترطن لتقمنة: مَنْه ثمائين ألفت 
درهم .. 

وكذلك فى أموال الغنائم حيث فضل 
المهاجرين على الأنصار والعرب على العجم 
ومنع أهل البيت خمسهم الذى هو سهم ذوى 
القربى بحكم الكتاب - والجواب : أن من تتبع 
اإغراز سن لخوان عم تتلا اد حيرت كرت 
فى الأموال محض افتراء .. 

وأما التفضيل فله ذلك بحسب ما يرى من 
المصلحة .: فإنه من الاجتهاديات التى لا قاطع 

وأما الخمس فقد كان لذوى القربى وهم 
بنو هاشم وبنو عبد المطلب من أولاد عبد مناف 
بالنص والإجماع إلا أنه اجتهد فذهب إلى أن 
مناط الاستحقاق هو الفقر فخصه بالفقراء منهم 
أو إلى أنها من قبيل الأوساخ المحرمة على بنى 
هاشم . 

وبالجملة فهذه مسألة اجتهادية معروفة فى 
كتب الفقه لا تقدح فى استحقاق الإمامة . 

ومنها أنه منع متعة النكاح وهى أن يقول 
الرجل لامرأة أتمتع بك كذا.مدة بكذا درهماً .. 
أو متعينى نفسك أياما بكذا .. 

أو ما يؤدى هذا المعنى وجوزها مالك 
والشيعة وفى معناها النكاح إلى أجل معلوم . 
وجوزه زفر لازما .. أى يجوز العقد عنده ولكن 
لا يقع موّقتا بل يقع لازما ومتعة الحج وهى أن 
يأتى مكة من على مسافة القصر منها محرما 
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فيعتمر فى أشهر الحج ويقيم حلالا بمكة وينشىء 
منها الحج عامة ذلك وقد كان معترفاً بشرعية 
المتعتين فى عهد الرسول َه على ما روى عنه 
أنه قال : ثلاث كن على عهد رسول الله عَكِنَهِ أنا 
أنهى عنهن كرسي + ٠.‏ وهى متعة النساء 
ومتعة الحج وصى على خير العمل .. 

والجوانه؛ة أن هذه مسائل اجتهادية وقد فت 
نسخ إباحة متعة النساء بالاثار المشهورة إجماعاً 
من الصحابة على ما روى محمد بن الحنفية عن 
على رضى الله عنه أن منادى رسول الله عللل 
نادى يوم خيبر : ألا أن الله ورسوله ينهيانكم عن 
المتعة .. وقال جابر بن زيد : ما خرج ابن 
عباس من الدنيا حتى رجع عن قوله فى الصرف 
والمتعة » وبعضهم على أنه إنها فيكت باعتا 
مؤقتة بثلاثة أيام : 

ومعنى أحرمهن : أحكم بحرمتهن وأعتقد 
ذلك لقيام الدليل كما يقال : حرم المثلث الشافعى 
وأباحه أبو حنيفة رحمهما الله تعالى . 

ومنها : أنه جعل الخلافة شورى بين ستة مغ 
الإجماع على أنه لا يجوز نصب خليفتين لما فيه 
موك إقارة: الفحثة... 


والجواب : 0 ذلك حيث. يكون كلا منهما 


مستقاه بالخلافة فاه طاريق المشاورة وعدم 
انفراد البعض بالرأى فلا . د الآ كلك ساوالة 
نصب إمام واحد كامل الرأى 6 وقد يقال : إن 


معنى جعل الإمامة شورى أن يتشاوروا فينصبوا 
واحداً منهم ولا تتجاوزهم الإمامة . 
لل سيت 


الأطراف علم جلاله محله عما تدعيه الأعداء 
وبراءة ساحته عما يفتريه أهل البدع والأهواء 
وجزم بأنه كان الغاية فى العدل والسداد 
والاستقامة على سبيل الرشاد وأنة لق كا بية 


ولا يعبأ . 


رسول الله عه نبى لكان عمر » ولو يبعث فينا 
نبى لبعث عمر » ولكن لا دواء لداء العناء ومن 


يضلل فما له من هاد .. 


وقدحوا فى إمامة عثمان : بأنه : 

وى أمور المسلمين من ظهر منهم الفسق 
والفساد كالوليد بن عقبة عقبة وعبد الله بن أبى سرح 
ومروان بن الحكم ومعاوية بن أبى سفيان ومن 
يجرى مجراهم .. وأنه صرف أموال بيت المال 
إلى أقاربه حتى نقل أنه صرف إلى أربعة نفر 
منهم أربعمائة ألف درهم وأنه حمى لنفسه . 

وقد قال النبى عله : « إنه لا حمى إلا لله 
0 الع صا ا 
0 وأنه ريق مصحف عبد الله 
بن مسعود وضربه حتى كسر ضلعين من 
أضلاعه .. وضرب عماراً حتى أصابه فتق 
وضرب أبا ذر ونفاه إلى الربذة وأنه رد الحكم بن 


. العاص وكان قد سيره النبى عَهْهِ .. 


وأنه أسقط القود عن عبد الله بن عمر وقد 
قتل الهرمزان .. والحد عن الوليد بن عقبة وقد 7 
شرب الخمر ؛ وأن لسكا جار ع تررم 
يدفن إلا بعد ثلاثة 5 

والجواب : أن بعض هذه الأمور مما لا يقدح 
فى إمامته كظهور الفسق والفساد من ولاة بعض 
البلاد إذ لا إطلاع على السرائر .. وإنما عليه 
الخد بالظاهر ...و الغر له عر تعفيق ادق ٠.‏ 

ومعاوية كان على الشام فى زمن عمر 
ايضا .. والمذهب أن الباغى ليس بفاسق ولو سلم 
فإنما ظهر ذلك فى زمان إمامة على رضى الله 
عنه وبعض هذه الأمور افتراء محض كصرف 
ذلك القدر من بيت المال إلى أقاربه وأخذ الحمى 
لنفسه وضرب الصحابة إلى الحد المذكور .. 


04 الامامة فى الخلافة 


ااا بض ؟]١١))ببب_‏ حي 


وبعضها اجتهاديات مفوضة إلى رأى الإمام 
حسب ما يراه من المصلحة كالتاديب والتعزير 
ودرء الحدو ةو القضناص بالقنيهات «التاويلاف + 

وبعضها كان بإذن النبى عتم كرد الحكم بن 
العاص على ما روى أنه ذكر ذلك لأبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما فقالا : إنك شاهد 
واحد .. ٠‏ 

فلما آل الأمر إليه حكم بعلمه .. 

وأما حديث خذلان الصحابة إياه وتركهم دفنه 
من غير عذر فلو صح كان قدحا فيهم لا فيه .. 
ونحن لا نظن بالمهاجرين والأنصار رضى الله 
عنهم عموماً وبعلى بن أبى طالب رضى الله عنه 


خصوضا أن يرضوا بقتل مظلوم فى دارهم. 


وترك دفن ميت فى جوارهم سيما من هو قانت 
اناء الليل ساجدأ وقائما .. وعاكف طول النهار 
ذاكرا وصائما شرفه رسول الله بتزويجه ابنته 
وبشره بالجنة وأثنى عليه . 

فكيف يخذلونه وقد كان من زمرتهم وطول 
العمر فى نصرتهم وعلموا سابقتهم فى الإسلام 
وخاتمته إلى دار السلام .. لكنه لم ياذن لهم فى 
المخاربة ولم يرض بما حاولوا من المدافعة 
تجاميا عن إراقة الدماء ورضا بسابق القضاء . 
ومع ذلك لم يدع الحسن والحسين رضى الله 
عنهما فى الدفع عنه مقدوراً وكان أمر قدراً 
مقدوو] : 

ثم قال السعد(" : إن الشيعة يزعمون أن 
الإمام الحق بعد رسول الله عَكَّه على ثم ابنه 
الحسن ثم أخوه الحسين ثم ابنه على زين العابدين 
ثم ابنه محمد الباقر ثم ابنه جعفر الصادق ثم ابنه 
موسى الكاظم ثم ابنه على الرضا . .. ثم أبنه محمد 
الجواد ثم ابنه على الزكى .. ثم ابنه الحسن 
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العسكرى ثم ابنه محمد القائم المهدى المنتظر .. 
ويدعون أنه ثبت بالتواتر نص كل من 
السابقين على من بعده .. ويروون عن النبى انه 
تارة بأنه يجب فى الإمام العصمة والأفضلية .. 
ولا يوجدان فيمن سواهم .. والعاقل يتعجب 
من هذه الروايات والمتواترات التى لا أثر لها فى 


'القرون السابقة من أسلافهم ولا رواية عن العترة 


الطافرة ومن يوثق بهم من المحدثين والرواة 
وأنه كيف يأتى من زيد بن على رضى الله عنه 
مع جلالة قدره دعوى الخلافة .. 
ع لم تبلغه هذه المتواترات بعد مائة 
موق بلعيك أحاد الور انك قف عيسانة 
سنة ثم لسائر فرق الشيعة فى باب الإمامة 
اختلافات لا تحصى ذكر الإمام فى المحصل نبذا 
لها ش 
ثم قال السعد : لما ذهب معظم أهل السنة 
وكثير من الفرق إلى أنه يتعين للإمامة أفضل 
أهل العصر إلا إذا كان فى نصبه هرج وهيجان 
فتن احتاجوا إلى بحث الأفضلية .. 


فقال أهل السنة : الأفضل أبو. بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم على .. 

وقد مال البعض منهم إلى تفضيل على رضى 
الله عنه على عثمان والبعض إلى التوقف 
فيما بينهما - قال إمام الحرمين .. 

مسألة امتناع امامة المفضول ليست بقطعية ثم 
الأئمة على البعض .. والأخبار الواردة على 
فضائلهم متعارضة لكن الغالب على الظن أن 
أبا بكر أفضل ثم عمر .. ثم يتعارض الظنون فى 
عثمان وعلى رضى الله عنهما .. 
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ججح > ل ل ا ا ا ا ا 


وذهب الشيعة وجمهور المعتزلة إلى أن 


الأفضل بعد رسول الله ميته على رضى الله : 


عنةه .. 

لنا إجمالاً أن جمهور عظماء الملة وعلماء 
الأمة أطبقوا على ذلك لك .. وحسن الظن بهم 
يقتضى أنهم لو لم يعرفوا بدلائل وأمارات 
لما أطبقوا عليه .. 
والأثر والامارات .. | 

أما الكتاب فقوله تعالى : « سيجنبها الأتقو 
الذى يؤتى ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة 
تجزى 4 فالجمهور على أنها نزلت فى أبى بكر 
رضى الله تعالى عنه .٠‏ والاتقى : الأكرم لقوله 
تعالى : « أن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 ولا يعنى 
بالأفضل إلا الأكرم وليس المراد به عليا لأن 
النبى عَتَهُ له عنده نعمة تجزى وهى نعمة 
التربية .. 


وأنا السنة فقوله عَلتُهُ : « اقتدوا باللذين من 
بعدى أبى بكر وعمر ؛ دخل فى الخطاب على 
رضى الله عنه فيكون مأموراً بالاقتداء ولا يؤمر 


0 الأفضل ولا المساوى_ بالاقتداء سيما عند 


الشيعة .. وقوله عه لأبى بكر وعمر هما سيّدا 
كهول أهل الجئة ما خلا النبيين والمرسلين .. 
وقوله : خير أمتى أبو بكر ثم عمر .. 
وقوله : ما ينبغى لقوم فيهم أبى بكر أن يتقدم 
اعليه عنده .. وقوله : لو كنث متخذا خليلا دون 
ربى لاتخذت أبا بكر خليلا .. ولكن هوا شريك 
00 
الغار وخليفتى فى 
ل 0 
أى الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة . قلت : من 
الرجال ؟ قال : أبوها . قلت : ثم من ؟ قال : 


وتفصيلاة الكتاب والسنة 


عمر .. وقال عله : لو كان. بعدى نبى لكان. 

وأما الأثر: فعن ابن عمر .. كنا نقول 
ورسول الله حى. : أفضل أمة النبى عله بعده : 
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان .: وعن محمد بن 
الحنفية : قلث لأبى : أى الناس خير بعد النبى : 
ا ٠‏ قال أبو بكر - قلت : : ثم من ؟ قال : 
عمر .. وخشيت أن أقول ثم من ؟ فيقؤل 
عثمان .. فقلت : ثم أنت . قال : ما أنا إلا رجل 
من المسلمين .. وعن على رضى الله عنه : خير 
اناس بعد النبيين : أبا بكر ثم عمر ثم الله أعلم . 

وأما الأمارات : . فما تواتر فى أيام 
أبى بكر من اجتماع الكلمة وتآلف القلوب وتتابع. 
الفتوح وقهر أهل الردة .. وتطهير جزيوة 
العرب من الشرك وإجلاء الروم عن الشام 
وأطرافها وطرد فارس عند حدود السواد 
وأطراف العراق مع قوتهم وشوكتهم ووفر 
أموالهم وانتظام أحوالهم .. 

وفى أيام عمر من فة فتح جانب المشرق إلى 
أقصى خزاسان وقطع دولة الشجم وق عرشهم'” 
الراسى البنيان الثابت الأركاك ومن . ترتيب 


0 


وجلاذها وتنهوافيا .. 

وفى أيام عثمان من فتح البلاد وإعلاء لواء 
الإسلام وجمع الناس على مصحف واحد مع 
ما كان من الورع والتقوى وتجهيز جيوش 
المسلمين والإنفاق فى نصرة الدين والمهاجرة 
هجرتين وكونه حَتَنَأ للنبى عَيلّهِ على ابنتين .. 
والاستحياء من أدنى شين .. وتشرفه بقول النبى 
عه : عثمان أخى ورفيقى فى الجنة .. وقوله : 
ألا استحى ممن تستحى منه ملائكة السماء .. 
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الل يك ا يحي 


وقوله : إنه رجل يدخل الجنة بغير حساب .. 

وتمسكت الشيعة القائلون بأفضلية على على 
سائر الصحابة بعد رسول الله عَهِ بالكتاب 
والسنة والمعقول . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : ا فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم 
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 4 عنى 
( بأنفسنا ) عليا رضى الله عنه .. وإن كان 
صيغة جمع لأنه َه حين دعا وفد نجران إلى 
المباهلة وهو الدعاء على الظالم من الفريقين 
خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلى 
وهو يقول لهم : إذا أنا دعوت فأمنوا .. ولم 
يخرج معه من بنى عمه غير على رضى الله 
عنه .. ولا شك أن من كان بمنزلة نفس النبى 
يله كان أفضل .. وقوله تعالى : 9# قل 
لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى 4 قال 
سعيد بن جبير : لما نزلت هذه الاية قالوا : 
يا رسول الله : من هؤلاء الذين تودهم ؟ قال : 
على وفاطمة وولداها .. ولا يخفى من وجبت 
محيته بدك تصرح الكنات كان أفضل از 
تعالى : 8 فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنينَ 4 عن ابن عباس أن المراد به على 
ومن ثبتت له القربة للرسول بالكتاب كان 
أافضل .. 

أما السنة : فقوله عَيهُ : ١‏ من أراد أن ينظر 
إلى أدم فى علمه وإلى نوح فى تقواه وإلى 
إبراهيم فى حلمه وإلى موسى فى هيبته وإلى 


عيسى فى عبادته فلينظر إلى على بن 


أبى طالب » . ولا شك أن من ساوى هؤلاء 
الأنبياء فى هذه الكمالات كان أفضل . 

وقوله : أقضاكم على .. كول أفت على 
.. ولم يكن عند موسى 


بمنزلة هارون من موسى 


أفضل من هارون ٠٠‏ : 
فعلى مولاه » وساقوا أحاديث وآثار لا تحصى . 
الي ا ادك 
.. والجواب : أنه لا كلام فى عموم مناقب 
0 رضى الله عنه ووفور فضائله واتصافه 
بالكمالات واختصاصه بالكرامات إلا أنه لا يدل 
على الأفضلية بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند 
الله بعدما ثبت من الاتفاق الجارى مجرى 
الإجماع على أفضلية أبى بكر ثم عمر 
والاتفتزافت عن <علن يذلاك : 
على أن فيما ذكر مواضع بحث لا تخفى على 
المحصل .. مثل ن المراد بأنفسنا فى أية 
المباهلة نفس النبى مَإَِهِ كما يقال : دعوت نفسى 
إلى كذا .. 
.فإن وجوب المحبة وثبوت النصرة على تقدير 
تجققه فى حق على رضى الله عنه فلا اختصاص 
به.. وكذا الكمالات 'الثابتة للمذكورين من 
الأنيياء. - وقول النبى عكله + ٠‏ اللهم ائتنى بأحب 
خلقك إليك يأكل معى من هذا الطير وأنه جاءه 
على » وقولهم : إن الأحب إلى الله أكثر ثوابا 
وهو معنى الأفضلية - فإن أحب خلقك إليك 
يحتمل تخضيص, أبى بكر وعمر عملا بأدلة 


.. وقوله : من كنت مولاه 


أفضليتهما . 
ويحتمل أن يراد أحب الخلق إليك فى أن يأكل 
معى لا على الإطلاق .. وحكم الأخوة ثابت فى 


حق أبى بكر وعثمان رضى الله عنهما أيضا 
حيث قال عليه السلام فى حق أبى بكر لكنه أخى 
وصاحبى ووزيرى .. وقال فى حق عثمان : 
أخى ورفيقى فى الجنة .. 


وأما حديث العلم والشجاعة فلم تقع حادثة ‏ 
إلا ولأبى بكر وعمرافيه رأى وعند الاختلاف لم 


الإمامة فى الخلافة 1" 


يكن يرجع إلى قول على حتما بل قدوته .. ولم 
تكن رباطة الجأش وشجاعة القلب وعدم 
الاكتراث بالمهالك فى أبى بكر أقل من غيره 
سيما فيما وقع بعد النبى عَِنّهُ من حوادث تكاد 
تصيب وهنا فى الإسلام .. وأما السبق إلى 
الإسلام ففيه خلاف - وقيل فى التوفيق : أول 
من آمن من النساء خديجة رضى الله عنها ومن 
الصبيان على رضى الله عنه ومن الموالى زيد 
بن حارثة ومن الرجال الأحرار أبو بكر . وقد 
سجل حسان ابن ثابت فى شعره سبق أبى بكر 
إلى الإسلام ولم ينكر عليه أحد .. 


والإنصاف أن مساعي أبى بعر وعمر فى 
الإسلام أمر على الشأن. جلى البرهان غنى عن 
البيان .. 

وماانكو هق قله بيسن لقا بحسب 
التعيين أمر ذهب إليه الأئمة وقامت عليه 
الأدلة .. 

قال الإمام الغزالى رحمه الله تعالى : حقيقة 
الفضل ما هو عند الله وذلك مما لا يطلع عليه 
رسول الله وقد ورد فى الثناء عليهم أخبار كثيرة 
ولا يدرك دقائق الفضل والترتيب إلا المشاهدون 
للوحى والتنزيل بقرائن الأحوال فلولا فهموا ذلك 
لما رتبوا الأمر كذلك إذ كانوا لا تأخذهم فى الله 
لومة لائم ولا يصرفهم عن الحق صارف .. 

وأما فيمن عداهم فقد ورد النص بأن فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة .. فإن أهل بيعة الرضوان الذين 
بايعوه تحت الشجرة ومن شهد بدراً وأحداً 
'والحديبية من أهل الجنة وحديث بشارة العترة 
. بالجنة مشهور يك#. يلحق بالمتواترات وهم : 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص 


امساح لد 


وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح 
وبالإجمال : قد تطابق الكتاب والسنة 
والإجماع على أن الفضل للعلم والتقوى وما ورد 
من اهتمام النبى عَِتَهُ بعترته وأهل بيته وأنه 
أوصى باتقاء الله فيهم فذلك لإنصافهم بالعلم 
والتقوى شرف النسب بدليل أنه قرنهم بكتاب الله 
فى كون التمسك بها منقذا من الضلال فقأل : إنى 
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا .. كتا 


الله وعترتى أهل بيتى . 


ولقد أمر النبى يِه بتعظيم الصحابة وكف 
اللسان عن الطعن فيهم حيث .قال : أكرموا 
أصحابى فإنهم _خياركم .. وقال : لا تسبوا 
أصحابى فلو أن أحدكم 0 
٠‏ الله فى 
الله فى ا 
3 تتجدوهم غرضا من بعدى.. من أحبهم 
فبحبى أحبهم ومن لمحي ونع مجو .. 

وللروافض سيما الغلاة مثهم مبالغات فى 
بغض البعض منهم رضى الله عنهم والطعن فيهم 
بناء على حكايات وافتراءات لم تكن فى القرن 
الثانى والثالث .. 

فإياك والإصغاء إليها فإنها ضالة مضلة وإن 
كانت لا تؤثر على من استقام على الطريق 
السوى ومن اهتدى وأما ما وقع بين الصحابة من 
المحاربات والمتاجرات على الوجه المسطور فى 
كتب التاريخ والمذكور على السنة الثقات فإنه 
يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق 
الحق وبلغ حد الظلم والفسق .. وكان الباعث له 


مد أحدهم ولا انصيفه .. وقال : 


على ما فعل الحقد والعناد والحسد وطلب الرياسة 


والملك إذ ليس كل صحابى معصوما ولا كل من 
لقى النبى لَه بالخير موسوما .. إلا أن العلماء 
لحسن ظَنهُم بأصحاب رسول الله مله ذكروا 
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لهذه الأعمال والأقوال مجامل وتأويلات تليق بها 
ا 

وذهبوا إلى أنهم محفوظون. عما يوجب 
التضليل والتفسيق صونا لعقائد المسلمين من 
الزيغ والضلالة فى حق كبار الصحابة سيما 
المهاجرين منهم والأنصار والمبشرين بالثواب 
فى الجنة ومن عاهدوا النبى مُه وبايعوه 
وحضروا معه المواقع والغزوات .. 


وأما.ما جرى بعدهم من الظلم على أهل بيت 


رسول الله نه فمن الظهور بحيث لا مجال. 


لإخفائه ومن الشفاعة بحيث لا اشتباه فيه » فلعنة 
الله على من باشر أو رضى أو سعى فى ذلك 
ولعذانت«الآخرة أغند وأبفى : 

فإن قيل إن من العلماء من لم يجوز اللعن على 
يزيد مع علمهم بأنه يستحق ما يربو على ذلك 
ويزيد .. ْ 

قلنا إنما ذهبوا إلى ذلك تحاميا عن أن يرتقى 
. بهم السب إلى الأعلى فالأعلى كما هو شعار 
الزوافض على ما يروى عنهم ويتبعونه فى 
ادعيتهم .. ١‏ : | 
“قر كولاه العلناء :الممتنؤق بامن الدين مدع 
العوام من ذلك بالكلية طريقا إلى الاقتصاد فئ 
الاحتقاذ حتئ لا تزل الأقذام ولا تضبل الأفهام :. 

وهذا هو السر فيما نقل عن السلف من 
المبالغة فى مجانبة أهل الضلال وسد طريق 
لا يوؤمن أن يجر إلى الغواية مع علمهم بحقائق 
الأحوال والمشتكى إلى عالم الغيب والشهادة 
الكثير النتعان + ش 

.. وإلى هنا انتهى كلام الشيعة وفرقهم 
ومذاهتهم “واراتهى فى الاناضة: :والاسام 
وما يستندون إليه ويستدلون به ومناقشة هذه 
الأسانيد والرد على تلك الأدلة .. 


ولكن يهمس البعض بأن الشيعة الإمامية فى 
هذه العصور لهم اتجاهات وأراء قد لا تتفق فى 


"بعضن النقط مع ما نقله العلماء» و المتكلمون مث 


ومن ثم فقد رأيت أن أنقل فقرات من كتاب 
حديث ألفه أحد فقهاء الإمامية المعاصرين ليلقى 
سبوا علق ازاتهم ومعتعدائهم :فى :هده الفضالة. : 

قال السيد محمد رضا المظفر من كبار فقهاء 
الشيعة الامامّية وعلمائهم فى هذا العصر فى 
كتابه « عقائد الامامية و11 قال © تعفد أن 
الامامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان 
إلا بالاعتقاد بها ولا يجوز فيها تقليد الاباء 


والأهل والمربين مهما عظموا أو كبروا .. 


بل يجب النظر فيها كما يجب النظر فى التوحيد 
والنبوة كما نعتقد أنها كالنبوة لطف من الله 
١ 0‏ 

فلابد أن يكون فى كل عصر إمام هادٍ يخلف 
النبى له فى وظائفه من هداية البشر وإرشادهم 
إلى ما فيه الصلاح والسعادة فى المنشأتين .. 

وللإمام ما للنبى من العصمة والولاية التامة 
على الناس لتدبير شئونهم ومصالحهم وإقامة 
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وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة والدليل 
الذى. يوجب إرسال الرسل وبعث الانبياء 
هو نفسه الذى يوجب أيضا تعيين الإمام بعد 
الرهول : 

فلذلك نقول : إن الإمامة لا تكون إلا بالنص 
من الله تعالى على لسان النبى أو على لسان 
الإمام الذى قبله . أى قبل الإمام المراد تعيينه . 
وليست هى الاختيار والانتخاب من الناس .. 


١ (‏ ) عقائد الإمامية للسيد محمد رضا المظفر من ص 45 
إلى ص 50 . 
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فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحداً وإذا 
شاءوا أن يعينوا إماما عينوه ومتى شاء وأن 
يتركوا تعيينه تركوه فيصح لهم البقاء بلا إمام . 
لابد من تعيين الإمام والنص عليه .. من بات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية على ما ثبت 
ذلك عن الرسول. الأعظم يله بالحديث 
ْ 0 


اسان هوا لى اشرل لاو د 
ناصروه أم لم ينصروه » وسواء أكان حاضراً أم 
غائبا عن أعين الناس إذ كما يصح أن يغيب النبى 
كغيبته فى الغار والشعب - صح أن يغيب 
الإمام » ولا فرق فى الفصل بين طول الغيبة 
وقصرها - قال الله تعالى : فإ ولكل قوم هاد 4 
وقال تعالى : « وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير 4 . 

ثم يقول : نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون 
إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله 
أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن 
ينص على الإمام من بعده .. 

وحكمه فى ذلك حكم النبوة بلا فرق .. فليس 
. للناس أن يتحكموا فيمن يعينه الله هاديا ومرشداً 
لعامة البشر .. 
| كما ليس لهم حق تعيينهة أو ترشيحه 
أو انتخابه لان الشخص الذى له من نفسه القدسية 
استعداد لتحمل أعباء الإمامة وهداية البشر قاطبة 
يج ألا يغرف: الآ بتعريفه. اش ولا يعين 
إلا بتعيينه . 


ثم يقول : ونعتقد أن النبى عله نص على | 


خليفته أ الإمام بعده فى البرية فعيّن ابن عمه 
على بن أبى طالب 0 للمؤمنين وأمينا للوحى 
. وإماما للخلق فى عدة مواطن .. ونصبه وأخذ 


راكغون 4 


البيعة له بأمرة المؤمنين يوم العذير ( عند 


يرخم ) . 


فقال : ألا من كنت مولاه فهذا - وأشار إلى 
على - مولاه .. الهم وال من والاه وعاد من 
عاداه وانصو من نصره واخذل من خذله و دق 
الحق معه كيف دار » . 1 

ومن أول مواطن: النص على إمامته قوله مَل 
حَينمَا دعا أقرباءه الأدنين وعشيرته الأقربية .. 
فقال : هذا أخى ووصى وخليفتى .. فاسمعوا له 
وأطيعوا .. وهو يومئذ صبى لم يبلغ الحلم ... 
وكرر قوله فى عدة مرات .. ش 


وقوله : أنت منى بمنزلة. هارون من 
موسى .. إلا أنه لا نبى بعدى .. إلى غير ذلك 


من روايات وايات كريمة دلت غلى ثبوت الولاية 
العامة له : # إنما وليكم الله ورسوله والذين 


امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتؤن الزكاة وهم 
نزلت فى على عندما تصدق: 
بالخاتم وهو راكع .. 

ثم يعود فيقول : ١‏ ونعتقد أن الإمام كالنبى 
يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل 
والفواحش ما ظهر منها وما بطن من الطفولة 
إلى الموت عمدأ وسهوأ . كما يجب أن يكون 
معصوما من السهو والخطأ والنسيان لأن الأئمة 


حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم فى ذلك حال ٠‏ 


التلى : 00 ظ 
والدليل الذى اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء 
هو نفسه الذى يقتضينا أن نعتقد بعصمة الائمة 


. بلافرق .. ثم يستشهد المؤلف بقول أبى نواس : 


وليس على الله بمستنكر 


. ) سورة المائدة ( 8ه‎ )١( 


٠ 114‏ الامامة فى الخلافة 


يتن ير 222525252595252 بر 225552222272222 


ثم يقول : نعتقد أن الأئمة هم أولو الأمر الذين 
أمر الله بطاعتهم فى قوله : 9 أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 4 وأنهم 
الشهداء على الناس وأنهم أبواب الله والسبيل إليه 
. والأولاه عليه وأنهم عيبة ( حقيبة ) علم الله 
وتراجمة وحيه وأركان توحيده» وخزانة 
معرفتة +- ولهذا كاثوا.. أماناً: 'لأهل' الأرطن » 
كما أن النجوم أمان لاهل السماء .. وان مقامهم 
فى هذه الأمة كسفينة نوح عليه السلام من ركبها 
نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى وأنهم حسب 
ما جاء فى القران المجيد عباد الله المكرمون 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون .. 

بل نعتقد أن أمرهم أمر الله ونهيهم نهيه 
وطاعتهم طاعته ومعصيتهم معصيته ووليهم وليه 
وعدوهم عدوه .. ولا يجوز الرد عليهم » والراد 
عليهم كالراد على الرسول والراد على الرسول 
كالراد على الله تعالى .. فيجب الانقياد لامرهم 
والأخذ بقولهم .. ش 

ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية 
لا تستقى إلا من غير مائهم .. ولا يصح أخذها 
إلا منهم .. ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى 
غيرهم ولا يطئمن بينه وبين الله تعالى إلى أنه قد 
أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من 
طريقهم - أنهم كما قلنا - كسفينة نوح من ركبها 
نجا ومن تخلف عنها غرق فى هذا البحر المائج 
الزاخر بأمواج الشبه والضلالات والإدعاءات 
والمنات عات : 

ونعتقد أن الإمام اك يكون أفضل 
الناس فى صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة 


وصدق وعدل .. ومن تدبير وعقل. وحكمة 
والثليل فن النتى هو نفسته الدليل ف الإمام + 


أما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية 


وجميع المعلوؤمات عن طريق النبئ. أو الامام 
قبله .. ٠‏ 

لحا ا 0 
الإلهام بالقوة القدسية التى أودعها الله فيه . 
توجلا إلى كت :زأزاد 0 
الحقيقى لا يحتاج إلى المذاهب العقلية 
ولأ تلقينات المعلمين .. | | 

ينو واضَيحا “هذا الأمن جد من" التجلى 
والحدس - فى تاريخ الأئمة عليهم السلام كالنبى 
فإنهم “لم يتربوا على أحد ولم 
يتعلموا على يد معلم من مبدأ طفولتهم إلى سن 


الرشد حتى القراءة والكتابة .. وما سئلوا عن 
شىء إلا أجابوا عليه فى وقته .. ولم تمر عليهم 


كلمة تلا أدوئ: -: ولاتاجل: 'الجؤاب إلى 
الف اهية والتامل:.ء 

تلك مقتطفات من كتاب عقائد الإمامية للسيد. 
محمد رضا المظفر نلمس فيها إلى أى مدى ذهب 
الامامية فى عقائدهم فى الإمامة والإمام .. وإلى 
أى مستوى رفعوا مكان الإمامة فى الدين .. 
ومقام الإمام عند الله وعند الناس حتى لا يكاد 
القارىء يفرق بين الإمام والنبى . بل أنهم لم 
يجوزوا على الإمام السهو والخطأ والنسيان بينما 
وقع ذلك للنبى َيه إذ نسى فى الصلاة كما فى 
حديث ذى لقي وأخطأ فى الاجتهاد ونبهه 
الويكتي انه ش 

ولعل فيما نقلناه سابقا عن العلماء والمتكلمين 
خاصا بمناقشة آراء الشيعة والرد على أدلتهم 
ومزاعمهم وما يكفى للرد على ما جاء بهذا 
الكتاب خصوصا ما نقلناه عن ابن حزم والسعد 
التفتازانى فى رد أدلتهم على النص على على 
رضى الله عنه . 

وليت الشيعة وقد بلغوا النهاية وتسنموا الذروة 


ْ فى إدعاءاتهم » وسلكوا كل طريق لدعم هذه 


الإمامة فى الخلافة 6" 


3 2 


الإدعاءات وإقامة الأدلة عليها حتى بلغ بهم الأمر 
أن استباحوا الكذب على رسول الله ته وأخذوا 
باحاديث مكذوبة ظنوها تعينهم .وتخدع العلماء 


عن وجه. . الحق وأولنا" معنا آخر على غير . 
الوجه الصحيح وليتهم إذ فعلوا ذلك وقفوا عند 


هذا الحد , ولكنهم عمدوا إلى التاريخ فدسوا فى 
المؤمنوة على وإملائه وصور لهم اوعد َ 


يجروا على لسانه من الكلمات ما يفيض بالألم ' 


ويطفح بالأنين ويشكو الغلبة والقهر والاستكانة 
والخضوع .. 

وما ذلك والله مكانه من أضيكا رسول الله 
عن ولا هو مسلكه مع من ناوروه وحاربوه 
وصوروا أمر الخلافة وما جرى بشأنها بين 


المسلمين بعد وفاة رسول الله عله .. بأنه : 


عصبيات ثائرة تقذف بالحمم وترمى بالشرر دون 
'مراعاة للدين ولا نظر إلى الحق .. مما جرف 
عليا رضى الله عنه وقذف به بعيدا وسلبه حقه 
وميرائه كما يزعمون .. 

يقول السيد 9 العسكرى فى كتابه 
عبد الله بن سبأ() : « وبرزت العصبية الجاهلية 
سافرة بعد وفاة الرسول .. فالأنصار بعدما 
اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة ليبايعوا سعد بن 
عبادة زعيمهم إنما لبوا داعى العصبية وحدها » 
فإنهم كانوا يعلمون أن فى المهاجرين من هو 
أفضل من سعد وأتقى .. 

وكذلك لاون اندفعت 5 العصبية إلى 
المبادرة لبيعة أبى بكر لتدفع الإمارة عن 
الخزرج . .. غير أن عليا قد شذ عن هذه الفكرة 
ولم يرض أن يستولى على الحكم بالنعرة 
. العصبية » وهو الذى اتبع الرسول فى حريه 


. 2١ عبد الله بن سبأ ص‎ )١( 


للعصبية اتباع الفضيل أثر أمه .. فهو يريدها 
دينية قرانية لا قبلية جاهلية وتطلب أنصاراً من 
قبيل سليمان الفارسى وأبى ذر وعمار بن ياسر 
نصرته اياي قولة نضرة أ سيان يذاعر 
العصبية فإن فيه إحياء أمر الجاهلية .. 

وفى تاريخ اليعقوبى”) نقلا عن كتاب 
عبد الله بن سبأ لقد تعصبت قريش على بنى 
هاشم حتى لا يجتمع لهم شرف النبوة وسلطان 
الخلافة .٠‏ ويروى عن ابى ذر رضى الله عنه أنه 
كان يقول فى أيام عثمان رضى الله عنه :على 
بن أبى طالب وحى محمد ووارث علمه أيكهاً 
الأمة المتحيرة بعد نبيها . لويد 
الله وأخرم .من آخر الله . 

وأقررتم الولاية والوارثة فى أهل بيت نبيكم 
لاكلتم من فوق رءوسكم ومن تحت أقدامكم . 
ولا اختلف اثنان فى حكم الله إلا وجدتم علم ذلك 
.. فأما إذ فعلتم 
وسيعلم الذين 


عندهم من كتاب الله وسنة نبيه 
ما فعلتم فذوقوا وبال أمركم .. 
ظلموا أى منقلب ينقلبون .. 

وفى الإمامة والسياسة لابن قتيبة9» أن عليا 
رضى الله عنه كان بالمدينة ينتظر رد معاوية 
على كتاب له بعث به إليه يطلب منه البيعة له . 
فتلقى من اخيه عقيل بن أبى طالب كتابا يقول 
قبيذف : 


بسم الله الرحمن الرحيم - ما ةب 
و ل 


: والزبير وذووهما وهم متوجهون إلى البصرة قد 


) ” ) تاريخ اليعقوبى ص ٠‏ » عبد الله بن سبأ ص 78 . 
00ل لصا ان قوية كن 8ه كل 


للد 0000 الإمامة فى الخلافة 


ع ا لي ا ب 


< أظهروا الخلافة ونكثوا البيعة وركبوا عليك قتل 
عثمان وتبعهم على ذلك كثير من الناس من 
طغامهم وأوباشهم .. ثم مر عبد الله بن أبى 
السرج فى أربعين راكبا من أولاد الطلقاء من بنى 
ل ال 
أبمعاوية تلحقون ؟ 

عداوة والله منكم 000 غيل © كشكرة 
تريدون بها إطفاء نور الله وتغيير أمر الله . 
ا ا ا 5 
أهلها يتحدثون أن الضحاك بن قيس أغار على 
الحيرة واليمامة فأصاب ما شاء من أموالهما ثم 
انكفا زاجعا إلى الشام + 

فأف لحياة فى زمن جرأ عليك الضحاك .. 
وما الضحاك إلا نقع يفر مرة ( مثل فى 
درم اا عر لعن ا أن لسار 
خذلوك فاكتب إلى يا ابن أمى برأيك وأمرك .. 
فإن كنت الموت تريد حملت إليك بنى أخيك وولد 
أبيك فعشنا ما عشت ومتنا معك إذا مت فوالله 
فكتب إلينا أمير المؤمنين على رضى الله عنه 
يقول له : 

و أما بعدديا أحى* 

فكلأك الله كلاءة من يخشاه .. 
مجيد .. قدم على عبد الرحمن الأزدى بكتابك 
أنك لقيت ابن أبى سرح فى أربعين من أبناء 
الطلقاء من بنى أمية متوجهين إلى المغرب . 
ا ا 
لله مله وصد عن كتابه وسنته وبناها عوجأ .. 
فدع ابن أبى سرح وقريشا وتراكضهم فى 
الضلال .. فإن قريشا اجتمعت على حرب أخيك 
اجتماعها على رسول الله َه قبل اليوم وجهلوا 
حقى وجحدوا فضلى ونصبوا لى الحرب » 
وجدوا فى إطفاء نور الله .. اللهم فاجز قريشا 


إنه حميد 


عنى بفعالها فقد قطعت رحمى وظاهرت على 
وسلبتنى سلطان ابن عمى وسلمت ذلك لمن ليس 
فى قرابتى وحقى فى الإسلام وسابقتى التى 
لا يدعى مثلها مدع إلا أن يدعى ما لا أعرف .. 
والحمد لله على ذلك كثيراً .. وأما ما سألت أن 
أكتب إليك فيه برأيى .. فإن رأيى جهاد المحققين' 
حتى ألقى الله .. لا يزيدنى كثرة الناس حول 
عزة .. ولا تفرقهم عنى وحشة .. لأنى محق .. 
والله مع المحق .. وما أكره الموت على الحق 
لأن الخير كله بعد الموت لمن عقل ودعا إلى 
الخ 

وفى نفس الكتاب() “من كتاف بعك نه أمين 
المومنين على رضى الله عنه إلى أهل العراق 
يقول فيه : 

أما بعد : فإن الله بعث محمداً عَيِله نذيرا 
للعالمين وأمينا على التنزيل وشهيدا على هذه 
الأمة .. وأنتم يا معشر العرب على غير دين .. 
وفى شر دار تسفكون دماءكم .. وتقتلون أولادكم 
وتقطعون أرحامكم وتأكلون أموالكم بينكم 
بالباطل .. فمن الله عليكم فبعث محمداً إليكم 
بلسانكم فكنتم أنتم المؤمنين وكان الرسول فيكم 
ومنكم تعرفون وجهه ونسبه فعلمكم الكتاب 
والحكمة والسنة والفرائض .. 

وأمركم بصلة لأرحام وحقن الدماء وإصلاح 
ذات بينكم .. وأن توّدوا الأمانات إلى أهلها . 
فلما استكمل رسول الله مَنَهُ مدته من الدنيا توفاه 
الله وهو مشكور سعيه مرضى عمله » مغفور له 
ذنبه .. شريف عند الله نَرُلّهِ .. فيالموته مصيبة . 
خصت الأقربين وعمت المؤمنين .. 

فلما تنازع المسلمن الأمر بعده .. فوالله 
ما كاد يُلَْى فى روعى ولا يخطر على بالى أن 
العرب تعدل هذا الأمر عنى ٠.‏ . فماراعنى 


. ١١١ ص‎ ١ المرجع نفسه ج‎ )١( 


الإمامة فى الخلافة ينف 


إلا إقبال الناس على أبى بكر وإجفالهم عليه .. 
فامسكت يدى ورأيت أنى أحق بمقام محمد فى 
الناس ممن تولى الأمور على فلبثت بذلك ما شاء 
الله .. ثم رأيت راجفة من الناس راجعة عن 
الإسلام يدعون إلى مجودين محمد وملة إبراهيم 
عليهما السلام فخشيت لم أنصر الإسلام وأهله أن 
أرى فى الإسلام ثلما وهَدْمًا تكون به المصيبة 
على أعظم من فوت ولاية أمركم التى إنما هى 
متاع أيام قلائل ثم يزول ما كان منها كما يزول 
الس اك 

فمشيت عند ذلك إلى أبى بكر فبايعته » 
ونهضت معه فى تلك الأحداث حتى زهق الباطل 
وكانت كلمة الله هى العليا »ء وأن يرغم 
الكافرين .. فتولى أبو بكر رضى الله عنه تلك 
الأمور فيسر وسدّد وقارب واقتصد فصحبته 
مناصحاً وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهداً .. 

فلما احتضر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا 
وأطعنا وبايعنا ونصحنا فتولى تلك الأمور فكان 
مرضى السيرة ميمون النقيبة أيام حياته 
فلما احتضر قلت فى نفسى ليس يصرف هذا 
الأمر عنى فجعلها شورى وجعلنى سادس ستة 
فمًا كانوا لولاية أحد منهم بأكره منهم لولايتى 
لأنهم كانوا يسمعوننى وأنا أحاج أبو بكر فأقول : 

يا معشر قريش أنا أحق بهذا الأمر منكم 


ما كان منا من يقرأ القران ويعرف السنة فخشوا . 


إن وليت عليهم ألا يكون لهم فى هذا الأمر 
'نصيب + فبايعوا [جماع: رجل .واحد .حتى 
ضرفو الأمر عنى لعثمان فأخرجونى منها رجاء 
أن يتداولوها حين يئسوا ان يتالوها ... 

ثم قالوا لى : هلم فبايع وإلا جاهدناك فبايعت 
مستكرها وصبرت محتسباً وقال قائلهم : إنك 
يا ابن أبى طالب على الأمر لحريص .. قلت 


أما أنا إذا طلبت ميراث ابن أبى وحقه .. 
وأنتم إذا دخلتم بينى وبينه وتضربون وجهى 
دونه .. اللهم إنى استعين بك على قريش فإنهم 
قطعوا رحمى وصغروا عظيم منزلتى وفضائلى . 
واجتمعوا على منازعتى حقا كنت أولى به منهم 
فسلبونيه » ثم قالوا : 

أصبر كمداً وعش متأسّفا فنظرت فإذا ليس 
معى رفاقه ولا مساعداً إلا أهل بيتى وضمخت 
بهم على الهلاك .. فأغضيت عينى على 
القذى .. وتجرعت ريقى على الشجى .. 
وصبرت: من كظم الغيظ على أمر من العلقم 


. طعماً وألم للقلب من حز الحديد ... » . 


. إن من قرأ السيرة والتاريخ وعرف روح أمير 
المؤمنين على رضى الله عنه وقوته وشجاعته 2 
وتذوق أسلوبه البالغ أقصى درجات البلاغة 


لايمكن أن يصدق نسبة هذه الكتب إليه فضلاً 


عما فيها من مجافاة للحق ووقائع التاريخ 
الصحيح 6 1 

وإلى هنا انتهى الكلام فى أمر الشيعة وفرقهم 
ومذاهبهم وعقائدهم وأدلتهم ومناقشة الأدلة والرد 


عليها فى حدود ما أطلعت عليه من ذلك . 


الإمامة خطة دينية ونظام شرعى : 
لكى نحكم على الخلافة هل هى من الدين 
وخطة من خططه التى جاء بها وقرر إحكامها 
ورسم مناهجها .. أوليست من الدين ولا هى من 
خططه وإنما هى ملك سياسى هوت إليه العقول 
وأوحت به التجارب والسياسات - ولكى نصل 
إلى الحكم الصحيح فى ذلك يجب أن ينظر إلى 
الخلافة فى ذاتها كنظام له مناهجه وأحكامه .. . 
بقطع من شغلوها والأشخاص الذين قاموا 
عليها من بعد رسول الله عق إلى أن توقف أمرها 
ونفض المسلمون أيديهم منها ثم نبحث من خلال 


يلف الإمامة فى الخلافة 


هذه النظرة - هل للدين حكم فى الخلافة وإقامتها 


ورسم لمناهجها وتوجيه لسياستها .. أو لم يأت 
فيها بشىء :وليين له بها شأن ولااصلة:.: 

ومن الخطأ الفاحش أن ننظر إلى خلافة أبى 
بكر رضى الله عنه أحب الناس إلى رسول 
الله يَظِله من الرجال ورفيقه فى الغار وصاحب 
هجرته والذى ذكره الله تعالى فى القران الكريم 
أكثر من مرة . إذ ألقى على الخلافة لونا زاهيا 
واضحا من الدين وحسن السياسة والتدبير . 

وتواو يخ بشاغز النجتمع الإسبلامئ مع هذه 
المظاهر الكريمة ونرى فى منهج أبى بكر فى 
الخلافة نفس السياسة التى أقام عليها النبى عَلِنْهِ 
والمجتمع الإسلامى فى حياته فى الدين والدنيا 
كعات 

وننظر إلى خلافة عمر وعثمان وعلى رضى 
الله عنهم فنراها دينا قام الخليفة فى ظله وعمل 
بوحيه وقام على المسلمين بكتاب الله تعالى وسنة 
نبيه مَيِتّه وجاءت الدنيا ومصالح المسلمين تبعا 
لما يأخذ به الخليفة ويدع من الأمور حسب 
ما يرشده إليه ويحمله عليه دستور الإسلام 
وشريعة الاسام -. 

ثم ننظر إلى خليفة يزيد بن معاوية أو غيره 
من الخلفاء الذين انحرفوا عن الدين وجانبوا 
طريقه فى العصور المختلفة فنجد الخلافة وقد 
شاق وجهها وأسود لونها وبعد عن الدين حتى لم 
يبق له بها شان أو كاد .. 

وأصبحت سياسة وسلطانا يحكم به الخليفة فى 
الناس ويتحكم فى شئونهم ويسوسهم بسياسته هو 
سواء استقامت على الدين أو تنكبت طريقه وليس 
من الدين فى حياتهم إلا ما يسمح به ويرضاه وقد 
لا يسمج ولا يرضى بشىء منه . | 

ثم نقول فى النهاية من هذه النظرات : . 


إن الخلافة من الدين ومن خططه ومناهجه 
التى قررها ووضع أحكامها .. أو أن الخلافة 
ليست من الدين ولا صلة له بها .. بل هنى ليست 
خلافة عن النبى أصلا وإنما هى ملك وسلطان 
انتهجه المسلمون عن النبى بوحى من عقولهم. 
وأخذ من تجارب اخرين .. 

وهذا خطأ كبير فإن الخلافة فى الحالين واحدة 
لا تغير فيها .. نظام وخطة ومنهج .. والذى 
تغير هو شخص الخليفة وسيره وأسلوب حكمه 
وخضوعه لحكم الدين - سار بها أولا فى ظلال 
الدين وعلى النهج الذى رسمه فكان اللون الزاهى 
المشرق وانحرف بها ثانيا إلى وهج الصحراء 
والمخرق فكان اللون الأسود القاتم .. 

ولا يصلح هذا ولا ذاك للقول بأن الخلافة 
كنظام من الدين أو ليست من الدين .. ولكن 
يصلح للقول بأن فلانا كان صالحأً عظيماً فأشرق 
وجه الخلافة فى عصره .. وأن فلانا كان فاسدا 
تافهاً .. فاكفهر وجه الخلافة فى عهده .. 

وأول ما يطالعنا من حكم الدين فى الخلافة 
ونضب الخليفة هو ما كان من موقف الصحابة 
رضؤان الله عنهم عندما لحق الرسول 
الكريم يله بالرفيق الأعلى واختار الله له 
ما عنذه من خير . 


وقبل أن يوضع جسده الشريف فى قبره 


أبو بكر رضى الله عنه خطيبا فقال : 
يها الناس ١‏ مخ كان يعيد محمدا فإن محمد 
قد مات .. ومن كان يعبد الله فإن الله حى 


ولابد لهذا الأمر ممن يقوم به أمرها فانظروا 


وهاتوا أراءكم رحمكم الله .. 


فتبادروا من جانب وقالوا : 


الإمامة فى الخلافة ح 


.. ولكن ننظر فى الأمر ولم يقل أحد 


وهو الدين - - ابل صدقوه قاو واشتغلوا 
باختيار الإمام عن أهم وأقدس الواجبات 
وهو موراء جثمان رسول الله عله فى قبره .. 

وانتهى الأمر باختيار أبى بكر ومبايعته 
بالخلافة .. فكان ذلك إجماعاأ من الصحابة 
رضوان الله عليهم على أنه لابد للمسلمين من 
إمام يقوم بأمر .الدين .. 

وكأنهم قالوا : إن نصب الإمام واجب شرعا 
وتابعهم على الإجماع التابعون ومن بعدهم .. ولم 
يزل الناس على ذلك فى كل عصر ... وأقام 
الفقهاء والمتكلمون بالدليل على وجوب الإمامة 
ونصب الإمام وتعيينه من الإجماع والكتاب 
والسنة والقواعد الشرعية المقررة .. 

ثم فصل الفقهاء أحكام الإمامة فى التعدد 
والإنفراد وطرق الاختيار والتعيين والتغلب 
والقهر والقول والاستقالة والشروط المتغيرة 
والحقوق والواجبات ومناهج السير والاختصاص 
وغير ذلك وبينوا أحكام ذلك كله فى الدين 
والشريعة وأقاموا الأدلة على هذه الأحكام » وهذا 
من بين الدلائل على أن الخلافة نظام دينى أتى 
به الدين وبين أوضباعه 1 

وقد أجمعوا على تعريف الإمامة أنها نيابة 
عن الرسول عَيَّْهُ صاحب الشريعة فى حفظ الدين 
وإقامة أحكامه وشعائره وتنفيذ أحكامه وحدوده 
وسياسة أمور المسلمين وشئونهم بمقتضى 
مبادئه .. وهو كما ترى ينطق بأن الخلافة من 
امور الدين متلبسة به قائمة على أساسه . 

وقد نقلنا أن أهل السنة والمعتزلة والخوارج 
يرون أن الخلافة نظام دينى أتى به الدين ورسم 
منأاهجه وأوضاعه وَأ الشيعة بجميع فرقهم 


ومذاهبهم يرون أن الخلاقة أركن فى الدين 
وأصل فيه لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها 
ولا يجوز تقليد الغير من الاباء والمعلمين والمقيد 
فيها . 
والنبوة » ولا تثبت باختيار البشر وتعيينهم 
بل بالنص من الله تعالى على الخليفة وأنها امتداد 
للنفوة واستذامة: لها 

وفى هذا يقول الإمام. ابن تيمية فى كتابه 
السياسة الشرعية() : 

يجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم 
وجاك الدين .. بل لا يقام الدين إلا بهذه الولاية 
فإن بنى ا لاتتم مصلحتهم إلا بالاجتماع فى 
مجتبغ (يشعهم: لحاجة بعضهم إلى بعض . 
ولابد عند الاجتماع من رأس يقوم عليهم 5 
أمرهم حتى قال النبى عه : 

إذا خرج ثلاثة فى سفر فليوّمروا أحدهم - 
وروى الإمام أحمد فى المسند عن عبد الله بن 
عمر رضى الله عنهما أن النبى عَلِنَهِ قال : 
لا يحل لثلاثة أن يكونوا بفلاة من الأرض 


إلا أمروا عليهم أحدهم - فأوجب يله تأمير 


الواحد فى الاجتماع القليل العارض فى السفر 
تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع .. 

ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ولايتم ذلك إلا بقوة وإمارة 
وكذلك سائر ما أوجبه الله تعالى من الجهاد 
والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصرة 
المظلوم وإقامة الحدود كلها لا تتم إلا بالقوة 
والإمارة .. 


١ (‏ ) السياسة الشرعية لابن تيميه ص 7, . 


كرف الإمامة فى الخلافة 


فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها 
إلى الله .. فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة 
مله سن أفضل القوبات .. 

فالمقصود بالولايات اصلاح دين الخلق الذى 
متى فاتهم خسروا خسراناً مبينا ولم ينفعهم 
.. وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من أمر الدنيا .. 


يقول ابن خلدون فى مقدمته() : لما كانت 
حقيقة الملك أنه الاجتماع الضرورى للبشر 
ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما أثار النصب 
والحيوانية كانت أحكام صاحبه فى الغالب جائرة 
عن الحق مجحفة بمن تحت يده من الخلق فى 
دنياهم لحمله إياهم ما ليس فى طوقهم . من 
أغزاضه وشهواته .. ويختلف ذلك باختلاف 
المقاصد فتغسر طاعته لذلك وتجىئء العصبية 
المفضية إلى الهرج والقتل ... فوجب أن يرجع 
فى ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها 
الكافة وينقادون إلى أحكامها .. 

وإذا:خلة الذولة من مكل -هذة الضياسنة: لم 
يستتب أمرها . سنة الله فى الذين خلوا من قبل 
وكان أمر الله قدراً مقدوراً .. 

فإذا كانت هذه القؤاتين مفزوضة من العقلاغ 
. وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية .. 
و إذا كانت تزاشية مقرروطنة كن الله يشاح 


كدعا حجري بر ؤاتر ادل 


والآخرة:.: 


وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم 


.فقط .. بل المقصود بهم إنما هو دينهم المفضى: 


بهم إلى السعادة فى آخر تهم فجاءت اثشر ائع 
تحماقه على ذلك فى ح جميع أحوالهم من عبادة 


(؟) مقدمة ابن خلدون ص ١١4‏ وما بعدها طبع مطبعة 
الشعب 1 


اك 


'إبّه:.. فابن خلدون . 
والمتكلمون أن الخلافة نيابة عن صاحب الشرع 

فى حراسة الدين وسياسة الدنيا ومصالح الناس 

فيها بالدين لأن أحوال الدنيا - كما يقول : 

٠‏ ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح 


ومعاملة حتى فى الملك الذى هو طبيعى 


للاجتماع الإنسانى فأجرته على منهاج الدين 


ليكون الكل محوطا بنظر الشارع 

فما كان منه بمقتضى القهر والغلبة وإهمال 
القوة العصبية فجور وعدوان وهو مذموم 
كما هو مقتضى الحكمة السياسية وما كان منه 
بمقتضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضاً لأنه 
نظر بغير نور الله . 

. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور - 
لان الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب 
عنهم من أمور الاخرة .. وأعمال البشر كلها 
عائدة عليهم فى معادهم واخرتهم 

:قال عَِنَم : : إننا في أعمالكة ترد عليكم - 
وأحكام السياسة إنما تقتصر على مصالح الدنيا 
فقط . 

صنق" قارط بالانة سدم خم 
فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على 


'الأحكام الشرعية فى أخوال دنياهم وآخرتهم 
. وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن 


قام فيه مقامهم وهم الخلفاء .. 

فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة وأنها هى 
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها إذ 
أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها . 
بمصالح الاخرة .. فهى فى الحقيقة خلافة عن 


ضصاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا 


. يرى كما.يرى الفقهاء 


الآخرة - فإذا قامت فى الناس خلافة فهى خلافة 


الإمامة فى الخلافة فق 


لخم ما ع يم ل ا ا ا 060 0 


عن الرسول وانها تستظل ‏ بشريعة الإسلام 
وتجرى على أحكامه .٠‏ وإلا فإنها تخرج عن 
معنى الخلافة لامها الذى قرره إلدين وفصل 


فإن ابن خلدون يرى د انقلاي 5 الملك أمو 
طبيعى قه جرى ووقع فى .التاريخ 

ولع الأمر قد أصبح «: من الثبوت والوضوح 
بحيث لا يحتاج إلى مزيد .. وما كان الظن أن 
يقوم فى هذا العصر من المسلمين من يقزر فى 
مؤلفات ومقالات تنشر على النامن .. 

أن الخلافة ليست من الدين فى شىء ولا صلة 
للدين بها... وإنما هى تجربة سياسية جريئة 
ومغامرة أجراها العرب بعد وفاة رسول الله للم 
لم يسبقوا إليها ولم يقلدوا فيها قادهم إليها أبو بكر 
وعمر - وألفوا حكومة عربية سياسية ليست لها 
صبغة دينية ولم تقم على أساس من الدين رأسها 
أبو بكر فكان أول ملك فى الإسلام وفتحوا 
الأمصار والبلاد واستعمروها استعماراً لخير 
العرب ومصالحهم .. 

وأقام هؤلاء الكتاب رأيهم هذا على أساس أن 
الدين الإسلامى لم يعرض فيما جاء به لشىء من 
نظم الحكم وقواعد الدولة ومبادئها وأدكتاعيا 


إلا فى القران ولاافى السنة لا إجمالا 


ولا تفصيلا .. 1 ا 
وزاد بعضهم أن هذا يق برقن لشئون 
الحياة الدنيا ومطالبها وشئون الناس فيها وتعاملهم 
معها بل كانت رسالته أساساً وعنايته أولا 
وآخراً . ٠.‏ إصلاح الناس وتهديبهم وتنظيم 
علاقاتهم بربهم وإعدادهم إعداداً صالحاً للفوز 
بالسعادة الأخزروية والفوز بالنعيم المقيم فى 
الجنةء: 
| وأن النبى محمداً مَيَْهُ لم يشتغل بإزساء قواعد 
الدولة ولا بإقامة بنائها لأن ذلك من شأن الملوك 


والزعماء السياسيين وهو لم يكن ملكا ولا زعيما 
سياسيا » وإنما كان مبلغا عن الله ما أنزل إليه 
ومنذرأ للناس وداعيا لى الله بإذنه. 8 3 يزد 
دين .. 

يقول الدكتور طه حسين قن كتاية الفتفة 
الكبرى7١‏ ' : وأكاد أحتقد أن الخلافة كما فيْمها 
أبو بكر وعمر كانت تجربة جريئة توشك أن. 
تكون مغامرة . ولكنها لم تنته إلى غايتها لأنها 
أجريت فى غير العصر الذى كان يمكن أن 
تجرى فيه والذى .سبق هذا العصر سبقا 
عظيما !!! وما رأيك فى أن الإنسانية لم تستطع 
على ما جربت من تجارب وبلغت من رقى .. 
وعلى ما بلغت من فنون الحكم وصور 
الحكومات أن تنشىء نظاما سياسيا يتحقق فيه 
العدل السياسى و الاجتماعى بين الناس على النحو 
الذى كان أبو يكل وعمر: يريدان أن يحققاه .. 
ويقول : فهل كانت السيرة التى سارها 
ا ىا 
وهل كانت هذه الس ادر عد أن تبقى 
حتى تغير من طباع الناس فترقى بهم إلى المثل 
العليا التى دعا إليها النبى وصاحباه ؟ . 
ارج ا 0 
وفى ارد بما بين لهم من الحدود والأحكام 
التى تتصل بالتوحيد أولا .. وبتصديق النبى لله 
ثانيا .. وبتوخى الخير فى السيرة بعد ذلك .. 
ولكن الدين لم يسلب الناس حريتهم ولم يلغ 
إرادتهم ولم يملك أمرهم .. 

وإنما ترك لهم حريتهم فى الحدود التى رسمها 


١ (‏ ) الفتنة الكبرى للدكتور طه حسين ص ه - ص ١‏ 
وما بعدها . 


1 الإمامة فى الخلافة 


عمال ل ص بي يم 


لهم » ولم يحصل عليهم كل ما ينبغى أن يفعلوا 
وكل ما ينبغى أن يتركوا .. وإنما ترك لهم عقولا 
تستبصر وقلوبا تستذكر وأذن فى أن يتوخوا 
الخير والصواب والمصلحة العامة والمصلحة 
القامنة مائوكوا إلى فلك سييلة ب" 

ويريد الدكتور بعد ذلك أنه بعد فترة 
الصاحبين أبى بكر وعمر التى سارا فيها سيرة 
النبى يِه ما استطاعا والتى لم تكن هذه السيرة 
قادرة على البقاء حتى تعتبر من طباع الناس . 
بعد هذه الفترة دخل العنصر الإنسانى مع الخلافة 
وتصرف بمقتضى العقل والحرية التى منحها 
الدين لأتباعه وترك لهم عقولا تنظر وقلوبا تفقه 
واستجابت الخلافة لهذا العنصر فتحولت 
عما كانت عليه فى تلك الفترة وصارت إلى حياة 
الناس وما فيها من خير وشر .. 

ويقول الدكتور طه حسين(" : ربما كان من 
أصدق الأدلة على أنه ليس فى الإسلام نظام 
سياسى أن القران لم ينظم أمور السياسة تنظيما 
مجملا مفصلا » وإنما أمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذى القربى .. ونهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغى ورسم للمسلمين حدودا عامة وترك لهم 
تدبير أمورهم كما يحبون على أن لا يتعدوا هذه 
الحدود . 

والنبى يك لم برسم يست ناما معيئا لنحكم 
ولا للسياسة ولم يستخلف على المسلمين أحداأ من 
أصحابه بعهد مكتوب أو غير مكتوب حين ثقل 
عليه المرض ش 

وتنا اموا أن يكن أن يصلىٍ بالناس فقال 
المسلمون : رضيه رسول الله امون ديننا ٠.‏ 
فم يمنعنا أن نرضناه لأمور :دنيانا .. ان 
للمسلمين نظام سياسى منزل من السماء لرسمه 


القرآن ولبين رسول الله ينه أصوله » ولفرض 
على المسلمين الإيمان والإذعان له 


وليس أقل من هذا نظرا أن أمر الخلافة قام 
على البيعة فأصبحت الخلافة عقدا بين الحاكمين 
والمحكومين يعطى الخلفاء من أنفسهم أن 
يسوسوا المسلمين بالحق والعدل وأن 0 
مصالحهم وأن يسيروا فيهم سيرة النبى ع 
ما وسعهم ذلك .. ويعطى المسلمون من أنفسهم 
العهد أن يسمعوا ويطيعوا وأن ينصحوا 
ويعتتوا. .- ظ 

ويقول(" : أن الخلافة نظام عربى إسلامى 
خالص لم تسبق إليه العرب ثم -لم يقلدوا فيه بعد 

والحكم الإسلامى إن لم يكن دنيويا أو دينيا .. 
إلا أن الخلافة'قامت على عنصر إضافى تأثر 
بالدين إلى حد بعيد جدا . ٠‏ ثم على عنصر 
الارستقراطية القرشية .. وواضح جداً أن هذين 
العنصرين لم يكن من شأنهما أن يطاولا مرّ الدهر 
وتقلب “الخطوب » وتتابع الاحداث .. 

ولو قد كان للمسلمين هذا النظام المكتوب 
لعرف المسلمون فى أيام عثمان ما يأتون من ذلك 
وما يدعون دون أن تكون بينهم فرقة 
أو خلافة .. والقران لم يعرض لشىء من هذا .. 

ولو قد وضع هذا النظام لما تفرق المسلمون 
بعد مقتل عثمان على النحو الذى عرفه 
التاريخ .. 

ولما ذهب فريق من المسلمين مذهب 
المحافظة الهوجاء على سنة النبى والشيخين وهم 
الخوارج .. 

وفريق آخر مذهب المحافظة على أن تكون 


( ” ) الفتنة الكبرى للدكتور طه حسين ص 75 - 47 ٠‏ 


الإمامة فى الخلافة فق 


الخلافة فى ال البيت .. 
وفريق ثالث على أن تستحيل الخلافة ملكا 
قيصريا أو كرديا .. 
وفريق رابع إلى أن يكون الأمر شورى بين 
المسلمين دون أن يعرفوا لهذه الشورى نظاما 
ولا حدودا .. 
ويقول الأستاذ / على عبد الرازق فى كتابه 
٠‏ الإسلام وأصول الحكم 0(" : التمس بين دفتى 
المصحف الكريم أثرا ظاهرا أو خفيا لما يريدون 
أن يعتقدوا من صفة سياسية للدين الإسلامى 
ثم التمس ذلك الأثر مبلغ جهدك بين أحاديث 
النبى ته : تلك منابع الدين الصافية متناول يدك 
وعلى كتب منك فالتمس منها دليلا أو شبه 
دليل .. فإنك لن تجد عليها برهانا إلا ظنا .. 
وأن الظن لا يغنى من:الحق شيئا .: الإسلام 
دعوة دينية إلى الله تعالى .. ومذهب من مذاهب 
الإصلاح لهذا النوع البشرى وهدايته إلى ما يدينه 
:من الله جل شأنه ويفتح له سبيل السعادة الأبدية 
النى أعدها الله لعباده الصالحين هو وحدة دينية 
أراد الله جل شأنه أن يربط بها البشر أجمعين .. 
تلك دعوة قدسية طاهرة لهذا العالم كله أن 
يعتصموا بحبل الله الواحد وأن يكونوا أمة واحدة 
يعبدون إلهاً واحداً .. تلك دعوة إلى المثل الأعلى 
لسلام هذا العالم .. دعوة العالم كله إلى التاخى 
فى الدين دعوة معقولة وفى طبيعة البشر استعداد 
لتحقيقها .. معقول أن يأخذ العالم بدين واحد .. 
00 وَأَن تنفظم البشتزية كلها وحدة دينية .. 
فأما أخذ العالم كله بحكومة واحدة وجمعه 
تحت وحذة سياسية مشتركة فذلك مما يوشك أن 
. يكون خارجا عن الطبيعة البشرية ولا تتعلق به 


. الإسلام وأصول الحكم ص 85 وما بعدها‎ )١( 


إرادة الله .. على أن ذلك من الأغراض الدنيوية 
التى َس الله بينه وبين عقولنا وترك الناس 
أحرارا فى تدبيرها على ما تهديهم إليه عقولهم 
وعلومهم ومصالحهم ونزعاتهم .. 

ولا يريبنك هذا الذى ترى أحيانا فى سيرة 
النبى مَيتْهُ فييدو كل كأنه عمل حكومى ومظهر 
للملك والدولة .: فإنك إذا تأملت لم تجده كذلك .. 
بل هو لم يكن إلا وسيلة من الوسائل التئ كان 
عليه أن يلجأ إليها تثبيتا للدين.وتأبيدا للدعوة .. 

وليس عجيبا أن يكون الجهاد وسيلة من تلكم 
الوسائل هو وسيلة عنيفة وقاسية .. ولكن لعل 
الشر ضرورى للخير .. وربما وجب التخريب 
ليغم العمران .. 

ترق من هذا أنه ليس القرآن وحده الذى 
يمنعنا من اعتقاد أن النبى يِه كان يدعو مع 
رسالته الدينية إلى دولة سياسية وليست السنة 
وحدها التى تمنعنا من ذلك ولكن مع الكتاب 
والسنة حكم العقل وما يقضى به معنى الرسالة 

إنما كانت ولاية محمد عَيلتَهُ على المؤمنين . 
الور يلي 1 

.. لم يكن ثمت حكومة زيول 

ا من نزعات السياسة .ولا أغراض 
الملوك والأمراء .: ش 0 ش 

ويقول!" : تلك الوحدة العربية التى وجدت 
زمن النبى عَِتّهُ لم تكن وحدة سياسية بأى وجه 
من الوجوه ولا كان فيها معنى من معانى الدولة 
والحكومة .. بل لم تَعْدُ أن تكون وحدة دينية 
خالصة من شوائب السياسة .. وحدة الإيمان ' 
والمذهب لا وحدة الدولة ومذاهب الملك .. يدلك 
على هذا سيرة النبى يله فما عرفنا أنه عرض 


)١(‏ ص "ل وما بعدها. 
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لشىء من سياسة تلك الأمم الشتيتة .. ولا غير 
شيئا من أساليب الحكم عندهم ولا مما كان لكل 
قبيلة من نظام إدارى أو قضائى .. ولا حاول أن 


يمس ما كان بين تلك الأمم بعضها مع بعض 


ولا ما كان بينها وبين غيرها من صلات 
اجتماعية أو اقتصادية .. 

ولا سمعنا أنه عزل واليا ولا عين قاضيا .. 
.ولانظم عمسا ولا وضع قواعد لتجاراتهم 
وزراعاتهم وصناعاتهم .. بل ترك لهم كل هذه 
الشئون وقال لهم أنتم أعلم بها .. 
وربما يقال إن تلك القواعد والآداب والشرائع 
التى جاء بها النبى يَلَهُ للأمم العربية وغيرها 
كانت كثيرة . . وكان فيها ما يمس إلى حد كبير 
أكثر مظاهر الحياة فى الأمم فكان فيها بعض 
أنظمة للعقوبات وللجيش والجهاد وللبيع والمداينة 
والرهن .. ولاداب الجلوس والمشى والحديث 
وكثير غير ذلك .. فمن جمع العرب على تلك 
القواعد الكثيرة ووفق بين مواقفهم وادابهم 
وشرائعهم إلى ذلك الحد الواسع الذى جاء به 
الإسلام فقد وجد انظمتهم المدنية وجعلهم وحدة 

فقد كانوا .إذن دولة واحدة وكان النبى عليه 
السلام زعيمها وحاكمها .. ولكنك إذا تأملت 
وجدت أن كل ما شرعه الإسلام واخذ به النبنى 
الستلمين من أنظمة وقواعد :وآداب لم يكن فئ 
شىء كثير ولا قليل من أساليب الحكم السياسى 
ولا من أنظمة الدولة المدنية .. 

وهو بعد إذا جمعته لم يبلغ؛ أن يكون جزءًا 
يسيرأ مما يلزم لدولة مدنية من اصول سياسية 
وقوانين... وكل ما جاء به الإسلام من غقائد 
ومعاملات واداب وعقوبات فإنما هو شرع دينى 
خَالصَن .للم .ولمصللحة: البشن" الذينية: لين :. 


وسيان أن يكن منها للبشر |مصلحة منة 
ألا 1 
كانت وحدة العرب © وخحدة إسلامية 
لا سياسية .. وكانت زعامة الزسول فيهم زعامة 
دينية لا مدنية .. وقد لحق 2َرلَّه بالرفيق الأعلى 

ولا أن يون إلى من يقوم فى أمته مقامه .. 
بل لم يشز طول حياته إلى شىء يسمى دولة 
إسلامية أو دولة عربية خلافا للشيعة الذين 
قالوا : إنه نص على خلافة على بعده ولابن حزم 
الذى قال إنه استخلف أبا بكر بعده بالنص .: 

طبيعى ومعقول أن لا توجد بعد النبى زعامة 
دينية والذى يمكن أن يوجد هو نوع من الزعامة 
جدير هو الزعامة المدنية أو السياسية لم يكن 
خافيا على العرب أن الله تعالى قد هيأ لهم أسباب 
الدولة ومهد لهم مقدماتها . 

بل ريما أحسوا بذلك قبل أن يفارقهم الرسول 
فأخذوا جين قبض يتشاورون فى أمر تلك الدولة 
السياسية التى لابد أن يبنوها على أساس وحدتهم 
الدينية فكانوا إنما يتشاورون فى أمر مملكة تقام 


١‏ ودولة تشاد” وحكومة تنشأ إنشاء 3 ولذلك جرى 


على" لسانهم يومئذ “ذكر الإمارة والاشارة 
وتذاكروا القوة والسيف والعز والثروة والعدد 
والمنعة والبأس والنجدة حتى تمت البيعة لأبى 
يكن فكان أول: ملك فى الاسلام .. | 

وإذا أنت رأيت كيف تمت البيعة لأبى بكر 
تبين لك أنها كانت بيعة سياسية ملكية عليها كل 
طوابع الدولة المحدثة » وأنها إنما قامت كما تقوم 
الحكومات على أساس القوة والسيف - كانت هذه 
الدولة دولة عربية قامت على أساس دعوة دينية 
ولعلها كانت ذات أثر فى تلك الدعوة.وفى تحول 
الإسلام وتطوره ولكنها لم تخرج عن أن تكون 


الإمامة فى الخلافة , وق 


, : 


دولة عربية أيدت سلطان العرب وروجت 
مصالحهم ومكنت لهم فى أقطار الأرض 
فاستعمروها استعماراً واستغلوا خيرها استغلالا 
شأن الأمم القوية ألتى تتمكن من الفح 
والاستهمان :: 

ولذلك استحل العرب الخروج على هذه 
الحكومة والخلاف لها .. وحسب من يقر أن 
خلافة أبى بكر خلافة حقيقية خلف فيها النبى 
وكان ذلك من أسباب الخطأ الذى تسرب إلى 
عامة المسلمين فخيل إليهم أن الخلافة مركز 

وكذلك نشأ بين المسلمين الزعم بأن الخلافة 
مقام ذينى ونيابة عن صاحب الشريعة عليه 
العبلام ...57 ْ 

والحق أن الدين الإسلامى برىء من تلك 
الخلافة .. والخلافة ليست فى شىء من الخطط 
الدينية كلا ولا القضاء ولا من غيرهما من 
وظائف الحكم ومراكز الدولة . 

وإنما تلك كلها خطط سياسية صرفة لا شأن 
للدين بها فهو لم يعرفها ولم ينكرها ولا أمر بها » 
ولا نهى عنها .. وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى 
أحكام العقل » وتجارب الأمم وقواعد السياسة .. 

ويقول رفيق بك العظم الزعيم السورى 
المعروف فى مقال 'له منشور بمجلة المنار - 
المجلد السابع!" : إن وظيفة الرسول ينه هى 
تبليغ الرسالة التى بعث بها إلى الناس وبيان 
الشريعة التى أخذهم بها .. ووضع أصول الدعوة 
والإرشاد إلى ما جاء به من عند الله على وجه 
يتكفل بسعادة الناس وفوزهم فى الاخرة بجنة 
الخلد ونعيمها المقيم .. وليس من وظيفته ولا من 
شان رسالته ان يعرض لشئون الدنيا ومطالب 
١ (‏ ) مجلة المنار - المجلد السابع لرفيق بك العظم ص 771 
وما بعدها . 


:الحياة الأولن لأن ذلك من شان الملوك والزعماء 


السياسيين .. وهو لم يكن ملكأ ولا زعيما 
سياسيا .. ولم يزد فيما عمل على أن شرع شرعا 
وجمع الناس على دين ٠.٠.١‏ 0 

هذه هى أقوال هؤلاء الكتاب المسلمين وتلك 
هن أراؤهم:فى الإمبلام .وفى الزسالة المحمدية 
التى بعثه الله بها رحمةٌ للعالمين .. ير 
الأستاذان على عبد الرازق ورفيق العظم أن 
الإسلام دين مجرد . 

دين يخاطب فى الناس الجانب الروحى فقط 
وينظم علاقاتهم بربهم ويعمل على جمع الناس 
جميعا على عقيدة واحدة وتحت راية دين واحد 
ولا علاقة له بشئون الدنيا ومطالب الحياة الأولى 
ولا يعرض بحكم أو تنظيم أو توجيه فيما يأتى 
الناس أو يذرون من أعمال وأمور تتصل بهذه 
الحياة الدنيا .. والأمر فيها أمر العقول وما تفكر 
به » وتجارب الأمم وما توحى به » والظروف 
المحيطة وما تقتضيه » ويريان “أن الرسالة 


المحمذية رسالة قدسية طاهرة جاءت للوصلاح 


والتهذيب والاتجاه بالناس إلى الملا الأعلى 
والحظيرة القدسية والفوز بالسعادة الأبدية 
لا صلة لها بحيأة الناس فى دنياهم وما يتعاملون 
به ويتقلبون فيه من شئون هذه الحياة .. 
ويجمع هؤلاء الكتاب على أن الشريعة 
الاسلامية قد خلت تماماً من قواعد مبادىء 
التنظيم السياسى وأن القران الكريم والسنة 


المطهرة لم يعرضا لهذا التنظيم ولا لشىء من 


مبادئه امه إجمالا الال ولو قد 0 


به وأن 00 ض نهجه 1 اسار 


ما أصابهم فى محنة الخلافة وفتنتها والانقسام 
وما بلغ من أمره .. وأن النبى عله لم يعن فى 
قليل ولا كثير بشئون السياسة ومبادىء تنظيم 


نطف الإمامة فى الخلافة 


ااا تس ب ي؟)ب حي 


الدولة وإقامة بنائها ولم يشر إلى من يخلفه على 
أمور المسلمين وشئونهم بعده وإنما استخلف 
أبا بكر على الصلاة .. فقال المسلمون : رضيه 
النبى لديننا فما يمنعنا أن نرضاه لدنيانا .. 
وأن شئون السياسة وإرساء قواعد الدولة 
ونظام الحكم - هو من وظائف شئون الملوك 
والزعماء السياسيين والنبى لم يكن فى شىء من 
ذلك وما كان فى عهده أو فى عهود المسلمين من 
بغده من تلك الشئون ومنها الخلافة فإنه لم يؤخذ 
من الدين ولا صلة له بالدين وإنما خضعوا فيه 
لوحى الظروف وتجارب الأمم من حولهم .. 


وقد قدمنا أن المسلمين بمختلف طوائفهم قد 
أجمعوا من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
على أن الخلافة فى حكمها وخصائصها 
ومقوماتها وشروطها وأوضاعها من الدين وقائمة 
به وعلى أساس عريض واضح من أحكامه 
ومبادثئه 00 

وأن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع 
والدليل النظرى الشرعى القاطع .. وقد كان 
يكفى فى الرد على موقف هؤلاء الكتاب من 
الخلافة وتفنيد آرائهم فى ذلك والرد عليها أن 
نحيل بالرد على هذا الذى قدمناه .. ولكن خلافهم 
ليس قاصراً على أن الخلافة من الدين أو ليست 
من الدين حتى يقنعهم فى الرد ما قدمنا .. 
وإنما رأيهم فى الخلافة نتيجة لخلافهم فى أصل 
الدين ومفهومه . هل هو رسالة إصلاح وتهذيب 
فقط ولا شأن له بالدنيا ومطالب الحياة الأولى .. 
أو أنه عقيدة تسمو بالناس وشريعة ترسم لهم 
مناهج .العمل فى الحياة وتقيم المجتمع الصالح 
على أساس من أحكامها ومبادئها التى يتعامل 
بها » وهل عرض لشئون السياسة » وتضمن 
مبادىء تنظيم كامل ومارس النبى َيِه هذه 


الشئون: ورسم نظام الدولة وقواعدها » وأقامها 
على أساس من تلك القواعد أو أنه خلا من ذلك 
ولم يعرض لشىء منه » ولم يعمل النبى فى ذلك 
شيا :: + ش 

هذا أساس الخلاف . والخلافة فرع عليه 
ونتيجة له .. فليست إلا بعدا فى النظام السياسى 
باعتبارها رئاسة الدولة العليا وقيادتها المتقدمة .. 

إن -الاسلام لو كان مجرد دعوة للإصلاح 
والتهذيب تصل الإنسان بخالقه وتدعوه إلى 
ملكوت. السموات والأرض ليس له مظهر من 


. مظاهد الحياة فى المجتمع, الإنسانى ولا يلتقى 
. الناس فى هذا المجتمع على حكم من أحكامه 


أو مبدأ من مبادئه كما يقول هؤلاء الناس لو كان 


الإسلالم كذلك لكان من طبيعة هذه الدعوة أن تدع 


الناس وشأنهم بهذا الدين لأنه يكون دينا شخصيا 


يخص الإنسان وحده » ويدر فى كيانه الداخلى 


دون أن يمس مسا مباشراً صلته بالناس 
أو بالحياة » ولكن دعوة الإسلام ليست على هذا 
الوجه » بل هى فى حقيقتها دعوة تتجه إلى. 
الإنسان بجانبيه المادى والروحى الفردى 
والاجتماعى .. 


1 يتجلى فيه الدين وتظهر حقائقه وتتكشف أحكامه 


ومبادئه وما يكون له من اثار كبيرة واضحة فى 
تكوين الجماعة وتوجيه حياتها .. فإن الإسلام 
إنما اتجه بحقائقه وأحكامه ومبادئه إلى إقامة 
مجتمع إسلامى فاضل ورفع بنائه شامخاً قويا 
على أساس منها وإحاطته بسياج قوى منيع ضد 
عوامل التخريب وتيارات الهدم وبواعث 
الفساد .. 


وكان هؤلاء الذين يرون فى الإسلام مجرد . 


دعوة عقائدية لاا صلة له بالحياة العملية 


الإمامة فى الخلافة ف 


لا يؤمنون بقيام هذه الصلة إلا أن يفصل فى 
وقائع الحياة ويحصر جزئياتها ويستواعب أحدائها 
حدثا حدثا ويضع لكل واقعة ولكل جزئية ولكل 
حدث حكما خاصا .. 

ودون ذلك يبقى بعيدا عن الحياة ولا يكون قد 
التقى بها » وهيهات هيهات أن يقوم فى الناس 
تشريع سماوى أو وضعى على هذا النحو .. 
بل إن ذلك لمن المحال . 

فإن الوقائع والجزئيات والأحداث متجددة فى 


حياة الناس ما دامت الحياة ومتوالية مع الزمان. 


ما دام الزمان لا يمكن أن تنقطع ولا أن تقف عند 
حد إلا أن ينتهى العالم وتنتهى معه الحياة 
بأحداثها » وإذا وقع فى خيال أن يقوم فى الناس 
تشريع على هذا النحو فإنه يكون عبثا لا غناء فيه 
ويقف جامد لا يستطيع مسايرة الحياة .. 


إن القران الكريم قد نزل فى نحو عشرين 
سنة » وكان معظم ما نزل منه بمكة - كليات 
الشريعة من تقويم .العقائد وإصلاح الأخلاق 
والعادات إذ نجد السور المكية مليئة بالدعوة إلى 
الله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر واقامة 
الحجج والبراهين على ذلك . ودفع شبه 
الجاحدين والأمر بالنظر فى ملكوت السموات' 
والأرض والاعتبار بقصص الأمم الخالية » 
وإيفاء الكيل والميزان » والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . ومحاربة المزاعم الباطلة 
والعادات المرذولة والنهى عن العدوان » وقتل 
النفس والزنا .. وهناك وضعت القاعدة 
الاجتماعية السياسية وهى قاعدة الشورى والذين 


استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 


بينهم 2 
وبذلك اجتمع حول الرسول ينه وحول قا 
الرسالة الكريم قوم مؤمنون يخالفون سائر القبائل 


العربية بعقائدهم وأخلاقهم وعاداتهم وادابهم .. 

وبعد هجرة النبى عَتُهُ إلى المدينة جعل 
الوحى السماوى يشرع أحكاما عملية » وأصولا 
اجتماعية ٠‏ ومبادىء سياسية وأنظمة للحكم 
وقواعد لإقامة الدولة لا يسنها إلا من قصد إلى 
بناء دولة تسلك فى قضائها وسياستها وأنظمتها 
شرعة خاصة ذات صبغة دينية تسير فى هدى 
من نور الدين وعلى طريق من مبادئه 
وتعاليمه - فنرى فى السور' المدنية عقوبة 
السارق والزانى والقاذف والساعى فى الأرض 
بالفساد وآيات الجهاد ونظام الحرب والأسرى . 
وايات القضاء العادل وما يقوم عليه ويستند إليه 
من حجج وبينات .. ش 0 

ثم الإرشاد إلى أصول المعاملات المدنية 
والتجارية مثل البيع والقرض والرهن والإجارة 
والوصية والتوكيل والحجر على القاصرين من 
سفيه أو يتيم والولاية والأهلية .. 

ثم أحكام النكاح والطلاق والخلع والنفقات 
والمواريث والإصلاح بين الأفراد والجماعات .. 

ثم المعاهدات والاتفاقات بين المسلمين وغير 
المسلمين فى السلم والحرب » وشرعة الزكاة 
والجزية وموارد أخرى لأموال تصرف فى 
حاجات ومصالح المسلمين 0 
الأعلى تنظيمها والنظر فى شأنها .. 
الحج .. 

ومن حكمه التلاقى والتعارف بين المسلمين 
والنظر والتشاور فى مصالح الأمم الإسلامية 
قاطبة .. 

ونجد مع هذا فى السنة النبوية الصحيحة 
أصول الشركات ونظمها وأحكامها والشفعة 
والقسمة والمزارعة والمساقاة وإحياء الموات 
والهبة والعكس وغير ذلك مما جاء بيانا لما أجمله 


ييف الإمامة فى الخلافة 


الكتاب العزيز فى تلك الأبواب وغيرها مما يوجه 
مصالح الناس ويعالج مشاكلهم ويرتب حياتهم .. 
ومن بعد نصوص الكتاب والسنة التى أجمع 
الفقهاء على اعتبارها أسسًا عامة لاستنباط 
الأحكام الشرعية العملية كما سنشير إليها .. 
وكل هذا من صميم شئون الحياة الدنيا 
ومطالبها ومصالح المسلمين فيها ومعاملاتهم 
معها فى مختلف المجالات - جاء الشارع 
'بقوانين تنظمها وتبين أحكامها. .. 
' وأن الناظر فى كتاب الله العزيز يجده مليئا 
بما يدل على أن إرشاده وتشريعه لا يقتصر على 
شئون العقائد والعبادات وما يتصل بحياة الروح 
والحياة ' الأكزوية : 
| فيما يحل أكله أو ثيربه » وما لا يحل فيه ذلك .. 
قال تعالى : 8 قل لا أجد فيما أوحى إلى 
محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 
0 دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس 
أو فسقا أهل لغير الله به 4 وقال تعالى : 8 إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
:عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » . 
ويجد كذلك نصوصا فى بيان من يحل 
: تكاحهن من النساء ومن لا يحل .. 
قال الله تعالى : « حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ 
وبنات الأخت وأمهاتكن التى أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى 
سجوركم يهن داك اللاتى دخلتم. بهن فإن لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم 
.الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين 
:إلاماقد سلف. إن الله كان غفوراً 
“رخيماً .والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء 
ذلكم » . 


وفى تحريم مباشرة الزوجة فى بعض 


الأحوال كما قال تعالى : « ويسألونك عن . 


المحيين قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى 2 
ل 


ظ على ورثتهم كما قال تعالى مك ادك 


أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 4 إلى آخر ايات 
المواريث .. 

وفى الوصية والطلاق والرجعة والإيلاء 
والإيمان والكفارات وغير ذلك .. 

وهذا كله من: أغراض الحياة الدنيا 
ومطالبها .. 

وكذلك الناظر فى سنة النبى لله يجدها 
تفيض بالنصوص المنظمة والمبينة للأحكام فى 


.تلك الأغراض وغيرها من شئون مطالب الحياة ١‏ 


الدنيا مما يقطع بخطىء القول بأن الإسلام لم 
يعرض لشئون الدنيا ومطالب الحياة الأولئى .. 


وأما حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم فإنه قد 


ورد فى واقعة تأبير النخل فحمل على ذلك 


وما شاكله من شئون”الزراعة والصناعة وغيرها 
من الأمور التئ لم تأت الشريعة الإسلامية 
بتعليمها وكيفية السير بها وما يصلح لها 
وما لا يصلح .. 

وإنما جاءت أحكام التصرفات. والأعمال 
المتصلة بها من حل وحرمة وصحة وفساد 


كالزراعة والمساقاة مثلاد تعرضت الشريعة للعقد 


فيهما وما يشترط لصحته وما يطرأ عليه فيوجب 
فساده وهكذا .. أما عملية الزرع والسقاء 
والحصاد فلا ريد ند عمل > 

دازام رهن الاتار. تشقون السيباسة 
وتنظيم قواعد الدولة وإقامة بنائها .. فقد أشرنا 
إلى أن التشريع الإسلامى قد توالى بعد هجرة 


الإمامة فى الخلافة خف 


النبى عَيِتْهِ إلى المدينة فى الكتاب والسنة فشرع 
أحكاما عملية وأصولا اجتماعية ومبادىء سياسية 
وأنظمة للحكم وقواعد لإقامة الدولة لا بسنها 
إلا من قصد إلى بناء دولة تسلك فى قضائها 
وسياستها وأنظمتها شرعة ذات صبغة دينية .. 

ولقد أجمع المسلمون على أن من مقاصد 
الإسلام وأهدافه الأساسية إصلاح السياسة وإقامة 
دولة للمسلمين على أسس متينة وأن شارع 
الإسلام قد أتى بالمبادىء العامة فى ذلك ووضع 
للدولة أصولا وأركانا يقوم عليها بناوها .. 

هذا قدر لم يخالف فيه أحد من السابقين .. 
ولكن لم يزعم أحد أن الإسلام قد رسم للسياسة 
خطة معينة محددة أو أنه وضع لكل واقعة حكما 

وإنما الذى تفيض به كتب الفقهاء وأبحاث 
العلماء فى جوانب التشريع والأصول ويهدى إليه 
كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يِه أن الشريعة 
فصلت بعض أحكام لا تختلف فيها أحوال 
. البشرء ولا.يؤثر فيها تغير أحوال؛, الشعوب 
الهم وعاداتها ولا اختلاف الأزمنة والأمكنة ثم 
وضعت الشريعة فى جانب آخر أصولا عامة 
ومبادىء كلية ليسير الناس فى تعرف الأحكام 
على هداها .. 

ويراعى فى تطبيق تلك الأحكام الأحوال 
والظروف وما تقتضيه مصالح الناس ويتمشى 
مع أعرافهم وعاداتهم .. 

ومن تلك الأصول العامة القواعد الشرعية 
مثل قاعدة : « رعاية المصالح المرسلة » 
: «سد الذرائع » وقاعدة : ١‏ المشقة 
تجلب التيسير ») وقاعدة : « دفع المفسدة مقدم 
على جلب المصلحة » وقاعدة : ١‏ العادة 
محكمة » وقاعدة : « ارتكاب أخف الضررين » 
وقاعدة : « الضرر يزال » وقاعدة : ١‏ ما لا يتم 


وقاعدة 


الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً فهو واجب » 
وغير ذلك من القواعد التى يتعرف عليها 
المجتهدون الراسخون فى العلم من ايات القران 
الكريم كما انتزعوا قاعدة : 
الضررين » من .مثل قوله تعالى :. # وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبأ 4 وانتزعوا 
قاعدة .سد الذرائع من مثل قوله تعالى : 
« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عدواً 
بغير علم 4 وقد تكون القواعد نتيجة لاستقرار 
جانب من. القران الكريم مع جانب من السنة 
الشرويفة . ه: : 
أقوال النبى مله وأفعاله .. 
والمقدار الذى يجب استقراؤوه وتتبعه ليفيد 

القطع لدى المجتهد بأن هذا المعنى مقصود 
للشارع فيجعل قاعدة : موكول إلى أنظار 
المجتهدين والراسخين فى العلم بروح التشريع 

ثرة تدبرهم فى النصوص وبحثهم فيما فصل 
الشارع من أحكام .. ش 


« ارتكاب خف 


فالشريعة' عنيت فى الأكثر بتفصيل 
ما لا تختلف فيه مصالح الأمم ولا يتغير الحكم 
فيه بتغير الزمان والمكان .. وذلك ما يرجع إلى 
العقائد والأخلاق والعبادات وما يتصل برسومها 
وآدابها وأوضاعها .. ثم جاءت إلى قسم 
المعاملات باوسع معانيها والسياسات فى جوانبها 
المختلفة فأتت فيها على شىء قليل من التفصيل 
وطوت سائره فى أصول عامة وقواعد كلية لحكم 
ثلاث : 

إحداها : أن أحكام هذا القسم تختلف بحسب 
ما يقتضيه حال الزمان وتطور الشعوب .. فإذا 


وقعت الواقعة أو عرضت الحاجة نظر العالم فى 


منشئها وما يترتب عليها من أثر واستنبط لها 
حكما بقدر ما تسعه مقاصد الشريعة ومبادثها 
العليا: :. ش 


مرف ' الإمامة فى الخلافة 


ا يبب ب بحب يجبي جج جح 0 


ثانيها : أن وقائع المعاملات والسياسات تتجدد 
فى كل حين والنص على كل جزئية غير متيسر 
كما قلنا . علاوة على أن تدوين الجزئيات 
وأحكامها يستدعى جهداً كبيراً وأسفاراً لا نهاية 
لها ولا فائدة للناس فى حملها .. 

ثالثها : أن الشريعة لا تريد الحجر على 
العقول ودستورها كتاب الله تعالى دعا العقول إلى 
النظر والبحث .. ونعى على التقليد والجمود .. 
ومن ثم فتح لها باب التمتع بالنظر فى الأحداث 
والتسابق فى الاجتهاد والبحث عن احكامها .. 

فإذا كان هذا هو مسلك الشارع الإسلامى فى 
التشريع وكانت هذه الودائع هى التى حملته على 
هذا المسلك .. : 

فهل من الصواب أن يوجه إلى الشريعة أنها 
لم تعرض لكذا وكذا..: إن الشريعة ترشد إلى 
المصالح وتأمر بالعمل على تحقيقها ثم تترك 
وسنائل تحقيق المصالح وإقامتها على الوجه 
. المطلوب إلى اجتهادات العقول .. 


ففى قاعدة الشورى وهى من قواعد النظام 
السياسى فى الاسلام أرشد الإسلام إلى الشورى 
بقوله تعالى : « والذين استجابوا لربهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شورى بينهم 4 وقوله تعالى : 
«واعفب عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى 
الأمر .. 4 وقصد الشارع إلى إقامة هذه 
الشورى على وجه ينتفى الاستبداد بأمور الدولة 
ويجعل الحكام لا يقطعون أمراً حتى تتناوله اراء 
أهل الحل والعقد ولكنه ترك النظر فى وسائل 
وكيفية استطلاع الاراء إلى اجتهاد أولى الأمر 
وتقديرهم حسب الظروف فهم الذين يدبرون 
.. النظم التى يرونها أقرب وأكمل فى استطلاع 

الرأى باقتراع سرى أو علنى بالكتابة أو بغيرها 
ولهم النظر فى تعيين من يؤخذ رأيهم وكيفية 


تعيينهم وانتخابهم . 

فالشريعة تحدثت فى نظام السياسة وقواعد 
الحكم ونظمه ولكن بأسلوب أوتى جوامع الكلم 
وخطاب يفهمه ذوى العقول المفكرة والقلوب 
الباصرة والنظر النافذ .. 

قال أبو اسحاق الشاطبى فى الموافقات7" : 
« وكل دليل شرعى ثبت فى الكتاب مطلقا غير 
مقيد ولم يجعل له قانون ولا ضابط مخصوص 
فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر 
المكلف  ..‏ , ' 
وهذا القسم أكثر ما تجده فى الأمور العادية 
التى هى معقولة المعنى .. وكل دليل ثبت فى 
الكتاب مقيدأ غير مطلق وجعل له قانون وضابط 
فهو راجع إلى معنى تعبدى لا يهتدى إليه نظر 
المكلف لو وكل إلى نظره .. إذ العبادات 
لا مجال للعقول فى أصلها فضلا عن كيفياتها .. 

وقال(" : ١‏ واعلم أن ما جرى ذكره هنا من 
اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ليس فى 
الحقيقة باختلاف فى أصل الخطاب لأن الشرع . 
موضوع على أنه دائم .. 

وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت 
رجعت كل عادة إلى أصل شرعى يحكم به 

وقال شهاب الدين القرافى فى قواعده : « إن 
الاحكام تجرى مع العرف والعادة .. وينتقل 
القضية بانتقالها .. 

ومن جهل المفتى جموده على النصوص فى 
الكتب غير ملتفت إلى تغير العرف .. 
فإن القاعدة المجمع عليها أن كل حكم مبنى 
على عادة .. فإذا تغيرت العادة تغير الحكم 
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الإمامة فى الخلافة فرق 


والقول باختلاف الحكم عند تبدل الأحوال 
والعادات لا يستلزم القول بتغييره فى أصل 
وضعه والخطاب. به وإنما الأمر تدعو إليه 
الحاجة عند قوم أو فى عصر فيكون مصلحة 
وتتناوله دلائل الطلب .. فإن لم تقتضه عادتهم 
ولا تعلقت به مصلحتهم دخل تحت أصل من 
أصول الإباحة أو التحريم » . 

وقال أيضا() : إن التوسعة على الحكام فى 
الأحكام السياسية ليس مخالفا للشرع بل تشهد به 
القواعد ومن جملتها أن الفساد قد كثر وانتشر 
بخلاف حاله فى العصر الأول .. ومقتضى ذلك 
اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع . 


ومما يؤيد أن أحكام الشريعة تجرى بحسب 
اختلاف الزمان والمكان قول عز الدين 
. ابن عبد السلام فى قواعده : « تحدث للناس 
أحكام بقدر ما يحدثون من السياسات والمعاملات 
والاحتياطات » . 

ولأجل ما بينته الشريعة من بناء الأحكام على 
رعاية المصالح اشترط جمهور الفقهاء 
والمتكلمون فى الإمام أن يكون عالما بالغا رتبة 
الاجتهاد .. 

وذلك يتحقق بمعرفة جملة القواعد التى 
نصبتها الشريعة والمتفقة فى قسم عظيم من 
الأبواب التى فصلت الأحكام .. بالقدرة على 
استنباط الأحكام من أدلتها المبثوثئة فى الكتاب 
والسنة .. 

وذلك يستدعى معرفة هذه الدلائل وطرق 
إثباتها وأنواع دلالتها وتفاوت مراتبها وأوجه 
الترجيح بينها عند التعارض . 
وفى النظام السياسى ومبادىء الحكم قرر 
الإسلام المبادىء الأساسية العامة لنظام حكم 
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شامل يستهدف صالح الأمة ويكفل إقامة أوضاع 


الحكم فيها على خير مثال فقرر مبدأ العدل بين 
الناس جميعا أمام القانون فيالحكم والقضاء وفى 


. المعاملة والتكاليف العامة دون نظر إلى جنس 


أو لون أو دين أو نسب . وأمر به القرآن أمراً 
عاما بقوله تعالى : 8 إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى 4 حتى مع الخصوم والأعداء 55 
ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا 
هو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم 4 . 

وجعل إقرار العدالة بين الناس غرضاً 
مقصودا من بعث الرسل وإنزال الشرائع ١‏ لقد 
0 رسلنا بالبينات وأنزئنا معهم . الكتاب 

وقرر مبدأ المساواة المطلقة بين المواطنين 
جميعا فى الحقوق والواجبات وفى التطبيق 
والتنفيذ .. قال الله تعالى : 8 يأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خبير 4 وقال النبى عَيته : « الناس سواسية 
كأسنان المشط لا فضل لعربى على أعجمى 
ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى» . 

وقرر مبدأ الشورى وأمر نبيه المعصوم 
بمشاورة أصحابه فى غير ما يأتى به الوحى من 
شوق الامة و أمونها المنتصلة بالمصلحة: العامة 
الامر # .. والذين استجابوا لربهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شورى بينهم * فقرر بذلك مبدأ 
سيادة الامة وسلطتها ومشاركتها فى تحمل 
مسئولية الحكم .. 

وكرن مبدأ المكولية العامة مرت الحكام 
ومصالحها أمام الأمة فى الدنيا وأمام الله فى 


غرف الامامة فى الخلافة 


اا سا0 ك41###م4م6464ك 


الآخرة مسئولية مزدوجة تتلاءم فى ازدواجها مع 
جانبى التشريع الإسلامى الروحى المادى أى 
الدنيوى والأخروى فإن الإسلام قد وضع الأحكام 
ورسم الحدود فى الاداء والتنفيذ فى العقائد 
والعبادات والأخلاق والتربية وفى المعاملات 
العامة الاقتصادية والاجتماعية وفى كل ما يتعلق 
بنظام الحكم وتدبير مصالح المسلمين وهذا كله 
دين يثاب فاعله ومنفذه والقائم به ويعاقب مخالفه 
ومنكره ومحاده والخارج عليه . 


وللاسلام فى كل هذه الجوانب سياسة 
مرسومة وأنظمة معد تبرز وتظهر فى توجيه 
المجتمع وسياسة اموره .. 

وبذلك كله تقوم الدولة .. فالدين والدولة فى 
الإسلام مرتبطان لا انفصام لهما .. فلا يمكن 
تصور دولة إسلامية بلا دين .. 

عن لمكن تصونالذين فارع مرح التعاملن 
مع المجتمع وتوجيه شئونهومصالحه فى الحياة 
الدنيا فكان من ذلك المسئولية المزدوجة فى 
الحديث الصحيح فيما رواه البخارى : ٠‏ كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته » .. 

فالإمام الذى على الناس راع وهو مسئول عن 
رعيته ويقوم إلى جانب هذه المبادىء ويكملها 
ما قررته الأصول الاسلامية العامة خاصاً 
بنظرية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة .. فقد 
قررت هذه الأصول الحرية الشخصية أى حرية 
الذات .. 

كنا 'قررت من حرمة القت والاعتداء على 
الإنسان فى نفسه وماله وعرضه .. 

وحرية العقيدة فى حدود النظام العام إذ 
لا يقبل الارتداد ولا الخروج على الإسلام .. 

وحرية الرأى والإعراب عنه والنقد بهدف 
الإصلاح والتوجيه .. 


وحرية الاستيطان والإقامة وحرية التنقل 
وحرية التملك .. يتمتع بهذه الحريات وبغيرها 
من الحريات فى حدود عدم الإضرار بحريات 
ومصالح الاخرين أو بمصالح الدين والدولة . 


وقررت الحقوق بسائر أنواعها السياسية كحق . 
الانتخاب والتمثيل والعامة كحق تولى الوظائف 
والخاصة كحق التعليم .. والانتفاع بخدمات 
الدولة وأباحت الملكية الفردية فى العقار 
والمنقول وسائر أنواع الأموال دون حدود 
إلا الالتزام فى كسبها بالطرق المشروعة وعدم 
اكتناز الثروة وتجميع المال والاستغلال 
والاحتكار 

ووضعت على هذه الملكية أعباء وتكاليف 
بشروط وأوضاع لمصلحة الطبقات المحتاجة حقا 
مقررأ وعلاج مشكلة الفقر .. 

وقيدت المالك فى تصرفاته فى أمواله بمراعاة 
مصالح الآاخرين كالورثة أو الدائنين وعدم 
الإضرار بهم .. | 

وأوجبت على الأمة نبذ المنكر ومقاومة الظلم 
والاستبداد ©« ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر # - 
« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف 
الإيمان 1 . : 

ثم فرج الشارع هذا النظام بإقامة رئاسة الدولة 
وهما الامامة والخلافة فأوجب إقامة الإمام وبين 
طريقة إقامته وحدود صفاته والشروط التى ينبغى 
أن تتوافر فيه كما حدد اختصاصاته وبين ما له 
من حقوق على الأمة وما عليه لها من واجبات ٠‏ 
وجعل الأمة بمثابة موكله ومصدر سلطة ومالكة 
حق_محاسبته وتقويمه وعزله . : 

تلك إشارات لبيان ما احتواه الإسلام فى. 


الإمامة فى الخلافة يفيف 


الجوانب التى يزعم الكاتبون المسلمون أنه ابتعد 
عنها ولم يأت فيها بشىء .. 

وبقى أن نشير إلى ما عمله النبى يله وهل 
اقتصر على تبليغ الرسالة وتنظيم شئون الدعوة 
إلى الله » ولم يكن له فى شئون الأمة ومصالحها 
وسياسة أمورها حكم أو تدبير » أو أنه أسس 
دولة المسلمين وأقام حكومة فيها وقام على رأس 
المسلمين يبلغ إليهم الرسالة ويطبق عليهم أحكام 
ب سرد و احوره نميل 
فى الدولة .. 

أشرنا إلى أن التشريع الإسلامى العملى بدأ 
فى المدينة بعد هجرة النبى عَيْلْهِ وتوالى مع 
الأيام .. 

كما أن المجتمع الإسلامى بدأ يتكون على 
صورة بارزة المعالم فى المدينة .. 

وقد قلنا أن الإسلام وهو دين ودنيا » ودين 
ودولة لا يعمل تشريعه ولا يبرز عمليا إلا فى 
مجال المجتمع وهو المجال الخصب الذى تعمل 
فيه القوانين وتظهر آثارها ومدى ما تنتهى إليه 
نتائج أحكامها ولابد للمجتمع الجديد أن ينمو 
ويبقى ويتعامل مع الحياة التى يعيش فيها .. 

ولابد أن تبرز فى حياته مشاكل فى كل 
جوانب الحياة ولابد من حلول لهذه المشاكل ولابد 
لمصالح المجتمع من سياسة تديرها وتصل إلى 

والرسول عَلِل فى هذا المجتمع هو سيده 
الأعلى ورئيسه الذى يدين له بالولاء والطاعة 
ويلقى إليه بالقيادة فى شئون الدين والدنيا على 
السواء .. الدين الذى جاءهم به من عند الله .. 

والدنيا التى يعيشون فيها ويتعاملون معها . 
وسلطان الرسول على هذا المجتمع سلطان 
روحى ومادى ودينى ومعنوى يرعى النفوس 


ويهذب الأخلاق ويسمو بالأرواح إلى افاق قدسية 
طاهرة ويطهر المجتمع من دنس الشرك ورجس 
الوثنية ويدبر شئون المسلمين ومصالحهم ويطبق 
أحكام الشريعة وينفذها فيهم ويقيم حدود الله 
عليهم ويأخذ على أيدى العصاة ة والخارجين على 
تلك الأحكام والحدود ويقيمهم على النهج الواضح 
والطريق السوى .. شْ 

وهو مع ذلك كله وقبل ذلك كله يبلغ الناس 
ما أنزل إليهم من ربهم شاهدهم وغائبهم ويبين 
ها فى التتزيل. 

هذا المجتمع وقد تحددت فيه من سمات الدولة 
وعناصر قيامها - الشعبى والاقليمى - لابد 
لإكتمال عناصر الدولة وبروز شخصيتها فى 
المجتمع الدولى أن تقوم فيه سلطة حاكمة وهى 
بالنسبة له حكومة دينية تدير شئونه وتنظم أموره 
وتقيم العدل فيه وتستغل موارده وتنفق حصيلتها 
فى وجوه النفع والصالح العام وتدافع عنه وتحمى 
حدوده ضد خطر الغزو والاعتداء وتنظم علاقاته 
بالدول والمجتمعات الأخرى 


وتبرم الاتفاقات والمعاهدات وتنظم شئون 
الحرب وتتولى فى الداخل تنظيم شئون الإدارة 
والتنفيذ وأداة الحكم والقضاء .. 

كل ذلك على هدى من كتاب الله وسنة رسوله 
َه وبمقتضى أحكام الشريعة ومبادىء الدين .. 

وقد قامت هذه الحكومة فعلا وعلى رأسها 
رسول الله عله وإلى جانبه وزيراه أبو بكر 
وعمر ومستشاروه من أهل الرأى من أصحابه 
ونظم أجهزة الدولة والحكومة فأرسل الولاة 
والعمال إلى الأمصار والأقاليم يعلمون الناس 
الدين وأحكام الشريعة ويوُمونهم فى الصلاة 
ويجمعون أموال الزكاة وغيرها مما قرره 


الشارزع وما يتصدقون به ويوزعون ما أمروا 


م الإمامة فى الخلافة 


بتوزيعه فى مصارفه ء ويقضون بين الناس 
ويفصلون فى خصوماتهم ويقيمون ما ؤكل إليهم 
إقامته من حدود وينفذون الاحكام .. 

وكان من عماله بو دجانة الساعدى وسباع 
بن عرقطة عاملاه على المدينة وأبو سفيان ابن 
حرب على نجران ومعاذ بن جبل على الجند 
ولما ولاه سأله : بم تقضى إذا عرض لك قضاء 
حديث مشهور .. 

وعتاب ابن أسيد على مكة وعلى بن 
أبى طالب على اليمن وقال له : إذا حضر 
الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع منهما 
ودعا له بالتوفيق والسداد فى القضاء .. واستعمل 
العلاء ابن الحضرمى على البحرين وعزله 
الما شكاه وفد عبد القيس وولى بدله أسامة 
ابن سعيد وقال له : استوصى بعبد القيس خيرا 
وأكرم سراتهم .. 

وكان يحاسب العمال ويسألهم .. حاسب أحد 
عمال الصدقات فقال : هذا لكم وهذا أهدى إلى .. 
فقال النبى : ما بال الرجل نستعمله على العمل 
بما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا أهدى إلى .. 
أفلا قعد فى بيت أبيه وأمه .. فنظر .. أيهدى 
. إليه أم لا ؟ .. من استعملناه على عمل ورزقناه 
رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول .. 

ونظم عله الموارد المالية وحدد مصارفها 
طبقا لما بينه الله تعالى فى الكتاب : ٠‏ ما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
كيلا يكون دولة بين الاغنياء' منكم # .. 
© واعلموا إنما غنمتم من شىء فإن لله خمسه 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل » . 

5 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 


وللرسول » .. 9 إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم # . 

وفى شئون الحرب والدفاع نزل قوله تعالى : 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ... #4 وكان الرسول هو الذى يعلن ‏ 
الحرب ويدير شئونها ويرسم لها الخطط بالتشاور 
مع أولى الرأى من أصحابه ويعين رؤساء 
البعثات والقواد .. 

وكان المسلمون كلهم جندا لله يقاتلون فى 
سبيل الله ويدافعون عن دين الله واول لواء عقد 
فى الاسلام لواء عبد الله بن جحش وأول مغنم 
كان مغنمه . وقد سمح النبى باستخدام النساء فى 
الحروب يقمن من الأعمال بما يقدرن عليه . 
يخدمن الجرحى ويتولين الطعام والإسقاء 


ويحمسن المقاتلين بالأناشيد والضرب على 


الدفوف ويأخذن من العطاء .. 

وفى شئون القضاء : قضى الرسول #َِْنهُ بين 
لج 0 
وولى غيره من أصحابه القضاء ومن هؤلاء 
عبد الله بن نوفل أول قاض على المدينة ونظراً 
لضيق رقعة الاسلام وقلة الأعمال إذ ذاك جعل 
القضاء والفصل فى الخصومات من أعمال الولاة 


كما أشرنا فى تولية معاذ بن جبل وعلى ابن 


أبى طالب حتى إذا ما اتسعت رقعة الإسلام 
وعظم شأن المسلمين فى عهد عمر بن الخطاب 
فصل القضاء عن الولاية وجعله ولاية مستقلة .. 
أها كوت التشريع فلم تكن لأحد فى عهد 
النبى سواه يتولاها عن طريق الوحى بالكتاب 
والسنة . 
وكما تثبت السيرة النبوية الكريمة وكتب 


الإمامة فى الخلافة نايف 


التاريخ الصحيح .. فإن النبى يِه كان على 
رأس المسلمين أسس دولتهم وأقام الحكومة 
الدينية وتولى الزعامة السياسية فيهم يحكم 
فيما شجر بين الناس ويقيم الحدود والزواجر 
على من يعتدى أو يجنى على نفس أو مال 
أو عرض أو عقل وينظم الموارد المالية كما أمر 
الله والمصارف فى وجوه المصالح وإسعاد ذوى 
الحاجة ويتولى عند التحالف والمعاهدات وإعلان 
الحرب ورسم خططها مع المشاورة والأخذ 
بأحسن الاراء وأكفلها بالنجاح . ويسوس 
المسلمين ويدبر أمورهم الدينية والدنيوية . يتولى 
كل ذلك بنفسه أو بمن ينيبه ويندبه ممن يرى فيه 
الكفاية والمقدرة والصلاحية وأن القول بأن النبى 
لم يكن من طبيعته إلا تبليغ الرسالة وتنظيم شئون 
الدعوة إلى الله تعالى قول لا تساعده وقائع 
التاريخ ولا يتفق مع نصوص الشريعة .. 

هذا هو منطق أئمة الشريعة وحملتها 
وحفاظها . وننقل معه وبجانبه ما ذكره مؤرخ 
مسيحى كان دقيقا وأمينا فى ذكر وقائع التاريخ 
ونقلها وهو جورجى زيدان .. قال فى كتابه : 
« تاريخ التمدن الإسلامى ١ : "٠2‏ ولما ظهر 
الإسلام كان النبى عَيْهِ - هو رئيس المسلمين 
ومدبر أمورهم فى شئون الدنيا والدين .. 
وهو حاكمهم وقاضيهم وصضاحت شريعتهم 
وإمامهم وقائدهم .. وكان إذا ولى أحد أصحابه 
بعض الأطراف خوله السلطتين السياسية والدينية 
وأوصاه أن يحكم بالعدل ويعلم الناس القرآن » . 

وقد ألف أحد الغربيين من غير المسلمين 
كتاب أسماه ٠‏ روح الشرق» وعرض فيه 
للتشريع الإسلامى فى الجوانب التى تناولها 
هؤلاء الكتاب المسلمون فكان أصفى خاطراً 
(000) “تارود ادق" الاسلتين الكور كني اا 
ص ١78‏ . 


وأقرب إلى إنصاف الإسلام منهم - هذا 
المؤلف : هو : «١‏ أرغو هارت » وكتابه هذا 
منقول فى كتاب روح الإسلام لأمير على" .. 

قال أرغو هارت فى كتابه!" : ١‏ إن الإسلام 


.منح الناس قانونا فطريا بسيطا غير أنه قابل 


لأعظم الترقيات الموافقة لرقى المدنية المادية .. 

إنه منح الحكومة دستوراً يلائم الحقوق 
والواجبات أشد الملاءمة . فقد حدد الضرائب 
وساوى بين الخلق فى نظر القانون وقدس 
مبادىء الحكم الذاتى وأوجد الرقابة على الحاكم 
بان جعل الهيئة التنفيذية منقادة للقانون المقتبس 
من الدين والواجبات الأخلاقية . إن حسن كل 
واحد من هذه المبادىء التى يكفى كل واحد منها 
لتخليد ذكرى واضعه قد ضاعف فى أهمية 
مجموعها وأصبح للنظام المكون منها قوة تفوق 
أى نظام سياسى اخر .. 

إن هذا النظام مع أنه وضع فى أيدى قوم 
أميين استطاع أن ينتشر فى ممالك أكثر 
مما فتحته روما فى عهد لا يتجاوز عمر 
الفرد .. 

ولقد استمر منتصراً لا يمكن إيقافه مدة 
محافظته على شكله الفطرى .. 

أرأيت كيف يقرر البعيدون عن الإسلام أن 
الإسلام قد عرف النظام السياسى وقرر فيه 
مبادىء يكفى كل واحد منها لتخليد ذكرى واضعه 
وأن هذه المبادىء تفوق أى نظام سياسى آخر .. 
فى حين أن بعض مفكرى المسلمين ينكرون على 
الإسلام صلاحيته للحياة الدنيا ومعرفته للنظام 
السياسى وأن نبى الإسلام لم يكن له فى شئون 


الأمة ولا فى النظام السياسى وأمور الدولة عمل 


. روح الإسلام لأمير على ص 777 وما بعدها‎ )١( 
. ص56‎ ١ روح الشرق لأرغو هارت ج‎ ) *( 


لضف الامامة فى الخلافة 


ألم يفكر هؤلاء العباقرة أنهم بنشر هذه الأفكار 
المسمومة وإذاعة هذه الاراء الخطيرة يقدمون 
لأسرى الثقافة الغربية والمفتونين باراء وأفكار 
خصوم الدين حجة يستندون إليها فى المطالبة 
الصريحة بتنحية الدين عن شئون الحياة ومجال. 
الحكم والفصل بين الدين والدولة كما فعل 
المسيحيون فى عهد الدولة الرومانية جينما 
سيطرت الكنيسة على شئون الدولة وسارت فى 
سياستها سيراً لا يتفق مع ماوصلت إليه 
النظريات العلمية الحديثة وقام رجال الدولة 
ينازعونها وانتهى الأمر بفصل الدين عن 
الدولة - وكما حاولت بعض الأحزاب السياسية 
فى تركيا فى أواخر عهد الخلافة وإنحطاط 
شافات: 
بم تنعقد الامامة ؟ِ 

جاء فى شرح المقاصد للعلامة سعد الدين 
التفتازانى(© فى كلامه على ثبوت الإمامة : 
« اتفقت الأمة على أن الرجل لا يصير إماما 
بمجرد صلاحيته للإمامة واجتماع الشرائط 
المعتبرة شرعا فيه .. بل لابد من أمر آخر به 
تنعقد الإمامة .. وهى طرق : 

منها متفق عليه ومنها مختلف فيه .. 
فالمختلف فيه المردود .. 

والدعوة بأن يقوم من الناس من هو أهل 
للإمامة ومستجمع لشروطها ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ويدعو إلى اتباعه والانقياد 
لإمامته .. 

قال به غير طائفة الصالحية من الزيدية 
ذاهبين إلى أن كل فاطمى نسل فاطمة الزهراء 


)١(‏ شرح المقاصد للعلامة سعد الدين التفتازانى ج ؟ 
ص 784 . 


بنت رسول الله عله - رضى الله عنها - خرج 
شاهرا لسيفه داعيا إلى ربه - فهو إمام ولم 
يوافقهم على ذلك إلا الجبائى .. 

والمختلف فيه المقبول عندنا وعند المعتزلة 
والخوارج والصالحية من الزيدية خلافا للشيعة 
هو اختيار أهل الحد والعقد وبيعتهم من غير أن 
يشترط إجماعهم واتفاق جميعهم فى البلاد 
الإسلامية على ذلك . ولا عدد محدود منهم 
بل تتم البيعة وتنعقد الإمامة ولو بعقد واحد 

ولهذا لم يتوقف أبو بكر رضى الله عنه بعد 
أن بايعه من فى السقيفة من المهاجرين والأنصار 
إلى انتشار أخبار البيعة فى الأقطار الإسلامية 
ليجتمع عليها أهل الحل والعقد . بل اعتبر البيعة 
قد تمت والامامة قد انعقدت وباشر الاعمال ولم 
ا وقال عمر لأبى عبيدة رضى الله عنهما : 
أبسط يدك أبايعك .. فقال ابو عبيدة : اتقول هذا 
وأبو بكر حاضر ؟ فبايع أبا بكر . 

هزاف فض شمو إلا له يشرط أن كو 
العقد بمشهد من الشهود لثلا يدعى آخر أنه عقد 
عقداً اخر سرأً متقدما على هذا العقد . 

وذهب أكثر المعتزلة إلى اشتراط عدد خمسة 
ممن يصلحون للإمامة أخذا من حادثة الشورى 
التى وقعت فى عهد عمر إذ عهد إلى ستة 
لاختيار واحد منهم بحضور الخمسة الباقين . 

لنا على كون الاختيار والبيعة طريقا لإنعقاد 
الامامة.. أن الطريق.. إما النص 
وإما الاختيار .. 

والنص منتف فى حق أبى بكر رضى الله 
عنه مع كونه إماما بالإجماع فكانت إمامته 
بالاختيار .. 


الإمامة فى الخلافة ضف 


: و ا ل 1 1 


وكذلك النص منتف فى حق على عند 
الف م 

وكا اشتغل الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
بعد وفاة النبى مُه وبعد مقتل عثمان رضى الله 
عنه باختيار الإمام وعقد البيعة له من غير نكير 
من أحد فكان إجماعاً منهم على كون الاختيار 
طريقا لإنعقاد الإمامة .. ولا عبرة بمخالفة 
الشيعة الحادثة بعد الإجماع 58 

وقالت الشيعة إن طريق تعيين الإمام وثبوت 
الإمامة للشخص هو النص .. واحتجوا على ذلك 
1 0 ِ 

الاول : ان الإمام يجب أن يكون معصوما 
وأفضل رعيته وعالما بأمر الدين كله ولا سبيل 
لأهل الاختيار إلى معرفة ذلك واجتماعه فيمن 
يختارونه .. 
ورد بمنع المقدمتين فقد سبق عدم اشتراط هذه 
الأمور فى الإمام .. وعلم بالضرورة حصول 
الظن لأهل الحل والعقد بالصفات المذكورة .. 

الثانى : أن أهل البيعة لا يقدرون على تولية 
مثل القضاء والاحتساب ولا على التصرف فى 
فرد من احاد الأمة فكيف يقدرون على تولية 
الرياسة الكبرى وعلى إقدار الغير على التصرف 
فى أمر الدين والدنيا لكافة الأمة .. 

ورد بمنع الصغرى . فإن التحكيم جائز 
عندنا .. والشاهد يجعل القاضى قادرا على 
التصرف فى الغير ولو سلم فذلك لوجود من إليه 
التولية وهو الإمام ولا كذلك إذا مات ولا إمام 
غيره . ش 
الثالث : أن الإمامة لإزالة الفتن وإثباتها 


البيعة مظنة إثارة الفتن لاختلاف الاراء كما فى . 


زمن على ومعاوية رضى الله عنهما فتعوض 
على موضوعها بالنقض .. ورد بانه لا فتنة عند 


الانقياد للحق فإن جهات الترجيح من السبق 
وغيره معلومة من الشريعة .. ١‏ 

ونزاع معاوية لم يكن فى إمامة على بل أنه ٠:‏ 
هل تجب عليه بيعته قبل الاقتصاص من قتلة 
عثمان .. وأما عند الترفع والاستقلال فالفتنة 
قائمة ولو مع قيام النص .. 

ولو سلم فالكلام فيما إذا لم يوجد النص إذ 
لا غيره بالبيعة والاختيار على خلاف ما ورد به 
النسن .. 

ولا خفاء فى أن الفتنة عند عدم الامام 
أضعاف الفتنة عند النزاع فى تعيينه .. 

الرايع : أن الإمامة خلافة عن الله ورسوله 
فيتوقف على استخلافهما بوسيط أو بدونه 
والثابت بالاختيار لا يكون خلافة منهما بل من 
الأمة . 

ورد بأنه لما قام الدليل من قبل الشارع وهو 
الإجماع على أن من. اختارته الأمة خليفة لله 
ورسوله كان خليفة فسقط ما ذكرتم .. 

الا قري أن الوجوب بشهادة الشاهد وقضاء 
القاضى وفتوى المفتى حكم الله لا حكمهم على 
أن الإمام ثابت للأمة أيضا .. 

الخامس : أن القول بالاختيار يؤدئ إلى خلو 
الزمان عن الإمام وهو باطل بالاتفاق وذلك فيما 
إذا عقد أهل بلدين لشخصين ولم يعلم السابق 
منهما فإنه لا يمكن الحكم بصحتهما لإحتمال 
المقارنة ولا بفسادها لإحتمال السبق ولا يتعين 
الصحيح لعدم الوقوف على السابق .. 

وحينئذ لا يمكن نصب إمام آخر لاحتمال 
كونه ثانيا .. 

ورد بأنه ينصب إمام بعدم العلم بوجود الإمام 
على أنه يمكن الترجيح بجهاته .. 


ليق الإمامة فى الخلافة 


م ل ا ا س7 ا ا 2 و 


السادس : أن سيرة النبى عَْنهِ وطريقته على 
أنه كان لا يترك الاستخلاف على المدينة وغيرها 
من البلاد فى غيبة مدة قليلة ولا البيان فى أدنى 
ما يحتاج من الفرائض والسنن والاداب حتى فى 
أمر قضاء الحاجة ومسح الخف ونحو ذلك . 

فكيف يترك الاستخلاف فى غيبة الوفاة 
والبيان فيما هو من أساس المهمات .. 
والجواب : أن ذلك مجرد استبعاد على أن 
التفويض لاختيار أهل الحل والعقد واجتهاد أولى 
الألباب نوع استخلاف وبيان كما فى كثير من 
فروع الإيمان .. 

السابع : أن النبى عند كان لأمته بمنزلة 
الأب الشفيق لأولاده الصغار . وهو لا يترك 
الوصية فى الأولاد إلى واحد يصلح لذلك .. فكذا 
النبى يه فى حق الأمة .. 

الثامن : قوله تعالى : ١‏ اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتى 4 ولا خفاء فى أن 
الإمامة من معظمات أمر الدين فيكون قد بينها 
وأكملها أما فى كتابه أو على لسان نبيه .. 
والجواب عنهما بمثل ما سبق .. 

وجاء فى كتاب الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم الظاهرى ما يأتى : « ذهب 


قوم إلى أن الإمامة لا تصح إلا بإجماع فضلاء . 


الأمة فى أقطار البلاد .. 
وذهب اخرون إلى أن الإمامة إنما تصح بعقد 


أهل حضرة الامام والموضع الذى فيه قرار ' 


الأئمة . 

وذهب أبو على الجبائى إلى أن الإمامة 
لا تصح بأقل من عقد خمسة رجال .. 

ولم يختلفوا فى أن عقد الإمامة يصح بعهد من 


١ (‏ ) الفصل فى الملل لابن حزم الظاهرى ج 5 ص ١51‏ 
وما بعدها . 


الامام الميت إذا قصد فيه حسن الاختيار للأمة 
عند موته ولم يقصد بذلك هوى .. 

ثم قال : أما من قال أن الإمامة لا تصح 
إلا بعقد فضلاء الأمة فى أقطار البلاد فباطل لانه 
تكليف ما لايطاق وماليس فى الوسع 
وما هو أعظم الجرح وقد قال الله تعالى : 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 وقال : 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج »# 
ولا حرج ولا تعجيز أكثر من تعرف إجماع 
فضلاء الأمة فى أقطار البلاد الإسلامية كلها من 


. الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب .. 


ولابد من ضياع أمور المسلمين قبل أن يجمع 
جزء من مائة جزء من فضلاء أهل هذه البلاد 


فيطل هذا القول .. 


وأما قول من قال : إن عقد الإمامة لا يصح 
إلا بعقد أهل حضرة الإمام وأهل الموضع الذى 
فيه "شان الأتمة > 

فإن أهل الشام كانوا قد ادعوا ذلك لأنفسهم 
عبد الملك واستحلوا بذلك دماء أهل الإسلام 
وهو قول فاسد لا حجة لاهله وكل قول فى الدين 
عرى عن حجة من القران أو من سنة رسول الله 
يله أو من إجماع الأمة المتيقن فهو باطل 
بيقين .. قال الله تعالى : 9 قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين 4 فصح أن من لا برهان له على 
صحة قوله فليس صادقا فيه فسقط هذا القول 


+ أيضنا‎ ١. 


وأما قول الجبائى فإنه تعلق بفعل عمر رضى 
الله تعالى عنه فى الشورى إذ قلدها ستة رجال 
وأمرهم أن يختاروا واحدأ منهم .. فصار 


الوجوه : 


الإمامة فى الخلافة غرف 


تبس ل ل ب 2 ا ا ا اي 


أولها : أن عمر لم يقل إن تقليد الاختيار أقل 
من خمسة لا يجوز بل قد جاء عنه أنه قال : إن 
مال ثلاثة منهم إلى واحد وثلاثة إلى واحد فاتبعوا 
الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف فقد 
أجاز عقد ثلاثة . 

وثانيها : أن فعل عمر رضى الله عنه 
لا يلزم الأمة حتى يوافق نص قران أو سئة 
وعمر كسائر الصحابة رد كن ادع لابرد 
أن يخصه الله بوجوب اتباعه دون غيره من 
الصحابة رضى الله عنهم .. 

ش وثالثها : أن أولئك الخمسة رضى الله عنهم 
قد تبرءوا من الاختيار وجعلوه إلى واحد منهم 
يختار لهم وللمسلمين من رأوه أهلا للإمامة 
وهو عبد الرحمن بن عوف .. وما أنكر ذلك 
أحد من الصحابة الحاضرين ولا الغائبيين 
إذ بلغهم ذلك فقد صح إجماعهم على أن الإمامة 
تنعقد بواحد .. 

فإن قال قائل : إنما جاز ذلك لأن خمسة من 
فضلاء المسلمين قلدوه . قيل له : إن كان هذا 
عندك اعتراضا فالتزم مثله سواء بسواء ممن قال 
لك : إنما صح عند أولئتك الخمسة لأن الإمام 
الميت قلدهم ذلك ولولا ذلك لم يجز عندهم .. 

وبرهان ذلك أنه إنما عقد لهم الاختيار منهم 
لا من غيرهم فلو اختاروا من غيرهم الغا ليخ 
الانقياد لهم . فلا يجوز عقد خمسة أو أكثر 
إلا إذا قلدهم الإمام ذلك أو ممن قال لك . 
إنما صح عقد أولئك الخمسة لإجماع فضلاء أهل 
ذلك العصر على الرضا بمن اختاروه .. ولو لم 
يجمعوا على الرضا به لما جاز عندهم .. وهذا 
مما لا مخلص منه أبدأ فبطل هذا القول بيقين .. 
| فإذا قد بطلت هذه الأقوال فالواجب النظر فى 
ذلك على ما أوجبه الله تعالى فى القران والسنة 


وإجماع المسلمين كما افترض علينا عز وجل 
إذ يقول : ١‏ يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم 
فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الاخر .. 4 فوجدنا عقد 
الإمامة يصح بوجوه .. 
أولها وأفضلها واصحها : 

أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره إماماً 

بعد موته وسواء فعل ذلك فى صحته أو فى 
مرضه وعند موته إد لاا نص ولا إجماع على 
المنع من أحد هذه الوجوه كما فعل سول الله 
َه بأبى بكر وكما فعل أبو بكر بعمر وكما فعل 
سليمان ابن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز . 

وهذا هو الوجه الذى نختاره ونكره غيره 
كما فى هذا الوجه من اتصال الإمامة وانتظام 
أمر الإسلام وأهله ودفع ما يتجذف من الاختلاف 
والشغب مما يتوقع فى غيره من بقاء الأمة 
فوضى ومن انتشار الأمر وارتفاع النفوس 
وحدوث 0 
كو نان للد بيدا ود بن سار ريه 
ل سام 


وثانيها : إن مات الإمام ولم يعهد إلى أحد 
أن يبادر رجل مستحق للإمامة فيدعو إلى نفسه 
ولا منازع له ففرض اتباعه والانقياد لبيعته 
والتزام إمامته وطاعته كما فعل على إذ قتل عثمان 
رضى الله عنهما وكما فعل ابن الزبير رضى الله 
عنهما .. وقد فعل ذلك خالد بن الوليد إذ قتل 
الأمراء زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب 
وعبد الله بن رواحة فأخذ خالدأ لرأيه من غير امرة 
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وصوب ذلك رسول الله عَيلهِ إذ بلغه فعله .. 

وساعد خالداً جميع المسلمين رضى الله 
عنهم .. أو أن يقوم كذلك عند ظهور منكر يراه 
رم معاونته على البر والتقوى ولا يجوز 
التأخر عنه لأن ذلك معاونة على الإثم 
والعدوان .. وقد قال عز وجل : 9 وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان # وقد قال عز وجل ١‏ وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تعاونوا عى الاثم والعدوان » 
كما فعل يزيد بن الوليد ومحمد بن هارون 
المهدى رحمهما الله .. 

وثالثها : 
خليفة المسلمين إلى رجل ثقة أو إلى أكثر من 
واحد كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
عند موته وليس عندنا فى هذا الوجه إلا التسليم 
لما أجمع عليه المسلمون حينئذ .. 

ولا يجوز التردد فى الاختيار أكثر من ثلاث 
ليال للثابت عن رسول الله َيه من قوله : من 
بات ليلة وليس فى عنقه بيعة ولأن المسلمين لم 
يجتمعوا على ذلك أكثر من ذلك .. والزيادة على 
ذلك باطل ولا يحل .. 

على أن المسلمين يومئذ من حين موت عمر 
رضى الله عنه قد اعتقدوا بيعة لازمة فى أعناقهم 
لازمة لأحد أولئك الستة بلا شك .. فهم وإن لم 
يعرفوه بعينه فهو بلا شك واحد من أولئك الستة 
.. ولا تصح 


أن يصير الإمام عند وفاته اختيار 


فبأخذ هذه الوجوه تصح الإمامة 
بغير هذه الوجوه البتة .. 

فإن مات الإمام ولم يعهد إلى إنسان بعينه 
فوثئب رجل يصلح للإمامة فبايعه واحد فأكثر .. 
ثم قام آخر ينازعه ولو بطرفة عين بعده فألحق 
حق الأول وسواء كان الثانى أفضل منه أو مثله 
أو دونه لقول رسول الله عله : فواببيعة الأول 
فالأول من جاء ينازعه فأضربوا عنقه كائنا من 
كان .. 


أو نظر فى غيرهما .. 


فلو قام اثنان فصاعدا معا فى وقت واحد 
ويئس من معرفة أيهما سبقت بيعته نظر أفضلهما 
أو أسوسهما فالحق له ووجب نزع الاخر لقول 
الله تعالى : 9« وتعاونوا على البر والتقوى 


.ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » ومن البر تقليد 


السو 


وليس هذا بيعة متقدمة يجب الوفاء بها 


' ومحاربة من نازع صاحبها فإن استويا فى الفضل ‏ 


قدم الأسوس .. نعم وإن كان أقل فضلا إذا كان 
مؤديا للفرائض والسنن مجتنبا للكبائر مستترا 
بالصغائر لأن الفرض من الإمامة حسن السياسة 
والقوة على القيام بالأمور 


فإن استويا فى الفضل والسياسة أفرغ بينهما 
والله عز وجل لا يضيق 
على عباده هذا الضيق ولا يوقفهم على هذا 
الحرج لقوله تعالى : # وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج 4 وهذا أعظم الحرج .. 


وفى المسايرة فى علم الكلام للكمال بن الهمام 
الحنفى : إن الإمامة تنعقد بأحد طريقين .. 
إما باستخلاف الخليفة القائم من تتوفر فيه 
الصفات والشروط للقيام بأمر المسلمين بعد موته 
كما فعل أبو بكر رضى الله عنه إذ استخلف عمر 
رضى الله عنه فرضى المسلمون بخلافته فكان 
إجماعاً على صحة الاستخلاف طريقا لانتفاء 
الامامة .. 


وأما ببيعة من أهل الحل والعقد دون اشتراط 


من العلماء أو من أهل الرأى والتدبير وفى الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين 
عليه : 
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أن من تولى بالقهر والغلبة بلا مبايعة من أهل 
الحل والعقد أن استوفى الشروط المقررة تصح 
'سلطنته للضرورة .. والأصل فيها أن تكون 
بالتقليد .. 

وفى الأحكام السلطانية للقاضى أبى الحسن 
الماوردى : والإمامة تنعقد من وجهين" : 

الأول" #اباختيان أخل الحل :و الفقد:. 

والثانى : بعهد الإمام من قبل .. 

فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فقد 
اختلف العلماء فى عدد من تنعقد به الإمامة منهم 
على مذاهب شتى : 

فقالت طائفة : لا تنعقد إلا بجمهور أهل 
الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضاء به عاما 
والتسليم لإمامته إجماعاً » وهذا مذهب مدفوع 
ببيعة أبى بكر رضى الله عنه على الخلافة 
باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب 
عنها .. 

وقالت طائفة : أقل من تنعقد به الإمامة منهم 
خمسة يجتمعون على عقدها أو بعقدها أحدهم 
برضاء الأربعة استدلالا بأمرين : 

الأول : أن بيعة أبى بكر رضى الله عنه : 
انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس 
فيها وهم : عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن 
الجراح وأسيد بن حضير وبشير بن سعد وسالم 
مولى أبى حذيفة رضى الله عنهم .. 

والثانى : أن عمر رضى الله عنه جعل 
الشورى فى ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة 
وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل 
البصرة .. 


١ (‏ ) الأحكام السلطانية للقاضى أبى الحسن الماوردى ص > 


طبع مصطفى الحلبى . 


وقال اخرون من علماء. الكوفة : تنعقد بثلاثة 
يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكما 
وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولى 
وشاهدين .. 

وقالت طائفة أخرى : تنعقد بواحد لأن العباس 
بن عبد المطلب رضى الله عنه قال لعلى بن أبى 
طالب رضى الله عنه : أمدد يدك أبايعك .. 
فيقول الناس عم رسول الله عَيلنْه بايع ابن عمه 
فلا يختلف عليك اثنان .. ولأنه حكم وحكم واحد 
نافذ .. 

فإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار تصفحوا 
أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها 
فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا 
ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن 

فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم 
الاجتهاد إلى اختياره وعرضوها عليه .. 

فإن أجاب إليها بايعوه عليها 
ببيعتهم له الإمامة فلزم كافة الأمة الدخول فى 
بيعته والانقياد لطاعته .. 
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وإن امتنع من الإمامة ولم يجب إليها لم يجبر 
عليها لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه 
ولا إجبار .. وعدل عنه إلى من سواه من 

فلو تكافاأً فى شروط الإمامة اثنان قدم لها 
اختيار أسنهما وإن لم تكن زيادة السن مع كمال 
البلوغ شرطا .. فإن بويع أصغرهما سنا جاز .. 

ولو كان أحدهما أعلم والاخر أشجع روعى 
فى الاختيار ما يوجبه حكم الوقت .. 

فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى 
لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع 
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وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى 
لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم 
أ 

فإن وقف الاختيار على واحد من الاثنين 
فتنازعاها فقد قال بعض العلماء يكون ذلك قدحاً 
فيهما لمنعهما معا ويعدل عنهما إلى غيرهما .. 
والذى عليه جمهور العلماء والفقهاء أن التنازع 
فيها لا يكون قدحاً مانعاً » فليس طلب الامامة 
مكروها .. فقد تنازع فيها أهل الشورى فما رد 
عنها طالب ولا منع منها راغب .. 

واختلف العلماء فيما يقطع به تنازعهما مع 
كاه أحو اليه 

فقالت طائفة يقرع بينهما ويقدم من خرجت 
فرعكة منهها + 

وقال اخرون : بل يكون أهل الاختيار 
بالخيار فى بيعته أيهما شاءوا من غير قرعة .. 

فلو تعين لأهل الاختيار واحد هو أفضل 
الجماعة فبايعوه على الإمارة وحدث بعده من 
هو أفضل منه انعقدت ببيعتهم إمارة الأول ولم 
يجز العدول إلى غيره مما ليس بأولى كالاجتهاد 
فى الأحكام الشرعية .. وقال الأكثرون من 
الفقهاء والمتكلمين تجوز إمامته وتصح بيعته 
ولا يكون وجود. الافضل مانعا من إمامة 
المفضول إذا لم يكن مقصرا عن شروط الإمامة 
كما يجوز فى ولاية القضاء تقليد المفضول مع 
وجود الافضل لان زيادة الفضل مبالغة فى 
الاختيار .. 

وليست معتبرة شرطا فى الاستحقاق فلو تفرد 
فى الوقت بشروط الإمامة واحد لم يشرك فيها 
غيره تعينت فيه الإمامة ولا يجوز أن يعدل بها 
عنه إلى غيره .. 
واختلف أهل العلم فى ثبوت إمامته وافتقاد ولايته 


العراق إلى تبوت ولايته وانعقاد إمامته وحمل 


الأمة على طاعته وإن لم يعقدها أهل الاختيار 
لأن مقصود الاختيار تمييز المولى .. وقد تميز 
هذا تلد 

وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن 
إفايةة لا تتمقة إلا بو شاء الاحقياك .: 

لكن يلزم أهل الاختيار عقد الإمامة له فإن 
اتفقوا أتموا لأن الامامة عقد لا يتم إلا بعاقد .. 
وكالقضاء إذا لم يكن من يصلح له إلا واحد لم 
يصر قاضيا حتى يولاه - فركب بعض من قال 
بذلك المذهب هذا الباب .. 

وقال : يصير قاضيا إذا انفرد بصفته 
كما يضين المتفرد :نضفات. الإمامة' إماماً +: 
وفرق بعضهم فقال : لا يصير المنفرد بصفات 
القضاء قاضيا وإن صار المنفرد بصفات الامامة 
إماماً وفرق بينهما بأن القضاء نيابة خاصة يجوز 
صرفه عن الشخص مع بقائه على صفته فلم 
تنعقد ولايته إلا بتقليد مستنيب له .. 

والامامة من الحقوق العامة المشتركة بين 
حق الله تعالى وحقوق الادميين ولا يجوز 
صرف من استقرت فيه إذا كان على صفته فلم 
يفتقر تقليد مستحقيها مع تميزه إلى عقد مستنيب 
له .. 

وإذا عقدت الامامة لإمامين فى بلدين لم تنعقد 
إمامتهما لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان فى 
وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه .. واختلف فى 
الأمام .مهفا :. 

فقالت طائفة : هو الذى عقدت له الإمامة فى 
البلد الذى مات فيه من تقدمه لأنهم بعقدها أخص 
وبالقيام أنها أحق .. وعلى كافة الأمة فى 
الأمصار كلها أن يفوضوا عقدها إليهم ويسلموها 
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لمن بايعوه لثلا ينتشر الأمر باختلاف الازاء 
'ؤتنايق الأهواء .: 

وقال آخرون : بل على كل واحد منهما أن 
يدفع الإمامة عن نفسه ويسلمها إلى صاحبه طلبا 
للسلامة وحسما للفتنة ليختار أهل الحل والعقد 
أحدهما 8 غيرهما 8 

وقال آخرون : بل يقرع بينهما دفعا للتنازع 
وقطعا للتخاصم فأيهما قرع كان بالإمامة أحق .. 

والصحيح فى ذلك وما عليه الفقهاء المحققون 
أن الإمامة لأسبقهما عقداً كإلوليين فى نكاح 
المرأة إذا زوجاها بائنين كان النكاح لأسبقهما 
عقداً فإذا تعين السابق منهما استقرت له الامامة 
وعلى المسبوق تسليم الامر إليه والدخول فى 


ببعدة .. 


وإن عقدت الإمامة لهما فى حال واحد لم 
يسبق بها أحدهما فسد العقدان واستوّنف العقد 
لأحذهمًا أن لغيرهما و[ن تقدمت. برعة: أحدهنا 
وأشكل المتقدم منهما وقف أمرهما على 
الكشف .. فإن تنازعاها وادعى كل منهما أنه 
الأسبق لم تسمع دعواه ولم يحلف عليها لأنه 
لا يختص بالحق فيها وإنما هو حق المسلمين 
جميعا فلا حكم ليمينه ولا لنكوله عنه .. 

وهكذا لو قطع التنازع فيها وسلمها أحدهما 
إلى الاخر لم تستقر إمامته إلا ببينة تشهد 
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. ولو أقر له بالتقدم خرج منها المقر ولم تستقر 
للاخر لأنه مقر فى حق المسلمين .. فإن شهد له 
المقر بتقدمه فيها مع شاهد اخر سمعت شهادته 
. إن ذكر اشتباه الأمر عليه عند التنازع ولم يسمع 
منه إن لم يذكر الاشتباه لما فى القولين من 
التكاذب .. : 


وإذا دام الاشتباه بينهما بعد الكشف ولم تقم 
بينة لأحدهما بالتقدم لم يقرع بينهما لأمرين : 

أحدهما : أن الإمامة عقد والقرعة لا مدخل 
لها فى العقود .. 

والثاتى :: أن الإمامةا لاايجوز. فيه 
والقرعة لا مدخل لها فيما لا يصح الاشتراك فيه 
كالنكاح وتدخل فيما يصح فيه الاشتراك 
كالاموال . ويكون دوام هذا الاشتباه مبطلا 
لعقدى الإمامة فيهما .. ويستأنف أهل الاختيار 
عقدها لأحدهما .. فلو أرادوا العدول بها عنهما 
إلى غيرهما .. فقد قيل بجوازه لخروجهما 
عله .: 

وقيل : لا يجوز لأن البيعة لهما قد صرفت 
الإمامة عمن عداهما » ولأن الاشتباه لا يمنع 
ثبوتها فى أحدهما .. 

وأما انعقاد الامامة بعهد من قبله فهو 
مما انعقد الإجماع على جوازه ووقع الاتفاق على 
صحته لأمرين عمل المسلمون بهما ولم 
يتناكروهما : : 

الأول : أن أبا بكر رضى الله عنه عهد بها 
إلى عمر رضى الله عنه فأثبت المسلمون إمامته 
بعهده .. 

الثانى : أن عمر رضى الله عنه عهد بها إلى 
أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم 
أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد بها وخرج 
باقى الصحابة منها .. وقال على للعباس رضى 
الله عنهما حين عاتبه على الدخول فى الشورى 
كان أمرأ عظيما من أمور الإسلام لم أر لنفسى 
الخروج منه فصار العهد بها إجماعاً فى انعقاد 
الإمامة فإذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه أن 
يجتهد رأيه فى الأحق بها والأقوم بشروطها فإذا . 
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تعين الاجتهاد فى واحد نظر فيه .. فإن لم يكن 
ولدا ولا والدا جاز أن ينفرد بعقد البيعة له 
وبتفويض العهد إليه وإن لم يستشر فيه أحدا من 
أهل الاختيار .. لكن اختلفوا .. هل يكون ظهور 
الرضا منهم شرطا فى انعقاد بيعته أولا .. 
فذهت تعطن علناء آهل النصيوة إلى أن ورظنا 
أهل الاختيار ببيعته شرط فى لزومها للأمة لأنها 
حق يتعلق بهم فلم تلزمهم إلا برضا أهل الاختيار 
منهم .. والصحيح أن بيعته منعقدة وأن الرضا 
بها غير معتبر لأن بيعة عمر رضى الله عنه لم 
تتوقف على رضا الصحابة .. ولان الإمام القائم 
أحق بها فكان اختياره فيها أمضى وقوله فيها 
أنفذ .. وإن كان ولى العهد ولدأ أو والدأ فقد 
اختلف فى جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة 
مذاهب : 

المذهب الأول : لا يجوز أن ينفرد بعقد 
البيعة لولد ولا لوالد حتى يشاور فيه أهل 
الاختيار فيرونه أهلا لها فيصح منه حينئذ عقد 
البيعة له لان ذلك منه تزكية له تجرى مجرى 
الشجادةةد وفلف بعلن الأمةا يمر مجرى 
الحكم وهو لا يجوز أن يشهد لوالد ولا لولد 
ولا يحكم لواحد منهما للتهمة العائدة إليه بما جبل 
من الميل إليه .. 

الثانى : يجوز أن ينفرد بعقدها لولد ووالد 
لأنه أمير الأمة » نافذ الأمر لهم وعليهم فغلب 
حكم المنصب على حكم النسب ولم يجعل للتهمة 
طريقا على أمانته ولا سبيلا إلى معارضته .. 
وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده ووالده .. 

وهل يكون رضا أهل الاختيار بعد صحة 
النيد «معتينا “في لزومة للآمة. أولا ,: تعلئ 
ما قدمناه من الوجهين .. 


الثالث : أنه يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده 
ولا يجوز أن ينفرد بها لولده لأن الطبع يبعث 
على ممايلة الولد أكثر مما يبعث على ممايلة 
الوالد .. 

ولذلك كان كل ما يقتضيه فى الأغلب مذخوراً 
لولده دون والده .. فاما عقدها لاخيه ومن قاربه 
من عصبته ومناسبيه فكعقدها للبعداء الأجانب فى 
جواز تفرده بها .. 

وإذا عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح العهد 
إليه على الشروط المعتبرة فيه كان العهد موقوفا 
على قبول المولى .. واختلف فى زمان قبوله .. 

فقيل بعد موت المولى فى الوقت الذى يصح 
فيه نظر المولى .. 

وقيل : وهو الأصح - إنه ما بين عهد المولى 
وموته لتنتقل عنه الإمامة إلى المولى مستقرة 
بالقبول المتقدم وليس للإمام المولى عزل من عهد 
إليه ما لم يتغير حاله . 

وإن جاز له عزل من استنابه من سائر خلفائه 
لأنه مستخلف لهم فى حق نفسه فجاز له عزلهم 
وهو مستخلف لولى عهده فى حق المسلمين فلم 
يكن له عزله كما لم يكن لأهل الاختيار عزل من 
بايعوه إذا لم يتغير حاله . 

فلو عهد الإمام بعد عزل الأول إلى ثان كان 
عهد الثانى باطلا والاول على بيعته .. فإن خلع 
الاول نفسه لم يصح بيعة الثانى حتى يبتدىء وإذا 
استعفى ولى العهد لم يبطل عهده بالاستعفاء حتى 
يعفى للزومه من جهة المولى .. 

ثم نظر فإن وجد غيره جاز استعفاوه وخرج 
من العهد بإجماعهما على الاستعفاء والإعفاء .. 


وإن لم يوجد غيره لم يجز استعفاؤه 
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١ ش‎ 


ولا إعفاوٌه .. وكان العهد على لزومه من جهتى 
الؤلى والفولى... 

ويعتبر شروط الإمامة فى المولى من وقت 
العهد إليه .. فإن كان صغيرا أو فاسقاً وقت العهد 
وبالغا عدلا عند موت المولى لم تصح خلافته 
حتى يستأنف أهل الاختيار بيعته .. 

وإذا عهد الإمام إلى غائب هو مجهول الحياة 
فلم يصح عهده .. وإن كان معلوم الحياة كان 
موقوفا على قدومه .. فإن مات الإمام المستخلف 
وولى العهد على غيبته استقدمه أهل الاختيار .. 

فإن بعدت غيبته » واستضر المسلمون بتأخير 
النظر فى أمورهم استناب اهل الاختيار نائبا عنه 
يبايعونه بالنيابة دون الخلافة 

فإذا قدم الخليفة الغائب انعزل المستخلف 
النائب .. وكان نظره قبل قدوم الخليفة ماضيا .. 
ردوداً .. ولو أراد ولى العهد قبل 
موت الخليفة ان يرد ما عهد به إليه من ولاية 
العهد إلى غيره لم يجز لأن الخلافة لا تستقر له 


وبعد قدومه مردودا 


وهكذا لو قال : جعلته ولى عهدى إذا أفضت 
الخلافة إلى لم يجز لأنه فى الحال ليس خليفة فلم 
يصح عهده بالخلافة .. وإذا خلع الخليفة نفسه 
انتقلت الخلافة إلى ولى عهده وقام خلعه مقام 
موته .. ولو عهد الخليفة إلى اثنين لم يقدم 
أحدهما على الآخر جاز واختار أهل الاختيار 
أحدهما بعد موته كأهل الشورى فإن عمر رضى 
الله عنه جعلها فى سنة .. 

حكى ابن اسحاق عن الزهرى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : وجدت عمر ذات يوم 
مكروبا .. فقال : ما أدرى ما أصنع فى هذا 


قال : ليس هناك : 


الأمر أقوم فيه وأقعد.. فقلت : هل لك فى 
على ؟ . 
فقال : إنه لها لأهل ولكنه رجل فيه دعابة . 


وإنى لأراه تولى أمركم لجعلكم على طريقة 
من الحق تعرفونها .. قال : فقلت : فأين أنت من 
عثمان ؟ فقال : لو فعلت لحمل ابن أبى معيط 
على رقاب الناس ثم لم تلتفت إليه العرب حتى 
0 
لفعلوا .. قال : قلت لطلحة .. : إنه لزهو 
ا م مع مأ يعلم 
من زهوه .. قال : فقلت : فالزبير ؟ . 

فقال : إنه لبطل .. ولكنه يسأل عن الصاع 
والمد بالبقيع بالسوق .. أنذاك يلى 
المسلمين ؟ قال : فقلت : سعد بن أبى وقاص .. 
إنه لصاحب مقتد يقاتل 
عليه .. فأما ولى أمر فلا .. قال : فقلت : فعبد 
الرحمن بن عوف ؟ قال : نعم الرجل ذكرت .. 
.. إنه والله لا يصلح لهذا الأمر 
يا ابن عباس إلا القوى فى غير عنف .. اللين 
من غير ضعف .. والممسك من غير بخل .. 
والجواد فى غير إسراف .. 

قال ابن عباس : فلما جرحه أبو لولوؤة وايس 
الطبيب من نفسه وقالوا له : أعهد جعلها شورى 
فى ستة .. وقال : هذا الأمر إلى على وبإزائه 
الزبير . وإلى عثمان وبإزائه عبد الربحمين 
3 وإلى طلحة وبإزائه سعد بن أبى 


تضدرت عه 


بن عوف 
وقاص . فلما جاز الشورى بعد موت عمر 
قال عبد الرحمن : اجعلوا أمركم إلى ثلاثة 


منكم .. فقال الزبير : جعلت أمرى إلى على .. 
وقال طلحة : جعلت أمرى إلى عثمان .. وقال 


فل الامامة فى الخلافة 


يي يي ار يمير 


سعد : جعلت أمرى إلى عبد الرحمن .. 
فصارت الشورى بعد الستة فى هؤلاء الثلاثة 
وخرج منها أولئك الثلاثة .. فقال عبد الرحمن : 
أيكم يبرأ من هذا الأمر ونجعله إليه والله عليه 
شهيد ليخرطن على صلاع الآمة “١‏ فلم:يجبه 
أحد . 1 

فقال عبد الرحمن : أتجعلونه إلى وأخرج 
تفلن متف :.“والكها على شهيد غلئ أنى لا.الوكم 
نصحا .. فقالا : نعم .. فقال : قد فعلت .. 
فصارت الشورى بعد الستة فى ثلاثة .. ثم بعد 
الثلاثة فى اثنين على وعثمان .. ثم مضى 
. عبد الرحمن يستعلم من الناس. ما عندهم .. 
فلماأجنهم الليل استدعى المسور بن مخرمة 
وأشركه معه .. ثم حضر فأخذ على كل: واحد 


منهما العهود أيهما بويع ليعلمن بكتاب الله وسنة 


نبيه .. ولثن بويع لغيره ليسمعن وليطيعن .. .. : 


ثم بايع عثمان بن عفان .. 


فكانت الشورى التى دخل أهل الإمامة فيها 
وانعقد الإجماع عليها أصلا فى انعقاد الإمامة 
وفى انعقاد البيعة بعدد يتعين فيه الإمامة لاحدهم 
باختيار أهل الحل والعقد .. 
| فلا فرق بين أن نجعل شورى فى اثنين 
أو أكثر إذا كانوا عدداً محصوراً .. ويستفاد منها 
أن لا نجعل الامامة بعده فى غيرهم .. 

فإذا تعينت بالاختيار فى أحدهم جاز لمن 
أفضت إليه الإمامة أن يعهد بها إلى غيرهم .. 

وليس لأهل الاختيار إذا جعلها الإمام شورى 
فى عدد أن يختار أحدهم فى حياة المستخلف 
العاهد إلا أن يأذن لهم فى تقديم الاختيار فى 
حياته لأنه بالإمامة أحق .. فلم يجز أن يشارك 
فيه : 


فإن خافوا انتشار الأمر بعد موته استأذنوه 
واختاروا إن أذن لهم .. فإن صار إلى حال إياس 
نظر .. فإن زال عنه أمره وغرب عنه رأيه فهى 
كحاله بعد الموت فى جواز الاختيار .. وإن كان 
على تمييزه وصحة رأيه لم يكن لهم الاختيار 
إلا عن إذنه . 

حكى ابن اسحاق أن عمر رضى الله عنه لما 
دخل منزله مجروحاً سمع هذه فقال : ما شأن 
الناس ؟ قالوا : يريدون الدخول عليك .. فاذن 
لهم .. 

فقالوا : أعهد يا أمير المؤمنين .. استخلف 
علينا عثمان . فقال : كيف بحب المال والجنة .. 
فخرجوا من عنده ثم سمع لهم هذه .. 

فقان + ما شان «الثائنى! 3# :قالوا:: 
الدخول عليك .. فأذن لهم .. 

فقالوا : استخلف علينا على بن أبى طالب .. 
قال : إذن يحملكم على طريقة هى الحق .. 

قال عبد الله بن عمر : فاتكأت عليه عند 
ذلك » وقلت : يا أمير المؤمنين .. وما يمنعك 
منه ؟ قال : يا بنى : أتحملها حيا وميتا .. 
ويجوز للخليفة أن ينص على أهل الاختيار 
كما يجوز أن ينص على أهل العهد .. فلا يصح 
إلا اختيار من نص عليه كما لا يصح تقليدا 
إلا من عهد إليه لانهما من حقوق خلافته . 

ولو عهد الخليفة إلى اثنين أو أكثر ورتب 
الخلافة فيهم .. فقال : الخليفة بعدى فلان .. فإن 
مات فالخليفة بعد موته فلان .. فإن مات .. 
فالخليفة بعده فلان جاز وكانت الخلافة متنقلة بين 
الثلاثة على ما رتبها .. فقد استخلف رسول الله 
يله على جيش موته زيد بن حارثة .. وقال : 
فإن أصيب فجعفر بن أبى طالب .. فإن 


يريدون 
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أضيب :+ فعيد اش ين رواحة > فإن أصنيب:..: 
البوكن ١‏ اليتون رجلا .. فتقدم يدام 
فقتل .. فأخذ الراية جعفر وتقدم فقتل .. فأخذ 
الراية عبد الله بن رواحة فتقدم .. فقتل .. 

فاختار المسلمون بعده خالد بن الوليد .. وإذا 
فعَل رسول الله عَيهِ ذلك فى الإمارة جاز مثله 
فى الخلافة .. 

فإن قيل هى عقد ولاية على صفة وشرط .. 
والولايات لا يقف عقدها على الشروط 
والصفات .. 


قيل هذا من المصالح العامة التى يتسع حكمها 
على أحكام العقود الخاصة .. فقد عمل بذلك فى 
الدولتين من لم ينكر عليه أحد من علماء 
العصر .. 

هذا سليمان بن عبد الملك عهد إلى عمر 
بن عبد العزيز ثم بعده إلى يزيد 
بن عبد الملك .. ولئن لم يكن سليمان حجة 
فإقرار من عاصره من علماء التابعين ومن 
لا يخافون فى الحق لومة لائم هو الحجة .. 
بنيه .. فى الامين ثم الماأمون .. ثم المؤتمن عن 
مشورة من عاصروه من فضلاء العلماء .. فإذا 
عهد الخليفة إلى ثلاثة رتب الخلافة فيهم ومات 
والثلاثة أحياء كانت الخلافة بعد موته للأول 
ولو مات الأول فى حياة الخليفة كانت الخلافة 
بعده للتالى .. 

ولو مات الأول والثانى فى حياة الخليفة 
فالخلافة بعده للثالث لأنه قد استقر لكل واحد من 
الثلاثة بالعهد إليه حكم الخلافة بعده .. ولو مات 
الخليفة والثلاثئة من أولياء عهده أحياء وأفضت 


الخلافة إلى الأول منهم فأراد أن يعهد بها إلى 
غير الاثنين مما يختاره لها .. فمن الفقهاء من 
منعه من ذلك حملا على مقتضى الترتيب إلا أن 
يستنزل عنها مستحقها طوعاً .. 

فقد عهد السفاح إلى المنصور رضى الله 
عنهما وجعل العهد بعده لعيسى بن موسى فأراد 
المنصور تقديم المهدى على عيسى فاستنزله عن 
العهد عفواً لحقه فيه .. 

وفقهاء الوقت على توافر وتكاثر لم يروا له 
فسحة فى صرفه عن ولاية العهد قسرا حتى 
امتقتز ل واشتط ف 

والظاهر من مذهب الشافعى رحمه الله 
وما عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز لمن أفضت 
إليه الخلافة من أولياء العهد أن يعهد بها إلى من 
شاء ويصرفها عمن كان مرتبا معه .. 

ويكون هذا الترتيب مقصورا على من يستحق 
الخلافة منهم بعد موت المستخلف . فإذا أفضت 
الخلافة منهم إلى أحدهم على مقتضى الترتيب 
صار أملك بها بعده فى العهد بها إلى من شاء لأنه 
قد صار بإفضاء الخلافة إليه عام الولاية نافذ 
الأمر فكان حقه فيها أقوى وعهده بها أمضى .. 

وخالف هذا ما فعله رسول الله مله من 
ترتيب أمرائه على جيش موّته لأنه كان ورسول 
الله ميته فى الحياة حتى تنتقل أمورهم إلى غيره 
وهذا يكون بعد انتقال الامر بموته إلى غيره 
فافترق حكم العهد به . 

وأما استطابة المتضرر نفس عيسى بن 
موسى فإنما أراد به تألف أهله لأنه كان فى صدر 
الدولة والعهد قريب والتكافؤُ بينهم منتشر .. 
وفى أحشائهم نفور موهن ففعله سياسة وإن كان 
فى الحكم سائغا .. ش 


يدان الامامة فى الخلافة 


ااا سبح حي 


فعلى هذا لو مات الأول من أولياء العهد 
الثلائة بعد إفضاء الخلافة إليه ولم يعهد إلى 
غيرهما كان الثانى هو الخليفة بعده بالعهد 
الأول .. وقدم على الثالث اعتباراً بحكم الترتيب 


فية .. 
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ولو مات هذا الثانى قبل عهده صار الثالث 
هو الخليفة بعده لأن صحة عهد العاهد تقضى 
بثبوت حكمه فى الثلاثة ما لم يجدد بعده عهداً 
يخالفه فيصير العهد فى الأول من الثلاثة حتما 
وفى الثانى والثالث موقوفا لأنه لا يجوز أن يعدل 
عن الأول فاتحتم ويجوز أن يعدل على هذا 
المذهب عن الثانى والثالث فوقف .. 

ولو مات الأول من الثلاثة بعد إفضاء الخلافة 
إليه من غير أن يعهد إلى أحد .. فأراد أهل 
الاختيار أن يختاروا للخلافة غير الثانى لم 


وكذلك لو مات الثانى بعد إفضاء الخلافة إليه 
لم يجز أن يختاروا لها غير الثالث وإن جاز أن 
يعهد بها الثانى إلى غير الثالث لأن العهد نص 


ولكن لو قال الخليفة : العاهد : قد عهدت إلى 
فلان فإن مات بعد إفضاء الخلافة إليه .. فالخليفة 
بعده فلان لم تصح خلافة الثانى ولم ينعقد عهده 
بها لأنه لم يعهد إليه فى الحال وإنما جعله ولى 
عهده بعد إفضاء الخلافة إلى الاول .. 


وقد يجوز أن يموت قبل إفضائها إليه 
فلا يكون عهد الثانى بها مبرما فلذلك بطل .. 
وجاز للاول بعد إفضاء الخلافة إليه أن يعهد بها 
إلى غيره .. وإن مات من غير عهد جاز لأهل 
الاختيار اختيار غيره .. 


ويرى ابن خلدون ان الأصة فى انعقاد 
الإمامة أن يكون باختيار أهل الحل والعقد .. 
إذ يقول فى الفصل السادس والعشرين من 
مقدمته() : « وإذا تقرر أن نصب الإمام واجب 
بإجماع الصحابة والتابعين .. فهو من فروض 
الكفاية وراجع إلى اختيار أهل الحل والعقد .. 

ويجب على الخلق جميعا طاعته لقوله تعالى : 
© يأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم » . 

وكذلك يرى ابن خلدون أن الإمامة تنعقد 
بالعهد والاستخلاف من الإمام القائم لشخص 
صالح للإمامية وتتوفر فيه الشروط المعتبرة 
شرعا إذ يقول فى الكلام على ولاية العهد فى 
الفصل الثلاثين من المقدمة() : 

«اعلم أنا قدمنا فالكلام فى الإمامة 
ومشروعيتها لما فيه من المصلحة وأن حقيقتها 
للنظر فى مصالح الأمة لدينهم ودنياهم فهو وليهم. 
والأمين عليهم ينظر لهم ذلك فى حياته ويتبع ذلك 
أن ينظر لهم بعد مماته .. ويقيم لهم من يتولى 
أمورهم كما كان هو يتولاها ويتقون بنظره لهم 
فى ذلك كما وثقوا به فيما قبل . 

وقد عرف ذلك بإجماع الأمة على جوازه 
وانعقاده إذ وقع بعهد أبى بكر لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما وبعهد عمر فى الشورى إلى 
السنة وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين .. 

هذه هى أقوال العلماء والمتكلمين فيما تنعقد 
به الإمامة ويثبت حكمها للشخص .. وبالنظر فى 
هذه الأقوال يتضح منها ما يأتى : 


١‏ ) مقدمة ابن خلدون » الفصل السادس والعشرين صفحة 
ااا . . 
(؟) المصدر السابقة الفصل الثلاثين ص ١817‏ . 


الإمامة فى الخلافة حكن 


ألا :أن “ضناحتك: المقاضة: العلامة “السعة 
التفتازانى لم يعد من طرق انعقاد الإمامة طريق 
العهد والاستخلاف مع أنه طريق ثابت بإجماع 
الصحابة رضوان الله عليهم على صحة عهد أبى 
بكر لعمر رضى الله عنهما وإثبات إمامته بذلك 
والتزام طاعته .. ولم ينكر أحد ذلك ولا خرج 
عليه 


ويمكن الجواب بأنه لم يعبر فى كلامه بما يفيد 
اما طرق ناد لمان فردا كرة بر فير 
بما يدل على أنه ذكر , بعض الطرق فقط إذ قال : 
بل لابد من أمر آخر به تنعقد الإمامة .. وهى 
طرق .. منها متفق عليه ومنها مختلف فيه .. 
وساق البيان فى الأمرين .. على أن السعد 
لا يخالف اعتبار العهد طريقا لإنعقاد الامامة .. 
فقد تحدث فى أكثر من موضع عن عهد أبى بكر 
رضى الله عنهما وإجماع الصحابة على صحته 
واعتباره شرعا .. 

وقد جعل ابن حزم طريق العهد على رأس 
الطرق وقال أنه أدلها وأفضلها وأصحها وهو فى 


هذا يتسق مع رأيه فى أن خلافة أبى بكر رضى . 


الله عنه ثبتت بالاستخلاف من النبى يله وأن 
انين اق كهد ليه بالعلافة بعده بنمن صدريم 
على ما سيأتى بيانه .. 

ولم يشر ابن حزم فيما عده طرقا لانعقاد 
الإمامة إلى طريق البيعة والاختيار مع أنه متفق 
عليه ممن عدا الشيعة من الطوائف أهل السنة 
والمعتزلة والخوارج وبعض الزيدية ولم يحك 
أحد فيه خلافا إلا للشيعة القائلين بالنص بل أن 
السعد التفتازانى قال إن الإجماع قد انعقد على أن 
الاختيار والبيعة طريق لانعقاد الإمامة - 
الما اشتغل الصحابة بعد موت رسول الله عله 
وبعد مقتل عثمان باختيار الإمام وعند البيعة له 
من غير نكير من أحد .. . 


ومما يلفت النظر أن ابن حزم قال فى ختام 
بيانه للطرق الثلاثة التى تنعقد بها الامامة - 
وليس منها البيعة والاختيار ( فبأحد هذه الوجوه 
تصح الإمامة ولا تصح بغير هذه الوجوه البتة .. 

ثانياً : قال القاضى أبو الحسن الماوردى فى 
حديثه عن طرق انعقاد الإمامة() من الأحكام 
السلطانية : «١‏ فلو تفرد فى الوقت بشروط 
الإمامة واحد ولم يشرك فيها غيره تعينت فيه 
الإمامة ولم يجز أن يعدل بها عنه إلى غيره .. 

واختلف أهل العلم فى ثبوت إمامته وانعقاد 
ولايته بغير عقد ولا اختيار .. 

فذهب فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته وانعقاد 
زناشكه بويشفل: الآمة على طاعته وإن لم يعقدها 
أهل الاختيار لأن مقصود الاختيار تمييز المولى 
وقد تميز هذا بصفته .. 

وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن 
إمامته لا تنعقد إلا بالرضا والاختيار .. لكن يلزم 
أهل الاختيار عند الإمامة له . فإن اتفقوا أتموا 
لأن الإمامة عقد لا يتم إلا بعاقد .. 

وكالقضاء إذا لم يكن من يصلح له إلا واحد 
لم يصر قاضيا حتى يولاه .. 

ويقول السعد التفتازانى فى شرح المقاصد فى 
هذا الشأن : ١‏ اتفقت الأمة على أ +الؤحل 
« يصير زماما يمجرد صبااغينة للزمامة واجتماع 


الشرائط المعتبرة شرعاً فيه » بل لابد من أمر 
آخر به تنعقد الإمامة .. وهى طرق : 
ومنها مختلف فيه » . 


وعبارة السعد عامة تشمل ما إذا تفرد 
الشخص بالصلاحية دون غيره .. بل أنها 


١ (‏ ) الأحكام السلطانية ص ١‏ . 


0" الإمامة فى الخلافة 


ااا تبح ييحي 


لا تحمل إلا على ذلك لأنه لا يجيز تعدد 
قلي 

رحن النافوى. مك لقان االانة بان 
ضرورة العقد» ومما يلفت النظر ويستدعى 
الوقوف عنده عدد من تنعقد بهم البيعة من أهل 
لعن ل العقد: 


وقد رأينا من أقوال العلماء أنهم اختلفوا فى 


ذلك اختلافا كبيرا إلى حد أن بعضهم قد ذهب إلى 
. أنه يجب لانعقاد الإمامة للشخص أن يبايعه جميع 
أهل الحل والعقد من المسلمين فى جميع البلاد 
الإسلامية والجهات التى يقيمون فيها مهما 
تباعدت أو تناءت 5 

واكتفى بعضهم بجمهور أهل الحل والعقد .. 
وعلق ابن حزم على ذلك بانه تكليف 
ما لا يطاق .. وإيقاع للمسلمين فى الحرج .. 
ويؤدى إلى تعطيل مصالح المسلمين بمأ يستدعيه 
من طول الزمن .. 


الحل والعقد .. قيل بثلاثة وقيل بخمسة .. وهى 
أقوال بالرغم من أن أصحابها قد التمسوا عليها 
الأدلة من واقع التاريخ أو القياس على بعض 
العقود .. فإنه يكفى لعدم التعويل عليها أنها 
لا تغنى فى مقام تمثيل الأمة والتعبير عن رأيها 
فى اختيار حاكمها ووكيلها فى إدارة شئونها شيئا 
بل أن هذه الأعداد لا تمثل إلا رأى أصحابها .. 

وقد حاول ابن حزم أن يقيم دليلا من الإجماع 
فى عهد الصحابة على ان الإمامة تنعقد بواحد .. 

فقال أن أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر 
باختيار الإمام من بينهم قد تبرءوا من الاختيار 
وجعلوه إلى واحد منهم يختار لهم وللمسلمين من 

راه أهلا للإمامة وهو عبد الرحمن بن عوف 
وما أنكر ذلك أحد من الصحابة الحاضرين 


ولا الغائبين إذ بلغهم ذلك فقد صح إجماعهم على 
أن الإمامة تنعقد بوأحد .. 

ولا يقال إن الجميع متفقون على اعتبار العهد 
والاستخلاف طريقا لانعقاد الإمامة وقام إجماع 
الصحابة على صحته .. وهو من شخص وأحد 
وهو الإمام القائم » فكيف لا يعتبر رأى واحد 
أو ثلاثة أو خمسة فى الاختيار والبيعة . 

لا يقال ذلك لأن الإمام القائم لا يعتبر وكيلا 
عن الأمة فى التصرف فى شئونها كما سيأتى : 

ين الؤلاة والقضاة بولاية الأمة :و الأمة 
واثقة به ومفوضة إليه .. فهو حين يعهد 
يستحلف باسم الأمة وبولاية منها بخلاف من 
يختار ويبايع فليست لديه هذه الصفة .. 


.. وقد علق بعض الكاتبين على البيعة التى 
جرت فى سقيفة بنى ساعدة لأبى بكر الصديق 
رضى الله عنه بأنها لم تكن ممثلة لرأى الأمة 
الاسلامية كلها إذ لم يشارك فيها إلا أعداد قليلة 
من المسلمين لم يتجاوز أهل المدينة .. 
وزيما كان بعض أهل مكة .. 

أما المسلمون جميعا فى الجزيرة العربية كلها 
فلم يشاركوا فى هذه البيعة ولم يشهدوها ولم يروا 
رأيهم فيها .. وإنما ورد عليهم الخبر بموت 
النبى يله مع الخبر باستخلاف أبى بكر رضى 
.. وهذا الأسلوب فى اختيار الحاكم 
لا يعتبر معبرا عن إرادة الأمة حقا ولا يرتفع إلى 
أنظمة الأساليب الديمقراطية فى اختيار الحكام .. 
لقد فتح هذا الأسلوب فى اختيار الحاكم أبوابا 
للجدل فيه والخلاف عليه .. 

وهذه النظرة إلى البيعة نظرة من يرى أن 
الأسلوب الأمثل فى أساليب النظم الديمقراطية . 
هو الانتخاب المباشر الذى يكون الحق فيه مقرراً 


الله عنه 


. كحق لكل فرد متمتع بالحقوق السياسية والعامة 


الإمامة فى الخلافة ا" 


من أفراد الأمة متساوياً فيه مع سائر أفراد 
الأمة .: 


ولم يفكر فى أمر من الأساليب المعروفة ٠‏ 


والمقررة فى النظم الديمقراطية تعيين رئيس 
أو مجلس الشيوخ .. وأن هذا نوع من تمثيل 
الآمة والتعبير عن رأيها فى اختيار الحاكم .. إذ 
أن أغضباء. البرلماق .هم معظلق الأمة والمعيزوة 
عن إرادتها .. فى النظام الديمقراطى الآخذ بهذا 
الاساوس: 

والنظرة الإسلامية تجعل اختيار الإمام وبيعته 
لأهل الحل والعقد فى الأمة وهم فى نظرة هذا 
النظام ممثلوا الأمة والمعبرون عن إرادتها .. 
وسياتى بيان من هم. اهل الحل والعقد .. ويبقى 
الكلام فى عدد من يلزم اشتراكهم فى البيعة من 
أهل الحل والعقد لتكون البيعة صادرة منهم 
ومعبرة عن إرادتهم وبالتالى تكون معبرة عن 
إرادة الامة » وتنعقد بها الإمامة شرعا .. 

ولعل عبارة المحقق الكمال بن الهمام المتقى 
فى المسايرة تلقى ضوء على هذا الموضوع 
وترشد إلى وجه الرأى فيه فقد قال : ويثبت عقد 
الإمامة باستخلاف الخليفة إياه كما فعل أبو بكر 
جماعة من العلماء أو جماعة من أهل الرأى 
والتدبر . 

وعند الأشعرى يكفى الواحد من العلماء 
المشهورين من أولى الرأى بشرط كونه بمشهد 
شهود لدفع الإنكار إن وقع .. وشرط المعتزلة 
خمسة .. « وذكر بعض الحنفية اشتراط جماعة 
دون عدد مخصوص » . 

هذه هى عبارة المسايرة .. وهى كما ترى 
تجعل الاختيار والبيعة لأهل الحل والعقد الذين 
عبرت عنهم بالعلماء أو بأهل الرأى والتدبير 


على الخلاف فى ذلك كما سيأتى : 

وقالت ببيعة جماعة من هؤلاء أو من أولئك 
دون تحديد عدد معين .. أى جماعة تمثلهم وتعبر 
عن إرادتهم .. والذى وقع فى سقيفة بنى ساعدة 
فى بيعة أبى بكر الصديق رضى الله عنه كان 
تطبيقا لهذا الرأى ونموذجا لهذا الاتجاه .. إذ كان 
فى المجتمعين المهاجرون والأنصار من 
الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً.. 
والمهاجرون والأنصار هم أكابر الصحابة والذين 
قال الله فيهم : « والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 . 
أهل الحل والعقد : 

ولكن من هم أهل الحل والعقد ؟ 

يعطى التعبير فى وضوح أنهم هم الذين بيدهم 
الحل والعقد والإبرام والنقد فى شئون الأمة 
وأمورها ويمكن الاعتماد عليهم فى تدبير 
مصالحها العامة المتعلقة بمصيرها فى شئون 
السياسة والاقتصاد والاجتماع والمال والحرب 
والسلم ويميل كثيرون إلى أن أهل الحل والعقد 
هم أهل الشورى الذين أمر الشارع بمشاورتهم 
فى أمور الأمة الهامة أو أولو الأمز الذين أشار 
الله تعالى إليهم وأوجب طاعتهم فى قوله 
سبحانه : 8 يأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم » . 

وقد اختلف العلماء والمفسرون فى تحديد 
المراد بأولى الأمر فى الاية .. 

فقيل أنهم العلماء المجتهدون يستنبطون 
الأحكام ويفتون الناس ويقضون فى خصوماتهم 
ويعالجون مشاكلهم الدينية فتجب طاعتهم فيما 
يقررون فى ذلك .. وقيل هم الأمراء والأئمة 
يقومون بحفظ الدين وإقامة حدود الله وينفذون 
أحكام الشريعة ويسوسون الأمة بأحكام الدين 


0" الامامة فى الخلافة 


ويلتزمون حدوده ومناهجه فتجب طاعتهم .. 

وقيل هم أولو الرأى والتدبير والنظر فى 
الشئون المختلفة كل فى تخصصه واتجاهه 
يبحثون ويرسمون المناهج والخطط فى مجالات 
الإصلاح وميادين العمل .. فيجب طاعتهم .. 
وقيل هم هؤلاء جميعا .. أقوال واراء .. 

وقد روى عن المغفور له الإمام الشيخ محمد 
عبده أنه قال فى تفسير هذه الاية كما جاء فى 
تفسير المنار : ١‏ أن- الغراد.. يأولى الأمر هْمْ 
جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين وهم 
الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر 
الروّساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس فى 
الحاجات والمصالح العامة فهؤلاء إذا اتفقوا على 
أمر أو حكم يجب أن يطاعوا فيه بشرط ان 
يكونوا منا ( من المسلمين ) . 

وأن لا يخالفوا كتاب الله ولا سنة رسول 
الله عَيْتّهِ التى عرفت بالتواتر ٠.‏ وأن يكونوا 
مختارين فى بحثهم الأمر واتفاقهم عليه .. وأن 
يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة .. 
وهو ما لأولى الأمر سلطة فيه ووقوف عليه .. 

أما العبادات وما كان من قبيل الاعتقاد الدينى 
فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد .. بل هو 
مما بواحة عن ”اله :ورسولة فقط :. بوليين لأحد 
رأى فيه إلا ما يكون فى فهمه » . 

.. ويقول المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ 
محمود شلتوت فى كتابه « من توجيهات 
الإسلام »27 فى بيان أهل الحل والعقد: 
« وليضمن الإسلام تنفيذ اوامره - أمر ان تكون 
فى الأمة جماعة دائمة تدعو إلى الخير وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر .. وهذه الجماعة 
غالبا ما تكون من أهل العلم والبصر بأمور الدين 


. 555 توجيهات الإسلام للشيخ محمود شلتوت » ص‎ )١( 


والدنيا ومن كل ذى رأى وخبرة فى ناحية من 
نواحى الحياة .. 

وكل فرد من المسلمين يرى نفسه أهلا للقيام 
بذلك فحق عليه كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج .. أن يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر .. 

والغرض من ذلك ضمان صلاح المسلمين فى 
دينهم ودنياهم وتقويم المعوج من أمرهم .. وبهذا . 
يتضامن أفراد الامة جميعا فى كفالة مصالحها 
ودفع الشر عنها » وكل فرد هذا شأنه مسئول عن 
صالح الأمة مسئولية تامة لا يخلصه منها 
إلا أداؤها واحتمال تبعاتها بصبر وأمانة .. 

ومن هذه المسئولية ينشأ التضامن الجماعى 
بين الأمة وتنشأ مسئولية الجماعة عن أمورها 
كافة وتحمل من تبعة فساد أمرها مثل ما يحمله 
الحاكم الذى جرى الفساد على يديه إن لم تكن 
مسئولياتها أكبر وأخطر . 

والاتجاه فى الحديث عن أهل الشورى أو أهل 
الحل والعقد لا يختلف كثيرا ويتلاقى فى أن هذه 
أو تلك جماعة من أهل الرأى والتدبير والبصر 
بشئون الدين والدنيا تقوم إلى جانب الإمام ويعتمد 
عليها فى التوجيه ورسم مناهج الإصلاح وخطط 
السير فى مختلف نواحى الحياة بما تضمه من 
تخصصات ويتمثل فيها من اتجاهات .. 

وقد رأينا أن العلماء قد اشترطوا فى الإمام أن 
يكون من العلم والإطلاع فى مرتبة الاجتهاد 
ليكون على رأس هذه الجماعة يتابع نشاطها 
ويوجه أعمالها وأبحاثها .. 


3 


البيعة : 

ثم ما هى البيعة ألتى عبر عنها عمر ‏ 
بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بقوله لابى بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه : (أمدد يدك 


الإمامة فى الخلافة و" 
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أبايعك ؛ ووضع يده فى يده ثم تابعه فى ذلك بقية 
الصحابة الحاضرين فى السقيفة والتى جرت 
على ألسنة العلماء والمؤلفين فى هذا الباب 
واعتبروها طريقا لإنعقاد الإمامة للشخص 357 

يقول العلامة ابن خلدون فى الفصل التاسع 
والعشرين من مقدمت(") : 

٠‏ اعلم أن البيعة هى العهد على الطاعة كأن 
المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر فى 
ا 
.. ويطيعه فيما يكلف به من الأمر على 
المنشط والمكره ( أى فيما يحبه من الأمر 
وينشط إليه وفيما يكرهه من ذلك وبتكليف فيه ) 
وكانوا إذا بايعوا الأمين وعقدوا عهده جعلوا 
أيديهم فى يده تأكيداً للعهد فاشتبه ذلك فعل البائع 
والمشترى فسمى بيعة مصدر باع .. 

شتات البيغة لتضساففة ب وهذا 
مدلولها فى عرف اللغة ومعهود الشرع .. 
وهو المراد فى الحديث فى بيعة النبى عله ليلة 
العقبة وعند الشجرة وحيثما ورد هذا اللفظ . 
الخلفاء يستحلفون على العهد ويستوعبون الأيمان 
كلها لذلك فسمى هذا الاستيعاب أيمان البيعة .. 
وكان الإكراه فيها أكثر وأغلب .. 

ولهذا لما أفتى مالك رضى الله عنه بسقوط 

يمين الإكراه أنكرها الولاة 
57 البيعة ووقع ما وقع من محنة الإمام 


من ذلك . 


عليه ورأوها قادحة 


رضى الله عنه .. 

وأمَا البيعة المشهورة لهذا العهد فهى تحية 
الملوك الكسروية من تقبيل الأرض أو اليد 
: أو الرجل أو الذيل 
هى العهد على الطاعة مجازاً لما كان هذا 


7 أطلق عليها اسم البيعة التى 


الخضوع فى. التحية والتزام الاداب من لوازم 
الطاعة وتوابعها وغلب فيه حتى صارت حقيقة 
عرفية واستغنى بها عن مصافحة أيدى الناس 
التى هى الحقيقة فى الأصل لما فى المصافحة 
لكل أحد من التنزل والابتذال المنافسين للرياسة 
وصون المنصب الملوكى إلا فى الأقل ممن 
يقصد التواضع من الملوك فيأخذ به نفسه مع 
خواصه ومشاهير أهل الدين من رعيته فافهم 
معنى البيعة فى العرف فإنه أكيد على الانسان 
معرفته لمايلزمه من حق سلطانه وإمامه 
ولا تكون أفعاله عبثا ومجانا .. واعتبر ذلك من 
أفعالك مع الملوك .. والله القوى العزيز .. 


ويشير ابن خلدون 00 : وهو المراد فى 
الحديث فى بيعة النبى 6! عَيُهُ فى ليلة العقبة وعند 
الشجرة - إلى بيعة العقبة وبيعة الشجرة . 
أما بيعة العقبة فكانت ثلاثا . الأولى وكانت مع 
نفر من الخزرج من أهل المدينة وفدوا إلى مكة 
فى موسم الحج ولقيهم الرسول يَرِنُهُ وهو يعرض 
نفسه على القبائل وعرض عليهم الإسلام 
سلما :2 ا 


والثانية : كانت فى العام التالى مع اثنى عشر 
رجلا من الخزرج والأوس قبل أن يشرع الحرب 
والقتال فبايعهم بيعة النساء الواردة فئ سورة 
الممتحنة .. 

والتالنة : وكانت فى العام الذى يليه مع سبعين 

من الخزرج والأوس بايعوا النبى مله على أن 
يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم 
ولهم الجنة .. ثم هاجر إليهم فيما بعد .. 

وقال المحب الطبرى : إن الظاهر أن العقبة 
التي نات إليها الجمرة بست والتى حمل رميها 
مع بقية الجمار من شعائر الحج وهى على يسار 


4" الإمامة فى الخلافة 
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الطريق لقاصد منى() . وأما بيعة الشجرة فهى 
بيعة الرضوان الذى نزل فيها قوله تعالى فى 
سورة الفتح <« إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 
يد الله فوق أيديهم .. فمن نكث فإنما ينتكث على 
نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجراأً 
عظيما 4 وقوله تعالى : 8 لقد رضى الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى 
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا 
قريباً 4 . 

وكانت هذه البيعة فى الحديبية على مقربة من 
مكة لما نزل بها المسلمون وجرت مفاوضات 
الصلح مع مشركى مكة وأشيع أنهم قتلوا عثمان 
بن عفان رسول النبى إليهم .. فعاهد النبى 
المسلمين على قتالهم .. وأناب عن عثمان فى 
البيعة بوضع يده فى اليد الاخرى .. 

والشجرة شجرة الطلح أمر عمر رضى الله 
عنه بقطعها لما رأى الناس يقصدون إليها 
ويصلون عندها وخاف عليهم الفتنة لقرب العهد 
عبانة الأونان 

وتشير الاية الكريمة وفعل الرسول عليه 
السلام فى تمثيل بيعة عثمان رضى الله عنه إلى 
التصافح بالايدى عند البيعة وإنهاء العهد على 
الطاعة كما قال ابن خلدون : 

هذا مدلولها فى عرف اللغة ومعهود الشرع . 
فالبيعة عهد وميثاق بين طرفين أشبه بما يكون 
بين البائع والمشترى - الخليفة فيها طرف .. 
والمسلمون الطرف الاخر والتصافح فيها 
بالايدى - تأكيد للعهد وشد للميثاق - يعطى كل 
من الطرفين من نفسه لصاحبه ويأخذ منه لنفسه 
كما يعطى المشترى الثمن ويسلم البائع المبيع .. 
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يعطى المسلمين من أنفسهم السمع والطاعة 
وإخلاص النصح والتقويم والمعاونة والتأييد .. 
ويعطى الامام التزام السير فى سياسة المسلمين 
على طريق الدين ونهجه وعلى مقتضى كتاب الله 
وسنة رسوله نه والمحافظة على الدين وإقامة 
حدوده وتنفيذ أحكامه والنظر فى المصالح 
العامة .. 

وتصبح البيعة بعد إتمامها قيدأ وثيقا فى أعناق 
الطرفين لا يملكون الفكاك مذه أو الرجوع فيه 
إلا لسبب طارىء يقتضيه .. ومن ثم اختلف 
الفقهاء فيما إذا عزل الإمام نفسه بدون سبب هل 
ينعزل أو لا ؟ والأظهر أنه لا ينعزل" . 

وقدزوى أن أبأ أبكر رضى الله عنه لما ساءه 
أن تخالفه الزهراء بنت رسول الله عَنَهِ بعد تمام 
البيعة له قالت : لأدعون عليك عقب كل صلاة .. 
كان يطوف على الناس يطلب إليهم أن يقيلوه من 
بيعتهم فى عنقه وأن يقيلهم من بيعته فى عنقهم .. 
فلم يقبلوا ولم يعزل نفسه ولو جاز لفعل .. 

أما الصورة التى تحولت إليها البيعة فى عهد 
الملوك المكسروية واستمرت حتى صارت البيعة 
حقيقة عرفية كما يقول ابن خلدون : فهى صورة 
تتنافى مع أوضاع الدين وأحكامه ولا تتلاءم مع 
الكرامة الإسلامية والإنسانية .. 


ولاية العجهد: 

أما ولاية العهد فيقول فيها ابن خلدون : اعلم 
إنا قدمنا الكلام فى الإمامة ومشروعيتها لما فيها 
من المصلحة وأن حقيقتها للنظر فى مصالح الأمة 
لدينهم ودنياهم . 

فهو وليهم والأمين عليهم ينظر لهم ذلك فى 
حياته ويتبع ذلك أن ينظره لهم بعد مماته ويقيم 
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الإمامة فى الخلافة 0د وهم 
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لهم من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاها 
ويثقون بنظره لهم فى ذلك كما وثقوا به 
فيما قبل من الشرع بإجماع 
الأمة على جوازه وانعقاده إذ وقع بعهد أبى بكر 
رضى الله عنه لعمر رضى الله عنه بمحضر من 
الصحابة وأجازوه .. وأوجبوا على أنفسهم به 
طاعة عمر رضى الله عنه وعنهم أجمعين .. 
وكذلك عهد عمر فى الشورى إلى الستة بقية 
العشرة المبشرين بالجنة .. وجعل لهم أن 
يكتاروا المسلمو . .. ففوض بعضهم إلى بعض 
حتى أفضى ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف 
فاجتهد وناظر المسلمين فوجدهم متفقين على 
عثمان رضى الله عنهما فاثر عثمان بالبيعة على 
ذلك لموافقته إياه على لزوم الاقتداء بالشيخين فى 
كل ما يعن دون اجتهاده .. فانعقد أمر عثمان 
لذلك .. وأوجبوا طاعته .. والملً من الصحابة 
حاضرون للأولى والثانية ولم ينكره أحد منهم .. 
فدل على أنهم متفقون على صحة هذا العهد 
عارفون بمشروعيته .. والإجماع حجة 


.. وقد عرف ذلك من 


ولا ينهم الإمام فى هذا الأمر وإن عهد إلى 
أبيه أو ابنه لأنه مأمون على النظر لهم فى حياته 
فأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد مماته خلافا لمن 
قال باتهامه فى الولد والوالد أو لمن خصص 
التهمة بالولد دون الوالد - فإنه بعيد عن الظّنة 
فى ذلك كله لا سيما إذا كانت هناك داعية تدعو 
إليه من إيثار مصلحة أو توقى مفسدة فتنتفى 
الظنة فى ذلك رأساً .. 

كما وقع فى عهد معاوية لابنه يزيد .. وإن 
كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة فى 
ألباب .. 

والذى دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون 
من سواه إنما هو مراعاة المصلحة فى اجتماع 


الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد 
عليه حينئذ من بنى أمية يومئذ لا يرضون 
سواهم: .. وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع 
وأهل القلب منهم فائره بذلك دون غيره ممن يظن 
أنه أولى بها وعدل عن الفاضل إلى المفضول 
حرصا على الاتفاق واجتماع الاهواء الذى شأنه 
اهم عند الشارع .. 

وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا .. فعدالته 
وصحبته مانعة من سوى ذلك .. وحضور أكابر 
الصحابة ذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء 
الريب فيه فليسوا ممن يأخذهم فى الحق هوادة 
وليس معاوية ممن تأخذه العزة فى قبول الحق 
فإنهم كلهم أجل من ذلك وعدالتهم مانعة منه . 
وفرار عبد الله بن عمر من ذلك إنما هو محمول 
على تورعه من الدخول فى شىء من الأمور 


فباحاً كان أو محظورا كما هو معروف عته .. 


ولم يبق فى المخالفة لهذا العهد الذى اتفق 
عليه الجمهور إلا ابن الزبير .. وتدور المخالف 
معروف ٠.6‏ 


ثم أنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء 
الذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به مثل 
عبد الملك وسليمان من بنى أمية . والسفاح 
والمنصور والمهدى والرشيد من بنى العباس 
وأمثالهم ممن عرفت عدالتهم وحسن رأيهم 
للمسلمين والنظر إليهم » ولا يعاب عليهم إيثار 
أبنائهم وأخواتهم وخروجهم عن سنن الخلفاء 
الأربعة فى ذلك 23 

فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء فإنهم كانوا 
على حين لم تحدث طبيعة الملك وكان الوازع 
دينيا .. فعند كل أحد وازع من نفسه فعهدوا إلى 
من يرتضيه الدين فقط واثره على غيره » ووكلوا 
كل من يسموا ذلك إلى وازعه .. 


6" الإمامة فى الخلافة 
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وأما من بعدهم من لدن معاوية فكانت 
العصبية قد أشرفت على غايتها من الملك 
والوازع الدينى قد ضعف واحتيج إلى الوازع 
السلطانى والعْصبَانى .. فلو عهد إلى غير من 
ترتضيه العصبية لردت ذلك العهد وانتقض أمره 
سريعا وصارت الجماعة إلى الفرقة 
والاختلاف .. 

سأل رجل عليا رضى الله عنه : ما بال 
المسلمين اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبى بكر 
وعمر .. 

فقال على : لأن أبا بكر وعمر كانا واليين 
على مثلى وأنا اليوم وال على مثلك .. 

ويشير بذلك إلى وازع الدين .. أفلا ترى إلى 
المأمون لما عهد إلى على بن موسى بن جعفر 
الصادق وسماه الرضا 
ذلك ونقضوا بيعته وبايعوا لعمه إبراهيم بن 
المصرى وظهر من الهرج والكلاقت وانقطاع 
السبل وتعدد الثوار والخوارج ما كاد ان يصطلم 
الأمر ( يقضى عليه ) حتى بادر المأمون من 
خراسان إلى بغداد ورد أمرهم لمعاهده .. 

فلابد من اغتبار ذلك فى العهد » فالعصور 
تختلف باختلاف ما يحدث فيها من الأمور 
والقبائل والعصبيات وتختلف باختلاف المصالح 
ولكل واحد منها حكم يخصه لطفا من الله 
لعباده .. 

وأما أن يكون العهد بالعهد حفظ التراث على 
الأبناء فليس من المقاصد الدينية إذ هو أمر من 
الله تقض يه .من 'يشاء .هن 'عباده وينبغى. أن 
تحسّن فيه النية ما أمكن خوفا من العبث 
بالمقاصد الدينية » والملك لله يؤتيه من يشاء .. 


وقد عرضت هنا أمور تدعو الضرورة إلى 


بيان الحق فيها . 


.. وكيف أنكرت العباسية 


منها : ما حدث فى يزيد بن معاوية من الفسق 
أيام خلافته .. فإياك أن تظن بمعاوية رضى الله 
عنه أنه علم ذلك من يزيد قبل العهد إليه فإنه 
أعدل من ذلك وأفضل . بل كان يعذله ( يلومه ) 
أيام حياته فى سماع الغناء وينهاه عنه وهو أقل 
من ذلك وكانت مذاهبهم فيه مختلفة » ولما حدث 
فى يزيد ما حدث من الفسق اختلف الصحابة 

فمنهم من رأى الخروج عليه » ونقض بيعته 
من أجل ذلك كما فعل الحسين بن على » 
وعبد الله بن الزبير رضى الله عنهما ومن 
اتنعهما فى كلك .: 

ومنهم من أباه لما فيه من إثارة الفتنة وكثرة 
القتل مع العجز عن الوفاء به لأن شوكة يزيد 
حينئذ هى عصابة بنى أمية وجمهور أهل الحل 
والعقد من قريش وتستتبع عصبية مضر أجمع 
وهى أعظم من كل شوكة ولا تطاق مقاومتهم 
فاقتصروا عن يزيد بسبب ذلك وأقاموا على 
الوفاء بهدايته والراحة منه .. 

وهذا كان شأن جمهور المسلمين والكل 
مجتهدون ولا ينكر على أحد من الفريقين 
البر وتحرى الحق معروفة .. 
ونكتفى بهذا القدر مما ذكره ابن خلدون فى ولاية 
الهة + 
هل تنعقد الخلافة بالغلبة والقهر ؟ 

جاء فى شرح المقاصد لسعد الدين 
التفتازانى7') وتنعقد الإمامة بطرق : 

الأول : بيعة أهل الحل والعقد . 

الثانى : استخلاف الإمام وعهده لشخص 
بالامامة بعذه .ذا جخل الامام الأمر: :فى :شان 
الإمامة شورى بين جماعة فهو بمنزلة 


فمقاصدهم فى 
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الاستخلاف إلا أن الشخص المستخلف فى هذه 
الحالة غير معين - فيتشاور أهل الشورى 
فيما بينهم ويتفقون على أحدهم - وإذا خلع الإمام 
نفسه لسبب يقتضيه كان كموته فينتقل الأمر إلى 
ولى العهد بعده . 

الثالث : القهر والاستيلاء .. فإذا مات الإمام 
وتصدى للإمامة هن يستجمع شرائطها من غير 
بيعة ولا استخلاف وقهر النأاس بشوكته .. 
انعقدت الخلافة له - وكذا إذا كان فاسقا أو جاهلا 
على الأظهر . :إلا انه كون عاضيا نما قل .د 
ولا يعتبر الشخص إماما بتفرده بشروط 
الإمامة .. 

وتجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشرع 
سواء كان عادلاً أو جاتر .. 0 
مس الى وتو ا .. وإذا ثبت 
الإمام بالقهر والغلبة .. ثم جاء آخر فقهره - 
انعزل وصار القاهر الثانى إماماأ .. وقال فى 
موضع آخر عند حديثه عما ينعزل به الإمام : 

« ومن صار إماما بالقهر والغلبة ينعزل بأن 
يقهره آخر ويغلبه » . 

وجاء فى شرح الدر المختار على تنوير 
الأبضار :: ٠‏ وحاشية ابن عابدين على هذا 
الشرح : « وتصح سلطنة متغلب للضرورة » .. 
أى من تولى بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحل 
والعقد وإن استوفى الشروط المارة تصح إمامته 
للضرورة وتجب طاعته دفعا للفتنة ولقوله عَكَهِ : 
اسعهوا وأمطقِيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشى 
أجدع » و أفاد هذا الكلام أن الأصل فى الإمامة أن 
تكون بالتلقيد قال فى المسأيرة للكمال بن الهمام : 
وبثبت عند الامامه إما باستخلاف الخليفة القائم 
إياه كما فعل أبو بكر رضى الله عنه لما استخلف 


عمر رضصى الله عدةه .. وإما ببيعة. جماعة من 


الإمامة فى الخلافة باه" 


اه الم 


العلماء أو جماعة من أهل الرأى والتدبير .. 
وعند الأشعرى : يكفى الواحد من العلماء 
المشهورين من أولى الرأى بشرط كونه بمشهد 
شهود لدفع الإنكار إن وقع .. وشرط المعتزلة 
خمسة - وذكر بعض الحنفية اشتراط جماعة 
دون عدد مخغصوص .. 

ويروى عن الإمام أحمة رضى الله عنه 

له : : ومن غلبهم - أى المسلمين - بالسيف 
صار خليفة . وسمى أمير المؤمنين . ولا يحل 
لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر أن يبيت ولا يرآه 
إماما عليه - برا كان أو فاجراً) . 

ونقل عن القاصى أبن جماعة الدمشقى 
المتوفى سنة 7777م قوله : « وتنعقد الإمامة 
بطرق » : 

الطريق الأول : البيعة من أهل الحل والعقد 
دون اشتراط عدد معين على الأظهر 5 


الطريق الثانى : استخلاف الإمام القائم 
عهده لشخص بالإمامة بعده ومنه جعل الأمر 

ب تعيين الإمام شورى بين جماعة يتشاورون 
فيما بينهم ويتفقون على تعيين أحدهم . 

الطريق الثالث : الذى تنعقد به الإمامة فهو 
قهر صاحب الشوكة وغلبته . فإذا خلا الوقت من 
إمام فتصدى للإمامة من هو من أهلها وقهر 
الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو استخلاف 
انعقدت إمامته ولزمت طاعته لينتظم شمل 
المسلمين وتجتمع كلمتهم .. 

ولا يقدح فى ذلك كونه جاهلاً أو فاسقاً .. 
وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة لواحد .. ثم 
قام اخر فقهر الأول بشوكته ومجبنوده انعزل الأول 
وصار الثانى إماماً لما قدمناه من مصلحة 
المسلمين وجمع كلمتهم .. ولذلك قال ابن عمر 


ل الإمامة فى الخلافة 


اللي تش ل ري ا ا ةا ا ا 0 


رضى الله عنه فى أيام الحرة : « نحن مع من 


غلب 2 . 

ويرى الفيلسوف ابن خلدون أن الإمامة تنعقد 
لمن غلب بالشوكة والعصبية ومن ثم فإنه يرى 
أن انتقال الخلافة إلى الملك أمر طبيعى إذا كان 
الملك يستند دائما إلى العصبية التى هى القوة 
الغالبة فى الحياة .. وأن خلافة الأمويين فى 
الأعم الأغلب والعباسيين قامت على العصبية 
" والتغلب والقهر بها . وانعقد الأمر لهم وقيل لهم 
الخلقاء وامزاء المؤمنين > 

وقد عقد لذلك فصلا طويلا هو الفصل الثامن 
والعشرون فى انقلاب الخلافة إلى الملك7) بعد 
أن تحدث عن الخلافة بعد رسول الله َل 
وسفاتها وطابعها إلى نهاية عهد الخلفاء 
الراشدين : 

: ولما جاءت طبيعة الملك ألتى هى مقتضى 
العصبية كما قلنا وحصل التغلب والقهر كان حكم 
ذلك الملك عندهم حكم ذلك الرفه والاستكثار من 
الأموال فلم يصرفوا ذلك التغلب فى باطل .. 
ولا خرجوا به عن مقاصد الديانة ومذاهب 
الشق : 

ولما وقعت الفتنة بين على ومعاوية رضى الله 
عنهما وهى مقتضى العصبية كان طريقهم فيها 
الحق والاجتهاد .. ولم يكونوا فى محاربتهم 
لغرض دنيوى أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد 
كما قد يتوهمه متوهم أو ينزع إليه ملحد .. 

وإنما اختلف اجتهادهم فى الحق وسفه كل 
واحد منهما نظر صاحبه باجتهاده فى الحق 
فاقتتلوا عليه وإن كان المصيب عليا فلم يكن 
معاوية قائما فيها بقصد الباطل .. إنما قصد الحق 
وأخطأ .. والكل كانوا فى مقاصدهم على حق .. 

ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد 


)١( .‏ انقلاب الخلافة إلى الملك صفحة ١87‏ وما بعدها . 


واستئثار الواحد به .. ولم يكن لمعاوية أن يدفع 
ذلك عن نفسه وقومه فهو أمر طبيعى ساقته 
العصبية بطبيعتها واستشعرته ومن لم يكن على 
طريقة معاوية فى اقتضاء الحق بين أتباعهم 
فاعصوصبوا عليه واستماتوا دونه .. 

ولو حملهم معاوية على غير تلك الطريقة 
وخالفهم فى الانفراد بالإثم لوقع فى افتراق الكلمة 
التى كان جمعها وتأليفها أهم عليه من أمر ليس 
وراءه كبير مخالفه . 


وقد كان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه 


لو كان لى من الأمر شىء لوليته الخلافة . 
ولو أراد أن يعهد إليه لفعل .. ولكنه كان يخشى 
من بنى أمية أهل الحل والعقد فلا يقدر أن يحول 
الأمر عنهم لثلا تقع الفرقة وهذا كلمه إنما حمل 
عليه منازع الملك التى هى مقتضى العصبية .. 

وكذلك كان مروان بن الحكم وابنه وإن كانوا 
ملوكاً لم يكن مذهبهم فى الملك مذهب أهل 
البطالة والبغى إنما كانوا متحرين لمقاصد الحق 
جهدهم .. 

ثم جاء خلفهم واستعملوا طبيعة الملك فى 
أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم . 

فكان ذلك مما دعا الناس إلى أن نعوا عليهم 
أفعالهم وأدالوا بالدعوة العباسية منهم وولى 
العباسيون الأمر فكانوا من العدالة بمكان 
وصرفوا الملك فى دعوة الحق ومذاهبه 
ما استطاعوا حتى جاء بنو الرشيد فكان منهم 
الصالح والطالح .. 

ثم أفضى الأمر إلى بنيهم فأعطوا الملك 
والترف حقه .. فتأذن الله بحربهم وانتزاع الأمر 
من يد العرب جملة .. وأمكن سواهم .. والله . 
لا يظلم مثقال ذرة .. 


لإمامة فى الخلافة هوه" 
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فقد تبين أن الخلافة قد وجدت بدون الملك 
أولا .. ثم التبست معانيهما واختلطت ثم انفرد 
الملك حيث افترقت عصبيته من عصبية الخلافة 
والله مقدراً اليل والنهار .. وهو الواحد 
القهار .. 

يقول ابن حزم فى كتابه : الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل!" : فالواجب النظر فى ذلك 
( فيما تنعقد به الإمامة ) على ما أوجبه الله تعالى 
فى القران والسنة وإجماع المسلمين كما افتقرض 
علينا عز وجل إذ يقول : 

« يأيها الذين امنوا أطيعوا الله .وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر » . 

فوجدنا عقد الإمامة يصح بوجوه : 

الأول : وأفضلها و ايكيا أن يعهد الإمام 
الميت إلى إنسان يختاره إماما بعد موته وسواء 
فعل ذلك فى صحته أو فى مرضه وعند موته إذ 
لانص ولا إجماع على المنع من أحد هذه 
الوجوه كما فعل رسول الله عَنُهِ بأبى بكر رضى 
الله عنه وكما فعل أبو بكر بعمر . وكما فعل 
سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز وهذا 
هو الوجه الذى نختاره ونكره غيره لما فى هذا 
الوجه من اتصال الإمامة وانتظام أمر الإسلام 
وأهله ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب 
مما يتوقع فى غيره من بقاء الأمة فوضى ومن 
انتشار الامر وارتفاع النفوس » وحدوث 
الاطماع .. 

الثانى : إن مات الإمام ولم يعهد إلى أحد أن 
يبادر رجل مستحق للإمامة فيدعو إلى نفسه 


١. الفصل فى الملل والأهواء والنحل ج 4 ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 


ولا منازع له ففرض أتباعه والانقياد لبيعته 
والتزام طاعته وإمامته كما فعل على إذ قتل 
عثمان رضى الله عنهما . 

الثالث : أن يصير الإمام عند اختيار خليفة 
المسلمين إلى رجل ثقة أو إلى أكثر من واحد 
كما فعل عمر رضى الله عنه عند موته وليس 
عندنا فى هذا الوجه إلا التسليم لما أجمع عليه 
المسلمون حينئذ - وليس فى كلام ابن حزم 
ما يشير إلى اعتباره الغلبة والقهر طريقا لانعقاد 
الإمامة .. | 

ويتساءل البعض هنا .. إذا كان الفقهاء 
يعتبرون السيف والقوة والغلبة طريقا لانعقاد 
الخلافة ويرجعون على المسلمين التسليم 
والخضوع والطاعة لهذا المتغلب - فأين الدين 
إذن وأين سلطانه ومقرراته وأحكامه إذا كانت 
الخلافة تخضع لحكم القوة ولا تجد من الدين 
الذى قررها وقرر أحكامها معتصما تعتصم به 
وركنا تأوى إليه يحاذره ويرتد عنه كل ذى قوة 
وذى بطش يريد العبث .. وكيف يراد من مثل 
هذا المتغلب أن يخضع لحكم الدين فى سيره 
وأحكامه ؟ أنه لن ينزل إلا على حكم السيف 
والقوة والعصبية .. 

ويجاب بأن الفقهاء الذين اعتبروا الغلبة 
والقهر طريقا إنما أرادوا بذلك البعد عن وقوع 
المسلمين فى فتنة قد تؤدى إلى فرقة وانقسام 
واختلاف وقد تؤدى إلى وقوع قتال وحرب بين 
المسلمين مما لا يعلم نتائجه إلا الله تعالى .. 

وقد صرح صاحب الدر المختار وابن عابدين 
بان ذلك للضرورة وخوف الفتنة .. وساق حديث 
النبى عن 0 اسمعوا وأطيعوا ولو ولى عليكم 
عبد حبشى اجدع » وأشار إلى أن هذا طريق 
استثنائى اجيز انعقاد الخلافة به دفعا للفتنة والشر 


ف الإمامة فى الخلافة 


عن المسلمين وأن الأصل فى إنعقادها التقليد 
بالبيعة من أهل الحل والعقد أو الاستخلاف 
والعهد.من الامام القاكم .+ 

وافترضوا فى هذا المتغلب أنه أهل للخلافة 
ومستوف لشروطها . وإن كانوا اغتفروا أن 
يكون فاسقا أو جاهلا لأن البعض لاا يرى 
اشتراط ذلك فى الخليفة .. 

وقد أشار العلامة السعد التفتازانى فى عبارته 
فى المقاصد إلى ما ينعزل به الخليفة وقال : إن 
المتغلب بالقهر ينعزل إذا تغلب عليه متغلب آخر 
ويصيْز هذا المتغلب الاخر هو الخليفة - 
ولا شك أنه لو تغلبت عليه الأمة وقهرته ينعزل 
كذلك وتولى إماما بالطريق المقرر - وكلام 
السعد هذا يشير إلى أن للخليفة المتغلب بالقهر 
عاخن 1 

وفى عبارة القاضى أبن جماعة التى نقلناها 
سابقا يعلل انعقاد إمامة المتغلب بالقهر والشوكة 
بقوله : « لينتظم شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم » 
وقوله : : لما قدمناه من مصلحة المسلمين وجمع 
كلمتهم » أى أن العلة فى ذلك اتقاء فتنة تفرق 
كلمة المسلمين وتمزق شملهم » . 

ومن القواعد الشرعية التى استنبطها الفقهاء 
وأصبحت كالخبر المتواتر واتفق على اعتبارها 
أساساً شرعياً لبقاء الأحكام عليها قاعدة 


« الضرورات تبيح المحظورات ) وقاعدة 


« الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف » . 
والمفروض أن الوضع فى إمامة المتغلب 
بالقهر والشوكة .. أن لهذا المتغلب شوكة وقوة 
وعصبية تقف وراءه وتقاتل دونه فليس فيما ذهب 
إليه الفقهاء من اعتبار خلافة المتغلب والتزامها 


خروج بالخلافة عن طبيعتها ومكانها فى الدين . 


إلى مجال الأوضاع المدنية والنظم السياسية التى 


أخذت بها الأمم فى رياسات الدولة بعيداً عن 
مجال الدين وجانب الشرعية  ..‏ وليس فيه 
ما يصلح عذراً للفرار بالخلافة عن وضعها 
الشرعى الحقيقى .. 
هل نص رسول الله عَِنَهِ على إمام بعده ؟ 

جاء فى شرح المقاصد لسعد الدين 
التفتازانى() : 

ذهب جمهور أصحابنا والمعتزلة. والخوارج 
إلى أن النبى عَْنّهُ لم ينص على إمام بعده 

وقيل نص على أبى بكر رضى الله عنه .. 
فقال الحسن البصرى نصا خفيا وهو تقديمه إياه 
فى الصلاة .. وقال بعض أصحاب الحديث نصا . 
جلياً وهو ما روى أنه يَيلْهُ قال : ائتونى بدواة 
وقرطاس اكتب لأبى بكر كتابا لا يختلف فيه 
اثنان .. ثم قال : يأبى الله والمسلمون 
إلا أبا بكر .. 

وقيل : نص على على رصى الله عنةه .. 
وهو مذهب الشيعة .. 

أما النص الخفى وهو الذى لا يعلم المراد منه 
بالضرورة فباتفاق الشيعة الإمامية والزيدية .. 
وأما ألنص الجلى عند الإمامية دون الزيدية 
وهوقوله عََهِ : سلموا عليه بأمرة المؤمنين .. 
وقوله كته مشيرا إلى على واخذا بيده : هذا 
خليفتى فيكم من بعدى فاسمعوا له وأطيعوا له .. 
وقوله : أنت الخليفة من بعدى .. وقوله وقد جمع 
بنى عبد المطلب : أيكم يبايعنى ويوازرنى يكن 
أخى ووصى وخليفتى من بعدى فبايعه على 
رضى الله عنه ثم استدل أهل الحق بطريقين : 


: . ص 787 وما بعدها‎ ١ شرح المقاصد ج‎ )١( 


الإمامة فى الخلافة لض 


الطريق الأول : أنه لو كان نص جلى ظاهر 
المراد فى مثل هذا الأمر الخطير المتعلق 
بمصالح الدين والدنيا لعامة الخلق لتواتر واشتهر 
فيما بين الصحابة وظهر لدى أجلتهم الذين لهم 
زيادة قرب النبى عَقِلهِ واختصاص بهذا الأمر 
بحكم العادة واللازم منتف .. وإلا لم يتوقفوا عن 
الانقياد لهذا النص والعمل بموجبه ولم يترددوا 
حين اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة لتعيين الإمام 
ولم يقل الأنصار منا أمير ومنكم أمير .. 
ولم تمل طائفة إلى أبى بكر رضى الله عنه 
وأخرى إلى على رضى الله عنه .. وأخرى إلى 
العباس رضى الله عنه . .. ولم يقل عمر رضى 
.. أمدد يدك 
أبايعك .. ولما ترك المنصوص عليه محاجة 
القوم ومخاضمتهم وإدعاء الأمر له والتمسك 
بالنص عليه .. 
فإن قيل : علموا ذلك وكتموه لأغراض لهم 
فى ذلك كحب الرياسة والحقد على على رضى 
الله عنه لقتله أقرباءهم وعشائرهم فى حرب 
المسلمين مع الكفار وحسدهم إياه على ما له من 
المناقب ولكمالات وشدة الاختصاص بالنبى مَل 
وأظنهم أن النص "قد لحقه النسخ لما رأوا ترك 
كبار الصحابة العمل به إلى غير ذلك وترك على 
رضى الله عنه المحاجة به تقية وخوفا من 


الله عنه لأبى عبيدة رضى الله عنه 


الأعداق وقلة وخوق 'يقيول الحماعة :. 


قلنا : من كان له حظ من الديانة والإانصاف 
علم قطعا براءة أضبحات وهو الله عله وجلالة 
أقدارهم عن مخالفة أمره فى مثل هذا الخطب 
الجليل ومتابعة الهوى وترك الدليل واتباع 
خطوات الشيطان والضلال عن سواء السبيل .. 
وكيف يظن بجماعة رضى الله عنهم وآثرهم الله 
لصحبة رسوله َيه ونصرة دينه ووصفهم 


بكونهم خير ع 50 للناس تمهوت 
بالمعروف وتنهون عن المنكر .. 

وقد تواتر منهم الإعراض عن متاع الدنيا 
وطيباتها وزخارفها ومستلزماتها والإقبال على 
بذل مهجهم وذخائرهم ونقل أقاربهم وعشائرهم 
فى نصرة رسول الله َه وإقامة شريعته وانقياد 
أمل واتباع طريقته .. كيف يظن بهؤلاء أنهم 
خالفوه قبل أن يدفنوه وتركوا هداهم واتبعوا 
هواهم وعدلوا عن الحق الصحيم إلى الباطن 
الصريح وخذلوا مستحقا من بنى هاشم » وخاص 
ذوى القربى » إلى غاصب من بنى تميم أو عدى 

وأن مثل على رضى الله عنه مع صلابته فى 
الدين ودساطته وشدة شكيمته وقوة عزيمته وعلو 
شأنه وكثرة أعوانه وكون أكثر المهاجرين 
والأتستان والرتؤساء الكبار :معة قد ترك حقه 
وسلم الأمر لمن لا يستحقه من شيخ من بنى تميم 
ضعيف الحال عديم المال قنيل الأتباع 
والأشياع .. ولم يقم بأمره وطلب حقه كما قام به 
حين أفضبت النوبة إليه وقاتل من نازعه بكلتا يديه 
حتى فنى الخلق الكثير والجم الغفير .. 
واثر على التقية الحمية فى الدين والعصبية 
للدسلام والمسلمين مغ أن الخطب إذ ذاك أشد .. 
والخصم ألد .. وفى أول الأمر قلوب القوم أرق 
وجانبهم اهل واراؤهم إلى اتباع الحق واجتناب 
الباطل أميل . 

وخهدهم بالنبى عله أقوى وهممهم فى تنفيذ 
احكامه أرغب .. 

ومن ادج النص الجلى فقد طعن فى كبار 
المهاجرين والأنصار عامة بمخالفة الحق وكتمانه 
وفى على رضى الله عنه خاصة بإتباع الباطل 
وإذعانه .. بل فى النبى َه حيث اتخذ القوم 


1" الإمامة فى الخلافة 


ب ا رش تت 2 م ا ا ب يي 


أحنانا”.واضبكايا ٠‏ أغوافا: .وانضانا دواكتانا 
٠‏ وأصهارا مع علمه بحالهم فى ابتدائهم ومالهم .. 
بل فى كتاب الله تعالى حيث أثنى عليهم وجعلهم 
خير أمة ووصفهم بأنهم. يأمروت بالمعروف 
وينهون عن المنكر .. 

ومن مكابرات الروافض ادعاؤهم تواتر هذا 
النص قرنا بعد قرن مع أنه لم يشتهر فيما بين 
الصحابة والتابعين .. ولم يثبت ممن يوثق به من 
المحدثين مع شدة ميلهم إلى أمير المؤمنين ونقلهم 
الأحاديث الكثيرة فى مناقبه وكمالاته فى أ وت 
الدنيا والدين .. ولم ينقل عنه رضى الله عنه فى 
خطبه ورسائله ومفاخره إشارة إلى ذلك وابن 
. جرير الطبرى مع اتهامه بالتشيع لم يذكر فى 
روايته قصة الدار الزيادة التى يدعيها الشيعة .. 
وهى قوله َه أنه خليفتى فيكم من بعدى .. 

الطريق الثانى : روايات وأمارات ربما تفيد 
باجتماعها القطع بعدم النص من الرسول على 
إمام بغده .. وهى كثيرة لقول العباس لعلى رضى 
ايها ا أبايعلك .. فيقول الناس : 
هذا عم رسول الله عَيِهِ بايع ابن عمه فلا يختلف 
عليك اثنان م 

وقول عمر رضى الله عنه لأبى عَبِيدة رهبي 
أمدد يدك أبايعك .. وقول ابى بكر 
رضى الله 'عنه فى السقيفة : بايعوا عمر 
ب وقوله * وذدت أن سالك الننى 
يله عن هذا الأمر فيمن هو ركنا لا ننازعه .. 
وكدخول على رضى الله عنه فى الشورى .. 
فإنه رضاء منه بإمامة أيهم كان .. 

وقد احتج المخالف بأنه يستحيل عادة من 
ات 0 
ما هو بالنسبة إليه أقل من .. والجواب أن 
ترك النص الجلى على 3 بالتعيين ليس 


الله عنه : 


أو أبا عبيدة 


إهمالا .. بل تفويض معرفة الأحق الأليق إلى 
آراء أولى الألباب واختيار أهل الحل والعقد من 
الأصحاب وأنظار ذوى البصيرة بمصالح الأمور 
وتدبير سياسة الجمهور مع التنبيه على ذلك 
بخفيف الإشارة ولطيف العبارة - نوع بيان 
لا يخفى حسنة على أهل العرفان .. 

وجاء فى الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
لابن حزم الظاهرى2" : قد اختلف الناس فى 
الإمامة بعد رسول الله عَيِنَهِ : هل استخلف إماما 
بعده ل 

فقالت طائفة : إن النبى مَكللهِ لم يستخلف أحداً 
ثم اختلفوا فقال بعضهم : لكن لما استخلف 
أبا بكر رضى الله عنه فى الصلاة فى مرضه 
كان ذلك دليلا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة 
على الأمور .. وقال بعضهم : لا . 

ولكن كان أبينهم فضلا فقدموه لذلك .. وقالت 
طائفة : بل نص رسول الله عله على استخلاف 
أبى بكر بعده على أمور الناس نصا جليا .. 

قال أبو محمد : وبهذا نقول البراهين : 

أحدها : أطباق الناس كلهم وهم الذين قال الله 
تعالى فيهم : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون > فقد أطبق هؤلاء الذين شهد الله لهم 
بالصدق وجميع إخوانهم من الأنصار رضى الله 
عنهم على أن سموه خليفة رسول الله عَيْنُهِ . 

ومعنى الخليفة فى اللغة هو الذى يستخلفه 
لا الذنى يخلفه دون أن يستخلفه هؤلاء يجوز غير 
هذا البتة فى اللغة بلا خلاف : نقول : استخلف 


1١‏ لسن ا اضال ,الأقراء وإافل لان دز قاطي 
ج ؛ ص 27 وما بعدها طبع محمد على صبيح . 


الإمامة فى الخلافة يلف 


: 


فلان فلانا يستخلفه فهو خليفته ومستخلفه .. فإن 
قام مكانه دون أن يستخلفه هو لم يقل إلا خلف 
فلان فلانا يخلفه فهو خالف .. ولا يقال : احتمل 
أن يتصدوا بذلك الاستخلاف على الصلاة 
لوجهين ضرورين : 1 

الأول : أنه لا يستحق أبو بكر هذا الاسم على 
الإطلاق فى حياة الرسول عَيتهِ وهو حينئذ خليفته 
على الصلاة فصح يقينا أن خلافته المسمى بها 
هى غير خلافته على الصلاة .. 

الثانى : أن كل من استخلفه رسول الله ملت 
فى حياته كعلى فى غزوة تبوك وابن مكتوم فى 
غزوة الخندق » وعثمان بن عفان فى غزوة ذات 
الرقاع وسائر من استخلفهم على البلاد باليمن 
والبحرين: والطائف وغيرها - لم يستحق أحد 
منهم قط بلا خلاف من أحد من الأمة أن يسمى 
خليفة رسول الله عه على الإطلاق . 

فصح يقينا بالضرورة التى لا محيد عنها أنها 
للخلافة بعده على أمته ومن الممتنع أن يجتمعوا 
على ذلك وهو عليه الصلاة والسلام لم يستخلفه 
نصا .. ولو لم يكن هاهنا إلا استخلافه إياه على 
الصلاة ما كان أبو بكر أولى بهذه التسمية من 
غيره ممن ذكرنا .. 

وهذا برهان ضرورى نعارض به جميع 
الخصوم انقنا فإن الرواية قد دصحت بأن 
امرأة قالت رفوك 1ه 1 اريت إن رجيت 
ولم أجدك كأنها تريد الموت .. فقال لها : إئت 
أبا بكر' . . وهذا نص جلى على استقلاف 
أبى بكر وأيضأً فإن الخبر قد جاء من الطرق 
الثابتة أن رسول الله يِه قال لعائشة رضى الله 
عنها فى مرضه الذى توفى فيه عليه السلام : لقد 
هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك فأكتب كتابا 
وأعهد عهدا كليلا .. يقول قائل : أنا أحق .. 
أو يتمن متمن .. .ويأبى الله والمؤمنون 


إلا أبا بكر ٠٠‏ وروى أيضا : ويأبى الله والنبيون 
إلا أبا بكر . .. فهذا نص جلى على استخلافه عَلِتهٍ 
أبا بكر رضى الله عنه على ولاية الأمة بعده . 
كلد أأنق موحد : ولو أننا نستجيز التدليس 
والأمر الذى لو ظفر به خصومنا لطاروا به فرحا 
أى أبلنيا أسفا لاحتججنا بما روى .. اقتدوا 
بالذين من بعدى أبى بكر وعمر لكنه لم يصح 


ويعيدنا الله من الاحتجاج بما لا يصح .. 


قال أبو محمد : واحتج من قال : لم يستخلف 
رسول الله عله أحدأاً بعده ه على الإمامة بالخبر 
المأثور عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال 
عندما طعنه أبو لؤلؤة وطلب منه المسلمون أن 
يستخلف عليهم : أن استخلف فقد استخلف من 
هو خير منى يعنى أبا بكر .. 

وإن لا استخلف فلم يستخلف من هو خير 
رسول الله َه .. وبما روى 
عن عائشة : أمن كان رسول الله َه مستخلفا 
لو استخلف .. فمن المحال أن يعارض الإجماع 
الذى ذكرنا والأثران الصحيحان المسندان إلى 
رسول الله عله من لفظه يمثل هذين الأثرين 
الموقوفين على عمر وعائشة رضى الله عنهما 
مما لا يقوم به حجة وما ليس له وجه ظاهر من 
أن هذا الأثر خفى على عمر رضى الله عنه 


كما خفى عليه كثير من أمر رسول الله ع 
: كالاستئذان وغيره 6. أو أنه أراد استخلافا 
مكتوبا .. 


ونحن نقر أن استخلاف أبى بكر لم يكن 


بكتاب مكتوب .. وأما الخبر فى ذلك عن 
نشيو لانتل ... 


وإثنا الحجة فى روايتها لا فى قولها .. 


4" الإمامة فى 


اللسسسم 


تقديمه فى الصلاة فباطل بيقين لأنه ليس كل من 
استحق الإمامة فى الصلاة يستحق الإمامة فى 
الخلافة .. إذ يستحق الامامة فى الصلاة أقرأ 
القوم 7 كان أعجميا أو عربيا ولا يستحق 
الخلافة إلا قرشى فكيف والقياس كله باطل .. 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية استدلال ابن 
حزم على استخلاف النبى يه أبا بكر بعده بأن 
الخليفة من يستخلفه غيره لا من يخلف غيره وإن 
لم يستخلفه .. فقال فى منهاج السنة( : أن 
الخليفة إما.أن يكون معناه أن يخلف غيره وإن 
كان لم يستخلفه كما هو المعروف فى اللغة وهو 
قول الجمهؤر . 

وإما أن يكون معناه من استخلفه غيره 
كما قاله طائفة من أهل الظاهر والشيعة 
ونحوهم .. قالوا : والخليفة إنما يقال لمن 
استخلفه غيره فاعتقذوا أن الفعيل بمعنى المفعول 
فدل ذلك على أن النبى يَيلهِ استخلف على أمته 
والذين نازعوهم فى هذه الحجة قالوا : الخليفة 
يقال لمن استخلفه غيره ولمن خلف غيره فهو 
فعيل بمعنى فاعل .. 

وأما ما استدل به ابن حزم من الأثرين اللذين 
ذكرهما .. فإن ما ذكره السعد التفتازانئن فى 
شرح المقاصد فيه الرد الواضح على ذلك .. 


وجاء فى مقدمة ابن خلدون من الفصل الثامن. 


والعشرين() : وهكذا كان ان الصحابة رضصى 
الله عنهم فى رفض الملك وأحواله ونسيان 
عوائده حذرا من القياس بالباطل .. 

فلما كان رسول الله عه فى المرض الذى 
توفى فيه استخلف أبا بكر رضى الله عنه على 
الصلاة إذ هى أهم أمور الدين .. وارتضاه الناس 
)١(‏ منهاج السنة ج ؟" ص ١76‏ . 
١ (‏ ) مقدمة ابن خلدون ص ١87‏ طبع كتاب الشعب . 


الخلافة 


.. وهى حمل الكافة على أحكام الشريعة 
ولم يجر للملك ذكر طائفة مظنة للباطل وتحله 
يومئذ لأهل الكفر وأعداء الدين .. 

فقام بذلك أبو بكر ما شاء الله متبعا سنن النبى 
يِه وقاتل أهل الردة حتى اجتمع العرب على 
الاسلام .. ثم عهد إلى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فاقتفى أثره .. ثم صارت إلى عثمان ابن 
عفان ثم على رضى الله عنهما والكل متبرءون 
من الملك متنكبون طريقه ..» 

وجاء فيها من الفصل الثلاثين 
وا اها شان العهد مع النبى ْله وما تدعيه 
الشيعة من وصيته لعلى رضى الله عنه فإنه أمر 
لم يصح . ...ولا نقله أحد من أئمة'! .. والذى 
وقع فى الصحيح من طلب النبى عله ته الدواة 
والقرطاس ليكتب الوصية وأن عمر منع من 
ذلك -- دليل واضح على أنه لم يقع . .. وكذا قول 
عمر رضى الله عنه حين طعن وسُئل فى الدين 
فقال : إن أعهد فقد عهدت من هو خير منى يعنى 
أب بكر رضى الله عنه .. 

إن أترك فقد ترك من هو خير منى يعنى 

لنبى عل يِه وأنه لم يعهد .. وكذلك قول على 
للعباس رضى الله عنهما حين دعاه للدخول إلى 
النبى َيه يسألانه عن شأنهما فى العهد . ٠‏ فأبى 
على من ذلك وقال : إنه إن شئت منها فلا تطمع 
فيها آخر الدهر .. وهذا دليل على أن عليا علم 
أنه لم يوصى ولا عهد إلى أحد .. 

وشبهة الإمامة فى ذلك إنما هى كون الإمامة 
عندهم من أركان الدين كما يزعمون وليس 
كذلك .. وإنما هى من المصالح العامة المفوضة 
إلى نظر الخلق 


.. ولو كانت من أركان الدين 


(5 ؛ المصدر السابق الفصل الثلاثين ص ١85‏ . 


الإمامة فى الخلافة لف 


لكان شأنها شأن الصلاة ولكان يستخلف فيها 
كما استخلف أبو بكر فى الصلاة ولكان يشتهر 
ذلك كما أشتهر أمر الصلاة .. 

وأحتجاج الصحابة على خلافة أبى بكر 
بقياسها على الصلاة فى قولهم : ارتضاه رسول 
الله مهتم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ دليل على أن 
الوصية لم تقع ويدل على ذلك أيضا على أن أمر 
الإمامة والعهد بها لم يكن مهما كما هو اليوم .. 

وشأن العصبية المراعاة فى الاجتماع 
والافتراق فى مجارى العادة لم يكن يومئذ بذلك 
الاعتبار لأن أمر الدين الإسلامى كان كله 
بخوارق العادة من تأليف القلوب عليه واستماتة 
الناس دونه .. 

وذلك من أجل الأحوال التى كانوا يشاهدونها 
فى حضور الملائكة لنصرهم وتردد خبر السماء 
بينهم وتجدد خطاب الله فى كل حادثة تتلى عليهم 
فلم يُحتّجَ إلى مراعاة العصبية لما شمل الناس من 
صبغة الانقياد والإذعان وما يستفزهم من تتابع 
المعجزات الخارقة والأحوال الإلهية الواقعة 
والملائكة المترددة التى وجموا منها ودهشوا من 
تتابعها فكان أمر الخلافة والملك والعهد 


والعصبية وسائر هذه الأنواع مندرجا فى ذلك 
القبيل كما وقع .. فلما انحسر ذلك المدد بذهاب 


تلك المعجزات ثم بفناء القرون الذين شاهدوها 
فاستحالت تلك الصبغة قليلا قليلا وذهبت 
الخوارق وصار الحكم للعادة كما كان فاعتبروا 
العصبية ومجارى العوائد فيما ينشأ عنها من 
المصالح والمفاسد وأصبح الملك والخلافة والعهد 
بهما مهمأ من المهمات الأكيدة كما زعموا ولم 
يكن ذلك من قبل .. 

فانظر كيف كانت الخلافة لعهد النبى عله 


. غير مهمة فلم يعهد فيها لأحد من بعده » ثم 


تدرجت الأهمية زمان الخلافة بعض الشىء 
بما دعت الضرورة إليه فى الحماية والجهاد 
وشأن الردة والفتوحات فكانوا بالخيار فى الفعل 
والترك كما ذكرناه عن عمر رضى الله غنه .. 


ثم صارت اليوم « عهد اين خلدون » من أهم 


:الأمور للألفة على الحماية والقيام بالمصالح 


فاعتبرت فيها العصبية التى هى سر الوازع عن 
الفرقة والتخاذل ومنشأ الاجتماع والتوافق الكفيل 
بمقاصد الشريعة وأحكامها . | 


إمامة المفضول مع وجود الأفضل : 

جاء فى شرح المقاصد للسعد التفتنازانى7) 
فى الكلام على شروط الشيعة الإمامية فى 
الإمام .. ومنها أن يكون أفضل أهل زمانه لأن 
قبح تقديم المفضول على الأفضل فى إقامة 
قوانين الشريعة وحفظ حوزة الإسلام معلوم 
للعقلاء .. ولا ترجيح فى تقديم المساوى .. 

ونقل مثل ذلك عن الأشعرى حتى لا تنعقد 
إمامة المفضول مع وجود الأفضل لأن الأفضل 


أقرب إلى انقياد الناس له واجتماع الآراء على 


متابعته .. ولأن الإمامة خلافة عن النبى مَل 
فيجب أن يطلب لها من له رتبة أعلى قياسا على 
التبوة بن 

و أحيت بأن القبح بمعنى استحقاق تاركه الذم 
والعقاب عند الله ممنوع .. وبمعنى عدم ملاءمته 
بمجارى العقول والعادات غير مفيد مع أنه أيضا 
فى حيز المنع إذ ربما يكون المفضول أقدر على 
القيامء بمصالح الدين والملك .. ونصبه أوفق 
لانتظام حال الرعية .. وأوفق فى اندفاع 
الفتنة .. وهذا بخلاف النبى يِه فإنهد مبعوث من 
العليم الحكيم الذى يختار من يشاء من عباده 
)١(‏ شرح المقاصد للسعد التفتازانى ج ؟ ص 7,8 . 
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الروك رودي إليه مساك الحلك والفلة وير 


أهلا لتبليغ ما أوحى إليه بمشيئته فيدل ذلك قطعا 
على أفضليته وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
( أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمُن 
لايهدى إلاان يهدى فمالكم كيف 
تحكمون » .. وقد يحتج لجواز تقديم المفضول 
بوجوه : 

الأول : إجماع العلماء بعد الخلفاء الراشدين 
على انعقاد الامامة لبعض القرشيين مع أن فيهم 

الثانى : أن عمر رضى الله عنه جعل الإمامة 
شورى بين ستة من غير تكبر عليه مع أن فيهم 
عثمان وعليا وهما أفضل من غيرهما إجماعاً .. 
ولو وجب تعيين الأفضل بينهما . 

الثالث : أن الأفضلية أمر خفى قلما يطلع 
عليه أهل الحل والعقد .. وربما يقع فيه النزاع 
ويتشوش الأمر .. وإذا أنصفت فيتعين الأفضل 
متعسر فى أقل فرقة من فرق الفاضلين فكيف فى 
قريش مع كثرتهم وتفرقهم فى الأطراف .. وأنت 
خبير بأن هذا وأمثاله على تقدير تمامه إنما يصلح 
للاحتجاج به على اهل الحق دون الروافض فإن 
الإمام عندهم منصوب من قبل الحق لا من قبل 
لعلف 

وجاء فى الفصل بين الملل والأهواء 
والنحل(" الكلام فى إمامة المفضول : قال 
أبو محمد : 

ذهبت طوائف من الخوارج وطوائف من 
. المعتزلة » وطوائف من المرجئة منهم محمد بن 
الطيب الباقلانى ومن اتبعه وجميع الرافضة من 
الشيعة إلى أنه لا تجوز إمامة من يوجد فى الناس 
من افضل منه .. 
)١(‏ الفصل بين الملل والأهواء والنحل ج ؛ ص ١١5‏ . 


وذهبت طائفة: من الخوارج وطائفة من 
المعتزلة وطائقة من المرجئة وجميع الزيدية من 
الشيعة وجميع أهل السنة إلى أن الإمامة جائزة 
لمن غيره أفضل منه .. قال أبو محمد : 

وأما الرافضة فقالوا : إن الإمامة لواحد 
معروف فى العالم على ما ذكرنا من أقوالهم التى 
قد تقدم أفادنا لها والحمد لله رب العالمين .. 

وربما نعلم لمن قال : إن الإمامة لا تجوز 
إلا لأفضل من يوجد - حجة أصلا لا من قران 
ولا من سنة ولا من إجماع ولاامن صحة عقل 
ولا من قياس ولا قول صاحب .. 

وما كان هكذا فهو أحق قول بالإجماع .. 

وقد قال أبو بكر رضى الله عنه يوم السقيفة : 
قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين يعنى أبا عبيدة 
ومن :ما وأبو بكر خير منهما بلا شك .. 
فما قال أحد من المسلمين إنه قال من ذلك 
بما لا يحل فى الدين .. ودعت الأنصار إلى بيعة 
سعد بن عبادة وفى المسلمين عدد كبير كلهم 
أفيضل: مقه بلا شك ٠‏ 

نصح بما ذكرنا إجماع جميع الصحابة 
رضوان الله عليهم على جواز إمامة المفضول .. 
ثم عهد عمر رضى الله عنه إلى ستة رجال ولابد 

وقد أجمع أهل الإسلام حينئذ على أنه إن بويع 
أحدهم فهو الإمام الواجبة طاعته .. 

وفى :هذا إطباق منهم على جواز إمامة 
المفضول ثم مات على رضى الله عنه فبويع ابنه 
الحسن ثم سلم الأمر إلى معاوية وفى بقايا 
الصحابة من هو أفضل منهما بلا خلاف ممن 
انفق من قبل الفتح وقاتل فكلهم أولهم عن اخرهم 
بايع معاوية ورأى إمامته .. وهذا إجماع متيقن 
بعد إجماع على جواز إمامة من غير افضل بيقين 
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لأاشك فيه إلى أن حدك من لأاوون له عند ار 


تعالى فخرقوا الإجماع بارائهم الغابرة ونعوذ بالله . 


من الخذلان .. 

قال أبو محمد : والعجب كله يجتمع قول 
الباقلاتى ؟ زتها لا تجوز الامامة من غيره هن 
لس اخ ع ا د 
لمن غيره من الناس أفضل منه فإنه صرح 
فيما ذكره عنه صاحبه أبو جعفر السمنانى 
الأعمى قاضى الموصل بأنه جائز أن يكون فى 
الأمة من هو أفضل من رسول الله مَل 
بعث إلى أن مات .. 


يدي من حيث 


قال أبو محمد :ها فى تخذلان اش خَز وجل 
أحق من هاتين القضيتين لا سيما إذا اقترنتا .. 

فإن قال قائل : كيف يحتجون هنا بقول 
الأنصار رضى الله عنهم فى دعائهم إلى سعد بن 
عبادة وهو عندكم خطأ وخلاف للنص من رسول 
الله مه ( على أبى بكر ) وكيف تحتجون فى 
هذا أيضا بقول أبى بكر رضى الله عنه .. 
رضيت لكم احد هذين الرجلين وخلافة أبى بكر 
عندكم نص من رسول الله َه فمن أين له أن 
يترك ما نص عليه رسول الله عَِنهِ ؟ 

قلنا إن فعل الأنصار رضى الله عنهم انتظم 
حكمين تقديم من ليس قرشيا وهذا خطأ وقد 
خالفهم فيه المهاجرون فسقطت هذه القضية .. 

والثانى حواز تقديم من غيره أفضل منه .. 
وهذا صواب وافقهم عليه أبو بكر وغيره فصار 
إجماعا وليس خطأا من أخطأ فى قول وخالفه فيه 
من أصاب الحق بموجب أن لا يحتج بصوابه 
الذى وافقه فيه أهل الحق وهذا ما لا خلاف 


وأما ما أمر أبى بكر فإن الحق كان له بالنص . 


وللمرء أن يترك حقه إذا رأى فى تركه إصلاح 


ذات بين المسلمين .. ولا فرق بين عطية ”7 
أغطاها سولق اد مق وبين سنزلة هورها 
رسول الله عه لإنسان فكان له أن يتجافى عنها 
لغيره إذ لم يمنعه من ذلك نص ولا إجماع .. 

قال أبو:منحعد : برهان ضبحة قول .من قال:: 
إن الإمامة جائرة لمن غيره أفضل منه وبطلان 
قول من خالف ذلك أنه لا سبيل إلى أن يعرف 
الأفضل إلا بنص أو إجماع أو معجزة تظهر .. 
فالمعجزة ممتنعة ههنا بلا خلاف وكذلك الإجماع 
وكذلك النص .. 

وبرهان آخر .. وهو أن الذى كلفوا به من 
معرفة الأفضل ممتنع فى هذا الوقت لأن قريشا 
مفترقون فى البلاد الإسلامية كلها من أقصى 
التتند إلى أقصى الأندلسى إلى أقصى اليمين 
وصحارى البربر إلى أقصى أرمينية وأذربيجان 
وخراسان فيما بين ذلك من البلاد . . فمعرفة 
أسمائهم . ممتنعة فكيف معرفة له فكيف. 


0 آخر .. وهو أن بالحس والمشاهدة 
ندرى أنه لا يدرى أحد فضل إنسان على غيره 
ممن بعد الصحابة رضى الله عنهم إلا بالظن .. 
والخكم بالظن لا يحل .. قال الله تعالى ذما 
لقوم : # إن تظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين 4 
وقال تعالى : ا ما لهم بذلك من علم إن هم 
إلا يخفرصون »4 وقال تعالى: « قتل 
الخراصون © وقال تعالى : «ا إن يتبعون 
إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى . أم للإنسان ما تمنى 4 وقال تعالى : 
إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من 
الحق شيئا 4 وقال رسول الله ْلَه : ١‏ إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث » وأيضاً فإننا 
وجدنا الناس يتباينون فى الفضائل فيكون الواحد 
أزهد .. ويكون الواحد أورع ويكون الاخر 


4 الإمامة فى الخلافة 


أسوس ويكون الرابع أشجع ويكون الخامس أعلم 
وقد يكونون متقاربين فى التفاضل لا يبين 
التفاوت بينهم فبطل معرفة الأفضل وصح أن هذا 
القول فاسد وتكليف مالا يطاق وإلزام 
ما لا يستطاع .. وهذا باطل لا يحل والحمد لله 
رب العالمين .. 

ثم قد وجدنا رسول الله عَِتَّهِ قد قلد النواحى 
وصرف التنفيذ لجميع الأحكام التى تنفذها الأئمة 
إلى قوم كان غيرهم بلا شك أفضل منهم .. 
فاستعمل على أعمال اليمن معاذ بن جبل 
وأنااموسي +وخاك. بن الوك وعلق ععاة 
عمرو بن العاص وعلى نجران ابا سيفان وعلى 
مكة عتاب بن أسيد وعلى الطائف عثمان ابن 
الحضرمى .. ولا خلاف فى أن ابا بكر وعمر 
٠‏ وعثمان وعلى وطلحة والزبير وعمار بن ياسر 


وسعد بن ص وقاص وعبد الرحمن بن عوف . 


وأبا عبيدة بن الجراح وعبد اديت مسقو ا 
وأبا ذر أفضل ممن ذكرنا .. 
فصح يقينا أن الصفات التى يستحق بها 
الإمامة والخلافة ليس منها التقدم فى الفضل . 
وأيضا فإن الفضائل كثيرة جدا .. منها الورع 


والزهد والعلم والشجاعة والسخاء والحلم والعفة. 


والصبر والصرامة وغير ذلك .. ولا يوجد أحد 
يبين فى جميعها . بل يكون بائنا فى بعضها 
ومتأخرا فى بعضها .. ففى أيها يراعى الفضل 
من لا يجيز إمامة المفضول .. فإن اقتصر على 
بعضها كان مدعيا بلا دليل .. وإن عم جميعها 
كلف من لا سبيل إلى وجوده ابدا فى احد بعد 
رسول الله عَيِنهِ .. فإذا لا شك فقد صح القول فى 
إمامة المفضول .. وبطل قول من قال غير 
ذلك .. 


وجاء فى كنات ام الناطثانية للقاض 
أبى الحسن الماوردى7(" : فإن وقف الاختيار 
على واحد من اثنين فتنازعاها فقد قال بعضص 
الفقهاء يكون تنازعمها قد حال منعهما ويعدل إلى 
غيرهما .. والذى عليه جمهور العلماء والفقهاء 
أن التنازع فيها لا يكون قدحاً مانعا .. وليس 
طلب الامامة مكروها .. فقد تنازع فيها أهل 
الشورى فما رد عنها طالب ولا منع منها 
واعن: 

واختلف العلماء فيما يقطع به تنازعهما مع 
تكافىء أحوالهما .. 

وقال آخرون بل يكون أهل الاختيار بالخيار 
فى بيعة أيهما شاءوا من غير قرعة فلو تعين 
لأهل الاختيار واحد هو أفضل الجماعة فبايعوه 
على الامامة وحدث بعده من هو أفضل منه 
انعقدت ببيعتهم إمامة الأول ولم يجز العدول عنه 
إلى من هو أفضل منه .. ولو ابتدءوا بيعة 
المفضول مع وجود الأفضل نظر .. فإن كان 
ذلك لعذر دعى إليه من كون الافضل غانيا 
أو مريضاً أو كون المفضول أطوع فى الناس 
وأقرب فى القلوب انعقدت بيعة المفضول 
وصحت إمامته .. 

٠‏ وإن بويع لغير عذر فقد اختلف فى انعقاد 
بيعته وصحة إمامته » فذهبت طائفة منهم الجاحظ 
إلى أن بيعته لا تنعقد لأن الاختيار إذا دعى إلى 
أولى الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره 
مما ليس بأولى كالاجتهاد فى الأحكام 
الكرعية 2 


١‏ ) الأحكام السلطانية للماوردى ص > وما بعدها طدٍ 
م 
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سح ا ا و ا ا 0 


وقال الأكثرون من الفقهاء والمتكلمين تجوز 
إمامته وصحت بيعته ولا يكون وجود الأفضل 
مانعا من إمامة المفضول إذا لم يكن مقصرا عن 
شروط الإمامة كما يجوز فى ولاية القضاء تقليد 
المفضول مع وجود الأفضل لأن زيادة الفضل 
مبالغة فى الاختيار وليست معتبرة فى شروط 
الاستحقاق .. فلو تفرد فى الوقت بشروط 
الإمامة واحد لم يشرك فيها غيره تعينت فيه 
الإمامة ولم يجز أن يعدل بها عنه إلى غيره . 

وجاء فى الملل والنحل للشهرستانى المطبوع 
على هامش الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
لابن حزه”") الزيدية - اتباع زيد بن على 

بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام 
ساقوا الإمامة فى أولاد فاطمة بنت الرسول عَللل 
ولم يجوزوا ثبوت إمامة فى غيرهم إلا أنهم 
جوزوا. أن يكون كل فاطمى عالم زاهد:شجاع 
شجى خرج يدعو للإمامة يكون إمامأ واجب 
. الطاعة سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد 
الحسين . .٠‏ وزيد بن على إمام الزيدية أخذالفروع 
والأصول عن واصل بن عطاء رأس المعتزلة 
فاقتبس منه الاعتزال وصار أفتكانة كلهم 
معتزلة .. 

وكان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع 
قيام الأفضل فقال : كان على بن أبى طالب 
أفضل الصحابة .. إلا أن الخلافة فوضت إلى 
أبى بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها 
من تسكين ثائرة الفتنة وتطبيب قلوب العامة فإن 
عهد الحروب التى جرت فى أيام النبوة كان قريبا 
وسيف أمير المؤمنين على عليه السلام من دماء 
المشركين من قريش لم يجف بعد والضغائن فى 
صدور القوم من طلب الثأر كما هى فما كانت 


١ (‏ ) الملل والنحل للشهرستانى أنظر ج ١‏ ص ١54‏ على 
هامش النحل لابن حزم . 


القلوب تميل إليه كل الميل ولا تنقاد له الرقاب 
كل الانقياد وكانت المصلحة أن يقوم بهذا الشأن 
من عرفوه باللين والتؤؤدة والسبق فى الإسلام 
والقرب من رسول الله عله .. 

وكذلك يجوز أن يكون المفضول إماما 
والأفضل قائم فيرجع إليه فى الأحكام وبحكم 
محكمة فى القضايا .. ولما سمعت سنية الكوفة 
هذه المقالة منه وعرفوا أنه لا يتبرأ عن الشيخين 
رفضوه حتى اتى غليه قدره فسميت رافضة 
لذلك .. ْ 

ولم ينتظم أمر الزيدية بعد ذلك حتى ظهر 
بخراسان ناصر الأطروش ولما أريد قتله اختفى 
واعتزل إلى بلاد الديلم فدعى الناس هناك إلى 
الإسلام على مذهب زيد إمام الزيدية فتابعوه 
وبقيت الزيدية ظاهرين هناك غير أنهم خالفوا 
إمامهم فى مسائل الأصول ومال أكثرهم عن 
القول بإمامة الفضول مع وجود الأفضل .. 

وتفرعت منهم طائفة السليمانية اتباع سليمان 
بن جرير وكان يقول.: إن الإمامة شورى بين 
الخلق ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار 
المسلمين وأنها تصح فى المفضول مع وجود 
الأفضل. .: 

وأثبت إمامة أبى بكر وعمر حقا اجتهاديا 
باختيار الأمة .. وتابعه على القول بجواز إمامة 
المفضول مع قيام الأفضل قوم من المعتزلة منهم 
صقر بن مبشر وجعفر بن حرب وكثير النوى 
وهومن أضصحاب الحديث .. 

قالوا : الإمامة من مصالح الدين ليس يحتاج 
إليها لمعرفة أن الله تعالى وتوحيده فإن ذلك 
حاصل بالفعل لكن يحتاج إليها لإقامة الحدود 
والقضاء بين المتحاكمين وولاية اليتامى والأيامى 
د البيضة وإعلاء الكلمة ونصب القتال مع 
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أعداء الدين وحتى يكون للمسلمين جماعة 
ولأ يكن الأمن فوضى بين العامة فلا يشترط 
فيها أن يكون الامام أفضل الأمة علما وأقومهم 
رأيا وحكمة إذ الحاجة تنسد بقيام المفضول مع 
وطوة الفاضل والافضل -: 

ومالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك حتى 
جوزوا أن يكون الإمام غير مجتهد ولا خبير 
بمواقع الاجتهاد ولكن يجب أن يكون معه من 
يكون من أهفل الاجتهاد ويراجعه فى الأحكام 
ويستفتى منه فى الحلال والحرام 
ويضن فى “الحوانيثة خافد + 

كما تنزع منهم طائفة الصالحية أصحاب 
الحسن بن صالح وقولهم فى الإمامة كقول 
السليمانية .. قالوا : إن عليا افضل الناس بعد 
رسول الله مَكِتهِ وأولاهم بالإمامة لكنه سلم الأمر 
لهم راضيا وفوض الأمر إليهم طائعا وترك حقه 
راغبا فنحن راضون بما رضى مسلمون لما سلم 
لا يحل لنا غير ذلك .. وهم الذين جوزوا إمامة 
المفضول. وتأخين: الفاضل. الأفضل”' إذا كان 
الأفضل راضيا بعد ذلك وقالوا : من .شهر سيفه 
من أولاد الحسن والحسين .. وكان عالما زاهداً 
شجاعا فهو الامام وشرط بعضهم صباحة 
. الوجه .. وفى أمامين.وجد فيهما هذه الشرائط 
وشهرا سيفيهما بنظر إلى الأفضل .. 


فيم يخلف الخليفة رسول الله ؟! 


٠.‏ ذا ع 


أشرنا فيما سبق إلى أن الإسلام دين وعقيدة يدعو 
الناس إلى ملكوت السموات والأرض ويجمعهم 
على عقيدة واحدة هى عقيدة التوحيد التى يهدف 
الإسلام إلى أن يرتبط بها البشر أجمعين .. 
ويحيط بها أقطار الأرض كلها .. وأن يكونوًا أمة 
واحدة تعبد إلها واحدأ لا شريك له وتعتصم بحبل 
الله المتين دون تفرق أو انقسام .. 


وهو أيضا شريعة تهدف إلى إقامة مجتمع 
إنسانى فاضل وترسم للناس فى هذا المجتمع 
مناهج العمل فى الحياة التى يعيشون فيها 
ويتعاملون معها .. وتضع لهم معالم واضحة 
على طريق سلوكهم وتعاملهم فى هذه الحياة .. 
وتبين لهم ما يأتون وما يذرون فى التعامل سواء 
مع الله تعالى فى العقائد والعبادات المختلفة 
بأنواعها وأساليبها وأحكامها وطرق أدائها .. 
أو مع بعضهم البعض بما تضع من قيود على 
تصرفات الأفراد وما ترسم من حدود وأوضاع 
لا يجوز لهم أن يتجاوزوها ولا أن يخرجوا عنها 
فى البيع والشراء والإجارة والرهن. والوصية 
والاستثمار والتخارة وسائر المعاملات والعقود 
والشئون المدنية وفى الزواج والطلاق وشئون 
الأسرة فى إقامتها وصيانة بنائها وتنظيم علاقات 
أفرادها 5 

وفى مجال الاجتماع والأخلاق. والتعاون 
واحترام حقوق الاخرين وأداء مالهم من 
حقوق .. والامتناع عما يخدش شعورهن 
وشعور المجتمع والتزام السلوك الذى لا يؤذى 
الآخرين أو يصيب مصالحهم بضرر .. 

وفى تنظيم علاقات المجتمع الإسلامى بغيره .. 
من المجتمعات فى اوقات الحرب والسلم وإقامة 
الصلات معهم على أسس تكفل تحقيق المصالح ٠‏ 
وتوفير الثقة والأمان للجميع .. 

والمجتمع كما أشرنا - هو المجال الحقيقى 
والعملى الذى يتحرك فيه الإسلام بعقيدته 
وشريعته فيهذب ويصلح ويبنى وينظم وتظهر 
اثاره وتتكشف تعاليمه وتتحقق ثماره وأهدافه .. 

وكلما كبر.هذا المجتمع وعظم كيانه المادى. 
والمعنوى واتسعت دائرته كلما كانت حركة 
الأسلام فيه وعمله معه أكفل بتحقيق أهدافه 


الإمامة فى الخلافة كد70 


وأثاره لخير المجتمع وصالحه .. 

وإذا كان من أهداف الإسلام أن يقيم المجتمع 
الإسلامى الفاضل المتكامل القوى البناء .. 

فإنه لابد أن يضع لهذا المجتمع السياسة 
الحكيمة التى تنظمه وتكفل له أن يبقى فى الحياة 
سليما معافى من دواعى التفكك والإنحلال .. 

ولقد كان النبى: مكل سيد هذا المجتمع وقائده 
ومدبر أموره وصانع سياسته فى شئون الدين 
والدنيا وفى الجانبين المادى والروحى بتوجيه من 
العناية الإلهية التى صنعته واختارته للرسالة .. 
وفى فيض من نور السماء .. وعلى هدى من 
أحكام الدستور الخالد المنزل عليه من عند الله 
العزيز الحكيم ..٠‏ يقيم لهم دينهم الذى جاء به 
ورضيه الله لهم ٠٠‏ ويدبر لهم شئون دنياهم التى 
يتغلبون فيها ويتعاملون معها .. يبلغهم ما أنزل 
إليه من ربه ويبين ما فى هذا التنزيل ويفصله 
تفصيلا بقوله وفعله ... 

ويقيم الدعوة إلى الله .. ويرسم. مناهجها 
ويحميها ويؤمن طريقها ويقوم على التنفيذ 
والتدبير يأمر بالجهاد ويقيم الجيش ويعد له العدة 
ويقود المجاهدين بنفسه وبمن يختاره ويرسم 
الخطط الكفيلة بتحقيق النصر .. 

يأخذ الزكاة ومقررات الأموال كما أمر الله 
ويصرف ما جمع فى مصارفه ووجوهه كما بين 
الله يقضى بين الناس ويعالج مشاكلهم وأحداثهم 
ويقيم عليهم الحدود والتعازير فيما ارتكبوا من 
مائم واجترحوا من سيئات » ويرسل الولاة 
والعمال لتدبير شئون المسلمين وتعليمهم أحكام 
الدين وإمامتهم والقضاء بينهم والتنفيذ عليهم .. 

فكانت لهم عامة السلطة الدينية والدنيوية 
بالتبليغ والبيان والتشريع والإلزام والتنفيذ وتدبير 
الأمور وعلاج شئون الحياة فى جوانبها وأحوالها 


المختلفة .. 

وكانت له الولاية العامة على المسلمين ولاية 
منشئوها إيمان القلب إيمانا عميقا وخضوعه 
خضوعا كاملا وفيضان الروح بالإخلاص لله 
ورسوله ومحبة الله ورسوله والتعلق بهما 
وإيثارهما على الحياة كلها بما فيها ومن فيها .. 

قال الله تعالى : ١‏ النبى أولى بالمؤمنين من 
الفصرهم: روأرواجة أمهاتهم 4 وقال تعالى : 
وما كان لمومن ولا لمؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 4 
وقال : 8 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر ثم لا تجدوا فى أنفسهم حرجا 
مما قضيت ويسلموا تسليما 4# وقال: 
« لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضا © والسلطتان ممتزجتان مستمدتان من الله 
تعالى الذى صنعه على عينه واختاره للرسالة 
وأمره بالتبليغ والبيان وجعل له وعليه التطبيق 
والتنفيذ واجب على المسلمين الإيمان به والعمل 
بما جاءهم به والطاعة والخضوع له .. 

فكان بهذا كله إلى جانب أنه نبى مرسل - 
شرعا .وملزما ومنفذا وواجب الطاعة 
والخضوع .. وكان زعيما وحاكما وقائدا 
وسياسياً يسوس الناس بأحكام الله ويدبر شئونهم 
ومصالحهم على مقتضى شريعة الله : 
« وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا 4 9« إنما المؤمنون الذين امنوا بالله 
ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا 
حتى يستأذنوه 4 . 

ففى أى جانب مما ذكرنا يخلف الخليفة رسول 
الله عله ومن أين يستمد الخليفة سلطته 
فيما يخلفه فيه ؟5. 00 ٠‏ 


فق الامامة فى الخلافة 


ال ل ةل نمي 


لا يمكن أن يكون أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه وهو أو خليفئة لرسول الله عله على 
المسلمين بعد وفاته - قد خلف النبى عله 
فيما كان له من سلطان روحى وولاية خالصة 
على المسلمين أمده الله بهما وفرض على 
المسلمين الخضوع والتسليم والإذعان بملىء 
القلب فى ذلك وأشار إليه سبحانه بقوله : © النبى 
أوني بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أدها نهم كاب 


وقوله : ا وما كان لموّمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم .. ومن يعص. الله وروسوله فقد ضل 
ضلالا مبينا 4 .. 

ولا يمكن أن يخلف خليفة رسول الله فى 
شئون التشريع وتقرير أحكام الدين والشريعة عن 
طريق الوحى .. فقد انتهت الرسالة وانقطع 
الوحى بوفاة الرسول عَلِتهِ . 


ولم يبق لأحد د كائنا من كان أن يدعى الاتصال 
بالسماء أو يتعرف حكم الدين من الوحى 
أو الإلهام أو عن طريق غيبى مهما كان نوعه 
أو تصوره أو أنه يعالج شئون الحكم فى مجتمع 
المسلمين بقوة روحية أيا كان مصدرها 
وإنما خلف أبو بكر وخلف الخلفاء رسول الله 
عله فى سلطانه المادى الذى كان له على 
المسلمين - وبمقتضاه يسوس أمور المسلمين .. 


0 شتونهم ومع الدينية 00 
الشريعة وما ل ا 


الله لا يحيد عن ذلك ولا يخرج عنه قيد أنملة . 


وهم فى هذا وبهذا يحافظون على الدين 
وينفذون أحكامه ويقيمون حدوده ويدافعون عن 


حوزة الإسلام ويصدون أطماع أعداء 
المي .د 

انلو لون تعريف الخلافة الذى أسلفنا 
الاسشارة إليه ونقلنا أقوال العلماء تجده يحدد 
مفهوم الخلافة ويبين الإطار الذى يعمل فيه 
الخليفة والنهج الذى يسير عليه .. 

ومن ثم كان اتفاقهم على التعريف بأن الخلافة 
نيابة عن النبى نه فى حفظ الدين وسياسة 
المسلمين بأحكامه ومبادئه .. 

يقول المستشرق «١‏ جرونيبام :27 فى كتابه : 
« لقد أقام محمد بمعونة أتباعه حكومة دينية وذلك 
أن تكليفه بأداء الرسالة ناط به السلطة السياسية » 
ولم تكن الجماعة الإسلامية أى فارق بين ما هو 
زمنى - أى مادى - وما هو زوحى إذا ما أريد 
تعريف تلك السلطة وتحديدها . 

وكان ما حدث من المسيحية من شقاق بين 
الكنيسة والدولة أمرا لا محل له فى الإسلام إذا 
كانت السلطة الزمنية فى الإسا 
السلطة الروحية . وما أن توفى النبى عَيهِ ؤلم 
تعد العناية الربانية تبعث بوحيها على لسان 
رسول الله وصفيه حتى اقتصر أمر الدولة على 
الأعمال التنفيذية . 


0 


وبذلك أصبح الدين والسياسة والإدارة 
مرتبطان ارتباطا لا تنفصم عراه فى واجبات 
موظفى الدولة 033 

فهو ورف أ الأمر بعد وفاة النبى عَيللَهِ غير 
ما كان فى عهده وحال حياته من حيث السلطة 
الروحية والتشريع فى الأحكام غير أنه يواخد 
عليه أنه جعل مهمة القادة والقائمين على الأهق 
فى المسلمين بعد النبى مده قاصرة على مجرد 
التنفيذ مع أن الشارع قد طلب إلى المسلمين 


9--2101093375كطك 


٠ ١54 حضارة الإسلام لجيرونييام ص‎ )١( 


الإمامة فى الخلافة يفف 


عسي ا ا 2 2 ا تر و ع ا ا 


التفكير واستعمال العقل والبحث والاجتهاد فى 
استنباط أحكام الحوادث المتجددة التى لا يوجد 
لها حكم فى النصوص القائمة من نصوص 
الكتاب والسنة بعد النهم والتمحيص وعلى 
مقتضى الأدلة والقواعد التى قررتها الأصول .. 
وليس الأمر كما فهم هذا المستشرق وقرر 


أنهم كانوا أداة تنفيذ فحسب . 
من أين يستمد الخليفة سلطته : 
سبق القول بأن الشيعة يرون أن الإمامة ركن 
من أركان الدين وأصل من أصوله لا يقوم 
ولا يصح إلا بها .. وأن تعيين الإمام وإقامته 
ل ل 
أو خف من النبى يَيَيلُهُ أو من الإمام قبله 
أو بوصية منه وأن للإمام ولاية وسلطانا على 
الأمة يستمدها من الله تعالى بحكم تعيينه كولاية 
النبى وسلطانه على الأمة يستمدها بحكم النبوة 
والرسالة من الله بلا شك ولا نزاع عندهم فى أن 
الإمام يستمد سلطته من الله تعالى والإمامة 
عندهم كما سبق أمتداد للنبوة .. 
أما أهل السنة وجمهور المعتزلة والخوارج 
وبعض الزيدية فإنهم يقولون أن نصب الامام 
وإقامته واجب على الأمة بالإجماع والأدلة التى 
ذكروها وأشرنا إليها فيما سبق . 
والأصل فى تعيينه الاختيار والبيعة من أهل 
الحل والعقد من. المسلمين وحتى من أقيم فى 
الإمامة بطريق العهد من الإمام قبله .. مرجعه 
إلى الاختيار والبيعة لأن الإمام قبله أقيم بهذا 
الطريق على ما تقدم من أن الراجح عند أهل 
السنة أن النبى يِه لم ينص على أحد بعده ولم 
يستخلف شخصا ما ليكون إماماً وخليفة بعده .. 
فالمعين بطريق الاختيار حين يعهد بالإمامة 
إنما ينيب عن الأمة شخصا يثق به فيما هو نائب 


والخلافة 


حا سات ميسيه زويف 
الأول وبيعته . 

والذى ينوب عن الغير ويتصرف فى شئونه 
بمقتضى هذه النيابة وبحكم السلطة التى يستمدها 
٠ : 55‏ 

أما أن يكون بإنابة نفس الشخص كالوكيل 
ينوب عن الموكل بإنابته ويستمد سلطته وصفته 
فى التصريف فى شئون الموكل من نفس الموكل 
وفى حدود التوكيل .. وكوصى الميت .. فإن 
الميت غائب ووصيه قائم مقامه بإنابته .. 

وأما أن يكون بإنابة الشارع كولى الصغير 
أبيه أو جده فى أمور المال أو فى غيرها . فإن 
الشارع هو الذى أعطاهما حق وصف الولاية 
وخولهما التصرف فى شئون الصغير فى الحدود 
التى رسمها .. وكالوصى على اليتيم الذى يعينه 
القاضى .. 

وقد قلنا إن الإمام يعين بالاختيار والبيعة . 
وقلنا إن البيعة عقد يجرى بين الطرفين .. 
المسلمين والمرشح للخلافة يعطى كل منهما من 
نفسه لصاحبه .. وياخذ من صاحبه لنفسه ويتمام 
البيعة يصبح كل من الطرفين وفى عنقه لصاحبه 
قيد وثيق لا يستطيع له نزعا .. 

وبمقتضى هذه البيعة تثبت صفة الإمامة 
ويتوجه على شخصه خطاب التكليف 
ويصبح مسئولا أمام المسلمين وأمام الله سبحانه 
وتعالى عن كل ما يناط بالخليفة من واجبات 
وأعباء ويثبت له من حقوق .. 

فعقد البيعة فى حقيقته بمثابة عقد وكالة من 
الامة للخليفة بان يتصرف فى أمورها وشئونها 
الدينية والدنيوية فى داخل المجتمع وخارجه فى 
الحدود التى رسمها الشارع الإسلامى والنطاق 
الذى حدده .. 


مف الامامة فى الخلافة 


اس ا ا اس ا 00 


قال العلامة أبو بكر الكاسانى الحنفى ملك 
العلماء فى كتابه) : « وكل ما يخرج به الوكيل 
عن الوكالة يخرج بته القاضى عن القضاء 
لا يختلفان إلا فى شىء واحد وهو أن الموكل إذا 
مات أو خلع ' وزال عنه الوصف الذى وكل 
بمقتضاه ينعزل الوكيل ... 

والخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل قضاته 
5207 ش 

ووجه الفرق أن الوكيل يعمل بولاية الموكل 
وفى خالص حقه أيضا وقد بطلت أهلية الولاية 
ولم: يبق الحق فينعزل الوكيل  ..‏ 

والقاضى لا يعمل بولاية الخليفة ولا فى 
حفة .بل مولاية المسلفين فى حقرقهم ب وإنها 
الخليفة بمنزلة الرسول عنهم فى تعيين القضاة 
والولاة .. 


لهذا ملحقة الحيذة كالر سوق فى اتن العقود. 


والوكيل فى النكاح .. وإذا كان رسولا كان فعله 
بعنز لفل عامة المسلمين .:. وولاية الفسلمين 
بعد موت الخليفة باقية فسيبقى القاضى على 
ولايته بعد موت الخليفة .. وهذا بخلاف 
اولخ 

فإن الخليفة إذا عزل القاضى.أو الوالى ينعزل 
بعزله ولا ينعزل بموته لأنه فى الحقيقة لا ينعزل 


بعزل الخليفة أيضا بل ينعزل بعزل عامة . 


المسلمين: أصبحات” الولابة لما تكرنا: أن تؤليتة 
بتولية العامة .. والعامة خين ولوه الخلافة ولوه 
الاستبدال والتغير دلالة وضمنا لتعلق مصلحتهم 
بذلك .. فكانت ولايته منهم معنى فى العزل 
أيضنا .. فهو الفرق بين العزل والموت » ٠‏ 


فالكاسانى يقرر فى دقة وصراحة أن الخليفة ٠‏ 


١ (‏ ) بدائع الصنائع للعلامة أبو بكر الكاسانى ج /ااص ١5‏ . 


فى تصرفاته فى شئون المسلمين بمنزلة الرسول 
عنهم لا يرجع إليه شىء من حقوق التصرف 
واثاره ما دام لم يسىء التصرف ولم يتجاوز 
حدوده .. 

بل ترجع هذه الاثار والحقوق إلى الأصيل 
وهو عامة المسلمين .. كالوكيل فى عقد النكاح 
يعتبره فقهاء الحنفية مجرد سفير ومعبر عن 
الموكل لايرجع إليه بشىء من حقوق العقد .. 
فإذا كان قاضيا أو أقام واليا ثم مات لا ينعزل 
القاضى ولا الوالى على خلاف الحكم فى موت 
الموكل يترتب عليه عزل الوكيل وإنما ينعزل 
القاضى أو الوالى إذا عزله الخليفة مع هذا 
الوضع لأن العزل فى واقع الأمر ليس من 
الخليفة وإنما هو من عامة المسلمين .. 

لأن المسلمين حين ولوا الخليفة وبايعوه 
وجعلوا له حق استبدال القضاة والولاة ومن فى 
حكمهم لتعلق مصالحهم بذلك فهو يعزلهم بولاية 
من الأمة فهى التى تعزلهم حقيقة ممثلة فيه .. 

وظاهر أن من مقتضى هذا التصوير أن تملك 
الأمة عزل الخليفة إذا هو خرج على مقتضى 
التوكيل وصدر منه ما يستوجب العزل .. وهو 
أيضا من مقتضى المسئولية التى قررها شارع 
الاسلام كما أشرنا سابقا لأن من يملك المساءلة 
يملك العزل وسيأتى بيان ذلك فى موضعه إن شاء 
الله تعالى . ْ 

ويقول المرحوم محمود فياض!" : وإذن 
فالبيعة هى عقد وكالة بين الأمة وحاكمها 
المنتخب من أفرادها المسئولة عنها .. 

وظاهر جداً أن عقد الوكالة ليس عند تمليك 


.للوكيل ولا يقتضى تمليكا .. وإنما هو عقد إذن ' 


( ؟ ) كتاب الفقه السياسى عند المسلمين للمرحوم محمود 


الامامة فى الخلافة ما" 


1 : 


بالتصرف باسم الموكل فى حدود ما رسم للوكيل 
وإذنه بالتصرف فيه .. 

وهو عقد مؤقت مشروط فهو خاضع لرقابة 
الأصيل فإن رأى الوكيل ملتزما للشروط المحددة 
وزاف اسكمر ان العقد فى صالحه أبقى الوكيل إن 
شاء الله .. وإن رأى الوكيل قد جانب الشرط 
وخرج من العهدة عزله إن شاء الله إذا لم ينعزل 
هو من نفسه .. 

لهذا اتفق فقهاء الإسلام على أن الحاكم وكيل 
عن الأمة خاضع لرقابتها .٠‏ ولها عليه سلطان 
التولية والعزل والتوجيه .. 

ولكل فرد من أفرادها حق أمره بالمعروف 
كلها اله للدي لني رع بها لف عداو 
كا بول ند مجقه عد در ل الو 
والنصر انية ») . 
. ومما يقطع بصحة فكرة وكالة الحاكم عن الأمة 
وخضوعه لرقابتها وسلطانها أن جميع الفقهاء 
اعتبروه واحدأ من أفراد الأمة فى كل تصرفاته 
والزهوه:تمتالقة وحتاناتة.::. 

فهو يوّخذ بالقصاص إذا قتل- عامداً 
أو ظالما .. ويلزم بالأموال التى يتلفها .. وتقطع 
يده إذا سرق .. ويجلد ويرجم إذا زنى .. يقول 
الإمام القفال من الشافعية ى أل 
عليه الحد من ولى الحكم عنه وهو الأمة .. 

ويقول الأستاذ الشيخ محمد عبده فى كتابه 
« الإسلام والنصرانية » الذى أشار إليه الأستاذ 
محمود فياض : ١‏ الخليفة عن المسلمين ليس 
بالمعصوم ولا هو مهبط الوحى ولا من حقه 
الاستئثار بتفسير كتاب الله تعالى وسنة الرسول 
١‏ اوقريكاي عا ١‏ بعصي الدرن الي اقيم 
به إلى منزلة بل هو وسائر طلاب الفهم متواء 58 


.٠‏ إذا زنى الخليفة يقيم 


وإنما يتفاضلون بصفاء العقل وكثرة الإصابة 
فى الحكم .. ثم هو مطاع ما دام على المحجة 
ونهج الكتاب والسنة .. والمسلمون له بالمرصاد 
فإذا انحرف عن النهج أقاموه عليه ٠.‏ وإذا أعوج 
قوموه بالنصيحة والأعذار إليه .. 

فالأمة ونائب الأمة هو الذى ينصبه .. والأمة 
هى صاحبة الحق فى السيطرة عليه .. وهى التى 
تخلعه مُتى رأت ذلك من مصلحتها فهو حاكم .. 
وليس فى الإسلام قبلطة. ادرانة .بوي الول 
الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير من 
الشر . .. وهى سلطة خولها الله لأدنى المسلمين 
يقرع بها أنف أعلاهم كما خولها لأعلاهم بتناول 
بها من هو أدناهم » . 

فالخليفة فى الواقع ليس إلا فردأ من أفراد 
المسلمين لا يرتفع عن أحد منهم درجة 
ولا يخصه الدين بمزية . .. ولكنه انفرد من بينهم 
بحمل أمورهم والنظر فى مصالحهم .. فكان 
أتقلهم حملا وأعظمهم مسئولية أمام الله .. 

والفقهاء يعتبرون الخليفة واحداً من أفراد 
اذك كن اتشرفاتة الى تمدن حر ارد 
أو تمتد إليه بسوء وفى كل أفعاله واعتداءاته .. 
فيلزم بالأموال التى يتلفها ويقام عليه الحد إذا 
ارتكب ما يوجبه .. ويخاصم ويحكم عليه عند 
الإثبات .. ٌ 

وفى الرسول الكريم يله الأسوة الحسنة 
والتشريع القائم الملزم .. وفى تاريخ الكامل لابن 
الأثير : أن النبى َه خرج فى مرضه الأخير 
من حجرة عائشة رضى الله عنها إلى المسجد بين 
الفضل بن العباس وعلى ابن أبى طالب رضى 
الله عنهما حتى جلس على المنبر فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه ثم صلى على أصحاب أحد فاستغفر 
لهم ثم قال : ١‏ أيها الناس : من كنت جلدت له 
ظهراً فهذا ظهرى فليستعذ منه .. ومن كنت 


اطلام الامامة فى الخلافة 


شتمت له عرضا .. فهذا عرضى فليستعذ منه .. 
ومن أخذت له مالا فهذا مالى فليأخذ منه 
ولا يخشى الشحناء من قبلى .. فإنها ليست من 
شأنى .. ألا وأن أحبكم إلى من أخذ منى حقا إن 
كان له أو حللني فلقيت ربى وانا طيب النفس 6 

وفى سيرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


لابن الجوزى أن رجلا قال لعمر .. اتق الله 
يا أمير المؤمنين .. فقيل له : أتقول لأمير 
المؤمنين إتق الله ؟ فقال عمر : دعه فليقلها 


لى .. نعم ما قال - لا خير فيكم إن لم 
تقولوها ا 0 
ومما يروى عنه رضى الله عنه أيضاً : 
لم أستعمل عليكم عمالى ليضربوا ل 
ويشتموا أغراضكم ويأخذوا أموالكم'....ولكثى 
استعملتهم ليعلموكم كتاب الله وسنة نبيكم فمن 
ظلمه عامله بمظلمته فليرفعها إلى حتى أقصه 
منه . فقال عمرو بن العاص - وكان والى مصر 
إذ ذاك - يا أمير المؤمنين ! ارأيت إن ادب امير 
المؤمنين رجلا من رعيته أتقصه منه ؟ فقال 
عمر : ومالى لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله 
ويثير كثير من الناس أسئلة واستنكارات فى 
هذا الصدد استناداً منهم إلى ما جرى عليه العمل 
فى واقع الحياة فى شأن الخلافة والخلفاء .. وهل 
عقد البيعة ما جرى عليه العمل فى واقع الحياة 
فى شأن الخلافة والخلفاء .. وهل عقد البيعة 
بمثابة عقد الوكالة .. أو هو يقتضى تمليكا من 
الأمة للخليفة يصبح به وقد ملك الخلافة وجلس 
على عرشها ولا يملك أحد أن يعزله عنه .. 
بل ولا أن يعترض عليه .. ويسوقون فى هذا 
المجال ما يروى أو يعزى إلى الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان رضى الله عنه حين طلب منه 


الثوار الآثمون أن يعزل نفسه - من أنه قال 


لهم - كيف أنزع قيمصا قمصنيه الله .. 


والمقرر أنه 0 
المسلمين إلا فى عمل الرسول عله 


لله وما جرت به 


وما يروى عن عثمان رضى الله عنه إن 
صح .. فإنه أخذ فيه بحكم الله فيما يرى .. فقد 
قال الفقهاء .. إن عزل الخليفة نفسه من غير 
سبب فيه خلاف هل ينحل به عقد الإمامة 
أو له ؟: ٍ 

قال السعد التفتازانى فى شرح المقاأصد : 
و وينحل عقد الإمامة بما يزول به مقصود 
الإمامة كالردة والجنون المطبق ... وكذا بخلعه 
نفسه لعجزه عن القيام بمصالح المسلمين وإن لم 
يكن ظاهراً بل استشعره فى نفسه وعليه يحمل 
خلع الحسن رضى الله عنه نفسه . .. وأما خلعه 

فزن نت عتهاة رصني اناعنه أن عوك 
الخليفة نفسه بدون سبب لا ينحل به عقد الإمامة 
كما تشير إليه عبارته إن صحت .. 

هذا .وقد جاء فى كتاب ؛ الإسلام وأصول 
الحكم )() : «قد يظهر من تعريفهم للخلافة 
ومن سياحتهم فيها أنهم يعتبرون الخليفة مقيدا فى 
سلطانه بحدود الشرع لا يتخطاها .. وأنه مطالب 
حتما بأن يسلك بالمسلمين سبيلا واحدة معينة هن 
بين شتى السبل .. هى سبيل واضحة من غير 
لبس قد كشف الشرع الشريف عن مبادئها 
وغاياتها وأقام فيها إماراتها ووضع فيها منازل 
للسالكين فما كان لاحد أن يضل فيها 
قشي 


)١(‏ الإسلام وأصول الحكم للمغفور له الأستاذ على 
عبد الرازق ج ه وما بعدها طبع مطبعة مصر الطبعة الثالثة 


سنة 19556م. 


الإمامة فى الخلاقة  '‏ 0 يفف 


وما كان لخليفة أن يفرط فيها ولا أن 
يطغى .. هى سبيل الدين الإسلامى التى قام 
محمد عَيِلّه يوضحها للناس حقبة من الدهر .. 
والتى حددها كتاب الله الكريم وسنة محمد 
وإجماع المسلمين 35 

نعم هم يعتبرون الخليفة مقيدا بقيود الشرع .. 
ويرون ذلك كافيا فى ضبطه يوما إن أراد أن 
يجمح ٠‏ وفى تقويم ميله إذا أخيف أن يجنح .. 

وقد ذهب قوم منهم إلى أن الخليفة إذا جار 
أو فجر انعزل من الخلافة .. وقد فرقوا لذلك 
بين الخلافة والملك على ما بينه ابن خلدون فى 
مقدمتهم فى فصل انقلاب الخلافة إلى الملك .. 

وقد كان واجبا عليهم إذ أفاضوا على الخليفة 
كل تلك القوة ورفعوه إلى ذلك المقام أن يذكروا 
لنا مصدر تلك القوة التى زعموها للخليفة أنى 
جاءته ومن الذى حياه نها وافاضها عليه ؟ لكنهم 
افر ذلك البحث على أن الذى يستقرىء 
ل 
ذلك مذهبين : 


المذهب الأول : أن الخليفة يستمد سلطانه من 
سلطان الله تعالى وقوته من قوته .. رأى نجد 
روحه سارية بين عامة العلماء وعامة المسلمين 
أيضا . وكل كلماتهم عن الخلافة ومباحثهم فيها 
تنحو ذلك النحو وتشير إلى هذه العقيدة وقد ذكرنا 
فيما سبق أنهم جعلوا الخليفة ظل الله تعالى .. 

واذتجتار التصنون القايفة العياسى ريم 
فى خطبة له ب بمكة أنه إنما هو سلطان الله فى 
أرضه 2 

كذلك شاع هذا الرأى وتحدث به العلماء 
والشعراء منذ القرون الأولى فتراهم يذهبون إلى 
أن الله جل شأنه هو الذى يختار الخليفة ويسوق 


إليه الخلافة كما ترى فى قول الشاعر : 
جاء الخلافة أو كانت له نورا 
كما أتى ربه موسى على نور 
وفى قول الاخر : ١‏ 
ولقد أراد الله إذ ولاكها 

ف امه إصسلا هيا وونشادها 

وقول الفرذدق يمدح هشام بن عبد الملك 

الخليفة الاموى : 
هشام خيار الله للناس والذى 

به ينجلى عن كل أرض ظلامها 
وَأنفث لهذا الناس بعد نبيهم 

سماء يرجى للمحمول غمامها 


ولقد كان شيوع هذا الرأى وجريانه على 
الألبينة مما سهل على الشعراء أن يصلوا فى 
مبالغتهم إلى وضع الخلفاء فى مواضع 0 
القدسية أو فويباً نيا ملأتن إذا رجعت إلى 
كثير_ مما ألف العلماء خصوصا بعد القرن 
الخامس الهجرى وجدتهم إذا ذكروا فى ول 
كتبهم أحد الملوك أو السلاطين رفعوه فوق صف 
البكينَ > 

رو ووش وه عفاد العزة الإلهية .. 
ودونك مثالا لذلك .. ما جاء فى خطبة نجم الدين 
القزوينى فى أول الرسالة الشمسية فى القواعد 
المنطقية حيث قال :افاشان إلى هق سعد راطف 
الحق وامتاز بتأييده من كافة الخلق .. ومال إلى 
جنابه الدانى والقاصى .. وأفلح بمتابعته المطيع 
والعاصى » .. وقال شارح تلك الرسالة قطب 
الدين الرازى فى خطبة شرحه : 
عالى حضرة من خصه الله تعالى بالنفس القدسية 
والرياسة الأنسية اللائح من غرته الغراء لوائح 
السعادة الأبدية والفائح من همته العلياء 00 
العناية السرمدية - شرف الحق والدولة وا 
شد الإسلت وهر حك السلمين . 


« وخدمت به 


ييف ' الإمامة فى الخلافة 


. وقال عبد الجكيم السيالكوتى فى حاشيته على 
الشرح المذكور : جعلته عراضة لحضرة من 
خصه الله تعالى بالسلطة الابدية وأيده بالدولة 
السرمدية .. فروج الملة الحنيفية الببيضاء 
ومؤسس قواعد الشريعة الغراء .. ظل الله فى 
الأرضنين :. غيات الاسلام والمسلميق:.- عامر 
بلاد الله .. خليفة زسول الله ٠.‏ المؤيد بالتأييد 
والنصر الربانى » . 

وجملة القول أن استمداد الخليفة لسلطانه من 
الله تعالى مذهب جار على الألسنة فأسن بين 
نلعن + 
المذهب الثانى : 

وهتاك كتهت كان اكد تزع إلية يعض العلماء 
وتحدثوا به .. ذلك هو أن الخليفة يستمد سلطانه 
من الأمة فهى مصدر قوته وهى التى تختاره لهذا 


المقام .. وقد وجدنا ذلك المذهب فىكلام العلامة . 


الكاسانى فى كتابه البدائع وساق المؤلف عبارة 
الكاسانى التى نقلناها فيما سبق . 

ومن أوفى ما وجدنا خى بيان هذا المذهب 
والانتصار له .. رسالة الخلافة وسلطة الامة 
التى نشرتها حكومة المجلس الكبير الوطنى 


بأنقرة ونقلها من التركية إلى العربية عبد الغنى. 


سنى بك وطبعها بمطبعة الهلال بمصر 
سنة ١5*47‏ ها- 555١م.‏ 


ومثل هذا الخلاف بين المسلمين فى مصدر 


سلطان الخليفة قد ظهر بين الأوربيين وكان له” 


أثر فعلى كبير فى تطور التاريخ الأوربى ويكاد 
المذهب الأول يكون موافقا لما اشتهر به 
الفيلسوف ( هُبْز ) من أن سلطان الملوك مقدس 
وحقهم سماوى . وأما المذهب الثانى فهو يشبه 
أن يكون نفس المذهب الذى اشتهر به الفليسوف 
( لك ) .. هذا كلام صاحب الإسلام وأصول 
الحكم .: 


ويتضح من هذا أن الأستاذ على عبد الرازق 
يقرر أن للمسلمين مذهبين فى استمداد الخليفة 
صلطتة :ركفل يستمةها حمرة "الله اتقالن... ويهذا 
وأ 

يقول الأستاذ:: نجد روحة سارية بين غامة 
العلماء. وعامة” النتلدين ١‏ أيضنا + كل كلمانيه 
عن الخلافة ومباحثهم فيها تنحو ذلك النحو 
وتشير إلى هذه العقيدة .. 

وهذا صريح فى أن موؤّلفات العلماء من الفقهاء 
والمتكلمين ومباحثهم فى أمر الخلافة 
وموضوعها تتضمن هذا الرأى وتشير إلى تلك 
العقيدة .. والمطلع على المؤلفات والمباحث التى 
عملت فى موضوع الخلافة .. والباحث فى ذلك 
لا يجد فيها مطلقا كلمة تنبىء ولو بطريق التلويح 
أو الإشارة بأن سلطان الخليفة مستمد من سلطان 
الله وأن قوته من قوته .١‏ 

وقصارى ما يؤخذ ويستنتج من كلامهم عنها 
وبحثهم فيها .. إن الله تعالى أوجب على الناس 
إقامة إمام وأن ولاية هذا الإمام تنعقد إما بمبايعة 
أهل الحل والعقد .. وإما بعهد من الخليفة قبله 
وأن الخليفة مقيد فى تصرفاته فى شئون 
المسلمين وتدبير أمورهم ومصالحهم بأحكام 
الدين ومبادىء الشريعة .. وأنه إن حاد عن 
طريق الدين وسعى فى سياسته بالفساد كان للأمة 
انتزاع زمام الأمر من يده ووضعه فى يد من 
هو أشد حزما وأقوم سبيلا .. 

وأما ما ورد على ألسنة بعض المؤلفين . 
والباحثين من أن الخليفة ظل الله فى الأرض. 
وحمى الله فى البلاد .. فقد روى فى هذا المعنى 
وبهذه الألفاظٍ حديث نبوى : ١‏ السلطان ظل الله 
فى الأرض » وينسب إلى الإمام العظيم عمر 
بن الخطاب أنه علا سعد بن أبى وقاص . 
بالدرة .. وقال له : « لم تهب سلطان الله فى . 


بحجة فى ذلك 


الإمامة فى الخلافة ا /؟ 


تح وي ل ا ا ور ا ل اد ا ل 


الأرطن فأردت أن أعلمك أن سلطان الله 
لا يهابك » وذلك لما كان عمر يقسّم مالا وازدحم 
الناس من حوله فأقبل سعد رضى الله عنه 
وهو من السابقين الأولين وزاحم الناس حتى 
خلص إلى عمر 

هذه العبارات ليست بمستنكرة بعد ما روى 

عن النبى يلم : « السلطان ظل الله فى 
الأرض » وهى تخرج مخرج التشبيه حيث أن 
الخليفة يدفع الأذى عن الناس ويحميهم كما يدفع 
الظل أذى حر الشمس عمن يأوى إليه ويحميه 

... وإضافته إلى الله تعالى لأنه أمر بإقامة 
10 هذا من استمداد الخليفة 
سلطانه من سلطان الله .. ؟ 

وأما أبيات الشعر التى سيقت للاستدلال على 
حكم دينى .. فهى أهون من أن تستهوى باحثا فى 
هذا المجال وما كان الشعر ولا الشعراء يوما 
.. وأقوال العلماء المؤلفين فى 
مفتتح كتبهم ومؤلفاتهم من مديح للملوك والخلفاء 
المعاصرين لم تصدر عن اعتقاد بأن سلطان 
الخليفة مستمد من سلطان الله وإنما هو إسراف 
فى المديح وإغراق فى القول لا صلة له بحكم من 
أحكام الدين ولا ينبىء عنه حكم .. 

وقد علمنا إن مثل هذا الاعزاب فى مديح 
الملوك والسلاطين والخلفاء وذوى الجاه والثراء 
من الشعراء والكتاب يصدر عن أحوال نفسية 
كالرغبة فى إحراز جاه أو الحرص على متاع 
هذه الحياة .. 

وكثيرا ما تصدر مثل هذه الكلمات على 
الألسنة والقلوب تتبرأ منها على أنه إذا قيل أن 


المعنى المقصود أن الخليفة يستقيم على الجادة 


ويلزم طاعة الله وإقامة العدل بين الناس ثم يطلب 


طريق الحق فيمده الله بتوفيقه وعونه ويقوى من 
سلطانه وهذا هو استمداد السلطان من الله - 
فأجيب بهذا المعنى وحبذا هو من توجيه . والله 
تعالى يقول : # ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوى عزيز # ويقول : # والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين »4 . 

أما إذا قيل: أن للخليفة 'صلظة غيبية دينية أمذة 
الله بها وخوله إياها بمقتضى إمامته على الناس 
بتسلطه بها عليهم ويبسط نفوذه ويوزع نفحات 
الرضا ونظرات الإحسان مستندا فى ذلك إلى 
القوة الغيبية - فهذا منكر من القول وزور 
لا يقبله الدين ولا تقره الشريعة فليس فى الإسلام 
سلطة روحية لأحد بعد رسول الله لله .. 
تعدد الخليفة : 

جاء فى كتاب الفصل فى الملل والأهواء ' 
والنحل لابن حزم الظاهرى١"‏ : ١‏ فوجب اليقين 
بأن الله تعالى لا يكلف الناس ما ليس فى وسعهم 
واحتمالهم وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن 
قيام الناس بما أوجبه الله تعالى من الأحكام عليهم 
فى الأموال والجنايات والدماء والنكاح والطلاق 
واضَائز الأحكام كلها .. ومنع الظالم وانصاف 
المظلوم وأخذ القصاص على تباعد 0 
وشواغلهم واختلاف آرائهم ومصالحهم .. 
أمير حازم حكيم يزعهم و - 
إذ قد يريد واحد أو جماعة أن يحكم إنسان ويريد 
اخر أو جماعة أخرى ألا يحكم عليهم إما لأنها 
ترى فى اجتهادها خلاف اا هؤلاء 
وإما خلافا مجرداً عليهم .. 

وَهذا الذئ الأبد إمنه اضرورة + وهذا مشاه 
فى البلاد التى لا رئيس لها .. فإنه لا يقام هناك 
١ (‏ ) الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهرى 
ج؛ ص 77١‏ وما بعدها . 


1 الإمامة فى الخلافة 


يي م اي ا اا و اج 7 يت 


حكم حق ولااحد حتى لقد ذهب الدين فى 
أكثر ها .. فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى 
واحد أو إلى أكشن من واخد <: 
هذين الوجهين .. 

فإن الاثنين فصاعدا بينهما أو بينهم ما ذكر 
من الاختلاف والتنافس فلا يتم أمر البتة .. فلم 
يبق وجه تتم به الأمور إلا الإسناد إلى واحد 
فاضل عالم حسن السياسة قوى على الإنفاذ 
إلا أنه إن كان بخلاف ما ذكرنا فالظلم والإهمال 
معه أقل منه مع الاثنين فصاعدا .. 

وإذ ذلك كذلك ففرض لازم لكل الناس أن 

ا عن الظلم ما أمكنهم إن قدروا على كف كله 
لزمهم ذلك .. 

وإلا فكف ما قدروا على كفه منه.. 
ولو قضية واحدة لا يجوز غير ذلك .. 


فإذ لابد من أحد 


ثم اتفق من ذكرنا من جميع أهل السنة وجميع 
المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج من يرى 
منهم فرض الإمامة على أنه لا يجوز كون 
إمامين فى وقت واحد فى العالم .. 

ولا يجوز إلا إمام واحد .. إلا أن متحمدة بن 
كرام السجستانى وأبا الصباح السمرقندى 
اسهد كلك أخار وا عون إحلمين واكاك فى 
وقت واحد 6.6 

واحتج هؤلاء بقول الأنصار أو من قال منهم 
يوم السقيفة للمهاجرين : : منا أمير ومنكم أمير ( 
فلولا أن التعدد جائز لما قال ذلك قائلهم وهو من 
الصحابة وسكت الأنصار على قوله .. واحتجوا 
أيضا بأمر الإمام على بن أبى طالب وابنه الحسن 
قام أكثر من إمام فى وقت واحد .. 

قال أبو محمد : وكل هذا لا حجة لهم فيه لأن 
قول الأنصار رضى الله عنهم ‏ منا أمير ومنكم 


أمين + لم يكن انا بل كان خطأ أداهم إليه 
الاجتهاد وخالفهم فك الميالكيؤة 2 ولأن' بإذا 
اختلف القائلان على قولين متنافيين من أن يكون 
أخذهما حقا والآخر خطاءء: 

وإذ ذلك كذلك فواجب رد ما تنازعوا فيه إلى ْ 
ما افترض الله عز وجل الرد إليه عند التنازع إذ 
يقول الله تعالى  :‏ فإن تنازعتم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسولٍ إن كلدم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تويلا » فنظرنا فى ذلك 
فوجدنا رسول الله عله قد قال : « إذا بويع 
لامامين فاقتلوا الاخر منهما - وقال تعالى : 
« ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ماجاءهم البينات »4 وقال تعالى: 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا 
إن الله مع الصابرين 4 فحرم الله عز وجل 
التفرق والتنازع .. 

وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم 
فوجد التنازع ووقعت المعصية لله تعالى وقلنا 
اال يحل لنا :: 
1 وأما من طريق النظر والمصلحة .. فلو جاز 
أن يكون فى العالم إمامان لجاز أن يكون فيه ثلاثة 
وأربعة أو أكثر فإن منع ذلك مانع كان متحكما 
بلا برهان ومدعيا ب بلا دليل .. وهذا هو الباطل 
الذى "وعجر عله أحد: ش 

وإن جاز ذلك زاد الأمر حتى يكون فى العالم 
إمام أو فى كل مدينة إمام أو فى كل قرية 
أو يكون كل أحد إماماً وخليفة فى منزله .. وهذا 
نا حمسن رملئك الى والننا فت 
أن قول الأنصار رضى الله عنهم رهالة وخطأً 
رجعوا عنه إلى الحق وعصمهم الله تعالى من 
التمادى عليه فلا محل للتمسك والاحتجاج بقول 
تركه صاحبه ورجع عنه لما تبين له أنه خطا .. 


الإمامة فى الخلافة 01 


لجس 2# 22 سششٍُْ 


وأما أمر على والحسين مع معاوية رضى الله 
عنه فقد صح عن النبى عله أنه أنذر بخارجة 
تخرج من طائفتين من الأمة بقتلها أولى الطائفتين 
بالحق - فكان قاتل تلك الطائفة الخارجة عليًا 
رضى الله عنه فهو صاحب الحق بلا شك وكذلك 
أنذر عليه الصلاة والسلام بأن عماراً تقتله الفئة 
الباغية - وقد قتل رضى الله عنه بصفين من 
أهل الشام بعسكر معاوية رضى الله عنه وقاتله 
أبو العادية يسار بن سبع السلمى قتله متأولا . 

فصح أن عليا هو صاحب الحق وكان السلمى 
هو السابق إلى الإمامة فصح أنه صاحبها وأن من 
نازعه فيها فهو مخطىء .. فمعاوية رحمه الله 
مخطىء مأجور مرة لأنه مجتهد ولا حجة فى 
خطأ المجتهد المخطىء فبطل قول هذه 
الطائفة .. 

وأيضا فإن قول الأنصار رضى الله عنهم 
« منا أمير ومنكم أمير » يخرج على أنهم أرادوا 
أن يلى الخلافة وال منهم .. فإذا مات أو عزل .. 
ولى من المهاجرين وال بدله وهكذا أبدا .. 
لا على أن يكون إمامان فى وقت واحد:.. وهذا 
هو الأظهر من كلامهم .. 

وأما على ومعاوية رضى الله عنهما فما سلم 
قط أحدهما للآاخر .. بل كل واحد منهما يرى أنه 
المحق .. وكذلك كان الحسن رضى الله عنه إلى 
أن أسلم الأمر إلى معاوية .. فإذ هذا كذلك .. فقد 
صح الإجماع على بطلان قول ابن كرام وأبى 
الصباح وبطل أن يكون لهم تعلق فى شىء 
أضبلا + 

وجاء فى كتاب الأحكام السلطانية للقاضى أبى 
الحسن الماورى(" : 


)١(‏ الأحكام السلطانية للقاضى أبى الحسن الماوردى 
هن 5 


٠‏ وإذا عقدت الإمامة 


لإمامين فى بلدين لم تنعقد إمامتهما لأنه لا يجوز 
أن يكون للامة إمامان فى وقت واحد .. وإن شذ 
قوم فجوزوه.. واختلف الفقهاء فى الامام 
فقالت طائفة : هو الذى عقدت له الإمامة فى 
البلد الذى مات فيه من تقدمه لأنهم بعقدها أخضص 
وبالقيام بها أحق .. 

وعلى كافة الأمة فى الأمصار كلها أن 


يفوضوا عقدها إليهم ويسلموها لمن بايعوه لثلا 
ينتشن الأمن :باختلاف" الآراء وتبايت الأهواء. :. 


وقال اخرون : بل على كل واحد منهما أن 


يدفع الإمامة عن نفسه ويسلمها إلى صاحبه طلبا 


للسلامة وحسما للفتنة ليختار أهل الحل والعقد 
أحدهما أى عيزهما :. 

وقال اخرون : بل يقرع بينهما دفعا للتنازع 
وقطعا للتخاصم فأيهما قرع كان بالإمامة أحق .. 
والصحيح فى ذلك وما عليه الفقهاء المحققون أن 
الإمامة لأسبقهما عقدا وبيعة كالوليين فى نكاح 
المرأة إذا زوجاها باثنين كل واحد منهما فى عقد 
كان النكاح لأسبقهما عقدا .. فإذا تعين السابق 
منهما استقرت له الإمامة وعلى المسبوق تسليم 
الأمر إليه والدخول فى بيعته .. 


وإن عقدت الإمامة لهما فى حال واحد لم 
يسبق بها أحدهما فسد العقدان واستوّنف العقد 
لأحدهما أو الي هما + وإن تقدمت برعة أحدهتما 
وأشكل المتقدم منهما وقف أمرهما على 
الكشف .. فإن تنازعاها وأدعى كل واحد أنه 
الأسبق لم تسمع دعواه ولم يحلف عليها لأنه 
لا يختص بالحق فيها وإنما هو حق المسلمين 
جميعا فلا حكم ليمينه فيه ولا لنكوله عنه .. 

وهكذا لو قطع التنازع فيها وسلمها. أحدهما 


31 الامامة فى الخلافة 


ا 22222-سساسم مك 


إلى الآخر لم تستقر إمامته إلا ببينة تشهد 
بتقدمه .. 

ولو أقر أحدهما للاآخر بالتقدم فى العقد خرج 
منها المقر ولم تستقر للآخر لأن المقر مقر فى 
حق المسلمين .. فإن شهد له المقر بتقدمه فيها 
مع شاهد اخر سمعت شهادته إن ذكر اشتباه 
الأمر عليه عند التنازع .. ولم يسمع منه إن لم 
يذكر الاشتباه لما فى القولين من التكاذب .. وإذا 
دام الاشتباه بينهما بعد الكشف ولم تقم بينة 
لأحدهما بالتقدم لم يقرع بينهما لأمرين : 

الأول : أن الامامة عقد والقرعة لا مدخل لها 
فى العقود . 


الثانى : أن الإمامة لا يجوز فيها الاشتراك ..' 


والقرعة لا مدخل لها فيما لا يصح الاشتراك فيه 
كالمناكحات .. وتدخل فيما يصح فيه الاشتراك 
كالأموال .. ويكون دوام هذا الاشتباه مبطلا 
لعقدى الإمامة فيهما .. 
. ويستأنف أهل الاختيار عقدها لأحدهما .. فلو 
أرادوا العدول بها عنهما إلى غيرهما .. فقد قيل 
بجوازه لخروجهما عنها .. وقيل لا يجوز لأن 
البيعة لهما قد صرفت الإمامة عمن عداها .. 
ولأن الاشتباه لا يمنع ثبوتها فى أحدهما .. 
وجاء فى شزح المقاصد للسعد التفتازانى أثناء 
حكايته ما جاء فى كتب الفقه. والفروع خاصا 
باللإمامة لبيان أن الإمامة من مسائل الفروع اصلة 
لأن حكمها أنها من فروض الكفاية فذكرها فى 
الكتب الفقهية أليق .. وبيان السبب فى العدول 
عن ذلك وذكرها فى علم الكلام .. جاء 
بالمقاصد().: «١‏ ولا يجوز نصب إمامين فى 


أوقت واحد على الأظهر » . 


. "77 شرح المقاصد للسعد التفتازانى ص‎ )١( 


وجاء فى المسايرة للكمال بن الهمام وشرحها 
لتلميذه الكمال بن أبى شريف : ١‏ ولا يولى 
الامامة أكثر من إمام واحد لقوله عَيه : « إذا: 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » رواه مسلم 
من حديث أبى سعيد .. والامر بقتله محمود على 
ما إذا لم يندفع إلا بالقتل » . 

وقال الغزالى بعد ذكر الصفات التى يجب 
توافرها فى الإمام : « فإن ولى عدد موصوف 
بهذه الصفات .. فالامام من انعقدت له البيعة من 
الأكثر والمخالف يجب رده إلى الانقياد 
للحق ...»2 . 

وجاء فى المواقف للعضد : ولا يجوز العقد 
لإمامين فى وضع واحد متضايق الأقطار .. 
أما فى متسعها بحيث لا يسع الواحد تدبيره .. 
فهو محل الاجتهاد .. وقال شارحه السيد 
الجرجانى تعليقا على ذلك : ١‏ لوقوع الخلاف » . 

تلك هى عبارات المؤلفين فى موضوع تعدد 
الامام أشار أكثرها إلى أن هناك خلافا فى جواز 
تعدد الامام ولكنه كما يبدو خلاف ضعيف ليس 
بذى اثر .. 

كلذك ار كزع انتما المخالفين ورد أدلتهم 
ووصف القاضى الماوردى المخالفين بأنهم شذرا 
ولم يشر البعض إلى هذا الخلاف مطلقا كأنهم 
على ما يظهر لم يعتبروا به .. غير أن من أشار 
إلى الخلاف قد أطلقه ولم يقيده بحالة ولا موضع 
فيما عدا العضد فى المواقف فإنه فرق بين 
حال 

حالة الصقع المتضايق الأقطار .. وهذه جعل 
عدم جواز التعدد فيها محل اتفاق . 

وحالة الصقع المتسع الأقطار بحيث لا يسع 
الإمام الواحد تدبيره والقيام بشئونه .. وهذه جعل 
إباحة التعدد فيها محل اجتهاد .. 


الإمامة فى الخلافة يذ 


وصرح شارح المواقف السيد الجرجانى بأن 
الامر فى ذلك محل خلاف .. 

وهذا مسلك لم نجده إلا فى المواقكف 
وشرحها .. فيحمل الخلاف على حالة اتساع 
الأقطار وعدم إمكان التدبير فيها من الواحد وقد 
تأثر بهذا الاجتهاد السيد صديق حسن خان أحمد 
علماء الهند .. فذهب فى كتابه الروضة الندية 
إلى جواز تعدد الإمام فى عصرنا الحاضر بناء 
على تحقيق ضرورة تقتضى هذا الجواز نظراً 
لتعدد الأقطار الإسلامية وتباعد ما بين أطرافها 
وعدم قيام روابط أو صلات بينها تسهل على أهل 
كل قطر معرفة ما يجرى فى القطر الآخر 
والأقطار الأخرين والوقوف على الأخيزالن 
ومجريات الأمنوو هناك . 

ذكر ذلك الأستاذ اي محمد 37 7 
رسالته « الخلافة أو الإمامة العظمى ١‏ 
أبدى تردده فى تحقيق الضرورة 0 
لإجازة تعدد الخليفة الان بعد أن ظهرت 
المخترعات الحديثة وانتشرت وسهلت طرق 
المواصلات السريعة فى كل نواحى العالم “حتى 
ربطت أجزاءه ببعضها وصار يشعر من فى 
أقصى الشرق أو الشمال بما يجرى فى أقصى 
الغرب أو الجنوب بعد لحظات من وقوعه 
وأصبح من الممكن أن ينتقل الإنسان بين أطراف 
العالم فى ساعات .. 

وماذا عسى أن يكون الرأى إذا قال قائل : إن 
الخلافة قد عاشت واحدة قوية فياضة بالحياة يمتد 
ظلها الوارف على وطن إسلامى لا يقل فى 
اتساع أرجائه ووفرة نشاطه عما عليه حال الأمم 
الإسلامية الان .. ولم تكن المخترعات الحديتة 


. ص 755 وما بعدها‎ ١5 لمجلد‎ ١ مجلة المنار‎ )١( 


والمواصلات السريعة قد ربطت بين أجزاء 
العالم كما هو الحال الان .. ولكن هل الإسلام 
والمسلمون الآن كما كان الإسلام والمسلمون فى 
العصر الذى يشار إليه ؟! 

إن وجه الخلافة يتغير بتغير الناس .. سأل 
رجل أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى 
الله عنه : ما بال الناس قد اختلفوا عليك ولم 
يختلفوا على أبى بكر بكر وعمر .. فقال على : لأن 
أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلى وأنا وال 
على مثلك .. 
هل يجوز للإمام أن ينيب عنه غيره ؟ 

انتهينا فى الفصل السابق إلى أنه لا يجوز فى 
راي جفهون' العلماء وهو و الراجح - تعدد الإمام 
على التفصيل المشار إليه .. ولكن هل يجوز 
للإمام أن ينيب عنه غيره فى تدبير شئون الأمة 
وتنفيذ ما يحتاج إلى التنفيذن من أمورها . 
أن للست ؟ 

وليس فى الشريعة ما يمنع الإمام أن يفوض 
جانبا من شئون الأمة إلى شخص ذى علم ورأى 
وشجاعة وعدل يثق به ويطمئن إليه فيمنحه 
ما كان له من تدبير وتنفيذ .. 

وقد جرى الاصطلاح على تسمية من ينيبه 
الإمام عنه ويفوض إليه جانبا من الشئون وبعضا 
من الأمور فيقوم معه بالتدبير والتنفيذ 
أو بأحدهما - بالوزير - وأطلق فى كثير من 
الروايات والكتب على أبى بكر رضى الله عنه 
أنه كان وزير النبى يه كما أطلق على عمر 
رضى الله عنه أنه كان وزير أبى بكر وعلى 
وعثمان رضى الله عنهما أنهما كانا وزيرى 
عمر . 

ولأهل الحل والعقد أن يطالبوا الخليفة بهذه 


52 الامامة فى الخلافة 


.الاستنابة متى رأوا المصلحة قاضية بها ولا فرق 
بين أن يكون المستناب واحداً أو أكثر حسبما 
يقتضيه صالح العمل .. 

وقد تحدث الفيلسوف ابن خلدون عن الوزارة 
فى مقدمته فى الفصل الرابع والثلاثين فى مراتب 
الملك والسلطان واتعابها(') فقال : 

٠‏ واعلم أن الوظائف السلطانية فى هذه الملة 
الاسلامية مندرجة تحت الخلافة لاشتمال منصب 
الخلافة على الدين والدنيا كما قدمناه .. 

فالأحكام. الشرعية متعلقة بجميعها .. 
وموجودة لكل واحدة منها فى سائر وجوهها 
لعموم تعلق الحكم الشرعى بجميع أفعال العباد .. 
والفقيه ينظر فى مرتبة الملك والسلطان وشروط 
تقليدها استبداداًٌ على الخلافة وهو معنى 
السلطان .. أو تعويضها منها وهو معنى الوزارة 
عندهم وفى نظره فى الأحكام والأعوال' وسائق 
السياسات مطلقا أو مقيدأ وفى موجبات العزل إن 
عرضت وغير ذللك من معانى الملك 
والسلطان .. 

وكذا فى سائر الوظائف التى دخلت الملك 
والسلطان من وزارة أو جباية أو ولاية .. لابد 
للفقيه من النظر فى جميع ذلك لما قدمناه من 
انسحاب حكم الخلافة الشرعية فى الملة 
الإسلامية على رتبة الملك والسلطان .. 

إلا أن كلامنا فى وظائف الملك والسلطان 
ورتبته إنما هو بمقتضى طبيعة العمران ٠.‏ 
ووجود البشر بما لا يخصها من أحكام الشرع 
فإن هذا ليس من غرض كلامنا فلا نحتاج إلى 
تفصيل أحكامها الشرعية مع أنها مستوفاة فى 
كتب الأحكام السلطانية مثل كتاب القاضى 
١ (‏ ) مقدمة ابن خلدون » الفصل الرابع والثلاثين ص "٠١‏ 
وما بعدها طبع كتاب الشعب . 


ااا ست 


أبى الحسن المازودئ وغيره من أغلام الفقهاء .. 
فإن أردت استيفائها فعليك بمطالعتها هنالك . 

وإنما تكلمنا فى الوظائف الخلافية وأفردناها 
لتميز بينها وبين الوظائف السلطانية لا لتحقيق 
أحكامها -الشدعية :: 

وإنما نتكلم فى ذلك بما تقتضيه طبيعة 
العمران فى الوجود الإنسانى .. 

وبعد أن أشار إلى فروع الخطط السلطانية 
ووجوه حاجة السلطان فيها قال : ١‏ وما زال 
الأمر فى الدول قبل الإسلام هكذا حتى جاء 
الإسلام وصار الأمر خلافة فذهبت تلك الخطط 
كلها بذهاب رسم الملك إلا ما هو طبيعى من 
المعاونة بالرأى والمفاوضة فيه فلم يمكن زواله 
إذ هو أمر لابد منه .. فكان َه يشاور أصحابه 
ويفاوضهم فى مهماته العامة والخاصة .. 

ويخص مع ذلك أبا بكر بخصوصيات 
أخرى .. حتى كان العرب الذين عرفوا الدول 
وأحوالها فى كسرى وقيصر والنجاشى يسمون 
أبا بكر وزيره ولم يكن لفظ الوزير يعرف بين 
المسلمين لذهاب رتبة الملك بسذاجة الإسلام .. 
وكذا عمر مع أبى بكر .. وعلى وعثمان مع 
عمر ٠.1٠٠6.‏ 

وقال القاضى أبو الحسن الماوردى فى كتابه 
الأحكام السلطانية!) : والوزارة على 
ضربين : وزارة تفويض .. ووزارة تنفيذ .. 
فأما وزارة التفويض فهو أن يستوزر الإمام من 
يفوض إليه تدبير الأمور برأيه .. وإمضائها على 
اجتهاده .. وليس يمتنع جواز هذه الوزارة » ٠‏ 

وقال الله تعالئ حكاية عن نبيه موسى عليه 
الصلاة والسلام : « واجعل لى وزيرا من أهلى 
)١(‏ الأحكام السلطائية للقاضى أبو الحسن الماوردى 
ص 7١‏ وما بعدها . 
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عجحب صم جو ب حي ا ا ا ا ا ا ل 


هارون أخى أشدد به أزرى وأشركه فى أمرى 4 
فإذا جاز ذلك فى النبوة كان فى الإمامة أجوز .. 
ولأن ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر 
على مباشرة جميعه إلا باستتابة ونيابة الوزير 
المشارك له فى التدبير وذلك أصح فى تنفيذ 
الأمور من تفرده بها ليستظهر بها على نفسه .. 
وبها يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل .. 

ويعتبر فى تقليد هذه الوزارة شروط الامامة 
إلا النسب وحده .. لأنه محضى الآراء منفذ 
الاجتهاد فاقتضى أن يكون على صفات 
المجتهدين .. ويحتاج فيها إلى شرط زائد على 
شروط الامامة .. 

وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليه 
من أمر الحرب والخراج خبرة بهما ومعرفة 
بتفصيلهما فإنه مباشر لهما تارة ومستنيب فيهما 
أكرى: + فلا يصل إلى استنابة الكفاة إلا أن 
يكون منهم كما لا يقدر على المباشرة إذا قصد 
عنهم .. وعلى هذا الشرط مدار الوزارة وبه 
تنتظم السياسة .. 

وقد كتب المأمون رضى الله عنه فى اختيار 
وَزدِن فقال:* 8 إنئ التمنبنت لأمووئ :رجلا جامنا 
لخصال الخير ذا عفة فى خلائقه واستقامة فى 
طرائقه قد هذبته الاداب . وأحكفكة التمازت 4 
إن أؤتمن على الأسرار قام بها .. وإن قلد 
شهمات. الأموق نهض فيها .. يسكته الحلم .. 


وينطقه العلم ٠.6‏ وتكفيه اللحظة 26 وتغنيه 
اللمحة .. له صولة الأمراء .. وأناة الحكماء 
وتواضع العلماء .. وفهم الفقهاء . , إن أحسن إليه 


شكر وإن ابتلى بالإساءة صبر .. لا يبيع نصيد 
يومه بحرمان غده .. ويسترق قلوب الرجال 
بخلابة لسانه .. وحسن بيانه .. ( 


فهذه الأوصاف إذا كملت فى الزعيم 


المدبر .. وقل ما تكمل .. فالصلاح بنظره 
عام .. وما يناط برأيه وتدبيره تام .. وإن اختلت 
فالصلاح بحسبها يختل .. والتدبير على قدرها 
يعتل .. ولئن لم يكن هذا من الشروط الدينية 
المحضة فهو من الشروط السياسية الممازحة 
لشروط الدين لما يتعلق بها من مصالح الأمة .. 

واستقامة الملة .. فإذا كملت شروط هذه 
الوزارة فيمن هو أهل لها فصحة التقليد فيها 
معتبرة بلفظ الخليفة المستوزر بأن يجمع فى 
لفظه بين تفويض عموم النظر له والنيابة عنه 
كأن يقول : « قلدتك ما إلى نيابة عنى ؛ 
وبالاقتصار على أحدهما لا تنعقد الوزارة .. 

انز اله تاق يقال حكرة عن انيه 
موسى صلوات الله عليه : « واجعل وزيراً من 
ل ار 
أمرى » فلم يقتصر على مجرد الوزارة حتى 
قرنها بشد أزره وأشركه فى أمره .. 

والنظر. فى وزارة التفويض معتبر بشرطين 
يقع بهما الفرق بين الإمامة والوزارة : 

الأول : يختص بالوزير وهو مطالعة الإمام 
لما أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد لثلا 
يصير بالاستبداد بالأمور كالإمام وهو غير 
مفوض بالإمامة من قبل من له حق إقامته .. 
الثانى : مختص بالإمام وهو أن يتصفح أعمال 
الوزير وتدبيره الأمور لواو منها ها رافق 
الصواب ويستدرك ما خالفه لأن تدبير الأمة إليه 
موكول .. وعلى اجتهاده محمول .. 

ويجوز لهذا الوزير أن يحتكم بنفسه وأن يقلد 
الحكام كما يجوز ذلك للإمام لأن شروط الإمامة 
فيه معتبرة .. . وكل ما صح من الإمام صح من 
الوزير إلا ثلاثة أشياء : 
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الأول : ولاية العهد فإن للإمام أن يعهد 
بالامامة إلى من يراه أهلا لها .. وليس ذلك 
للوزير .. 
الثانى : أن للامام أن يستفتى الأمة من الامامة ؟ 
وليس ذلك للوزير . 
الثالث : أن للإمام أن يعزل من قلده 
الوزير .. وليس للوزير أن يعزل من قلده 
الأهام : 
وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها 
أقل لأن النظر فيها مقصور على رأى الإمام 
وتنفيذه .. 
وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة 
يؤدى عنه ما أمر به .. وينفذ عنه ما ذكر .. 
ويمضى ما حكم .. ويخبر بتقليد الولاية وتجهيز 
الجيوش .. ويعرض عليه ما ورد من المهام 
وحدت من الأمور ليعمل فيه ما يؤمر به .. فهو 
معين فى تنفيذ الأمور وليس بدال عليها ولا متقلد 
نها:: 
ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يستخلف نائبا عنه 
إلا إذا أذن له الامام فى الاستخلاف على غير 
الأمر فى وزير التفويض فإن له أن يستنيب عنه 
ولو لم يوُذن فى ذلك إلا أن ينهاه الإمام عن 
الاستخلاف فلا يجوز له وذلك لأن الاستخلاف 
تقايد نصح من وزير التفويض ولم يصح من 
وزير التنفيذ على الوجه المذكور . 
شروط الخليفة : 
جاء فى شرح المقاصد للسعد التفتازانى("© : 
يشترط فى الاإمام أن يكون مطلقا تعن | ذكراً 
عدلا .. لان غير العاقل من الصبى والمعتوه 
)١(‏ شرح المقاصد للسعد التفتازانى جح 5 ص77ا7 
وما بعدها . 


قاصر عن القيام بالأمور على ما ينبغى .. والعبد 
مشغول بخدمة السيد لا يفرغ للآامر مستحقر فى 
أعين الناس لا يهاب ولا يمتثل أمره .. 

والنساء ناقصات عقل ودين ممنوعات من 
الخروج إلى مشاهد الحكم .. ومعارك الحرب .. 
والفاسق لا يصلح لأمر الدين ولا يوثق بأوامره 
ونواهيه .. والظالم يختل به أمر الدين والدنيا .. 
وكيف يصلح للولاية .. وما الوالى إلا لدفع 
شره.. أليس بعجيب استرعاء الذئب .. 
وأما الكافر فأمره ظاهر .. 

وزاد الجمهور أن يكون شجاعا لئلا يجبن عن 
إقامة الحدود ومقاومة الخصوم .. مجتهدا فى 
الأصول والفروع ليتمكن من القيام بأمر الدين - 
ذا رأى فى تدبير الأمور لثلا يخبط فى سياسة 
الجمهور ولم يشترطها بعضهم لندرة اجتماعها 
فى الشخص وجواز الاكتفاء فيها بالاستعانة 
بالغير بأن يفوض أمر الحروب ومباشرة 
الخطوب إلى الشجعان .. ويستفتى المجتهدين 
فى أمور الدين - ويستشير أصحاب الاراء 
الصائبة فى أمور الملك .. واتفقت الأمة على أن 
يكون قرشيا من أولاد النضر بن كنانة خلافا 
للخوارج وأكثر المعتزلة .. 

لنا - السنة والإجماع : أما السنة فقول 
النبى مَقِتَهِ : ١‏ الأئمة من قريش 2 - وليس 
المراد إمامة الصلاة اتفاقا .. فتعينت الإمامة 
الكبرى .. وقوله عَلكمِ : « الولاة من قيش 
ما أطاعسوً” الله واستفاميو| لامتسبوة 6 
وقوله مَلِنَهِ : ٠‏ قدموا قريشا ولا تقدموها » .. 

وأما الاجماع فهو أنه لما قال الأنصار يوم 
السقيفة : ٠‏ منأ أمير ومنكم أمير » منعهم أبو بكر 


رضى الله عنه بعدم كونهم من قريش .. ولم 


ينكره عليه أحد من الصحابة فكان إجماعاً .. 
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احتج المخالف بالمنقول والمعقول 
أما المنقول : فقول النبى يله : ؛ اسمعوا 
واطومو لون أن عليكم عبد حبشى أجدع ؛ 
وأجيب بأن ذلك فى غير الإمام من الحكام جمغا 
بين الأدلة .. 

وأما المعقول فهو أنه لا عبرة بالنسب فى 
القيام بمصالح الملك والدين .. بل العبرة للعلم 
والتقوى والبصيرة فى الأمور والخبرة اعد 
والقوة على الأهوال وما أشبه ذلك . 

وأجيب بالمنع .. بل إن لشرف الأنساب 
وعظيم قدرها فى النفوس أثرا تاما فى اجتماع 
الاراء وتالف الأهواء وبذل الطاعة والانقياد 
وإظهار اثار الاعتقاد .. ولهذا شاع فى الأعصار 
أن يكون الملك والسياسة فى قبيلة مخصوصة 
وأهل بيت معين حتى أنه ليرى الانتقال عنه من 
الخطوب العظيمة والاتفاقات العجيبة .. ولا أليق 
بذلك من قريش الذين هم أشرف الناس سيما وقد 
اقتصر عليهم ختم الرسالة وانتشرت منهم 
الشريعة الباقية إلى يوم القيامة . 

وأما إذا لم يوجد من قريش من يصلح لذلك 
أو لم يقتدر على نصبه لإستيلاء أهل الباطل 
وشوكة الظلمة وأرباب الضلالة .. فلا كلام فى 
جواز تقلد القضاء وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود 
وجميع ما يتعلق بالإمام من كل ذى شوكة .. 
كما إذا كان الإمام القرشى فاسقا أو جائرا 
أو جاهلا فضلا عن أن يكون مجتهدا .. وبالجملة 
معنى ما ذكر فى باب الإمامة على الاختيار 
والاقتدار .. 

وأما عند العجز والاضطرار واستيلاء الظلة 
والكفار والفجار وتسلط الجبابرة الأشرار فقد 
صارت الرياسة الدنيوية تقلبية .. وبنيت عليها 
: الأحكام الدينية المنوطة بالإمام ضرورة ولم يعباً 


بعدم العلم والعدالة وسائر الشروط .. 


والضرورات تبيح المحظورات ٠.6‏ وإلى أ 
المشتكى فى النائبات وهو المرتجى لكشف 
الملمات . 2 


وقال السعد فى أول فصل الإمامة!" أثناء 
حديثه عن أن الإمامة من مسائل الفروع وأن 
ذكرها فى كتب الفقه أليق .. وبيان السبب فى 
نقل الكلام عنها إلى علم الكلام .. قال : 

وقد ذكر فى كتبنا الفقهية أنه لابد للأمة من 
إمام يحيى الدين ويقيم السنة وينتصف للمظلومين 
ويستوفى الحقوق ويضعها مواضعها .. 

ويشترط أن يكون مكلفا مسلماً عدلا حرًا ذكراً 
مجتهداً شجاعاً ذا رأى وكفاية سميعا وبصيرا 
ناطقا قرشيا .. فإن لم يوجد من قريش من 
يستجمع الصفات المعتبرة ولى كنعانى .. فإن لم 
يوجد فرجل من ولد اسماعيل .. فإن لم يوجد 
فرجل من العجم .. ولا يشترط أن يكون هاشميا 
ولا معصوما ولا أفضل من يولى عليهم .. 

فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع 
شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس 
بشوكته انعقدت الخلافة له .. وكذا إذا كان فاسقا 
أو جاهلا على الأظهر إلا أنه يعصى بما فعل .. 
ولا يعتبر الشخص إماما بتفرده بشروط 
الإمامة .. ويجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم 
لكوع سواء كان -عادلا أو جاتر .., 

وجاء فى كتاب الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم الظاهرى!" : 

قال أبو محمد : وذكر الباقلانى فى شروط 


. 77١ شرح المقاصد للسعد التفتازانى ص‎ )١( 
الفضل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهرى‎ ) ١ ( 
' . وما بعدها‎ ١78 ج 4 ص‎ 


14 الامامة فى الخلافة 


ا 0 2252322 


الإمامة أنها أحد عشر شرطا : وهذا أيضا دعوى 
بلا برهان .. ش 

وما كان هكذا فهو باطل فوجب أن ينظر فى 
شروط الامامة التى لا تجوز الإمامة لغير من 
هن فيه فوجدناها : أن يكون صليبة قريش 
لاخبار رسول الله لله أن الامامة فيهم .. وأن 
يكون بالغا مميزا لقول رسول الله عه : ٠‏ رفع 
القلم عن ثلاثة فذكر الصبى حتى يحتلم والمجنون 
حتى يفيق .. وأن يكون رجلا لقول رسول الله 
يِه : « لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة » 
وأن يكون مسلما لأن الله تعالى يقول : ا ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4 
والخلافة أعظم السبيل ولأمره تعالى بإصفاء أهل 
الكتاب وأخذهم بأداء الجزية وقتل من لم يكن من 
أهل الكتاب حتى يسلموا .. 

وأن يكون متقدما لأمره عالما بما يلزمه من 
فرائض الدين متقيا لله تعالى بالجملة غير معاين 
بالفساد فى الأرض لقول الله تعالى : # وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإِثم 
والعدوان 4 لأن من قدم من لا يتقى الله عز 
وجل ولا فى شىء من الأشياء أو قدم معلنا 
بالفساد فى الارض أو غير مامون أو من لا ينفذ 
أمراً أو من لا يدرى شيئا من دينه فقد أعان على 
الإثم والعدوان ولم يعن على البر والتقوى .. 

وقد قال رسول الله يله : و من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد » وقال عليه السلام : 
وايا أبا ذر ١‏ إنك:«صعيف: .. لا تأمرن على اثنين 
ولا تولين مال يتيم » وقال الله تعالى : « فإن 
كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا 
أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » 
فصح أن السفيه والضعيف ومن لا يقدر على 
شىء فلابد له من ولى .. ومن لابد له من ولى 


فلا يجوز أن يكون ولياً للمسلمين .. فصح أن 
ولاية من لم يستكمل هذه الشروط الثمانية باطلة 
لا يجوز ولا ينعقد أصلا .. ثم يستحب بأن يكون 
غالما:يخضه مو أمون ٠‏ الذيخ :من الغبادذات 


والسياسة والأحكام مؤديا للفرائض كلها لا يخل 


بشىء منها مجتنباً لجميع الكبائر سرًا وجهرًا .. 
شتت[ والسغائن "إل كانت مده :. 

فهذه أربع صفات يكره أن يلى الأمة من لم 
ينتظمها فإن ولى فولايته صحيحة ونكرهها .. 
وطاعته فيما أطاع الله فيه واجبة وسننه مما لم 
يطع الله فيه واجب .. والغاية المأمولة فيه أن 
يكون رفيقا بالناس فى غير ضعف شديدا فى 
إنكار المنكر فى غير ضعف ولا تجاوز للواجب 
مستيقظا غير غافل شجاع النفس غير مانع للمال 
فى حقه ولا مبذرا له فى غير حقه .. 

ويجمع هذا كله أن يكون الإمام قائما بأحكام 
القرآن وسئن رسول الله ييه .. فهذا يجمع كل 

قال أبو محمد : ولا يضر الإمام أن يكون فى 
خَلْقِهِ عيب كالأعمى والأصم والأجدع والأجذم 
والاحدب والذى لا يَدَان له ولا رجلان .. ومن 
بلغ الهرم مادام يعقل ولو أنه ابن مائة عام .. 
ومن يعرض له الصرع ثم يفيق .. ومن بويع إثر 
بلوغه الحلم وهو مستوف لشروط الإمامة 1 

فكل هؤلاء إمامتهم جائزة إذ لم يمنع منها نص 
قرانى ولا سنة ولا إجماع ولا نظر ولا دليل 
أصلا .. بل قال الله تعالى : 8 يا أيها الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين 4 . فمن قام 
بالقسط والعدل فقد أدى ما أمر الله به .. 

ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فى أنه 
لا يجوز التوارث فى الإمامة ولا فى .أنها 


الإمامة فى الخلافة الف 


لا تجوز لمن لم يبلغ .. حاشا الروافض فإنهم 


أجازوا كلا الأمرين .. ولا خلاف لأحد فى أنها 
لا تجوز لامرأة للحديث النبوى المتقدم .. 
وقد قال بن حزء”") : اتفق جميع أهل السنة 


وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج 
على وجوب الإمامة وأن الأمة واجب عليها 
الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله . تعالى 
ويسوسهم بأحكام الشريعة التى أتى بها رسول 
الله عله . 1 

ثم اختلف هؤلاء القائلون بوجوب الامامة 

فذهب أهل السنة وجميع الشيعة وبعض 
المعتزلة وجمهور المرجئة إلى أن الامامة 
لا تجوز إلا فى قريش خاصة من كان من ولد 
فهر بن مالك وأنها لا تجوز فيمن كان أبوه من 
غير بنى فهر بن مالك وإن كانت أمه من قريش 
ولا فى حليف قريش ولا فى مولاها .. 

وذهبت الخوارج كلها وجمهور المعتزلة 
وبعض المرجئة إلى أنها جائزة فى كل من قام 
بالكتاب والسنة قرشيا كان او عربيا 
أو ابن غيد .: 

وقال ضرار بن عمرو النطفانى : ٠‏ إذا اجتمع 
حبشى وقرشى كلاهما قائم بالكتاب والسنة 
فالواجب أن يقدم الحبشى لأنه أسهل لخلعه إذا 
حاد عن الطريقة .. 

قال أبو محمد : وبوجوب الإمامة فى ولد 
فهر بن مالك خاصة نقول : لنص رسول الله 
ينه على أن الأئمة من قريش .. 
جاءت مجىء التواتر ورواها أنس بن مالك 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومعاوية .. 


٠.6‏ وهذه رواية 


وروى جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة 


1 ) أبن هوم الظاهوى حل 4لة ينا بمذعا : 


وعبادة بن الصامت معناها .. ومما يدل على 
صحة ذلك إذعان الأنصار رضى الله عنهم يوم 
السقيفة وهم أهل الدار والمنعة والعدد والسابقة 
فى الإسلام رضنى الله عتهم ...ون المحال أن 
يتركوا اجتهادهم لإجتهاد غيرهم لولا قيام الحجة 
عليهم بنص رسول الله يَِتَهِ على أن الحق 
لغيرهم فى ذلك .. 

فإن قال قائل : إن قول رسول الله ملت 
الأئمة من قريش .. يدخل فى ذلك الحليف 
والمولى وابن الأخت لقوله ينه : مولى ص 
منهم ومن أنفسهم وابن أخت القوم منهم . 

فالجواب وبالله التوفيق 


أن الإجماع قد يتقن وصح على أن حكم 
حليف ولا مولى ولا ابن أخت فمن أجاز الإمامة 
فى غير هؤلاء - جوزها فى هؤلاء ومن منعها 
ا 
لضو لياق بن ترجه سح لجسا 1 
حليف فريش ومولاهم وابن أختهم كحكم من ليس 
قرشيا .. 

واختلف فلوج بأن الإمامة لا تكون 


20 


فقالت 'ظطائفة : هى جائزة فى جميع ولد فهر 
بن مالك فقط .. وهذا قول أهل السنة وجمهور'. 
المزجئة.وبعطضن المعتزلة .: 

وقالت طائفة : لا تجوز الخلافة إلا فى ولد 
العباس بن عبد المطلب .. وهو قول 
. الراوندية .. وقالت طائفة : لا تجوز الخلافة 
إلا فى ولد على بن أبى طالب ثم قصروها على 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى 


0" ْ الامامة فى الخلافة 


كفني بربلقنا افون تسو نيدن الحطايف 
بن عبد المطلب أنه كان يقول : 

لا تجوز الخلافة إلا فى بنى عبد المطلب 
أبو طالب وأبو لهب والحازث والعباسن .. وبلغنا 


عن رجل كان بالأزدن يقول : لا تجوز الخلافة 


إلا فى بنى أمية ابن عبد شمبسن .. وكان له فى 
ذلك تأليف مجموع ٠.‏ وألف رجل من ولد عمر 
بن الخطاب كتابا يمنح فيه بان الخلافة لا تجوز 
إلا لولد أبى بكر وعمر رضى الله عنهما .. 
قال أبو محمد : فأما هذه الفرق فما وجدنا لهم 
شبهة يستحق أن يشتغل بها إلا دعاوى كاذبة 


لأويخة لها ب زاتما الكلام مع الذين يرون الأمر 
لولد العباس أو لولد على بن أبى طالب فقط 
: عددهم .. 


احتج من ذهب إلى أن الخلافة لا تجوز 
إلا فى ولد العباس فقط بأن العبامى عصب رسول 
الله مله ووارثه .. فإذا كان ذلك كذلك .. فقد 
وورث مكانه.“وهذا "لسن .نشي لآن نيراك 
العباس رضى الله عنه لو وجب لكان ذلك فى 
المال خاصة .. وأما المرتبة فما جاء قط فى 
الديانات أنها تورث .. فبطل هذا التمويه جملة .. 

ولو جاز أن تورث المراتب لكان" من ولاة 


رسول الله يِه مكانا ما إذا مات وجب أن يرث : 


تلك. الولاية عاصبة ووارثه وهذا ما لا يقولون 
به .. 0 
٠‏ ع و 
الروافضن أخ رسول الله م لله قال : نحن معاشر 
الأنبياء نورت يما مزكناه صنق :. 

فإن اعترض معترض بقول الله عز وجل : 
# وورث سليمان داود # وبقوله حاكيا عن 
زكريا عليه السلام أنه قال  :‏ فهب لى من لدنك 


وليا يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب 
رضيًا 4 . . فكأن الآيتين تدلان على فكر اا 
الأتشناء فى المال .. 

والجواب عن الأذلى أن سليمان قد ضار نبيا 
كأبيه وليس أنه ورثه فى المال إذا الثابت تاريخيا 
أنه كان لأبيه أولاد كثيرون عور وعن الثانية 
بأن زكريا إنما دعى ربه وطلب ولدأ نبياً لا ولدأ 
يوقه: في الفال 
آل يعقوب .. 


.. بدليل قوله بعد ويرث من 


وأيضاً فإن العباس رضى الله عنه لم يكن 
مَخيظًا :بشيراك ١‏ النقى 2102 
ثلاثة أثمان .. أما ميراث المرتبة فقد كان العباس 
حيا وقت موت النبى كته فما أدعى لنفسه حقا 
ولا إرثا فى المرتبة أو فى غيرها لا حينئذ ' 
ولا بعد ذلك وجاءت الشورى فى عهد عمر ولم 
يذكر فيها ولم ينكر هو ولا غيره ترك ذكره 

فصح ان هذا رأى محدث فاسد لا يمصح 
الاشتغال به .. ولم يثر الخلفاء من أولاده . 
والأفاضل منهم فى خلافة العباسيين هذه الدعوة 
ترفعا واعتقاداً بوهنها وسقوطها .. 

وجاء فى كتاب الأحكام السلطانية للقاضى 
أبى الحسن الماوردى" فإذا :ثبت وجوب 


٠.6٠6‏ وإنما كان يرث 


: الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب. 
. العلم.. فإذا..قام بها .من هو من أهلها. سقط 


فرضها. عن الكافة. 
من الناس فريقان : 
الأول : أهل الاختيار حتى يختاروا إماما 
للأمة . 1 


1 وإذا لم يقم بها أحد. خرج 


والثانى : أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم 


للإمامة 3 


١ (‏ ) الأحكام السلطانية للقاضى أبى الحسن الماوردى ص ه 
وما بعدها ٠.‏ 


الإمامة فى الخلافة | 55١‏ 


وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة 
فى تأخير الإمامة حرج ولا مأثم 4 ]ذاه تمي 
هذان الفريقان من الأمة فى فرض الإمامة وجب 
أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة 
فيه . .. فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم 
ثلاثة : 


الأول”: : العدالة الجامعة لشروطها .. 
الثانى + العلم الذى يتوصل به إلى 508 
ييستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها .. 

٠‏ . الثالث : الرأى والحكمة المؤديان إلى اختيار 
مق هو للاماقة أصلح .. وبتدبير المصالح أقوم 
وأعرف .22 


. وليس لمن كان فى بلد الإمام على غيره من 
أهل البلاد فضل مزية يتقدم بها عليه .. 
أنعا شنال حمق تيعضر ياد العام مقرلا لق 
الإمامة عرفا لا شرعا لسبق علمهم بموته .. 
ولأن من يصلح للخلافة فى الأغلب موجودون 


فى بلده .. 

وأما أهل الإمامة .. فالشروط المعتبرة فيهم 
سبعة : 0 

الأوك: العدالة تطلئ شر وظيما:الوايعة. 


. وقد قال فى ولاية القضاء() فى شروط ولاية 
القاضى : والعدالة . 
بأن يكون صادق: اللهجة . . ظاهر الأمانة . 
عفيفا عن المحارم عزفا لاقي بيدا د 
الو هامونا- :فى 'الدرهنا -«الحضت . 
مستعملا لمروءة مثله فى دينه ودنياه .. فإذا 
تكاملت فى الشخص ‏ فهى العدالة التى تجوز بها 
شهادته .. وتصح بها ولايته .. وإن انخرم منها 
١ (‏ ) ولاية القضاء من الأحكام السلطانية للقاضى أبى الحسن 
الماوردى ص 59 . 


.. وهى معتبرة فى كل ولاية . 


وصف منع من الشهادة والولاية 
قول .. ولم ينفذ له حكم 
العدالة الجامعة .. 

الثانى : العلم المؤدى إلى الاجتهاد فى 
النوازل والأحكام . 5 ْ 

الثالث : سلامة الحواس من التتعع. 5 ابر 
واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها .. 

الرابع : سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن 
أنتيضناء: الحركة وشريعة النهوصن:. 

الخامس : الرأى المفضى إلى سياسة الرعية 
وتدبير المصالح . ش 

السادس : الشجاعة والنجدة المؤدية إلى 
حماية :البيضة وجهاذا الندوق. 

السابع : النسب .. وهو أن يكون من قريش 
لورود النص فيه .. وانعقاد الإجماع عليه . 
ولا اعتبار بضرار حين شذ فجوزها فى جميع 
الناس لأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه احتج 
يوم السقيفة على الأنصار فى دفعهم عن الخلافة 
لما بايعوا سعد بن عبادة عليها يقول النبى عَم : 
« الأئمة من قريش » فأقلعوا عن التفرد بها 


قم يتالغ لد 
55 وهذه هى شروط 


ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا : ؛ منا'. 
1 هوق ومنكم مون ) د تسليما لروايته: وتصديقا - 
لخبره ورضوا بقوله : 
3 الوزراء .. 


نحن الأمراء وأنتم 
. وقال النبى عَث : : قدموا. قريشا 
ولا تقدموها » وليس مح هذا النص المسلم شبهة 
لنازع فيه ولا قول لمخالف له:: 

وجاء فى مقدمة ابن خلدون المعروفة!) فى 
الفصل السادس والعشرين فى اختلاف الأمة فى 
حكم منصب الخلافة وشروطه : ٠‏ وإذا تقرر أن 
نصب الخليفة واجب بإجماع فهو من فروض 


حل ش الامامة. فى الخلافة 


ااا ا ست 


الكفاية وراجع إلى اختيار أهل الحل والعقد 
فيتعين عليهم. نصبه .. ويجب على الخلق جميعا 
طاعته لقول الله تعالى : « يأيها الذين امنوا 
أطيعر ا امن :و أظهوا: الزركيون: بواولى ‏ الادن 
منكم ... 4 . 

وأما شروط هذا المنصب فهى أربعة : العلم 
والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء 
مما يؤثر فى الرأى والعمل .. واختلف فى شرط 
خافن وهو النش الفدقي : 

فأما اشتراط العلم فظاهر لأنه إنما يكون منفذا 
لأحكام الله تعالى إذا كان عالما بها .. وما لم 
يعلمها لا يصح تقديمه لها .. ولا يكفى من العلم 
إلا أن يكون مجتهدا لان التقليد نقص .. 

وأما شرط العدالة فلأنه منصب دينى ينظر 
فى سائر المناضب التى هى شرط فيها فكان أولى 
باشتراطها فيه .. 

ولا خلاف فى انتفاء العدالة بفسق الجوارح 
بازتكات: :المحظورات: وأمثالها: : -أمَا انتفاؤها 
بالبدع الاعتقادية فهو محل خلاف .. 


وأما الكفاية : فهو أن يكون جريئا على إقامة 


الحدود واقتحام الحروب بصيرا بها كفيلا بحمل 
الناس عليها. عارفا بالعصبية وأحوال الدهاء 
قويا على معاناة اماي بسع له ,لقره جين 


إليه من حماية الدين وجهاد العدو و! وإقامة الأحكام 


وتدبير المصآلح .. 3 
وأمااتتلاة اق والأعسيا ددن 00 
والعطلة كالجنون والعمى والصمم والخر 
د 00 
والرجلين والانثيين فنشترط السلامة منها كلها 
لتأثير ذلك فى تمام عمله وقيامه بما جعل إليه .. 
وإن كان إنما يشين فى النظر فقط كفقد إحدى 
هذه الأعشاء فشرظ السلامة متها اقرط كمال .: 


ويلحق بفقدان الأعضاء المنع من التصرف .. 
وهو ضربان : 

ضرب يلحق بهذه فى كون اشتراط السلامة 
ومنه شرط وحوت وهو القهر والعجز عن 
التصرف جملة بالاسر وشبهه .. 

وضرب لا يلحق بهذه وهو الحجر باستيلاء 
بعض أعوانه عليه من غير عصيان 
والاامشاكة .. النظر فى حال هذا 
المتولى .. فإن جرى على حكم الدين والعدل 
وحميد السياسة جاز قراره وإلا استنصر 
المسلمون بمن يقبض يده عن ذلك ويدفع علته 

وأما النسب القرشى فلإجماع الصحابة يوم 
السقيفة على ذلك .. فقد احتجت قريش على 
الأنصار - لما همُوا يومئذ ببيعة سعد بن 
كَناقة + .وقالوأ : منا أمير ومنكم أمير - يقول 


النبى عله : « الأئمة من قريش » ان 
النبى عََهِ أوصانا بأن نحسن إلى محسنكم 
ونتجاوز عن مسيككم .. 


ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوصية بكم 
فحجوا الأنصار بذلك ورجع الأنصار عن 
قولهم : « منا أمير ومنكم أهيق + وعدلوا 
عما كانوا هموا به من بيعة سعد بن عبادة 
لما ذكره المهاجرون من الحجج .. 

وثبت أيضا فى الصحيح ٠‏ لا يزال هذا الأمر 
فى هذا الحى من قريش » وأمثال هذه الآدلة 
كثيوة :: إلا أنه لما ضحت آمل قريكن :وتلاشت 
عصبيتهم بما نالهم من الترف والنعيم 
وبما فرقتهم الدولة فى سائر أقطار الآرض 
عجزوا بذلك عن حمل الخلافة .. 


الإمامة فى الخلافة 0 
م ا ا ا و ا 1 1 


لهم فاشتبه ذلك على كثير من المحققين حتى 
ذهبوا إلى نفئ اشتراط القرشية .. وعوّلوا على 
ظواهر فى ذلك مثل قول النبى كله : ٠‏ اسمعوا 
واطيعوا وإن ولى عليكم عبد حبشى ذو زبيبة » 


وهذا لا تقوم به حجة فى ذلك فإنه خرج مخرج 


التمثيل والفرض للمبالغة فى إيجاب السمع 
واالطاعة .. 

ومثل قول عمر رضى الله عنه : « لو كان 
سالم مولى أبى حذيفة حيا لوليته أو لما دخلتنى 
فيه الظنة » وهو أيضا لا يفيد ذلك لما علمت أن 
مذهب الصحابى ليس بحجة .. وأيضا فإن مؤلى 
القوم منهم .. وعصبية الولاء حاصلة المنالم فى 
قريش .. وهى الفائدة ‏ فى اشتراط النسب 
القرشى .. ولما استعظم أمر الخلافة ورأى 
. شروطها كأنها مفقودة فى ظنه عدل إلى سالم 
| لتوفر شروط الخلافة عنده فيه حتى من النسب 
المفيد للعصبية كما نذكر .. 

ولم يبق إلا صراحة النسب فراه غير محتاج 
إليه .. إذ الفائدة فى النسب إنما هى العصبية .. 
وهى حاصلة من الولاء فكان ذلك حرصا من 
عمر رضى الله عنه على النظر للمسلمين وتقليد 
أمرهم لمن لا تلحقه فيه لائمة ولا عليه فيه 
عهدة .. 

ومن القائلين بنفى اشتراط النسب القرشى 
القاضى أبو بكر الباقلانى لما أدرك ما عليه 
عصبية قريش من التلاشى والاضمحلال 
واستبداد ملوك العجم على الخلفاء .. فأسقط 
شرط القرشية وإن كان موافقا لرأى الخوارج 
لما رأى. عليه حال الخلفاء لعهده .. وبقى 
الجمهور على القول باشتراط القرشية وصحة 
الإمامة للقرشى ولو كان عاجزاً عن القيام بأمور 
. المسلمين .. ورد عليهم بأن هذا يستلزم سقوط 


شرط الكفاية فى الخليفة وهى التى يقوى بها أمره 
لأنه إذا ذهبت الشوكة بذهاب العصبية فقَدٍ ذهبت 


الكفاية وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية تطرق 


ذلك أيضا إلى العلم والدين وسقط اعتبار شرط 
هذا المنصب .. وهو خلاف الإجماع ولنتكلم 
الان فى حكمة اشتراط النسب القرشى ليتحقق به 
الصواب فى هذه المذاهب فنقول : 

إن الأحكام الشرعية كلها لابد لها من مقاصد 
وحكم تشتمل عليها وتشرع لأجلها .. ونحن إذا ' 
بحثنا عن الحكمة فى اشتراط النسب القرشى 
ومقصد الشارع منه لم يقتصر فيه على التبرك 
بوضلة النبى يَلَّهِ كما هو فى المشهور .. وإن 
كانت تلك الوصلة موجودة” والتيرك بها 
حاصلا .. لكن التبرك ليس هن المقاصد الشرعية 
كما علمت فلابد إذن من المصلخة فى -اشتراط 
النسب وهى المقصودة من مشروعية هذا 
الاشتراط .. 2 

وإذا سيرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار 
العصبية التى تكون بها الجماعة والمطالبة .. 
ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب 
المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها وينتظم حبل 
الألفة فيها .. . 

وذلك أن قريشا كانوا عصبة مضر وأصلهم 
وأهل الغلب منهم .. وكان لهم على سائر مضر 
العزة بالكثرة والعصبية' والشرف فكان: سائر 
العرب يعترف لهم بذلك ويستكيفون لغلبهم .. 

فلو جعل الأمر فى سواهم لكان من المتوقع 
افتراق الكلمة بمخالفتهم . وعدم انقيادهم .. 
ولا يقدر خيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن 
الخلاف ولا يحملهم على الملّة .. فتتفرق 
المباعة ,تفتلت الكلية + 


ال ل الامامة فى الخلافة 


تح ب ا 255522272222 5255 يبب ب ب 2ت لب بيب 222227777 2222652 


والشارع محذر من ذلك حريص على اتفاقهم 
ورفع التنازع والشقاق بينهم لتحصل اللحمة 
والعصبينة وتعين العباية وخلافة .ما إذا كان 
الأمر فى قريش لأنهم قادرون على سوق الناس 
بعصا الغلب إلى ما يراد منهم فلا يخشى من أحد 
من خلاف عليهم ولا فرقة لأنهم كفيلون حينئذ 
بدفعها ومنع الناس منها فاشترط نسبهم القرشى 
فى هذا المنصب وهم أهل العصبية القوية ليكون 
أبلغ فى انتظام الملة واتفاق الكلمة .. 

وإذا انتظمت كلمتهم. بانتظامها كلمة مضر 
أجمع فأذعن لهم سائر العرب .. 


وانقادت الأمم سواهم إلى أحكام الملة ووطئت .... 


جنودهم قاصية البلاد كما وقع فى أيام الفتوحات 
واستمر بعدها فى الدولتين إلى ان اضمحل امر 
الخلافة وتلاشت عصبية العرب .. ويعلم من 
كان لقريش من الكثرة والتغلب .على بطون مضر 
من مارمبى أخبار العرب وسيرهم وتفطن لذلك 
فى أحوألهم .. 

وقد ذكر ذلك ابن اسحاق فى كتاب السير 
وغيره .. 


فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع 
التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب وعلمنا 
أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر 
ولا أمة غلمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه 


إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود من 


القرشية وهى وجود العصبية .. 

فاشترطنا فى القائم بأمور المسلمين أن يكون 
من قوم أولى عصبية قوية غالبة على من معها 
لعصرها ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة 
على حسن الحماية .. ولا يعلم ذلك فى الاقطار 
والآفاق كما كان فى القرشية .. 


إذ الدعوة الإسلامية التى كانت لهم كانت 
عامة ... وعصبية الغرب كانت وافية بها فغليوا 
سائر الأمم وإنما يخص لهذا العهد كل قطر بمن 
تكون له فيه العصبية الغالبة .. 

وإذا نظرت إلى سر الله فى الخلافة لم تعْدُ هذا 
لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائبا عنه فى القيام 
بأمور عباده وليحملهم على مصالحهم ويردهم 
عن مضارهم والخليفة مخاطب بذلك ؛ 
ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه .. 

ألا ترى ما ذكره الإمام ابن الخطيب ( قيل 
هو الفخر الرازى ) فى شأن النساء وأنهن فى 
كثير من الأحكام الشرعية جعلن تبعا للرجال ولم 
يدخلن فى الخطاب بالوضع وإنما دخلن عنده 
بالقيان وذلك لما لم يكن لهن من الأمر.شىء 
وكان الرجال -قوامين عليهن .. اللهم إلا فى 
العبادات التى كل أحد فيها قائم على : نفسه 
فخطابهن فيها بالوضع لا بالقياس .. 20 

ثم إن الوجود شاهد بذلك فإنه لا يقوم بأمر أمة 
أو جيل إلا من غلب عليهم .. وقل أن يكون . 
الأمر الشرعى مخالفا للأمر الوجودى .. والله 
تعالي علد 

وَحَاءِ فى شرح الدر المختار على تنوير 
الابصار وحاشية ابن عابدين على هذا الشرح 
« ويشترط فى الامام أن يكون مسلما حرًا ذكرا 
عاقلا بالغا قادراً قرشيا .. لأن الكافر لا يلى على 
المسلم .. قال تعالى : « ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا 4 .. وولاية الإمام العام من , 
أعظم السبيل .. ولأن العبد لا ولاية له على ' 
نفسه .. فكيف تكون له الولاية على غيره .. 
ولأن الولاية المتعدية فرع الولاية القائمة وليس 
للعبد ولاية قائمة .. وهو مستحقر فى نظر 
العامة فلا يستطيع إنفاذ الأحكام ولا إقامة 


الإمامة فى الخلافة 1ع . 


الحدود .. ومثله الصبى والمجنون لا ولاية 
لأحدهما على نفسه فلا تكون له ولاية على غيره 
ولو خاصة فكيف بالولاية العامة .. 

ولأن النساء أمرن بالقرار فى البيوت فكان 
مبنى حالهن على ألستر وخروجهن إلى 
المجتمعات يعرضهن للانكشاف والاختلاط 
والوقوع فى المحرم وهو حرام .. 
النبى عَلْلهُ لما بلغه أن أهل فارس ولوا عليهم 
بنت كسرى فقال : ؛ لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
:'امرأة » ففى الفلاح عمن ولوا أمرهم امرأة فهو 
بمنزلة النهى عن ذلك والأمر عام فيشمل كل أمر 
. عام الإمارة وغيرها .. وقوله : قادراً .. أى على 
تنفيذ الأحكام وانصاف المظلوم من الظالم وسد 
الثغور وحماية البيضة وحفظ حدود الاسلام 
وتجهيز الجيش وجر العساكر .. وقوله : 
قرشيا .. لقوله عله : ؛ الأئمة من قريش » وقد 
سلمت الأنصار الخلافة لقريش بهذا الحديث .. 

وبه يبطل قول الضرارية - إن الإمامة تصلح 
فى غير قريش .. وقول الكعبية : إن القرشى 
أولى بها .. ولا يشترط أن يكون الإمام 
هاشميا .. لاه هاشم ولا علويا .. أى 
من أولاد على بن أبى طالب كما قال بعض 
الشيعة نفيا لخلافة بنى العباس ولا معصوما .. 
كما قالت الاسماعيلية والاثنى عشرية 
أو الإمامية كما فى شرح المقاصد .. 

ويكره تقليد الفاسق .. أشار إلى أنه لا تشترط 
عدالته .. وعدها فى المسايرة للكمال ابن الهمام 
من الشروط وعبر عنها تبعا للإمام الغزالى 
بالورع .. وزاد فى الشروط العلم والكفاءة 
وقال : 

والظاهر أن الكفاءة أعم من الشجاعة تنتظم 
كونه ذا رأى وشجاعة كى لا يجبن عن 
الاققتصاص وإقامة الحدود والحروب الواجبة 


وحديث 


وتجهيز الجيوش . 
مما شرطه الجمهور .. 
ثم قال : وزاد كثيرون الاجتهاد فى الأصول 
والفروع .. 
وقيل لا يشترط الاجتهاد ولا الشجاعة لندرة 
اجتماع هذه الامور فى واحد .. ويمكن تفويض 
مقتضيات الشجاعة والحكم إلى غيره وأن يستفتى 


وهذا الشرط يعنى الشجاعة 


العلفاء ب 

وعند الحنفية : العدالة ليست شرطا 
للصحة .. فيصح تقليد. الفاسق الإمامة مع 
الكراهة .. وإذا قلد عدلا ثم جاز أو فسق 


اك ا ا 

.. وإلا ترك... ويجب أن يدعو له بالصلاح 
0 ولا يجب الخروج عليه فى هذه 
الحانة كذا عن أبى حنيفة .. وكلمتهم فى توجيه 
ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف ' 
بعض بنى أمية وقبلوا الولاية منهم .. وفى هذا 
نظر .. إذ لا يخفى أن أولئك كانوا ملوكا 
تغلبوا .. والمتغلب تصح منه .هذه الأمور 
للضرورة .. وليس من شرط صحة الصلاة خلف 
إمام أن يكون عدلا .. وصار الحال عند المتغلب 
كما لم يوجد أو وجد ولم يقدر على توليته لغلبة 
الخورةى: اننهنى كام (المسايوة للمحقدق 
ابن الهمام .. | 

هذه هى أقوال المؤلفين فى موضوع الخلافة 

من الفقهاء والمتكلمين فى بيان الشروط التى 
يجب أن تتوافر فى الشخص ليصح شرعا أن 
يكون خليفة رسول الله يِه على المسلمين يدير 
شئونهم ويرعى مصالحهم فى ظل من كتاب الله 
: ءْ .. وبالنظر فى هذه 
الأقوال نجد أنهم اختلفوا فى كثير من الشروط 
هل يجب اعتبارها شروطا لا يصلح للخلافة 
إلا من تتوافر فيه وتجتمع له أو لا تعتبر كذلك 


الف الامامة فى الخلافة 


ب ‏ بال722 2ر22 را جا و 77 7 يت 


فيرتفع إلى منصب الخلافة من فقدها أو فقد 
بغضها حتئ سلامة الحواس والأعضاء وحتى 
بلوغ الخليفة فى الغلم مرتبة الاجتهاد وتوفر 
الشجاعة والإقدام فيه شملها هذا الخلاف .. 

ولكنهم اتفقوا على اشتراط النسب القرشى فيه 
استناداً إلى نص حديث رسول الله عه : « الأئمة 
من قفريش » وحديثه الاخر : ١‏ قدموا قريشا 
ولا تقدموها » وإلى إجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم لما اجمعوا فى سقيفة بنى ساعدة وقامت 
بينهم مناقشة وهم الأنصار بمبايعة سعد بن عبادة 
ثم قالوا : منا أمير ومنكم أمير . 

واحتج عليهم أبو بكر رضى الله عنه بأن هذا 
. الأمر لا يصلح إلا لهذا الحى من قريش وأشار 
إلى الحديث : وأذعن. الأنصار لهذا الاحتجاج 
فكان إجماعا على اعتباره شرطا .. 

وقد انفرد ابن خلدون بعد أن أشار إلى نص 
حديث الرسول يَنَهِ : + الأئمة من قريش » 
وجريانه على لسان أبى بكر رضى الله عنه فى 
احتجاجه على الأنصار .. وإلى الإجماع 
. لما أذعن الأنصار لاحتجاج المهاجرين بذلك . 

انفرد ابن خلدون بالحديث عن غاية المشرع 
من اشتراط النسب القرشى وهى العصبية التى 
بتوافرها يكتسب الخليفة قوة وإقداما .. وتتوفر له 
الطاعة والتقدير مما يكفل تحقيق غاية الشارع 
من إيجاب نصب الخليفة .. 

وإذا كانت هذه هى الغاية فحيث تتوفر ينبغى 
الوقوف هناك - سواء أكانت فى قرشى أم فى 
غير قرشئ .. بل إن تعبيره قد جرى بما قد يفهم 
منه. إجازة تعدد الاإمام إذا توفرت العصبيات 
لأكثر من شخص كل فى قطره ومحيظه فقط 
إذ يقول فى ذلك : « وطردنا العلة المشتملة على 
المقصود من القرشية وهى وجود ألعصبية 


والمسلمين بعد رسول الله عَيْلَهُ .. 


فاشترطنا فى القائم بأمور المسلمين أن يكون من 
قوم أولى عصبية قوية غالبة على من معها 


لعصرها ليستتبعوا مَنْ هم سواهم وتجمع الكلمة 


على حسن الحماية .. ولا يعلم ذلك فى الأقطار 


والافاق كما كان فى القرشية إذ الدعوة الإسلامية 


التى كانت لقريش إذ ذاك كانت عامة .. وعصبية 
العرب كانت وافية بها فغلبوا سائر الامم .. 
وإنما يخص لهذا العهد كل قطر بمن تكون له 
فيه العصبية الغالبة .. » فهذه العبارة تشير إلى 
التعدد تبعا لوجود العصبيات المحلية ومن يرجع 


.إلى المناقشة التى جرت بين المهاجرين 


والأنضار فى سقيفة بنى ساعدة بشأن من يكون 


الإمام على المسلمين وخليفة رسول الله ينه فيهم 


والأشخاص الذين رشحوا للخلاقة من الجانبين 
والصفات والمزايا التى لوحظت وجرت 
المفاضلة على أساسها بين الطرفين أولا ثم بين 
المرشحين ثانيا - يجد أن الدين والتفاضل فيه 
والسبق إليه والتضحية فى سبيل نصرته وتأييده 


.ورفعة شأنه وشد أركانه .. ثم المقدرة 
والشجاعة - ونلمح مع هذا الاعتبار العصبية 
'التى هى أساس القوة والقدرة على التنفيذ وكفالة 
الطاعة والانقياد من الناس . ش 


فقد قال قائل الأنصار : أما بعد : فنحن 


أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشر 


المهاجرين رهط منا .. استمر يقيم أحقيتهم 
بالخلافة على ما كان لهم فى نصرة الإسلام من 
بلاء وما بذلوا فى سبيل إعلاء كلمة الدين 
والتمكين له من أموالهم وأنفسهم . 

وأن هذا الدين قد أدى إليهم .. وانتصر 
بسيوفهم .. فهم لهذا أولى الناس بالإسلام 
ورشحوا 
للامامة سعد بن عبادة السيد والمطاع فيهم والذى 


الإمامة فى الخلافة نض 


حكم فى اليهوذ بعد الخندق بحكم الله تعالى من 
فؤق سبع سماوات كما قال رسول الله عَنهِ .. 
..فنظروا إلى جانب الدين والفضل فيه ورشحوا 
' شخصاً ذا رأى سديد وعصبية فى قومه .. 

قال أبو بكر : لقد أرسل الله ورسوله بالهدى 
ودين الحق فدعا للإسلام فأخذ الله بقلوبنا 
ونواصينا إلى ما دعا إليه .. فكنا معشر 
المهاجرين اول الناس إسلاما 6. ونحن عشيرة 
رسول الله واقاربه وذو رحمة ... ونحن أو شط 
:.الناس أنسابا فى العرب ولدتنا العرب كلها فليس 
فى العرب قبيلة إلا لقريش فيها ولادة .. 
٠ .‏ ولن يصلح هذا الأمر إلا لرجل من قريش 
.هم “أصبح الناس وجوها .. وأسلطهم ألسنة 
,وأفضلهم قولاً .. فالناس لهم تبع ..» . 
فهو يذكر السبق إلى الإسلام والخروج من 
الديار والامؤال .. ويشرح الفضل فى الدين ثم 
يذكر أن الخلافة لا تصلح إلا لرجل من قريش 
لمكانتها فى العرب وصلتها بقبائلهم .. وأن الناس 
لهم تبع .. وتلك هى العصبية فى مظهرها 
الواضح وبقية الصفات التى أشرنا إليها .. 
أعباء الخليفة : 

أن الخليفة هو الحارس الأمين على جماعة 
نظامهم وحمايتهم من الاعتداء وحراسة دينهم 
والمحافظة عازه : ماهم على مقتطى مبادقه 
وتعاليمه واحكامه يقيم الحدود وينفد الاحكام . 
ويقيم شعائر الدين ويؤمن طريق الدعوة إليه 
وهو فى ولايته عليهم يأخذهم بالسياسة: العادلة 
الرحيمة .. ويرعى مصالحهم .. ويتفقد أحوالهم 
كما يرعى الاب الصالح شئون أولاده ويتفقد 


<:وكانك اتلك ستيانسته اكه فل المسامي ند 
يعتبر نفسه مسئولا عن جميع المسلمين فى دينهم 
وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأمنهم 
واستقرارهم .. 

وكان المسلمون كذلك يعرفون موقفهم من 
الخليفة وصلتهم به وحقهم عليه وواجبهم نحوه .. 
والكل يعرفون حق الله وحكمه .. ويقفون عند 
حدوده .. 

يؤر عن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قوله : ١‏ لو أن بعيرا ند بأقصى 
العراق لخشيت أن يسألنى الله عنه .. » وتروى 


. فى تاريخه قصة تجواله فى المدينة ليلا لتعرف 


أحوال الناس وما هم عليه ومروره بأعرابية تعلل 
صغاراً لها بقدر وضعتها على النار وفيها ماء 
خالص لا شىء فيه .. ولما دنا منها سألها ماذا 
تصنع ؟ وما بال الصغار يتضاعزن .. أجابته 
بأنهم يتضورون جوعاً وهى تعللهم حتى 
يناموا .. فقال : لم لا تذهبين إلى عمر ليعينك 
على أطعامهم ؟ فقالت : الله بيننا وبينه .. فجزع 
عمر جزعاً شديدأً .. وقال فى لهفة وحزن : 
وما يدرى عمر بكم ؟ فقالت : يتولى أمرنا 
ويغفل عنا .. فأسرع عمر يحمل إليها من بيت 
مال المسلمين عدلا من دقيق وكبة من شحم .. 
وجهز بنفسه الطعام للصغار ولم ينصرف حتى 
أكلوا وشبعوا وأخذوا يصطرعون ثم ناموا 
هادئين .. لست تجد اروع من هذا التصوير 
لمشاعر الخليفة ومدى فهم الناس لحقوقهم 

والإسلام يعتبر الحكم أمانة فى يد الحاكم 
سواء أقلد الحكم برضى الناس واختيارهم بالبيعة 
أو بالعهد والاستخلاف أم اجتمع له الحكم بقوة: 
وسلطان وهو مطالب أمام الله تعالى وأمام جماعة 
المسلمين وأمام ضميره برعاية هذه الأمامة 


لف الامامة فى الخلافة 


ومسئول عما استرعاه الله من مصالح المسلمين , 


| وعليه أن يقوم عليها بالحق والعدل ويسير فيها 
فى هدى من مبادىء الدين واحكامه .. 

فإذا جار أو انحرف فقد خان الأمانة وخان الله 
وإرسؤلة ومماحة السنامية + يفول الله تحال 
« يأيها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون 4 ويقول 
كانه : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 


أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحمكوا 


بالعدل 4 . 
وليس من غاية الإسلام أن يخلق مجتمعا على 
أى وضع ويقيم فى هذا المجتمع حكماً على أية 
صورة وإنما غايته أن يقيم مجتمعا سليما معافى 
من الأنواء؛ والأمزاضن'الاجتماغية التق تنتاب 
المحتيعاتك» فنضيينا: بالتفكك: والاتحجلال 
:والدمار - أمراض الظلم والطغيان والفساد 
الخلقى والشهوة الجامحة المدمرة .. مجتمعا 
مترابطا بمشاعر الأخوة والتراحم والتضامن 
والتكافل .. وأن يقيم فى هذا المجتمع حكماً 
صالحا رشيدا رحيما يتجاوب فيه الحاكم مع افراد 
“:المجتمع فى المشاعر الكريمة نحو الدين وتقديسه 
والاعتزاز به ويآخذ ايديهم إلى العمل الجاد 
المثسر فى سبيل إسعادهم. والنهوض 
ومن مبادىء الإسلام فى نظامه السياسى 
مسئولية. الحاكم كما يقررها الحديث الوارد فى 
'الصحيحين : ١‏ كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته 2 فالإمام الذى على الناس راع 
.وهو مسئول عن رعيته .. والمرأة راعية فى 
فال زوجها وهى مسئولة عن رعيتها والولد راع 
فى مال أبيه وهو مسئول عن رعيته » والعبد 
راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته .. 
ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته .. 


هذا جوققف: العلا من الاك والحكاء.. 

أما موقفه من المحكومين والأمة بصفة عامة”- 
فهو نفس الوضع .. طالب كل: فرد مكلف فى 
جماعة المسلمين بأن يخشى الله تعالى ويتقيه فى 
كل أعماله وأحواله فى السر وفى العلن فيما بينه 
وبين نفسه وفيما بينه وبين الله تعالى وفيما بينه 
وبين الناس حاكمين أو محكومين .. 
« الحلال بين والحرام بين 
ونيكينا امور شاف ٠:‏ الأنوان :لكل “ملات 
حمى .. ألا وإن حمى الله فى أرضه محارمه .. 
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .. 
ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه .. » 
. وجعل الفرد مسئولا ومحاسبا عن كل 
انحراف أو خروج عن حادة الطريق .. فيلزم أن 
يكون فى حياته الخاصة والعامة مستقيما على 
الجادة وعليه أن يدين نفسه قبل أن يدينه الغير 
حاكما أو محكوماً .. وأوجب عليه التعاون 
والتكافل فى البر والتقوى والصالح العام . 
والإخلاص والنصح والإرشاد والتقويم والتزام 
حدود الدين والاآمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر :. 

قال الله تعالى : ١‏ وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 وقال 


فى الحديث : 


النبى ته : « الذين النصيحة .. قالوا : لمن 
نا أرسول ‏ الله * “قال له ولرسولة ” ولائمة 
المسلمين وعامتهم » . 


. وهذا النهج من شأنه أن يخفف كثيرا من أعباء 
الحاكم.. ويجعل مهمته فى خدمة المجتمع 
والمحافظة على الدين وتطبيق احكامه سهلة 
وميسرة إذ يكون على رأس مجتمع فاضل يعرف 
الحق والواجب ويلتزم بهما .. 

تحدثنا كتب السيرة النبوية عن المجتمع 
الإسلامى الأول وتبين ما كان عليه. من مثالية 


الإمامة فى الخلافة 0 4 


وكمال فى الدين والخلق والإنسانية وخوف الله 


تعالى فى التعامل والسلوك العام حتى إن القضاء:. 
فى مشاكلهم كان أشبه بالفتوى تنير الطريق 


وتحدد الحكم فيلتزمه ا 


ش . وينفذونه طواعية واختيارا . 


وفى. السيزة أن بعضا 
إثما دون ل 
فى عافية وأمن من أن تمتد إليه يد الحاكم بالعقاب 
والحد .. ولكنه يخشى الله ويتقيه ويعلم أنه 
.محاسبه غدا .. فيذهب إلى الرسول يللد 
ويعترف أمامه بذنبه ويطلب تطهيره وإقامة حد 
الله عليه .. وهو يعلم يقينا أن الحد فى ذنبه 
: موته - رجما بالحجارة - 0 فى السيرة 
قَصِض : ( ماعز الأسلمى ) - ( والغامدية ) 
اله 1 1 


من الأثواء :قد قارف 


والمحكوم 70 
ولعل هذا ما حدا بكثير من العلماء والمتكلمين 


إلى عدم تحديد أعباء وواجبات الخليفة نحو 
الآمة .. وتحديد حقوقه على الأمة لأن الطريق 
وقد حددته وأوضحته النصوص العامة 
والأحكام المنظمة لسياسة الحكم فى الإسلام . 
وأيضا فهم قد عرفوا الخلافة تعريفا دقيقا كاد 
' ما أن يتفقوا على ألفاظه فقالوا 
نيابة عن النبى َِْهِ فى حراسة الدين والمحافظة 
عليه وسياسة المسلمين فى شئون الدين والدنيا 
بأحكام الدين ومبادئه 
لما ذكرنا :. 
الشرع واصطلاحه وما تنطوى عليه أنها عهد 


: إن الخلافة 0-6 


.. وهذا قول عام جامع 


ش وميثاق بين الخليفة وجماعة المسلمين يعطى كل 


من الطرفين لصاحبه ما عنده له - فى هذا الكلام 
إشارة إلى حقوق كل منهما وواجباته .. 
ويبين القاضى أبو الحسن الماوردى واجبات 
لالظ روعستوكا ارين الو ين 
الترتيب الاتى : 

أولا : حفظ الدين 0 نواه المستقرة 
وما أجمع عليه سلف الأمة - فإن نجم مبتدع 
أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له 
الصواب .. وأخذه بما يلزمه من العقوق 
والحدود ليكون الدين محروسا من خلل وتكون . 
الآمةممدوعة اهن لل 

ثانيا : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع 
الخصام بين المتنازعين : حتى . تعم . النصفة 
فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم ...7 

ثالثا : حماية .البيضة والذب عن الحريم 
ليتصرف الناس فى - المغايشئ وينتشروا فى 
الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال . 

رابعا : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى 
عن الانتهاك .. وتحفظ حقوق عباده مْن اتلاف 
واستهادك تت ش 
خامسا : تحصين التغور بالعدة المانعة والقوة 
الدافعة حتى لا تظهر الأعداء بقوة ينتهكون فيها 
محرما أو يسفكون فيها المسلم أو معاهد دما .. 
سادسا : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة 
حتى يسلم أو يدخل فى الذمة ليقام بحق الله تعالى 
فى إظهاره على الدين كله .. 

سابعا : جباية الفيىء والصدقات على 
ما أوجبه الشرع نصا واجتهاداً من غير خوف 
ولا عسف . 


ثامنا : تقدير العطايا وما يستحق فى بيت 


ع الامامة فى الخلافة 


.المال من غير. سرف ولا تقتير .. ودفعه فى 
وقت لا تقديم فيه ولا تأخير ٠١‏ . 

تاسعا : استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما 
يفوضه إليه من الأعمال ويكله إليهم من الأموال 
لتكون الأعمال بالكفاءات مضبوطة .. والأموال 
بالأمتاء) محفوظة .: 

عاشراً : 
وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة 
الملة ولا يعول على التفويكئن ١تذاغلة‏ :بلذة 
أو عبادة ققد يخون الأمين ويغش الناضح .. وقد 
قال الله تعالى : «ايا داود إنا جعلناك خليفة فى 
الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى 
. فيضلك عن سبيل الله 4 فلم يقتصر الله سبحانه 
وتعالى على التفويض دون المباشرة 
- فى الاتباع حتى وصفه بالضلال وهذا إن كان 
مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو 
من حقوق السياسة لكل مسترعى. قال 
النبى عَقْنهِ : + كلكم راع وكلكم مسئول عن 


رعيته ) . 


حقوق الخليفة على الأمة : 

نقلنا عن القاضى أبى الحسن الماور دى فى 
الكلام على وجوب معرفة الخليفة | قوله : إذا 
"استقرت الخلافة لمن تقلدها بعهد أو |اختياز و 
كافة الأمة أن يعرفوا إفضاء الخلافة إلى 
مستحقها بصفاته .. ولا.يلزم أن يعرفوه بعينه 
واسفة إلا أهل الأحتيان + 


: أن يباشو بنفسه :مشارفة الأمور 


.. ولا عذر 


وقال سليمان بن جرير من الزيدية : واجب 
كما عليهم معرفة الله ومعرفة رسوله 66. 

والذى عليه جمهور الناس أن معرفة الإمام 
تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل .. 

ثم قال الماوردى : وإذا لزمت معرفته على 


التفصيل الذى ذكرناه .. فعلى كافة الأمة تفويض 
الأمور العامة إليه من غير آافتيات عليه 
ولا معارضة له ليقوم ؛ 
المصالح وتدبير الأعمال!) 
ثم قال!) عقب ا على أعباء الخليفة :. ٠‏ 

وإذا 3 الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة عليه 
( أعباء الخليفة ) فقد ادعى حق الله تعالى 
فيما لهم وعليهم .. ووجب عليهم حقان : الطاعة 
والنصرة .. ما لم يتغير حاله .. 

هاتان هما العبارتان اللتان تحدث فيهما 
الماوردى عن حقوق الإمام على الأمة والعبارة 
الأولى تجعل من حقه : 

أولا : التفويض إليه والتسليم له بالنظر فى 
شئون المسلمين العامة فى الداخل والخارج فى 
أمور الدين والدنيا ليمكنه تدبير المصالح والقيام . 
بالأعمال الكفيلة بحفظ الدين وسياسة الأمة وفقا 
لأحكامه ..' 

ثانيا : عدم الافتيات عليه .. وذلك بعدم 
التدخل فى أعماله واختصاصاته وعدم مجاوزة 
الحد فى النقد بقصد إثارة الفتنة والشغب وبعث 
الشك والريبة فى سياسته العامة . 

ثالثا : عدم المعار ضة بقصد تعطيل الأعمال 
وإقامة العراقيل فى سبيل الإصلاح والبناء .. 

أما العبارة الثانية فهى قاطعة فى تحديد 


بما وكل إليه من وجوه 


حقين : 

رابعا : الطاعة 
الكريم : 8 يأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم ‏ وأوجبته سنة 


.. وهو حق أوجبه كتاب الله 


) الأحكام السلطانية للماوردى فصل ( أعباء الخليفة‎ )١( 
. ١05١ه ص‎ 

١ (‏ ) الجامع لأحكام القران ج 5 ص 7505 وما بعدها طبع 
دار الكتب المصرية . 


ااا ااا لل للا 


الإمامة فى الخلافة اك 


رسول الله ينه : « اسمعوا وأطيعوا وإن ولى 
عليكم عبد حبشى أجدع » ١‏ من خلع يدا من 
طاعة لقى الله يوم القيامة ولاحجة له » والمراد 
طاعة الإمام بدليل سياق الحديث والأحاديث 
الواردة فى شأن الإمام والأئمة غير أن الطاعة 
الواجبة هى فيمًا يوافق حكم الدين ولا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق ٠‏ وعلى المرء المسلم 
السمع والطاعة فى عسره ويسره ومنشطه 
ومكرهه وائرةٍ عليه ما لم تؤمر بمعصية .. فإذا 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة .. 

طاعة ولى الأمر : قال الله تعالى : « يأيها 


الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى. 


الأمر منكم فإن تنازعتم فى شنىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلا 4 . 

وقد روى مسلم سبب نزول هذه الاية من عدة 
طرق فى بعضها إجمال وفى بعضها تفصيل .. 
وقال النووى فى شرح مسلم : «٠‏ قال العلماء : 
المراد بأولى الأمر من أ وعلب الله طاعته من 
الأمراف: والولاة اث هذا فول نامير التبلت 
والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم .. 
وقيل : هم العلماء .. وقيل الأمراء والعلماء .. 

0 
ثم قال النووى : 

إقه قذ طبع العلماء علي وجوب طاعة 


المعصية .. وقد نقل الإجماع على ذلك القاضى 
عياض واخرون .. 

وقال القرطبى فى تفسير!" : عن تفسير 
هذه الاية : ١‏ لما تقدم إلى الولاة فى الاية 


١ (‏ ) جامع البيان فى تفسير القران ج ه ص 47 وما بعدها 
الطبعة الأولى الأميرية سنة ١778‏ ه . 


المتقدمة # إن الله يأمركم أن توؤدوا الأمانات إلى 
أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل © 
وبدأ بهم فأمرهم بأداء الأمانات إلى أهلها وأن 
يحكموا بين الناس بالعدل - تقدم فى هذه الاية 
إلى الرعية فأمر بطاعته عز وجل أولا .. وهى 
امتثال أوامره ‏ واجتئاب نواهيه .. ثم بطاعة 
رسوله ثانيا فيما أمر به ونهى عنه .. ثم بطاعة 
الأمراء ثالثا.على قول الجمهور وأبى هرير 
وابن عباس وغيرهم .. 

قال سهل بن عبد الله التُستَرِى : أطيعوا 
السلطان فى سبعة : ضرب الدراهم والدنانير 
والمكاييل والأوزان والأحكام والحج والجمعة 
والعيدين والجهاد .. 

قال سهل : وإذا نهى السلطان العالِم أن يُفْتَى 
فليس له أن يُفتِى فإن أفتى فهو عاص - وإن كان 
أميراً جائراً .. وقال ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد : 
وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة 
ولا تجب فيما كان لله فيه معصية .. ولذلك 
قلنا : 

إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم 
ولا تعظيمهم .. ويجب الغَزو معهم متى 
عَرَوًا .. والحكم من قَبَلِهم وتولية الإمامة 
والحسبة .. وإقامة ذلك على وجه الشريعة .. 
وإن صلوا بنا وكانوا فسقة من جهة العاصى 
جازت الصلاة معهم إن كانر ا ميتدعة لع جر 
الضاةة تعهم ٠‏ إلا أن يُحَاهُوا فيِصَلَى معهم تفي 
وتعاد الصلاة 


000 


. الله عنه أنه قال : حق على الإمام أن يحكم بالعدل 


ويؤدى -الأمانة .. فإذا فعل ذلك وجب على 
المسلمين أن يطيعوه لأن الله تعالى أمرنا بأداء 
الأمانة والعدل ثم أمر بطاعته .. ْ 

وقال جابر بن عبد الله ومجاهد : - أولوا 


ان الإمامة فى الخلافة 


الأمر - أهل القران والعلم وهو اختيار مالك 
رحمه الله .. ونحوه قال الضحاك .. قال : يعنى 
الفقهاء والعلماء فى الدين .. 

وحكى عن مجاهد أنهم أصحاب محمد عَلِته 
خاصة .. وحكى عن عكرمة أنها إشارة إلى أبى 
بكر وعمر رضى الله عنهما خاصة .. وقال ابن 
كيسان : هم أولوا العقل والرأى الذين يدبرون 
أمق :الاين :... 

قلت : وأصح هذه الأقوال الأول 
( الأمزاء ) ... والثانى ( أهل القران والعلم 
والفقهاء والعلماء فى الدين ) . 

أما الأول .. فلآن أصل الأمر منهم والحكم 
إليهم :: 

وروى الصحيحان عن ابن عباس قال : نزل 
قوله تعالى : 8 يأيها الذين امنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 4 فى 
عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى السهمى 
إذ بعثه النبى مُه فى سرية .. قال ابن عمر 
وكان فى عبد الله بن حذافة دعابةٌ معروفة ومن 
دعابته أن رسول الله ينه أُمَرَهُْ على سَرِيّةٍ 
فأمرهم أن يجمعوا حطباأ ويوقدوا نارًا 
فلما أوقدوها أمرهم بالتَّعَمُم فيها ( الوقوع فيها ) 
فقال لهم : « ألم يأمركم رسول الله عله 
بطاعتى » ؟ وقال : «من أطاع أميرى فقد 
أطاعنى » فقالوا : ما امنا بالله واتبعنا رسوله 
إلا لننجو من النار .. فصوب رسول الله عه 
فعلهم وقال : ١‏ لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق » قال الله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم 4 
وهو حديث صحيح الإسناد مشهور .. وقال 
ميمون بن مهران ومقاتل والكلبى 
الامر » اصحاب السرايا .. 


أما القول الثانى .. فيدل على صحته قوله 


: «أولوا. 


تعالى فى الاية : « فإن تنازعتم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول 4 فأمر برد المتنازع فيه إلى 
كتاب الله وسنة نبيه عله .. | 

:لذن احير الملماء مغر فق ملفية ال إلى 
الكتاب والسنة .. قال سهيل بن عبد الله : 
لاوا «الثاتن كدو ما احطار ا «المطنان 
والعلماء .. فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم 
وأخراهم وإذا استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم 
وأخواهم. .. 

وأما-القول الثالث ( أصحاب محمد َه ) 
فخاص - وأخص منه - القول الرابع ( أبو بكر 
وعمر ) وأما الخامس : ( أولوا العقل والرأى ) 
فيأباه ظاهر اللفظ وإن كان المعنى صحيحا فإن 
العقل أ لكل فضيلة وينبوع لكل أدب .. 

وقال الإمام محمد بن جرير الطبرى فى 
تفسيره!'اعند تفسير هذه الاية : ؛ واختلف أهل 
التأويل فى أولى الأمر الذين أمر الله عباده 


بطاعتهم فى هذه الاية . 


مسحي جع ا 
ذلك .. حدثنى ابو السائب مسلم بن جناده قال : 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن 
أبى هريرة فى قوله « أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى 'الأمر منكم 4 قال : هم 
الأمراء. .. وذكر رواية ثانية بسند. آخر إلى ابن 
عباس رضىئ الله عنهما أنه قال : © يأيها. الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوة الرسؤل وأولىَّ الأمر 
منكم 4 نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس. 
السهمى إذ بعثه النبى يله فى السرية .. وذكر 
رواية عن ابن وهب قال : قال ابن زيد فى قوله 
تعالى : ا يأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم 4 قال أَبِيَ : هم 
السلاطين .. وفى رواية بسندها عن السدى : 


١ (‏ ) جامع البيان فى تفسير القران ج © ص 15 وما بعدها . 


ال#عامة فى الخلافة .م 


« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم # قال : بعث رسول الله عَللهِ سرية عليها 
خالد بن الوليد .. وفيها 7 بن ياسرٍ اسار 


و وأاهم " ذو ا ( الجاسوس ) 


ْ فأخبرهم فأصبحوا _- هربوا غير رجل أمر 
ا 0 
فأتاه فقال :يا أبا اليقظان إنى قد أسلمت وشهدت 
أن" لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله .. 

وأن قومى لما سمعوا بكم هربوا وإنى 
بقيت - فهل إسلامى نافعى ا 
قال عمار : بل هو ينفعك ٠‏ فأقم .. 
قا لضيخي اع بدك ريج لحا عر ير 
فأخذه وأخذ ماله .٠‏ فبلغ عمار الخبر فأتى خالداً 
فقال : خلٌ عن الرجل فإنه قد أسلم وهو فى أمان 
منى - فقال تخالد : وفيم أنت تجير ؟ فاستيًا 
وارتفعا إلى النبى َه فأجاز أمان عمار ونهاه أن 
على امير فاستبًا عند رسول الله 
ع . ا ا يت 
العبد الأجدع يسبنى 

فل رد ا فلن م ا 
الخعن وداجعار ا به إن ون أبغض عماراً 


00 م لسر ل لي ار 


فرضى عنه فأنزل الله تعالى قوله : © أطيعوا 
الله وأطيعوا الرستول وَأولّى الأمر منكم » . 

وقال آاخرون : إن أولى الأمر هم أهل العلم 
والفقه - ذكر من قال ذلك - وساق الطبرى 
روايات عديدة كل بسندها على نحو ما أشرنا عن 
مجاهد أن الأمر فى قوله تعالى « أطيعوا الله 
الفقه والعلم .. 


وعن ابن أبى.نجيح أن أولى الأمر منكم هم 
أولوا الققه في الدين والعتل ‏ وعن ابن عباس 
اك 37 
وعن أبى العالية : هم أهل العلم .. ألا ترى أنه 
يقول : ولو ردوه إلى الرسول وإلى اي الأمر 
6 ا 
0 :كان . 
مجاهد يقول : أضحاك محمد - قال :2 
وربما قال : أولى الفضل والفقه ودين الله .. 

وقال اخرون : هم أبو بكر وعمر رضى الله 
عنهما - ذكر من قال ذلك .. 'وساق الطبرى 
اع ب انم ل 
لاجمل - ع 2 

ثم قال الطبرى : وأولى الاقوال فى ذلك 
بالصواب قول من قال : هم الأمراء والولاة 
لصحة الإخباز عن رسول الله ينه بالأمر بطاعة 
الأئمة والولاة فيما كان فيه لله طاعة وللمسلمين 
مصلحة كالذى يروى عن أبى هريرة رضى الله. 
عنه : جلثنى على: ابن مسلم الطوسى قال : 
حدثنى ابن أبى فديك قال : حدثنى عبد. الله بن 


.. محمد عروة عن هشام بن عروة عن أبى صالح . 
السمان عن أبى هريرة أن النبى عله :قال ٠”:‏ 


« سيليكم بعدى ولاة - فيليكم البرّببرُه والفاجر 

بفجوره .. فاسمعوا له وأطيعوا فى كل ما وافق 
الحق وصلوا وراءهم .. فإن أحسنوا فلكم ولهم » 
وإن أساءوا فلكم وعليهم » . 


وكالذى يروى عن ابن عمر : حدثنا ابن 


١١‏ ) جامع البيان فى تفسير القران ج 5 ص 55 وما بعدها 


4 الإمامة فى الخلافة .... 


المثنى قال حدثنى خالد بن عبيد الله عن نافع عن . 


ابن عمر عن النبى عَِلهِ قال : على المرء الطاعة 
فيما أحب: وكره إلا أن يؤمر بمعصية 
فلا طاعة ... فإن أمر بمعصية فلا طاعة . 
فإذا كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحد غير 
ال أ رفيو له نأو إمام عادل .. وكان الله قد أمر 
بقوله : « أطيعوا الل و لطيعوا الدسول: وازلى 
الأمر منكم » بطاعة ذوى أموفا د كان سعلوها 
أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوى 
أمرناهم الأئمة ومن ولاة المسلمون دون غيرهم 
من الناس وإن كان فرضا القبول من كل مَنْ أمر 
بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله وأنه 
لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تَقُم 
حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده 
بطاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة 


العامة الرعية .. فإن على من أمروه بذلك 
طاعتهم .. وكذلك فيما لم يكن لله معصية .. وإذا 


كان ذلك كذلك كان معلوما بذلك صحة ما اخترنا 
من التأويل دون غيره ٠.‏ 

وقال أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود 
وني قي تفسيره() عند تفسير هذه الاية : 
«بعدما أمر سبحانه ولاة الأمور بالعموم 
أو بالخصوص بأداء الأمانة والعدل فى الحكومة 
أمر الناس بإطاعتهم فى ضمن إطاعته عز وجل 
وإطاعة رسوله َه حيث قال عز من قائل : 
٠.‏ أطيعوا الله * أى ألزموا طاعته فيما أمركم به 
ونهاكم عنه « وأطيعوا الرسول » المبعوث 


لتبليغ أحكامه إليكم فى كل ما يأمركم به وينهاكم 
وعن الكلبى : أطيعوا .الله فى الفرائض 


وأطيعوا الرسول فى السنن .. والأول أولى 
وأعاد الفعل . . وإن كانت طاعة الرسول مقترنة 
بطاعة الله تعالى اعتناء نكنانة عليه الصلاة 


:والحسن وعطاء وجماعة . 


والسلام وقطعا لتوهم أنه لا يجب امتثال ما ليس 
فى القرآن وإيذانا بأن له مَكه استقلالا بالطاعة لم 
يثبت لغيره .. ومن ثم لم يعد فى قوله سبحانه 
« وأولى الأمر منكم » إيذانا بأنهم لا استقلال 
لهم فيها استقلال الرسول عَيْنهِ ٠‏ 


واختلف فى المراد بهم : 

فقيل : أمراء المسلمين فى عهد الرسول عَْله 
وبعده .. ويندرج فيهم الخلفاء الراشدون والقضاة . 
وغيرهم .. 

وقيل المراد بهم أمراء السرايا .. 

وروى ذلك عن أبى هريرة وميمون بن 
مهران وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن 
السدى وأخرجه ابن عساكر عن أبى صالح عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : بعث رسول 
الله يِه خالد بن الوليد فى سرية وفيها عمار بن 
ياسر .. وساق القصة التى نقلناها سابقا عن 
تفسير ابن جرير الطبرى .. وقال : فأنزل الله 
تعالى هذه الآية . ووجه التخصيص على هذا أن 
فى عدم إطاعتهم ولا سلطان ولا حاضرة مفسدة 

وقيل المراد بهم أهل العلم : وروى ذلك غير 
واحد عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد 
واستدل عليه 
أبو العالية بقوله تعالى : #8 ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم 4 فإن العلماء هم المستنبطون 
المستشرجوق للأخكام > 

وحمله كثير ولي ببعيد - على هأ يعم 
الجميع تتتاول الاشم لهم لان للأمراء تدبير أمر 
الجيش والقتال .. وللعلماء حفظ الشريعة 
وما يجوز مما لا يجوز .. واستشكل إرادة 
العلماء لقوله تعالى : « فإن تنازعتم فى شىء 4 


الإمامة فى الخلافة ا 


: : 


فإن الخطاب فيه عام للمؤمنين مطلقا :مو لشي 
خامن يامو الدين بدليل مأ بعده - والمعتى - 
فإن تنازعتم أيها المؤمنون أنتم وأولوا الأمر منكم 
فى أمر فت أمزر النين قريوه لى:» الله » أى إلى 
كتابه ( والرسول ) أى إلى سنته .. 

ولا شك أن هذا إنما يلائم حمل أولى الأملق 
على الامزاء:ذون: العلماع: لأن. الناين. و القامة 
منازعة الأمراء فى بعض الأمؤر وليس لهم 
منازعة العلماء فيما يصلون إليه من الأحكام 
باجتهادهم .. 

ثم قال الألوسى : ثم إن وجوب الطاعة لهم 
ما داموا على الحق فلا تجب طاعتهم فيما خالف 
الشرع فقد أخرج ابن أبى شيبة عن على كرم الله 
وجهه قال : قال رسول الله مله : « ولا طاعة 
لبشر فى معصية الله تعالى » ثم ساق قصة أمير 
السرية الذى أمر رجاله بجمع الحطب وإيقاد 
النار .. وقال لهم : إنكم مأمورون بطاعتى من 
رسول الله فادخلوها فتوقفوا وأقرهم النبى عل 
على ذلك .. وقال : ١‏ إنما الطاعة فى 
المعررف » قا الألوسى : وهل يشمل المباح 
أولا © فيه خللاف 

000 
لأخد أن يخزم ما خللة الله ولا أن يحلل ما حرمه 
اي م لد 
كما نص عليه الحصكفى وغير 

ل 
الإمام فى أمره ونهيه ما لم يأمر بمحرم .. وقال 
بعضهم : الذى يظهر أن ما أمرء به مما ليس فيه 
مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً فقط 
بخلاف ما فيه ذلك .. 
١(‏ ) روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى 
7 ص ١١5‏ وما بعدها » الطبعة الأولى - 'الأميرية 


اسنة 1176١‏ ه. 


فإنه يجب باطناً أيضاً 
لدي كناد طبور العام 0 

.ثم هل العبرة بالمباح والمندوب المأمور به 
باعتقاد الامر .. فإذا أمر بمباح عنده وهو سنة 
عند المامور يجب امتثاله ظاهرأ فقط أو باعتقاد 
المأمور فيجب امتثاله باطنا أيضا أو بالعكس 
فينعكس ذلك ؟ كل محتمل :. 

وظاهر إطلاقهم فى مسألة أمر الإمام الناس 
بالصوم للاستسقاء - الثانى ( أى أن العبرة 
باعتقاد المأمور ) لأنهم لم يفصلوا بين كون 
الصوم المأمور به هناك مندوبا عند الآمر 
لاا 


.. وكذا يقال فى المباح 


وأيد بما قرروه فى باب الاقتداء من أن العبرة 
باعتقاد المأمو م لا الإمام .. ولم أقف على 
ما قاله : أصحابنا فى هذه المسألة فليراجع .. 
كال الكل الحصاص الحنفى فى تفسيره 
أحكام القران1") عند تفسير هذه الاية : : قال الله 
تعالى :8 يأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم 4 قال أبو بكر : 
اختلف فى تأويل أولى الأمر .. فروى عن جابر 
بن عبد الله وابن عباين فى رواية والحسن 
وعطاء ؤمجاهد أنهم أولوا الفقه والعلم .. و 
ابن عباس فى رواية وأبى هريرة أنهم أمراء 
السرايا ويجوز أن يكونوا جميعا مرادين بالآية 
لأن الاسم يتتاوليم حميفا لأ الأمراء يلون أ 
تدبير الجيوش والسرايا وقتال العدو .. والعلماء 
يلون حفظ الشريعة وما يجوز مما لا يجوز . 
فأمر الناس بطاعتهم والقبول منهم ما عدل 
الأمراء والحكام وكان العلماء عدولا مرضيين 
موثوقا بدينهم وأمانتهم فيما يؤدون .. 


ومن الناس من يقول إن الأظهر من أولى 
الكمق ههنا أنهم الأمزاء لأنه قدم ذكر الأمر 


8 الامامة فى الخلافة 


' بالعدل وهذا خطاب لمن يملك تنفيذ الأحكام وهم. 


الأمراء والقضاة .. ثم عطف عليه الأمر بطاعة 
أولى الأمر وهم ولاة الآمر الذين يحكمون عليهم 
ماداموا عدولا مرضيين .. 

وليس يمتنع أن يكون ذلك أمرأ بطاعة 
الفريقين من أولى الأمر وهم أمراء السرايا 
والعلماء إذ ليس فئ تقدم الأمر بالحكم بالعدل 
ها بواجت الاقتضار بالأمن “نطاغة' أولى: الأمن 
على الامراء دون غيرهم .. 

وقد روى عن النبى َه أنه قال : ٠‏ من أطاع 
أميرى فقد أطاعنى » وروى الزهرى عن محمد 
بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قام رسول الله 
لله بالخيف من منى فقال : ٠‏ نضر الله عبداً 
سمع مقالتى فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها 
فرب حامل فقه لا فقه له .. ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه .. ثلاث لا يغل' عليهن قلب 
مؤمن ( فى امش الصفحة أن قوله عليه السلام 
« لا يغل » فيه روايتان بفتح الياء وكسر الغين .. 
وبضم الياء وكسر الغين .. ومعنى الاول 
لا يدخل قليه حقد يزيله عن الحق .. ومعنى 
الثانى لا يكون فى قلبه غش ولكن يكون مخلصاً 
فى هذه الأشياء الله تعالى ) إخلاص العمل لله 
تعالى .. وقال بعضهم : وطاعة أولى الأمر - 
وقال بعضهم : والنصيحة لاولى الامر 6.6 

ولزوم جماعة المسلمين .. فإن دعوتهم تحيط 
من وراءهم - والأظهر من هذا الحديث أنه أراد 
بأولى الأمر الأمراء .. ثم ناقش ورد قول 
الروافض أن المراد بأولى الأمر فى الاية الإمام 

هذا ما ورد فى القران الكريم فى شأن طاعة 
أولى الأمر وتلك هى اراء الفقهاء والمفسرين فى 
تأويل المراد بأولى الأمر فى الاية الكريمة 


وما تجب أو تحرم طاعتهم فيه .. وحذو ذلك 
وما يراعى فيه .. 

أما ما ورد فى السنة النبوية الشريفة فى هذا 
الشأن فمنه ما رواه مسلم بسنده إلى أبو هريرة 
رضى الله عنه أن النبى َيِه قال : « من أطاعنى 
فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله .. ومن 
عصانى »)2 . 

وما رواه بسنده إلى نافع عن أبن عمر رضى 
الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال : على 
المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا 
أن يؤُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » وما رواه 
بسنده إلى على رضى الله عنه أن رسول الله يله 
قال : « لا طاعة فى معصية الله .. إنما الطاعة 
فى المعروف » . وما رواه بسنده إلى عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه أنه قال : دعانا رسول 
الله َه فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه 
على السمع والطاعة فى منشطنا ومكروهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثره علينا ولا ننازع الآمر 
أهله .. وقال : ١‏ إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم 
من الله فيه برهان » . 

ومنه : « من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم 
بيعة مات ميتة جاهلية » وما روى هشام بن 
عروة عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله 
غنه أن :راسو الله عله قال : « سيليكم بعدى 
ولاة فيليكم البرّ ببرّه ويليكم الفاجر 'بفجوره 


: فاسمعوا لهم وأطيعوا فى كل ما وافق الحق فإن 


أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم .. » . 

وقال النووى فى شرح مسلم : إن أحاديث هذا 
الباب التى أطلقت فى وجوب طاعة أولى الأمر 
يجت أن: تحمل “على ها يوافق. الأحاديث 


الإمامة فى الخلافة ١‏ - ا" 


المضضرحة بائة لا سمع ولا طاعة فى المعصية 
وقال فى حديث عبادة بن الصامت ٠٠‏ إن معنى 
الكفر البواح بفتح الباء - الكفر الظاهر . والمراد 
بالكفر هنا المعصية . ٠.‏ ومعنى عندكم من الله فيه 
. برهان أنكم تعلمون أنه معصية محققة من قواعد 
الإسلام . 

وجاء فى كتاب الأحكام السلطانية للقاضى أبى 
الحسن الماوردى!" : ولو شرط المُوَليٌّ 
وهو حنفى أو شافعى على من ولاه القضاء 
ألا يحكم إلا بمذهب الشافعى أو أبى حنيفة . 
فهذا على ضربين : 


الضرب الأول : أن يشترط ذلك عموما فئ : 


جميع الأحكام فهذا شرط باطل سواء كان موافقا 
لمذهب المَوَلى أو مخالفا له .. وأما صحة الولاية 
فإن"لم يحيله شرطا فيها وأخرجه مخرج الأمر 
أو مخرج النهى وقال : قد قلدتك القضاء فاحكم 
بمذهب الشافعى رحمه الله على وجه الامو : 
أو لا تحكم بمذهب أبى حنيقة على وجه النهى 
كانت الولاية صحيحة والشرط فاسدا سواء 
تضمن أمرا كينا ويجوز أن يحكم بما أداه 
ا حار ل 
ويكون اشتراط الولى لذلك قدحا فيه إن علم 
أنه اشترط ما لا يجوز .. ولا يكون قدحا إن 
جهل لكن لا يصح مع الجهل أن يكون موليا 
ولا والياً .. فإن ن أخرج ذلك مخرج الشرط فى 
عفد الولاية فقال : قد قلدتك القضاء على أن 
لا تحكم فيه إلا بمذهب الشافعى أو بقول 
أبى حنيفة .. كانت الولاية باطلة لأنه عقدها 
وها على تزع باس .. رلك أن زر 
تصح الولاية ويبطل الشرط .. 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردى ص 588 الطبعة الثانية 


مطبعة مصطفى الحلبى سنة ١955‏ م . 


الضرب الثانى : أن يكون الشرط خاصا بحكم 
بعينه .. فلا يخلو الشرط من أن يكون أمراً 
أو نهياً .. فإن كان أمراً بأن قال له : أقد من العبد 
بالحر .. ومن المسلم بالكافر واقتص فى القتل 
بغير المحدد كان أمره بهذا الشرط فاسدا .. ثم إن 
جعله شرطا فى عقد الولاية فسدت .. وإن لم 
يجعله شرطا فيها صحت وحكم فى ذلك 
بما يديه اجتهاده إليه . 

وإن عار على خا 

الضرب الأول : أن ينهاه عن الحكم فى قتل 
المسلم بالكافر والحر بالعبد .. ولا.يقضى فيه 
بوجوب قود ولا بإسقاطه فهذا جائز.لأنه اقتصر 
بولايته على ما عداه فصار ذلك خارجا عن 


000 


الضرب الثانى : ألا ينهاه - 
غن القضاء بالقضاصن :.. 

فقد اختلف أصحابنا فى هذا النهى هل يوجب 
صرفه عن النظر فيه على وجهين : 

الأول : أن يكون صرفا عن الحكم فيه 
وخارجا عن ولايته فلا يحكم فيه #إثبات فرد 
ولا باط ٠‏ ؟ 

الثاتى + أنه لا يفتصى الشيرق عنه ويجري 
عليه حكم الأمر به ويثبت صحة النظر إن لم 
يجعله شرطا فى التقليد ويحكم فيه بما يديه 
اجتهاده إليه .. 

ويجوزا" أن يكون القاضى عام النظر خاص 
العمل فيقلد النظر فى جميع الأحكام فى أحد 
جانبى البلد أو فى محلة منه .. فينف جميع 
احكامه فى الجانب الذى قلده والمحلة التى عينت 

له وينظر فيه بين ساكنيه والطارئين إليه لأن 


عن الحكم وينهاه. 


( ؟ ) الأحكام السلطانية للماوردى صن 7١‏ . 7 . 
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الطارىء كالساكن إلا أن يقتصر به على ساكنيه 
دون الطارئين إليه .. 

ولو قلد الحكم فيمن يرد إليه فى داره أو فى 
مسجده صح ولم يجز أن يحكم فى غير داره 
ولا فى غير مسجده لأنه جعل ولايته مقصورة 
على من يرد إلى داره 5 مسجده وهم لاا يتعينون 
إلا بالورود إليهما فصار حكمه فيهما شرطا .. 

قال أبر عبد الله «الزيزى: :لم تزل الأمزاء 
عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون قاضيا 
على المسجد الجامع يسمونه قاضى المسجد يحكم 
فى مائتى درهم وعشرين دينارا فما دونها 
ويفرض النفقات ولا يتعدى موضعه ولا ما قدر 
له.. ْ 

ويجوز أن تكون ولاية القاضى مقصورة على 
حكومة معينة بين خصمين وتكون ولايته فى 
النظر بينهما باقية ما ذأمت الخصومة قائمة .. 
فأذابت الحكم .بيتهما : فيها الت ولأينه .. و] 
تحددت بينهما خصومة أخرى لم ينظر فيها 
إلا بإذن مستجد .. 

فلو لم يعين الخصوم وجعل النظر مقصورا 
على الأيام وقال : قلدتك النظر بين الخصوم فى 
يوم السبت وحده جاز نظره فيه بين الخصوم فى 
جميع الدعاوى وتزول ولايته بغروب الشمس 
منه .. ولو قال : قلدتك النظر فى كل يوم سبت 
جاز أيضا وكان مقصورا على النظر فيه .. فإن 
خرج يوم السبت لم تزل ولايته لبقائها على أمتاله 
من الايام وإن كان ممنوعا من النظر فيما عداه 
من الأيام 5 

وفى المغنى لابن قدامة الحنبلى : 
لا يجوز أن يقلد القضاء الواحد على 0 
بمذهب بعينه عند أحمد والشافعى .. ولا أعلم 
لأحد خلافا فيه لأن الحق لا يتعين فى مذهب .. 
فإن قلده على هذا الشرط بطل الشرط وفى فساد 


التولية وجهان بناء. على الشرط الفاسد فى 
البيع .. ٠‏ 

وفى تبصرة الحكام لابن فرحون المالكى : إن 
جميع تلك التعبيرات لا يجوز للإمام اشتراطها 
فى تقليد القضاء لأنه اشتراط ما لا يجوز .. ومن 
كان لا يقضى إلا بما أمن به من ولاه فليس 
بقاض على الحقيقة .. 

ويلاحظ أن المذاهب الثلاثة ( المالكية 
والشافعية والحنابلة ) يشترطون فى القاضى أن 
يكون مجتهداً ولا يجيزون تعيين المقلد فى 
القضاء فحديثهم فيما ذكر مقصور على القاضى 
لعفني 

فى تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار فى 
فقه الحنفية - قضى القاضى “فى مُجُْتَهدٍ فيه 
بخلاف رأيه لا ينفذ مطلقا ناسيا كان أو عامداً 
عند الصاحبين أو الأئمة الثلاثة ( مالك والشافعى : 
وأحمد ) وبه يفتى . 

وفى شرح الرهبانية للشرنبلالى - قضى من 
ليس مجتهد الحنفية زماننا بخلاف مذهبه عامدا 
لا ينفذ ١‏ اتفاقا وكذا ناسيا عند الصاحبين .. 
ولو قيده السلطان بصحيح مذهبه كزماننا تقيد به 
بلا خوف لكونه معزولا عن غيره .. 

وجاء فى حاشية رد المختار لابن عابدين 
على الشرح المذكور : وحاصل هذه المسألة أنه 
يشترط لصحة القضاء أن يكون موافقا لرأى 
القاضى أى مذهبه مجتهدا كان أو مقلدا .. فلو 
قضى بخلاف رأيه لا ينفذ .. 

لكن جاء فى البدائع أنه إذا كان مجتهدا 
وقضى بخلاف رأيه ينبغى أن يصح ويحمل على 
أنه اجتهد فأداه اجتهاده إلى رأئ الغير الذى قضى 

.. وهذا فى القاضى المجتهد . . أما المقلد فلو 

لاه ليحكم مذهب أبى حنيفة فلا فلا يملك المخالفة 
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لأنه يكون معزولا بالنسبة للحكم بغيره من 
المذاهب .. 

وفى الدر المختار أيضا - لو أمر السلطان 
بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة 
لا تسمع ولو سمعها قاض لا ينفذ حكمه .. 
وعلق ابن عابدين فى الحاشية على ذلك بقوله : 
وذلك فى الدعاوى التى مضى عليها خمس عشرة 
سكة دوق أن يطالب صاحب. الحق بحقه أمام 
القضاء مع تمكنه من الدعوى به وعدم العذر 
والشرع المانع من إقامة الدعوى وإنكار من عليه 
الحق للحق فى تلك المدة .. وسبب هذا النهى 
قطع الحيل والتزوير ودرء الشر والفساد وإذ أن 
سكوت الشخص عن طلب حقه طول هذه المدة 
مع توفر ما ذكر يدل على عدم الحق ظاهراً .. 
وهذا إسقاط لحق المطالبة والادعاء .. 
أها الحق.:نفنية .فلا يسقظ. -مظلفا. :مهما :لان 
الزمن .. ولهذا أوجبوا على السلطان أن يسمع 
هذه الدعوى التى نهى القضاة عن سماعها بنفسه 
أو يأمر قاضيا بسماعها لكيلا يضيع الحق على 
ويقول ابن عابدين : إن هذا اذا لم يظهر من 
المدعى أمارة التزوير فلو ظهرت منه أمارية 
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عليه من إثم فى هذه الحالة .. 

أما ما قرره الفقهاء من عدم سماع دعوى 
الوقف والإرث بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة فى 
الأظهر فهو بمقتضى الحكم الفقهى لا بمقتضى 
النهى السلطانى .. 2 

ا هى النصوص والأحكام والاراء التى 
أمكن جمعها فى موضوع ٠‏ طاعة ولى الأمر» 
وبالنظر والتامل فيها يمكن القول بما يأتى : 
أن الجمهور كما عبر القرطبى فى التفسير 


أو حَمَاهَيو السلف والخلف من المفسرين 
والفقهاء وغيرهم على أن المراد بأولى الأمر فى 
قوله تعالى : ا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم 4 ( الأمراء والولاة ) وأن الله 


. تعالى قد أوجب طاعتهم وامتثال أوامرهم فى 


المعروف وما لا معصية لله فيه .. 

وكانت” الغاية والقضد هنه تحقيق .مصلاحة 
الأمة وتوفير الخير لها .. 

وأن العلماء قد أجمعوا على وجوب طاعة 
أولى الأمر فى غير معصية على التفصيل والبيان 
الذى قرروه فى ذلك وعلى تحريم طاعتهم فى 
المعصية عملا بالحديث الشريف : ١‏ لا طاعة 
فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف » . 
صرح بذلك النووى فى شرح مسلم ونقل الإجماع 
علي كلك القاضى عياض واخرون وأن ولاة . 
الامور إذا أمووا نما أوجية الله تعالى كالأمر 
بأداء الزكاة أو نهواً عما حرمه الله تعالى كالنهى 
عن الزنا والسرقة والقذف .. 

لم يكن أمرهم ولا نهيهم إلا حملا على القيام 
بما أوجبه الله على اجتناب ما نهى عنه وأنهم لم 
يأتوا فى ذلك بإيجاب ولا تحريم وأن الطاعة فى 
ذلك الله رب العالعون +1 

وإذا كان أمرهم - أمرا أو نهياً - فيما اختلف 
الفقهاء المجتهدون فى حكمه بأن قال بعضهم أنه 
واي ١‏ معد .. 

وقال البعض الاخر إنه ليس بواجب أو ليس 
بمعصية كالوصية من الشخص لفرع من مات 
من اولاده حال حياته إذا لم يكن هؤلاء الفروع 
وارثين فى تركة أصلهم الموصى .. 

يرى بعض الفقهاء المجتهدين أن هذه الوصية 
واجبة وأن حكم الوجوب ما يزال -قائما على 


شروط وقيود وتفصيلات ليس مجال الحديث 


لذن الامامة فى الخلافة 


عنها .. ويرى البعض الاآخر أنها ليست واجبة 
وأن الوجوب الذى كان قد نسخ بايات 
القو اك ْ 

وكصوم يوم النيروز أو يوم المهرجان منفردا 
تطوعا وهما عيدان عند غير المسلمين يحتفل 
بهما .. يرى بعض الفقهاء أن هذا الصوم 
مكروه .. -ويرى البعض الآخر أنه غير 
مكروه .. إذا كان أمر ولى الأمر فيما اختلف فيه 
الفقهاء المجتهدون .. فأمر بالوصية على نحو 
اما أشير إليه كما فعل ولى الأمر فى مصر إذا 
أصدر القانون رقم ١‏ لسنة 1١945‏ فى 
4” يونية سنة ١947‏ متضمنا إيجاب هذه 
الوصية على الوضع وبالتفصيلات والأحكام.التى 
تضمنها .. أو نهى عن صوم يوم النيروز أو يوم 
المهرجان لم يكن أمره أو نهيه فى ذلك إلا تخير 
الحكم من الأحكام الاجتهادية وأمرأً بما ليس فيه 
معصية متيقنة فتجب طاعته فى ذلك وتنفيذ أمره 
أو نهيه على وفق الأحاديث التى رويت وذكرها 
العلماء فيما نقلناه عنهم وأشرنا إلى بعض منها .. 
بل إن بعض العلماء ذهب إلى أن أمر ولى الأمر 
فى المسألة الاجتهادية المختلف فى حكمها يرفع 
الخلاف كما يرفع قضاء القاضى فى المجتهد فيه 
الخلاف فى الحكم .. ومن المقرر والمتفق عليه 
أن أمر ولى الأمر أو نهيه فى ذلك لا ينشىء فى 
الموضوع حكما شرعيا وأن الحكم الشرعى فيه 
هو ما أدى إليه الاجتهاد .. 

وإذا كان أمر ولى الأمر أو نهيه فى مباح 
كما إذا أمر بنظام معين للسير فى المشى أو النقل 
أو الركوب علاجا للزحام والحوادث .. أو نهى 
عن فتح المحلات العامة أو المقاهى بعد وقت 
معين من. الليل علاجا لمشكلة الأمن وتوفيراً 
للراحة .. لم يكن بذلك الأمر أو النهى منشئاً 


لحكم شرعى فى المباح هو الوجوب 
او الشورية 

وإنما حكمه وهو الإباحة باق على ما هو 
عليه وكلها للأفن أو النهئ الصادر.من اث 
أنه يجب على الرعية أن يطيعوه ويمتثلوا له 
حيث 'لا معصية فيه لله .. وتنفيذه يحقق القصد 
منه وهو تحصيل مصلحة الرعية ودفع الضرر 
عنهم .. وهذا هو المناط فى امتثال أوامر ولى 
الأمر وعدم امتثالها فى ذلك حتى إذا ما كان 
الامر أو النهى لمجرد الهوى والتسلط وليس فيه ' 
مصلحة ولا خير لا تجب طاعته شرعا كما إذا 
أمر بالعمل فى الليل دون النهار أو نهى عن أكل 
نوع من الأطعمة المباحة كما يحكى عن الحاكم 
بأمره وأنه منع أكل الملوخية ونحو ذلك 
مما يظهر فيه العبث ولا يظهر فيه وجه 

ؤقول بعض الناس إن أمر ولى الأمر فى 


المباح لا يطاع لأنه ليس لأحد من الناس أميرا 


أو غيره أن يوجب ما لم يوجبه الله ولا أن يحرم 
ما لم يحرمه الله .. لا محل له بعد أن ذكرنا أن 
المتفق عليه أن الأمر أو النهى لا ينشىء إيجابا 
أو تحريما وأن حكم الإباحة باق والجديد 
هو إيجاب الشارع طاعة هذه الأوامر 
والنواهى .. ما دامت لا تؤدى إلى معصية 
وتتحقرق ميصيلحة النانن .د 

وما أثارد البعسن عن تستاول .هل العيرة 
بكون المأمور به المباح مباحاً فى اعتقاد الامر 
دون المامور فيجب الامتثال ظاهرا فقط .. 
أو فى اعتقاد المأمور كذلك فيجب الامتثال 
ظاهراً وباطناً أو بالعكس فينعكس الحكم .. هذا 
الذى أثير من شأن الأخذ به عدم استقرار 
الأوضاع فى العمل والتفاوت وعدم التساوى بين 


الإمامة فى الخلافة الم 


لل سس 


الناس فى التطبيق وفتح باب للتنصل من وجوب 
الطاعة والمفروض أن الامر أو النهى فيما هو 
مباح فى ذاته شرعا .. 

والقاعدة الأساسية فى الشريعة والتى 
لا خلاف ف فيها لأحد مطلقا أن الحكم لله رب 


العالمين وأن الله لم يجعل لأحد من ولاة الأمر 1 


ولاامن غير هم أن يصنع شيئا من الأحكام 
للناس .. 1 


وتنصيب ولاة الأمن: فى إسائية الناس بأحكام 


الدين وتحقيق مصالحهم فى ظل مبادئه 
وقوانينه . 

وأنهم أعطوا حق إصدار الأوامر والنواهى 
فى هذا النطاق لتحقيق هذه الغاية وأنهم إن 
تجاوزوا هذه الحدود أو خرجوا عنها فقدوا 
ولايتهم وصفاتهم ولم تكن لأوامرهم ونواهيهم 
قيمة ولا يجب على أحد امتثالها .. 

وفى ظل ما ذكر من تفصيلات وأحكام 

وقيود وشروط فى أوامر ولى الأمر وحدود 
طاعته .. وقال الفقهاء إن لولى الأمر تخصيص 
القضاء بالزمان والمكان والحادثئة وان طاعته فى 
ذلك واجبة تحقيقا للمصلحة .. 

وإنه إذا أمر قضاته بعدم سماع الدعوى إذا 
مضت عليها مدة معينة وتوفر من الظروف 
القائمة والقرائن المحيطة ما يوصى بعدم الأحقية 
فيها .. 

وجبت عليهم طاعته بعدم سماعها وإذا سمعها 
فأمن لا ينفذ حكمه دفعا للضرر ودرءاً لخطر 
التزوير .. 

وإذا أمر قضاته المقلدين بالقضاء بمذهب آخر 
فى مسألة أو مسائل كقتل المسلم بالكافر والحر 
بالعبد والقصاص فى القتل بغير المحدد وصحة 


النكاح بغير ولى أو عدم صحته .. أو أمر 
المفتين بالإفتاء بما ذكر .. 

وجبت طاعته وامتثال أمره ولزم القضاء 
والإفتاء بما أمر به حيث لا معصية فيه 
ولا مخالفة لحكم الشرع بيقين .. وقد ذكرنا أن 
طاعة ولى الأمر فى هذه الحالة واجبة .. 

وفى ضوء اما ذكر يتضح أن ما ينادى به 
بعض الناس من النساء اللاتى اتخذن شعار 
حقوق المرأة والرجال الذين تأثروا بالثقافاات" 
الغربية ووقفوا وراء هؤلاء النسوة .. من أن 
الطلاق وتعدد الزوجات من المباح .. 

ويصح لولى الأمر أن يأمر بتغيير الأحكام 
وذلك بما يصدر من تشريعات .. 

هذا الذى ينادى به هذا البعض من المسلمين 
لا يتفق مع ما تقرر من أحكام فى هذا الشأن .. 

إذ أن مدار أحكام الشرع فى الأسرة على 
المصلحة والاستقرار .. وما ينادون به لا يحقق 
مصلحة عامة بل يؤدى إلى الاضطراب 
وزعزعة كيان الأسرة وهز بنائها من الأساس .. 

النصرة : وذلك بالنصح المخلص والمتابعة 
والتأييد والتسديد والجهاد معه فى سبيل الله 
ونصرة الدين وتأمين الدعوة إلى الله .. وكما قلنا 
فى الكلام على البيعة أنها ترتب للإمام على الأمة 
النصح والإخلاص والسمع والطاعة فيما يطلب 
فى المقسط والمكره وفى العسر واليسر . 

ومن حق الإمام على الأمة أن توفر له ولأهله 
حياة طيبة وعيشا كريما مناسبا بتحديد راتب 
شهرى أو سنوى من المالية العامة للدولة ببيت 
مال المسلمين يكفل له حياة تليق به وبمكانته فى 
الأمة ويفى بالتزامات منصبه ومظاهر مركزه 
دون إسراف ولا تقتير متى كان فى حاجة .. 

مما يرويه ابن سعد فى الطبقات فى هذا الشأن 


1" الامامة فى الخلافة 


ا 0 ا تي 


أنه لما ولى أبو بكر رضى الله عنه الخلافة .. 
كاله يعسن امشهات سول الله 6ل أقر ضدوا 
لخليفة رسول الله ما يغنيه - قالوا : نعم - 
يردان إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما - وظهر 
إذا سافر - ونفقة له ولأهله مثل ما كان ينفق قبل 

قال أبو بكر : رضيت .. وفى رواية : جعلوا 
له ألفين من الدراهم .. فقال : زيدون فإن لى 
عملا .. وقد شغلتمونى عن التجارة فزادوه 
خمسمائة .. ويقول الراوى : إما أن تكون ألفين 
فزأنوة > حمسمانة” أو كانت. ' ألفين” وكمسعائة 
فر ادوع كسسمانة : 

ومما يرويه ابن الجوزى فى سيرة عمر 
ويرويه ابن سعد فى الطبقات أيضا عن عبد الله 
! بن عمر رضى الله عنه قال : جمع عمر الناس 
. حين انتهى إليه فتح القادسية ودمشق فقال : إنى 
ظ كنت امرأ تاجرأً وقد شغلتمونى بأمركم فما ترون 
أنه يحل لى من هذا المال - يقصد مال بيت مال 
المسلمين ؟ فأكثر الناس وعلى ساكت .. فقال 
عمر : يا على ! ماتقول ؟ قال على : 
ما يصلحك ويصلح عيالك بالمعروف .. ليس لك 
من هذا المال غيره .. فقال عمر : القول ما قال 
على .. 

هذا هو أساس الحكم فى راتب الخليفة من مال 
الدولة فى النظام الإسلامى .. إذاً المقرر أن عمل 
الخليفة والراشدين وسنتهم يؤخذ بها كما قال 
النبى عَِنَهِ : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجز » . 
عزل الخليفة : 

يقع الكلام فى عزل الخليفة فى موقعين .. فى 
حق الأمة فى عزل الخليفة .. وفى موجبات 
عزل الخليفة .. 


الأول : بينا فيما مضى أن الخليفة يعتبر 
وكيلا عن الأمة فيما يقوم به من أعمال وأنه يعمل 
بولايتها وسلطانها .. 

ونقلنا فى هذا عبارة الكاسانى الحنفى فى كتابه 
بدائع الصنائع التى يقول فيها : وكل ما يخرج 
الوكيل عن الوكالة يخرج به القاضى من القضاء 
لا يفترقان إلا فى شىء واحد .. وهو أن الموكل 
إذا مات أو خلع ينعزل الوكيل .. والخليفة إذا 
مات أو خلع لا تنعزل قضاته .. 

ووجه الفرق أن الوكيل يعمل بولاية الموكل 
وفى خالص حقه وقد بطلت أهلية الولاية بالموت 
أو الخلع فينعزل الوكيل .. ٠‏ 

والقاضى لا يعمل بولاية الخليفة وفى حقه بل 


بولاية المسلمين وفى حقوقهم .. وإنما الخليفة . 


بمنزلة الرسول عن المسلمين .. لهذا لم تلحقه 
العهدة كالرسول فى سائر العقود وكالوكيل فى 


وإذا كان الخليفة رسولا عن المسلمين كان 
فعله بمنزلة فعل عامة المسلمين .. وولاية. 
المسلمين باقية فيبقى القاضى على ولايته وهذا 
وعلذف لعل 

فإن الخليفة إذا عزل القاضى أو الوالى ينعزل 
بعزله ولا ينعزل بموته لأنه لا ينعزل بعزل 
الخليفة حقيقة بل ينعزل بعزل عامة المسلمين 
لما ذكرنا أن توليته بتولية العامة .. 

والعامة عمين ولو الخليفة ولوه الاستبداد 
دلالة لتعلق مصلحتهم بذلك فكانت ولايته منهم 
معنى فى العزل أيضا .. فهو الفرق بين العزل 
والموت .١.ه.‏ 

وإذا كان الخليفة وكيلا عن الأمة ويعمل 
بولايتها .. فلا شك أن يكون للأمة حق عزله لأن 
من حق الموكل أن يعزل الوكيل وهذا هو حكم 
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الشرع غير أن حق الأمة فى عزل الخليفة مقيدا 
بارتكابه ما يقتضى العزل فإن عزلته بدون سبب 
لا ينفذ كما سنذكره فى الموقع الثانى . | 

وعبارة المرحوم محمود فياض'" فى كتابه 
الفقه السياسى صريحة وقاطعة فى أن الخليفة 
وكيل عن الآمة وأن لها حق عزله إن وقع منه 
ما يقتضى العزل . والبيعة عقد وكالة بين الأمة 
وحاكمها المنتخب من أفرادها .. 

وهو ليس عقد تمليك ولا يقتضى تمليكا 
وإنما هو عقد إذن بالتصرف باسم الموكل فى 
حدود ما رسم الدين واذنه الموكل بالتصرف 

وهو عقد مؤفت مشروط فهو خاضع لرقابة 
الأصيل . ٠‏ فإن رأى الوكيل ملتزما للشروط 
المحددة وزائ استمرار العقد فى صالحه أبقى 
الوكيل ... 

وإن رأى الوكيل قد جانب الشرط وخرج من 
العهدة عزله إن شاء إذا لم ينعزل هو من نفسه .. 

لهذا اتفق الفقهاء على أن الحاكم وكيل عن 
الأمة خاضع لرقابتها ولها عليه سلطان التولية 
والعزل والتوجيه .. 

ولكل فرد من أفرادها حق أمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكر وهى السلطة الكبرى التى 
جعلها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف 
أعلاهم . 

وكما يقول الأستاذ / محمود عبده فى كتابه : 
الإسلام والنصرانية .. 

ومما يقطع بصحة فكرة وكالة الحاكم عن 
الأمة وخضوعه لرقابتها وسلطانها وأن جميع 
الفقهاء اعتبروه واحدا من أفراد الأمة فى كل 


١ (‏ ) الفقه السياسى للمرحوم محمود فياض ص تا ا 


تصرفاته وألزموه بمتالفه وجناياته فهو يؤخذ 
بالقصاص إذا قتل عامداً أو ظالماً ويلزم بالأموال 
التى يتلفها بغير حق ا 5 


. أو يرجم إذا زنى .. 


ويقول الأستاذ 0 الشيخ محمد غبده فى . 
كتابه : ( الإسلام والنصرانية ) : ١‏ الخليفة عن. 
المسلمين ليس بالمعصوم ا 

وخر على هذا ل فص ادن ف هم كاب 
يتفاضلون بصفاء العقل وكثرةالإصابة فى 
الحكم .. ثم هو مطاع مادام على الحجة ونهج 
الكتاب والسنة والمسلمون له بالمرصاد ٠.‏ فإذا 
م اا اد 
بالنصيحة والإعذار إليه . 

فالأمة أو نائب الأمة ( فى حالة الاستخلاف ) 
هو الذى ينصبه . ٠.‏ والامة صاحبة الحق فى 
السيطرة عليه وهى التى تخليه متى رأت ذلك من 
مصلحتها .. وليس فى الإسلام سلطة دينية لأحد 
على أحد سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة 
إلى الخير والتنقير عن الشر .. وهى سلطة 
خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم 
كما خولها لاعلاهم .يتناول بها من هو 
أدناهم .. ( 

ومن جهة أخرى فإن نظام الحكم فى الإسلام 
قد جعل الحاكم مسئولا أمام الامة عن أعماله 
وتصرفاته .فى شئونها ومصالحها : ١‏ كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » فالإمام الذى على , 
الناس راع وهو مسئول عن رعيته .. (. 

والمقرر أن من ملك المسئولية والمساءلة ليقيم 
الأمر على النهج الصالح والطريق السوى يملك 


14" الامامة فى الخلافة 


المملفية الوق أ القطق ++ 
وقد أقر الخلفاء الراشدون هذا المبدأ 
وأعلنوه .. فها هو ذا الخليفة الأول أبو بكر 


الصديق رضى الله تعالى غنه يخطب فى" 


المسلمين غداة توليه الخلافة ويقول : : 0 
وه ا 
نى وإن صدفت فقومونى . 
ا ا روسل 
فلا طاعة لى عليكم .. ؛ 

. وكذا الخليفة الثانى عمر بن الخطاب رضى 
. الله عنه خطب بعد توليه الخلافة وقال : 
« أطيعونى ما أطعت الله فيكم 
فلا طاعة لى عليكم .. » وهكذا بقية الخلفاء 
( عثمان وعلى ) يتتابعون على هذا. المبدأ 
ويعلنونه فى المسلمين .. 

وأيضاً فإن منصب الخلافة أعلى منصب فى 
الذولة ومركز شاغله أعظم مركز من جهة النظام 
وقواعد الحكم .. 

فإذا ارتكب الخليفة ما يوجب العزل 
أو انحرف عن النهج القويم الواجب اتباعه 
والإقامة عليه .. فأية سلطة فى الدولة يمكن أن 
تخلع هذا الخليفة وتعزله .. ليست هناك 
ائنة المة التق ونه تسيا ا يانه هن 
صاحبة الحق فى ذلك تمارسه وتباشره بواسطة 
أهل الحل والعقد وهيئة الشورى والأمة وإن 
كانت صاحبة الحق فى عزل الخليفة إلا انه 
لا يعزل إلا لسبب تقتضيه 


.. فإذا عصيت 


بدون سبب لا ينعزل .. 

وفى الثانى : قال السعد التفتازانى فى شرح 
المقاصد() : ١‏ لا يجوز خلع الإمام بلا سبب .. 
ولو خلعوه لم ينفذ 


. 777 شرح المقاصد للسعد التفتازانى ج " ص‎ )١( 


.. وإن عزل نفسه .. فإن كان 


.. فإن عزلته الأمة' 


يعجز عن القيام بالأمر انعزل وإلا فلا 
ولا يئنعزل الإمام بالفسق والإغماء وينعزل 


بالجنون وبالعمى والصمم والخرس وبالمرض 


الذى ينسيه العلوم . 
قال قن موشع الخلو: 2 تيل غفة الإماعمة 

بما يزول به مقصود الإمامة كالردة والجنون 
المطبق والأسر الذى لا يرجى منه الخلاض 
والمرض الذى ينسيه العلوم والعمى والصمم. 
والخرس وكذا بخلعه نفسه لعجزه عن القيام 
بمصالح المسلمين وإن لم يكن العجز ظاهراً بل 
استشعره فى نفسه ويحمل عليه خلع الحسن بن 
على رضى الله عنهما نفسه من الخلافة .. 

وأما خلعه لنفسه من غير سبب ففيه خلاف » 
وكذلك فى انعزاله بالقييق لكف والاكتروق 
على أنه لا ينعزل به .. وهو المختار من مذهب 
الشافعى وأبى حنيفة رضى الله عنهما وعن محمد 
رضى الله عنه روايتان ..| ويستحق العزل 
بالفسق بالاتفاق .. وأما القاضى فينعزل بالفسق 
على الأظهر .. ومن صار إماما بالقهر والغلبة 
ينعزل بأن يقهره آخر ويغلبه .. 

وقال أبو الحسن الماوردى!" : «١‏ والذى 
لا يتغير به حال الامام فيخرج به عن الإمامة 
شيئان ٠:‏ * 


ص 


أحدهما جرح فى عدالته .. 

والثائن"؟ تقض فى بدنكه+ا 

فأما الجرح فى عدالته وهو الفسق فهو على 
ضربين : : 

أحدهما : ما تابع فيه الشهوة .. 

والثانى : ما تعلق فيه بشبهة .. 

الأول : منهما_فمتعلق_بافتعال الجوارح 


١7 الأحكام السلطانية لأبى الحسن الماوردى ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 
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وهو ارتكابه للمحظورات .. وإقدامه على 
المنكرات تحكيما للشهوة وانقياداً للموى .. فهذا 
فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها .. 
فإذا طرأ على من انعقدث إمامته خرج منها .. 
فإن عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد 
جديد .. 

قال بعض المتكلمين : يعود إلى الإمامة بعوده 
إلى العدالة من غير أن يستأنف له عقد ولا بيعة 
لعموم ولايته ولحقوق المشقة : فى استئناف 

الثانى : منهما فمتعلق بالاعتقاد المتأول 
بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق - فقد 
اختلف العلماء فيها . ٠‏ فذهب فريق منهم إلى أنها 
تمنع من انعقاد الإمامة ومن.استدامتها ويخرج 
بحدوثه منها لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل 
وغير تأويل وجب أن يستوى حكم الفسق 0 
وغير تأويل وقال كثير من علماء البصرة : 
لا يمنع من انعقاد الإمامة 0 
كما لا يمنع من ولاية القضاء وجواز الشهادة .. 
. وأما ما طرأ على بدنه من نقص فينقسم ثلاثة 


ع6“ 


ادل بخص دراي 

الثانى : نقص الأعضاء : 

الثالث : نقص التصرف . 

فأما نقص الحواس - فينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : ١‏ 

قسم يمنع من الإمامة ٠.‏ وقسم لا يمنع 


منها .. وقسم مختلف فيه . 
فأما القسم المانع منها فشيئان : 
أحدهما : زوال العقل . 
الثانى : ذهاب البصر . 


فأما زوال العقل فضربان : 

أحدهما : ما كان عارضا مرجو الزوال 
كالإغماء فهذا لايمنع من انعقاد الإمامة 
ولا يخرج منها لأنه. مرض قليل اللبث سريع 
الزوال .. وقد د أغمى على رسول الله يله فى 
مرضه .. 

الثانى : .ما كان لازما. لا يرجى زواله 
كالجنون والخبل-. .. فهو على ضربين : 0 

الأول : أن يكون مطبقا دائما لا تتخلله. ' 
إفاقة .. فهذا يمنع من عقد الإمامة واستدامتها .. 
فإذا طرأ هذا بطلت به الإمامة بعد تحققه والقطع 
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الثانى : أن تتخلله إفاقة يعود بها إلى حال 
السلامة فينظر فيه .. فإن كان زمان الخبل أكثر 
من زمان الإفاقة فهو كالمستديم يمنع من عقد 
الإمامة واستدامتها ويخرج بحدوثه منها .. و 
كان زمان الإفاقة أكثر من زمان الخبل منع من 

عقد الإمامة ابتداء .. واختلف فى منعه من 
أستداشتها: .. فقيل يمنع من استدامتها كما يمنع 
من ابتدائها .. فإذا طرأ بعد عقد الإمامة بطلت 
به لأن فى استدامتها اختلالا بالنظر المستحق 

فيه .. وقيل لا يمنع من استدامة الإمامة وإن منع 
من عقدها فى الابتداء لأنه يراعى فى ابتداء 
عقدها سلامة كاملة ويراعى فى الخروج منها 
نقضسن كاملا 

وأما ذهاب البصر فيمنع من عقد الامامة 
واستدامتها .. فإذا طرأ بعد عقد الإمامة بطلت به 
لأنه لما أبطل ولاية القضاء ومنع من جواز 
الشهادة .. فأولى أن يمنع من صحة الامامة .. 

وأما غشاء العين وهو ألا ييصر عند دخول 
اليل فلا يمنع من الإمامة فى عقد ولا فى 
استدامة لأنه مرض فى زمان الدعة يرجى 


لضن الإمامة فى الخلافة 


زواله .. وأما ضعف البصر .. فإن كان يعرف 
منه الأشخاص إذا راها لم يمنع من الإمامة .. 
وإن كان يدرك الاشخاص ولكن لا يعرفها منع 
من الامامة عقدا واستدامة .. 

أما القسم الثانى : من الحواس التى يمكن 
فقدها فى الامامة فشيئان : 

الأول : الخشم فى الأنف الذى لا يدرك منه 
شم الروائح . 

الثانى : فقد الذوق الذى يفرق به بين 
الطعوم .. فلا يؤثر هذا فى عقد الإمامة لأنهما 
يؤثران فى اللذة ولا يوّثران فى الرأى والعمل .. 

الثالث : من الحواس المختلف فيها فشيئان : 
( الصم والخرس 
مفقود .. 
بعد اتعقادها . 
بذهاب البصر م والعمل :.: 

وقال آخرون : لا يخرج بهما من الإمامة 
لقيام الإشارة مقامهما فلا يخرج منها إلا بنقص 
كامل .. 

وقال آخرون : 
يخرج بهما من الإمامة 
خرج من الإمامة بهما 
والإشارة موهوبة . 


( فيمنعان من ابتداء عقد 


إن كان يحسن الكتابة لم 
.. وإن كان لا يحسنها 


والأول من المذاهب الثلاثئة أصح .. 
وأما تمتمة اللسان وثقل السمع مع إدراك الصوت 
إذا كان عاليا فلا يخرج بهما من الإمامة إذا حدثا 
واختلف فى ابتداء عقدها معهما .. فقيل يمنع ذلك 
من ابتداء عقدها لأنهما نقص يخرج بهما عن 


حال الكمال .. وقيل لا يمنع لأن نبى الله موسى 
عليه السلام لم تمنعه عقدة لسانه عن النبوة فأولى 
أن لا يمنع ذلك من الإمامة .. 

وأما فقد الأعضاء فينقسم إلى أربعة أقناك: 

القسم الأول : ما لا يمنع من صحة الإمامة 
فى عقد ولا استدامة وهو ما لا يؤثر فقده فى 
رأى ولا عمل ولا نهوض ولا يشين فى 
المتطلق :: 

وذلك مثل قطع الذكر والأنثيين فلا يمنع من 
عقد الامامة ولا من استدامتها بعد العقد إذا طرأ 
بعده لأن فقد هذين العضوين يوئر فى التناسل 
دون الرأى والحكمة فيجرى مجرى العنة وهى 
تمت 

وكذلك قطع الأذنين لأنهما لا يؤثران فى رأى 
ولا عمل .. ولهما شين خفى يمكن أن يستتر 
فلا نظهر .. 

القسم الثانى : ما يمنع من عقد الإمامة ابتداء 
من استدامتها إن طرأ بعد عقدها .. وهو ما يمنع 

من العمل كذهاب اليدين .. أو من النهووض 
كذهاب الزجلين فلا قصح معه الإمامة فى عقد 
ولا استدامة لعجزه و هما لزه من احقوق الامةة . 
فى عمل أو نهضة .. 

القسم الثالث : ما يمنع من عقد الإمامة 
اتفاقا - واختلف فى منعه من استدامتها إذا طرأً 
بعد العقد وهو ما يذهب به بعض العمل أو يفقد 
به بعض النهو ض كذهاب إحدى اليدين أو إحدى 
الرجلين فلا يصح معه عقد الإمامة ابتداء لعجزه 
عن كمال التصرف . . فإن طرأ بعد عقد الإمامة 
ففى خروجهما منها متهبان للفقهاء : 

المذهب الأول : يخرج به من الإمامة ع 
عجز يمنع من ابتداء عقد الإمامة فيمنع من 
امتدامتها كذاك ب 
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جع ع ا ا اي ا رت 


المذهب الثانى : أنه لا يخرج من الإمامة بعد 
عقدها. وإن منع من العقد ابتداء لأن المعتبر فى 
عقدها كمال' السلامة وفى الخروج منها كمال 
التقصن:.: 

القسم الرابع : ما لا يمنع من استدامة 
الإمامة واختلف فى منعه من ابتداء عقدها 
وهو ما شان وقبح ولم يؤثر فى عمل ولا فى 
نهضة كجدع الأنف وسمل إحدى العينين .. 
فلا يخرج به من الإمامة بعد عقدها لعدم تأثيره 
فى شىء من حقوقها . وفى منعه من ابتداء 
عقدها مذهبان للفقهاء : 

أحدهما : أنه لا يمنع من عقدها .. إذ ليس 
ذلك من الشروط المعتبرة فيها لعدم تأثيره فى 
حقوقها .. : 

المذهب الثانى : أنه يمنع من عقد الإمامة 
وتكون السلامة منه شرطا معتبرا فى عقدها 
ليسلم ولاة الملة من شين يعاب ونقص يزدرى .. 
فتقل به الهيبة وفى فلتها نفور عن الطاعة 
وما أدى إلى هذا فهو نقص فى حقوق الأمة .. 

وأما نقص التصرف فضربان : حجر 
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فأماً,الحتون قهز أن لستولن غليه يمن أخر اند 
من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية 
ولا مجاهرة بمشاقة .. فلا يمنع ذلك من 
إمامته .. ولا يقدح فى صحة ولايته .. ولكن 
ينظر فى أفعال من استولى على أموره .. فإن 
كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل 
جاز إقراره عليها تنفيذا لها وإمضاء لأحكامها 
لئلا يقف من الأمور الدينية ما يعود بفساد على 
الأمة .. وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين 
ومقتضى العقل لم يجز إقراره عليها ولزمه أن 
يستنصر من يقبض يد هذا المستولى ويزيل تغلبه 
عليه .. 


وأما القهر : فهو أن يصير مأسورا فى يه 
عدو قاهر ولا يقدر على الخلاص منه فمنع ذلك 
من عقد الإمامة له ابتداء لعجزه عن النظر فى 
أمون. المستلمين د وستواع كان العكو الا أسراه 
مشركا أو مسلماً باغيا .. وللأمة أن تختار غيره 
من ذوى القدرة على تدبير أموز المسلمين .. 

وإن أن بعد أن عقدت له الإمامة » فعلى 
كافة الأمة استنقاذه من الأسر لما أوجبته الإمامة 
عليها . وهو على إمامته ما كان مرجو الخلأاص 
مأمول الفكاك إما بقتال أو فداء .. فإن وقع اليأس 
من خلاصة لم يخل حال من أسره من أن يكونوا 
مشركين أو بغاة من المسلمين .. فإن كان فى 
أسر المشركين خرج من الإمامة لليأس من 
خلاصه .. واستأنف أهل الاختيار بيعة غيره 
على الإمامة .. فإن عهد بالإمامة فى حال أسره 
إلى شخص نظر فى عهده .. فإن كان بعد اليأس 
من خلاصه كان عهده باطلا لانه عهد صادر بعد 
خزوجه من الإمامة بوقوع اليأس من خلاصه فلم 
وإن كان قد عهد بالإمامة قبل اليأس من خلاصه 
فى وقت فيه مرجو الخلاص صح عهده لبقاء: 
إمامته حينئذ .. واستقرت إمامة ولى العهد وإن 
خلص قبل اليأس فهو على إمامته .. ويكون 
العهد فى ولى العهد ثابتا وإن لم يصر إماما بالفعل 
لوجود الإمام الأصلى .. وإن كان مأسورا مع 
بغاة المسلمين فإن كان مرجو الخلاص فهو على 
إمامته .. وإن وقع اليأس من خلاصه لم يخل 
حال البغاة من أحد أمرين : 


إما أن يكونوا نصبوا لأنفسهم إماما أو لم 
ينصبوأ .. فإن كانوا فوضى لا إمام لهم » فالاإمام 
المأسور فى أيديهم على إمامته لأن البيعة له 
لازمة وطاعتهم له واجبة فصار معهم كمصيره 
مع أهل العدل إذا صار تحت الحجر .. 
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اااي لسار 


وعلى أهل الاختيار أن يستنيبوا عنه ناظراً 
يخلفه إن لم يقدر هو على الاستنابة » فإن قدر 
عليها كان أحق باختيار من يستنيبه منهم .. فإن 
خلع المأسور نفسه أو مات لم يصر المستناب 
إماما لانها نيابة عن موجود فزالت بعقده 
أو وزوال طيفته..: 

وإن كان أهل البغى قد نصبوا لأنفسهم إماما 
وخلوا فى بيعته وانقادوا لطاعته ٠.‏ فالإمام 
الماسور فى أيديهم يعتبر خارجا من الإمامة 
باليأس من خلاصة لأنهم قد انحازوا بدار تفرد 
حكمها عن الجماعة وخرجوا بها عن الطاعة فلم 
يبق لأهل العدل بهم تصره ولا للمأمور معهم 
قدرة .. 

وعلى أهل الاختيار فى دار العدل أن يُعقدوا 
الإمامة لمن ارتضوه لها 
بعد ذلك لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها .. 

وقال ابن حزه'" : هلا يضر الإمام أن 
يكون فى خَلَقِه عيب كالاعمى والاصم والاجدع 
والاجذم والاحدب والذى لايدان له 
. ولا رجلان .. ومن بلغ الهرم ما دام يعقل ولو 
أنه ابن مائة عام ومن يعرض له الصرع ثم 


يفيق .. ومن بويع بالخلافة إثر بلوغه الحلم. 


وهو مستوف لشروط الإمامة .. فكل هؤلاء 
إمامتهم جائزة إذ لم يمنع منها نص قرانى 
ولا سنة ولا إجماع ولا نظر ولا دليل اصلا .. 
بل قال نعالى : #8 كونوا قوامين بالقسط # فمن 
قام بالقسط فقد أدى ما أمر به 
أحد من أهل الإسلام فى أنه لا يجوز التوارث 
فيها ولا فى أنها لا تجوز لمن لم يبلغ حاشا 
ولا خلاف بين أحد فى أنها تجوز لامرأة .. 


.. ولا خلاف بين 
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بالفسق بالاتفاق 
"والضصمم والخرص 


.فاق خلهن' الماشون. ‏ 


وظاهر من كلام ابن حزم وإطلاقه الحكم 


. بجواز الامامة مع ما ذكر أن العمى والصمم وفقد 
اليدين والرجلين لا يمنع من عقد الإمامة ابتداء 


ولا يمنع طروء ماذكر على الإمام من 
اليتدامتها .. 

وهو يخالف ما ذكره السعد التفتازانى 
والقاضى أبو الحسن الماوردى فى ذلك إذ قال 
السعد : ١‏ ولا ينعزل الامام بالاغماء ولا بالفسق 
على رأى الأكثرين من الفقهاء ويستحق العزل 
٠٠‏ وينعزل بالجنون وبالعمى 
..) وقال ابو الحسن 
الماوردى فى فقد الحواس : ١‏ وأما ذهاب البصر 
فيمنع من.عقد الإمامة واستدامتها فإذا طرأ بعد 
عقد الإمامة بطلت به لأنه لما أبطل ولإية ال القضاء: 
0 الشهادة فأولى أن يمنع من"صحة 
الإمامة . 


. وقال فى .فقد الأعضاء : والقسم الثانى 


مآ يمنع من عقد الإماءثة ابتداء من استدامتها طرأ 


بعد عقدها وهو ما يمنع من العمل كذهاب 
اليدين ٠.‏ أو من- النهوض كذهاب الرجلين .. 
فلا تصح معه الإمامة فى عقد ابتداء ولا فى 
استدامة بعد العقد لعجزه عما يلزمه من حقوق ' 
الأمة.فى العمل أو النهوض .له . 
الخروج على الإمام : 

المقرر شرعا أن طاعة الامام واجبة شرعا 
على الأمة مادام قائما على الحق مقيما للعدل 
مطبقا لأحكام الدين ومبادىء الشريعة لا يظلم 
ولا ينحرف .. قال الله تعالى : < يأيها الذين 
أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأولى الأمر 
منكم . فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلا © وقد ذكرنا فيما مضى أن . 


الإمامة فى الخلافة لف 


لس يسيس ييحي ل لللسس سج 


الروايات وأسباب النزول وارتباط الآية 
بما قبلها .. يرجح أن المراد بأولى الأمر .. 
الأمواء: وائولاة 03 وقال تعالى " انرا 


على البر والتقوى ولا تعاونوا على. الإثم. 


والعدوان » .. وطاعبة الإمام العادل ومناصرته 
من مظاهر التعاون على البر والتقوى .. 

قال إمام الحرمين : وإذا ظهر غشمة ولم 
يرعو لزواجر عن سوء صنيعه بالقول فلأهل 
الحل والعقد التواطوؤ على ردعه ولو بشهر 
السلاح ونصب الحروب .. وإذا ثبت الإمام 
بالقهر والغلبة ثم جاء آخر فقهره انغزل وصار 
القاهر إماما .. 

:وقال النبى َيه فيما يرويه البخارى : ١‏ تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم » وقال فيما يرويه 
مسلم : ؛ من بايع إماما فأعطاه صففقة يده وثمرة 
قلبه فليطعه إن استطاع .. فإن جاء اخر ينازعه 
فاضربوا عنق-. الاخر » .. وقال فيما يرويه 
مسلم : ٠‏ من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم 
القيامة ولا حجة له .. ومن مات وليس فى عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية » .. وقد ورد هذا الحديث 
ضمن أحاديث أخرى ذكر فيها الإمام والإمامة 
مما يفسر أنه فى هذا السياق .. 

ولكن إذا ظلم الإمام أو انحرف عن طريق 
القران الكريم وسنة النبى مَرلتّهِ الطاهرة .. ولم 
يرع فى مصالح المسلمين وشئونهم 
إلا ولا ذمة . 

فماذا يكون الحكم ؟ . هل يجب على جماعة 
المسلمين أن يخرجوا عليه ويقوموا اعوجاجه 


أو يخلعوه من الإمامة ولو بقوة السلاح وحد 


. السيف . 0 يقوموه بالنتصح والإرشاد بالأمق 
بالمعروف والنهى عن المنكر .. فإن أستقام 
وإلا صبروا عليه ودعوا له بالهداية ؟ اختلف 
العلماء فى ذلك .. 


. الحرمين .: 0 وإذا جاوز الإمام مع 


يقول السعد التفتازانى!" : ١‏ قال إمسام 
الوقت فظهر 
ظلمه وغشمه .. ولم يرعو لزاجر عن سوء 
صنيعه بالقول .. فلأهل الحل والعقد التواطؤ 
على ردعه ولو بشهر السلاح ونصب 
الحروب » . 

ويقول الإمام أبو الحسن الأشعرى" : 


٠‏ واختلف الناس فى السيف - أى الخروج على 
الإمام بقوة السلاح .. 
فقالت المعتزلة والزيدية والخوارج وكثير من 


المرجئة : ذلك واجب إذا أمكننا أن نزيل بالسيف 
أهل البغى ونقيم الحق واحتجوا بقول الله تعالى : 
<«( وتعاونوا على البر والتقوى 95 تعاونوا على 
تبغى حتى تفيوء الى 1 اذ 0 

وقل قائلون : السيف باطل ولو قتلت'الرجال 
وسبيت الذرية وأن الإمام قد يكون عادلا وقد 
يكون غير عادل وليس لنا إزالته وإن كان 
فاسقا .. وهذا قول أصحاب الحديث . 

يقول ابن خلدون( : وأما الحسين رضى الله 
لير عل در سار د ١‏ 
ا د عد اكاقا عن امل قر ركنت 
0 55 ا الحسين الروع حل 
يزيد متعين من أجل فسقه لا سيما ممن له القدرة 
على ذلك وظنها من نفسه بأهليته للإمامة وشوكته 
وقدرته على إخراج يزيد . 

فأما الأهلية فكانت كما ظن وزيادة .. 
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١ (‏ ) مقالات الإسلاميين للإمام أبو الحسن الأشعرى ج ” 
ص 45١‏ وما بعدها . 

(" ) مقدمة ابن خلدون ص ١17”‏ طبع كتاب الشعب . 


ليقن الامامة فى الخلافة 


لبي يي 272 7*2 اسل تت ل يي يي تج 


وأما الشوكة والقدرة فغلط يرحمه الله فيها .. لأن 
عصبية مضر كانت فى قريش .. وعصبية 
عبد مناف إنما كانت فى بنى أمية .. تعرف ذلك 
لهم قريش وسائر الناس ولا ينكرونه .. وإنما 
نُسِّ ذلك أول الاسلام لما شغل الناس من الذهول 
بالخوارق وأمر الوحى وتردد الملائكة لنصرة 
المسلمين فأغفلوا أمور عوائدهم وذهبت عصبية 
الجاهلية ومنازعها ونسيت ولم يبق إلا العصبية 
الطبيعية فى الحماية والدفاع ينتفع بها فى إقامة 
الدين وجهاد المشركين .. والدين فيها محكم 
والعادة معزولة .. حتى إذا انقطع أمر النبوة 
والخوارق المهولة .. 

تراجع الحكم بعضص الثبىء للعوائد فعادت 
العصبية كما كانت ولمن كانت .. وأصبحت 
مضر أاطوع لبنى أمية من سواهم بما كان لهم من 
ذلك من قبل .. لذلك غلط الحسين رضى الله عنه 
فى ظنه الشوكة والقدرة لنفسه إلا أنه فى أمر 
دنيوى لا يضره الغلط فيه .. 

وأما الحكم الشرعى فلم يغلط فيه لأنه منوط 


بظنه .. وكان ظنه القدرة على ذلك .. وقد عزله ' 


( لامه ) ابن العباس وابن الزبير وابن عمر وابن 
الحنفية أخوه فى مسيره إلى الكوفة وعلموا غلطه 
فى ذلك ولكنه لم يرجع عما هو بسبيله لما أراده 
الله .. 

وأما الصحابة الذين كانوا بالحجاز ومع يزيد 
بالشام والعراق » والتابعون لهم فرأوا أن الخروج 
على يزيد وإن كان فاسقا لا يجوز لما ينشا عنه 
من الهَرْجَ ( الفتنة والاضطراب ) والدماء » 
فاقصروا عن ذلك ولم يتابعوا الحسين رضى الله 
عنه ولا أنكروا عليه ولا أَنْمُوهِ لأنه 'مجتهد 
وهو أسوة المجتهدين .. 

وخلاصة ذلك أن الخروج على الإمام الفاسق 


الجائر مشروع عند وجود الشوكة والقدرة عليه 
ومع أمن القُنّنة والاضطراب والدماء بين 
المسلمين ٠.٠‏ 

ويقول العلامة ابن حزء(" : ١‏ اتفقت الأمة 
كلها على وجوب الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر بلا خلاف من أحد منهم لقول الله تعالى : 
© ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » ثم اختلفوا فى 


فذهب بعض أهل السنة من القدماء من 
الصحابة رضى الله عنهم فمن بعدهم وهو قول 
أحدد بن حنبل رضى الله عنه وغيره .. 
وهو قول سعد بن أبى وقاص وأسامة بن زيد 
وعبد الله بن عمر ومحمد بن سلمة رضى الله 
عنهم وغيرهم . 

ذهب هؤلاء إلى أن الغرض من ذلك - أى 
من إنكار المنكر - إنما هو بالقلب فقط ولابد 
أو باللسان إن قدر على ذلك .. ولا يكون باليد 
ولا بسل. السيوف: ورفع السلاح أصلا .. 


.وهو قول أبى بكر بن كيسان الأضم !!! 


وبه قالت الروافض كلهم .. ولو قتلوا كلهم 
إلا أنها لم تر ذلك إلا ما لم يخرج الناطق . 
وإلا فلا .. واقتدى أهل السنة فى هذا بعثمان 
رضى الله عنه وبمن ذكرنا من الصحابة رضى 
إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة 
إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا وقام عليه فاسق 
العدل + 
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الإمامة فى الخلافة يض 


: 


وقد روينا عن ابن عمر أنه قال : لا أدرى 
من هى الفئة الباغية .. ولو علمتها ما سبقتنى 
أنت ولا غيرك إلى قتالها .. 
وهذا الذى لا يظن بأولئك 


وذهبت 


قال أبو حمد : 
الصحابة رضى الله عنهم غيره .. 
طوائف هق أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع 
الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر واجب إذا لم يمكن 
"دف :المنكر :إلا بذلك .»د 

وقالو : فإذا كان أهل الحق فى عصابة يمكنهم 
الدفع ولا ييأسون من الظفر ففرض عليهم ذلك » 
وإن كانوا فى عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم 
بظفر كانوا فى سعة من ترك باليد .. 

وهذا قول على بن أبى طالب رضى الله عنه 
وكل من كان معه من الصحابة .. وقول أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها وطلحة والزبير 
وكل ما كان معهم من الصحابة وقول معاوية بن 
أبى سفيان وعمرو بن العاص والنعمان بن بشير 
وغيرهم ممن كان معهم من الصحابة رضى الله 

وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن 
بن على وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار 
القائمين يوم الحرّة رضى الله عنهم أجمعين .. 

وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج بن 
يوسف الثقفى ومن ولاه من الصحابة رضى الله 
عنهم أجمعين كأنس بن مالك وكل من كان ممن 
ذكرنا من أفاضل ععبد الرحمن بن أبى ليلى 
وسعيد ابن جبير وابن البحترى الطائى وعطاء 
السلمى الأزدى والحسن البصرى ومالك بن 
ا دينار ومسلم بن بشار وأبى الحوراء والشعبى 
وعبد الله بن غالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة 


بن صهبان وماهان والمطرف بن المغيرة بن 


. وعطاء بن السائب وإبراهيم بن يزيد التيمى 


وغيرهم .. 

ثم من بعد هؤلاء من تابعى التابعين ومن 
بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز بن عمر ومحمد 
بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن 
الحسن وهاشم بن بشر ومطر الوراق ومن خرج 
مع إبراهيم بن عبد الله .. وهو الذى تدل عليه 
أقوال الفقهاء .. كأبى حنيفة والحسن بن حيى 
وشريك ومالك والشافعى وداود وأصحابهم .. 
فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك 
فى فتواه .. وإما فاعل لذلك بسل سيفه فى إنكار 
فار انا مكو د 

قال أبو محمد : احتجت الطائفة المذكورة 
أولا بأحاديث فيها - أنقاتلهم يا رسول الله ؟ 
قال : لا .. ما صلوا - وفى بعضها .. إلا أن 
تروا كفرا بواحاً عندكم فيه من الله برهان .. 
وفى بعضها وجوب الصبر وإن ضرب ظهر 
أحدنا أو أخذ ماله !! وفى بعضها .. فإن خشيت 
أن يبهرك السيف فاطرح ثوبك على وجهك 
وقل : إن أريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من 
أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين - 
بعضها - كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله 
القاتل - وبقوله تعالى : 

«إ واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا 
قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال 
لأقتلنك ٠‏ قال إنما يتقبل الله من المتقين » . 

قال أبو محمد : كل هذا لا حجة لهم فيه 
لما قد تقصيناه غاية التقصى خبراً خبراً بأسانيدها 
ومعانيها فى كتابنا ( الاتصال إلى فهم معرفة 
الخصال ) ونذكر هنا جملا كافية : 

أما أمره َيِه بالصبر على أخذ المال وضرب 


قاين الإمامة فى الخلافة 


تت ا يي 


الظهر فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك 
بحق .. وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا 
العتتن: ل 

وإن امتنع الإمام من ذلك بل من ضرب رقبته 
إن وجب عليه فإنه يكون فاسقا عاصيا لله تعالى 

وأما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر 
زسول الله ينه بالصبر على ذلك .. برهان ذلك 
قول الله عز وجل : # وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان # وقد 
علمنا أن كلام رسول الله عه لايخالف كلام ربه 
تعالى . قال الله عز وجل : 8 وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحى يوحى # وقال تعالى : 
« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا 4 فصح أن كل ما قاله رسول الله عَِنهِ 
فهو وحى من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه 
ولا تعارض ولا تناقض .. 

فإذا كان هذا كذلك فيقين لا شك فيه يدرى كل 
مسلم أن أخذ مال مسلم أو ذمى بغير حق 
وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام .. 
قال رسول الله عله : « إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم » فإذا لا شك فى هذا 
:1 . فالمسلم 
ماله للأخذ ظلماً وظهره للضرب ظلما وهو يقدر 
على الامتناع من ذلك بأى وجه أمكنه - معاون 
لظالمه على الإثم والعدوان 
القزات ةن 

وأما سائر الأحاديث التى ذكرنا وقصة ابنى 
آدم فلا حجة فى شىء منها .. أما قصة ابنى ادم 
فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا .. قال الله عز 
وجل : 8 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا .. » 
وأما الأحاديث فقد صح عن رسول الله عَلْله 


وهذا حرام ينعن 


قوله : « ومن رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن 
استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » ليس وراء ذلك من 
.. وصح عن رسول الله عَينه 
قال : « لا طاعة فى معصية .. إنما الطاعة فى 
الطاعة .. وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم 
يؤمر بمعصية .. فإن أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة » وأنه عليه الصلاة والسلام قال : 
« من قتل دون ماله فهو شهيد .. والمقتول دون 
دينه شهيد والمقتول دون مظلمة شهيد .. » وقال 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعذاب من 
عنده » فكان ظاهر هذه الاخبار معارضا لظاهر 
الأخبار اكد فصح أن إحدى هاتين 
الجملتين ناسخة للأخرى ولا يمكن غير ذلك .. 
فوجب النظر فى أيهما هو الناسخ فوجدنا تلك 
الأحاديث التى منها النهى عن القتال موافقة 
لجعووة الأضله ء 

ولما كانت عليه الحال فى أول الإسلام 
بلا شك .. وكانت هذه الأحاديث الأخرى التى 
فيها الأمر بالقتال انه بشريعة ازائدة وهى 
سا ل 
بهذه الأحاديث الأخرى بلا شك . 

فمن المحال المحرم أن يوُخذ بالمنسوخ 
ويترك الناسخ وأن يوّخذ الشك ويترك اليقين .. 
ومن ادعى أن هذه الأخباز :بعد أن كانت هى 


الإيمان شىء 


الناسخة فعادت منسوخة - فقد ادعى الباطل وقفا 
ما ليس له به علم فقال على الله ما لم يعلم .. 
وهذا لا يحل . 

ولو كان هذا لما أخلا الله عز وجل هذا الحكم 


:عن دليل وبرهان يبين به رجوع المنسوخ ناسخا 


لقوله تعالى : .8 فى القرآن تبيانا لكل شىء # 


الإمامة فى الخلافة دقف 


وبرهان اخر وهو أن الله عز وجل قال : ١‏ وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن 
بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى 
| حتى تفىء إلى أمر الله 4 لم يختلف مسلمان فى 
أن هذه الاية التى فيها فرض قتال الفتة الباغية 
محكمة غير منسوخة فصح أنها الحاكمة فى تلك 
الأحاديث فما كان موافقا لهذه الاية فهو الناسخ 
الثابت .. وما كان مخالفا فهو المنسوخ 
المرفوع .. 

وقد ادعى قوم أن هذه الاية وهذه الأحاديث 
فى اللصوص دون السلطان .. قال أنو محمد : 
هذا باطل بيقين لأنه قول بلا برهان .. وما يعجز 
مدع أن يدّعى فى تلك الأحاديث أنها فى قوم دون 


قوم .. وفى زمان دون زمان .. والدعوى دون 
برهان لا تصح 2 

وتخصيص النصوص بالدعوى لا يجوز لأنه 
قول على الله تعالى بلا علم .. 


وقد جاء عن رسول الله عله أن سائلا سأله 
عمن طلب ماله بغير حق .. فقال عليه الصلاة 
والسلام : لا تعطه .. قال : فإن قاتلنى ؟ قال : 
قاتله .. قال : فإن قتلته ؟ قال : إلى النار .. 
قال : فإن قتلنى ؟ قال : فأنت فى الجنة .. 
أو كلاما. هذه 'مغتناة ... 

وصح عنه َه أنه قال : المسلم أخو المسلم 
لا يسلبه ولا يظلمه .. وقد صح أنه عليه الصلاة 


والسلام قال فى الزكاة : من سألها على وجهها: 


فلا يعطها ومن سألها على غير وجهها فلا 

وهذا خبر ثابت رويناه من طريق الثقات عن 
أنس بن مالك عن أبى بكر الصديق عن رسول» 
الله عله .. وهذا يبطل تأويل مَنْ تأول أحاديث 


القتال عن المال على أنه وارد فى اللصوص دون 
السلطان .. لأن. اللصوص لا يطلبون الزكاة 
وإنما يطلبها السلطان .. فاقتصر عليه السلام 
معها على ما إذا سألها على غير ما أمر به 


النبى عَنَهِ .. ولو اجتمع أهل الحق ما قاومهم 
أهل الناطل 2 
قال أبومحمة 2 ونا اعتر كبوا به من قعل 


. عثمان رضى الله عنه يرد بأن عثمان ما علم قط 


أنه يقتل .. وإنما كان يراهم يحاصرون فقط .. 
وهم لا يرون هذا اليوم للإمام العدل .. بل يرون 
القتال معه ودونه فرضا فلا حجة لهم فى أمر 
عثمان رضى الله عنه .. 

وقال بعضهم : إن فى القيام إباحة الحريم 
وسفك الدماء وأخذ الأموال وهتك الأستار 
وانتشار الأمر .. فقال لهم الآخرون كلا : إنه 
لا يحل لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن 
يهتك حريما ولا أن يأخذ مالا بغير حق ولا أن 
يتعرض لمن لا يقاتله .. 

فإن فعل شيئا من هذا فهو الذى فعل من 
المنكر ما ينبغى أن يغير عليه .. وأما قتله أهل 
المنكر قلوا أو كثروا فهذا فرض عليه .. 
وأما قتل أهل المنكر الناس وأخذهم أموالهم 
وهتكهم حريمهم .. 


فهذا كله من المنكر الذى يلزم الناس 


تغييره .. وأيضا فلو كان خوف ما ذكروا مانعا , 


من تغيير المنكر من الأمر بالمعروف لكان هذا 
مانعا من جهاد أهل الحرب وهذا ما لا يقوله 
مسلم وإن أدى ذلك إلى سبى النصارى نساء 
المسلمين واولادهم واخذ أموالهم وسفك دمائهم 
وهتك حريمهم .. 


٠ 3‏ الامامة فى الخلافة 


ولا خلاف بين المسلمين فى أن الجهاد واجب 
مع وجود ذلك كله .. ولا فرق بين الامرين .. 
وكل ذلك. جهاد ودعاء إلى القران والسنة .. 
ويقال لهم : ما تقولون فى 
سلطان دجعل: البهوة أضتحاب اموه والتضار 
جنده وألزم المسلمين الجزية وحمل السيف على 
أطفال المسلمين وأباح المسلمات للزنا وحمل 
السيف على كل من وجد من المسلمين وملك 


قال -أبوا محمد:: 


كله مقر بالإسلام مؤمن به لا يدع الصلاة .. فإن 
قالوا : لا يجوز القيام عليه .. قيل لهم : إنه 
لا يدع مسلماً إلا قتله .. جملة ( .. ) 

وهذا إن ترك أوجب خرورة أن لا يبقى من 
المسلمين إلا هو وحده واهل الكفر معه .. فإن 
" أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام وانسلخوا 
منه ..: 
وإن قالوا : بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم .. 
قلنا لهم ::. فإن قتل تسعة أعشار المسلمين 
أو جميعهم إلا واحداً منهم وسبى من نسائهم 
كذلك وأخذ من أموالهم كذلك .. فإن منعوا من 
القيام عليه تناقضوا ... وإن أوجبوا القيام عليه 
سألناهم عن أقل من ذلك ولا نزال نحيطهم إلى 
أن نقفا بهم على قتل مسلم واحد أو على امرأة 
واحدة أؤ على أخذ مال رجل واحد أو على 
انتهاك بشرة واحدة بظلم .. 


. فإن فرقوا بين شىء من ذلك تناقضوا 
وتحكموا بلا دليل وهذا ما لا يجوز فتسقط 
حجتهم ويغلبون .. وإن أوجبوا إنكار كل ذلك 
رَجَعوا إلى الحق -: 

. ونسألهم عمن نصب سلطانه الجائر الفاجر 


زوجته وابنته وابنه ليفسق بهم أو ليفسق به' 


وامرأته وابنته وابنه للفاحشة أم فرض عليه أن 
يدفع من أراد ذلك من السلاطين ؟ . 

فإن قالوا عليه أن يسلم نفسه وأهله للفاحشة 
أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم . 

وإن قالوا.بل فرض عليه أن يمتنع عن ذلك 
ويقاتل رجعوا إلى الحق ولزم ذلك كل مسلم وفى 
المال كذلك .. 

قال أبو محمد : والواجب إن وفع شىء من 
الجور وإن قل أن يكلم الإمام فى ذلك ويُمئع 
م :فإ أمتنع وراجع الحق واذعن للقود من 
البشرة أو من الاعضاء .. ولإقامة حد الزنا 
والقذف والخمر عليه إن وقع منه ما يوجب ذلك 
فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل 
فإن أمتنع من أنفاد شىء من هذه الواجبات 
عليه وجب خلعه وإقامة غيره فى منصب الخلافة 
ولا يجوز تضييع شىء من واجبات الشرائع 
وأحكامها .. 

وقد ألحق ابن حزم بموضوع الخروج على 
الإمام الفاسق المنحرف والاراء والادلة فيه على 
الوجه الذى نقلناه عنه .. موضوع الصلاة خلف. 
هذا الإمام والجهاد والحج معه ودفع الزكاة إليه 
ونفاذ أحكامه من الأقضية والحدود وغير ذلك .. 
وهو نوع من المقاطعة وعدم التعاون مع هذا 


| الإمام عند من يجيزه وإعلاء السخط عليه وعدم 


الرضى بإمامته .. 

٠‏ قال أبو محمد : ذهبت طائفة إلى أنه لا تجوز 
الضلاة ١‏ الأنخلك: الفاصل :وهو قول - الكوارج 
والزيدية والروافض وجمهور المعتزلة وبعض 
اهل السنة . 


الإمامة فى الخلافة يم 


وقال اخرون : إلا الجمعة والعيديين 
وهو قول بعض أهل السنّة .. 

:ردقت الصحابة كلهم دون خلاف :مك أحذ 

منهم وجميع فقهاء التابعين كلهم دون خلاف من 
أحد منهم وأكثر من بعدهم وجمهور يعات 
الحديث وهو قول أحمد والشافعى وأبى حنيفة 
وداود وغيرهم إلى جواز الصلاة خلف الفاسق 
الجمعة والعيدين وغيرها .. وبهذا نقول . 
وخلاف هذا القول بدعة محدثة فما تأخر قط 
أحد من إلصحابة الذين أدركوا المختار بن عبيد 
والحجاج الثقفى » وعبيد الله بن زياد وحبيش بن 
دلجة وغيرهم عن الصلاة خلفهم وهؤلاء أفسق 
الفساق .. وأما المختار فكان منهما متهما فى 
دينه مظنونا به الكفر .. 

. قال أبو محمد : احتج من يقول بمنع الصلاة 
خلفهم .. يقول الله تعالى : « إنما يتقبل الله من 
المتقين * ويقال لهم فى الرد : كل فاسق إذا نوى 
بصلاته وجه الله تعالى فهو فى ذلك من المتقين 
فصلاته متقبلة بمقتضى النص .. 

ولو قيل : إنه لا يكون من المتقين إلا من 
لا ذنب له أصلا ما استحق أحد هذا الاسم بعد 
رسول الله عَيِلهُ .. قال الله عز وجل: 
# ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة # ولا يجوز القطع على الفاسق 
. بأنه لم يرد بصلاته وجه الله تعالى .. ومن قطع 
بهذا فقد قفا ما ليس به علم .. وقال ما لا يعلم 
وهذا حرام .. قال تعالى : # ولا تقف ما ليس 
لك به علم 4 وقال عز وجل : « وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا 
وهو عند الله عظيم 4 وقال بعضهم : إن صلاة 
الماموم مرتبطة بصلاة الإمام . 


: قال .أبو محمد : هذا غاية الفساد لأنه قول 
بلا دليل بل البرهان يبطله لقول الله تعالى : 


# ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4 وقول 
سبحانه : # ولاتزر وازرة وزر أخرى. 
دعوى الارتباط هاهنا قول بلا برهان لا من 
قرآن” ولامن سنة ولامن إجماع ولامن 
معقول .. وهم قد أجمعوا على أن طهارة الإمام 
لا تنوب عن طهارة المأموم ولا قيامه عن قيامه 
ولا قعوده عن قعوده ولا سجوده عن سجوده 
ولا ركوعه عن ركوعه ولا نيته عن نيته .. 
فما معنى هذا الارتباط الذى تدعونه إذن ؟ 
وأيضا فإن القطع عن سريرة الذى ظاهره ألفضل 
لا يجوز وإنما هو ظن تبنى عليه الأحكام فى مثل 
هذا فاستوى الأمر فى ذلك بالنسبة للفاضل 
والفاسق وصح أنه لا يصلى أحد عن أحد 
وإنما يصلى كل أحد عن نفسه .. وقال الله 
تعالئ : 8 أجيبوا داعى الله 4 فوجب بذلك 
ضرورة أن كل داع دعى إلى خير من صلاة 


أو حج أو جهاد أو تعاون على بر وتقوى .. 
ففرض على المسلم إجابته وعمل ذلك الخير معه 


لقوله تعالى” 4 :<( بوتعاوثو!: الى" البو . و التفويى 
دعى إلى شر فلا تجوز إجابته بل فرض على 


المسلمين دفاعه ومنعه .. 

كال أبواتمتحنك :و أيضنا بشن العسيق مله 
نقص عمن هو أفضل منه . . والذى لا شك فيه 
أن النسبة بين أفجر فاجر من المسلمين وبين 


أفضل الصحابة رضى الله عنهم أقرب من النسبة 
بين أفضل الصحابة رضى الله عنهم وبين رسول 


فض الامامة فى الخلافة 


يسبب يي 


وما عرى أحد من تعمد ذنب وتقصير بعد 
رسول الله عه .. 

وإنما تفاضل المسلمون فى كثرة الذنوب 
وقلتها وفى اجتناب الكبائر ومواقعتها .. 

وَأمَآ الضغائر فما تجا أحد بعد الأنبياء: عَليهم 
الصلاة والسلام منها .. وقد صلى رسول 
. الله يه خلف أبى بكر . وعبد الرحممن 
. بن عوف .. وبهذا صح أن أمر رسول الله عله 
أن يوْم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن استووا 
فأفقههم - ندب لا فرض - فليس لفاضل بعد هذا 
أن يمتنع من الصلاة خلف من هو دونه فى 
التتسوى هن الغايات: 

قال أبو محمد : وأما دفع الزكاة إلى الإمام .. 
فإن كان الامام القرشى الفاضل أو الفاسق لم 
ينازعه فاضل فهى جارية والدفع جائز لقول 
رسول الله يله : ٠‏ أرضو مصدقيكم » ولا يكون 
مصدقا كل من سمى نفسه مصدقا وإنما المصدق 
هو من قام البرهان على أنه مصدق بإرسال 
الإمام الواجبة طاعته له لجباية الزكاة .. وأما إذا 
سألها وطلب أداءها من هو غير الإمام المذكور 
أو غير مصدقه فهو عابر سبيل لا حق له فى 
قبضها فلا يجزىء دفعها إليه لأنه دفعها إلى غير 
من أمر بالدفع إليه .. وقد قال رسول الله َيه : 
ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » .. 
وهكذا القول فى الأحكام كلها من الحدود 
وغيرها .. إن أقامها الإمام الواجبة طاعته والذى 
لابد منه .. فإن :وافقت القران والسنة نفذدت 
والاقيون مزدودة لما تكرنا + 
وإن أقامها غير الإمام المذكور أو واليه فهى 
كلها مردودة ولا يحتسب بها لأنه أقامها من لم 
يؤمر بإقامتها .. فإن لم يقدر عليها الإمام فكل من 
قام بشىء من الحق حينئذ نفذ ‏ لآمر الله تعالى 


لنا بأن نكون قوامين بالقسط ولا خلاف بين أحد 
من الأمة أنه اذا كان الامام حاضرا متمكنا أو 
أميره أو واليه فان من بادر إلى تنفيذ حكم هو إلى 
الامام .. فإن هذا الحكم أما مظلمة واما ترد وإما 
عزل لا ينفذ .. على هذا جرى عمل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجميع عماله فى البلاد بنقل 
جميع المسلمين عصرا بعد عصر ثم عمل 


وأما الجهاد فهو واجب مع كل أمام وكل 
متغلب وكل باغ وكل محارب من المسلمين لأنه 
تعاون على البر والتقوى وفرض علئ: كل أحد 
أن يدعو إلى الله تعالى وإلى دين الاسلام ومنع 
المسلمين ممن أرادهم بسوء قال تعالى : « فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم » 
فهذا عموم لكل مسلم بنص الآية فى كل مكان 
وكل زمان .. 

هذا ما قاله ابن حزم وظاهر منه ‏ كما ترى 
أنه يذهب إلى القول بأن الأحاديث التى تدعو إلى 
الخروج على الإمام الفاسق المنحرف ومقاومته 
بالسلاح والتى احتج يها الفريق الثانى .. 

هذه الأحاديث قد نسخت الأحاديث التى تدعو 
إلى الصبر على مثل هذا الإمام والنصح له بالقول 
والدعاء له بالصلاح والإستقامة علئ الطريق' 
السوى وعدم اللجوء إلى المقاومة بالقوة والتى 
احتج بها الفريق الأول . 

بناء على أن الأحاديث الناسخة قد أثبتت حكماً 
جديداً زائداً على ما أثبتته وقررته الأحاديث 
المنسوخة وهو مشروعية قتال الإمام الفاسق 
القآآجر فيجب العمل بها دون الأخرى .. ١‏ ' 


الإمامة فى الخلافة - فض 


وقد ناقش البعض القول بالنسخ ورأى أنه 
ليس هناك ما يدعو إليه فإن من المقرر أنه لايلجأ 
إلى النسخ إلا عند عدم أمكان الجمع بين 
المتعارضين وهنا الجمع ممكن بحمل الأحاديث 
الداعية إلى الصبر والمسالمة على حالة ما إذا 
كان اللجوء إلى القوة واستعمال السلاح سيؤدى 
إلى ضرر كبير بالمسلمين بأن كانوا غير قادرين 
على المقاومة .. أو كانت المقاوهة ستودى إلى 
فتنة وانقسام بين المسلمين وينشأ عنها تفرق 


كلمتهم بحيث يؤدى إلى ضرر شامل لايحتمل ... 


وحمل الأحاديث الداعية إلى المقاومة واستعمال 
القوة على حالة ما إذا كان ذلك مقدورا لجماعة 
المسلمين فى استطاعتهم الوصول إلى غايتهم 
دون أن يترتب على ذلك ضرر عام .. 

وقد تقدم فى أقوال العلماء وارائهم التى نقلناها 
ما يشير إلى ذلك ويؤيده .. : 

وفى حديث الرسول َِلَهُ : ٠‏ من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده إن استطاع .. فإن لم يستطع 
فليغيره بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
' الإيمان » أى ليس وراء ذلك من الإيمان شىء 
كما يقول ابن حزم .. فالنبى يله حين أمر فى 
الحديث بتغيير المنكر باليد قيد ذلك بالاستطاعة 
. أى القدرة على التغيير كذلك فى أمره بالتغيير فى 
باللسان قيده بالاستطاعة .. ولا شك أن من 
أحوال عدم الاستطاعة ما إذا كان قادراً ولكن 
سيترتب على استعمال القوة فتنة وفرقة يكون من 
ورائها ضرر عام بما يصيب المسلمين من 
ضعف نتيجة الانقسام والتفرق . 

وهذا فى مثل حالة الإنكار على الإمام إذا 
فسق أو انحرف وإلا فالمنكر فى لفظ الحديث 
عام أى منكر كان من فرد أو من جماعة .. من 
حاكم أو محكوم .. والإنكار بالقلب أن يدخل فى 


قلب كل مسلم حين يرى المنكر فليس لمسلم عذر 
فى عدم الإنكار بقلبه لان ذلك يكون معناه الرضا 
عن المنكر وهذا إثم إذ يكون قد اطمأن قلبه إلى 
المنكر ورضى به . 

فالإنكار بالقلب فرض عين على كل مسلم 
يرى المنكر أما الإنكار باليد أو باللسان فذلك 
متروك لظروف الناس وأحوالهم . 

والمراد باللسان الذى جعله الحديث أداة 
لمحاربة المنكر .. اللسان الذى يقدم النصح 
ويجادل عن الحق والمعروف بالتى هى أحسن 


. ويتحرك بالحكمة والموعظة الحسنة . 


وفى هذا يقول النبى يله : + الدين 
النصيحة » قالوا لِمَْنْ يا رسول الله ؟ قال : ١‏ لله 
ولرسوله .. ولائمة المسلمين: وعامتهم 57 ) على 
خلاف اللسان الذى يتخذ السباب والبذاءة طريقا 


لمحاربة الباطل .. فإن ذلك باطل يراد به دفع 


الباطل .. وهو لا ينفع .. بل قد يضر .. 

ثم إن الصبر الذى تدعو إليه أحاديث المسالمة 
ليس المراد به الاستكانة والدعوة إلى الخنوع 
والانعزال عن الحياة وإنما المراد تسكين النفوس 
وتطمين القلوب كيلا يستبد بالناس الجزع وتيأس 
نفوسهم من رحمة الله .. : 

فهو الصبر الذى يأخذ بقلوب المؤمنين حين 
تنزل بهم الشدائد فلا تنحل لها عزائمهم 
ولا تضيق بها طاقاتهم حتى تنجلى الغمة وتنقشع 
غيوفها .. 

ومن الحق أن نسوق هنا ما أثر عن الخلفاء 
الراشدين رضوان الله عليهم مما يعتبر أساساً 
عريضا فى هذا الباب : 

روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه 
خطب بعد أن تولى الخلافة فقال : ٠‏ اعلموا أيها 


ييف <٠‏ الإمامة فى الخلافة 


اا 0ر000 


الناس أنى لم أجعل لهذا المكان أن أكون 
خيركم 1 ولوددت ان بعضكم كفانيه 586 ولئن 
أخذتمونى بما كان الله يقيم به رسوله من الوحى 
ما كان ذلك عندى .. وما أنا إلا كأحدكم .. فإذا 
رأيتمونى قد استقمت فاتبعونى .. وإن زغت 
فقومونى .. أطيعونى ما أطعت الله ورسوله 
عليكم » فهو يدعو الناس إلى تقويمه إن مال عن 
النهج القويم نهج الله ورسوله .. وإلى خلع طاعته 
وإعلان العصيان إن عصى الله ورسوله .. 

وكذلك يروى عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه خطب فى المسلمين 
بعد توليه الخلافة فدعا الناس إلى تقويم اعوجاجه 
إن رأوا فيه اعوجاجا ويجيبه واحد من الناس 
بقوله : والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه 
بسيوفنا ويقر عمر العظيم هذا القائلك على شهر 
السلاح فى وجه أمير المؤمنين لتقويم اعوجاجه 
ويحمد الله على أن جعل فى المسلمين من يقوم 
اعوجاج عمر بالسيف . ودعاهم كذلك إلى خلع 
طاعته والخروج عليه بالعصيان إن عصى الله 
ورسوله فيهم .. 
الراشدين عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب 
الباب ما قاله الأستاذ الشيخ محمد عبده فى كتابه 
الاسلام والنصرانية : « ثم هو - الخليفة - 
مطاع ما دام على المحجة ونهج الكتاب والسنة 
والفسلموق 4 بالمر ناد 

فإذا انحرف عن النهج أقاموه عليه وإذا اعوج 
قوموه بالنصيحة والإعذار إليه .. 


فالأمة أو تانت' الأمة هى :الذى .ينضيه .. 


والأمة هى صاحبة الحق فى السيطرة عليه .. 
وهى التى تخلفه متى. رأت ذلك من مصلحتها 
فهو حاكم مدنى من جميع الوجوه . 

وليس فى الإسلام سلطة دينية سوى سلطة 
الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير من 
الشر وهى سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع 
بها أنف أعلاهم كما خولها لاعلاهم يتناول بها 
من هو أدناهم .. 


هل للخلافة مدة محددة : 

لم يحدد نظام الحكم فى الاإسلام مدة معينة 
لبقاء الخليفة فى منصبه يعتزل بعد منصب 
الخلافة ليهيىء للأمة فرصة جديدة للإعراب عن 
رأيها فيمن تختاره لهذا المنصب على ضوء 
تجارب السنين الماضية وما جرى فيها من 
أحداث وتم فيها من خطوات وإنجازات فى كل 
تاكن :الفمل .+ 


بل الأمر على العكس من. ذلك .. تفيد 
النصوص والأقوال التى ذكرها العلماء 
والمتكلمون فى هذا الباب أن الخليفة . يبقى فى 
منصبه ما دام صالحاللعمل وقادراً عليه وما دام 
سائراً على نهج قويم فى ظل كتاب الله الكريم 
وسنة نبيه الشريفة مله 


وقد سبق أن نقلنا عن شرح المقاصد للسعد 
التفتازانى قوله : « ولا يجوز خلع الإمام بلا 
سبب لو خلعوه لم ينفذ .. وان عزل نفسه .. فإن 
كان لعجز عن القيام بالأمر إنعزل وإلا فلا .» 


. وقوله : « ينحل عقد الإمامة بما يزول به مقصود 


الإمامة » كالردة والجنون المطبق والأسر الذى . 
لايرجى منه الخللاص .. والمرض الذى ينسيه 


مووعلللسساساا ا لتتاامم2مااياي06060ا0ا0ا0ا00 


الامامة فى الخلافة لضن 


وكذ بخلعه نفسه لعجزه عن القيام بمصالح 
المسلمين وان لم يكن العجز ظاهرا بل استشعره 
فى نفسه .. 
وهذا ظاهر فى أن الإمام يبقى فى منصبه ما دام 
صالحا وقادراً ومستقيماً ..ولاينعزل إلا بسبب 

يقتضى العزل ويوجبه حتى لو عزلته الأمة 

ا ..لا ينعزل .. 

ونقلنا عن القاضى أبى الحسن الماوردى كثيرا 
جاء فيه : ١‏ والذى يتغير به حال الإمام فيخرج 
به عن الإمامة شيئان : 

الأول : جرح فى عدالته . 

والثانى : نقص فى بدنه .. 

ثم أفاض فى بيان ما يصيبه فى ناحية 


العدالة » ويؤثر فيها وبيان ما يصيبه من النقص 
فى بدنه وتحديد ما يستوجب العزل 
وما لا يستوجبه من هذا وذاك .. وهذا صريح 
فى أنه ما لم يطرأ عليه ما يغيره فى الناحيتين 
فإنه لايستحق العزل ويبقى فى منصبه .. 


وعبارة الإمام الشيخ محمد عبده ظاهرة فى 
أن الخليفة ما دام على المحجة ونهج الكتاب فهو 
خليفة وطاعته واجبة .. 


9 قال أحد امار رولا يض ١‏ كن 
فإن نصوص العلماء محنافره على أن يكون 
الخليفة فرد يستمر فى رياسته ما دام حائزا على 
رضا-الأمة بعيداً عن الاستبداد فى الحكم .. » 


. روعى فى ترتيب الأعلام أن تكون مجردة من ابن وأب وأم 
وال التعريف . 


وما نشر من الأعلام بالأجزاء السابقة اكتفينا هنا بالاشارة إلى 


موضعه فيها . 


ايفان 


حرف الألف (أ) 


آدم الخرسانسى 
توفى سنة 
"٠‏ ه 


الامدى 
توفى سنة 
اكه 


: هو آدم بن اياس الخرسانى 


البغدادى شيخ البخارى نزيل 
عسقلان سمع شعبة وابن ابى ذئب 
وروى الكثير وكان صالحا قانتا . 


محمد الملقب بسيف الدين الامدى 
الفقية الاصولى المتكلم كان حنفيا 
ثم انتقل الى مذهب الشافعى » 
واشهر مؤلفاته كتاب الاحكام فى 
أصول الاحكام . 


: محمد بن عمر الأبى الوشتاتى 


المالكى عالم بالحديث من أهل 
تونس ونسبته إلى ( أبة ) من 
قراها كان قاضيا ومن مؤلفاته 
( اكمال المعلم لفوائد كتاب مسلم 


: هو محمد زيد الابيانى مدرس 


الشريعة الاسلامية بمدرسة 
الحقوق بمصر من ال زيد فى 
أبيانه بالغربية فى مصر ولد بها 
وتعلم بالازهر ثم بدار العلوم فى 
القاهرة وتولى تدريس الشريعة 
فى مدرزسة الحقوق مدة ثمان 
وثلاثين سنة توفى بالقاهرة ومن 
مؤلفاته شرح الاحكام الشرعية 
فى الاحوال الديخضية , 


:انظر ح ١‏ ص 47 


: أحمد بن محمد بن هانىء الطائى 


أو الكلبى الاسكافى أبو بكر الاثرم 
من حفاظ الحديث اخذ عن الامام 
واخرين له كتاب فى علل الحديث 
واخر فى السنن . 


: ابو السعادات مجد الدين المبارك ' 


ابن محمد بن محمد» محدث 
لغوى أى اصولى له النهاية فى 
غريب الحديث وجامع الاصول 


وغيرها . 
احممد :انظر ابن حنبل ٠‏ 
احمد جودة :انظر ج ١‏ ص 17 
توفى سنة ١7١17‏ 
الافذشش :هرون بن موسى شريك التغلبى 


توفى سئة 141 ه 


توفى سنة 51/7 ه 


الاردزببسيل 


توفى سنة 44 ه 


ابن ارقم : 
ابن أرقسم : 


توفى فى سنة 14 ه 


ابو عبد الله شيخ القراء بدمشق 
اخفش باب الجابية ( من احياء 
دمشق ) وكان قيما بالقراءات 
السبع عارف بالتفسير والنحو 
والمعانى والغريب والشعر وعنه 
اشتهر قراءة أهل الشام . 


سليمان بن ابى العز بن وهيب بن 


عطاء الأذرعى شيخ الحنفية .فى 
زمانة من أهل أذرعات قرب 
دمشق أقام فى دمشق يدرس . 


ويفتى ثم انتقل الى القاهرة تولى 


'قضاء القضاة فى أيام الظاهر 


بييرس وعاد الى دمشق فدرس 
بالظاهرية وولى القضاء قبيل 
وفاته ومات بدمشق وله ( الوجيز 
الجامع لمسائل الجامع ) فى فته 
الحنفية وغيره . 


:انظر ح ١‏ اص 71548 . 


انظن هد صن ع 
زيد بن أرقم الخزرجى الانصارى 
صحابى غزا مع النبى عله سيم 
عشرة غزوة وشهد صفين مع 


بأيفن 


اسامة بن زيد 
توفى سنة 4ه ه 
أبو اسحاق الشاطبى 


اسد بن الفرات 
توفى سنة 4١1.ه‏ 


الاسفراي يشئى 
توفى اسنة 405 ه 


الاسفراييسئمى 
توفى سنة 1411 ه 


الاسفراييخئنى 
توفى سنة 479 ه 


على ومات بالكوفة روى .له 
البخارى ومسلم سبعين حديثا ٠‏ 


:أنظرات :1 ضن24١‏ 


: انظر ح 7 ص 47؟ 


: أسد بن الفرات بن سنان مولى بنى 


سبليم ابو عبد الله قاضى القيروان 
واحد القادة الفاتحين نشأ بالقيروان 
ثم بتونس ورحل الى الشرق فى 
طلب الحديث وكان صاحب راى 
صنف الاسدية فى الفقه المالكى 
وتوفى من جراحات اصابته فى 
أحدى المعار لك . 


: ابو حامد احمد بن محمد أحمد 


الاسقزانيتى امن اعلام ١‏ الشافعية 
كل الراك اللو بهن 
نيسابور ورحل الى بغداد فتفقه 
فيها وعظمت مكانته والف كتبا » 
متها خطول فقن سيول الفقه 
ومختصر فى الفقه سماه الرونق 
وتوفى ببغداد . 


: ابو اسحق ابراهيم بن محمد بن 


ابراهيم بن مهران الاسفرايينى 
الفقيه الشافعى المتكلم الأصولى 
صاحب أول مدرسة بنيت للفقه 
الاصولى ( بنيسابور ) وقد بلغ 
درجة الاجتهاد . 


: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن 


عبد الله البغدادى التميمى 
الانقزاريني از متصيون. حالم 
متفنن من أئمة الاصول كان صدر 
الاسلام فى عصره ولد ونش فى 
بغداد ورحل الى خراسان واستقر 
فى نيسابور ومات فى اسفرايين 


الاعلام 


الاسللسوى 
توفى سنة ؟/ا/ا ه 


توفى سنة 1١‏ له 


امام الحرمين 
توفى سنة 418 ه. 


أمامة بنت ابى العاصى : 


كان يدرس فى سبعة عشر فنا وله 
تصانيف كثيرة منها التحصيل فى 
وغيرها . 


: عبد الرحيم بن الحسن بن على 


جمال الدين » فقيه اصولى من 
علماء العربية ولد باسنا وانتقل 


الى القاهرة وبقى بها حتى انتهت 


اليه واباسة الشباقعية له هؤلفات 
منها الاشباه والنظائر ونهاية 
لسول شرح منهاج الوصول 


وغيرها . 


: انظر اح ١‏ ص 741 


: ابو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد فقيه 


شافعى ولى جلسة بغداد واستقضاء 
التقر على سممتال وله كت هنا 
«ادب القضاء » «١‏ والفرائض» 
وغيرها . 


: محمد بن يوسف بن عيسى اطفيش 


الحفصى العدوى اباضى المذهب مجتهد 
كان له أثر بارز فى قضية بلاده السياسية 
مولده ووفاته فى بلدة يسجن من وادى 
ميزاب فى الجزائر له اكثر من ثلثمائة 
مؤلف منها شامل الاصل والفرع فى 
علوم الشريعة وشرح النيل فى عشرة 
لجراء كزيرة فى الفقه الأناضى.. 


: انظر ح ١‏ ص ١44‏ 


امامه بنت ابى العاصى بن الربيع 


تقيك :وقيل :يأتين اوفيل: :القاشر 


الاعلام 


ومم 


ابو امامة 


توفى سنة ؟117ه 


انس بن مالك : 
توفى سنة 17 .ه 


مذكور فى المهذدب فى باب 
طهارة البدن وفى باب مايفسد 
الصلاة وهى امامة بنت ابى 
العاص بن الربيع بن عبد العزى 
بن عبد مناف القريشية امها زينب 
بنت رسول الله عَييّه كان النبى 
َيِه يحبها ويحملها فى الصلاة 
وثبت ذلك فى الصحيح تزوجها 
على بن ابى طالب رضى الله 
عنها بعد وفاة فاطمة رضى الله 
عنها وكانت فاطمه أوصت عليا 
ان يتزوجها ثم تزوجها بعد على 
المغيرة بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم فولدت له 
يحيى وبه . يكنى وماتت عند 
المغيرة وليس لزينب بنت رسؤل 
الله َه ولا لرقية ولا لأم كلثوم 
عقب وانما العقب لفاطمة رضى 
الله عنهن . 


: انظر جح ؛ ص 55٠١0‏ . 


: محمد بن محمد بن احمد السنباوى 


الاأزهرى من فقهاء المالكية 
وعلماء اللغة العربية ولد فى 
ناحية سنبو بمصر وتعلم فى 
الازهر وتوفى بالقاهرة وكانت 
لحده احمد امرة بالصعيد فلقب 
بالامير اكثر كتبه حواشى 
وشروح ومنها الاكليل شرح 
مختصر خليل وحاشية على شرح 
الزرقانى على الغمرية فقه ايضا . 
جده النضر بن ضمضم البخارى 
الخزرجى خادم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولد بالمدينة وتوفى 
بالبصرة وهو من الستة المكثرين 
للحديث من الصحابة وهو آخر 
من مات من الصجابة بالبصرة . 


الاوزاعسسسى 
توفى سنة 181 له 


الاوزجندى 
اياس بن معاويه 
ايوب السؤيتانى 


: عبد الرحمن بن عمرو ي 


يحمد 
الاوزاعى ابو عمرو أمام الديار 
الشامية فى الفقه والزاهد ولد فى 
بعلبك ونشأ فى البقاع وسكن 
بيروت وتوفى بها له كتاب السنن 
فى الفقة . 


انطو 4 من 1 


: انظر ج 7 ص 5:4 ' 


:انظر ح ه ص 554 . 


حرب الباء ( ب ) 


ابو بكر بن اسحاق : 


توفى سنة 4841 ه 


: انظر ح ١‏ ص .٠ه"‏ 

: انظر: ابو جعفر ح ١‏ ص 47 
: انظر ح 
: انظر ح ه ص 560”؟ 
: انظر ح 
: انظر ح ه ص 8560 
: انظر ح 4؛ ص 
: انظر ج ” ص 7598 . 
: انظر ح ”7 ص ه1:5؟ 


: انظر ح ” ص 15”؟ 


"١ ص‎ ١ 


5١ 


ابو بكر بن اسحاق بن خالد زين 
الدين الكختاوى المعروف بالشيخ 
باكير نحوى صوفى نسبته الى 
٠‏ كختا) قال الزبيدى مدينة 
بنواحى بلاد النترولى تولى قضماء 
حلب وافتى ودرس فيها واستدعاه 
الملك الاشرف برسباى الى مصر 
وولاه مشيخة الشيخونية له شرح 
شذور الذهب لابن هشام فى 
الحو :: 


أغيفن 


ابو بكر بن داود 
بن على الظاهرى 
توفى سنة 741 .له 


أبو بكر بن عبد الرحمن 
توفى سنة 114 و 15ه 


: ابو بكر بن داود على بن خلف 


الاعتفهاني. 'العروف: والطاهزى 
كان فقيها اديبا شاعرا ظريفا وكان 
يناظر ابا العباس بن شريج ولما 
توفى أبوه جلس ولده ابو بكر 
المتكوز فى: حلفت :وكان: :على 
مذهب والده فاستصغروه فدسوا 
إليه رجلا وقالوا .له سله عن حد 
السكر فأتاه الرجل فساله عن 
السكر ما هو ومتى يكون الانسان 
كران فقال: 131 عزيت نه 
الهموم وباح بسره المكتوم 
من العلم وصنف فى عنفوان 
فنانه. كانه الذن : سما الزاهنة 
وهو مجموع ادب أتى فيه بكل 
غريبة ونادرة وشعر رائق 


الاعلام 


ابو بكر محمد 
بن اللفضضل 


ابو بكيسير: 
توفى سنة 84" ه 


واجتمع يوما هو وابو العباس بن , 


سريج فى مجلس الوزير ابن 
الجراح فتناظر فى البلاء وكان 
عالما فى الفقه وله تصانيف عديدة 
منها كتاب الوصول الى معرفة 
الاتشول. و كناب "الانذانوكتانة 
الاغذان:: 


: ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 


هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو 
ابن مخزوم القرشى المخزومى المدنى 
التابضى :اخ" فتهاء الندينة السبعة قي 
اسمه محمد وكنيته أبو بكر وقيل اسمه 
ابو بكر وكنيته ابوعبد الرحمن 
الصحابى وابا مسعود البدرى 
وابا هريرة وعائشة وغيرهم ٠‏ روى 
عنه مجاهد وعكرمه بن خالد وغيرهم 
قال.محمد بن سعد ولد ابو بكر هذا فى 
خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


يحيى بن بكير سنة اربع أو خمس 
وتسعين من الهجرة . 


: ابو بكر محمد بن الحسن بن الفضل ثقة . 


مشهور يروى عن ابى بكر ابن زياد 
النيسابورى وطائفة وهو جد ابو الغنائم 
عبد الصمد . 


أبو عبد الله » الحسين بن احمد بن 
عبد الله بن بكير البغدادى الصيرفى 
الحافظ +..زوئ عن لماعل :المتفارز 
وطبقته . وكان عجبا فى حفظ الحديث 
وسرده» زروى عنه ابو حفص بن 
شاهين مع تقدمه وتوفى فى ربيع 
الاخر » عن احدى وستين سنه » وكان . 
ثقة . 


:انظ الجستاسن د امن اه ؟ 


ابو بكر نانظر حل ؛ ص 55١‏ 
البلقين ىن #أنظن نه 7 صن 5127 
بلستصص ران :لط بعد طن ا 
البويش نسى :يوسف بن يحيى القرشى 


توفى سنة 77١‏ ها 


ابو يعقوب البويطى صاحب 
فى الدرس والافتاء بعد وفاته وهو 
من اهل مصر نسبته الى بويط 


٠‏ « من اعمال الصعيد الادنى » ولما 


وكان يقال له راهب فريش لكثرة صلاته . 


وكان مكفوفا واستصغر يوم' الجمل هو 
وعروة بن الزبير فردا قال وكان ثقة 
فقيها عالما توفى ابو بكر بالمدينة قال 


كانت المحنة فى قضية خلق 
القران حمل الى بغداد « فى ايام 
الواثق » محمولا على بغل مقيدا 
واريد منه القول بان القران 
مخلوق فامتنع فسجن ومات فى 
سجنه ببغداد قال الشافعى وليس . 
احد من اصحابى أعلم منه له 
المختصر فى الفقه اقتبسه من 
كلام الشافعى . 


: انظر ح ٠‏ ص 587 . 
: انظر ح ١‏ ص ١ه‏ 


: محمد بن أبراهيم بن خليل التتائى 


فقيه من علماء المالكية نسبته الى 
تتا ؛ من قزى المنوفيه بمصر 
فقيه القرى قاضى القضاة بالديار 
المصرية من كتبه ٠‏ فتح الجليل » 
شرح به مختصر خليل فى الفقه 
شرحا مطولا. و«جواهمر 


. الدرر » فى شرحه ايضا ٠‏ تنوير 


المقالة ؛ فى شرح رساله ابن ابى 
زيد القروانى وفقهه » وخطط 
السداد والرشد بشرح نظم مقدمة 
ابن رشد . 


:انظر ح ١‏ ص "١‏ . 
: انظو ابن تيمية د ١‏ ص للف 
: انظر اه ”7 ص 8م 
:انظر ح ١‏ ص ١ه"‏ 


: انظر ح ١‏ ص ١ه"‏ 


حرف الثاء دث,) 


: عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف 


الثعالبلى الجزائرى - أبوزيد - 
مفسر من كتبه الجواهر الحسان 
في تفسير القران ٠‏ وجامع 
الأمهات فى احكام العبادات 
وغيرها . 


ولهذا اختلف فى اسمه له ستة 
واربعين حديثا منها اربعة فى 


: أبراهيم بن خالد بن ابى اليمان 


الكلبى البغدادب الفقيه صاحب 
الشافعى صنف الكتب وفرع على 


خفن 


الست -مات. ببغداد” شيك + و 
كتبه اختلاق مالك والشافعى . 


: سفيان بن سعيد بن مسروق 


الثورى من بن ثور من اعلام 
المحدثين نشأ فى الكوفة وراوده 
المنصور على ان يلى الحكم فأبى 
وخرج من الكوفة هاربا ثم انتقل 
الى البصرة وماك بها مستخفيا 
وله من الكتب ١‏ الجامع الكبير » و 
« الجامع الصغير » فى الحديث 
وكتاب فى الفرائض . 


حرف الجيم ( ج ) 


جابر بن عبد الله 


جبير بن مطعم 


توفى سنة ؤه ه 


ال سحجمصاص 


توفى سنة 717١‏ ه 


ابو جعفر 
ابو جعفر الهندوانى 


: انظر ح ١‏ ص 707 . 


: جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل 


صحابى جليل كان من علماء 
قريش وسادتهم توفى بالمدينة 
وكان عليما بانساب قريش 
والعرب قاطبة وله فى البخارى 
ومسلم ستون حديثا . 


: انظر ح ١‏ ص 7”7ه؟ 


: محمد بن جرير بن يزيد الطبرى ابو 


جعفر الفقيه المفسر المؤرخ ولد فى امل 
طبرستان واستوطن بغداد وتوفى بها 


جامع البيان فى تفسير تفسير القرآ ان و له 
اختلاف الفقهاء واخبار الرسل والملوك 
ويعرف بتاريخ الطبرى . 


: اأحمد بن على الرازى ابوبكر 


الجصاص سكن بغداد ومات منها 
انتهت اليه رئاسة الحنفية .امتنع 
عن تولى التحناة ألف كتاب 5 


: انظر نسفى . 


:انظر ح ١‏ اص *ه؟ 


يليان 


الجف ةا كي 


ابن جلاب : 
توفى سنة 7174 ه 


: انظر حسين الجعفى حه ١‏ ص 


. 5 


هو ابو القاسم عبد الله بن الحسن 


كتاب التفرينع وهو مشهور وكتاب 
مسائل الخلاف وفى اسمه اقوال 
فى الشذرات ١‏ القاسم » بدون 
«أبو) وفى ترجمته فى شجرة 
التور :الذكية: صن 47: ازى القاسيم 
عبد الله بن الجلاب . 


: انظر ح ١‏ ص 708 . 
: انظر حد ١‏ ص ”757 . 


: عبد الرحمن بن على بن محمد 


الجوزى القرشى البغدادى أبو 


الفرج علامة عصره فى التاريخ . 


والحديث كثير التصانيف مولده 
ووفاته ببغداد ونسبته الى 
( مشرعة الجوز ) له نحو ثلثمائة 
مصنف منها شذور العقود فى 
تاريخ العهود والمدهشس فى 
المواعظ وصولة العقل على 


الهوى والناسخ والمنسوخ . 


حرف الحاء لنت ال 


5-6 
ابن الحاجب 
توفى سنة 145" ه 


: انظر ح © ص 3215 . 


بكر بن يؤنس فقيه مالكى من كبار 
العلماء بالعربية كردى الاصل ولد 
فى اسنا من صعيد مصر ونشا فى 
القاهرة وسكن دمشق ومات 
بالاسكندرية وكان ابوه حاجبا 
فعرف به . من مؤلفاته « مختصر 
ألفقه » استخرجه من ستين كتابا ٠‏ 
( منتهى السول والامل فى علمى 
الاصول والجدل » وغيرها . 


الحاكم الشهيد 


توفى: سنة 74" له 


ابن حبيب 
توفى سنة +77 ه 


حبيب بن ابى ثابت 
توفى سنة 1١9‏ ه 


: مسعود بن احمد بن زيد الحارثى 


المصرى ». فقيه حنبلى ولد بمصر 
وسكن دمشق ثم عاد الى مصر 
فدرس بجامع ابن طولون وولى 
القضاء قبل وفاته بعامين وظل 
الى ان توفى من كتبه شرح المقنع 
لابن قدامة توفى بالقاهرة . 
احمد 
ابو الفضل المروزى الشهيير 
بالحاكم وكان وزيرا عالما 
مروزى وامام الحنفية فى عصره 
ولى قضاء بخارى ثم وزارة 
خراسان قتل شهيدا فى الرى من 
اشهر كتبه «١‏ الكافى المنقى » فى 
فروع الحنفية . 


: عبد الله بن حبيب بن سليمان بن 


هارون السلمسى القرطبى 
ابو مروان عالم الاندلس وفقيهها 
فى عصره . زار مصنر ثم عاد 
الى الاندلس فتوفى بقرطبة كان 
رأسا فى فقه المالكية . لسه 
تصانيف كثيْزة منها طبقات الفقهاء 
والتابعين وتفسير موطأ مالك 
وغيرهما . 1 


كتوهن السبحاية والتائعية راح 
عنه مسعر والثورى وشعبة 
وغيرهم له نحو مائتى حديث قيل 


اسنة 177اها. 


: أحمد بن على بن محمد الكنانى 


العسقلانى بن أئمة العلم والتاريخ 
اصله من عسقلان بفلسطين مولده 
ووفاته بالقاهرة انكب على 
ألحديث ورحل فى طلبه وولى 
القضاء مرات وتصانيفه كثيرة 


ابن. حجر الهيثمى 


حذيفة بن اليمان 


. حل مسرب 


توفى سنة 17 اه 


ابن حزم 
ابو الحسن 
ابو الحسن 
الحسن البصرى 
الحسن ' بن زياد 


توفى سنة ٠١4‏ ه 


الاعلام 


1 7 27 2س جح جح سس ب ب ب ار ار تت 


منها ( الدرر الكامنة فى اعيان 
المائه الثامنة ) واشهرها الفتح 
البارى فى شرح صحيح 
البخارى . 


: انظر ح ١‏ ص 704 . 
#أنظن عد حل 82 
:انظر ح ١‏ ص 718 . 


أبو الحخر : 


هو على بم الحصين بن مالك 
الخشخاش- العنبرى التميمى أبو 
الحر من فقهاء الاباضية كانت له 
ثروة :فى البصبوة .ومسكن. أقلة 
وجاهد فيها أيام مروان بن محمد 
يمناصدرة :طالب الحق ٠»‏ :وكات 
هذا قد خلع طاعة مروان وبويع 
له بالخلافة فى اليمن فكتب 
مروان الى حامله . بمكة يأمر 
بالقبض على أبى الحر فاعتقل 
وأوثق بالحديد واشخص الى 
المدينة وهو شيخ كبير وادركه فى 
الطريق بعض انصار طالب الحق 
فانقذوه وعادوا به الى مكة 


مستترين ولما دخلها ابو حمره 
المختار بن عوف كان «١‏ ابو 


الحر »؛ من رجاله وقتل فى فتنته 


انظ 1 و 4 
:انظر قدورى . 
: انظر الكرخى . 
:انظر حه ١‏ ص 54” 


: الحسن بن زياد اللولوى الكوفى 


أبو على واشتهر باللوّلؤى نسبة 
الى بيع اللؤُلوُ وكان ابوه من 
موالى الانصار قاض فقيه من 
اصحاب أبى خنيفة ولى القضاء 
بالكوفة ومن كتبه «١‏ أدب 
القاضى ؛ و ١‏ معانى الايمان » و 
« النفقات » . 


الحسن بن عيسى 
حسين الجعفسى 
الحصكف -نتى 


توفى سنة ٠١88‏ ه 


حكيم بن معاوية 


الحلى المحقسق 
الحلوانى ؛ شمس الأئمة ؛ 
توفى سنة 448 ه 


أخرض 


:انظر حا ١5‏ اص 04" . 
: انظر حه ١‏ ص 704 . 


الحنفية فى دمشق ولد وتوفى بها 
وكان عاكفا على التدريس من 
كتبه «١‏ الدر المختار فى شرح 
تنوير الابصار والدر المنتقى 
شرح ملتقى الابحر . 


:انظر حه ١‏ ص 764 . 
:انظر حه ١‏ ا ص 76٠4‏ . 


: الحكم بن عمرو بن مجدع 


الغفارى صحابى له رواية وحديثه 
فى البخارى وغيره صحب النبى 
عا الى ان مات وانتقل الى 
البصرة فى ايام معاوية فوجهه 
زياد الى خراسان كان صالحا 
فاضلا مقداما فغزا واقام بمرو 
ومات بها . 


: الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل 


والأموى أبو العاص من أفحل ملوك بنى 
أمية بالاندلس يلقب بالربضى لايقاعه 
بأهل الربض ولد. ونشأ بقرطبة توفى 


: هو حكيم بن معاوية بن الحيرة القشيرى 


البصرى التابعى ثقة معروف روى عنه 
ابنه والحريرى . 


: انظر ح ه ص 2.3168 


: عبد العزيز بن احمد بن نصر بن 


صالح الحلوانى البخارى الملقب 
بشمس الائمة فقيه الحنفية كان 
امام الرأى فى وقته ببخارى من 
كتبه المبسوط فى الفقه والنوادر 
فى الفروع والفتاوى وشرخ ادب 
القاضى لادب يوسف ودفن 


ببخارى . 


: حماد بن ابى سليمان روأية 


ابراهيم النخعى ويكنى بابى 
اسماعيل مولى ابراهيم بن ابى 
موسى الاشعرى كان استاذ لأبى 
حنيفة اذ درس عليه ثمانى عشر 


سنة . 


: أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار 


البصرى ٠‏ الربعى بالولاء مفتى 
البصرة وأحد رجال الحديث وكان 
حافظا ثقة مأمونا . 


: حمزة بن حبيب بن عمارة كان 


1 :مولى لال عكرمة التميمى وكان 


يتجر بالزيت ومات بحلوان 
بالعراق فى خلافة المنصور وهو 
انح القواء المتوة 07 


:انظر ح ”" ص 76٠١‏ . 
: انظر ح ١‏ ص 555 . 
: انظر محمد بن الحنفية ح ؛ ص 57/١‏ . 


: النعمان بن ثابت التيمى بالولاء 


الكوفى الفقيه المجتهد احد الأئمة 
الاربعة ونسب اليه المذهب 


الحنفى . 


حرف الخاء مُخ» 


خالد بن سعيد 


:انظر ح ١‏ ص 856 . 
: انظر ح ١‏ ص 3555 . 
:انظر ح ا ص 550 . 
: انظر ح ١‏ ص 3556 . 
: انظر إلى ثعلبة . 
:انظر ح ١‏ ص 35556 . 


: أبو عبد الله محمد بن احمد 


الخضرى المروزى الفقيه 
الشافعية صحب أبابكر الفارسى 


الاعلام 


"ايدو الفظطنان 


ابو الخطاب 


الخطيب الحافظ 
توفى سنة 1/١‏ ه 


الخفاجى 
توفى سنة .1ه 


وكان من اعيان تلامذة ابى بكر 
القفال الشاشى واقام بمرو ناشرا 
فقه الشافعى وكان يضرب به 
المثل فى قوة الحفظ وقلة النسيان 
وله فى المواهب وجوه غريبة 
نقلها الخراسانيون عنه . 


: انظر عمر . 
: انظر ح ١‏ ا ص 35505 . 


: الحافظ بن محمد بن عبد الرحيم 


ابن عبد الوهاب بن على السلمى 
البعلبكى المعروف ياسم تقى الدين 
أبو ذر بن الخطيب ولد فى سنة 
8ه وكان اماما متفننا وناب 
فى الحكم ببلده وخطب بجامعها 
وسمع من المزى والذهبى وجمع 
من المحدثين ومات ببعلبك سنة 
الال ها . 


: انظر اح ١‏ ص 7051 . 


: الشهاب أحمد بن محمد بن عمر 


شهاب الدين الخفاجى المصرى 
قاضى القضاه وصاحب التصانيف 
فى اللغة والادب وله حاشية على 
البيضاوى ولد سنة ١1/9‏ ه 
وتوفى بمصر سنة 315١٠١ه‏ 
تولى القضاء فى مصر وغيرها . 


: نافع بن الجوهرى بن سليمان بن 


حسن الخفاجى من أهل تلبانة من 
قرى المنصورة بمصر ولد سنة 
6 هء تعلم بالازهر وله 
كب وروسائل ارالك مخطراطة 
منها تنوير الاذهان فى علم البيان 
ومطالع الافكار فى المنطق والسر 
المكتوم ومروج :الذهب وغير ذلك 
مات ببلده سنة ١7*٠6‏ ها . 


: ابوبكر احمد بن محمد بن هارون 


الاعلام 


4١ 


توفى سنة 1١١‏ ها 2 


خليل 
الخكسساعء بنت 
حزام الانتصارى : 


خوافر زادة 
توفى سنة 481 ه 


مدير فلم والحديك اللقة من 
كبار الحنابلة » من اهل بغداد قال 
الذهبى عنه : أنه جامع علم احمد 
ومرتبه له تفسير الغريب 
« وطبقات اصحاب ابن حنبل » 
وغيره . 


: انظر خليل بن اسحاق ح ١‏ ص 755 . 


انظر ح ١‏ ص 7556 . 


البخارى المعروف ببكر خواهر 


زادة فقيه كان شيخ الاحناف فيما 


وراء النهر مولده ووفاته فى 
بخارى له المبسوط والمختصر 
والتجنيس فى الفقه . 


حرف الدال «١‏ د » 


توفى سنة 780 ه 


الدازوردى 
توفى سنة 185 ه 


ابو الدردام 
اب و دود 


٠‏ الدر ذيللسس-سمر 


على بن عمر بن أحمد بن مهدى 


ابو الحسن الدارقطنى الشافعى 


اول من صنف القراءات ولد بدار 
القطن من احياء بغداد ورحل الى 
مصر وعاد الى بغداد فتوفى بها 
من تصانيفه كتاب السنن . 


: أبو محمدعبد العزيز بن محمد بن 


عبيد الداروردى الجهنى بالولاء 
كثير منهم سفيان وشعبه نسبته الى 
داورد من قرى خرسان اصله 
منها ومولده ووفاته بالمدينة . 


: انظر حه ١‏ ا ص ل/اه3 . 
: انظر ح ”7 ص /ا375 . 
:انظر ح ١‏ ص 7١7‏ . 
: انظر ح ١‏ ص 307 . 


محمد بن على بن وهب بن مطيع 


ابو الفتح تقى الدين القشيرى 


ابن ابى الدم : 
توفى سنة 47" ه 


المعروف كأبيه وجده بابن دقيق 
العيد قاضى من أكازر العلماء 


.بالاصول مجتهد اصل ابيه منفلوط 


بمصر وانتقل الى قوص وتعلم 
بدمشق والاسكندرية ثم القاهرة 
ولى قضاء الديار المصرية سنة 
65 ه توفى بالقاهرة له 
تصانيف منها أحكام الاحكام فى 
الحديث . 1 

ابراهيم ابن عبدالله بن 
الدم , مرخ بحاث من علماء 
الشافعية » مولده ووفاته بحماة فى 
سورية تفقه ببغداد وسمح بالقاهرة 
وعدت ها رركتون من :يلاد الام 
وتولى قضاء حماةٌ » ومن 
تصانيفه : التاريخ المظفرى » 
افيد القاضى :وغير قلف 


توفى سنة 811 هه بكر بن محمد المخزومى القرشى 


بدر الدين المعروف بابّن 
الدمامينى عالم بالشريعة وفنون 
الادب ولد فى الاسكندرية 
واستوطن القاهرة ولازم ابن. 
خلدون وتصدر لقراء العربية 
بالازهر ثم تحول الى دمشق 
ومنها حج وعاد الى مصر تولى 
فيها قضاء المالكية ومن كتبه تحفة 
الغريب وشرح البخارى والفتح 
الرباتى . 


: ديلم الحميرى وهو ديلم بن ابى 


ديلم ويقال ديلم بن فيروز ويقال 
ديلم بن هوشع صحابى مشهور 
سأل النبى عه عن الاشربة وغير 
ذلك ونزل مصر فروى عنه اهلها 
ونسبه ابن يونس فقال ديلم بن 
هوشع بن سعد بن ابى حباب بن 
مسعود وساق نسبه الى جيشان 
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الاعلام 


الذدهلبمى 


قال وكان أول وافد على النبى , 


جبل وشهد فتح مصر وروى عنه 
ابو الخير بن مرتد ثم قال ديلم بن 
هوشع الاصفر الجيشانى يكنى 
آنا دهت كذ “يقوله. "اهل [العلم 


بالحديث من العراق وهو عندى 


خط :وانها :ابر انين .ده 
الجيشانى عبيد بن شرحبيل كذا 
سماه اهل العلم ببلدنا وحديث ديلم 
اخرجه ابو داود من طريق ابى 
الخير مرتد عن ديلم الحميدى قال 


سألت رسول الله عله فقلت 


يارسول الله أنا بأرض باردة نعالج . 


فيا عنبالا كديها ناما نتحد شزانا 
من هذا القمح نتقوى به على عملنا 
وعلى يزد بلادنا فقال هل يسكن 
قلنا نعم قال فاجتنبوه . الحديث . 


حرف الذال ١‏ ذ » 


: انظر 7 ص 44" . 


حرف الراء در» 


ال اازى 
الراغب 


الراذأغمى 
توفى سنة 1177 اه 


الرائضغئى 


توفى سنة ١6‏ له 


:انظر ح ١‏ ص 358 . 
: انظر ح ١‏ ص 50508 . 


: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن 


عند الكري ارا قطن العزء يقر افقيد 
من كبار الشافعية كان له مجلس 
بقزوين للتفسير والحديث وتوفى 
بها وله كتاب « المحرر » فى الفقه 
و «فتح العزيز فى شرح 
الوجيز )وى شرح مسئندك 
الشافعى » . 


: انظر ح ١‏ ص 73508 . 


: ربيعة بن فروخ التميمى بالولاء 


المدنى ابو عثمان امام حافظ فقيه 
مجتهذ لقبه بربيعة الراى لانه كان 


الح ين 


ريحاانئنة 


الزا-د 


زبان بن العلاء 


بعيدا بالرأى والقياس كان صاحب 
الفتوى بالمدينة وتفقه عليه مالك 
توفى بالهاشمية . 

:انظن جح * ص57 

:انظر ح ١‏ ص 5508 , 

: محمد بن احمد بن محمد بن احمد 
ابن رشد الاندلسى ابو الوليد 
الفليسوف ويلقب بالحفيد تمييزا له 
عن جده المتوفى سنة 57١‏ ه 
توفى بمراكش ودفن فى قرطبة 
وله كتب كثيره منها « بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد) فى 
الفقه قال ابن الابار كان يفزع الى 
فتواه فى الخطب كما يفزع الى 
فتواه فى الفقه . 

: انظر حه ١‏ ص 505 . 

: بنت شمعون بن زيد وقيل زيد بن عمرو 
بن قناقه او خناقة من بنى النضير وقال 
ابن اسحاق من بنى عمر بن قريظة وقال 
ابن سعد ريحانه بين زيد ابن عمر بن 
خناقة بن شمعون بن زيد من بنى النضير 
وكانت متزوجة رجلا من بنى قريظة 
يقال له الحكم ثم روى ذلك عن الواقدى 
قال ابن اسحاق فى الكبرى كان رسول 
الله لله سباها فأبت إلا اليهودية فوجد 
رسول الله َيه فى نفسه فبينما هو .مع 
اصحابه أو سمع وقع نعلين خلفه فقال : 
هذا ثعلبة بن شعبة يبشرنى باسلام 
ريحانه ؛ فبشره وعرض عليها أن يعتقها 
ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت 
يارسول الله بل تتركنى فى ملكك فهو 
اخف على وعليك فتركها وماتت قبل 
وفاة رسول الله يله بستة عشر . 


حرف الزاى + ز » 
نظن بح اع 16 


: انظر ١‏ أبو عمرو ) . 


الاعلام 


تلد 


الزبيير بن العوام : 
توفى سنة 4" ه 


هو الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد بن 
عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة 
أبن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النفر بن كنانة وأمه صفية بنت 
عبد المطلب عمة رسول الله عله ويكنى 
أبا عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين 
بالجنة واحد اصحاب الشورى .. 


انظر ح ؛ ص 719 . 


محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشى ٠‏ أبو عبد الله عالم بفقه 
الشافعية والاصول تركى الاصل 
مشويت ‏ المولك ,و الوفاة + "للد 
تصانيف كثيرة منها «١‏ لفظه 
العجادن 1 الحدو ‏ البتدوط ‏ 
والمنثور ٠‏ ويعرف بقواعد 


الزركشى » . 


:انظر جه 7 ص 3544 . 


: زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى 


فقيه كبير من اصحاب ابى حنيفه 
اصله من."أصبِهَان .اقام: بالبصرة 
وولى قضاءها وتوفى بها ٠‏ كان 


.من اصحاب الحديث فغلب عليه 


زكريا الاتنصارى : 


ال٠ز‏ ع رى 
توفى سنة 114 ه 


الرأى . 


انظر ح ١‏ ص 709 . 


: ابو بكر محمد بن مسلم بن عبيد 


الله بن شهاب الزهرى من.بنى 
زهرة ابن كلاب من قريش «١‏ اول 
من دوله الحديث واحد كبار 
الحفاظ الفقهاء تابعى من أهل 


المدينة كان يحفظ كثيرا جدا 


ابن ابسى زيد 


الفنناضن تشع 


بالنسبة لعصره من الاحاديث فان 
بشعب اخر حد الحجاز » . 


نظو الفيو وات 
: انظر دبوسى . 


: زيد بن محمد الكلاوى الجبلى 


زيد بن جبير 


توفى سنة ؟١‏ ه 


الزيلتعم ى 
زينب 


توفيت سنة ”7 


علامة الزيدية وحافظ أقوالهم 
وفقيههم قال فى الانتصار كان من 
اتباع المؤّيد بالله ولم يعاصره 
وكان من حفاظ الفاظ العزة وله 
العناية العظمى فى خدمة المذهب 
الزيدى . 


:زيد بن جبير الجهنى » من 


الصحابة حدث عن رسول الله 
عله اخرج الاسماعيلى فى سند 
يحيى بن سعيد الانصارى من 
تأليفه الحديث المروى عن زيد بن 
جبير عن الرسول ينه من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليسكت »)2 . 


: زيد بن على بن الحسين بن على 


ابن ابى طالب ويقال له زيد 
الشهيد كانت اقامته بالكوفة وقرأ 
على واصل بن عطاء راس 
المعتزلة وانتقل الى الشام فضيق 
عليه هشام بن عبد الله وحبسه 
خمسة أشهر وعاد الى العراق ثم 
الى المدينة ثم رجع الى الكوفة 
سنة ١٠١١1ه‏ فبايعه كثير من 
اهلها على الدعوة الى الكتاب 
والسنة وجهاد الظالمين قتل 
بالكوفة وحمل رأسه الى الشام ثم 
الى المدينة ثم الى مصر . 


انح اهن ا 


: بنت جحش الاسدية أم المؤمنين 


زوج رسول الله عله نسبها فى 
ترجمة اخيها عبد الله وأمها أمية 
عمة النبى يَِنَهُ تزوجها النبى عل 
وأله وسلم سنة ثلاث وقيل سنة 
خمس ونزلت بسببها آية الحجاب 
وكانت قبله عند مولاه زيد بن 
حارثة وفيها نزلت ١‏ فلما قضى 
زيد منها وطراً زوجناكها » وكان 
زيد يدعى أبن محمد فلما نزلت 
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الاعلام 


« أدعوهم لابائهم تكد عند 
الله » وتزوج النبى صلى الله عله 
امراته بعده انتفى ماكان أهل 
الجاهلية بعتقدونه من ان الذى 
يتوارثان الى غير ذلك وقد 
وصفت عائشة زينب بالوصف 
الجميل فى قصة الافك وان الله 
عصمها بالورع قالت وهى التى 
كانت من ازواج النبى عه وكانت 


تفخر على نساء النبى يه بانها . 


القيروان وولى القضاء بها 


سراقة بن مالك : سراقة بن مالك بن جشعم بن مالك 


توفى سنة ١4‏ ه 


وهن زوجهن أولياؤهن وقال 
الواقدى ماتت سنة عشرين وكانت 
اول نساء النبى 0 ماتت بعده 
قال الواقدى قد تزوجها النبى عَللله 
وهى بنت خمس وثلاثين سنة 


وماتت سنة عشرين وهى بنت 


خمسين ونقل عن عمر بن عثمان 
الحجبى انها عاشت ثلاثا 


٠ وخمسين‎ 


حرف السين «١‏ س » 


ابم 
الشيخ سالم 


توفى سنة 6١١1ه‏ 


:انظر ح ”" ص 757 . 


: هو سالم بن محمد عز الدين بن 


محمد ناصر الدين السنهورى 
المصرى . فقيه كان مفتى 
المالكية ولد بسنهور وتعلم فى 
القاهرة وتوفى بها له حاشية على 
مختصر الشيخ خليل فى الفقه 
ورسالة فى ليلة نصف شعبان . 


:انظر اح ١‏ ا ص 755٠١0‏ . 
: انظر ح ١١‏ ص 35١‏ . 


: عبد السلام بن سعيد بن حبيب 


التنوخى قاضى ‏ فقيه ‏ انتهت 
اليه رياسة العلم فى المغرب 


خض "الأسنك: ‏ ومولذة فسخ 


ابن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرة 
بن عبد مناف بن كنانة الكنانى 
المدلجى . وقد ينسب الى جده 
يكنى ابا ستفيان كان ينزل قديدا 
روى البخارى قصته فى ادراكه 
النبى ته لما هاجر الى المدينة 
وعاد النبى يَللَهِ حتى ساخت 2 
رجلا فرسه » ثم انه طلب منه 
الخلاص وان لايدل عليه ففعل 
وكتب له -أمانا واسلم يوم الفتح » 
ورواها ايضا عن طريق البراء بن 
عازب عن ابى بكر الصديق 
رضى الله عنه , وفى قصة 
سراقة مع النبى عَقّْهِ يقول سراقة 
مخاطبا لأبى جهل . 
ابا حكم والله لو كنت شاهدا 
لأمر جوادى اذ تسوخ قوائمه 
علقت ولق تشكك ‏ بأن معدا 
رسول برهان فمن ذا يقاومه 
وقال ابن عيينة عن اسرائيل ابى . 
موسى عن الحسن ان رسول الله 
َه قال لسراقة بن مالك « كيف 
بك اذا لبست سوارى كسرى قال 
فلما أتى عمر بسوارى كسرى 
ومنطقته وتاجه دعا سراقة فالبسه 
وكان رجلا أزب كثير شعر 
الساعدين فقال له أرفع يديك وقل ٠‏ 
الحمد لله الذى سلبهما كسرى بن 
هرمز والبسهما سراقة الاعرابى 
وروى عنه أبن اخيه عبد الرحمن 
بن مالك بن جشعن » وروى عنه 
ابن عباس وجابر وسعيد بن 
المسيب وطاووس قال أبو عمر 
مات فى خلافة عثمان سنه اربع 
وعشرين وقيل بعد عثمان ٠ ٠‏ 


الاعلام 16 
عب ل ا ل 


سراقة بن مالك :سراقة بن مالك الانصارى اخو 


سطع سك 
سعد بن ابى وقاص 


سعيد بن جبير 
توفى سنة 16 ه 


ابو سعيد الخدرى 


سعيد بن زيد 


سعيد بن العاص 
توفى سنة ١ه‏ ه 


كعب بن مالك ذكره الحاكم وروى 
من طريق ابن اسحاق عن 
الزهرى عن عبد الله بن كعب بن 
مالك عن ابيه عن أخيه سراقه ين 
مالك انه سأل رسول الله كله وآله 
وسلم عن الضالة ترد حوضه فهل 
له أجر الحديث وفى أسناده 


ضعف فان فيه ابن لهيعة قال 


صاحب. الاصابة ولم أر من ذكر 
سراقة هذا فى الصحابة إلا أنه 
سيأتى فى ترجمة سهل بن مالك 
ذكر شىء رواه الطحاوى من 
طريق عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عن عمه ولم يسمه فيحتمل 
ان يكون هو. . 


: انظر ح ” ص 7660 . 
: انظر ح "١‏ ص ”ه730 . 


: سعيد بن جبير الاسلامى بالولاء 


تابعى كان اعلمهم على الاطلاق 
حبش الاصل من موالى بنى والبه 
أخذ عن ابن عباس وابن عمر قتله 


. الحجاج بواسط . 
:انظر حا ١‏ ص 75١‏ . 


: الصحابى رضى الله عنه مذكور 


فى المهذب فى الصلاة عن 
الجنازه وموقف الامام منها هو 
أبو عثمان وقيل ابو عبد الرحمن 
سعيد بن العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف القرشى 
الأموى الحجازى قال محمد بن 
سعد توفى رسول الله َه ولسعيد 
تسع سنن وكان من اشراف قريش 
وهو أحد الذين كتبوا المصحف 
لعثمان واستعمله عثمان على 


. الكوفة وسكن دمشق ثم تحول الى 


المدينة ولما قتل عثمان رضى الله 


سعيد بن المسيب 
ابو سفيان 


توفى سنة ١‏ ها 


سفيان الثورى 


عنه اعتزل الفتن فلم بشهد الحمل 
ولا صفين وروى سعيد عن النبى 
يله وعن عمر وعثمان وعائشة 


وخمسين وقيل سنة سبع أو ثمان 
وخمسين رضى الله عنه . 


: هو صخر بن حرب بن أمية بن 


قريش فى الجاهلية وهو والد 
معاوية :ران الخولة الاعورة 'أنبام 
يوم الفتح وأبلى بعد اسلامه وشهد 
حنينا والطائف واليرموك وغيرها 
وتوفى بالمدينة . 


: مولى رشول الله َيه مذكور فى 


المهذب فى باب الاطعمة هو لقب 
له واسمه مهران هذا قول 
الاكثرين وقيل احمر قاله ابو 
الفضل وغيره وقيل رومان وقيل 
بحران وقيل عيسى وقيل قيس 
وقيل شنبه بعد الشين نون ساكنة 
ثم باء موحدة وقيل عمير حكاه 
الحاكم أبو احمد وكنيته أبوا 
عبد الرحمن هذا قول الاكثرين 
وقيل ابو البخترى ولقبه رسول 
الله ييه سفينة روينا عنه قال كنا 
مع رسول الله عَنّهِ تمشى فمررنا 
بواد أو نهر وكنت اعبر الناس 
فقال لى رسول الله عَيْله ماكنت 
منذ اليوم إلا سفينة قال ابن حأتم 
سمعت ابى يقول اشتراه رسول 
الله فاعتقه وقال اخرون اعتقته ام 
سلمة فيقال له مولى النبى عله 
ويقال مولى ام سلمة روى 
البخارى فى تاريخة انه بقى الى 
زمن الحجاج وفى اسناد هذا نظر 
ذكره البخارى وابن ابى حاتم فى 
الاسماء المفردة . 


مدان 


ابن الساكت 


توفيت سئنة ٠٠١‏ ه 


#أنظو نه 4ض 2 

: هند بنت سهيلى بن مغيرة القرشية 
من زوجات النبى تزوجها فى 
السنة الرابعة وكانت زوجة من 
“فيل لآب سلمة ينيد الاسد ين 
التحيرة اهاعرت مه “الى 
االحيشة ثم الى الفدينة “ولما اماك 
بالمدينة من اثر جرح تزوجها 


الرسول . 
سلمان الفارسى : انظر ح ” ص 545.. 
سليمان بن يسار ؛ انظر ح 7" ص 3726 . 
ابن سماعة :انظر جه ؛ ص 366 . 
سن بلك :انظر ح ”ا ص 356 . 
سودة بنت زمعة :انظر ح 7 ص ١554‏ 
السيد المرتضى : انظر ح ١‏ ص 75" 
السيوطغى نانظر ح ١‏ ص ١57‏ 


حرف الشين ٠ش‏ » 


اين الشاط 
توفى سنة 17 ه 


الشاففئى 
الشبسراملسى 


ابن شبرمة 
توفى سنة 144 له 


: عمدة المحققين سراج الدين 


ابو القاسم بن عبد الله الانصارى 
ولد سنة ”554 ها وهو فقيه 
اصولى . 

: انظر ح ١‏ ص ١57‏ 

:انظر حه ١‏ اص 757 . 

: عبد الله بن شبرمة البجلى العنبى 
الكوفى كان قاضيا لابى جعفر 
المنصور على سواد الكوفة وكان 
شاعرا توفى سنة ١55‏ ه ويظهر 
من الرديات نمه وانه كان يعمل 
بالرأى والقياس وقال فى العبر 
وفى السنة المذكورة توفى فقيه 
الكوفة عبد الله بن شبرمة العنبى 
القاضى » روى عن انس 


الاعلام 


عفيفا صارما عاقلا يشبه النساك 


: هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن 


حمدان النميرى الحرانى ابو 
عبد الله فقيه حنبلى اديب ولد 
ونشأ بحران ورحل الى حلب 
ودمشق وولى نيابة القضاء فى 
القاهرة مسكنها وأسن وكف 
بصره وتوفى بهاء من كتبه 
الرعاية الكبرى والرعاية 
الصغرى. كلاهما فى الفقه وصفة 


لمش والمنتلتق ومفدطة اضيول 
الدين وجامع الفنون وسلوة 
المحزون . 


: انظر ح لا ص 717 . 


: انظر ح ١‏ ا ص 757 


: شريح بن الحارث بن قيس الكندى 


من اشتهر القكناة النتهاء ابلا من 
اليمن ولى قضاء الكوفة فى زمن 
عمر وعثمان وعلى ومعاوية » 
استعفى زمن الحجاج. توفى 
بالكوفة . ١‏ 


: الانصارية قيل هى بنت أنس وقيل 


هى بنت خالد وقيل هى غيرهما 
وقيل هى ام شريك بنت ابى العكر. 
ابن سمى وذكرها ابن ابى خيثمه 
من طريق قتادة قال وتزوج النبى 
َيه ام شريك الانصارية التجارية 
وقال انى احب ان اتزوج فى 
الانصان ثم قال: انى. اكره غير 
الانصار فلم يدخل بها « قلت » 
ولها ذكر حديث صحيح عند مسلم 
من رواية فاطمة بنت قيس فى 
قضية الجساسة فى حديث تميم 
الدارى قال فيه وأم شريك امرأة 
غنية من الانصار عظمة النفقة فى 
سبيل الله عز وجل _ينزل عليها 
العفيفان ولها حديث آخر اخرجه 


ابن ماجه من طريق شهر بن ٠‏ 


الك : 7 


توفى سنة ١ه‏ 


السك 
الشيخ 
الشهيمرزاى 


توفى سنة 4017١‏ ه 


الاعلام 


الانصارية قالت امرنا رسول الله 


َيه ان نقرأ على الجنازة بفاتحة. 


الكتاب ويقال انها التى امت 
فاطمة بنت قيس ان تعتد عندها ثم 


.: عامر بن شرحبيل ولد بالكوفة 
وكان يكره الراى سمع عليه 


الكوفة . 


: انظر ح ١‏ ص ٠‏ 
: انظر الطوسى . 


: ابو اسحاق ابراهيم بن على بن 


يوسف ولد فى فيروز اباد بفارس 
وانتقل الى شيراز فقرأ على 
علمائها وانصرف الى البصرة ثم 
الى بغداد ونبغ فى علوم الشريعة 
وكان مفتى الأمة فى عصره له 
مؤلفات كثيرة . 


حرف: الصاد د ص » 


الصادق 
توفى سنة 148.ه 


الصدوق 


صالح بن احمد 
توفى سنة ١١6‏ ه 


صدر الشريعصة 
توفى سنة 47 ه 


: أبو عبد الله جعفر الصادق بن 


محمد الباقر الهاشمى العلوى احد 
أئمة الزيديه روى عنه مالك 
والثورى وابن عبينة وقال 
ابو حنيفة عنه مارأيت افقه منه . 


:انظر ح ”" ص هه” . 


: هو صالح بن الامام احمد بن حنبل 


وكنيته ابو الفضل ولد ببغداد ونشأ 
بين يدى ابيه الامام احمد واخذ 
عنه ثم ولى القضاء باصبهان 
وتوفى فيها . 


: عبد الله بن مسعود بن محمود 


البخارى الحنفئى صدر الشريعة 
الاصغر من صدر الشريعة الاكبر 
من علماء اصول الفقة والدين له 
كتاب التفتيح فى اصول الفقه 
وشرح التوضيح وكتاب شرح 


الصدر الشهيد 
الصفغلدى 
توفى سنة 7/514 ه 


ايبسن صلاح 
الصنعاغل ى 
توفى سنة ؟١8١1اه‏ 


ابن صفوان 
توفى سنة ا ها 


ابن صفوان الاصغر 


توفى سنة ١١1.اه‏ 


الصيرف -ى 


"4 


لوقاية فى فقه الاحناف توفى فى 
بخارى . 


“انظ لخ هن 


: صلاح الدين: الصفدى خليل ابن 


افك من :عيذ الله الصفدى ولناقن 
صفد بفلسطين وتعلم فى دمشق 
وتوفى بها وله تصانيفا كثيرة . 


: انظر ح ١‏ ص ١54‏ 
محمد بن انساغيل الامين 'اليمنى. 


الصنعانى صاحب كتاب «١‏ سبل 


|السلام » شرح بلوغ المرام لابن 


حجر الهيثمى وهو من فقهاء 
الزيدية . 


: عبد الله بن صفوان بن امية بن 


خلف الجمحى رئيس مكة وابن 
رئيسها شجاع من اصحاب 
عبد الله بن الزبير حارب معه 
الحجاج بن يوسف ولد فى حياة 
النبى عَينهُ وقتل بمكة يوم مقتل 
ابن الزبير فبعث الحجاج براسه 
إلى عبد الملك بن مروان وعرفه 
ابن حزم بعبد الله الأكبر عن بن 
صفوان الاصغر . 


: عبد الله بن صفوان الجمحى وال 


من الاعيان القادة ولى أمرة 
المدينة فى ايام المنصور العباس 
عرفه ابن حزم بعبد الله الاصفر 
للتفريق بينه وبين ابن صفوان 
الاكبر . 


المعروف : بالصيرفى الفقية 
الشافعى البغدادى كان عالما فى 
اصول الفقه حتى قال عنه القفال 
انه كان اعلم الناس بأصول الفقه 
بعد الشافعى ومن كتبه ٠‏ البيان فى 
دلائل الاعلام على أصول 
الاحكام » كتاب الفرائض 
والصيرفى نسبة. مشهورة لمن 
يصرف الدراهم والدنانير . 


اناق 


الاعلام 


حرف الضاد ١‏ ض » 


الضحهح اك 


الضحط اك 
توفى سئة 1١"‏ ه 


: ابن قيس الفهرى القرشى من 


فولاه الكوفة وهو الذى صلى على 
معاوية وقام بخلافته حتى قدم 
يزيد واظهر الضحاك بيعة ابن 
الزبير وهو بدمشق فشد على 
مروان فانهزم الضحاك ومن 
معه » وقتل الضحاك . ١‏ 


: ابن مزاحم الهلالى - روى عن 


ابن عمر وابى هريرة وابى سعيد 
وانبس وغيرهم وقيل لم يثبت 
سماعه لاحد من الصحابة ثقة 
مأمون لقى سعيد بن جبير فاخذ 
عنه التفسير 5 


حرف الطاء ٠ط‏ » 


ا د 


: طارق بن سويد الحضرمى 

الجعفى ويقال سويد بن طارق 0 
ابن منده وهو وهم وقال ابن 
السكن والبغوى له صحبة وروى 
البخارى فى تاريخة واحمد وابن 
شاهين من طريق حماد بن سلمة 
عن سماك عن علقمة بن وائل عن 
طارق بن سويد قال قلت يارسول 
الله ان؛ بأرهناة أضايا اتعتضيرها 
فنشرب منها قال لا واخرجه ابو 
داود من طريق شعبة عن سماك 
فقال سأل سويد بن طارق أو 
طارق بن سويد وقال البغوى : 
رواه غيرهما فقال سويد بن 
طارق والصحيح عندى طارق بن 
سويد وقد اخرجه أبن شاهين من 
طريق ابراهيم بن طهمان عن 
ماك كما كال: بحماك بق تلية 
سواء ونسبة جعفيا وقال ابوزرعة 
طارق بن سويد اصح وقال ابن 
منده سويد بن طارق وهم وجزم 


طارق بن عبد الله 


المخار يتن 
طاووس 


الطبا طبائئ 


الطهيبلبسوسى 
توفى سنة 4ه ه 


الطممعاوى 
الطحطاوى 


أبو زرعة والترمذى أيضا وابن 
حبان بأنه طارق بن سويد . 


: انظر ح 4 ص 7/ا” . 
#“انظر ح ” ص 755 . 


: السيد محسن الطباطبائى الحكيم 


أية الله العظمى من كبار فقهاء 
الامامية المعاصرين بالنجف 
الاشرف له مستمسك العروة 
الوئقى وغيره . 


: امين الدين ابوعلى الفضل بن 


الحسن بن الفضل مفسر محقق 
لغوى من اجلاء الاماميه منسوب 
الى طبرستان له مجمع البيان فى 
َو القران توفى فى 
« سيزوار ٠»‏ ونقل الى مشهد 
الروضة . 


: انظر ه ١‏ اص 556 ., 


: احمد بن محمد بن اسماعيل فقيه 


حنفى اشتهر بكتابة حاشية: الدر 
المختار ولد بطهطا بالقرب من 
اسيوط وتعين بالازهر ثم تقلد 
مشيخة الحنفية بمصر وتوفى 
بالقاهرة . 


: انظر جح ” ص 5 


: ابو جعفر محمد بن الحسن بن 


على الطوسى « مفسر » لفقه 
السبكى بفقيه الشيعة ومصنفهم 
انتقل من خرأسان الى بغداد واقام 
اربعين سنة ورحل الغرى 
« بالنجف » فاستقر الى ان توفى 
له تصائيف كثيرة منها ؛ تهذيب 
الاحكام » و ١‏ التبيان الجامع لعلوم 
القران » ويطلق عليه فى كتب 
الامامية لقب « الشيخ » . 


الاعلام 


"4 


حرف الظاء رظ 


ظهير الدين 


توفى سنة 9ه 


:محمد بن أحمد بن عمر 


البخارى ٠‏ ابوبكر ظهير الدين » 
بخارى » من كتبه : د الفتاوى 
الظهيرية » . 


حرف العين ١‏ ع » 


عسداشة 
ابن عابدين 
عاصم بن اببسى 
التنيسط ود 


توفى سنة 177 له 


ابو العاليسسة 
توفى سنة 57 له 


العام ى 
اببن عباد 
توفى سنة 14١‏ له 


ابو العباس بن عبد المطلب 
توفى سنة ؟” له 


ابن عباس 
ابو الهس 


:انظر ح ١‏ ص 7١6‏ . 
:انظر ح ١‏ ص 756 . 


: هو عاصم بن بهدلة المكنى بابى 


النجود كوفى السدى بالولاء وهو 
أحد القراء السبعة تابعى مولده 


ووفاته بالكوفة . 


: السياحى مات سنة ”1 ه تابعى 


رفيع بن مهران البصرى الفقيه 
المقرى مولى رأى ابابكر وقرا 
القران على أبى بن كعب وسمع 
عليا وعائشة وعنه كثيرون . 


:انظر ح ١‏ ص ©5560 . 


: عباد بن عابدين حبيب بن المهلب 


ابن ابى صفرة من الازد ويكنى أبا 
معاوية وكان معروفا بالطب حسن 
الهيئة ولم يكن بالقوى فى 
الحديث . 


: جده هاشم بن عبد مناف وكنيته 


أبو الفضل كان من اكابر قريش 


فى الجاهلية والاسلام وهو عم 


النبى َه وجد الخلفاء العباسيين 
عباس . اسلم قبل الهجرة وكتم 
اسلامه واقام بمكة يكتب لرسول 
الله َه اخبار المشركين وله فى 
لصحيحين 5" حديثا توفى 
بالمدينة . 


: انظر عبد الله : 


: انظر ح ١‏ ص 7١15‏ . 


ابو العباس الشاعر 


ابن عبد البر. 


عبد الرحمن بن عوف 
توفى سلة 7١‏ له 


عبد الرحمن المهدى 
توفى سنة 1914 ه 


ابن عبدالسلام 


ابن عبد السلام 


ابو عبد الله 
ابو عبداله 
ابو عبد الله الزبيرى 


عبد الله بن عمر 
بن الخطاب توفى 
سنة ااه 


: انظر ح ١‏ ص 53١262‏ , 
:انظر ح ١‏ ص 32١‏ . 


: ابو محمد عبد الرحمن بن عوف 


ابن عوف بن عبد الحارث 
الزهرى القرشى صحابى من 
أكابرهم وهو احد العشرة 
المبشريسن بالجنة واحد الستة 
اصحاب الشورى الذين جعل عمر 
الخلافة فيهم شهد المشاهد كلها 
توفى بالمدينة . 


: هو عبد الرحمن بن مهدى ابو 


سعيد البصرى . مولى أزد ولد 
سنة 5 ها وسشمع هشام 
الدستوائى وشعبة وغيرهما وعنه 
أحمد بن حذبل واسحاق وغيرهما 
وكان من العباد وكان ورده كل 
ليله نصف القران مات فى جمادى 
الآخرة . 


: انظر « عز الدين بن عبدالسلام » 


حا اص 5318 . 


: انظز « محمد بن عبد السلام بن * 


يوسف المالكى ») ح ١‏ 000 
كك , 


: انظر أحمد بن حنبل . 
: انظر الصادق . 
:انظ جاو ا 


العدوى ابو عبد الرحمن صحابى 
نشأ فى الاسلام وهاجر الى 
المدينة مع ابيه وشهد فتح مكة 
افتى الناس فى الاسلام ستين سنة 
وغزا أفريقية مرتين وهو آخر 
من توفى بمكة من الصحابة مولده 
ووفاته بها . 


يوم 


الاعلام 


بم يي ير لش ا تس بشت 


عبد الله بن: مسعود 
عبد الله بن أم مكتوم : 
عبد الملك 
عبد الوهاب القاضى : 
ابو عبيد 
توفى سنة 514 ه 


ابو عبيد 


26 


توفى سنة 7١9‏ ه 


ابو عثمان سعيد 
بن مزاهم 


عثمان بن مظعون : 


توفى سنة ”" ه 


الصطدوى 


عدى بن ثابت 
توفى سنة 1١١‏ ه 


أنظن بح ١‏ “ضن 55197 


انظر اح ”7 ص لاه37 . 


: انظر بن حبيب . 


أنظر القاضى عبد الوهاب . 


: ابو عبيد بن سلام هو أبو عبيد 


القاسم بن سلام البغدادى ولد بهراة 
وكان ابوه عبدا لبعض أهل هراة 
وهو ثقة مأمون ومن اعلم اهل 
زمانه له اكثر من عشرين مصنفا 
اهمها واشهرها كتاب الاموال 
وكتاب غريب الحديث وقد مكث 


فى تصنيفه اربعين سنة . 


البصرى ابو عبيدة النحوى من 


عدى بن حائم الطائى 


ابن عرفه 
توفى سنة 48١7‏ ه 


عروة بن الزبيير 
توفى سنة 14 ه 


أئمة العلم بالادب واللغة مولده . 


ووفاته بالبصرة استقدمه هارون 
الرشيد الى بغداد سنة ١44‏ ه 
وقرأ عليه اشياء. من كتبه . وكان 
من حفاظ الحديث . 


: يوجد من أسمه ابو عثمان ولم 


من اصحاب ابى حنيفة وكان فى 
زمن أبى يوسف ومحمد . 


صحابى جليل من الرهط الذين 


. ذهبوا يسألون عبد عبادة رسول 


الله َيه فكأنهم تقالوها فنهاهم 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن 
التبتل » استشهد فى غزوة بدر . 


: ابو البركات أحمد بن محمد بن 


احمفة: العديع *-الدز كس + اتن 
الدردير اح 1 ص /لاه؟ . 


عزمسى زادة 
ع لاع 


عطاء بن أبى رباح 


عكرميسعبهة 
توفى سنة ٠١‏ ه 


روى عن البراء بن عازب وعنه ٠‏ 


أبو استحاق ‏ الشبيغن' والاعمقتى: .- 


وشعبة وغيرهم كان من الثقاة 


مات فى ولاية خالد على العراق 


سنة ١١5‏ ها. 


أبو على الدقاق 


. عبد الله أكبر » : 


: محمد بن محمد بن عرفهة 


الورغنى ابو عبد الله امام تونس 
ولد وتوفى بها ومن كتبه 
المختصير الكبير: فى كنب المالكية 
ومختصر الفرائض والحدود فى 
التعاريف الفقهية وهو منسوب الى 
« ورغمة » قرية بافريقية . 


: عروة بن الزبير بن العوام 


ابن خويلد بن أزد بن عبد العزى 
القرشى تابعى وامه اسماء بنت 
ابى بكر الصديق روى عن عائشة 
وامه وغيرهما وعنه الزهرى 
وصالح بن كيسان وابى الزناد 
وغيرهم من فقهاء المدينة السبعة 
وقعت فى رجله الاكلة فنشرت 
وكان يقرأ ربع القران نظرا فى 
الصمت ماتركه إلاليلة قطعت 
رجله . ولد لست خلون من خلافة 
عثمان وكان بينه وبين أخيه 
عبد الله عشرون سنة ١‏ يعنى 
ومات في سنة 
الفقهاء سنه 55 ها. 


: انظر ح ١‏ ص /اه” . 
: انظر اح 7 ص /اه”3 . 


: انظر ح 7" ص 3558 . 


مولى بن عباس كان فقدها خالما 
بالتفسير والسنة إلا أنه يرى راى 
الخوار عت ولهذا “فينبه ‏ الامام 
مالك والامام مميلم: فلم :يرَؤيا للد؛ 
ويقال هو ألذى ادخل مذهب 
الاباضية الى المعرب توفى 
بلسي . 


:انظر ح ١‏ ص 5359 . 


: انظر الدقاق . 


. ابو على السرودن ابادى : 


عمار بن موسى الساباطى : 


ابو عمطر: 


ابو عمر المعروف 
. بابن الصلاح 


) ابن الصلاح ؛ أبن عمرو‎ ٠ 
توفى سلة 1417 ل‎ 


الاعلام 


7سا ل لل لس سم يي 


احمد بن محمد البغدادى تلميذ 
جنيد كان من كبار مشايخ 
الصوفية وصاحب الكلمات 
الشطحية أقام بمصر ومات بها 
سنة 73727 ه . حتى أنه سأل كمن 
يسمع الملاهى ويقول هى حلال ». 
حلال لأنى قد وصلت الى درجة 
لاتؤتر فى اختلاق الاحوال فقال 
نعم قد وصل ولكن الى شعر . 


عمار بن موسى الساباطى كان 
فطحيا له كتاب كبير جيد معتمد 
رويناه بالاسناد الاول عن سعد 
وقد عده الشيخ المفيد رحمه الله 
فى رسالته فى الرد على اصحاب 
العدد من الفقهاء أصحاب ابى 
جعفر وابى عبدالله والاعلام 
الروؤساء والماخوذ منهم الحلال 
والحرام والفتيا. والاحكام الذين 
لايطعن عليهم ولاطريق الى ذم 
وأحد منهم وهم اصحاب الاصول 
المدونة والمصنفات المشهورة . 


انظر ابن الحاجب حت ٠١‏ 
ص ”567 ., 


:انظر ح ١‏ ص 559 . 


: الحافظ الامام تقى الدين ابو عمر 


وعثمان بن الصلاح الشهزورى 5 


: الكردى نزيل دمشق صاحب 


الكتاب الشهير بمقدمة ابن 
الصلاح فى مصطلح الحديث ولد 
فى شرخان قرب شهر زور فى 
سنة 5717 ه وانتقل الى الموصل 
ثم خراسان وقد ولى تدريس 
الحديث فى المدرسة الآشرفية 
المعروفة بدار الحديث ومن 
الحديث «( وهو المقدمة 


عبس بن بان 
ع يسى 


وه 


المشهورة » والأمالى والفتاوى 
وشرح الوسيط فى فقه الشافعى . 
وصك الناسك فى صفة المناسك 
وفؤاد الرحلة وادب المفتبى 
والمستفقتى وطبقات فقهاء 


الشافعية . 


انظر ح ؛ ص 59” . 


:انظر جح ١‏ ص 9ه" , 


حرف الغين ٠١‏ غ » 
ابن غازى : محمد بن احمد بن محمد بن على 
توفى سنة 6 ه ابن غازى العثمانى المكناس » ابو 


ابن الفرس 
الغزاا“ل-ى 


توفى سنة 68 هه 


غلام الخلال 
توفى سنة 6” له 


عبد الله مؤرخ » حاسب » فقيه 
من فقهاء المالكية من بنى عثمان 
ولد فى مكناس بالمغرب الاقصى 
وأقام زمنا فى كتامة ومات بفارس 
له : الروض الهتون فى أخبار 
مكانس ٠‏ الفهرسة المباركة فى 
اسماء محدثى فاس وكتابها » 
وكليات فقهية على مذهب 
المالكية » ونظم نظائر رسالة 
القيروانى . 


: انظر جه ١‏ ص 55٠‏ , 


: هو الفيلسوف الفقية الأصولى 


ابو حامد محمد بن محمد الغزالى 
الشاقعى ولد فى مدينة طوس من 
اعمال خرامنان وقزفى بها تحزل 
فى طلب العلوم الشرعية والعقلية 
حتى نبغ فيها ثم أثر التصوف 
وغلب عليه وله اكثر من مائتى 
كتاب ومقالة ورسالة . 


: ابو اسحاق ابراهيم بن يحيى بن عثمان 


أبن محمد الكلبى الاشهبى الشاعر 
المشهور , رحل الى بغداد واقام 
بالمدرسة النظامية سنين كثيره ثم رحل 
الى خراسان ؛ توفى بناحية بلخ . 


: ابوبكر عبد العزيز بن جعفر بن 


أحمد البغوى مفسر ثقة فئ 


؟ه* 


الاعلام 


1م يمي ا اا اا اك 


الحديث من اعيان الحنابلة من 
اهل بغداد كان تلميذا لأبى بكر 
الخلال فلقب به ومن كتبه 
٠‏ الشافى » و ١‏ المقنع فى الفقه » 


كبيران جدا و ٠‏ تفسير القران » 


و«الخلاف مع الشافعى » و 
زاد المسافر » والتنبيه . ْ 


حرف الفاء ١‏ ف » 


فاط٠هخغس‏ ة 
توفيت سنة 1١١‏ له 


فاطمة بنت ابى حبيش 


. الامام فخر الاسلام : 
توفى سنة 2447 ' 


: فاطمة بنت رسول الله محمد عَيِه 


ابن عبد الله بن عبد المطلب 
الهاشمية القرشية وامها خديجة 
بنت خويلد من نايهات قريش 
واحدى الفصيحات العاقلات 
تروجها على أبن :ابي “طالب 
رضى الله عنه ولدت له الحسن 
والحسين وام كلثوم وزينب لها 
6 حديئا . 


: ابن عبد المطلب بن اسد بن 


عبد الغزى القرشية الاسدية ورد 
فيها حديث الاستماضة اخرجه 
البخارى وابو داود والنسائى 
وغيرهم . 


: عمر بن على بن سالم بن صدقه 


الفاكهانى عالم بالنحو من اهل 
الاسكندرية اجتمع به أبن كثير 
٠‏ صاحب البداية والنهاية » وقال 
سمعنا عليه ومعه وله كتب كثيرة 
مفها: #التحرير والتحيين : فى 
شرح رسالة ابى زيد القيرواتى 
فى فقة المالكية . و ١‏ المنهج 
المبين » فى شرح الاربعيين 
النووية وغير ذلك . 

على بن محمد البذدوى سمى ١‏ ابو 
العسر ؛ لصعوبة فهم مؤّلفاته له 
مصنفات كثيرة منها المبسوط فى 
احد عشر مجلدا وشرح الجامع 
الكبير وشرح الجامع الصغير » 


واصول الفقه المشهور وتفسير . 


القراآن الكريم فى.مائة وعشرين 
جزءا ولد فى حدود سنه 5٠٠١‏ ه 
ومات فى 5 رجب سنة 4487 ه 
وحمل موته الى سمرقند » قال فى 
الجواهر المضيئة وفخر الاسلام 


' يطلق على جماعة وعند الاطلاق 


يراد به الامام على البزدوى . 


: كثيرون اشهرهم : القاضى 


ابو يعلى محمد بن الحسين الفراء 
الحنبلى الشيخ الامام علامة زمانة 
ولد فى المحرم سنة 58٠١‏ ه 
حضر الى بغداد عاصمة الخلافة 
سنة ”57 ه وولى القضاء بها 
واهم مصنفاته واشهرها الاحكام 
السلطانية ومنها احكام القران . 
ونقل القران . وايضاح البيان . 
ورسائل الايمان والمعتمد 
والمقتقبس 3 ومختصرهما . 
وعيون المسائل . والرد على 
الاشعرية . والرد على الكرامية 
والرد على السالمية . والرد على 
المجسمة وابطال التأويلات 
لأخبار الصفات ومختصره . 
والكلام فى حروف المعجم 
والقطع على خلود الكفار فى 
النار . واربع مصنفات فى اصول 
الديانات وائبات أمامة الخلفاء 
والاربعة وتبرئة معاوية والخلاف 
الكبير والرسالة الى امام الوقت . 
والعدة فى اصول الفقه. 
ومختصره . والكفاية فى اصول 
الفقه ومختضره .+ وفضائل احمذ 
ومختصره فى الصيام . وكتاب 
الظي 2 وكتابه اناس وو لاس 
بالمعروف وشروط: أهل الذمة 
والتوكل . وذم الغناء ٠.‏ وابطال 
الحيل . والمجرد فى المذهب . 
وشرح الخرقفى. وشرح 


المذهب ..والخصيال . والأقسام. . 


ابو الففرج : 


توفى سنة 75٠‏ ه 


الاعلام 


جعي ب ب حر 


وتكذيب الخيايرة فيما يدعونه من 
اسقاط الجزية » والاختلاف فى 
الذبيح . وتفضيل الفقر على الغنى 
وفضيل ليلة الجمعة على ليلة 
القدر وكان كثير التعبد يختم 
الختمة فى المسجد كل ليلة جمعة 
وقدهات فى ١5:‏ من رمضان هينة 
4ه بيغداد . 


القاضى ابو الفرج بن زكريا بن ' 


يحيى بن حميد بن حماد بن داود 
المعروف بابن طرار الجريرى 
النهروانى كان فيها اديبا شاعرا 
عالما بكل فن ولى القضاء ببغداد 
بباب الطاق نيابة عن ابن صير 
القاضى وروى عن جماعة من 
الائمة منهم ابو القاسم البغوى 
وابوبكر بن داود وكان ثقة مأمونا 
فى روايته وكانت ولادته يوم 
الخميس لسبع خلون من شهر 
رجب سنة ا 5ه وله 
تصانيف مقدمة فى الأدب وغيره 
ومات يوم اثنين الثامن عشر من 
ذى الحجة سنة .98 اه 
بالنهروان . 


حرف القاف « قَ ( 


الق اسم 
توفى سنة 144 ه 

قاسم بن اصبغ 
توفى سنة 74٠‏ ه 


قاضى خان 
توفى سنة ١/اه‏ ه 


الحسنى امام من أثمة الزيدية ولد 
سنة ١.‏ ه وتوفى بالرسى . 


: قاسم بن اصبغ بن محمد بن 


يوسف القرطبى سكن قرطبة 
ومات بها وكان جده من موالى 
بنى أمية له مسند مالك واحكام 
القران والناسخ والمنسوخ . 


:انظر اح ١ا‏ ص 507١‏ 5 


: حسن بن منصور بن ابى القاسم 


محمود بن عبد العزيز فخر الدين 


ابن قدامة 


قاذاضطى زاده 


توفى سنة ١ه‏ 


ابن قدامة « شمس 
الدين» 


قدامة. بن مظعون 
الققدورى 
توفى سنة 478 ه 


القراففى : 


توفى سنة 5484 ه 


م 


الاوزدنجى الفرغانى فقيه حنفى 
من كيارهم له مؤّلفات منها 
الفتاوى فى اربعة اجزاء والامانى 
والواقعات والاوزدنجى نسبة الى 
اوزدنج بنواحى اصبهان . 


: شمس الدين أحمد بن تودر 


المعروف بقاضى زاده . له نتائج 
الافكار فى تكملة كتاب فتح القدير 
لابن حمام . 


: عبد الله بن احمدبن محمد بن 


قدامة بن مقدام بن نصر بن 
عبدالله المقدسى ثم الدمشقى 
الحنبلى موفق الدين رحل الى 
بغداد وسمع بها من عبد القادر 
الجيلانى وغيره ثم عاد الى دمشق 
وصنف كتاب المفن ورحل الى 
بغداد بعد ذلك توفى بدمشق ومن 
كتبه الكافى فى الفقه » مختصر 
العلل » مختصر الهداية وروضة 
النافلن وبجنة لاطو .. 


:انظر ح ١‏ اص 7372 . 


: انظر ح 1١‏ ص7 372 . 


: أحمد بن محمد بن احمد القدورى 


فقيه حنفى ولد ومات فى بغداد » 
انتهت اليه رئاسة الحنفية فى 
العدراق وعدت متسر 
المعروف بأسمه « القدورى » فى 
فقه الحنفية ومن كتبه التجريد فى 
سبعة اجزاء كسمل طلن الخلاف 
بين الشافعية والحنفية وكتاب 
النكاح . 


احمد بن ادريس بن عبد الرحمن. 
ابو العباس شهاب الدين 
المالكية والقرافى نسبة الى قرافة 


نان 


القرطبى 


ابن القشيرى : 


توفى سنة 458 ه 


القتفلس ال 
القفال الشاشى 
توفى سنة 5.1 ه 


ابو قلابة 


توفى سنة ٠١4‏ ه 


القليوب -ى 
توفى سنة ٠١59‏ ه 


تاحلة :هجاو زاة لقيو الأماء الخناقمى 
بالقاهرة وهو مضرى المولد 
والمنشأ والوفاه له مصنفات جليلة 
فى الفقه والاصول . 


: قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد 


ابن سيار الأموى مولاهم البياتى 
الاندلسى ابو محمد . بن علماء 
الفقهاء المحدثين فى الاندلس وهو 
احد المجتهدين له كتاب 
0 الايضاح » ومولدهووفاته 
بقرطبة رحل الى مصر رحلتين ٠‏ 
عبد الكريم بن هوزان بن 
عبدالملك بن طلحة النيسابورى 
القشيرى من بنى قشير شيخ 
خراسان فى غصره ومن كتبه 
« التيسبير فى التفسير) و 
« لطائف الاشارات » و ١‏ الرسالة 
القيشرية » . 


:انظر حه ١‏ ا ص 73727 . 


: محمد بن أحمد بن الحسين بن 


عمر ابوبكر الشاش القفال الفارقى 
رئيس الشافعية بالعراق فى 
عصره ولد بميافارقين ورحل الى 
بغداد فتولى التدريس بها فى 
المدوبية النُظامية نبت الى أن 
توفى . من كتبه « حلية العلماء » 
فى معرفة مذاهب الفقهاء 
وغيره . 


: عبد الله بن زيد بن عمرو 


الجرسى عالم بالقضاء والاحكام 
ناسك من أهل البصرة رفض 
القضاء وهرب الى الشام فمات بها 
وكان من رجال الحديث الثقات . 


الدين القليوبى فقيه شافعى من 
اهل قليوب بمصر له حواشى 
وشروح ورسائل وكتاب فى 
تراهم جماعة: لهل النيث. اماد 


« تحفة الراغب )2 . 


محمد بن بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعى الدمشقى احد كبار 
العلماء مولده وصفاته فى دمشق 
تتلمذ لشيخ الاسلام ابن تيمية وهو 
الذى هذب كتبه ونشر علمه الف 
تصانيف كثيرة منها اعلام 
الموقعين . الطرق الحكيمة فى 
السياسة الشرعية وغيرها . 


حرف الكاف ١‏ ك » 


الكاساآتتلىن : 
الكاقق سي 2 


انظر ح ١‏ ص 77 . 


ابو عبد الله الزبير - مات قبل 
سنة 70” ه ابو عبد الله الزبير 
بن احمد ين سلمان بن عبد الله بن 
عاصم بن المنذر بن الزبير بن 
العوام احد العشرة المقطوع لهم 
بالجنة رضى الله عنهم هكذا 
اذكره الشيخ اسحاق فى طبقاته 
كان امام اهل البصرة فى زمانه 
حافظا للمذهب عارفا بالادب » 
صنف كتبا كثيرة منها الكافى فى 
المذهب الشافعى قال الشيخ أبو 
اسحاق صنف كتاب النية وكتاب 
ستر العوره وكتاب الهداية وكتاب 
الاستشارة والاستخارة وكتاب 
رياضة المتعلم وكتاب الامارة » 
قال السمعانى كان ثقة وكان 
ضريرا مات قبل عشرين 
وثلثمائة . 


: انظر ح ١‏ ضص ”377 . 


: هو محمد بن محمد بن أبى بكر بن 


على بن ابى شريف ابو المعالى 
كمال الحينن الأمين كاضر الدين 
غلم بالأصتون كح قياء 
الشاففيه :: من اهل بيت المفسن 
مولدا ووقاة تعكة ابن العماد الأفنام 
شيخ الاسلام ملك العلماء الاعلام 


درس وافتى ببلده وبمصر . له 


الاعلام 


وة؟ 


سس تح يجيي 


ابو اللسيث : انظر ج ١‏ اص 814 


الكمال بن الهمام : 
توفى سنة 86١‏ له 


تصانيف منها  .‏ الدرر اللوامع 
لتحرير جمع الجوامع فى اصول 
الفقه » والفرائض فى حل شرح 
العقائد . والمسامرة فى المسايرة 
محمد بن عبد الواحد بن 
عبد الحميد بن مسعود السيواسى 
ثم الاسكندرانى كمال الدين 
المعروف بابن الهمام امام من 
علماء الحنفيه عارف باصول 


الديانات والتفسير والفرائق والفقه 


ونبع فى القاهرة وجاور بالحرمين 
ثم كان شيخ الشيو 4 بالخانقاه 


حرف اللام ١‏ ل » 


ابولبابة بن عبد المنذر : 


الأوس الانصارى . مختلف فى 


اسمه ذكر فى البدريين وقال كان 


احد النقباء ليلة العقبة . وهو الذى 
ارتبط بالساربة لما استشاره بنو 
فريظة يوم حصارتهم ‏ ومات فى 
خلافة على أو بعد مقتل عثمان . 


: هو على بن المبارك وقيل ابن 


حازم ابو الحسن اللحيانى من بنى 
لحيان بن هزيل مدركة ٠‏ وقيل 
سمى به لعظم لحيته : اخذ من 
الكسائى وابى زيد والشيبانى 
والاصمعى . وعمدته الكسائى 
واخذ عنه القاسم بن سلام . 


: انظر ح ١‏ ص 574 . 


: اللين بن سعد بن عبد الرحمن 


الفهمى بالولاء امام أهل مصر فى 
عصره حديئا وفقها كانت له مكانة 
عظمى ختى أن القاضى والنائب 
من تحت أمره ومشورته اصله 
من خراسان ومولده فى قلقشنده 
ووفاته بالقاهره . 


السمر قز فشغدى , 


ابن ابى ليلى : محمد بن عبد الرحمن بن ابى 


توفى سنة 148 ه 


المؤيد بالله 
ابن الماجشون 


مطلدمدشالك 
توفى سنة 1174 اه 


ليلى الانصارى الكوفى الفقيه 
قاضصى الكوفة من أصحاب الراى 
له اخبار مع الامام ابى حنيفة 
وغيره مات بالكوفة . 


حرف الميم ٠م‏ » 
: انظر ح ١‏ ص 3728 ., 
: انظر ح ١‏ ص ؟535 . 


الحميرى ابو عبد الله » امام دار 
الهجزة واحد الأئمة الاربعة مولده 
ووفاته فى المدينة » كان صلبا فى 
دينه بعيدا عن الامراء والملوك له 
كتاب الموطأ ورسالة فى الوعظ 
وكتاب. فى المسائل ورسالة فى 
الرد على القدرية وتفسير غريب 
القران . 


: انظر ح ١‏ ص ه537 . 


: القاضى ابو الحسن على بن 


عبد الله بن ابراهيم الانصارى 
المععروف بالمتيطى السيتى 
الفاسى الامام الفقيه العالم اللازم 
أبا الحجاج المتيطى وبه تفقه ولزم 
بسبقه القاضى اب محمد بن 
عبد الله التميمى . الف كتابا كبيرا 
فى الوثائق سماه النهاية والتمام 
فى معرفة الوثائق والاحكام 
اختصره ابن هارون وغيره توفى 
فى مستهل شعبان سنة 517٠١‏ ه . 
رحمه الله تعالى . 


: انظر ح ” ص 756 . 
:انظر ح 5 ص 7587 . 


: انظر جه ٠١‏ ص 4١07‏ . 


كوم 


الاعلام 


مكغارق 
توفى سنة "١١‏ ه 


المحب الطبرى : 


محب بن عبد الشكور : 
توفى سنة 1١١9‏ ه 


محمذ بن اسماعيل العذرى 
توفى سنة 17١‏ ه 


: مخارق ابو المهنأ بن يحيى 


الجزار أمام عصره في فن الفناء 
ومن اطيب الناس صونا توفى 
بسر من رأى اخباره كثيره جدا . 
انظر حه ” ص ه5505 . 


محب الله بن عبد الشكور 
البهارى الهندى قاضى من 
الاعيان من أهل ١‏ بهار » وهى 
مدينة عظمة شرقى بورب بالهند 
مولده فى موضع يقال له ٠‏ كره » 
بفتحتين ولى قضاء لكهند ثم قضاء 
حيدر اباد الدكن » ثم ولى صدارة 
ممالك الهند » ولقب بفاضل خان 
ولم يلبث ان توفى من كتبه « مسلم 
البئوت فى اصول الفقه والجوهر 
الفرد رسالة » . وسلم العلوم فى 
المنطق .. 


: انظر جه ١‏ ص 7722 . 


محمد بن اسحاق بن خزيمة 
السلمئ ابوبكر امام نيسابور فى 
عضر كان قينا حجنيذ ا عالما 
بالحديث مولده ووفاته بنيسابور » 
تل ”لبن ' السصطرزاف «و الشام 
والجزيرة ومصر ولقبه السبكى 
امام الأئمة. تيد مستفاقه على 
14 امنيا كتاب'« التوحيد ائبات 
صفة الرب ©2) . 


: محمد بن سليمان بن محمد بن 


احمدا :بن ابى" الرجال ' الصيدئ 
الفقيه العلامة احد المذاكرين 
المجتهدين اخذ عن الفقيه يحيى 
البحبيح عاصر الامام يحيى ولما 
وصلت اليه دعوة الامام يحيى الى 
صعدة قام خطيبا وحث الناس 
على طاعة الامام يحيى وقال : 
والله ما أعلم من على عليه السلام 
الى الان اعلم منه وله مؤلفات 
منها الروضة وكان يحفظ اللمع 
غيبا وكان زاهدا ورعا . وسماه 


السيد صارم الدين امام الذاكرين 


توفى سنة "١١‏ ه 


محمد بن سليم 


توفى سنة 11 ه 


محمد بن عبد الله الحاكم : 
توفى سنة هه 


محمد بن على الرازى 
محمد بن على الشوكانى 


توفى سنة 1517 ه 


توفى سنة 7٠‏ ها وقبره عند 
جبانه صعدة . 

محمد بن زكريا الرازى ابوبكر 
فيلسوف من الآئمة فى صناعة 
الطب من أهل الرى ولد وتعلم بها 
وسافر الى بغداد بعد سن الثلاثين 
يسميه كتاب اللاتينية « رازيس » 
ومات ببغداد وفى سنة وفاته 
خلاف . 


ابن حسن القصابى المعروف 
بقصاب حسن فاضل ؛ له شعر 
وتواشيح وعناية بالأدب من أهل 
دمشق اصله من الموصل انتقل 
منها احد جدوده الى دمشق سنه 
٠‏ ه وبها ولد صاحب 
الترجمة وتوفى» «له نشأة 
الصبا » ديوان شعره فى صباه 
وسحر البيان . ديوان ثانى وجهد 
المستطبع فى انواع البديع . 

محمد بن عبد الله بن حمدوية بن 
نعيم الضبى الطهمانى النيسابورى 
الشهير بالحاكم ويعرف بابن 
البيع . ابو عبد الله . من اكابر 
جقاظط" الحتف و المستتفيق فكه + 
مولده ووفاته فى نيسابور رحل 
الى العراق سنة 747 ه وحج 
وجال فى بلاد خراسان وما وراء 
النهر واخذ عن نحو ألفى شيخ 
وولى قضاء نيسابور سنة 
8 ه ثم قلد جرجان فامتنع . 


: انظر ابن عطيه . 
#«انظق الل زاوف تعن شاي 
#إنظلن الشوعانو ف اص 00 


: محمد بن عيسى بن سورة السلمى 


البوغى الترمذى أبؤ غيسى : من 
أئمة علماء ‏ الحديث وحفاظه من 
أهل ترمذى «١‏ على نهر جيجون ' 


محمد ين : 


المفسرتضى 


5 توفى سنة هه 


مرئد بن عبد اليزنى 
توفى سنة 1١‏ ها 


ابن مسعود 


ابو مسعود البدرى 
توفى سنة ١؛‏ ه 


الاعلام 


ل م مسح سس تس ير 222 ا ا اه 


تتلمذ للبخارى وشاركه فى بعض 
شيوخه وقام برحلة الى خراسان 
والعراق والحجاز وعمى فى اخر 
عمره وكان يضرب به المثل فى 
الحفظ مات جتزمة من اتصائيقة 
الجامع الكبير. فى الحديث 
مجلدان والعلل فى الحديث . 


انظر ح © ص 8" . 


: محمد بن الامام يحيى الهادى بن 


الحسين الحسنى الامام المرتضى 
كان عالما بالفقه واصول الدين له 
فى الفقه كتابان ١‏ الايضاع 
والنوازل » وغيرهما . 


اليزنى ٠‏ أبو الخير : مفتى أهل 
التابعين من ثقات اهل الحديث كان 
امير مصر عبد العزيز بن مروان 
يحضره فيجلسه للفتيا نسبته الى 
«ذى يزيد) وهو بطن من 
حمير . 


انظر حه ” ص 5ه؟ , 


: أاسماعيل بن يحيى بن اسماعيل 


ابو ابراهيم المزنى نسبة الى 
مزنية من مصر صاحب الامام 
الشافعى من اهل مصر كان زاهدا 
عالما مجتهدا قوى الحجة له كتاب 
الجامع الكبير والجامع الصغير 
والمختصر . 1 


: انظر عبد الله ح ١‏ ص 7517 . 


: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة 


بن عطية بن خدارة ابن عوف بن 
ابو مسعود البدرى . مشهور 
بكنيته اتفقوا على انه شهد العقبة 
واختلفوا فى شهوده بدزا فقال 
الاكثر نزلها فنسب اليها وجزم 


المغيرة بن شعبة 


مكحصس ول 


ينان 


البخارى بأنه شهدها واستدل 
بأحاديث اخرجها فى صحيحه فى 
بعضها التصريح بأنه شهدها منها 
حديث عروة بن الزبير عن بشير: 
أبن ابى مسعود أبو مسعود عقبة . 
بن عمرو جد زيد بن حسن وكان 
شهد بدرا قال المداينى مات سنة 
ه والصحيح انه مات بعدها 
فقد ثبت أنه ادرك امارة المغيرة 
على الكوفة وذلك بعد سنة اربعين 
قطعا قيل مات بالكوفة وقيل مات 
بالمدينة . 


معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس 
الانصارى الخزرجى ابو 
عبد الرحمن صحابى جليل وكان 
اعلم الأئمة بالحلال والحرام وهو 
احد الستة الذين جمعوا القران 
على عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم شهد العقبة مع الانصار 
السبعين وشهد بدرا وأحدا 
والخندق والمشاهد كلها مع 
الرسول عَينْه وبعثه الرسول يِه 
قاضيا ومرشدا لأهل اليمن توفى 
بناحية الاردن . 


: معبد بن خالد الجهنى أبو ذرعة 


صحابى من القادة اسلم قديما وكان 
أحد الاربعة الذين حملوا ألوية 
٠‏ جهينة ؛ يوم فتح مكة وكان يلزم 
البادية عاش بضعا وثمانين سنة . 


الازدى أبو عروة فقيه حافظ متقن 
ثقة من اهل البصرة ولد واشتهر 
فيها وسكن اليمن وهو عند 
مؤرخى رجال الحديث أول من 
صنف باليمن . 


:انظر ح ”ا ص /اه”3 . 


: انظر حا 7 ص 707 . 


نان 


الاعلام 


ابن أبسى مليكة 
توفى سئة 1١1‏ ه 


ابن المناصف 
توفى سنة 71١‏ ه 


توفى سنة ٠١41‏ ه 


الميدان لنى 
توفى سنة 11914 ه 


ابو مسسرة 


: عبد الله بن عبد الله بن ابى مليكة 
التيمى المكى قاض من رجال 
الحديث الثقات ولاه ابن الزبير 
قضاء الطائف . 


: محمد بن عيسى بن محمد بن 


اصبغ . أبو عبد الله من المناصف 
الازدى القرطبى نزيل افريقية 
قاض متفنن فى العلوم ولى بلنسية 
ثم قضاء مرسية وصرف فسكن 
قرطبة وحج واقام بمصر قليلا 
وعاد فمات بمراكش له «١‏ المذهب 
فى المحلى والشيات ») و ١‏ تنبيه 
الحاكم ) فى سيره القضاء » 
وقبول الشهادات » وتنفيذ 
الاحكام » والحسبه » وكتاب فى 
اصول الدين » وآخر فى السيرة 
النبوية' . 

:انظر ح ١‏ اص /ال/ا3؟ . 

: انظر ح ”" ص 554” 01 


: محمد بن ياسين المنوفى الشاعر 
من أهل مصر فى شعره جودة 
ورقة ولى عدة مناصب فى 
القضاء مولده ووفاته فى القاهرة . 
: عبد الغنى بن طالب بن حمادة 
الغنيمى الدمشقى من فقهاء الحنفية 
وهو صاحب كتاب اللباب شرح 
القدوري وشروح ورسائل فى 
الصرف والتوحيد . 

: مولى العباس بن عبد المطلب 
ذكره المستغفرئ فى الصحابة 
وتبعه أبو موسى وأورد من 
طريق محمد بن أحمد بن سعيد 
البزار الطوسى المعروف بابى 
كساء عن أحمد ابن محمد بن 
يحيى بن سعيد القطان عن عبيد 
بن ابى قرة عن الليث بن سعد عن 
ان قبيل عن أبى ميسرة مولى 
العباسى بن عبد المطلب قال بب 


عند النبى عَم فقال ياعباس انظر 
هل ترى :فى السماء شيثا قلت تغم 
أرى الثريا قال أما أنه يملك هذه 
وهامن صلبك قلت 
وهذا الحديث معروف بعبيد بن 


الامة بعد . 


ابى قرة تفرد بروايته عن الليث 
وسقط من السند العباس بن 
عبد المطلب فصار ظاهرة ان 
الصحابى هو ابو ميسرة وليس 
كذلك فقد اضرجه احمد فى مسنده 
واتفقت هذه الطرق كلها فى سباق 
السند على انه عن ابى ميسرة عن 
العباس بن عبد المطلب فظهر أن 
الصواب اثباته . 


عرف النوكه 01 » 


تطقس تسكن 


توفى سنة 445 ه 


نجم الدين الزاهدى 
توفى سنة 7617 ه 


ابن نجيسم 
توفى سنة 117٠‏ له 


: احمد بن محمد بن عمر ابو 


العباس الناطفى فقيه حنفى من 
اهل الرى منسوب الى عمل 
الناطف من كتبه الاجناس 
والفروق والاحكام . 


: انظر ح ' ص 8ه5” . 


: عمر بِنْ يوسف نجم الدين من 


اكابر اليمن فى الدولة الرسولية له 
أثار منها المدرسة العمرية بتعز . 


: زين الدين بن ابراهيم بن محمد 


منها الاشباه والنظائر فى.اصول 
اله والبحر: الرائق فى شوج كنز 
الدقائق وغيرها . 


: ابراهيم بن يزيد بن قيس بن 


الأمنود انو عمزان التشعى ٠‏ من 
اكابر التابعين صلاحا وحفظا 
للحديث من اهل الكوفة مات 
مختفيا من الحجاج . 


: احمد بن على بن شعيب ابو 


عه انسدق ستبا كيبا الور املد 
من نسا بخراسان واستوطن مصر 
,خرج: الى الرمله ' قعاخا بيد 
ودفن ببيت المقدس . 


الاعلام 


هم 


بحب ل ا ا ا و ا شتير 
حرف الهاء ره » 


النعمان بن بشير 


نفيع بن الحارث 
توفى سنة 1ه ه 


النووى 


توفى سنة 7175 له 


النيسابورى 
توفى سنة 544 ه 


: نعمان بن عامر بن هانىء بن 


مسعود بن ارسلان التنوخى 
اللخمى او الحسام أمير عالم بفقه 
المالكية شاعر من اسلاف آل 
ارسلان بلبنان تعلم ببغداد ولازم 
الجاحظ واخذ عن المبرد سنة 
48 ها وعاد الى لبنان وولى 
امارة الساحل واضيف اليه عمل 
صفد وكانت له وقائع مع المردة 
سنه 515 ه ومع الافرنج براس 
يروت سنهة 6.9" ها وصنف 
كتاب تيسير المالك الى مذهب 
مالك وجمع شعره فى ديوان . 


: انظر ح ؛ ص ١5”؟‏ . 


: نفيع بن الحارث بن كلده الثقفى 


ابوبكرة صحابى من اهل الطائف 
له ١١7‏ حديثا توفى بالبصرة 
وانما قيلٍ له «١‏ ابوبكره » لأنه تدلى 
ببكرة من حصن الطائف الى النبى 
ينه وهو ممن اعتزل الفتنة يوم 
الجمل وأيام صفين . 


الشافعى علامة بالفقه والحديث 
عله زوقاته فى نر] وطن قري 
حورانٍ بسوريا » من كتبه فى فقه 
الشافعيه « تصحيح التنبيه » وله 
كتب كثيرة فى الحديث والتوحيد 
والفتاوى . 


: محمد بن يحيى بن منصور ابو 


سعد محيى الدين النيسابورى 
رئيس الشافعية فى نيسابور فى 
عصره تفقه على الامام الغزالى 
ودرس بنظامية نيسابور وقتلته 
الغز ومن كتبه المحيط فى شرح 
الوسيط والانتصاف فى سائل 
الخلاف وغيرها : 


الهياندى : 


توفى سنة 714 ه 


يحيى بن الحسن بن القاسم بن 
ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم ‏ 
الطباطبائى بن الحسن: بن الحسن 
بن على بن ابى طالب امام من 
أئمة الزيديه كتب فى الفقه وغيره 
كتبا قيمة منها كتاب الاحكام على 
نمط كتاب الموطأ للامام مالك ٠‏ 
حيث يذكر اجتهاداته ووجوهها 


ْ وقلده فى اجتهاده كثير من اهل 


ابن هاشم الجبالى : 
ابن هرمملزلز 
توفى سنة 17١1اه‏ 


ابو هريرة : 


توفى سنة 9ه ه 


هشام بن حسان 
توفى سنة 1417 له 


هشام بن عبد الحكم 
هشام بن عروة 


اليمن . 


انظر ح ١‏ صل١58"‏ . 


: عبد الرحمن بن هر ء ابو داود 


من موالى بنى هاشم عرف 
بالاعرج حافظ قارىء من اهل 
المدينة » ادرك اباهريرة واخذ 
عنه وهو اول من برز فى القران 
والسنن وكان خبيرا بانساب 
العرب . واقر العلم » ثقة » رابط 
يفف الأسكتدرية هده وهات بها”: 
عبد الرحمن بن صخر الدوسى 
الملقب بابى هريرة كان اكثر 
الصحابة حفظا للحديث ورواية له 
نشأ يتيما ثم قدم الى المدينة 
ورسول الله َه بخيبر فأسلم سنة . 
سبع ولزم صحبة النبى فروى عنه 
4 حديثا توفى بالمدينة 
المنورة . 


: هشام بن حسان الازرى » 


ابو عبدالله القردوس محدث من 
اهل البصرة كان يكتب حديثه » 
وهو من المكثرين عن الحسن 
البصرى . 


: انظر ح ١ا‏ ص 578١‏ . 


: هشام بن عروة بن الزبير بن 


المدنى احد أئمة الحديث أدرك 


506”م 


الاعلام 


ذ ز 0 ز0 1 زذز ز زذ ز ز ‏ [ [ [ز ‏ 2 


الهندوائنى 
الهيثم بن جميل : 
توفى سنة 1١”‏ ه 


عمه عبد الله بن الزبير وقال : 
مسح ابن عمر رأسى ودعا لى . 
انظر الكمال . 


: جدها ربيعة بن عبد شمس 


صحابية قرشية عالية الشهرة 
ذهى (م الخليقة > جماوية كانت 
قصيحة جريئة شاعرة اللعك يزه 
فتح مكة وقد شهدت اليرموك 
وحرضت على الروم . 


: انظر ابو ج جعفر هج ١ا‏ ص 559 . 


الهيثم بن جميل البغدادى الحافظ » 
نزيل انطاكية » روى عن جرير 
وطبقته » كان من صلحاء 
الفحدكين واتباتهم : 


حرف الواو درو» 


وائل بن حجر 


. واقد بن عمر : 


ال وراق 
توفى سنة 74" ه 


ابو الوفاء 
توفى سنة 475 له 


الولوالجمبى : 


توفى سنة 1٠١‏ له 


: انظر ح 4 ص 74" . 


هو ابن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب روى الحديث عن ابيه . 
حدزة: لاتدتعوة التساء المسناجة : 


: محمد بن عبد الله بن محمد بن 


موسيئ: انق عَيْدَ الل الكرماتتى 
الوراق عالم اللغة والنحو » كان 
يورق بالاجرة قرا على ثعلب من 
كتبه الموجز فى النحو والجامع 
فى اللغة ذكر فيه ما أغفله الخليل 
فى العين » وكانت بينه وبين ابن 
دريد مناقضة . 


: ابو الوفاء طاهر بن الحسين بن 


احمد يعرف بأبن القواس كانت له: 
حلقة بجامع المنصور يفتى 
ويعظ » وكان يقرأ القران ويدرس 
ألفقه فى مسجده بباب البصرة » 
سمع الحديث من هلال الحفار 
وابى الحسين بن بشران 
وغيرهم . 

هو ظهر الدين اسحق العالم الفقيه 
الحنفى صاحب الفتاوى الولوالجية 


ابن وهب : 


وقد جمع فيه مالابد منه لأهل 
الفتوى وهو مخطوط . ش 


انظر حا ١‏ ص 756656 . 


حرف الياع فى ) . 


توفى سنة 45 له 


يحيى بن يحيى : 
يزيد بن ابى سفيان' 
توفى سنة 1ه 


: الامام يحيى بن حمزة بن على 


الحسينى العلوى الطالبى من اكابر 
ائمة الزيدية وعلمائهم فى اليمن 
ولد فى صنعاء وتلقب بالمؤيد بالله 
او المؤيد برب العزة من تصانيفة 
الشامل فى اصول الدين ونهاية 
الوصول الى علم الاصول 
والحاوى فى الفقه وكثير غيرها . 


انظر حه ١‏ ص 738١‏ . 


: يزيد بن ابى سفيان صخر بن 


حرب بن أمية بن عبد شمس 
القرشى الأموى وأمير الشام واخو 
الخليفه معاوية كان من فضلاء 
الصحابة من مسلمة الفتح 
واستعمله النبى يَلِتَهُ على صدقات 
بنى فراس وكانو اخوا له قال ابى 
بكار وقال ابو عمر كان افضل 
أولاد ابى سفيان وكان يقال له 
يزيد الخير وأمه أم الحكم زينب 
بنت نوفل من خلف من بنى كنانة 
يكنى ابا خالد وأمره أبوبكر 
الصديق. لما قفل من الحج سنة 


اثنتى عشرة احد امراء الاجناد 


وامره عمر على فلسطين ثم على 
دمشق لما مات معاذ بن جبل وكان 
استخلفه فاقره عمر قال طاووس 
عن ابيه قال رأى عمر يزيد بن 
ابى سفيان كاشفا عن بطنه فرأسى ش 
جلده رقيقة فرفع عليه الدرة وقال 
اجلده كافر وقال ايضا انبانا 
اسماعيل بن العباس حدثنى يحيى 
الطويل عن نافع سمعت بن عمر 
قال بلغ عمر بن الخطاب ان يزيد 
ابن ابى سفيان يأكل الوان الطعام 


يزيد بن هارون 


توفى سنة 7٠٠5‏ له 


الاعلام : 


الي ع ع فو و ا ع اي ل 


فذكر قصة له معه وفيها يايزيد 


. لئن خالفتم عن سننهم ليخالفن بكم 


عن طريقتهم قال ابن صاعد تفرد 
به ابن المبارك وتوفى سنة 


89 ها. 


: يزيد بن هارون بن زادان بن ثابت 


السلمى بالولاء الواسطى ابو خالد 
من حفاظ الحديث الثقات كان 
واسع العلم بالدين ذكيا كبير الشأن 
اصله من بخارى ومولده ووفاته 
بواسط . قدر من كان يحضر 
مجلسه بسبعين الفا وكان يقول 
أحفظ اربعة وعشرين الف حديث 
باسناده ولافخر واشار البلخى الى 
ان له كتابا فيه احاديثه رآه 
عبد الرحمن بن مهدى ووجد فيه 
غلطا فقال عافى الله ابا خالد وكف 
بصره فى كبره قال المأمون لولا 
مكان يزيد بن هارون لا اظهرت 
ان القران مخلؤق فقيل ومن يزيد 
حتى يتقى ؟ قال اخاف ان اظهرته 
فيرد على فيتخلف الناس ويكون 
فتنه . 


يعقلوب :انظر ح ١‏ ص 78١‏ . 


ابو يعلى الصغير : محمد بن محمد بن محمد بن 


اتوفئ سنة .كني 


الحسين عماد الدين بن القاضى 


التق يتوسف 
توفى سنة ١ه‏ 


ابن يونس 
توفى سنة 4١١‏ له 


يونس بن يعقوب 


ان 


ابى خازن بن ابى يعلى الكبير 
قاضى من كبار الحنابلة ببغداد 
وتوفى بها من كتيه ( التعليقة ) 
فى مسائل الخلاف و ( النكت 
والاشارات ) فى مسائل المفردات 
وغيرها . 


:انظر ح ١اص 78١‏ . 


: يعقوب بن ابراهيم بن حبيب 


الانصارى الكوفى البغدادى 

أبو يوسف صاحب الامام أبى 

حنيفة وتلميذه وأول من نشر 

مذهبه ولد بالكوفة وولى القضاء 
ببغداد وكان اول من دعى قاضى 
القضاة وله كتاب الخراج والآثار 
وغيره مات ببغداد . 


: أبوبكر بن عبد الله بن يونس 
الصقلى كان فقيها اماما فرضيا . 
وكان ملازم للجهاد الف كتابا فى 
الفرائضن وكتابا جامعا للمدونة 
اضاف اليها غيرها من الامهات : 
:يونس .بن يعقوب بن قيس 
ابو علي الجلاب البجلى الدهنى 
أمه منية بنت عمار بن ابى معاوية 
الدهنى اختص بابى عبد الله وابى 
الحسن كان يسكن العراق له كتاب 
أخبرنا به جماعة عن ابى الفضل 
عن ابى بطنه عن غيره . 


7 00 
0 يج 1 
1 


ع اشر رباقم دشر لتاق 


ور سه ** )ا كي” )و2 
موسا مرا 2 
ربكيس مجحاس الإدارة وربكيس التحربيد 
آهل ٠»‏ 
إراضيتانع 


ماع ابرلك رام لجار وليوك 
المللسام 


0 0 


فهرس الموضوعات 


0 


الموضوع 


المدلول الاصطلاحى تح ا 
الفرق بين الإمارة والولاية 52*55 
أنواع الإمارات د حم 11 
الوزارة ماه 60666644608 6 ناماه 6 ةوفه 


الإمارة على حروب المصالح 2370110 


ديوان المظالم 0 طظ5” 
اختصاص ديوان المظالم 200000 
إمار 0 الحج 00 


إمارة بيت المال 0678 15258 


)١4١.-*4( 


حكم الجماعة وعلى من تجب ومتى تسقط . 
شروط صحة الإمامة فى الصلاة “002 
الاحق بالامامة ومن تكره إمامته 22006 
مقام الإمام فى الصلاة .. 6*ش#ظ21ظ1 
حكم نية الإمامة والجهر أو السر 00 
حكم أخذ الأجرة على الإمامة 2 
هل الإمامة أفضل أم الآذان 1 


الإمامة فى الخلافة 
لك كرف 


صفحهة 


يف 


00 


دن 


الفهرس 
الموضوع 


التعريف فى الاصطلاح ا 


هل الإمامة من العقائد وأصول الدين 


حكم الإمامة ونصب الامام 16 
أدلة أهل السنة 1111111101110 


عزل الخليفة ار 0 
وقال فى فقد الأعضاء 1 


الخرو 2 على الإمام وفووووةوةوووووويو وه 
هل للخلافة مدة محددة 8 557 


مةثثموثثووو 


بم تنعقد تنعقد الامامة . فوممةءمةمة ةم وو ةرمث مزن 


وووءثثوةوهة 


ولثوءوووو. 


ووقووورووهة 


رض «بربياع 
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مطابع الأهرام التجارية ‏ قليوب ‏ مصر 
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الإسلجت 


ونارة الاوقاا نت 
الجلتس الأعاولثئون |لاسلاصي 
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اشترء السّادس والعشرول 
المّاهرة 


كم --/591لم 


معناه اللغوى والإصطلاحى : 

الأمان" لغة - وكذا: الأمن والأمتةا-. عند 
الخوف . مِنْ أُمِنَ يأمن » من باب فهم وسلم . 
وأمن الاسيرَ بالمد : أعطاه الامان فامنَ هو 
بالكسر » وأْمِنَ البلد : أطمأن به أهله فهو امن 
وأمين :واسنتأمن. إليه:* دخل فى أمانة() ؛ 

واستعمال الفقهاء لهذا اللفظ لا يخرج عن 
معناه اللغوى غالبا قال فى كشاف القناع : الأمان 
هو ضد الخوف'اوحدد له البعض معنى 
اصطلاحيا ٠‏ فقال العسوى عن ابن عرفة : 
الأمان هو رفع استباحة دم الحربى ورفع 
استبحاحة ورقه وماله حين قتاله أو العزم على 
قتاله مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما . 
فلا يدخل فيه - حسب هذا التعريف - العفو عن 
القاتل » ولا الصلح والمهادنة”) وقد فرق ابن 
عرفة بين الامان والاستئمان . فعرف الاستئمان 
بأنه إعطاء الأمان لحربى ينزل دار الاسلام 
لقضاء امر معين ثم ينصرف بانقضائه » فهو 
إعطاوّه الأمان الخاص لنزوله أرض الإسلام 
لشراء ونحوه فإذا فرغ سببه انصرف الامان 
(أى انتهى ) . والألف والسين فى استئمان 
زائدتان وليسا للطلب7 . 


. مختار الصحاح والمصباح المنير‎ ) ١( 

. طبعة الرياض‎ ٠١5 كشاف القناع ج ”" ص‎ )١( 

(؟) الخرشى ج ”" ص ١5١‏ ( الحاشية ) وكذا ابن عرفة : 
الشرح الصغير ج "١‏ ص.”787 و7850 لطبعة دار المعارف 
1١91/“‏ ) 

(؛ ) الخرشى ج ” ص ١١‏ ( حاشية العدوى ) 


أمان 


وقال الشيعة الأمامية : الأمان هو الكلام - 
وما فى حكمه - الدال على سلامة الكافر 
نفسا) . 
أنواع الأمان 
مذهب الحنفية : قال الإمام الكاسانى فى بدائع 
الصنائع : الامان نوعان : مؤقت ودائم . ومن 
أنواع الأمان المؤقت : أمان المحصورين » وهو 
أن يحاصر الغزاة مدينة او حصنا من حصون 
الكفرة فستأمن الكفار فيوُمنهم المسلمون ٠‏ وأمان 
التاجر والرسول ونحوهما . والامان الدائم : 
وهو عقد الذمة(") . 

وقيل أن الموادعة أو الهدنة - من أنواع 
الأمان» وهى المعاهدة والصلح على ترك 
القتال .")0 

عرفوا الأمان على ما زكرنا من إنه رفع 
استباحة دم الحربى ورقه وماله حين قتاله 
أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام 
مدة ماء قالوا لا يدخل فيه المهادنة والصلح 
( على الجزية )") وقالوا أن المهادنة هى ترك 
القتال بالمصلحة مدة باجتهاد الإمام وندب 
الا تجاوز أربعة أشهر إلا لمصلحة!) . 

ويدخل فى ايمان عندهم أمان التاجر ونحوه 
والرسول والمحصورين . 


الروضة البهية ج ١‏ ص 7٠١‏ 

بدائع الصنائع ج /ا ص ١15‏ و89١٠‏ وما بعدها . 
البدائع الموضع السابق . 

(8) الشرح الصغير بحاشية العادى المرجع السابق ج ١‏ 
ص 237895 و7850" 

(1) الشرح الصغير بحاشية الصاوى ج ١‏ ص 5١7‏ 


)) 
)6( 
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مذهب الشافعية : 

قالوا إن العقود التى تفيد الأمن ثلاثئة : أمان 
وجزية وهدنة . فإن تعلق العقد بمحصور أصالة 
فهو الأمان . وإن كان إلى غاية فهو الهدنة . إلا 
( إذا لم يتعلق بما سبق فهو عقد الجزية7") 
وقالوا أن المهادنة هى الصلح مع الكفار على 
ترك القتال مدة معينة من غير عوض 
أو معه(”"). وإن عقد الجزية - هى عقد على 
مال يلتزمه الكفار على وجه معين بأركان خمسة 
هى عاقد ومعقود له ومال وصيفة ومكان7؟) . 

ويدخل فى الأمان عندهم أمان التاجر ونحوه 
والرسول والمحصورين . 
مذهب الحنابلة : 

قالوا أن الآمان نحو يه الفتل والزق :و الايد 
والمال . وإما الهدنة فهى العقد على ترك القتال 
مدة معلومة بقدر الحاجة وإن عهد الذمة هو 
إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية 
والتزام أحكام الملة() ويدخل فى الأمان عندهم 
أمان التاجر ونحوه والرسول والمحصورين . 
مذهب الظاهرية : 

ليس فيه أحكام للأمان : 
مذهب الزيدية : 
. قالوا يكون الأمان لمن أرسل إلينا أو من أَومن 
قبل نهى الإمام ( بشروطه ) وإن المهادنة هى 


١ (‏ ) القليوبى وعميرة ج ؛ ص 775 

١ (‏ ) القليوبى وعميوة ج ؛ ص 3”>7 . 

(" ) القليوبى وعميرة ج ؛ من 7١8‏ . 

(4) كشاف القناع (الطبعة السابقة) ج ؛ 
ص ٠١5:‏ و09١١١1و59١١‏ 


أمان 


عقد الصلح مع الكفار والبغاة لمصلحة مدة 

لقَةّ(ة) . 
مذهب الإمامية الجعفرية : 

يختلفا- الأمان. ‏ عن الهدتة :- فالأمان هو 
الكلام - وما فى حكمه - الدال على سلامة 
الكافر نفسا وإما الهدنة فهى المعاقدة من الإمام 
أو من نصبه لذلك على ترك الحرب مدة معينة 
بعوض أو غيره بحسب ما يراه الرد إم لمدة 
لا تزيد على عشرة سنوات ولا تقل عن أربعة 
أشهرا") وإما عقد الذمة فهو بذل الحرية والتزام 
احكامنا وترك التعرض للمسلمات. بالنكاح 
وللمسلمين مطلقا بالفتنة فى دينهم وقطع الطريق 
و إيواء عين المشركين والدلالة على عورات 
المسلمن وإظهار المنكرات فى شريعة 
الإسلاء!") 


انعقاد الأمان 


ما ينعقد به الأمان : 
مذهب الحنفية : 

ينعقد الأمان بأى لغة متى فهم الطرفان أن 
المقصود منها الامان(”) ويصح بالصريح 2 
كأمنت ٠‏ أو لابأس عليكم . وبالكناية كتعال إذا 
ظنه أمانًا وينعقد بالإشارة بالأصبع إلى السماء 
لأن فيه بيان فى اعطينك ذمة إله السماء سبحانه 
وتعالى أو أنت امن بحقه7"). ولو نادى المشرك 


(5 ) شرح الأزهر ج ؛ ص 505 و70ثه و11جه 
(6) الروضة البهية ج ١‏ ص 77١‏ 

(>7 ) الروضة البهية ج ١‏ ص ١١5‏ 

( 5 ) حاشية ابن عابدين ج ؛ ص ١١5‏ ( طبعة مصطفى 
المجلى سسنة ١955‏ . 


(1 ) حاشية ابن عابدين ج؛: ص ه١١‏ 


بالأمان صح ٠‏ لو كان ممتنعا أى فى موضع 
يمنعه عن وصولنا إليه » وليس معناه أنه يصير 
آمنا يمجلد ظلنه الأمان :بل إذا ترك متحتة وحاء 
الينا » وهذا إذا كان جاء إايذا و.حده بلا سلاح أما 
إذا أقبل سالا سيفه مادا برمحه فلما قرب استأمن 
فهو فىء لأن البناء على الظاهر فيما يتعذر 
الوقوف على حقيقته جائز ولو فى إباحة الدم » 
إذ الحاصل أن من فارق المنعة عند الاستئمان 
يكون امنا عادة » والعادة توجد الحكم إذا لم يوجد 
التصريح بخلافه .7') ويشترط لذلك سماعهم 
ذلك من المسلمين . 

قال ابن عابدين : ووجه لو قال : أمنونى على 
أهلى أو على ذرارىٌ أو على متاعى أو قال : 
أمنونى على عشرة من أهل الحصن ٠‏ دخل هو 
أينا. "لآنه: .تكن تفنية: بمين: الكناية قوط 
ما ذكره معه.لأن «١‏ على » للشرط . ولو قال 
أمنونى على أولادى دخل فيه أولاده لصلبه 
وأولادهم من قِبَل الذكور لا من قبل البنات لأنهم 
ليسو أولاده » وذلك فى رواية عن محمد . وفى 
رواية عنه للخصاف : إنهم يدخلون ٠‏ لقوله لل 
مخبرا عن الحسن والحسين : أولادنا أكبادنا . 
ووجه الرواية الأولى أن هذا مجاز بدليل. قوله 
تعالى : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » 
أو هو خاص بأولاد فاطمة لما روى عنه عليه 
الصلاة والسلام : ٠‏ كل الأولاد ينتمون إلى أبائهم 
إلا أولاد فاطمة فانهم ينسبون إلى » أنا أبوهم .» 
ولكنه حديث شاذ . ولو قال : أمنونى على أولاد 
أولادى دخل أولاد البنات . وفى دخول أولاد 
البنات فى الذرية روايتان لأن اسم ولد الولد 
حقيقة لمن ولده ولدك ٠‏ وابنتك ولدك » فما ولدته 
ابنتك يكون ولد ولدك حقيقة بخلاف الأول . 


١ (‏ ) حاشية ابن عابدين ج 4 ص ١55‏ ( الطبعة السابقة ) 


أمان 


مذهب المالكية : 

يكون الأمان من امام أو غيره بلفظ دال 
عليه » عربيا كان اللفظ أو غير عربى » وذلك 
بنحو قوله : أمنّاك . لما يكون الأمان بإشارة 
برأس أو يد يفهم الحربى منها الأمان » وإن قصد 
بها المسلم ضده . وينعقد الأمان لو ظن الحربى 
أن ما قاله المسلم أو أشار ابه :هو أمان + والحال 
أن المسلم لم يؤمنه وإنما خاطب غيره أو خاطبه 
بكلام لم يفهمه » فظن أنه أنه » فجاء إلينا معتمدًا 
على ظنه .7 وقال فى التوضيح : يشترط فى 
ذلك قضد: الأمان برقال المؤاف:- لذ يتقوط هذا 
القصد . قال الدسوقى : فيحمل ما فى التوضيح 
على أن الأمان الذى يشترط فيه القصد هو الأمان 
المنعقد الذى لا يرد ٠‏ ويحمل فى المواق على أن 
الأمان الذى لا يشترط فيه القصد هو الذى يكون 
فيه تخيير الامام ؛ فإذا فتحنا لهم المصحف 
وحلفنا أن نقتلهم فظنوا ذلك أمانا » فإن هذا الأمان 
يعصم دمه وماله ولكن يخير الامام بين أوضائه 
وده المافيدة وبهذا يجمع بين ما فى التوضيح 
والموّاق .7 ويجوز الاشتراط فى الأمان . فإذا 
اشترط علينا شخص من العدو مثلا إنه إذا فتح 
لنا الحصن أو البلد أو القلعة على أن نؤمنه على 
نفسه أو على ماله أو على غير ذلك فإنه يجب 
علينا أن نوفيه بذلك . ولو قال : افتح لكم على 
أن تؤمنونى على فلان رأس الحصن فرضوا ». 
فالرأس مع الرجل امنان » وكذا لو قال مع أن 
تؤمنونى على فلان » لأنه لا يطلب الأمان لغيره 
إلا مع نفسه ( الخرشى ج ” ج ١017و7”9١١)‏ 


( ؟) الشرح الصغير بحاشية الصاوى ( الطبعة السابقة ) 
جاص 588و 586؟. 
(؟ ) حاشية الدسوقى ج ١‏ ص ١85‏ 


. 
مذهب الشافعية 3 


يصح الأمان بكل لفظ يفيد مقصوده » صريح 


أو كناية . ومن الصريح : نحو أمنتك أو أجرتك 


2 


أو أنت فى أمانى . ومن الكناية نحو قوله : أنت 
على ما تحب ؛. اوكن كيف شئت . كما يصح 
الأمان بكتابة ورسالة ولو كان الرسول كافرًا . 
ويشترط علم الكافر بالأمان بأن يبلغه فإن لم يبلغه 
فلا أمان ؛ فلو بدر مسلم إلى الكافر فقتله قبل أن 
يبلغه الأمان جاز . وإذا علم الكافر بالأمان فإن 
رد بطل الأمان . وكذلك إن لم يقبله بأن سكت فى 
الأضح  .‏ وفئ الوجه الثانتى: لآ يسطل 
بالسكوت . وتكفى إشارة فهمه للقبول من قادر 
على النطق » وكذا فى الايجاب مافى هذه 
الاشارة ويصح بالعجمية أيضا . ولا يدخل فى 
الأمان الهو اهل ودان«الكوى كما اماما نه 
من الأهل والمال فلا يدخل فى الأمان فى الأصح 
إلا بشرط » ومقابل الأصح يدخل ما معه من أهل 
ومال فى الأمان بدون شرط ويصح للامام أن 
يعاقد المعلج - وهو الكافر الشديد الغليظ - على 
أن يدله على قلعة تفتح عنوة ليكون له منها جارية 
معينة كانت أو مبهمة ٠‏ رقيقة كانت أو حرة لأنها 
تصير رقيقة بالاسر » والمبهمة يعينها الامام . 
فإن فتحت بدلالته وفيها الجارية أعطيت له إن 
كان فى دلالته كلفة كما فى الاجارة على المعتمد 
وإلا لم يجب ؛ وإن فتحت صلحا أعطى بدلها . 
وإن فتحت بغير دلالته فلاشىء له فى الأصح 
لأن القصد الدلالة الموصلة إلى الفتح . الوجه 
الثانى : يستحقها بالدلالة فإن لم تفتح فلاشىء 
له . وقيل : إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجر مثل 
دلالته فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد 
أو سلمت ففى وجوب بدلها تفصيل! . 


١ (‏ ) القليوبى وعميرة ج ؛ ص >2>؟؟ والالا” . . 


أمسان 


مذهب الحنابلة : | 

يصح الأمان بكل ما يدل عليه من قول 
وإشارة مفهومة حتى مع القدرة على النطق لقول 
عمر : ١‏ والله لو أن احدكم اشار بإصبعه إلى 
السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به » » 
بخلاف البيع والطلاق » تغليبا لحقن الدماء مع أن 
الحاجة داعية للاشارة لأن الغالب فيهم عدم فهم 
كلام المسلمين . ويصح برسالة بأن يراسله 
بالامان » وكتاب بإن يكتب له بالامان ٠‏ كالإشارة 
وإذا قال لكافر : أنت امن فقد أنه » لقوله ملت 
يوم فتح مكة : ١‏ من دخل دار أبى سفيان فهو 
آمن ٠»‏ وقال لكافن + لا يأمن عليك ققد أمنة.. 
لأن عمر لما قال للهرمزان : تكلم ولا بأس عليك 
ثم أراد قتله قال له أنس والزبيو : لقد أمنته 
لا سبيل لك عليه ٠‏ أو قال له أجرتك فقد أمنه 
لقوله عل : قد أجرنا من أجرت يا أ هانىء » 
ولو قال له : قف أو قم أو لاتخف أو لاتخشى 
أو لاخوف عليك أولا تذهل أو ألق سلاحك » فقد 
أمنه لدلالة ذلك عليه ويقع الأمان إذا أمن بعضه 
أو يده لانه لا يتبعض ويقع الامان بالبدل قال 
أحمد : إذا اشتراه ليقلته فلا يقتله لأنه إذا اشتراه 
فقد أمنه فإن أشار اليهم المسلم بما أعتقده 
الخرميوق أمانا 4-وقال :أ تكديه الأمان » فهو 
أمان لصحته بالإشارة لما تقدم وإن قال : لم أرد 
به الأمان فالقول قوله لأنه أعلم بمراده . وإن 
خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة 
لم يجز قتلهم ويردون إلى مأمنهم . قال أحمد : 
إذا أشير إليه بشىء غير الأمان فظنه أماناً فهو 
أمان . وكل شىء يراه العلج ( الكافر الغليظ 
الشديد ) إنه أمان فهو أمان . وإن مات المسلم 
الذى وقعت منه هذه الإشارة المتحملة أو غاب 
زذوا إلى مامتهم لآن الأصل: عدم الأمان + وإذا 
قال لكافر : أنت امن » فردّ الكافر الأمان انتقض 


أمانه لأنه حق له يسقط باسقاطه . وإن قبل الكافر 
الأمان ثم رده انتقض الأمان() ويصح الأمان 
منجزا كقوله : انت امن ويصح معلقا بشرط 
كقوله من فعل كذا فهو امن لقول النبى َيه من 
دخل دار أبى سفيان فهو امن( . 
مذهب الظاهرية : 

( لم نقف فيه على أحكام الأمان ) . 


مذهب الزيدية : 

صيغ الأمان ثلاثة : صريح : كأنت طون 
أو تكو وكناية : كانت جارى ونحوه, 
ولا باس عليك ولاتخف والثالثة بالفعل كالإشارة 
والكتابة . ولابد أن يفهمه المستأمن وإلا لم 
ينعقد . ولذاء لو لم يقبل الأمان بل سكت 
أو رده» لم ينعقد فلنا اغتياله9) . وإذا انعقد 
الأمان كا له ولولده الصضبعين .وأموالة المتفولة 
ونسائه!) . 
إلا إذا اقتضى اللفظ غير ذلك », كما قال : أمنتك 
على نفسك ولا يدخل مالة .(© . 


مذهب الأمامية : 


ينعقد الذمام ( أى الأمان ) بإن يقول : أمنتك 
وأجرتك أو أنت فى ذمة الإسلام » وكذا كل لفظ 


٠١١ كشاف القناع - طبعة الرياضى - ج”؟ ص‎ )١( 
) وما بعدها . ( باب الأمان‎ 

٠١: كشاف ج" ص‎ )١( 

(؟) البحر الزخار ج 5ه ص ”5:57 و4ه5: . 

( 4 ) شرح الأزهار ج ؛: ص 50 ه 

( 5 ) البحر الزخار ج 2ه ص 154 . 


أمسان 


7 


دال على هذا المعنى صراحة . وكذا كل كناية 
عُلم بها ذلك من قصد العاقد . ولو قال : لا بأس 
عليك أو لاتخف لم يكن ذلك زماما ( أمانا ) ما لم 
ينضم إليه ما يدل على الأمان7) . 
شرط انعقاد الأمان : 

اكنترظ جمهور المذاهب فى الأمان الآ يكون 
فيه مفسدة أو ضرر() . فإذا كان فيه مفسدة 
أو ضرر ء. كما لو عقد لجاسوس أو طليعة 
ويكون للامام أن ينبذه عند البعضص ويحل 
الآخر .")ولا يستخق من يعقد له أن يبلغ 
اعت 1151 

وشرط البعض الاخر أن يكون فيه مصلحة 
راجحة ء أو لا يكون فيه مصلحة ولا ضرر7'') 
ومن المصلحة . كما بينها الشيعة الأمامية 
الجعفرية : استمالة الكافر ليرغب فى الإسلام 
وترفيه الجند وترتيب امورهم وعند قلتهم ولينتقل 
الأمر فيه إلى دخولنا دارهم فنطلع على 


عورتهم . 


(5) شرائع الإسلام ج ١‏ ص ١45‏ 
(7 ) كذا عند الحنفية : الهداية ج "١‏ ص ١٠١‏ ( طبعة 
05) 

والشافعية : القليوبى وعميرة ج >" ص 5١1١1‏ . 
والحنابلة : كشاف القناع ج " ص ٠١4‏ 

والشيعة الزيدية : البحر الزخار ج 5 ص 554 

( 8 ) عند الحنفية - الهداية الموضع السابق'. 

( 5 ) عند الشافعية والزيدية الواضعين السابقين . 

٠١ (‏ ) القليوبى وعميرة الدفع السابق 

١856 ص‎ ١ عند المالكية : الدسوقى ج‎ )١١( 

والشيعة الأمامية الحضرية : الروضة البهية ج ١‏ 
ص 77١‏ 


من له عقد الأمان 


مذهب الحنفية : 

يحون الأغاة من الرحك الكو و اليو أه الحوة 
للكافر والجماعة وأهل الحصن أو المدينة وعندئذ 
لا يكون لاحد من المسلمين قتالهم ( من فتح 
القدير ج : ص 758 ) والاصل فيمن له عقد 
الأمان قوله عَم : :الفسلموق تتكافاً دماوّهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم ( وأخرج أبو داود من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(") 
قال : قال رسول الله : « المسلمون تتكافأ دماوّهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم يردّ عليهم أقصاهم وهم يد 
على عن صو اجو . ومعنى يرد عليهم اقصاهم : 
أى يرد الأبعد منهم التبعة عليهم . ولكن رواه ابن 
ماجه : 0 .. ويجبر عليهم أقصاهم وهم يد .. ) 
الحديث » ففسر الرد فى هذا الحديث بأنه الإجاره 
( من أجار يجير أى أمَن ) فالمعنى يرد الاجارة 
عليهم حتى يكون كلهم مجيرا . وفى الصحيحين 
عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 
ما كتبنا عن النبى كته إلا القران وما فى هذه 
الصحيفة : قال 2َْلهِ المدينة حرم فمن أحدث فيها 
حدثا أو اوئ منحدثا ‏ فعليه لِغية” الله والملامكة 
والناس أجمعين ٠‏ لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرفا ولاعدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة 


كك 1 
)١(‏ أى عبد الله بن عمرو فهو عمرو بن شعيب بن محمد 
عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمى - أبو إبراهيم 
( عن ميزان الاعتدال ج ؟ ص 757 - عيس البابى الحلبى 
بتحقيق اليجادى ) . 


أمان 


والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا 
ولا عدلا » قيل : يسعى بذمتهم أى أمانهم 
وعهدهم أدناهم : أى أقلهم عددًا) و 
الأدنى إما أن يكون من الدناءة وهى الخساسة 
وإما أن يكون من الدنو وهو القرب . والأول 
ليس بمراد لان الحديث يتناول المسلمين بقوله 
يَيَْهِ : تتكافأ دماوؤهم. ولا خساسة مع 
الاسلاء9) . 

جاسم 

وتحصل من ذلك أنه يصح أمان الواحد لقوله 
عليه الصلاة والسلام « ويسعى بذمتهم أدناهم » 
ولأن الوقوف على حالة الضعف والقوة لا يقف 
على رأى الجماعة فيصح من الواحد سواء أمن 
جماعة كثيرة أو قليلة أو أهل المصر أو القرية 
فذلك جائز) ويجوز أمان الفاسق والذكورة 
ليست بشرط » فيصح أمان المرأة . وقد روى أن 
زينب بنت الرسول يِه امنت زوجها أبا العاص 
كن كك أبن يعد 10170 النبى عَلِلَه أمانها0”) . 
ويشترط فيمن يؤمن الحربيين أن يكون مسلما 
فالا سلام شرط فى الأمان فلا يصح أمان الكافر 
ولو قاتل مع المسلمين لأنه منهم فى حق 
المسلمين فلا تؤمن خيانته ولأنه أذا كان منهما 
فلا يدرى أنه بنى أمانه على مرعاة مصلحة 
البلا افيه لمر اكه كان لقا والفدمك 
الشرك . 


(؟) بدائع ج /ا ص ٠١7‏ 
(: )ابن عابدين ج 5 ص 4؟١‏ . 
)5 


البدائع ج /ا ص ٠١7‏ 


والبلوغ شرط لصحة الأمان وقال محمد 
رحمه الله : البلوغ ليس بشرط . فا لصبى 
المراهق الذى يعقل الإسلام » لا يصح أمانه عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف » وعند محمد يصح . 
وجه قوله : أن أهلية الأمان مبنية على أهلية 
الإيمان » والصبى الذى يعقل الإسلام من أهل 
الإيمان » فيكون من أهل الأمان كالبالغ . ووجه 
قولهما : أن الصبى ليس مكلفا » فلا يكون من 
أهل الامان ؛ لان حكم الأمان : حرمة القتال ؛ 
وخطاب التحريم لا يتناول . ولأن من شرط 
صحة الأمان أن يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرة 
قوة ؛ وهذه حالة خفية لا يوقف عليها إلا بالتأمل 
والنظر ؛ ولا يوجد ذلك من الصبى » لاشتغاله » 
باللهو واللعب(" . 


' بشرط للأمان » فيصح أمان الأعمى والزمن 


والمريض لأن الأضل فئ:صلحّة الأمان صبدوزه 
عن رأى ونظر فى الأحوال الخفية من الضعف 
والقوة ؛ وهذه العوارض لا تقدح فيه(") 

ولا يجوز أمان التاجر فى دار الحرب . 
والأسير فها » والحربى الذى أسلم هناك . لأن 
هؤلاء لا يقفون على حال الغزاة : من القوة 


أمان 


والضعف ؛ فلا يعرفون للأمان مصلحة . ولأنهم : 


متهمون فى حق الغزاة » لكونهم مقهورين فى 
أيدى الكفرة ال 0 

وليست الحرية بشرط لصحة الأمان » فيصح 
أمان العبد المأذون فى القتال بالإجماعا؛) . وإما 
العبد غير المأذون فيه فلا » يجوز أمانه عند أبى 


١٠١7 بدائع الصنائع : ج /ا ص‎ )١( 
٠١5 بدائع ج /ا ص‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع جح /ا ص ٠١5‏ 
(؛ ) الخرشى ج ؟ ص ؟١‏ 


أ 


حنيفة وأبى يوسف وقال محمد يصح وجه قوله 
ماروى عن رسول الله عَقِلَهِ » أنه قال : 
« المسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم 
ادناهم » والذمة العهد, والامان نوع عهد, 
والعبد المسلم أدنى المسلمين فيتناوله الحديث » 
ولأن حجر المولى يعمل فى التصرفات الضارة 
دون النافعة » بل هو فى التصرفات النافعة غير 
محجور كقبول الهبة والصدقة » ولا مضرة 
للمولى فى أمان:العيد يتعطيل منافعه عليه + لأنه 
يتأدى فى زمان قليل » بل له ولسائر المسلمين 
فيه منفعة فلا يظهر إنحجاره عنه » فأشبه 
المأذون بالقتال . 

ووجه قولهما : أن الأصل فى الأمان أن 
لا يجوز ؛ لأن القتال فرض » والأمان يحرم 
القتال » إلا إذا وقع فى حال يكون بالمسلمين 
ضعف وبالكفرة قوة. لوقوعه وسيلة إلى 
الاستعداد للقتال فى هذه الحالة » فيكون قتالا 
معنى ٠‏ إذ الوسيلة إلى الشىء حكمها حكم ذلك" 
الشىء » وهذه حالة لا تعرف إلا بالتأمل . 
والنظر فى حال المسلمين » فى قوتهم وضعفهم 
والعبد المحجور لاشتغاله بخدمة المولى لا يقف 
عليهما » فكان أمانه تركا للقتال المفروض 
صولة ومعدي ٠‏ فلايجوز فبهذا فارق المأذون ؛ 
لان المأذون بالقتال يقف على هذه الحالة » فيقع 
أمانة وسيلة إلى القتال فكان إقامة للفرض معنى 
فهو الفرق » وأما الحديث فلا يتناول المحجور . 
0 الأدنى إما أن يكون من الدناءة وهى 
الخساسة » وإما أن يكون من الدنو وهو القرب . 
والأول ليس بمرادء لأن الحديث يتناول 
المسلمين بقوله عليه الصلاة .والسلام : تتكافاً 


١ 


دماوّهم » ولا خساسة مع الإسلام » والثانى : 
لا يتناول المحجور ء, لأنه!') لا يكون فى صف 
القتال » فلا يكون أقرب إلى الكفرة . 
مذهب المالكية : 

تأ هفز الإقليم من خصائص الإمام وحده(") . 
والمراد بالإقليم العدد الذى لا ينحصر الاسر 
وليس المراد الإقليم المعروف هو أرض ذات 
بلدان » ويجب الوفاء بامانه مطلقا باى بلد كان » 
سواء كان ببلد الإمام أو ببلد من بلاد سلطان آخز 
من العساميق بوسواء (مئة بعل مال أو حلى غير 
كنقسه و أهله» وجواء كا الأفات لاقليم أ كات 
لعدد محصور وسواء كان الامان بعد الفتح 
أو قبله() فأى إقليم حل فيه من أمنه الإمام فماله 
ودمه معصوم ء ولا يحل لأحد أن يستبيح من 
ذلك شيئا » وإذا أراد أن يرجع إلى بلده فلةا يجوز 
لاحد أن يتعرض له » بل يخلى سبيله لانه وجب 
الوفاء له فى كل بلد من بلاد المسلمين » ومثل 
أمير المؤمنين فى ذلك أمير الجيش!) . 

ويجوز لغير الإمام إعطاء الأمان لمصلحة » 
وذلك أن كملت فيه تسعة شروط. وهى: 
الإسلام » والعقل. والبلوغ » والحريةء. 
والذكورة والطوع . ولم يكن خارجا على 
الإمام » وأمن دون الإقليم » وكان تامينه قبل 
الفتح . فإذا أعطى من توفرت فيه هذه الشروط 
أمانا كان أمانه كأمان الإمام اتفاقا . وأما الصبى 
المميز والمرأة والرقيق والخارج عن الإمام إذا 
أمن واحد منهم دون إقليم قبل الفتح ففيه خلاف 


بدائع الصنائع ج /ا ص ٠١5‏ 
الخرشى ج ” ص ١١7”‏ 
الدسوقى ج 7" ص ١85‏ 
الخرشى ١‏ " ص ١١5‏ 
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أمان 


فقيل يجوز ويمضى وقيل لا يجوز ابتداء . 
وللأمان أن يمضيه . وأما الكافر وغير المميز 
فلا يمضى أمانهما اتفاقال") لأن الكفر بالنسبة 
للأمان الذى يحمله على سوء النظر بالمسلمين . 

فإن أمن غير الإمام إقليما أى عدداً غير 
محصور أو أمن بعد فتح البلد عدداً محصوراً » 
نظر الإمام فى ذلك فإن كان صوابا أبقاه 
وال د17 : 


مذهب الشافعية : 

يصح لكل مسلم مكلف مختار أمان حربى 
واحد أو عدد محصور فقط كعشرة ومائة بخلاف 
أهل الناحية والبلد ممن لم يعلم عددهم » فلا يصح 
أن أنسد باب الجهاد بهذا الأمان وإلا فيصح على 
المعتمد فالمعلم الواحد يمن الحربى الواحد - 
سواء كان كل منهما ذكرا أو أنثى - أو يؤمن 
عدداً 000 ويصح أمان العية ‏ :زالمز 31+ 
والمحجور عليه لسفة » وغيرهم ممن يدخل فى 
ضابط ٠‏ المسلم المكلف المختار ٠‏ فلا يصح أمان 
المكره والصبى . والكافر» ولا يصح أمان 
الأسير لمن هو معهم فى الأصح والثانى يصح 
لأنه مسلم مكلف والوجه الأول نظر إلى أنه 
الأسير مقهور فى أيديهم فليس مختاراً . 
ولا يصح أمان أسير منهم معنا إلا من الإمام 
وناتبه » وكذا ممن أسره أن لم يتسلمه الإمام 


منه » وإلا و فلا على المعتمد 


. 52١ القليوبى وعميرة جة ص‎ )١( 


مذهب الحنابلة : 

يصح الأمان من الإمام لجميع المشركين لأن 
ولايته عامة » ويصح أمان أمير لأهل بلدة ولى 
قتالهم ؛ لأن له الولاية عليهم فقط . وإما فى حق 
غيرهم » فهو كالاحاة هن الررعية المسلمين لان 
ولايته على قتال أولئك دون غيرهم . و 
الامان من إمام وامير لاسير كافر بعد الإستيلاء 
عليه » وليس ذلك لأحد من الرعية إلا أن يجيزه 
الإمام » لأن أمر الأسير مفوض إلى الإمام » فلم 
يجز الافتيات عليه . وقيل : يصح أمان غير 
الإمام للأسير الكافر ؛ نص عليه فى رواية أبى 
طالب وقدمه فى المحرر واغيزة لمعنه زينتي د 
أماق زواجها + وأجاب عنه فى" المغذى: أنه إننا 
صح باجازة النبى يَِتْهُ . ويصح أمان أحد الرعية 
اواجد وعشرة وقافلة وحمين صعيزين عزفكت 
لان عمر بن الخطاب اجاز أآمان العبد لاهل 
الحصن . وقيل : يصح لمائة فأقل . فهناك 
قولان : أحدهما أن يكون الجمع صغيرا عرفا - 
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب » قيل : 
وهو الصواب , والثانى : أن يكون مائة فأقل . 
فلا يصح أمان أحد الرعية لأهل بلدة كبيرة 
ولا رستاق ولا جمع كبير لأنه يفضى إلى تعطيل 
الجهاد والافتيات على حق الاماء(') . ويشترط 
أن يكون الأمان من مسلم فلا يصح من كافر 
ولو كان ذميًا » لقوله عله : « ذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم » ؛ ولأنه متهم على 
الإسلام وأهله » فلم يصح منه كالحربى . كما 
يشترط أن يكون الامان من عاقل » لا طفل 
ولا مجنون ؛ لأن كلامه غير معتبر» ة 
. به حكم . وأن يكون مختارا فلا يصح من مكره 


بشت 
ينلد 


١ (‏ ) كشاف القناع ج ؟ ص ٠١4‏ وما بعدها الطبعة السابقة 


أمان 


لحل 


عليه . ويصح من صبى مميز » لعموم الخبر » 
يجور أمائة 6+ وَلقول النبى عه ٠‏ يسعى بها 
أدناهم » . ولأنه مسلم عاقل فأشبه الحر . ويصح 
من الأنثى لقوله عله : 
يا أم هانىء » ولأن زينب بنت رسول الله عله 
أجارت أبا العاص بن الربيع » وأجاز النبى عَللله 
أمانها . ويصح الأمان من هرم وسفيه » لعموم 
الحديث السابق7() . ويصح أمان الأسير بدار 
الحرب : إذا عقده غير مكره ؛ للعموم . و 
أمان 5 وتاجر فى دار الحرب . لعموم 
الحديث السابق ولا ينتقص الامام أمان المسلم 
حيث وقع صحيحا . لوقوعه لازما . إلا أن 
يخاف خيانة من أعطى له ٠‏ فينقضه لفوات 
شرطه ء وهو : عدم الضرر”7”) 


مذهب الزيدية : 

يعقد الأمان مكلف , سواء كان ذكراً أم أنثى » 
حرأ أم عبدأ » وذلك قبل نهى الامام أصحابه عن 
أن موهتو 1 أهذا . وقيل : لا يصح أمان المرأة . 
والوجه عند من قال بصحة أمانها أن زينب بنت 
رسول الله عه أجارت زوجها أبا العاص بن 
رجلين . وإما من ارسل الينا من جهة الكفار فإنه 
يكون امنا وإن لم يصدر له أحد من المسلمين 
أمانا » ولكن لابد له من بينه على أنه رسول؛) 
ولا يصح أمان الذمى لقوله َه : ٠‏ المسلمون 
تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » فشرط 


(؟) كتاف الفتاح جد اصن 14 
(؟) كشاف القناع ج ؟' ص ٠١١‏ 
( 4 ) شرح الأزهار ج ؛ ص 55ه . 
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الإسلام . ولا يصح أمان الصبى لأن قوله : 
يسعى بذمتهم أدناهم خطاب للبالغين لا للمجنون 
والمعتوه » وذلك كعقوده . ولا يصح أمان المكره 
اجماعا كعقده » ولا الأسير كالمكره » فهو ليسن 
مكتار | لحل الأس 1( : 
مذهب الإمامية : 

يذم الإمام ويعطى الأمان لأهل الحرب عموما 
وخصوصا . وكذا. من نصبه الإمام للنظر فى 
جهة يذم لأهلها ويعطيها الأمان ويجوز أن يذم 
الواحد من المسلمين لاحاد من اهل الحرب » 
فلا يذم ذماما عاجا » ولا لأهل الأقليم » وقيل يذم 
أهل القرية أو الحصن ,ء كما أجاز على كرم الله 
وجهه ذمام الواحد لحصن من الحصون .» وقيل : 
لا يدم » وهو الأشبه » وفعل على قضية فى 
واقعة » فلا يتعدى . والعاقد للذمام ( الأمان ) 
لابد أن يكون بالغا عاقلا مختاراً » ويستوى فى 
ذلك :الحر والمملوك والذكر والأنثى ٠‏ ولو أذْم 
المراهق والمجنون لم ينعقد ذمامه لكن يعاد 
المؤمن إلى مأمنه . وكذلك يعاد إلى مأمنه كل 
حربى دخل فى دار الإسلام بشبهة الأمان » كأن 
يسمع لفظا فيعتقده أمانا » أو يصحب رفقة 
فيتوهمهم أمانال") . 
مذهب الإباضية : 

يعطى الأمان لمشرك غير معط للجزية إذا 
دخل أرض الإسلام متجرا » ولو استأمنه رجل 
ومن لا قرار له - كأهل البادية 
والمتنقلين من بلد لاخر - لا يتصرف فيهم سوى 
الإمام الظاهر ٠‏ أو نائبه أو مأذونه . وقيل : 


واحد() 3 


8 1575© البحر الزخار جه ص‎ )١( 
. ١58 شرائع الإستلام ج١1 ص‎ )١( 
4١7 شرح النيل ج١٠١ ص‎ ) "( 


أمان 


ما جاز للإمام العدل جاز محمد له رياسة 
وأتباع9) . 
من ينعقد له الأمان وإثباته : 
مذهب الحنفية : 

يعقد الأمان للحربيين المحصورين فى مدينة 
أو حصن من الحصون » قلوا أو كثروا .© . 
ويشترط فيمن يطلبه من المشركين أن يكون 
ممتنعا أى فى موضع يمنغه عن وصولنا إليه » 
وإن كان فئ:موضع ليس يمتنع به وهو ماد سيفه 
أو رمحه فهو فىء . فإذا ترك منعته وجاء الينا 
طالبا الأمان صح أمانه . قال ابن عابدين : 
لو كان فى منعته بحيث لا يسمع المسلمون كلامه 
ولا يرونه فانحط الينا وحده بلا سلاح » فلما كان 
بحيث نسمعه نادى بالأمان فهو آمن » بخلاف 
مآ إذآ أقيل سالا سيقه مادا زرهحه تحونا+:فلما 
اقترب استأمن فهو فىء لأن البناء على الظاهر 
فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز ولو فى 
إباحة الدم(") . 

وينعقد الأمان المؤقت لرسل الحربيين 
ولو وجدنا حربيا فى دارنا فقال : أنا رسول 
الملك إلى الخليفة فإنه يكون امنا ( يعنى بدون أن 
يبذل له مسلم أمانا ) إذا أخرج كتابا يشبه أن 
يكون كتاب ملكهم وإن احتمل أن يكون مفتعلا 
لأن الرسول امن كما جرى به الرسم جاهلية 
وإسلاما » ولا يجد رسول الحربيين فى دار 
الإسلام مسلمين ليشهدوا له . فلو لم يصحبه دليل 
ولا كتاب معه وأخذه المسلمون فهو فىء لجماعة 
المسلمين عند أبى حنيفة » كمن وُجد فى عسكرنا 


( ؛ ) شرح النيل ج ٠١‏ ض 40١‏ و”.؛ 
(5 ) بدائع ج /اا ص ٠١5‏ 
(1) ابن عابدين ج ؛ ص ١١5‏ ( الطبعة السابقة ) 


أمان 


فى دار الحرب فأخذه وأحد . وهو عند محمد 
فو لفن أخه كالصيد و الحفنيض 1١‏ 

ويعقد الأمان المؤقت كذلك للتجار الحربيين » 
ويمكنون من الأقامة اليسيرة - وهى مدة أقل من 
سنة - لأن فى منعها قطع المسيرة والجلب وسد 
باب التجارة » ففصلوا بينها بسنة » فإذا دخل 
بلنة + لان الأصضل: أن الخربى. لا يمكن: من 
الإقامة الدائمة فى دارنا إلا بالاسترقاق 
أو الجزية لأنه يصير عند ذلك عينا لهم وعونا 
علينا فتلتحق المضرة بالمسلمين() . ويشترط 
لذلك أن يدخل مستأمنا. أى. طالبا اللأمان > فلو 
ذخل:دازنا بلا أمان كان وما منعة فينا:. ولق قال 
غير( . 

ولا يجوز عقد الامان لجاسوس ونحوه ممن 

ويجوز للإمام ان يوادع المرتدين حتى ينظر 
فى أمرهم لان الإسلام مرجو منهم » فجاز تاخير 
قتالهم طمعا فى إسلامهم!؛) ولكن لا يترك 
المرتد على ردته بأمان موقت ولا أمان 
مؤبدا”) . 

وأما البغاة فيجوز إعطاؤهم الأمان . فلو دخل 
باغ بأمان فقتله عادل عمداً لزمته الدية كما فى 
المستتامق 201 : 


ابن عابدين ج+ة صه؟١‏ . 
الهداية جد ص؛ ١‏ 5 
ابن عابدين ج+؛ ص ١١8‏ . 


الهواءج١‏ ص ١9‏ 
ابن عابدين ج؟" ص 17>” الطبعة السابقة 


ابن عابدين ج١‏ ص/757 . 


مذهب المالكية : 


يُعقد الأمان للحربيين قبل الفتح وبعده وذلك 
إن لم يضر الأمان بالمسلمين بأن تكون فيه 
مصلحة أو استوت المصلحة وعدم الضررا" . 
وإذا أخذ الحربى وهو مقبل إلينا بأرضهم . 
فقال : جئت أطلب الأمان منكم » أو أخذ بأرضنا 
وقال : ظننت أنكم لا تعرضون لتأاجر ومعه 
تجارة » أو أخذ بين أرضنا وأرضهم وقال جئت 
أطلب الأمان فيرد إلى مأمنه ولا يجوز قتله 
ولا أسبزه ولا آخذ ماله (لا لقريقة كذت كوجود 
آلة الحرب معه فلا يرد ويرى الإمام فيه ما يراه 
فى الأسرى () وإن رُدَ المؤمن إلينا بسبب ريح 
( مضاد للمركب ) قبل الوصول لمأمنه فهو على 
أمانه السابق حتى يصل إلى امأمنه » فإذا أقام 
فليس للإمام إلزامه الذهاب لأنه على الأمان . 
ومثل الرد بالريح رجوعه قبل وصوله 
ولو اختيارا على ظاهر كلام ابن يونس . وأما أن 
رجع بعد بلوغه مأمنه بريح أو غيرها ٠‏ فقيل : 
الامام مخير إن شاء أنزله » وإن شاء رده . وقيل 
هو حل . وقيل : إن رد غلبة فالامام مخير » وإن 
رد اختيارا فهو حل(" . 


مذهب الشافعية : 

ولا يمكن الحربى من دخول دار الإسلام من غير 
خاجة ‏ لأنه لا يؤمق كيده + فلعلة"دخل التحسسق 
أو شراء السلاح . فإن استأذن فى الدخول لأداء 


) الدسوقى ج؟" ص ©45١1و4509١.‏ 

) الشرح الصغير ج؟١‏ ص ١84‏ ( الطبعة السابقة ) 
) الشرح الصغير ج7١‏ ص 764 ج0١71‏ وأنظر حاسية 
الدسوقى 37١85 // ٠١‏ . 

٠١ (‏ ) قليوبى وعميرة ج؛: ص 37762037١١‏ . 
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وسالة أو عق .ذفة أو -فنثة .أو حمل ميرة 
للمسلمين وهم فى حاجة لها جاز الأذن له من 
غير عوض لأن فى ذلك مصلحة للمسلمين ٠‏ وإذا 
انقضت حاجته لم يمكن من المقام7) وإن دخل 
لتجارة لا حاجة للمسلمين فيها » لم يؤذن له إلا 
بمال يؤخذ من تجارته لأن عمر أخذ العشر . 
وإن ادعى أنه دخل لرسالة قُبلَ قوله » لأنه يتعذر 
إقامة البينة على الرسالة!') وإن عقد البغاة لأهل 
الحرب أمانا بشرط معاونتهم على أهل الحق » لم 
ينعقد لان من شرط الامان الا يقاتلوا المسلمين » 
فلم ينعقد الأمان على شرط القتال » ولا يجوز 
لأهل البغى أسر من عاهدوهم من أهل الحرب 
أو قتلهم ‏ أو استراقاقهم » لأنهم بذلوا الأمان . 
فلزمهم الوفاء به( . 
مذهب الحنابلة : 

الأصل فى الأمان قوله تعالى : وإن أحد من 
المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله؛) 
ويجوز عقده لرسول ومستأمن لقول ابن مسعود 
جاء ابن النواحة وابن أثال - رسولا مسيلمة إلى 
النبى ينه فقال لهما : لو كنت قاتلا رسولا 
لقتلتكما فمضت السنة : أن الرسل لا تقتل رواه 
أحمد ولأبى دواد نحوه ولأن الحاجة داعية إلى 
ذلك إذ لو قثل :لفاتنك.مضلحة" المزااسلة .قال فئ 
المبدع : فظاهره جواز عقد الأمان لكل منهما 
مطلقا ومقيدا بمدة قصيرة وطويلة . ومن وكل 
عنهم دار الإسلام بغير أمان وادعى انه رسول 
أو تاجر ومعه متاع يبيعه » قبل منه إن صدّقته 
عادةٌ كدخول تجارتهم إلينا ونحوه لأن ما ادعاه 


) المهذب ج؟ ص86ه55 . 
) المهذب ج”" ص 35505 . 
) المهذب ج١١‏ ص 32١‏ . 
) كشاف القناع الطبعة السابقة » ج؟' ص١٠‏ 


أمان 


ممكن فيكون شبهة فى درء القتل » ولأنه يتعذر 
اقامة البينة على ذلك فلا يتعرض إليه ولجريان 
العادة مجرى الشرط ؛ فإن انتفت العادة وجب 
بقاوّه على ما كان عليه من عدم العصمة وكذا إذا 
لم يكن معه تجارة لم يقبل منه إذا قال : جئت 
مستأمنا » لأنه غير صادق فيكون كأسير - يخير 
فيه الإمام بين قتل ورق ومن وفداء ولا يعطى 
الأمان لجاسوس ويخير فيه الامام كأسير . وإن 
كان ممن ضل الطريق أو حملته ريح فى مركبة 
إلينا أو شرد إلينا بعض دوابهم أو ابق لبعض 
رقيقهم فهو لمن أخذه غير مخموس » لأنه مباح 
لير عليه نفو كال :فى ,دان الأسلام:فكان لاخذ 
ذلك كالصيد . ويصح الأمان لأسير كافر بعد 
الاستيلاء عليه معه الامام أو الأمير وليس ذلك 
ل ا 
الأسير مفوض إليه فله يحبز الافتيات عليه( . 

وقال أحمد : إذا لقى علجا ( كافرا شديدا 
غليظا ) فطلب منه الأمان يؤمنه لأنه يخاف شره 
وشرط الأمان أمن شره . وإن كما فى المسلمون 
نبزية فلمق ‏ أمانة: لامنهم: كيه . 

وإن لقيت سرية أعلاجا فادعوا أنهم جاءوا 
مستأنسين قبل منهم إن لم يكن معهم سلاح لأن 
ظاهر الحال قرينة تدل على صدقهم ( الكشاف 
جا« اص .)١٠١9‏ 
مذهب الزيدية : 

من أرسل إلينا من جهة الكفار فهو امن وإن 
لم يصدر له أمان من أحد المسلمين » لكن لابد 
من بينة على ذلك أو قرينة حال . ويجوز تأمين 
غير الرسل قبل نهى الإمام عن ذلك" وللامام 


(ه ) كشاف القناع ج ؟ ص ٠١5‏ 
١(‏ )شرح الأزهار جة ص ده 


أن يوق كلدم قخل تاجرا للحا ”ولا ينعقد 
الأمان لمن يضر بالمسلمين كالجاسوس 
والمرجف ونأقل اسرارهم() وإذا أعدى بعض 
المشركين أنه دخل بأمان فُأنكر المسلمون ذلك 
كانت البينة على المؤمن أى الحربى الذى أدعى 
الأمان مطلقا سواء كانت دعواه قبل الفتح 
أو بعده » فإن بين الأمان - إما بشهادة أو إقرار 
ممن أدعى أنه أمنه - عمل يقتضى ذلك 
وإلا جاز قتله واما إذا ادعى بعض المسلمين إنه 
كان أمن بعض المشركين كانت البينة على المسلم 
الموْمُن للمشرك إذا أدعى ذلك بعد قوله لابد له 
يؤمن من شاء قبل الفتح مالم ينه الإمام » إلا كان 
المدعى لأمان ببعض المشركين هو الامام 
فالمقوله له ولا بينة عليه لا قبل الفتح ولا بعده 
لأن الأمان الية“فى أى وفك حاء 1 
مذهب الإمامية : 

يجوز الذمام من الامام لأهل الحرب عموما » 
خصوها!؟ وكتون.-تلكه 'قتسيل ‏ الأسن: 
ولو أشرف جيش الإسلام على الظهور » فاستذم 
الخصم جاز مع نظر المصلحة ء وأما طلبهم 
الأمان بعد حصولهم فئ الأسر ء فلا يجابون 
إليه 3 ولا يصح إعطاوهم إياه فى هذه الحالة 
وقال فى الروضة البهية يصح من الإمام بعد 
الاسرء كما يجوز له المن عليهم . ولواقر 
المسلم أنه أذم لمشرك . فإن كان فى وقت يصح 
منه إنشاء الأمان جاز . ولو ادعى الحربى على 
المسلم الأمان » فأنكر المسلم » فالقول قوله) . 
) البحر الزحار جه ص454 
) شرح الأزهار ج ؛ ص 255١‏ 7ده 
) شرائع الإسلام ج ١‏ ص ١148‏ 
( 
١‏ 


شرائع النيل ج١‏ ص ١44‏ والروضة البهية ج١‏ 
3" 


أمان 


مذهب الإباضية : 
يعَظّن الأمان للمشرك غير معط للجؤية © إذا 
دخل دار الإسلام متجر(”©) : 


بطلان الأمان 
والدخول بغير امان 

مذهب الحنفية : 

ينقض الإمام الأمان الذى يضر بقاوه 
بالمسلمين ويؤدب من باشره بلا مصلحة . وبطل 
أمان الذمى - إلا إذا أمره به مسلم كما يبطل 
أمان الأسير والتاجر والصبى والعبد المحجور 
معه عن القتال وصحح محمد أمان العبد ويبطل 
أمان المجنون ومن أسلم ولم يهاجر الينا . لأنهم 
لا يملكون القتال - وقال ابن عابدين نقلا عن 
شرح السير : لو أمنهم الأسير ثم جاء بهم ليلا 
إلى عسكرنا فهم فىء لكن لا نقتل رجالهم 
استحسانا لأنهم جاءوا للاستئمان لا للقتال 
كالمحصور إذا جاء تاركا القتال بأن القى السلاح 
ونادى بالامان ٠‏ فإنه يامن القتل وإذا وجد فى دار 
الإسلام من إدعى أنه رسول وليس معه دليل 
ولا كتاب فهو فىء لجماعة المسلمين عند أبى 
حنيفة كمن وجد فى عسكرنا فى دار الحرب 


فأخذه واحد ففيه روايتان وهو عند محمد فىء » 


( 5 ) شرح النيل ج١٠‏ ص ؛7١4‏ 


1 


لعن أخذه كالصيد السيين وف 'إيحات الكسن 


فيه روايتان عن محمد( . 


مذهب المالكية : 

لوا ظن الحزيئ أن المسلم. أمنه.:والحال أنه 
لم يؤمنه وإنما خاطب غيره أو خاطبه بكلام لم 
يفهمه فظن أنه امنه فجاء إلينا معتمدا على ظنه » 
أو نهى الامام الناس عن الأمان فعصوا وأمنوا 
وأحذا: أو اطائفة + أو نسو أن الأهام نه عه 
الأمان فأمنوا حربيا أو أكثر . أو ظن الحربى 
الذى إن أمنه مسلم » وهو ذمى ٠‏ فجاء الينا 
متعمةا خلى كلك أمضنى الاماء الأمان :إن شاء: + 
أو رد الحربى لمأمنه ولا يجوز قتله ولا أسره 
ولا سلب ماله . وكذلك يرد الحربى لمأمنه إن 
أَخِذْ وهو مقبل إلينا بأرضهم فقال : جئت لأطلب 
الأمان منكم ٠‏ أو أخذ بأرضنا وقال: ظننت أنكم 
لا تتعرضون لتاجر . ومعه تجارة . أو أخذ بين 
أرضنا وأرضهم وقال ٠‏ ما ذكر ء فيرد لمأمنه . 
إلا لقرينة كذب فلا يردا" . 


مذهب الشافعية : 

لايصح أمان المسلم للعدد غير المحصور 
او الذين لم يعلم عدد هم أن أنسد به باب الجهاد . 
ولا يصح اسان الأسيقن لمن هو معهم فى 
الاصح . والثانى : يصح . وإذا امن مسلم كافرا 
ولم يبلغه الامان فلا أمان له فلو قتله أحد 
المسلمين جاز . ويبطل الأمان إذا رده من صدر 
إليه وكذا إن لم يقبله بأن سكت فى الأصح . 


١ (‏ ) حاشية ابن عابدين ( الطبعة السابقة ) جة ص ١*5‏ 
إلى ص ١717‏ 


أمان 


والثانى : لا يبطل بالسكوت . ولا ينعقد أمان 
يضر بالمسلمين كجاسوس وطليعة وينبغى 
ألا يستحق تبليغ المأمن7) وإذا بطل أمان رجال 
لم يبطل أمان نسائهم وصبيانهم فى الأصح . 
والثانى : يبطل تبعا لهم كما تبعوهم فى الأمان . 
ودفع هذا القول بإنه لم يوجد منهم ناقض"ا 
مكرر 


مذهب الحنابلة : 

لا يصح الأمان من كافر ولو ذميا ولا من 
مجنون وسكران وطفل ونحوه ومغمى عليه لأنهم 
لا يعرفون المصلحة من غيرها . ولا يصح 
الامان من غير الإمام لاسير بعد اخذه » وقيل 
يصح . ولا يصح أمان أحد الرعية لأهل البلد 
الكبير ولا الجمع الكبير لأنه يفضى لتعطيل 
الجهاد والافتيات على الإمام!؛) وإذا خرج الكفار 
من الحصن بما ظنوه أمانا » وقال المسلم : لم ارد 
به الأمان ٠‏ لم ينعقد » ولم يجز قتلهم ويردون إلئ 
مأمنهم . وإذا رد الكافر الأمان لم ينعقد أمانه وإن 
قبله ثم رده بصول على المسلم انتقض أمانه 
لفوت شرطه وهو عدم الضررا" . ومن دخل 
منهم دار الإسلام بغير أمان وادعى انه رسول 
أو تاجر وانتفى ما يصدق من أجله وجب بقاؤه 
على ما كان عليه من عدم العصمة ٠‏ فيكون 
كأسير يخير فيه الإمام() . 


(" ) قليوبى وعميرة جة ص ”77 

( ؛ ) كشاف القاع الطبعة السابقة ج ”' ص ٠١4‏ و ه٠١٠‏ 
( 5 ) كشاف القناع ج ” ص ٠١5١‏ و59١٠‏ 

(1) كشاف القاع جا ص ٠١8‏ 


مذهب الزيدية : 

وإذا اختل قيد من القيود التى يعقد بها الأمان 
زذاهن ضند أله الأمان إلى :مأمنه فلا يجوز قتله 
ولا اتمام أمانه يل يرد إلى مأمنه قبل. بلوغه 
مراده بالأمان . وإن قتل فلا شىء إذا كان 
مغروراً أما إذا دخل الحربى جهلا فإنه يقتل لأنه 
غير مغرور . وإذا قال المسلم : ما قصدت 
الأمان وقال الكافر : فهمت الأمان وجب رده إلى 
مأمنه ولا يجوز قتله . ومن عقد له أمان بعد نهى 
الإمام عنه فإنه لا يرد إلى مأمنه بل يجوز 
قتله .() , 


مذهب الإمامية : 

لو أذم المراهق والمجنون حربيا لم ينعقد 
دار الإسلام بشبهة الأمان كأن يسمع لفظا فيعتقده 
أمانا أو يصحب رفقه فيتوهمهم أمانا . ولوأكره 
العاقد على الذمة لم تنعقد(") وحيث يختل شرط 
الصحة - وهو ان يكون قبل الاسر من غير 
الإمام وإن يخلو من مفسدة - يرد الكافر إلى 
مأمنه كما لو دخل بشهة أمان مثل أن يسمع لفظا 
فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة فيظنها كافية 
أو يقال له : لا نذمك فتهوم الإثبات ومثله الداخل 
٠‏ بسفارة أو ليسمع كلام الله . 


ه5١ شرح الأزهار ج ؛ ص‎ ) ١( 
808 )شرام الإسبلام جا مسن‎ 1( 
الروضة البهية جا 'صن451..‎ ) © ( 


مذهب الأباضية . 

إذا دخل المشرك التاجر أرض الاسلام 
بلا امان » جاز للإمام أن يفعل معه ما يظهر له 
من السبى والغنم » وللإمام وللمسلمين بعد 
الاثخان بقتل المحاربين وتوهين شوكتهم أسر من 
دخل منهم دار الإسلام بقصد الغذاء ولا يجوز 


قتلهم!؛) . 


احكام الامان المؤقت 

الالتزام بالأمان ومدته : 
مذهب الحنفية : 

إذا صدر الأمان صحيحا على شرطه السابق. 
ذكره » لم يجز لاحد من المسلمين قتال من صدر 
إليه الأمان0) . ومن دخل من المسلمين دار 
الحرب بأمان حرم تعرضه لشىء من دم ومال 
وفرج منهم إذ المسلمون عند شروطهء "ا 
وظاهر المتون : ان قول الامام له إن اقمت تمام 
السنة وطنعت عليك الجزية شرظ أكوانه ذميا » 
فلو أقام سنة أو سنتين قبل القول فليس بذمى » 
وبه صرح العتابى وبه حزم فى الدر . ولكن قال 
فى المبسوط : وإن لم تقدر له مدة فالمعتبر 


(؛ ) شرح النيل ج١٠‏ ص 4١١‏ 
( 5 ) حاشية ابن عابدين ج ؛ ص ١١4‏ . 
١(‏ ) حاشية ابن عابدين ؛ ص ١55‏ . 


موسوعة الفقه الاسلامى ج 5" م" 
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ا لي ل ل ا لب ا بر يي ا ل ا ا 


الحول . وقال فى الفتح لا يلزم من هذا أن قول 
الإمام له ذلك غير شرط . فإنه يصدّق بقوله له : 


أمان 


اس ا » فإن أقام سنة , 


منعه من العودة(') ويجوز توقيت مادون السنة 
كالشهر والشهرين ٠‏ ولكن ينبغى ألا يلحقه ضرر 
كمون المردة جداا1ا 

ولا يمكن الحربيون من الإقامة فى جزيرة 
العرب لخبر لا يجتمع دينان فى جزيرة 
العرب7) 

وإذا أراد الحربى المستأمن الذى أقام فى دار 
الإسلام فوق الحول الرجوع إلى دار الحرب بعد 
الحول - ولو لتجارة أو قضاء حاجة - منع لانه 
قد صار ذميا » وعقد الذمة لا ينقض كما يمنع 
لو وضع عليه الخراج عند الحول ولو لم توضع 
عليه الجزية لأن خراج الأرض كخراج الوا 
كما تمنع المرأة المستأمنة الكتابية من الرجوع 
لو صار لها زوج مسلم أو ذمى فى دار الإسلام 
وإن لم يدخل بها 2') 

وإذا دخل الحربى دار الإسلام مستامناً 
لا يمكن من الاقامة فيها سنة ويقول له الإمام إن 
أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية لأن 
الحربى لا يمكن من إقامة دائمة فى دار الإسلام 
بالاسترقاق أو الجزية لأنه يصير عينا 
( جاسوساً ) لهم وعونا ( ظهيرا ) على مضرة 
بالمسلمين . ويمكن من الإقامة اليسيرة لأن فى 
منعها قطع الميرة والجلب وسد باب التجارة 
فحددت المدة بسنة لانها مدة تجب فيها الجزية » 
فإن رجع إلى وطنه قبل تمام السنة فلا سبيل عليه 
وإذا مكث سنة فهو ذمى لأنه لما أقام سنة بعد 


١159و‎ ١548 حاشية ابن عابدين ج 4 ص‎ ) ١ 
١159و‎ ١18 ؟ ) حاشية ابن عابدين ج : ص‎ 
0 حدم يد‎ 
( 


قول الإمام له ما تقدم صار ملتزما للجزية فيصير 
ذمياً » وللإمام أن يوقف فى ذلك ما دون السنة 
كالشهر أو الشهرين )6 
مذهب المالكية : 

إذا وقع الأمات "للحردديى عن الأماء' أ مخ 
غيره بشروطه وجب على المسلمين جميعا الوفاء 
به » فلا يجوز أسرهم ولا أخذ شىء من مالهم 
إلا بوجه شرعى » ولا تجوز أذيتهم بغير وجه 
شرعى . وإذا وقع الامان بعد الفتح من الامام 
أو غيره فالأمان يسقط القتل وللإمام أن ينظر فى 
غير القتل من أسر أو من أو فداء أو ضرب 
جزية() . 

ولا يجوز تأمين غير المسلمين على السكنى 
فى جزيرة العرب - من الحجاز واليمن لقوله 
له : ؛ لا يبقين دينان بجزيرة العرب » ولهم 
الاجتياز فيها 0 لتجارة ونحوها وإقامة 
الاقامة - بل 0 على 00 للمصالح . 
والممنوع الإقامة لغير مصلحة . وظاهره : إن 
لهم المرور ولو لغير مصلحة . وهو كذلك/" . 

ولا يمكن مشرك من دخول الحرم لقوله عز 
وجل ١‏ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
عن الحرم » فإن جاء رسولا خرج إليه من يسمع 
رسالته » وإن جاء لحمل ميرة خرج إليه من 
يشترى منه ومن جاء ليسلم خرج إليه من يسمع 
كلامه وإن دخل ومرض فيه لم يترك فيه وإن 
مات لم يدفن فيه وإن دفن فيه نبش واخرج 
( 5 ) حاشية ابن عابدين +2 ؛ ص ١7١‏ 
)١(‏ الشرح الصغير ( الطبعة السابقة ) ج؟" ص 588 . 
(7 ) المهذب ج١1‏ ص ١5‏ 


أمان 
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٠٠‏ وإن دخل بعد إذن فإن كان عالما بتحريمه 
عذر 0 ٠‏ فإن عاد عذر وإن 
أذن له فى الدخول بمال لم يجز فإن فعل استحق 

عليه المسمى لأنه حصل له المعوض » 
ولا يستحق عوض المثل وإن كان فاسداً لأنه 
لا اجرة لمثله() . 


مذهب الشافعية : 

لا يمكن الحربى من دخول دار الإسلام من 
غير حاجة لأنه لا يؤمن كيده وأغلة. دخل 
للتجسس أو شراء سلاح . 
الدخول لاداء رسالة ا ذمة أو هدنة 
أو حمل ميرة وللمسلمين إليها حاجة جاز الإذن 
له من غير عوض لأن فى ذلك مصلحة 
للمسلمين . وإذا انقضت حاجته لم يُمَكّن من 
المقام » فإن دخل من غير ذمة ولا أمان فللإمام 
أن يختار ما يراه من القتل والاسترقاق والمن 
والفداء وإن أراد الدخول لتجارة ولا حاجة 
للمسلمين إليها لم يؤذن له إلا بمال يؤخذ من 
تجارته » لأن عمر رضى الله عنه أخذ العشر من 
اهن الحودف ا 

ولا يمكن مشرك من الإقامة فى الحجاز - 
وهى كما قال الشافعى رحمه الله : مكة والمدينة 
واليمامة ومخاليفها . والنبى عَيِتْهُ لما قال فى 
وجعه أخرجوا المشركين من جزيرة العرت 
أراد الحجاز . وإن عمر رضى الله عنه أجلى 
اليهود والنصارى من الحجاز » ولم ينقل أن أحدا 


. وما بعدها‎ 3١5 الشرح الصغير ج22" ص‎ )١( 

)١(‏ المغنى جة ص ١4١‏ ( طبعة مطبعة القاهرة من 
65 ) مسافة من أعطاهم الأمان .هنا هن :وحن ره 
أو عبد جاز أمانه ) 


من الخلفاء أجلى من كان باليمن من أهل الذمة 
وإن كانت من جزيرة العرب فإن جزيرة العرب 
فى قول الأصمعى من أقصى عدن إلى ريف 
العراق فى الطول ومن جدة وما والها من ساحل 
البحز إلى أطراق الشام “فى الغرطن ٠‏ ويجوذ 
تمكينهم من دخول الحجاز لغير الإقامة ولا يقيم 
أكثر من ثلاثة أيام فإن أقام فى موضع آخر وأقام 
ثلاثة أيام ثم انتقل إلى غيره فأقام ثلاثة وهكذا 
جاز لأنه لم يصر مقيما فى موضع . 


مذهب الحنابلة : 

إذا أعطى الأمان أهل الحرب حرم قتلهم 
وحرم مالهم والتعرض لهه(") 

ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن مطلقا 
أى بدون قيد من مدة » كما يجوز عقده له مقيدأ 
بمدة سواء كانت طويلة أو قصيرة بخلاف الهدنة 
فلا تجوز إلا مقيدة بمدة لأن فى جوازها مطلقا 
تركا للجهاد وهذا بخلافه . وقال أبو الخطاب : 
لا يجوز أن يقيمٍ الرسول والمستأمن سنة بغير 
جزية . ووجه الاول ان هذا كافر ابيح له الإقامة 
فى دار الإسلام من غير التزام جزية فلم تلزمه 
هذة:-المنئة الأنهد ال يودذف ‏ جزية: كالتساء 
والصبيان » ولأن الرسول لو كان ممن لا يجوز 
أخذ الجزية منه يستوى فى حقه السنة فى دونها 


(1) المهذب ”ا ص 2157 والمه١‏ 


٠. 


ووجه قول أبى خطاب(!) هو قوله تعالى : 
٠‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 
الاية9) . 

ويمنع غير المسلمين من دخول حرم مكة » 
لقوله تعالى : ١‏ يأيها الذين امنوا إنما المشركون 
الاية من سورة التوبة رقم 754 . والمراد حرم 
المسلمين من الحرم دون سائر الحجاز لأن الحرم 
أفضل أماكن: العبادات: للمسلمين و أعظمها ولأته 
محل النسك فوجب أن يمنع منه من لا يمن به . 
أو لم يؤذْن . ولا يمنعون دخول حرم المدينة لأن 
الاية نزلت واليهود بالمدينة ولم يمنعوا من 
الإقامة بها . فإن قدم رسول من الكفار لابد له 
من لقاء الإمام 041 والاإمام بالحرم المكى 4 خوج 
إليه الامام ولم يأذن له فى الدخول لعموم الاية . 
فإن دخل الكافر الحرم - رسولا كان او غيره - 
عالما بالمنع » عزر لإتيانه محرما وأخرج من 
الحرم . وينهى الجاهل عن العود لمثل ذلك ويهدد 
ويخرج ولا يعذر لانه معذور بالجهل . فإن 
مرض بالحرم أو مات به أخرج منه » لأنه إذا 
وجب اخراجه حيا فاخراج جيفته أولى » وإنما 
جاز دفنه بالحجاز سوى حرم مكة لان خروجه 
من حرم مكة سهل ممكن لقرب الحل منه » 
وخروجه من ارض الحجاز وهو مريض 
بالحرم نبش واخرج.. إلا أن يكون قد بلى 


)١(‏ المغنى جة ص74 ( فصل ومن طلب الأمان ليسمع 
كلام الله ) 
١(‏ ) اية رقم 1 من سورة التوبة 


أمان 


للمشقة فى اخراجه . وإن صالحهم الإمام على 
دخول الحرم بعوض فالصلح باطل لانه صلح 
يكل حرام + فإذا:تخلوا: إلى التوؤضم الذى 
بين العوض والمعوض ٠»‏ وإن دخلوا إلى بعض 
الموضع الذى صالحهم عليه اخذ من العوضص 
بقدره ويمنعون من الإقامة بالحجاز » والأصل 
فى ذلك ماروى أبو عبيدة بن الجراح : أن اخر 
ما تكلم به النبى َه قال : ٠‏ اخرجوا اليهود من 
رضن الحجاز » رواه امد + وقال عمر : 
سمعت النبى عله يقول : لاخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها 
إلا مسلما . رواه الترمذى وقال حسن صحيح . 
والمراد الحجاز ؛ بدليل أن الخلفاء لم يخرجوا 
أحدًا من اليمن وتيماء » قال أكمد:: جزيرة 
الغزت:* المديئة وماوالاها + يعنى أن الممنوع 
من سكنى الكفار : مكة والمدينة وخيبر والينبع 
وفدك ومخاليفها . وليس لهم دخول الحجاز 
الخبر . وحد الحزيرة على ما ذكره ابو عبيد 
القاسم بن سلام : من عدن إلى ريف العراق 
عرضا . فإن دخلوا الحجاز لتجارة أو غيرها لم 
يقيموا فى موضع واحد أكثر من ثلاثة أيام لأن 
عمر أذن لمن دخل ناجرا فى إقامة ثلاثة أيام , 
فدل على المنع فى الرائد . وله أن يقيم مثل ذلك 
أى ثلاثة أيام فأقل - فى موضع آخر من أراضى 
الحجاز . وكذا له أن يقيم ثلاثة أيام فى دونها فى 
أكثر منها فى موضع واحد من الحجاز عزر إن 
لم يكن له عذر لها فإن كان فى الداخلين من له 


"5 


دين حال أجبر غريمه على وفائه ليخرج » فإن 
تعذر جازت الإقامة لاستيفائه لأن العذر من غيره 
( أى من المدين ) وفى اخراجهم قبل استيفاء 
ديونهم ذهاب أموالهم » وسواء كان التعذر لمطل 
أو تغيب أو غيرهما . وإن كان الدين مؤجلا لم 
يمكن. من الاقامة حتى يحل » الثلاً يتخذ ذلك 
ذريعة للإقامة . ويو كل من يستوفيه له إذا حل . 
وإن مرض من دخل الحجاز منهم جازت إقامته 
به حتى يبرأ من مرضه , لأن الإنتقال يشق على 
المريض ٠‏ وتجوز الإقامة أيضا لمن يُمرّضه 
لضرورة إقامته » وإن مات دفن للضرورة 
ولا يمنعون من تيماء فيد ( بفتح الفاء ) وهى من 
بلاد طى ونحوهما من باقى الجزيرة غير الحجاز 
لما مر من أن أحد الخلفاء لم يخرج واحداً منهم 
'من ذلك . وليس لهم دخول مساجد الحل 
ولو بإذن مسلم لأن على بن أبى طالب بصر 
بمجوسى وهو على المنبر فنزل وضربه 
وأخرجه » وهو قول عمير » ولأن حدث الجنابة 
والحيض يمنع من دخول المسجد فالشرك أولى . 
. وقيل يجوز بإذن مسلم » لأنه عله قدم عليه وفد 
أهل الطائف فانزلهم فى المسجد قبل إسلامهم 
واجاب اصحاب القول الاول عن ذلك : بإنه كان 
بالمسلمين حاجة » وبانهم كانوا يخاطبونه عله 
ويحملون إليه الرسائل والأجوبة وقد يسمعون 
منه الدعوة ٠‏ ولم يكن يه ليخرج لكل من قصده 
من الكفار() . 
مذهب الزيدية : 

هق امن أماناً ضحيحا فهو امن ليجو لأحد 
من المسلمين حرم أمانة وليس لواحد من 


)١(‏ كشاف القاع ج؟ ص ١١4‏ أو مابعدها . الطبعة 
السابقة . 


المسلمين» أن تعقد الاحد :من المشوكين: أماناً 
إلا لمدة يسيرة وهى دون السنة وليس له أن يعقده 
سنة فصاعدا . وفى الأمانة دون السنة وفوق 
الأربعة أشهر قولان! . 


مذهب الإمامية : 

لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق 
وجب إعادة ما سرق سواء كان صاحبه فى دار 
الإسلاة. أودان الحزب!) مق أغطيناة تماقا 
وجب علينا الوفاء له بالذمام ما لم يكن متضمنا 
ما يخالف الشرع#'). 


مذهب الأباضية : 

إذا دخل مشرك غير معط للجزية أرض 
الإسلام بتجر » وكان دخوله بأمان » فإنه يترك 
ويؤخذ منه ما يؤخذ من تجار المسلمين وهو 
الزكاة فقط . قيل : وما ينوب فى إصلاح الطرق 
وغيرها بحسب المصالح فإنه يؤخذ من تجار 
المشركين مثل ما يوؤخذ من تجار المسلمين 
ويجوز للامام بنظر اهل المشورة من المسلمين 
أن يأخذ ما ظهر له . ويأخذ المسلمون ذلك إن لم 
يكن لهم إمام . ولهم أن يأخذوه ولو لم يأخذوا من 
تجار المسلمين لعدم دوران الحول للزكاة ويؤخذ 
ذلك من المشركين ولو كان أهل الاسلام 
لا يدخلون ارض الشرك ولو بسبب بعدها » وإن 
شاء المسلمون تركوا التاجر المشركءفلا يأخذون 
منه شيئال) . 


شرح الأزهار ج4 ص 55 واج١ءعكهة‏ 
شرائع الإسلام ج١1‏ ص ١145‏ 
شرائع الإسلام ج١1‏ ص ١48‏ 
شرح النيل ج ١‏ ص 5٠‏ وص 1١9‏ 


ف 


مال المستأمن 


مذهب الحنفية : 
إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان حرم عليه 


تعرضه لشىء من اموالهم ودمائهم وفروجهم » . 


فلو أخرج إلينا شيئا ملكه ملكا حراما للغدر 
فيتصدف به وجوبا . ولو اغتصب منهم شيئا ولم 
يخرجه وجب رده عليهم . إلا إذا وجد امرأته أو 
أم ولده أو مدبرته ماسورة . جاز له إخراجهن 
لانهم لم يملكونهن » بخلاف الامة ولو وطئهن 
إهل الحرب تجب العدة للشبهة . وإن ادانه حربى 
دينا ببيع أو قرض أو أدان هو حربيا أو غصب 
إحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم نقض لأحد 
بشىء » لأن القضاء يستدعى الولاية ويعتمدها . 
ولا ولاية وقت الإدانة أصلا إذ لا قدرة للقاضى 
فيه على من هو فى دار الحرب ولا وقت القضاء 
عليالمستأمن لأنه ماالتزم حكم الاسلام فيما مضى 
من أفعال » وإنما التزمه فيما يستقبل فى حق 
أحكام يباشرها فى دار الاسلام والغصب فى دار 
للحاكم أن يتعرض له بالحكم ولكن يفتى المسلم 
برد المغصوب ويامره به ». لانه التزم بالامان ان 
لا يغدرهم وهذا غدر وقال ابو يوسف : يقضى 
بالدين على المسلم دون الغضب لأنه التزم أحكام 
الإسلام حيث كان ألا ترى أنهما لو خرجا 
وأجيب : بإنه إذا امتنع فى حق المستأمن امتنع 
فى حق المسلم أيضا تحقيقا للتسوية بينهما . 
وكذلك لا يقضى بين اثنين من أهل الحرب إذ 


دان أحدهما الاخر أو غضب منه ثم استأمنا 
إلينا: .:وإذا قتل أحد المسلفين المستامنين ضاحية 
عمدا أو خطأ ( فى دار الحرب ) » تجب الدية 
فى ماله ولا تجب على العاقلة لتعذر الصيانة مع 
تباين الدارين وإنما وجبت الدية فى القتل العمد 
هنا لسقوط القود فى دار الحرب . كما تجب 
الكفارة فى القتل الخطأ » لإطلاق النص » وهو 
قوله تعالى : ا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة ..4 بلا تقييد بدار 
الاسلام أو الحرب(" . 

وإذا استأمن الينا كافر فلا جزية عليه فى 
حول المكث إلا إذا شرط عليه أخذها منه فيه . 
ولا يحل أخذ ماله بعقد فاسد بخلاف المسلم 
المستأمن فى دار الحرب فإن له أخذ مالهم 
برضاهم ولو بربا أو قمار لأن مالهم مباح لنا 
إلا أن الغدر حرام » وما أخذ برضاهم فعند أبى 
يوسف : هو للمرتهن بدينه » وعند محمد يباع 
الرهن ويستوفى دينه » والزيادة فىء للمسلمين . 

لبمن “غكرا لو" المستامة: بخلافق: السام 
منهم فى دارنا لأن دارنا محل اجراء الأحكام 
الشرعية فلا يحل لمسلم فى دارنا أن يعقد مع 
المستأمن إلا ما يحل من العقود مع المسلمين » 
ولا يجوز أن يؤخذ منه شىء لا يلزمه شرعا 
وإن جرت به العادة كالذى يؤخذ من زوار بيت 
المقدس . وإذا استأجر مسلم من حربى مركبا 
ودفع عليه سوكرة ( تأمينا ) على أنه مهما هلك 
من المال الذى فى الركب بحرق أو غرق 
أو نهب أو غيره أخذ من المؤمن ( الذى ياخذ 
السوكرة ) قيمته » فإنه - كما يظهر لابن 
عابدين - لا يحل للتاجر المسلم أن يأخذ بذل 


)١(‏ حاشية أبن عابدين ج14 ص ١517091١55‏ والزيلعى 
جا ص 555 -/ا5؟ 


الهالك من ماله لأن ذلك التزام مالا يلزم . وليس 
كذلك إذا أخذ المودع اجرة على وديعة يضمنها 
إذا هلكت لان المال ليس فى يد صاحب السوكرة 
( المؤمن ) ولكن فى يد صاحب المركب"") 
( المؤمر غير المسلم ) ويضمن المسلم قيمة 
خمره وخنزيره إذا اتلفه وتجب الدية إذا قتله 

ولو دخل الحربى إلينا وله فى دار الحرب 
وديعة مع معصوم أو غيره فأسلم الحربى عندنا 
أو صار ذميا ثم ظهرنا عليهم فوديعته التى فى 
دار الحرب فىء لعدم يده وولايته وإن أسلم فجاء 
إلينا فظهرنا عليهم فطفله حر مسلم ووديعته مع 
معصوم تكون له ؛ لان يده كيده محترمة ووديعته 
مع غير معصوم فىء ولوكانث هيدا خصيها! 
مسلم لعدم النيابة . وللإمام حق أخد دية مسلم 
لا ولى له أصلا أو دية مستامن اسلم هنا من 
عاقلة قاتله خطأ لقتله نفسا معصومة . وفى 
العمد : له القتل قصاصا أو الدية صلحًا » 
لا العفو نظراً لحق العامة() . 

ولو رجع المستأمن إليهم ولو لغير داره » فإن 
ترك وديعة عند معصوم - مسلم أو ذمى - أو 
دينا عليهما فاسر او ظَهيرَ عليه فاخذوه سقط دينه 
سَلَمهِ وما غصب منه وأجرة عن أجرها » وصار 
له كود يعنه وماعند شريكه ومضاربه ومافى بيته 
فى دارنا فينا . واختلف فى الرهن وإن مات 
المؤمن عندنا فحاله لوارثة إن كان معه وارثة 
وإن لم يكن معه وارثه أرسل المال لوارثه 
بأرضهم إن دخل دار الإسلام على التجهيز ( أى 
لقضاء مصالحة من تجارة أو غيرها ) ولم تطل 


١ (‏ ) حاشية ابن عابدين جة ص ١١7‏ ومابعدها 
١ (‏ ) حاشية ابن عابدين ج١1‏ ص ١77”‏ و7374 . 


أمان 


وف 

إقامته بدار الإسلام فإن طالت إقامته فى دار 
الإسلام فماله فى محله بيت مين . وإن مات فى 
بلدة وكان له مال عندنا نحو وديعة فانها ترسل 
لوارته(© وإن قتل أو مات فقط بلا غلبة عليه 
فديته ووديعته لورثته لأن نفسه لم تصر مغنومة 
فكذا ماله » كما لو ظهر عليه فهرب فماله 
له().. ولو مات المستأمن فى دارنا وورثته فى 
دار الحرب ٠‏ وقف ماله لهم . ويأخذ وده ببينة 
ولو من أهل الذمة . فإن أقاموا بينه من أهل 
الذمة قلبت استحسانا لأنهم لا يمكنهم إقامتها من 
المسلمين وإذا أخذوا البينة من أهل الذمة بتكفيل » 
ولا يقبل كتاب ملكهم!) . 
مذهب المالكية : 

إذا دخل المستأمن دار الإسلام بمال كان قد 
سرقة من دار الإسلام فعاهد برمن عهده » سواء 
كان هو أو غيره فإنه ينزع منه ويقطع إن كان 
هو السارق وإن شرط عند الامان أنه لا يقطع إن 
سرق ء. ولايوفى له بشرطهء» بخلاف 
ما أغاروا عليه وسلبوه منا من الأموال أو سرقوه 
فى غير زمن عهدهم :فلا ينزع منهم أن دخلوا به 
عندنا بأمان ولا يتعرض لهم فيه ٠‏ غاية ما فيه 
يكره لغير مالكه اشراوّه منهم لأنه به تسليطا لهم 
على أموال المسلمين وشراؤها يفوتها على 
المالك(*©) 

وأما لو قدم الحربى دار الاسلام قهراً فإذا 
نهنوا امقفة المسلمين: و أرانو ا بيعها فلا يجون 
الشراء منها وهى باقية على ملك أربابها فلهم 
أخذها ممن اشتراها بقصد التملك مجانا بخلاف 


(؟) حاشية ابن عابدين ج ؛ ص ١7١‏ 
( ؛ ) حاشية ابن عابدين ج؛ ص ١74 , ١7”‏ 
( 5 ) الشرح الصغير ج" ص 551١‏ 


"4 


من دخل بلادنا تمان وبيده شىء من أموال 
يملكها() . 


ويؤخذ من التجار الحربيين النازلين عندنا 
بأمان عشر ثمن ما قدموا به للتجارة باعوا أو لم 
يبيعوا » ولا يؤخذ إلا بشرط ٠‏ فيوؤخذ منهم 
ما وقع الاشتراط عليه( . 


مذهب الشافعية : 
إذا دخل الحربى دار الاسلام بأمان فإن ماله 
وأهله بدار الحرب لا يدخل فيه وكذا ما معه 


منهما إلا بشرط فى الأصح ومقابل الأصح .. 


يدخلان فى أمانه بدون شرط , فلا يحتاج لشرط 
لذلك قال القليوبى : إن لمال الحربى ثمانية 
أحوال “لاه إما أن يكون بدارنا أو بدارهم . 
وفى كل من الحالين : إما إن يكون ماله معه 
أو لا يكون ماله معه . وفى كل : إما أن يؤمنه 
الإمام أو نائبه » أو يؤمنه غيره . وحاصل الحكم 
فى هذه الأحوال أنه إن أمنه الإمام أو نائبه دخل 
فى الأمان وما معه من ماله وأهله وكذا زوجته 
هنا ولو بلا شرط سواء أمنه بدارنا أو بدارهم . 
ويدخل ماليس معه منها إن شرط دخوله » 
وإلا فلا يدخل . وان أمنه غير الإمام لم يدخل 
مآلينن: معه .طلقا :ويشكل ما هعة' أن شوط 
دخوله » وإلا فلا يدخل7( . 


١1١ المرجع السابق ج7١ ص‎ )١( 
١8 المرجع السايق ج؛ ص‎ ) ( 
٠75 القليوبى وعميرة ج؛ ص‎ ) ”( 


أمان 


وإن استأذن الحربى فى دخول دار الإسلام 
لأذاء رسالة أو عقذ ثمة أو عدنة أ وحمل هيرة 
وللمسلمين إليها حاجة » جاز الأذن له من غير 
انقضت حاجته لم يمكن من المقام وإن أراد 
الدخول لتجارة ولا حاجة للمسلمين إليها لم يؤذن 
له إلا بَمَال يوْخَذ من تجارته لآن غمز رضت الله 
عنه أخذ العشر من أهل الحرب ويستحب أن 
لا ينقص عن ذلك اقتداء بعمر رضى الله عنه 
فإن نقص باجتهاد الامام جاز . لأنه أخذ باجتهاده 
فكان تقديره إليه . وما يوّخذ من الحربى فى 
دخول دار الإسلام فيه وجهان ؛ أحدهما : أنه 
يؤخذ منه كل فى سنة مر كأهل الذمة فى 
الحجاز » والثانى : إنه يؤخذ منه فى كل مرة 
يدخل لأن الحربى يرجع إلى دار الحرب فإذا لم 
يرخذ منه فات ما شرط عليه بخلاف الذمى فإنه 
تحت يد الإمام فلا يفوت ما شرط عليه بالتأخير 
وإن شرط أن يؤخذ من تجارته أخذ منه ما شرط 
سواء باع أو لم يبع وإن شرط ان يوّخذ من ثمن 
تجارته فكسد المتاع ولم يبع لم يؤخذ منه لانه لم 
ولم يشرط عليه فى دخوله مال لم يؤخذ منه شىء 
ومن الأصحاب عند الشافعى من قال يوّخذ من 
تجارة الحربى العشر لأنه قد تقرر هذا فى الشرع 
بفعل عمر رضى الله عنه فحمل مطلق العقد 
غلية... والمذهب الأول لأنه أمان من غير شرظ 
المال فلم يستحق به مال كالهدنة!) . 
مذهب الحنابلة : 

من دخل من المسلمين دار الكفار بأمان 
حرمت عليه خيانتهم وحرم عليه معاملتهم بالربا 


(:) المهذنب ج7 ص وه 


فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض منهم شيئا 
وجب رده إلى اربابه فإن جازوا إلى دار الإسلام 
إعطاه لهم وإلا بعثه إليهم لانه مال معصوم 
بالنسبة إليه(') . ومن جاءنا منهم بأمان فخاننا 
كان ناقضا لأمانه . وإن أو دع المستأمن ماله 
مسلها أو :كمه ١د‏ اق ونه الستامق إراوكت أ 
ماله - ثم عاد المستامن إلى دار الحرب لتجارة 
أو حاجة على عزم عوده إلينا فهو على أمانه لأنه 
لم يخرج عن نية الإقامة بدار الإسلام . وإن دخل 
إلى دار الحرب مستوطنا أو محاربا انتقض عهده 
فى نفسه وبقى العهد فى ماله لأنه لما دخل دار 
الإسلام بأمان ثبت الأمان لماله فإذا بطل فى نفسه 
بدخوله إلى دار الحرب بقى فى ماله الذى لم 
يدخل دار الحرب . فإن تصرف المستأمن بعد 
نقضه عهده ببيع أو هبة أو نحوهما كشركة 
أو إجارة صح تصرفه لبقاء ملكه عليه وإن مات 
فلوارئه كسائر أملاكه واختلاف الدارين ليس 
بمانع من الإرث بالنسبة له وإن لم يكن له وارث 
فهو فىء لانه مال كافر لا يستحق له كما لو مات 
بدارنا ولا دار له وإن كان الذى لحق بدار الحرب 
مستوطنا فيها أو مهاريا مفه ماله انتفسن الأمان 
فى المال كما ينتقض فى نفسه لوجود المبطل 
فيهما وإن أخذ كسم من حربى فى دار الحرب 
مالا مضاربة أو وديعة ودخل به دار الإسلام 
فالمال فى أمان بمقتضى العقد المذكور وإن أخذ 
المسلم مال حربى فى دار الحرب ببيع فى الذمة 
أو قرض فالثمن فى ذمته بمقتضى العقد عليه 
أداؤه إليه لعموم حديث : ١‏ أد الأمانة إلى من 
اتتمنك » إن اقترض الحربى من حربى مالا ثم 


>" 


دخل إلينا فأسلم فعليه البدل لاستقراره فى ذمته . 
وإذا سرق المستأمن فى دارنا أو قتل أو غصب 
أو لزمه مال بأى وجه كان ثم عاد إلى دار 
الحرب ثم خرج مستأمنا مرة ثانية استوفى منه 
مالزمه فى أمانة الأول لاستقراره عليه وعدم 
ما يسقطه . وإن اشترى المستأمن عبدا مسلما 
فخرج به إلى دار الحرب ثم قُدِر على العبد لم 
يغنم لأنه له يثبت ملكه عليه لكون الشراء باطلا 
فلا يترتب عليه أثره من انتقال الملك ويُّرّد العبد 
إلى بائعة ويَرٌّد بائعة الثمن إلى الحربى إن كان 
باقيا وعد له أن كان تالفا لأنه مقبوض بعقد 
فاسد(") وحكم المستأمن إذا اتجر فى بلد الإسلامَ 
كحكد. النمى فى أخذ العشر"!' ولو كان معةه 
جارية فادعى أنها زوجته أوابنته صدق؛) 


مذهب الزيدية : 

إذا أمن أهل الحرب مسلما كان أمانهم له أمانا 
لهم منه » فلا يجوز أن يغنم عليهم شيئا من 
أموالهم ولا أنفسهم » وعليه أن يرد لهم ما اشتراه 
من غنائم اخذت منهم : إذا اشتراه ممن غنمه بعد 


الامان الذى عقد بينه وبينهم ويستحب الوفاء لهم 


بالمال مالم يكن سلاحا(”) وكراعا ولا يجوز أن 
يمكن المستأمن من أهل الحرب فى دار 
الإسلام - من شراء آلة الحرب سيف أو قوس 
أو مغفر أو نحو ذلك إلا بأفضل منه من آلة 
الحرب لا من غيرها(" . 


كشاف القاع ج؟ ص ٠١8‏ و9١٠١‏ 

كشاف القناع ج؟ ص ٠١5‏ وما بعدها . 
كشاف القناع ج”؟ ص ١58‏ . 

شرح الأزهار ج؛ ص 7هه .اص 95مه, 
شرح الازهار ج ؛ ص ١5ه‏ 


(5) 
50 
ا 
ا 
)1١(‏ 
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مذهب الشيعة الجعفرية الأمامية : 
إذا عقد حربى لنفسه الأمان ليسكن فى دار 
الإسلام دخل ماله تبعا ولو التحق بدار الحرب 
للإستيطان انتقض أمانه لنفسه دون ماله ولو مات 
انتقض الأمان فى المال أيضا إن لم يكن له وارث 
مسلم » وصار فيئا » ويختص به الامام » لأنه لم 
يوصف عليه » وكذا الحكم لومات فى دار 
الإسلام . ولو أسره المسلمون فاسترق - ملك 
ماله تبعا لرقبته » ولو دخل المسلم مستأمنا دار 
الحرب مسلما فسرق وجب إعادة المسروق سواء 
كان صاحبه فى دار الإسلام أو دار الحرب() . 


ولد المستامن وزوجه 


مذهب الحنفية : 

يصح للمستأمن طلب الأمان لزراريه ؛7") 
ولو قال أمنونى على أولادى دخل فيه أولاده 
لصلبه وأولادهم من قبل الذكور دون أولاد البنات 
لأنهم ليسو بأولاده هكذا ذكر محمد وذكر 
الخصبان عن محمد أنهم يدخلون لقوله عليه 
السلام حين أخذ الحسن والحسين ( أولادنا 
أكبادنا ) ووجه الرواية الأولى أن هذا مجاز بدليل 
قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
أو هو خاص باولاد فاطمة . 

ولو قال أمنونى على أولاد أولادى دخل أولاد 
البنات لأن اسم ولد الولد حقيقة لمن ولده ولده 
وابنتك ولدك فما ولدته اينتك يكون ولد ولدك 
حقيقة بخلاف الأول . لأن ولدك من حيث الحكم 


١(‏ ) شرح الأزهار << اص “امه 
(١)حاشية‏ ابن عابدين ج: ص ١١7١‏ و52؟١‏ وكذا : ١/9‏ 
١‏ 


تئثمان 


من ينسب إليك وذلك أولاد الإين دون أولاد 
البنات . 

والصبى يتبع أحد أبوية فى الإسلام وإن كان 
لا يعقل ما لم يبلغ : فلو دخل الصغير الذى يعبر 
عن نفسه دارنا لزيارة أبوية » فإن كانا ذميين فله 
الرجوع إلى دار الحرب بخلاف ما إذا كانا 
مسلمين أو أحدهما » فإنه يصير مسلما تبعا 
للمسلم منهما( . 


مذهب الشافعية : 

إذا أمن الامام حربيا » أو أمنه نائبه » دخل , 
ما معه من ماله وأهله وكذا زوجته ولو بلا شرط 
سواء أمنه بدارنا أو بدارهم . ويدخل ما ليس 
معه منهما إن شرط دخوله فى الأمان وأن لم 
يشرط دخوله فلا يدخل فى الامان . وإن امنه 
غير الامام لم يدخل ما ليس معه مطلقا » ويدخل 
ما معه إن شرط دخوله وإلا فلا . ولا تدخل 
الزوجة هنا ولو شرط دخولها!) . 


مذهب الحنابلة : 

إذا أعطى الأمان للحربى ممن يصح منه 
إعطاء الأمان سرى الأمان إلى من مع المؤمن 
من أهل ومال » الا أن يقول مَوْمَئُه امنتك وحدك 
ونحوه مما يقتضى تخصيصه وحده بالامان 
فيختص به(") . ولا ينتقض بنقض عهده عهد 
نسائه وأولاده الصغار الموجودين ؛ لحقوا بدار 
الحرب أو لغ لان النقض وجد منه دونهم 


( " ) حاشية ابن عابدين ج: ص ١7‏ 
( ؛ ) القليوبى وعميرة ج ؛ ص 7١6‏ . 


فاختص حكمه به ولو لم ينكروا عليه النقض . 
وأما من كيلك ذف أيه وولدقة بعد النفطن” ذانه 
يسترق ويسبى لعدم ثبوت الأمان له7) . 
مذهب الزيدية : 

من أسلم فى دارهم ثم هاجر إلينا وترك ماله 
وولده حصن بإسلامه طفله إذ الطفل تابع لأبيه 
فى الإسلام لقوله تعالى : ١‏ الحقنا بهم ذرياتهم ( 
وقوله عََهُ الولد يولد على القطره ولم يفصل وأما 
البالغون فلهم حكم أنفسهم كفرا واسلاما . وإذا 
أسلم الحربى فى دارنا لم يحصن فى دارهم الأ 
طفله لاماله المنقول وغيره لغلبة دار الحرب 
عليهم فكان فيئا لا أطفاله() . 


انتهاء الامان المؤقت 

مذهب الحنفية : 

ينقض الامام الأمان لو بقاوؤه شرًا ويعلمهم 
بذلك("وذلك تحرزاً من الغدر المحرم . 
وينتقض عهد الحربى بقوله : نقضت العهد 
بخلاف الذمى فلا ينتقض قوله بالقول بل بالفعل . 
ووجه الغرق إن أمان الحربى على شرف الزوال 
لتمكنه من العودة متى اراد فهو غير لازم بخلاف 
لا يمكن من العودة إلى دار الحرب!) . 
مذهب المالكية : 

إذا نزل الحربى دار الإسلام لأمر فأنه 

يؤمن لنزوله دار الإسلام لشراء أو نحوه فإذا 


) كشاف القناع ج”" ص ١44‏ 

) البحر الزخار جه ص 405 و9١٠4‏ 
) حاشية ابن عابدين ج ؛ ص ١5‏ 
) حاشية ابن عابدين ج ؛ ص ١١”‏ 


أمان 


يف 


فرغ سببه انصرف الأمان وهذا القيد أقمع به 
المهادنة وغيرها”) وان دخل إلينا على الإقامة » 
وكانت عادتهم ذلك أو جهل ما دخل عليه » 
ولا عادة يعرف منها ما يدخلون عليه اك 
اقامتهم أو دخل على التجهيز لأمر والإنصراف 
بمجرد قضائه. :وطالت” :اقافقه: بالغرف + فائة 
لا يمكن فى هذه الوجوه من الرجوع إذا أراده!") 
وإن استشعر خيانتهم نبذ أمانهم وانذرهم » 
وإلا فليزمنا الوفاء بما اشترطوا علينا(" . 


مذهب الشافعية : 

ليس للامام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة وليس 
لغيره ذلك من باب أولى . فإن خافها نبذه . 
كالهدنة(") . 
مذهب الحنابلة : 

إذا دخل المستأمن إلى دار الحرب مستوطنا 
أو محاربا أنتقض عهده فى نفسه ويقى فى ماله 
لأنه لما دخل دار الإسلام بأمان ثبت لماله فإذا 
بطل فى نفسه بدخوله إلى دار الحرب بقى الأمان 
بالنسبة لماله الذى لم يدخل دار الحرب . 
ولا يعتبر المال تابعا له فى الأمان حتى يقال إذا 
أبطل الأمان فى المتبوع فالتابع كذلك لأن الأمان 
لم يثبت فى المال تبعا وإنما ثبت الأمان فى النفس 
والمال معا . فإذا بطل فى أحدهما بطل فى 
الأخ:(:: 


الخرشى ج7 ص 55١‏ ( حاشية العدوى ) 
الخرشى ج”" ص ١١5١‏ ( شرح الخرشى ) 
الخرشى ج ”7 ص ١١١‏ 

مكتبة النصر الحديثئة . 
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0 
0 
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مذهب الزيدية : 

أن تعدى المستأمن السنة.عالما بأنه لا أمان له 
بعد المدة خير الامام بين قتله واسترقاقه وأ 
تعداها جاهلا خير الإِمَام د تي أرق يزعجه عن دار 
الإسلام وبين أن تقوو تسكة اكد فأن تعداها 
ضرب عليه الجزية7") 

الأمان الدائم 

انكلق 2 اهلق الذسة, 

كيف م الكلمة وهات سدائفة اشر 
على هذا الوجه بعد اعتمادها من اللجنة العامة . 


امائنه 


تعريف الأمانة فى اللغة : 

الأماتة ضد الفياتة ؛ لأنه يؤمن أذاه ».و الامتة 
جمع أمن وهو الحافظ ٠‏ والأمين : المؤتمن 
ويقال أمنته على كذا وأئتمنته بمعنى » والأمانة 
تقع على الطاعة ٠‏ والعبادة : والوديعة ٠‏ والثقة » 
والأمان . قال تعالى : ٠‏ إنا عرضنا الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما 
جهوه لوعن ابن عباس وسعيد بن جبير 
أنهما قالا : الأمانة ههنا الفرائض التى افترضها 
الله تعالى على عباده » والأمين القوى ؛ لأنه 
يُوثّق بقوته . 


. شرح الأزهار ج ؛ ص 54ه وهته‎ )١( 


- 


أمانة 


تعريف الأمانة فن الاصطلاح 


والأمانة فى الاصطلاح : هى كل مموّل فى 
حوزة انسان بمسوغ شرعى ولم يقم دليل على 
تضمين صاحبها » وهى علم لما هو غير 
مضمون فتشمل جميع الصور التى لا ضمان 


فيها سواين أكانت بعقد كالوديعة والعارية عند 


يعسل_الساء. وااررقن مغل بعصن الفتوا د م كابر 
بغير عقد كماللقطه إذا التقطها الملتقط بقصد ردها 
لمالكا وكالمال يلقيه الريح فى حجر إنسان أو فى 
داره وهذه يطلق عليها الأمانة الشرعية . والحكم 
ف ع و اعدركنا صباك قو شور إعان كا 
تلقيه ريح فى حجر" هى التى يطلق 
عليها الفقهاء الأمانة الشرعية والفرق بينها وبين 
الوديعة : أن الوديعة استحفاظ مع القصدء 
والأمانة اعم من ذلك . 


وهذه 


؟ ‏ حكم الأمانة 


مذهب الحنفية : 

(') الوديعة أمانة فى يد المودع إذا هلكتا لم 
يضمنها ؛ لقوله عليه السلام : ٠‏ ليس على 
المستعير غير المغل ضمان » ولا على 
المستودع غير المغل ضمان » . ولان بالناس 
حاجة إلى الاستيداع فلو ضمناه يمتنع الناس عن 
قبول الودائع فتتعطل مصالحهم » وللمودع أن 


ه٠١ شرح الأزهار ج ؟ ص‎ )١( 
١ها/ (؟) الهداية : ج ”* ص‎ 


بحت جح ع ل ل ع ل ل ل صب و جح م و ا ا ا ا 0 


يحفظها بنفسه » وبمن فى عياله ؛ لأن الظاهر أنه 
يلتزم حفظ مال غيره على الوجه الذى يحفظ مال 
نفسه » ولأنه لا يجد بدا من الدفع إلى عياله لأنه 
لا يمكنه ملازمة بيته ولا استصحاب الوديعة فى 
خروجه فكان المالك راضيا به ٠‏ فإن حفظها 
بغيرهم أو أودعها غيرهم ضمن لأن المالك 
رضى بيده لا بيد غيره » والأيدى تختلف فى 
الأمائة لان الشىء لا يتضمن مثله كالوكيل 

لا يوكل غيره » والوضع فى حرز غيره إبداع 
إلا إذا استاجر الحرز فيكون حافظا بحرز 
نفسه » إلا أن يقع فى داره حريق فيسلمها إلى 
جاره أو يكون فى سفينة فخاف الغرق فيلقيها إلى 
سفينة أخرى لأنه تعين طريقا للحفظ فى هذه 
الحالة فيرتضيه المالك ولا يصدق على ذلك 
إلا ببينه » لأنه يدعى ضرورة مسقطه للضمان 
بعد تحقق السبب فصار كما إذا ادعى الأذن فى 
الإبداع » فإن طلبها صاحبها فمنعها وهو يقدر 
على تسليمها ضمنها » لأنه متعد بالمنع وهذا لأنه 
لما طالبه لم يكن راضيا بإمساكه بعده فيضمنه 
بحبسه عنه » وإن خلطها المودع بما له حتى 
لا تتميز ضمنها ولا سبيل للمودع عليها عند أبى 
حنيفة رحمه الله . مثالا إذا خلطها بجنسها شركه 
أن شاء وإن اختلطت بماله من غير فعله فهو 
شريك لصاحبها اتفاقا(') والإيداع عقد جائز ؛ 

لأنه تصرف من المالك فى ملكه ٠‏ وقد يحتاج إليه 
عند إرادة السفر » والمودع ينب له القبول شرعا 
لما فيه من الإعانة على البر قال الله تعالى : 


٠‏ وتعاونوا على البر والتقوى ١‏ وقال َيل : , اذ 


أحوة 1 تقول عاد أدا .ما الم رفو التعنطا 


.١١8١ ص‎ ١١ المبسوط ج‎ )١( 


أمانة 


| 


حتى يؤديها إلى صاحبها ؛ بقوله تعالى ١:‏ إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » . 

قال عَم : «أد الأمانة إلى من ائتمنك 
ولا تخن من خانك » وقال : ١‏ علامة المنافق 
ثلاث : إذا حدث كذب ؛ وإذا وعد أخلف ». وإذا 
اؤتمن خان » فعلى الموحد أن يحترز عما هو من 
علامة المنافق » وذلك بأن يحفظ الوديعة على 
الوجه الذى يحفظ به مال نفسه فيضعها فى بيته 
أو-صتدوقة ع لأنه وعد لصاحبها ذلك وخلف 
الوعد مذموم . وإذا ترك الحفظ بعد غيبة 
صاحبها ففيه ترك الوفاء بما التزم والغرور فى 
حق صاحبها » وذلك حرام . فإن وضعها فى بيته 
أو صندوقه فهلكت لم يضمنه لحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبى #َريلهِ قال : 
٠‏ من أودع وديعة فهلكت فلا ضمان عليه » » 
والعارية أيضا تعتبر أمانه فلا ضمان إذ اهلكت 
قال عمر رضى الله تعالى عنه : العارية. 
كالوديعة لا يضمنها صاحبها إلا بالتعدى . وقال 
على رضى الله تعالى عنه : لا ضمان على راع 
ولا على مؤتمن والمعنى أن المودع متبرع فى 
حفظها لمالكها والتبرع لا يوجب ضمانا على 
المتبرع للمتبرع عليه فكان هلاكها فى يده 
كهلاكها فى يد مالكها وهو معنى قول الفقهاء 
رحمهم الله تعالى : يد المودع كيد المودع 
ويستوى إن هلك بما يمكن التحرز عنه أو بما 
لا يمكن لأن الهلاك بما يمكن التحرز عنه بمعنى 
العيب فى الحفظ ولكن صفة السلامة عن العيب 
إنما يقر مستحقا فى المعاوضة دون التبرع . 
والمودع متيزج . كإن دفعها إلى بعض من فى 
عياله من زوجته أو ولده أو والديه أو أجيره 
فلا ضمان عليه إذا هلكت . 


والمستودع مور فإذا طلب المودع الوديعة 
فقال المستودع قد رددتها عليك فالقول قوله مع 
يمينه ؛ لأنه أمين » والقول قول الأمين مع اليمين 
لإنكاره السبب الموجب للضمان وإخباره بما هو 
مسلط عليه وهو رد الوديعة على صاحبها 
والمودع هو الذى سلطه على ذلك فيجعل قوله 
كقول المسلّط إلا أنه يستحلف لنفى التهمة عنه 
وكذلك لو سرقت أو ضاعت أو ذهبت وقال : 
لا أدرى كيف ذهبت لأنه أمين أخبر بما هو 
محتمل » ولأنه ينكر وجوب الضمان عليه » 
والمالك يدعى عليه سبب الضمان وهو المنع 
فلا يصدق إلا بحجة وكذلك العارية فى جميع 
تكن لأنيا أمانة كالوديضة1:: 


ولو وكل رجل رجلا بقبض أمانة له فى يد 
رجل فقال ذو اليد : قد دفعتها إلى الموكل » 
فالقول قوله مع يمينه لأن مطالبة الوكيل إياه بالرد 
كمطالبة الموكل ودعوى الأمين الرد على الموكل 
أو على الوكيل مقبولة » لأنه سلط على ذلك » 
ولأنه مجبر بأداء الأمانة إلا أنه يقبل قوله فى 
إبرائه عن الضمان إلا فى ايجاب الضمان عن 
الغير حتى إذا ادعى الرد على الوكيل وحلف لم 
يضمن شيئا » وكذلك لا يضمن إذا جحد وحلف 
وإن وكل رجلين بقبض عبد له وديعة فقبضه 
أحدهما بغير أمر الآخر لم يجز وهو ضامن لانه 
رضى برأيهما وأمانتهما فلا يكون راضيا بأمانة 
أحدهما ؛ ولو قبضه ثم أودعه أحدهما من الاخر 
جاز لأنهما امتثلا أمره فى القبض ثم لا يقدران 
. على الاجتماع على حفظه أناء الليل والنهار وهو 
لا يحتمل التبعيض ليحفظ كل واحد منهما نصفه 
ولما استحفظهما على علمه بذلك فقد صار راضيا 


.1١4 ص‎ ١١ المبسوط ج‎ )١( 


بترك أحدهما عند صاحبه ولكن إنما يعتبر هذا 
فيما يطول وهو استدامة الحفظ » فأما فى ابتداء 
القبض فيتحقق اجتماعهما عليه من غير ضرر 
فلهذا لا ينفرد به أحدهمال . 

والمقبوض بحكم الرهن يكون أمانة فيما زاد 
على الدين ٠‏ 

وما فى يد الأجير الخاص يعتبر أمانة فلا 
يعن ما هلك :فئ ده نعود عتفة” أى تفملة 
المأذون فيه راجع باب ضمان الاجير الدر 
المختار وحاشيته ابن عابدين ٠‏ 
مذهب المالكية : 

0 (") الوديعة أمانة والأمين لا ضمان عليه مالم 
يفرط » وتُضمن بسقوط شىء من يد المودع 
عليها فتتلف ولو خطأ لأنه كالعمد فى الأموال 
لا يضمن إن انكسرت الوديعة من المودع بلا 
تفريط فى نقل مثلها المحتاج إليه من مكان إلى 
آخر ونقل مثلها هو الذى يرى الناس فيه أنه غير 
متعد به فإن لم يحتج له أو احتاج ولكن نقلها نقل 
غير مثلها ضمن » وضمن بخلطها بغيرها وإن لم 
يحصل فيها تلف إذا تعذر التمييز أو تعسر 
إلا كقمح خلط بمثله جنسا وصفة فلا يضمن فإن 
خلط سمراء بغيرها ضمن ولو خلط دراهم 
بدنائير لا يضمن لتيسر التمييز وأولى إذا خلط 
دراهم بمثلها أو دنانير بمثلها وعدم الضمان فى 
هذه الصور إذا كان القصد من الخلط الاحراز 
والحفظ وإن لم يكن الخلط لذلك ضمن لأنه يمكن 
إذا بقى كل على حدته أن يضيع أحدهما دون 
الآخر » ثم إن تلف بعضه بعد الخلط للإحراز 
فهو على حسب الأنصباء فإذا تلف واحد من 


. 456 ص‎ ١9 المبسوط ج‎ )١( 
. 4١9 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟' ص‎ ) “( 


ثلاثة لأحدهما واحد ولصاحبه اثنان فعلى صاحب 
الواحد ثلثه وعلى صاحب الاثنين ثلثاه إلا أن 
يتميز التالف كما فى الدنانير والدراهم فالتالف من 
ربه خاصة وتضمن الوديعة بانتفاع المودع بها 
بلا إذن ربها فتلفت أو تعيبت كركوبه الدابة 
فعطبت ولو بسماوى إن كانت تعطب بمثله بأن 
كانت" السنافة أت النوان: أن: فطلب يلها 
فضاع أو أبلاه وكذا لو سافر بالوديعة بغير أذن 
ربها إن قدر على ايداعها عند أمين وإلا فلا 
ضمان أن خاف عليها أن تركت بعد الانتفاع بها 
أو السفر بها سالمة لموضع إيداعها ثم تلفت بعد 
بلا تفريط فلاا ضمان(") . 

والوكيل أمين() فإذا وكل الوكيل غير 
المفوض على قبض حق فقال : قبضته وتلف 
منى فإنه يبرأ لموكله من ذلك لأنه أمين ٠»‏ وأما 
الغريم الذى عليه الدين فإنه لا يبرأ من الدين 
إلا إذا أقام بينه تشهد له أنه دفع الدين إلى الوكيل 
المذكون + ولا تتفعة شهادة الوكيق لأنها ‏ شبيادة 
على فعل نفسه وإذا غرم الغريم فإنه يرجع بذلك 
على الوكيل إلا ان يتحقق تلفه من غير تفريط 
منه » وأما الوكيل المفوض إليه ومثله الوصى إذا 
أقر كل منهما بأنه قبض الحق لموكله أو ليتيمه 
ثم قال بعد ذلك : تلف منى أو رددته فإنه يبرأ من 
ذلك وكذلك الغريم يبرأ من الدين ولا يحتاج إلى 
إقامة بينة لأن المفوض جعل له الاقرار والوصى 
بدفعه إلى الوكيل وعدم وصول المال إليه9) . 


١ (‏ ) حاشية الدسوقى ج ”؟ ص :58١‏ . 
)١(‏ الخرشى ج ١‏ ص 2١‏ . 
(؟")"الخرشي ج ١‏ ص22 . 


أمانة 


"5 


والأجير تحت يد الصائنع أمين لا يضمن 
عااتلف هنة 6 كاهو نتزاء عات علته اه 
لا وعن اشهب فى الغسال تكثر عنده الثياب 
فيؤاجر آخر يبعثه الب.ر بشىء منها يغسله 
فيدعى تلفه أنه ضامن » وقال ابن ميسر : هذا إذا 
أجره على عمل أثواب مقاطعة كل ثوب بكذا وإما 
إن كان أجره يوما أو شهرا أو سنة فدفع إليه شيئا 
يعمله فى داره أو غاب عليه فلا ضمان 
عليه!؛) . 


مذهب الشافعية  :‏ 

(:) يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة وأداء 
الأمانة فيها أن يقبلها لقوله تعالى : ١‏ وتعاونوا 
على البر والتقوى ؛ ولما روى أبو هريرة رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من 
يصلح لذلك غيره وخاف إن لم يقبل أن تهلك تعين 
عليه قبولها لان حرمة المال كحرمة النفس 
والدليل عليه ما روى ابن مسعود أن النبى عله 
قال : « حرمة مال المؤمن كحرمة دمه » ولو 
خاف على دمه لوجب عليه حفظه فكذلك إذا 
خاف على ماله » وإن كان عاجزا عن حفظها 
أو لا يأمن أن يخون فيها لم يجز له قبولها لأنه 
يغرر بها ويعرضها للهلاك فلم يجز له أخذها . 

(') ولا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف 
فى المال فإن اودعه صبى أو سفيه لم يقبل لانه 
تصرف فى المال فلم يصح من الصبى والسفيه 
كالبيع فإن اخذها المودع منه ضمنها لانه اخذ مال 


من غير إذن من له الاذن فضمنه كما لو غصبه 


(؛) الخرشى ج /ا ص37 . 
(5) المهذب جح ١‏ ص 558 . 
(5) مهذب ج ١‏ اص 8ه" . 


نض 


الناظر فى ماله كما نقول فيما غصبه من مال 
غيره وإن خاف المودع أنه أن لم يأخذه من 


الصبى استهلكه فأخذه ففيه وجان بناء على: 


القولين فى المحرم إذا خلص طائرا من جارحة 
و أشيكة اليحفظة + اكذهنا لا يفن الأنة قصيد 
حفظه ؛ والثانى : يضمن لأنه وضع يده عليه من 
غير ائتمان . 

ولا يصح إلا عند جائز التصرف فإن أودع 
صبيا أو سفيها لم يصح الإيداع لأن القصد من 
الإيداع الحفظ والصبى والسغيه ليسا من اهل 
الحفظ » فإن أودع واحدا منهما فتلف عنده لم 
يضمن لانه لم يلزمه حفظه فلا يضمنه كما لو 
تركه عند بالغ من غير إيداع فتلف » وإن أودعه 
فاتلفه ففيه وجهان ٠‏ احدهما : يضمن لانه لم 
يسلطه على إتلافه فضمنه بالاتلاف كما لو أدخله 
داره فأتلفه » والثانى : لا يضمن لأنه مكنه من 
إتلافه فلم يضمنه كما لو باع منه شيئا وسلمه إليه 
فأتلفه . 


() والوديعة أمانة فى يد المودع فإن تلفت 
من غير تفريط لم تضمن لما روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « من أودع وديعة فلا ضمان 
عليه » وروى ذلك عن أبى بكر وعمرو على 
وابن مسعود وجابر رضى الله عنهم وعليه 
إجماع فقهاء الأنصهار ولأنه يحفظها للمالك 
فكانت يده كيده ولان حفظ الوديعة معروف 
وإحسان فلو ضمنت من غير عدوان زهد الناس 
فى قبولها فيؤدى إلى قطع المعروف فإن أودعه 
وشرط عليه الضمان لم يصر مضمونا لأنه أمانة 
فلا يصير مضمونا بالشرط كالمضمون بالعقد 


(١)مهذب‏ جا اص 05؟. 


لاتصدين أبانة بالشرط ا ءزاة ولت الوديعة 
ولدا كان الولد أمانة لأنه لم يوجد فيه سبب يوجب 
الضمان لا بنفسه ولا بأمه وهل يجوز له 
إمساكه ؟ فيه وجهان » أحدهما : لا يجوز بل 
يجب أن يعلم صاحبه كما لو ألقت الريح ثوبا فى 
داره والثانى : يجوز لأن إيداع الأم إيداع لما 
يحدث منها . 

والوكيل أمين! فيما فى“يده من مال الموكل 
فإن تلف فى يده من غير تفريط لم يضمن لأنه 
نائب عن الموكل فى اليد والتصرف فكان الهلاك 
فى يده كالهلاك فى يد الموكل فلم يضمن » وإن 
وكله فى بيع سلعة وقبض ثمنها فباعها وقبض 
ثمنها وتلف الثمن واستحق المبيع رجع المشترى 
بالثمن على الموكل لأن البيع له فكان الرجوع 
بالعهدة عليه كما لو باع نفسه . 
الرجل رهنا فقبضه لمرتهن 
أو قبضه عدل رضيا به فهلك الرهن فى يده . 
أو فى يد العدل فالرهن أمانة والدين كما هو 
لذ يتقضن هنه لقي + 

واختلف فى رد المستاجر بعد انقضاء 
الإجارة : فمنهم من قال لا يلزمه قبل المطالبة 
لأنه أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطلب كالوديعة » 
ومنهم من قال يلزمه لأنه بعد انقضاء الإجارة 
غير ماذون له فى إمساكها فلزمه الرد كالعارية 
المؤقتة بعد انقضاء وقتها فإن قلنا لا يلزمه الرد 
لم يلزمه مونة الرد كالوديعة وإن قلنا يلزمه لزمه 
موه الزاد: كالعارية 101 


9 وإذا رهن 


مذهب الحنابله : 
") والوديعة أمانة فإذا تلفت بغير تفريط من 
مهذب ج ١اص‏ /اه5؟3 . 


الام ج /ا ص ٠5‏ 00006 


)١( 
(؟)‎ 
6 ا ا‎ 
5) 


أمانة 


ادا 


المودع فليس عليه ضمان سواء » ذهب معها 
شىء من مال المودع أو لم يذهبُ هذا قول أكثر 
اهل العلم وعن أحمد رواية أآخرى إن ذهبت 
الوديعة من بين ماله غرمها لما روى عن عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه أنه ضمن انس بن 
مالك وديعة ذهبت من بين ماله » قال القاضى 
أبو يعلى : والأولى أصح لأن الله تعالى سماها 
أمانة والضمان ينافى الأمانة ويروى عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى 
اللدعليه وسلم قال : «ليس على المستودع 
ضمان » ويروى عن الصحابةٌ ولأن المستودع 
مؤتمن فلا يضمن ما تلف من غير تعديه 
وتفريطه كالذى ذهب مع ماله ولأن المستودع 
إنما يحفظها لصاحبها متبرعا من غير نفع يرجع 
عليه فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول 
الودائع وذلك مضز وما روى عن عمر محمول 
على التفريط من ليس فى حفظها فلا بنا فى 
ما ذكر فأما إن تعدى المستودع فيها أو فرط فى 
حفظها فتلقت ضمن بغير خلاف لأنه متلف لمال 
غيره فضمنه كما لو أتلفه من غير استيداع() 

(") والمودع أمين والقول قوله فيما يدعيه من 
تلف الوديعة بغير خلاف قال ابن المنذر اجمع 
كل من احفظ عنه من أهل العلم على أن المودع 
إذا احرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت أن القول 
قوله وقال أكثرهم مع يمينه وأن ادعى ردها على 
صاحبها فالقول قوله مع يمينه أيضا . 

وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة 
فى يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه 
بتأخيره لأنه رضى بكونه فى يده ولم يرجع عن 
ذلك فإن طلبه فأخر رده مع امكانه فتلف ضمنه 


. 78١ المرجع السابق ص‎ )١( 
. 75١ (؟) نفس المرجع ص‎ 
. 7١5 المغنى ج 5ه ص‎ )*"( 


وذأث رهد بوره" قم اذه أنثى كفت ررخدفه كين 
طلبه أو أنه كان تلف لم يقبل قوله لأنه مكذب 
لنفسه بوعده برده فإن صدقه الموكل برىء وأن 
كذبه فالقول قول الموكل فإن أقام الوكيل بينه 
بذلك فهل يقبل ؟ على وجهين احدهما يقبل لأنه 
لو صدقه الموكل برىء فكذلك إذا قامت له بينه 
ولأن البينه احدى الحجتين فبرىء بها كالاقرار 
أو الثانى : لا يقبل لانه كذبه بوعده بالدفع أما إذا 
صدقه فقد اقر ببراءته فلم يبق له منازع وأن لم 
يعده برده لكن منعه أو مطله برده مع إمكانه ثم 
ادعى التلف أو الرد لم يقبل قوله اكلم مره 
بالمنع خارج عن حال الأمانة وأن أقام بما ادعاه 
من الرد أو التلف بينه سمعت لأنه لم يكذبها . 

') وإذا باع العدل الرهن بإذنهما وقبض 
الثمن فتلف فى يده من غير تعد فلا ضمان عليه 
لأنه أمين فهو كالوكيل ويكون من ضمان الراهن 
وإن ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين 
ويتعدر عليه إقامة البينة على ذلك وإن كلفناه 
البينة شق عليه وربما أدى إلى أن لا يدخل الناس 
فى الأمانات فإن خالفاه فى قبض الثمن فقالا 
ما قبضه من المشترى وادعى ذلك ففيه وجهان : 
احدهما : القول قوله لأنه أمين والآخر لا يقبل 
لان هذااوراء للمشترى من النمن فل يفيل قولة 
فيه كما لو أبرأه من غير الثمن فإن علم المشترى 
بعد تلف الثمن فى يد العدل رجع على الراهن 
ولا شىء على العدل! . 

وإن تلفت السلعة فى مدة الخيار فلا يخلو إما 
أن تكون قبل القبض أو بعده فإن كان قبل القبض 
وكان مكيلا أو موزونا انفسخ البيع . وكان من 
مال البائع إلا أن يتلفه المشترى فيكون من 


(4؛ ) المغنى ج ؛ ص 554 . 
. (5) المغنى ج ؛ ص 555 . 


موسوعة الفقه الاسلامى ج كلامم 


؟ 


أمانة 


ضمانه ويبطل خياره»ء وفى خيار البائع 
روايتان ٠‏ وإن كان المبيع غير المكيل والموزون 
ولم يمنع البائع المشترى من قبضه فظاهر 
المذهب : أنه من ضمان المشترى ويكون كتلفه 
بعد القبض , وأما إن تلف المبيع بعد القبض فى 
مدة الخيار فهو من ضمان المشترى ويبطل 
خياره وفى خيار البائع روايتان : احدهما يبطل 
والثانية لا يبطل(" . 


مذهب الزيدية : 

(”) والوديعة أمانة فلا" تضمن إلا بتعد من 
الوديع كأن يتصرف فيها لنفسه باستعمال نحو أن 
يلبس الثوب أو يركب الدابة ونحو إعارة 
أو تأجير أو رهن فإنه يصير ضامنا بذلك لأجل 
التعدى ومن التعدى وقوع تحفظ لها فيما لا يحفظ 
مثلها فى مثله فلو وضع الوديعة فى موضع ليس 
مثله حرزا لمثلها فإنه يضمنها بذلك . ولكل مال 
حرز يليق به فللدراهم والجواهر ونحوهما 
المنزل والصندوق ونحو ذلك وللأخشاب 
ما داخل باب الدار فلو وضع الدراهم وكان 
الأخشاب ضمن وهذا إذا لم يعيد المالك لإحرازها 
موضعا وأما اذا عين فإن عين غير حرز نحو أن 
يقول ضعها فى الطريق فلا يضمن عند المؤيد 
بالله وكأنه وكله بإباحته كما لو سيب العارية بإذن 
مالكها وأن عين لها حرزا فإن امتثل فلا ضمان 
وإن خالف ففى الواقى أنه إن كان من دار إلى 
دار ضمن ولو هى حرز وإن كان من بيت إلى 
بيت لم يضمن مطلقا وأشار فى مجمع البحرين 
انه لا يضمن إن كان مساويا وإن نقل إلى ما هو 


. 5٠١ شرح الازهار ج ” ص‎ ) ١( 


دون كان ضامنا من غير فرق بين الدارين 
والبيتين وأن نقله إلى أعلى وقد نهاه عنه 
يضمن وهو الظاهر من قول المؤيد بالله وهو 
الذى يقتضيه عموم كلام الازهار . 

والثانى : يضمن وهو الذى اختاره فى 
الانتصار وإذا وضع الوديعة مع من لا يستحفظ 
مثلها معه ضمنها فلو وضعها من يثق به من أهله 
وولده وسائر من يثق به فى أمواله ليحفظها فى 
منزله الذى يسكنه فتلفت لم يضمنها وإن دفعها 
إلى هؤلاء ليحفظوها فى غير منزله الذى يسكنه 
ضمنها وهذا قول زيد بن على إلا أن يكون من 
دفعها إليه ممن تلزمه نفقته . 

5) والرهن مع المرتهن كالوديعة فى أنه 
لا يجوز له الانتفاع به إلا بإذن الراهن 
ولا تأجيره ولا رهنه ولا شىء من التصرفات 
إلا أنه يخالف الوديعة فى أمرين ‏ +: :احذهما : 
جواز الحبس ولوكره المالك والثانى أن المرهون 
فى العقد الصحيح ولو كان المرهون مستأجر 
أو مستعار للرهن ولم يخالف المالك فيما عين 
فهو هنا مضمون كله ضمان الرهن عند تلفه 
بأوفر قيمة من القبض إلى التلف وضمان الجناية 
أن تلف بالتعدى وأما فى الرهن الفاسد لأجل 
شياع أو نحوه فليس بمضمون وقال الناصر أن 
الرهن أمانة فى يد المرتهن وأما إذا خالف 
المستأجر أو المستعير المالك فيما إذن لهما أن 
يرهنا فيه أما فى القدر أو فى الشخص أو فى 
المكان أو فى الزمان أو فى تنجيم أو فى سلعة 
أو مع واحدا واثنين أومعجل أو مؤجل فسد 
الرهن وصارا ضامنين ضمان الغصب لا ضمان 
الرهن فإن أطلق ولم يقيد انصرف إلى المعتاد إذا 


(؟ ) شرح الأزهار ج " ص ”50 . 


أمائة 


3 


وم 


كان فى قيمته زيادة على الدين ضمنها المرتهن 
وقال القاسم ان المرتهن لا يضمن زيادة الرهن 
وهو ضار من له ضمان الرهن ان تلف وضمان 
الجتاية أن اتلقا:: 


مذهب الظاهرية : 

(') وعلى من أودعت عنده وديعة حفظها 
وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه لقوله تعالى 
١‏ وتعاونوا على اليد والتقوى ( ولقوله تعالي 
« إن الله يأمركم أن تؤّدوا الأمانات إلى أهلها » 
ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمى وقد صح 
نهى رسول الله يله عن إضاعه المال وهذا 
عموم لمال المرء ومال. غيره فإن تلفت من غير 
تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها لأنه 
إذا حفظها ولم يتعد ولا ضيع فقد احسن والله 
تفال “يقل 6هَاااضلح المحستيق” هن :سيل 
ولقول رسول الله ينه ٠‏ أن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام ؛ فمال هذا المودع حرام على غيره 
مالم يوجب أخذه منه نص وقد صح عن عمر بن 
الخطاب تضمين الوديعة رُوى عنه وعن غيره 
أن لا تضمن فإن تعدى المودع فى الوديعة 
أو اضاعها فتلفت لزمه ضمانها ولو تعد على 
بعضها دون بعض لزمه ضمان ذلك البعض الذى 
تعدى فيه فقط لأنه فى الإضاعة أيضا متعد لما 
أمر به والقول فى هلاك الوديعة أو فى ردها إلى 
صاحبها أو فى دفعها إلى من أمره صاحبها 
بدفعها إليه قول الذى اودعت عنده مع يمينه 
سواء دفعت إليه ببينه أو بغير بينه لان ماله 
محرم فهو مدعى عليه وجوب غرامة قد حكم 
رسول الله عَيْله بأن اليمين على من ادعى عليه . 


. 7376 المحلى ج 4 ص‎ )١( 


مذهب الإمامية : 
(') عقد الوديعة : استنابة فى الحفظ ويفتقر 
إلى ايجاب وقبول ويقع بكل عبارة دلت على 
معناه ويكفى الفعل الدال على القبول فلو طرح 
الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها » وكذا 
لو اكره على قبضها لم تصر وديعة ولا يضمنها 
لو اهمل . وإذا استودع وجب عليه الحفظ 
ولا يلزمه ضمانها لو تلقت من غير تفريط 
وأخذت منه قهرا ء نعم لو تمكن من الدفع 
وجب . ولو لم يفعل ضمن ولا يجب تحمل 
الضرر الكثير بالدفع كالجرح وأخذ المال ولو 
أنكرها فطولب باليمين ظلما جاز الحلف موريا 
بما يخرج به عن الكذب وهى عقد جائز من 
طرفيه يبطل بموت واحد منهما وبجنونه وتكون 
الوديغة ب أمانه وتحفظ الوقيعة يما جر العاذة 
بحفظها كالثوب والكتب فى الصندوق والدابة فى 
الاصطبل والشاة فى المراح أو مايجرى مجرى 
ذلك ٠‏ ويلزمه سقى الدابة وعلفها أمره بذلك أو لم 
يأمره ٠‏ ويجوز أن يسقيها بنفسه وبغلامه اتباعا 
للعادة ولا يجوز إخراجها من منزله لذلك إلا مع 
الضرورة كعدم التمكن من سقيها أو علفها فى 
لا تعلفا ولا تسقها لم يجب القبول بل يجب عليه 
سقيها وعلفها نعم لو اخل بذلك والحال هذه اثم 
ولم يضمن لان المالك اسقط الضمان بنهيه كما 
أمره بالقاء ما له فى البحر ‏ ولو عين له موضع 
الاحتفاظ اقتصر عليه ولو نقلها ضمن إلا إلى 
حرز أو مثله على قول ولا يجوز نقلها إلى 
مادونه ولو كان حرزا إلا مع الخوف من ابقائها 
فيه لو قال لا تنقلها من هذا الحرز ضمن بالنقل 


. 307 ص‎ ١ شرائع الإسلام ج‎ )١( 


أن 


كيف كان إلا أن يخاف تلفها فيه ولو قال وان 

ولا تصح وديعه الطفل والمجنون ويضمن 
القابض ولا يبرأ بردها إليهما وكذا لا يصح أن 
يستودظا ‏ ولق "اوذخا لم مضمنا: بالاهمان. لأن 
المودع لهما متلفا ماله . وتجب إعادة الوديعة 
على المودع مع المطالبة ولو كان كافرا إلا أن 
يكون المودع غاصبا لها فيمنع منها ولو مات 
فطلبها وارثة وجب الانكار ويجب إعادتها على 
المغصوب منه أن عرف وأن جهل عرفت سنة 
ثم جاز التصدق بها عن المالك ويضمن المتصدق 
أن كره صاحبها ولو كان الغاصب مزجها بما له 
ثم اودع الجميع فإن أمكن المستودع توزيع 
المالين رد عليه ما له ومنع الاخر وان لم يمكن 
تمييزهما وجب إعادتهما على الغاصب . 
وموتكبات: الشمان .+ التفزيظ: :و التكدى 2+ آنا 
التفريط فكأن يطرحها فيما ليس يحرز أو يترك 
سقى الدابة أو علفها أو نشر الثوب الذى يفتقر 
إلى النشر أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن 
أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق ومع أمنه 
وطرح الأقمشة فى المواضيع التى تعفنها وكذا لو 
ترك سقى الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليها فى 
العادة فماتت به . واما التعدى : فمثل ان يلبس 
الثوب أو يركب الدابة أو يخرجها من حرزها 
لينتفع بها نعم لونوى الانتفاع لم يضمن بمجرد 
النيه » ولو طلبت منه فامتنع من الرد مع القدرة 
ضمن وكذا لوجحدها ثم قامت عليه بينه 
أو اعترف بها ويضمن لو خلطها بماله بحيث 
لا يتميز وكذا لو أودعه مالا فى كيس مختوم 
ففتح ختمه وكذا لو أودعه كيسين فمزجهما ولو 
جعلها المالك فى حرز مقفل ثم أودعها ففتحه 


أمانة 


المودع أخذ بعضها ضمن ما أخذ ولو أعاد بدله 
لم يبرأ . 

ويجب على الوكيل تسليم ما فى يده إلى 
الموكل مع المطالبة وعدم العذر فإن امتنع من 
غير عذر ضمن وإن كان هناك عذر لم يضمن 
ولو زال العذر فأخر التسليم ضمن ولو ادعى بعد 
ذلك إن تلف المال قبل الامتناع أو ادعى الرد قبل 
المطالبة قيل : لا يقبل دعواه ولو أقام ببينه 
والوجه أنها تقبل . 

(") والرهن أمانة فى يد المرتهن لا يضمنه 
لو تلف ولا يسقط به شىء من حقه مالم يتلف 
بتفريطه » ولو تصرف فيه بركوب أو سكن 
أو إجارة ضص ولزمته الأجرة ولو كان للرهن 
مونة كالدابة أنفق عليها وتقاصا » وقيل : إذا أنفق 
عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما 
أنفق ويجوز للمرتهن أن يستوفى دينه مما فى يده 
إن خاف جحود الوارث مع اعترافه وأما لو 
اعترف بالرهن وادعى دينا لم يحكم له وكلف 
البينة وله احلاف الوارث وإن ادعى علمه وإذا 
وضعا الرهن على يد عدل فللعدل. رده عليهما 
أو تسليمه إلى من يرتضيانه ولا يجوز له تسليمه 
مع وجودهما إلى الحاكم ولا إلى أمين غيرهما 
من غير اذنهما ولو سلمه.طتمن ولو كانا غائبين 
واراد تسليمه إلى الحاكم او عدل اخر من غير 
ضرورة لم يجز . ويضمن لو سلم . وكذا لو كان 
أحدهما غائبا . وإن كان هناك عذر سلمه إلى 
الحاكم ولو دفعه إلى غيره من غير إذن الحاكم 


. 74" ص‎ ١ شرائع الإسلام ج‎ )١( 
. ١156 ص‎ ١ (؟) شرائع الإسلام ج‎ 


أمان.ة 


يفنا 


 "‏ يد الأمانة ويد الضمان 


يد الأمانة هى التى وضعت على المال بمسوغ 
شرعى ولم يقم دليل على تضمينها عند الهلاك 
ويد الضمان ماعدا ذلك . 
مذهب الحنفية : 

(') يد المتفاوضين وشريكى العنان يد أمانة 
لأنه قبض المال بإذن المالك لا على وجه البدل 
والوثيقة فصار كالوديعة » وكذلك شركة الصنائع 
كالخياطين والصباغين يشتركان على أن يتقبلا 
الأعمال ويكون الكسب بينهما فيد الشريكين فيها 
يد أمانة بالنسبة للكسب . 

(" ومن باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن 
أو مضارب ضمن ثمن متاع رب المال فالضمان 
باطل لان الكفاله التزام المطالبة وهى إليهما 
فيصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه ولأن المال 
أمانة فى أيديهما والأمانة لا تضمن لأن ضمانها 
تغيير لحكم الشرع فيرد عليه كاشتراط الضمان 
على المودع والمستعير . 

(") المدفوع إلى المضارب أمانة فى يده لأنه 
قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة 
وهو وكيل فيه لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه وإذا 
ربح فهو شريك فيه لتملكه جزءا من المال بعمله 
فإذا فسدت ظهرت الاجاره حتى استوجب العامل 
أجر مثله وإذا خالف كان غاصبا لوجود التعدى 
منه على مال غيره والمضاربة عقد على الشركة 
فى الربح بمال من أحد الجانبين والعمل من 
الجانب الآخر ولا مضاربه بدونها إلا ترى ان 


(١)هداية‏ ج “اص 2. 
(".) هداية ج ”؟" ص 0738 
(؟)هداية ج ” ص 3١5407‏ . 


الربح لو شرط كله لرب المال كان بضاعة ولو 
شرط جميعه للمضارب كان قرضا . 
مذهب المالكية : 

) الشريك أمين فى مال الشركة فإن كان بيد 
أحدهما كتوء كن ها" الشركة فقال تلت ها ميد 
كلا أو بعضا أو خسرت فيه فإنه يصدق بيمنه إن 
اتهم ولو كان غير متهم فى نفس الأمر مالم تقم 
عليه تهمة كدعوى التلف وهو فى رفقه لا يخفى 
ذلك عنها فيسأل أهل الرفقة فلم يعلم ذلك أحد 
منهم أو يدعى الخسارة فى سلعة لم يعلم ذلك فيها 
لشهرة سعرها ونحو ذلك وكذلك يقبل قول احد 
الشريكين إذا اشترى شيئا يناسبه من المأكل 
والمشرب والملبس أنه اشتراه لنفسه وأما إذا 
اشترى عروضا أو عقارا حيوانا وقال اشتريته 
لنفسى فإنه لا يصدق فى ذلك ولشريكه الدخول 
فيه معه وإذا مات أحد الشريكين فأرادت الورثة 
المفاصلة من شريكة ٠‏ وقال لمورثنا الثلثان وقال 
الشريك بل المال بينى وبين مورثهم على 
التنصيف فالقول فى ذلك قول مدعى النصف . 
وإذا ادعى أحدهما أن المال بيننا على التنصيف 
وادعى الاخر أنه على التفاوت وكانا حيين فإن 
القول قول مدعى النصف ويحملان عليه عند 
التنازع أى بعد ايمانهما . 


(:) وإذا وقع أن الضامن تسلم الدين من 
المدين ليدفعه إلى ربه فضاع منه أو تلف فإنه 
بضمنه إن تسلمه على وجه الاقتضاد ولو بغير 
تفريط منه لا إن تسلمه على وجه الرسالة بأن 
دفعه له المضمون ابتداء ولم يشترط براءته منه 
فتلف وضاع بغير تفريط فإنه لا ضمان عليه . 


(؛:)الخرش ج ١‏ ص 458 . 
( 5 ) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ ص 515 
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أمانة 


مذهب الشافعية : 

(') والشريك أمين فيما يده من مال شريكه 
فإن هلك المال فى يده من غير تفريط لم يضمن 
لأنه نائب عنه فى الحفظ والتصرف فكان الهالك 
فى يده كالهالك فى يده فإن ادعى الهلاك فإن كان 
بسبب ظاهر لم يقبل حتى يقيم البينه عليه فإذا أقام 
البينه على السبب فالقول قوله فى الهلاك مع 
يمينه وأن كان بسبب غير ظاهر فالقول قوله مع 
يمينه من غير بينه لأنه يتعذر اقامة البينه على 
الهلاك فكان القول قوله مع يمينه وأن ادعى عليه 
الشريك خيانة وانكر فالقول قوله لأن الأصل عدم 
الخيانة وأن كان فى يده عين وادعى شريكه أن 
ذلك من مال الشركة وادعى هوانه له فالقول قوله 
مع يمينه لأن الظاهر مما فى يده أنه ملكه فإن 
اشترى شيئا فيه ربح فاعى الشريك أنه اشتراه 
للشركة وادعى هوانه اشتراه لنفسه أو اشترى 
شيئا فيه خسارة وادعى الشريك أنه اشتراه لنفسه 
وادعى هوانه اشتراه للشركة فالقول قوله لأنه 
اعرف بعقده ونيته ويصح7) ضمان كل دين 
لازم كالثمن والأجرة وعوض الفرض ودين 
المسلم وارش الجناية وغرامة المتلف لأنه وثيقة 
يستوفى منها الحق فصح فى كل دين لازم 
كالرهن وأما مالا يلزم بحال وهو دين الكتابة فلا 
يصح ضمانه لأنه لا يلزم المكاتب أداؤه فلم يلزم 
طبنانة ولا الحفان ونان لتونيقة انين :وديف 
الكتابة لا يمكن توثيقه لأنه يملك اسقاطه إذا شاء 
فلا معنى لضمانه وفى مال الجعاله. والثمن فى 
مدة الخيار ثلاثة أوجه احدهما لا يصح ضمانه 
لأنه دين غير لازم فلم يصح ضمانه كدين الكتابة 


.١47ص‎ ١ المهذب ج‎ )١( 
.5:١0 صا١ المهذب ج‎ )١( 


والثانى يصح لأنه يول إلى اللزوم فصح ضمانه 
والثالث يصح ضمان الثمن فى مدة الخيار 
ولا يصح ضمان مال الجعاله لأن عقد البيع يؤول 
إلى اللزوم وعقد الجعاله لا يلزم بحال فاما المال 
المشروط فى السبق والرمى ففيه قولان احدهما 
أنه كالاجاره فيصح ضمانه والثانى أنه كالجعاله 
فيكون فى ضمانه وجهان . 

(") وأن تكفل بعين فإن كان أمانة كالوديعة لم 
تشع لان إذا لم جب كمانها على من هى عنده 
فلأن لا يجب على من يضمن عنه أولى وأن كان 
عينا مضمونه كالمغصوب والعارية والمبيع قبل 
القبض ففيه وجهان بناء على القولين فى كفالة 
البدن فإن قلنا أنها تصح فهلكت العين فقد قال أبو 
العباس فيه وجهان أحدهما يجب عليه ضمانها 
والثانى لا يجب وقال الشيخ أبو حامد لا يجوز 
بناء ذلك على كفالة البدن فإن البدن لو تلف لم 
يضمن بدله ولو هلكت العين ضمنها . 

(؛) والعامل أمين فيما فى يده فإن تلف المال 
فى يده من غير تفريط لم يضمن لأنه نائب عن 
رب المال فى التصرف فلم يضمن من غير 
تفريط كالمودع فإن دفع إليه الفا فاشترى عبدا فى 
الذمة ثم تلف الألف قبل أن ينقده فى ثمن العبد 
انفسخ القراض لأنه تلف رأس المال بعينه وفى 
الثمن وجهان احدهما انه على رب المال لانه 
اشتراه له فكان الثمن عليه كما لو اشترى الوكيل 
فى الذمة ماوكل فى شرائه فتلف الثمن فى يده 
قبل أن ينقده والثانى أن الثمن على العامل لأن 
رب المال لم يأذن له فى التجارة إلا فى رأس 
المال فلم يلزمه مازاد وان دفع إليه ألفين فاشترى 


( ) المرجع السابق ص 544 الضمان . 
(؛ ) المهذنب ج ١‏ اص 588. 


بهما عبدين ثم تلف احدهما ففيه وجهان احدهما 
يتلف من رأس المال وينفسخ فيه القراض لأنه 
بدل عن رأس المال فكان هلاكه كهلاكه والثانى 
أنه يتلف من الربح لأنه تصرف فى المال فكان 
فى القراض وأن قارضه رجلان على مالين 
فاشترى لكل واحد منهما جاريه ثم اشكلتا عليه 
ففيه قولان احدهما تباعان فإن لم يكن فيهما ريح 
قسم بين ربى المال وأن كان فيهما ربح شاركهما 
العامل فى الربح وأن كان فيهما خسران ضمن 
العائل تلك لأنة حصل بتفريظة:والفول الثاني أن 
الجاريتين للعامل ويلزمه قيمتهما لأنه تعذر 
زذهما بتفريطة فلزّعه”سمانهما كما لو اتلفهما + 


مذهب الحنابلة : : 

(') وشركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة 
لأن كل واحد منهما يدفع المال إلى صاحبه أمنه 
وبإذنه له فى التصرف وكله » ومن شرط صحتها 
أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف 
فإن أذن له مطلقا فى جميع التجارات تصرف 
فيها وان عين له جنسا أو نوعا أو بلدا تصرف 
فيه دون غيره لانه متصرف بالأذن فوقف عليه 
كالوكيل » ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع 
ويشترىٍ مساومة ومرابجة وتولية ومواضعة 
وكيك .رات المتصلحة لأن-هذا عادة التجارة زه 
أن يقبض المبيع والثمن ويقبضهما ويخاصم فى 
الدين ويطالب به ويحيل ويحتال ويرد بالعيب 
فيما وليه وهو هو وفيما ولَى صاحبه وله أن 
يستأجر من رأس مال الشركة ويوؤجر لأن المنافع 


. ١١5 المغنى ج 5ه ص‎ )١( 


أمانة 


إن 


أجريت مجرى الإعيان قصار كالشراء والبيع 
والمطالبة بالأجر لهما وعليهما لأن حقوق العقد 
لوحتس بالعافة + 

(") والعامل أمين فى مالة المضاربة لأنه 
متصرف فى مال غيزه بإذته لا يختص ينفعه 
فكان أمينا كالوكيل وفارق المستعير فإنه قبضة 
لمنفعته خاصة فكانت يده يد ضمان وههنا المنفعة 
بينهما فعلى هذا القول قوله فى قدر رأس المال 
قال ابن المنذر اجمع كل من تحفظ عنهم من أهل 
العلم أن القول قول العامل فى قدر رأس المال 
كذا قال الثورى واسحاق وأصحاب الرأى وبه 
نقول ولأنه يدعى عليه قبض شىء وهو ينكره 
والقول قول المنكر وكذلك القول قوله فيما يدعيه 
من تلف المال أو خسارة فيه وما يدعى عليه من 
خيانة وتفريط وفيما يدعى أنه اشتراه لنفسه 
أو للمضاربة لأن الاختلاف ها هنا فى نيته وهو 
أعلم بما نواه لا يطلع على ذلك أحد سواه فكان 
القول قوله فيما نواه كما لو اختلف الزوجان فى 
نية الزوج بكناية الطلاق ولأنه أمين فى الشراء 
فكان القول قوله كالوكيل ولو اشترى عبدا فقال 
رب المال كنت نهتيك عن شرائه فأنكر العامل 
فالقول قوله لأن الأصل عدم النهى. 


مذهب الزيدية : 

(") وإذا اختلف الوديع والمودع فقال الوديع 
قد رددتها وانكر المالك او قال هذه وديعتك 
فأنكرها أو قال قد تلفت فأنكر المالك كان القول 
للوديع فى ذلك كله أى فى ردها وعينها وتلفها 
لأنه أمين ويقبل قوله بتلفها وإن لم يبين سبب 
التلف ولو اعطى رجل رجلا شيئا ثم تلف ذلك 
)١(‏ المغنى ج © ص ١5١‏ . 


(؟) شرح الأزهار ج ” ص 017 . 


4*٠ 


الشىء فادعى المالك أنه كان قرضا مع الذى تلف 

عنده فيطلبه العوض ويقول الذى تلف عنده بل 
كان وديعة فلا ضمان على فالقول قول الوديع فى 
أ القالت بوذيقة لااقز سن لآن: الاضل: بواءة 
الذمة سواء قال تركته معى وديعة أو أخذته منك 
وديعة ه فلا فرق سنيما فلاف المسئلة: التح تاتى 
بعد هذه فإن بين اللفظين فرقا وقال المؤيد بالله 
وأحد قولى أبى طائل بفرق بين اللفظين هنا أيضا 
فإن قال تركتها معى وديعة فالقول قوله وأن قال 
اخذتها منك وديعة فالقول قول المالك ولا يقبل 
قول المالك أن ذلك الشىء الذى تلف فى يد الغير 
غصب عليه إذا قال الذى تلف فى يده بل كان 
وديعة إلا ان يدعى المالك انه غصب بعد قول 
الوديع أخذته وديعة ولم يقل تركته معى وديعة 
فإن القول قول المالك أنه غصب لاقرار خصمه 
بأنه أخذه والمالك منكر للتسليه!") 


مذهب الظاهرية : 

(') ولااضمان على العامل فيما تلف من 
المال ولو تلف كله ولا فيما خسر فيه ولا شىء 
له على رب المال إلا أن يتعدى أو يضيع فيضمن 
لقول رسول الله ته : « إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام » . 

وإن تعدى العامل فربح فإن كان اشترى فى 
ذمته ووزن من مال العراضب فككية هكم 
العامة وتقد مار هنانا الال ان تلقتة او لنا 
تلف منه بالتعدى ويكون الربح له لأن الشرى 
له . 


. 518 شرح الأزهار ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) المحلى ج 4 ص 548 . 


2# 


أمانة 


مذهب الامامية : 

9) ولو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه 
جاز لهما التصرف وإن انفردا ولو شرطا 
الاجتماع لم يجز الانفراد ولو تعدى المتصرف 
ما حد له ضمن وليس لاحدهما المطالبة بإقامة 
رأس المال بل يقتسمان العين الموجودة مالم يتفقا 
على البيع ولو شرطا التأجيل فى الشركة لم يصح 
ولكل منهما أن يرجع متى شاء ؛ ولا يضمن 
الشريك ما تلف فى يده لأنه أمانة إلا مع التعدى 
أو التفريط فى الاحتفاظ ويقبل قوله مع يمينه فى 
دعوى التلف سواء ادعى سببا ظاهرا كالحرق 
والغرق أو خفيا كالسرقة وكذا القول قوله مع 
يمينه لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط ويبطل 
الأذن بالجنون والموت . 

والحق(؛) المضمون هو كل مال ثابت فى 
الذمة سواء كان مستقرا كالبيع بعد القبض 
وانقضاء الخيار لعل المراد وقبل انقضاء الخيار 
أو معرضا للبطلان كالثمن فى مدة الخيار بعد 
قبض الثمن ٠‏ وكذا ما ليس بلازم لكن يؤول إلى 
اللزوم كمال الجعالة قبل فعل ما شرط وكمال 
السبق والرماية » على تردد » ولو ضمن ما هو 
أمانة كالمضاربة والوديعة لم يصح لانها ليست 
تتيمونة فى الأصبلة) 

(”) والعامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن 
تفريط أو خيانة وقوله مقبول فى التلف وهل يقبل 
فى الرد فيه تردد اظهره أنه لا يقبل . 


(؟) شرائع الإسلام ج ١‏ ص 3١٠6‏ . 
(؛) شرائع الإسلام ج ١‏ ص 307 . 
(5) شراعئع اللاسلام ج ١‏ ص 707 . 
(5) شرائع الإسلام ج ١‏ ص 37١4‏ . 


مذهب الإباضية : 
() ولا فجوق “مغاملة: أحذ: الشركاء فيما 


اكنتزكو | حورن مرطياة شتركائها إذ لا تل الأموال : 


إلا برضا ملاكها وهذا فى شركة المخصوص 
وكذلك أيضا محاللة أحد الشركاء لا تجرى دون 
شركائه إلا أن كان أمينا ويكون الضمان عليه لأن 
الأمين حجة فى نزوع التباعات وكذلك أيضا من 
كان فى يده مال غيره بالوديعة أو العارية 
أو المضاربة ومال اليتيم والغائب فى يد خلائقهم 
تجزى محالله هؤّلاء من افسد فى ذلك المال شيئا 
إذا كانوا أمناء لأنهم أخصاء فى ذلك الشىء الذى 
فى ايديهم وذهب بعض إلى أن محاللة احد 
الشركاء فيما دون سهمه تجزى . 


() وأن كان المضارب يعمل بيده فى المال 
فيكره له أن. يأحد أجر ذلك وأما كراغ. المنزل 
والدابه إذا كانت له فلا بأس أن يأخذ ذلك كما 
يكون لغيره وأن منعه صاحب المال على 
التصرف فى ماله فإنه أن لم يكن الربح فى المال 
فلا يجوز له فيه التصرف بعد منع صاحبه وأن 
كان الربح فجائز له التصرف ويبيع ويوصل 
لصاحب المال ماله وما نابه من الربح وكذلك أن 
لم يتبين له أكان الربح فى المال او لم يكن يجوز 
لا يجوز لهم فى التصرف لانهم ليسوا بمقارضين 
ويجمعوا المال ويأخذوا سهم وارثهم من الربح أن 
كان ويوصلوا المال إلى صاحبه وما نابه من 
الربح ويدرك صاحب المال عليهم ذلك لأن عليهم 
ما لزم وارثهم قد اتجروا أن اتجروا بالمال بعدما 


(١)الايضاح‏ ج ”7 ص 4727 . 
(؟) ج ؟ ص ١»:‏ الايضاح . 
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مات وارثهم فإنه أن اتجروا وارثهم بالمال أول 
مره كلهم تصيديع :من الربح كان الربح أول مرة 
أو لم يكن لان وارثهم قد اتجر به فإن تلف المال 
فعليهم الضمان أن علموا بموت وارثهم فلا 
ضمان عليهم وأن لم يتجر وارثهم أول مرة 
فاتجروا هم به بعد موته فلهم أجر عناهم أن لم 
يعلموا بموت وارثهم ولا ضمان عليهم إن تلف 
المال وإن علموا فعليهم الضمان وليس لهم شىء 
فى الحكم ولهم عناؤهم فيما بينهم وبين الله لأنهم 
أتُجر و | :يمال فين أذ مالكة: 


« التصرف فى الأمانة » 
( 1 ) جواز نقلها وعدمه 

مذهب الحنفية : 

(") للمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها 
حمل ومونة عند أبى حنيفة رحمه الله إذا كان 
الطريق مأمونا لأن المودع ( باكسر ) أطلق له 
الأعن بالحقظ فله النقر بيا ولو ف المغازه عت 
كان الطريق أمنا ولهذا يملك الأب والوصى ذلك 
فى مال الصبى وقالا : ليس المودع ( بالفتح ) إذا 
كان لها حمل ومؤنة لأن فى ذلك تحميل المودع 
( بالكسر ) . 

وإذا نهى المودع ( بالكسر ) المودع عن 
الخروج بالوديعة فخرج بها ؛ ضمن لأن التقييد 
بالحفظ فى المصر مفيد إذ الحفظ فيه أبلغ . 


(؟ )هداية ج ” ص ١58‏ . 
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مذهب المالكية : 


(') لو بعث الوديعة لربها بغير إذنه فضاعت 
أو تلفتا من الرسول ضمن وكذا لو ذهب بها لربها 
بلا إذن فضاعت . 
مذهب الشافعية : 

(" إن أراد المودع السفر ووجد صاحبها 
أو وكيله سلمها إليه فإن لم يجد سلمها إلى الحاكم 
لأنة الأ سكن منعة من السفر,- ولا ككرة على 
المالك ولا وكيله فوجب الدفع إلى الحاكم كما لو 
حضر من يخطب المرأة والولى غائب فإن 
الحاكم ينوب عنه فى التزويج فإن سلم إلى الحاكم 
لا ولاية له مع وجود المالك أو وكيله كما 
لا ولايه له فى تزويج المراة مع حضور ألولى 
أو وكيله فإن لم يكن حاكم سلمها إلى امين لان 
النبى 2ََهِ كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة 
سلمها إلى أم أيمن واستخلف عليا كرم الله وجهة 
فى ردها وأن سلم إلى أمين مع وجود الحاكم ففيه 
وجهان احدهما : لا يضمن وهو ظاهر النص 
وهو قول أبى اسحاق لأنه أمين فأشبه الحاكم » 
والثانى : يضمن وهو ظاهر قوله فى الرهن وهو 
قول أبى سعيد الاصطخرى لأنَّ أمانة الحاكم 
مقطوع بها وأمانة الأمين غير مقطوع بها فلا 
يجوز ترك ما يقطع به بما لا يقطع به كما 
لا يترك النص للاجتهاد فإن لم يكن أمين لزمه 
أن يسافر بها لأن السفر فى هذه الحال أحوط فإن 
وجد المالك أو الحاكم أو الأمين فسافر بها ضمن 
لأن الايداع يقتضى الحفظ فى الحرز وليس 


(؟) حاشية الدسوقى ج 7 ص 454 . 
)١(‏ مهنب ج ١‏ اص 3"5.0 . 


أمانة 


السفر من مواضع الحفظ لأنه إما أن يكون مخوفا 
أو امنا لا يوثق بأمنه فلا يجوز مع عدم 
الضرورة وإن دفنها ثم سافر فإن كان فى موضع 
لا يد فيه لاحد ضمن لان ما تتناوله الايدى 
معرض للاخذ فإن كان فى موضع مسكون فإن 
لم يعلم بها أحدا ضمن لأنه ربما أدركته المنية فى 
السفر فلا تصل إلى صاحبها فإن أعلم بها من 
لا يسكن فى الموضع ضمن لأن مافى البيت إنما 
يكون محفوظا يحافظ فإن أعلم بها من يسكن فى 
الموضع فإن كان غير ثقة ضمن لانه عرضة 
للأخذ : وإن حضره الموت فهو بمنزله من حضره 
السفر لأنه لا يمكنه الحفظ مع الموت بنفسه كما 
لا يمكنه الحفظ مع السفر وإن قال فى مرضه 
عندى وديعة 3 ووضفها ولم يوجد ذلك فى تركته 
فقد اختلف أَْْحَانِنَا فيه فقال بو 
لا بضرب المقر له مع الغرماء بقيمتها لأن 
الؤذيعة أمانة فلا يضمن بالشك:وهن أصحابنا من 
قال : يضرب المقر له بقيمتها مع العزماء وهو 


أسحاق 


ظاهر النص لأن الأصل وجوب ردها فلا يسقط 
ذلك بالشك . 
(") وإذا أخرج الوديعة من الحرز لمصلحة 


لها كإخراج الثياب لمصلحة لها لم يضمن لأن 
ذلك من مصلحة الوديعة ومقتضى الإيداع فلم 
يضمن به وإن أخرجها لينتفع بها ضمنها لأنه 
تصرف فى الوديعة بما ينافى مقتضاها فضمن به 
كما لو أحرزها فى غير حرزها فإن كان دابة 
فأخرجها للسقى والعلف إلى خارج الحرز فإن 
كان 'المتوق ضيقا لم يشبين لأنه. مضبطن, إلى 
الاخراج وان كان المنزل واسعا ففيه وجهان 
أحدهما يضمن وهو المنصوص وهو قول أبى 


(*) المهتب جد فين 9+ 


سعيد الاصطخرى لأنه أخرج الوديعة من 
حرزها من غير حاجة فضمنها كما لو أخرجها 
ليركبها والثانى : أنه لا يضمن وهو قول أبى 
اسحاق لان العادة قد جرت بالسقى والعلف خارج 
المنزل وإن نوى إخراجها للانتفاع كاللبس 
والركوب أو نوى أن لا يردها على صاحبها ففيه 
ثلاثة أوجه احدها وهو قول ابى العباس أنه 
يضمن كما يضمن اللقطة إذا نوى تملكها والثانى 
وهو قول القاضى ابى حامد المروروزى انه إن 
نوى اخراجها للانتفاع بها لم يضمن وأن نوى أن 
الا.نوادها من لذن بيده الدية سان نكا ليا 
على نفسه وبالنية الأولى لا يصير ممسكا لها 
على نفسه والثالث وهو قول أكثر أصحابنا أنه 
لا يضمن لأن الضمان إنما يكون بفعل يقع فى 
العين وذلك لم يوجد . 
مذهب الحنابلة : 

(') وإذا اخرج الوديعة المنهى عن إخراجها 
فتلفت وادعى أنه أخرجها لغشيان نارا أو سيل 
أو شىء ظاهر فأنكر صاحبها وجوده فعلى 
المستودع البينه أنه كان فى ذلك الموضع 
ما ادعاه لأن هذا مما لا تتعذر إقامة البينه عليه 
لأنه أمر ظاهر فإذا ثبت ذلك كان القول قوله فى 
التلف مع يمينه ولا يحتاج إلى بينه لأنه يتعذر 
إقامة البينه فلم يطالب بها كما لو ادعى التلف 
بأمر خفى إذا شرط المتراهنان كون الرهن على 
عدل رضيا به واتفقا عليه جاز() . 


("اوما دام العدل بحاله لم يتغير عن الأمانة 


. 785 المغنى ج /ا ص‎ )١( 
. 5856 المغنى ج ؛ ص‎ )١( 
. 588 (؟) المرجع السابق ص‎ 


أمانة 


1 


ولا حدثت بينه وبين أحدهما عداوة فليس 
لأحدهما ولا للحاكم نقل الرهن عن يده لأنهما 
رضيا به فى الابتداء وأن اتفقا على نقله جاز لأن 
الحق لهما لم بعدهما وكذلك لو كان الرهن فى يد 
المرتهن قلم يتغير اله لم يكن للراهن ولا للحاكم 
نقله عن يده وان تغيرت حال العدل بفسق 
أو بادك عن الحفظ 2 عداوة بينه 
وبينهما أو بين احدهما فلمن طلب نقله عن يده 
ذلك ويضعانه فى يد من يتفقان عليه فإن اختلفا 
ومنعه الحاكم على يد عدل وأن اختلفا فى تغير 
حاله بحث الحاكم وعمل بما يظهر له وهكذا لو 
كان فى يد المرتهن فتغيرت حالة من الثقة 
والحفظ فللراهن رفعه عن يده إلى الحاكم ليضعه 
فى يد عدل وإذا ادعى الراهن تغير الحال 
المرتهن فأنكر بحث الحاكم عن ذلك وعمل بما 
بان له وأن مات العدل أو المرتهن لم يكن 
لورثتهما امساكه إلا بتراضيهما فإن اتفقا على 
ذلك جاز وأن اتفقا على عدل يضعانه على يده 
فلهما ذلك لأن الحق لهما فيفوض امره إليهما فإن 
احتف 'الزاهق ‏ والمرتهن عند عت العدل 
أو اختلف الراهن وورثة المرتهن رفعا الأمر إلى 
الحاكم ليضعه على يد عدل وأن كان الرهن فى 
يد أشني فمات أحدهما أو تغيرت: خاله. يفشق 
أن متت عن الحفظ ٠‏ أو رعذاوة. “رخ “اند 
المتراهنين اقيم مقامه عدل ينضم إلى العدل 


مذهب الزيدية : 
) الوديعة أمانة فلا تضمن الا لتعد من 


( 4 ) شرح الأزهار ج ” ص 5٠١‏ . 


تق 


المودع وهو أن يتصرف فيها لنفسه كاستعمال 
نحو أن يلبس أو يركب الدابه ونحو اعارة 
أو تاجير او رهن فإنه يصير ضامنا بذلك لاجل 
التعذائ + 

ومتى زال التعدى فى الحفظ صارت أمانة 
وذلك نحو أن يسافر بها أو يتركها فى موضع 
غير حريز ثم زال التعدى فإنها تعود امانة واما 
إذا تعدى فى التصرف ثم زال وذلك نحو أن 
يركبها أو يعيرها أو غير ذلك فإنها لا تعود 
أمانة”: 

(') ومن التعدى إيداع لها وسفر بها بلا عذر 
موجب فيهما فأما إذا فعل ذلك لعذر من خوف 
حريق أو سرقة أو لص جاز له إيداعها مع ثقة 
أو مع حاكم وكذلك السفر بها فإن كان العذر غير 
موجب لم يكن له ذلك إلا بإذن المودع . 


مذهب الظاهرية : 

© إن لقى المودع من أودعه فى غير 
الموضع الذى أودعه فيه فليس له مطالبته 
بالوديعة ونقل الوديعة بالحمل والرد على المودع 
لاعلى الوديع وإنما عليه أن لا يمنعها من 
صاحبها فقط'وهذا يقلات القاضت: والمتفدئ فى 
الوديعة أو غيرها وأخذ المال بغير حق فرده 
على المتعدى والغاصب وأخذه بغير حق إلى 
صاحبه حيث لقيه فى أى مكانه لأن فرضا عليه 
الخروج من الظلم والمطل فى كل أوان ومكان . 
مذهب الإمامية : 


(' لا يجوز إخراج الوديعة أن كانت دابة 


. 5١54 المرجع السابق ص‎ )١( 
. 787 المحلى ج 4 ص‎ )١( 


(؟) شرائع الاسلام ج ١‏ ص 777 . 


أمانة 


- 


من منزله لسقيها أو علفها لذلك إلا مع الضرورة 
كعدم التمكن من سقيها أو علفها فى منزله أو شبه 
ذلك من الاعذار ولو قال المالك : لا تعلفها 
ولا تسقها لم يجز القبول بل يجب عليه سقيها 
وعلفها . نعم لو أخل بذلك والحال هذه أثم ولم 
يضمن لأن المالك أسقط الضمان بنهيه كما لو 
أمره . بإلقاء ماله فى البحر ولوعين له موضع 
الاحتفاظ اقتصر عليه » ولو نقلها ضمن إلا إلى 
الاحرز أو مثله على قول ولا يجوز نقلها إلى 
مادونه ولو كان حرز إلا مع الخوف من إبقائها 
فيه ولو قال : لا تنقلها من هذا الحرز ضمن 
بالنقل كيف كان إلا أن يخاف تلفها فيه ولو قال 
وإن تلفت . 

ويجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع 
الاقامة ثم لا يضمن ولا يجوز السفر بها مع 
ظهور آمارة الخوف وإن سافر والحال هذه 


مذهب الاباضية : 

() وحكم العارية الضمان على قول إذا تلفت فى 
يد المستعير بآفة سماوية أو اتلفها هو ولو بلا 
تقصير الضمان لحديث : العارية مضمونة رواه 
أبو داود وغيره ء ولأنها مال يجب رده لمالكه 
فيضمن عند تلفه كالمأخوذ بجهة السوم » فإن 
تلفت باستعمال ماذون فيه كاللبس والركوب 
المعتادين لم يضمن لحصول التلف بسبب مأذون 
فيه . والصحيح أن لا ضمان على المستعير بافة 
سماوية وبما لا طاقة عليه منه ولا تضييع فيه . 


(: ) شرح النيل ج ١‏ ص 7١5‏ . : 


أمانة 


(ب) جواز ايداعه وعدمه 


الحنفية :1 من أودع رجلا وديعة فأودعها 
آخر فهلكت فله أن يضمن الأول وليس له أن 
يضمن الاخن فهذا عند أبى حنيفة رحمه الله 
وقالا :له أن يكتمن أبهما شناء:فإن كسمن الأو 
لا يرجع على الآخر وإن ضمن الاخر رجع 
على الاول لهما ؛ إنه قيض المال من يد ضمين 
فيضمنه كمودع الغاصب وهذا لأن المالك لم 
يرض بأمانة غيره فيكون الأول متعديا بالتسليم 
والثانى بالقبض فيخير بينهما غير أنه إن ضمن 
الأول لم يرجع على الثانى لأنه ملكه بالضمان 
فظهر أنه اودع ملك نفسه وإن ضمن الثانى رجع 
على الاول لأنه عامل له فيرجع عليه بما لحقه 
من العهدة وله انه قبض المال من يد أمين لانه 
بالدفع لا يضمن مالم يفارقه لحضور رأيه فلا 
تعدى منهما فإذا فارقه فقد ترك الحفظ الملتزم 
فيضمنه بذلك وأما الثانى فمستمر على الحالة 
الأولى ولم يوجد منه منع فلا يضمنه كالريح إذا 
ألقت فى حجره ثوب غيره . 1 

مذهب المالكية : 

"١‏ ويضمن بإيداعها عند أمين لأن ربها لم 
يأتمرخ غيره بخلاف الملتقط فله الإيداع 
ولا ضمان عليه ويضمن بإيداعها ولو فى حال 
سفره وقد أخذها فى السفر قال فيها إن أودعت 
لمسافر مالا فاودعه فى سفره ضمن وإنما بالغ 
على السفر لئلا يتوهم أنه لما قبلها فيه كان مظنة 
. الإذن فى الإيداع ومحل الضمان إذا أودعها لغير 
زوجه وامة اعتيدا بذلك ومثلهما العبد والاجير 
فى عياله والابن المعتاد ومن فى ذلك بالتجربة 


. 3١١١ الهداية ج ”ا ص‎ )١( 
. 477 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ص‎ ) 7( 


3-7 


3 


مع طول الزمان وإلا ضمن ولا يضمن بإيداعها 
إذا كان الإيداع لعذر حدث للمودع كهدم الدار 
وجار السوء او لإرادة سفر طرا عليه عند عجز 
الرد لربها إلا إذا كان غائبا أو مسجونا فيجوز له 
إيداعها ولا ضمان عليه إن تلفت أو ضاعت وإذا 


. كان العزر موجودا قبل الإيداع وعلم ربها به 


فليس للمودع بالفتح الإيداع وإلا ضمن فإن لم 
يعلم ربها به فليس للمودع قبولها فإن قبلها 
وضاعت ضمن مطلقا أودع أم لا(”) 
مذهب الشافعية : 

(؛) وإن أودع الوديعة غيره.من غير ضرورة 
ضمنها لأن المودع لم يرض بأمانة غيره فإن 
هلكت عند الثانى جاز لصاحبها أن يضمن الأول 
لأنه سل مالم يكن له تسليمه وله أن يضمن الثانى 
لأنه أخذ مالم يكن له أخذه فإن ضمن الثانى فإن 
كان قد علم بالحال لم يرجع بما ضمنه على الأول 
لأنه دخل على أنه يضمن فلم يرجع فإن لم يعلم 
ففيه وجهان احدهما انه يرجع لانه دخل على أنه 
أمانة فإذا ضمن رجع على من غره والثانى انه 
لا يرجع لانه هلك فى يده فاستقر الضمان عليه 
فان ضمن الأول فإن قلنا أن الثانى إذا ضمن 
يرجع على الأول لم يرجع الأول عليه وإن قلنا 
أنه لا يرجع رجع الأول عليه فأما إذا استعان 
بغيره فى حملها ووضعها فى الحرز أو سقيها 
أو علفها فإنه لا يضمن لان العادة قد جرت 
بالاستعانة ولأنه ما أخرجها عن يده ولا فوض 
حفظها إلى غيره . 
مذهب الحنابلة : 

لا يجوز للوديع أن يودع الوديعة عند غيره 
وإلا ضمن وذلك عدم العذر أما إذا كان فيحوز 


( * ) حاشية الدسوقى ج 474 . 
(4:) مهذب جا اص .”5١‏ 


كت 


فاذا هلكت لم يضمن ومن الأعذار سفر الوديع أو 
خوفه من هلاكها عنده من حرق أو غرق أو 
و1 1 
مذهب الزيدية : 

('' ومن التعدى ايداع الوديع للوديعة وسفره 
بها بلا عذر موجب فيهما » فاما إذا فعل ذلك 
لعذر من خوف حريق أو سرقة أو لص جاز له 
إيداعها عند ثقة أو عند حاكم وكذلك السفر بها 
فإن كان العذدر غير موجب كالتشويش 
والاضطراب لم يكن له ذلك إلا بإذن المودع 
وقال الناصر له أن يسافر بها ولا ضمان عليه . 


مذهب الحنفية : 


لو قال : اعند: أو معى” أو فن. ,نيت 
أو فى صندوقى مال لفلان فهو اقرار بأمانة فى 
يده لأن كل ذلك اقرار بكون الشىء فى يده وذلك 
0 إلى مضمون وأمانة فيتبت أقلهما وهو 
الامانة . 
مذهب المالكية : 

سواء تقدم الأكثر أو تأخر ٠‏ وقيل إن قدم 
الأكثر فقط وهو المائتان سواء تقدم الأكثر 
أو تأخر وقيل إن قدم الأكثر لزمه الجميع وإن 
قدم الأقل لزمه الأكثر لدخول الأقل فيه وقيل 
يلزمه الجميع مطلقا وانكر ابن عرفة القول الذى 
مشى عليه المصنف ورد بأنه قول ابن القاسم . 
وفى قوله : له على حل المائة أوقر بها 
أو موقا 
)١(‏ المغنى ج /اا ص 787 . ص ”78 . 


. شرح الأزهار ج ” ص17‎ )١( 
. الهداية ج *: ص:197‎ ) * ( 


(4) وأن ابراه مما معة بأن قال له أبر انك متنا 
معك برىء من الأمانة كوديعة وقراض وابضاع 
لا الدين فلا يبرأ منه لأنه عليه لا معه وهذا 
محمول على ما إذا كان العرف عدم تناول مع لما 
فى الذمة وأما لو كان العرف تساوى مع العند . 
وعلي برىء مطلقا وكذلك يبرأ من الدين إذا أبرأه 
مما معه ولم يكن له عنده أمانة بل مجرد دين ولو 
أبرأه هما عليه 'برىء من ألدين :لآ الأمانة إلا أن 
نكو له عَندَهِ أمانة فقط فييز أ منها وإن أبر أدهما 
عندة بود هنهانا عند الما بوم الأعانة فيط 
عند ابن رشد . 
مذهب الحنابلة : 

(') لو قال لاخر عندى عشرة دراهم ثم فسر 
اقراره بأنها وديعة قبل تفسيره سواء فسره بكلام 
متصل أو منفصل لآنه. فسن لفظة يما" يقتضنيه 
فقبل فعند ذلك تثبت تثبت فيها أحكام الوديعة بحيث لو 
لاعن قلفها بعد ,ذلك أرركها كان للقول قله ,وأ 
فسرها بدين عليه قبل ايضا لانه يقر على نفسه 
بما هو اغلظ وأن قال له عندى وديعة رددتها إليه 
أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله لما فيه من 
مناقضه الاقرار والرجوع عما أقر به فإن الألف 
المردود والتالف ليست عنده أصلا ولا هى وديعة 
وكل كلام يناقض الاقرار ويحيله يجب أن يكون 
مردودا وقال القاضى ابو على ؟؟ يقبل قوله لأن 
أحمد قال فى رواية ابن منصور إذا قال لك عندى 
وديعة دفعتها إليك صدق له ادعى تلف الوديعة 
أوردها فقبل كما لو ادعى ذلك بكلام منفصل وأن 
قال كانت عندى وظننت أنها باقية ثم عرفت أنها 
كانت قد هلكت فالحكم فيها كالتى قبلها . 


(: ) الشرح الكبير ج ”ا ص 4١١‏ . 
( 5 ) المغنى ج ه ص 508 . 


التعريف بها : 

الأمة لغة : هى الأنثى من الرقيق » وهى 
غير الحرة . ولم تخرج فى استعمال الفقهاء عن 
هذا المعنى . وتجمع على إماء وأموّات . وهى 
تشمل المدبرة ( التدبير هو تعليق العتق على 
مطلق موته ) » والمكاتبة ( الكتابة هى تحرير 
المملوك يدأ حالاً ورقبته مالا عنه أداء البدل ) » 
والمستسعاة ( يكون الاستسعاء:: إذا اضتق يعض 
عبد العبد فيسعى فيما بقى بلا رد إلى الرحق 
لو عجز ) والمعتق بعضها وأم الولد ( الاستيلاد 
هو طلب الولد من الأمة » وأم الولد هى الأم التى 
تلد من سيدها ولو سقطا ) ؛ ونحن نقتصر على 
الكلام على الأمة غير المدبرة والمكاتبة 
والمستسعاة وأم الولد . 

الأمة ‏ أحكامها فى العبادة 

ستر الأمة عورتها فى الصلاة وخارجها : 
مذهب الحنفية : 

عورة الأمة - ولو خنثى أو مدبرة أو مكاتبة 
أو أم ولد ما تحت السرة إلى ما تحت الركبة مع 
ظهرها وبطنها . والبطن ما لان من المقدم . 
والظهر ما قابل البطن من تحت الصدر إلى 
السرة . فالصذر: وما .قابله. :من الخلف. ليسا 
بعورة . والتدى أيضا غير عورة . والجنب مما 
يلى البطن تبع له ومما يلى الظهر تبع له فهو 
عورة تبع لهما . وأعضاء عورة الأمة ثمانية ‏ 
١‏ 38 الفخدان مع الركبتين - اء 4 


ع1 
والأليثان ‏ © والقبل وما حوله   ”‏ والدبر وما 
حوله ‏ " - والبطن وما يليه من الجنب - 8 - 
والظهر وما يليه من الجنب . 
ويجب على الأمة ستر عورتها فى الصلاة 
عن غيرها ولو كانت فى مكان مظلم أو مكان 
ليس فيه احد لان رؤية العورة فى أحد هذين 
المكانين ممكنة: حكما .سكن الخورة يهب أن 
يكون بساتر لا يصف ما تحته بأن لا يرى منه 
لون البشرة فإن كان الساتر يرى منه لون البشرة 
كالثوب الرقيق والزجاج فلا يعتبر ساترا . 
ولا يجب على الأمة ستر العورة عن نفسها . 
حتى لو رأت عورتها من زيق قميصها لا يضر 
ذلك بالصلاة وان كان ذلك مكروها لما روى عن 
سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله أصلى فى 
قميص واحد قال زره عليك ولو بشوكة ‏ زيق 
الففيضن:. - والكميل ح. هنا" أحاطة- بالق من 
وانكشاف ربع عضو من أعضاء العورة انكشافا 
مقارنا لابتداء الصلاة يمنع من انعقادها . 
والانكشاف فى أثناء أداء الصلاة بصنعه مبطل 
للصلاة . وإذا كان انكشاف ربع العضو أثناء 
الصلاة بدون صنعه فإن كان أقل من قدر اداء 
الركن لا يفسد الصلاة وأن كان قدر أداء الركن 
يفسد الصلاة . ومقدار أداء الركن هو ثلاث 
تسبيحات . وهذا هو قول أبى يوسف رضى الله 
عنه وهو المختار للاحتياط واعتبر محمد رضى 
الله عنه أداء الركن حقيقة . ولا فرق فى ذلك بين 
العورة الغليظة وهى القبل والدبر وما حولهما . 
والخفيفة وهى عدا ذلك . وإذا حصل انكشاف فى 
مواضع متفرقة فإن كان ذلك فى عضو واحد 
جمعت الأجزاء المتفرقة فإن بلغت ربع هذا 
العضو اعتبر ذلك كشفا لربع عضو من أعضاء 
العورة كثمن فخذ فى موضع ثمن هذا الفخد فى 
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موضع أخر . وأن كان المكشوف من عضوين 
فإن بلغت الاجزاء المكشوفة قدر ربع أدنى 
العضوين المنكشفين اعتبر ذلك كشفا لربع عضو 
فإن كانت الأجزاء المكشوفة من الفخد والقبل وما 
حولها وكانت الأجزاء المكشوفة قدر ربع القبل 
وما حوله اعتبر ذلك كشفا لربع عضوا") . 

وكذلك يجب على الأمة ستر عورتها خارج 
الصلاة بالنسبة للرجال الأعلى زوجا وسيدها أن 
كانت تحل له . لأن لكل منهما أن ينظر إليها من 
المفرق إلى القدم والنظر دون الوطء الحلال . 
فإن كانت لا تحل لسيدها كالمجوسية والمكاتبة 
وزوجة للقي والمحرمة برضاع أو مصاهرة 
كانت كانه الغير فيجب عليها ستر عورتها 
بالنسبة له . 

وبالنسبة للنساء المسلمات يجب على الأمة أن 
تستر ما تحت سرتها إلى ما تحت ركبتها . 
وبالنسبة للنساء الذميات يجب على الأمة المسلمة 
أن تسو أغوواتها لأنه لأ مكل السلية أن تكسف 
بين يدى يهودية أو نصرانية أو مشركة إلا أن 
تكون أمة لها(" . 
مذهب المالكية : 

عورة الأمة نوعان : مغلظة وغير مغلظة 
فالمغلظة هما السوأتان مع الألينين فيجب سترها 
فى الصلاة وخارجها فإذا انكشف منها شىء من 
ذلك فى الصلاة إعادت أبداً) . وغير المغلظة 
ما بين السرة والركبة وهذه ‏ تجب سترها بالنسبة 


"8٠١ 3726© ص‎ ١ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج‎ )١( 
. باب شروط الصلاة . مطلب فى ستر العورة‎ 

(9) المزاجم الشائق جه بحن :80/38 فطل افى النطاق 
و المت 

(5) بلغة السالك لا قرب المسالك للضاوى. على الشرح 
الصغير للدردير ( مصطفى البابى الحلبى - ١557‏ ) ج ١‏ 


ض ١854‏ واهءاا. 


للرؤية والصلاة أيضاً وأن كانت بالنسبة للصلاة 
واجبة غير شرط فإذا صلت بادية الفخد أعادت 
فى الوقت استحبابا . ولا يلزم من جواز الرؤية 
جواز الجس) . ويكره لمن يريد شراء أمَه أن 
يكشف صدرها أو ساقها أو معصمها , بل ينظر 
إلى الوجه والكف ونحوهما كما فى زواج 
الحرة » وأما الجس باليد فحراء( . 
مذهب الشافعية : 1 

عورة الأمة فى الصلاة ما بين السرة والركبة 
فى الأصح إلحاقا لها بالرجل. وقيل : عورتها 
جميع بدنها الا الرأس والذراع لأن ذلك تدعو 
الحاجة إلى الكشفة() . وستر عورة الأمة فى 
الصلاة وفى خارجها واجب(" . 
مذهب الحنابلة : 

عؤزة الأمة مَابِين النيرة والركبة + وقد كان 
عمر ينهى عن التقنع وقال : إنما القناع 
للحرائر » واشتهر ذلك ولم ينكر فكان 
كالإجماع9) . وكذا أم الولد ومعتق بعضها 
ومدبرة ومكاتبة ومعلق عتقها على صفة 
فعورتهن ما بين السرة والركبة لبقاء الرق 
فيهن . والمقتضى للستر بالاجماع هو الحرية 
الكاملة . وقال فى المبدع فى الأمة : يسن ستر 
رأسها فى الصلاة!) ويجوز للأمة المباحة 
لسيدها كشف عورتها له ونظرها لعورته لقوله 
عليه الصلاة والسلام : احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يمينك . وخرج بالمباحة 


المرجع نفسه ج ١‏ ص .3١١5‏ 

المرجع نفسه ج ١‏ ص ٠١6‏ ( حاشية الصاوى ) . 
الخرشى ج ١‏ ص 550 و09١750.‏ 

المهذب ج ١‏ ص 55". 

المهذب ج ١‏ ص 55". 

كشاف الفتح ج ١‏ ص ١895‏ . 


(؛) 
(5) 
)١(‏ 
(») 
) 
(؟1) 


التجوسية” :وتو ها “والانة:المتورحة و اده 
والمستبرأة من غير(" . 
مذهب الظاهرية : 

تستر المرأة فى الصلاة جميع جسمها عدا 
الوجه والكفين فقط . والحرة والأمة فى ذلك 
نواد ومين اراك شبرزاء: امية فنا كود اله أن 
ينظر منها إلا وجهها والكفين فقط . لكن يأمر 
امراة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره!) . 
مذهب الزيدية : 

عونة الأمة فى الضلاة كعورة الرجلن من 
الركبة إلى ما تحت السرة بمقدار الشفة ٠‏ فإذا بدا 
شعرة من هذا القدر فسدت الصلاة9) ويجب 
سترها فى الصلاة » كما يجب ستر ما لا تم ستر 
العورة إلا بستره كبعض الساق ليكمل ستر 
الركبة . ويندب ستر ظهرها وصدرها فى 
الصلاة ولا ينظر الرجل من أمته المزوجة 
ولااامة غيره ما بين الركبة والسرة ولا يمس 
ذلك ولا غيره مع الشهوة؛) . 
مذهب الأمامية : 

قالوا : تصلى الأمة بغير خمار كالصبية9) 
وفى غير ذلك فهى كالمرأة الحرة فى 
صلاتهال) . 
مذهب الاباضية : 

الأمة كالحرة فى عورة الصلاة بل كالرجل . 


) كشاف القناع ج ١‏ ص ١8١‏ . 

) المحلى لابن حزم ج ” ص 7٠١‏ و١٠‏ اص .3١‏ 
) شرح الازهار ج ١‏ ص ١754‏ و59١1‏ . 

) شرح الأزهار ج ؛ ص ؟١١‏ ( هامش ؛ ) . 

5 ) شرائع الإسلام ج ١‏ ص 8؛ ( طبعة دار مكتبة الحياة 
ببيروت ). 

(5 ) الموضع نفسه : 


1: 


فعورتها من السرة إلئ الركبة » ويجب سترها 
فى الصلا" . 


صوم الأمة واعتكافها : 
مذهب الحنفية : 

لو طباه االعيد ومق. فى حكمه::. كالامة 
والمدبرة وام الولد . صوم تطوع بلا إذن المولى 
كره صومه هذا . إلا إذا كان المولى غائب 
ولا ضرر له فى ذلك . وقيل : بل وأن لم يضره 
على أصل الحرية فى العبادات إلا فى 
الفرائض ٠‏ وأما فى النوافل فلا . وإن أفطرها 
المولى قضت بإذنه أو تقضى بعد عتقها() وقال 
فى البحر الرائق : الصوم والصلاة والحج فى 
ذلك سواء() . ولا تعتكف الأمة إلا بإذن 
سيدها . وإذا أذن لها كان له أن يأتيها بعد الإذن 
وأن يمنعها مع الكراهة والمؤثمة"") . 
مذهب المالكية : 

ليس لامرأة يحتاج زوجها أو سيدها لجماعها 
أن تتطوع بصوم أو حج او عمرة أو نذر شىء 
فق كلك يلا ذل "1 .. زوهها: أو عيدها: فاذا 
تطوعت بلا اذنه كان له افساد التطوع أو النذر 
بالجماع . ويجب عليها القضاء لانها متعدية » 
فكأنها افطرت عمدا حراما . ولا يفطرها سيدها 
بأكل أو شرب لان احتياجه لها . الموجب 
لتفطيرها دون وجه الوطء فلا وجه لافساده عليها 


. 95959 ص‎ ١ شرح التتيل ج-د‎ )١( 
ص ١"؛ . ( طبعة مصطفى الحلبى‎ ١ )ابن عابدين ج‎ 8( 
.)ا١ذ56‎ 

(1) البحر الرائق ج ١‏ ص 705 . 

.(١١١ 31١١95 ص‎ ١ الرائق ج‎ رحبلا)٠١(‎ 

. 754 ص‎ ١ بلغة السالك ج‎ )١١( 


موسوعة الفقه الاسلامى ج 56 م /4؛ 


ع6 


بالاكل والشرب . فان ارادت تعجيل قضاء 
رمضان فقد قال العدوى : ليس له المنع وقال 
الشيخ الامير قد يقال له منها بالاولى من فرض 
اتسع واما أن اذتها بالصوم فليس له افساد 
صومها() . 
مذهب الشافعية : 

لا يجوز ( أى يحرم ) للأمة التى تحل لسيدها 
صوم تطوع وسيدها حاضر إلا بإذنه » وقال 
جماعة من الاصحاب يكره بنديها هذا: 
والصحيح الأول . فلو صامت بغير إذن سيدها 
صح صومها بالاتفاق وأن كان الصوم حراما لأن 
تحريمه لمعنى آخر ء لا لمعنى يعود إلى نفس 
الصوم . فهو كالصلاة فى دار مغصوبة أما الأمة 
التى لا تحمل لسيدها كالمجوسية فأن كان صوم 
التطوع بضعف أو غيره ٠‏ لم يجز بغير إذن 
السيد . وإلا جاز(" . ولا يجوز للأمة أن 
تعتكفت .بيغي إذن مولاها - فأن 'اعتكفت باذن 
مولاها » فأن كان تطوعاً جاز له أن يخرجها 
منه . وأن كان فى فرض ( نذر ) غير متعلق 
بزمان نفيه وجهان7 . 
مذهب الحنابلة : 

لا يجوز للأمة أن تتطوع بصلاة ولا بصوم 
ولا تعتكف بغير إذن السيد لان منافعها مملوكة 
له والاعتكاف يفوتها ويمنع استيفاءها وليس 
بواجب الشرع فلم يجز إلا بإذن مالك المنفعة 
وهو السيد . فإن شرعت فيه بغير إذن السيد فله 
تحليلها منه ولو كان الاعتكاف نذراً » وذلك 
لحديث أبى هريرة : ١‏ لا تصوم المرأة وزوجها 
)١(‏ بلغة السالك ج ١‏ ص 554 . 


. "55 المجوع ج 5" ص‎ )١( 
. المجوع ج 5 ص 478 و4609‎ )*( 


شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه ») روآه 
الخية. وجسئه -الترمذئ + .وضوز الاعنكاف 
أعظم ولأن إقامتها على ذلك تتضمن تفويت حق 
غيرها بغير إذنه » فكان لصاحب الحق المنع 
منه » كرب الحق مع غاصبه . فإن لم يحللها من 
الاعتكاف صح وأجزأ عنها . وإن كان الاعتكاف 
بإذن من السيد فله تحليلها ان كان تطوعا » لان 
حق السيد واجب والتطوع لا يلزم بالشروع ولأن 
له المنع منه ابتداء فكان له المنع دواماً كالعارية . 
ويخالف الحج لأنه يلزم بالشروع ويجب المضى 
فى فاسده . وإن كان الاعتكاف الذى شرعت فيه 
الأمة بإذن السيد نذرا - ولو غير معين - فلا 
يحللها لأنه يتعين بالشروع فيه ويجب اتمامه 
كالحج . ولو رجع السيد بعد الأذن للأمة فى 
الاعتكاف قبل الشروع فيه جاز . والأذن فى عقد 
النذر إذن فى فعله إن نذرت زمنا معينا بالإذن 
وإلا فلا9) . 
مذهب الظاهرية : 

لا يحل للأمة أن تصوم تطوعاً بغير إذن 
سيدها أن كان حاضراً » وأما الفروض فتصومها 
كلها أحب أو كره) وإن أحرمت الأمة من 
الميقات بغير إذن سيدها ‏ وكان الحج تطوعا ‏ 
فله منعها وإحلالها . وإن كان الحج فرضاً وكان 
لا غنى له عنها لمرضه أو لضيعته دونها فله 
إحلالهال) . 
مذهب الزيدية : 

يجوز للسيد أن يمنع الأمة من الاعتكاف 
ونحوه مما يشغلها عن منافعه أو يضعفها 


( ؛: ) كشاف القناع ج ١‏ ص 57١‏ و5570 . والكشاف ج © 
ص ١88‏ ( طبعة الرياضين ) باب عشرة النساء . 
(5) المحلى ج " ص "٠‏ . 

. المحلى ج /ااص 5ه‎ )١( 


كالصوم ما لم يأذن لها . فإن إذن لها ودخلت فيه 
لم يجز له منعها بعد ذلك . وأما إذا أوجبته من 
غير إذن السيد فله أن يمنعها ويبقى ما أوجبت فى 
ذمتها حتى تعتق أو يحصل لها الإذن ويجوز 
للسيد ان يرجع فى إذنه بعد ان يإذن وقبل أن يقع 
الايجاب منها . 
فلا رجوع . فأن إذن لها بايجاب وقت معين 
فلا إشكال أنه لا تاثير لرجوعه بعد ان أوجبته . 
وأن كان غير معين فليس له أن يمنعها من فعله 
"بعد أن أوجبته عنه من جعل الواجبات على 
الفور() . 
مذهب الأمامية : 

جحو للانة أن تتتعف حون اث موده : 
فإذن مولاها شرط لصحة اعتكافها() . 


التسرى بالإماء 


التسرى بالأمة من السرور() لأنه يحصل 
السرور به . ويتخذها سُرّية بضم السين وكسر 
الزاء. المشتددة .و فيك : اتسبية: إلى السك وهو 
النكاح!؟) 


وأما بعد وقوع الإيجاب 


مذهب الحنفية : 

للرجل أن يتسرى بما شاء من الإماء المملوكة 
له اللاتى يحل له وطؤهن » ولا يلام فى 
ذلك”) . ولا يصح للرجل أن يطأ بملك عابدة 
عابدة كوكب لا كتاب لها ولا المجوسية 


. شرح الأزهارء ج ؟ ص “49 وما بعدها‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام ج ١‏ ص .٠١‏ 

8 ).لان العرب » 

(: ) ابن عابدين ج ”* ص 48 كتاب النكاح -. فصل 


3 


(5 )ابن عابدين ج ” ص 48 . 


اه 


ولا الوثينة) . ومن ملك استمتاعا بأمة بنوع 
من أنواع الملك - كشراء أو أرث - ولو بكرا 
أو :مشتزاة من أمر أه أو محرهها أو كانت مشطركة 
لصبى » حرم عليه وطؤّها ودواعيه - فى 
الاصح ‏ حتى يستبرنها بحيضة فيمن تحيض 
وبشهر فى ذات الأشهر وبوضع الحمل فى 
الحامل . واستبراء الجارية طلب براءة رحمها 
من الحمل وهو واجب لقوله صلى الله عليه وسلم 
فى سبايا أو طاس : لا ١‏ لا توطأ الحبالى حتى 
يضعن حملهن ولا الحبالى حتى يستبرأن 
بحيضة » . أخرجه ابو داود والحاكم . والحبالى 
جمع حبلى والحبالى جمع حائل وهى غير 
الحامل(') . والاستبراء يجب على المشترى 
لا على البائع » لأن العلة الحقيقية هى أرادة 
الوطء » والمشترى هو الذى يريده دون البائع(") 
وحرم الجمع فى وطء بملك يمين بين أمرأتين 
ايتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى!" . 
مذهب المالكية : 


يحل التمتع بالأنثى بملكها » بغير وطء فى 
الدبرل") ويحل به حتى النظر للفرج . وذلك إذا 
كان مستقلا بملكها وليس بها مانع من محرمية 
وغيرها » ويجوز لكل منهما أن يتمتع بصاحبه 
بجميع أوجه الاستمتاع!:') : 

ويحرم وطء اثنيين بالملك لو قدرت كل منهما 
ذكرأ حرم على الأخرى أما إذا جمعهما بالملك 
بلا وطء ولا تلذذ بهما فلا يحرم وكذا لو وطىء 


( 5 ) مكرر ابن عابدين ج ” ص 8؛ ( المحرمات ) . 
١ (‏ ) ابن عابدين ج 5 ص 5514 وما بعدها ( فصل فى النظر. 
واللمس ) . 

(7) الهداية ج ؛ ص 28 . 

(4) ابن عابدين ج 7 ص 58١‏ . 

(5 ) بلغة السالك ج ١‏ ص77 وما بعدها . 
(١٠)الخرشى‏ ج ”؟ ص ككل 


لذن 


0 ترك الاخوى 'للخدفة «فتلة افلا 
يحرم" . مكرر ويجب استبراء الأمة بحيضة 
أن كانة من ثوات»الحيطن أو :بثلاثة: اشهن أن 
كانت من غيرهن بتملكه لها بشراء أو غيره أن 
أراة وطاق "ويحت الاستيراء على الحارية أن 
اعتقها سيدها بعد الوطء لها وارادت الزواج 
بغيره ولم تر الحيض بعد الوطء ولم تعلم 
نزاءتها: + ويحت الاستبراء على المالك: أن اززاد 
بيع موطوءته ‏ التى وطأها بالفعل - أو تزويجها 
يه 6ك صيد 
و ام عن وطتها() إلا إذا كان لا يحل 

له وطوءها() . وتجب مواضعة العلية - اى 
الرائعة الجيدة التى شأنها أن تراد للفراش 
لحدفها سوا أقن البائع “يوطنهًا ام لا الا فى 
أحوال كما تجب مواضعة من أقر البائع بوطئها 
ولو كانت وخشا . والمواضعة هى أن يجعلها مدة 
الاستبراء عند من تؤّمن من النساء أو رجل له 
أهل() . ويحرم المالك الاستمتاع بالوطء 
ومقدماته فى زمن الاستبراء”) . 
مذهب الشافعية : 

من ملك جارية يملك وطأها فله أن ينظر إلى 
غير فرجها. وفى نظر فرجها وجهان » 
الصحيح منهما أنه يملك ذلك ؛ لأنه يملك 
الاستمتاع بها فجاز له النظر إليه!") ولا تصير 
امته أمة فراش - أى سرية ‏ إلا بالوطء ٠‏ ويعلم 
الوطء باقرار منه وبالبينة عليه . ويجب 


أمة 


استبراء الأمة لسببين الأول : التملك بالشراء 
أو الارث أو الهبة أو السبى أو غيره » سواء 
كانت الأمة بكراً أو استبرأها البائع قبل البيع 
أو انتقلت ملكيتها من صبى أو أمرأة » أو كانت 
صغيرة أو ايسة . والأصل فى ذلك قوله صلى 
للد عليه وسله “فى :سباي أوطائن 8ل نوطاً 
حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض 
حيضة » والتى لا تحيض يكون استبراؤها 

ويجب الاستبراء كذلك إذا عاد ملك الاستمتاع 
للسيد » كما فى مكاتبة عجزها السيد أو فسخ عقد 
كتابتها أو مرتدة عادت إلى الإسلام فى 
الأصح" . ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة » قبل 
انقضاء مدة الاستبراء » بوطء أو غيره كالمس 
والقبل والنظر بشهوة ء إلا المسبية فيحل غير 
الوطء وقيل لا يحل كغيرها() . والسبب الثانى 
الذى يجب به الاستبراء : هو زوال الفراش عن 
أمة موطوءة . فيجب عليها الاستبراء كما تجب 
العدة على المفارقة من نكاح("') . ومن حرم 
جمعهما بنكاح حرم وطؤهما بملك » لا ملكهما ٠‏ 
فيجوز شراء اختين مثلا ويحرم وطؤهما » فأن 
وطىء أحداهما حرمت الأخرى حتى تحرم 
الأولى بمحرّم كبيع أو نكاح('") . ويحرم على 
المسلم التسرى بأمة لا يحل له زواجها كمن 
لاكتاب لها كوئنية ومجوسيةا" . ولا يحرم 


عزله عن مملوكته بدون توقف على ملكها”' 


( 4 ) القليوبى وعميرة ج ؛ ص 8ه . 

( 4 ) القليوبى وعميرة ج ؛ ص 5١‏ . 

٠١ (‏ ) القليوبى وعميرة ج 4؛ ص 4ه . 

. 510 القليوبى وعميرة ج ”' ص‎ )١١( 

١١ (‏ ) القليوبى وعميرة ج ”' ص 7550١‏ . والقول فى التسرى 

للقليوبى . 
( 


(؟١)‏ المهذب جا7٠‏ ص 505. 


مذهب الحنابلة : 

يجوز التسرى بالاماء اجماعا لقوله تعالى : 
« والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت إيمانهم » سورة المؤمنون الاية ه . 
واشتهر أنه صِلى الله عليه وسلم أولد مارية 
القبطية وعملت الصحابة على ذلك » ومنهم عمر 
وعلى!') . وليس للعبد أن يتسرى ولو إذنه سيده 
لأنه لا يملك ( ١‏ مكرر ) . وقال فى المغنى : 
للعبد أن يتسرى بإذن سيده وكرهه البعض() 
ويحرم على الرجل الجمع بين الأختين والمحارم 
فى التسرى » فإذا وطىء إحداهما لم تبح له 
الأخرى حتى يُحرّم الموطوءة على نفسه بتزويج 
أو إزالة ملك7) ولا يطأ الرجل أمته إذا علم منها 
فجوراً ‏ أى زنا ‏ حتى تتوب » ويستبرئها خشية 
أن تلحق به ولد ( ٠‏ مكرر ) وأمته الكتابية حلال 
له لا المجوسية » وعليه أكثر أهل العلم . ومن 
قال بتحليل المجوسية احتج بحديث سبى أوُطاس 
وان الصحابة كانوا يطئون السبايا وهن كفار فى 
ذلك الوقت7) . ومن حَرّم نكاحها حرم وطوها 
بملك اليمين كالمجوسية ٠‏ لان النكاح إذا حرم 
لكونه طريقا إلى الوطء فتحريم الوطء بالملك 
أولى . إلا الأماء الكتابيات فيحرم نكاحهن 
ولا يحرم وطأهن بملك اليمين » وكل من حرّمها 
النكاحع حرّمها الوطء بملك اليمين (4 
مكرر )7 . 


١ (‏ ) كشاف القناع ج 4 ص 517 ( طبعة الرياض ) ( باب 
احكام امهات الأولاد ) ( ١‏ مكرر ) كشاف القناع ج ه ص 
4١‏ (المحرمات إلى أمه ) . 

)١(‏ المغنى جا ص ”835 مطبعة القاهرة ( كتاب 
النكاح ) . 

(*) المحرر ج ١‏ ص 7٠١‏ . 

٠ . 7١ ص‎ ١7 المغنى ج‎ ) 4( 

( 5 ) المغنى ج7١‏ ص ١54‏ - الطبعة السابقة ( كتاب 
. النكاح ) . 


ون 


ويجب أستبراء الأمة فى ثلاثة مواضع : 
أولها : إذا ملكها ‏ ولو كان طفلا ‏ ببيع أو هبة 
أو إرث او باى سبب من اسباب الملك » فلا يحل 
له وطؤها ولا الاستمتاع بها بقبلة أو بنظر بشهوة 
ولا بما دون الفرج » سواء كانت بكراً أو ثيبا 
صغيراً يوطأ مثلها أو كبيرة ممن تحمل أو لا 
تحمل .» حتى يستبرئها للحديث السابق ذكره . 
ولحديث رويفع بن ثابت : ١‏ من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره » رواه 
احمد والترمذى وابو داود باسناد حسن » وسواء 
ملكها من .ضعي أو كبير أو رجل أو أمرأة 
أو مجبوب أو ممن استبراها ثم لم يطاها . وان 
اسلمت امته: المجوسية :أو المرتدة التى..حاضت 
عنده أو كان هو مرتداً واسلم حلف بغير 
استبراء . ويحرم وطء المستبرأة من غيره فى 
زمن استبرائها فأن وطئها لم ينقطع الاستبراء به 
وتبنى على ما مضى من الاستبراء فأن حاضت 
بعده فقد تم الاستبراء وأن حملت قبل الحيض 
استبرأت بوضع الحمل لأنها ذات حمل والموضع 
الثانى الذى يجب الاستبراء به : ان وطىء أمته 
ثم أراد تزويجها أو بيعها » فلا يجوز ذلك حتى 
يستبرئها . والعوضع, الدالك من مواضع 
الاستبراء : إذا اعتق أم ولده أو أمته التى كان 
يصيبها قبل الاستبراء أو مات عنها لزمها 
استبراء نفسها') . ويحصل استبراء الحامل 
بوضع الحمل كله » وغير الحامل بحيضة لمن 
تحيض وبمضى شهر لايسة وصغيرة وبالغ لم 
تحض(" . 


إن 


مذهب الظاهرية : 

من كانت له جارية يطوّها فاراد بيعها أو 
انكاحها أو هبتها ؛ فإن كانت ممن تحيض 
فالواجب عليه ألا يبيعها حتى تحيض حيضه » 
وأن كانت ممن لا تحيض فلا يبيعها حتى يوقن 
أنه لا حمل بها وعلى الذى انتقل ملكها إليه 
إلا يطأها حتى يستبرءها بحيضة أن كانت ممن 
تحيض أو حتى يوقن أنه لا حمل بها إلا أن يصح 
عنده أنها قد حاضت عند الذى انتقل ملكها عنه 
حيضا متيقنا أو أنه لم يخرجها عن ملكه حتى 
أيقن أنه لا حمل بها ؛ فليس عليه أن يستبرءها 
حينئذ . ولا يجبر على مواد ضعتها على يدى ثقة 
ولا أن يمنع منها ولا يجب فى البكر استبراء 
أصيلةل؟ .: 
مذهب الزيدية : 

يجوز للرجل وطء الأمة التى فى ملكه وبه 
يثبت الفراش بأربعة شروط : أولها : بالوطء فى 
ملكه ولو كانت مشتركة أو بشبهة ملك كأمة 
الأبن ‏ ولا يكفى إمكان الوطء كالزوجة بل لابد 
من وقوع الوطء . وثانيها : أن يقع الوطء بعد 
بلوغها . والثالث : أن تمضى أقل مدة الحمل . 
والرابع : الدعوة » فلو جاءت بولد ولم يدّعِه 
لنفسه لم يثبت لها الفراش ولو أقر بالوطء » 
وقيل : يكفى ادعاؤها للوطء(") . ومن وطء امته 
فلا يستنكح أختها ونحوها أى لا يتزوجها . 
ويجوز له أن يتملك اختها بشراء وغيره ولكن لا 
يطأها بعد أن وطىء الاولى حتى يخرج الآولى 
من ملكه . ومن جمع بين اختين أو نحوهما 


. 5١5 ص‎ ٠١ المحلى ج‎ )١( 


. 7377 ص‎ ١ شرح الأزهار ج‎ )١( 


مملوكتين له فى وطء جاهلا أو عالماً اعتزلهما 
جميعاً حتى يزيل إحداهما عن ملكها") وعلى 
واهب الأمة وبائعها استبراء الأمة قبل البيع 
والهبة مطلقا سواء كان الواهب والبائع رجلا 
أو أمرأة وسواء: كانت- المبيعة: بكرأ أو ثييا 
موطوءة أو لا تصلح للجماع . واستبراء 
الحائض بحيضة غير الحيضة التى تكون بها 
حين عزم على بيعها أو هبتها - وأن كانت 
متقطلئةة الحيكن : لعارهن ٠‏ لا لاحل: الياس . 
فبأربعة أشهر وعشر_ويستبرأً غيرهما - وهى 
الصغيرة والكبيرة الايسة - بشهر؛) . وليس 
على من تجددت له يد على الأمة أن يستبرأها إن 
أراد وطأها » بأن تكون مرهونة أو مؤجرة للغير 
أو نحو ذلك . وإذا كانت حاملا استبرأها بالوضع 
والخروج من النفاس وأن كانت مطلقة أو توفى 
عنها زوجها استبرأها بمضى العدة . ولهم 
الاستمتاع من الامة مدة الاستبراء فى غير الفرج 
قيل : ما لم تكن حاملا » فان كانت ممن يجوز 
أن تحمل . فلا يجوز للمشترى ونحوه أن يستمتع 
بها مدة الاستبراء أى مطلقا() . 
مذهب الأمامية : 

يجوز للرجل التسرى بأمته ولا بأس أن يطأ 
الأمة وفى البيت غيره وأن ينام بين أمتين » 
ويكره ذلك فى الحرة7) . ويجوز له - فى 
الأشبه ‏ تحليل امته لمملوكه ليتسرى بها لأن 
المملوك أهل للاباحة) . وكل من ملك أمة 
بوجه من الوجوه حرم عليه وطؤها حتى 


(؟) شرح الأزهار ج ١‏ ص 76١‏ وما بعدها . 
( 4 ) شرح الأزهار ج ١‏ ص 554 وما بعدها . 
(5 ) شرح الأزهار ج ١‏ ص 555 وما بعدها . 
(1) شرائع الإسلام ج ١‏ ص 7٠‏ . 
(7) أشرائع الاسلام حج ١‏ ين 7ش 


يستبرأها بحيضة فأن تأخرت الحيضة وكانت فى 


سن من تحيض اعتدت بخمسة واربعين يوما . 


ونسقط' تلك :31 حكها حانضا إلا من حيصف" 


وكذا أن كانت لعدل وأخبر باستبرائها » وكذلك 
إذا كانت لامرأة أو كانت ايسأ أو حاملاً » على 
كراهية(") . 
مذهب الأباضية : 

لا يتسرى الرجل إلا بأمة ملكها » فلو كانت 
معارة لم يجز له التسرى بها . وأن كانت مقرضة 
له فقيل بجواز التسرى بها لأن الاقراض يدخل 
الشىء المقترض فى الملك . وقيل لا يجوز 
القرض فى الجوارى(" . وللرجل - عاقل 
أو مجنون أو طفل ‏ أن يتسرى ما شاء من 
الجوارى بلا عدد مقيد . ولا تلزمه عدالة بينهن 
فى التسرى ولا بين زوجة - حرة أو أمة ‏ وبين 
سْرية!) . ويشهد على التسرى عدلان عند 
الدخول بها لا قبله أو بعده بلا وجوب ؛ فلو 
تسرى بلا اشهاد أو باشهاد قبله أو بعده لم 
تحرم ٠‏ ولكن بكراهة لأنه قد يؤدى إلى استعباد 
الولد » كان يموت الوالد فيحكم بان ولدها 
عبدا؛) . ولا تباع سُرية ولا تخرج من ملكه 
بوجه ما قبل الاستبراء . وجاز البيع أن علم 
المشترى أنه لم. يستبرئها وأثم . وينبغى لمن 
اشترى من بائع سريته أن يجعلها عند أمين حتى 
تنقضى مدة الاستبراء(*) ولزم استبراء الأمة قبل 
أن يتسرى بها بحيضتين أوبخمسة وأربعين يوماً 


. 55 ص‎ ١ شرائع الإسلام ج‎ )١( 
. 5١72 شرح النيل ج ” ص‎ )'( 
. 51١8 (؟) شرح النيل ج ” ص‎ 
. 5١28 شرح النيل ج ” ص‎ )5( 
. 3556 شرح النيل ج ” ص‎ )5( 


نان 


لغير من تحيض إن كانت ببيع أو نحوه . وإن 
ورثها بموت سيدها أو اشتراها من ورثته 
فتستبرأ بشهرين وخمسة أيام إن لم تخلف معها 
ولد . فإن خلّف معها ولد استبرئت كالحرة بأربعة 
اشهر وعشرا" . 


نكاح الإماء 


مذهب الحنفية : 

للسيد الولاية على الأمة التى يملكها . وهى 
ولاية اجبار( . فله أجبار امته - ولو أم ولده ‏ 
على تزويجها ويندب له الاستبراء ٠.‏ فلو ولدت 
لا قل من نصف حول فهو من المولى والنكاح 
فاسد ( 4 مكرر أولا ) . وإذن المولى شرط 
لصحة نكاح الرقيق ( 4 مكرر ثانيا ) فأن 
تزوجت الامة بلا إذن فعتقت نفذ عقد الزواج 
لزوال المانع ولا خيار لها . وكذلك إذا بيعت بعد 
الزواج فاجاز المشترى العقد نفذ الزواج ( 4 
مكرر ثالثا ) . لا يجوز للمولى أن يتزوج أمته 
ولو كان مالكا لبعضها لان المملوكية تنافى 
المالكية . فالنكااح يؤدى إلى ثمرات مشتركة فى 
الملك بين المتناكحين ‏ منها ما تختص هى بملكه 
كالنفقه والسكنى والقسم والمنع من العزل 
إلا بإذن - ومنها ما يكون الملك فى كل منها 


() شرح النيل ج ؟ ص 58 . 

(7) ابن عابدين ج ” ص ©«ه الطبعة السابقة . ( باب 
الولى) ٠‏ . ظ 

(؛: مكرر أولا ) ابن عابدين ج " ص ١7"‏ . ( نكاح 
الرقيق ) . 

( 5 مكرر ثانيا ) ابن عابدين ج ؟ ص 5ه . 


الرقيق ) . 


كه 


والمملوكية تنافى المالكية فهى منافية لأمر لازم 
لعقد النكاح ومنافى اللازم مناف للملزوم . فإذا 
تزوجها السيد احتياطا اى متنزها عن وطئها 
حراما على سبيل الاحتمال ‏ كما إذا كان هناك 
احتمال أن تكون حرة أو كان هناك احتمال فى 
الأمة ولو كانت كتابية أو مع طول الحرة أى مع 
القدرة على مهرها ونفقتها لأن الأصل عندهم أن 
ما يحل بملك يمين يحل بنكاح وما لا يحل بملك 
يمين لا يحل بنكاح وإن كره تنزيها فى الامة . 
ولد » ولا يصح جمعهما فى عقد واحد . وحرمة 
أدخال الأمة على الحرة إذا كان نكاح الحرة 
صحيحا . ولا يصح أدخال الأمة على الحرة 
ولو فى عدة الحرة ولو بائنا وصح لو راجع 
الآأمة على الحرة() وإذا ملك السيد زوجته 
أو بعضها فسد النكاح وأما المأذون والمدبر 
والمكاتب إذا أشتروا زوجاتهم لم يفسد النكاح 
لأنهم لا يملكونها بالعقد وإنما ثبت لهم فيها حق 
الملك . وكذا إذا اشترى زوجته بالخيار : قال 
أبو حنيفة لم يفسد نكاحها على أصله أن خيار 
المشترى لا يدخل المبيع فى ملكه( وإن تزوج 
الرجل بنكاح صحح أخت أمته التى قد وطئها 
جاز , لكن لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم حل 
استمتاع أحداهما عليه بسبب ما(') وتوقف نكاح 
الأمة على أجازة المولى فان اجاز نفذ وأن رد 
بطل فلا مهر للأمة . والمراد بالمولى من له 


١ (‏ )ابن عابدين ج ؟ ص 5؛ . وما بعدها ( المحرمات ) . 
(1) ابن عابدين ج 7 ص “47 و8: ( المحرمات ) . 
0 


- 


ولاية تزويج الأمة كأب وجدٍ لمالك الأمة إذا كان 
عديم الاهلية0) . ولو زوج المولى أمته من 
عبده لا يجب المهر فى الأصح وقيل : بل 
مذهب المالكية : 

لمالك الأمة أن يجبرها على النكاح ولو كان 
المالك أنثى . وله أن يزوج الأمة مع وجود أبيها 
فهو مقدم لقوة تصرفه . وله جبر الثيب والبكر 
والكبيرة والصغيرة والذكر والانثى لانهم مال من 
أمواله وله أن يصلح ماله بأى وجه . ويشترط فى 
المالك المجبر الإسلام والحرية والرشد فأن كان 
المالك عبداً فالجبر لمالكه ما لم يكن العبد المالك 
مأذوناً له فى التجارة أو مكاتبا . وليس للأمة جبر 
سيدها على تزويجها ولو حصل لها ضرر 
بعدمه » بل ولو قصد اضرارها بعدمه ولا يؤمر 
بالبيع ولا بالتزويج لأن الضرر إنما يجب رفعه 
إذا كان فيه منع حق واجب ولاحق لها فى النكاح 
وما فى التوضيح ‏ من أنه إذا قصد بمنعهما 
الضرر أمر بالبيع أو الترويج ‏ ضعيف كما نص 
عليه الحطاب فان كان النكاح يلحق ضررا 
بالمملوك ‏ كالتزويج من ذى عاهة ‏ فلا جبر 
للمالك ويفسخ النكاح ولو طال . وللسيد أن يضع 
صداقها عن الزوج قبل الدخول الأربع دينار فلا 
يصح اسقاطه لانه حق لله لاتحل الفروج إلا به 
وأما بعد الدخول فله أسقاط الجميع وله اخذ 
صداق أمته لنفسه ولو قبل الدخول وأن باعها 
لشخص بمكان بعيد يشق على زوجها الوصول 
إليه فلسيدها صداقها إلا أن يبيعها قبل الدخول 
لظالم لا يتمكن زوجها معه من الوصول لها 


(ه5) ابن عابدين ج ”“ ص ١١١‏ وما بعدها ( نكاح 
الرقيق ) . 


/اه 


إن أخذه . وسقط الصداق عن زوج الأمة لزوجها 
قبل البناء(') 

ولا يصح العقد على أمة كتابية ولو خشى 
على نفسه العنت » لما يلزم من استرقاق ولدها 
لسيدها الكافر » وإنما يجوز وطوها بالملك 
لا غير ولا يصح عفد على مجوسية حرة 
0/0 ولا يجوز للمالك الذكر أن يتزوج 


ولو أشترى 0 زوجته 5 بلا طلاق » 
لأنه من المجمع على فساده . وفى وطتها بالملك 
بعد الفسخ قبل الاستبراء 00 الاستبراء 
وبعده قولان9) ويحرم على الذكر أن يتزوج 
َأَمَنَة غير مملوكة لأصلة؛ أى لابانه 


ولا أمهاته » خشية رقية الولد » فأن كانت أمة: 


أبيه أو أمه أو جده أو جدته لم يحرم لتخلق ولده 
ل ل 0 
منها وأما العبد فيحل له التزوج من الأمة مطلقا 
كانت لسيده أو ا لغيره عرد خشى العنت على نفسه أم 
لاء كانت مملوكة لأبيه أو أمه أم لا . فالخطاب 
فى قوله تعالى : ٠‏ ومن لم يستطع منكم طولا » 
للاحرار . أما الحر الذى لا يولد له -. كخصى 
ومجبوب وعقيم فلا يحرم عليه نكاح الأمة لانتفاء 
علة استرقاق ولده » وإذا كانت عقيماً لا يولد منها 
فيجوز أيضاً . وإن يخشى على نفسه العنت أى 
الزنا فيها أو فى غيرهاء وإلا يجد لحرة 
ولا كتابية طولا : أى ما ينكحها به من عين 
أو عرض . لقوله تعالى : ١‏ ذلك لمن خشى 


. وما بعدها‎ : ١5 ص‎ ١ بلغة السالك ج‎ )١( 
. 588١ بلغة السالك ج‎ )1( 
ص 07١5؛ و4.؛.‎ ١ (؟) بلغة السالك ج‎ 


العنت منكم » . وقال أصبغ : الطول هو المال 
الذى يقدر به على نكاح الحرة والنفقه عليها » 
وهو خلاف رواية محمد من أن القدرة على النفقة 
لا كتين + ويشتوط أن تكون 'الآمة مسلمة لقرقد 
تعالى : ١‏ من فتيانكم المؤمنات » احترازاً من 
الكافرة فلا يجوز نكاحها والمعتمد انه لو تزوج 
الأمة بشرطها ثم زال المبيح لم ينفسخ نكاحها 
وكذا إذا طلقها ووجد مهر الحرة فله رجعتها . 
وقيل أنها شروط فى الابتداء والدوام وعليه : إذا 
تزوج الأمة بشروطها . زال المبيح انفسخ 
النكاح ولا تصح الرجعة7) ومنع نكاح المريض 
الأمة على الاصح لجواز إسلام الكتابية وعتق 
الأمة فيصيران من أهل الارث ويفسخ قبل البناء 
وبعده ما لم يصح") 
مذهب الشافعية : 

للسيد اجبار أمته على النكاح » بأى صفة 
كانت » من صغر وكبر وبكارة وثيوبة وعقل 
وجنون ما لم يتعلق بها حق ؛ كالأمة المرهونة 
لا يزوجها إلا للمرتهن ن أو بإذنه » وأمة المفلس 
لا يزوجها بغير إذن الغرماء ٠‏ لأن النكاح يرد 
على منافع البضع وهى مملوكة له » وبهذا تفارق 
العبد . لكن لا يزوجها بغير كفء بعيب أو غيره 
إلا برضاها » فأن خالف بطل النكاح » وفى 
قول : يصح ولها الخيار ٠‏ وله نزويجها برفيق 
دنىء النسب . لانها لا نسب لها لان الرق 
تضمحل معه الخصال . فأن طلبت الزواج لم 
يلزمه تزويجها لأنه ينقص قيمتها. ويفوت 
الاستمتاع عليه فيمن تحل له . وقيل : أن حرمت 
عليه مؤبدا ‏ كان تكون أخته ‏ لزمه ؛ إذ لا يتوقع 
منه ‏ قضاء شهوة ولابد من اعفافها » بخلاف 


(4) بلغة السالك ج ١:ءص‏ ؟ع؟ و508. 
(5©) بلغة السالك ج ١‏ ص 1.50 5 


ممه 


ما لو وطىء أحدى اختين ملكهما فأنه لا يلزمه 
تزويج الأخرى قطعاً لأنه تحريمها عليه قد يزول 
فتتوقع منه قضاء الشهوة . وإذا زوجها فالاصح 
أنه بالملك لا بالولاية لانه يملك الاستمتاع بها . 
والتاني»؟ أله بالؤلاية لعا عليه من ريكاية. الع 
ال ا حتى أنه لا يزوجها بغير 
أمته الكتابية ‏ 000 فاسق ومكاقب. أفقّة:: 
مع و كن 
يكون وليا عليها ) والفسق يسلف الولاية والرق 
5 00 

أو بعضها ؛ ولو ملك زوجته أو بعضها بطل 
الزواج أى انفسخ » وذلك إن كان ملكا تاما بآن 
لا يكون لواحد منهما خيار مجلس او غيره » لان 
ملك اليمين أقوى من النكاح لأنه يملك به الرقبة 
والمنفعة والنكاح لا يملك به إلا ضرباً من المنفعة 
فسقط الأضعف بالأقوى() ولا ينكح الحر أمة 
غيره إلا بشروط : أن لا تكون تحته حرة - 
مسلمة أو كتابية - تصلح للاستمتاع عرفا ولو 
مالا كسكيوة :امن الزنا. الو حاكهها + وقيل 
ولا يشترط ان تكون صالحة للاستماع كان تكون 
صغيرة ولاا مجنونة ولا مجذومة أو برصاء 
رطا ١‏ يدق التهى تي بدي بي عن أن 
مرسلا ) وصاحب الرأى الأول يرى أن هذا 
الحديث مقيد بالحرة الصالحة للاستمتاع بالنظر 
إلى معناه . والشرط الثانى : 
مسلمة أو كتابيه تصلح للاستمتاع بأن لا يجدها 


)0( القليوبى وعميرة ج ” ص 5751 و7400. 
لبه القليوبى وعميرة ج ”"' ص 3747 . 


ان يعجز عن حرة 


أو لا يقدر على صداقها » لقوله تعالى ٠‏ ومن لم 
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات » أى 
الحرائرا وقوله : ١‏ الموّمنات » جرى على 
الغالق» وقق + - للا يرط أن :كوك اله 
الاستمتاع بل يجوز أن تكون غير صالحة 
الاستمتاع كالقرناء والرتقاء فلو قدر على غائبة 
حلت له نكاح الامة ان لحقه مشقة ظاهرة فى 
قصدها والوصول إليها الاجتماع بها . او خاف 
زنا مدة قصده فأن لم تلحقه مشقة ظاهرة فى 
فلا تحل له الأمة 
وضبط الامام المشقة المعتبره أن ينسب إليه فى 
طلب الزوجة الغائبة الاسراف ومجاوزة الحد 
ولو وجد حرة بمهر مؤجل أو بدون مهر مثل 
وهو قادر عليه » فالأصح حل الأمة إذا كان يجد 
مهر ألحرة بمؤجل » دون مأ إذا وجدها بدون 
مهر المثل , لأنه قد لا يقدر على مهر الحرة عند 
حلول الأجل » وفى الثانية هو قادر على نكاح 
الحوقة. 'وقيْل > لأ تخل: له الامة إذا:وجد مهن 
الحرة بمؤجل وتحل له أن وجد الحرة بدون مهر 
ووجهة أن ذلك يمكنه من نكاح الحرة فى الحالة 
الأولى » ووجه فى الثانية أن وتكدها بون هل 
يعرضه للمنة والنقص . واجيب بأن المنة فيه 
قليلة لجريان العادة بالمسامحة فى المهور . 
والشرط الثالث : أن يخاف الزنا بأن تغلب شهوته 
ويضعف تقواه » بخلاف من ضعفت شهوته 
أو قوى على مغالبة الشهوة » قال تعالى : ١‏ ذلك 
لمن خشى العنت منكم » أى الزنا . وعلم من هذا 
الشرط أن من تحته أمة لا ينكح أخرى » فلو 
أمكنه التسرى بشراء أمة فلا خوف فى الأصح . 
فلا يحل له نكاح الأمة . والوجه الثانى : يحل له 
لأنه لا يستطيع طول الحرة .. الشرط الرابع : 
إسلامها » فلا تحل الكتابية للحر لقوله تعالى : 


قصدها ولم يخف نفسه الزنا ة 


ان 


« فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات )() 
وتحل أمة كتابية لكتابى حرأ أو عبد على 


أن كفرها مانع من زواجها . ولا تحل الأمة 
الكتابته لعبد مسلم فى المشهور لأن كفرها مانع 
من نكاحها والقول المقابل له : أن ١‏ لأمة الكافرة 
تحل للعبد المسلم لاستوائهما فى الرق . 

ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر ء أو نكح 
حرة لم ينفسخ زواج الأمة لقوة الدوام . 

ومن لا يحل له زواج الأمة إذا تزوج حرة 
وَأَمَة تعفد احد يبظ العقة. بالنقينة: للأمة- قطعاً 
لانتفاء شروطها . لا الحرة فى الأظهر . والقول 
المقابل له : يبطل العقد بالنسبة للحرة أيضاً فراراً 
من تبعيض العقد فلو قال له : زوجتك بنتى 
امدق فقال : قبلت نكاحها فعلى الأول يبطل 
العقد بالنسبة للأمة فقط وعلى القول الثانى يبطل 
العقد بالنسبة لهما معا . ولو جمعهما من تحل له 
الأمة بعقد واحد كأن رضيت الحرة بتأجيل المهر 
بطل عقد الأمة قطغا لأنها لا تقارن الحرة كنا 
لا تدخل عليها لاستغنائه عنها . وفى الحرة 
طريقان أرجحهما : ما فى الشرح الصغير 
للرافعى على الوجيز أنه على القولين » والثانى : 
القطع بالبطلان لأنه جمع بين امرأتين يجوز 
أفراد كل. منهما فيمتنع الجمع بينهما 
كالأختين!') . ومن حرم جمعهما بنكاح حرم 
جمعهما فى الوطء بملك لا يحرم ملكهما معا . 
فيجوز شراء أختين مثلا ويحرم وطوهما وله 
وطء ايتهما يشاء فان وطىء واحدة منهما حرمت 
الأخرى حتى يحرم الأولى بمحرّم كبيع 


9 القليوبى وعميرة ج ”؟” ص‎ )١( 
. القليوبى وعميرة ج ” ص 8و تل‎ (0 


يقلن و "النائية” أنه يزيل "اتيك 
ولا الاستحقاق » وكذا على الأصح . ولو ملكها 
ثم نكح اختها الحرة أو العكس حلت المنكوحة 
دون المملوكة() . 


مذهب الحنابلة : 

ولى الأمة ‏ ولو كانت ابقة - هو سيدها 
المكلف الرشيد لأنه عقدٌ على منافعها فكان إليه 
كالاجارة » ولو كان سيدها فاسقاً أو مكاتباً لأن 
تاويفة: أزاها ‏ تضيرت ف :مال قطبغ ذلك :نه 
كالبيع ولكن لا يزوجها المكاتب إلا بإذن سيده . 
فأن كان لها سيدان اشتركا فى الولاية وليس 
لواحد منهما الاستقلال بها بغير إذن ضاحدة!؟) . 
ويزوّج الأمة المملوكة لأمرأة من يزوج سيدتها 
من أب وجد فح وعم ونحوهم وذلك بإذدها 
وبشرط نطقها بالاذن . ولو كانت المالكة بكرا 
فلابد من نطقها بالأذن وإن كانت المالكة محجورا 
عليها فيزوج أمتها وليها فى مالها من أب 
أو وصى أو حاخم أو قيم على سيدتها وكيلكت 
الحكم فى أمة أبنه الصغير أو المجنون أو 
السفيه0”) ولو زوجت السيدة امتها أو وكلت غير 
وليها فى تزويج امتها لم يصح نكاحها لعدم وجود 
شرط النكاح() . 
ٍ وآن وطىء أمته ثم تزوج آختها أو عمتها 
أو خالتها ونحوها لم يصح النكاح لأن عقد النكاح 
تصير به المرأة فراشا فلم يجزأن يرد على فراش 
الأخت كالوطه ولاخ وطء مماوكته معنى تخر» 


(8) كقاف قناع بج دمن 45 لارظيطة الرئاس ابابا 
الولى . 


الكشاف ج 5 ص 59 . 
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اختها لعلة الجمع » فمنع صحة النكاح 
كالزوجية . فأن حرمت عليه سُرّيته باخراجها 
من ملكه ثم تزوج الأخت ونحوها بعد استبرائها 
صح النكاح لزوال كونها فراشا له » فأن رجعت 
إليه الأمة فالزوجية بحالها لأنها أقوى » ولا يطأ 
واحدة منهما حتى تحرّم عليه الأخرى . وأن 
اعتق سُْرَيته ثم تزوج اختها قبل فراغ مدة 
استبرائها لم يصح النكاح() . والأمة الكتابية 
لا تحل لمسلم ولو عبداً نكاحها لقوله تعالى : 
« من فتياتكم المؤمنات » ولئلا يوّدى إلى 
استرقاق الكافرة ولدها المسلم() . ولا تحل أمة 
مسلمة لحر مسلم . إلا أن يخاف الحر عنت 
العزوبة إما لحاجة متعة وإما لحاجة خدمة لكبر 
أو سقم أو نحوهما » ولا يجد طولا لنكاح حرة 
ولو كانت كتابية » بالا يكون معه مال حاضر 
يكفى لنكاحها ولا يقدر على ثمن الأمة ولو كتابية 
فتحل له الأمة إذن لقوله تعالى ٠‏ ومن لم يستطع 
منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فما 
ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات » إلى قوله 
« ذلك لمن خشى العنت منكم » هذا إن لم تجب 
نفقته على غيره . فأن وجبت لم يجز له أن 
يتزوج أمة لأن المنفق يتحمل ذلك عنه فيعفه 
بحرة » وأن قدر على ثمن أمة لم يتزوج الأمة 
قاله كثير من الأصحاب وهو الأظهر . والصبر 
عن نكاح الأمة مع حله له خير وأفضل لقوله 
تعالى : ٠‏ وأن تصبروا خير لكم » . وللحر تزوج 
الأمة بالشرطين المذكورين مع صغر زوجته 
الحرة أو غيبتها أو مرضها بحيث تعجز 
بالمرض عن الخدمة لأن الحرة التى لا تعفه 
كالعدم . أو كان له مال ولكن لم يستطع زواج 
)١(‏ كشاف القناع ج ه ص.75 و٠٠‏ ( المحرمات ) . 
)١(‏ كشاف القناع ج ه ص 85 5 855 وما بعدها ( المحرمات 
إلى أمد ) . 


حرة لقصور نسبة فله نكاح الأمة لأنه غير 
مستطيع الطول إلى نكاح حرة . أو كان له مال 
غائب فله ان يتزوج الامة بشرطه وهو خوف 
العنت فأن وجد من يقرضه ما يتزوج حرة 
أو رضيت الحرة بتأخير صداقها أو بدون مهر 
مثلها أو بذله له باذل لم يلزمه أن يتزوج الحرة 
وجاز له أن يتزوج الأمة حيث خاف العنت لأنه 
لم يستطع طولا لنكاح الحرة بلا ضرر عليه لما 
فيه من المنة أو التعرض للمطالبة . والقول قوله 
فى خشية العنت وعدم الطول حتى لو كان فى 
يده مال فادعى أنه وديعة أو مضاربة قبل قوله . 
ومتى تزوج أمة ثم ذكر أنه كان موسراً حال 
النكاح أو لم يكن يخشى العنت فرق بينهما » فأن 
كان أقرارء قبل الدخول وصدقه: السيد فلا مهن » 
لا تفاقهما على بطلان النكاح وأن كذبه السيد 
فللسيد نصف المهر . وان كان أقراره بعد 
الدخول فعليه المسمى جميعه . وإذا تزوج الأمة 
وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة أو زال 
خوف العنت أو نحوه كما لو تزوجها لغيبة 
زوجته فحضرت أو لصغرها فكبرت 
أو لمرضها فعوفيت لم يبطل نكاحها وحكم الأمة 
الكتابية فى زواجها الكتابى الحر كحكم الأمة 
المسلمة فى زواجها بالحر المسلم » فلا يحل 
للكتابى أن يتزوج الأمة الكتابية إلا بالشرطين7") 
والأمة تتزوج الرقيق كله أو بعضه ولو فقد فيه 
الشرطان ولو كان معه حرة . 


ولا يصح لحر أن يتزوج أمته لأن النكاح 


يوجب للمرأة حقوقا من القسم والمبيت وغيرهما 


وذلك يمنعه ملك اليمين » فلا يصح مع وجود ما 
ينافيه ولأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وأباحة 


المحرمات إلى أمذ ) . 


البضع فلا يجتمع معه عقد أاضعف منهء 
ولا يصح للحر أن يتزوج أمة مكاتبه ولا أمة ولده 
من النسب دون الرضاع ٠‏ وأن ملك حر زوجته 
كلها أو بعضها أنفسخ النكاح لأن ملك اليمين 
أقوى من النكاح فيزيله وكذلك ينفسخ نكاحها إذا 
ملكها أبيه الحر لأن ملك الولد كملك أصله فى 
اسقاط الحد فكان كملكه فى إزالة النكاح("/ ء 
والوطء فى ملك اليمين وأن يحرم من حرّمها 
النكاح من أمهات النساء وبنهاتهن وخلكل الاباء 
وحلائل الأبناء لأن الوطء اكد فى التحريم من 
العقدل") , 
مذهب الظاهرية : 

لا يحل لأحد أن يتزوج مملوكته قبل أن 
يعتقها . وله أن يتزوج أمة والده التى لا تحل 
لوألده وأمة ولده التى لا تحل لولده وأمة أمه وأمة 
ابنته0") » ولا يحل للأمة أن تتزوج إلا بإذن 
سيدها » فان تزوجت بغير إذنه عالمة بالنهى 
فعليها حد الزنا . ولا يحل للسيد اجبار أمته على 
النكاح » فأن اجبره السيد فليس نكاحا!؛) . ويحل 
للحر نكاح الأمة والصبر عن تزوج الحر للأمة 
افضل0!) ولا يجوز للرجل وطء الأمة التى 
وطأها ابوه أو ابنه بملك يمين أو زواج . والجد 
فى كل ما ذكرنا وان علا من قبل الاب أو الام 
كالب لا فرق » وابن الابن وابن الأبنة وأن سفلا 
كالأبن فى كل ما ذكرنا ولا فرق7) ولا يحل 
نكاح أم الأمة التى وطأها وأن علت(") ومن 


5١ 
اعتق امته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها‎ 
لا صداق لها غيره فهو صداق صحيح ونكاح‎ 
صحيح وسنة فاضلة فلو ابت أن تتزوجه بطل‎ 
عتقها وهى مملوكة كما كانت ؛ فان عِنثقها لم يتم‎ 
إذا لم تتزوجه » ولا صداق لنكاح لم يتم فهو‎ 
باطل . وأما أن تزوجته فقد تم النكاح وصح‎ 
العتق لصحة النكاح الذى علق عليه » فأن طلقها‎ 
قبل الدخول فهى حرة ولا يرجع عليها‎ 
. بشىء("‎ 


مذهب الزيدية : 

ينفذ النكاح فى حق الأمة بأحد أمور ثلاثة : 
الأول عقد المالك المرشد الموافق فى الملة إذا 
كان رجلا » فله تزويج امته سواء رضيت أم 
كرهت . وإذا كانت مملوكة لامرأه مكلفة لم يكن 
لها أن تزوجها بنفسها لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لا تنكح المراة المرأة ولا المراة نفسها » 
وإنما يزوجها وكيل تلك المالكة . وإذا كانت الآمة 
فأن كان الولى على المال أمرأة من جهة الوصاية 
فوكيلها هو الذى يزوج الامة . والثانى جازه 
هؤلاء . 

الثالث : عتق المالك لها قبل اجازته عقد 
نكاحها الموقوف على اجازته وذلك بأن عقد 
عقدها أبوها الحر أو أحد أوليائه برضاها فأن هذا 
العقد موقوف. على أجازة المالك فأن اعتقها قبل 
الاجازة نفذ العقد لأن هذا العقد صدر من يصح 
منه لولا ملك المالك فلما عتقها خرجت عن ملكته 
فينفذ العقدا') وللسيد أن يجبر الأمة على تمكين 
نفسها لزوجها لأنه نهى عن المنكر إلا أن يكون 


(4) المحلى ج 5 ص ١0مه‏ والاءه . 


)3( شرح الازهار 3 ص ا 


5" 


الزوج مجذوما أو نحوه' ' ولا يلزم السيد إذا 
اضطرت الأمة إلى النكاح أن يعفها إلا أن 
تتضون يذلك: فأنه: يجب على الننيد كالفواء + 
فيك لاآ يَكبن1 . 

ويحرم تزوج الأمة فى موضعين : أحدهما 
حيث تُنكح على الحرة » فأنها لا تحل حينئذ . 
وأن رضيت الحرة بذلك » سواء كان الزوج حرا 
أم مملوكا . والثانى : حيث يكون نكاحها لحر 
فأنها تحرم عليه إلا أن يكون نكاحها لشخص 
عت ( بكسر النون ) وهو الخائف من الوقوع 
فى المحظور » ولم يتمكن من نكاح حرة لفقره 
أو غيره ؛ فعند هذين الشرطين يجوز للحر نكاح 
الأمة9ا) . 

ومن وطىء أمته فلا يستنكح أختها سواء 
كانت الأخت حرة أو أمة فلو عقد بالأخت كان 
العقد غير صحيح ( أى لم ينعقد ) حتى يخرج 
الأولى من ملكه ببيع أو عتق أو هبة لا رجوع 
فيياب :وله تملك" الأحت رلكن: لأ يطاها بعد أن 
وطىء الأولى حتى يخرج الأولى من ملكه 
ولا يجمع بينها وبين خالتها أو عمتها أو نحوهما 
في وطء وأن اختلف سببه . فإذا جمع بين 
هلا أو عألما أعتز لهما جميعا 
منهما حتى يزيل 


فلا يط بعد ذلك واحدة 
أحداهما!) . 


مذهب الامامية : 
لا يجوز نكاح الأمة نكاحا دائما أو منقطعا 


. "54 ص‎ ١ شرح الأزهار ج‎ )١( 
. شرح ج 7 ص ”55 و5510‎ )١( 

(؟) شرح الأزهار ج ١‏ ص ١١7‏ وما بعدها . 
5( 
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شرح الأزهار ج ١‏ ص 54١‏ و45" . 


( متعة ) إلا بإذن مالكها ولو كانت لامرأةل . 
وقيل يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت مملوكة 
لأمرأة من غير إذنها والأول أشبه() وإذا تزوج 
الحر أمة من غير إذن مالكها ثم وطئها قبل 
الرضا عالما بالتحريم كان زانيا وعليه الحد 
ولا مهر ان كانت عالمة مطاوعة , ولو اتت بولد 
كان رقا لمولاه . وأن كان الزوج جاهلا 
هناك شبهة فلا حد ووجب المهر وكان الولد حراً 
لكن يلزمه قيمته للمولى يوم ولادته وكذا لو عقد 
عليها لدعواها الحرية لزمه المهراا 

ولا يجوز للحر أن يعقد على الأمة إلا بشرطين : 
عدم الطول ؛ أى عدم المهر والنفقة » وخوف 
العنت أى المشقة الناشئة عن الترك ٠‏ وقيل : 
يكره ذلك من دونهما ( أى إذا لم يتحقق 
الشرطان ) وهو الأشهر . ومن قال بالأول قال 
لا ينكح إلا أمة واحدة لزوال العنت بها . ومن 
قال بالثانى أباح امتين" . ولا يجوز نكاح الأمة 
على الحرة إلا بإذنها » فأن بادر فى ذلك كان 
العقد باطلا » وقيل : كان للحرة الخيار فى الفسخ 
والامضاء ولها فسخ عقدها والأول اشبه . وأما 
لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا ولها 
الخيار فى نفسها ان لم تعلم . وأن جمع بينهما فى 
عقد واحد صح عقد الحرة دون الآمة() . ولو 
وطىء أمة بالملك ثم تزوج اختها فقد قيل : يصح 
و حرمت الموطوءة بالملك أولا ما دامت الثانية 
فى حباله ولو كانت له امتان اختان فواطئهما قيل 
حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكة » 


أو كانت 


0 اظنه م 2 5 والمتعة . 
(90) شر ال دص 6؟. 
ا 0 
(9) شرائع الإسلام ج ١‏ ص ١7‏ . 


وقيل : أن كان بجهالة لم تحرم الأولى وأن كان 

مع العلم حرمت حتى تخرج الثانية » لا للعود 
إلى الأولى » ولو أخرجها للعود والحالى هذه لم 
تحل الأولى » والوجه : أن الثانية تحرم مع 
التقديرين دوق - الأول 2 ».ولو كانت لد أمة 
يطؤها فارضعت زوجته الصغيرة حرمتا عليه 
جميعا ولا تحرم مملوكة الأب على الإبن بمجرد 
الملك ولا مملوكة الأبن على الأب » ولو وطىء 
أحدهما مملوكته حرمت على الآخر ولا يجوز 
لاحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك 
أو أباحة() . وإذ زوج أمته ملك المهر لثبوته 
فى ملكه فان باعها قيل الدخول سقط المهر 
لانفساخ العقد الذى ثبت المهر باعتباره فان اجاز 
المشترى كان المهر له لان اجازته كالعقد 
المستأنف ولو باعها بعد الدخول كان المهر للأول 
يوا 6 الخدم أو فسخ لاستقراره فى ملك 
الأول7") 
مذهب الاباضية : 

يصح نكاح الأمة بإذن سيدها أو اجازته بعد 
العقد وقبل أن يمسها » وجوزه البعض بعد المس 
ترخيصا'! فإذا تزوج الأمة بإذن من ظنه سيدها 
ووطئها فخرجت لغيره ٠‏ فأنه يمتنع عليه نكاحها 
بعد الزواج » ويثبت نسب الأولادء يأخذهم 
أبوهم بالقيمة0) وإيما عبد أو أمة تزوج بغير 
إذن سيده فهو زان لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ايما عبد أو أمة تزوج بغير إذن سيده فهو 
زان » فأن تزوج من ظنها حرة ومسها فإذا هى 
أمة فلا يتزوجها أو يتسراها لأن ذلك المس 


. 77 ص‎ ١ شرائع الإسلام ج‎ )١( 
. ١١ ص‎ ١ شرائع الإسلام.ج‎ )١( 
. 786 ص‎ ١ (؟) شرائع الإسلام ج‎ 
. 7١8 شرح النيل ج. ”' ص‎ )4( 
. 75١٠9 شرح النيل ج 7 ص‎ )5( 
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حرام . وقيل لا تحرم لأنه لم يمسها بنية الزنا » 
وأمالفى كل ايوم علدها غلم أنه أن 
وقيل غير ذلك '. ولا يجوز أن يزوج عيده 
من أمته لأنه تزويج ماله من ماله والصداق عليه 
لنفسه وهو ما لا يتصور . وقيل : يجوز لأنهما 
نفسان لا نفس واحدة . وتملك صداقها إذا اعطاه 
لها سيدهاا'" . وإذا اعتق امته على أن يتزوجها 
ثم امتنعت فلا يجبرها ولا يردها فى الرق لصحة 
العتق وبطلان الشرط ٠‏ واستحسن لمن اعتق أمة 
لوجه الله أن لا يتزوجها ولا يستخدمه" . 
ولا تنكح حرة على أمة » وجوّزه البعض أن 
. ومن تزوج حرة على أمة بلا علمها 
فللحرة أن تنكر بعد علمها بالأمة ولها أن ترضى 

والانكار فرقة بلا طلاق ولابد من العدة عليها أن 
ميت وهى كرقة بائنة وقين : نكاح الحرة طلاق 
للأمة ونكاح الأمة طلاق للأمة الأكرض وقيل 
نكاح الحرة طلاق للأمة وعكس() . 


رضيت 


حقوق كل من الزوج والمولى على 
الأمة ونفقتها 

مذهب الحنفية : 

إذا زوّج أمته أو أم ولده فلا تجب عليه تبوئتها 
وإن شرطها فى العقد . والتبوئة هى : أن يخلى 
بينها وبين زوجها ٠‏ ويدفعها إليه ولا ييتكدمها 
( قاله الخصاف فى شرح النفقات ) . وأما إذا 
كانت تذهب وتجىء وتخدم 8 فلا تكون 
تبوئة . فأن استوفى صداقها أو مر المولى أن 


* ) شرح النيل ج ”؟ ص 5١18‏ . 
* ) شرح النيل ج 7 ص 70١5‏ . 
4 ) شرح النيل ج ”؟ ص 7١7‏ . 
8 ) شرح النيل ج ” ص 777 7١0979‏ . 
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كانت تذهب وتجىء وتخدم مولاها فلا تكون 
تبوئة . فأن استوفى صداقها أُمِرَ المولى أن 
يُدخِلها على زوجها وأن لم يلزمه أن يبوئها . 
والتسليم الواجب على السيد بعد قبض المهر 
يكتفى فيه بالقول بأن يقول له المولى : متى 
ظفرت بها وطئتها() . ولا نفقة ولا سكنى للأمة 
المزوجة على زوجها إلا بالتبوئة : بأن يدفعها 
سيدُها إليه ولا يستخدمها » لأن النفقة جزاء 
الاحتباس . وتخدم المولى ويطؤها الزوج أن 
ظفر بها فارغة عن خدمة المولى . ولو خدمت 
السيد بعد التبوئة أو استخدمها نهاراً وإعادها ليلا 
لديف ترجه + ل فيفط التفقة ليقام" اللمرقةر 

وللمولى السفر بها وأن أبى الزوجا" . 

والإذن فى العزل ‏ وهو الأنزال خارج 
الفرج ‏ لمولى الأمة لا لها » لأن الولد حقه . 
ويعزل عن الحرة والمكاتبة بإذنها!") . 

وللأمة" والمكاتبة ‏ وم :الولد : والمديسزة 
والمبعضة نصف ماللحره فى القسم أى من 
البيتوتة والسكنى معها ٠‏ أما النفقة فبحالها . فإذا 
كان له زوجتان أمة وحرة فللأمة نصف » 
ما اللحرة إن يو أها“هندها :الشيد منز0ا20 1 . 


مذهب المالكية : 


لا تبوأ الأمة منزلاً , أى ليس لها ولا لزوجها 
أفرادها عن سيدها بمنزل لما فيه من ابطال حق 
سيدها فى الخدمة أو غالبها » بل يأتيها زوجها 
ببيت سيدها لقضاء وطره بلا شرط أو عرف » 
وإلا فيقضى به ولا كلام لسيدها . وللسيد السفر 


)١(‏ ابن عابدين ج ؟ ص ١7٠١‏ ( الطبعة السابقة ‏ باب نكاح 
الرقيق ) . 

)( ابن عابدين ج ”" ص ١7١‏ وما بعدها . 

(؟) ابن عابدين ج 5 ص ١75‏ . 

(5) ابن عابدين ج 7 ص ٠١56‏ ( القسم ) . 


والبيع لمن يسافر بمن لم تبوأ وان طال السفر » 
ويقال لزوجها : سافر معها إن شئت ٠‏ إلا لشرط 
أو خرف كما أن الميوأة لينل لسيذها النشن بها 
إلا لشرط أو عرف فيعمل به . ولزوج الأمة 
العزل عنها أن أذنت هى وسيدها له فى العزل 
أى رضيا به وهذا أن توقع حملها وأن لم يتوقع 
حملها لصغرها أو إياسها أو عقمها فالعبرة بإذنها 
فقط فأن أذنت جاز وإلا فلا يجوز كالحرة العبرة 
بأذنها فقط دون وليها() . 
الأمة المدخول بها سواء كانت مطبقة للوطء أم 
لا وسواء كان الزوج بالغا أم لا » أما قبل الدخول 
فلا تجب لها النفقة إلا إذا كانت مطبقة للوطء 
وكان الزوج بالغا ( انظر مصطلح نفقة ) . 

ولا يجب القسم على الزوج بين الزوجة 
والامة ولا بين الإماء فى المبيت ولا فى غيره 
كالوطء والكسوة والنفقة . وأن كانت الزوجات 
إماء كلهن أو بعضهن فلا يجب القسم إلا للضرر 
أى إلا أن يقصد بتركه ضرراً فيمتنع ويجب عليه 
ترك الضرر ككفه عن وطء وأحدة مع قدرته 
عليه لتتوفر لذته للأخرى!" . 


وتجب نفقة الزوجة 


مذهب الشافعية : 

إذا زوج السيد أمته استخدمها نهاراً وسلمها 
للزوج ليلا » لأنه يملك منفعتى استخدامها 
والاستمتاع بها » وقد نقل الثانية للزوج فتبقى له 
الأخرى ويستوفيها فى النهار دون الليل لأنه 
محل الاستراحة والاستمتاع » ولا نفقة على 
الزوج أى حين استخدامها فى الأصح لانتفاء 
التهليم »< و التمكيق” الام > والثاتى + يك 


( 5 ) بلغة السالك ج ١‏ ص 105 . 
(5) بلغة السالك ج ١‏ ص 405 . 
(7) بلغة السالك ج ١‏ ص "5؛ و9اا5؛ . 
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لوجود التسليم الواجب . والثالث : يجب شطرها 
توزيعا لها على الزمان » فلو سلمها ليلا ونهاراً 
وجبت قطعاً(') . ولو أخلى السيد فى داره بيتا 
وقال للزوج : تخلو بها فيه لم يلزمه ذلك على 
الأصخ» لآن الخياء والمووعة يمنعاثه من دكؤن 
داره » ولو فعل ذلك فلا نفقة عليه » والثانى : 
يلزمة ذلك لتدوم يد السيد على ملكه مع تمكن 
الزوج من الوصول إلى حقه وعلى هذا تلزمه 
النفقة9) . . وللسيد السفر بالأمة الزوجة وان لم 
يرض الزوج لأنه مالك رقبتها فيقدم على مالك 
الاستمتاع وللزوج صحبتها فى سفرها ليستمتع 
بها ليلا وليس للسيد منعه من السفر ولا الزامه 
به لينفق عليها وإذا لم يسافر الزوج فلا نفقهة 
عليه وكذلك أن سافر ولم تسلم له ليلا ولا نهاراً 
فلا نفقة عليه أيضاً وليس له أن يسافر بها يدون 
إذن سيدها”” ). ولو زوج أمته بعبده لم يجب 
مهر لأن السيد لا يثبت له على عبده دين فلا 
حاجة إلى تسميته » وقيل : يجب ثم يسقط فيسمى 
ندبا على هذا القول حتى لا يعرى النكاح عن 
مهرا"! . ويختص القسم بالزوجات ولو كن إماء 
أو كتابيات . أما الأمة المملوكة فلا حق لها فى 
القسم”) ويكون للحرة ضعف . للزوجة الأمة 
فى القسم(") . 
مذهب الحنابلة : 

أن كانت الزوجة أمة فلا يجب على السيد 
تسليمها لزوجها إلا ليلا . وللسيد استخدامها 
)١(‏ القليوبى وعميرة ج ”" ص 375 . 
)١(‏ القليوبى وعميرة ج ”ا ص 775 و3750 . 
(" ) قليوبى وعميرة ج ”" ص 278 . 
( ؛ ) القليوبى وعميرة ج 7 ص 74” و10ه7” . 
( 5 ) قليوبى وعميرة ج ”" ص 515 . 
)1١((‏ القليوبى وعميرة ج 7" ص 5١5‏ و3709 . 
( 7 ) كشاف القناع ( طبعة الرياض ) ج ه ص ١87‏ ( باب 
عشرة النساء ) . 


نهاراً لأنها مملوكة عُقِدَ على أحدى منفعتيها فلم 
يجب تسليمها فى غير وقتها » كما لو اجرها 
لخدمة نهارا » فلو شرط الزوج تسليمها نهارا 
أو بَذْله السيد وجب تسليمها ليلا ونهاراً لأن 
الزوجية تقتضى وجوب التسليم مع البذل ليلا 
ونهارا » وإنما منع منه فى الأمة فى زمان النهار 
لحق السيد ٠‏ فإذا بذله فقد ترك حقه فعاد إلى 
الأصل فى الزوجية ولأن عقد الزوجية اقتضى 
لزوم نفقتها ليلا ونهارا ما لم يمنع منه مانع . فإذا 
أمتنع المانع ببذل السيد تسليمها وجب على الزوج 
قبوله") . فليس للزوج السفر بزوجته الأمة بلا 
إذن السيد » ولا لسيدها ولو بصحبة الزوج ‏ 
السفر بها بغير إذن الآخر لما فى ذلك من تفويت 
حقه عليه . ولو بوأها السيد ‏ أى بذل لها مسكنا 
ليأتيها الزوج فيه لم يلزم الزوج ايتانها فيه . 
وللسيد بيع الامة الزوجة لانه صلى الله عليه 
وسلم اذن لعائشة فى شراء بريرة وهى ذات 
زوج") ومن تحته حرة وأمة يقسم لزوجته الأمة 
ليلة وللحرة ليلتين لانها على النصف من الحرة 
وأن كانت الحرة كتابية » لقول على : إذا تزوج 
الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة.ليلتين 
( رواه الدارقطنى واحتج به أحمد ) ولأن الحرة 
حقها فى الايواء أكثر والحق فى القسم اللأمة لا 
لسيدها » فللأمة أن تهب ليلتها لزوجها أو لبعض 
ضرائرها بإذن زوجها كالحرة وليس لسيدها 
الاعتراض ولا ان يهبه دونها وإذا تزوج بكرا 
ولو أمة ومعه غيرها أو حرائر أقام عندها سبعا 
ثم دار » وإذا تزوج ثيبا ولو أمة أقام عندها ثلاثا 
لأنه يراد للأنس وإزالة الاحتشام والأمة والحرة 


(8 ) كشاف القناع ج © ص ١68‏ ( طبعة الرياض ) . 
(1 ) كشاف القناع : ج ه ص ٠١١‏ ( فصل فى القسم ) . 
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سواء فى الاحتياج إلى ذلك فاستويا فيه 
كالنفقة!") . 
مذهب الظاهرية : 

على الزوج نفقة زوجتة الأمة وكسوتها بوئت 
بيتا أو لم تبوأ - مذ يعقد النكاح ٠‏ ونفقتها 
وما ترط أة.:. .و تغطاء: وتفشر كه وانكادينا 
كذلك!) » ولا يجوز أن يفضل فى قسمة الليالى 
حرة على أمة متزوجة » ولا يجوز للرجل أن 
يقسم لأم ولده ولا لأمته مع زوجته ان كانت » 
فلو طابت نفس الزوجة بذلك فله أن يقسم لأمته 
لكن له أن يطأ امته متى شاء() وعلى الرجل 
القسم بينهن على أن يكون للأمة نصف الحرة 
والأمة المملوكة لاحق لها فى القسم مع 
الزوجات . وإذا تزوج الرجل بكرا - حرة 
أو أمة ‏ وله زوجة اخرى حرة أو امة فعليه ان 
يخص البكر بمبيت سبع ليال عندها ثم يقسم 
فيعود ولا يحاسبها بتلك السبع ولا بشىء منها . 
فأن تزوج ثيبا فله أن يخصها بمبيت ثلاث ليال 
ثم يقسم ويعدل ولا يحاسبها بتلك الثلاث() . 
ولآيكل العزل كن حرة أو .انث , 
مذهب الزيدية : 

يجوز لمالك الأمة المزوجة أن يتصرف فيها 
بالبيع أو الهبة والعتق والكتابة والاجارة 
واستخدام واستصحابها فى سفره لتخدمه » 
ولا يجوز له أن يطأها وهى مزوجة أو فى العدة 


)١(‏ كشاف القناع : ج ه ص ٠١7‏ ( فصل وإذا تزوج 
بكرا ) . 

)0( المحلى ج 9 ص ١٠ت‏ واج ٠١‏ ص56 و9١١٠‏ 
وذ4١١ا.‏ 

(؟) المحلى ج ٠١‏ ص 5١‏ 357909 . 

(4) المحلى ج ٠١‏ ص 51097 و3192 . 

(5) المحلى ج ٠١‏ ص 7١‏ . 


ولاتجول له أن يمنع زوجها من وطنها فى 
الأوقات المعتادة ويخير السيد بين تسليم الامة 
المزوجة للوطء فقط إلى دار الزوج أو تخلية 
الزوج يطأها فى دار السيد حيث كان العرف 
الحاجة إليها للخدمة فى الليل وإلا وجب تسليمها 
للمبيت فى دار الزوج » وقيل : يجب على السيد 
تسليمها للوطء فى داره فقط7) . وإذا سلم السيد 
الأمة المزوحة تسليما فسكداما: وأقل. المسخدام 
يوم وليلة متصلة ‏ وجبت للسيد على زوج امته 
لنفقتها فإن كان حرا فعليه وان كان عبدا فعلى 
سيده . وإذا شرط السيد على الزوج نفقة الزوجة 
الأمة مع عدم التسليم المستدام صح الشرط فيلزم 
الزوج لك ويصح العكس أيضا وهو أن يشرط 
الزوج أنه لا نفقة عليه ولو كانت مسلمة تسليما 
متت انا0" 1 ولييق: للزوجة" الأمة لخدام :إل أن 
تحتاج إلى الخدمة لزمانة أو مرض » فان الزوج 
يلزم باقامة من يخدمها ويمرضها والحرة والأمة 
هنا سواء() . 
مذهب الأمامية الجعفرية : 

تثبت النفقة للزوجة الأمة؟) وإذا زوج 
المولى عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى 
شيئا من ماله ؟ قيل نعم والاستحباب أشبه(”") 
وإذا كانت الأمة مع حرة أو الحرائر فللحرة 
ليلتان وللأمة ليلة!'") . 
مذهب الاباضية : 

تحن لفق" الأفة وكشوتها +ويكناها على 


شرح الأزهار ج ١‏ ص 55" ( هامش )١١‏ . 
شرح الازهار ج 7 ص 555 9509" 9909م . 
شرح الأزهار ج ١‏ 551 . 

شرائع الاسلام ج ١‏ ص 558؟ وما بعدها . 

. 52 ص‎ ١ شرائع الاسلام ج‎ ) ٠ 

. 5١٠ ص‎ ١ شرائع الإسلام ج‎ )١ 


30 


زوجها ولو عبداً الصحيح وتدرك 
( تفرض ) على مولى الزوج وذلك أن جلبها 
الزوج وإلا فعلى سيدها . وان كانت الامة عند 
الزوج ليلا فقط لزمه الا نفاق عليها ليلا وعلى 
سيدها الانفاق عليها نهاراً ولا يأتيها زوجها 
إلا بأوقات لا يشغلها فيها عن خدمة السيد وأن 
خلاها للزوج ليلا ونهاراً فعلى زوجها نفقتها 
وكسوتها وفراش نومها وسكناها فيهما » ولو 
كانت تحدم اللسيد ::.وأن حيسها فيهما السيد فذلك 
كله عليه . وقيل : لا نفقة للأمة على زوجها 
مطلقابل على سيدها”") 

ولا يعزل الزوج عن الأمة أى لا يترك 
جماعها أو لاينزل خارج فرجها إلا بإذنها 
أو بإذن سيدها » وان إذن أحدهما ومنع الآخر 
فالحجة لها ( أى الأمر لها ) وعلى الزوج أن 
يعدل بين نسائه جميعا ولو أختلفن فى حرية 
وعبودية وذلك ان جلبهن أو طلب جلبهن 
أو طلبه هو ومنع حتى يؤدى عماجلهن . قيل : 
تلزمه حقوقهن والعدل بينهن ولو لم يجلبهن 
أو لت إليه ذلك . وذلك فى المسكن والنفقة 
واللباس والجماع والمبيت وما دون ذلك عند 
الأكثر . وقيل : لا يجب فى الجماع") 
اجتمع عنده أمه وحرة ‏ عند من يبيح ذلك 
فللحرة يومان وللأمة يوم واحد() . 


وإذا 


. و7741‎ 7١7 شرح النيل ج ” ص‎ ) ١( 
. 7١٠8١ شرح النيل جا" ص‎ ) ١( 
. 5.05 (؟) شرح النيل ج 7 ص‎ 


0 
ع 0ن 
ولد الامه 
مذهب الحنفية : 
الولد يتبع أمه فى الحرية والرق؛) وولد 
ا 0 
( أنظر استيلاد ) . 


وإذا شرط الحر حرية أولاده من زوجته الأمة 
هذا النكاح لأن قبول المولى الشرط والتزويج 
ا حر م و لا بالولادة 
فأن 5 5 كان أولاده ع ا نه 
واس لوقه خلافا لمحمد . وكذلك فى العبد 
المغرور إذا تزوج أمرأة على أنها حرة فظهرت 
أمة . فأن أولاده عبيد . بخخللاف الحر المغرور 
فأن أولاده أحرار بالقيمة اتفاقا . والظاهر أن 
اشتراط الحرية بعد العقد يصح . . ويحرر 
الأولاد . ويكون الشرط قاصراً على هذا النكاح 
فأن طلقها ثم نكحها بعد ذلك فهم أرقاء إلا إذا 
شرط كالأول*) 
مذهب المالكية : 

الولد يتبع أمه فى الرق والحرية ويستثنى من 
ذلك ولد الزوج الحر المغرور بحريتها فهو حر . 
ولد الحر المغرور بحريتها دون ولد العبد 
المغرور . والحر غير المغرور . وعلى الحر 


(؛ ) فتح القدير ج ”؟ ص 418 . 
( 5 ) حاشية ابن عابدين ( طبعة الحلبى اللداحل 
١‏ ( باب نكاح الرقيق ) . 


اجا*ص 
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المغرور أن ردها بالغرر منها أو من سيدها قيمة 
الولد مطلقا ردها أو امسكها » كان الغرور منها 
أو من سيدها أو من أجنبى لأنه حر وتعتبر قيمة 
الولد يوم الحكم بالقيمة لا يوم الولادة ولا يكون 
مال الولد لسيد أمه ولا ولاء عليه لتخلقه على 
الحرية . فإذا أعدم الأب بعسر أو موت أخذت 
القيمة من نفس الولد إن ايسر ولا يرجع بها على 
أبيه كما لا يرجع بها أبوه عليه ان غرمها(") . 


مذهب الشافعية : 

ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها تبعا لها وأن 
كان زوجها حرا عربيا » وفى قول قديم : أن ولد 
العربى حر(" . ولو عُرَ الزوج بحرية أمة فئ 
كاه اياها 'بتواء وقع التغزور فى العقذ أو قيله 
أى يطفه فا لز لد الجا سل قبل الخلم بأنها. أمة عن 
لظن الزوج حريتها حين حصوله » سواء كان 


الزوج حراً أم عبدا وسواء فسخ العقد أم اجازه . 


لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها 
فتستقر فى ذمته حراً كان أو عبداً وتعتبر قيمته 
يوم الولادة » ويرجع بها على الغار لأنه أوقعه 
فى غرامتها وهو لم يدخل فى العقد . واما الولد 
الحاصل بعد العلم بأنها أمة والمراد بالحصول 
العلوق ‏ فهو رقيق والتغرير بالحرية لا يتصور 
من سيدها لانه لو قال : زوجتك هذه الحرة 
أو نحوه عتقت وإنما يتصور من وكيله فى 
نكاحها(") . ولو كان ولد الآمة من سيدها فهو 
حر ( انظر استيلاد ) . 


)١(‏ بلغة السالك ج ١‏ ص 458 و47539:. 
)١(‏ القليوبى ج ”" ص 75٠١‏ . 
(؟ ) القليوبى ج 7" ص 557 و755420. 


أمة 


مذهب الحنابلة : 

ولد المسلم أو الكتابى من الزوجة الأمة رقيق 
للسيد تبعا لأمه إلا أن يشترط الزوج على مالكها 
حرية الولد فيكون حرأ لقوله صلى الله عليه 
وسبلم : ؛ المسلمون على شروطهم إلا شرطأ 
أحل حراما أو حرم حلالا » ولان هذا لا يمنع 
المقصود من النكاح فكان شرط لا زما وليس 
للزوج أن يشترط حرية الولد على غير مالكها 
كناظر الوقف وولى اليتيما') . 

وأن تزوج الك أمرأة يظنها حرة الأصيل 
فبانت أمه أو شرطها حرة فبانت أمة فولده منها 
حر لأنه اختقك خريتها فكان ولتواحرا لاعتقادهاما 
يقتضى حريته ويفديه الزوج بقيمته يوم ولادته ؛ 
قضى بذلك عمر وعلى وابن عباس ٠‏ لأنه 
محكوم بحريته عند الوضع فوجب أن يضمنه 
حينئذ لانه وقت فوات رقه ولان الزيادة بعد 
الوضع لم تكن مملوكة لمالك الأمة فلم يضمنها . 
وذلك ان ولد حيا لوقت يعيش لمثله » سواء عاش 
أو مات بعد ذلك . ويرجع الزوج بذلك الفداء 
على من غره سواء كان الغار واحدا 
أو أكثر() . 
مذهب الظاهرية : 

ومن زوج مملوكة لغيره بإذن السيد أو بغير 
إذن السيد سواء أدعت أنها حرة أو لم تدع » فكل 
ما ولدت منه فهم عبيد لسيدها لا يجبر على قبول 
فداء فيهم إلا أن ما كان من ذلك بغير إذن سيدها 


( : ) كشاف القناع طبعة الرياض ج 5 ص 7 ( المحرمات 
إلى أمد ) . 
تزوجها على أنها مسلمة ) ٠‏ 


٠‏ (فصل : فأن 


فعليها حد الزنا وليس نكاحا والولد لا حقوق 
بالرجل ان كان جاه(" . 


مذهب الزيدية : 

قالوا يلحق الولد بأمه فان كانت حرة كان الولد 
حرأ ولو كان أبوه عبد وان كانت مملوكة كان 
الولد مملوكا لمالكها ولو كان أبوه حراً فلا حق 
لولد العبد على أبيه الحر ولا على سيد أبيه إلا 
أن تكون أمه مملوكة له ويصح شرط حرية ذلك 
الولد فيكوق جر 11 
مذهبة الامامية : 

إذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم 
وطئها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا وعليه 
الحد ولا مهر ان كانت عالمة مطاوعة وان أتت 
بولد كان رقيقا لمولاها . وإذا كان الزوج جاهلا 
بالحرمة أو كان هناك شبهة فلا حد ووجب المهر 
والولد حر ويلزم أباه قيمته يوم ولد لمولاة » وكذا 
لو عقد عليها لدعواها الحرية ولزمه المهر وكان 
ولدها منه رقيقا وعلى الزوج أن يفكه بالقيمة 
ويلزم المولى دفعه إليه » ولو لم يكن له مال . 
سعى فى قيمته( وإذا تزوج عبد من أمة لغير 
مولاه فأن إذن الموليان فالولد لهما وكذا أن لم 
ياذنا . ولو أذن أحدهما كان الولد لمن لم 
كاخره 3 : 


)١‏ المحلى ج ٠١‏ ص 5" و69”؟. 
؟ ) شرح الازهار ج 7" ص 55١‏ و7750 . 
كرائع الاللاة حي ابسو 1 
4 ) شرائع الاسلام ج 7 اص 7 


54 
تفريق النكاح واثاره 


مذهب الحنفية : 

إذا عتقت الأمة تحت حر أو عبد فانها تخير 
فى نفسها وهو ما يسمى خيار العتق . ولو كان 
وأن اختارت :زونجها فالمهر لننيدها .., إذا عات 
صغيرة أخرت لبلوغها وليس لها خيار البلوغ 
على الأصح . والجهل بخيار العتق عذر . 
ولا يتوقف هذا الخيار على القضاء ولا يبطل 
بالسكوت) . 

والعدة لأمة تحيض لطلاق أو فسخ حيضتان 
أو مات عنها زوجها نصف الحرة لقبول 
التنصيف » وفى حق الحامل مطلقا - أمة أو حرة . 
أو كتابية أو من زنا - وضع جميع حملها”" . 
وفى أم الولد تفصيل ( انظر. استيلاد ) . وفى 
مذهب المالكية : 
ولو بشائبة فراقه فيحال بينها وبينه حتى تختار 
فإذا اختارت الفراق اوقعت بنفسها طلقة واحدة 
بائنة وأن أوقعت طلقتين فله رد الثانية على قول 
الأكثن .ولا كبى ع لها "من التسداق ان (أختارت 
نفسها قبل البناء ولها بعده المسمى لانه تقرر لها 
بالوطء إلا إن تعتق قبل البناء ولم تعلم بعتقها 
فيطوها غير عالمة فلها الاكثر من المسمى ومن 


( © ) حاشية أبن عابدين ج ؟ ص ١١5‏ وما بعدها . ( طبعة 


الحليى ) ( باب نكاح الرقيق ) . 
(5 ) حاشية ابن عابدين ج ”" ص ١١ه‏ . ( باب العدة ) . 


8 


صداق المثل!') . وعدة الأمة الحامل - وضع 
حملها » ولذات الحيض قران . وان كانت من 
ذوات المدة » كالأيس ومن لم تر الحيض - فعدتها 
ثلاثئة أشهر . وأن تأخر حيضها لغير عذر 
أو استحاضت ولم تميز تربصت سنة كاملة!) . 
مذهب الشافعية : 

من عتقت تحت رقيق أو من فيه رق تخيرت 
فى فسخ النكاح قبل الدخول وبعده لأنها تتغير 
.بمن فيه رق وهذا إذا كانت كاملة الأهلية فان 
كانت ناقصة الأهلية كصغيرة ومجنونة حتى 
تكمل وللزوج وطؤها قبل الفسخ والأصل فى ذلك 
أن بريرة عتقت فخيرها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكان زوجها عبداً فاختارت نفسها 
رواه مسلم أما من عتقت تحت حر فلا خيار لها 
لأن ما حدث لها من الكمال متصف به الزوج ولو 
عتقا معا او مات أو عتق بعد عتقها وقبل فسخها 
فلا خيار والأظهر أن الخيار على الفور كخيار 
البيع والثانى يمتد مدة التروى ثلاثة أيام ومبدؤها 
من حين علمت بالعتق وثبوت الخيار والثالث 
يمتد إلى أن تصرح باسقاط أو تمكن من الوطء 
طائعة فان قالت ‏ بعد تأخيرها الفسخ - جهلت 
العتق صدقت بيمينها ان أمكن حملها » وكذا ان 
قالت جهلت الخيار به فى الأظهر » والثانى : 
يمنع ذلك ويبطل خيارها بأن كان المعتق غائبا 
عنها حين العتق فإن كانت معه فى بيته ويبعد 
خفاء العتق عليها فالمصدق الزوج . والفسخ 
بالعتق لا يحتاج إلى مرافعة إلى الحاكم لأنه ثابت 
بالنص والأجماع . ولو عتق بعضها أو كوتبت 
أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار لها ولا له() . 


١ (‏ ) بلغة السالك ج ١‏ ص 45٠١‏ . 
١ (‏ ) بلغة السالك ج ١‏ ص 557 وما بعدها . 
( ؟ ) القليوبى وعميرة ج ” ص 778 . ص 719 . 


ولو نكح أمرأة وشرط فيها الحرية فاخلف 
المشتروظ... ين ظهرت: أمةا.: فالأطون.ضحة 
النكاح لأن المعقود عليه معين لا يتبدل بخلف 
الصفة المشروطة . والثانى : بطلانه لأن النكاح 
يعتمد الصفات والاسماء دون التعيين والمشاهدة 
فيكون اختلاف الصفة فيه كاختلاف العين . ثم 
على القول بالصحة - أن بان الموصوف خيرا 
مما خط افيه كان شرظها *أمة-فبانت حرة 
فلا خيار2) . 


. وعدة الأمة ومن فيها رق وأم الولد والمكاتبة 
بقرأين وان عتقت فى العدة أقوال ثلاثة ؛ 
أحدها : تكمل عدة حرة مطلقا لوجود العتق فى 
العدة » والثانى : عدة أمة مطلقا وطروّ العتق 
لأيفين ها :وحب: و الثالك :توه الأتهز ١‏ : يقفل 
الرجعية عدة حرة لأنها كالزوجة فكأنها عتقت 
قبل الطلاق » والبائن عدة أمة لأنها كالأجنبية 
فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة . إذا كانت الامة 
لم تحصن أو يئست من المحيض فعدتها شهر 
ونصف على النصف من الحرة وفى قول شهران 
لأنهما بدل قرأين وقيل ثلاثة لان الماء لم يظهر 
أثره إلا بعدها . ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

إن عتقت الأمة كلها وزوجها حر فلا خيار 
لها » أو عتقت كلها وبعضه حر فلا خيار لها ؛ 
لأنها كافأت زوجها فى الكمال فلم يثبت لها 
خيار . وزواية عائشة وابن عباس أن زوج 
بريرة كان عبدا مقدمة عندهم على رواية انه كان 
خرا . .وعمل أهل المدينة على الأول ...وان كان 
زوج الأمة التى عتقت كلها عبداً فلها فسخ النكاح 


( 4 ) القليوبى وعميرة ج ٠‏ ص 5590 » ص ٠ 511١‏ 
( © ) القليوبى وعميرة ج : ص ١؛‏ وما بعدها . 


بنفسها بلا حاكم لأنه فسخ مجمع عليه غير مجتهد 
فيه فلم يفتقر إلى حكم حاكم . فإذا قالت : اخترت 
نفسى » أو قالت : فسخت النكاح » انفسخ . وكذا 
لو قالت اخترت فراقه أو طلقت نفسى ونوت 
المفارقة . وخيار الفسخ منها على التراضى فان 
عتق زوجها قبل فسخها بطل خيارها » لأن 


الخيار لدفع الضرر بالرق وقد زال بالعتق فسقط 


الخيار . ولو رضيت العتيقة بالمقام معه بعد 
العتق فلا خيار لها » وكذا لو امكنته من وطئها 
أو من مباشرتها أو من تقبيلها طائعة أو قبلته هى 
ونحوه مما يدل على الرضا لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم لبريرة : « ان قربك فلا خيار لك » 
رواه أبو داود . فان أدعت الجهل بالعتق وكان 
ممكنا أو أدعت الجهل بملك الفسخ لم تسمع 
دعواها وبطل خيارها . ويجوز للزوج الأقدام 
على وطتها إذا كانت غير عالمة بالعتق لأنه حقه 
ولم يوجد ما يسقطه . ولو بذل الزوج لها عوضا 
على أن تختاره جاز . ولو شرط معتقها عليها 
دوام النكاحع تحت حر أو عبد فرضيت بالشرط 
لزمها ذلك وليس لها الفسخ . وان كانت صغيرة 
أو مجنونة فلا خيار لها فى الحال ولها الخيار إذا 
بلغت تسعاً وعقلت ما لم يطأ الزوج قبل اختيارها 
الفسخ فيسقط كالكبيرة . وليس لولى الصغيرة 
أو المجنونة الاختيار عنها . فان طلقت قبل 
الخيار وقع الطلاق أن كان بائنا وأن كان رجعيا 
فلها الخيار . وأن عتقت المعتدة الرجعية فلها 
الخيار . ومتى اختارت العتيقة الفرقة بعد 
الدخول فالمهر للسيد وان كان الفسخ قبله فلا 
مهر وان أعتق العبد وتحته أمه فلا خيار له . 
ولو تزوج رجل أمرأه عن غير شرط الحرية 
أو الرق فبانت أمة فلا خيار له(" . 


5 وما بعدها‎ ٠١7 كشاف القناع  طبعة الرياض ج © ص‎ )١( 
' . ) فصل وأن عتقت الأمة‎ ( 
/ فايل مذهب‎ 


الا 


مذهب الظاهرية : 

إذا عتقت المملوكة المزوحة يعبد أو خر فانها 
تخير » فأن اختارت فراقه فلها ذلك » وان 
اختارت أن تقر عنده فلها ذلك » وقد بطل خيارها 
وعليها العدة فاختيارها فراقه كعدة الطلاق7") 
وغدة الأمة المزوخة من الظلاق أو الوفاة كالحرة 
ا سبوا 
مذهب الزيدية : 

متى عتقت الأمة المزوجة خيرت بين فسخ 
النكاح أو البقاء سواء كان الزوج حراً أو عبدا . 
وقيل : لا خيار لها أن كان الزوج حراً') وعدة 
الامة عن الوفاة اربعة اشهر وعشرا كيف كان 
الزروجاق :موا كنا طفلين: او أحدهما أو كانت 
مدخولة أو غير مدخولة لا فرق بين الحرة 
والأمة© . 


مذهب الأمامية الجعفرية : 

إذا طلقت الأمة مرتين حرمت حتى تنكح 
تخل اللآول .بوطء المولى ... وكذلك. لااتحل 
لو ملكها المطلق لسبق التحريم على الملك() , 
وإذا تزوج أمرأة على أنها حرة فبانت أمة كان 
له الفسخ ولو دخل بها . وقيل : العقد باطل 
والاول اظهر ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول 
ولها المهر بعده(" . 


. ١545 ص ؟5١ المساله‎ ٠١ المحلى ج‎ )١( 
: + (؟) المحلى.ج 1ض‎ 

(؛) شرح الأزهار ج ١‏ ص 7557 . 

(5) شرح الأزهار ج ١‏ ص 455 407.20 . 
(1) شرائع الاسلام ج ١‏ ص 5ه . 

(0) شوائغ الانتلام.ك ص77 


دسك الموسوعة الأسلامية * /ت : أسامة ت شعبان 


؟؟ 
مذهب الأباضية : 

لذ لاق هن عبد أو أمة إلا .باق شيدها : 
ولا مراجعة ولا ظهار ولا إيلاء أو فداء إلا بإذن 
السيد » فلو راجعها زوجها عن فداء لم يجز إلا 
بإذن السيد وإن فعل عبد أو امة شيئا من ذلك بلا 
إذن السيد ثم أجازه السيد جازا") وإذا أعتقت 
الأمة المزوجة كان لها التخيير ولو كان زوجها 
حراً » ولو سها . وقيل خيارهما طلاق!" . 


حكم الأمة فى الحدود والجنايات : 


مذهب الحنفية : 

إذا وطأ جارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال 
ظننت أنها تحل لى فلا حد عليه ولا على قاذفه » 
وأن قال علمت أنها على حرام حُدَ » وكذا العبد 
إذا وطء جارية مولاه » لأن بين هؤلاء انبساطا 
فى الانتفاع فظنه فى حل الاستمتاع محتمل فكان 
شبهة اشتباه » إلا أنه زنا حقيقة فلا يحد قاذفه . 
وكذا إذا قالت الجارية : ظننت أنه يحل لى 
والفحل لم يدع فى الظاهر لأن الفعل واحد وأن 
وطء جارية أخيه او عمه وكذا سائر المحارم 
سوى الولاد » وقال : ظننت أنها تحل لى حُدَ لأنه 
لا انبساط فى المال فيما بينهم . 

ولا حد على من وطىء جاريه ولده وولد ولده 
وأن قال علمت أنها على حرام لأن الشبهة حكمية 
لأنها نشأت عن دليل وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ أنت ومالك لأبيك » والابوة قائمة فى 
حق الجذ!؟ 'وتضري "الآمة فى الحدحسبين 
جلدة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب نزلت فى الاماء انظر 
(') شرائع الاسلام ج ١‏ ص 5ه . 
() شرائع الاسلام ج " ص 32 . 
رم الهداية ج ؟ صر 076 


مصطلح جد وأما حكمها فى الجناية من وعليها ‏ 
أنظر مصطلح جنايات . 


مذهب المالكية : 

إذا وطىء جارية ابنه أو بنته فلا حد عليه 
وتقوم عليه حملت أم لم تحمل لأنها قد حرمت 
على ابنه فاستهلكها بذلك . وجاز للسيد إقامة حد 
الزنا على تعينه الذكر أو الأنثى) انظر 
مذهب الشافعية : 

لاحد على الزرجل أن :وطء امقه: المروجة 
والمعتدة قطعا وقيل فى الأظهر لشبهة الملك 
وكذا مملوكته المحرم برضاع أو نسب كموطوءة 
أبيه أ ا ويحرم على الأب وطء اه 
ولده والمذهب وجوب مهر لأحد لأن له فى مال 
ولده شبهة فأن احبلها فالولد حر ويحرم عليه 
نكاحهال): انظر مصطلح حد أما حكمها فى 
الجناية منها وعليها فانظر مصطلح جناية . 
مذهب الحنايلة : 

إذا زنت الأمة جلدت خمسين جلدة ولم تغرب 
بكرأ كانت أم ثيبا انظر مصطلح حد أما الجناية 
منها وعليها فانظر مصطلح جناية . 
مذهب الظاهرية : 

حد المماليك - ذكورهم واناثهم فى الجلد 
والنفى المؤقت والقطع على النصف من حد 
الأحرار فى كل ما يمكن أن يكون له نصف . 
وما لا يمكن ان يكون له نصف له من القتل 
بالسيف أو الصلب والنفى الذى لا وقت له 


(4) بلغة السالك ج 7" ص 4760 5 
(5) القليوبى ج ؛ ص ١79‏ . 
0 القليوبى ج ١‏ ص 3/5 . 


امتناع 


فالمماليك والاحرار فيه سواء7). انظر 
مصطلح حد وأما منها أو عليها فانظر مصطلح 
جناية . 
مذهب الزيدية : 

ينصف الحد على العبد فيجلد نصف الحر 
وستتوق “فق “ذلك الأمة والمخيرةدوأف الول" 
والمملوك لا بحصن فالأمة تحصن الحر وهو 
لا يحصنها!' . ويحد السيد عبده وامته عند عدم 
الأمام فى الزمان » فلا يحده غير السيد فأن مات 
السيد أو انتقل الملك سقط الحد(*) . وللرجل قتل 
من وجده مع امته حال الفعل!*'. وإذا وطىء 
الأت أمة أبئة فعلقت فقد استياكها ويازمة قيمتها 
يوم العلوق ولا يجب لها عقر وقيل غير ذلك" 
انظر مصطلح حد واما الجناية منها او عليها 
فانظر مصطلح جناية . 


(') المحلى ج ١١‏ اص .١١٠١‏ 

”) شرح الازهار ج ؛ ص ”55 والهامش . 
0) شرح الأزهار ج 4 ص 55" والهامش . 
(:) شرح الأزهار ج ؛ ص 3547 . 

0 

م شرح الأزهار ج ١‏ ص 755 . 


) شرح الأزهار ج ١‏ ص 555 . 


رف 


مذهب الامامية الجعفرية : 

يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان 
صغيرا ثم يطأها بالملك . ولو بادر أحدهما 
فوطىء مملوكة الاخر من غير شبهة كان زانيا 
لكن لاحد على الأب » وعلى الابن الحد . ولو 
كان هناك شبهة سقط الحد . انظر مصطلح حد - 
أما الجناية منها وعليها فانظر مصطلح جناية . 


مذهب الأباضية : 

الغيد: والأمة: على تضك "الحل فى الهدا,* 
يزجمان افى:الزنا بل يكلدان تضق الم مطلقا 
وهو خمسون جلدة وفى القذف أربعين جلدة . 
وقيل ان احصنا جلدا فى الزنا خمسين جلدة وإلا 
نكلا وهو الاصح" . انظر مصطلح حد وأما 
الجناية منها وعليها فانظر مصطلح جناية . 


0) شرح النيل ج 7 ص "7550 . 


1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مف 
التعريف فى اللغة : 

امتناع مصدر فعله أمتنع المزيد على أصله 
الهمزة والتاء » فأصل مادته منع بالتخفيف ؛ جاء 
فى لسان العرب() : منع الشىء يمنعه منعا 
ومنعه بالنون المشددة فامتنع منه وتمنع » والمنع 
أن تحول بين الرجل وبين الشىء الذى يريده , 
وهو خلاف الإعطاء ٠‏ ويقال هو تحجير 
الشىء ؛ يقال رجل منوع ومانع ومناع ضنين 
ممسك . ومن ذلك ما جاء فى التنزيل ١‏ مناع 
للخير ,() » وقوله تعالى : ١‏ إذا مسه الخير 
منوعا :). ومنيع : لا يخلص إليه فى قوم 
منعاء » والاسم المنعة . بقتح الميم وفتح النون 
وسكونها ‏ والمنعة بكسر الميم وسكون النون . 
قال ابن الأعرابى : رجل منوع يمنع غيره » 
ورجل منيع يمنع نفسه » قال : والمنيع أيضا 
الممتنع : والمنوع الذى يمنع غيره » قال عمرو 
بن معد يكرب : ٍ ' 
ترانى حُب من لا أستطيع 

ومن هو للذى أهوى منوع 
والمانع من صفات الله تعالى له معنيان ؛ 


)١(‏ لسان العرب للامام ابى الفضل جمال الدين محمد بن 
الامام جلال الدين أبى العز مكرم بن الشيخ نجيب الدين 


ا 


المعروف بابن منظور المصرى جح ٠١‏ ص 
مادة ( منع ) طبعة مصورة عن طبعة بولاق بمصر . 
)١(‏ الاية رقم -5 من سورة نون . 


(؟) الاية رقم »”١‏ من سورة المعارج . 


امتناع 


أحدهما : ماروى عنه النبى َيه آنه قال : 
: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما 
منعت » فكان عز وجل يعطى من استحق العطاء 
ويمنع من لم يستحق إلا المنع » ويعطى من يشاء 
ويمنع من يشاء » وهو العادل فى جميع ذلك . 
والمعنى الثانى من تفسير المانع : انه تبارك 
وتعالى يمنع أهل دينه أى يحوطهم وينصرهم . 
وقيل : يمنع من يريد من خلقه ما يريد ويعطيه 
ما يريد » ومن هذا يقال فلان فى منعة أى فى 
قوم يحمونه ويمنعونه ٠‏ وهذا المعتى فى اصفة 
الله جل جلاله بالغ ؛ إذ لامنعة لمن لم يمنعه الله » 
ولا يمتنع من لم يكن الله له مانعا » وفى الحديث 
الشريف : ١‏ اللهم من منعت ممنوع » أى من 
حرمته فهو محروم لا يعطيه أحد غيرك » وفى 
الحديث أنه ينه كان ينهى عن عقوق الأمهات . 
ومنع وهات . أى عن منع ما عليه إعطاؤه 
وطلب ماليس له . وجاء فى المعجم الوسيط!) : 
منع فلانا الشىء » ومنعه منعا : حرمه إياه , 
ويقال : منعه من حقه ومنع حقه منه . ومنع 
الجار : أجاره وحماه . وبقال : امتنع الشىء : 
تعذر حصوله » وامتنع عن الشىء : كف عنه » 
ويقال امتنع من الأمر وامتنع به : تقوى واحتمى 
به » ويقال تمانعا بمعنى امتنعا » وتمانعا عن 
أنفسهما : تحاميا » وتمنّع الشىء : امتنع وتمنع 
به : احتمى » وتمنع عنه : انكف . وقال صاحب 
القامؤاس المخيتظا”) :المتعىات. علحئ .وزن 


( : ) المعجم الوسيط إخراج إبراهيم مصطفى وآخرين ج ” 
ص مادة ( منع ) طبع مطبعة مصر بالقاهرة سنة 
5١‏ هاسنة ١3351١1م.‏ 

( < ) القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز ابادى جح ” ص 
7 مادة ( منع ) الطبعة الخامسة طبعة المكتبة التجارية 


امتناع 


4 


سكرى ‏ الامتناع » والامتناع الكف عن الشىء » 
والممتنع الأسد القوى العزيز فى نفسه . قال 
صاحب اللسان : وحكى ابن برى عن 
النجيرمى : منعة جمع مانع » وفى الحديث 
الشريف : سيعوذ بهذا البيت قوم ليست لهم مئعة 
أى قوة تمنع من يريدهم بسوء . ويقال امرأة 
منيعة أى ممتنعة لا توّاتى على فاحشة() . 

التعريف فى اصطلاح الأصوليين 
والفقهاء : الأصوليون والفقهاء يكادون 
لا يخرجون فى استعمالاتهم لكلمة امتناع على 
المعنى اللغوى » فهو بمعنى العصمة والتحجير » 
وبمعنى تعذر الحصول . وبمعنى الكقف عن 
الشىءء -ويمعنى التفوئ والاحتماء..: ولكل من 
هذه الاستعمالات مجاله على ما سيأتى مفصلا إن 
شاء الله تعالى . 


الامتناع فى استعمال 
الأصوليين 
التكليف بالممتنع 


أصول الحنفية : جاء فى فواتح الرحموت 
شرح مسلم الثبوت أنه لا يجوز التكليف بالممتنع 
بالذات مطلقا فى ذاته » لا بالنسبة إلى قدرة دون 
قدرة » كالجمع بين الضدين » او الممتنع بالذات 
صدوره من المكلف وإن كان ممكنا بالنسبة إلى 
قدرة الله تعالى كخلق الجوهر من القدرة 


أولا : 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور ج ٠١‏ ص 75١١‏ الطبعة 
السابقة . 


الحادثة . وجوز الأشعرية التكليف بالممتنع 
بالذات بالنحوين المذكورين ٠»‏ واختلفوا فى 
وقوعه » فمنهم من قال إنه واقع » ومنه من قال 
لا . واما الممتنع عادة ‏ وهو الممكن فى ذاته - 
وبالنظر إلى قدرة المكلف لكن فى العادة 
لا يصدر من المكلف كحمل الجبل فيجوز 
التكليف به عندنا عقلا خلافا للمعتزلة فإنهم 
لا يجوزونه عقلا » ولا يجوز عندنا شرعا لقول 
الله عز وجل : «لايكلف الله نفسا إلا 
وسعها /(') .» والإجماع منعقد على صحة 
التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يقع » وإن كان 
هذا الذى لا يقع محالا بالغير وفى شرح الشرح 
بل على وقوعه أيضا . ويدل لنا : أنه لو صح 
التكليف بالممتنع لكان مطلوبا لانه معنى 
التكليف . والطلب موقوف على تصور وقوعه 
كما طلب . وإن لم يتصور ذلك المطلوب لما 
طلب ذلك بل لشىء آخر . وهذا ضرورى » فقد 
خرج لو جاز التكليف بالممتنع لكان مقصورا كما 
طلب أى من جهة الوقوع » وتصور وقوع 
المحال من حيث إنه محال » ومعلوم الاستحالة 
فى الخارج باطل بالضرورة ٠‏ فجواز التكليف 
بالمحال باطل » فإن قلت هذا استدلال فى مقابلة 
الضرورة إذ لا استحالة فيما إذا قال للمكلف أوجد 
اجتماع النقيضين أو المحال » قال : وهذا الذى 
ذكرنا فى التكليف الحقيقى والطلب حقيقة » وأما 
التكليف الصورى الذى من غير طلب حقيقى بأن 
يتلفظ بصيغة الأمر ويقول أوجد المحال أو ائت 
باجتماع النقيضين فما هو إلا كقولك اجتماع 
النقيضين واقع » فإن الإخبار به حقيقة غير 


(؟) الاية رقم 745 من سورة البقرة . 


كب 

صحيح وإن كان التلفظ به صحيحا كذا هاهنا 
الطلب حقيقة غير صحيح وإن كان التلفظ بصيغة 
الأمر' ضتحيحا ولا نقول: باشتخالة هذا التلفظ نهذ 
الدليل . وإنما قيل فى كلام أهل الحق بامتناعه 
لمدرك اخر دال عليه لو تم المدرك لتم امتناع هذا 
التلفظ والمدرك الاخر هو ان التلفظ بمالا يقصد 
معناه سفه أو هزل وهو مستحيل على الله تعالى . 
وإن التكليف بالمحال نقص مستحيل عليه تعالى » 
وهذا المدرك شامل للصورى والحقيقى » إلا أنه 
مختص بتكليف الله تعالى( . 

أصول غير الحنفية : جاء فى الأحكام أنه 
أختلت: قول: أب" الحسن "الأشعى: رطب الله 
تعالى عنه فى جواز التكليف بما لا يطاق نفيا 
وإثباتا » وذلك كالجمع بين الضدين وقلب 
الاجناس وإيجاد القديم وإعدامه ونحو ذلك » 
وميله فى أكثر أقواله إلى الجواز وهو لازم على 
أصله فى اعتقاد وجوب مقارنة القدرة الحادثة 
للمقدور بها » مع تقدم التكليف بالفعل على 
الفعل » وأن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى 
مقدورها » بل مقدورها مخلوق لله تعالى 
ولا يخفى أن التكليف بفعل الغير حالة عدم القدرة 
عليه تكليف بما لايطاق وهذا هو مذهب أكثر 
أصحابه وبعض معتزلة بغداد حيث قالوا بجواز 
تكليف العبد بفعل فى وقت علم الله تعالى ان 
يكون ممنوعا عنه » والبكرية حيث زعموا أن 
الختم والطبع على الأفئدة مانعان من الإيمان مع 


)١(‏ فواتح الرحموت لعبد العلى محمد بن نظام الدين 
الأنصارى بشرح مسلم الثبوت فى أصول الفقه للإمام المحقق 
الشيخ محب الله بن عبد الشكور ج ١‏ ص ١77”‏ ء ص ١74‏ 
فى كتاب أعلاه المستصفى من علم الأصول للإمام حجة 
الإسلام أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطبعة 
الأولى المطبعة الأميرية بمصر سنة ١577‏ ه . 


امتناع 


التكليف به » غير أن من قال بجواز ذلك من 
أصحابه اختلفوا فى وقوعه نفيا وإثباتا » ووافقه 
على القول بالنفى بعض الأصحاب » وهو مذهب 
البصريين من المعتزلة وأكثر البغداديين » 
وأجمع الكل على جواز التكليف بما علم الله 
تعالى أنه لا يكون عقلا وعلى وقوعه شرعا 
كالتكليف بالايمان لمن علم الله تعالى أنه لا يمن 
كأبى جهل ٠‏ خلافا لبعض الثنوية . والمختار إنما 
هو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته » كالجمع بين 
الضدين ونحوه » وجوازه فى المستحيل باعتبار 
غيره ٠‏ وإليه ميل الغزالى رضى الله تعالى عنه . 
ولنفرض الكلام فى الطرفين ؛ أما الطرف 
الأول : وهو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته 
فيدل عليه أن التكليف طلب ما فيه كلفة » 
والطلب يستدعى مطلوبا متصورا فى نفس 
الطالب » فإن طلب ما تصور له فى النفس 
محال » والمستحيل لذاته كالجمع بين الضدين » 
والنفى والإثبات معا فى شىء واحد ونحوه 
لا تصور له فى النفس » ولو تصور فى النفس 
لما كان وقوعه فى الخارج ممتنعا لذاته » وكما 
يمتنع التكليف بالجمع بين الضدين فى طرف 
الوجود 2 فكذلك يمتنع التكليف بالجمع بين 
الضدين فى طرف السلب إذا لم يكن بينهما 
واسطة كالتكليف بسلب الحركة والسكون معا فى 
شىء واحد لاستحالة ذلك لذاتيهما » وعلى هذا 
فمن توسط مزرعة مغصوبة فلا يقال له 
لا تمكث ولا تخرج كما ذهب إليه أبو هاشم » 
وإن كان فى كل واحد من المكث والخروج إفساد 
زرع الغير » بل يتعين التكليف بالخروج لما فيه 
من تقليل الضرر ». وتكثيره فى المكث » كما 
يكلف المولج فى الفرج الحرام بالنزع وإن كان 
به مماسا للفرج المحرم لأن ارتكاب أدنى 


الضررين يصير واجبا نظرا إلى رفع أعلاهما » 
كايجاب شرب الخمر على من غص بلقمة 
ونحواء ووجوب الضمان عليه بما يفسده عند 
الخروج لا يدل على حرمة الخروج » كما يجب 
على المضطر فى المخمصة بما يتلفه بالاكل وإن 
كان الاكل واجبا وإن قدر انتفاء الترجيح بين 
الطرفين وذلك.كما إذا سقط إنسان من شاهق على 
صدر صبى محفوفا بصبيان » وهو يعلم أنه إن 
استمر قتل من تحته وإن انتقل قتل من يليه » 
فيمكن أن يقال بالتخيير بينهما أو يخلو مثل هذه 
الواقعة عن حكم الشارع وهو أولى من تكليفه 
مالا تصور له فى نفس الطالب على ما حققناه . 
وهذا بخلاف ما إذا كان محالا باعتبار غيره فإنه 
يكون ممكنا باعتبار ذاته » فكان متصورا فى 
نفس الطالب وهو واضح لا غبار عليه ٠.‏ فإن 
قيل : ما ذكرتموه من إحالة طلب الجمع بين 
الضدين بناء على عدم تصوره فى نفس الطالب 
غير صحيح » وذلك لأنه لو لم يكن متصورا فى 
نفس الطالب لما علم إحالته » فإن العلم بصفة 
الشىء فرع تصور ذلك الشىء » واللازم 
ممتنع ؛ وإن سلم دلالة ما ذكرتموه إلا أنه 
معارض بما يدل على جواز التكليف بالجمع بين 
الضدين ووقوعه شرعا وبيانه قوله تعالى لنوح 
عليه السلام : ٠‏ إنه لن يؤُمن من قومك إلا من 
قد امن :7) أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن 
غير من امن مع أنهم كانوا مكلفين بتصديق فيما 
يخبر به » ومن ضرورة ذلك تكليفهم بألا يصدقوه 
تصديقا له فى خبره انهم لا يؤمنون . وايضا فإن 
الله تعالى كلف أبا لهب بتصديق النبى يله فى 
إخباره » ومن إخبار النبى يله أن أبا لهب 
لا يصدقه لإخبار الله تعالى لنبيه بذلك » فقد كلفه 


. الاية رقم 7" من سورة هود‎ )١( 


امتناع 


اا 
بتصديقه فى إخباره بعدم تصديقه له » وفى ذلك 
تكليفه بتصديقه وعدم تصديقه » وهو تكليف 
بالجمع بين الضدين . قلنا : أما الإشكال الاول 
فمندفع » وذلك لأن الجمع المعلوم المقصور 
المحكوم بنفيه عن الضدين إنما هو الجمع المعلوم 
بين المختلفات التى ليست متضادة » ولا يلزم من 
تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما» 
وهو دقيق فليتأمل . وما ذكروه من المعارضة » 
فلا نسلم وجود الأخبار بعدم الإيمان فى الآيتين 
مطلقا . أما فى قصة أبى لهب فغاية ما ورد فيه 
قول الله عز وجل : ١‏ سيصلى نارا ذات 
لهب 10" وليس فى ذلك ما يدل على الإخبار 
بعدم تصديقه للنبى مطلقا » فإنه لا يمتنع تعذيب 
المؤمن » وبتقدير امتناع ذلك أمكن حمل قوله 
تعالى ٠‏ سيصلى نارا ذات لهب » على تقدير عدم 
إيمانه » وكذلك التأويل فى قوله تعالى : ١‏ إنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد امن » أى بتقدير عدم 
هداية الله تعالى لهم إلى ذلك . وذلك لا يدل على 
الإخبار بعدم الإيمان مطلقا » وإن سلمنا ذلك 
ولكن لا نسلم أنهم كلفوا بتصديق النى َيه فيما 
أخبر من عدم تصديقهم بتكذيبه » وهذا مما أتفق 
عليه نفاة التكليف بالجمع بين الضدين . وأما 
الطرف الثانى وهو بيان جواز التكليف 
بالمستحيل لغيره فقد احتج الأصحاب عليه 
بالنص والمعقول ٠‏ أما النص فقوله تعالى : 
«ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 9) فقد 
سألوا دفع التكليف بما لا يطاق » ولو كان ذلك 
ممتنعا لكان مندفعا بنفسه ولم يكن إلى سؤال دفعه 
عنهم حاجة . فإن قيل إنما يمكن حمل الاية على 
سؤال رفع ما لا يطاق أن لو كان ذلك ممكنا وإلا 
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لتعذر السؤال بدفع ما لا إمكان لوقوعه كما 
ذكرتموه » وإمكانه متوقف على كون الاية 
ظاهرة فيه فيكون دورا » سلمنا كونها ظاهرة 
فيما ذكرتموه » ولكن أمكن تأويلها بالحمل على 
سؤال دفع ما فيه مشقة على النفس » وإن كان 
مما يطاق ويجب الحمل عليه لموافقته منا 
سنذكره من الدليل بعد هذا » سلمنا إرادة دفع 
ما لا يطاق » لكنه حكاية حال الداعين »2 
ولا حجة فيه » سلمنا صحة الاحتجاج بقول 
الداعين » لكن لا يخلو إما أن يقال بأن جميع 
التكاليف غير مطاقة أو (التعضى "فون التعطن . 
الاول يوجب إبطال فائدة تخصيصهم بذكر 
ما لا يطاق . بل كان الواجب أن يقال لا يكلفنا » 
وإن كان الثانى فهو خلاف أصلككم » سلمنا دلالة 
ما ذكرتموه » لكنه معارض بقوله تعالى 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ٠‏ وهو صريح 
فى الداب » وقوله تعالى : « وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج 6" ولا حرج أشد من التكليف 
بما لا يطاق » والجواب عن السؤال الاول ان 
الاية بوصفها ظاهرة فيما لا يطاق فيجب تقدير 
إمكان التكليف به ضرورة حمل الاية على ماهى 
ظاهرة فيه حذرا من التأويل من غير دليل » وعن 
الثانى أنه ترك الظاهر من غير دليل . وعن 
الثالث أن الاية إنما وردت فى معرض التقرير 
لهم والحث على مثل هذه الدعوات . فكان 
الاحتجاج بذلك لا بقولهم . وعن الرابع أنه وإن 
كان كل تكليف عندنا تكليفا بما لا يطاق غير أنه 
يجب تنزيل السؤال على ما لا يطاق وهو 
ما يتعذر الإتيان به مطلقا فى عرفهم دون ما لا 
يتعذر لما فيه من إجراء اللفظ على حقيقته 
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وموافقة أهل العرف فى عرفهم غايته إخراج 
ما لا يطاق مما هو مستحيل فى نفسه لذاته من 
عموم الاية لما ذكرنا من استحالة التكليف به 
وامتناع سؤال الدفع للتكليف بما لا تكليف به . 
ولا يخفى أنه تخصيص ؛ والتخصيص أولى من 
التأويل » وعن المعارضة بالايتين أن غايتهما 
الدلالة على نفس وقوع التكليف بما لا يطاق . 
ولا يلزم من ذلك ففى الجواز المدلول عليه من 
جانبنا » كيف وان الترجيح لما ذكرناه من الاية 
لاعتضادها بالدليل العقلى على ما يأتى » ومع 
ذلك فلا خروج لها عن الظن والتخمين » وربما 
احتج بعض الاصحاب بقوله تعالى : « يوم 
يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 
فلا يسد 0000 وهو تكليف بالسجود و 
عدم الاستطاعة ٠‏ وإنما يصح الاحتجاج به إن 
أمكن أن يكون الدعاء فى الاخرة بمعنى 
التكليف . وليس كذلك بالاجماع على أن الدار 
الآخرة إنما هى دار مجازاة لا دار تكليف . وأما 
من جهة المعقول فقد احتج فيه بعضهم بحجج 
واهية ؛ الاولى منها : هو أن الفعل المكلف به إن 
كان مع استواء داعى العبد إلى الفعل والترك كان 
وإن كان مع الترجيح لاحد الطرفين كان الراجح 
واجبا والمرجوح ممتنعا » والتكليف بهما يكون 
محالا . الثانية : أن الفعل الصادر من العبد إما 
أن يكون العبد متمكنا من فعله وتركه 
أو لا يكون » فإن لم يكن متمكنا منه فالتكليف له 
بالفعل يكون تكليفا بما لا يطاق ٠‏ وإن كان متمكنا 
منه فإما أن لا يتوقف ترجح فعله على تركه على 
مرجح أو يتوقف ؛ الأول محال وإلا كان كل 
موجود حادثا هكذا » ويلزم منه سد باب إثبات 


(؟) الابة رقم 47 من سورة القلم . 


واجب الوجود » وإن توقف فذلك المرجح إن كان 
من فعل العبد عاد التقسيم وهو تسلسل ممتنع وان 
كان من فعل غيره فإما أن يجب وقوع الفعل 
أو لا يجب . وإذا لم يجب كان ممتنعا أو جائزا . 
والأول محال وإلا كان المرجح مانعا » وإن كان 
الثانى عاد التفسيم بعينه وهو متنع . فلم يبق 
سوى الوجوب . والعبد إذ ذاك يكون مجبورا 
لا مخيرا وهو عين التكليف بما لا يطاق . 
الثالثة : أن قدرة العبد غير موّثرة فى فعله , وإلا 
كانت مؤثرة فيه حال وجوده ٠‏ وفيه إيجاد 
الموجود أو قبل وجوده » ويلزم من ذلك أن يكون 
تأثير القدرة فى المقدور مغايرا له لتحقق التأثير 
فى الزمن الأول دونه . والكلام فى ذلك التأثير 
وتأثير مؤثره فيه كالأول . وهو تسلسل ممتنع . 
والقدرة غير مؤثرة فى الفعل وهو المطلوب . 
الرابعة : أن العبد مكلف بالفعل قبل وجود 
الففل »و القدرة غير :موتجودة فين" الفعل: 4 لذتيا 
لو وجدت لكان لها متعلق ومتعلقها لا يكون عدما 
لانه نفى محض » فلا يكون آثرا لها . فكان 
وجودا » ولزم من ذلك أن تكو بموجوده ضع 
الفعل لا قبله . الخامسة : أن العبد مأمور بالنظر 
فى قوله تعالى : «١‏ قل أنظروا :(2 والنظر 
متوقف على القضايا الضرورية قطعا للتسلسل , 
وهى فتوقفة على تصبول مفرداتها » وهى غير 
مقدورة التحصيل . لانه إن كان عالما بها » 
فتحصيل الحاصل محال » وإن لم يكن عالما بما 
بها فطلبها محال . فالنظر يكون. سكم 
التحصيل . وهذه الحجج ضعيفة جدا . أما الحجة 
الأولى فلقائل أن يقول : المانع أن يكون وجود 
الفعل مع رجحان الداعى إلى الفعل . وقوله لأنه 
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صار الفعل واجبا » يجاب عليه بأنه صار واجبا 
بالداعى إليه والأختيار له أو لذاته » الأول مسلم » 
والثانى ممنوع » وعلى هذا خرج العبد عن كونه 
مكلفا بما لا يطاق ثم يلزم عليه أن تكون أفعال 
الرب تعالى غير مقدورة بعين ما ذكروه وهو 
ممتنع ٠‏ فماهو الجواب عن أفعال الله يكون 
مشتركا . وأما الثانية فهى بعينها أيضا لازمة 
على أفعال الله إذ أمكن أن يقال فعل الله إما 
ألا يكون متمكنا منه أو يكون . وهو إما أن يفتقر 
إلى مرجح أو لا ء وإن افتقر إلى مرجح . فإن 
كان من فعله عاد التقسيم » وإن لم يكن من فعله 
فإما أن يجب وقوع الفعل معه أو لا يجب وهلم 
جرا إلى آخره » والجواب يكون مشتركا . 
وكذلك الثالثة أيضا لازمة على أفعال الله مع أنها 
مقدرة له إجماعا . وأما الرابعة ؛ فيلزم منها أن 
تكون قدرة الرب تعالى حادثة موجودة مع فعله 
لا قبله ٠‏ وهو مع إحالته فقائل هذه الطريقة غير 
قائل به . وبيان ذلك أنه أمكن أن يقال : لو 
وجدت قدرة الرب قبل وجود فعله لكان لها متعلق 
وليس متعلقها العدم » فلم يبق غير الوجود ويلزم 
ألا يكون قبل الفعل بعين ما ذكروه. وأما 
الخامسة فأشد ضعفا مما قبلها إذ هى مبنية على 
امتناع اكتساب التصورات . وبتقدير ألا تكون 
التصورات مكتسبة ٠‏ فالعلم بها يكون حاصلا 
بالضرورة والتكليف بالنظر المستند إلى ما ينقطع 
الأسليق: بعنده.٠‏ مه المكلو مات الستزووية: 
لا يكون تكليفا بما لا يطاق وهو معلوم 
بالضرورة . والمعتمد فى ذلك مسلكان ؛ المسلك 
الأول أن العيد غين خالق لفغله > فكاآن مكلفا 
بفعل غيره وهو تكليف بما لا يطاق » وبيان أنه 
غير خالق لفعله أنه لو كان خالقا لفعله » فليس 
خالقا له بالذات والطبع إجماعا » بل بالاختيار . 
والخالق بالاختيار لا بد وأن يكون مخصصا 


م 


لمخلوقه بالإرادة . ويلزم من كونه مريدا له أن 
يكون عالما به ضرورة ء والعبد غير عالم بجميع 
أجزاء حركاته فى جميع حالاته ولا سيما فى 
خالة: امذاعف »فد كون: الفا لها ب المسلك 
الثانى : أن إجماع السلف منعقد قبل وجود 
المخالفة من التنويه على أن الله تعالى مكلف 
بالإيمان لمن علم أنه لا يؤمن » كمن مات على 
كفره » وهو تكليف بما يستحيل وقوعه ؛ لأنه لو 
وقع لزم أن يكون علم البارى تعالى جهلا وهو 
محال فإن قيل : أما المسلك الأول وإن سلمنا أن 
العبد لا بد من أن يكون عالما بما يخلقه من افعاله 
لكن من جهة الجملة أو من جهة التفصيل » الأول 
سبيل إلى نفيه ٠‏ والثانى ممنوع » وإن سلمنا دلالة 
ما ذكرتموه على أن العبد غير خالق لفعله لكنه 
معارض بما يدل على خلقه له ٠‏ ودليله المعقول 
والمنقول ؛ أما المعقول فهو أن قدرة العبد ثابتة 
بالإجماع منا ومنكم على فعله ؛ فلو لم تكن هى 
المؤثرة فيه لا نتفى الفرق بين المقدور وغيره 
وكان المؤثر فيه غير العبد ويلزم منه وجود 
مقدور بين قادرين ٠‏ ولما وقع الاختلاف بين 
القوى والضعيف . ولجاز أن يكون متعلقه 
بالجواهر والالوان » كما فى العلم » ولكان العبد 
مضطرا بما خلق فيه من الفعل لا مختارا » 
ولجاز أن يصدر عن العبد افعال محكمة بديعة 
وهو لا يشعر بها » ولما انقسم فعله إلى طاعة 
ومعصية لأنه ليس من فعله ولكان الرب تعالى 
أضر على العبد من إبليس » حيث إنه خلق فيه 
الكفر وعاقبه عليه » وإبليس داع لا غيره » ولما 
حسن شكر الغبد ولازمه على أفعاله ولا أمره 
ولا نهيه ولا عقابه ولا ثوابه » ولكان الرب 
تعالى امرا للعبد بفعل نفسه وهو قبيح معدود عند 
النقلذء :من :الحيل : والسمق > . مو لكان الكقن 
والإيمان من قضاء الله تعالى وقدره وهو إما أن 
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يكون حقا أو باطلا فإن كان حقا فالكفر حق وإن 
كان باطلا فالإيمان باطل , ولكان الرب تعالى إما 
راضيا به أو غير راض والأول يلزم منه الرضى 
بالكفر » والثانى يلزم منه عدم الرضى بالإيمان » 
والكل محال مخالف للإجماع ٠‏ وأما النقل » فقوله 
تعالى : ١‏ وإنى لغفار لمن تاب وامن وعمل 
صالحا 0!') » وقوله تعالى : ٠‏ أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات /() وقول النبى عَم : 
« اعملوا وقاربوا وسددوا » . وقوله عَتّهِ : ٠‏ نية 
المؤمن خير من عمله » إلى غير ذلك من ' 
التنضوض: الدالة على نسية' .العمل إلى 'الغبد + 
والعقلاء متوافقون على إطلاق إضافة الفعل إلى 
العبد بقولهم : فلان فعل كذا وكذا والأصل فى 
الإطلاق الحقيقة » وأما المسلك الثانى » فهو أن 
تعلق علم البارى تعالى بالفعل او بعدمه » إما ان 
كرث موكيا اوجوه يها غلم وجردوه ولمتداع 
وجود ما علم عدمه . او لا يكون كذلك ٠‏ فإن 
كان الأول فيلزمه محالات وهو أن يكون العلم 
هو القدرة أو أن يستغنى به عن القدرة ولا يكون 
الرب قادرا على إيجاد شىء او عدمهء 
وألا يكون للرب اختيار ولا للعبد فى وجود فعل 
من الافعال لكونه واجبا بالعلم او ممتنعا . وإن لم 
يكن موجبا للوجود ولا للعدم فقد بطل الاستدلال 
وإن سلم ذلك . لكنه معارض بما سبق من الأدلة 
العقلية والنقلية . والجواب عما ذكروه أولا على 
المسلك الأول بأن الفعل المخلوق للعبد بتقدير 
خلقه له مخلوق له بجميع أجزائه » وكل جزء منه 
مخلوق له بانفراده فيجب أن يكون عالما به لما 
سبق . وهذا هو العلم بالتفصيل وهو غير عالم لما 
حققناه . والجواب عما ذكروه من الإلزام الأول 
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بمنع عدم الفرق بين القدور وغيره . وعن الثانى 
انه إنما يمتنع وجود مقدور بين قادرين خالقين أو 
مكتسبين » أما بين خالق ومكتسب فهو غير 
مسلم . وعن الثالث بان الاختلاف بين القوى 
والضعيف إنما هو واقع فى كثرة ما يخلقه الله 
تعالى من القُدَر على المقدورات فى أحد 
الشخصين دون الاخر ء لا فى التاثير . وعن 
الرابع أنه إنما يلزم أن لو كان تعلق العلم 
بالجواهر والاعراض من جهة كونه غير مؤثر 
فيها وهو غير مسلم . وعن الخامس أنه إنما يلزم 
ان يكون العبد مضطرا أن لو لم يكن فعله مكتسبا 
له ومقدورا ء, ولا يلزم من عدم التائير عدم 
القدرة على الشىء والعلم به . وعن السابع أنه 
لا معنى لانقسام فعل العبد إلى الطاعة والمعصية 
غير كونه مامورا بهذا ومنهيا عن هذا لكسبه وهو 
كذلك . وعن الثامن أنه لازم على أصلهم أيضا . 
فإن التمكن من الكفر بخلق القدرة عليه اضر من 
الدعاء إليه » وقد فعل الله تعالى ذلك بالعبدء 
فما هو جواب لهم هو جوابنا . وعما ذكروه من 
الامر والنهى , والشكر والذم , والثواب 
والعقاب » والأمر للعبد بما هو من فعل الله تعالى 
بالمنع من تقبيح ذلك بتقدير أن يكون قادرا غير 
مؤثر . كيف وانه مبنى على التحسين والتقبيح 
العقلى وقد أبطلناه . وعن الإلزام بالقضاء قد 
يطلق بمعنى الإعلام والأمر والاختراع وانقضاء 
الأجل وإلزام الحكم وتوفية الحقوق والإرادة 
لغة » وعلى هذا فالإيمان من قضائه بجميع هذه 
الاعتبارات وهو حق » وأما الكفر فليس من 
قضائه بمعنى كونه مأمورا » بل بمعنى خلقه 
وإرادة وقوعه » وهو حق من هذا الوجه أيضا . 
وعن الإلزام بالرضى : أنه راض بالإيمان وغير 


راض بالكفر . وعن المنقول : بأن ما ذكروه 
غايته إضافة الفعل إلى العبد حقيقة . ونحن نقول 
به فإن الفاعل عندنا على الحقيقة هو من وقع 
الفعل مقدورا لهء وهو أعم من الموجد . 
والجواب عما ذكروه فى المسلك الثانى بأن تعلق 
العلم بوجود الفعل بملازمة الوجود المقدور ء 
فإنه إنما يعلم وجوده مقدورا لا غير مقدور . 
وكذا فى العدم وعلى هذا . فلا يلزم منه عدم 
القدرة فى حق الله تعالى ولا سلب اختياره فى 
فعله » وكذلك العبيد فإنه إنما علم وقوع فعل العبد 
مقذون1 للغبد. والمعاضات. فقذ سيق الحواب 
عنها!") . 

وجاء فى المستصفى أن من شروط الفعل 
الداخل تحت التكليف جواز كونه مكتسبا للعبد 
حاصلا باختياره إذ لا يجوز تكليف زيد كتابة 
عمود وخياطته وإن كان مكنا فليكن مع كونه 
ممكنا مقدورا للمخاطب . وذهب قوم إلى أن 
كون المكلف به ممكن الحدوث ليس بشرط » بل 
يجوز تكليف ما لا يطاق والأمر بالجمع بين 
الضدين وقلب الاجناس وإعدام القديم وإيجاد 
الموجود وهو المنسوب إلى الشيخ أبى الحسن 
الأشعرى رضى الله تعالى عنه وهو لازم على 
مذهبه من وجهين أحدهما أن القاعد عنده غير 
قادر على القيام إلى الصلاة لأن الاستطاعة عنده 
مع الفعل لا قبله وإنما يكون مأمورا قبله . 
والاخر : ان القدرة الحادثة لا تآثير لها فى إيجاد 
المقدور بل أفعالنا حادثة بقدرة الله تعالى 


):0 الإحكام فى أصول الأحكام للإمام الشيخ سيف الدين أبى 
الحسن على بن أبى على بن محمد الاموى ج ١‏ ص 14١‏ 
وما بعدها إلى ص 61 طبع مطبعة المعارف بمصر سنة 
* 375 هاسنة 145 م. 


موسوعة الفقه الاسلامى ج ان م" 


,م 


ا م لظ 


واختراعه » فكل عبد هو عنده مأمور بفعل 
الغير » واستدل على هذا بثلاثة أشياء ؛ أحدها : 
قوله تعالى : ١‏ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به (') 
والمحال لا يسأل دفعه فإنه مندفع بذاته » وهو 
ضعيف لأن المراد به ما يشق ويثقل علينا إذ من 
أتعب بالتكليف بأعمال تكاد تفضى إلى هلاكه 
لشدتها كقوله تعالى : ١‏ اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا 
من دياركم "١١‏ فقد يقال حمل ما لا طاقة له به 
فالظاهر المؤول ضعيف الدلالة فى القطعيات . 
الثانى : قولهم إن الله تعالى أخبر أن أبا جهل 
لا يصدق وقد كلفه الإيمان » ومعناه أن يصدق 
محمدا فيما جاء به » ومما جاء به انه لا يصدقه 
فكأنه أو أن يصدقه فى أن لا يصدقه وهو 
شكال 6و هذا ديف ايضنا لان آنا جيل امد" 
بالإيمان بالتوحيد والرسالة والادلة منصوبة » 
والفعل حاضر إذ لم يكن هو مجنونا فكان الإمكان 
حاصلا » لكن الله تعالى علم أنه يترك ما يقدر 
عليه حسدا وعنادا » فالعلم يتبع المعلوم 
ولا يغيره » فإذا علم كون الشىء مقدورا لشخص 
وممكنا منه ومتروكا من جهته مع القدرة عليه » 
فلو انقلب محالا لانقلب العلم جهلا ويخرج عن 
كونه ممكنا مقدورا » وكذلك نقول القيامة مقدور 
عليها من جهة الله تعالى فى وقتنا هذا وإن أخبر 
أنه لا يقيمها ويتركها مع القدرة عليها وخلاف 
خبره محال إذ يصير وعيده كذبا ولكن هذه 
الاستحالة لا ترجع إلى نفس الشىء فلا تؤثر 
فيه . الثالث : قولهم لو استحال تكليف المحال 
لانتكال: نا لضيفته أو لفعناه أو لمفشدة تتعلق 
به أو لأنه يناقض الحكمة ولا يستحيل لصيغته إذ 
لا يستحيل أن يقول ٠‏ كونوا قردة .ذاسئين 7" » 
١ (‏ ) الآية رقم 585 من سورة البقرة . 


(* ) آلآية رقم 84 يمن سبورة البقرة.. 
) ” ) الاية رقم > من سورة البقرة . 


امتناع 


وأفه تقول افيد المدة. 'الأعميق )2 اس 
وللزمن : امش . وأما قيام معناه بنفسه 
فلا يستحيل أيضا إذ يمكن أن يطلب من عبده 
كونه فى حالة واحدة فى مكاننين ليحفظ ماله فى 
بلدين » ومحال أن يقال إنه ممتنع للمفسدة أو 
مناقضتة الحكمة » فإن بناء الأمور على ذلك فى 
حق الله تعالى محال » إذ لا يقبح منه شىء » 
ولا يجب عليه الأصلح ٠‏ ثم الخلاف فيه وفى 
العباد واحد ». والفساد والسفه من المخلوق ممكن 
فلم يمتنع ذلك مطلقا . والمخ 'ر استحالة التكليف 
بالمدال + ل لقيعة؟ :ولا لمفتكدة ثنقا عه 
ولا لصيغته ؛ إذ يجوز أن ترد صيغته ولكن 
العو لكاب ؛ كقوله تعالى « كونوا حجارة 
'» وكقوله تعالى ١‏ كونوا قردة 
خاسئين » » أو لإظهار القدرة كقوله تعالى : 
«كن فيكون ,220 لا بمعنى أنه طلب من 
المعدوم أن يكون بنفسه » ولكن يمتنع لمعناه إذ 
معنى التكليف طلب ما فيه كلفة » والطلب 
يستدعى مطلوبا وذلك المطلوب ينبغى ان يكون 
مفهوما للمكلف بالاتفاق فيجوز أن يقول تحرك إذ 
التحرك مفهوم » فلو قال له تحرك فليس بتكليف 
إذ معناه ليس بمعقول ولا مفهوم ولا له معنى فى 
نفسه فإنه لفظ مهمل », فلو كان له معنى فى بعض 
اللغات يعرفه الأمق حون المامون © فلا يكون 
ذلك تكليفا أيضا لأن التكليف هو الخطاب بما فيه 
كلفة ا المخاطت:: لأنيكون : خطانا 
يشترط كونه مفهوما ليتصور منه 
الطاعة ل التكليف اقتضاء طاعة فإذا لم يكن فى 
العقل طاعة لم يكن اقتضاء الطاعة متصورا 
معقولا إذ يستحيل أن يقوم بذات العاقل طلب 


أو حديدا ١»‏ 


معه » وإنما يد 


) الاية رقم 5٠‏ من سورة الاسراء . 
) الاية رقم 8١‏ من سورة يسن . 


4) 
5) 
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الخياطة من الشجر. لآن الطلب يستدعى مطلوبا 
معقولا أولا وهذا غير معقول أى لا وجود له فى 
العقل فإن الشىء قبل أن يوجد فى نفسه فله 
وجوده فى العقل ٠‏ وإنمايتوجه إليه الطلب بعد 
حصوله فى العقل وإحداث القديم غير داخل فى 
العقل فكيف يقوم بذاته طلب احداث القديم » 
وكذلك قاد الأنيطن: لا وجوه لله فى الففل + 
وكذلك قيام القاعد فكيف يقول له قم وأنت قاعد 
فهذا الطلب يمتنع قيامه بالقلب لعدم المطلوب . 
فإنه كما يشترط فى المطلوب أن يكون معدوما 
فى الأعيان يشترط أن يكون موجودا فى الأذهان 
أى فى العقل حتى يكون إيجاده فى الأعيان على 
وفقه فى الأذهان فيكون طاعة وامتثالا أى احتذاء 
لمثال ما فى نفس الطالب فما لا مثال له فى 
النفس لامثال له فى الوجود . فإن قيل فإذا لم يعلم 
عجز المأمور عن القيام تصور أن يقوم بذاته 
طلب القيام . قلنا ذلك طلب مبنى على الجهل . 
ربما يظن الجاهل ان ذلك تكليف فإذا انكشف تبين 
أنه لم يكن طلبا وهذا لا يتصور من الله تعالى . 
فإن قيل : فإذا لم تؤثر القدرة الحادثة فى الإيجاد 
وكانت مع الفعل كان كل تكليف تكليفاً 
بما لا يطاق . قلنا : نحن ندرك بالضرورة تفرقة 
بين أت :يقال للقاعد. الذى: لسن جزمن + انكل 
البيت » وبين أن يقال له اطلع السماء » أو يقال 
له قم مع استدامة القعود أو اقلب السواد حركة 
والشجرة فرسا إلا أن النظر فى أن هذه التفرقة 
إلى ماذا ترجع ويعلم أنها ترجع إلى تمكن وقدرة 
بالإضافة إلى احد هذه الاوامر دون البقية ثم 
النظر فى تفصيل تأثير القدرة ووقت حدوث 
القدرة كيفما استقر أمره لا يشككنا فى هذا ولذلك 
جاز أن نقول : «١‏ لا تحملنا ما لا طاقة لنا به » » 
فإن استوت الأمور كلها فأى معنى لهذا الدعاء » 
وأى معنى لهذه التفرقة الضرورية فغرضنا من 


ذه 


هذه المسألة غير موقوف على البحث عن وجه 
تأثير القدرة ووقتها() . 


وجاء فى ١‏ وضة الناظر أن من الشروط 
المعتبرة للفعل المكلف فيه أن يكون ممكنا فإن 
كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز 
الأفو بيه :قال اصناحده تر هه الخاطن + (ى اند 
يشترط إمكان الفعل المكلف به لأن حصوله 
مطلوب الشرع . وكل ما كان مطلوب الحصول 
يجب أن يكون متصور الوقوع » فالمكلف به 
يجب أن يكون متصور الوقوع ‏ وهو معنى كونه 
فتكنا ب اللكن. ‏ المحال: “لاانتهضون. وفوهنهة 
وها لاايتضون -وقوحة؟ لاايستذعى .حصوله.. 
دليل الاولى ظاهر ٠‏ ودليل الثانية ان استدعاء 
الخصتول: لأ يكون: إلا لفائدة + -وخصوق الفائدة 
مما لا يتصور وقوعه لا يعقل . وإذا ثبت أن 
المحال لا يستدعى حصوله فلا يكلف به لعدم 
فائدة التكليف . واعلم أن المستحيل على أقسام ؛ 
أحدها : أنْ يكون لذاته ويعبر عنه أيضنا 
بالمستحيل عقلا » وهذا القسم هو الذى ذكره ابن 
قدامة ومثل له بالجمع بين الضدين والنقيضين » 
رمكله- الحضول: فى خيزين “فى وفك واهذ + 
الثانى : ان يكون للعادة كالطيران بلا الة وبلة 
واسطة وكخلق الأجسام وكحمل الجبل العظيم . 
والثالث : أن يكون لطريان مانع كتكليف المقيد 
العدو وتكليف الزمن المشى . والرابع : أن يكون 
لانتفاء القدرة عليه حالة التكليف مع أنه مقدور 
عليه حال الامتثال كالتكاليف كلها لانها غير 


)١(‏ المستصفى من علم الأصول للإمام أبى حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالى ج ١‏ ص 586 وما بعدها إلى ص 88 
فى كتاب أسفله فواتح الرحموت للعلامة عبد العلى محمد بن 
نظام الدين الأنصارى بشرح مسلم الثبوت فى أصول الفقه 
للإمام المحقق الشيخ محب الله بن عبد الشكور الطبعة الآولى 
طبع المطبعة الأميرية بمصر سنة 1١517‏ ه . 


ننه 


مقدورة قبل الفعل عند من يقول القدرة لا تكون 
إلا مع الفعل وهو الأشعرى . والخامس : أن 
يكون لتعلق العلم به كالإيمان من الكافر الذى علم 
الله تعالى أنه لا يؤمن فإن الإيمان منه مستحيل 
إذ لو امن لانقلب علم الله تعالى جهلا وهو 
محال . وهذا التقسيم هو المسلوك به+التحقيق . 
وبعض الأصوليين قد زاد فيه ما ليس منه وغاير 
بين أشياء هى متحدة فى المعنى كما حكاه 
الأسنوى فى شرح المنهاج الأصولى . ثم قال : 
إذا تقرر ذلك فالقسم الخامس جائز وواقع اتفاقا 
إذا لو لم يكونوا مامورين بذلك لما عصوا 
باستمرارهم على الكفر . ونقل الامدى عن 
بعض الثنوية أنه منع جوازه . والرابع أيضا واقع 
عند الأشعرى بمقتضى الأصل الذى أصله . وأما 
الثلاثة الأوائل فهى محل النزاع . قال وحاصل 
ما فيها من الخلاف ثلاثة مذاهب ؛ الأول : القول 
بالجواز مطلقا وهو مختار الرازى وأتباعه . 
والثانى المنع مطلقا ونقله فى المحصول عن 
المعترلة اهكان أنق الحاجب ررضت الله تعالى 
عنه . والثالث : إن كان ممتنعا لذاته فلا يجوز 
وإلا“فيجوز واكتانه الامدى :رضين: الله تعالى 
عنه . وإذا قلنا بالجواز ففى وقوعه مذاهب 
أحدها : المنع مطلقا سواء كان ممتنعا لذاته أم 
لاء والثانى : الوقوع فيها واختاره فى 
الفحصول.. « الثالث: :- «التقصيك :هذا “ الذاض 
ذكرناه مبسوطا أكثر مما ذكره أكثر أصحابنا » 
والذى أشار إليه صاحب روضة الناظر وصرح 
به الطوفى أن المحال ضربان ؛ محال لنفسه 
ومحال لغيره » ثم قال الطوفى رضى الله تعالى 
عنه : والإجماع على صحة التكليف بالمحال 
لغيره » والاكثرون على امتناعه بالمحال لذاته . 
قال ابن قدامة فى روضة الناظر : وقال قوم 


امتناع 


يوق" التكليفه بالمحال. الذاقة م ومة: 'أولتك 
الطوفى رضى الله تعالى عنه من أصحابنا ؛ 
بدليل قوله تعالى : ١‏ ربنا لا تحملنا ما لا طافة لنا 
به ؛(') والمحال لا يسأل دفعه » ولان الله تعالى 
علم أن أبا جهل لا يمن وقد أمره بالإيمان وكلفه 
إياه » ولأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته إذ 
ليس يستحيل أن يقول كونوا قردة . كونوا 
حجارة . وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة 
ومناقضة الحكمة فإن بناء الأمور على ذلك فى 
حق الله تعالى محال إذ لا يقبح منه شىء 
ولا يجب عليه الأصلح ثم الخلاف فيه وفى العباد 
واحد » فالسفه من المخلوق ممكن. ووجه 
استحالة التكليف بالمحال قوله الله عز وجل 
٠لا‏ يكلف الله نفسا إلا وسعها'), وقوله 
تعالى : ؛ لا نكلف نفسا إلا وسعها ,7) » ولأن 
الامو > انتدهاة -وطلنة ‏ «والطل ٠‏ ند مين 
مطلوبا » ولأن الأشياء لها وجود فى الأذهان قبل 
وجودها فى الأعيان وإنما يتوجه إليه الأمر بعد 
حصوله فى العقل . والمستحيل لا وجود له فى 
العقل » فيمتنع طلبه . وأما الاستدلال بقوله 
تعالى : « ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » فقد قيل 
المراد به ما يثقل ويشق بحيث يكاد يفضى إلى 
إهلاكه كقوله : ١‏ اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
دياركم :(*) وكذلك قال النبى عليه فى المماليك : 
لا تكلفوهم ما لا يطيقون . وقوله تعالى : 
٠كونوا‏ قردة ,!*) تكون إظهارا للمقدمة . 
وقوله : ١‏ كونوا حجارة :7') تعجيز ٠»‏ وليس 
)١(‏ الاية رقم 287 من سورة البقرة . 

. الاية رقم 787 من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الاية رقم ؟؛ من سورة الاعراف . 

(:) الاية رقم 17 من سورة النساء . 

(5) الاية رقم 75 من سورة البقرة . 

(1) الاية رقم © من سورة الاسراء . 
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شىء من ذلك أمرا وتكليف أبى جهل الإيمان 
غير محال ء فإن الادلة منصوبة والعقل حاضر 
والته تامة » ولكن علم الله تعالى منه أنه يترك 
ما يقدر عليه حسدا وعنادا » والعلم يتبع المعلوم 
ولا يغيره » وكذلك نقول : الله قادر على أن يقيم 
القيامة فى وقتنا وإن أخبر أنه لا يقيمها الان . 
وخلاف خبره محال إذ يصير وعيده كذبا » لكن 
استحالته لا ترجع إلى نفس الشىء ٠‏ فلا تؤثر 
فيه (" , 

وجاء فى إرشاد الفحول أن شرط الفعل الذى 
وقع التكليف به ان يكون ممكنا فلا يجوز التكليف 
بالمستحيل عند الجمهور وهو الحق ٠‏ وسواء 
كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى 
امتناع تعلق قدرة المكلف به وقال جمهور 
الأشاعرة بالجواز مطلقا » وقال جماعة منهم إنه 
ممتنع فى الممتنع لذاته » جائز فى الممتنع 
لامتناع تعلق قدرة المكلف به . واحتج الاولون 
بانه لو صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوبا 
خصولد 4 واللازم ياطك:: أن "تتصوو ١‏ -ذانت 
المستحيل مع عدم تصور ما يلزم ذاته لذاته من 
عدم الحصول يقتضى أن تكون ذاته غير ذاته 
فيلزم قلب الحقائق ؛ وبيانه أن المستحيل 
لا يحصل له صورة فى العقل فلا يمكن أن 
يتصور شىء هو اجتماع النقيضين » فتصوره 
إما على طريق التشبيه بان يعقل بين السواد 
والحلاوة أمر هو الاجتماع ثم يقال مثقل هذا الأمر 
لا يمكن حصوله بين السواد والبياض » وإما 


)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه لموفق 
الدين ابى محمد عبد الله بن قدامة المقدسى الدمشقى ج ١‏ ص 
١14 :3‏ وما بعدها إلى ص ١25‏ فى كتاب أسفله شرح روضة 
الناظر : نزهة الخاطر العاطر للشيخ عبد القادر بن أحمد بن 
مصطفى بدران الدومى ثم الدمشقى طبع المطبعة السلفية 
بمصر سنة ١555‏ ه. 


هم 


على سبيل النفى بأن يعقل أنه لا يمكن أن يوجد 
مفهوم اجتماع السواد والبياض وبالجملة 
فلا يمكن تعقله بماهيته بل باعتبار من 
الأغتبازات: . والساسن أن قبح التكليف 
بما لا يطاق معلوم بالضرورة فلا يحتاج إلى 
استدلال » والمجوز لذلك لم يأت بما ينبغى 
الاشتغال بتحريره والتعرض لرده ولهذا وافق 
كثير من القائلين بالجواز على امتناع الوقوع 
فقالوا يجوز التكليف بما لا يطاق مع كونه ممتنع 
الوقوع » ومما يدل على هذه المسألة فى الجملة 
قوله سبحانه وتعالى : ١‏ لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها ,!'ا. 00 عز وجل ١‏ لا يكلف الله 
نفسا إلا ما اتاها(): وقوله تعالى : ٠‏ ربنا 
و لم 
الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى قال عند هذه 
الدعوات المذكورة فى القران : قد فعلت . وهذه 
الايات ونحوها إنما تدل على عدم الوقوع لا على 
عدم الجواز » على أن الخلاف فى مجرد الجواز 
لايترتنة: عليه .فائدة أأضلا ‏ قال العشيتوة 
للتكليف بما لا يطاق : لو لم يصح التكليف به لم 
يقع » وقد وقع لأن العاصى مأمور بالإيمان 
وممتنع منه الفعل لأن الله قد علم أنه لا يؤمن . 
ووقوع خلاف معلوم الله سبحانه وتعالى محال ٠‏ 
وإلا لزم الجهل 0 والدوم باطل ٠‏ فالملزوم 
مثله . وقالوا أيضا بانه لو لم يجز لم يقع » وقد 
وقع فإنه سبحانه كلف أبا جهل بالإيمان وهو 
تصديق رسوله ينه فى جميع ما جاء به » ومن 
جملة ما جاء به أن أبا جهل لا يصدقه » فقد كلفه 
بأن يصدقه فى أنه لا يصدقه » وهو محال . 
وأجيب عن الدليل الأول بأن ذلك لا يمنع تصور 


0( الاية رقم 461 من سورة البقرة . 
فق الاية رقم /ا من سورة الطلاق 
(:) الاية رقم 585 من سورة البقرة . 


كم 


الوقوع لجواز وقوعه من المكلف فى الجملة وإن 
امتنع لغيره من علم أو غيره فهو فى غير محل 
النزاع » وعن الثانى بأنه لم يكلف إلا بتصديقه 
وهو ممكن فى نفسه متصور وقوعه إلا أنه ممن 
علم الله تعالى أنهم لا يصدقونه كعلمه 
بالعاصين . هذا الكلام فى التكليف بما لا يطاق » 


وأما التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يقع 


فالإجماع منعقد على صحته ووقوعه(') 3 


امتناع المنهى عنه 
أو المأمور به 


أصول الحنفية : جاء فى فواتح الرحموت أن 
المنهى عنه لا يكون ممتنعا مطلقا او عن المكلف 
عندنا خلافا للأئمة الثلاثة مالك بن أنس ومحمد 
ابن إدريس الشافعى وأحمد بن حنبل رحمهم الله 
تعالى . ودليلنا أن المنهى عنه مقدور لأن المنهى 
تكليف بالكف » والمكلف به مقدور » فالكف 
مقدور » والقدرة على أحد الضدين قدرة على 
الآخر . فالفعل المنهى عنه مقدور » وأيضا : 
النهى طلب الكف باختيار المكلف ٠‏ فيكون 


المكفوف عنه مقدورا ولا شىء من الممتنع . 


بمقدور » وهذا ضرورى » بالمنهى عنه ليس 
ممنسا + رار و3" أو لذ أنه 'مفتقع ‏ نيذا:' المت 
وطلب الكف عنه ليس بمحال ٠‏ وإنما المحال 
طلك القت عن السستكم بيعو هذا المتع كتحصسيل 


١ (‏ ) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام 
محمد بن على بن محمد الشوكانى ج ١‏ ص ١‏ » ص 1 فى 
كتاب على هامشه شرح العلامة الشيخ أحمد بن قاسم العبادى 
الشافعى على شرح الإمام جلال الدين محمد أحمد المحلى على 
الورقات فى الأصول لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى . طبع مطبعة محمد على صبيح وأولاده . بمصر 


سنة 1١1555‏ ه. 


امتناع 


الحاصل بهذا الحصول فإنه ليس ممتنعا » وإنما 
الممتنع تحصيل الحاصل بحصول مغاير لهذا 
الحصول ٠‏ فالفعل كان مقدورا قبل ورود النهى » 
وإنما لم يبق مقدورا بالنهى فلا استحالة » كذا فى 
شرع المختصر ء ولا يخفى جوابه » فإن الكلام 
فى الممتنع لذاته ولا يصح فيه أنه امتنع بهذا 
المنع » كيف ولو امتنع بهذا المنع ففعله واجب 
أو ممكن » وعند ورود النهى صار ممتنعا وهذا 
انقلاب محال بل المحال محال دائما . أقول : 
يلزم أن يكون النهى سلبا للقدرة لأن الشىء قد 
استمال بالنهى وهو غير مقدور وفيه انقلاب 
حقيقة النهى ؛ لأنه امتناع عنه بالاختيار 
بالضرورة » والان يصير امتناعا بالضرورة » 
هذا خلف » وبعبارة أخرى : حقيقة النهى طلب 
الكف بالاختيار » والممتنع سواء كان ممتنعا بهذا 
المنع أو غيره لا يصح كفه بالاختيار » فل يكون 
منهيا عنه . فإن قلت لعل مقصود المورد ان 
الحقدةةة الصلاتية لها شروط وأركان أبانها الشرع 
الشريف بالاوامر والنواهى » فإذا نهى عن 
الصلاة قبل الوقت علم أن الوقت شرط » وكذا 
إذ نهى عنها من غير طهارة علم أن الطهارة 
شرط ء فالشرطية إنما فهمت بهذا النهى » وجاء 
الامتناع به » فتعلق هذا النهى غير ممتنع . قلت 
لا شك فى أن الشىء بدون الركن والمشروط 
بدون الشرط ممتنع لذاته البتة » فلا يمكن تعلق 
النهى لما بينا . وقد ظهر من هذا أنه لا يصح 
إبانة الشرائط بالنهى أصلا ء بل النهى يقتضى أن 
يوجد المنهى عنه بدونها » والشرطية تنافيه . 
نعم يستبان بالأوامر الشرائط عند إرادة الفعل » 
فإن الفعل بعد تمام شرائطه لا يخرج عن إمكانه 
الذاتى . فإن قلت الأركان المحسوسة ممكنة 
بالضرورة وإنما امتنع فى نظر الشارع بالنهى 


امتناع 


يكو أن ينهى عنها حال عدم الشروط المعتبرة 
للضكة شدها قلت الأركان المخضوصية ليست 
مشروطة فى الوجود الحسى بالطهارة » فليست 
هى مشروطات من غير شروط » ولا يمتنع 
تعلق النهى بها » وإنما يمتنع تعلق النهى بالحقيقة 
الشرعية المشروطة بالطهارة حال عدم الطهارة 
فإنها مستحيلة بالذات وصيغ النهى الواردة 
المتعلقة بالشرعيات إن علم فقدان شرط أو ركن 
بدليل اخر لا بأس بحمله على الأركان الحسية » 
وإلا فلا يصح الحمل عليها لأن الحقيقة أصل 
فلا تترك . وبهذا يندفع أيضا مالو قيل : سلمنا 
أن الحقيقة الشرعية بدون الشروط محالة » لكن 
لم لا يجوز أن يكون النهى المتعلق هاهنا عن 
الاركان الحسية وتكون باطلة فى نظر الشارع 
فيتم مقصودهم بان النهى مطلقا يوجب الفساد 
وذلك الاندفاع بأن الحمل على الأركان الحسية 
مجاز فلا يصار إليه بالضرورة » وقد يقرر 
مقصودهم بأن الحقائق الشرعية عبارة عن 
الاركان المخصوصة 2 وهى قد توجد بدون 
الشروط الشرعية وجعلت موجبة لثمرات 
مخصوصة لكن لا مطلقا بل إذا كانت مع شرائط 
مخسصوضية + فالقترائط ارميت لوجوة تلك النتقيقة 
بل لترتب الثمرات المخصوصة فوجودها بدون 
تلك الشرائط ممكن لكنه لا يترتب عليها حينئذ 
تلك الثمرات . والنهى المتعلق بها عند عدم 
وجود الشراط نهى عن أمور ممكنة بالذات قد 
استحال ترتب الثمرات عليها وهو مرادهم 
بالممتنع وهو كاف لمقصودهم من إيجاب الفساد 
الذاتى للنهى مع أن الأئمة الثلاثة رضى الله عنهم 
صرحوا بأن الفاتحة ركن للصلاة وتركها موجب 
للبطلان »ء وجوزوا تعلق النهى بها . وهذا 
صريح فى أنهم يجوزون كون الصلاة إن كانت 


/ام/ 


متروكة منهيا عنها مع أن الشىء منفك عن 
الجزء ممتنع بالذات . وأورد ثانيا النقض بنحو 
قوله يله « دعى الصلاة أيام أقرائتك )() وتدع 
الصلاة أيام أقرائها » وهذا فى معنى النهى » وقد 
تعلق بالصلاة المقارنة عدم الشرط وحاصله 
النقض بالنهى المتعلق بالشىء المقارن عدم 
الشرط والركن فلا تنفع المناقشة فى هذا المثال 
الخاص . قلنا مثله محمول على بيان الانتفاء أيام 
الأقراء » يعنى النهى مجاز عن النفى » فالمعنى 
ليس تتحقق صلاة فى أيام الأقراء » وهذا تصرف 
فى صيغة النهى . أو قلنا النهى راجع إلى الإيقاع 
والعزم عليه لا إلى الفعل ٠‏ فالمعنى دعى عزم 
الصلاة أيام أقرائك فإنه لا تتحقق الصلاة فيها » 
والعزم على المحال ممكن عند عدم الاعتقاد 
بالاستحالة » بل معها ايضا وإن كان من غير 
فائدة » وإنما حملنا على أحد هذين المجازين 
تقديما للعقل باستحالة تعلق النهى الحقيقى 
بالصلاة الحقيقية فى تلك الأيام على النقل الوارد 
فيه النهى متعلقا فى تلك الأيام فأول بأحد 
التأويلين . وقد يجاب بأن المراد بالصلاة الشبيه 
بها من القيام والقعود والسجود وغير ذلك » وهى 
أفعال حسية لا يقتضى النهى عنها الصحة وهى 
أمور ممكنة أيضا ء لكن هذا إنما يتم لو كانت 
الحائطية الآمية :و الخرمتَاء لو أنت. بهذه الأذكان 
من غير نية وعزم على الصلاة كانت اثمة » 
وما وجد رواية صريحة فيها ء فبيع الحر 
والمضامين ‏ وهى ما كان فى صلب الاباء من 
النطفة ‏ والملاقيح7) وما أشبه ذك كبيع الميتة 
كلها منفيات » أى ليست بيوعا ٠‏ والنهى الوارد 


, ٠ رواه الترمذى وأبو داود‎ )١( 
. ؟ ) الملاتيح ما كان فى رحم الأم من الحبل‎ ( 


أفله 


بها ليس على الحقيقة بل مجاز عن النفى » وليس 
ركن البيع - وهو مبادلة المال بالمال ‏ مفقودا » 
ووجود الشىء من غير وجود الركن من 
المستحيلات التى لا تصلح لتعلق النهى بها(') 

وجاء فى المستصفى أن المعتزلة ذهبت إلى 
ا يل كس لا د 
الامتثال » وذهب القاضى وجماهير أهل الحق 
إلى أنه يعلم ذلك » وفى تفهيم حقيقة المسألة 
غموض ٠‏ وسبيل كشف الغطاء عنه أن نقول : 
إنما يعلم المأمور كونه مأمورا مهما كان مأمورا 
لأن العلم يتبع المعلوم » وإنما يكون مأمورا إذا 
توبك ااهل عليه » ولا خلاف فى أنه يتصور أن 
يقول السيد لعبده صم غدا وإن هذا أمر محقق 
ناجز فى الحال وإن كان مشروطا ببقاء العبد إلى 
غد » ولكن اتفقت المعتزلة على أن الأمر المقيد 
بالشرط أمر حاصل ناجز فى الحال ؛» لكن 
يشترط أن يكون تحقق الشرط مجهولا عند الآمر 
والمأمور . أما إذا كان معلوما فلا » فإنه لو قال 
صم إن صعدت إلى السماء أو إن عشت ألف سنة 
فليس هذا بامر » اى هذه الصيغة ليست عبارة 
عن حقيقة المعنى الذى يقوم بالنفس ويسمى 
أمرا ولو قال صم إن كان العالم مخلوقا أو كان 
الله موجودا فهذا أمر ولكن ليس بمقيد بشرط ء 
:ليس .هذا الشزط فى شىء فإن الشرظ هو الذى 
يمكن أن يوجد ولا يوجد فلما كان العلم بوجود 
الشرط أو عدمه منافيا وجود الامر المقيد بالشرط 
زعموا أن الله عالم بعواقب الأمر » فالشرط فى 
أمره محال ونحن نسلم أن جهل المأمور 


)١(‏ فواتح الرحموت لعبد العلى محمد بن نظام الدين 
الأنصارى بشرح مسلم الثبوت فى أصول الفقه للإمام المحقق 
الشيخ محب الله بن عبد الشكور ج ١‏ .» ص 559 فى كتاب 
أعلاه المستصفى من علم الأصول للإمام حجة الإسلام أبى 
و ا و د 
المطيعة الأميرية يمضرز :©سنة 32807 اه 


امتناع 


شرط ء أما جهل الامر فليس بشرط حتى لو علم 
السيد بقول نبى صادق ان عبده يموت قبل 
رمضان فيتصور أن يأمره بصوم رمضان مهما 
جهل العبد ذلك وربما كان له فيه لطف يدعوه إلى 
الطاعات ويزجره عن المعاصى » وربما كان 
لطفا لغير المأمور بحث أو زجر ء وربما كان 
امتحانا له ليشتغل بالاستعداد فيثاب على العزم 
على الامتثال ويعاقب على العزم على الترك . 
والمعتزلة أحالوا ذلك وقالوا إذا شهد العبد هلال 
رمضان توجه عليه الأمر بحكم قوله تعالى ٠‏ فمن 
شه منكم الثنين فليضعه )كن ذلك :يناء على 
ظن البقاء ودوام القدرة » فإن الحياة والقدرة 
شرط فى التكليف » فإذا مات فى منتصف الشهر 
بيذا أنه كان مأمور! بالنصف الأول وأنه لم يكن 
مأمورا بالنصف الثانى . ويدلك على بطلان 
مذهبهم مسالك ؛ المسلك الأول : أن الأمة 
مجمعة قبل ظهور المعتزلة على أن الصبى كما 
يبلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد كونه مأمورا 
بشرائع الإسلام منهيا عن الزنا والسرقة والقتل 
فى الحال وإن لم يحضره وقت صلاة ولا زكاة 
ولا حضر من يمكن قتله والزنا به ولا حضر 
مال تمكن سرقته » ولكن يعلم نفسه مأمورا منها 
تشيرظ التمكن لأنة جاهل يعواقت أمره وعلمة بن 
الله تعالى عالم بها لا يدفع عنه وجوب هذا 
الاعتقاد . المسلك الثانى : أن الأمة مجمعة على 
أن من عزم على ترك ما ليس منهيا عنه فليس 
بمتقرب إلى الله تعالى » ومن عزم على ترك 
المنهيات والإتيان بالمأمورات كان متقربا إلى الله 
تعالى وإن احتمل أن لا يكون مأمورا أو منهيا 
لعلم الله تعالى بأنه لا يساعده التمكن فينبغى ان 
نشك فى كونه متقربا ونتوقف ونقول إن مت بعد 
هذا العزم وقبل التمكن فلا ثواب لك لأنه 
لا تقرب منك » وإن عشت وتمكنت تبينا عند ذلك 


(") الاية رقم ١85‏ من سورة البقرة . 


امتناع 


كونك متقربا وهذا خلاف الاجماع . المسلك 
الثالث : إجماع الأمة على أن صلاة الفرض 
لا تصح إلا بنية الفرضية ولا يعقل تثبيت نية 
الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية » والعبد ينوى 
فى أول.وفت الصبلاة فرطن الظير: ؛ .وريما 
يموت فى أثناء وقت الصلاة فو.ين عند المعتزلة 
أنه لم يكن فرضا فليكن شاكا فى الفرضية وعند 
ذلك تمتنع النية » فإن النية قصد لا يتوجه إلا إلى 
معلوم . فإن قيل إن نوى فرضية أربع ركعات 
فلو مات بعد ركعتين يعلم أنه لم تكن الأربع 
فريضة وهو مجوز للموت فكيف ينوى فرض 
ماهو شاك فيه ؟ قلنا : ليس شاكا فيه بل هو قاطع 
بأن الأربع فرض بشرط البقاء فالأمر بالشرط 
أمر فى الحال وليس بمعلق ٠‏ والفرض بالشرط 
فرض أى أنه مأمور أمر إيجاب من عزم عليه 
حاار ابد مرك على راجت ورنرقل اليد 
لعبده : صم غدا فهو أمر فى الحال بصوم فى 
الغدء لا إنه أمر فى الغدء وإذا قال أوجبت 
عليك بشرط بقائك فهو موجب فى الحال لكن 
إيجابا بشرط .فهكذا ينبغى أن تفهم حقيقة هذه 
المسألة » وكذلك إذا قال لوكيله بع دارى غدا فهو 
موكل وامر فى الحال » والوكيل مأمور ووكيل 
فى الحال » حتى يعقل أن يعزل قبل مجىء 
الغد . فإذا قال الوكيل وكلنى ثم عزلنى وأمرنى 
ثم منعنى كان صادقا » ايل 
لا يتبين أنه كان كاذبا . المسلك الرابع : إجماع 
الأمة على لزوم الشروع فى صوم رمضان. أعى 
أول يوم مثلا » ولواكان الموت فى أثناء النهار 
يبين عدم الامر فالموت مجوز . فيصير الأمر 
مشكوكا فيه » ولا يلزمه الشروع بالشك » فإن 
قيل لانه إن بقى كان واجبا والظاهر بقاوه 
والحاصل فى الحال يستصحب . والاستصحاب 
أصل تبنى عليه الأمور . كما أن من أقبل عليه 


8 


سبع يهرب . وإن كان يحتمل موت السبع قبل 
الانتهاء إليه » لكن الأصل بقاوه فيستصحبه . 
ولأنه لو فتح هذا الباب لم يتصور امتثال الأوامر 
المضيقة أوقاتها كالصوم » فإنه انما يعلم تمام 
السكج كذ [تقطء اليوم ويكون قد فات . . قلنا هذا 
يلزمكم فى الصوم ومذهبكم هو الذى يفضى إلى 
المحال » وما يفضى إلى المحال فهو محال » 
وأما القرفٍ من السيع فحزم وأخذ بأستوأ الأحخوال 
ويكفى فيه الاحتمال البعيد » فإن من شك فى سبع 

على الطريق أو سارق فيحسن منه د 
والاكتر از + - أما الوجوب فلا يثبت بالشك 
والاحتمال » وينبغى أن يقال من أعرض عن 
الصوم ومات قبل الغروب لم يكن عاصيا لأنه 
أخذ بالاحتمال الآخر وهو احتمال الموت فليكن 
فزن زعموا أن ظن البقاء 
بالاستصحاب أورث ظن الوجوب اقتضى تحقق 
الوجوب من الشرع جزما قطعا » فهذا تعسف 

وتناقض . المسلك الخامس : إن الإجماع على 
أن هخ كيل المصعلى فى أول الوفت وقيده ومته 
من الصلاة متعد عاص بسبب منعه من الصلاة 


معذورا به . 


الواجبة » فإن كان التكليف يندفع به فقد أحسن 
إليه إذ منع التكليف عنه فلم عصى ؟؟» وهذا فيه 
نظن الأن. التضرقة .فى" الغير يضيطه ومتعة 
حرام » وإن منعه غير مباح أيضا » ولأن منعه 
صار سببا لوجوب القضاء فى ذمته » وهو على 
خطر من فواته » أو يحرم لأنه أخرجه عن أن 
يكلفه وفى التكليف مصلحة وقد فوتها عليه بدليل 
أنه لو قيده قبل وقت الصلاة أو قبل البلوغ إلى 
أن بلغ ودخل الصلاة عصى » ولم يكن على 
الصبى هن ناجز لا بشرط ولا بغير شرط . 
وللمعتزلة شبه على ذلك ؛ الأولى منها : قولهم 
إثبات الأمر بشرط يؤدى إلى أن يكون وجود 
الشنىء مشروطا بما يوجد بعده » والشرط ينبغى 


56 


أن يقارن أو يتقدم أما تأخير الشرط عن المشروط 
فمحال . قلنا : ليس هذا شرطا لوجود ذات الأمر 
الامر وجد الشرط أو لم يوجد . وإنما هو شرط 
لكون الأمر لازما واجب التنفيذ وليس ذلك من 
شرط كونه موجودا بسبيل » ولهذا قلنا : الا 
امر للمعدوم بتقدير الوجود وإن لم يبلغه بشرط 
بلوغه فليس البلوغ شرطا لقيام نفس الأمر بذات 
الآمر بل للزوم تنفيذه . فإن قال قائل : اختلاف 
قول الشافعى رضى الله عنه فى أن من جامع فى 
نهار رمضان ثم مات أو جن قبل الغروب هل 
يلزمه الكفارة . هل يلتفت لين هذا الاصل ؛ 


قلنا : أما من ذهب إلى أنا نتبين عند زوال الحياة 


انتفاء الأمر من أصله فلا يمكن إيجاب الكفارة » 
وأما من ذهب إلى أنا لا نتبين عدم الأمر فيحتمل 
منه التردد إذ يحتمل ان يقول ف أقريد بالجماع 
الواجب بحكم الوقت وإفساده يوجب الكفارة . 
ويحتمل أن يقال وجوب الكفارة بإفساد الصوم 
متعرض له فيكون مانعا من الإلحاق بالصوم 
الذى يتعين الجماع لإفساده » فإن قال قائل : فلو 
علمت المرأة بالعادة أنها تحيض فى أثناء النهار 
أو علمت بقول نبى صادق حيضا أو جنونا وموتا 
فهل يلزمها الصوم حتى تصوم بعض اليوم ؟ قلنا 
على مذهب المعتزلة لا ينبغى أن يلزم لأن بعض 
اليوم غير مأمور به ٠‏ وهى غير مأمورة بالكل . 
أما عندنا فالاظهر وجوبه لان المرخص فين 
الإفطار لم يوجد . والامر قائم فى الحال » 
والميسور. لا يسقط بالمعسور . الشبهة الثانية : 
قولهم إن الأمر طلب فلا يقوم بذات من يعلم 
امتناع وجود المأمور . فكيف يقوم بذات السيد 
طلب الخياطة إن:ضبعد العيد إلى السماء وهو يُعلم 


امتناع 


أنه لا يصعد . نعم يمكن أن يقول خط إن صعدت 
إلى السماء » لكنه صيغة أمر ء ولا يقوم الطلب 
بذاته » كما لو قال له اصعد إلى السماء لم يكن 
أمرا لعجزه وعلم الامر بامتناعه إلا على مذهب 
من يجوز تكليف ما لا يطاق وانتم قد ملتم إلى 
منع تكليف المحال ». وبه يفارق الامر الجاهل » 
فإن من لا يعرف عجز عبده عن القيام يتصور 
أن يقول قم ويقوم بذاته الطلب أما إذا علم عجزه 
فلا يقوم بذاته طلب الممتنع . وهذا التحقيق وهو 
أن الجهل إذا كان شرطا لقيام هذا الأمر بذاته 
كر كو بي و يه 
له يكن طاليا كيف كون آمرا ء والأمر هو 
المعتزلة مع إنكارهم كلام النفس » أما عندنا 
فليس المراد بالطلي الذى هو معنى الامر إرادة 
وتشوقا لأن المغاصضى عتدنا مرادة وى غير 
مامور بها » والطاعات مامور بها وقد لا تكون 
مرادة » فإن ما أراد الله واقع » والتشوق على الله 
محال © و نما :معنا اقتساء فخله المصتلحة العيذ 
ولكنه يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال او 
الترك لما يخالفه لطفا به فى الاستعداد 
والانحراف عن الفساد » وهذا لطف متصور من 
الله تعالى » ويتصور أيضا من السيد أن يستصلح 
عبده باوامر ينجزها عليه مع عزمه على نسخ 
الأمر قبل الامتثال امتحانا للعبد واستصلاحا له » 
وكل أمر مقيد بشرط أن لا ينسخ وكل وكالة 
مقيدة بشرط أن لا يعزل الوكيل(") 


)2( المستصفى من علم الأصول للإمام أبى حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالى ج "١‏ ص ١١‏ وما بعدها إلى ص 4 7 
فى كتاب أسفله فواتح الرحموت للعلامة عبد العلى محمد بن 
نظام الدين الأنصارى ٠‏ بشرح مسلم الثبوت فى أصول الفقه 
أيضا للإمام الشيخ محب الله بن عبد الشكور الطبعة الأولى 
طبع المطبعة الأميرية بمصر سنة ١774‏ ه . 


امتناع 


وجاء فى روضة الناظر أنه يجوز الأمر من 
الله سبحانه وتعالى لما فى معلومه أن المكلف 
لا يتمكن من فعله » وعند المعتزلة : لا يجوز 
ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولا عند 
الامر , أما إذا كان معلوما أنه لا يتحقق الشرط 
فلا يصح الأمر به لأن الأمر طلب ٠‏ فكيف 
يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه » وكيف يقول السيد 
لعبده خط ثوبى إن صعدت السماء وبهذا يفارق 
أمر الجاهل لأن من لا يعرف عجز غيره عن 
القيام يتصور أن يطلبه منه أما إذا علم امتناعه 
فلا يكون طالبا وإذا لم يكن امرا ٠‏ ولاآن إثبات 
الأمر بشرط يفضى إلى أن يكون وجود الشىء 
مشروطا بما يوجد بعده » والشرط ينبغى أن 
يقارن أو يتقدم » أما ان يتاخر عن المشروط 
فمحال » وهذه لجا بر على ابن قن 
التمكن ‏ وإن فيه فائدة على ما ما مضى . ويدل لنا 
الإجماع على أن الصبى إذا بلغ يجب عليه أن 
يعلم ويعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام منهى عن 
الزنا والسرقة . ويثاب على العزم على امتثال 
المأمورات وترك المنهيات . ويكون متقربا بذلك 
وإن لم يحضر وقت عبادة ولا يمكن من زنا 
ولا سرقة . وعلم بان الله تعالى عالم بعاقبة 
الأمر لا ينفى عنه ذلك وإن احتمل أن لا يكون 
مأمورا منهيا لعدم مساعدة التمكن يجب أن'يشك 
فى كونه مأمورا منهيا وفى كونه متقربا ؛ إذ 
لاخلات فى أن العرم: على "امتكال ما لنين 
بمأمور وترك ماليس بمنهى ليس بقربة » وهذا 
لاشفن أنه اموق «و الا تكوب -ورهذا كلاف 
الإجماع . دليل ثان : الإجماع على أن صلاة 
الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية ٠‏ ولا تقبل نية 
الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية , والعبد ينوى 
فى أول الوقت فرض الظهر » وربما مات فى 
أثنائها » فتبين عندهم أنها لم تكن فرضا » فليكن 
شاكا فى الفرضية » فتمتنع النية لأنها لا تتوجه 


لحك 


إلا إلى معلوم . فإن قيل فإذا مات فى أثنائها 
فكيف يقال إن الأربع كانت فريضة على الميت ؟ 
قلنا : هو قاطع بأنها فرض عليه لكن بشرط 
البقاء » والأمر بشرط أمر فى الحال وليس 
بمعلق .. هذا الأمر من عزم عليه يثاب ثواب 
العزم على الواجبات » فإن قول السيد لعبده صم 
غدا أمن فى الحال يضوم العد + ٠‏ لا إنه أمر فى 
الغد » ولو قال فرضت عليك بشرط بقائك فهو 
فارض فى الحال لكن بشرط ٠‏ ولو قال لوكيله : 
بع دارى فى رأس الشهر كان وكيلا فى الحال 
يصح أن يقال وكله ويصح عزله » وإذا قال 
وكلنى وعزلنى كان صادقا ٠‏ فإن مات قبل رأس 
الشهر لم يتبين كذبه » بخلاف ما إذا قال إذا جاء 
رأس الشهر فأنت وكيلى فإنه لا يكون وكيلا فى 
الحال . الدليل الثالث : الإجماع على لزوم 
الشروع فى صوم رمضان ٠‏ فإن كان ألموت 
يتبين به عدم الامر والموت مجوز فيصير 
مشكوكا فيه فكيف تلزمه العبادة بالشك ؟ قالوا 
لآن. الظاهن...قاؤه > والفاصل. بستصحي» 
والاستصحاب أصل تنبنى عليه الأمور ‏ كما أن 
من أقبل عليه سبع لا يقبح الهرب » وإن كان من 
المحتمل موت السبع دونه ولو فتح هذا الباب لم 
يتصور امتثال أمر . قلنا : هذا يلزمكم ومذهبكم 
يفضى إليه » وما أفضى إليه المحال محال ؛ وأما 
الهرب فحزم وأخذ بالأسوأ من الأحوال » ويكفى 
فيه الاحتمال البعيد والشك » » إن من شك فى ممبع 
فى الطريق أو لص حسن منه الاحتراز عنه 

لمأ الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال 3 
ينبغى أن من أعرض عن الصوم لم يكن عاصيا 
لأنه أخذ بالاحتمال الاخر . وقولهم الأمر طلب 
وطلب المستحيل من الحكيم محال . قلنا الأمر 
إنما هو قول الأعلى لمن دونه افعل مع تجردها 
من القرائن » وهذا مقصور على علمه 
بالاستحالة » وعلى أنا لو سلمنا أن الأمر طلب 


يدك 


فليس الطلب من الله تعالى كالطلب من 
الأدمييق » و إنشأ هو استذعاء فخل لمضلحة العيد 
وهذا يحصل مع الاستحالة لكى يكون توطئة 
للنفس على عزم الامتثال أو الترك لطفا به فى 
الاستعداد والانحراف عن الفسادء» وهذا 
متصور » ويتصور من السيد أيضا أن يستصلح 
عبده باوامر ينجزها عليه مع عزمه على فتح 
الأمن :قبل الامتتاق انتكانا العيت واستصياتها 1ه 
ولو وكل رجلا فى عتق عبده غدا مع عزمه على 
عتق العبد صح » ويتحقق فيها المقصود من 
استمالة الوكيل وامتحانه فى إظهار الاستبشار 
بأوامره والكراهية له وكل ذلك معقول الفائدة فكذا 
هاهنا . وقولهم يفضى إلى تقدم المشروط على 
الشرط.. قلنا لين “هذا شرطا لذات الأمز ».بل 
الأمر موجود وجد الشرط أم لم يوجد » وإنما هو 
شرط لوجوب التنفيذ فلا يفضى إلى 
ما ذكروط") . 


(١1)روضة‏ الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه لموقق 
الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى الدمشقى 
ج ؟ ص ٠١١‏ وما بعدها إلى ص ١١١‏ فى كتاب أسفله نزهة 
الخاطر العاطر للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران 
الدومى آم الدمشقى طبع المطبع السلفية بمصر سنة 
اا ١‏ 


امتناع 


ثانيا : الامتناع فى استعمال الفقهاء 
حكم امتناع الولى من تزويج موليته 


مذهب الحنفية : 

جاء فى حاشية ابن عابدين نقلا عن المنتقى 
أنه إذا كان للصغيرة أب امتنع عن تزويجها 
لا تنتقل الولاية إلى الجد . بل يزوجها القاضى . 
وتقل.مثلة "ابن الشتحتة .عق الغاية :عق ووضنة 
الناطقى . وكذا المقدسى عن الغاية . وأشار إليه 
الزيلعى حيث قال فى مسالة تزويج الابعد بغيبة 
الاقرب : وقال الشافعى رحمه الله تعالى بل 
يزوجها الحاكم اعتبارا بعضله . وكذا قال فى 
البدائع أن نقل الولاية إلى السلطان أى حال غيبة 
الأقرب باطل ؛ لأنه ولى من لا ولى له » وهاهنا 
لها ولى أو وليان » فلا تثبت الولاية للسلطان إلا 
عند العضل من الولى ولم يوجد . وكذا فرق فى 
التسهيل بين الغيبة والعضل بأن العاضل ظالم 
بالامتناع فقام السلطان مقامه فى دفع الظلم 
بخلاف الغائنب خصوصا للحج . وبه افتى 
العلامة ابن شلبى رحمه الله تعالى . فهذه المنقول 
تفيد الاتفاق عندنا على ثبوتها بعضل الأقرب 
للقاضى فقط . وأما مافى الخلاصة والبزازية من 
أنها تنتقل إلى الأبعد بعضل الأقرب إجماعا 
فالمراد بالأبعد القاضى لأنه اخر 
الأولياء .فالتفضيل على بابه . وحمله فى البحر 
على الأبعد من الأولياء ٠‏ ثم ناقض نفسه بعد 


امتناع 


0 


سطرين بقوله قالوا وإذا خطبها كفء وعضلها 
الولى تثبته الولاية للقاضى نيابة عن العاضل » 
فله التزويج وإن لم يكن فى منشوره . 
خلاصة ما فى الرسالة » ثم ذكر فيها عن شرح 
المنظومة الوهبانية عن المنتفى ثبوت الخيار لها 
بالبلوغ إذا زوجها القاضى بعضل الأقرب . وعن 
المجرد عدم ثبوته » والأول على أن تزويجه 
بطريق الولاية » والثانى على أنه بطريق النيابة 
عن العاضل . هذا إذا امتنع عن التزويج من 
كفء وبمهر المثل » أما لو امتنع عن غير الكفء 
أو لكون المهر أقل من مهر المثل فليس بعاضل . 
وإذا امتنع عن تزويجها من هذا الخاطب الكفء 
ليزوجها من كفء غيره استظهر فى البحر أنه 
يكون عاضلا . قال ولم أره » وتبعه المقدسى 
والشرنبلالى ٠‏ واعترضه الرملى رحمه الله 
تعالى بأن الولاية بالعضل تنتقل إلى القاضى نيابة 
لدفع الإضرار بها ء ولا يوجد إضرار بها مع 
إرادة التزويج بكفء غيره . قلت : وفيه نظر ؛ 
لأنه متى حضر الكفء الخاطب لا ينتظر غيره 
خوفا من فوته ٠‏ ولذا تنتقل الولاية إلى الأبعد عند 
غيبة الأقرب كما مر . نعم لو كان الكفء الآخر 
حاضرا أيضا وامتنع الولى الأقرب من تزويجها 
من الكفء الأول لا يكون عاضلا لأن الظاهر 
من شفقته على الصغيرة أنه اختار لها الأنفع 
لتفاوت الأكفاء أخلاقا وأوصافا فيتعين العمل بهذا 
التفصيل!') . وجاء فى بدائع الصنائع أن المرأة 


هذا 


١ (‏ ) حاشية الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين المسماة 
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ج ١‏ ص 
لبعض الأفاضل وتعليقات للمحقق الشيخ محمد العبياس 
المهدى . وتغييرات لوالده الشيخ محمد أمين المهدى الطبعة 
الثالثة طبع المطبعة الأميرية بمصر سنة ١١55‏ ه . 


إذا رز وجخكسها من ككاء و بلغ الولى امت يمن 
الإجازة فرفعت أمرها إلى الحاكم قال محمد 
وصضى. الل :تعالى: عنه: > .يستأنك: 'العقد. أن 
العقد كان موقوفا على إجازة الولى » فإذا امتنع 
من الإجازة فقد رده فيرتد ويبطل من الأصل 
فلا بد من الاستئناف وقال أبو يوسف رضى الله 
تعالى عنه يجيزه لأنه بالامتناع صار عاضلا ؛ 
إذ لايحل له الامتناع من الاجازة إذا زوجت 
نفسها من كفء ء فإذا امتنع فقد عضلها فخرج 
من أن يكون وليا وانقلبت الولاية إلى الحاكم7) ' 
مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
أنه يجب على الولى ولو أبا غير مجبر الإجابة 
لكفء زضيت به . سواء طلبته للتزوج به أو لم 
تطلبه بأن خطبها ورضيت به ؛ لأنه لو لم يجب 
لذلك مع كونها مضطرة لعقده كان ذلك ضرارا 
بها . وأاما الاب المجبر فلا يجب عليه الإجابة 
لكفئها لأنه يجبرها إلا لنحو خصى . إلا أن يتبين 
عضله ٠‏ فإن تبين عضله وجب عليه أن يجيب 
لكفئها هذا إذا لم تكن كتابية وتدعو لمسلم » فإن 
كانت كذلك فلا تجاب له حيث امتنع أولياؤها لأن 
المسلم غير كفء لها عندهم فلا يجبرون على 
تزويجها به . ولو دعت لكفء ودعا وليها لكفء 
غيره كان كفوها أولى لأنه أقرب إلى دوام 
العشرة » فيأمره الحاكم يتزويجها إن امتنع من 
تزويخها بالكفء الذى رضيت به فى المسئلتين - 
الأول ما إذا طلبها كقفهء :ورككت نه سواه 
طلبت التزويج به او لا ء والثانية ما إذا دعت 


١ (‏ ) بدائع الصنائع فى ترتيب.الشرائع للإمام علاء الدين أبى 
بكر بن مسعود الكاسانى ج ” ص 58" الطبعة الاولى طبع 
مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر سنة ١951‏ ه. 
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لكفء ودعا وليها لكفء آخر ‏ بعد أن يسأله عن 
وجه امتناعه ولا يظهر له وجه صحيح » وأما إن 
ساله عن وجه امتناعه فابدى له وجهه وراه 
صوابا ردها إليه . ثم إن امتنع بعد أمر الحاكم 
زوجها الحاكم أو وكل من يعد .عليها: ولو أجنبيا 
عنها لأن الؤلى يصير عاظئلا يزده. أول كفتء 
ولا ينتقل بسبب امتناعه من تزويجها لكفئها الحق 
إلى الأبعد » مثله فى التوضيح » وخالف فى ذلك 
ابن عبد السلام رضى الله تعالى عنه فقال : إنما 
يزوجها الحاكم عند عدم الولى غير العاضل » 
و أما عله وحودة كيكنفل الحق للأيكه ؟الأن عسل 
الأقرب واستمراره على الامتناع صيره بمنزلة 
العدم فينتقل الحق للأبعد » وأما الحاكم فلا يظهر 
كونه وكيلا له إلا إذا لم يظهر منه امتناع كما لو 
كان غائبا مثلا » وما ذكره ابن عبد السلام 
نتسويه شيفنا :و لاهد :الات العشير عاض 
لمجبرته برده لكفئها ردأ متكرراً » وذلك لما جبل 
عليه يدوق اللجان رالقها عي دنه ولجياي 
بمصالح نفسها » فربما عَلِمَ الأب من حالها أو من 
خال الخاطت غالا يوافق فل تعدا عاضيلاة يما تكن 
حتى يتحقق عضله » وفى البدر القرافى عن ابن 
حبيب ‏ رضى الله تعالى عنه : منع مالك رضى 
الله تعالى عنه بناته وقد رغب فيهم خيار 
الرجال ١‏ وفعله العلماء قبله وبعده وحاشاهم ان 
يقصدوا به الضرر . ومثل الاب المجبر وصيه 
المجبر » وقيل إن الوصى المجبر يعد عاضلا 
برد أول كفء وهو ظاهر خليل . هذا فى 
البحدزة اما ون «السكينة يراء كانت هنا أوكر أ 
مركدة فيعد الأت »عاصلا يزه أول كفي كما أن 
غيره من الأولياء كذلك .. فإذا تحقق عضله أمره 
الحاكم بالتزويج » فإذا امتنع منه بعد أمره به 
زوج الحاكم » ولا يساله الحاكم عن وجه امتناعه 


امتناع 


إذ لا معنى للسؤال مع تحقق العضل!" » وإذا 
رصئ الولى 'يغين كفاع وزوحها 'منه ثم 'طلقها 
طلقا باتنا أو ويعفيا وانقطيت الفدة: أذاذ عودنها 
فرضيت الزوجة وامتنع الولى منه فليس 8 
الامتناع حيث لم يحدث مايوجب الامتناع لان 
رضاه أولا أسقط حقه من الامتناع ؛ ويعد عاضلا 
إن امتنع » فإن حدث عيب بان زاد فسق فله 
الامتناع . أما إذا كان الطلاق رجعيا ولم تنفض 
العدة فهى زوجة فلا كلام لها ولا لوليها") وإذا 
كلم السيد فى إجازة نكاح عبده فامتنع ابتداء بأن 
قال لا أجيزه فقط أو لا أمضى مافعله من غير 
أن اقول فسكت أن رحدت :تقاهه فإن له أن تجيذ 
إن قرب وقت الإجازة من الامتناع كيومين 
فأقل . والأيام الثلاثة فما فوقها طول فلا تصح 
الإجازة بعدها . وأما إذا لم يحصل منه امتناع - 
بأن كلم فى اجازة النكاح فسكت - فله الاجازة ولو 
طال الزمن . هذا إذا لم يرد السيد بامتناعه 
الفسخ » فإن أراد به الفسخ فلا تصح اجازته بعد 
ذلك ) . 


)١(‏ الشرح الكبير لأبى البركات سيدى أحمد الدردير 
وحاشية الدسوقى عليه لشمس الدين الشيخ محمد عرفه 
الدسوقى ج 7 ص 77١‏ ء» ص 7377 فى كتاب على هامشه 
الشرح المذكور مع تقديرات للعلامة المحقق الشيخ محمد 
عليش طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر . 
)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 5515 . 


. ص ”74 نفس الطبعة‎ ١ المرجع السابق ج‎ ) “١ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج أن السلطان يزوج إذا 
عضل أى امتنع من تزويجها النسيب القريب ولو 
مجبرا . وكذا إذا امتنع المعتق وعصبته ؛ لأنه 
حق عليهم » فإذا امتنعوا من وفائه وفاه الحاكم . 
والاتتنقل: الو لآية للانعد حزما وعةا مخله إذا كام 
العضل دون ثلاث مرات ؛ فإن كان ثلاث مرات 
زوج الأبعد بناء على منع ولاية الفاسق كما قاله 
الشيخان » وهذا فيمن لم تغلب طاعاته على 
معاصيه كما ذكروه فى الشهادات, وإلا 
فل يفشق بذلك +--وهل- العراد. ماقالاه هنا 
بالمرات التلاث الانكحة أو بالنسبة إلى عرض 
الحاكم ولو فى نكاح واحد ؟ قال فى المهمات فيه 
نظر . والأوجه الثانى » ووقع فى فتاوى 
المصنف أن العضل كبيرة بإجماع المسلمين » 
واعترض بأن الذى اختاره الإمام فى النهاية أنه 
لا يحرم إلا إذا لم يكن فى الخطة حاكم . قيل 
وينبغى أنه لا يحرم مطلقا إذا جوزنا التحكيم . 
وإنما يحصل العضل من الولى إذا دعت بالغة 
عاقلة سواء كانت رشيدة أو سفيهة إلى كفء 
وامتنع الولى من تزويجه لأنه إنما يجب عليه 
تزويجها من كفء . فإن دعته إلى غير كفء 
كان له الامتناع لأن له حقا فى الكفاءة . ويؤخذ 
من التعليل أنها لو دعت إلى تزويجها من عنين 
أو مجبوب لزمه إجابتها » فإن امتنع كان عاضلا 
إذ لا حق له فى الامتناع » بخلاف ما إذا دعته 
إلى تزويجها من أجذم أو أبرص أو مجنون لأنه 
يعير بذلك . وليس له الامتناع لنقصان المهر 
أو لكونه من غير نقد البلد إذا رضيته بذلك لأن 
المهر محض حقها » ولو امتنع من نكاحها فى 
تزويج التحليل فعن بعض المتأخرين أنه إن امتنع 
للخروج من الخلاف أو لقوة دليل التحريم عنده 


امتناع 
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فلا إثم عليه » بل يتاب على قصده . قال ابن 
نظر لانه بامتناعه لا يعد عاضلا » وهذا ظاهر 
وفى زوائد الروضة لو طلبت التزويج برجل 
وادعت كفاءته وانكر الولى رفع للقاضى فإن 
ثبتت كفاءته ألزمه تزويجها » فإن امتنع زوجها 
به وإن لم تثبت فلا » ولا بد من ثبوت العضل 
عند الحاكم ليزوج بان يحضر الولى والخاطب 
والمراة فيامر الحاكم الولى بالتزويج فيمتنع منه 
أو يسكت أو تقام البينة عليه لتوار أو تعزز . 
أو غيبة لا يزوج فيها القاضى . وإذا ظهرت 
حاجة المجنونة إلى النكاح وامتنع الولى من 
تزويجها كان عضلا . ولو عينت مجبرة كفأ 
وأراد الأب أو الجد المجبر كفأ غيره فله ذلك فى 
الأصح لأنه أكمل نظرا منها » والقول الثانى 
المقابل للأصح : يلزمه إجابتها إعفافا لها . 
واختاره السبكى . والمعتبر فى غير المجبر من 
عينته جزما كما اقتضاه كلام الشيخين لأن أصل 
تزويجها يتوقف على إذنها(! . ويلزم المجبر - 
وهو الاب والجد ‏ وغير المجبر إن تعين كاخ 
واحد وعم أن يجيب ملتمسة التزويج البالغة إن 
دعت إلى كفء تحصينا لها فإن امتنع أثم 
كالقاضى أو الشاهد إذا تعين عليه القضاء 
أو الشهادة وامتنع وقيل لا يلزمه الإجابة ولا يأثم 
لان الغرض يحصل بتزويج الحاكم فإن لم يتعين 
غير المجبر كأخوة أشقاء أو لأب فسألت بعضهم 
أن يزوجها لزمه الإجابة إليه فى الأصح للا 
يؤؤدى إلى التواكل فلا يعفوها » والقول الثانى 
المقابل للأصح : المنع لإمكانه بغيره وهما 


)١(‏ مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج للشيخ 
محمد الشربينى الخطيب ج "ص ١5:5‏ » ص 55 ١‏ فى كتاب 
على هامشه متن المنهاج لابى زكريا يحيى بن شرف النووى . 
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كالوجهين فى الشهود إذا طلب من بعضهم أداء 
الشهادة وقضية الأول أنه يصير بالامتناع عاضلا 
فيزوج السلطان ٠‏ قال الزركشى رحمه الله 
تعالى. :وهو مشكل إد كيف يزوج مع .ويجود ولى 
آخر فى درجة الممتنع والاقرب أنه يزوج هنا 
بإذنهم وينبغى ضبط مدة المراجعة بمسافة 
القصر . وما قاله مخالف للروضة وأصلها من 
أن السلطان إنما يزوج عند امتناع الجميع 7 . 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى أن الولى الأقرب إذا عضل 
المرأة انتقلت الولاية إلى الأبعد » نص عليه أحمد 
رضى الله تعالى عنه » وعنه رواية أخرى تنتقل 
إلى السلطان وهو اختيار أبى بكر ء وذكر ذلك 
عن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه وشريح 
وبه قال الشافعى رضى الله تعالى عنه لقول النبى 
ينه ٠:‏ فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى 
له » ولان ذلك حق عليه امتنع من آدائه فقام 
الحاكم مقامه كما لو كان عليه دين وامتنع من 
قضائه . ويدل لنا أنه تعذر التزويج من جهة 
الاقزب :فملكه الابعة كنا لو كن ولاه يقس 
بالعضل فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر » 
فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم » والحديث 
حجة لنا لقوله َيه ٠‏ السلطان ولى من لا ولى 
له ع وهذه لها ولى.ويمكن. تحيلة علي نما إذا 
عضل الكل لأن قوله ٠‏ فإن اشتجروا » ضمير 
جمع يتناول الكل . والولاية تخالف الدين من 
وجوه ثلاثة أحدها أنها حق للولى والدين حق 
عليه . الثانى أن الدين لا ينتقل عنه والولاية 
تنتقل لعارض من جنون الولى وفسقه وموته . 


. نفس الطبعة‎ ١١ المرجع السابق ج ”" ص‎ )١( 
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الثالث : أن الدين لا يعتبر فى بقائه العدالة » 
والولاية يعتبر لها ذلك وقد زالت العدالة بما 
ذكرنا » فإن قيل فلوزالت ولايته لما صح منه 
التزويج إذا أجاب إليه ٠‏ قلنا فسقه بامتناعه ٠‏ فإذا 
اجاب فقد نزع عن المعصية وراجع الحق فزال 
فسقه فلذلك صح تزويجه . ومعنى العضل منع 
المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك » ورغب 
كل واحد منهما فى صاحبه قال معقل بن يسار 
زوجت أختا لى من رجل فطلقها حتى إذا انقضت 
عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك 
وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها » لا والله 
لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به » وكانت 
المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى هذه الاية 
٠‏ ولا تعضلوهن !"ا فقلت الان أفعل يارسول 
الله » قال فزوجها إياه!). وسواء طلبت 
التزويج بمهر مثلها أو دونه وبهذا قال الشافعى 
وأبو يوسف ومحمد رضى الله تعالى عنهم ». 
وقال أبو حنيفة لهم منعها من التزويج بدون مهر 
مثلها لأن عليهم فى ذلك عارا وفيه ضرر على 
نسائها لنقص مهر مثلهن . ويدل لنا أن المهر 
خالص حقها وعوض يختص بها فلم يكن لهم 
الاعتراض عليها فيه كثمن عبدها وأجرة دارها 
ولأنها لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله فبعضه 
أولى ء ولأن النبى َه قال لرجل أراد أن 
يزوجه : التمس ولو خاتما من حديد . وقال 
لامرأة زوجت بنعلين : أرضيت بنعلين من 
نفسك ؟ قالت نعم فأجازه النبى مَِثَهِ » وقولهم فيه 
عار عليهم ليس كذلك » فإن عمر رضى الله عنه 
قال : لو كان مكرمة فى الدين أو تقوى عند الله 


. من سورة النساء‎ ١5 الاية رقم‎ )١( 
. (؟ ) رواه البخارى‎ 


كان أولاكم بها رسول الله عه يعنى غلو 
الصداق . فإن رغبت فى كفء بعينه وأراد 
تزويجها لغيره من أكفائها وامتنع من تزويجها 
من الذى أرادته كان عاضلا لها . فأما إن طلبت 
التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك ولا يكون 
عاضلا لها بهذا لانها لو زوجت من غير كفتها 
3 له فسخ النكاح 0 فلان تمتنع منه ابتداء 
أولى!' . ولو طلبت الأمة من سيدها أن يزوجها 
فإن كان يطؤها لم يجبر على تزويجها لأن عليه 
ضررا فى تزويجها » ووطؤه لها يدفع حاجتها 
فإن كان لا يطؤها لكونها محرمة عليه 
كالمجوسية وأخته من الرضاع » أو محللة له لكن 
لا يرغب وطئها أجبر على تزويجها أو وطئها إن 
كانت محللة له أو إزالة ملكه عنها لأنه وليها 
فاجبر على تزويجها كالحرة » ولأن حاجتها قد 
تشتد إلى ذلك فؤجبر على دفعها كالإطعام 
والكسوة ٠‏ وإذا امتنع أجبره الحاكم » وإن طلبت 
منه من نصفها حر أو المكاتبة أو أم الولد التزويج 
أجبر عليه لأنه وليهن فأجبر على تزويجهن 
كالحرائر(؟) 


)١(‏ جاء فى المغنى للشيخ موفق الدين أبى عبد الله بن 
أحمد بن قدامة على مختصر الإمام أبى القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى ج ‏ ص 758 . ص 
4 فى كتاب أسفله الشرح الكبير على متن المقنع للشيخ 
شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن 
أحمد بن قدامة المقدسى بإشراف السيد محمد رشيد رضا 
الطبعة الأولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١١544‏ ه . 
)١(‏ المرجع السابق ج لا ص 559 نفس الطبعة . 
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مذهب 00 ية : 


فى المحلى أنه لا يحل للمرأة فاع نا 
كانت 1 نكو إلآبإذن وليها الأن أو الأخوة أو 
الجد أو الاعمام أو بنى الاعمام وإن بعدوا » 
والاقرب فالاقرب اولى ٠‏ ومعنى ذلك ان ياذن 
لها فى الزواج ٠‏ فإن أبى أولياؤها من الإذن لها 
زوجها السلطان . برهان ذلك قول الله عز وجل 
٠‏ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم .7" وقوله تعالى, : ١‏ ولا تنكحوا 
المشركين حتى يؤمنوا'/» وهذا خطاب 
للأولياء لا للنساء » وروينا من طريق ابن وهب 
عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين 
رضى الله عنها عن النبى عَللهِ لا تنكح المرأة 
بغير وليها » فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث 
مرات ». فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها 
فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لاولى 
له)©0 , 


مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار أن العضل هو امتناع 
الولى من تزويج البالغة الراضية من الكفء من 
غير مانع » فتبطل ولايته لقول النبى عله : 
لد صني الى فيهن » فلو قال دعنى إلى 


الاية رفم ا القرو: 

الجملى ٠‏ سكيع كما و او 1 
ص 5 مسئلة رقم ١85١‏ بتحقيق محمد منير الدمشقى 
الطبعة الأولى طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر سنة 
١ه"‏ جه 


2 
0 
(3 
3 
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م“ 


14 


نحوه . قلت : فيه نظر إلا لتعرف حاله . وإذا 
بطلت ولاية الممتنع انتقلت ولايته إجماعا 
ولا يخير لقول النبى عله : « فإن اشتجروا 
فالسلطان ولى من لا ولى له » . ولا يقبل قولها 
فيه » إذ حق الولى ثابت فى الظاهر » فإن لم يكن 
إمام وكلت . وعن قوم : ينتظر . ويدل لنا 
الولاية . قلت : ومن عرف من حاله العضل عن 
الحال كسلاطين اليمن انتقلت ولايته » وإن لم 
يوَادن “عمل بالكلاهن واستضهاب الحال!" قال 
الأمام يحيى عليه السلام : والمجنون المطبق 
كالصغير . تعتبر المصلحة ٠‏ قال : والسفيه 
والمعتوه يزوج وليه حتما إن طلب كإنفاقه من 
ماله » وله أن يأذن له إذ هو ممن يصح عقده 
كطلاقه . فإن امتنع وليه فعقد لنفسه فوجهان : 
على دينه فآخذ من ماله . قلت الاقرب ان هذا 
لغير المذهب ٠»‏ فأما التخيير فحكمه فيه حكم 
الثيب!). ولا يصح نكاح عبد إلا بإذن سيده 
لقول النبى يله : ٠‏ أيما عبد تزوج بغير إذن 
سيده فهو عاهر » قال الامام يحيى : أراد به أنه 
كالعاهر . وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقد . 
قلت : بل زان إن علم التحريم فيحد ولا مهر . 
قالت العترة : فإن عقد كان موقوفا ينفذ 
بالإجازة . قال الناصر عليه السلام : لا ينفد 
بالإجازة لقول النبى عَلِتَهِ : « إذا نكح العبد بغير 
إذن مواليه فنكاحه باطل » قلنا : يعنى غير نافذ 


)١(‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للامام 
المهدى لدين الله أحمد بن يحيى بن مرتضى جح ” ص د 
الطبعة الأولى مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر سنة 
351 ها سنة 19848 م. 


( 7 ) المرجع السابق ج ؟ ص 38 نفس الطبعة . 


امتناع 


راي 22 2222 ات 


جمعا بينه وبين خبر حكيم بن حزام فى 
الموقوف 7). 
مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية أن الولى لو عضل 
موليته فلم يزوجها من الكفاء مع وجوده 
ورغبتها فلا بحث فى سقوط ولايته وجواز 
استقلالها به » ولا فرق حينئذ بين كون النكاح 
بمهر المثل.؛ غيره ٠‏ ولو منع من غير الكفء لم 
يكن عا 11 وحاء :فى" الخلافت أن الول إذا 
عضل المولية كان لها أن توكل من يزوجها » 
أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة 2.. 


مذهب الاباضية 1 


جاء فى شرح النيل أن الولى يجبر على 
تزويج موليته إن امتنع من تزويجها بل عذر , 
وهو ظلم لها وكبيرة يرضيها عليه أو تجعله فى 
حل . ويجبر بلا ضرب إن لم:يجد كفاها ووجد 
غيره وخاف عليها الزنا . وإن امتنع وكلت حينئذ 
من يزوجها أو زوجها الحاكم والإمام 
أو الجماعة . واختلف فى كيفية إجبار الولى 
الممتنع » فقيل يجبر بحبس - وهو الصحيح ‏ 
وقيل : يضرب بلا عدد محدود حتى يزوجها من 
كفؤها إن حضر الكفء ٠‏ وقيل : يضرب تأديبا » 
ويزوجها الإمام أو نحوه. او الجماعة . 
أو يوكلون لها » أو توكل هى » أو يزوجها ولى 
دون الولى الممتنع » كشقفيق أبى أت يزوجها 


(" ) المرجع السابق ج ؟ ص ١5١‏ نفس الطبعة . 

( : ) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين 
الدين الجعبى العاملى ج١‏ ص ١‏ . ص ١١‏ بتصحيح العلامة 
الشيخ عبد الله السبيتى . 

( 2 ) الخلاف فى الفقة للامام ابى جعفر محمد بن الحسن بن 
على الطوسى ح " ص ١5”‏ مسالة رقم 55 الطبعة الثانية 
طبع مطبعة تابان فى طهران سنة ١525‏ ه. 


فيزوجها أخ الأب . وكذا السيد إن طلبه مملوكه ‏ 
على الصحيح ‏ يجبر بالضرب بلا عدد » وقيل : 
بالحبس ٠»‏ وقيل : لاء» وكذا يجبر خليفة اليتيم 
أو المجنون إذا طلبه عبيدهما أو إماؤهما كما قال 
أبو زكرياء رحمه الله تعالى . وحرم على الولى 
أن يأخذ مالا من وليته على تزويجها بلا طيب 
نفس منها إن امتنع من تزويجها إلا بالمال ؛ لان 
تزويجه إياها فرض ٠‏ ولا يحل أخذ مال على 

فرظ واهل: لها أن فعظي قالنانه تعالي : 
وانكحوا الأيامى منكم:'' فأمر الأولياء 
بالإنكاح » والامر للموجوب والفرض » أى إن 
وقال الله تعالى : « ولا تعضلوهن 
أن ينكحن أزواجهن ؛' أى أن يتخذن أزواجا 
فنهاهم أن يمسكوهن , والنهى للتحريم إلا بقرينة 
فلا يجوز له أن يفعل المنع ويتوصل به إلى 
الأجرة إلا إن كان يسافر إلى العقد فله الأجرة » 
ويحتمل أن يريد بأزواجهن من هن فى عدة 
طلاقهم ‏ نهاهم أن يمنعوهن عن الرجوع وقد 
تدل الاية على أنه يجوز منعهن عن غير اكفائهن 
أزواجا : بأن يقال : المعنى أن ينكحن الأزواج 
الذين يتأهلن لهم » والإضافة لهذا المعنى » كأنه 
قيل : أن ينكحن أقر انهن ٠‏ كما قال الله تعالى : 
٠‏ الطيبات للطيبين ١:‏ الاية » يقال فلان زوج 


أردن ذلك 4 


ان يتخذن 


. من سورة النور‎ "١ الآية رقم‎ )١( 
٠ من سورة البقرة‎ ١82 (؟) الاية رقم‎ 
. (؟)الاية رقم 55 من سورة النور‎ 


امتناع 


4 


لفلانة بمعنى كفؤٌها » وفلان ليس زوجا لها أى 
ليس كفتا لها ' فيفهم أن لهم أن يعضلوهن إذا 
أردن الزواج'ممن ليسن زوجا لهن ‏ أعنى من 
لا يصلح لهن زوجاء أما إذا فسرنا الاية 
بالرجعة فلا تمنع عن زوجها ولو لم يكن كفا 
لها » وليس النكاح آليها حينئذ بل يراجعها ولو 
كرهت ٠‏ قال فى الديوان : ينظر المسلمون فى 
متحة فاق أر اثدبة الما وسصيرتها فلا يتوكوه إلى 
ذلك وليخوفوه بالله تعالى لقول الله عز وجل : 
٠‏ ولا تعضلوهن » وإن اعتل بعلة نظروا فإن 
وجدوا لها وجها رجعوا إلى المرأة وأمروها 
بظاعة , لديا لأنة الناطن لها وق اراد اكب ادها 
أمروها أن تولى أمرها غيره وإن طلبت إليه 
واحدا فرده ثم آخر فرده أو أكثر فهل يكون ذلك 
تعطيلا أم لا ؟ قولان ٠‏ وإنما ينظر إلى إضرارها 
إذ لا حد لذلك لأنه ربما رد واحدا أو أكثر وله 
وجه . وربما رد واحدا وهو فيه أضر . وللإمام 
ومن أمره قاضيه والسلطان ومن أمره ولو جاء 
إن لم يكن الإمام وقيل الجائر كواحد من الرعية » 
وللحاكم إن لم يكن قاض ولو للجائر ‏ والجماعة 
أو ثلاثة منهم إن لم يكن الحاكم لهؤلاء جميعا 
تزويج امرأة إن امتنع وليها بما لا يقبل ولم يكن 
من دونه من الاولياء( ) 


)5 ) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش 
جا ص 11 .ا ص ٠‏ طبع المطبعة الادبية بمصر . 


حكم امتناع المرأة من 
زوجها 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع أن المرأة إذا طالبت 
بالمهر وجب على الزوج تسليمه أولا لأن حق 
الزوج فى المراة متعين وحق المراة فى المهر لم 
يتعين بالعقد » وإنما يتعين بالقبض ». فوجب على 
الزوج التسليم عند المطالبة ليتعين كما فى البيع أن 
المشترى يسلم الثمن اولا ثم يسلم البائع المبيع إلا 
أن الثمن فى باب البيع إذا كان دينا يقدم تسليمه 
على تسليم المبيع ليتعين » وإن كان عينا يسلمان 
معا » وههنا يقدم تسليم المهر على كل حال سواء 
كان دينا أو عينا لأن القبض والتسلم هاهنا معا 


امتناع 


متعذر ولا تعذر فى البيع . وإذا ثبت هذا فنقول 


للمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنع الزوج عن 
الدخول حتى يعطيها جميع المهر ثم تسلم نفسها 
إلى زوجها وإن كانت قد انتقلت إلى بيت زوجها 
لما ذكرنا ان بذلك يتعين حقها فيكون تسليما 
بتسليم » ولأن المهر عوض عن بضعها كالثمن 
. عوضا عن المبيع وللبائع حق حبس المبيع 
لاستيفاء الثمن فكان للمراة حق حبس نفسها 
لاستيفاء المهر وليس للزوج منعها عن السفر 
والخروج من منزله وزيارة أهلها قبل إيفاء المهر 
لآأن حق الحبس إنما يثيت لاستيفاء المستحق فإذا 
لم يجب عليها تسليم النفس قبل إيفاء المهر لم 
يثبت للزوج حق الاستيفاء فلا يثبت له حق 
الحبس » وإذا أوفاها المهر فله أن يمنعها من ذلك 
كله إلا من السفر للحج إذا كان عليها حجة 
الإسلام ووجدت محرما » وله أن يدخل بها لأنه 
إِذا: أوفاها حقها يقيت لة«حق :الحيين- لاشتيفاء 


المعقود عليه فإن أعطاها المهر إلا درهما واحدا 
فلها أن تمنع نفسها وأن تخرج من مصرها حتى 
تقبضه لأن حق الحبس لا يتجزأ » فلا يبطل إلا 
بتسليم كل البدل كما فى البيع » ولو خرجت لم 
يكن للزوج أن يسترد منها ما قبضت لأنها قبضته 
بحق لكون المقبوض حقا لها والمقبوض بحق 
:تحتل النفضن ...هذا إذا كان النهن مشعجلد بان 
تزوجها على صداق عاجل أو كان مسكوتا عن 
التعجيل والتأجيل لأن حكم المسكوت حكم 
المبحل :1 “لأن'.هذا..عقد' "معاوضنةة فيقتصن 
المساواة من الجانبين » والمرأة عينت حق الزوج 
فيجب أن يعين الزوج حقها وإنما يتعين بالتسليم » 
فأما إذا كان مؤجلا بأن تزوجها على مهر آجل » 
فإن لم يذكر الوقت لشىء من المهر أصلا بأن 
قال تزوجتك على الف مؤجلة » أو ذكر وقتا 
مجهولا جهالة متفاحشة بأن قال تزوجتك على 
ألف إلى وقت الميسرة أو هبوب الرياح أو إلى 
أن تمطر السماء فكذلك ؛ لأن التأجيل لم يصح 
لتفاحش الجهالة فلم يثبت الأجل ٠‏ ولو قال نصفه 
معجل ونصفه مؤجل كما جرت العادة فى ديارنا 
ولم يذكر الوقت للمؤجل , اختلف المشايخ فيه » 
قال بعضهم : لا يجوز الأجل ويجب حالا كما إذا 
قال تزوجتك على ألف مؤجلة » وقال بعضهم 
يجوز ويقع ذلك على وقت وقوع الفرقة بالطلاق 
أو الموت . وروى عن أبى بوسف رضى الله 
تعالى عنه ما يؤيد هذا القول » وهو ان رجلا كفل 
لامرأة عن زوجها نفقة كل شهر ذكر فى كتاب 
النكاح أنه يلزمه نفقة شهر واحد فى 
الاستحسان » وذكر عن أبى يوسف رضى الله 
تعالى عنه أنه يلزمه نفقة كل شهر مادام النكاح 
قائما ‏ بينهما + فكذلك.هاهنا .وان ذكز. :وقنا 
معلوما للمهر فليس لها أن تمنع نفسها فى قول 
أبى حنيفة ومحمد رضى الله تعالى عنهما » وقال 


امتناع 


١١ 


أبو يوسف رضى الله عنه : أخيرا لها أن تمنع 
نفسها سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة بعد أن 
كانت معلومة أو مجهولة جهالة متقاربة كجهالة 
الحصاد والرياس . وجه قول أبى يوسف أن من 
حكم المهر أن يتقدم تسليمه على تسليم النفس بكل 
حال . الا ترى أنه لو كان معينا أو غير معين 
وجب تقديمه » فلما قبل الزوج التأجيل كان ذلك 
رضا بتأخير حقه فى القبض بخلاف البائع إذا 
أجل الثمن أنه ليس له أن يحبس المبيع ويبطل 
حقه فى الحبس بتأجيل الثمن لأنه ليس من حكم 
الثمن تقديم تسليمه على تسليم المبيع لا محالة ألا 
ترى ان الثمن إذا كان عينا يسلمان معا فلم يكن 
قبول المشترى التأجيل رضا منه بإسقاط حقه فى 
القبض . ووجه قول أبى حنيفة ومحمد : أن 
المرأة بالتأجيل رضيت بإسقاط حق نفسها 
فلا يسقط حق الزوج كالبائع إذا أجل الثمن فإنه 
يسقط حق حبس المبيع ٠»‏ بخلاف ما إذا كان 
التأجيل إلى مدة مجهولة جهالة متفاحشة لأن 
التأجيل ثمة لم يصح فلم يثبت الأجل فبقى المهر 
حالا . وأما قوله من شأن المهر أن يتقدم تسليمه 
على تسليم النفس فنقول نعم إذا كان معجلا 
أو مسكوتا عن الوقت ٠‏ فأما إذا كان مؤجلا 
تأجيلا صحيحا فمن حكمه أن يتأخر تسليمه عن 
تسليم النفس لأن تقديم تسليمه ثبت حقا لها لأنه 
ثبت تحقيقا للمعاوضة المقتضية للمساواة حقا 
لها » فإذا أجلته فقد أسقطت حق نفسها فلا يسقط 
حق زوجها لانعدام الإسقاط منه والرضا 
بالسقوط . لهذا المعنى سقط حق البائع فى الحبس 
بتأجيل الثمن . كذا هذا » ولو كان بعضه حالا 
وبعضه موّجلا أجلا معلوما فله أن يدخل بها إذا 
أعطاها الحال بالإجماع ؛ أما عندهما فلأن الكل 
لو كان مؤجلا لكان له أن يدخل بها فإذا كان 


البعض معجلا وأعطاها ذلك أولى ٠‏ والفقه 
ماذكرنا أن الزوج ما رضى بإسقاط حقه 
فلا يسقط حقه . وأما عند أبى يوسف فلأنه لما 
عجل البعض فلم يرض بتأخير حقه عن القبض 
لأنه لو رضى بذلك لم يكن لشرط التعجيل فائدة 
نخلاك: ها إذا كان 7الكل: مكحل + تنه ليا تفيل 
التآجيل فقد رضى بتأخير حقه ٠‏ ولو لم يدخل بها 
حتى حل أجل الباقى فله أن يدخل بها إذا أعطاها 
الحال لما قلنا . ولو كان الكل مؤجلا أجلا معلوما 
وشرط أن يدخل بها قبل أن يعطيها كله فله ذلك 
عن أبى يوسف أيضا لأنه لما شرط الدخول لم 
يرض بتأخير حقه فى الاستمتاع » ولو كان 
المهر مؤجلا اجلا معلوما فحل الاجل فليس لها أن 
تمنع نفسها لتستوفى المهر على أصل أبى حنيفة 
ومحمد ؛ لان حق الحبس قد سقط بالتاجيل » 
والساقط لا يحتمل العود كالثمن فى المبيع . 
وعلى أصل أبى يوسف لها أن تمنع نفسها لأن 
لها أن تمنع قبل حلول الأجل فبعده أولى . ولو 
كان المهر حالا فأخرته شهرا فليس لها أن تمنع 
نفسها عندهما ٠.‏ وعنده لها ذلك لأن هذا تأجيل 
طارىء فكان حكمه حكم التأجيل المقارن . ولو 
دخل الزوج بها برضاها وهى مكلفة فلها أن تمنع 
نفسها حتى تأخذ المهر ولها أن تمنعه أن يخرجها: 
من بلدها فى قول أبى حنيفة » وقال أبو يوسف 
ومحمد ليس لها ذلك . وعلى هذا الخلاف : إذا 
خلا بها . وجه قولهما أنها بالوطء مرة واحدة 
أو بالخلوة الصحيحة سلمت جميع المعقود عليه 
برضاها وهى من أهل التسليم فبطل حقها فى 
المنع كالبائع إذا سلم المبيع ولا شك فى الرضا 
وأهلية التسليم . والدليل على أنها سلمت جميع 
المعقود عليه أن المعقود عليه فى هذا الباب فى 
حكم العين » ولهذا يتأكد جميع المهر بالوطء مرة 


١٠٠١ 


واحدة » ومعلوم أن جميع البدل لا يتأكد بتسليم 
بعض المعقود عليه » وما يتكرر من الوطاءات 
ملتحق بالاستخدام فلا يقابله شىء من المهر . 
ويدل لأبى حنيفة رضى الله تعالى عنه أن المهر 
مقابل بجميع ما يستوفى من منافع البضع فى 
جميع الوطاءات التى توجد فى هذا الملك 
لا بالمستوفى بالوطأة الأولى خاصة لأنه 
لا يجوز إخلاء شىء من منافع البضع عن بدل 
يقابله احتراما للبضع وإبانة لخطره » فكانت هى 
بالمنع ممتنعة عن تسليم ما يقابله بدل فكان لها 
ذلك بالوطء فى المرة الأولى » فكان لها أن تمنعه 
عن الأول حتى تأخذ مهرها ٠‏ فكذا عن الثانى 
. والثالث إلا أن المهر يتأكد بالوطء مرة واحدة 
لأنه موجود معلوم وماوراءه معدوم مجهول 
فلا يزاحمه فى الانقسام ثم عند الوجود يتعين 
ملعا فيضيل «مزاحما .فباخة “فمطا هن البدل 
كالعبد إذا جنى جناية يجب دفعه بها » فإن جنى 
جناية أخرى فالثانية تزاحم الأولى عند وجودها 
فى وجوب الدفع بها » وكذا الثالثة والرابعة إلى 
ما لا يتناهى » بخلاف البائع إذا سلم المبيع قبل 
قبض الثمن أو بعد ما قبض شيئا منه » ثم اراد 
أن يسترد أنه ليس له ذلك لأنه سلم كل المبيع » 
فلا يملك الرجوع فيما سلم » وهاهنا ما سلمت 
كل المعقود عليه بل البعض دون البعض لأن 
المعقود عليه منافع البضع وما سلمت كل المنافع 
بل بعضها دون البعض فهى بالمنع تمتنع عن 
تسليم ما لم يحصل مسلما بعد ء فكان لها ذلك 
كالبائع إذا سلم بعض المبيع قبل استيفاء الثمن 
كان له حق حبس الباقى ليستوفى الثمن ٠‏ كذا 
هذا » وكان أبو القاسم الصفار رضى الله تعالى 
عنه يفتى فى منعها بقول أبى يوسف ومحمد 
رضى الله تعالى عنهما » وفى السفر بقول أبى 
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حنيفة رضى الله تعالى عنه » وبعد إيفاء المهر 
كان له أن ينقلها حيث شاء ٠»‏ وحكى الفقيه 
أبو جعفر الهندوانى عن محمد بن سلمة أنه كان 
يفتى أن بعد تسليم المهر ليس لزوجها أن يسافر 
ا ؛ قال أبو يوسف ولو وجدت المرأة المهر 
زيوفا أو ستوتا فردت » أو كان المقبوض عرضا 
اشترته من الزوج بالمهر فاستحق بعد القبض ١‏ 
وقد كان دخل بها فليس لها أن تمنع نفسها فى 
جميع ذلك . وهذا على أصلهما مستقيم لأن من 
أصلهما أن التسليم من غير قبض المهر يبطل 
حق المنع » وهذا تسليم من غير قبض لأن ذلك 
القبض بالرد والاستحقاق انتفض والتحق بالعدم 
فصار كأنها لم تقفبضه » وقبل القبض الجواب 
هكذا عندهما » وأما عند أبى حنيفة رضى الله 
تعالى عنه فينبغى أن يكون لها أن تمنع نفسها » 
ثم فرق أبو يوسف بين هذا وبين بين المنع أنه إذا 
استحق الثمن من يد البائع أو وجده زيوفا أو 
توا فرده: فله أن يستزد المبيغ. فَيَحَبْسه لأن 
البائع بعد الاسترداد يمكنه الحبس على الوجه 
الذى كان قبل ذلك ٠»‏ وأما هاهنا فلا يمكنه لانه 
استوفى بعض البضع » فلا يكون هذا الحبس 
مثل الأول فلا يعود حقها فى الحبس وجاء فى 
الفتاوى الهنذية : أنه لا يجوز للرجل: أن يجمع 
بين ضرتين أو بين الضرائر فى نكن اند 
إلا برضاهن 7 الوحشة » ولو اجتمعت 
الضرائز فى مسكن واحد بالرضا يكره أن يطأ 
إحداهما بحضرة الأخرى حتى لوْ طلب وطأها لم 
تلزمها الإجابة ولا تصير فى الامتناع ناشزة 
ولا خلاف فى هذه المسائل » وله أن يجبرها 
على الغسل من الجنابة والحيض والنفاس إلا أن 
تكون ذمية وله جبرها على التطييب 
والاستحداد ‏ كذا فى البحر ‏ وله أن يمنعها من 


أكل ما يتأذى من رائحته ومن الغزل » وعلى هذا 
له أن يمنعها من التزيين بما يتأذى بريحه كأن 
تتأف «وائسة العداء” الأحصين .ونهوه وله 
ضربها بترك الزينة إذا كان يريدها وترك الإجابة 
وهى طاهرة والصلاة وشروطها كذا فى فتح 
القدير . وإذا كان رجل له امرأة لا تصلى فله أن 
يطلقها وإن لم يقدر على إيفاء مهرها فإن أرادت 
أن تخرج إلى مجلس العلم بلا إذنه لم يكن لها 
٠ -‏ فإن وففت لها نازلة وزوجها عالم بها 
أو جاهل لكنه يسال عالما لا تخرج وإلا فلها ان 
تخرج وإن كان لها أب زمن وليس له من يقوم 
عليه وزوجها يمنعها من الخروج إليه لها أن 
تعصى زوجها وتطيع الوالد مؤمنا كان 
أو كافرا . ولو كان رجل له أم شابة تخرج إلى 
الوايمة والمصيبة وليس لها زوج لا يمنعها ابنها 
مالم يتحقق عنده أنها تخرج لفساد فحينئذ يرفع 
الأمر إلى القاضى فإذا أمره القاضى بالمنع فله أن 
يمنعها لقيامه مقامه كذا فى الكافى(') . وجاء فى 
فتاوى قاضيخان أنهم قالوا ليس للمرأة أن تخرج 
بغير إذن الزوج إلا بأسباب معدودة » منها إذا 
كانت فى منزل يخاف السقوط عليها » ومنها 
الخروج إلى مجلس العلم إذا وقعت لها نازلة ولم 
يكن الزوج فقيها » ومنها الخروج إلى الحج 
الفرض إذا وجدت محرما ويجوز للزوج أن يأذن 
لها فى الخروج ولا يصير عاصيا بالإذن » ومنها 
الخروج إلى زيارة الوالدين وتعزيتهما زعيادتهما 
وزيارة المحارم . وكذا لو كانت المراة قابلة 


١ (‏ ) الفناوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية أليفة 
قاضيخان الأذرجندى الطبعة الثانية طبع المطبعة الأميرية 
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فاستأذنت الزوج لرفع الولد » وكذا إذا كانت 
تغسل الموتى ٠‏ وإذا كان عليها حق أولها حق 
على غيرها . وليس لها أن تعطى شيئا من بيته 
بغير إذنه » ولا تصوم لغير فرض » وليس عليها 
أن تعمل بيدها شيئا لزوجها قضاء من الخبز 
والطبخ وكنس البيت وغير ذلك . ولو كان 
الرجل فاسقا يتخذ الضيافة للفساق كان للمرأة أن 
تخبز وتطبخ إلا أنها تنوى عند الطبخ والخبز 
أنهم ماداموا مشغولين بالأكل يمتنعون عن 


' الشرب كمن جلس عند الفساق ينوى أنهم 


يمتنعون عن الفسق فى تلك الساعة كان له ذلك 
ويؤجر عليه(" . وجاء فى بدائع الصنائع أن 
الزوجة إذا لم تطع زوجها فيما يلزم طاعته بأن 
كانت ناشزة فله ان يؤدبها لكن على الترتيب » 
فيعظها أولا على الرفق واللين بأن يقول لها 
كونى من الصالحات القانتات الحافظات للغيب 
ولا تكونى من كذا وكذا فلعلها تقبل الموعظة 
فتترك النشوزء فإن نجعت فيها الموعظة 
وزجعت إلى الفراش وإلا هجرها' + وقيل يخوفها 
بالهجر أولا والاعتزال عنها وترك الجماع 
والمضاجعة فإن تركت وإلا هجرها لعل نفسها 
لا تحتمل الهجر . ثم اختلف فى كيفية الهجر » 
قيل يهجرها بأن لا يجامعها ولا يضاجعها على 
فراشه . وقيل يهجرها بأن لا يكلمها فى حال 
مضاجعته إياها لا أن يترّك جماعها ومضاجعتها 
لأن ذلك حق مشترك بينهما فيكون فى ذلك عليه 
من الضرر ما عليها فلا يؤدبها بما يضر بنفسه 
ويبطل حقه » وقيل يهجرها بأن يفارقها فى 


١ (‏ ) فتاوى فخر الملة والدين قاضيخان محمود الأذرجندى 
ج ١‏ ص 45 : فى كتاب على هامش الفتاوى الهندية الطبعة 
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المضجع ويضاجع أخرى فى حقها وقسمها لأن 
حقها عليه فى القسم فى حال الموافقة وحفظ 
حدود الله تعالى إلا فى حال التضييع وخوف 
النشوز والتنازع وقيل يهجرها بترك مضاجعتها 
وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها لا فى 
وقت حاجته إليها لان هذا للتاديب والزجر فينبغى 
أن يوُدبها لا أن يؤدب نفسه بامتناعه عن 
المضاجعة فى حال حاحتةها إليها فإذا محرهافإن 
تركت النشوز وإلا ضربها عند ذلك ضربا غير 
مبرح ولا شائن . والأصل فيه قول الله عز 
وجل : ١‏ واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن فى المضاجع واضربوهن "١‏ 
فظاهر الاية وإن كان بحرف الواو الموضوعة 
للجمع المطلق » لكن المراد منه الجمع على سبيل 
الترتيب » والواو تحتمل ذلك » فإن نفع 
الضرب ٠‏ وإلا رفع الامر إلى القاضى ليوجه 
إليهما حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها كما 
قال الله تعالى : ٠‏ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا 
حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما ‏ !) وسبيل هذا سبيل الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فى حق سائر 
الناس أن الآمر يبدأ بالموعظة على الرفق واللين 
دون -التغليظ فى القول ٠‏ فإن قبلت وإلا غاظ 
القول به فإن قبلت وإلا بسط يده فيه » وكذلك إذا 
ارتكبت محظورا سوى النشوز ليس فيه حد مقدر 
فللزوج أن يؤدبها تعزيرا لها لأن للزوج أن يعزر 
زوجته كما للمولى أن يعزر مملوكه 7 . 
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مذهب المالكية : 
جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 

أن للزوجة الامتناع من الدخول والوطء بعد العقد 
إن تعذر أخذ المهر من الزوج او المتحمل به 
لكونه مغسر! + وأما لو كان لا يتعذز الأحَد منه 
لكونه مليا لم يكن لها الامتناع . وإنما يكون لها 
الامتناع حتى يقرر لها صداقا فى نكاح التفويض 
وتأخذ الحال أصالة أو بعد أجله فى نكاح 
التسمية » بان كان موجلا فحل أجله وتسوية 
صاحب الشرع الكبير بين الحال ابتداء وبين 
ما حل بعد التأجيل من أن لها الامتناع حتى 
تقبضه فيه نظر ء بل إنما يكونان سواء لو كان 
الصداق على الزوج » وأما إذا كان على المتحمل 
به فليس لها المنع من التمكين إلا بالنسبة للحال 
أصالة دون ماحل بعد أجله كما قاله اللخمى ونقله 
ابن عرفة عنه . وإذا امتنعت الزوجة من الدخول 
لتعذر خلاص الصداق من الملتزم فإن الزوج 
يخير بين أن يدفع الصداق من عنده أو يطلقها » 
فإن دفعه من عنده رجع به على الملتزم إن كان . 
التزامه به على وجه الحمل مطلقا أو على وجه 
الضمان » وكان قبل العقد أوفيه » وإن كان على 
وجه الحمالة أو الضمان بعد العقد فلا رجوع له 
عليه » وإن طلقها فلا شىء عليه إذا كان الملتزم 
التزمه على وجه الحمل أو على وجه الضمان 
وكان قبل العقد أو حينه » وأما إن كان التزامه 
على وجه الحمالة أو الضمان بعد العقد فإنه إن 
طلقها يغرم لها نصف الصداق وإن دخل غرم 
الجميع ) . وإذا كان الصداق من العروض أو 


٠ 56‏ 5518 من كتاب على هامش الشرح المذكور مع 
تقريرات العلامة الممتدة للشيخ محمد عليش طبع بمطبعة دار 
أحناء الراك الكتبالعربية بمضر .. 
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الرقيق أو الحيوان أو الأصول , فإن كان غائبا 
عن بلد العقد صح النكاح إن أجل قبضه بأجل 
قريب بحيث لا يتغير فيه غالبا » وإلا فسد 
النكاح » وإن كان حاضرا فى البلد وجب تسليمه 
لها أو لوليها يوم العقد » ولا يجوز تأخيره ولو 
رضيت بذلك حيث اشترط التأخير فى صلب 
العقد وإن لم يشترط كان تعجيله من حقها فإن 
رضيت بالتأخير جاز . وإن لم يكن معينا وتنازعا 
فى التبدئة بأن طلب الزوج الدخول "قبل دفع 
الصداق وطلبت هى دفعه قبل الدخول ندب لها 
منع نفسها من الدخول عليها وإن كانت معيبة 
بعيب لا قيام له به بان رضى به أو حدث بعد 
العقد » وإن دخل بها فلها منع نفسها من الوطء 
بعد الدخول بمعنى الاختلاء بها لا بمعنى 
الوطء » ولها منع نفسها من السفر معه . وغاية 
منعها من الدخول ٠‏ ومن الوطء بعده إذا مكنته 
من الدخول » ومن السفر معه . إلى أن يسلم 
هااخل من" الفهق أضالة أو بعد التاجيل > و إنمًا 
كان لها منع نفسها لأنها بائعة » والبائع له منع 
سلعته حتى يقبض الثمن . أما بعد الدخول بمعنى 
الوطء أو التمكين من الوطء وإن لم يطأ فليس لها 
منع نفسها منه معسرا كان أو موسرا » وكذا ليس 
لها منع نفسها من السفر معه . قال الدسوقى : 
هكذا فى التوضيح عن ابن عبد السلام رضى الله 
تعالى عنه . والذى ارتضاه ابن عرفة رضى الله 
تعالى عنه أنه لا يسقط منعها إلا الوطء بالفعل . فإن 
استّحق الصداق من يدها بعد الوطء فلها الامتناع 
حتى تقبض عوضه من قيمة المقوم ومثل المثلى 
إن غرها بأن علم أنه لا يملكه » بل ولو لم يغرها 
على الأظهر هذا هو المعتمد » وقيل ليس لها بعد 
الوطء سواء استحق أولا » غرها أو لا . وقيل 
إن غرها فلها المنع » وإلا فلا » وهما ضعيفان 
ومن بادر من الزوجين بدفع مافى جهته - 
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حصلت بينهما منازعة أم لا أجبر له الآخر 
بتسليم ما عليه إن بلغ الزوج الحلم وأمكن 
وطوْها ؛ فإن دفع الزوج ماحل من الصداق 
وطلب الدخول فامتنعت الزوجة وكانت مطيقة 
للوطء والزوج بالغ فإنها تجبر على أن تمكنه من 
نفسها وكذلك لو بادرت بالتمكين من نفسها وهى 


مطيقة للوطء وأبى الزوج أن يدخل عليها وهو . 


بالغ وامتنع من دفع الصداق حتى يدخل بها فإنه 
يجبر على أن يدفع لها ماحل من صداقها » وهذا 
كله إذا كان الصداق غير معين بل كان موصوفا 
فى الذمة ٠‏ أما لو كان معينا فلا يشترط بلوغ 
ولا إطاقة » بل يجب تعجيله كما مر » ولا يجوز 
اشتراط تأخيره سواء كان الزوج بالغا أم لا . 
أمكن وطوها أم لا . فإن لم يبلغ الزوج لم تجبر 
له الزوجة إن كانت مطلوبة ولا يجبر لها الزوج 
إن كان مطلوبا . وكذا لو كانت غير مطيقة » فلا 
تجبر له إن كانت مطلوبة ولا يجبر لها الزوج إن 
كان مطلوبا من وليها . فإن لم يمكن وطوّها 
لمرض فكالصحيحة تجبر إذا لم تبلغ حد السياق . 
وتمهل الزوجة عن الدخول أى تجاب للإمهال 
ولو دفع الزوج ماحل من الصداق سنة إن 
اشترطت عند العقد على الزوج لأجل تغربتها 
عنهم بأن يسافر بها فقصد والتمتع بها » أو لأجل 
صغر يمكن معه الوطء . وإن لم يشترط السنة 
بأن دفع ذكرها بعد العقد أو كانت لا لتغربة 
ولا لصغر بطل شرط الإمهال والنكاح صحيح . 
لا إن شرط أكثر من سنة لصغر أو تغربة » فإنه 
يبطل جميع ما اشترط لا ما زاد عليها فقط ء 
وتمهل الزؤجة للمرض والصغر الحاصلين لها 
قبل البناء المانعين من الجماع لزوالهما وإن 
طال » وإن لم يشترط .الإمهال عند العقدء 
وما ذكره فى المرض تبع فيه ابن الحاجب والذى 
فى المدونة أنها لا تمهل فى المرض إلا إذا بلغ 


١ك‎ 


المريض حد السياق ٠‏ وإلا ة قل تفيل لزوالفم 
وتمهل قدر زمن يهياً مثلها فيه أمرها . وكذا 
يمهل هو قدر ما يهيىء مثل أمره » وذلك يختلف 
باختلاف الناس والجهاز والزمان والمكان » 
ولا نفقة لها فى مدة التهيئة . ولو حلف ليدخلن 
الليلة وحلفت على عدم الدخول حتى يهيىء لها 
أمرها فينبغى أن يحنث الزوج لأنها حلفت على 
حقها » وإن كان هو أيضا صاحب حق لكن حقها 
أصلى . ولا تمهل لحيض ولا نفاس لإمكان 
الاستمتاع بها بغير الوطء( . وإذا كان بالزوجة 
داء من أدواء الفرج من نحو رتق أو قرن أو عفل 
أو بخر ء فهو إما أن يكون خلقة أو عارضا ء 
وفى كل إما أن تطلب الزوجة التداوى منه ويأبى 
الزوج أو يطلبه الزوج وتأباه الزوجة ٠‏ وفى كل 
إما أن يترنب على التداوى عيب فى الإصابة أو 
لا يترتب ؛ فإن كان خلقة وطلبت الزوجة 
التداوى وأباه الزوج أجيبت لما طلبته إن كان 
لا يترتب على التداوى عيب فى الإصابة وإلا 
فلا تجاب » وإن طلبه الزوج وامتنعت فلا تجبر 
عليه سواء كان يترتب على التداوى عيب فى 
الإصابة أولا » وإن كان الداء عارضا وطلبه 
أحدهما فكل من طلبه منهما أجيب له إن لم يترتب 
عليه عيب فى الإصابة » فإن ترتب عليه عيب 
أجبرت عليه إن طلبه الزوج وإن طلبته هى 
فلا يجبر عليه الزوج بل يخيرا» . وإذا نشزت 
الزوجة فإن بلغ نشوزها الإمام ولم يرج صلاحها 
على يد زوجها وعظها الإمام » فإن لم يبلغ الإمام 
أو بلغه ورجى صلاحها على يد زوجها وعظها 


١ (‏ ) المرجع السابق ج ١‏ ص 117 وما بعدها إلى ص 131" 
نفس الطبعة . 
(7) المرجع السابق ج " ص 584 نفس ١‏ لطبعة . 


امتناع 


زوجها ‏ والنشوز الخروج عن الطاعة الواجبة 
كأن منعته الاستمتاع بها » أو خرجت بلا إذن 
لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه وعجز عن ردها لمحل 
طاعته فإن قدر على ردها بصلحها فلا 

ناشزا » وتكون ناشزا لو تركت حقوق الله تعالى 
كالغسل أو الصلاة » وكذا لو أغلقت الباب دونه - 
ووعظها يكون بتذكيرها بما يلين القلب من 
يفد الوعظ هجرها أى تجنبها فى المضجع 
فلا ينام معها فى فرش لعلها أن ترجع عما هى 
عليه من المخالفة » قال الدسوقى رحمه الله 
تعالى : وغاية الأولى منه شهر ولا يبلغ به أربعة 
أشهر كما فى القرطبى . ثم إذا لم يفد الهجر جاز 


ل ا ناا نتيا مشو فة سكن ب ف أل 
له أن يضربهاً ضربا غير مبرح - اوهو الذى 


لا يكسر عظما ولا يشين جارحة - ولا يجوز 
الضرب المبرح ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا 
به » فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص ٠‏ 
ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التى قبلها لا تفيد 
كما أفاده العطف بثم . أى أنه يعظها إن جزم 
بالإفادة أو ظنها أو شاك فيها ٠‏ فإن جزم أ ولت 
عدمها هجرها إن جزم بالافادة أو ظنها أوشك 
فيها » فإن جزم أو ظن عدمها ضربها إن جزم 
بالافادة أو ظنها لا إن شك فيها . وإذا ثبت بالبينة 
7 الإقرار تعدى الزوج عليها وعظه الحاكم أولا 
إن جزم بالإفادة أو ظنها أوشك فيها فإن لم يفد 
ذلك ضربه إن جزم بالإفادة أو ظنها » وهذه 
الطريقة ظاهر النقل » وهناك طريقة أخرى 
حاصلها أنه يعظه أولا فإن لم يفد أمر الزوجة 
بهجره » فإن لم يفد ضربه . والطريقتان على حد 
سواء » ولكن الظاهر الثانية لأن هجرها له فيه 
مشقة عليه بل ربما كان أضر عليه من الضرب . 


فإن لم يثبت تعدى الزوج وعظه الحاكم فقط دون 
ضرب ٠‏ فإن ثبت تعدى كل منهما على صاحبه 
وعظهما الحاكم ثم ضربهما باجتهاده » فإن لم 
يثبت فالوعظ فقط . وإذا ادءت الزوجة الضرر 
وتكررت شكواها وعجزت عن إثبات دعواها 
أو ادعنى كل منهما الضرر وتكرر منهما الشكوى 
وعجزا عن إثباته سكنها بين قوم صالحين ‏ وهم 
من تقبل شهادتهم لاالاولياء اصحاب الكرامات - 
إن لم تكن بينهم » فإن كانت بينهم من أول الأمر 
فإنهم يوصون على النظر فى حالهما ليعلم من 
عنده ظلم منهما . وإن أستمر الاشكال بعد 
تسكيتها ين قوم بصبالهية أو كانت ينهم التداء 
أو لم يمكن السكنى بينهم بعث الحاكم او من يقوم 
مقامه حكمين من أهلهما أى حكما من اهله وحكما 

من أهلها إن أمكن ٠‏ وإن لم يدخل الزوج بها فقد 
يكونان فى بيت واحد أو جارين فيتنازعان . 
ولا يجوز بعث أجنبيين مع إمكان الأهليق لاخ 
الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطيب للصلاح 
ونفوس الزوجين أاسكن إليهما فيبرزان لهما مافى 
ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الفرقة 
أو الصحبة . فإن بعث أجنبيين مع إمكان الأهلين 
ففى نقض حكمهما تردد » فإن لم يمكن كونهما 
معآ م الأهل ٠‏ بل واحد ففظ امن أهل. أخدهما 
والثانى أجنبى قال اللخمى رحمه الله تعالى : ضم 
لأهل أحدهما أجنبى » وقال ابن الحاجب رحمه 
الله تعالى : يتعين كونهما أجنبيين ويترك قريب 
أحدهما لثلا يميل القريب إلى قريبه . 
كونهما جارين فى بعث الاهلين إن امكن 
والاجنبيين إن لم يمكن .» وبطل حكم غير العدل 
وحكم السفيه والمرأة وغير الفقيه بأحكام النشوز 
من طلاق أو إبقاء أو بحال ونفذ طلاق الحكمين 
ويقع بائنا ولو لم يكن خلعا بان كان بلا عوض » 


وندب 
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/ا. 


وإن لم يرض الزوجان به بعد إيقاعه » وأما قبله 
فلهما الإقلاع . وكذا ينفذ إن لم يرض الحاكم به 
سواء كانا 'مقافين :من تي 'الحاكم أؤ مق حهة 
الزوجين » فهو نافذ ولو لم يرض من ذكر به لأن 
طريقهما الحكم لا الوكالة ولا الشهادة . ولا ينفذ 
أكثر من طلقة واحدة لأن الزائد خارج عن معنى 
الإصلاح الذى بعتا إليه فللزوج رد الزائد . 
وللزوجة التطليق على الزوج بالضرر وهو ما لا 
يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعى 
وضربها كذلك وسبها وسب أبيها كما يقع كثيرا 
من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على 
التطليق » وكوطئها فى دبرهاء لها التطليق 
بالضرر المذكور لا بمنعها من حمام وفرجة 
ونزهات وتأديبها على ترك صلاة ولابتسر 
وتزوج عليها . قال الدسوقى : وليس للزوج أن 
يمنع زوجته من التجر والبيع والشراء حيث 
كانت لا تخرج ولا تخلو بأجنبى ولا يخشى 
عليها الفساد بذلك » وليس له غلق الباب عليها . 
ومتى شهدت بينة بأصل الضرر فلها اختيار 
الفراق ولو لم تشهد البينة بتكرر الضرر ؛ ولها 
اختيار البقاء معه ويزجره الحاكم ولو سفيهة 
أو صغيرة » ولا كلام لوليها فى ذلك . وعلى 
الحكمين وجوبا الإصلاح بين الزوجين بكل وجه 
ممكن فإن تعذر الإصلاح نظرا فإن أساء الزوج 
لديا طلقا عليه دلا مال وأخذاته ايديا له الكطلمنة + 
وبالعكس بأن كان الإساءة منها فقط أتتمناه عليها 
وماق ,الصنين. واحفمة «التفاشوة أن تكالعنا 
بنظرهما فى قدر المخالع به ولو زاد على 
الصداق إن احب الزوج الفراق أو علما انها 
لا تستقيم معه . وإن حصلت الإساءة من كل 
ولو غلبت من أحدهما على الاخر فهل يتعين عند 


العجز عن الإصلاح الطلاق بلا خلع إن لم ترض 


١٠١4 


بالمقام معه أولهما أن يخالعا بالنظر على شىء 
يسير منها له وعليه الأكثر تأويلان . وأتيا الحاكم 
إن شاءا فاخبراه بما فعلا ونفذ حكمهما وجوبا » 
ولا يجوز له معارضته ونقضه ولو كان حكمهما 
مخالفا لمذهبه ('). 
مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج أن للمرأة أن تحبس 
نفسها عن الزوج ولو بلا عذر لتقبض المهر 
المعين والحال كله أو بعضه فى العقد أو الفرض 
الصحيح ؛ دفعا لضرر فوات البضع فيجب عليه 
تأديته » قال النبى َيه : أول ما يسأل عنه 
الموؤمن من ديونه صداق زوجته » . وقال عَلِنّه : 
« من ظلم زوجته فى صداقها لقى الله تعالى يوم 
القيامة وهوزان » . وفرض صاحب المنهاج ذلك 
فى المالكة لأمرها » وأما غيرها لصغر أو جنون 
أو سفه فحبسها لوليها » فإن رأى المصلحة فى 
الترك فعله » وأما الأمة فحبسها لسيدها أو وليه » 
هذا فى غير المكاتبة كتابة صحيحة » أما هى 
فقال الأذرعى رضى الله تعالى عنه : يشبه أن 
يجرى فى منع سيدها خلاف من الخلاف فى 
تبرعاتها » ويحتمل أن يكون لها ذلك وإن أبى 
السيد قطعا . والأوجه أنه ليس .له المنع . 
ويستثنى ضرور لا حبس فيها ؛ الاولى : إذا عتق 
السيد الأمة وأوصى لها بصداقها ٠»‏ فليس لها 
حبس نفسها لأن الاستحقاق هنا بالوصية 
لا بالنكاح . الثانية : أم الولد إذا زوجها السيد ثم 
مات وعتقت وصار الصداق للوارث ٠»‏ فليس له 
حندها 4 :إذ لا ملك له فيه ولا لها لأن الصداق 
ليس لها . الثالثة : الأمة المزوجة إذا باعها السيد 


نفس الطبعة”. 
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أو أعتقها بعد استحقاقه لصداقها فالمهر له 
ولا حبس لخروجها عن ملكه . هذا فى المهر 
العال 6 :آنا المو حل قلا كدنن ١‏ الز أذ ننيها 
بسببه لرضاها بالتأجيل » فلو حل الأجل قبل 
تسليم نفسها للزوج فلا حبس فى الأصح لوجوب 
تسليمها نفسها قبل الحلول فلا يرفع لحلول 
الحق » وهذا ما حكاه فى الشرح الكبير عن أكثر 
الأئمة وهو المعتمدء والقول الثانى المقابل 
للأصح : لها الحبس كما لو كان حالا ابتداء ؛ 
ورجحه القاضى أبو الطيب رضى الله تعالى عنه 
وقال إن الأول غلط ٠‏ وصوبه فى المهمات هنا 
وفى البيع اعتمادا على نص نقله عن المزنى 
رضى الله تعالى عنه » قال الأذرعى : وقد 
راجعت كلام المزنى فوجدته من تفقهه ولم ينقله 
عن الشافعى رضى الله تعالى عنه . ولو تنازع 
الزوجان فى البداءة بالتسليم » كأن قال كل منهما 
للآخر لا أسلم حتى تسلم » أى قال الزوج لا أسلم 
المهر حتى تسلمى نفسك » وقالت هى لا أسلم 
نفسى حتى تسلم إلى المهر ففى قول يجبر هو 
على تسليم الصداق اولا ؛ لان استرداده ممكن 
بخلاف البضع . محل هذا إذا كانت مهيأة 
للاستمتاع كما فى الروضة وأصلهاء 
لا كمريضة ومحرمة » قال الأذرعى رضى الله 
تعالى عنه : ولا يختص هذا بهذا القول بل هو 
معتبر على كل قول حتى لو بذلت نفسها وبها 
مانع من إحرام أو غيره لم يجبر صرح به 
العراقى شارح المهذب . وفى قول لا إجبار على 
كل منهما لا ستوائهما فى ثبوت الحق لكل منهما 
على الاخر وحينئذ فمن بادر وسلم منهما أجبر 
صاحبه على التسليم والاظهر أنهما يجبران » 
فيؤم الزوج: بوطنع المهر .عند غول وتوم 
الزوجة بالتمكين » فإذا سلمت نفسها أعطاها 


العدل المهر ؛ لما فيه من فصل الخصومة . قال 
الإمام رضى الله تعالى عنه : فلو هم بالوطء بعد 
ان تسلمت المهر فامتنعت فالوجه استرداده . 
واقتصار صاحب المنهاج على هذه الأقوال 
الثلاثئة يشعر بأنه لا يجىء قول رابع بإجبار 
الزوجة » وهو كذلك كما صرح به الإمام لفوات 
البضع عليها بالتسليم » واستشكل ابن الرفعة 
القول الأول المرجح بالوضع عند عدل بأنه إن 
كان نائبا عن الزوجة فالمجبر الزوج وهو القول 
الأول ؛ وإن لم يكن نائبا عنها فقد أجبرت أولا 
ولا قائل به ٠‏ وأجاب بأنه نائب عنها كما قال 
الأصحاب لكنه ممنوع من تسليم المهر إليها ؛ 
وهى ممنوعة من التصرف فيه قبل التمكين 
بخلافه على القول الأول فإنها تتصرف فيه 
بمجرد قبضه ١‏ وأجاب آخر بأنه نائبهما واستشهد 
له بمقتضى كلام الأصحاب :المذكور + راجا 
آخر بأنه نائبه » ولا محظور فى إجباره لزوال 
العلة المقتضية لعدم إجبارها » وأجاب آخر بأنه 
نائب الشرع لقطع الخصومة بينهما وهذا أولى . 
ولو بادرت الزوجة فمكنت الزوج طالبته بالمهر 
على كل قول لأنها بذلت ما فى وسعها . ولها 
حينئذ أن تستقل بقبض الصداق بغير اذن الزوج 
كنظيره فى البيع . ٠‏ فإن لم يطأ جاز لها الامتناع 
من تمكينه حتى يسلم المهر لأن القبض فى النكاح 
بالوطء دون التسليم » فإن وطأها بتمكينها منه 
مختارة مكلفة ولو فى الدبر فلا يجوز لها 
الامتناع كما لو تبرع البائع بتسليم المبيع فليس له 
استرداده ليحبسه . أما إذا وطئت مكرهة أو غير 
مكلفة لصغر أو جنون فلها الامتناع لعدم الاعتداد 
بتسليمها . نعم لو سلم الولى المجنونة 
أو الضغيرة ة لمصلحة فينبغى - كما فى الكفاية ‏ 
أنه لا رجوع لها وإن كملت كما لو ترك الولى 


امتناع 


6.6 


الشفعة لمصلحة ليس للمحجور عليه الأخذ بها 
بعد زوال الحجر على الأصح . بخلاف مالو 
سلمها لغير مصلحة ٠‏ بل المحجور عليها لسفه لو 
سلمت نفسها ورأى الولى خلافه فينبغى ‏ كما قال 
شيخنا رضى الله تعالى عنه ‏ أن يكون له 
الرجوع وإن وطئت . ولو بادر الروج فسلم 
المهر فلتمكن زوجها وجوبا إذا طلبه لأنه فعل 
ما عليه » فإن امتنعت الزوجة من تمكين زوجها 

بلا عذر منها استرد المهر منها إن قلنا بالمرجوح 
أنه يجبر على التسليم أولا لأنه لم يتبرع » أماإذ 
قلنا بالراجح - وهو أنه لا يجبر أولا ‏ لم يسترد 
لأنه تبرع بالمبادرة فكان كتعجيل الدين المويه ل 
ولو استمهلت هى أو وليها لتنظيف ونحوه كإزالة 
وسخ وشعر عانة وشعر إبط أمهلت وجوبا على 
الأظهر ولو قبضت المهر وقيل قطعا ما يراه 
قاض كيوم أو يومين سواء كانت طاهرا أم 
حائضا أم نفساء . ولا يجاوز ثلاثة 5 
لأن الغرض من ذلك يحصل فيها ولأنها أقل 
الكثير وأكثر القليل لا لينقطع حيض أو نفاس فلا 
تمهل لذلك بل تسلم للزوج حائضا ونفساء لأنها 
محل للاستمتاع فى الجملة وإنما تعذر نوع منه 
كالقرناء والرتقاء » قال الغزالى رضى الله تعالى 
عنه إلا إذا علمت من عادته أنه يغشاها فى 
الحيض فلها الامتناع من مضاجعته » ولو كانت 
مدة الحيض لا تزيد على مدة الإمهال للتنظيف 
وتشوه أميلت كما قاله فى التتمة . ولا تسلم 
صغيرة لا تحتمل الوطء » ولا مريضة ولا من 
بها هزال تتضرر بالوطء معه » حتى يزول مانع 
وطء لانه يحمله فرط الشهوة على الجماع 
فتتضرر به . قال الخطيب : شمل إطلاق 
النووى مالو قال الزوج سلموها لى ولا أطأها 
حتى تحتمله وهو الأصح المنصوص كما قاله 


1١1 


الأنرعى وغيره وجزم به الإمام والمتولى وإن 
كان ثقة إذ لا يؤُمن من هيجان الشهوة وقال 
البغوى يجاب الثقة فى المريضة دون الصغيرة 
وجرى عليه ابن المقرى والمراد كراهة التسليم 
كما صرح به فى الروضة كأصلها فى الضغيرة 
ومثلها المريضة ويحرم وطء من لا تحتمل 
الوطء لصغر أو جنون أو مرض أو هزال 
أو نحو ذلك لتضررها به وتمهل حتى تطيق فلو 
سلمت له صغيرة لا توطأ لم يلزمه تسلمها لانه 
نكح للاستمتاع لا للحضانة وإذا تسلمها لم يلزمه 
تسليم المهر كالنفقة وإن سلمه عالما بحالها 
أو جاهلا ففى استرداده وجهان أوجههما عدم 
الاسترداد كما يوؤخذ من كلام الشيخين رضى الله 
تعالى عنهما » ولو سلمت إليه المريضة 
أو النحيفة لم يجز له الامتناع كما ليس له أن 
يخرجها من داره إذا مرضت . ويجب عليه 
نفقتها . فإن خافت النحيفة الإفضاء بعد لو وطئت 
لعبالة الزوج لم يلزمها التمكين من الوطء فيتمتع 
بغيره أو يطلق ولا فسخ له بذلك بخلاف الرتق 
أو القرن فإنه يمنع الوطء مطلقا ٠»‏ والنحافة 
لا تمنع وطء نحيف مثلها » وليست بعيب ايضا » 
نعم إن أفضاها كل أحد فله الفسخ لانه حينئذ 
كالرتق » ومن أفضى امرأة بوطء امتنع عليه 
العود حتى تبرأ .» فإن ادعى الزوج البرء 
وأنكرت أو قال ولى الصغيرة لا تحتمل الوطء 
وأنكر الزوج عرضت على أربع نسوة ثقات 
فيهما أو رجلين محرمين للصغيرة أو 
ممسوحين . ولو ادعت النحيفة بقاء ألم بعد 
الاندمال وأنكر الزوج صدقت بيمينها لأنه 


امتناع 


ام مالل ا ار ا ا ا ا ل و تت وجي يي ب 


لا يعرف إلا منها(') . وجاء فى المهذب أن 
الرجل إذا تزوج امرأة فإن كانت ممن يجامع 
متلها وجب تسليمها بالعقد إذا طلب ويجب عليه 
تسلمها إذا عرضت عليه » فإن طالب بها الزوج 
فسألت الانظار أنظرت ثلاثة أيام لأنه قريب 
ولا تنظر أكثر من ذلك لأنه كثير » وإن كانت 
لا يجامع مثلها لصغر أو مرض يرجى زواله لم 
يجب التسليم إذا طلب الزوج » ولا التسلم إذا 
عرضت عليه لأنها لا تصلح للاستمتاع ٠‏ وإن 
كانت لا يجامع مثلها لمعنى لا يرجى زواله بأن 
كانت نضوةا") الخلق أو بها مرض لا يرجى 
زواله وجب التسليم إذا طلب والتسلم إذا عرضت 
عليه لأن المقصود من مثلها الاستمتاع بها فى 
غير الجماع . وإن كانت الزوجة حرة وجب 
تسليمها ليلا ونهارا لأنه لا حق لغيرها عليها 
وللزوج أن يسافر بها لأن النبى عَيْهِ كان يسافر 
بنسائه » ولا يجوز لها أن تسافر بغير إذن الزوج 
لأن الاستمتاع مستحق له فلا يجوز تفريته 
عليه » وإن كانت أمة وجب تسليمها بالليل دون 
النهار لأنها مملوكة عقد على إحدى منفعتيها فلم 
يجب التسليم فى غير وقتها كما لو أجرها لخدمة 
النهار . وقال ابو اسحاق رضى الله تعالى عنه : 
إن كان بيدها صنعة كالغزل والنسج وجب 
تسليمها بالليل والنهار لأنه يمكنها العمل فى بيت 


١ (‏ ) مغنى المحتاج إلى معرفة معانى الفاظ المنهاج للشيخ 
محمد الشربينى الخطيب ج ” ص ٠١8‏ وما بعدها إلى ص 
٠‏ فى كتاب على هامشه متن المنهاج لابى زكريا يحيى بن 
شرف النووى . 

٠. النضو المهذول من الابل . وناقة نضوة أى مهزولة‎ )١( 


الزوج . والمذهب الأول ؛ لأنه قد يحتاج إليها 
فى خدمة غير الصنعة . ويجوز للزوج أن يجبر 
أموأئه علي" 'الفسل مر لكين + و الثفاين لان 
الوطء يقف عليه وفى غسل الجنابة قولان 
أحدهما له أن يجبرها عليه لأن كمال الاستمتاع 
يقف عليه لان النفس تعاف من وطء الجنب . 
والثانى ليس له أن يجبرها لأن الوطء لا يقف 
عليه » وفى التنظيف والاستحداد وجهان أحدهما 
يملك إجبارها عليه لأن كمال الاستمتاع يقف 
عليه . والثانى لا يملك إجبارها عليه لأن الوطء 
لا يقف عليه . وهل له أن يمنعها من أكل 
مآ يتادئ نراتحته * فية وجهان أحدههما له متعها 
لأنه يمنع كمال الاستمتاع ٠‏ والثانى ليس له منعها 
لأنه لا يمنع الوطء » فإن كانت ذمية فله منعها 
من السكر لأنه يمنع الاستمتاع لأنها تصير كالزق 
المنفوخ ولأنه لا يأمن أن تجنى عليه . وهل له 
أن يمنعها من أكل لحم الخنزير وشرب القليل من 
الخمر ؟ فيه ثلاثة أوجه أحدها : يجوز له منعها 
لأنه يمنع كمال الاستمتاع » والثانى : ليس له 
منعها لأنه لا يمنع الوطء . والثالث وهو قول أبى 
على بن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : أنه 
ليس له منعها من لحم الخنزير لأنه لا يمنع 
الوطء . وله منعها من قليل الخمر لأن السكر 
يمنع الاستمتاع ولا يمكن التمييز بين ما يسكر 
وبين ما لا يسكر مع اختلاف الطباع فمنع من 
الجميع') . وللزوج منع الزوجة من الخروج 
إلى المساجد وغين فا لما وى ابن عمر رصى 
الله تعالى عنهما قال رأيت امرأة أتت إلى النبى 


١ (‏ ) المهذب للإمام الموفق أبى إسحاق ابراهيم بن على بن 
يوسف النيروز ابادى الشيرازى ج ” ص 15 . ص 11 فى 
كتاب أسفله النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب للعلامة 
محمد بن احمد بن بطال الركبى طبع مطبعة عيسى البابى 
الحلبى وشركاه بمصر . 


امتناع 


١1١ 


يِه وقالت يارسول الله ما حق الزوج على 
زوجته ؟ قال حقه عليها أن لا تخرج من بيتها إلا 
بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة 
وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع . قالت 
يارسول الله وإن كان لها ظالما ؟ قال : وإن كان 
لها ظالما . ولأن حق الزوج واجب فلا يجوز 
تركه بما ليس بواجب ».ويكره منعها من عيادة 
اميا :1ذ1 انكل و حهون.: وار انه ذا قات لان 
منعها من ذلك يؤدى إلى النفور ويغريها”"ا 
بالعقوق . ويجب على الزوج معاشرتها 
بالمعروف من كف الأذى لقول الله عز وجل : 
٠‏ وعاشروهن بالمعروف )() ويجب عليه بذل 
ما يجب من حقها من غير مطل لقول الله عز 
وجل : « وعاشروهن بالمعروف » ومن العشرة 
بالمعروف بذل الحق من غير مطل . ولقول 
النبى عله : مطل الغنى ظلم . ولا يجب عليه 
الاستمتاع لأن الداعى إلى الاستمتاع الشهوة 
والمحبة فلا يمكن إيجابه » والمستحب ان 
لا يعطلها لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله تعالى عنهما قال قال لى رسول الله 
كته : أتصوم النهار ؟ قلت نعم » قال : وتقوم 
الليل ؟ قلت نعم » قال لكنى أصوم وأفطر 
وأصلى وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتى 
فليس منى . ولأنه إذا عطلها لم يأمن الفساد 
ووقوع الشقاق') . ولا يجوز وطؤها فى 
الدبر ؛ لما روى خزيمة بن ثابت رضى الله 
تعالى عنه قال قال رسول الله عه : ملعون من 
أتى امرأة فى دبرها . ويكره العزل لما روت 


١ (‏ ) أغراه بالشىء إذا ألزمه إياه » وأصله من الإلصاق 
بالعناه.., 

(؟) الاية رقم ١9‏ من سورة النساء . 

( : ) المهذب لابى إسحاق الشيرازى ج >" ص 56١‏ الطبعة 
السابقة . 


١١ 


أب 


جذامة بنت وهب قالت حضرت رسول الله عله 
فسألوه عن العزل فقال ذلك الوأد الخفى . فإن 
كان ذلك فى وطء أمته لم يحرم لأن الاستمتاع 
بها حق له لا حق لها فيه » وإن كان فى وطء 
زوجته فإن كانت مملوكة لم يحرم لانه يلحقه 
العار باسترقاق ولده منها » وإن كانت حرة فإن 
كان بإذنها جاز لأن الحق لهما ٠‏ وإن لم تأذن ففيه 
وجهان احدهما : لا يحرم لان حقها فى 
النسل من غير ضرر يلحقه . وتجب على المرأة 
معاشرة الزوج بالمعروف من كف الاذى كما 
يجب عليه فى معاشرتها ويجب عليها بذل 
ما يجب له من غير مطل ؛ لما روى أبو هريرة 
رضى الله تعالى عنه : قال قال رسول الله عتم : 
إذا دعا أحدكم امرأته إلى فراشه فأبت فبات وهو 
عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح . 
ولا يجب عليها خدمته فى الخبز والطحن 
والطبخ والغسل وغيرها من الخدم لأن المعقود 
عليه من جهتها هو الاستمتاع ٠‏ فلا يلزمها 
ما سواه(') . وإن سافرت المرأة بغير إذن 
الزوج سقط حفها من القسم والنفقة لأن القسم 
للانس والنفقة للتمكين من الاستمتاع » وقد منعت 
أحدهما + لا ايسقط حفها لأنها سافزرت بإذئه فأشيه 
ما إذا سافرت معه . والثانى : يسقط لأن القسم 
للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع » وقد عدم 
الجميع فسقط ما تعلق به كالثمن لما وجب فى 
مقابلة البيع سقط بعدمه7" . وإذا ظهرت من 
المرأة أمازات النشون وعظها لقوك الله ع 


)١(‏ المهذب لأبى إسحاق الشيرازى ج ؟ ص 77 الطبعة 
السابقة . 


امتناع 


وجل : «١‏ واللاتى تخافون نشوزههن 
فعظوهن '() ء ولا يضربها لأنه يجوز أن 
يكون ما ظهر منها لضيق صدر من غير جهة 
الزوج . وإن تكرر منها النشوز فله أن يضربها 
لقول الله عز وجل : ٠‏ واضربوهن » وإن نشزت 
مزه فيه قؤلاق أحدهما أنه يوحزها ول نضوريها 
لأن العقوبات تختلف باختلاف الجرائم ولهذا 
ما يستحق بالنشوز ولا يستحق بخوف النشوز » 
فكذلك ما يستحق بتكرر النشوز لا يستحق 
بنشوز مرة . والثانى وهو الصحيح : أنه يهجرها 
ويضربها لأنه يجوز أن يهجرها للنشوز فجاز أن 
يضربها كما لو تكرر منها » فأما الوعظ فهو أن 
يخوفها بالله عز وجل وبما يلحقها من الضرر 
بسقوط نفقتها » وأما الهجران فهو أن يهجرها فى 
الفراش لما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما أنه قال فى قوله عز وجل ٠‏ واهجروهن 
فى المضاجع » قال لا تضاجعها فى فراشك » 
وأما الهجران بالكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة 
أيام لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى 
يله قال : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام . وأما الضرب فهو أن يضربها ضربا 
غير مبرح ويتجنب المواضع المخوفة والمواضع 
المستحسنة لما روى جابر رضى الله تعالى عنه 
أن النبى َيِه قال : اتقوا الله فى النساء فإنكم 
أخذتموهن بكتاب الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا 
تكرهونه فإن فغلن ذلك فاضريوهن ضربا غير 
مبرح ٠»‏ ولان القصد التاديب دون الإتلاف 
والتشويه . وإن ظهرت من الرجل أمارات 


(؟) الاية رقم 55 من سورة النساء . 


النشوز لمرض بها أو كبر سن ورأت أن تصالحه 
بترك بعض حقوقها من قسم وغيره جاز لقول الله 
عز وجل : ١‏ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا 
أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 
صلحا )(') قالت عائشة رضى الله تعالى عنها 
أنزل الله عز وجل هذه الآية فى المرأة إذا دخلت 
فى السن فتجعل يومها لامرأة أخرى . فإن ادعى 
كل واحد منهما النشوز على الاخر اسكنهما 
الحاكم إلى جنب ثقة ليعرف الظالم منهما فيمنع 
من الظلم » فإن بلغا إلى الشتم والضرب بعث 
الحاكم حكمين للإصلاح أو التفريق لقول الله عز 
وجل : ١‏ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من 
أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله 
بينهما 2( . واختلف قوله فى الحكمين فقال فى 
أحد القولين : هما وكيلان فلا يملكان التفريق إلا 
بإذنهما لأن الطلاق إلى الزوج وبذل المال إلى 
الزوجة فلا يجوز إلا بإذنهما » وقال فى القول 
الآخر : هما حاكمان فلهما أن يفعلا ما يريان من 
الجمع والتفريق بعوض وغير عوض لقول الله 
عز وجل : ١‏ فابعثوا حكما من أهله وحكما من 
أهلها » فسماهما حكمين ولم يعتبر رضا 
الزوجين » وروى عبيدة أن عليا رضى الله تعالى 
عنه بعث رجلين فقال لهما أتريان ما عليكما ؛ 
عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن 
تفرقا فرقتما » فقال الرجل أما هذا فلا ء فقال 
كذبت لا والله ولا تبرح حتى ترضى بكتاب الله 
عز وجل لك وعليك . فقالت المرأة رضيت 
نكتامد الله لى وعلى::.والمستحت أن« يكو حكنا 
من أهله وحكما من أهلها للآية » ولأنه روى أنه 
وقع بين عقيل بن أبى طالب وبين زوجته شقاق 
)١(‏ الاية رقم ١١8‏ من سورة النساء . 

. الاية رقم 55 من سورة النساء‎ )١( 


امتناع 


١1١ 


ببح جم سر جب ل حت 1 ا ا ل ا ب اي ب يا ل ا ا 2 


وكانت من بنى أمية فبعث عثمان رضى الله 
تعالى عنه حكما من أهله وهو ابن عباس رضى 
الله تعالى عنه وحكما من أهلها وهو معاوية 
رضي اد تال عند ولان الحكمين من أهلهدا 
أعرف بحالهما » وإن كانا من + غير أهليما خا 
لأنهما فى أحد القولين وكيلان وفى الآخر 
حاكمان ٠‏ وفى الجميع يجوز أن يكونا من غير 
أهليي1: 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى أن الزوجة إن منعت نفسها 
حتى تتسلم صداقها وكان حالا فلها ذلك » قال ابن 
المنذر رحمه الله تعالى : وأجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول 
الزوج عليها حتى يعطيها كينها وإن قال 
الزوج لا أسلم إليها الصداق حتى أتسلمها أجبر 
الزوج على تسليم الصداق أولا ثم تجبر هى على 
تسليم نفسها لأن فى إجبارها على تسليم نفسها 
أولا خطر إتلاف البضع والامتناع من بذل 
الصداق فلا يمكن الرجوع فى البضع بخلاف 
المبيع الذى يجبر على تسليمه قبل تسليم ثمنه » 
فإذا تقرر هذا فلها النفقة ما امتنعت لذلك » وإن 
كان معسرا بالصداق لأن امتناعها بحق » وإن 
كان الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها قبل 
قبضه لأن رضاها بالتأجيل رضى بتسليم نفسها 
قبل قبضه كالثمن المؤجل فى البيع » فإن حل 
المؤجل قبل تسليم نفسها لم يكن لها منع نفسها 
أيضا لآن التسليم قد وجب عليها واستقر قبل 
قبضه فلم يكن لها أن تمتنع منه » وإن كان بعضه 
حالا وبعضه مؤجلا فلها منع نفسها قبل قبضن 


( ؟ )المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج " ص 51 .ص ”٠‏ 
الطبعة السابقة . 


موسوعة الفقه الاسلامى ج ككاممم 


١1 


العاجل دون الآجل . وإن كان الكل حالا فلها منع 
نفسها على ما ذكرنا » فإن سلمت نفسها قبل 
قبضه ثم أرادت منع نفسها حتى تقبضه فقد توقف 
أحمد رضى الله تعالى عنه عن الجواب فيها » 
وذهب أبو عبد الله بن بطة وأبو إسحاق بن شاقلا 
رضى الله تعالى عنهما إلى أنها ليس لها ذلك وهو 
قول مالك والشافعى وأبى يوسف ومحمد رضى 
الله تعالى عنهم لان التسليم استقر به العوض 
برضى المسلم فلم يكن لها أن تمتنع منه بعد ذلك 
كما لو سلم البائع المبيع . وذهب أبو عبد الله بن 
حامد رضى الله تعالى عنه إلى أن لها ذلك وهو 
تهت أن حيفة رحني اذ قائق لني انه 
تسليم يوجهة عليها عقد النكاح فملكت أن تمتنع 
من قبل قبض صداقها كالآول ٠»‏ فأما إن وطاها 
مكرهة لم يسقط به حقها من الامتناع لأنه حصل 
بغير رضاها كالمبيع إذا أخذه المشترى من البائع 
كرها » وإن أخذت الصداق فوجدته معيبا فلها 
منع نفسها حتى يبدله أو يعطيها أرشه لأن 
صداقها صحيح » وإن لم تعلم عيبه حتى سلمت 
نفسها خرج على الوجهين فيما إذا سلمت نفسها 
قبل قبض صدقها ثم بدا لها أن تمتنع » وكل 
موضع قلنا لها الامتناع من تسليم نفسها فلها 
السفر بغير إذن الزوج لأنه لم يثبت للزوج عليها 
حق الحبس فصارت كمن لا زوج لها » ولو بقى 
منه درهم كان كبقاء جميعه لان كل من ثبت له 
الحبس بجميع البدل ثبت له الحبس ببعضه كسائر 
الديون . وإن أعسر الزوج بالمهر الحال قبل 
الدخول فلها الفسخ لأنه تعذر الوصول إلى 
عوض العقد قبل تسليم المعوض فكان لها الفسخ 
كما لو أعسر المشترى بالثمن قبل تسليم المبيع » 
وإن أعسر بعد الدخول فعلى وجهين مبنيين على 
منع نفسها » فإن قلنا لها منع نفسها بعد الدخول 
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فلها الفسخ كما قبل الدخول ٠‏ وإن قلنا ليس لها 
منع نفسها فليس لها الفسخ كما لو أفلس بدين لها 
آخرء ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم لانه 
محتهد : فنه(!) وإذا كانت المرأة لا يوطأ مثلها 
لصغرها فطلب وليها تسليمها والإنفاق عليها لم 
يجب ذلك على الزوج لأن النفقة فى مقابلة 
الاستمتاع ولهذا تسقط بالنشوز » وهذه لا يمكنه 
الاستمتاع بها » وإن كانت كبيرة فمنعته نفسها أو 
منعها أولياوّها فلا نفقة لها أيضا لانها فى معنى 
الناشز لكونها لم تسلم الواجب عليها » فلا يجب 
تسليم ما فى مقابلته من الإنفاق » وكل موضع 
لزمته النفقة فيه لزمه تسليم الصداق إذا طولب 
به » فأما الموضع الذى لا تلزمه نفقتها فيه 
كالصغيرة والمانعة نفسها فقال أبو عبد الله بن 
حامد رحمه الله تعالى يجب تسليم الصداق ‏ وهو 
قول الشافعى رضى الله تعالى عنه - لأن المهر 
فى مقابلة ملك البضع وقد ملكه بخلاف النفقة 
فإنها فى مقابلة التمكين » ورد قوم هذا » وقالوا 
المهر قد ملكته فى مقابلة ما ملكه من بضعها 


فليس لها المطالبة بالاستيفاء إلا عند إمكان الزوج 


استيفاء العوض() . وإمكان“الوطء فى الصغيرة 
معتبر بحالها واحتمالها لذلك » قاله القاضى » 
وذكر أنهن يختلفن فقد تكون صغيرة السن تصلح 
وكبيرة لا تصلح » وحده أحمد رضى الله تعالى 


١‏ ) المغنى للامام موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد 
مكموه بن قناعي تكن الإماء انا الفاسي عم بد 
الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى :ص ١‏ »ص '* 
فى كتاب أسفله الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين 
أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد بن قدام. 
المقدسى بإشراف وتصحيح السيد محمد رشيد رضا الطبعة 
الأولى طبع مطبعة المنار فى مصر سنة ١54‏ ه ٠‏ 


8 ) المرجع السايق بج #:ن:1/17.+ اصن 1/6 نفش الطليعة ٠‏ 
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عنه بتسع. سنين فقال فى رواية أبى الحارث 
رضى الله تعالى عنه فى الصغيرة يطلبها 
زوجها : فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه 
ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع » وذهب فى ذلك 
إلى أن النبى َه بنى بعائشة رضى الله تعالى 
عنها وهى ابنة تسع ٠»‏ قال القاضى رضى الله 
تعالى عنه : وهذا ليس على طريق التحديد وإنما 
ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من 
الاستمتاع بها » فمتى كانت لا تصلح للوطء لم 
يجب على اهلها تسليمها إليه وإن ذكر انه 
يحضنها ويربيها وله من يخدمها لأنه لا يملك 
الاستمتاع بها وليست له بمحل ولايؤمن شرة 
اهلها دفجها إليه فامت قله تلك و0 تلزسه تفكتها 
لأنه لا يمكن من استيفاء حقه منها » وإن كانت 
كبيرة إلا أنها مريضة مرضا مرجو الزوال لم 
يلزمها تسليم نفسها قبل برئها لأنه مانع مرجو 
الزوال فهو كالصغر , ولان العادة لم تجر بزف 
المريضة إلى زوجها والتسليم فى العقد يجب 
على حسب العرف » فإن سلمت نفسها فتسلمها 
الزوج فعليه نفقتها لأن المرض عارض يعرض 
ويتكرر فيشق إسقاط النفقة به فجرى مجرى 
الحيض ٠‏ ولهذا لو مرضت بعد تسليمها لم تسقط 
نفقتها + ون امتتع يمن تسلمها قله ذلك بولا تلزينه 
نفقتها لانه لما لم يجب تسليمها إليه.لم يجب عليه 
تسلمها كالصغيرة » ولأن العادة لم تجر بتسليمها 
على هذه الصفة » وقال القاضى رضى الله تعالى 
عنه : يلزمه تسلمها » وإن امتنع فعليه نفقتها لما 
ذكرنا من أنه عارض .لا يمكن التحرز منه 
ويتكون + :فأشبة الحيضن + فأما إخ كان المرهطن 
غير مرجو الزوال لزم تسليمها إلى الزوج إذا 
طلبها ولزمه تسلمها إذا عرضت عليه لأنها ليست 
لها حالة يرجى زوال .ذلك فيها فلو لم تسلم نفسها 


168 


لم يفد التزويج فائدة » وله أن يستمتع بها » فإن 
كانت نضوة الخلق وهو جسيم تخاف على نفسها. 
الإفضاء من عظم خلقه فلها منعه من جماعها وله 
الاستمتاع بها فى ما دون الفرج وعليه نفقتها 
ولا يثبت له خيار الفسخ لان هذه يمكن الاستمتاع 
بها لغيره وإنما امتناع الاستمتاع لمعنى فيه وهو 
عظم خلقه ٠‏ بخلاف الرتقاء » وإن طلب تسليمها 
إليها وهى حائض احتمل أن لا يجب ذلك لأنه 
خلاق” العادة فاشية. الفرضن. المرحى ١‏ الزواك 
واحتمل وجوب التسليم لأنه يزول قريبا ولا يمنع 
من الاستمتاع بما دون الفرج فإذا طلب ذلك لم 
يجز منعه منه كما لم يجز لها منعه منه بعد 
تسلمها » وإن عرضت عليه فأباها حتى تطهر 
فعلى قول القاضى رضى الله تعالى عنه يلزمه 
تسلمها ونفقتها إن امتنع منه . ويتزوج على 
الزوال') . وإن طلب الزوج امرأته فسألت 
الأنظار أنظرت مدة جرت العادة أن تصلح أمرها 
فيها كاليومين والثلاثة لان ذلك يسير جرت العادة 
بمثله » وقد قال النبى عَيْلتهُ : ٠‏ لا تطرقوا النساء 
ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة » فمنع 
َيِه من الطروق وأمر بإمهاله لها لتصلح أمرها مع 
تقدم صحبته لها فهاهنا أولى . ثم إن كانت حرة 
وجب تسليمها ليلا ونهارا وله السفر بها لأن النبى 
َه كان يسافر بنسائه إلا أن يكون سفرا مخوفا 
فلا يلزمها ذلك . وإن كانت أمة لم يلزمها تسليمها 
إلا بالليل لأنها مملوكة عقد على إحدى منفعتها 
فلم يلزم تسليمها فى غير وقتها . كما لو أجرها 
لخدمة النهار لم يلزمه تسليمها بالليل ويجوز 
للمولى بيعها لأن النبى َه أذن لعائشة رضى 


. المرجع السابق ج 4 ض 8/, .ء ص 79 نفس الطبعة‎ )١( 
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الله تعالى عنها فى شراء بريرة وهى ذات زوج 
ولا ينفسخ النكاح بذلك بدليل أن بيع بريرة لم 
يبطل نكاحها(') . وللزوج إجبار زوجته على 
الفسل: حمخ: . الحيصن. ع النفائن -مشسلفة كانت 
أواثفية . -حنة غانت أو مملوكة” لأنه" يفتع 
الاستمتاع الذى هو حق له » فملك إجبارها على 
إزالة ما يمنع حقه » وإن احتاجت إلى شراء الماء 
فثمنه عليه لأنه لحقه » وله إجبار المسلمة البالغة 
على الغسل من الجنابة لأن الصلاة واجبة عليها 
ولا تتمكن منها إلا بالغسل » فأما الذمية ففيها ‏ 
روايتان إحداهما : له إجبارها عليه لأن كمال 
الاستمتاع يقف عليه فإن النفس تعاف من 
لا يغتسل من جنابة . والثانية ليس له إجبارها 
عليه - وهو قول مالك والثورى رضى الله تعالى 
عنهما ‏ لان الوطء لا يقف عليه فإنه مباح 
بدونه . وفى إزالة الوسخ والدرن وتقليم الأظفار 
وجهان بناء على الروايتين فى غسل الجنابة » 
وتستوى فى هذه المسلمة والذمية لاستوائهما فى 
حصول النفرة ممن ذلك حالها » وله إجبارها 
على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة رواية 
واحدة . ذكره القاضى . وكذلك الاظفار وإن 
طالا قليلا بحيث تعافه النفس ففيه وجهان . وهل 
له منعها من أكل ماله رائحة كريهة كالبصل 
والثوم والكراث ؟ على وجهين أحدهما : له منعها 
من ذلك لأنه يمنع القبلة وكمال الاستمتاع . 
والثانى : ليس له منعها منه لأنه لا يمنع الوطء » 
وله منعها من السكر وإن كانت ذمية لانه يمنع 
الاستمتاع فإنه يزيل عقلها ويجعلها كالزق المنفوخ 
ولايامن أن تجنى عليه وإن ارادت شرب 
ما لا يسكرها فله منع المسلمة لانهما تعتقدا 


. نفس الطبعة‎ ١١7 المرجع السابق ج 4 ص‎ )١( 
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تحريمه » وإن كانت ذمية لم يكن له منعها منه . 
نص عليه أحمد رضى الله تعالى عنه لأنها تعتقد 
إباحته فى دينها » وله إجبارها على غسل فمها 
منه ومن سائر النجاسات ليتمكن من الاستمتاع 
بفيها ويتخرج أن يملك منعها منه لما فيه من 
الرائحة الكريهة وهو كالثوم » وهكذا الحكم لو 
تزوج مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ فهل له 
منعها منه ؟ على وجهين » ومذهب الشافعى على 
نحو من هذا الفصل كله . وللزوج منعها من 
الخروج من منزله إلى مالها منه بد سواء ارادت 
زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة 
أحدهما + قال أحمد رضئ. الله تعالئ غنة فى 
امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها 
أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها » وقد روى 
ابن بطة فى أحكام النساء عن أنس رضى الله 
تعالى عنه أن رجلا سافر ومنع زوجته الخروج 
فمزسن أبوها فاستائتث رول الله عكث فى:عيادة 
أبيها “فقال: لها -رسول- الله علد «اتقى الله 
ولا تخالفى زوجك » فمات أبوها فأستأذنت 
رسول الله عه فى حضور جنازته فقال لها : 
؛ اتق الله ولا تخالفى زوجك ؛ فأوحى الله إلى 
النبى عَْينهِ ٠‏ إنى قد غفرت لها بطاعة زوجها » » 
ولآن طاعة الزوج واجبة والعيادة غير واجبة 
فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب » 
ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه » ولكن لا ينبغى 
للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما لأن فى 
ذلك قطيعة لهما وحملا لزوجته على مخالفته » 
وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف وليس 
هذا من المعاشرة بالمعروف » وإن كانت زوجته 
ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة لأن ذلك 
ليس بطاعة ولا نفع » وإن كانت مسلمة فقال 
القاضى له منعها من الخروج إلى المساجد وهو 


امتناع 


مذهب الشافعى رضى الله تعالى عنه » وظاهر 
الحديث يمنعه من منعها لقول النبى لله : 
لآ تمتعوا إفاء ال :مشاخة الله »© وروئ أن 
الزبير تزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل » 
وكانت تخرج إلى المساجد وكان غيورا فيقول لها 
لو صليت فى بيتك فتقول : لا أزال أخرج 
أو تمنعنى فكره منعها لهذا الخبر » وقال أحمد 
رضى الله تعالى عنه فى الرجل تكون له المرأة 
أو الأنة التصير انيه يكترى لها وتان | #قال ل ول 
تخرج هى لتشترى لنفسها » فقيل له جاريته تعمل 
الزنانير ؛ قال لا . وليس على المرأة خدمة 
زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه » 
نص عليه أحمد رضى الله تعالى عنه » وقال أبو 
بكر بن أبى شيبة وأبو إسحاق الجوزجانى : 
عليها ذلك واحتجا بقصة على وفاطمة » فإن 
النبى عَِلّهِ قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت 
وعلى على ما كان خارجا من البيت من عمل 
رواه الجوزجانى من طرق ٠»‏ قال الجوزجانى : 
وقد قال النبى عَِلهِ : لو كنت امرا احدا أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن 
رجلا امر أمراته ان تنقل من جبل أسود إلى جبل 
أحمر أو جبل أحمر إلى جبل أسود كان عليها أن 
تفعل » ورواه بإسناده . قال فهذا طاعته فيما 
لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه ؟ وقد كان النبى 
عله يأمن شباءه بتخدمته ققال ياعائضة اسفيتا » 
ياعائشة أطعمينا » ياعائشة هلمى الشفرة 
واشحذيها بحجر » ؛ وقد روى أن فاطمة رضى 
الله تعالى عنها أتت رسول الله له تشكو إليه 
ما تلقى من الرحى وسألته خادما يكفيها ذلك . 
ويدل لنا أن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع 


(١)المرجع‏ السابق ج / ص ١١8‏ وما بعدها إلى ص ١7٠١‏ 
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فلا يلزمها غيره كسقى دوابه وحصاد زرعه » 
فأما قسم النبى عله بين على وفاطمة فعلى 
مكلف نه الأخلاق ' الفرهوة #رمكر العاذة 
لا على سبيل الإيجاب كما قد روى عن أسماء 
بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنهما أنها كانت 
تقوم بفرس الزبير وتلتقط له النوى وتحمله على 
رأسها » ولم يكن ذلك واجبا عليها ولهذا لا يجب 
على الزوجة القيام بمصالح خارج البيت 
ولا الزيادة على ما يجب لها من النفقة والكسوة 
ولكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به 
لأنه. 'العادة "ولا صل الحال. الأ'يه: .ولا تنتظم 
المعيشة بدونه!" . ومتى ظهر من المرأة 
أمارات النشوز مثل أن تتثاقل وتدافع إذا دعاها 
ولا تصير إليه إلا بتكره ودمدمة فإنه يعظها 
فيخوفها الله سبحانه وتعالى ويذكر ما أوجب الله 
له عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم 
بالمخالفة والمعصية وما يسقط بذلك من حقوقها 
من النفقة والكسوة وما يباح له من ضربها 
وهجرها لقول الله عز وجل ١‏ واللاتى تخافون 
نشوزهن فعظوهن 72١‏ . فإن أظهرت النشوز 
وهى أن تعصيه وتمتنع من فراشه أو تخرج من 
منزله بغير إذنه فله أن يهجرها فى المضجع 
لقول الله عز وجل: ٠واهجروهن‏ فى 
المضاجع ؛ ٠‏ قال ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما : لا تضاجعها فى فراشك ٠‏ فأما الهجران 
فى الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام لما روى 


أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى عَلِلهِ 
قال : ١‏ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة 
أيام ؛ وظاهر كلام الخرقى أنه ليس له ضربها 
(؟) المرجع السابق جا ص م ص 52١‏ نفس 


(؟) الاية رقم 58 من سورة النساء . 
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فى النشوز فى أول عرة وقد روئ عن أحمد 
رضى الله تعالى عنه إذا عصت المرأة زوجها 
فله ضربها ضربا غير مبرح ء فظاهر هذا إباحة 
ضربها بأول مرة لقول الله عز وجل 
٠‏ ولأنها صرحت بالمنع فكان 
له ضربها كما لو أصرت ء. ولأن عقوبات 
المعاصى لا تختلف بالتكرار وعدمه كالحدود » 
ووجه قول الخرقى المقصود تحرهاءعن 
المعصية فى المستقبل وما هذا سبيله يبدأ فيه 
بالأسقل- فالامنيل: كمن. جم عند له فاراد 
إخراجه . وأما قول الله عز وجل : 
تخافون نشوزهن )(١‏ الاية ففيها إضمار 
تقديمه : واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن » 
فإن نشزن فاهجروهن فى المضاجع ٠‏ فإن 
أصررن فاضربوهن كما قال سبحانه وتعالى : 
« إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
ايديهم وارجلهم من خلاف أو 'ينفوا من 
الأرض "(١‏ والذى يدل على هذا أنه رتب هذه 
العقوبات على خوف النشوز ولا خلاف فى أنه 
لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره - 
وللشافعى رضى الله تعالى عنه قولان كهذين - 
فإن لم ترتدع بالوعظ والهجر فله ضربها لقول 
الله عز وجل « واضربوهن » وقال النبى عَيِْنهُ : 
«إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا 
تكرهونه فإن فعلن فإضربوهن ضربا غير 
مبرح 2( معنى غير مبرح أى ليس بالشديد . 


«وواضربوهن ( 


٠و‏ اللاتى 


. الاية رقم 5“ من سورة النساء‎ )١( 
. ؟) الآية رقم 77 من سورة المائدة‎ ( 
) 


" ) رواه مسلم . 


امتناع 


قال الخلال رحمه الله تعالى : سألت أحمد بن 
يحيى عن قوله ضربا غير مبرح قال غير شديد . 
وعليه أن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة ؛ لأن 
المقصود التأديب لا الإتلاف » وقد روى ابو داود 
عن حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه رضى الله 
تعالى عنهم . قال قلت يارسول الله لَه ما حق 
زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن يطعمها إذا 
طعمت . ويكسوها إذا اكتست . ولا يقبح 
ولا يهجر إلا فى البيت » » وروى عبد الله بن 
زمعة عن النبى َيِه قال : ٠‏ لا يجلد أحدكم 
امرأته جلد العبد ثم يضاجعها فى آخر اليوم 
ولا يزيد فى ضربها على عشرة أسواط لقول 
رسول الله علد : لا يجلد أحد 'فوق عشرة 
أسواط إلا فى حد من حدود الله »1 ) وله تأديبها 
على ترك فرائض الله » وسأل اسماعيل بن سعيد 
أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه قال على 
فرائض الله » وقال فى الرجل له امرأة لا تصلى 
يضربها ضربا رفيقا غير مبرح . فإن لم تصل 
فقد قال أحمد أخشى أن لا يحل لرجل يقيم مع 
امرأة لا تصلى ولا تغتسل من جنابة ولا تتعلم 
القرآن :1 . وإذا خافت المرأة نشوز زوجها 
وإعراضه عنها لرغبته عنها إما لمرض بها 
أو كبر أو دمامة فلا بأس أن تضع عنه بعض 
حقوقها تسترضيه بذلك لقول الله عز وجل ١‏ وإن 
امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا 


جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا 72"». 


روى البخارى عن عائشة رضى الله تعالى 


(4) متفق عليه 

) ه ) المغنى للإمام موفق الدين أبى محمد عبد الله بن بن أحمد 
بن محمود بن قدامة على مختصر الخرقى ج 4 ص ؟١١‏ 
وما بعدها إلى ص ١١4‏ الطبعة السابقة . 

() الآية رقم ١١+‏ من سورة البقرة . 


امتناع 


عنها : ٠‏ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو 
إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا » قالت هى 
المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد 
طلاقها ويتزوج عليها تقول له امسكنى 
ولا تطلقنى ثم تزوج غيرى فأنت فى حل من 
النفقة . على و القسمة لى . ومتى صالحته على 
ترك شىء من قسمها أو نفقتها أو على ذلك كله 
جاز . فإن رجعت فلها ذلك . قال أحمد رضى 
الله تعالى عنه فى الرجل يغيب عن امرأته فيقول 
لها إن رضيت على هذا وإلا فأنت أعلم فتقول قد 
رضيت فهو جائز فإن شاءت رجعت27 . 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أنه فرض على الأمة والحرة 
أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما 
مالم تكن المدعوة حائضا أم مريضة تتأذى 
بالجماع أو صائمة فرض ٠‏ فإن امتنعت لغير 
عذر فهى ملعونة لما روينا من طريق مسلم 
بإسناده عن يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنهم قال قال رسول 
الله ييه : ٠‏ والذى نفسى بيده ما من رجل يدعو 
امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذى فى 
السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها » ولما 
حدثنا حمام بإسناده عن شعبة عن قتادة » عن 
زرارة بن أوفى » عن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنهم عن النبى َيِه قال : « إذا باتت 
المرأة هاجرة زوجها أو فراش زوجها لعنتها 
الملائكة حتى ترجع ؛ »؛ ولما روى من طريق 
احمد بن شعيب بإسناده عن طلحة بن على رضى 


١ (‏ ) المغنى لابن قدامة ج 4 ص ١١5‏ . ص ١١5‏ الطبعة 
السابقة . 


احليل 


الله تعالى عنهم قال سمعت رسول الله عل 
يقول  :‏ إذا دعى الرجل زوجته لحاجته فلتأته 
وإن كانت على التنور "١١‏ . ولا يلزم المرأة أن 
تكدم روجها فى شو “أضكلا + لفن عدن 
ولا طبخ ولا فرش ولا كنس ولا غزل ولا نسج 
لاعن كلك أصئلا ون انها كلك كان أفضل 
لها » وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة 
وبالطعام مطبوخا تاما ٠‏ وإنما عليها ان تحسن 
عشرته ولا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا بإذنه 
ولا تدخل بيته من يكره ٠‏ وأن لا تمنعه “نفسها 
متى أراد ٠‏ وأن تحفظ ما جعل عندها من ماله . : 
وقال أبو ثور : على المرأة أن تخدم زوجها فى 
كل شىء ٠‏ ويمكن أن يحتج لذلك بالأثر الثابت 
عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه قال 
شكت فاطمة مجل يديها من الطحين » وأنه أعلم 
نذلك سول الله عل إذ سال خادما . .وبالخيز 
الثابت من طريق أسماء بنت أبى بكر رضى الله 
تعالى عنهما قالت : كنت أخدم الزبير خدمة 
البيتة + :وكان. له فزين :ؤكنت: أسوسنه 6 كنت 
أحتش له وأقوم عليه . قال : فإذا خدمت هاتان 
الفاضلتان هذه الخدمة الثقيلة فمن بعدهما يترفع 
عن ذلك من النساء » قال أبو محمد : لا حجة 
لأهل"هذا القول فى شىء من هذه الأخبار لأنه 
ليس فى شىء منها ولا من غيرها أنه عله 
أمرهما بذلك إنما كانتا متبرعتين بذلك وهما أهل 
الفضل والمبرة رضى الله تعالى عنهما » ونحن 
لا نمنع من ذلك إن تطوعت المرأة به » إنما نتكلم 
على سر الحق الذى تجب به الفتيا والقضاء 
بإلزامه . أما قوله تعالى : ١‏ فإن أطعنكم 


١ (‏ ) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
ج ٠١‏ ص 5٠‏ .» ص 5١‏ مسالة رقم ١881‏ بتحقيق محمد 
منير الدمشقى الطبعة الأولى طبع إدارة الطبعة المنيرية بمصر 
سنة ١585975‏ ه. 


الفايل احمد ١9‏ دسك فقه 4 ت - أسامة ت شعبان 


١7 
فإن أول الآية بين‎ )١(: فلا تبغوا عليهن سبيلا‎ 
: فيما هى هذه الطاعة » قال الله عز وجل‎ 
«واللاتى تخافون نشوزهن .فعظوهمن‎ 
وأهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن‎ 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » . فصح أنها‎ 
الطاعة إذا دعاها للجماع فقط( . ولو أن الزوج‎ 
يَمتعها النفقة أو الكشيوة أو الضيداق:ظلما أو لأنه‎ 
فقير لا يقدر لم يجز لها منع نفسها منه من أجل‎ 
ذلك لانه وإن ظلم فلا يجوز لها ان تمنعه حقا له‎ 
قبلها » إنما لها أن تنتصف من ماله إن وجدته له‎ 
بمقدار حقها » كما أمر رسول الله عله هند بنت‎ 
عتبة إذ قالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل‎ 
ممسك لا يعطينى ما يكفينى أفاخذ من ماله بغير‎ 
علمه ؟ فقال لها رسول الله عِتَهُ : خذى ما يكفيك‎ 

وولدك بالمعروف :(7). 
مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار أنه يصح التأجيل 
بالمهر إجماعا كثمن المبيع ٠‏ قال المؤيد بالله وأبو 
طالب : ولا يصح الرجوع عنه كتأجيل الثمن . 
قال العباس وأبو طالب : ولا يحل بالدخول إذ 
لا مقتضى لذلك » وقال المؤيد بالله : بل يحل إذ 
هو مقرر له ويثبت حيث لم يسمه ٠‏ فأولى أن 
بخل به الأحل :قلا أ كتاحيل :الفق كيل 
قبض المبيع . وإذا كان المهر حالا فأعسر الزوج 
لم تجبر على تسليمه نفسها حتى يسلم كتسليمه 
المبيع » وإن كان موسرا وتشاجرا فى التسليم » 
قال المسعودى : فالخلاف فيه كالخلاف فى 


.. الاية رقم 5" من سورة النساء‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ ١1٠١ مسألة رقم‎ 8 
. الطبعة السابقة‎ 


امتناع 


المبيع » قال الإمام يحيى : ظاهر المذهب أنها 
تجبر على تسليم نفسها أولا ؛ إذ المهر تابع لمنافع 
البضع فلا تسلمه حتى يستوفيها أو يتمكن م 
قلت : بل المذهب خلافه وهو ان لها الامتناع 
حتى يسلم » إذ النكاح بالقبض ٠‏ بدليل صحة 
تصرفه بالطلاق والخلع . وأكثر العترة على أنها 
إن سلمت نفسها راضية أو ولى مال الصغيرة لم 
يكن لها الامتناع من بعد ؛ كبائع سلم المبيع ثم 
طلب استرجاعه حتى يقبض الثمن . قال 
العباس : بل لها ذلك ؛ إذ هى محسنة بالتسليم 
الأول وما عل «المحسنين عن 7سبيل؟ ”فلت 
أسقطت حقها من الحبس فلا رجوع ٠‏ كمن أبرأ 


ثم ندم » قال الصادق : فإن منعت نفسها مطالبة 


بما بطل من النفقة جاز » وفى قول لا يجوز لها 
ذلك إذ ليست كالثمن بخلاف المهر . فإن أجلت 
بالمهر فليس لها الامتناع كالتأجيل بالثمن » فإن 
تأخر التسليم حتى حل الأجل قال الأمام يحيى 
والمذهب أن لها الامتناع حينئذ كما لو لم تؤجل » 
وقال الاسفرايينى : ليس لها ذلك إذ قد أسقطت 
حق الحبس بالتأجيل » فلا يعود بالحلول . قلت : 
وهو أقرب ٠‏ فإن أجلت ببعض دون بعض فلها 
الامتناع حتى يسلم البعض الحال . والمذهب 
والإمام الشافعى على أنه إن وطأها كرها فلها 
الامتناع من بعد ؛ إذ لم يسقط حقها » قال بعض 
أصحاب الشافعى : ليس لها الامتناع إذ قد بطل 


الوه كما كو فسن المكتدى السلعة كز ا 


قلنا : لا نسلم الأصل » والقول لها إن ادعت 
الإكراه حيث تقول سلمت نفسى مكرهة أو نحو 
ذلك . قال الإمام يحيى والمذهب وبعض أصحاب 
الشافعى : لها الفسخ إن أعسر الزوج بالمهر قبل 
الدخول كإعسار المشترى قبل قبض المبيع » 
لا بعد الدخول إذ الوطء كتلف المبيع » قال 
المروزى : بل لها الفسخ بعده أيضا إذ وجوب 


امتناع 


اليتمران التمكين بعد الوطء كبقاء بعض المبيع 
مع إعسار المشترى » فله ارتجاع الباقى » قلت : 
لازم لهم على مقتضى قياسهم . فإن تزوجته بعد 
العلم بإعساره فلا خيار لها » إذ قد رضيته » 
وكذا لو مكنته بعد الإعسار . وقيل : بل تخير إذ 
دخلت وهى تجوز إيساره من بعد كالنفقة . قلنا : 
وجوب النفقة متجدد بخلاف الصداق فافترقا 
قلت : وقياس المذهب لا فسخ مطلقا كما فى 
النفقة . ولها الامتناع إن لم يسمه حتى يسمى » 
كثمن المبيع المعين() . ونشوز() المرأة يسقط 
ويجوز ضربها وهجرها للاية : والمذهب أنه 
لا ضرب إلا بعد الوعظ ثم الهجر . ولا يجمع 
بينهما كالنهى عن المنكر . قال الصيمرى : بل 
يجمع بينهما لظاهر الاية » قلنا القياس مقيد لها . 
والهجر إنما هو فى المضجع للأية » لا فى 
الكلام » فلا تحل فوق ثلاث للخبر » ولا يضربها 
ضربا مبرحا ‏ وهو ما أدمى أو خشى منه تلف 
نفس أو عضو ولا يزيد عدده على الحد ., 
ويتوقى الوجه والمراق » وقوله عله : 
٠لا‏ تضربوا إماء الله » منسوخ بإذنه بعد ذلك 
فيما روى عن عمر ابن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه أنه قال : ١‏ كنا معشر قريش تغلب 


لله البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام 
المهدى لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى ج * ص ٠١5‏ . 
ص > ٠‏ الطبعة الأولى طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية 
بمصر سنة ١7517‏ هاسنة 154/8 ام 

(1) النشوز فى عرف اللغة الميل » وفى الشرع مخالفة 
ما تقتضيه المودة بين الزوجين , فنشوز المرأة منع الزوج من 
الاستمتاع لا على وجه حسن التبعل » ٠لا‏ مجرد الشتم له وفعل 
ما لا يرضاه ما لم تخرج من بيته وإن استحقت التأديب » وفى 
كونه إلى الزوج أو الحاكم ترد . 


١" 
رجالنا نساءنا » فقدمنا المدينة فوجدنا نساءهم‎ 
تغلب رجالهم » فخالطت نساؤنا نساءهم‎ 
فذئرت() على أزواجهن . فأتيت النبى لله‎ 
فقلت يارسول الله ؛ ذئرت النساء على‎ 
أزواجهن + فحاآدئن.:رشول اله عله‎ 
وفتر مرو انا‎ 
: الإمامية‎ 5 
فى الروضة البهية أن للزوجة أن تمتنع‎ 
ا‎ 
الزوج موسرا أو معسرا . وسواء كان المهر‎ 
» عينا أو منفعة » وسواء كان متعينا أو فى الذمة‎ 
لأن النكاح فى معنى المعاوضة وإن لم تكن‎ 
ومن حكمها أن لكل من المتعاوضين‎ ٠ محضة‎ 
الامتناع من التسليم إلى أن يسلم إليه الآخر‎ 
فيجبرهما الحاكم على التقابض معا لعدم الأولوية‎ 
بوضع الصداق عند عدل إن لم يدفعه إليها‎ 
ويأمرها بالتمكين . وهذا الحكم لا يختلف على‎ 
تلك التقديرات . وربما قيل إنه إذا كان معسرا‎ 
فليس لها الامتناع لمنع مطالبته » ويضعّف بأن‎ 
منع المطالبة لا يقتضى وجوب التسليم قبل قبض‎ 
العوض » هذا إذا كان المهر حالا » فإن كان‎ 
مؤجلا فإن تمكينها لا يتوقف على قبضه إذ‎ 
لا يجب لها حينئذ شىء فيبقى وجوب حقه عليها‎ 
ولو أقدمت على فعل المحرم‎ ٠» بغير معارض‎ 
وامتنعت إلى أن حل الأجل ففيه قولان : جواز‎ 
امتناعها حينئذ إلى أن تقبضه تنزيلا له منزلة‎ 
الحال ابتداء » وعدم امتناعها بناء على وجوب‎ 


(؟) يقال ذئرت المرأة بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة 
ثم راء مهملة إذا نشزت ونفرت . 

)5( البحر الزخار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج 7 ص 
4 .ص 8556 الطبعة السابقة . 


١" 


تمكينها قبل حلوله فيستصحب » ولأنها لما 
رضيت بالتأجيل بنت أمرها على أن لا حق لها 
فى الامتناع فلا يثبت بعد ذلك لانتفاء المقتضى . 
وأجود هذين الوجهين الثانى . ولو كان بعض 
المهر حالا وبعضه مؤجلا كان لكل منهما حكم 
ممائلة فلها الامتناع قبل الدخول حتى تقبض 
البعض الحال وليس لها الامتناع بعد ذلك 
التأجيل ؛ بل عليها التمكين . وإنما يجب تسليمه 
إذا كانت مهيأة للاستمتاع » فلو كانت ممنوعة 
بعذر وإن كان شرعيا كالإحرام لم يلزم لأن 
الواجب التسليم من الجانبين » فإذا تعذر من 
أحدهما لم يجب من الاخر . نعم لو كانت صغيرة 
يحرم وطؤها فالأقوى وجوب تسليم مهرها إذا 
طلبه الولى لأنه حق ثابت حال طلبه ممن له حق 
الطلب فيجب دفعه كغيره من الحقوق ٠‏ وعدم 
قبض العوض الاآخر جاء من قبل الزوج حيث 
عقد عليها كذلك موجبا على نفسه عوضا حالا 
ورضى بتأخير قبض المعوض إلى محله ٠‏ وهذا 
بخلاف النفقة لان سبب وجوبها التمكين التام دون 
العقد » ووجه عدم وجوب تشليم المهن إلى ولى 
الصغيرة الذى هو خلاف لأقوى قد علم 
معا :لقت من أن الواجب التصليع من الجاندين فإذا 
تعذر من أحدهما لم يجب على الاخر ؛ كما علم 
جوابه من أن التسليم ليس بواجب من جانب 
الصغيرة حين صغرها فالعوض من جانبها 
المؤجل فلا يمنع من تسليم الجانب الاخر الذى 
هو الحال . وليس لها بعد الدخول الامتناع فى 
أصح القولين لاستقرار المهر بالوطء الأول وهذا 
دليل على أنه لا تعلق للمهر بالوطء بعد الدخول 
حتى يصح إمساكه فى مقابله بل إنما المتعلق به 
هو الوطء الأول . وقد حصل تسليمها نفسها 
برضاها فانحصر حقها فى المطالبة دون 


الامتناع » ولأن انكام عارك وعدي ملم اذه 
المتعاوضين العوض الذى من قبله باختياره لم 
يكن له يعد :ذلك خبسة لنتسلم العؤضق الآخز + 
ولأن منعها قبل الدخول ثابت بالإجماع ولا دليل 
عليه بعده فينتفى بالأصل ٠‏ فإن التسليم حق عليها 
والمهر حق عليه والأمل عدم تعلق أحدهما 
بالآخر فيتمسك به إلى أن يثبت الناقل » وقيل لها 
الامتناع كما لو كانت قبل الدخول لأنه المقصود 
بعقد النكاح منافع البضع فيكون المهر فى مقابلها 
ويكون تعلق الوطء الأول به كتعلق غيره » 
والأقوى الأول . هذا كله إذا سلمت نفسها 
اختيارا » فلو دخل بها كرها فحق الامتناع بحاله 
لأنه قبض فاسد فلا يترتب عليه أثر الصحيح » 
ولأصالة البقاء إلى أن يثبت المزيل مع احتمال . 
عديه امدق ' الفهن . ؤإذا ظهرت: أنازة 

النشوز للزوج بتقطيب الزوجة فى وجهه 
والضجر والسأم بحوائجه التى يجب عليها فعلها 
من مقدمات الاستمتاع بأن تمتنع أو تتثاقل إذا 
دعاها إليه » لا مطلق حوائجه إذ لا يجب عليها 
قضاء حاجته التى لا تتعلق بالاستمتاع » أو تغير 
عادتها فى أدبها معه قولا كان تجيبه بكلام خشن 
بعد أن كانت تجيبه بكلام لين » أو غير مقبلة 
عليه بوجهها بعد أن كانت تقبل عليه » أو فعلا 
كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة 
ونحو ذلك . إذا ظهرت تلك الأمارات وعظها 
أولا بلا هجر ولا اضرب فلعلها تبدى عذرا 
وتتوب عما جرى منها من غير عذر » والوعظ 
كأن يقول لها اتقى الله فى الحق الواجب لى 


١(‏ ) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين 
الدين الجعبى العاطلئ :ج 7 صن 3ض 27575 بتصحيح 
الشية عيد الله السبيتى . 


عليك » واحذرى العقوبة » ويبين لها ما يترتب 
على ذلك من عذاب الله تعالى فى الاخرة » 
وسقوط النفقة والقسم فى الدنيا » ثم حول ظهره 
ليها فى المضجع ‏ بكسر الجيم ‏ إن لم ينجح 
الوعظ , ثم اعتزلها ناحية فى غير فراشها » 
ولا يجوز ضربها إن رجا رجوعها بدونه » فإذا 
امتنعت من طاعته فيما يجب له ولم ينجح ذلك 
كله ضربها مقتصرا على ما يؤمل به رجوعها » 
فلا تجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به » 
وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى مالم يكن الضرب 
مدميا ولا مبرحا أى شديدا كثيرا لقول الله عز 
وجل : ١‏ واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن فى المضاجع واضربوهن "١١‏ 
والمراد فعظوهن إذا وجدتم أمارات النشوز » 
واهجروهن إن نشزن » واضربوهن أن أصررن 
عليه » وافهم قوله تعالى : « فى المضاجع » انه 
لا يهجرها فى الكلام » وهذا فيما زاد عن ثلاثة 
أيام لقول النبى عَيْتْهِ : ٠‏ لا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فى الكلام فوق ثلاث » ويجوز فى الثلاثة إن 
ل ا 
أو إدماء ضمن . ولو نشز الزوج بمنع حقوقها 
الراجلة حليد من قم .ونفقة فلها. المطانية .بها 
وللحاكم إلزامه بها فإن أساء خلقه وأذاها بضرب 
وغيره بلا سبب صحيح نهاه عن ذلك » فإن عاد 
إليه عذره بما يراهء وإن قال كل منهما ان 
صاحبه متعد تعرف الحاكم الحال بثقة فى 
جوارهما يختبرهما ومنع الظالم منهما » ولو 
تركت الزوجة بعض حقوقها الواجبة لها عليه من 
قسَمَة وثفقة أسثمالة" له حل له قبؤلة »وليين أله 
منع بعض حقوقها لتبذل له مالا ليخلعها » فإن 
فعل فبذلت أثم وصح قبوله ولم يكن إكراها » نعم 


. الاية رقم “5 من سورة المائدة‎ )١( 
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لو قهرها عليه بخصوصه لم يحل! . وجاء فى 
شرائع الإسلام أنه لو ظهر من الزوجة الامتناع 
عن طاعة الزوج فيما يجب له جاز ضربها ولو 
بأول مرةء ويقتصر على ما يؤمل معه 
رجوعها"ا 
مذهب الإباضية : 

جاء فى شرح النيل أن الزوجة تمنع الزوج 
ف وطئها والاستفتاع يها ولو فى غير الفرج 
أو باليد ولو أمة أو طفلة إلا إن اباح سيد الامة . 
ذلك إذا أضذقها عاخل و الا :سواء كان الأجل 
معينا مخصوصا وغير مخصوص أو كان غير 
معين حتى يعطيها العاجل » وإن لم يمسها حتى 
حل الا حل حار متها لدحي يرديهها لان الآحل 
صار بحلوله كانعاجل » فلو لم يمسها حتى تزوج 
عليها أو تسرى أو راجع فلها منعه حتى يؤدى 
الأجل كفا ]ذا أجل إلى مده وتقصوضية ار يه 
مخصوص معين أو غير معين ولم يمس حتى 
حل الأجل فإن لها منعه حتى يؤديه » وإن مسها 
قهرا أو فى نوم أو طفلة أو مجنونة أو أمة لم 
تمنعه بعداء وقيل تمنعه » وللولى منع طفلة 
أو مجنونة وللسيد منع أمة حتى يؤدى وللمرأة 
وولى الطفله والمجنونة وسيد الأمة منع الزوج 
الطفل والمجنون والعبد حتى يؤدى الولى 
والسيد . وأن أجل بوقت نحو عام أو شهر 


:أو أطلق الأجل بحيث يحكم عليه به عند الفرقة 


أو النكاح أو التسرى فمسها فخرجت محرمته 
أو محرمة منه بوجه ما حل بذلك وانكشف الغيب 
أنها قد استحقته حين المس ولا يلزم الانتظار به 


١ (‏ ) الروضة البهية شرح اللمعة المدشقية للعاملى ج "١‏ ص 
3١11‏ الطبعة السابقة . 

( ؟ ) شرائع الإسلام فى الفقه الإسلامى الجعفرى للمحقق 
الحلى ج ١‏ ص 4١‏ . ص 5؛ 'بإشراف الشيخ محمد جواد 
مغنية طبع دار الحياة للطباعة والنشر ببيروت . 


تفيل 


امتناع 


إلى تمام الأجل لأن العقد غير صحيح فالأجل 
باطل غير منعقد لانه أسند على غير صحيح » 
والصداق هنا إنما استحقته بالمس لا بالعقد(١)‏ . 
حكم الامتناع عن اللعان 
مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع أن المرأة التى قذفها 
زوجها إذا طالبته باللعان أجبره الحاكم عليه » 
ولو امتنع يحبس لامتناعه عن الواجب عليه 
كالممتنع من قضاء الدين » فيحبس حتى يلاعن 
أو يكذب نفسه ٠‏ وعند الشافعى رضى الله تعالى 
عنه ليس لها ولاية المطالبة باللعان ولا يجبر 
عليه ولا يحبس إذا امتنع » بل يقام عليه الحد . 
وكذا إذا التعن الرجل تجبر المرأة على اللعان » 
ولو امتنعت تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنا » 
وعند الشافعى لا تجبر ولا تحبس ٠‏ بل يقام 
عليها الحد ؛ لقول الله عز وجل : ١‏ والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ؛(') فقد أوجب سيحانه 
وتعالى الجلد على القاذف من غير فصل بين 
الزوج وغيره ٠‏ إلا أن القاذف إذا كان زوجا فله 
ان يدفع الحد عن نفسه بالبينة إن كانت له بينة 
وإن لم تكن له بينة يدفعه باللعان فكان اللعان 
مخلصا له من الحد . وقوله تعالى : ٠‏ ويدرأ عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالل 2(") جعل 
سبحانه وتعالى لعانها دفعا لحد الزنا عنها » إذ 


١(‏ ) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش 
جاص ١‏ طبع المطبعة الادبية بمصر . 

(؟) الاية رقم : من سورة النور . 

(؟) الاية رقم ه من سورة النور . 


الدرء هو الدفع لغة ؛ فدل على أن اليك حك ١‏ 
عليها بلعانه » ثم تدفعه بلعانها » ولأن بلعانه 
يظهر صدقه فى القذف لأن الظاهر أنه لا يلاعن 
إلا وأن يكون صادقا فى قذفه فيجب عليها الحد 
إلا أن لها أن تخلص نفسها عنه باللعان لأنها إذا 
لاعنت وقع التعارض فلا يظهر صدق الزوج فى 
القذف فلا يقام عليها الحد . ويدل لنا قول الله عز 
وجل : ١‏ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا انفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله 6()أى فليشهد أحدهم أربع شهادات بالل » 
فقد جعل سبحانه وتعالى موجب قذف الزوجات 
اللعان » فمن أوجب الحد فقد خالف النص » 
ولآن الح إننا*يجب لظيو كذية فن القذفه+ 
وبالامتناع من اللعان لا يظهر كذبه إذ ليس كل 
من امتنع من الشهادة أو اليمين يظهر كذبه فيه » 
بل يحتمل أنه امتنع منه صونا لنفسه عن اللعن 
والغضب , والحد لا يجب مع الشبهة » فكيف 
يجب مع الاحتمال » ولأن الاحتمال من اليمين 
بدل وإباحة » والإباحة لا تجرى فى الحدود . 
فإن من أباح للحاكم أن يقيم عليه الحد لا يجوز 
له أن يقيم . وأما آية القذف فقد قيل إن موجب 
القذف فى الابتداء كان هو الحد فى الأجنبيات 
والزوجات جميعا ٠‏ ثم نسخ فى الزوجات وجعل 
موجب فذفهن اللعان باية اللعان » والدليل عليه 
ما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى 
عنه أنه قال : كنا جلوسا فى المسجد ليلة الجمعة 
فجاء رجل من الأنصار فقال يارسول الله أرأيتم 
الرجل يجد مع امراأته رجلا فإن قتله قتلتموه » 
وإن تكلم به جلدتموه » وإن أمسك أمسك على 


( ؛ ) الاية رقم 5 من سورة النور . 


امتناع لل 


بستكي حب ع ع و ل ل د ل ع ا ا لي ل ا لكت و تم الا اا لي ا 


غيظ ‏ ثم جعل يقول : اللهم افتح » فنزلت آية 
اللعان . دل قوله : وإن تكلم به جلدتموه على أن 
موجب قذف الزوجة كان الحد قبل نزول اية 
اللعان » ثم نسخ فى الزوجات باية اللعان . 
فينسخ الخاص المتأخر العام المتقدم بقدره هكذا . 
هذا هو مذهب عامة مشايخنا رضى الله تعالى 
عنهم . وعند الشافعى رضى الله تعالى عنه يبنى 
العام على :الخاضن 2 وينبين أن المراد من العام 
غاوواء :قن اتكاضن 8 كان الكاض ماقا أذ 
لاحقا » وسواء علم التاريخ فبينهما زمان يصلح 
للنسخ أو لا يصلح , أو جهل التاريخ بينهما فلم 
تكن الزوجات داخلات تحت اية القذف على 
قوله » فكيف يصح احتجاجه بها . وأما قوله 
تعالى « ويدرأ عنها العذاب » فلا حجة له فيه ؛ 
لأن دفع العذاب يقتضى توجه العذاب لا وجوبه 
لأنه حينئذ يكون رفعا لادفعا  ٠‏ على أنه يحتمل 
أن يكون المراد من العذاب هو الحبس إذ الحيس 
ا ا ود 
الهدهد : «١‏ لأعذبنه عذابا شديدا )!2 قيل كئ 
تفسير ذلك :الأحبسنه 4 وهذا لأن العذاب ينبىء 
عن معنى المنع فى اللغة » يقال : أعذب أى 
منع + .وأعذب: أى. امتنع + .يستعمل لازما 
ومتعديا » ومعنى المنع يوجد فى الحبس ٠‏ وهذا 
هو مذهبنا أنها إذا امتنعت من اللعان تحبس حتى 
تلاعن أو تقر بالزنا فيدرأ عنها العذاب وهو 
الهيين ادير فإذق.“قلنا: - نموعحت:"الاية 
الكريمة7") 


. الاية رقم و> من سورة النمل‎ )١( 

( ؟ ) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود 
الكاسانى ج 7 ص 758 . ص ٠594‏ الطبعة الأولى طبع 
مطبعة الجمالية بمصر سنة ١578‏ ها سنة ١٠91١1م.‏ 


1 المالكية : 

فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
عرس 0 
زنت مغصوبة تلاعنا مطلقا صدقته أو كذبته » 
فإن نكلت رجمت . قال محمد بن المواز رحمه 
الله تعالى وقبله التونسى » وصوب اللخمى أنه إذا 
رماها بغصب أو شبهة فلا لعان عليها وإنما يلتعن 
الزوج لنفى الولد عنه ولا نعلم لرجمها وجها إذا 
لم تلتعن لأن الزوج لم يثبت عليها بلعانه زنا وإنما 
اثبت عليها غصبا فلا لعان عليها كما لو أثبتت 
البينة الغصب'( . وإن ثبت الغصب أو ظهر ' 
بقرينة كمستغيثة عند النازلة التعن الزوج فقط 
دونها » فإن نكل لم يحد . وكذا يلتعن الزوج فقط 
إذا كانت الزوجة صغيرة عن سن من تحمل وهى 
مطيقة للوطء . فإن يلاعن دونها وتبقى زوجة 
ووقفت فإن ظهر بها حمل لم يلحق به ولا عنت 
وفرق بينهما » فإن نكلت حدث حد البكر . وإن 
شهد الزوج مع ثلاثة بزنا زوجته التععن الزوج ثم 
التعنت بعد وفرق بينهما وحد الثلاثة لعدم 
الاعتداد بشهادة الزوج » لا إن نكلت عن اللعان 
فلا حد عليهم لانه قد حقق عليها ما شهدوا به 
بسبب نكولها » وتحد هى حد الزنا وتبقى زوجة 
إن جلدت وعلى حكم الزوجية إن رجمت ٠‏ وأما 
إن نكلا أو نكل الزوج حد الأربعة أن كول 
الزوج كرجوع أحد شهود الزنا قبل الحكم 
فيوجب حد الأربعة وحدت الزوجة أيضا فى 


الأو ل لكاي 


(:؟) الشرح الكبير لأبى البركات سيدى أحمد الدردير 
وحاشية الدسوقى عليه لشمس الدين الشيخ محمد عرفة 
الدسوقى ج ١‏ ص 55: فى كتاب على هامشه الشرح المذكور 
مع تقريرات للعلامة المحقق الشيخ محمد عليش طبع مطبعة 
دار إحياء الكتب العربية بمصر . 

( 4 ) المرجع السابق ج ” ص 455 نفس الطبعة . 


لحيل 


مذهب الشافعية : 

جاء فى المهذب أن الزوج إذا قذف امرأته 
وامتنع من اللعان فضرب بعض الحد ء ثم قال أنا 
الاعن سمع اللعان وسقط ما بقى من الحد» 
وكذلك إذا نكلت المرأة عن اللعان فضربت بعض 
الحد ثم قالت أنا ألاعن سمع اللعان وسقط بقية 
الحد لأن ما أسقط جميع الحد أسقط بعضه 
كالبينة!') . وجاء فى مغنى المحتاج أنه لو امتنع 
أحد الزوجين من اللعان ثم طلبه مكن منه() . 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى أن الزوج إذا قذف زوجته 
المحصنة وامتنع من اللعان لزمه الحد وحكم 
بفسقه ورد شهادته ‏ وبهذا قال مالك والشافعى - 
وقال أبو حنيفة يجب اللعان دون الحد » فإن أبى 
حبس حت ايلاغق لأن' الل تعالق قال 4+ والدين 
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات »2 الايات » فلم 
يوجب بقذف الازواج إلا اللعان . ويدل لنا فول 
الله عز وجل : ١‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم 
الفاسقون 00) وهذا عام فى الزوج وغيرهء 
وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه » مقام الشهادة 


١ (‏ ) المهذب للامام الزاهد الموفق أبى إسحاق إبراهيم بن 
على ابن يوسف الفيروز ابادى الشيرازى ج ١‏ ص ١١8‏ فى 
كتابه أسفله النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب للعلامة 
محمد ابن احمد بن بطال الركبى طبع مطبعة عيسى البابى 
الحلنى بعضر :. 

١ (‏ ) مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج للإمام 
الشيخ محمد الشربينى الخطيب ج * ص 75١‏ فى كتاب على 
هامشه متن المنهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى . 
(؟) الاية رقم : من سورة النور . 


امتناع 


فى نفس الحد والفسق ورد الشهادة عنه . وأيضا 
قول النبى عَتهِ : « البينة أو حد فى ظهرك » 
وقوه ألما لاعن عذات: الدنيا أهون من غذاتب” 
الآخرة » ولأنه قاذف يلزمه الحد لو أكذب نفسه 
فلزمه إذ لم يأت بالبينة المشروعة كالأجنبى!) . 
وإذا لاعن الزوج وامتنعت هى من الملاعنة 
فل حد: علويااء .ونه قال “ليق والأوراعي 
وأصحاب الرأى رضى الله تعالى عنهم - وذهب 
مكحول والشعبى ومالك والشافعى وغيرهم 
رضى الله تعالى عنهم إلى أن عليها الحد لقول 
الله تعالى « ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالل 0( » والعذاب الذى يدروه لعانها 
هو الحد المذكور فى قوله سبحانه وتعالى : 
5و ليشهد عذابهما ظائفة من المومتيق؛1") ولانة 
بلعانه حقق زناها فوجب عليها الحد كما لو شهد 
عليها أربعة . ويدل لنا أنه لم يتحقق زناها 
فلا يجب عليها الحد كما لو لم يلاعن . ودليل 
ذلك أن تحقيق زناها لا يخلو إما أن يكون بلعان 
الزوج أو بنكولها أو بهما لا يجوز أن يكون 
بلعان الزوج وحده لأنه لو ثبت زناها به لما سمع 
لعانها ولا وجب الحد على قاذفها ولأنه إما يمين 
وإما شهادة وكلاهما لا يثبت له الحق على غيره 
ولا يجوز أن يثبت بنكولها لأن الحد لا يثبت 
بالنكول فإنه يدرأ بالشبهات فلا يثبت بها وذلك 


( ؛ ) المغنى للإمام موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد 
بن محمد بن قدامة على مختصر الإمام ابى القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله بن احمد الخرفى جح 1 :ص ٠١‏ . ص ”١‏ 
فى كتاب أسفله الشرح الكبير على متن المقنع للإمام شمس 
الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسى الطبعة الاولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة 
4ه 

( ه ) الاية رقم 4من سورة النور . 

(1) الاية رقم ؟ من سورة النور . 


لأن التكول حسمل أن يكون اده خقر ها ار احقلة 
على لسانها أو غير ذلك فلا يجوز إثبات الحد 
الذى اعتبر فى بينته من العدد ضعف ما اعتبر 
صورة الفعل وان يصرحوا بلفظه وغير ذلك 
مبالغة فى نفى الشبهات عنه وتوسلا إلى إسقاطه 
ولا يجوز أن يقضى فيه بالنكول الذى هو فى 
نفسه شبهة لا يقضى به فى شىء من الحدود 
د ارات ودمض الأموال ؛ مع أن 
بالتكول فى شىء فكيف يقضى به فى أعظم 
الامور وابعدها ثبوتا واسرعها سقوطا » ولانها 
لو أقرت بلسانها ثم رجعت لم يجب عليها الحد 
فلأن لا يجب بمجرد امتناعها من اليمين على 
براءتها اولى . ولا يجوز ان يقضى فيه بهما لان 
ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه 
باليمين مع النكول كسائر الحقوق » ولان ما فى 
كل واحد منهما من الشبهة لا ينتفى بضم أحدهما 
إلى الآخر ء فإن احتمال نكولها لفرط حيائها 
وعجزها عن النطق باللعان فى مجمع الناس 
لا يزول بلعان 00 يجوز 2 يكون 
يرجح ما ذكرناه بقول عمر رضى 0 
عنه : إن الحد على من زنا وقد أحصن إذا كانت 
نفنة أى كاق الحمل أو“ الاعترات فتك موجبات 
الحد ولم يذكر اللعان . واختلفت الرواية فيما 
يصنع بها ؛ فردى أنها تحبس حق تلتعن أو تقر 
المرأة أن تلتعن بعد التعان الرجل أجبرتها عليه 
وهبت أن أحكم عليها بالرجم لأنها لو أقرت 
بلسانها لم أرجمها إذا رجعت فكيف إذا أبت 
اللعان ؟ ولا يسقط النسب إلا بالتعانهما جميعا 


امتناع 


١ / 


لأن الفراش قائم حتى تلتعن والولد للفراش . قال 
القاضى رحمه الله تعالى : هذه الرواية أصح ء 
وهذا قول من وافقنا فى أنه لا حد عليها وذلك 
لقول الله تعالى : ١‏ ويدرأ عنها أن تشهد أربع 
شهادات بالله » فيدل على أنها إذا لم تشهد 
لايندودىء. عنها' 'العذاب + .والروانة” الكانية + 
يخلى سبيلها وهو قول أبى بكر رحمه الله تعالى 
لأنه لم يجب عليها الحد » فيجب تخلية سبيلها كما 
لو لم تكمل البينة » فأما الزوجية فلا تزول والولد 
لا ينتفى مالم يتم اللعان بينهما فى قول عامة أهل 
العلم إلا الشافعى رضى الله تعالى عنه » فإنه 
قضى 5 ونفى الولد بمجرد لعان 
الرجل!") 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أن من قذف امرأته بالزنا - 
هكذا مطلقا أو بإنسان سماه ‏ طولب بالبينة » فإن 
أتى ببينة عدول بذلك أقيم عليها الحدء وإن لم يأت 
بالبينة قيل له التعن ٠‏ فإذا التعن سقط عنه الحد 
لها وللذى رماها به ٠‏ فإن لم يلتعن حد حد 
القذف . وإذا التعن قيل لها إن التعنت وإلا حددت 
حد الزنا » فإذا التعنت برئت من الحد وانفسخ 
نكاحها منه وحرمت عليه أبد الابد لا تحل له 
أصلا لا بعد الزواج ولا قبله . وأما مالم يتم هو 
اللعان او تتمه هى فهما على نكاحهما » فلو مات 
أحدهما قبل تمام اللعان توارثا . وذلك لقول 
رسول الله عَِتَهُ فى حديث اللعان : ١‏ البينة أو حد 
فى ظهرك )() 


السابقة . 

١ (‏ ) المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
١‏ ص ١57‏ وما بعدها إلى ص 68 ١‏ مسألة رقم ١557‏ ,2 
4 بتحقيق محمد منير الدمشقى الطبعة الأولى طبع إدارة 
الطباعة المنيرية بمصر سنة ”5ه؟١‏ ه. 


١ اح‎ 


"6 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار أن الزوج إذا نكل عن 


أيمانه أو عن بعضها حد للقذف لقول الله .ع 
وجل : ١‏ فاجلدوهم )2( . وإذا نكلت حدت للزنا 
إذ أيمان الزوج كالشهود ؛ لقول الله عز وجل : 
«ويدرا عنها العذاب أن تشهد اربع شهادات 
باشع!' <الآية» قال ابو حديقة رحس اد 
تعالى : بل يحبس الناكل حتى يلاعن إذ هو 
الواجب فقط بقذف الزوج لقول الله سبحانه 
م « فشهادة احدهم اربع. شهادات 
بالل )() قلنا : قال النبى الفادل يق أمفة:: 
« البينة أو الجلد » . فلم يتعين اللعان . قالوا 
النكول قائم مقام غيره وهو الإقرار فلا يثبت 

الجلد كالادعاء قلنا يثبت بالقذدف مشروطا بالنكول 
كالرجم بشرط الإحصان . قالوا : لو لزمها 
بايمانه لم يسقط بعد وجوبه . قلنا : يثبت بالقذدف 
مشروطا بالنكول كالرجم بشرط الإحصان . 
قالوا : لو لزمها بايمانه لم يسقط بعد وجوبه . 
قلنا : يسقط لقول الله عز وجل : ١٠‏ ويدرأ عنها 
العذاب» قالت القاسمية والامام يحيى عليه 
السلام : ويحد لنكوله مرة كما لو أقر » وتحد هى 
لنكولها أربعا كما لو أقرت . وقال المؤيد بالله 
عليه السلام : بل الحد مرة فيهما كالإقرار#) . 


الاية رقم : من سورة النور . 

الاية رقم * من سورة النور 

الاية رقم 1 من سورة النور . | 

) البخر الزخان الجاع لمذاهب: علماالأمضاز. مام 


لاما 
0 
0 
) 1 
المهدى لدين الله احمد بن يحيى بن المرتضى جح ” ص 553 . 
ص 56١‏ الطبعة الأولى طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية 


المصيرل سنة ١51/7‏ ه سنة لاحل م 


امتناع 


مذهب الإمامية : 

جاء فى شرائع الإسلام أن القذف يتعلق به 
وجوب الحد فى حق الرجل ؛ فإذا لاعن سقط 
الحد فى حقه ووجب فى حق المرأة » ولو أكذب 
نفسه أو نكل ثبت عليه الحد(”) . وجاء فى 
الخلافه :أن 'الوجل إذ لاعن" الحزة 'المسلمة 
وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد ‏ وبه قال 
الشافعى رضى الله تعالى عنه ‏ لإجماع الفرقة 
وأخبارهم » وأيضا لقوله تعالى : ١‏ ويدروًا عنها 
العذاب ك تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
'). فذكر الله تعالى لعان الزوج ثم 
حجن | المرأة. كوا تعن نفسها الغذانية بلعاتيا: 
فثبت أنه لزمها عذاب بلعان الزوج » وذلك هو 
الحد بدلالة قوله تعالى : ١‏ وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين 2(') يعنى الحد » وقال عز وجل : 
٠‏ فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب 90) يعنى من الحد() . وإذا قذفها 
ولاعنها فامتنعت من اللعان فحدت ٠»‏ ثم قذفها 
أجنبى بذلك الزنا لم يجب عليه الحد وبه قال أبو 
إسحاق » وقال ابو العباس بن سريج : يجب عليه 
الحد . ويدل لنا قول الله عز وجل : ١‏ والذين 
يرمون المحصنات ('') وهذا مارمى 


الكادبين ) 


(5) شر 
الحلى ج ١‏ ص 
ذال مَكتية«الحياة سيزؤوتة: : 

5 ) الاية رقم * من سورة النور . 
الاية رقم * من سورة النور . 
الاية رقم ١3‏ من سورة النساء . 
( 9 ) الخلاف فى الفقه للإمام أبى جعفر محمد بن الحسن بن 
على الطوسى جح ١‏ ص ١٠2١‏ مسألة رقم ١١‏ الطبعة الثائية 
طبع مطبعة تابان فى طهران سنة ١١85‏ ه . 
)٠١(‏ الاية رقم ة من سورة النور . 


انع الإسلام فى الفقة الإسلامى الجعفرى للمحقة 


٠‏ بإشراف الشيخ محمد جواد مغنية طبع 
) 
(") 
0 
) 


امتناع 


محصكة الاق اللقان مو إقامرة الكد عليه مسقا 
حدر 
مذهب الإباضية : 

جاء فى شرح النيل أن الرجل إذا قذف زوجته 
ثم أبى من اللعان حين طولب به سجن ٠‏ وإن 
سجن فأبى من اللعان وجب عليه الحد(') . 


حكم امتناع الملىء عن 
ظ النفقة 


يختلف حكم امتناع الملىء عن النفقة تبعا 
لاختلاف سبب وجوبها » فهى تجب بسبب 
الزوجية او القرابة او الملكية 
مذهب الحنفية : 

أولا حكم الامتناع عن نفقة الزوجة جاء فى 
بدائع الصنائع أن العلماء اختلفوا فى كيفية وجوب 
نفقة الزوجة » قال أصحابنا رضى الله تعالى 
عنهم : إنها تجب على وجه لا يصير دينا فى ذمة 
الزوج إلا بقضاء القاضى أو بتراضى الزوجين 
فإن لم يوجد احد هذين تسقط بمضى الزمان » 
وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه : إنها تصير 
'دينا فى الذمة من غير قضاء القاضى 
ولا رضاه » ولا تسقط بمضى الزمان واحتج 
الشافعى بقوله عز وجل : ١‏ وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف2(72, و( على ) 
كلمة إيجاب » فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن 


)١(‏ الخلاف فى الفقه للطوسى جح ” ص 513 مسألة رقم 

4 الطبعة السابقة . 

)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
ج ”ا ص 25١‏ طبع المطبعة الأدبية بمصر . 


(؟) الاية رقم ؟” من سورة البقرة . 


لحل 


وجوب النفقة والكسوة مطلقا عن الزمان » وقوله 
عز وجل : ١‏ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله 0() » فقد أمر الله 
تعالى بالإنفاق مطلقا عن الوقت . ولأن النفقة قد 
وجبت + والأصيل: أن ها وجب" على. إنسان 
لا يسقط إلا بالإيصال أو الإبراء كسائر 
الواجبات » ولأنها وجبت عوضا لوجوبها بمقابلة 
المتعة فبقيت فى الذمة من غير قضاء كالمهر . 
والدليل عليه أن الزوج يجبر على تسليم النفقة 
ويحبس عليها والصلة لا تحتمل الحبس والجبر . 
ويدل لنا ان هذه النفقة تجرى مجرى الصلة وإن 
كانت تشبه الأعواض ٠»‏ لكنها ليست بعوض 
حقيقة لأنها لو كانت عوضا حقيقة فإما أن تكون 
عوضا عن نفس المتعة وهى الاستمتاع » وإما أن 
تكون عوضا عن ملك المتعة وهى اللاختصاص 
بها لا سبيل إلى الأول لأن الزوج ملك متعتها 
بالعقد فكان هو بالاستمتاع متصرفا فى ملك نفسه 
باستيفاء منافع مملوكة له ومن تصرف فى ملك 
سف 3 يلزه عوض لغيره » ولا وجه للثانى 
لان ملك المتعة قد قوبل بعوض مرة فلا يقابل 
بعوض آخر فخلت النفقة عن معوض فلا يكون 
عوضا حقيقة » بل كانت صلة » ولذلك سماها الله 
تعالى رزقا بقوله عز وجل : « وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف » والرزق اسم 
للصلة كرزق القاضى ء والصلات لا تملك 
بأنفسها بل بقرينة تنضم إليها وهى القبض كما فى 
الهبة أو قضاء القاضى لأن القاضى له ولاية أو 
لزام فى الجملة أو التراضى لأن ولاية الإنسان 
على نفسه أقوى من ولاية القاضى عليه » بخلاف 
المهر لأنه أوجب بمقابلة ملك المتعة فكان عوضا 
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مطلقا فلا يسقط بمضى الزمان كسائر الديون 
المطلقة » ولا حجة له فى الايتين لأن. فيهما 
وجوب النفقة لا بقاوٌها واجبة لأنهما لا يتعرضان 
للوقت ٠»‏ فلو ثبت البقاء فإنما يثبت باستصحاب 
الحال وأنه لا يصلح لإلزام الخصم . وأما قوله 
إن الأصل فيما وجب على إنسان لا يسقط إلا 
بالايصال أو الإبراء فنقول هذا حكم الواجب 
مطلقا لا حكم الواجب على طريق الصلة بل 
حكمه أنه يسقط بمضى الزمان كنفقة الأقارب 
وأجرة المسكن » وقد خرج الجواب عن قوله أنها 
وجبت عوضا وأما الجبر والحبس فالصلة تحتمل 
ذلك فى الجملة فإنه يجبر على نفقة الأقارب 
ويحبس بها وإن كانت صلة » وكذا من أوصى 
بأن يوهب عبده من فلان بعد موته فمات 
الموصى فامتنع الوارث من تنفيذ الهبة فى العبد 
فإنه يجبر عليه ويحبس بانه وإن كانت الهبة صلة 
فدل أن الجبر والحبس لا ينفيان معنى الصلة . 
وعلى هذا يخرج ما إذا استدانت على الزوج قبل 
الفرض أو التراضى فانفقت انها لا ترجع بذلك 
على الزوج بل تكون متطوعة فى الإنفاق » سواء 
كان الزوج غائبا او حاضرا لانها لم تصر دينا فى 
ذمة الزوج لعدم شرط صيرورتها دينا فى ذمته 
فكانت الاستدانة إلزام الدين الزوج بغير أمره 
وأمر من له ولاية الأمر فلم يصح » وكذا إذا 
أنفقت مق مال نفبلها لما:قلنا + وكذا لو أيرات 
زوجها من النفقة قبل فرض القاضى والتراضى 
لا يصح الابراء لأنه إبراء عما ليس بواجب » 
والابراء إسقاط » وإسقاط ماليس بواجب ممتنع . 
وكذا لو صالحت زوجها على نفقة وذلك لا يكفيها 
ثم طلبت من القاضى ما يكفيها فإن القاضى 
يفرض لها ما يكفيها لأنها حطت ما ليس 
بواجب. والحط قبل الوجوب باطل 
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كالإبراء7) . هذا ولوجوب الفرض على 
القاضى وجوازه منه شرطان أحدهما طلب المرأة 
الفرض منه لأنه إنما يفرض النفقة على الزوج 
حقا لها فلا بد من الطلب من صاحب الحق » 
والثانى : حضرة الزوج حتى لو كان الزوج غائبا 
فطلبت المرأة من القاضى أن يفرض لها عليها 
نفقة لم يفرض ٠‏ وإن كان القاضى عالما بالزوجية 
وهذا قول أبى حنيفة الآاخر » وهو قول شريح » 
وقد كان أبو حنيفة أولا يقول ‏ وهو قول إبراهيم 
النخعى ‏ إن هذا ليس بشرط . ويفرض القاضى 
النفقة على الغائب » وحجة هذا القول<فنا رنوينا 
عن رسول الله يِه أنه قال لهند امرأة أبى سفيان 
خذى هو سال أ : .ستفنان ذا كفيك وولدك 
بالمعروف ٠»‏ وذلك من النبى له كان فرضا 
للنفقة على أبى سفيان وكان غائبا ؛ وحجة القول 
الأخير أن الفرض من القاضى على الغائب قضاء 
عليه وقد صح من أصلنا أن القضاء على الغائب 
لا يجوز إلا أن يكون عنه خصم حاضر ولم 
يوجد » وأما الحديث فلا حجة له فيه لان رسول 
الله َه إنما قال لهند على سبيل الفتوى لا على 
طريق القضاء بدليل أنه لم يقدر لها ما تأخذه من 
مال أبى سفيان . وفرض النفقة من القاضى 
تقديرها . فإذا لم تقدر لم تكن فرضا فلم تكن 
قضاء » تحقيقه أن من يجوز القضاء على الغائب 
فإنما يجوزه إذا كان غائبا غيبة سفر فأما إذا كان 

فى المصر فإنه لا يجوز بالإجماع لأنه لا يعد 
را متاك حك مسال لز اك للك 
كان إعانة لا قضاء » فإن لم يكن القاضى عالما 
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بالزوجية فسألت القاضى أن يسمع بينتها ١‏ 


بالزوجية ويفرض على الغائب قال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى : لا يسمعها ولا يفرض ٠‏ وقال 
زفر رحمه الله تعالى : سمغ روتتر هق لها 
وتستدين عليه » فإذا حضر الزوج وانكر بامرها 
بإعادة البينة فى وجهه فإن فعلت نفذ الفرض 
وصحت الاستدانة وإن لم يفعل لم ينفذ ولم 
يصح . وجه قول زفر أن القاضى إنما يسمع هذه 
البينة لا لإثبات النكاح على الغائب ليقال إن الغيبة 
تمنع من ذلك بل ليتوصل بها إلى الفرض » 
ويجوز سماع البينة فى حق حكم دون حكم 
كشهادة رجل وامرأتين على السرقة وأنها تقبل 
فى حق المال ولا تقبل فى حق القطع ٠‏ كذا هاهنا 
تقبل هذه البينة فى حق صحة الفرض لا فى 
إثبات النكاح . فإذا حضر وأنكر استعاد منها 
البينة » فإن أعادت نفذ الفرض وصحت الاستدانة 
عليه وإلا فلا . والصحيح قول أبى يوسف رضى 
الله تعالى عنه لأن البينة على أصل أصحابنا 
لا تسمع إلا على خصم حاضر » ولا خصم » 
فلا تسمع » وما ذكره زفر رضى الله تعالى عنه 
من أن بينتها تقبل فى حق صحة الفرض غير 
سديد لان صحة الفرض مبنية على ثبوت 
الزوجية » فإذا لم يكن إلى إثبات الزوجية 

بالبينة سبيل لعدم الخصم لم يصح ٠‏ فلا سبيل 
إلى القبول فى حق صحة الفرض ضرورة . هذا 
إذا كان الزوج غائبا ولم يكن له مال حاضر ٠‏ فأما 
إذا كان له مال حاضر ٠‏ فإن كان المال فى يدها 
وهو من جنس النفقة فلها أن تنفق على نفسها منه 
بغير أمر القاضى لحديث أبى سفيان » فلو طلبت 
المرأة من القاضى فرض النفقة فى ذلك المال 
وعلم القاضى بالزوجية وبالمال فرض لها النفقة 
لأن لها أن تأخذه فتنفق على نفسها من غير 
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فرض القاضى ٠‏ فلم يكن الفرض من القاضى فى 
هذه الصورة قضاء بل كان إعانة لها على استيفاء 
حقها » وإن كان فى يد مودعه أو مضاربه أو كان 
له دين على غيره » فإن كان صاحب اليد مقرا 
بالوديعة والزوجية » أو كان من عليه الدين مقرا 
بالدين والزوجية » أو كان القاضى عالما بذلك 
فرض لها فى ذلك المال نفقتها فى قول أصحابنا 
الثلاثة رضى الله تعالى عنهم » وقال زفر رضى 
الله تعالى عنه : لا يفرض لأن هذا قضاء على 
الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر ؛ إذ 
المودع ليس بخضم .عن الزوج ٠‏ وكذا المدين 
فلا يجوز . ويدل لنا ان صاحب اليد وهو المودع 
إذا أقر بالوديعة والزوجية أو أقر المدين بالدين 
والزوجية فقد أقر أن لها حق الأخذ والاستيفاء 
لأن للزوجة أن تمد يدها إلى مال زوجها فتأخذ 
كفايتها منه لحديث امرأة أبى سفيان » فلم يكن 
القاضى فرض لها النفقة فى ذلك المال قضاء بل 
كان إعانة لها على أخذ حقها وله على إحياء 
زوجته فكان له ذلك » وإن جحد أحد الأمرين 
ولا علم للقاضى به لم يسمع البينة ولم يفرض 
لأن سماع البينة والفرض يكون قضاء على 
الغائب من غير خصم حاضر ؛ لانه إن انكر 
الزوجية لا يمكنها إقامة البينة على الزوجية لأن 
المودع ليس بخصم عنه فى الزوجية وإن أنكر 
الوديعة أو الدين لا يمكنها إقامة البينة على 
الوديعة والدين لأنها ليست بخصم عن زوجها فى 
إثبات حقوقه » فكان سماع البينة على ذلك قضاء 
على الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر 
وذلك غير جائز عندنا هذا إذا كانت الوديعة 
والدين من جنس النفقة بأن كانت دراهم 3 دنانير 
أو طعاما أو ثيابا من جنس كسوتها » فأما إذا كان 
من جنس آخر فليس لها أن تتناول شيئا من ذلك 
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وإن طلبت من القاضى فرض النفقة فيه » فإن 
كان عقارا لا يفرض القاضى النفقة فيه بالإجماع 
لأنه لا يمكن إيجاب النفقة فيه إلا بالبيع . 
ولا يباع العقار على الغائب فى النفقة بالاتفاق » 
وإن كان منقولا من العروض فقد ذكر القاضى 
فى شرحة مكتضن الطحاوى الخلاف فيه + فقال 
القاضى : لا يبيع العروض عليه فى قول أبى 
حنيفة رضى الله تعالى عنه » وعندهما له أن 
يبيعها عليه » وهى مسألة الحجر على الحر 
العاقل البالغ . وذكر القدورى المسألة على 
الاتفاق فقال القاضى : إنما يبيع على أصلهما 
على الحاضر الممتنع عن قضاء الدين لكونه 
ظالما فى الامتناع دفعا لظلمه » والغائب لا يعلم 
امتناعه » فلا يعلم ظلمه ٠‏ فلا يباع عليه » وإذا 
فرض القاضى لها النفقة فى شىء من ذلك وأخذ 
منها كفيلا فهو حسن لاحتمال أن يحضر الزوج 
فيقيم البينة على طلاقها أو على إيفاء حقها فى 
النفقة عاجلا فينبغى أن يستوثق فيما يعطيها 
بالكفالة ثم إذا رجع الزوج ينظر إن كان لم يعجل 
لها النفقة فقد مضى الأمر » وإن كان قد عجل 
وأقام البينة على ذلك أو لم يقم بينة واستحلفها 
فنكلت فهو بالخيار إن شاء أخذ من المرأة وإن 
شاء أخذ من الكفيل() وإذا طلبت المرأة من 
القاضى فرض النفقة على زوجها الحاضر , فإن 
كان قبل النقلة وهى بحيث لا تمتنع من التسليم لو 
طالبها بالتسليم أو كان امتناعها بحق » فرض 
القاضى لها إعانة لها على الوصول إلى حقها 
الواأجب لوجود سبب الوجوب وشرطه » وإن 
كان بعد ما حولها إلى منزله فزعمت أنه ليس 
ينفق عليها أوشكت التضييق فى النفقة فلا ينبغى 
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له أن يعجل بالفرض ولكنه يأمره بالنفقة 
والتوسيع فيها لأن ذلك من باب الإمساك 
بالمعروف وهو مأمور به » ويتأنى فى الفرض » 
ويتولى الزوج الإنفاق بنفسه قبل الفرض إلى أن 
يظهر ظلمه بالترك والتضييق فى النفقة فحينئذ 
يفرض عليه نفقة كل شهر » ويأمره أن يدفع 
النفقة إليها لتنفق هى بنفسها على نفسها . ولو 
قالت : أيها القاضى إنه يريد أن يغيب فخد لى منه 
كفيلا بالنفقة لا يجبره القاضى على إعطاء الكفيل 
لان ثقةة اسل عون واجية اللسان: فل بسي 
على الكفيل بما ليس بواجب يحققه أنه لا يجبر 
على الكفيل بدين واجب فكيف بغير الواجب » 
وإلى هذا أشار أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه 
فقال : لا أوجب عليه كفيلا بنفقة لم تجب لها 
بعد » وقال أبو يوسف رضى الله تعالى عنه : 
أستحسن أن اخذ لها منه كفيلا بنفقة شهر لأنا نعلم 
بالعادة أن هذا القدر يجب فى السفر لأن السفر 
يمتد إلى شهر غالبا ٠‏ والجواب أن نفقة الشهر 
لا تجب قبل الشهر فكان تكفيلا بما ليس بواجب 
فلا يجبر عليه » ولكن لو أعطاها كفيلا جاز لان 
الكفالة بما يذنوب على فلان جائزة . وإذا فرض 
القاضى لها نفقة كل شهر أو تراضيا على ذلك » 
ثم منعها الزوج قبل ذلك أشهرا غائبا كان أو: 
حاضرا فلها أن تطالبه بنفقة ما مضى لأنها لما 
صارت دينا بالفرض أو التراضى صارت فى 
استحقاق المطالبة بها كسائر الديون بخلاف نفقة 
الأقارب إذا مضت المدة ولم تؤّخذ فإنها لا تسقط 
لأنها لا تصير دينا رأسا » لأن وجوبها للكفاية » 
وقد حصلت الكفاية فيما مضى ٠‏ فلا يبقى 
الواجب » كما لو استغنى بماله » فأما وجوب هذه 
النفقة فليس للكفاية وإن كانت مقدرة بالكفاية ؛ ألا 
ترى أنها تجب مع الاستغناء بأن كانت موسرة 
وليس فى مضى الزمان إلا الاستغناء فلا يمنع 


بقاء الواجب . ولو أنفقت من مالها بعد الفرض 
أو التراضى فلها أن ترجع على الزوج لأن النفقة 
صارت دينا عليه » وكذلك إذا استدانت على 
الزوج لما قلنا » سواء كانت استدانتها بإذن 
القاضى أو بغير إذنه . ولو فرض الحاكم النفقة 
على الزوج فامتدغ من دقعها وهو موسر وطلبت 
المرأة حبسه فلها ان تحبسه لان النفقة لما اصارت 
دينا عليه بالقضاء صارت كسائر الديون ٠‏ إلا انه 
ينبغى ألا يحبسه فى أول مرة تقدم إليه » بل 
يؤخر الحبس إلى مجلسين أو ثلاثة يعظه فى كل 
مجلس يقدم إليه » فإن لم يدفع حبسه حينئذ كما 
فى سائر الديون ٠‏ وإذا حبس لأجل النفقة فما كان 
من جنس النفقة سلمه القاضى إليها بغير رضاه 
بالاجماع » وما كان من خلاف الجنس لا يبيع 
عليه شيئا من ذلك ولكن بآمره أن يبيع بنفسه وكذا 
فى سائر الديون فى قول أبى حنيفة رضى الله 
تعالى عنه . وعند أبى يوسف ومحمد رضى الله 
تعالى عنهما : يبيع عليه( ثانيا حكم الامتناع 
عن نفقة الأقارب : جاء فى بدائع الصنائع أن 
نفقة الاقارب تجب على وجه لا تصير به دينا فى 
الذمة أصلا » سواء فرضها القاضى أولا بخلاف 
نفقة الزوجات فإنها تصير دينا فى الذمة بفرض 
القاضى أو التراضى . حتى لو فرض القاضى 
للقريب نفقة شهر فمضى الشهر ولم يأخذ فليس 

له أن يطالبه بها » بل تسقط . ويحبس فى نفقة 
الأقارب كما يحبس فى نفقة الزوجات ٠‏ أما غير 
الأب فلا شك فيه » وأما الأب فيحبس فى نفقة 
الولد يضما :ولا يحيس فى سائن ديوته لأن أيذاة 
الآ:جرام فى الأضل:وفى الحبين إيذاؤى إلا 
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يفيل 
عن الولد إذ لو لم ينفق عليه لهلك فكان فهو 
بالامتناع من الإنفاق عليه كالقاصد إهلاكه فدفع 
قصدة بالخئس. و يَحمل هذا القدن من الأذئ لهذة 
الضرورة وهذا المعنى لم يوجد فى سائر الديون 
هاهنا ضرورة أخرى وهى: ضرورة استدراك 
هذا الحق أعنى النفقة لأنها تسقط بمضى الزمان 
فتقع الحاجة إلى الاستدراك بالجبس لأن الحبس 
تحمله على 'الأداء فيخضل 'الاستدراك © .ولو الم 
يحبس يفوت حقه رأسا فشرع الحبس فى حقه 
لكبوور 5 استذراك الكق ضئانة لذ عن الدرات » 
هذا المعتى لا يوجدء كن سنائق. الفيوق لأنها 
لا تفوت بمضى الزمان فلا ضرورة إلى 
الآنكدوراك بالكيس: + ولهدا :قال -اضيحابنا وض 
الله تعالى عنهم : إن الممتنع من النفقة يضرب 
ولا يحبس بخلاف الممتنع من سائر الحقوق لأنه 
لذ يمكن استدر اله هذا الحق «الحس :لأنه يفف 
بمضى الزمان فيستدرك بالضرب بخلاف سائر 
الحقوق:, و كذلك: الح أب الأ وات عل اانه 
ثالثا : حكم 
الامتناع عن نفقة المملوك : جاء فى بدائع 
الصنائع أن نفقة المملوك تجب على وجه يجبر 
عليها عند الطلب والخصومة فى الجملة » وبيان 
ذلك أن المملوك إذا خاصم مولاه فى النفقة عند 
القاضى فإن القاضى يامره بالنفقة عليه » فإن ابى 
ينطر القاضى فكل من يصلح للإجازة يؤاجره 
وينفق عليه من أجرته أو يبيعه إن كان محلا للبيع 
كالقن ورأى البيع أصلح و لا يجبر على الإنفاق » 
وإن لم يصلح للإجارة بان كان صغيرا أو جارية 
ولامحلا للبيع كالمدبر وأم الولد يجبره على 
الإنفاق لانه لا يمكن بيعه ولا إجارته » وتركه 


يقوم مقام الأب عند عدم(" . 


8 بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج : ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 
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جائعا تضييع إلى ادمى فيجبر المولى على 

الإنفاق » هذا إذا كان المملوك ادميا أما نفقة 
البهائم فلا يجبر عليها فى ظاهر الرواية ولكنه 
يفتى فيما بينه وبين الله تعالى أن ينفق عليها . 
وروى عن أبى يوسف أنه يجبر عليها لأن فى 
تركه جائعا تعذيب الحيوان بلا فائدة وتضييع 
المال » وقد نهى رسول الله عله عن ذلك كله » 
ولأنة سفة لخلرو عق "العافية"التسيدة . والقتفه 
حرام عقلا » وجه ظاهر الرواية أن الجبر على 
الحق يكون عند الطلب والحصومة من صاحب 
الحق » ولا خصم فلا يجبر ولكن تجب فيما بينه 
وبين الله عز وجل لما قاله أبو يوسف رضى الله 
تعالى عه وبر أما نفقة الجنادات #الدور والعقاا 
فلا يجبر عليها لما قلنا » ولا يفتى أيضا 
بالوجوب إلا أنه إذا كان هناك تضييع المال فيكره 
له ذلك(" . 


مذهب المالكية : 

أولا : حكم الامتناع من نفقة الزوجة : جاء 
فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه أن 
الزوج الموسر إذا أمتنع من نفقة الزوجة 
وكسوتها فشكت الزوجة إلى الحاكم ألزمه بأحد 
أمرين ؛ بأن يقول له إما أن تنفق عليها أو 
ابى من ذلك ومن الطلاق فإن الحاكم يطلق عليه 
قال الدسوقى : وجماعة المسلمين العدول 
يقومون مقام الحاكم فى ذلك وفى كل أمر يتعذر 
الوصول فيه إلى الحاكم أو لكونه غير عدل » 
والواحد منهم كاف كما قال شيخنا رحمه الله 


. نفس الطبعة‎ : ٠ المرجع السابق جح 5 ص‎ )١( 


امتناع 


تعالى!") » وقال صاحب مواهب الجليل : إن من 
لم يثبت عسره وامتنع من الإنفاق والطلاق تارة 
يقر بأنه ملىء وتارة يدعى العسر » فإن ادعى أنه 
معسر تلوم له » وإن اقر بانه ملىء فحكى ابن 
عرفة رضى الله تعالى عنه فى ذلك قولين 
أحدهما أنه يعجل عليه الطلاق ٠»‏ والثانى أنه 
يسجن حتى ينفق وعليه إن كان له مال ظاهر 
أخذت النفقة منه كرها . وحكم الغائب فى الطلاق 


. بعدم النفقة كحكم الحاضر » قال فى التوضيح : 


وهو المشهور » وقال القابس رحمه الله تعالى : 
لا يطلق على غائب لأنه لم يستوف حجته » 
وعلى الأول فلابد من أن تثبت الزوجية وأنه قد 
دخل بها أو دعا إلى الدخول » والغيبة بحيث 
لا يعلم موضعه . أو علم ولم يمكن الإعذار إليه 
فيه» وأما إن علم وأمكن الإعذار إليه فإنه يعذر 
إليه » ولا بد من أن تشهد لها البينة بأنها لا تعلم 
أن الزوج ترك لها نفقة ولا كسوة ولا شيئا يعوى 
فيه بشىء من مونتها ولا أنه بعث إليها بشىء 
وصل إليها فى علمهم إلى هذا الحين ؛ ثم بعد ذلك 
يضرب لها اجلا على حسب ما يرأه » ثم يحلفها 
ما شهدت لها البينة » وحينئذ إن دعت إلى 
الطلاق طلقها هو أو أباح لها التطليق . ونقل ابن 
عرفة رحمه الله تعالى نحو ما تقدم عن 
المتيطى . ولابن سهل رحمه الله تعالى فى بكر 
قام أبوها بتوكيلها إياه قبل البناء بذلك أفتى ابن 
عات أنها تحلف . فإذا حلفت طلقت نفسها ء 
وأفتى ابن القطان رضى الله تعالى عنه أنه 
لا يمين عليها ولا على أبيها ولها أن تطلق 


)١(‏ الشرح الكبير لأبى البركات سيدى أحمد الدردير 
وحاشية الدسوقى عليه للشيخ محمد عرفة الدسوقى ج ١‏ ص 
1 فى كتاب على هامشه الشرح المذكور طبع دار إحياء 
الكتب العربية بمصر . 


امتناع 


١6م‎ 


نفسها اوأفتى ابن وشيق افيه المرية رض الله 
تعالى عنه بحلفها » وزاد فيه أن زوجيتها 
لا تنقطع » قال ابن سهل رحمه الله تعالى : زيادة 
هذا فى يمينها لا أعلمه لغيره وقول ابن القطان 
لا يمين عليها ولا على أبيها لا وجه له » وقد 
تقرر من قول ابن القاسم وغيره أن السفيه يحلف 
فى حقه . قال ابن الحاجب رضى الله تعالى 
عنه : حكم الغائب ولا مال له حاضر حكم 
العاجز , قال ابن عبد السلام : يعنى أن الغائب 
البعيد الغيبة وليس له مال أوله ولا يمكنها 
الصو إليه إلا بمشقة حكمه حكم الحاضر 
العاجزا') . ولو أن رجلا غاب عن زوجته 
فقامت المرأة وادعت أنه لم يترك لها زوجها شيئا 
ورفعت أمرها إلى السلطان وأرادت الفراق إذ ام 
روخ ار أجنبها هقان لها ذا رذن دده 
ولا سبيل لك إلى فراقه . قال ابن الكاتب رحمه 
الله تعالى : لها أن تفارق لأن الفراق قد وجب 
لها » وقال أبو بكر بن عبد الرحمن رحمه الله 
تعالى : لا مقال لها لأن عدم النفقة الذى أوجب 
لها القيام قد انتفى » قال الحطاب : وقد أشار ابن 
المناصف رحمه الله تعالى إلى هذا فقال 
ما حاصله قيام الزوجة فى غيبة زوجها على 
وجهين أحدهما : لترجع بما تنفق عليه وفائدته 
قبول قولها من حين الدفع . الوجه الثانى : 
لتطلق نفسها لعدم الإنفاق فإذا أثبتت الزوجية 


١ (‏ ) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل 
لابى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى 
الرعينى المعروف بالحطاب ج ؛ ص ١57‏ فى كتاب على 
هامشه التاج والإكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله سيدى 
محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق الطبعة 
الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١١9‏ ه . 


١‏ ) المرجع السايق ج ؛ ص ١15‏ . ص 


) 


والمغيب ولم يترك لها شيئا ولم يخلف ما يعدى 

فيه ولم يتطوع بالنفقة عنه ودعت إلى الطلاق إلى 
آخره فظاهره أن التطوع بإجراء النفقة يسقط 
مقالها كقول ابن عبد الرحمن وهو الذى تقتضيه 
المدونة9") . وجاء فى رسم شهر من سماع 
عيسى : أنه إن كان الزوج معروف العدم 
1 الو ل ل د 


لك ليت لحيى نه فحت ليا عا قاد رده 
من ذلك الشنهر أنها ‏ قامت غنذه غلية ظالية 
لنفقتها » فإن قدم وعلم أنه كان له مال كان القول 
قولها أنها أنفقت على نفسها من ذلك اليوم إن 
ادعى أنه خلف عندها أو بعث إليها » وأما إذا 
كان مجهول الحال لا يعرف ملوه فى غيبته من 
عدمه فقال فى المدونة إن السلطان لا يفرض لها 
نفقة على زوجها فى مغيبه حتى يقدم » فإن كان 
موسرا فرض عليه نفقة مثله لمثلها » وقال ابن 
حبيب رحمه الله تعالى فى الواضحة : إنها إن 
احبت الصبر عليه أشهد لها السلطان إن كان فلان 
زوج فلانة اليوم مليا فى غيبته وجب عليه 
لامرأته فريضة مثلها من مثله . 
المرأة أن تفرض لها النفقة إذا لم يكن له مال 
حاضر فقال ابن القاسم رحمه الله تعالى : 
لا يفرض عليه شىء حتى يقدم إذا علم عدمه 
أو جهل أمره ٠‏ وفى البيان عن ابن حبيب رضى 
الله تعالى عنه إذا أحبت الصبر عليه نهد 
السلطان عليه إن كان فلان زوج فلانة اليوم مليا , 
فى غيبته فقد اوجبت عليه فريضة مثلها من 
مثله » أما إن علم أنه موسر فإنه يفرض لها نفقة 
مثلها » قال فى الموازية » وتداين عليه ويقضى 


وإن أحبت 


. نفس الطبعة‎ ٠ 


١ 


لها" . وقال المتيطى : إن علم أنه ملىء فى 
غيبته فرض لها القاضى نفقة مثلها وكان دينا 
عليه تحاص به غرماءه وإذا قدم أخذته به » وإن 
كان معدما فى غيبته فالمشهور لابن القاسم أنه 
لا يفرض لها(" . قال فى النوادر : إذا طلبت 
المرأة النفقة ولم يبن بها فإن فرغوا من جهازها 
حتى لم يبق ما يحبسها قيل له ادخل أو أنفق » 
ولو قال الزوج : أنظرونى حتى أفرغ 
واجهزبعض ما اريد فذلك له ويؤخر الايام بقدر 
ما يرى وهو قول مالك رضى الله تعالى عنه . 
وإذا دعى الزوج إلى الدخول فامتنع قال مالك : 
تلزمه النفقة بنفس الامتناع » وقال أشهب رحمه 
الله تعالى : تلزمه بعد وقت السلطان له وفرضه 
للنفقة . قال اللخمى رحمه الله تعالى : والأول 
أحسن إن علم أنه امتنع لددا وأنه لا عذر له وإن 
أشكل أمره فحتى يوقفه السلطان . فعلى قول 


المدونة أن من له على امرأته دين وهى معسرة 
فعليه أن ينفق عليها ولا يقاصها بما ترتب لها فى 
ذمته من نفقة » وإن كانت مليئة فله مقاصتها 
بدينه فى نفقتهال') . وتسقط النفقة بخروج المرأة 
من بيت زوجها بغير إذنه إذا لم يقدر على ردها » 
أما إن كان قادرا على ردها فلا تسقط النفقة » نعم 
له أن يؤّديها هو أو الحاكم على .خزويجها بغير 


٠١١ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل جح :ص‎ )١( 
. المرجع السابق‎ 

١ (‏ ) المرجع السابق ج ١‏ ص ١0١١‏ نفس الطبعة . 
(*) المرجع السابق ج : ص ١8١‏ نفس الطبعة . 

( ؛ ) الناج والإكليل لمختصر خليل لابى عبد الله سيدى محمد 
ابن يوسف بن ابى القاسم العبدرى الشهير بالمواق جح 5 ص 
7 فى كتاب على هامشه مواهب الجليل للحطاب الطبعة 
السابقة . 


امتناع 


إذنه) . وفى المتيطية عن كتاب محمد إذا 
غلبت امرأة زوجها وخرجت من منزله وأرسل 
إليها فلم ترجع وامتنع من النفقة عليها حتى ترجع 
فأنفقت على نفسها , ثم طلبته بذلك قال مالك 
رضى الله تعالى عنه : ذلك عليه لها وترجع عليه 
وتغرمه ٠‏ قال : ولو خرجت من مسكنه وسكنت 
سواه لم يكن عليه كراء » قال ابن المواز رحمه 
الله تعالى : وذلك لا يشبه النفقة7") . ثانيا : حكم 
الامتناع من نفقة الأقارب : جاء فى مواهب 
الجليل أن نفقة القريت - شؤاء: كان أنا: أو آينا ب 
تسقط بمضى الزمن عن قريبه » فلو تحيل فى 
الإنفاق » ثم اراد الرجوع فليس له ذلك لانها 
مواساة لسد الخلة » فإذا انسدت الخلة زال 
الوجوب » وهذا بخلاف نفقة الزوجة لأنها فى 
معنى المعاوضة فلا تسقط . أما نفقة القريب 
فتسقط إلا إذا كان القاضى قد فرضها فلا تسقط 
ويرجع بها المنفق ولو مضى زمنها أو ينفق على 
القريب شخص غير متبرع . قال ابن عرفة 
رضى الله تعالى عنه : هذا يقتضى أن نفقة 
الأجنبى غير متبرع كحكم القاضى بالنفقة وليس 
كذلك . إنما يقضى للمنفق غير متبرع إذا كان 
ذلك بعد الحكم بها » ولو قال إلا أن يفرضها 
فيقضى بها لهما أو لمن أنفق عليهما غير متبرع 
لكان أصوب » قال الشيخ نقلا عن الموازية : إذا 
رفع الأبوان إلى السلطان فى مغيب الابن 
ولا مال له حاضر لم يامرهما ان يتسلفا عليه » 
بخلاف الزوجة إذ لا تجب نفقتها إلا بالحكم . 
وكلام ابن عبد السلام قريب مما قاله ابن 


1 . الطبعة السابقة‎ ٠ 
. نفس الطبعة‎ ١2١ المرجع السابق جح : ص‎ )5( 


ص 


امتناع 


عرفة!" . قال فى العتيبية فى آاخر رسم من 
سماع يحيى : وسألته عن الرجل يغيب عن أهله 
وله أولاد صغار فى حجر أمهم تلزمه نفقتهم » 
فإذا قدم ادعت امرأته وهى أمهم أنها أنفقت عليهم 
من مالها ٠‏ أيلزمه ذلك أم يبرأ بمثل ما يبرأ به من 
نفقتها إذا زعم أنه كان يبعث بها إليها ولا يكون 
لها عليه شىء إلا أن ترفع أمرها إلى السلطان ؟ 
قال : حالها فيما تدعى من الإنفاق من مالها 
بمنزلة ما تدعى أنها أنفقت على نفسها إذا لم ترفع 
ذلك إلى السلطان حتى يقدم لم تصدق » وإن 
رفعت ذلك إلى السلطان فرض لها ولهم إذا 
عرف أنه ملىء وحسبه لها عليه من يوم 
يفرضه ». وكان لها دين تتبع به(" . ثالثا : حكم 
الامتناع عن نفقة المملوك : جاء فى التاج 
والإكليل نقلا عن ابن رشد رحمه الله تعالى أنه 
يقضى للعبد على سيده إن قصر عما يجب له 
عليه بالمعروف فى مطعمه وملبسه ٠‏ بخلاف 
ما يملكه من البهائم فإنه يؤمر بتقوى الله فى ترك 
إجاعتها ولا يقضى عليه بعلفها والفرق بين العبد 
والدابة ان العبد مكلف تجب عليه الحقوق من 
الجنايات وغيرها فكما يقضى عليه يقضى له . 
والدابة غير مكلفة لا يجب عليها حق ولا يلزمها 
جناية » فكما لا يقضى عليها لا يقضى لها . قال 
ابن عرفة رضى الله تعالى عنه : وقال أبو 
عمر : يجبر الرجل على أن يعلف دابته أو يبيعها 
أو يذبحها إن كانت مما يؤكل ولا يترك يعذبها 
بالجوع » قال ابن عرفة : لازم هذا القضاء عليه 
لانه منكر وتغيير المنكر واجب القضاء به وهذا 
أصوب من نقل ابن رشد . وقال ابن شاس رحمه 


)١(‏ المرجع السابق ج ؛ ص 5١١‏ . ص ؟١؟‏ المرجع 
السابق 


. نفس الطبعة‎ ٠١٠١ المرجع السابق ج ؛ ص‎ )١( 


١ ا‎ 


الله تعالى : يجلب على رب الدواب علفها 
أو رعيها إن كان فى رعيها ما يقوم بها » فإن 
اجدبت الارض تعين عليه علفها » فإن لم يعلف 
أخذ بأن يبيعها ولا يجوز أن يشرب لبنها بحيث 


يضر بنتاجها(ا . 
مذهب الشافعية : 
أولا : حكم الامتناع عن نفقة الزوجة : جاء ' 


فى مغنى المحتاج أن نفقة الزوجة مال يجب 
بالشرع ويستقر فى الذمة مثل الكفارة ٠‏ فهى 
معاوضة فى مقابلة التمكين من الاستمتاع » 
ولا تسقط بمضى الزمان!؛) . وجاء فى المهذب 
أن الزوج كان موسرا وامتنع من الإنفاق لم يثبت 
لها الفسخ لانه يمكن الاستيفاء بالحاكم ٠»‏ وإن 
غاب وانقطع خبره لم يثبت لها الفسخ لان الفسخ 


يثبت بالعيب بالإعسار . ولم يثبت الإعسار . 


ومن أصحابنا من ذكر فيه وجها آخر أنه يثبت 
لها الفسخ لأن تعذر النفقة بانقطاع خبره كتعذرها 
بالإعسار”) . قال صاحب مغنى المحتاج ولو 
طلبت الزوجة بدل الحب خبزا أو قيمة وامتنع 
الزوج أو طلب الزوج اعطاء ذلك وامتنعت لم 
يجبر الممتنع منهما لأنه غير واجبء 


( ؟ ) التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق ج 5؛ ص ٠١5‏ 
الطبعة السابقة ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب 
ج ؛ ص ٠١7‏ الطبعة السابقة . 

( ؛ ) مغنى المحناج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج للشيخ. 
محمد الشربينى الخطيب ج ؟ ص 51١‏ . ص 557 فى كتاب 
على هامشه من المنهاج للإمام أبى زكريا يحيى بن شرف 
النووى . 

( 5 ) المهذب لأبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروز 
ابادى الشرازى ج ١‏ ص ١١٠5‏ فى كتاب أسئلة النظم 
المستعذب فى شرح غريب المهذب للعلامة محمد بن أحمد بن 
بطال الركبى طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه 


١8 


والاعتياض شرطه التراضى7) . وتجب النفقة 
للزوجة بالتمكين لا العقد فإن لم تعرض على 
الرجل زوجته مدة مع سكوته عن طلبها ولم 


تمتنع فلا نفقة لها فيها على الجديد لعدم التمكين ». 


وتجب على القديم » وعلى الجديد إن عرضت 
عليه وهى بالغة عاقلة مع حضوره فى بلدها كأن 
بعتت إليه تخبره إنى مسلمة نفسى إليك فاختر أن 
اتيك حيث شئت أو تأتى إلى وجبت نفقتها من 
حين بلوغ الخبر له لأنه حينئذ مقصر » فإن غاب 
عن بلدها قبل عرضها إليه ورفعت الأمر إلى 
الحاكم مظهرة له التسليم كتب الحاكم المرفوع 
إليه الامر لحاكم بلد الزوج ليعلمه الحال فيجىء 
الزوج لها يتسلمها أو يوكل من يجىء يسلمها له 
او يحملها إليه وتجب النفقة من وقت التسليم » 
فإن لم يفعل شيئا من الأمرين مع إمكان المجىء 
أو التوكيل ومضى زمن إمكان وصوله إليها 
فرضها القاضى فى ماله من حين إمكان وصوله 
وجعل كالمتسلم لها لأن المانع منه » أما إذا لم 
يمكتة “ذلك قل يفطن .عليه شينا “لأنه . غير 
الكتاب . هذا إن علم مكان الزوج فإن جهل كتب 
الحاكم إلى الحكام الذين ترد عليهم القوافل من 
بلده عادة لينادى باسمه فإن لم يظهر أعطاها 
القاضى نفقتها من ماله الحاضر وأخذ منها كفيلا 
بما يصرف إليها لاحتمال موته أو طلاقه . أما إذا 
غاب بعد عرضها عليه وامتناعه من تسلمها فإن 
النفقة 00 عله ولا بغيبة 0 و5 1 
نفقة كل يوم بخروج عن طاعة الزوج بعد 


551 الطبعة السابقة . 
)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 4.0٠‏ ». ص 25١٠١‏ نفس الطبعة . 


امتناع 


التمكين والعرض على الجديد وقبله على القديم 
لأنها تجب بالتسليم فتسقط بالمنع والمراد 
بالسقوط عدم الوجوب وإلا فالسقوط حقيقة إنما 
يكون بعد الوجوب . هذا نشوز غير المكلفة 
كالمكلفة لاستواء الفعلين فى التفويت على 
الزوج » وسواء أقدر الزوج على ردها إلى 
الطاعة قهرا أم لا لآن له عليها حق الحبس فى 
مَقَائلة وجوت التققة<- ف]ذا'تقيزت- عليه سقط 
وجوب النفقة » ولو نشزت نهارا دون الليل او 
عكسه أو بعض أحدهما سقطت نفقة جميع اليوم 
لأنها لا تتجزأ بدليل أنها تسلم دفعة واحدة 
ولا تفرق غدوة وعشية » وقيل تستحق نفقة 
ما قبل النشوز من زمن الطاعة بالقسط وقطع به 
السرخسى » وتسقط ولو كان نشوزها بمنع لمس 
أو :خيوة'منن مقذمات الوك ”ئلا حَدّن أبها إلحاقا 
لمقدمات الوطء بالوطء » فإن كان عذر كمنع 
لمس من بفرجها قروح وعلمت انه متى لمسها 
واقعها لم يكن منعها نشوزا . وعبالة زوج أو 
مرض بها يضرها معه الوطء عذر فى منعها من 
وطئه فتستحق النفقة مع منع الوطء لعذرها إذا 
كانت عنده لحصول التسليم الممكن » ويمكن 
التمتع بها من بعض الوجو(! . ولا يسقط 
النفقة عذر يمنع الجماع عادة كمرض ورتق 
وقرن وضنى”؛) وحيض ونفاس وجنون وإن 
قارنت تسليم الزوجة لأنها أعذار بعضها يطرأ 
ويزول وبعضها دائم وهى معذورة فيها وقد 
بعض الوجوه » وفارق ما لو غضبت بخروجها 


(5 ) المرجع السابق ج “٠”‏ ص 5٠١‏ نفس الطبعة . 


امتناع 


نفقتها أو لا لأن المنع من قبله » الأقرب كما قال 
الأذرعى أنها إن منعته منه عنادا سقطت أو 
لإعسار فلا تسقط ولا أثر لزناها وإن حبلت لأنه 
لا يمنع الاستمتاع بها . وسفرها بإذنه معه ولو 
لحاجتها أو وحدها بإذنه لحاجته لا يسقط نفقتها 
لأنها ممكنة فى الأولى وفى غرضه فى الثانية 
فهو المسقط لحقه(١‏ و لايق أنه لا نفقة 
ولا توابعها لصغيرة لا تحتمل الوطء لتعذره 
لمعنى فيها » والقول الثانى المقابل للأظهر . 
تجب كالرتقاء والقرناء والمريضة كما مرء 
وأجاتا الأول بان" الفررطن. يظرا يزو 
والرتق والقرن مانع دائم قد رضى به ويشق معه 
ترك النفقة مع أن التمتع بغير الوطء لا يفوت كما 
7" 
ثانيا : حكم الامتناع عن نفقة الأقارب : 
جاء فى مغنى المحتاج أنه يلزم الشخص ذكرا 
كان أو غيره نفقة الوالد الحر وإن علا من ذكر 
أو أنثى والولد الحر وإن سفل من ذكر أو أنثى » 
والأصل فى الأول قول الله عز وجل 
« وصاحبهما فى الدنيا معروفا7) ومن 
المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما ..والأصل 
فى الثانى قوله عز وجل ١‏ فإن أرضعن لكم 
فاتوهن أجورهن 90) إذ إيجاب الأجرة لإرضاع 
لي سي الب 
لهند : ٠‏ خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ,/: 


2 تمصت و د 


١ (‏ ) مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج للخطيب 
الشربينى ج ”“ ص ٠١‏ : الطبعة السابقة . 

ش ١‏ ) المرجع السابق ج ؟ ص +٠5‏ نفس الطبعة . 

" ) الآية رقم ١‏ من سورة لقمان . 

4 ) الاية رقم من سورة الطلاق 

) مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج جٍ ؟' ص 


ْ 
(ت 
١‏ * الطبعة السابقة . 


اخل 


هند زوجة لأبى سفيان وكانت القيم على ولدها 
لصغرهم بأمر زوجها فأذن لها الرسول ي#َيِته أن 
بالمعروف فمثلها الرجل يكون له على الرجل 
الحق بأى وجه ما كان فيمنعه إياه قله أن يأخذ من 
ماله حيث وجده سرا وعلانية » وكذلك حق ولده 
الصغار وحق من هو قيم بماله ممن توكله أو 
كفله!) . قال صاحب مغنى المحتاج : ويباع فى 
نفقة القريب ما يباع فى الدين من عقار وغيره 
لأن نفقة القريب مقدمة على وفاء الدين » وإذا بيع 
ذلك فى الدين ففى المقدم عليه أولى() . وتسقط 
نفقة القريب بفواتها بمضى الزمان وإن تعدى 
المنفق بالمنع لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة 
وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة فإنها معاوضة . 
وكات لا تصير ديزا في تفنه إلا بفريضن: قاس 
أو إذنه فى اقتراض لغيبة أو منع ١‏ فإنها تصير 

دينا فى ذمته لتأكد ذلك بفرض القاضى أو قله 
فيه . قال الأنرعى : وهذه المسألة مما تعم به 
البلوى . وحكام العصر يحكمون بذلك ظانين أنه 
المذهب فيجب التنبه لها وتحريرها وبسط الكلام 
فى ذلك . ثم قال : والحق أن فرض القاضى 
بمجرده لا يؤئر عندنا بلا خلاف ٠‏ ومحاولة 
إثبات خلاف مذهبى فيه تكلف محض . فالمعتمد 
كما عليه الجمهور أنها لا تصير دينا إلا باقتراض 
”) ثالثا : حكم الامتناع 
عن نفقة المملوك : جاء فى مغنى المحتاج أنه 
يجب على المالك كفاية رقيقه نفقة طعاما وأدما 


( 1 ) الأم للإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى ج د 
ص 3١‏ فى كتاب على هامشه مختصر الإمام أبى إبراهيم 
أسماعيل بن يحيى المزنى طبع مطبعة كتاب الشعب بمصر 
)عدي القحتاع إلى معز فا تان العاط نيا 81 ري 
<١ 5‏ الطبعة السابقة . 

(0) المرجع السابق جح ”“ ص :١©‏ نفس الطبعة . 
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ل 

فلا تصرين ديئا عليه إلا بافتر إن القاضين أى إذئة 
فيه واقترض ٠»‏ كنفقة القريب بجامع وجوبها 
بالكفاية » ويبيع القاضى او يوجر فيها ماله إن 
امتنع أو غاب لاتمدحق وجب علية تاديتة + 


وكيفية بيعه أو إيجاره أنه إن تيسر بيع ماله أو 
إيجاره شيئا فشيئا بقدر الحاجة فذاك وإن لم 
يتيسر كعقار استدان عليه إلى أن يجتمع ما يسهل 
البيع او الإيجار ثم باع او اجر ما يفى به لما فى 
بيعه أو إيجاره شيئا فشيئا من المشقة » وعلى هذا 
يحمل كلام من أطلق أنه يباع بعد الاستدانة فإن 
لم يمكن بيع بعضه ولا إجارته وتعذرت 
الاننتدانة باع جميحة أو أجرو1ة© : وهلي 
صاحب دواب علف دوابه المحترمة وسقيها أو 
تخليتها للرعى وورود الماء إن اكتفت به » فإن 
لم تكتف به كجدب الارض ونحوه اضاف إليها 
ما يكفيها وذلك اكرام الروح» ولخبر 
الصحيحين دخلت أمراة النار فى هرة حبستها 
لا هى أطعمتها ولا هى أرسلتها تأكل من خشاش 
الأرض'(" . والمراد بكافة الدابة وصولها لأول 
الشبع والرى دون غايتهما . فإن امتلع الدالك من 
ذلك وله مال أجبر فى الحيوان المأكول على أحد 
ون اران بد لد لد مدو ادا ور ب 
ضرره ء أو علف » أو ذبج » وأجبر فى غير 
المأكول على أحد أمرين » بيع أو علف . ويحرم 
ذبحه للنهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله » وإنما 
اجبره على ذلك صونا له عن الهلاك ٠‏ فإن لم 
يفعل ناب الحاكم عنه فى ذلك على ما يراه 
ويقتضيه الحال ٠‏ فإن لم يكن له مال باع الحاكم . 
الدانة” أن كذ ذا هنها: :أن' أكر اها عليه .فاق 


)١(‏ المرجع السابق جد“ ص “175 . ص 558 نفس 
الطبعة 


, خشاش لاضن بفتح الخاء وكسرها أى هوامها‎ )١( 


امتناع 


الأذرعى رضى الله تعالى عنه : ويشبه أن 
لا يباع ما أمكن إجارته » وحكى عن مقتضى 
كلام الشافعى والجمهور » فإن تعذر ذلك فعلى 
بيت المال كفايتها ٠‏ فإن تعذر فعلى المسلمين 
كنظيره فى الرقيق . ثم لو كانت دابته لا تملك 
ككلب لزمه أن يكفيها أو يدفعها لمن يحل له 
الانتفاع بها » قال الأذرعى رضى الله تعالى 
عقف أو يو ستليا" 
مذهب الحنابلة : 

أولا : حكم الامتناع من نفقة الزوجة : جاء 
فى المغنى أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته 
ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة أو دفع إليها 
أقل من كفابتها فلها أن تخد من ماله الواجت أو 
تمامه بإذنه وبغير إذنه بدليل قول النبى عَلِلله 
لهند : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » . 
وهذا إذن لها فى الأخذ من ماله بغير إذنه » ورد 
لها إلى اجتهادها فى قدر كفايتها وكفاية ولدها 
وهو متناول لأخذ تمام الكفاية » فإن ظاهر 
الحديث دل على أنه قد كان يعطيها بعض الكفاية 
ولا يتممها لها » فرخص النبى عه لها فى أخذ 
تمام الكفاية بغير علمه لأنه موضع.حاجة » فإن 
النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا بها . فإذا لم 
يدفعها الزوج ولم تأخذها أفضى إلى ضياعها 
وهلاكها » فرخص لها فى أخذ قدر نفقتها دفعا 


فشيئا » فتشق المرافعة إلى الحاكم والمطالبة بها 
فى كل الأوقات » فلذلك رخص لها فى أخذها 
بغير إذن من هى عليه . وذكر القاضى بينها 


(* ) مغنى المحتاج إلى معرفة معانى الفاظ المنهاج للشيخ 
محمد الشربينى الخطيب ج ”؟ ص 555 . ص 555 الطبعة 
السابقة . 


امتناع 


١4١ 


بستحت حب حب ا مر عر لا ا ا ل ا ا ل ا د اعد مر 120187 


وبين الدين فرقا اخر وهو أن نفقة الزوجة تسقط 
بفوات وقتها عند بعض أهل العلم مالم يكن 
فرضها لها فلو لم تأخذ حقها أفضى إلى سقوطها 
والإضرار بها بخلاف الدين فإنه لا يسقط عند 
أحد بتحرك المطالبة فلا يؤدى ترك الأخذ إلى 
الإسقاط7') . وإذا منع الرجل امرأته النفقة 
لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر 
عليه وبين فراقه » وروى نحو ذلك عن عمر 
ووو انق هريرة رضى الله تعالى عنهم » وبه 
قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن 
عبد العزيز وربيعة وحماد ومالك والشافعى 
وغيرهم » وذهب عطاء والزهري وابن شبرمة 
وأبو حنيفة وصاجباه إلى أنها لا تملك فراقه بذلك 
ولكن يرفع يده عنها لتكتسب لأنه حق لها عليه . 
فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه كالدين » وقال 
العنبرى يحبس إلى أن ينفق . ويدل لنا قول الله 
عز وجل «فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان 0!") وليس الإمساك مع ترك الإنفاق 
إمساكا بمعروف . فيتعين التسريح . وروى 
سعيد عن سفيان عن ابن أبى الزناد » قال سالت 
سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على 
امرأته أيفرق بينهما ؟ قال نعم . قال سنة ؟ قال 
سنة . وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله عَلِك . 
وقال ابن المنذر ثبت أن عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال 
غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا » 
فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى » ولانه إذا ثبت 


)١(‏ المغنى لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى على مختصر أبى القاسم عمر بن حسين بن عبد الله 
ابن احمد الخرقى جح /ا ص 570١‏ » ص 27١‏ تعليق السيد 
محمد رشيد رضا الطبعة الثالثة طبع دار المنار بمصر سنة 
/ا56١‏ هم 

. الاية رقم 775 من سورة البقرة‎ )١( 


الفسخ بالعجز عن الوطء والضرر فيه أقل لأنه 
إنما هو فقد لذة وشهوة يقوم البدن بدونه » فلآن 
يثبت بالعجز عن النفقة التى لا يقوم البدن إلا بها 
أولى » إذا ثبت هذا فإنه متى تر ثبت الإعسار بالنفقة 
على الإطلاق فللمرأة المطالبة بالفسخ من غير 
إنظار » وهذا أحد قولى الشافعى رضى الله تعالى 
عنه ؛ وقال حماد بن أبى سليمان : يؤجل سنة 
قياسا على العنين » وقال عمر بن عبد العزيز 
رضى الله تعالى عنه : اضربوا له شهرا أو 
شهرين » وقال مالك رضى الله تعالى عنه : 
الشهر ونحوه » وقال الشافعى ة فى القول الآخر : 
يؤجل ثلاثا لأنه قريب » ويدل لنا ظاهر حديث 
عمر ولأنه معنى يثبت الفسخ ولم يرد الشرع 
بالإنظار فيه » فوجب أن يثبت الفسخ فى الحال 
كالعيب . ولان سبب الفسخ الإعسار » وقد وجد 
فلا يلزم التأخير( . أما إن امتنع من الإنفاق مع 
يساره فإن قدرت له على مال أخذت منه قدر 
حاجتها ولا خيار لها لأن النبى عله أمر هند 
بالأخذ ولم يجعل لها الفسخ » وإن لم تقدر رافعته 
إلى الحاكم فيامره بالإنفاق ويجبره عليه » فإن 
أبى حبسه » فإن صبر على الحبس أخذ الحاكم 
النفقة من ماله » فإن لم يجد إلا عروضا أو عقارا 
باعها فى ذلك » وبهذا قال مالك والشافعى وأبو 
يوسف ومحمد وأبو ثور رضى الله تعالى عنهم . 
وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : النفقة فى 
ماله من الدنائير والدراهم ولا يبيع عرضا إلا 
بتسليم لأن بيع مال الإنسان لا ينفذ إلا بإذنه أو 
إذن وليه ولا ولاية على الرشيد . ويدل لنا قول 
النبى عَتهِ لهند : ٠‏ خذى ما يكفيك » ولم يفرق » 
لأن ذلك مال له فتؤخذ منه النفقة كالدراهم 
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على دراهمه ودنانيره ٠.‏ وإن تعذرت النفقة فى 
حال غيبته وله وكيل فحكم وكيله حكمه فى 
المطالبة والأخذ من المال عند امتناعه » وإن لم 
يكن له وكيل ولم تقدر المرأة على الأخذ أخذ لها 
الحاكم من ماله » ويجوز بيع عقاره وعروضه 
فى ذلك إذا لم تجد ما تنفق سواه » وينفق على 
المرأة يوما بيوم » وبهذا قال الشافعى ويحيى بن 
ادم رضصى الله تعالى عنهما » وقال أصحاب 
الرأى يفرض لها فى كل شهر . ويدل لنا أن هذا 
. تعجيل للنفقة قبل وجوبها فلم يجز كما لو عجل 
لها نفقة زيادة على شهر7") 
وضونء عل #الفيس > ولع« يقذن العاكم له على 
مال يأخذه » أو لم يقدر على أخذ النفقة من مال 
الغائب فلها الخيار فى الفسخ فى ظاهر قول 
الخرقى رحمه الله تعالى » واختيار أبى 
الخطاب » واختار القاضى أنها لا تملك الفسخ 
وهو ظاهر مذهب الشافعى لأن الفسخ فى 
المعسر لعيب الإعسار ولم يوجد هاهنا » ولآن 
الموسر فى مظنة إمكان الأخذ من ماله ٠‏ وإذا 
امتنع فى يوم فربما لا يمتنع فى الغد» بخلاف 
النعهو ١‏ ..ويدل لنا أثر عمسن ركني ال تفال اعنة 
كتب فى رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن 
'ينفقوا أو يطلقوا » وهذا إجبار على الطلاق عند 
الامتناع من الإنفاق » ولأن الإنفاق عليها من ماله 
أولى بالفسخ , فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور 
فعلى غيره أولى » ولان فى الصبر ضررا امكن 
إزالته بالفسخ فوجبت إزالته » ولانه نوع تعذر 
يجوز الفسخ فلم يفترق الحال بين الموسر 
والمعسر » كما إذا أدى ثمن المبيع فإنه لا فرق 


» وإن غيب ماله‎ ٠ 
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فى جواز الفسخ بين أن يكون المشترى معسرا 
وبين أن يهرب قبل أداء الثمن » وعيب الإعسار 
إنما جوز الفسخ لتعذر الإنفاق بدليل أنه لو 
اقترض ما ينفق عليها أو تبرع له إنسان بدفع 
ما ينفقه لم تملك الفسخ . وقولهم إنه يحتمل أن 
ينفق فيما بعد هذا . قلنا : وكذلك المعسر يحتمل 
أن يغنيه الله وأن يقترض أو يعطى ما ينفقه 
فاستويال") . ومن وجبت عليه نفقة امرأته وكان 
له عليها دين فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان 
نفقتها » فإن كانت موسرة فله ذلك لأن من عليه 
حق فله أن يقضيه من أى أمواله شاء » وهذا من 
نآله 7 وام كانت معشنة لح يكن الفررتلة لان 
قضاء الدين إنما يجب فى الفاضل من فوته » 
وهذا لا يفضل عنها , ولأن الله تعالى أمر بإنظار 
المعسر بقوله سبحانه وتعالى : ١‏ وإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة /7") فيجب إنظارها بما 
عليها") وكل موضع ثبت لها الفسخ لأجل النفقة 
لم يجز إلا بحكم الحاكم لأنه فسخ مختلف فيه 
فافتقر إلى الحاكم كالفسخ بالعنة » ولا يجوز له 
التفريق إلا أن تطلب المرأة ذلك لآنه لحقها فلم 
يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة » فإذا فرق 
الحاكم بينهما فهو فسخ لا رجعة له فيه » وبهذا 
قال الشافعى وابن المنذر رضى الله تعالى عنهماء 
وقال مالك رضى الله تعالى عنه : هو تطليقة وهو 
أحق بها إن أيسر فى عدتها لأنه تفريق لامتناعه 

من الواجب عليه لها فأشبه تفريقه بين المولى 
وامرأته إذا امتنع من الفيئة والطلاق . ويدل لنا 
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أنها فرقة لعجزه عن الواجب لها عليه أشبهت 
فرقة العنة » فأما إن أجبره الحاكم على الطلاق 
فطلق أقل من ثلاث فله الرجعة عليها مادامت فى 
العدة » فإن راجعها وف معدن أو امتنع من 
الإنفاق عليها ولم يمكن الأخذ من ماله فطلبت 
المرأة الفسخ ٠‏ فللحاكم الفسخ لأن المقتضى له 
باق أشبه ما قبل الطلاق! . وإن رضيت بالمقام 
معه مع عسرته أو ترك إنفاقه ثم بدا لها الفسخ 
أو تزوجت معسرا عالمة بحالته راضية بعسرته 
وترك إنفاقه » أو شرط عليها أن لا ينفق عليها » 
ثم عنَّ لها الفسخ فلها ذلك . وبهذا قال الشافعى 
رضى الله تعالى عنه » وقال القاضى رضى الله 
تعالى عنه : ظاهر كلام أحمد رضى الله تعالى 
عنه ليس لها الفسخ ويبطل خيارها فى 
الموضعين . وهو قول مالك رضى الله تعالى 
عنه لأنها رضيت بعيبه ودخلت فى العقد عالمة 
به فلم تملك الفسخ » كما لو تزوجت عدينا عالمة 
بعنته أو قالت بعد العقد قد رضيت به عنينا . 
ويدل لنا أن وجوب النفقة يتجدد فى كل يوم 
فيتجدد لها الفسخ ولا يصح إسقاط حقها فيما لم 
يجب لها كإسقاط شفعتها قبل البيع ولذلك لو 
أسقطت النفقة المستقبلة لم تسقط . ولو أسقطتها 
أو أسقطت المهر قبل النكاح لم يسقط » وإذا لم 
يسقط وجوبها لم يسقط الفسخ الثابت به » وإن 
أعسر بالمهر وقلنا لها الفسخ لإعساره به 
فرضيت بالمقام لم يكن لها الفسخ لأن وجوبه لم 
يتجدد بخلاف النفقة » ولو تزوجته عالمة 
بإعساره بالمهر راضية بذلك فينبغى أن لا تملك 
الفسخ بإعساره به لأنها رضيت بذلك فى وقت لو 
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أسقطته فيه سقطا" ؛ وإذا رضيت بالمقام مع 
ذلك لم يلزمها التمكين من الاستمتاع لأنه لم يسلم 
إليها عوضه فلم يلزمها تسليمه كما لو أعسر 
المشترى بثمن المبيع لم يجب تسليمه إليه وعليه 
تخلية سبيلها لتكتسب وتحصل ما تنفقه على 
نفسها لأن فى حبسها بغير نفقة إضرارا بها » ولو 
كانت موسرة لم يكن له حبسها لانه إنما يملك 
حبسها إذا كفاها المؤنة وأغناها عما لا بد لها منه 
ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب عليها فإذا انتفى 
الأمران لم يملك حبسها() . ومن ترك الإنفاق 
الواجب لامرأته مدة لم يسقط بذلك وكان دينا فى 
تمه سواءتزكة تعد أو غير عدن فى" أظين 
الروايتين » وهذا قول الحسن ومالك والشافعى 
وإسحاق وابن المنذر رضى الله تعالى عنهم . 
والرواية الأخرى تسقط نفقتها مالم يكن الحاكم قد 
فرضها لها » وهذا مذهب أبى حنيفة رضى الله 
تعالى عنه لأنها نفقة تجب يوما فيوما فتسقط 
بتأخيرها إذا لم يفرضها الحاكم كنفقة الأقارب » 
ولأن نفقة الماضى قد استغنى عنها بمضى وقتها 
فتسقط كنفقة الأقارب . ويدل لنا أن عمر رضى 
الله تعالى عنه كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال 
غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا » 
فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى » ولأنها حق 
يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضى 
الزمان كأجرة العقان. والديوق :قال ابن المنذن 
رحمه الله تعالى : هذه نفقة وجبت بالكتاب 
والسنة والإجماع » ولا يزول ماوجب بهذه 
الحجج إلا بمثلها » ولأنها عوض واجب فأشبهت 
الاجرة » وفارق نفقة الاقارب فإنها صلة يعتبر 
فيها اليسار من المنفق والإعسار ممن تجب له » 
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وجبت لتزجية الحال فإذا مضى زمنها استغنى 
عنها فأشبه مالو أستغنى عنها بيساره ٠‏ وهذه 
بخلاف ذلك , إذا ثبت هذا فإنه إن ترك الإنفاق 
عليها مع يساره فعليه النفقة بكمالها » وإن تركها 
لإعساره لم يلزمه إلا نفقة المعسر لأن الزائر 
سقط بإعساره() . والمرأة تستحق النفقة على 
زوجها بشرطين أحدهما : أن تكون كبيرة يمكن 
وطؤها ‏ فان: كانت صكيرة” ل تكتفل لوطع 
فلا نفقة لها ؛ لأن النفقة تجب بالتمكين من 
الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع » 
فلم تجب نفقتها » كما لو منعها أولياؤها من تسليم 
نفسها » وتفارق المريضة فإن الاستمتاع بها 
ممكن » وإنما نقص بالمرض » ولأن من 
لا تمكن الزوج من نفسها لا يلزم الزوج نفقتها » 
فهذه أولى لأن تلك يمكن الزوج قهرها 
والاستمتاع بها كرها » وهذه لا يمكن ذلك فيها 
بحال . الشرط الثانى : أن تبذل التمكين التام من 
نفسها لزوجها فأما إن منعت نفسها أو منعها 
أولياؤها أو تساكتا بعد العقد فلم تبذل ولم يطلب 
فلا نفقة لها وإن أقاما زمانا ٠.‏ فإن النبى عله 
تزوج عائشة رضى الله تعالى عنها ودخلت عليه 
بعد سنتين ولم ينفق إلا بعد دخوله ولم يلتزم نفقتها 
لما مضى . ولان النفقة تجب فى مقابلة » التمكين 
المستحق بعقد النكاح فإذا وجد استحقت وإذا فقد 
لم تستحق شيئا » ولو بذلت تسليما غير تام بأن 
تقول أسلم إليك نفسى فى منزلى دون غيره أو 
فى الموضع الفلانى دون غيره لم تستحق شيئا 
إلا أن تكون قد اشترطت ذلك فى العقد لأنها لم 
تبذل التسليم الواجب بالعقد فلم تستحق النفقة » 
كما نو قال البائع أسلم إليك السلعة على أن تتركها 
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فى موضعها أو فى مكان بعينه » وإن شرطت 
دارها أو بلدها فسلمت نفسها فى ذلك استحقت 
النفقة لانها سلمت التسليم الواجب عليها ولذلك لو 
سلم السيد أمته المزوجة ليلا دون النهار استحقت 
النفقة » وفارق الحرة فإنها لو بذلت تسليم نفسها 
فى بعض الزمان لم تستحق شيئا لأنها لم تسلم 
التسليم الواجب بالعقد » وكذلك إن أمكنته من 
الاستمتاع ومنعته استمتاعا لم تستحق شيئا 
لذلك() . وإن غاب الزوج بعد ثمكينها ووجوب 
غيبته لأنها استحقت النفقة بالتمكين ولم يوجد 
منها ما يسقطها » وإن غاب قبل تمكينها فلا نفقة 
لها عليه لأنه لم يوجد الموجب لها ٠‏ فإن بذلت 
التسليم وهو غائب لم تستحق نفقته لأنها بذلته فى 
حال لا يمكنه التسليم فيه » لكن إن مضت إلى 
الحاكم فبذلت التسليم كتب الحاكم إلى حاكم البلد 
الذى هو فيه ليستدعيه ويعلمه ذلك ٠‏ فإن سار 
إليها أو وكل من يسلمها إليه فوصل وسلمها هو 
أو نائبه وجبت النفقة حينئذ » وإن لم يفعل فرض 
الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذى كان يمكن 
الوصول إليها ويسلمها فيه » لأن الزوج امتنع من 
تسلمها مع إمكان ذلك وبذلها إياه له فلزمته نفقتها 
كما لو كان حاضرا » وإن كانت الزوجة صغيرة 
يمكن وطوّها أو مجنونة فسلمت نفسها إليه 
فتسلمها لزمته نفقتها كالكبيرة » وإن لم يتسلمها 
لمنع نفسها أو منع أوليائها فلا نفقة لها عليه » 
وإن غاب الزوج فبذل وليها تسلميها فهو كما لو 
بذلت المكلفة التسليم فإن وليها يقوم مقامها » وإن 
بذلت هى دون وليها لم يفرض الحاكم النفقة لها 
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لأنه لا حكم لكلامها(' . وإذا كانت المرأة كبيرة 
يمكن الاستمتاع بها فمكنت من نفسها أو بذلت 


تسليمها ولم تمنع نفسها ولا منعها أولياؤها فعلى: 


زوجها الصبى نفقتها - وبهذا قال أبو حنيفة 
لحسن والشافعى فى أحد قوليه . 
ا د 
ل 0 
وا جك كر ا ا 
3 من نه الزروج كما انعا التي لورتب 
أو غيبته » وفارق ما إذا غابت أو كانت صغيرة 
فإنها لم تسلم نفسها تسليما صحيحا ولم تبذل ذلك 
فعلى هذا يجبر الولى على نفقتها من مال الصبى 
لان النفقة على الصبى ٠‏ وإنما الولى ينوب عنه 
فى أداء الواجبات عليه كما يؤدى أروش جناياته 
وقيم متلفاته وزكواته » وإن لم يكن له مال 
فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما كما ذكرنا فى 
حق الكبيرة فإن كان له مال وامتنع الولى من 
الإنفاق أجبره الحاكم بالحبس » فإن لم ينفق أخذ 
الحاكم من مال الصبى وأنفق عليها فإن لم يمكنه 
وصبر الولى على الحبس وتعذر الإنفاق فرق 
الحاكم بينهما إذا طلبت ذلك على ما ذكرنا ذلك 
فى حق الكبير » وذكر القاضى فى الكبير أنه 
لا يفرق بينهما فكذلك هاهنا مثله لأنها سواء فى 
وجوب الإنفاق عليها فكذلك فى أحكامه! » وإن 
بذلت الرتقاء أو الحائض أو النفساء أو النضرة 
الخلق التى لا يمكن وطؤها أو المريضة تسليم 
نفسها لزمته نفقتها وإن حدث بها شىء من ذلك 


ومحمد بن ١‏ 
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لم تسقط نفقتها لأن الاستمتاع ممكن ولا تفريط 
من جهتها » وإن منع من الوطء ٠‏ ويفارق 
الصغيرة فإن لها حالا يتمكن من الاستمتاع بها 
قَيها استمتاا تاما :والظاهن أنه تزوحها انتظارا 
لتلك الحال » بخلاف هوّلاء » ولذلك لو طلب 
تسليم هؤلاء وجب تسليمهن . ولو طلب تسليم 
الصغيرة لم يجب فإن قيل فلو بذلت الصحيحة 
الاستمتاع بما دون الوطء لم تجب لها النفقة 
فكذلك هؤلاء: + قلنا > لآن: تلك مفيت مما حب 


عليها وهؤلاء لا يجب عليهن التمكين . ما فيه 
ضرر ء فإن ادعت أن عليها ضررا فى وطئه 
لضيق فرجها أو قروح به أو نحو ذلك وأنكره 
أريت امرأة ثقة وعمل بقولها!) . ثانيا : حكم 
الامتناع من نفقة الأقارب : جاء فى المغنى أن 
الرجل يجبر على نفقة والديه وإن علوا وولده 
النكور والإناث وإن سفلوا إذا كانوا فقراء وكان 
له ما ينفق عليهم ٠»‏ والأصل فى ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : 
«فإن: أرضعن لك فاتوهن أجووهن :40 فقد 
حا ا ل سا 
وتعالى : ١‏ 2 المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف "10١‏ . وقال عز وجل ١‏ وقصى 5 
أن لا تغبدو | إلا إياه وبالوالدين إحسانا )(') ومن 
الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما . و 
لسن فر ل د 
وولدلك بالمعروف )( . وروت عائشة أن 
النبى يله قال : « إن أطيب ما أكل الرجل من 
الفرجع النايق لح © كن 8ن نه شن الطليقةا. 
:) الآية رقم 72٠‏ من سورة البقرة . 

م( الآية رقم 57 من سورة البقرة . 

) الاية رقم “5 من سورة الإسراء . 


موسوعة الفقه الاسلامى ج 7١‏ م/١٠‏ 
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كسبه وإن ولده من كسبه (). فكلوا من 
أموالهم » وأما الإجماع فحكى ابن المنذر رحمه 
الله تعالى قال أجمع أهل العلم على أن نفقة 
الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال 
واجبة فى مال الولد » وأجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده 
الأطفال الذين لا مال لهم » ولأن ولد الإنسان 
بعضه » وهو بعض والده ٠‏ فكما يجب عليه ان 
ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله . 
وإذا ثبت هذا فإن الأم تجب نفقتها ويجب عليها 
أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب لقول الله 
عز وجل : ١‏ وبالوالدين إحسانا » ٠»‏ وقول النبى 
كله لرجل سأله من أبر ؟ قال : ٠‏ أمك ثم أمك 
ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب :7 , ولأنها 
أحد الوالدين فأشنبهت الأب :و لأن بينهما قرابة 
توجب رد الشهادة .وويحوتث. العدق فأشبهت 
الأب » فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم 
ولم ترجع بها عليه إن أيسر » لأن من وجب عليه 
الإنفاق بالقرابة لم يرجع به كالأب١.‏ ويلزم 
الرجل إعفاف أبيه إذا احتاج إلى النكاح » ولهم 
فى إعفاف الاب الصحيح وجه اخر : أنه 
لذ يك قال أدذ تكرفة ركس اث الع كله : 


امتناع 


لا يلزم الرجل إعفاف أبيه سواء وجبت نفقته أو ” 


لم تجب لأن ذلك من أعظم الملاذ » فلم تجب 
للاب كالحلواء » ولانه احد الابوين فلم يجب ذلك 
له كالأم . ويدل لنا أن ذلك مما تدعو حاجته إليه 
ويستضر بفقده فلزم ابنه إعفافه كالنفقة » 


)0( رواه أبو داود . 
0 ش 
(") المغنى لابى محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى على مختصر الخرقى د /ا ص 2052 . ص ؟ارد 


رواه أبو داود 3 


ولا يشبه الحلواء لأنه لا يستضر بفقدها وإنما 
يشبه الطعام والأدم . وأما الأم فإنما إعفافها 
بتزويجها إذا طلبت ذلك وخطبها كفؤها » ونحن 
نقول بوجوب ذلك عليه وهم يوافقوننا عليه . إذا 
ثبت هذا فإنه يجب إعفاف من لزمت نفقته من 
الآباء والأجداد!؟). وإذا وجب عليه إعفاف أبيه 
فهو مخير إن شاء زوجه حرة وإن شاء ملكه أمة 
أو دفع إليه ما يتزوج به حرة أو يشترى به أمة » 
وليس للأب التخيير عليه إلا أن الأب إذا عين 
امرأة وعين الابن أخرى وصداقهما واحد قدم 
تعيين الأب لأن النكاح له والمؤنة واحدة فقدم 
قوله كما لو عينت البنت كفوًا وعين الأب كفؤا 
يقدم تعيينها . وإن اختلفا فى الصداق لم يلزم 
الابن الأكثر ؛ لأنه إنما يلزم أقل ما تحصل به 
الكفاية » ولكن ليس له أن يزوجه أو يملكه قبيحة 
أو كبيرة لا استمتاع فيها » وليس له أن يزوجه 
أمة لأن فيه ضررا عليه وهو إرقاق ولده 
والنقص فى استمتاعه » وإن رضى الأب بذلك لم 
يجز لأن الضرر يلحق بغيره وهو الولد » ولذلك 
لم يكن للموسر أن يتزوج أمة . وإذا زوجه 
زوجة أو ملكه أمة فعليه نفقته ونفقتها ومتى أيسر 
الأب لم يكن للولد استرجاع ما دفعه إليه 
ولا عوض ما زوجه به لانه دفعه إليه فى حال 
وجوبه عليه فلم يملك استرجاعه كالزكاة0). 
وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان 
محتاجا إلى إعفافه لأنه من عمودى نسبة وتلزمه 
نفقته فيلزمه إعفائه عند حاجته إليه كأبيه » قال 

(:) المرجع السابق جا ص 387 . 


الطبعة . 


() المرجع السابق جا ص 20282 نفس الطبعة . 


امتناع 


القاضى رحمه الله تعالى : وكذلك يجىء فى كل 
من لزمته نفقته من أخ وعم أو غيرهم لأن أحمد 
قد نص فى العبد يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك 
وإلا بيع عليه . وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة 
زوجة لأنه لا يتمكن من الاعفاف إلا بذلك » وقد 
روى عن أحمد رضى الله تعالى عنه أنه لا يلزم 
الأب نفقة زوجة الابن وهذا محمول على أن 
الابن كان يجد نفقتها() . 


ثالثا : حكم الامتناع من نفقة المملوك : 
جاء فى المغنى أن السيد إذا امتنع مما يجب 
للعبد عليه من نفقة أو كسوة أو تزويج فطلب 
العبد البيع اجبر سيده عليه سواء كان امتناع 
السيد من ذلك لعجزه عنه أو مع قدرته عليه لان 
بقاء ملكه عليه مع الإخلال بسد خلاته إضرار 
بهدء وإزالة الضرر واجبة فوجبت إزالته » 
ولذلك أبحنا للمرأة فسخ النكاح عند عجز زوجها 
عن الإنفاق عليها . وقد روى فى بعض الحديث 
عن النبى لَه أنه قال : ٠‏ عبدك يقول أطعمنى 
وإلا فبعنى » وامرأتك تقول أطعمنى أو طلقنى » 
وهذا يدل بمفهومه على أن السيد متى وفى 
بحقوق عبدة فطلب العبد بيعه لم يجبر السيد 
عليه » وقد نص عليه أحمد رضى الله تعالى 
عنه » قال أبو داود : قيل لأبى عبد الله رحمه الله 
تعالى : استباعت المملوكة وهو يكسوها مما 
يلبس ويطعمها مما يأكل . قال : لا تباع وإن 
أكثرت من ذلك إلا أن تحتاج إلى زوج فتقول 
زوجنى . وقال عطاء وإسحاق رضى الله تعالى 


(') المرجع السابق ج /ا ص 255 نفس الطبعة . 
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عدبياتكي الغيد عفان إلده يتيده وار وي 
يعدا لأن الملك للدنيد والتحق :له فللا يجيو 
على إزالته من غير ضرر بالعبد كما لا يجبر 
على طلاق زوجته مع القيام بما يجب لها 
ولا على بيع بهيمته مع الإنفاق عليها! ) . وإذا 
أبق العبد فلمن جاء به إلى سيده ما انفق عليه » 
وإنما كان كذلك لأن نفقة العبد على سيده وقد قام 
الذى جاء به مقام سيده فى الواجب عليه فرجع 
به عليه كما لو أذن له » وقال الشافعى رضى الله 
تعالى عنه : لا يرجع بشىء لأنه متبرع بإنفاق لم 
يجب عليه » ويدل لنا أنه ادى عنه ما وجب عليه 
عند تعذر أدائه منه فرجع به عليه » كما لو أدى 
الحاكم عن الممتنع من الإنفاق على امرأته 
ما يجب عليه من النفقة » ويتخرج أن لا يرجع 
بشىء بناء على الرواية الاخرى فيمن أنفق على 
الرهن الذى عنده أو الوديعة أو الجمال إذا هرب 
فتركها مع المستأجرا') . ومن ملك بهيمة لزمه 
القيام بها والإنفاق عليها ما تحتاج إليه من علفها 
أو إقامة من يرعاها لما روى ابن عمر رضى الله 
تعالى عنهما أن النبى عله قال : ٠‏ عذبت اموأة 
فى هرة حبستها حتى ماتت جوعا . فلا هى 
أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش 
الأرض 0*) . فإن امتنع من الإنفاق عليها أجبر 
على ذلك » فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو 
ذبحها إن كانت مما يذبح . وقال أبو حنيفة رضى 
الله تعالى عنه : لا يجبره السلطان بل يأمره به 
كما يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ؛ لأن 


يق المرجع السابق جا ص 555 . ص 555 نفس 
الطبعة , . . 
0( المرجع السابق حي “ا ص :"1 نفس الطبعة . 
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البهيمة لا يثبت لها حق من جهة الحكم ألا ترى 
أنه لا تصح منها الخصومة ولا ينصب عليها 
خصم فصارت كالزرع والشجر . ويدل لنا أنها 
نفقة حيوان واجبة عليه فكان للسلطان إجباره 
عليها كنفقة العبيد » ويفارق نفقة الشجر 
والزرع » فإنها لا تجب ٠‏ فإن عجز عن الإنفاق 
وامتنع من البيع بيعت عليه كما يباع العبد إذا 
طلب البيع عند إعسار سيده بنفقته » وكما يفسخ 
البهيمة فلم ينتفع بها فإن كانت مما يؤكل خير بين 
ذبحها والإنفاق عليها » وإن كانت مما لا يؤكل 
أجبر على الانفاق عليها كالعبد الزمن» 
ولا يجوز أن يحمل البهيمة ما لا تطيق لانها فى 
معنى العبد » وقد منع النبى ته تكليف العبد 
ما لا يطيق » ولأن فيه تعذيبا للحيوان الذى له 
حرمة فى نفسه وإضرارا به وذلك غير 
جائز!" . 


مذهب الظاهرية : 

أولا : حكم الامتناع من نفقة الزوجة : جاء 
فى المحلى أن الرجل ينفق على امرأته من حين 
يعقد نكاحها سواء دعى إلى البناء أو لم يدع ولو 
أنها فى المهد » ناشزاً كانت أو غير ناشز » غنية 
كانت أو فقيرة » ذات أب كانت أو يتيمة بكرا أو 
ثيبا » حرة كانت أو أمة على قدر ماله ؛ لقول 
« ولهن عليكم 


رسول الله عَِلهِ فى النساء : 


١ (‏ ) المغنى لأبى محمد عبد الله بن أحمد محمد بن قدامة 
المقدسى على مختصر أبى القاسم عمد ين تحسم ون اند أل 
ابن أحمد الخرقى جح /ا ص :7 ص 754 الطبعة السابقة . 


امتناع 


رزقهن وكسوتهن بالمعروف )2( . ويلزمه9") 
إسكانها على قدر طاقته لقول الله عز وجل : 
« أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم )7) , 
ولا يلزمه لها حلى ولا طيب لآن الله عز وجل 
لم يوجبهما عليه ولا رسوله يَنْهِلا) . ومن منع 
النفقة والكسوة وهو قادر عليها فسواء كان غائبا 
أو حاضرا هو دين فى ذمته يَوَكَد :هنه- أبذا 
ويقضى لها به فى حياته وبعد موته ومن رأس 
ماله يضرب به مع الغرماء لانه حق لها فهو دين 
قبله() . ثانيا : حكم الامتناع من نفقة 
الأقارب : جاء فى المحلى أنه فرض على كل 
أحد من الرجال والنساء والكبار والصغار أن يبدأ 
بما لا بد له منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسوة 
على حسب حاله وماله » ثم بعد ذلك يجبر كل 
أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده 
مما يقوم منه على نفسه من أبويه وأجداده وجداته 
وإن علوا » وعلى البنين والبنات وبنيهم وإن 
سفلوا » والإخوة والآخوات والزوجات ٠»‏ فإن 
فضل عن هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شىء أجبر 
على ذوى رحمه المحرمة وموروثيه إن كان من 
ذكرنا لا شىء لهم ولا عمل بأيديهم تقوم مؤنتهم 
منه . ويباع عليه فى كل ما ذكرنا ما به عنه 


وما بعدها مسألة رقم ١977‏ بتحفيق محمد منير الدمشقى 
الطبعة الأولى طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر سنة 
لات”١‏ ه. 

(؟ ) المرجع السابق ج ٠١‏ ص 5١‏ مسألة رقم ١975‏ نفس 
الطبعة . 

(: ) الاية رقم > من سورة الطلاق . 

(ه ) المرجع السابق ج ٠١‏ ص 5١‏ مسألة رقم ١975‏ نفس 
الطبعة . 

( 5 ) المرجع السابق ج ٠١‏ ص 1١١‏ مسألة رقم ١9171‏ نفس 
الطبعة . 


امتناع 


146 


غنى من عقاره وعروضه وحيوانه ٠‏ ولا يباع 
عليه من ذلك ما إن بيع عليه هلك وضاع . فما 
كان هكذا لم يبع إلا فيما فى نفسه إليه ضرورة 
إن لم يتداركها بذلك هلك(" . 
ثالثا : حكم الامتناع من نفقة مملوكه : 
جاء فى المحلى أن الرجل والمرأة ينفق كل 
منهما على مماليكه من العبيد والإماء بأن يطعمه 
شبعه مما يأكل أهل بلده ويكسوه مما يطرد عنه 
الحر والبر ولا يكون به مثلة بين الناس لكن 
مما يلبس مثل ذلك المكسو فى ذلك البلد 
مما تجوز و الصلاة ويستر العورة 2 وفرسن 
عليه مع ذلك ان يطعمه مما ياكل ولو لقمة وان 
يكسوه مما يلبس ولو فى العيد » ويجبر السيد 
على ذلك » فإن أبى أو أعسر بيع من ماله 
ما ينفق به على من ذكرنا » ولا يباع ولا تعتق 
أم الولد من عدم النفقة لكن يجبر كما قلنا إن كان 
له مال , فإن لم يكن له مال كلفت ما يكلف فقراء 
المسلمين » برهان ذلك قول الله عز وجل : 
٠‏ كونوا قوامين بالقسط 7) وكل من لزمت 
المسلم نفقته فقد وجب له حق فى ماله » ففرض 
علينا إيصاله إليه وتوفيته إياه » فإذا لم يقدر على 
ذلك إلا ببيع عرض أو عقار بيع ذلك لقول الله 
عز وجل ١‏ وأحل الله البيع :2 فمن لم يبع من 
مال من عليه حق ما يوصله به العبد أو غيره إلى 
حقه فقد عصى الله تعالى فى قوله عز وجل : 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان 2) » ومن أبر البر إيفاء ذى 


١ (‏ ) المرجع السابق ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها مسألة رقم 
55 نفس الطبعة . 

١ (‏ ) الاية رقم 85 امن نوو النساء؛ > 

(؟) الاية رقم 72 من سورة البقرة . 

( : ) الاية رقم ” من سورة المائدة . 


الحق حقه » ومن الإئم والعدوان منع ذى الحق 
حقه() . ويجبر أيضا على نفقة حيوانه كله أو 
تسريحه للرعى إن كان يعيش من الرعى ٠‏ فإن 
أبى بيع عليه كل ذلك . برهان ذلك ما روينا » 
من طريق البخارى بإسناده عن وراد كاتب 
المغيرة بن شعبة . قال كتب المغيرة بن شعبة 
إلى معاوية : ٠‏ إن نبى الله عَتّهِ كان ينهى عن 
قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال » . 
فإضاعة المال حرام وإثم وعدوان بلا خلاف » 
ومنع المرء حيوانه مما فيه معاشه أو إصلاحه 
إضاعة لما له » فالواجب منعه من ذلك لقول الله 
عز وجل «وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » والإحسان إلى 
الحيوان بر وتقوى فمن لم يعن على إصلاحه فقد 
أغان: على الاثم والعدوان وعصضى الله تعالى . 
وقال أبو حنيفة لا يباع عليه حيوانه لكن يؤمر 
بالإحسان إليه فقط ولا يجبر على ذلك واحتج له 
بأنه لا يجبر على حفظ ما له إذا أراد إضاعته كما 
لا يجبر على سقى نخله » ونقول : بل يجبر على 
سقى النخل إن كان فى ترك سقيه هلاك النخل 
وكذلك فى الزرع » برهان ذلك قول الله عز 
وجل : ١‏ وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل والله لايحب 
الفساد ؛7') . فمنع الحيوان مالا معاش له إلا به 
من علف أو رعى وترك سقى شجر الثمر 
والزرع حتى يهلكا هو بنص كلام الله عز وجل 
فساد فى الارض وإهلاك للحرث والنسل والله 
تعالى لا يحب هذا العمل(" . 


( < ) المحلط لابى محمد على بن حزم ج ٠١‏ ص 17 
وما بعدها إلى ص 14 مسألة رقم ١‏ الطبعة السابقة . 
(50 ) الآنة وفع" ١‏ ؟ من هورة التقزنة”. 
(” ) المحا لابى محمد على بن حزم جح ٠١‏ ص 44 . ص 
٠‏ مسألة رقم ١15*‏ الطبعة السابقة . 


١6ثم‎ 


أولا : حكم الامتناع من نفقة الزوجية : 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار أن الزوج إذا غاب أو 
تمرد عن إنفاق زوجته فإنه ينفق عليها الحاكم من 
مال ذلك الغائب إذا كانت غيبته بريدا » وقيل 
وقت حاجتها لأن الغيبة فى باب النفقات الذى 
يتضرر من هى له » فإن لم يجد أنفق عليها من 
دونه إن غلب فى ظنه صدقها » وإنما ينفق الحاكم 
عليها بعد أن يطلب منها كفيلا بالوفاء إذا انكشف 
خلاف ما ادعت » وإذا انكشف أن الزوج قد كان 
سلم لها نفقتها كان بيع الحاكم بالملا غير نافذ . 
ولا بد مع طلب الكفيل منها من أن يحلفها الحاكم 
أنه لم يعطها شيئا » فإن نكلت لم تعط شيئا إلا أن 
يكون تكولا استحياء وحشمة أو أنفة . وإذا قدم 
الزوج فهو على حجته . وكما ينفق الحاكم عليها 
من مال الغائب ينفق عليها من مال المتمرد 
الحاضر ‏ ولو من دينه على الغير - ويبيع عليه 
العروض ؛ كما يأخذ عليه الدراهم والدنانير إذا 
وجدها له ويلزم الزوج البخيل نفقة الزوجة بأى 
وجه أمكنه من تكسب ‏ فيما يليق به من غير 
تعب زائد على المعتاد ولا دناءة - أو مسألة أو 
فيها بذلك لأنها اكد من الدين بدليل قول الله عز 
وجل : ١‏ وعلى المقتر قدره )27 وقوله سبحانه 
وتعالى فى الدين : « وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة ” ولا يجو له فسخ النكاح 
بينهما عندنا » وحاصل الكلام ان من لم ينفق على 


. الآية رقم 775 من سورة البقرة‎ )١( 


(؟) الاية رقم 72٠‏ من سورة البقرة . 


امتناع 


زوجته له ثلاث حالات الأولى : أن يكون ذلك 
لتمرده عن النفقة مضارة وهو قادر عليها فقال 
فى الشرح لا ينفسخ بينهما بالإجماع ٠‏ والعلة أنه 
يمكن إجباره » قال فى الانتصار : فإن لم يمكن 
إجباره فسخ على قول من أثبت الفسخ . الحالة 
الثانية : أن يكون ذلك لغيبته ولا مال له » قال فى 
الشرح : لا يفسخ بالإجماع وجعل هذا حجة 
عليهم لأنه لا يمكن إجباره فكان حجة عليهم ؛ 
وقال فى الانتصار يفسخ وقواه صاحب الأزهار 
كما قواه فى البحر . الحالة الثالثة : أن لا ينفق 
للاعسار فمذهبنا أنه يتكسب فإن توانى فرق بينه 
وبين مداناتها إن تعذر إجباره » فإن عجز من 
غير توان فقيل لا يفرق بينهما » وقال فى 
الانتصار إذا أعسر بالنفقة ولم يقدر على التكسب 
فللمرأة ثلاثة خيارات ؛ الأول : أن تمكنه من 
الاستمتاع ونفقتها فى ذمته . الخيار الثانى : أن 
تمنع نفسها ولا تستحق النفقة . الخيار الثالث : 
الفسخ » وقد اختلف فى الفسخ للإعسار والتمرد 
والغيبة ؛ فعند القاسمية : لا يفسخ النكاح واحتج 
على ذلك فى الشرح من الكتاب والسنة والقياس » 
أما الكتاب فقول الله عز وجل : « ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا 
ما آتاها ؛) . وأما السنة فلم يرد أن النبى عله 
فسخ نكاح المعسر مع إعسار كثير من 
الصحابة » وأما القياس فعلى الغائب والمتمرد . 
القول الثانى : أنه يفسخ واحتج على ذلك من 
الكتاب والسنة والقياس ٠»‏ أما الكتاب فقوله عز 
وجل : ١‏ فإمساك بمعروف أو تسريح 


تتة1ة67171تكبالممبحح00ك 


(؟) الاية رقم 717 من سورة المؤمنون . 


بإحسان (2ء وأما السنة فقول النبى عله ٠‏ إذا 
أعسر الرجل بنفقة أهله فرق بينهما » » ومن 
وما :ذلك إلا لما عليها من ٠المصيرة‏ والمصسرة 
بترك الإنفاق أعظم وأبلغ الجواب على ما ذكروا 
أما الاية فليس فيها أكثر من أن الزوج مأمور 
بالتسريح إذا لم يمسكها بالمعروف » وأما الخبر 
فيحمل على أن المراد من منع مداناتها » وأما 
القياس على عيوب النكاح فلا وجه له » وإلا لزم 
أن تكون هى التى تفسخ ولا تحتاج إلى فسخ 
الحاكم إلا مع المشاجرة كالعيوب . وقد ذهب إلى 
هذا على عليه السلام وعمر وأبو هريرة والحسن 
البصرى وابن المسيب وحماد وربيعة ومالك 
وأحمد رضى الله تعالى عنهم » وقواه الإمام 
شرف الدين والإمام عز الدين » وهو اختيار 
السيد محمد بن إبراهيم الوزير والإمام القاسم بن 
وهو المختار واختلف أصحاب الشافعى رضى 
الله تعالى عنهم إذا أعسر ببعض النفقة أو بنفقة 
الخادم أو بالكسوة أو بالسكنى هل نفسخ أم 
لا أصحهما الفسخ للكسوة لا لغيرها لآن الكسوة 
كالنفقة . ثم إن مالكا رضى الله تعالى عنه قال 
يفسخ بطلقة رجعية فإن أيسر فى العدة عادت 
زوجته بغير رجعة » وقال الليث رحمه الله تعالى 
يفسخ بطلقة بائنة ويطلقها الحاكم . وغيرهما 
يقول بالفسخ من غير طلاق. قال فى 
الانتصار إذا قلنا هو طلاق رفع إلى الحاكم 
ليطلق , فإن أمتنع طلق عنه . ولا يجوز لها ان 
تمتنع منه مع الخلوة وإلا كانت ناشزة إلا ان 
تمتنع لمصلحة وذلك بأن يغلب على الظن أنه مع 


. الاية رقم 719 من سورة البقرة‎ )١( 


امتناع 


١ها‎ 


لحصول غرضه لموافقته فإن لها ان تمتنع بامر 
الحاكم لتكون أقرب إلى امتثاله بالمطلوب ‏ 
وظاهر المذهب أن لها أن تمتنع ولو بغير أمر 
الحاكم وتسقط نفقتها » وقال المفتى إذا جاز لها 
الامتناع لم تسقط ‏ وكذلك إذا كان الحبس غير 
مستور أو غير خال من الناس فلها الامتناع أو 
قصِد مضارتها + ولها: أن تحلفه . .وإذا شكتك 
المرأة تضييق الزوج عليها فى النفقة وضعت عند 
عدله من النساء أو عدل من المحارم » ويوّخذ لها 
من الزوج ما تستحقه إذا وجد أى إن الحاكم 
يفرض لها ما تستحقه ثم توضع عند عدلة . 
والقول لمن صدقته تلك العدلة منهما فى العشرة 
والنفقة » فإن صدقت الزوج فالقول قوله » وإن 
صدقت الزوجة فالقول قولها » وهذه العدلة يجب 
نفقتها على الطالب ٠‏ فإن طلبها الزوج كانت 
عليه » وإن طلبتها الزوجة انفقتها قال أبو العباس 
رضى الله تعالى عنه : هذا إذا لم يكن ثم بيت مال 
فإن كان فنفقتها منه كأجرة السجان . وقال مولانا 
عليه السلام : الأولى أن تكون كالقسام فتكون 
نفقتها عليهما جميعا . والقول للمطيعة فى نفس 
النشوز الماضى وقدره فإذا كانت الزوجة مطيعة 
للزوج فى الحال وادعى عليها أنها كانت ناشزة 
فأنكرت ذلك أو أقرت واختلفا فى قدر مدة النشوز 
فالقول قولها فى نفيه بالمرة إن أنكرته وفى قدره 
إن أقرت به واختلفا فى مدته ٠‏ وأما إذا كانت 
عاصية فى الحال فالقول قول الزوج » وأما إذا 
كانت الزوجة فى غير بيته بل فى بيتها أو فى 
بيت أهلها أو فى غيرهما بإذنه وأنكرت إنفاقه 
عليها مدة ماهى فى غير بيته فالقول قولها فى 


١6ه؟‎ 


عدم الإنفاق لأن الظاهر معها » وأما إذا كانت فى 
بيت الزوج فالقول قوله لأن الظاهر أنه منفق 
عليها » وسواء كانت صغيرة أم كبيرة عاقلة أم 
مجنونة فى الطرفين جميعا » قيل : ويقبل قول 
مطلقة ومغيبة!') فى عدم الإنفاق عليها وتحلف 
ذكره السيد أبو طالب فى المطلقة » المجنونة ورد 
فى السؤال وكذا ذكره فى المغيبة كما تقدم أن 
الحاكم ينفق من مال الغائب ويأخذ منها كفيلا » 
قال أبو العباس : وإذا لم تقم الكفيل لم تستحق 
شيئا من النفقة » قال مولانا عليه السلام وفيه 
نظر() , 
ثانيا : حكم الامتناع عن نفقة الأقارب : 
جاء فى شرح الأزهار أن الموسر لو مطل 
المعسر ما وجب عليه حتى مضت مدته فإنه 
يشقظ عه الواجب الماضى. زمانة:بالفطل لأنها 
لدفع الحاجة فتسقط لذهاب الحاجة » ويكون 
الموسر عاصيا » قال فى اللمع سواء كان ولدا أم 
غيره » وعن الأستاذ ولو حكم بها حاكم ٠‏ والحيلة 
فى منع سقوط نفقة الماضى أن يأمره الحاكم أن 
يستقرض للغائب مقدار قوته كل يوم ثم ينفقه 
على نفسه » وللحاكم أن ينفق على المعسر من 
مال الموسر الغائب إذا كانت غيبته يجوز معها 
الحكم بعد أن طلب كفيلا بالضمان أن تبين عدم 
تورك النفقة1)-: “وللات أنياحذ من مال ولذه 
الصغير والغائب من الدنائير والدراهم وينفقها 


)١(‏ بفتح الميم وسكون الغين وكسر الياء ٠‏ ويروى بضم الميم 


(؟) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة 
الأطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص 547 
وما بعدها إلى ص 65 الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى 
بمصر سنة لاه؟١‏ ه. 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص ١5د‏ ه . ص 057 نفس الطبعة , 


امتناع 


على نفسه بالمعروف ولا يحتاج إلى إذن 
الحاكم » وأما إذا كان الولد العاقلك حاضرا 
فلا يجوز للأب أن يأخذ إلا أن يتمرد فيأخذ بإذن 
الحاكم » قال أبو العباس : فإن لم يكن هناك فى 
الناحية حاكم فيحتمل أن له أن يأخذ إن لم يوجد 
من يصلح وإلا فبإذنه » لا كسائر الديون لو كان 
للاب على الابن دين »؛ قال عليه السلام : هذا فى 
الدنائير والدراهم ونحوهما كالطعام » ولا يبيع 
الوالد المعسر ولا يؤجر عنه عرضا إلا بإذن 
الحاكم إن كان ثمة حاكم فى الناحية ٠‏ والفرق بين 
الدراهم والدنائير والطعام مبين العروض أن 
الدراهم والدنائير والطعام نفس ما وجب ء 
والعقار والأرض ليس ما وجب فاحتاجت إلى 
الحاكم . وليس لسائر الأقارب مثل ما للأب من 
أخذ الدنانير والدراهم » قال عليه السلام : إنما 
احتاج الأب هنا إلى إذن الحاكم فى بيع العروض 
مع أن له ولاية على بيع مال ولده الصغير لأن 
البيع هنا لامر يخصه وهو الإنفاق كما ان ليس 
للحاكم أن يحكم لنفسه ولو كان إليه ولاية الحكم , 
وفى أحد قولى المؤيد بالله أن الولد إذا كان 


غير حكم حاكه!؟) 1 


ثالثا : حكم الامتناع من نفقة المملوك : 
جاء فى شرح الأزهار أنه يجب على السيد 
شبع رقة الخادم لسيده حيث كان يطيقها فلو امتنع 
من الكدمة سقط وكرت إنفاقه :حو امنا لى كان 
عاجزا عن الخدمة لزمن أو مرض أو عمى أو 
صغر لم يجب الشبع بل التقدير المستحسن ‏ وهو 
الذئ يكن اللقضيان»حكة:: كنفقة ميات الاقارت » 


(:) المرجع السابق ج ” ص ٠ ٠5:8‏ 5545 نفس الطبعة . 


امتناع 


١6ه‎ 


ويجب له من الكسوة ما يستر عورته ويقيه الحر 
والبرد من أى لباس كان من صوف أو قطن 
فيكون السيد مخيرا بين القيام بمونته أو تخلية 
القادر يتكسب لنفسه » فإن تمرد السيد 5956 
الحاكم على أحدهما ٠‏ فأما لو لم يكن ثم حاكم أو 
كان لا يستطيع إجباره فللعبد أن يدفع الضرر عن 
بالإنصاف فإن أنصف وإلا تكسب بقدر 
ما يستطيع من الخدمة فينفق على نفسه ويدفع 
الفضلة إلى سيده » فإن نقص كسبه عن الانفاق 
وفاه السيد للشبع » قال فى الحاشية : والمراد 
بتوفية السيد إياه أن التخلية لا تسقط النفقة عن 
السيد الممتنع عن إنفاقه » بل يقترضها الحاكم 
ويرجع بها على السيد . وإن لم يكن العبد قادرا 
على التكسب ولم ينفقه سيده كلف إزالة ملكه 
بعتق أو بيع أو نحوهما فإن تمرد السيد عن ذلك 
فالحاكم يبيعه عليه وذلك لأن الحاكم منصوب 
لمصالح المسلمين ودفع المضار وفصل الشجار 
وإيصال الحقوق إلى أهلها » ولقول النبى عله : 
الله الله فى الضعيفين النساء والعبيد . قال عليه 
السلام وليس للحاكم أن يعتقه لأنه تفويت منافع 
من دون استحقاق . وله أن يكاتبه » فإن لم يكن 
ثمة حاكم أعتق نفسه . وقيل له أن يبيع نفسه 
كذلك . وللحاكم أن يستدين له عن السيد أو ينققه 
لا ل و ل 
3 العبد أو الأمة إلى النكاء أن يعفه بالإنكاح 
إلا أن يتضرر بتركه فيجب على السيد ويصير 

قكاياتك الجواف© وقل لا فعس ريون نارم 
من خشى عليه التلف أو الضرر من بنى ادم وهو 
محترم الدم كالمسلم والذمى لا الحربى فلا 
إذ ليس بمحترم الدم . وهل يلزم ذلك فى سائر 
الحيوانات التى لا تؤكل ولا يجوز قتلها ؟ قال 


حك 


عليه السلام : عموم كلام الأزهار يقتضى ذلك 
وهو المفهوم من كلام أصحابنا فى باب التيمم » 
أعنى أنه يجب سد رمقهاء فأما لو كانت 

مما تؤكل أو تقبل لم يجب لكنه يجب تذكية 
ما يؤكل حيث يخشى هلاكه » وهل تجب التذكية 
ولو كان مالكها غائبا أو ممتنعا ؟ قال عليه 
السلام : الأقرب أن لا يلزمه تذكيته إلا حيث 
معه بينة يأمن معها التضمين ولا يبعد أن يجوز . 
قال المؤيد بالله يجب سد رمق محترم الدم اللقيط 
وغيره ولو بنية الرجوع عليه أو على مالكه أو 
مواساة » وقال أبو طالب : لا يصح الرجوع 
عليه » وهذا الخلاف إذا لم يسلمها بشرط الضمان 
وإلا لزم » فإن سكت فالخلاف » ويلزم على قول 
أبى طالب أن لا يلزم . فإن بذل المالك تسليم ماله 
للمضطر على عوض فله ذلك إلى قدر قيمته » 
فإن امتنع المضطر لم يلزم المالك بذله بلا عوض 
إذا كان المضطر قد ضعف جدا بحيث لا يتمكن 
من بذل العوض لزم المالك إطعامه بنية الرجوع 
عليه متى أمكنه . وذو البهيمة يجب عليه أن 
يعلف بهيمته علفا مشبعا أو يبيع تلك البهيمة أو 

يسيب فى موضع مرتع » قال الإمام يحيى : هذا 
إذا كانت ترتعى ما يكفيها بأن يكون هدا المرتع 
خصيبا فأما التسييب فى المدن فإنه لا يكفى بل 
يجبر على إنفاقها » فإن كان عادتها أنها لا تأخذ 
ما يكفيها وجب على صاحبها تمام كفايتها . فأما 
لو خشى عليها السبع فى المرتع قال مولانا عليه 
السلام : فالأقرب أنه يلزمه حفظها وإنفاقها وهى 
ملكه إذا سيبها غير راغب عنها » فإن رغب 
عنها فحتى تؤخذ » أى لا تخرج عن ملكه حتى 
تؤخذ فمتى أخذها الغير فى الطرف الأخير 
ملكهال') . ويجب على الشريك فى العبد 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ”55 وما بعدها إلى ص 55ه 
نفس الطبعة . 


١4 


والبهيمة حصته من الإنفاق فإن كان الشريك 
غائبا أو متمردا وجب على الحاضر الإنفاق 
لحصته وحصة شريكه الغائب والمتمرد فيرجع 
على الشريك بقدر حصته إذا نوى الرجوع » وإن 
لم يكن غائبا بل كان حاضرا غير متمرد 
فلا يرجع شريكه عليه بما أنفقه لأنه متبرع إلا 
أن ينفق بأمر الشريك فيرجع عليه » وقال أبو 
حنيفة والشافعى رضى الله تعالى عنهما إذا لم 
يكن بإذن الإمام والحاكم فلا رجوع . وكذلك 
مؤن كل عين مملوكة لغيره وهى فى يده بإذن 
الشرع كالعارية والمستاجرة والمرهونة والوديعة 
إذا احتاجت إلى موّنة من إنفاق أو حفظ أو غير 
ذلك كان حكم من هى فى يده حكم الشريك يجب 
عليه القيام بذلك حيث المالك .غائب أو متمرد . 
وكذلك حكم البئر والدار والنهر المشترك . قال 
فى الحاشية وجاء فى البحر أنه لا يجبر على 
إصلاح شجرة أو بناء إجماعا ويندب أمره للنهى 
عن إضاعة المال . وهذا كلام مستقيم فى ملكه » 
أما المشترك فيجب على الشريك إصلاحه مع 
غيبة شريكه أو تمرده(" . 


مذهب الامامية : 
أولا وثانيا : حكم الامتناع من نفقة الزوجة 
والأقارب : 

جاء فى الروضة البهية أن نفقة الزوجة تجب 
بالعقد الدائم بشرط التمكين الكامل وهو أن تخلى 
بينه وبين نفسها قولا وفعلا فى كل زمان ومكان 
يسوغ فيه الاستمتاع » فلو بذلت فى زمان دون 
زمان او مكان دون مكان كذلك يصلحان 
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امتناع 


بالتمكين » فلا نفقة للصغيرة التى لم تبلغ سنا 
يجوز الاستمتاع بها بالجماع على أشهر القولين » 
لفقد الشرط وهو التمكين من الاستمتاع » وقال 
ابن إدريس تجب النفقة على الصغيرة لعموم 
وجوبها على الزوجة فتخصيصه بالكبيرة الممكنة 
يحتاج إلى دليل . ولو انعكس بأن كانت كبيرة 
ممكنة والزوج صغيرا وجبت النفقة لوجود 
المقتضى وانتفاء المانع لأن الصغر لا يصلح 
للمنع . ولا تجب للناشزة الخارجة عن طاعة 
الزوج ولو بالخروج من بيته بلا إذن ومنع لمس 
بلا عذر» ولا تجب للساكنة بعد العقد مالم 
تعرض التمكين عليه بأن تقول سلمت نفسى إليك 
فى أى مكان شئت ونحو( . ويجبر الحاكم 
الممتنع عن الإنفاق مع وجوبه عليه وإن كان له 
مال يجب صرفه فى الدين باعه الحاكم إن شاء 
وأنفق منه » وفى كيفية بيعه وجهان أحدهما : أن 
يبيع كل يوم جزءا بقدر الحاجة » والثانى : أن 
لا يفعل ذلك لأنه يشق ولكن يقترض عليه إلى أن 
يجتمع ما يسهل بيع العقار له » والأقوى جواز 
الأمرين . ولو تعذرا فلم يوجد راغب فى شراء 
الجزء اليسير ولا مقرض ولا بيت مال يقترض 
منه جاز له بيع أقل ما يمكن بيعه وإن زاد على 
قدر نفقة اليوم لتوقف الواجب عليه( . وتقضى 
نفقة الزوجة لانها حق مالى وجب فى مقابلة 
الاستمتاع فكانت كالعوض اللازم فى 
المعاوضة . ولا تقضى نفقة الأقارب لأنها وجبت 
على طريق المواساة وسد الخلة لا التمليك » 
فلا تستقر فى الذمة وإنما يأثم بتركها ولو قدرها 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السيد زين 
الدين الجبعى العاملى ج ” ص 7؛ ١‏ بتصحيح الشيخ عبد الله 
السبيتى . : 
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الحاكم لأن التقدير لا يفيد الاستقرار » نعم لو أذن 
الحاكم للقريب فى الاستدانة لغيبته أو مدافعته بها 
أو أمره الحاكم بالإنفاق قضى لانها تصير دينا 
فى الذمة بذلك() . ثالثا : حكم الامتناع من 
نفقة المملوك : جاء فى الروضة البهية أنه تجب 
النفقة على الرقيق ذكرا وأنثى وإن كان أعمى 
وزمنا والبهيمة بالعلف والسقى حيث تفتقر اليهما 
والمكان من مراح واصطبل يليق بحالها وإن 
كانت غير منتفع بها أو مشرفة على التلف » 
ومنها دود القز فيأثم بالتقصير فى إيصاله قدر 
كفايته ووضعه فى مكان يقصر عن صلاحيته له 
بحسب الزمان ٠‏ ومثله ما تحتاج إليه البهيمة 
مطلقا من الالات حيث يستعملها أو الحل لدفع 
البرد وغيره حيث يحتاج إليه » ولو كان للرقيق 
كسب جاز للمولى أن يكله إليه » فإن كفاه الكسب 
بجميع .ها ايحتاج إليه من النفقة” اقتضن عليه:» 
وإلا يكفيه أتم له قدر كفايته وجوبا ويرجع فى 
جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل 
بلده بحسب شرفه وضعته واعتباره ويساره ٠‏ 
ولا يكفى ساتر العورة فى اللباس ببلادنا » وإن 
اكتفى به فى بلاد الرقيق ٠‏ ولا فرق بين كون 
نفقة السيد على نفسه دون الغالب فى نفقة الرقيق 
عادة تقتيراً أو بخلا أو رياضة وفوقه فليس 
للمولى الاقتصار بنفقة المملوك على نفسه بأن 
يفعل به ما يفعله بنفسه وهو ما دون الغالب تقتيرا 
أو بخلا أو رياضة بل الواجب الكفاية . 
ولا عبرة فى الكمية بالغالب بل تجب الكفاية لو 
كان الغالب أقل منها » كما لا يجب الزائد لو كان 
. فوقها وإنما تعتبر فيه الكيفية » ويجبر السيد على 
الإنفاق أو البيع مع إمكانهما » وإلا أجبر على 


. نفس الطبعة‎ ١ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 


امتناع 


١هم‎ 


الممكن منهما خاصة » وفى حكم البيع الإجارة 
مع شرط النفقة على المستأجر والعتق » فإن لم 
يفعل باعه الحاكم أو اجره » وهل يبيعه شيئا 
فشيئا أو يستدين عليه إلى أن يجتمع شىء فيبيع 
مايفى يه الوجهان -: ول فزق :فئ' الرقيق بين 
القن وأصله الذى ملك هو وأبوه » والمدبر وأم 
الولد لاشتراك الجميع فى المملوكية وإن تشبث 
الأخيران بالحرية ٠‏ أما المكاتب فنفقته فى كسبه 
وإن كان مشروطا أو لم يؤد شيئا » وكذا يجبر 
المالك على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلا أن 
يجتزىء بالرعى . وترد الماء بنفسها فيجتزىء 
به فيسقطان عنه مادام ذلك ممكنا ٠‏ فإن امتنع 
أجبر على الإنفاق عليهما أو البيع أو الذبح إن 
كانت البهيمة مقصورة بالذبح » وإلا أجبر على 
البيع أو الإنفاق صونا لها عن التلف » فإن لم 
يفعل ناب الحاكم عنه فى ذلك على ما يراه 
ويقتضيه الحال . وإنما يتخير مع إمكان الافراد » 
وإلأ“تعيى ‏ المفكرة-مكهما :+ آم السلف: الذف: 
لا روح فيه فقد اختلف فى وجوب عمله » ففى 
التحرير قرب الوجوب من حيث انه تضييع للمال 
فلا يقر عليه » وفى القواعد قطع بعدمه لانه 
تنمية للمال فلا يجب كما لا يجب تملكه » ويشكل 
بأن ترك التملك لا يقتضى الإضاعة بخلاف 
التنمية التى يوجب تركها فواته رأسا , أما عمارة 
العقار فلا يجب . لكن يكره تركه إذا أدى إلى 
الخراب() . 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن الحاكم يجبر الزوج 
نفقة يوم وليلة » وقيل يوم أو 
ليلة لا على أكثر من ذلك دفعة » بضرب حتى 
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ينفق أو يطلق طلاقا بائنا » وإن طلق رجعيا لم 
يضربه بل يأمره » وفى الديوان إن ذلك الطلاق 
بائن أى ولو لم يذكر الزوج أنه بائن » وهكذا كل 
طلاق كان على تضييق من نحو الحاكم لنحو نفقة 
كما ذكرته فى كتاب النفقات وإنما يضرب حتى 
ينفق أو يطلق إن كان له مال أو قدر على 
الكسب .٠‏ ويقال له أنفق وإن طلقت استرحت » 
وقيل يقال له أنفق أو طلق . وكذا يجبر على نفقة 
الأولياء والعبيد بضرب ويجبر فى الحيوان 
بحبس ولو كان ذلك الحيوان لا نفع فيه له لأن 
له ان يذبحه وان يتركه لمن شاء ان يأخذه » ولكن 
لااتتركه يديك يضبن .أموال القامن :ولا يعدا ذلك 
تضييعا ودخل فى ذلك الهر والدجاج ونحوهما . 
وكذا يجبر فى كسوة لمن تلزم له بحبس مطلقا 
ولو شتاء » وقيل يجبر فى الصيف بحبس وفى 
الشتاء بضرب وايام البرد من الخريف والربيع 
كالشتاء وأيام الحر منهما كالصيف », بلا عدد 
تنازع فيه حبس وضرب فى الكل من حبس 
وضرب ٠.‏ ويؤجلون له اجلا يهيىء فيه مسكنا 
وما تحتاج إليه مما يحتمل التأخير بخلاف الأكل 
والشرب والكسوة مما لا يحته'. التأخير » وإنما 
يجبرونه على لباس الشتاء فقط أو على لباس 
الصيف فقط(" . 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف اطفيش 
جاص "7.١١‏ ص طبع محمد بن يوسف البارونى ٠‏ 


امتناع 


حكم الامتناع عن إرضاع 
الطفل او حضانته 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع أن الأم لا تجبر على 
إرضاع ولدها إلا أن لا يوجد من ترضعه فتجبر 
عليه » وهذا قول عامة العلماء رضى الله تعالى 
عنهم » وقال مالك رضى الله تعالى عنه إن كانت 
شريفة لم تجبر وإن كانت دنية تجبر والصحيح 
قول العامة لقول الله عز وجل : «١‏ لا تضار والدة 
بولدها ؛7") قيل فى بعض وجوه التأويل : أى 
لا تضار بإلزام الإرضاع مع كراهتها » وقوله 
عز وجل فى المطلقات : ١‏ فإن أرضعن لكم 
فاتوهن أجورهن )7) جعل تعالى أجر الرضاع 
على الأب لا على الأم مع وجودها » فدل أن 
الرضاع ليس على الأم » وقول الله عز وجل : 
« المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 2') 
أى رزق الوالدات المرضعات فإن أريد به 
المطلقات ففيه أنه لا إرضاع على الأم حيث 
أوجب بدل الإرضاع على الأب مع وجود الأم 
وإن اريد به المنكوحات كان المراد منه إيجاب 
زيادة النفقة على الأب للأم المرضعة لأجل الولد 
وإلا:فالتققة "تستكقها التتكوحة من غين :ولك > 
ولأن الإرضاع انفاق على الولد ونفقة الولد 
يختص بها الوالد لا يشاركه فيها الام كنفقته بعد 
الأنتساع فكنا لأ تحب تعلنيا نفكتة جعة الانتفتاء 
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لا تجب عليها قبله وهى ارضاعه وهذا فى 
الحكم » وأما فى الفتوى فتفتى بأنها ترضعه لقول 
الله عز وجل : ١‏ لا تضار والدة بولدها » قيل ففى 
بعض تأويلات الاية أى لا تضار بولدها بأن 
ترميه على الزوج بعد ما عرفها والفها , 
ولا ترضعه فيتضرر الولد » ومتى تضرر الولد 
تضرر الوالد لأنه يتألم قلبه بذلك » وقد قال الله 
عو و كل انود لذ مولوة لشزوو لخه 1 اع لا بعصا 
المولود له بسبب الإضرار بولده . كذا قيل فى 
بعض وجوه التأويل » ولأن النكاح عقد سكن 
وازدواج » وذلك لا يحصل إلا باجتماعهما على 
ولكنها إن أبت لا تجبر عليه لما قلنا إلا إذا كان 
لا يوجد من يرضعه 2 فحينئذ تجبر على 
إرضاعه إذ لو لم تجبر عليه لهلك الولد » ولو 
اسن الأت" لؤلده 'مرطعا “فآزانت- الام أن 
ترضعه بنفسها فهى اولى لانها اشفق عليه ولان 
انتزاع الولد منها اضرارا بها وهو منهى عنه 
لقول الله عز وجل : ١‏ لا تضار والدة بولدها » 
قيل فى بعض الأقاويل أى لا يضارها زوجها 
بانتزاع الولد منها وهى تريد إمساكه وإرضاعه 
فإن أرادت أن تأخذ على ذلك أجرا فى صلب 
النكاح لم يجز لها ذلك لان الإرضاع وإن لم يكن 
ولا يجوز أخذ الأجر على أمر مستحق لأنه 
يكون رشوة ولانها قد استحقت نفقة النكاح » 
وأجرة الرضاع بمنزلة النفقة فلا تستحق نفقتين » 
ولأن أجر الرضاع يجب لحفظ الصبى وغسله 
وهو من نظافة البيت ومنفعة البيت تحصل 
للزوجين ٠‏ فلا يجوز لها أن تأخذ عوضا عن 
منفعة تحصل لها حتى لو استاجرها على إرضاع 
ولده من غيرها جاز لأن ذلك غير واجب عليها 


امتناع 


١ /اه‎ 


فلا يكون أخذ الأجرة على فعل واجب عليها 
وكذا ليس فى حفظه منفعة تعود إليها لأنه 
لا يجب عليها أن تسكنه معها وكذلك إذا كانت 
معيذةا هزع :طلا :زجع لا نحل لها أنج تأخد 
الأجرة كما لا يجوز فى صلب النكاح لأن النكاح 
بعد الطلاق الرجعى قائم من كل وجه ء وأما 
المبتوتة ففيها روايتان فى رواية لا يجوز لها أن 
تأخذ الأجر لأنها مستحقة للنفقة والسكنى فى حال 
قيام العدة فلا يحل لها الأجرة كما لا يحل 


اللزوجة » وفى رواية يجوز لأن النكاح قد زال 


بالابانة فصارت كالأجنبية . وأما إذا انقضت 
عدتها فالتمست أجرة الرضاع وقال الأب أنا أجد 
من يرضعه بغير اجر أو باقل من ذلك فذلك له 
لقول الله عز وجل ١‏ وإن تعاسرتم فسترضع له 
أخرى 0(" ولأن فى إلزام الأب بما تلتمسه الأم 
إضرارا بالأب وقد قال الله سبحانه وتعالى : 
د“لآ تان والذة يولدها ولا :مؤلود له بولده + أت 
لا يضار الأب بالتزام الزيادة على ما تلتمسه 
الأجنبية » كذا ذكر فى بعض التأويلات.» ولكن 
ترضعه عند الأم ولا يفرق بينهما لما فيه من 
إلحاق: الضرن بالأما؟!.. 
مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والإكليل نقلا عن ابن زرب إنه 
إذا كان لاحد الزوجين ابن صغير لم يكن له 
حاضن أجبر من أبى منهما على البقاء معه » فإن 
اراد إخراجه بعد ذلك لم يكن ذلك لواحد منهما 
لدخوله عليه فإن اشترطت حضانته فى الصداق 
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قلت وطاع الزوج بحضانة ابن الزوجة أو 
تطوعت الزوجة بحضانة ابن الزوج فإن التزم 
الزوج مع ذلك إجراء النفقة قلت وبإجراء النفقة 
بطول الزوجية إلى سقوط ذلك شرعا وذلك لازم 
للزوج وإن مات الابن سقط الطوع وإن كان لمدة 
معلومة وبقى من المدة شىء لأنها هبة لم تقبض 
وإن كان الطوع لمدة الزوجية فإنما يلزم الزوج 
الإنفاق على الربيب مادام صغيرا لا يقدر على 
الكسب . قال ابن عرفة نقلا عن ابن زرب : من 
تزوج امرأة وله ولد صغير من غيرها فأراد 
إمساكه بعد البناء وابت ذلك نظر فإن كان له من 
يدفعه إليه من أهله يحضنه له ويكفله أجبر على 
إخراجه وإلا أجبرت على بقائه ولو بنى بها 
والصبى معها ثم أرادت إخراجه لم يكن لها ذلك » 
وكذلك الزوجة إن كان لها ذلك » وكذلك الزوجة 
إن كان لها ولد صغير مع الزوج حرف 
بحرف!" . وذكر صاحب التاج والإكليل نقلا 
عن المدونة : أن مالكا رضى الله تعالى عنه 
قال : تجبر ذات الزوج على رضاع ولدها بلا 
أجر إلا أن تكون ممن لا ترضع لشرفها فذلك 
على الزوج . قال والرضاع عليها إن كانت 
طلقت فيه طلاقا رجعيا إذا كانت ممن يرضع 
مثلها مالم تنقض العدة , فإذا انقضت العدة أو كان 
الطلاق بائنا وإن لم تنقض العدة فعلى الأب أجر 
الرضاع ٠‏ قال اللخمى رحمه الله تعالى : لذات 
الشرف رضاع ولدها بأجر . قال مالك رضى الله 
تعالى عنه : وإن مات الأب وللصبى مال فللام 


١ (‏ ) التاج والإكليل لمختصر سيدى خليل لأبى عبد الله محمد 
ابن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج ؛ ص 
فى كتاب على هامش مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعربى الرعينى 
المعروف بالحطاب الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر 
سنة 9؟5؟١1‏ ه. 


امتناع 


أن لا ترضعه » ويستأجر له ما يرضعه من ماله 
إلا أن لا يقبل غيرها إرضاعه فتجبر على أن 
ترضعه بأجر من ماله . قال مالك وإن لم يكن 
للصبى مال لزمها رضاعه يريد وإن كان غيرها 
يقبل » بخلاف النفقة فإنه لا يقضى بها عليها » 
قال فى غير المدونة : وكذلك إذا لم يكن لليتيم 
مال ولا لأمه فإن عليها إرضاعه بخلاف النفقة . 
قال ابن عرفة رحمه الله تعالى : عليها رضاع 
ولدها منه مالم يكن مثلها لا يرضع لشرفها أو 
لمرضها أو لقطع لبنها . وإن قالت بعد ما طلقها 
البتة : لا أرضعه إلا بمائة ووجد الزوج من 
يرضعه بخمسين . قال مالك رضى الله تعالى 
عنه : الأم أحق به بما يرضع به غيرها » يريد 
بأجر مثلها لا بخمسين . قاله بعض القرويين » 
وقال ابن يونس رحمه الله تعالى : وهو 
الصواب() . قال ابن القاسم رحمه الله تعالى 
سمعت مالكا رضى الله تعالى عنه قال فى امرأة 
طلقها زوجها وله منها ولد فردته عليه استثقالا 
له ثم طلبته لم يكن ذلك لها » قال ابن رشد رحمه 
الله تعالى : وهذا كما قال إنها إذا ردته إليه 
اسَتتقالاً له فليسن لها أن تأخذه لأنها قد أسقطت 
حقها فى حضانته إلا على القول بأن الحضانة من 
حق المحضون وهو قول ابن الماجشون رحمه 
الله تعالى » ولو كان إنما ردته إليه من عذر 
مرض أو انقطاع لبنها لكان لها أن تأخذه إذا 
صحت أو عاد إليها اللبن على ما وقع لمالك فى 
سماع أشهب ٠‏ ولو تركته بعد أن زال العذر حتى 
طال الأمد السنة وشبهها لم يكن لها أن تأخذه » 
واختلف إن مات هل لها أن تأخذه ممن تصير إليه 
الحضانة بعده ؟ قال فى اخر رسم من سماع 


. نفس الطبعة‎ "١4 ص‎ 7١7 المرجع السابق جح 4 ص‎ )١( 


امتناع 


أشهب : ليس لها أن تأخذه لأنه رأى تركها إياه 
عند أبيه إسقاطا منها لحقها فى حضانته » وقد 
قيل إن لها أن تأخذه إذا مات لأن تركها له عند 
أبيه إنما يحمل منها على إسقاط حضاتتها للأبِ 
خاصة ٠‏ وقال ابن نافع رحمه الله تعالى “لها أن 
تأخذ » وروى مثله لابن القاسم فى المدونة أن لها 
أن تأخذه إلا أن يكون عرض عليها فأبت من 
أخذه » وهذا على الاختلاف فى السكوت هل هو 
كالإقرار والإذن أم لا ؟ وهو أصل قد اختلف فيه 
قول ابن القاسم رضى الله تعالى عنه(") 


مذهب الشافعية : 

عادفيى منت المصاع أن على الثم رضاح 
ولدها اللبأ") لأن الولد لا يعيش بدونه غالبا » 
وغيرها لا يغنى كما قاله فى الكافى ٠‏ والمراد 
كما قاله الرافعى رضى الله تعالى عنه أنه 
لا يعيش بدونه غالبا » أو أنه لا يقوى وتشتد بنيته 
إلا به » قال وإلا فإننا نشاهد من يعيش بلا لبأ . 
ولها أن تأخذ الأجرة عليه إن كان لمثله أجرة . 
ولا يلزمها التبرع بإرضاعه كما لا يلزم بدل 
الطعام للمضطر إلا بالبدل . ثم بعد إرضاع اللبأ 
لم يوجد إلا الأم 3 أجنبية وجب على الموجود 
منهما إرضاعه إبقاء للولد » ولهما طلب الأجرة 
من ماله إن كان » وإلا فممن تلزمه نفقته . وإن 
وجدت الأم والأجنبية لم تجبر الأم وإن كانت فى 
نكاح أبيه على إرضاعه لقول الله عز وجل : 


١(‏ ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله بن 
عبد الرحمن المغربى الرعينى المعروف بالحطاب جح ؛ ص 
٠‏ ص 5١5‏ فى كتاب على هامشه التاج والاكليل 
لمختصر خليل للمواق الطبعة السابقة . 

. اللبأ بهمز وقصر اللبن النازل أول الولادة‎ ) ١( 


١66 


٠‏ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى 0( وإذا 
امتنعت حصل التعاسر , فإن رغبت فى إرضاعه 
وهى منكوحة أبى الرضيع فله منعها مع الكراهة 
من إرضاعه فى الأصح لأنه يستحق الاستمتاع 
بها فى الأوقات المصروفة إلى الرضاع , وهذا 
أقوى الوجهين فى الشرحين ٠‏ قلت الأصح ليس 
له منعها مع وجود غيرها » وصححه الأكثرون 
لآن فيه إضرارا بالولد لأنه عليه أشفق ولبنها له 
أصلح » ولا تزاد نفقتها للإرضاع ؛ وإن احتاجت 
فيه إلى زيادة الغذاء لأن قدر النفقة لا يختلف 
بحال المرأة وحاجتها . ومثل المنكوحة البائن . 
إن تبرعت لم ينزع الولد منها وإن طلبت أجرة 
فهى كالتى فى نكاحه إذا توافقا وطلبت الأجرة . 
أما إذا كانت منكوحة غير أبى الرضيع فإن له 
منعها إلا أن تكون مستأجرة للإرضاع قبل نكاحه 
فليس له منعها كما قاله ابن الرفعة رضى الله 
تعالى عنه » وهذا كله كما قال الأذرعى فى 
الزوجة والولد الحرين ٠‏ أما لو كان رقيقا والأم 
حرة فله منعها كما لو كان الولد من غيره ٠‏ ولو 
كانت رقيقة والولد حر أو رقيق قال فقد يقال من 
وأفقه السيد منهما فهو المجاب ويحتمل غيره » 
والأول أوجه . فإن اتفقا على أن الأم ترضعه 
وطلبت أجرة مثل له أجيبت لقوله تعالى : ٠‏ فإن 
أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ,©) . وكانت 
أحق به لما مر فاستئجار الزوج لها لذلك جائز . 
وقال العراقيون لا يجوز لأنه يستحق الاستمتاع 
بها فى تلك الحالة فلا يجوز أن يعقد عليها عقدا 


آخل؛ يمنغ استيفاء. العق + 'وأجاب الأول .أن 


لل بيب 
(؟) الاية رقم 5 من سورة الطلاق . 
(؛؟ ) الاية رقم 5 من سورة الطلاق . 


١5‏ امتناع 


الأمنتكجان .منة-رصى: يترك: الأستمتاع ::..وإذا 
أرضعت بالاجرة فإن كان الإرضاع لا يمنع من 
الاستمتاع ولا ينقصه فلها مع الأجرة النفقة وإلا 
فلا . فإن طلبت الأم فوق أجرة المثل فلا تلزمه 
الاجابة لتضرره له وله استرضاع أجنبية » وكذا 
إن تبرعت أجنبية بإرضاعه أو رضيت بأقل من 
أجرة المثل ولو بشىء يسير لا يلزمه إجابة الأم 
إلى أجرة المثل فى الأظهر لأن فى تكليفه الأجرة 
مع المتبرعة أو الزيادة على مارضيت إضرارا » 
وقد قال الله عز وجل : ٠‏ وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم » والسؤال 
الثانى المقابل للأظهر : تجاب الأم لوفور 
شفقتها . هذا إذا استمرأ الولد لبن الأجنبية إما إذا 
لم يستمرىء لبنها فإنه يجب عليه إجابة الأم إلى 
إرضاعه بأجرة المثل قطعا كما قال بعض 
المتأخرين لما فى العدول عنها من الإضرار 
بالرضيع() . ويجوز للسيد إجبار أمته على 
إرضاع ولدها منه أو من غيره لأن لبنها ومنافعها 
له بخلاف الزوجة فإن الزوج لا يملك ذلك منها . 
ولو أراد تسليم ولدها منه إلى غيرها وأرادت 
إرضاعه لم يجز له منعها لما فيه من التفريق 
بينهما + لكن: له مه فى وقت الاستمتاخ إلى 
. غيرها إلى الفراغ » أما إذا كان الولد حرا من 
غيره أو مملوكا لغيره فله منعها من إرضاعه 
ويسترضعها غيره لأن إرضاعه على والده أو 
مالكه كما نقله ابن الرفعة وغيره عن الماوردى 
رضى الله تعالى عنهم وأقروه . وكذا غير ولدها 
يجبرها على إرضاعه أيضا إن فضل لبنها عن 


(١)مغذ‏ المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج للشيخ 
محمد الشربينى الخطيب ج ' ص 5١7‏ . ص 5 3١‏ فى كتاب 
على هامشه متن المنهاج للإمام أبى زكريا يحيى بن شرف 
النووى . 


شح ا مم 


رى ولدها إما لاجتزائه بغيره وإما لقلة شربه » 
وإما لغزارة لبنها » فإن لم يفضل فلا إجبار لقول 
الله تعالى : والاتضار .والدة بولدها :0').ولآن 
طعامه اللبن فلا يجوز أن ينقص من كفايته 
كالقوت . ويجبرها أيضا على فطمه قبل مضى 
حولين إن لم يضر الولد الفطم بأن اكتفى بغير 
لبنها ولم يضرها أيضا » ويجبرها على إرضاعه 
بعد الحولين إن لم يضرها ولم يضره أيضا » 
فليس لها استقلال برضاع ولا فطم لانه لا حق 
لها فى التربية بخلاف الحرة ٠.‏ وللحرة حق 
التربية وحينئذ فليس لأحد الأبوين الحرين فطم 
الولد قبل مضى حولين إلا برضا الآخر لأن هدة 
الرضاع لم تتم . ولهما فطمه قبل حولين إن لم 
يضره الفطم لاتفاقهما وعدم الضرر بالطفل » فإن 
ضره الفطم فلا » ويجوز لأحدهما فطمه إن 
اجتزأ بالطعام بعد حولين من غير رضا الاخر 
لأنها مدة الرضاع التام » فإن كان ضعيف الخلقة 
لا يجتزىء بغير الرضاع لم يجز فطامه » وعلى 
الأب بذل الأجرة حتى يبلغ حدا يجتزىء فيه 
بالطعام » وإذا امتنعت الأم من إرضاعه أجبرها 
الحاكم عليه إن لم يجد غيرها كما قاله المتولى 
وغيرةا"ا . 
مذهب الحنابلة : 

حاف ف المفتى أن وطتاء الولة تفلي الآنت 
وحده : وليس له إجبار أمه على رضاعه » دنيئة 
كانت أو شريفة » سواء كانت فى حبال الزوج أو 
مطلقة » ولا نعلم فى عدم إجبارها على ذلك إذا 
كانت مفارقة خلافا » فأما إن كانت مع الزوج 


(؟) الآية رقم ١5‏ من سورة البقرة . 
( * ) مغنى المحتاج للشيخ مخمد الشربينى الخطيب ج " ص 
:؟: الطبعة السابقة . 


امتناع 


فكذلك عندنا وبه يقول الثورى والشافعى 
وأصحاب الرأى رضى الله تعالى عنهم » وقال 
ابن أبى ليلى والحسن بن صالح رضى الله تعالى 
عنهما : له إجبارها على رضاعه ٠‏ وهو قول أبى 
ثور ورواية عن مالك لقول الله عز وجل : 
« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراذ أن يتم الرضاغة !') »:والمشهور عن مالك 
أنها إن كانت شريفة لم تجر عادة مثلها بالرضاع 
لولدها لم تجبر عليه » وإن كانت ممن ترضع فى 
العادة اجبرت عليه . ويدل لنا قول الله عز 
وجل : «١‏ وإن تعاسرتم فسترضع له 
أخرى :()» وإذا اختلفا فقد تعاسرا» ولأن 
الإجبار على الرضاع لا يخلو إما أن يكون لحق 
الولد أو لحق الزوج أو لهما ؛ لا يجوز أن يكون 
لحق الزوج فإنه لا يملك إجبارها على رضاع 
ولده من غيرها ولا على خدمته فيما يختص به » 
ولا يجوز أن يكون لحق الولد فإن ذلك لو كان 
له للزمها بعد الفرقة » ولأنه ما يلزم الوالد 
لولده » فلزم الأب على الخصوص كالنفقة أو كما 
بعد الفرقة » ولا يجوز أن يكون لهما لأن 
ما لا مناسبة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه 
إلى بعض » ولأنه لو كان لهما لثبت الحكم به بعد 
الفرقة » والاية محمولة على حإل الإنفاق وعدم 
التعاسر وإذا طلبت الأم إرضاع الولد بأجر مثلها 
فهى أحق به » سواء كانت فى حال الزوجية أو 
بعدها » وسواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم 
يجد *:وقألَ أصحاب الثتافعى رضن الله تغالى 
عنهم : إن كاك فى حبال الزوج فلزوجها منعها 
من إرضاعه لانه يفوت حق الاستمتاع بها فى 
بعض الأحيان » وإن استأجرها على رضاعه لم 


. الاية رقم 77 من سورة البقرة‎ )١( 
. الاية رقم 5 من سورة الطلاق‎ )١( 


١اك١‎ 


يجز لأن المنافع حق له فلا يجوز أن يستأجر 
منها ماهو أو بعضه حق له » وإن ارضعت الولد 
فهل لها أجر المثل ؟ على وجهين ٠‏ وإن كانت 
مطلقة ,وظليت: أحف المفل فار اد" انتز اعة هنها 
ليسلمه إلى من ترضعه بأجر المثل أو أكثر لم 
يكن له ذلك وإن وجد متبرعة أو من ترضعه 
بدون أجر المثل فله انتزاعه منها فى ظاهر 
المذهب لأنه لا يلزمه التزام المؤنة مع دفع حاجة 
الولد بدونها » وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى 
عنه : إن طلبت الأجر لم يلزم الأب بذلها لها . 
ولا يسقط حقها من الحضانة » وتأتى المرضعة 
ترضعه عندها لأنه أمكن الجمع بين الحقين فلم 
يجز الإخلال بأحدهما . ويدل لنا على جواز 
الاستئجار أنه عقد إجارة يجوز من غير الزوج 
إذ أذن فيه فجاز مع الزوج كإجارة نفسها للخياطة 
او الخدمة » وقولهم إن المنافع مملوكة له غير 
صحيح فإنه لو ملك منفعة الحضانة لملك إجبارها 
عليها ولم تجز إجارة نفسها لغيره بإذنه » ولكانت 
الأجرة له » وإنما امتنعت إجارة نفسها لأجنبى 
بغير إذنه لما فيها من تفويت الاستمتاع فى بعض 
الأوقات ولما جاز بإذنه » وإذا استأجرها فقد أذن 
لها فى إجارة نفسها فصح كما يصح من 
الأجنبى » وأما الدليل على وجوب تقديم الأم إذا 
طلبت أجر مثلها على المتبرعة فقول الله عز 
وجل : ١‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 411 وقوله 
سبحانه : ٠‏ فإن ارضعن لكم فاتوههمن 
أجورهن 70 ولأن الأم أحنى وأشفق ولبنها أمرأ 
من لبن غيرها فكانت احق به من غيرها » كما 


(©) الاية رقم 777 من سورة البقرة . 
(8) الاارق 5 بهن سورة الطلاق - 


موسوعة الفقه الاسلامى ج كلام/١‏ 


جل 


لو طلبت الأجنبية رضاعة بأجر مثلها » ولأن فى 
رضاع غيرها تفويتا لحق الأم من الحضانة 
وإضرارا بالولد ولا يجوز تفويت حق الحضانة 
الواجب والإضرار بالولد لغرض إسقاط حق الله 
تعالى على الأب » وقول أبى حنيفة يفضى إلى 
تفويت حق الولد من لبن أمه » وتفويت حق الأم 
فى إرضاعه لبنها » فلم يجز ذلك كما لو تبرعت 
برضاعه ٠‏ فأما إن طلبت الأم أكثر من أجر مثلها 
ووجد الأب .هن ترضعه بأجر مثلها أو متبرعة 
جاز انتزاعه منها لأنها أسقطت حقها باشتطاطها 
وطلبها ما ليس لها » فدخلت فى عموم قوله 
تعالى : ٠‏ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » » 
وإن لم يجد مرضعة إلا بمثل تلك الاجرة فالام 
أحق لأنهما تساوتا فى الأجر فكانت الأم أحق » 
كما م 'طليكت كل واهذة مكيها أخن -متلها!!. 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أن الواجب على كل والدة 
حرة كانت أو أمة فى عصمة زوج أو فى ملك 
سيد أو كانت خلوا منهما لحق ولدها تولد من مائه 
أو لم للحق :+ الواجب عليها أن ترضع ولدها 
أحبت أم كرهت ولو أنها بنت الخليفة » وتجبر 
على ذلك إلا أن تكون مطلقة » فإن كانت مطلقة 
لم تجبر على إرضاع ولدها من الذى طلقها إلا 
أن تشاء هى ذلك فلها ذلك أحب أبوه أم كره » 
أحب الذى تزوجها بعده أم كره » فإن تعاسرت 


١ (‏ ) المغنى لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدس على مختصر أبى القاسم عمر بن حسين بن عبد ألله 
ابن أحمد الخرقى ج > ص 171 وم بعدها إلى ص 579 
بتعليق السيد محمد رشيد رضا الطبعة الثالثة طبع دار المنار 


بمصر سنة ١5951‏ ه. 


امتناع 


اا كلتم 1ك 


هى وأبو الرضيع أمر الوالد بأن يسترضع لولده 
امرأة أخرى ولا بد إلا أن لا يقبل الولد غير 
ثديها فتجبر حينئذ أحبت أم كرهت » أحب 
زوجها إن كان لها زوج أم كره » فإن مات أبو 
الرضيع أو أفلس أو غاب بحيث لا يقدر عليه 
أجبرت الام على إرضاعه إلا ان لا يكون لها لبن 
أو كان لها لبن يضّر به فإنه يسترضع له غيرها » 
ويتبع الاب بذلك إن كان حيا وله مال » فإن لم 
تكن مطلقة لكن فى عصمته أو منفسخة النكاح 
منه أو من عقد فاسد بجهل فاتفق أبوه وهى على 
استرضاعه وقبل غير ثديها فذلك جائز » فإن 
أراد أبوه ذلك فأبت هى إلا إرضاعه فلها ذلك » 
فإذا أرادت هى أن تسترضع له غيرها وأبى 
الوالد لم يكن لها ذلك وأجبرت على إرضاعه 
سواء قبل غير ثديها أو لم يقبل غير ثديها إلا أن 
لا يكون لها لبن » أو كان لبنها يضر به فعلى 
الوالد حينئذ أن يسترضع لولده غيرها » فإن لم 
يقبل فى كل ذلك إلا ثدى أمه أجبرت على 
إرضاعه إن كان لها لبن لا يضر' به » فإن كان 
لا أب له إما بفساد الوطء بزنا أو إكراه أو لعان 
أو بحيث لا يلحق بالذى تولد من مائه وإما بموت 
أبيه فالأم تجبر على إرضاعه إلا أن لا يكون لها 
لبن أو كان لها لبن يضر به . أما إجبار الأم على 


إرضاع ولدها دون تفريق فى ذلك بين. شريفة 


ووضيعة فلقول الله عز وجل : «١‏ والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة 0( . وهذا عموم لالفل لأهد ان 
يفصن عنه كتيا:الانينا خضنه تن ثابلتابة اها 
استثناء المطلقة من الإجبار على إرضاع ولدها 
من الذى طلقها فلقول الله عز وجل فى سورة 


١ (‏ ) الاية رقم 775 من سورة البقرة - 


الطلاق بعد ذكر المعتدات : ٠‏ فإن أرضعن لكم 
فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن 
تعاسرتم فسترضع له أخرى: : )0( فلم يخص 
سبحانه وتعالى ذات زوج من غيرها » ولا جعل 
فى ذلك خيارا للاب ولا للزوج » بل جعل 
الإرضاع إلى الأمهات . وأما إجبار الأم على 
إرضاع ولدها إذا لم يقبل غير ثديها فلقول الله عز 
وجل : ١‏ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير 
علم )!") وقوله سبحانه وتعالى : ١‏ وتعاونوا 
والعدوان )0) ء» وقوله عز وجل : ١‏ لا تضار 
والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث 
مثل ذلك 70؛) . وهذه هى المضارة حقا » وصح 
عن رسول الله يَللّهِ : « من لا يرحم الناس 
لا يرحمه الله »*) . فإن كان الولد لا يلحق نسبه 
بالذى تولد من مائه أو كان أبوه ميتا أو غائبا حيث 
لا يقدر عليه ولا وارث للرضيع فالرضاعة على 
الام ولا شىء لها على أحد من أجل الرضاعة 
لقول الله عز وجل : ١‏ والوالدات يرضعن 
اولادهن حولين كاملين لمن اراد أن يتم 
الرضاعة 0(') وليس هاهنا مولود له ولا وارث 
فهو عليها فقط . وإن كانت فى غير عصمته فإن 
كانت أم ولد فأعتقها أو منفسخة النكاح بعد صحته 
بغير طلاق لكن بما يفسخ به النكاح بعد صحته » 
أو كانت موطوءة بعقد فاسد بجهل يلحق فيه الولد 


١ (‏ ) الآية رقم ” من سورة الطلاق . 
(” ) الآية رقم 44 من سورة الأنعام . 
) ) الآيّة رقم © امن سورة المائدة: . 
(8) الأيةارقي + من سوز افر 
) 2 )روى من طرق شتى منها طريقة 0000 
ابن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله 
البجلى عن رسول الله َه . 
(1 ) الآية رقم +7 من-سورة البقرة . 


امتناع 


١ 


بوالده » أو طلقها طلاقا رجعيا وهو رضيع فلها 
فى كل ذلك على والده النفقة والكسوة بالمعروف 
فقط وهو للمطلقة مدة عدتها » فإن كان فقيرا 
كلفت إرضاع الولد ولا شىء لها على الأب 
الفقير » فإن غاب وله مال اتبع بالنفقة والكسوة 
متى قدر عليه أو على مال له » وكذلك إن امتنع 
وله مال لقول الله عز وجل : ١‏ وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف 72) وإذا أوجب 
الله تعالى ذلك لها فهو دين عليه إن كان له مال » 
فإن لم. يكن له مال فلقول الله عز وجل : 
٠لا‏ يكلف الله نفسا إلا ما اتاها 2( » وإذا لم 
يكلف شيئا فلا يجوز أن يتبع إن أيسر بما لم يكلفه 
قط لكن إن أيسر والرضاع متماد كلف من حين 
يوسر . فإن رضيت هى بأجرة مثلها فإن الأب 
يجبر على ذلك احب ام كره » ولا يلتفت إلى قوله 
أنا أجد من يرضعه بأقل أو بلا أجرة لقول الله 
عز وجل ؛ فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 
وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فستّضع 
له أخرى!) » فأوجب الله تعالى لهن الأجرة إلا 
مع التعاسر والتعاسر فى لغة العرب التى نزل بها 
القرات فعل من فاعليق + » فإذا قنعت هى بأجرتها 
التى أوجبها الله تعالى لها بالمعروف فلم تعاسره 
وإذا لم تعاسره فهى على حقها فى الأجرة 
المؤتمرة بالمعروف . فإن لم ترض إلا بأكثر من 
أجرة مثلها وأبى الأب إلا أجرة مثلها فهذا هو 
التعاسر وللآب حينئذ أن يسترضع لولده غيرها 
بأجرة مثلها أو بأقل أو بلا أجرة إن وجد . فإن 
لم يقبل الولد غير ثديها أو لم يجد الأب إلا من 
لبنها مضر بالرضيع او من تضيعه او كان الاب 


() الايةر 
(8 ) الاية رقم 


قم 577 من سورة البقرة . 
ا من سورة الطلاق 


(3) الاية رقم 5 من سورة الطلاق . 


١4 


لا مال له أجبرت الأم حينئذ على إرضاعه » 
وتجبر هى والوالد حينئذ على أجرة مثلها إن كان 
له مال وإلا فلا شىء عليه لما ذكرنا من قول الله 
عز وجل : ١‏ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى 
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فليتفق هما اتآة الله لأ يكلف" ألثه نفسا إلانما اتاها 
سيجعل الله بعد عسر يسرا () » ولما ذكرنا 
من قوله تعالى : « لا تضار والدة بولدها 
ولا مولود له بولده (') ولما ذكرنا من وجوب 
الرحمة . فإن كانت الأم مملوكة وولدها عبد 
لسيدها أو لغيره فرضاعه على الأم بخلاف نفقته 
وكسوته بعد الفطام لقول الله عز وجل : 
«لاتضار والدة بولدها ٠)»‏ وقوله تعالى 
وو الوالذات: يرسعن أو لادهن حولين كاملين و 
فإن كانت مملوكة وولدها حر فإن كان له أب 
أو وارث فالنفقة لها والكسوة والأجرة على الأب 
أو على الوارث ٠‏ فإن لم يكن له وارث فرضاعه 
على أمه وإن ماتت أو مرضت أو أضر به لبنها 
أو كانت لا لبن لها ولا مال لها فإرضاعه على 
بيت المال فإن منع فعلى الجيران يجبرهم الحاكم 
على ذلك لقول رسول الله عله : ٠‏ من ترك دينا 
أو ضياعا فإلى أو على ٠»‏ ولقول الله عز 
وجل : « وبالوالدين إحسانا وبذى القربى 
واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار 
الجنب والصاحب بالجنب:9) ٠»‏ وهذا من 
الإحسان المفترض المأمور به) . 


. الاية رقم 5 من سورة الطلاق‎ )١( 
. الاية رقم 759 من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة النساء‎ 5١ (؟) الاية رقم‎ 
المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم‎ ) : ( 
٠٠١030 ص 55" وما بعدها إلى ص 55" مسالة رقم‎ ٠١ ج‎ 


بتحقيق محمد منير الدمشقى الطبعة الأولى طبع إدارة الطباعة 
المنيرية بمصر سنة 5 ها 


امتناع 


مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار أن على الأم أن ترضع 
ولدها اللبأ ثلاثة أيام أو سبعا . ولا أجرة لها على 
ذلك إذ لاا يعيش من دونه ء ولا قيمة له » 
ولا يلزمها مازاد على ذلك إلا بالأجرة . 
ولا تجبر قال الإمام يحيى عليه السلام : 
إجماعا . وعلى منفقه أجرة استرضاعه كالنفقة . 
والعترة على أن الأم لا تتعين للرضاع لقول الله 
عز وجل : «وإن تعاسرتم فسترضع له 
أخرى )2 ٠‏ قال -الإمام يحيى : وندب أن 
لا يمنعها الأب إذ هى أشفق » ويزيد على نفقتها 
أجرة حتما لقول الله عز وجل : ١‏ وعلى المولود 
له رزقهن » وهى قدر ما يراه الحاكه() . وللأم 
الامتناع إن قبل غيرها لقول الله عز وجل : 
« وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » ولها الأجرة 
كما ذكرنا إلا أيام اللبأ لتعينها عليها”) . وتجبر 
الأم إن لم يقبل غيرها لقول الله عز وجل : 
هلا تضار والدة بولدها » » وللأب نقله إلى مثلها 
تربيه بدون ما طلبت لقول الله سبحانه وتعالى : 
« وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » » وإلا فلا » 
لقول النبى عَِنَهِ : «الأم أحق بحضانة 
ولدها )') » قال المؤيد بالله والهادى : وإن 
امتنعت الأم من الحضانة بطل حق أمهاتها كبقية 
الأولياء مع عضل الأقرب!) . 


(5) الاية رقم 5 من سورة الطلاق . 
(5) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام 
المهدى لدين الله احمد بن يحيى بن المرتضى جح ؟ ص 3217 2 
ص 5728 الطبعة الأولى طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية 
بمصر سنة ١١510‏ ه سنة 95/8١1م.‏ 
(” ) المرجع السابق جح " ص 585 نفس الطبعة . 
(8 ) المرجع السابق ج ؟ ص 728 نفس الطبعة . 

1 ) المرجع السابق ج ؟' ص 5588 . ص 585 نفس 
الطبعة . 


امتناع 6 


ججح سح حي يج حر ب رع عي اي 01 


0000 
فى الروضة البهية أنه يجب على الأم 
د ٠‏ وهو أول اللبن فى 
النتاج - ولم أقف على تحديد مقدار ما يجب منه » 
وربما قيده بعض بثلاثة أيام » وظاهر ما نقلناه 
عن أهل اللغة أنه حلبة واحدة » وإنما وجب عليها 
ذلك لأن الولد لا يعيش بدونه » ومع ذلك لا يجب 
عليها التبرع به » بل بأجرة على الأب إن لم يكن 
للولد مال » وإلا ففى ماله جمع بين الحقين . 
ولا منافاة بين وجوب الفعل واستحقاق عوضه 
كبذل المال فى المخمصة للمحتاج وبذلك يظهر 
ضعف ما قيل بعدم استحقاقها الأجرة عليه 
لوجوبه عليها لما علم من عدم جواز أخذ الأجرة 
على العمل الواجب ٠‏ والفرق أن الممنوع من أخذ 
اجرته هو نفس العمل لا عين المال الذى يجب 
بذله » واللباء من قبيل الثانى لا الأول . نعم 
يجىء على هذا أنها لا تستحق أجرة على إيصاله 
إلى فمه لأنه عمل واجب » وربما منع من كونه 
لا يعيش بدونه فينقدح حينئذ عدم الوجوب . 
ويستحب للام أن ترضعه طول المدة المعتبرة فى 
الرضاع وهى حولان كاملان لمن أراد أن يتم 
الرضاعة . فإن أراد الاقتصار على أقل 
المجزىء فواحد وعشرون شهرا » ولا يجوز 
نقصانه عنها » ويجوز الزيادة على الحولين 
شهرا وشهرين خاصةء. لكن لا تستحق 
المرضعة على الزائد أجرة . وإنما كان إرضاع 
الام مستحبا لأن لبنها أوفق بمزاجه لتغذيه فى 
الرحم دما ٠‏ وهى أولى بإرضاعه ولو بالأجرة 5 إذا 
قنعت بما يقنع به الغير أو أنقص أو تبرعت 
بطريق أولى فيهما » ولو طلبت زيادة عن غيرها 


جاز للآب انتزاعه منها وتسليمه إلى الغير الذى 
210111111100 
التصرف فيها كيف شاء . بخلاف الزوجة حرة 
كانت أو مملوكة لغيره » معتادة لإرضاع أولادها 
أو غير معتادة لأنه لا يسمتحق بالزوجية متاففها 
وإنما استحق الاستمتاع() . وأما الحضانة 
فلا شبهة فى كونها حقا لمن يستحقها . ولكن هل 
تجب عليه مع ذلك أم له إسقاط حقه منها ؟ 
الاحيق يقتضى ذلك . وهو الذى صرح به 
صاحب اللمعة فى قواعده فقال : لو امتنعت الأم 
من الحضانة صار الأب أولى به , قال ولو امتنعا 
معا فالظاهر إجبار الأب » ونقل عن بعض 
الأصحاب وجوبها وهو حسن حيث يستلزم تركها 
كغيرة من المضطرين » وفى اختصاص 
الوجوب بذى الحق نظر » وليس فى الأخبار 
ما يدل على غير ثبوت أصل الاستحقاق() . 


حكم الامتناع من تسليم 
المبيع 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع أن من أحكام البيع 


١ (‏ ) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين 
انين الحبسي :الداماى:< "١‏ نط 04 انم ين 061 بتع 
الشيخ عبد الله السبيتى . 

) ؟ ) المرجع السابق ج ١‏ ص ١5١‏ نفس الطبعة . 


5 
عندنا » وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه فى 
قول يسلمان معا » وفى قول يسلم المبيع أولا ثم 
يسلم الثمن » أما قوله الأول فبناء على أصله الذى 
ذكرنا وهو أن الثنمن والمبيع من الاسماء 
المترادفة عنده ويتعين كل واحد منهما بالتعيين 
فكان كل ثمن مبيعا وكل مبيع ثمنا » وأما قوله 
الثانى وهو أن فى تقديم تسليم المبيع صيانة العقد 
عن الانفساخ بهلاك المبيع وليس ذلك فى تقديم 
تسليم الثمن لأنه لو هلك المبيع قبل القبض ينفسخ 
العقد وإن قبض الثمن فكان تقديم تسليم المبيع 
أولى صيانة للعقد عن الانفساخ ما أمكن . ويدل 
لنا قول النبى عله : « الدين مقضى » » وصف 
َه الدين بكونه مقضيا عاما أو مطلقا » فلو تأخر 
تسليم الثمن عن تسليم المبيع لم يكن هذا الدين 
مقضيا وهذا خلاف النص » وروى عن النبى 
يله أنه قال ثلاث لا يؤخرن » ١‏ الجنازة إذا 
حضرت ء والأيم إذا وجدت لها كفأ » والدين إذا 
وجدت ما يقضيه ٠‏ وتقديمتسليم المبيع تأخير 
الدين »ء وهو منفى بظاهر النص» ولأن 
المعاوضات مبناها على المساواة عادة وحقيقة 
ولا تتحقق المساواة إلا بتقديم تسليم الثمن لأن 
المبيع متعين قبل التسليم » والثمن لا يتعين إلا 
بالتسليم على أصلنا فلا بد من تسليمه أولا تحقيقا 
للمساواة . ثم الكلام فى هذا الحكم فى موضعين 
أحدهها يران تن طلا تبوت هذا الحكم ‏ والثانى في 
بيان ما يبطل به بعد ثبوته . أما شرط ثبوته 
فشيئان أحدهما أن يكون أحد البدلين عينا والاخر 
دينا فإن كانا عينين أو دينين فلا يثبت حق الحبس 
بل يسلمان معا » والثانى : أن يكون الثمن حالا 
فإن كان موجلا لا يثتبت حق الحبس لأن ولاية 
الحبس تثبت حقا للبائع لطلبه المساواة عادة لما 
نينا ولما باع بثمن مؤجل نقد أسقط حق نفسه 
فبطلت الولاية . ولو كان الثمن مؤجلا فى العقد 


امتناع 


فلم يقبض المشترى المبيع حتى حل الأجل فله 
احففه كل نقد لثمن ارد ل 0 


متلاش » فلا يحتمل العود » وكذا لو طرأً الأجل 


على العقد بأن أخر الثمن بعد العقد فلم يقبض 
البائع حتى حل الأجل له أن يقبضه قبل نقد 
الثمن » ولا يملك البائع حبسه لما قلنا » ولو باع 
بثمن مؤجل فلم يقبض المشترى حتى حل الأجل 
هل له أجل آخر فى المستقبل ينظر إن ذكرا أجلا 
مطلقا بأن ذكرا سنة مطلقة غير معينة فله أجل 
آخر هو سنة أخرى من حين يقبض المبيع عند 
أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه » وعند أبى 
يوسف ومحمد رضى الله تعالى عنهما الثمن حال 
وليس له أجل آخر وإن ذكرا أجلا بعينه بأن باعه 
إلى رمضان فلم يقبضه المشترى حتى مضى 
رمضان صار الثمن حالا بالإجماع » وجه قولهما 
أن السنة المطلقة تنصرف إلى سنة تعقب العقد 
بلا فصل فإذا مضت انتهى الأجل كما لو عين 
الأجل نصا ء ولأبى حنيفة رضى الله تعالى عنه 
أن الأصل فى الثمن شرع نظرا للمشترى لينتفع 
بالمبيع فى الحال مع تأخير المطالبة بالثمن ولن 
يحل هذا لاد وأن يكون اعتبار 
الأجل من وقت قبض المبيع فكان هذا تأجيلا من 
هذا الوقت دلالة بخلاف ما إذا عين الأجل لأنه 
نص على تعينه فوجب اعتبار المنصوص عليه 

إذ لا دلالة مع النص بخلافها . ولو كان فى البيع 
خيار لشرط لهما أو لأحدهما والأجل مطلق 
فابتداء من حين وجوب العقد وهو وقت سقوط 
الخيار لا من حين وجوده لأن تأجيل الثمن هو 
تأخيره عن وقت وجوبه » ووقت وجوبه هو 
وقت وجوب العقد وانبرامه لا قبله إذ لا وجوب 
للثمن قبله . وأما بيان ما يبطل حق الحبس بعد 
ثبوته وما لا يبطل فنقول وبالله التوفيق إذا أخر 


امتناع 


الثمن بعد العقد بطل حق الحبس لأنه أخر حق 
نفسه فى قبض الثمن فلا يتأخر حق المشترى فى 
قبض المبيع » وكذا المشترى إذا نقد الثمن كله 
أو أبرأه البائع عن كله بطل حق الحبس لأن حق 
الحبس لاستيفاء الثمن واستيفاء الثمن ولا ثمن 
محال . ولو نقد الثمن كله إلا درهما كان له حق 
حبس المبيع جميعه لاستيفاء الباقى لأن المبيع فى 
استحقاق الحبس بالثمن لا يتجزأ فكان كل المبيع 
محبوسا بكل جزء من أجزاء الثمن » وكذلك لو 
باع شيئين صفقة واحدة وسمى لكل واحد منهما 
ثمنا فنقد المشترى جصة أحدهما كان للبائع 
حبسهما حتى يقبض حق الآخر لما قلنا » ولأن 
قبض أحدهما دون الاخر تفريق الصفقة الواحدة 
فى حق القبض والمشترى لا يملك تفريق الصفقة 
الواحدة فى حق القبول بان يقبل الإيجاب فى 
أحدهما دون الآخر فلا يملك التفريق فى حق 
القبض أيضا لأن للقبض شبها بالعقد » وكذلك لو 
أبن أه هق احهبة أحدهما فله عيين: الكل لابشفاء 
الباقى لما ذكرنا » وكذلك لو باع من أثنين فنقد 
أحدهما حصته كان له حق حبس المبيع حتى 
يقبض ما على الآخر » وروى عن أبى يوسف 
رضى الله تعالى عنه فى النوادر أنه إذا نقد 
أحدهما نصف الثمن يأخذ نصف المبيع » ووجهه 
أن الواجب على كل واحد منهما نصف الثمن » 
فإذا أذ «التصبفم «فقة اد ناوطت علي 
فلا معنى لتوقف حقه فى قبض المبيع على أداء 
صاحبه » ولانه لو توقف وصاحبه فى الاداء قد 
يؤدى وقد لا يؤدى فيفوت حقه أصلا ورأسا وهذا 
لا يجوز ٠‏ ولهذا جعل التخلية والتخلى تسليما 
وقبضا فى الشرع . ووجه ظاهر الرواية على 
نحو ما ذكرنا أن المبيع فى حق الاستحقاق لحبس 
الثمن لا يحتمل التجزىء فكان استحقاق بعضه 
كاستحقاق كله » وما ذكرنا أن الصفقة واحدة 


١5ا/‎ 

فلا تحتمل التفريق فى البعض كما لا تحتمله فى 
القبول » فإن غاب أحدهما لم يجبر الآخر على 
تسليم كل الثمن لأن الواجب على كل واحد منهما 
نصف الثمن لا كله فلا يوّاخذ بتسليم كله » فإن 
اختار الحاضر ذلك ونقد كل الثمن وقبض المبيع 
هل يكون متبرعا فيما تقدم أم لا ؟ اختلف فيه » 
قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو متبرع فى 
حصته لأنه قضى دين غيره بغير أمره فكان 
متبرعا كما فى سائر الديون وقال أبو جنيفة. 
ومحمد رضى الله تعالى عنهما : لا يكون متبرعا 
فيما نقد » وله أن يحبسه عن الشريك الغائب حتى 
يستوفى ما نقد عنه لأنه قضى دين صاحبه بأمره 
وذلالة قلا يكن متدرعا كما لو قضاه بأمرزه نضا 
ودلالة ذلك أنه لما غاب قبل نقد الثمن مع علمه 
ان صاحبه استحق قبض نصيبه من المبيع 
بتسليمه حصته من الثمن ولا يمكنه الوصول إليه 
إلا بتسليم كل الثمن كان إذنا له بتسليم حصته من 
الثمن فكان قاضيا دينه بأمره دلالة فلم يكن 
متطوعا وصار هذا كمن أعار ماله إنسانا ليرهنه 
بدينه فرهن ثم افتكه الغير من مال نفسه لا يكون 
متبرعا ويرجع على الراهن لأن الراهن لما علم 
أنه علق مال الغير بدينه ولا يزول العلوق إلا 
بانفكاكه فكان إذنا له بالفكاك دلالة كذا هذا » وله 
حق حبس العبد إلى أن يستوفى ما نقد عنه كما 
لو نقد بأمره نصا » ولو أدى جميع الثمن وقبض 
العبد ثم هلك فى يده قبل الحبس يرجع على 
شريكه بنصف الثمن لأنه أدى عنه بأمره دلالة 
على ما ذكرنا . والرهن بالثمن والكفالة به 
لا ييطلان حق الحبس لأنهما لا يسقطان الثمن 
عن ذمة المشترى ولا حق المطالبة به فكانت 
الحاجة إلى تعيينه بالقبض قائمة فيبقى حق 
الحبس لاستيفائه . وأما الحوالة بالثمن فهل تبطل 
حق الحبس ؟ قال أبو يوسف رضى الله تعالى 
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عنه : تبطل سواء كانت الحوالة من المشترى 
بأن أحال المشترى البائع بالثمن على إنسان وقبل 
المحال عليه الحو الة » أو كانت الحوالة من البائع 
بأن أحال البائع غريما له على المشترى وقال 
محمد رضى الله تعالى عنه : إن كانت الحوالة 
من المشترى لا تبطل وللبائع أن يحبس المبيع 
حتى يستوفى الثمن من المحال عليه » وإن كانت 
من البائع فإن كانت مطلقة لا تبطل أيضا » وإن 
كانت مقيدة بما عليه تبطل » فأبو يوسف أراد بقاء 
الحبس على بقاء الدين فى ذمة المشترى وذمته 
برئت من دين المحيل بالحوالة فيبطل حق 
الحبس ٠‏ ومحمد اعتبر بقاء حق المطالبة لبقاء 
حق الحبس ٠‏ وحق المطالبة لم يبطل بحوالة 
المشترى ٠‏ ألا ترى أن له أن يطالب المحال عليه 
فلم يبطل حق الحبس وبطلت حوالة البائع إذا 
كانت مقيدة بما على المحال عليه فبطل حق 
الحبس ٠‏ والصحيح اعتبار محمد لأن < حق الكسة 

فى الشرع يدور مع حق المطالبة بالثمن لا مع 
قيام الثمن فى ذاته بدليل أن الثمن إذا كان مؤجلا 
لا يثبت حق الحبس والثمن فى ذمة المشترى 
قائم » وإنما سقطت المطالبة » دل أن حق الحبس 
يتبع حق المطالبة بالثمن لا قيام الثمن فى ذاته 
وحق المطالبة فى حوالة المشترى وحوالة البائع 
إذا كانت مطلقة فكان حق الحبس ثابتا » وفى 
حوالة البائع إذا كانت مقيدة ينقطع فلم ينقطع حق 
الحبس وعلى هذا الخلاف إذا أحال الراهن 
المرتهن بدينه على رجل أو أحال المرتهن غريما 
له بدينه على الراهن حوالة مطلقة أو مقيدة فإنه 
يبطل حق المرتهن فى حق حبس الرهن عند أبى 
يوسف » وعند محمد لا يبطل فى حوالة الراهن 
وكذا فى حوالة المرتهن إذا كانت مطلقة وإن 
» ولو أعار البائع المبيع 
للمشترى أو أودعه بطل حق الحبس حتى 


كانت مقيدة تبطل 


امتناع 


لا يملك استرداده فى ظاهر الرواية وروى عن 
أبى يوسف أنه لا يبطل وللبائع أن يسترده » وجه 
هذه الرواية أن عقد الاعارة والإيداع ليس بعقد 
لازم فكان له ولاية الاسترداد كالمرتهن إذا أعار 
الرهن من الراهن أو أودعه إياه له أن يسترده لما 
قلنا » كذا هذا ووجه ظاهر الرواية أن الإعارة 
والإيداع أمانة فى يد المشترى وهو لا يصلح نائبا 
عن البائع فى اليد لأنه أصل فى الملك فكان أصلا 
فى اليد » » فإذا وقعت العارية أو الوديعة فى يده 
وقعت بجهة الأصالة وهى يد الملك ويد الملك يد 
لازمة فلا يملك إبطالها بالاسترداد وبخلاف 
الرهن فإن المرتهن فى اليد الثابتة بعقد الرهن 
بمنزلة الملك فيمكن تحقيق معنى الإنابة ويد 
النيابة لا تكون لازمة فملك الاسترداد» ولو 

قبض المشترى المبيع بإذن البائع بطل حق 
له أنظل” خحقه 
بالائن بالقبض » ولو قبض بغير إذنه لم ييطل 
وله أن يسترده لأن حق الإنسان لا يجوز إبطاله 
عليه من غير رضاه » ولو كان المشترى تصرف 
فيه نظر فى ذلك إن كان تصرفا يحتمل الفسخ 
كالبيع والهبة والرهن والإجارة والإمهار فسخه 
واسترده لأنه تعلق به حقه » وإن كان تصرفا 
لا يحتمل الفسخ كالإعتاق والتدبير والاستيلاء 
لا يملك الاسترداد لآن الاسترداد والإعارة إلى 
الحبس » إما أن يكون مع نقض هذه التصرفات » 
وإما أن يكون مع قيامها » لا سبيل إلى الأول لآن 
هذه التصرفات لا تحتمل النقض .ولا سبيل. إلى 
الثانى لأنها إذا بقيت كانت الإعادة إلى الحبس 

حبس الجزء من كل وجه أو من وجه دون وجه » 
ول ذلك لاسر طحق اكيس أعند > 
ولو نقد المشترى الثمن فوجده البائع زيوفا أو 
ستوفا أو مستحقا أو وجد بعضه كذلك فهذا 
لا يخلو أما أن يكون المشترى قبض المبيع وإما 


امتناع 


أن يكون لم يقبض ٠‏ فإن كان لم يقبضه كان له 


لحل 


فكان له ولاية الاسترداد » والدليل على التفرقة 


حق الحبس فى الفصول كلها لأنه تبين أنه 
ما استوفى حقه: +وإن كان قنضه المشتري ينظر. 
إن كان قبضه بغير إذن البائع فللبائع أن يسترده 
فى الفصول كلها لما قلنا » وكذلك إن كان 
المشترى تصرف فى المبيع فللبائع أن يفسخ 
تصرفه ويسترد المبيع إلا إذا كان تصرفا 
لا يحتمل الفسخ فلا يفسخ ويطالب المشترى 
بالثمن فلو نقد المشترى الثمن قبل أن يفسخ 
التصرف الذى يحتمل الفسخ لا يفسخ لأنه لما نقد 
الثمن فقد بطل حقه فى الحبس فبطل حق الفسخ 
والاسترداد وإن كان قبضه بإذن البائع ينظر إن 
وجده زيوفا فردها لا يملك استرداد المبيع عند 
أصحابنا الثلاثئة رضى الله تعالى عنهم » وعند 
زفر له أن يسترده وهو قول أبى يوسف - وجه 
قول زفر رضى الله تعالى عنه أن البائع مارضى 
بزوال حق الحبس إلا بوصول حقه إليه وحقه فى 
الثمن السليم لا فى المعيب فإذا وجده معيبا فلم 
يسلم له حقه فكان له أن يسترد المبيع حتى 
يستوفى حقه كالراهن إذا قضى دين المرتهن 
وقبض الرهن ثم إن المرتهن وجد المقبوض 
زيوفا كان له أن يرده ويسترد الرهن لما قلنا كذا 
هذا . ويدل لنا أن البائع يسلم المبيع بعد استيفاء 
جنس حقه فلا يملك الاسترداد بعد ما استوفى 
حقه دلالة ذلك أن الزيوف جنس حقه من حيث 
الأضل :وإتما الفاقتت حيقة” الجوذة <يدليل: أثة الو 
تجوزديه فئ الصرف والسلم جاز.ولوالم يكن من 
جنس حقه لما جاز لانه يكون استبدالا ببدل 
الصرف والسلم وأنه لا يجوز وإذا كان المقبوض 
جنس حقه فتسلم المبيع بعد استيفاء جنس الحق 
يمنع من الاسترداد بخلاف الرهن لأن الارتهان 
استيفاء لحقه من الرهخ م الافتكاك إيفاء. من هال 
آخر » فإذا وجد زيوفا تبين أن ما استوفى حقه 


بين الرهن والبيع أنه لو أعار المبيع المشترى 
بطل حق الحبس حتى لا يملك استرداده » ولو 
أعار المرهون الراهن لا يبطل حق الحبس وله 
أن يسترده فإن وجده ستوقا أو رصاصا أو 
عبيتطةا :د أكذ مه له أن 31 بخلات ليوات أن 
البائع إنما أذن للمشترى بالقبض على أنه أستوفى 
حقه وتبين أنه لم يستوف أصلا وراسا لان 
الستوق والرصاص ليسا من جنس حقه ألا ترى 
أنه لو تجوز بها فى الصرف والسلم لا يجوز وإن 
كان الاذن بالقبض على تقدير استيفاء الحق وقد 
تبين أنه لم يستوف فتبين أنه لم يكن آذنا له 
بالقبض ولا راضيا به فكان له ولاية الاسترداد 
ولو كان المشترى تصرف فيه فلا سبيل للبائع 
عليه سواء كان تصرفا يحتمل الفسخ كالبيع 
والرهن والإجازة ونحوها أو لا يكون كالاعتاق 
ونحوه بخلاف ما إذا قبضه بغير إذن البائع قبل 
نقد الثمن وتصرف فيه تصرفا يحتمل الفسخ أنه 
يفسخ ويسترد لأن هناك لم يوجد الإذن بالقبض » 
فكان التصرف فى المبيع إبطالا لحقه فسيرد عليه 
إذا كان محتملا للرد . وهاهنا وجد الإذن بالقبض 
فكان تصرف المشترى حاصلا عن تسليط البائع 
فنفذ وبطل حقه فى الاسترداد كالمقبوض على 
وجه البيع الفاسد إذا تفشزقة فيه المششو أنه 
يبطل حق البائع فى الفسخ7') ولو شرط رب 
السلم التسليم فى بلد أو قرية فحيث سلمه إليه فى 
ذلك الموضع فهو جائز وليس لرب السلم أن 
يتخير مكانا لأن المشروط هو التسليم فى مكان 
منه مطلقا وقد وجده وإن سلم فى غير المكان 
المشروط . 

١ (‏ ) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى 
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مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والإكليل نقلا عن ابن رشد 
رضى الله تعالى عنه أن من حق البائع أن لا يدفع 
ما باع منه ولا يزنه له ولا يكيله له إن كان مكيلا 
أو موزونا حتى يقبض ثمنه . هذا متفق عليه فى 
المذهب » ويختلف فى غير هذا ٠‏ قيل يجبر 
البائع على دفع السلعة » وقيل : يجبر المبتاع 
أولا على دفع الثمن » وقيل يقول الخاكم لهما من 
أحب منكما ان اقضى له على صاحبه فليدفع إليه 
ثم ذكر قولين آخرين . قال ابن عرفة رضى 
تعالى عنه : إذا اختلف العاقدان فى التبدئة بالدفع 
فقال المازرى لا أعرف فيه نصا جليا لمالك 
وأصحابه رضى الله تعالى عنهم » وقال ابن 
القصار : الذى يقوى فى نفس جبر المشترى 
على البدء أو يقال لهما انتما أعلم إما ان يتطوع 
أحتكنا بالبده أر. كونا على ما انتما عليه و أن 
يجبر المشترى أولا وهو قول أبى حنيفة رضى 
الله تعالى عنه . وقال الحطاب : هذا فى غير 
الصرف » أما فى الصرف فلا يجبر واحد 
منهما » قال صاحب الطراز : المعقود عليه ثمن 
ومثمن فالثمن الدنانير والدراهم وما عداها 
مثمنات ٠‏ فإذا وقع العقد فى شىء من المثمنات 


الله 


بشىء من الأثمان فقال ابن القاسم رضى الله 
تعالى عنه يلزم المبتاع تسليم الثمن أولا . وقال 
يله نهذ ركع العنه على انير يخنائين او علي 
دراهم بدراهم وقال كل واحد لا أدفع حتى أقبض 
لم يتعين على واحد منهما وجوب التسليم » وقيل 
له إن تراخى قبضكما فسخ الصرف . وإن كان 
بحضرة حاكم ففى الدنانير والدراهم بالدراهم 
يوكل القاضى من يحفظ علاقة الميزان ويامر كل 
واحد أن يأخذ عين صاحبه » وفى الدراهم 
بالدنائير يوكل عدلا يقبض منهما ويسلم لهما 


امتناع 


فيقبض من هذا فى وقت قبض هذا » وإن وقع 
العقد على شىء من المثمنات كعرض بعرض 
وتشاحا فى الإقباض فعلى ما تقدم فى الذهب 
والورق إلا أن العقد لا ينفسخ بتراضى القبض 
عنه ولا بافتراقهما من مجلسه » وذكر فى 
التوضيح عن المازرى أنه قال لا اعلم فى هذه 
المسألة نصا لمالك ولا للمتقدمين » ثم ذكر كلام 
لواو أنه قال" فى الندوانة #ماهى :نضن! أن 
كالنص على تبرئة المشترى» ففى كتاب 
العيوب : ومن اشترى عبدا فللبائع أن يمنعه من 
قبضه حتى يدفع إليه الثمن . وبحث فى ذلك ابن . 
عرفة رضى الله تعالى عنه فقال : كان يجرى لنا 
فى البحث دفع دلالة لفظها على تبدئة المبتاع أنها 
تدل على عدم تبدئة البائع و عدم المقايضة 
والإقراع والتسليم لعدل وذلك أعم من تبدئة 
المبتاع أو القول لها إما أن يتطوع أحدكما أو كونا 
على ما أنتما عليه . قلت : لفظها المتقدم نص فى 
المسألة إذا ضم لقاعدة مقررة وهى أن مقتضى 
العقد المناجزة فى الثمن والمثمن والتأخير فيهما 
أو فى أحدهما لا يكون إلا بشرط أو عادة كما نقل 
ذلك فى التوضيح عن المتأخرين فى الكلام على 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها » فإذا طلبا المناجزة 
أو أحدهما وقلنا إن مقتضى عقد البيع الحكم بها 
فى الثمن والمثمون كان نصا فى تبدئة المبتاع 
0 ) . وذكر صاحب التاج والإكليل 
نقلا عن المدونة أن المبتاع لو لم يقبض الأمة فى 


١ (‏ ) التاج والإكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد 
ابن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق » ومواهب 
الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل لأبى عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى الرعينى المعروف 
بالحطاب ج ” ص 425 فى كتاب على هامشه التاج والإكليل 
الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١559‏ ه . 


امتناع 


البيع الصحيح حتى ماتت عند البائع أو حدث بها 
عنده عيب وقد قبض ثمنها أم لا فضمانها من 
المبتاع وإن كان البائع احتبسها بالثمن كالرهن » 
قال ابن رشد رضى الله تعالى عنه : المشهور 
من قول ابن القاسم رضى الله تعالى عنه أن 
السلعة المبيعة المحبوسة بالثمن رهن به تكون 
مصيبتها من المشترى إن قامت بينة بتلفها وإن 
لم تقم بينة لم يصدق البائع فى ذلك ولزمه غرم 
قيمتها . قال ابن بشير رحمه الله تعالى : وفى 
معنى احتباسه بالثمن احتباسه حتى يشهد » قال : 
وما بيع نسيئة فليس لبائعه احتباسه بالثمن لأنه قد 
رضى بتسليمه دون ان ياخذ عوضا لكن يحبسه 
للإشهارا'). قال المقيطى بعد أن ذكر صفة 
وثيقة تكتب فيما إذا تعاقدا السلم على الصحة ثم 
امتنع المسلم من الدفع أو المسلم إليه من القبض 
حتى حل أجل السلم ما نصه : فإذا ظفر الطالب 
منهما بالفار وأثبت هذا العقد على عينه أو لم 


يظفر به وأثبته فى مغيبه قضى السلطان عليه . 


بإمضاء الصفقة إن كان الفار من المسلم إليه بعد 
الإعذار إليه وعجزه عن الدفع وأخذه ذلك منه فى 
حضوره للمسلف بعد حلول الأجل وفى مغيبه 
يقضى بذلك عليه فى ماله وترجى له الحجة إلى 
حضوره » وإن كان المسلم إليه هو الطالب 
للمسلف فلا يقضى على المسلف بشىء ويفسخ 
السلف وإن كان المسلف هو الفار ثم جاء يطلب 
المسلم إليه وأبى المسلم إليه من إمضاء السلف لم 
يقض عليه بذلك , وإذا وقع بين المتصارفين مثل 
هذا أوقر أحدهما لزم الفار منهما الصرف متى 
ظفر به('). ولا يلزم المسلم إليه دفع المسلم فيه 


1 ) المزجع السابق حي 4 ض 4908 .نفين الطبحة , 
١ (‏ ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ؛ ص 
<١:‏ الطبعة السابقة . 


١و‎ 


بغير محله ولو خف حمله إلى المسلم إذا طلبه 
ويريد إلا العين » وعكس هذا إذا طلب المسلم إليه 


أن يدفع المسلم فيه إلى المسلم وهو كذلك ٠‏ وهنا 


فى غير ألعين ء قال ابن رشد رضى الله تعالى 
عنه فى أواخر السلم الأول من التنبيه : وإذا لقى 
المسلم المسلم إليه فى غير البلد الذى اشترط فيه 
القضاء فإن كان عينا وجب على كل واحد منهما 
الرضا بالأخذ إذا طلبه الآخر » فإن كان عروضا 
لها حمل ومؤنة لم يجبر كل واحد منهما بالقضاء 
إلا بالتراضى . فإن كان عروضا لا حمل لها 
كالجواهر مثلا فهل تكون كالعين أو كالنوع 
الاخر ؟ فيه قولان وهما خلاف فى حال » فإن 
كان الأمن فى الطريق فلا شك فى كونها كالعين 
أو كان غيره فلا شك فى كونها كالعرض » 
وينبغى أيضا أن يكون كالعروض مع الخوف . 
ونقله عنه ابن عرفة رضى الله تعالى عنه » فلو 
ظفر به فى غيره وكان فى الحمل موّنة لم يلزمه 
القضاء - على ما تقدم - وطلب المشترى من 
البائع أن يدفع له المسلم فيه فإن كان له حمل 
ومؤنة لم يلزم البائع ماطلبه به المشترى وإن لم 
يكن له حمل فقولان والمشهور أنه مثل الأول . 
وقال فى التوضيح : فإن ظفر من عليه الدين 
بالطالب وأراد المديان التعجيل فامتنع الطالب 
ويحتمل عكسه فعلى الأول قال ابن بشير وغيره 
رحمهم الله تعالى : المسألة على ثلاثة أقسام إن 
كان الدين عينا وجب القبول ٠‏ قال فى أنواره إلا 
أن يتفق أن للطالب.فائدة فى التأخير كما لو حصل 
فى الزمن خوف أو فيما بين البلدين » وإن كان 
الدين عروضا لها حمل أو طعاما فلا يجبر على 
قبوله » وإن لم يكن لها حمل كالجواهر فقولان » 
والمشهور أنها كالعرض ٠‏ وقيل كالعين على 
ما تقدم ذكره » وهذا إذا كان من البيع » وأما 
القرض فيجبر على قبوله مطلقا وعلى الثانى 


يفن 

معنى الاحتمال الثانى فى كلام ابن الحاجب 
رحمه الله تعالى » فنص محمد وغيره على انه 
ولأشهب عن محمد ما يفهم منه أنه إذا كان سعر 
البلدين سواء أو هو فى البلد الذى لقيه فيه 
أرخص أنه يجبر المسلم إليه على القضاء فى 
البلد الذى لقيه فيه . قال الحطاب : وما نقله فى 


التوضيح مخالف لقول الشيخ رضى الله تعالى 
عنه فى آخر فصل القرض : ولم يلزم رده إلا 
بشرط أو عادة كأخذه بغير محله إلا العين . 
ولقول ابن الجلاب : ومن أقرض رجلا شيئا إلى 
أجل فليس له مطالبته به قبل الأجل ولو رده إليه 
المقرض قبل أجله لزمه قبوله عرضا كان أو 
عينا إذا رده إليه فى المكان الذى اقترضه منه فيه 
أورده فى غير الموضع الذى أخذه فيه لم يلزم 
ربه قبوله . ونحوه فى الإرشاد » وعكسه فى 
القرض أعنى إذا طلب المقرض حقه من 
المقرض فى غير محل السلف ٠‏ قال فى 
الجلاب : ومن اقترض قرضا لم يشترط للقضاء 
موضعا فإنه يلزم المقرض القضاء فى الموضع 
الذى أقرضه فيه فطالبه بالقضاء لم يلزمه ذلك 
ويلزمه أن يوكل من يقضيه عنه فى البلد الذى 
اقترضه منه » ولو اصطلحا على القضاء فى البلد 
الذى هما فيه وهو غير البلد الذى تقارضا فيه كان 
ذلك جائزا إذا كان بعد حلول الأجل ٠‏ وإن كان 
قبل حلوله لم يجز . وأجاز فى الجلاب هذا مطلقا 
وأبقاه التلمسانى والقرافى على إطلاقه وهو مقيد 
بغير العين ٠‏ وأما العين فله أخذه حينما لقيه بعد 
الأجل() . قال صاحب التاج والإكليل نقلا عن 
المدونة : إذا كان لك على رجل دين دنانير او 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب جح ؛ ص 
4 .ص 5:ه الطبعة السابقة . 
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دراهم إلى أجل فعجلها لك قبل الآجل جبرت على 
أخذها سواء كانت من بيع أو قرض . وقال 
صاحب مواهب الجليل قال فى المسائل 
الملقوطة : وإذا وعدت غريمك بتأخير الدين 
لزمك لأنه إسقاط لازم للحق ٠‏ سواء قلت له 
أؤخرك أو أخرتك . وقال ابن عرفة : وللمقرض 
رد عين القرض مالم يتغير وبه اتضح منعه فى 
الإيماء بأنه عارية الفروج » فإن تغير بنقص 
فواضح عدم القضاء بقبوله » ولو تغير بزيادة 
فالاظهر وجوب القضاء بقبوله قبل اجله وهو 
عرض لانتفاء المنة عن المقرض فيهما لتقدم 
معروفه عليه بالقرض ٠‏ ووجوب قضائه بمحل 
قبضه وهو غير عين » ويجوز بغيره تراضيا 
الخلاف إن حل أجله وإلا فلا » قال ابن عتاب 
عن المشاور : من أقرض طعاما ببلد فخرب 
وانجلى أهله وأيس من عمارته بعد طول فله أخذ 
قيمته فى موضع السلف وإن رجى قرب عمارته 
تربص إليها وإن كان من سلم خير فى الإياس 
بين تربصه أو أخذ ماله . قال ابن ناجى : اختلف 
المذهب إذا أراد المديان دفع بعض ما عليه وهو 
موسر هل محبن .زت"المال غلن: قنصيدا أم لا؟ 
روى محمد فى رواية أبى زيد أنه يجبر » وقال 
ابن القاسم فى ووانة حش لاححين + :وأما 
المعسر فيجبر اتفاقا . وعزا الجزولى القول 
الأول لمال وعطف الثانى بقيل » واقتصر الشيخ 
يوسف بن عمر على الثانى » وفى كتاب المديان 
من ابن يونس نقل ابن المواز عن مالك قوله : 
ومن كان له على رجل حق فجاءه ببعضه فقال 
لا أقبل إلا كله فأرى أن يجبر على أخذ ما جاء 
به قال ابن يونس رحمه الله تعالى : إن كان 
الغريم موسرا لم يجبر رب الحق على أخذ 
ما جاء به(') . قال ابن القاسم رحمه الله تعالى : 


امتناع 


يفنل 


ومن اشترى لك سلعة بأمرك وأسلفك الثمن من 
غنده قليّس له حيسها بالثمن لأنها عنده كالوديعة 
لا كالرهن إلا أن يقول أنقد عنى فيها واحبسها 
حتى أدفع إليك الثمن فإنها تكون بمنزلة 
الرهن( . 
مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج أن من باع مال نفسه 
بثمن حال فى الذمة بعد لزوم العقد إذا قال لا أسلم 
المبيع حتى أقبض الثمن » وقال المشترى لا أسلم 
الثمن حتى أقبض المبيع وترافعا إلى حاكم أجبر 
البائع على الابتداء بالتسليم لأن حق المشترى فى 
العين وحق البائع فى الذمة فيقدم ما يتعلق بالعين 
كأرش الجناية مع غيره من الديون » وفى قول 
يجبر المشترى على الابتداء بالتسليم لأن حقه 
متعين فى المبيع وحق البائع غير متعين فى 
الثمن فيؤمر بالتعيين ليتساويا فى تعيين الحق . 
وفى قول يجبران لأن التسليم واجب عليهما 
فيلزم الحاكم كلا منهما بإحضار ما عليه إليه أو 
إلى عدل ٠»‏ فإذا فعل سلم الثمن للبائع والمبيع 
للمشترى يبدا بايهما شاء . فإن كان الثمن معينا 
سقط القولان الأولان سواء أكان الثمن نقدا أم 
عرضا كما ضرح به.فى الشرج الصغير وزوائد 
الروضة وأجبرا فى الأظهر لاستواء الجانبين 
لآن الثمن المعين كالمبيع فى تعلق الحق بالعين » 
أما إذا كان نائبا عن غيره كالوكيل وناظر الوقف 
والحاكم فى بيع أموال المفلس وعامل القراض 
فإنه لا يجبر على التسليم بل لا يجوز له ذلك 
حتى يقبض الثمن فلا يأتى إلا إجبارهما أو إجبار 
المشترى ٠‏ ولا يأتى قول الأعراض عنهما لأن 
الحال لا يحتمل التأجيل » قال الإمام رضى الله 
تعالى عنه : ولو تبايع وليان أو وكيلان لم يأت 


سوى إجبارهما . وإذا أسلم البائع المبيع بإجبار 
أو بدون إجبار أجبر المشترى على تسليم الثمن 
فى الحال إن حضر الثمن فى المجلس لأن التسليم 
واجب عليه ولا مانع منه » وإذا أصر المشترى 
على الامتناع لا يثبت للبائع حق الفسخ ‏ والمراد 
بحضور الثمن حضور عينه إن كان معينا أو 
نوعه الذى يقضى منه إن كان فى الذمة فإن 
ما فى الذمة قبل قبضه لا يسمى ثمنا إلا مجازا ‏ 
وإن لم يحضر الثمن فإن كان المشترى معسرا 
بالثمن فهو مفلس فللبائع أن يفسخ بالفلس وأخذ 
المبيع وحينئذ فيشترط فيه حجر القاضى » وفى 
افتقار الرجوع بعد الحجر إلى إذن الحاكم وجهان 
أشهرهما كما قال الرافعى رضى الله تعالى عنه : 
أنه لا يفتقر » وإن كان موسرا وماله بالبلد أو 
بمسافة قريبة وهو دون مسافة القصر حجر عليه 
فى المبيع وفى جميع أمواله وإن كانت وافية 
بدينه حتى يسلم الثمن لئلا يتصرف فى ذلك بما 
يبطل حق البائع وهذا يسمى بالحجر الغريب . 
قال السبكى رضى الله تعالى عنه : والفرق بينه 
وبين حجر الفلس حيث اعتبر فيه نقص ماله مع 
المبيع عن الوفاء أن المفلس سلطه البائع على 
المبيع باختياره ورضى بذمته بخلافه هنا » هذا 
إذاالم يكن محجورا عليه بفلس وإلا لم يحجر عليه 
أيضا هذا الحجر لعدم فائدته لأن حجر الفلس 
يتمكن فيه من الرجوع فى عين ماله بشرطه » 
وهذا الحجر يخالفه فى ذلك وفى كونه لا يتوقف 
على ضيق المال ولا يتوقف على فك القاضى » 
بل ينفك بمجرد التسليم كما جزم به الإمام وتبعه 
البلقينى » وإن خالف فى ذلك الأسنوى وجعله 
كحجر الفلس . فإن كان ماله بمسافة القصر 
فأكثر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره 
لتضرره بذلك ٠‏ والأصح أن له الفسخ ولا يحتاج 
هنا إلى حجر خلافا لبعض المتأخرين لتعذر 


١/4 


تحصيل الثمن كالإفلاس به » والقول الثانى 
المقابل للأصح : ليس له الفسخ بل يباع المبيع 
ويؤدى حقه من الثمن كسائر الديون » فإن صبر 
البائع إلى إحضار المال فالحجر يضرب على 
المشترى كما ذكرنا فى المبيع وفى جميع أمواله 
حتى يسلم الثمن . وللبائع أن يحبس مبيعه حتى 
تشنكن ' تنثة كله الحال: اضالة -[ن خافن فوته 
بلا خوف . وكذا للمشترى حبس الثمن المذكور 
إن خاف فوت المبيع بلا خوف ٠‏ وإنما الأقوال 
السابقة إذا لم يخف البائع فوت الثمن وكذا لم 
يخف المشترى فوت المبيع وتنازعا فى مجرد 
الابتداء بالتسليم لأن الإجبار عند خوف الفوت 
بالهرب أو تمليك المال أو نحو ذلك فيه ضرر 
ظاهر أما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع 
به وإن حل قبل التسليم كما مر لرضاه 
بتأخير!') . وجاء فى المهذب أنه لو باع رجل 
من رجل عينا فأحضر المشترى نصف الثمن 
ففيه وجهان أحدهما لا يجبر البائع على, تسليم 
شىء من المبيع لأنه محبوس بدين فلا ملم كدي 
منه بحضور بعض الدين كالرهن ٠‏ والثانى أنه 
يجبر على تسليم نصف المبيع لأن كل واحد 
منهما عوض عن الاخر وكل جزء من المبيع فى 
مقابلة جزء من الثمن ٠»‏ فإذا سلم بعض الثمن 
وجب تسليم مافى مقابلته ويخالف الرهن فى 
الدين » فإن الرهن ليس بعوض من الدين : إنما 
هو وثيقة به فجاز له حبسه إلى أن يستوفى جميع 
دينه » وإن باع من اثنين عبدا بثمن أحدهما 
نصف الثمن وجب تسليم حصته إليه لأنه أحضر 
جميع ما عليه من الثمن فوجب تسليم ما فى 


ماي دك مب حجحةه 
١‏ ) مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج للشيخ 
محمد الشربينى الخطيب ج ١‏ ص ؟7 » ص ؟7 فى كتاب 
على هامشه متن المنهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى ٠‏ 


امتناع 


مقابلته من المبيع كما لو اشترى عينا وأحضر 
ثمنهال”') قال صاحب مغنى المحتاج : والمبيع 
قبل قبضه من ضمان البائع » بمعنى انفساخ البيع 
بتلفه وثبوت الخيار بتعييبه وبإتلاف الاجنبى له 
لبقا نلطتة ' عليه: ...سوا ١‏ أعروكله! :على 
المشترى فلم يقبله أم لا » نعم إن وضعه بين يديه 
عند امتناعه برىء فى الأصح كما فى الروضة 
وأصلها » لكن لو خرج مستحقا ولم يقبضه 
المشترئ لم يكن للمستحق مطالبته » وكذا لو 
باعه قبل نقله فنقله المشترى الثانى فليس 
للمنتدق منطالية المقترئ الأول قال الاصاى:: 
وإنما يكون الوضع بين يدى المشترى قبضا فى 
الصحيح دون الفاسد » وكذا تخلية الدار ونحوها 
إنما تكون قبضا فى الصحيح دون الفاسد") . 
ولا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه 
كالبر عن الشعير » وغير نوعه كالتمر البرنى 
عن المعتقلى ؛ لان الاول اعتياض عن المسلم 
فيه وهو ممتنع » والثانى يشبه الاعتياض عنه » 
وقيل يجوز أن يستبدل عن المسلم فيه غير نوعه 
لان الجنس يجمعهما فكان كما لو اتحد النوع 
واختلفت الصفة » ولهذا يحرم التفاضل بينهما 
ويضم أحدهما إلى الاخر فى الزكاة » ولكن 
لا يجب قبوله لاختلاف الأغراض باختلاف 
الأنواع » ويجوز إعطاء أردأ من المشروط لأنه 
من جني حقه » ولكن لا يجب قبوله لأنه دون 


١ (‏ ) المهذب للإمام أبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف 
الفيروز ابادى الشيرازى ج ١‏ ص 555 . ص ١15‏ فى كتاب 
أسئلة النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب للعلامة محمد 
بمصر ١‏ 

السابقة . 


امتناع 


يفلا 


حقه » ويجوز إعطاء أجود من المشروط صفة 
ويجب قبوله فى الأصح لأن الامتناع من قبوله 
عناد » ولأن بذله يشعر بأنه لم يجد سبيلا إلى 
براءة ذمته بغيره وذلك يهون أمر المنة التى يعلل 
بها الثانى » والقول الثانى المقابل للأصح : 
لا يجب قبوله لما فيه من المنة كما لو سلم إليه 
فى خشبة خمسة أذرع فجاء بها ستة فإنه لا يجب 
عليه قبولها » وفرق الأول بأن الجودة والرداءة 
لا يمكن فصلها لأنها تابعة » بخلاف زيادة 
الخشبة » نعم إن كان على المسلم ضرر فى قبوله 
كما أو اسلم إليه فى عبد أو أمة فجاء بفرعه 
أو أصله أو زوجته أو زوجها لم يجب قبوله . 
وإن جاء بأخيه أو عمه فوجهان ٠‏ وجه المنع 
وهو الظاهر أن من الحكام من يحكم بعتقه عليه 
ذكره الماوردى رضى الله تعالى عنه . هذا 
وتفاوت الرطب والتمر تفاوت نوع لا تفاوت 
وصف . وكذا ما سقى بماء السماء وبماء 
الأرض » والعبد الهندى فلا يجب عليه قبول 
الاخر ولا يجوز ولا يصح أن يقبض ما أسلمه 
فيه كيلا بالوزن ولا عكسه ولا بكيل أو وزن 
غير الذى وقع عليه العقد كأن باع صاعا فاكتاله 
بالمد ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على 
جوانبه بل يملوه ويصب على رأسه بقدر 
ما يحمل ويسلم التمر جافا ولو فى أول جفافه 
لآنة: “قبل جفافة. لآ يشمي - ترا “ولا يجزىء 
ما تناهى جفافه حتى لم يبق فيه نداوة لأن ذلك 
نقص كما ذكره ابن الرفعة والسبكى وغيرهما » 
ويسلم الرطب غير مشدخ ‏ وهو البسر يعالج 
بالغمر ونحوه حتى يتشدخ أى يترطب وهو 
المسمى بالمعمول فى بلاد مصر ‏ وتسلم الحنطة 
ونحوها نقبة من التراب والذرة والشعير ونحو 
ذلك وقليل التراب ونحوه يحتمل فى الكيل لأنه 


لا يظهر فيه » لا فى الوزن لظهوره فيه » ومع" 


احتماله فى الكيل إن كان لإخراج التراب ونحوه 
مؤنة لم يلزمه قبوله كمأ حكاه فى الروضة 
وأقره . ولو أحضر المسلم فيه المؤجل قبل وقت 
حلوله فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح 
كان كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة لها وقع كما قيده 
فى المحرر بذلك فلو قصرت المدة لم يكن له 
الامتناع » أو كان وقت إغارة » أو كان تمرا أو 
لحما يريد أن ياكله عند وقت الحلول طرياء 
أو كان هنما وحتاج .إلى :مكان له 'هؤنة 6الحنطة 
الكثيرة لم يجبر على قبوله لتضرره وإن كان 
للمؤدى غرض صحيح فى التعجيل . وإن لم يكن 
للمسلم غرض صحيح فى الامتناع » فإن كان 
للمؤدى غرض صحيح فى التعجيل نحو فك رهن 
أو براءة ضامن أجبر المسلم على القبول لأن 
امتناعه حينئذ تعنت » وكذا يجبر عليه لخوف 
انقطاع الجنس عند الحلول أو لمجرد غرض 
براءة ذمة المسلم إليه فى الأظهر . وكذا 
لا لغرض كما اقتضاه كلام الروض لأن الأجل 
حق المدين وقد أسقطه فامتناعه من قبوله محض 
تعنت . فإن قيل قد ذكروا فى باب المناهى : أن 
المدين إذا أسقط الأجل لا يسقط حتى لا يتمكن 
المستحق من مطالبته أجيب بأن الاسقاط هنا 
وسيلة إلى الطلب المؤدى للبراءة والدفع محصل 
لها نفسها فكان أقوى مع أن الأجل لم يسقط فى 
الموضعين » والقول الثانى المقابل للأظهر : 
لا يجبر للمنة » وعلم مما تقرر أنه لو تعارض 
غرضاهما فالمرعى جانب المستحق على الأصح 
فإن لم ينظر إلى غرض المؤدى إلا عند عدم 
غرض المستحق » ويجبر الدائن على قبول كل 
دين حال إن كان غرضه غير البراءة » ويجبر 
عليه أو على الإبراء إن كان غرضه البراءة » 
قال السبكى: رضى الله تعالى عنه : هذا إذا 
أحضره من هو عليه فإن تبرع به غيره فإن كان 


١ك‎ 


عن حى لم يجب القبول للمنة وإلا فإن كان 
المتبرع الوارث وجب القبول لأنه يخلص التركة 
لنفسه أو 'غيزدة ففيه تردد جواب القاضى . 
والظاهر عدم الوجوب وحيث ثبت الإجبار 
وأصر على الامتناع قبضه الحاكم له . ولو 
أحضر المسلم فيه الحال فى مكان التسليم لغرض 
غير البراءة أجبر المسلم على قبوله:» أو أحضر 
لغرض البراءة أجبر على القبول أو الإيراء . 
وقد يقال بالتخيير فى المؤجل والحال المحضر 
فى غير مكان التسليم أيضا . 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى والشرح الكبير أن البائع إن 
قال : لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن » وقال 
المشترى : لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع » 
وكان الثمن عينا أو عرضا جعل بينهما عدل 
يقبض منهما ويسلم إليهما لأن حق البائع قد تهلق 
بعين الثمن كما تعلق حق المشترى بعين المبيع 
فاستويا وقد وجب لكل واحد منهما على الاخر 
حق قد استحق قبضه فأجبر كل واحد منهما على 
إيفاء صاحبه حقه ‏ وهذا قول الثورى وأحد أقوال 
الشافعى رضى الله تعالى عنهما » وعن أحمد 
رضى الله تعالى عنه ما يدل على أن البائع يجبر 
على تسليم المبيع أولا وهو قول ثان للشافعى » 
والأول أولى لما ذكرنا » وقال أبو حنيفة ومالك 
رضى الله تعالى عنهما يجبر المشترى على 
تسليم الثمن قبل الاستيفاء كالمرتهن . ويدل لنا أن 
تسليم المبيع يتعلق به استقرار البيع وتمامه فكان 
تقديمه أولى ٠‏ ويخالف الرهن فإنه لا تتعلق به 
مصلحة عقد الرهن » والتسليم هاهنا يتعلق به 
مصلحة عقد البيع . وإن كان الثمن دينا أجبر 
البائع على تسليم المبيع ثم أجبر المشترى على 
تسليم الثمن لأن حق المشترى تعلق بعين المبيع 


امتناع 


وحق البائع تعلق بالذمة » وتقديم ما تعلق بالعين 
أولى لتأكده » وكذلك تقديم الدين الذى به الرهن 
على ما فى الذمة وكذلك تقديم أرش الجناية على 
الدين لذلك » وقال مالك وأبو حنيفة رضى الله 
تعالى عنهما يجبر المشترى أولا على تسليم الثمن 
كالمسألة قبلها » وقد ذكرنا ما يدل على خلافه . 
إذا ثبت وأوجبنا على البائع التسليم فسلم فإن كان 
المشترى موسرا والثمن حاضرا أجبر على 
تسليمه » وإن كان الثمن غائبا عن البلد فى مسافة 
القصر أو كان المشترى معسرا فللبائع الفسخ لآن 
عليه ضررا فى تأخير الثمن فكان له الفسخ 
والرجوع فى عين ماله كالمفلس » وإن كان الثمن 
فى بيته أو بلده حجر على المشترى فى المبيع 
وسائر ماله حتى يسلم الثمن لئلا يتصرف فى ماله 
تصرفا يضر بالبائع » وإن كان غائبا عن البلد 
قريبا دون مسافة القصر فللبائع الفسخ فى احد 
الوجهين لآن عليه ضررا فى تاخير الثمن اثمبه 
المفلس . والوجه الثانى : لا يثبت له خيار الفسخ 
لأنه كالحاضر » فعلى هذا يحجر على المشترى 
كما لو كان فى البلد » وهذا كله مذهب الشافعى 
رضى الله تعالى عنه ٠‏ وقال شيخنا رحمه الله 
تعالى : ويقوى عندى أنه لا يجب على البائع 
تسليم المبيع حتى يحضر . الثمن ويتمكن من 
تسليمه لأن البائع إنما رضى ببذل المبيع بالثمن 
فلا يلزمه دفعه قبل حصول عوضه ء ولأن 
المتعاقدين سواء فى المعاوضة فيستويان فى 
التسليم » وإنما يؤثر ما ذكر فى الترجيح فى 
تقديم التسليم مع حضور العوض الآخر لعدم 
الشور ان أماى العقاك لمرع اي الخو ار 
المجوز الفسخ فلة ينبغى أن يثبت » ولأن شرع 
الحو ال للدم بيه احبر لأنه يقف على الحاكم 
ويتعذر ذلك فى الغالب ٠»‏ ولان ما اثبت الحجر 
والفسخ بعد التسليم أولى أن يفت التسليم: لأن 


امتناع 


المنع أسهل من الرفع ٠‏ والمنع قبل التسليم أسهل 
من المنع بعده » ولذلك ملكت المرأة منع نفسها 
من التسليم قبل قبض صداقها ولم تملكه بعد 
له الفسخ فإنه يفسخ بغير حكم حاكم لأنه فسخ 
للبيع لتعذر ثمنه فملكه البائع كالفسخ فى عين ماله 
ال اي ار رصي إن نعود 
فد هرب ' المشترى قبل وزن 0 وهو معسر 
حضوره فمع هربه أولى . وإن كان موسرا أثبت 
البائع ذلك عند الحاكم ثم إن وجد الحاكم له مالا 
قضاه وإلا باع المبيع وقضى ثمنه منه : 
وما فضل فللمشترى وإن أعوز ففى ذمته , قال 
شيخنا ويقوى عندى أن للبائع الفسخ بكل حال لأنا 
أبحنا له الفسخ مع حضوره إذا كان الثمن بعيدا 
عن البلد للضرر فى التأخير فهاهنا مع العجز عن 
الاستيفاء بكل حال أولى » ولا يندفع الضرر 
برفع الأمر إلى الحاكم لأنه قد يعجز عن إثباته 
عنده وقد يكون المبيع فى مكان لا حاكم فيه 
والغالب أن لا يحضره من يعرفه الحاكم بالعدالة 
فإحالته على هذا تضييع لماله » وهذه الفروع 
تقوى ما ذكرته من أن للبائع منع المشترى من 
قبض المبيع قبل إحضار الثمن لما فى ذلك من 
الضررا . وليس للبائع الامتناع من تسليم 


)١(‏ تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام محمد بن 
حسين بن على الطورى الحفنى ج 4 ص ١١8‏ الطبعة الاولى 
طبع المطبعة العلمية . ١‏ 

( ؟ ) الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية ج 5 ص 
.ص ٠١8‏ فى كتاب على هامشه الفتاوى البزازية 
المسماة بالجامع الوجيز للشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن 
محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكرورى الطبعة الثانية 
طبع المطبعة الكبرى الأميرية » بمصر سنة ١5١١‏ ه 


يف 


المبيع بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء » وبهذا 


. قال أبو حنيفة والشافعى وحكى عن مالك فى 


القبيحة » وقال فى الجميلة يضعها على يدى عدل 
حتى تستبرأ لأن التهمة تلحقه فيها فمنع منها . 
ويدل لنا أنه بيع عين لا خيار فيها قد قبض ثمنها 
فوجب تسليمها كسائر المبيعات » وما ذكره من 
التهمة لا يمكنه من المنع كالقبيحة » ولأنه إن 
كان استبرأها قبل بيعها فاحتمال وجود الحمل 
منها بعيد نادر وإن كان لم سيتبرئها فهو الذى 
ترك التحفظ لنفسه » ولو طالب المشترى البائع 
بكفيل لئلا تظهر حاملا لم يكن له ذلك لأنه ترك 
التحفظ لنفسه حال العقد فلم يكن له كفيل كما لو 
طالب كفيلا بالثمن المؤجر(") . وإن تعيب المبيع 
فى يد البائع أو تلف بعضه بأمر سماوى 
فالمشترى مخير بين أخذه ناقصا ولا شىء له 
وبين فسخ العقد والرجوع بالثمن لأنه إن رضيه 
معيبا فكانه اشترى معيبا عالما بعيبه لا يستحق 
شيئا من أجل العيب » وإن فسخ العقد لم يكن له 
امت اانه لر اناف المع كله ريون له 
أكثر من الثمن فإذا تعيب أو تلف بعضه لم يكن 

ال لل رد اح ا ري 
غيره » وإن كان بفعل البائع فقياس قول أصحابنا 
أن المشترى مخير بين الفسخ والرجوع بالثمن 
وبين أخذه والرجوع على البائع يعوض ما أتلف 
أو هيت . وقياس قول الشافعى رضى الله تعالى 
عنه أنه بمنزلة ما لو تلف بفعل الله تعالى » وإن 
كان بفعل أجنبى فله الفسخ والمطالبة بالثمن وأخذ 
البييع ومطالبة الأجنبى بعوض ما أتلف7؛). 
وذكر صاحب المغنى أنه متى أحضر المسلم فيه 
على الصفة المشروطة لم يخل من ثلاثة أحوال 


(؟ ) المرجع السابق ج ه ص ٠١5‏ نفس الطبعة . 
( ؛ ) المرجع السابق ج 5ه ص ٠١5‏ نفس الطبعة . 


موسوعة الفقه الاسلامى ج كم/1١‏ 


ل 

أحدها : أن يحضره فى محله فيلزمه قبوله لأنه 
أتاه بحقه فى محله فلزمه قبوله كالمبيع المعين » 
وسواء كان عليه فى قبضه ضرر أو لم يكن ؛ 
فإن أبى قيل له إما أن تقبض حقك وإما ان تبرىء 
منه » فإن امتنع قبضه الحاكم من المسلم إليه 
للمسلم وبرئت ذمته منه لأن الحاكم يقوم مقام 
الممتنع بولايته وليس له أن يبرىء لانه لا يملك 
الابراء . الحال الثانية : أن ياتى به قبل محله 
فينظر فيه فإن كان مما فى قبضه قبل محله 
ضرر إما لكونه مما يتغير كالفاكهة والأطعمة 
كلها أو كان قديمه دون حديثه كالحبوب ونحوها 
لم يلزم المسلم قبوله لأن له غرضا فى تأخيره بأن 
يحتاج إلى أكله أو إطعامه فى ذلك الوقت » 
وكذلك الحيوان لأنه لا يأمن تلفه ويحتاج إلى 
الإنفاق عليه إلى ذلك الوقت وربما يحتاج إليه فى 
ذلك الوقت دون ما قبله » وهكذا إن كان 
مما يحتاج فى حفظه إلى مؤنه كالقطن ونحوه 
أو كان الوقت مخوفا يخشى نهب ما يقبضه 
فلا يلزمه الأخذ فى هذه الأحوال كلها لأن عليه 
ضررا فى قبضه ولم يأت محل استحقاقه له 
فجرى مجرى نقص صفة فيه » وإن كان مما 
لا ضرر فى قبضه بأن يكون لا يتغير كالحديد 
والرصاص والنحاس فإنه يستوى قديمه وحديثه 
ونحو ذلك الزيت والعسل ولا فى قبضه ضرر 
الخوف ولا تحمل موّنة فعليه قبضه لأن غرضه 
حاصل مع زيادة تعجل المنفعة فجرى مجرى 
زأنادة” الضفة: وتعميل الديق “المؤخل ١‏ الحا 
الثالث أن يحضره بعد محل الوجوب فحكمه حكم 
ما لو أحضر المبيع بعد تفرقهما(') . ولا يخلو 
١ (‏ ) المغنى للإمام موفق الدين محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامه على مختصر الإمام أبى القاسم عمر بن الحسين بن أحمد 
الخرقى ج 4 ص 745 إلى ص 755 فى كتاب أسفله الشرح 
الكبير لابن قدامه المقدسى الطبعة الثانية طبع مطبعة الفار 
بمصر سنة ١41‏ ها . 
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إما أن يحضر المسلم فيه على صفته أو دونها أو 
أجود منها » فإن أحضره على صفته لزم قبوله 
لأنه حقه وإن أتى به دون صفته لم يلزمه قبوله 
لأن فيه إسقاط حقه فإن تراضيا على ذلك وكان 
من جنسه جاز وإن كان من غير جنسه لم يجز 
لما تقدم » وإن اتفقا على أن يعطيه دون حقه 
ويزيده شيئا لم يجز لأنه أفرد صفة الجودة بالبيع 
وذلك لا يجوز ء ولأن بيع المسلم فيه قبل قبضه 
غير جائز فبيع وصفه أولى . أما إن أحضر 
المسلم فيه أجود من الموصوف فينظر فيه فإن 
أتاه به من نوعه لزمه قبوله لأنه أتى بما تناوله 
العقد وزيادة تابعة له فينفعه ولا يضره إذ لا يفوته 
غرض ء فإن أتى به من نوع آخر لم يلزمه قبوله 
لأن العقد تناول ما وصفاه على الصفة التى 
شرطاها وقد فات بعض الصفات فإن النوع صفة 
وقد فات فأشبهه مالو فات غيره من الصفات » 
وقال القاضى رحمه الله تعالى يلزمه قبوله لأنهما 
تمن بواخة نم أحدهها إلى الآخر فى الزكاة 
فأشبه الزيادة فى الصفة مع اتفاق النوع و 
أحود لان أحدهما يصلح لما لا يصلح له الاخر 
فإذا فوته عليه فوت عليه الغرض المتعلق به فلم 
يلزمه قبوله كما لو فوت عليه صفة الجودة وهذا 
مذهب الشافعى رضى الله تعالى عنه » فإن 
تراضيا على أخذ النوع بدلا عن النوع الاخر 
جاز لأنهما جنس واحد لا يجوز بيع أحدها 
بالاخر متفاضلا ويضم أحدهما إلى الاخر فى 
الزكاة فجاز أخذ أحدهما عن الآخر كالنوع 
الواحد » وقال بعض أصحاب الشافعى رضى الله 
تعالى عنهم : لا يجوز له أخذه للمعنى الذى منع 
لزوم أخذه » وقال إبراهيم لا تأخذ فوق سلمك فى 
كيل ولا صفة » ويدل لنا أنهما تراضيا على دفع 
المسلم فيه من جنسه فجاز كما لو تراضيا على 
دفع الردىء مكان انجيد أو الجيد مكان الردىء ٠ ٠»‏ 


امتناع 
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وبهذا ينتقض ما ذكروه فإنه لا يلزم أخد الردىء 
ويجوز أخذه » ولأن المسلم أسقط حقه من النوع 
فلم يبق بينهما إلا صفة الجودة وقد سمح بها 
ضاحيها!'! .وإذا جاءه بالأجود فال حذه 
وزدنى درهما لم يصح لأن الجودة صفة 
فلا يجوز إفرادها بالعقد كما لو كان مكيلا أو 
موزونا ٠‏ فإن جاءه بزيادة فى القدر فقال خذه 
وزدنى درهما ففعلا صح لأن الزيادة هاهنا يجوز 
إفرادها بالعقد » وليس له إلا أقل ما تقع عليه 
الصفة لانه إذا ألم إليه ذلك فقد سلم إليه 
ما تناوله العقد فبرئت ذمته منه » وعليه أن يسلم 
إليه الحنطة نقية من التبن والقصل والشعير 
ونحوه مما لا يتناوله اسم الحنطة وإن كان فيه 
تراب كثير يأخذ موضعا من المكيال لم يجز وإن 
كان يسيرا لا يؤثر فى المكيال ولا يعيبها لزمه 
أكذة .ولا يلزمه. أن يأحَد ' التمن إلا .جافاء 
ولا يلزم أن يتناهى جفافه لأنه يقع عليه الاسم , 
ولا يلزمه أن يقبل معيبا بحال » ومتى قبض 
المسلم فيه فوجده معيبا فله المطالبة بالبدل أو 
القن كالمبيع سواء(" . ولا يقبض المكيل إلا 
بالكيل ولا الموزون إلا بالوزن » ولا يقبضه 
جزافا ولا بغير ما يقدر به لأن الكيل والوزن 
يختلفان فإن قبضه بذلك فهو كقبضه جزافا فيقدره 
بما أسلم فيه ويأخذ قدر حقه ويرد الباقى ويطالب 
بالعوض , وهل له أن يتصرف فى قدر حقه منه 
قبل أن يعتبره ؟ على وجهين7) . 
مذهب الظاهرية : ا 
جاء فى المحلى أن من باع شيئا فقال 


: المرجع السابق ج‎ )١( 
. الطبعة‎ 

١ (‏ ) المرجع السابق ج 5 ص 5*7 . نفس الطبعة . 
(؟) المرجع السابق ج 5 ص 517 نفس الطبعة . 
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للمشترى : لا أدفع الثمن حتى أقبض ما ابتعت » 
وقال البائع : لا أدفع حتى أقبض أجبرا معا على 
دفع المبيع والثمن معا لأنه ليس أحدهما أحق 
بالانضاف والانتضناف :من الالحن وبيد 5 واحد 
منهما حق للآخر ٠‏ وفرض على كل واحد منهما 
أن يعطى الاخر حقه فلا يجوز أن يخص أحدهما 
بالتقدم وفعل ذلك جور وحيف وظلم وهذا قول 
أصحابنا وعبيد الله بن الحسن(© . فإن أبى 
المشترى من أن يدفع الثمن مع قبضه لما اشترى 


.وقال : لا أدفع الثمن إلا بعد أن أقبض 


ما اشتريت فللبائع أن يحبس ما باع حتى ينتصف 
وينصف معا ء فإن تلف عنده من غير تعد منه 
فهو من مصيبة المشترى وعليه دفع الثمن 
ولا ضمان على البائع فيما هلك عنده من غير 
تعديه لأنه احتبس بحق قال الله عز وجل : ٠‏ فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم »7 إلا أن يكون فى بعض ما حبس وفاء 
بالثمن فإنه يضمن ما زاد على هذا المقدار لأنه 
نقهة تاجتانة اكتن :هما تفدى علية: فيه الأكن: 
هذا إن كان مما يمكن أن ينقسم » فإن كان 
مما لا يمكن أن ينقسم إلا بفساده او حط ثمنه 
فلا ضمان عليه أصلا : فلو قال البائع : لا أدفع 
إلا بعد قبض الثمن ودعاه المشترى إلى أن يقبض 
ويدفع معا فأبى فهو هاهنا ضامن لأنه متعد 
باحتباسه ما حبس وقد دعى إلى الإنصاف 
فأبى() . ولا يحل أن يجبر أحد على أن يبيع 


١ (‏ ) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسى ج ص ٠١8‏ ص 5٠؛‏ مسألة رقم ١554‏ الطبعة 
الأولى . 

. من سورة البقرة‎ ١5:5 الاية رقم‎ )١( 

( ؟ ) المحلى لأبى محمد على بن حزم ج / ص 5٠5‏ مسألة 
رقم ١55‏ الطبعة السابقة . 


م١‏ 
مع شريكه لا ما ينقسم ولا ما لا ينقسم ولا على 
أن يقاومه فيبيع أحدهما من الاخر » لكن من شاء 
من الشريكين أو الشركاء أن يبيع حصته فله ذلك 
ومن أبى لم يجبر فإن أجبره على ذلك حاكم أو 
غيره فسخ حكمه أبدا وحكم فيه بحكم الغصب 
برهان ذلك قول الله تبارك وتعالى : ٠‏ ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم ؛(') ومن أجبر على بيع حقه فلم 
يرض فلا يجوز عليه لأنه خلاف أمر الله فهو 
أكل مال بالباطل إلا حيث أمر الله تعالى بالبيع 
وإن لم يرض كالشفعة وعلى الغائب وعلى 
الصغير وعلى الظالم » واحتج القائلون بإجبار 
الشريك على البيع مع شريكه بخبر روى فيه 
«لااضرر ولا ضرار » وهذا خبر لم يصح قط » 
إنما جاء مرسلا أو من طريق فيها اسحاق بن 
يحيى وهو مجهول ؛ ثم لو صح لكان حجة عليهم 
لان اعظم الضرار والضرر هو الذى فعلوه من 
إجبارهم إنسانا على بيع ماله بغير رضاه وبغير 
أن يوجب الله تعالى عليه ذلك ٠‏ وما أباح الله 
تعالى قط أن يراعى رضا أحد الشريكين بإسخاط 
شريكه فى ماله نفسه وهذا هو الجور والظلم 
الصراح ء ولا فرق بين أن يجاب أحد الشريكين 
إلى قوله لا بد من أن يبيع شريكى معى 
لأستجزل الثمن فى حصتى مبين أن يجاب الاخر 
إلى قوله لا بد من أن يمنع شريكى من بيع حصته 
لأن فى ذلك ضررا على فى حصتى وكلا 
الأمرين عدوان وظلم لكن الحق أن كليهما ممكن 
من حصته من شاء باع حصته ومن شاء أمسك 
حصته » وقد موهوا فى ذلك بما روينا من طريق 
وكيع حدثنا أبو بشر عن أن ابن نجيح عن مجاهد 


. الاية رقم 67 من سورة البقرة‎ )١( 
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أن نخلة كانت لانسان فى حائط آخر فسأله أن 
يشتريها منه فأبى فقال رسول الله عَيْهِ : 
«لاضرر فى الإسلام » وهذا مرسل » ثم لو 
صح لكان حجة عليهم لأننا نقول لهم : نعم هذا 
منع من أن يجبر الآخر على الشراء من شريكه 
على البيع منه أو من غيره. 
وهو لا يريد ذلك » فهذان ضرر ظاهر . وذكروا 
أيضا ما رويناه من طريق أبى داود عن واصل 
مولى أبى عينية بإسناده قال سمعت محمد بن 
على يحدث عن سمرة بن جندب أنه كانت له 
عضد من نخل فى حائط رجل من الأنصار قال : 

ومع الرجل أهله فكان سمرة يدخل إلى نخله 
فيتأذى به فطلب إليه أن يبيعه أو يناقله فأبى فذكز 
ذلك للنبى يه فطلب إليه النبى عَيْلّهُ أن يبيعه 

فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى » قال : فهبه له 
ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى فقال : أنت 
مضار فقال رسول الله مَلِلَهِ للأنصارى : اذ 

فاقلع نخله . قال أبو محمد : هذا منقطع لأن 
محمد بن على لاسماع له من سمرة , ثم لو صح 
لكانوا مخالفين له فى موضعين ؛ أحدهما انهم 
لا يجبرون غير الشريك على البيع من جاره 
ولا على البيع معه » وفى هذا الحديث خلاف 
ذلك » والثانى قلع نخله وهم لا يقولون بهذا(" . 


مذهب الزيدية : 


وهو لا يريد ذلك أو 


جاء فى شرح الأزهار أنه إذا تنازع البائغ 
والمشترى أيهما يسلم أولا فالصحيح للمذهب أنه 
يقدم تسليم الثمن إن حضر المبيع بحيث يمكن 
قبضه عقيب تسليم الثمن ليستويا فى التعيين » 
فإن كان المبيع غائبا لم يلزم المشترى تقديم 


. 3١ المحلى لابن حزم الظاهرى ج 5 ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ ١55٠ مسألة رقم‎ 
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الثمن » ولو كان المشترى اثنين فله حبس المبيع 


حتى يستوفى الثمن منهما جميعا مالم يكن قسمته 
إفراز . فلو كانا مبيعين فلعله يقرع بينهما » وفى 
بعض الحواشى : فها بها أى يدا بيد » وقيل يقدم 
ما ذخلت علية الباء + وقال المتصوق_ناله ييل 
يقدم تسليم المبيع ثم الثمن عقيبه ؛ ليستويا فى 
جواز التصدرفة ودوقال العؤيد بانله:: يعدل الثمن 
ثم يسلم المبيع وفاء بالحقين(١).‏ ولا يجب على 
البائع التمطليم للمبيع إلى موضع كد ٠‏ وإنما 
الواجب أن يسلم المبيع حيث هو إلا أن يشرط 
عليه تسليمه إلى موضع العقد لزمه الوفاء به . 
وعند المؤيد بالله أنه يجب على البائع تسليم المبيع 
إلى موضع العقد ولو عرف المشترى أنه فى 
موضع آخر . ولا يلزم البائع تسليم المبيع إلى 
منزل المشترى إلا لعرف جرى بذلك كما يجرى 
فى الحطب والحشيش ونحوهما فإن العرف جار 
بأن يوصله البائع إلى منزل المشترى فى 
المصر . قال فى الحاشية هذا إذا كانت منزل 
المشترى معروفا فإن لم يكن معروفا فسد العقد » 
ويحتمل أن يصح العقد ويلزمه الايصال فى 
الميل + والمقرن الأول 4 لآن هذه الجهالة مغتفزة 
لأن هذا من باب الحقوق وهى تغتفر الجهالة 
فيها(") . 

مذهب الإمامية : 


جاء فى الروضة البهية إن إطلاق العقد 
بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين أو 


١ (‏ ) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن 


عبد الله بن مفتاح ج ” ص 555 فى كتاب أسفله هوامش ' 


عليه . 

( " ) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين 
الدين الجبعى العاملى ج ١‏ ص 55" الطبعة مكتبة دار الكتب 
مصر . 
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تأخيرهما إذا كانا عينين أو أحدهما يقتضى قبض 
العوضين فيتقابضان معا لو تمانعا من التقدم » 
سواء كان الثمن عينا أو دينا » وإنما لم يكن 
أحدهما أولى بالتقديم لتساوى الحقين فى وجوب 
تسليم كل منهما إلى مالكه » وقيل يجبر البائع 
على الاقباض أولا لأن الثمن تابع للمبيع » 
ويضعف باستواء العقد فى إفادة الملك لكل 
منهما . فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا مع 
إمكانه » كما يجبر الممتنع من قبض ماله فإن 
تعذر فكالدين إذا بذله المدين فامتنع من قبوله » 
ويجوز استراط تاخير إقباض المبيع مدة معينة 
كما يجوز اشتراط تأخير الثمن والانتفاع به منفعة 
معينة لأنه شرط سائغ فيدخل تحت العموم . 
والقبض فى المنقول كالحيوان والأقمشة والمكيل 
والموزون والمعدود نقله » وفى غيره التخلية 
بينه وبينه بعد رفع اليد عنه » وحيث يكتفى 
بالتخلية فالمراد بها رفع المانع للمشترى من 
القبض بالإذن فيه ورفع يده ويد غيره عنه إن 
كان ؛ ولا يشترم مضى زمان يمكن وصول 
المشترى إليه إلا ان يكون فى غير بلده بحيث 
يدل العرف على عدم القبض بذلك . والظاهر أن 
اشتغاله بملك البائع غير مانع منه وإن وجب على 
البائع التفريغ » ولو كان مشتركا ففى توقفه على 
إذن الشريك قولان أجودهما العدم لعدم استلزامه 
التصرف فى مال الشريك . نعم لو كان منقولا 
توقف على إذنه لافتقار قبضه إلى التصرف 
بالنقل فإن امتنع من الآذن اتضبب الحاكم هن: 
يقبضه أجمع » بعضه أمانة وبعضه لاجل البيع » 
وقيل يكفى حينئذ التخلية وأن لم يكتف بها 
قبله("). ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع 


(؟ ) المرجع السابق ج ١‏ ص 54" الطبعة السابقة . 


م١‏ 
مع الحلول مطلقا وفى الأجل أى بعده لا قبله » . 
لأنه غير مستحق حينئذ » وجاز تعلق غرض 
البائع بتأخير القبض إلى الأجل فإن الأغراض 
لا تنضبط . فلو امتنع البائع من قبضه. حيث 
يجب قبضه الحاكم إن وجد فإن تعذر قبض 
الحاكم ولو بالمشقة البالغة فى الوصول إليه أو 
امتتاعة: من قسن حفه + :ومفتضين العبار» أن 
المشكرئ يفيه :بيده مميق] على رجه الأمانة + 
وينبغى مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه » 
وأن يكون نماوه للبائع تحقيقا لتعينه له » وربما 
قبل ببقائه على ملك المشترى وإن كان تلفه من 
البائع » وفى الدروس : أن للمشترى التصرف 
فيه فيبقى فى ذمته(١).‏ وإذا دفع المسلم إليه 
فوق الصفة وجب القبول لأنه خير وإحسان » 
فالامتناع منه عناد » ولأن الجودة صفة لا يمكن 
فصلها فهى تابعة » بخلاف ما لو دفع أزيد قدرا 
يمكن فصله ولو فى ثوب , وقيل لا يجب لما فيه 
من المنة » ودور الصفة المشترطة لا يجب قبوله 
وإن كان أجود من وجه آخر لأنه ليس حقه مع 
تضرره به ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند 
الإطلاق نقية من الزوان والمذر والتراب والقشر 
غير المعتاد » وتسليم التمر والزبيب جافين 
والعنب والرطب صحيحين ويعفى عن اليسير 
المحتدل غانغتد ولو وضت 'العنام بالأدوة صقة 
لزم لأنه أسقط حقه من الزائد برضاه » كما يلزم 
لو رضى بغير جنسه » ولو انقطع المسلم فيه عند 
الحلول حيث يكون مؤْجلا ممكن الحصول بعد 
الأجل عادة فاتفق عدم تخير المسلم بين الفسخ 
فيرجع برأس ماله لتعذر الوصول إلى حقه 
وانتفاء الضرر وبين الصبر إلى أن يحصل » وله 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 15١؟.‏ ص 5١١‏ نفس 


امتناع 


أن لا يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمته حينئذ لأن 
ذلك هو حقه . والأقوى أن الخيار ليس فوريا فله 
الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين مالم يصرح 
باسقاط حقه من الخيار ولو كان الانقطاع بعد بذله 
ورضاه بالتاخير سقط خياره بخلاف ما لو كان 
بعدم المطالبة أو بمنع البائع مع إمكانه » وفى 
حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل 
الأجل وقبل وجوده لا العلم قبله بعدمه بعده » بل 
يتوقف الخيار على الحلول على الأقوى لعدم 
وجود المقتضى له الان ٠»‏ إذا لم يستحق شيئا 
حينئذ » ولو قبض البعض تخير أيضا بين الفسخ 
فى الجميع والصبر وبين أخذ ما قبضه والمطالبة 
بحصة غيره من الثمن أو قيمة الثمن على القول 
الآخرل") . 
مذهب الإباضية : 

جاء فى شرح النيل أن من اشترى متاعا لأجل 
وتم البيع ولم يقبضه حتى حل الأجل فقيل 
لا يجبر على اعطاء الثمن قبل القبض ويجدد 
أجلا قبل قبضه من يومه إلا إن أراد المشترى 
أن يسلم إليه الثمن بلا تجديد أجل والمختار جبره 
على تسليم الثمن وإن لم يقبض ذلك المتاع إن 
تركه باختياره وإن حبسه عنه البائع حتى يوفيه 
الثمن أو يشهد أو يثبت أو نحو ذلك وتلف ذهب 
بما فيه كالرهن ٠‏ وإن قبض قبل تمام الأجل فقيل 
يجد الأجل من القبض وقيل لا » ولا خلاف فى 
لزوم إعطاء الثمن بلا تجديد الأجل إن تركه بعد 
قبضه باختياره أيضا ولا فى عدم لزوم الإعطاء 
بلا تجديد إن تركه بدون اختياره قبل قبضه وإن 
تركه بعد قبضه باختياره ثم طلب أن يجلبه فمنع 
منه جدد له من الزمان مثل ما بين وقت الطلب 


١ (‏ ) المرجع السابق ج 4 ص 37 . ص 58 نفس الطبعة ٠‏ 


امتناع 


ايديل 


وتمام الأجل » وإن تركه قبل قبضه لمانع غير 
البائع فلا تجديد »ء وطفل البائع وعبده ومأموره 
مثله إن منعوا . وإن قال له البائع خذ مالك فأبى 
فقال لاء أو سكت وتركه أو قال له دعه عندك 
فإنه كأمانة لا يجدد الأجل وإن أبى البائع أن 
يناول المشترى حتى يعطيه الثمن وأبى المشترى 
أن يناوله الثمن حتى يقبض ما أشترى حكم على 
المشترى أولا أن يعلى الثمن ثم على البائع أن 
يناوله ما باع وليس لهما الرجوع كما قال بعض 

إن لهما الرجوع قال الشيخ عن بعض قولا آخر 
إن القبض فى العروض والمتاع شرط أو واجب 
فما لم يكن فلا بيع لأنه لا يحكم عليه بقبض » أى 
لا يحكم على المشترى أن يقبض ٠‏ ولا بتسليم 
على البائع حتى يسلم إليه الثمن إذا كان حالا فإن 
سلم الثمن حكم على البائع أن يسلم إليه المبيع(') 
ويجبر البائع أولا بأن يسلم للمشترى ما باع . 
ويجبر المشترى بالقبض وإحضار الثمن للبائع 
حينئذ » وإن أجل فحين حل الأجل » ويحبس 
البائع حتى يسلم ويحبس المشترى حتى يقبض إن 
أمتنعا إن لم تقع إقالة بينهما رضى منهما بها » 
قال فى بعض مختصراته وقيل إن رجلا ابتاع 
من رجل طعاما وقال له إذا أوفيتنى أنقدتك الثمن 
فجعل لا يقبضه فاختصما إلى شريح فقال 
أربطوه إلى سارية المسجد بإيماء منه بذلك حتى 
يستوفى ويجبر على القبض والإنقاد » وقيل 
لا يحكم بتسليم العروض حتى يوفى المشترى 
الثمن » وقيل لا يحكم عليه بإنقاده حتى يقبض 
مشتراه » وقيل يحكم بالتسليم والإنقاد معا لا قبل 
ولا بعداء وقيل يجبران معا لا قبل ولا بعد فى 
التسليم والقبض مع إنقاد الثمن » ومعنى المعية 


4 شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف ج‎ ) ١( 
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أن لا ينتظر بإجبار أحدهما إلى أن يفعل الاخر 
ما أجبر عليه » وأما سبق الكلام لأحدهما 
والشروع فى جبره قبل الآخر بحسب الإمكان 
لا للركون فلا بأس به أو حضرا معا وأبى هذا 
من تسليم المبيع وأبى هذا من قبضه ونقد الثمن 
وأراد الحاكم قطع العناد بينهما نهيا عن المنكر 
وقطعا لأن كلا منهما عاص أو ترتب أمر على 
ذلك من غيرهما كالضمان ٠‏ وأما على القول 
الأول فيجبر أحدهما خاصة فإذا ذعن أجبر 
الآخن(!). 


حكم الامتناع من القسمة 


مذهب الحنفية : 

جاء فى تكملة البحر الرائق أنه إذا طلب 
بعض الشركاء القسمة يجبر الابى على القسمة 
الإبل ء وفى غاية البيان قال فى الفتاوى 
الصغرى ١‏ لشي ثلانة اربوا : قسمة لايجبر 
تبر عليها الآ كقدينة نوا الأمثال كالمكيل 
والموزون » وه يجبر الابى فى غير 
والغنء(” واه ف الاوز الهندية أنه لو كان 
بين رجلين دار نصيب أحدهما أكثر فطلب 
صاحب الكثير القسمة وأبى الاخر فإن القاضى 
يقسم عن الكل . وإن طلب صاحب القليل القسمة 


١ (‏ ) المرجع السابق ج ؛ ص77 .» ص 78 نفس الطبعة . 
( ؟ ) تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام محمد بن 
حسن بن على الطورى الحنفى ج 4 ص ١518‏ الطبعة الأولى 
طبع بالنطيءة الغالفية, 


84ك 


وأبى صاحب الكثير فكذلك وهو اختيار الإمام 
الشيخ المعروف بخواهرزاده وعليه الفتوى فى 
البيت الصغير بين رجلين إذا كان صاحب القليل 
لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة فطلب صاحب القليل 
القسمة قالوا لا يقسم » وذكر الخصاف أنه لو 
كانت دار بين رجلين نصيب كل واحد لا ينتفع 
به بعد القسمة وطلب القسمة من القاضى فإن 
القاضى يقسمه ٠‏ وإن طلب أحدهما القسمة وأبى 
الاخر لا يقسم لأن الطالب متعنت » وإن كان 
ضرر القسمة على أحدهما بأن كان نصيب 
أحدهما أكثر ينتفع به بعد القسمة فطلب صاحب 
الكثير القسمة وابى الاخر فإن القاضى يقسم وإن 
طلب صاحب القليل لا يقسم » وحكى عن 
الجصاص رضى الله تعالى عنه عكس هذا ء 
والأصح ما ذكره الخصاف رضى الله تعالى 
عنه ‏ كذا فى التبيين ‏ وقال أبو حنيفة رضى الله 
تعالى عنه : إذا كان الطريق بين قوم إن اقتسموه 
لم يكن لبعضهم طريق ولا منفذ فأراد بعضهم 
قسمته وأبى الاخر فإنى لا أقسمه بينهم » وإن 
كان لكل واحد طريق ومنفذ فإنى أقسمه بينهم . 
قال بعض مشايخنا : المسألة محمولة على أن 
الطريق بينهم على السواء وكان بحيث لو قسم 
بينهم لا يبقى لواحد منهم طريق ومنفذ فأما إذا 
كان الطريق بينهم على التفاضل بحيث لو قسم 
لا يبقى لصاحب القليل طريق ولا منفذ ويبقى 
لصاحب الكثير طريق ومنفذ فالقاضى يقسم بينهم 
إذا طلب صاحب الكثير القسمة كما فى مسألة 
البيت إذا طلب صاحب الكثير القسمة » ومنهم من 
قال : الطريق لا يقسم فى الحالين بخلاف البيت 
كذا فى المحيط . وإن كان مسيل ماء بين رجلين 
أراد أحدهما قسمة ذلك وأبى الاخر فإن كان فيه 
موضع يسيل منه ماؤه سوى هذا قسم وإن لم يكن 
له موضع إلا بضرر لم يقسم . وهذا والطريق 


امتناع 


سواء . ولو كان بيت بين رجلين فانهدم فطلب 
أحناهما فسعة الارشن كان أبنو رسف رحعة الل 
تعالى تقسم بينهما » وقال محمد رحمه الله تعالى 
لا تقسم » فإن أراد أحدهما أن يبنى كما كان وأبى 
الاخر ذكر فى نوادر ابن رستم أنه لا يجبر على 
البناء إلا أن يكون لهما عليه جذع فيجبر على 
البناء » فإن كان الابى معسرا يقال لشريكه ابن 
أنت وأمنع الاخرمن وضع الجذع حتى يعطيك 
١‏ ولا يقسم الحمام والحائط 
وما اشبه ذلك بين الشركاء » فإن رضوا به 
جميعا قسم لوجود التراضى منهم بالتزام 
الضرر . ومن أصحابنا رضى الله تعالى عنهم 
من يقول هذا فى الحمام فكل واحد منهما ينتفع 
بنصيبه بجهة أخرى بأن يجعله بيتا وربما كان 
ذلك مقصود كل واحد منهم » فأما ما الحائط إن 
رضوا بالقسمة لينتفع كل واحد منهم بتصيبه من 
غير هدم فكذلك الجواب ٠‏ وإن رضوا بالهدم 
وقسمة الآس بينهم لم يباشر القاضى ذلك ٠‏ ولكن 
إن فعلوا ذلك فيما بينهم لم يمنعهم من ذلك . ولو 
كان بناء بين رجلين فى أرض رجل قد بنياه فيه 
بإذنه ثم أراد قسمة البناء وصاحب الأرض غائب 
فلهما ذلك بالتراضى وإن امتنع أحدهما لم يجبر 
عليه » وإن كان احدهما اراد قسمة البناء وهدمه 
وأبى الآخر ففى هذه القسمة إتلاف الملك وقد بينا 
أن القاضى لا يفعل ذلك » ولكن إذا أراد أن 
يفعلاه لم يمنعهما عن ذلك وإن أخرجهما صاحب 
الارض هدماه ثم النقض يحتمل القسمة بينهما 
فيفصله القاضى عند طلب بعض الشركاء . قال 
محمد زبحمة: الله 'تعالي فى الأضل لوز كان نكان 
فى السوق بين رجلين يبيعان فيه بيعا أو يعملان 
فيه بأيديهما فاراد أحدهما قسمته وابى الاخر 
وصاحب الأرض غائب فإن: القاضى ينظر فى 
ذلك إن كان لو قسم أمكن لكل واحد منهما أن 


تسفة ها أنفقلة : 


يعمل فى نصيبه العمل الذى كان يعمله قبل 
القسمة قسم » وإن كان لا يمكنه ذلك لم يقسم . 
وإذا كان الزرع بين ورثة فى أرض لغيرهم 
فارادوا قسمة الزرع فإن كان قد ادرك لم يقسم 
بينهم حتى يحصدا لا بالتراضى ولا بغير 
التراضى لأن الحنطة مال الربا فلا تجوز قسمته 
مجازفة إلا بالكيل ولا تمكن قسمته بالكيل قبل 
الحصاد وإن كان بقلا لم يقسم إلا أن يشترطوا فى 
البقل أنة يجو كل -واحد: متهما .ما أضابة فإذا 
اقتسموه على هذا بتراضيهم أجزته(') . ولو 
كانت ثلاقة . لواب نين جلين :فأراد- أحدهما 
قسمتها وأبى الاخر فإنى أنظر فى ذلك إن كانت 
قسمتها تستقيم من غير قطع بأن تكون قيمة ثوبين 
مثل قيمة الثالث فإن القاضى يقسمها بينهما 
فيعطى أحدهما ثوبين والآخر ثوبا » وإن كانت 
لا تستقيم لم تقسم بينهما إلا أن يتراضوا فيما 
بينهما على شىء هكذا قال فى الكتاب . والأصح 
ان يقال إن استوت القيمة وكان نصيب كل واحد 
منهما ثوبا ونصفا فإنه يقسم الثوبين بينهما ويدع 
الثالث مشتركا » وكذلك إن استقام ان يجعل أحد 
القسمين وبا وثلثى الآخر والقسم الآخر ثوبا 
وثلث الآخر او احد القسمين ثوبا وربعا والاخر 
ثوبا وثلاثة أرباع فإنه يقسم بينهم ويترك الثالث 
مشتركا كذا فى النهاية('). والأوانى المتخذة من 
أصل واحد كالإجانة والقمقمة والطست المتخذة 
من صفر ملحقة بمختلفة الجنس فلا يقسمها 
القاضى جبرا كذا فى العناية . ويقسم تبر الفضة 


١ (‏ ) الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية ج 5 ص 
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نادلا 


والذهب وما أشبه ذلك مما ليس بمصوغ من 
الحديد والصفر والنحاس وكذلك علو بين رجلين 
نصيب كل واحد منهما مما ينتفع به والسفل 


لغيرهما أو سفل بينهما والعلو لغيرهما فذلك كله 
يقسم إذا طلب بعض الشركاء كذا فى 
الفسوطا؟! : 


مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والإكليل نقلا عن المدونة أنه 
لا يقسم أصل العين والابار » ولكن يقسم شربها 
بالقلد » ولا يقسم مجرى الماء وما علمت أن أحدا 
أجازه . قال ابن حبيب رضى الله تعالى عنه : 
تقنسن قسمة العاء بالقلذ إن تحاكيوا فيه و أحمغوا 
على قسمه أن يأمر الإمام رجلين مأمونين 
أو يجتمع الورثة على الرضا بهما فيأخذان قدرا 
من فخار وشبهها فيثقبا فى أسفلها بمثبت يمسكانه 
عندهما ثم يعلقانها ويجعلان تحتها قصرية 
ويعدان الماء فى جرار ثم إذا انصدع الفجر صبا 
الماء فى القدر فسال الماء من الثقب فكلما هم 
الماء أن يفرغ صبا حتى يكون سيل الماء من 
الثقب معتدلا النهار كله والليل كله إلى انصداع 
الفجر فينحيانها ويقتسمان ما اجتمع من الماء 
على أقلهم سهما كيلا أو وزنا ثم يجعلان لكل 
وارث قِدرا يحمل سهمه من الماء ويثقبا كل قدر 
منها بالمثقب الذى ثقبا به القدر الأولى » فإذا أراد 
أحدهم السقى على قدره بمائه صرف الماء كله 
إلى أرضه فسقى وأسال الماء من قدره ثم كذلك 
بقيتهم ثم إن تشاحوا فى التبدئة استهموا . وروى 
عن المجموعة قول مالك رضى الله تعالى عنه 
فى الجدار بين الرجلين يسقط . فإن كان لأحدهما 
لم يجبر على بنائه ويقال للآاخر استر على نفسك 


اق شتت زق كان الجدان بينهما 'أمن الادى أن 
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ل 
يبنى مع صاحبه إن طلب ذلك » قال فى العتبية : 
إن كان لأحدهما فهدمه أو انهدم بغير فعله وهو 
قادر على رده فيترك ذلك ضررا اجبر على 
رده . وإن كان يضعف عن إعادته عذر » وقيل 
للآخر استن على نفسك: إن شتت:.. وقال أبن 
القاسم رضى الله تعالى عنه : إن انهدم بأمر من 
الله لم يجبر على إعادته وكذلك إن هدمه هو لوجه 
منفعة ثم عجز عن ذلك أو استغنى عنه فإنه 
لا يجبر على رده ولو هدمه للضرر جبر على أن 
يعيده(١)‏ . 
مذهب الشافعية : 

جاء فى المهذب أنه إن طلب أحد الشريكين 
القسمة وامتنع الآاخر نظرت فإن لم يكن على 
واحد منهم ضرر فى القسمة كالحبوب والادهان 
والثياب الغليظة وما تساوت اجزاؤه من الارض 
والدور أجبر الممتنع لأن الطالب يريد أن ينتفع 
بماله على الكمال وأن يتخلص من سوء المشاركة 
من غير إضرار بأحد فوجبت إجابته إلى ما طلب 
وإن كان عليهما ضرر كالجواهر والثياب 
المرتفعة التى تنقص قيمتها بالقطع والرحى 
الواحدة والبئر والحمام الصغير لم يجبر الممتنع 
لقول النبى عَنَهِ لا ضرر ولا ضرار » ولما روى 
أن النبى ينه نهى عن إضاعة المال ٠‏ ولأنه 
إتلاف مال وسفه يستحق به الحجر فلم يجبر عليه 
وإن كان على أحدهما ضرر دون الاخر نظرت 
فإن كان الضرر على الممتنع أجبر عليها » وقال 
أبو ثور رحمه الله تعالى : لا يجبر عليها لأنها 
قسمة فيها ضرر فلم يجبر عليها كما لو دخل 
الضرر عَلْبِيمَا وهذا خط لأنه يطلب حقا لهافئه 
منفعة فوجبت الإجابة إليه » وإن كان على 
المطلوب منه ضرر كما لو كان له دين على رجل 
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امتناع 


لا يملك إلا يقضى به دينه وإن كان الضرر على 
الطالب دون الاخر ففيه وجهان أحدهما أنه يجبر 
لأنه قسمة لا ضرر فيها على أحدهما فأجبر 
الممتنع كما لو كان الضرر على الممتنع دون 
الطالب » والثانى أنه لا يجبر وهو الصحيح لأنه 
يطلب ما لا يستضر به فلم يجبر الممتنع ويخالف 
إذا لم يكن على الطالب ضرر لأنه يطلب ما ينتفع 
به وهذا يطلب ما يستضر به وذلك سفه فلم يجبر 
الممتنع(") . وإن كان بينهما دور أو أراض 
مختلفة فى بعضها نخل وفى بعضها شجر 
أو بعضها يسقى بالسيح وبعضها يسقى بالناضح 
وطلب أحدهما أن يقسم بينهما أعيانا بالقيمة 
وطلب الآخر قسمة كل عين قسم كل عين لأن 
كل واحد منهما له حق فى الجميع فجاز له أن 
يطالب بحقه فى الجميع وإن كان بينهما عضائد 
متلاصقة واراد أحدهما أن يقسم اعيانا وطلب 
الاخر أن يقسم كل واحد منهما على الانفراد ففيه 
وجهان أحدهما أنها تقسم أعيانا كالدار الواحدة إذا 
كان فيها بيوت ٠‏ والثانى أنه يقسم كل واحدة منها 
لأن كل واحدة على الانفراد فقسم كل واحد منها 
كالدور المتفرقة("). فإن كان بينهما دار وطلب 
أحدهما أن تقسم فيجعل العلو لأحدهما والسفل 
للاخر وامتنع الاخر لم يجبر الممتنع لأن العلو 
تابع للعرصة فى القسمة » ولهذا لو كان بينهما 
عرزصية وظلف أحذهها القسفة و]حيت القيئمة ولق 
كان بينهما غرفة فطلب أحدهما القسمة لم يجب 
ولا يجوز أن يجعل التابع فى القسمة 
متبوغا”) :.وإن كان بين ملكهما. عرصة حائظ 
( ؟ ) المهذب للإمام أبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف 
الفيروز ابادى الشيرازى ج ؟ ص 707 فى كتاب أسئلة النظم 
المستعذب فى شرح غريب المهذب للعلامة محمد بن أحمد بن 
بطال الركبى طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى مصر . 
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فأراد أن تقسم طولا فيجعل لكل واحذ منهما 
نصف الطول فى كمال العرض واتفقا عليه 
جاز » وإن طلب أحدهما ذلك وامتنع الآخر أجبر 
عليها لأنه لا ضرر فيها وإن أراد قسمتها عرضا 
فى كمال الطول واتفقا عليه جاز وإن طلب 
أحدهما ذلك وامتنع الأخر"ففيه روجيان أحدهما 
أنه لا يجبر لأنه لا تدخله القرعة لأنه إذا أقرع 
بينهما ربما ضار بها مال كل واحد منهما إلى 
ناحية ملك الاخر ولا ينتفع به » وكل قسمة 
لا تدخلها القرعة لا يجبر عليها كالقسمة التى 
فيها رد ء والوجه الثانى - وهو الصحيح ‏ أنه 
يجبر عليها لأنه ملك مشترك يمكن كل واحد من 
الشريكين أن ينتفع بحصته إذا قسم فأجبر على 
القسمة كما لو أراد أن يقسماها طولا » فإن كان 
بينهما حائط فأرادا قسمته نظرت فإن أراد قسمته 
طولا فى كمال العرض واتفقا عليه جاز » وإن 
أراد ذلك واحد وامتنع الاخر ففيه وجهان أحدهما 
أنه لا يجبر لأنه لابد من قطع الحائط وفى ذلك 
إتلاف . والوجه الثانى انه يجبر وهو الصحيح 
لانه تمكن قسمته على وجه ينتفعان به فاجبرا 
عليها كالعرصة فإن أراد قسمته عرضا فى كمال 
الطول واتفقا عليها جاز . وإن طلب أحدهما 
وامتنع الاخر لم يجبر لأن ذلك إتلاف 
وإفساد') . وإن كان بينها أرض مختلفة 
الأجزاء بعضها عامر وبعضها خراب أو بعضها 
قوى وبعضها ضعيف أو بعضها شجر أو بناء 
وبعضها بياض أو بعضها يسقى بالسيح وبعضها 
بالناضح نظرت فإن امكن التسوية بين الشريكين 
فى جيده ورديئه بأن يكون الجيد فى مقدمها 
والردىء فى مؤخرها فإذا قسمت بينهما نصفين 
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/ام/١‏ 
صار إلى كل واحد منهما من الجيد والردىء مثل 
ما صار إلى الآخر من الجيد والردىء فطلب 
أخدهعا هذه القسعة” أحيق الأخد :علديا: لانها 
كالآرطن المتمناوية الأجزاء فى : إمكان السبوية 
بينهما فيها » وإن لم تمكن التسوية بينهما فى 
الجيد والردىء بأن كانت العمارة أو الشجر 
أو البناء فى أحد النصفين دون الاخر نظرت فإذا 
أمكن أن يقسم قسمة تعديل بالقيمة بأن تكون 
الأرض ثلاثين جريبا وتكون عشرة أجربة من 
جيدها بقيمة عشرين جريبا من رديئها فدعا إلى 
ذلك أحد الشريكين وامتنع الاخر ففيه قولان 
أحدهما أنه لا يجبر الممتنع لتعذر التساوى فى 
الزرع وتوقف القسمة إلى أن يتراضيا » والقول 
الثانى أنه يجبر لوجود التساوى بالتعديل فعلى 
هذا فى أجرة القسام وجهان أحدهما أنه يجب على 
كل واحد منهما نصف الأجرة لأنهما يتساويان فى 
أصل الملك ٠‏ والوجه الثانى أنه يجب على 
ضباحية القشرة: كلك الأجرة وعلى. :ضاحب 
العشرين ثلثاها لتفاضلهما فى المأخوذ بالقسمة 
وإن أمكن قسمته بالتعديل وقسمة الرد فدعا 
أحدهما إلى قسمة التعديل ودعا الاخر إلى قسمة 
الرد فإن قلنا إن قسمة التعديل يجبر عليها فالقول 
قول من دعا إليها لأن ذلك مستحق وإن قلنا 
لا يجبر وقف إلى أن يتراضيا على إحداهما() . 
وإن كانت بينهما أرض مزروعة وطلب أحدهما 
قسمة الأرض دون الزرع وجبت القسمة لأن 
الزرع لا يمنع القسمة فى الأرض فلم يمنع 
وجوبها كالقماش فى الدار » وإن طلب أحدهما 
قسمة الأرض والزرع لم يجبر لأن الزرع 
لا يمكن تعديله فإن تراضيا على ذلك فإن كان 
بذرا لم يجز قسمته لأنه مجهول وإن كان قد ظهر 


. نفس الطبعة‎ 7١8 ص‎ "١ المرجع السابق ج‎ )١( 


يليل 


فإن كان مما لا ربا فيه كالقصيل والقطن جاز 
لأنه معلوم مشاهد ٠‏ وإن كان قد انعقد فيه الحب 
لم يجز لأنا إن قلنا إن القسمة بيع لم يجز لأنه 
بيع أرض وطعام بأرض وطعام ولأنه قسمة 
مجهول ومعلوم وإن قلنا إن القسمة فرز 
النصيبين لم يجز لأنه قسمة مجهول ومعلوم!" . 
وإن كان بينهما عبيد أو ماشية أو أخشاب أو ثياب 
فطلب أحدهما قسمتها أعيانا وامتنع الآخر فإن 
كانت متفاضلة لم يجبر الممتنع وإن كانت متمائلة 
ففيه وجهان أحدهما ‏ وهو قول إبى العباس وأبى 
إسحاق وأبى سعيد الاصطخرى رضى الله تعالى 
عنهم ‏ أنه يجبر الممتنع وهو ظاهر المذهب لأنها 
متمائلة » والوجه الثانى وهو قول أبى على بن 
خيران وأبى على بن هريرة أنه لا يجبر الممتنع 
لانها أعيان مختلفة فلم يجبر على قسمتها اعيانا 
كالدور المتفرقة7) . وإن كان بينهما منافع فأراد 
قسمتها مهايأة . وهو أن تكون العين فى يد 
أحدهما مدة ثم فى يد الاخر مثل تلك المدة - جاز 
لأن المنافع كالأعيان فجاز قسمتها كالأعيان » 
وإن طلب أحدهما وامتنع الاخر لم يجبر 
الممتنع » ومن أصحابنا من حكى فيه وجها آخر 
أنه يجبر كما يجبر على قسمة الأعيان » 
والصحيح أنه لا يجبر لأن حق كل واحد منهما 
تعجل فلا يجبر تأخيره بالمهاياة ويخالف الاعيان 
فانة لا يتأخن بالقييمة حق كل. واحد :..فإذا عقدا 
على مدة اختص كل واحد منهما بمنفعة تلك 
المدة » وإن كان يحتاج إلى النفقة كالعبد والبهيمة 
كانت نفقته على من يستوفى منفعته » وإن كسب 
العبد كسبا معتادا فى مدة أحدهما كان لمن هو فى 


مدته() . 
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مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى والشرح الكبير أنه إذا كان بين 
شخصين حائط مشترك فانهدم فطلب احدهما 
إعادته وأبى الاخر فهل يجبر الممتنع على إعادته 
قال القاضى رحمه الله تعالى : فيه روايتان 
إحداهما يجبر » نقلها ابن القاسم وحرب وسندى 
رحمهما الله تعالى » قال القاضى هى أصح » 
وقال ابن عقيل رحمه الله تعالى : وعلى ذلك 
أصحابنا وبه قال مالك رضى الله تعالى عنه فى 
إحدى روايتيه » والشافعى فى قديم قوليه 
واختاره بعض أصحابه وصححه لأن فى ترك 
بنائه إضرار فيجبر عليه كما يجبر على القسمة 
إذا طلبها أحدهما وعلى النقض إذا خيف سقوطه 
عليهما » ولقول النبى تنه : ٠‏ لااضرر 
ولا إضرار » وهذا وشريكه يتضرران فى ترك 
بناته . والرواية الثانية : لا يجبر » نقل عن أحمد 
رضى الله تعالى عنه ما يدل على ذلك وهو أقوى 
دليلا وهو مذهب أبى حنيفة رضى الله تعالى 


مالكه على الانفاق عليه كما لو انفرد به ولأنه بناء 
حائط فلم يجبر عليه كالابتداء » ولأنه لا يخلو إما 
أن يجبر على بنائه لحق نفسه لو لحق جاره 
أو لحقيهما جميعا ؛ لا يجوز أن يجبر عليه لحق 
نفسه بدليل ما لو انفرد به » ولا لحق غيره كما 
لو انفرد به جاره ٠‏ فإذا لم يكن كل واحد منهما 
موجبا عليه فكذلك إذا اجتمعا » وفارق القسمة 
فإنها دفع للضبرر عنهما بما لا ضرر فيه والبناء 
فيه 'مضرة لما فيه مم القزامة :وإنفاق مالف 
ولا يلزم من إجباره على إزالة الضرر بما 
لا ضرر فيه إجباره علئى”إزإلته بما فيه ضرر 
بدليل قسمة مافى قسمثه ضري ..ويفارق هدم 
الحائظ إذا خيف سقوطه لأنه يكاف سقوط حائطه 


. على ما يتلفه فيجبر على ما يزيل ذلك ولهذا 
يجبر عليه » وإن انفرد بالحائط بخلاف مسألتنا » 
ولا نسلم أن فى تركه إضرارا فإن الضرر إنما 
حصل بانهدامه وإنما ترك البناء ترك لما يحصل 
النفع به وهذا لا يمنع الإنسان منه بدليل حالة 
الابتداء » وإن سلمنا أنه إضرار لكن فى الاجبار 
إضرارا ولا يزال الضرر بالضرر » وقد يكون 
الممتنع لا نفع له فى الحائط أو يكون الضرر 
عليه أكثر من النفع أو يكون معسرا ليس معه 
ما يبنى به فيكلف الغرامة مع عجزه عنها » فعلى 
هذه الرواية إذا امتنع أحدهما لم يجبر » فإن أراد 
شريكه البناء فليس له منعه منه لأن له حقا فى 
الحمل ورسما فلا يجوز منعه منه » وله بناؤه 
بأنقاضه إن شاء وبناوه بآلة من عنده » فإن بناه 
بالته وأنقاضه فالحائط بينهما على الشركة كما 
كان لأن المنفعة عليه إنما أنفق على التالف لف وذلك 
أثر لا عين يملكها وإن بناه بآلة من عنده فالحائط 
ملكه خاصة وله منع شريكه من الانتفاع به 
ووضع خشبه ورسومه عليه لآن الحائط له , 
وإذا أراد نقضه فإن كان بناه بالته لم يملك نقضه 
لأنه ملكهما فلم يكن له التصرف فيه بما فيه 
مضرة عليهما » وإن بناه بالة من عنده فله نقضه 
لأنه ملكه خاصة ؛ فإن قال شريكه أنا أدفع إليك 
نصف قيمة البناء ولا تنقضه لم يجبر لأنه لما لم 
يجبر على البناء لم يجبر على الإبقاء » وإن أراد 
غير البانى نقضه أو إجبار بانيه على نقضه لم 
يكن له ذلك على الروايتين جميعا لأنه إذا لم يملك 
منعه من بنائه فلآن لا يملك إجباره على نقضه 
أولى ٠‏ فإن كان له على الحائط رسم انتفاع 
ووضع خشب قال له إما أن تأخذ منى نصف 

فيمته وتمكننى من انتفاعى ووضع خشبى وإما 
أن تقلع حائطك لنُعيد البناء بيننا فيلزم الآخر 
إجابته لأنه لا يملك إبطال رسومه وانتفاعه ببنائه 
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وإن لم يرد الانتفاع به فطالبه البانى بالغرامة 
أو القيمة لم يلزم ذلك لأنه إذا لم يجبر على البناء 
فأولى أن لا يجبر على الغرامة إلا أن يكون قد 
أذن فى البناء والإنفاق فيلزمه ما أذن فيه » فأما 
على الرواية الأولى : فمتى امتنع أجبره الحاكم 
على ذلك فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وأنفق 
عليه وإن لم يكن له مال فأنفق عليه الشريك بإذن 
الحاكم أو إذن الشريك رجع عليه متى قدر وإن 
أراد بناءه لم يملك الشريك منعه » وما أنفق إن 
تبرع به لم يكن له الرجوع به » وإن نوى 
الرجوع به فهل له الرجوع بذلك ؟ يحتمل 
وجهين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه » 
وإن بناه لنفسه بالته فهو بينهما » وإن بناه بالة من 
عنده فهو له خاصة » فإن أراد نقضه فله ذلك إلا 
أن يدفع إليه شريكه نصف قيمته فلا يكون له 
نقضه لانه إذا أجبر على بنائه فأولى أن يجبر 
على ابقائه(") ٠‏ فإن لم يكن بين ملكيهما حائط 
قديم فطلب أحدهما من الآخر مباناته حائطا 
يحجز بين ملكيهما فامتنع لم يجبر عليه رواية 
واحدة ٠‏ وإن اراد البناء وحده لم يكن له البناء إلا 
فى ملكه خاصة لأنه لا يملك التصرف » فى ملك 
جاره المختص به ولا فى الملك المشترك بغير 
ماله فيه رسم وهذا لا رسم له » ولا أعلم فى هذا 
خلافال"). فإن كان السفل لرجل والعلو لآخر 
فانهدم السقف الذى بينهما فطلب أحدهما المباناة 
من الاخر فامتنع فهل يجبر الممتنع على ذلك ؟ 


١ (‏ ) المغنى للإمام موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد 
أبن محمد بن قدامة على مختصر الإمام أبى القاسم عمر بن 
الحسن بن عبد الله بن أحمد الخرقى ج 5 ص 5؛ وما بعدها 
إلى ص "4 فى كتاب أسئلة الشر ح الكبير على متن المقنع 
امار ين لني لوي لتر عند لجار 2 
لبن أحمد بن قدامة المقتسى بتصحيخ.السيد محمد رشيد رضا 
الطبعة الثانية طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١5841‏ ه . 
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على روايتين كالحائط بين البيتين » وللشافعى 
رضى الله تعالى عنه قولان كالروايتين » وإن 
انيذمت حيظاق. السفل فظاليه:صاحب: العلو 
بإعادتها فعلى روايتين إحداها : يجبر وهو قول 
مالك وأبى ثور وأحد قولى الشافعى » فعلى هذه 
الرواية يجبر على البناء وحده لأنه ملكه خاصة » 
والرواية الثانية : لا يجبر » وهو قول أبى حنيفة 
رضى الله تعالى عنه » وإن أراد صاحب العلو 
بناءه لم يمنع من ذلك على الروايتين جميعا » فإن 
بناه بالته فهو على ما كان وإن بناه بالة من عنده 
فقد روى عن أحمد رضى الله تعالى عنه لا ينتفع 
به صاحب السفل » يعنى حتى يؤدى القيمة 
فيحتمل أن لا يسكن - وهو قول أبى حنيفة - لأن 
البيت إنما يبنى للسكنى فلم. يملكه كغيره » 
ويحتمل أنه أراد الانتفاع بالحيطان خاصة من 
طرح الخشب وسمر الوتد وفتح الطاق » ويكون 
له السكنى من غير تصرف فى ملك غيره - وهذا 
مذهب الشافعى رضى الله تعالى عنه ‏ لأن 
السكنى إنما هى إقامته فى فناء الحيطان من غير 
تصرف فيها فأشبه الاستظلال بها من خارج » 
فأما إن طالب صاحب السفل بالبناء وابى صاحب 
العلو ففيه روايتان إحداهما : لا يجبر على بنائه 
ولا مساعدته - وهو قول الشافعى ‏ لأن الحائظ 
ملك صاحب السفل مختص به فلم يجبر غيره 
على بنائه ولا المساعدة فيه كما لو لم يكن عليه 
علو -. والرواية الثائية 4< يجين على مسساعدته 
والبناء معه ‏ وهو قول أبى الدرداء رضى الله 
تعالى عنه ‏ لأنه حائط يشتركان فى الانتفاع به 
أشيه: الحائط ” بين الدارين7') . فإن كان بين 
البيتين حائط لأحدهما فانهدم فطلب أحدهما من 
الاخر بناءه أو المساعدة فى بنائه فامتنع لم يجبر 
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لأنه إن كان الممتنع مالكه لم يجبر على بناء ملكه 
المختص به كحائط الاخر » وإن كان الممتنع 
الآخر لم يجبر على بناء ملك غيره ولا المساعدة 
فيه » ولا يلزم على هذا حائط السفل حيث يجبر 
مساحه على رنانه مع اختصاطيه ملك لان 
الظاهر أن صاحب العلو ملكه مستحق لإبقائه 
على حيطان السفل دائما فلزم صاحب السفل 
تمكينه مما يستحقه وطريقة البناء فلذلك وجب » 
بخلاف مسألتنا » وإن أراد صاحب الحائط بناءه 
أو نقضه بعد بنائه لم يكن لجاره منعه لأنه ملكه 
خاصة . وإن أراد جاره بناءه أو نقضه 
أو التصرف فيه لم يملك ذلك لأنه لا حق له 
ا ومتى هدم أحد الشريكين الحائط 
المشترك أو السقف الذى بينهما نظرت فإن كان 
إنما هدمه لأنه خيف سقوطه ووجب هدمه 
فلا شىء على هادمه ويكون كما لو انهدم بنفسه 
لأنلد' اقذل. 7الواحية؟ وازال؟ 'العبرين 

بسقوطه » وإن هدمه لغير ذلك فعليه إعادته سواء 
هدمه لحاجة أو غيرها وسواء التزم إعادته أو لم 
يلتزم لأن الضرر حصل بفعله فلزمه إعادته7) . 
فإن كان بينهما نهر أو قناة او دولاب أو ناعورة 
أو عين فاحتاج إلى عمارة ففى إجبار الممتنع 
منهما روايتان » وحكى عن أبى حنيفة رضى الله 
تعالى عنه أنه يجبر هاهنا على الإنفاق لأنه 
لا يتمكن شريكه من مقاسمته فيضر به بخلاف 
الحائط فإنه يمكنهما قسمة العرصة » والأولى 
التسوية لأن فى قسمة العرصة إضرارا بهما 
والإنفاق أرفق بهما فكانا سواء » والحكم فى 
الدولاب والناعورة كالحكم فى الحائط على 
ما ذكرناه » وأما البئر والنهر فلكل واحد منهما 


١ (‏ ) المرجع السابق ج © ص 47 » ص 48 نفس الطبعة . 
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الإنفاق عليه » وإذا أنفق عليه لم يكن له منع 
الاخر من نصيب من الماء لأن الماء ينبع من 
ملكيهما وإنما أثر أحدهما فى نقل الطين منه 
وليس له فيه عين مال فأشبه الحائط إذا بناه 
بالته » والحكم فى الرجوع بالنفقة كحكم الرجوع 
فى النفقة على الحائط على ما مضى(١).‏ وإذا 
كانت بينهما عرصة حائط فاتفقا على قسمها طولا 
جاز ذلك سواء اتفقا على قسمها طولا أو عرضا 
لأنها ملكهما ولا تخرج عنهما وإن اختلفا فطلب 
أحدهما قسمها وهو أن يجعل له نصف الطول فى 
جميع العرض وللآخر مثله فقال أصحابنا رضى 
الله تعالى عنهم : يجبر الممتنع على القسمة ‏ 
وهو مذهب الشافعى رضى الله تعالى عنه ‏ لأن 
ذلك لا يضر فإذا اقتسما اقترعا فكان لكل واحد 
منهما ما تخرج به القرعة » فإن كان مبنيا فلا 
كلام وإن كان غير مبنى كان لكل واحد منهما أن 
يبنى فى نصيبه » وإن أحب أن يدخل بعض 
عرصته فى داره فعل » وإن أحب أن يزيد فى 
حائطه من عرصته فعل ويحتمل أن لا يجبر 
على :القسمة لأنها توج اختضصاصض كل اعد 
منهما ببعض الحائط المقابل لملك شريكه وزوال 
ملك شريكه فيتضرر لأنه لا يقدر على حائط 
يستر ملكه وربما اختار أحدهما أن لا يبنى 
حائطه فيبقى ملك كل واحد منهما مكشوفا 
أو يبنيه ويمنع جاره من وضع خشبه عليه وهذا 
ضرر لا يرد الشرع بالإجبار عليه » فإن قيل : 
فإذا كان مشتركا تمكن أيضا من منع شريكه 
وضع خشبه عليه ؟ قلنا إذا كان له عليه رسم 
وضع خشبه أو انتفاع به لم يملك منعه من رسمه 
وهاهنا يملك منعه بالكلية » وأما إن طلب قسمها 
عرضا وهو أن يجعل لكل واحد منهما نصف 
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العرض فى كمال الطول نظرنا فإن كانت 
العرصة لا تتسع لحائطين لم يجبر الممتنع من 
قسمها واختلفوا واختار ابن عقيل رحمه الله 
تعالى أنه يجبر وهو ظاهر كلام الشافعى رضى 
الله تعالى عنه لأنها عرصة فأجبر على قسمها 
كعرصة الدار » ويدل لنا أن فى قسمها ضررا فلم 
يجبر الممتنع من قسمها عليه كالدار الصغيرة 
وما ذكروه ينتقضص بذلك وإن كانت تتسع 
لحائطين بحيث يحصل لكل واحد منهما ما يبنى 
فيه حائطا ففى إجبار الممتنع وجهان أحدهما : 
يجبر » قاله أبو الخطاب رحمه الله تعالى لأنه 
لا ضرر فى القسمة لكون كل واحد منهما يحصل 
له ما يندفع به حاجته فأشبه عرصة الدار التى 
يحصل لكل واحد منهما ما يبنى فيه دارا » 
والوجه الثانى : لا يجبر » ذكره القاضى رحمه 
الله تعالى لأن هذه القسمة لا تقع فيها قرعة لأننا 
لو أفرغنا بينهما لم نأمن أن تخرج قرعة كل 
واحد منهما على ما يلى ملك جاره فلا ينتفع به » 
فلو أجبرناه على القسمة لأجبرناه على أخذ 
ها يلى دارة من .غير قرغة + وهذا لآ نظير له 
ولأصحاب الشافعى رضى الله تعالى عنهم 
وجهان كهذين . ومتى اقتسما العرصة طولا 
فبنى كل واحد منهما لنفسه حائطا وبقيت بينهما 
فرجة لم يجبر أحدهما على سدها ولم يمنع من 
سدها لأن ذلك يجرى مجرى بناء الحائط فى 
عرصتد("). وإن كان بينهما حائط فاتفقا على 
قسمته طولا جاز ويعلم بين نصيبيهما بعلامة » 
وإن اتفقا على قسمته عرضا فقال أصحابنا يجوز 
القسمة لأن الحق لهما لا يخرج عنهما فأشبه 
العرصة ويحتمل أن لا تجوز القسمة لانها 
لا تكون إلا بتمييز نصيب أحدهما من الاخر 


(؟) المرجع السابق ج © ص ٠5‏ نفس الطبعة . 
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بحيث يمكنه الانتفاع بنصيبه دون نصيب 
أحدهما بن بنصيبه منفردا لأنه إن وضع خشبة على 


أحد جانبى الحائط كان ثقله على الحائط كله ». 


وإن فتح فيه طاقا يضعفه ضعف كله » وإن وقع 
بعضه تضرر النصيب الاخر » وإن طلب 
أحدهما قسمه وأبى الاخر فذكر القاضى رحمه 
الله تعالى أن الحكم فى الحائط كالحكم فى 
عرصته سواء » ولا يجبر على قسم الحائط إلا 
أطت احدهها' فهر ل ويكتمل: أن 
لا يجبر على قسمه أيضا وهو أحد الوجهين 
لأصحاب الشافعى لأنهما إن قطعاه بينهما فقد 
أتلفا جزءا من الحائط » ولا يجبر الممتنع من 
ذلك كنا لو كان مينهما' توت فظلب” أحدهما 
قطعه » وإن لم يقطع وعلما علامة على نصفه 
كان انتفاع أحدهما بنصيبه انتفاعا بنصيب 
الآكن:؛ ووجة الأول أنه يجين على قيض الذان 
وقسم حائطها المحيط بها وكذلك قسم البستان 
وحائطه ولا يجبر على القطع المضر بل يعلمه 
بخط بين نصيبهما ولا يلزم من ذلك انتفاع 
أحدهما بنصيب الاخر وأن اتصل به بدليل 
الحائط المتصل فى دارين(١).‏ 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أن القسمة جائزة فى كل حق 
مشترك إذا أمكن وعلى حسب ما يمكن » ويجبر 
الممتنع منهما عليها ويوكل للصغير والمجنون 
والغائب من يعزل له حقه لما ذكرنا من أمر 
رسول الله عَِتَهِ أن يعطى كل ذى حق حقه » 
فوجب أن ينفذ ذلك ويقضى به لكل من طلب 
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حقه("). ولا يجوز أن يجبر أحد من الشركاء 
على بيع حصته مع شريكه أو شركائه ولا على 
تقاومهما الشىء الذى هما فيه شريكان اصلا كان 
مما ينقسم أو مما لا ينقسم من الحيوان لكن 
يجبران على القسمة إن دعا إليها أحدهما او 
أحدهم أو تقسم المنافع بينهما إن كان لا تمكن 
القسمة » ومن دعا إلى البيع قيل له : إن شئت 
فبع حصتك وإن شئت فأمسك وكذلك شريكك إلا 
أن يكون فى ذلك إضاعة للمأل بلا شىء من النفع 
فيباع حينئذ لواحد كان أو لشريكين فصاعدا إلا 
أن يكونا اشتركا لتجارة فيجبر على البيع هاهنا 
خاصة من أباه » برهان ذلك قول الله عز وجل 
٠‏ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكه 70(') وقال رسول الله 
يِه : ٠‏ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام »؛ فصح 
بهذا أنه لا يحل أن يخرج مال أحد عن ملكه بغير 
تراض منه والإجبار على البيع إخراج للمال عن 
صاحبه إلى من هو حرام عليه بنص القران 
الكريم والسنة النبوية وهذا ظلم لا شك فيه » فإن 
قيل : إن فى ترك أحدهما البيع ضررا بانتقاص 
قيمة حصة الاخر قلنا : لا ضرر فى ذلك بل 
الضرر كله هو أن يجبر المرء على إخراج ملكه . 
عِن يده فهذا الضرر هو المحرم لا ضرر إنسان 
بأن لا ينفذ له هواه فى مال شريكه » وقد وافقنا 
المخالفون هاهنا على أن من له قطعة أرض أو 
دار صغيرة إلى جنب أرض أو دار لغيره لو بيعتا 
معا لتضاعفت القيمة لهما وإن بيعتا متفرقتين 
تقضيت القيمة أنه لا يبن أحد حلئ ذلك إن: أباذ 
١ (‏ ) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسى ج 4 ص 78 مسألة رقم ١5452١144‏ بتحقيق 
محمد منير الدمشقى الطبعة الأولى طبع إدارة الطباعة المنيرية 
بمصر سنة 156٠‏ ه. 

(8 ) الاية رقم 4 من سورة النساء . 


فمن أين وقع لهم هذا الحكم فى المشترك من 
الأموال دون المقسوم منها ؟ وقولهم هاهنا عار 
من الادلة كلها وظلم الاخفاء به(١).‏ ومن كانت 
بينهما سلع مشتركة ابتاعاها للبيع فأراد أحدهما 
البيع أجبر شريكه على البيع لأنهما على ذلك 
تعاقدا الشركة فإن لم تكن للبيع لم يجبر على البيع 
من لا يريده لأنه لم يوجب ذلك نص » ومن كانت 
بينهما دابة أو عبد أو حيوان أجبرا على النفقة 
وعلى ما فيه صلاح كل ذلك ومن كانت بينهما 
أرض لم يجبر من لا يريد عمارتها على عمارها 
لكن يقتسمانها ويعمر من شاء حصته لقول النبى 
َه : ٠‏ من كانت له أرض فليزرعها أو 
فليزرعها أو ليمسك أرضه ؛ ومن كانت بينهما 
دار أو رحى أو مال ينقسم أجبرا على الاصلاح 
لنهى النبى ينه عن إضاعة المال ولكل أوامره 
حقها من الطاعة لا يحل ضرب بعضها ببعض 
وبيع الشريك فيما اشتركا فيه للبيع جائز على 
شريكه وابتياعه كذلك لأنهما على ذلك تعاقدا فكل 
واحد منهما وكيل للآخر » فإن تعدى ما أمره به 
فباع بوضيعة أو إلى أجل أو اشترى عيبا فعليه 
ضمان كل ذلك لانه لم يوكله بشىء من ذلك 
فلا يجوز له فى مال غيره إلا ما أباحه له , 
ولا يجوز إقرار أحدهما على الآخر فى غير 
ما وكله به من بيع أو ابتياع لقول الله عز وجل : 
٠‏ ولا تكسب كل نفس إلا عليها »(")؛. وكل واحد 
منهما إذا أراد الانفصال فله ذلك . ولا تحل 
الشركة إلى أجل مسمى لأنه شرط ليس فى كتاب 
الله تعالى فهو باطل7). 


١55١ مسألة رقم‎ ١١١ المحلى لابن حزم ج 4 ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

. من سورة الأنعام‎ ١ الآية رقم‎ )١( 

( * ) المحلى لأبى محمد على بن حزم ج 4 ص ١١5‏ » ص 
7 مسألة رقم ١7417‏ الطبعة السابقة . 
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١ 
: مذهب الزيدية‎ 


جاء فى شرح الأزهار وحواشيه أن الممتنع 
من القسمة يجبر عليها بشرطين أحدهما : توفية 
النصيب من الجنس المقسوم فلا يعطى فى توفية 
نصيبه من الأرض دراهم بل يوفى من الأرض 
وكذلك ما أشبهه إلا فيما كان الطريق إلى قسمته 
المهايأة كالثوب والحيوان ونحوهما مما لا يمكن 
توفية النصيب من جنسه فيجبر الممتنع من 
توفيته من غير الجنس . والشرط الثانى من 
شرطى إجبار الممتنع من القسمة أن لا تقسم 
قسمة تتبعها قسمة » يعنى أنه لا يجبر الممتنع 
على قسمة تتبعها قسمة بأن يكونوا ثلاثة شركاء 
وأنصباؤهم نصف وثلث وسدس فيقتسمون 
اسداسا للاول ثلاثة اسداس وللثانى سدسين 
وللثالث سدس » فإذا قسمت أسداسا أجبر الممتنع 
لأنها لا تتبعها قسمة فى ذلك فإن قسمها نصفين 

أسدادا لول تلاثة كان وللثانى سدسان 
وللثالث سدس , فإذا قسمت أسداسا أجبر الممتنع 
لأنها لا تتبعها قسمة فى ذلك فإن قسمها نصفين 
لم يجبر رب الثلث والسدس لأنه يتبع نصيبهما 
قسمة فيما بينهما وكذلك ما أشبه ذلك!؟). 


مذهب الإمامية : 

جاء فى الروضة البهية أن الشريك يجبر على 
القسمة لو التمس شريكه القسمة ولا ضرر 
ولا رد والمراد بالضرر نقص قيمة الشقص 
نيا نه متسمان نقضا «فاحنا على :ها اختاره 
صاحب اللمعة الدمشقية فى الدروس » وقيل : 
مطلق نقص القيمة » وقيل : عدم الانتفاع به 


( ؛ ) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن 
عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص 585 » ص 585 الطبعة الثانية 
طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١١61/‏ ه. 
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منفردا » وقيل عدمه على الوجه الذى كان ينتفع 
نه قبل القسمة + ووالأخود: الأول ولى تضمنت 
ردا أى دفع عوض خارج عن المال المشترك من 
أحد الجانبين لم يجبر الممتنع منهما لاستلزامه 
المعاوضة على جزء من مقابله صوريا أو معنويا 
وهو غير لازم » وكذا لا يجبر الممتنع لو كان 
فيها ضررء. كالجواهر والعضائد الضيقة 
والسيف . والضرر فى هذه المذكورات يمكن 
اعتباره بجميع المعانى . عدا الثالث فى السيف 
فإنه ينتفع بقسمته غالبا فى غيره مع نقص 
فاحش . فلو طالب أحد الشريكين المهاياة وهى 
قسمة المنفعة بالأجزاء أو بالزمان جاز » ولم 
يجب إجابته » سواء كان مما يصح قسمته إجبارا 
أو لااء وعلى تقدير الاجابة لا يلزم الوفاء بها » 
بل يجوز لكل منهما فسخها » فلو استوفى فى 
أحدهما نفسخ الاخر أو هو كان عليه اجرة حصة 
الشريك(" . 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن الشركاء يتجابرون 
على القسمة إن طلبت وامكنت بلا فساد , 
ولا إجبار على قسمة ما لا تمكن فيه إلا بفساده » 
وقيل فى جميع ما اشترك يجبر الشركاء على 
ما يفصل بينهم ولو لم تمكن القسمة أو اختلف 
الجنس لأن القسمة تمكن إما فى العين أو بالمنافع 
أو بالبيع . ومذهب جمهور الأمة على أنه 
لا جبر فى قسمة المنافع » وقال أبو حنيفة رضى 
الله تعالى عنه بالجبر عليها ٠»‏ قال أبو زكريا 
رحمه الله تعالى : من استمسك برجل على قسمة 
الأصل فلا يسترد وله الجواب حتى يذكر أنهما 
)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للهشيد السعيد زين 


الدين الجبعى العاملى ج ١اص‏ طبع دار الكتاب العربى 
.9 راء 
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اشتركا فى ذلك بالهبة أو غير ذلك ولا يلزمه 
ذكر البائع أو الواهب أو نحو ذلك إلا أن اشتركا 
بالإرث فلا يسترد حتى يقول اشتركناه بالإرث 
عن فلان ؛ وإن أقر المدعى عليه جبره الحاكم 
على القسمة بالحبس إن أبى ولا يجبر الحاكم 
العقيدين على القسمة فيما بينهما . والذى عندى 
أنه يجبرهما لأنه إن أراد أحدهما القسمة ومنع 
منها كان ضررا عليه والضرر لا يحل » ووجه 
عدم الجبر أن العقيدين كالإنسان الواحد فى كل 
ما تتعلق بالمال > والقسمة: نما هي ين أثنين + 
وذ كنا "كينا أو حك" لأحدههما حال فلنيا 
عقيدين فحينئذ يجبران ويؤخذ الأب على قسمة 
مال ابنه الطفل أو المجنون من طفوليته وقيل ولو 
جن بعد البلوغ ٠‏ وعلى الأول تتخلف العشيرة 
أو القاضى أو نحوه لمن جن بعده ويجبر خليفة 
الغائب واليتيم ونحوهما على ما حدث بعد 
الاستخلاف ». قال أبو زكريا رحمه الله تعالى : 
يجبر خليفة الغائب واليتيم فيما ورثه الغائب بعد 
غيبته .» ولا يجبر على قسمة مال قوم اختلط 
بنحو سيل أو ريح من الحب والسوالع وغيرها 
من غير شركة عقدوها » وعلى الحاكم أن يحكم 
بقسم الأموال إذا طلبه الشركاء إليه وليس عليه 
أن يتولاه بينهم » وجاز له حبس ممتنع منه بعد 
أن طلب حتى يفعله » ولا يجبر الحاكم قاسما 
يقسمه بين الشركاء وإن لم يكن للشريك قائما 
بالعدل ينصف .له وقد أبى شريكه أخذ سهمه 
بالكيل أو الوزن مما يكال أو يوزن أو بالعدد مما 
يعد وتركاسهم تزيكة و2 يضعكة ولى نركه فى 
فلاة بعد ان يحتج عليه برجل إن حضر وإن غاب 
فبرجلين » وفيل بجود بواحد : 'فإن كان 
المشتر كف عندا :او آفية' أو داية- أو الى يخدمة 
استعملة متابة وإن كان منزلا سكته أو أكرزئ ذلك 
وأخذ منابه من الكراء وحفظ سهم شريكه 


امتناع 


ولا نحب إلا أن يحفظه(" . وإذا أبى الشركاء 
من قسمة الأرض حرثها من أراد القسمة ببذرهم 
فيأخذوا مقداره وما صرفوا من المؤنة ثم 
حصصهم . والمشترك منه ما يقسم جبرا وصلحا 
كالأرض والسدر والبستان ونحوها» ومنه 
ما لا يصح فيه القسم كاللؤُلوة والجوهرة » ومنه 
ما يقسم صلحا لا جبرا كالبناء المنفرد والسفينة » 
فإذا كان عبدا أو دارا بين الشركاء وكل يريد 
استخدامه أو سكنها أولا قيل يجبرون على 
الاقتراع » وقيل يجبرون على بيعه » ولا تكون 
القسمة فيما لرجل واحد من جميع الوجوه مثل 
من علق ماله فى يد رجل بالرهن أو بالوصية 
فكان الفضل فيه عن حقه الذى كان فى يده 
فلا يدرك عليه أن يقتسم مع من له ذلك المال 
حتى يستوفى ما رهن وينفذ ما كان فيه من 
وصية!" . وإن اقتسما دارا على أن يبنيا بينهما 
حائطا ولو فى سهم أحدهما جازت , فمن أبى من 
البناء أجبر عليه لثلا يرى كل منهما ما بدار 
صاحبه فيطيلان البناء حتى لا يرى ذلك كما 
يفيده التعليل وإن اتفقا على أن يبنيا أقل من ذلك 
أو أكثر جاز ألا ترى أنهما لو لم يتفقا على البناء 
لم يدركه أحدهما على الآخر فيستتر كل منهما 
فى داخل بيوته وذلك بحسب العادة » فلو اعتيد 
البناء فى بلد لزم البناء ولو لم يشترطاه كما فى 
بلادنا هذه » وفى الأثر يبنى بينهما قدر القامة 
الوسطى وجدا ذلك أو لم يجداه قبل » وإن شرط 
أحدهما على الآخر أن يبنى بينهما وحده فى قسط 
من المقسوم جاز . وإن لم يذكرا بناء بينهما لم 
يبن كل منهما بينه وبين صاحبه إلا باتفاقهما » 
وإن بدا فى البنيان على غير شرط كان فى 
١ (‏ ) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش 
جاه ص 548 . ص 543 طبع محمد بن يوسف البارونى . 


)١(‏ المرجع السابق ج 5 ص 57/54 ٠.‏ ص ©7720 نفس 
الطبعة . 


هأ 
القسمة فبدا لأحدهما قبل أن يتماه فلا يدرك عليه 
شريكه إتمامه فى الحكم! . وإن انهدم حائط 
دار من ناحية احدهما وحذه لو ممايلى الاخر 
وهو حائط يلى الطريق أو الصحراء وليس بينهما 
بعد القسمة أجبر على بنائه لسد ضرر السرقة 
والدواب والعيون وغير ذلك كالماء » ويبنيه 
وحده إلا ان قسماها أولا على أن يبنيا بينهما 
حائطا أو أن يبنيه أَحَدَهِعَاً فانهدم من ناحية 
أحدهما وذلك الحائط الذى ليس بينهما أجبر على 
بناء ما بينهما إن كان لم يبن » وذلك انهما يبنيان 
معا » فإن أبى الذى انهدم الحائط الاخر من جهته 
أن يبنى مع المقتسم ما بينهما أجبر » وإن كانت 
القسمة على أن يبنى وحده أجبر على البناء 
وحده » وكذا إن أبى المقتسم حيث لزمهما » وإن 
كان حين انهدم من ناحية أحدهما ما بينهما مبنيا 
لا يتضرر بانهدام ماهو من جهة الاخر فلا يجبر 
على بنائه » وإن انهدم من جهة أحدهما 
ولا يتضرر المقاسم الاخر لم يجبر على بنائه » 
وكذا إن انكسر فدان من ناحيته بعد القسمة أجبر 
على بنائه وحده إن كان فى اتكساره ضرر على 
الاخر من ذهاب الماء أو دخول السارق أو الدابة 
أو نحو ذلك إلا إن قسما على أن يبنيا معا كل 
ما انكسر ولو من جهة غيره فيبنيان معا أو قسما 
على عمل جسر بينهما تجابرا على عمل الجسر 
دون غيره مما انكسر من جانب أحدهما » وإن 
قسما على أن يبنيه أحدهما فقط فى قسط فعلى 
شرطهما(؟). ولو دعا شخص شريكه إلى حاكم 
فى قسمة أصل بينهما بنحو إرث أو هبة أو شراء 
فإن أقر بالشركة وجهة الاشتراك أجبر على 
القسمة بالحبس إن أبى كما قال أبو زكرياء رحمه 


(؟) المرجع السابق جه ص ©7726 . ص 576 نفس 
الطبعة 


( ؛ ) المرجع السابق ج 5ه ص 576 . 775 نفس الطبعة . 
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الله تعالى إذا أمكنت » وإن أقر بالشركة وأنكر 
الجهة فلا يجبرهما حتى يبنيها مثل أن يقول 
اشتركنا بالهبة ويقول الآخر ليس بها أو يقول بل 
بكذال'). وإن طلب من حاكم إغلاق بيوت 
أو دور تركها مورثهم جاز له ذلك الطلب فيغلقها 
الحاكم إن صحت للموروث » وكذا كل ما ترك 
موروثهم يعطل إن أراد أحدهم تعطيله إذا أبى 
كير الفسيمة وقد أمكقة تكن ماعن الشنيفة 
حتى ينعم بالقسمة » ثم إن خاف تعطيلا طلب إليه 
محيلا » ولا يرفع غير الابى يده من المشترك 
بترك القسمة بأن يقول إنه امتنع فأنا أمضى فى 
سبيلى :حيت شنت. كالسفر لا يجد ذلك بل يبقى 
على إرادة القسمة والتهيوٌ لها حتى ينعم بها ذلك 
الذى أباها سواء سجن أو لم يسجن إن جعلوا فى 
المشترك أيديهم بأن تهيأوا لقسمته وكذا إن لم 
تفييأو1 كن اقتضن: علن: الأول ' لأنه. الذى 
يتوهمون التوسع حيث تهيأوا فلم يجدوا من 
الممتنع إجابة » ويحتمل أنه يريد أنه لا يرفع 
غيره يده من القسمة إن اثبتوا أيديهم فيه وبقوا 
على دعوى ملكه ولم ينفوا أنفسهم منه وأولى من 
ذلك كله أن يكون المراد انهم يبقون على الانتفاع 
من ذلك المشترك إذا كانوا ينتفعون منه قبل إبائه 
وإن قيل له اخرج منه نقسم وإذا سجن الابى لم 
يجز لغيره السفر لأن سفره نقض لحكم الحاكم 
بالسجن وإن لم يسجن وأبى وأراد ثان أن يسافر 
وهو مذعن لم يجد المنفر إن أبى.الثالت 7"). 


)١(‏ المرجع السابق ج 5ه ص 577 ٠.‏ ص 5728 نفس 
الطبعة 
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حكم الامتناع 
من تسليم المرهون 

مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع أن وقت وجوب تسليم 
المرهون إلى الراهن هو ما بعد قضاء الدين » 
يكبن : الدين: أو لاقم يضم الوه 'لأن الرهن 
وثيقة » وفى تقديم تسليمه إبطال الوثيقة » ولانه 
لو سلم الرهن أولا فمن الجائز أن يموت الراهن 
قبل قضاء الدين فيصير المرتهن كواحد من 
الغرماء فيبطل حقه فلزم تقديم قضاء الدين على 
تسليم الرهن إلا أن المرتهن إذا طلب الدين يؤمر 
بإحضار الرهن أولا ويقال له أحضر الرهن إذا 
كان قادرا على الإحضار من غير ضرر زائد , 
ثم يخاطب الراهن بقضاء الدين لأنه لو خوطب 
بقضائه من غير إحضار الرهن ومن الجائز أن 
الرهن قد هلك وصار المرتهن مستوفيا دينه من 
الرهن فيوؤدى إلى الاستيفاء مرتين ٠.‏ وكذلك 
المشترى يؤمر بتسليم الثمن أولا إذا كان دينا ثم 
يؤمر البائع بتسليم المبيع ٠‏ إلا أن البائع إذا طالبه 
نادم الثمن يقال له أحضر المبيع لجواز أن 
المبيع قد هلك وسواء كان عين الرهن قائما فى 
يد المرتهن أو كان فى يده بدله بعد ان كان البدل 
من خلاف جنس الدين » نحو ما إذا كان المرتهن 
مسلطا على بيع الرهن فباعه بخلاف جنس الدين 
أو قتل الرهن خطأ وقضى بالدية من خلاف 
جنس الدين فطالبه المرتهن بدينه كان للراهن أن 
لا يدفع حتى يحضره المرتهن ؛ أن البدل قائم 
مقام المبدل فكان المبدل قائم » ولو كان قائما كان 
له أن يمنع ما لم يحضره المرتهن » فكذلك إذا قام 
البدل مقامه » ولو كان الرهن على يدى عدل 
وجعلا للعدل أن يضعة عند من أحب وقد وضعه 


عند رجل فطلب المرتهن دينه أجبر الراهن على 
قضاء الدين ولا يكلف المرتهن بإحضار الرهن 
لأن قضاء الدين واجب على الراهن على سبيل 
التضييق إلا أنه رخص له التأخير إلى غاية 
إحضار الدين عند القدرة على الإحضار وهنا 
لا قدرة للمرتهن على إحضاره لأن للعدل أن 
يمنعه عنه ٠‏ ولو أخذه من يده جبرا كان غاصبا » 
وإذا سقط التكليف بالإاحضار زالت الرخصة 
فيخاطب بقضاء الدين » وكذلك إذا وضعا الرهن 
على يد عدل فغاب العدل بالرهن ولا يدرى أين 
هو لاا يكلف المرتهن بإحضار الرهن ويجبر 
الراهن على قضاء الدين لما ذكرناه ولو كان 
الرهن فى يد المرتهن فالتقيا فى بلد اخر فطالب 
المرتهن الراهن بقضاء دينه » فإن كان الدين 
مما له حمل ومؤنة يجبر الراهن على قضئاء 
الدين ولا يجبر المرتهن على إحضار الرهن 
لما ذكرنا من أن قضاء الدين واجب عليه على 
سبيل التضييق والتأخير إلى وقت الإحضار 
للضرورة التى ذكرناها عند القدرة على الاحضار 
من غير ضرر زائد » والعزتهن هنا لا يقدر على 
الإحضار إلا بالمسافرة بالرهن او بنقله من مكان 
العقد وفيه ضرر بالمرتهن فسقط التكليف 
بالإحضار . ولو ادعى الراهن هلاك الرهن فقال 
المرتهن لم يهلك . فالقول قول المرتهن مع يمينه 
لان الرهن كان قائما والاصل فى الثابت بقاوٌه 
فالمرتهن يستصحب حالة القيام والراهن يدعى 
زوال تلك الحالة » والقول قول من يدعى الأصل 
لأن الظاهر شاهد له ولأن الراهن بدعوى الهلاك 
يدعى على المرتهن استيفاء الدين وهو منكر 
فكان القول قوله مع يمينه ويحلف على البتات 
لأنه يحلف على فعل نفسه وهو القبض السابق 
لأن المرتهن لا يصير مستوفيا بالهلاك لأنه 
لا صنع له فيه بل بالقبض السابق وذلك فعله 


امتناع 


/ا5 ١‏ 
بخلاف ما إذا كان الرهن عند عدل . فغاب 
بالرهن فاختلف الراهن والمرتهن فى هلاك 
الرهن أن هناك يحلف المرتهن على العلم لا على 
البتات لأن ذلك تحليف على فعل غيره 
وهو قبض العدل فتعذر التحليف على البتات 
فيحلف على العلم كما لو أدعى الراهن أنه أوفى 
الدين وكيل المرتهن والمرتهن ينكر ٠‏ أنه يحلف 
على العلم لما ذكرنا » كذا هذا » وإن كان الرهن 
مما لا حمل له ولا موّنة فالقياس أنه يجبر على 
قضاء الدين » وفى الاستحسان لا يجبر ما لم 
يحضر المرتهن الرهن لأنه ليس فى إحضاره 
ضرر زائد ( وعلى هذا الأصل مسائل فى 
الزيادات ) » ولو اشترى شيئا ولم يقبضه ولخ 
يسلم الثمن حتى لقيه البائع فى غير مصره الذى 
وقع البيع فيه فطالبه بالثمن وأبى المشترى حتى 
يحضر المبيع لا يجبر المشترى على تسليم الثمن 
حتى يحضر البائع المبيع سواء كان له حمل 
ومؤنة أو لم يكن ٠‏ فرق بين البيع والرهن » 
ووجه الفرق أن البيع معاوضة مطلقة والمساواة 
فى المعاوضات المطلقة مطلوبة عادة وشريعة » 
ولا تتحقق المساواة من غير إحضار المبيع 
بخلاف الرهن لأنه ليس بمعاوضة مطلقة » وإن 
كان فيه معنى المعاوضة فلا يلزم اعتبار 
المساواة بين المرهون والمرهون به وهو الدين 
فى هذا الحكم(" . 
مذهب المالكية : 
جاء فئ التاج والإكليل نقلا عن المدونة أن 
الشخص إن باع من رجل سلعة على أن يرهنه 
عبده ميمونا بحقه ففارقه المشترى قبل أن يقبض 
)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود 
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البائع الرهن لم يبطل الرهن ٠‏ وللبائع أن يأخذه 
منه رهنا مالم يقم عليه الغرماء » وقال 
ابن الحاجب فى الكافى : إن شرط رهنا مطلقا 
بغير عينه ثم أبى المشترى من دفعه خير البائع 
فى إمضاء البيع بغير رهن وفى فسخه . قال ابن 
عرفة : قول ابن الحاجب يخير البائع وشبهه فى 
الفسخ فى غير المعين وهو مدلول قول 
المدونة('). قال صاحب مواهب الجليل : وإذا 
باع الراهن الرهن قبل أن يقبضه المرتهن » فإن 
كان بتفريط منه مضى البيع وليس له أخذه برهن 
آخر , قاله فى المدونة » قال فى التوضيح : 
واما إذا كان المرتهن لم يفرط . وإنما بادر 
الراهن إلى البيع ففى إمضاء البيع كما فى 
التفريط وعدم إمضائه تاويلان . وقال ابن رشد 
رضى الله عنه : أنه نيس له رد البيع وإنما له 
فسخ البيع عن نفسه لأنه إنما دخل على ذلك 
الرهن بعينه ذكر ذلك فى رسم الرهون من سماع 
عيسى من كتاب الرهون("). قال فى المدونة : 
وإذا تعدى المرتهن فباع الرهن أو وهبه فلربه 
رده حيث وجده فيأخذه ويدفع ما عليه فيه ويتبع 
المبتاع بائعه فيلزمه بحقه ٠‏ قال اللخمى رحمه 
الله تعالى : يريد إذا بيع بعد الأجل فيدفع الراهن 
للمرتهن ما عليه ويأخذ رهنه ويتبع المشترى 
المرتهن بالثمن » وإن كان وهبه دفع الدين 
للمرتهن وأخذه من الموهوب له ولا شىء 


١ (‏ ) التاج والإكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد 
ابن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج © 
ص ١7١‏ فى كتاب على هامش مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى 
الرعينى المعروف بالحطاب الطبعة الأولى سنة ١5579‏ ه . 
١‏ ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد 
ابن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب جح 5 ص ١5‏ 
فى كتاب على هامشه التاج والإكليل للمواق الطبعة السابقة . 
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للموهوب له على الواهب » وإن غاب المرتهن 
واختلف الدين والثمن فإن كان الدين أكثر دفع إلى 
المشترى ثمنه ووقف السلطان الفضل ٠‏ وإن كان 
الثمن أكثر أخذ الدين واتبع البائع بالفضل وإن 
باعه بعرض أو مكيل أو موزون ثم غاب فإن 
السلطان يقبض الدين من الراهن ويدفع إليه 
الرهن ويشترى من الدين مثل ما قبضه المرتهن 
من المشترى » فإن فضل للغائب شىء وقف له 
وإن فضل عليه شىء اتبع به وإن كان باعه 
بعرض دفع قيمته . وقال ابن يونس رحمه الله 
تعالى : يريد أنه باعه بعد الاجل . وأما إن باعه 
قبل حلول الأجل فيخير الراهن فى إجازة البيع 
وقبض الثمن ولا يرده للمرتهن ويجعله بيد عدل 
رهنا إلى أجله إلا أن يأتى برهن ثقة فله قبض 
الثمن ويوقف له الرهن وكذلك إن أراد البيع فإن 
الرهن يوقف بيد عدل لئلا يبيعه ثانية . قال 
الحطاب : ويوّخذ من كلام اللخمى المتقدم أن 
المرتهن إذا غاب وكان الرهن موجودا وحل 
الأجل فيقبض السلطان الدين من الراهن للمرتهن 
ويدفع الرهن للراهن وهو بين . قال فى 
التوضيح : وإذا رفع المرتهن الامر إلى الحاكم 
أمره بالوفاء فإن لم يكن عنده شىء وقال صاحب 
البيان أو ألد أو غاب باع الحاكم عليه الرهن بعد 
أن يثبت عنده الدين والرهن ٠‏ وقال فى البيان : 
اختلف , هل عليه أن يثبت ملك الراهن له ؟ على 
قولين يتخرجان على المذهب . وذلك عندى إذا 
أشبه أن يكون له ٠‏ وأما إن لم يشبه كرهن الرجل: 
حليا أو ثوبا لا يشبه لباسه وكرهن المرأة سلاحا 
فلا يبيعه إلا السلطان بعد إثبات الملك7). 
وروى صاحب التاج والإكليل عن المدونة أن من 
ارتهن نخلا ببئرها أو زرعا أخضر ببئره 
فانهارت البئر فأبى الراهن أن يصلح فأصلحها 


([8) المربجع الشليق 2ه سن :تفش الطيفة: 
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ا ير ل 00 


المرتهن لخوف هلاك الزرع أو النخل 
فلا رجوع له بما أنفق على الراهن ولكن يكون 
ذلك فى الزرع وفى رقاب النخل يبدأ فيه بنفقته 
فما فضل كان فى دينه فإن بعد ذلك شىء كان 
لربه » قال ابن يونس رحمه الله تعالى : : وينبغى 
أن يكون أحق بنفقته وبمقدار دينه من الغرماء 
كافتدائه العبد الرهن إذا جنى . وروى عن 
المدونة أيضا أن الراهن إذا خاف هلاك الزرع 
وأبى المرتهن أن ينفق فيه فأخذ مالا من أجنبى 
فأنفقه فيه فالأجنبى أحق بمبلغ نفقته من ثمن 
الزرع من المرتهن وما فضل كان للمرتهن . 
فإن لم يفضل منه شىء رجع المرتهن بدينه على 
الراهن . قال ابن يونس وذلك إذا شرط أن نفقته 
دوا 55 كرق الح يجا موادا في ثيه 
الراهن(') . 
مذهب الشافعية : 
فى المهذب أن الراهن إذا امتنع من تسليم 
0 
الرهن غير مشروط فى العقد على البيع بقى 
الدين بغير رهن » وإن كان الرهن مشروطا فى 
البيع ثبت للبائع الخيار بين أن يمضى البيع من 
غير رهن أو يفسخه لأنه دخل فى البيع بشرط 
أن يكون له بالثمن وثيقة ولم تسلم له فثبت له 
الخيار بين الفسخ والامضاء("), ويجوز أن 
يجعل الرهن فى يد المرتهن ويجوز أن يجعل فى 
يد عدل لان الحق لهما فجاز ما اتفقا عليه من 


)١(‏ التاج والإكليل لشرح مختصر خليل للحطاب جاه 
ص ١١‏ الطبعة السابقة 

١ (‏ ) المهذب للإمام الموفق أبى إسحاق إبراهيم بن على بن 
يوسف الفيروزابادى الشيرازى ج ١‏ ص ٠.7‏ فى كتاب 
أسفله النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب للعلامة محمد 
ابن أحمد بن بطال الركبى طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى 
بمصر . 


م ا و 9 
النبى عَكْلَهُ : « لا يخلو أحدكم بأمرأة ليست له 
بمحرم فإن ثالثهما الشيطان » » فإن جعل الرهن 
على يد عدل ثم أراد أحدهما أن ينقله إلى غيره 
لم يكن له ذلك لأنه حصل عند العدل برضاهما 
فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بنقله » فإن اتفقا على 
النقل إلى غيره جاز لأن الحق لهما وقد رضيا . 
فإن مات العدل أو اختل فاختلف الراهن 
والمرتهن فيمن يكون عنده أو مات المرتهن 
أو اختل والرهن عنده فاختلف الراهن ومن ينظر 
فى مال المرتهن فيمن يكون الرهن عنده رفع 
الرهن على يد عدلين فأراد أحد العدلين أن يجعل 
الجميع فى يد الآخر ففيه وجهان أحدهما 
لا يجوز لآن ما جعل إلى اثنين لم يجز أن ينفرد 
به أحدهما كالوصية ٠‏ والوجه الثانى : يجوز لأن 
فى اجتماع الاثنين على حفظه مشقة » فعلى هذا 
إن اتفقا على أن يكون فى يد أحدهما جاز » وإن 
تشاحا نظرت فإن كان مما لا ينقسم جعل فى 
حرز لهما وإن كان مما ينقسم جاز أن يقتسما 
فيكون عند كل واحد منهما نصفه » فإن اقتسما 
ثم سلم أحدهما حصته إلى الآخر ففيه وجهان 
أحدهما يجوز لأنه لو سلم إليه قبل القسمة جاز 
فكذلك بعد القسمة ء والثانى لا يجوز لأنهما 
لما اقتسما صار كل واحد منهما منفردا بحصته 
كت ا ب 
بد كل" واكد مدهما تعفد" ). وما يحتاج إليه 
الرهن من نفقة وكسوة وعلف وغيرها فهو على 
الراهن لما روى ابو هريرة رضى الله عنه أن 
النبى عَتَهِ قال : ١‏ الظهر يركب بنفقته إذا كان 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 5٠١‏ . 
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مرهونا » وعلى الذى يركب ويشرب نفقته » . 
والذى يركب ويشرب هو الراهن فوجب أن 
تكون النفقة عليه » ولان الرقبة والمنفعة على 
ملكه فكانت النفقة عليه » وإن احتاج إلى شرب 
دواء أو فتح عرق فامتنع لم يجبر عليه لأن 
الشفاء بيد الله تعالى » وقد يجىء من غير فصد 
ولا دواء ويخالف النفقة فإنه لا يبقى دونها فلزمه 
القيام بها(١).‏ 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى والشرح الكبير أن الراهن 
والمرتهن إن اتفقا على عدل يضعان الرهن على 
يده فلهما ذلك لأن الحق لهما فيفوض أمره 
إليهما . ولو أراد العدل رده عليهما فله ذلك 
وعليهما قبوله وبهذا قال الشافعى رضى الله 
عنه - لانه أمين متطوع بالحفظ فلا يلزمه المقام 
عليه » فإن امتنعا أجبرهما الحاكم » فإن تغيبا 
نصب الحاكم أمينا يقبضه لهما لان للحاكم ولاية 
على الممتنع من الحق الذى عليه » ولو دفعه إلى 
الأمين من غير امتناعهما ضمن وضمن الحاكم 
لانه لا ولاية له على غير الممتنع » وكذا لو تركه 
العدل عند اخر مع وجودهما ضمن وضمن 
القابض » وإن امتنعا ولم يجد حاكما فتركه عند 
عدل آخر لم يضمن . وإن امتنع أحدهما لم يكن 
له دفعه إلى الآخر ؛ فإن فعل ضمن . والفرق 
بينهما أن أحدهما يمسكه لنفسه والعدل يمسكه 
لهما . هذا فيما إذا كان حاضرين ٠‏ فأما إذا كانا 
غائبين بطرت فإن كان للعدل عذر من مرض 
أو سفر أو نحوه رفعه إلى الحاكم فقبضه منه 
أو نصب له عدلا يقبضه لهما فإن لم يجد حاكما 


أودعه عند نفسه » وليس له دفعه إلى ثقة يودعه 


. نفس الطبعة‎ 5١5 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
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عنده مع وجود الحاكم فإن فعل ضمن فإن لم يكن 
له عذر وكانت الغيبة بعيدة إلى مسافة القصر 
قبضه الحاكم منه » فإن لم يجد حاكما دفعه إلى 
عدل » وإن كانت الغيبة دون مسافة القصر فهو 
كما لو كانا حاضرين لأن ما دون مسافة القصر 
فى حكم الاقامة » وإن كان أحدهما حاضرا 
والآخر غائبا فحكمهما حكم الغائبين وليس له 
دفعه إلى الحاضر منهما » وفى جميع هذه الأقسام 
متى دفعه إلى أحدهما لزمه رده إلى يده وإن لم 
يفعل فعليه ضمان حق الآخر(). وإن كان 
الرهن ثمرة فاحتاجت إلى سقى وتسوية وجذاذ 
فذلك على الراهن » وإن احتاجت إلى تجفيف 
والحق موّجل فعليه التجفيف لأنه يحتاج إلى أن 
يستبقيها رهنا حتى يحل الحق ٠»‏ وإن كان حالا 
بيعت ولم يحتج إلى تجفيفها » وإن اتفقا على بيعها 
وجعل ثمنها رهنا بالحق المؤجل جاز ٠»‏ وإن 
اختلفا فى ذلك قدم قول من يستبقيها بعينها لأن 
العقد يقتضى ذلك » إلا أن يكون مما تقل قيمته 
بالتجفيف , وقد جرت العادة ببيعه رطبا فإنه يباع 
ويجعل ثمنه مكانه » وإن اتفقا على قطع الثمرة 
فى وقت فلهما ذلك سواء كان الحق حالا 
أو مؤجلا» وسواء كان الأصلح القطع 
أو الترك ٠‏ لأن الحق لا يخرج عنهما » وإن 
اختلفا قدمنا قول من طلبه الأصلح إن كان ذلك 
قبل حلول الحق » وإن كان الحق حالا قدم قول 
من طلب القطع لأنه إن كان المزتهن فهو طالب 
لاستيفاء حقه الحال فلزم إجابته » وإن كان 


( ؟ ) المغنى للإمام موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد 
ابن محمد بن قدامة على مختصر أبى القاسم عمر بن الحسين 
ابن عبد الله بن أحمد الخرقى ج 4؛ ص 589 . ص 55١‏ فى 
كتاب أسفله الشرح الكبير على متن المقنع للإمام شمس الدين 
أبى الفرج عبد الرحمن ابن أبى عمر محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسى بتصحيح السيد محمد رشيد رضا طبع مطبعة المنار 
بمصر الطبعة الثانية سنة 41 ١ه‏ . 
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الراهن فهو يطلب تبرئة ذمته وتخليص عين 
ملكه من الراهن » والقطع أحوط من جهة أن فى 
تبقيته غررا » ذكر القاضى هذا فى المفلس وهذا 
فى معناه » ويحتمل أن ينظر فى الثمرة » فإن 
كانت تنقص بالقطع نقصا كثيرا لم يجبر الممتنع 
من قطعها عليه لان ذلك إتلاف فلا يجبر عليه 
كما لا يجبر على نقض داره ليبيع أنقاضها 
ولا على ذبح فرسه ليبيع لحمها » وإن كانت 
الثمرة مما لا ينتفع بها قبل كمالها لم يجز قطعها 
قبله ولم يجبر عليه بحال!! . وإن كان الرهن 
ماشية تحتاج إلى إطراق الفحل لم يجبر الراهن 
عليه لأنه ليس عليه ما يتضمن زيادة فى الرهن 
وليس ذلك مما يحتاج إليه لبقائها ولا يمنع من 
ذلك لكونها زيادة لهما لا ضرر على المرتهن 
فيه » وإن احتاجت إلى رعى فعلى الراهن أن 
يقيم لها راعيا لأن ذلك يجرى مجرى علفها وإن 
أراد الراهن السفر بها ليرعاها فى مكان آخر 
وكان لها فى مكانها مرعى تتماسك به فللمرتهن 
منعه من ذلك لأن فى السفر بها إخراجها عن 
نظره ويده» وإن أجدب مكانها فلم يجد 
ما تتماسك به فللراهن السفر بها لأنه موضع 
ضرورة لأنها تهلك إذا لم يسافر بها إلا أن تكون 
فى يد عدل يرضيان به أو ينصبه الحاكم . 
ولا ينفرد الراهن بها . فإن امتنع الراهن من 
السفر بها فللمرتهن نقلها لأن فى بقائها هلاكها 
وضياع حقه من الرهن ٠»‏ فإن أراد جميعا السفر 
بها واختلفا فى مكانها قدمنا قول من يعين الأصلح 
فإن استويا قدمنا قول المرتهن ٠‏ وقال الشافعى 
رضى الله تعالى عنه يقدم قول الراهن وإن كان 
الأصلح غيره لأنه أملك بها إلا أن يكون مأواها 
إلى يد عدل . ويدل لنا أن اليد للمرتهن فكان أولى 


)0( المرجع السابق جد ص 558 .2 ص 5:55 نفس 
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كما لو كانا فى بلد واحد » وأيهما أراد نقلها عن 
البلد مع خصبه لم يكن له سواء أراد نقلها إلى 
مثله أو أخصب منه ء إذ لا معنى للمسافرة 
بالرهن مع إمكان ترك السفر به ٠»‏ وإن اتفقا على 
نقلها جاز إيضا سواء كان أنفع لها أو لا لأن 
الحق لهما لا يخرج عنهما' . وإن كان عبدا 
يحتاج إلى ختان والدين حال أو أجله قبل برئه 
منع منه لانه ينقص ثمنه وفيه ضرر ء وإن كان 
كيرا قل محل" الهو نو الز مان معتدل: لذ نكانت 
عليه فيه فله ذلك لأنه من الواجبات ويزيد به 
الثمن ولا يضر المرتهن وموّنته على الراهن . 
فإن مرض فاحتاج إلى دواء لم يجبر الراهن عليه 
لأنه لا يتحقق أنه سبب لبقائه وقد يبرأ بغير علاج 
بخلاف النفقة » وإن أراد الرافن مداواته 
بما لا ضرر فيه لم يمنع منه لأنه مصلحة لهما 
من غير ضرر بواحد منهما » وإن كان الدواء 
مما يخاف غائلته كالسموم فللمرتهن منعه منه 
لأنه لا يأمن تلفه » وإن احتاج إلى فصد 
أو احتاجت الدابة إلى توديج" ؛ أو تبزيغ 
فللراهن فعل ذلك ما لم يخف منه ضررا » وإن 
جاز . وإن خيف منه فأيهما امتنع منه لم يجبر » 
وإن كانت به اكلة كان له قطعها لأنه يخاف من 
تركها لا من قطعها لانه لا يحس بلحم ميت » 
وإن كانت به خبيثة فقال اهل الخبرة الاحوط 
قطعها وهو أنفع من بقائها فللراهن ذلك » 
وإلا فليس له فعله » وإن تساوى الخوف عليه فى 
الحالين لم يكن له قطعها لأنه يحدث جرحا فيه 


2( المرجع السابق جد :؛ ص 455 ,2 ص 5:1٠‏ نفس 
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الرهصة . 


"6 


لم يترجح إحداثه » وإن كانت به سلعة أو أصبع 
زائدة لم يملك الراهن قطعها لان قطعها يخاف 
منه وتركها لا يخاف منه » وإن كانت الماشية 
جربة فأراد الراهن دهنها بما يرجى نفعه 
ولا يخاف ضرره كالكثير فللمرتهن منعه » وقال 
القاضى رحمه الله تعالى : له ذلك بغير إذن 
المرتهن لأن له معالجة ملكه » وإن امتنع من ذلك 
لم يجبر عليه» ولو اراد المرتهن مداواتها بما 
ينفعها ولا يخشى ضرره لم يمنع لأن فيه إصلاح 
حقه بما لا يضر بغيره وإن خيف منه الضرر 
لم يمكن منه لأن فيه خطر بحق غيره!" . 
فإن كان الرهن نخلا فاحتاج إلى تأبير فهو 
على الراهن ٠‏ وليس للمرتهن منعه منه لأن فيه 
مصلحة بغير مضرة» وما يسقط من ليف 
أو سعف أو عراجين فهو من الرهن لأنه من 
أجزائه أو من نمائه » وإن كان الرهن كرما فله 
زباره لأنه لمصلحته ولا ضرر فيه والزرجون 
من الرهن » ولو كان الشجر مزدحما وفى قطع 
بعضه صلاح لما يبقى فله ذلك »وإن اراد تحويله 
كله لم يملك ذلك . وإن قيل هو الاولى لانه قد 
لا يعلق فيفوت الرهن » وإن امتنع الراهن من 
فعل هذا كله لم يجبر عليه لأنه لا يلزمه فعل 
ما فيه زيادة الرهن!" » وكل زيادة تلزم الراهن 
إذا امتنع أجبره الحاكم عليها وإن لم يفعل اكترى 
له الحاكم من ماله ٠‏ فإن لم يكن له مال اكترى 
من الرهن ٠‏ فإن بذلها المرتهن متطوعا لم يرجع 
بشىء » وإن انفق بإذن الراهن او إذن الحاكم 
عند تعذر إذن الراهن محتسبا رجع به » وإن 
تعذر إذنهما أشهد على أنه أنفق ليرجع بالنفقة وله 
الرجوع بها » وإن أنفق من غير استئذان الحاكم 


4 المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى ج‎ )١( 
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امتناع 


مع إمكان أو من غير إشهاد بالرجوع عند تعذر 
استئذانه ليرجع به فهل يرجع ؟ على روايتين » 
وإن أنفق بإذن الراهن ليكون الرهن رهنا بالنفقة 
والدين الأول لم يصح ولم يصر رهنا بالنفقة 
لما ذكرنا وإن قال الراهن أنفقت متبرعا » وقال 
المرتهن بل أنفقت محتسبا بالرجوع فالقول قول 
المرتهن لأن الخلاف فى نيته وهو أعلم بها 
ولا اطلاع لغيره من الناس عليها وعليه اليمين 
أن ما قاله الرزاهن مكتمل ٠‏ ؤكل:مؤنة لا تلزم 
الراهن كنفقة المداواة والتأبير وأشباههما 
لا يرجع بها المرتهن إذا أنفقها سواء أنفقها 
محتسبا أو متبرعا” . وإذا قضاه جميع الحق 
أو أبرأه من الدين بقى الرهن أمانة فى يده - 
وبهذا قال الشافعى رضى الله تعالى عنه - وقال 
أبو خنيفة إذا قضاه كان مضمونا وإذا أبرأه 
أو وهبه لم يكن مضمونا استحسانا » وهذا 
مناقضة لأن القبض المضمون منه لم يزل ولم 
يبرئه منه . وعندنا أنه كان أمانة وبقى على 
ما كان عليه » وليس عليه رده لأنه أمسكه بإذن 
مالكه ولا يختص بنفعه فهو كالوديعة بخلاف 
العارية فإنه يختص بنفعها وبخلاف 
ما لو أطارت الريح إلى داره ثوبا لزمه رده إلى 
مالكه لان مالكه لم ياذن فى إمساكه » فاما إن سال 
مالكه فى هذه الحال دفعه إليه لزم من هو فى يده 
من المرتهن أو العدل دفعه إليه إذا أمكنه » فإن 
لم يفعل صار ضامنا كالمودع إذا امتنع من رد 
الوديعة عند طلبها » وإن كان امتناعه لعذر مثل 
أن يكون بينه وبينه طريق مخيف أو باب مغلق 
لا يمكنه فتحه أو كان يخاف فوت جمعة 
أو جماعة أو فوت صلاة أو به مرض أو جوع 
شديد وما أشبهه فأخر التسليم لذلك فتلف 
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فلا ضمان عليه لأنه لا تفريط منه فأشبه 
المودع(" . وإذا قبض المرتهن الراهن فوجده 
مستحقا لزمه رده على مالكه والرهن باطل من 
أصله » فإن أمسكه مع علمه بالغصب حتى تلف 
فى يده استقر عليه الضمان وللمالك تضمين أيهما 
شاء » فإن ضمن المرتهن لم يرجع على أحد لذلك 
وإن ضمن الراهن رجع عليه » وإن لم يعلم 
بالغصب حتى تلف بتفريطه فالحكم كذلك لأن 
الضمان يستقر عليه » وإن تلف بغير تفريطه ففيه 
ثلائة أوجه : 


أحدهما : يضمن ويستقر الضمان عليه لأن 
مال غيره تلف تحت يده العادية فاستقر الضمان 
عليه كما لو علم . 

والوجه الثانى : لا ضمان عليه لأنه قبضه 
على أنه أمانة من غير علمه فلم يضمنه 
كالوديعة » فعلى هذا يرجع المالك على الغاصب 
لا غير . 

والوجه الثالث : أن للمالك تضمين أيهما شاء 
ويستقر الضمان على الغاصب . فإن ضمن 
الغاصب لم يرجع على أحد وإن ضمن المرتهن 
رجع على الغاصب لانه غره فرجع عليه 
كالمغرور بحرية أمة" . وإذا حل الحق لزم 
الراهن الإيفاء لأنه دين حال فلزم إيفاوٌه كالذى 
لا رهن به فإن لم يوف وكان قد أذن للمرتهن 
أو للعدل فى بيع الرهن باعه ووفى الحق من 
ثمنه وما فضل من ثمنه فلمالكه » وإن فضل من 
الدين شىء فعلى الراهن . وإن لم يكن أذن لهما 
فى بيعه أو كان قد أذن لهما ثم عزلهما طولب 
بالوفاء وبيع الرهن ٠»‏ فإن فعل وإلا فعل الحاكم 
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ما يرى من حبسه وتعزيره ليبيعه أو يبيعه بنفسه 
أو أمينه وبهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة 
رضى الله تعالى عنه : لا يبيعه الحاكم لأن ولاية 
الحاكم على من عليه الحق لا على ماله فلم ينفذ 
بيعه بغير إذنه . ويدل لنا أنه حق تعين عليه فإذا 
امتنع من أدائه قام الحاكم مقامه فى أدائه كالإيفاء 
من جنس الدين وإن وفى الدين من غير الرهن 
أنفك الرهن" . 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أن من ارتهن شيئا فخاف 
فساده كعصير خيف أن يصير خمرا ففرض عليه 
أن يأتى الحاكم فيبيعه ويوقف الثمن لصاحبه إن 
كان غائبا أو ينصف منه الغريم المرتهن إن كان 
الدين حالا أو يصرف الثمن إلى صاحبه إن كان 
الدين مؤجلا فإن لم يمكنه السلطان فليفعل هو 
ما ذكرنا لقول الله عز وجل : ١‏ وتعاونوا على 
البر والتقوى 4') ولنهى النبى عَهُ عن إضاعة 
المال » ولأن ثمن الرهن هو غير الرهن ٠‏ وإنما 
عقده فى الرهن لا فى ثمنه وإنما ثمنه مال من 
مال مالكه كسائر ماله ولا فرق" . 
مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار أنه يصح تعديل الرهن 
اتفاقا ويد العدل يد المرتهن ٠‏ فلو تصادقا على 
تسليمه إليه وأنكر العدل فلا حكم لإنكاره إذ الحق 
لهما » فإن رجع أحدهما فصدقه العدل لم يقبل 


(") المرجع السابق ج 4 ص 45١‏ . ص 4558 نفس 
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لتقدم إقراره » ولو آقر الراهن والعدل بالقبض » 
وأنكر المرتهن فالقول له ؛ إذ الأصل عدمه . 
وللعدل رده إليهما » إذ هو أمين فلا يلزمه بقاوه » 
فإن امتنعا أجبرهما الحاكم » فإن رده إلى الحاكم 
قبل امتناعهما ضمن هو والحاكم إذ لا ولاية له 
حينئذ وكذا لو أودعه » فإن امتنعا ولا حاكم فله 
تركه عند عدل » إذ هو معذور . وكذا إن غابا 
فللعدل إيداعه للعذر من سفر أو خوف ٠‏ وللحاكم 
حينئذ نصب عدل آخر لولايته© » وإذا أوفى 
الراهن الدين لم يلزم المرتهن إيصال الرهن إذا 
صار أمانة وليس للمرتهن بيعه بعد حلول الدين 
إلا بتسليط من الراهن أو الحاكم إذ ليس له ملك 
ولا ولاية وإذا امتنع من رده بعد الإيفاء 
فغاصب() ٠.‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية أن الرهن إذا كان له 
نفع كالدابة والدار أجر باتفاقهما » وإلا آجره 
الحاكم » ولو احتاج إلى مؤنة كما إذا كان حيوانا 
فعلى الراهن مونته لأنه المالك » فإن كان فى يد 
المرتهن وبذلها الزاهن أو أمره بها أنفق ورجع 
بما غرم » وإلا استأذنه » فإن امتنع أو تعذر 
استئذانه لغيبة أو نحوها رفع أمره إلى الحاكم » 
فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع وأشهد عليه 
ليثبت استحقاقه بغير يمين ورجع » فإن لم يشهد 
فالأقوى قبول قوله فى قدر المعروف منه بيمينه 


)0 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام 
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ورجوعه به . والرهن لازم من جهة الراهن 
حتى يخرج من الحق ٠»‏ فيبقى أمانة فى يد 
المرتهن مالكية لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة 
لأنه مقبوض بإذنه ٠‏ وينتقل حق الرهانة إلى 
الوارث بالموت لأنه مقتضى لزوم العقد من 
طرف الراهن ٠»‏ ولأنه وثيقة على الدين فيبقى 
ما بقى ما لم يسقط المرتهن ٠‏ وللراهن الامتناع 
من استئمان الوارث وإن شرط وكالة البيع 
والاستيفاء لأن الرضا بتسليم المورث 
لا يقتضيه» ولاختلاف الأشخاص فيهء 
وبالعكس للوارث الامتناع من استئمان الراهن 
عليه فليتفقا على أمين يضعانه تحت يده وإن لم 
يكن عدلا» لأن الحق لا يعد وهما فيتقيد 
برضاهما ٠‏ وإلا يتفقا فالحاكم يعين له عدلا 
يقبضه لهماء وكذا لو مات الراهن فلورثته 
الامتناع من إبقائه فى يد المرتهن لأنه فى القبض 
بمنزلة الوكيل تبطل بموت الموكل » وإن كانت 
مشروطة فى عقد لازم إلا أن يشترط استمرار 
الوضع بعد موته فيكون بمنزلة الوصى فى 
الحفظ() . 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن الرهن إن كان حيوانا 
يرعى لزم الراهن علفه ورعيه وخير فى 
أحدهما » أى لا يخاطب بعلفه ورعيه غيره لكنه 
يخير فى أحدهما وإن اتفقا على الرعى والعلف » 
ولا يمنعه المرتهن من إخراجه للرعى 
فيما يرعى فيه مثله من الناس بحب الصلاح 
والأمن ومحافظة الراعى وكل ما يفعله من ذلك 


( * ) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين 
الدين الجبعى العاملى ج اص 5" طبع دار الكتاب العربى 
0 زر ء. 

( 4 ) المرجع السابق ج ١‏ ص 5517 نفس الطبعة . 
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بنفسه أو بماله فلا يدركه على المرتهن » وإن 
كان الرهن رقيقا أو بهيمة لزمه ما احتاج إليه من 
ختان ومداواة الختان أو احتجام أو مداواة ظفر 
أو جلال للفرس أو غيره واللباس للرقيق أو دهن 
أو ضفر للشعر أو دواء لمرضص ونحوها 
مما لا يستغنى عنه من ماله لا من الرهن أيضا » 
وكذا نكاح الرقيق وطلاقه وظهاره وفداوه 
وارتجاعه وكفنه ودفنه وغسله إن مات بيده » 
دون المرتهن أو المسلط فإنهما لا يلزمهما شىء 
من ذلك ولا يصح إن وقع إلا أن أذن له أو أجيز 
بعد الفعل إلا الكفن والدفن والغسل فإنهم إن 
وفعْنبالمسلط أو المردهن صبجفن : وكك. ذلك 
يقع بالعبد والأمة فإن سيد الأمة إذا شرط على 
متزوجها أن الطلاق بيده معلقا لمعلوم فله أن 
يطلق » فإذا طلقها كذلك فلا يملك الزوج رجعتها 
على الصحيح إلا برضى سيدها فله دخل فى 
ارتجاعها » وإذا طلب العبد أو الأمة التزويج لزم 
السيد ان يزوجه ويجبر بضرب حتى يزوج وقيل 
يحبس وقيل لا يجبر وإن كان معسرا لم يجبر 
بالضرب بل يؤمر فإن شاء تكلف ذلك أو باع 
فاستراح أو أخرجه بوجه ما أو أعتقه لوجه الله 
تعالى . وفى الديوان : إن أبى الراهمن 
أو المرتهن مما وجب عليه اجبر عليه وإن كان 
الرهن عبدا فمات فعلى الراهن كفنه وسنته من 
الغسل والدفن وما أشبه ذلك » وإن عمل ما يجب 
به الحد أخذ الراهن أن يأتى به" . وإن ضيع 
ما طلبه المرتهن أو المسلط بلا هرب أو طلبه 
وهرب أو كان غائبا أو طفلا أو مجنونا 


١ (‏ ) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش 
جاه ص 8 وما بعدها إلى ص ١‏ طبع محمد بن يوسف 
البارونى . 
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ولا خليفة له أو قائم فانفق المرتهن أو المسلط 
من ماله وكسا أو علف أخذ مثل ذلك أو قيمته من 
ثمن الرهن إذا باعه إن لم يعطه الراهن له مثل 
ما أنفق أو قيمته وإن لم يكن فى ثمن الرهن 
فضل تبع به الراهن وإن أنفق ولم يطلب الراهن 
أو خليفته أو قائمه قبل الإنفاق عد متبرعا » وإن 
أعطى المرتهن أجرة صارم الرهن أو حاصده 
أو كامله البونت من ماله فذهت: الشتجن والقلة 
أو أحدهما قبل أن يقضى ماله من ثمن الغلة 
أو بعد بيعها أو قبل أن يبيع ذهب الرهن 
بما فيه » وإن لم تذهب الغلة فله أخذ ما أعطى 
على الصرم مثلا منها وكذا من الرهن إن لم 
يتلف ٠‏ وأدرك - فى هذه الصورة السابقة من 
إعطاء أجرة الصرم مثلا وذهاب الرهن وفى 
صورة إعطائه أجرة الصرم وعدم ذهاب 
الرهن - على الراهن إن أمتنع من الصرم 
أو الحصد أو الحمل أو غاب ولم يكن خليفة له 
أو كان مجنونا أو طفلا ولم يكن له خليفة .. 
أدرك عليه ما أعطى على الصرام والحصد 
أو الحمل » فكل ما يهلك الرهن بتركه إذا فعله 
مرتهنه أو المسلط من ماله أدركه على راهنه إن 
امتنع من فعله أو غاب ولم يكن له خليفة أو كان 
طفلا أو مجنونا ولا خليفة له » وإذا امتنع الخليفة 
أدرك على الراهن ويجبر الراهن أو الخليفة على 
الفعل وقيل لا يجبره » وكذا ما داواه المرتهن 
أو المسلط ولو لم يبرأ به من مرض أو جنون 
أو جرح أو فداه به من عدد يدركه على راهنه 
فى رأى من جعل الرهن ثقة بحق المرتهن فى 
يده كالضمانة فإن الحق يتعلق بالضامن 
والعضمون/"). وإن كان الرهن رقيقا أو دابة 


)١(‏ المرجع السابق جاه ص 555 ٠.‏ ص 57372 نفس 
الطبعة . 
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مثلا » ثم ذهب منه عضو كالعين والأذن والرجل 
فما أنقصه ذلك الذهاب فمن مال المرتهن وإن 
ذهب الرهن أو الباقى منه من يد المرتهن 


5 المسلط بعد استيفاء حقه من الراهن أو ممن: 


تاك عنة- أوبيغة: فشكة كمنة: مرتينة “كله 
أو الباقى إن كان قد بقى منه شىء ثم ذهب لأنه 
بيده على غير الأمانة وليس حينئذ رهنا فضلا 
عن أن يكون بما فيه » ولو كان أكثر من دينه إن 
لم يدفعه مرتهنه أو المسلط للراهن فيمتنع من 
أخذه ولم يكن غائبا أو مصابا بجنون » فلو دفعه 
المرتهن أو المسلط للراهن فأبى من أخذه أو كان 
الراهن غائبا أو مصابا بجنون ولا خليفة لهما 
أو دفعه للخليفة ولم يقبضه أو غاب الخليفة أيضا 
أو بخ فأمسكه 7العرئين: أو المنطلط افلا كما 
للراهن إن ذهب لأنه حينئذ بيد المرتهن 
أو المشلظط: كالوديعة + وعتدى. أنه لآ تحفة 
المرتهن الرهن إن لم يضيع ولم يتعد بعد خروجه 
من حكم الرهن إلا إن طلبه الراهن فلم يعطه 
أو نائب الراهن أو لم يعلم الراهن بخروجه من 
الرهن فلم يعلمد ولم يوصله . وقى الديوان 
وَإمَا إن أحدذ.ديتة أو أبرأء عت أو أعطاة لغيره 
أو خرج أصل دينه منفسخا أو حوله على غريم 
له فمنع له الرهن بعد ذلك فهو ضامن له وإن لم 
يمنعه فلا يضمن . وذلك لانه موضوع بيده 
كالآمانة ولم يكن بيده بتعديه ولأنه لا يلزم 
المرتهن إيصاله إلى الراهن بل على الراهن أن 
يجلبه وعليه مؤنة حمله . وفى المنهاج : وإن 
قضى الراهن ما عليه ولم يطلب رهنه حتى تلف 
من يد مرتهنه فقيل هو فى حكم الرهن ما لم 
يدفعه إليه أو يعرضه عليه ليقبضه فيدعه لأنه 
كالأمانة » وقيل زال عنه لأنه ليس الان مرهونا 
فى شىء » وإذا زال المرتهن الرهن ببيع أو هبة 


- 


ثم استخرج ثم تلف ضمنه وإن استحق الراهن 


امتناع 


على المرتهن تسليمه بوجه من وجوه فكه ولم 
يدفعه إليه ولم يطلبه الراهن فيحول دونه المرتهن 
ويمنعه منه ولا دفعه إليه فيأبى من قبضه فالرهن 
بحاله فى جملة الحق ٠»‏ وإن فداه وطلبه وقدر 
المرتهن على دفعه إليه فمنعه عنه بما لا يقدر 
فيه ضمن جملة الرهن بلا خلاف وإن دفعه إليه 
وأبى من قبضه بلا عذر_ فلا ضمان عليه 
ولا يذهب حقه بذهابه ولا يضمنه إن لم يضيع 
ولم يقصر فى حفظه اتفاقا » وإن كان للراهن 
عذر فى تركه فهو بحاله ولا يضمنه المرتهن 
أيضا » وإذا دفع إليه الراهن حقه ولم يمنعه من 
قبض رهنه فتلف فلا عليه(" . 


حكم الامتناع 
فى الإجارة 
مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع أن عقد الإجارة إن 
شرط فيه تعجيل البدل فعلى المستاجر تعجيلها 
والابتداء بتسليمها سواء كان ما وقع عليه 
الإجارة شيئا ينتفع بعينه كالدار والدابة 
وعبد الخدمة أو كان صانعا أو عاملا ينتفع 
بصنعته أو عمله كالخياط والقصار والصياغ 
والإسكاف ؛ لأنهما لما شرطا تعجيل البدل لزم 
اعتبار شرطهما لقول النبى يَههُ : « المسلمون 
عند شروطهم » » وملك الاجر البدل حتى تجوز 
له هبته والتصدق به والإبراء عنه والشراء 
والرهن والكفالة وكل تصرف يملك البائع فى 


)١(‏ المرجع السابق ج 5ه ص ٠ ٠44‏ ص 545 نفس 
الطبعة . 
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الثمن . وللمؤاجر أن يمتنع عن تسليم المستأجر 
فى الأشياء المنتفع بأعيانها حتى يستوفى 
الأجرة » وكذا للأجير الواحد أن يمتنع عن تسليم 
النفس » وللأجير المشترك أن يمتنع عن إيفاء 
العمل قبل استيفاء الأجرة كالثمن فى البياعات » 
وللبائع حبس المبيع إلى أن يستوفى الثمن إذا لم 
يكن مؤجلا » كذا ههنا وإن شرط فيه تأجيل 
الأجرة :يزتدا يتسليم: المستاحن «وإيفاء. العمل : 
وإنما يجب بتسليم البدل عند انقضاء الأجل لأن 
الأضل فى" الشروط: “اعتبانها" للحديف: الذى 
روينا » هذا إذا شرط فى عقد الإجارة تعجيل 
البدل أما أن كان العقد مطلقا عن شرط التعجيل 
والتاهيل فيبتدأ بتسليم ما وقع عليه العقد فى 
نوعى الإجارة . فيجب على لايم تسليم 
المستأجر » وعلى الأجير تسليم النفس أو إيفاء 
العمل أولا عندنا خلافا للشافعى رضى الله تعالى 
عنه ؛ لأن الأجرة لا تجب عندنا بالعقد المطلق » 
وعنده تجب. غير أن فى النوع الأول 
وهو الإجارة على الأشياء المنتفع بأعيانها إذا سلم 
المستأجر لا يجب على المستأجر تسليم البدل كله 
للحال بل على حسب استيفاء المنفعة شيئا فشيئا 
حقيقة أو تقديرا بالتمكن من الاستيفاء فى قول 
أبى حنيفة الآخر . وللمؤاجر أن يطالبه بالأجرة 
بمقدار ذلك يوما فيوما فى الإجارة على العقار 
ونحوه ومرحلة مرحلة فى الإجارة على 
المسافة » ولكن يخير المكارى على الحمل إلى 
المكان المشروط إذ لو لم يخير لتضرر 
المستأجر . وفى قوله الأول وهو قول أبى 
يوسف ومحمد رضى الله تعالى عنهما : لا يجب 
تسليم شىء من البدل إلا عند انتهاء المدة أو قطع 
المسافة كلها فى الإجارة على قطع المسافة . 
وأما فى النوع الآخر وهو استئجار الصناع 
والعمل فلا يجب تسليم شىء من البدل إلا عند 


لا" 
انتهاء المدة أو قطع المسافة بعد الفراغ من العمل 
بلا خلاف حتى قالوا فى الحمال ما لم يحط 
المتاع من رأسه لا يجب الأجر لأن الحط من 
تمام العمل » وهكذا قال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى فى الحمال بطلب الأجرة بعد ما بلغ المنزل 
قبل أن يضعه أنه ليس له ذلك لأن الوضع من 
تمام العمل » والفرق أن كل جزء من العمل فى 
هذا النوع غير مقصود لأنه لا ينتفع ببتعضه دون 
بعض . فكان الكل كشىء واحد فما لم يوجد 
لا يقابله البدل بلا خلاف , بخلاف النوع الأول 
على قول أبى حنيفة الاخر رضى الله تعالى 
عنه ؛ لأن كل جزء من السكنى وقطع المسافة 
مقصود فيقابل بالأجرة » ثم فى النوع الآخر إذا 
أراد الأجير حبس العين بعد الفراغ من العمل 
لاستيفاء الأجرة هل له ذلك ؟ ينظمه إن كان 
لعمله أثر ظاهر فى العين كالخياط والقصار 
والصباغ والإسكاف له ذلك لأن ذلك الأثر هو 
المعقود عليه وهو صيرورة الثوب مخيطا 
مقصورا . وإنما العمل يحصل ذلك الأثر عادة 
والبدل يقابل ذلك الأثر فكان كالمبيع فكان له أن 
يحبسه لاستيفاء الأجرة كالمبيع قبل القبض فإنه 
يحبس لاستيفاء الثمن إذا لم يكن الثمن مؤجلا » 
ولو هلك قبل التسليم تسقط الأجرة لأنه مبيع هلك . 
قبل القبض . وهل يجب الضمان ؟ لا يجب عند 
أبى حنيفة » وعندهما يجب لأنه يجب قبل الحجبس 
عندهما » فبعد الحبس أولى . وإن لم يكن لعمله 
أثر ظاهر فى العين كالحمال والملاح والمكارى 
فليس له أن يحبس العين لأن ما لا أثر له فى 
العين فالبدل إنما يقابل نفس العمل . إلا أن العمل 
كله كشىء واحد إذ لا ينتفع ببعضه دون بعض » 
فكما فرغ حصل فى يد المستأجر فلا يملك حبسه 
عنه بعد طلبه كاليد المودعة ؛ ولهذا لا يجوز . 


حبس الوديعة بالدين ٠»‏ ولو حبسه فهلك قبل 


4" ش امتناع 
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التسليم لا تسقط الأجرة لما ذكرنا أنه كما وقع 
فى العمل حصل مسلما إلى المستأجر لحصوله 
فى يده فتقررت عليه الأجرة فلا تحتمل السقوط 
بالهلاك » ويضمن لأنه حبسه بغير حق فصار 
غاصبا بالحبس » ونص محمد رضى الله تعالى 
عنه على الغصب فقال فإن حبس الحمال المتاع 
فى يده فهو غاصب ٠‏ ووجهه ما ذكرنا أن العين 
كانت أمانة فى يده فإذا حبسها بدينه فقد صار 
غاصبا كما لو حبس المودع الوديعة بالدين . هذا 
الذى ذكرنا أن العمل لا يصير مسلما إلى 
المستأجر إلا بعد الفراغ منه حتى لا يملك الأجير 
المطالبة بالأجرة قبل الفراغ إذا كان المعمول فيه 
فى يد الأجير » فإن كان فى يد المستأجر فقدر 
ما أوقعه من العمل فيه يصير مسلما إلى 
المستأجر قبل الفراغ منه حتى يملك المطالبة 
بقدره من المدة ؛ بأن استأجر رجلا ليبنى له بناء 
فى ملكه أو فيما فى يده بأن استأجره ليبنى له 
بناء فى داره أو يعمل له ساباطا أو جناحا 
أو يحفر له بئرا أو قناة أو نهرا أو ما أشبه ذلك 
فى ملكه أو فيما فى يده فعمل بعضه فله أن 
يطالبه بقدره من الأجرة لكنه يجبر على الباقى 
حتى لو أنهدم البناء أو انهارت الددن أو وقع فيها 
المَاء. والتزاب .وسواها مم الأرض أو سقط 
الساباط فله أجر ما عمله بحصته لأنه إذا كان فى 
ملك المستأجر أو فى يده فكما عمل شيئا حصل 
فى يده قبل هلاكه وصار مسلما إليه فلا يسقط 
بدله بالهلاك » ولو كان غير ذلك فى غير ملكه 
ويده فليس له أن يطلب شيئا من الأجرة قبل 
الفراغ من عمله وتسليمه إليه حتى لو هلك قبل 
التسليم لا يجب شىء من الأجرة ؛ لأنه إذا لم 
يكن فى ملكه ولا فى يده توقف وجوب الأجرة 
فيه على الفراغ والتمام » وقال الحسن بن زياد : 
إذا أراه موسيها سم الصحعرد اع حفن يتن | اقيق 


بمنزلة ما هو فى ملكه ويده » وقال فى آخر 
الكلام : وهذا قياس قول أبى حنيفة » وقال 
محمد : لا يكون قابضا إلا بالتخلية وإن اراد 
الموضع وهو الصحيح لأن ذلك الموضع بالتعيين 
لم يصر فى يده فلا يصير عمل الاجير فيه مسلما 
له وإن كان ذلك فى غير ملك المستأجر ويده 
فعمل الأجير بعضه والمستأجر قريب من 
العامل » فخلى الأجير بينه وبينه فقال المستأجر 
لا أقبضه منك حتى يفرغ فله ذلك ؛ لأن قدر 
ما عمل لم يصر مسلما إذا لم يكن فى ملك 
المستأجر ولا فى يده لأنه لا ينتفع ببعض عمله 
دون بعض ٠‏ فكان للمستأجر أن يمتنع من التسليم 
حتى يتمه . ولو استأجر لبانا ليضرب له لبنا فى 
ملكه أو فيما فى يده لا يستحق الأجرة حتى 
يجف اللبن وينصبه فى قول أبى حنيفة رضى الله 
تعالى عنه » وقال أبو يوسف ومحمد حتى يجف 
أو ينصبه ويشرجه7" . 

ولا خلاف فى أنه إذا ضربه ولم يقمه أنه 
لا يستحق الأجرة لأنه ما لم يقلبه عن مكانه فهو 
أرض فلا يتناوله اسم اللبن » والخلاف بينهم 
يرجع إلى أنه هل يصير قابضا له بالإقامة أو 
لا يصير إلا بالتشريج ؟ فعلى قول أبى حنيفة 
رضى الله تعالى عنه يصير قابضا له بنفس 
الإقامة لأن نفس الإقامة من تمام هذا العمل 
فيصير اللبن مسلما إليه بها » وعلى قولهما : 
لا يصير قابضا ما لم يشرج لأن تمام العمل به 
حتى لو هلك قبل النصب فى قول أبى حنيفة 
وقبل التشربح فى قولهما فلا أجر له لأنه هلك 
قبل تمام العمل على اختلاف الأصلين » ولو هلك 
بعده فله الأجر لأن العمل قد تم فصار مسلما إليه 


» شرج اللبن يشرج شرجا على وزن نصر : نضده‎ )١( 
وللمبالغة فيه يقال : شرج بالتضعيف (المعجم الوسيط مادة‎ 
شوج‎ 


لكونه فى ملكه أو فى يده فهلاكه بعد ذلك 
لا يسقط البدل . وجه قولهما أن الأمن عن الفساد 
يقع بالتشربح ولهذا جرت العادة بين الناس إن 
اللبان هو الذى يشرج ليومن عليه الفساد فكان 
ذلك من تمام العمل كإخراج الخبز من التنور . 
ولأدى .ختيفة : أن المستاحز. اله ضترت: .اللبيد 
ولما جف ونصبه فقد وجد ما ينطلق عليه اسم 
اللبن ؤهو فى يده أو فى ملكه فصار قابضا له . 
ذاه اللشري فحين راد لم ليه الحاقل عنلف 
النقل من مكان إلى مكان فلا يلزمه ذلك » وإن 
كان ذلك فى غير ملكه ويده لم تستحق الأجرة 
حتى يسلمه وهو أن يخلى الأجير , بين اللبن وبين 
المستأجر , لكن ذلك بعد ما نصبه عند أبى حنيفة 
وعندهما بعدما شرجه ٠‏ وروى ابن سماعة عن 
محمد رضى الله تعالى عنهما فى رجل استأجر 
خبازا ليخبز له قفيزا من دقيق يدرزهم كإحترق 
الخبز فى التنور قبل أن يخرجه أو ألزقه فى 
التنور ثم أخذه ليخرجه فوقع من يده فى التنور 
فاحترق فلا أجرة له لأنه هلك قبل تمام العمل 
لان عمل الخبز لا يتم إلا بالإخراج من التنور 
فلم يكن قبل الإخراج خبز فصار كهلاك اللبن 
قبل أن يتمه » قال ولو أخرجه من التنور 
ووضعه وهو يخبز فى منزل المستأجر فاحترق 
من غير جناية فله الأجر ولا ضمان عليه فى 
قول أبى حنيفة » أما استحقاق الأجر فلأنه فرغ 

من العمل بإخراج الخبز من التنور وحصل 
مسلما إلى المستأجر لكونه فى ملك المستأجر . 
وأما عدم وجوب الضمان فلأن الهلاك من غير 
صنع الأجير المشترك لا يتعلق به الضمان 
غن: بوأما على قول: هن يستين. :الأحيد 
المشترك فإنه ضامن له دقيقا مثل الدقيق الذى 
دفعه إليه ولاأجر له وإن شاء ضمنه قيمة الخبز 
مخبوزا وأعطاه الأجر أن كيضن: الاجين شين 
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مضمون عندهما فلا يبرأ عن الضمان بوضعه 
فى منزل مالكه وإنما يبرأ بالتسليم كالغاصب إذا 
وجب الضمان عليه عندهما فصاحب الدقيق 
بالخيار إن شاء ضمنه دقيقا وأسقط الأجر لأنه لم 
يسلم إليه العمل » وإن شاء ضمنه خبزا فصار 
العمل مسلما إليه » فوجب الأجر عليه » قال 
ولا أضمنه القصب ولا الملح لأن ذلك صار 
مستهلكا قبل وجوب الضمان عليه » وحين وجب 
الضمان عليه لا قيمة له لأن القصب صار رمادا 
والملح صار ماء » وكذلك الخياط الذى يخيط له 
فى منزله قميصا فإن خاط له بعضه لم يكن له 
أجرته لأن هذا العمل لا ينتفع ببعضه دون بعضه 
فلا تلزم الأجرة إلا بتمامه » فإذا فرغ منه ثم 
هلك فله الأجرة فى قول أبى حنيفة لأن العمل 
حصل مسلما إليه لحصوله فى ملكه » وأما على 
قولهما فالعين مضمونة فلا يبرأ عن ضمانها 
إلا بتسليمها إلى مالكها » فإن هلك الثوب فإن شاء 
ضمنه قيمته صحيحا ولا أجر له » وإن شاء 
ضمنه قيمته مخيطا وله الأجر لما بين( 
ولو أجر شخص:داره ثم رهنها قبل انقضاء مدة 
الإجارة فإن العقد يكون جائزا فيما بينه وبين 
المرتهن موقوف فى حق المستأجر لتعلق حقه 
بالمستأجر وله أن يحبس حتى تنقضى مدته . 
وعلى هذا بيع المرهون من الراهن فهو جائز بين 
البائع والمشترى موقوف فى حق المرتهن ٠‏ وله 
ان يحبسه حتى يستوفى ماله فإذا افتكها الراهن 
يجب عليه تسليم الدار إلى المشترى كما فى 
الإجارة إلا أن ههنا إذا أجاز المرتهن البيع حتى 
جاء وسلم الدار إلى المشترى فالثمن يكون رهنا 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى 
بكر بن مسعود الكاسانى ج " ص 2٠١5‏ وما بعدها إلى 
ص 7١5‏ الطبعة الريد كلع عيازية"الجعاية يدير 
سنة ١7528‏ ها سنة ٠1م‏ 


موسوعة الفقه الاسلامى ج 76 م ١4/‏ 
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عند المرتهن قائما مقام الدار لأن حق حبس العين 
كان ثابتا له ما دامت فى يده وبدل العين قائم مقام 
العين فتبت له حق حبسه('). ولو استأجر دابة 
ليركبها أو ليحمل عليها إلى مكان معلوم فذهب 
ولم يركبها ولم يحمل عليها شيئا فعليه الأجر لأنه 
سلم المنافع إليه بتسليم محلها إلى المكان المعلوم 
فصار كما لو استأجر دارا ليسكنها فسلم المفتاح 
إليه فلم يسكن حتى مضت المدة أنه يجب الآجرة 
لما قلنا . كذا هذا » ولو أمسك الدابة فى الموضع 
الذى استأجرها ولم يذهب بها إلى الموضع الذى 
استأجرها إليه فإن أمسكها على قدر ما يمسك 
الناس إلى أن يرتحل فهلك فلا ضمان عليه لأن 
حبس الدابة ذلك القدر مستثنى عادة فكان مأذونا 


فيه دلالة » وإن حبس مقدار ما لا يحبس الناس 
مثله يومين أو ثلاثة فعطب يضمن لأنه خالف فى 
المكان بالإمساك الخارج عن العادة فصار غاصبا 
فيضمن إذا هلك ولا أجرة عليه لما قلنا » وإن لم 
تهلك فأمسكها فى بيته فلا أجر عليه لما مر من 
أن الأجر بمقابلة تسليم الدابة فى جميع الطريق 
ولم يوجد . بخلاف ما إذا استأجرها عشرة أيام 
ليركبها فحبسها ولم يركبها حتى ردها يوم العاشر 
فإن عليه الاجرة » ويسع لصاحبها أن ياخذ 
الكراء وإن كان يعلم أنه لم يركبها لأن استحقاق 
الأجرة فى الاجارات على الوقت بالتسليم فى 
الوقت وقد وجد فتجب الأجرة كما فى إجارة 
الدار ونحوها » بخلاف الاجارة على المسافة فإن 
الاستحقاق هناك بالتسليم فى جميع الطريق ولم 


يوجد فلا نحن 


٠ نفس الطبعة‎ ٠١8 المرجع السابق ج 4 ص‎ )١( 
نفس‎ 1١5 ص‎ . 7١5١ (؟) المرجع الاسبق ج 54 ص‎ 
. الطبعة‎ 


امتناع 


مذهب المالكية : 

جاء فى مواهب الجليل أنه يقضى بتعجيل 
الأجرة إذا شرط التعجيل سواء كانت الأجرة شيئا 
بعينه أو شيئا مضمونا فى الذمة » وكذلك يقضى 
بالتعجيل إذا كانت العادة التعجيل سواء كانت 
الاجرة شيئا معينا أو شيئا مضمونا . وكذلك 
يقضى بالتعجيل إذا كانت المنفعة المستأجرة 
مضمونه فى ذمة الاجبر وتأخر شروعه فى 
العمل يومين وأما لو أخره إلى يوم واحد فيجوز 
التقديم والتأخير . وقال ابن القاسم رحمه الله 
تعالى : ومن اكترى دابة لركوب أو حمل 
أو اكترى دارا أو استأجر أجيرا بشىء بعينه من 
عين أو عرض أو حيوان أو طعام فتشاحا فى 
النقد ولم يشترطا شيئا » فإن كانت سنة الكراء فى . 
البلد بالنقد جاز وقضى بقبضها » وإن لم تكن 
سنتهم بالنقد لم يجز الكراء وإن عجلت هذه 
الأشياء إلا أن يشترط النقد فى العقد كما لا يجوز 
بيع ثوب أو حيوان بعينه على أن لا يقبض 
إلا إلى شهر ويفسخ . قال ابن القاسم : وإن 
اكترى ما ذكرناه بدنانير معينة ثم تشاحا فى النقد 
فإن كان الكراء بالبلد بالنقد قضى به وإلا لم يجز 
الكراء إلا أن يعجلها . ثم قال فى المدونة إثر 
الكلام السابق : كقول مالك فيمن ابتاع سلعة 
بدنانير له ببلد آخر عند قاض أو غيره : فإن 
شرط ضمانها إن تلفت جاز وإلا لم يجز البيع » 
فارى أنه إن كان الكراء لا ينقد فى مثله 
فلا يجوز إلا أن يشترط عليه أن تلفت فعليه 
مثلها » ولا يجوز اشتراط هذا فى طعام 
ولا عرض فى بيع ولا كراء لأنه مما يبتاع لعينه 


امتناع 


فلا يدرى أى الصفقتين ابتاع ولا يراد من المال 
عينه!" . 


وجاء فى التاج والإكليل نقلا عن المدونة أن 
مالكا رضى الله تعالى عنه قال : إذا أراد الصناع 
والأجراء تقديم الأجر قبل الفراغ وامتنع رب 
العمل حملوا على المتعارف بين الناس فإن لم 
تكن لهم سنة لم يقض لهم إلا بعد فراغ أعمالهم » 
وأما الاكرية فى دار أو راحلة أو إجارة بيع 
السلع ونحوها فبقدر ما مضى وليس للخياط إذا 
خاط نصف الثوب أخذ نصف الأجر حتى يتم إذا 
لم يأخذه على ذلك" . 


وجاء فى مواهب الجليل نقلا عن المدونة أن 
من آجر ظئرين" فماتت واحدة فللباقية أن 
لا ترضع وحدها ٠»‏ ومن اجر واحدة ثم اجر 
أخرى فماتت الثانية فالرضاع للأولى لازم 
كما كانت » وإن ماتت الاولى فعليه ان ياتى بمن 
ترضع مع الثانية . قال أبو الحسن عبد الحق 
رحمه الله تعالى : هذا إن علمت حين الإجارة أن 
معها غيرها » وإن لم تعلم فلا كلام لها لأنها 
دخلت على ان ترضع وحدها » وكذلك ذكر حمد 
يس . قال فى المدونة : وإذا مرضت الظئر 
مرضا لا تقدر معه على الرضاع فسخت 


١ (‏ ) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل 
لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى 
المعروف بالحطاب ج ه ص 554 فى كتاب على هامشه 
التاج والإكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن 
يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق الطبعة الأولى 
سنة 15:59اه. 

( ؟ ) التاج والإكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد 
ابن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج ه 
ص ”55 فى كتاب على هامش مواهب الجليل للحطاب 
الطبعة السابقة . 

( * ) الظئر بالظاء المعجمة والهمزة المرضع . 
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الإجارة » ولو صحت فى بقية منها أجبرت على 
الرضاع بقيتها ولها من الأجر بقدر 
قال فى المدونة : وإن مات 
الأب ولم يدع مالا ولم تأخذ الظئر من إجارتها 
شيئا فلها فسخ الإجارة » ولو تطوع رجل بأدائها 
لم تفسخ(" . قال مالك رضى الله تعالى عنه : 
وإن اكتريت من رجل إبله إلى بلد فهرب بها 
والكراء إلى مكة وغيرها تكارى عليك الإمام 
ورجعت عليه بما اكتريت به » قال ابن المواز 
رحمه الله تعالى : إنما يكرى عليه إذا كان له مال 
معروف » وجاء فى المدونة أنه إذا تغيب الجمال 
يوم خروجك فليس لك عليه إن لقيته بعد ذلك 
إلا الركوب أو الحمل وله كراوه » وهذا فى كل 
سفر فى كراء مضمون إلا الحاج فإنه يفسخ وإن 
قبض الكراء ورده لزوال إبانه/" . 
مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج أنه يجب على المكرى 
تسليم مفتاح ضبة الدار معها إلى المكترى لتوقف 
الانتفاع عليه وهو امانة بيده فلو تف 
ولو بتقصير فعلى المكرى تجديده ٠»‏ فإن امتنع 
من التجديد لم يجبر ولم يأثم » نعم يتخير 
المكترى » ويجرى ذلك فى جميع ما يأتى . 
وقول القاضى بانفساخها فى مدة المنع غير ظاهر 
لتقصيره بعدم الفسخ مع ثبوت الخيار له » نعم 
لو كان جاهلا بثبوته وهو ممن يعذر 'احتمل 
ما قاله . هذا بالنسبة لمفتاح الضبة فإن كان قفلا 
فلا يجب تسليمه فضلا عن مفتاحه لأنه منقول 


ما أرضيفت) :* 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ه 
ص 4١١‏ الطبعة السابقة . 
ص 5:55 الطبعة السابقة . 
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وليس بتابع . وقال الشبراملسى فى حاشيته على 
نهاية المحتاج : وهذا شكل ؛ فإنه حيث صحت 
الاجارة استحق المكترى المنفعة على الكرى » 
فعدم التسليم والتجديد امتناع من حق توجه عليه 
فعله فالقياس أنه ياثم بعدمه ويجبر على التسليم 
كما أن البائع يجبر على تسليم المبيع حيث قبض 
النمى" أو كان «مؤجلة . وعفانة الدان التؤكزة 
على المؤجر وهى تشمل: تجو تطيين سطح 
وإعادة رخام قلعه هو او غيره- كماهو 
ظاهر - ولا نظر لكون الغائت به مجرد الزينة 
لأنها غرض مقصود ومن ثم امتنع على المؤجر 
قلعه ابتداء ودواما وإن احتاجت لالات جديدة » 
فإن بادر قبل مضئ مدة لمثلها أجرة وأصلحها 
أو سلم المفتاح فذاك وإن لم يبادر فللمكترى قهرا 
على المؤجر الخيار إن نقصت المنفعة بين الفسخ 
والإبقاء لتضرره ومن ثم زال بزواله ولو وكف 
الشبتك!" افير كالة وكفه فط إلا أن ينولك حنة 
نقص وبحث الولى العراقى رضى الله تعالى عنه 
سقوط الخيار بالبلاط بدل الرخام لان التفاوت 
بينهما ليس له كبير وقع » وأنه لو شرط إبقاء 
الرخام فسخ بخلف الشرط » ومحل ما تقرر فى 
الحادث أما مقارن علم المكترى به فلا خيار له » 
وإن علم أنه من وظيفة المكرى لتقصيره بإقدامه 
ب عليه :نه هذا كله فيمق تصبريت عن تفنيه 
أما المتصرف عن غيره والناظر فتجب عليه 
العمارة عند تمكنه منها لكن لاا من حيث 
الإجارة » ويلزم المؤجر أيضا انتزاع العين ممن 
غصبها حيث قدر على تسليمها ابتداء أو دواما إن 
أراد دوام الإجارة وإلا فللمكترى الخيار كدفع 
نحو حريق ونهب عنها فإن قدر عليه المستأجر 


ووكيفا ووكوفا ووكفانا : هطل وقطر . 


امتناع 


من غير خطر لزمه كالوديع » ويؤخذ منه أنه 
لو قصر ضمن ٠»‏ وأنه لا يكلف النزع من 
الغاصب وإن سهل عليه كالمودع 
كما هو مصرح به فى كلامهم . وكسح الثلج عن 
السطح الذى لا ينتفع به الساكن كالجملون على 
المؤجر بالمعنى السابق ؛ أى يتعين لدفع الخيار . 
وتنظيف عرصة الدار وسطحها الذى ينتفع 
ساكنها به كما بحثه ابن الرفعة عن ثلج وإن كثر 
وكناسة حصلا فى دوام المدة وهى ما يسقط من 
نحو قشر وطعام ومثلها رماد الحمام كما اعتمده 
ابن الرفعة رحمه الله تعالى » ورماد غيره كذلك 
على المكترى بمعنى أنه لا يجبر عليه المكرى 
لتوقف كمال انتفاعه لا أصله على رفع الثلج 
ولأن الكناسة من فعله والتراب الحاصل بالريح 
لا يلزم واحدا منهما نقله وبعد انقضاء المدة يجبر 
المكترى على نقل الكناسة وعليه بالمعنى المار 
تفريغ بالوعة وحسن'"ا مما حصل فيهما بفعله , 
ولا يجبر على ذلك بعد انقضاء المدة » وفارقا 
الكناسة بأنهما نشا عما لابد منه بخلافها » وبأن 
العرف فيها رفعها أولا فأولا بخلافهما » ويلزم 
المؤجر تسليمهما عند العقد فارغين » وإلا ثبت 
للمكترى الخيار ولو مع علمه بامتلائهما ويفارق 
ما مر من عدم خياره بالعيب المقارن بان استيفاء 
منفعة السكنى تتوقف على تفريغه بخلاف تنقية 
الكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع مع 
وجودهما . وإن أجر دابة لركوب عينا أو ذمة 
فعلى المؤجر عند الإطلاق إكاف("ا والمراد هنا 


١(‏ ) الحسن بفتح الحاء وضمها : المتوض » سمى به لأنهم 
كانوا يذهبون عند قضاء الحاجة إلى البساتين ٠»‏ فأصل 
الحسن : جماعة النخل ٠‏ والبستان أيضا . 

( ؟ ) الإكاف بكسر أوله وضمه : هو للحمار كالسرج للفرس 
وكالقتب للبعير » وفسره كثير بالبرذعة » ولعله مشترك » 
وفى المطلب أنه يطلق فى بلادنا على ما يوضع فوق البرذعة 
ويشد عليه الحزام . 
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ما تحت البرذعة » وبرذعة!) وحزام - وهو 
ما يشد به الإكاف - وثفرا" » وبرة7") وخطاء") 
لتوقف التمكين اللازم له عليها مع إطراد العرف 
به فاندفع بحث الزركشى رحمه الله تعالى أن 
محل ذلك عند اطراد العرف به وإلا وجب 
البيان . أما إذا شرط أنه لا شىء عليه من ذلك 
فلا يلزمه » وعلى المكترى محمل ومظلة - 
ما يظلل به على المحمل - ووطاء! وغطاء 
وتوابعهما كحبل يشد به المحمل على البعير 
أو أحد المحملين إلى الآخر لأن ذلك يراد لكمال 
الانتفاع فلم يستحق بالإجارة ٠‏ وقد نقل الماوردى 
رضى الله تعالى عنه عن اتفاقهم أن الحبل الأول 
على الجمال لأنه من آلة التمكين وهو ظاهر 
0 كالحزام » وفارق الثانى بأن الثانى 
صلاح ملك المكترى » والأصح فى السرج 
ا 
للنزاع » ومحله عند اطراده بمحل العقد 
والثانى أنه على المؤجر 
كالإكاف . والثالث المنع لأنه ليس له عادة 
مطردة » ولو اطرد العرف بخلاف ما نصوا 
عليه عمل به فيما يظهر بناء على أن الاصطلاح 
الخاص يرفع الاصطلاح العام كما اقتضاه 


وإلا وجب البيان . 


كلامهم » وإن اقتضى فى مواضع أخرى عدمه ٠‏ . 


١ (‏ )البرذعة : بفتح أوله ثم ذال معجمة أو مهملة هى الحلس 
الذى تحت الرجل كذا فى الصحاح فى موضع كالمشارق . 
وقال فى حلس : الحلس للبعير وهو كساء رقيق يكون تحت 
البرذعة وهى الآن ليست واحدا من هذين . » بل حلس غليظ 
محشو ليس معه شىء آخر غالبا . 

( " ) الثفر بمثلثة وفاء مفتوحة : ما يجعل تحت ذنب الدابة . 
( ؟ ) البرة بضم أوله وتخفيف الراء : حلقة تجعل فى أنف 
البعير . 

( ؛ ) الخطام بكسر أوله : يشد فى البرة ثم يشد بطرف المقود 
بكسر الميم . 

( © ) الوطاء بكسر أوله : ما يفرش فى المحمل ليجلس 
عليه . 


لأن العرف هنا مع اختلافه باختلاف المحال 
كثيرا هو المستقل بالحكم فوجبت إناطته به مطلقا 
وظرف المحمول على المؤجر فى إجارة الذمة 
لالتزامه النقل وعلى المكترى فى إجارة العين 
لأنه ليس عليه سوئ تسليم الدابة مع نحو إكافها 
وحفظ الدابة على صاحبها ما لم يسلمها له ليسافر 
عليها وحده فيلزمه حفظها صيانة لها لأنه 
كامودع . وعلى العؤجر فى إجارة الذمة الخروج 
مع الدابة بنفسه أو نائبه ليتعهدها » وعليه أيضا 
إعانة الراكب فى ركوبه ونزوله بحسب الحاجة 
والعرف فى كيفية الإعانة فينيخ البعير لنحو 
أمراة وضعيف حالة الركوب وإن دان قويا عند 
العقد ٠‏ ويقرب نحو الحمار من مرتفع ليسهل 
ركوبه وينزله لما لا يتأتى فعله عليها كصلاة 
فرض لا نحو أكل » وينتظر فراغه ولا يلزمه 
مبالغة تخفيف ولا قصر ولا جمع وليس له 
التطويل على قدر الحاجة أى بالنسبة للوسط 
المعتدل من فعل نفسه فيما يظهر . فلو طول ثبت 
للمكرى الفسخ قاله الماوردى رضى الله تعالى 
عنه » وله النوم عليها وقت العادة دون غيره لثقل 
النائم ولا يلزمه النزول عنها للإراحة بل للعقبة 
إن كان ذكرا قويا لا وجاهة ظاهرة له بخيث يخل 
المشى بمرووته عادة وعليه إيصاله إلى أول البلد 
المكرى إليها من عمرانها إن لم يكن لها سور 
وإلا فإلى السور دون مسكنه . قال الماوردى : 
إلا إن كان البلد صغيرا تتقارب أقطاره فيوصله 
منزله » ولو استأجره لحمل حطب إلى داره 
وأطلق لم يلزمه إطلاعه السقف . وهل يلزمه 
إدخاله الدار والباب ضيق أو تفسد الإجارة ؟ 
قولان أصحهما أولهما » ولو ذهب مستأجر الدابة 
بها والطريق امن فحدث خوف فرجع بها ضمن 
أو مكث هناك ينتظر الأمن لم تحسب عليه مدته 
وله حينئذ حكم الوديع فى حفظها وإن قارن 
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الخوف العقد فرجع فيه لم يضمن إن عرفه 
المؤجر وإن ظن الأمن فوجهان أصحهما عدم 
تضمينه . 

وعليه أيضا رفع الحمل وحطه وشد المحمل 
وحله وشد أحد المحملين إلى الاخر وهما 
بالأرض وأجرة دليل وخفير وقائد وسائق وحافظ 
متاع فى المنزل وكذا نحو دلو ورشاء فى 
استئجار لنحو الاستفاء لاقتضاء العرف جميع 
ذلك . وليس عليه إجارة العين إلا التخلية بين 
المكترى والدابة فلا يلزمه شىء مما مر لأنه لم 
يلتزم سوى التمكين منها المراد بالتخلية » وليس 
المراد أن قبضها بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع 
فقد ذكر الرافعى رضى الله تعالى عنه هناك أنه 
يشترط فى قبض الدابة سوقها أو قودها » زاد 
النووى رضى الله تعالى عنه : ولا يكفى 
ركوبها » وتستقر الأجرة فى الصحيحة دون 
الفاسدة بالتخلية فى العقار وبالوضع بين يدى 
المستاجر وبالعرض عليه وامتناعه من القبض 
إلى انقضاء المدة وله قبله أن يوؤجرها من المؤجر 
كما صححه فى الروضة هنا لا من غيرها" . 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى والشرح الكبير أن المؤجر 
يملك الأجرة بمجرد العقد إذا أطلق ولم يشترط 
المستأجر أجلا كما يملك البائع الثمن بالبيع - 
وبهذا قال الشافعى رضى الله تعالى عنه » وقال 


١ (‏ ) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن 
أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى الشهير 
بالشافعى الصغير ج © ص 554 وما بعدها إلى ص ٠٠١‏ فى 
كتاب أسفله حاشية أبى الضياء نور الدين على بن على 
الشبراملسى . وعلى هامشه حاشية الشيخ أحمد بن 
- عبد الرازق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربى الرشيدى 
طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة 
/ا؟ ه سنة 4 م. 


مالك وأبو حنيفة رضى الله تعالى عنهما : 
لا يملكها بالعقد فلا يستحق المطالبة بها إلا يوم 
بيوم إلا أن يشترط تعجيلها . قال أبو حنيفة 
إلا أن تكون معينة كالثوب والعبد والدار لأن الله 
تعالى يقول : 9« فإن أرضعن لكم فاتوهن 
أجورهن 4" . فأمر بإيتائهن بعد الارتضاع » 
وقال النبى ته « : «ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة + رجل استأجز أجيرا فاستوفى منه وَلم 
يوفه أجره .. » فتوعد على الامتناع من دفع 
الأجر بعد العمل فدل على أنها حالة الوجوب » 
وروى عنه يَكِنَهِ أنه قال : « اعطوا الأجير أجره 
قبل أن يجف عرقه » رواه ابن ماجة » ولأنه 
عوض لم يملك معوضه فلم يجب تسليمه 
كالعوض فى العقد الفاسد فإن المنافع معدومة لم 
تملك ولو ملكت فلم يتسلمها لأنه يتسلمها شيئا 
فشيئا فلا يجب عليه العوض مع تعذر التسليم فى 
العقد » ويدل لنا أنه عوض أطلق ذكره فى عقد 
معاوضة فيستحق بمطلق العقد كالثمن والصداق 
أو نقول عوض فى عقد يتعجل بالشرط فوجب 
أن يتعجل بمطلق العقد كالذى ذكرنا » فأما الاية 
فيحتمل أنه أراد الإيتاء عند الشروع فى الرضاع 
أو تسليم نفسها كما قال تعالى : ا فإذا قرأت 
القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 74» أى 
إذا أردت القراءة » ولان هذا تمسك بدليل 
الخطاب ولا يقولون به » وكذلك الحديث يحققه 
أن الأمر بالإيتاء فى وقت لا يمنع وجوبه قبله 
كقوله تعالى : « فما استمتعتم به منهن فاتوهن 
أجورهن 4 والصداق يجب قبل الاستمتاع 
وهذا هو الجواب عن الحديث ويدل عليه أنه إنما 


. الاية رقم 15 من سورة الطلاق‎ )١( 
. الآية رقم 34 من سورة النمل‎ )*( 
. الاية رقم 154 من سورة النساء‎ ) 4 ( 
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توعد على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل » 
وقد قلتم تجب الأجر شيا فشيئا » ويحتمل أنه 
توعده على ترك الإيفاء فى الوقت الذى تتوجه 
المطالبة فيه عادة . هذا إلى أن الاية والأخبار 
إنما وردت فيمن استوؤجر على عمل » فأما 
ما وقعت الإجارة فيه على مدة فلا تعرض لها 
به » وأما إذا كانت الإجارة على عمل فإن الأجر 
يملك بالعقد أيضا لكن لا يستحق تسليمه إلا عند 
تسليم العمل + قال اين أبن موسي من استؤجر 
لعمل معلوم استحق الأجر عند إيفاء العمل وإن 
استؤجر فى كل يوم بأجر معلوم فله أجر كل يوم 
عند تمامه » وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى : 
الأجر يملك بالعقد ويستحق بالتسليم ويستقر 
بمضى المدة . وإنما توقف استحقاق تسليمه على 
العمل لأنه عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع 
تسليم المعورض كالصداق والثمن فى المبيع » 
وفارق الإجارة على الأعيان لأن تسليمها جرى 
مجرى تسليم نفعها ومتى كان على منفعة فى 
الذمة لم يحصل تسليم المنفعة ولا ما يقوم مقامها 
فتوقف استحقاق تسليم الأجر على تسليم العمل » 
وقولهم لم يملك المنافع قد سبق الجراب عنه » 
فإن قيل : فإن المؤجر إذا قبض الأجر انتفع به 
كلة بخلاف: المشتاحن قإنه لأايحصل :له استيفاء 
المنفعة كلها » قلنا لا يمتنع هذا كما لو شرطنا 
التعجيل أو كان الثمن عينا') . وإذا استوفى 
المستأجر المنافع استقر الأجر ممصن لكر : 
عليه فاستقر عليه البدل كما لو قبض المبيع » 


" المغنى للإمام موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن‎ )١( 


محمد بن قدامة على مختصر الامام أبى القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى ج 5 ص ؛ ١‏ وما بعدها 
إلى ص ١١‏ فى كتاب أسئلة الشرح الكبير على متن المقفع 
للشيخ الإمام شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى بتصحيح السيد محمد رشيد 
رضا الطبعة الأولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١75417‏ ه . 


وإن سلمت إليه العين التى وقعت الإجارة عليها 
ومضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع استقر 
الأجز.وإن لم ينتفع لآن المعقود غليه تف تحت 
يده وهى حقه فاستقر عليه بدلها كثمن المبيع إذا 
تلف فى يد المشترى ٠»‏ وإن كانت الإجارة على 
عمل فتسلم المعقود عليه ومضت مدة يمكن 
استيفاء المنفعة فيها مثل أن يكترى دابة ليركبها 
إلى حمص فقبضها ومضت مدة يمكن ركوبها 
فيها فقال أصحابنا : يستقر عليه الأجر - وهو 
مذهب الشافعى رضى الله تعالى عنه - لأن 
المنافع تلفت تحت يده باختياره فاستقر الضمان 
عليه كما لو تلفت العين فى يد المشترى 
وكما لو كانت الإجارة على مدة فمضت » وقال 
أبو حنيفة رضى الل تعالى عنه : لا يستقر الأجر 
عليه حتى يستوفى المنفعة لأنه عقد على منفعة 
غير مؤقتة بزمن فلم يستقر بدلها قبل استيفائها 
كالاجر للاجير المشترك » فإن بذل تمنليم العين 
فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة استقر 
الأجر عليه لأن المنافع تلفت باختياره فى مدة 
الإجارة فاستقر عليه الأجر كما لو كانت فى 
يده » وإن بذل تسليم العين وكانت الإجارة على 
غدل فقا أصتحاينا إذاامتضت مده يكن الاستتقاء 
فيها استقر عليه الأجر وبهذا قال الشافعى رضى 
الله تعالى عنه لآن المنافع تلفت باختياره 10 
أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه لا أجر عليه وهو 
أصح عندى لأنه عقد على ما فى الذمة فلم يستقر 
عوضه ببذل التسليم كالمسلم فيه » ولأنه عقد 
على منفعة مؤقتة بزمن فلم يستقر عوضها بالبذل 
كالصداق إذا بذلت تسليم نفسها وامتنع الزوج من 
أخذها ٠‏ وإن كان هذا فى إجارة فاسدة ففيما إذا 
عرضها على المستأجر فلم يأخذها لا أجر عليه 
لأنها لم تتلف تحت يده ولا فى ملكه » وإن 
قبضها ومضت المدة او مضت مدة يمكن استيفاء 
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المنففة :فييا أو لأ يفك فعن «أحند رصي الله 
تعالى عنه روايتان : 


إحداهما : عليه أجر المثل لمدة بقائها فى 
يده - وهو قول الشافعى - لأن المنافع تلفت 
تحت يده بعوض لم يسلم له فرجع إلى قيمتها كما 
لو استوفاها . 

والثانية : لا شىء له وهو قول أبى حنيفة 
لأنه عقد فاسد على منافع لم يستوفها فلم يلزمه 
عوضها كالنكاح الفاسد » وإن استوفى المنفعة فى 
العقد" القاتة :فعلية. أجن المكل #ونية :قا مالك 
والشافعى » وقال أبو حنيفة يجب أقل الأمرين 
من “الفسعى. أو أجن. المثل. بناء'.هئة.على. أن 
المنافع لا تضمن إلا بالعقد » ويدل لنا أن 
ما ضمن بالمسمى فى العقد الصحيح وجب 
ضمانه بجميع القيمة فى الفاسد كالأعيان 
وماكوم لاتملية ا 

وإذا استأجر عقارا مدة فسكنه بعض المدة ثم 
أخرجه المالك ومنعه تمام السكنى فلا شىء له 
من الأجرة » وقال أكثر الفقهاء له أجر ما سكن 
لأنه استوفى ملك غيره على سبيل المعاوضة 
فلزمه عوضه كالمبيع إذا استوفى بعضه ومنعه 
المالك بقيته كما لو تعذر استيفاء الباقى لأمر 
غالب ويدل لنا أنه لم يسلم إليه ما عقد الإجارة 
عليه فلم يستحق شيئا كما لو استأجره ليحمل 
كنانا فحملة تعسن الطريق أو 'استاجره ليحقل له 
عشرين ذراعا فحفر له عشرة وامتنع من حفر 
الباقى » وقياس الإجارة على الإجارة أولى من 
قياسها على البيع » ويفارق ما إذا امتنع لأمر 
غالب لأن له عذرا والحكم فيمن اكترى دابة 


نفس الطبعة . 


امتناع 


فامتنع المكرى من تسليمها فى بعض المدة 
أو“ نكن نفسه أو عبده للخدمة مدة وامتنع من 
إتمامها أو أجر نفسه لبناء حائط أو خياطة 
أو حفر بئر أو حمل شىء إلى مكان وامتنع من 
إتمام العمل كالحكم فى العقار يمتنع من تسليمه 
وأنه لا يستحق شيئا لما ذكرناا" . وإذا هرب 
الأجير أو شردت الدابة أو أخذ المؤجر العين 
وهرب بها أو منعه استيفاء المنفعة منها من غير 
هرب لم تنفسخ الإجارة لكن يثبت للمستأجر خيار 
الفسخ فإن فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ انفسخت 
الإجارة بمضى المدة يوما فيوما » فإن عادت 
العين فى أثناء المدة استوفى ما بقى منها » فإن 
انقضت المدة انفسخت الإجارة لفوات المعقود 
عليه وإن كانت الإجارة على موصوف فى الذمة 
كخياطة ثوب أو بناء حائط أو حمل إلى موضع 
معين استؤّجر من ماله من يعمله كما لو أسلم إليه 
فى شىء فهرب ابتيع من ماله فإن لم يمكن ثبت 
للمستأجر الفسخ فإن فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ 
وصبر إلى أن يقدر عليه فله مطالبته بالعمل لان 
ما فى الذمة لا يفوت بهربه » وكل موضع امتنع 
الاجير من العمل فيه أو منع المؤجر المستاجر 
من الانتفاع إذا كان بعد عمل البعض فلا أجر له 
فيه على ما سبق إلا أن يرد العين قبل انقضاء 
المدة أو يتم العمل إن لم يكن على مدة قبل فسخ 
المستاجر فيكون له أجر ما عمل فاما إن شردت 
الدابة أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر 
فله من الأجر بقدر ما استوفى بكل حال" . 
وإذا اكترى عينا فوجد بها عيبا لم يكن علم به فله 
فسخ العقد بغير خلاف نعلمه » قال ابن المنذر 
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رحمه الله تعالى : إذا اكترى دابة بعينها فوجدها 
جموحا أو عضوضا أو نفورا أو بها عيب غير 
ذلك مما يفسد ركوبها فللمكترى الخيار إن شاء 
ردها وفسخ الإجارة وإن شاء أخذها وهذا قول 
أن كو وأصحاب الرأى رضى الله تعالى 
عنهم » ولأنه عيب فى المعقود عليه فأثبت الخيار 
كالعيب فى بيوع الاعيان والعيب الذى يرد به 
ما تنقص به قيمة المنفعة كتعثر الظهر فى المشى 
والعرج الذى يتأخر به عن القافلة وربض البهيمة 
بالحمل وكونها جموحة أو عضوضة أو أشباه 
ذلك >. رفي . المكترق اللقدمة "صحف النضيز 
والجنون والجذام والبرص ٠»‏ وفى الدار انهدام 
الحائط والخوف من سقوطها وانقطاع الماء من 
كي أو تغيره بحيث يمتنع الشرب والوضوء 
وأشباه ذلك من النقائص » ومتى حدث شىء من 
هذه العيوب بعد العقد ثبت للمكترى خيار الفسخ 
لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئا فشيئا فإذا 
حدث العيب فقد وجد قبل قبض الباقى من 
المعقود عليه فأثبت الفسخ فيما بقى منها » ومتى 
فسخ فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين » 
وإن رضى المقام ولم يفخ لزمه جميع العوض 
لانه رضى به ناقصا فاشبه ما لو رضى بالمبيع 
معيبا » وإن اختلفا فى الموجود هل هو عيب 
أو لا ؟ رجع فيه إلى أهل الخبرة فإن قالوا ليس 
بعيب مثل أن تكون الدابة خشنة المشى أو أنها 
تتعب راكبها لكونها لا تركب كثيرا فليس .له 
فسخ , وإن قالوا هو عيب فله الفسخ . هذا إذا 
كان العقد يتعلق بعينها فاما إن كانت موصوفة فى 
الذمة لم ينفسخ العقد وعلى المكرى إبدالها لأن 
العقد لم يتعلق بعينها أشبه المسلم فيه إذا سلمه 
على غير صفته فإن عجز عن إبدالها أو امتنع 
منه ولم يمكن إجباره عليه فللمكترى الفسخ 


امتناع 
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أيضا(© . وعلى المكرى ما يتمكن به من 
الانتفاع كتسليم مفاتيح الدار والحمام لأن عليه 
التمكين من الانتفاع وتسليم مفاتيحها تمكين من 
الانتفاع فوجب عليه » فإن ضاعت بغير تفريط 
من المكترى فعلى المكرى بدلها لأنها أمانة فى 
يد المكترى فأشبه ذلك حيطان الدار وأبوابها . 
وعليه بناء حائط إن سقط وإبدال خشبه إن 
انكسر . وعليه تبليط الحمام وعمل الأبواب 
والبزل ومجرى الماء لأن بذلك يتمكن من 
الانتفاع » وما كان لاستيفاء المنافع كالحبل والدلو 
والبكرة فعلى المكترى » وأما التحسين والتزويق 
فلا يلزم واحدا منهما لأن الانتفاع ممكن بدونه » 
وأما تنقية البالوعة والكنف فإن احتيج إلى ذلك 
عند الكراء فعلى المكرى لأن ذلك مما يتمكن به 
من الانتفاع » وإن امتلأت بفعل المكترى فعليه 
تفريغها » وهذا قول الاشفعى ٠‏ وقال أبو ثور : 
هو على رب الدار لأن به يتمكن من الانتفاع 
فأشبه ما لو اكترى وهى ملأى » وقال أبو حنيفة 
رضى الله تعالى عنه : القياس أنه على المكترى 
والاستحسان أنه على رب الدار لأن عادة الناس 
ذلك . ويدل لنا ان ذلك حصل بفعل المكترى 
فكان عليه تنظيفه كما لو طرح فيها قماشا ء» 
والقول فى تفريغ جية الحمام التى هى مصرف 
الماء كالقول فى بالوعة الدار » وإن انقضت 
الإجارة وفى الدار زبل أو قمامة من فعل الساكن 
فعليه نقله وهذا قول الشافعى وأبى ثور وأصحاب 
الرأئ رضئى. الله تعالى عنهم(" . .وإذا أجره 
الأرض للغراس سنة صح لأنه يمكن تسليم 
منفعتها المباحة المقصودة فأشبهت سائر 
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المنافع » وسواء شرط قلع الغراس عند انقضاء 
الفدة أو أطلق .وله أن بغرن قبل القكناء المدة 
فإذا انقضت المدة لم يكن له أن يغرس لزوال 
عقده » فإذا انقضت السنة وكان قد شرط القلع 
عند انقطاتها لزمه ذلك وفاء موحت شرطة ب 
وليس على صاحب الأرض غرامة نقصه 
ولا على المكترى تسوية الحفر وإصلاح الأرض 
لأنهما دخلا على هذا لرضاهما بالقلع 
واشتراطهما عليه » وإن اتفقا على إبقائه بأجر 
أوادكيزه غاة :إذا شرظمدة مكلرفة : كذلك 
لى كتوئ الأرضن شبثة يعد سثة كلما انقضئ عقد 
جدد آخر جاز » وإن أطلق العقد فللمكترى القلع 
لأن الغرمن مه فله أخذه كظعامه من الدار التئ 
باعها » وإذا قلع فعليه تسوية الحفر لأنه نقص 
دخل على ملك غيره بغير إذنه وهكذا إن قلعه 
قبل انقضاء المدة ههنا » وفى التى قبلها لأن القلع 
قبل الوقت لم يأذن فيه المالك ولأنه تصرف فى 
الأرض تصرفا نقصها لم يقتضه عقد الإجارة . 
وإن أبى القلع لم يجبر عليه إلا أن يضمن له 
المالك نقص غرسه فيجبر حينئذ وبهذا قال 
الشافعمى رضى الله تعالى عنه وقال أبو حنيفة 
ومالك رضى الله تعالى عنهما : عليه القلع من 
غير ضمان النقص له لان تقدير المدة فى اللإجارة 
يقتضى التفريغ عند انقضائها كما لو استأجرها 
للزرع . 

ويدل لنا قول النبى عتم : ٠‏ ليس لعرق ظالم 
حق » مفهومه أن ما ليس بظالم له حق وهذا ليس 
بظالم ولأنه غرس بإذن المالك ولم يشرط قلعه 
فلم يجبر على القلع من غير ضمان النقص 
كما لو استعار منه أرضا للغرس مدة فرجع قبل 
انقضائها » ويخالف الزرع فإنه لا يقتضى التابيد 
فإن قيل : فإن كان إطلاق العقد فى الغراس 
يقتضى التأبيد فشرط القلع ينافى مقتضى العقد 


امتناع 


فينبغى أن يفسده ‏ قلنا : إنما اقتضى التأبيد من 
حيث أن العادة فى الغراس التبقية فإذا أطلقه حمل 
على العادة وإذا شرط خلاصه جاز كما إذا باع 
بغير نقد البلد أو شرط فى الإجارة شرطا يخالف 
العادة . إذا تبت هذا فإن رب الأرض يخير بين 
لوق ايا 

أحدها : أن يدفع قيمة الغراس والبناء فيملكه 
مع أرضه . 

الثانى : أن يقلع الغراس والبناء ويضمن 
أزكن اتقتضية أ 

الغالك © أن يق 'القزانن والبخاعوراخة هده 
أخن المكل وبهذا قال الشافئ :رضن الله تعالى 
عنه » وقال مالك رضى الله تعالى عنه : يخير 
بين دفع قيمته فيملكه وبين مطالبته بالقلع من غير 
ضمان وبين تركه فيكونان شريكين وليس 
بصحيح لان الغراس ملك لغارسه لم يدفع إليه 
عنه عوض ولا رضى بزوال ملكه عنه 
فلا يزول عنه كسائر الغرس ٠,‏ وإن اتفقا على بيع 
الغراس والبناء للمالك جاز وإن باعهما صاحبهما 
لغير مالك الأرض جاز ومشتريهما يقوم فيهما 
مقام البائع » وقال أصحاب الشافعى رضى الله 
تعالى عنهم فى أحد الوجهين : ليس له بيعها لغير 
مالك الأرض لأن ملكه ضعيف بدليل أن لصاحب 
الأرض تملكه عليه بالقيمة من غير إذنه . ويدل 
لنا أنه مم كاله يحون يمه لمالك الأررطنفجاز 
لغيره كشقص مشفوع وبهذا يبطل ما ذكروه فإن 
للشفيع تملك الشقص وشراؤه ويجوز بيعه 
لغيره!" . ويلزم المكرى للركوب كل ما جرت 
به العادة أن يوطأ به المركوب للراكب من 
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الحداجة للجمل والقتب والزمام الذى يقاد به 
البعير والبرة التى فى أنف البعير إن كانت العادة 
جارية بينهم بها» وإن كان فرسا فاللجام 
والسرج » وإن كان بغلا أو حمارا فالبرذعة 
والإكاف لأن هذا هو العرف فحمل الإطلاق 
عليه » وعلى المكترى ما يزيد على ذلك 
كالمحمل والمحارة والحبل الذى يشد به بين 
المحملين أو المحارتين لأن ذلك من مصلحة 
المحمل والوطاء الذى يشد فوق الحداجة تحت 
الجمل » وعلى المكرى رفع المحمل على الجمل 
ورفع الأحمال وشدها وحطها لأن هذا هو العرف 
وبه يتمكن من الركوب ويلزمه القائد والسائق » 
هذا إذا كان الكراء على أن يذهب مع المكترى 
وإن كان على أن يتسلم الراكب البهيمة يركبها 
. لنفسه فكل ذلك عليه لأن الذى على المكرى تسليم 
البهيمة وقد سلمها » فأما الدليل فهو على 
المكترى لأن ذلك خارج عن البهيمة المكتراة 
والتها فلم يلزمه كالزاد » وقيل إن كان اكترى منه 
بهيمة بعينها فأجرة الدليل على المكترى لأن الذى 
عليه أن يسلم الظهر وقد سلمه ٠‏ وإن كانت على 
حمله إلى مكان معين فى الذمة فهو على المكرى 
لانه من مؤنة إيصاله إليه وتحصيله فيه . وإذا 
كان الراكب ممن لا يقدر على الركوب والبعير 
قائم كالمرأة والشيخ والضعيف والسمين وشبههم 
فعلى الجمال أن يبرك الجمل لركوبه ونزوله لأنه 
لا يتمكن من الركوب والنزول إلا به » وإن كان 
ممن بيك الركوب والنزول والبعير قائم لم يلزم 
الجمال أن يبرك له الجمل لأنه يمكنه استيفاء 
المعقود عليه بدون هذه الكلفة » وإن كان قويا 
حال العقد فضعف فى أثنائه أو ضعيفا فقوى 
فالاعتبار بحال الركوبة لأن العقد اقتضى ركوبه 
بحسب العادة . ويلزم الجمال أن يقف البعير 
لينزل لصلاة الفريضة وقضاء حاجة الإنسان 
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وطهارته ويدع البعير واقفا حتى يفعل ذلك لأنه 
لا يمكنه فعل شىء من هذا على ظهر البعهير » 
وما أمكنه فعله عليه من الأكل والشرب وصلاة 
النافلة من السنن وغيرها لم يلزمه أن يبركه له 
ولا يقف عليه من أجله » وإن أراد المكترى إتمام 
الصلاة وطالبه الجمال بقصرها لم يلزمه ذلك بل 
تكون خفيفة فى تمام » ومن اكترى بعيرا لإنسان 
يركبه لنفسه وسلمه إليه لم يلزمه سوى ذلك لانه 
وفى له بما عقد عليه فلم يلزمه شىء سوا(" . 


. وإذا اكترى ظهرا فى طريق العادة فيه النزول 


والمش عند اقتراب المنزل والمكترى امو أذ 
أو ضعيف لم يلزّمه النزول لأنه اكتراه جميع 
الطريق ولم تجر له عادة بالمشى فلزمه حمله فى 
جميع الطريق كالمتاع » وإن كان جلدا قويا ففيه 
وجهان : 

أخدهما :. لآ يلزمه “التزول أيضا الأنة عقد 


' على جميع الطريق فلا يلزمه تركه فى بعضها 


كالضعيف . 

والثانى : يلزمه لانه متعارف والمتعارف 
كالمشروطا" . 

وإن هرب الجمال فى بعض الطريق أو قبل 
الدخول فيها لم يخل من حالين : 

أحدهما : أن يهرب بجماله فينظر فإن لم يجد 
المستأجر حاكما أو وجد حاكما لم يمكن إثبات 
الحال عنده أو أمكن الاثبات عنده ولا يحصل له 
الإجارة لانه تعذر عليه قبض المعقود عليه فاشبه 
مالو أفلس المشترى أو انقطع المسلم فيه عند 
)١(‏ المرجع السابق ج 5 ص 35 . ص 35 نفس الطبعة . 


ليق 
الأجر كان دينا فى ذمته وإن اختار المقام على 
العقد وكانت الإجارة على عمل فى الذمة فله ذلك 
ومتى قدر على الجمال طالبه به » وإن كان العقد 
على مدة انقضت فى هربه انفسخ العقد بذلك » 
وإن أمكنه إثبات الحال عند الحاكم وكان العقد 
على موصوف غير معين لم ينفسخ العقد ويرفع 
الأمر إلى الحاكم ويثبت عنده حاله فينظر الحاكم 
فإن وجد للجمال مالا اكترى به له وإن لم يجد 
له مالا وأمكنه أن يقترض على الجمال من بيت 
المال أو من غيره ما يكترى له به فعل » فإن دفع 
الحاكم المال إلى المكترى ليكترى لنفسه به جاز 
فى ظاهر كلام أحمد رضى الله تعالى عنه » وإن 
اقترض عليه من المكترى ما يكرى به جاز 
وصار دينا فى ذمة الجمال » وإن كان العقد على 
معين .لم يجن إبذاله'ولا اكتراء :غيره لأن العقد 
تعلق بعينه فيتخير المكترى بين الفسخ أو البقاء 
إلى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل . 

الحال الثانى : إذا هرب الجمال فترك جماله 
فإن المكترى يرفع الأمر إلى الحاكم فإن وجد 
للجمال مالا استأجر به من يقوم مقام الجمال فى 
الإنفاق على الجمال والشد عليها وحفظها وفعل 
ما يلزم الجمال فعله فإن لم يجد له غير الجمال 
وكان فيها فضله عن الكراء باع بقدر ذلك وإن 
لم يكن فيها فضل أو لم يمكن بيعه اقترض عليه 
الحاكم كما قلنا » وإن ادان من المكترى وانفق 
جاز » وإن أذن للمكترى فى الإنفاق من ماله 
بالمعروف ليكون دينا على الجمال جاز لأنه 
موضع حاجة » وإذا رجع الجمال واختلفا فيما 
أنفق نظرنا فإن كان الحاكم قدر له ما ينفق قبل 
قوله فى قدر ذلك وما زاد لا يحتسب به وإن لم 
يقدر له قبل قوله فى قدر النفقة بالمعروف لأنه 
أمين وما زاد لا يرجع به لأنه متطوع به ء وإذا 
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وصل المكترى رفع أمره إلى الحاكم ففعل 
ما يرى الخط فيه من بيع الجمال فيوفى عن 
الجمال ما لزمه من الدين للمكترى أو لغيره 
ويحفظ باقى الثمن له وإن رأى بيع بعضها وحفظ 
باقيها والإنفاق على الباقى من ثمن ما باع جاز . 
وإن لم يجد حاكما او عجز عن استئذانه فله أن 
ينفق عليها ويقيم مقام الجمال فيما يلزمه » فإن 
فعل ذلك متبرعا لم يرجع بشىء وإن نوى 
الرجوع وأشهد على ذلك رجع به لأنه حال 
ضرورة ء وهذا أحد الوجهين للشافعى رضى الله 
تعالى عنه » وإن لم يشهد ونوى الرجوع ففى 
الرجوع وجهان : 


أحدهما : يرجع به لأن ترك الجمال مع العلم 
بأنها لابد لها من نفقة إن إذن فى الإنفاق . 

والثانى : لا يرجع به لأنه يثبت لنفسه حقا 
على غيره ٠‏ وكذلك إن لم يجد من يشهده فانفق 
محتسبا بالرجوع ٠‏ وقياس المذهب أن له الرجوع 
لقولنا يرجع بما أنفق على الابق وعلى عيال 
الغائب وزوجاته والدابة المرهونة ولو قدر على 
استئذان الحاكم فأنفق من غير استئذانه وأشهد 
على ذلك ففى رجوعه وجهان أيضا » وحكم 
موت الجمال حكم هربه » وقال أبو بكر رحمه 
الله تعالى : مذهب أحمد رضى الله تعالى عنه أن 
الموت لا يفسخ الإجارة وله أن يركبها 
ولا يسرف فى علفها ولا يقصر ويرجع بذلك فى 
مال المتوفى فإن لم يكن فى يد المستأجر ما ينفقه 
لم يجز أن يبيع منها شيئا لأن البيع إنما يجوز من 
المالك أو من نائتبه أو ممن له ولاية عليه(" . 


)١( 1‏ المرجع السابق ج آص وما بعدها إلى ص 6 نفس 


الطبعة . 


امتناع 


مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار أن العترة على أن عقد 
الإجارة لازم » قال الهادى رضى الله تعالى 
عنه : فمن اكترى دارا لم يكن لأيهما الفسخ بعد 
العقد إلا لعذر . وفّرت الأجرة أم لا . وعلى 
المكرى تسليم المفتاح والتخلية حتى للكنيف 
ليتمكن من الانتفاع » وعلى المكترى تفريغه فى 
مدته للرد إذ هو الذى شغله . وعلى المالك 
إصلاح ما أجر من المغالق والأخشاب ونحوها 
لينتفع المستأجر » وفى جواز وضع ما يستدعى 
الفأرة ونحوها وجهان ؛ قال الإمام يحيى رضى 
الله تعالى عنه : أصحهما الجواز للعرف » 
وقيل : لا لإضراره» وعلى المكرى إزالة 
عفونات السمسرة ونحوها وإصلاح السقف 
والميزاب والساحل والبئر بالحبل والدلوء 
والحوض للشرب . وإعاضة ما ضاع من 
مفاتيحها فى يد المكترى ؛ إذ هو أمين ويخير 
حيث وجد عيبا » ولا يلزمه عند الرد كسح 
الحجر والساحات١"‏ . قال الهادى عليه السلام : 
وعلى المالك إصلاح ما انهدم فى مدة الإاجارة 
ليتمكن المكترى » ولا خلاف فيه » ولا ينفسخ 
بالعذر إلا أن يفسخه المكترى » فله ذلك ما لم 
يصلح7 . ولو قال صاحب المنزل لمستأجره 
دونكه فلم يفتحه حتى مضت المدة لزمت أجرته 
حيث أمكنه الفتح لصحة التخلية » حيث لا مشقة 
ولا مؤنة فى الفتح » فإن تعذر إلا بكسر الغلق لم 


١(‏ ) البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار للإمام المهدى 
لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى ج 4 ص 6” الطبعة 
الأولى طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر 
سنة ١554‏ هاسنة 1949م . 

. المرجع السابق ج 4 ص 55 نفس الطبعة‎ )١( 


خض 


يجز . فإن فعل لزمت الأجرة وضمان ما كسر . 
فإن أمكن بالفك أو التسلق جاز ولا يجب » فأما 
لو تعذر عليه الفتح بالمفتاح وهو يمكن أكثر 
الناس ٠‏ فوجهان : اصحهما فساد التخلية إذا 
العبرة بها . وإذا حصد المكترى زرعه فعليه 
قلع ما بقى من أصوله ليرد الأرض فارغة 
كوجوب تفريغ الدار» . وعلى مكرى الحيوان 
الحبال والحلق التى يستر بها التغطية والقتب 
ونحوه . لا الفراش فى المحمل . ولا يمنع من 
فرش ما لا يتقل ء وفى تعليق الدلو ونحوه 
وجهان » قال الإمام يحيى عليه السلام : اصحهما 
لا يجب إلا بشرطا. وقيل يجب للعرف 
والحاجة ؛ قلنا + “ليبن لكل رنأكدئ . مغاليق + 
والمعاليق تختص غير ذوات السروج وعلى 
المكرى إعانة الراكب فى الركوب والنزول 
والإناخة حيث يحتاج ٠‏ كالمريض للعرف 
وللطهارة للفرض ولصلاته » لا للأكل والنفل 
وأجرة الدليل حيث يلزمه السير ء وإلا فعلى 
الفكترين!"". بوذا عين” المكميوك والحامل لها 
تعيين الحامل ؛ إذ المقصود حينئذ الحمل فتعيين 
الحامل تابع لا حكم له » فلو تلف لزمه إبداله 
بلا تفويت غرض » وللمكرى أن يحمل على 
غيره مع وجوده ويضمن المحمول ضمان 
المشترك ويلزمه السير معه للعرف ٠‏ وإذا امتنع 
المكترى ولا حاكم فلا أجرة ولو خلى له 
الحامل » إذ ليس بمتعين وتبطل بتلف المحمول 


(4:) المرجم. السبايقج 4 سن #84 تفن الطبعة.. 
( 5 ) المرجع السابق ج 4 ص 4٠‏ نفس الطبعة . 


فق 


لذلك ؛ فإن لم يعين أيهما فسدت للجالة » فإن عين 
المحمول فحسب صحت والحكم ما مر »ء فإن 
عين الحامل فحسب صحت وتعين » فلا يلزم 
إبداله إن تلف كتلف المبيع » وتنعكس . تلك 
الأحكام لتعيينه حينئذ » قلت : إلا لعرف فى 
اشير < فسيعه' مان ١١!‏ الجمل :.:والفقد: الكاضن 
إنما يتناول تسليم النفس ٠»‏ فهو أمين فيما يقبضه 
لا يضمن إلا لتعد أو تفريط كالمودع ولا يضمن 
الجناية ولو خطا . وإنما يستحق الاجرة بتسليم 
نفمنة العذة التعلؤمة + فللمستاجر امتحه هت العمل 
لغيره واستعماله فى أى عمل شاء » فإن امتنع من 
العمل :أو .عمل اللغين فلا أجرة على "المستاجن 
والأجر له » وقيل : بل للمستأجر لملكه المنافع 
كالعبد . قلت : والقياس يقيتضيه! . والمذهب 
على أنه إذا مرض الأجير الخاص لم تسقط 
حصة مدة المرض إن لم يفسخ إذ يستحق بالمدة » 
وللمستأجر الفسخ بالعيب إن كان الأجير ممن 
يتولى العمل بنفسه » فإن ابق العبد الاجير 
أو مات لم يلزم إبداله إجماعا » وسقطت حصة 
باقى المدة » إذ لم يسلم نفسه فيها خلاف!) . 
والمذهب أن للأجير حبس العين لقبض 
الأجرة والضمان بحاله . قلت : وكذا المبيع بعد 
التفاسخ إذ هى عين تعلق بها حق فأشبهت 
الرهن ٠»‏ وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : 
له حبس المصنوع لا المحمول » قلنا : لاا وجه 
للفرق . قال الإمام يحيى عليه السلام : ولا يسقط 
الضمان بالتخلية ما لم يتسلمه المالك » قال 
أبو طالب : كما قال أبو حنيفة لو سلم المبيع 
بالتخلية ثم تلف قبل تسليم المشترى فإنه يتلف من 
مال البائع » لكن فائدة التخلية لزوم الثمن » 


. المرجع السابق ج ؛ ص "؛ نفس الطبعة‎ )١( 
٠ نفس الطبعة‎ ٠٠ المرجع السابق ج 4 ص‎ )١( 
. لطبعة‎ ١ نفس‎ 5١ (؟) المرجع السابق ج 5 ص‎ 


امتناع 


فللبائع بعدها المطالبة لا قبلها . قلت : وظاهر 
المذهب أن التخلية كالقبض لكن بعد تسليم الثمن 
أو تخليته فيتلف حينئذ من مال المشترى » فينظر 
للإجماع . 


مذهب الإمامية : 

جاء فى الروضة البهية أن الأجير يملك 
الأجرة بالعقد لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال 
كل من العوضين إلى الاخر ء لكن لا يجب 
تسليمها قبل العمل ٠‏ وإنما تظهر الفائدة فى ثبوت 
أصل الملك فيتبعها النماء متصلا ومنفصلا » 
ويجب تسليمها بتسليم العين المؤجرة وإن كانت 
على عمل فبعده لا قبل ذلك » حتى لو كان 
المستأجر وصيا أو وكيلا لم يجز له التسليم قبله 
إلامع الإذن صريحا أو بشاهد الحال »ء 
ولو فرض توقف الفعل على الأجرة كالحج 
وامتنع المستأجر من التسليم تسلط الأجير على 
الفسخ7”) وإذا تسلم المستأجر العين ومضت مدة 
يمكن فيها الانتفاع بها فيما استأجرها له استقرت 
الأجرة وإن لم يستعملها » وفى حكم التسليم 
ما لو بذل المؤجر العين فلم يأخذها المستأجر 
حتى انقضت المدة أو مضت مدة يمكنه الاستيفاء 
تفن الأجوة !أ ومؤنة: «العيذ, والذاية 'غلئ 
المالك لا المستأجر لأنها تابعة للمالك » وأصالة 
عدم وحوبها على غير المالك » وقيل : على 
المستاجر مطلقا وهو ضعيف . ثم إن كان المالك 
حاضرا عندها أنفق وإلا استأذنه المستأجر فى 


( ؛ ) المرجع السابق ج 4 ص 57 نفس الطبعة . 

( 5 ) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين 
الدين الجبعى العاملى ج " ص ؛ بتصحيح الشيخ عبد الله 
السبيتى . 


(5) المرجع السابق ج ؟ ص نفس الطبعة . 


امتناع 


الإنفاق ورجع عليه ٠‏ ولو أنفق عليه المستأجر 
بنية الرجوع على المالك صح مع تعذر إذن 
المالك أو الحاكم » وإن يشهد على الأقوى . 
ولو أهمل مع غيبة المالك ضمن لتفريطه إلا أن 
ينهاه المالك . ولو استأجر أجيرا لينفذه فى 
حوائجه فنفقته على المستأجر فى المشهور 
استنادا إلى رواية سليمان بن سالم عن الرضا 
عليه السلام ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت 
التفقة علية » والأقوئ: أنه: كقيرء لا شكت تفقتة 
إلا مع الشرط''). وكل ما يتوقف عليه توفيه 
المنفعة فعلى المَوّجر كالقنب والزمام والحزام 
والسرج والبرذعة ورفع المحمل والأحمال 
وشدها وحطها والقائد والسائق إن شرط 
مصاحبته والمدى فى الفسخ لتوقف إيفاء المنفعة 
الواجبة عليه بالعقد اللازم فيجب من باب 
المقدمة . والاقوى الرجوع فيه إلى العرف » فإن 
انتفى أو :اضطوت فغلى المستاجر لأن الواجحب 
على الفؤجر إنما هوا العمل لآن ذلك هو المقصود 
من إجارة العين ٠‏ أما الأعيان فلا تدخل فى 
مفهوم الإجارة على وجه يجب إذهابها لأجلها 
إلا فى مواضع نادرة تثبت على خلاف الأصل 
كالرضاع والاستحمام ومثله الخيوط للخياطة 
والصبغ للصباغة والكش للتلقيح » وكذا يجب 
على المؤجر المفتاح فى الدار لأنه تابع المغلق 
المثبت الذى يدخل فى الإجارة بل هو كالجزء 
منه وإن كان منقولا » ومن شأن المنقول أن 
لا يدخل فى إجارة العقار الثابت » وأما مفتاح 
القفل فلا يجب تسليمه كما لا يجب تسليم القفل 
لانتفاء التبعية عرف( . 


. نفس الطبعة‎ ١١ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ ) ١( 
. نفس الطبعة‎ ١١ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ ) ١( 


نقض 


مذهب الإباضية : 

جاء فى شرح النيل أن المكترى إن قال 
للحمال : ادفع الحمل إلى فلان وخذ منه الكراء 
فلما قدم أبى أن يقبضه ويدفع الكراء أو وجده 
غائبا اختير أن يستردعه الوالى أو الجماعة 
إنشانا “ولا يضمته الإنسان 4 :وقال الأزهر: بن 
على يرده لصاحبه حتما ويأخذ كراءه مرتين » 
قال صاحب النيل : هذه المسئلة كثر الابتلاء بها 
فى بلادنا') ومؤنة دابة كريت لحرث أو حمل 
وعلفها وشرابها ورعيها وأجرة راعيها على ربها 
كالعمل , يعنى أن على صاحبها الذى يعمل بنفسه 
أو بأمره عليها كل ما تحتاج إليها فى نفسها 
كما أن عليه أن يعمل بنفسه أو بأمره على 
مهنا جر عليها سواء<كنرطل ذلك :مالكها أو لم 
يشترطه » وإن شرطه المكترى على مالكها فله 
ذلك . وأما مه يحتاج إليه فى عملها من أداة 
كسرج ولجام وقتب وخطام فهو إلى اتفاقهما لأن 
لكل رجوعا حتى يجب الكراء) . ومن أكرى 
دارا أو بيتا أو نحوهما لزمه نزع ما حدث عليها 
أو على البيت ونحوه سواء أحدثه هو أو غيره » 
والمعنى لزمه السعى فى نزعه توفيرا لنفع 
المكترى من ضرر سواء أحدثه هو أو جاره 
أو غيرهما إن أضر بسكنى مكتريها » ويدرك 
نزعه على محدثه وإن لم يضر بسكناه جاز له 
نزعه وتركه ١‏ وكذا إن رضى المكترى بالمضرة 
فللمكرى أن يقوم بالنزع وأن لا يقوم به » 
وللمكترى إدراك النزع أيضا على محدثه 
ولو رضى به مالك الدار مثلا إذ كان مضرة لمن 
اكتراها إن ضر سكناه » وإلا لم يدرك على 


( * ) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش 
(:) المرجع السابق جاه ص 21١١١‏ ص ١١”‏ نفس 
الطبعةة؛ 


لفق 


محدثه كائنا من كان نزعه » بل يدرك مالك الدار 
البيت على محدفه إن أحدنه غيره” . 
ولا رجوع بعد شروع فى العمل عند القائل 
باللزوم » ويجبر الأجير على إتمام العمل بعد 
الشروع فيه » ويجبر المستأجر على نقد الثمنٍ إن 
أمكنة :الوسبول لتقام العمل وإلا أعطى الأجير 
مقابل عمله من الأجرة ولا رجوع بعد العقد عند 
القائل بأن عقدها لازم ولو لم يدخل فى العمل 
فيجبر على الدخول والإتمام » ويجبر المستأجر 
على نقد الأجرة » فيجبر الممتنع منهما على 
ما ترك . وإن قال الأجير لا أرد لك الأجرة فله 
ذلك » وإن قال المستأجر لا تزد باقى زاد() 
وإن هلك طعام استؤجر على نقله إلى معين 
بطريق أو غنم على رعيها سنة فى أثنائها بمعلوم 
فيهما فليس لرب الدابة والراعى إلا قدر السير 
والرعى ولو قبضا لأن التلف جاء من الله » وقيل 
لم يلزم الزاعي ورب الدابة وعنلهما غيرهما رد 
لباقى الاجرة بعد قبض لها كلها او بعضها إذا 
كان فى هذا البعض ما يزيد على ما وقع منهما 
من العمل » وخير على هذا القول رب العمل فى 
ترك الأجرة للأجير كما هى فى يده وهى ملك 
للأجين يكن أن يحضر له ما يتم فيه العمل » 
وفى إتيان بطعام آخر ينقله أو غنم أخرى 
يرعاها » وهكذا كل عمل عقد عليه ولا يدرك 
عليه غير العمل الذى هلك إذا لم يكن من صنفه 
ولو كان من جنسه فإن هلك طعامه لم يدرك عليه 
نقل طعام آخر غير صنف الأول كبر وشعير 
ولا نقل غير طعام كحجارة فإن هلك غنمه لم 
يدرك عليه رعى بقر وهكذا » وكذا مسترضع 


. نفس الطبعة‎ ١١7 المرجع السابق ج 5ه ص‎ )١( 
. نفس الطبعة‎ ٠٠١ المرجع السابق ج 5ه ص‎ ) ١1 ( 


امتناع 


امرأة لصبى نقد لها أجرتها ثم مات الصبى 
أو استغنى عن اللبن بطعام وشراب أو بشراب 
من الأشربة فترك الرضاع أو أبى بقبول منها 
ويريد من غيرها قبل تمام مدة الرضاع وهى 
حولان إذا أطلقا وإن قيدا مدة كسنة فقبل تمامها 
ففى الرد لباقى الأجرة للمسترضع وهو الذى عقد 
لها أجرة الرضاع قولان ٠‏ قيل : لا ترد له لأنه 
لم يجىء الامتناع منها » فإن لم تصلها الأجرة 
كلها زادها على مقدار ما يقابل عملها » وإن شاء 
أحضر لها طفلا ترضعه باقى المدة على ما مر 
انفا » وقيل ترد له مقدار ما يقابل باقى المدة من 
الأجرة » وإن حدث بالصبى ما يضرها إن 
أرضعته كجذام وبرص لأنهما ينتقلان بإذن الله 
إلى مجاورهما » وكذا ذكر الأطباء الجرب 
والجدرى والحمى الدقيقة والقروح العفنة إلى 
غير ذلك من الامراض المعدية فابت أن ترضعه 
كعكسه وهو أن يكون بها مضر به كجذام وبرص 
ونحوهما مما مر » أو غار لبنها أو بان بها حمل 
فإن لبن الحامل معيب ٠‏ وقد كان يَيينّه أراد أن 
ينهى عنه فبلغه أن فارسا والروم لا يضرهم فلم 
ينه » وليس عدم نهيه مخرجا له عن كونه معيبا 
بل يفيد أنه ممكن إرضاعه والاكتفاء به ولو كان 
معيبا » ولم يرض وليه أن ترضعه على ذلك 
المذكور من المضر أو الحمل قوصصت فى 
الأجرة أى اتبع إرضاعها وما بقى من المدة 
وردت ما بقى من الأجرة مقابلا لما بقى من المدة 
وأخذت ما يقابل إرضاعها ٠‏ فإن لم يأب ولبه ولم 
تأب هى فلها الأجرة كاملة ولو كان لا يحل له 
ولا لها أن يرضى أو ترضى بما يضرها 
أو يضر الصبى » فإن كانت العلة فيهما جميعا 
ولم يكن خوف زيادتها فيه أو فيها بالملاقاة 
فلا يكون ذلك عذرا لمن أراد منهما ترك 
الإرضاع . وإن كانت واحدة فيهما » لكن اختلفت 


امتناع 


كبرص أبيض فى واحد وبرص أحمر أو أسود 
فى غيره أو خيف زيادتها فإنه يعذر من أراد 
منهما الترك فلها بحساب ما مضى فقط وقيل 
لا تجوز الأجرة على الرضاع للجهل بكمية 
رضاعه » ويشكل عليه قوله تعالى : ١‏ فإن 
أرضعن لكم فاتوهن أجورهن "١4‏ ويجاب بأن 
المراد بالأجور العناء » والممنوع عند صاحب 
هذا القول إنما هو عقد الأجرة على الرضاع . 
وأما أن ترضع فتعطى عناءها فجائز" , 
ويجوز للأجير منع ما بيده لأجل الأجرة حتى 
يأخذ أجرته » فللراعى منع الضأن والمعز مثلا 
عن أصحابها ولا يخليها تذهب إلى صاحبها حتى 
يأتيه بالأجرة عند تمام الشهر مثلا » وأما. أن 
يمنعه لغير ذلك فلا يجوز ٠‏ وإن منعه لغير ذلك 
وضاع وإن بلا تضييع ضمنه غير معمول 
ولا اجرة له » وقيل يجوز حبسه فى دين جحده 
فإن ضاع حسب من دينه » وإذا حبسه حتى يأخذ 
أجرته وتلف بما هو سبب مخلوق أو بتضييع 
أو تعد أو بما جاء من قبل الله بلا واسطة مخلوق 
أو تلف ولم يحبسه » فإن تلف بنار أو ماء 
أو غير ذلك معمولا ضمن قيمته معمولا » وأخذ 
أجرته لأنه تلف وهو معمول والعمل نفع 
لصاحبه » وقيل ضمن قيمته غير معمول لأن 
عمله لم يتصل بيد صاحبه ولم يخرج من يد 
عامله بل أبطله عامله فكأنه لم يكن من أول الأمر 
ولا أجرة له . ولا ضمان إن تلف بأمر غالب 
كلمن هرت وسيل وله أجره ولو حبستة حنى 
يأخذ أجره لأن ذلك مصيبة نزلت بصاحبه والأمر 
الغالب كالحرق والسيل والغصب . وإن تلف قبل 


. الاية رقم 4" من سورة الطلاق‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ ١١8 وما بعدها إلى ص‎ ١١١ جاه ص‎ 


تلض 


سواء نوى حبسه أو لم ينوه. وقيل 


لا يضمنه9 . 
حكم الامتناع 


مذهب الحنفية : 


العارية سواء أطلق العارية أو وقت لها وقتا » 
وعلى هذا إذا استعار من اخر أرضا ليبنى عليها 
أو ليغرس فيها ثم بدا للمالك أن يخرجه فله ذلك 
سواء كانت العارية مطلقة أو موّقتة لما قلنا » 
غَينَ أنها إن كانت منطلفة كانت له أن يفرحة 
الترك ضررا بالمعير لانه لا نهاية له » وإذا قلع 
ونقض لا يضمن المعير شيئا من قيمة الغرس 
والبناء ؛ لانه لو وجب عليه الضمان لوجب 
بسبب الغرور ولا غرور من جهته حيث أطلق 
العقد ولم يوقت فيه وقتا فاخرجه قبل الوقت , 
بل هو الذى غرر نفسه حيث حمل المطلق على 
الأبد ء وإن كانت موقتة فأخرجه قبل الوقت لم 
يكن له ان يخرجه ولا يجبر على النقض والقلع » 
والمستعير بالخيار إن شاء ضمن صاحب 
الأرض قيمة غرسه وبنائه قائما سليما وترك ذلك 
عليه لأنه لما وقت للعارية وقتا ثم أخرجه قبل 
الوقت فقد غره فصار كقيلا عنه فيما يلزمه من 
العهدة ؛ إذ ضمان الغرور كفالة ٠‏ فكان له أن 
يرجع عليه بالضمان ويملك صاحب الارض 
البناء والغرس بأداء الضمان لأن هذا حكم 
المضمونات أنها تملك ياداء الضمان » وإن شاء 


(* ) المرجع السابق ج ه ص ١6١‏ نفس الطبعة . 


موسوعة الفقه الاسلامى ج 5" مم٠١‏ 


الى 


أخذ غوسه وبناءه ولاشىء على صاحب 
الأرض ٠‏ ثم إنما يثبت خيار القلع والنقض 
للمستعير إذا لم د يكن القلع أو النقض مضرا 
بالأرض فإن كان 0 بها فالخيار للمالك لأن 
الأرض أصل والبناء والغرس تابع لها فكان 
المالك صاحب أصل والمستعير صاحب تبع فكان 
إقنات الخيار لضاحب الأصل أولى إن شاء أمسك 
الغرس والبناء بالقيمة وإن شاء رضى بالقلع 
والنقض هذا إذا استعار أرضا للغرس أو البناء 
فأما إذا استعار أرضا للزراعة فزرعها ثم أراد 
صاحب الأرض أن يأخذها لم يكن له ذلك حتى 
يحصد الزرع بل يترك فى يده إلى وقت الحصاد 
باشو امكل استكسانا وفى القياس أن يكون له 
ذلك كما فى البناء والغرس ٠‏ ووجه الفرق 
للاستسحان أن النظر من الجانبين ورعاية الحقين 
واجب عند الإمكان » وذلك ممكن فى الزرع لأن 
إدراك الزرع له وقت معلوم فيمكن النظر من 
الجانبين جانب المستعير لا شك فيه وجانب 
المالك بالترك إلى وقت الحصاد بالأجر ولا يمكن 
فى الغرس والبناء لأنه ليس لذلك وقت معلوم 
فكان مراعاة صناحت 'الأضل .أوتى1) : 


مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والإكليل نقلا عن ابن عرفة 
رحمه الله تعالى أن الوفاء بالعارية لازم » وفى 
المدونة : من ألزم نفسه معروفا لزمه » ومن 
كتاب محمد قال مالك رضى الله تعالى عنه فى 
السائل يقف بالباب فيؤمر له بالكسرة فيوجد قد 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى 
بكر بن مسعود الكاسانى ج " ص 7١5‏ ؛. ص 3١7‏ الطبعة 
الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١514‏ ه سنة 
١15٠‏ 
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ذهب فأرى أن يعطى لغيره وما هو بالواجب » 
ومن قال لمديان أو غيره أنا أعيرك أنا أهبك 
فلا يلزمه وقد رغب عن مكارم الأخلاق 
ولا أدرى كيف ذلك فيما بينه وبين الله تعالى » 
قال ابن القاسم رضى الله تعالى عنه: 
وأما ما أدخله بوعده فى لازم فذلك الوعد يلزم » 
قال مالك إلا أن يموت المعطى قبل القبض » 
ومن نوازل سحنون من جامع البيوع فى 
المشترى يخاف الوضيعة فيقول له البائع لا تأس 
قد حط الله عنك من ثمنه كذا ثم إن المشترى باع 
بربح قال لا تلزم الحطيطة » قال ابن رشد رضى 
الله تعالى عنه : صار السبب شرطا لها فوجب 
بطلانها بارتفاع الشرط مثل ما فى سماع يحيى 
فى الذى أراد سفرا فينتظر صاحبه دينه فينظره 
ثم يبدو له العدول عن السفر قال تسقط النظرة ٠‏ 
قال اللخمى رحمه الله تعالى إن أجلت العارية 
بزمن أو انقضاء عمل لزمت إليه » وإلا فالمعتاد 
على ما قاله ابن الحاجب » وعن ابن القاسم : إن 
كانت العارية ليبنى بسكن ولم يضرب أجلا قليس 
له إخراجه حتى يبلغ ما يعار لمثله من الأمدء 
قال ابن يونس رحمه الله تعالى : وهذا صواب 
لأن العرف كالشرط » قال ابن غازى قوله 
وإلا فالمعتاد هو خلاف ما فى المدونة إلا أن ابن 
يونس صوبه وقوله وله الإخراج وفاق لما فى 
المدونة » وكلامه متناقض . وقد عدها ابن 
الحاجب قولين » وقبله ابن عبد السلام وابن 
عرفة . قال فى مواهب الجليل : وله الإخراج 
فى كبناء إن دفع ما أنفق وفيها أيضا قيمته وهل 
خلاف أو قيمته إن لم يشتره أو إن طال أو إن 
اشتراه بغبن كثير ؟ تأويلات . قال فى التاج 
والإكليل : وما قاله ابن غازى صحيح لا غبار 
عليه » وعلى ما ذكره خليل فى البناء هنا مشى 
فى كتاب الشركة فى مسألة إعارة الجدار 


امتناع 


وما بعده وهو أحد الأقوال الستة التى حصلها ابن 
زرقون على ما قاله فى التوضيح ». كأنه والله 
أعلم أشار به إلى أخذها من كلام ابن رشد وقال 
البساطى هنا فإن قلت قوله ( وإلا فالمعتاد ) 
يقتضى أن العارية لازمة إلى انتهاء المدة » 
وقوله ( وله الإخراج ) ينافى ذلك . قلت هو تابع 
فى ذلك للمدونة ويبين لك ذلك بنصها قال ومن 
أذنت له أن يبنى فى أرضك أو يغرس فلما فعل 
أردت إخراجه فإن كان بقرب ذلك مما يرى أنه 
لا يشبه أن يعير إلى تلك المدة فليس لك إخراجه 
إلا أن تعطيه ما أنفق . فأنت ترى أنه جعلها 
لازمة إلى المدة ولكنه جعل للمعير الإخراج 
بشرط ان يعطيه ما انفق فليس بين الكلامين 
خلاف قال صاحب التاج والاكليل نقلا عن 
المدونة قال ابن القاسم : وإن أردت إخراجه بعد 
أمد يشبه أنك أعرته إلى مثله فلك أن تعطيه قيمة 
البناء أو الغرسن مقلوعا + قال محمد رحمة الله 
تعالى : بعد طرح أجرة القلع وإلا أمرته بقلعه 
إلا أن يكون مما لا قيمة له ولا نفع فيه إذا قلع 
مثل الجص ونحوه فلا شىء للبانى فيه وكذلك 
لو ضربت لعارية أجلا يبلغه فليس لك ههنا 
إخراجه قبل. الأجل وإن أعطيته قيمة ذلك 
قائما(") . قال ابن رشد رحمه الله تعالى : 
وأجرة حمل العارية على المستعير واختلف فى 
أجرة ردها فقيل على المستعير وهو الأظهر . 
ونقل عن الاستغناء : قال بعض أصحابنا من 
استعار دابة أو شيئا له نفقة فذلك على صاحبها 


)١(‏ التاج والإكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله نور 
الدين محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدى الشهير بالمواق 
جه ص 77٠١‏ ,2 ص 771١‏ فى كتاب على هامش مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن انمغربى الرعينى المعروف بالحطاب الطبعة 
الأولى طبع سنة ١١59‏ ه. 


يغض 


وليسن على المستعين من ذلك شىء لأنه لو كان 
على المستعير لكان كراء ويكون العلف فئ 
الغلاء أكثر من الكراء ويخرج من عارية إلى 
كراء وقال بعض المفتين : إلا فى الليلة والليلتين 
فذلك على المستعير وقيل أيضا فى الليلة والليلتين 
على ربها » وأما فى المدة الطويلة والسفر البعيد 
فعلى المستعير كنفقة العبد المخدم » وكأنه 
أقييق 1 : 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج أن لكل من المعير 
والمستعير رد العارية متى شاء وإن كانت موّقتة 
والمدة باقية لأنها مبرة من المعير وارتفاق من 
المستعير فلا يليق بها الإلزام ورد المعير بمعنى 
رجوعه كما فى المحرر إلا إذا كانت العارية 
لازمة كمن أعار أرضا لدفن ميت محترم وفعل 
المستعير فلا يرجع المعير فى موضعه الذى دفن 
فيه وامتنع على المستعير ردها فهى لازمة من 
جهتها حتى يندرس أثر المدفون بأن يصير ترابا 
لا يبقى منه شىء غير عجب الذنب" . وإذا 
أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة بأن أطلق ثم 
رجع بعد أن بنى المستعير أو غرس إن كان 
المعير شرط عليه القلع فقط أو شرطه مجانا أى 
بلا أرش لنقصه لزمه قلعه عملا بالشرط فإن 
امتنع فللمعير القلع ويلزم المستعير تسوية الحفر 
إن شرطت وإلا فلا. ولو اختلف المعير 
والمستعير هل شرط القلع بأرش أو لا قال 
الأذرعى رضى الله تعالى عنه : الظاهر تصديق 
المعير كما لو اختلفا فى أصل العارية لأن من 
كان القول قوله فى شىء كان القول قوله فى 


(؟) المرجع السابق ج © ص ”777 نفس الطبعة . 


لف 

صفته » وإن لم يشرط عليه القلع فإن اختار 
المستعير القلع بلا أرش لأنه ملكه وقد رضى 
المحرر لأن الإعارة مع العلم بأن للمستعير.أن 
تلزمه التسوية لأنه قلع باختياره » ولو امتنع منه 
لم يجبر عليه فيلزمه إذا قلع رد الارض إلى 
ما كانت عليه ليرد كما أخذ وهذا هو الأظهر فى 
الشرحين » وقال فى الروضة : إنه قول 
الجمهور وإن ما فى المحرر ضعيف » وقال 
السبكى إن كان الكلام فى حفر حصلت فى مدة 
العارية لآجل: الغرس: واليناء فالأمن كما قي 
المحرر وإن كان فى حفر حصلت من القلع زائدة 
على ما حصل قبل ذلك فالراجح وجوب 
التسوية » ثم قال : فتلخص للفتوى الفرق بين 
الحفر لأجل الغراس والبناء وبين الحفر للقلع 
وهذا الحمل متعين ٠‏ ومحل- الخلاف كما قاله ابن 
الملقن رحمه الله تعالى إذا كانت الحفر الحاصلة 
فى الأرض على قدر الحاجة فإن كانت زائدة 
على حاجة القلع لزمه طم الزائد قطعا . وإن لم 
يختر المستعير القلع لم يقلع المعير مجانا لأنه 
وضع بحق فهو محترم » بل للمعير الخيار بين 
أن يبقيه باجرة مثله او يقلع ويضمن ارش نقصه 
فى الكفاية » قيل : أو يتملكه بعقد » ولا يلحق 
بالشفيع كما يوُخذ من كلام الرافعى بقيمة مستحق 
تعالى فإن قيمته تنقص على هذا التقدير ووجه 
مقابله أن ذلك بيع فلابد فيه من التراضى وتخييره 
بين الثلاث هو المعتمد وفاقا للإمام والغزالى 
وصاحب الحاوى الصغير والانوار وغيرهم » 
ومقتضى كلام الروضة وأصلها فى الصلح خلافا 
لما فيها هنا من تخصيص التخيير بالأول 
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والثالث : وأما ما وقع فى الكتاب تبعا لأصله من 
التخيير بين التبقية بالأجرة وبين القلع مع غرامة 
الأرش دون التملك بالقيمة لم يذكراه فى الشرحين 
والروضة وجها فضلا عن تصحيحه بل لم يذكره 
غيرهما إلا ما يوهمه كلام التنبيه » بل قال 
الزركشى تبعا للبلقينى رحمهما الله تعالى : ليس 
فى المسئلة خلاف كما زعمه الشيخان ؛ بل الكل 
متفقون على التخيير بين الثلاث ونسبه الإمام إلى 
كافة الأصحاب . فإن لم.يختر المعير واحدة من 
الخصال التى خير فيها لم يقلع مجانا - أى ليس 
لد ذلك إخ: بذل. "المستفيد الأحوة لانتفاء 
الضرر ء وكذا إن لم يبذلها فى الأصح لأن 
المعير مقصر بترك الاختيار راض بإتلاف 
منافعه » والقول الثانى المقابل للأصح : يقلع لأنه 
بعد الرجوع لا يجوز الانتفاع بما له مجانا » ثم 
على الأصح قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها من 
بناء وغراس ويقسم بينهما فصلا للخصومة ٠»‏ 
والأصح أن الحاكم يعرض عنهما حتى يختارا 
شيئا أى يختار المعير ماله اختياره ويوافقه 
المستعير عليه لينقطع النزاع بينهما" . 
والعارية المؤقتة لبناء أو غراس او غيره 
كالمطلقة فيما مر من الأحكام إذا انتهت المدة 
أو رجع فيها » لكن فى المؤقتة يجوز له أن 
يغرس ويبنى المرة بعد الأخرى ما لم تنقض 
المدة أو يرجع المعير » وفى المطلقة لا يفعل 
ذلك إلا مرة واحدة » فإن قلع ما بناه او غرسه لم 
يكن له إعادته إلا بإذن جديد إلا إن صرح له 
بالتجديد مرة بعد اخرى ». ذكره الشيخان فى 
الكلام على الزرع وغير الغراس والبناء فى 
معناهما » فإن فعل عالما أو جاهلا برجوعه 


لله المرجع السابق ج 5 ص 0١‏ , صن 5 نفس 
الطبعة . 


امتناع 


رحد انقضاء المدة قلع مجانا وكلف تسوية 
الأرض كالغاصب فى حالة العلم وكذلك ما نبت 
بحمل السيل إلى أرض غيره فى حالة الجهل . 
وفى قول له القلع فى المؤقتة مجانا إذا رجع بعد 
المدة ويكون هذا فائدة التأقيت ٠‏ ومقابله يقول 
فائدته طلب الأجرة . وإذا أعاره أرضا لزراعته 
مطلقا ورجع المعير قبل إدراك الزرع فالصحيح 
أن عليه الإبقاء إلى الحصاد لأنه محترم وله أن 
ينتظر بخلاف البناء والغراس ومقابل الأصح 
وجهان : 


أحدهما : له قلعه ويغرم أرش النقص . 

والثانى : له التملك بالقيمة فى الحال وعلى 
الأول إن كان الزرع مما يعتاد قلعه قصيلا كلف 
القلع وكذا إن لم ينقص بالقلع كما فى المطلب وإن 
لم يعتد قطعه » والصحيح وفى الروضة الأصح 
أن له الأجرة من وقت الرجوع إلى الحصاد لأن 
الإباحة انقطعت بالرجوع فأشبه ما إذا أعار دابة 
ثم رجع فى الطريق فإن عليه نقل متاعه إلى 
مأمن بأجرة المثل » والثانى لا أجرة له لأن منفعة 
الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة بالزرع ثم أشار 
إلى ما هو كالمستثنى مما قبله بقوله : ولو عين 
المعيد مدة للزراعة ولم يدرك أى الزرع فيها 
لتقصير المستعير بتأخير الزراعة قلع المعير 
الزرع مجانا لما اشار إليه من كونه مقصرا 
ويلزمه أيضا تسوية الأرض وإن قصر بالزرع 
ولم يقصر بالتأخير كأن كان على الأرض سيل 
أو ثلج أو نحو ذلك لا يمكن معه الزرع ثم زرع 
بعد تمكنه وهو لا يدرك فى المدة فالحكم كذلك 
أما إذا لم يحصل منه تقصير فإنه لا يقلع مجانا 
بل يكون كما لو أعار مطلقا سواء كان عدم 
الإدراك لحر أم برد أم مطر أم لقلة المدة المعينة 


لحض 


أم لأكل الجراد رءوس الزرع فنبت ثانيا » قال 
الأسنوى وذكر الرافعى فى الإجارة أنه إذا أبدل 
الزرع العدين بغيرء كان كالتقصي بالتأخير فيأتى 
مثله هنا أيضا . ولو حمل السيل أو نحوه كهواء 
بذرا لغيره إلى أرضه فنبت فيها فالنابت لصاحب 
البذر لأنه عين ماله تحول إلى صفة أخرى فلم 
يزل ملكه عنه فيجب رده إليه إن حضر وعلمه 
وإلا فيرده إلى القاضى لأنه نائب الغائب ويحفظ 
المال الضائع . والأصح أن المالك يجبر على 
قلع ما ذكر لأن مالك الأرض لم يأذن لد» والقول 
الثانى المقابل للأصح : لا يجبر لأنه غير متعد 
فهو كلصيل وعلى الأول بلرمة تسوية 
الأرطن لأن ذلك لتخليسن افلكة ولا أجرة عليه 
للمدة التى قبل القلع كما فى المطلب لعدم فعله » 
أما إذا أعرض عنها مالكها وكان ممن يصح 
إعراضه فهى لمالك الأرض" . 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى والشرح الكبير أن مالك 
الشىء لو أعاره شخصا لينتفع به انتفاعا يلزم من 
الرجوع فى العارية فى أثنائه ضرر بالمستعير لم 
يجز له الرجوع لأن. الرجوع يضر بالمستعير فلم 
يجز له الإضرار به » مثل أن يعيره لوحا يرقع 
به سفينته فرقعها به ولجج بها فى البحر لم يجز 
له الرجوع مادامت فى البحر وله الرجوع قبل 
دخولها فى البحر وبعد الخروج منه لعدم الضرر 
فيه . وإن أعاره أرضا ليدفن فيها فله الرجوع 
ما لم يدفن فيها » فإذا دفن لم يكن له الرجوع 
ما لم يبل الميت » وإن أعاره حائطا ليضع عليه 
أطراف خشبه جاز كما تجوز إعارة الارض 
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ترق 
. للبناء وللغراس وله الرجوع ما لم يضعه وبعد 
مععداها لون طله زه اعون يفن 
بنى عليه لم يجز الرجوع لما فى ذلك من هدم 
البناء » وإن قال أنا أدفع إليك أرش ما نقص 
بالقلع لم يلزم المستعير ذلك لأنه إذا قلعه انقلع 
ما فى ملك المستعير منه ولا يجب على 
المستعير قلع شىء من ملكه بضمان القيمة » وإن 
انهدم الحائط وزال الخشب عنه أو ازاله 
المستعير باختياره لم يملك إعادته سواء بنى 
الحائظ بالنه أو يغينها لأن. الفارية لا تلز 
وإنما امتنع الرجوع قبل انهدامه لما فيه من 
الضرر بالمستعير بإزالة المأذون فى وضعه وقد 
زال ذلك . وكذلك إذا سقط الخشب والحائط 
بحاله » وإن أعاره أرضا لزراعة شىء فله 
الرجوع ها لم يزوج فإذا زرع لم يملك الرجوع 
فيها إلى أن ب ينتهى الزرع ٠‏ فإن بذل له قيمة 
الزروع . ليطلكه: لم ركلع .له ذلك نص عليه أحتية 
رضى الله تعالى عنه لان له وقتا ينتهى إليه » فإن 
كان مما يحصد قصيلا فله الرجوع فى وقت 
إمكان حصاده لعدم الضرر فيه » وإن لم يكن 
كذلك لم يكن له الرجوع حتى ينتهى » وإن أذن 
له فى البناء والغراس فيها فله الرجوع قبل 
قلعه » فإذا غرس وبنى فللمالك الرجوع فيما بين 
الغراس والبناء لأنه لم يتعلق به ملك المستعير 
ولا ضرر عليه فى الرجوع منه فأشبه ما لو لم 
يين فى الأرض شيئا ولم يغرس فيها » ثم إن 
اختار المستعير أخذ بنائه وغراسه فله ذلك لأنه 
ملكه فملك نقله ولا يلزم تسوية الحفر » ذكره 
القاضى لأن المستعير رضى بذلك حيث أعاره 
مع علمه بأن له قلع غرسه » ويحتمل أن عليه 
تسوية الحفر لأن القلع باختياره ٠‏ فإنه لو امتنع 
منه لم يجبر عليه فلزمه تسوية الحفر 


امتناع 


كما لو خرب أرضه التى لم يستعرها » وإن أبى 
القلع فبذل له المعير ما ينقص بالقلع أو قيمة 
غراسه وبناته دائما ليأخذه المعير أجبر المستعير 
عليه لأنه رجوع فى العارية من غير إضرار » 
وإن قال المستعير أنا أدفع قيمة الأرض لتصير 
لى لم يكن له لأن الغراس تابع والأرض أصل 
ولذلك يتبعها الغراس والبناء فى البيع 
ولا تتبعهما » وبهذا كله قال الشافعى رضى الله 
تعالى عنه ٠‏ وقال أبو حنيفة ومالك رضى الله 
تعالى عنهما : يطالب المستعير بالقلع من غير 
ضمان إلا أن يكون أعاره مدة معلومة فرجع فيها 
قبل انقضائها لأن المعير لم يعره فكان عليه القلع 
كما لو شرطه عليه . ويدل لنا أنه بنى وغرس 
بإذن المعير من غير شرط القلع فلم يلزمه القلع 
من غير ضمان كما لو طالبه قبل انقضاء 
الوقت » وقولهم لم يعره ممنوع فإن الغراس 
والبناء يردان للمتبقية وتقدير المدة ينتصرف إلى 
ابتداته كأنه قال له : لا تغرس بعد هذه المدة » 
فإن امتنع المعير من دفع القيمة وأرش النقص » 
وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجرة لم يقلع 
لان الإعارة تقتضى الانتفاع من غير ضمان 
والإذن فيما يبقى على الدوام وتضر إزالته رضا 
بالإبقاء ٠‏ وقول النبى عَيْتْهِ : ٠‏ ليس لعرق ظالم 
حق » يدل بمفهومه على أن العرق الذى ليس 
بظالم له حق فعند ذلك إن اتفقا على البيع بيعت 
الأرض بغراسها ودفع إلى كل واحد منهما قدر 
حقه فيقال كم قيمة الأرض غير مغروسة 
ولا مبنية ؟ فإذا قيل عشرة ٠»‏ قلنا وكم تساوى 
مغروسة ومبنية ؟ فإن قالوا خمسة عشر قلنا 
لمكن ثلثا الكمن ‏ وللستهير تلقدة وان امتنها 
عن البيع بقيا على حالهما وللمعير دخول أرضه 
كيف شاء والانتفاع بها بما لا يضر الغراس 


امتناع 


والبناء ولا ينتفع بهما وليس لصاحب الغراس 
والبناء الدخول إلا لحاجة مثل السقى وإصلاح 
الثمرة لان الإذن فى الغراس إذن فيما يعود 
بصلاحه وأخذ ثماره وسقيه وليس له دخولها 
للتفرج لأنه قد رجع فى الإذن له ولكل واحد 
منهما بيع ما يختص به من الملك منفردا فيكون 
للمشترى مثل ما كان لبائعه . وقال بعض 
أصحاب الشافعى رضى الله تعالى عنهم ليس 
للمستعير بيع الشجر لآن ملكة فيه غير -مشتقن 
بدليل. أن للمعين ‏ أخذه متئ: شاءء بقيمته + قلثا + 
عدم استقراره لا يمنع بيعه بدليل الشقص 
المشفوع والصداق قبل الدخول » وفى جميع هذه 
المسائل متى كان المعير شرط على المستعير 
القلع عند رجوعه ورد العارية غير مشغولة لزمه 
ذلك لأن المسلمين. غلى شروطهم ولآن العارية 
مقيدة غير مطلقة فلم تتناول ما عدا المقيد لأن 
المستعير دخل فى العارية راضيا بالتزام الضرر 
الداخل عليه بالقلع وليس على صاحب الأرض 

ضمان نقصه ولا نعلم فى هذا خلافا. 
وأما تسوية الحفر الحاصلة بالقلع فإن كانت 
مشروطة عليه لزمه كما ذكرنا » وإن لم تكن 
مشروطة لم يلزم لأنه رضى بضرر القلع من 
الخز. ونحوه حيث التزيط القلع » ولم يذكر 
أصحابنا على المستعير أجرا فى شىء من هذه 
المسائل إلا فيما إذا استعار أرضا للزرع فزرعها 
ثم رجع المعير فيها قبل كمال الزرع فإن عليه 
أجر مثله من حين رجع المعير لأن الأصل جواز 
الرجوع ٠ء‏ وإنما منع من القلع لما فيه من الضرر 
ففى دفع الأجر جمع بين الحقين فيخرج فى سائر 
المسائل مثل هذا الوجود هذا المغنى فيه » 
ويحتمل أن لاا يجب الأجر فى شىء من 
المواضع لأن حكم العارية باق فيه لكونها صارت 


غرف 


لازمة للضرر اللاحق بفسخها والاعارة تقتضى 
الانتفاع بغير عوض!" . 

وإذا حمل السيل بذر رجل من أرض إلى 
أرض غيره فنبت فيها لم يجبر على قلعه » وقال 
أصحاب الشافعى رضى الله تعالى عنهم فى أحد 
الوجهين : يجبر على ذلك إذا طالبه رب الأرض 
به لأن ملكه حصل فى ملك غيره بغير إذنه فأشبه 
ما لو انتشرت أغصان شجرته فى هواء ملك 
جاره . ويدل لنا أن قلعه إتلاف للمال على مالكه 
ولم يوجد منه تفريط ولا يدوم ضرره فلا يجبر 
على ذلك ؛ كما لو حصلت دابته فى دار غيره 
على وجه لا يمكن خروجها منها إلا بقلع الباب 
أو قتلها فإننا لا نجبره على قتلها » ويفارق 
أغصان الشجرة فإنه يدوم ضرره ولا يعرف قدر 
ما يشغل من الهواء فيؤدى أجره . إذا ثبت هذا 
فإنه يقر فى الأرض إلى حين حصاده بأجر 
مثله » وقال القاضى رحمه الله تعالى ليس عليه 
أجر لأنه حصل فى أرض غيره بغير تفريط 
فأشبه ما لو باتت دابته فى أرض إنسان بغير 
تفريطه وهذا بعيد لأن إلزامه تبقية زرع ما أذن 
فيه فى أرضه بغير أجر ولا انتفاع إضرار به 
وشغل لملكه بغير اختياره من غير عوض فلم 
يجز كما لو أراد إبقاء بهيمته فى دار غيره 
عاما » ويفارق مبيتها لأن ذلك لا يجبر المالك 
عليه ولا يمنع من إخراجها ٠‏ فإذا تركها اختيارا 


١ (‏ ) المغنى للإمام موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد 
إبن محمد بن قدامة على مختصر الإمام أبى القاسم عمر بن 
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ضف 


امتناع 


منه كان راضيا به بخلاف مسئلتنا » ويكون 
الزرع لمالك البذر لأنه من عين ماله » ويحتمل 
أن يكون حكم هذا الزرع حكم زرع الغاصب لأنه 
حصل فى أرضه بغير إذنه فأشبه ما لو زرعه 
مالكه + والأول اولي لأن :هذا يعون عدوا وقد 
أمكن جبر حق مالك الأرض بدفع الأجر إليه » 
وإن أحب مالكه قلعه فله ذلك وعليه تسوية الحفر 
وما نقصت الأرض لأنه أدخل النقص على ملك 
الغير لاستصلاح ملكه فأشبه المستعير » وأما إن 
كان السيل حمل نوى فنبت شجرا فى أرض 
غيره كالزيتون والنخيل ونحوه فهو لمالك النوى 
لأنه من نماء ملكه فهو كالزرع ويجبر على قلعه 
ههنا لأن ضرره يدوم فأجبر على إزالته كأغصان 
الشجرة المنتشرة فى هواء ملك غير مالكها » 
وإن حمل السيل أرضا بشجرها فنبت فى أرض 
آخر كما كانت فهى لمالكها يجي على إزائتها » 
وفى كل ذلك إذا ترك صاحب الأرض المنتقلة 
أو الشجر أو الزرع ذلك لصاحب الأرض التى 
انتقل إليها لم يلزمه نقله ولا أجر ولا غير ذلك 
لآثة: خضل :كقيز “تفريطة -ولا عدوانه” :وكات 
الخيرة إلى صاحب الأرض المشغولة به إن أخذه 
لنفسه وإن شاء قلعه!" . 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار وحواشيه أنه يصح 
لمن اعار عينا وكذا يصح لمن استعارها الرجوع 
فيها متى شاء مطلقا » أى سواء كانت مطلقة أم 
مؤقتة » هذا مذهبنا ما لم يود ذلك إلى فعل 
محظور أو ترك واجب نحو أن يستعير ثوبا 
ليستر عورته فى الصلاة الواجبة أو ليصلى عليه 


0( المرجع السابق ده ص 555 . ص 77٠١‏ نفس 
الطبعة . 


فى الموضع المتنجس . أو استعارة المرأة عبدا 
محرما لها ليحج بها فإنه لا يجوز الرجوع عن 
العارية بعد الإحرام للصلاة والحج » ونحو ان 
يستعير سفينة ليعبر عليها أو خيطا ليربط جرح 
محترم أو الة من رشا أو غيره لينقذ به محترم 
الدم فى بئر أو نحو ذلك فإنه لا يجوز الرجوع 
فى العارية حيث يحصل تلف محترم الدم 
أو ضررهء أو ثوبا ليكفن به الميت فإنه 
لا يجوز الرجوع بعد الدفن وله أجرة المثل من 
يوم الرجوع . ولو استعار رجل جملا أو نحوه 
من رجل اخر ليحمل عليه إلى موضع آخر ثم 
رجع المعير له فى بعض الطريق عن عاريته 
قال عليه السلام يلزم المعير اجرته إلى حيث 
أعاره إن وجد ما يحمله عليه وإلا لزمه تمام 
العارية » وكذا لو أعار مدفنا فى جهة بعيدة ثم 
حمل المستعير الحب إليها أو إلى بعض الطريق 
فرجع المعير لزمه غرامة المستعير فى ذلك . 
ولو أن رجلا استعار حائطا ليبنى عليه بناء 
أو استعار أرضا ليغرس فيها فبنى أو غرس ثم 
طالبه المعير برفع ذلك فإنه ينظر فإن كانت 
فته -فطالبه .بعد انفضاء الوقت وجب على 
المستعير رفعه ولا شىء له عندنا . ويجب على 
الراجع فى العارية المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء 
الوقت للمستعير فى الغرس والبناء ونحوهما 
كوضع الفص فى الخاتم والجزع فى وسط 
الجدار ونحو ذلك .. يجب عليه الخيارات وهما 
إن شاء طلب من المعير قيمة البناء والغرس قائما 
ليس له حق البقاء » وإن شاء قلع بناءه وغرسه 
وطلب أرش النقصان » وفى وجوب تسوية 
الأرض وجهان أصحهما : لا يلزم إذ الإذن 
للمستعير بالغرس إسقاط لما تولد عنه » وقيل : 
يجب الإصلاح . وذكر فى البيان لمذهب الهادى 
عليه السلام أنه إذا اختار النقص فلا شىء له . 


امتناع 


وأما إذا استعار الأرض للزرع فرجع المعير قبل 
انقضاء الوقت وجب للمستعير فى الزرع والثمر 
الثلاثئة الخيارات ؛ فالأولان هما الخياران 
المذكوران فى الغرس والبناء والثالث أن يبقى 
الزرع إلى أن يحصد بالأجرة لصاحب الأرض . 
وإنما تلزم المستعير الأجرة من بعد الرجوع لبقاء 
الزرع إن قصر حتى تعدى المدة المؤقتة » فأما 
لو لم يكن منه تقصير استحق بقاء الزرع 
يل أهدة حتى يحصد ولواتعدى المدة 
المضروبة . قال عليه السلام : ولا يبعد 
لو استعار الأرض للغرس ورجع المعير وفى 
الشجر المغروس ثمر أنه لا يجب القلع حتى يجذ 
الثمر قال فى الحاشية : ظاهره بلا أجرة لمالك 
الأر ةا 
مذهب الإمامية : 

جاء فى الروضة البهية أن للمالك الرجوع فى 
العارية متى شاء لاقتضاء جواز العقد ذلك إلا فى 
الإعارة لدفن الميت المسلم ومن فى حكمه 
فلا يجوز الرجوع فيه بعد الطم لتحريم نبشه 
وهتك حرمته إلى أن تندرس عظامه » ولو رجع 
قبله جاز وإن الميت قد وضع على الأقوى 
للاضل» فمؤنة الحفر لازمة لولى الميت لقدومه 
على ذلك إلا أن يتعذر عليه غيره مما لا يزيد 
عوضه عنه فيقوى كونه من مال الميت لعدم 
التقصير ولا يلزم وليه طمه للوذن فيه . ويستثنى 
اخوان .أيضنا . أحدهما إذا حصل بالرجوع ضرر 
على المستعير لا يستدرك كما لو أعاره لوحا 
رفع به سفينة ولجج فى البحر فلا رجوع للمعير 


١ (‏ ) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة 
الأطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص 2*6 
وما بعدها إلى ص ”457 فى كثاب أسفله مجموعة حواشى 
عليه الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 
لاهة؟١‏ ه. 


يغرف 


إلى أن يمكنه الخروج إلى الشاطىء أو إصلاحها 
مع نزعه من غير ضرر » ولو رجع قبل دخول 
السفينة أو بعد خروجها فلا إشكال فى جوازه مع 
احتمال الجواز مطلقا » وإن وجب الصبر بقبضه 
إلى أن يزول الضرر” . وذكر صاحب 
الخلاف أن المعير إذا طالب المستعير بقلع 
ها أذن له ف جر اسهامق غير :أن يعسن له ارك 
النقصان وأبى ذلك صاحبه لم يجبر عليه » وبه 
قال الشافعى رضى الله تعالى عنه . وقال 
أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : يجبر على ذلك 
وإن لم يضمن . دليلنا قول النبى يله : ٠‏ ليس 
لعرق ظالم حق » وهذا ليس بظالم فيجب أن 
يكون له حق » وروت عائشة رضى الله تعالى 
عنها أن النبى يِه قال : من بنى فى رباع قوم 
بإذنهم فله قيمته(!) . 


حكم الامتناع 

من. تسليم مال المضاربة أو بيعه 
مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع أنه إذا اشترى 
المضناوبية. يمال.. المضارية” ننتاعا .وفيه: :فصل 
أو لا فضل فيه فأراد رب المال بيع ذلك فأبى 
المضارب واراد إمساكه حتى يجد ربحا فإن 
المضارب يجبر على بيعه إلا أن يشاء أن يدفعه 
إلى رب المال لأن منع المالك عن تنفيذ إرادته 


١ (‏ ) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين 
الدين الجبعى العاملى ج ١‏ ص 584 طبع مطابع دار الكتاب 
العربى بمصر . 

( " )الخلاف فى الفقه لشيخ الطائفة الإمام أبى جعفر محمد 
بن الحسن بن على الطوسى ج ١‏ ص 57١‏ مساألة رقم 4 
الطبعة الثانية طبع مطبعة رنكين فى طهران سنة /ا/1 ١7‏ ه . 


ذايف 


فى ملكه لحق يحتمل الثبوت والعدم وهو الربح 
لا سبيل إليه » ولكن يقال له إن أردت الإمساك 
فرد عليه ماله وإن كان فيه ربح يقال له ادفع إليه 
رأس المال وحصته من الربح ويسلم المتاع 
إليك!) . وعقد المضاربة عقد غير لازم ولكل 
من رب المال والمضارب أن يفسخه لكن عند 
وجود شرطه وهو علم صاحبه » ويشترط أيضا 
أن يكون رأس المال عينا وقت الفسخ دراهم 
أو دنائير » حتى لو نهى رب المال المضارب 
عن التصرف ورأس المال عروض وقت النهى 
لم يصح نهيه وله أن يبيعها لأنه يحتاج إلى بيعها 
بالدراهم والدنائير ليظهر الربح فكان النهى 
والفسخ إبطالا لحقه فى التصرف فلا يملك ذلك » 
وإن كان اسن المال دراهم ودنانير وقت الفسخ 
والنهى صح الفسخ والنهى لكن له أن يصرف 
الدراهم إلى الدنانير والدنانير إلى الدراهم لأن 
ذلك لا يعد بيعا لاتحادهما فى الثمنيه7 . وإذا 
اتفسيقت؛ المضارية وعال المضاربة كين :عد 
الناس وامتنع عن التقاضى والقبض فإن كان فى 
المال ربح أجبر على التقاضى والقبض » وإن لم 
يكن فيه ربح لم يجبر عليهما وقيل له أحل رب 
المال بالمال على الغرماء لأنه إذا كان هناك ربح 
كان له فيه نصيب فيكون عمله عمل الأجير 
والأجير مجبور على العمل فيما التزم وإن لم 
يكن هناك ربح لم تسلم له منفعة فكان عمله عمل 
الوكلاء فلا يحيز-علئ إتمام العمل كما لا يجين 
الوكيل على قبض الثمن ٠‏ غير أنه يؤمر 
المضارب أو الوكيل ان يحيل. رب المال على 
الذى عليه الدين حتى يمكنه قبضه لأن حقوق 


١ (‏ ) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى 
بكر بن مسعود الكاسانى ج 5 ص ٠٠١‏ الطبعة الاولى طبع 
مطبعة الجمالية بمصر سنة ١51١‏ ه سنة ٠5م.‏ 
)١(‏ المرجع السابق ج 5 ص ٠١5‏ نفس الطبعة . 


امتناع 


العقد راجعة إلى العاقد فلا تثبت ولاية القبض 
للامر إلا بالحوالة من العاقد فيلزمه أن يحيله 
بالمال حتى لا يتوى حقه!" . 


مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والإكليل نقلا عن المدونة » قال 
مالك رضى الله تعالى عنه : لرب المال رد المال 
ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر » وإن 
ابتاع به سلفا وتجهز يريد بعض البلدان فنهاه ربه 
أن يسافر فليس له أن يمنعه بعد شرائه لأنه يبطل .. 
عليه عمله كما لو اشترى سلعا فأراد رب المال 
أن يبيع ذلك مكانه فليس له ذلك ولكن ينظر 
السلطان فيؤؤخر منها ما يرجى له سوق لثلا 
يذهب عمل العامل باطلا . قال محمد رحمه الله 
تعالى : لو اشترى مثل الزاد والسفرة فإن رضى 
رب المال بأخذ ذلك بما اشتراه فذلك له . قال 
مالك رضى الله تعالى عنه : وليس لرب المال 
جبر العامل على بيع سلع قراضة لأخذ رأس 
ماله » وينظر الإمام فيها إن رأى وجه بيعها 
عجله وإلا أخره إلى إيان سوقها كالحبوب 
تشترى فى الحصاد ترفع لإبان نفاقها والضأن 
تشترى قبل أيام النحر ترفع ليومه » قال اللخمى 
رحمه الله تعالى : وكذا العامل إن أراد تعجيل 
بيعها وأبى ربها!' . 


(” ) المرجع السابق ج 5" ص ١١4‏ نفس الطبعة . 

( ؛ ) التاج والإكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد 
ابن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير: بالمواق ج ه 
ص 515 فى كتاب على هامش مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل لابى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى 
الرعينى المعروف بالحطاب الطبعة الأولى سنة ١579‏ ه . 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج أن لكل من طرفى 
المضاربة فسخ عقدها متى شاء من غير حضور 
الاخر ورضاه لأن القراض فى ابتدائه وكالة وفى 
انتهائه إما شركة وإما جعالة وكلها عقود جائزة . 
ولو مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ 
عقد القراض كالوكالة » وللعامل إذا مات المالك 
أو جن الاستيفاء والتنضيض بغير إذن الورثة فى 
الأولى والولى فى الثانية اكتفاء بإذن العاقد كما 
فى جال الحياة » وكالجنون الإغماء المفهوم 
بالأولى » بخلاف ما لو مات العامل فإن ورثته 
لا تملك المبيع بدون إذن المالك لأنه لم يرض 
بتصرفهم ٠‏ فإن امتنع المالك من الإذن فى البيع 
تولاه أمين من جهة الحاكم ولا تقرر ورثة المالك 
العامل على القراض كما لا يقرر المالك ورثة 
العامل عليه لأن ذلك ابتداء قراض وهو لا يصح 
على العروض » فإن نض المال ولو من غير 
. جنس المال جاز تقرير الجميع فيكفى أن تقول 
ورثة المالك للعامل قررناك على ما كنت عليه 
مع قبوله أو يقول المالك لورثة العامل قررتكم 
على ما كان مورثكم عليه مع قبولهم لفهم المعنى 
وكالورثة وليهم وكالموت الجنون والإغماء . 
ويلزم العامل الاستيفاء لدين القراض إذا فسخ 
أحدهما او هما أو انفسخ كان باع بنقد ثم انفسخ 
القراض قبل توفير الثمن لأن الدين ناقص وقد 
أخذ منه ملكا تاما فليرد كما أخذ سواء كان فى 
المال ربح أم لا » قال الخطيب : قضية إطلاق 
صاحب المنهاج كغيره الاستيفاء أنه يلزمه 
استيفاء رأس المال والربح معا وهو كذلك 
كما صرح به فى المرشد . وإن كان ظاهر كلام 
المهذب أنه إنما يلزمه استيفاء رأس المال 
وصرح به ابن يونس رحمه الله تعالى ٠‏ فإن قيل 


نارف 


يدل هذا تصريحهم بأن فى العروض لا يلزمه 
إلا تتضيض رأس المال فقط أجيب بأن القراض 
مستلزم لشراء العروض والمالية فيه محققة 
فاكتفى بتنضيض رأس المال فقط بخلاف الدين 
ولو رضى المالك بقبول الحوالة جاز . ويلزم 
العامل أيننا تنضيطن :ران" الال إن كان غتد 
الفسخ عرضا وطلب المالك تنضيضه سواء أكان 
فى المال ربح أم لا » ولو كان المال عند الفسخ 
ناضا لكنه من غير جنس رأس المال أو من 
جنسه ولكن من غير صفته كالصحاح والمكسرة 
فكالعروض ٠‏ ولو ابطل السلطان النقد الذى 
جرى عليه القراض والمال عرض رد من الأول 
فى زيادة الروضة . وقيل من الحادث فإن لم 
يطلب المالك التنضيض لم يجب إلا أن يكون 
المال امحجور عليه وحظه فى التنضيض 
فيجب . ولو قال المالك لا تبع ونقسم العروض 
بتقويم عدلين أو قال اعطيك نصيبك من الربح 
ناضاأ اجيب . وكذا لو رضى باخذ العروض من 
العامل بالقيمة ولم يزد راغب كما جزم به ابن 
المقرى رضى الله تعالى عنه ٠»‏ فلو حدث بعد 
ذلك غلاء لم يؤثر وخرج بقدر رأس المال الزائد 
عليه فلا يلزمه تنضيضه بل هو عرض اشترك 
فيه اثنان لا يكلف أحدهما بيعه » نعم لو كان بيع 
بعضه ينقص فيمته كالعبد لزمه تنضيض الكل 
كما بحثه فى المطلب . وقيل لا يلزم العامل 
التنضيض إذا لم يكن ربح إذ لا فائدة له فيه . 
ودفع بأنه فى عهده أ يده كما أحذا 0 


)١(‏ مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد 
العربيق الفظنب + * عن 1457 )ين 507 في كناب على 
هامشه متن المنهاج للإمام أبى يحيى زكريا بن شرف 
النووى . ٌْ 


أغرف 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى والشرح الكبير أن المضاربة 
من العقود الجائزة تنفسخ بفسخ أحدهما ايهما كان 
وبموته وجنونه والحجر عليه لسفه لانه متصرف 
فى مال غيره بأذنه فهو كالوكيل ولا فرق بين 
نا :قبل التصيوف ويعده قإذا اتفسيفت والفال نان 
لا ربح فيه اخذه ربه » وإن كان فيه ربح قسما 
الربخ. .على ها شوطاه » ون اتفشيحت. والمان 
عرض فاتفقا على بيعه أو قسمه جاز لأن الحق 
لهما لا يعدوهما » وإن طلب العامل البيع وأبى 
رب المال وقد ظهر فى المال ربح أجبر رب 
المال على البيع - وهو قول اسحاق والثورى - 
رحمهما الله تعالى - لأن حق العامل فى الربح 
لا يظهر إلا بالبيع » وإن لم يظهر ربح لم يجبر 
لأنه لا حق له فيه وقد رضيه مالكه كذلك فلم 
يجبر على بيعه - 
رضى الله تعالى عنه - وقال بعضهم فيه وجه 
آخر أنه يجبر على البيع لأنه ربما زاد فيه زائد 
أو رغب فيه راغب فزاد على ثمن المثل فيكون 
للعامل فى البيع حظ ء ويدل لنا أن المضارب 
إنما استحق الربح إلى حين الفسخ وذلك لا يعلم 
إلا بالتقويم الا ترى أن المستعير إذا غرس 
أو بنى أو المشترى كان للمعير والشفيع أن يدفعا 
قيمة ذلك لأنه مستحق للأرض فههنا أولى » 
وما ذكروه من أاحتمال الزيادة بزيادة مزايد 
أو راغب على قيمته فإنما حدث ذلك بعد فسخ 
العقد فلا يستحقها العامل . وإن طلب رب المال 
البيع وأبى العامل ففيه وجهان : 


وهذا ظاهر مذهب الشافعى 


أحدهما : يجبر العامل على البيع - وهو قول 
الشافعى رضى الله تعالى عنه - لأن عليه رد 
المال ناضا كما أخذه . 


امتناع 


والوجه الثانى : لا يجبر إذا لم يكن فى المال 
ربح أو أسقط حقه من الربح لانه بالفسخ زال 
تصرفه وصار أجنبيا من المال فأشبه الوكيل إذا 
اشترى ما يستحق رده فزالت وكالته قبل رده . 
ولو كان رأس المال دنانير فصار دراهم أو كان 
دراهم فصار دنانير فهو كما لو كان عرضا » 
وإذا تسن ر أبن الما جمهة :لم مارم القامك أن 
ينض له الباقى لأنه شركة بينهما ولا يلزم 
الشريك أن ينض مال شريكه ولأنه إنما لزمه أن 
ينض رأس المال ليرد إليه رأس ماله على صفته 
ولا يوجد هذا المعنى فى الربح!" . وإن طلب 
أحد المتضاربين قسمة الربح من رأس المال 
وأبى الآخر قدم قول الممتنع لأنة إن كان رت 
المال فلأنه لا يأمن الخسران فى رأس المال 
فيجبره بالربح » وإن كان الممتنع العامل فإنه 
لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ فى وقت لا يقدر 
عليه » وإن تراضيا على ذلك جاز لأن الحق لهما 
وسواء اتفقا على قسمه جميعه أو بعضه أو على 
أن يأخذ كل واحد منهما شيئا معلوما ينفقه » ثم 
متى ظهر فى المال خسران أو تلف كله لزم 
العافل 43 "فل الأمويق: :هما اكد آر. تصنت 
خسران المال إذا اقتسما الربح نصفين وذلك لأن 
المال لهما فجاز لهما أن يقتسما بعضه 
كالشريكين : أو نقول أنهما شريكان فجاز لهما 
قسمة الربح قبل المفاصلة كشريكى العنان!" . 


)١(‏ المغنى للإمام موفق الدين أبى محمد عبد الله أحمد بن 
محمد بن قدامة على مختصر الإمام أبى القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى جاه ص 2١79‏ 
ض ٠‏ فى كتاب أسفله الشرح الكبير على متن المقنع للإمام 

شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن 
الو ا الو ل ا 01 
الطبعة الأولى طبع مطبعة المنار فى مصر سنة ١58417‏ ه . 
)١(‏ المرجع السابق جاه ص 1١/8‏ .ء» ص ١١1‏ نفس 
الطبعة . 


000 
فى المحلى أن أى طرفى القراض أراد 
له 
معجلا خسر أو ربح لأنه لا مدة فى القراض » 
فإنه ليس فيه مدة فلا يجوز أن يجبر الابى منهما 
على التمادى فى عمل لا يريده أحدهما فى ماله 
ولا يريده الاخر فى عمله ولا يجوز التأخير فى 
ذلك لأنه'لآ يذوى كم يكون التاكين .وقد تسسو 
قيمة السلع وقد تنحط فإيجاب التأخير فى ذلك 
خطأ . ولا يلزم أحدا أن يبيح ماله لغيره ليموله 


د 


مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار أن لكل من عاقدى 
المضاربة أن يفسخها متى شاء إذ عقدها 
جائزا" . ولا يجبر الممتنع عن قسمة الربح مع 
بقاء العقد » فإن تراضيا صح . ولا جبر لخسر 
حدث بعدها مما قد أخذا). وإذا مات العامل 
فعلى الوارث رد العين فورا وإلا ضمن إذ ليس 
مأذونا بالإمساك إلا لعذر » فإن غاب المالك رد 
إلى الحاكم أو أمسكه بإذنه وتبطل بموت المالك 
لانتقال الملك » فيسلم العامل الحاصل من نقد 
أو عرض تيقن أن لا ربح فيه » ولا يلزمه البيع 
إذ قد ملكه الوارث ويطلب الولاية » ويبيع برضا 


١ (‏ ) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ج 8 
ص 749 مسألة رقم ١7174‏ الطبعة الأولى بتحقيق محمد 
منير الدمشقى طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر سنة 
ث6" ١ه‏ 

)١(‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام 
المهدى لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى جح ؛ ص87 
الطبعة الأولى طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر 
سنة ١57514‏ ه سنة 6م 

(*) المرجع السابق ج 4 ص 88 نفس الطبعة . 


امتناع 


يضف 


الوارث ما فيه ربح فإن امتنع الوارث مع تجويز 
الربح اجبر إذ لا يظهر الربح إلا به وبموت 
العامل » وعلى وارثه كذلك7'). وإذا خالف 
العامل ما شرط فى الحفظ ضمن إجماعا إذ صار 
كالغاصب . ولا تبطل به المضاربة إن سلم ء 
والعترة على أن الربح على ما شرطا إذ لا خلل 
فى العقد . ولو شرط أن يتجر بشىء مخصوص 
موجود شتاء وصيفا وخريفا تعين إذ هو 
كالوكيل . فإن كان لا يوجد إلا نادرا قال الإمام 
يحيى : صحت أيضا عند العترة إذ العقد صحيح 
وعروض التعذر لا يمنع كما لو عدم ما كان 
كثيرا كل وقت . فإن خالف ما عين ضمن 
إجماعا لتعديه كالمودع”. قال المؤيد بالله : 
ولو قال لا تتجر بعد الخسر فخالف كالمخالفة فى 
العين() . 
مذهب الإمامية : 

جاء فى الروضة البهية أن العامل فى 
المضاربة يقتصر من التصرف على ما أذن 
المالك له من نوع التجارة ومكانها وزمانها ومن 
يشترى منه ومن يبيع عليه وغير ذلك ٠»‏ فإن 
ولولاها لكان التصرف باطلا أو موقوفا على 
الإجارة7"). ولو تجاوز ما حد له المالك من 
: 9 ل 


( ؛ ) المرجع السابق ج 4 ص 27 نفس الطبعة . 

( 5 ) المرجع السابق ج 4 ص 65 نفس الطبعة . 

(6) المرجع السابق ج 4 ص 85 نفس الطبعة . 

( >7 ) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين 
الدين الجبعى العاملى جٍ ١‏ ص 0١‏ طبع مطابع دار الكتاب 
العربى بمصر. 

(8) المرجع السابق ج ١‏ ص 758١‏ نفس الطبعة . 


م 


لويف 


المال عروضا عند الفسخ فإن كان به ربح للعامل 
فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك إليه حقه منه » 
وإلا لم يجز إلا بإذن المالك وإن رجى الربح 
حيث لا يكون بالفعل . ولو .طلب المالك 
إنضاضه ففى إخبار العامل عليه قولان أجودهما 
العدم » ولو انفسخ العقد من غير المالك 
إما بعارض يفسد العقد الجائز أو من قبل العامل 
فلا أجرة له بل الحصة إن ظهر ربح » وقيل له 
الأجرة أيضا('). وجاء فى مفتاح الكرامة أنه 
لو امتنع احد عاقدى القراض من القسمة لم يجبر 
عليها ٠‏ وفى لكر والتحرير وجامع المقاصد 
أنه إذا اراد أحدهما قسمة الربح مع بقاء 
المضاربة فامتنع الآخر لم يجبر عليها » والقيد 
تقاف الفضازبة-مزاة للممياط > وها دكن يفده 
جزما بل كلام المبسوط صريح فى ذلك عند بيان 
الوجه فى عدم إجبار أحدهما قال لأنه إن كان 
المطالب :هو العامل .لم يجبر.المالك لأنه يقول 
الربح وقاية لرأس المال فلا تأخذ شيئا من الربح 
قبل أن اخذ رأس مالى ٠‏ وإن كان رب المال لم 
يجد العامل لأنه يقول : متى قبضت شيئا من 
الربح لم يستقر مالى لأن المال قد يخسر فيلزمنى 
رد ما أخذت . قلت : ولعله أخرج وصرف 
ما وصل إليه فيحتاج إلى غرم ما حصل له 
بالقسمة وذلك ضرر بل توجه المطالبة ضرر 
هذا » وإذا اتفقا على فسخ المضاربة وطالب 
أحدهما بالقسمة وامتنع الاخر جاءت أحكام 
القسمة("). وإن انفسخ القراض وبالمال 


. ص 785 نفس الطبعة‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 

١ (‏ ) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للسيد محمد 
الجواد ابن محمد الحسينى العاملى الشقرائى المجاور بالنجيف 
ج /اص 5.0 فى كتاب أعلاه متن قواعد العلامة طبع مطبعة 
الشورى بمصر سنة ١5١5‏ ه. 


امتناع 


عروض فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه 
ففى إجبار المالك على بيعه إشكال » وقد جزم فى 
المبسوط بأنه إذا فسخ المالك أو العامل والمال 
كله أو بعضه عروض كان للعامل بيعه سواء 
لاح فيه ربح أم لاء ونحوه ما فى جامع 
الشرائع » وموضع آخر من المبسوط ٠‏ وقالا 
إلا أن يأخذه رب المال بقيمته وقضية كلامهما أن 
المالك يجبر على إجابته » وقال فى التذكرة : إن 
للعامل الامتناع وعدم قبول قول المالك إذا قال له 
أنا اخذه بقيمته أو قال أعطيك نصيبك من الربح 
ناضا فإنه قد يجد من يشتريه باكثر من قيمته 
وهو قضية إطلاق قوله فى الإيضاح الأصح 
إجبار المالك على إجابته وقد جعل فى جامع 
المقاصد وجوب تمكينه من البيع مقتضى النظر 
إذا توقف حصول الفائدة للعامل عليه » وإليه مال 
فى المسالك . وفى الروضة إن كان به ربح 
فللعامل إن لم يدفع المالك إليه حقه وإلا لم يجز 
إلا بإذن المالك وإن رجى الربح حيث لا يكون 
بالفعل » قلته وهو قوى جدا . والوجه فى ذلك ان 
وصول العامل إلى حقه حاصل بالقسمة فلا يجبر 
المالك على بيع ماله ولا يزيد حاله على حال 
الشريك فإنه لا يكلف البيع لأجل شريكه » ووجه 
الإجبار أنه يجب تمكينه من الوصول إلى حقه 
وعوض عمله وربما لا يوجد راغب فى شراء 
البعض ولا سيما إذا كان العروض سلفا 
أو لا يباع إلا بنقصان » وللعامل مزية على 
الشريك لأنه يستحق التمكين من الوصول إلى 
عوك عملة وشو من اذلق 9 يقصني دوحوت 
مخالفة القاعدة القطعية وهو انه لا يجبر الإنسان 
على بيع ماله لتوقف حصول فائدة للغير عليه 
على أن الخصم يدعى إمكان وصول حقه إليه 
بالقسمة . هذا على القول بأنه يملك بالظهور 
وأما على القول بأنه إنما يملك بالإنضاض 


امتناع 


أو القسمة فمنشأ الإشكال أنه لا حق له الآن 
فلا يستحق التسلط على بيعها وإنما له الأجرة . 
ومن أنه ملك أن يملك بظهور الربح فله المطالبة 
بما يتوقف عليه حق الملك . كذا قال فى جامع 
المقاصد فى توجيه هذا الشق » وقال فى جامع 
المقاصد : إن موضع الإشكال ما إذا طلب العامل 
البيع فى الحال ٠‏ أما إذا طلب تأخيره إلى موسم 
رواج المتاع فليس له ذلك قطعا . ولو وجدنا 
زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه أجبر المالك على 
إجابته على إشكال ‏ قال فى الإيضاح : الأصح 
أنه يجبر » وفى جامع المقاصد أن الذى ينساق 
إليه النظر . ومنشأ الإشكال من أنه يمكن حصول 
عوض عمله إليه بالبيع فيجب تمكينه منه » ولأن 
ذلك يعد ربما لان الربح هو الزيادة وقد يكون 
حصولها بسبب خصوص العين لوجود راغب 
فيها بالفعل بزيادة عن قيمتها فيجب أن يستحق 
فيه الحصة لوجودها بالقوة القريبة وإن يمكن من 
البيع الذى يتوقف حصولها بالفعل عليه ومن أن 
هذه الزيادة لا تعد ربحا وإنما هو رزق يساق إلى 
مالك العروض لأن حصول الربح إما بزيادة 
القيمة السوقية أو بحصول الشراء بذلك » 
أما نفس البذل ولوعد ربحا لم يستحق الربح إلى 
حين الفسخ لا ما يتجدد بعده إلا أن تقول إن هذه 
الزيادة التى هى الربح موجودة بالقوة القريبة 
فلا تكون كغيرها . وإن لم يظهر ربح ولا زبون 
لم يجبر المالك كما هو فى خيرة الشرائع 
والتحرير وجامع المقاصد . ولو طلب المالك من 
العامل بيعه فإن لم يكن ربح أو كان وأسقط 
العامل حقه فالأقرب إجباره على البيع ليرد المال 
كما أخذه » وفى جامع الشرائع أنه إذا طلب 
المالك بيعه من العامل فله جبره على بيعه لياخذ 


طرق 


ماله ناضا » من غير فارق بين ظهور الربح 
وعدمه » ولا بين إسقاطه حقه وعدمه ونحوه ما 
فى موضع من المبسوط » وقد جزم فى الشرائع 
بأنه لا يجب عليه البيع غير فارق أيضا بين 
ظهور الربح وعدمه وإسقاط حقه وعدمه '» 
واتجودة: فى الرؤضية + وقال. فى الفسالك ؛ 
لعله أقوى فى صورة عدم الربح » وجزم فى 
موضع من التذكرة بوجوب بيعه عليه حيث 
لا ربح كما سمعته انفا . واستشكل فى موضع 
آخر فى ذلك حيث لا ربح(" » قال صاحب 
مفتاح الكرامة : وكذا يجبر مع الربح كما فى 
التذكرة والإيضاح » واستظهر فى مجمع البرهان 
أنه لا يجبر » وفى جامع المقاصد أن المسئلة 
موضع تأمل وأن فى الفرق بينه وبين عدم الربح 
صعوبة ٠‏ ويمكن ان يفرق بانه إنما استحق الربح 
فى مقابل العمل المأذون فيه وهو الشراء والبيع 
فيجب عليه القيام. به » ولأن الإنضاض مشقة 
وَمُؤٌة افلا يناست: أحد العامل الحضبة وجعل: تلك 
المشقة على المالك ٠‏ وقد يقال على الأول أنه إنما 
يتم قبل الفسخ ٠‏ وأما إذا صار أجنبيا فلا » نعم 
إن طلب هو الربح فلابد له من الجباية . 
ولو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر 
على إنضاض الباقى وكان مشتركا بينهما » وقد 
صرح بذلك فى التذكرة والتحرير وغيرهما لآن 
الماخوذ هو راس المال » وهو الذى يجب رده 
كما أخذه دون الباقى فيقسمانه عروضا وأولى 
منه لو كان أزيدء ولو كان أقل توجه جواز 
اقتصاره على إنضاض قدره لو قلنا بإجباره على 


. المرجع السابق ج 7 ص 504 نفس الطبعة‎ )١( 


*3532ي 


ولو كان الفسخ فى جميع هذه الصور من 
العامل فالحكم كذلك وبه صرح فى المبسوط 
والتحرير والمسالك وهو قضية كلام الباقين 
إلا فى الأجرة » نعم قد يستبعد كثيرا وجوب 
إجابة المالك له إلى بيعه مع أن الفسخ منه . ولو 
رده ذهبا وراس المال فضة وجب الرد إلى 
اجنين - كما :فى الفيسوط والتنكرّة -:إذا طلب 
المالك ذلك » وهو مبنى على وجوب البيع على 
العامل إذا طلبه المالك » فكل من قال بالوجوب 
هناك يلزمه القول به هناء» وهكذا من منع 
او توقف . ولهذا مال إلى العدم او قال به فى 
مجمع البرهان ؛ ومثله ما لو كان الحاصل دراهم 
وراس المال سبحاها :أو كان نهدا "سكالفا: النقد 
رأس المال!" . وإن انفسخ والمال دين وجب 
على العامل تفاضين وإن لم يظهر ربح كما هو 
ظاهر المبسوط » وهو قضية إطلاق الوسيلة 
بالنسبة إلى عدم الربح وكذا المالك » وفى 
الشرائع والإرشاد والروض أن عليه جباية 
السلف ؛ وحاصل كلام الجميع أنه إذا أذن له فى 
البيع نسيئة او فى الإسلاف وجب عليه جبايته » 
وظاهرهم انه لا مجال هنا لاحتمال العدم لكن قد 
حكى عن حواش الشهيد احتماله وقد قال المولى 
الأردبيلى إنه الظاهر . وجه الوجوب أن مقتضى 
المضاربة رد رأس المال على صفته والديون 
لا تجرى مجرى المال والدين ملك ناقص والذى 
اخذه كان ملكا تاما فليؤد كما اخذ لظاهر الخبر 
ووجه القدم منع كون مقاطى المضازية كنا ذكر 
والحال ان الإدانة بإذن المالك مع اصل براءة 
الذمة من وجوبه عليه وضعف بان اذن المالك فيه 
إنما كان على طريق الاستيفاء بدلالة القرائن » 


. المرجع السابق جا ص 505 نفس الطبعة‎ )١( 


امتناع 


ولاقتضاء الكين :ذلك ومعا تكن يظهن 'قوة 
القول بإجباره على بيعه » ومن قال به ثمة 
فبالأولى أن يقول به هنا ٠‏ وإذا دعى العامل بعد 
الفسخ إن فيه ربحا أو قطعا بوجوده فهل له أن 
يجبر المالك على تسليطه على جبايته ؟ احتمالان 
والجواز غير بعيد بل قد يقال إنه يتعين عليه 
إجابته فى الفرض الثانى لأن الربح المشترك 
يجوز قبضه بدون إذنه إلا أن للمالك أن يعين معه 
نأظرا' أو مشوفا .. ,“ولو'ناة" الغالك: . لور تقد 
مطالبة العامل بالتنضيض » وتجب عليه 
إجابتهم ٠‏ وبه صرح فى جامع الشرائع » قال 
للوارث إلزامه بالبيع » وفى المبسوط والشرائع 
كان للعامل بيعه لكن قال فى الشرائع إلا ان 
يمتعه الوادت + :وهذا الانتفناء' لاهن الميسوظ 
أو صريحه » وقضية كلامهم أنه لا يجب على 
الوارث إجابته!" . 
مذهب الإباضية : 

جاء فى شرح النيل أنه يصح الوضع لعامل 
القراض بجزء من الربح إذا امتنع هو وصاحب 
المال ولو لم يكن فى المال ربح ولو بعد رد المال 
لربه على المختار وهو القول بأنه بمنزلة الأجير 
بجزء منه فصار كالشريك ولو لم يكن فيه ربح 
لانه خال العمل به يعمل على الشركة فى الربح 
ولا يوضع لصاحب المال لانه ولو كان المال له 
وكان شريكا فى الربح لكن لاحكم له فى مال 
القراض ومقابله قول الربيع رحمه الله تعالى .إن 
المقارض بمنزلة الوكيل وعليه فإن امتنع من 
القبض وضع لصاحب المال إلا على 
ما استظهرته فيما مرمن جواز الوضع لنائب 


2( المرجع السابق ج /ا ص 65ت )2 صن 07 نفس 
الطبعة . 


امتناع 


"4١ 


جرى العمل على يده وأما وضع المقارض من 
مال القراض لمن كان له على المقارض من جهة 
مال القراض فصحيح على المختار ولا يصح 
على قول الربيع إلا على ما استظهرته ,2 
وإنما الذى يضع على قوله هو صاحب المال » 
وإن امتنع المقارض من القبض ورضى رب 
المال بالقبض دفع إليه » كذا استظهر أبو عبد الله 
محمد بن عمرو د بن أبى سنة رحمه الله تعالى 
على قول غير الربيع » والظاهر من كلام الشيخ 
أنه لا يدفع إليه لقوله أنه لا حكم له فى ذلك . 
وفى الديوان : ولا يضع الرجل لغريمه ما عليه 
من الدين إلا إن كان الدين للغريم أو لابنه 
الطفل » وأما دين الغائب أو اليتيم أو المجنون 
فلا يضعه لخلفيته إذا أبى أن يأخذه » وكذلك 
وكيل صاحب الدين على قبضه فلايضعه له 
وكذلك وكيل المديان على دفعه لا يضعه 
لصاحب الدين إذا أبى أن يأخذه » ومنهم من 
يرخص فى هذا كله » قالوا وأما خليفة الغائب إن 
استخلفه الغائب أن يضع ما عليه من الدين 
فليضعه لغرمائه إذا أبوا قالوا » وأما العبد إذا 
أعتقه مولاه أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه 
فلا يضع له شيئا بعد ذلك وإنما يضع لمولاه("2 . 


١ (‏ ) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش 
ج 4؛ ص ١ه‏ .عءص طبع محمد بن يوسف البارونى . 


حكم الامتناع 
من اليمين 
مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائع الصنائع أن المدعى عليه إذا 
نكل عن اليمين فإن كان ذلك فى دعوى المال 
يقضى عليه بالمال عندنا » لكن.ينبغى للقاضى أن 
يقول له إنى أعرض عليك اليمين ثلاث مرات 
فإن حلفت وإلا قضيت عليك لجواز أن يكون 
المدعى عليه ممن لا يرى القضاء بالنكول 
أو يكون عنده أن القاضى لا يرى القضاء 
بالنكول أو لحقه حشمة القضاة ومهابة المجلس 
فى المرة الأولى فكان الاحتياط أن يقول له ذلك 
فإن نكل عن اليمين بعد العرض عليه ثلاثا فإن 


8 _القاضى يقضى عليه عندنا » وعند الشافعى رحمه 


الله تعالى لا يقضى بالنكول ولكن يرد اليمين إلى 
المدعى فيحلف فيأخذ حقه » واحتج الشافعى 
رحمه الله تعالى بقول النبى يله : « البينة على . 
المدعى واليمين على المدعى عليه » جعل البينة 
حجة المدعى واليمين حجة المدعى عليه ولم 
يذكر يَلَهُ النكول » فلو كان حجة المدعى 
لذكره » والمعقول أنه يحتمل أنه نكل لكونه كاذبا 
فى الإنكار فاحترز عن اليمين الكاذبة » ويحتمل 
أنه نكل مع كونه صادقا فى الإنكار تورعا عن 
اليمين الصادقة فلا يكون حجة القضاء مع الشك 
والاحتمال لكن يرد اليمين إلى المدعى ليحلف 
فيقضى له لأنه ترجح جنبه الصدق فى دعواه 
بيمينه » وقد ورد الشارع برد اليمين إلى المدعى 
فإنه روى أن سيدنا عثمان رضى الله تعالى عنه 
أدعى على المقداد مالا بين يدى سيدنا عمر 
رضى الله تعالى عنه فأنكر المقداد وتوجهت عليه 


موسوعة الفقه الاسلامى عض م/5١‏ 


"2 


- بي ل اللي الا بمب ا ا كي م ا اي ص بي بم 


اليمين فرد اليمين على سيدنا عثمان » وسيدنا 
عمر جوز ذلك . ويدل لنا ما روى أن شريحا 
قضى على رجل بالنكول فقال المدعى عليه أنا 
أحلف فقال شريح مضى قضائى وكان لا تخفى 
قضاياه على أصحاب رسول الله عَقْهِ » ولم ينقل 
أنه أنكر عليه منكر » فيكون إجماعا منهم على 
جواز القضاء بالنكول » ولأنه ظهر صدق 
المدعى فى دعواه عند نكول المدعى عليه 
فيقضى له » كما لو أقام البينة » ودلالة الوصف 
أن المانع من ظهور الصدق فى خبره إنكاره 
المدعى عليه وقد عارضه النكول لأنه كان صادقا 
فى إنكاره لما نكل فزال المانع للتعارض فظهر 
صدقه فى دعواه» أما قوله يحتمل أنه نكل 
تورعا عن اليمين الصادقة فإننا نقول : هذا 
احتمال نادر لأن اليمين الصادقة مشروعة » 
فالظاهر أن الإنسان لا يرضى بفوات حقه تحرزا 
عن مباشرة أمر مشروع ٠»‏ ومثل هذا الاحتمال 
ساقط الاعتبار شرعا » ألا يرى أن البينة حجة 
القضاء بالإجماع وإن كانت محتملة فى الجملة 
لأنها خبر من ليس بمعصوم عن الكذب » لكن 
لما كان الظاهر هو الصدق سقط اعتبار احتمال 
الكذب . كذا هذاء وأما الحديث فنقول البينة 
حجة المدعى وهذا لا ينفى أن يكون غيرها 
حجة » وقوله لو كان حجة لذكره نقول فيه : 
يحتمل أنه لم يذكره لما قلتم » ويحتمل أنه لم 
يذكره نصا مع كونه حجة تسليطا للمجتهدين على 
الاجتهاد وليعرف كونه حجة بالراى والاستنباط 
فلا يكون حجة مع الاحتمال . وأما رد اليمين 
على المدعى قليس بمشروع لما قلنا من فبل:» 
وأما حديث المقداد فلا حجة فيه لان فيه ذكر 
الرد من غير نكول المدعى عليه وهو خارج عن 
أقاويل الكل فكان مؤولا عند الكل . ثم تاويله ان 
المقداد رضى الله تعالى عنه أدعى الإيفاء فانكر 


امتناع 


سيدنا عثمان رضى الله تعالى عنه فتوجهت 
اليمين عليه » ونحن به نقول . هذا إذا نكل عن 
اليمين فى دعوى المال » فإن كان النكول فى 
دعوى القصاص فنقول لا يخلو إما أن تكون 
الدعوى فى القصاص فى النفس وإما أن تكون 
فيما دون النفس ٠‏ فإن كان فى النفس فعن 
أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه لا يقضى فيه 
بالقصاص ولا بالمال لكنه يحبس حتى يقر 
أو يحلف أبدا وإن كان الدعوى فى القصاص فى 
الطرف فإنه يقضى بالقصاص فى العمد وبالدية 
فى الخطأ وعندهما : لا يقضى بالقصاص فى 
النفس والطرف جميعا ولكن يقضى بالأرش 
والدية فيهما جميعا بناء على أن النكول بذل عند 
أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه والطرف يحتمل 
البذل والاباحة فى الجملة فإنه من وقعت فى يده 
آكلة والعياذ بالله تعالى فأمر غيره بقطعها يباح 
له قطعها صيانة للنفس وبه تبين أن الطرف يسلك 
مسلك الأموال لأنه خلق وقاية للنفس كالمال » 
فأما النفس فلا تحتمل البذل والإياحة بحال » 
وكذا المباح له القطع إذا قطع لا ضمان عليه 
والمباح له القتل إذا قتل يضمن » فكان الطرف 
جاريا مجرى المال بخلاف النفس فامكن القضاء 
بالنكول فى الطرف دون النفس فكان القياس أن 
لا يستحلف فى النفس عنده كما لا يستحلف فى 
الأشياء السبعة لأن الاستحلاف للتوسل إلى 
المقصود المدعى وهو إحياء حقه بالقضاء 
بالنكول ولا يقضى فيها بالنكول أصلا عنده فكان 
ينبغى أن لا يستحلف إلا أنه استحسن فى 
الاستحلاف فيها لأن الشرع ورد به فى القسامة 
وجعله حقا مقصودا فى نفسه تعظيما لأمر الدم 
وتفخيما لشأنه لكون اليمين الكاذبة مهلكة فصار 
بالنكول مانعا حقا مستحقا عليه مقصودا فيحبس 


حتى يقر أو يحلف بخلاف الأشياء السبعة فإن 


الاستحلاف فيها للتوسل إلى استيفاء المقصود 
بالنكول وأنه لا يقع وسيلة إلى هذا المقصود . 


وعندهما النكول إقرار فيه شبهة العدم لأنه إقرار. 


بطريق السكوت وأنه محتمل والقصاص يدرأ 
بالشبهات » وإذا سقط القصاص للشبهة يجب 
المال بخلاف شهادة النساء مع الرجال والشهادة 
على الشهادة أنها لا تقبل فى باب القصاص أصلا 
لآن: التعذر “هتاك«مق حية .مق “له «التعدامن 


وهو عدم الإتيان بحجة مظهرة للحق وهى شهادة 


شهود أصول ذكور والتعذر هنا من جهة من عليه 
القصاص وهو عدم التنصيص على الإقرار . 
والأصل أن القصاص إذا بطل من جهة من له 
القصاص لا تجب الدية » وإذا بطل من جهة من 
عليه تجب الدية . وأما فى دعوى السرقة إذا 
حلف على المال ونكل يقضى بالمال لا بالقطع 
لأن النكول حجة فى الأموال دون الحدود 
الخالصة . وأما فى حد القذف إذا استحلف على 
ظاهر الرواية فنكل يقضى بالحد فى ظاهر 
الأقاويل لأنه بمنزلة القصاص فى الطرف عند 
الله تعالى عنه » وعندهما 
بمنزلة التعزير » وقال بعضهم : هو بمنزلة 
سائر الحدود لا يقضى فيه بشىء ولا يحلف لأنه 
حد , وقيل يحلف ويقضى فيه بالتعزير دون الحد 
كما فى السرقة يحلف ويقضى بالمال دون 


القطع(" . 


أبى حنيفة رضى 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى 
بكر بن مسعود الكاسانى ج "١‏ ص 77١١‏ . ص 7١١‏ الطبعة 
الاولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١778‏ ه سنة 
١51٠‏ 

ىن 


54 


أشخص لكر كر واراء الس ته 3 وريه 


ل 


اللطخ وهو يثبت بشهادة الواحد ولو أنثى » 


: وتكون الخلطة بدين ولو مرة واحدة من سلف 


: أو غيره أو تكرر بيع بالنقد . 
اسرظارقى توحه اليمين 


وكون الخلطة 
هو المشهور 3 وعليه 


مالك وعامة أصحابه رضى الله تعالى عنهم 


| وعليه مشى فى الرسالة! و 


2000 1 
الله تعالى عنه أنها لا تشترط ونفاها فى المبسوط 
وهو الذى عليه عمل القضاة بمصر ؛ قال ابن 
عرفة رحمه الله تعالى : وعليه عمل القضاة 
عندنا . ويستثنى من اشتراط ثبوت الخلطة 
مسائل تتوجه فيها اليمين على المدعى عليه من 
غير إثبات خلطة » منها الصانع إذا دعى عليه 
تتوجه ولا يحتاج إلى إثبات خلطة بينه وبين من 
ادعى عليه لأنه نصب نفسه » ومنها المتهم فى 
نفسه إذا ادعى عليه شخص بسرقة ونحوها فإن 
اليمين تتوجه عليه ولا يحتاج إلى إثبات خلطة » 
ومنها الضيف أى الغريب سواء ضافك وأتى 
لمنزلك ثم ادعى أنه ضاع له شىء » أو لم يضفك 
ولم يأت لمنزلك بأن كنت معه فى المسجد فادعى 
عليك فتتوجه عليه اليمين ولا يحتاج إلى إثبات 
خلطة » ومنها الدعوى فى شىء معين كثوب بيد 
إنسان » ومنها دعوى الوديعة بشرط أن يكون 
المدعى مثله يملك تلك الوديعة » وأن يكون 
المدعى عليه يودع عنده مثل تلك الوديعة وأن 
يكون الحال اقتضى 0 فتتوجه اليمين على 


"4 


دعوى المسافر على بعض رفقته أنه أودعه مالا 
أو أنه أتلف منه مالا فى حال سفره فإن اليمين 
تتوجه ولا يحتاج فيها إلى إثبات خلطة » لأنه قد 
يعرض له ما يوجب دفع ماله لبعض رفقته » 
ومنها المريض يدعى فى مرض موته على اخر 
بدين فإن اليمين تتوجه على المدعى عليه 
ولا يحتاج إلى إثبات خلطة ومثله ورثته » ومنها 


رجل عرض سلعته فى السوق للبيع فادعى البائع . 


على رجل ممن حضر المزايدة أنه اشتراها بكذا 
وأنكر الرجل الشراء أو ادعى الرجل على البائع 
أنه ابتاعها منه بكذا وأنكر البائع البيع فتتوجه 
اليمين على المنكر منهما وإن لم تثشبت 


خلطة!" . قال صاحب شرح منح الجليل : وإن _ 


لم يجب المدعى عليه بإقرار أولا إنكار بأن سكت 
أو قال لا أجيب ولا أخاصم حبس المدعى عليه 
حتى يجيب بإقرار أو إنكار » رواه اشهب رحمه 
الله تعالى » قال ابن رشد رضى الله تعالى عنه 
وبه جرى العمل وظاهره وإن لم يطلبه المدعى » 
وإن تمادى على عدم الجواب ادب بالضرب حتى 
يجيب بإقرار أو إنكار وبه أفتى فقهاء قرطبة » 
ثم إن استمر على الامتناع من الجواب حكم 
القاضى عليه بلا يمين من المدعى قاله ابن 
المواز رحمه الله تعالى لعدم امتناعه من الجواب 
إقرارا بما ادعاه المدعى . قال اللخمى رحمه الله 
تعالى :- احتلف: إذ| "ادف اشتشطن :على آخل 
دعوى فلم يقر المدعى عليه ولم ينكر ٠»‏ فقال 
الإمام مالك رضى الله تعالى عنه فيمن كانت بيده 
دار فادعى رجل أنها لأبيه أو لجده فسئل من هى 


١ (‏ ) شرح أبى عبد الله محمد الخرشى على المختصر الجليل 
لابى الضياء سيدى خليل ج/ا ص ١5١5‏ . ص ١١56‏ فى 
كتاب على هامشه حاشية الشيخ على العدوى على شرح 
الخرشى الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الأميرية بمصر 
سنة /ا١5١‏ ه. 


امتناع 


فى يده فلم يقر ولم ينكر أنه يجبر على أن يقر 
أو ينكر » قال محمد رضى الله تعالى عنه : فإن 
لم يرجع فيقر أو ينكر حكمت عليه للمدعى 
بلا يمين!" . 


مذهب الشافعية 0 


“ب-- جاء فى نهاية المحتاج أنه إذا أصر المدعى 
. عليه على السكوت عن جواب الدعوى الصحيحة 


وهو عارف أو جاهل فنبه ولم يتنبه جعل كمنكر 
ناكل فيما يأتى بقيده وهو أن يحكم القاضى بنكوله 
أو يقول للمدعى احلف ٠.‏ فحينئذ يحلف ء 
ولا يمكن الساكت من الحلف لو أراده . ويندب 
له أن يكرر أجب ثلاثا » نعم إن غلب على ظنه 
أن سكوته لنحو دهشة أو جهل وجب إعلامه » 
فإن أصر فناكل » وسكوت أخرس عن إشارة 
مفهمة أو كتابة أحسنها كذلك . ومثله أصم 
لا يسمع وهو يفهم الإشارة » وإلاا فهو 


| كمجنون؛ فإن ادعى عليه عشرة مثلا فقال 


لا تلزمنى العشرة لم يكف فى الجواب حتى يقول 
ول يمضه :و كذا يكلف إن توتحيت النانين عليه 
لأن مدعى العشرة مدع لكل جزء منها فلابد من 
ان يطابق .الإنكار واليمين دعواه وإنما يطابقانها 
إن نفى كل جزء منها » فإن حلف على نفى 
الفشتوة واقتممر علد افتاكل: عما “دوف العشرة 
فيحلف المدعى على استحقاق دون عشرة بجزء 
وإن قل بلا تجديد دعوى ويأخذه لأن اليمين مع 
التكول كالإقرار » نعم إن نكل المدعى عليه عن 
العشرة وقد اقتضر القاضى فى تحليف المدعى 
عليه على عرض اليمين عليها ولم يقل ولا شىء 
منها فليس للمدعى أن يحلف على استحقاق 
)١(‏ شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل للشيخ 


محمد عليش ج 4 ص 187 فى كتاب على هامشه حاشيته 
المسماه تسهيل منح الجليل . 


امتناع 


نينا 


يبي اا 1 2غ 


ما دونها إلا بعد تجديد دعوى ونكول المدعى 
عليه لأنه إنما نكل عن عشرة والناكل عنها 
لا يكون ناكلا عن بعضها » هذا إذا لم يسندها إلى 
عقدء بخلاف ما إذا أسندها إليه كأن قالت له 
نكحتنى أو بعتنى دارك بعشرة فحلف ما نكحتك 
أو ما بعتك بعشرة كفى لأن المدعى للنكاح 
أو البيع بعشرة غير مدع له بما دونها »؛ فإن نكل 


عن اليمين لم يكن لها أن تحلف على الأقل 


إلا بدعوى مجددة . ولو ادعى عليه مالا فأنكر 
وطلب منه اليمين فقال لا أحلف وأعطى المال لم 


١‏ يلزمه قبوله من غير إقرار » وله تحليفه لأنه 


ل يأف أن يدعى عليه بما دفعه بعد » ٠‏ وكذا 
لو نكل عن اليمين وأراد المدعى أن يحلف يمين 
ل 0 
_الحاكم بأن يقر وإلا حلف المدعى" . وقال 


ا لي : فإن امتنع عن اليمين لم يسأل 
ّْ عن سبب امتناعه » فإن ابتدأ وقال امتنعت لأنظر 
فى الحساب أمهل ثلاثة أيام لأنها مدة قريبة 


| 


ولا يمهل أكثر منها لأنها مدة كثيرة » فإن لم 


. يذكر عذرا لامتناعه جعله ناكلا ولا يقضى عليه 
1! | بالحق بنكوله لأن الحق إنما يثبت بالإقرار 
أو البينة » والنكول ليس بإقرار ولا بينة » فإن 
| بذل اليمين بعد النكول لم يسمع لأن بنكوله ثبت 
رللمدعى حق وهو اليمين فلم يجز له إبطاله عليه » 


)١(‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن 
أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى المنوفى 
المصرى. . الانصارىي _ الشهير_ . بالشافعى الصغير جم 
.ص 755 . ص 577 فى كتاب أسفله حاشية أبى الضياء 
نور الدين على بن على الشبراملسى » وعلى هامشه حاشية 
أحمد بن عبد الرازق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربى 
الرشيدى طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 


بمصر سنة ١751‏ ها سنة 1193748م. 


فإن لم يعلم المدعى أن اليمين صارت إليه قال له 
القاضى أتحلف وتستحق » وإن كان يعلم فله أن 
يقول ذلك وله أن يسكت ٠‏ وإن قال أحلف ردت 
اليمين عليه لما روى ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما أن النبى يَيَللَهِ رد اليمين على صاحب 
الحق +«وووى- أن المقداد استفرطن :من .حتمان 
مالا فتحاكما إلى عمر فقال المقداد هو أربعة 


الاف وقال عثمان سبعة الاف فقال المقداد لعثمان 


احلف أنه سبعة الاف فقال عمر إنه أنصفك فلم 
يحلف عثمان » فلما ولى المقداد قال عثمان والله 
لقد أقرضته سبعة آلاف فقال عمر لم لم تحلف 
فقال خشيت أن يوافق ذلك به قدر بلاء فيقال 
بيمينه . واختلف قول الشافعى رضى الله تعالى 
فى أحد القولين هما بمنزلة البينة لأنه حجة من 
جهة المدعى ٠‏ وقال فى القول الاخر هما بمنزلة 
الإقرار وهو الصحيح لأن النكول صادر من جهة 
المدعى عليه واليمين ترتب عليه وله فصار 
كإقراره » فإن نكل المدعى عن اليمين سئل بعن 
سبب نكوله ٠‏ والفرق بينه وبين المدعى عليه 
حيث لم يسأل عن سبب نكوله أن بنكول المدعى 
عليه وجب للمدعى حق فى رد اليمين والقضاء 
له فلم يجز سؤال المدعى عليه » وبنكول المدعى 
لم يجب لغيره حق فيسقط بسؤاله » فإن سئل 
فذكر أنه امتنع عق النميق. لأ الها ديئة: يقنهها 
وحسابا ينظر فيه فهو على حقه من اليمين 
ولا يضيق عليه فى المدة ويترك ما تارك » 
والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا أنه 
لا يترك أكثر من ثلاثة أيام أن بترك المدعى عليه 
يتأخر حق المدعى فى الحكم له وبترك المدعى 
لا يتأخر إلا حقه » وإن قال امتنعت لأنى 
لا أختار أن أحلف حكم بنكوله فإن بذل اليمين 


احلق 


بعد النكول لم يقبل فى هذه الدعوى لأنه أسقط 
حقه منها » فإن عاد فى مجلس آخر واستأنف 
الدعوى وأنكر المدعى عليه وطلب يمينه حلف 
فإن حلف ترك . وإن نكل ردت اليمين على 
المدعى فإذا حلف حكم له لأنها يمين فى غير 
الدعوى التى حكم فيها بنكوله » فإن كان له شاهد 
واختار أن يحلف المدعى عليه جاز » وتنتقل 
اليمين إلى جنبة المدعى عليه فإن أراد أن يحلف 
مع شاهده لم يكن له فى هذا المجلس لأن اليمين 
انتقلت عنه إلى جنبة غيره فلم تعد إليه » فإن عاد 
فى مجلس آخر واستأنف الدعوى جاز أن يقيم 
الشافه يحالف كته لأن كه الدعرى الأول نقد 
سقط . وإن حلف المدعى عليه فى الدعوى 
الأولى سقطت عنه المطالبة » وإن نكل عن 
اليمين لم يقض عليه بنكوله وشاهد المدعى لأن 
للشاهد معنى تقوى به جنبة المدعى فلم يقض به 
مع النكول من غير يمين كاللوث فى القسامة » 
وهل ترد اليمين على المدعى ليحلف مع 
الشاهد ؟ فيه قولان : 

أحدهما : أنه لا ترد لأنها كانت فى جنبته وقد 
أسقطها وصارت فى جنبة غيره فلم تعد إليه 
كالمدعى عليه إذا نكل عن اليمين فردت إلى 
المدعى فنكل فإنها لا ترد على المدعى عليه . 

والقول الثانى : وهو الصحيح أنها ترد لآن 
هذه اليمين غير الاولى لان سبب الاولى قوة 
جنبة المدعى بالشاهد وسبب الثانية قوة جنبته 
بنكول المدعى عليه واليمين الأولى لا يحكم بها 
إلا فى المال وما يقصد به المال والثانية يقضى 
بها فى جميع الحقوق التى تسمع فيها الدعوى فلم 
يكن سقوط إحداهما موجبا لسقوط الأخرى فإن 
قلنا إنها لا ترد حبس المدعى عليه حتى يحلف 
أو يقر لأنه تعين عليه ذلك وإن قلنا إنها ترد حلف 


امتناع 


مع الشاهد واستحق(" . وإن كانت الدعوى فى 
موضع لا يمكن رد اليمين على المدعى بأن 
ادعى على رجل دينا ومات المدعى ولا وارث 
له غير المسلمين وأنكر المدعى عليه ونكل عن 
اليمين ففيه وجهان ذكرهما أبو سعيد 
الاصطخرى : 


أحدهما : أنه يقضى بنكوله لأنه لا يمكن رد 
اليمين على الحاكم لأنه لا يجوز أن يحلف عن 
المسلمين لأن اليمين لا تدخلها النيابة ولا يمكن 
ردها على المسلمين لأنهم لا يتعينون فقضى 
بالنكول لموضع الضرورة ٠‏ 


والثانى : وهو المذهب أنه يحبس المدعى 
عليه حتى يحلف أو يقر لأن الرد لا يمكن 
لما ذكرناه » والقضاء بالنكول لا يجوز لما قدمناه 
لأنه إما أن يكون صادقا فى إنكاره فلا ضرر 
عليه فى اليمين أو كاذبا فيلزمه الإقرار » وإن 
ادعى وصى دينا لطفل فى حجره على رجل 
وأنكر الرجل ونكل عن اليمين وقف إلى أن يبلغ 
الطفل فيحلف لأنه لا يمكن رد اليمين على 
الوصى لأن اليمين لا تدخلها النيابة ولا على 
الطفل فى الحال لأنه لا يصح يمينه فوجب 
التوقف إلى أن يبلة!"). 


١ (‏ ) المهذب للشيخ الإمام الزاهد الموفق أبى اسحاق إبراهيم 
ابن على بن يوسف الفيروزابادى الشيرازى ج ؟ ص 5١١‏ 
فى كتاب أسفله النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب 
للعلامة محمد بن أحمد بن بطال الركبى طبع مطبعة عيسى 
البابى الحلبى بمصر . 

)١(‏ المرجع السابق جد ١‏ ص 0١‏ ., ص "٠١"‏ نفس 
الطبعة . 


امتناع 


“تلعف لا ات حمل مرا . 


مذهب الحنابلة : 


٠‏ جاء فى كشاف القناع أن المدعى عليه إن لم 
| يحلف قال له الحاكم إن حلفت وإلا قضيت عليك 
بالتكوة: لأن الكولضعيف ذروف عفان 
. بذلك» ويستحب أن يقول ذلك ثلانا إزالة 


لمعذرته ٠‏ وكذا يقول الحاكم للمدعى عليه فى كل 
موضع قلت يستحلف المدعى عليه فإن لم يحلف 


..المدعى عليه قضى بالنكول إذا سأله المدعى ذلك ' 


.. !لأن عثمان رضى الله تعالى عنه قضى على ابن 

عمر رضى الله تعالى عنهما بنكوله » رواه 
٠‏ أحمد » ولقول النبى عله : اليمين على المدعى 
٠‏ عليه فحصرها فى جهته فلم تشرع لغيره وسواء 
كان المدعى عليه مأذونا له أو مريضا 
5 غيرهما » والنكول كإقامة بينه لا كأقرار 
مع إنكاره » ولا كبذل 
00 
لكن لا يشارك من قضى له بالنكول على محجور 
عليه لفلس غرمائه لاحتمال التواطؤٌ » ولا ترد 
اليمين على المدعى لحصره قله لها فى 
جهته!" . وإن كان للمدعى شاهد واحد فى 
المال أو ما يقصد منه المال كالوكالة فى المال 
عرفه الحاكم أن له أن يحلف مع شاهده ويستحق 
بلا رضا خصمه لما روى أن النبى هلله قضى 
باليمين والشهادة » فإن قال المدعى : لا أحلف 
وأرضى يمينه استحلف له كما لو يكن أقأمه : 
فإذا حلف سقط عنه الحق أى انقطعت الخصومة 
فإن عاد المدعي بعدها وقال أنا أحلف مع شاهدى 
لم يستحلف لأن اليمين فعله وهو قادر عليها 
فامكنه ان يسقطها بخلاف البينة وإن عاد قبل أن 
يحلف المدغى عليه فبذل المدعى اليمين لم يكن 


ب 


يدف 
له ذلك فى هذا المجلس . ذكره فى الشرح 
والمبدع » وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم 


ينكر أو قال المدعى عليه لا أقر ولا أنكر أو قال 
لا أعلم قدر حقه قال له القاضى احلف 
وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك لأنه ناكل 
لما توجه عليه الجواب فيه فيحكم عليه بالنكول 
عنه كاليمين » والجامع بينهما أن كل واحد من 
القولين طريق إلى ظهور الحق » ويسن تكراره 
من الحاكم ثلاثا ذكره فى الكافى والمستوعب 
والمنتهى!" . وإن قال المدعى عليه بعد ثبوت 
الدعوى : قضيته أو أبرأنى وذكر أن له بينة 
بالقضاء أو الإبراء وسأل الإنظار أنظر ثلاثة أيام 
فقط لان ما زاد عليها فيه طول بخلافها فإنها 
قريبة وقد لا تتكامل البينة فيما دونها ولو ألزمناه 
فى الحال لكان تضييقا عليه » فإن عجز المدعى 
عليه عن بينة القضاء أو الإبراء حلف المدعى 
على نفى ما ادعاه من القضاء والإبراء لأن 
الأصل عدمه واستحق ما ادعى به لأن الأصل 
بقاوّه » فإن نكل المدعى عن اليمين قضى عليه 
بنكوله وصدق المدعى عليه لأنه منكر توجهت 
عليه اليمين فنكل عنها فحكم عليه بالنكول 
كما لو كان مدعى عليه ابتداء . هذا كله إن لم 
يكن المدعى عليه أنكر أولا سبب الحق ٠»‏ فأما إن 
أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لانكاره 
لم يسمع منه وإن أتى ببينة نصا(). 


)١(‏ كشاف القناع على متن الإقناع للشيخ منصور بن 
إدريس ج ؛ ص ١55‏ فى كتاب على هامشه شرح منتهى, 
الإرادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى طبع 
المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة 15١9‏ ه. 
١ (‏ ) المرجع السابق ج ؛ ص ٠٠١‏ نفس الطبعة . 
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مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أن الطالب إن لم يكن له بينة 
وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليها سواء أحب 
أو كره بالأدب » ولا يقضى عليه بنكوله فى 
شىء من الأشياء أصلا ولا ترد اليمين على 
الطالت :البتة: ولآ “ود :يمي أصلا إلا فى ثلاثة 
مواضع فقط وهى القسامة فيمن وجد مقتولا فإنه 
إن لم تتكن لاوليائه بينة حلف خمسون منهم 
واستحقوا القصاص أو الدية فإن أبوا حلف 
خمسون من المدعى عليهم وبرئوا فإن نكلوا 
الطالبون فإن نكلوا رد على المطلوبين ٠‏ 
والموضع الثانى : الوصية فى السفر لا يشهد 
عليها إلا كفار وإن الشاهدين الكافرين يحلفان مع 
شهادتهما » فإن نكلا لم يقض بشهادتهما ٠.‏ فإن 
قامت بعد ذلك بينة من المسلمين حلف اثنان منهم 
مع شهادتهما وحكم بها وفسخ ما شهد به 
الأولان » فإن نكلا بطلت شهادتهما وبقى الحكم 
الأول كما حكم به فهذا مكان يحلف فيه الشهود 
قام له بدعواه شاهد واحد عدل 5 امرأتان عدلتان 
فيحلف ويقضى له » فإن نكل حلف المدعى عليه 
وبرىء » فإن نكل أجبر على اليمين ابدا فهذا 
مكان يحلف فيه الطالب » فإن نكل رد على 
المطلوب . قال أبو محمد : فإذ قد بطل القول 
بالقضاء بالنكول والقول برد اليمين على الطالب 
إذا نكل المطلوب لتعرى هذين القولين عن دليل 
من القران أو من السنة وبطل ان يصح فى 
أحدهما قول عن أحد من الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم فالواجب أن نتأتى بالبرهان على 
صحة قولنا . قال أبو محمد : قد صح ما قد 
أوردناه انفا من قول النبى عَيِه بالقضاء باليمين 


امتناع 


على المدعى عليه وأنه لو أعطى الناس بدعواهم 
لادعى ناس دماء قوم وأموالهم وما قد روينا من 
قول رسول الله عله : بينتك أو بمينه ليس لك 
إلا ذلك فصح يقينا أنه لا يجوز أن يعطى المدعى 
بدعواه دون بينته فبطل بهذا أن يعطى شيئا 
بنكول خصمه أو بيمينه إذا نكل خصمه لأنه 
أعطى بالدعوى » وصح أن اليمين بحكم الله 
تعالى على لسان رسول الله عَتَهُ على المدعى 
عليه فوجب بذلك أنه لا يعطى المدعى يمينا 
أصلا إلا حيث جاء النص بأن يعطاها وليس ذلك 
إلا فى القسامة فى المسلم يوجد مقتولا وفى 
المدعى يقيم شاهدا عدلا فقط » وكان من أعطى 
المدعى بنكول خصمه فقط أو بيمينه إذا نكل 
خممه قد أخطا كتير :وذلك أنه أعظأة.ها أحين 
النبى مَِتهِ أنه ليس له وأعطاه بدعواه المجردة 
عن البينة وأسقط اليمين عمن أوجبها الله تعالى 
عليه ولم يزلها عنه إلا أن يسقطها الذى هى له 
وهو الطالب الذى جعل الله تعالى له البينة فيأخذ 
أو يمين مطلوبة فإذ هى له فلم ترك حقه إن شاء 
فظهر صحة قولنا يقينا » وقال الله عز وجل : 
©« ولا تعاونوا على الاثم والعدوان !2 » فمن 
أطلق للمطلوب الامتناع من اليمين ولم يأخذه بها 
وقد أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه فقد أعانه 
على الإثم والعدوان وعلى ترك ما افترض الله 
تعالى عليه إلزامه إياه وأخذه به . وقد ذكرنا فى 
كلامنا فى الامامة قول رسول الله عله : من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع » 
فوجدنا الممتنع مما أوجب الله عز وجل أخذه به 
من اليمين قد أتى منكرا بيقين فوجب تغييره باليد 
بأمر رسول الله َه والتغيير باليد هو الضرب 
فيمن لم يمتنع أو بالسلاح فى المدافع بيده الممتنع 


. نفس الطبعة‎ ٠١١ المرجع السابق ج 4 ص‎ )١( 


امتناع 


«لبحح يي- 277 2227 255 22 2 2 2 2 2 22 1 ا 5 نر مد 


من أخذه بالحق »2 » فوجب ضربه أبدا حتى يجيبه 
الحق من إقراره أو يميته أو يقتله الحق من تغيير 
ا أعلن :ية: من "المدكق :ومن :وكجة دود الث فقذ 
ظلم نفسه » ومن أطاع الله تعالى فقد أحسن . 
وأا السنجن فلا يختلف اثنان فى أن رسول 
الله ييه لم يكن له قط سجن , وقد لاح بما ذكرنا 
ان قولنا ثابت عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما كما أوردنا » ولا يصح عن أحد من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم خلافه 0 
مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار أن القاضى إذا حضر 
إليه الخصمان سكت حتى يتكلم المدعى أو قال 
هو أو أعوانه : يتكلم المدعى »لا تتكلم 
يا فلان » تحريا للتسوية » ويسكت الخصم حتى 
تتم الدعوى أو يأمر بإعادة الدعوى الفاسدة لتصح 
الشهادة عليها ويامر الخصم بالإجابة . قال الإمام 
يحيى : وإن لم يطلبها المدعى ؛ وقيل لا » حتى 
يطلبها . قلنا إيراده الدعوى كالطلب » فإن أجاب 
بالإقرار لم يحكم به حتى يطلبه المدعى إذ هو 
حق له فلا يفعله إلا بأمره . قال يحيى : 
بل يأمره بالخروج إذ الدعوى قرينة الطلب » 
وإن انكر طلب من المدعى التثبيت لقول 
النبى عَتّه للحضرمى حين أنكر خصمه الكندى : 
ألك بينة ؟ وله أن يسكت ولا يطلب يمين المنكر 
إلا بعد طلب المدعى إذ هى حقه فلا تستوفى 
إلا بإذنه » فإن حلف بغير إذنه فله استعادتها إذ لم 
تقع موقعها » وتسقط بالإبراء منها » وليس لمن 
عدم البينة إلا اليمين » وإن كان الحالف كافرا » 


١ (‏ ) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهرى ج 5 ص 777 وما بعدها إلى ص ”787 مسألة 
رقم 1787 الطبعة الأولى بتحقيق محمد منير الدمشقى طبع 
إدارة الطباعة المنيرية بمصر سنة 1١*6١‏ ه. 


ان 


لقول النبى عله : ليس لك إلايمينه» 
ولا يسأل المنكر عن سبب امتناعه من اليمين إن 
ردها » وليس له الرجوع إليها بعد ردها إذ قد 
أسقط حقه منها وصارت حقا للمدعى ٠‏ فإن امتنع 
المدعى سئل عن سبب امتناعه إذ لا ينتقل إلى 
أحد فلا إضرار ء بخلاف يمين المنكر فإنها تنتقل 
إلى المدعى بالامتناع ؛ ففى السوال إضرار به : 
وفى كون المردودة كالبينة أو كالإقرار وجهان : 
قال الإمام يحيى : أصحهما كالإقرار إذ تثبت 
قال : ١‏ ألك بينة » » ولقوتها إذ هى قول اثنين 
واليمين قول واحدا" » وتجب اليمين فى النكاح 
والطلاق والعتق والنسب وحد القذف ٠‏ وقال 
أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : لا تجب إلا فى 
الأموال ٠‏ قلنا : لم يفصل الدليل » ولتحليفه عَِته 
ركانة فى الطلاق . وإذا ادعى المنكر أنه قد 
حلف مرة حلف خصمه أنه ما حلفه » فإن رد 
اليمين لم يصح لتأديته إلى الترداد » إذ يمكن 
دعواه أنه قد حلفه يمين الرد ثم كذلك » وإذا 
ادعى لميت حق لم يكن للمنكر رد اليمين 
إذ لا تصح النيابة فى اليمين فيحبس حتى يقر 
أو يحلف أو يحكم عليه بالنكول : وكذا لو ادعى 
الولى للصبى حقا لم يرد عليه اليمين فيحكم 


(؟) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام 
المهدى لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى جاه 
ص ١١١‏ . ص ١57‏ الطبعة الأولى طبع بإشراف ومراجعة 
الشيخ عبد الله محمد الصديق والشيخ عبد الحفيظ سعد عطية 
طبع مطبعة السنة المحمدية بمصر سنة ١5568‏ ه سنة 
6م 


ثه" 


بنكول المنكر للضرورة ٠»‏ ويوقف حتى يبلغ 
الصبى فيحلفه(" . 
مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية أن المدعى عليه إن 
أنكر فإن كان الحاكم عالما بالحق قضى بعلمه - 
سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق 
الادميين وسواء كان الحاكم إمام الأصل أم غيره 
كما صرح به فى شرحه على الشرائع - مطلقا 
على أصح القولين » ولا فرق بين علمه به فى 
حال ولايته ومكانها وغيرهما » وليس له حينئذ 
طلب البينة من المدعى مع فقدها قطعا ولا مع 
وجودها على الأقوى ٠‏ وإز؛ قصد رفع التهمة 
إلا مع رضاء المدعى » والمراد بعلمه هنا العلم 
الخاص وهو الإطلاع الجازم » وإلا يعلم الحاكم 


امتناع 


بالحق طلب البينة من المدعى إن لم يكن عالما . 


بأنهد موضع المطالبة بها وإلا جاز للحاكم 
السكوت . فإن قال لا بينة لى عرّفه أن له 
إحلافه » فإن طلب إحلافه حلفه الحاكم ولا يتبرع 
الحاكم بإحلافه لأنه حق للمدعى فلا يستوفى 
بدون مطالبته » وإن كان إيقاعه إلى الحاكم » 
فلو تبرع المنكر به » أو استحلفه الحاكم من دون 
التماس المدعى لغى » وكذا لا يستقل به الغريم 
من دون إذن الحاكم لما قلنا من أن إيقاعه 
موقوف على إذنه » وإن كان حقا لغيره لأن 
وظيفته » فإن حلف المنكر على الوجه المعتبر 
سقطت الدعوى عنه » وإن بقى الحق فى ذمته 
وحرم مقاصته به لو ظفر له المدعى بمال وإن 
كان مماثلا لحقه ٠‏ إلا ان يكذب المنكر نفسه بعد 
ذلك . وكذا لا تسمع البينة من المدعى بعد حلف 


)1( المرجع السابق ده ص ١759‏ , ص ١١5‏ نفس 
الوق : 


المنكر على أصح الأقوال لصحيحة ابن أبى يعفو 
به عن الصادق عليه السلام إذا رضى صاحب 
الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف ان 
لا حق له قبله » وإن أقام بعدما استحلفه خمسين 
قسامة فإن اليمين قد أبطلت كل ما أدعاهء 
وغيرها من الأخبار » وقيل تسمع بينته مطلقا » 
وقيل مع عدم علمه بالبينة وقت تحليفه 
ولو بنسيانها والآخبار حجة عليهما . وإن لم 
يحلف المدعى عليه ورد اليمين على المدعى 
حلف المدعى إن كانت دعواه قطعية » وإلا لم 
يتوجه الرد عليه كما مر ء وكذا لو كان المدعى 
وليا أو وصيا فإنه لا يمين عليه وإن علم بالحال » 
بل يلزم المنكر بالحلف » فإن أبى حبس إلى أن 
يحلف أو يقضى بنكوله » فإن امتنع المدعى من 


عليه سقطت دعو ام ف . هذا 
ب و تى 


الحلف حيث يتوجه 
المجلس قطعا وفى غيره على قول مشهور 
إلا أن يأتى ببينة » ولو استمهل أمهل بخلاف 
المنكر » ولو طلب المدعى إحضار المال قبل 
حلفه ففى إجابته قولان أجودهما العدم » ومتى 
حلف المدعى ثبت حقه ؛ لكن هل يكون حلفه 
كإقرار الغريم أو كالبينة ؟ قولان أجودهما 
الأول . وإن نكل المنكر عن اليمين وعن ردها 
على المدعى بأن قال أنا ناكل أو قال لا أخلف 
عقيب قول الحاكم له احلف أو لا أرد» ردت 
اليمين أيضا على المدعى بعد.أن يقول الحاكم 
للمنكر إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا وردت اليمين 
مرة » ويستحب ثلاثا » فإن حلف المدعى ثبت 
حقه » وإن نكل فكما مرراء وقال الشيخان 
والصدوقان وجماعة : يقضى على المنكر بالحق 
بنكوله لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق . 
عليه السلام أنه حكى عن أمير المؤمنين على أنه 
ألزم أخرس بدين ادعى عليه فأنكر ونكل عن 
اليمين فألزمه الدين بامتناعه عن اليمين » والاول 


امتناع 


أقرب لأن النكول أعم من ثبوت الحق لجواز 
تركه إجلالا ٠‏ ولا دلالة للعام على الخاص » 
ولما روى عن النبى َه أنه رد اليمين على 
صاحب الحق . وللأخبار الدالة على رد اليمين 
على المدعى من غير تفصيل , ولأن الحكم مبنى 
على الاحتياط التام ولا يحصل إلا باليمين » وفى 
هذه الأدلة نظر بين7" . هذا إذا أنكر المدعى 
عليه أما إن سكت فإن كان لافة من طرش 
أو خرس توصل الحاكم إلى معرفة الجواب 
بالإشارة المقيدة لليقين ولو بمترجمين عدلين ». 
وإن كان السكوت عنادا حبس حتى يجيب على 
قول الشيخ فى النهاية ؛ لأن الجواب حق واجب 
عليه » فإذا امتنع منه حبس حتى يوُوبه أو يحكم 
عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه بأن يقول 
له إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا » فإن أصر حكم 
بنكوله على قول من يقضى بمجرد النكول . 
ولو اشترطنا معه إحلاف المدعى احلف بعده » 
ويظهر من صاحب اللمعة التخيير بين الأمرين . 
والأولى جعلهما إشارة إلى القولين » وفى 
الدزوسس اقتصيز. على حكايتهما قولين ولم يرجح 
شيئا والأول أقوى!" . 
مذهب الإاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن المدعى عليه إن امتنع 
من الجواب على دعوى المدعى فيما يجب فيه 
رد الجواب أجبر على الجواب ولو بالضرب من 
الحاكم أو من أعوانه أو ممن أمره الحاكم بضربه 
أو أشار إليه به أو بالسجن أو بهما ولا يحكم 


١ (‏ ) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين 
الدين الجبعى العاملى ج ١ص‏ ”71 طبع دار الكتاب العربى 
بمصر . 
)1١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 7454 .» ص 7١15‏ نفس 
الطبعة . 


اه" 


عليه عند جمهورنا ولا يطبع عليه أعز ماله عليه 
منعا له من الانتفاع به ليرتدع خلافا للمالكية فقد 
قالت إنه يجبر على الجواب بالضرب والسجن 
فإن لم يجب قضى الحاكم للمدعى بلا بيان 
ولا يمين »ء وقيل يقضى له بعد اليمين 
وهو المختار عندهما" » وإن لم يجد المدعى 
البينة وطلب يمينا كلف به المدعى عليه بعد طلب 
المدعى منه الحلف ؛. فإن نكل عن اليمين حبسه 
الحاكم حتى ينعم بها ويذعن إليها » قالوا فى 
الديوان : ولا يحلف الحاكم على حقه أو حق ابنه 
الطفل وإن حلف على ذلك جاز»ء ولا يأمر 
الحاكم من وجب له اليمين من الخصمين أن 
كلقب اخضفية : فإن مو :يذلك: ,وحلفة ققد أخذ : 
حقه » وكذلك إن حلفه بغير أمر الحاكه) . 
ويحلف عند الحاكم أو حيثما اتفق صاحب اليمين 
قائّمًا أو قاعذا- أو هتكتا غ" ولا يكترط. :مسجد 
ونحوه ولا زمان فيما قل ولا فيما كثر . هذا 
هو المذهب ٠‏ وقيل يحلف بالله قائما مستقبلا فى 
ربع دينار فصاعدا فى المسجد الجامع عند 
منبره » وقيل على المنبر » ومن أبى الخروج 
إلى موضع الحلف وقال أحلف فى مكانى فهو 
نكول عن اليمين(”*) . وللمدعى عليه رد اليمين 
على: الفذعى ما لم يثعم المدعى عليه للمدع 
باليمين » فإذا أبى المدعى من اليمين المردودة 
عليه حتى يحضر مدعاه لم يجب الإحضار قبل 
أن "يحلف لأنه إثما يحب له ذلك بعد اليميق + 
ولما كان لا يجب له إلا بعد اليمين كان لا يجب 
إخضنانه الشبعد اليميك ؛ لآن ما ليجب لأحذ 


( ) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش 
ج لاا ص ”؟ . ص "” طبع محمد بن يوسف البارونى . 

( 4 ) المرجع السابق ج / ص ؛ وما بعدها إلى ص " نفس 
الطبعة . 

( 5 ) المرجع السابق ج /ا ص نفس الطبعة . 


"6 


لا يجب إحضاره له » والذى عندى أنه يجب أن 
يحضره له إذا اراد ان يحلف لما يحلف ويعطله 
عنه بعد الحلف لأنه ولو لم يكن له إلا بعد الحلف 
فى الحكم لكن يمكن أن يكون له فى نفس الأمر 
فهو كالعرض المتحاكم عليه يجب أن يحضر 


محل الحكدا" . 


حكم امتناع الشاهد 
عن أداء الشهادة 
مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائع الصنائع أن الذى يلزم الشاهد 
هو أداء الشهادة لله سبحانه وتعالى فيما سوى 
أسباب الحدود لقوله عز وجل : 8 وأقيموا 
الشهادة لله © وقوله سبحانه وتعالى : 
« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 74 إلا أن 
فى الشهادة القائمة على حقوق العباد واسبابها لابد 
من طلب المشهود له لوجوب الأداء فإذا طلب 
وجب عليه الأداء حتى لو امتنع بعد الطلب يأثم 
لقول الله سبحانه وتعالى # ولا ياب الشهداء إذا 
ما دعوا #') أى دعوا لأداء الشهادة لأن 
الشهادة أمانة المشهود له فى ذمة الشاهد » وقال 
الله عز وجل: « وليؤد الذى أؤتمن 
أمانته :(*) ٠‏ وقال جل شأنه : 8 إن الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 27# . وأما فى 
حقوق الله تبارك وتعالى وفيما سوى اسباب 
الحدود نحو طلاق امرأة وإعتاق عبد والظهار 


) المرجع السابق ج /ا ص ٠١‏ . ص ١١‏ نفس الطبعة . 
) الآية رقم ؟ من سورة الطلاق . 
) الاية رقم ١75‏ من سورة النساء . 
) الاية رقم 787 من سورة البقرة . 
) الاية رقم 78 من سورة البقرة . 
) الآية رقم 54 من سورة النساء . 


امتناع 


والإيلاء ونحوها من أسباب الحرمات فإنه تلزمه 
الإقامة حسبة لله تبارك وتعالى عند الحاجة إلى 
الإقامة من غير طلب من أحد من العباد » 
وأما فى أسباب الحدود من الزنا والسرقة وشرب 
الخمر والقذف فهو مخير بين أن يشهد حسبة لله 
تعالى وبين أن يستر لأن كل واحد منهما أمر 
مندوب إليه » قال الله تبارك وتعالى : # وأقيموا 
الشهادة لله 4 وقال النبى عَِتهِ : ٠‏ من ستر على 
مسلم ستر الله عليه فى الدنيا والاخرة » وقد ندبه 
الشرع إلى كل واحد منهما إن شاء اختار جهة 
الحسبة فأقامها لله تعالى وإن شاء اختار جهة 
الستر فيستر على أخيه المسلم" . 
مذهب المالكية : 

جاء فى مواهب الجليل أن تحمل الشهادة إن 
افتقر إليه فرض كفاية ٠‏ وقال ابن رشد رضى 
الله تعالى عنه فى شرح المسئلة الثالثة والعشرين 
من رسم نذر من سماع ابن القاسم من الجامع : 
من دعى أن يشهد على أمر جائز أو مستحب 
أو واجب فالإجابة عليه فرض من فروض 
الكفاية » ومن دعى أن يشهد على مكروه فيكره 
له أن يشهد عليه » ومن دعى أن يشهد على حرام 
فلا يحل له أن يشهد عليه . وقال الدمامينى 


. رحمه الله تعالى فى كتاب الشهادات فى قول 


النبى يله لا أشهد على جور » قال المهلب 
رحمه الله تعالى فى الحديث من الفقه أن الإنسان 
من راى جوازه بقصد الشهادة على الممنوع 


( ” ) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى 
بكر بن مسعود الكاسانى ج 5 ص ”787 ,» ص ”787 الطبعة 
الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١7174‏ ه سنة 
1151 

م: 


إنما يريد لا يضع خطه فى وثيقة بظاهر الجواز 
مع أن الباطن باطل ٠‏ وأما المساطير التى تكتب 
لإبطال المفاسد بصيغة الاستدراك لا البناء 
فلا خلاف ولا خفاء فى وجوب وضع الشهادة 
فيهال) . وجاء فى التاج والإكليل نقلاا عن مالك 
رضى الله تعالى عنه فى قول الله عز وجل : 
٠‏ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 4 : إنما هو من 
يدعى إلى الشهادة بعد أن يشهد , وأما قبل أن 
يشهد فأرجو أن يكون فى سعة إن كان ثم من 
يشهد » قال ابن كنانة رحمه الله تعالى : إن لم 
يجد غيره وخاف أن يبطل حقه إن لم يشهد فعليه 
أن يجيب ٠‏ قال ابن رشد : الدعاء ليشهد على 
الشهادة ويستحفظها فرض كفاية كصلاة 
الجنازة » ودعى مالك إلى شهادة فلم يجب 
واعتذر لمن دعاه فقال أخاف أن يكون فى أمرك 
ما لا أرى أن أشهد عليه فيقتدى بى من حضر . 
فقبل منه وحكى الشعبانى أيضا عن مالك رضى 
لله تعالى عنه أنه ليس على الفقهاء أن يشهدوا 
بين الناس ولا أن يضيفوا أحد ولا أن يكافئوا 
4 الهدايا ٠‏ قال ابن عرفة رضى الله تعالى 
: والأداء عرفا إعلام الشاهد الحاكم بشهادته 
ما يحصل له العم ما هد بهء وهر ولوب 
عينا على من لم يزد على عدو يثبت به المشهود 
به » وواجب كفاية: على :من اذ عدده عليه 
حاضرا كواحد من ثلاثة فى الأموال وما يقبل فيه 
اثنان ومن خمسة فصاعدا فى الزنا!) . 
)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء خليل لأبى 
عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى المكى 
الرعينى المعروف بالحطاب ج 7 ص ١14‏ » ص ١15‏ فى 
كتاب على هامشه التاج والإكليل لشرح مختصر خليل لأبى 
عبد الله محمد بن يوسف أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق 
الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١578‏ ه 
)١(‏ التاج والإكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج " 
ص ١15‏ فى كتاب على هامش مواهب الجليل للحطاب 
الطبعة السابقة . 


امتناع 
جم ةس ل كه ف كال تي جد ل ا اب ل ا ا ل 0 


مو" 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج أن تحمل الشهادة 
فرض كفاية فى النكاح لتوقف انعقاده عليه » 
ولو امتنع الجميع أثموا » ولو طلب من اثنين لم 
يتعينا إن وجد غيرهما بصفة الشهادة . زاد 
الأذرعى رضى الله تعالى عنه : وظن إجابة 
الغير » وإلا تعينا » وكذا الإقرار والتصرف 
المالى وغيره كعتق وطلاق ورجعة وغيرها 
التحمل فيه فرض كفاية إلا الحدود . وكتابة 
الصك فى الجملة - وهو الكتاب - فرض كفاية 
أيضا فى الأصح للحاجة إليه لتمهيد إثبات الحقوق. 
عند التنازع . وكتابة الصك لها أثر ظاهر فى 
التذكر وفيها حفظ الحقوق عند الضياع . والثانى 
المنع لصحتها بدونه . ولا يلزمه الذهاب إلا إن 
كان ممن تقبل شهادته والمشهود عليه معذور 
اندو نيا أو مرض أوتخدير أو دعا قاض إلى 
أمر تبت غنده ليشهده ه عليه أو دعا الزوج أربعة 
إلى الشهادة بزنا زوجته » بخلاف دون أربعة » 
وبخلاف دعاء غير الزوج » قال البلقينى رضى 
الله تعالى عنه نقلا عن جمع أو لم يكن ثم ممن 
يقبل غيره وقدم هذه ه فى السير إجمالا » وله طلب 
أجرة الكتابة وحبين الصف واحذ أجرة التحمل” 
وإن تعين عليه حيث كان عليه فيه كلفة مشى 
أو نحوه لا للأداء » وإن لم يتعين عليه لأنه 
فرض عليه فلا يستحق عليه عوضا » ولأنه كلام 
نون لا لهة تمثلة .فار التصفل نان الكقة 
للأداء يورث تهمة قوية مع أن زمنه يسير 
لآ تفونةةنة:منقغة متقوسة وتخلاقيه هن التحعل + 
نعم إن دعى عن مسافة عدوى فأكثر فله نفقة 
الطريق وأجرة الركوب وإن لم يركب وكسب 
عطل عنه فيأخذ قدره لا لمن يؤدى فى البلد 
إلا إن احتاجه فله أخذه وله صرف المعطى إلى 


64" 
غيره وله أن يقول لا أذهب معك إلى فوق مسافة 
العدوى إلا بكذا وإن كثر . واعلم أنه قد يكون 
مشى الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على 
الركوب خرما للمروءة والمتجه امتناعه فيمن 
هذا شأنه . قال الأسنوى رحمه الله تعالى : قال 
الأذرعى : بل يتقيد ذلك بالبلدين فقد يأتى فى 
البلد الواحد ويعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعو 
الحاجة إليه أو يفعله تواضعا . وإذا لم يكن فى 
القضية إلا اثنان كأن لم يتحمل غيرهما أو مات 
الباقون أو جنوا أو فسقوا أو غابوا الزمهما 
الأداء لقول الله عز وجل : « ولا يأب الشهداء 
إذا ما دعوا 74" أى للأداء وقيل له وللتحمل . 
وقوله جل شأنه : # ومن يكتمها فإنه أثم 
قلبه ١4‏ '' ومتى وجب الأداء كان فوريا » نعم له 
التأخير لفراغ حمام وأكل ونحوهما » ويؤخذ منه 
أن أعذار الشفعة أعذار هناء فلو أدى واحد 
وامتنع الآخر بلا عذر وقال للمدعى احلف معه 
عصى ٠‏ وإن كان الحاكم يرى الحكم بشاهد يمين 
لان مقاصد الإشهاد والتورع عن الحلف ٠‏ وكذا 
لو أمتنع شاهدا نحو وديعه وقالا احلف على 
الرد » وإن كان فى الواقعة شهود فالأداء فرض 
كفاية عليهم لحصول الغرض ببعضهم » فإن شهد 
منهم اثنان فذاك وإلا أثموا كلهم سواء دعاهم 
مجتمعين أم متفرقين » والممتنع أولا أكثرهم إثما 
لأنه متبوع كما أن المجيب أولا أكثرهم أجرا 
لذلك » فلو طلب الأداء من اثنين بأعيانهما لزمهما 
وكذلك لو طلب من واحد منهم ليحلف معه فى 
الأصح لثلا يفضى إلى التواكل » والقول الثانى 
المقابل للأصح : لا كالمتحمل » وفرق الأول بأنه 
هناك طلبها لتحمل أمانة وهنا لأدائها ومحل 

. الآية رقم 584 من سورة البقرة‎ )١( 
٠ الاية رقم 7487 من سورة البقرة‎ )١( 


امتناع 


الخلاف ما إذا علم المدعون أن فى الشهود من 
يرغب فى الأداء أو لم يعلم من حالهم شىء » 
أما إذا علم آباؤهم لزمهما قطعا . وإن لم يكن فى 
القضية إلا واحد لزمه الأداء إذا دعى له إن كان 
فنا ينيك يشان ويمية. والقاضتى ا المداعو للاداع 
فلا لعدم حصول المقصود 
به » وقيل لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا 
لا اتفاقا لأنه لم يوجد منه التزام » ورد بأنها أمانة 
حندلك عند فلزمة. أداؤها+ وان لم يلتزعهها 
كما لو طيرت الريح ثوبا فى داره » ويتجه إلحاق 
النساء فيما يقبل شهادتهن فيه بالرجال فى ذلك 
وإن كان معهن فى القضية رجال » والأوجه عدم 
تكليف المخدرة الخروج بل يرسل إليها من يشهد 
عليها » ولو دعى لشهادتهن فى وقت واحد أقدم 
أخوفهما فوتا وإلا تخير . ولوجوب الأداء 
شروط أحدها أن يدعى من مسافة العدوى فأقل 
للحاجة إلى الإثبات وتعذره بالشهادة على الشهادة 
لعدم قبولها حينئذ فإن دعى لما فوقها لم يجب 
للضرورة » واستثنى الماوردى رضى الله تعالى 
غنه. هن الوجؤب ما إذا" لم .يغتدا المشى 
ولا مركوب له أو أحضر له مركوب وهو ممن 
يستنكر الركوب فى حقه ه فلا يلزم الأداء » فإذا لم 
يطلب لم يلزمه الأداء إلا فى شهادة حسبة فيلزمه 
فورا إزالة للمنكر » وقيل الشرط أن يدعى من 
دون مسافة القصر لأنه فى حكم الحاضر أما إذا 
دعى من مسافة القصر فلا تجب الإجابة جزما . 


عنده يعتقد ذلك » وإلا ة 


نعم بحث الأذرعى رضى الله تعالى عنه وجوبه 
إذا دعاه الحاكم وهو فى عمله أو الإمام الاعظم 
مستدلا بفعل عمر رضى الله تعالى عنه 
واستدلاله إنما يتم من الإمام دون غيره والفرق 
بينهما ظاهر » وثانى الشروط أن يكون عدلا » 
فإن دعى ذو فسق مجمع عليه ظاهر أو خفى لم 
يجب عليه الأداء لأنه عبث بل يحرم عليه » وإن 


خفى فسقه لأنه يحمل الحاكم على حكم باطل لكن 
مر عن ابن عبد السلام رضى الله تعالى عنه 
أوائل الباب جوازه وهو ظاهر إن انحصر 
خلاص الحق فيه وأفتى به الوالد رحمه الله 
تعالى » وصرح الماوردى بموافقة ابن 
عبد السلام فى الخفى لأن فى قبوله خلافا . قيل 
أوذو فسق مختلف فيه كشرب مالا يسكر من 
النبيذ لم يجب الأداء لأنه يعرض نفسه لرد 
القاضى له بما بما يعتقده الشاهد غير قادح , 
والأصح أنه يلزمه وإن اعتقد هو أنه مفسق لأن 
الحاكم قد يقبله سواء أكان ممن يرى التفسيق ورد 
الشهادة به أم لا فقد يتغير اجتهاده ويرى قبولها 
وقضية التعليل عدم اللزوم إذا كان القاضى مقلدا 
لمن يفسق بذلك وهو ظاهر » وقد يمنع بأنه يجوز 
ان يقلد غير مقلده » وأجيب بأن اعتبار مثل هذا 
بعيد » ولو كان مع المجمع على فسقه عدل لم 
يلزمه الأداء إلا فيما يثشببت بشاهد ويمين 
إذ لا فائدة له فيما عداه » ويجوز للعدل الشهادة 
بما يعلم أن القاضى يرتب عليه ما لا يعتقده هو 
كبيع عند من يرى إثبات الشفقة للجار وإن كان 
هو لا يراها أو شهد بتزويج صغيرة بولى غير 
مجبر عنده من يراه والشاهد لا يرى ذلك » وإن 
لم يقلد » ويجوز له تحمل ذلك ولو قصدا . وثالث 
الشروط أن لا يكون معذورا بمرض ونحوه من 
كل عذر مرخص فى ترك الجماعة » فإن كان 
معذورا بذلك أشهد على شهادته أو بعث القاضى 
من يسمعها دفعا للمشقة عنه . وأفهم اقتصار 
صاحب المنهاج على هذه الشروط الثلاثة عدم 
اشتراط زيادة عليها » فيلزمه الاداء عند نحو 
أمير وقاض فاسق لم تصح توليته إن تعين 
وصول الحق لمستحقه طريقا له أو عند قاض 
متعنت أو جائر أى لم يخش منه على نفسه كما 
هو واضح , ولو قال لى عند فلان شهادة وهو 


امتناع 


ه66" 
ممتنع من أدائها من غير عذر لم يجب لاعترافه 
بفسقه بخلاف ما إذا لم يقل من غير عذر 
لاحتماله0) . 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى الشرح الكبير والمغنى أن تحمل 
الشهادة وأدائها فرض على الكفاية إذا قام بها من 
يكفى سقطت عن الباقين وإن لم يقم بها أحد 
تعينت على من وجد لقول الله تبارك وتعالى : 
« ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا "١4‏ . وقال : 
« ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم 
قلبه 4( . وإنما خص القلب بالإثم لانه موضع 
العلم بها » ولأن الشهادة أمانة فلزم أداوها كسائر 
الأمانات » وقال الله عز وجل : 9 إن الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 » إذا ثبت هذا 
فإذا دعى إلى تحمل شهادة فى نكاح أو دين 
أو عدة لزمته الإجابة . قال الله عز وجل : 
« يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسلط 
شهداء لله 4 . فإن قام بالفرض فى التحمل 
والأداء اثنان سقط عن الجميع ٠‏ وإن امتنع الكل 
أثموا » وإنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر 
وكانت شهادته تنفع » فإن كان عليه ضرر فى 
التحمل: أو الأذاء: أو كان من لآتقيل شهائته 


١ (‏ ) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن 
أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى المنوفى 
المصرى الأنصارى الشهير بالشافعى الصغير ج 4 ص 7١7‏ 
وما بعدها إلى ص “٠ ٠"‏ فى كتاب أسفله حاشية أبى الضياء 
نور الدين على بن على الشبراملسى ٠‏ وعلى هامشه حاشية 
أحمد بن عبد الرازق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربى 
الرشيدى طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
بمصر سنة ١151‏ ها سنة 1954م . 

. الاية رقم 787 من سورة البقرة‎ )١( 

(؟ ) الآية رقم 787 من سورة بالنساء . 

( 4 ) الاية رقم 58 من سورة النساء . 

( 5 ) الاية رقم 4 من سورة المائدة . 


كه" 


أو يحتاج إلى التبذل فى التزكية لم تلزمه لقول الله 
عز وجل : ١‏ ولا يضار كاتب ولا شهيد )١(/‏ 
وقول النبى عي : «لاضرر ولاضرار» 
وهو لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره » وإذا 
كان ممن لا تقبل شهادته لم تجب عليه لأن 
مقصود الشهادة لا يحصل منه ٠‏ وهل يأثم 
بالامتناع إذا وجد غيره ممن يقوم مقامه ؟ فيه 
وجهان : 

أحدهما : يأثم لأنه قد تعين بدعاية » ولأنه 
منهى عن الامتناع بقول الله سبحانه وتعالى : 
« ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا #("ا. 

والثانى : لا يأثم غيره يقوم مقامه فلم تنعين 
فى حقه كما لو لم يدع إليها » فأما قول الله عز 
وجل : # ولا يضار كاتب ولا شهيد 4 فقد 
قرىء بالفتح والرفع » فمن رفع فهو خبر معناه 
النهى » ويحتمل معنيين : 

أحدهما : أن يكون الكاتب فاعلا أى لا يضر 
الكاتب والشهيد من يدعوه بأن لا يجيب أو يكتب 
ما لم يستكتب أو يشهد بما لم يستشهد . 

والثانى : أن يكون يضار فعل ما لم يسم 
فاعله فيكون معناه ومعنى الفتح واحدا أى 
لا يضر الكاتب والشهيد بقطعهما عن شغلهما 
بالعثامية: والشيسادة وتعنعحا" حاجحتيضيا(؟). 


. الاية رقم 781 من سورة البقرة‎ )١( 

. الآية رقم 587 من سورة القرة‎ )١( 

( ؟ ) الشرح الكبير على متن المقنع للإمام شمس الدين أبى 
الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى ج ١١‏ ص * » ص ؛ فى كتاب أعلاه المغنى للإمام 
موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد ابن محمود بن قدامة 
على مختصر الإمام أبى القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله 
ابن أحمد الخرقى بتصحيح السيد محمد رشيد رضا الطبعة 
الأولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١544‏ ها . 


امتناع 


والشهادة - كما ذكرنا - من فروض الكفاية » 
فإن تعينت على شخص بأن لا يتحملها من يكفى 
فيها سواه لزمه القيام بها » وإن قام بها من يكفى 
غيره سقط عنه أداؤها إذا قبلها الحاكم » فإن كان 
تحملها جماعة فأداوّها واجب على الكل » فإذا 
امتنعوا أثموا كلهم كسائر فروض الكفايات » 
ودليل وجوبها قول الله تبارك وتعالى : 
© ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 14؛)وقوله جل 
شأنه : 8 يأيها الذين امنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط 74 , وفى اية أخرى : «١‏ كونوا 
قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقربين 14*) ولأن الشهادة أمانة 
فلزمه أداوها عند طلبه كالوديعة ولقول الله عز 
وجل : © إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها 7(4) فإن عجز عن إقامتها أو تضرر بها 
لم تجب عليه لقول الله تعالى : # ولا يضار 
كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم »4 
ومن له كفاية فليس له أخذ الجعل على الشهادة 
لأنه أداء فرض » فإن فرض الكفاية إذا قام به 
البعض وقع منهم فرضا وإن لم تكن له كفاية 
ولا تعينت عليه حل له أخذ الجعل لأن النفقة على 
عياله فرض عين فلا يشتغل عنه بفرض 
الكفاية » فإذا أخذ الرزق جمع بين الأمرين ٠»‏ فإذا 
تعينت عليه الشهادة احتمل ذلك أيضا واحتمل ان 
ألا يجوز لئلا يأخذ العوض عن أداء فروض 
الأعيان » وقال أصحاب الشافعى رضى الله 
تعالى عنهم لا يجوز أخذ الأجرة لمن تعينت 
عليه » وهل يجوز لغيره ؟ على وجهين2"). 


الاية رقم 787 من سورة البقرة . 
الاية رقم ١6‏ من سورة المائدة . 


الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسى 


( 
) الا 
) الآية رقم ١5‏ من سورة النساء . 
( 

. ص ه الطبعة السابقة‎ ١ 


امتناع 


00 
فى المحلى أن أداء الشهادة فرض على 
ا ا اي 
لبعد مشقة أو لتضييع مال أو لضعف فى جسمه 
فليفعلها فقط ‏ لل اك عر ويل : « ولايأب 
الشهداء إذا ما دعوا 4" فهذا على عمومه إذا 
دعوا للشهادة أو :دعو لأدائها . ولا يجوز 
تخصيص شىء من ذلك بغير نص فيكون من 
فعل ذلك قائلا على الله تعالى ما لا علم له 
بدا"ا ٠‏ وكل من سمع إنسانا يخبر بحق لزيد 
عليه إخبارا صحيحا تاما لم يصله بما يبطله 
أو بأنه قد وهب أمرا كذا لفلان أو أنه أنكح زيدا 
أو أى شىء كان فسواء قال له : اشهد بهذا على 
أو أنا أشهدك أو لم يقل له شيئا من ذلك أو لم 
يخاطبه أصلا لكن خاطب غيره » أو قال له : 
لا تشهد على فلست أشهدك . » كل ذلك سواء .» 
وفرض عليه أن يشهد بكل ذلك وفرض على 
الحاكم قبول تلك الشهادة والحكم بها لأنه لم يأت 
قرانا ولا سنة ولا قول من الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم » ولا قياس بالفرق بين شىء من 

ذلك29 , 


مذهب الزيدية : 


والمذهب : أنه يجب تحمل الشهادة كفاية لقول 
الله عز وجل : «ولايأب الشهداء إذا 


. من سورة البقرة‎ 78١ الاية رقم‎ )١( 

١ (‏ ) المحلى لأبى محمد على بن عبد الله بن سعيد بن حزم 
الظاهرى جح 1 ص 475 مسالة رقم ١794‏ بتحقيق محمد 
منير الدمشقى الطبعة الأولى ٠»‏ طبع إدارة المطبعة المنيرية 
بمصر سنة ١76١‏ ه. 

(؟) المرجع السابق ج 5 ص 5:54 . ص 455 مسألة 
رقم ١81١©‏ نفس الطبعة . 


فلن 


ما دعوا »!!. وكذا أداوها . إذ تعم الآية 
تحملها وأداؤها ٠‏ ولقوله عز وجل : # ومن 
يكتمها فإنه أثم قلبه 04) » ويجب الأداء على 
من تحملها لثبوت الحق بذلك . لا امن سمع 
ولا بقصد التحمل إلا حيث خشى فوت الحق 
رعاية لحق المسلم » إذ ماله كدمه . وتجب فى 
القطعى إلى من طلب لا الظن إلا إلى حاكم 
محق . وهو حق لمن تحملها له ولو كافرا » 
فيجب التكرار إن احتج إليه ليصل إلى حقه إذ هو 
المقصود ٠.‏ ويجب قطع المسافة لذلك وإن 
بعدت » قال المؤيد بالله إلا لشرط » إذ أسقط من 
هى له حقه بالشرط . قلت : إلا أن يخشى فوت 
الحق إلا أن يخاف من أدائها ضررا فله الترك 
كسائر الواجبات » والمذهب على أنه سواء خحشى 
على بدن أو مال » إذ يؤدى إلى منكرا" . 


0000 
فى الروضة البهية أنه يجب التحمل 
0 على من له أهلية الشهادة إذا دعى إليها 
خصوصا أو عموما على الكفاية لقول الله جل 
شأنة: « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 74" 
فسره الصادق عليه السلام بالتحمل » ويمكن 
جعله دليلا عليه وعلى الإقامة » فيأثم الجميع 
لو أخلوا به مع القدرة » فلو فقد سواه فيما يثبت 
به وحده ولو مع اليمين أو كان تمام العدد تعين 


( ؛ ) الاية رقم 787 من سورة البقرة . 

( 5 ) الاية رقم 78 من سورة البقرة . 

(5 ) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام 
المهدى لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى ج © ص ١١‏ ؛ 
ص ١7‏ الطبعة الأولى بإشراف ومراجعة الأستاذين الشيخ 
عبد الله محمد الصادق والشيخ عبد الحفيظ سعد عطية طبع 
مطبعة السنة المحمدية بمصر سنة ١554‏ ه سنة 1155 م . 
(7) الاية رقم 787 من سورة البقرة . 


موسوعة الفقه الاسلامى ج كما 


مه" 

الوجوب كغيره من فروض الكفاية إذا لم يقم به 
غيره ؛ وكذا يجب الأداء مع القدرة على الكفاية 
إجماعا سواء استدعاه أم لا على الأشهر إلا مع 
خوف ضرر غير مستحق على الشاهد أو بعض 
المؤمنين فإن خيف ضرر مستحق كما لو كان 
للمشهود عليه حق على الشاهد لا يطالبه به وينشأ 
من شهادته المطالبة فلا يكفى ذلك فى سقوط 
الوجوف لأنة ضدرن مستحق + وما 'بِحِت الآداء 
مع ثبوت الحق بشهادته لانضمام من يتم به العدد 
أو حلف المدعى إن كان مما يثبت بشاهد 
ويمين ٠‏ فلو طلب من اثنين فيما يثبت بهما 
لزمهما وليس لأحدهما الامتناع بناء على الاكتفاء 
بحلف المدعى مع الاخر» لان من مقاصد 
الإشهاد التورع عن اليمين ٠‏ ولو كان الشهود 
أزيد من اثنين فيما يثبت بهما وجب على اثنين 
منهما كفاية > ولو لم يكن إلآ:واحد لزّمه الآداء 
إن كان مما يثبت بشاهد ويمين وإلا فلا . ولو لم 
يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب عليه 
تعريفه إن خاف بطلان الحق بدون شهادته » 
ولا يقيمها الشاهد إلا مع العلم القطعى”!" . 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أنه يحسن لمن دعى إلى 
تحمل شهادة أن يجيب إلى تحملها إن لم تكن 
حراما ولم يربها كريبها بقطع شفعة مثل أن 
يستشهد على هبة فى الأصل فتلوح له أمارة أنه 
أراد قطع الشفعة بها بأن يهبه بعضا ويبيع له 
بعضا . ومثل أن يستشهد على بيع بكذا فيريب 
بأمارة أنه زاد الثمن فى اللفظ لقطعها » أو اتهام 
' معامل بربا » كما إذا سمع أنه ممن يعمل الربا » 
)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين 


الدين الجبعى العاملى ج ١ص‏ 5 طبع دار الكتاب العربى 


بعصر . 


امتناع 


م ل ا يي لصي ل ا مي ل 0 


أو رأى أمارة عمله أو كان ذلك فى مسئلة صعبة 
والمعامل جاهل لا يعلمها أو ظن أنه لا يعلمها . 
أو معرفتك الداعى إلى تحمل الشهادة بواحد 
مما ذكر من قطع الشفعة أو الربا فى الجملة . 
أو أن يكون متهما لمريض أو صحيح بحيف 
وجور فى وصية » مثل أن يستشهد على الإقرار 
لوارثه بحق ويتهمه بأنه زاد على حقه أو لا حق 
له عليه أو على الوصية لغير وارث بحق فوق 
الثلث ويتهمه أنه لا حق له عليه أو له حق فاتهمه 
بأنه زاد حتى إن الزيادة تجاوز الثلث » وإذا كان 
ذلك من مريض مع أنه فى آخر حياته بحسب 
الظاهر فأولى بالمنع من الصحيح . أو إزالة 
إرث بهبة بأن يكون له بغض فى ورثته فيجعل 
يهب ماله مرة بعد آخرى لثلا يبقى لهم إرث 
أو ليبقى لهم قليل أو أراد هبته بمرة لذلك أو هبة 
أكثره لذلك ٠‏ أو بيع لأصل أو حيوان أو متاع 
ليتلف ثمنه عن الوارث » أو أن يكون اتهمه 
بطلاق بإضرار بأن يشهده على طلاق واتهمه فى 
ذلك الطلاق بآنه أراد به أن لا ترثه فإنه فى ذلك 
عاص فلا يشهد له ولو كانت ترث فى قول 
أو نكاح بلا ولى بأن اتهمه أن يشهده الزوج على 
التزويج ويقول له اشهد أنى قد قبلت فلانة زوجة 
لى فاتهمه أن الولى لم يزوجها إياه » أو يقول 
الإنسان اشهد أنى زوجت فلانا من فلانة وليتى 
فانيفه "أنه ليس ؤليها + -وكذا: إذا عت ذلك 
أو نحو ذلك مما خيف فيه إثم أو علم أن فيه إثما 
كهبة لولد بلا عدل. بينه وبين الولد الآخر . 
واختلف فى قول الله عز وجل : ١‏ ولا يأب 
الشهداء إذا ما دعوا 74) هل معناه النهى عن 
الاباء من تحملها ولا نافية بمعنى النهى أو معناه 
النهى عن الاباء من إقامتها إذا دعوا لإقامتها ؟ 


(؟) الآية رقم 787 من سورة البقرة . 


تاويلان الاول فى فرض الكفاية » والثانى فى 
فرض العين . ثالثهما : النهى عن ترك التحمل 
والأداء وتسميتهم على الأول شهداء لأن مالهم 
إلى أن تحملوا الشهادة بمقتضى طلب تحملها 
ويظن قبول تحملها ففيه مجاز فى الأول بخلاف 
تسميتهم على الثانى فإنها حقيقة » وفى الثالث 
الجمع بين الحقيقة والمجاز.» وفيه خلاف 
والمشهور المنع . والنهى فى الاية للتحريم عند 
بعض » وقال بعض : لا يحرم ترك تحملها 
إلا إذا لم يوجد غير المطلوب لتحملها وإن كان 
غيره فهو مخير حتى يتركوها جميعا فيهلكوا لأن 
تحملها فرض كفاية » وإذا لم يوجد غيره وجب 
عليه تحملها وإن كان الاشتغال بتحملها يؤدى إلى 
تلف نفس أو عضو أو يشغل عن كسب قوت 
عيال فيمن لا مال له فلا يتحملها إلا أن أعطى 
ما يكتفى به فى ذلك المحذور . مثل أن يعطى 
القوت أو يقرن له من يحفظه أو يحفظ غيره من 
التلف أبيح لوصى اليتيم أن يأكل من مال اليتيم 
والانتفاع منه بمعروف إذا لم يكن غنيا وأشغله 
القيام » ويناسب الأول أن الكاتب منهى عن إباء 
الكتابة أيضا والكتابة وتحمل الشهادة من مكارم 
الأخادق لتضمنها إحياء حق المسلم وقضاء . 

وقد ورد أن الله فى عون العبد مادام العبد فى 
غون أحيه :..وفى الديوآن : لا يضيق أن يجيب 
إلى تحمل الشهادة إلا إن اضطر إليه ولم يكن 
: غيره . وإن دعى أن يتحملها من بلد بعيد أو كان 
فى اتنفله. ازاز امايها كاف فساده فى الأنفس 
أو الأموال فاشتغل به أو اشتغل فى معنى الصلاة 
كالوضوء »2 رخافت فو أخذ تلك الشهادة 
أو على ماله لم تلزمه الإجابة » وقيل لا تلزمه 
ولو اضطر إليه أو لم يكن فى شغل » ولا يلزمه 
التبليغ إذا كان له مانع كمرض لا يطيق التبليغ 


امتناع 


لمان 


معه أو انكسار من الفخذ كالحريق إن دار به 
المطر أو الريح وإصلاح ما يخاف فساده فى 
نفس أو مال واشتغاله بمعانى الصلاة كالوضوء 
وقد خاف فوت الوقت ٠‏ ومثل أن يدعى للحق . 
وفى الأثر أو إن بعد الشاهد عن الحاكم وقوى 
على المسير فعليه أن يسير مع المشهود له إليه 
ولو بتحمل المؤنة ما لم يضر وإن بعياله » وإن 
قدر على المشى لا على الزاد فعلى المشهود له 
أن يزوده » وإن عجز عنهما وعن الكراء فعليه 
أن يحضر له ذلكا" . وإذا تحملها فأبى من 
أدائها حيث يجب عليه الأداء فضاع المال 
أو النفس بعدم أدائه ضمنه ٠‏ فإن أبى وأقام غيره 
كانت عليه التوبة » وإذا أقام الشهادة ثم احتاج 
صاحبها إلى إعادة الإقامة فله طلب الأجرة على 
ذلك لزوال الفرض عنه بالإقامة الأولى إن لم يكن 
القصور 3 التقصير منه فى إقامته الأولى » 
وإلا فلا يأخذ الأجرة على إعادتها مالم يؤدها 
كما تحملها() . وندب التعفف عن القضاء 
والحكم والفتيا والشهادة والكتابة وكل ما فيه 
ولاية على الناس أو خوض فى أموالهم 
أو دمائهم أو أعراضهم ما وجد قائم بذلك » قال 
أبو الربيع سليمان بن هارون رضى الله تعالى 
عنه قدم أبو يحيى سليمان بن ماطوس منزل 
حيان » فقال له حيان أرأيت يا شيخ إن أتانى 
رجل لأستدينه فأعطيته دابتى وجرابى ورأسمالى 
فامتار لى طعاما من السوق فنزعت منه حفنتين 
فأعطيتهما إياه فى كرائه ثم بعث الباقى جزافا 
أيحل لى ذلك ؟ قال نعم فقال له حيان أعطنى إذن 


١ (‏ ) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش 
ج ا ص 515 وما بعدها إلى ص 0537 طبع محمد بن يوسف 
البارونى . 
)١(‏ المرجع السابق جح ص /اكه ,2 ص ثكه نفس 
الطبعة . 


و5" 


من هذا الرجل - يعنى أبا محمد عبد الله بن 
الخبر - دعوته ليحضر شهادتى فيأبى على ذلك 
فلم يشتغل بذلك أيضا أبو محمد وإنما نقص منه 
ثم باعه ليكون باع جزافا لنهيه عَّهُ عن بيعتين 
بكيل واحد ء ولعل الشيخ أبا محمد لم يحضر 
الشهادة للريبة أو لأنه قد وجد من يشهد سواه 
أو لأن ذلك شبيه بإعطاء الدين بمقداره وعمل 
ممن يأخذه لأنه ولو أعطاه الأجوة كن قذ ذهب 
أولا على أن يمتار له فيأخذه منه بالدين . وفى 
الديوان : وإن دعاه أن يبلغ الشهادة إلى حاكم 
جائر فى النفس أو المال وخاف على نفسه 
أو ماله أو على المشهود عليه أو على غيره من 
الناس فلا يضيق عليه أن يبلغها ولكن يستودعها 
فيمن يبلغها إن لم يخف من المضرة على غيره 
فى نفس أو مال (). 


حكم الامتناع 
من تولى القضاء 
مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع أن القضاء إذا عرض 
على من يصلح له من اهل البلد ينظر إن كان فى 
البلد عدد يصلحون للقضاء لا يفترض عليه 
القبول بل هو فى سعة من القبول والترك » 
أما جواز القبول فلن الأنبياء والمرسلين 


صلوات الله تعالى عليهم أجمعين قضوا بين الأمم. 


بأنفسهم وقلدوا غيرهم وأمروا بذلك فقد بعث 
رسول الله يله معاذا رضى الله تعالى عنه إلى 
اليمن قاضيا » وبعث عتاب بن أسيد رضى الله 
تعالى عنه إلى مكة قاضيا » وقلد النبى عََهِ كثيرا 
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم الاعمال 


. نفس الطبعة‎ 57٠١ المرجع السابق ح 5" ص‎ ) ١( 


امتناع 


وبعثهم إليها » وكذا الخلفاء الراشدون قضوا 
بأنفسهم وقلدوا غيرهم فقلد سيدنا عمر رضى الله 
تعالى عنه شريحا القضاء » وقرره سيدنا عثمان 
وسيدنا على رضى الله تعالى عنهما ٠‏ وأما جواز 
الترك فلما روى عن النبى عَتَه أنه قال لأبى ذر 
رضى الله تعالى عنه : إياك والإمارة » وروى 
عنه َِنَهِ أنه قال لا تتأمرن على اثنين » ويروى 
أن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه عرض عليه 
القضاء فأبى حتى ضرب على ذلك ولم يقبل » 
وكذا لم يقبله كثير من صالحى الأمة » وهذا 
معنى ما ذكر فى الكتاب دخل فيه قوم صالحون 
وترك الدخول فيه قوم صالحون ثم إذا جاز الترك 
والقبول فى هذا الوجه اختلفوا فى أن القبول 
أفضل أم الترك ؟ قال بعضهم : الترك أفضل » 
وقال بعضهم القبول أفضل » واحتج الفريق 
الأول بما روى عن النبى يه أنه قال من جعل 
على القضاء فقد ذبح بغير سكين » وهذا يجرى 
مجرى الزجر عن تقلد القضاء » واحتج الفريق 
الاخر بصنع الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين » وصنع الخلفاء الراشدين 
لأن لنا فيهم قدوة » ولأن القضاء بالحق إذا أراد 
به وجه الله سبحانه وتعالى يكون عبادة خالصة » 
نل هق :فق أفضق العبادات » قال النبى المكرم 
عليه أفضل الصلاة والسلام : عدل ساعة خير 
من عبادة ستين سنة » والحديث محمول على 
القاضى الجاهل أو العالم الفاسق أو الطالب الذى 
لا يأمن على نفسه الرشوة فيخاف أن يميل إليها 
توفيقا بين الدلائل . هذا إذا كان فى البلد عدد 
يصلحون للقضاء » أما إذا كان لم يصلح له 
إلا رجل واحد فإنه يفترض عليه القبول إذا 
عرض عليه لأنه إذا لم يصلح له غيره تعين هو 
لإقامة هذه العبادة فصار فرض عين عليه إلا أنه 
لابد من التقليد فإذا قلد افترض عليه القبول على 


امتناع 


ل كت ا د 2 1 1ك للست 


وجه لو امتنع من القبول يأثم كما فى سائر 
الفروض والأعيان7" . 
مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والإكليل نقلا عن ابن رشد 
رحمه الله تعالى أنه يجب أن لا يولى القضاء من 
أرادة وظلبه» ٠‏ قال ابن عرفة رضى الله تعالى 
عنه : قبول ولاية القضاء من فروض الكفاية إن 
كان بالبلد عدد يصلحون لذلك فإن لم يكن من 
يصلح لذلك إلا واحد تعين عليه وأجبر على 
الدخول فيه » وقال الباجى رحمه الله تعالى : 
يجب على من هو أهله السعى فى طلبه إن علم 
أنه إن لم يله ضاعت الحقوق أو وليه من لا يحل 
أن يولى وكذا إن وليه من لا تحل ولايته 
ولا سبيل لعزله إلا بطلبه » وقيل يستحب طلبه 
لمجتهد خفى علمه » وأراد إظهاره لولاية القضاء 
أو لعاجز عن قوته وقوت عياله إلا برزق 
القضاء . قال صاحب التاج والإكليل : وا 
وإن بضرب ء قال أبو عمر رحمه الله تعالى : 
إنما يجبر على القضاء من لم يوجد غيره يجبر 
بالسجن والضرب . عرف عياض بابن مسكين 
فقال والقضاء بعد إجماع الناس عليه على 
اختلاف 0 ٠‏ قال ابن الأغلب : أندر ى لم 
د الا 
مسكين : تجبره على ذلك . قال تمنع . قال 
يحبس قال قم انت هو قال أننى رجل طويل 
الصمت قليل الكلام غير نشيط فى أمورى 
ولا أعرف أهل البلد » فقال الأمير عندى مولى 
نشيط تدرب فى الأحكام أنا أضمه إليك يكون لك 
كاتبا يصدر عنك فى القول فى جميع الأمور فما 


ا ا شع لأبى بكر بن مسعود 


"5١ 
ركيت عن قوله أمضيت” وها سخطت. وددت‎ 
فضم إليه ابن البناء » قال المخبر فكثيرا ما كنت‎ 
اتى مجلسه وهو صامت لا ينطق وابن البناء‎ 
يقضى فقال الأمير لابن البناء بلغنى أنك تفصل‎ 
بين الخصوم وهو ساكت ما أرى إلا أنه لم يقبل‎ 
القضاء . فقال ابن البناء : قد قبل إلا أنى أكفيه‎ 
فقال امض لا تعلم أحدا بما بينى وبيْنك وافصل‎ 
بين خصمين بغير مذهبه » قال ابن البناء ففعلت‎ 
فأمرهما ابن مسكين فدارا بين يديه وفصل‎ 
. بمذهبه فأخبرت الأمير فحمد الله وشكره وأمره‎ 
. قال صاحب التاج والإكليل : وإلا فله الهرب‎ 
قال ابن رشد رحمه الله تعالى : الهرب عن‎ 
القضاء واجب وطلب السلامة منه لا سيما فى‎ 
: هذا الوقت . قال ابن شاس رحمه الله تعالى‎ 
للإمام إجباره وله هو أن يهرب بنفسه منه إلا أن‎ 
. يعلم أنه متعين عليه فيجب عليه القبول7”‎ 
: مذهب الشافعية‎ 
جاء فى المهذب أن القضاء فرض على الكفاية‎ 
والدليل عليه قول الله عز وجل : « يا داود إنا‎ 
جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس‎ 
إن الله يأمركم‎ ١ : بالحق 14" وقوله عز وجل‎ 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين‎ 
الناس أن تحكموا بالعدل 74) وقوله سبحانه‎ 
,)*014 وتعالى : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله‎ 


١ (‏ ) التاج والأكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله سيدى 
محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج 5 
ص ٠٠١‏ فى كتاب على هامش مواهب الجليل لشرح مختصر 
أبى الضياء خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن المغربى الرعينى المعروف بالحطاب الطبعة 
الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١559‏ ه . 

(؟ ) الاية رقم 71 من سورة ص . 

( ؛ ) الاية رقم 548 من سورة النساء . 

( 5 ) الاية رقم 45 من سورة المائدة . 


خض 


ولأن النبى َيِه حكم بين الناس وبعث عليا كرم 
الله تعالى وجهه إلى اليمن للقضاء بين الناس » 
ولأن الخلفاء ‏ الزاشدين رضى الله تعالى عنهم 
حكموا بين الناس ؛ وبعث عمر رضى الله تعالى 
عنه أبا موسى الاشعرى إلى البصرة قاضيا 
وبعث عبد الله بن مسعود إلى الكوفة قاضيا ولأن 
الظلم فى الطباع فلابد من حاكم ينصف المظلوم 
من الظالم فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا وأحد 
تعين عليه ويلزمه طلبه » وإذا امتنع أجبر عليه 
لان الكفاية لا تحصل إلا به فإن كان هناك من 
يصلح له غيره نظرت فإن كان خاملا وإذا ولى 
القضاء انتشر علمه استحب أن يطلبه لما يحصل 
به من المنفعة بنشر العلم » وإن كان مشهورا فإن 
كانت له كفاية كره له الدخول فيه لما روى أن 
النبى ميته قال : ٠‏ من استقضى فكأنما ذبح بغير 
سكين » ولأنه يلزمه بالقضاء حفظ الآمانات 
وربما عجز عنه وقصر فيه فكره له الدخول 
فيه » وإن كان فقيرا يرجو بالقضاء كفاية من بيت 
المال لم يكره له الدخول فيه لأنه يكتسب كفاية 
بسبب مباح ٠‏ وإن كان جماعة يصلحون للقضاء 
اختار الامام أفضلهم وأورعهم وقلده » فإن اختار 
غيره جاز لأنه تحصل به الكفاية وإن امتنعوا من 
الدخول فيه أثموا لأنه حق وجب عليهم فأثموا 
بتركه كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
وهل يجوز للأمام أن يجبر واحدا منهم على 
الدخول فيه أم لا ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه ليس له إجباره لأنه فرض على 
الكفاية فلو أجبرناه عليه تعين عليه . 


والثانى : أن له إجباره لأنه إذا لم يجبر بقى 


امتناع 


الناس بلا قاض وضاعت الحقوق وذلك 
لا يجوز(" . 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى الشرح الكبير أن الناس فى القضاء 
على ثلاثة أضرب : 


منهم : من لا يجوز له الدخول فيه وهو من 
لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه » فقد روى عن 
النبى علِنَهِ أنه قال ١‏ القضاة ثلاثة » ذكر منهم 
رجلا قضى بين الناس بجهل فهو فى النار ء 
ولأن من لا يحسنه لا يقدر على العدل فيه فيأخذ 
الحق من مستحقه ويدفعه إلى غيره . 


ومنهم : من يجوز له ولا يجب عليه وهو 
من كان من أهل العدالة والاجتهاد ويوجد غيره 
مثله فله أن يلى القضاء بحكم حاله وصلاحيته » 
ولا يجب عليه لأنه لم يتعين له فظاهر كلام أخمد 
رضى الله تعالى عنه أنه لا يستحب له الدخول 
فيه لما فيه من الخطر والغرر فى تركه من 
السلامة » ولما ورد فيه من التشديد والذم » وللان 
طريقة السلف الامتناع منه والتوقى » وقد أراد 
رضى الله تعالى عنهما القضاء فأباه » وقال 
أبو عبد الله بن حامد رحمه الله تعالى إن كان 
رجلا خاملا لا يرجع إليه فى الأحكام فالأولى له 
تولية ليرجع إليه فى الاحكام » ويقوم به الحق 
وينتفع به المسلمون » وإن كان مشهورا فى 
الناس بالعلم يرجع إليه فى تعليم العلم والفتوى 
فالأولى الاشتغال بذلك لما فيه من النفع مع الأمن 


١ (‏ ) المهذب للإمام الموفق أبى إسحاق إبراهيم بن على بن 
يوسف الفيروزابادى الشيرازى ج 7 ص 785 : ص 51١‏ 
فى كتاب أسفله النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب 
للعلامة محمد بن أحمد بن بطال الركبى طبع مطبعة عيسى 
البابى الحلبى بمصر . 


امتناع 


من الغرور . هذا قول أصيحاتب الشافعى رضى 
الله تعالى عنهم ٠‏ وقالوا أيضا إذا كان ذا حاجة » 
وله فى القضاء رزق فالأولى له الاشتغال به 
فيكون أولى من سائر المكاسب لأن قربة 
وطاعة. 


والثالث : من يجب عليه وهو من يصلح 
للقضاء ولا يوجد سواه فهذا يتعين عليه لأنه 
فرض كفاية لا يقدر على القيام به غيره فيتعين 
عليه كغسل الميت وتكفينه » وقد نقل عن أحمد 
رضى الله تعالى عنه ما يدل على أنه لا يتعين 
عليه فإنه سئل هل يأثم القاضى إذا لم يوجد 
غيره ؟ قال لا يأثم فهذا يحتمل أن يحمل على 
ظاهره فى أنه لا يجب عليه لما فيه من الخطر 

فلا يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره » ولذلك 
امتنع أبو قلابة رضى الله تعالى عنه منه » وقد 
قيل له ليس ههنا غيرك » ويحتمل أن يحمل على 
من لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان 
أو غيره فإن أحمد رضى الله تعالى عنه قال لابد 
للناس من حاكم ٠‏ أتذهب حقوق الناس!" ؟ وإن 
وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف فى المذهب 
لأن أنسا رضى الله تعالى عنه روى أن النبى 
َه قال : ٠‏ من ابتغى القضاء وسأل فيه الشفعاء 
وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عز وجل 
ملكا يسدده » . قال الترمذى حديثن حسن 
غريب » وقال النبى يِه لعبد الرحمن بن 
سمرة : يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن 


١ (‏ ) الشرح الكبير على متن المقنع للإمام شمس الدين أبى 
الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر بن أحمد بن قدامة المقدسى 
ج ١١‏ ص 578 . ص 775 فى كتاب أعلاه المغنى للإمام 
موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة على 
مختصر الإمام أبى القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن 
أحمد الخرقى بتصحيح السيد محمد رشيد رضا الطبعة الأولى 
طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١744‏ ه . 


يلف 


أعطيتها عن مسئلة وكلت إليها وإن أعطيتها عن 
غير مسئلة أعنت عليها » وإن طلب فالأفضل أن 
لا يجيب فى ظاهر كلام أحمد رضى الله تعالى 
عنه » وقال ابن حامد رضى الله تعالى عنه : 
الأفضل الإجابة إذا أمن تفضسه ). وقد ذكرنا أن 
ظاهر كلام أحمد رضى الله تعالى عنه أن 
الأفضتل والاولى له أن :لا يجرب إذااطلنه وود 
غيره لما فيه من الخطر والغرور » ولما فى 
تركه من السلامة » ولما ورد فيه من التشديد 
والذم » ولأن طريقة السلف الامتناع منه والتوقى 
لذلك » وقد أراد عثمان تولية ابن عمر رضى الله 
تعالى عنهم القضاء فأباه على ما سبق ذكره!" . 
مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار أن القضاء فرض كفاية 
كالجهاد » ويتعين على من لا يغنى عنه غيره 
كالأمر بالمعروف ٠‏ وهو أفضل من الجهاد . 
إذ هو لحفظ الموجود . والجهاد لطلب الزيادة 
وعليه ما روى عن ابن مسعود رضى الله تعالى 
عنه أن النبى َه قال : ١‏ لا حسد إلا فى 
اثنتين : رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى بها 
ويعلمها » ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته 
فى الحق »7) ونحوه » وندب أن يقول المدعو : 
سمعا وطاعة » ويحرم على مختل شرط 
لما روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
أن النبى. عله قال : «:من جعل: قاضيا بين الثأين 


فقد ذبح بغير سكين 0«) وإذا كثر الصالحون له 


فكفاية » فإن امتنعوا أثموا لما روى عن ابن 


١ (‏ ) المرجع السابق ج ١١‏ ص 777 نفس الطبعة . 
(؟) رواه البخارى ومسلم . 
(: ) أخرجه ابو داود وللترمذى نحوه . 
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مسعود رضى الله تعالى عنه وغيره قال : قال 
رسول الله مله : « لا تقدس أمة لا يقضى فيها 
بالحق » ويأخذ الضعيف حقه من القوى غير 
متعتع )(') وفى تعينه بتعيين الإمام وجهان » 
قال الإمام يحيى رضى الله تعالى عنه : أصحهما 
يتعين فيجبر » إذ دعى إلى واجب » قلت : 
وكتعيينه للجهاد من شاء » وقيل : لا يجبر لقول 
النبى كه : ١‏ إنا لا نجبر على الحكم أحدا » 
قلنا : يحتمل مع عدم الإلزام لتأديته إلى تعطل 
الحكم حيث امتنعوا جميعا » وقد قال النبى عَم : 
؛ أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : هم الذين إذا 
أعطوا الحق قبلوه » وإذا سئلوه بذلوه » وإذا 
مكموا بيرق :الناين كير ا كدعديع اهم 


مذهب الإمامية : 


. جاء فى الروضة البهية أن القضاء واجب 
كفاية فى حق الصالحين له إلا أنه مع حضور 
الامام وظيفة الإمام أو نائبه ٠‏ فيلزمه نصب 
قاض فى الناحية ليقوم به ويجب على من عينه 
الإجابة » ولو لم يعين وجبت كفاية » فإن لم يكن 
أهلا إلا واحد تعينت عليه » ولو لم يعلم به الإمام 
لزمه الطلب . وفى استحبابه مع التعدد عينا 


١ (‏ ) رواه الطبرانى ؛ ورواه ابن ماجة عن أبى سعيد أبسط 
منه . 

(7) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام 
المهدى لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى جح 5 ص ٠١١‏ 
وما بعدها إلى ص ١١7‏ الطبعة الأولى بمراجعة وإشراف 
الأستاذين الشيخ عبد الله محمد الصادق والشيخ عبد الحفيظ 
سعد عطية طبع مطبعة السنة المحمدية بمصر سنة ١7574‏ ه 
سنة 1549م. 


امتناع 


قولان : أجودهما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام 


به" . 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن تولى القضاء فرض 
كفاية فإن قام به مسلم كفى وإلا هلكوا موافقهم 
ومخالفهم لأنه يلز ه أن يكون موافقا وأن يقوم 
بذلك - لا المرأة والعبد ونحوهما ممن لم 
يخاطب بالقضاء - وهلاك المخالف هلاك اخر 
غير هلاك خلافه . ويجب على الإمام أن ينصب 
للناس قاضيا » ومن أبى عن الولاية جبره عليه » 
ولا ينبغى لأحد أن يطلب القضاء ٠‏ وإن دعى إليه 
فالأولى الامتناع لعسره إلا أن تعين عليه فيحبس 
أو يضرب وإن لم يصلح إلا واحد كان فرض 
اليمن ليقضى بينهم » وبعث عمر رضى الله 
تعالى عنه أبا موسى الأشعرى إلى البصرة 
قاضيا وابن مسعود إلى الكوفة7) ٠‏ وروى أن 
عمر رضى الله تعالى عنه دعا رجلا ليوليه 
القضاء فأبى فجعل يديره على الرضى فيأبى 
حتى قال أنشدك الله يا أمير المؤمنين أى ذلك 
تعلم خيراً لى قال أن لا تلى » قال اعف عنى » 
قال قد فعلت7! . 


(” ) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين 
الدين الجبعى العاملى ج ١‏ ص 555 طبع دار الكتاب العربى 
بمصر . 

لق ) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش 
ج 5 ص 5752 طبع محمد بن يوسف البارونى ٠‏ 

( 5 ) المرجع السابق ج 5" ص 5658 نفس الطبعة . 


امتناع 


حكم الامتناع 
من إيفاء الدين واستيفائه 
ما يتعلق بذلك 

مذهب الحنفية : 

قال ابن عابدين فى حاشيته على الدر 
المختار : وفى الفتاوى الهندية أنه لو استقرض 
حنطة فأعطى مثلها بعد تغير سعرها يجبر 
المقرض على القبول . ولو استقرض الطعام ببلد 
الطعام فيه رخيص فلقيه المقرض فى بلد الطعام 
فيه غال فأخذه الطالب بحقه » فليس له أن يحبس 
المطلوب » ويؤمر المطلوب بأن يوثق له بكفيل 
حتى يعطيه طعامه فى البلد الذى أخذه منه فيه » 
قال فى الذخيرة ما نصه . قال بشر عن أبى 
يوسف رضى الله تعالى عنهما : لو أقرض رجل 
طعاما او غصبه إياه وله حمل ومؤنة والتقيا فى 
بلدة أخرى الطعام فيها أغلى أو أرخص » فإن 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال : يستوثق له من 
المطلوب حتى يوفيه طعامه حيث غصب 
أو حيث أقرضه » وقال أبو يوسف رضى الله 
تعالى عنه : إن تراضيا على هذا فحسن »٠‏ وأيهما 
طلب القيمة أجبر الاخر عليه . ولو استقرض 
شيئا من الفواكه كيلا أو وزنا ثم انقطع عن أيدى 
الناس قبل أن يقبضه إلى المقرض فعند أبى حنيفة 
رضى الله تعالى عنه يجبر المقرض على أن 
يوخر القبض إلى إدراك الجديد ليصل إلى عين 
حقه لأن الانقطاع بمنزلة الهلاك » ومن مذهبه أن 
الحق لا ينقطع عن العين بالهلاك » وقال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى : هذا لا يشبه كساد 
الفلوس لأن هذا مما يوجد فيجبر المقرض على 
التأخير إلا أن يتراضيا على القيمة وهذا فى 
الوجه كما لو التقيا فى بلد الطعام فيه غال فليس 


"6 


له حبسه ويوثق له بكفيل حتى يعطيه إياه فى 
بلدها'" . وجاء فى الفتاوى الهندية أنه لو 
النتقرطن' الحم فى" الضيكك .ول فى الشبقاء 
يخرج عن العهدة » ولو قال صاحب الجمد 
لا اخذ العام منك » قال أبو بكر الاسكاف رضى 
الله تعالى عنه : لا أعلم هنا حيلة سوى أن يدفع 
الذى عليه الجمد مثل وزنه جمدا ويطرح فى 
مجمدة صاحبه حتى يبرأ عما عليه » وقال 
القاضى الامام فخر الدين رضى الله تعالى عنه : 
المخرج عندى أن يرفع الأمر إلى القاضى حتى 
يجبر على قبول مثل ماكان عليه كما 
لو استقرض من اخر حنطة فأعطى مثلها بعد 
ما تغير سعرها فإنه المقرض على القبول ٠‏ كذا 
فى مختار الفتاوى7 . ولو قضى المدين الدين 
أجود مما عليه لا يجبر رب الدين على أن يقبله » 
كما لو دفع إليه أنقص مما عليه » وإن قبل جاز 
كما لو أعطاه خلاف الجنس وهو الصحيح » 
ولو كان الدين مؤجلا فقضاه قبل حلول الأجل 
يجبر على القبول » وإن أعطاه المدين أكثر 
مما عليه وزنا فإن كانت الزيادة تجرى بين 
الوزنين جازا . 
مذهب المالكية : 

جاء فى مواهب الجليل أن المديان إذا دفع 
الحق لصاحبه وأراد أخذ الوثيقة أو تقطيعها فإنه 
يقضى له بذلك إن امتنع رب الدين من ذلك قال 


2» ١8١ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج : ص‎ )١( 
الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق‎ ١8١ ص‎ 
ه.‎ ١1776 مصر سنة‎ 

(1) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكرية ج * 
ص 7١7‏ . 

(؟) المرجع السابق ج”“ ص 7١”‏ . ص 2٠١4‏ نفس 
الطبعة . 
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اليك أب الحمن مين ودمه انه تدان فين 
آاخر كتاب المديان عند قول المدونة ومن أمر 
رجلا يدفع إلى فلان الف درهم سواء قال عنى 
أو لم يقل » ثم قال الامر كانت لى دينا على 
المأمور ٠‏ وأنكر المأمور وقال بل أسلفته إياها » 
فالقول قول المأمور » قال أبو إسحق رحمه الله 
تعالى إلا أن يعلم أن مثله لا يملك هذا القدر لعدمه 
وفلسه يؤخذ من هذه المسألة أن من اقتضى دينا 
لا يلزمه أن يدفع الوثيقة لغريمه المطلوب خوف 
دعوى السلف . وقال ابن عبد الحكم واصبغ 
وابن دينار رضى الله تعالى عنهم : يجبر على 
دفعها وتقطع ء قال ابن الهندى رحمه الله تعالى : 
ولا يبرا بدفعها إلى الغريم إذا قام الطالب عليه » 
واستظهر المطلوب فى الوثيقة أنه يقول سقطت 
منى فحكم عليه بردها للطالب وبالغرم بعد يمين 
الطالب . وقال فى العتبية : وسئل عن رجل لقى 
رجلا قال : أشهدك أنى قد تفاضيت من فلان مائة 
دينار كانت لى عليه فجزاه الله خيرا فإنه أحسن 
فضائى فليس لى عليه قليل ولا كثير » فلقى 
الرجل الذى أشهد الرجل الذى زعم أنه قضاه 
فأخبره بما قال له » فقال كذب إنما أسلفته ذلك . 
قال ابن القاسم رضى الله تعالى عنه : القول قول 
الذى زعم أنه أسلفه مع يمينه إلا أن يأتى الاخر 
بالبينة أنه تقاضاها فى دينه » قال ابن رشد 
أثرها : ويأتى على أصل أشهب فى قوله أنه 
.لا يؤاخذ احد باكثر مما يقربه على نفسه ان يكون 
القول قول المقتضى وهو قول ابن الماجشون نصا 
فى هذه المسألة بعينها . ويقوم من هذه المسألة أن 
من كان له حق على رجل بوثيقة فدفع الذى عليه 
الحق إلى الذى له عليه الحق ودعا إلى قبض 
الوثيقة منه أو تحريقها أن ذلك ليس له وإنما له 
أن يشهد عليه وتبقى الوثيقة بيد صاحب الدين 


امتناع 


لأنه يدفع بها عن نفسه إذ لعل الذى كان عليه 
الدين ان يستدعى بينة قد سمعوا إقرار صاحب 
الدين بقبضه منه أو حضروا دفعه إليه ولم يعلموا 
على أى وجه كان الدفع فيدعى أنه إنما دفع إليه 
ذلك الفال ملفا أو وذيعة ويقول هات بيكة تشيد 
لك إنما قبضت ذلك منى من حق واجب لك » 
فبقاء الوثيقة وقيامه بها يسقط هذه الدعوى التى 
تلزمه وقد كان شيخنا الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالى يقيم ذلك فيما أخبرنى عنه غير واحد من 
أصحابنا وما أشك أن يكون فى كلام سمعه منه 
من آخر مسئلة من كتاب المديان من المدونة وهو 
كلام صحيح ؛ إلا أن محمد بن عبد الحكم يرى 
له من الحق أخذ الوثيقة وقطعها وهو قول عيسى 
بن دينار فى بعض روايات العتبية وهو قول 
أصبغ فى الواضحة . وقال ابن فرحون فى 
تبصرته : وللذى عليه الدين اخذ وثيقة الدين من 
صاحبها أو يقضى عليه بتقطيعها » وقاله ابن 
العطار رحمه الله تعالى ونحوه فى الواضحة 
وكتاب الحدانى وبه القضاء » وقال محمد بن 
الحكم رضى الله تعالى عنه لا يقطع وثيقة الدين 
ولا يجبر ربها على إعطائها » ويجبر على أن 
يكتب له براءة فى الموضع الذى فيه الشهود 
عليه » ونحوه فى وثائق ابن الهندى لأنه سبب 
لوجوب اليمين عليه إن ادعى عليه بعد ذلك 
دعوى كاذبة . وفى أحكام ابن سهل فى امرأة 
قامت بصداق لم تثبته فحلف الزوج ودعا إلى 
قطعه وأرادت الزوجة حبس الصداق بيدها فأفتى 
ابن لبابة أنه يجاب إلى تقطيعه لأنه سقط عنه 
بيمينه لما ادعى عليه بما فيه » وإذا سقط عنه 
فليقطع . ثم قال إذا دفع إلى المطلقة أو المتوفى 
عنها زوجها كالئها ليس عليها أن تدفع كتاب 
صداقها إلى الزوج ولا إلى ورثته لما فى حبس 


امتناع خض 


.كك ا 2113 


صداقها من المنفعة بسبب الشروط التى لها فيه 
إن كانت ولأجل لحوق النسب أو الحمل إن كان 
حمل بعد موته وفى حياته إلا أن تتطوع بدفعه 
من غير أن يقضى عليها بذلك . 

هذا هو القول المشهور المعمول به » وقال 
أصبغ رضى الله تعالى عنه فى كتاب ابن 
حبيب ٠‏ قال لان به ثبت نكاحها وبه تأخذ ميراثها 
وتدفع بعد اليوم من دافعها عما ورث, 
أما لو قامت بباقى المهر فى كتاب غير كتاب 
نكاحها فأخذت به ما كان لها فإنه يوّخذ منها 
ويقطع عن الورثة » وإن أخذت به أرضا 
أو عقارا من عقاره لم يؤؤخذ ذلك منها لأن به تدفع 
اليوم من دافعها عن ذلك وما يشبهه مما يلتمس 
التوئق به » وعلى الورثة أن يستوثقوا لأنفسهم 
بالإشهاد وذكر الكتاب الذى بيدها » قال ابن 
حبيب رحمه الله تعالى : وبه أقول وهذا أحب 
ما فيه إلى » وقيل : لابد من أخذه وتقطيعه . 
ورواه ابن حبيب عن مطرف فيمن مات وقامت 
امرأته بكتاب مهرها فأخذت به باقية فأراد الورئة 
تقطيعها فإن لهم ذلك » وإن قالت به أدفع بعد 
اليوم من دافعنى عما أخذت » ذكره المتيطى عن 
ابن سهل ٠‏ وقال فى الاستغناء : إن لم يدخل 
الزوج بالمرأة وأقرت المرأة أنه لم يمسها 
ولا وطئها فإن الصداق يقطع . نقله المشذ إلى 
برمته فى آخر كتاب المديان وزاد بعد : قلت 
سئل ابن عبد السلام رضى الله تعالى عنه عمن 
كان عليه حق بصك وتنازع المديان ورب السلعة 
فى تقطيعه أو تبطيله وبقائه عند ربه فما الذى 
عليه العمل من القولين » قال على الثانى خوف 
لو قطعناه أن يسئل المديان رب الدين هل قبض 
منه شيئا أم لا فإن قال قبضت ولكن من دين كان 
عليك لم يقبل منه » وإن قال لم أقبض حلف يمين 


غموس . فال فى الذخيرة : وإذا طلب المصالح 
أخذ الوثيقة التى صالح عليها فللآخر منعه لأنها 
تشهد له بمال الصلح لثبوت أصل الحق ويكٌتب 
الاخر وثيقة بتاريخ متأخر يشهد له بصلحه » قاله 
مطرف رضى الله تعالى عنه . قال ابن رشد 
رحمه الله تعالى : وأما إذا أبى الذى بيده الوثيقة 
من الإشهاد على نفسه بقبض ما فيها » وقال للذى 
كان عليه الدين خذ الوثيقة أو قطعها فتلك براءتك 
فليس له ذلك ويلزمه الإشهاد على نفسه!) 
مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج أن أداء القرض كأداء 
المسلم فيه فى الصفة وفى الزمان والمكان » فلو 
أحضر المقترض القرض فى زمن النهب 
لا يجب على المقرض قبوله » كما أنه لو أحضر 
المسلم فيه قبل محله لا يلزمه القبول» وإن 
أحضر المقترض القرض فى زمان الأمن وجب 
قبوله . ولو ظفر المقرض بالمقترض فى غير 
محل الإقراض وللنقل من محله إلى محل الظفر 


مؤنة ولم يتحملها المقرض طالبه بقيمة بلد 


الإقراض يوم المظالبة إذ الاعتياض عنه جائز » 
فعلم أنه لا يطالبه بمثله إذا لم يتحمل مَؤنة حمله 
لما فيه من الكلفة وأنه يطالبه بمثلَ مالا مؤنة 
لحمله وهو كذلك فالمانع من طلب المثل عند 
الشيخين رضى الله تعالى عنهما هو كثير مؤنة 
الحمل وعند جماعة منهم ابن الصباغ رحمه الله 
تعالى : هو كون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة 
بلد الإاقراض . قال الأذرعيئ رضى الله تعالى 


١ (‏ ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد 
أبن محمد بن عبد الرحمن المغربى الرعينى الحطاب جاه 
ص 55 .ا ص 1 فى كتاب على هامشه التاج والإكليل لشرح 
مختصر خليل لابى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى القاسم 
العبدرى الشهير بالمواق الطبعة الأولى سنة ايض ا 07م 


584" 
عنه : وكلام الشافعى رحمه الله تعالى هنا يشير 
إلى كل من العلتين ‏ فإذا أقرضه طعاما أو نحوه 
فى مصر ثم لقيه فى مكة لم يلزمه أن يدفعه إليه 
لأنه بمكة أغلى . كذا نص عليه الشافعى رضى 
الله تعالى عنه بهذه العلة وبأن فى نقله إلى مكة 
ضررا فالظاهر أن كل واحدة منهما علة مستقلة » 
وحيث أخذ القيمة فهى للفيصولة لا للحيلولة » 
فلو اجتمعا فى بلد الاقراض لم يكن للمقرض أن 
يردها ويطلب المثل + ولا للمقترض أن 

يستردها() . 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى والشرح الكبير أنه لو اقترض 
رجل من اخر نصف دينار مثلا فدفع إليه دينارا 
صحيحا وقال نصفه قضاء ونصفه وديعة عندك 
ولو اشترى بالنصف الثانى من الدينار سلعة جاز 
إلا أن يكون ذلك عن مشارطة فقال أقضيك 
صحيحا بشرط أنى اخذ منك بنصفه الباقى قميصا 
فإنه لا يجوز لأنه لم يدفع إليه صحيحا إلا ليعطيه 
من النصف المقضى » ولو لم يكن شرطا جاز » 
فإن ترك النخصف الاخر عنده وديعة جاز وكانا 


شريكين فيه » وإن اتفقا على كسره كسراه فإن. 


١ (‏ ) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن 
أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى الشهير 
بالشافعى الصغير ج 4 ص 7١1+‏ وما بعدها إلى ص 775 فى 
كتاب أسفله حاشية أبى الضياء نور الدين على بن على 
الشبراملسى وعلى هامشه حاشية الرشيدى طبع مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١١1‏ ه . 


امتناع 


ات ا تر صر ل ا ا ا تت كاي ل ص ع ل ب 


اختلفا لم يجبر أحدهما على كسره لأنه ينقص 
قيمته© . ولو كان ما أقرضه موجودا بعينه 
فرده من غير عيب يحدث فيه لزم قبوله سواء 
تغير سعره أو لم يتغير وإن حدث به عيب لم 
يلزمه قبوله » وإن كان القرض فلوسا أو مكسرة 
فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها كان 
للمقرضص قيمتها ولم يلزمه قبولها سواء كانت 
قائمة فى يده أو استهلكها لانها تعيبت فى ملكه » 
نص عليه أحمد رضى الله تعالى عنه فى الدراهم 
المكسرة وقال يقومها كم تساوى يوم أخذها ثم 
يعطيه وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا . قال 
القاضى رحمه الله تعالى : هذا إذا اتفق الناس 
على تركها فأما إن تعاملوا بها مع تحريم السلطان 
لها لزمه أخذها » وقأل مالك والليث بن سعد 
والشافعى رضى لله تعالى عنهم : ليس له 
إلا مثل ما أقرضه لان ذلك ليس بعيب حدث 
فيها » فجرى مجرى نقص سعرها » ويدل لنا أن 
تحريم السلطان لها منع إنفاقها وأبطل ماليتها 
فأشبه كسرها أو تلف أجزائها » واما رخص 
السعر فلا يمنع ردها سواء كان كثيرا مثل إن 
كانت غشرة بدانق فصارت عشرين بدائق » 
أو كانت قليلا لأنه لم يحدث فيها شىء » إنما 
تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت 
.ورثته لما فى حبس صداقها من المنفعة بسبب 
الشروط التى لها فيه إن. كانت ولأجل لحوق 
النسب أو الحمل إن كان حمل بعد موته وفى 


( ؟ ) المغنى للإمام موفق الدين أبى عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة على مختصر الإمام أبى القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى ج 4 ص 57" فى كتاب 
أسفله الشرح الكبير على متن المقنع للإمام شمس الدين أبى 
الفرج عبد الرحمن بن أبى عمن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسى الطبعة الثانية طبع مطبعة المنار بمصر سنة 
/ا5 ١"‏ ه. 


امتناع 
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أو غلت00) . وإذا أقرضه ما لحمله مونة ثم 
طالبه بمثله ببلد اخر لم يلزمه لانه لا يلزمه حمله 
له إلى ذلك البلد » فإن طالبه بالقيمة لزمه لأنه 
لا مؤنة لحملها » فإن تبرع المستقرض بدفع 
المثل وأبى المقرض قبوله فله ذلك لأن عليه 
ضررا فى قبضه لأنه ربما احتاج إلى حمله إلى 
المكان الذى أقرضه فيه » وله المطالبة بقيمة ذلك 
فى البلد الذى أقرضه فيه لأنه المكان الذى يجب 
التسليم فيه » وإن كان القرض أثمانا أو مالا موّنة 
فى حمله وطالبه بها وهما ببلد آخر لزمه دفعه 
إليه لأن تسليمه إليه فى هذا البلد وغيره 


واحد(") 3 


ومن طلب منه حق فامتنع من دفعه حتى 
يشهد القابض على نفسه بالقبض نظرت فإن كان 
الحق عليه بغير بينة لم يلزمه القاضى بالإشهاد 
لأنه لا ضرر عليه فى ذلك فإنه متى ادعى الحق 
على الدافع بعد ذلك قال لا يستحق على شىء » 
والقول قوله مع يمينه » وإن كان الحق ثبت ببينة 
وكان من عليه الحق يقبل قوله فى الرد كالمودع 
والوكيل بغير جعل فكذلك لانه متى ادعى عليه 
حق أو قامت به بينة فالقول قوله فى الرد وإن 
كان ممن لا يقبل قوله فى الرد أو يختلف فى 
قبول قوله كالغاصب والمستعير والمرتهن لم 
يلزمه تسليم ما قبله إلا بالإشهاد لئلا ينكر القابض 
القبض ولا يقبل قول الدافع فى الرد وإن قال 
لا يستحق على شيئا قامت عليه البينة أو إذا أشهد 
على نفسه بالقبض لم يلزمه تسليم الوثيقة بالحق 
إلى من عليه الحق لان بينة القبض تسقط البينة 


. المرجع السابق ج 4 ص 55” نفس الطبعة‎ )١( 
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الأولى » والكتاب ملكه فلا يلزمه تسليم إلى 
غيره" . ولو كان ما أقرضه موجودا بعينه 
فرده من غير عيب يحدث فيه يلزم أن يقبله سواء 
تغير سعره أو لم يتغير ٠‏ أما إن حدث به عيب 
فإنه لا يلزمه أن يقبله ٠‏ وإن كان القرض فلوسا 
أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها 
كان للمقرض قيمتها ولم يلزمه أن يقبلها سواء 
كانت قائمة فى يده أو استهلكها لأنها تعيبت فى 
ملكه . نص على ذلك الإمام أحمد رضى الله 
تعالى عنه فى الدراهم المكسرة . وقال يقومها ؛ 
كم تساوى ”يوم أخذها ثم يعطيه ».وسواء نقضك 
قيمتها قليلا أو كثيرا » قال القاضى رحمه الله 
تعالى : هذا إذا اتفق الناس على تركها » فأما إن 
تعاملوا بها مع تحريم السلطان لزمه أن يأخذها » 
وأما رخص السعر فلا يمنع ردها سواء كان 
كثيرا - مثل إن كانت عشرة بدائق فصارت 
عشرين بدانق - أو قليلا لأنه لم يحدث فيها 
شىء إنما الذى حدث هو تغيير السعر فأشبه 
الحنطة إذا رخصت أو غلت!) وإذا أقرضه 
ما لحمله مؤنة ثم طالبه بمثله فى بلد آخر لم 
يلزمه ذلك لأنه لا يلزمه أن يحمله له إلى ذلك 
البلد » فإن طالبه بالقيمة لزمه لأنه لا مونة 
لحملها ٠‏ فإن تبرع المستقرض بدفع المثل وأبى 
المقرض ان يقبله فله ذلك لان عليه ضررا فى 
قبضه لأنه ربما احتاج إلى حمله إلى المكان الذى 
أقرضه فيه وله أن يطالبه بقيمة ذلك فى البلد الذى 
أقرضه فيه ٠‏ لأنه المكان الذى يجب عليه أن 


"١ 


ا ل ل ل ع ار م م ا ا ل 2 2225222222 22222222222222 2م 


يسلم فيه » وإن كان القرض أثمانا أو مالا مؤنة 
في حطلة وطالبة بهاتوهما فى بلدا اخن لزهه أن 
يدفعه إليه لآن تسليمه إليه فى هذا البلد وغيره 
واحدا" . 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أن صاحب الدين إن طالب 
المدين بدينه والشىء المستقرض حاضر عند 
المستقرض لم يجز أن يجبر المستقرض على ان 
يرد الذى أخذ بعينه ولابد » لكن يجبر على رد 
مثله إما ذلك الشىء وإما غيره مثله من نوعه 
دنه قد يلك الذئ ‏ استكوسن واضان كسائر اله 
ولا فرق ولا يجوز أن يجبر على إخراج شىء 
بعينه من ماله إذ لم يوجب عليه قران ولا سنة » 
فإن لم يوجد له غيره قضى عليه حينئذ برده لأنه 
مأمون بتعجيل إنصاف غريمه فتأخيره بذلك وهو 
قادر على الإنصاف ظلم وقد قال النبى عه : 
« مطل الغنى ظلم ) وهذا غنى فمطله ظله(") 
ومن لقى غريمه فى بلد بعيد أو قريب وكان 
الدين حالا أو قد بلغ أجله فله مطالبته وأخذه بحقه 
ويجبره الحاكم على إنصافه عرضا كان الدين 
أو طعاما أو حيوانا أو دنانير أو درأهم كل ذلك 
شواء ولا يحل أن يجين سناحت العق على .أن 
برهان ذلك قول رسول الله عله : « مطل الغنى 
ظلم » وأمره عَِتّهِ أن يعطى كل ذى حق حقه » 
ومن ادعى أنه لا يجوز أن يجبر على إنصافه 
إلا حيث تداينا فقد قال الباطل لأنه قول لا دليل 


0 
ص ألاء ٠‏ مسألة رقم ١111‏ الطبعة الأولى بتحقيق محمد 
منير الدمشقى طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر سنة 

48 ه. 


امتناع 


عليه لا من قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة 
ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأى سديد » ثم 
يقال له : إن كان التداين بالأندلس ثم لقيه بصين 
الصين ساكنا هنالك أو كلاهما أترى حقه قد سقط 
أو يكلف الذى عليه الحق هو وصاحب الحق 
النهوض إلى الأندلس لينصفه هنالك من مدين ؛ 
ثم لو طرووا قولهم للزمهم أن لا يجيزوا 
الإنصاف إلا فى البقعة التى كانا فيها بأبدانهما 
حين التداين » وهم لا يقولون هذا فنحن نزيدهم 
من الأرض شبرا شبرا حتى نبلغهم إلى أقصى 
العاله9) . وإن أراد الذى عليه الدين المؤجل أن 
يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم يجبر الذى له 
الحق على قبوله أصلا » وكذلك لو أراد الذى له 
الحق أن يتعجل قبض دينه قبل أجله بما قل 
أو كثر لم يجز أن يجبر الذى عليه الحق على 
أدائه سواء فى كل ذلك الدنانير والدراهم , 
والطعام كله » والعروض كله » والحيوان » 
فلو تراضيا على تعجيل الدين أو بعضه قبل 
خلول. أجله أو على تأخيره بعد حلول أجله 
أو بعضه جاز كل ذلك » وهو قول أبى سليمان 
وأصحابنا رضى الله تعالى عنهم » وقال 
المالكيون : إن كان مما لا مؤنة فى حمله ونقله 
أجبر الذى له الحق على قبضه » وإن كان مما 
فيه مؤنة فى حمله ونقله لم يجبر على قبوله قبل 
مله + .قال أبو :فحمة : وهذا قول فاسد أولا لانه 
قولا بلا بلا برهان لا من قران ولا سنة ولا إجماع 
ولا قول صاحب لا مخالف له ولا قياس 
ولا رأى سديد » وثانيا : لأن شرط الأجل قد 


(؟) المرجع السابق 4 ص 8١‏ » ص ١م‏ مسئلة 
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صح بالقران والسنة فلا يجوز إبطال ما صححه 
الله تعالى(" . 
مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المذهب أنه يجب على من له 
الحق أن يقبض كل دين معجل حيث سلمه 
وعجله من هو عليه سواء كان مؤجلا أو كان 
حالا » وسواء كان مما يجب أن يسلم إلى موضع 
الابتداء أم لاء ولكن لا يلزمه إلا بشروط 


5 


خمسة : 

الأول منها © أن يكو 'مساويا لحف أوثزاائذا 
عليه فى الصفة ولم يخالف غرضه , أما لو كان 
ناقصا فى القدر ا الصفة أو ف فى النوع 
0 
فى القدر فيلزمه أن يأخذ قدر حقه إذا لم يكن 
لفصله موّنة والزائد يكون إباحة فيخير فيه . 

إلشرظ القدى : أن لا يكون قبضه مع خوف 

من أن يأخذه عليه ظالم فحينئذ لا يلزمه أن يقبض 
حقه سواء كان حالا أو مؤجلا . 


الشرط الثالث : أن لا يكون قبضه مع خوف 
غرامة تلحقه لو قبض حقه » نحو أن تكون له 
مؤنة إلى وقت حلول الأجل فإنه إذا خشى 
الغرامة لا يلزمه أن يقبضه » وهذا حيث كان 
الأجل لازما بالعقد لا بالقرض ونحوه » فيجب 
أن يقبضه ولو لحقته غرامة إلى حلول الأجل . 

الشرط الرابع : أن لا يخشى عليه الفساد 
وقت حلول الأجل » فإن خشى عليه الفساد وكان 
مؤجلا لم يلزمه أن يقبضه . 


١ (‏ ) المرجع السابق ج 4 ص 2١ ١ 2١‏ مسألة رقم ٠٠١‏ 
نفس الطبعة . 


امتناع 


الشرط الخامس : أن لا يكون للمالك غرض 
فى تأخيره إلى وقت حلول الأجل » فإن كان له 
غرض فى تأخيره لم يلزمه أن يقبضه . وهذا إذا 
كان مؤجلا ٠‏ فإن كان غير موّجل لزمه أن 
يقبضه ولو كان له غرض فى تأخيره . 
وأما الحق المعجل إذا امتنع من عليه الحق من 
تسليمه واشترط الإبراء فى البعض أو اشترط 
الحظ. أو الإسقاط فإنه لآ ديرأ :هما حطة غنه + 
ولو كان الحط بأى ألفاظ التمليك لأنه لا يقابله 
عوض ٠»‏ وإنما هو كفاد لحقه فيبقى ما حط عنه 


ش إذ الامتناع محرم عليه( 


مذهب الإمامية : 

جاء فى مفتاح الكرامة أنه لو أقرض شخص 
اخر جملة فدفع إليه تفاريق وجب القبول - كما 
فى الدروس وجامع المقاصد - لأنه حق له 
استحق أخذه وليس كالمبيع والثمن يجب تسليم 
جميعه نظر إلى اتحاد الصفقة فليس له فيما نحن 
فيه الامتناع من أخذه إلى أن يسلمه الجميع 
إذ لا صفقة هنا » ويطالب بالباقى فى الحال : 
ولا يجب على المقرض التأخير وإن قل الزمان 
إلا مع الإعسارا" . وينصرف إطلاق القرض 
إلى أداء المثل فى مكانه » فلو شرط القضاء فى 
بلد اخر جاز سواء كان فى حمله مؤنة أو لا . 
ويبقى الكلام فى أن هذا يلزم أم لا بل يجوز لكل 
منهما المخالفة » والذى يقتضيه النظر أ 
لاا يجوز للمقرض المخالفة والمطالبة فى غير بلد 


( ؟) التاج المذهب لأحكام المذهب ج١٠‏ ص 44١‏ , 
ص 457 . 

( ؟ ) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للسيد محمد حداد 
أبن محمد بن محمد الحسينى العاملى ج 5 ص 58 فى كتاب 
على هامشه متن قواعد العلامة . 


يفف 


الشرط لأن العقد لازم من طرفه كما عرفت 
يما سلف + :ويلؤمه :ها :قرط أو شرط علية» 
وليس ذلك من التأجيل فى شىء وإن رجع إليه 
بالآخرة » ولا فرق فى ذلك بين أن يكون 
للمقترطن مصلحة فى ذلك ألا أوريكون عليه 
ضرر أم لا . وأنه يجوز للمقترض المخالفة 
والدفع متى شاء لعدم لزومه من طرفه فيجب 
على المقرض قبوله وإن كان عليه فى ذلك ضرر 
لأنه أقدم على ذلك » ولو طالبه المقرض من غير 
شرط فى غير البلد أو فيه مع شرط غيره وجب 
الدفع مع مصلحة المقترض ,٠‏ وقال فى التذكرة : 
وجب الدفع ولم يتعرض للمصلحة . والوجه فى 
وجوب الدفع أن القرض حال والشرط لا يصيره 
مؤجلا ولا معنى لإطراح الشرط بالكلية » فيجب 
أداء ماله عند المطالبة حيث لا مانع يمنع شيئا 
وليس إلا الضرر وقد فرض عدمه وفى المبسوط 
والتحرير : لو أقرضه فى بلد ثم طالبه فى بلد 
اخر لم يجب عليه حمله إلى بلد المطالبة 
ولا يجبر على دفعه لأن قيمته تختلف ولو طالبه 
بالقيمة لزم » وقد حكى ذلك عن القاضى أيضا فى 
المختلف » وقال أنه غير جيد . ولو دفع فى غير 
بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة 
المقرض » ونفى فى الدروس وجوب القبول وإن 
كان الصلاح للقابض ٠‏ وفى التحرير : لو تبرع 
المستقرض بدفع المثل وامتنع المقرض كان له 
ذلك وإن لم يكن فى حمله مؤّنة » وحاصل 
ما أراد صاحب القواعد أن الحق لما كان حالا 
وكان لبلد الإطلاق وبلد الشرط علاقة بوجوب 
الدفع فيه جمعنا بين الأمرين بأنه إن كان على 
المقرض ضرر كالاحتياج إلى حمله حيث كان 
ذا مؤنة أو الخوف من النهب ونحوه لم يجب 
القبول » وإلا وجب » وينبغى إبدال اشتراط 


امتناع 


المصلحة بعدم الضرر"" ولا يجب دفع المؤجل 
سواء كان دينا أو ثمنا أو قرضا أو غير ذلك قبل 
الأجل » فإن تبرع لم يجب أخذه وإن انتفى 
الضرر يأخذه » ومع الحلول يجب قبضه » وإن 
امتنع دفعه إلى الحاكم ويكون من ضمان صاحبه 
ل 0 
يبرأ من ضمان المشترى ٠‏ وكذا كل من 
د ا 
أخذه ؛ ولو تعذر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه 
فالأقرب أن هلاكه منه لا من المدين ٠.‏ وفى 
الكفاية : جاز الدفع إلى الحاكم » وأوجب فى 
السرائر على الحاكم القبض ومنع من إجباره 
المستحق على قبضه أو إبرائه وهو ظاهر 
المبسوط فى الأول وصريحه فى الثانى ٠‏ 
واستبعد ما فى السرائر فى الأمرين صاحب 
الدروس وقد حكم بهما فى حواشيه على الكتاب 
فقال ليس له إجباره على القبض والإبراء » 
وحكى فى المختلف عن أبى على أنه يجبره على 
الأخذ وحكى فى سلم جامع المقاصد قولا بانه 
إنما يقبضه الحاكم إذا سأله البائع إذا أجبر المسلم 
على القبض ولم يقبض ٠‏ ثم استظهر أن له أن 
يقبضه وإن لم يجبره على قبضه إذا امتنع » وأنه 
عي 1 
ن لم يسأله لأنه نائب مناب المالك وانه 
م 5 
رضى بها المشترى ولم يصدر منه ما ينافيه ٠‏ 
قلت : وعلى ما استظهره يمكن تنزيل إطلاق 
كلام الأصحاب فتجتمع الكلمة ويبقى الكلام فى 
كلام من أوجب دفعه إلى الحاكم بعد امتناعه من 
قبضه من أول مرة لعدم الدليل عليه » وحينئذ فله 


. نفس الطبعة‎ ٠١ المرجع السابق ج 5 ص 54 . ص‎ )١( 


يفف 


تبح وجح ل ا ا ا ا ير ل ا ا را 


تأخير دفعه والتصرف فيه حيث يكون كليا 
كما هو المفروض إلى أن يطالبه المالك أو من 
يقوم مقامه(" . 


مذهب الإباضية : 

جاء فى شرح النيل أنه يجب قضاء دين 
وحسن تعجيله مع إمكان وقدرة » وإن غاب ربه 
طلبه الغريم حتى يقضى ما عليه » وقيل إن غاب 
بعد معاملته فى بلده لزمه الإيصاء له بما عليه . 
ولا يلزم المدين أن يخرج إلى غرمائه إذا ركبوا 
البحر إلا إن طالبوه فابى أثم إلا ان اعسر ثم 
ايسر بعد ان خرجوا لزمه أن يصلهم حيث 
كانوا » ويأثم إثما كبيرا مطالب قادر على التأدية 
إن لم يود ما عليه من الحق لصاحبه لقول 
النبى يهِ : ٠‏ مطل الغنى ظلم » والظلم كبيرة » 


على أن المطل التأخير بعد الطلب ٠»‏ وقيل إذا بلغ ' 


الأجل وقدر على التأدية فلم يد أثم ولو لم يطالبه 
صاحب الحق إلا إن علم منه الرضى ٠‏ وقيل 
لا يأثم حتى يطالب ويضيق عليه » قال فى التاج 
قال ابن بركة رضى الله تعالى عنه : من عليه 
ديون كثيرة من أموال اغتصبها ومظالم ارتكبها 
ولا يملك قدر ما عليه لم يكن له عند الله أن 
يتصرف فى ماله ويحبسه عن إنفاذه فى ذلك 
إلا قدر ما يقوته كمثله » فإن باع أو وهب 
أو تزوج جاز عليه . وإن كانت الأموال من 
ديون تحملها من أربابها فلا يأثم بحبسها عنهم 
حتى يطلبوه بها ويضيقوا عليه ومن عرض عليه 
حقه بين له من أى وجه أو لم يبين ثم إنه لابد 
عند الإيصاء إلى ثقة من أن يشهد له شهودا يثقون 


)١(‏ المرجع السابق ج © ص 54 وما بعدها إلى ص 5" نفس 
الطبعة . 


به أو يعطيه ما يعطيه أو يتكفل له به الثقة من 
ماله لزمه قبوله أو إبراء غريمه » ولا يسعه 
السكوت ولا إنكاره ولا أن يقول لا أقبله ولا أن 
يقول إيت به فى وقت آخر ولا أن يقول أمسكه 
عندك حتى أطلبه منك أو لا أقبضه حتى أشاور 
فلانا إلا أن رضى بذلك من عليه الحق 
إلا الإنكار فلا يرض به فإن شاء رجع به بعد 
الإنكار من صاحبه على نية أن يؤديه بعد وإن 
عرض عليه ما دون حقه فى الكمية أو فى 
الحوفة أو غرسن: علئة: كلذف حقة او تحضزة 
من يغصبه أو يسرقه منه أو حيث لا يجد له 
موضعا أوحاملا أواحيث :لا يلزمة قبوله فله أن 
لا يقبل إلا أن عرض عليه ما دونه فى الكمية 
أعنى فى العدد على أن سيزيد له فإنه بقبضه 
إلا إن كان فى قبضه ما يؤدى إلى سقوط باقيه ٠‏ 
لكن إن عرض عليه فابرأ غريمه لم يلزم الغريم 
قبول الابراء » بل ان لم يقبل الابراء أدرك على 
صاحب الحق أن يقبضه لأن الإيراء هبة 
ولا يلزم قبول الهبة لكن لا إثم ولا إيصاء 
عليه! . ولا يبرىء غريما من دين وضعه كله 
أمام ربه حتى يأخذه إن امتنع من قبضه ويوصى 
له به ويشهد » وإن تقدم ذلك عند أحدهما كفى '» 
وكذا إن أبى من قبضه فوضعه فى حجره أو فى 
يده ولم يمسكه لأن الحق متعلق بالذمة فلا يبرأ 
منه إلا بقبض أو تبرئة وإذا شخصه فى الخارج 
بعد ان كان حقيقة فى الذمة لم يخرج عن الذمة 
ولم يخرج ما شخصه من ملكه ولم يدخل ملك 
صاحب الحق » فإن قال له ضعه أمامى أو فى 


حجرى أو فى يدى ففعل أجزأه .. وجوز وضع 


١ (.‏ ) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش 
ص 1535 وما بعدها إلى ص ::١‏ طبع محمد بن يوسف 
البارونى . 


موسوعة الفقه الاسلامى ج ؟١؟‏ م/8١‏ 


ىف 
ل ا 


الدين ومثله كل ما وجب له عليه أو وضع بعضه 
إن لم يجد إلا ذلك البعض أو إلا وضع ذلك 
البعض إذا امتنع فى يده إن وجد اليد وإلا فليقصد 
حجره أو يضعه أمامه إن لم يجد حجره أو لم 
يصلح حجره حيث يراه فى قريب منه حيث 
تصله يده وإن لم يجد هذا القرب فليضع أمامه 
حيث يراه ولو فى بعيد ويقصد القرب ما أمكن 
وإن وضعه فى جانب أو خلف أو فوق أو تحت 
ورآه حال الوضع وكان الوضع فى قريب أو فى 
بعيد إن لم يجد القرب وكان بحيث يتمكن منه 
أجزأه على هذا القول لأن الضابط لذلك الرؤية 
والتمكن من القبض مع الامتناع منه » وقد مر أن 
مود التخلية «تقبيطن: وق كان لا يراه أماعة 
لضعف بصره أو فى جهة من الجهات أو لعمى 
لم يجزه إلا الوضع فى يده أو حجره وإن وضعه 
فى غيرهما فمد إليه يده حتى مسه أو وضعه 
حيث يضبطه ويعرفه كان يجده فى داره فيمتنع 
من قبضه فيضعه فى موضع من مواضعها التى 
يعرفها ذلك الأعمى أو ضعيف البصر ويسمى 
له ذلك الموضع » ووجه القول بذلك أن تخليص 
الذمة واجب على من شغلت ذمته وهو من البر 
والتقوى فوجب على صاحب الحق القبض 
لوجوب الإعانة على البر والتقوى فلما امتنع 
أسيغ الوضع لضرورة الامتناع مع ما علمت من 
أن مجرد التخلية تقبيض ولا يصح وضع البعض 
إلا إن لم يجد من عليه الحق إلا البعض لفقره 
أو لكونه فى محل لا يجد فيه إلا البعض » وإن 
وضع البعض وقد أمكنه وضع الكل لم يبرأ 
إلا إن قبضه صاحبه أو رضيه ويبرأ بالدفع - 
على هذا القول - ما لم يمنع ربه من أخذه خوف 
من سالب أو جائر أو غيرهما كوالد يأخذ كل 
ما علم أنه مال ابنه ويمكن دخوله فى السالب 


امتناع 


وكمديان يأخذه منه بالقهر والضابط أنه إذا منعه 
من أحذه كوقه لم :يجين الوطيع سواء :حافك أن 
ان ا ل 
منها أو حضر من يعلمه إذا مشى بعد على طريق 
الذى يأخذ وكان لا يجد المحيد عنها أو خاف أن 
يغلظ عليه الخراج أخذه » وقيل يبرأ ولو وضعه 
بحيث العدو » ففى الديوان : وإن رأى المديان 
العدو قد أقبل إليه فأعطى للغريم دينه فأبى أن 
يقبله منه فإنه لا يضعه له ولا يبرأ من ذلك إن 
فعله ومنهم من يرخص وإما إن وضع له الوديعة 
التى معه فقد برىء .. هذا كله إن كان من مكيل 
أو موزون أو معدود أو ممسوح وكان ربه عالما 
بكيله أو زان أو عدده أو مساحته من جنس ماله 
وإلا يكن من مكيل أو موزون أو مدر 
أو ممسوح أو لم يكن من جنس ماله ة فلا يبرأ 
بالوضع حتى يأخذه منه من له الحق ويتصور 
وضع الجزاف فيما اشتراه جزافا وامتنع من أخذه 
فلا يجوز وضعه » وقيل أيضا بالجواز 0 كان 


كل كذ ده لهااتناقق : ل 
الوضع » وقيل يجزيه » وفى الديوان : 
وأما ما لا يكال ولا يوزن كالحيوان ه فلا يبرأ منه 
حتى يقبضه » والجزاف إذا امتنع من قبضه من 
لا حكم الأمانة لأنه ليس فى يده أمانة لأنه قال 
له احمل مالك فأبى ٠‏ والأمانة تكون فى يد 
المؤتمن برضاه وهذا لخ يرص » ولا يلزمه 
حفظه إذ ليس أمانة!) . 


)١(‏ المرجع السابق ج 4 ص 501 وما بعدها إلى 
ص 508 نفس الطبعة . 


امتناع 


حكم الامتناع فى الكفالة 

مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع أن الكفالة إذا كانت 
بالنفس يطالب الكفيل بتسليم نفسه إلى الطالب إذا 
طالبه » وإن كانت بالعين المضمونة يطالب 
بتسليم عينها إذا كانت قائمة وتسليم مثلها 
أو قيمتها إذا كانت هالكة إذا طولب به » وإن 
كانت بفعل التسليم والحمل يطالب بهما » وإن 
كانت بدين يطالبه بالخلاص إذا طولب به » فكما 
طولب الكفيل طالب هو المكفول عنه بالخلاص » 
وإن حبس فله أن يحبس المكفول عنه لأنه هو 
الذى أوقعه فى هذه العهدة فكان عليه تخليصه 
منها » وإن كانت الكفالة بغير أمره فليس للكفيل 
حق ملازمة الأصيل إذا لوزم هو ولا حق الحبس 
إذا حبس ٠‏ وليس له أن يطالب بالمال قبل أن 
يؤدى هو وإن كانت الكفالة بأمره لأن ولاية 
المطالبة إنما تثبته بحكم القرض والتمليك وكل 
ذلك قفن على الأداء وام يويكة :2 :بكلات 
الوكيل بالشراء فإن له ولاية مطالبة الموكل 
بالثمن بعد الشراء قبل أن يؤدى هو من مال نفسه 
لأن هناك الثمن يقابل المبيع والملك فى المبيع كما 
وقع للموكل فكان الثمن عليه فكان له أن يطالبه 
به » وهنا المطالبة بسبب القرض أوالتمليك ولم 
يوجد هنا . وإذا أدى كان له أن يرجع عليه إذا 
كانت الكفالة بأمره لأن الكفالة بالأمر فى حق 
المطلوب استقراض وهو طلب القرض من 
الكفيل والكفيل بأداء المال مقرض من المطلوب 
ونائب عنه فى الأداء إلى الطالب وفى حق 
الطالب تمليك ما فى ذمة المطلوب من الكفيل بما 


نيف 


أخذ منه من المال » والمقرض يرجع على 
المستقرض بما أقرضه" . ويخرج الكفيل 
بالنفس عن الكفالة بتسليم النفس إلى الطالب وهو 
التخلية بينه وبين المكفول بنفسه فى موضع يقدر 
على إحضاره مجلس القاضى لأن التسليم فى مثل 
هذا الموضع محصل للمقصود من العقد 
وهو إمكان استيفاء الحق بالمرافعة إلى القاضى » 
فإذا حصل المقصود ينتهى حكمه فيخرج عن 
الكفالة » ولو سلمه فى صحراء أو برية لا يخرج 
عن الكفالة لأنه لم يحصل المقصود , ولو سلم 

فى السوق أو فى المصر يخرج سواء أطلق 
الكفالة أو قيدها بالتسليم فى مجلس القاضى , . 
أما إذا أطلق فظاهر لأنه يتقيد بمكان يقدر على 
إحضاره مجلس القاضى بدلالة القرض ٠‏ وكذا إذا 
قيد لأن التسليم فى هذه الأمكنة تسليم فى مجلس 
القاضى بواسطته ولو شرط أن يسلمه فى مصر 
معين فسلمه فى مصر آخر لا يخرج عن الكفالة 
عندهما لأن التقييد بالمصر مفيد لجواز أن يكون 
للطالب بينة يقدر على إقامتها فيه دون غيره فكان 
التعيين مفيدا » وعند أبى حنيفة رضى الله تعالى 
عنه يخرج عن الكفالة بذلك لأن المقصود من 
تسليم النفس هو الوصول إلى الحق بالمرافعة إلى 
القاضى ونذ الغرض ممكن الاستيفاء من كل 
قاض فلا يصح التعيين . ولو سلمه فى السواد 
00 
فى مثل هذا المكان لا يصلح وسيلة إلى المقصود 
فكان وجوده وعدمه بمنزلة واحدة . ولو شرط 
أن يدفعه إليه عند الأمير فدفعة إليه عند القاضى 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود 
الكاسانى ج 5 ص ١١‏ الطبعة الى لح ينها الجيان 
بمصر سنة ١5748‏ ه سنة ٠1م‏ 


لحف 


امتناع 


أو فلس كان للذى له الدين أن يتبع الغريم" . 


لابجب اا له 00 
يخرج عن الكفالة » وكذا إذا عزل الأمير وولى 


غيره فدفعه إليه عند الثانى لأن التسليم عند كل 
من ولى ذلك محصل للمقصود فلم يكن التقييد 
مفيدا فلا يتقيد"» . ولو كفل بنفس رجل فإن لم 
يواف به غدا فعليه ما عليه وهو كذا فلقى الرجل 
الطالب فخاصمه الطالب ولازمه فالمال على 
الكفيل وإن لازمه إلى آخر اليوم لأنه لم يوجد من 
الكفيل الموافاة به » ولو قال الرجل للطالب : قد 
دفعت نفسى إليك عن كفالة فلان يبرأ الكفيل من 
المال سواء كانت الكفالة بالنفس بأمره أو لا لأنه 
أقام نفسه مقام الكفيل فى التسليم عنه فيصح 
التسليم كمن تبرع بقضاء دين غيره فإنه هناك 
لا يجبر على القبول وهنا يجبر عليه » والفرق أن 
انعدام الجبر على القبول فى باب المال للتحرز 
عن لحوق المنة المطلوبة من جهة المتبرع لأن 
نفسه ربما لا تطاوعه بتحمل المنة فيتضرر ربه 
وهذا المعنى هنا معدوم لأن تسليم نفسه واجب 
عليه ولا منة فى أداء الواجب سواء كانت الكفالة 
بالنفس بأمره أو بغير أمره لأن نفسه مضمون 


التمنليم فى الحالين!") . ش 


مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والإكليل أن ابن شاس رحمه الله 
تعالى قال : من أحكام الضمان أن للكفيل إجبار 
الأصيل على تخليصه إذا طولب , وليس له ذلك 
قبل أن يطالب ولا يلزم تسليم المال إليه ليؤديه 
إذا لو هلك لكان من الأصيل . قال فى المدونة 
ليس للكفيل أخذ الغريم بالمال قبل أن يؤخذ منه 
إلا أن يتطوع به الغريم لأنه لو أخذه منه ثم أعدم 


. نفس الطبعة‎ ١١ المرجع السابق ج 5" ص‎ )١( 
. نفس الطبعة‎ ١١ المرجع السابق ج 5 ص‎ )١( 


قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى : للضامن 
المطالبة بتخليصه عند الطلب قال ابن 
عبد السلام : يعنى أن رب الدين إذا توجه له 
الطلب على غريمه فسكت عنه أو نص على 
تأخيره فللحميل أن لا يرضى بذلك ويقول لرب 
الدين إما أن تطلب حقك من الغريم معجلا 


وإلا أسقط عنى الحمالة لأن فى ترك المطالبة 


بالدين عند وجوبه ضررا بالحميل لاحتمال أن 


يكون الغريم موسرا الان ويعسر فيما يستقبل 
وإنما تصح المطالبة إذا كان الغريم موسرا . 
وأما إن كان معسرا فلا مقال للحميل لان الطلب 
لم يتوجه على الغريم فى هذا الحال . وقال فى 
الجواهر : للكفيل إجبار الأصيل على تخليصه إذا 
طلب . وليس له ذلك قبل أن يطلب!؟) . 
مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج أنه إذا عين الكفيل فى 
الكفالة مكان التسليلم تعين تبعا لشرطه وإن لم 
يعين مكانا فمكان الكفالة يتعين كما فى السلم 
فيهما » وكلامهم يفهم أنه لا يشترط بيان موضع 
التسليم » وإن لم يصلح له موضع التكفل كاللجة 
أو كان له مؤنه وهو مخالف لنظيره فى السلم 
المؤجل فيحتمل أن يلحق به ويحتمل خلافه أخذا 
بمفهوم كلامهم ؛ ويفرق بأن السلم عقد معاوضة 
والتكفل محض التزام وهذا هو الظاهر » ويحمل 


( " ) التاج والإكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد 
ابن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج © 
ص ٠١5‏ فى كتاب على هامش مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى 
الرعينى المعروف بالحطاب الطبعة الأولى سنة 5؟5١‏ ه ٠‏ 
( ؛ ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج © 
ص ٠١5١‏ ء ص ٠١5‏ فى كتاب- على هامشه التاج والاكليل 
للمواق الطبعة السابقة . ش 


امتناع 


يفف 


على أقرب موضع صالح للتسليم ٠‏ ويبرأ الكفيل يقبل. فإن قبل ولا يلزمه القبول برىء 


بتسليمه أو بتسليم وكيله فى مكان التسليم 
المذكور بلا حائل كمتغلب يمنع المكفول له عنه 
لقيامه بما وجب عليه ٠‏ فإن أحضره مع وجود 
الحائل لم يبرأ الكفيل لعدم الانتفاع بتسليمه . 
وقضية هذا الكلام : عدم البراءة بتسليمه فى غير 
مكان التسليم وهو كذلك إن كان للمكفول له 
غرض فى الامتناع كفوت حاكم أو معين » وإن 
امتنع لا لغرض تسلمه الحاكم عنه لأن التسليم 
حينئذ لازم له ١‏ فإذا امتنع منه ناب عنه الحاكم 
فيه » فإن لم يكن حاكم سلمه إليه وأشهده به 
شاهدين ويبرأ بتسليمه للمكفول له محبوسا بحق 
لإمكان إحضاره ومطالبته بالحق . بخلاف ما إذا 
كان محبوسا بغير حق لتعذر تسلمه » وكذا يبرأ 
الكفيل بأن يحضر المكفول فى مكان التسليم 
ويقول للمكفول له سلمت نفس على جهة الكفيل » 
ما يدل ١‏ الضامن بأداء الأصيل الدين » ولو سلم 
نفسه عن الكفيل فأبى أن يقبله قال الماوردى 
رضى الله تعالى عنه أشهد المكفول أنه قد سلم 
نفسه عن كفالة فلان وبرىء الكفيل منها . وقياس 
ما تقدم أنه يتعين الرفع إلى الحاكم ثم الاشهاد . 
قال الخطيب : وإطلاق صاحب المنهاج يشمل 
الصبى والمجنون يسلمان أنفسهما عن جهة 
الكفيل » قال الاذرعى رحمه الله تعالى : وفيه 
وقفة » إذ لا حكم لقولهما » ولم أره نصاء 
والظاهر أنه إن قبل حصل التسليم وإلا فلا . 
وهو حسن , ولا يكفى مجرد حضوره من غير 
قوله سلمت نفسى عن الكفالة لأنه لم يسلمه إليه 
ولا أحد عن جهته ٠‏ فلو سلمه إليه أجنبى عن 
جهة الكفيل بإذنه برىء أو بغير إذنه فلا إن لم 


الكفيل!2 . 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى والشرح الكبير أن الكفالة 
تصح حالة ومؤجلة كما يصح الضمان حالا 
ومؤوجلا » وإذا أطلق كانت حالة لأن كل عقد 
يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول كالثمن 
والضمان . فإذا تكفل حالا كان له مطالبته 
بإحضاره » فإن أحضره وهناك يد حائلة ظالمة 
لم يبرأ منه ولم يلزم المكفول له تسلمه لأنه 
لا يحصل له غرضه ء وإن لم تكن يد حائلة لزمه 
قبوله » فإن قبله برىء من الكفالة » وقال ابن أبى 
موسى رحمه الله تعالى : لا يبرأ حتى يقول قد 
برئت إليك منه أو قد سلمته إليك أو قد أخرجت 
نفسى من كفالته » والصحيح الأول لأنه عقد على 
عمل فبرىء منه بالعمل المعقود عليه كالإجارة » 
فإن امتنع من تسلمه برىء لأنه أحضر ما يجب 
تسليمه عند غريمه وطلب منه تسلمه على وجه 
لا ضرر فى قبضه فبرىء منه كالمسلم فيه » 
وقال بعض أصحابنا إذا امتنع من تسلمه أشهد 
على امتناعه رجلين وبرىء لأنه فعل ما وقع 
العقد على فعله فبرىء منه » وقال القاضى رحمه 
الله تعالى يرفعه إلى الحاكم فيسلمه إليه » فإن لم 
يجد حاكما أشهد شاهدين على إحضاره وامتناع 
المكفول من قبوله » والأول أصح فإن مع وجود 
صاحب الحق لا يلزمه دفعه إلى نائبه كحاكم 


١ (‏ ) مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج للشيخ 
محمد الشريف الخطيب ج اص 56 ص ١‏ فى كتاب 
على هامشه متن المنهاج لابى زكريا يحيى بن شرف النووى . 


ليف 


ل 0 


أو غيره . وإن كانت الكفالة مؤجلة لم يلزم 
إحضاره قبل الأجل كالدين المؤجل » فإذا حل 
الأجل فأحضره وسلمه برىء » وإن كان غائبا 
أو مرتدا لحق بدار الحرب لم يؤخذ بالحق حتى 
يمضى زمن يمكن المضى إليه وإعادته » وقال 
ابن كومة رخمه الاتغالى + يحبين فى العال لآن 
الحق قد توجه عليه ٠‏ ويدل لنا أن الحق يعتبر فى 
وجوب أدائه إمكان التسليم وإن كان حالا كالدين 
فإذا مضت مدة يمكن إحضاره فيها ولم يحضره 
أو كانت الغيبة منقطعة لا يعلم خبره أو امتنع من 
إحضاره مع إمكانه أخذ بما عليه » وقال أصحاب 
الشافعى رضى الله تعالى عنهم : إن كانت الغيبة 
منقطعة لا يعلم مكانه لم يطالب الكفيل بإحضاره 
ولم يلزمه شىء وإن امتنع من إحضاره مع إمكانه 
حبس » وقد دللنا على وجوب الغرم فيما مضى » 
وإن أحضر المكفول به قبل الأجل ولا ضرر فى 
تسليمه لزمه » وإن كان فيه ضرر مثل أن تكون 
حجة الغريم غائبة أو لم يكن يوم مجلس الحاكم 
أو الدين مؤّجل عليه لا يمكن اقتضاوًه منه أو قد 
وعده بالإنظار فى تلك المدة لم يلزمه قبوله كما 
نقول فيمن دفع الدين المؤجل قبل حلوله" . 
وإذا عين فى الكفالة تسليمه فى مكان فأحضره 
فى غيره لم يبرأ من الكفالة - وبه قال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى - وقال القاضى إن 


)١(‏ المغنى للإمام موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة على مختصر الإمام أبى القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله بن احمد الخرقى حٍ 5 ص 18 . ص 15 
فى كتاب أسفله الشرح الكبير على متن المقنع للإمام شمس 
الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسى بتصحيح السيد محمد رشيد رضا الطبعة الأولى 
مطبعة المنار فى مصر سنة ١١51‏ ه . 


امتناع 


أحضره بمكان اخر من البلد وسلمه برىء من 
الكفالة » وقال بعض أصحابنا رضى الله تعالى 
عنهم : متى أحضره فى أى مكان كان وفى ذلك 
الموضع سلطان برىء من الكفالة لكونه لا يمكنه 
الامتناع من مجلس الحاكم ويمكن إثبات الحجة 
فيه » وقيل إن كان عليه ضرر فى إحضاره 
بمكان آخر لم يبرأ الكفيل بإحضاره فيه » 
وإلا برىء كقولنا فيما إذا أحضره قبل الأجل » 
ولأصحاب الشافعى رضى الله تعالى عنهم 
اختلاف على نحو ما ذكرنا . ويدل لنا أنه سلم 
ما شرط تسليمه فى مكان غيره فلم يبرأ كما لو 
أحضر المسلم فيه فى غير هذا الموضع. الذى 
شرطه » ولأنه قد سلم فى موضع لا يقدر على 
إثبات الحجة فيه لغيبة شهوده أو غير ذلك » وقد 
يهرب منه ولا يقدر على إمساكه » ويفارق ما إذا 
أحضره قبل الأجل فإنه عجل الحق قبل أجله 
فزاده خيراء فإذا لم يكن فيه ضرر وجب 
قبوله » وإن وقعت الكفالة مطلقة وجب تسليمه 
فى مكان العقد كالسلم فإن سلمه فى غيره فهو 
كتسليمه فى غير المكان الذى عينه » وإن كان 
المكفول به محبوسا عند غير الحاكم لم يلزمه 
تسليمه محبوسا لأن ذلك الحبس يمنعه استيفاء 
حقه وإن كان محبوسا عند الحاكم فسلمه إليه 
محبوسا لزمه تسليمه لأن حبس الحاكم لا يمنعه 
استيفاء حقه » وإذا طالب الحاكم بإحضاره 
أحضره مجلسه وحكم بينهما ثم يرده إلى الحبس 
وإن توجه عليه حق للمكفول له حبسه بالحق 
الأول أو حق المكفول له(" . 


(؟) المرجع السابق جح © ص 11 » ٠‏ نفس الطبعة . 


امتناع 


ا ل سس نبي 


مذهب 00000 
فى المحلى أن من ضمن آخر فى حق 

ال 
أل الود اح .. لا يرجع بما أدى سواء بأمره 
ضمن عنه أو بغير أمره إلا أن يكون المضمون 
عنه استقرضه ؛ إذ من الباطل المتيقن والظلم 
الواضح أن يطالب الضامن من أجل أدائه حقا 
لزمه وصار عليه واستقر فى ذمته من لا حق 
قبله له ولا للذى أداه عنه(" , 


مذهب 2 1 

فى البحر الزخار أن الكفالة تصح موقتة 
0 كأن يقول : بعد شهر ء وله الرجوع 
قبله » وتصح مؤقتة الانتهاء نحو أن يقول كفلت 
إلى شهر » فتسقط بعده ويصح تعجيل المؤجل 
كالقرض ٠.‏ فإن امتنع من القبول بلا عذر 
ولا حاكم أشهد عليه وبرىء'" . ولا يصح 
الضمان مؤجلا بمجهول ٠‏ نحو أنا ضامن بكذا 
إلى هبوب الريح » ويلغو التأجيل ويصير حالا . 
فإن تعلق به غرض كالدياس وورود القافلة 


صحت وتقيدت7) : 


١ (‏ ) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ج / 
ص ١١5‏ مسألة رقم ١214‏ بتحقيق محمد منير الدمشقى 
الطبعة الأولى طبع إدارة . الطباعة المنيرية بمصر 
سنة ٠156ه.‏ 

(؟) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للامام 
أحمد بن يحيى بن المرتضى ج ه ص ؟” الطبعة الأولى 
بإشراف ومراجعة الشيخ عبد الله محمد الصديق وعبد الحفيظ 
سعد عطية طبع مطبعة السنة المحمدية بمصر سنة ١754‏ ه 
سنة 5145١1م.‏ 

(؟ ) المرجع السابق * > ص 7١‏ نفس الطبعة . 


لحف 


مذهب الامامية : 

جاء فى الخلاف أنه إذا تكفل رجل ببدن رجل 
فغاب المكفول به غيبة يعرف موضعه ألزم 
الكفيل إحضاره ٠‏ ويمهل مقدار زمان ذهابه 
ومجيئه لإحضاره » فإن لم يحضره بعد انقضاء 
هذه المدة المذكورة حبس أبدا حتى يحضره 
أو يموت . وبه قال جميع من أجاز الكفالة 
بالبدن » وقال ابن شبرمة يحبس فى الحال 
ولا يمهل لأن الحق قد حل عليه » دليلنا أن من 
شرط الكفالة إمكان تسليمه والغائب لا يمكن 
تسليمه فى الحال فوجب أن يمهل حتى يمضى 
زمان الإمكان!') . وقال صاحب مفتاح الكرامة 
أن الكفيل يلزم اتباع المكفول فى غيبته إن عرف 
مكانه » وينظر فى إحضاره بقدر ما يمكنه 
الذهاب إليه والعود به وكذا إن كانت مؤجلة أخر 
بعد الحول بقدر ذلك . كما ذكر جميع ذلك فى 
المبسوط والتذكرة والمسالك ومجمع البرهان 
والشرائع والتحرير والإرشاد لكن لم يذكر فى 
هذه الثلاثة الاخيرة التقييد بمعرفة مكانه لكنه 
مراد فيها قطعا » وبذلك كله قال عامة أهل العلم 
كما فى التذكرة » وقال إنما يجب عليه إحضار 
الغائب عند إمكان ذلك ٠‏ فإن كان غائبا غيبة 
منقطعة كأن لم يعرف موضعه وينقطع خبره لم 
يكلف الكفيل إحضاره لعدم الإمكان » أى لأنه 
تكليف ما لا يطاق ولا شىء عليه لأنه لم يكفل 
المال ولا فرق فى الغائب المعلوم محله بين 


( ؛ ) الخلاف فى الفقه للإمام أبى جعفر محمد بن الحسن بن 
على الطوسى ج ١‏ ص 545 مسألة رقم ١7‏ الطبعة الثانية 
طبع مطبعة رنكين فى طهران سنة 7171/1 ه . 


4" 
التجاوز لمسافة القصر وغيره . ولو امتنع الكفيل 
إحضاره لعدم الإمكان » أى لأنه تكليف 
ما لا يطاق ولا شىء عليه لأنه لم يكفل المال 
ولا فرق فى الغائب المعلوم محله بين التجاوز 
لمسافة القصر وغيره ء ولو امتنع الكفيل من 
إحضاره حبس حتى يحضهره أو يؤدى ما عليه 
كما فى النهاية والسرائر والشرائع وظاهر هذه 
الكتب أنه إذا أدى ما عليه وجب على المكفول له 
أن يقبل ويبرأ الكفيل بذلك » وفى التذكرة وجامع 
المقاصد أن المكفول له إذا لم يرض بان يدفع 
الكفيل المال وطلب إحضار المكفول الزمه الحاكم 
بإحضاره » وفى المسالك والمفاتيح والرياض أن 
ذلك أقوى » وفى الروضة أنه قوى ٠‏ وفى مجمع 
البرهان أنه ليس ببعيد , والظاهر أنه لا خلاف 
بينهم فى جواز الاكتفاء عن الإحضار بأداء 
ما عليه إذا رضى به المكفول له » وإنما الخلاف 
فيما إذا لم يرض . وحجة الأولين أن الفرض 
حاصل فكان كما لو أدى دين الغريم أجنبى » نعم 
إن قيل هناك بعدم وجوب القبول أمكن هنا » بل 
لعل احتمال الوجوب هنا أقوى لأنه يريد 
الخلاص من الكفالة » والظاهر أن المكفول له قد 
انعقد ضميره على ذلك من حين الكفالة لأن 
الظاهر أن مقتضاها لزوم المال إن لم يحضره 
فإلزامه بالإحضار تكليف وإضرار وقد يكون 
لا غرض له إلا اللجاج » إلا أن تقول أنه إذا علم 
منه ذلك لم يجب . وحجة ما فى التذكرة أنه قد 
كو له رسن نتعلق بالاداء أو بالاداء مخ 
الغريم بخصوصه فإن الأغراض قد تتفاوت إذ قد 
يكون ماله لا يخلو عن شبهة أو يخاف أنه أظهر 
مستحقا لا يقدر على أخذ بدله منه ولأنه مقتضى 
الشرط » وهذا أقوى وينقدح من ذلك أنه لا يجب 


امتناع 


ل و لي ا ا ل يي 2 


قبول الحق من غير من هو عليه!" . 
مذهب الإباضية : 

جاء فى شرح النيل أنه إن قضى حميل 
لمحول له خلاف ماله خير المحمول عليه فى أن 
يغرم للحميل مثل ما قضى للمحمول له وإن لم 
يكن له مثل أخذ قيمته بالتقويم إن شاء » وفى أن 
يعطى للحميل مثل ما تحمل الحميل به عليه 
لاما قضى للمحمول له ٠»‏ وإنما لم نلزمة (خ 
يعطى للحميل مثل ما قضى لأن الحمالة لم تعقد 
على القضاء بل على نفس الدين » فإن امتنع 
المحمول له من القضاء وأبى إلا جنس الدين 
فله » وإن رضيا بالقضاء فقضى له صح ٠»‏ فإن 
رضى المحمول عنه بأن يعطى للحميل مثل 
ما قضى أعطى ؛ وإلا أعطى جنس الدين ؛ 
ولأن إعطاء الحميل خلاف ما تحمل به مخالفة 
للنيابة لأن النيابة إنما هى فيما تحمل به والمنوب 
عنه إن خولف خير فالمحمول عنه مخير فى 
إعطاء ما أعطى الحميل فيكون قد أمضى فعله 
امضاء كليا وفى إعطاء ما تحمل به فيكون قد 
أبطل مخالفته وأمضى أصل الحمالة » كما أن 
الوكيل إذا خالف الموكل كان الموكل مخيرا 
أو أن أعطى الحميل جنس الدين فأعطاه 
المحمول عنه غيره قضاء جاز إن رضى 
الحميل » وإلا أخذ عنه مثل ما أعطى ٠‏ وأصل 
ذلك هو الوفاء بما كان العقد به » وقول 
النبى كله : ٠‏ الزعيم غارم » يعنى أنه غارم 
بما زعم به أعنى بما تكفل به لا بغيره إلا أن 


ابن محمد بن محمد الحسينى العاملى ج 5 ص 54: » 
ص 1535 فى كتاب على هامشه متن قواعد العلامة . 


امتناع 


وقع الرضى ٠‏ وإذا أعطى غير الجنس وأراد 
الجنس فامتنع المحمول عنه إلا أن يعطى 
ما أعطى الحميل فله ذلك . وفى التاج : جاز 
للضامن ان يعطى للمضمون له غير جنس 
ما ضمن به مثل أن يضمن له بنقد فيعطيه 
عَروَضنَا أو أضلا كمكشة إلا إن كان أضل الحق 
من سلف أو أجرة أو بيع بنسبته فأجاز ذلك 
بعض والأكثر على المنع وإن أعطى من مال 
المضمون عنه فلا يعطى إلا من جنس ما عليه 
له وإن لم يعلم رب الحق من أين يعطيه الضامن 
إياه جاز له اخذه ولو لم يبر رب الحق المضمون 
عنه » وفى الاثر من كفل على رجل بدراهم إلى 
أجل فصالحه بما كفل به عنه فدفعه إليه قبله 
أو بعده ولم يقبضه المكفول له أو صالحه على 
شىء من ذلك النوع أو غيره فلا بأس أن 
يعترض به من الكفيل من غير النوع بسعر يومه 
وأما أن يزداد فضلا لنفسه فلا نحب له ذلك(" . 


حكم امتناع المدعى عليه 
من الحضور 

مذهب الحنفية : 

جاء فى الفتاوى الهندية أنه إذا تقدم رجل إلى 
القاضى وادعى على رجل حقا والقاضى 
لا يعرف أنه محق أو مبطل فأراد الأعداء على 
خصمه . يريد أنه طلب من القاضى أن يحضر 
خصمه »ء فهذا على وجهين : 

الأول : أن يكون المدعى عليه فى المصر 
عليه رجلا صحيحا أو امرأة صحيحة برزة 


١ (‏ ) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش 
ج ةا ص 5115 ٠ص‏ 177 طبع محمد بن يوسف البارونى ٠.‏ 


م4" 


تخالط الرجال وفى هذا الوجه القياس أن 
لا يعديه » وفى الاستحسان يعديه » والإعداء 
على نوعين أحدهما أن يذهب القاضى بنفسه » 
والثانى أن يبعث من يحضره » ورسول الله عله 
فعل كلا النوعين ٠»‏ إلا أن فى زماننا القاضى 
لا يذهب بنفسه . 

الوجه الثانى من هذا الوجه وهو ما إذا كان 
المدعى عليه فى المصر إلا أنه يكون المدعى 
عليه مريضا أو امرأة مخدرة وهى التى لم يعهد 
لها الخروج » فالقاضى 2لا يعديهما ٠»‏ وتكلم 
المشايخ فى مقدار المرض الذى لا يعديه 
القاضى ٠‏ قال بعضهم : أن يكون بحال لا يمكنه 
الخضون بنفسة والعذئ ”على قدمية ,ولو حمل 
أو ركب على أيدى الناس يزداد مرضه » وقال 
بعضهم أن يكون بحال لا يمكنه الحضور بنفسه 
وإن كان يمكنه الحضور بالركوب وحمل الناس 
من غير أن يزداد مرضه ء وهذا القول أرفق 
وأصح ٠‏ ثم إذا لم يحضرهما يعنى المريض 
والمخدرة ‏ ماذا يصنع القاضى ؟ فالمسئلة على 
وجهين ؛ إن كان القاضى مأذونا بالاستخلاف 


يبعث خليفته إليهما فيقضى بينهما وبين 


خصومهما .» وإن لم يكن القاضى مأذونا 
بالاستخلاف يبعث القاضى إليه أمينا من أمنائه 
فقيها ويبعث معه شاهدين عدلين حتى يخبر 
القاضى بما جرى » كذا فى الذخيرة . وإنما 
يبعث شاهدين ممن يعرفان المراة والمريض ٠‏ 
أن يبين له صورة الاستحلاف وكيفيته حتى إذا 
أنكر المدعى عليه حلفه على ماهو رأى 
القاضى ., ثم إذا ذهبوا إلى المدعى عليه فالامين 
يخبره بما ادعى عليه ٠‏ فإن اقر بذلك اشهد عليه 
شاهدين بما أقربه وأمره أن يوكل وكيلا يحضر 


دين 


معه مجلس القاضى ليشهد عليه شاهدان بما أقر 
به بحضرة وكيله فيقضى القاضى عليه بحضرة 
وكيله » وإن أنكر فالأمين يقول للمدعى : ألك 
بينة فإن قال نعم يأمر المدعى عليه أن يوكل 
عليه البينة بحضرة وكيله » وإن قال ليس لى بينة 
فالأمين يحلف المدعى عليه فإن حلف أخبر 
الشاهدان القاضى بذلك حتى يمنع المدعى من 
الدعوى إلى أن يجد بينة » وإن نكل عن اليمين 
ثلاث مرات أمره أن يوكل وكيلاا يحضر مع 
بنكوله ويقضى القاضى عليه بالنكول ؛ هكذا ذكر 
الخصاف رحمه الله تعالى فى أدب القاضى . هذا 
إذا كان المدعى عليه فى المصر فأما إذا كان 
هذا الفصل وهو على وجهين أيضا . الأول أن 
يكون قريبا من المصر » والجواب فيه كالجواب 
فيما إذا كان فى المصر فيعديه بمجرد الدعوى 
استحسانا » وإن كان بعيدا من المصر وهو الوجه 
الثانى لا يعديه والفاصل بين القريب والبعيد أنه 
إذا كان بحيث لو ابتكر من أهله أمكنه أن يحضر 
مجلس الحكم ويجيب خصمه ويبيت فى منزله 
فهذا قريب ٠‏ فإن كان يحتاج إلى أن يبيت فى 
الطريق فهذا بعيد كذا فى الذخيرة . ثم إذا كانت 
المسافة بعيدة إذا ادعى المدعى كيف يضبع 
القاضى اختلف المشايخ فيه منهم من قال يأمر 
المدعى بإقامة البينة على موافقة دعواه ولا تكون 
هذه البينة لأجل القضاء وإنما تكون لأجل 
الإاحضار والمستور فى هذا يكفى » فإذا أقام أمر 
إنسانا أن فشن كيف فإذا احضره أمر 
المدعى بإعادة البينة فإذا أعاد فظهرت عدالة 
القاضى فإن نكل أقامه من مجلسه » وإن حلف 
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وعليه أكثر القضاة » كذا فى شرح أدب 
القاضى . وإن أرسل القاضى إلى المدعى عليه 
من يحضره فلم يجده فقال المدعى للقاضى إنه 
توارى عنى » وسال التسمير والختم على باب 
داره فالقاضى يكلفه بإقامة البينة على أنه فى 
منزله » فإن جاء بشاهدان يشهدان أنه فى 
منزله » فالقاضى يسألهما من أين علمتما » فإن 
قالا رأيناه فيه اليوم أو أمس أو منذ ثلاثة أيام قبل 
القاضى ذلك ويسمر ويأمر بالختم » كذا فى 
المحيط » ويجعل بيته عليه سجنا ويسد عليه 
أعلاه وأسفله حتى يضيق عليه الأمر فيخرج » 
كذا فى الظهيرية » وإن كانت الرؤية قد تقادمت. 
لا يقبل ذلك منهما . ثم جعل ما زاد على ثلاثة 
أيام متقادما » قال شمس الأئمة الحلوانى رضى 
الله تعالى عنه : الصحيح أن ذلك مفوض إلى 
رأى القاضى وإن تقادمت رؤية الشاهدين إلا أنه 
كان لا يمكن 
قرعته بأن كان القاضى أقرع بين الخصوم ليعلم 
كل واحد نوية دعواه يقبل ذلك منه » فإن قال 
وكيلا أقيم عليه البينة » فإن أبا يوسف رضى الله 
على بابه ومعه شاهدان فينادى الرسول على باب 
الخصم ثلاثة أيام كل يوم ثلاث مرات » يا فلان 
ابن فلان إن القاضى يقول احضر مع خصمك 
فلان ابن فلان مجلس الحكم وإلا نصبت عنك 
وكيلا وقبلت البينة عليك بحضرة وكيلك ٠‏ فإذا 
فعل ذلك ولم يحضر نصب القاضى عنه وكيلا 
القاضى : وقال غير أبى يوسف رحمه الله 


للمدعى الدعوى لتأخر خروج 
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تعالى : لا أرى أن أنصب عنه وكيلا2" وكذا 
لو كتب القاضى إلى القاضى كتابا فى حادثة فلم 
يقدر القاضى المكتوب إليه على الخصم » فإن 
القاضى يوكل عنه على نحو ما قلنا كذا فى 
التتارخانية . فى نوادر هشام سألت محمدا رحمه 
الله تعالى ما تقول فى سلطان الانسان قبله حق 
ولا يجيبه إلى القاضى فاخبرنى ان أبا يوسف 
رحمه الله تعالى كان يعمل بالإعداء وهو قول 
أهل البصرة » قال وصوره ذلك أن يبعث القاضى 
رسولا إليه من قبله ينادى على بابه أن القاضى 
يقول أجب خصمك » ينادى بذلك أياما ٠»‏ فإن 
أجاب وإلا جعل القاضى لذلك السلطان الذى أبى 
أن يجيب وكيلا فيخاصم هذا المدعى » فقلت له : 
فهل أنت تجعل له وكيلا ؟ قال : نعم » فقلت : 
أفلا تكون قضيت على الغائب ؟ فقال لا » وكان 
أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه لا يعمل بالاعداء 
كذا فى الذخيرة . 

وأما الهجوم على الخصم » وصورته أن 
يكون لرجل على رجل دين فتوارى المدين فى 
منزله وتبين ذلك للقاضى فيبعث أمينين من أمنائه 
ومعهما جماعة من أعوان القاضى ومن النساء 
إلى منزله بغتة حتى يهجموا على منزله ويقف 
الأعوان بالباب وحول المنزل وعلى السطح حتى 
لا يمكنه الهرب ثم تدخل النساء المنزل من غير 
استئذان وحشمة فيأمرن حرم المطلوب حتى 
يدخلن فى زاوية ثم يدخل أعوان القاضى 
ويفتشون الدار غرفها وما تحت السرر حتى إذا 
وجدوه أخرجوه , وإذا لم يجدوه يأمرن النساء 
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حتى تفتش النساء فربما تزيا بزى النساء . فإذا 
طلب المدعى ذلك من القاضى هل يفعله 
أصحابنا رضى الله تعالى عنهم قالوا أراد به 
أبا يوسف رضى الله تعالى عنه » فقد روى عنه 
أنه كان يفعل ذلك فى زمن قضائه » وقد روى 
هشام عن محمد رحمه الله تعالى مثل هذا أيضا 
واصل ذلك ما روى عن عمر رضى الله تعالى 
والاخر ثقفى بلغه أن فى بيتهما شرابا فوجد فى 
بيت أحدَهفا نون الآخن. : وحن هذا قال أضبهاينا 
رضى الله تعالى عنهم : لا بأس بالهجوم على 
بيت المفسدين والدخول فيه من غير استئذان إذا 
سمع منه صوت فساد للآمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ء قال شمس الأئمة الحلوانى : ظاهر 
المذهب عندنا أنه لا يجوز الهجوم للقاضى كذا 
فى المحيط!". وإن رأى القاضى أن يعطى 
المدعى طينة أو خاتما أو قطعة قرطاس 
لإحضار الخصم جاز كذا فى الذخيرة - وهذا فى 
خارج المصر وفى المصر يبعث الأشخاص - 
وقال الخصاف رضى الله تعالى عنه على قلب 
هذا . كذا فى الخلاصة ء والقضاة فى هذا 
مختلفون بعضهم اختار دفع طينة وبعضهم اختار 
قطعة قرطاس وبعضهم اختار دفع الخاتم . 
ولو أعطاه القاضى طينة أو خاتما وذهب به إلى 
الخصم وأراه ينبغى له أن يقول للخصم هذا خاتم 
القاضى فلان يدعوك أتعرفه » فإن قال نعم 
أعرفه » ولكن لا أحضر ؛ أشهد المدعى على 
ذلك شاهدين حتى يشهدا عند القاضى بتمرده » 
فإذا شهدا بذلك بعث القاضى من يحضره 
أو يستعين فى ذلك بالوالى واختلف العلماء فى 
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أجرة المشخص بعضهم قال هى فى بيت المال 
وبعضهم قال على المتمرد كذا فى الذخيرة . 
اها اسوتة ١‏ امكل وهو الفتخضن الذى امه 
القاضى بملازمة المدعى عليه لإخراجه - فقد 
ذكر القاضى الإمام صدر الإسلام أنها على 
المدعى عليه وعليه بعض القضاة وبعض 
مشايخنا على أنها على المدعى وهو الأصح », ثم 
إذا حضر المدعى عليه مجلس القضاء فالقاضى 
يأمر المدعى بإعادة البينة على تمرده ٠‏ فإذا أعاد 
البينة عاقبه على ما صنع من التمرد وإساءة 
الأدب ؛ وكذلك لو كان المدعى عليه فى الابتداء 
قال أحضر ثم لم يحضر إلا أنه يعاقبه فى هذه 
الصورة دون ما يعاقبه فى الصورة الأولى . 
وفى الخانية : وكذا إذا سكت المدعى عليه بعدما 
رأى الخصم ولم يجب ولم يرد لأنه ظهر تعنته . 
وفى الفتاوى العتابية : وإذا حضر. غرره 
بضرب أو حبس على حسب حاله على 
ما يرى(). وإذا كان المدين يسكن فى دار 
بأجرة وطالبه الغريم بالخروج إلى باب الحاكم 
فامتنع » فالقاضى هل يسمر الباب ؟ اختلف 
المشايخ رحمهم الله تعالى فيه » والصحيح أنه 
يسمر » وفى مجموع النوازل : وإذا كان المدين 
يسكن فى دار زوجته وأبى الخروج إلى الحاكم 
فالقاضى يسمر الباب عليه لأن العبرة فى هذا 
الباب للمساكنة » حتى لو ثبت عند القاضى أنه 
نال« الام عله وام اق بمركدا ايا لا يمر 
الباب” © 
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مذهب المالكية : 
جاء فى شرح منح الجليل أن القاضى يجلب 
الخصم المدعى عليه بخاتم سواء كان يضعه فى 
يده أم بورقة مطبوعة به أو يجليه برسول من 
القاضى للخصم المطلوب حضوره » قال ابن 
فتوح إن سال الطالب القاضى برفع مطلوبه 
بمجلس القاضى أينبغى للقاضى إن كان قريبا ان 
يأمر غلامه الذى له الإجارة من بيت المال بالسير 
معه ؟ قال ابن عبد الحكم رحمه الله تعالى 
القريب من المدينة كمن يأتى ثم يرجع يبيت 
يعتز له »قال ابن كنامن رمه الله تغالى أن اناب 
الخصم ولم يكن موضعه يزيد على مسافة 
العدوى أحضره القاضى , قال ابن عبد الحكم إذا 
استعدى الرجل على الرجل فإن كان فى المصر 
معه أعطاه عدواه بخاتم يختمه له أو رسول 
يرسله إليه حتى يجلبه إليه وأجرة الرسول على 
الطالب إلا أن يمتنع المطلوب من الحضور 
أو الجواب أو إعطاء ما ثبت عليه بإقراره 
أو بينة فتكون الأجرة عليه لظلمه لا يقال الظلم 
لا يبيح مال الظالم لأنا نقول الظلم الذى لا يبيح 
مال الظالم هو الظلم الذى لا يؤدى إلى ضياع 
مال المظلوم » ويجلب الخصم بخاتم أو رسول 
إن كان الخصم على مسافة العدوى!" . قال 
ابن الحاجب رضى الله تعالى عنه : يجلب 
الخصم مع مدعيه بخاتم أو رسول إذا لم يزد على 
مسافة العدوى . فإن زاد عليها فلا يجلبه ما لم 
يشهد شاهد » قال ابن سلمون إن كان الخصم فى 
مصر الحاكم أو على أميال يسيرة كتب برفعه » 
قال أصبغ وإلا فليكتب لأهل العدل أجمعوا بين 
( * ) العدوى : طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك كى 
ينتقم منه » يقال استعديت على فقلان الأمير فأعدانى أى 
استعنت به فأعاننى عليه . 
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فلان وفلان للتناصف . فإن أبيا فانظروا فإن 
رأيتم للمدعى وجه مطلب ولا يريد بالمطلوب 
تعنيته فارفعوه إلينا وإلا فلا . وإن كان على أكثر 
من مسافة العدوى زيادة كثيرة كستين ميلا 
فلا يجلب منها إلا بشاهد يقيمه المدعى عند 
القاضى بحقه فيكتب إليه إما أن يرضى خصمه 
أو يحضر أو يوكل(). 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج أن القاضى إذا استعدى 
علي خضم ستالح لسماع الدعوى والجواب عنها 
حاضر بالبلد » بان طلب من القاضى إحضاره 
ولم يعلم القاضى كذيه كما قاله الماوردى 
وغيره » سواء عرف أن بينهما معاملة أم لا 
أحضره وجوبا إقامة لشعار الأحكام » ولزمه 
الحضور رعاية لمراتب الحكام » وقال ابن أبى 
الدم رحمه الله تعالى : إذا استحضره القاضى 
وجب عليه الإجابة إلا أن يوكل أو يقضى الحق 
إلى الطالب . وهذا ظاهر ء» وعن ابن سريج 
رحمه الله تعالى أنه يحضر ذوى المروءات فى 
داره لافى مجلس الحكم . والمذهب أنه 
لا فرق ٠»‏ ويستثنى من وجوب الإحضار من 
وقعت الإجارة على عينه وكان يتعطل بحضوره 
مجلس الحكم حق المستأجر ذكره السبكى رحمه 
الله تعالى فى التفليس من شرحه على المهذي 
وأخذة من قول الغزالى رضى الله تعالى عنه 
نعدم حبس من وفعت الإجارة على عينه . وقال 
لا يعترض باتفاق الاصحاب على إحضار البرزة 
وإن كانت متزوجة وحبسها لأن الإجارة لها أن 
)١(‏ شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل للشيخ 
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ينتظر وهو انقضاء المدة بخلاف النكاح وفى 
الزوائد عن العدة أن المستعدى عليه إذا كان من 
أهل الصيانة والمروءة وتوهم الحاكم أن 
المستعدى يقصد أبتذاله وأذاه لا يحضره ولكن 
ينفذ إليه من يسمع الدعوى تنزيلا لصيانته منزلة 
المخدرة . وجزم به سليم فى التقريب . أما إذا 
دعاه الخصم إلى حاكم من غير رفع فقال الإمام : 
لا يلزمه الحضوو: يل الؤاحب آذاء الحق إن كان 
عليه » وفى الحاوى والمهذب والبيان الحضور 
مطلقا لظاهر قوله سبحانه وتعالى : « إنما كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
نينهم :أن يقولوا سمعنا :واطعنا ؛() وحمل: ابن 
أبى الدم الأول على ما إذا قال لى عليك كذا 
فاحضر معى إلى الحاكم فلا يلزمه الحضور 
وإنما عليه وفاء الدين » والثانى عنى ما إذا قال 
بينى وبينك محاكمة ولم يعلمه بها ليخرج عنها 
فيلزمه الحضور . وكلام الإمام رضى الله تعالى 
عنه أظهر . ويحضر القاضى الخصم المطلوب 
إحضاره لمجلس الحكم بدفع مختوم طين رطب 
نقش الختم : أجب القاضى فلانا - وكان هذا أولا 
عادة قضاة السلف ثم هجر واعتاد الناس الان. 
الكتابة فى الكاغد وهو أولى - أو أحضره إن لم 
يجب بما مر بمرتب لذلك من الأعوان بباب 
القاضى يسمون فى زماننا بالرسل صيانة 
للحقوق . وموّنة العون على الطالب إن لم يرزق 
من بيت المال . وقال الشيخ أبو حامد : أنه 
يرسل الختم أولا فإن لم يحضر بعث إليه العون » 
قال البلقينى وفيه مصلحة لان الطالب قد يتضرر 
بأخذ أجرته منه » أى فإن أجرة العون عليه إن 


لم يرزق من بيت المال ٠‏ نعم ينبغى كما قال 
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شيخنا أن يكون موّنة من أحضره عند امتناعه من 
الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذ 
مما يأتى . وفى الحاوى للقاضى أن يجمع بين 
ختم الطين والمرتب إن أدى اجتهاده إليه من قوة 
الخصم وضعفه ٠‏ فإن امتنع المطلوب من 
الحضور بلا عذر أو سوء أدب بكسر الختم 
ونحوه ولو بقول العون الثقة أحضره وجوبا 
بأعوان السلطان وعليه حينئذ مؤنتهم لامتناعه 
وغرره بما يراه من ضرب أو حبس أو غيره وله 
العفو عن تعزيره إن راه » فإن اختفى نودى بإذن 
القاضى على باب داره أنه إن لم يحضر إلى ثلاثة 
أيام سمر بابه أو ختم عليه فإن لم يحضر بعد 
الثلاثة وطلب الختم سمره أو ختمه إجابة إليه إن 
تغرر عنده أنها داره ولا يرفع المسمار ولا الختم 
إلا بعد فراغ الحكم والظاهر كما قال الأذرعى 
رضى الله تعالى عنه أن محل التسمير أو الختم 
إذا كان لا يأديها غيره وإلا فلا سبيل إلى ذلك 
ولا إلى إخراج من فيها » فإن عرف موضعه 
بعث إليه النساء ثم الصبيان ثم الخصيان يهجمون 
الدار ويفتشون عليه ويبعث معهم عدلين كما قاله 
ابن القاص وغيره ء فإذا دخلوا الدار وقف 
الرجال فى الصحن وأخذ غيرهم فى التفتيش » 
قالوا ولا هجوم فى الحدود إلا فى حد قاطع 
الطريق . قال الماوردى رحمه الله تعالى : وإذا 
تغدّر. خضووه يغد. .هذه الأخؤال حكه القاضئ 
بالبينة ء وهل يجعل امتناعه كالنكول فى رده 
اليمين ؟ الأشبه نعم » لكن لا يحكم عليه بذلك 
إلا بعد إعادة النداء على بابه ثانيا بأنه يحكم عليه 
بالنكول ٠‏ فإذا امتنع من الحضور بعد النداء 
الثانى حكم بنكوله » وإن امتنع عن الحضور 
لعذر كخوف ظالم أو حبسه أو مرض بعث إليه 
نائبه ليحكم بينه وبين خصمه أو وكل المعذور 


امتناع 


من يخاصم عنه ويبعث القاضى إليه من يحلفه إن 
وجب تحليفه » قال فى المهمات : ويظهر أن هذا 
غير معروف النسب أو لم يكن عليه بينة 
وإلا سمع الدعوى والبينة وحكم عليه لأن 
المرض كالغيبة فى سماع شهادة الفرع » فكذا فى 
الحكم عليه » قال وقد صرح بذلك البغوى . 
أو كان الاستعداد على غائب فى غير محل ولاية 
القاضى ٠»‏ فليس له إحضاره لأنه لا ولاية ‏ له 
عليه » ولو استحضره لم يلزمه إجابته ٠‏ بل 
يسمع الدعوى والبينة ثم إن شاء أنهى السماع 
وإن شاء حكم بعد تحليف المدعى وإن كان فى 
مسافة قريبة كما مر عن الماوردى رحمه الله 
تعالى . أو كان الاستعداء على غائب فى محل 
ولاية وله هناك نائب لم يحضره القاضى لما فى 
إحضاره من المشقة مع وجود الحاكم هناك » بل 
يسمع بينة عليه بذلك ويكتب بسماعها إلى نائبه 
ليحكم بها لإمكان الفصل بهذا الطريق فلا يكلف 
الحضور . وإذا كان لا نائب له هناك فالأصح 
يحضره من مسافة العدوئ!) فقط » لكن بعد 
تحرير الدعوى وصحة سماعها » والقول الثانى 
المقابل للأصح : إن كان دون مسافة القصر 
أحضره وإلا فلا لآن ما دون مسافة القصر حكم 
الحاضر فى مسائل كثيرة » والثالث : يحضره 
وإن بعدت المسافة وهذا ما اقتضى كلام الروضة 
وأصلها ترجيحه » وعليه العراقيون » ورجحه 
ابن المقرى رحمه الله تعالى لأن عمر رضى الله 
تعالى استدعى المغيرة بن شعبة فى قضية من 
البصرة إلى المدينة » ولثئلا يتخذ السفر طريقا 
لابطال الحقوق » ومع هذا فالأوجه ما ذكره 
)١(‏ مسافة العدوى هى التى يرجع منها مبكرا إلى موضعه 


ليلا ء سميت بذلك لان القاضى يعدى لمن طلب خصما منها 
لإحضار خصمه أى يقويه أو يعينه . 


امتناع 


يثنا 


صاحب المنهاج » وليس فى قضية عمر رضى 
الله تعالى عنه أنه أحضره بغير اختياره » ولما 
فئ ذلك من المشقة فى إحضاره . ويبعث 
القاضى إلى بلد المطلوب . هذا إذا لم يكن هناك 
نائب وما لم يكن هناك من يتوسط ويصلح 
بينهما » فإن كان لم يحضره بل يكتب إليه أن 
يتوسط ويصلح بينهما » واشترط ابن الرفعة وابن 
ولم يشترطه الشيخان رضى الله تعالى عنهما 
وقال الشيخ عماد الدين السحبانى رحمه الله 
تعالى : يتجه إلى أن يقال إن كانت القضية 
مما تنفصل بصلح فيكفى وجود متوسط مطاع 
يصلح بينهما وإن كانت لا تنفصل بصلح فلابد 
من صالح للقضاء فى تلك الواقعة ليفوض إليه 
الفصل بينهما بصلح أو غيره . وهذا لا بأس به . 
والأصح أن المخدرة(') الحاضرة لاتحضر 
للدعوى - بضم أوله وفتح ثالثه مضارع 
أحضر - أى لا تكلف الحضور للدعوى عليها ؛ 
صرفا للمشقة عنها كالمريض ٠‏ ولأن النبى عله 
قال : ١‏ أعد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها » فلم يطلبها لكونها مخدرة » ورجم 
الغامدية ظاهرا لكونها برزة » كذا استدل به 
ونظر فيه . 


ولا تكلف أيضا الحضور للتحليف إن لم يكن 
فى اليمين تغليظ بالمكان » فإن كان أحضرت 
على الأصح فى الروضة فى الباب الثالث من 
الدعاوى بل توكل أو يبعث القاضى إليها نائبه 
فتجيب من وراء الستر إن اعترف الخصم أنها 


١ (‏ ) المخدرة من لا يكثر خروجها لحاجات متكررة كشراء 
خبز وقطن وبيع غزل ونحوها بأن لم تخرج أصلا 
إلا لضرورة ٠‏ أو لم تخرج إلا قليلا لحاجة كزيارة وحمام 
وعزاء . 


هى أو شهد اثنان من محارمها أنها هى » . 
وإلا تلفعت بنحو ملحفة وخرجت من الستر إلى 
مجلس الحكم » وعند الحلف تحلف فى مكانها . 
والوجه الثانى المقابل للأصح : أنها تحضر 
كغيرها » وبه جزم القفال رضى الله تعالى عنه 
فى فتاويه » وغير المخدرة - وهى البرزة بفتح 
الباء الموحدة - يحضرها القاضى . لكن يبعث 
إليها محرما لها أو نسوة ثقات لتخرج معهم 
بشرط أمن الطريق كما جرى عليه ابن المقرى 
وصاحب الانوار رضى الله تعالى عنهما 
ولو كانت برزة ثم لزمت التحذر » قال القاضى 
الحسين رضى الله تعالى عنه فى فتاويه حكمها 
حكم الفاسق يتوب فلابد من مضى سنة فى قول 
أو ستة أشهر فى قول7. 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنىا' أن المستعدى عليه لا تجلو 
من أن يكون حاضرا أو غائبا فإن كان حاضرا 
فى البلد أو قريبا منه فإن شاء الحاكم بعث مع 
المستعدى عونا يحضر المدعى عليه » وإن شاء 
شمع أو طين مختومة بخاتمه 
فإذا بعث معه ختما فعاد فذكر إنه امتنع أو كسر 
الختم بعث إليه عيونا فإن امتنع انفذ صاحب 


بعث معه قطعة من د 


١ (‏ ) مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج للشيخ 
محمد الشربينى الخطيب ج 4 ص ”585 وما بعدها إلى 
ص 584 فى كتاب على هامشه متن المنهاج لأبى زكريا 
يحيى بن شرف النووى . 
(" ) المغنى للإمام موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد 
ابن محمود بن قدامة على مختصر الإمام أبى القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله الخرقى ج ١١‏ ص ١‏ وما بعدها إلى 
ص 415 فى كتاب أسفله الشرح الكبير على متن المقنع للإمام 
شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن 
أحمذ نين قدامة المقدسى بتصحيح السيد محمد رشيد رضا 
الطبعة الأولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١544‏ ه . 
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المعونة فأحضره فإذا حضر وشهد عليه شاهدان 
بالامتناع عزره إن رأى ذلك بحسب ما يراه تأديبا 
له إما بالكلام وكشف راسه أو بالضرب 
أو بالحبس فإن اختبأ بعث الحاكم من ينادى على 
بابه ثلاثا أنه أن لم يحضر سمر بابه وختم عليه 
ويجمع امائل جيرانه ويشهدهم على اعذاره فإن 
لم يحضر وسأل المدعى أن يسمر عليه منزله 
ويختم عليه وتقرر عند الحاكم أن المنزل منزله 
سمره أو ختمه » فإن لم يحضر بعث الحاكم من 
ينادى على بابه يحضره شاهدى عدل أنه ان لم 
يحضر مع فلان أقام عنه وكيلا وحكم عليه . فإن 
لم يحضر أقام عنه وكيلا وسمع البينة عليه وحكم 
عليه كما يحكم على الغائب وقضى حقه من ماله 
إن وجد له مالا » وهذا مذهب الشافعى وأبى 
يوسف وأهل البصرة حكاه عنهم أحمد . وإن لم 
يجد له مالا ولم تكن للمدعى بينة فكان أحمد ينكر 
التهجم عليه ويشهد عليه حتى يظهر وقال 
الشافعى إن علم له مكانا أمر بالهجوم عليه فيبعث 
خصيانا أو غلمانا لم يبلغوا الحلم وثقات من 
النساء معهم ذوو عدل من الرجال فيدخل النساء 
والصبيان فإذا حصلوا فى صحن الدار دخل 
الرجال ويؤمر الخصيان بالتفتيش ويتفقد النساء 
النساء فإن ظفروا به أخذوه فاحضروه وإن 
استعدى على غائب نظرت فإن كان الغائب فى 
غير ولاية القاضى لم يكن له أن يعدى عليه وله 
الحكم عليه . وإن كان فى ولايته وله فى بلده 
خليفة فإن كانت له بينة تثبت الحق عنده وكتب 
به إلى الخليفة ولم يحضره وإن لم تكن له بينة 
حاضرة نفذه إلى خصمه ليخاصمه عند خليفته 
وإن لم يكن له فيه خليفة وكان فيه ممن يصلح 
للقضاء أذن له فى الحكم بينهما وإن لم يكن فيه 
من يصلح للقضاء قيل له حرر دعواك لأنه يجوز 


امتناع 


أن يكون ما يدعيه ليس بحق عنده كالشفعة للجار 
وقيمة الكلب أو خمر الذمى فلا يكلفه الحضور 
لما لا يقضى عليه به مع المشقة فيه بخلاف 
الحاضرة فإنه لا مشقة فى حضوره فإذا تحررت 
بعث فاعضر تخسمه “يعدت المسافة أو قربت: : 
وبهذا قال الشافعى وقال أبو يوسف إن كان يمكنه 
أن يحضر ويعود فيأوى إلى وضعه أحضره 
وإلا لم يحضره ويوجدا من يحكم: بيتهما ) وقيل 
إن كانت المسافة دون مسافة القصر أاحضره 
وإلا فلا . ومايدل لنا أنه لابد من فصل 
الخصومة بين المتخاصمين فإذا لم يكن إلا بمشقة 
فعل ذلك كما لو امتنع من الحضور فإنه يؤدب 
ويعزر ولأن إلحاق المشقة به أولى من إلحاقهما 
بمن ينفذه الحاكم ليحكم بينهما وإن كانت امرأة 
برزة لم يشترط فى سفرها هذا محرم نص عليه 
أحمك لأنه لحق أدبى وحق الأدمى مبتى على 
الشح والضيق . 


مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار أن على القاضى أن 
يأمر بإحضار المدعى عليه » فإن لم يمتثل 
لأعوانه أعذر إليه بأمر من السلطان » ويعزر 
بحبس أو ضرب بعد قيام الشهادة الكاملة أن 
تأخره لغير عذر لقول الله عز وجل : 
« فتبينوا 74" » وينادى على بابه فإن اختفى 
سمر عليه بابه » فإن لم يؤثر هجم عليه بالنساء 
ثم المراهقين » ثم الرجال ذوى الأمانة لفعل 


. الاية رقم ” من سورة الحجرات‎ )١( 


امتناع 


السلف'" . ويأمر بإحضار المرأة إن كانت غير 
مخدرة . وإلا وكلت ٠‏ أو أمر من يحكم بينهما 
فى بيتها كأمره يََلتَهُ أنيسا بالنظر فى بعض 
الحدود » وينفذه إن صح فإن لم يصادق أنها 
خصمه بينت بعدلين » فإن جهلت رفع الستر 
وخاصمت متلفعة للضرورة . وتجب الإجابة إلى 
مجلس الحكم لذمه تعالى من أعرض فى قوله 
تعالى : 9 ١‏ إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم .... 7 الاية » وعلى الحاكم أن ينصر 
من استنصره أذ فصب اذل 21 , 


مذهب الإباضية : | 

جاء فى شرح النيل أنه لا تجوز الحكومة 
لغائب ولا على غائب إذا لم تكن له الخليفة على 
ذلك ٠‏ فإن كانت له الخليفة فإنه يحكم له ويحكم 
عليه ولا يقر الحاكم البينة أو يسمعها إلا بمحضر 
المشهود عليه ٠‏ وقيل إلا ببينة الوكالة والنسب . 
فيجوز فيها ذلك بلا محضر منه » وقيل يجوز 

فى الوكالة فقط » فإذا كان الخصم حاضرا فى بلد 
القاضى اورسك إليه أخذ كداعه ليرفعه لمجلس 
الحكم إن أبى وإن كان على يسير الأميال كفى 


١ (‏ ) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للامام 

المهدى لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى ج 5 ص ١5١‏ 
الطبعة الأولئ بإشراف ومراجعة الأستاذين الشيخ عبد الله 

محمد الصديق والشيخ عبد الحفيظ سعد عطية طبع :مطبعة 

السئة المحمدية بمضر سنة ١١54‏ ه سنة 146م. 

. الاية رقم 44 من سورة النور‎ )١( 

( ؟ ) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام 

المهدى لدين الله أحمد بن يحيئ:ين المرتضى جه صس ١4‏ 

الطبعة السابقة . 
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فيه الكتب » وإن بعد أو كان الخوف أمر من يلى 
أمر بلد هو فيه أن يصلح بينهما أو يعزم على 
المطلوب فى الوصول لمحل الحكم وذلك كله مع 
مخائل صدق المدعى لعله يريد تعنت المطلوب » 
وقيل يرسل إليه إذا كان فى البلد مطلقا إلا أن 
تبين كذبه » وأجرة الرسول عندنا من بيت 
المال . وقال قومنا من مال من له الحق » وإذا 
عصى الأمر فعندنا يضرب أو يسجن ٠‏ وقال 
قومنا كذلك » وزادوا أن يطبع عليه ما يهمه 


. فلا ينتفع به ولو يترك إليه حتى يرجع للحق . 


واستدل بعضهم على الحكم على الغائب بإباحة 
رسول الله عه لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال 
زوجها ما يكفيها وعيالها فإن ذلك أفتاء على 
الاطمئنان أو بغير ذلك » وقد روى عن رسول 
الله كته أنه قال لعلى : إذا حضر الخصمان 
فلا تقض لأحدهما حتى تسمع حجة خصمه » 
وفى رواية : لا تقض لأحدهما حتى تسمع حجة 
الاخر . ولهذا قال أبو حنيفة رضى الله تعالى 
عنه : لا تسمع حجة على غائب . ولا يجوز 
عليه حكم » وكان فيما قيل يحكم للمرأة على 
زوجها وهو غائب . وقال أصحابنا رضى الله 
تعالى عنهم : يجوز الاستماع على الغائب عن 
مصره والممتنع عن الحكم والحضور إلى مجلس 

الحاكم وإنفاذ الحكم عليه » ووافقهم الشافعى 
ودادود لقول النبى عله البينة على المدعى ففى 
جعلها على المدعى دلالة على أنه إذا أحضرها 
حكم بها وبحديث هند بنت عتبة » كذا قال 
أبق انتحاق الحضرمى رحمه الله تعالى وهو 
صحيح لأن امتناع الخصم كحضوره ء لكن الذى 
عندى أنه يجبر على الحضور ورد الجواب . 
قال وأما الحدود فلا يحكم بها على غائب باتفاق 
الأمة » وقال ابن محبوب : إذا تولى عن المجلس 


موسوعة الفقه الاسلامى ج186 موا 


ل لكن 


أو تماجن فى السجن استمع عليه الحجة وحكم 
عليه » وإن [نتخلت): آذ الخصمين على 
خصومته رجلا » فلما أن رأى الحاكم أراد أن 
يحكم على خليفته نزعه من الخلافة فإنه قد زال 
من الخلافة ويحكم الحاكم على المدعى عليه 
بما تبين عنده من ذلك » فإن أفاق المجنون أو بلغ 
الطفل حين أراد أن يحكم على خليفته أو حين 
أراد أن يحكم لخليفته فإنه يحكم لصاحب الحق 
ويحكم على من كان عليه الحق منهما حين 
صحت عقولهما . وإن نزع الاب خليفة ابنه 
العشيرة خليفتهما على الخصومة أو نزع هؤلاء 
أنفسهم من الخلافة حين أراد الحاكم أن يحكم 
عليهم وحين أراد أن يحكم لهم ة فلا يحكم بعد ذلك 
حتى يستخلفوا لهما » وكذلك إن رجع الشىء 
الذى كان فى الخصومة إلى الحاكم بالميراث 
أو بغيره فلا يحكم لنفسه ولا يحكم على نفسه 
ولا يحكم الحاكم أيضا فى كل خصومة له فيها 
لعية مثل مال الشركة مع غيره مفاوضا 
أو غير مفاوض أو مال كان له فى القراض 
ع دب في 
1 المجنون" أو أبنه الطفل 000 فى يده 
بالأماناف كلها كمنها أم لم .يمتها" :+ 


١ (‏ ) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش 
جاص ٠‏ وما بعدها إلى ص 5 طبع محمد بن يوسف 


البارونى . 


امتناع 


حكم امتناع الذمى 
من إعطاء الجزية 
وتنفيذ ما عاهدوا عليه 
مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائع الصنائع أنه لو امتنع الذمى من 
إعطاء الجزية لا ينتقض عهده لان الامتناع 
يحتمل أن يكون لعذر العدم فلا ينتقض العهد 
بالشك والاحتمال وكذلك لو سب النبى ع 
لا ينتقض عهده لأن هذا زيادة كفر على كفر » 
والعقد يبقى مع أصل الكفر فيبقى مع الزيادة » 
وكذلك لو قتل مسلما أو زنى بمسلمة لآن هذه 
معاص ارتكبوها وهى دون الكفر فى القبح 
والحرةّة » ثم بقيت الذمة مع الكفر فمع المعصية 
أولى'" . قال صاحب البحر الرائق : وفى 
رواية مذكورة فى واقعات حسام : أن أهل الذمة 
إذا امتنعوا عن أداء الجزية ينتقض العهد 
ويقاتلون وهو قول الثلاثة . قال صاحب البحر : 
ولا يخفى ضعفها رواية ودراية١).‏ 


مذهب المالكية : 
جاء فى التاج والإكليل نقلا عن ابن رشد 
رضى الله تعالى عنه أن أصحاب مالك اتفقوا 


سد يد د ده 
الجمالية بمصر سنة ١558‏ ه سنة ١55١1م.‏ 

( * ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام الشيخ زين الدين 
الشهير بابن نجيم جٍ ه ص ١١4‏ . ص ١١5‏ فى كتاب على 
هامشه الحواشى المسماة بمنحة الخالق على البحر الرائق 
للأستاذ السيد محمد أمين الشهير بابن عابدين الطبعة الأولى 


امتناع 


55١ 


على اتباع قوله فى أن أهل الذمة إذا نقضوا العهد 
ومنعوا الجزية وخرجوا من غير عذر أنهم 
يصيرون حربا وعدوا فيسبون ويقتلون إلا على 
شروط أشهب رحمه الله تعالى » وما اتفق عليه 
مالك وأصحابه أصح فى فى النظر + وذلك كالصلح 


بها ادن لقتل + وكين كنز دارا مشاهرة. 


فإذا منع من الكراء أخرج من الدار » وقال ابن 
القاسم رحمه الله تعالى فى ناس من أهل الذمة 
هربوا ليلا إلى أرض العدو فأدركتهم خيل 
المسلمين » وقد دخلوا أرطن الحرب فادعرا. أن 
هربهم خوفا من التظلم وكانوا مجاورين لقوم من 
العرب أهل ظلم لمن جاورهم أرى أن يصدقوا 
ويردوا إلى جزيتهم فإن لم يأمن عليهم ظلم الذين 
هربوا منهم أو ظلم غيرهم .من أشباههم فليخل 
سبيلهم يسيرون حيث أحبوا إلى أرض 9 
وغيرها . قال أصبغ رحمه الله تعالى : 

نكل الهم تل نا ول واوا 0 
أنهم نقضوا أشرا على غير شىء من تحت إمام 
عدل » قال ابن رشد قول أصبغ تفسير لقول ابن 
القاسم وقال ابن شاس : ينتقض العهد بالتمرد 
على الأحكام ومنع الجزية . قال صاحب التاج 
والإكليل : وينتقض بغصب حرة مسلمة ٠»‏ فقد 
قتل عمر رضى الله تعالى عنه نصرانيا اغتصب 
مسلمة » ٠؛‏ قال ابن حبيب رحمه الله تعالى : 
وصداقها فى ماله والولد مسلم لا أب له ولو أسلم 
غاصبها لم يقتل لأن قتله للغصب لا للزنا » وقاله 
أصبغ رحمه الله تعالى » قال اللخمى : ووطوه 
الأمة المسلمة بملك أو زنى غير نقض إن 
طاوعته وإلا فقال محمد رحمه الله تعالى لا يقبل 
إذ لا يقتل حر بعبد» قال اللخمى رحمه الله 
تعالى : ووطؤه الحرة المسلمة إن كان زنى 


طوعا منها ففى كونه نقضا قولا ربيعة وإن كان 
بنكاح فغير نقض مطلقا » وقال ابن نافع رضى 
الله. تعالى: عنه: إن غزها فتقض ويطترب 
عنقه . قال سحنون رضى الله تعالى عنه : وإن 
وجدنا بأرض الإسلام ذميا كاتب لأهل الشرك 
بعورات المسلمين قتل ليكون نكالا لغيره » قال 
ابن شاس رحمه الله تعالى : وإن تعرض أحد 
منهم لرسول الله َه أو لغيره من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بالسب وجب عليه القتل إلا أن 
يسلم » وقال عياض رحمه الله تعالى فى آخر 
كتاب الشفاء : وإذا صرح الذمى بسب النبى عَلِنَ 
أو عرض أو وصفه بغير الوجه الذى كفر به 
فلا خلاف عندنا فى قتله إن لم يسلم . قال ابن 
القاسم رحمه الله تعالى فى ذمى قال إن محمدا 
لم يرسل إلينا وإنما أرسل إليكم : لا شىء عليه » 
وأما إن سبه فقال ليس بنبى أو لم يرسل أو لم 
ينزل عليه قران وإنما هو شىء تقوله ونحو هذا 
فيقتل() 
مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية الفتعتاح إن كنز الفنيات أن 
أهل الذمة لو قاتلونا من غير شبهة أو امتنعوا 
تغلبا من بذل الجزية التى عقد بها لغير عجز وإن 
كانت أكثر من دينار ٠‏ أو امتنعوا من إجراء حكم 
الإسلام عليهم انتقض عهد الممتنع » وإن لم 
يشرط عليه ذلك لإتيانه بنقيض عهد الذمة من كل 
وجه » أما الموسر الممتنع بغير نحو قتال فتؤخذ 


١ (‏ ) التاج والإكليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل 
لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير 
بالمواق ج ؟ ص 585 . ص 555 فى كتاب على هامشه 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن المغربى الأصل الرعينى المعروف 
بالحطاب الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر 
سنة ١17548‏ ه. 


نض 


منه- قهرا: ولو :قائل ‏ بشبهة- أو ذفما: للضائلين 
أو قطاع الطريق لم ينتقض » ولو زنى ذمى 
بمسلمة أو لاط بمسلم أو أصابها بصورة نكاح مع 
غلمة بإننلامها قزينا - مل الذ كا مقدفائه كما 
قال الناشرى - أو دل أهل الحرب على عورة 
للمسلمين كضعف , أو فتن مسلما عن دينه 
أو دعاه لكفر أو طعن فى الإسلام أو القران 
أو ذكر جهرا لله تعالى أو رسول الله عله 
أو القران أو نبيا بسوء مما لا يتدينون به أو قتل 
مسلما عمدا أو قذفه » فالأصح أنه إن شرط 
انتقاض العهد بها انتقض بمخالفته الشرط » وإن 
لم يشترط ذلك ومثله ما لو شك هل شرط أو لم 
يشرط فى الأوجه » فلا ينتقض لانتفاء إخلالها 
بمقصود العقد . وهذا هو المعتمد وإن صح فى 
أصل الروضة عدم النقض مطلقا » وسواء 
انتقض أم لا نقيم عليه موجب فعله من حد 
أو تعزير » فلو“رجم وقلنا بانتفاضه صار ماله 
فيئا » أما ما يتدين به كزعمهم أن القران ليس من 
عند الله أو أن الله ثالث ثلاثة فلا نقض به مطلقا 
قطعا . ومن انتقض عهده بقتال جاز بل وجب 
دفعه به وقتاله . ولا يبلغ المأمن لعظم خيانته 
ومن ثم جاز قتله وإن أمكن دفعه بغيره كما يظهر 
من كلامهم » ويتجه أيضا أن محله فى كامل ففى 
غيره يدفع بالأخف لأنه إذا اندفع به كان مالا 
للمسلمين » ففى عدم المبادرة إلى قتله مصلحة 
لهم فلا يفوت عليهم » ومن انتقض عهده بغير 
قتال لم يجب إبلاغه مامنه فى الاظهر ٠‏ بل يختار 
الإمام فيه إن لم يطلب تجديد عقد الذمة 
وإلا وجبت إجابته قتلا ورقا ومنا وفداء لأنه 
حربئ أبطل أمانه » وبه فارق من دخل بأمان 
نحو صبى ظنه أمانا » ولا ينافى هذا قولهما فى 
الهدنة من دخل دارنا بأمان أو هدنة لا يقاتل وإن 
انتقض عهده بل يبلغ المأمن مع أن حق الذمى 


امتناع 


أكد ؛ لأن جناية الذمى أفحش لمخالطته لنا خلطة 
ألحقته بأهل الدار » فغلظ عليه أكثر » فإن أسلم 
من انتقض عهده قبل الاختيار امتنع الرق والقتل 
والفداء » بخلاف الأسير لأنه لم يحصل فى يد 
الإمام بالقهر . وله أمان متقدم فخف أمره » 
والحاصل أنه يتعين المن » وإذا بطل أمان رجال 
حصل بجزية أو غيرها لم يبطل أمان ذراريهم 
من نحو نسائهم والصبيان فى الأصح لانتفاء 
جناية منهم ناقضة أمانهم ٠‏ وإنما تبعوا فى العقد 
دون النقض تغليبا للعصمة فيهما » والقول الثانى 
المقابل للأصح : يبطل تبعا لهم كما تبعوهم فى 
الأمان » ورد بما مر ء ولو طلبوا دار الحرب 
أجيته"النتناء كن «الضمياق ‏ إذ لا اكتيان لهم + 
وإذا إختار ذمى نبذ العهد واللحوق بدار الحرب 
بلغ المأمن وهو المحل الذى يأمن فيه على نفسه 
وماله من اقرب بلادهم لعدم ظهور جناية 
منه(") . 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى والشرح الكبير أنه ينبغى 
للامام عند عقد الهدنة أن يشترط عليهم شروطا 
نحو ما شرطه عمر رضى الله تعالى عنه » فمتى 
لم يوجد الشرط زال حكم العقد كما لو امتنع من 
التزام الأحكام » وذكر القاضى والشريف 
أبو جعفر رضى الله تعالى عنهما أن الشروط 
قسمان : 


١ (‏ ) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن 
أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى المنوفى 
المصرى الانصارى الشهير بالشافعى الصغير جح 4 ص 18 » 
ص 34 فى كتاب أسفله حاشية أبى الضياء نور الدين على بن 
الشبراملسى ٠‏ وعلى هامشه حاشية أحمد بن عبد الرازق بن 
محمد بن أحمد المعروف بالمغربى الرشيدى طبع شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١١617‏ ه سنة 
154م. 


امتناع 


ملف 


أحدهما : ينتقض العهد بمخالفته وهو أحد عشر 
شيئا : الامتناع من بذل الجزية » وجرى أحكامنا 
عليهم إذا حكم بها حاكم » والاجتماع على قتال 
المسلمين والزنا بمسلمة » وإصابتها باسم نكاح . 
وفتن مسلم عن دينه » وقطع الطريق عليه ٠‏ 
وقتله » وإيواء جاسوس المشركين ٠‏ والمعاونة 
على المسلمين بدلالة من المشركين على 
عوراتهم أو مكاتبتهم . وذكر الله تعالى أو كتابه 
أو دينه أو رسوله بسوء ٠‏ فالخصلتان الأوليان 
ينتقض العهد بهما بلا خلاف فى المذهب وهو 
مذهب الشافعى رضى الله تعالى عنه » وفى 
معناهما قتالهم للمسلمين منفردين أو مع أهل 
الحرب لأن إطلاق الأمان يقتضى 7 ٠‏ فإذا 
فعلوه نقضوا الأمان لأنهم إذا قاتلونا لزمنا قتالهم 
وذلك ضد الأمان وسائر الخصال فيها روايتان : 
الرواية الأولى منهما : أن العهد ينتقض بها سواء 
شرط عليهم ذلك أو لم يشترط » وظاهر مذهب 
الشافعى رضى الله تعالى عنه قريب من هذا 
إلا أن ما لم يشترط عليهم لا ينتقض العهد بتركه 
ما خلا الخصال الثلاثة الأولى فإنه يتعين شرطها 
وينتقض العهد بتركها بكل حال ٠‏ وقال أبو حنيفة 
لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من الإمام على وجه 
لا يتعذر معه أخذ الجزية منهم » ويدل لنا مع 
ما ذكرناه ما روى أن عمر رضى الله تعالى عنه 
رفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على 
الزنا فقال ما على هذا صالحناكم وأمر به فصلب 
فى بيت المقدس . ولأن فيه ضررا على 
المسلمين فاشبه الامتناع من بذل الجزية وكل 
موضع قلنا لا ينتقض عهده فإنه إن فعل ما فيه 
حد أقيم عليه حده أو قصاصه , وإن لم يوجب 
حدا عذر ويفعل به ما ينكف به أمثاله عن فعله 
فإن أراد أحد منهم فعل ذلك كف عنه فإن مانع 
بالقتال نقض عهده ٠‏ ومن حكمنا بنقض عهده 


منهم خير الإمام فيه بين أربعة أشياء القتل 
والاسترقاق والفداء والمن كالأسير الحربى لأنه 
كافر قدرنا عليه فى دارنا بغير عهد ولا عقد 
ولا شبهة فأشبه اللص الحربى » ويختص ذلك به 
دون ذريته لأن النقض إنما وجد منه دونهم 
فاختص به كما لو أتى مايوجب حدا 
أو تعزيرا" . قال صاحب الشرح الكبير: 
ويجوز أن يشترط الإمام عليهم فى عقد الذمة 
ضيافة من يمر بهم من المسلمين لما روئ الإمام 
أحمد رضى الله تعالى عنه بإسناده عن الأحنف 
بن قيس أن عمر رضى الله تعالى عنه شرط على 
اهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا 
القناطر ٠‏ قال القاضى رحمه الله تعالى : وإذا 
شرط عليهم الضيافة فإنه يشترط أن يبين أيام 
الضيافة وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان ' 
فيقول تضيفون فى كل سنة مائة يوم فى كل يوم 
عشرة من المسلمين من خبز كذا وأدم كذا 
وللفرس من الشعير كذا ومن التبن كذا لأنه من 
الجزية فاعتبر العلم به كالنقود.» فإن شرط 
الضيافة مطلقا صح فى الظاهر لأن عمر رضى 
الله تعالى عنه شرط عليهم ذلك من غير عدد 
ولا تقدير » قال أبو بكر رحمه الله تعالى : وإذا 
أطلق مدة الضيافة فالواجب يوم وليلة لأن ذلك 
الواجب على المسلمين ٠»‏ ولا يكلفون الذبيحة 
ولا أن يضيفوهم بأرفع من طعامهم لأنه يروى 
عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه اشتكى إليه 


١ (‏ ) المغنى للإمام موفق الدين أبى عبد الله بن أحمد بن 
محمود بن قدامة على مختصر الإمام أبى القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى ج ٠‏ ص5.5 
وما بعدها إلى ص ٠ ١.5‏ فى كتاب أسفله الشرح الكبير على 

متن المقنع للإمام شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى 
عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى بتصحيح السيد محمد 
رشيد رضا الطبعة الأولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة 
44؟١اه.‏ 


"54 


أهل الذمة أن المسلمين يكلفونهم الذبيحة فقال 
أطعموهع :مما تاقلوق + :وقال ‏ الأوزاعن :رصى 
الله تعالى عنه: ولا يكلفون الذبيحصة 
ولا الشعير » وقال القاضى : إذا وقع الشرط 
مطلقا لم يلزمهم الشعير » ويحتمل أن يلزمهم ذلك 
للخيل لان العادة جارية به فهو كالخبز للرجل . 
فإن امتنع بعضهم من القيام بما يجب عليه أجبر 
عليه » فإن امتنع الجميع أجبروا » فإن لم يمكن 
إلا بالقتال قوتلواء فإن قاتلوا انتتقض 
عهدهه (') 
مذهب الظاهرية : 

قال صاحب المحلى : ولا يقبل من كافر 
إلا الاسلام أو السيف ٠‏ الرجال والنساء فى ذلك 
سواء ماشا أهل الكتاب خاصة وهم اليهود 
والنصارى والمجوس فقط فإنهم أن أعطوا 
الجزية أقروا على ذلك مع الصغار . والصغار 
هو أن يجرى حكم الإسلام عليهم ٠»‏ وأن 
لا يظهروا شيئا من كفرهم ولا مما يحرم فى دين 
الإسلام » قال الله عز وجل : ١‏ وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4" ويجمع 
المنتفان «تزاوظ اعمرد رضي الله 00 عنه 
عليهم . فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا 
مرت 5 51 ١‏ 
المعاندة والشقاق ا" . 


١ (‏ ) الشرح الكبير على متن المقنع للإمام شمس الدين أبى 
الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسى جح ٠١‏ ص 707 وما بعدها إلى ص 701 فى كتاب 
أعلاه المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى الطبعة 
السابقة . 

١ )‏ ) الآية رقم 8 من سورة الأنفال . 

) * ) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهرى ج7٠‏ ص 555 وما بعدها إلى ص 5437 مسالة رقم 
الطبعة الأولى بتحقيق الشيخ عبد الرحمن الجزير طبع 
إدارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١545‏ ه. 


امتناع 


ا ا 22 ا 2 22522 2 22 222 2 بيب 5255-2222 


مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الأزهار وحواشيه أنه لا خلاف 
فى أن عهد اهل الذمة ينتقض بابتدائهم لنا بالنكث 


: للعهد بقول أو فعل » أما القول فنحو أن يقولوا 


نحن براء من العهد الذى بيننا وبينكم فى المؤبد 
والمؤقت » أو قد نقضنا العهدء أو الزموا 
حذركم منا أو نحو ذلك ٠»‏ وأما الفعل قنحو أن 
يأخذوا السلاح ويتأهبوا .لقتال المسلمين عموما 
أو خصوصا لأجل الإسلام » أو يأخذوا شيئا من 
أموال المسلمين على جهة القهر والمغالبة أو نحو 
ذلك مثل إيواء الجاسوس ومكاتبتهم إلى غيرهم 
من أهل الحرب ٠‏ لكن ذلك كله لا يكون نقضا 
لعهدهم جميعا إلا حيث يحصل هذا النكث بالقول 
أو بالفعل من جميعهم أو من بعضهم ولو واحدا 
ورضى به الباقون أو سكتوا عن الناكثين » 
وأما إذا كره الباقون النكث وباينوا الناكث لم يكن 
نقضا لعهد المستمسك منهم ٠‏ والمباينة إما بقتال 
الناكث معنا أو بإظهار البراءة منه والعزم على 
القيام عليه مع المسلمين . ولا ينتقض عهدهم 
بضربهم الناقوس ٠‏ وإظهار معتقدهم أن الله ثالث 
ثلاثة » ودعاء المسلمين إلى الخمر » وركوب 
الخيل ونحوها مما لا ضرر فيه » بل يعزرون » 
ولو شرط الإمام النقض بذلك لم ينتقض بل يحمل 


على التخويف ؛ إذ لا دليل على أنها موجبة 


للنقض ٠»‏ وأما الذمى إذا سب نبينا عَهتْهِ وكذب 
القران العظيم فقال الهادى والناصر والإمام يحيى؛ 
إنه يكون نقضا لعهده » فيقتل » وقال المؤيد بالله: 
لا يكون نقضا بل يؤدب » وأما إذا قال إن محمدا 
رسول الله ليس بنبى ٠‏ أو أن الله ثالث ثلاثة » 
أو عزير ابن الله » فإنه لا يقتل بذلك لأنه دينهم 
الذى صولحوا عليه وإن لم يقع النكث من جميعهم . 
انتقض عهد من امتنع من الجزية إن تعذر 
إكراهه على تسليمها إلا أن يكون التعذر بقوة أحد 


امتناع 


من فساق المسلمين ٠‏ فلا يكون ناكثا » وقال 
الشافعى رضى الله تعالى عنه : بل ينتقض عهده 
0 الامتناع من الجزية فيقتل أو يسترق . 
: أو نكح مسلمة أو زنى بها فإنه ينتقض 
ع ود الوه 
إما بالتوعد بما لا يباح من قتل أو ضرب أو أخذ 
مال مجحف ٠‏ قال عليه السلام : أو بتزيين دينه 
وذم دين الإسلام ووصفه بالبطلان لأنه كذم النبى 
يله ٠‏ أو دل على عورته نحو أن يدل لصا 
أو سارقا على مال ليأخذه باطلا أو يدل باغيا 
عليه فيقتله ونحو ذلك , أو قطع طريقا من طرق 
المسلمين أو الذميين فإنه متى فعل أى ذلك 
انتقض عهده فيجوز قتله أو استرقاقه » ذكر هذه 
الأمور وانتقاض العهد بها الناصر وزيد بن على 
رضى الله تعالى عنهما » ولا نص لأهل المذهب 
فيها » قال مولانا عليه السلام : والأقرب أن أهل 
المذهب لا يحكمون بانتقاض العهد بذلك » بل 
يحكمون بإجراء الحد على من زنى » والقصاص 
على من قتل ٠‏ والناكح للمسلمة زان مع العلم » 
وأما الفاتن عن الدين فهو بمنزلة الساب للرسول 
َيه فى انتقاض عهده فيقتل أو يسترق ولو فى 
غير زمن الإمام » والدال على العورة يعزر » 
وقاطع الطريق يجرون عليه حكم المحارب!" . 
مذهب الإمامية : 
جاء فى شرائع الإسلام أن شرائط الذمة 
ستة : الأول منها قبول الجزية . الثانى : أن 


١ )‏ ) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة 
الأطهار لأبى الحسن عبد الله بن إمفتاج جد :؛ ص 55ه 
وما بعدها إلى ص 57١‏ فى كتاب أسفله مجموعة حواشيه 
الطبعة الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١+8‏ ه . 


"56 


لا يفعلوا ما ينافى الأمان مثل العزم على حرب 
المسلمين أو إمداد المشركين » فإذا خالفوا هذين 
الشرطين خرجوا عن الذمة ء الثالث : أن 
بصبيانهم » والسرقة لأموالهم » وإيواء عين 
المشركين والتجسس لهم » فإن فعلوا شيئا من 
ذلك وكان تركه مشترطا فى الهدنة كان نقضا » 
وإن لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم وفعل بهم 
ارو يي ا 0 ٠‏ ولو سبوا 
لنبى ع" َه واله يك لكام رار ارد يما ره 
الشروط : أن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب 
الخمر والزنى وأكل لحم الخنزير ونكاح 
وقيل لا تقض بل يفل معهم ما يوجيه شر 
لا يحدثوا كنيسة ولا ل ناقوسا فإن خالفوا 
عزروا ء» ولو كان مشترطا فى العهد انتقض . 
السادس : أن يجرى عليهم أحكام الاسلاءم" . 


مذهب الإباضية : 

جاء فى جوهر النظام أن أهل الذمة إن بذلوا 
الجزية كانت لهم ذمة بذلك ولو لم يسلموا » وإن 
وقسمت أموالهم غنيمة9" . 


)١(‏ شرائع الإسلام فى الفقه الإسلامى الجعفرى للهمام 
المحقق الحلى ج ١‏ ص ١54‏ . ص ١١5‏ بإشراف العلامة 
الشيخ محمد جواد مغنية من منشورات دار مكتبة الحياة 
ببيروت . 

(" ) جوهر النظام فى علمى الأديان والأحكام لابن حميد 
السالمى ص ”50 . ص 504 . 


ل الل الا أن لكا لكك اتلك الك الك الك كا 


0) 
1 
1 
1 


23 نس 2 2 3 5 تا 
| الأعلام ظ : 
1 


دا عد حي د نح الحوااسم ا احوا حاص ”© 


روعى فى ترتيب الاعلام أن تكون مجردة عن ابن وب 
وأم وال التعريف . 
وما نشر من الاعلام بالأجزاء السابقة اكتفينا هنا 


بالاشارة إلى موضعه فيها . 


“0 ا أ ااا ا 
3 3 7 112 


ا اك الك “لك الك اتلك إل أ لك ل ( 


الاعلام 


جلش ا ححخببيببب بيجي يس ِ 


حرف الألف 


آدم الخرسانى ‏ ( المتوفى سنة 7١١‏ ه ) 
انظر الجزء الأول ص 417 

الاجرى ( توفى سنة 50" ه ) : 
محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر 
الآجرى ٠‏ فقيه شافعى محدث , نسبته إلى 
أجَرمن: قري بغدان .ود فيها :وشدت بنقداد 
ثم انتقل إلى مكة فتنسك وتوفى بهاء له 
تصانيف كبيرة منها كتاب الشريعة وأخلاق 
العلماء وكتاب الأربعين حديثا . 

الابى ( توفى سنة 877 ه )انظر ج ١‏ ص 7417 

أبان بن سعيد بن العاص ( توفى سنة ١١‏ وقيل 

سنة 717 ه): 
صحابى . ابان بن سعيد بن العاصى بن أمية 
أبن عبد شمس بن عبد مناف القرشى الأموى 
قال البخارى وأبو حاتم الرازى وابن حبان له 
صحبة وكان أبوه من أكابر قريش وله أولاد 
نجباء وقد أسلم أبان أيام خيبر وشهدها مع 
النبى َيه فأرسله النبى َه فى سرية ذكر 
جميع ذلك الواقدى ووافقه أهل العلم ؛ الأخبار 
وهو المشهور وخالفهم ابن إسحاق فعد أبان 
فيمن هاجر إلى الحبشة ومعه امرأته فاطمة 
بنت صفوان الكنانية » وفى البخارى وأبى 
دواد عن أبى هريرة قال + بعت رسول الله 


عه أبان بن سعيد بن العاص على سرية قبل . 


نجد فقدم هو وأصحابه على رسول الله عت 
دخيبر «١‏ الحديث » وقال الواقدى حدثنا إبراهيم 
بن جعفر عن ابيه عن عمر بن عبد العزيز 
قال : مات النبى عَِلَهُ وأبان بن سعيد على 
البحرين ثم قدم أبان على أبى بكر وسار إلى 
الشام فقتل يوم أجنادين سنة ثلاث عشرة قاله 
موسى بن عقبة وأكثر أهل النسب وقال ابن 
اسحاق قتل يوم اليرموك ووافقه سيف بن عمر 
فى الفتوح وقيل قتل يوم مرج السفر حكاه 


ظ 


البرقى وقال أبو حسان الزيادى مات سنة 
ه فى خلافة عثمان . 


الأجهورى : ج ” ص ٠7٠‏ 
الإمام أحمد : انظر : ابن حنبل » ج ١‏ ص ١55‏ 
أحمد بن عيسى ( توفى سنة 7١١‏ ه : 


ابن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن 
مالك بن الأحوص بن السائب من مالك بن 
عامر يكنى أبا جعفر القمى وأول من سكن قم 
من ابائه سعد بن مالك الاحوص وكان السائب 
ابن مالك وفد على النبى يله وهاجر إلى 
الكوفة وأقام بها وأبو جعفر شيخ قم ووجهها 
وفقيهها غير مدافع ولقى أبى الحسن الرضا 
عليه السلام وصنف كتابا منها كتاب فضل 
النبى عله . كتاب المتعة . كتاب النوادر . 


الشيخ أحمد الزرقانى . انظر الزرقانى ج ه ص 


0 


الأخفش : انظر جح ١‏ ص ١48‏ 

ابن إدريس توفى سنة 197 ه: 

أبو محمد عبد الله بن إدريس الأردنى الكوفى 
الحافظ العابد » روى عن حصين بن 
عبد الرحمن وطبقته وقد روى عن مالك مع 
تقدمه وإجلاله » قال أحمد بن حنبل : كان 
عبد الله بن إدريس نسيج وحده » وقال 
ابو هاشم : هو أمام من أئمة المسلمين وقال 
غيره : لم يكن بالكوفة أعبد منه عاش اثنتين 
وسبعين سنة . 


الأذرعى : انظر ج ١‏ ص ١48‏ 
الاردبيلى توفى سنة 7/995 اه : 


جمال الدين يوسف الأردبيلى من فقهاء 
الشافعية له كتاب الأنوار لأعمال الأبرار مع 
حاشية الكمثرى . 

أروى بنت البيضاء بن عبد المطلب 
( توفيت سنة ١١‏ ه ) 

اروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن 
عبد شمس العبشمية والدة عثمان بن عفان 
واسم أمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله هته ذكرها ابن أبى عاصم فى 


الاعلام 


الوجدان وأخرج هو والحاكم من طريق فيها 
ضعف عن الزهرى عبد عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتية عن إبن عباس قال أسلمت أم عثمان 
وأم طلحة وأم عمار وأم أبى بكر وأم الزبير 
وأم عبد الرحمن بن عوف قال ابن مندة ماتت 
فى خلافة عثمان بن عفان ولا يعرف لها 
حديث قال ابن سعد تزوجها عفان بن أبى 
العاصى فولدت له عثمان وامنة ثم تزوجها 
عقبة بن أبى معيط فولدت له الوليد وعمارة 
وخالد وأم كلثوم وأم حكيم وهندا واسلمت 
أروى وهاجرت بعد ابنتها أم كلثوم وبايعت 
رسول الله َه ولم تزل بالمدينة حتى ماتت 
ووجد بخط البحترى : توفيت أم عثمان ولها 
تسعون سنة فحمل عثمان سريرها وصلى 
عليه وأخرج :اين ستعد بستد: فيه الوافتىئ :إلى 
عبد الله بن حنظلة بن الراهب شهدت أم عثمان 
يوم ماتت فدفنها ابنها بالبقيع ورجع وقد صلى 
الناس فصلى وحده وصلينا إلى جنبه فسمعته 
وهو ساجد يقول : اللهم ارحم أمى اللهم اغفر 
لأمى وذلك فى خلافته ومن طريق عيسى بن 
طلحة رأيتك عتما حمل سرين أنه بين 
عمودين من دار عطيس فلم يزل حتى وضعها 
بموضع الجنائز قال ورأيته بعد أن دفنها قائما 
على قبرها يدعو لها . 


الأزرقى ( توفى سنة 75٠‏ ه) 


محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
الوليد بن عقبة بن الأزرق » أبو الوليد 
الأزرقى ٠‏ مؤرخ ؛ يمانى الأصل , من أهل 
مكة . له : «١‏ أخبار مكة وما جاء فيها من 
الاثار » جزءان . 


أسامة بن زيد : أنظر ج ١‏ ص ١48‏ 
أسد بن الفرات ( توفى سنة 5١1ه‏ : 


أسد بن الفرات بن سنان مولى بنى سليم 


أبو عبد الله قاضى القيروان وأحد القادة ' 


الفاتحين نشأ بالقيروان ثم بتونس ورحل إلى 
الشرق فى طلب الحديث وكان صاحب رأى 
صنف الأسدية فى الفقه المالكى وتوفى من 
جراحات أصابته فى إحدى المعارك . 


ا ا ا 0 


ش الأسقزانينى توك منثة 4 هه 


انظر ج١1‏ ص ١48‏ 

الاسنوى ( توفى سنة الالا ه): 
القلر ع رسن 1؟ 

اصبغ ( المتوفى سنة ١١8‏ ه) : 
اصبغ بن الفرج أبو عبد الله المصرى مفتى 
أهل مصر أخذ عن ابن وهب وابن القاسم 
وتصدر للأشتغال بالحديث قال ابن معين كان 

من أعلم خلق الله كلهم برأى مالك يعرفه مسألة 

مسالة » متى قالها مالك ومن خالفه فيها . وقال 
بعضهم ما أخرجت مصر مثل إصبغ وقد كان 
ذكر للقضاء بمصر وله تصانيف حسان . 

الأصطخرى ( توفى سنة 78" ه : انظر ج ١‏ ص 745 

الأصفهانى ( توفى سنة 548 ه) : 
انظر ج * ص 79 . 

الأصمعى : 
عبد الله بن قريب بن على بن اصمع الباهلى 
أبو سعيد الأصمعى , راوية العرب وأحد أئمة 
العلم باللغة والشعر والبلدان » مولده ووفاته 
بالبصرة , له تصانيف كثيرة فى اللغة والشعر 
من الأصمعيات . 

أطفيش توفى سنة 1777 ه : أنظر ج ١‏ ص 745 


دن الأغراب[ توق دلة الال ه): 
محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابى 
أبو عبد الله : راوية ناسب علامة باللغة من 
أهل الكوفة » قال ثعلب : شاهدت مجلس ابن 
الاعرابى وكان يحضره زهاء مائة إنسان كان 
يسأل ويقرأ عليهم فيجيب من غير كتاب » ولقد 
أملى على الناس ما يحمل على إجمال » مات 
بسامراء له تصانيف كثيرة . 

الأعرج ( توفى سنة 717 ه )انظر ج " ص 72١‏ 

إمام الحرمين ( توفى سنة 14؟ ه): :أنظر ج١‏ ص45 ١7‏ 

أبو امامة الباهلى : أنظر ج 4 ص 750 

أبو إمامة اليتمى : التابعى ويقال أبو أميمة روى عن 

عمر بن الخطاب وروى عنه شعبة والعلاء بن 

المسيب والحسن بن عمرو الفقيمى قال يحيى بن 


الاعلام 
الى _اسس يي 


معين هو ثقة لا يعرف اسمه وقال أبو زرعه هو 

كوفى لا بأس به . 

أنس بن مالك ( توفى سنة 47 ه ) : انظر ج١‏ ص44 ؟ 

الأوزاعى توفى سنة 197ه : انظر جا صة؛؟ 

الأوزجندى : 
محمود بن عبد العزيز شمس الأئمة 
الأوزجندى جد قاضيخان تفقه على 
السرخسى . 
إياس بن عبد : إياس بن عبد المزنى الكوفى 
وقيل الحجازى روى حديث النهى عن بيع 
الماء ووقع فى المهذب باياس بن عمرو وفى 
رواية الترمذى إياس بن عبد الله وكلاهما 

حرف الباء 

الباجى توفى سنة 474 ه : انظر ج ١‏ ص .5 

الباقلانى توفى سنة 40 ه : 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر 
قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرياسة 
فى مذهب الأشاعرة كان جيد الاستنباط سريع 
الجواب من كتبه إعجاز القران والإنصاف 
وغيره . 

البخارى ( توفى سنة ١55‏ ه) : انظر جا ص.ه” 

البدخشى : انظر ج7" ص ٠145‏ 

برهان الدين - توفى سنة 5١‏ ه : انظر جا ص ٠5١‏ 

بريد بن معاوية المجلس - توفى سنة 15٠‏ ه 
بريد بن معاوية المحلى أبو القاسم وقد عد من 
أصِحَاتٍ الباقر وأخر من أضنكات: الصادق » 
ومات فى حياة أبى عبد الله وجه من وجوه 
الأمامية وفقيه له محل عند الأئمة . 

البزدوى - توفى سنة ؟48 ه : 
على بن محمد بن الحسين عبد الكريم 
أبو الحسين فخر الإسلام البزدوى فقيه 
أصولى من أكابر الحنفية من سكان سمرقند 
نسبته إلى يزدة قلعة يقرب نسف له تصانيف 
منها المبسوط ٠»‏ وكنز الوصول فى أصول 
الفقه يعرف باصول البزدوى . 

ابن بشير - توفى سنة ١94‏ ه: 

نا 


اتن ج41 


انيم 


ابن بطة - توفى سنة 41" ه : 
عبيد الله محمد بن حمدان أبو عبد الله العتبرى 
المعروف بابن بطة عالم بالحديث فقيه من 
كبار الحنابلة من أهل عتبرا مولداً ووفاة » 
رحل إلى مكة والثغور والبصرة وغيرها فى 
طلب الحديث ثم لزم بيته أربعين سنة وصنف 

كتبه وهى تزيد على مائة » منها الإبانة فى 

أصول الديانة والسنن والأقكار على من قضى 
يكتب الأولى والتفرد والعزلة وفى رثائة البيت 
المشهور من قصيدة لتلميذه ابن شهاب . 
هيهات أن يأمق الزمان يمثله . أن الزمان 

أبو بكر الصيديق : توفى سنة ١‏ ه 

أبو بكر الفارسى : 

من أئمة أصحابنا الشافعية وكبارهم ومتقدميهم 

وأعلامهم وهو الامام أبو بكر أحمد بم الحسين 

بن سهل الفارس تفقه على ابن العباس ابن 

سريم . 

توفى سنة ١ه‏ : 

أبن الحارث بن عصم بن سعيد بن قرة بن 

خلاوة بن ثعلبة بن ثور أبو عبد الرحمن 

المزنى من أهل المدينة أقطعه البنى عله 

العقيق وكان صاحب لواء مزينة يوم الفتح 

وكان يسكن وراء المدينة ثم تحول إلى البصرة 

أحاديثه فى السنن وصحيحى ابن خزيمة وابن 

حبان . 

ابن البناء : توفى سنة 7"١‏ ه : انظر جح ؛ ص 78 

البيضاوى - توفى سنة 586 ه : انظر ج ١‏ ص ١5١‏ 

ابن البيطار - توفى سنة "4" ه : 
عبد الله بن أحمد المالقى أبو محمد ضياء الدين 
المعروف بابن البيطار أمام النباتيين وعلماء 
الأعشاب ولد فى مالقة وتعلم الطب ورحل إلى 
بلاد الأغارقة وأقصى الروم باحثا عن 
الأعشاب والعارفين بها حتى كان الحجة فى 
معرفة أنواع النبات وتحقيقه وصفاته وأسمائه 
وأماكنه واتصل بالكامل الأيوبى محمد بن أبى 
بكر فجعله رئيس العشابين فى الديار المصرية 
ولماتوفى الكامل استبقاه ابنه الملك الصالح 


ع 


١ 


"7 


أيوب وحظى عنده واشتهر شهرة عظيمة وهو 
صاحب كتاب الأدوية المفردة ط فى مجلدين » 
المعروف بمفردات ابن البيطار وله المغنى فى 
الأدوية المفردة خ مرتب على مداواة الأعضاء 
وميزان الطبيب خ توفي فى دمشق . 

البيهقى - توفى سنة 458 ه : انظر جا ص 75١‏ 

حرف التاء 

الترمذى - توفى سنة 748 ه : انظر ج ١‏ ص 75١‏ 

الشيخ تقى الدين : 
هو عبد الله بن أحمد بن تمام الشيخ الإمام الأديب 
تقفى الدين الصالحى الحنبلى أخو الشيخ القدوة 
محمد بن تمام كان فاضلا زاهدا ورعا معرضا عما 
أغرى بالناس من الرياسة وكان حسن البزة مع 
الزهد والقناعة حبرا نزها محبوبا إلى الفضلاء 
مليح المحاسن حسن العشرة سمع من ابن فهيرة 
والمرسى والبلدانى . 

التلمسانى - توفى سنة ١/الاه‏ : انظر جا ص 75١‏ 

تميم الدارى - توفى سنة ١4ه‏ : 
تميم بن أوس بن خارجة الدارى أبو رقية » 
صحابى » نسبته إلى الدار ابن هانىء من 
لخم » أسلم سنة تسع هجرية » وكان يسكن 
المدينة ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان 
فنزل بيت المقدس وهو أول من أسرج السراج 
بالميتجد » روى له البخارى ومسلم » وكان 
عابد أهل فلسطين ومات بها . 

التميمى - توفى سنة ؟05ه : انظر ج؟ ص71 

ابن تيمية - توفى سنة 14/ه : انظر ج١‏ ص١75‏ 


حرف الثاء 
ثابت بن الاقرم 
( صحابى ) : ابن اقرم بن ثعلبة بن عدى بن 
العجلان البلوى حليف الانصار وروى 
الواقدى عن أبى هريرة قال شهدت مؤتة فقال 
لى ثابت بن أقرم إنك لم تشهدنا ببدر إننا لم 
ننصر بالكثرة اتفق أهل المغازى على أن ثابت 
ابن أقرم قتل فى عهد أبى بكر قتله طليحة بن 
خويلد الاسدى . 


ا ب يي ا ل ا وي ا 2س 


الثعالبى - توفى سنة 8/8 ه : انظر ج ١‏ ص 751 

ابن الثلجى - توفى سنة 65" ه : 
محمد بن شجع بن الثلجى البغدادى 
أبو عبد الله . فقيه العراق فى وقته من 
أصحاب أبى حنيفة وهو الذى شرح فقهه 
واحتج له وقواه بالحديث وكان فيه ميل إلى 
المعتزلة . 

الثورى - توفى سنة ؟١11ه‏ : أنظر جا ص 707 


حرف الجيم 
جابر بن زيد - توفى سنة ”1ه : 
جابر بن زيد الأزدى البصرى أبو الشعثاء » تابعى 
فقيه من أهل البصرة أصله من عمان 
جابر بن عبد الله - توفى سنة 8/ه : انظر جا ص707 
الجرجانى - توفى سنة 515 ه : انظر جا ص"١7‏ 
الجرجانى توفى سنة 14"ه : 
أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدى الجرجانى ؛ فقيه 
حنفى / عده المرغينانى صاحب الهواية من أصحاب 
التخريج » وتفقه عليه أبو الحسين القدورى » كما تفقه 
هو على أبى بكر الرازى » دفن إلى جوار قبر أبى 
جرير البجلى : « صحابى ؛ توفى سنة ١5ه‏ : 
جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضرة بن ثعلبة 
ابن جشم بن عوف بن خزيمة بن حرب بين على البجلى 
الصحابى الشهير ؛ يكنى أبا عمرو وقيل يكنى أبا 
عبد الله » قدمه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 
حروب العراق على جميع بجيلة » وكان لهم أثر عظيم 
فى فتح القادسية » روى عنه من الصحابة أنس بن 
مالك » سكن جرير الكوفة تم قرقيسيا حتى مات سنة 
١دهء‏ وقيل سنة 54 5ه . 
أبو جعفر الإمامى ه : انظر ج؟ ص 741 
أبو جعفر الهندوانى - توفى ١ه‏ : انظر ج١‏ ص"75 
جلال الدين المحلى - توفى 114ه : انظر جا ص"757 
أبو جندل بن سهيل - توفى سنة18ه : 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرش العامرى الصحابى 
كان من السابقين إلى الإسلام وممن عذب بسبب إسلامه 
ثبت ذكره فى البخارى فى قصة الحديبية ٠‏ 


الاأعلام 


الجورى : 
على بن الحسين القاضى أبو الحسن الجورى بضم الجيم 
ثم ألواو الساكنة ثم الراء بلدة من فارس أحد الأئمة من 
أصحاب الوجوه لقى أبا بكر النيسابورى وحدث عنه 
وعن جماعة ومن تصانيفه كتاب المرشد فى شرح 
مختصر المزنى أكثر عنه ابن الرفعة والوالد رحمهما 
الله تعالى النقل ولم يطلع عليه الرافعى ولا النووى 
رحمهما الله تعالى » وقد أكثر فيه من ذكر أبى على بن 
أبى هريرة وأحزابه وذكر ابن الصلاح أنه وقف على 
كتاب له اسمه الموجز على ترتيب المختصر يشتمل 
على حجاج مع الخصوم اعتراضا وجوابا . 

الجوهرى توفى ؟4"ه : انظر ج1 ص777 7 

ابن جنيد - توفى ١8"ه‏ : انظر جا ص؟5١‏ 


حرف الحاء 

ابن الحاجب توفى 545 ه : أنظر ج١‏ ص"ه؟ 

ابن حارث - توفى 7/١‏ ه 
محمد بن حارث بن أسد الحافظ أبو عبد الله الحسنى 
القيروانى المغربى تحمل عن أحمد بن نصر وأحمد بن 
زياد وقاسم بن أصبغ بالاندلس , من تاليفه : الاتفاق 
والاختلاف شفى مذهب مالك وكتاب الفتيا وكتاب تاريخ 
الاندلسيين وروى عنه أبو بكر بن حومل وغيره . 

الحارثى - توفى 7١١‏ ه : انظر ج١‏ ص”؟5١‏ 

الحاكم - توفى 4:08ه : 
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابورى ولد سنة 
"١‏ ه ولقب به بالحاكم لتوليه قضاء نيسابور سنة 
4 ه فى أيام الدولة السلمانية'. تفقه فى المذهب 
الشافعى ثم طلب الحديث وغلب عليه وصنف فى علومه 
ما يبلغ ألفا وخمسمائة جزء ومن أشهرها كتاب 
؛ المستدرك على الصحيحين ؛ ولكن أخذ عليه تساهله 
فيه رغم أنه كان من الحفاظ البارعين وقيل إنه كان قد 
سوده لينقحه فعاجلته المنية قبل تنقيحه وتبييضه . 

ابن حامد : أنظر ج ١‏ ص 48؟ 

الشيخ أبو حامد : انظر الغزالى ج ١‏ ص ١7١‏ 

أم حبيبة بنت جحش : انظر ج ه ص 555 

ابن حجر العسقلانى - توفى 807 : انظر جح ١‏ ص ١54‏ 

حرمى بن عمارة - توفى سنة ١١٠ه‏ : 
حرمى ابفتح الحاء المهملة والراء وياء مشددة » 


ابن عمارة - بضم العين - ابن أبى حفصة البصرى » 
روى عنم قرة بن خاك وشعية + . 

ابن حزم الظاهرى : توفى سنة 455 ه أنظر ١+‏ ص؛4 ١5‏ 

الحسن : انظر ج ١‏ ص ١45‏ 

الحسن البصرى - توفى ٠١١‏ ه : انظر جا ص؛54١‏ 

الحسن بن سعيد - توفى 5/اه ه : 
الحسن بن سعيد بن عبد الله بن بندار أبو على 
الشاتانى » فقيه غلب عليه الشعر فأجاد » فى شاتان من 
نواحى ديار بكر وإليها نسبته ٠»‏ وانتقل إلى الموصل 

فتوفى فيها . 

الحسن بن على : انظر « الحسن » ج؟ ص44 

الحسين بن على - توفى 5١‏ ه : انظر ج؟ ص١4؟‏ 

الحصيرى - توفى سنة ؟""517 ه: 
محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان أبو المحامد 
انتهت إليه رياسة الحنفية فى زمانه مولده فى بخارى 
ونسبته إلى محله كان يعمل فيها الحصير » من كتبه 
التحرير فى شرح الجامع الكبير والطريقة الحصيرية 
فى الخلاف بين الشافعية والحنفية . 

الحطاب - توفى 154ه : انظر جا ص54١‏ 

حفصة - توفيت سنة 48 ه : 
أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها 
رسول الله عله » سنة اثنتين من الهجرة » وكانت 
ولادتها قبل البعثة بخمس سنوات.؛ روت عن النبى عله 
وروئ عنها كثيرون منهم أخوها عبد الله » مانت فى 
زمن معاوية . 

الحكم بن عمر - توفى 50 ه : أنظر ج١‏ ص ١55‏ 

حكيم بن حزام : 
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العزى بن قصى الازدى بن أخى خديجة 
زوج النبى عَِتْهُ واسم أمه صفية وقيل فاخته 
وقيل زينب بنت زهير بن الحارث بن أسد بن 
عبد العزى ويكنى أبا خالد له حديث فى الكتب 
الستة روى عنه ابنه حزام وعبد الله بن 
الحارث بن نوفل وسعيد بن المسيب وموسى 
ابن طلحة وعروة وغيرهم ٠»‏ قال موسى بن 
عقبة عن أبى حبيبة مولى الزبير سمعت حكيم 
ابن حزام يقول ولدت قبل الفيل بثلاث عشرة 
سنة وأعقل حين اراد عبد المطلب أن يذبح 


الاعلام 


لمم ا 77 ا ار ا و و 2ج و يت 


عبد الله ابنه وحكى الواقدى نحوه وزاد ذلك 
قبل مولد النبى عَِتَهُ بخمس سنين وحكى 
الزبير بن بكار أن حكيما ولد فى جوف الكعبة 
قال وكان من سادات قريش وكان صديق النبى 
عه قبل البعث وكان يوده ويحبه بعد البعثة 
ولكنه تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح وثبت 
فى السيرة وفى الصحيح أنه عَيَهُ قال من دخل 
دار حكيم بن حزام فهو أمن وكان المؤلفة 
قلوبهم وشهد حنينا وأعطى من غنائمها مائة 
بعير ثم حسن إسلامه وكان قد شهد بدراً مع 
الكفار ونجا مع من نجا قال الزبير : جاء 
الاسلام وفى يد حكيم الرفادة وكان يفعل 
المعروف ويصل الرحم وكان من العلماء 
بأنساب قريش وأخبارها مات سنة خمسين 
وقيل سنة أربع وقيل ثمان وقيل سنة ستين 
وهو ممن عاش مائة وعشرين سنة شطرها فى 
الجاهلية وشطرها فى الإسلام . 

حماد - توفى سنة ١79‏ ه : انظر ج17 ص 747 

ابن حنبل - توفى 44" ه : انظر جح ١‏ ص 7550 

أبو حنيفة - توفى ١5١‏ ه : انظر ج١‏ ص ه5١‏ 

حرف الخاء 

خالد بن سعيد - توفى سنة 1١4‏ ه 
جده العاص بن أمية صحابى من الولاة الغزاة 
قديم الإسلام لزم الرسول َيه معه فى نواحى 
ساي سحو ره 

مع النبى َيه وحضر فتح مكة وتبوك 

ا 0 
بكر. 

ابن خديج - توفى 74 ه : انظر ج ‏ ص ”747 

الخرشى : انظر ج ١‏ ص 75١0‏ 

الخرقى - توفى 394 ه : أنظر ج ١‏ ص 75031 

الخصاف - توفى 56١‏ ه : انظر ج ١‏ ص5755 

ابن خلدون - توفى 6٠8‏ ه : انظر جح ١‏ ص 755 

خليل بن إسحاق - توفى سنة 175/اه 

ضياء الدين بن اسحاق بن موسى الجندى فقيه 
مالكى من أهل مصر ء تعلم فى القاهرة وولى 
الافتاء على مذهب مالك له « المختصر فى 
الفقه » ترجم إلى الفرنسية وغيرها . 


خوات بن جبير - توفى سنة 4+٠‏ ه 

خوات بن جبير بن النعمان بن أمية بن أمرىء 
القيس وامرىء القيس هذا يقال له البرك بن 
ثعلبة بن عمرو بن عون بن مالك بن الأوس 
يكنى أبا الله فى قول ابن عمارة وغيره وقال 
الواقدى يكنى أباصالح كان أحد فرسان رسول 
الله مه شهد بدرا هو وأخوه عبد الله بن جبير 
فى قول بعضهم روى سفيان بن عيينة عن 
مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى قال خوات بن جبير وكان بدريا وقال 
موسى بن عقبة خرج خوات بن جبير مع 
رسول الله يِل إلى بدر فلما بلغ الصغر أصاب 
ساقه حجر فضرب له رسول الله عَِنَهُ بسهمه 
وقال أبو اسحاق لم يشهد خوات بن جبير بدرا 
ولكن رسول الله َيِه ضرب له بسهمه مع 
أصحاب بدر وشهدها أخوه عبد الله بن جبير 
يعد فى أهل المدينة توفى بها سنة أربعين وهو 
ابن أربع وتسعين سنة وكان يخضب بالحناء 
والكتم روى خوات بن جبير فى 0-7 
المسكر عن النبى #َرتَهِ ما أسكر كثيره فقليله 
حرام وروى فى صلاة الخوف وله فى 
الجاهلية قصة مشهورة مع ذات النحيين قد 
محاها الإسلام: 


حرف الدال 
الدارقطنى - توفى 85" ه : انظر ج ١‏ ص 7017 
داود الظاهرى - توفى "3١‏ ه : انظر ج١‏ ص5617 
أبو الدرداء - توفى 8 ه : انظر ج١‏ ص7517 
الدردير - توفى ١١٠2١ه:‏ انظر ج ١‏ ص5617 
الدسوقى - توفى ١١١‏ ه : انظر جا ص 5517 
ابن أبى الدم - توفى سنة ؟54 ه : 
إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الحموى » 
شهاب الدين أبو اسحاق ٠‏ المعروف بابن أبى 
الدم » مؤرخ محدث من علماء الشافعية » 
مولده ووفاته بحماة فى سورية » تفقه ببغداد » 
وسمع بالقاهرة وحدث بها وبكثير من بلاد 
الشام » وتولى قضاء حماة ومن تصائيفه : 
٠‏ التاريخ. المظفرى » » أدب القاضى وغير 
ذلك . 


الاعسلام 5 
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الديلمى - توفى سنة 7ه ه : قال أبو عمر كانت وفاتها فيما زعموا فى ذى 


فيروز الديلمى أبو الضحاك صحابى يمانى 
فارس الأصل وفد على النبى عََّهُ وروى عنه 
أحاديث وعاد إلى اليمن فأعان على قتل الأسود 
العبسى ووفد على عمر فئ خلافته ثم سكن 
مصر وولاه معاوية على صنعاء فأقام بها إلى 
ان توفى . 

حرف الذال 
أبو ذر - توفى 7" ه : انظر ج * ص 44+ 
الذهبى - توفى سنة 748 ه : 
محمد بن أحمد بن عثمان من قايماز الذهبى 
شمس الدين ٠‏ حافظ موّرخ علامة محقق . 
مولده ووفاته بدمشق رحل إلى القاهرة وطاف 
كثيرا من البلدان »؛ تصانيفه كثيرة تقارب المائة 
منها سير النبلاء خمسة عشر مجلدا وتذكرة 
الحفاظ والعبر وميزان الاعتدال وغيرها . 


حرف الراء 
الرازى - توفى ٠0٠5‏ ه : انظر جح ١‏ ص 8ه 
الرافعى - توفى 57 ه : انظر ج ١‏ ص 8ه 
الربيع : انظر ج 7 ص 544 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن : 
ل ارق ركيم 
را 0 
القواعد الفقهية - الاستخراج لأحكام الخراج 
وذيل طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى وغيرها . 
أم رمان - توفيت سنة " ه : 
نت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب 
ابن اذينة من سبيع بن دهمان بن الحارث بن 
غنيم بن مالك بن كنانة امرأة أبى بكر الصديق 
ووالدة عبد الرحمن وعائشة قال بق هق 
هكذا نسبها مصعب وخالفه غيره والخلاف فى 
نسبها من عامر إلى كنانة لكن اتفقوا على أنها 
من بنى غنم بن مألك بن كنانة وقال ابو اسحق 
أم رومان اسمها زينب بنت عبد بن دهمان أحد 
بنى فراس ابن غنم أسلمت وبايعت وهاجرت 


الحجة سنة أربع أو خمس عام الخندق وقال 
ابن الأثير سنة ست وكذلك قال الواقدى . 
الرهاوى - توفى سنة ١1١51ه:‏ 
أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الفهمى 
مولاهم الرهاوى ثم الحرانى ولد سنة 575 ه 
من حفاظ الحديث كان زاهدا كثير المصنفات 
ومنها كتاب الأربعين المتباينة الاسناد والبلاد 
والمادح والممدوح والفرائض وغيرها توفى 
بحران . 
حرف الزاى 
الزاهدى - توفى 668 : انظر ج ١‏ ص 5ه 
زبان بن العلاء : انظر ( أبو عمرو ) 
الزبير بن العوام - توفى 5" ه : انظر ١+‏ 
ص 4ه ” 
الزجاج - توفى سنة "١١‏ ه : 
أبو اسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل 
النحوى الأديب صاحب معانى القران والأمالى 
ومصنفات فى الأدب أخذ عن المبرد وثعلب 
وأخذ عنه الزجاج وأبو على الفارسى كان 
يخرط الزجاج ثم تركه واشتغل بالادب فنسب 
إليه . 
أبو زرعة - توفى 07“ ه : انظر جا ص1 ه٠١‏ 
زفر - توفى سنة ١١08‏ ه : انظر ج ١‏ ص ه5١‏ 
الزهرى - توفى سنة ١١4‏ ه : انظر جح ١‏ ص.5” 
ابن زياد : انظر جح 7 ص ”7ه 
زيد بن ثابت - توفى 45 ه : انظر ج ١‏ ص 7٠١‏ 
زيد بن خالد - توفى سنة +5 ه 
الجهنى الصحابى رضى الله عنه 
أبو عبد الرحمن وقيل أبو طلحة وقيل 
أبو زرعة سكن المدينة وشهد الحديبية وكان 
معه لواء جهينة يوم الفتح روى له عن رسول 
الله َه واحد وثمانون حديثا اتفقا على خمسة 
وانفرد مسلم بثلاثة توفى بالمدينة وقيل بالكوفة 
وقيل بمصر . 
زيد بن عمر بن الخطاب : 
هو بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه من زوجته أم كلثوم بنت على بن أبى 
طالب من فاطمة بنت رسول الله عله رضى 


.,؟ الاعلام 


الله عنهم . توفى زيد وأمه فى ساعة واحدة 
وهو صغير ٠‏ 

الزيلعى - توفى سنة هه :نانظر جا ص١5”‏ 

حرف السين 

السائب بن الاقرع : 
السائب بن الاقرع بن عوف بن جابر بن سفيان 
ابن سالم بن مالك بن جشم الثقفى قال البخارى 
مسح النبى َه رأسه وروى ابن منده من 
طريق أبى حمزة عن عطاء بن السائب عن 
بغض 'أصحانة عن السائب بن الأقرع أن أمة 
مليكة دخلت به على النبى عَِلَه وهو غلام 
فمسح رأسه ودعا له قال ابن منده ولى 
الفضل بن السائب وقال أبو عمر شهد فتح 
نواهند وسار بكتاب عمر إلى النعمان بن مقرن 
واستعمله عمر على المدائن قلت أخرج ذلك 
ابن أبى شيبة بإسناد صحيح فى قصة وقال 
هشام بن الكلبى عن أبيه قال بن عباس لم يكن 
للعرب أمرد ولا اشيب أشد عقلا من السائب 
ابن الأاقرع وحكى الهيثم بن عدى عن الشعبى 


أن السائب شهد فتح مهرجان ودخل دار 


الهرمزان فرأى فيها ظبيا من حصن مادا يده 
فقال أقسم بالله أنه ليشير إلى شىء فنظر فإذا 
فيه خبيئة للهرمزان فيها شفت من جوهر 
وروى ابن أبى شيبة من طريق الشيبانى عن 
السائب ابن الاقرع نحوه وقال سعيد بن 
عبد العزيز بن حصين بن أبى وائل قال كان 
السائب بن الاقرع عاملا لعمر . 
السبكى - توفى 55" ه : انظر ج ١‏ ص 71١‏ 
سحئون - توفى 71٠‏ ه : انظر ج ١‏ ص١5١”7‏ 
السرخسى - توفى "48؛ ه : انظر ج ١‏ ص 55١‏ 
أبو سعيد الخدرى - توفى 74 ه : انظرج ١‏ ص 75١‏ 
أبو سفيان - توفى ”١‏ ه : انظر جا ص 75١‏ 
سلمة بن الأكوع - توفى سنة 4/ ه وقيل سنة 54 ه : 
سلمة بن عمرو بن الأكوع واسمه الأكوع 
سنان بن عبد الله وقيل اسم أبيه وهب وقيل 
غير ذلك أول ما شاهده الحديبية وكان من 
الشجعان ويسبق الفرسان عدوا وبايع النبى 


م ممم ممم و0070 


َِهِ عند الشجرة على الموت رواه البخارى 
من حديثه ٠‏ وقد روى أيضا عن أبى بكر 
وعمر وغيرهما روى عنه ابنه إياس 
والحسن بن الحنفية ويزيد بن أسلم » نزل 
المدينة د ثم تحول إلى الربذة بعد قتل عثمان 
ورج ا دنه حتى كان قزل ان يتوت 
بليال نزل المدينة فمات بها رواه البخارى 
وكان ذلك سنة أربع وسبعين على الصحيح 
وقيل سنة أربع وستين 

سلمان الفارسى - توفى 6" ه : انظر ج؟ ص6١‏ 14" 

أم سلمة - توفيت ؟5 ه : انظر ج ١‏ ص 55١‏ 

ابن سلمون : انظر ج+؟ ص 4ه" 

ابن سماعة : انظر جح 4 ص 55" 

ابن سهيل : انظر ج" ص85" 

سهيل بن بيضاء - توفى سنة 5ه : 
سهيل بن بيضاء وبيضاء أمه وذكر ابن اسحاق 
أنه شهد بدرا وتوفى سنة تسع وذكره فى 
البدريين أيضا موسى عن عقبة وزعم ابن 
الكلبى أنه الذى أسر يوم بدر فشهد له ابن 
مسعود ورد ذلك الواقدى وقال إنما هو أخوه 
سهل ويؤيد قول ابن الكلبى مارواه الطبرانى 
بإسناد صحيح عن أبى عبيدة عن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه قال قال رسول الله عه يوم 
بدر ١‏ لا ينفلت منكم إلا بفداء أو جزية » قال 
عبد الله فقلت إلا سهيل ابن بيضاء قال وقد 
كنت سمعته يذكر الإسلام « إلا سهيل بن 
البيضاء » 

ابن سيرين - توفى 3٠١١‏ ه: انظر ج١‏ ص؟51 

السيوطى - توفى 11١١‏ ه : انظر ج1١‏ ص 517 

حرف الشين 

ابن شاس : انظر ج ١‏ ص 5764 

الشافعى - توفى 3٠4‏ ه : انظر جا ص717 

الشبراملسى - توفى ٠١817‏ ه : انظر جا ص 717 

شريح - توفى 7ه : انظر جا ص717 

شمس الأئمة السرخسى - توفى سنة 48 ه : 
انظر ١‏ السرخسى » ج١‏ ص 55١‏ 

شهاب الدين أحمد : انظره القرافى » ج١‏ ص 777 

الشيرازى - توفى 76؛ ه : انظر جا اص 517 


الاعلام 
ا 
حرف الصاد حرف الطاء 
الصادق - توفى ١48‏ ه : انظر جا ص ”7 أبو طالب الأملى - توفى 474 ه:انظر جا ص ٠١54‏ 
ابن الصباغ : انظر ج ١‏ ص 5ه الطبرانى - توفى "٠١‏ ه : انظر جح ١‏ ص 714 
أبو صفرة : الطحاوى - توفى "6١‏ ه :انظر ج ١‏ ص ١14‏ 


أبو صفرة الأزدى والد المهلب الأمير 
المشهور مختلف فى صحبته وفى اسمه » قيل 
اسمه ظالم بن سارق وقيل ابن سراق وقيل 
قاطع بن سارق بن ظالم وقيل غالب بن سراق 
ونسبه ابن الكلبى فقال ظالم بن سارق بن صبح 
ابن كندى بن عمرو بن عدى بن وائل بن 
الحارث بن العتيك بن الأسد وزعم بعضهم أن 
أصلهم من العجم وأنهم انتسبوا فى الأسد 
وذكره ابن السكن فى الصحابة وأخرج من 
طريق محمد بن عبد بن حميد قال حديثا محمد 


أبو طلحة - توفى سنة 4" وقيل ١ه‏ ه : 
« صحابى » أبو طلحة الأنصارى » اسمه يزيد 
ابن سهل بن الأسود بن حرام الأنصارى 
الخزرجى شهد العقبة وبدرا وما بعدها كان 
من الرماة المذكورين من الصحابة قتل يوم 
حنين عشرين رجلا وأخذ أسلابهم » لما قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام : « من قتل قتيلا 
فله سلبه » » اختلف فى وقت وفاته » فقيل سنة 
إحدى وثلاثين » وقال المدائنى : مات سنة 


إحدى وخمسين . 
ابن غالب بن عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب الطوسى - توفى 45٠١‏ ه: انظر ١+‏ 
ابن أبى صفرة حدثنى أبى عن ابائه أن أبا ص 516 
صفرة قدم على رسول الله عله على أن يبايعه 
وعليه حلة صفراء نسجها خلفه ذراعان وله حرف الظاء 


طول وجثة وجمال وفصاحة لسان فلما راه 
أعجبه ما رأى من جماله فقال له من أنت قال 
أنا قاطع بن سارق بن ظالم بن عمرو ابن 
شهاب بن الهلثام بن الجلند بن شكر الذى كان 
يأخذ كل سفينة غصبا أنا الملك بن الملك فقال 
له النبى عَلتَه أنت أبو صفرة دع عنك سارقا 
وظالما فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده 
ورسوله حقا حقا يارسول الله : إن لى ثمانية 
عشر ذكرا ورزقت بنتا سميتها صفرة فقال له 
النبى عله أنت أبو صفرة ء» وقال أبو الفرج 
فى الأغانى فى ترجمة أبى عيينه المهلبى 
اسمه أبى صفرة وقيل غالب وقال ابن قتيبة 
المهلب من أسد عمان من قرية يقال دبى اسلم 
فى عهد النبى تنه ثم ارتد ونزل على حكم 


حذيفة فبعثه إلى أبى بكر فأعتقه . 


صفية بنت عبد المطلب : ٠‏ صحابية » انظر ج 4 ص 715 


حرف الضاد 


الضحاك - توفى ٠١56‏ ه : انظر ج ه ص ١م‏ 
ضباعة بنت الزبير : انظر ج ه ص 428" 


ظهير الدين - توفى سنة 51١5‏ ه 

محمد بن أحمد بن عمر البخارى » أبو بكر 
ظهير الدين » فقيه حنفى ٠‏ كان المحتسب فى 
بخارى . من كتبه الفتاوى الظهيرية . 


حرف العين 

عائشة - توفيت 58 ه : انظر ج١‏ ص ١550‏ 
ابن عابدين - توفى ؟5١١‏ ه : انظر جا ص 7٠70‏ 
العاملى - توفى 1560 ه : انظر ج١‏ ص ١١5‏ 
عبادة بن أنس - توفى سنة ١١١‏ ه: 
عبادة بن أنس الكندى » ثقة » توفى فى خلافة 
هشام بن عبد الملك . 

العباس - توفى /95؟1١ه‏ : انظر جا ص ١141‏ 

ابن عباس : انظر عبد الله 

أبو العباس بن القاص - توفى سنة 7١8‏ ه : 
أحمد بن أبى أحمد الطبرى الشيخ الإمام 
أبو العباس بن القاصى » إمام عصره وصاحب 
التصانيف المشهورة : التلخيص والمفتاح 
وأدب القاضى والمواقيت وغيرها فى الفقه وله 
مصنف فى أصول الفقه كان إماما جليلا أخذ 


ين 


الفقه عن أبى العباس بن شريح مات ابن 
القاصى بطرسوس . 

ابن عبد البر - توفى 457 ه :: انظر جا ص 7115 

ابن عبد الحكم - توفى 7١4‏ ه : انظر ج ؛ ص 7117 

عبد الرازق - توفى 7١4‏ ه : انظر ج١1‏ ص 7517 

عبد الرحمن بن عوف - توفى "'"د: انظر جا ص 715 

عبد الرحمن المهدى - توفى 198 ه : انظر جا ص 717١‏ 

ابن عبد العزيز - توفى سنة 4/8 ه : 
محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن أبو بكر 
ابن عامر بن ملوك الدولة العامرية فى الأندلس 
كانت له بلنسية ودانية ومرسية وألمرية وكان 
أبوه قد خلع سنة 4517 ه بسبته وخرج منها 
وقام صاحب الترجمة فاستردها وبايعه الناس 
وضغط أمورها ونظر فى شأن العمال وأجزل 
العطاء للجند وكان فقيها عدلا متصدرا للفيتا 
قبل أن يلى السلطنة فلما وليها عدل وأحسن 
واستمر إلى أن توفى ببلنسية ومدة حكمة نيف 
وعشر سنين قال مؤرخوه لم يكن فى أيامه 
ما يعاب عليه . 

ابن عبد السلام - توفى 49 ه : انظر جا ص 7151 

أبو عبدالله عليه السلام : انظر ج 5 ص 7817 

عبد الله بن سنان : انظر ج /ا ص 7514 

عبد الله بن عمر : انظر ج١‏ ا ص 757 

عبد الله بن مسعود - توفى >" ه : انظر ج١‏ ص 7717 

عبد الله بن عبد الله بن عتبة - توفى 1595ه: 
هو أبو عبد الله » عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود الهزلى المدنى الإمام التابعى 
أحد فقهاء المدينة السبعة » سمع ابن عمر 
وعائشة وسمع جماعات من كبار التابعين » 
روى عنه عراك بن مالك والزمرى 
وأبو الزناد وغيرهم واتفقوا على جلالته 
وإمامته وعظم منزلته ٠‏ قال ابن المدينى 
والهيثم : توفى سنة 15 ه وقال البخارى سنة 
5 أو سنة 44 ه وقال الواقدى والترمذى 
:سنة 3ه . 

عثمان بن العاص - توفى ١ه‏ ه: انظر ج١‏ 

١8 ص‎ 

عثمان بن عفان - توفى 5“ ه : انظر جا ص 5718 


الاعسلام 


ااا ا و00 


عثمان بن طلحة الحجبى - توفى ؟؛ ه : انظر ج/ا ص714 

العدوى :انظر الدرديرى جا ص 7١7‏ 

عروة بن الزبير - توفى سنة 4ه : 
هو أبو عبد الله » عروة بن الزبير بن العوام 
ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى 
القرشى الاسدى المدنى التابعى الجليل فقيه 
المدينة وأحد فقهائها السبعة » روى عنه عطاء 
وابن أبى مليكة وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
وعمر بن عبد العزيز وخلائق من التابعين 
وغيرهم » قال ابن شهاب : كان عروة بحرا 
لا يكدر وقال ابن عيينة : كان أعلم الناس 
بحديث عائشة رضى الله عنها ثلاثة » عروة 
أحدهم » وقال ابن سعد ؛ كان ثقة كثير الحديث 
فقيها عالما مأمونا ومناقبه كثيرة » قال 
الجمهور توفى سنة أربع وتسعين وقال 
البخارى سنة تسع وتسعين . 

عطاء : انظر جح 7 ص /اه” 

ابن العطار - توفى 774 ه : انظر ج” ص "5١‏ 

عقبة بن الحارث : ٠‏ صحابى » 
رضى الله تعالى عنه هو أبو سروعة بكسر 
السين المهملة ابن عامر بن نوفل بن 
عبد مناف بن قصى القرشى النوفلى المكى 
الصحابى أسلم يوم فتح مكة. روى له 
البخارى ثلاثة احاديث . : 

عقبة بن عامر - توفى 8ه ه : انظر جا ص 70١‏ 

عكرمه : انظر ج١‏ ص 718 

على بن أبى طالب , والإمام على - توفى ٠١‏ ه : 
انظر ج١‏ ص 559 

على بن الحسين - توفى 14ه : انظر جا ص 70١‏ 

عليش - توفى ١171194‏ ه : انظر ج١‏ ص 711 

ابن علية : انظر ج١‏ ص 758 

عمر بن الخطاب - توفى "7 ه : انظر جا ص 1511 

عمر بن عبد العزيز - توفى ٠١١‏ ه: 
انظن' ذا من 1519 

ابن عمر : انظر عبد الله 

عمران بن حصين : انظر جح ١‏ ص 555 

العمرانى - توفى سنة 551 ه : 
يحيى بن سالم ( أبو الخير ) بن أسعد بن يحيى 


الاأعسلام 


احنق 


7ب _ اث 


أبو الحسين العمرانى : فقيه شافعى كان شيخ 
الشافعية فى بلاد اليمن ٠‏ له تصانيف منها : 
البيان فى فروع الشافعية » والزوائد والأحداث 
وشرح الوسائل ومناقب الإمام الشافعى وغير 
ذلك . 
عمرو بن حزم - توفى 5١‏ ه : انظر جا ص759 
عمرو بن العاص - توفى "؛ ه : انظر ج١‏ ص ٠57‏ 
العفوى - توفى سنة 77١‏ ه : 
الإمام أبو يحيى هارون بن عبد الله الزهرى 
العوفى المكى القاضى الفقيه المالكى » نزل 
بغداد » تفقه بأصحاب مالك » قال الخطيب : 
إنه سمع من مالك وأنه ولى قضاء العسكر ثم 
قضاء مصر . 
عيسى بن عمر - توفى ١44‏ ه : انظر جا ص 77١‏ 
العينى - توفى ١5+‏ ه : انظر جا ص١7‏ 
حرف الغين 
ابن غازى - توفى سنة 519 ه : 
محمد بن أحمد بن محمد بن على بن غازى 
العثمانى المكناسى » أبو عبد الله » مؤرخ » 
جاسب فقيه من فقهاء المالكية من بنى عثمان 
ولد فى مكناسة بالمغرب الأقصى وأقام زمنا 
فى كتامة ومات بفاس له : الروضة الهتون فى 
أخبار مكناسة ٠‏ الفهرسة المباركة فى أسماء 
محدثى فاس وكتابها » وكليات فقهية على 
مذهب المالكية ونظم نظائر رسالة القيروانى . 
ابن الغرس : انظر ج١1‏ ص 77١‏ 
الغزالى : انظر جا ص 77٠١‏ 
الغزى - توفى 504 ه : انظر ج 5 ص /ا؟ 
غيلان بن سلمة - توفى "7ه : 
غيلان بن سلمة الثقفى حكيم شاعر . أدرك 
الإسلام وأسلم يوم الطائف وعنده عشر نسوة 
فأمره النبى عَيلّهِ فاختار أربعا فصارت سنة 
وهو ممن وفد على كسرى وأعجب كسرى 
بكلامه . 
حرف الفاء 
الفارابى - توفى سنة 79" ه 
محمد بن محمد بن طرخان » أبو نصر 
الفارابى ويعرف بالمعلم الثانى ٠‏ أكبر فلاسفة 


المسلمين تركى الأصل مستعرب » ولد فى 
فاراب وانتقل إلى بغداد وألف بها أكثر كتبه 
ورحل إلى مصر والشام وتوفى بدمشق » كان 
يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية 
المعروفة فى عصره ٠»‏ ويقال : إن الالة 
المعروفة بالقانون من وضعه » شرح مؤلفات 
أرسطو له نحو مائة كتاب » منها : النتصوص 
وإحصاء العلوم والتعريف بأغراضها » واراء 
أهل المدبنة الفاضلة والمدخل إلى صناعة 
الموسيقى وغير ذلك . 
ابن فارس - توفى 55" ه : انظر جا ص 757 
فاطمة - توفيت ١١ه‏ : انظر جا ص 7١7‏ 
الفراء - توفى 458 ه : انظر ج١‏ ص ه/ا؟ 
ابن فرحون - توفى 745 ه : انظر جا ص 77١‏ 
أبو الفرج - توفى سنة .6" ه : 
الفرج بن زكريا بن يحيى بن حميد من حماد 
ابن داود المعروف بأن طرار الجريرى 
النهروائى كان فقيها أديبا شاعرا عالما بكل فن 
ولى القضاء ببغداد بباب الطاق نيابة عن ابن 
صير القاضى وروى عن جماعة من الائمة 
وكان ثقة مأمونا فى راوايته وكانت ولادته يوم 
الخميس لسبع خلون من شهر رجب سنة 
"6٠56 6‏ هوله تصانيف مقدمة فى الادب 
وغيره ومات يوم اثنين الثامن عشر من ذى 
الحجة ه بالنهروان . 
الفضل بن العباس - توفى ١١‏ ه : انظر ج١‏ ص 77١‏ 
ابن أبى الفوارس : انظر ج ١‏ ص .7 
الفيروزابادى - توفى لاماه : انظر ج١‏ 


ص "١‏ 
حرف القاف 

القاسم - توفى 8144ه : انظر جا ص 77١‏ 

القاسم بن محمد - - توفى سنة 1١٠ه‏ : 


القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق أبو محمد 
أحد الفقهاء السبعة فى المدينة » ولد فيها 
وتوفى بقديد بين مكة والمدينة » من سادات 
التابعين » كان صالحا ثقة » قال أبو عيينة كان 
القاسم أفضل أهل زمانه . 


دن 


القاضى الحنبلى : انظر جب" ص١١1؟‏ 

لك ا : انظر الاسفرابينى ج١‏ ص ١48‏ 

القاضى حسين 
هو الإمام 1 على الحسين بن محمدالمروزى 
روى الحديث وتفقه عليه جماعات من الأئمة 
وهو من أصحاب الوجوه كبير القدر مرتفع 
الشأن غواص على المعانى الدقيقة والفروع 
المستفادة الأنيقة شافعى هن أجل أصحاب 
المروزى له التعليق الكبير وللقاضى الفتاوى 
المفيدة وهى مشهورة ٠.‏ 

قاضى زادة - توفى 1548ه : انظر جا ص 77١‏ 

القاضى عبد الجبار : انظر ج17 ص 51١‏ 

القاضى الامام أبو زيد - توفى سنة 4ه : 
هو عبد الله بن عمر بن عيسى القاضى 
أبو زيد الدبوسى نسبة إلى دبوسية قرية 
بسمرقند أول من وضع علم الخلاف وأجل 
تصانيفه الأسرار وكان يضرب به المثل فى 
النظر واستخراج الحجج مات ببخارى . 

القاضى عبد الوهاب : انظر ج17 ص 51١‏ 

قتادة : انظر ج 7 ص 67" 

أبو قتادة : انظر ج7١‏ ص 57" 

ابن قوامة المقدس - توفى 587ه : انظر ج١‏ ص؟7177 

القدورى : توفى 438 ه انظر ج ١‏ ص 772 

القرطبى - توفى 175"ه : انظر ج١‏ ص 772 

ابن القصار - توفى 148"ه : 
على بن أحمد البغدادى القاضى أبو الحسن 
المعروف بابن القصار » تفقه على الأبهرى » وله 
كتاب فى مسائل الخلافة ‏ كان أصوليا ولى قضاء 
بغداد,» قال أبو ذر هو أفقه من رأيت من 
المالكيين » وكان ثقة قليل الحديث . 


القفال - توفى 4١17‏ له : انظر جح ١‏ ص 777 

قوام الدين الكاكى - توفى سنة 45 ه : 
محمد بن محمد بن أحمد » قوام الدين الكاكى » 
فقيه حنفى » سكن القاهرة وتوفى فيها من 
كتبه : معراج الدراية فى شرح الهداية » 
وجامع الأسرار » وعيون المذاهب الكاملى 
مختصر جمع فيه أقوال الأئمة الأربعة » 
وغير ذلك . 


الاعلام 


ا مم0 


القيرودانى - توفى 5 ه:انظر جا ص 777 
ابن القيم - توفى ١‏ ه:انظر جا ص ”777 
حرف الكاف 
الكاشائى - توفى 587 ه : انظر جا ص 717١‏ 

ابن كثير : انظر عبد الله 

الكرابيسى - توفى سنة 548 .2 148 ه: 
أبو على الحسين على بن يزيد الكربيسى 
البغدادى » صاحب الإمام الشافعى رضى الله 
تعالى عنهما وكان أحفظ الناس لمذهبه » له 
تصانيف كثيرة فى أصول الفقه وفروعه » 
وكان متكلما » عارفا بالحديث ٠‏ أخذ عنه الفقه 
خلق كثير » ونسبته إلى الكرابيس وهى الثياب 
الغليظة وهو لفظ فارسى عرب وكان يبيعها 
فنسب إليها » قال ابن خلكان والاشبه بالصواب 
وفاته سنة 554 ه. 

الكرخى - توفى "4٠‏ ه: انظر جا ص 70792 

الكسانى - توفى 84 ه:انظر جا ص 777 

الكمال بن همام - توفى 85١‏ ه : انظر ج١‏ ص 177" 

الكنى - توفى سنة 575 ه : 
أحمد بن أبى الحسن بن أبى الفتح الكنى الزيدى 
القاضى قطب الشيعة وأستاذ الشريعة قال فى 
طبقات الزيدية : كان من أساطين الملة وسلاطين 
الأدلة وهو الغاية فى حفظ المذهب يكنى : 
أبو العباس » ويقال : أبو الحسن » حدث عن بن 
أبى الفوارس والبيهقى وعبد المجيد الزيدى وله 
مؤلفات فى فقه الزيدية . 

حرف اللام 

ابن اللبان - توفى ؟١؛‏ ه : انظر ج١‏ ص 7174 

اللخمى - توفى 478 ه : انظر جا ص 7174 

اللقانى - توفى سنة ٠١4١‏ ه 
إبراهيم بن إبر اهيم بن حسن اللقانى أبو الامداد » 
برهان الدين : فاضل متصوف مصرى مالكى » 
نسبته إلى لقانة من البحيرة بمصر » له كتب منها : 
. جوهرة التوحيد وبهجة المحافل وحاشية على 
مختصر خليل فقه وغير ذلك . 

الليث بن سعد - توفى ١178‏ ه : انظر ج١‏ ص 1174 

ابن أبى ليلى - توفى ١48‏ ه :انظر جا ص 7174 


المحم الل 


سح بح تك ع ب ل وي ل ا ا ا ا ا ا تر يي ل 


حرف الميم 

ابن ماجة - توفى *50؟ ه : انظر ج١1‏ ص 774 

المازرى - توفى 5”5 ه : انظر جا صا 774 

مالك - توفى ١174‏ ه : انظر جا ص 774 

ابن مالك - توفى سنة ١/ا5‏ ه : 
جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك 
الجيانى الاندلسى الشافعى نظام كتاب الالفية فى 
تدوين المقاصد النموية ولد بجيان من بلاد الأندلس 
وقدم دمشق وتصدر بها ثم جاء حلب وتصدر بها 
أيضا واشتغل بفقه الشافعى ٠‏ قيل كان اية فى 
الاضطلاع على الحديث وكان أكثر مايستشهد 
بالقران فان لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث فإن 
لم يكن فيه فأشعار العرب له مصنفات فمنها الألفية 
وشرح التسهيل وشرح الجزولية إلى غير ذلك . 

مالك بن الحويرث - توفى 4؛ ه : انظرج ؛ ص 17١‏ 

المازدى - توفى 5"5 ه : انظر جا ص ١74‏ 

الماوردى - توفى 45١‏ ه : انظر جا ص ١74‏ 

مجاهد : انظر ج” ص هه" 

المجاملى - توفى سنة "٠١‏ ه : 
القاضى أبو عبد الله الحسين بن اسماعيل بن محمد 
الصبى البغدادى كان عالما فاضلا » ولى قضاء 
الكوفة ستين سنة سمع البخارى ومحمد بن المثنى 
العنزى والزبير بن بكار وطبقتهم ومن بعدهم . 
وروى عنه الطبرانى والدارقطنى وأبو بكر 
الحبابى أوبو حفص بن شاهين وغيرهم يحكى أنه 
كان يحضر مجلس إملائه عشرة الاف رجل . 

ابن محبوب - توفى سنة 58" ه : 
هو سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب من 
قريش أحد أثمة الأباضية فى عمان ٠‏ بويع على 
أثر فتن كثيرة فى الديار العمانية واستقر له الأمر 
حوالى سنة 7٠١‏ ه وكان فقيها عالما بالدين . 
حسنت سيرته واطمأن الناس فى أيامه وتوفى فى 
إحدى المواقع . 

ابن محرز - توفى سنة 5١15‏ ه : 
أحمد بن محمد بن خلف بن محرز أبو جعفر 
الأنصارى الأندلسى : مقرىء أستاذ له كتاب 
« المقنع » فى القراءات السبع ١ ٠‏ والمقيد » فى 
الثمان فرغ من تأليف المقنع فى ذى الحجة سنة 
5ده. 


محمد بن الحسن - توفى 184 ه : انظر ج١‏ ص 7175 
محمد بن الحنفية - توفى سنة 8١‏ ه : 
محمد بن الحنفية بن على بن أبى طالب الهاشمى 
القرشى أبو القاسم المعروف بابن الحنفية أحد 
الأبطال الأشداء فى صدر الإسلام وهو أخو 
الحسن والحسين غير أن أمهما فاطمة الزهراء 
وأمه خولة بنت جعفر الحنفية نسب إليها تمييزا له 
عنهما كان يقول الحسن والحسين أفضل منى وأنا 
أعلم منهما كان واسع العلم ورعا وأخبار قوته 
وشجاعته كثيرة مولده ووفاته فى المدينة . 
أبو محمد بن أبى زيد : انظر القيروانى ج١‏ ص 7؟ 
محمد عبده - توفى 1105 م : انظر جا ص 770 
محمد بن عجلان - توفى 78 ه : انظر جا ص 59/8 
محمد بن منصور : انظر ج١‏ ص 775 
محمد بن قيس - توفى سنة ١١١1ه‏ : 
محمد بن فيس البجلى عده الطوسى فى رجاله من 
أصحاب الصادق وقال أنه كوفى أسند عنه . 
محمد بن يوسف : انظر أطفيشج١‏ ص ١45‏ 
المرغينانى - توفى ”55 ه : انظر ج١‏ ص ١75‏ 
مروان بن الحكم - توفى 55 ه : انظر ج١‏ ص ١75‏ 
المروزى - توفى 54" ه : انظر ج١1‏ ص ١7٠‏ 
مسلم - توفى 73١١‏ ه : انظر جا ص ١75‏ 


أبو مطيع البلخى - توفى سنة 1١517‏ ه : 

الحكم بن عبد الله بن سلمة بن عبد الرحمن القاضى 
الفقيه راوى كتاب الفقه الاكبر عن أبى حنيفة يروى 
عن أبى عون وهشام بن حسان ومالك بن أنس وغيره 
تفقه عليه أهل بلاده وكان ابن المبارك يجله لدينه 
وعنةتركان ا نط قاطن بلقا 

معاذ بن جبل - توفى ١8١‏ ه : انظر جا ص ١175‏ 
معاوية بن أبى سفيان - توفى ٠١‏ ه : انظر جا ص 775 
معقل بن يسار : صحابى انظر ج © ص 707 
المغيرة بن شعبة - توفى 50 , 5١‏ ه : انظر ج؟ ص 01 
ابن أم مكتوم : انظر ج ” ص 7ه 

ابن المنذر - توفى 17" ه : انظر ج ١‏ ص 7" 
المنصور بالله - توفى 58١ه‏ : انظر ج١‏ ص ١1717‏ 
ابن منظور - توفى ١١/اه‏ : انظر جا ص ١78‏ 
أبو موسى الأشعرى - توفى 44 ه: انظر ج١‏ 


١78 ص‎ 


ادها 


ابن المنير - توفى سنة 77 ه : 
عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير » 
أبو محمد فخر الدين الاسكندرى المالكى » مفسر » له 
شعر ونظم فى ٠‏ كان وكان » ومن كتبه : تفسير » 
وأرجوزة فى القراءات السبع وديوان فى المدائح 
النبوية . 
ابن المواز - توفى 758١‏ ه : انظر ج١‏ ص 778 
أبو موسى الأشعرى : انظر ج١1‏ ص 55" 
الموفق : انظر ١‏ ابن قدامة » ج ١‏ ص "7١‏ 
ميمونة - توفيت سنة 5١‏ ه : 
ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية آخر 
امرأة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام » 
واخر من مات من زوجاته كان اسمها بره 
فسماها ميمونة ٠‏ بايعت بمكه قبل الهجرة » 
روت عدة أحاديث توفيت بمكان قرب مكة 


ودفنت به . 


حرف النون 
الناصر - توفى "٠4‏ ه : انظر ج١1‏ ص 778 
نافع بن عبد الحارث : 
نافع بن الحارث بن كلدة الثقفى الطائفى كان 
من رفيق أهل الطائف . واعترف الحارث 
بنسبه إليه ولما ظهر الإسلام نزل من الطائف 
إلى النبى ينه وأسلم وشهد الحروب استأذن 
عمر باتخاذ دار له بأرض البصرة فاذن له 
فكان أول من بنى دارا بها . 
ابن نجيم - توفى 517١‏ ه : انظر ج١1‏ ص 771 
النخعى - توفى 55 ه : انظر جا ص 571 
النسائى - توفى "0" ه : انظر ج١‏ ص 774 
النسفى - توفى ؛4”؛ ه : انظر ج١1‏ ص 571 
نوح بن دراج - توفى سنة 141ه: 
نوح بن دراج النخعى » مولاهم » أبو محمد : 
قاص » من أصحاب أبى حنيفة . كوفى . كان 
أبوه حائكا من النبط » له أربعة أبناء تولوا 
القضاء . وولى نوح بالكوفة » وأصيبت عيناه 
فكان يقضى وهو أعمى » واستمر ثلاث سنين 
لا يعلم أحد بعماه » وتوفى وهو قاضى الجانب 
الشرقى من بغداد . 
النووى - توفى 5/5 ه : انظر جا اص 771 


الاعلام 


ا 2 ا ري ا ل يي 


حرف الهاء 
ابن الهائم - توفى سنة 7448 ه : 
محمد بن أحمد بن محمد بن عماد أبو الفتح 
محب الدين بن الهائم فاضل مصرى الأصل 
مقدس الإقامة والوفاة اشتغل بالفقه والحديث 
وخرج لنفسه ولغيره ٠‏ 
الهادى - توفى 758 ه : انظر ج١‏ ص 78١‏ 
أبو هريرة - توفى 4ه ه : انظر ج١‏ ص 76١‏ 
هشام بن حسان - توفى سنة ١41‏ ه : 
هشام بن حسان الأزرى ٠‏ أبو عبد الله 
القردوسى محدث » من أهل البصرة كان يكتب 
حديثه » وهو من المكثرين عن الحسن 
البصرى . 
هشام بن عبد الحكم - توفى ؟0؛ ه : انظر جا ص 58١‏ 
هشام بن عبد الملك - توفى 1١5‏ ه : انظر ج ١‏ ص 751 
هلال : انظر ج >" ص 755 
الهندوانى : انظر أبو جعفر ج ١‏ ص ”757 
الهيثم بن جميل - توفى سنة 5١‏ ه : 
الهيثى بن جميل البغدادى الحافظ » نزيل 
أنطاكية » روى عن جرير وطبقته » وكان من 
صلحاء المحدثين واثباتهم . 


حرف الواو 
وائل بن حجر : صحابى انظر جح 4 ص 774 
وكيع - توفى سنة 1١917‏ ه : انظر ج ؛ ص 7375 
ابن وهب : انظر ج ١‏ ص 711 
ابن وهبان - توفى سنة 754 ه : 
عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الحارثى 
الدمشقى فقيه حنفى ولى قضاء حماة 
وتوفى فى نحو الأربعين من عمره له 
منظومة فى الفقه اسمها قيد الشرائد 
وشرحها بكتاب عقد القلائد » وله كتاب 
أحاسن الأخبار فى محاسن السبعة الأخيار . 
حرف الياء 
الامام يحيى بن حمزة - توفى سنة 174٠‏ ه : 
انظر ج١1‏ ص 578٠١‏ 
يحيى بن يحيى - توفى 4"؟ ه : انظر جا ص 74١‏ 
يزيد بن أبى سفيان - توفى 1١85‏ ه : 
أبو خالد يزيد بن أبى سفيان صخر بن حرب 


ام نيل 
مجم ا ا ل ا ل ل 
القرشى الأموى الصحابى ابن الصحابى ٠‏ كان واستعمله عمر على بعض اليمن » واستعمله 
أفضل بنى أبى سفيان » وتوفى ولا عقب له » عثمن على صنعاء ٠‏ روى عن رسولن الله 
وكان يقال له يزيد الخير ٠‏ أسلم يوم الفتح َيِه ثمانية وعشرين حديثا » قتل بصفتين مع 
ومات سنة ثمانى عشرة ٠‏ وقيل سنة تسع عشر على كرم الله وجهه . 
وله رواية عن النبى عله . ابو يوسف - توفى 18١‏ ه : انظر ج١‏ ص 58١‏ 
يعقوب ( توفى سنة 7٠٠5‏ ه ) : انظر ج ١‏ ص |)20 يونس بن عبد الأعلى - توفى سنة 584 ه : 
4”»> ( الصدفى ) يونس بن عبد الأعلى بن موسى 
يعلى بن أمية توفى سنة 717 ه ابن ميسرة أبو موسى الصدفى من كبار الفقهاء 
أبو خالد يعلى بن أمية بن أبى عبيد بن هشام انتهت إليه رياسة العلم بمصر كان عالما 
التميمى ٠‏ أسلم يوم. فتح مكة وشهد حنيفا بالأخبار والحديث صحب الشافعى وأخذ 
والكائف وتبولك مع رسول أله يلك , عنه » ولد ومات بمصر . 


فهرس الموضوعات 


هه هد هد 


اا ا ا ل اث لاا اا ا اا 


م 
الموضوع صفحة الموضوع صفحة 
أمان ولد الأمة 0 0 
(*8.٠8؟)‏ تفريق النكاح واثاره 0010101010212 0 0 ان 
معناه اللغوى والاصطلاحى ل حكم الأمة فى الحدود والجنايات 20 ف 
أنو اع الأمان 0 0 امتناع 
انعقاد الأمان , 0000 
ما ينعقد به الامان ل 
شرط انعقاد الأمان ا التعريف فى اللغة ه39 
من له عقد الأمان حل اوساو امو التعريف فى اللغة 0 
من ينعقد له الامان وإثباته 0 00000 5 5 
بطلان الأمان والدخول بغير أمان 00000 أولا : الامتناع فى استعمال الاصوليين 
أحكام الأمان المؤقت ا التكليف بالممتنع 1 001 
مال المستأمن 0 امتناع المنهى عنه أو المأمور به 0 
ولد 0 ا 00 ااا ثانيا : الامتناع فى استعمال الفقهاء : 
انتهاء الأمان المؤقت 00000 
حكم امتناع الولى من تزويج موليته 000000 
أمانة حكم امتناع المرأة من زوجها ا 
(1548-؛) حكم الامتناع عن اللعان او او 11 
تعريف الأمانة فى اللغة مع مح امم العلىء السام ليها 
تعريف الأمانة فى الاصطلاح 000000 5 0-0 1 أ حضالتة:. 0 
شكم الافاقة ا 0 00 ل 
0 حكم الامتناع من القسمة جا الع ا 
يد الامانة ويد الضامن ا حكم الاجتشاع من تسليم المرزهزد 0 
التصرف فى الأمانة واكم 
جواز نقلها وعدمه و كر الامتااع فى تعره ودار ا 1 
. حكم الامتناع من تسليم العارية 7 
جواز أيداعةه وعلهة ...اا ااا 46 حكم الامتناع من تسليم مال المضاربة أو بيعه ... 7+؟ 
تطبيقات اذ[ [ذ[ذ[ذ[ [ [ [ ز[ز 00 1 0 
حكم الامتناع من اليمين ا اا 
أمة حكم امتناع الشاهد عن أداء الشهادة كن 
(ا7-4) حكم امتناع الشاهد عن من تولى القضاء 0ض 
أحكامها فى العبادة حكم الامتناع من إيفاء الدين الا ا 
ستر الأمة عورتها فى الصلاة وخارجها اك رمحت ماي للك 
. 06 حكم امتناع من الكفالة امسو سي 1 
صوم الأمة واعتكافها م و1 حكم امتناع المدعى عليه من الحضور مس 
التسرى بالإماء ةم حكم امتناع الذمى من اعطاء الجزية ا 
نكاح الاماء 000000000 ينا وتنفيذ ما عاهدوا عليه 
حقوق كل من الزوج والمولى على الأمة ونفقتها ‏ 7 الأعلام ... ا 000 
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مصطلح دأمره 

معنى الأمر فى اللغة : 

الأمر: نقيض النهى. أثكره به وأمره وأمره 
إياه على حذف الحرف يأمره أمرا وإمارا فاتمر 
أى قبل أمره وقوله: 

وريرب خماص يأمرن بافتئناص 

إنما إراد أنهن يشوقن من رآهن إلى تصيدهن 
واقتناصهن وإلا فليس لهن أمر وقوله عز وجل 
«وأمرنا لنسلم لرب العالمين04'). العرب 
تقول: أمرتك أن تفعل ولتفعل وبأن تفعل. ضمن 
قال: أمرتك بأن تفعل هالباء للإلصاق والمعنى وفع 
الأمر بهذا الفعل. ومن قال: أمرتك أن تفعل فعلى 
حذف الباء ومن قال: أمرتك لتفعل فقد أخبرنا 
بالعلة الثتى لها وفع الأمر والمعنى أمرنا للإسلام. 

وقوله تمالى: #أتى أمرالله فساد 
تسثعحلوء4!) قال: الزجاج: أمر الله مآ 
وعدهم به من المجازاة على كفرهم من أضنافك 
العمذاب والدئيل على ذلك قوله تمالى: #فإذا 
جاء أمرنا وغار التئور4!" أى جاء ما 
وعدناهم به. 

وأمرته بكذا أمرا والجمع الأوامر. وإذا أمرت 
من أمر قلث: هنو و أضلة اوسن فلنا اجتمعت 
همزتان وكثر استعمال الكلمة حذفت الهمزة 
الأصلية فزال الساكن فاستغنى عن الهمزة 
الزائدة وقد جاء على الأصل وفى التنزيل: وأمر 
أهلك بالصلاة. وفيه خذ العفو وأمر بالعرق. 


)١(‏ آية ١‏ سورة الأنعام 
(؟) آية ١‏ سورة التحل, 


ولا يفسر على غير ذلك وفى التنزيل: «ألا إلى 
الله تصير الأمور4(!). 

والآمرة: الأمر وهو أحد المصادر التى جاءت 
على فاعلة كالعافية. 

وقالوا فى الأمر: أومر ومر ونظيره كل وخذ 
وقيل لا يقال أومر ولا أوخذ وإنما يقال مر وخد فى 
الايتداء بالأمر استثقالاً للضمتين فإذا تقدم الكلام 
واو أو فاء . فى الأمر خاصة ‏ قلت وأمر فأمر. 


«يراجع اللسان» 
معنى الأمر فى الاصطلاح 


تمهيد: موضوع علم اللأصول عند الجمهور هو 
الأدلة السمعية الكلية من حيث يتوصل بمعرفتها 
إلى استنياط الأحكام الشرعهية من الأدلة 


التُمّيلية الجزثية. 
وأول_,مصدر لهذه الأدلة هو القرآن الكريم 


وَهَوٌ ينقسم إلى خبر وإنشاء: لكن نظر الأصولى 
إئما هو الانشاء لأنه الأصل فى ثبوت الأحكام 
دون الخبر لعدم ثبوث الحكم به غاليا. 

فلذلك قسم الأصوليون الكتاب العزيز باعتبار 
ذاته إلى أمر ونهى: وباعتبار شموله لجميع أفراد 
متعلقه إلى عام وخاص؛ وباعتبار ظهور دلالته 
وخفائها إلى مبين ومجملء وياعتبار كونه رافما 
لحكم آخر أو مرفوعا به إلى ناسخ ومنسوخ. 

واكتفوا بهذه الأبحاث فى موضوع الكتاب 
الكريم عن ذكرها فى مباحث السنئة استتاذا إلى 
أن ما ثيت للكتاب يثيت للسنة. 


(5) آية 597 سورة المؤمنون. 


[4) آية 25 صسوزة الشورى. 


وما كان الأمر هو قسمان من الكتاب العزيز 
فقد عنى الأصوليون بالمباحث الخاصة به أيما 
عناية: 

والأمر يطلق على الاسانى مثل قوله تعالى: 
(أقيموا الصلاة4 وعلى النفس قبل طلب 
الصلاة القائم بنفس الآمر سبحانه. والأمر الأول 
اللسانى هو المراد هنا لأنه من الأدلة السمعية 
الثى يبحث عن أحوالها فى علم أصول الفقه. 
والأمر الثانى النفسى نوع من الأحكام الشرعية 
التى هى عبارة عن الخطابات النفسية القائمة 
بذات الله سبحانه. والبحث عنه فى علم 
التوحيد . وإنما تعرض بعض الأصوليين له هنا مع 
أنه ليس من موضوعهم لغلبة علم الكلام عليه 
وشدة اهتمامهم به واستكمالاً للبحث. 

وقد عرف الأصوليون الأمر بتعريفات عدهووة 
نيينها فيما يأتى: 
أولاً: معنى الأمر عند المتكلمين: 
١-الغزالى‏ :() 

الأمر كسم من أفسام الكلام؛ وحده أنه القول 
المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به وقيل إنه 
طلب الفعل واقتضاوّء على غير وجه المسألة ممن 
هو دون الآخرفى الدرجة. 

والقيد الأخير «ذكره بعضهم» احترارًا عن 
فوله: «اللهم اغفر لى: وعن سؤال العيد من سيده 
والولد من والده ولا حاجة إلى هذا الاحشراز: بل 
يتصور من العبد والولد أمر السيد والوالد وإن لم 


(1) المستصفى من علم الأصول حجة الأسلام أبى حامد التزالى. 
الطبية الأولى المطبعة الأميرية ىج ١‏ ص .4١١‏ 


نجب عليهما الطاعة فليس من ضرورة كل أمر أن 
يكون واجب الطاعة بل الطاعة لا تجب إلا لله 
تعالى. والعرب قد تقول فلان أمر أباه والعبد أمر 
سيده ونحوهما ممن يعلم أن طلب الطاعة لا 
يحسن منه فيرون ذلك أمرا وإن لم يستحسنوه. 
وكذلك فوله «اغفر لى» شلا يستحيل أن يقوم 
بذاته اقتضاء الطاعة من الله تعالى أو من غيره 
فيكون آمرًا ويكون عاصيا بأمره.!") 

فإن قيل: قولكم الأمر هو القول اللقشضى 
طاعة المأمور أأردتم به القول اللسانى؟ أم كلام 
النفس؟ 

قلنا: الناس فيه فريقان: 

الفريق الأول هم المثبتون لكلام النفس. وهؤلاء 
ريون بالقول ما يقوم بالنفس من اقتضاء 
الطاعة وهو الذى يكون النطق عبارة عنه ودليلاً 
علسه. ونيو قائم بالنفس وهو أمر بذاته وجنسه 
ويتعلق بالمأمور به ويدل عليه تارة بالإشارة 
والرمز والفعلء؛ وتارة بالألفاظ؛ وهذه الألفاظ 
الدالة على معنى الأمر تسمى أمرا وكأن الاسم 

شترك بين المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ 
الدال فيكون حقيقة فيهما. أو يكون حقيقة فى 
المعنى القائم بالنفس وقوله «افعل» يسمى أمرًا 
مجارًا. - 

الفريق الثانى هم المنكرون لكلام النفس 
وهؤلاء انقسموا إلى ثلاثة أصناف وتحزيوا على 
ثلاث مراتب: 

الحزب الأول: قالوا لا معنى للأمر إلا 


(؟) المصدر السابق سس 117 , 


أمبسير 7 


حرف وصوت وهو مثل قوله «افعل» أو ما يفيد 
معناه وإليه ذهب البلخى من المعتزلة وزعم أن 
قوله «افعل» أمر لذاته وجنسه وأنه لا يتصور أن 
لا يكون أمرا. وضعف الغزالى هذا القول. 

الحزب الثاتىي: وفيهم جماعة من الفمهاء 
يقولون: إن قوله «افعل» ليس أمرا بمجرد صيفته 
ولذاته بل لصيفغته وتجرده عن القرائن الصادقة 
له عن جهة الأمر إلى التهديد والإباحة وغيره. 
وضعفه الفزالى أيضا. 

الحزب الثالث: من محققى المعتزلة أنه 
ليس أمرًا لصيفته وذاته ولا لكونه مجردا عن 
القرائن مع الصيغة بل يصير أمرًا بثلاث إرادات: 
إرادة المأمور به؛ وإرادة إحداث الصيفة. وإرادة 
الدلالة بالصيغة على الأمر دون الإباحة والتهديد . 


وقال بعضهم؛ تكفى إرادة واحدة وهى إزادة 
الملأمور به وأفسد الفغزالى هذا القول بأمبور 
شعي 
؟. الآمدى,(1) 


قال: اتفق الأصوليون على أن اسم الأمر 
حانيقة فى القول المخصوص وإنما وقع الخلاق 
بينهم فى إطلاق اسم الأمر على الفعل: هل هو 
حقيقة أو لاة 

والأكثرون على أنه مجاز واختيار أبى الحسين 
البصرى أنه مشترك بين الشىء والصفة وبين 
جملة الشأن والطرائق ووافق على أنه ليس 
حقيقة فى نفس الفعل من حيث هو فعل بل من 


)١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى مطبعة المعارف بالفجالة سنة 
هب 1414م جا 7 عس بارا . 
(؟) المصدر السابق عن ك1 . 


حيث هو شيء . 

وحجة أبى الحسين أن الإنسان إذا فال: دهذا 
أمرء لم يدر السامع مراده من قوله إلا بقرينة. 
وهو غير صحيح لكونه مصادرا بدعوى التردد 
فى إطلاق اسم الأمر, ولا يخفى ظهور المنع من 
مدعى الحقيمقة فى القول المخصوص وأنه مهما 
أطلق اسم الأمر عنده كان المتبادر إلى فهمه 
القول المخصوص وأنه لا ينصرف إلى غيره إلا 
بشرينة [1"؟ 

أما حجة القائلين بأنه مجاز فى الفعل 
وحقيقة فى القول فقد أوردها وناقشها ثم اختار 
أنه مشترك معنوى بين القول المخصوص والفعل, 
لا أنه مشترك لفظى ولا مجاز فى أحدهها”؟) 
وبعد أن انتهى الآمسدى من الكلام عن هذا 
القلاف انتقل إلى الكلام عن حد الأمر فقال!؟) 

وقد اختلف المعتزلة فيه بناء على إنكارهم 
لكلام:التفس: فذهب البلخى واكثر المعتزلة إلى أن 
الأمر هو قول القائل لمن دونه «افعل» أو ما يقوم 
مقامة فى الدلالة على مسدلوله. وقصد بذلك 
إدراج صيغة الأمر من غير العريى فى الحد. 

وعقب عليه بأنه فاسد من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن مثل ذلك قد يوجد فيما ليس بأمر 
بالاتفاق كالتهديد فى قوله تعالي: «اعملوا 
ماشئتمء» والإياحة فى فقوله: «وإذا حللتم 
فاصطادواء» إلى غير ذلك من المحامل التى ترد 
فى معانى الأمر. 


(؟) المصمدر السابق صن غقاء 
4) المصدر السايق صن 15/8 , 


/ أسحيير 


الضانى: أنه يلزم من ذلك أن تكون صيغة 
افعل الواردة من النبى يَةِ نحونا أمرًا حقيقة 
لتحقق ما ذكروه من شروط الأمر فيها؛ ويلزم من 
ذلك أن يكون هو الآمر لنا بهاء ويخرج بذلك عن 
كونه رسولاً: لأنه لا معنى للرسول غير المبلغ 
لكلام المرسل لا أن يكون هو الآمر والتاشى 
كالسيد إذا أمر عيده وسواء كانت صيفته 
مخلوفة له أو لله تعالى. 

الثالث: أنه قد يرد مثل هذه الصيفة من 
الأعلى للأدنى ولا يكون أمرا بأن يكون ذلك غلى 
سبيل التضرع والخضوع: وقد يرد من الأدنى 
للأعلى ويكون أمرًا إذا كان على سبيل الاستعلاء 
لا على سبيل الخضوع والتذلل. لذلك يوصف 
فائلها بالحمق والجهل بأمره لمن هو أعلى منة 
رتبة !') 

ونقل الأمدى تعريفين آخرين لبعض الْعْتَرلةٍ 
مؤداهما أن الأمر هو الصيغة وناقشهما وأبطل 
القول بهما ثم قال: 

ولما انتحسمت عليهم طرق التمريف قال قائلون 
منهم: الأمر هو إرادة الفعل. وقد أبطله أهل 
السنة بما لا داعى للإطالة به وموضعه علم 
الكلام. 

وانتقل الأمدى يعد ذلك إلى تعريفات أهل 
السنة فنقل عن بعضهم تعريف الأمر بأنه عبارة 
عن الخير على الثواب على الفعل تارة والعقاب 
على الترك تارة. 


(1) الصدر السايق صن ١٠؟.‏ 
[؟) المصدر السايق ص .7١5‏ : 
(؟) شرح الإمام جمال الدين الإسنوى المسمى بنهاية السول فى شرح 


كما نعل تعريف الفزالى السابق ونسبه إلى 
الأكثرين كالقاضى أبى بكر وإمام الحرمين 
وغيرهم ثم أبطله لما فيه من تعريف الأمر 
بالمأمور والمأمور ية وهما مشتقان من الأمر., 
والمشتق من الشىء أخفى من ذلك الشِئ. وتعريف 
الشئ يما لا يعرف إلا بعد معرفة ذلك الشىء 
فكانت "ا 

وعن جماعة آخرين أن الأمر هو طلب الفعل 
على وجه يعد فاعله مطيعا. وأبطله لما فيه من 
تعريف الأمر بالطاعة المتعلقة بالفعل والطاعة 
المتعلقة بالفعل لا تعرف إلا بموافقة الأمر, وهو 
دور ممننع. 

ثم قال: والأقرب فى ذلك إنما هو القول 
اللجارى على فقاعدة الأصحاب 2 أهل السئة ‏ أن 
يقال: الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء.. 
احترز .يطلب الفعل عن النهى وغيره من أقسام 
الكلام وبقوله «على جهة الاستعلاء» عن الطلب 
بجهة الدعاء والالتماس. 


 "“‏ البيضاوى والإسنوى 
قال البيضاوى؛!(") 


إن المراد هنا لفظ الأمر المكون من الحروف 
«أ.م. رهلا مدلولها وهو «افعل» ولا نفس الطلب 
وعرفه يأنه «القول الطالب للفعل». 

وشرح الإسنوى ذلك بأن لفظ الأمر يطلق 
إطلافًا مجازيًا على الفعل والشأن وغيرهما 


متهاج الوصول إلى علم الأصنول تلقاضى الييساوي الحليعة الأولى 
المطبعة الكبري الأميرية بيولاق سنة 15151 جه اص 7110 . 


أمصبيلر . 


ويطلق حقيقة على «القول الطالب للفعل مطلقا» 
وإنما كان الإطلاق حقيقيا لأنه «هو المعنى الذى 
يتبادر الفهم إليه عند الإطلاق» ووضح أن كلمة 
«القول» جنس فى التعريف يدخل فيه الأمر 
وغيره سواء كان بلغة العرب أم لاا وسواء كان 
نفسانيًا أم لا كما صرح الأصفهانى شارح 
امخضول: 

وعنده أن كلمة «القول» أولى من كلمة «اللفظ» 
لأن اللفظ جنس يعبر لإطلاقه على المهمل 
والمستعمل بخلاف القول فهو خاص بالمستعمل: 
ثم إن الكلام أخص من القولء لإطلاق القول على 
المفرد والمركب وأما الكلام فإنه خاص بالمركب 
«فالصواب التعبير بالكلام لأن لفظ الأمر وإن كان 
مفردًا فمدلوله لفظ مركب مفيد فائدة خاصة: 
واستفدنا من التعبير بالقول أن الطلب بالإشثارة 
والقرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقة, وقوله 
«الطالب» احترز به عن الخبر وشبهه وعنالْأمَرَ 
النفسانئى فإنه الطلب لا الطالب لكن الطالب 
حقيقة إنما هو المتكلم؛ وإطلاقه على الصيفة 
مجاز من باب تسمية المسبب باسم سيبه.!") 

وقوله «للفعل» احترز به عن النهى فإنه قول 
طالب للثرك. 

ولقائل أن يقول: النهى قول طالب للفعل أيضا 
ولكن فعل الضد وسيأتى فى كلام البيضاوى 
حيث قال: مقتضى النهى ضمل الضد ولهذا قيده 
ابن الحاجب بقوله «طلب فعل غير كف» لأن 
الفعل المطلوب بالنهى هو الكف عن المنهى عنه 


ذ١)‏ الضيدر السايق ص 46]؟. 
(؟) المصدر السايق ص 129؟. 


والكف فعل على الصحيح. 

وأيضمًا يرد على الحد قول القائل: أنا طالب 
منك كذا أو أوجبته عليك وإن تركته عاقبتك فإن 
الحد صادق عليه مع أنه خبر فلايد أن يضاف 
إليه قيد «بالوضع أو بالذات». وقد زاد فى 
المحصول قيدا آخر إذ قال فى تعريفه: الحق فى 
حهه أنه اللفظ الدال على الطلب المانع من 
النقيض لما سيأتى أن الأمر حقيقة فى الوجوب. 

وعقب على ذلك بقوله: الصواب ما قساله 
المصئف فإن الذي هو حقيقة فى الوجوب إنما 
هو صيغة افعل وكلامنا الآن فى لفظ الأمر فهما 
مسألتان. 

ثم ذكر البيضاوى/!'" أن المعتزلة تعتبر العلو 
قِيكًا فى تعريف الأمر وأن آبا الحسين اعتبر فى 
تترّيفه قيد الاستعلاء. ولم يوافقهما على ذلك 
فتبقسال:)ويفسرهما قوله تعالى #فماذا 
تأمرون14(". 

ووضح الإسنوى ذلك فقال :0 

شرط المعتزلة فى حد الأمر العلو دون 
الاستعلاء وتابعهم الشيخ أبو إسحق الشيرازى 
ونقله القاضى عبد الوهاب فى الملخص عن أهل 
اللغة وجمهور أهل العلم واختاره ثم قال: وشرط أبو 
الحسين الاستعلاء دون العلو واشتراط الاستعلاء 
صححه الآمدى في الإحكام منتهى السول ثم أبن 
الحاجب ونقل عن المحصول أنه الصحيح وصححه 
أيضا فى المنتخب وجزم به فى المعالم. 


(؟) الآية ١١١‏ سوة الأعراشف. 


(4) المصدر السايق ص 745. 


ل أمسبير 


احتج أبو الحسين ومن تبعه بأن المتضرع 
لا يصدق عليه أنه آمر بخلاف المستعلى ولهذا 
يذمونه لكونه يأمر من هو أعلى منه. ولقائل أن 
يقول: الزم لمجرد الاستعلاء ثم إن الاستعلاء غير 
متحقق فى أمر الله تعالى. فماذا يقولون فيه؟ 
وشرط القاضى عبد الوهاب العلو والاستعلاء 
فعا واضاف أن انا العسي كن كنن كن لكين 
على أن الشرطل هو انتفاء التدلل. 

ثم أوضح الإسنوى مسعنى قول البيضاوى 
«ويفسرهماء إلخ فقال: إنه سبحانه أطلق الأمر 
على ما يقوله قرعون لقومه عند المشاورة. ومن 
المعلوم انتفاء العلو والاستعلاء !') 

كما فرق بين العلو والاستعلاء بأن العلو أن 
يكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه وأنب] 
الاستملاء فهو الطلب لا على وجه التذالدينَ 
بفلظة ورفع صوت. فالعلو هيئة فى المتكل] 
والاستملاء هيئة فى الكلام. 

ويعد أن عرف البيضاوى الأمر بأنه «القول 
الطالب للفعل» قال: «إنه ليس حقيقة فى غير ما 
ذكره» وأشار إلى أن بعضهم يرى أنه مشترك بين 
القول المذكور وبين الفعل لأنه يطلق عليه مثل 
قوله تمالى: #وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر4!' أى فعلنا لأن الأمر القولى مختلف 
صيفة ومدلولاً وقوله تعالى: وما أمر فرعون 
برشيد#" أى فعله والأصل فى الإطلاق 
الحقيقة. ورد عليهم بأن المراد بالأمر فى المثالين 
)١(‏ المصمدر السايق. 


[7) آيه +0 سورة الشمر. 
(؟) أية اذ سورة هود. 


الشأن مجاوًا ,ذا 

وبين الإسنوى فقال: لما ثيت أن لفظ الأمر 
حقيقة فى القول المخصوص ذكر البيضاوى أنه 
لا يكون حقيقة فى غيره أيضًا إذ لو كان حقيقة 
فى غيره لكان مشتركًا والأصل عدم الاشتراك. 
ونقل عن يعض الفقنهاء أنه مشترك بين القول 
المخصوص والفعل. ونقل الأصفهانى فى شرح 
الملحصول عن ابن برهان أنه قول عامة العلماء 
مستدلين بأنه يطلق على الفعل كما يطلق على 
هذا القول. وذلك كما فى قوله تعالى: *وما 
أمرنا إلا واحدةة أى فعلنا لأن الأمر القولى 
مختلف صيغة ومدلولاً ولقوله تعالى: #وما أمر 
فرعهون4 أى فعله والأصل فى الإطلاق 
اليقتيقة. 

وجوابه أن المراد بالأمر فى الآيتين المذكورتين 
هق-الشاق مجازًا. وهو أولى من الاشتراك. 

ووجه المجساز أن الشأن أعم من القول 
المخصوص والفعل فالتعبير عنه بالقول من باب 
إطلاق اسم الخاص وإرادة العام. 

وقال أبو الحسين البصرى/”) إنه مشترك بين 
خمسة أشياء أحدها القول المخصوص والثانى 
الشىء كقولنا تحرك هذا الجسم لأمرآى لشىء 
الثالث الصقة ودليله قول الشاعر: 

عزمت على إقامة ذى صياح 


0 2 


لأمرها يسود من يسود 
أى لصفة عظيمة من الصفات. والرابع الشأن 


[8) الصبدر السايق سن 181 
[0) المصيدر السايق سن , 


1١ أمصير‎ 


كقولنا: أمر غلان مستقيم أى شأنه. الخامس 
الفعل كما تقدم فى الآيتين. 
فإذا تجرد عن القرائن كقوك القائل أمر قلان 
أو هذا أمر ترددنا يين هذه الخمسة والتردد آية 
الاشتراك وعلامته. 


وجوابه أنا لا نسلم حصول التردد بل يتبادر 
القول الطالب للفعل. والتبادر أمارة الحقيقة ثم 
تكلم الملصنف وشارحه عن مفهوم الطلب الوارد 
فى تعريف الأمر فقالا: إن الطلب بديهى التصور 
أى أنه لا يحتاج فى معرفته إلى تعريف بحد أو 
رسم كالجوع والعطش وساثر الوجدانيات فإن من 
لم يمارس العلوم ولم يغرف الحدود والرسوم 
يأمر وينهى ويدرك تفرفة ضرورية بينهما. 

وقالا: إن هناك فرفًا بين الطلب والإرادة كبثا 
أن الطلب غير العبارات المشتلفة التى تدل علية: 
أما مغايرتة للعبارات فلأن الطلب معناه واحد”لا 


يختلف بإاختلاف الأمم والعيارات مشقعفقة 


باختلاف اللفات وأما مغايرته للإرادة ققد خالف 
فيه المعتزلة. ثم قال:1') 

«والحاصل أن الأمر اللسانى دال على الطلب 
بالاتفاق لكن الطلب عندنا غير الارادة وعند 
المعتزلة عينها أى لا معنى لكونه طالبا إلا كونه 


مريد!». 
ثانيا: طريقة الحنفية 


يتضح رأى الحنفية يثلاثة مذاهب نذكرها 
يما يلى: 


١-البزدوى‏ والبخارى: 

قال البخارى فى تمليقه على كلام اليزدوى فى 
هذا المقام: يلاحظ أن البزدوى لم يعرف الأمر 
الذى هو بمعنى القول وقد علل البخارى هذا 
«بأن القوم اختلفت عباراتهم فى تعريقه!') وقد 
أورد عددًا من هذه التعريفات وذكر أن أقريها إلى 
الصواب هو: اللفظ الدال على طلب الفعل بطريق 
الاستعلاء. 

ثم قال: واختار بعض المتأخرين أن الأمر 
اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء. فأراد 
بالاقتضاء ما يقوم بالنفس من الطلب لأن الأمر 
بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء والصيغة سميت به 
مجارًا . 

ثم بين البخارى الفرق بين ما اختاره وبين 
غبيكره مما ذكره المخالفقون فقال واعلم أن 
التتتالفين وافقونا على أن اللأمر اسم لما هو 
فلوتكب ون الايجاب لا يستفاد إلا بالأمر فخصارا 
متلازمين وأن الصيغة المخصوصة تسمى أمرا 

حقيقة فيحصل بها الايجاب. د الاختلاف فى 

أن الفعل: هل يسمى أمرا غديه حب يحور به 
الأيجاب5ة 

فعئدئا لا يسمى أمرًا على الخقيقة فلا 
يستفاد منه الإيجاب؛ وعندهم يسمى أمرا بطريق 
الحقيقة فيفيد الإيجاب؛ فهذا معنى قول الشيخ 
اليزدوي «وحاصل ذلك» أي حاصل هذا 
الاختلاف أن أفعال النبى عليه الصلاة والسلام 
عندهم موجبية كالأمر المتفق عليه وهو صيغة 
«أفعل». 


(*) المصسدر السايق صي .١١1١‏ 


1 أ مير 
ا ااا 3 ااا الاو صوص 010110111 


وصورة المسألة أنه إذا نقل إلينا قمل من 
. أفماله عليه الصلاة والسلام التى ليست بسهو 
مثل الزلات ولا طيع مثل الأكل والشرب ولا هى 
من خصائصه مثل وجوب الضحى والسواك 
والتهجد والزيادة على الأريع ولا ببيان لمجمل مثل 
قطعة يد السارق من الكوع فإنه بيان لقوله تعالى 
«فاقطعوا أيديهما4!'!. 
هل يسعنا أن نقول فيه: أمر النبى عليه الصلاة 
والسازم بكذا. وهل يجب علينا اتباعه فى ذلك أم 
ا 

قال: عند عامة العلماء لا يصح إطلاقه عليه 
بطريق الحقيقة ولا يجب الاتباع وأما إذا كان 
بيانًا مجمل فيجب الاتباع بالإجماع ولا يجب فى 
الأقسام الأخر بالإجماع. 

ثم انتقل إلى بيان الاختلاف فى لفظ الأمر 
فقال؛ بعضهم يرى أن لفظ الأمر مشترك بين 
الصيغة المخصوصة والفعل بالاشتراك اللْفَظ 
كاشتراك لفظ العين بين مسمياته وقال بعضهم: 

مشترك بالاشتراك المعنوى كاشتراك الحيوان 
بين الإنسان والفرس. 

والحاصل أن الإيجاب مع حقيقة الأمر 
متلازمان يثبت كل واحد بثبوت الآخر وينتفى 
بانتفاثه فيلزم من انحصار الإيجاب على الصيغة 
انتفاء الاشتراك فى لفظ الأمر ومن ثبوته بغير 
الصيغة تبوت الاشتراك. فلهذا يتعرض فى 
الدلائل تارة لنفى الاشتراك وإثباته وتارة لنفى 


[1]1آية 8؟ سورة المائّدة. 

[؟] الملصير السبايق ص ؟١1,‏ 
[؟] آية 5 سورة هون . 
(4]آية كا سورة الشورى. 


الوجوب عن غير الصيفة وإثباته. 

ثم نقل حجج من فال بالاشتراك اللفظى 
000 

من الكتاب قوله تعالى: وما أمر فرعون 
برشيد14' أى شعله وطريقته لأنه وصفه 
بالرشد . 

والفعل إنما يوصف به لا القول. وقوله تعالى: 
«وأمرهم شورى بينهم4!' وقوله عز اسمه: 
«اتعجبين من أمر الله4!"' أى صنعه. 

فآطلق لفظ الأمر فى هذه الآيات على الفعل 
والأصل فى الإطلاق الحقيقة. 

- ومن السنة ما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
شغل عن أريع صلوات يوم الخندق فقضاها 
مرتبة وفال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» وما 
كوعل أنه عليه الصسلاة والسلام قال فى حجة 
الودّاع: «خذوا غنى مناسككم فإنى امرؤ متبوض» 
تفجتعل"المختابعة لازمة فثبت بالتنصيص أنه فعل 
موجب وإن لم يكن موجبا لذاته كما ثيت 
بالتنصيص وهو فوله تعالى: #وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول14' أن قوله موجب وإن لم 
يصلح أن يكون موجبا لذاته لأنه بشر مثلنا. 

ومن اللغة أن اختلاف الجمع فى لفظ واحد 
باعتبار معنيين مختلفين يدل على أنه حقيقة فى 
كل واحد منهما. فإن العود يمعنى الخشب يجمع 
على عيدان وبمعنى اللهو على أعواد. وقد جمع 
الأمر بمعنى الفعل على أمور وبمعنى القول على 
أوامر فيكون الأمر حقيقة فيهما,!") 


(5) آية 7 سورة هود . 
(1) آية 417 سورة المائدة. 
(7) المصدر السابق. 


١ 0-7 


ثم قال: واحتج الجمهور فى نفى الاشتراك 
اللفظى بأن الأمر لو كان مشتيركًا بين القول 
لمخصوص والفعل لما سبق د إلى الفهم دون 
الآخر لأن تناول المشترك للمعانى على السواء. 
والأمر بخلافه وبأنه حقيقة فى القول المخصوص 
فوجب أن يكون حقيقة فى غيره دفما للاشتراك. 

واحتج من قال بالاشتراك المعنوى:!' بأن 
القول المخصوص والفعل مشتركان فى عام 
كالشيئية والشأن فيجب جعل اللفظ المطلق 
عليهما وهو الأمر للمشترك بينهسسا دقعا 
للاشتراك اللفظى والمجاز لأن كل واحد مننهسا 
خلاف الأصل. 

ورأى الجمهور فى نفى الاشتراك المعنوى بأنه 
لو كان مشتركًا بالاشتراك المعنوى لما فهم منه 
أحدهما عينًا عند الإطلاق لأن مسماه حينئد 
أعم من كل ؤاحد منهما ولا دلالة للحيوان على 
الانسان. 

ثم قال البزدوى!"«إذا ثيت أصل الموضوع 
كان الأمر حقيقة» فى صيغة أفعل دون الفعل 
«فتكون الصيغة لازمة إلا بدليل» يدل على 
استعمال الأمر فى غير الصيفة. ألا ترى أن 
أسماء الحتائق لا يسقط عن مسمياتها آأبدا وأما 
المجاز فيصح نفيه. يقال للأب الأقرب أب لا 
ينفى عنه بحال ويسمى الجد أبا ويصح نفيه. ثم 
هاهنا صح أن يقال: إن فلانًا لم يأمر اليوم بشىء 
مع كثرة أفعاله وإذا تكلم بعبارة الأمر لم يستقم 
نفيه. وشد قال النبى عليه الصلاة والسلام حين 


.1١* عى‎ ١ المصدر السايق ه‎ )١( 
.١٠١8 ص‎ ١ (؟] الصدر السايق حك‎ 


خلع نعليه فخلع التاس تعالهم منكرًا عليهم: 
«مالكم خلعتم نعالكم» وأنكر عليهم الموافقة فى 
وصال الصوم فقال: «إنى أبيت يطعمنى ربى 
ويسقينى» فثبت بذلك أن صيغة الأمر لازمة. 

ولا ننكر تسميته مجازًا لأن الفعل يجب به 
فسمى به مجازًا والنبى عليه الصلاة والسلام 
دعا إلى الموافقة بلفظ الأمر بشوله: «صلوا كما 
رآيتمونى أصلى» غدل على أن الصينة لازمة (؟) 

ووضح ذلك فال :(4) 

إذا ثبت أن لهذا المعنى عبارة موضوعة فى 
أصل اللنة وهى صينة ١«افعل»‏ مكلا كانت حقيقة 
فى هذا المعنى لا محالة فتكون ‏ الصيفة ‏ لازمة 
له فيمتتنع ثبوته بالفهل إلا بدليل يدل على 
الوجوب بدون الصيفة فيثبت على خلاف الأصل. 

ثم قال المصنف فى شرح التقويم: الفعل لا 
يلح أن يكون موجبا لأن الأمر لطلب الوجود من 
الْغَيينَ والفعل وتحقيق الوجود ليس فيه دليل طلب 
الوجود فا يكون سببا لطلب الوجود وإن دام على 
ذلك لأن مالايدل عى طلب الوجود أصلا لايدل 
عليه وإن كثر. 

وعارض البزدوى ما احتج به المخالفون من 
السنة وهو ماروى عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال : «خلع النبى عليه الصلاة والسلام نعليه وهو 
يصلى فخلع من خلفه فقال : ما حملكم على خلع 
نعالكمة فقالوا رأيناك خلعت فخلمنا فقال: إن 
جبريل أخبرتى أن فى إحداهما فذرا فخلعتهما 
لذلك فلا تخلعوا نعالكم». 


(؟) اتصدر السايق ةج ١‏ ص .1١1‏ 
(غ) المصدر العايق مس 8 ؟ ١‏ . 


١‏ أصسبرر 


وفى رواية أبى سعيد الخدرى : «بينما النبى 
يله يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن 
مسار فليا واق ذلف الشوء القوا فاليم كينا 
قضى صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم 
نعالكمة قالوا : رأيناك ألقيت نعليك. قال : إن 
جبريل عليه السلام أتانى فأخبرنى أن فيهما 
قذرا. إذا جاء أحدكم السجد فلينظر فإن رأى 
فى نعليه قذرا فليمسحه وليصل فيهما». 

وما روى أنه عليه الصلاة والسلام واصل 
فواصل أصحابه فانكر عليهم ونهاهم عن ذلك 
وقال : وأيكم مثلى؟ يطعمنى ربى ويسقينى . 

شفى إنكار النبى عليه الصلاة والسلام عليهم 
دليل واضح على أن فعله ليس بموجب إذ لو كان 
موجبا كالأمر لم يكن لإنكاره معنى كما لو كان 
أمرهم بذلك وامتثلوا به (") 

قال الغزالى رحمه الله : إنهم لم يتجسوم في 
جميع أفعاله فكيف صار اتباعهم فى البَعْضصَ 
دليلا ولم يصر مخالفتهم فى البعض دليلا. 

وقول البزدوى : «لاننكر تسمية الفعل بالأمر 
مجازاه جواب عن تمسك المخالفين بقوله تعالى 
«وما أمر فرعون يرشيد74! فمعناه أثنا 
لاننكر تسمية الفعل بالأمر مجازًا لأن الفعل يجب 
بالأمر فيجوز أن يسمى بالأمر إطلاقًا لاسم 
السبب على المسبب. على أنه قيل إن المراد من 
الأمر فى الآية يقصد به القول بدليل قوله 
«فاتبعوا أمر فرعون؟1!' أى أطاعوه فيما 
أمرهم والرشد الصواب وقد وصف القول به.(؟) 
(؟) آية /51 سورة هود . 


(]آية بق سمورة هود . 
(8] المصندر السايق صن ١٠١١‏ . 


وقول البزدوى: والتبى عليه الصلاة والسلام 
دعا إلى الموافقة بلفظ الأمر بقوله «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى» هو جواب عن تمسكهم بأآن 
الحديث يدل على المتابمة والمتابمة إذما وجبث 
بقوله «صلواء لا بالفعل ولو كان الفعل موجبًا 
بنفسه لما احتيج إلى قوله «صلوا» بعد قوله تعالى 
«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول4!" كما لا 
يحتاج قوله افعلوا كذا إلى شىء آخر يوجب 
الأمتثال به. وقد قال الفزالى فى جوابه وجواب 
أمثاله: إن قوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما 
رايتمونى أصلى» وقوله: «خذوا عنى مناسككم» 
وقوله: «هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى: 
بيان منه صلوات الله عليه أن شرعه وشرعهم 
فيه سواء ففهموا وجوب الاتباع بذلك لا بمجرد 
حأكللة الفعل. 

ثم قال البشخارى: أما قولهم: اختلاف الجمع 
يدل على اختلاف المسمى فلا تمسك لهم فيه لأن 
الأمور جمع الأمر بمعنى الشأن والصفة لا بمعنى 
الفعل والأعواد والعيدان كلاهما جمع عود مطلقً 
كذا فى الصحاح أم الأوامر فقد ذكر في المعتمد 
أنها جمع آمرة لا جمع أمر وهو حق لأن فواعل 
في الثلاثي جمع قاعل اسمًا ككواهل أو فاعلة 
اسمًا وصفة ككوائب وضوارب فأما فُعْل فلم 
يجمع على فواعل ألبتة لكنه قيل أوامر جمع أمر 
مجارًا كأن صيغة افعل جعلت آمرة وجمعت على 
أوامر كما جمع نهى على نواه بهذا التأويل. ولهذا 


يقال: ماله ناهية أى نهى. 


(0) آية 45 سورة المائدة. 


١6 ]مسمس‎ 


؟' التسفى واين الملك 

عرف النسفى الأمر بآنه قول القائل لغيره 
على سبيل الاستعلاء «افعل». إلى 

وقال ابن الملك فى شرحه: إنه احترز بالقيد 
الأول عن الفعل والإشارة وبالقيد الثانى عن 
الدعاء والالتماس فإن قوله « افعل » بهسذين 
الوجهين لا يكون أمرا وقيد «بالسبيل» إشارة إلى 
أن العلو فى الواقع ليس بشرط حتى إن صدرت 
صينة داهعل» ممن هو أدنى حالاً من المأمور على 
وجه الاستملاء يكون أمرا ولهذا ينسب إلى سوء 


الأدب. 
وقال الرهاوى فى حاشسيسته على هذا 
الموضوءا"): 


إن النسفى يحترز أيضًا بالقيد الأول عن 
حديث النفس والكلام النفسى فإنه لا يطلق عليه 
القول فى هذا الاصطلاح: كما أن كلمة «البييل» 
فى تعريف النسفى تعطى معنى القصد والاكتبتارز 
فيخرج ما صدر عن غير قصد كما ضى حال 
الجنون والإغماء والنوم والسهو. 

وعلق الرهاوى أيضًا على قول ابن الملك إن 
عبارة دعلى سبيل الاستعلاء» تخرج الدعاء 
والالتماس فقال: إن الصيغة الدالة على طلب 
الفعل دلالة وضهية إن قارنت الاستعلاء فهو أمر 
وإن قارنت التساوى فهو التماس وإن فارنت 
الخضوع فهو سؤال ودعاء. 

وعلى قوله: «إن العلو الواقع ليس يشرط" 


(5) شرح المنار وحواشيه من علم الأصول العلامة اين الملكه على مان 
المثار لالإمام التسقى مطبمة دار سفاد 1516 جك ١‏ هى ,1١4‏ 
(؟) حماشية الرشاوى على شرع المثار ج ١‏ سن .١*8‏ 


فقال: بل الشرط أن يعد الآمر نفسه عاليا سواء 
أكان عاليًا فى نفس الأمر أم (ا.!") 

ثم قال: إنه يترتب على اعتبار الاستعلاء فى 
تعريف الأمر أن يكون قوله تعالى حكاية عن 
شرعون لقومه 9فماذا تأمرون؟ مجارًا أى 
تشيرون لأن قولهم «ارجه وأخاه وأرسل؟ لم 
يكن على سبيل الاستعلاء لأنهم ما كانوا مستعلين 
عليه فهو فى قوة «نشير بكذا». 

ثم أورد اعتراضا على قيد الاستعلاء فى 
تعريف الأمر بقوله: وتقائل أن يقول: بعد تسليم 
أن المعتبر فيه الاستعلاء كما اختاره أكشر 
الأصوليين . هو أن المعرف هو الأمر الذى يجب 
امتثاله فلا يحب ذلك إلا إذا كان الآمر أعلى رتبة 
من المأمور فى نفس الأمر. 

ثم قال ابن الملك:/*) 

إن الأمر يطلق على نفس صيفة د«افعل» 
ستادرة عن القائل على سبيل الاستعلاء وعلى 
نفس التكلم بالصيغة وكذلك القول يطلق بمعنى 
المقول وبمعنى المصدر ويمكن تطبيق التعريف 
المذكور على الاعتبارين لكن كونه يمعنى المقول 
أولى لأن الأمر والنهى من أقساء الإنشاء 
والإنشاء قسم من اللفظ. 

لكن ينقل الرهاوى عن بعض الشراح اخثيار 
أن المراد بالقول المعنى المصدرى لا المقول كما 
خطر ذلك فى بعض الأذهان لأآن ذلك هو صيفة 
الأمر كما صرح به صاحب المفتاح وصاحب 
الكشاف والإمام الرازى. 


(1) المصدر السابق ص ٠١9‏ . 


١‏ أفستتوق 
7لسل-سببب بب#“# ‏ سي رآ 


ولهذا فال ابن الحاجب: الأمر اقتضاء فعل 
غير كف على جهة الاستعلاء. وأريد بالاقتضاء 
ما يقوم بالنفس من الطلب لأن الأمر فى الحقيقة 
هو ذلك الاقتضاء والصيغة سميت يه مجارًا 
لدلالتها عليه وإذا كان القول بمعنى المقول يكون 
هذا التعريف متنامبيا لمذهب المعتزلة لأنهم لما 
أنكروا الكلام النفسى لزمهم أن يحدوه بالكلام 
اللفظى فقالوا الأمر عبارة عن قول القائل إلخ. 

وأما مذهب أهل السنة فالأمر فى الحقيقة 
هو المعنى القائم فى النقس فيكون قوله «افعل» 
غبارة عن الأمر لا حقيقة الأمر. 

ويمكن أن يجاب بأن بحث الأصولى ليس فى 
الكلام النفسى وإنما يبحث عن المتكلم ولا يضر 
كونه مناسبا لمذهب المعتزلة فإنه فى الوقت نفسه 
مناسب لاعتبارنا للأمر من قبيل الخاص الذي 
هو من أقسام القرآن والقرآن الكريم عبارة عن 
النظم والمعنى وبحث الأصولى ليس إلا فية من 
هذه الحيثية «الألفاظ ومعانيهاء!'' ثم أورد ابن 
الملك اعتراضسا على تعريف النسفى لالأمر 
فقال:7؟) 

ولقائل أن يورد عليه أنه إن أراد اصطلاح 
العربية فالتمريف غير جامع لأن صيغة «افعل» 
عندهم أمر سواء كان على طريق الاستعلاء أو 
غيره؛ وأن أراد اصطلاح أهل الأصول فغير مانع 
لآن صيغة افعل على طريق الاستعلاء قد تكون 
للتهديد والتمجيز ونحو ذلك وليست بأمر لأنه لم 


١١ المسدر السابق سس‎ ]١( 
(؟7) اللصيدر السابق.‎ 


ثم ناقش ما استدلوا به بمثل ما سبق نقله عن 
اليزدوى والبخارى. ويستدرك عزمى زاده فى 
حاشيته على المثار على القول «بأنه لا خلاف 
بيننا وبينهم فى أن الأمر اسم لمأ هو موجب» إلخ. 

فقال: «وأيضا لا خلاف فى أن الصيغفة 
المخصوصة تسمى أمرًا على الحقيقة فيحصل به 


الإيجاب». 


وهم الذين جمعوا بين طريقة المتكلمين 
كالآمرى وابن الحاجب والبيضاوى والأسئوى 
وطريقة الحنفية كاليزدوى وعيد العزيز البخارى 
والنسفى وشراح كتبهم. 

من هؤلاء صدر الشريعة عييد الله بن مسعود 
مياحب التنقيح وشراحه والكمال بن الهمام فى 
الخرير وشرحه والسبكى فى جمع الجوامع 
وشرحه للمحلى. وغيرهم. 
3 صَدْرٌ الشريعة 

قال:1' الأمر قول القائل استعلاء «افعل» 

وفسر التفتازانى الاستعلاء بأنه طلب العلو 
وعد نفسه عاليا واحترز بقيد الاستملاء عن 
الدعاء والالتماس مما هو بطريق الخضوع أو 
التساوى ولم يشترط العلو ليدخل فيه قول الأدنى 
للأعلى «افعل؛ على مسبيل الاستعلاء. ولهذا 
ينسب إلى سوء الأدب. وعلى هذا يكون قول 
فرعون لقومه: «ماذا تأمرون» مجارًا أى تشيرون. 

والمراد بقوله «افعل» ما يكون مشتمقًا من 
مصدر على طريقة اشتقاق. افعل من الفعل. 


(؟) شرح التوضيح على التتقيع لصدر الشريعة عبيد الله بن فسعود 
وحواشية. السبمة الأول بالمطبعة الخيرية ؟7؟١1‏ ج ؟ ص44 . 


أصير 1 


ثم بين صدر الشريعة ما يستعمل فيه لفظ 
الأمر حقيقة فقال: إنه حقيقة فى القول اتفافًا 
مجاز عن الفعل عند الجمهور وعند البعضص 
حقنيقة افيه . 9 

وأورد أدلة القائلين بالاشتراك بين القول 
والفعل ونافشها بما لا يختلف فى جملته عما 
سبق إيراده عن كتب الحنفية. 

ثم أيد مذهب الجمهور فقال؛!') 

إننا إذا سلمنا ‏ جدلاً . أنه حقيقة فى الفعل 
فإن الدلائل تدل على أن القول للايجاب لا الفعل 
وبين ذلك فقال: 

إن الدلائل التى تدل على أن الأمر لالإيجاب 
تدل على أن الأمر القولى للإايجاب لا الفعلى إن 
تلك الدلائل فى غير قوله تمالى «فئلي حدر 
الذين يخالفون عن أمره4!'! يراد بها الأمنز 
القولى ولا يمكن حملها على الفعلى وأما فى الآية 
الكريمة فالضمير فى أمره إن كان راجعاء إلى الله 
تعالى لا يمكن حمله على الفعل وإن كان رَأجَعا 


إلى الرسول فالقول مراد إجماعا قلا يحمل على ' 


الفعل لأن امنشترك لا يراد به أكثر من معنى 
واحد. على أنا لا نحتاج إلى إقامة الدليل على أن 
الفعل غير مراد بل هو محتاج إلى إقامة الدليل 
على أن المراد الفعل. ونحن فى صدد المنع. فصح 
ما قلنا إن الدلائل الدالة على أن الأمر للاأيجاب 
لا تدل على أن الفعل للآيجاب. 

وقال الغزى تعليقا على فقول صدر الشريعة 

لما كان الأصل وهو كون الأمر حقيقة فى 
الفعل بحثا لغويا ربما يمكن إثباته بالتقل عن 


(!) المعبدر السابق هي ؟ ص 45. 


أئمة اللغة أو الشيوع فى الاستعمال سلمه 
واشتغل يما هو من مباحث الأصول وهو كون 
الفعل موجيا أو غير موجب فأبطل التفريع أولا 
والفرع ثانيا والدليل ثالثا . 

أما الأول : فلأن الدلائل المذكورة على كون 
الأمر للإايجاب إنما تدل على أن الأمر بمعنى 
القول المخصوص للايجاب ولاتدل على أن الأمر 
بمعنى فعل النبى عليه الصلاة والسلام للإيجاب. 
واستدل صدر الشريعة على أن الفعل غير مراد 
بأن الول مراد إجماعا غلا يراد الفعل لأن 
المشترك لاعموح له. ولما كان من مذهب الخصم 
عموم المشترك أو أعرض عن الاستدلال إلى المنع 
لأن الخصم هو الذى يستدل على كمون الأمير 
للإيجاب فولا كان أو فعل فيكفينا أن نقول : 

لانسلم أن الأمر بمعنى الفعل مراد من الأدلة 
الدالة على كون الأمر للوجوب. أما فى غير قوله 
تعالى #فليحدر الذين يخالفون عن 
أهمرةة فظاهر وأما فى هذه الآية فلتوقفه على 
عمود المشترك. وهو ممتوع. 

وأما الثاتى: وهو إبطال كون الفعل موجبًا 
فلأن تعدد الدال مع اتحاد المدلول خلاف الأصل 
لحصول المقصود بواحد اتفاقًا وهاهنا اللفظ 
موضوع للإيجاب اتغاقا. فالقول يكون الفعل 
أيضا للإيجاب مصير إلى ماهو خلاف الأصل 
فلا يرتكب إلا يدليل كسا فى تعدد المدلول مع 
اتحاد الدال أعنى الاشتراك. وإطلاق الترادف 
على توافق القصول والفعل فى الدلالة على 
الإيجاب خلاف الاصطلاح لأنه إنما يطلق على 
توافق اللفظين. ولكن المقصود واضح. 


(؟) آية ؟7 سورة التور. 


ث 3 أصطير 


وقد يقال: إن الموضوع للسعانى إنما فى 
العبارات لا غير وهى وافية بالمقاصد بل زائدة 
عليها فيكون الدال على الإيجاب هو القول لا 
الفعل. وأيضا المقصود بالأمر من أعظم الملقاصد 
لكونه مَبْنىَ الأحكام ومناط الشواب والعقاب 
فيجب أن يختص بالصيفة ولا يحصل بغيرها 
كمقاصد الماضى والحال والاستقبال لا تحصل 
إلا بصيفتها. دكلاهما ضعيف لأن انحصار 
الموضوع فى اللفظ ووفاءه بالملقاصد فى حيز 
المنع. وعلى تقدير التسليم لا ينافى كون الفعل 
للإيجاب لأن القائلين به لايدعون كونه موضوعا 
لذلك بل يدعون أنه يجب علينا اتباع النبى عليه 
الصلاة والسلام فى أفعاله التى ليست بسهو ولا 
طيع ولا مختصةبه للدلائل الدالة على ذلك. 
وعظم المقصود لا يقتضى اتحاد الدال عليه. يل 
تعدده لشدة الاهتمام به وكثرة الاحتياج إليه ولهذا 
كثرت الألفاظ المترادفة فيما لهم به اهتمام. 

وأما الثالث: وهو إبطال احتجاجهم على الفرع 
فلأن كون فعله موجبا مستفاد من قوله عليه 
الصلاة والسلام «صلوا كما رأيتمونى أصلى» وهو 
صيغة الأمر لا من نفس الفعل وإلا لما احتيج لهذا 
الأمر بعد قوله تعالى «#أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول04". 

والأقرب أن يقال: وجوب الاتباغ فى الصلاة 
ثبت بهذا الحديث لا بالفعل فالموجب هو القول 


لاير (؟) 


(1)آية 47 سورة المائدة. 
(؟) المصدر السابق جد ” ص 14, 


. الكمال بن الهمام 

قال إن لفظ الأمر حقيقة فى القول 
المخصوص اتفاقًا ثم قيل مجاز فى الفعل وقيل 
مشترك لفظى فيهما وقيل مشترك معنوى وقيل 
موضوع للفعل الأعم من اللسائى وقيل موضوع 
لأحدهما الدائر بين القول الخاص والفعل. 

وبعد أن ذكر تسريف ابن الحاجب للأمر 
النفنسى وناقشه قال!!") 

الأليق بالأصولى تعريف الصيغى لأنه بحث 
علم الأصول عن الأبلة اللفظية السمعية من 
حيث يوصل العلم بأحوالها العارضة لها من عموم 
وخصوص وغيرها إلى قدرة إثبات الأحكام 
الشرعية للمكلفينء وإن كان مرجع الأدلة السمعية 
إلى الكلام النفسى. 

والأمر اللفظى اصطلاحًا صيفته المعلومة 
نزاو -كاضت) على سبيل الاستعلاء أو العلو أولة. 

وهو لغة الصيغة المعلومة فى الطلب الجازم أو 
اسمها كصيه ونزال مع استعلاء بخلاف فعل الأمر 
فإنه لا يشترط فيه الطلب الجازم ولا الاستعلاء 
فيصدق الأمر بالمعنى اللفوى مع العلو وعدمه. 
وعليه الأكثر وأهدر الاستعلاء والعلو . أبو الحسن 
الأشعرى وبه قال أكثر الشافعية. وأما المعتزلة 
فإنهم يعتبرون فى مفهومه العلو إلا أبا الحسين 
منهم ووافقهم أبو إسحق الشيرازى وابن الصباغ 
والسمعاني من الشافضمية ونقله القاضى عبد 
الوهاب فى الملخص عن أهل اللغفة وجمهور أهل 
(؟) التشرير والتحبير شرح العلامة امير الحاج على تحرير الإمام 


الكمال بن الهمام المليعة الأولى المطيعة الأميرية بولق جه 0 ص 137 , 
(8) المصدر السايق سج ١‏ اهن +5 5 


أصصير 13 


العلم واختاره مع الاستعلاء. غير أن المصنف قال: 
إنه لا أمر عند المعتزلة إلا الصيفة لإنكارهم 
الكلام النفسى وأن نفى الأشعرى العلو يرجح 
بكون العقلاء يلزمون الآدنى بأمر الأعلى. وتفيه 
الاستعلاء يترجح بقوله تعالى حكاية عن فرعون 
«فماذا تأمرون؟!') خطابًا لقومه فإنه أطلق 
الأمر على قولهم المقتضى له فعل غير كف ولم 
يكن لهم استعلاء عليه وكيف وهم كانوا يعيدونه 
والعبادة أقصى غاية الخضوع ثم قال:(") 

إن القاضى أبا بكر وإمام الحرمين والغزالى 
قد عرقوا الأمر بأنه «القول المقتضى بنفسه 
علاعة الكاسون يفعل المافور به قانوا فالقول 
احتراز عما عدا الكلام و«المقتضى» احتراز عما 
عدا الأمر من أقسام الكلام وأن قولهم «بنفسه» 
لقطع وهم من يحمل الأمر على العبارة فإئهنا 

وقال: إن هذا الحد يستطزم الدور ملاتتلاثة 
أوجه: هى ذكر الطاعة والمأمور والمأمور به فئ 
التعريف لأن الطاعة موافقة الأمر والمأمور مشتق 
من الأمر فيتوقف معرفة كل منهما على معرفة 
الأمر لأن المضاف من حيث هو مضاف لا يعلم إلا 
بمعرفة المضاف إليه. ومعتى المشتق منه موجود 
فى المثستق وزيادة والفرض أن الأمر يتوقف 
معرفته على هذه الثلاكة. 

ودفع هذا الاعتراض . نقلا عن القاضي عضد 
الدين . بأنا إذا علمنا الأمر من حيث هو كلام 
علمنا المخاطب به وهو المأمور وما يتضمنه وهو 
المأمور وفعله وهو الطاعة من غير توقف على 


(1]آية ١١١‏ سورة الأعراه. 
(؟) المصمدر السمايق د كس ١1‏ 7, 


معرفة حقيقة الأمر المطلوب بالتعريف. 

ثم نقض الدفع بما لا تدعو الحاجة إلى إيراده 
وأورد تعريفين آخرين أحدهما أن الأمر هو 
الخبر عن استحقاق الثواب واعشرض عليه 
والثانى تعريف المعتزلة أى جمهورهم وهو قول 
القائل لمن دونه افعل وناقشه بمثل ماسبق 7" 
رابعا: الزيدية 

قال الشوكانى!!*) المختار أن لفظ الأمر حقيقة 
فى القول الملخصوص فقط. 

وبعسد أن نقل مذاهب الأصوليين فى هذا 
ومناقشاتهم أورد التعريفات التى سبق إيرادها 
وما اعترض به على كل تعريف منها وقال.!") 

إذا تقرر ما ذكرنا وعرف ما فيه فاعلم أن 
الأولى بالأصولى تعريف الأمر الصيفى لأن بحث 
هذا العلم عن الأدلة السمعية وهى الألفاظ 
اللوصلة من حيث المعلوم بأحوالها من عموم 
وخصوص وغيرهما إلى قدرة إثبات الأحكام. 

والأمر الصسفى فى اصطلاح أهل العربية 
عبيقته المتقوئة سواء عاثت. على ييل الأستيلا: 
أو لاء وعند أهل اللفة هى صيفته المعلومة 
المستعملة فى الطلب الجازم مع الاستعلاء. 

هذا ياعتبار لفظ الأمر الذى هو «أ.م.ره 
بخلاف فعل الأمر نحو «اضرب» فإئه لا يشترط 
فيه ما ذكر بل يصدق مع العلو وعدمه. وعلى 
هذا أكثر أهل الأصول. 
([4) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكائي 
الملبمة الأولى سنة 1741ه معطيمة الحليى ص .3١‏ 


() المصدر السابق صن 517, 


0 


ا اليو 
ناك بي سسا سيب اس ا سس سس سك 


خامسا: الشيعة الجعضرية : 

قال فى قوانين الأصول!") 

الأمر على ما ذكره أكثر الأصوليين: هو طلب 
فعل بالقول استعلاء. والأولى اعتبار العلو مع ذلك 
كما اختاره جماعة. 

والمراد بالتعالى من كان له تفوق يوجب إطاعته 
عقلاً أو شرعا. وقيل هو الطلب من العالى. وما 
فيل باشتراكه مع ذلك بين الفعل والشأن وغير 
ذلك بعيد لعدم تبادرها. والمجاز خير من 
الاشتراك: والاستعمال أعم من الحقيقة. وظنى 
أن من يقول بأن الأمر . أعنى المركب من ١أ.م.‏ 
ره حقيقة فى الوجوب هو ممن يقول بالقول 
الأول. ولابد أن يقول به ليناسب تعريفه 
الاصطلاحى معناه العرفى إذ الاستعلاء ظاطاقر 
فى الالزام إذ لا معنى لإظهار العلو فى المندوت 
وادعائه كما لا يخفى. وهو الأظهر عندى لَلَبَنَاد 
وللآيات والأخبار مثل «#قليحذر الذين 
يخالفون عن أمره#4!! ؤوما مئعك أل 
تسجد إذ أمرتك14' «ولولا أن أشق على 
أمتى لأمرتهم بالسواك» وقوله يَكللِ ليريرة بعد 
قولها: «أتأمرنى يارسول اللهه حيث طلب 
مراجعتها إلى زوجها: «لا بل إنما أنا شافع». 

فكل ما ثبت كونه أمرًا أو صدق عليه هذا 
المفهوم يستفاد منه الوجوب لأن كون المشتقات 
من هذا المبدأ حقيقة فى الوجوب وكون المبدأ 
أعم منه كما ترى. فالوجوب مأخوذ من مفهوم 


(1) قوانين الأصول للمحشق الفقيه ميرزا أيو القام القمى صن /1١‏ 
طيع حجر 

(1) آية 377 سورة النور. 

(؟) أية ؟١‏ سورة الأعراف. 


الأمر فالتعريف الأول مناسب لمعتاه العرفى 
المتبادر منه. ومن يقول بعدم إفادته الوجوب ولا 
يأخذ الوجوب فى مفهوم الأمر فهو إما ممن 
يقول بأن الأمر هو الطلب من العالى لا من حيث 
إنه مستعل وهو باطل أو يأخذ الاستعلاء فى 
مفهوم الندب أيضا ويجعله أعم من الندب وهو 
باطل كذلك. 

ساد ...ا : الإياضية: 


قال صاحب طلعة الشمس؛!') اتفق الكل على 
أن الأمر حقيقة فى القول المخصوص. واختلفوا 
فيما عدا ذلك. وذكر الخلاف السابق بإيجاز. ثم 
عرف الأمر بأنه «طلب فعل غير كف لا على وجه 
الدعاء .؛ 

فِيدخل فى فوله «طلب فعل» النهى على 
يتذهب من جعل الترك فعلاً لكن خرج النهى 
بقوله «غثيبر كفء لأن النهى إنما هو طلب فهل هو 
كف. وبعضهم يرى الترك ليس بفعل فلم يؤكد 
هذا القيد لحصول التحرز عن النهى بقوله «طلب 
شعل» ودخل أيضا الدعاء وهو طلب العبد من ربه 
الهداية أو نوها لكنه خرج بقوله «لا على وجه 
الدعاء» فإن الطلب الجارى على وجه الدعاء لا 
يسمى أمرا . وزاد بعضهم قيدًا آخر وهو أن يكون 
على جهة الاستعلاء. وفسروا الاستعلاء بأنه 
إظهار العلو سواء أكان ذلك موجودا فى الآمر فى 
نفس الأمرأم غير موجود فيه واحترزوا بهذا 
الفيد عن قول الرجل لمن يساويه مرتبة «افعل 
كذا» وهو غير مستعل عليه فإن هذا عندهم 


(75) كتابي شرح طلمة الشمسن على الألفشية الأبى سهد عبد الله ين 
حميد السافي. فظطبعة الموسوفات يفضصر ىك ١‏ ص 28, 


أمير " 


ذفن باش الالتمامن: وقن اشقكل الضتف هذا 
القيد لميم احتياج الآمر إليه, ضإن الطّلب 
المخصوص يسمى أمرا سسواء حصل فى الآمر 
صفة الاستعلاء أم لم تحصل. وتخصيص الآمر 
للمساوى بالالتماس لا يمنع من تسميته أمرا 


حقيقة . 
صيغة الأمر 

من تتبع كتب الأصول فإنه يجدها لا تمنى 
بالاهتمام بتحديد صيفة الأمر على مذهب 
الجمهور القائلين بأن للأمر النفسى صيفًا خاصة 
كما سيتبين من عرض التقول فى ذلك. 
قول الغزالى في هذا المقام:!') 

حكى بعض الأصوليين خلافًا فى أن الأمر هل 
له صيغة؟ وهذه الترجمة خطأ فإن فقول الشارع 
أمرتكم بكذاء وأنتم مأمورون بكذا أو قول الصحابى 
أمرت بكذا . كل ذلك صيغ دالة على الأمر. 

وإذا قال: أوجبت عليكم أو فرضت عليكم أو 
أمركم بكذاء وأنتم معاقبون على تركه فكل ذلك 
يدل على الوجوب. 

ولو قال: أنتم مشابون على فعل كذا ولستم 
معاقبين على تركه فهو صيغة دالة على التدب 
فليس في هذا اختلاف. وإنما الخلاف في أن 
قوله أفعل هل يدل على الأمر بمجرد صيفته إذا 
تجرد عن القرائن فإنه قد يطلق على أوجه. وذكر 
الأوجه التى سنوردها عند ييان معانى الصيفة. 


(1) المستصفى جح ١‏ صن 111. 


ويقول الآمدى,") 

اختلف القائلون بكلام النفس: هل للأمر 
صيغة تخصه وتدل عليه دون غيره فى اللفة أم 
لا5 فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه 
الله . ومن تابعه إلى النفى وذهب من عداهم إلى 
الإثبات. قال إمام الحرمين والفزالى: والدى نرام 
أن هذه الترجمة عن الأشعرى خطأ. 

وذكر فى إيجاز ما نقلناه عن الغزالى فى وجه 
التخطئة وصور أن الهخلاف فى أن صيفة افعل: 
هل هى خاصة بالأمر أو لا لكونها مترددة بين 
محامل ومعان كثيرة يأتى ذكرها. 

ثم رد الآمدى هذه التخطئة فقال: 

واعلم أنه لا وجه لاستبعاد هذا الخلاق. 
وقيول القائل أمرتكء وأنت مأمور لا يرفع 
الإغلاف إذ الشلاف إنما هو فى صيفة الأمر 
الموضوعة للإنشاء وما كان مثل هذه الصيغ أمكن 
أن يُقال إنها إخيارات عن الأمر لا إنشاءات وإن 
كان الظاهر صحة استعمالها للأنشاء فإنه 
لا مائع من استعمال صيغة الخبر للإنشاء كما 
فى قوله: طلقت. وبعت: واشتريت ونحوه.(") 

وبيائه أنه إذا قال لزوجته: طلقتك فإن 
الطلاق يقع عليه إجماعًا ولو كان إخبارا لكان 
إخبارًا عن الماضى أو الحال لعدم صلاحية هذه 
الصيغة للاستقبال ولو كان كذتك لم يخل إما أن 
يكون قد وجد منه الطلاق أو لم يوجد فإن كان 


.7١8 الإحكام ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) المصسير السايق صن 31:؟, 


رف أصسير 
ام اس 


الأول امتنع تعليقه بالشرط فى قوله: «إن دخلت 
الدار» لأن تعليق وجود ما وجد على وجود ما لم 
يوجد محال. وإن كان الثانى وجب أن يعد كاذيا 
وأن لا يقع الطلاق عليه وهو خلاف الإجماعغ. 

وإن قدر أنه إخبار عن المستقبل مع الإحالة 
أيضا أن لا يقع به الطلاق كما لو صرح بذلك 
وقال لها ستصيرين طالفًا فى المستقبل فإنه لا 
يقع به الطلاق مع أنه صريح إخبار عن وقوع 
الطلاق فى المستقبل. فما ليس يصريح أولى. 

وإذا بطل كونه إخبارًا تعين أن يكون إنشاء إذ 
الإجماع منعقد على امتتاع الخلو منها فإذا بطل 
أحدهما تعين الآخد )١(‏ 

ومهسا يكن فإن معنى صيغة الشىء اللفظل 
الذى يستعمل للدلانة عليه. والألفاظ الت 
تستعمل للدلالة على الأمر لا تعدو خمسة أشياء: 
صيفة افعل؛ والمضارع المقترن بلام الأقبرءوايتم 
فعل الأمر. والمصادر الدالة على الطلب؛ والجملة 
الخبرية. كما ورد فى كتب الأصول والنحو 
والأصوليون لا يخرجون فى استمداد ذلك عن 
كتب النحو واللغة. 

ويقول الإسنوى(") فى شرح المتهاج: 

«إن البيضاوى شرع فى ذكر صيغة الأمر وفى 
اضعل ويقوم مقامها اسم الفعل والمضارع المقترن 
باللام». 

وكذلك قال ابن السبكى فى شرحه له:(؟) 


)١(‏ المصدر السايق من ١#‏ ؟. 
(؟) نهاية السول صن 84؟. 
(؟] الطلويح والتوضيع ص ؟ ه حوس 159 


«إن المراد بقوله . افعل ما يكون مشتقا من 
مصدر على طريقة اشتقاق افعل من الفعل». 

ويقول الغزى فى التعليق على ذلك:(*) 

«إن أسماء الأفعال الدالة على الطلب ملحقة 
بالأمر عند الأصوليين وإن المراد بقوله «على 
طريقة اشتقاق افعل» نوع هذه الطريقة وهى 
اشتقاق الأمر من المصدر مطلقًا فيتتاول أمر 
مزيدات وأمر الغائب.. ثم يقول: «إن الحق ما 
جاء فى إيضاح المفصل من أن اضشعل علم جنس 
لكل ما يدل على الطلب من لغة العرب».!*) 

وخير تعليق فى هذا المقام ما ذكره مثلاً 
خسرو إذ يقول: «إنه لم يرد بالطريقة خصوص 
هذه الطريقة لفساده بل نوع هذه الطريقة وهو 
طتريقة اشتقاق الفعل من المصدر مطلقًاء (5) 

ويقول النحويون فى كتبهم عند تقسيم 
الأفعانئ:إن علامة الأمر أن يقبل نون التوكيد مع 
دلالته على الأمر فإن دل على الأمر ولم يقبل 
النون فهو اسيم فعل كنزال يمعنى انزل ودراك 
بمعنى أدرك.!") 

وأما المضارع المقشرن بلام الأمر فشد ذكره 
النحويون فى جوازم الفعل المضارع فقالوا: إن من 
جوازم الفعل المضارع اللام الطلبية سواء كاثت 
آمرا ايجابيا نحو: «لينفق ذو سعة من سعته» أو 
دعاء نحو 8 ونادوا يا مالك ليقض علينا 
ربك1.4*) 


(5) المصمدر السابق. 

(8] المصيدر السايق. 

(1) الصدر السابق. 

() أوضع السالك س 4.9 مطبعة السعادة ستة 4ة1. 
(4) آية للا سورة الزشرف, 


أصير نف 


ولدينا فى السنة كثير من ذلك كقوله َك : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارهء!" 

ويقول ابن الملك استدراكها على من أراد أن 
يجعل تعريف الأمر شاملاً لكل الصيغ التى على 
طريقة افعل فقط إن هذا يخرج أمر الفائب عن 
التعريف.. ثم قال: «والأصوب أن يقال إن مراده 
من افعل ما يدل على طلب فعل ساكن الآخرءا") 

ويقبول الرهاوى: إن بعسضصهم يرى زيادة فيد 
آخر هو ما يوم مقام افمل ليتدرج الأمر من غير 
العربية وسائر صيغ الأمر ("ا 

وأما اسم الفعل فإن النحويين يعرفون اسم 
الفعل مطلقًا بأنه ما ثاب عن الفعل معنى 
واستعمالاً ويقسمونه ثلاثة أقسام كالفعل ويقولون 
إن وروده بمعنى الأمر كثير مثل صه ونزال./*) 

ويقولون إن منه ما هو متقول من ظرف بأو 
جار ومجرور نحو عليك يمعنى الزم وميهتفوله 
تعالى: «#عليكم أنفسكم14' أى الزموا شأن 
أنفسكم ونحو دوثك زيدا بمعنى خذه ومكاتك 
بمعنى اثبت وأمامك بمعنى تقدم ووراءك بمعنى 
تنح. ويكون منقولاً من مصدر سواء كان فعله 
مستعملاً نحو فضرب الرقاب أو كان فعله مهملا 
نحو بل زيدا فإنه فى الأصل مصدر فعل مهمل 
مرادف لدع وأترك. 


وفى الكتاب والسنة أمثلة عديدة لأسم الفعل 


(1) صحيع مسلم ص 45 ج ١‏ المطيعة المصرية. 
(؟) المثار جة ١‏ ص .11٠١‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(54) أوضع المسالك صن 158. 

(2) آية ٠١١‏ سورة المائدة. 


لا محال لذكرها هنا . 

ويقول الغزى فى تعليقه على التوضيع: إن 
أسماء الأفمال الدالة على الطلب ملحقة بالأمر 
عند الأصوليين فلا يضر عدم دخولها في تعريف 
الأمر!؟) 

وأما المصدر الدال على الطلب فقد نص عليه 
النحويون فى باب المفسعول المطلق فغقالوا إن 
المصدر يقوم مقام الفعل. قال ابن هشام: قد يقام 
المصدر مقام فعله فيمتنع ذكره معه ثم قسمه 
قسمين منهها ماله فعل ومن هذا التوع ماهو 
وافّع فى الطلب سواء كان دعاء نحو سميا ورعيا 
أو أمرا أو نهيًا نحو قيامًا لا قعودا!') ومنه قوله 
تعالى: «غضرب الرقاب» 1(" 

ويقول الألوسى فى الآية الكريمة إن ضسرب 
فى الآية منصوب على المصدر لفعل محذوف 
والأصل اضريوا الرقاب ضري (') 

وأما الخبر الدال على الأمر فقد نص عليه 
الأصوليون وعلماء البلاغة وهو مجاز فى ذلك 
ود تعرض له صدر الشريعة ابن مسعود وذكر 
نكتة التعبير به يدل صيغة افعل فقال.!["') 

«إن إخبار الشارع آكد من الإنشاء فى مثل 
هذا لأنه أدل على الوجود وإنما عسدل عن الأمر 
إلى الإخبار لأن المخبر به إذا لم يوجد يلزم كذب 
الشارع والمأمور به إذا لم يوجد لا يلزم ذلك فإذا 


(1) التلويح والتوضيح ص 46+ ج ؟. 
(؟) أوضع المسالك صن 355: 

(8) آية 14 سورة محمد. 

(8) بوع العائى ص 54 سج 11. 

)٠١(‏ التلويح والتوضيح ص 45 ج ؟. 


1 أمهير 


أريد المبالفة فى وجود المأمور به عدل إلى 
الإخبار مجازًا». 

وعلق التفتازانى على ذلك فقال)!") 

«ويما كان مدلول الخبر هو الحكم بشبوت 
مفهوم لمفهوم أو نفيه عنه فالمحكوم به فى خبر 
الشسارع إن كان هو الحكم الشرعى مثل قوله 
سبحانه «كتب عليكم الصيام»7) «واحل 
الله البيع وحرم الرياة فلا يخفى أنه يفيد 
ثبوت الحكم الشرعى من غير أن يجعل مجارًا 
عن الإنشساء وإن لم يكن المخبر به هو الحكم 
الشرعى فوجه إفادته للحكم الشرعى أن يجعل 
الإثبات مجارًا عن الأمر والنفى مجارًا عن النهى 
فيفيد ثبوتث الحكم الشرعى بأبلغ وجه لأنه إذا لم 
يتحقق ذلك لزم كدب الشارع وأطال فى رد شبهة 
ترد على ذلك». 

وفد تناوله السعد باختصيار فى شرحه على 
نلخيص المفتاح عند قوله «ثم الخبر فد يقع موفع 
الإنشاء وذكر أسبابًا منها أن ذلك يكون لحمل 
المخاطب على المطلوب بأته يكون ممن لا يجب أن 
يكذب الطالب ومثل له السمد بقولك لصاحيك 
الذى لا تحب تكزيبه: تأتينى هد ,!") 

ما تدل عليه صيغة الأمر 


أولا: مدشب الشافقفعية ومن وافقهم 
١-الغخزالى‏ 


قال الفزالى/؟) : الخلاف بين الأصوليين فى 
قول الشارع «افعل» هل يدل على الأمر بمجرد 
)١(‏ الصدر السايق. . 
(7)آية كنا سورة البقرة. 
(؟)انظر الشترح المطول علي تلخيس المفتاح صن 711, 
[4] الستصفى جه ا ص 19 1, 


صيفته إذا تجرد عن القرائن فإنه قد يطلق على 
أوجه منها: الوجوب كقوله «أقم الصلاة4") 
والندب كقوله: وفكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرا4!' والإرشاد كقوله إواستشههدوا 
شهيدين من رجالكم4!'! والإباحة كقوله 
«وإذا حللتم فاصطادوا4!'! والتأديب كقوله 
وَِةٍ لابن عباس «كل مما يليك»!"! والامتنان 
كقوله سبحانه #وكلوا مما رزقكم الله4 
والإكرام كفوله اد خلوها بسلا آمنين4 
والتهديد كقوله #اعملوا ماشئتم؟4 والتسخير 
كقوله «كوئوا قردة خاسئين14' ') والإهانة 
كقوله «ذق إنك أنت العزيز الكريم)('') 
والتسوية كقوله #فاصيبروا أو لا تصبروا» 
والإنذار كقوله #كلوا وتمتعواة والدعاء كقول 
القائل «اللهم اغفر لى» والتمنى كقول أمرىء 
القيس «ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى» ولكمال 
القدرة كقوله تعالى: #كن فيكون54). 

ثم قال" فهذه خمسة عشر وجها فى 
إطلاق صيغة الأمر فلابد من البحث عن الوضع 
الأصلى فى جملة ذلك ما هوة والمتجوز به ما هدة 

وهذه الأوجه عدها الأصوليون شفقا منهم 
بالتكثير وبعضها كالمتداخل فإن قوله: «كل مما 


[0] آية 6ل سورة الأسراء. 

(“]) أية 7 سورة الثور. 

(؟) آية 187 سورة البشرة. 

(4) أآية ؟ سورة المائدة. 

(4) المسروف أن هذا الحديث تعمر بن أبي سلمة رييب التبى عليه 
السلام وهو مروى فى صحيح البخارى في ثلاثة أحاديث كل منها فى 
شان عمر ين أبى سلمة راجع البخارى بشرع الكرهانى. 

([١٠]اية‏ 10 صورة اليقرة. 

(1١]ابة‏ 14 سورة الدخان. 

(7١)]أمة‏ لاغ سورة آل عمران. 

(؟١)‏ الستصيقى ع ١‏ مض 11,8. 


أفسسر 0 


يليك» جعل للتأديب وهو داخل فى الندب والآداب 
مندوب إليها. وقوله «تمتعواء للإنذار قريب من 
قوله «اعملوا ما شئتم4؟!' اليذى هو للتهديد . 

ومضى فى بحثه فقال: هلا تطول بتفصيل 
ذلك وتحصيله فالوجوب والندب والإرشاد 
والإباحة أربعة وجوه محصلة ولا فرق بين 
الاأرشاد والندب إلا أن الندب لشواب الآخرة 
والارشاد ئلثنبيه على المصلحة الدنيوية فلا 
ينقص ثواب بترك الإشهاد فى المداينات ولا يزيد 
بفعلة». 

«وقال فوم هو مشترك» وفال فوع يدل على 
أقَل الدرجات وهو الإباحة. وقال قوم هو للندب 
ويحمل على الوجوب بزيادة قرينة وفال قوم هو 
للوجوب قلا يحمل على ما عداه إلا بقرينة». 

«وسبيل كشف الغطاء أن ترتيب النظر في 
مقامين: 

الأول : فى بيان أن هذه المميغة مََتتَدِلَ 
على اقتضاء وطلب أم لاؤٍ 

الثانى : فى ييان' أنه إن اشتمل على اقتضاء 
فالاقتضاء موجود فى الندب والوجوب على 
اختيارنا فى أن الندب داخل تحت الأمر. فهل 
يتعبن لأحدهما؟ أو هو مشترك5 

ثم قال: قد أبعد من قال إن قوله أفعل مشترك 
ببن الإباحة والتهديد الذى هو المنع ويين الاقتضاء. 
فإنا ندرك التفرقة فى وضع اللغات كلها بين قولهم 
افعل ولا تفعل وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل 
حتى إذا قدرنا انتفاء القرائن كلها وقدرنا هذا 
منقولاً على سبيل الحكاية عن ميث أو غائب لا 
فى فعل معين من قيام وفعود وصيام وصلاة بل 


[!)آية ا صورة قصلت.. 


فى الفعل مجملاً سبق إلى فهمنا اختلاق معاني 
هذه الصيغ وعلمنا قطمًا أنها ليست أسامى 
مترادفة على معنى واحد كما أنا ندرك التفرفة بين 
قولهم فى الأخبار قام زيد ويقوم زيد وزيد قائم فى 
أن الأول للماضى والثانى للمستقبل والثالث للحال. 
هذا هو الوضع وإن كان قد يعبر يالماضى عن 
المستقبل وبالمستقبل عن الماضى لقرائن تدل عليه. 

كما شيندو] ناح من السك يدوا الأغر 
عن النهى وقالوا فى باب الأمر افعل وفى باب 
التهى لا تفعل وأنهما لا ينبئان عن معنى قوله إن 
شكت فافعل وإن شثت فلا تفعل فهذا أمر تعلمه 
بالضرورة من العربية والتركية والعجمية وسائر 
اللفات لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد 
ومع قريتة الإباحة فى نوادر الأحوال». 

؟ “رأى الآمدى 

فال الآمدى!!' «اتفق الأصوليون على اطلاق 
صِيفةبالأمر بإزاء خمسة عشير معنى وذكر 
الوجوب والندب والإرشاد والإباحة والتعجيز 
والإهانة والتسوية والدعاء والثمنى والتأديب 
والامتهان والإكرام والتهديد والإنذار والتسخير 
وكمال القدرة. 

ومثل لكل منها وجعل مثال التعجيز . الذى لم 
يذكره الفزالى . قوله سبحانه #كونوا 
حجارة4!". 

ثم قال: وقد اتفقوا على أن الصيغة مجاز 
فيما سوى الطلب والتهديد والإياحة غير أنهم 
اختلفوا فمنهم من قال مشتركة . كاشتراك لفظ 
القرء . بين الطلب للفعل وبين التهديد المستدعى 


3 الإحفاع ج + عن 759 
(؟)1آية +8 فيورك الأسراء . 


ا أصصير 


7س سس بي ير سس 


لترك الفعل وبين الإباحة المشيرة بين الفعل 
والترك. ومنهم من قال إنها حقيقة فى الإباحة 
مجاز فيما سواها ومنهم من قال إنها حقيقة فى 
الطلب ومجاز فيما سواه. وهذا هو الأصح. 
وذلك لأننا إذا سمعنا أن أحدا قال لغيره افعل 
كذا وتجرد ذلك عن جميع القرائن وغرضتاه 
كذلك فإنه يسبق إلى الأفهام مته طلب الفعل 
وافتضاؤه من غير توقف على أمر خارج دون 
التهديد المستدعى لترك الفعل والإباحة المخيرة 
بين الفعل والترك ولو كان مشتركًا أو ظاهرًا فى 
الإباحة لما كان كذلك وإذا كان الطلب هو السابق 
إلى الفهم عند عدم القرائن مطلقًا دل ذلك على 
كون صيفغة افمل ظاهرة فيه. 

ثم أورد سؤالاً مقتنضاه أنه يحتمل أن يكون 
دلالته طلب الفعل مبنيًا على عرف طارئ عَلَئ 
الوضع اللفوى كما فى لفظ الفائط والداية وإن 
سلم دلالته ما ذكرتموه على الظهور فى الظلبٌ 
غير أنه معارض بما يدل على ظهوره فى الإباحة 
لكوتها أقل الدرجات فكانت مستيقنة. 

وعقب على ذلك فقال: جواب الأول أن الأصل 
عدم العرف الطارئ ويقاء الوضع الأصلى بحاله 
وجواب الثانى لا نسلم أن الإباحة متيقنة إذ هى 
مقابلة للطلب والتهديد لكونها غير مستدعية 
للفعل ولا للترك. والطلب مستدع للفعل والتهديد 
مستدع لترك الفعل فلا تيقن لواحد منهما (') 

ثم انتقل الأمدى إلى تقسيم مدلول الصيغة 
فقال: إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة فى الطلب 
والاقتضاء فالمعل المطلوب لابد وأن يكون فعله 


(١)الإحكام‏ به ؟ هن آل 


راجحا على تركه فإن كان ممتنع الترك كان 
واجبا وإن لم يكن ممتنع الترك فإما أن يكون 
ترجيحه لمصلحة أخروية فهو المندوب أو دئيوية 
فهو الارشاد. 

ثم قال: إن الأصوليين اختلفوا فمنهم من قال 
إنه مشترك بين الكل وهو مذهب الشيعة ومنهم 
من قال إنه لا دلالة له على الوجوب والندب 
بخصوصه وإنما هو حقيقة فى القدر المشترك 
بينهما وهو ترجيح الفعل على الترك ومنهم من 
فال إنه حقيفة فى الوجوب مجاز قيما عذاه 
وهذا هو مذهب الشافعى كلت والفقهاء وجماعة ' 
من المتكلمين كأبى الحسين البصرى وهو قول 
الجساتى فى أحد قوليه. ومنهم من قال إنه 
حقيقة فى الندب وهو مذهب أبى هاشم وكثير 
مان الملتكلمين من المعتزلة وغيرهم وجماعة من 
الفتقهاء وهو أيضا متقول عن الإمام الشافعى 
وخسه الله تعالى. ومنهة من توقف وهو مذهب 
كالقاضى أبى بكر والفزالى وغيرهما وهو 
الأصد١(")‏ 

صصح 
*. رأى البيضاوى والإسنوى 

ذكر البيضاوى/!' أن صيغة افعل ترد لستة 
عشر معنى وقّد جعل نحو دكل مما يليك» داخلاً 
فى الندب ومثل التمعجيز بقوله سبحانه ؤَفأتوا 
بسورة4 وجعل من التهديد قوله سبحانه «قل 
تمشعواة ومثل للإباحة قوله سبحائه «كلوا» 
وذكر مما لم يورده الغزالى والأمدى الاحتقار نحو 
قوله سبحانه «بل ألقواة وهو حكاية عن قول 


(1) المصدر السابق صن .7١٠١‏ 
(5) نهاية السول ج ١‏ ص ”8؟. 


أصينل ذا 


موسى عليه السلام للسحرة حين خيروه بين أن 
يبدأ بالإلقاء أو أن يبدأوا. وكذلك التكوين نحو قوله 
سبحانه كن فيكون14') أيضيز الخبر مثل قوله 
عليه السلام «إذا لم نستح فاصنع ما شئت» وجعل 
عكس ذلك قوله سب حسانه «والوالدات 
يرضعن؟71' وقوله عليه السلام «لا تنكح المرأة 
المراة !"ا 

ويقول الإسنوى فى هذا المقام'"): إن هذه 
المعانى لصيغ يمتاز بعضها عن بعض بالقرائن ثم 
يقول: وسيأتى أن إطلاقها على ما عدا الإيجاب 
من هذه المعانى مجاز والمجاز لابد فيه من 
علاقة. 

واعترض الإسنوى على التمثيل للإباحة بقوله 
سبحانه «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 4ل(" 
فإن الأكل والشرب واجبان لإحياء النفش 
فالصواب حمل كلام المصنف على إرادة قولة 
تعالى «كلوا من الطيبات» !'! ثم إنه'يْجبَ 
أن تكون الإباحة معلومة من غير الأمر حتى تكون 
قرينة لحمئه على الإباحة كما وقع به العلم هنا 
والعلاقة هى الإذن وهى مشابهة معنوية أيضا(") 
وقد أطال الإسنوى بذكر علاقات المجاز 
واستطرادات أخرى فى المقام منها بيان الفرق 
بين الإياحة والامتنان والكلام فى أن الأدب من 


]١[‏ آية 7+ سورة آل عهران. 

(؟) آية 17؟ سورة البقرة. 

(؟) رواه ابن ماجه والدارقطنى بلفظ ءلا تزوج المرأة المرأة» كسا فى 
بلوغ المرام بشرح سيل السلام صن ١؟1‏ جه ؟. 

(!) نهاية السول ج ١‏ ص 01؟. 

(2) أية ١؟‏ سورة الأعراف. 

(1)آية ١ه‏ سوزة المؤستون, 

(9) اللصدر السايق ص 586 . 


المتدوب أو قريب منه وأن الأكل مما يليه واجب 
والفرق بين التكوين والتسخير وبين الاحتقار 
والإهانة. 
كانيا: الحنفية 

يقول اليزدوى:! إن من الناس من قال: إن 
الأمر مجمل فى حق الحكم لا يجب به حكم إلا 
بدليل زائد؛ واحتجوا بأن صيفة الأمر استعملت 
فى معان مختلفة: الإيجاب والندب والإباحة 
والتقريع والتوبيخ فإذا اختلفت وجوهه لم يجب 
العمل به إلا بدليل. 

وعلق البخارى على ذلك بأن المشهور فى 
الوجوه التى تستعمل فيها صيغة الأمر لها ثمانية 
عشر: الوجوب: والتدب؛ والإرشاد. والإباحة: 
والإكراء: والامتنان, والإهانة. والتتسوية, 
والتملجب. والتكوين وكمال القدرة؛ والاحتقار 
والإخبار والتهديد ويقرب منه الإنذار: والتعجيز, 
ايض والتمنى: والتأديب: والدعاء وقد قال 
البخارى إن التكوين وكمال القدرة شىء واحد وإن 
عبر بعضهم بالتكوين ويعضهم بكمال القدرة مع 
أن التمثيل مشترك وهو قوله تمالى: كن 
فيكون*؟. 

وقد فرق بين الإرشاد والندب بما فرق به 
الفزالى مما تقدم ومثل للتعجب بقوله سبحانه 
«أسمع بهم وأبصر»!" أى ما أسمعهم وما 
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وآما أبن الملك فإنه لم يتعرض لهذا الموضوع 
إلا على سبيل الاستطراد فى بيان أن هذه 


(4) كشف الأسرار دا ص .1١7‏ 
(4) آية 78 سورة هريم. 


7 أفع فحن 


سس ل سي يبت _ سس 


الصيغة قد تكون التهديد والتعجيز ونحو ذلك 1[') 
ثالثا: المتأخرون 

وهم الذين جمعوا بين طريقتى علماء الكلام 
ولعي 

يقول عبيد الله بن مسعود عن بيسان مذهب 
ابن سريج الذى يقول بالتوقف فى موجب الصيغة 
حتى يتبدن المراد:(؟) 

إن الأمر يستعمل فى ستة عشر معنى 
وأوردها على طريقة المنهاج للبيضاوى ولكنه 
اعتبر التأديب منقصلاً عن الندب ولم يذكر 
الدلالة على الخير. 

ويعلق التفتازانى على ذلك(" فيقول: 

إنهم اختلفوا فى المدلول الحقيقى لصيفة 
«أفعل» فذهب ابن سريج من أصحاب الشافعى 
إلى أن موجب الأمر أى الأثر الشابت به التوقفل 
لأنه يستعمل فى معان كثيرة بعضها حقيقة اتفنافًا 
وبعضها مجاز اتفاقًا فعند الإطلاق يكون مَيتَقَبا 
لعان كثيرة والاحتمال يوجب التوقف إلى أن يتبين 
المراد. 

فالتوقف عنده فى تعيين المراد عند الاستعمال 
أ فى تعيين الموضصوع له لأنه عنده مسوضوع 
بالاشتراك اللفظى للوجوب والتدب والإبياحة 
والتهديد . 

وذهب الفزالى وجماعة من المحققين إلى 
التوقف فى تعيين الموضوع له أنه الوجوب فقط 
أو الندب فقط أو مشترك بينهما لفظًا . 

وأما ابن السبكى فإنه يختلف عن غيره فى 


.111 شرع المثار جا فس‎ )١( 

(؟) التلويع على التوضيع ج 7 ص 01. 
]١(‏ المصيدر السبايق. 

(غ) جمع الجوامع ج اس +57 


هذا الموضوعا" فقد زاد فى صيغة الأمر الإذن 
كقولك لمن يطرق الباب «ادخل» والتكذيب نحو 
قوله سبحانه «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين014) 

والشورة كقوله سبحانه حكاية عن قول 
إبراهيم الخليل عليه السلام «فانظر ماذا 
ترى4. والاعتبار مثل قوله تعالى: «أنظروا 
إلى ثمره إذا أثمرة7'' وإرادة الامتثال كقولك 
لآخر عند المطش «اسقنى ماءه. والتفويض نحو 
قوله تعالى: (فاقض ما أنت قاض4!') 
والإنعام كقوله تمالى: #كلوا من طيبات ما 
رزقناكم؟+7”) ١‏ 

وأوضح العطار فى حاشيسته على جمع 
الجوامع معنى إرادة الامتثال فى قول العطشان 
«اسيقنى» فقال: إن ذلك العطشان لا غرض له من 
الظطلب إلا إرادة الامتثال وقال: إن ذلك مقيد بما 
إذ!لم.يكن الطالب ممن تجب طاعته كالسيد وإلا 
كانت للوجوب أو الندب يمعنى الطلب الجازم أو 
غيره لاا الوجوب الشرعى . 

وعلق على كون الصيفة فى مثل قولك للطارق 
«ادخل» بمعتى الإذن بأن هذا إذا كانت الصيفة 
من غير الشارع. 

وهناك بعض تصويرات وإيضاحات لبعض 
الفروق فيما يشتبه أحيانا كالتكوين وكمال القدرة 
والامننان والإباحة وتصور الإنمام بأنه التذكير 
بالنعمة وغير ذلك مما لا مجال للاطالة بذكرمزه). 


(8] آية 57 سورة آل ههران. 

(1) آية 44 سسورة الأنعام. 

() آية ؟7 سورة عله. 

(8) آية 11١‏ سورة الأعراف. 

(5) جمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية الفظار جا ص70 وما 
يغعيها . 


أميبر اعم 


رابعا : الزيدية 


يقول الشوكانى بعد أن أوضح الخلاف بين علماء 


الأصول فى صيغة افعل ومايهى معناه شل هى . 


حقيقة فى الوجوب أو فيه مع غيره أو فى غيره !') 


«اعلم أن هذا النزاع إئما هو فى المعنى 
الحقيقى للصسيغة وأما مجرد استعمالها فقد 
تستفمل فى معان كتيرة». 

ثم قال بعد أن نقل عن الرازى فى المصحصول 
خمسة عشر وجها بأمثلتها: 

«فهذه خمسة عشر معنى ومن جعل التأديب 
والإنذار معنيين مستقلين جعلها سبعة عشر معتى. 
وجعل بعضهم من المعانى: الإذن نحو «كلوا من 
الطيبات؟ والخير نحو #فليضهكوا قلياد 
وليبكوا كثير!4 والتفويض نحو «فاقض ما 
أنت قاضص؟؟' والمشورة كقوله «فانظر ماذا 
ترى4؟('! والاعتبار نحو «انظروا إلى ثمّره:إذا 
أثمر؟!' والتكذيب نح و #قل هاتوا 
برهانكم4! والالتماس كقولك لنظيرك «اضمل» 
والتلهيف نحو «موتوا بغيظكم» والتبصير نحو 
«فدرهم يخوضوا ويلعبوا4! ! فتكون جملة 
المعانى ستة وعشرين معنى. 
خامسا: الشيعة الجعفرية والإباضية 


يصورزر الكاظمى مصلك الشيعة الجعفرية فشى 


)١(‏ إرشاد الفحول صى/ة, 
(؟] آية ”8 سورة كله . 
(؟)آية ٠١7‏ سورة الصافات. 
(غ) آية 55 سورة الأتعامع. 
(©)آية 14؟ سورة الأنبياء. 


([1)آية 45 سورة الزشرف. 


كتابه فوائد الأصول إذ أنهى معانى صيغة الأمر 
إلى أربعة وعشرين معنى عد منها الطلب 
والتعجيز والتهديد وغير ذلك مما لاا يخرج عما 
سبق إيرادوا"" وأما الإباضية فيقول صاحب طلعة 
الشمس: 

«حكم الأمر المعرف بأن طلب فعل غير كف 
لا على وجه الدعاء هو الوجوب وضعًا وشرعا 
مالم تصرفه عن معنى الوجوب قرينة./*) 

فإن قامت قرينة تمنع الأمر من إرادة الوجوب 
صرف إلى ما تقتضيه القرينة من المعانى مجارًا 
كما صرف إلى الندب والاباحة والإرشاد وإرادة 
الامتثال والإذن والتأديب والامتنان والتهديد ومثل 
لكل من هذه المعائى (3) 
مارتفيده الصيغة على سبيل الحقيقة 

«اثفق الأصوليون على أن صيغة افعل مجاز 
فيما سوى الطلب والتهديد والإباحة غير أنهم 
احَتلفوا فمنهم من قال إنها مشتركة بين الطلب 
للفعل وبين التهديد المستدعى لترك القعل وبين 
الإباحة المخيرة بين الفعل والترك. ومنهم من فال 
إنها حقيقة فى الإباحة مجاز فيما سواها. ومنهم 
من قال إنها حقيقة فى الطلب مجاز فيما سوام». 

هذا هو تلخيص الآمدى للمسألة وقد علق 
على الرأى الأخير بقوله: دوهو الأصحء!' ') وفيما 
يلى آراء الأصوليين. 


(“) قوائك الأصول صن 11 : 

(4) طلعة الشمس هج ١‏ صن 8؟. 
[9) الصدر السابق ص 9؟. 

)٠١[‏ الإسكام للآمدى ح ” صن + ؟. 


1 أصصير 
!7 لالس سس لس سس نري بلسي 


القائلون بأن صيغة الأمر 
تفيد الوجوب على سبيل الحقيقة 

جاء فى المنهاج وشرحه:!") 

إن مذهب الجمهور فى صيقة الأمر أنها إذا 
نجردت من القراتئن تدلى على الوجوب حقيقة 
وقد نقله فى الملحصول عن أكثر الفقهاء 
والمتكلمين وقال إنه الحق وفى الإحكام للآمدى 
والبرهان لإمام الحرمين أنه مذهب الشاضعى 
وفى شرح اللمع للشيخ أبى إسحق الشيرازى أنه 
الذى أملاه الأشعرى على أصحاب أبى إسحق 
الاسقرابيثئي بيغداد. 

ولكن هل يدل على الوجسوب بوضع اللغة أو 
الشرع فيه مذهبان محكيان في شرح اللمع: 

الأول : وهو كونه بوضيع اللفة نقله في 
البرهان عن الشافعى ثم اختار هو أنه بالشذرع 
وفى المستوعب فول ثالث أنه بالفعل. وفيما يَلَىَ 
مسلك كل فريق من أرياب هذه المذاهب. 
١‏ -البيضاوىي 

يستدل البيضاوى على مذهب الجمهور 
بخمسة أوجه بينها الإسنوى فى شرحه؛!؟) 

الأول : أن الله سب حسائه ذم إبئيس على 
مخالفته قوله #اسجدوا لآدمة فقال سبحانه 
«ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك4!" لأن 
هذا الاستفهام ليس على حقيقته فإنه تعالى عالم 
بالمانع فتعين أن يكون للتوبيخ والذم وإذا ثبت الذم 
على ترك المأمور به ثبت أن الأمر للوجوب إذ لو 
لم يكن للوجوب لكان لإبليس أن يقول له سبحانه: 


)١(‏ هامش التقرير والتعبير ج ١‏ من 08؟. 
[؟) نهاية السول ج ا ص 511؟1. 
[؟) أية ؟١‏ سورة الأعراف. 


إنك ما ألزمتنى ففيم ألزه؟ 

وأيضا لو لم يكن للوجوب للا توجه الذم على 
أبليس على الترك لأنه غير الواجب لا يذم تاركه. 

الدليل الثانى: قوله تعالى «وإذا قيل 
لهم اركعوا لا يركعون4!'! أى صلوا. 

قال الإسنوى: وتقريره كالذى قبله!*). 

الدليل الثالث: أن تارك الأمر . أى المأمور 
به مخالف لذلك الأمر والمخالف عرضة للمعذاب 
يقول الله سبحانه «فليحدر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم4!!! فقد أمر سبحانه مخالف أمره 
بالحذر من المذاب ولا يكون ذلك إلا بعد قيام 
المقتضى لوقوع العذاب فثبت أن تارك الأمر 
عرضة لوفوع العذاب ولا معنى للوجوب إلا هذا. 

الدليل الرابع: أن تارك الأمر عاص لقوله 
سبحانه حكاية عن فول موسى لهارون 
«#أفعضيت أمرى# وقوله تعالى «لا يعصون 
الله ما أمصرهم4!" وكل عاص يستحق التار 
لقوله سبحانه #ومن يعص الله ورسوله فإن 
له نار جهنم خالدين فيها أبدا4!") عبر 
بمن التى هى للعموم فدل على ما قلنا فينتج أن 
تارك الأمر يستحق النار ولا معنى للوجوب إلا 
ذلك, 
٠‏ الدليل الخامس: أن النبى عليه السلام 
دعا أبا سعيد الخدرى وهو فى الصلاة فلم يجيه 
فقال الرسول عليه السلام: ما منعك أن تجيب 


(1]آية خط سورة المرسالات. 
(8) المصدر السابق. 
(1)آية ؟7 سورة النور. 
[7) آية 7 سورة التجريم. 
(4]آية ؟ سورة الجن. 


أصيرل ا 


وقد سمعت الله سبحانه يقول: *يا أيها الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم4!') وهذا الاستفهام ليس على حقيقته 
لأنه عليه الصلاة والسلاع علم أنه فى الصلاة 
فتعين أن يكون للتوبيخ والذم فدل على أن الأمر 
يفيد الوجوب/"!. 

وقد ذكر البيضساوى الإسئوىي عددا من 
الاعتراضات على هذه الأدلة وتولى الرد عليها 
بما لا تدعو الحاجة إلى ذكرة. 
؟" -اليزدوى ش 

وأما الإمام البزدوى الحنفى فإنه يستدل على 
إفادة الأمر الوجوب بقوله(). 

إذا ثبت أن الأمر موضوع لمعئاه المخصوص به 
كان الكمال أصلاً فيه فثبت أعلاه على احثمال 
الأدنى إذ لا قصور فى الصيغة ولا فى ولاية 
المتكلم. 

وقد أوضح عبد العزيز البخارى ذلك عقال؟ 

إذا ثبت أن الأمر موضوع للمعتاه الملخصوص 
وهو طلب الفعل كان الكمال أصلا فى ذلك المعنى 
لأن الناقص ثابت فى وجه دون وجه وكماله 
بالوجوب لا بالندب لأن استحقاق العقاب لما ترتب 
على ترك المأمور به كترتب الشواب على فعله دل 
على أن إتيان الفعل مطلوب من كل وجه فيثبت به 
كمال الطلب من جانبه. وكذا المطلوب وهو إتيان 
الفمل عسل دمن نينب اللقنسيو غايا :كان 
الندب ففيه نقصان فى جانب الطلب لعدم ترتب 
العقاب على تركه وكذا لا يؤدى إلى وجود 
)١(‏ آية 17 سورة الجن. 


(؟] آية 4؟ سورة الأئغال. 
(؟) المصدر السايق صن 58؟. 


المطلوب غالبا وإذا كان كمال الطلب فى الوجوب 
وجب القول به إذ لا قصور فى دلالة الصيغة على 
الطلب لأنها موضوعة لذلك. ولا فى ولاية الأمر 
لأنه مفترض الطاعة يملك الإلزام. 

وأيد ذلك بما نقله عن أبى اليسر من أن الأمر 
لفظ فكان المراد به خاصاً كاملا لأن الأصل فى 
الأشياء الكمال والنقصان عارض والكمال إنمأ 
يكون بالوجوب لأآن الوجوب يحمله على الوجود 
فكان الوجود بواسطة الوجوب مضافاً إلى الأمر 
السابق فمن جعل الأمر للإباحة أو الندب جعل 
النقصان أصلاً والكمال نعارض. وهذا قلب 
القضية. 

ثم قال البزدوى: والحجة لعامة العلماء 
المائلين بالوجوب من الكتاب والإجماع والدليل 
اللثقول. 

أمنا الكتاب فقوله سبحانه: #إثما قولنا 
لشىء _إذا أردناه أن نقول له كن 
فيُكون74') ثم قال: إن هذا مينى على أنه أريد 
به ذكر الأمر بكلمة «كن» والتكلم بها على سبيل 
الحقيقة وقد أجرى سنته فى الإيجاد بعبارة 
الأمر ولو لم يكن الوجود مقصوداً بالأمر ما 
استقام قرينة للإيجاد بعبارة الأمرل""). 

وأيد البخارى ذلك يقوله: إن الفاء فى قُوله 
سبحانه «فيكون» لبيان أنه نتيجة للأول ثابت به 
كما يقال: أطعمه فأشبعه وسقاه فأرواه فلو لم 
يكن الوجود مستفاداً بالأمر فى قوله «كن» لكان 
قوله دكن فيكون» بمنزلة فولك: سقيته فأشبعته 
وأطممته فارويته أى أنه لا يكون هناك ارتباط 


(غ)آية 18 مموؤرة الروم. 


؟؟ 


0 


تسل ل لحر ل 


للسابق مع اللاحق وهذا لا يجوز من الشارع. 

واستدل البزدوى لهم من الكتاب أيضا بقوله 
سيحانه #ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره»(") فقد نسب وأضاف القيام 
إلى الأمر وذلك دليل أن الوجود معقود بالأمر("). 

وفال البخارى ؛ إن المراد بالقيام الوجود فى 
بعض التأويلات فيصير الأمر سبياً للوجود 
واستدل اليزدوى أيضاً بآية «فليحذر الذين 
يخالفون عن أمردة ' الآية وقد سبق 
إيرادها فيما استدل به البيضاوى وقد وجه 
البخارى الاستدلال بها يمثل ما وجهه الإسئوى 
وأشار إلى أن الاستدلال فى هذه الآية معترض 
بعدة اعتراضات لم يذكرها ثم استدل اليزدوى 
بالإجماع فقال:!*) 

وكذلك دلالة الإجماع حجة لأن من أراد طلِكٍ 
فعل لم يكن فى وسهه إلا أن يطلبه بلفظ الأمر. 

ويعلق البسخارى على ذلك بقوله: إن الفبقملاء 
أجمعوا على أن من أراد أن يطلب فعلا من غير 
لا يجد لفظأ موضوعاً لإظهار مقصوده سوى 
صيغة الأمر فهذا الإجماع يدل على أن المطلوب 
من الأمر وجود الفعل وأنه موضوع له وإلا لم 
يستهم طلبهم الفعل من المأمور بهذه الصيغة. 

هذا هو المراد بدلالة الإجماع والدلالة تعمل 
عمل الصريح إذا لم يوجد صريح يخالفه ثم ذكر 
اليزدوى الدليل المعقول نقال:(0) 

إن تصساريف الأفعال وضعت لمعان على 
الخصوص كسائر العبارات فصار مغني المضى 


. ١1١ المسدر السابق صن‎ )١( 

(؟) المصير السايق صن 1١8‏ . 

(؟) ايه 15 سورة النور. 

[غ) الصدر السايق جح ١‏ صن 117. 


5 المصدر الصسايق, 


للماضى حقاأً لازمأ لا ينصرف عنه إلا بدليل 
وكذا الحال؛ واحتمال أن يكون للاستقبال لا 
يخرجه عن موضوعه وهو الحالء فكذلك صيفة 
الأمر لطلب المأمورية فتكون المأمورية حقأ لازماً 
بالأمر فى أصل الوضع ليفيد الأمر ضائدته. 
فقضية الأمر لغة ألا يثيت إلا بالامتئال. 
* - النسفى وابن الملك؛(١)‏ 

يصور النسفى وشارحه ابن الملك ذلك الرأى 
فيقول: 

إن موجب الأمر المطلق الوجوب لانتفاء الخيرة 
عن المأمور بالأمر بالنص وهو قول عامة العلماء 
واستحقاق الوعيد لتاركه. 

وقد بين ابن الملك كلمة «النص» بأن وله 
تعالى +ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟4ة(") 
بعد قوله #اسجدوا لآدم» فإنه ورد فى 
متقترض الذم على المخالفة فعلم أنه لا اختيار 
للتتأموقفيما أمر به وهو دليل الوجوب. 

وشيل إن المراد بالنص آية #وما كأن لون 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم»1". 

وفد علق على ذلك الرهاوى بقوله: 

إن هذا النص هو المناسب للمقام والمعنى: ما 
صح للمؤمنين والمؤمنات إذا حكم الله ورسوله 
حكماً أن يختاروا من أمرهما شيئا ويتمكنوا من 
تركه بل يجب عليهم المطاوعة فى جميع 
أوامرهما وإذا انتفت الخيرة عن المأمور ديفن 
الوجوب. 


(1) المثان وشرحه مي .17١‏ 
(؟) آية 17 سورة الأعراق 
(ثم] آية 77 سورة الأحزاب, 


أفبر نذا 


واستدل النسفى وشارحه أيضاً على الوجوب 
باستحقاق الوعيد لتاركه فى قوله «فليحذر الذين 
يخالفون,!") 

كما استدلا بدلالة الإجماع والمعقول/!"! ولم 
يخرجا عمانقلناه عن الإسنوى واليؤدوى 
وشارحه إلا فى بعض استطراد غير جوهرى 
شمن شاء هليرجع إلى ما كتبا. 
5 - ويقول الكمال بن الهمام: 

واختار الكمال بن الهمام أيضأ أن صيغة الأمر 
حقيقة فى الوجوب فقط وبعد أن استدل على 
ذلك بما لا يخرج عما سبق إيراده قال!!") 

لنا على المختار ‏ وهو الأول «الوجوب» أنه 
تكرر استدلال السلف بصيفة الأمر مجردة عن 
القرائن على الوجوب استدلالا شائهاً بلا نكير. 
فأوجب العلم العادى باتفاقهم على أنها له 
كالإجماغ القولى على ذلك. 

وقد نهج نفس منهجه اليهارى فى كتابة-.مسلم 
الشبوت(؟!, 


ه - وقال ابن السيكىي والمحلى وصدر 


الشريهة: 
وقد أيد هذا الأتجاه كل من صدر الشريعة 
وابن السبكى والمحلى فيقول صدر الشريعة!": 
إن أكثرهم على الوجوب ثم يسوق أدلتهم 
السابقة. 
ويقول ابن السبكى والمحلى!': الجمهور قالوا 
هى حقيقة فى الوجوب فقط واختلفوا فى أن 


.١؟8 المصدر السايق من‎ )١( 

(1) المصدر السايق ص 171. 

(؟) التقرير والتحبير جح ١‏ ص .5١14‏ 

(4) مسملم الثبوت للملامة البهاري مع منهراته ج ١‏ صن ؟١7‏ المطبعة 
الحسيتية . 


ذلك مفاد الصيغة لفة أو شرعاً أو عقلاً: ثم قال 
المحلى: 

وجه أولها الصحيح عند الشيخ أبى إسحاق 
الشيرازى أن أهل اللغة يحكمون باستحقاق 
مخالف أمر سيده مثلاً بصيغة افمل للعقاب. 

ومن قال إن مفاد الصيفة الوجوب عقلاً قال: 
إن ما تفيده لفة من الطلب يتعين أن يكون 
الوجوب لأن حمله على الندب يصير المعنى «افعل 
إن شتته وليس. هذا القهيد مذكوراً وقويل بمثله 
فى الحمل على الوجوب فإنه يصير المعنى «اففل 
من غير تجويز ترك». 
؟ - الظاهرية : 

يقول ابن حزم فى كتاب الإحكاء!": 

إن جميع أصحاب الظاهر على أن صيغة 
الأمير تدل على الوجوب حتى يقوم دليل صارف 
عن ذلك. وهذا هو الذى لا يحوز غيره. 

ثم قال(): 

إن أول الأدلة على أن صيغة الأمر تدل على 
الوجوب ما لم يقم دليل صارف عن ذلك أنه لا 
يعقل أحد من أهل كل لغة ‏ أى لغة كانت من 
لفظة افعل أو اللفظة التى يعبر بها فى كل لغة 
عن معنى افعل غير الوجوب. 

ثم يقول("): 

اعلم أن الوعيد من الله قد اقترن بجميع 
أوامر نبيه فى قوله سبحانه #قليحذر الذين 
(5) التوضيح والطويح جه " عن 97 
(1) جمع الجوامم جه اضن 175197. 
(؟) الإحكام فى أصول الأحكام ج ؟ ص ؟ مطبعة السمادة الطبعة 
الأولى سنة 111اش. 


(4] المصدر السابق ىك ؟ من ١١‏ . 
[4) الصدير السابق جه ؟ من 12. 


ذبن 


م 


ابيب ا ا 0 


يخالفون عن أمره4!'! فاقترن التحذير من 
الفتنة والوعيد بكل من خالف عن أمره يَلة. 

ثم قال: وإن ما خرج من الأوامر عن استحقاق 
العذاب المنصصوص فى الآية على تركه بخروجه 
إلى معني الندب إنما هو مستثنى من جملة ما 
جاءت الآية به بمنزلة المنسسوخ الخارج عن 
الوجوب فلا يبطل ذلك بقاء سائر الشريعة على 
الاستعمال. وكذلك خروج ما خرج بدليله إلى 
الندب ليس بمبطل بقاء ما لا دليل على أنه ندب 
على استحقاق العذاب على تركه إلا أن الوعيد 
قد حصل مقروناً بالأوامر كلها إلا ما جاء إجماع 
متيقن أو نص منقول إلى النبى يي بأنه لا وعيد 
عليه لأنه غير واجب ولا يسقط شىء من كلام 
الله تعالى إلا ما أسقطه وحى له تعالى آخر 
فقتل (7) 

ثم أورد من الأدلة قول النبى يتا «كل امدق 
يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا يارسول الله ومن 
يأبى؟ قال: «من أطاعتى دخل الجنة ومن مصائى 
من ا 

ثم قال: إن الله سبحانه وتمالى يقول: «#ومن 
يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم74 
ولا عصيان أعظم من أن يقول اللّه ورسوله اضعل 
كذا فيقول المأمور: لا أضمل إلا إن شئت أن أفعل 
ومباح لى أن اترك ما أترك ما أمرتمائى به. 

واستدل أيضأ بحديث: «إن الله فرض عليكم 
الحج» فقال رجل: أفى كل عام يارسول اللّه؟ 
وكرر ذلك فقال طليكة: «لو قلت نعم لوجبت ولو 


)١1(‏ آية 17 سورة النور. 
(؟) المسدر السايق ص .١18‏ 
() آية 75 سورة الجن. 
(1) المصدر السابق صن ؟77. 


وجبت ما قمتم بها فإذا أمرتكم بالشىء فخذوا 
منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 
ضبين عيِتّة أن كل ما أمر به فهو واجب ولو لم 
يقدر عليه. وأطال في بيان ذلك ثم قال :(؟) 

وليس يقابل الأمر الوارد إلا بأحد ثلاثة أوجه 
لا رابع لها نعلم ذلك بضرورة الطبيعة وببديهة 
العقل: إما الوجوب وهو قولنا. وإما الندب 
والتخيير فى ذ.ل أو ترك وقد أبطل الله عز وجل 
هذا الوجه فر شوله تمالى «أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم04"). 

وإما الثرك وهو المعصية فأخبر تعالى أن من 
فعل ذلك فقد ضل ضلالاً مبينا. فارتفع الإشكال 
كله. 
- الزيدية : 

اختار الشوكانى ما ذهب إليه الجمهور من أن 
صيفة افمل وما فى معناه حقيقة فى الوجوب!') 
وَأود“ادلتهم على نحو ما سبق للبيضاوى ومما 
أوود متها 

ما صح عنه وَييعٌ من قوله «لولا أن أشق على 
أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» وكلمة لولا 
تفيد انتفاء الشىء لوجود غيره فهنا تفيد انتفاء 
الأمر لوجود المشقة فهذا يدل على أنه لم يوجد 
الأمر بالسواك عند كل صلاة والإجماع قائم على 
أنه مندوب فلو كان المندوب مأموراً به لكان الأمر 
قائماً عند كل صلاة فلما لم يوجد الأمر علمنا 
أن المندوب غير مأمور به. ١ش‏ 

وبما وقع فى قصة بريرة لما رغبها رسول الله 
يليه فى الرجوع إلى زوجها فقالت: اتأمرنى 


[8) آية 51 سورة الأسزاب 


3( إرشاد الفحول ص ل 


أممر الا 


بذلك5 فقال: لا إنما أنا شافع» فنفى خخ الأمر 
منه مع ثبوت الشفاعة الدالة على الندب وذلك 
يبدل على أن المثدوب غيرهامور به وإذا كأن 

وبما استدلوا به من أن لفظ أفعل إما أن يكون 
فيهما معأأو فى غيرهما والأقسام الثلاثة 
الآخرة باطلة فتعين الأول. 

لأنه لو كان للندب فقط نا كان الواجب مآموراً 
به فيمتئع أن يكون الأمر للندب فقط ولو كان 
لهما لزم الجمع بين الراجح فعله مع جواز تركه 
وبين الراجح ضعله مع المنع من تركه والجمع 
بينهما محال. ولو كان حقيقة فى غيرهما لزم أن 
يكون الواجب والمندوب غير مأمور بهما وأن يكون 
الأمر حقيقة فيما لا ترجح فيه وهو باطل. 

ومعلوم أن الأمر يفيد رجحان الوجود على 
العدم وإذا كان كذلك وجب أن يكون مائهما عن 
الترك!'). 

ثم فال : 

إذا تقرر لك هذا عرفت أن الراجح ما ذهب 
إليه القائلون بأنها حقيقة فى الوجوب فلا تكون 
لغيره من المعانى إلا بقرينة لما ذكرناه قعل الآدلة. 
ومن أنكر استحقاق العبد المخالف لأمر سيده 
للزم وأنه يطلق عليه بمجرد هذه المخالفة اسم 
العصيان فهو مكابر ومباهث فهذا يقطع النزاع 
باعتيار الفعل. وأما باعتبار ما ورد فى الشرع وما 
ورد من حمل أهله للصيغ المطلقة من الأوامر 
على الوجوب ضفيما ذكرناه سابقاً ما يفنى عن 


(1) المصدر السابق صن 45. 
(؟) الصدر السابق ضن 399 . 


التطويل. ولم يأت من خالف هذا بشىء يعتد به 


أصلذا"!, 
- الشيعة الجعفرية والإياضية : 
يقول صاحب قوانين الأصول؛!"! 
إن صيغة افعل مع قطع النظر عن القرائن 


تفيد الوجوب اللفوى ويضميمة المقام يتم الوجوب 
الاصطلاحى وهذا هو مراد القائل بكونها حقيقة 
فى الوجوب. 

وتكلم عن اختلاف الأصوليين فى حكم 
الصيغة!*) واختار أثها للوجوب قائلاً إنها الأقرب 
ثم فال !(*) 

التحقيق أن لفظ الأمر حقيقة فى الطلب 
الاستعلائى على سبيل الوجوب وهو المتبادر منه 
عرفا وصيغة افعل كثيراً ما تستعمل فى غيرها 
هنا باللعنى فكون الأمر حقيقة فى الوجوب لا 
يسلتلزم كون افعل حقيقة فيه. ولذلك أفردوا 
البحث فى كل منهما فما اخترناه من كون الصيغة 
للوجوب إنما هو للتبادر فى الصيغة لا من أجل 
كونها مصداقاً للأمر وإن كنا نقول يكون الأمر 
أيضأ حقيقة فى الوجوب. 

وساق من الأدلة ما لا يخرج عما سبق إيراده. 

وأما الإباضية فيقرر مذهبهم صاحب طلعة 
الشمس إذ يقول!'): 

إن حكم الأمر المعروف بأنه طلب فعل غير 
كف لا على وجه الوفاء هو الوجوب وضعاً وشرعاً 
ما لم تصرفه عن معنى الوجوب قرينة فإن القول 
الطالب وإن كان شاملاً فى ذاته للوجوب والندب 


() قواثين الأصول صن 45.. 
(2) المضدر السابق عن 7/: 
(5) المسير السسايق ذى. 

[1) طلعة الشمس بج ١‏ ص 58. 


؟ 


أمير 


٠٠٠77‏ ح اناا سس يبب لت بيس لسلس 


لأن كلا منهما مطلوب فالوجوب إنما تعين بآدلة 
خارجة عن ذات الطلب. واستدل ببعض ما سبق 
وبنى عليه أنه إذا ثبت ذلك «ثبت المطلوب وهو أن 
الأمر المطلق «صيغة افعل التى لم تشيد بقريئة؛ 
للوجوب بالكتاب والسنة!'! ثم قال: إن ذلك هو ما 
عليه الجمهورا"!. 

وقد تبين من هذه النقول مذهب الجمسهور 
فيما نقيده الصيغة على سبيل الحقيقة وأدلتهم 
على اختلاف مناهج الاستدلال مع اتفاقهم على 
أنها حقيقة فى الوجوب ما لم تصرف عن إفادته 
بعض القرائن. 

القائلون بأن صيغة الأمرتدل حقيقة 
على غير الوجوب 

وأما غير الجمهور فإنهم يختلفون عنهم فى 

ذلك: 


- فمنهم من يرى أن صيفة الأمر حقيقية فى 


التدب. 

- ومنهم من يرى أن صيفة الأمر حقيقة فى 
الإباحة. 

- ومنهم من يقول إنها مشكرك لفظى بين 
الوجوب والندب. 


- ومنهم من يقول إنها مشترك لفظى بين 
الثلاثة الوجوب والندب والإباحة. 

- ومنهم من يقول إنها مشترك لفظى بين 
هذه الثلاثة وبين التهديد. 

- ومنهم من ضال إنها مشترك بين الوجوب 


(1) المصدر السايق صن 79 
(؟) الصدر السابق ص .1١‏ 


- وقيل هى مشتركة بين الوجوب والندب 
والاباحة والتهديد والارشاد . 

- وقيل مشتركة بين الأحكام الخمسة: 
«الوجوب والتدب والتحريم. والكراهة والاياحة». 

- ومنهم من فال بالتوقف بين مختلف هذه 
ألذ لاأنات. 

- ومنهم من قال إنها مشترك معنوى بين 
مطلق طلب الفهل الذى يصدق على الوجوب 
وعلى التندب. 
١‏ - القول بأنها حقيقة فى الندب : 

ينسب هذا إلى أبى هاشم الجبائى وعاصة 
المعتزلة وجماعة من الفقهاء وهو رواية عن 
الشاضعى( وقد مال إليه اليزدوى فى كتابهل؟) 
ولخص حجة القائلين به فى أن معنى الإباحة أو 
الندب منئ الوجوب بفضة فى التقرير كأنةه قاصر 
5 وساي لدان الوجوب ينتظمفه. ثم شال: وهذدا 
أضصح . 

وعلق البخارى على ذلك مشيرأ إلى أن الشيخ 
قد جمع فى قوله بين الإباحة والندب وبين 
الخلاف فيهما على نمط واحد. ثم نقل شبهة 
القائلين بأن الأمر حقيقة فى الندب وهم بعض 
أصحاب الشافعى وجمهور أصحاب الحديث 
فشال: 

وشبهتهم أن المندوب بعض الواجب لأن 
الواجب هو ما يشاب على فعله ويماقب على تركه 
والندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه 
[1) إرشاد الفجول سن 34 حاشية هشزسى زادة على شرح المتار ضن 


1 الاسقام للأعدى جح ” هن 31 
(4) كشف الأسبرار س ١‏ ص 19 .١‏ 


أمير نا 


فإذا أريد به الندب فقد أريد بعض ما يشتمل 
عليه الوجوب فكان حقيقة فيه كما لو أريد من 
العام بعضه يكون حقيقة فيه بكما لو أطلق لفظ 
الإنسان على الأعمى والأشل ومقطوع الرجل 
يكون حقيقة وإن مات بعضه. 

وأيضاً فإن من شرط المجاز أن يكون المعنى 
المجازى مغايراً للمعنى الحقيقى وهذا هو عين 
المعنى الحقيقى لأنه جزؤه إلا أنه قاصر فكيف 
يكون اللفظ فيه مجازاً . 

ومن أدلتهم النقلية على ذلك أن النبى يي 
قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 
لأن النسى كيك رد الأمر إلى مشيئتنا وهو معنى 
النديا!). 

ويرد على الدليل النقلى ابن أمير الحاجا'! بأن 
قوله «رده إلى مشيئتنا» مع روايتهم الحديث باغظل 
«ما استطعتم» ذهول عظيم. 

. ويضيف الآمدى[! فى رده: لا يلزم من قوله 
«ما استطعتم» تفويض الأمر إلى مشيئتنا فإنه لم 
يقل فافعلوا ما شئتم بل قال ما استطعتم وليس 
خاصية للندب فإن كل واجب كذلك. 

ويرد على حجتهم العقلية بأن المندوب لا يمكن 
أن يدخل فى الواجب فإن الواجب هو المطلوب 
على سبيل الالزام وهذا القيد يخرج المندوب لا 
محالة. 

وأيضاً لو كان تنزيل لفظ الأمر على المتيقن 
لازماً لكان جعله حقيقة فى رفع الحرج عن الفعل 


.5١1 صن‎ ١ التغرير والتحبير ه‎ )١[ 
(؟) المصدر السابق.‎ 
(؟) الإحكام ج ؟ ص 4؟7,‎ 


أولى لكونه متيقنأ بخلاف المندوب فإنه متميز 
بكو الفعل مترجحا على الترك وهو غير 
متيق(1). 

ولا يخرج كلام ابن الملك فى تصوير كون الأمر 
حقيقة فى الندب عما نقله البخارى عنهه!"). 

حيث يقول: إن الندب جزء من الواجب لأن 
الواجب ما يشاب على فعله ويماقب على تركه 
والمتدوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه 
فكان حقيقة فيهما كما لو أريد من العام بعضه. 

وفى المسودة لآل تيمية!'! عند ذكر القول بأنه 
حقيقة فى الندب قالوا «وهو اختيار أكثر 
أصحابناء القاضى أبى يعلى وابن عقيل وهو نص 
الشافعى حكاء أبو الطيب الطبرى وهو الصحيح 
مرخ رهد شبك ؟ . 

ثم نقلوا عن أحمد بن حنبل!"! أن ما أمر به 
النبى كك عنده أسهل مما نهى عنه وقالوا: 
ظآاهر هذا يمنع من الوجوب ويضيد انه على 
الندب. 

وضى موضع آخر قالوا :!") يحتمل انه أراد على 
الندب وهو بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة. 
وزعم أبو الخطاب أن هذا يدل على أن إطلاق 
الأمر مقتطبى الندب. 1 

ويقول المحلى تعليقاً على فول ابن السبكى: 
«وقيل هى حقيقة فى الندب»:!/") 


[1) اللصيدر السابق ص ؟؟1, 
(8) شرع المتار ص 177 

[1) المسودة لآل تيمية صس . 
(9] المصير السايق مني 51. 

[4) المصدر السايق صن 8. 

(5) جمع الجوامع ج اي 27595. 
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إن ذلك لأنه المتيقن من قسمى الطلب. وعلل 
ذلك العطار شى حاشيتة على جمع الجوامع 
بقوله: لآن المنع من الترك المختص بالوجوب أمر 
زاشد لم تتحمق إرادتة ثم قال: وعارض هذا 
القائلون بالوجوب بأن الموضوع للشىء محسول 
على الكامل إذ الأصل فى الأشياء الكمال. 

وأيضا: فالمتيقن أصل الطلب وأما كونه للندب 
أو الوجوب فأمر زائد على الأصل. 

ويصور السمد حجة القائلين بأنه حقيقة فى 
الندب بقوله:!') 

إن الصيغة لطلب الفعل قلايد من رجحان 
جانبه على جانب الترك وأدناه الندب لاستواء 
الطرفين فى الإباحة؛: وكون المنع عن الترك أمراً 
زائداً على الرجحان. 
١‏ - القول بأنها حقيقة فى الإباحة : 

نقل القول بأن صيغة الأمر حقيقة فى الإباجة 
جماعة من الأصوليين منهم الآمدى فى الإحكام 
ولم يعين أصحابه وقال: إنهم يقولون إن صيفة 
الأمر حقيقة فى الإباحة مجاز فيما سواها؟"). 

ونقل السعد أنه قول بعض أصحاب مالك(")., 

وعلل الإسنوى لهذا المذهب بأن الجواز محقق 
والأصل عدم الطلب7؟). 

وأكثر الأصوليين لا يتعرض لهذا القول وخير 
تعليق على أن الأمر حميقة فى الندب أو الإباحة 
ما أورده الرهاوى حيث قال !!؟) 


)١[‏ التلويج على التوضيع ج ؟ صن 4ه. 
(؟) الأحقاع ح ؟ من ١4‏ ؟. 

(؟) التلويح على التوضيح ج 7 ص 54. 
(4] نهاية السول جح 1 عن رن ١‏ , 

(8) شرح المثار صن ١170‏ 


وا مناقشة فى أمثال ذلك مما لا يليق بهذه 
الصناعة آلا نرى أنهم يقولون الأمر حقيقة فى 
الوجوب ليس معناه أن وجوب القيام مثلاً هو 
المدلول المطايق للفخل «فع» بل معتاه أنه لطلب 
القيام على سبيل اللزوم والمنع عن الترك. 
* - القائلون بالاشتراك: 

وأما القائلون بالاشتراك فمنهم من يقول 
بالاشتراك اللفظى ومنهم من يقول بالاشتراك 
المعنوى. 

ويختلف القائلون بالاشتراك اللفظى: 

فمنهع من يقول إن الصيغفة مشتركة بين 
الوجوب والندب ونقله أمير باد شاه عن 
الشافى ('). 

ونقل اين السبكى هذا المذهب فى جمع 
الجوامع ولم ينسبه هو إلى أحد كما لم ينسبه 
شارحه امحل ("), 

ودليلهم أن الصيغة تستعمل فى لسان العرب 
فى كل من الوجوب والندب والأصل فى الإطلاق 
الحقيقة فتكون الصيغة مشتركأ لفظيأ بينهما. 

ومنهم من قال إنها مشترك بين الوجوب 
والندب والإباحة ونقله الكمال وشارحه ولم 
ينسباه إلى أحد ونسبه فى مسلم الثبوت إلى 
الروافض!') ودليلهم أن الصيغة تستعمل فى لسان 
العرب فى كل من الوجوب والتدب والاباحة 
والأصل فى الإطلاق الحقيقة. وهذا القول ينسب 
إلى بعض الحنابلة!"). 


(1) تيسير التحريري ١‏ من .54١‏ 

() جمع الجوامع ج ١‏ ص 554, 

(4) شرح مسلم الثبوت يهامش المستصفى ج ١‏ صن 777 
(4) السودة لآل تيمية ص ,١‏ . 
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ومن الأصوليين من يقول إن الصيغة مشتركة 
بين هذه القلاثة والهديد وحكاه الكمال عن 
الشيعة!') وحجتهم الاستعملك فى لسان العرب 
فى الأريعة كما سبق. 

ومنهم من يقول هى مشتركة بين الوجنوب 
والندب والإرشاد نقله الآمدى فى الإحكام ونسيه 
إلى الشيعةا". 


وقد رد الشوكانى على القائلين بالاشتراك بأن 
المجاز أولى من الاشتراك ‏ كما تقرر فى مواضعه 
من كتب الأصول. وأيضاً كان يلزم أن تكون 
الصيغة حقيقة فى جميع معانى الأمر ‏ التى 
سبق بيانها ‏ لأنه قد أطلق عليها ولو نادرا ولا 
قائل بذلك ,7" 
كذلك يختلف القائلون بالاشتراك المعنوى: 


فمنهم من يذهب إلى أن صسيفة الأمبر 
موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والتديا 
وهو الطلب الذى يساوى فى معناه ترجيح الفعل 
على الترك. وهو منقول عن أبى منصور 
الماتريدى ومنسوب إلى مشايخ سمرقتد كما بينه 
أمير باد شاءط؟) وقد بين المحلى وجهة نظر هؤلاء 
فقال:!* إنهم ذهبوا إلى ذلك حذرا من الاشتراك 
والمجاز لأن استعمالها فى كل منهما من حيث إنه 
طلية اسكمعال حقيقى. 

يقول صاحب مسلم الثبوت!') الاستدلال 
لذهيهم بأنه ثبت الرجحان أو الإذن بالضرورة 
(1) الإحكام ج 7 صن ١٠؟.‏ 
(؟) إرشاد الفحول صس 357, 
() تيسير التحرير يه ١‏ ص 541. 


(8) جمع الجوامع جد 0 حصن 17558 . 
(1) شرح مسسلم الأيوت ج ١‏ من 197 . 


الاستقرائية فلم يشبت الزائد من الحرج فى 
الترك لعدء الدليل عليه فلا مدلول إلا ذلك. 

ورد عليهم بأن الزيادة التى ادعوا عدم ثبوتها 
قد ثبتت بالأدلة التى أوردها أصحاب القول 
بالوجوب. فعدم الدليل على الزيادة ممنوع. 

ومن القائلين بالاشتراك المعنوى من يذهب 
إلى أن صيغة افعل للقدر المشترك بين الثلاثة - 
الوجوب والندب والإباحة ‏ يتمثل ذلك فى الإذن 
الذى هو رفع الحرج عن الفعل. نقل ذلك الكمال 
وشارحها' ونسب هذا المذهب أمير باد شاه إلى 
المرتضى من الشيعة. 

واحتج أصحاب هذا المذهب ‏ كما فى مسلم 
الثشيوت_ ‏ بدعوى ثيوت الإذن بالضرورة 
الإيستقرائية أيضاً ضلم يشبت الزائد. ورد عليهم 
بأ الزائد ثبت بالأدلة الملتقدمة فعدم الدليل 
ممتوع أيضاً!". 

وَفى "هذا المقام يقول البزدوى ‏ من علماء 
الحنفية ‏ بعد بيان أن الصيفة حقيقة فى 
الوجوب: 

إنه إذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب فهل 
يكون حقيقة4. فال الكرخى والجصاص: إنه 
مجاز لأن اسم الحقيقة لا يتردد بين النفى 
والإثبات. فلما جاز أن يقال إنى غير مأمور 
بالفمل دل على أن الأمر به يكون مجازاً . 

ثم وجه القول بأنه حقيقة بآن معنى الإباحة 
والندب من الوجوب بعضه فى التقدير. لأن 
الوجوب ينتظم كلا من الإباحة والندب!"). 


(9) تيسير التحرير ت ١‏ ص 17؟. 
)ثخ شرح مسلم التيوت ج اص 7197 
(4) كشف الأسرار ج ١‏ ص .1١5‏ 
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وقال البخارى ‏ تعليقا على ذلك ونقلاً عن 
أبى اليسر: إنه إذا أريد بالأمر الندب فهو مجاز 
عند أبى حنيفة وأصحايه وعامة الفقهاء. وذهب 
بعض أصحاب الشافعى وجمهور أصحاب 
الحديث إلى أنه حقيقة فيه وإليه مال فخر 
الإسلام. 

ويوضح صصسدر الشريعة وجهة فخر الإسلام 
فى اختباره كون استعمال الأمر فى كل من الندب 
والإباحة حقيقة بقوله:!1) 

إن تأويله أن المجاز فى اصطلاحه لفظ أزيد 
به معنى خارج عن الموضوع فإذا أريد به جزء 
الموضوع له فلا يكون مجازاً. 

يدل على ذلك قوله فى هذا الموضوع: إن 
معنى الإباحة أو التدب من الوجوب بعضه فخ 
التقدير أما فى اصطلاح غيره من العلملاء 
فالمجاز لفظ أريد به غير ما وضع له سوامبكان 
جزءه أو معنى خارجاً عنه. ثم قال: 

وحاصل الخسلاف في هذه المسألة أن إطلاق 
الأمر على الإياحة أو الندب أهو بطريق إطلاق 
اسم الكل على الجزء أم بطريق الاستعارة؟ 

ومعنى الاستعارة أن تكون علاقة المجاز وصفاً 
بين مشتركاً بين المعنى الحقيقى والمجازى 
كالشجاعة بين الإنسان الشجاع والأسد. 

وقد نقل السعد تأويلاً لكلام فخر الإسلام 
بأن الأمر حقيقة للوجوب خاصة عند الإطلاق 
وللندب أو الإياحة عند انضمام القرينة ثم 
قال!"). 


.17 التوضيع ج 7 ص‎ )١( 
.354 (؟) التلويح علي التوضيح ج ” ص‎ 


لما كان فساد هذا التأويل ظاهراً لتأديه إلى 
إبطال المجاز بالكلية بأن يكون مع القرينة حقيقة 
فى المعنى المجازى ولأنه يجب فى الحقيقة 
استعمال اللفظ فيما وضع له أى دل عليه بلا 
قرينة ذكروا له تأويلاً آخر وهو أن اللفظ 
الممستعمل فى جزء ما وضع له ليس بمجاز بناء 
على أنه يجب فى المجاز استعمال اللفظ فى غير 
ما وضبع له. واستطرد فى هذا ثم قال:(7) 

فيؤول الخلاف إلى أن استعمال صيغة الأمر 
فى الندب أو الإباحة من قبيل الاستعارة ليكون 
مجازاً أو من قبيل إطلاق اسم الكل على الجزء 
ليكون حقيقة قاصرة. وأوضحه بمثل ما سبق ثم 
علق على الموضوع بقوله: والمناقشة فى أمشال 
ذلك مما لا يليق يهذه الصتاعة. 
* القائلون بالوقف: 

أجمئ الشوكانى مذاهب القائلين بالوقف 
فتال:0©) " 

وقال الأشعرى والقاضى الباقلانى بالوقف 
فقيل إنهما توففا فى أنه موضوع للوجوب والتدب 
وفيل نوقفا بأن فالا: لا ندرى بما هو حقيقة فيه 
أصلاً. وحكى السعد فى التلويح عن الغزالى 
وجماعة من المحققين أنهم ذهبوا إلى الوقف فى 
تعيين المعنى الموضوع له حقيقة. وحكى أيضأ عن 
ابن سسريج الوقف فى تعيين المعنى المراد عند 
الاستعمال لا فى تعيين الموضوع له عنده لأنه 
موضوع عنده بالاشتراك للوجوب والندب 
والإباحة والتهديد. 


[؟] الصدر السايق من 15 
(1) إرشاد الفحول ص 54. 
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كما أجمل حجتهم بقوله:(') 

واحتج القائلون بالوقف بأنه لو ثبت تميين 
الصيغة لمعنى من المعانى لثبت بدليل ولا دليل. 

وبالرجوع إلى ما كتب وجدنا عبارته هكذا 0١:‏ 

ذهب ابن سريج من أصحاب الشافعى إلى أن 
موجب الأمر أى الأثر الشابت يه التوقف لأنه 
يستعمل فى معان كثيرة بعضها حقيقة اتفاقا 
وبعضها مجاز اتفاقاً فعند الإطلاق يكون محتملا 
معان كثيرة والاحتمال زوجب التوقف إلى أن يتبين 
المراد فالتوقف عنده فى تعيين المراد عند 
الاستعمال لا فى تميين الموضوع له لأنه عنده 
موضوع بالاشتراك اللفظى للوجسوب والندب 
والاباحة والتهديد . 

وذهب الغزالى وجماعة من المحققين إلى أن 
التوقف فى تعيين الموضوع له أنه الوجوب فَمَظٌ 
أو الندب فقّط أو مشترك بينهما لفظأ , 

ويعلق الفزى على قوله: إن الأمر عند الإطلاقٌ 
يكون محتملاً لمعان كثيرة فيقول:!") 

الظاهر أن ليس المراد من احثمال المعانى 
الكثيرة الاحتمال للمعانى الحقيقية والمجازية 
لرجحان الحقيمة على المجاز وتعيتها عند عدم 
القرينة كتعيته عنيها يل المراد احتمال المعائي 
الحقيقية طسرورة أنها متعددة أيضاً لأنه عنده 
موضوع بالاشتراك اللفظى. 

وأما الإسنوى فيعلق على فقول البيضاوى: 
«وقيل لأحدهما ولا نعرفه وهو قول حجة 
(1) المصدر السايق صن 55. 


(؟) التتويح على التوضيع هج 7 ص ١ذ.‏ 
(؟) الصدر السابق. 


الإسلام الغزالى» فيقول:!؟) 

السادس من أقوال الأصوليين أنها ‏ الصسيغة ‏ 
حقيقة فى أحدهما أى الوجوب أو الندب لكن لا 
يعرف هل هو حقيقة فى الوجوب مجاز فى 
التدب أو بالعكس وتقله المصنف ‏ البيضاوى ‏ 
عن حجة الإسلام الفزالى تبعأ لصاحب الحاصل. 
وليس كذلك فإن الفزالى تقل فى اللستصفى عن 
قوم أنه حقيقة فى الوجوب فقط وعن قوم أنه 
حقيقة فى الندب فقط وعن قوم أنه مشترك 
بينهما كلفظ العين. ثم نقل عن قوم التوقف بين 
هذه المذاهضب. ونقله فى الحصول عنه على 
الصواب وقال فى المنخول: وظاهر الأمر الوجوب 
وما عداه فالصيفة مستعارة فيه. هذا لفظه وهو 
مخالف لكلامه في المستصفى. 

وما ابن الملك فيقول فى تصويره لمدذدهب 
التوأقف الوارد فى كلام النسفى؛!*) 

إن طائفة ذهبت إلى أن الأمر مشترك بين 
الشلاثة: الوجوب والندب والإباحة لأنه يستعمل 
فى هذه المعانى من غير ترجيح أحدهاء والأصل 
ف الاستعمال الحقيقة فإذا صدر أمر لابد أن 
يتوقف فيه ما لم توجد قرينة تعين أحدها. 

ويرى عزهمى زادة ضى تعليقه على هذا 
التصوير أن الأمر يحتاج إلى بيان أكثر دقة 
فيقول: 

قال أبو الحسن الأشعرى والقاضى الباقلانى 
والغزالى ومن تبعهم: لا ندرى أنها حقيقة فى 
الوجوب فقط أو فى الندب فقط أو فيهما معأ 


(4) تهاية السول ج ١‏ ص 781 1ة؟ . 
(8) شرع المثار صن 11١‏ . 


ا 


أضر_رلر 


ا 


سل ل ل ا__يح | ث[ <ء ! ! اط[ # _ 


بالاشتراك فعلى مول هؤلاء جميعاً لا حكم له 
أصلاً بدون قرينة إلا التوقف. 

ويقول الكمال وشارحه؛!' 

توقف الأشعرى والقاضى فى أن الأمر 
موضوع للوجوب أو الندب وقيل توقفا فيه بمعنى 
لا يدرى مقهومه أصلاً . 

وبالرجوع إلى كلام الفزالى فى المستصفى 
وجدناه يصور مذهب الوقف ورأيه فيقول:(") 

فال قوم يتوقف فيه ثم منهم من قال هو 

شترك كلفظ العين ومنهم من قال لا ندرى أهو 
مشترك أو وضع لأحدهما واستعمل فى الثائى 
مجازا. والمختار أنه متوقف فيه. 

والدليل القاطع فيه أن كونه موضوعاً لواحد 
من الأقسام لا يخلو إما أن يعرف عن عقلةأز 
نفل ونظر العقل إما ضرورى أو نظرى ولا مجان 
للعقل فى اللغات. والنقل إما متواتر أو أَحَانْ وك 
حجة فى الأحاد والتواتر في النقل لا يعدو أربعة 
أقسام فإنه إما أن ينقل عن أهل اللغة عند 
وضعهم أنهم حرصوا بأنا وضغنتاه لكذا أو أقروا 
به بسد الوضع وإما أن ينقل عن الشارع الإخيار 
عن أشل الغة بذلك أو تصديق من ادعى ذلك 
وإما أن ينقل عن أهل الإجماع وإما أن يذكر بين 
يدى جماعة يمتنع عليهم السكوت على الباطل. 
فهذه الوجوه الأريعة هى وجوه تصحيح النقل 
ودعوى شىء من ذلك فى قوله افعل أو فى قوله 
أمرتك بكذا أو قول الصحابى أمرنا بكذا لا يمكن 


فوجب التوقف فيه. 


(1) التقرير والتحبير ج ١‏ ص *50. 
(7] المستصفى ت اص 1775 


ثم نتاول بعض شبه المخالفين بالرد عليها بعد 
أن أوردها موضحاً أنه لها يقول إن الأمر مشترك 
لكن يتوقف فى كونه مشتركاً وأنه لا يدرى هل 
وضع لأحدهما ونجوز به عن الآخر أو وضع لهما 
معأ. 

وهو يبطل مذهب القائلين بالندب محتجين 
بأنه أقل مراتب الاشتراك بين الوجوب والندب 
فيقول! ". 

إن هذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن هذا استدلال والاستدلال لا مدخل 
له فى اللغات وليس هذا نقلاً عن أهل اللفة أن 
قول افعل للندب. 

الثانى: أنه لو وجب تنزيل الألفاظ على 
الآقل الممستيقن لوجب تنزيل هذا على الإباحة 
والإذن إذ قد يقال أذنت لك فى كذا فافعله فهو 
الأقل المشترك. أما حصول الثواب بفعله فليس 
بمعلوم كلزوم العقاب بتركه لاسيما على مذهب 
المعتزلة قالمباح عندهم حسن ويجوز أن يفعله 
الفاعل لحسنه ويأمر به وكذلك يلزم تنزيل صيغة 
الجمع على أقل الجمع ولم يذهبوا إليه. 

الثالث: وهو التحقيق أن ما ذكروه إنما 
يستقيم أن لو كان الوجوب ندباأً وزيادة فتسقط 
الزيادة المشكوك فيها ويبقى الأصل وليس كذلك 
بل يدخل فى حد الندب جواز تركه فهل تعلمون 
أن المقول فيه افعل يجوز تركه أم لا فإن لم 
تعلموه طقد شككتم فى كونه ندباً وإن علمتموه 
فمن أين ذلك واللفظ لا يدل على لزوم المأثم 
بتركه غلا يدل على سقوط المأثم بتركه أيضاً. 


(؟) الستصفى جه اص 1514, 


أصر 3 


ويرد على الشبهة الثانية التى تمسك بها 
القائلون بالندب وهى قوله 6ة: «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما المتطع ونا نهيتكم عن شىء 
فانتهوا» ففوض الأمر إلى استطاعتنا ومشيثتنا 
وجزم فى النهى بطلب الاتشنهاء: فقال: هذا 
اعتراف بأنه من جهة اللغة والوضع للندب 
واستدلال بالشرع ولا يثبت مثل ذلك بخبر الواحد 
لو صحت دلالته. كيف ولا دلالة له إذ لم يقل 
فافعلوا ما شئتم بل قال ما استطعتم كما قال: 
دفاتقوا اللّه ما استظهعتم» وكل إيجاب مشروط 
بالاستطاعة. 

وأما قوله: دفانتهواء كيف دل على وجوب 
الانتهاء وفوله «فانتهواء صيغة أمر وهو محتمل 
للندب!'!. 

وأما شبهة الصائرين إلى أن الأمر للوجوب 
فقد اعتبر فى إبطالها جميع ما ذكره فى إبطال 
مذهب التدب وأضاف إلى هذا: 

أن الندب داخل تحت الأمر حقيقة ولو حمل 
على الوجوب لكان مجازاً فى الندب وكيف يكون 
مجازأ فيه مع وجود حقيقته إذ حقيقة الأمرما 
يكون ممتثله مطيعأ والممتثل مطيع بفعل المندوب. 

وأوضح ما أجمله فى هذا الرد فقال: 

قولهم إن المأمور فى اللفة والشرع جميعاً يفهم 
وجوب المأمور به حتى لا يستحق الذم والعقاب 
عند المخالفة ولا الوصف بالعصيان وهو اسم ذه 
ولذلك فهمت الأمة وجوب الصلاة والعبادات 
ووجوب السجود لآدم بقوله #اسحدوا». 


.158 المصدر السابق ص‎ )١1( 


ورده على ذلك أن هذا كله نفس الدعوى 
وحكاية المذهب وليس شىء منه مسلمأً وكل ذلك 
علم بالقرائن فقد تكون للآمر عادة مع المأمور 
وعهد وتقترن يه أحوال وأسباب بها يفهم الشاهد 
الوجوب واسم العصيان ل" يسلم إطلافه على وجه 
الذم إلا بمد قرينة الوجوب لكن قد يطلق لا على 
وجه الذم كما يقال أشرت عليك قفعصيتنى 
وخالفتتي!"!. 

وقال: إنهم يقولون إن الإيجاب من المهمات فى 
التخاطب فإن لم يكن افعل مثلاً عبارة عنه غلا 
يبقى له ما يدل عليه ومحال أن يهمل العرب 
ذلك. 


ورد ذلك بأنه منقوض بالمندوب فإن الندب 
أشْر هم أيضأً هليكن افعل عبارة عنه كذلك. 


ومن الشيه التى استتدوا إليها أيضاً أن قولة 
قعل إمَا أن تفضيد المنع أو التخيير أو الدعاء فإذا 
بطل التخيير والمنع تعين الدعاء والإيجاب ورد 
عليها بأنه يبقى قسم رابع وهو أن لا يفيد واحداً 
من الأقسام إلا بقرينة كالألفاظ المشتركة. 

ثم رد على شبهتهم من جهة السنة وقال!" 

إن تمسكهم بأخبار آحاد لو كانت صريحة 
صحيحة لم يثبت بها مثل هذا الأصل وليس شىء 
منها صريحا. فمنها قوله 2 لبريرة وقد عتقت 
تحت عبد وكرهته لو راجعتيه فقالت بأمرك 
يارسول الله 5 فقال لا إنما أنا شافع فقالت : 


[؟) المستصفى جه ١‏ عن ١5؟1.‏ 
(؟) المصدر السايق هن 157. 
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لا حاجة لى فيه. فقد علمت أنه لو كان أمراً 
لوجب وكذلك عقلت الأمة. 
ورد على هذه الحجة بأن هذا وضع على 
بريرة وتوهم قليس فى فولها إلا استفهام أنه أمر 
شرعى من جهة الله تعالى حتى تطيع طلبا 
للثواب أو شفاعة لسبب الزوج حتى تؤثر غرض 
فإن قيل شفاعة الرسول 542 أيضاً مندوب 
إلى إجابتها وفيها ثواب قلنا: 
وكيف قالت لا حاجة لى فيه والمسلم يختاج 
إلى الشواب فلا يقول ذلك لكنها اعتقدت أن 
الشواب فى طاعته فى الأمر الصادر عن الله 
تعالى وفيما هو لله لا فيما يتعلق بالأغراض 
الدنيوية أو علمت أن ذلك فى الدرجة دون هذا 
نديت إليه فاستفهمت أو أفهمت بالقرينة أنها 
شكت فى الوجوب ضعبرت بالأمر عن" الوجوب 
فأفهمت. 
ومنها فوله مياه «لولا أنى أخاف أن أشق على 
أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» قول على 
أنه للوجوب وإلا فهو مندوب. 
فلنا لما كان قد حتهم على السواك ندبأ قيل 
ذلك أفهم أنه أراد بالأمر ما هو شاق أو كان قد 
أوحى إليه أنك لو أمرتهم بقولك استاكوا لأوجبنا 
ذلك عليهم فعلمنا أن ذلك يجب بإيجاب اللّه 
تعالى عند إطلاقه صيغة الأمر. 
ومنها قوله طلياخ لأبى سعيد الخدرى لما دعاه 
وهو فى الصلاة فلم يجبه: «أما سمعت اللّه تعالى 
يقول «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم4!'' فكان هذا التوبيخ على مخالفة أمره. 


فلنا لم يصدر منه أمر يل مجرد نداء وكان قد 
عرفهم بالقرائن تفهيماً ضرورياً وجوب التعظيم 
له وأن ترك جواب النداء تهاون وتحقير بآمره 
بدليل أنه كان فى الصلاة وإتمام الصلاة واجب 
ومجرد النداء لا يدل على ترك واجب بل يجب 
تركه بما هو أوجب منه كما يجب ترك الصصسلاة 
لإنقاذ الغرقى ومجرد النداء لا يدل عليه. 
ومنها قول الأقرع بن حابس: أحجنا هذا 
لعامنا هذا أم للأبد فقال طيكاخ: «للأبد ولو قلت 
نعم لوجب» فدل على أن جميع أوامره للإيجاب. 
قلنا قد كان عرف وجوب الحج بقوله تعالى 
« ولله على الئاس حج البسيت14") وبأمور 
أخر صريحة لكن شك فى أن الأمر للتكرار أو 
للمرة الواحدة فإئه متردد بينهما ولو عين 
الرسول عْيِياق أحدهما لتعين وصار متعينأ فى 
حمنا ببيانه فمعنى قوله لو قلت نعم لوجب أى لو 
وآخر الشبه التى تولى الرد عليها من جهة 
الإجماع قال(): زعموا أن الأمة لم تزل فى جميع 
الأعصار ترجع فى إيجاب العبادات وتحريم 
المحظورات إلى الأوامر والنواهى كقوله «أقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة4: «وقاتلوا المشركين 
كافة4؛ «ولا تقريوا الزنا» وأمثاله. 
والجواب أن هذا وضع وتقول على الآأمة 
ونسبة لهم إلى الخطأ ويجب تنزيههم عنه نعم 
يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنوا أن ظاهر 
الأمر للوجوب وإنما فهم المحصلون وهم الأقلون 
(١)آية‏ 6” سورة الأنفال. 


(1) آية !ا سورة آل هسران. 
2غ المصدر السايق ضن 17514 . 
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ذلك من القرائن والأدلة بدليل أنهم قطعوا 
بوجوب الصلاة وتحريم الزنا والأمر محتمل 
للندب وإن لم يكن موضوع اله والنهى يحتمل 
التنزيه. وكيف قطموا مع الاحتمال لولا أدلة 
قاطعة. وما قولهم إلا كقول من يقول الأمر للندب 
بالإاجماع لأنهم حكموا بالندب فى الكتابة 
والاستشهاد وأمثاله لصيفة الأمر. والأوامر التى 
حملتها الأمة على الندب أكثر فإن النوافل والسئن 
والآداب أكثر من الفرائض إذ ما من فطريضة إلا 
ويتعلق بها وبإتمامها وبآدابها سنن كثيرة. 

أو نقول هى للاباحة بدليل حكمهم بالإباحة 
فى قوله «قاصطادوا» وقوله «فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرضص؟!'! وإن كان 
ذلك للقرائن فكذلك الوجوب. 

فإن قيل وما تلك القرائن؟ قلنا: أما فئ 
الصلاة فمثل قوله تمالى «إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابا موقوتا4!'! وما ورتين 
التهديدات فى ترك الصلاة وما ورد من تكليف 
الصلاة فى حال شدة الخوف والمرض إلى غير 
ذلك. وأما الزكاة فقد اقترن بقوله تعالى «وآتوا 
الزكاة» قوله تمالى «والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 
الله6(" إلى قوله إفتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم4. وأما الصوم فقوله 
«كتب عليكم الصيام#4!*! وقوله #فعدة من 
أيام أخرة وإيجاب تداركه على الحائض. 
وكذلك الزنا والقتل ورد فيها تهديدات ودلالات 
تواردت على طول مدة الثيوة لا تحصى. 
(1) آية ٠١‏ سورة اللجمعة. 


(؟) آية 4؟ سورة التوبة. 


(؟']اآية 1 سورة التبباع؛ 


(4) آية دا سورة البقرة. 


فلذلك قطعوا به لا يمجرد الأمر الذى منتهام 
أن يكون ظاهراً فيتطرق إليه الاحتمال وقد رأى 
الآمدى أن التوقف هو الأصح فقتال:!*) 

ومنهم من توقف وهو مذهب الأشعرى رحمه 
الله ومن تابعه من اصحابه كالقاضى أبى بكر 
والغزالى وغيرهما وهو الأصح. 

وذلك لأن وضعه مشتركا أو حقيقة فى البعض 
مجازأ فى البعض إما أن يكون مدركه عقلياً أو 
نقلياً: الأول محال إذ العقول لا مدخل لها فى 
المنقول لا ضرورة ولا نظرأ والثانى إما أن يكون 
قطميأ أو ظنياً والقطعى غير متحقق فيما نحن 
فيه والظنى إنما ينفع أن لو كان إثبات مثل هذه 
المسألة مما يقنع فيه بالظن وهو غير مسلم فلم 
دبق غير التوقف. 

ثمرقال: إن أبا الحسين البصري ذكر فى الرد 
علج>الوقف ما يناهز ثلاثين شبهة دائرة بين غث 
بحري 

وقد سلك مسلك الفزالى فى إيراد الشبه 
الشرعية واللفوية والعقلية ونقضها غير أنه أوسع 
دائرة البحث بما لا يخرج عن مسلك الفزالى 
فليراجعه من أراد التوس!'). 

وأشهر من تصدى لمذهب الوقفيين أبن حزم 
فقد ذكر مذهبهم وأطال فى الرد عليهم قال!(") 

قال بعض الحنفيين وبعض ال مالكيين وبعضص 
الشافعيين إن أوامر القرآن والستن ونواهيهما 
على الوقف حتى يقوم دليل غلى حملها إما على 
وجوب فى العمل أو فى التحريم وإما على ندب 


([1) المصدر السايق ه ؟ من 1١17‏ - 774 
(*) االإحكام لابن جزم جم ؟ ص 7. 
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أمرم 


وإما على إباحة وإما على كراهة. 

وعمدة ما موهوا به أن قالوا: لو كان لفظ 
الأمر موضوعاً للإيجاب لم يوجد أيدأ إلا كذلك 
لكن لما وجدنا بلا خلاف منكم لنا أوامر معناشا 
الندب أو الإباحة ووجدنا ثواهى بلا خوف منكم 
لنا معناها الكراهة وجب أن لا تصصسرف الألفاظ 
إلى بعض ما نحتمله من المعانى دون بعض إلا 
بدليل. قالوا وألفاظ الأوامر علدنا :: الألفاظ 
المشتركة التى لا تختص بمعنى واحد نيا بمنزلة 
رجل وعين فإن قولك رجل ليس هو بأن يوقع 
على السضو أولى منه بأن يوقع على جماعة 
الجراد وقولك عين ليس بأن يوفع على عين 
النظر أولى من أن يوقع علس عين الماء. فكذلك 
قول القائل «افعل» لما وجد يراد به الندب ووجد 
يراد به الإيجاب لم يكن إيقاعه على الإيجاب 
أولى من إيقاعه على الندب إلا بدليل. 


ورد عليهم بقوله: إن لكل مسمى من عرض !3 
جسم أسما يغختص به يتبين به مما سواه من 
الأشياء ليقع بها التفاهم ولو لم يكن ذلك لما كان 
تفاهم أبدأ ولبطل خطاب الله تعالى لنا. 

وقد قال الله تعالى «#وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم( ولو 
لم يكن لكل معنى اسم متفرد به لما صح البيان 
أبدأ لأن تخليط المعانى هو الإشكال نفسه فإذن 
الأصل ‏ الذى هو اختصاص كل معنى بأسمه ‏ 
ما ذكرنا بضرورة العقل وبنص القرآن. 

ومطبى فى رده فقال!!") 

ثم نقول لهم يلزمكم إن مسححتم دليلكم أنكم 


)١(‏ آية 4 سورة إبراهيم. (؟) الإحكام لابن حزم جه ؟ ص ه. 


قد وجدنم آيات كثيرة وأحاديث كثيرة منسوخات 
لا يحل العمل بها أن تتوقفوا فى كل آية وفى كل 
حديث للاحتمال كل شىء منها فى نفسه أن يكون 
منسوخأ كاحتمال كل أمر فى نفسه أن يكون ندباً 
فإن التزمتم ذلك كفرتم وإن أبيتم التزامه أصبتم 
وكنتم شد أبطلتم دليلكم فى أنه لما وجدت أوامر 
معناها الندب وجب التوقف عن جميع الأوامر 
حتى يصح أنها إما إيجاب أو ندب. 
الأمر مع القرينة 
مما سبق يتضح أن الخلاف بين الأصوليين 
إنما يكون إذا تجردت صيغة الأمر عن القرينة 
أما إذا وجدت القرينة فإنها تعين المعنى اللقصود 
من الأمر. 


ينا كان المعني الحقيقى لا يحتاج إلى قرينة 


ظ فِإن.عامة الأصوليين الذين ذهبوا إلى أن الصيفة 


تفيد الؤجوب على سييل الحقيقة يذهبون هذا 
المذهب إذا تجردت الصيفة عن القرينة فإذا 
وجدت فرينة تفيد الوجوب كانت مؤكدة للمعنى 
الأصلى أما إذا دلت على معنى آخر من المعانى 
المجازية للصيغة صرفته عن معناه الحقيقى. 

ومثل ذلك ينطبق على مذهب القائلين بأن 
الصينة حميقة في الندب أو أنها حقيقة فى 
الإباحة. 

وأما القائلون بالاشتراك فهم لا يتوقفون فى 
المعنى الوضعى للشسيغة إذ أنها عندهم موضوعة 
لكل معنى من المعانى التى تدل عليها الصيغة 
بالاشتراك ولكن المشثرك تتوقف دلالته على أحد 
معائيه الحقيقية بخصوصه على وجود القرينة 
فالقرينة عند من قال بالاشتراك هى التى تحدد 


أمر لا 


لمكن القصدية: 

وأما القائلون بالوقف فإنهم يتوقفون عند عدم 
وجود القرينة فإذا وجدت زال التوقف. 

ويقول الرهاوى فى حاشيته على المنار(!) 

إن الأمرلا حكم له أصلاً بدون القرينة إلا 
التوقف مع اعتقاد أن ما أراد صاحب الشرع منها 
حق لأنها مجملة لازدحام المعانى. وحكم المجمل 
التوقف. 

اللأمر بعد الحظر 

هذا البحث يتصل بمذهب جمهور الأصوليين 
الذين اتفقوا على أن الأصل فى حقيقة الأمر هو 
الوجوب؛ وقد تكلم هؤلاء فيما إذا ورد مطلقاً بعد 
التحريم أى مسبوقاً بتحريم المأمور به وبحثوا عن 
حقيقته حينئذ ثم اختلفوا فى أن الأمر: أيفين 
الوجوب حينئذ كإفادته إياه قبل التحريم أم يفيد 
الإياحة أم الندب. ومنهم من توقف ويتضخ:هذا 
من تورده بعد . 
أولاً: رأى الشافعية والمالكية: 
١‏ -الغزالى : 

ينقل الفزالى فى هذه المسألة عن قوم أنهم 
قالوا:لا تأثير لتقديمالحظر أصلاً على 
الأمرل؟ا. 

وينقل عن قوم آخرين أنهم قالوا: إن تقديم 
الحظر على الأمر قرينة تصرف الصيفة إلى 
الإباحة ثم قال: والمختار أنه ينظر فإن كان 
الحظر السابق عارضاً لعلة وعلقت صيفة افعل 


.١؟١ المتار عي‎ )١( 
. 258 ص‎ ١ [؟) المستصفى جح‎ 


بزواله كقوله سبحانه «وإذا حللتم 
فاصطادوا»!') فعرف الاستعمال يدل على أنه 
لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله 
وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بتدب 
وإباحة لكن الأغلب ما ذكرناه كضوله تعالى 
«فانتشروا» وكقوله ك9 «كنت نهيتكم عن 
أدخار تلحوم الأضاحى فادخروا». 

أما إذا لم يكن الحظر عارضاً لعلة ولا صيفة 
افعل علق بزوالها فقيبقى موجب الصيفة على 
أصل التردد بين الندب والإباحة. ونزيح ههنا 
احتمال الإباحة ويكون هذا قرينة تزيح هذا 
الاحتمال وإن لم تعينه إذ لا يمكن دعوى عرف 
الاستعمال فى هذه الصيفة حتى يغلب العرف 
الوضع أما إذا لم ترد صيغة «افعل» لكن قال فإذا 
خللتم فائتم مأمورون بالاصطياد فهذا يحثمل 
الوالجوب والندب ولا يحتمل الإباحة لأنه عرف فى 
هذه الصيورة وشوله أمرتكم بكذا يضاهى فوله 
افعل فى جميع المواضع إلا فى هذه الصورة وما 
يقرب منها. 
؟-الآمدى : 

ويصور الآمدى هذه المسألة فى قوله:!؟) ٠‏ 

إنه إذا وردت صيغة افعل يعد الحظر فمن 
قال إنها للوجوب قبل الحظر اختلفوا فمنهم من 
أجراها على الوجوب ولم يجعل لسبق الحظر 
تأثيراً كالمعتزلة ومنهم من قال إنها للإباحة ورفع 
الحجر لا غير وهم أكثر الفقهاء ومنهم من توقف 
كإمام الحرمين وغيره. 

والمختار أنها وإن كانت ظاهرة فى الطلب 


[؟) آية 5 سورة الاقدةٌ. ذ+) الأحكام للأمدى هك ؟ من ا 


ا 


ايم 


والاغتضاء وموفوتة بالنسية إلى الوجوب والتدب 
إلا أنها محتملة للإباحة والإذن فى الفعل. 

فإذا وردت بعد الحظر احتمل أن تكون 
مصروفة إلى الإياحة ورفع الحجر كما فى فوله 
تعالى «وإذا حللتم فاصطادوا»!') «فإذا 
طعمتم فانتشرواة «فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا4!' وقوله ييِهِ: «كنت نهيتكم عن 
ادخار لحوم الأضاحى فادخرواء واحتمل أن 
تكون مصروفة إلى الوجوب كما لو قيل للحائض 
والنفساء: إذا زال عنك المانع فصلى وصومى. 

وعند هذا فإما أن يقال بتساوى الاحتضالين 
أو بترجيح أحدهما على الآخر فإن قيل 
بالتساوى امننع الجزم بأحدهما ووجب التوقف 
وإن فقيل بالترجيح وامتناع التعارض من كل وجه 
فليس اختصاص الوجوب أولى من الإباحة إلا أن 
يقوم الدليل على التخصيص. والأصل عدطه: 
وعلى هذا أيضأً فيجب التوقف. كيف وَأن 
احتمال الحمل على الإباحة أرجح نظراأ إلَيغلية 
ورود مثل ذلك للإباحة دون الوجوب. وعلى كل 
تقدير فيمتنع الصرف إلى الوجوب. 
* - البيضاوى والإستوى : 

يصور كل من البيضاوى وشارحه الإسنوى 
هذا المقام بما يوضحه قول الإسنوىا'" إن 
القائلين إن الأمر للوجوب إذا ورد بعد التحريم 
شففيه عندهم مذهبان أصحهما عند الإمام 
الرازى وأتباعه ومنهم البيضاوى أن الأصر يكون 
أيضاأً للوجوب ونقله ابن برهان فى الوجيز عن 
القاضى والآمدي عن المعتزلة. 

والثانى أن يكون للاباحة وهو الذي نص عليه 


(1)آية ؟ سورة المائدة. 
(؟) شرح نهاية السول ج ١‏ ص 4ة؟. 


(؟) آية 1 سورك الجحممة. 


الشافعمى كما نقله ابن يرهان فى الوجيز عن 
أكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحباجب 
وتوقف إمام الحرمين. 

واستدل البيضاوى للقائلين بالوجوب بأن 
الأمر يفيده إذ التفريع عليه ووروده بعد الحرمة 
ليس معارضاً حتى يدفع ما ثبت له لأن الوجوب 
والإباحة منافيان للتحريم ومع ذلك لا يمتنع 
الانتقال من التحريم إلى الإياحة فكذلك 
الوجوب. 

ثم قال الإسنور : احتج الخصم بورودها 
للإياحة كقوله سبحا «وإذا حللتم 
فاصطادواة وأورد عدداً من الأمثلة المشابهة 
ثم قال: 

وجوابه أن هذء الأدلة معارضة بقوله #فإذا 
انسلخ الأشسهرالحرم فاقتلوا 
المشركين4!*! فإن القتال فرض كفاية بعد أن 
كتتان حراما وكذلك قوله يَعَاة «فإذا أدبيرت 
الحيضيّة فاغسلى عنك الدم وصلى» فإذا تعارضا 
تساقطا وبقى دليلنا سالما عن المنع فيفيد 
الوجوب. 
ثانيا : رأى الحنفية : 
١‏ - البزدوى والبخارى : 

يقول البزدوى 2" إن الأمر بعد الحظر عند 
الحنفية للإيجاب إلا بدليل استدلالا بأصله 
وصيفته. ومنهم من قال بالندب والإباحة لقوله 
تعالى: #وإذا حللتم فاصطادواة لكن ذلك 
عندنا بقوله تعالى #قل أحل لكم الطيبات 
وما علمتم من الجوارح مكليين؟ الا 


بصيفة الأمر. 


(؟) آية ه سورة التوبة. 


(1) آية + سورة المائدة. 
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وقال البخارى فى تعليقه؛!١)‏ 


إن جمهور الأصوليين على أن موجب الأمر 
المطلق قبل الحظر وبعده سواء فمن فال بأن 
موجبه التوقف أو الندب أو الأباحة غبل الحظر 
فكذلك يقول بعده ومن قال إن موجبه الوجوب 
قبل الحظر فعامتهم على أن موجبه الوجوب يعد 
الحظر أيضأ. وذهيت طائفة إلى أن موجبه قبل 
الحظر الوجوب وبعده الإباحة وعلية دل ظاهر 
قول الشافعى فى أحكام القرآن. ثم قال: إن هذا 
هو المشهور المذكور فى عامة الكتب. واستدرك 
على هذا بقوله: رأيت فى نسخة من أصول الفقه 
أن الفعل إن كان مباحياً فى أصله ثم ورد حظر 
معلق بغاية أو بشرط أو لعلة عرضت فالأمر 
الوارد بعد زوال ما علق الحظر به يفيد الإياحة 
عند جمهور أهل العلم كقوله تمالى 9وإذا 
حللتم فاصطادوا» لأن الصيد كان حلاذلا 
على الإطلاق ثم حرم بسبب الإحرام فكان قوله 
تعالى #قاصطادوا 4 إعلاماً بأن سيب التَحَرَيم 
قد ارتفع وعاد الأمر إلى أصله. 

وإن كان الحظر واردأ ابتداء غير معلل بعلة 
عارضة ولا معلق بشرط ولا غاية فالأمر الوارد 
بعدم هو المختلف فيه. 

ثم نقل عن الممتمد أن الأمر إذا وجد يعد 
حظر عقلى أو شرعى أفاد ما يفيده لو لم يتقدمه 
حظر من وجوب أو ندب. وقال بعض الفقهاء إنه 
يفيد بعد الحظر الشرعى الإباحة. 

واحتج من قال إنه يفيد الإباحة بأن هذا النوع 
من الأمر يفيد الإباحة فى أغلب الاستعمال 


1 المصيدر السنايق. 


وساق أمثلة من الكتاب والأحاديث تدل على ذلك 
ثم أورد مثالا عرفياً وهو قول الرجل لعبده ادخل 
الدار بعد أن قال له لا تدخل فإنه يفهم منه 
الإاباحة دون الوجوب لأن الحظر المتقدعم قرينة 
دالة على أن المقصود رفع الحظر لا الإيجاب. 
كما أن عجز المأمور قرينة دالة على أن المقصود 
إظهار عجزه لا وجود الفعل فصار كأن الآأمر 
قال: قد كنت منعتك عن كذا فرفعت ذلك المنع 
وأذنت لك فيه. 

وقال؛ إن العامة تحتج بأن المقتضى للوجوب 
قائم وهو الصيغة الدالة على الوجوب إذ الوجوب 
هو الأصل فيها والعارض الموجود لا يصلح 
معارضاً لذلك لأنه كما جاز الانتقال من المنع إلى 
الإذن جاز الانتقال منه إلى الإيجاب. كيف وفد 
ورد الأمر بعد الحظر للوجوب أيضأ كقوله تعالى: 
لأفإذا انسلخ الأشهرالحرم فاقتلوا 
الشتزكين14') وقوله عز وجل «ولكن إذا دعيتم 
فادخلوا4 وكأمر الحائض والتفساء بالصلاة 
والصوم بعد زوال المائع وغير ذلك من الأمثلة. ثم 
قال: فهذا كله يفيد الوجوب وإن كان بعد الحظر. 

فثبت بما ذكرنا أن الحظر المتقدم لا يصلح 
قرينة لصرف الصيفة عن الوجوب إلى الإباحة 
كما أن الإيجاب المتقدم لا يصلح فرينة لصرف 
النهى الوارد بعده عن التحريم إلى الكراهة 
والتنزيه بالاتفاق. وإنما ضفهمت الإباحة فيما 
استدلوا به بقرائن غير الحظر المتقدم فإنه لولا 
الحظر المتقدم لفهم منها الإباحة أيضأ. 

وعلق البخارى على قول البزدوى: «ومنهم من 
قال بالندب والإباحة» فقال!!" إنما جمع الشيخ 


(؟) آية 5 سورة التوية. (؟) اكصدر السايق. 


ا 


هكد 
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بين التدب والإباحة وإن لم يوجد القول بالندب 
فى عامة الكتب. وإنما وقع ذلك من البزدوى 
لتأثره يما قيل فى فوله تعالى: «#فإذا قضيت 
الصلاة فانتشرواة!' أن الأمر للندب حتى 
شيل إنه يستحب إجراء العقود فى هذه الساعة 
لندب الله إليه. ونقل عن سعيد بن جبير أنه قال: 
إذا انصرفت من صلاة الجمعة فساوم بشىء وإن 


كه ب 


لم قشتره. 
ثالثاً : المتأآخرون من الأصوليين : 

قال صدر الشريعة:!") 

إن الأمر بعد الحظر كالأمر قبله للأدلة التى 
أوردناها قبل ذلك للقائلين بذلك. وهناك رأى 
يقول إنه بعد الحظر للندب كما يدل عليه قوله 
سبحانه: «وابتغوا من فضل الله4 وقيك 
للإباحة كمافىآية «وإذا حللتّم 
فاصطادوا» )'١‏ 

ثم رد ذلك بأن كلا من الندب والإباحة فى 
الآيتين ثبت بالقرينة فإن الابتغاء والاصطياد إنما 
أمر بهما لحق العباد ومنفعتهم فلا ينبفى أن يثبتا 
على وجه تنقلب المنفعة مضرة بأن يجب عليهم. 

وعلق السعد على ذلك فقال : 

اختلف القائلون بأن الأمر للوجوب فى موجب 
الأمر بالشىء بعد حظره وتحريمه فالمختار أنه 
أيضاً للوجوب بالدلائل المذكورة فإنه لا يفرق بين 
الواردة بعد الحظر وغيره. 

ولقائل أن يقول: الدلائل المذكورة إنما هى فى 
الأمر المطلق والورود بعد الحظر قرينة على أن 


[1)]أية ٠١‏ سورة الجمعة. (1) التتقيح والتوضيح ج ” صس 717. 


المقصود رفع التحريم لأنه المتبادر إلى الفهم وهو 
حاصل الإباحة. والوجوب أو الندب زيادة لابد لها 
من دليل. 

وقيل للندب كالأمر بطلب الرزق وكسب 
المعيشة بعد الانصراف من الجمعة وعن سعيد 
ابن جبير كني «إذا انصرفت من الجمعة فساوم 
بشىء وإن لم تشتره». 

وقيل لالإباحة كالأمر بالاصطياد بعد الإحلال. 
وأجيب بأن المشال الجزئى لا يصحح القاعدة 
الكلية لجواز أن يثبت الندب والإباحة فى الآيتين 
بمعونة القرينة وهى أن مثل الكسب والاصطياد 
إنما شرع حقاً للعبد فلو وجب لصار حقاً لله 
تعالى عليه فيعود على موضوعه بالنقص. 

وذكر الإمام السرخسى أن قوله تعالى: 
«ؤابتغوا من فضل الله4 للإيجاب لما روى 
عن رسول الله ييلِ أنه قال: «طلب الكسب بعد 
الصلاة فريضة بعد الفريضة:» وتلى قوله تعالى 
«فإذا قضيت الصلاة4. 

واعلم أن المشهور فى كتب الأصول أن الأمر 
المطلق بعد الحظر للإباحة عند الأكثرين 
وللوجوب عند البعضضى وذهب البعض إلى التوقف. 
وليس القول بكونه للندب مما ذهب إليه البعض. 

ولا نزاع فى الحمل على ما يقتضيه المقام 
عند انضمام القرينة. 

وأما ابن السبكى والمحلى فيتجهان/*! إلى أن 
صيفة «اضعل» إن وردت بعد حظر لمتعلقه 
فلازباحة حقيقة لتبادرها إلى الذهن فى ذلك 


(؟]آية ؟ سورة المائدة. (4؟) جمم الجوامع وشرحة ج ١‏ هس الم 


أمبر له 


لغلبة استعماله فيها حينثن والتبادر علامة 

ونقلا عن أبى الطيب والشيسرازى والرازى أنه 
للوجوب حقيقة كما فى غير ذلك وأن غلبة 
الاستعمال فى الإباحة لا تدل على الحقيقة فيها. 

وأضاف العطار فى حاشيته قولاً آخر وهو 
الندب ومثل له بقوله يغ للمغيرة بن شعية ‏ 
وقد خطب امرأة: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما» فإنه أمر وارد بعد الحظر وهو تحريم 
النظر إلى الأجنبية عند خوف الفتنة. 

ثم إنهما ذكرا قولا خامساً وهو إسقاط 
الحظر والرجوع إلى ما كان عليه من وجوب أو 
غيره. 

ونقل الكمال بن الهماء!'! أن أكثر المتفقين 
على الوجوب لصيغة الأمر حقيقة يرون أن صيغة 
الأمر يعد الحظر للاباحة ياستقراء الاستعمالات 
الشرعية فوجب الحمل على الإباحة غند التجرد 
عن الموجب لفيره لوجوب الحمل على القالب 
لصيرورته كالأصل بالنسبة إلى غيره ما لم يعلم 
أن المحمول ليس من الغالب. 

ثم قال: دولا مخلص من القول بأنه للإباحة 
للاستقراء المذكور إلا بمنع صحة الاستقراء إن 
تم منع صحته وهو محل نظر. وما فيل من أن 
أمر الحائض والتفساء بالصلاة والصوم بعد 
تحريمهما عليهما فى الحيض والنقاس يفيد 
الوجوب لا الإباحة غلط لأن أمرهما بهما مطلق 
عن الترتيب على سبق الحظر والكلام فى أن 


71197 التعرير والتسبير جح أعى‎ )١( 


الأمر بعد الحظر للإباحة إنما هو فى المتصل 
بالنهى على سبيل الإخبار كقوله يَيِةِ «كنت 
نهيتكم» وفى الأمر المعلق بزوال سبب الحظر 
كقوله تمالى: #وإذا حللتم#. 

ورد الاعتراض بقوله: «ويدفع هذا التخليط 
بورود الأمر للحائض فى الصلاة معلقاً بزوال 
سبب الحظر فى قوله: «فإذا أدبرت الحيضة 
فاغسلى عنك الدم وصلي» فعلق الأمر بالصلاة 
على زوال سبب حرمتها وهو انقطاع الحيض. 

وانتهى إلى القول!'!: بأن الحق أن الاستقراء 
دل على أن الأمر بعد الحظر لما كان عليه 
المأمور به قبل المنع فإن اعترض الحظر على 
الإياحة ثم وقع الأمر بذاك المباحأولا 
#كياصطادوا» فالأمر للأباحة أو اعترض على 
الوجؤب «كاغسلى عنك وصلى» فالأمر للوجوب 


#فلنختر ذلك التفصيل. 


رانعا : الحنابلة : 

إذا وردت صيغة الأمر يعد الحظر اقتضت 
الإباحة وهو ظاهر قول الشافعي. وقال أكثر 
الفقهاء والمتكلمين: تفيد ما كانت تفيده لول 
الحظر لعموم أدلة الوجوب ولآنها صيغة أمر 
مجردة عن قرينة قأشبهت ما لم يتقدمه حظر 
ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر وقد ينسخ 
بإيجاب وينسخ بإباحة. وإذا احتمل الأمرين بقى 
الأمر على مقتضاه فى الوجوب. ولأن النهى بعد 
الأمر يقتضى ما كان مقنتضياً له فكذلك الأمر 
بعد الحظر. 


(1) المصبدر السايق فل * ؟. 
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أمسر 


ع و ا د ع اال 


وقال قوم إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة 
«افعل» يكون للإباحة لأن المرف يقتضى ذلك وإن 
ورد بغير هذه الصيفة يكون لما قبل الحظر من 
وجوب أو إباحة!'!. 

دليلنا أن عرف الاستعمال فى الأمر يعد 
الحظر الإبياحة بدليل أكثر أوامر الشرع بعد 
الحظر للإباحة كقوله تعالى: «وإذا حللتم 
فاصطادوا4!' ونحوها من الأمثلة. 

فإن قيل فقد قال الله تعالى: «فإذا اتسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين4؟0) قلنا ما 
استفيد وجوب القتل بهذه الآية بل بقوله: 
«اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
«وقاتلوا أئثمة الكفرة. 

وأما آدلة الوجوب فإنما تدل على اقتضائه بقع 
عدم القرائن الصادقة له بدليل المندوبات وغيرها 
وتقدم الحظر فرينة صادقة لما ذكرناه. 

وقفولهم إن النسخ يكون بالإيجاب قلنا إن 
النسخ إنما يكون بالإباحة التى تضمنها الإيجاب 
والإيجاب زائد لا يلزم من النسخ ولا يستدل به 
عليوا؟). 
خامسا : الظاهرية : 


يصوره قول ابن حزء!"): 


إذا نسخ الحظر نظرنا فإن جاء نسشه بلفظل 
الأمر ضهو ضرض واجب بعد أن كان حراماً ثم 
فال: 


(١1)]روضضة‏ الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه غلى متهب الإمام 
أحهد بن حتبل المطبعة السلقية بعصبر جه ؟ صن ذلا. 

(؟) آية 6 سورة التوبة. 
(8) الاحكام اين حزم ند ؟ سس الا 


ال انك ن سورة أناشدة. 
(1) اللصبدر السايق 


وقد ادعى بعض من سلف أنه تتبع الأوامر 
كلها الواردة بعد الحظر فوجدها كلها اختياراً أو 
إباحة وذكر من ذلك قوله تعالى : #وإذا حللتم 
فاصطادوا4 «فإذا تطهرن فأتوهن من 
حيث أمسركم الله04) و «نهيتكم عن زيارة 
القسبسور فزوروها» «وعن الانتباذ فى الظروف 
فانتبنوا» ثم رد ذلك بما يؤيد مذهيه فى إفادة الوجوب. 
سادساً : الشيعة الجعفرية : 

إذا وقع الأمر بد الحظر فى مقام ظنة أو 
تهمة فاختلف القائلون بدلالته على الوجوب فى 
كونه حقيقة فى الوجوب أو مجازاً فى الندب أو 
الإباحة أو التوقف أو تابعيتها لما قبل الحظر إذا 
علق الأمر بزوال علة عروض النهى("). 

والأقوى كونه للإباحة بمعنى الرخصة فى 
الفعل ويلزمه بين رفع المنع السابق للتبادر بمعنى 
ارجحيقه فى النظر من الوجوب إذ ما تقدم من 
تقدم الحقيقة على المجاز اتفاقاً إنما هو إذا دار 
الأمر بين المعنى الحقيقى والمجازى إذا خلا المقام 
عن قرينة مرجحة لأحدهما. وأما مع القرينة 
الموجبة للجزم بإرادة المجاز فيقدم المجاز اتفاقاً 
وكذا مع إفادتها الظن به مع كون الأصل الحقيقة 
فى النظر أيضساً فالمقصود أن ملاحظة المقام 
والالتفات إلى هذه القرينة ‏ أعنى وقوع الصيغة 
عميب الحظر ‏ يوجب تقديم إرادة المعتى المجازى 
وهو الإباحة على الحقيقى فيدور ترجيح المعنى 
الحقيقى أو المجازى مع القرينة على حصول 
الترجيح والظهور. 


(1) آية 777 سورة البقرة. 


(؟) قوانين الأصول ص فاء, 


أمسر له 


ثم رد المصنف على أدلة القائلين بالوجوب 
وقد سبق إيراد هذه الأدلة ثم قال["): 

إن المراد من الأمر هنا سرد رفع الحظر لما 
ذكرنا فلا دلالة فيها على أزيد من ذلك وأن 
الوجوب ليس من جهة هذا الأمر. 
سابعاً : الإياضية : 

جاء فى الألفية!؟): 

وحكمه إن جاء بعد الحظر والندب حكم ما 
مضى فلتدر. 

ويقول الشارء("): 

حكم الأمر إن ورد بعد الحظر أو بعد التدب 
هوكحكمه إن ورد ابتداء. أى إذا حرم الله 
سبحانه شيئأ ثم أمر به ذلك الأمر للوجوب إلا 
لقرينة تصرفه عن حقيقته وكذا إذا ندب لشىء 
ثم أمر به فالأمر به للوجوب إلا لقرينة كما كان 
ذلك فى الأمر ابتداء. 

ثم تصدى لأدلة القائلين بالوجوب أو بالإباجه 
وقال: 00 

أما الاستدلال بالأغلبية فهو أمر ظظلنى يثيث 
عند عدم الذى هو أقوى منه أما عند الدليل 
القاطع فإنه يرد إليه هما قامت فيه قرينة أنه 
للإباحة فهو لها وما لم تقم فيه قرينة رد إلى 
أصله المعلوم قطعاً. 

دلالة الأمر على التكرار أو المرة 

أولاً : طريقة المتكلمين : 
١‏ - الإمام الغزالى : 

إن قول القائل : صم كما أنه فى نفسه يتردد 
(1) المرجع السايق. 


(؟) طلعة الشمسن ج ١‏ ص /؟. 
(؟) المصدر السابق. 


بين الوجوب والندب فهو بالإضافة إلى الزمان 
يتردد بين الفور والتراخى وبالإضافة إلى المقدار 
يتردد بين المرة الواحدة واستفراق العمر وقد قال 
قوم هو للمرة ويحتمل التكرار وقال قوم هو 
للتكرار والمختار أن المرة الواأحدة معلومة وحصول 
براءة الذمة بمجردها مختلف فيه واللفظ بوضعه 
ليس فيه دلالة على نفى الزيادة ولا على إثياتها . 
وقياس مذهب الواقفية التوقف فيه لتردد اللفخل 
كتردده بين الوجوب والندب. لكنى أقول: ليس 
هذا تردداً فى نفس اللفظ على نحو تردد اللفظ 
المشترك بل اللفظ خال عن التعرض لكمية 
المأمور به لكن يحتمل الإتمام ببيان الكمية كما 
أنه يحتمل أن تتممه لسبع مرات أو خمس. وليس 
فى نفس اللفظ تعرضن للعدد ولا هو موضوع 
لآحاد الأعداد وضع اللغة كالمشترك!). 

كم قال("): والأظهر عندنا أنه إن فسره بعدد 
:#تختصوص كتسعة أو عشرة فهو إتمام بزيادة 
ليبن تفتسيراً إذ اللفظ لا يصلح للدلالة على 
تكرر وعدد وإن أراد استفراق العمر فقد أراد 
كلية الصوم فى حقه وكأن كلية الصوم شىء فرد 
إذ له حد واحد وحقيقة واحدة فهو واحد بالنوع 
كما أن اليوم الواحد واحد بالعدد فاللفظ يحتمله 
ويكون ذلك بياناً للمراد لا استثناف زيادة. ولهذا 
لو قال: أنت طالق ولم يخطر بباله عدد كانث 
الطلقة الواحدة ضرورة لفظه فيقتصر عليها ولو 
نوى الشلاث بعد لأنه كلية الطلاق فهو كالواحد 


بالجنس أو النوع. 

ثم أورد ثلاث شبه للمخالفين القائلين بالتكرار 
وتولى الرد عليها : 
(1) الستصفى ىه "١‏ ص ؟. 


[5] المضصدر السايق مي 1 
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أمتجور 


©مخحلوز ررس ا ب سس تس +++ -س<*<“؟اااس رط 


الأولي : قولهم : قوله «اقتلوا المشركين)1) 
يعم فتل كل مشرك فقوله «صم. وصل» ينيغى أن 
يعم كل زمان لأآن إضافته إلى جميع الأزمان واحد 
كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص. 

وأجاب عن ذلك: بأننا إن سلمنا صفة العموم 
فليس هذا نظيراً له بل نظيره أن يقال :صم 
الأيام وصل الأوقات. أما مجرد قوله صم فلا 
يتعرض للزمان لا بعموم ولا بخغخصوص لكن 
الزمان من ضرورته كال مكان ولا يجب عموم 
الأماكن بالفعل وإن كان نسبة الفعل إلى كل مكان 
على وتيرة واحدة وكذلك الزمان. 

الثانية : قولهم : إن قوله «صم» كقوله ملا 
تصمء ومسوجب النهى ترك الصوم أبداً فليكن 
موجب الأمر فعل الصوم أبداً. 

ورد ذلك بأن قيساسهم الأمر على النهى باظل 
من خمسة أوجه : 
الفياس : ١‏ 

١‏ - أن القياس باطل فى اللفات لأنها تشبت 
توقيفاً. 

" - أنا لا نسلم فى النهى لزوم الانتهاء مطلقاً 
بمجرد اللفظ. 

؟ - أنا تقرن بآن الأمسر يدل على أن المأمور 
ينبغى أن يوجد مطلقاً والنهى يدل على أن ينبغى 
أن لا يوجد مطلقاً والنفى المطلق يعم والوجود 
المطلق لا يعم فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقاً 
وما انتفى مرة فما انتفى مطلقاً. 

: - أنه لو حمل الأمر على التكرار لتعطلت 
الأشفال كلها وحمل النهى على التكرار لا يفضى 


(١)آية‏ © سورة التوبة. 


إليه إذ يمكن الانتهاء فى حالة واحدة عن أشياء 
كثيرة مع الاشتفال بشغل ليس ضد المنهى عنه. 

© - أن النتهى يقتضى قبح المنهى عنه ويجب 
الكف عن القبيح كله والأمر يقتضى الحسن ولا 
يجب الإتيان بالحسن كله وهذا أيضأ فاسد فَإن 
الأمر والنهى لا يدلان على الحسن والقيح فَإن 
الآمر بالقبيح تسميه العرب آمرأ فتقول أمر 
بالقبيح وما كان ينبغى أن يأمر به. وأما الأصر 
الشرعى فقد تبت أنه لا يدل على الحسن ولا 
التهى عن القبيح فإنه لا معنى للحسن والقبح 
بالإضافة إلى ذوات الأشياء بل الحسن ما أمر به 
والقبيح ما نهى عنه فيكون الحسن والقبح تابعاً 
للأمر والنهى لا علة ولا متبوعاً. 

الثالثة : أن أوامر الشرع فى الصوم 
والصلاة والزكاة حملت على التكرار فتدل على 
أنه موضوع له وأجاب: بأنه قد حمل الحج على 
الوحدة فليدل على أنه موضوع له. 


7 - الأمدى ٍ 


اختلف الأصوليون فى الأمر العرى عن 
القرائن شذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسقرابينى 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه مشتض 
للتكرار الممستوعب لزمان العمر مع الإمكان, 
وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة ومحتمل 
للتكرار ومنهم من نفس احتمال التكرار وهو 
اختيار أبى الحسين البصرى وكثير من 
الأصوليين؛ ومنهم من توقف فى الزيادة عن المرة 
ولم يقض فيها بنفى ولا إثبات وإليه ميل إمام 
الحرمين والواففية. 


أضر إغلاف 


والمختار أن المرة الواحدة لابد منها فى 
الامتثال وهو معلوم قطعاً والتكرار محتمل فإن 
اقترن به قرينة أشعرت بإرادة المتكلم التكرار 
حمل علية وإلا كان الاقتصار على المرة الواحدة 
كافياً!'). 

والدليل على ذلك أنه إذا قال له «صل أو صم» 
فقد أمره بإيقاع قعل الصلاة والصوم وهو مصدر 
شيل و انعسي متتل ةكش اق العدة وليذ| 
يصح تفسيره به فإنه لو قال لزوجته أنت طالق 
ثلاثاً وقع به لما كان تفسيراً للمصدر وهو الطلاق 
ولو اقتصر على قوله أنت طالق لم يقع سوى 
طلقة واحدة مع احتمال اللفظ للثلاث. فَإِدا قال 
«صل» فقد أمره بإيضاع المصدر وهو الصلاة 
والمصدر محتمل للعدد فإن اقترنت به قرينة 
مشمرة بإرادة العدد حمل عليها وإلا فالمزه 
الواحدة تكون كافية. ولهذا فإنه لو أمر عبده أن 
يتصدق صدقة أو يشترى خبزاً أو لحماً هاي 
يكتفى منه بصدقة واحدة وشراء وأحد ولو زاد 
على ذلك فإنه يستحق اللوم والتوبيخ لعدم القرينة 
الصادقة إليه. وإن كان اللفظ محتملاً. وإنما كان 
كذلك لأن حال الأمر متردد بين إرادة العدد وعدم 
إرادته وإنما يجب العدد مع ظهسور الإرادة ولا 
ظهور إذ الفرض فيما إذا عدمت القرائن المشعرة 
به فقد بطل القول يعدم إشعار اللفظل بالعدد 
مطلقأ وبطل القول بظهوره فيه وبالوقف أيضاً . 
والاعتراض هنا يختلف باختلاف مدذاهب 
الخصوم. 


.77*8 الإحكام للآمدى ج ” ص‎ )١( 


ثم أورد شبه القائلين بالتكرار والقائلين 
بامتناع احتمال التكرار وشبه القائلين بالوقف ورد 
عليها بمثل ما نقلناه عن الغزالى فى جملته وإن 
كان فد زاد عليه فى عدد من الاعتراضات 
والردود يمالا يحتمل المقام إيزادءا"؟. 
* - مسلك البيضاوى والإستوى : 

إذا ورد الأمر مقيداً بالمرة أو التكرار حمل 
عليه وإن ورد مقيداً بصفة أو شرط فإنه يتكرر 
فياساً لا لفظأ وإن كان مطلقاً عن القيود ففيه 


أحدها : أنه لا يدل على تكرار ولا على مرة 
بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار أو 
مرة إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهفية شُى 
الوجود بأقل من المرة الواحدة فصارت المرة من 
طبكوريات الإتيان بالمأمور به لا جرم أنه يدل 
عِليّهاامن هذا الوجه. وهذا المذهب اختاره الإمام 
الرازى وأتباعه ونقله عن الأقلين واختاره أيضاً 
الآأمدى وابن الحاجب والييضاوى. 

الثانى : أنه يدل على التكرار الممستوعب 
لزمان العمر وهو رأى الأستاذ ‏ أبو إسحاق 
الإسفرايينى ‏ وجماعة من الفقهاء والمتكلمين لكن 
بشرط الامكان كما قاله الآمدى. 

الثالث : أنه يدل على المرة وهو قول أكشر 
أصحابنا «الأشاعرة» ونقل عن أبى حامد أنه 
مقتضى فول الشافعى. 

الرايع : أنه مشترك بين التكرار والمرة 
فيتوقف إعماله فى أحدهما على وجود القرينة. 


(؟) المصدر السابق عن سن 5؟؟ - 8؟؟. 
(؟) شرح نهاية السول سج ١‏ ص 715. 
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الخامس : أنه لأحدهما ولا نعرفه فعلى 
هذا يتوقف أيضاً واختار إمام الحرمين التوقف 
ثم قال('): 

والدليل على ما قلناه ._ الأمر بذاته لا يدل 
على تكرار أو مرة ‏ من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يصح أن يقال افعل ذلك مرة أو 
مرات وليس فيه تكرار ولا نقض إذ لو كان للمرة 
لكان تقفييده با:رة تكراراً لما تفيده الصيفة من 
المرة ولكان تقييده بالمرات نقضأ ولو كان للتكرار 
لكان تقييده به تكرارأ وبالمرة نقضاً. 

الثانى : أن الأمر المطلق ورد تارة مع التكرار 
شرعاً كآية الصلاة وعرفا نحو احفظ دابتى وورد 
تارة للمرة شرعاً كآية الحج وعرفا كقوله ادخل 
الدار فيكون حقيقة فى القدر المشترك بين 
التكرار والمرة وهو طلب الإتيان بالفعل مع قلع 
النظر عن التكرار والمرة لأنه لو كان حقيقبة فى 
كل منهما لزم الاشتراك وإن كان فى أحَدهما 
فقط لزم المجاز وهما خلاف الأصل. 

الثالث : وهودليل على إبطال التكرار 
خاصة أنه لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها لعده 
أولوية وقت دون وقت والتعميم ياطل لأنه تكليف 
بما لا يطاق ولأنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتى 
بعده لا يمكن أن يجامعه فى الوجود لأن 
الاستفغراق الثابت بالأول يزول بالاستفراق الثابت 
بالثانى. 

ثم أورد البيضاوى والإسنوى أدلة القائلين بأنه 
يفيد التكرار وردا عليها فقالا("أ: 


2 الصدر السايق من‎ ]١[ 
, 719١ الضدر السايق‎ )7[ 


احتج من فال بأن الأمر يفيد التكرار بثلاثة 
أوجه : 

الأول : أن أهل الردة لما منعوا الزكاة تمسك 
أبو بكر الصديق كؤققة فى وجوب تكرارها بقوله 
تعالى: «وآتوا الزكاة4 ولم ينكر عليه أحد من 
للتكرار. 

والجواب أنه لعل النبى طلاخ بين للصحابة أن 
هذه الآية للتكرار فإن قيل الأصل عدمه قلنا لما 
أجمعوا على التكرار مع أن المسيفة المجردة لا 
تقتضمى ذلك تمين ما قلناه جمعاً بين الأدلة. 
قياساً عليه والجامع أن كلا منهما للطلب. 

وجوابه أن الانتهاء عن الشيء أبداً ممكن لأن 
يله بقاء على العدم وأما الاشتغال به أبدأ طفير 
ل 

الثالث : لولم يدل على التكرار بل دل على 
المرة لم يجز ورود النسخ لآن وروده إن كان يعد 
فعلها فهو محال لأنه تكليف وإن كان قتبله فهو 
يدل على البداء وهو ظهور المصلحة بعد خفائها 
أو بالعكس وهو على الله تعالى محال. لكن ورود 
النسخ جائز فدل على أنه للتكرار. 

وجوابه أن النسخ لا يجوز وروده على الأمر 
الذى يقتضى مرة واحدة لكن إذا ورد على الأمر 
التكرار. وحمل الأمر على التكرار لقريئة جائز. 

ثم انتقلا إلى دليل القائلين بأنه مشترك بين 
التكرار والمرة والإجابة عليه فتنالا(2): 
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استدل من قال بأن الأمر مشترك بين التكرار 
والمرة بأنه يحسن الاستفسار فيه فيقال للآمر 
أردث بالأمر مرة واحدة أم دائساً؟ وتذلك قال 
سراقة للنبى 9542: أحجنا هن#لعامنا أم للأيد؟ 
مع أنه من أهل اللسان وأقره عليه فلو كان الأمر 
موضوعاً فى لسان العرب للتكرار أو للمرة 
لاستفنى عن الاستفسار. 

عجرا ان مانقاله صر فرك قد ايمر 
عن أفغراد المتواطيء ‏ الصادق با مرة والتكرار ‏ 
كما إذا قال اعتق رقبة فتقول: أمؤمنة أم كافرة؟ 
سليمة أم معيبة؟ 
ثانياً : الحثفية : 
١‏ -البزدوى والبخارى : 

اعلم أن القائلين بالوجوب فى الأمر المطلق 
اختلفوا فى إفادته التكرار!!): 

فقال بعضهم إنه يوجب التكرار الممستبوهب 
لجميع العمر إلا إذا قام دليل يمنع منه بعك 
هذا عن المزنى وهو اختيرر أبى إسحاق 
الإسفرابينى من أصحاب الشافعى وعبد القاهر 
البغدادى من أصحاب الحديث وغيرهم وبعض 
أصحاب الشافعى يرون أنه لا يوجب التكرار 


ولكن يحتمله ويروى هذا عن الشاقعى. والفرق . 


بين الموجب والمحتمل أن الموجب يكبت من غير 
قريئة والمحتمل لا يثبت بدونها. 

وقال بعض مشايخنا : الأمر المطلق لا يوجب 
التكرار ولا يحستمله. لكن المعلق بشرط كقوله 
تمالى: «وإن كنتم جنبا فاطهروا »!أو 


)١(‏ كشف الأسرار ص 177 ج ١‏ (؟)آية 5 سورة المائدة. 
[؟)آية ؟ سورة النور. ١‏ 


المفيد بوصف كقوله تعالى : «الزانية والزانى 
فاجلدوا4! «والسارق والسارقة 
فاقطعوا4!' يتكرر بتكرره وهو فقسول بعض 
أصحاب الشافعى ممن قال إنه لا يوجب التكرار 
ولكن يحتمله. 

وهذا القول يستقيم على أصلهم لأن الأمر لما 


احتمل التكرار عندهم كان تعليقه بالشرط أو 


بالوصف قرينة دالة على ثبوت ذلك المحثمل. 
فأما من قال إنه لا يحتمل التكرار فى ذاته فهذا 
القول منه غير مستقيم لأنه لا أثر للتعليق 
والثقييد فى إثبات ما لا يحتمله اللفظ. 

ثم قال البخارى : والمذهب الصحيح عندنا أنه 
لا يوجب التكرار ولا يحتمله سواء كان مطلقاً أو 
معلقأ بشرط أو مخصوصاً بوصف إلا أن الأمر 
يالجنس يقع على أفل جنسه وهو أدنى ما يعد 
مُمسبْلاً به ويحتمل كل الجنس بدليله وهو النية 
وهزؤ فول المحققين من أصحاب الشافعى. 

وحاصل هذا القول أن العموم ليس يموجب 
للأمر ولا بمحتمل ولكنه يثبت فى ضمن موجبه 
بدليل يدل عليه. 

ثم ذكر البزدوى دليل القائلين بالتكرار 
فقال!*): 

وجهه أن لفظ الأمر مختصر من طلب الفعل 
بالمصدر الذى هو اسم لجنس الفعل والمختصر 
من الكلام والمطول سواء. واسم الفعل عام 
لجنسة فوجب العمل يعمومه كسائر الشاظ 
العموم. 

ووضح البخارى معنى الاختصار فى كلام 
البزدوى فقال: 


(4) آية 8؟ سورة المائدة. (8) الصدر السابق ص .١9*‏ . 
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لفظ الأمر مختصر من طلب الفعل بمصدر 
ذلك الأمر فإن «اضصرب» مختصر من قولك 
«أطلب منك الضرب» كما أن «ضَرّب» مختصر 
من قوله «فعل الضرب فى الزمان الماضسى» 
والمختصر من الكلام والمطول فى إفادة المعنى 
سواء فإن قولك : هذا جوهر مضىء محرق 
وقولك هذا تار سواء. 

وانتقل البزدوى إلى دليل القائلين بالاحتمال 
فقال: 

إن دليلهم هو دليل القائلين بالتكرار غير أن 
المصدر اسم نكرة فى موضع الإثيات فأوجب 
الخصوص على احتمال العموم ألا ترى أن نية 
الثلاث صحيحة وهو عدد لا محالة قكذلك 
المنى. ألا ترى إللى قول أقرع بن حابس فئن 
السؤال عن الحج: ألعامنا هذا أم للأبد؟ 

وأما القائلون بأن الصيغة لا توجب التكرار ولا 
تحتصله إلا أن يكون معلقاً بشرط أو محخصُوضا 
بوصف فاستدلوا بالنصبوص الواردة من الكتاب 
والسنة مثل فوله تعالى : «أقم الصلاة لدنوك 
الشمس4!'! (وإن كنتم جنبا فاطهروا04. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى دليل الحنفية فقال("), 

إن لفظ الأمر صيفة اختصرث لمعناها من 
طلب الفعل لكن لفظ الفعل فرد وكذلك سائر 
الأمسسساء المفردة والمصادر مثل قول الرجل 
لامرأته: طلقى أو أوقعى طلاقأ أو افعلى تطليقاً 
أو التطليق وهما أسمان فردان ليسا بصيفتى 
جمع ولا عدد وبين الفرد والعدد تتناف. وكما لا 
يحتمل العدد معنى الفرد لم يحتمل الفرد معنى 


(ااآية ألا سور فق االاسراء. (؟)آية ١‏ سور المائدة. 


العدد أيضاً وكذلك الأمر بسائر الأفعال كقولك: 
اضرب أى اكتسب ضرياً أو الضرب وهو فرد 
بمنزلة زيد وعمرو فلا يحتمل العدد إلا أنه اسم 
جنسء له كل ويعض فاليعض منه الذى هو أقله 
فرد حقيقة وحكما. 

وأما الطلقات الثلاث فليست لفرد حقيقة بل 
هى جزئيات متعددة ولكنها ضرد حكما لأنها 
جنس واحد فصارت من طريق الجنس واحداً. 

وإنما أشكل على الأقرع بن حابس لأنه اعتير 
ذلك بسائر العبادات. وعلى هذا يخرج أن كل 
أسم فاعل دل على المصدر لغة مثل قوله تعالى : 
«والسارق والسارقة4 لم يحتمل العدد حتى 
قلنا لا يجوز إن أراد بالآية إلا الإيمان لأن كل 
السرقات غير مراد بالإجماع فصار الواحد مراداً 
وبالفعل الواحد لا يقطع إلا واحد. 

وقد أطال البخارى فى التعليق على كلام 
النزدوى وفى إيراد بعض الاعتراضات الواردة 
والرد عليها بما لا نرى حاجة إلى إيراده!*). 
١‏ -النسفى واين الملك : 

أورد النسفى وابن الملك مذاهب الأصوليين 
بمثل ما جاء فى مسلك البزدوى والبخارى ثم 
غالال*), 

لها يقتضى الأمر المطلق التكرار ولا يحتمله 
سواء كان معلقأ بالشرط أو مخصوصاً بالوصف 
أو لم يكن. 

لكن مفهوم الأمر يقع على أقل جنس الفعل 
المأمور به وهو الفرد حقيقة بلا نية ويحتمل كل 


(1] المصبدر السايق مسن اك 
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الجنس من حيث إنه فرد اعتبارى حتى إذا قال 
الزوج لامرأته «طلقى نفسكه فإنه يقع على 
الواخدة إلا أن ينوى الزوج الثلاث فيقع الثلاث إن 

وإنما احتيج فيه إلى النية لأنه يحتمل ولا 
تعمل نية الثنتين فلو نوى الزوج من فوله «طلقى 
نفسك» طلقتين لا يصح لأنه ليس بفرد حقيقة 
ولا اعتيارا . 

والحاصل أن الفرد الحقيقى موجبه 
والاعتبارى محتمله والعدد لا موجبه ولا محتمله 
والأصل أن موجب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر 
إلى النية ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا إذا نوى وما 
لا يحتمله اللفظ لا يثبت وإن نوى. 

إلا أن تكون المرأة أمة فتصح نية الثنتين 
لأنهما جنس طلاقها لأن صيغة الأمر مختصرة 
من طلب الفهل بالمضدر الذى هو فرد سواء:فضرد 
معرفاً أو منكراً. 

ثم قال ابن الملك('): 


يوحب التكرار ولا يحتمله ويس الفرد والعدد تناف 
دن الفرن ما لا تركيب فيه والعدد مركب فالفرد 


يذ يمع على العدد . 
ثالثاً : رأى المتأخرين من الحنفية 


: قال صدر الشريعة‎ -١ 
مطلق الأمر عند عامة علمائنا لا يحعتمل‎ 
العموم أو التكرار أصلا لأن لفظ المصدر فرد‎ 


)١(‏ شرح المنار ص ؟117. 


إنما يقع على الواحد الحقيمى وهو مستيقن أو 
مجموع الأغراد لأنه واحد من حيث المجموع وذا 
محتمل لا يثيت إلا يالنية لا على العدد المحض. 

ففى قوله «طلقى نفسك» يوجب الثلاث على 
مذهب القاثئلين بأنه يوجب العموم فى الأفراد 
والتكرار فى الزسان ويحتمل الاشين والشلاث عند 
الشافعى القائل بأنه لا يوجب العموم والتكرار 
ولكن يحتمله. وعندنا يمع غلى الواحد ويصح نية 
الثلاث لا الاثنتين لآن الثشلاثت مجموع أضراد 
الطلاق فيكون واحداً اعتبارياً ولا يصح فيه 
الاثنان لأن الاثنين غدد محض لا دلالة لأسم 
الفرد على العدد . 

وهذه المسألة لبيان ثمرة الخلاف بين المذاهب 
الشلاثة. ومسألة أخرى لبيان ثمرة الخلاف بين 
المذاهب وبين القائلين بأن الأمر لا يحتمل التكرار 
إلآ أن يكون معلقاً بشرط وهى قوله: «إن دخلت 
الدار” فَطَلقَى تفسك» فعلى ذلك المذهب ينبغى أن 
يشبت التكرار لا عندنا؟). 

ويعلق السعد على ذلك فيقول(): 

مذهب عامة علماء الحثفية أن الأمر لا 
يحتمل العموم والتكرار بل هو للخصوص والمرة 
سواء كان مطلتاً مثل ادخل الدار أو معلقاً يشرط 
أو وصف مثل إن دخلت السوق فاشتر اللحم لا 
يقتضى إلا اشتراء اللحم مرة واحدة وإنما 
يستفاد العموم والتكرار من دليل خارجى كتكرار 
السبب مثلاً. وهذا معنى قول الإمام السرخسى: 
المذهب الصحيع عندنا أنه لا يوجب التكرار ولا 


([5) التوضيح والتلويح ت 7 صس 55. 
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يحتمله سواء كان مطلقأ أو معلقاً بشرط أو 
مخصوصاً بصفة إلا أن الأمر بالفعل يقع على 
أقل جنسه وهو أدنى ما يعد به ممتثلاً ويحتمل 
كل الجنس بدليل وهو النية. 

وذلك لأن الأمر يدل على مصدر مفرد والمفرد 
لا يقع على العدد بل على الواحد حقيقة. 

وهو المتيقن فيتمين: أو اعتباراً أعنى المجموع 
من حيث هو مجموع فإنه يقال: الحيوان جنس 
واحد من الأجناس والطلاق جنس واحد من 
التصرفات وكشرة الأجزاء أو الجزئيات لا تمنع 
الوحدة الاعتبارية وهو محتمل فلا يثيت إلا 
بالنية. 
؟ - الكمال بن الهمام : 

إن الصيغة لمطلق الطلب لا يقيد مرة ولا تكرارا 
ولا تحتمله وهو المختار عند الحنفية!'! ثم نقل أن 
كثيراً من الأصوليين قال إنه للمرة وعلق على ديك 
ابن أمير الحاج بأئه منسوب إلى أكثر الشافعية 
وأن الأسفرابينى يقول «إنه مقتضى كلام 
الشافعى وأنه الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء» 
ثم يستدرك عليه بما يقوله السبكى من أن «النقّلة 
لهذا المذهب عن أصحاب الشافعى لا يفرقون 
بينه وبين الرأى المختار. وليس غرضهم إلا نفى 
التكرار والخروج عن العهدة بالمرة ولهذا لم يحك 
أحد منهم المذهب المختار مع حكاية هذا فهو 
عتدهم هو هو»ه. 

وبعد أن استوفى الكمال وشارحه نقل المذاهب 
المختلفة بمثل ما سبق إيراده انتقل إلى إيراد أدلة 


111 التعرير والتكبير سم أ ضبن‎ )1١( 


المذهب المختار فقال: 

دليلنا «إطباق اهل العريية على أن هيثة الأمر 
لا دلالة لها إلا على الطلب فى خصوص زمان 
وخصوص المطلوب من فيام وقعود وغيرهما إنما 
هو من المادة ولا دلالة لها على غير مجرد الفعل 
فلزم من مجموع ذلك أن تمام مدلول الصيغة 
طلب الفعل فقط والبراءة بمرة لوجوده أى 
والخروج عن عهدة الأمر بعل المأمور به مرة 
واحدة لضرورة إدخاله فى انرجود لأنه لا يوجد 
بأقل منها فاندفع دليل المرة وهو أن الامتشال 
يحصل بالمرة فيكون الأمر موضوعاً لها بهذا . 
" - ابن السبكى والمحلى : 

أورد ابن السبكى وشارحه المحلى مذاهب 
الكلماء التى سبق إيرادها ثم قال المحلى ('): 

"ومنشأ الخلاف استعمال الأمر فيهما كأمر 
التحج والغمرة وأمر الصلاة والزكاة والصوم فهل 
هو حقيقة فيهما لأن الأصل فى الاستعمال 
الحقيقة أو فى أحدهما حذراً من الاشتراك ولا 
نعرفه أو هو للتكرار لأنه الأغلب أو المرة لأنها 
المتيقن أو فى القدر المشترك بينهما حذراً من 
الاشتراك والمجاز وهو الأول الراجم». 

وهو يشير بذلك إلى القول الذى أورده مع 
المصنف من أن الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا 
مرة والمرة ضرورية إذ لا توجد الماهية بأقل منها 
رابعا : الحنابلة : 


(؟) سمع اتجوامع. 
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الأصوليين فى هذا المجال تكلم عن مذهب 
الحنابلة فقال('): 

الأمر خال عن التعرض لكهبية المأمور به إذ 
ليس فى نفس اللفظ تعفرض للمسدد ولا هو 
موضوع لآحاد الأعداد كوضع اللفظ المشكرك 
لكنه محتمل للإتمام ببيان الكمية فهو كقوله 
«اقتل». 

لا تعول هو مشترك بين زيد وعمرو ولا فيه 
تعرض لهما فتفسيره بهما أو بأحدهما زيادة على 
كلام ناقص بإتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة لا 
يمعنى البيان فحصل من هذا أنه ذمته تبرأ بالمرة 
الواحدة لأن وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها 
ولم يتمرض اللفظ لها فصار الزائد كما كان قبل 
الأمر فإنا كنا نقطع بانتفاء الوجوب فُقوله «صم» 
أزال القطع فى مرة واحدة فصار كما كان. 

ويقتصد هذا باليمين والنذر والوكالة والشبرت 
يانه آنه فو قنال: والقله لأصوعن أو لله عماي 
أصوم بر بصوم يوم. 

وعلق صاحب نزهة الخاطر على الدليل الذى 
ساقه المصنف فتنال!"): 

حاصل ما ذكرة من الدئيل على عدم التكرار 
وجهان: 

أحمدهمها: أن صيفة الأمرلا دلالة لها إلا 
على مجرد إدخال ماهية الفعل فى الوجود ولا 
دلالة لها على كمية أى على مقداره من حيث 
العدد. فإذا قال له صل فإنما اقتضى ذلك إيقاع 
حميقة الصلاة لا على عدد معنن ولا مطلق حتى 


'(أ)نوشة الناظر ج ؟ صن .28١‏ 
)١(‏ المصدر السايق ج ”7 صن ..٠‏ 


يجب لأجله التكرار وحقيقة الصلاة تحصل بالمرة 
الواحدة فيخرج بها عن العهدة فلا يجب ما زاد 
عليها وذلك معنى قولهم أنه لا يقتضى التكرار. 
الثانى: أن الأمر لو اقتضى التكرار لكان قول 
القائل دصل مرة» تناقضاً لأن دصلء بوضعه 
يقتضى التكرار وبقوله مرة قد نقض مقتضاه فى 
التكرار وكذا لو قال صل مراراً لكان تكراراً لأن 
صل بوضعه يقتضى التكرار فقوله مرارأ لم يفد 
فائدة زائدة فكان تكراراً لكن قوله صل مرة أو 
مراراً ليس نقنضاً ولا تكراراً. 
+ - الظاهرية : 


قال ابن حزء!"): 


إذا ورد اختئف الناس فى الأمر يفعل ما هل 
خوج من فعله مرة واحدة عن اسم المعصية5 أم 
يتكزر اعليه الأمر أبدا فيلزمه التكرار ما أمكزنه؟ 

ثم قال والصواب أن المطيع غير العاصى 
ومحال أن يكون الإنسان مطيعاً عاصياً من وجه 


وأحد . 


فمن أمر بفعل ماولم يأت نص بإيجاب 
تكراره شفعله فقد استحق اسم المطيع وارتفع 
عنه اسم عاص بيقين وكل شىء بطل بيقين فلا 
يعود إلا بيقين من تص أو إجماع. 

ثم يقول: إن الذى تكلم فى هذه المسألة هم 
القائلون بقول الشافعى ‏ رحمه الله فى تكرار 
الصلاة على النبى يللِِ فى كل صلاة لأجل قوله 
تمالى: ايا أيها الذين آمثوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما4!'! ولو كان ما احتجوا يه من 


(؟) الاحكام لابن حزم ج ؟ عن 7١‏ (4)آية 57 سورة الأحزاب. 
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وجوب التكرار صحيحاً لما كان موضع الجلوس 
الآخر من الصلاة أحق به من القيام والسجود 
وسائر أحوال الإنسان. وهم إنما أوجبوا ذلك يعد 
التشهد الأخير من الصلاة فقط مما يدل على 
أنه لا صلة بين التكرار وبين الوجوب فى التشهد 
الأخير. 

ولو كان قوله صحيحاً لزمك أن ترد السلام 
على من حياك ردأ متكرراً أبداً عملاً بقوله 
تعالى: #وإذ!ا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
متها أو ردوها»!'! ولا خلاف أنه بمرة واحدة 
يخرج من فرض الرد . 

ثم قال('): 

وصحيع القول فى هذه المسألة هو ما قلنا من 
أن يفعل مرة واحدة يؤدى المرء ما عليه ولا يلزمة 
تكرار الفعل. إلا أن ترتفع تلك الحال التى فيهاً 
ذلك الأمر ثم تعود فإن الأمر يعود ولا بد كمَرّكنَ 
المسلم تجب عيادته قبمرة واحدة يخرج من 
الفرض مادام فى تلك العلة. فإن أفاق ثم مرض 
عاد حكم العيادة أيضاً. 
ه - الزيدية : 


لخص الشوكاني أقوال أصحاب المذاهب 
المختلفة فى هذه المسألة ثم قال(): 


مإذا عرفت جميع ما حررناه تبين أن الول 


الأول هو الحق الذى لا محيص عنه وأنه لم يأت 
أهل الأقوال المخالفة له بشىء يعتد بهه. 


1 آية ار سورة الثفيا» :د 
ان االصتدزر السايق هه صن ال 
(؟) إرشاد الفعول ص .١4‏ 


والقول الأول الذى اختاره الشوكانى والذى بدأ 
به بحثه هوآ"!: «ان صيغة الأمر باعتبار الهيئة 
الخاصة موضوعة للطلق الطلب من غير إشعار 
بالوحدة والكثرة إلا أنه لا يمكن تحصيل المأمور 
به بأقل من مرة فصارت المرة من ضروريات 
الإتيان بالمأمور به لا الأمر يدل عليها بذاته». 


؟ة-الجعثرية : 

استعرض صاحب 3. :ين الأصول مذافب 
العلماء فى دلالة الصيغة فنار ا 

المشهور أن صيغة افعل لا تدل إلا على طلب 
الماهية وقيل تدل على التكرار مدة العمر إن أمكن 
عقلا وشرعا ويكون تركه إثما وقيل على المرة. 
ويظهر من بعضهم أن مراد القائلين بالمرة هو 
اللالة على الماهية المقيدة بالوحدة لا يشرط 
التكرار ولا عدمه. فالزائد على المرة لا يكون 
امتثالاً ولا مخالفة. 

ثم استطرد فى الكلام عن هذا الخلاف 
وثمرته وقال!!): 

والأقرب عندى أنها لا تدل إلا على طلب 
الماهية وأن الامتثال إنما يحصل بالمرة الأولى لأن 
الأمر يقتضى الإجزاء والإتيان به ثانيا وثالثا 
تشريع محرم لكون أحكام الشرع توقيفية موقوفة 
على التوظيف دليلنا أن الأوامر وسائر المشتقات 
مأخوذة من المصادر الخالية عن اللام والتنوين 
وهى حقيقة فى الطبيعة لا بشرط شىء اتفاقاً ' 
كما صرح به السكاكى. وما قيل من أن اسم 


1) الصيدر السايق هن 59 . 


(5) قوانين الأصبول صن 8١‏ 
(1) المصدر السابق 41, 


أمسر نه 


الجنس موضوع للماهية مع قيد الوحدة المطاقة 
فإنما يسلم إذا كان مع التنوين: والوحدة والتكرار 
مثل سائر صفات الطبيعة فيودمخارجة عنها فلا 
دلالة للفظ الدال على الطبيعة الكلية على شىء 
من قيودها لأن العام لا يدل على الخاص والهيئة 
العارضة لهذه المادة لا تفيد أزيد من طلبها بحكم 
العرف والتبادر بعنواآن الإيجاب والإلزام والأصل 
عدم إرادة شيء آخر معها. 

وأطال فى استدلالهم والتتعرض لأدلة 
المخالفين والرد عليها بما لا يخرج فى جملته 
عما سبق إيراده. 
- الإياضية : 

كول عتتاسب كالعف للقتو 7 

إذا تجرد الأمر عن القيود والقرائن دل على 


(1) طلفت الشيس جع ١‏ هن اه , 
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طلب حقيقة الفعل المأمور به ولا يدل على طلب 
إيقاعه مرة واحدة ولا على طلبه متكرراً لكن يدل 
على طلب حقيقة المأمور به ققط. وهذه الأشياء 
إنما تستفاد من القيود والقرائن. 


واحتج البدر الشماخى على أن الأمر المجرد 
عن الفيود والقرائن لا يدل إلا على طلب 
الحقيقة بأن مدلولات الفعل أجناس والأجناس لا 
تشهعر بالوحدة ولا بالكثرة. ومن ثم لم تثن ولم 
تجمع وحسن استممالها فى القليل والكثير بلفظ 


وأحد . 


ثم قال: وهذا المذهب هو فقول كثير من أهل 
الكتيق. 


0/0 1 


دلالة الأمر على القور أو التراخى 
أولا: المتكلمون: 
1)-الغزالي('): 

مطلق الأمر يقتضى الفور عند قوم ولا 
يقتضيه عند فوم وتوقف فيه من الواقفية قوم. 
ثم منهم من قال: التوقف فى المؤخّر. هل هو 
ممتثل أم لا5 وأما المبادر فممتثل قطعا. ومنهم 
من غلا ققال: يتوقف في المبادر أيطيا . 

والمختار أنه لا يقتضى إلا الامتثال ويستوى 
فيه البدار والتأخير. 

ويرهن على بطلان الوقض. فوجه الكلام إلى 
المتوقف فقال: هل المبادر يعد ممتثلا عندك أم 
لا5 فإن توقفت فقد خالفت إجماع الأمة قبلك 
فإنهم متفقون على أن المسارع إلى الامتثال مبالخ 
فى الطاعة مستوجب جميل الثثاء: والمأمور إذا 
قيل له فم قمام يعلم نفسه ممتثلا ولا يعد 35 
مخطتا باتفاق أهل اللفة قبل ورود الشرعء وَشَلَ 
أقنى الله تعالى على المسارعين فققال: «وسارعوا 
إلى مغفرة من ريكمه وفال جل شأنه: «يسارعون 
فى الخيرات وهم لها سايقون». 

وإذا بطل هذا التوقف فتقول: لا معنى للتوقف 
فى المؤخر لأن قوله: اغسل هذا الثوب مثلة لا 
يقتضى إلا طلب الغسل والزمان من ضرورة 
الفسل كالمكان وكالشخص فى القتل والضرب 
والسوط والسيف في الضرب. ثم لا يقتضىي 
الأمر بالضرب مضروبا مخصوصا ولا سوطا ولا 
مكانا للأمر. فكذلك الزمان لأن الآمر ساكن عن 
التعرض للزمان والمكان فهما سيان. 


.4 الملسيتصقى ح ؟ ص‎ )١( 


ثم قال ('): إن مدعي الفور متحكم وهو 
محتاج إلى أن ينقل عن أهل اللغة أن قولهم 
«افعل» للبدار ولا سبيل إلى نقل ذلك لا تواترا ولا 
آحادا . ولهم شبهتان: 

الأولى: أن الأمر للوجوب وفى تجويز التأخير 
ما ينافى الوجوب إما بالتوسع وإما بالتخيير فى 
فعل لا بعينه من جملة الأفصال الواقعة في 
الأوقات. والتوسع والتخيير كلاهما يناقض 
الوعجوب. قلنا قفد بينا فى القطب الأول أن 
الواجب المخير والموسع جائز ويد عليه أنه لو 
صرح وقال: اغسل الثوب أى وت شئت أوجبته 
عليك لم يتناقض. ثم لا نسلم أن الأمر للوجوب 
ولو كان للوجوب إما بنفسه أو بقرينة فالتوسع 
لا ينافيه. 

الشبهة الثانية: أن الأمر يقتضى وجوب الفعل 
واعنقتاد 'الوجوب والعزم على الامتثال ثم وجوب 
الاعتقاد والعزم على الغور فليكن كذلك الفعل. 

قلنا القياس باطل فى اللغات ثم هو منقوض 
بقوله: افعل أى وقت شئت. فإن الاعتقاد والعزم 
فيه على الفور دون الفعل. ثم تقول: وجوب الفور 
فى العزم والاعتقاد معلوم بقرينة وأدلة دلت على 
التصديق للشارع والعزم على الانقياد له ولم 
يحصل ذلك بمجرد الصيغة. 
؟-الاآمدص 

استعرض الآمدى مذاهب الفقهاء فى هذه 
المسألة فقال() 


[1) الستصقى من .,٠١‏ 


أمصاسر 


1 


ذهب الحنمية والحنابلة وكل من قال يبحمل 
الأمر على التكرار إلى وجوب التعجيل؛ وذهيت 
الشافعية والقاضى أبو بكر وجماعة من الأشاعرة 
والجبائى واينه وأيو الحسين البصصري إلى 
التراخى وجواز التأخير عن أول وقت الإمكان. 

وأما الواقفية فقد توففوا لكن منهم من قال: 
التوقف إنما هو في المؤخر هل هو ممتثل أم 5 
وأما المبادر فإنه ممتثل قطما. لكن هل يأثم 
بالتأخير؟ اختلفوا فيه فمنهم من قال بالتأثيم 
وهو اختيار إمام الحرمين: ومنهم من لم يؤثمة, 
ومنهم من توقف فى المبادر أيضا وخالف فى ذلك 
إجماع السلف. ظ 

ثم قال: والمختار أنه مهما فعل كان مقدما أو 
مؤخرا كان ممتثلا للأمر ولا إثم عليه بالتأخير. 
والدليل على ذلك أن الأمر حقيقة فى طلب الفعل 
لاغير. فمهماأتى بالفعل ضى أى زمان>كتان: 
مقدما أو مؤخرا كان آتيا بمدلول الأمر فيكون 
ممتثلا للأمر ولا إثم عليه بالتأخير لكونه آتيا بما 
أمر به على الوجه الذى أمر به. 

وبيان أن مدلول الأمر طلب الفعل لاغير 
وجهان: 

الأول : أنه دليل على طلب الفعل بالإجماع 
والأصل عدم دلالته على أمر خارج. والزمان وإن 
كان لابدٍ منه من ضرورة وقوع القعل المأمور ولا 
يلزم أن يكون داخلا فى مدلول الأمر فإن اللازم 
من الشىء أعم من الداخل فى معناه؛ ولا أن يكون 
متعينا كمالا تتعين الآلة فى الضربء: ولا 


.7 الاحكام ص 717 ةج‎ )١[ 


الشخص المضروب وإن كان ذلك من سرورات 
امتثال الأمر بالضرب. 

الثانى: أنه يجوز ورود الأمر بالفعل على 
الفور وعلى التراخى. ويصح مع ذلك أن يقال 
بوجود الأمر فى الصورتين: والأصل فى الإطلاق 
الحمقيمة ولا مشترك بين الصورتين سوى طلب 
الفعل لأن الأصل عدم ما سواه؛ فيجب أن يكون 
هو مدلول الأمر فى الصورتين دون ما به 
الاقتران من الزمان وغيره. نفيا للتجوز 
والاشتراك عن اللفظ. 

ثم تكلم عن خمس شبه تؤيد القائلين بدخول 
الوقت فى مقتضي الأمر.(؟) 

الأولى: أنه إذا قال السيد لعبده «اسقنى 
الام فلإنه يفهم منه تعجيل السقى حتى أنه 
يعسن لومة,العبد وذمه فى نظر العقلاء بتقدير 
التأخير ولولا أنه من مقتضيات الأمر لما كان 
كذلك إذ الأصل عدم القرينة. 

الثانية: أن مدلول الأمر وهو الفعل المأمور 
به لا يقع إلا فى وت وزمان فوجب أن يكون 
الأمر مقتضيا للفعل فى أقرب زمان كال مكان. 
وكما لو قال لزوجته أنت طالق ولعبده أنث حر 
فإن مدلول لفظه يقع على الفور فى أقرب زمان. 

الثالثة: أن الأمر مشارك للنهى فى مطلق 
الطلب والنهى ممّتض للأمتثال على الفور فوجب 
أن يكون الأمر كذلك. 


(؟) الإسكام عه 1 شن 111 . 


0 


83 ش اصر 
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الرابعة: الأمر بالشىء نهى عن جميع 
أضداده والنهى عن أضداد المأمور به مقتض 
للانتهاء عنها على القور وذلك متوقف على فعل 


المأمور به على الفور؛ شكان الأمر مقتضيا له على الغور. | 


الخامسة: أنه تعالى عائب إبليس ووبخه على 
مخالفة الأمر بالسجود لآدم فى الحال بقوله 
«ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك04() ولو لم 
يكن الأمر بالسجود مقتضيا له فى الحال لما 
حسن توبيخه عليه ولكان ذلك عذرا لإبليس فى 
تأخيره. 

وأجاب عن هذه الشبه عن الأولى بما يفيد أن 
مسألة فهم التعجيل من أمر السيد مستفاد من 
العرف إذا الظاهر أنه لا يطلب سقى الماء من 
غير حاجة إليه وعن الثانية أن تعيين أقرب 
الأماكن والأزمنة دعوى لا دليل؛ وعن الشالثة 
والرابعة أن تشبيه الأمر بالنهى قياس فى اللفة 
وهو ممتنع. وعن الخامسة أن توبيخه لإبليس 
إنما كان لإبائه واستكباره ويدل عليه قوله تعالى: 
إلا إبليس أبى واستكبر#() ولتخيره على 
آدم بقوله: «أنا خير منه خلقتنى من نار 
وخلقته من طين014 ولا يمكن إضافة 
التوبيخ إلى مطلق الأمر من حيث هو أمسر لأنه 
منقسم إلى أمر إيجاب واستحباب ولا توبيخ عن 
مخالفة أمر الاستحياب إجماعا . 
- البيضاوى والإسئنوى 

يقول البيضاوى إن الأمر المطلق لا يفيد الفور 


(١)آية ١7‏ سورة الأعراف. 
([؟) آبة 514 سورة النشرة. 
(؟) آية ا سورة صس. 


خلافا للحنفية ولا التراخى خلافا لقوم وقيل 

شترك(7؛) وحكى الإسنوى فى توضيح كلام 
البيضاوى أربعة مذاهب(*). 

أحدها: أنه لا يدل لا على الفور ولا على 
التسراخى بل يدل على طلب الفعل. قال فى 
البرهان: وهذا ما ينسب إلى الشافعى وأصحايه 
وفال فى المحصول: إنه الحق واختاره الآمدى 
وابن الحاجب والمصنف. 

الثانى: أنه يفيد الفور وجويا وهو مذهب 
الحنفية. 


الثالث: أنه يفيد التراخى جوازا ونقل عن 
الشيخ أبى إسحق أنه غلط وعن اليرهان أنه لفظ 
مدخول فإن مقتضى إفادته التراخى أنه لو خرض 
الامتثال على الفور لم يعتد به وليس هذا معتقد 
أحجد ؛ نعم حكى ابن برهان عن غلاة الواقعية أنا 
لها نقطع بامتثاله بل يتوقف فيه إلى ظهور الدلائل 
لاختمآل إرادة التأخير. ش : 

فال: وذهب المعتقدون منهم إلى القطع 
بامتثاله وحكاه فى البرهان أيضيا. 

الرابع: وهو مذهب الواقعية أنه مشترك يبن 
الفور والتراخى ومنشأ الخلاف فى هذه المسألة 
من كلامهم فى الحج. 

واستدل لما ذهبا إليه بما سبق أن أوضحه من 
أن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار. وأشار إلى 
أمرين أحدهما أنه يصح تقييده يالفور وبالتراشى 
من غير تكرار ولا نقض. 


(8)نهاية السول على هامثى التقرير والتحبير ص 771 ىن ١‏ 
[5) الصتر السابق من 382 . 


أمر 


ن 


والثانى أنه ورد الأمر مع الفور ومع دده 
فيجعل حقيقة فى القدر المشترك وهو طلب 
الإتيان به دعا للاشتراك والمجاز. 

ثم ناقش أدلة القائلين بالفور بما لا يخرج فى 
جملته عما جاء فى كلام الآمدى. 
ثانيا: الحنفية 
١-البزدوى‏ والبخارى 

يقول البزدوى: )١(‏ الأمر المطلق عن الوقت 
على التراخى خلافا للكرخى. 

وتولى البخارى توضيح ذلك فاستعفرض 
مذاهب العلماء بما لا يخرج عما سبق إيراده. 

ثم قال: ومعنى قولنا على الفور أنه يجب 
تعجيل الفعل فى أول أوقات الإمكان. ومعنى 
فقولنا على التراخى أنه يجوز تأخيره عنه عن أول 
أوقات الإمكان وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه 
حتى لو أتى به فيه لا يعتد به لأن هذا ليس 
مذهيا الأحب . 

ونعرض لأدلة القائلين بالفور فقال: 

تمسك القائلون بالفور بأن الأمر يقتضى 
وجوب الفعل فى أول أوقات الإمكان بدليل أنه لو 
أتى به فيه يسقط الفرض عنه بالاتفاق: فجواز 
تأخيره عنه نقض لوجويه إذ الواجب ما لا يسع 
تركه. ولا شك أن تأخيره ترك لفعله فى وقت 
وجويه ولأن التأخير تفويت لأنه لا يدرى أيقدر 
على الأداء فى الوقت الثانى أولا يقدر وبالاحتمال 
لا يشبت التمكن من الأداء إلا على وجه يكون 
معارضا للمتيقن به فيكون تأخيره عن أول أوقات 
الإمكان تفويتا ولهذا يستحسن ذمه على ذلك إذأ 
عجز عن الأداء. 


(1) كشف الأسرار عن 784 هاب 


ثم انتقل إلى أدلة القائلين بالتراخى فقال: 

تمسك القائلون بالتراخى بأن صيغة الأمر مأ 
وضعت إلا لطلب الفعل بإجماع أهل اللفة قلا 
تقيد زيادة على موضوعها كسائر الصيع 
الموضوعة للأشياء. وهذا لأن قوله افعل ليس فيه 
تعرض للوقت بوجه كما لا تسرض لقوله «فعل 
ويضعل» على زمان قريب أو بعيد؛ ومستقدم أو 
متأشر. فكما لا يجوز تفيير المأضى والمستقيل 
بزمان لا يجوز تغيير الأمر به أيضاء لأن التفيير 
فى المطلق يجرى مجرى النسخ ولهذا لم يتفير 
بمكان دون مكان. 

ويزيد ما قلنا إيضاحا أن مدلول الصيغة طلب 
الفعل: والفور والتراخى خارجيان إلا أن الزمان 
من ضرورات حصول الفعل لأن الفعل لا يوجد 
م العباد إلا فى زمان والزمان الأول والثانى 
والكبالك فى صلاحيته الحصول واحد فاستوت 
الأزمنة كلها وصار كما لو فيل افمل فى أى زمان 
ششت”فيبتطل تخصيصه وتقييده بزمان دون 
زمان. آلا ترى أنه لو أمره بالضرب مطلقا لا 
يتقيد بآلة دون آلة وشخص دون شخص وإن كان 
ذلك من ضروراته فكذا الزمان. فثبت أن الأمسر 


بصيغته لا يفيد الفور. 


وكذا الحكم وهو الوجوب لأن الفعل يجوز أن 
يكون واجبا وإن كان المكلف فى أول الوقت مخيرا 
بين فعله وتركه فيجوز له التأخير ما لم يقلب 
على ظنه فواته. إن لم يفهله فيكون هذا! الأمر 
مقتضيا طلب الفعل فى مدة عمره بشرط أن 
لا يخلى زمان العمر منه فيثبت الوجوب عليه 
بوصف التوسع لاا بوصف التطبيق. 


يي" أمصر 


يس سس ا م 


واستشعر اعتراضنا على هذا يعدم جواز 
التكليف فائبت جوازه بالدليل العقلى والشرعى 
ثم انتقل إلى الرد على القائلين بالفور فقال:(١)‏ 

فولهم: فى جواز التأخير نقض الوجوب إذ 
الواجب ما لا يسع تركه. 

فلنا: ما ذكرتم حكم الواجب المضيق فأما 
الموسع فحكمه جواز التأخير إلى وقت مثله 
بشرط أن لا يخلى الوقت عنه ولو أخلى عصى 
وأثم. فلا يلزم من التأخير نقض الوجوب. 

وقولهم: فى التأخير تفويت وذلك حراع. 

فلنا: الفوات لا يشحقق إلا بموته. وليس فى 
مجرد التأخير تفويت لأنه يتمكن من الأداء فى 
جزء يدركه من الوقت بعد الجزء الأول حسب 
تمكنه فى الجزء الأول. وموت الفجاءة ناد 
يصلح لبناء الأحكام عليه؛ فيجوز له التأخير إلقّ 
أن يغلب على ظنه بأمارة أنه إذا أخر بمشوت 
المأمور به. والظن عن أمارة دليل من دلائل الشرع 
كالاجتهاد فى الأحكام فيجوز بناء الحكم علية. 

فإن قيل: فى قولكم فيمن مات بفتة أيموت 
عاصيا أم غير عاص؟ فإن قلتم يموت عاصيا 
فمحال لأنا إذا أطلقنا له التأخير واختر منه 
المنية من غير أن يحس بحضورها لم يتصور 
إطلاق وصف المصيان عليه. لأن العصيان 
بالتأخير مع إطلاق التأخير محال؛ وإن قلتم 
يموت غير عاص هلم يبق للوجوب فائدة. 

قلنا: اختلف الأصوليون فيه فمنهم من قال: 
إذا مات بعد تمكنه من الأداء يموت عاصيا لأن 


(1] االصنر السايق صن 6ة”؟ 


التأخير إنما أبيح له بشرط أن لا يكون تفويتا 
وتغيير المباح بشرط مستقيم فى الشرع كالرمى 
إلى الصيد يباح بشرط أن لا يصيب آدميا؛ وهذا 
لآنه متمكن من ترك الترخص بالتأخير بالمسارعة 
إلى الأداء التى هى مندوب إليها فقلنا بأنه يتمكن 
من البناء على الظاهر مادام يرجو الحياة عادة 
وإن مات كان مفرطا لتمكنه من ترك الترخص 
بالتأخير. 

ومنهم من قال: لا يموث عاصيا ولكنه لا يدل 
على بطلان فائدة الوجوب وهذا لما بينا أن 
التأخير عن الوقت الأول إلى وقت مثله لم يحرم 
عليه لأنه ليس فيه تفويت المأمور به ثم إذا أحس 
بالفوات بظهور علامات الموت منعناه من التأخير 
لذأنه تفويت بعد ذلك. فإذا مات بفتة وفجأة فهو 
غليز مفوت للمأمور به لأنه آخر عن وقت إلى 
وقت مثله. وقد أطلقنا له ذلك فصار الفوات عند 
موته بغتة من غير ظهور أمارت الموت مضافا إلى 
صنع الله تعالى لا إلى العبد لأنه قد فمل ما كان 
مطلقا له فلم يصح وصف فعله بالتفويت فلم 
يجز أن يوصف بالعصيان:؛ ثم عدم وصفه 
بالعصيان لم يدل على فوات فائدة الوجوب لأنا 
حققنا صفة الواجبية فيما يرجع إلى فعل العيد 
من منعه من التفويت فيوجود الفوات من الله 
تعالى لا" تبطل قائدة الوجوب. 

على أننا نقول يجب اعتقاد وجوبه على 
التوسع كما يلزم فعله على التوسع فَإذا وجب 


الفعل على حسب ما يعتقده من الوجوب ووجب 


أصمرم 


55 


الاعتقاد على حسب ما يلزمه من الفمل لم يقع 
الفرق بينهما بوجه. 
؟ - النسفى واين الملك. 
يقول النسفى:(0) 00 ”2 

الأمر نوعان مطلق عن الوقت كالزكاة وصدقة 
الفطر. وهو على التراخى خلافا للكرخى لثلا 
يعود على موضوعه بالنقض. ومقيد به وهو إما 
أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء 
وسيبا للوجوب كوقت الصلاة. وهو إما أن يضاف 
إلى الجزء الأول أو إلى ما يلى ابتداء الشروع أو 
إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت أو إلى جملة 
الوقت أو يكون معيارا له وسببا لوجويه كشهر 
رمضان أو يكون معيارا لا سيبا كقضاء رمضان 
والنذر المطلق فيشترط فيه نية التعيين أو يكون 
مشكاد يشبه المعيار والظرف كالحج. ظ 

ويعلق ابن الملك على فقول المصنف «لثلا يعود 
على موضوعه بالنقض» فيقول") 

هذا دليل على أنه للتراخى يعنى أن الأمر 
وضع لطلب الفعل فقط بالإجماع وذلك إنما 
يوجد فى الزمسان والزمان الأول والثانى فى 
صلاحية حصول الفعل سواء ولو اقتضى الفور 
يصير كأنه قال: افعل الساعة فلم يكن مطلقا 
فيعود على موضوعه بالتقض أى يكون ناقضا لما 
وضع له وهو الإطلاق. 


(1) المثار صن ؟7؟ 
(؟] المثار مي 85 


وإشار إلى دليل الكرخى فى أن الأمر المطلق 
عنده للفور بأن الأمر يقتضى وجوب الفعل فى 
أول وفقت الإمكان ولهسذا لو أتى به سقط عثه 
الفرض اتفاقًا فتأخيره عنه نقض لوجويه إذ 


الواجب لاا يجوز تركه عن وفته. 


ثالثا: المتاخرون 
١‏ - صدرالشريعة والتفتازانى من 
لدت 


5-5 


يقول صدر الشريعة: (") المأمور به نوعان 
مطلق ومؤقت. أما المطلق فعلى التراخى لأنه جاء 
للفور وجاء للتراخى فلا يثبت الفور إلا بالقرينة 
وحيث عدمت يثبت التراخى لا أن الأمر يدل 
عليه . 

وعلل التتفتازانى لذلك بأن المراد بالفور 
الوجوب فى الحال والمراد بالتراخى عدم التغيير 
بالجال لآ التغيير بالمستقبل حتى لو أداه فى 
الحال يخرج عن المعهدة فالفور يحتاج إلى القرينة 
لا التراخى. 

ويعلق الفزى على أن الأمرالمطلق على 
التراخى!؛) فيقول: 

اختلفوا فى موجب الآمر فذهب كثير إلى أن 
حقه الفور والمختار أنه لا يدل على الفور ولا على 
التراخى بل كل منهما بالقرينة. وهؤلاء يعنون 
بالفور امتثال المأمور باه عقب ورود الأمر 
وبالتراخى الإتيان به متأخرا عن ذلك الوقت. 


الله التوضيعح والتتويح حى قشنا ده ”1 
[غ) المصدر العمابق 


0 أمسسسر 


والصحيح من مذهب العلماء الحنفية أنه 
التراخى إلا أن مرادهم بالتراخى عدم التغيير 
بالحال لا التغيير بالاستقبال فالتراخى عندهم 
أعم من الفور وغيره وذلك لأنه لما استدل على 
كون مطلق الأمر للتراخى بأن الأمر جاء للفور 
وجاء للتراخى فلا يثبت الفور إلا بالقرينة فعئد 
الإطلاق وعدم القرينة يثبت التراخى بضرورة 
عدم قرينة الفور لا بدلالة الأمر, 
١‏ - الكمال بن الهمام وابن أمير الحاسط') 

الفور للأمر ضرورى للقائل بالتكرار له لأنه 
من لازم استغراق الأوقات بالفعل المأمور به مرة 
بعد أخرى وأما غير القائل بالتكرار: فإما أن 
يكون المأمور به مقيدا بوقت يفوت الأداء بفوته أو 
غير مقيد بوقت الأداء بفوته وإن كان واقعا قن 
وقت لا محالة. 

شغير المقيد المذكور لمجرد الطلب فيجوز التاخير 
على وجه لا يفوت المأمور به أصلا كما يجوز البدار 
به وهو الصحيح عند الحنقية وهزى إلى الشافعى 
وأصحابه واختاره الرازى والآمدى وابن الحاجب 
والبيضاوى وقال ابن برهان: لم ينقل عن الشافعى 
وأبى حنيقة نص وإنما فروعهما تدل على ذلك. 

وقد يعبر عنه بالتراخى والمراد به أنه جائز 
كالبدار لا أن البدار لا يجوز فإنه خلاف الإجماع. 
وفيل يوجب القور أول أوقهات الإمكان للفعل 
المأمور به وهو معزو إلى المالكية والحنابلة وبعض 
الحنفية والشافعية. وقال القاضى الباقلانى: 
الأمر يوجب فعل المأمور به على الفور أو العزم 


)١(‏ التقرير والتحبير صن 710 جب ؟ 


عليه فى تانى الحال وتوقف إمام الحرمين فى 
إنه لفة للفور أم لا فيجوز التراخى ولا يحتمل 
وجوب التراخى فيمتكل بكل من الفور والتراخى 
مع التوقف فى إثمه بالتراخى. وقيل بالوقف فى 
الأمتثال إن بادر به للتوقف فيه كما يتوقف فى 
الفور لاحتمال وجوب التراخى. 

واستدل للمختار الذى ذهبا إليه وهو أنه 
ملجصرد الطلب . بأنه لا يزيد دلالة على مجرد 
الطلب من فورأو تراخ لا بحسب المادة ولا 
بحسب الصيفنة بالوجهة السابق: بن إطياق 
العربيية على أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على 
الطلب وكونه دالا على الفور أو التراخى خارج 


غن مدلوله . 
رابعا: ابن الحاجب 


يستمعرض العضد . شرحا لكلام ابن الحاجب . 
تاهب الفقهاء فى ذلك ثم يقول!'). 

وهوالا يدل على الفور ولا على التراخى بل 
على مطلق الفعل وأيهما حصل كان مجزئًا. وهذا 
شو الصحيح . 

ويستدل للمذهب بمثل ما استدل يه أصحاب 
هذا الرأى ويرد على أدلة المعارضين يما لا يخضرج 
عما سبق إيرادة. 
خامسا: الحنايلة . 
يقول صاحب روضة الناظرا"): 

الأمر المطلق المجرد عن القرينة يقتضى فعل 
المأمور به على القور فى ظاهر المذهب خلافا 
لأحمد فإنه قد نقل عنه أن الحج على التراخى مع 
أنه مأمور به وهو يدل على الخلاف فى هذا الأصل. 


(؟) مختصر المنتهى ص 14 .ى ؟ 
(؟) روضة الناظر ص 82 ج؟ 


أممبير 
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وقد سبق إيراد الأدلة على هذا الرأى. ومما 
ذكره منها: 

أنه لابد من زمان يقع الفعل فيه وأول الأزمنة 
ما كان عقب الأمر لأنه يكون ممتثلا يقينا وسالما 
من الخطر قطعاء ولأن الأمر سبب للزوم الفعل 
فيجب أن يتعقبه حكمه كالبيع والطلاق وسائر 
الإيقاعات. ولذلك يعقيه العزم على الفعل 
وإيحاده. 
سادسا: الظاهرية 
قال ابن حزم:('" 

فرض الأوامر البدار إلا ما أباح التراخى فيه 
نص آخر أو إجماع. وهذا هو الذى لايجوز غيره. 

ووضح فى استدلاله بالآيتين «وسارعوا». 
«فاستبقوا الخيرات» رأيه فقال: 

إن أحدا لا يؤتى المغفرةإلا بعمل صالح 
يقتضى له وعد الله تعالى بالرحمة والمفبرَة, 
وعلمتنا ذلك يقينا أن مراد الله تعمالى بالآية 
الأولى إنما هو سارعوا إلى الأعمال الموجبة 
للمغفرة من ربكم إذ لا سبيل إلى المسارعة إلى 
المغفرة إلا ذلك. وهذا من الحذف الذى دلت 
عليه الحال ‏ وإنما قلت هذا لوجهين: 

أحدهما: النص الجلى الوارد فى أنه لا يحرزى 
أحد بمغفرة ولا غيرها إلا بحسب عمله. 

الثانى: النص الوارد يأن الله لا يكلف نفسا إلا 
وسعها وليس فى وسع أحد المسارعة إلى نيل 


)١(‏ الإحكام من 46 ج ؟ 


المغفرة المجردة دون توسط عمل صالح فهذان 
الظاهران نصا أن فى تلك الآية حجذفا دلت عليه 
الحال. فما كان مرتبطا بوقت وأحد كصيام 
رمضان فقد جاء النص بإيجاب تأخيره إلى وفته؛ 
فإذا خرج الوقت فقد ثبت العجز عن تأديته كما 
أمرنا إلا بأن يأتى فى شىء من ذلك نص آخر 
فيوقف عندم. وما كان مرتبطا بوقت فيه مهلة 
فمّد جاء النص بإباحة تأخيره إلى آخر وقته 
وإيجاب تأخيره إلى أول وقته؛ فإذا خرج الوقت 
فالكلام فيه كما قلنا فى الذى قبله ولا شرق. 
وذلك كأوقات الصلاة. وما لم يأت مرتبطا بوقف 


2 ففرضه البدار فى أول أوفسات الإمكان إلا أن 


الأمر به لا يسقط عن المأمور به لعصيانه في 
تأخيره. وكذلك ما كان مرتبطا بوقّت له أول 
مجعتيود ولم يحد آخره أو ما كان مرتبطا بوقت 
مححدود متكرر. 

قتالفوع الأول كقضاء صيام المريض والمسافر 
لأيام رمضان فذلك لازم فى أول أوقات القدرة 
عليه فإن بادر المرء إليه فمّد أدى ما عليه وإن 
أخره لغير عذر كان عاصيا بالتأخير وكان الأمر 
عليه ثابتا أيدا . 


والنوع الثانى كوجوب الزكاة فإن لوقتها أولا 
وهو انقضاء الحول وليس قبل ذلك أصلا. وليس 
لآخر وقتها آخر محدود يل هو ياق أبدا إلى وقت 
العرض على الله عز وجل لأن النص لم يأت فى 
ذلك بانتهاء. 


ف أمفر 
اساي اا يس 3 


النوع الثالت كالحج فإنه مرتيط بوقت من 
العام محدود وليس ذلك على الإنسان فى عام 
بعينه بل هو ثابت على كل مستطيع إلى وقت 
العرض على الله عز وجل. 

وشد أطال ابن حزم فى استثباط الاعتراضات 
والرد عليها وعلى أدلة مخالفيه كما استطرد إلى 
أدلة أخضرى من الكتاب والسنة تحيل من شاء 
الاستقصاء إليها فى كتابه. 
سابعا: الزيدية 

استقصى الشوكانى المذاهب المختلفة فى هذا 
المقسام ولخص أدلة كل فريق وما ناقض به 
مخالفيه وأنهى البحث بقوله('): الحق قول من 
قال إن الأمر لمطلق الطلب من غير تقييد بفور 
ولا تراخ ولا ينافى هذا اقتضاء بعض الأوامشل 
للفور كقول القائل «اسيقنى. أطعمنى» فإنما ذلك 
من حيث إن مثل هذا الطلب يراد منه الفوكة/فكان 
ذلك فرينة على إرادته به. وليس النزاع فى مثل 
هذا إنما النزاع فى الأوامر المجردة عن الدلالة 
على خصوص الفور أو التراخى كما عرفت. 
كامنا: الإياضية: 
يقول صاحب طلعت الشمس (؟) 

إذا تجرد الأمر عن القيود والقرائن دل على 
طلب حقيقة الفعل المأمور به ولا يدل على طلب 
إيقاعه مرة واحدة ولا على طليه متكررا ولا على 
طلب إيقاعه فورا أى فى أقرب ما يمكن من 


([1) إرشاد الفجول صن ١٠١١‏ 


الوفت ولا على طلب إيقاعه متراخيا أى فى أي 
وفت يكون. لكن يدل على طلب حقيقة المأمور به 
فققط. وهذه الأشياء إنما تستفاد من القيود 
والقرائن لأن!') مدلولات الفعل أجناس والأجناس 
لا تشعر بالوحدة ولا بالكثرة ومن ثم لم تثن ولم 
تجمع وحسن استعمالها فى القليل والكثير بلفظ 
واحد. 

د .| المذهب هو قول كثير من أهل التحقيق. 

تم ذكر المذاهب التى سبق ذكرها كما ذكر أدلة 
كل مذهب وناقض مخالفيه بما لا يخرج عما 


سبق. 
تاسعا: الجعفرية: 
قال الفقيه أبو القاسم الغمى: (؛ 

لا|دلالة لصيغة الأمر على وجوب الشور كما 
ذهب إليبه جماعة؛ وليست مشتركة بينه و 
جواز التراخى كما ذهب إليه بعض علمصساء 
المذهب. بل هى لطلب الماهية وأيهما حصل 
حصل الامتثال كما ذهب إليه جماعة من 
المحشقين. وأما القول بتعيين التراخى فلم نقف 
على مصرح به. 

وامستدل بمثل ما استدل به القائلون بهذا 
الرأى ويما سيذكره فى مبحث الأمر المعلق 
بشرط أو صفة وأطال فى مناقشة أدلة القائلين 
بالفور. ومما جاء فى رده عليهم قوله: (5) 


(؟) نشل المسنف هذا الرأى عن البدر الشماخى 
(5) قوانين الأصول من وه 
(4) المصمدر السابق إة 


أمر 


يي 


وأما وجوبه فورا فيحتاج إلى دليل. نعم يتم 
ذلك علي القول بوجوب الاحتياط مع احتمال 
وجوب الفور أما اشتراطه فى الصحة أو فى 
مجرد حصول الإثم فهو ممنوع#وكيف كان فهذا 
الدليل مع تمامه لا يدل على كون الصيفة للفور 
بل يدل على وجوب العمل بالفور من الخارج. 

وفى رده على استدلالهم بالاستقراء وأن 
مقتضى النسب الخبرية والإنشائية قّصّد الحال 
فكذا الأمر إلحاقا له بالأعم الأغلب. قال: )١(‏ 

التحقيق أن مطلوب المستدل إن كان حصل له 
من الاستقراء أن النسب الهيرية والإنشائية 
الصادرة عن المتكلم حاصلة فى الحال الحاضر 
فهولاً يجريه لأنه لا إشكال فى أن التنسبة 
الإنشائية في الأمر وهى الطلب القائم بنفس 
المتكلم حاصلة فى الحال فلا يمكن التزاع فيه. 

وإن كان .أن مفاد تلك الجمل ومدلولاتهها 
حاصلة فى الحال كقيام زيد وطلاق هند فهومع 
أنه متقوض بمثل كان زيد«قائما وعمرو سوقف 
يجىء وموضوف على كون المشتق حقيقة فى 
الحال المقابل للاستقبال لا حال التلبس كاثنا ما 
كان. والتحقيق خلافه. لا يمكن الوقوف على مثل 
هذا الاستشراء فى إثبات اللغة. 

وأشار إلى أن هناك طريقا آخر يمكن إثبات 
الفور به وهو أن النحاة ذكروا أن الأمر للحال 
وغرضهم من اقتران معنى الفعل بأحد الأزمنة 
هو المعنى الحدثىء وإن شئت قلت انتسابه إلى 
الفاعل مقترن بأحد الأزمنة وأما نسبة المتكلم 


(1) المصدر الصابق صى 507. 


فكلها وافعة للحال لفة فيثبت الفور. ولكنه مرفوع 
بأن كلام النحاة مع أنه لم يثبت اتفاقهم على ذلك 
يضعفه خلاف علماء الأصول والبيان فالظاهر أن 
نظرهم إلى الأغلب مع إمكان حصول الطبيعة فى 
الحال. 

والحاصل أن الأمر مأخوذ من المضارع ولا 
فرق بينهما فى الاشتراك بين الحال والاستقبال. 

وأطال بعد ذلك فى مناقشة الاستدلال 
بالآيات المتقدمة واختتم البحث بما نقله عن 
اختلدف القائلين بأن الأمر للفور فى ثبوت 
التكليف على من ترك الامتثال فورا فى الزمان 
المتآخر وعدمه وأئهم فرعوا على ذلك أن معنى 
افعل هو افعل فى الزمان الثانى وإن لم تفعل فخضى 
الثالث وهكذا أو معناه افعل فى الزمان الثانى مع 
السّكوت عما بعده. وأما كون عدم الفعل فى 
الزفان المتأخر فلم تقف على مصرح به. 
الأمر بالشىء نهى عن ضده والخلاف 
فى ذلك: 

ذهب الجمهور من أهل الأصول ومن الحنفية 
والشافعية والمحدثين إلى أن الشىء المعين إذا أمر 
به كان ذلك الأمر نهيا عن الشيء والمعين المضاد 
له سواء كان الضد واحد! كما إذا أمرء بالإيمان 
فإنه يكون نهيا عن الكفر وإذا أمره بالحركة فإنه 
يكون نهيا عن السكون. أو كان الضد متعددا كما 
إذا أمره بالقيام فإنه يكون نهيا عن العقود 
والاضطجاع والسجود وغير ذلك (؟) 
5 وفى المسألة مذاهب مختلفة تتضح مما يلى 


(؟) إرشاد الفحول للشوكاتى ص ٠١١‏ 


ٍِ 


1 أ 3س سر 
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أولا: المتكلمون: 
-١‏ يصورد قول الآمدى!!'), 

الأمر بالشىء على التعيين: هل هو نهى عن 
أضداده5 اختلفوا فيه وتفصيل المذاهب أما 
أصحابنا قالأمر عندهم هو الطلب القائم 
بالنفس. وقد اختلفوا: فمنهم من قال: الأمر 
بالشىء بعينه نهى عن أضداده وإن طلب الفعل 
بعينه طلبٌ ترك أضداده. وهو قول القاضى أبى 
بكر فى أول أقواله. 

ومنهم من قال: هو نهى عن أضداده يمعنى 
أنه يستلزم النهى عن الأضداد لا أن الأمرهو 
عين النهى. وهو آخر ما اختاره القاضى. 

ومنهم من منع من ذلك مطلفنا وإليه ذهب إمام 
الحرمين والفزالى. 

وأما المعتزلة فالأمر عندهم نفس صيغعة 
«افعل» وقد اتفقوا على أن عين صيغة ١اففل‏ :لآ 
تكون نهيسا لأن صيغة النهى «لاتفهل» وليس 
إحداهما مين الأخرى. وإنما اختلفوا فى أن 
الأمر بالشىء هل يكون نهيا عن أضداده من جهة 
المعنى5 

فدهب القدماء من مشايخ المعتزلة إلى متعه 
ومن المعتزلة من صسار إليه كالعارضى وأبى 
الحسين البصرى وغيرهما من المعتيرين منهم. 

ومعنى كونه نهيا عن الأضداد من جهة المعنى 
عندهم أن صيغة الأمر تقتضى إيجاد الفعل 
والمنع من كل ما يمنع منه. 


5ش الإحكام لالأعدى عع ؟ صن 721١‏ 


ومنهم من فصل بين أمر الإيجاب والندب 
وحكم بأن أمر الإيجاب يكون نهيا عن أضبداده 
ومقبحا لها لكونها مائعة من فعل الواجب بخلاف 
المندوب. ولهذا فإن أضداد المندوب من الأقعال 
المباحة غير منهى عنها لا نهى تحريم ولا نهى 
تنزيه . 

والمختار إنما هو التفصيل وهو إما أن نقول 
بجواز التكليف بما لا يطاق أولا نقول :-. ضإن 
فلنا بجوازه . على ما هو مذهب الشيخ أبى 
الحسن الأشعرى . رحمة اللّه عليه . كما سيق 
تقريره فالأمر بالفعل لا يكون بعينه نهيا عن 
أضداده ولا مستلزما للنهى عنها. بل جائز أن 
يؤمر بالفعل وبضدء فى الحالة الواحدة فضلا 
عبن كونه لا يكون منهيا عنه. 

وإن منعنا ذلك فالمختار أن الأمر بالشىء يكون 
#تستلزما للنهى عن أضداده. لا أن يكون عين 
الأمر هو عين النهى عن الضد . وسواء كان الأمر 
أمر إيجاب أو ندب. 

أما أنه مستلزم للنهى عن الأضداد فلأن فعل 
المأمور به لا يتصور إلا بترك أضداده. وما لا يتم 
فعل المأمور به دون تركه فهو واجب الترك إن كان 
الأمر للإيجاب؛ ومندوب إلى تركه إن كان الأمر 
للندب على ما سبق تقريره. وهو معنى كونه منهيا 
غنه. غير أن النهى عن أضداد الواجب يكون نهى 
تحريم وعن أضداد المندوب نهى كراهة وتنزيه. 

وأما أنه لا يكون عين الأمر هو عيِن النهى 


أمر 


“با 


فظاهر على ما سبق: 

فإن فيل: لو كان الأمر بالفعل مستلزما للنهى 
عن أضداده لكان الأمر بالعبادة مستلزما للنهى 
عن جميع المباحات المضادة لها والتى لا يمكن 
التلبس بها أثناء فعلهاء ويلزم من ذلك أن تكون 
حراما إن كان النهى نهى تحريم أو مكروهة إن 
كان النهى نهى تنزيه؛ وأن يخرج المباح عن كونه 
مباحا كما ذهب إليه الكغبى من المعتزلة. بل 
ويلزم منه أن يكون ماعدا العبادة المأمور بها من 
العبادات المضادة لها منهيا عنها أيضسا ومحرمة 
أو مكروهة وهو محال. 

كيف وأن الآمر بالفعل قد يكون غافلا عن 
أضداده؛ والفافل عن الشيء لا يكون ناهيا عنه 
لآن النهى عن الشىء يستدعى العلم به: والمنلم 
بالشىء مع الذهول عنه محال. 

سلمنا أنه مستلزم للنهى عن الأضداث. لكن 
يمتنع أن يكون النهى عن الأضداد غير الأمر بل 
يجب أن يكون هو هو بعينه . كما فاله القاضى 
أبو بكر فى أحد قوليه. 

ومأخذه أنه إذا وقع الاتفاق على أنه يلزم من 
الأمر بالفعل النهى عن أضداده فذلك النهى إن 
كان هو غير الأمر فإما أن يكون ضدا له أو مثلا 
أو خلافا. 

لا جائز أن يقال بالمضادة وإلا لما اجتمعا وقد 
اجتمعا. 

ولا جائز أن يكون مثلا لأن المتماثلات أضداد 
على ما عرف فى الكلاميات. 


ولا جائز أن يكون خلافا وإلا جاز وجود 
أحدهمادون الآخر كما فى العلم والإرادة 
ونحوهماء ولجاز أن يوجد أحدهما مع ضد 
الأآخر كما يوجد العلم بالشىء مع الكراهة 
المصسيادة لإرادته. ويلزم من ذلك أنه إذا أمسر 
بالحركة المضادة للسكون إذا كان النهس عن 
السكون مخالفا للأمر بالحركة أن يجتمع الأمر 
بالحركة والأمر بالسكون المضاد المنهى عنه. وفيه 
الأمر بالضدين معا. وهو ممتنع على ما وقع به 
الفرض. وإذا بطلت المفايرة تعين الاتحاد . وعلى 
هذا فالحركة عين ترك السكون: وشغل الجوهر 
بحيز هو عين تفريفه لفيره. وعين القرب من 
المشرق بالفعل الواحد هو عين البعد من المغرب. 
قتطلب أحدهما بعينه طلب الآخر لاتصاد 
المطلوب. 

فالجواب عن السؤال الأول: أنا لا نمنع من 
كوَنُ المباحات بل الواجبات المضادة المأمور بها 
منهيا عنها من جهة كونها مائعة من فمل المأمور 
به لافى ذاتها كما تمول فى فعل الصلاة في الدار 
المغصوبة فإنه فى ذاته غير منهى عنه وإن كان 
منهيا عنه من جهة ما يتعلق به من شغل ملك 
الغير. ولا التفات إلى ما يهول من خروج المباحات 
عن كونها مباحة فإن ذلك إنما يلزم أن لو فيل 
بكونها منهيا عنها فى ذواتها وأما إذا فيل بكونها 
منهيا عنها من جهة كونها مانعة من فعل المأمور 
به فلا. 

وقولهم: إنه قد يأمر بالفعل من هو غافل عن 


أضداذه. 


فى أمصر 


حبسي بو رب و وب ص و رت ا ا 


قلنا: لا نسلم أن الآمر بالشىء عند كونه آمرا 
به يتصور أن يكون غافلا عن طلب ترك ما يمنع 
من فعل المأمور يه من جهة الجملة وإن كان 
غافلا عن تفصيله. ونحن إنما نريد بقولنا إن 
الأمر بالشىء يستلزم النهى عن الأضداد من جهة 
الجملة لاا من جهة التفصيل. 

وفولهم: إنه يمتنع أن يكون النهى عن الأضداد 
غير الأمر. قلنا: دليله ما سبق. 

وما ذكره القاضى أبو بكر من الدليل فالمختار 
مئه إنما هو كسم التخالف ولا يلزم من ذلك جواز 
انفكاك أحدهما عن الآخر لجواز أن يكونا من 
قبيل المختلفات المتلازمة كما فى المتضايفات. 
وكل متلازمين من الطرفين. ويه يمتنع الجمع بين 
وجود أحدهما وضد الآخر. ولا يلزم من جِلْواز 
ذلك فى بعض المختلفات جوازه فى الباقئ. 

وإذا بطل ما ذكره من دليل الاتحاد بطل ما 
هو مبتى عليه. 
؟ - اين الحاجب: 

حكى العضيد في شرحه لمختصر ابن الحاجب 
المذاهب المختلفة فى هذه المسألة ويين محل 
النزاع فقال:(١)‏ 

«وليس الكلام فى هذين المفهومين ‏ مفهوم 
الأمر والنهى ‏ لتغايرهما لاختلاف الاضافة 
قطعاء ولا فى اللفظ؛ إنما النزاع قى أن الشىء 
المعين إذا أمر به فهل ذلك الأمر نهس عن الشىء 
المعين المضاد له؟ أو لا فإذا قال: تحرك فهل هو 


هذا شرح العصضد على سمختصي المنتهى نت ؟ فن 8م 


فى المعنى بمثابة أن يقول: لا تسكن5. 

ثم أورد مذاهب العلماء فى ذلك وآدلة كل 
منهم قيما ذهب إليهء وأضاف إلى ما ذكره 
الآأمدى استدلالا لما ذهب إليه أبو بكر الباقلانى 
وتفصيلا لما أورد ابن الحاجب فى هذا المقام. من 
القول بأن الأمر بالشىء يتضمن النهى عن ضده 


فمال: 
القائلون بأن الأمر بالشىء يتضمن النهى عن 
ضده لهم حجتان: 


الأولى: أن أمر الإيجاب طلب فعل يذم على 
تركه أتفافاء ولاذم إلا على فعل لأنه المقدور وهو 
هنا الكف عن الضد أو فعل ضده: وكلاهما ضد 
للفعل؛ والذم يأيهما كان. فالأمر بالشىء يستلزم 
النهق عن ضده إذ لا ذم بما لم ينه عنه لأن الذم 
معناه النهى كما فسره السعد فى حاشيته على 
القضد وقال: معنى ذلك أن النهى عنه ما يدم 
فاعله وإلا فحقيقة النهى طلب الكف عن الفعل. 

الثانية: أنه لا يتم الواجب وهو فعل المأمور به 
إلا يترك ضده. وهذا الترك إما أن يكون الكف 
عن الضد أو نفى الضد على الرأيين . «المطلوب 
بالنهى الكض عن الفعل أو نقى الفعل» ‏ وما لا يتم 
الواجب إلا به ضهو واجب فالكف عن الضد أو 
نقى الضد واجب وهو معنى النهى عنه. 


ثانيا: الحئفية 

نكتفى بالبحث الذى عقده الكمال بن الهصام 
وشارحه ابن أمير الحاج لهذه المسألة وفيه:(") 
3 عات بلاط لوي د ا انا 11د 


(؟) التشرير والتحبير جل عي حرانا 


أصم 


1 


اختلف القائلون بالنفسى فاختيار الإمام 
الغزالى وابن الحاجب أن الأمر بالشىء فورا ليس 
نهيا عن ضدم ولا يقتضيه عقلاء والمنسوب إلى 
العامة من الشافعية والحنفية والحدكين أنه نهى 
عنه إن كان الضد واحدا وإلا فهونهى عن 
الأضداد كلها. 

وقيل نهى عن واحد غير معين من أضدادم 
وهو يعيد ظاهر البعد وأن النهى أمر بالضد 
المتحد. فالتهى عن الكقر أمر بالايمان. فإذا كان 
له أضداد فُمَال بعض الحنفية والمحدثين هو أهمر 
بأضداده كلها. 

وفيه بعد. والعامة من الحنفية والشافعية 
والمحدثين هو أمر بواحد غير معين من أضداذه: 
وحكى شولى القاضى أبى بكر الباقلانى وقد 
سبقا فى كلام الأمدى والعضد . ثم قال: 

ومنهم منْ اقتصر على الأمر فقال: الأمرٌ 
بالشىء نهى عن طسده وسكت عن النهى» وهو 
معزو إلى أبى الحسن الأشعرى ومتابميه وعمم 
الأمر فى أنه نهى عن العمضد في الإيجابى 
والندبى. فا لأمر الإيجابى نهى تحريمى عن 
الضد والأمر الندبى نهى تنزيهى عن الضد. 

ومنهم من خص أمر الوجوب فجعله نهيا 
تحريميا عن الضد دون الندب. 

واتفق المعتزلة ‏ لنفيهم الكلام النفسى على 
نفى العينية فيهما بمعنى أن الأمر بالشىء ليس 
نهيا عن ضده ولا بالعكس لعدم إمكان ذلك فيهما 
لفظا واختلفوا: 


هل يوجب كل من صيغتى الأمر والنهى حكما 
فى الضدو. 

قال أبو هاشم وأتباعه: لا بل الضد مسكوت 
عنك. 

وفقال أبو الحسين وعبد الجبار: الأمر يوجب 
حرمة الضد. 

وتفيد عبارة طائفة: أن الأمر يدل على حرمة 
الصضيب . 

كما تفيد عبارة طائفة أخرى: أن الأمر 
يمتضى حرمة 5577 

ووضح ابن أمير الحاج ذلك فقال:!') 

والحاصل أن حرمة الضد لما لم تكن غندهم 
من موجبات صيغة الأمر فرارا من أن يكون الأمر 
تهبيا عن ضسده تنوعت إشارتهم إلى ذلك على ما 
قالوا : 

فمن قال يوجب أشار إلى أن حرمة الضد 
تشبيت "تاتتزورة تحقق حكم الأمر. كالنكاح أوجب 

ومن قال بدل أشار إلى أنها تشبت بطريق 
الدلالة لأن الصيفة تدل على الحرمة وإن لم تكن 
الحرمة من موجباتها كالنهى عن التأفيف يدل 
موحبات لفظل التأفيف. 

ومن قال يقتطضس أشار إلى أنها تثبت بطريق 
الضرورة المنسوية إلى غير لفقل الأمر لذن 
الملقتضى يثيبت زيادة على اللفظ بطريق الضرورة. 
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ربا ا ضير 


وأضاف إلى المذاهب السايقة قول فخر 
الإأسلام والقاضى أبى زيد وشمس الأئمة 
السرخسى وصدر الإسلام وأتياعم من المتأخرين 
أن الأمر يقتضى كراهة الضد ولو كان إيجاباء 
والنهى يقتضى كون الضد سنة مؤكدة ولو كان 
النهى تحريما. 

وعلق الشارح عليه بقوله: والظاهر أن اللفظى 
هو المراد لفخر الإسلام ومن معه ومراده غير أمر 
الفور لتنصيصه على تحريم الضد المفوت. يعنى 
إذا كان الأمر للوجوب. ونقل عن الفخر قوله: 
«وفائدة هذا الأصل أن التحريم إذا لم يكن 
مقصودا بالأمر لم يعتير إلا من حيث يفوت 
الأمر, فإذا لم يفوته كان مكروها كالأمر بالقيام 
ليس بنهى عن المقصود قصدا حتى إذا قعدالة 
تفسر صلاته بنفس القعود ولكنه يكرد». 

ولو كان مراده أمر القور إما بناء على أنه"له 
كما ذهب إليه الرازى أولأنه مضيق ابتداء كما فى 
صوم رمضان أو بسبب صصيق الوقت كالأمر 
بالصلاة عند ضيق الوقت لم يتأت القول بكراهية 
الضد لأنه ما من ضد إلا والاشتغال به مفوت 
للمأمور به حينكذ!'!. 

وعلى هذا الذي بحرر مرادا لفخر الإسلام 
ينبغى تشييد الضد بالمفوت ثم إطلاق الأمر عن 
كونه قوريا فيقال: الأمر بالشىء نهى عن ضده 
المفوت أو يستلزمه فشيئول فى المعنى إلى قول 
صدر الشريعة: إن الصحيح أن الضد إن فوت 


لل 1 االفيبر السايق الكرين 


المقصود بالأمر يحرم وإن فوت عدمه المقصود 
بالنهى يجب وإن لم يفوت فالأمر يقتضى كراهته. 

وحاصل هذا الكلام كما قال التفتازاتى: أن 
وجوب الشىء يدل على حرمة تركه وحرمة 
الشىء تدل على وجوب تركه وهذا مما لا يتصور 
فيه نزاع. 

ثم علق المصتف وشارحه على هذا الخلاف 
بما يلى: 

«وحرر أن المسألة فى أمر الفور لا التراخى 
ذكره شيس وصدر الإسلام وصاحب القواطع 
وغيرهم وفى الضد الوجودى المستلزم للترك لا ' 
الترك ذكره الشيغخ سراج الدين الهندى والسيكى 
وغيرهما. ثم قالوا: وليس النزاع فى لفظهما بأن 
يطلق لفظ أحدهما على الآخر ولا فى أن مفهوم 
أحدهما عين مفهوم الآخر أو فى ضمنه للتغاير 
القطع يأن مفهوم كل منهما غير مفهوم الآخر بل 
النزاع فى أن طلب الفعل الذى هو الأمر عين 
طلب ترك ضيده الذى هو النهى. 

فالجمهور يقول: نعم فا متعلّق واحد والمتعلق 
شيكان متلازمان. فهو عندهم كالعلم المتعلق 
بمعلوسين متلازمين. فكما يستحيل أن يتحقق 
العلم بأحدهما ويجهل الآخر يستحيل أن يتحقق 
الاقتضاء النفسى لفعل دون اقتضاته لترك ضده. 

والقاضى أبو بكر الباقلانى آخرا يقول: لا. إلا 
أنه يتنى المتعلّق والمتعلق به جميعا فيرى أن الأمر 
النفسى يقارنه نهى نفسى أيضا. فقيكون وجود 
القول النفسى الذى هو اقتضاء القيام ويعبر عنه 


افيق 


1 


«بقم» متضمنا وجود فقول آخر فى النفس يعير 
عنه «بلا تقعد» ويكون القول المعبر عنه بقم 
متضننا للقول الثانى ومقارنه حتى لاا يوجد 
منقردا عنه ويجرى مجرى الجوهر والعرض من 
حيث إنه لا يمكن انقصالهما . 

والأمام والفغزالى ومن وافقهما يقولان: لا 
أيضا إلا أنهم يوحدون المتعلّق والمتعلق به هذا 
وذهب الغزالى أيضا ووافقه أبو نصر القشيرى 
إلى أن غيرية أحدهما للآخر إنما هى فى غير 
كلام الله تعالى فقال: طلب القيام هل هو بعينه 
طلب ترك القعود5 وهذا لا يمكن فرضه فى حق 
الله تعالى فإن كلامه واحد وهو أمر ونهى ووعد 
ووعيد غلا تتطرق الغيرية إليه فليفرض فى 
المخلوق وهو أن طلبه للحركة هل هو بعينه كرامة 
السكون وطلب لتركه . 

وأجيب بأنه لا شك فى أنه فى ذاته وَاتَفْعيٌ 
ولكتنه متعدد باعثيار المتعلقات وكلامنا ضى 
الشبرنة نذا ا نمتن: 

وذيلا ذلك بقولهما :!') 

وفائدة الخلاف فى كون الأمر بالشىء نهيا 
عن ضده أو يستلزمه أولاء تظهر إذا ترك اللأمور 
به وفعل ضده الذى لم يقصد بنهى من حيث 
استحقاق العقاب بترك المأمور يه فقط كما هو 
لازم القول بأنه ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه 
أو استحقاق العقاب بثرك المآمور به ويفعل الضد 


)١(‏ الصير السايق صن ؟؟ 


حيث عصى أمرا ونهيا كما هو لازم القول بأنه 
نهى عن ضده أو يستلزمه. كما تظهر فائدة 
الخضلاف فى كون النهى عن الشىء أمرا بطسده 
على هذا التحو. 

ثم سار فى الاستدلال والرد إلى مالا يخرج 
عن كلام الأمدى السابق فى جملته وانتهى إلى 
القول/' بأن الأوجه أن الأمر بالشىء مستلزم . 
للنهى عن تركه غير مقصود استلزاما بالمعنى 
الأعم فيه وأن الأمر بالشىء نهئى عن الطسد 
المفوت لخطوره كذلك على معنى أن تعقل مفهوم 
الضد المفوت وتعقل معنى طلب الترك حكم به 
فيه وبلزومه له. فإن العقاب بفعل الضد لتفويته 
المأمور به لا مطلمًا فقأما ضد يخصوصه إذا كان 
للكيأمور به ضد غيرهء فليس لازما عادة وذلك 
لنقطع بسدم خطور الأكل «مثلا» من تصور 
الصلاة فى العادة. 
ثالثا: الظاهرية: 

قال ابن حزم(" 

الأمر نهى عن فعل كل ما خالف الفعل المأمور 
به وعن كل ضد له خاص أو عام فإنك إذا أمرته 
بالقيام فقد نهيته عن القعود والاضطجاع 
والاتكاء والانحناء والمسجود وعن كل هيئة حاشا 
القيام بخلاف النهى عنده. 

وإنما كان هكذا لأن ترك أفهمال كثيرة مختلفة 
في وقت واحد واجب موجود ضرورة لأن من قام 


(؟) المصير السايق 4؟؟ 


در أفسسير 


فقد ترك كل فعل خالف القيام فى حال قيامه. 
ألا ترى أن من سافر فإنما يمشى إلى جهة 
واحدة وهو تارك لكل جهة غير التى توجه نحوها 
ولا يمكنه أن بتوجه إلى جهتين فى وقت واحد 

ومن أورده اعتراضا على مذهيه قول القائل: 
قد يرد أمر ليس فيه نهى عن شىء أصلا وهو 
أمر الاباحة (') 

وأجاب بأن أمر الإباحة معناه إن شثت افعل 
وإن شئت لا تفعل فليس ماثلا إلى الأمر إلا كميله 
إلى النهى ولا فرق. 
رابعا: الزيديةه: 

نقل الشوكاني فى إرشاد الفحول مذاهب 
الفقهاء في هذه المسألة (') وحرر الخلاف بشن 
المعتزلة الذي حكاء الآمدى وابن الهمام فقال:() 

واتفق المعتزلة على أن الأمر بالشىء ليسّ'نِيًا 
عن ضده والنهى عن الشىء ليس أمرا يضده 
وذلك لنفيهم الكلام النفسى: ومع اتفاشهم على 
نفى كون كل واحد منهما عينا لإؤثبات ضده أو 
نفيه اختلفوا : 

هل يوجب كل من الصيفتين حكما فى الضد 
أم لا 5 فأبو هاشم الجباتى ومتابعوه قالوا؛ 
لمحب شيع فنهنا مكنا فى الشنيت بل الكين 
مسكوت عنه وأبو الحسين وعبد الجبار قالا: 
الأمسر يوجب حرمة الضد. وفى عبارة أخرى 
)١(‏ اللصدر السابق من ٠٠١‏ 


[7] اراد الفجول هن ا 
اذ اتصدر السايق ؟ ٠‏ 1 


عنهم يدل عليها وفى عبارة ثالثة عنهم يقتضيها. 

وبعد أن حكى أقوال الرازى وموافقيه 
والقاضى أبى زيد وموافقيه قال: 

وفائدة الخلاف فى كون الأمر بالشىء نهيا 
عن ضده استحقاق العقاب بثكرك المأمور به فقط 
إذا فيل بأنه ليس نهيا عن ضده أو استحقاقه 
بتركه ويفعل الضد إذا فيل بأنه نهى عن قعل 
الضد لأنه خالف أمرا ونهيا وعصى بهما. وهكذا 
فى النهى. 

ثم استوفى الشوكانى الكلام عن أدلة كل فريق 
وأنهى البحث بقوله :!(؟) 

إذا عرفت ما حررناه من الأدلة والردود بها 
تساعلم أن الأرجح فى هذه المسألة أن الأمر 
بالشلىء يستلزم النهى عن ضده بالمعنى الأعم فإن 
اللازم مالمعنى الأعم هو أن يكون تصور الملزوم 
واللازم معا كافيا فى الجزم باللزوم. بخلاف 
اللازم بالمعنى الأخص فإن العلم بالملزوم هناك 
يستلزم العلم باللازم. وهكذا النهى عن الشىء 
فإنه يستلزم الأمر بضده بالمعنى الأعم. 
خامسا: الإياضية: 

يشول صاحب طلعة الشمس(5) 

لا يدل الأمر بالشىء على النهى عن ضد ذلك 
الشىء المأمور به غلا يكون الأمر بالشىء نهيا عن 
ضيف م + 


[2] المسيدر السبايق من ١١1‏ 
[0) طلفة الشمس ح ١‏ ص ١ن‏ 


ادن 


ذل 


وحكى المذاهب المخالفة وشبه القائلين بآن 
الأمر يدل على النهى عن ضسده دلالة التزام 
باعتبارها أقوى الشبه وتولي الرد عليها بما 
ملخصه أن الاستلزام لا يدل على العينية. ثم 
قاد(؟) 

اعلم أن المذهب الذي اخترناه هو مذهب كثير 
من الأصوليين ونسب إلى الشسزالى والجوينى 
واعلم أيضا أن قول من قال إن الأمر بالشىء نهى 
عن ضده لاا يخلو إما أن يكون المراد أنه نهى عن 
ضده من طريق اللفظ وهو باطل لاتفاق أهل 
اللغة على أن الأمسر بالشىء لا يسمى نهيسا عن 
ضده وإما أن يريدوا أن الأمر بالشىء نهى عن 
ضده فى المعنى بحيث يكون ضد المأمور به 
مكروها للآمر وقبيحا عنده. وهذا بأطل أيضا 
لأن النوافل مأمور بها وضدها ليس بمنهى مزه . 

فإن قيل إن الأمر بالنوافل أمر مجازى والكلام 
فى الأمر الحقيقى فلنا: لا نسلم ذلك يل الأمر 
بالنوافل خقيقى أيضا وأطال فى ذلك بما ليس 
من غرض البحث. 
سادسا: الجعفرية 

ذهب صاحب قوانين الأصول إلى الرأى الذى 


فال به الجمهور فقال (؟) 
الحق أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن 
ضده الخاص وأما الضد العام فيقتضيه التزاما . 
وأوضح ذلك بعدت مقدمات أشمها: 


(1) طلعة الشعس حا عن 87. 
(؟) قوانين الأصول عي ٠١8‏ 


13> أن انيس الشتاس للعتامور يه ومو عل 
واحد من الأمور الوجودية المضادة له عقلا أو 
شرعا. وأما العام فتارة يطلق على أحد هذه 
الأضداد الوجودية لا بعينه: وهو بهذا المعنى لا 
يختلف عن الضد الخاصيرء وتارة يطلق على 
الترك. إما بجعله مرادفا للكف أو مجززا 
للمناسية والمجاورة. 

والمراد فى هذا البحث هو المعنى الثانى وهو 
الضد بالمعنى العام مرادا به الترك. 

- أن ترك الضد مما يتوقف عليه فعل 

المأمور به لاستحالة وجود الفسدين فى محل 
واحد: فوجود أحدهما يتوقف عليه انتفاء الآخر 
عشاد . 

واتجه إلى قصر الكلام فى مقامين: 

الأول: أن الأمر بالشىء يقتضنبى النهى عن 
ترك المأمور به التزاما لا تضمنا كما توهم 

فالصيفة تدل عليه التزاما بينا بالمعنى الأعم, 
والقول بعدم الدلالة منقول عن بعض علماء 
المذهب محتجين بأن الآمر قد يكون غافلا فلا 
يتحقق النهى. 

ورد ذلك بأن الغفلة مطلقا حتى إجمالا معنو 
وهذا كاف ولذلك فلنا: يكون اللزوم بينا بالمعنى 
الأعم وكما أن القول بالعينية فى الضد الخاص 
إقراط فهذا القول تغريط. 

الشانى: الحق عدم دلالة الأمر بالشىء علي 
النهى عن الضد الخاص. والمثبتون بين من يظهر 


01 


اايثر افسر 


منه الالتزامية اللفظية ومن يظهر منه الالتزامية 
العقلية. 

ثم استدل من يقول بعدم دلالشته على الضد 
الخاص فقال: 

إننا إذا قلنا أزل النجاسة عن المسجد فإنه 
لا يدل على قولتا لا تصل وتحوه بإحدى الدلالات 
الثلاث. وأطال فى بيان ذلك ثم قال: 

واحتج المدعون للدلالة اللفظية بأن أمر 
الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتغافا. ولا ذم 
إلا على فعل لأنه المقدور وهو ليس إلا الكف أو 
فعل ضده: والذم بأيهما كان يستلزم النهى عنه إذ 
لا ذم بما لم ينه عنه لأنه معناه. 


ورد ذلك بمنع اتحصار الذم على الفعل يأن 
مطلق ترك المفعل مقدور يسبب القدرة على 
استمراره ولا يحتاج إلى الكف.. وأمطال فى ذلك 

كما احتج القائلون بالدلالة العقلية بوجوه 
منها: 

أن ترك الضد لا يتم فعل المأمور به إلا به 
فيكون فمله حراما وهو معتى التهى وأن قمعل 
الضد مستلزم لترك المأمور به المحرم والمستلزم 
للمحرم محرم. 

وتعرض المصنف لأبحاث لا يحتمل المقام 


ذكرها. 


أملبيبسر 4 


الأمرالمعدلق بشرط أو صفة 
أولا : طريقة 
١.الغزالي!!),‏ 5 


اختلف الصائرون إلى أن اللأمر ليس للتكرار 
فى الأمر المضاف إلى شرط: فقال قوم لا أثر 
للإضافة وقال قوم يتكرر بتكرر الشرط. والمشختار 
أنه لاأثر للشرط. لأن قوله «أضريه» أمر ليس 
يقتضى النكرار فموله «اضريه إن كان قائما. أو 
إذا كان قائماء لايقتطضسيه أيضا بل لايريد إلا 
اختصاص الضرب الذى يقتضيه الإطلاق بحالة 
القيام. وهو كشوله لوكيله «طلق زوجتى إن دخلت 
الدار» لايقتضى التكرار بتكرر الدخول. بل لوقال 
«إن دخلت الدار فأنت طالقء لم يتكرر بتكرر 
الدخول إلا أن يقول «كلما دخلت الدارء. وكذلك 
قوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهن 
فليصمهة وقوله يَيلِكِ: دإذا زالث الشمس فطل 
كقول الرجل لزوجاته: فمن شهدت منكن الشهر 
فهى طالق. ومن زالت عليها الشمس فهىي طالق: 

وللقائلين بالتكرر شبهتان: 

الأولى: أن الحكم يتكرر بتكرر العلة والشروط 
كالعلة فإن علل الشرع علامات. 

وأجاب عن ذلك: بأن العلة إن كانت عقلية 
فهى موجبة لذاتها ولايعقل وجود ذاتها دون 
المعلول. وإن كانت شرعية فلسنا نسلم تكرر 
الحكم بمجرد إضافة الحكم إلى الملة مالم تقترن 
به قرينة أخرى وهو التعبير بالقياس. ومعنى 
التعبير بالقياس الأمر باتباع العلة وكأن الشرع 
يقول : الحكم يثبت بها فاتبعوها. 


[1) المستصقى بهد ”" س ” 
[؟) الاحكام للأعدي ج ؟ صي 175 


الشبهة الثانية: أن أواصر الشرع إنما تتكرر 
بتكرر الأسباب كقوله تمالى «#وإن كثكم جنيا 
فاطهروا» «وإذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا؟. 

وأجاب بأن ذلك ليس بموجب اللفة ومجرد 
الإضافة بل بدليل شرعى فى كل شرط فقد قال 


تمالى: «ولله على الناس حج البيت من 


استطاع إليه سبيلا4 ولايتكرر الوجوب بتكرر 
الاستطاعة. فإن أحالوا ذلك على الدثيل أحلنا 
مايتكرر أيضا على الدليل كيف ومن قام إلى 
الصلاة غير محدث فلا يتكرر عليه ومن كان 
جنبا فليس عليه أن يتطهر إذا لم يرد الصلاة قلم 
يتكرر مطلقا لكن اتبع فيه موجب الدليل. 
؟ الأمدى 

الأمر المعلق بشرط كشوله إذا زالت الشمس 
فكقبلوا أو صفة كقوله تعالى: «الزانية والزاتى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلدة» هل 
يقتضي تكرار المأمور به بتكرر الشرط والصفة أم 
161" فمن قال إن الأمر المطلق يقتضى التكرار 
فهو هنا أولى. ومن قال إن الأمر المطلق لايقتضى 
التكرار اختلفوا هنا فمنهم من أوجبه ومن من ثفاه. 

ولخص محل النزاع فقال:(؟) 

ما عاق به المأمورية من الشرط أو الصفة إما 
أن يكون قد ثبت كونه علة فى نفس الأمر لوجوب 
الفعل المأمور به كالزنا أو لا يكون كذلك بل 
الحكم متوفف عليه من غير تأثير له فيه 
كالإحصان الذى يتوقف عليه الرجم فى الزنا. 
فإن كان الأول شالاتفاق واقع على تكرر الفعل 
بتكرره نظرا إلى تكرر العلة ووضوع الاتفاق على 


(؟) المصمدر السابق 773 
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التعبير باتباع العلة مهما وجدت فالتكرار مستند 


إلى تكرار العلة لا إلى الأمر. وإن كان الثانى هو 
محل خلاف. 

ثم قال: والمختار أنه لا تكرار. 

ولم يقتنع الآمدى بحجج القائلين بالرأى الذى 
اختاره فذكر منها ثلاث حجج تولى هو الرد عليها 
ثم قال: 

والمعتمد فى ذلك أن يقال: لو وجب التكرار لم 
يخل إما أن يكون الملنتضى له نفس الأمر أو 
الشرط أو مجموع الأمرين. 

لا جائز أن يقال بالأول لما سبق فى دلالة 
الأمر على التكرار أو المرة ‏ ولا بالشانى لأن 
الشرط غير مؤثر فى المشروط بحيث يلزم من 
وجوده وجوده بل إنما تأثيره فى انتشاء المشر يطل 
عند انتفائه. وحيث قيل بملازمة المشروط لوجود 
الشرط فى شوله لزوجته: إن دخلت الدارثقيادت 
طالق. إنما كان لضرورة وجود الموجب وهو قوله 
«أنت طالق لا لنفس دخول الدار وإلا كان دخول 
الدار موجبا للطلاق مطلقا وهو محال. 

ولاجائز أن يقال بالشالث أجمهنا على أنه 
لوقال لعيده: إذا دخلت السوق فاشتر لحما أنه 
لايقتضى التكرار وذلك إما أن يكون مع تحقق 
الموجب للتكرار أولا مع تحققه. لاجائز أن يقال 
بالأول وإلا فانتفاء التكرار إما لمعارض أو لا 
لمسارض والأول ممتنع لما فيه من المعارضة 
وتعطيل الدليل عن إعساله وهو خلاف الأصل. 
والثانى أيضا باطل لما فيه من مخالقة الدليل من 
غير معارض فلم ببق سوى الثانى وهو المطلوب. 


ثم نناول حجج المعارضين وتولى الرد عليها وهى: 


الحجة الأولى: 

أنه قد وجد فى كتاب الله تعالى أوامر متعلقة 
بشروط وصفات وهى منكررة بتكررها كقوله 
تعالى : «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلواة 
ووالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
«الزانية والزانى فاجلدوا4 الآيات ولو لم 
يكن ذلك مقتضيا للتكرار لما كان متكررا. 

وأجاب عن ذلك بأنه إذا ثبت يما ذكرناء أن 
الأمر المعلق بالشرط أو الصفة غير مقتض 
للتكرار فحيث قضى بالتكرار إما أن يكون الشرط 
والصفة علة للحكم المكرر فى نفس الأمر كما فى 
الزنا والسرقة أو لايكون علة له. فإن كان الأول 
فالتكرار إنما كان لتكرر العلة الموجية للحكم ولا 
كلام فيه وإن كان الثانى فيجب اعتقاد كونه 
متكوزرا لدليل اقتضاه غير الأمر المعلق بالشرط 
والصفة لما ذكرناه من عدم اقتضائه. كيف وإنه 
كسًاَ قب 'يتكرر الفعل المأمور به يتكرر الشرط فقد 
لايتكرر كالأمر بالحج فإنه مشروط بالاستطاعة 


وهو غير متكرر بتكررها. 
الحجة الثانية : 
إن العلة بتكرر الحكم بتكررها إجصماعا 
والشرط أقوى من العلة لانتفاء الحكم بانتفائه 
بخلاف العلة كان اقتضاؤه للتكرار أولى. 
وأجاب : إنه لايلزم من تكرر الحكم بتكرر 
العلة لكونها موجبة للحكم تكرره بتكرر الشرط 
السحتبحة الثالية : 


أن نسبة الحكم إلى أعداد الشرط المعلق عليه 
نسبة واحدة ولا اختصاص له بالموجود الأول منها 


لص لق ولي 
سس سس سس سس سس ع سس سم سم صم يي يس يو مسي و يس ع سس سك 


دون مابعده وعند ذلك فإما أن يلزم من انتضاء 
الحكم مع وجود الشرط ثانيا وثالثا انتفاؤه مع 
وجود الشرط الأول أو من وجوده مع الأول 
الوجود مع الثانى ومابعده صرورة التسوية. 
والأول خلاف الإجماع والثانى هو المطلوب. 
الحجة الرابعة : 


أنه لو لم يكن الأمر مقتضيا لتعليق الحكم 
بجميع الشروط بل بالأول منها فيلزم أن يكون 
فمل العبادة مع الشرط الثانى دون الأول قضضناء 
وكانت مفتقرة إلى دليل آخر وهو ممتنع. 

وأجاب : عنهما معا: بأنه إنما يلزم القائلين 
بالوجوب على الفور وليس كذلك عندنا بل الأمر 
مقتضن للامتثال مع استواء التقديم والتأخير فيه 
إذا علم تجدد الشرط وغلب على الظن بقساء 
المأمور ويكون الأمر قد اقتضى تعلق المأمويابة 
على الشروط كلها على طريق البدل من غليسج 
اختصاصص له ببعضها دون البعض. 

وأما إن لم يقلب عن الظن تجسدد الشرط 
ولابقاء المأمور إلى حالة وجود الشرط الثانى فُقدِ 
تعين اختصاص المأمور بالشرط الأول لعدم تحقق 
ماسواء. 
الحجة الخامسة: 

أن النهى المعلق بالشرط مفيد للتكرار كما إذا 
قال: إن دخل زيد الدار قلا نتعطه درهما. والأمر 
ضد النهى فكان مشاركا له فى حكمه ضرورة 
اشتراكهما فى الطلب والاقتضاء. 

وأجاب : بأن حاصله يرجع إلى قياس الأمر 
على النهى فى اللغة وهو باطل عندنا كيف وإنا لا 


جزلا مسومو سو ومس سس 1 
١‏ نهاية السول بهامش التقرير والتحبير ج ١‏ ص ؟/57. 


نسلم أن النهى المضاف إلى الشرط يتكرر بتكرر 
الشرط بل ما اقتضاه النهى إنما هو دوام المنع 
عند تحقق الشرط الأول سواء تجدد الشرط 


ثانيا أو لم يتجدد . 
الحجة السادسية : 
أن تعليق الأمر على الشرط الدائم موجب 


لدوام المأمور به بدوامه كما لوقال: 

إذا وجد شهر رمضان قصمه فإن الصوم 
يكون دائما بدوام الشهر وتعليق الأمر على 
الشرط المتكرر فى معناه فكان دائما. 

وأجاب: عن ذلك بأن الشرط المستشهد به 
وإن كان له دوام في زمان معين والحكم موجود 
ممه فهو واحد والمشروط به غير متكرر بتكرره 
وعند ذلك فلايلزم من لزوم وجود المشروط عند 
بحتقق شرطه من غير تكرر لزوم التكرر بتكرر 
الشرط فى محل النزاع. 
> البيضاوى والإسنوى 
يقول البيضاوى!!'! 

رد الأمر المعلق بشرط أو صفة مثل : ؤوإن 
كنتم جنبا فاطهروا» «والسارق والسارقة 
فاقطهوا» لايقتضى التكرار لفظا ويقتضيه 
قياسا. 

أما الأول ضلان ثبوت الحكم همع الصفة أو 
الشرط يحتمل التكرار وعدمه ولأنه لو قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر. 

وأما الثانى فلأن الترتيب يفيد العلية فيتكرر 
الحكم بتكررهاء وإنما لم يتكرر الطلاق لعسدم 
اعتبار تعليله. 


4 المجتمصيز 


وعلق على ذلك الإسنوى فقال :1') 

الأمر المعلق بشرط أو بصفة يقتضى تكرار 
المأمور به عند تكرر شرطه أو صفته. إن قلنا 
الأمر المطلق يقتضيه فإن قلنا إنه لايقتضيه ولا 
يدفعه فهل يفتضيه هناأ؟ 

فيه ثادثة مدذاهشب. 

أحدها: يقتضيه من جهة اللفظ أى أن هذا 
اللفظ قد وضع للتكرار. 

الثانى: لايقتضيه أى لامن جهة اللفظ ولامن 
جهة الفياس وهذا شو القائل بأن ترتيب الحكم 
على الوصف لايدل على العلية. 

الثالث : أنه لايقتضيه لفظا ويقتضيه من جهة 
ورود الأمر بالقياس: واختاره في المحصول فلذلك 
جزم به المصنف.. واختار الآمدى وابن الحاحي 
أنه لايدل عليه قالا: ومحل الخلاف فيما لم يتب 
كونه علة كالإحصان فإن ثبت كالريا فانه يتكرر 
بتكرر علته اتفاقا. 

وهذا مناف لكلام الإمام الرازى حيث ممثل 
بالسرفة والجنابة مع أنه قد ثيت التعليل بهما. 

ثم شال الإسنوى : الدليل على الأول وهو أنه 
لايقنضى التكرار لفظا من وجهين: 

أحدهما: أن ثبوت الحكم مع الصفة أو 
الشرط يحتمل التكرار وعدمه فإن اللفظ إنما دل 
على تعليق شىء على شيء وهو أعم من تعليقه 
عليه فى كل الصور أو فى صورة واحدة. بدليل 
صحة تقسيمه إليها والأعم لايدل على الأخص 
بخصوصه فلزم من ذلك أن التعليق لايدل على 
التكرار. 


)١1(‏ المسدر السابق. 


الثانى: أنه لوقال لأمسرأته: إن دخلت الدار 
ضأنت طالق فإن الطلاق لايتكرر بتكرر الدخول. 
ولو كان يدل عليه من جهة اللفظ لكان يتكرر. كما 
لو قال «كلماء 

وأما الدليل على الثانى ‏ وهو أنه يقتضى 
التكرار قياسا ‏ ضلأن ترتب الحكم على الصفة أو 
الشرط يفيد عليه الشرط أو الصفة لذلك الحكم 
كما سيان فى القياس فى مباحث الإيماء فيتكرر 
الحكم ,:... ذلك لأن المعلول يتكرر بتكرر علته. 

وعلق الإسنوى على فول البيضاوى السابق 
«وإنما لم يتكرر الطلاق» فقال : إن هذا جواب 
عن سؤال مقرر توجيهه أن يقال: 

لوكان تمليق الحكم بالشرط دالا على تكراره 
بالقياس لكان يلزم تكرار الطلاق بتكرار القيام 
قيكا إذا غال: إن قمت فأنت طالق. وليس كذلك. 

وجوابه أن تعبيره بذلك دال على أنه جعل 
القيام غلة للطلاق ولكن المعتبر تعليل الشارع لأن 
وقوع الطلاق حكم شرعى وأحاد الناس لاعبرة 
بتعليلهم فى أحكام الله تعالى لأن من نصب علة 
لحكم فإنما يتكرر حكمه بتكرر علته لاحكم غيرم 
فلذلك لم يتكرر الطلاق منه. ألا ترى أنه لوصرح 
بالتعليل فقال طلقها لقيامها لم تطلق امرأة أخرى 
له قامت. 
ثانيا: طريقة الحنفية 
١.البزدوى‏ والبخارى 
يقول البزدوى: "! 

إن بعض مشايخ المذهب يقول بأنه يوجب 
التكرار وعامة مشايخه لايوجبه ولايحتمله. 


(؟) كشف الأسرار جح ١‏ عن ؟175, 


أوطلير لاير 


ويعلق البخارى على هذا فيقول: (') 

قال بعض مشايخنا إن الأمر المعلق بشرط 
كقوله تعالى : «(وإن كنتم جنبا فاطهروا» او 
المقيد بوصف كقوله تمالى : الزانية والزائى 
فاجلدوا» «والسارق والسارقة فاقطعوا» 
يتكرر بتكرره وهو فول بعض أصحاب الشاضعى 
ممن قال إن الأمر المطلق لايوجب التكرار ولكن 
يحتملةه. والمدهشب المحيع عندنا أنه لأيو حب 
التكرار ولايحتمله سواء كان مطلقا أو معلقا 
بشرط أو مخصوصا بوصيفش. 

وعلل البخارى للمذهب ورد على القائلين 
بالتكرار يمالايخرج عسا جاء فى كلام الفزالى 
والآأمدى بقوله :0" 

إنه لاأثر للشرمل فى التكرار لأن قوله: اضربه 
إن لم يقتض التكرار فقوله: اضريه قائما أو إن 
كان قائما لايقتضيه أيضا بل لايزيدية!5 
اختصاص الضرب الذى يقتضيه الإطلاق بحالة 
القيام وهو كموله لوكيله: طلق زوجتى إن دتخلش 
قوله تعالى : #فمن شهد منكم الشهر 
فليسصتسه+؟ وقوله عليه السلام : «وإذا زالت 
الشمس فصل» كقول الرجل لزوجاته «من شهدت 
منكن الشهر فلتطلق نفسها. فمن زالت عليها 

وأما تكرار أوامر الشرع فليس من موجب 
اللغة بل بدليل شرعى فى كل شرط فقد قال 
تمالى: «ولله على الثاس حج البسيت من 
استطاع اليه سبيله» ولا يتكرر الوجوب 
(1) المصدر الصاديق. 


(؟) المصدر السايق ص ١8‏ 
الها يراجع المثار صن الا 


بتكرر الاستطاعة. فإن أحالوا ذلك على الدليل 
أحلنا ماتكرر أيضا على الدليل. كيف ومن كان جنبا 
فليس عليه أن يطهر إذا لم يرد الصلاة فلم يتكرر 
مطلقا لكن اتبع فيه موجب الدليل كذا ذكر الغزالى 
رحمه الله. 

وأما اعتبارهم الشرط بالعلة فضعيف لأن العلة 
موجبة للحكم والموجب لاينفك عن الموجب. فأما 
الشرط فليس بموجب. ولهذا يوجد الشرط بدون 
المشروط والمشروط بدون الشرط عندنا. 

يوضح الفرق بينهما أن الحكم يقتصر ثبوته 
على العلة ولايحتاج إلى أمر آخر. وثبوت المشروط 
لايقتصر على الشرط بل يحتاج إلى موجب يوجبه 
وهو العلة. وأما الشروط المذكورة فيما استشهدوا 
فعلل أو فى معنى العلل فلهذا تكررت الأوامر 
يتكررها. 
؟؛ ابنسفى واين الملك. 

لايخرج مسلكهما عن مسلك البزدوى 
والبتخارئ1 
ثالثا : المتأآخرون 
١‏ . صدر الشريعة: 

يقول صسدر الشريعة: ل( دإذا كان الأمر معلقا 
بشرط أو مخصوصا يوصف فهو يقتضى التكرار 
والعموم عند بعض علمائنا ‏ الحنفية» وعلل ذلك 
بأنه لتجدد السبب لالمطلق الأمر. ثم قال: «وعند 
عامة علماثنا لايحتملهما أضصلا» 

ويعلق على ذلك التفتازانى فيقول عن المذهب 
الأول :(5) 


(8) التوضيعح على التتقيح ةي ؟ صن 15 
(8) المصدر السابق صى 9*١‏ 


قار أصطيبرل 


ظاهر عبارة المصنف أن المعلق بالشرط أو 
الوصف يحتمل التكرار؛ والحق أنه يوجبه على 
هذا المذهب حتى لاينتفى إلا بدليل كما صرح به 
نفسك» ولهذا! غبر فى التقديم عن هذا المذهشب: 
بآن الأمر المطلق لايقتضى تكدرارا لكن المعلق 
بشرط أو وصف يتكرر بتكرره. 

كما علق على مذهب عامة علماء الحنفية 
بقوله: )١(‏ 

مذهب عامة علماء الحنفية أن الأمر لايحتمل 
العموم والتكرار بل هو للخصوص والمرة سواء كان 
مطلقا أو معلقا بشرط أو وصف.. وإنما يستقاد 
العموم والتكرار من دليل خارجى كتكرار السيب. 
الكمال بن الهمام وابن أمير الحاح: 7" 

القائل بأن الأمر المعلق على شرط أو صيية 
يدل على التكرار يستدل بأنه قد تكرر المأمور ته 
فى نحو: #وإن كنتم حجتيا فاطهروا! 4 :كز 
وجوب الإطهار بتكرر الجنابة. 

وأجاب عن ذلك: بأن الشرط هنا علة فيتكرر 
شو سكديا الأمر بتكررها أتضافا ضرورة تكرر المعلول 
بتكرر علته بالصيفة. وأما غيره مما لايكون علة 
«كإذا دخل الشهر فاعتق»: فخلاف فى كونه 
للتكرار. والحق نفى التكرار فيه. 

وقد أورد اعتراصًا هنا على الحنفية وأجاب 
عنه فقال:0” 

كيف نفى تكرر الحكم بتكرر الوصف الذى هو 
علته بعض الحنفية فى «السارق والسارقمة 
شاقطعوا أيديهما» غلم يقطموا مِى المرة 


[1) اللسيدر السابق صن 1 
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الثالثة يد السارق اليسرى إذا كان قد قطع فى 
الأولى يده اليمنى والثانية رجله اليسرى مع أن 
السرقة علة القطع. وجلدوا الزائى بكرا أبدا مع 
أن الزنا علة الجلد؟ ومضى فقال: 

فالجواب: أما مائعوا تخصيص العلة فلم يعلق 
القطع عندهم يملة هى السرقة لأن عدم قطع يده 
فى الثانية إجماعا تقض لكونها علة لتخلف 
حكمها عنها فوجب عدم الاعتبار لها علة له: 
شيفى موجبه أى النص «القطع مرة مع السرقة:. 
بخلاف الجلد فى الزنا فإنه علق بعلة هى الزنا 
فتكرر بتكرره. 

والوجه العام أى على القول بجواز تخصيص 
الملة بعدم جوازه بين هذين ان نص القطع مؤول 
إذ حقيقته قطع اليدين بسرفة واحدة وهى غير 
فعمول يها إجماعاء بل صسرق التص عته إلى 
وابحدة هى اليمنى بالسنة وقراءة اين مسعود: 
«شضاقطموا أيماتهما» على مافى غير موضع من 
تفشير البيضاوى أو: «والسارقون والسارقات 
فاقطهوا أيمائهم» على مافى تفسير الزجاج 
والكشاف. والقراءة الشاذة حجة على الصحيح. 
ويدليل الإجماع. 

فظهر بهذه الأدلة أن المراد من النص انقسسام 
الآحاد على الآحاد: أى كل سارق فاقطعوا يده 
اليمنى بموجب حمل المطلق على المقيد . 

على أنا نقول: فلو فرضت السرقة علة للقطع 
تمذر القطع فى الثانية لفوت محل الحكم الذى 
هو القطع وهو اليمنى فى الشانية لقطمها فى 
الأولى. بخلاف الجلد فإنه يتكرر بتكرر الزنا 
لعدم فوت محله وهو البدن بالجلد السابق. 


للها المصبدر السمايق من ةا 


أصطلير قم 


ثم أورد سؤال الأقرع بن حايس فى مسألة 
الحج ونافشه بعالايخرج عما سيق إيرادم. 
رامعا: ابن الحاجب: 


يقول ابن الحاجب١("‏ 

الأمر إذا علق على علة ثابتة وجب تكرره 
بتكررها اتفافا للإجماع على اتباع العلة لا الأصسر 
فإن علق على غير علة فالمختار لايقتضى: 

لنا القطع بأنه إذا قال «إن دخلت السوق 
فاشتر كذ[ » عد فمتكاز بالمرة مقتصر! قالوا : ثبت 
ذلك فى أوامر الشرع: «إذا قمتم ‏ الزانى والزانية 
- وإن كنتم جنيا» 

قالوا: تكرار للعلة فالشرط أولى لانتفاء 
المشروط. 

قلنا: العلة مقتضية معلولها . 

وشرح العضد ذلك فقال:0) ' 

القائلون بأن الأمر لايدل على التكران اتّقِمَوًا 
على أن الأمر إذا علق على علة ثابتة عليتها 
بالدليل مثل أن يقول: «إن زنى فاجلدوهه فالاتفاق 
على أنه يجب تكرر الفعل بتكرر العلة للاجسمساع 
على وجوب أتباع العلة؛ وإثبات الحكم بثبوتها؛ 
من الأمرلما ذكرنا. فإن علق على غير علة أي 
أمر لم تثبت عليته مثل أن يقول «إذا دخل الشهر 
تكرار الفعل بتكرار ماعلق به. 

لنا : أن السيد إذا قال لعبدم «إن دخلت السوق 
فاشتر كذا» فاشتراه مرة مقتصرا عليها غير 
)١(‏ شرع العضد على مختصر النتهى جه ؟ قن ار 
(؟) المصقر السابي. 


مكرر لها بتكرار دخول السوق غير ممتثل. وذلك 
معلوم قطعا. ولو وجب تكرار الفعل بتكرر ماعلق 
به لما كان كدلك. 

القائلون بأنه يتكرر فى غير العلة قالوا: 
مستدلين ثبت ذلك أى تكرر الفعل بتكرر ماعلق 
به فى أوامر الشرع نحو: «إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا ‏ الزانية والزانى فاجلدوا ‏ والسارق 
والسارقة فاقطعوا ‏ وإن كنتم جنبا فاطهرواء 
والاستقراء يدل على أنه فهم التكرار من نفس 
التعليق . 

الجواب: أما ماثبت عليه مثل الزنا والسرقة 
والجنابة فليس محل النزاع. وأما غيره فلا يثبت 
فيه التكرار إلا بدليل خاص: ولذلك لم يتكرر 
الحج وإن علق بالاستطاعة. 

القائلون يأنه لايتكرر فى الملة قألوا: لوتكرر 
الفمل بتكرر العلة لتكرر بتكرر الشرط بالطريق 
الأولى: إذ الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط 
نتكجاؤضا أئعلة لجواز أن يخلفها علة أخرى كما 
يجىء فى تعليل الحكم بعلتين مستقلتين. 

الجواب: التكرر فى العلة إنما كان ياعتبار أن 
وجوده مقتض لوجود المعلول وذلك منتف فى 
الشرط فإن وجوده لايقتطس وجود المشروط؛ 
واقتضاء انتفائه بانتفائه لايوجب التكرر بتكرره. 
خامسا: الزيدية 
يقول الشوكانى:!"ا 

إذا كان الأمر معلقا بعلة أو صفة أو شرط: ‏ 
فإن كان معلقا على علة فقد وقع الإجماع على 
وجوب اتباع العلة وإثبات الحكم بثبوتها فإذا 
تكررت تكرر وليس التكرار مستقادا ههنا من الأمر. 


(؟) إرشاد الفهول ص 55. 


-8 أمهطعر 


وإن كان معلقا على شرط أو صفة فقد ذهب 
كثير ممن قال إن الأمر لايفيد التكرار إلى أنه مع 
هذا التعليق يقتضى التكرار لآمن حيث الصيغة 
بل من حيث التعليق لها غلى ذلك الشرط أو 
الصفة إن كان فى الشرط أو الصفة مايقتضى 
ذلك وإلا فلا تكرار فقول السيد لعيده «اشكر 
اللحم إن دخلت السوق» وقول الرجل لامراته »إن 
دخلت الدار فأنتٍ طالق» وكذا لوفال «أغط العالم 
درهما أو أغط الرجل الفقير درهما». 

ويختتم البحث فى هذا وفى كون صيغة الأمر 
موضوعة لمطلق الطلب من غير إشعار بالوحدة 
والكثرة فقال:1") 

والحاصل أنه لادلالة للصيغة على التكرار إلا 
بقرينة تفيد وتدل عليه فإن حصلت حصل 
التكرار وإلا فلاء فلا يتم استدلال المستدلين شن 
التكرار بصورة خاصة اقتضى الشرع أو اللغ ان 
الأمر فيها يفيد التكرار لأن ذلك خارج عن محل 
النزاغ. وليس النزاع إلا فى مجرد دلالة الصيغة 
مع عدم القرينة فالتطويل فى مثل هذا المقام 
بذكر الصور التى ذكرها أهل الأصول لايأتى 


بفائدة. 
سادسا: الجعفرية: 
يقول صاحب قوانين الأصول:!") 
الأمر المعلق على شرط أو صفة يتكرر الشرط 


والصفة عند القائلين بدلالته على التكرار قولا 
واحدا لوجود المقتضى وعدم المانع. غاية الأمر 
تقليل التكرار بالنسبة إلى الأمر المطلق. 

وأما غيرهم فذهبوا إلى أقوال ثالثها دلالته 
عليه مع فهم العلية يعنى كون الشرط أو الوصف 


(1) الملسدر الععايق. 
(5) قوانين الأصول ص ؟؟ 


علة فيكون من باب المنصوص العلة خلافا 
للمرتضسى حيث لايرى التكرار مطلقا لعدم اعتباره 
المنصوص العلة مطلقا. والأقرب التفصيل. 

وتحرير المقام أن كل مادل على العموم من 
أدوات الشرط مثل «كلما ومهما» ونحوهما فاذ 
ينبغى التأمل فى تكرر الأمر بتكرر الشرط. 

وأما مالم يدل على العموم مثل «إن وإذاء غلا 
يفيد التكرار أصلا إلا أن يقال بحملهما على 
العموم لوقوعهما فى كلام الحكيم وكون الشرط 
لغوا لولاه. 

وأما الصفة فهى أيضا لما لم تدل على العلية 
على ماهو التحقيق إلا أن فيها إشعارا بالعلية 
والمعتبر هو العلة الثابثة كما صرحوا به فلا 
اعتبار يها أيضا. وأما إذا أضهم العلية الشابتة 
بمّهونة الخارج فيفيد العموم والتكرار العلة سواء 
كان فى الشرط أو الصفة مثل «الزائية والزانى 
فاجلدؤاء دوإن زنا فاجلدوأ» ونحوهما. 

واحتج القشائلون بالتكرار مطلقا بالاستقراء 
فإن قوله تعالى: 9إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا» «وإن كنتم جنبا فاطهروا» 
«وإن لم تجدوا ماء فتيمموا4 «الزانية 
والزانى فاجلدوا4 «والسارق والسارقة 
فاقطعواة إلى غير ذلك من الآيات والأخبار 
التى يتكرر الأمر فيها بتكرر الشرط فكذا فيما 
يحصل الشك إلحاقا يالغالب. 

وفيه أن حمله على التكرار فيما ذكر إنما هو 
لأجل فهم العلية وهو مسلم عندنا. 

والاحتجاج بمثل: «إن دخلت السوق فاشتر 
اللحم أو أعط هذا درهما إن دخل الداره قلا 
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يفهم منه التكرار. وفيه أن ذلك لعدم فهم العلية, 
وذلك لايستلزم الاطراد. 

وفيل إن ذلك للقرينة فإن من قال لعبده؛ إذا 
شبعت فاحمد الله فهم منه التعرار. وهو مغلوب 
عليه بل ذلك أيضا لفهم العلية. 
سابعا: الإباضية:!) 

إذا علق الأمر على وصف أعتبر ذلك الوصف 
الذى علق عليه الأمرء فإن كان من الأوصاف 
المؤثرة فى الحكم الثابتة بالدئيل فإن الأمر يتكرر 
بتكرارها؛ وذلك كما فى قوله تعالى: «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما4 وكما فى قوله 
تعالى: #وإن كنتم جنبا فاطهرواة فإن 
عرف أهل الشرع فد اقفتضى تكرار الأمر المعلق 
بنحو ماذكر فى الآيتين لقيام الدليل على طلب تكراره . 

وإن كان من الأوصاف غير الثابتة بالدليل فلذ 
يفيد الأمرالمعلق بها تكرارا إلا بدليل آخرا 
يقتضى النكرار. وذلك نحو: حج بيت الله راكبا' 
وأصعد السطح إن كان السلم مركوزا. فإن/البطج 
لايتكرر بتكرار الركوب. وصعود السطح لايتكرر 
بتكرار ركوز السلم. 

أما المعلق على صفة ثابتة بالدليل فلا خلاف 
فيه بين أحد من العلماء؛ وأما المعلق على الصفة 
غير الثابتة بالدليل فالأكثر على أنه لايتكرر وهو 
اختيار البدر الشماخى ‏ رحمه الله تمالى ‏ وقال 
الإسفرايينى: بل يجب تكرره ‏ وحجته فى ذلك 

قوله تمالى: 9«إذا قمتهم إلى الصيلاة 

فاغسلوا وجوهكم» الآية قال هو ومن تابعه 
على ذلك إنه يجب الوضوء على من أراد القيام 
للضماذة وهو مخددث. 


.١ر/ؤ4 شرح طلعت الشعس على الألفية‎ )١( 


وأجيب بأن تكرره فى الآية بدليل خاص 
لابمجرد الأمر ولابنفس تملقه بذلك الوصف. 
وهو على هذا داخل تحت ماعلق على صغة ثابته 
بالدليل: وكلامنا فيما علق على غير الثابت 
بالدليل. 

وأجاب أيضا عن استدلالهم بآية الزنا بأن 
هذا من القبيل الأول أيضسا وكلامنا فى غيره 
فالتكرار عنده بدليل والدليل أعم من القرينة 
فيشملها وغيرها وهو يشترط فى الدليل أن 
يكون مقصودا فى كونه مقتضيا تكرار الأمر 
فيخرج بذلك النائم والساهى والمجئون فإنه 
لايمتبر بأمرهم فكيف بقرائنه. وذلك أن تبخرج 
أيكئلاً ماهابت الشريقة الجالية أ :االقانية على 
تخصيسه هن ذلك فإن قول الشاكل كلما دخلت 
السوق فاشتر اللحم يعلم من حاله أنه إذا دخل 
كل ساعة أو فى أوقات لايوجد فيها اللحم مثلا 
وك أوقات ليست محلا لشزاء اللحم أن هذا 
كله غير مراد للقائل:. فيكيت تكراره بحسب 
ماقصد من دليل التكرار. 


قضاء الواجب بالأمر الأول 
والخلاف فى ذلك 

إذا ورد الأمر بعبادة فى وقتث مقرر فلم تفعل 
فيه لعذر أو لغير عذر أو فعلت فيه على نوع من 
الخلل. اختلف العلماء فى وحوب قضائها يعد 
ذلك الوقت. هل هو بالأمر الأول؟5 «أمر الأداء» أو 
بأمر مجدد؟!'! ويتضح الخلاف فيما بورده يعد: 
أولا: طريقة المتكلمين 
١-الغزالى(")‏ 

مذهب بعض الفقهاء أن وجوب القضاء 


(5) الأحكاع للأعدى حي ؟ صن 7197 
5 المستصفي له ؟ من ٠١‏ 


ا ل لل 1 


لايفتقر إلى أمر مجددء ومذهب المحصلين أن 
الأمر بعبادة فى وقت لايقتضى القبضاء. لأن 
تخصيص العبادة بوقت الزوال أو شهر رمضان 
كتخصيص الحج بعرفات. وتخصيص الزكاة 
بالساكين وتخصيص الضرب والقثل بشخص 
وتخصبيص الصلاة بالقبلة. فلا فرق بين الزمان 
والمكان والشخص فإن جسيع ذلك تقييد 
للمأمورية بصفة والعارى عن تلك الصفة لايتناوله 
اللفظ. بل يبقى على ماكان قبل الأمر. 

فإن فقيل: الوقت للعيادة كالأجل للدين فكما 
لايسقط الدين بانقضاء الأجل لاتسقط الصلاة 
الواجبة فى الذمة بانقضاء المدة «الوقت المحدد 
للأداء». 

قلنا: مثال الأجل الحول في الزكاة لاجرم 
لاتسقط الزكاة بانقضائه لأن الأجل مهلة لتأخير 
المطالبة حتى ينجز بعد المدة. أما الوقتث فقد 
صار وصفا للواجب كالمكان والشخص” ومن 
أوجب عليه شىء بصفة. فإذا أتى به لاعلى تلك 
الصفة لم يكن ممتثلا. نعم يجب القضاء فى 
الشرع إما بنص كقوله «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصليها إذا ذكرهاء أو بقياسء فإنا 

نقيس الصوم إذا تمسيه على الصلاة إذا نسيها 

35 فى معناها. ولانقيس عليه الجمعة ولا 
الأضحية فإنهما لايقضيان فى غير وقتهماء وفى 
رمى الجمار تردد: أثه بأى الأصلين أشيه. 
ولانقيس صلاه الحائض على صومها فى القضاء 
لفرق النصء؛ ولانقيس صلاة الكافر وزكاته على 
صلاة المرتد وإن تساويا فى أصل الأمر والوجوب 
عندنا . 


)١(‏ الأحكام للأمدى عه ؟ ص ؟1؟ 


,5 الأمدى: 

يجب القضاء بالأمر الأول عند الحتابلة وكثير 
من الفقهاء!'2, والفقهاء بأمر مجدد هو مذهب 
المحققين من أصحابنا ‏ أهل السنة ‏ والمعتزلة 
ونقل عن أبى زيد الديدس «من الحنفية» أنه قال 
بوجوب القضاء بقياس الشرع وإن ورد مطلتا 
غير مقيد بوفت. 

فمن قال بحمله على الفور اختلقوا فيما إذا 
وقع الإخلال به فى أول وقت الإمكان: فل يجب 
قضاؤه بنفس الأمر الأول؟ أو بآمر مجِدد؟. 

والمختار أنه مهما فيد الأمر بوقت قالقضاء 
بعده لايكون إلا بأمر مجدد وبيانه من وجوه: 

الوجةه الأول: أنه لوكان الأمر الأول مقتضبيا 
للقضاء لكان مشعرا به. وهو غير مشعر به فإنه 
إذا قال صم فى يوم الخشسيس أو صل فى وقت 
الزّوال فإنه لاإشعار له بإيقاع او د 
الوقت.لكة . 

الوجه الشثانى: أنه إذا علق الفمل بوقت 
معين فلايد أن يكون ذلك لحكمبة ترجع إلى 
المكلف إذ هو الأصيل فى بشرع الأحكام سسواء 
ظهرت الحكمة أم لم تظهر وتلك الحكمة إما أن 
تكون حاصلة من الفعل نفى غير ذلك الوقت أو 
غير حاصلة. وليسبت حاصلة لثلاثة أمؤر ذكرها. 

الوجه الشالث: أن العبادات المامور بها 
متقسمة إلى مايجب قضاؤة كالصوم والصلاة 
وإلى مالايجب قضاؤه كالجمعة والجهاد: فلو كان 
الأول مقتضيا للقضاء لكان القول بعدم القضاء 
فيما فرض من الصور على خلاف الدليل وهو 


يب 


الوجسه الراببع: فشوله: يق : ذمن نامعن 
صلاة او نسيها فليصبلها إذا ذكرهاء أمر بالقضاء 
ولوكان مأهوزا نه بالأسر الأول لكانت فائدة الخير 
التاكيد ولو لم يكن مأصورا به لكات فائدة الأمر 
التأسيس وهو أولى من التأكيد لعظم فائدته ثم 
ذكر معارضة المخالفين من عدة أوجه: 

أولها: قوله بَكلْةِ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
مااستطفتم» ومن فاته الوقت الأول فهو يستطيع 
الفعل فى الثاس: 

واجاب عن ذلك بأن الخبر دليل على وجوب 

الإتيان بما أستطيع من المأمور به وهاذا إنما يفيد 
لو كان الشعل فى الوقت الثانى داخلاً تحت الأول 
وهو محل التزاع. 

الوجة الثبانى: أن الأمر إنما يدل على طلب 
الضعل وليس الزمإن مطلوبا به فاختلاله لايؤش 
فى مقتضئ الأمبر وهو الفعل. 

وأجاب: بأن الأمر اقتضى مطلق الفعل'!أو 
فملا مخصوصا بصفة وقوعه فى وفت معين. 
الأول ممنوع والثانى مسلم. 

الوجه الشالث: أن الغالب هن المأمورات فى 
الشرع إنما هو القضاء بتقديرفوات أوقاتها 
المعينة ولايد لذلك من مقتض والأصل عدم كل ما 
سوى الأمر السابق فكان هو المقتضى. 

وأجاب: بأن القضاء فيما قيل بقضائه إنما 
كان بناء على أدلة أخرى لابالأمر الأول. وأما 
قولهم «الأصل عدم ماسوى الأمر الأول» فمردود 
بأن الأصل .عدم دلالة الأمر الأول عليه. 

الوجه الرابع: أنه لو وجب القضاء بأمر مجدد 


85 س‎ ١ شرح مختصر الملتهى ب‎ )١( 


لكان أداء كما فى الأمر الأول وماكان لتسميته 


قضاء معنى. 

وأجاب: بأنه إنما سمى قضاء لكونه مستدركا 
لافات من مصلحة القفعل المأمور بة أولا أو 
مصلحة وصفه كما تقدم تحقيقه . 

الوجه الخامس: أن العبادة حق لله تماليى 
والوقت المفروض كالأجل لها ففوات أجلها 
لابوجب سقوطها كما فى الدين للآدمى, ولأنه 
لوسقط وجوب الفعل بفوات الوقت لسقط المأثم 
لأنه من أحكام وجوب الضمل ولأن الأصل بقساء 
الوجوب فالقول بالسقوط بفوات الأجل على 
خلاف مقتضى الأصل . 

وأجاب بمنع كون الوقت أجلا للفعل المأمور به 
إذ الأجل عبارة عن وقت مهلة وتأخير المطالبة 
بكالواجب من أوله إلى آخره كمسا فى الحول 
بالسببة إلى وجوب الزكاة ولذلك لايأتم بإخراج 
وفت الأجل عن قضاء الدين وإخراج الحول عن 
أَدأءَالركاةٌ فيه ولاكذلك الوقت المقدر للصلاة بل 
هو صفة الفمل الواجب ومن وجب عليه فعل 
بصفة لايكون مؤديا له دون تلك الصفة. 


“' . ان الحساجب: 
شال العضد توضيحا لكلام أبن الحاجب فى 
هذا المقاء(') 


إن الأمر بفعل فى وقت معين لا يقتضى فعله 
فقيما بعد ذلك الوقت لا أداء ولا قضاءء فلو ثبت 
قضاء فبأمر مجدد نحو «من ثام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرهاء. وقال يعض الفقهاء 
يجب القضاء بالأمر الأول: 

دليلنا: أنه لو وجب القضاء بالأمر الأول لكان 


3 أصاساسرل 


مقتضيا للقضاء واللازم منتف. أما الملازمة فبينة 
إذ الوجوب أخص من الاقتضاء وثبوت الأخص 
يستلزم ثيوت الأعم. 

وأما انتفاء اللازم فلأنا قاطعون بأن قَول 
القفائل صم يوم الخميس لايقتضى صوم يوم 
الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء ولا تعرض له يه 
ولاتداول أصلا . 

ولنا أيضا لو وجب به لاقتضاه ولو اقتضاه 
لكان آداء وكان بعثابة أن بقول صم إما يوم 
الخميس وإما يوم الجمعة وهو تخيير بينهما. 
والثانى أداء برأسه لاقضاء للأول. 

ولنا أيضا يلزم أن يكونا سواء قلا يعصى 
بالتأخير. 

وللخصم أن يقول: إنى أدعى أنه أمر بالصيلاة 
أو بإيقاعها فى يوم الخميس: فلما فات إيقاعها 
فيه بقى الوجوب مع نقص فيه فلا يلزم”اقتضياء 
خصوص الجمعة ولاكونها أذاء ولاكونهما سواء. 

قالوا: أولا: الزمان ظرف من ضرورة المأمور 
به فلا يؤثر اختلاله فى سقوطه. 

الجواب: أن الكلام فى الفعل المقيد بوقته 
بحيث لوقدم لم يعتد به كالصلاة. والوقت فى مثله 
داخل فى المأمور به وقيد له وإلا لجاز التقديم. 

قالوا ثانيا: الوقت المأمور به كالأجل للدين 
فكما أن الدين لآيسقط بألا يؤدى فى أجله 
ويجب الأداء بعده فكذا المأمور به إذا لم يؤد فى 
وقته وحب الأداء بعده. 

الجواب أنا لانسلم كونه كأجل الدين لما تقدم 
أنه لو قدم لم يعتد به بخلاف أداء الدين. 


]١[‏ قشف الأسرار جح ١‏ ص 4؟ةا 


قالوا ثالثا: لو وجب بأمر جديد لكان أداء لأنه 
أمر بالفعل بعد الوقت فيكون مأتيا به فى وقته 
لايعده وهو الأداء. 

والجواب أنه إنما سمى قضاء لأنه استدراك 
مصلحة ماقات أولا حاصله منع للملازمة إذ 
يششرط فى الأداء ألا يكون استدراكا لمصلحة 
فاتت. . 

ثم فال العضيد : 

إن هذه المسألة مبنية على أن المقيد هو المطلق 
والقيد وهما شيكان كما فى التعقل والتلفظ أو 
ماأصدقا عليه وهما شىء واحد يعبر عنه بالمركب 


سن متعدذد ,+ 
ثائيا: طريقة الحنفية. 


صور البزدوى المسائة يقوله:!"') 

اختلف المشايخ فى القضاء: أيجب بنص 
متقتصود «قصد به إيجاب القضاء ابتداء» أم 
بالسبيببوالأمره الذى يوجب الأداءة. 

فقال بعضهم بنص مقصود لأن القرية عرفت 
فرية بوفتها, وإذا فاتت عن وفتها ولايمرف لها 
مثل إلا بالنص كيف يكون لها مثل بالقياس وقد 
ذهب وصف فضل الوفقت. وقال عامتهم يجب 
يذلك السيب.. 

وبيان ذلك أن الله تعالى أوجب القضاء فى 
الصوم بالنص فقال: #فعدة من أيام أخر» 
وجاءت السنة بالقضاء فى الصلاة قال النبى َلِ: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
فإن ذلك وفتها». 

فقلنا نحن : وجب القضاء فى هذا بالنص 
وهو مفعول فإن الأداء كان فرضا فإذا فات قات 


ا ليوو مة 


مضمونا وهو فادر على تسليع مثلة من عنده 
لكون الفعل مشروعا له من جنسه أمر يصرف ما 
له إلى ماعليه. وسقط فضل الوفقت إلى غير مثل 
وإلى غير ضمان إلا بالإثم إن كائ عامدا للعجز 
فإذا عقل هذا وجب القساس به فى قفضاء 
المنذورات المتعينة من الصلاة والصيام والاعتكاف 
وهذا أقيس وأشبه بمسائل أصحابنا. 
وقال البخارى تعليقا على قول البزبوى: (") 
يدل على صجة الوجه الأول ماذكره الشيخ 
رحمه الله فى شرح التقويم: دثم اختلف أصحابنا 
قال بعضهم القضاء يجب يأمر ميتدا «مجدد» 
من الله تعالىء وقال بعضهم لايحتاج إلى أمر 
مبتدأ بل يحب المثل إذا فات المضهون بالكتاب 
والسنة والإجماع». ويدل على ذلك أيضا ماذكره 
صاحب الميزان فيه حيث قال: «اختلف مشايخنا 
فى الأمسر المؤقت إذا خرج الوقت قبل تحصييل 
الفعل حتى وجب القضاء أنه يجب بالأمر السابق 
أو يجب بأمر مبتدأ. قال بعضهم يجب بَالاسر 
السابق وفال بعضهم يجب بأمر مبتدأ . وعليه 
يدل سياقه كلام شمس الأئمة السرخى رحمه 
الله أيضا. وذكر صدر الإسلام أبو اليسر: قال 
عامة الفقّهاء إن الوقت متى فات لايبقى المأمور 
به دينا فى الذمة ويجب القضاء فى وقت آخر 
بدليل أخر. وقال بعض الناس يبقى دينا في 
الذمة بعد خروج الوقت بحكم ذلك الأمر. 
والحاصل أن وجوب القضاء لايتوقف على 
أمر جديد. وإنم يجب بالأمر الأول عند القاضى 
الإمام أبى زيد وشمس الأثمة والمصنف ومن 
تابعهم وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعى 


١؟9 ص‎ ١ المصدر السابق جه‎ )١( 


والحثابلة وعسامة أصحاب الحسديث. وعند 
العراقيين من أصحابنا وصدر الإسلام أبى اليسر 
وصاحب الميزان أنه لايجب بالأمر الأول بل بأمر 
آخر وبدليل آخر وهو مذهب عامة أصحاب 
الشافعى وعامة المعتزلة. 

والخلاف إنما هو فى القضاء بمثل معقول: 
فأما القضاء بمثل غير معقول فلا يمكن إيجابه 
الابنص جديد بالاتفاق(؟) 


احتج من قال بأنه يجب بأمر مبتدا بأن 
الواجب بالأمر الأول أداء العبادة ولامدخل للرأى 
فى معرفتها وإنما يعرف بالنص؛ فإذا كان الأمر 
مقيدا بوقت كان كون المأمور به عبادة مقيدا به 
أيضا ضرورة توقفة على الأمرء فإن العبادة 
مفسرة بأنها فعل يأتى به المرء على وجه التعظيم 
تله كعانلى بآمره؛ وإذا كان كذلك لايكون الفعل فى 
وَقتت آخر عبادة بهذا الأمر لعدم دخوله تحت 
الأفسر كن قال لغيره: افعل كذا يوم الجمفعة 
لايتناول هذا الأمر ماعدا الجمعة بحكم الصيغة 
كما لوكان مقيدا بالمكان بأن شيل اضرب من كان 
فى الدار لايتتاول من لم يكن فيهاء وإذا لم ينناوله 
الأمر كان الفعل بعد الوقت وقبله سواء فيحتاج 
إلى أمر آخر ضرورة. ولايمتنع أن يكون الفعل 
مصلحة فى وقت دون غيره: ولهذا كسانت 
الصلوات مخصوصة بأوقات والصوم كذلك. 

ولايقال نحن لاندعى أنه يتناوله من حيث 
الصيغة لأنه لوكان كذلك لما سمى قضاءء, ولكنا 


(؟) لكن فى مسلم الثيوت طيق على قوله إن الخلاف مطلق كسا هو 
الظاهر من كلام الأئمة وذكر شارحه أن نقل صاحب الكشف بعيد. 
مسلم الثبوت وشرحه الهامش ااستصقى  ١‏ ص ذل. 


ك3 أ لير 


نقول: المأمور به لما فات يضمن بالمثل من غير 
توقف على أمر آخر كما فى حقوق العباد . لأنا 
تقول من شرط إيجاب الضمان المماثلة ولاأمدخل 
للرأى فى مقادير العبادات وهيأتها قلا يمكن 
إثبات المماثلة ضيها بالرأى. وكيضف يمكن ذلك 
والأداء مشتمل على الفعل وإحراز فضيلة الوقت. 
ولهذا لم يجز قبل الوقتء, وقد فاتت فضيلة 
الوقت بحيث لايمكن تداركها. قال 222: دمن فاته 
صوم يوم من رمضان لم يقضة مب. . الدهر كله 
فكيف يكون الفمل بعد الوقت مثلا للفعل فى 
الوقت. وما لم يمكن إيجابه بالأمر الأول توقف 
على دليل آخر ضرورة. 

قال أبو اليسر رحمه الله: إن إقامة الفعل فى 
الوقت إنما عرفت قرية شرعا بخلاف القياس 
شلا يمكننا إقامة مثل هذا الفعل فى وقنت آلما 
مقام هذا الفعل بالقياس عند الفوات كما فئ 
الجمعة فَإن أداء الركمتين لما عرف قربة يوق 
القياس لايمكننا أن نقيم مثل هاتين الركعتين 
مقامهما فى وفت آخر بالقياس عند الفوات وكما 
فى تكبيرات التشريق فإنها للا عرفت فرية فى 
تلك الأيام شرعا بخلاف القياس لايمكننا أن 
نقيم مثل هذه التكبيرات فى غير تلك الأيام 
مقامها عتد الفوات. 

واحستج من قال بأنه يجب بالأمر الأول 
بالقياس وهو أن الشرع ورد بوجوب القضضاء فى 
الصوم والصلاة قال تعالى: #فمن كان منكم 
مريضا أو على سضر فعدة من أيام أخر» 
أى فأفطر فعليه عدة من أيام آخبر وقال يَله: 
دمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء» 
وماورد فيه معقول المعنى فوجب إلحاق غير 


المنصوص به. 

وبيانه أن الأداء قد صار مستحقا عليه بالأمر 
فى الوقت ومعلوم بالاستقراء أن المستحق 
لايسقط عن المستحق عليه إلا بالأداء أو 
بالإسقاط أو بالعجز ولم يوجد الكل فبقى كما 
كان قبله. أما غدم وجود الأداء فظاهر وكذا عدم 
الإسقاط لأنه لم يوجد صريخا بيقين ولا دلالة 
لأنه لم يحدث إلا خروج الوفت وهو بنشفسه 
لايصلح مسقطاء لأن بخروج الوقت تقرر ترك 
الامتثال وذلك لايجوز أن يكون مسقنطا بل هو 
تغرر ماعليه من العهدة. وإنما يصلح الخروج 
مسقطا باعتبار العجز ولم يوجد العجز إلا فى 
حق إدراك الفضيلة لبقاء القسدرة على أصل 
العبادة لكونه متصور الوجود منه حقيقة وحكما 
فيقدر السقوط بقدر العجز ضيسقط عنه 
اتكتدراك شرف الوقت إلى الإثم إن تعمد 
التضويت'وإلى عدم الثواب «أى ثواب الأداء» إن لم 
يكن تعمد العجز ويبقى أصصل العبادة الذى هو 
الملقصود مضهمونا عليه لقدرتة علية فيطالب 
بالخروج عن عهدته بصرف المثل إليه كما فى 
حشوق العياد . 

فإن قيل: لانسلم أن القدرة على أصل الواجب 
تيقى بعد فوات الوقت لآن الأمر مقيد بالوقت 
بحيث لو قدم الأداء عليه لايصح فيكون الواجب 
غفعصلاً موصوفا بصفة؛ ومن وجب عليه فعل 
مسوصوف بصفة لاييقى بدون تلك الصفة 
كالواجب بالقدرة الميسرة لاتبقى بعد فوات تلك 
القدرة لفوات وصغه وهو اليسر. 

قلنا: هذا إذا كان الوصف مقصودا ونحن نعلم 
أن نفس الوقت ههنا ليس بمقصود لأن مسعتى 


أوطلبير لك 


العيادة فى كون الفعل عملا بخلاف هوى النفس 
أوفى كونه تعظيما لله تعالى وثناء عليه. وهذا 
لايغتلف باختلاف الأوقات كما لايهتلف 
باختلاف الأماكن. 5 

وأما عدم صحة الأداء قبل الوقت فليس لكونه 
مقصودا بل لكونه سببا للوجوب والأداء قبل 
السبب لايجوز. ولما كان الوقت تبعا غير مقصود 
لم يجز أن يسقط بسقوطه ماهو المقصود الكلى 
وهو أصل المبادة. 

ثم قال:!") 

ولا ثبت أن النص معقول المعنى تعدى الحكم وهو 
وجوب القضاء به إلى الفروع وهي الواجبات بالنذر 
المؤقت من الصلاة والصيام والاعتكاف وغيرها. 

وبما ذكرنا خرج الجواب عن فولهم: «إن مثل 
العيادة لايصير عبادة إلا بالنص» لأنا قد سلمنا 
ذلك ولكن الكلام فى أن الفعل الذي قد شسبرغ 
عبادة فى غير هذا الوقت حقا للعبد . هل يجب 
إقامته مقام الفعل الواجب فى الوفقت عند 'فواته؟ة 
فتقول بأنه يجببة لأن الشرع قد أقامه فى الصوم 
والصلاة بمعنى معقول فيقاس عليها غيرهها. 

وقد خرج الجواب أيضا عن الجمفعة 
وتكبيرات التشريق لأن سقوطهما لمجز لأن إقامة 
الخطبة مقام ركعتين غير مشروع للعبد بعد 


مضى الوقت وكذا الجهد بالتكبير دبر الصلوات 


غير مشروع للعبد فى غير أيام التكبير بل هو 
منهى عنه لكونه بدعة فيمضى الوفت يتحمق 
الفوات فيه فيسقط كما قال شمس الأئمة رحمه 
الله ولايقال: لما وجب القضاء فى الصلاة والصوم 
بالنص - إذ لولاه للا عرف وجوب القضاء ‏ فكيف 
يستقيم قولكم القضاء بالأمر الذى يوجب الأداء. 


(1) المصدر السايق ص ١1١‏ 


لأنا نقول: قد عرقنا بالنص الموجب للقضاء 
أن الواجب لم يكن سقط بخروج الوقت؛ وأن هذا 
النص طلب لتفريغ الذمة عن ذلك الواجب بالمثل 
ولهذا سمى قضاءء ولو وجب به ابتداء لما صبح 
تسميته قَضاء حقيقة. وهذا كمن غصب شيئًا 
وهلك عنده يجب الضمان لورود التصسوصن 
الموجبة له ولكنه يضاف إلى الفصب السابق 
الموجب للأداء وهو رد العين والنصوص لطلب 
التفريغ عن ذلك الواجب هكذا هنا. 

ثم قال البخارى: 7 إن كلام فخر الإسلام 
يشير إلى أن ثمرة الخلاف تظهر فيما ذكره من 
المنذورات المتعينة فعند العامة يجب قضاؤها 
بالقياس وعند الفريق الأول لايجب لسدم ورود 
نص مقصود فيه. لكن ذكر أبو اليسر فى أصوله 
أنْهإذا نذر صوم هذا الشهر أو نذر أن يصلى 
فتن" اليوم أريع ركعات فمضى اليوم والشهر ولم 
يوت غالفاضاء واجب بالإجماع بين الفريقين لكن 
على قول الفريق الأول بسبب آخر مقصود غير 
النذر وهو التفويت وعلى القول الآخر بالنذر ثم 
قال: واعلم أن التضويت إنما يوجب القضضباء 
عندهم لأنه بمنزلة نص مقصود فكأنه إذا فوت 
فقد التزم المتذور ثانيا. 

فعلى هذا إذا قات لابالتفويت بأن مرض أو 
جن فى الشهر المنذور صومه أو أغمى عليه فى 
اليوم المنذور فيه الصسلاة يجب أن لايبقضى 
عندهم لعدم النص اللقصود صريحا أو دلالة. 
فيظهر ثمرة الخلاف ثم استدرك على ما 
أورده فقال: 


(؟) المصدر السابيق 


بارية أفعير 


ولكن ماذكره شمس الآأئمة من أن وجوب 
القضاء بدليل آخر وهو تفويت الواجب عن الوقت 
على وجه هو معذور فيه أو غير معذور يشير إلى 
أن الفوات بمنزلة التفويت عندهم فى إيجاب 
القضاء. فحينئذ لايظهر فائدة الاختلاف فى 
الأحكام بين أصحاينا وإنما يظهر فى التخريج. 
ثالثا: الحنابلة. 
قال فى روضة الناظرا"): 

الواجب المؤقَت لايسقط بفوات وقته ولايفتقر 
القضاء إلى أمر جديد وهو قول بعض الفقهاء 
وقد أورد الرأى المخالف فى المسألة ودليله ثم 
برهن على اختيار المذهب الأول فقال:!") 

دليلنا أن الأمر اقتضى الوجوب فى الذمة فلا 
يبرأ منه إلا بأداء أو إبراء كما ضى حقوق الأدمان 
وخروج الوقت ليس بواحد منهما ‏ بمعنى لايد 
أداء ولاإيراء. 

وعلق على هذا شارح الروضة بقوله: 

وتقديره أن الذمة إذ! شغلت بواجب للشرع أو 
لآدمى لم تبرأ منه إلا بامتثال وهو الأداء أو إبراء 
من المستحق للواجب بأن يقول الشرع نسخت 
عنك هذه العسبادة. أو الآدمى أبراتك من هذا 
الدين وإذا كانت الذمة مشغولة بالواجب مالم 
يوجد أداء له أو إبراء من مستحقه فقد أجمهغنا 
على أن الذمة مشغولة بالواجب المؤقت فى وقته. 
والأصل بقاء ماكان فيه على ماكان. والتقدير أن 
المكلف لم يوجد منه أداء ولا من الشسرع إبراء 
فوجب القول ببقاء شغل الذمة به فتكون براءعتها 


ه١ روضة الناظر د ا ص‎ )١( 
01 (؟) اللصدر السايق جح‎ 


منه موقوفة على الأداء أو الإيراء لكن الإبراء صار 
بعد انقراض زمن التراخى ممتنع فتعين الأداء 
لبراءة الذمة لكن وقت الأداء اصطلاحاً قد فات 
بالتأخير فتعين القضاء فيما بعد لإبراء الذمة 
وذلك ينتضى أن يكون بالأمر الأول لأنه يدل عنه. 

ثم قال المصنف١(؟)‏ 

والقرق بين الزمان والمكان أن الزمن الثانى تابع 
للأول ضما ثبت فيه :.._حب على جميع الأزمنة 
التى بعده بخلاف الأمتند والأشخاص. 

وغلق على ذلك الشارح فقال: 

هذا إبطال لقياسهم تعلق الفعل بالزمان على 
تعلقه بالمكان. وبيانه أن الزمان حقيقة سبالة غير 
قارة هالمتأخر منه تابع للمتقدم هما ثبت فيه ثبت 
شيّبِما بعده بطريق التبع له بخلاف الأمكنة 
والأشخاص والجهات فإنها حقائق قارة ليس 
بعضها تابعا لبعض حتثى يتعلق بعضها يما تعلق 
شيرف 

وحاصل مأخذ المسألة أننا نقول إن الواحجب 
الوافع فى زمن القضاءء هو جزء الواجب فى زمن 
الأداء والخصم يقول: هو غيره. 
رابعا: الظاهرية 

قال ابن حزم!*) 

الأمر المرتبط بوقت لاقسمة فيه غير جائز . 
تعجيل أدائه قبل وقته ولاتأخيره عن وقته؛ وذلك 
مثل صيام شهر رمضان: فإن جاء نص بالتعويض 
عنه وأدائه فى وقت آخر وقف عنده وكان ذلك 
عملا آخر مأمورا به: وإن لم يأت بذلك نص 


(؟) االمصدر السايق ج ؟ س *ة 
(غ) الإحكام لآين حزم ج ؟ ص ؟ن 


اقنمصتر 14 
ز 0 1ز1ز11ة1 اا تت ااا 21 


ولا إجماع قلايجوز أن يؤدى شىء منة فى غير 
وقته. وكذلك كل عمل مرتبط بوقت محدود 
الطرفين كأوقات الصلوات وماجرى هذا المجرى 
فلايجوز أداء شىء من ذلك قبل دخول وقته: 
ولابعد خروج وفته . ومن شبه ذلك ديون الآدميين 
لزمه أن يجيز صيام رمضان فى شعيان قياسا 
على تعجيل ديون الناس قبل حلول أوفاتها؛ ولزمه 
أن يجيز تقديم الصلوات قيل وقتها قياسا على 
ذلك؛ وعلى ماأجازوا من تعجيل الزكاة قبل حلول 
وفتها . 

ولاخرق بين من أجاز أداء الأمر بعد انقضاء 
وقته وبين من أجازه قبل دخول وقته هذا على أن 
بعضهم قد أجاز للمريض الذى يخاف تغير عقله 
تعجيل الصلاة قبل وفتها. فإن ادعوا أن الإجماع 
منمهم من ذلك عارضهم قول ابن عباس فإنه 
يجيز إداء الصلاة قبل دخول وفمتها. وصيلاة 
الظهر قبل زوال الشمس. ولاشرق فى ديون النآس 
بين أدائها بعد وقتها وحلول أجلها وبين آدائيتا 
قبل وفتها وحلول أجلها. 

وأطال ابن حزم فى المقارنة بين الواجبات 
الشرعية وبين ديون الناس ثم قال!١)‏ 

فَإِذا كان حكم الأموال والعبادات ماذكرنا قلا 
خلاف فى أن الوقت إنما معناه زمان العمل؛ وأنه 
لايفهم من قول الله عز وجل ورسوله 35 : اعملوا 
عمل: كذا فى وقت كذا. وصلوا صلاة كذا من 
حين كذا إلى حين كذا. إلا أن هذا الزمان 
المحدود هو الذى أمرنا فيه بالعمل المذكور فنقول 
حينئذ للمخالف: مامعنى خروج الوقت5 فلايد 
ضرورة من أنه انقضاء زمن العمل فإذا ذهب 


65 الكصدر السابق ص‎ )١( 


زمان العمل فلا سبيل إلى العمل إذ لايتشكل فى 
العقول كون شىء فى غير زمانه الذى جعله الله 
تعالى زمانا له ولم يجعل له زمانا غيره. 

وقد يقال إنا وجدنا أوامر معلة (') بزمان 
ينوب عنها تأدية ذلك العمل فى زمان آخر فنقول 
إذا جاء بذلك نص أو إجماع فقد علمنا أن الله 
عز وجل مد ذلك الوقت وعلق ذلك الأمر بذلك 
الزمان الثاتى وجعله وقتا له. 

ونحن لانتكر ذلك بل نقر به إذا أمرنا به لا 
إذا نهينا عنه وقد جاء مثل ذلك فى الأمكنة كمن 
ندر صلاة فى بيت المقدس فإنه إن صلى بمكة 
أجزآاه للنص فى ذلك: ولايجزىء ذلك فيما لم يرد 
فيه نص. 
خامسا: الزيدبة. 

ضور الشوكانى ماقاله الأصوليون فيما فيه 
أداء وقضاء واخثار مذهب الجمهور وأيد أدلته 
قال إنه الحق ثم أبرز مسألة فى الأمر غير 
المقيد بوقت فقال ('): 

الأمر المطلق وهو أن يقول افعل ولايقيده 
بزمن سعين فإذا لم يفعل المكلف ذلك فى أول 
أوقات الإمكان فهل يجب ظعله فيما بعد أو يحتاج 
إلى دليلة. فمن لم يقل بالفور يقول: إن ذلك 
الأمر المطلق يقتضى الفعل فلا يخرج المكلف عن 
العهدة إلا يفعله. ومن فال بالفور قال إنه يقتضى 
الفعل بعد أول أوشات الإمكان ويه قال أبو بكر 
الرازى. ومن القائلين بالفسور من يقسول إنه 
لايقتضيه بل لابد فى ذلك من دليل زائد. 


(؟) المسدر السايق ثرة 
(؟) إرشاد الفحول ص ٠١1‏ 


| استتصحصييو 


قال فى المحصول: ومنشأ الخلاف أن قول 
القائل لغيره اشفعل: هل معناه اضعل فى الزمان 
النانى فإن عصيت ففى الثالث فإن عصيت ففى 
الرايع ثم كذلك أبدأ. أو معناه فى الثانى من غير 
بيان حال الزمان الثالث والرابع. فإن قلنا بالأول 
اقتضي الأمر الأول الفعل فى سائر الأزمان وإن 
قلنا بالثانى لم يقتضه. 

والحق أن الأمر المطلق يقشتضى الفعل من غير 
تقييد بزمان فلا يخرج المكلف عن عهدته إلا 
بفعله وهو أداء وإن طالى التراخى لأن تعيين بعض 
أجزاء الوقت له لا دليل عليه. واقتضاؤه الفور 
لايستلزم أنه بعد أول أوقات الإمكان قضاء بل 
غاية مايستلزمه أن يكون المكلف آثما بالتأخير 
عنه إلى وفت أآخر. 
سادسا: الاباضية: 
قال صاحب طلعت الشمس؛!١)‏ 

إذا فات وفث الفرض المؤقت يعذر كان فى 
تأخير الفعل أو المكلف الفعل بلا عذر منه فإئه 
يجب عليه تداركه بالقضاء اتفافا. واختلفوا فى 
الدليل الذى وجب به القضاء. 

فذهب أكثر العلماء والبدر الشماخى إلى أن 
الدليل الذى وجب به القضاء هو شىء غير الدليل 
الذى وجب به الأداء. واستدلوا بآية الصوم 
وحديث النوم عن الصلاة ونسيانها. 

ثم قال : فقوله تعالى #ضعدة من أيام 
أآخرة دليل لوجوب القضاء وهو غير الدئيل الذى 
وجب به الصوم ابتداء فإن وجوب الصوم ابتداء 
إنما وجب بقوله تعالى #قفمن شهد متكم 


]١(‏ طلفت الشيس عه ١‏ حي 18. (1) آية هذخا سورة البقرة, 


الشهر فليصمه4!'' وكذا قوله يك «فليصلها 
إذا ذكرهاه؛ فإن هذا الأمر دليل لوجوب القضاء 
للصلاة وهو غير الأمر الذي وجب به أداء الصلاة 
فإن أداءها وجب بقوله تعالى: #وأقيموا 
الصلاة04 ونحوه. فظهر أن الأمر الذى وجب 
به القضاء هو غير الأمر الذى وجب يه الأداء 
وحكى رأى المخالفين ونقض أدلتهم. 
سابعا: الجعفرية: 

ذكر صاحب قوانين الأصول ..:هب المختار له 
وهو رأى الجمهور فقال:!؟) 

الحق أن الأمر لايقتضى إلا الإتيان بالمأمور به 
فى الوفت ووجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد. 
ثم ساق مابنى عليه العضد المسألة فى شرحه 
لليختصر. فقال: 

بِنى العضد المسألة على أن قولهم صم يوم 
الخميسنى مركب فى اللفظ والزمن من شيئين: 

هل المأمور به فيه شيئان ييقى أحدهما بعد 
انتفاء الآخرة أو شىء واحد8 

وقال: إن هذ! الخلاف مبنى على الخلاف فى 
أن الجنس والفصل متمايزان فى الوجود 
الخارجى أم لا وعلق على ذلك بقوله: الظاهر أن 
مراد العضد التنظير لأن قيد الزمان فى قولنا 
صم الخميس خارج عن الماهية ثم قال: ظ 

ورده بعض المحققين بأن كونهما شيئين فى 
الخارج لايقتضى كون القضاء بالفرض الأول 
ولايتنافى كونه بفرض جديد لاحتمال أن يكون 
غرض الآمر الإتيان بهما مجتمعين: فمع انتفاء 
أحدهما ينتفى الاجتماع. وكذلك لايجدى كونهما 


(؟) آية 7١‏ سورة المزمل. (6) قوانين الأصول ص 16. 


أهصسسر ٠١١‏ 
ا يبب _ ىل تت :59000000-10-0000 


شيثا واحدا فى نفى كون القضاء بالفرض الأول. 
وإثبات كونه بفرض جديد لاحتمال كون المراد 
المطلق لا بشرط الخصوصية:؛ وذكر الخاص 
يكونه محصاز للمطلق بلا نظ إلى خصوصية 
الشىء المذكور غلا ينتفى المطلق بانتفاء هذا 
القيد. فمن نفى كون القضاء بالفرض الأول 
مستظهر لثبوت الاحتمال غير المستلزم للقضاء. 
وعلى المثبت نفى ذلك الاحتمال. 

ثم أورد احتمالات عدة لنصرة كل فريق يطول 
المقام بذكرها. 

وأورد بعد ذلك على العضو أيضا أن مجرد 
التحايز بين الجنس والفصل فى الخارج لايؤيد 
كون القضاء بالفرض الأول إلا إذا ثبت جواز 
انفكاك أحدهما عن الآخر. 

وبعد أن أطال فى هذه المناقشة انتهى إلى أن 
التحقيق! ' أن الفرق بين مانحن فيه ويين الجنس 
والفصل واضح ولايصح التنظير ولا التفريع. ون 
المتبادر أن القيد هو شىء واحد والتبادرهق 
الحجة فلا نفهم من قول الشارع صم التتفيى 
إلا شيئا واحدا والزائد منفى بالأصل. 

الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء 

الإتيان بالمأمور به على وجه الذى أمر به 
الشارع قد وقع الخلاف فيه بين أهل الأصول: 
أيوجب الإجزاء أم لا؟ ويتضح الخلاف مما يلى: 


أولا: طريقة المتكلمين 
١.الغزالى:‏ 


قال: (') ذهب بعض الفقياء إلى أن الأمر 
يقتضى وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا امتثل. وقال 
بعض المتكلمين لايدل على الإجزاء لابمعنى أنه 


)١(‏ الصدر السايق +1؟1. 
[؟] المستصفى ىك ١‏ فى ١١‏ 


لايدل على كونه طاعة وقرية وسبب ثواب 
وامتثالا. لكن بمعني أنه لايمنع الامتثال من 
وجوب القضاء ولايلزم حصول الإجزاء بالأداء 
بدليل أن من أفسد حجه فهو مأمور بالإتمام 
ولايجرثه بل يلزمه القضاء. ومن ظن أنه متطهر 
فهو مأمور بالصلاة وممتثل إذا صلى ومطيع 
ومتقرب ويلزمه القضاء فلايمكن إنكاره كونه 
مأمورا ولاإنكار كونه ممتثلا حتى يسقط العقاب. 
ولاإنكار كونه مأمورا بالقضاء فهذه أمور مقطوع 
بها . 

والصواب عندنا أن نفصل ونصول إذا ثبت أن 
القضاء يجب يأمر متجده وأنه مثل الواجب الأول 
فالأمر بالشيء لايمنع إيجاب مثله بعد الامتثال 
وهذا لاشك فيه ولكن ذلك المثل إنما يسمى 
قضاء إذا كان فيه تدارك لشائت من أصل العبادة 
أووصفها:؛ وإن لم يكن فوات وخلل استحال 
تساميته فضاء. فتقول الأمر يدل على إجزاء 
اللأقور به إذا أدى بكمال وصفه وشرطه من غير 
يخلل. ووإن تطرق إليه خلل كما فى الحج الفاسد 
والصيلاة غلى غير الطهارة قلا يدل الأمر على 
إجزائه بمعنى إيجاب القضماء. 

فإن فقيل: فالذى ظن أنه متطهر مأمور 
بالصلاة على تلك الحالة أو مأمور بالطهارةة فإن 
كان مأمورا بالطهارة مع نجز الصلاة فينبفي أن 
يكون عاصيا وإن كان مأمورا بالصلذة على حالته 
فقد أمتثل هن غير خلل. فيم عقل إيجاب 
القضاءة وكذلك المأمور يإتمام الحج الفاسد اتم 
كما أب ؟ 

قلنا: هذا مأمور بالصلاة مع الخلل بضرورة 
نسيانه فقد أتى بصلاة مختلة فاقدة شرطها 


أمدم 


لضرورة حاله فعقل الأمر لتدارك الخلل. أما إذا 
لم يكن الخلل لا عن قصد ولا عن نسيان فلا 
تدارك فيه فلا يعقل إيجاب قضائه: وهو المعنى 
بإجزائه. وكذلك مفسد الحع مأمور بحج خال 
عن فقساد وقد فوت على نفسه ذلك فيقضيه. 
؟.الآمدى: 
حشق الآمدى معنى الاجزاء فقال:!) 

كون الفعل مجزئا قد يطلق بمعنى أنه امتثل 
به الأمر إذا أتى به على الوجه الذى أمر به وقد 
يطلق بمعنى أنه مسقط للقضاء. ثم قال:(؟) 

اتفق الكل على أن الإتيان بالمأمور به على 
الوجه الذى أمر به يكون مجزنا بمعنى كونه 
امتثالا للأمر. وخالف القاضى عبد الجيار فى 
كونه مجزبًا بمعنى أنه لايسقط القضاء: ولايمتتع 
مع فعله من الأمر بالقضاء. 

وانتقل إلى صاحب المسألة فقال:!") 

الفعل المأمور به لايخلو إما أن يكون فد أثى به 
المأمور على نحو ما أمر به من غير خالل ولانقص 
فى صفته وشرطه أو أتى به على نوع من الخلل. 

والقسم الثانى لانزاع فى كونه غير مجزىء ولا 
مسقط للقضاء. وإنما النزاع فى القسم الأول, 
وليس النزاع فيه أيضا من جهة أنه يمنضع ورود 
أمر مجدد بعد خروج الوقت نفعل مثل ماأمر به 
أولا. وإنما النزاع فى ورود الأمر بالفعل متصفا 
بصفة الفضاء. والحق نفيه لآن القضاء عبارة عن 
استدراك ماقات من مصلحة الأداء أو مصلحة 
صفته أو شرطه. وإذا كان المأمور به قد فعل على 
وجهة الكمال والثمام من غير نشقص ولا خلل 
(؟) اللصدر السايق صن !7281 


فوجوب القضاء استدراكا لما قد حصل تحصيل 
للحاصل. وهو محال. ومن ينفى القضاء إنما ينفيه 
بهذا التفسيرء وهذا مما يتعذر مع تحقيقه المنازعة 
فيه . وإن كان لاينكر إمكان ورود الأمر خارج الوقت 
بمثل مافعل أولا. غير أنه لانسميه قضاءء؛ ومن 
سماه قضاء فحاصل النزاع معه آكل إلى اللفظ دون 
المعنى. 

ويتضح الرأى مما أجاب به على شبه الخصوم وهى: 

الأولى: أن من صلى وهو يب أنه متطهر ولم 
يكن متطهرا مأمور بالصلاة فإن كان مأمورا بها مع 
الطهارة حقيقة فهو عاص آثم بصلاته حيث لم يكن 
متطهرا. وإن كان مأمورا بالصلاة على حسب حاله 
فقد أتى بما أمر به على الوجه الذى أمر به ومع 
ذلك يجب عليه القضاء إذ لم يكن متطهرا وكذلك 
المسيد للحج مأمور بمضيه فى حجة الفاسد 
ويجب عليه القضاء. 

ومما ]جاب به عن ذلك أن القضاء إنما تم 
استدراكا لمصلحة ما أمر به أولا من الصلاة مع 
الطهارة والحج العرى هن الفساد . 

الثانية: أن الأمر لايدل على غير طلب الفعل ولا 
دلالة له على امتناع التكليف بمثل فعل ما أمر يه 
غلا يكون مقتضيا له. 

وأجاب بأنا لانمنع من ورود أمر يدل على مثل 
مافمل أولا وإذما المدعى أنه إذا أتى المأمور بفعل 
المأمور به على نحو ما أمر به امتنع وجوب القضاء. 

الثالثة: أن الأمر مثل النهى فى الطلب والنهى 
لادلالة فيه على فساد المنهى عنه فالآمر لايدل 
على كون المأمور يه مجزئًا . 


(؟) المصدر السايق صن 6ره؟ 


١١ أصطير‎ 


وأجاب بأنه قياس فى اللغة وقد أبطلناه وإن 
سلم صحته فإنا لانقول بأن الأمر يدل على 
الإجزاء بمعنى امتناع وجوب القضاء بل امتثال 
الأمر هو المانع من وجوب القتشماء على ماتصرر 
وفرق بين الأمرين. 
“' ابن الحاجب: 

صور ابن الحاجب المسألة تصوير الآمدى لها 
وقال العضد فى تعليقه عليه:!١)‏ 

المختار أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء 
على معنى سقوط القضاء لأنه لولم يستلزمه لم 
يعلم امتثال أبدا وهو باطل. 

واستدل للملازمة بأنه على تقدير الصمحة 
يجوز أن يأتى بالمأمور به ولايسقط عنه القضاء 
وهو باطل وذلك شىء معلوم قطها واتفاقا . 

ثم ناقش أدلة المخالفين بما لايخرج عما سبق 
ثانيا: الختتفية: 

١‏ الكمال بن الهمام وابن أمير الحاج: 

تناول الكمال وشارحه هذا البحث فى تتمة 
لمباحث الحكه!') عرف فيها الصحة وتطرق إلى 
أن فعل المأمور به مستجمها لما يتوقف عليه هو 
معنى الإجزاء. ويقول الفقهاء إن معناه اندشاع 
وجوب القضناء كمن الصحة. 

ثم قال:!") 

إن صلاة ظان الطهارة مع عدمها مجزئة على 
قول المتكلمين لموافقة الأمر على ظلن المكلف 
المعتبر شرعا بقدر وسعه وليست مجرئة على 
فقول الفقهاء لعدم سقوط القضاء لها مع الاتفاق 


[؟] التقرير والتحبير ى "١‏ من ؟65١.‏ 
الها الصبدر السايق صن 122 , 


على وجوب القضاء عند فلهور عدم الطهارة. 

وأورد أن الإجزاء لايوصف به ويعدمه إلا 
مايحتمل الإجزاء وعدمهة من العبادات كالصالاة 
والصوم والحج بخلاف معرقفة الله تعالى فإنها 
لاتحتمل وجهين. 

ونقل عن بعضهم أن مقتضى كلام الفقهاء أن 
الإجزاء لايختص بالواجب بدليل حديث أبى بردة 
فى ذيح وقع منه قبل الصلاة فقال النبى جَلِةِ: 
«لايجحزىء عنك». 

وفى نهاية البحث تطرق الشارح إلى إيراد 
مناقشات بين المتكلمين والفقهاء لاتخرج عما 
نقلناه عن الغزالى والآأمدى. 
” . صاحب مسلم الثيوت وشارحه: 

كاله( 4) 

الإتبان بالمأمور على وجهه: هل يستلزم 
الإجزاء أم لا؟ فإن فسر الإجزاء بالامتشال 
عَيستلْرّمَه اتفاقا لأن الامتثال الاتيان بالمأمور يه 
على وجه لاغير وإن عرف الإجزاء بسقوط 
القضاء عن الذمة فالمختار عند جمهور 
الأصوليين أنه يستلزمه ولاقضاء على الذمة وقال 
القاضى عبد الجبار لايستلزمه. 

واستدل لذلك بوجوه: 

أولا: لابقاء للاقتضاء بعد الإتيان فى اللفة 
والعرف بالضرورة فى المعاملات كأداء الديون 
والمعاملات فكذا فى غيرها من العبادات فلايبقى 
الطلب بعد الإتيان لأن الوضع واحد فى الأوامر 
كلها . 


(4) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت بهامش المستصفي ب ١‏ 
صن ةلا 


َّ 


١١‏ أسطلليرنلن 


وثانيا: لولم يسطرم سقوط القضناء لمم يعلم 
امتثال أبدا وهو ياطل اتفاقا. 
الحاصل فإن المأمور به قد حصل فأى شَىء 
يطلب بعده. 
أنه حصل المطلوب بتمامه ولع يفث منه شيء وقد 
ذكر عدة مناقشات لهذه المقدمات وأورد أدلة 
المشالفين وردشا بمأ لا يتسع المقاح لإيراده. 
ثالثا: الحنايلة: 

قال صاحب روضة الناظد ١!‏ 


ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضى 
الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور يكمال 
وصفه وشروطه وفال بعض المتكلمين لايقتضني 
الإجزاء ولايمنتع وجوب القضاء مع حصيول 
الامتثال بدليل المضى فى الحج الفاسد مع:وتجوك 
القضاء وأن من ظن أنه متطهر فإئه مأمور 
بالصلاة وإذا صلى فهو ممتثل مطيع ويجب عليه 
القضاء ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد. 
والأمر بالشيء لايمنع إيجاب مثله. بدليل أن 
الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لاغير. 
والإجزاء أمر زائد لايدل عليه الأمر ولايقتضيه. 

واستدل للمسختار عنده أن امرأة سنان بن 
مسلمة الجهنى أمرت أن تسأل رسول الله ييل أن 
أمها ماتت ولم تحج أفيجزى عنها أن تحج عنها 
قال نعم ولو كان على أمها دين فقضته ألم يكن 
يجزى عنها فلتحج عنها وهذا يدل على أن 
الإجزاء بالقضاء كان مقررا عندهم. ولأن الأصل 


(١)روضة‏ الناظر جه "١‏ هن آ” 


براءة الدصسةة. وإنما اشتعلت بالمأمور نيك وطريق 
الخروج عن عهدته الإتيان به. فإذا أتى به يجب 
أن تعود ذمته بريئة كديون الآدميين. ولأنه لولم 
يخرج عن العهدة للزمه الامتثال أبدا فإذا قال له: 
صم يوما قصامه فالأمر يتوجه إليه يصوم يوم 
كما كان قبل منه ذلك أبدا وهو خلاف الإجماع. 
رابعا: الزيدية: 

صور الشوكانى فى هذه المسألة تبعا للآمدى 
وغيره ونقل عن صاحب المحصول قوله: إن عل 
المأمور به يقتضسى الاجزاء. واحتار هذا الرأى 
وساق أدلته وعارض آدلة مخالفيه (؟) 
خامسا: الاياضية: 
قال صاحب طلعت الشمس؟(؟) 

يدل الأمر دلالة التزام على أن فاعل المأمور 
بد يجزثئه ذلك الفعل ويكون ممتثلا. ويتحقق 
بمعله ذلك أن ليس عليه قضاء بعد ذلك سواء فى 
فننة“الثالالة كان الآمر مفيدا بأحد القيود المتقدم 
ذكرها أ خاليا عنها لأن: الاجزاء إثما هر ثمرة 
الأمر ونتيجته مع قطع النظر عن كونه مطلقا أو 
مقيدا. هذا فنك دسا الأكثر من العلماعم كد > وج 


' البدر الشماخى وقال بعده: هو مبنى على قول 


من فال: إن القضاء بأمر مجدد أى أن القول بأن 
القضاء بأمر ثان غير الأمر الذى وجب بة الأداء. 
واغترط المصنف على تعليل البدر الشماخى 
ثم قال: 
وجه ترتبه على القول بأنه وجب بأمر ثان هو 
أن القائلين بهذا الرأى معترفون بأن القضاء إنما 


(*) إرشاد القحول س ١٠١5‏ 
(؟] طلغت الشفس ع هن 65 


١ ١ اتنتستهة‎ 


هو فعل الفرضص بعد وقته المقدر له استدراكا 
لسافات أو فوت الوقت. فذلك الفائت أو المموت 
سبب لوجوب هذا القضاء وإن كان القضاء بأمر 
ثآن. إن 

وساق أدلة المخالفين ونقضها وعمب يأدلة 
المذهب بمالا يخرج فى جملته عما سبق. 
سادسا: الجعقرية: 
قال صاحب قوائين الأصول:!') 

الحق أن الأمر يقتضى الإجزاء وتحقيق هذا 
الأصل يقتضى رسم مقدمات: 

الأولى: تكلم فيها عن معنى الإجزاء 
والاختلاف فى تقّديره. 

الثانية: تناول فيها كيف يكون الأمر مقتضيا 
للاجزاء وبين ذلك بأن اقتضاءه للإجزاء يتحقق 
إذا أتى به المكلف على ماهو مقتضيى الأمثين 
مستجمعا لشرائطه الشرعية بحسب فهمه وغلى 
مقتضي تكليفه, لكن الاشكال فى حقيقَة الأمن 
وتعيينه فإن التكليف قد يكون بشىء واحد فى 
نفس الأمر وقد حصل العلم به للمكلف واستجمع 
جميع الأمور المعتبرة فيه على سبيل اليقين. وقد 
يكون كذلك ولكن المكلف لم يحصل له سوى الظن 
به. وياستجماع تلك الأمور كما يحصل للمجتهد 
فى الفتاوى. وقد يكون كذلك ولكن الشارع نص 
بالخصوص على كفاية الظن عن اليقين كالطهارم 
المظنونة يسبب الشك فى حصول الحدث. وكذلك 
قد يكون التكليف بشىء أولا مع الإمكان وببدله 
ثانيا مع الإمكان كالتيمم عن الماء. 

والإشكال فى أن المكلف بالعمل بالظن مادام 
غير متمكن من اليقين ومحكوم بإجراء عمل 


(1) قوانين الأصول ص ١74‏ 


كذلك أو مطلقا . 

ثم قال: إن الظاهر أن التكليف يتعدد بحسب 
اختلاف الأزمان والأحوال. والمكلف به فى 
الأوامر المطلقة إنما هو الطبيعة لابشرط المدة 
ولا التكرار. والطبيعة تتحصل بوجود قرد منها. 
وأطال فى ذلك. 

الرابعة: بيان معنى القضاء. 

ثم قال:(1) 

إذا تمهد ذلك فتقول: اختلف الأصوليون فى 
أن إتيان المأمور به على وجهه هل يقتطس 
الإجزاء بمعنى سقوط القضاء بعد اثقافهم على 
اقتضائه الامتثال على قولين: 

المشهور نعم. وخالف فيه أبو هاشم الجبانى 
والقياضى عيدالجبار. 

واستدل للمشهور بأن الأمر لايقتضى إلا طلب 
اإناهية اللطلقة بدون اعتبار مرة ولا تكرار ومعناه 
أن المطلوب به إيجاد الطبيعة وهو يحصل يإيجاد 
قرد منه والمفروض حضصولة قحصل المطلوب فلا 


المشروعية أيضا. 
واستكمال الأدلة فى هذ المقام يمالا يخرج 
عما تقدم. 
تعاقب الأوامر 
أولا: طريقة المتكلمين: 


١‏ الأمدى. قانك!") 
الأمران المتتعاقبان إما أن لايكون الثانى 
ممطوقا غلى الأول أو يكون معطوفا : 1 


ساسع > ب تت 
(5) الإحكام للأمدى ج ؟ سن 7101١‏ 


الل أصطير 


فإن كان الأول. فإما أن يختلف المأمور به أو 
يتمائل. 


فإن اختلف فلا خلاف فى اقتضاء المأمورين. 


على اختلاف المذاهب فى الوجوب والتدب 
والوقف وسواء أمكن الجمع بينهما كالصلاة مع 
الصود: أم لايمكن الجمع كالصلاة فى مكانين: أو 
الصلاة مع أداء الزكاة 

وإن ثمائل: فإما أن يكون المأمور به قابلا 
للتكرار أو لايكون قابلا له. فإن لم يكن قابلا له 
كقوله: «صم يوم الجمعة. صم يوم الجمعة» فإنه 
للتأكيد المحضء وإن كان قابلا للتكرار: فإن كانت 
العادة مما تمنع من تكرره كقول السيد لعيده: 
«اسقنى ماء. اسقنى ماءه أو كان الثانى منهما 
معرفا كقوله: «أعط زيدا درهما. أعط زيدا 
الدرهم» قلا خلاف أيضا فى كون الثانى مؤكيذا 
للأول وإنما الخلاف فيما لم تكن العادة مانعة| من 
التكرار والثانى غير معرف كقوله: «صل ركعتين 
صل ركعتين» فقال القاضى عبدالجبار: إن التامى 
يعتبر غير ماأفادة الأول ويلزم الإتيان بأريع 
ركمات مصيرا منه إلى أن الأمر الثاني لو انفرد 
أفاد اقتضاء الركعتين؛ فكذلك إذا تقدمه أمر 
آخر. لأن الاقتضاء لايختلف. وخالفه أبو الحسن 
البصرى بالذهاب إلى الوقف والتردد بين حمل 
الأمر الثانى على الوجوب أو التاكيد للأول. 

والأظهر أنه إذا لم تكن العسادة مانعة من 
التكرار ولم يكن الثانى معرفا أن مقتضى الثانى 
غير مقتضي الأول. وسواء قلنا إن مقتضى الأمر 
الوجوب أم التدب أم هو موقوف بين الوجوب 
والندب. لأنه لو كان مقتضيا هين ما اقتضاه 
الأول لكانت فائدته التأكيد ولو كان مقتضيا غير 


.١/41 شرح طلعت الشعس على الألفية‎ )١( 


والتأسيس أصلء والتأكيد فرع وحمل اللفظ على 
الفائدة الأصلية أولى. 

فإن قيل إلا أنه يلزم منه تكثير مخالفة النفى 
الأصلى: ودليل براءة الذمة من القدر الزائد 
وليس أحد الأمرين أولى من الآخر. فهو معارض 
بما يلزم من التأكيد من مخالفة ظاهر الأمر فإنه 
إما أن يكون ظاهرا فى الوجوب أو الندب أو هو 
متردد بينهما على وجه لا خروج له عنهما على 
اختلاقف لداهضب. وحملة على التأكيد خلاقف 
ماهو الظاهر من الأمر. وإذا تعارض الترجيحان 
سلم لنا ماذكرناه أولا . كيف وإنه يحتمل أن يكون 
للوجوب فى نفس الأمر وفى تركه محذور فوات 
المتقصود مس الوؤاحبي وتحصيل قصو د التأكيد: 
وللايخفى أن تقويت مقصسود التأكيد وتمحصيل 
مقصود الواجب أولى. 

وأما إذا كان الأمر الثانى معطوفا على الأول. 
إن كان المأمور به مختلفا فلا نزاع أيضا فى 
اقتضائهما للمأمورين. أمكن الجمع بيتهما أو لم 
يمكن؛ وإن تمائلا فالمأمور به إن لم يقبل التكرار 
فالأمر الثاني للتأكيد من غير خلاف كقول: «صم 
للتكرار فإن لم تكن العادة مائعة من التكرار وليس 
الثانى معرفا فالحكم على ماتقدم فيما إذا لم 
يكن حرف عطف. ويزيد ترجيح آخر وهو موافقة 
الظاهر من حروقف العملف وذلك كقوله «صل 
ركعتين وصل ركعتين». وأما إن كانت العادة تمقع 
من التكرار كقوله «أاسقنى مام واسقتى ماء» أو 
كان الثانى معرفا كقوله: «صيل ركعتين وصل 
الركمتين» فقد تعارصضص. الظاهر من حروف العطف 


أس«مللاسر /7و 1١‏ 


ويبقى الأمر على ماذكرنا فيما إذا لم يكن حرف 
عطف ولاثم تتفريفه والاعادة مائفعة من التكران. 
وقد عرف مافيةه. 
2 

وأما إن اجتمع التعريف والعادة المائعة من 
التكرار فى معارضة حرف العطف كقوله «اسقنى 
ماء واسقني الماء» فالظاهر الوقف لأن حرف 
العطف مع ماذكرناه من الترجيح السابق الموجب 
لحمل الأمر الثانى على التأسيس واقّع فى مقابلة 
العادة المائعة - التكرار ولام التعريف وللايبعدك 
ترجيح أحد الأمرين بها يقترن به من ترجيحات 
آخر. 
؟. الإسنوى والبيضاوى: 

أورد الإسئوى هذه المسألة باختكخصار ضهن 
فروع عقب بها على مباحث الأمر فقال؛!") 

إذا كرر الأمر فقال «صل ركعتين» فقيل يكون 
أمرا بتكرر الصلاة ونقله فى المستوعب عن عيامة 
أصحاب الشافهى وقال الصيرفى الثانى تأكيد 
وقال الأمدى بالوقف. 
”اص 64. 
ثائيًا: الحنضية: 
١‏ الكمال بن الهمام وابن أمير الحاج. 

ذكر التقسيمات السابقة فى كلام الأمدى لكنه 
والعادة المائعة من التكرار فقال؛(") 

إنه فى العطف كصل ركعتين وصل ركعتين 


779/7 س‎ ١ نهاية السول بهافش التقرير والتسبير ج‎ )١( 
515 صن‎ ١ التشرير والتحبير هج‎ )9( 


يعمل بهما مها لأن التأكيد بواو العطف لم يفهد 
إلا أن يترجح التأآكيد بمرجح عادى من تعريف أو 
غيره ولامعارض يمنع منه فيعمل بالتأكيد أو 
يوجد التهمادل بين ترجيح كونه تأسيسا أو تأكيدا 
فيعمل بمقتضى خارج عنهما إن وجد وإلا 
قالوقفشف كاسقنئى ماء وأسقنى الماع لذن العادة 
والتعريف فى مقابلة العطف والتأسيس. 

وأطال فى رد ترجيح التأسيس ثم قال: 

لكن ذكر الفرانى أن الثاني إذا كان ضد الأول 
يشترط فيه أن يكون فى وقتين نحو أكرم زيدا 
وأهنه فإن اتحد الوفت حمل على التخيير 
ولايحمل على الفسخ لأن من شرطه التراخى 
حتى يستقر الأمر الأول ويقع التكليف والامتحان 
به ويكون الواو حينئذ بمعنى أو حتى يحصل 
التخيير ثم نقل عن المحصول أنه إن كان أحدهما 
عناها والآخر خاصا نحوصعم كل يوم صم يوع 
الجمعة فإن كان الثانى غير معطوف كان تأكيدا 
وإن كان معططوفا فهو محل خلاف. 

ثم فال: هذا كله فى المتعافيين فإن تراخى 
أحدهما عن الآخر عمل بهما سواء تماثلا أو 
اختلفا وسواء كان الثائى ممطوضا أو غير 
معطوف. 
للغزالى. 
ثالثا: الظاهرية: 

لاا بن 

قال ابن حزه: !"ا 

قد يعطف أوامر مفروضات على غير 


() الأحكام لابن حزم جد ” صن 14 


ث١ ١‏ أفيجحتكة 
الس _] ا اااللاإاا_الا 222 2 2 ةة ةط يي يي ممم 


مفروضات,. والأصل فى ذلك أن كل أمسر فهو 
فرض إلا ماخرج عن ذلك بضرورة حس أو بنص 
أو إجماع. فإذا كانت أوامر معطوفات فخرج 
بعضها بأحد الدلائل التى ذكرنا عن الوجوب بقى 
سائرها على حكم المفهوم من الأوامر فى الجملة 
ولانبالى كان الخارج عن معهود حكمه هو الأمر 
الأول فى الذكر أو الآخر أو الأوسط كل ذلك 
سواء. وهو بمعزلة مالو خرج بنسخ فإن سائرها 
يبقى على حكم الوجوب والطاعة. فمن ذلك قوله 
تعالى: «كلوا من ثمره إذا أخمر وآتوا حقه 
ئ بوم حصادهد14') فلولا اللإجماع على أن الأكل 
من الثمر ليس فرضا لقلنا إنه فرض. ولكن لما 
خرج عن أن يكون فرضا بدليل الإجماع بقى 
الفعل المعطوف عليه على حكم الوجوب وهو قوله 
تعالى: «وآتوا حقه يوم حصادهة . ومن ذلك 
أيضا: «فانتبزوا ولاتشريوا مسكرا» «وزوروها + 
يعنى القبور ‏ ولا تقولوا هجراء الأمر الأول.ندب 
بالإجماع والثانى فرض؛ وكذلك قوله تعالق : 
«#فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع4!'! كان 
السمى خاصا للرجال دون النساء ولم يمنع ذلك 
الأمر يترك البيع من أن يكون فرضا على ظاهره 
وعاما لكل أحد من رجل أو امرأة. ومثل هذا 
كثير ووافقنا على ذلك أصحاب مالك. 
رابعا: الزيدية: 
ذكر الشوكانى الشلاف فى المسألة فقال؛(؟) 
أختلفوا إذا تعاقب أمران بمتمائثلين: هل يكون 
الثانى للتأكيد فيكون المطلوب الفعل مرة واحدة 
أو للتأسيس فيكون المطلوب الفعل مكررا فقال 
الجيائى وبعض الشافهية إنه للتأكيد ذهب الأكثر 


(1) أية 1١١5‏ سورة الأنعام. (؟]آية ؟ سورة الجممة. 


إلى أنه للتأسيس. وفال أبو بكر الصيرفى بالوقف 
فى كونه تأسيسا وتأكيدا وبه قال أبو الجسين 
البصرى وأورد الشوكائى أدلة القائلين بأئه 
للتأكيد ونقضها ورجح أدلة أكثر الأصوليين ثم 
قال: 

أما لولم يكن الفعلان من نوغ واحد فلا خلاف 
أن العمل بهما متوجه نحو صل ركعتين صم يوما 
وهكذا إذا كانا من نوع واحد ولكن قامت القرينة 
الدالة على أن المراد التأكيد نحو صم اليوم صم 
اليوم ونحو صل ركعتين صل الركعتين فإن التقييد 
باليوم وتعريف الثانى يعتيران أن المراد بالثانى هو 
الأول. وهكذ! إذا اقتضت العادة أن المراد التأكيد 
كقوله اسقنى ماء واسقنى ماء وهكذا إذا كان 
التأكيد بحرف العطف نحو صل ركعتين وصل 
ركيتين لأن التكرار المقيد للتأكيد لم يعهد إيراده 
بحترف العطف وأقل الأحوال أن يكون قليلا 
والحمل على الأكثر أولى. أما لوكان الشانى مع 
العظف معرفها فالظاهر التأكيد نحو صل ركعتين 
وصل الركعتين لإن دلالة اللام على إرادة التأكيد 
أضوى من دلالة حرف العطف على إرادة 
التأسيس. 
عشامسا: الإياضية: 
قال صاحب طلعت الشمس :!4) 


إذا تكرر الأمر فإما أن يتفق المأمور به «كصل 
ركعتين. صل ركعتين» وإما أن يختلف المأمور به 
نحوه صل ركعتين. صل أربع ركعات «فإن اختلف 
المأمور به فكلا الأمرين واجب اتفافا وإن اتفق 
المأمور به قفى وجويهما معا مذاهب. 

اختار المصنف القول بأن كلا الأمرين واجب 


(؟) إرشاد الفحول ص ٠١‏ , (4؟) طلعت الشمس ج ١‏ ص *1. 


أمست بير ١١8‏ 


فيجب الامتثال لكل واحد منهما: قالواجب فى 
فول القائل «صل ركمتين. صل ركمتين» أريع 
ركعات؛ وجوب كل ركمتين بالأمر إلا إذا صرفته 
عن ذلك قرينة. والقرينة إما عيقلية «كاقتل زيدا 
أفتل زيدا» فإن العقل يأبى تكرر القتل فهو قرينة 
فى أن الشانى تأكيد للأول. وإما شرعية نحو 
«صم اليوم. صم اليوم» «وأعتق عبدك أعتق 
عبدك» فإن الشرع لم يجعل فى اليوم الواحد 
صومينء ولم يجعل للرقبة الواحدة عتقين. وإمأ 
عادية وذلك أن يعلم من أحد عادة فى تكرير 
الكلام فإن تكراره يحتمل على عادته. وإما حالية 
نحو قول السيد لميده «اسقنى ماء. اسقتى ماءه 
فإن المعلوم من حال الآمر أنه لم يرد تكرر السقى 
وإنما كرر الأمر تأكيدا لتعجيل الامتثئالء وإما أن 
تكون القرينة تعريفا وذلك أن يعاد الأمر الثانى 
لتفهم المأمور وتبين المطلوب منه مخافة أل 
لايكون فهيمه من الأمر الأول وقد تجىء القرينة 
لفظية وذلك نحو صل ركعتين صل الركعيتن إد 
المعلوم أن الركمتين الأخيرتين هما الركفتان 
الأوليان بقرينة «أل» وهى لفظ كما ترى. 

ثم قال!(') 

وذلك : «أن حكم الأمر هو الوجوب حقيقة 
وأن هذا الحكم لابفارقة سواء كان مفردا أو 
مكررا إلا بدليل ولا دليل لغير الوجوب فى 
الحالين أى فى الأمر الأول والثانى إذ ليس تكراره 
دليلا على انتقاله عن حكمه الأصلى الثابت 
بالدليل القطمي. وكون التكرار محتملا للتآكيد 
فهو احثمال لايكفى أن تترك الحقائق لأجله. 
وأيضا فالتأكيد اللفظى فليل الدوران فى كلام 


)١(‏ المسدر السايق 11. (؟)آية 156 سورة اليقرة. 


العرب فقلما يؤكدون زيدا بلفظه فإن أرادوا 
تأكيده أكدوه بالنفس أو العين. وبقلة دورائه على 
ألسنة السرب يغلب فى الظن أنه غير مراد. فإن 
وجد بين الأمرين عطف نحو صل ركمتين وصل 
ركعتين ازداد الحمل على التأكيد ضعفا فوق 
ضعفه الأول لأن مابعد العاطف مغاير لما قبله إذ 
الأيصح أن يعطف الشىء على نفسهة فلا تقول 
جاء زيد وزيد إلا إذا كان زيد الثانى غير الأول. 
نعم إن اختلف اللفظان جاز العطف وإن اتحد 
المعنى تنزيلا للثائى منزلة التفسير للأول نحو: 
«وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان74) 
وإذا لحظت مابين المتعاطفين هنا رأيت المغايرة 
موجودة فيهما قطعا فإن اللفسر غير المفسر 
واللفظ الثانى غير الأول وباعتبار هذه المغايرة 
جاز العطف. ومانحن يصدده هو شىء غير هذا : 
الإيقال إن الخاص بعض العام وشىء منه وصح 
عبطفه عليه ولامغاية بينهما نحو قوله تعالى: 
#حخافظوا على الصلوات والصلاة 
التوسظي 14"). لأنا نقول إن الخاص الذى عطف 
على العام هو غير العام المعطوف عليه؛ وذلك أن 
خصوصيته بالذكر وعطفة على ماقبله دليل على 
أن المراد بالعام هو ماعدا هذا المعطوف قصح 
التفاير يهذا الاعتبار. 
الأمربالأمر : هل يكون أمراة 

أولا: طريقة المتكلمين. 
١‏ الغزالي:1) 

الأمر بالأمر بالشىء وليس أمرا بالشىء مالم 
يدل عليه دليل. مشاله قوله تعالى لنبيه يِه : 
«خن من أموالهم صدقة تطهرهم»! 


(4) اللستصقى هد ؟ ص 17 


(؟) آية 54 سورة اللعارج 
(6) آية ٠١7‏ سورة التوبة 


11 أصصسر 


السب ا فةةة ا ور م 00011 


لايدل على وجوب الأداء بمجردة على الأمة. 
وربما ظن ظان أنه يدل على الوجوب وليس الأمر 
كذلك؛ لكن دل الشرع على أن أمر النبى يلك 
واجب الطاعة وأنهم لوكاتوا مأذونين فى المنع 
لكان ذلك تحقيرا للنبى يَةِ وتنفيراً للأمة عنه. 
وذلك يفض من قدره؛ ويشوش مقصود الشرع 
وإلا فلا يستحيل أن يقال للزوج الشافعى إذا قال 
لزوجته أنت بائن عاس نيمة الطلاق راجعها 
وطالبها بالوطه؛ ويد نلحنفية التى ترى أنها 
بائنة يجب عليك المنع. ويقال للولى الذى يرى أن 
لطفله على طفل غيره شيثا: طلبه. ويقال 
للمدعى عليه إذا عرف أنه لاشىء على طفله: 
لاتعطه ومائمه ويقول السيد لأحد العبدين: 
أوجبت عليك أن تأمر العبد الآخر ويقول للآخر 
أوجبت عليك العصيان له. ويهذا تعرف أن قله 
عليه الصلاة والسلام: «مروهم بالصلاة لسبيع» 
ليس خطابا من الشرع مع الصبى ولا إيجتايا عليه 
مع أن الأمر واجب على الولى." * 

فإن فيل: فلو قال للنبى أوجبت عليك أن توجب 
على الأمة؛ وقال للأمة أوجبت عليكم خلافه. 

فلنا: ذلك يدل على أن الواجب على النبى أن 
يقول أوجبت لاعلى حقيقة الإيجاب؛ فإن أراد 
حقيقة الإيجاب فهو متناقض بخلاف قوله : 
وخن من أموالهم صدقة14') فإن ذلك 
لايناقضه أمرهم بالمنع. 

فإن فيل: مالايتم الواجب إلا به فهو واجب 
والتسلم لآيتم إلا بالتسليم. 

قلنا: لايجب التسلم بل يجب الطلب شقط ثم 
إن وجب التسلم فذلك يتم التسليم المحرم وإنما 


)١(‏ آية ٠١‏ سورة التوبة. 


يناقض التسليم انتفاء التسليع فى نفسه لانتفاء 
غلتة وحكمة . | 

وبالجملة كما أن ممن أمر زيدا بضرب عمرو 
ضلا يطلب من عمرو شيثا فكذلك إذا أمره بأمر 
عمدا قلا يطلب من عمرو شيئًا. 
؟" الأمدىي 

سار الآمدى على منهج الفسزالى فى هذه 
المسألة وضمن كلامه بعض الإضاطفات. فقد صور 
الاستدلال يقوله( «إنه لوكان أمرا لذلك الفير 
لكان ذلك مقتضاه لغة»: ولوكان كذلك لكان أمره 
ييه لأولياء الصبيان بقوله «مروهم بالصلاة وهم 
أبناء سبع؛ أمرا للصصسييان بالصلاة من الشارع 
وليس كذلك لوجهين. 

الأول أن الأمر الموجه نحو الأولياء أمر تكليف 
ولذلك يذم الولى بتركه شرعا فلوكان ذلك أيضا 
أمرا للهمبيان لكانوا مكلقين بأمر الشارع 
فيلحقهم الذم بالمخالفة وهو غير متصور فى 
حمهع لعدم فهمهم لخطاب الشارع يدليل الحديث 
«رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ» 

وأضاف أنه يمكن رد ذلك بأن يقال الأمر 
للولى والصبى وإن كان واحدا غير أن نسبته 
إليهما مختلفة ضلا يمتنع اختلافهما فى الذم 
بسبيب ذللف. 

الثانى: أنه لوكان أمرا للصبى لم يخل إما أن 
يكون أهلا لقهم الخطاب أولا. فإن كان الأول فلا 
حاجة لأمر الولى له إلا أن يكون أحد الأمرين 
تاكيدا. وهو خسلاف الأصل. وإن لم يكن أهلا 
فأمره وخطابه ممتنع بالإجماع. 


(؟) الإجكام للأمدىي جه ؟ صس 197؟ 


1١ أسهعسير‎ 


ثانيا: عامة اللأصوليين وغيرهم ماعدا 
الجعفرية. 

لايخرج ماأورده بقية الأصوليين فيما عدا 
الجعفرية فى استدلالهم ومنافقشاتهم عما أورده 
ذلك إلى: 
العضد ىك ؟ صن ؟357, 
أمير الحاج ج اص .١11١5‏ 

 "‏ روضة الناظر فى أصول الفقه على 
عشبا الإمام أحمد بن حثيل ج ؟ من 351. 

- إرشاد الفحول للشوكاتى صن ١٠١‏ 

6 شرح طلعت الشمس على ألفية الأصون 
للاباضية ج ١‏ ص 028 وفد أوجز المقام فى/تهاية 
نعحيّة جامفا للمعتمد من رأيهم بقوله!'!: «حاصل 
المقام أننا لانمنع من أن يكون الأمربالأمر 
بالشىء أمر يذلك الشىء إذا دلت القرينة على 
ذلك وإنما تمنع ذلك عند عدم القرائن». 


([1) شرح طلعت الشمس ج ١‏ صن فة 
(؟) قواتين الأصول ص 176 


ثالثا : الجعشريك: 
قال صاحب قوانين الأصول:(") 

الأظهر أن الأمر بالأمر أمر فإذا قال القائل 
لغيره: مر فلاثا أن يعمل كذا أو قل له أن يشعل 
كذا فهذا أمر للثالث مثل أن يقول: ليفغل فلان 
كذا لفهم العرف والتبادر. واحتمال أن يكون المراد 
أوجب غليه من قبل نفسك بعيد مرجوح. 

ويؤيدة أنا مأمورون بأوامر الرسول وَل عن 
الله تعالى بل إذا اطلع الثالث على الأمر قبل أن 
يبلفه الثانى ولم يفعل واطلع الآمبر على ذلك 
فيصح أن يعاقبه على الثرك وأن يذمه العقلاء 
على ذلك. 

وذكر أنه احتج المخالفون بقوله يِه «مروهم 
بالصلاة» الحديث فإنه لا وجوب على الصبيان 
إجماعا. وبأن القائل لو فال لغيره مر عبدك بأن 
يتتجر لم يتعدء ولوقال لذلك العبد لاتتجر لم 
يناقض كلامه الأول. 

والجواب عن الأول أن الإجماع أوجب الخروج 
عَنّْ الظاهر وعن الشانى أن القرينة دالة على أنه 
للإرشاد . ولذلك نقول باستحباب عبارة الصبى 
ونضعف كونها محض التحريم. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
خاتم المرسلين. 


١‏ إهعساك 


تعريف الامساك لعة : 

الإمساك مصدر أمسك. تقول : أمسك الشىء 
يمسكه إمساكا أى حيسه وأمسك عن الأمر كف 
عنه. وأمسك عن الكلام سكت...... وميسك 
بالشىيء وأمسك به وتمستك وتماسك واستمسك 
وأمتسك كله بمعنى احتيس واعتصم يه. وفى 
التنزيل : «والذين يمُسكون بالكتاب014) أى 
يؤمنون به ويحكمون بما فيه. 

وأمسكت واستمسكت وتماسكت أن أفشع عن 
الدابة وشديفاء وا له تجو ال ةما عملت يه 
وما يمسك الأبدان من الطعام والشراب أو ما 

ومستك جمع مسكة كهمّرَّة وهو يقال لمن إذا 
أمسك بالشىء لم يقدر أحد على تخليصه منة 
ومن المجاز : به إمساك: وهو ممسك ومسبيك 
بخيل7). 
تعريفه شرعا : 

لم يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الامساك عن 
استعمال أهل اللفة لها؛ فقد عرفوا الإمساك 
الدى هو ركن الصوم الشرعى بأنه الكف عن 
المفطرات. وفى ذلك قال صاحب المجموع من 
الشافعية :« الصوم هو الأمساك لغة وشرعاء ولا 
يتميز الشرعى عن اللغوى إلا بالنيّة,!". 
)١(‏ الأية رقم 17١‏ من سوة الأعراف. ش 
(؟) لسان العرب جح 47 صس 187 اندة ماد «مسكء طبعة دار صادر 
بيروت. . القاصوس المحيط الفسسروز ابادى س ” ص 7١3‏ مادم 
«الّسك» الطبمة الثالثة بالمطبية الأميرية سنة ١١17ه‏ , أساس 


الباعة للزّمخشيري تج ١‏ سس 58 طبعة داو الكتب المسبرية سنة 
لهب 


الأشخوى سنة 141؟1اف. 


وعبروا عن حبس الجوارح من السباع أو 
الطير للصيد بإمساكها له على صاحبه. متابعة لما 
جاء به القرآن الكريم فى قوله تمالى : 
«يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين 
تعلموتهن مما علمكم الله فكلوا مما 
أمسكن عليكم واذكووا اسع الله 
عليه4!*). 

وعبرر؛ 'يضا عن حبس المحرم للصيد فى يده 
أو في ملكه بإمساكه له. ومثل ذلك إمساك 
الشخص شخصا آخر لمن يجنى عليه فى نفسه 
أو ماله. وإمساك الزوج زوجته مع الإضرار فى 
معاشرتها حتى تفتدى نفسها بما يريده الزوج من 
مال أو غيره فى مقابل طلاقها متابعة لقوله 
تباش : «ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا»*) 
وقوه سبحانه: «الطلاق مرتان فإمساك 
بمعرواف أو تسريح بإحسان14!'). كبا عبروا 
أيضا بالإمساك فى حبس المعقود عليه لاستيفاء 
الثمن أو الأجرة أو للحفظ وغيره وغير ذلك كثير 
سياتى تفصيل أحكامه فى هذا البحث!"), 


(8) الأية رقم + من سورة المائدة. 

(5) الآية رهم ١؟‏ من سورة اليقرة. 
(1) الآية رقم 774 من سورة البقرة. 
(؟) المراجع الآتية خاثل هذا البحث. 


١1 إمساك‎ 


حكم الإمساك عن تناول ا مفطرات فى 
رمضان وغير رمضان 1 
مذهب الحئفية 


اتفق الحتفية على أن الإمتماك ‏ أى الكف 
والامتناع ‏ عن الأكل والشرب والجماع حقيقة أو 
حكما هو ركن الصوم الشرعيى: لأن الله تعالى 
أباح الأكل والشرب والجساع فى ليسالى رمضان 
بقوله تمالى : #أحهل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى تسائكم» إلى قوله تعالى : 
«فالآن باشروهن وابتفوا ما كتب الله 
لكم وكلوا واشريوا حتى يتسين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الضجسرة أى حتى حتى يتبين لكم ضوء النهار 
من ظلمة الليل من الفجر ثم أمر بالإمساك عن 
هذه الأشياء فى النهار بقوله عز وجل : «ثم 
أتموا الصيام إلى الليل14' فدل علىبأن 
بندنها"). 

والإمسساك عن المفطرات المذكورة فى أول 
النهار يضع وهأ تدهم سواء وحدت فيه النية 
أو لم توجدء لأن وقت النية إنما يكون وقت وجود 
والإمساك فى أول النهار شرط وليس بركن. لآن 
ركن العبادة ما يكون شاقا على البدن مخالفا 
للغادة وهوى النفس وذلك هو الامسساك وفقت 
الغداء المتعارف فأما الإمساك فى أو ل التهار 
فمعتاد فلا يكون ركنا بل يكون شرطا.؛ لأنه 
وسيلة إلى تحقيق معنى الركن إلا أنه لا يعرف 
)١(‏ الآية رقم خا هن سورة البقرة. 


(؟) بدائع الصسنائع فى ترتيب الشرائع للكاسائي ج 7 سن ١‏ الطبعة 
الأولى مطبمة شركة الطبوعات العلمية سئة 597اه. 


كونه سسيلة فى الحال لجوز ألا ينوى وقت 
الركن: فإذا نوى ظهر كونه وسسيلة من حين 
وجوده: والنية تشترط لصيرورة الإمساك الذي 
هو ركن ‏ عيادة لا لما يصير عبادة بطريق 
الوسيئة!"). 

ويجرى هذا فى كل صوم فرضا كان أن نفلا 
لأن الصوم لا يتجزأء ويصير الصائم صائما أول 
النهار لكن بالنية الموجودة وقت الركن وهو 
الامساك وفت الغداء المتعارف. لما ذكرنا أما إذا 
نوى بعد زوال الشمس فقد خلا بعض الركن عن 
الشرط غلا يصير صائما شرعا (؟) 

هذا كله فيما إذ! كان الصوم عينا لصوم 
رمضان وصوم التطوع خارج رمضان والمندور 
المعين. أما إذا كان الصوم دينا كقضاء رمضان 
وقفضاء ما أخسده من تفل وصوم الكقارات 
تأتقاعها والنذر المطلق هلا بد فيه من تعيين 
النية وتلبيتها ليلا أو وقت طلوع الفجر لتعتبر 
صِوميا عن ذلك وإلا كان تطوعا!") ويجب 
الإمساك بقية اليوم تشيها بالصائمين ونفيا 
للتهمة على كل من كان له عذر فى صوم رمضان 
فى أول الثهار مائع من الوجوب أو قبيح للفطر 
ثم زال عذره فى أثناء النهار وصار بحال لو كان 
عليه فى أول النهار لوجب عليه الصرم ولا يباح 
له القطرء وذلك كالحاتضى والنفساء يطهران بعد 
طلوع الفجر أو معه. 

وكذلك يجب الإأمساك على الصبى إذا بلغ 
والكافر إذا أسلم والمريض إذا برأ من مرضه فى 
خلال نهار رمضان. كما يجب الأمساك على 


2 المرجغ العنايق عن 16, 
() المرجع السابق من 48. 
() مراقى الفلاح وحاشية الطصطاوى سى 771 الطبعة الثانية. 
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المسافر فى رمضان إذا أقام بعد تصف النهار أو 
قبله يعد الأكل. أما إذا أقام قبل فوات نصف 
النهار وقبل الأكل فيه فإنه يجب عليه الصوم وإن 
كان نوى الفطر. 

ومثل ذلك المجنون إذا أفاق بعد الأكل أو بعد 
شوات وقت النية فإنه يجب عليه الإمساك وأما 
إذا أفاق قبل الأكل وقبل فوات النية فإنه يجب 
عليه أن يصوم كل من وجب عليه الصوم فى أول 
النهار لوجود سبب الوجوب والأهلية ثم تعذر 
عليه المضى فيه بآن أخطر متعمدا أو خطأ أو 
مكرها أو أصبح يوم الشك مضطرا ثم تبين أنه 
من رمضان: أو تسحر على ظن أن الفججر لم 
يطلّع ثم تبين له أنه طلع, أو أفطر وهو يظن أن 
الشمس قد غريت ثم تبين له خلافه فإنه يجب 
عليه الإمساك فى بقية اليوم تشبها بالصائمين. 

لأنه إذا لم يمسك وأكل ولا عذر به اتهمه 
الناس بالفسق. والتحرز عن مواضع التهم واجتبَ. 
لقوله يي : «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا 
يقفن مواقف التهم» 

وفيل : إمساكهم مستحب لا واجب. ذكر هذا 
محمد بن شجاع وبعض المشايخ: لقول أبى حنيفة 
فى الحائشض تطهر نهارا: لا يحسن أن تأكل 
وتشرب والناس صيام؛ ولأنهم مفطرون فعلا 
فكيف يجب عليهم الكف عن المفطرات والصحيح 
هو وجوب الإمساك عن المفطرات فى كل ذلك, 
قال ذلك الإمام الصفار وبعض مشايخ المذهب. 
لأن محمد بن الحسن ذكر فى كتاب الصوم : 


)١(‏ روا البخارى ومسلم عن الرييع بنت مَعَوّْدْ (انظر : نيل الأوطار 
للشوكانىي س غ ص )١56‏ الطبعة الأولى المطبعة العثملزية سئة 17819 ه. 


فليصم بقية يومه والأمر للوجوب. وهال فى 
الحائض إذا طهرت فى أثناء النهار : فلتدع الأكل 
والشرب وهذا أمر أيضيما. 

ومعنى قول أبى حنيقة :٠لا‏ يَحَسَنٌ لها أن 
تأكل» تعليل للوجوب. أى لا يحسن بل تَفَبْح. 
وترك القبيح شرعا من الواجبات. وهذا هو 
الموافق للدليل. وهو مسا ثبت من أمره طَللِل 
بالإمساك لمن أكل فى يوم عاشوراء حين كاز 
صومه فرضا!'). وأجيب عن المعقول : بأن زمان 
رمضان وقت شريف فيجب تعظيم هذا الوقت 
بالقدر الممكن إذا كان الشخص أهلا للتشيه. 
ونفيا لتعريض نفسه للتهمة والإمساك الواجب 
هنا لا يجب خلفا عن الصوم حتى ينافى الإفطار 
المتقدم بل يجب غقغضاء لحق الوقت وحرمته 
بالتشبه بالصائمين. 

أما المسافر والمريض فلهما الأكل جهرا رواية 
والتحدة” 

وفيما عدا هذا لا يجب الإمساك بل يستحب. 
فقد أجمعوا على أن الإمساك لا يجب على 
الحائض والنفساء والمريض والمسافر حال قيام 
الحيض والنفاس والمرض والسفر. 

وهل تأكل الحائض والتفساء سرا أو جهراة. 
فيل سرا. وقيل : جهرا ولا يجب عليها التشبه 
بالصائم حال قيام العذر. لأن صومها حرام 
والنشبه بالحرام حرام. 

وكذلك يجب الإمساك على الصبى إذا بلغ 
والكافر إذا أسلم والمريض إذا برأ من مرضه فى 


خلال ثهار رمضان. كما يحب الأمسياك على 
المسافر فى رمضان إذا أقام بعد نصف النهار أو 
قبله بمد الأكل. أما إذا أقام قبل ضوات نصف 
النهار وقبل الأكل فيه فإنه يجب عليه الصوم وإن 
كان نوى الفطر. 

ومثل ذلك المجنون إذا أفاق بعد الأكل أو بعد 
فطوات وفت النية فإنه يحب غليه اللامسساك وأما 
إذا أفاق قبل الأكل وقبل فوات وقت النية فإنه 
يجب عليه الصوم فى الظاهر كالمسافر: فينوى 
من وفته هذا ويصوم.. 

وقيل ؛ إمساك هؤلاء مستحب لا وأجب. ذكر 
هذا محمد بن شجاع وبعض المشايخ: لقول أبى 
حنيفة فى الحائض تطهر نهاراً: لا يحسن أن 
تأكل وتشرب والناسن صيام: ولأنهم مفطرون 
فعلا فكيف يجب عليهم الكف عن المقفطرات. 

والصحيح هو وجوب الإمساك عن المفطرات 
عليهم. قال ذلك الإمام الصفار وبعض"مشيايخ 
المذهب. لأن محمد بن الحسن ذكر فى كتتاب 
الصوم فليصم بقية يومه والأمر للوجوبء وقال 
فى الحائض إذا طهرت فى أثناء النهار : فلتدع 
الأكل والشرب؛ وهذا أمر أيضا. ومعنى قول أبى 
حنيفة: لا يحسن لها أن تأكل. تعليل للوجوب. أى 
لا يحسن بل يقبح. وترك القبيح شرعاً من 
الواجبات وهذا هو الموافق للدليل: وهو ما ثيت 
من أمره يللو بالإمساك لمن أكل فى يوم عاشوراء 
حين كان صومه فرضا . 

وأجيب عن المعقول ‏ وهو كونهم مفطرين 
فعلا ‏ بأن زمان رمضان وفت شريف فيجب 
تعظيم هذا الوقت بالقدر الممكن إذا كان الشخص 
أهلا للتشيه ونفيا لتعريض نفقسه للثهمة. 


والإمساك الواجب هنا لا يجب خلفا عن الصوم 
حتى ينافى الافطار المتقدم. بل يجب قضاء لحق 
الوقت وحرمته تشبها بالصائمين. 

وكذلك يجب الامساك عن المفطرات فى بقية 
اليوم تشبها بالصائمين بدون خلاف على كل من 
وجب عليه الصوم فى أول النهار لوجود سبب 
الوجوب والأهلية ثم تمذر عليه المضى فيه بأن 
أقطر متعمدا أو خطأ أو مكرها أو أصبح يوم 
الشك مضطرا ثم تبين أنه من رمضان أو تسحر 
على ظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طلع, 
أو أفطر وهو يظن أن الشمس فد غريت ثم تبين 
له عدم غرويهاء لأنه إذا لم يمسك وأكل ولا عذر 
به اتهمه الناس بالفسق والتحرز عن مواضع التهم 
واجب. لقوله يَكْلِةَ : دمن كان يؤمن بالله واليسوم 
الآثِر فلا يقفن مواقف التهم». 

وفيما عداهذالا يجب الإمساك. فقد 
أجمهعوا, على أن الإمساك لا يجب على الحائض 
والنفساء والمريض والمسافر أثناء قيام الحيض 
والنفاس والمرض والسفر ووجه ذلك بالنسية 
للحائض والنفساء أن الصوم عليها حرام والتشبه 
بالحرام حرام. 

وأما المريض والمسافر فلن الرخصة فى 
حقهما باعتبار الجرج فى الصوم فلو لزمناهما 
التشبه بالصائم عاد ذلك على موضهه بالنقضص. 

ولا يجب الإمساك بقية اليوم تشبها 
بالصائمين على من قال : لله على أن أصوم اليوم 
الذى يقدم فيه فلان فقدم بعد ما أكل الناذر فيه: 
لأن الوقت لا يستحق التعظيم حتى يجب قضاء 
حقه بإمساك بقية اليوم. 


ل أفستسسالن 
ع ا سس 


وكل من لزمه الإمساك ممن سبق ذكره يجب 
عليه قضاء مافاته. سواء أمسك فيه أو لم يمسك 
إلا الصبى إذا بلغ والكاضر إذا أسلم فإنهما إذا 
أفطرا فى يوم البلوغ والإسلام قلا قضاء عليهما 
لهذا اليوم الذى لم يمسكا بقية نهاره فى الظاهر, 
لآن الصوم غير واجب فيه عليهما بل الإمساك 
هو الواجب ولا قضاء إلا للصوم. 

وسواء زال الصبا أو الكمر عنهما قيل الزوال 
أو بعده فى الظاهر. لأن الصوم. لا يتجزأ . 

وقال أبو يوسف: إذا زال الكفر أو الصبا قبل 
الزوال فعليه القضاء. لأنه أدرك وقت النية(!), 

ولا يجب الإمساك على من قال لله على أن 
أصوم اليوم الذى يقدم فيه غلانء فُقَدِم بعد ما 
أكل التاذر فيه. فلا يجب عليه إمساك بققة 
اليوم؛ لأن الوقت لايستحق التعظيم حتى يجب 
قضاء حقه بإمساك بقية اليوم. 


مدهب المالكية : 


الإمساك عن شهوتي الفم والفرج أو ما يقوم 
مقامهما فى جميع أجزاء التهار مع النية قبل 
الفجر أو معه إن أمكن هما ركنا الصوم الشرعى. 
وإذا ثبت رمضان فى أثناء النهار كان يثبت بالنقل 
أنه رأى الهسلال فى الليلة الماضية عدلان أو 
جماعة مستفيضة أو حكم حاكم بثبوته وجب 
الإمساك على المكلف والإمساك. هو المتع والكف 


(1) فتح القدير والعناية والهداية ج ؟ سس /أم _ فى آنه ظيفة 
قصتطفى معيد منئة "158 . 
بدائع الصنائع للكاسانى ج ؟ سس ؟١ 1 ٠١١‏ الطبعة السايقة. 
شرح الجوهرة على القدورى ج ١‏ ص .١44‏ الطيعة الأولى. 
المطبمة الخيرية ممنة ؟15755. 


عن المفطرات فى حق من أفطر فعلا فى ذلك 
اليوم: وكذلك فى حق من لم يفطر فيه لحرمة 
الزمن. 

ثم يجب عليه القضاء حتى ولو كان قد نوى 
الصيام من الليل ولم يفطر لعدم الجزم بالمنوى 
وإذا ثبت رمضان ثهارا وأامسك ال مكلف عن 
المفطرات فإنه يمسك من غير نية صوم لأن وقت 
نية الصوم لابد أن يكون بعد القروب, فإن نوى 
نهارا كانت كالعدم فعلى هذا لو أمسك بعد ثبوت 
رمضان نهارا ونوي صوم رمضان فى ذلك الوقت 
عند [مساكه ولم يُجَدّد تلك النية لبقية الشهر فى 
وقتها كان صومه كله باطلا. 

فإن لم يمسك وأفطر متعمدا بأكل أو جماع 
فإنه يلزمه أن يكفر إن انتهك حرمة رمضان مع 
غلمه بوجوب الامساك. أها إن كان غير منتهك 
لذلك بأن اعتقد أنه لما لم يجزه صومة جاز له 
فقظرّة "فلا كفارة عليه. لأن اعتقاده هذا وإن 
كان فاسدا ‏ تأويل قريب يرفع عنه عقوبة 
التكفير. 

ويستحب للمكلف أن يمسك عن الإفطار فى 
أول يوم الشك ‏ وهو صبيحة ليلة الشلاثين من 
شعيان إذا كانت السماء مغيّمة ليلتها ولم تشبت 
رؤية الهلال فيها ‏ ويستمر على إمساكه هذا 
بقدر ما جرت العادة فيه بثبوت شهر رمضان من 
المارين فى الطريق من المسافرين ونحوهم: وذلك 
بارتفاع التهار. لأجل أن يتحقق الأمر فيه فإن 


حاشية ابن عابدين علي الدر المختار ج ؟ ص 1١07#‏ ار:؛ 
مطبعة الحلبى الطبعة الثانية سنة 15847 , 

الأشباء والنظاشر لابن تجيع ج ١‏ س 4 من القاعدة السادسة 
فى تمارض العرف مع الشرع طبع مطبمة الصلبى سنة 41؟١‏ , 


١ 11 إمساك‎ 


ثبت أنه من رمضبان وجب الإمساك والقضاء. 
وإن لم يثبت أنه من رمضان فإنه يفطر. 

ولو شهد اثنان عند القاضى برؤية هلال 
رمضان واحتاج الآمر إلى تزكيتهما والكشف عن 
حالهما فإنه لا يستحب الإمساك لأجل تزكية 
الشهود زيادة على الإمساك السابق للتحقق 
المذكور وهذا مقيد بما إذا كان الكشف عن 
حالهما يتأخر بعض الوقت. وأما إذا كان ذلك 
قريبا فاستحباب الإمساك متعين كما قال 
الحطاب. يل هو آكد من الأمساك فى الفرع 
السايق. 


قال الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبير: 
دواعلم أنه إذا كانث الشهادة بالرؤية نهارا أو ليلا 
وكانت السماء مصحية وأخر أمر التزكية للنهار 
قلا إمساك أصلا: ولايجب تبييت نية الصوام: 
وإن كانت السماء مغيمة وأخر أمر التزكية لانهان 
فالمتفى إنما هو الإامساك الزائد على مأيُتتَحِمَقَ 
فيه الأمر. وإن زكيا يعد ذلك أمر الثاأس 
بالإمساك والقضاء». 

وكذلك لا يستحب الإمساك لمن كان مفطرا 
لأجل عذر يباح لأجله الفطر مع العلم برمضان ثم 
زال عذرهء وذلك مثل ما إذا قدم المسافر من 
سفره الذى يجوز له الفطر فيه نهارا حالة كونه 
مضطرا. أو طهرت الحائض أو النفساء فى أثناء 
نهار رمضان فإنه يباح لهم الأكل فى بقية يومهم 
ولا يستحب لهم الإمساك فيه. 

وكذلك مجنون ومغمى عليه أفاقا ومرضع 
مات ولدها خلال نهار رمضان: ومريض صح من 
مرضه؛ ومضطرٌ لفطر بسبب جوع أو عطش 


فأفطر لذلك. وصبئ بلغ فى أثناء النهار وكان قد 
بيت نية الفطر أو بيت نية الصوم وأفطر عمدا 
قبل بلوغه أو لم ينو صوما ما ولا قطراء فكل 
هؤلاء لا يستحب لواحد منهم الإمساك ويجوز 
لهم التمادى على تعاطى المفطر. سواء كان أكلا 
أو شريا أو جماعا. 

أما لو بيت الصبى ئية الصوم واستمر صائما 
حتى بلغ أو أغطر نئاسيا وأمسك فإنه يجب عليه 
الامساك فى هاتين الصورتين: ولا قضاء عليه 
فيهما ولا قضاء عليه أيضا فى الصور الثلاث 
السايقة التى لا يستحب إمساكه فيها. 

وكذلك يجب الإمساك على من أفطر مكرها 
ثم زال الإكراء فإذا أفطر المكرّه بعد زوال الإكراء 
وجب عليه القضاء والكفارة إلا أن يتأول. 

كما يجب الإمساك على من أفطر ناسيا أو 
لكَونَ اليوم يوم شك ثم ثبت أنه من رمضان لأن 
كتا-مسق' النسيان والشك عذر يباح لأجله الفطر 
لكن لا مع العلم برمضان وإذا أسلم الكافر فى 
أثناء تهار رمضان فَإئه يستحب له الامساك فى 
بقية ذلك اليوم لتظهر علامة الإسلام بسرعة, 
وإنما لم يجب عليه الإمساك ترغيبا للإسلام: 
ويستحب له أيضا ققضاء هذا أليوم. سواء أمسك 
بقية اليوم أو لم يمسك؛ وهو الظاهر من كلامهم. 

ومن أكل أو شرب فتبين أنه فعل ذلك وفت 
طلوع الفجر يمسك عن الأكل والشرب ويجزيه 
الصوم قلا يكون عليه قضاء هذا اليوم على 
المشهور. 

وهذا كله فى إمساك المفطر لمذر ثم زال 


صضاد رت + 


لل إمساك 
>آت؟#   _‏ ( يسبب 


أما إذا كان الشخص صائما فعلا وأفطر لفير 
عذر فإنه يترتب على إفطاره هذا عدة أمور ؛: 
منها الإمساك. وغير المعذور هو من أفطر عمدا 
أو غَلبَة أو نسيانا. 

وحكم إمساك هذا الشخص يغختلف ياختلاف 
الصوم الذى أفطر فيه. فإما أن يكون نفلا أو 
فرضاء والفرض إما معين أو غير معين. وغير 
المعين إما واجب التتابع آو غير واجب التتايع. 

فالصوم التطوع والنفل يجب فيه الإمساك إن 
كان الفطر فيه غلبة أو نسيانا. وكذا إن كان 
عمدا على قول مرجوح أنكره ابن عرفة. قال: لا 
يجب الإمساك إن أقطر فيه عمداء وهو الراجم. 
لعدم الفائدة مع وجوب القضماء. 

والفرض المعين كرمضان والئذر المعين يجب 
فيه الإمساك بقية اليوم مطلقا اتفاقاء سواء كان 
عمدا أو سهوا وإن كان فرضا لم يتعين وفته فَإنّ 
وجب تتابعه ككقارة الظهار والقتل ولم يَتِسِدَ 
الفطر بأن أفطر غلبة أو نسيانا في أول يوم فإنه 
يستحب له الإمساك بقية يومه ثم يستأنف صيام 
الشهرين. لعدم الفائدة؛ إذ هو يجب قضاؤه ولا 
يؤدى إفطاره لفساد شىء أما إن أفطر ناسيا فى 
أثناء الشهرين فبناء على قول من قال : إن الفطر 
ولوئسيانا يقطع التتايع ويُسقط حكمٌ الصوم 
الماضى له أن يفطر. والأولى الامساك. 

وأما على القول الآخسر بأن الفطر نسبيانة 
لا يقطع تتابع هذه الصوم . وهو الراجح يجب 


)١(‏ شرح الشرشي يبصاشية العطوى ها عن 791 ال الل أخور ربع 
الطبفة الأولى بالمطبية الأميرية سنة 1545: الشرج الكبير للدردير بحعاشية 
الدميوقى سا ص خلا فقك, لاخ 854.141 الطيمة الأولى يمطيعة السعادة 
عن 111 الشرح العمفير للدردير بساشية المساوى ها سس الى1, ال 
الطبعة الأولى بالمطيعة الأميرية سنة 1184, حاشية المدوى على شرح أبى 
الحسن جا صن 771 97؟ طيفة أولى مطيمة عبد الحميد أحمد حلقي. 


الإمساك كالفطر نسيانا فى التطوع. 

فإن تعمد الفطر لم يكن عليه إمساك لا 
كان فطره فى آخر يوم منه. قلا قائدة فى 
إمساكه حينثن. 
يجب تتايعه ككقارة اليمين والنذر المضمون أى 
غير المعين وقضساء رمضان وجزاء الصيد وفدية 
الأذى فإنه يكون بالخيار بين الإامساك وعدمه 
وإن كان يستحب له الإمساك بقية اليوم فى 
الظاهر . 

وسواء فى كل هذا أن يكون عمد!ا أو نسيانا أو 
غلبة: لأنه يجب عليه القضاء فى الجميع هذا 
ويجب قضاء الفرض من كل هذا على تفصيل 
ينْظز فى (مصطلح صوم).!") 
مدهب الشاكفمية : 


إمساك المسلم المميز عن المفطرات من أول 
النهار إلى آخره بالنية سالما من الحيض والتنفاس 
ومن الإغماء والسكر فى بعضه من أركان الصوم 
الشرعى!'). 

وجاء فى تحفة المحتاج. أن الإمساك هذا 
يمسر أيضا شرطا لصحة الصوء!'! ويجب 
إمساك جزء من الليل بعد غروب الشمس ليتحقق 
به استكمال النهار!*). والأصح أن الإمساك يجب 
على من أفطر يوم الشك ‏ وهو يوم التلاثين من 


[؟) أسنى المطالب شرح روش الطالب لزكريا الأنسارى بساشية الرهلي 
الكبير س اعس 1*6 المطبية الميمينية الطبمة الأولى سنة 1717, 

(؟) نحقة الممتاج شرح المنهاج لابن حجر يحعاشية عمر البصرى جا ص 
1+١”‏ الطبمة الأولى . المعليفة الوفبية سنة 1785, 

(1) الجموع شرح اللهذب عد ا ص .75١1‏ 


إمساك 1 


شعبان إذا ثبت فى أشاء الثهار كونه من:رمضان: 
لأن صومه كان واجبا عليهم إلا أنهم جهلوه 
فيلزمهم الإمساك وجويا بقية النهار. 

وقيل: لا يجب عليهم الإمساك؛ لأنهم أقطروا 
لعذرء فلم يلزمهم الإمساك بقية النهار كالحائض 
إذا طهرت خلال نهار رمضان. 

ولو ثبت أن يوم الشك من رمضان قبل الأكل 
فحكى المتولى فى وجوب الإمساك القولين وجزم 
الماوردى بوجوب الإمساك قولة واحدا؛ ويوجوبه 
أيضا قطم الأكثرون من العراقيين والخراسانيين. 

ويستحب لهم نية الصيام إن ثبت أن يوم 
الشك من رمضان قبل إفطارهم. 

قال المتولى : «وإذ أوجبئا الإمساك فأمسك 
شفهل هو صوم شرعى أم لا5. فيه وجهان حكاهما 
سحاحب السايى وناب الاجامل والعب 
واتفقوا على أن الصحيح أن الإمساك ليس بضصوم 
شرعى وإنما هو إمساك شرعى لأنه لا تجيرئه 
عن صوم رمضان ولا عن غيره: فالمعتمد وجوب» 
قضاء هذا اليوم قورا عقب يوم العيد. 

قال صاحب الشامل : وحكى الشيخ أبو حامد 
عن أبى اسحاق المروزى :إنه إذا لم يكن أكل ثم 
أمسك يكون صائما من حين أميسك. ويكون 
إمساكه صوما شرعيا وذكر مثل ذلك أيضا 
صاحب الحاوؤى. 

ولا يجب الإمساك على أحد برؤية الهلال 
نهارا يوم الثلاثين من شعبان ولو قبل زوال 
الشمس. لأن رؤيته نهارا تكون لليلة المستقبلة 
لا الماضية: فلا يمسك من رآه عن المفطرات. 


ومن أصيح معيدا فى بلد رؤى فيه هلال 


شوال ثم سافر إلى بلد مُطْلْعَُه مخالف المطلع 
بلده فوجد أهلها صائمين لأنهم لم يروا الهال 
فإنه يجب عليه الإمساك بقية اليوع فى الأصح 
لأنه بالانتقال إلبهم صار منهم. 

وقيل : لا يجب عليه الإمساك, لأنه لزمه حكم 
البلد الأول فيستمر عليه. 

قال الرافههى : وتتصور هذه ا مسألة فى 
صوردين : 

(إحداهما) أن يكون ذلك اليوم هو يوم 
الثلاثين من صوم أهل البلدين لكن المنتقل إليهم 
لم يروا هلال شوال. 

(والثانية) أن يكون هذا اليوم هو التاسع 
والعشرين من صوم المنشّقَّل إليهم لتأخر ابتداء 
صومهم بيوم عن صوم أهل البلد التي سافر منها. 

ولو كان الأمر عكس ذلك بآن أصيح صائما 
قطارت به سفينة أو نحوها إلى قوم معيدين 


,لرؤيتيم هلال شوال فإن عممنا الحكم أو قلنا له 


حكم البلد المنتقل إليها أفطر وعيد معهم ولزمه 
قضاء يوم لأنه لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما. 
وإن قلنا له حكم البلد الأول ولم نعمم الحكم لزمه 
الصوم. 

ومن أفطر فى نهار رمضان من غير عدر 
عامدا مختارا عالما بالتحريم بأن أكل أو شرب أو 
باشر فيما دون الفرج وأنزل أو استمنى فأنزل أو 
ارتد يجب عليه إمساك بقية الثهار, لحرمة 
الوقت وتشبيها بالصائمين مع عدم العذر فيه 
ولأنه بعض ما كان يجب عليه. وذلك مع الاثم 
ووجوب القضاء وكذلك يجب الإمساك على من 
نوى الخروج من الصوم على القول بأن الصائم 


0 اقش حصبدالك 


يخرج من صومه إذا توى ذلك ولو لم يفطر فعلا. 

وكذلك من نسى نية صوم يوم من رمضان ليلا 
حتى طلع الفجر فإنه يلزمه الإمساك أيضا على 
الأظهر لأن نسيانه النية يشعر بععدم الاهتمام 
بأمر العبادة فهو نوع تقصير: ويجب قضاء هذا 
اليوم لأنه لم يصمه. 

وكذلك يجب الإأمساك على من ظن بقاء الليل 
شاكل أو جامع ثم ظهر أنه فعل ذلك بعد طلوع 
الفجر. 

ويستحب الامساك بقية النهار لمريض شفى 
من مرضه في أثناء نهار رمضان: ولمساقر قدم 


من سفره كذلك حالة كونهما مغطرين؛ لحرمة 
الوقت. 


وإنمالم يجب عليهما الإمساك. لأن الفطل 
مباح لهما مع العلم بحال اليوم: وزوال العذر بعد 
الترخص لا أثر له. 

فإن لم يمسكا يستحب لهما إخفاء الإقطار 
لثلا يتعرضا إلى التهمة أو العقوية ومحل هذا 
فيمن يخشى عليه ذلك دون من ظهر سفره أو 
مرضه الزائل بحيث لا يخشي عليه ذلك. 

ولو زال عذرهما قبل أن يتناولا مغطرا ولم 
ينويا الصيام بالليل فكذلك لا يجب عليهما 
الإمساك فى المذهب. لأن من أصبح تاركا للنية 
فقد أصبح مفطرا حقيقة فكان كمن أكل فعلا. 

وقيل : يجب عليهما الإمساك: حرمة لليوم. 

ومنهم من فَظع بالأول؛ وهو قدم وجوب 
الإمسساك عليهما. قال ذلك القاضى أبو الطيب 
فى المجرد والدارمي والماوردي وآخرون. 

أما إذا نويا الصيام ليلا فالأصح عند القاضى 


أبى الطيب وجمهور الأصحاب أنه يجب عليهما 
إتعام صومهما ول يجوز لهما الفطر فيه. 

ومن أفطر لجوع أو عطش خاف ضرره فنقل 
بعضهم عن بعض شروح الحاوى الصفير : أنه 
يلزمه الإمساك بعد إفطاره لدفع ذلك الضرر. 

وفيل : لا يلزمه الإمساك كالمسافر والمريض 
بجامع عدم التعدى بالفطرء. وعدم التقصير وهذا 
هو ما يؤخد من كلام مشايخ المذهشب. 

ولو بلغ الصبى مغطرا أو أفاق المجنون أو 
أسلم الكاضر فى أثناء نهار يوم من رمضان لم 
يلزمه الإمساك فى الأصح: لعدم التزامهم 
بالصوم: والإمساك تبع له؛ ولأن غير الكافر منهم 
أفطر يعذر فأشبه المريض المسائر. وكذلك 
الكافر وإن أفطر لغير عذر إلا أنه لما أسلم جعل 
كالعدور فيما فعل فى حال الكفر. 

وكذلك لاقضاء عليهم أيضا فى الأصع: لأنهم 
لع يدركوا زمنا يسع الأداء وإتمامه خارج الوقت 

وفيل : يلزمهم الإمساك والقضياء. 

وقيل ؛ يلزمهم الإمساك دون القضاء. 

وقيل : يلزمهم القضاء فقط. أما الإمساك 
فلا يلزمهم. 

ويستحب لهم الإمساك والقضاء خروجا من 
الشخلاف. 

وكذلك إن طهرت الحائض والنفساء فى أثناء 
نهار رمضان فإئه يستحب لكل منهما الإمساك 
عن المفطرات بقية النهار ولا يلزمهما ذلك. لما 
سبق ذكره من دليل. 

هذا هو المذهب فى حكم إمساكهما. وبه قطع 


الجمهورء وثقل إمام الحرمين و غيره اتفاق 
الأصحاب عليه . 

وحكى صاحب العدة فى وجوب الاأمساك 
عليهما خلاضا كالمجنون والصيبىء وهو شاذ 
مردود. 

هذا ضى حال ما إذا طهرت فى خلال نهار 
رمضان - أما فى حال الحيض أو النفاس فيحرم 
عليها الصوم ويجب قضاوه بالإجماع. ولو 
أمسكت عن المفطرات حال الحيض أو التفاس 
الصوم وإن كان لا ينعقد . والقادز على صوم بعضص 
يوم دون كله لا يلزمه إمساكه. 

وإذا كان لا يلزم الإمساك واحدا من هؤلاء 
يعرف عذره. لأنه إذا تظاهر بالأكل عرض نفيكة 
للتهمة وعقوبة الحاكم. ولو بلغ الصبى فى خلال 
نهار رمضان صائما بأن نوى الصيام ليالا:وأصيح 
صائما فقعلا فإنه يلزمة إتمامه؛. ويستحب قضاؤة. 
لأنه صار من أهل الوجوب فى أثناء العبادة فلزمه 
إتمامها: فإن أقطر فيه بعد بلوغه لزمه قضاؤه. 

وقيل : يستحب له إتماسة: أنه صوم تقل 
فاستحب إتمامه؛: ويجب قضاؤه والأمساك عن 
اللفطرات بقية النهار تشبيها بالصمسائمين من 
خواص شهر رمضان: لشرف وقته ولأن وجوب 
الصوم قية بطريق الأإصالة بخاتف مسوخ الندر 
'والقضاء والكفارة ونحوه: فلد إمساك على صانم 
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ذلك بقية النهار حتى ولو أفطر بدون عذر لانتفاء 
شرف الوفت عنهء ولذا لم دجب فى إفساد صوم 
ذلك كفارة. وهذا كله متفق عليه. 

ولو أصبح الشخص ممسكا فنذر صوم يومه 
هذا ففى لزوم الوفاء بهذا النذر قولان : 

قال إمام الحرمين : والذى أراه لزوم الوضاء, 
وأقره الشيخان. الرافعى والنووى والممسك عن 
المفطرات خلال نهار رمضان ليس فى صوم 
شرعى: ومع ذلك يثبت له أحكام الصائمين. 
فيكره له شم الرياحين ونحوهاء ويؤيده كراهة 
السواك فى حق الممسك بعد زوال الشمس على 
المعتمد. 

والمأمور بالامساك عن المقطرات تشبيها 
بالصائمين يكاب على فعله وإن لم يكن فى صوم 
شرعى فإن ارتكب خلال الإمساك محظورا أو 
يشالف فلم يمسك فلا شىء عليه فى ذلك؛ بلا 
ختلاف سوى الإثم: لمخالفته الواجب.!') وذلك إذا 
كان الإمطساك واحيا. 


سذهشب الحثايلك : 


الإمساك عن المفطرات مع النية هما الصوم 
الشرعى. فمن نوى الصوع ليلا ثم جن أو أغمي 
عليه جميع النهار لم يصح صومه لأن الصوم 
عبارة عن الإمساك مع النية؛ ولم يوجد إمساك 
عن قصد.ء كما دل عليه قوله فى الحديث 
القدسى: «إنه ترك طمامه وشرايه من أجلى» فلم 
تعتبر النية متفردة عن الاأامساك. وإن أفاق 
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المجنون أو ال مغمى عليه جزءا من اليوم الذى بيت 
له النية ضصح صومهة:؛ لقصد الإمساك فى جزء من 
النهار كما لو نأم بقية يومه. 


وإذا قامت البينة برؤية هلال رمضان فى أثناء 
النهار ولو فى موضع آخر فإنه يجب الإمساك 
بقية التهار عن كل ما يفسد الصوم على كل من 
يجب عليه الصوم ولو لم يبيتوا النية أو أفطروا 
فيه جهلا. وذلك لتعذر إمساك جميع النهار 
فوجب أن يأتوا بما يقدرون عليه لحديث :دإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 


ويلزمهم القضاء لثبوته من رمضان. ولم يأتوا 
فيه بصوم صحيح فلزمهم قضاؤه. وهذا 
الإمساك خاص بشهر رمضان. لحرمة وقته. الا 
إن نذر صوم شهر معين فلا يجب عليه الإمسالك 
إذا ثبتت رؤية هلاله فى أثناء النهار على م كَل 
فيه أو لم يبيت النية. ويلزم الإمساك كل من 
أقطر والصوم واجب عليه كالمفطر لغير عذر, 
ومن ظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع؛ أو 
أن الشمس قد غابت ولم تغب والناسى للنية 
ونحوهم بغير خلاف بيتهم. 


وإن بلغ الصفير ذكرا كان أو أنشى ‏ فى أثناء 
يوم من رمطان وهو مغطر أو أفاق المجنون أو 
أسلم الكافر فى خلال النهار فإنه يلزمهم 
الإمساك فى إحدى الروايتين: لأنه معنى لو وجد 
قبل الفجر أوجب الصيام فإذا طرأ بعد الفجر 
أوجب الإمساك كقيام البينة برؤية الهلال. 


والثانية ‏ لا يلزمهم الإمساك لأنه أبيح له 
الفطر أول النهار ظاهرا وباطناء فإذا أفطر كان 
استدامة الغطر كما لو دام العذر. 

وهل يجب عليهم قضناء هذا اليوم؟ فيه 
روايتان أيضيا. 

وذلك ما لم يبلغ الصبى صائما وقد نوى 
الصيام من الليل فيتم صومه ويجزى عنه؛ فلا 
قضاء عليه عند القاضىء لأنه نوي الصيام من 
الليل فأجزأه كالبالغ, ولا يمتنع أن يكون أوله نفلا 
ويافيه فرضا. 

واختار آبو الخطاب وجوب القضاء عليه لأنها 
عبادة بدنية بلغ فى أثثنائها بعد مضي بعضص 
أكانها فلزمه إعادتها كالصلاة والحج. 

وكذلك كل من صار فى أثناء يوم من رمضان 
أهلا لوخبوب الصوم عليه؛ فإنه يلزمه إمساك 
ذلك اليوم وقضاؤه لحرمة الوقت. ولادراكه جزءا 
من وفته . 

وإن طهرت الحائض أو النفساء أو قدم 
المسافر مغطرا أو أقام إقامة تمنع قصر الصلاة 
أو برأ المريض مغطرا فعليهم القضاء. وفى 
الإمساك روايتان سبق ذكر وجهيهما والاختلاف 
فى ذلك كالاختلاف فى مسألة الصبى إذا بلغ 
مفطرا والكافضر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق 
فكدلك الحكم فى هؤلاء. 

وإن تعمد مقيم الفطرء أوتعمدت طاهرة 
الفطر قسافر المقيم بعد فطره هذا أو حاضت أو 
نمست الطاهرة بعد فخطرها هذا فإنه يلزم كل 


منهما إمساك ذلك اليوم مع السفر والحيض 


وكل من لزمه الإمساك ‏ كمي لم يعلم برؤية 
الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسى النية أو أكل 
عامدا ‏ إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة زمن 
رمضان بذلك. فإذا كفر ثم أعاد الجماع فى نفس 
اليوم الذى لزمه الإمساك فيه فإنه تلزمه كفارة 
أخرى. والإمساك عن المنطرات وكل ما ينسد 
الصوم خاص بشهر رمضان: فا يلزم الأمساك 
من أقغطر فى صوم واجب غير رمضان: لعدم 
حرهة الوقت: 

والإمساك عن المفطرات دون الصوم الشرعى 
خصوصا فيما فيه خلاف فى وجوبه.(١)‏ 


مدهب الظاهرية 1 


قال ابن حزم.: الإمساك عن الأكل والشحوت 
وتفهك القىء وكس الجماع والمعاصى مع النية شما 
الصوم الشرعى "١.‏ 


ولا معنى للإأمساك عن المفطرات فى يوم 
انتظارا لظهور كونه من رمضان أم لا, لأنه إن كان 
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إمساكه بنية الصوم فقد خالف أمر النبى عت 
بترك صومه وواقع النهى: فقد روى عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يل :« لا يتقدمّن 
أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون 
رجل كان يصوم صوما فليصمهء(, 

وإن كان انتظاره وإ[مساكه بغير نية الصوم فهو 
عناء لا معنى له. وترك المفطر الأكلّ عمل 
فارغل؟). 

ومن نسى أن ينوى الصيام من الليل فى 
رمضان فغأى وقت ذكر من النهار التالي لتلك 
الليلة - سواء أكل وشرب وجامع أو لم يفعل شيئا 
من ذلك فإنه ينوى الصسوم من وقت تذكره» 
ويمسك عما يمسك عنه الصائم: ويجزثه صومه 
ذلك تاماء ولا قضاء عليه حتى ولو لم يبق عليه 
من النهار إلا مقدار النية فقط فإن لم ينو كذلك 
فَلا-صِنومْ له. وهو عاص لله تعالى متعمد لإبطال 
صومه ولا يقدر على القضاء. 


وكذلك من جاءه الخبر بأن هلال رمضان رؤؤى 
البارحة أو اليوم قبل زوال الشمس فسواء أكل 
وشرب وجامع أو لم يفعل شيئا من ذلك فى أى 
وقت جاء الخبر من ذلك اليوم ولو فى آخره كما 


(1) المحلى لآين حزم ج 1 صن 517 مسآلة رقم 78. الطبفة الأولى 
لطبعة دار الاثعاد العريى سنة اااف. 

(5) الحديث رواء الجماعة (انظر ثيل الأوطار ج ؛ ص 84؟) الطبعة 
السايقة. 

(5) المحلى لأبن حزم السابق ج 1 صن 1657 مسألة رقم 45/!: الطبعة 
السابقة. 


سبق - فأنه ينوى الصوم ساعة صصح الخير عنده 
ويمسك عما يعسك عنه المبائهم ويجزته صومه: 
ولا قضاء عليه فإن لم يفعل قصومة باطل وكذلك 
أيضا من عليه صوم نذر معين فى يوم بعينه 
فنسى الثية وتذكرها بالنهار فكما قلنا ولا فرق. 

وكذلك من نسى النية فى ليلة من ليالى 
الشهرين اللمتتابعين الواجبين ثم تذكر بالنهار 
وكذلك من نام شبل غروب :.. سس فى رمضان 
فلم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر أو فى شىء من 
نهار ذلك اليوم ولو فى آخره فكما فلنا أيضا آثفا 
سواء بسواء ولا فرق فى شىء أصلا. 

وبرهان ذلك قول الله تعالى : #ليس عليكم 
قلويكم»!١)‏ وكذلك قول رسول الله يكوه «رفع عن 
وكل من ذكر ناس أو مخطيء غير عامد فلا 

ولمًا روى عن الرييع بنت مَعُوّدْ قالت : «أرسل 
رسول الله وه غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار 
ضصنوهة: ومن كان أصبعح مفطرا فليتم بقية 


)١[‏ الآية رقم 5 من سورة الأحزاب. 

(1) سبق تخريج هذا الحديث في مذهب الحنفية. 

(5) رواه البشارى ج ١‏ صى ١758‏ الطيمة الأولي بالمطيعة الشرفية 
سمّة 1714, 

(4) المحلى لابن حزم ج 7 ص 754 - 7784 مسألة رقم *91, وص 7810 


رقم 754 الطبمة السابقة 


م ل 


ولما روى عن سلمة بن الأكوغ قال : «أمر النبى 
يل رجسلا بن أسلم أن أذن فى الناس : أن من 
أكل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن أكل فليصم 
فإن اليوم يوم عاشوراء».!") 

وروى أن شوما شهدوا بالهلال يعد ما 
أصبحوا طقال عمر بن عبد العزيز : «من اكل 
فليمسك عن الطعام؛ ومن لم يأكل فليصم بقية 
يوعك». 

وروى مثل هذا عن عطاء وغيره!*). 


ومن أسلم بعد ما تبين الفجر له أو بلغ كذلك 
أو يأت المرأة الطهر من الحيض أو من النفاس 
كتناتك أو أضاق المجنون أو برأ المريض أو قدم 
المستتافض بعد الفجر فإنهم يأكلون باقى نهارهم 
ويجامعون من نسائهم من لم تبلغ أو من طهرت 
فى يومها ذلك» ويستآنفون الصوم من غد؛ لأنه 
صح أنهم فى هذا اليوم غير صائمين أصلاء وإذا 
كانوا غير صائمين فلا معنى لإمساكهم ولا أن 
يؤهرو! بصوم ليس صوما أصلا ولاهم مؤدون به 
فرضا لله تعالى ولاهم عاصون له بتركه. 


إميسسساك انا 


ولا قضاء على من أسلم أو بلغ أما غيرهما 
ممن ذكر فيجب عليهم قضاء هذا اليوم وغيره 
مما سبق خلال قيام عذرهم!') مم 

ومن تعمد الفطر فى يوم من رمضان عاصيا 
لله تعالى فإئه يلزمه الإامساك عن المفطرات فى 
باقى ذلك اليوم فسلا يحل له أن يأكل ولا أن 
يشرب ولا أن يجامع فى باقيه وهو عاص لله 
تعالى إن فعل .. وهو مع ذلك غير صائم بخلاف 
من ذكر قبل هذاء لأنه إما شخص منهى عن 
الصوم وإما مسياح له ترك الصوم فهم فى 
إفطارهم مطيعون لله تعالى غير عاصين له 
بيذلك. 

وأما من تعمد الفطر عاصيا فهو مفترض 
عليه بلا خلاف صوم ذلك اليوم وصحرم عليه فيه 
كل ما يحسرم على الصائم: ولم يات نصاول 
إجماع بإباحة الفطر له إذا عصى بتعمد الفطر: 
فهو باق على ما كان حراما عليه؛ وهو متزيكدمن 
المعصية متى تزيد قطراء ولا صوم له مع ذلك!"). 
مذهب الريدية : 

الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمسسي مع النية من شرائط الصيوم 
الشرعم(). ولا يجب الإمساك عن المفطرات فى 
يوم الشك - وهو يوم الثلاثين من شعبان مع الغيم 
هْإن اتنكشف يوم الشك من رمضان يأى سيب من 
الأسباب أمسك من حصل له هذا الانكشاف عن 


,7١ الملرجع السابق عن 53. 5215 مسألة رهم‎ )١( 

(؟) المرجع السابق صن 5775 مسألة رقم 11 

(؟) شرح الأزهار جد عى” الطبمة الثانية مطببة حجازىي سنة 
. 15819, البصر الزشار ج؟ عن 758 الطيعة الأولى بمطيعة أنعبار 
الستة المحعدية سنة 7119؟أ»ه. 


الملفطرات وجوبا فى بقية يومه وإن كان قد أفطر 
بناء على أنه يوم الشك وإنما وجب الإمساك ولو 
قد أفطرء لأنه بمنزلة من أقطر ناسيا فى وسهلطل 
النهار والجامع بينهما أنهما مخطثان بالأكل فى 
علم اللّه. وعليه أن يقطع بالنية: إذ لا يكفى 
الإمساك بدون قطعم. 

وآما إذا لم يكن قد أفطر فإنه يلزمه إتمام 
الصوم ويتوى أنه من رمضان مهما يقى جزء من 
النثهار يسع النية. ويجزيه ذلك عن رمضان ولو 
كان قد نواه عن غيره. وهذا عند من لم يشترعل 
تبييت نية الصوم. 

أما عند من شرط ذلك فوجهان: (أحدهما) ‏ 
يلزمه الإمساكء إذ لا عذر له؛ ولا يجزيه إمساكه 
هذا عن رمضان بناء على وجوب تبييت النية: 
مال ذلك المؤيد بالله. 

زوالشانى) لايلزمه الإمساك أيضا كحائض 
ظطهرت بفبى خلال نهار رمضان ,(؟) وكل من جاز له 
الإفطار لعذر فزال ذلك العذر وفى اليوم بقية 
فإنه يستحب له أن يمسك عن المفطرات بقية 
اليوم وإن كان قد أفغطر قبل ذلك رعاية لحرمة 
شهر رمضان: ولثلا تلحقه تهمة المفطر عمداء 
وذلك كالحائض أو النفساء إذا طهرث فى خلال 
نهار رمضان فإنها تمسك استحباباء إذ بطل 
صوم أول اليوم: ويلزمها قضاء الصوم. 

وكذلك الصبى إذا بلغ فى خلال نهار رمضان 
والمجنون الأصلى إذا أفاق والكافر إذا أسلم لا 


([1) شرح الأزهار السابق صس 4 الطبعة السابقة. 
البهر الزخار السابق عن 11 7147 الطبعة السابقة. 


ف إمساك 
2222-2 ل ل 


يلزمهم الإمساك وإن كان يستحب لهم. 

وقال الإمام يحيى : يلزم الكافر فقط إذا 
أسلم الإمساك تشبها بالصائم: لأنه ترك أول 
اليوم بدون عذر. 

ولا يقضى الصسبى هذا اليوم الذى بلغ فى 
خلاله على المذهب؛ إذ القضاء فرع الوجوب 
واليوم لا يتبعض. 

وقال أبو طالب : وكذا كافر أسلم فى خلال 
يوم من رمضان لا يجب عليه أن يقضيه وقال 
العام يعني يجت على العاف زاششاء انير الذى 
أسلم فى خلاله إذ كان مكلفا كالحائض. 

وكذلك يستحب الإمساك عن المقطرات لمن 
أكره على الفطر فأغطر. ومن خشى المطشن 
فأفطر ومن أفطر عمدا فى خلال نهار رمضان 
فإنه يلزمه الامساك عن المفطرات بفية اليسوس 
للحرمة وكذلك إذا أفطر ناسيا أو جامع ناسيا 
فإنه يجب عليه الإمساك عن المفطرات بقية 
اليوم. لحرمة الوقت؛ وعدم فساد صومه. 

وفيل ؛ لا يجب عليه الامساك؛ لفساد صومهة. 
لأنه لم يمسك عن المفطرات,. وإذا لم يمسك عنها 
لم يكن صائماء ويلزمه قضاء الصيام. 

أما من يقضى صوما وأفطر عمداً أو نسيانا 
فى خلال نهار صومه فلا يلزمه الإمساك عن 
الملفطرات بقية يومه الذي أغطر فيه لأنه له 
حرمة لوفته.. وصيام النذر المعين كرمضان فى 
كل ذلك. 


وكذلك يلزم الإمساك عن المفطرات مسافرا 


ومريضا لم يفطرا ضى أول اليوم حتى زال 
عذرهما وهما نمسكان: الامكان الإنشاء : 


وكذلك من جن جنونا طارئا أول اليوم يلزمه 
الإمساك إذا أفاق فى أثنائه قبل أن يقطر لأن 
الجنون العارض يشيه المرض. 

وكذلك كل من رخص له فى الإفطار ولو صام 
صح منه الصوم >المرتد إذا ارتد بعد عقد الصوم 
فإنه يلزمه !؛..اك إذا أسلم قبل أن يفطر, 
لانعقاد الصوم منه فى أول اليوم. وكذلك المكره 
إذا زال عذره قبل أن يفطر. 

وأما المرضعة أو الحامل إذا خافت الضرر فى 
أول اليوم على الرضيع أو الجنين وأمنت عليهما 
في آخره ولم تفطر فإنه يلزمها الإمساك عن 
المفظرات وتنويه عن رمضان مع أنه لا يصح 
منها الصوم فى أول اليوم. 

وإذا خرج المسافر من العمران فلو خترج من 
الميل فأفقطر ثم أضرب عن السفر لم يلزمه 
الإمساك عن المفطرات بقية اليوم بل يستحب 
فقط؛ ذكر هذا السيد يحيى لأنه بمنزلة المسافر 
الذى اتقطع سفره فى خلال نهار رمضان فإنه 
لا يلزمه الإمساك بقية اليوم الذى اتقطع فيه 
سفره إذا كان قد أفطر بالفعلء لأنه غير 
مخطىء فى علم اللّه. وإنما يستحب له ذلك. 

وكذلك يستحب الإمساك للمريض إذا صح 
من مرضه فى خلال نهار رمضان بعد إفطاره. 

وإذا أمسك المكلف عن المفطرات بنية صوم 
الوصل كان ذلك الصوم ‏ أى صوم اليوم الثانى ‏ 
محظورا. 


١ 7 إمهساك‎ 


والأمساك عند من شرطهة وجهلهة واجبا فى 
بعض ال مواضع ليس صوما شرعيا. وفى الثواب 
وجهان !') 0 


مذهب الؤمامية : 


الإمساك عن المقطرات من أول طلوع الفجر 
الثانى إلى غروب الشمسن مع النية هو الصوم 
الشرعى وتجب نية الإمساك عن جميع المفطرات 
فإن نوى الإأمساك عن بعض المفطرات دون 
البعض يطل صومه وإن تخيل أن هذا البعض 

وإذا أصبح المكلف يوم الشك ‏ وهو يوم 
الثلائين من شعبان ‏ بنية الإفطار ثم ثبت أنه من 
شهر رمضان لقيام البينة على ذلك فإن كان بعد 
زوال الشمس وجب عليه الإمساك بقية النهلان 
ويجب عليه قضاء هذا اليوم وإن لم ينناول شيثا 
من المفطرات المذكورة. 
وإن ثبت ذلك قبل زوال الشمس وقسبل أن 
يتتاول شيثا من المفطرات المذكورة فإنه ينوى 
المسيام من وفت ثبوت ذلك ويصوم: ويجزثه 
صيامة قلا يجب علية فضاوه. 

أما إذا أصبح يوم الشك مغطرا ثم ظهر أن 
هذا اليوم من رمضان فإنه يجب عليه إمساك 
باقيه: ويجب عليه قضاؤه.!") 


(1) شرح الأزهار صن .7١‏ 57 51 . الطبعة السابقة. 

البعر الزغار عى 774: 747. الظبعة السابقة. 

(؟) الشلاف فى الفقه للطوسي جه ١‏ ص 1475 رقم 2١‏ ص 11415 
رقم 67 طبع عطبعة رتكين بطهران. 

(7) تحرير الأحكام ليوسف ين مظهر الحلى جح ١‏ صن 8 /الا.ظيفة 


ولو أصبح المكلف بنية الإغطار مع علمه بأن 
هذا اليوم من شهر رمضان ووجوبه عليه ثم جدد 
نية الصوم خلال النهار لم يجزئه ذلك: سواء كان 
ذلك قبل الزوال أو بعده ووجب عليه الامساك 
هذا اليوم: سواء أفطر فيه أو لم يفطر. 

ولو ترك المكلف النية عامدا حتى زالت 
اسن ودب عليه الانشاك والشكاء قال 
صاحب تحرير الأحكام : وهل يثشاب على 
الامساك5: الوجه عندى أنه يثاب ثواب الإمساك 
لا ثواب الصوم. 

ولو منع مكلف مكلفاً عما يجب الإمساك عته 
من المفطرات فإن نوى الصوم مع ذلك كان فى 
حكم الصائم. وإن لم يئوه وجب القضاء(”) 

ولو قدم المسافر بلده أو بلدا نوى الإفامة فيه 
تميشرا فيل الزوال؛ أو برئ المريض قبل الزوال 
وهسا ممسكان لم يتناولا شيئا من مفسدات 
الصيوم قفإنه يجب عليهما إتمام الصسوم 
وَيَحَرَْتهما (1) 

ولو عرف المسافر أنه بعل يلده أو موضضع 
إقامته قبل زوال الشمس جاز له الإقطار وإن 
أمسك حتى دخل بلده وأتم صومه كان أفضل.(*) 

والإمساك عن المفطرات تشبيها بالصائمين 
واجب أيضا على كل متعمد بالاقطار فى شهر 
رمضان وإن كان إفطاره للشك؛ وذلك لحرمة 
الوقت,(") 


حصر ستة 17511. 

(5) الروضة البهية فى شرح اللمعة الدعشقية السابق ص 119. 

(6) تهرير الأحكام السايق صن 2415. 

(1) قواعد الأحكام للعلامة الحلى ج ١‏ ص 13 طبعة حجر سنة 
الالال 


1 اسححمناك 


ويستحب الامساك عن المفطرات بقية النهار 
فى سبعة مواطن: 

(الأول) المسافر إذا قدم بلده أو بلدا يعزم 
الإقامة فيه عشرا شما زاد بعد الزوال أو قبله 
وكان قد تتاول مفطرا. 

(الشانى) المريض إذا برأ قبل الزوال أو بعده 
وقد أفطر. 

وكذلك يستحب لهما الاستمرار على الإمساك 
إذا ذال عذرهما يعد زوال الشمسن وهشما 
ممسكان بدون نية الصوم. أما إذا كانا قد نويا 
صيام ذلك اليوم فبالتسبة للمسافر يجب عليه 
الإامساك ويعثد بصومه هذا. أما المريض 
فيستحب له الإمساك أيضاء لأن صومه لا يصح.: 
وفى كل الأحوال يلزمهما القضاء فيما عِلْد] 
الصورة التى يعتد بصوم المسافر فيها. 

(الشانث) و (الرابع) الحائض والنفششاء:إِذَا 
طهرتا فى أثناء نهار رمضان: سواء كان قبل زوال 
الشمس أم بعده. وسواء كانتا قد تناولتا مفطرا 
قبل الطهر أء لا وكذلك يستحب الإمساك تأدب 
للطاهرة إذا جاعها أحد الدمين ولو فى آخر جزء 
من النهار ويبطل صوم ذلك اليوم: فلو أمسكت 
إحداهما ونوت الصوم لم ينعقد: سواء علمت 
بالتحريم أم لم تعلم؛ ويجب عليهما القضاء عند 
الحياة ببيروت. 
الخلاف فى الفقه للطوسي عن 797 رقم لاه 
تحرير الأحكام ج ١‏ ص ١ل‏ الل: 


(؟) شرع التيل وشقاء العليل للشية محمد بن يوسف أطفيش. 2ت ؟ 
عن كلل الطيفية الأولى بالمطيمة المملفبية بالقاهرة سسنة 11# 


الطهر فى كل الأحوال وإن أمسكتا. 

(الخامس) الصبى إذ! بلغ بعد طلوع الفجر 
الثاني ويستحب له الإمساك سواء كان مفطرا أو 
صائماء ولا قضاء عليه: ذكر هذا صاحب تحرير 
الأحكام. 

وقال صاحب الخلاف فى الفقه: إن كان 
المسبى نوى الصوم من أول اليوم الذي بلغ ضى 
أثنائه وجب عليه الإمساك. 

(السادس) المجنون أو المفمى عليه إذا أفاق 
بعد طلوع الفجر وإن لم يتناول مفطرا. 

(السابع) الكاضر إذا أسلم بعد طلوع الفجر. 
وفيل : إذا أسلم الكافر قبل الزوال وجب عليه 
الصوم. فإن تركه قضى. والأول وهو استحباب 
الأمساك له أشبه )١(‏ 
مهب الإباضية : 

إسشناك المكلف بالنية من الليل عن تثاول 
الطعسام والشراب وكل ما يصل الجوف, 
والاستمناء والجماع والكبائر من الفجر إلى 
المفرب تقريا إلى الله تعسالى هو الصوم 
الشرعى .(؟) 

ويستحب الإمساك يوم الشك عما يفسد 
الصوم إلى رجوع الرعاة ضحى. لعله يوجد خبر 
من راع أو غيره يزيل الشك عن هذا اليوم. 


١ 9 إمساك‎ | 


والامساك إلى ذلك الوقت هو من السنّة 
اتفاقا وليس بواجب. 

وقيل : يندب الامساك عن المفطرات المذكورة 
يوم الشك إلى أن يشتد وقع الشمس على 
الدواب. 

وقيل : يندب الإمساك يوم الشك كلّه. 

وإذا أمسك المكلف يوم الشك ثم ثبت أن ذلك 
اليوم من رمضان ففى صحة صومه وعدم قضائه 
بعد ذلك فولان : 

(الأول) يصح صومه دللا يقضيه بعد ذلك. 
سواء ثبت أنه من رمضان فى أول النهار أو فى 
آخره. 
رمضان فى أول النهار فيقضيه بعد ذلك وهو الصحيح. 

ومن لم يمسك يوم الشك وفعل فيه ما يفمند 


الصوم بعد مجىء الخبر بأنه من رمضان فإنة. 


يهلك بذلك وتلزمه الكفارة والإعادة. 

وإن شهد فى يوم الشك شهود بأنه من 
رمضان فلم يمسك وأكل شيل أن تعرف عدالثهم 
قضى هذا اليوم.(') 

وكذلك يجب الإمساك عن كل ما يفسد 
الصوم على الصبى إذا بلغ فى خلال نهار 
رمضان: وعلى الكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق 


(1) المرجع السابق ص ١‏ . 

الموضع صن 1617 ؛ الطبمة الأولى بمطبعة الفجالة. 

(؟) شرع الثيل س 5707 والموضع السابق صن 161 . 

(؟) شرح التيل ج 7 ص 788 والموضع السايق صن ١6٠‏ 


نهارا وقد بفى من النهار بقية: فيمسكون بقية 
النهار لكن لا يكفى هذا الاممساك الواجب فى 
صوم هذا اليوم فيجب عليهم إعادته. 

وشيل : لا يعاد . 

وقيل : يجوز الأكل بقية اليوم والمختار المنع. 

وبناء على المختار إذا لم يمسك هؤلاء عن 
المفطرات هلكوا وتلزمهم الكفارة والإعادة.!") 

ويستحب لحائض أو نفساء طهرت فى خلال 
نهار رمضان أن تمسك بقية اليوم عن الملفطرات: 
تعظيما لشهر رمضان. فإن لم تمسكا فلا بأس,: 
وعليهما إعادة ذلك اليوم: سواء أمسكتا أم لم 
تميعا () 

ويكره للسافر أصبح على نية الإفطار ثم قدم 
بلده أن يأكل بقية يومه بمنزله أو يفعل مالا 
يعور للصائم فمله كالشرب والجماع. 

وظاهره أن ذلك يكره فقط خارج الأميال فى 

والمشهور أنه يجب عليه الإمساك عن كل مأ 
يفسد الصوم إن لم يآكل خارج الأميال فإن لم 
يمسك عن ذلك هلك ولزمته الكفارة والإعادة. 

ولا يأس ‏ أى لا كراهة ‏ فى أكله بقية يومه 
إن كان قد أكل أو شرب فى ذلك اليوم خارج 
أمياله. وغير الأكل والشرب مثلهما كالجماع. 


وقيل : يأكل سراء لتلا يبيح البراءة من نفسه. 
وهو مباح له الفطر وجوز البعض أن يأكل بقية 
يومه فى منزله إن آكل داخل الأميال قبل دخول 
المنزل وكذلك إذا صح من مرضه فى خلال نهار 
رمضان وكان قد أفطر قبل ذلك فلا بأس عليه 
فى الأكل فيما بقى من ذلك النهار كالمسافر. 

وعليهما الإعادة أيضا لذلك اليوم؛ سواء 
أمسكا فيه أم لم يمسكا )١(‏ 
إمساك المال أو الإنسان للجناية عليه وأثره: 
مدهب الحدفية : 

لو أمسك شخص شخصا هاربا من عدوه 
حتى لحق به عدوه وقتله عمدا وهو ممسك به 
فالقصاص على الذى باشر القتل: أما الممسسك 
فلا قصاص ولا ضمان عليه. لأنه تسبب فق 
القتل فقط لكن يحبس فى السجن ويعاقب ,(") 

ولو قتل ولىّ القتيل اللمسك فعليه العَمَررقي؟ 
سواء قضى القاضى بسقوط القصاص عن 
الممسك أو لم يقض به؛ لأآن عصمة دم الممسك 
وحرمة قتله أمرلا يخفى على أحد من الناس 
ولا يشكل عليهم:!") 

وإن قمط شخص شخصا ‏ أى أمسكه وشد 
يديه ورجليه ‏ وطرحه أمام أسد أو سبع من 
السباع فقتله السبع لم يكن على الذى فعل ذلك 


.189 شرح النيل السايق جم ؟ ص ١؟ والوضع السايق ص‎ )١( 

(؟) حاشية ابن هابدين على البر المختار شرح تنوير الأبصار ج 1 
ص ث١‏ الطيعة الثائية بعظطيفة الحلبى ستة 81؟١‏ (سائل شتي) 
الفتاوى الهندية ج 1 صن 6ه الطبعة الثائية بالمطيعة الأميرية سئة 
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(؟] حاشية بن عاسين على الدر المختار السايقة صن .54١‏ (باب 
الجنايات) سيحث شريف. 


فصاص ولا دية ولكنه يعزر ويضرب ويجبس حتى 
نمو نحا ء. 

وجاء فى الفتاوى اليزازية : أنه روى عن 
الإمام أبى حنيفة لزوم الدية على عاقلته. وكذلك 
لو شمطه فنهشته حية أو لسعته عقرب أو ألقاه 
فى الشمس أو البرد حتى مات. ولو قمطه وألقاه 
فى البحر فرسب وغرق كما ألقاه فعلى عاقلة 
الملقى الدية مفلظة عند أبى حنيفة لأنه غرق 
بطرحه فى الماء ولو سبح ساعة ثم غرق أو كان 
تمرق بإنعاذة السباحة كلذ ذية: لأثه شرق عدف 
ولو أنه رسب فى الماء حين طرح ولا يدرى مات أو 
خرج ولم يرله أثر فلا شىء على من أمسكه 
وطرحه ما لم يعلم أنه مات !؟) 

ولو أن رجاذ أمسك رجلا فقيده وحبسه فى 
ب ت/إحتى مات جوعا أو عطشا فقال محمد ين 
اللكتسن : أوجعه عقوبة والدية على عاقلته: 
#التعتوئ على قول أبى حنيفة أنه لا يضمن 
شيئا””). وجاء فى شرح الحموى عن خزانة 
المفتين : أن قول محمد هو المختار فى زمانتا لمنع 
الظلمة من الظلم.(') 

وإن أخذ رجل يبيد إنسان وأمسكها ليصافحه 
فحدب يده من يد المعمسك فانقلب قمات فال 
شىء على الممسك, لأنه غير متعد فى الإمساك 
للمصافحة بل هو مقيم سنّة. وإنما الجاذب هو 


(5] المرجع السابق صن 20 
اننا الفتاوى الهندية السايقة د ١‏ عس ١"‏ , 
)١(‏ حاشية ابن عايدين على الدر المختار العايقة جه ا ص 275 . 


إمبساك ظ ١‏ 


الذى تعدى على نفسه حيث جذب يده لا لدفع 
ضرر لحقه من الممسك بها. 

وإن كان أمسك يده ليفصرها فآذاه فجر يده 
فانقلب قخمات ضمن الممسك ديته: لأنه هو 
الممتدى وإنما صاحب اليد دفع الضرر عن نفسه 
بحر يده وله ذلك فكان الضمان على المتعدي. 

وإن انكسرت يد الممسك وهو الآخذ بالجذب 
لم يضمن الجاذب. لأن التعدى من الممسك فكان 
جانيا على نفسه فلا ضمان على غيره وكذلك إذا 
كان طفل فى يد أبيه فجذدبه شخص من يده 
والأب يمسكه حتى مات فديته على الذى جذبه 
ويرثه أبوه: لأن الأب محق فى إمساكه. والجاذب 
متعد فى الجذب فالضمان عليه.!') 

ولو تجاذب رجلان صبيا وأحدهما يدعى أنه 
ابنه والآخر يدعى أنه عبده فمات من جذبههنا 
فعلى الذي يدعى أنه عبده ديته؛ لأنه متعد فى 
الجذب لأن المتتازعين فى الصبى إذا زعم 
أحدهما أنه أبوه فهو أولى به من الذى يدعى أنه 
عيده فكان إمساكه بحق وجذب الآخر بقير حق 
فيضمن,!") 

ولو أمسكف رجل كلبه فى داره فعقر من دخلها 
بإذن أو بغير إذن لا يضمن صاحب الكلب شيئا, 
لأن فعل الكلب هدر ولم يوجد من صاحيهة 


)١(‏ بدائع السنائع فى ثرتيب الشرائع للإمام علاء الدين آبى بكر بن 
ممنعود الكاسانى يج لا ص 774 الطبعة الآولى بمطبعة الجمالية سنة 
1 , 

(؟) يدائع الصنائع السابقة ج ل س 791 

(6) آية 4 سورة المائدة. 

(1) الفتاوى الهندية السابقة جه 1 سن 17, 


التسبيب إلى العقرء إذ لم يوجد منه “إلا الإمساك 
فى البيت وهو مباح. قال الله تبارك وتعالى : 
«#احل لكم الطيبات وما علمستم من 
الجوارح مكلبين تعلموتهن مما علمكم 
الله فكلوا مما أمسكن عليكوم؟() 

ولو أن رجلا أعطى صييا سلاحا ليمسكه 
المعطى وإن لم يقل له أمسكه لى المختار أنه 
يضمن أيضا وليس المراد تعطب الصيى أن 
الصبى قتل نفسه وإنما المراد به أنه سقط من 
يده على بعض بدنه وعطبت به أما لو دفع 
السااح إلى الصبى فقتل الصبى نفسه أو غيره لا 
يضمن الدافع بالإجماء!(؟). 

وإذا حمل رجل صبيا حرا على دابة وقال له: 
أ#يسكها لى ‏ والحامل ليس بولى الصغفير-. 
سقط الصبى عن الدابة ومات بدون أن يحدث 
منه تسيير للدابة كان على عافلة من حملة ذيته: 
لأنه صار مستعملا للصبى فى عمل من أعماله. 
وهو إمساك الدابة بغير إذن وليه. ومن استعمل 
صبيا بغير إذن وليه وهلك يسبب أستعماله 

وكذا إن سقط عنها وهى تسير بسير صاحبها 
فديته على عاأقلة صاحبها الذى حمله عليها:؛ 


قر إمساك 


سواء كان الصيى يستمسك عليها أو نا 
يستمسك؛ لأن السير مضاف إلى صاحبها حيندئذ 
وكذا لو حمله عليها مع نفسة وسقط ومات. 
سواء كان يستمسك أم لاء وسواء سقط حال 
سيرها أو قبله أو بعدءا') 

أما إذا حمله على الدابة وهى واقفة وقال له: 
أمسكها لى. ثم سيرها الصبى فوقع ومات فلا 
ضمان على من حمله عليهاء لأن السير مضاف 
إلى الصبى لا إلى حمله على الدابة لأنه لم يأمره 
بتسييرها بل أمره بإمساكها فقط. 

وكذلك لا ضمان على الحامل إذا سسارت 
الدابة بنفسها. لأن المتلف حينثن هى فيكون 
هدرا(؟) 

ومن أمسك رجلا حتى جاء آخر وأخذن ما مكة 
من مال فضما المال على الآأخذد لا علئ 
المسك.(؟) 

وكذلك لو آأمسك رجل مدينا له فأطلقه انسان 
من يده لم يضمن. لأنه قد تسبب بين انق وبين 
ضياع حق الدائن فعل فاعل مختار وهو هروب 
المدين» فلا يضاف التلف إلى مطّلقه من يد 
دائته (؟) 

ولو أن رجلا فى يده ثوب فأمسكه آخر 
وتشبث به فجذبه صاحب الثوب من يده فخرق 


)١(‏ الفتاوى البزازية بهامسش الفتاوى الهندية السابقة ج 1 ص 585؟, 
جامع أحكام الصنار السابق سس 184؟ _ 15؟. 

(؟) المرجع السايق صن 145؟. 

(؟) الفتاوى الهندية ج 1 ص 88 الطبعة السابقة. 

(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المشتار السايقة ج 1" ص 48؟ 
«مسائل شتىه 


الشوب ضمن الممسك نصف الخرق؛ لأن حق 
صاحب الثوب فى دفع الممسك وعليه دفعه لغير 
جذبء؛ فإذا جذب فقد حصل التلف من فعلهما 
فانقسم الضمان عليهما!'! ومن ذبح شاة غيره 
ونحوها مما يؤكل لحمه خير المالك بين إمساكها 


| وتصضيمسن القاصب التقصان وإن شاء تركها على 


الغاصب وضمنه قيمتها . 

وكذلك يثبت الخيار للمالك بين الإمساك 
والترك إذا قطع يدها أو طرفا من أطرافها 
ويثبت له هذا الخيار أيضا فى غير مأكولة اللحم 
وان كان بينهما فرق من حيث أنه إذا أمسك 
المآكولة له آن يضمن القشاضب التقصان لأثه 
إتلاف من وجه لفوات بعض المنافع كالحمل والدر 
والنسل وبقاء بعضها وهو اللحم: بخلاف غير 
للأكولة إذا اختار مالكها إمساكها لا نضمئه 
نتحيتثاء وعليه الفتوى؛ لوجود الاستهلاك من كل 
وجدرن) 

وإن فقأ عينى مأكول اللحم خير المالك كذلك 
فإن شاء تركه على الفاقىء وضمته قيمته وإن 
شاء أمسكه وضهمنه النقصار:("), 

ويكره إمساك الحمامات ولو فى برجها إن 
كان يضر بالناس ينظر أو جلب حمامات أخر 
مملوكة لغيره وإذ جلب حماما ولم يدر صاحبها 
فالاحتياط أن يتصدق بها ثم يشتريها أو توهب 


(8) بداثئع الصنائم فى ترتيب الشرائمع السايق ع 7 من 594 

(1) حاشية ابن عابدين على الدر المشتار السابقة ج 5 ص 157 كتاب 
القضعب. 

(؟) المرجع السابق عن 1٠١‏ باب الجناية على البهيمة, 


إمسساك فل 


له. وإن أمسكها ليطيرها فوق السطح مطلماً على 
عورات المسلمين ومكسرا زجاجات الناس برميه 
تلك الحمامات عزر ومئع أشد المنع فإن لم يمتنع 
بذلك ذبحها المحتسب ثم يلقيهامالكها. 

وأما إمساك الطيور للاستئناس بها فمباح 
كشراء عصافير ليعتقها: وممسكها لذلك عدل 
مقبول الشهادة قال فى المجتبى: لا بأس يحبس 
الطيور والدجاج فى بيته؛ ولكن يعلفها وهو خير 
من إرسالها فى السكك. وجاء فى القنية: لو 
حبس بلبلا فى القفص وعلفها لا يجوز. 

وفى فتاوى العلامة قَارَىْ الهداية : سثل هل 
يجوز حبس الطيور المفردة؛: وهل يجوز عتقهاء 
وهل فى ذلك ثواب؟ قأجاب : يجوز حبسها 
للاستئناس بهاء وأما إعتافها فليس فيه ثواب. 

وعلق على ذلك ابن عابدين فى حاشيته اعلى 
الدر المختاز بقوله: وتعل الكراهة فى الحيس في 
القفص لأنه سجن وتعذيب دون غيره كما يَؤْحَد 
من مجموع ما ذكر؛ وبه يحصل التوفيق. 

وإذا أمسك الطيور ليعتقها فلا تخرج عن 
ملكه باعتاقه: فإذا وجدها بعد الإعتاق فى يد 
غيره فله أخذها إلا إذا كان قال : من أخذها 
فهى له. 

يكره لمن أمسك طيرا ونحوه أن يعتقه أو 


)١(‏ المرجع السابيق صن 1١١‏ من ياب «الحسظر والإياحة: والنتاوي 
الهندية سج ”* صى 177 الطبعة الثائية بالمطبمة الأميرية سنة ١٠17م‏ 
(*) جامع الفصولين لابن قاضى سماوة ج ؟ صن 17١‏ الطبمة الأولى 
بالطلبعة الأزهرية سنة **17أه. 

(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المشتار ج 4 ص ١‏ من باب 
«التمزيره» الطبعة الثانية بمطبعة الحتبى سنة 177ه 


يسيّبه. لأنه تضييع المال. جاء ذلك فى جامع 
الفتاوى.!'! ولكل من أهل السكة غير النافذة 
إمساك الدواب على باب داره؛ لأن إمساك 
الدواب فى بلادنا من السكنى إذ الرسم فى 
بلادنا إمساك الدواب على الأبواب ولو نافذة. 
فلكل من أهلها إمساك الدابة على باب داره 
بشرط السلامة (؟) 

ومن له دعوى على آخر فلم يجده فأمسك 
أهله للظّلسة سيوع وغرموهم عدر 
الممسك؛("). ولو فرٌ شخص من ظالم قفأمسكه 
رجل حتى أدركه الظالم وغرمه ففى قول يضمن 
الممسك. والمفتى به هو عدم الضمان. أما لو فر 
من سلطان أو اختفى فأمسكه رجل حتى أخذ 
وغرّم لا يضمن الممسك فى ظاهر الرواية(*) 

ولو دخل بيت شخص بإذنه فأمسك إناء 
لينظر إليه فوقع لا يضمن وإن أخذه بلا إذنه 
بخلافف مالو دخل فى سوق يياع فيه بالإناء فأخذ 
إناء بلا إذن فوقع ضمن-!*) 

وفى إمساك الحاكم للمال وأخذ الحاكم له 
من مالكه تعزيرا اختلاف أئمة المذهب؛ فقال أبو 
حنيفة ومحمد: لا يجوز للحاكم ولا" للقاضى ذلك: 
وقال أبو يوسف: يجوز. 

قال فى المجتبى: ولم يذكر كيفية الأخذ؛ وأرى 
أن يأخذ كل منهما المال فيمسكه. فإن أيس من 


(غ) جاممع القصولين السايق بج ” سن 11١8‏ 
[8] المرجع السابق من 157 


| إميسساك 


توبته صرفه إلى مسا يرى. وجاء فى الفتاوى 
البزازية: أن معنى التمزير بأخذ امال على القول 
به إمساك شىء من مال المعزّْر مدة لينزجر ثم 
يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذء الحاكم لنفسه أو 
لبيت المال كما يتوهمه الظلمة:. إذ لا يجوز لأحد 
من المسلمين أخذ مال أحد بفير سبب شرعى. 
واستظهر ابن عابدين فى حاشيته على الدر 


المختار ضعف ثلك الرواية عن أبى يوسف. ونقل ‏ 


عن صاحب الشرنبلالية قوله: ولا يفتى بهذا أى 
بما روى عن أبى يوسف؛ لما ضيه من تسليط 
الظلمة على أخذن مال التاس فيأكلونه . ومثله فى 
شرح الوهيانية عن ابن وهبان. وجساء فى شرح 
الآثار: أن التعزير بأخذ المال وإمساكه عن مالكه 
كان فى ابتداء الإسلام ثم نسخ )'١‏ 

ولو أمسك الحاكم من اعتاد القتل بالتاق 
وتكرر ذلك منه فإن كان إمساكه له قبل تويشة 
قتله سياسة ولا تقبل توبته بعد ما أمسكه التّاكة 
ووقع فى يده. آما إن تاب قبل إمساكه فت قبل 
توبته ولا يقتل.!'! ويجرى هذا على كل من كان 
كذلك كاللوطى والساحر والزنديق والسارق ونحو 
ذلك من الجرائم التى لا فقتل فيها وتعظم بالتكرار 
وشرع القتل فى جنسها”"). 

وقى إمساك الزائى المحصن حال إقامة الحد 
عليه بالرجم قال صاحب البدائع: لا ينبغى أن 


)١(‏ حاشية ابن عايدين على الدر المختار السابق ج 14 ص 5١‏ من 
«التمزيره 

(؟) المرجم السابق جك ١‏ ص 515 - 541 هن باب والجنايات». 

(؟) المرجع السابق ج 2 صن :1١4‏ 17 من باب ٠«قطع‏ الطريق 
والتمزير». 

[8) بدائع الصتائع فى ترتيب الشرائم للكاساني ه لا صن 895 . 1١‏ 
الطيمة السابقة, 


يريط المرجوم ولا أن يمسك ولا أن يحضر له إذا 
كان رجلا يقام عليه الحد قائما. لأن ماعزا لم 
يريط ولم يمسك ولا حفر له: ألا يرى أنه شرب 
من أرض قليلة الحجارة إلى أرض كشيرة 
الحجارة ولو ربط أو أمسك أو حفر له لما قدر 
على الهرب وإن كان المرجوم امرأة ضإن شاء 
الإمام حفر لهاء لأنه أستر لها وإن شاء لم يحمر 
لأنها مستورة بثيابها التى لا تجرد منها عند 
إقامة الحد عليها .!ذ) 

وكذلك لايمسك المحدود بالجلد حال توقيع 
النقؤية عليه ولا يريظ لكنه يدرك شاكنا ال أن 
يعجزهم فيشد ويمسك حينئذ!") 
مدهب المالكية 

إذا أمسك شخص شخصا ليقتله آخر فقتله 
فإنه يقتص من القائل لمباشرته القتل. كما يقتص 
من الممسك أيضا بقيود ثلاثة وهى : 


(أولا) أن يمسكه لأجل القتل. 
(ثاينا) أن يعلم أن الطالب قخاصد قتله لرؤيته 
آلة القتل بيده مثلا 


(ثالثا) وإن تبعن أنه لولا إمساكه لما قدر القائل 
على قّتله آما إن أمسكه لأجل أن يضربه ضريا 
معتادا أو لم يعلم أنه يقصسد قتله: أو كان قتله لا 
يتوقف على إمساكه له فإنه يقتل المباشر للقتل 


(5) الفتأوى الهندية السايق ج ” عي ١51‏ الطيعة السايقة. 


وخحك نايك سينك شان ويباقت اشهن المشوية 
بالضرب وغيره: ويحبس سنة. 

وفيل : يحبس باجتهاد القاضىء وفيل : يجلد 
مائة فقط!') ع 

ومن طرح إنسانا معصوم الدم فى نهر وهو لا 
يحسن العوم فى نفس الأمر على وجه العداوة 
والقتل فإنه يقتل به ولا فسامة خلافا لابن 
الحاجب. وسواء علم الطارح أن المطروح يحسن 
العوم أم لا. 

وإن لم يكن الطرح عداوة بل كان على وجه 
اللعب وشبهه وهو لا يحسن العوم: أو كان يحسنه 
سواء كان على وجه العداوة أو اللعب ضلا يقتل به, 
وله عليه دية مخففة لا مغلظة!'!. 

ولو ألمى شخص شخصا للسبع ونحوه فقئله 
فإن الملقى يقتل به بلا خلاف/). 

وأن اتخن شخص كليا عرف عنه العَمَْرَبِقِصِهِ 
فقتل شخص معين وقتله فعلا فإنه يقتص ممن 
أمسكه لذلك. سواء تقدم له إنذار عن اتخاذه 
هذا الكلب من حاكم أو غيره أم لا أما إن قتل 
الكلب شخصا آخر غير المعين فلا قصاص على 
ممسكه وإئما تجب الدية فغط وكذلك تجب 
الدية إن اتخن الكلب بقصد فقتل غير معين وفتل 
شخصاء سواء تقدم له فيه إنذار أم لا وأما إذا 


(1) الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل بعاشية الدسوقي جه 4 
ص 7١7‏ الطبعة الأولى بالمطبية الخشيرية سئنة 11574. 

شرح الخرشى على مختصر طليل بحاشية المبوي جا صن ؟ الطيعة 
الثانية بالمطيمة الأميرية سنة ٠1؟1.‏ 

(0) شرح الخرشى السايق ص 4. 

(؟) شرم الخرشي السابق صن ١١‏ 

([4) حاشية الدسوقى على الشرع الكبير للدردير على مشتصير خليل 


اتخذه ولم يقصد بذلك ضرر أحد فقتل إنسانا 
فإن كان اتخذه لوجه جائز كدفع سبع أو حيوان 
صائل فلا شىء عليه إن لم يتقدم له فيه إنذار 
فإن تقدم له فيه إنذار قبل القتل ضمن الدية. 
وإن أمسكه واتخذه لا لوجه جائز ضمن ما أتلف 
سواء تقدم له فيه إنذار أم لا حيث عرف أته 
عقور وإلا لم يضمن: لأن فعله حينئن كفعل 


العجماء .أ 


ولا يختص ذلك بالكلب بل يشاركه فيه كل 
حيوان مؤذ أمسكه صاحبه واتخذه لذلك ,(5) 

ومن ينام عليه حد الزنا أو القذف أو الشرب 
لا يمسك حال إقامة الحد عليه ولا يريط 
ولا تشد يداه إلا أن يضطرب المضروب اضطرابا 
يجعل الضرب لا يصل إلى موضعه فيريط أو 
يُشيد حينئذ ولا يجوز التعزير بأخن مال المعزر 
الجماعا. إلا أن يكون المال ثمناً لما ياعه مغشوشا 
فيجوز حينئذ أخذه والتصدق به جبرا('). 

وإن أمسك شخص وثيقة بمال أو بعفو عن دم 
من صاحبها فضاع الحق يسبب ذلك فإن الممسك 
لا يضمنه بلا خلاف. وهذا إذا كان شاهد 
الوثيقة لا يشهد إلا بها أو نسى الشاهد ما تشهد 
به ولا يذكر الواقعة إلا بالوثيقة. 

ومحل ذلك كله إذا لم يكن لها سجل يتيسر 
إخراج نظيرها منه وإلا لم يضمن ممسكها إلا ما 


ع كا عن ١1؟,‏ 

(8) شرح الشخرشى بحاشية العدوى السايق جة سن 8. 

(1) حاشية السوقى على الشرح الكبير السابق ج 1 ص 7١4‏ 
6 


اقرنل إعمساك 


يغفرمه صاحبها على إخراجها من السجل 
يتتيل (') 
مذهب الشاقعية : 

لو أمسك شخص إنسانا ولو للقتل فقثله آخر 
فالقصاص على القاتل فقط دون الممسك وذلك لما 
روى ابن عمر أن النبى كلِتهِ قال : «إذا أمسك 
الرجلّ الرجل وقتله الآخر يقتل الذى قتل؛ ويحبس 
الذى أمسك!'). ولأن المباشرة أقوى من الشرب. . 
وهو الإمساك ‏ لأنه أى الإممساك لا يؤثر نى 
الهلاك ولا يحصله بل يحصل التلف بغيره 
ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه ولأن فعل المباشر 
يقطع أثر فعل الممسك لكن على الممسك الإثم 
والتعزير. لأنه قعل معصية لا حد فيها ولا كغارة. 

وهذا كله إذا كان القاتل أهلا للضمان. أمإاإن 
كان القاتل غير أهل لذلك أو منع مائع من تعلق 
القصاص به كأن كان القاتل مجنونا هأتحتا !3 
سبها ضاريا أو حية ضلا أثر له فى قطع قعل 
المسسك. لأآن القاتل حينئّن يعتبر كالآلة فى يد 
الممسك. فيتعلق القصاص بالممسك, لأنه يعد 
قاتله عرفاء ولأن الملباشرة هنا غير مستقلة 
لوجود الامساك معها.!؟) 

فإن كان المجنون هادئًا أو كل من السبع 
والحية غير ضار فلا قصاص على الممسك ولا 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير على مختصسر خليل مع حاشية الدسوقي 
سد؟ س 1١7‏ الملبية الأولى. بعطبعة السمادة سنة 84؟ . 

[1) الحبديث رواه الدارقطني. وأخسرجه من طريق الشورى عن 
إسماعيل بن آمية عن نافع عن اين عسر وأخرجة أيضا البيهيقى 
ورجح إرساله (انظر ثيل الأوطار ج 7 ص 77 - 115) الطبعة السايقة. 
[؟) اسنى المطالب شرح روض الطائب للأنتصارى بحاشية الرملى 
الكبير ج ؛ ص ١:5‏ , الطبعة الأولي: بالمطيعة الميمنية سينة 1515. 


دية ولا كفارة ويضمن المجنون فى ماله؛ ويُهدَر 
الملقتول عند قتل الحية أو السبع له لأن,.عدم 
الضراوة فى واحد من المذكورين لا يجعله كالآلة 
فى يد الممسك. 

وهذا إذا كان المقتول حرا. أما إذا كان عيدا 
وأمسكه شخص ليقتله آخر فإن الممسك للعيد 
يضمنه حينئن إذا مات يسبب إمساكه له. إلا أن 
استقرار الضمان فى النهاية يكون على من باشر 
القتل؛ فيطالبه به الممسك إذا دفعه من ماله(؟). 

ولو أمسك شخص شخصا وحيسه ومئعه 
الطعام والشراب أو أحدهما مدة يموت مثله فيها 
غالبا من الجوع أو العطش ومات فعلا فإئه يجب 
القصاص على الحايس. لظهور قصد الأهلاك يه 
فيكون فتلا عمدا. وتختلف المدة ياختلاف 
المشك المحبوس قوة وضعقا والزمان حرا وبرداء 
ققد الماء فى الحر ليس كفقده فى البرد (5) 

ون أفسك شخصاً وكتفه وطرحه فى أرض 
مسبعة ‏ أى كثيرة السباع ‏ أو طرحه بين يدى سبع 
فقتله لم يجب القصاصء سواء كان المقتول كبيرا 
أم صغيراء لأنه لم يلجئه إلى قتله وإنما قتله السبع 
باختياره. فصار لمن أمسكه على من يقتله فقتله؛ 
ولأن السبع ينفر بطبعه من الآدمى فى الموضع 
المتسع فجعل إغراؤه له كالعدم, نعم إن كان السبع 
المغرى ضاريا شديد العدو ولا يتأتى الهرب منه 


نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد الرهلي بحاشية 
الشبرا ملسي ع لاا ضص ١١1‏ طبع اللطلببة الأهيرية. 

[غ) اسنى المطالب شرع روضى الطالب العنايق من 1١‏ . 

(5) أسثى المطالب شرح روض الطالب بي ا صن 1. 


إمساك يضق 


وجب القصاص على مائقله الرافعى عن القاضى 
حسين وغيره وهو المعتمد وكذلك يجب القصاص 
إن طرحه ولو غير مكتوف فى مضيق مع سبع 
يقتل غالبا كنمر وذئب أو حبسه مع السيع فى بيت 
صغير أو بئر فقتله أو جرحه جرحا يقتل غالبا 
ومات به. لأنه ألجأ السبع إلى قتله, لأن الحيوان 
الضارى حينئك يصير كالآلة. 

وإن كتفه وتركه فى موضع فيه حيات فعضته 
فمات لم يجب القصاص سواء كان المكان ضيما 
أو متسعاء لأن الحية تهرب بطبعها من الآدمى 
فلم يكن تركه معها ملجئًا إلى فتله بخلاف السبع 
فإنه يثبت عليه فى المضيق دون المتسع/"). 

وإن أمسك شخصا وكتفه وألقاه مكتوفا فى 
ماء مغرق فمات وجب القصاص. لأن إلقاءه فيه 
مع عدع تمكنه من النجاة مهلك غالباء وسواء كان 
يجيد السباحة أع لاء لأنه لا يقدر عليها مكتوفا. 
وكذلك الحكم إن كان الماء لا يعد غرقيا ويمكنة 
الخلاص منه عادة إذا مات بدون تقصير مئه: 

وكذلك يجب القصاص إن آلقاه غير مكتوف 
وهولا يحسن السباحة أو كان زمتا أو ضعيفا 
فمات. وإن منعه من السباحة التى يحسنها 
عارض يعد الإلقاء كريح وموج فمات فشيه عمد 
تترتب عليه آثاره. وإن أمكنه السياحة فتركهنا 
خوفا أو عنادا فلأ دية ولا كفارة فى الأظهر لأنه 


)١( .‏ أسنى المطائب شرح روضن الطالب السابق كت ١‏ صن 4 ٠١‏ 
الطبعة السايبقة. 1 

المهذب للشيرازى السايق جا ص !ا طيعة مطبفة الحليى سنة 

الطبمة السابقة, 

(؟) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج بحاشية الشبراملسى السايق صن 
الطيعة السايقة. 

() رموح من رمع كمنع يقال : رمحه الفرس أى رفسه (أنظر 


المهلك لنفسه: إذ الأصل عدم الدهشة. 

ولو ألقاه مكتوفا بالساحل فزاد الماء وأغرقه 
فإن كان بمحل تعلم زيادته فيه غاليا فقتل عمد 
يوجب القصاص. وإن كانت الزيادة نادرة فشيه 
عمدء وإن كان لا يتوقع زيادة فيه فاتفق سيل نادرٌ 

فخطأ محض تجب فيه الدية مخقّفة.!) 

وإن أمسك شخص كلبا عقورا أو نحوه كدابة 
رمو(" وربطه بباب داره أو دهليزها!؟) ودعا إليه 
رجلا فعقره الكلب الوزشسكة الدابة فمات فلا 
ضمان على عن أمسك الكلب لا بقصاص ولا دية 
ولا كفارة, لآن الكلب ونحوه ظاهر يمكن دفعه 
بعصا ونحوها!"). 

وكذلك إن أمسك الكلب أو الدابة بداخل داره 
ودخلها رجل بغير إذن أو بإذن ولكنه أعلمه بحال 
الكلب أو الدابة فعضه الكلب أو رفسته الداية فلا 
خحمان على الملمسك لأن الداخل حينئكن هو 
المتسبينفى هلاك نفسه. 

أما إن دخل الدار بإذن صاحبها ولم يعلمه 
بحال الكلب أو الدابة فعضئه الكلب أو رفسته 
الدابة فإئه يضمن وإن كان الداخل بصيرا كما لو 
وضع بين يديه طعاما مسموما فأكله!!). 

ويجوز إمساك الخمر المحترمة ‏ وهى التى 
يقصد يعصيرفا الخل ‏ فإذا استحكمت الخمرة 


القاسوس المحيط ج ١‏ ص ”75 الطبهة الثالثة بالمطبمة الأميرية). 
(؛) الدهليز يالكسر مابين الباب والدارء وجممه الدهاليز (انظر 
القاموس المحيط د ؟ عن 174). 

(8) أسني المطالب السايق ى 1 هى ٠١‏ الملبعة الصابقة 

(1) المرجع السابق ص 175 الطبمة السابقة. 


0 إبساك 


المحترمة وآيس أهل الصنعة من عودها خلا إلا 
بصنع آدمى قال ابن الرفمة: الأشبه فيما نظنه 
أنه لا يجوز إمساقها . 

وفال الرملى الكبير فى حاشيته على أسئنى 
المطالب: قد يقال:لما كانت محترمة لا يمتنع 
إمساكها لمنافع قد تعرض من إطفاء نار وعجن 
طين ونحوءط!! 

وإذا أمسك شسخص خمرا عمدا مع علمه 
بحرمتها فإن ذلك لا يوجب رد شهادته لأنه ربما 
قصد بإمساكها التخليل أو التخلل.!") 

وإذا أمسك شخص امرأة ليزنى بها آخر فإن 
الزانى هو الذي يحد دون الممسك( ولا تشد يدا 
المجلود حال إقامة الحد عليه ليتمكن من الاتقاء 
بيديه. لما روى عن عبد الله بن مسعود كزكتة قالح: 
ليس فى هذه مد ولا تجريد ولا غَلٌّ ولا صفدء!؟) 

وظاهر كلامهم حرمة ذلك إن تأذى به المجَلود 
وإلا كان مكروها .!*) وإمساك الحمام للبيض أو 
الفرخ أو الأنس به أو حمل الكتب مباح. ويكره 
إمساكه للعب به بالتطيير والمسابقة: ولا ترد 


, الطيفة السابقة‎ ١ أستى المطالب السايق ه ؟ صن ؛نة‎ )١( 

(؟) اسنى المطالب شرح روض الطالب السابق ج 4 ص 45 الطبية 
السابقة. 

(؟) حاشية الرهلى الكبير على أستى المطالب السايق ج 4 ص 1 
الطيمة السايقة. 

(4) المهذب لأبى إسحاق الشيرازى السايق ج ”؟ ص ١١14‏ الطبعة 
السايقة. 

(6) حاشية البجرمى على الإقناع المسماة «تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب ىج 1 ص ١14‏ طيعة المطيعة الميمنية سنة 171٠١‏ هف 

[1) أصسنى المطالب شرح روصن الطالب السايق جح 4 صن 555 الطيعة 
السابقة. 


شهادة الشخص بإمساكه لأجل ذلك إلا إذا انضم 
إليه قمار أو نحوه فترد به الشهادة حينئن )١(.‏ 
وسثل القفال عن حبس الطيور وإمساكها فى 
أقفاص لسماع أصواتها وغير ذلك فأجاب 
بالجواز إذا تعهدها مالكها بما تحتاج إليه. لأنها 
كالبهيمة تربطا") والراجح فى إمساك الحيات 
ونحوها ولو للعب بها الحل إن غلبت السلامة فى 
ذلك وإلا عر 

ولو أمسك شخص شخصا به ولو ظلما 
عن ماشينه فهلكت جوعا أو عطشا بسيب حبسه 
قلا ضمان على الحابس وإن قصد متعه عنهاء 
إذ لم تثبت يده على الماشية. ويجرى هذا الحكم 
على غير الماشية من الأموال.!*) 


وليس للقاضيب إمسناك العين الملفصوية 


' وجبسها عن مالكها إذا عادت إليه بعد ضياعها 


أو سرفتها من يده ويعد أداء قيستها لمالكها ‏ 
الاسيتوداذ“القيمة التى دفمها للمالك. بل يلزمه أن 
يرد العين لمالكها أولا؛ لأنه عين حمه ثم يسترد 
قيمته كما أن المالك عليه أن يرد الشيمة ويسترد 
عبن حقه )٠١(‏ 


(7] مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشطيب ج 4 ص ؟ذ١ا‏ 
طبعة المطيمة الميمنية سنة 78١اه.‏ 

(4) حاشية البجرمي على الإفناغ للخطيب يي ؛ ص 77١‏ الطبعة 
السايقة. 

(9) أسنى المطالب شرح روش الطالب السابق ج 7 صني 4؟؟ الطبعة 
السايقة, 

)٠١(‏ المرجم السابق جه " صن 71,6 الطبعة السابقة. 


سس 2 72------_ب7222722222727222727222#2222/|# ا 7االىت777272لسالللللس سس سي رك 


مدهب الحتايلة : 

.إن أمسك شخص إنساناً لآخر فقتله الآخر 
وات اكاب يدج معاي لأنه قتل من 

وأما 21272720 
حكم المتسبب بالمباشر. 
فاختلفت الرواية فيه عن أحمد: 

فروى عنه أنه يحبس الممسك حتى يموت ؛ 
ولا فسصاص على الملمسك ولا دية ؛ لما روى 
الدارقطنى بإسناده غن ابن عمر مرفوعاً أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قَال * إذ! أمسيك 
الرجل وقتله الآخر يقتل الذى قتل ؛ ويحبس الذي 
أمسكء.(١)‏ 

وروى الشافهىيى عن على رضى الله عنه أنه 
قضى فى رجل قتل رجلا متعمداً وأمسكه تر 
قال: «يقتل القاتل ويحبس الآخر فى السجن حتى 
ش يموت».(") 
ولأنه حبسه إلى الموت ذ 0 
مات قإنه يفعل يه ذلك حتى يموت. 


قال صاحب كشاف القناع » ومقتضى كلام 


. (1) سبق تخريج هذا الحديث فى مذهب الشافمية. 

(1) رواه الشافمى من طريق سفيان عن جاير عن عامر عن على 
رضى الله عنه ( انظر: نيل الأوطار للشوكائى جا صي؟7) الطبية 
السابقة. 

(؟) كشاف القناع على متن الإقناع لابن إدريمى الحتبلى وبها عشه 
شرح اللنتهى لان يونس البهوتى ج؟ 541 797 الطيمة الأولى 


الملصتف . أي صساحب قن الإفناع . أن لملمسقي 
يطعم ويسقى فى حبسه ؛ وفى المبدع : يحبس 
عن الطعام والشراب حتى يموت». 

وروى عن أحمد أيضا : أن الملمسك يقتل 
أيضا؛ فال سليمان بن أبى موسي: الاجتماع فنيا 
أن يقثل الممسك. لأنه لو لم يمسكه ما قدر القاتل 
على قتله . ويإمساكه تمكن من قتله فالقتل 
حاصل بفعل القاتل والممسك فيكونان شريكين 
فيه فيجب عليهما القصاص كما لو جرحاه. وكذا 
لو أمسك شخص إنسائاً وفتح فمه فسقاء آخر 
سمأ فيقتل الساقى: ويحبس الممسك حتى يموت 
ولو قتل ولى القتيل الممسك قال القاضى أبويعلى: 
يجب عليه القتصاصء, لأنه تعمد قتله بغير حق 
فى قتله وخالفه المجد فى ذلك وصحح سقوط 
القصاص. لأن له شبهة فى قتله. وهى اختلاف 
العللماء بناء على الروايتين السابقتين عن 
أحمد ؛(؟) 

وإن كتف شخص شخصاً وطرحه فى أرض 
ذات سباع أو أرض ذات حيات فقتلته السباع أو 
الحيات فحكمه حكم الممسك أى يلزمه 
القصاص. لأنه ضعل ما يقتل غالبا ذكر هذا 
القاضى والصحيح أنه لا قصاص فيه. وتجب فيه 
الدية: لأنه فعل فعلا متعمداً لا يقتل غالبا فتلف 


به فهو شيبه عمد (؟) 


باللطبمة العامرة الشرفية المقنى لآبن قدامة وبهامشه الشرح الكبير 
جة ص178177. الطبعة الأولى بمعلبعة دار الكتار ىةة1ا 

(2) المفنى والشرح الكبير السايق هىة4؟ 

كشاف القناع وشرع المنتهي جد ص +41؟. 


١‏ إمسسسسأآك 
بعس مسب ىب س9 ؤي 


أما إن أمسكه وكتمه وألقاه فى أرض غير 
كثيرة السياع أو الحيات فأكله سبع أو نهشته حية 
فمات فشبه عمد بالاتفاق فيضمنه بالدية على 
عافلته والكقارة فى ماله. لأنه قعل فعلا تلف به 
وهو لا يقتل مثله غالباً. 

وكذلك إن ألقام مشدوداً فى موضع لم يعهد 
وصول زيادة الماء إليه أو موضع تحتمل زيادة الماء 
وعدمها فيه فوصلت الزيادة ومات بها فشبه 
عمدء لما سيق ذكرم. 

وإن كان يعلم زيادة الماء فى ذلك الوقت وألقاء. 
مشدوداً فمات فهو عمد يوجب القصاص لأنه 
يقتل غالبا . 

وكذلك إن ألقاه فى ماء يغرقه أو نار لا ييكنه 
التخلص منهما إما لكثرتهما أو لعجزم. عن 
التخلص لمرض أو ضعف أو صغر أو كان مَْريوطا 
ونحو هذا شمات فعمد يوجب القصاص. لأن 
الموت حصل بعد فعل يغلب على الظن إسناد 
القتل إليه فوجب كونه عمداً. 

وكذا لو حبسه فى بيت وأوقد فيه نار وسد 
المناهن التى للبيت حتى اشتد الدخان وضاق به 
النفس فمات فعمد أيضا يوجب القصاص. 

ويجب القصاص أيضا إن حيسه ومنعه الطعام 
والشراب أو أحدهما أو منعه الدفه فى الشتاء 


)١(‏ المرجع السابق صن 6*؟ 
(1) المرجع السابق ج؟ ص؛ 
(؟) المفنى والشرح الكبير السابق ج ٠١‏ ص.ن1*5 الطبعة السابقة 


ولياليه الياردة حتى مات جوعأ أو عطشا أو برداً 
فى مدة يموت فى مثلها غالياً بشرط أن يتعذر 
عليه الطلبء لأن الله تعالى أجرى العادة بالموت 
عند ذلك فإذا تعمده الإنسان فقد تعمد القتل. 
فإن لم يتعذر على المحبوس الطلب وتركه حتى 
مات فهدر: لأنه المهلك لنفسه. وإن كان حيسه مع 
منعه الطعام والشراب في مدة لا يموت فيها 
غالبا ضهو عمد الخطأ لا يوجب القيصساص 
وتختلف المدة التى يموت فيها غالبا باختلاف 
الناس والزمان والأحوال. وضفى حالة الشك فى 
كون المدة يموت فيها غالبا أم لا لم يجب 
القصاص. لعدم تحقق موجبه.!'! 


وإن حبس صغيراً حرأ عن أهله فنهشته حية 
أو أصابته صاعقة ففيه الدية؛ لأنه تلف فى يده 
العآدية.وإن كان شنا ففيه القيمة. 


وإن فيد حرا مكلفا وغله حتى مات بصاعقة 
أو حية وجبت الدية . كما تقدم فى الصغير.!") 


وإن أمسك مقاتل مسلم في أثتاء الحرب 
كافراً محاربأ أو عائقه حتى جاء مسلم آخر 
ضقتله فالسلب للقاتل فقطء. لأنه هو الذى 
كفى المسلمين شره فأشبه ما لو لم يعانقه 


الآخر(؟) 


وإمساك الحية محرم وجناية توجب التمزير 


١2١ إمسياك‎ 


لمن يمسكها. لأنه إلقاءبالنفس إلى الهلاك؛ وقال 
تعالى: دولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة!" . 

ولو فتلت الحية ممسكها من م#وعى المشيخة 
ونحوه فهو قاتل نفسه . لأنه فعل بها ما يقتل 
غالبا (') 

وكذلك يحرم إمساك الحمام لمن يلعب به 
بتطييره أو ليصيد به حمام غيره أو يراهن به 
وترد شهادته بذلكء لأنه سفه ودناءه وقلة مروءة. 
ويتضمن أذى الجيران بطيره وإشرافه على 
دورهم ورميه إياهم بالحجارة:؛ وقد رأى الثبى 
صلى الله عليه وسلم رجلاً يتبع حماماً فقال: : 
شيطان يتبع شيطانة». رواه أحمد وابو داود وابن 


ماجة. 


كما يكره إمساك طير وحيسه لنفمتة؛ لأنه لوع 
. تعذيب له. وقال مهنا: سألت أبا عبد“الله عن 
بروج الحمام التى تكون بالشام فكرهها. 


أما إن اتخذ الحمام لطلب فراخها أو لحمل 
الكتب أو للأنس بصوتها من غير أذى يتعدى إلى 
الناس فيباح له ذلك ولا ترد شهادته به. وقد روى 
عيادة بن الصامت أن رجاذ جاء إلى النيى صلى 


:1) الآية رقم 1486 من سورة اليقرة. 

:") كشاف القناع وشرع المنتهى بهامبشه د" من" جا سن 
لطبعة السايقة 

*) المرجع السايق ج؛ ص 761-581: 554, تيل الأوطار للشوكاتى 


الله عليه وسلم فشكى إليه الوحشة فقال:« اتخذ 
زوجا من الحمام»,() 


ولابريط المحدود حال إقامة الحد عليه ولا 
تشد يده ولا يمسك. لقول أبن مسعود : د ليس فى 
ديننا قد ولا قيد ولا تجريد». وهذا إذا كان 
المحدود رجاذ. أما إذا كان امرأة فتمسك يداها 
وتشد عليها ثيابهاء لأن المرأة عورة وهذا أستر 
لها لئلا تنكشف.!*) 

وإمساك مال الشخص الذى وجب عليه 
التعزير أو أخذه أو إتلافه عليه لا يجوز لأن 
الشرع لم يرد بشي من ذلك عن أحد يقتدى به؛ 
ولأن الواجب بالتتمزيز أدب والأدب لا يكون 
بالإتلاف (*) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « التعزير بالمال 
سائغ إتلافا وأخذاء وهو جاز على أصل أحمد 
لَأْنَهُ لم يختلف أصحابه أن العقوبات فى الأموال 
غير منسوخة كلها. وقول الشيخ أيى محمد 
المقدسى لا يجوز أشن مال المعزر فإشارة منه إلى 
ما يفعله الولاة الظلمة» (1! 


«وقد استدل اين تيمية على حواز ذلكف شى 


(4) كشاف القناع السابق ج؛ صن ١١١,48‏ 
(8) المرجع السابق جء ص4 


(1) الاخثيارات العلمية بنهاية الفتاوى لأبن ثيسية ج 4 ص١١‏ 
الطبعة الأولى يمطيعة كريستان العلمية يعصير 4؟؟١‏ ,. 


١:7‏ أمساك 


0 


كتابه الحسبة فى الإسلام ‏ بأدلة متعددة منهاامر 
عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله 
عنهما بأخن شطر مال مانع الزكاة . وأمرهما 
أيضا بتحريق المكان الذى يباع فيه الخمر. وما 
فعله عمر بن الخطاب حيث رأى رجلا قد شاب 
اللين بالماء للبيع فأراقه عليه (') 


وإن غضب شخص شخصاً حرا وحبسه مدة 
فعليه أجرة مثله ولو كان ذا صنائع وجب له أجرة 
أعلاهاء لأن منفعة مال يجوز أخذ العوض عنها 
فضمنت كمنافع العبد("أولا يضمن الغاصب مهر 
الأمة لو أمسكها وحيسيها عن النكاح حتى فات 
نكاحها لكبرهاء لأن النفع إنما يضمن بالتفويت إذا 
كان مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة والبضع 
ليس كذلك. (5) 

ولا يضمن الغاصب ربحا فات بإمساك مال 
تجارة وحبسه عن مالكه مدة يمكن أن يريح اثيها 
لأنه لا وجود له (؟) 

وليس للقفاصب إمساك العين المفصوية وحبسها 
عن مالكها إذا عادت إليه.بعد ضياعها وبعد أداء 
فقيمتها لاسترداد القيمة بل يدفعان المفصوب 


)01 الحسية فى الإسلام من١؟‏ - 50 طبع المطليمة السلفية بالشاهرة 
ارام 

(7) كشاف القناع السايق ج؟ صنى +١‏ ؟: 517 الطبعة السابقة 

(؟) المرجع السايق جد 74٠.‏ الطبمة السابقة 

(4) المرجع السابق ج؟ عريا.4 7 الطبعة السابقة 


وقيمته إلى عدل ينصبه القاضى يسلع كل واحد 
لاستيفاء الثمن.(*) 


ولو أمسك شخص شخصا وكيسنه عن رعاية 
دوابه التى يملكها مثلا فتلفت الدواب بسيب ذلك 
لم يسنو اسه القنوات: كال فى اكب ف ونش 


أن يفرق بين الحبس بحق أو غير )١(‏ 


وإن دخل طير مملوك لإنسان يرج شخص 
فأغلق صاحب البرج عليه الباب ناويا إمساكه 
لنفسه ضمن لتعديه وإن لم يغلق عليه أو أغلقه 
غير ناو إمساكه لنفسه بأن لم يعلم به أو نوى 
إمساكه لصاحبه فلا ضمان عليه لعدم تعديه. 
لكنقليه إعلام مالكه فورا إن علمه:(") 

ولو أزال يد إنسان عن حيوان ذهرب ضمنه 
إذا كان الحسيوان مما يذهب يزوال اليد عنه 
كالطير والبهائم الوحشية والبعير الشارد . وكذا لو 
ضرب إنسان يد آخر وهو ممسك فيها دينارا 
مثلا فضاع الدينار ضمنه الضارب. لتسببه فى 
إضاعته (*) 


مذهب الظاهرية: 


(0) المرجع السابق جا صن 56١‏ -41؟ 
(5) المرجع السابق ج؟ س 737 
(؟؟) المرجم السايق بجأ من 139 
(8) المرجع السابق جا صن 8718 


١ 21 إمسباك‎ 


قال ابن حزم: إذا أمسك شخص إنسانا للقتل 
قلا قصاص على الممسكء وذلك لأن النبى صلى 
عليه وسلم قد نص على أنه « لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل ترك دينه؛ أوزتى بعد 
إحصان أو قتل نفساءا'! والملمسك لا يسمى فى 
اللفة ولا فى الشريعة قاتلا. 

فالمسك ليس قاتلا لكنه حبس إتسانا حتى 
مات. وقد قال الله تعالى: #والحرمات 
قصاص4!' فكان الممسك للقتل سببا ومتعديا 
فعليه مثل ما فعل فواجب أن يفعل به مثل ما فعل 
فيمسك محبوسا حتى يموت. 

وهو قول على بن أبى طالب ولا يعرف له 
مخشالف من الصحاية, ولا عبرة بطول المدة أو 
قصرها إذا لم يأت بمراعاة ذلك نص ولا إجماغ- 

وقد روى فى ذلك أثر مرسل عن إسماعيل بن 
أمية قال:ه قضى رسول الله يَلِِ فى رجل) تمتبتك: 
جل لآخر تله بأن يقتل القاتل: ويحيس 
الممسك!" كما روى أيضا خبرا أثبته أن رسول 
الله يلَةِ قال* يحبس الصابر للموت كما حبس 
ويشتل الشاتل» 7 يعنى يحسبس الذى أمسك. 
وتفريق الرسول ولك بين حكم الحابس وبين حكم 
القاتل بيان جلىل*!. 


١‏ (1)زوام الجماعة شين أبخ مسحفوة (انظر: ثيل الأوطار للسوكانى عد 
عن 6] الطبعة السايقة 

(؟) الآية رقم 155 من سورة البقرة 

(5) روا اسماعيل عن سمفيد بن المسيب (انظرميل الأوطار 
للشوكانى جل صى”؟) الطبعة السايقة 

(غ) رواء ابن المبارك عن معمر عن سفيان عن اسماعيا([انظرغيل 
الأوطار للشوكاتى جلا صس؟1) الطبعة السابقة 


ومن أمسك آخر حتى فقئت عينه أوقطع 
عضوه أو ضرب فإن القصاص يكون على من 
باشر ذلك منه يمثل ما فعل أما الآخر الذى 
أمسكه فيعاقب عقوبة موجعة منكلة ويسجن 
على ما يراه القاضى. لقول الرسول يَليِِ « من 
رأي منكم منكرا فليفيره بيدهء!'). ولأمره 
بالتعزير فى كل ها دون الحد عشرة أسواط 
فأقل. 

ولا يخالف هذا شيئا مما سبق فى الإمساك 
للقتل؛ لأن الحكم فى هذا قول الله تعالى : 9 قمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يبمثل ما 
اعتدى عليكم 14" فكل من فعل فملا يوصف به 
وكان به متعديا فإنه يجب أن يعتدى عليه بمثله 
زمر الله تعالى. فالممسك آخر حتى قتل ممسك 
له وحايس حتى مات وليس قاتاذ فالواجب أن 
حبس حتى يموث فهو مثل ما اعتدى بها" وإذا 
أمسك شخصن امرأة حتى يزنى بها غيره أقيم 
الحد على من باشر الزنى أما من أمسك المرأة 
فليس زانيا ولا يسمى زائيا ولا يقام عليه حد 
الزنى: لأن الممسك لا يسمى باسم الفاعل على 
ما أمسك لو(" 


ولو أمسك شخص شخصا لأسر فقتله؛ أو 


(8) المحلى لابن حزم ج١٠‏ هل 211 211-8375 رقم المساألة "١3١‏ 


طبع المطبعة المنيرية 

(1) رواه ابو سعيد الخدرى عن الرسول يَية (انظر: المحلى لابن 
حزم جا ص؟! مسألة رقم /1) 

(7) الآية ١54+‏ من سورة البقرة 

(4) المحلى لابين حزم السابق ج١٠١‏ صن/258-10 مسألة رقم ١79‏ ؟ 
(4) المرجع السايق صنى؟1١5‏ مسألة رقم 7١5‏ 


١‏ إمساك 


لمجنون فقتله فالممسك هنا هو القاتل فعليه 
القصاص بخلاف إمساكه إياه ليقتله من يعقل. 

وكذلك يلزمه القصاص إن أمسكة وطرحه إلى 
الأسد أو الكلب(') 


حتى يموت حبس حتى يموت لا يطعم ولا يسقى 
ولا تراعى المدة أصلة!؟) 


وإن خرج رجل فى طلب دابة فنادى رجلا : 
أمسكها أو احيسها على: قصدمته فقتلته فلا 
ضمان على الذى أمره بحيسهاء لأنه لم يتعد عليه 
ولا باشر إتلافه يذلك. 

وكذلك من ضم صغفيرا إلى دابة-أى أمسكها 
بجوارها- فرفسته الدابة فقتلته خلا ضمان عليه 
لأنه لم يباشر إتلافه ودجرح العجماء جبار: 

وكذلك لاضمان على من حمل صبيا 'شيتقط 
فى مهواة فمات الصبى إن كان موته من الوقعة لا 
من وقوع حامله عليه !5) 

ولا ضمان على صاحب البهيمة فيما جنته فى 
مال أودم ليلا أو نهارا لكن يؤمر صاحبها 


بضبطها؛ فإن ضبطها فذاك.وإن عاد ولم يضبطها 
نيقت علد( 2) 


)١(‏ اللمرسع السابق ج١١‏ صن 1 ؟ مسألة رهم 8١١؟‏ الطبفة السابقة 
(1] الرسجع السايق ج؟١‏ هي4ة مسألة رهم 7١779‏ الطبية السابقة 
(؟) المرجع السابق ج؟١‏ هري؛ ؟ فسألة رقم 5١1١71‏ الطبفة السابقة 


ومن ترك دابته بفلاة ضائعة فأخذها إنسان 
فقام عليها فصلحت.؛ أو عطب فى بحر أو نهر 
فرمى البحر متاعه فأخذه إنسان أو غاص عليه 
إنسان فأخذه فكل ذلك لصاحبه الأول ولا حق 
فيه لمن أخذ شيئًا منه. لقول رسول الله يَلية: ٠‏ إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حراءء!*) 

من وجد متاعه إذا أخذه أن يؤدى إلى الذى 
وجده عنده ما أنفق عليه. لأنه لم يأمره فهو 
متطوع بما أنفق.(1) 

وإذا أمسك الرجل حبلا يتعلق به آخر فى بثر 
ونحوه فإن انقطع الحبل أو ضعف الممسك عن 
إمساكه فسقط المتعلق فمات فلا شي على 
الممسك فى كل ذلك. لآن المتعلق فى انقطاع 
الحييل جان على نفسه بجذب الحبل فإنما 
انقطع من فمله لا من فعل الممسك الواقف على 
لتك ؤوأمًا ائفلات الحبل من يب الممسك الواقف 
على رأس البئر فإنه لم يتول إلقاءه لكن غلب 
عليه فلم يباشر فيه شيئًا أصلا. 


وكذلك لو كان يمسك بالحبل ليستقى من 
البئر فغلب فلم يقدر على إمساك الدلو قفتح 
يديه فوقع الدلو على إنسان يعمل فى البثر فقتله 
غلا شئ عليه فى ذلك. لأنه لم يباشر قتله و لا 


(4) المرجع السابق جا 5,64 مسبألة رقم ١517‏ الطبعة السابقة 
(8) الرجع السابق جة من؟١ ٠١14-١‏ مسسالة رقم *170 الطيفة 
السابقة 

(1) المرجع السابق جة صر ١٠١‏ مسألة رقم 54؟1 الطبعة السايقّة 


إميساك 


١6 


عمل شيئا ‏ آما إن كان ذلك لضهف الحبل فهو 
قاتل خطأء والدية على العاقلة. وعليه الكفارة لأنه 
مباشر لقتله.!') 
للاإعسنى 58 

هدهب الزيديك: 

لو أمسك رجل رجلا أو صبره-أىي حبسهف- 
حتى جاء غيره ممن تضمن خبايته كالآدمى فقتله 
فقالقصاص على من باشر القتل لا على المسسك 
والحابس: لقوله تعالى: 8 شاعتدوا عليه بمثل 
مااعتدى عليكم4!' 'ولحديث: ٠‏ يقتل القاتل 


انيع الضارو؟؟ 


هذا ويجب على الممسك والحابس التوية من 
ارتكاب هذا الإثم. كما يجب على الإمام تأديبهما 
إذا كانا متعديين: لقوله يي » من أعان على فتل 
مؤمن بشطر كلمة لقى الله مكتوبا بين عينيه آيس 
من رحمه الله» رواه ابن ماجة والأصبهانى؛ وزو 
البيهقى نحوه. 

وأمالو أمسكه أو حبسه حتى قنلة رفن ل 
تضمن جنايته كالسيع ونحوه فيضين الممسك 
أوالحابس دية المقتول إذا لم يلح السبع إليه, 
ويلزمه. القصاص إذا ألجأه إليه بأن جمع بينه وبين 
السيع فى مكان ضيق 1(7) 

ومن أمسك غريما يريد إنقاذه فثمل عليه 
وخشى إن أتم الإمساك أن يتلفا معا فأرسله من 
يده لخشية تلفهما معا قهلك فإنه يضمن وإن كان 

فى الأصل محسنا بإرادة إنقاذه. لأنه مياشر فى 


(1) المرجع السابق جس؟ 1 هن 55١ 55١‏ مسألة رقم 51١١١‏ 
(1) الآية رقم 194 من سورة البقرة 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث فى مذهب الظاهرية 


هذه الجنايه بالإرسال؛ ولا يجوز له أن يستفدى 
نفسه بقتل غيرهء: ولهذا وجب الضمان للغريق ذكر 
ذلك الفقية حسن. 

قال مولانا عليه السلام: وهو موافق للقياس 
قياسا على المكره. إلا أنا نقول: إن كان قد أخرج 
ففى تضمينه نظرء لأنه لم يهلك بإرسال الممسك 
حينئذ بل برسويه في الماء واتلسداد منافكسهةه 
وهو حاصل من قيل إمساكه وإرساله. فالأقرب 
عندى أنه لا يضمن يإزرساله بعد إمساكةه فى هذه 
الصورة. 

فإن كان الفريق هو الممسك ( بكسر السين) 
واستفدى نفسه بال رسال قلا ضمان مطلقا. فَإن 
ننه من ماله هى تركته. 

اتا إن هلك المعسك (بفتح السين) ونجى 
الغريق فإنه يقثل به. ١‏ 

وفى جواز إرسال الغريق بعد إمساكه رأيان: 

قيل؛ يجوز إرساله ويضمن: لأنه صار هالكا 
بكل حال فجاز له الارسال لثئلا يهلكا معأ 

وفيل: لاا يجوز كالمكره على فتل الغير 

قال صاحب الأثمار: يجوز إرسال الغريق بعد 
إمساكه لخشية تلفهماأ بل لا يبعد وجوبه 


(غ) شرح الأزفار جا ص 1١‏ الطيعة الثانية. معطبمة حهجازى 4ه؟١‏ 
والتاج المذهب ج! م1417 طبسة آوئى مطيعة دار إحياء الكتب 
العربية . اليحر الزغشار جة مس76١‏ سطيهة السنة الحمدية؛ طبعة 
أولى قا 17 , 


١1‏ إمساك 


2 


ولا ضمان مطلقاء لأن الإمساك لم يكن منجيا نه 
من الفرق.!') 

ومن حيس شخصها حتى ماث حوعا أو غطشا 
أو بردا أو حرا فاإنه يبحب علية القصاص لأنه 
قاتل عمدا عدوانا وإن لم يكن القثل بفعله. 

والفرق بين هذا وما سبق أن فى الأول قد 
وجد من يتعلق به الضمان بالمباشرة وهو 
الشائل.ولا شن على المسبب مع وجود المباشر. 
وأما هنا فإنه لم يوجد من يتعلق به الضمان إلا 
المسبب وهو الحايس. 


ومن ربط غيره بين يدى سبع فقتله السبع أو 
فى أرض مسبعة فقتلته السباع فلا قصاص 
علية؛ لأن من طبع السيع النفور عن الإنسان 
.فأكله له حينشذ باختياره فهو مباشر كالقاتل مغ 
الممسك. ولا دية عليه أيضا في هذه الحالة. | 


وقيل : يضمن الدية: إذْ لم يوجد من يِتَعْلِقَ بة 
الضمان 

أما إذا ربطه وجمع بينه وبين السبع فى 
موضع ضيق فإنه يلزمه القصاص. لأنه ألجأ 
السبع إليه. 

هذا فى السبع. أما الحية ونحوها خلا 
قصاص على من ربط غيره بين يديها أو فى 


)١(‏ شرح الأزهار ج ؟ صى 115 التاج المذهب السابق ج 2 ص 84؟. 
(؟) شرح الأزهار السايق ج1 ص١٠‏ الطبعة السايقة: البهر الزخار 
السابق جدة عي 4؟؟ الطبفة السابقة 

(؟) شرح الأزهار السابق ج؛ة ص15 الطيمة السايقة؛ التاج المذهب 
السايق جح من -؟ الطيعة السابقة 

(غ) شرح الأزهار السابق ج؛ صى+؟1 الطبمة السابقة 

(8) المرجع السايق جؤ صى177 الطيمة السابقة 


أرض تكثر بها أو جمع بينه وبينها فى مضيق 
فظتلته. لأن السية لا تشجع فى مضيق بخلاف 
النين 3 

ولو ضم شخص صبيًا ضماغير معتاد فمات 
فهو مباشر لقتله غير مسبب فيجب القصاص 
عليه أو الدية إن عفا عنه. وذلك حيث قصد 
القتل أو لم يقصد القتل أو لم يقصده لكن مثله 
يقتل فى العادة. وأما إذا ضمه ضما معتادًا فهلنك 


الصبى فهى جناية خطأ مضمونة:(") 
وكذلك يضمن الصيى إذا أعطاه شخص شيكًا 
كسكين أو نار فجنى على نفسه (؟) 


وإن أمسك شخص بدابة وجنت جناية برأسها 
أو فمها فعلى الممسك ضمان ذلك!؟) 
مرتهن لزمه الحفظ ضمان جناية غير الكلب ليلا 
لا نهارًا. فإذا جنى الحيوان فى الليل سواء كان 
عقوراً أم ضمن متولى الحفظ حيث فرط؛ لأن 
الحفظ فى الليل واجب عليه حيث جرى العرف 
بحفظها فى الليل وإرسالها فى النهار. فإن جرت 
العادة بعكس ذلك انعكس الحكم. 


ولا شئّ من الضمان إذا جرت العادة بسدم 


إمسراك يذل 


حفظ الدواب. 


وأما الكلب فإنه لا يمسك في الليل بل يرسل 
فيه: غلا يضمن ما جناه ولو فى الطريق ونحوهاء 
لأنه محتاج إلى إرساله بالئيل للحفظ دون النهار 
فيجب حفظه بريطه فى النهار فإن جنى خلال 
التهار ضمنت جنايته ولو غير عقور حيث لا يعتاد 
إرساله فى التهار وعلى متولى الحفظ ضمان 
جناية البهيمة العقور من كلب أو فرس أو ثور أو 
نحوه وإنما يضمن حيث كان مفرطأ فى حفظه 
حفظ مثله مع علمه بأنه عقور مطلقاً أى سواء 
عات الندارة فى مرعاها آم ف غير انبا ا تيلا 
فى غير الكلب حتى ولو جنى ذلك العقور على أحد 
فى ملك صاحبه وكان داخلاً بإذن المالك. لأنيفع 
الإذن غار له بالدخول إذ لم يخبره أن العقور فيه. 
فإن كان المالك جاهلاً وجوده في ذلك المبكان!. 
جاهلاً كونه عقوراً أو دخل الداخل بغير إذن لم 
يضمن ذو الحفظ ‏ أى الممسك (') 


ولا تشد يدا المحلود حدا أو تهعزيراً إلى عنقة 


)١(‏ التاج المدهب جة مىن771-؟711 الطبعة السابقة 
(؟) شرح الأزهار السايق ج؛ عمية؟7, 547 الطبعة السابقة 

(7) لم أعثر على تخريج لهذا الحديث 

(؟] البهر الزخار السابق جة ص 

(8) البسر الزخار السابق ج؟ صس."ة؟ واتحديث روام عن أبى هريره 
أبو داود والتترسذدى وقمال : حديث حسن وأشرجه آيضا الحاكم 
وصححة (انظر: نيل الأوطار جدة صرئللة؟) 


بل ترسل عند الضرب. وكذا لا تقيد رجلاء: ولا 
يمد على بطنه. وسواء فى ذلك الرجل والمرأة. 

وكذلك تترك لهما . أى المرأة والرجل . آيديهما 
يتوقيان بها الحجارة فى حال إقامة حد الزنى 
بالرجم بالحجارة.(") 

ويجوز إمساك الحمام واتخاذه للأنس برنْته 
وهديله» لأمره يك من شكا الوحشة باتخاذ زوج 
08 


وقول الهادى والناصر بأن إمساك الشخص 
واتخاذها للمسابقة على جهة القمار. 

وكذلك يجوز إمساكها بفرض استنتاجها لأكل 
أولأدها وللتجارة كفيرها (؟) 

وليس لمن تعدر عليه استيقاء حقة إمساك 
يل أد الأمانة إلى من ائتمنك؛ ولا تخن من 
خانك» (0) 


١14‏ إمساك 


مذهب الامامية: 

من أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله 
فالقتصاص على القاتل دون الممسك: لكن يحيس 
الممسك أبدا حتى يموت. 

ولو أمسكه وكتفه وألقاه فى أرض مسيفعة 
فافترسه الأسد فلا قصاص ويضسمن ديته 
اتفاقاً(') والمجنون الضارى كالسبع. 

ولو حبسه عن الطعام :-.رعه حتى مات جوعاً 
وجب القصاص. وكذا لو حيسه مدة عن الشراب 
لا يحتمل مثله الصير عنه فمات لزمه 
القضاف 1" 

وإذا أخذ صغيراً فحبسه ظلماً فوقع عليه 
حائط أو قتله سبع أو لسعته حية أو عقرب فماث 
كان عليه ضسمانه. وأما إذا مات حتف أنئفها فلا 
ضيمان غلية. 

وإذا طرح شخصاً فى النار على وجهه لا يمكنه 
الخروج منها فمات كان عليه القصاص بلا خلاف 
فإن طرحه بحيث يمكنه الخروج فلم يخرج حتى 
مات لم يكن عليه قصاص. 

وكذا إذا ألقاه فى لجَة البحر فهلك وجب عليه 
القصاصء؛ سواء كان يحسن السباحة أو لم يكن 


)١(‏ الشخلاف فى الفقية للمطلوسى + اص؛9؟ رقم 51 الطبعة الثائية 
بعطبعة تابان بطهران 67؟17ه شرائع الإسلام فى الفقة الإسبلامى 
الجمشرى جاصر711؟ طبعة دار مكتبة الحياة ببيروت لبنان 

(5) تحرير الأحكام ليووسف بن مطهر المحليى جاص 7541١‏ 17؟ طبعة 
حسر 1 ام 

(1) الشلاف في الفقة السايق جاصر/:؟ مسألة رقم 5١ ,1١5‏ 31 
الطبية السايقة 


وإن ألقاه بقرب الساحل وكان مكتوفاً فمثل 
ذلك. سواء كان يحسن السباحة آم لإ(" وإن ألقاه 
فى ماء فأمسك نفسه نحت الماء مع القدرة على 
الخروج حتي مات فلا فصاص ولا دية على من 
ألقاء.(؟) 

وإن أمسك يد إنسسان وعضها فأنتزع 
الملعمضوض يده فسقطت أسنان العاض كانت 
هدراً؛ ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمة أو 
جرحه إن تعذر التخلص بالأخف جاز ولو تعذر 
ذلك جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر. ومتى قدر 
على التخلص بالأسهل فتخطى إلى الأشق 
شبد ) 

وإذا دخل رجل دار قوم بإذنهم فعقره كليهم - 
الممسك بدارهم - كان عليهم ضمانه )١(‏ 

ولو أمسك شخص صائعاً وحيسه عن مزاولة 
صنعته لم يضمن الممسك أجرته ما لم ينتفع به 
لأن منافعه فى فبضته. 

ولو حبس مالك الماشية عن حراستها شاتفق 
تلضشها ضفى الضمان تردد: وكذا لو خغخصب شاة 
طظمات ولدها جوعا!") 


(5) شبرائع الإسللام السايق ج؟ حي14؟ 

(5) المرجع السابق ج؟ هي . 

(5) الخلاف فى الفقّه السابق ج؟ صن قةغ. 

(9) المرجع السابق 4؟ صى ١5١ ١8٠‏ الطبعة السابقة. 


مدهب الإباضيف: 

يقتص ممن أمسك إنسائاً لواحد أو جماعة 
ليقتلوه وهو يعلم ذلك . كما يقتص أيضا ممن 
باشر القتل واحداً كان أو جماععة. 


أما إن أمسكه واحد يظن أنهم يؤدبونه فقتلوم 


فلا يقتل الممسك!!) 
وإن ربط شخص شخصا أو حبسه حتى قثله 


سبع أوحية أوعقرب أونحوهما من الهوام القائلة, 
أوقتله برد أو عطش أو نحوهما كحرق وغغرق 
وهدم فعليه ديته ولا يصتل وكذا إن حصل بذلك 
زوال عضو من أعضائه فعليه أرش ذلك العضو 
ولا قصاص. وإن أمسكه ورماه على حية ونحوها 
أو على سبع أو فى بثر أو فى بحر أو من عال 
قمات من ذلك فتل به. 

ومن أعطى لطفل أو مجنون ونحوه من كلمن 
لا يمرف ما يضر حية فلسعته أو عقرياً أو تحوها 
فمات لزمته الدية لا القصاص. 

وق اركبية ظفل غتوره أو تشوة عل اليابة 
فهلك ضمنه !؟) 

ويكره للذابح أن يمسك الذبيحة بعد ذيحها بل 
يدعها تتحرك حتى تموت إلا إن رجالها سلامة 
فى ذلك أكثر من تركها فلا يكره. 

وإن كان الإمساك يعين على موتها عادة فهو 
من المفسدات وإلا فلا تفسد به فتؤكل. 


)١(‏ شرح التيل وشفاء العليل للشيخ محمد اطفيش عد اه هن افدلة 
مر طيع المطبعة السلقية فى القاهرة سنة 1515م 
[؟) المرجع السابق جا ص !١!؟1-؟!‏ 


كلها فسدت فلا تؤكل. أما إن أطلق بعضها فلا 
تفسدآ'! ومن ذبح شاة أو غيرها واأمسكها حتى 
ماتت فسدت إن لم تتحرك بعد ترك إمساكها: 
سواء كانت مريضة أم لا: لاحتمال أنها قد ماتت 
قبل الذبح. فإن تحرك ما أمسكه منها أو غيره 
حلت. وإن لم يتحرك احتمل أنه منع من تحرك 
ما أمسكه مئها إمساكه: واحتمل أنه لا يتحرك 
حتى ولوأطلقه فلم يتيقن تحركه ولا عدمه فلم 
يحكم بحلها. 

والمختار : أن تؤكل إن كانت صحيحة مطلقا, 
سواء تحركت بعد الإطلاق أم لا. 

وسواء أمسكها أم لم يمسكها أصلا مادا قد 
ذكاها. أما إن كانت مريضة فلا تؤكل حتى 
تتحرك. سواء أمسكها أم لم يمسكها .(؟) 
[#بساك المحرم الصيد وإمساكه الصيد 


بالجوارح 
قتذهلك الحنفية 


لو أصاب الحلال صيداً ثم أحرم فإن كان 
ممسكأ إياه بيده وجب عليه إطلاقه ليعود به إلى 
الأمن الذى استحقه بالاحرام. فإن لم يرسله 
حتى هلك في يده يضمن قيسته وإن أرسله 
إنسان من يده ضمن له فيمته فى قول أبى 
حنيفة: لأنه أتلف صيداً مملوكاً للمحرهم لأنه 
أخذه وهو حلال فيضين المرسل كما لو أتلفه 
قبل الإحرام. 


(؟) المرجع السابق ج؟ صرية؟ة طبع مطبعة اليارونى وشركاء 
(1) الرجم السابق دك صرة؟ة -1 35 الطيمة السمايقة 


وعند أبى يوسف ومحمد: لا يضمن لأن 
الإرسال كان واجبأ على المحرم حقاً لله فإذا 
أرسله الأجنبى فقد احتسب بالإرسال فلا يضمن 
كما لو أخذه وهو محرم فأرسله إنسان من يده. 

وإن كان ممسكاأ إياه فى قفص ممه أو في 
بيته لا يجب إرساله حتى أنه لو لم يرسله فمات 
لا يضمن. لأن ملكه لم يزل عنه بطروء الإحرام. 

وهذا التفصيل فيما إذا كان طيرا أو وحشاً 
وإلا فيجب إرساله للحل على وجه غير مضيع له 
كأن يودعه أو يرسله فى قخفص ونحوه. 

وهذا كله فيما إذا أمسكه وهو حلال ثم أحرم 
أودخل الحرم ممسكاً به ولو حسلالاً أما إذا 
أمسكه فى الحل أو الحرم وهو محرم. أو فق 
الحرم وهو حلال فإنه يجب عليه إطلافه 
بالاجماع: سواء كان ممسكاً إياه فى يدوهي 
قفص معه أو فى بيته, لأن الصيد استحق الأمن 
بإحرامه وفى الحرم. وقد فوت عليه الأمن 
بالأخذ فيجب عليه إعادته إلى حالة الأمن التى 
كان عليها وذلك بإطلاقه وإرساله. 

ولو لم يرسله حتى هلك فعليه الجزاء. وإن 


أرسله محرم من يده شلا شي على المرسل لأن 


؟١1نم بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسساني ج؟‎ ) ١( 
الطلبمة الأولي بمطبعة شركة المطبوعات العلمية بالقاشرة 7 اه‎ 
حاشية عابدين المسماة: رد المختار على المختار شرح تنوير الأبصار‎ 
جا صس7 27 , 091 019/7 الطيسة الثائية يبمطسعة الحلبى سنة‎ 
اأاأش.‎ 


بالإرسال متلفاً ملكه وإنما وجب عليه الإرسال 
ليعود إلى حالة الأمن فإذا أرسله فقد فعل ما 
وجب عليه. 


وإن قتله فعلى كل واحد منهما جزاء أما 
القاتل فلأنه محرم من قتل صيداً و أما الآخر 
فلأنه فوت الأمن على الصيد بالأخذ وإنه سبب 
لوجوب الضلمات. إلا أنه يسقط بالامساك فإذا 
تمذر الإرسار . بسقط وللآخذ أن يرجع بما 
ضمن على القاتل عند أصحاينا الثلاثة. وأما 
الملمسك فلأنه فوت الأمن على الصيد بإمساكه 
له وهو سبب لوجوب الضمان. إلا أنه يسقط 
بالإرسال فإذا تعذر الإرسال لم يسقط . 
وللممسك أن يرجع بما ضمن على القاتل عند 
أبلى أحنيفة وصاحبه خلافاً لزفر. 

وإذا شلك الصيد وهو حلال وأرسله لإحرامة 
أو دخوله الحرم فإنه يكون له إمساكه فى الحل؛ 
وله أخذه من إنسان أخذه من الحل أو الحرم. 
لآنه لم يخضرج عن ملكه لأنه ملكه وهو حلال 
بخلاف ما لو أخذه وهو محرم فليس له إمساكه 
بعد إرساله وليس له أخذه منه. لأنه لم يملكه 
ولأنه لم يرسله عن اختيار لأن الشرع الزمه 
بإرساله فكان مضطراأ شرعاً إليه (') 


6١ إمساك‎ 


هذا فى إمساك الصيد في الحرم أوللمحرم 
ولو فى الحل. 

وأما بالنسبة لإمساك الصيد بواسطة 
الجوارح من الحيوانات التى يُصطاد بها لغير 
المحرمين فهذه تنقسم إلى قسمين: (الأول 
منهما) ذو الناب من السباع كالكلب والفهد . 

(والثانى) ذو المخلب من الطير كالصقر واليازى 
فأما الأول وهو الكلب ونحوه فيشترط فى حل 
الصيد به ليؤكل صيده أن يكون معلماً إمساك 
الصيد لصاحبه. فإذا تحقق ذلك دل على أنه قد 
صار معلمأ فيحل أكل صيده ودليل ذلك من القرآن 
قوله عزوجل: 8# قل أحل لكم الطيبات وما 
علمتم من الجوارج مكبلين تعلمونهن مما 
علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم»! 
ففى الآية الكريمة إشارة إلى أن حد تعليم الكلين 
وما هو فى معناه ما ذكر وهو الإمساك غلئ 
صاحبه وترك الأكل منه. لأنه شرط التمليم ثم 
أباح أكل ما أمسك علينا فكان هذا إشارة إلى إن 
التعليم هو أن يمسك علينا الصيد ولا يأكل منه. 

ومن السنة ما روى عن عدى بن حاتم الطائى 
عن النبى يَلْلِةِ قال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة 
وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك إلا أن 
يأكل الكلب غلا تأكل: فإنى أخاف أن يكون إنما 
أمسك على نفسة:!(؟) 

وأما المعقول فمن وجهين : (أحدهما) أن أخذ 
الصيد وقتله مضاف إلى صاحبه وإنما الكلب آلة 
الأخن والقتل. وإنما يكون مضافا إليه إذا أمسك 
)١(‏ الآية رقم : هن سورة المائدة 


(؟) رواه اليشاري وأحمد ٠انظر:‏ نيل الأوطار للشوكانى جاسس.؟؟١‏ 
الطبعة الأولى بالمطيعة العثماتية 17819 


لصاحبه لا لنفسه, لأن العامل لنفشه يكون عمله 
مضافا إليه لا إلى غيره والأمساك على صاحبه 
أن يترك الأكل منه. 

(القانى) أن تعليم الكلب ونحوه هو تبديل 
طبعه وفطامه عن العادة المألوفة ولا يتحقق ذلك 
إلا بإمساك الصيد لصاحيه وترك الأكل منه لأن 
الكلب ونحوه من السباع من طبعة أنه إذا أخذ 
صيدأً فإنما يأخذه لنفسه ولا يصبر على عدم 
التتاول منهء فإذا أخذ الصيد ولم يتناول منه دل 
ذلك على أنه ترك عادته حيث أمسك لصاحيه 
ولم يآكل منه فإذا أكل منه دل على إنه على 
عادته فثبت أن معنى التعليم لا يتحقق إلا بما 
ذكر وهو أن يمسك الصيد لصاحبه ولا يآكل 
ماك + 

ونظرا لآن حال الكلب ونحوه فى إمساك 
الفتنيد وترك الأكل منه يختلف فقد يمسك 
للتعليم ؤفد يمسك للشيع لم يقدر فيه الإمام 
أبوحنيفة تقديراً معينا بل قال فى الرواية 
المشهورة عنه: يرجع فى ذلك إلى أهل الصناعة. 

وقال أبو يوسف و مصمد: إذ! آأمسك لصاحيبه 
وترك الأكل ثلاث مرات دل على أنه معلم فيؤكل 
ما أمسكه من صيد بعد ذلك. 

ولو أمسك الكلب الصيد وجرحه وشرب من 
دمه يؤكل: لأنه قد أمسك الصيد على صاحبه 
وذلك من غاية تعلمه حيث تناول ما لا يصلح ظ 
لصاحبه وآمسك عليه الطيب الذي يصلح له. 
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وكذلك يؤكل الصبيد لو أجذم صاحبي الكلب 
بعد إمساك الكلب له ثم وثب الكلب على الصيد 
فأحذ منه قطعة فأكلها والصيد فى يد صاحيه. 
لأن الأكل بعد ثبوت يد الآدمى عليه بمنزلة الأكل 
من غيره فلا يقدح فى تعليمه ولا فى إمساكه غلى 
صاحية . 

وأما النوع الثانى وهو الصقر ونحوه من كل ذى 
مخلب فلا يشترط لحل أكل صيده الإمساك على 
صاحيه حتى لو أخذ الصيد فأكل منه قلا بأس 
بأكل صيده: لأن التعليم يترك العادة والطبع 
والصقر من عادته التوحش من الناس والثتفر 
منهم بطبعه فألفه الناس وإجابته صاحبه إذا 
دعاه يكفى دليلاً على تعلمه بخلاف الكلب فإنه 
ألوف بطبهه فلايد من زيادة أمر فيه وهو ترك 
الأكل (') 

ولا يعتير إمساك الكلب وغيره للصيدٍ بدون 
الإنخان أى الجرح حتى لو أرسل شخص صتصرّه 
قأمسك اليد بمخلية ولم يثخنه فأرسل آخشر 
صقره فقتله فهو للثاني.؛ لأن يد الصمّر ليست 
بيد حافظة لتقام مقام يد المالك.(") 
مدهب المالكية: 
وإذا أحرم وكان معه صيد فإنه يجب عليه 
إرساله؛ سواء كان بيده ولو فى قفص أو غيره أو 
كان يقوده أو مع رقشته فى السفر والمشهور أن 
ملك صاحبه يزول عنه حالاً وما لا بنفس 


(١)بدائع‏ الصمتائع السابق جةص04.25 الطيعة السابقة 

بحاشية ابن عابدين على الدر المختار السابق جا" ص47 الطبية 
السابقة 

(؟) المرجع السابق صصنغ؟: , 


الإحرام فلو أرسله صاحبه فأخذه غيره وظل فى 
يده حتى حل صاحيبة من إحرامه فليس لصاحبه 
أخذه ممن أخذه وهو لأخذه. 

وإن أمسك المحرم الصيد وأبقاه بيده حتى 
حل من إحرامة فكذلك يجب عليه إرساله. 

وإن أمسكه وأبقاه بيده حتى مات أو ذبحه 
فإنه يلزمه جزاؤه. 

وهذا إذا كان ممسكاً بالصبيد معه على الوجه 
المذكور. 

أمأ من أحرم وفى بيته صيد فلا شي عليه 
ولا يرسله. سواء أحرم من منزله أو من ميقاته 
وهو المدشب. 

والفرق بين إمساكه للصيد فى بيته حيث 
يجون وبين إمساكه فى قفص بيده حيث لا يجوز 
أن"القفص حامل له وينتقل بانتقاله وحينئن 
#السينة)الذى فيه كالصيد الذى فى يده وأما 
بيته فهو مرتحل عته وغير مصاحب له. 

وإذا أمسك المحرم الصيد ليرسله لا ليقتله 
فعدا عليه غيره فقتله فإن كان القاتل محرماً أو 
حلالاً فى الحرم فجزاؤه على القاتل ولا شي 
عن الست 

وإن كان القاتل له حلالاً فى الحلّ فجزاؤه 
على المحرم الذى أمسكه لثئلا يخلو الصيد الذى 
مع المحرم من جزاء؛ ويغرم القاتل للمحرم 
الممسك الأقل من قيمة الصيد طعاماً. 


تانق 
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ومثله يرجع عليه به إن أطعم أو أخرج المثل. آما 
إن ضام المحرم الممسك فلا رجوع له على الحلال 
القاتل بشئْ. 
وإن أمسك المحرم الصيد لأجلثتان يقتله فقتله 
محرم آخر فهما شريكان فى فتله وعلى كل منهما 
جزاء كامل نظراً إلى التسبب والمباشرة, 
وأمالو قتله خاذل فإما أن يقتله فى الحل أو فى 
الحرم فإن قتله فى الحرم فعلى كل منهما جزاء 
كامل وإن قتله فى الحل فجزاؤه على المحرم الذى 
أمسكه. ويفرم الحلال لة قيمته طعاماأ إن كانت 
قيمته أقلّ من جزائه !أ هذا فى إمساك الصيد 
بالنسبة للمحرم أو فى الحرم مطلقاً . 

أما بالنسبة لإمساك الصيد بواسطة الجوارح 
التى يرسلها أصحابها عليه فلا يشترط فى إمساب 
الجارح للصيد وإباحة أكله أن يمسكه على صإِئِتة 
فليس من شرط الجارح سواء كان كلبأ أو غييرم]لا 
يآكل من الصيد بعد إمساكه؛ وذلك لما روئ كين. كتيل 
الله بن عمر» أن أبا ثعلبة الخشنى قال: يا رسول 
الله إن لى كلابا مكبلة فافتنى فى صيدهاء قال: إن 
كانت لك كلاب مكبلة فكل مما أمسكت عليك, 
فقال: يا رسول الله ذكى وغير ذكى؟ قال: ذكى وغير 
ذكى: قال وإن أكل منه5 قال: وإن أكل منهءا") 

وقال بعض متأخرى المالكية: إن مجرد إرسالنا 
الكلب إمساك غليناء لأن الكلب لا نية له قليس 


. علاص 75.1714 الطبعة الأولى بمطبهة السهادة بالقاهرة 5؟؟اه. شرح 
عد عسل 177 , 175 , األ.ء 15 الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية 
ا اه 

0 زواه أحفد وأبو دأود: وأشرجةه أيصّما النسائى ابن ماسة وأعلة 
البيهقى [أنظرء نيل الأوطار للشوكانى حخصس؟15). 


الأكل بدليل على أنه لم يمسك لصاحبه: ولا 
الإمساك لصاحبه شرط فى الذكاة, لأن نية الكلب 
غيرمعلومة. وقد يمسك لصاحيه ثم يبدو له 
فقيمسك لنفسه ("! 

وإذا أرسل الصائد كليه على صيد فأمسكه ثم 
أرسل صقرا أو كلبا بعد إمساك الأول للصيد 
فقتل الثانى الصيد فلا يؤكلء لأنه بعد أن أمسكه 
الأول صار أسيرا مقدورا عليه. 

وكذا لو قتلاه جميعا فى هذه الصورة لا يؤكل 
أيضا للشك فى المبيح 

أما لو أرسل الجارح الثانى بعد إمساك الأول 
فقتنه الأول قبل وصول الثائى إليه فلا شك أنه 
يؤكل للعجز عنه حين إرسال فاتله. 

وكذلك لو أرسل الثاني قبل إمساك الأول له 
فقتله الثانى قبل إمساك الأول أو بعده أو قتلاه 
معا ولو/أمسك صيدا بحباله مثلا وصار تحت يده 
ثم رماءه آخر بسهم فقئله فلا يؤكل لأنه بالأمساك 
صار أسيرا مقدورا عليه. وحيتئن غلا يؤكل إلا 
بيزكاة شرعية كالشاة ويضمن هذا الذى رماة فقتله 
للأول قيمته مجروحا. 

وإذا أمسك كلب المسلم الصيد وعاونه فى 
إمساكه كلب الكافر فإنه يؤكل وذلك لأنه الممسك 
كلبه بعد إمساك كلب الكافر الصيد !؟) 


(؟) بداية المجتسهبد. ونهاية القتصد للإمام ابن رشد 
الحسفيدجاص :797-77 الطبعة الأوثى بالمطيمة الجمالية يمصر 
1ه 

(5) الشرح الكببر للدردير بعائسيسة الدسوقى السابق 
جاصية ١١4-1١‏ الطبعة السابقة. شرح الخرشى على مختصير 
خليل بعاشية العدوى السابق جاص 17.14 الطبعة السابقة. 


مذهب الشاقعية: 

يحرم إمساك صيد الحرم على المحرم وغيره 
فلو أمسكه شخص لزمه إرساله قإن ظل ممسكا به 
حتى تلف فى يده ضمنة كالغاصب. لحرمفة 
|امساكه (') 

أما إن اصطاد الحلال صيدا فى الحل 
والتصرف فيه كيف شاء, لأنه من صيد الحل فلم 
يمنع من التصرف فيه. 

شال الشافعى فى الأملاء: إذا أمسك الخلال 
مات فى الحرم بسبب من جهته ولا يضمن الأم , 
لأنه صيد فى الحل مات فى يد الحلة! (؟) 

ولو أمسك محرم صيدا فقتله محرم آخر 
ضمن القاتل؛ لأنه مباشر ولا أثر للإممتناك مع 
المباشرة. 

وإذا أحصرم الشخصن وفى ملكة صينا. أى 
مأكول برى وحشى ولو فى بلده زال ملكه عنه 
بإحرامه ولزمة إرساله. لأنه لا يراد للدوام فتحرم 
استدآمته 

فإن ظل ممسكا به حتى تحلل من إحرامه فإنه 
يلزمه إرساله أيضا ويضمن إن مات فى يدم لذن 


١؟ةنصاج شرح المحلى على اللنهاج بحاشيتى فليويى وعميرة‎ )١( 
علبفة الحلبى. شرح منهج الطلاب بساشية البجرمى جاصس)؟؟ا‎ 
الطبعة الثالثة بالمطبعة الأميرية 4 ؟أه‎ 

(؟] المهذب الشيرازى جا منةأ؟ مليمة دار إحياء الكتب العربية 
بالفاشرة 771اه 

([؟) اسئى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصارى 
بسابمية الرهفلى الكخببير صأصرة 1 هدلج طبع اللطبية 


اتنك لذ كود ريف العحلن: راف من اسيك 
خمرا غير محترمة حتى تخللت لا يلزمه إراقتها 
والفرق أن الخمرة انتقلت من حال إلى حال. فإن 
مات الصيد في يد المحرم قبل إرساله ضمنه ولو 
لم يتمكن من إرساله قبل موته لأنه كان يمكنه 
إرساله قيل الإحرام. 

وإذ! زال ملكة عنه صار مماحا لآهذه. فل 
غرم له إذا قتله الغير أو أرسله. 

ومن أخذم ولو قبل إرسال مالكه له وليس 
لآخذ محرما فإنه يملكه. 

وإذا أمسك المحرم الصيد وأخذه تخليصا له 
من سيع ونحوه أو مداويا له قمات فى يده لم 
يضمن لأنه قصد! المصلحة فجملت يده وديعة(") 

وأما إمساك الصيد بواسطة الجوارح من 
السياع أوالطير ككلب وفهد وصقر فإن من 
شروط حل أكل ما قتله الجارح منها أن يمسك 
الصيد المرسل عليه أى يحيسه ‏ لصاحبه فإذا 
جاء صاحبه خلى بينه وبينه من غير مدافعة, ولا 
يأكل منه بعد إمساكه قبل فتله أو بعده. 

وظاهر كلامهم . على ما ذكره اين حجر فى 
تحفة المحتاج . أنه لا فرق بين أكله عقب إمساكه 
أو بعده وإن طال الفصل. 


الميمنية؟١؟1هء‏ شرح منهج الطلاب بحاشية اليجرمي السايق 
كرل 4 


١ 66 إمساك‎ 


وقال البلقينى: إذا أكل الجارح من الصيد عقب 
قتله له أو قتله مع حصول القتل لم يحل. أما إذا 
كان بعد أن أمسكه وقتله؛ أو أكله ولم يقتله ضإن 
هذا لا يضر فى التعليم كما لا يؤر فى تخريم ما 
أكل منه فيحل أكله. 

واشتراط إمساك الصيد لصاحبه مع عدم 
الأكل منه هو ما نص عليه الشاقعى كما تقله 
البلقيني وغيره: ثم شال ولم يخالفه أحد من 
الأصحاب. إلا أن ظاهر كلام المنهاج والروضة 
يشالف :ذلك حيث خسن ذلك تجلزخة السياع تقيل. 
آما جارحة الطير فيشترط فيها ترك الأكل من 
الصيد فقط؛ أما إمساك الصيد لصاحبها قلا 
تشترط فيها . 

ولو أراد الصائد أخذ الصيد من الجارح بعد 
إمساكة له وقبل أن يأكل منه فامتنع وصار يقاتل 
دونه فإنه يعتبر أنه أمسك على نفسه فلا يحل 
أكله. أما إن لعق من دم الصيد فلا يضر. 

ولو أمسك الجارح صيدا أرسل عليه ثم عن له 
آخر ولو بعد الإرسال فأمسكه حل أكله فى 
الأصح: سواء كان الصيد موجودا حالة الإرسال أم 
لا. لآن المعتبر أن يرسله على صيد وقد وج ٠‏ 

ولو تحاملت الجارحة على صيد فقنلته بقوة 
إمساكها حل أكله فى الأظهر: لإطلاق قوله 
تمالى:#فكلوا مما أمسكن عليكمة ولأنه 
يعسر تمليم الجارح ألا يقتل إل جرحأ ويحرم أكل 


- 
- 


[1) استى المطالب بحاشية الرملى السايق جا صي؟ةة ‏ 889-465 . 
الطبعة السابقة 

. تحفة المحتاج شرح المتهاج لابن حجر جغ صن ااا لألماداةا 
الطبمة الأولى بالمطبفة الوهبية اف 

. نهماية المستاج شرع المنهاج للرملى بحاشية الشبراملى جذ؟ 
صىة 541-714 الطيعة الأولى بالطبعة الأعيرية 

؛ شرح منهج الطلاب بحاشية البجرمى ه؛ هي15-711؟ الطبعة السابقة. 


الصيد إذا أمسكة كلب مجوسى ونحوه ممن لا 
تحل ذبيحته: وكذا إذا شارك كلب أحدهم كلب 
المسلم أو شاركه كلب غير معلم أو كلب معلم عدا 

وإن أمسك مجوسى لمسلم صيداً فذبحه لم 
يحرم أكله؛ لأن المقصود الفعل وقد حصل ممن 
يحل ذبحه فلا يؤثر فيه الإمساك(') 


مدذهشب الحتابئلك: 


إن أمسك الصيد محرم بالحرم أو الحلء أو 
أمسكه حلال بالحرم فذيحه المحرم ولو بعد حلّه 
من إحرامه؛ أو ذبحه ممسكه ولو بعد إخراجه 
من الحرم إلى الحل ضمنه. لأنه تلف بسبب كان 
في إحرامه أو فى الحرم. 

وإن أمسك المحرم صيداً حتى تحلل من 
إحرامه لزمه إرساله لعدوان يده عليه. فإن نلف 
الْضَتِّت دق يده غبل إرساله ضمنه لما ذكر. 

ومن أمسك صيداً فى الحلّ فأدخله الحرم 
المكى لزمه إرساله. لأنه صار صيد حرم بحلوله 
فيه . 

وكذلك من أمسك صيداً فى الحرم فأخرجه 
إلى الحل لزمه إرسآله اعتباراً بحال السبب: فإن 
تلف فى يده ضمنه كصيد الحل في حق المحرم 
إذا أمسكه حتى تحلل. 


سس يب 79377 سس الس _ ب سس ب 


وإن أمسك حلال طائرا فى الحل فهلك 
فراخه فى الحرم فإنه يضمن الفراخ فى أصح 
الروايتين لأنه بإمساكه أتلف صيداً حرمياً 
فيضمنه كما لو كان فى الحرم: ولا يضمن الأم 
لأنها من صيد الحل وهو حلال. 

أما إن أمسك حمامة مثلاً فى الحرم فهلك 
فراخها في الحل فلا ضمان عليه؛ لأن الأصل 
الإباحة وليس من صيد الحرم قليس بمعصوم. 

وإن أمسك المحرم الصيد ليخلص من رجله 
خيطأ فتلف بذلك لم يضمنه لأنه قعل أبيع 
لحاجة الحيوان فلم يضمنه. 

ولو أمسك المجرم الصيد ليداويه فهو وديمة عنده 
فلا ضمان عليه إن تف بلا تعد ولا تفريط لأنه محسيق. 

وإن أحسرم الشخص وفى يده صيد .أو دخل 
الحرم المكى بصيد لم يزل ملكه عنه. فيركة م 
أخذه منه لاستدامة ملكه عليه؛ ويضمنه من قتله 
كسائر الأموال المحترمة. 


إلا أنه يلزم من أحرم وفى يده صيد أو دخل 
الحرم وفى يده صيد إرساله فى موضع يمتنع 
فيه لأن فى عدم ذلك إمساكاً للصيد فلم 
يجركحالة الايتداه. 

ويلزمه إزالة يده المشاهدة عنه مثل ما إذا كان 
في قبضته أورحله أواخيمته أو قفصه أوكان 


مريوطا بحبل معه ونحوة. 


أما إن كان الصيد فى يده الحكمية فلا يلزمه 
إزالتها مثل أن يكون الصيد فى بيته أو بلده أو 
فى يد نائبه الحلال في غير مكانه. لأنه لم يفعل 
فى الصيد فعلاً فلم يلزمه شئ كما لو كان فى 
ملك غيره وعكس هذا إذا كان فى يده المشاهدة, 
لأنه فعل الإمساك فى الصيد فكان ممتوعاً منه 
كحالة الابتداء فإن استدامة الإمساك إمساك 
بدليل أنه لو حلف لا يمسك شيئًأ فاستدام 
إمساكه حنث. 


ولا يضمنه إذ!ا تلف بيده الحكمية: لأنه ل 
تلزمه إزالكها ولم يوجد منه سسبب فى تلفه 
وللمحرم نقل الملك فى الصصسيد الذى بيده 
البحكمية بالبيع وغيره كسائر أملاكه؛ ومن غصبه 
لزمه رده إلى مالكه؛ لاستمرار ملكة عليه . 


ولو تلف الصيد فى يد المحرم المشاهدة قبل 
التمكن من إرساله لم يضمنه لعدم ما يقتضيه 
من تعد وتقصد. أما إن تمكن من إرساله ولم 
يرسله فتلف فإنه يضمنه. لأنه تلف تحت يده 
المعتدية فلزمه الضمان كمال الآدمى. 


وإن أرسل الصيد إنسان من يد المحرم 
المشاهدة قهرأ لم يضمنه؛ لأنه فعل ما تعين على 
المحرم فعله فى هذه العين خاصة,. لأن اليد قّد 
ذال حكمها وحرمتها. 


إمسساك لام ١‏ 


ولو أمسك المحرم الصيد المملوك له قَبل 
إحرامه بيده المشاهدة حتى تحلل من إحرامه 
فإن ملكه يظل باقيا عليه. واتكتبره في المفتى 
والشرح الكبير كعصير تخمر ثم تخلل قبل إراقته 
وفى الكافى وجزم به فى الرعايه: أنه يتلزمه 
إرساله بعد حلّه كما لو أمسكه حال إحرامه ومن 
أدخل المدينة صيداً فله إمساكةه وذيحه نصاأ: 
لقول أنسه كان النبى يل أحسن الناس خلقاً 
وكان لى أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه غطيمأ 
وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فمل التغيّرو(') 
متفق عليه. 


وإن اشترك جماعة فى فتل صسسد وكان 
بعضهم ممسكأ للصيد والآخر قاتلا فعليهم جزاء 
واحدأ"اهذا فى إمساك الصيد فى الحرم أو شَنْ 
حالة الإحرام. 
أما إمساك الصيد بواسطة الجوارح 
المعلمة فيشترط فيما يصيد بنابه منها كالكلب 
أنه إذا أمسك الصيد لم يأكل منه لقوله عَْلِه: 
«فإن أكل غلا تأكل فإنى أخاف أن يكون إنما 
أمسك على نفسهءا" فإن أكل منه حرم, لأنه إنما 
امسكه على تقس اوإن امحقة ورب قفن دمه 


)١(‏ النغر كصرد: اليلبل وفراخ المصاشير ويتصغيرها جاء الحديث. 

(انظر: القاموس المحيط ج؟ ص4 )١‏ والحديث رواهء البخارى 

ومسلم والترمفدىي 

(؟) كشاف القناع وشرح النتهى بهامشه داص اأره- آرم خخوع 

0 507 554 الطبعة الأولى بالطيمة العامرة الشرية. المفنى لابين 
قدامه ومعه الشرح الكبير ج" صريفة؟ - 851 /0119 - 4ؤة الطيمة 


ولم يأكل منه لم يحرم؛ لأنه لم يأكل منه. 
أما ما يصيد بمخلبه كالصقر فلا يشترط 
فيه هذا . 


ولو أمسك الصائد الصيد وثبتت يده عليه ثم 
انفلت منه فإن ملكه لا يزول عنه بانئفلاته. 

ولو أمسك كلب مجوسى الصيد فقتله كلب 
المسلم حل أكله لانفراد جارح المسلم بقتله كما لو 
أمسك مجوسى شاة فذبحها مسلم. وكذلك لو 
ذبح مسلم صيداً أمسكه له مجوسئ بكلبه وقّد 
جرحه كلب المجوسى جرحأ غير قاتل حل. 
لحصول ذكاته المعتبرة من المسلم (*) 


مداشب الظاهرية: 


فال ابن حزم: كل من أحرم وفى يده صيد قد 
ملكه قبل ذلك أو فى منزله قريباً أو بعيداً أو فى 
وملكة وبيعة. 

وإنما يحرم عليه ابتداء التصيد للصيد وتملكه 
وذبحه حينئد فقط؛ ولو انتزعه حلال من يده لكان 
للذى انتزعه منه ولا يملكه المحرم وإن أحل من 


الأولى بمطبعة دار المنار 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث في مذهب الحتفية من هذا البحث 


(4) كشاف القناع وشرح المنتهى بيامشة جاص؟15, 155 وؤا 
الطبعة السابقة 


شه ١‏ إعمساكف 


-. 


ماصاده المحل فى الحل فأدخله فى الحرم أو وشيه 
لحرم أو اشتراه محرم فحلال للمحرم ولمن فى 
الحرم ملكه وذبحه وأكله (') 

هذا بالنسبة لإمباك الصيد للمحرم بالحج أو 
فى الحرم مطلقا . 

أما بالنسبة لإمساك الصيد بواسطة الجوارج 
المعلمة ققال ابن حزم: إذا أمسك الجارح الصيد 
ولم يأكل منه شيثأ فحلال أكل ما أمسكه مما 
أطلقه عليه صاحية. لأن الله سبحائة لم يبح لنا ما 
السكن شقطة ولاه امشعن غلن اتسين بها 
أمسكن عليئا شقط وبالمشاهدة ندرى أنه إِذَا أكل 
منه فعلى نفسه أمسك ولها صاد فهو حرام 
وسواء فى ذلك الكلب وغيره من سباع الدواب 
والبازى وغيره من سباع الطير ولا فرق(" 

وإن شرب الجارح من دم الصيد لم يضر ذلك 
شيئأ وحل أكل ما قتل. لأن النبى يله حرم عليّنا 
أكل ما قتل إذا أكل وإذا لم يأكل من الصيد فمّد 
أمسكه على مرسله !"ا 

وإن أمسك الجارح الصيد ونازع صاحيه إلى 
الأكل منه لم يحل آأكل الصيد أصلاً؛ لأثنا على يقين 
حيتئكذ من أنه أمسك على نفسه لا على صاحيه (؟) 

ولو أمسك الجارح الصيد وقتله ولم يأكل منه 
شيئاً وهو قادر على الأكل منه ثم أكل منه فباقيه 


]١(‏ المحلى لابن حزم جح 'اصس 785 مسألة رقم 457 الطبعة الأولى 
دار الأتحاد العربى للطيافة ابثرااف 

(؟) المحلى لابن حزم ج + صس 5117.7١١‏ مسألة رقم ٠١87‏ الطبعة 
السايقة. 

(5) المحلي لابن حزم ج ا صى771 مساألة رقم ٠١44‏ الطبعة 
السايقة. 

(غ) المحلى لابن حزم ج ١‏ صس”77 مسألة رقم ١١4‏ الطبعة السابقة. 


حلال, لأننا على يقين من أنه لم يآكل منه وهو 
قادر على الأكل منه فلم يمسك على نقسه وإنما 
أمسك على مرسله وما كان بهذه الصفة فهو 
حلال بتص القرآن والسنةءوإذ قد صصح تحليله 
بذلك وتمت ذكاته فلا يضره أن يأكل منه بعد 
ذلك؛ لأنه قد بدا له أن ياكل مما قد ضع أنه 
أمسكه على مرسله وقد يحدث له جوع يأكل به 
ماوجد وإنما المراعى إمساكه على صاحبه 
فيؤكل وإن قتل. أو إمساكه على نفسه فلا يؤكل 
ما قتل فقط كما أمر الله تعالى على لسان رسوله 
يد فى القرآن والسذن الثابتة!*). 

وكذلك لو أمسكه وقتله ولم يأكل ثم أخذه 
صاحبه فقطع له قطعة فأكلها أو خلاه بين يده 
يأكله فأكل منه فالباقى حلال؛ لأنه صح [مساكه 
على اساحبه فتمت ذكاته بذلكا'؟. 


تتدذشب الزيدية: 

من محظورات الاحرام إمساك الصيد وقتله 
ات هقندة أو حتى فتله غيرف ويلزمه حينئد 
الجزاء والاثم. 

وإذا أمسك الملحرم صيداً ثم أرسله لزمه أن 
يتصدق بطعام يرجع فى تقديره فلّة وكثرة إلى قدر 
ما رأى من إفزاعة. 


(8) المحلى لابن حزم ج 8 صى777 مسآلة رقم 1١88‏ الطبمة السابقة 
(1) المحلى لآين حزم سه ا صى؟771مسالة رقم ٠١.45‏ الطبعة السابقة 


١04 إمسبياك‎ 


وإذا أمسك المحرم الصيد استخلاصاً له من 
فم هرة أو سبع فتلف فى يده فوجهان: 

أصحهما لا ضمان عليهءإذ ما على المحستين 
من سبيل. 

قال فى البحر الزخار: إلا أن يكون قد تمكن 
من إرساله على وجه يسلم به ولم يفعل ثم مات 
قانه يلزمه الجراء. 

وإذا أمسك المحرم صيداً وحمله إلى بلده لزمه 
رده ورد ما أخده معه من أولاد وبيض إلى موضعه 
الذي أخذه فيه. سواء كان فى الحرم أو فى الحل؛ 
وإذا مات شي من الأولاد لزمه الجزاء ولو كان 
الموت بعد إحلال المحرم من إحرامه !') 

ومن أمسك صيداً وحبسه فى الحل فبنات 
شرخه فى الكعرم ضمن الممسك الفرخ. 

وفى عكس ذلك يضمنهما جميعاً إن كان مَحَرّمَاً 
وإلذ تتفدق تمان القع :شن لعل ولو اكد الناظطل 
الصيد من ممسكه المحرم فأرسله فخلا شئ عليهما 
سوى التصديق بطعام ولو فتل الحلال ما أمسكه 
المحرم ضمنه المحره: لأن قتله محرم فقرار 
الضمان عليه إذ هو مجاشر والممسك ذو سبب. 

قال صاحب البحر الزخار: وقياس المذهب 
تضمنهما جميعا”" 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع مئ الفيث المدرار:فى فقة الأثمة الأطهار ج 

* ,55-58 الطبمة الثانية بمطيفة ححكازى اثرة ااه 

(؟) البحر الزشار الجامع لمذهب علماء الأمصدار للمرتضى ج ” 
ص511-717 طبع مطيعة السفمادة بعصر: طبمة أولي 11717اه 


وبناء على أنه لا يجوز للمحرم إمساك الصيد 
بعد الإحرام فإنه يخرج عن ملكه إن كان معسكاأ له 
قبل الإحرم: سواء كان فى يده أم فى بيته ويجب 
عليه إرساله فإن تلف فى يده أو فى بيته بعد 
التمكن من إرساله لزمه الجزاء. 
إحرامه فقط فإذا حل من إحرامه رجع فى ملكه فلو 
أمسكه غيره أو أخذه آخد غير محرم قبل أن يحل 
مالكه الأول من إحرامه جاز ذلك. فإن حل مالكه 
الأول من إحرامه قبل أن يتافه الآخذ له رجع إلى 
ملكه: لأن له فيه حمأ يعيده فى ملكه. وإن أتلفه 
الآخذ قبل إحلال الأول فلا ضمان عليه !؟) 

وكمالا يجوز إممساك الصيد فى حيرم مكه 
لا جوز فى حرم المدينة, والاستفهام فى حديث 
#ي"أبا عمير ما فعل النغيرء!'! ليس بتقرير لجواز 
تاك /الصيد فى حرم المدينة (*) 
وللمحرم. 
بقرائن من أقواها الأكل من مهصسيده وذلك قلوله 
تعالى:#8 فكلوا مما أمسكن عليكم4 فظاهره يدل 
على أنه إذا أكل فقّد أمسك على نفسه 


(؟) شرح الأزهار السابق ص .٠٠١‏ الطيمة السابقة 


(8) البحر الزخار السابق صن717. 714 الطبية السابقة. 


حل سس ا سس سي 


ولا روى الشعبى عن عدى بن حاتم أن رسول اللدقكلة 
قال: جما غلمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم 
الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتل قال؛ وإن 
فتل ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليك:!') 

وفي رواية شاذة عن على عليه السلام: أنه يحل 
ما أمسكة إذا أكل منه بعد أن ثبت تعليمه من قبل: 
واحتج أهل هذا القول الثانى بحديث أبى ثعلبة 
الخشنى قال: ٠‏ شال رسول اللهويِةٍ فى صيد 
الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن 
أكل منه وكل ما ردت عليك يدكءا!" (أي كل ما 
صدته بيدك لا بشىء من الجوارح ونحوها). 

وجمع بعضهم بين أدلة القولين بأن حديث عدي 
محمول على كراهة النزيه. وحديث أبي ثعلية 
لبيان أصل الجواز. قيل وينئاسبه أن عديا كان 
موسرأ فاختير له الأولى بخلاف أبى ثملبة تضانة 

وإطلاق قوله تعالى :8 فكلوا مما أمسكن 
عليكم4 يتناول ما قتله بنابه أو ظضره أو بثقله ولو 
يالفم الرصن أو نحو إذ يصدق عليه أنه قتله ممى ا 
له على صاحبه ولم يذكر فيه بجراحة ولا غيرها. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود. وأخرجه أيضا البيقهى. وهو من رواية 
مجالد عن الشعبى عن هدى (انظر: نيل الاوطار جة 8 صن١17.‏ 

(؟) رواه أبو داود. قال السافظ: لا ياس باسنادة: وفى إسناذه داود 
بن عمرو الأودي الدمشقى عامل أواسظ قال احمد بِنْ عيد الله 
الفجلى: ليس بالقوى وقال أبو زرعة: هو شيخ. وقَال يحيى بن معين: 
ثقة (انظر: نيل الاوطار السابق ١١7.‏ 

(5) رواء البخارى ومسلم (انظرئيل الاوطار السابق صن )١١١‏ الطيعة 


ولا فى حديث عدى فى رواية عند مسلم أن 
رسول الله يق فال:«إذا أرسلت كلبك ضاذكر اسم 
اللهظإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه: وإن 
أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب 
ذكاة» وهو دليل على الإياحة سواء قتله الكلب جرحاً 
أو حنم(" 

وهو مدهب الحسن بن زياد 

وذهبت القاسمية إلى اشتراط الخرق بناب أو ظفر (؟) 

وإذا أمسك الجارح الصيد وقتله بدون إرسال 
لم يحل أكله. لقوله تمالى:#فكلوا مما أمسكن 
عليكم# وهذا ممسك لنفسه لا على صاحيه 

ولو أمسك الصيد ذو ناب من الجوارح غير 
مِمُلمٍ حتى قتله ذو تاب معلم لم يحل أكله. 

وقارق هذا ما إذا أمسك الكافر حيواناً حتى 
ذيجه_الكسلم فإنه يحل, لأنه ذكاة محقتقة بخلاف 
ذلكا”' وإن أمسك الصيد كلبان لمسلم وكافر حرم 
أكله أيضا تغليباً للخطر, إذ هو الأصل فى الحيوان 
فلا ينتقل عنه بالشك. 

وإن انفلت الصيد من الكلب مثلاً بعد إمساكه 
له فوجهان: 


الأولي بالمطبعة العثماتية سنة 781اه. 

(4) الروض النضير فى شرع مفجموعة الفقة الكبيرج * 
صس 159-١58‏ الطبمة الأولى بعطبعة السهادة بالقاهرة 44اهف. 

[5) شرح الازهار المنتزع سن الفيث المدرار ج 5 ص74 الطبعة 
السايشة , 


إمساك 151 


(أحدهما) ‏ يملكه الصائد إن كان قد أمكنه 
أخذم؛ إذ قد حازه. 

(وثانيهما) ‏ لا يملكه. إذ لم تثبت له يد عليه 
ولا أزال امتتاعه [') 

وما وقع من الصيد فى الشسبكة والحظيرة 
وانفلت قبل لبثه فيها قدرأ يمكن إمساكه فهو لمن 
00-6 
مذهب الإمامية: 

لو أمسك المحرم صيداً فى الحل فذيحه محرم 
آخر لزم كلّ واحد منهما فداءً كامل. 

ولو كانا فى الحرم تضاعف القداء؛ ولو كانا 
حلالين في الحرم لم يتضاعفه ولو كان أحدهما 
محرماً تضاعف النداء فى حقه. 

ولو أمسكه المحرم فى الحل فذبحه الحجلال 
طمن هذاه اللسوم بخاسة: 

ومن دخل الحرم وهو معسك بصيد وجب عليه 
إرساله. 

ومن كان معه صيد فأحرم ال ملكه عنه ووجب 
إرساله؛ فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه. وهذا إذا 


أمسكةه معة فى يده ونحوها . أعا إن كان بعيداً صدك 


فى منزله أو بلده قلا يزول ملكه عنه. 


(1) البسر الزخار الجامع لمذاهفب علماء الأمصار السايق ح 1 هن 
7٠١١ 5‏ الطبعة السابقة 

(؟) التاج المذهب لأحكام المذهب شرع متى الأزهار فى فقة الأئمة 
الأطهار لأحمد بن قاسم الضثمائى جةَ 4 ضن 104 الطيفة الأولى 
بمطيعة دار إحياء الكتب الفربية سنة لاقة1. 

(؟) شرائع الإسلام فى الفقة الإسلامى الجمغرى للمعقق الحلى 
جما صس-147,11 من منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت؛ المشتصر 


وإذا أمسك المحرم صيداً له فرح فتلف الفرخ 
بإمساكه لأمه ضمن. وكذلك لو أمسك الحلال 
صيداً له فرخ فى الحرء!"). 

هذابالتسبة لإمساك الصيد فى الحرم 
وللمحرم. 

أما إمساك الصيد بواسطة الكلب فمن شرائط 
حل أكل صيده أنه إذا أمسك الصيد وقتله بالجرح 
لا بالصدم ونحوه ألا يآكل منه. فإن أكل نادراً لم 
يقدح ذلك فى إباحة ما يقتله وكذا لو شرب من دم 


الجوارح السباح والطير. 


فلو اصطاد يفيره . سواء كان سبعاً أو طيراً . لم 
بُحلا منه إلا ما يدرك ذكاته بعد |مساكه وقبل قتله 
له. وسواء كان معلما أو غير معلم. 

وإذا أمسك الصائد الصيد بيده أو يما يعتاد 
الأصطياد به فإنه يملكه ولا يخرح عن ملكه 
بانفلاته أو إطلاقه من يده بعد إمساكه. 

وإذا أمكن الصميد التحامل طائراً أو عاديا 
بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع المتضمن للإسراع 
لم يملكه الأول وكان لمن أمسكد!"ا. 


النافع فى فشقة الامامية للمحقق الحلى جا صص.؛ ٠١‏ طيع مطايغ دار 
الكتاب العريي بعسير منة 5١‏ اه الشلاف فى الفقة للشيخ أبي 
جدقر المطوسى ١‏ ص 1414 رقم 97؟, 841 رقم 147 الطبعة الثائية 
مطبعة رئكين بطهران. 

(؟) شرائع الإسلام السابق ج؟ ص10 . 11 117. 


اح 


مدشبا اليا : ضية: 


يحرم على الحلال والمحرم تناول صيد البر 
فى الحرم بالإمساك. 

وإذا أحرم الإنسان وضى يده صيد وجب عليه 
أن يرسله من يدءط'). 

هذا بالنسبة لإمساك الصيد فى الحرم 
وللمحرم . 

أما بالتسبة لإمساك الصيد بواسطة الجو'. - 
المعلمة فيشترط فى الجارحة أن تمسك الصيد 
لصاحبها بألا تآكل الجارحة من الصيد. [ 

قال صاحب شرح النيل: ويستثنى عندى ما 
إذا أمسك الصيد وانتظر صاحبه مدة ثم أكل منه 
لأن انتظاره علامة أنه لم يصد لنفسه بل 
اسناحيدا؟. 

وإذا أمسك الكلب اليد وولغ فى.دبه ‏ أي 
لحسه بلسانه ‏ فلا يؤكل ما أمسك لوقف 
للبعض. أما إن ولغ فى الدم المنصب فى الأرض 
أكل ما أمسكا "ا 

وإن وجد الصائد الصيد حياأ ولم يستطع 
ذكاته لإمساك إنسان أو غيره له. ملا يؤكل إن 
مات فى يد معسكه. لأنه قد قدر عليه فلم 


يذبحه ولم ينحرول؟؟. 


4 شبرح الثيل وشفاء العليل للشيغ محمد اطفيش ج ؟ص‎ )١( 
طبع مطبعة الباروتى وشركاه بالقافرة‎ 

(1) المرجم السايق صس"7 الطبعة السابقة 

(؟) المرجع السايق ه317 الطبعة السايقة 

(؟) المرجع السابق 571 الطبهة السحبقة 


(8) المرجع السابق 575.375 الطيعة السايقة 
[1) الأشياء والنظائر على مذهب أبى حنيفة لآبن تجيم ج١‏ هريذة١‏ 


وإن أمسك الصائد صيداً بجارحة غيره 
فالصيد لصاحب الجارحة. 
البيت فهو له ولا يحل لغيره أهذه. 

ولا يحل ساقط من شبكة صياد أو وغائه بعد 
إمساك صساحب الشبكة أو الوعاء له .هذا 
الإمساك فى الشبكة قبض فلا يحل ما فيها إلا 
بإذنه. 

وهذا فى شبكه البحر خاصة بخلاف شبكة 
الأرض إذا ذهب ما فيها يعد إمساكة("!. 
إمساك الزوجة مع الإضرار بها لأجل 
هيدهب الحتقية 

إن أمسك الزوج زوجته مسيئأ عشرتها لأجل 
الخلع فُخالعته على مال نفن الخلع واستحق المالٍ 
وكذلك إن أمسكها لأجل إرثها ورثهالا! 

ولو اختلعت الزوجة من زوجها على أن تمسك 
ولده منها إلى وقت البلوغ صح هذا إذا كان أنثى. 
أما إذا كان غلاماً فلا يصم. لأن الفلام يحتاج 
إلي معرفة آداب الرجال والتخلق بأخلاقهم فإذا 
طال مكثه مع الأم يتخلق بأشلاق النساء: وفى 
ذلك من الفساد ما لا يخفى . 


سن القاعدة ١‏ هن التوخ التامى من القواعد: طبعة مطايع سجل 
العرب 7,19 اه 


إمساك د 


أما بالنسبة للأنثى فلا يتحقق فيها ذلك إذا 
أمسكتها أمها عندها إلى البلوغ. 

فإذا تزوجت الأم فللأب أن يأخد الولد متها 
ولا يتركه عندها وإن اتفقا على ذلك لأنه حق 
الولد؛ لأن إمساكها له عند زوجها الأجنبى مضر 
بالولد ولذا سقط حقها فى الحضانه. 

وينظر إلى أجر مثل إمساك الولد فى تلك 
المدة فيرجع الأب عليها به. 

وإن خلع امرأته وبينهما ولد صغير على أن 
يكون الولد عند الأب يمسكه ستين معلومة صح 
الخلع ويبطل الشرط. لأن كون الولد الصغير عند 
الأم حق الولد قلا يبطل بإبطالهما. 

وجاء فى الخلاصة والفتاوي الهندية: أن 
الزوجة لو اختلعت من زوجها علئ مهرها وثفقية 
عدتها وعلى أن تمسك ولدها منه ثلاث سنَين أو 
عشر سنين بنفقة صح الخلع ويجب ذلك وإن كان 
قدر النفقة مجهولا. فإن تركت الولد على زوجها 
وهريت ووارت نفسها حتى تمت المدة ثم ظهرت 
رجع الزوج عليها بقيمة نفقة الولد مى المدة التي 
لع تمسك الولد؛ لأنها امتتعت عن إيفاء بدل 


: 15١ الفشاوى الهندية وبيهامشها الفتاوى الخانية جا‎ )١( 
الطبهة الثانية بالمطبعة الأميرية ١٠1؟٠ه ؛ واتظر أيضا‎ 251 
الطبعة الثانية بالمطيعة‎ ؟١‎ ١ الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى ج ؛ صن‎ 
الأميرية ١١١١ه وانظر أيضا فتح القدير على الهداية للكمال بن‎ 


الخلع فيجب فيمته. 

وكذا لو أمسكت الولد سنة أو سنتين ثم ردت 
الزلة هلي اردع كرنهاتتجمر عاك ان شاك الور 
ينفقتة مأ بقيت المدة: وإن لم تفعل كان عليها أجر 
إمساك الولد إلى نهاية المدة المتفق عليها. 


ولها أن تطالبه بكسوة الصبىء إلا إن اختلعت 
على إمساكه بنفقته وكسوته فليس لها أن تطالبه 
بالكسوة وإن كانت الكسوة مجهولة؛ وسواء كان 
الولد رضيعاً أو فطيماً. 

ولو اختلعت على دراهم ثم استأجرها بيدل 
الخلع على إمساك القطيم بنفقته وكسوته لا 
يبجوزء وإن استأجرها به على إمساك الرضيع فى 
مقابل إرضاعة جاز. 


المدة فإن لم يبين لا يصح: سواء كان الولد رضيعاً 
أو قطيماً. 

وفى المنتقى: إن كان الولد رضيعا صح وإن لم 
يبين المدة وترضع الحولين ('). 


الهماة ج ؟ ص 71519 طبع مطيعة مصطفى محمد 1615اف. 
وانظر أيضا حاشية اين عابدين المسماة: رد المحتار على الدر المشتار 
شرح قوير الأبصار ج؟ صصن 401.50 الطيعة الثائية بمطبعة 
سضصطفيى البابين الحلبي 87؟1ه 


1 لتساك 


وإذا احتلعث الزويجة الذمية من زوجها الذزمى 
القاضى فإنه يفرق بينهماء لأن إمساكها ظلم وما 
أعطيناهم العهد على تقريرهم على الظلم وكذا 
إذا طلقها ثلاثاً ثم أمسكها قبل أن يتزوج بها آخر 
وقبل تجديد عقد النكاح عليها فإنه يفرق بينهما 
أيضا إذا رفعته إلى القاضى. لأنهم يعتقدون أن 
الطلاق مزيل للملك وإن لم يمتقدوا لخصوصض 
عيل3 ٠.‏ 

ونقل صاحب البحر عن المحيط: أنه لا 
يشترط ثوقف التفريق بيئهما فى المسألتين على 
المرافعة فيفرق بينهما وإن لم يترافعا إلى 
التات (1) 

حدى. 2 

وإن وهبت امرأة لزوجها مهرها على'أن 
يمسكها ولا يطلقها فقبل الزوج ذلك. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفَصبل؛ 
«إن لم تكن وقتت للامساك وقتأ فلا يعود مهرها 
على الزوج إن طلقها. وإن وقتت وقتاً فطلقها قبل 
ذلك الوقت كان المهر عليه على حاله. 

فقيل له:إذا لم توقت لذلك وقتاً كان قصدها 
أن يعسكها ما عباشس: قال: نعم إلا أن العبرة 
لإطلاق اللفظ!") 


)١(‏ شرح فتع القدير على الهداية السابق ج ؟ هرة :5 الطيمة 
السابقة «باب نكاح أهل الشرك» 

حياشية ابن عابدين على الدر المختار السابق ج؟ مس8١‏ الطبمة 
اليابقة ٠‏ باب نكاح الكافر»ه 

(؟) الفتاوي الهندية السابق ج؛ س 747 الطبفة السابقة ١‏ ياب 
الهبةه 

(؟) شرح الخرشى على مختصر خليل بحاشية الفدوى جا صس74 


مدهب المالكية: 

لا يحل للزوج إمساك زوجته مع مضارزتها . 
حتى ولو علم زناها . لأجل أن تفتدى: ولا يحل له 
ما أخذ منها عند مضاررتها بضرر يجوز لها 
التطليق به. أما إن كان الضرر مما لا يجوز لها 
التطليق به كتأديبها على ترك الصلاة والفسل من 
الجنابة فإنه يكون بالخيار بين إمساكها وتأديبها 
ويين أن يفارقها ويحل له حين.: ما أخذ منهال". 

ويجوز إعطاء الزوجة شيئًأاً لزوجها على 
إمساكها فى عصمته وعدم طلاقهاء أو على 
حسن عشرته معها إذا أساء عشرته معها؛. فيعجوز 
هذا وليس من أكل أموال الناس بالباطل. 

وكذلك يجوز العكس؛ أى يجوز للزوج أن يعطى 
زوجته شيئاً لأجل ان تمسكه ولا تسارقه عند 
إزادتها الفراق أو لأجل أن تحسن عشرته!"'). 

ويجوز للزوج أن يخالع زوجته على أن تمسك 
ولدها منه وتنفق عليه مدة الرضاع فقط. لأن 
الرضيع قد لا يقبل غير أمه خلال هذه المترة 
أما إذا خالمها على شرط أن تنفق على ولدها 
الرضيع مدة بعد مدة الرضاع فإنه يسقط عنها 
ذلك الزائد سواء كانت المدة معينة أو غير معينه, 
وسواء وقع الشرط من الزوج أو منهال"!. 


العطلبعة الأولى بالمطبعة الأعيرية 755١ه‏ «باب الشلوع» 

() الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل السابق صر ؟ 
«الشرح الصفير للدردير على مختصر غشليل بعاشية الشيخ أحمد 
الساوى ها هياف؛ الطبعة الأولى بالطبعة الأميرية 4ف8ل؟١‏ دياب 
القسمء 

(8) الشرح الكبير للدردير السابق ص 514. 


ويجوز للمرأة أن تخالع زوجها على إسقاط 
حضانة ولدها وإمساكه للأب, لأن المعتمد أن 
التفرقة بين الأم وولدها الصفير حق لاذم. 
فيسقط حقها من الحضانة وينتقل الحق فيها 
للأب ولو كان هناك من يستحقها قبله. إلا أن 
هذا مقّيد بألا يخشى على المحضون ضرر ما 
بعلوق قلبه بأمه؛ أولآن مكان الأب غير حصين 
فلا يبسقط حينئن ذلك اتفاقاً. ويقع الطلاق مع 
هذا. وقيده بعضهم بألا يكون الأب على صفة من 
لا يستحق الحضانة لمانع قام به. 

وهذا بخلاف ما إذا أعتق السيد أمته على أن 
تسلم له ولدها منه فيمسكه هو بدلا منها فإنه 
يلزم العتق ولا يلزمها ذلك: لتشوف الشارع إلى 
الحرية المترتبة على إعتاقه لها بخلاف الطلاق 
القرفت فى النقك عائةة اسر مبفوش شرعةة 1 

وإذا 57 المراة بعد المخالعة أنها مياخلعت 
زوجها إلا عن ضرر يجوز لها التطليق بة كأن 
يوقعه بها إمساكه لها فى عصيمته حتى تفتدى 
نفسها وأقامت بينة سماع أو قطع على ذلك فإن 
الزوج يلزمه أن يرد لها ما خلعها به وقد بانت 
منه. وكذا يسقط عنها ما التزمته من رضاع 
أولدها ونئفقة حمل أو إسقاط حضانة (") 


1: شرج الخرشى على سختصر خليل بحاشية العدوى السابق ج‎ )١1( 
وانظر ايضا الشرح الكبير بحاشية الدسوقى نه ؟ من‎ 1١1 1 صى6‎ 
1 

(؟) الشرح الكبير بسحاشية الدنسوقى جه ؟ ص ؟5787, 

(؟) الأشباء والنظائر فى فواعد وفروع فقة الشاشمية للسيوطى من 
8*5 القاعدة الثلاثون ‏ معطيمة مضصطفى البابى الحلبى الطيمة 
الأخيرة سيثة غلا؟1 , 


سذهب الشاهقمية : 


لو أمسك الزوج زوجته مسيئا عشرتها لأجل 
إرئها ورثها فى الأصح وكذلك لو كرهها. لا 
لزناها . فأمسكها مسيئًا عشرتها بمنع حقها 
لأجل الخلع حتى اختلعت نفذ الخلع فى الأصح 
إلا أنه يكون مكروها ويأثم بفعله ذلك. 

أما.إن كرهها لزناها ونحوه من كل محرم 
فأمسكها فى عصمته وأساء عشرثها حتى 
اختلعت لم يكره الخلع وإن أثم بفعله: وعليه حمل 
قوله تمالى : دولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة»!"). 

ويصح الخلع أيضا على إمساك الزوجة ولد 
أبزواج منها أو من غيرها لإرضاعه وحضانته مدة 
معلومة: سواء كانت طويلة أو قصيرة. فإن امتنع 
الطئتل ”من الارتضاع أو مات انفسخ العقد فى 
الباقى من المدة فقط ويرجع الزوج عليها بقسط 
الباقى من مهر مثلها!”) ومن خولعت بحضانة 
ولدها من زوجها وإمساكه سنفمثلا ثم تزوجت 
فى أثنائها لم ينزع الولد منها لأن ذلك إججسارة 


والإجارة عقد لازم !"ا 


واتظر أيضا أسنى المطالب شرح روض الطالب للأنصارى بحاشية 
الرملى الكبير ج؟ هن 11١‏ طبعة المطبعة الميمنية بعصر سنة ؟171, 
[4) استى المطالب السايق جك ؟ هن 567 . 

(8) المرجع السابق ض 51؟. 
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اأمساك 


مذهب الحثايلة : 

ينبغى للزوج إمساك زوجته مع الكراهة لهاء 
لقوله تعالى : #فَإن كرهشتموشن فعسى أن 
تكرهوا شيئا ويجغل الله فيه خيرا 
كشيراة "04١‏ قال ابن عباس : ريما رزق منها ولدا 
فجعل الله فيه خيرا كثيرا("). 

وإن أمسك الزوج زوجته وعضلها أو ضارها 
بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من 
ذلك ظلما لتفتدى نفسها فالخلع باطل والفوض 
مردود والزوجة بحالها. لقوله تعالى : «لايحل لكم 
أن ترثوا النساء 0 ولا تَعضلوهن لتذهبوا 
تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة 
تفتددى به نفسها مع ذللث 
فرح الو وه و ل ا 
أخذه منها للنهى عنه. والنهى يقتضى الفسياد. 

وإن أجابها بلفظ طلاق أو لفظ خلع مع نية 
الطلاق يقع الطلاق رجهعيا ولا تبين منه لفسساد 
العوض. 

وهذا كله إن أمسك الزوج زوجته وفقعل معها 
ذلك لتستدي نفسيها 

أما إن أمسك الزوج زوجته وفعل معها ما ذكر 
من المضارة بالضرب والتضبيق والمنع من الحقوق 
لا لتفتدى منه فالخلع صحيم. لأنه لم يعضلها 
ليذهب يبعض مالها؛ ولكن عليه إثم الظلم. 


ببعضن ما آند 
مبينة!"! . ولآن مات : 


)١(‏ الآية رقم 1١4‏ من سبورة النساء. 
(؟) كشاف القناع على متن الإقناع للشيخ منصور ين إدريس وبهامشه 
شرع المنتهى الليهوتى ج امن 11 الطيمة العامرة الشرقية 1515, 


وكذلك يكون الخلع صحيحا لو أمسكها وقعل 
معها ما ذكر تأديبا لها بسبب زناها أو نشوزها أو 
تركها فرطساأً كصلاة أو الصومء لقوله تعالى : 
«إلا أن يأتين يفاحشة مبينة4 ويقاس 
الباقى عليها؛ ويباح له عوضه. لأنه بحق. 47). 

لو خالعت الزوجة زوجها على إمساك ولده 
المعين . منها أو من غيرها . لإرضاعه مطلقا أو 
كفالته والإنفاق عليه مدة معينه كمعشر سنين 
ونحوها صح الخلع ولو لم يصف التفقة؛ ويرجع 
إلى العرف والعادة فى ذلك والأولى أن يذكر مدة 
الرضاع من تلك المدة وأن يذكر صفة النفقة فى 
تلك المدة, فلو لم تنته المدة حتى ماتت من خالعته 
على إرضاع ولده أو كفالته أو الإنفاق عليه. 
أوجف لبنها أو مات الولد رجع الزوج ببقية حقه 
لآنه عوض معين تلف قبل قبضه فوجب بدله. 

ولو أراد الزوج أن يأتيها لطفل آخر تمسكه 
لجرضغه أو تكفله بدلا من الذى مات وأبت ذلك 
أو أرادت هى أن يأتيها برضيع آخر ترضعه أو 
تكفله فأبى لم يلزم المخلوعة ذلك فى الأولى ولا 
المخالع فى الثانية لأن ما يستوفى من اللين أو 


الكفالة إنما يتقد يتقدر بماجة الصيى وحاجحة 
الصييان د تختلف ولا نتؤميطل فلم يجر أن يقصوم 
غيره شقاهة . 0 


قال ابن حرم : لا يحل الافتداء ‏ وهو الخلع . 
إلا بأحد أمرين أو باجتماعهما) 


(؟) الآية السايقة. 
(غ) المرجع السابق صن 177 . 159 مارةا ‏ ثرا 
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أحدههما ‏ إذا كرهت المرأة زوجها قخافت الا 
توفيه حقه. 
الثانى . إذا خافت أن يبغضجة فلد يوفيها حقها. 

فلها أن تفتدى منه ويطلقها إن رضى هو وإلا 
لم يجبر هو ولا أجبرت هى إثما يجوز 
كراشيينا: 

فإن وقع بفيرهما كما إذا أمسك الزوج زوجتة 
وهو مضاريها لتبذل له فداعها فبذلته ليطلقها 
فطلقها فالخلع باطل؛ ويرد عليها ما أخن منهاء 
وهى امرأته كما كانت ويبطل طلاقه: ويمئع من 
ظلمها ومضاررتها فقط. 

واحتج لذلك كله بقول الله عز وجل: «الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا 
يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن 
يخاها ألا يقيما حدود الله فإن خفتم آلإ يقيماً 
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت ب4 0" 
مذهب الزيدية : 

إذا أمسك الزوج زوجته وضارها لتعطيه شيئا 
من مالها لأجل الخلع كان الخلع محظوراً لقوله 
تعالى :#ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن14''فيقع الطلاق رجعيا وهذا إن لم 
يكن سبب مضبارته لها هو ارتكابها الفاحشة. 

أما إن ارتكيت فاحشة فأامسكها فى ذمته 
ومنعها حقها فخالعته فوجهان : 
(1) اللحلى لابن حتزم ج11 ص 844 اف فيفة عمسألة رقم ذا 
الطبعة الأولى بمطبعة دار الاتحاد العربي 15٠‏ .والآية رقم 14؟ من 


سورة البقرة- _ 
(1) الآية رقم 14 من سورة النساء. 


إمساك ا 


أحدهما. يصح الخلع, لقوله تعالى:#9إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة» (. 


والثانى . لا يصح وهو الأصح: لان الخلع عقد 
غلا يصح مع الإكراه. وماذكر منسوخ بقوله 
تمالى:«واللاتى يأقين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليهن أريعة منكم 
غإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن 
سبيلا 14 وقد جعل الله لهن سبيلا بالجلد 
والرجم. ('). ويحرم على الزوج إمساك زوجته 
التى ثيت أنها فسقت بالزنى: كسا يحرم عليه 
مداناتها ويجب عليه تطليقها مع تيقنه بالزنى لا 
بمجرد التهمة وكلام الناس فيندب طلاقها فإن 
أيسكها فى ذمته مع رضاه بذلك صار ديوثا أى 
أقواداً يجوز قثله وذلك مالم تتب عن الزنى فإن 
تابت لم يجب عليه تطليقها وهذا كله إذا فسقت 
بالزنئى خاصة أما إذا فسقت بغير الزنى فإنه 
يجوز له إمساكها ولا يجب عليه تطليقها (1). 


ويصح الخلع على إمساك الأولاد لترييتهم 
ونفقتهم ونفقة العدة؛ وتفتضر الجهالة فى ذلك 
لصحة الخلع على مهر المثل على جهالة فيه. وإذا 
أطلق الرضاع فحولان والتربية سبع سنين أو 
ثمانى سنين: إذ لا يستقل الصبى بنفسه دونها. 


(؟) الآية السابقة 

[4) الآية رقم ١8‏ من سورة النساء. 

(8) البحر الزشار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للمرتضى ج؟ ص 
طبع مطبعة السعادة بعمصرء طبعة أولى سنة 1555اه. 

(1) التاج الذهب لأحكام الملذهب شرح متن الأزهار فى فقه الأئمة 
الأطهار لأحمد بن قاسم الصثمائى ج؛ من 404 الطبعة الأولى 
بمطبية دار إحياء الكتب العربية سنة 1541م 
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وإن مات الصبى خلال إمساكها له أو ماثت 
هى خلال ذلك فللأب أجرة ما بقى من الحضانة 
وقدر نفقتها ('): 

وإن نشز الزوج هما يعتاده من مليب عشرته 
لزوجته وهو ممسك لها فلها استرضاؤه بترك 
بعض حقوقها المالية له. لقوله تعمالى : «وإن 
امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 
فقلاجناح عليهماأن يصلحا بينهما 
صلحا والصلح خير4؟'! ويطيب له ذلك مالم 
يخل بواجب(")" 
مدهب الإمامية : 

لو أمسك الزوج زوجته ومنعها شيثا من 
حقوقها أو أغارها ‏ تزوج عليها ‏ لتبذل له مالا 
ليخلعها فبذلت أثم وصح الخلع وصح قبولة 
للمال؛ ولم يكن ذلك إكراها نعم لو أمسكها 
واكرهها على الفدية فعل حراماء ولو طلق به وفمْ 
الطلاق؛ ولم تسلم إليه الفدية بالبذل منها /فكليئه 
رد ماأحهذه عوضا ليطلان تصرف المكره. 
وطلافها فى هذه الحالة يكون رجعياء ليطلان 
الفدية. ولا ينافى فى هذا إنه قد يكون باثنا من 
جهة أخرى ككونها غير مدخول بها أو كون 
الطلقة ثالثة إن اتفقت. 

نعم لو أنت بفاحشة مبينة ‏ وهى الزنا؛ وقيل : 
ما يوجب الحد مطلقاء وقيل ؛ كل معصية ‏ جاز 
له إمساكها وعضلها . وهو منعها من يعض 
حقوقها أو جميعها . من غير أن يفارقها لتفتدى 
نفسهاءلقوله تمالى : «ولا تعهضلوهن 


(1) البعر الزيخار السابق س 1 . ١8+‏ . الطيعة السايقة. 
(1) الآية رقم 175,4 من سورة النساء. 
(؟) البحر الزخار السابق ص اق, 


لتدهبوا ببعض ما آتيةموهن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينه4!') والاستثناء من 
النفى إباحة؛ ولأنها إذا زنت لم يأمن أن تلحق به 
ولدا من غيره وتفسد فراشه فلا تقيم حدود الله 
تعالى فى حقه فيدخل فى قوله تمالى :#فإن 
خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 
عليهما فيما افتدت بيه14') وقيل : لا يصح 
ذلك؛ ولا يستبيح المبذول مع المضل: لأنه فى 
معنى الإكراه. ولقوله تمالى: «(فإن طبن لكم 
عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا»() 
وفيل : إن الآية الأولى منسوخة بآية الحد. 
وأجيب بأن ذلك لم يثبت إذ لا منافاة بين الآيتين 
والأصل عدم النسخ. 

وللزوجة ترك بعض حقوقها الواجية لها على 
زوجها من قسم ونفقة استمالة له لأجل إمساكها 
أو ليحسن عشرتها خلال إمساكه لها فى ذمتة, 
ويكجل للازوج فبول هذا ولو كان الفداء إمساكها 
لولده لإرضاعه أو الإتفاق عليه صح بشرط 
تعيين مدة الرضاع وقدر النفقة التى يحتاج إليها. 
ولو مات الولد قبل تمام المدة كان للمطلق 
استيفاء ما بقى فإن كان رضاعا رجع بأجرة 
مثله. وإن كان إنفافا رجع بمثل ما كان يحتاج 
إليه فى تلك المدة مثلا أو قيمة؛ ولا يجب عليها 
دفعه دفعة بل أدوارا فى المدة كما كان يستحق 
عليها خلال إمساكها له لو يقي حيا. 

وفى حالة موت الطفل خلال إمساكها يكون من 
حق المطلق أن يأتى بغيره لتمسكه للرضاع أو النفقة. 


[4) الآية رقم ١5‏ من سورة التساء. 
(5) الآية رقم 774 من سورة البقرة. 
(1) الآية رقم 1 من سورة النساء. 


إمساك 55 


ولو لم يحمل المطلق الصبى إليها للرضاع مع 
إمكائه حتى انقضت المدة قفى استحفافه العوضص 
نظد (1١7‏ 5 

من أمسك زوجته فى ذمتة وتغلب عليها 
معيشة وسوء معاشرة بلسان أو بدن أو نحو ذلك 
حتى افتدت منه لم يحل له أخذ هذا الفداء فيما 
بيلك ؤيان الله سبحانة وتعالي: سواء كان تحميله 
إياها مالا تطيق لتفتدي منه أو لفير ذلك لكن 
افتدت منه بسيب تحميلة أو لذلك جميعا . 


أما فى الحكم والقضاء فيجوز له أخذ الفداء 
كما فى الديوان. 

وقيل : لايجوز ذلك في الحكم والقضاء أيضيثا 
كما ذكرابن وصاف. ويلزمه رد ما أخن من 
الفداء بسبب ذلك إن تاب والالزمه الرد والتتوية 
حميغا ولها أن تأخذه من ماله خفية. 

وفى بعض الآثار : لا حد لكثرة الضرر وفلّته 
وإذا وجد الضرر منه وأصر عليه حل لها الفداء؛ 
وكذا هى إن ضرتها'! فإن قالت: لا أصلى ولا 
أصوم ولا أغتسل من جناية حل له القداء. 

ويشبت الضرر بالشهود لمجاورتهم أو لكونهم 
أقارب أو بحيث تحقّقوا الشهادة والشهرة عن 
الجيران والخدم والأهل. 


[1] الروضة البهية فى شرح اللمعة الدعشقية لعلى بن أحمد العاملى 

ج؟ ص 1775 1771718 الطبمة الأولى مطبية دار الكتاب السربى 

لل 

. شرائع الإسلام للمسحقق الحلى ج ؟ عن ؟1.: 7١‏ . الا طبعة دار 

مكتية الحياة ببيروت. 

تواعد الأحكام للعلامة الحتلى ج ؟ عن لالا, 4١‏ طبعة عجر سنة 
اه 


وإن افتدت فطلقها ثم ادعت أنه ضرها خلال 
إمساكه لها حتى افتدت رده لها وصح الطلاق: 
وذلك إن صح الضرر ببينة أو إقرار وإلا غلا يرده 
وإذا بينت أو أقر فلتحلف أنها إنما افتدث 


للإاضرار. 
وقيل : لا يلزمها يمين 9). 


إمساك المعقود عليه لاستيفاء العمن 
أوالأجرة أو غيرهما وما يترتب عليه : 
مذهب الحنفية : دإمساك المببع» 

للبائع حق إمساك المبيع وحيسه عن المشترى 
لاستيفاء الثمن, أن المماوضات ميناها على 
المسباواة عادة وحقيقة ؛ ولا تتحقق المساواة إل 
بتقديم تسليم الثمن لأن المبيع متعين قبل التسليم 
أمكا الثمن فلا يتهعين إلا بالتسليم قلايد من 
تسليمة أولا تحقيقا للمساواة. 

يشيتيرط لثشبوت هذا الحق للبائع شيكان : 

(أحدهما) . أنعيكون أحد البدئثين عيئا والآخر 
دينا فإن كانا عينين أو دينين فلا يثبت حق 
إمساك المبيع وعخيسية للبائع بل يسلمان معا. 

(الثانى) . أن يكون الثمن حالا؛ فإن كان مؤجلاً 
لا يشيت حق الحيس للبائع: لأن ولاية الحبس 
تثيت حقا للبائع لطليه المسساواة عادة, ولما باع 
بشمن مؤجل فقد أسقط حق نفسه فبطلت ولاية 
الحيس. 
(؟) شرع النيل وشغاء العليل للشيخ محمد اطفيش حج؟ عن 155 طبر 


مطبعة البارونى وشركاء بالقاهرة 
لها المرجم العبايق من +02 


|| إمفساك 


. 


سس بل بر اي .ئس سس سس لل لللللل سس 


ولو كان الثمن مؤجلا فى العقد فلم يقبض 
المشترى المبيع حتى حل الأجل فله أن يقبضه قبل 
نقد الثمن؛ وليس للبائع حق حيس المبيع وإمساكة 
عنه لأنه أسقط حق نفسه بالتأجيل والساقط 
متلاشى فلا يحتمل العود . 

وكذلك لو طرأ الأجل على المقد بأن أخر 
الثمن بعد المقد فلم يقبض المشترى المبيع حتى 
حل الأجل له أن يقبضه قبل نقد الثمن ولا يمئك 
اليائع حبسه. لما ذكر. 

ولو كان بعض الثمن حالاً وبعضه مؤجلا 
فللبائع حق حس المبيع حتى يستوفى الحال. 
وأما بيان ما يبطل به حق الحبس بعد ثبوته 
ومالايبطل به فذكروا فضلا عما سبق أنه إذا 
نقد المشترى الثمن كله أو أبراه البائع عن كله 
بطل حق الحبسء لأن حق الحبس لاستيفاء الثفين 
واستيفاء الثمن ولا ثمن محال.. 

ولو نهد الثمن كله إلا درهما أو أقل كان لة 
حق حيس المبيع جميعه لاستيفاء الباقىء لأن 
المبيع فى استحقاق الحبس بالثمن لا يتجزأ . 

وكذا لو باع شيئين صفقة واحدة وسمى لكل 
واحد منهما ثمنأ ففقد المشتري حقه أحدهما أو 
أبرأه منها كان للبائع حبسهما حتى يقبض ثمن 
الآخر. 

وكذلك لو باع لاثنين فنقد أحدهما حصته كان 
للبائع حق حبس المبيع حتى يقبض ما على 
الآخر. فى ظاهر الرواية» وروى عن أبى يوسف 
فى النوادر : أنه إن نقد أحدهما نصف الكثمن 
يأخذ نصف المبيع لأن الواجب على كل واحد 
منهما نصف الثمن فإذا أدى نصف الثمن فقد 
أدى ما وجب عليه فلا معنى لتوقف حقه فى 


فيض المبيع على أداء صاحبه. 

ووجه ظاهر الرواية : أن المبسيع في حق 
الاستحقاق لحبس الثمن لا يحتمل التجزى فكان 
استحقاق بعض الثمن استحقاقه كله: ولآن 
الصفقة واحدة فلا تحتمل التفريق فى البعض. 

فإن كان أحدهما حاضرا والآخر غائباً فدفع 
الحاضر كل الثمن وفشبض المبيع قال أبو حنيفة 
ومحمد: للحاضر أن يحبس المبيع عن الشريك 
الفائب حتى يستوفى ما نقد عنه ولا يكون 
متبرعا لأنه قضى دين صاحبه بأمره دلالة: ولو 
هلك فى يده قبل الحبس يرجع علي شريكه 
بنصف الشمن وقال أبو يوسف ؛ ليس له أن 
يحبسه عن شريكه؛ لأنه قضى دين غيره بغير 
أمره فكان متبرعاً والرهن بالثمن والكفالة به لا 
بيطبلان حق الحبس. لأنهما لا يسقطان الثمن عن 
مسة المشترى ولا حق المطالبة به فكانت الحاجة 
إلى تعيئيينه بالقيض قائمة فيبقى حق الحيس 
لاستيفائه. 

وأما الحوالة بالثمن فتبطل حق الحيس عند 
أبى يوسف. سواء كانت الحوالة من المشترى بأن 
أحال المشترى البائع بالشمن على إنسان وقيل 
المحال عليه الحوالة. أو من البائع بأن أحال داثنا 
له على المشترى وقال محمد : إن كانت الحوالة 
من الشترى لا يبطل حق الحبس فللبائع أن 
يحبس المبيع حتى يستوفى الثمن من المحال علية, 
وإن كانت من البائع فإن كانت مطلقة لاتبطل حق 
الحبس أيضا. وإن كانت مقيدة بما عليه تبطله. 
فأبو يوسف اعتبر بقاء الحبس على بقاء الدين 
فى دمة المشترى وذمته برثت من الدين بالحوالة 
فيبطل حق الحيس. ومحمد اعتير بقاء حق 


إمساك ا 


المطالبة لبقاء حق الحبس وحق المطالية لم يبطل 
يحوالة المشكرئ. 

والصحيح اعتبار محمد؛ لآن حق الحبس فى 
الشرع يدور مع حق المطالبة لثمن لا مع قيام 
الثمن فى ذاته بدليل أن الثمن إذا كان مؤجلا لا 
يثبت حق الحبس والثمن فى ذمة المشترى فائم 
وإئما مسقطت المطالية؛ فدل هذا على أن حق 
الحبس يتبع حق المطالبة بالثمن لاغفيام الثمن فى 
ذاته. 

ولو أعار البائع المبيع للمشترى أو أودعه بطل 
حق الحبس حتى لا يملك استرداده وحيسه فى 
ظاهر الرواية: لأن العارية والوديعة أمانة فى يد 
المشترى وهو لا يصلح نأثبا عن البائع فى اليد؛ 
لأنه أصل فى الملك فكان أصلا فى اليد فإذا 
وفعت العارية أوالوديمة فى يده وفعت بجهة 
الأصالة وهى يد الملك . ويد الملك لازمة فالا 
يملك إبطالها بالاسترداد وروى عن أبى يوسف أن 
حق الجحيس لايبطل؛ وللبائع أن يسترده ليششستية 
عتهالأن عقد الإعارة والإيداع ليس بعقد لازم 
فكان له ولاية الاسترداد. 

ولو قبض المشترى المبيع بإذن البائع بطل حق 
الحبسء لأنه أبطل حقه بالإذن بالقبض وكذا إذا 
قفبضه والبائع يراه ولا ينهاه ليس للبائع أن 
يسترده ليحبسه. 

أما إن قبضة بغير إذن البائع لم يبطل حق 
الحبس وللبائع أن يسترده ليحبسه: لأن حق 
الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير رضاه. 


)١(‏ الروضية اليهية شرح اللمعة الدمشتية للشهيد السهيد زين الدين 
الجيصني الفافلى هك ” فى 1119 طبع مطبغة دار فكتبة العسياة 
تبيروت ستة 115 اهب سدة امه 


ولو كان المشترى تصرف فيه نظّر فى ذلك إن 
كان تصرفا يحتمل الفسخ كالبيع والهبة والرهن 
ونحوه فسكه البائع واسترده؛ لأنه تعلق به حقه. 
وإن كان تصرفا فلا يحتمل الفسخ كالإعتاق 
والتدبير والاستيلاء بطل حىق الحجيس أصلا فلا 
يملك الاسترداد والإعادة إلى الحبسءلأن هذه 
التصرفات لا تحتمل النقض. 

وفى المنتقى : اشترى بابا فقيضه بغير إذن 
البائع وسمره بعسامير حديد أو كان ثوبا قصبغه 
أو أرضا فبناها وغرسها فللبائع أن يأخذها 
ويحبسها . 

فإن قال البائع : أنا أنزع المسمار وأفلع الكرم 
لتصير الأرض كما كانت فإن لم يكن فى نزعه 
ضرر قله أن ينزعه وإن كان فى نزعه ضرر فلا 
فإذا هلك فى يد اليائع ضمن البائع قيمة المسمار 
والصببغ: ولو نقد المشترى الثمن فوجده البائع 
رَيوفا أو رصاصا أو مستحقا ونحوه؛ أو.وجد 
بعضه كذلك فهذا لا يخلو إما أن يكون المشترى 
فبض المبيعء وإما أن يكون لم يقبض فإن كان لم 
يقبضه كان له حق الحبس فى الفصول كلها؛ لأنه 
تبين أنه ما استوفى حقه وإن كان قبضه المشترى 
بغير إذن البائع ظلبائع أن يسترذه ويحبسه فى 
الفصول كلها وإن كان قبضه بإذن البائع فينظر 
إن وجده زيوفا فردها لا يملك استرداد المبيع 
وحبسه عند أبى حنيفة وصاحبه؛ لأنه استوفضى 
جنس حقه من حيث الأصل وإنما القائت صفة 
الجودة. ١‏ 
(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن 


فعنقود التاسساني نت 8 قن 1 هن 1/1 طيع مطيمة الجهالية 
بمصدر سلئة 758 اه سنة ١153م‏ الطبعة الأولى. 


رشن 


اقتنااق 


وعند زضر :له أن يسترد المبيع ويحيسه عن 
المشترى: لأنه ما رضى بزوال حق الحبس إلى بوصول 
حقه إليه. وحقه فى الثمن السليم لا فى المعيب. 

فإن وجدهء رصاصا أو مستحقا وأهذ منه له 
أن يسترد المبيع ويحبسه بخلاف الزيوف لأن 
البائع لم يستوف .حقه أصلاً وراساً لآن الرصاص 
ليس من جنس حقها'' ومالم يسلم المبيع فهو فى 
ضمان البائع فى جميه زمان جبسهة وإمساكه, 
فلوهلك فى يد البائع بده أو يفعل المبيع نفسه 
بأن يكون حيوانا فقتل نفسه أو بأمر سماوى بطل 
البيع فإن كان قبض الثمن أعاده إلى المشترى, 
وإن كان بفعل المشترى فعليه ثمنه إن كان البيع 
مطلما أو بشرط الخيار للمشترى. وإن كان 
الخيار للبائع أو كان البيع فاسدا الزمه ضمان 
مئله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا. وإن هلك 
بفعل أجنبى فا مشترى بالخيار إن شاء فسخ البيع 
وعاد المبيع إلى ملك البائع ويضمن له الجانى'هن 
المثلى المثل وإلا فالقيمة. فإن كان الضمان من 
جنس الثمن وفيه فضل لا يطيب له: وإن كان من 
خلاضه طاب وإن شاء اختار امضاء البيع وَدَفُّمْ 
الثمن واتبع الجانى فى الضمان فإن له ذلك فإن 
كان فى الضمان فضل فعلى ذلك التفضيا !')., 

وإذا اطلع المشترى على هيب فى المبيع قليس 
له أن يمسكه ويأخد نقصان العيب: لأن الأوصاف 
ألا يقابلها شىء من الثمن فى مجرد العقد. وهو 
)١(‏ بدائع الصئائع فى ترتيب الشرائع للإمام الكاسانى ج # ص 764 
1 الطبمة الأولى بمطبعة الفجالة ١518‏ وانظر أيضما الفتاوي 
الهقندية س ' هي 17.16 الطيفة الأولي بالمظيعة الأميرية ١٠1؟17اه.‏ 
(1) شرح فتح القدير للكمال بن الهمام على الهداية ج ه مس ١١١‏ 


طبع مطيمة مصطفى محمد بالقاهرة سنقاة اه 
(؟) تفس المرجع السايق ص ١6١‏ . ؟18. 


بالخيار إن شاء أخذه بجميم الثمن وإن شاء رده 
لأن مطلق العقد يقتضى وصف السلامة فبعند 
فواته يتخيرأ "© وذلك مالم يتعين إمساكه وعدم 
رده فإذا وجد مايمنع الرد تعين الإمساك وذلك 
كما إذا اشترى أحد الجلالين من الآخر صيدا ثم 
أحرما أو أحدهما ثم وجد المشترى به عيبا امتنع 
رده ورجع بالتقفصان. ونحو ما إذا اشترى من آخر 
حيوانا وباعه لغيره ثم اشتراه من ذلك الغير فرأى 
عيبا كان عند البائع الأول أمسكه ولم يرده على 
الذي اشتراه منه لأنه غير مغفيد. إذ لو رده يرده 
الآخر عليه ولا يرده أيضا على البائع الأول لأن 
هذا الملك غير مستماد من جهته: وكذا يتثمين 
إمساكه لو وهبه البائع الثمن ثم وجد بالمبيع 
عيبا!"؟. وكذلك يجوز للمشترى أن يمسك المبيع 
ويعيسه فى البيع الفاسد حتى يسترد الثمن الذى 
دقعه لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به. 
وعلى هذا اللأاجارة الفاسدة والرهن الفاسد 
اغتبار! بالعقد الجائز إذا تفاسها فللمستاجر أن 
يمسك ما استأجر حتى يأخن الأجرة التى دفعها 
للمؤجرء وكذا المرتهن حتى يقبض الدين؛ لأن هذه 
عقود معاوضة فتجب التسوية بين البدلين. 

وهذا إذا كان قد أقيض الثمن فعلا. أما إذا 
اشترى من مدينة حصانا مشلا بدين سابق شراء 
فاسدا وقبضه بالإذن فأراد البائع أخذه بحكم 
الفساد ليس للمشترى إمساكه وحيسه لاستيفاء 


(4) حاشية ابن هابدين على الدر المختار شرح تتوير الأبصار المسماة 
قرف المهتارء ه 0 ص ١‏ الطبمة الثانية بمطبعة الهلى 1فغئ ١1‏ . 


إمساك اا 


دينه. وكذلك لو آجر من داينه إجارة فاسدة )١(‏ 
وإذا أصر البائع والمشترى على إمساكهما للثمن 
والمبيع فى البيع الفاسد نفائياً للمقد وعلم به 
القاضى فسخه جبرا عليهما حقا للشرع. أما إذا 
أصر أحدهما فقط على إمساكه للثمن أو المبيع 
فللآخر أن يفسخ البيع بعلم الممسك لا برضناه. 
وفسخه هذا لا يحتاج إلى حكم القاضى لأنه 
يجب على كل واحد منهما فسخه قبل القبض أو 
بعده ما دام المبيع بحاله في يد المشترى إعداما 
للفساد. لأنه معصية فيجب شرعا رقميةا"!. 
الوكيل بالشراء 

إذا نقد الثمن من مال نفسه أن يمسك المبيع 
ويحبسه عن الموكل إلى أن يعطيه جميع الثمن ولو 
بقى منه درهمء لأن.الوكيل بمنزلة البائع للموكل 
وللبائع حق إمسساك المبيع لقبض الثمن. وسلواء 
كان الوكيل دفع الثمن إلى اليائع أو لم يدع علي 
الصحيح وقال زفر : ليس له إمساك المْبيعْ 
وحبسه عن الموكل؛ لآن الموكل صار قابضا بقبض 
الوكيل فكأنه سلمه إليه فيسقط حق الحيس. 

فإن أمسكه وحبسه ‏ بناء على القول الأول . 
فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند أبى يوسف 
لأنه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد أن لم يكن 
وهو الرهن بعيته. 

وضمان المبيع عند أبى حنيفة ومحمد. لأنه 
بعنزلة البائع من الموكل فكان حبسه لاستيفاء 
)١(‏ شرح شنح القدير على الهداية السابق جه ص 754 الطلبمة 
السايقة. وانظر أيضا جامع الفصولين لاين فاضي سماوء ج؟ صن :8 
الطبعة الأولى بالمطيعة الأزهرية سنة 17٠١‏ ه. 


(؟) حاشية اين عاببين على الدر المختار السابق ج 5 عن 4١‏ الطبعة 
السايقة. 


وضمان القصب عند زفرء لأنه إمساك ومنع 
بغير حق . فيجب مثله أو قيمته بالغة ما بلفت!"). 
هذا فى إمساك المبيع لاستيفاء الثمن. 
إمساك العين للأجرة 

أما إمساك العين لاستيفاء الأجرة فقالوا : إن 
كل صبائع لعمله أثر ظاهر فى العين كالخياط 
والقصار والصباغ والإسكاف له أن يمسك العين 
ويحبسها حتى يستوفى الأجر لأن المعقود عليه 
هو ذلك الأثر وهو صسيسرورة الثوب مخيطا أو 
مقصورا؛ وهو وصف قائم فى الثوب وهو ظاهر 
والمعقود عليه جاز حبسه لاستيفاء البدل كما فى 
المبيع: والوصسف لاينفك عن العين فجاز حيسها 
ذلك . ولو حيسه فضاع لا ضمان عليه عند أيى 
جنيبة لأنه غير متعد فى الحبس فبقى أمانة كما 
كات عندم؛ ولا أجر له لهلاك المعقود وعليه قبل 
التتسليم وعند أبى يوسف ومحمد : العين كانت 
مضمونة عليه قبل الحبس فبعد الحبس أولى 
لكنه بالخيار إن شاء ضمنه فيمته غير معمول ولا 
أجر له وإن شاء ضمنه معمولا وله الأجر وإن لم 
يكن لعمل الصصانع أثر ظاهر فى المين كالحمال 
والملاح والمكارى فليس له أن يسك العين 
ويحبسها لاستيفاء الأجرة, لأن المعقود عليه هنا 
هو نفس العمل وهو غير قائم بالعين فلا يتصور 
حبسه. فليس له ولاية الحبس. 

ولو حبسه فهلك قيل التسليم لا تسقط الأجرة 
ويضمن لأنه حبسه بغير حق فصار غاصبا 


(*) نتائج الأشكار شى كه نف الرسوز والأسرار لقاضى زادة والهداية 
والعناية «تكملة فتع القديره» جح "١‏ ص 57 _ 54 5 
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إمساك 


ل 2 تصموط 1 


بالحيس. ونص محمد على الغصب فقال : فإن 
الحبس الحمال المتاع فى يده فهو غاصب 
ووحهه: أن العين كانت أمانة فى يده فإذا حبسها 
بديئه فقد صاو غاصيا('). 
وليس للمؤجر حبس الدار المستأجرة لاستيفاء 
الأجرة. كذا ذكره الإمام التمرتاشى ('). ولو مات 
المؤجر وعليه ديون فللمس_تأجر حيس الدار 
المستأجرة له و هو أحق بيثمنها من سائر الدائنين 
وذلك إذا كانت الدار ييد المستأجر وكان فد دفع 
الأجرة وانفسخ عقد الإجارة يموت المؤجر. 
بخلاف ما إذا عجل الأجرة ولم يقبص الدار 
حتى مات المؤجر فإنه لا يكون له إمساك الدار 
وحبسها حتي يستوفى ما دفعه من أجرة بل يكون 
أسوة لياقى الدائنسن! .١'‏ 
ولو أمسك المستأجر العين المستاجرة . حيواثا 
كانت أو غيره . يمد انتهاء الإجارة فى بيته أو 
غيره لم يضمن إن هلكت. لأنه لا يجب علية رده 
للمؤجر بل على المؤجر أخذها!"). 
ولو استاجر دابة ليركبها إلى مكان كذا 
فأمسكها فى بيته لا يجب الأجر وضمن لوهلكت 
وكذلك الحكم لو أمسكها فى المصر. ولو 
استأجرها ليركبها فى المصر يوما إلى الليل 
فأمسكها ولم يركب يجب الأجر ولا يضمن: كذا 
فى الفتاوى الصفرى. وفى الذخيرة :لو 
استاجرها من بلد إلى بلد هأمسكها فى بيته 


)١(‏ نتائج الأشكار «تكملة فنح القديره والهداية والمئاية ج 7 ص 
5 . 157 . الطيعة السابقة. 

وانظر أيشا بدائع السنائع في ترتيب الشسرائع السابق ه 1 ص 
1 


(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المشتار السابق جه ة صس 7١١‏ من 
المتفرقات بعد السلم. الطبعة السابقة. 


فهلكت غلو أمسكها قدر ما يمسك الناس ليهيوًا 
أمورهم يبرأ من الضمان ويجب الأجر ولو 
أمسكها أكثر من ذلك ضمن ولو استأجرت 
فميصا لتلبسه فأمسكته ووضعته فى بيتها حتى 
مضى اليوم يجب الأجر ولا تضمن لو هلك ولو 
استأجرت حليا لتلبسه يوما إلى الليل فحبسته 
أكثر من يوم وليلة صارت غاصبة قالوا : هذا لو 
حبسته بعد الطلب أو حبسته مستعملة. أما لو 
حبسته .نظلا تصير غاصبة قبل الطلب. إذا 
أنه بقى أمانة فلا تضمن إلا باستعمال أو بمنع 
بعد الطلب. 

والفاصل بين إمساك الحفظ وإمسساك 
الاستعمال أنه لو أمسك فى موضع يمسك 
للاستعمال فهو استعمال. ولو أمسك فى موضع 
لا يسمك فيه للاستعمال فهو حفظ فملى هذا لو 
تسورت بخلخال ؛ أو تخلخلت بسوار:؛ أو تعمم 
بعَتَمَتَئلَ؟ أو وضع العمامة على عاتقه. فهذا كله. 
إمساك حفظ لا استعمال (0), 
إمساك الوديعة : 

إذا شرط المودع «يكسر اثدال» على المودع 
«يفتح الدال» أن يحفظ الوديعة بيده ليلا ونهارا 
أولا يضعها من يده فالش رط باطل حتى لو 
وضعها فى بيته أو فيما يحرز فيه ماله عادة 
فضاعت لاضمان عليه؛ لأن إمساك الوديعة 
بيده بحيث ل" يضعها أصلا غير مقدور له عادة 


(؟) المرجع العنايق جت 2 ص 811 
[5] جاعع الفصولين لابين شَاصْيى شماوه د ؟ صن 1١8‏ . 
[8] المرجم السمايق ص ١ 115 ١74‏ ذا 


إمساك 7 


فكان شرطا لا يمكن مراعاته فيلغو('), 

ولا يجوز للمودع «بفتح الدال: أن يمسك 
الوديعة ويحبسها عن صاحبها فى مقابل دين له 
عليه: فإن أمسكها لذلك ضمنها إن هلكت/'). 

وكذلك لا يجوز له إمساكها عن صاحيها بعد 
طلبها فإن أمسكها بعده فضاعت ضمن!"). 

أما إذا أمسك المودع الوديعة بعد مضى المدة 
المحددة لها فى عقد الإيداع فلا يضمن لأن 
الإمساك فى الوديعة لمصلحة الملك. سواء كان 
قبل مضى الوقت المحدد أم يعده لأنه يعد مضى 
الوق كن علج الشسن الساية :وهو كان للح 
المالك, بخلاف العارية كما سيأتى ولأن مؤنة رد 
الوديعة على المالك فالتقصير منة(2). 

وإن غاب رب الؤديعسة ولا يدرى أحى هو أو 
ميت فاذ يؤثر هذا فى إمساك المودع للوديعةابل 
يظل ممسكا لها. وإن أنفق عليها خلال إمساكة 
لها بدون أمر القاضى فهو متطوع. وينبشاله 
القاضى البينة على كونها وديعة عنده وعلى كون 
المالك غسائباء فإن برهن على ذلك فلو كانت 
الوديعة مما يؤجر وينفق عليها من غلتها أمره به. 
وإلا يأمره بالإنفاق يوما أو يومين أو ثلاثة رجاء 
أن يحضير المالك لا أكثر. فإن لم يحضر أمره 
بالبيع وإمساك الثمن لحين حضور مالكها وإن 
أمره بالبيع ابتداء فلصاحبها الرجوع عليه به إذا 
حضر. ولو اجتمع عنده خلال إمساكه لها من 
ألبانها مثلاًٌ شىء كثير أو كانت أرضا فأثمرت 


(1) بداثع السنائع فى ترثيب الشرائع للكاسانى ج ١‏ من ١5‏ 
الطبدة السايقة. 

(؟] المرجم السايق جه 1 من 4١؟.‏ 

(؟) المرجع السابق ج 1 ص ١٠؟‏ 


وخاف قساده فياعه يلا أمر القاضسى غلو ضى 
الفج ]و موطع يكوسل إلن القاشن فيل أن 


إمساك اللقطة : 

وللماتقط إمساك اللقطة وحبسها عن 
صاحبها ليستوفى النفقة التى أنفقها عليها بأمر 
القاضي: لأنها ظلت حية بنفقته فصار كأنه 
استفاد الملك من جهته فأشبه إمساك المبيع 
لاستيفاء الثمن فإن لم يعطه باعها القاضى 
وأعطى الملتقط نفقته ورد على صاحبها الباقى, 
فإن هلكت اللقطة بعد إمساك الملتقط وحبسه 
لها عن صاحبها لم يضمن وسقطت النفقة لأنها 
تصير بالحبس كالرهن من حيث تعلق حقه يه. 
كرب هذا صاحب الكافى تبعا لصاحب الهداية ولم 
حك فيه خلافا فيفهم أنه المذهب. وجعله 
القدوزى قول زفرء قال فى الثعريب «قال 
أصحاينا لو أنفق على اللقطة بأمر القاضى 
وحبسها بالنفقة فهلكت لم تسقط النفقة خلافا 
لزفر؛ لأنها دين غير بدل عن عين ولا عن عمل 
منه فيهاء ولايتناولها أى العين . عقد يوجب 
الضمان» أى أن الدين ثايت وليست العين الملتقطة 
رهنا ليسقط الدين بهلاكها إذ لم يتناولها عمد 
رهن. وصرح فى الينابيع بعدم سقوط النفقة عند 
الأئمة الخلاثة أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد 
خلافا لزقر. 


(4) حاشية قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار على الدر المختار لابن 
عايدين ج 4 عن 1*١‏ الطيفة السايقة. 

وانظر أيضا جامع القفصولين السسابق بج ؟ ص ١58‏ . 

(5) حاشية قرة عيون الأخبار السايق ج ا ص ١597؟,‏ 


هنل 


إمساك 


ع ست د حت أ ا ا 


قال أين عابدين : وظاهر فتح القدير اعتماد 
ما ذكره القدورى فإنه قال : إنه المنقول . وكذا 
نقل فى الشرنبلالية عن خط العلامة قاسم أن 
ما فى الهداية ليس بمذهب لأحد من علمائنا 
الثلاثة. وإنما هو قول زضر. ثم نقل عن المقدسى 
أنه يمكن أن يكون عن علمائنا فيه روايتان؛ أو 
اختار قى الهداية فول زفرء. وعلى ما فى الهداية 
جرى فى الملتقى والدرر والنقاية وغيرها("). 
إمساك الآبق : 

إذا أخذ شخص عيدا آبقا لصاحبه فإن شاء 
الآخذ أمسكه على صاحبه حتى يجىء فيأخذه 
وإن شاء ذهب به إلى صاحبه فرده عليه. 

فإن فأمسكه حتى يجىء صاحبه فجاء 
شخص وادعيى أنه عبدم دفعه إليه إن أقام البينة؛ 
أو أفر العبد بذلك. وأحذن منه كفيلا. لحوان أن 
يجىء آخر فيدعيه ويقيم البينة. إذا جاء بالآبق 
إلى صاحيه فله أن يسمكه لاستيفاء الجكمل لأنه 
إذا جاء به فقد استحق الجعل على مالكه فكان 
له حق إمساكه وحبسه بالجعل كما يحبس المبيع 
لاستيفاء الثمن. 

فإن مات فى يده خلال إمساكةه قلا ضمان 
عليه لكن يسقط الجعل؛ وسواء مات بعدما قضى 
له القاضى بإمساكه فى مقايل الجعل؛ أم مات 
قبل المرافعة إلى القاضى وللقاضى أن يحبسه 
عن صاحبهة لدين نفقته التى أنفقها عليه مدة 
حبسه من بيت المال!". 


4 حاشية ابن عابدين شلى الدر المختار شرح تنوير الأبصمار ج‎ )١( 
عس 185 الطبعة السابقة وانظر أيضا فتم القدير للكمال بن الهسام‎ 
١ وجامم الفصولين ة ؟ صن‎ :175١ والهداية ج 1 من‎ 

(؟) بدائم الصنائع فى ترتيب الشرائم السايق جه 1 من ٠١7‏ 
وحاشية ابن عابدبين على الدر المفتار شرح تتوير الأبصسار ج ؛ 
ص 817 


إمساك العارية : 


لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها المسبتعير بعد 
انقضاء الوقت مع إمكان الرد ضمن حتى ولو له 
يستمملها بعد الوفت هو المختارء وسواء توقتت 
نصا أو دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر 
حطبا فكسره وأمسك القدوم حتى هلك يضمن 
ولو لم يوقت . وكذلك من استعار قدرأ لغسل 
الثياب ففسل وأمسكه حتى سرق ليلا ضمن, 
والمكث المعثاد عفوء وذلك لأن إمساك العارية بى. 
مضى الوقت لنفسه لأنه بنى على القبض السايز 
وذاك كان لنفسهة وعدم الضمان فى الوقت كان 
للإذن فلم يوجد بعد مضيه بخلاف إمساك 
الوديعة بعد الوقت على ما سيق. 

وأختار صاحب المحيط وشيخ الإسلام أنه 
إنما يضمن إذا أمسكها واستعملها بعد الوقت أما 
إة! لم يستعملها فلا ضمان. كما فى الشرنبلالية 
غِن المجمه["!, 

وكذلك يضمن المستهير العارية إذا أمسكها 
بعدد طلب المعير لها ولو قيل انقضاء المدة 
المنصوص عليها عند عقد الإعارة: وذلك لأن . 
العارية واجبة الرد فى هاتين الحالتين؛ لقول 
صلى الله عليه وسلم «العارية مؤداء» (). وقوله 
صلى الله عليه وسلم: «على اليد ما أخذت حتى 
تؤديهءا”). ولأن حكم العقد انتهى بانقضاء المدة 
أو الطلب فصارت العارية بإمساكها في يده بعد 
ذلك كالمفصوب. والمقصوب مضمون الرد حال 
قيامه. ومضمون القيمة حال هلذكد("). 
. حاشية فرة عيون الأخيار تكمله رد المجتار على الدرالمشتار لابن: 
عابدين د ١‏ من لاأأكا 114:1 
(14) رواه أحمد وأبو داود عن يُعْلى بن امية [انظر : نيل الأوطار ب ه 
س 15؟) الطيعة الأولى بالمطبية العثمائية سنة 1741 
(8) رواه الشمسة إلا النسائي؛ وصححه الحاكم عن الحسن عن 
سمرة (انظر : ثيل الأوطار السابق ج 4 ص هة؟) 
(1) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع السابق ج ١‏ صى 117,518 


١/1 إأمساك‎ 


وإن طلبها المعير من المستعير فقال : نعم أدفع 
ومضى شهر حتى هلكت فإن كان قادرا وفت 
الطلب على الرد وصرح المعير بالكراهة والسخط 
فى الامساك وأمسك المستعير يضمن: وكذا إن 
سكت. وإن صرح المعير بالرضا بالإمساك بأن 
قال :لا بأس مثلا لاا يضمن. وكذا لا يضمن إن 
كان عاحرًا وقت الطلب عن الرو('). 

ولو قيد المعير الإعارة بالاستعمال بأن قال : 
على أن يستعمل العارية فأمسكها المستمير ولم 
يستعملها حتى هلكت يضمن. لأن الامساك من 
خلاف شضوجي الضمان"!. 

ولو استمار دابة للذهاب فأمسكها فى بيته 
فهلكت ضمن: لأنه أأعارها للذهاب لا للامساك 
فى البيت فكان به ممنتعديا. وعلق على ذلك ابن 
عابدين فى حاشيته على الدر المختار بقوله : لكن 
قد يقال : إنه خالف إلى خير لا إلى شر فكان 
الظاهر أن لا يضمن. إلا أن يقال : إن إمتحالكت 
الدابة فى المكان ضرر بها عادة. ثم فال وَلعَل 
فى المسألة روايتين!). 

ولو نزل المستعير عن الدابة المستعارة ليصلى 
فى الصسحراء وأمسكها فائفلتت منه لم يضمن 
وهذه المسألة دليل على أن المعتبر فى إمساكيا ألا 
يغيبها عن بصره كذا فى الظهيرية ولو دفعها إلى 
رجل ليمسكها حتى يصلى ضمن لو شرط أن 
يركب بنفسه وإلا فلا يضمن" وهلاك المستعار 
(العارية) بسبب سوء إمساكه باليد موجب 
للضمان: فلو دخل رجل الحمام فسقطت قصعة 
(:) حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المختار على الدر المختار لابن 
عابدين ١‏ ج ىه س 3١8‏ الطبعة السابقة. 
(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشسرائم للكاسسائى ج ١‏ ص ١١5‏ 
العليفة السايقة. 
(؟] حاشية قرة عيون الأخيار السايق جاه ص 114 117 


(+) جامع القتصيلين لاين قاشي سماوه ج ؟ عن "18 
وانظر أايضا تكملة حاشية ابن عابدين جا ا ص 11١١‏ 


الحمام من يده وانكسرت فى الحمام أو اتكسر 
كوز الفقاعى من يده قال أبو بكر البلخى :لا 
يكون ضامنا؛ قيل: هذا إذا لم يكن من سوء 
إمساكةه فإن كان من سوء إمساكه يكون ضامتا 
كذا فى فتاوى قاضيخان!"*). 
إمساك متاع المضارية : 

إذا اشترى الملضارب بالمال متاعا فقال 
المضارب : أنا أمسكه حتى أجد ريحا كثيرا وأراد 
رب المال بيعه فهذا على وجهين: 

إما أن يكون فى مال المضاربة فضل بأن كان 


. رأس ا مال ألفا فاشترى به متاعا يساوى ألفين أو 


لم يكن فى المال فضل بأن كان رأس المال ألفا 
واشترى يه متاعا يساوى ألفا. 

فقى الوحهين حميها ا يكون للمضارب حق 
إمساك المتاع من غير رضا رب المال إلا أن يعطي 
تيب المال رأس ال مال إن لم يكن فيه فضل؛ ورأس 
المال وحصته من الربح إن كان فيه فضل فحينئن 
له ححق إمساكة. 

فَإِنَ لم يعط ذلك ولم يكن له حق إمساكه فإن 
كان فى المال ريح أجبر على البيع إلا أن يدفع 

وإن لم يكن فى المال ربح لا يجبر على البيع 
ويقال لرب المال : المتاع كله خالص ملكلك فقاما 
أن تأخذه برأس مالك أوتبيعه حتى تصل إلى 
رأس مالك. 
يريد بيعه فله بيعه ولا يملك المالك فسخ المضارية 
ولا تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه. وإنما لا 
تملك ذلك لذن للمضارب حقا فى الربد!"'). 


(8) المرجع السابق نفس الصفحة. 

. وانظر أيضاً القتاوى الهندية ح 1 ص 71 طيعة المطبعة الأميرية 
عمقة 5ه 

(1] تكملة حاشية ابن عابدين على الدر امختار سد م ص 559 5١5‏ 
الطيفة العنابقة 


4 ا 


إمسشاك 


2 لت لل يي 2س الس 


مدهب المالكية ٍٍ «إمساك المبيع, 


يجوز للبائع إمساك المبيع وحيسه عن المشترى 
لأجل قيض الثمن: وذلك إذا كان الثشمن حالاء كما 
يجوز له حبس المبيع عن المشترى لأجل أن يشهد 
على تسليم المبيع للمشترى؛ أو على أن الثمن حال 
فى ذمته ولم يقبضه منه أو مؤجل. 

وإذا حبس البائع المبيع لكل ذلك فإنه يضمنه 
إذا هلك خادل ذلك ضمان الرهن أي فيفرق بين 
مايغاب عليه وهو ما يمكن إخفاءه . ومالا يغاب 
عليه. شما لا يغاب عليه لا ضمان عليه فيه إذا 
ادعى تلفه أو هلاكه إلا أن يظهر كذبه. وما يغاب 
عليه هو في ضسائه إلا أن يقيم بينة أنه تلف 
بغير سببه فإنه لا ضمان عليه حينئد , 

وأما إذا كان الثمن مؤجلاً فليس للبائع حينئذ 
حبس المبيع عن المشترى كما قال ابن بشير ويناة 
عليه لو حبسه عن المشترى بغير رضاه لكان 
متعديا فقيضمن مطلقا . 

وإذا كان الثمن مؤجلا وحل والمبيع فى يك البتائع 
لم يقبضه المشترى فقيل : ليس له حبسه كذلك, 
لأنه رضى ابتداء بتسليمه دون قبض الثمن. وقيل : 
له حبسه؛ ويعتبر الثمن كالحال حينئذ. 

وإذا تنازع البائع والمشترى فى التسليم اول 
بأن قال البائع للمشترى :لا أدفع المسيع حتى 
أقبض الثمنء وقال المشترى للبائع :لا أدفع لك 
الثمن حتى أقبض المبيع فإن المشترى يجبر على 
تسليم الثمن أولاً. قال ابن رشد : «من حق البائع 
ألا يدفع ما باع حتى يقيض ثمنه: لأن ذلك فى 
يده كالرهن بالثمن فمن حقه ألا يدفع إليه ما باع 
منه ولا يزنه ولا يكيله له إن كان مكيلا أو موؤونا 


)١(‏ شرح الخرشى على مختصسر خليل بمماشية العدوى حي 6 من 
7 180 الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية 1555 ه. 
وانظر أيضا الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل بصاشية 


حتى يقبض ثمنه». 

وهذا إذا بيع عرض أو مثلى بنقد. أما إن كان 
بيع دراهم بدراهم أو دناتير بدنانير مراطلة أو 
مبادلة أو دراهم بدنائير على وجه الصرف أو بيع 
عرض بعرض أو مثلى بمثلى أو عرض بمثلئ لم 
يجبر واحد على التبدثة؛ بل يوكل القاضى . إن 
كان يحعضيرته . فى المراطلة شخصا يمسك 
الميزان ثم يأخد كل منهما مال الآخرء وفى 
الصرف يوكل من يقبض لهما ويفسد العقد 
بالتراخى فى النقود. وهى بيع العرض بمثله يوكل 
أيضا أو يتركا حتى يصطاحا؛ لأن العقد لابقسد 
بالتراضى إن كانا عرضين أو مثليين. 

وإذا استحق من المبيع جزء شائع يشبت 
للمشترى الخيار بين إمساك الباقى والرجوع 
بحفه المستحق وبين الرد والرجوع يجميع الثمن, 
وسنواء فل الجزء المستحق أو كثر. ولا يحرم عليه 
إفتساك الأقل. أما إذا استحق من المبيع جزء 
مبعينفينظر فى البياقى بعد الاستحقاق فإن كان 
النتصف فأكثر لزم إمساكه بحصته من الثمن إن 
تعدد المبيع وإن كان أفل من النصف وجب رده 
عندثذ وحرم إمساك الأقل الباقى: لاختلال البيع 
باستحقاق أكثره فإمساك المشترى باقيه عندئذ 
يكون كانشاء عقد بثمن مجهول: إذا لا يعلم ما 
يخص الباقى إلا بعد تقويم الجميع ثم النظر 
فيما يخص كل جزء على انفراده. وهذا إذا كان 
المبيع غير مثلى .أما إذا كان مثليا فلا يحرم على 
المشترى إمساك الأقل لكن التخيير يكون بين 
الفسخ وإمسساك الياقى بحصنه من الثمن؛ لأن 
منابه من الثمن معلوء!'!. 


الدسوقى ه ؟ ص 111 ١17‏ الطبعة الأونى بعطيعة السمادة 1794 هف 


إمساك 0 1 


وكذلك يخير المشترى بين إمساك الداية 
السدراة زبعد وها عاك لاقع عت سان مو كات 
فوت محل المشترى عوضا عرواللين الذى حلبة 
المشترى منها ولو كثر وذلك لما روى أبو هريرة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال :دلا 5ُقدو الابل 
والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين 
بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها 
ردها وصاعا من تمره» متفق عليه وللبخارى وأبى 
داود : «من اشتري غنما مصراة فاحتلبها فإن 
رضيها أمسكها وإن سخطها ففى حَلبتها صاع 
من تمرء!'). والتصرية هى ترك حلب الناقة أو 
الشاة أو البقرة حنى يجتمع لبنها فيكثر فيظن 
المشترى أن ذلك عادتها فيزيد فى ثمنها لما يرى 
من كثرة لبها . 

ويثبت له هذا الخيار إن لم يعلم أنها مصراأة: 
أما إن اشتراها وهو عالم أنها مصراة لم يكن لَه 
رد إلا أن وجدها تحلب دون المعتاد . ولو علم يقد 
شرائها وقبل حلبها وأمسكها ليختير حلابها 
حلف أنه لم يرد إمساكها رضا بها وكان له ردهاء 
ولو أشهد أنه أمسكها للاختبار لم يحلف وكذا لو 
علم بعد حلابها وأمسكها ليحلبها ثانيا لآأجل أن 
يعلم عادتها . 

وكذلك الحكم فى كل مبيع وقع فيه تغرير 
فعلّى من تصرية وغيرها يرد لبائعه أو يمسك 
لكن ما وقع فيه التصرية من الأنعام فقط يرد مع 
صصساع من غالب قوت معل المشترى('). على 


]١(‏ الحديث الأول روا أشعد والبشارى ومسلم: فروى مئله الجماعة 
إلا البخاري (انظر ك: نيل الأوطار ج 6 ص. 4١؟)‏ الطيعة السايقة. 
(؟) الشرح الكبير للدردير على مختصر غليل بحاشية الدسوفى 
السايق يح ؟ نس الك 

وشرح الشرشى أيضا بحاشية العدوى جا ة ص 1855 1897. 


تفصيل ينظر فى مصطلح «بيع» ودخيار». 
إمساك الوديعة : 


إذا قال المودع (بكسر الدال) للمودع (بفتحها): 
اربط الوديعة فى كمك فأمسكها فى يده أو 
وضعها فى جيبه فلا ضمان عليه إن سقطت أو 
أخذها غاصب من يده: لأن إمساكها فى اليد 
أحفظ من الكم إلا أن يكون المودع (بكسر الدال) 
أراد إخفاءها عن عين الغفاصب فرآها لما جغلها 
المودع (بفتح الدال) فى يده. 

وكذلك لا ضمان على المودع إن سقطت أو 
غصبت من جيبه اللهم إلا أن يكون شأن السسراق 
قصد الجيوب. 

وعدم الضمان هنا بناء على ما اختاره اللخمى 
ورجحه ابن عبدالسلام خادذفا لما فى الزاهى لابن 
شجبان من أنه يضمن(). 
إمساك اللقظة : 

إذا أمسك الملتقط اللقطة سنة ولم يعرفها ثم 
عرفها فى الثانية فهلكت ضمنها وكذلك إذا 
أمسكها ولم يعرفها وهلكت فى السنة الأولى 
ضمنها إذا تبين أن صاحبها من أهل الموضع 


الذى وجد فيه وإن كان من غيره فقاب بقرب 


ضياعها ولم يقدم فى الوفت الذى ضاعت فيه لم 
يضم ![), 

والماكعطل مساك التفظة و خرسها لساكنيا 
بعد تمريفها السنة. أو التصدق بها أو تملكها. 
هذا إذا كان الملتقط غير الإمام. وأما الإمام 


(؟) شرع الحرشى ج ١‏ صن 114 

.1797 الشرح الكبير ج 7 ص‎ ٠ 

(:) مواهب الشليل لشرح مختصر خليل للحطاب ويهامشة التاج 
الاكليل حل صن ”77 ؟ الطبعة الأولى بمطيعة السعادة بعصير 4؟؟افي. 


ثرا 


إمسباك 


سس ل سس يبي يي يض سب 


قليس له إلا جيسها أو بيعها لصاحيها وإمساك 
ثمنها فى بيت المال!'). 

وللملتقط إمساك اللقطة وحيسها عن 
صاحبها حتى يستوفى النفقة التى أنفقها عليها 
قال الدسوفى فى حاشيته على الشرح الكبير : لو 
أنفق الملتقط على اللقطة من عنده كل النفقة أو 
بعضها كما لو أكراها فنقص الكراء عن نفقتها 
وكمل الملتقط نفقتها من عنده فصاحبها مخير 
بين أن يسلم له الاقطة فى نفقته: أو يفتديها من 
الملتقط بدفع ماله من النفقة. وذلك لأن النفقة 
فى ذات اللقطة لا فى ذمة صاحيها؟'), 
إمساك العبد الآبق : 

جاء فى المدونة : ومن أخذ آبقا رفعه إلى 
الإمام ويوقفه ‏ أى ليمسكه ويحفظه . سنة: وينفق 
عليه ويكون الإمام فيما أنفق عليه كالأجنبى فَإِنَ 
جاء صاحبه أخذ منه النفقة وألا باعه وأخذ 5 
ثمنه ما أنفق وحبس بقية الثمن لصاحبه فق كَيْتِِ 
المال وللملتقط ألا يرفعه إلى الإمام وأن يفعل ما 
يفعله الإمام: وكذلك جاء فيها بالنسبة لضوال 
الإبل ونحوها أنها تحبس ثم تباع فتمسك أثمانها 
لأصحابها وهذا ‏ أى حبس الضوال والآبق ثم 
بيعهما وإمساك الثمن ‏ أو لى من إرسالهما كما 
فال البعض. لثلا يأبق ثانية أو يضيع الحيوان 
قل اي 


انظر مصطلح دجمالة» 


ص ١١‏ المطبعة الأولى بالمطلبعة الشيرية. 

(؟) المرجع السابق جح ؛ ص .1٠١١‏ 

(1) مواهب الجليل لشرع مختصر خليل للحطاب السايق ج "١‏ س 
45 4 الطبعة السايقة. 


إمساك العين المستأجرة : 

يضمن المستأجر إن أمسك الدابة المستاجرة 
له وحبسها عند صاحبها بعد انقضاء المدة 
المشترطة فى عقد الإجارة. وصاحبها حينئذ 
مخير بين أمرين : 

أحدهما ) . أن يأخذ أجرتها عن المدة الزائدة 
التى حبسها فيها مع الأجر الأول؛ سواء استعملها 
المستأجر خلال حيسة هذا أم لا 

الثانى) . أن يأخذ فيمتها يوم تعدي المستأجر 
بحبسها عنه مع الأجر الأول وسواء تغيرت الداية 
أو لم تتغير له أخذ القيمة أو الأجرة على المشهور 
أنظر مصطلح اجارة؛ ومحل خياره هذ! فيما إذا 
حبسها المستأجر كثيرا كشهر ونحوه؛ أو حيسها 
حنى نفير سوفها الذى تراد له إجارة أو بيعا 
كحيسها عن صاحبها عند خروج القوافل إلى 
الشام مثلا. 

أما إذا حبسها المستأجر زمنا يسيرا كاليوم 
ونحوه فليس لصاحبها سوى أجرة هذا اليوم 
الزائد مع الأجر الأول (4). 


مدهب الشاكقعية 
«إمساك المبيع والشمن» 


لكل من العافدين إمساك عوضةه وحبسه حتى 
يقيض مقابله إن خاف فوته يبرب أو غيره سواع 
كان الثمن معينا أو فى الذمة. 


(؟) العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيدهم هن العقود والأحكام 
لابن سلمون على هامش تبمسرة الحكام لآين فرحون جه ص * 
قلبعة المطبعة البهية بالشاهرة سنة 1١‏ ه. 

وانظر ايضا شرح الخشرشى بحاشية العدوى ج 7 ص 47 الطبعة 
الثانية بالمطيفمة الأسيرية سنة ٠11اى,‏ 

52 انظر أيضا الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوفي ج 1 ص‎ ٠ 
الطبمة الأولى بالمطلبمة الشيرية سنة 4؟؟اه.‎ 


3-3 


إمساك 41 


يي ا ا ا ا تبي 


فإن لم يخف فوته فإن قازعا فى الابتداء 
بالتسليم فقال كل منهما: لا أسلم عوضى حتى 
يسلمنى عوضه أجبر الحاكم كلا منهما بإحضار 
عوضه إليه أو إلى عدل فإن فمل كل منهما ذلك 
سلم الثمن للبائع والمبيع للمشترى يبدأ بأيهما 
شاء وهذا إذا كان الثمن عينا كا مبيع أما إذا كان 
الثمن فى الذمة فالبائع يجبر على الابتداء 
بالتسليم لأنه رضى بتعلق حقه بالذمة؛ فإذا سلم 
البائع المبيع أجبر المشترى على تسليم الثمن إن 
كان الثمن حاضرا فى مجلس العقد والمراد من 
حضور الثمن حضور عينة إن كان معينا أو نوعه 
الذى يقضى منه إن كان فى الذمة فإن ما فى 
الذمة قبل قبضه لا يسمى ثمنا إلا مجازا . 

وإن لم يكن الثمن حاضرا فإن أعسر المشتري 
به بأن لم يكن له مال يفى بثمنه وحكم بإفادينة 
فللبائع حق الفسخ وأخن المبيع. وإن كان المشترق 
موسرا فإن لم يكن ماله يبعسافة قصر حجرعلية 
القاضي فى أمواله كلها حتى يسلم الثمن لثملا 
يتصرف فى أمواله بما يبطل حق البائع. وإن كان 
ماله بمسافة قصر فللبائع حق الفسخ وأخذ المبيع 
لتعذر تحصيل الثمن لا يكلف الصبر إلى إحضار 
المال لتضرره بذلك فإن صير إلى إحضاره حجر 
القاضى على المشترى فى أمواله. 

أما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به لرضاه 
بتأخيره ولو حل قيل التسليم غلا حبس له أيضا. 

ولو كان أحد العاقدين وكيلا أو وليا أو ناظر 
وقت أو عامل مضارية فلا يجبر على التسليم يل 


0 ال مرجم السايق من مر 


لا يجوز له ذلك حتى يقبض الثمن الحال ولو 
تبايع نائبان عن الغير لم يتأت إجبارهما أيضا. 


وإن اشترى بوكالة اثنين شيئًا ووفى نصف 
الشمن عن أحدهما فلتبائع إمساك المبيع حتى 
يستوفى كل الثمنء بناء على أن الاعتبار بالعاقد . 
أما إن باع لهما ولكل منهما نصف فأعطى 
أحدهما البائع نصف الثمن سلم إليه البائع 
حصته من المبيع: لآنه سلمه جميع ما عليه قليس 
له أن يمسكه عنه. 


وليس للبائع استرداد المبيع من المشترى 
وحبسيه عنة لاستيفاء الثمن إن كان قد سلمة له 
بالتسليم. إلا إن أودعه له قله استرداده وحبسه 
وهلذا إذا حصل الإيداع بعد البيع أميا لو كان 
المتيع مودعا عنده حالة البيع ففى التتمة أنه لا 


وله استرداد المبيع وحبسه عن المشترى أيضا 
إذا شرج الثمن :زيوفا ذكره ابن الرفعة وغيره 
وجزم به فى الأنوار('). 

وفى خلال إمساك البائع للمبيع وحبسه عنه 
لاستيفاء الثمن ينفذ من المشترى قبل القيض 
العتق والاستيلاء والتزويج والوقف إن لم يحتج 
قبولا سواء كان للبائع حق الحبس أم لاا ويصير 
المشترى قابضا بتصرفه هذا ما عدا التزويج. 
فإن لم يرهم البائع يده بعد الوقف ضمنه بالقيمة 
لا بالثم(؟). 


كرا إمساك 
لسلس سسسب ب يض برب ليه 


وللمشترى إمساك المبيع وحبسه عن البائع 
بعد الإقالة لاسترداد الثمن؛ سواء أقلنا إنها فسخ 
أم بييع صرح به الأصل ونقله السيكى عن القاصطس 
حسين ؛ لأنا إن قلنا إنه بيع فللبائع الحبيس»؛ وإن 
قلنا : إنه فسخ فكالرد بالعيب وله الحيس أيضا. 
وهدا يخالف ما نقله النووى فى مجموعة فى 
الخيار عن الرويانى وأقرء من أنه ليس لواحد من 
العافدين بعد التفاسخ فى مدة الخيار الحيس يل 
إذا طالب أحدهما الآخر لزم الآخر الدع إليه ثم 
يدقع كان بيده بخلاف اختلافهما فى البداءة فى 
البيع فإن لكل حبس ما بيده حتى يدفع إليه 
الآخر لأن الف..خ هنا رفع حكم العقد ويقى 
التسليم بحكم اليد فضي تورحتبا الرد. وشتاك 
التسليم بالعقد وهو يوجب التسليم من الجانيين. 
وإن ضمن شخص الثمن مثلا للبائع بالإدنٌ 
وأداه له ثم انفسخ العقد بتلف المبيع قبل القبض 
أو برده بعيب أو غيرهما رجع الضامن على 
الأصيل بما أداه ورجع الأصيل على البائع يما 
أخذه بأن يرجع فيه بعينه إن كان باقيا ويبدله إن 
كان تالقا. وليس للبائع إمساك ما أخذه ورد بدله 
كما لورد المبيع بعيب وعين ثمنه عند البائع فأراد 
البائع إمساكه ورد مثله!'). وليس للوكيل إذا دفع 
الثمن من مالة أن ب يمسك المبيع ويعمييسية شن 
الموكل لاستيفاء الثمن منه وإن كان يستحق 
الرجوع عليه به. لأن العقد يقع ابتداء للموكل(") 
ولو وجد ولى الصغير أو المجنون بما اشتراه 
لهما عيبا وبه غبطة ‏ أى فائدة كنقصان ثمنه عن 
ثمن مثله . جاز له إمساكه: لما فيه من الغبطة!؟). 


(1) المرجع السسايق صى ١.2؟‏ 
(؟) المرجع السايق من .8" 


والمبيع خلال إمساك البائع له وقبل قبضه من 
ضمان البائع؛ فإن تلف بآفة سماوية اتفسخ البيع 
وسقط الثمن عن المشترى. إلا إذا أتلفه المشترى 
قبل قبضه ولو جاهلا به فإنه يكون قبضا منه 

ولا ينفسخ البيع أيضا إذا أتلفه أجنبى لقيام 
بدله مقامه. بل يشخير المشترى بين الفسخ 
والرجوع عليه بالقيمة أوالمثل؛ وحيث أجاز 
المشترى العقد ليس للبائع طلب القيمة أو المثل 
لإمساكه فى مقايل الثشمن كالمشترى إذا أتلف 
المبيع لا يفرم القيمة ليحبسها البائع. ولأن 
الحبس غير مقصود بالمقد حتى ينتقل إلى 
البدز#), 

وإذا اشترى ناقة أو شاة أو بقرة مصراة ثم 
غلم أنها مصراة فهو بالخيار بين أن يسمك وبين 
أن يردء لما روى أبو هريرة أن رسؤل الله ف قال: 
لاسرا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك 
فهو يخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا إن رضيها 
أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمن!"). 

وكذلك يثبت للمشترى الخيار بين إمساك 
المبيع وبين رده على يائعه إذا وجد به عييا لم 
يعلم به وقت شرائه: لأنه بذل الشمن ليسلم له 
مسبيع سليم ولم يسلم له ذلك فشبت له الرجوع 
بالثمن. وإن قال البائع للمشترى : أممسك المبيع 
وأنا أعطيك أرش العيب لم يجبر المشترى علي 
تيلف اانه لغ ور ]لعزن مالم مدا لد 
فلا يجبر على إمساك معيب ببعضن الثمن. وإن 


(4) المرجع السايق عن 8/. ال 
(0) سبق تخريج هذا الحدزيث فى هذهب المالفية من هذا المسحث. 


إمساك ثرا 


فال المشترى للبائع : أعطنى الأرش لأمسك المبيع 
لم يجير البائع على دفع الأرش, لأنه لم يبذل 
المبيع إلا بجميع الثمن فلا يجبر على تسليمه 
ببعض الثمن وإن وجد العيب وقد زاد المبيع زيادة 
منفصلة كما إذا كان المبيع بهيمة فحملت عند 
المشترى وولدت أو شجرة فأثمرت عنده كان 
للمشترى أن يرد الأصل ويمسك الولد والثمرة 
لأنه نماء منفصل حدث فى ملكه فجاز أن يمسكه 
ويرد الأصل('! ولتفصيل هذا انظر مصطلح بيع 
وخيار. 


إمساك العدن المستأجرة والأجرة : 


لكل من المؤجر والمستأجر إمساك عوضه حتى 
يقبض مقابله على التفصيل السايق فى إمساك 
المبيع, وتعتبر العين المستأجرة بمنزلة المسيع: 
وتعتبر الأجرة بمئزلة القمء!"!, 

ولو تفاسخا الإجارة كان للمستأجر أن يحبسن 
الفين الستاهرة لقيضن الأجحرظ © وإن ليق 
المؤجر العين المؤجرة لقبض الأجرة أو غيره تحتي 
انقضت المدة انفسخت الإجارة لفوات المعقود 
المدة ثم سلمها انفسخ العقد فى الماضى:؛ ويثبت 
الخيار فى الباقى كما لو تلف بعض المبيع قبل 
قبضه ولا يبدل زمان بزمان!*). 

ولو استآاجر صباغا أو قصارا لعمل ثوب 
عن صباحية الاستيفاء الأحرة: وكدلك يكون له 
إمساكه لتمام العمل أيضا. 
]١1(‏ الملهتب لأبى اسحاق الشيرازى ج ١‏ عن الل قخها قفر 
الطبية السابتة. 
(؟) المرجع السابق صن 5١‏ وانظر حاشيةالرمتى الكبير عليه. 


وليس لصاحب الثوب أن يبيعه خلال فترة 
إمساكه هذه مالم يكن سلم الأجرةا") ولو أمسك 
الممستأجر الدابة المستاجرة وترك الانتفاع بها 
وقت الانتفاع بها كالنهار فتلفت بسيب لو انتفع 
بها فيه لسلمت كانهدام سقف عليها خلال 
إمساكه لها فإنه يضمن لتقصيره بترك استعماله 
لها فيه بخلاف ما إذا تلفت بإمساك لا يمد 
مقصرا فيه كأن انهدم عليها السقف فى ليل لم 
تحر العادة باستعمالها فيه. 

ولو أمسكها وترك الانت فاع يها فى وقت 
الانتفاع لمرض أو خوف قد عرض له فتلفت بذلك 
فالظاهر الذى اقتضاه التمثيل السابق عدم 
الضمان كما بحثه الأذرعى فى الخوف أخذا من 
كلام إمام الحرمين!'!, 
إمساك الوديع : 

أن قال صساحب الوديعسة للمودع : اربط 
النكاهلهاضى كمك فأمسكها فى يده فتلفت 
فالمذهب أنه إن ضاعت أو سقطت منه يسبب نوم 
أو نسيان ضمن, لأنه لوربطها لم تضع بهذا 
السبب فالتلف حاصل بالمخالفة؛ وإن تلفت باخذ 
غاصب فلاضمان لأن اليد أحرز وأمنع من 
الربط بالنسبة إلى الغصب. والربط أمنع وأحرز 
بالنشسبة إلى التلف بالضياع أو السقوطء وسواء 
كان قد نهاه صراحة عن إمساكها فى يده أم لا, 
ذكر ذلك الرملى الكبير فى حاشيته على أسنى 
(؟) حاشية الرملى الكبير على أستى المطالب شرح روض الطالب ج 
"عن هلا. 
[5] آستى المطالب المذكور كت " ص 15 
() المرجع السابق ص 84 . وانظر أيضا نهاية المحتاج بحاشية 


اللشبرامتى جه ؟ س 115-1144 الطبمة الأولى بالمطيفة الأفيرية. 
(1) أستى المطالب السايق بيد ؟ ص 258 
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إمساك 


المطالب شرح روض الطالب وجاء فى تحفة 
المحتاج: أنه إن نهاه عن إمساكها فى يده ضمن 
مطلقا. وإن امتثل أمره وربطها فى كمه لم 
يضمن, لأنه احتاط فى الحفظ. بخلاف ما إذا 
ربطها فيه ولم يمسكها بيده فيضمن إن تلفت!") 
وإن أمسكها فى يده بلا ربط فى كمه فأخذها 
غاصب لم يضمن: وإن ضاعت فى غفلة أو نوم 
0000 

وإن آخر المودّع (بفتح الدال) رد الوديمة . أى 
أمسكها . بعد طلب صاحيها لها ضمن لتقصيره. 
وهذا إذا كان إمساكه لها بدون عذر. 

أما إن آخره بعذر كاحتياجه إلى الخروج مما 
هو فيه وهو فى ظلام والوديعة بخزانة لا يتأتى 
فتحها إذ ذاك. أو فى حمام أو مطر أو على طعام 
ونحوه مما لا يطول زمنه غالبا كصلاة وقظلاء 
حاجة وطهارة وملازمة مدين يخاف هربهاضلة 
يضمن حينئذ لعدم تقصيرط"). 

ولو قال له مالكها بلا طلب لها : لى عندك 
وديمة؛ فأنكر أوسكت لم يضمن: لأنه لم يمسكها 
لنفسه بهذا الإنكار؛ وقد يكون له فى الانكار 
غرض صحيح كما إذا أمر ظالم مالكها بطلبها 
من الوديع فطلبيها مته وهو يحب جحودفا 
فجحدها المودع (بضتح الدال) بخلافه بعد 
طلبها!؟). 

ولو اشترى شخص عينا وأمسكها البائع على 
الثمن ثم أودعها عند المشترى فتلفت ولو من غير 


)١(‏ المرجم السابق جه ا سن ١ى.‏ ذ4ى. 

٠‏ نحفة المستاج بشرح المنهاج لآبن حجر جه ؟ صن 77038 الطيعة 
الأولى.: اللمطبعة الوهبية سنة 7247 اه 

(؟) حاشية البيحرمى على الإقناع للخطيب جه ؟ صى 558 الطبمة 
الأولى بمطيعة دار الكتب العربية. 


تعد منه فإنها من ضمانه ويتقرر عليه الثمن. قال 
ذلك الزركشى وقال الرملّى الكبير فى حاشيته 
علي أسنى المطالب: اللأصح خلافه. فإن تلفه فى 
يد المشترى حينئذ كتلفه فى يد بائعه!”). 
إمساك الوكيل العين الموكل بقبيضها: 

لو كان لإنسان غين معارة أو مؤجرة أو 
مغصوبة فوهبها لآخر فقبلها وأذن له الواهب فى 
قبضهائم إن الموهوب له وكل فى قبضها 
المستمير أو المستأجر أو الفاصب اشترط قبوله 
للوكاله لفظا ولا يكتقى بالفعل وهو الامساك, لأنه 
استدامة لما سبق غلادلالة فيه على الرضا بقبضه 
عن القير!؟, 
إمساك متاح المضاربك: 

إن اقتضت مصلحة عقد المضارية إمساك ما 
إشتراه عامل المضارية معيبا قليس للمالك ولا 
لتعامل رده فى الأصح: لإخلاله يمقصود العقد. 

وقيل : للعامل الرد كالوكيل. 

وجوابه أن الوكيل لين له شراء المعيب بخلاف 
عامل المضاربة إذا رأى فيه ربحا قيمسك مافيه 
المصلحة ولا يرده بخلاف الوكيل. 

فإن ققدت الملصلحة فى إمساكه ولو مع فقد 
المصلحة فى الرد أيضا فلكل منهما رده وإن 
رضى بإمساكه الآخرء وإنما لم يُؤثر رضى المالك 
بإامساكه. لأن العفامل صاحب حق فى المال 
يخلاف الوكيل. وإن اختلف العامل والمالك فى 


(؟) أسنى المطالب شرح روض الطالب بحاشية الرملى الكبير بج ؟ صن 41. 
(4) المرجع السايق ص 275 

[5)المرجع السايق صن 2م 

(1) سغنى المحتاج إلى معرفة معائي ألفاظ المنهاج للخطيب ج ١‏ ص 
طبع مطبعة مصسطفى محمد بالقاهرة , 
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الرد والإممساك رفع الأمر إلى القاضى ليعمل 


بالمصلحة. لأن لكل منهما حقا!'). 


ويجب على العامل فى المضاربة إمساك المبيع 
حتى يقبض الكمن الحال؛ فإن سلم المبيع قبل 
فبض الثمن ضمن إلا أن يأذن له المالك فى ذلك 
فلا يضمن للإذن!'' ولو حبس ا مالك العامل ومئعه 
التصرف لم يكن ذلك فسها لعقد المضاربة 
بينهما لعدم دلالة ذلك على الفسذال". 
إمساك المتعاقد على رده لاستيفاء 
الحشعل والتفقك: 

إذا رد العامل فى الجعالة لشىء المتماقد على 
رده من ضالة أو عبد أو نحوهما من الأعمال 
فليس له إمساكه وحبسه عن الجاعل لاستيفاء 
الجعل؛ لأن استحقاق العامل الجعل إزما يكون 
بسليمه المتعاقد عليه للجاعل قلا يكون له حبشة 
قبل الاستحقاق وكذلك لايحق للعامل أن يحبسن 
المردود عن الجاعل لاستيفاء ما أنفقه عَليْمَرَانَ 
كان إنفاقه بإذن المالك أو القاض !؟). 
إمساك اللقطة : 

لو أمسك الملتقط لقطة الحيوان وأراد الإنفاق 
عليه ليرجع به على صاحبه عند ظهوره فيشترط 
لذلك أخهذ الإذن بالانفاق من القاضى إن كان 
هناك قاض. فإن لم يجده أشهد أن ينفق عليه 
غير متبرع: وكان له أن يرجع حينثن!*. 

وإن رأى الشخص لقطة مطروحة قدففها 
برجله وتركها ولم يمسكها حصتى ضاعت لم 
)١(‏ المرجع السابق ص 5١5‏ 
وانظر أيضا أسئى المطالب السابق ج ” صن 580 
(؟) سغنى المحتاج السايق ج ؟ صى 315 الطبعة السابقة. 


(؟) المرجع السايق ص 19؟. 
(؟) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج بحاشية الشبراملى ج ؛ صى١‏ 55 


يضمنها لأنها لم تحصل فى يده. 

ولو قال الملتقط للمالك بعد تلف اللقطة: كنت 
أمسكتها لك وقلنا أنه لا يملكها إلا ياختيار 
التملك لم يضمنها (1). 
مدهب الحنابلة : «إمساك المبيع والثمن» 

ليس للبائع إمساك المبيع وحبسه لاستيفاء 
ثمنه من المشترى وكذلك من اشترى شراء فاسدا 
أو فبض المبيع وسلم الثمن فليس للمشترى حبس 
المبيع لاسترداد الثمن فإن تنازع المتعاقدان أيهما 
يسلم أولأ فقال البائع : لا أسلم المبيع حتى أتسلم 
الثمن؛ وفال المشترى: لا أسلم الثمن حتى أتسلم 
المبيع. فإن كان الثمن معينا فى العقد من نقد أو 
قرط عفل تنثهما عدل ينصيه القاضى فيقبض 
منهما ثم يسلم إليهما قطعا للنزاع: لأنهما استويا 
قِى”تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن: فيسلّم العدل 
المبعيع أولاً للمشترى ثم يسلم الشمنّ للبائع: لأن 
فيض المييع من تتمات البيع فى بعض الصور 
واستحقاق الثمن مرثب على تمام البيع: ولجريان 
العادة بذلك. 

ومن امتنع منهما من تسليم ما عقدا عليه من 
مبيع أو ثمن مع إمكان تسليمه حتى تلف ضمنه 
كغاصب؛ لتعديه بإامساكه ومتعه. وأيهما بدا 
بالتسليم أجبر الآخر. 

وإن كان الثمن دينا حالاً فنص أحمد على أنه 
لا يحبس البائع اللبيع على قبض ثمنه؛ لأن حق 
المشترى تعلق بعين المبيع وحق البائع تعلق بالذمة 
(8) أسنى المطالب شرح روض الطالب يساشية الرملى, ج ؟ ص 44١‏ 


الطيعة السايقة 
(1) مغتى المحتاج السابق هت ” صر 115 . 411 


الا 


أمساك 


ةا الل ا ل 000 


ضوجب تقديم ما تعلق بالعين كحق المرتهن على 
سائر الدائنين. فيجبر بائع على تسليم مبيع ثم 
يجبر مشتر على تسليم ثمنه الحال إن كان معه 
فى المجلس. وإن كان الثمن غائيا عن المجلس فى 
البلد حجر القاضى على المشترى فى المبيع وفى 
بقية ماله من غير فسخ للبيع حتى يحضر الثمن 
كله ويسلمة للبائع؛ لكلا يتصرف فى ماله تصرقا 
يضر البائع. وكذلك الحكم إن كان مال المشترى 
خارج اليلد دون مسافة القصصسر. لأنه 0 - نكم 
البلد . 

أما إن كان ماله بيلد يعيد مسافة قصر 
فصاعدا أو كان المشترى معسرا ولو ببعض الثمن 
فللبائع الفسخ فى الحال ولو بدون حكم قاض. 
لأن فى التأخير ضررا عليه؛ وله الرجوع فى عين 
ماله يعد الفسخ كمفلس باع له البائع جاملةا 
بالحجر عليه. 

وإن كان المشترى موسرا مماطلا بالثم كليس 
للبائع الفسخ, لأن ضرره يزول يحجر القاضَى 
عليه ووفائته من ماله. وغال الشيخ . ابن تيمية . : 
للبائع الفسخ إذا كان المشترى مُماطلا دفما لضرر 
المخاصمة قال فى الإنصاف ؛ وهو الصواب. 
وقال صاحب كشاف القناع: خصوصا فى زماتنا 
هذاء هذا إذا كان الثمن حالا. أما إذا كان منؤجلا 
ضلا خلاف أيضا أنه ليس للبائع إمساك المبيع 
لاستيفاء الثمن؛ فيجبر البائع على تسليم المبيع 
ولا يطالب بالثمن حتى يجئ أجلها!"!. 
)١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع لابن إدريس ويهامشه شرح امنتهى 
للبهوتي جد 3ش . 15 797 6لا 771 الطبعة الأولى بالمطبعة 
العامرية سنة 1714 ه. 
٠‏ وانظر أيضا كتاب الأختيارات الغلمية لين تيمية بنهاية مجبوعة 


انتباوى أين ثعيمة هت 1 ص 4 طيعة مطيبية كردستان العامية يسصر 
ال 51 


وإذا وجد المشترى البهيمة المشتراة مصراة . 
أى محبوسة اللين ‏ ولم يعلم بذلك حال الشراء 
نبت له الخيار ثلاثة أيام منذ علم بين إمساكها 
بلا أرش وبين ردها مع صاع من تمر لقوله عليه 
الصاذة والسلام : «من اشترىي عضدراة لون لا 
بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها 
ومعها صاعا من تمره 7(). 

وكذلك يثبت للمشترى الخيار بين إمساك 
المبيع وبين رده إذا وجبد بالمبيع تدليسا يزيد به 
الثمن أو وجد به عيبا إلا أنه إذا أمسك المبيع فى 
خيار التدليس أمسكه مجانا بدون أرش. أما فى 
خيار العيب فيمسكه مع أرش العيب على البائع, 
سواء رضى البائع بدفع الأرش أو سخطه. وذلك 
مالم يفض الإمساك مع الأرش إلى ربا كشراء 
حلي بزنته دراهم أو شراء قفيز مما يجرى فيها 
اثريا بمثله ثم وجد معيبا قله الرد أو الإأمساك 
ميجانا من غير أرش. لأن أخذ الأرش مع 
الإأمساك يؤدى إلى ربا الفضل(). 

مصطلح «بيع» ودخيار» والوكيل بالبيع يجب 
عليه إمساك المبيع وحيسه عن المششرى فلا 
يسلمه له قبل قبض ثمنه حيث جاز له قبض 
الثمن. لأنه إذا لم يمسكه لذلك يعد مُفرّطا 
فيضينه. وكذا وكيل فى شراء وقبض صبيع لا 
يسلم الثمن حتى يتسلم المبيع. فإن أخر الوكيل 
تسليم الثمن وأمسكه بلا عذر ضمنه إذا تلش» 
لتفريطه بإمساكةاط؟). 


(؟) كشاف القناع السابق جه ؟ ص 2١‏ , ٠و‏ 

والحديث المذكور رواه الجماعة إلا البخارى (انظر : نيل الأوطار 
للشوكاتي يج © صن 1١؟)‏ الطبعة الأول بالمطبعة العثمائية 176٠»‏ ه. 
(1) المرجم السابق جه ؟ من 41. 51 

(1) المرجع السايق هج ؟ صن 7114 


افسناك ا 


إمساك العبن المستاجرة: 

وكذلك ليس للمؤجر بنقد حال إمساك العين 
المستأجرة لاستيفاء الأجرةؤإن تنازعا أيهما 
يسلم قبل الآخر فالحكم على التفصيل السابق 
في تنازع البائع والمشترى|') وفى خلال إمساك 
المالك للعسن المستأحرة إن تصرف فيها قبل 
تسليمها أو امتئع من التسليم حتى انقضضت المدة 
اتنفسخت الاجارة بذلك. لأن المناقد قد أتلف 
المعقود عليه قبل تسليمه فأشبه تلف الطعام قبل 
قيضة وإِن سلمها إلى المستأجر فى أثناء المدة ‏ 
أى بعد إمساكها عنه فترة انفسخت الإجارة فيما 
مضى من مدة الإجارة وتجب أجرة الباقى 
يالقسط من المسمى ("). 

وكذا لو انهدم البعض من الدار الملتساجرة 
ونحوها وأمسك المتساجر البقية التى لم تدم 
فبالقسطممن الأجرة . أى تقسم الأجرة على ما 
انهدم وعلى مابقّى ويلزمه قسط الباقي (2, 

وإمساك المستأجر للداية المستأجرة وحبسها 
مدة الإجارة يوجب الأجرظ؟). قال صاحب كشاف 
القناع : وتستقر الأجرة أيضا ببذل تسليم عين 
العمل فى الذمة إذا مضت مدة يمكن الاسستيفاء 
فيهاكمالو قال : اكتريت منك هذه الدابة 
لأركبها إلى بلد كذا بكذا ذهابا وإيابا وسلمها إليه 
المؤفجر ومضت مدة يمكن فيها ذهابه إلى ذلك 
البلد ورجوعه على العادة ولم يفعلء نقل ذلك فى 
المغنى عن الأصحاب, لأن المنافع تلفت تحت يده 
باختياره فقاستقر الضمان عليها"). 


2:14 المرجع السايق ج ؟ صني‎ )١1( 
7١4 (؟) المرجع السايق يه 7 ص‎ 


(؟) المرجع السابق بج 7 صن 5١١‏ 


ويلزم المؤجر إمساك البعير ونحوه للمستاجر 
لينزل لقضاء حاجة الإنسان من بول أوغائط 
ويلزمه أيضا إمساكه له لينزل لأجل الطهارة: 
ويدع البعير واقفا حتى يفعل ذلك؛ أى يقضى 
حاجته ويتطهر ويصلى الفرضء لأنه لا يمكنه 
فعل شئ من ذلك على ظهر الدابة ولايد له منه 
بخلاف نحو أكل وشرب مما يمكنه راكبا. فإن 
أراد المستأجر إتمام الصلاة قطالبه الجعال 
بقصرها لم يلزمه القصرء لأنه رخصة بل تكون 
الصلاة خفيفة في تمام جمعا بين الفرضين/"). 

وإن أمسك الصائع الثوب وحبسه عن صاحبه 
لاستيفاء أجرته بعد عمله ‏ أى بعد قصره أو 
خياطته أو صبغه ونحوه . فتلف ضمنه: لأن 
صاحيه لم يرهنه عنده ولا أذن له فى إمساكه 
هلرّمِه الضمان كالغاصب. 

إلا أنه يحق له إمساكه وحبسه عن صاحيه 
قَى صورة مالو اشترى شخص ثوبا مثلا ودفعه 
لصانع ليعمل فيه شيئًا فعمله ثم أفلس المشترى 
وجاء بائعه له يطلبه يعد فسخه البيع لوجود 
متاعه عند من أفلس قللصانع فى هذه الصورة 
إمساك الثوب وحبسه لاستيقاء أجرته. لأن العمل 
الذى هو عوضها موجود فى عين الثوب فملك 
حبسه مع ظهور عسرة المستأجر كمن أجر دابته 
أو نحوها لإنسان بأجرة حالة ثم وبر إعسار 
المستأجر فإن المؤجر إمساكها وحيسها عنه 
وفسخ الإجارة. ثم إن كانت أجرته أكثر مما زادت 
[4) اللغني لآين قدامه ومعه الشرع الكبير جل" ص ١١7‏ طبعة دار 

المثار 


(8) كشاف القناغ السايق ج ١‏ ص 5١8‏ 
(1) امرجع السابق بج 7 صن 7١8‏ 


بابرا 


إمفساك 


ع 


به قيمته أخذ الزيادة وقاسم الدائنين بما بقى له 
من الأجرة! ( 

وضى جواز إمساك المستأجر لنماء العين 
المستأجرة كالولد بدون إذن المالك وجهان: ققيل: 
بجواز إمساكه بدون إذن المالك تبعا لأصله. وقيل 
: لا يجوز ذلك. خرج ذلك القاضبى وابن عقيل. 

وإن أمسك المستأجر العين المستأجرة يعد 
انقضاء مدة الإجارة وبعد طلب المؤجر لها بغير 
عدر صارت مضمونة عليه كالمغفصوية. وكذلك 
الحكم إذا أمسك نماء العين المستاجرة بعد طلب 
المالك لهل'. وقال أبو الحارث عن أحمد فى رجل 
استأجر دابة فى عشرة أيام بعشرة دراهم فإن 
حبسها أكثر من ذلك فله بكل يوم درهم فهو 
جائزا"2. 
إمساك 00 : 

للعضارب أن يشترى المعيب . وله إمساكه . إذا 
رأى المصلحة فيه. لآن المقصود الريح وفد يكون 
الريح فى المعيب. فإن اشتراه يظنه سليما فبان 
معيبا فله فمل مايرى المصلحة فيه من رده بالعيب 
أو إمساكه وأخن أرش العيب. 

وإن اختلف العامل وصاحب المال فى الاإمساك 
والرد فعل ما فيه النظر والحظ لأن المقصود 
تحصيل الحظ فيحمل الأمر على مافيه الحظل 
والمصلحة. 

وأما الشسريكان إذا اختلفا فى رد معيب 
وإمساكه فإنه يكون لطالب الردٌ رد نصيبه وللآخر 


611 . 218 ص‎ ١ المرجم السايق جه‎ )١( 

٠‏ والمقنى لابن قداعة مع الشرح الكبير ج 7" س ١١7‏ الطبعة السابقة 
(؟) كشاف القناع السابق بج 7 ص 771 

(") المغني لابن قداهة السابق ج 1 ص 1ل 


إمساك نصيبه إلا أن يكون البائع لم يعلم أن 
الشراء لهما جميعا فلا يلزمه قبول رد بعضه؛, لأن 
ظاهر الحال أن العقد لمن وليه فلم يجز إدخال 
الضرر على البائع بتبعيض الصفقة عليه. 

ولو أراد الذى ولى العقد رد بعض الملبيع 
مسف البعضن كان حكمة يكو جالو اراد شريكه 
ذلك على ما فصلناء©). 
إمساك الشقص المشفوء 

وإذا أخن الشفيع بالشذء ذ دللمشترى إمساك 
الشقص المشضوع وحبسه عن الشفيع . حتى 
يقبض الثمن: فإن كان موجودا سلمه. وإن تعذر 
فى الحال قال أحمد فى رواية حرب : ينظر 
الشفيع يوما أو يومين بقدر ما يرى القاضى فَإِن 
كان أكثر فلا(*) انظر مصطلح شقعة. 
متاك الوديعة : 

إن عين صاحب الوديعة جيب المودع (بفتح 
الدال)'يجفظ الوديعة بأن قال له : اجعلها فى 
جيبك ضمن إن ضاعت وقد أمسكها فى يده أو 
جعلها فى كمه: لأن الجيب أحرز وريما نسى 
فسقطت من يده أو كمه:؛ ولا يضمن فى عكسه 
بأن عين له إمساكها فى يده أو كمه فجعلها فى 
جييه: لأنه أحرز. 

وإن قال صاحب الوديعة للمودع: اجعلها فى 
كمك فأمسكها فى يده ضمنها. لأن اليد يسقط 
منها الشىء بالنسيان بخلاف الكم. 

وكذلك يضمن فى عكسه بأن قال له : 
أمسكها فى يدك فجعلها فى كمه. لأن الكم 


(غ) اللمغنى الاين قدامة ةت 8 ص 1814 ١58‏ الطيعة الثالنة بمطيعة 
دار المقاز سنة 1ه 
(8) المرجع السابق مني يق 


إمساك 1/4 


بتطرق إليه البسط بخلاف اليد فكل منهما أدنى 
من الآخر حفظا من وجه فضمن لمخالفته. 

وقال صاحب المغنى: إن أموه بشدها فى كمه 
فأمسكها فى يده عند المفالية لم يضمن وإن فعل 
ذلك عند غير المغالبة ضمن. 

وقال القاضى أبو يعلى أيضا: اليد أحرز عند 
المغفالبة والكم أحرز عند غدمها. 

هذا إذا عين طريقة حفظها أما إذا أطلق فلم 
يأمره بوضعها فى شئ بعينه فتركها المودع فى 
جيبه وكان مزرورا أو ضيق الفم أو أمسكها فى 
يده أو شدها فى كمه أو فى عضده أو تركها فى 
وسطه وشد عليها سراويله لم يضمن إن ضاعت؛ 
لأنه لا يعد مفرطاا'! وإن جاءءه بالوديعة فى 
السوق مثلا فال له : احفظها فى بيتك 
فأمسكها في دكانه أو ثيابه ولم يحملها إلى بثينة 
مع إمكانه ؤتلفت ضمنها . ويحتمل أنه متى تركها 
عنده إلى وقت مضيه إلى منزله فى العادة فتلت 
لم يضمنها: لأن العادة أن الإنسان إذا أودحٌ شَيثا 
وهو فى دكانه أمسكه فى دكانه أو فى ثيابه إلى 
وقت مضيه إلى منزله فيستصحبه معها". 

وإن مات شخص وعنده وديعة معلومة بعينها 
فليس لورثته إمساكها لأن صاحبها لم يأتمنهم 
عليها وإنما حصل مال غيرهم فى أيديهم ويجب 
عليهم تمكين صاحبها من أخذها إن كان عالما 
بموته فإن لم يعلم وجب عليهم إعلامه.هإن أخروا 
الإعلام مع الإمكان ضمنو]" وإن أمسك المودع 
)١(‏ المفنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ج 7 صن 7417 طبعة بمطبفة 
المنار سئة 1744 ه. 
كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشة ج 7 ص 54/6 111 الطبعة السايقة. 
[؟) المغنى ذبن قدامة والشرح الكبير هم لاهن 1417 طبعة أولى 


لطبعة المتار 
(5) المنفنى لابن قدامة جح ١‏ صن 754 طبغة ثالثة طبعة المنار. 


الوديعة وحبسها عن صاحبها بعد طلبة لها بدون 
ضرورة فتلفت ضمنها؛ لأنه صار غاصبا لكونه 
أمسك مال غيره بفير إذئه بفعل محرم فأشبه 
الفأصفه 

أما إن طلبها فى وفت لم يمكن دفعها إليه 
لبعدها أو لمخافة فى طريقها أو للعجز عن حملها 
أوغير ذلك لم يكن متعديا فى إمساكها وترك 
تسليمها؛ لأن الله تعالى لا يكلف نغسا إلا وسعها, 
وإن تلفت فى خلال إمساكه هذا لم يضمتها لعدم 
عدوانه. وإن قال : أمهلونى حتى أقفضى صلاتي 
أو آكل فإنى جائع أوأنام فإنى ناعس أو ينهضم 
عنى الطعام فإنى ممتلئ أمهل بقدر ذلك!'). 
إمساك اللقطة والضالة: 

إذا رد العغامل ‏ فى الجعالة . اللقطة أو 
اللجيوان الضائع ونحوه كالعبد الآبق لم يكن له 
إقتساك المردود وحبسه عن الجاعل لاستيفاء 
الجعل) فَإن حبسه لاستيفاء ذلك وتلف ضمنهل*) 
ويحرم التقاط وإمساك الضوال التى تمتتعع من 
صغار السباع لكبر جثتها كإبل وخيل أو لطيرانها 
أو لسرعة عدوها كظباء.: لقول الرسول ضصلى الله 
عليه وسلم : «دعها فإن معها عذاءها وسقاءها 
ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ريها». 

وهذا النوع لا يملكه ملتقطه بتعريفه. لأنه 


متعد بأخذه كالغفاصب لهدم إذن المالك والشارع 


وإن أنفق المللتقط على ما ذكر لم يرجع على ربه 
بما أنفق عليه. لتعديه بالتقاطه وإمساكه ('), 


([4) المرجع السابق ص 747 طبعة ثالثة لمطبعة المنار. 

(8) كشف القناع السابق جه 7١‏ صن 118 الطبعة السابقة 

(1) المرجع السايق ص 175١‏ . 117. والحديث المذكور رواه البخارى 
ومسلم عن زيد بن شالد (انظر :نيل الأوطار للشوكائي بي ثن من 
18]]) الطبهة الأولى بالطبعة المثمانية المصبرية بينة 178019 ه 
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مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم : ومن باع شيئا فقال المشترى : 
لا أدفع الثمن حتى أقبض ما ابتعت وقال البائع : 
لا أدفع حتى أقبض أجبرا معا على دقع المبيع 
والشمن معاء لأنه ليس أحدهما أحق بالإنصاف 
والانتصاف من الآخر وبيد كل واحد منهما حق 
للآخر وفرض على كل واحد منهما أن يعطى 
الآخر حقه؛ فلا يجوز أن يخص أحدهما بالتقدم: 
وفعل ذلك جور وحيف وظلم. 

فإن أبى المشترى من أن يدفع الثمن على هذا 
الوجه ‏ أى مع قبضه لما اشترى ‏ وقال : لا أدفع 
الفمن إلا بعد أن أشبض ما اشتريت لا ممه. 
فللبائع أن يمسك ما باع ويحبسه حتى ينتصف 
وينصف مهما. فإن تلف المبيع عنده خلال حبمية 
هذا له من غير تعد منه فهو من مصيبة المشاترئا 
وعليه دفع الثمن. ولا ضمان على البائع فيما 
هلك هنده من غير تعديه. لأنه احتبس بِحق فال 
الله تعالى: دقمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه يمثل ما اهعتدى عليكمء!'). إلا أن 
يكون فى بعض ما حبس وفاء بالثمن فإنه يضمن 
ما زاد على هذا المقدار, لأنه متعد باحتياسه أكثر 
مما تعدى عليه فيه الآخر. 

هذا إذا كان مما يمكن أن ينقسم. فإن كان 
مما لا" يمكن قسمته إلا بفساده أو حط ثمئه فلا 
ضمان عليه أصلا. 

ولو قال البائع ؛ لا أدفع المبيع إلا بعد قبض 


الثمن ودعاه المشترى إلى أن يقبض ويدفع معا 
فأبى فهو هنا ضامن: لأنه متعد باحتياسه ما 


]١(‏ الآية رهم 151 من سورة البقرة. 


سق قن دعبى إلي الإنتصاف فابى('). 

ومن اشترى سلعة على السلامة من العيوب 
فوجدها معيبة فهى صفقة مفسوخة لا خيار له 
فى إمساكها إلا بأن يجددا فيها بيعا آخر بتراض 
منهماء لأن المعيب غير السالم: وهو إنما اشترى 
سالما شأعطى معيبا فالذى أعطى غير الذى 
اشترى فلا يحل له إمساكه مالم يشتر لأنه أكل 
مال بالباطل!'). 


فإن لم يشترط السلامة ولا بين له معيب 
فوجد عيبا فهو مخير بين إمساك الصفقة كلها 
أوردها فإن أمسك فلا رجوع له بشِئ. لأنه قد 
رضى بعين ما اشترى فله أن يستصحب رضاه 
وله أن يرد جميع الصفقة: لأنه وجد خديعة 
ويغشا وغبناء والغش والخديعة حرامان وليس له 
أن يمسك ما اشترى ويرجع بقيمة العيب, لأنه 
إنما له ترك الرضا يما غبن فيه فقط ولأنه لم 
يُوََمَتبَآلَة حقا فى مال البائع قرآن ولا سنة يل 
ماله عليه حرام: وليس له رد البعض وإمساك 
الببعض؛ لأن نفس المعامل لم تطب له ببعض ما 
باع له دون البعض.. 

ولا يحل مال أحد إلا بتراض أو بنص يوجب 
إحاذله لغيره. وسواء كان المعيب وجه الصفقة أو 
أكثرها أو أقلّها؛ لأنه لم يأت بالفرق بين شىء من 
ذلك قرآن ولا سنةلة), 

وهذا حكم كل معيب حاشا المصراة فقط فإن 
حكمها أن من اشترى مصراة . وهى ما كان يحلب 


(؟] المحلى لآين حزم ج 5 س 537 4ة؟ مسألة رقم 1511 ١117‏ 
الطبعة الأولى يعطيعة دار الاتحاد العريى للطباعة 1114 ه 

5 المرجع السايق صن "١15‏ مسأله رقم .181١‏ 

(4) المرجع السابق ص 7١‏ مسألة رقم ١0١‏ ص 6171 مسألة رقم ١137‏ 


إمساك ازا 


من إناث الحيوان وهو يظنها لبونا فوجدها قد 
ربط ضرعها حتى اجتمع اللبن فلما حلبها 
افتضح له الأمر فله الخيار ثلهقة أيام إن شاء 
أمسك ولا شي له؛ وإن شاء ردها ورد معها صاعا 
من تمر .)١(‏ انظر مصطلح بيع وخيار. ومن وكل 
وكيلا ليبتاع له شيثاً سماه فابتاعه له بغين لا 
يتغابن الناس فى مثله أو وجده معيبا عيبا يحط 
به من الشمن الذى اشتراه به فكذلك له الرد أو 
الإمساك؛ على ما ذكر من قبل سواء بسواء. لآن 
يد وكيله هى يدءا"!. 

ومن اشترى من اثنين فآكثر سلمة واحدة 
صفقة واحدة فوجد عيبا فله أن يرد حصة من 
شاء ويتمسك بحصة من شاء وله أن يرد الجميع 
إن شاءء أو يمسك الكل كذلك لأن بيع كل واحد 
منهما أو منهم حصته هو عقد غير عقلد 
الخ 7 

وكذلك لو اشترى اثتان فصاعدا سلمة من 
واحد فوجدا عيبا فأيهما شاء أن يرد رد وأيهما 
شاء أن يمسك أمسكء: لأن صفقة كل واحد 
منهما غير صفقة الآخراة). 

ومن اطلع قيما اشترى على عيب يجب به 
الرد فله أن يرد ساعة يحد العيب؛ وله أن يمعسك 
ثم يرد متى شاء طال ذلك الأمد أم قرب ولا 
يسقط ما وجب له من الرد إلا أحد خمسة أوجه 
منها نطقه بالرضا بإمساكه: آما استخدامه 
للمبيع خاال إمساكه له أو ركوبه أو لبسه أو 


(1) المرجع السايق صى + 135ل مسألة رقم ١675‏ 
(1) المرجم السايق صى ١ل"‏ مساألة رقم ١ه١ا‏ 
(؟) المرجع السايق من 7/57 مسألة رهم ١345‏ 
(غ) المرجع السابق صن 75ل مسألة رقم "بها 


سكناه أو عرضه للبيع أو محاولة إزالة العيب فلا 
يسقط ما وجب له من الرد ولو بعد علمسه 
بالعيب/*). 


ومن فال حين يبيع أو يبتاع: لا خلابة. فله 
الخيار ثلاث ليال يما فى خلالهن من أيام إن شاء 
أمسك المبيع؛ وإن شاء رده بعيب أو بغير عيب أو 
بخديعة أو بغير خديعة وبغين أو بغير غينء فإذ! 
انقضت الليالى الشلاث بطل خياره ولزمه البيع 
فيمسكه ولا رد له إلا من عيب إن وجددا'). 
مذهب الزيدية : «إمساك المبيع» 
للبائع إمساك المبيع حتى يستوفى ثمنه من 
المشترى أو من غيره نيابة أو تبرعا عنها") وهذا 
عند أبى العباس قال: يقدم تسليم الشمن على 
تسكليم المبيع. لأنه قد تعين حق المشترى وهو 
المبيع. فيعين حق البائع أيضا فى الشمن؛ 
وهوالمذهب. وقال المنصور بالله: يقدم تسليم 


اشع لأن البائع مسلط على التصرق فى الثمن 


فيسلط المشترى على المبيه/"). 

وهذا إذا كان الثمن حالا ولم يأذن البائع فى 
قبض المبيع. أما إن كان مؤجلا فليس له حبسه 
وللمشترى أن يقبضه سنواء أذن البائع أم لاء وهذا 
فى العقد الصحيح دون الفاسد فلايد فيه من 
الإذن. ولا يمنع منه حينثذ إلا ذو حق فى المبيع 
كالمستأجر فإن له منعه حتى تنقضى مدة الإجارة 


(2) الرجم السابق ص 77لا مسألة رقم كه 1 

(1) اللرجع السابق صى 54؟ مسألة رقم ١455‏ ْ 

() شرح الأزهار المنتزع عن الفيث المدرار فى فنقة الأئمة الأطهار ج ١‏ 
صن 05 الطبهة الثانية بمطبعة حجازي بالقاهرة سنئة ااه 

وانظر آيضا التاج المذهب لأحكام المذفب ج 7 ص 577 711 الطيمة 
الأولى بمطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 

(8) البحر الزخار الجامم لمذاهب علياء الأمصار للمرتضى حي ؟ ص 
الطبعة الأولى بمطيعة السمادة بعصر سئة 1517 ه 
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أفسباك 


اح 


اي ل ا و0 


أما الغاصب والسارق والستعير الذى ليس له 
حبس المستعار والوديع فليس لهؤلاء إمساك المبيع 
وحخبسه عن المشترى بعد علمهم بالبيع وتوفير 
الشمن فى البيع الصصحيح أو لإذن من البائع 
بالقبض. وأما إذا لم يكن قد سلم المشترى الثمن 
أو سلمه والعقد فاسد ولم يكن قد أذن له البائع 
بالقبض فلكل ممن هو فى يده أن يحيسه ويمنعة 
منه؛ سواء كان فى يده بحق أم لا كالغاصب. لأنه 
مأمور بحفظه ورده إلى البائه('). 

وكذلك للبائع إمساك الفواد الحادثة بعد 


البيع وقبل التسليم كالولد ونحوه مع إمساك المبيع ' 


حتى يقبض الثمن. وذلك تبعا لالأصل وهو المبيع. 

فلو تلفت فى يد البائع ولم يتلف المبيع لم تكن 
مضمونة عليه؛ لأنها لم تشارك المييع فى جزء 
الثمن وهو السبب الموجب للضمان. 

قال صاحب الوافى : إن استعمل البائع المبيع 
خادل إمساكه له فلا تلزمه أجرة للمشتري. 
والصحيح أنها تلزمه الأجرة إلا إذا تلف المبييع 
قبل القيض النافذ فلا تلزم: لآنه يبطل البيع. 

ولو أمننع البائع بعد توفير الثمن له من تسليم 
المبيع ثم سلمه لزمته الأجرة أيضا كالناصب ولو 
لع يستعمله. 

وإن تعيب المبيع خلال إمساكه قبل القيض 
سواء كان باستعمال أم بغيره ثيت الخيار 
للمشترى فإن شاء فسخ: وإن شاء قبضه ولا ارش 
له إلا إذا كان العيب بفعل غير اليائّع رجع بالأرش 
على الجانى!". 

وإن أمسك البائع المبيع لاستيفاء الشمن من 
المشتري وتعذر فقبض الثمن منه لإعساره أو تمرده 


(1) التاج اللذهب السابق ج ؟ ص 517 514 الطبعة السابقة. 
(؟) المرجع السابق ت ؟ ص 4خ شعع 


أو الحجر عليه فللبائع فسخ البيع وفسخ تصرفات 
المشترى التى لا تنفذ إن كان قد تصرف ويبطل 
العقد ويعود للبائع. أما إذا تعذر قيض الثمن بعد 
أن وقف المشترى المبيع قبل قبضه استغل البائع 
الموقوف حتى يستوفى القيمة فإن كان الثمن أزيد 
منها يبقى الزائد للبائع فى ذمة المشترى. ويرجع 
ناظر الوقف ويما أخذ من الغلة على الواقف هذا 
إذا لم يكن الوقف مسجدا أو مقبرة قد قبر فيها 
والا بقى الشمن فى ذمة المشترى إلى أن يمكن 
استيفاؤه منه؛ وذلك لتعذر استغلالها(”): 

وإذا فسخ البيع الفاسد فللمشترى إمساك 
المبيع وحبسه حتى يعود له الثمن. وإذ هو أحق به 
إذا أفلس: قال هذا الإمام يحيى. وهو المذهب. 

وقال الناصر : ليس له إمساكه: بناء على أن 
النياسد باطل!*). 

والوكيل بالبيع يلزمه إمساك المبسيع حتى 
تفبض الثمن غلا يسلمه قيل ذلك؛ إذ قد تعين 
المبيّع“طلزم تعيين الثمنء وله تقديم تسليمه إذا 
جرث العادة بذلك إلا أن ينهاه الموكل صراحة عن 
فمل ذلك؛ أو كان المشترى داعرا(؟). 

هذا وأما إمساك المشترى للمبيع إذا وجد فيه 
عيبا أوغشا ونحوهما ضشفيه تفصيل طويل ينظر 


فى مصطلح «بيع» و«خيار». 
إمساك النصيب المشفوع: 

إن لم يكن المشترى فد سلم ثمن الشئّ 
المشفوع فللبائع حبس المبيع عن الشفيع حتى 
يوفر الثمن إليه أو إلى المشترى. لأنه يرجع 
00 


() التاج المذهب السابق يس ؟ ص 511١‏ الطبفة السابقة. 
(8) البسر الزخار السايق ة ” صن 5:64 الطبعة السابقة. 
(8) المرجع السابق ه 9 صس 285 الطبعة السايقة. 

(1) المرجع السابق س 1 صى ١1.314‏ الطبعة السابقة, 


١1357 إمساف‎ 


وكذلك للمشنرى حبسه حتى يسلم له الشفيع 
الثمن. ومثلهما فى استسقاق ذلك كل من كان 
المبيع فى يده ويجوز له حبسه كالوديه!'). 

وإذا طلب الشميع الشفعةٌ كان للمشترى 
مطالية الشفيع ومرافقته إلى القاضى ليضرب له 
أجاذ إلى كلاثة أيام أو أزيد حسيما يراه القاضى 
كافيا لتحصيل الثمن:؛ أو يأخذ منه كفيلا بذلك 
ويشترط القاضى على الشفيع بطلان شفعته إن 
لم يأت بالثمن فى الوقت المضروب فإن عجز عن 
تحصيل الثمن أبطل القاضى شفعته ولو لم يقبل 
الشرطا"). 

أما إن دفع الشفيع الثمن فلا حق لأحد فى 
حجبسه وإمساكه عنه فله أخذه من المشترىي 
إجماعا وكذا لو كان بيد البائع عند القاسمية:. إذ 
الحق يتعين فيه فيؤخد من حيث وجد . وقال 
الناصر : بل يجبره القاضى على تسليمه 
للمشترى والمشترى على التسليم للشفيعم: إذ اذ 
ملكه المشترى فلا يكون الأخذ إلا منه ‏ وجواية 
أن الحق متعين فى المبيع ولا حق لأحد بحبسيه 
فجاز أخذه قسرا من حيث وجد كالشضت 
والوديعة!'!. 

والمبيع فى يد المشترى بعد الحكم بالشفعة 
كالأمانة مع صاحبها فى أنه يجب على المشترى 
تسليمه إلا أن له حبسه حتى يسلم له الشفيع 


الثمن على ما مية!؟!. 
إمساك العين المستأجرة : 


لو أمسك المستأجر العين المستأجرة ولم ينتفع 
بها حتىي مضت المدة المعينة في عقد الإجارة 


ضمن الأجرة؛ لتلف المنافع فى يدها"*). 


)١(‏ التاج المذهب السابق ج ؟ ص لاة 

(1) المرجع السابق ج ١‏ صس 11 الطبمة السابقة. 

(5) اليحر الزخار السايق ج ؛ من ١4‏ 

(4) التاح المذهب السابق ج ” ص 86. 

(9) البحر الزخار السابق ج 4 صى 77 الطيعة السايقة. 


وللأجير سواء كان خاصا أو مشتركا إمساك 
العين . لا فوائدها . لاستيفاء الأجرة؛ ولا يحتاج 
فى ذلك إلى حكم من القاضى؛ لأنها عين تعلق 
بها حق فأشبهت الرهن؛ وسواء فى ذلك المصنوع 
والمحمولء لأنه لا وجه للفرق وفي خلال حبس 
العين لاستيفاء الأجرة إن غرع الحابس عليها 
شيئًا من نفقة ونحوها فله الرجوع يما غرمه على 
المؤجر إن نوى ذلك. 

وإن تلفت العين خلال حبسها فلا ضمان علي 
الحابس ولا أجرة له. وهذا كله إذا كانت الأجرة 
حالة. فإن كانت مؤجلة فليس له حبسها. فإن 

وكذلك كل عين تعلق بها حق كالمزارعة 
الفاسدة فْإن له الحبس فى هذه الصورة حتى 
يسلم ما هو له من ثمرة أو أجرةل'!. 

ولا يجوز للمستاجر إمساك العين المستاحرة 
بكس استيقاء الحق منها أو يعد اتقضاء مدتها 
ويجب عليه ردها قورا بعد ذلك؛ إذ لا وجه 
لامساكها بعد ذلك كالمارية وقال المؤيد : لا يجب 
عليتة زدها. إذ هى أمانة كالوديعة وجوابة أن 
المؤدع (بفتح الدال) يمسكها للمودع (بكسر الدال) 
لا ملصلحة فافترقا. 

وبناء على الأول إن أمسكها ولم يردها ضمنها 
وضمن أجرتها وإن لم ينتفع: لتعديه فى الإمساك 
بدون حق كالغاصب. إلا إن كان الإامساك لعذر 
كفغيية المالك أوالمستأجر أو لعذر خوق ونحوةه. 
لأنه لا تعدى حينئن: لكن يفرغها حيث أمكن 
ويشهد(". 
إمساك مال المضارية 

للعضارب شراء المعيب وإمساكه. إذ فد يريح 
فيه بخلاف الوكيل. وله الفسخ بالخيارات بشرط 


(1) المرجع السابق ص *6 الظبمة السايفة. 


(؟) البحر الزخار السابق ج 4 عن ؟5: ,1١‏ 


ا 
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المصلحة. فإن نازعه المالك فأراد إمساك 
العين المشبتراة وأراد المضارب ردها أو المكس 
رجع إلى نظر القاضى فى الأصلح: لاشتراكهما 
وإذا مات المضارب فلا يجوز ثوارثه إمساك 
أموال المضارية بل يجب عليه ردها فوراً وإلا 
ضمن. لأنه ليس مأذوئأ بالإامساك إلا لعذر. 

فإن غاب المالك رد الوارث إلى الحاكم أو 
أمسكه بإذنه!'). 
إمساك الوديعة : 


إذا غاب مالك الوديعة أمسكها المودّع إلى 
انقضاء العمر الطبيعى ثم تكون للوارث ثم 
للفقراء: قال هذا الهادى وأبو طالب. 

وقال المؤيد باللّه والإمام يحيى : بل يصرفها 
عند ظنه الموت أو إياسه من معرفته ولو عاد, لكلا 
تفوت منشعتها . 

قال صاحب البحر الزخار : وهو قوئ رعاية 
للمصلحة ‏ 

وللوديع إمساك الوديعة ‏ عن مالكها ‏ حيث 
خشى من ردها أن يأخذها الظالم؛ قاله قاضى 
القضاة أبو رشيد0'). 

وإمساك الوديعة من الدراهم ونخوها فى اليد 
حال التصرف فى البلد يعتبر حرزاً وحفظأً وليس 
بتفريط لو ضاعت. ومثل اليد فى ذلك إمساكها 
فى الكم والجيبا"). 

ويستبر من التعدى على الوديعة الموجب 
(1) المرجع السايق ص 1ه - لثغر. 
(؟) المرجع السايق ج ؟ صى 17١‏ - 171 الطبعة السايقة, 


(؟) المرجع السايق ج 4 ص. 1714 الطيعة السايقة. 
(1) التاج المذهب السايق سم ؟ ص 557 الطبعة السابقة. 


لضمانها إن تلفت إمساكها بعد طلب ردها من 
مالكها والمراد بالرد هنا التخلية بينها.وبين 
مائكهاة؟). 
وقال أبو جعشر :لو نهى المودع الوديع عن 
إمساك الوديعة ولم يعلم الوديعة بنهيه حتى تلفت 
لم يضمن: لثلا يحصل الضرر فى التعاما (*). 
وإذا مات الوديع فليس لورتته إمساك الوديعة, 
ويلزمهم ردها فوراً؛ إِذْ لم يؤذنوا بإمساكها وإلا 
00 
إمساك المال المردود واللقطة : 


إذا أنفق على الضالة ممسكها كان له أن يرجع 
بما أنفق بنيته ولو كان المالك حاضراً وكذ! يرجع 
يأجرة الحفظ إذا كان اثله أجرة: ولا يحتاج إلى 
أمن الإمام ولا القفاضى والقول قوله فى المعتاد؛ إذ 
لأ يعرف إلا من جهته وعليه اليمين إن طليت. 

وله حبسها عن مالكها حتى يستوفى ذلك منه. 
ولا يصير ضامناأ بالحبس بل تظل أمانة كما كان 
عليه الحال قبل حبسهاء لأنه غير متعد بحبسها 
لذلك!"؟. 

وكذا للملتقط حبس اللقطة لاستيفاء ما أنفقه 
عليها!ة). 

والعبد الآبق فى حبسه عن سيده لاستيفاء 
النفقة كاللقطة:؛ وذلك إن لم يكن له كسب ينفق 
نه 1 


(0) البحر الزشار السابق ج 5 عن 114 الطبفة السابقة, 
(1) المرجع السابق ي + هعس 17١‏ الطيعة السابقة. 

(؟) التاج المذهب السايق ج 7 صن 447 الطبعة السابقة. 
(4) البحر الزخار السابق حج 4 ص 7187 الطبمة السابقة. 
(4) المرجع السايق ج 4 صن 94لا؟ - 11؟, 


١56 إمساك‎ 


مدهب الامامية: دإمساك المبيع والثمن»: 


يجوز للبائع إمساك المبيع وحبسه عن المشترى 
ليتقابضا أو ليقبض الثمن ميث شرط تقدم 
قبضه. وكذلك يجوز للمشترى ذلك بالنسبة 
للش (), 

وإذا أطلق المتماقدان عقد البيع عن شرط 
تأخير أحد العوضين أو تأخيرهما إذا كانا عينين 
أو أحدهما اقتضى ذلك وجوب تسليم المبيع 
والثمن فيتقابضا معأ لو تمانعا من التقدم: سواء 
كان الشمن عيئأ أو ديئاً. وإنما لم يكن أحدهما 
أولى بالتقدم لتساوى الحقين عند وجوب تسليم 
كل منهما إلى مالكه. فإن امتنع أحدهما أجبره 
القاضى وإن امتتعا أجبرا معأ من غير أولوية فى 
تقديم الإجبار. 

وقال الظوسى : على القاضى أن يجبر البائع 
على تسليم المبيع أولأء لأن الشمن تابع المسليّعاثم 
يجبر المشترى على تسليم الثمن يعد ذلك إن كان 
موسرا. وإن كان معسرأ فللبائع فسخ البيع بغير 
قضاء القاضى. وإن كان غائياً عن البلد احتفظ 
على السلعة ضإن تأخر فللبائع فسخ البيع أو 
الصبر إلى أن يحضر. والرأى الأول أشبه؛ 
ويضعف الثانى باستواء العقد فى إفادة الملك لكل 
منهما. ولو تلف المبيع خلال إمساك البائع له 
وقبل قبض المشترى فمن ضمان البائع مطلقاً مع 
أن الثماء المتفصل المتجدد بين العقب والتلف 
(1) الروضة البهية فى شرح اللممة الدمشقية لملى بن أحمد الماملى 
جه ١‏ صن 753 الطيعة الأولى يبعطيعة دار الكتاب العريى. 
(؟) المرجع السابق ج ١‏ صن 7786 - 771 الطبعة السابقة. 


تحرير الأحكام ليوسقف ين مطهر الصلى بج ١‏ من 18 -191 طيعة 
جز منة 1 أله 


للمشترى. 

وإن تلف البعض أو تعيب من قبل الله سبحانه 
أو من قبل البائع تخير المشترى بين الإمساك مع 
أرش العيب وبين الفسخ: ولو كان العيب من قبل 
أجنبى فالأرش عليه للمشترى إن أمسك المبيع 
وللبائع إن فسخ البيع: وإن كان من قبل المشترى 
استقر الثمن فى ذمته إن لم يكن البائع قبضة: 
وإن كان قبضه لم يرجع به الملشترى ويضمن 
البائع أجرة المبيع إذا أمسكه عن المشترى بغير 
حق. أما لو أمسكه وحيسه عنه ليتقايضا أو 
ليقبض الثمن الذى شرط تقدم قبضه فلا أجرة 
عليه. وذلك للأذن فى إمساكه شرعاً. 

وحيث يكون الامساك سائفا فالنفقة على 
ابيع خلال إمساكه تكون على المشتر . الأنه 
ملكة. فإن امتنع من الإنفاق رفع البائع أمره إلى 
القاضى ليجبره عليه . فإن تهذر أنفق بنية الرجوع 


0 ص 0 
ورجع كنظائرءا"!. 
ولو اشترىق شخص شيكبن صفقة واحدة 


فوجد بأحدهما عيباً لم يكن له رد المعيب 
وإمساك الآخر يل يتخير فى ردهما معاأو 
إمساكهما وأخذ أرش العيب: سواء كانا هما 
ينقصهما التفريق آم لاء وسواء حصل القيض أم 
لايل 

ولو اشترى اثنان شيئًا صفقة فهوجداءه معيباً 
كان لهما الرد بالعيب جميعاً. وإن أراد أحدهما 
211011010١‏ 
الخلاف فى الفقه للطوسى جه ١‏ ص 01١‏ رقم 179 مطبع معلبعة 
رتكين يطهران. 


(؟] تحرير الأحكام السابق ج ١‏ ص 185 الطلبعة السابقة. 


أن يرد نصيبه وأراد الآخر إمساكه لم يكن لمن 
أراد الرد أن يرد نصيبه حتى يتفقا(') ولو باعه 
أرضا على أنها مساحة معلومة فنقصت تخير 
المشترى بين الرد والإمساك ولا يبطل البيع: فإن 
رد استرجع الثمن: وإن أمسك فللشيخ الطوسى 
فيه قولان: 

(أحدهما) الإمساك بجميع الثمن؛ (والثانى) 
الإمساك بما يخصه من الثمن. ويناء على القول 
الثانى قيل: يتحير البائع وفيه قوة ولو أمسكه 
المشترى بجميع الثمن سقط خيار البائه!"!. 

وتصرية الشاة والناقة والبقرة تدليس يثيت به 
الخيار بين الرد والإمساك. ويرد معها مثل لبنها 
أو قيمته مع التعذرا"). 

وكذلك إذا حدث عيب فى السلعة قبل القيخت 
والتمكين منه كان المشترى بالخيار بين |الرد 
والإمساك. وفى الأرش مع الإمساك تردى!2؛, 

وفى هذا الموضوع تفصيل انظر مه صطلح 
«بيع» و #خيار». 
إمساك العين المستأجرة : 

إذا استأجر شخص دابة مثلاً لقطع مسافة 
فأمسكها قدر قطعها من غير تسيير استقرت 
الأجرة عليه؛ ولا ضمان عليه خلال إمساكه لها 
بدون انتماع طوال مدة الإجارة حتى ولو تلفت 
الدابة بوشوع سقف الإصطبل أو اتهدام جدراته 
عليها . 


)١(‏ المرجع السابق الطبعة السابقة. 

الخلف في الفقه السايق جه ١‏ ص 585 رقم 1١5‏ الطبمة السايقة. 
(7) تحرير الأحكام السايق جه ١‏ س 177 الطبمة السايقة. 

(؟) شرائع الإسلام السايق ج ١‏ صس 116 الطيمة السابقة. 

(4) المرجع السسابق صى 1,618 . وتحرير الأحكام السابقة صن ١١1‏ 


أما إذ! أمسكها بعد انقضاء مدة الإجارة طقى 
وجوب ضمانها إذا تلفت ومؤنتها ومؤنة ردها 
إشكال؟ ويلوح من كلام الشيخ ‏ الطوسي. ‏ وجوب 
ذلك كله عليه. 

ولو طلب العين المستاجرة صاحبها بعد المدة 
وجب ردها مع المكنة: فإن امتئع ضمتهاء وعليه 
أجرة المثل من وقت الإمساك وإن لم يستعملها. 

ولو استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم 
فإن أمسكها أكثر من ذلك فللمؤجر بكل يوم 
درهم لم يجز ذلك؛ ويكون له أجرة المثل بعد 
العشرة أيام. 

ولو أمسك الصائع الثوب وحبسه عن صاحبه 
لاستيفاء الأجرة فتلف ضمنه إلا أن يجمله 
صتاءحية رهناً"). 

وإن امنتع المؤجر من تسليم العين المستأجرة 
وحيسيها عن المستأآجر مدة الإجارة بطلت 
الإجارة. ولو منع الظالم المستأجر من الانتفاء 
يعد القبض لم تبطل وكان للمستأجر الدرك على 


الظاله!؟). 
إمساك التصيب المشفوع : 
يجوز للمشترى إمساك الشقص المشفوع حتى 


يسلمه الشفيع الثمن الذى وقع عليه العقد فإن 
امتنع الشفيع لم يجب على المشترى التسليم حتى 


الطبعة السابقة. 


(؟) تحرير الأحكام السابق ج ١‏ صى 78٠‏ 785 --84؟ الطبيسة 
السنايقة . 

(4) المشتصصر الناضع فى فقه الإمامية لجنشر بن الحسسن الحلى جح ١‏ 
من 1597 عليفة مطايع دار الغتاب العريى. 

(8) تحرير الأحكام السايق ج ؟ عن 584 ١‏ الطيعة السايقة. 

شرائع الإسبلام السايق ج 7 حي 117.17١‏ 114 الطبمة السابقة. 
(1) المرسع السايق عسى ١77‏ الطيعة السابقة, 


إمساك كك 


يقبض فإن عجز الشفيع عن الثمن أو ماطل 
بطلت الشفعة!'). 

ولو ظهر فى المبيع عيب فُأمسكه المشترى 
معيبأ ولم يطالب بالأرش أخذه الشفيع بالثمن أو 
ترك وإن أخذ المشترى أرشه أخذه الشفيع بما 
بعد الأرش/"). 
إمساك متاع المضارية : 

إطلاق الإذن للمضارب فى عقد المضاربة يبيح 
له شراء المعيب وإمساكه مع الحظ ‏ أى المصلحة 
يخلاف الوكيل. 

فإذا اشترى المضارب شيئاً ضبان معيباً كان له 
الرد بالعيب والإمساك بأرش أو يدون أرش فضإن 
كان الحغل فى الإمساك لم يرد وإن كان الحظل 
فى الرد لم يمسك. 

ولو حضّر المالك واختلفا فى الرد والامملالق 
قدم القاضى قول من الحظ معةا"). 
إمساك الوديعة ؟ 

لو قال المودع [بكسر الدال] للمودع [بفتحها] : 
ضع الوديعة فى جيبك أو كمك فأمسكها فى يده 


ضمن إن سقطت. ولو خ بت فكذلك على 
إشكال!!! 
ولو أمره بحفظها مطلقا فوضعها فى جيبه أو 


أمسكها فى يده لم يضمن إلا أن تسقط من يده 
ومما يوجب ضّمان الوديمة إمساك المودع لها 

بعد مطالبة صاحبها لها وإمكان الدفع. 

)١(‏ تحرير الأحكام السايق ج ؟ ص ١48‏ الطبمة السابقة. 

شرائع الإسلاع السابق ج ؟ صى 1717:3175 113 الطبعة السايقة. 


(؟) المرجع السابق ص *17 الطبعة السابقة. 


أما إن كان إمساكه لها بعد الطلب لعدم إمكان 
دفعها ليعدها أو لمشخافة فى طريقها أو للعجز عن 
حملها أو غير ذلك لم يكن متعدياً بإمساكها فلا 
يضمنها إن تلفت ولو مات شخص وعتده وديعة 
معلومة بعينها فعلى ورئته تمكين صاحبها من 
أخذها. ولو لم يعلم المالك بالموت وجب على 
الورثة إعلامة. وليس لهم إمساكهاء لعدم الإذن 
وكذا لو أطارت الريح إلى دار شخص ثوباً مثلاً 
وعلم به فعليه إعلام المالك وليس له إمساكها؟). 


إمساك اللقطة والضوال : 

لا يجوز لأحد إمساك الضوال فى العمران: 
سواء كانت ممتتعة كالإبل الكبيرة أو ثم تكن 
#الصفير من الابل والبقر. فإن أخذها كان 
بالشيار بين إمساكها لصاحبها أمانة: وعليه 
نفقتهاسين غير رجوع بها على المالك؛ وبين رفعها 
إلى الحاكم. فإن لم يجد حاكماً أنفق ورجع 
بالنفقة وإن كان شاةٌ أمسكها ثلاثة أيام فإن لم 
يأت صاحبها باعها الواجد وتصدق بثمنها!"!. 


مذهب الاياضية : رإمساك المبيع» : 


جاء قي شرح النيل : يجبر البائع أولاً بأن 
يسلم المبيع للمشترى ثم يجبر الاشترى على 
قبضه ونقد الثمن ‏ أى إحضاره للبائع حيئئد ‏ 
إن كان حالاً. أما إن كان مؤّجلاً غلا يجبر على 
نقده للبائع إلا حين يحل الأجل!'). 


(؟) تحرير الأحكام السابقة هج ١‏ صن 1ا؟ الطبمة السابقة. 
(4] المرجع السايق جح 1 حن 159 114 الطيفة السايقة. 
(2] امرجم السابق ج ؟ عى 175 الطبعة السابقة. 

[1) شرائع الإأسلدام السايق ىه ؟ عن 1927 الطبعمة السابقة. 


ذا إمساك 


٠ 


ويحُبّس البائع حتى يسلّم المبيع. والمشترى 
حتى يقيضه إن أمشها . 

وفيل : لا يحكم بتسليم العروض حتى يوقفى 
المشترى الثمن. 

وفيل : لا يحكم على المشترى بإحضار الثمن 
للبائع حتى يقبض مشتراء. 

وقيل : يحكم يتسليم المبيع ونقد الثمن معأ لا 
قبل ولا بعد فيهما ‏ أى فى التسليم والمبض مع 
نقد الثم !'). 

وإذا أمسك البائع المبيع حتى يقبض الثمن أو 
يشهد أو يشبت أو نحو ذلك فتلف المبيع خلال 
ذلك فإنه يتلف عليه كالرهن. إلا أن الظاهر أن 
عليه للمشترى مثله أو قيمته. لانعقاد البيع 
ودخول المبيع فى ملك المشترى. وعلى المشتوف 
حينئن نقد الثمن للبائء!", 

واذا وجد المشترى بللبيع عيبا < عق 
إمساكه ولا شيء له من أرش العيبء وبين أن يرده 
ويأخن ثمنه من البائع إن كان قد دضعه له 
قال فيه رسول الله يكل «من اشترى شاة محفلة 
فهو فيها بالخيار والنظر إلى ثلاثة أيام فإن شاء 
ردها ورد على صاحبها صاعاً من ثمر» متفق 
عليه. فقد جعل ويِةٍ له الخيار إن شاء ردها وإن 


79 شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اإطفيش جح 4 ضٌ‎ )١( 
طلبع مطبعة البازوني وشركاه بالقاهرة.‎ 

(؟) المرجع السابق جه صل قل انا . قارط 

[؟] اللرجع السايق جه ؛ صن الة؟. 

وانظر أيضأ الإيضاح لعامر بن على الشماخى حي ؟ صن 71١‏ . الطيمة 
الأولى. مطبعة دار الفتح للطباعة ببيروت ستة ١115ه.‏ 


وذلك التخيير بين الإمساك والرد إن لم يتغير 
المبيع بعيب حادث عند المشترى فى قول الأكثر 
ولا حد لرده ما لم يقبله ولو مكث أياماً إن لم 
يستعهله ولم يعمل ما يدل على رضاه يعد 
اطلاعه على العيب0). 

وإذا اشترى المشترى أنواعاً من المبيعات فى 
صفقة واحدة فوجد فى أحدها عيبأ فالمختار أنه 
إن لم يسم لكل واحد من تلك الأنواع ثمناً يكون 
ب...ا بين إمساك الكل بلا أرش أو رد الكل. 

وقال قوم: له أن يرد المعيب فقط بحصته من 
جملة الثمن إن أراد الرد وإلا أمسك الكل بلا 
أرش|؟. 

وكذلك يخيسر المشترى بين إمساك الكل بلا 
أرش أو رد الكل إن اشترى أشياء من بائمين 
مُتِعدين بعقد واحد فوجد عيبأ فى البعض وقد 
اتحذت الصفقة واتحد الثمن. أما إن عين 
لمعيب ثمنأ فله رده وحده أو إمساكه بلا أرش. 

وكذلك إن اشترى رجلان أو أكثر من رجل أو 
أكثر شيئاً فخرج معيبأ فليس لأحدهما رد سهمه 
دون الآخر. 

وقيل : له أن يرد سهمه إن شاء بقيمته. 

وإن عيّن سهم كل فى الصفقة بالحد من كذا 
إلى كذ! لا بالتسمية فله رد سهيةة"!. 

ومن بيده حرام غصبه أو سرقه أو دخل يده 
وقد علمه مراما ولا يعرف صاحيه تدب له بيعة 


(1) المرجع السسابق جه ؟ من ؟7ن؟ د أن 

انظر أيضاً شسرح الثيل السابق سج ؛ ص 778 وما بعدها الملبعة 
السايقة. 

(5) شرح التيل السابق ج 4 ص 514 الطيعة السايقة. 


فى موضع لا يعرف فيه أنه حرام وينفق ثمنه 
على الفقراء قصداً لصاحيدا'!. 

ويحرم على مشتريه إمضاكه إن علم وفت 
البيع أنه حرام: ويلزمة رده لصاحيه الأول أى 
الملغصوب منه ونحوءآ"). أما إن علم المشترى بعد 
الشراء أن لمبيع مسروق مشلا وقد غيم السارق 
ثمنه لصاحبه ضهل يحل له إمساكٌه أو يرده على 
السارق ناكد كه كته ويفسن البيع فولان؟ 

وقيل فيمن اشتراه وهو يعلم أنه حرام ؛ إنه 
يمسكه إذا علم أن البائع غرم فيمته لصاحبه. 

وإخراج المتعدى بالسرفة أو بالغصب ونحوه 
ذلك من يده بهبة أو صداق أو أجرة ونحوه 
كإخراجه بالبيع فى القصل كله. ففى الديوان: 
وكل ما كان فى يده قفعل مأ يضمنه به فطياغ 
فغرم فيمته لصاحبه فرجم الشىء فى يده قلا 
نكنل وقوذه عدا نش ها وميا رن انتم وا اسان 
سواء كان فى يده أولاً بالتعدى أو بغيره. 

وشيل : يمسكه حيث أعطى قيمتها". 

ومن راب مبيعأ ‏ أى ظلن حرمته ‏ بعد شراثه 
فقيل : يمسكه ولا يبالى. 

وقيل : يبيعه ويمسك قدر الثمن الذى دفعه 
وينفق البافى على الفقراء. 

قال البراء : وهذا هو الأقيس., لأنه علم 
بالريبة غلا يكون كمن لم يعلمها. 

وإن كان المبيع ثمنأ أبدله بثمن آخر أو مثمن 
وأمسك قدر الثمن الذي دفعه فقط!؟). 


)١(‏ المرجع السايق جه ؛ ص 725 الطبعة السابقة. 
(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 75١7‏ - 517 الطبعة السابقة. 


إمساك الأجير محل عمله : 


يجوز للأجير إمساك ما بيده ومنعه من 
صاحبة حتى يأخذ أجرتةه فللراعى مثلاً منع 
الضأن والمعز وإمساكها عن صاحيها حتى يأتيه 
بالأجرة عند تمام الشهر مثلاً. 

وإذا أمسك الأجير ذلك يعد تمام العمل 
وحبسه عن صاحبه حتى يأخذ أجرته قتلف بأمر 
غير غالب لا يعذر فيه فإنه يضمن فيمته معمولا 
المنأحيسة: وياكتة الجرة عدلف لآنة كلف يهو 
معمول والعمل نفع لصاحبه. 

وقيل : يضمن قيمته غير معمول؛ لآن عمله لم 
يتصل بيد صاحيه؛ ولم يخرج من يد غامله بل 
أبطله عامله فكأنه لم يكن من أول الأمرء ولا 
أبحراة له حينئد . 


وقيل : إن تلف بلا تعد وقد حبسه لأجرته 
اضئحمية . وذشب أجره من القيمة:؛ ويدفع مأ بقى 
من القيمة. 

أما إن تلف بأمر غالب يعذر فيه كسرقة أو 
حرق أو سيل أو مكابرة فلا ضمان عليه وله 
أجرته حتى ولو كان قد حيسه لاستيقاء أحرته: 
لأن ذلك مصيية نزلت بصاحبة. 

جاء هذا فى شرح النيل كما جاء فيه أن هذا 
وتلف بما لا سبب له فيه ولا طاقة له عليه فلا 
يذهب عمله باطلة(2). 
(؟) المرجم السايق هس 4 عى 5١58‏ الطبمة السابقة. 


0 المرجمع النايق ١‏ 3 صن ونا الطيعة الساشة. 
(6) المرجع السابق ج ه ص 14١‏ - 147 الطبعة السابقة. 


ل 13-0 أمساك 


وجاء فى حاشية ابن السعيد على الإيضاح: 
أن الظاهر أنه إن حبسه لأجل استيفاء أجرته 
فتلف فلا أجرة له لأنه حيث حبسه لذلك صاو 
بمنزله الرهن عنده قياساً على السلعة إذا حيسها 
البائع فى شىء من الثمن فإنهم ذكروا أنها بمنزلة 
الرهطك 

وإن حبسه عن صاحبه بعد قيض الأجرة 
بدون عدر مانع من إيصاله فإنه يلزمه ضمانه 
حتى ولو سرق أو أحرق أو كوبر عليه ونحو ذلك 
من الأمور الغالبة؛ لأنه قد أخذن عليه الأحرة ولا 
وجه لإمساكه عنده وقد انقصل عنه بتمام العمل 
وقبض الأجرة فكان فى ضمانه. 

ومعنى إمسساكه له فى هذه المسألة أنه لم 
يوصله إلى صاحيه ولم يقبضه صاحبه وكان فد 
أخذه من دار صاحبه وليس المعنى أنه طليه 
صاحبه فمنعه منه؛ ولو كان هذا فمن باش أولي 
الضمانا'! وكذلك لا يجوز لالأحير أن يحيس ما 
بيده لأمر آخر غير الأجرة ‏ التى لم يقبضها ‏ 
فإن حبسه لغيرها وضاع ولو بلا تعد ضمئه غير 
معمول ولا أجرة له. 

وقيل : يجوز للأجير حبس ما بيده فى مقايل 
دين له جحده صاحب المال أو تباعة كذلك فإن 
ضاع حسب من دينه أو تباعته معمولاً. 

وإن تلف ما بيد الأجير قبل العمل ضمنه غير 
معمول على قول الضمان؛ سواء نوى حبسه يعد 
تمام العمل لاستيفاء أجرته أم لم ينو ذلك!"). 


(1) الايضاح بحاشية بن سعيد السدويكش ج ؟ ص 1١6‏ الطبعة السابقة. 
لله صرح النيل السايق ج اث سن كرا الحلبية السنايقة. 
2 المرجع السايق لت ب 5 لكلا الطلبعةالسايفية , 


إمساك العين المستأجرة : 


وإن استأجر شخص من شخص دابة مثلاً 
لعمل معين كحرت أو طحن أو ما أشبه ذلك من 
الأعمالء. أو استأجرها للعمل مطلقاً كا يوماً 
فذهب بها المستأجر إلى بيته فحبسها أياماً فى 
داره ولم يعمل بها شيئاً ولم يعلم بذلك صاحيها ‏ 
أي لم يعلم بأنه حبسها وتركها بلا عمل فله 
على المستأجر أجرة مثلها فى تلك 'لا_ام التى 
حيسها فيها فى داره بنظر أهل العدل ردذا هو 
الراجح؛ لأنه عغطل صاحبها عن الانتقاع بها 
خلال تلك القترة وقد أخذها على الاحارة. 

وقال بعض : ليس على المستأجر شىء من 
أجرتها إذا لم يكن استعملها. لأنه استأجرها 
تيمل ولم يحصل من ذلك ونسبه صاحب التاج 
إلى الأكثر, 

وقيك.: لصاحبها الأجر كله سواء حيسها 
المستأجر بلا عمل أو عمل بهاء لأن ذلك جاء من 

وإن استعملها المستأجر بعد حبسها شترة 
فلصاحبها الأجر كله آيضاً. 

أما إن علم صاحبها بأن المستأجر حيسها بلا 
عمل فلا أجر له ويعد راضياً بعدم الأجر حيث 
علم وسكت!"). 

ولا يجوز للمستأجر أن يمسك على الدابة 
المستأجرة شيئًاً من أموال الناس كالسلاح كما لا 
يمسك عليها مصحفأ ولا كتاباً ليقراء!؟). 
(5) المرجع السابق ج 0 ص 107 - 18 الطبمة السابقة. 


وانظر أيضا الإيضاح يج ” صن 057 - غةة الطبعة السايقة. 
(8) شرح النيل السابق ج 0 ص ٠١‏ الطبعة السابقة. 


١ أمسن‎ 


يححث مصطلك د أمن 

التعريف فى اللغة : 

أمن مصدر الفعل أمن جاء فى لسان العرب(!) 
أمن: الأمان والأمانة بمعنى وقد أمنت فأنا آمن 
وأمنت غيرى من الأمن والأمان. والأمن ضد 
الخوف والأمانة ضد الخيانة والإيمان ضد 
الكفر. والإيمان بمعنى التصديق ضده التكذيب 
يقال: آمن به قوم وكذب به قوم. فأما آمتته 
المتعدى فهو ضد أخفته. وفى التنزيل العسزيز. 
ووآمنهم من خوفا )4. ابن سيده: الأمن 

نقيض الخوف, أمن فلان بأمن أمنأ وأمناء حكى 

هذه ترجا وأمنة وأمانا فهو أمن. والأمنة: 
الأمن ومنه: أمئة نعاسا. ظإذ يغشيكم 
النعاس أمئة مثه وبيِتزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم 
رجز الشيطان وليريط على قلويكم 
ويثبت به #لأقدام014" نصب أمنةٌ لأنه مفعوّل 
له كقولك: شقلت ذلك حذر الشر.ء هَأَْتَدَلاكٌ 
الزجاج وفى حديث نزول المسيح: على نبينا وعليه 
الصسلاة والسلام: وتقع الأمنة فى الأرض أى 
الأمن؛ يريد أن الأرض تمتلىء بالأمن فلا يخاف 
أحد من الئاس والحيوان. 

وفى اصطلاح الفقهاء: لا يخرج عن معناه فى 
اللفة. وفد تحدت الفقهاء عن الأمن المقصود به 
إعطاء الأمان لأهل الحرب وينظر ذلك فى 
مصطلح أمان؛ وتحدثوا كذلك عن الأمن باعتياره 
شرطأً لمريد الحج وبيان المذاهب فى ذلك على 
الوجه الآتى 


)١(‏ لسسان العرب للإمام العلامة أبو الفضل جمال الذين محمد بن 
مكرمع بن منظور الأفريقى المصرى ج 01 طبعة بيروت ستة 5قذل, 
سشة 14 طبع مطيفة ذاو ضادر للطياعة والتشر جح اك 

(؟) الآية رقع 1 من سورة قريش. (؟) الآية رقم 1١‏ سن سورة 


00 


أمن الطريق بالنسبة لمريد الحج. 
مدهب الحنفية : 

أمن الطريق من شرائط فرضية الحج جاء 
فى بدائع الصنائع عند تعداد شرائط فرضية 
الحج قال!"): ومنها أمن الطريق وأنه من شرائط 
الوجوب عند بعض أص حابنا يمنزلة الزاد 
والراحلة وهكذا روى ابن شجاع عن أبى حنيفة 
وقال بعضهم إنه من شرائط الأداء لا من شرائط 
الوجوب وفائدة هذا الاختلاف تظهر فى وجوب 
الوصية إذا خاف الغوث فمن قال إنه من شرائط 
الأداء يصول إنه نجب الوصية إذا خاف الفوث 
ومن فال إنه شرط الوجوب يقول لا تجب الوصية 
لأن الحج لم يجب عليه ولم يصر ديناً في ذمته 
فلا تلزمه الوصية ووجه ول من قال إنه من 
تبرائط الأداء ما روينا أن رسول الله 4# فسر 
الاستطاعة بالزاد والراحلة ولم يذكر آمن الطريق 
ووجته-ضن فال إنه شرط الوجوب وهو الصحيح 
أن الله سبحانه وتعالى شرط الاستطاعة 
ولا استطاعة بدون أمن الطريق كما لا استطاعة 
بدون الزاد والراحلة إلا أن النبى ظَللةِ بين 
الاستطاعة بالزاد والراحلة بيان كفاية ليستدل 
بالمنصوص عليه على غيره لاستوائهما فى المعنى 
وهو إمكان الوصول إلى البيت ألا ترى أنه كما لم 
يذكر أمن الطريق لم يذكر صحة الجوارح وزوال 
سائر الموانع الحسية وذلك شرط الوجوب على 
أن الممنوع عن الوصول إلى البيت لا زاد له 
ولا راحلة معه فكان شرط الزاد والراحلة شرظاً 
الأنفال. 


([غ]) بدائع الصنائع كى ترتيب الشرائع للزمام هلذه الدين أمى بكر ين 
مسييود الكاساتى ىه ؟ صن 1757, ع ضن 154 ملبع مطيفة الحيلة تمضبر 


لاا أمسسسن 


لأمن الطريق عند الضرورة ثم قال الكاسانى: أما 
الذى يخص النساء أن يكون مع المرأة زوجها أو 
محرم لها والمحرم هو أن يكون ممن لا يجوز له 
نكاحها على التأبيد إما بالقرابة أو الرضاع أو 
لأن الحرمة المؤبدة تزيل فى الخلوة فإن لم يوجد 
أحدهما لا يجب عليها الحج بدليل ما روى عن 
ابن عباس كيت عن رسول الله و أنه قال: ألا 
لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم. ولأنها إذا لم 
يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها إذ النساء 
لحم على وضمآ'! إلا مسازب عنه وقول الله عز 
وجل: «ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا 74لا تتناول النساء حال 
عدم الزواج والمحرم لأن المرأة لا تقدر على 
الركوب والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يركبها 
وينزلها ولا يجوز ذلك لغير الزوج والمحرم قله 
تكن مستطيعة فى هذه الحالة فلا يتتاولها النص 
فإن امتنع الزوج أو المحسرم عن الخروج فلا 
يجبرانه على الخروج ولو امتنع من الخروج لإرادة 
زاد وراحلة هل يلزمها ذلك ذكر القدورى فى 
شرحه مختصر الكرفى أنه يلزمها ذلك ويجب 
عليها الحج وذكر القاضى فى شرحه مختصر 
الطحاوى أنه لا يلزمها ذلك ولا يجب الحج عليها 
وجه ما ذكرهء القدورى أن المحرم أو الزوج من 
ضرورات حجها بمنزلة الزاد والراحلة إذ لا 
يمكنها الحج بدونه كمالا يمكنها الحج بدون 
الزاد والراحلة ولا يمكن إلزام ذلك الزوج أو 
المحرم من ماله نفسة فيلزمها ذلك كما يلزمها 
الزاد والراحلة لنفسها ووجه ما ذكره القاضى أن 
(1) الوضم: محركة ما وقيت به الأحم والأرش من شي وحصير. 


وتركهم لى على وضيم أوقمهم فدللهم وأوجههم ترتيب القاموس 
الحيل بح 1 صن 014 مادة وضم. 


(؟) الآية رقم 57 من سمورة آل عسران. 


هذا من شرائط وجوب الحج عليها ولا يجب على 
الإنسان تحصيل شرط الوجوب بل إن وجد 
الشرط وجب وإلا فلا . ألا ترى أن الفقفير 
لا ينزمه تحصيل الزاد والراحلة فيجب عليه 
الحج ولهذا قالوا فى المرأة الثى لا زوج لها ولا 
محرم أنه لا يجب عليها أن تتزوج من يحج بها 
كذا هذا ولو كان ممها محرم قلها أن تخرج مع 
المحرم فى حجة الفرض من غير إِذر :د جها عند 
الحنفية. 

وجاء فى حاشية ابن عابدين على الدر 
المختارا" أنه اختلف فى سقوط الحج إذا لم يكن 
بد من ركوب البحر فقيل يسقعل وقال الكرمانى 
إن كان الغالب ضيه السلامة من موضع جرت 
العادة بركويه يجب وإلا غلا وهو الأصح قال فى 
ألفِتيح والذى يظهر أنه يعتبر مع غلبة السلامة 
عتدام غلبة الخوف حتى لو غلب لوقوع النهب 
#الغلبةثشن المحاريين مراراً أو سمعوا أن طائفة 
تعرضت للطريق ولها شوكة والناس يستضعفون 
أنفسهم عنهم لا يجب وما أفتى به الرازى من 
سقوطه عن أهل بغداد وقول الاسكافى فى سنة 
ست وثلاثين وستماثة لا أقول إنه فرض فى 
زماننا وقول الثلجى ليس على أهل خراسان منذ 
كذا كذا سنة حج إنما كان وقت غلبة النهب 
والخوف فى الطريق ثم زال وللّه تعالى المنعة. 

وقال السيد أبو السعود إن قتل بعض الحجاج 
فى كل عام أو فى غالب الأعوام عذر وحينئذ فلا 
تكون السلامة غالبة. فال ابن عابدين فيه نظر 
فإن غلية السللمة ليس المراد بها لكل واحد بل 


(؟) حاشية ابن عايدين على الدر المشتار شرح توير الأبصار ج ” 
ص 15:4 طبع دار مبعادات بالقاضرة طلبمة أولى سنة 174اه. 


أمن دنا 


للمجموع وهى لا تنتفى إلا بقتل الأكثر أو الكثير 
أما قتل اللصوص لبعض قليل من جمع كثير 
سيما إذا كان بتفريطه بنفسه ومخروجه من بينهم 
فالسلامة فيه غالبة. نعم إذا كان القتل بمحارية 
القطاع من الحجاج فهو عذرا إذا غلب الخوف. 


مده المالكيف : 


جاء فى الحطاب يجب الحج باستطاعة 
وبإمكان الوصول بلا مشقة عظمت وأمن على 
نفس ومال('؟ وقال فى الشامل!"!: وعلى المال من 
لصوص على المشهورا" ونا ذكر أن يعتبر الأمن 
على المال استشتى من ذلك ما إذا كان عدم الأمن 
عليه إنما هو لأن فى الطريق مكاسا يأخذون من 
المال شيثاأ قليلاً ولا ينكث بعد أخذه لذلك القليل 
فذكر أن في ذلك قولين أظهرهما عدم سقؤطا 
الحج والثانى سقوطه قال فى التوضيعا"') إن كان 
ها مأنهنذه القامن عون مهون أو سفينا لحتنا 
سقط الوجوب وفى غير المجحف قولان أظهرهما 
عدم السقوط وهو قول الأبهرى واختاره ابن 
العريى وغيره والآخر ابن القصار عن بعضص 
الأصحاب وظاهر الكلام فى التوضيح أنه إذا كان 
المكاس يأخذ ما يجحف سقط الحج من غير 
خلاف وظاهر ما نقله التادلئى عن ابن العريى أنه 
يختار عدم السقوط سواء طلب ما يجحف أم لا 
يبجحف خلاف ما تقله عنه فى التوضيح ونصه 
قال صاحب السراج فإن طلب منه الظالم فى 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصير ليل المعروف بالحطاب جح ؟ صن 
١‏ طيع مطيعة السعادة بعصر سثة 4؟؟1ه الطيعة الأولى. 

(؟) الرجم السابق ج ؟ صى 154 نفسن الطيعة السايقة. 

(؟) المرجع السابق ج ؟ صى 456 نفس الطليعة المتقدمة. 


طريق أو فى دخول مكة مالا فقال بعض الناس لا 
يدخل ولا يعطيه وليرجع والذى أراه أن يعطيه ولا 
ينبغى أن يدخل فى ذلك خلاف فإن الرجل 
بإجماع الأمة يجوز له أن يمنع غرضه ممن يهتكه 
بحاله قالوا كل ما وقى به المرء عرضه فهو 
صدقة فكذلك ينبغى أن يشترى دينه ممن يمنعه 
إياه ولو أن ظالماً قال لرجل لا أمكنك من الوضوء 
والصلاة إلا بجعل لوجب علية أن يعطيه إيام 
وصاحب المسراج هو ابن العربى فظاهر كلامه 
هذا أنه لم يفرق بين ما يجحف وما لا يجحف 
كما نقله صاحب التوضيح وفى كلام ابن 
عبدالسلام ميل إلى هذا فإنه قال وتقدم أنه 
لا يعتبر بقاؤه فقيراأ أو أنه يبيع عروضه وأنه 
يتّرك ولده للصدقة وذلك يقتضى أنه لا يراعى 
ا يجحف فضلاً عما لا يجحف قال المصنف فى 
التوضيح بعد نقله كلام ابن عبد السلام وقد 
يرق بأن فى الإعطاء هنا إمانة للظالم على 
مت يفيه ويمكن أن يفرق بأن تلك الأمور لابد 
منها ولا يمكن الوصول إلا بها بخلاف هذه 
فتأمله وظاهر كلام المصتف هنا أن مسحل 
الخلاف إذا كان المأخوذ قليلاً وأما إن كان 
المكاس يطلب الكثير فإنه يسقط الحج ولو كان 
ذلك الكثير لا يجحف بالمأخوذ منه وهو ظاهر 
كلام اللخمى أو صريحهة وظاهر كلام المصتف فى 
توضيحه ومئاسكه أن محل الخلاف ما لا يجحف 
ولو كان فى نفسه كثيراً وهو ظاهر كلام القاضى 
عبدالوهاب والقرافى وغيرهما. قال النادلى قال 


(4) مواهب الجليل اشرح مختصر ابى الضياء سيدى خليل لأبى عبد 
الله محمد بن محمد ين عبدالرحمن المثريى الأصل المكى المولد 
الرعينى المعروف بالحطاب جه ؟ عن 556. من 147 فى كتاب 
بهاسشه التاج والإكليل لمختصر خليل لأبى عبدالله سيدى محعد بن 
يوسف بن آبى القاسم المبدرى الشهير بالعراقى طبع مطبعة السعادة 
بمصير الظيفة الأولى سنة ؟؟اه. 


" أمن 


المرافى يسقط فرض الحج إذا كان فى الطريق 
عدو يطلب النفس أو من المال ما لا يتحدد أو 
يتحدد ويجحف وفى غير الملجحف خلاف ولاشك 
فى تفاير العبارتين لأن المجحف وغير المجحف 
يختلفان باختلاف الناس فرب شخص يجحف به 
الدينار وآخر لا يجحف به العشرة ولهذا قال ابن 
عرفة لاا يسقط يعدم اليسير قال وظاهر قَول 
القاضى ولا بكثير لا يجحف وممن فال بسقوط 
الحج بغير المجحف أبو عمران الفاسى فإنه أفتى 
جماعة مشوا معةه للحج فطلب متهم أعرابى على 
كل جمل ثمن درهم بأن يرجعوا فرجهوا ذكره 
الزناتى فى شرح الرسالة ونقله ابن فرحون 
والنادلى وغيسرهما وما ذكنرا'! أن المستبر فى 
الاستطاعة إمكان الوصول خشى أن يتوهم أن 
ذلك خاص بالبر فقال: والبحر كالبر يعنى أن 
البحر طريق إلى الحج كالبر فيجب سلوكه إذا 
تعين ولم يكن ثمة طريق سواه ثم ذكر المصنفب أنه 
يشترط فى كون البحر طريقاً إلى الحجٍ أن 
لا يطلب العطب فيه لأن من شرط الاستطاعة 
الأمن على النفس والمال فإذا غلب العطب فيه 
حرم ركوبه فال فى التوضيح فيحرم ركوبه إذا 
عرض الخوف على الثنقس أو الدين. 
مدهب الشاقعية : 

جاء فى المجموع/"!: قال أصحابنا يشترط 
لوجوب الحج أمن الطريق فى ثلاثة أشيساء: 


(1] الكرجم السايق ج ؟ حجن 215015 ص 215 نقسي الطيعة السايقة. 
(5) المجموع شرح المهذب للإمام العلامة الفقيه الحافظ أبي زكريا 
محيى الدين بن شرف التووق عه ل من ا من 1١‏ في 47 ص 
"4 ص 44 فى كشاب معه فتح المزيز شرح الوجيز للإمام الجليل 
أبى القاسم عيم الكريم بن محمد الرافعي ومعه تلخيص الحبير فى 
تخريج أحاديث الراهمى الكبير للإمام أبى القضل أحمد ين على بن 
حجر النسقلانىي طيع مطبعة التضامن الأخوى إدارة الطلباعة المثيرية 
لساحسيها ومديرها محسد متير عبدم أغا الدمشقى. 


النفس والمال والبضع. فأما البضع فمتعلق بحج 
المرأة والخنثى قال إمام الحرمين: وليس للأمن 
المشترط أمنأ قطمياً قال ولا يشترط الأمن 
الغالب فى الحضر بل الأمن فى كل مكان بحسب 
ما يليق به فأما النفس فمن خاف عليها من سبع 
أو عدو كافر أو مسلم أو غير ذلك لم يلزمه الحج 
إن لم يجد طريقاً آخر آمنأ فإن لزمه سواء كان 
مثل طريقه أو أبمد إذا وجد ما يقطعه به وفيه 
وجه شاذ ضعيف أنه لا يلزمه سلوك الأبعد حكاه 
المتولى والرافعى والصحيح الأول وبه قطع 
الجمهور وأما المال فلو خاف على ماله فى 
الطريق من عدو أو رصدى أو غيره لم يلزسه 
الحج سواء طلب الرصدى شيئا قليلا أو كثيراً إذا 
تعين ذلك الطريق ولم يجد غيره سواء كان العدو 
الى يخافه مسلمين أو كفاراً لكن قال أصحاينا 
إذاكان المدو كفاراً وأطاق الحاج مقاومتهم 
استحببلهم الخروج إلى الحج ويقاتلونهم لينالوا 
الْحَج والجهاد جميعاً وإن كانوا مسلمين لم 
يستحب الخروج ولا القتال. قال أصحاينا ويكره 
بذل المال للرصديين لأنهم يصرضون على 
التعرض للناس بسبب ذلك. هكذا صرح به 
العاضى حسين والمندلى والبتوى ونقله الرافعى 
وغيرهم ولو وجدوا من يخفرهم بأجر وغلب على 
الظن أمنهم غفى وجوب استتجاره ووجوب الحج 
وجهان حكاهما إمام الحرمين أصحهما عنده 


أمن م 


وجوبه لأنه من جملة أهب الطريق فهو كالراحلة. 
والوجه الثانى: لا يجب لأن سبب الحاجة إلى 
ذلك خوف الطريق وخروجها من الاعتدال وقد 
ثبت أن أمن الطريق شرط هكذا ذكر الوجهين 
إمام الحرمين وتابعه الفزالى والرافعى والذى 
ذكره المصنف وجماهير الأصحاب من العراقيين 
والخراسانيين أنه إذا احتاج إلى خفارة لم يجب 
الحج فيحمل على أنهم أرادوا بالخفارة ما يأخذه 
الرصديون فى المراصد وهذا لا يجب الحج معه 
بلا خلاف ولا يكونون متعرضين لثله قال إمام 
الحرمين ويحتمل أنهم أرادوا الصورتين ضيكون 
خلاف ما قاله ولكن الاحتمال الأول أصح وأظهر 
فى الدليل فيكون الأصح على الجملة وجوب 
الحج إذا وجدوا من يصحيهم الطريق بخفارة 
ودليله مسا ذكره الإمام وقد صححه إمامان هن 
محققى متأخرى أصحابنا أبو القاسم الرافعى 
وأبو عمرو بن الصلاح مع اطلاعهما على :عبارة 
الأصحاب التى ذكرناها والله أعلم ولو امتنع 
محرم المرأة من الخروج معهما إلا بأجرة فال 
إمام الحرمين هو مقيس على أجرة الخفير 
واللزوم فى المحرم أظهر لأن الداعى إلى الأجرة 
معنى فى المرأة فهو كموؤنة المحمل فى صد 
المحتاج إليه والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه 
الله تعالى وإن لم يكن له طريق إلا فى البحر فقد 
قال فى الأم لا يجب عليه وقال فى الإملاء إن 
كان أكثر معاشه فى البحر لزمه. قمن أصحاينا 
من قال فيه قولان أحدهما يجب لأنه طريق 
مسلوك فأشبه البر والقول الثانى لا يجب لأن 
فيه تفريراً بالنفس والمال فلا يجب كالطريق 


)١(‏ شرح النتهي لشيخ الإسلام الشيغ متصور بن يوسن البهوتى على 
كشاف القناع ج ١‏ ص 5٠١‏ الطبعة الأولى طبع مطبعة العامرة 


8 الشرقية معبنة ااه 


المخوف ومنهم من فال إن كان الفالب منه 
السلامة لزمه وإن كان الغالب من اليلاك لم 
بلزمه كظطريق البر ومنهم من قال إن كان له عادة 
بركوبه لزمه وإن لم يكن له عادة بركوبه لم يلزمه 
لأن من له عادة لا يشق عليه ومن لا عادة له يشق 
عليه واختلفت نصوص الشافعى فى ركوب اليحر 
فقال فى الأم والإملاء ما ذكره المصنف. 

وقال فى المختصر ولا يتبين لى أن أوجب عليه 
ركوب البحر قال أصحابنا إن كان فى البحر 
طريق يمكن سلوكه قريب أو بعيد لزمه الحج بلا 
خلاف وإن لم يكن قفيه طرق أصحها وبه قال 
أبو إسحاق المرندى وأبو سعيد الاصطخرى 
وغيرهما فيما حكاه صاحب الشامل والتكمة 
وغيرهما أنه إن كان الغالب منه الهلاك إما 
لخيصوص ذلك البحر وإما لهيجان الأمواج لم 
يجتب الحج وإن غلبت السلامة وجب وإن استويا 
فوجهانٌ)أصحهما أنه لا يجب. 
مذهب الحتابلة : 

فى الكشافا'! أن من شروط وجوب الحج 
والعمرة الاستطاعة ثم قال/'' ومن الاستطاعة 
أمن طريق يمكن سلوكه لآن إيجاب الحج مع عدم 
بيان ذلك ضرر وهو منفى شرعاً ولو كان الطريق 
الممكن سلوكه بحرأ لحديث «لا تركبوا البحر إلا 
حاجاً أو معتمراً أواغازياً فى سبيل اللّهه رواه 
أبو داود وسعيد ولأنه يجوز ركوبه مع غلبة 
السلامة للتجارة فيه حتى بأموال اليتامى وما 
روى عن النهى عن ركويه محمول على ما إذا لم 
تغلب فيه السلامة أو كان الطريق غير معتاد لأن 


(؟) الرجع السايق جه ١‏ سن 117 الطيمة السايقة. 


ا عسي 


قصاراه أنه مشقة وهو لا يمنع الوجوب كبعد 
البلد جدأ ويشترط فى الطريق إمكان سلوكه بلا 
خقارة فإن لم يمكن سلوكه إلا بها لم يجب ولو 
يسيره فى ظاهر كلامه لأنها رشوة ولا يتحقق 
الأمن يبذلها وأن يوجد فيه الماء والعلف على 
المعتاد بالمنازل فى الأسفار لأنه لو كلف حمل 
ماثه وعلف يهائمه قوق المعتاد من ذلك أدى إلى 
مشقة عظيمة فإن وجد على العادة ولو بحمل من 
منهل إلى آخر أو العلف من موطع إلى آخره 
لزمه لأنه معتاد. 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار!'): يجب الحج على 
المكلف الحر بالاستطاعة التى شرطها الله تعالى 
بقوله: «ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا؟!' ثم قال(" ومن 
الاستطاعة أمن الطريق وحد الأمن أن يكون 
بحيث لا يخشى على نفسه تلفأ ولا صَرََا ولا 
يخشى أن يؤخذ منه فوق معتاد الرصد ونحوه 
كامااها معاد من الحماء قلة لسفمل الوسونت 
والبحر كالبر عندنا. وجاء فى شرح الأزهار 
وحاشيته أن من أركان الاستطاعة فى الحج أمن 
الطريق وحد الأمن أن يكون بحيث لا يخشى على 
نقسه كلفا ولا كَبدورا قال.ق الحاشية تعتى ماله 
الذى هو الزاد لا مال التجارة إذ مال التجارة 
يمكن تركه ثم قال فى شرح الأزهار: ولا يخشى 


)١(‏ شرح الأزهار المنشرع من الفيث المدرار فى فته الأثئمة الأطهار 
للعلامة أبى الحسن عبد اللّه بن مفتاح ج 7 صن 1١‏ طبع مطيمة 
ححازى بالقاهرة سئة 781 اه الطيهة الكانية. 

(؟) آية /ا3 سورة آل عسران. 

(؟) اللرجع السايق ج ” صر 15 الطبمة السايقة. 

(غ) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار ج ؟ صن 55 نفس الطبعة المتقدعية. 


أن يؤخذ منه فوق معتاد الرصد وتحوه قال فى 
الحاشية: فإن امتنع الرصد أن يأخذوا إلا بزائد 
على المعتاد سقط الحج حتى تثبت لهم العادة فى 
سنتين أو فى سنة وأخذت مرتين والرصد هم 
الذين يحفظون الطريق بأجرة المارة والجباء هو 
الذى يؤخذ من المارة على غير حسفظل الشىء 
والرفيق الذى يمضى مع المارة بأجرة؛ قال الإمام 
ولا يجب بذل المال لطلب الأمن بخلاف ما إذا 
كان يجد طريقاً آمنأ وهى بعيدة تحتاج فيه إلى 
زاد كثير وهو يجده فإنه يجب عليه الحج وذكر 
فى كشف المعضلات عن السيدين أن أمن 
الطريق من شرائط الأداء لا من شرائط الوجوب 
ورواه فى شرح الإبانة وقال فى الزوائد إن 
الخلاف فيه كالمحرم أما بالنسبة للبحر فهو 
كالبر لابد فيه من اشتراط الأمن أما بالنسية 
للملرأة!) قلابد من محرم مسلم وسواء كان من 
نسبلي رضاع ولابد أن يكون مميزا فلا يكفى 
طفل صغير ولا يشترط المحرم إلا للشابة فأما 
العجوز التى من القواعد فاة يعتبر المحرم فى 
حتتها عتدئا. 

مدهب الإمامية : 


جاء فى العروة الوثقى/” أنه يشترط فى الحج 
الاستطاعة السربية بأن لا يكون فى الطريق مانع 


لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام 


(5) العروة الوثقى للملامة الفقيه السيد محمد كاظع الطباطيائي 
اليسزدى س ١‏ ص .19١‏ ص 177 مسسالة رقم ؟1 وعليها تعليقات 
لاشهر مراجع السصر وزعهاء الشيعة الإمامية طبعة دار الكتب 
الإسلامية لصاحيها الشيخ مسمد الأخدندي بطهران الطيعة الثانية 
سدنة كارا ١‏ . 


أقسدة اندرا 


الأعمال وإلا لم يجب وكذا لو كان غير مأمون 
بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله 
وكان الطريق منحصراً فيه أو كن جميع الطرق 
كنذلك ولو كان هناف طرية ان الحيهها أقرت 
ولكنه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد 
المأمون ولو كان جميع الطرق مخوفاً إلا أنه 
يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران فى البلاد مثل 
ما إذا كان من أهل المراق ولا يمكنه إلا أن 
يمشى إلى كرمان ومنه إلى خراسان ومنه إلى 
بخارى ومنه إلى الهند ومنه إلى بوشهر ومنه إلى 
جدة مثلاً ومنه إلى المدينة ومنها إلى مكة شهل 
يجب أو لا وجهان أقواهما عدم الوجوب لأنه 
يصدق عليه أنه مخلى السرب وجاء فى شرائع 
الإسلا.[") أن الحاج إن كان له طريقان فمنع مِنّ 
إحداهما سلك الأخرى سواء كانت أبعد أو أقرتت 
ولو كان فى الطريق عدو لا يندفع إلا بمان.فيل 
يسقط وإن فل ولو قيل يجب التحمل مع المكنة 
كان حسناً ولو بذل له باذل وجب عليه الحج 
كزوال المانع نعم لو قال له اقبل وادفع أنت لم 
يجب؛ وطريق البحر كطريق البر فإن غلب ظظلن 


)١(‏ شرائع الإسلام فى الفقه الإسلامى الجعقرى للمحقق الحلى ي 
١ص ١١4‏ طبع مطبعة منشورات دار مكتية الحياة بيروت 7486اه. 
(؟) العروة الوثقى للطباطبائي اليرّدى ج ١‏ عن 114 مسألة 59 
. ومسألة رقم 14 نفس الطبعة المتقدمة. 


السلامة وإلاا سقط ولو أمكن الوصول بالبر 
والبحر فإن تساويا فى غلبة السلامة كان مخيراً 
وإن اختص أحدهما تعين وإن تساويا فى رجحان 
العطب سقط الفرض وجاء فى العروة الوثقى!" 
أنه لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب حتى 
مع ظن الغلبة عليه والسلامة وقد يقال بالوجوب 
فى هذه الصورة ولو انحصر الطريق فى البحر 
وجب ركويه إلا مع خوف الفرق أو المرض أو 
استلزامه الإخلال بصلاته أو إيجابه لأكل 
البخس أو شريه. ولو حج مع هذا صح حجه لأآن 
ذلك فى المقدمة وهى المشى إلى الميقات كما إذا 
ركب دابة عضبية إلى الميقات. 
مذهب الإباضية : 

ذهبت الإباضية إلى أن من لا يجد أمان 
الطريق إلا بغرم المال سقط عنه الحج وكذا إن 
كان يَوْخَد منه بعض ماله قهرأ وقيل يلزمه الحج 
فى الوجهين إلا إن كان يؤخن من ماله حتى 
يجحفابه وهو الظاهر إن كان ماله يقوم 
بذلك!؟!, 


أطفيش عد اس 1177 طبع مطيمة الباروتى وشركاء بعصدر اللبية 
الساتقة. 


1 إمهال 


بحث مصطلح إمهال 
تعريشة : 
مهله تمهيلا : تأنى به ولم يعجل عليه. وأمهله 
إمهالا : مهلهط'). 
ويقال : أمهله الله: لم يعاجله. ومشى على 
مهلته . بضم فسسكون . أى على رسله!". 
وأمهلته ومهلته . بتشديد الهاء ‏ انظرته ولم 


أعاحله!؟) 
5 م الى ع 
وميه تمهياد َ احجلة والاستسمسهال ٍ 
لاس ستنظاء!؟) 
وا مهل . بفتحتين . التؤدة والتباطوؤٌ. والاسم : 
المهلة ‏ بضم الميم. 


ويقال مهلته وأمهلته : أى سكنته وآخرته!"*), 
أما تعريف الإمهال فى اصطلاح الفقهاء فهو 


لايخرج عن المعنى اللغوى. 
إمهال الخصم لرفع الدعوى والإتبايت 
فيما قدم لالؤثبات 
مذهب الحنفية: 


جاء فى «اليحر الرائق» لابن نجيم: ولو قال 
المدعى لى بينة حاضرة؛ وطلب اليمين: لم يستحلف. 
وقيل لخصمه: إعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام؛ فإن 
أبى لازمه: أى دار معه حيث دار: وفى حاشية 
«منحة الخالق على اليحر الرائق» لابن عابدين: 
«لكى لا يغيب نفسه فيضيع حقه. وأخذ الكفيل 
بمجرد الدعوة استحسانا لأن فيه نظرا للمدعى, 
وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه.. والتقدير 
بثلاثة أيام يروى عن أبن حنيفة: وهو الصحيح كذا 
فى الكافى. وصحح فى الخانية أنه إلى جلوس 
القاضى مجلسا آخر.. كما جاء بالحاشية المذكورة. 
(1) مسجم الذلق اران الكريي عمل متجيع لئة لمرنية باامرة. 
(؟] معجم مقايسي اللفة لأبي الحصين أحمد بن قارسس ح ة سن 187 
(؟] اسان البلاغة. لأبى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ض ١‏ عن 1١97‏ 


[5] لسان العغرب مادة «مهل» 
(0) النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 


ولو قال المدعى لا بينة لى أو شهودى غيب 
لايكفل لعدم الفائدة كذا فى الهداية وفى المجتبى 
لوفقال المشترى لى بينة على الإيقاء لايجبره على 
الإيفاء بل يمهله ثلاثة أيام بشرط أن يدعى 
حضور الشهودء ولو قال شهودى غيب يقضى 
عليه بفير إمهال ولو ادعى الإبراء وقال لى بينة 
حاضرة يمهله ثلاثة أيأم وفال الطلطواديس يؤجله 
إلى آخر المجلس.. ولو أدعى القاتل أن له بينة 
حاضرة على العفو أجل ثلاثة أيام فإن مضت ولم 
يأث بالبينة أو قال لى بينة غائية يقسضى 
بالقصاص فياس كالأموال وذي الاستحسان 
يؤجل استغطاما لأمر الدم. 
مذهب المالكية : 

إذا كان هناك امرأة خالية من الموانع 
الشرعية؛ إدعى عليها رجل أنه تزوج بهاء وأكذيته 
شْى ذلك !' أوزعم أن له بذلك بينة غائبة غيبة 
قريبية. لاضرر على المرأة فى انتظارها ورأي 
لْحَآكع لدّعواه وجهاء بأن ادعى نكاح أمرأة تشبة 
نساءءه؛ فإن الحاكم يأمر المرأة بانتظاره ليأتى 
ببينته؛ فإن أتى بها عمل بمقتضاها؛ ويثبت 
النكاح: وإن لم يأت بهاء أو كانت بعيدة الغيبة, 
فإن المرأة لاتؤمر بانتظاره للضسرر الذى يلحقها 
فى الانتظار:؛ ونتزوج متى شاءت... 

والمدعى على هذه المرأة قال : لى بيئة قريبة. 
وأنره الحاكم ليأتى بهاء ثم عجزه بعد التلوم 
والإعذار ‏ أى حكم بعدم قبول بينته حالة كونه 
مدعياً أن له حجة: ثم أتى ببينة فإنها لاتسمع 
منهء ولايلتفت إليهاء وسواء تزوجت المرأة أء إ("). 
() بكر الزاتى تزين الدرع ون اقيم ين تين الشهير بابن نجيم 
اللتوفى سنة * اده ج7 صن +77 الطبعة الأولى المطبعة النلمية 
بالقاهرة المعزية سنة 1511اه. 


() شرع الخرشي على مختصر طليل ج7 صن 554 . الطبية الثانية 
امطبفة الكبرى الأميرية: بيولاق مصر الحفية: سنة 1739اه, 


إمهال ل 


دومن استمهل: أى طلب المهلة؛ لدفع بينه 
أقيمت عليه: بحق أو لحساب ونحوه؛ كما لو طلب 
المهلة ليفتش على الوثيقة: أي دفتر الحساب 
بينهماء أوليسأل من كان حاضضرا بينهماء ليكون 
على بصيرة فى جوابه بإقراره أو إنكاره؛ أو طلب 
المدعى المهلة لاقامة شاهد ثان: وأبى أن يحلف 
وقع الأول الذى أقامه؛ أمهل الطالب بالاجتهاد 
من الحاكم, ولايتقيد بجممة., بكفيل بالمال فى 
جميع ما تقدم!؛ ولايكفى حميل بالوجه أن أبى 
المطلوب : 

وأمسا لو طلب المدعى إقامة بينة على أصل 
دعواه؛ وطلب من المدعى عليه حميلا. فيكفى 
حميل الوجة اتفاقا. وفيها أيضا: أنه لايجاب 
المدعى لحميل بالوجه: وهو الراجع!'». 
مذهب الشاقعيةف: 

فى كتاب «فتح الوهاب بشرح منهج الطلابا» : 

«فإن لم يحلف المدعى يمين الرد ‏ ولزن 
سقط حقه فى اليمين والمطالية؛ لإعراضه عن 
اليمين: ولكن تسمع حجته.. فإن أبدى عذراء 
كإقامة حجة وسؤال فققيه ومراجعة حساب.. 
أمهل ثلاثة أيام فقط. لئلا تطول مدافمته. 
والشلاثة مدة مغتفرة شرعاء وهل هذا الإمهال 
واجب أو مستحب : وجهان. 

ولايمهل خصمه لذلك ‏ أى لعذر . حين 
يستحلف, إلا برضا المدعى: لأنه مقهور بطلب 
الإقرارء أو اليمين: بخلاف المدعى . 

وإن استمهل الخصم . أى طلب الإمهال ‏ فى 


)١(‏ كتاب الشرح الضغير على أقرب العنالك إلى مذهب الإمام مالك: 
تآليف العلاعة أبى البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير: طبمة 
دار المعارف بعصر: منثة 150/5ام. عة حصن ١1١١‏ 

(؟) شوح منهج الطلاب على حاشية البيجرمى تأليف شيخ الإسلام 
أبى يحيى زكريا الأنصارى المتوفى سنة اهاج ص 014 4. 


ابتداء الجواب لذلك ‏ أى لعذر ‏ أمهل إلى آخر 
المجلس إن شاء المدعى أو القاضي!'!, 
مذهب الحتايلة : 

جاءل/ فى الملقى لابن قدامه: إن قال المدعى 
لى بيئة غائبة قال له الحاكم لك يمينه فإن شئت 
فاستحلفه وإن شئت أآخرته إلى أن تحضر ببيئنتك 
وليس لك مطالبته بكفيل ولاملازمته حتى تحضر 
البينة قضى عليه أحمد لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «شاهداك أو يمينه ليس لك إلا 
ذلك» فإن أحلفه ثم حضرت بينته حكم بها ولم 
تكثم يمينه مزيلة للحق لأن اليمين إنما يصار 
إليها عند عدم البينة فإذا وجدت البينة بطلت 
اليمين وتبين كذبهها. وأن قال لى بينة حاضرة 
وأريد يمينه ثم أقيم بينتى لم يملك ذلك والدليل 
كفوله صلى الله عليه وسلم «شاهداك أويمينه 
لين لك إلا ذلك». 
مداشب الظاهرية : 

كل من ادعى على أحد. وأنكر المدعى علية 
فكلف المدعى البينة. فقال : لى بينة غائية. أو قال 
:لا أعرف لنفسى بينة. أو قال : لابينة لى. قيل له 
: إن شثت فدع تحليفه حتى تحضر بينتك» أو 
لملك تجد بينة؛ وإن شتت حلفته؛ وقد سقط حكم 
بينتك الغائبة جملة؛ فلايقضى لك بها أبداً, 
وسقط حكم كل بينة تأتى بها بعد هذا عليه؛ ليس 
لك إلا هذا فقط. فأى الأمرين اختار قضى له به؛ 
ولم يلتفت له إلى بينة فى تلك الدعوى يعدهاء إلا 


[*) المعنى للعلامة موفق الدين ابي محمد عبد الله بين أحمد بن 
كمون بن قداعة على عمشتصير الإمام آأبي القاسم عهر بن الحسين 
بن عبد الله ين أحمد الخرقى والشرح الكبير على متن المقنع للشيخ 
الإماع شمسن الدين أبى الفرج عيد الرحمن أبى غسر بن أحمد بن 
قداحة اللقدس ج١1‏ صن 180 طيع بمطيعة المتار بعصير ١1714اه.‏ 


ول إمهال ١‏ 


كاذبا فيقضى عليه بالحق أو يقر بعد أن يكون قد 
حلف فيلزمه ما آقر به )'١‏ 
مدهب الزيدية : 

جاء فى كتاب (التاج المُذهب): 

«ولايوفف خصم لمجىء بينة عليه غائية إلا 
لمصلحة؛ فإذا ادعى رجل على رجل حقاء فأنكره 
المدعى عليه. شزعم المدعي أن له بينة غائية عن 
مجلس الحكم.: وطلب مذء المدعى عليه عن 
السفر حتى يأتى ببينة؛ فإن 'نحاكم لايجيبه إلى 
توقيف المدعى عليه لأجل ذلك. ولايجب عليه إلا 
اليسمين فقط. إلا أن يرى الحاكم فى ذلك 
صلاحاء والصلاح أن يظهر صدق المدعى بقرينة 
تنظهر إما بحجة فيها ثبوت الحق؛ وخط الشهود. 
أو بحضور شاهد واحد, ولأجل أن المدعى فاضل 
ورع؛ لايدعى إلا الحق, أو نحو ذلك؛ كأن يكؤن 
البينة وقفه؛ أو يطلب منه الكفيل بوجهه؛ فيكف 
عشسرة أيام فى دعوى المال: ومن دعوك نال 
النفقة: وشهرا فى النكاح وتوابعه كالظهار 
والإيلاء والطلاق وهذا إذا كان توقيفه قبل 
حلفه. وأما إذا كان بعد أن حلف فمقدار مجلس 
الحكم فقطء لأن الحق قد ضعف باليمين. 

وتحديد المدة فى الأزهار إنما هى على سبيل 
التقريب لا التحديد. فإلى نظر الحاكم ويحتاط 
فى النكاح مالا يحتاط فى غيره: وأما فى 
القصاص وحد القذف فقرر المجلس فقط 9). 


(1) المحلى؛ لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سئة 
9ه ج خصس ١71؟,:‏ الطبعة الأولى. مطبهعة التيضة بمصر: سسنة 
7117 اف 

(؟) كتاب التاج المذهب لأحكام الذهب. شرع متن الأزهار فى شقه 
الآئمة الأطهار. تأليف القاضي أحمد بن قاسم العنسى اليمائى 
الستمائى؛ ج41 صن ١6‏ و .1١‏ الطبعة الأولي سنة 135اى . لاؤكام 
معلبية دار إحياء الكتب العريية: لأصحايها عيسي البابى الحلبى 
وشركاء . مصر. 


الشهود فسته وعلب الظن بصدفهم وله شهود 
آخرون . فإذا رأي الحاكم مصلحة فى توقيفه 
الأياضية. 
مذهب الأمامية : 

حاءغ فى كتاب «شرائع الإسبلام: : 

«لو كان للمدعىي بينة لم يقل الحاكم له 
أحضرها لأن الحق للمدعى فى ذلك إحطسار 
بينته وقيل: يجوز للحاكم أن يطلب منه إحضارها 
وهو حسن ومع حضورها لأايسألها الحاكم ما لم 
يلشمس المدعى سؤالها ومع الإقامة للشهادة 
للايحكم بها إلا بطلب المدعى أيضا: ويعد أن 
يعرف عدالة البيئة يقول للمدعي عليه هل عندك 
جرحو9 فإن قال : تشم وساأل الانظار فى إنباته 
انطبره ثلاثاً فإن تعذر الجرح حكم بعد سؤال 
انم () 

حية | ل 


جاء فى 7*! شرح النيل : أن من ادعى حقا بيد 


أحد وله شاهد واحد أمهل لأجل حتى يأتى 
بشاهد آخر ويترك الحق فى يد من هو فى يده 
لايضرجه عن ملكه ولايصدمه ولايفيره إلا 
بإصلاح الفساد وتوقف غلته كذلك وإن خيف 
فسادها بيعت وحفظ ثمنها وقيل يؤجل بشاهد 
واحد وإن كان المدعى فيه مما يسرع إليه الفساد 
كالفاكهة الرطبة واللحم بيع ووقف ثمنه إن لم 


(؟) شمرائع الإسلام فى الققه الجمفرى الإمامي. تاليف جعفر بن 
الحسن بن آبى زكريا الهذلى: الملقب بالمحبقق الحلى المتوطى سنة 
الااه ج؟ ص 7١١‏ . منشورات دار مكتبة الحياة بييروت: مطايع دار 
مكتية الحهياة. 

(4) تمرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج 7 
صن 7 74 وما بعدهما طبع المطبعة الأدبية بعصمر سنة 114؟1ه 
طبع غلى ذمة صاحب الامتياز محمد بن يوسيف البارونى وشركاء 
لمر + 


إمهال 0 


يقبل التأخير وإن قبله وقف حتى يخاف عليه 
الفساد فيباع ويوقف الثمن. ومن وجد عبدا أو 
غيره بيد أحد وادعى أنه له وآفام بينة أنه كان 
ينشد عبدا أو غيره أو قامت بينة ولو بالسماع أنه 
ابن له عبد أو ضل له كذا وادعى أن له بيئة 
وطلب التوقيف ليأتى ببينة غيسر بعيدة أجل له 
الأجل اليسير كالخمسة والستة والسبعة أو دون 
ذلك لا أكثر وإن طلب بينة بعيدة حلف المدعى 
عليه أنه لايعلم له فيه حقا ويترك بيده وكذا أن 
قال أن لى شهادة بعيدة تشهد لى بأنى أنشد 
عبدا أو غيره حلف المدعى عليه ما يعلم فيه حقا 
له وإن كانت قريبة أجل له الأجل اليسير. 
إمهال المرند 
مذهب الحثفية : 

جاء فى بدائع الصنائع (') فى أحكام المرتدين 
انه يمستحب أن يستتاب المرتد ويعرضورعلهه 
الإسلام لاحتمال أن يسلم لكن لايجب لأن الدموة 
قد بلفته فإن أسلم فمرحيا وأهلا بالإسلام وإن 
أبى نظر الإمام فى ذلك فإن طمع فى توبته أو 
سأل هو التأجيل أجله ثلاثة أيام وإن لم يطلمع 
فى توبته ولم يسأل هو التأجيل قتله من ساعته 
والأصل فيه ماروى عن سيدنا عمر رضنى الله 
عنه أنه قدم عليه رجل من جيش المسلمين فقال 
هل هندكم من مغرية خبر فال نعم رجل كفر يالله 
تعالى بعد إسلامه فقالٍ سيدنا عمر رضى الله 
عنه ماذا فعلتم به قال فريناه فضرينا عنقه فقال 
سيدنا عمر رضى الله عنه هلا طينتم عليه بيتا 
ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لمله 


)١(‏ بدائع الصتائع للكاساني جه / ص 14؟1١:‏ صن ١70‏ طبع مطبعة 
الجمالية بمصر الطبعة الأولى 177 ه 


يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتمالى اللهم إنى لم 
أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلفنى وهكذا روى 
عن سيدنا على كرم الله وجهه أنه قال كان 
يستتاب المرتد ثلاثا وتلا هذه الآية #إن الذين 
آمنوا ثم كضروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم 
ازدادوا كفرا4!'! ولأن من الجائز أنه عرضت له 
شبهة حملته على الردة فيؤجل ثلاثا لعلها 
تنكشف فى هذه المدة فكانت الاستتابة ثلانا 
وسيلة إلى الإسلام عسى تندب إليها فإن قتله 
إسان فيل الاستتابة يكره له ذلك ولاشىء عليه 
لزوال عصمته بالردة وتويته أن يأتى بالشهادتين 
ويبرأ عن الدين الذى انتقل إليه فإن تاب ثم ارتد 
ثانيا فحكمه فى المرة الشانية كحكمه فى المرة 
الأولى أنه إن تاب فى المرة الثانية قبلت تويته 
وكيذا فى المرة الثالشة والرابعة لوجود الزيمان 
ظاهرا فى كل كرة لوجود ركنه وهو إقرار العاقل 
وقال الله تبارك وتعالى #إن الذين آمثوا شم 
كضروا ثم آمنوا ثم كضروا» فقدأئبت سبحانه 
وتعالى الإيمان بعد وجود الردة منه والإيمان بعد 
وجود الردة لايحتمل الرد إلا آنه إذا تاب فى المرة 
الرابعة يضريه الإمام ويخلى سبيله وروى عن أبي 
حنيفة رضى الله عنه أنه إذا تاب فى المرة الثالثة 
حيسه الإمام ولم يخرجه من السحن حتى يرى 
عليه أثر خشوع التوبة والإخلاص.ء وأما المرأة 
غلايباح ومنها إذا ارتدت ولاتقتل عندنا ولكنها 
تجبر على الإسلام وإجبارها على الإسلام أن 
نحبس وتخرج في كل يوم يعاتب ويعرض عليها 
الإسلام فإن أسلمت وإلا حبست ثانيا هكذا إلى 
أن تسلم أو تموت. .2 


(؟] الآية ١59‏ من سورة النسباء. 


نارق ْ إمهال 


مدهب المالكية : 

جاء فى شرح الخرشى على مختصر خليل: 

المرتد عن الإسلام . أصليا أو طارئًا . يجب 
على الإمام. أو على ناثئبه أن يستتيبه ثلاثة أيام 
بلا جوع ولاعطش. وبل معاقبة: وإن لم يتب فقتل 
بغروب الشمس من اليوم الثالث؛ لافرق بين الحر 
والعبد: والذكر والأنثى.. 

ولايحسب اليوم الأولء ثم إن الشلاثة تحسب 
من يوم ثبوت الكفر عليه؛ لامن يوم الكفر. ولا من 
يوم الرضع إلى الحاكم. 

وعلى هذا لايحسب اليوم الذى وفع فيه 
الثبوت؛ كما أن الأيام هنا لاتلفق. 

وإنما كانت الاستتابة ثلاثة أيام, لأن الله 
تبارك وتعالي آخْر قوم صالح ذلك القدر. فكونها 
ثلاثة واجبء فلو حكم الإمام بقتله قيل الثلاثة 
أيام مضي؛ لأنه حكم مختلف فيه.. 

والمرأة إذا ارتدت وكانت متزوجة أو مطلقفة 
طلافًا رجعيًا . أو كانت سرية ‏ فإنها لا تقتل تن 
شتير بصيشية واكلاة وهنا :اده العييسنة 
بالنسبة إلى الحرةء فإنه تعبد لا يحتاج إليه؛ وأما 
إذا ارتدت وهى ترضع. فإنها لا تقتل حتى يوجد 
من يرضع ولدهاء ويقبل غير أمه.!') 

وجاء في مواهب الجليل : ْ 

يستتاب المرتد ثلاثة أيام. وظاهر المذهب أن 
تأخيره ثلاثة أيام واجب. وفقال ابن العربى : الا 
ترى أن المرتد استحب له الغلماء الأمهال لعله 


)١(‏ شرح الخرشى على متتعسر خليل: ج أ صس 8 11 . الطيمعة 
الثائية: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المسمية؛ سنة 11 7اف. 
(؟) كتاب مواهب الجليل شرح مختصر كليل لأبى عبد الله محمد 
بن مععت بن عبيد الرحمن الحطابي المتوفى سنة 88كهب ج ١‏ صن 
5١‏ الطيعة الأولى مطبهعة السعادة بعر سنة 178؟1اه. وبهامشه 
التاج والإكليل لمعتصر خليل لمحمد ين يوسف الشهير بالمواق المتوفى 
سثة #أأخضه, 


إنما ارتد لريب. فيتريص به مدة لعله أن يراجع 
الشك باليقينء والجهل بالعلم؛ ولايجب ذلك 
لحصول العلم بالنظر الصحيح أولاً. 

وقال القاضى عيد الوهاب : عرض التوبة 
واجب على الظاهر من المذهب ('), 

وجاء فى كتاب (بلفغة السالك): 

يستتاب المرتد وجوابا ثلاثة أيام بلياليهاء 
وابتداء الثلاثة من يوم الحكم. أي ثبوت الردة 
عليه؛ لا من يرم ؛ خنرء ولا من يوم الرفع: ويلغى 
يوم الثبوت إن سبق بالفجر .. فإن تاب ترك وإلا 
يتب تل بغروب الثالث. أى بعد غروب شمس 
اليوم الثالك!"). 
مدهب الشاقعية : 

فى«الأشباه والنظائر» للسيوطى فى باب «ما 
اهِترق فيه المرتد والكافر الأصلى» : أن المرتد 
لأيمهل فى الاستتابة!؟), 

وقتى "تح الوهاب»: 5 

لو ارتد فجن أمهل احتياطاء ضَلايْمّئل فى 
جنونه, لأنه قد يعقل ويعود للإسلام. فإن فُتل 
فيه هدر دمه. لأنه مرتد؛ لكن يعزر قاتل لتفويته 
الاستتابة الواجبة!*). 
مذهب الحتايلة 


فى كتاب «المقنيى» لابن قدامة : 


(؟) بلفة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير. للشيغ 
أحمد المساوى؛ ج؟ ص 787 نشر المكثبة التجارية الكبرى بشارع 
محفد على بالقاهرة. 

(4) الأشباء والنظائر: لجبلال الدين عيد الرحمن السيوطى؛ ص 6015. 
طبعة مصسطفي اليابى الحلبى وأولادء يمصر؛ سنة 196 اه - أقذام, 


رَكريا الأنسارى ج؟ ص 106 طيع دار إحياء الكتب المريية؛ عيسي 
البابى الحلبى وشركاه يعمصر. 


إمهال ْ واف 


رجلا قدم على عمر من قبل أبى موسى: فسأله 
عمر : هل كان من مغرية خبرة. قال : نعم رجل 
كفر بعد إسلامه. فقال : م فعلتم به5 قال : 
قريناء فضرينا عتقه: 

فقال عمر : هلا حبستموه ثلاثا؛ فأطممتموه كل 
يوم رغيفاء واسنتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ 
اللهم إنى لم أحضرء ولم آمرء ولم أرضن إذ بلغنى. 

وذلك لأن الردة إنما تكون لشبهة:؛ ولاآتزول فى 
الحال؛ فوجب أن ينتظر مدة يرتئى فيها: وأولى 
ذلك ثلاثة أيام. للأثر ضيهاء وأنها مدة قريبة. 
وينبغى أن يحسيق عليه فى مدة الاستتابة 
ويحبس لقول عمر : هلا حبستموه وأطعمتموه 


وفى «امغنىء أيضا : أن الصبى إذا أسلم أقبل 
البلوغ: ثم ارتد لايقتل حتى يبلغ؛ ويجماون بعيد 
بلوغه ثلاثة أيام؛ فإن ثبت على كفره قتل” 

وجماته أن الصبى لايقتل سواء قلنا بصحة 
ردته: أو لم نقل: لأن الغلام لايجب عليه عقنوبة 
بدليل أنه لايتعلق به حكم الزنى والسرفة وفى 
ماكر الشدودء لارقكل تسناضنا. 

فإذا بلغ فشبت على ردته ثبث حكم الردة, 
فيستتاب ثلاثاء فإن تاب وإلا فتل. سواء قلنا إنه 
كان مرتدا قبل بلوغه: أو لم نقل: وسواء كان 


(1) المفنىء لعبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة الحنبلى؛ على 
مختصر الشرقى:؛ ج١٠‏ ص 75 . غلا الطيعة الأولى مطبغة المثار؛ 
سمتة 11 ؟1 ؛ بالقاهرة. 

(؟) المرجع السابق: ج ٠١‏ صن 55 

(؟) المحلى: لأبى محمد على بن أحمد بن سميد بن حزم ج ١١‏ 
صرابا,! . 4ذ1 + 1517. الطبعة الأولى, مطبعة النهضة بعصمرء سئة 
717 اه 


مسلما أصليا فارتد؛ أو كان كافرا فقأسلم صبيا 
ثم ارتد(؟) 
مذهب الظاهرية 

جاء فى «المحلىء!؟) 

أما من قال يستتاب (أى المرتد) فإنهم 
انقسموا أقساماء قطائفة فالت : نسنتيبه مرة. 
فإن تاب وإلا فتئنامء وطائفة قالت : نستتييهة 
ثلاث مرات. فإن تاب وإلا قتلناه. وقالت طائفة 
نستتيبه شهراء فإن تاب وإلا قتلناه. وطائفة قالت 
: نستتيبه ثلاثة أيامء فإن تاب وإلا قتلناء. وطائفة 
قالت : نستتيبه مائة مرة:ء فإن تاب وإلا فتلثاه. 
وطائفة قالت : يستتاب أبدا ولايقتل!؟). 
هذهب الزيدية : 

أما بالنسبة لإمهال المرتد: جاء في(" الأزهار 
وآما بيان حكم المرتدين فهو أن يقتل مكلفهم ولو 
من “أعكن السبعة غير الصبى. إن طولب بعد الردة 
بالرجوع إلى الإسسلام ثم لم يسلم وسواء كان 
المكلف رجلاً أو إمرأة. 
مذهب الإمامية : 

من أسلم عن كفرء ثم ارتد فهذا يستتاب؛ فإن 
امتنع قتلء واستتابته واجبة؛ وكم يستتاب؟ فيل 
ثلاثة أيام: وقيل القدر الذى يمكن معه الرجوع, 
والأول مروي وهو حسن لما فيه من التأنى لإزالة 


(5) المرجع السابق: ص 154. 

(ة) شرع الأزهار المنتزع من الفيث المدرار فى فته الأثبة الأطهار 
للعلامه أبو الحسن شبد الله بن مشتاح ج؛ صن 3078 الطيمة الثانية 
طبع مطيعة حجازى بالقاهرة 15619اه. 


١‏ إمهال 


عذرهل' وولده فى حكم المسلم فإن بلغ مسلما 
فلابحث فإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب,. فإن 
تاب قيلت تويته وإلا فثل ولو ولد يعد إمهال 
المدين الردة وكانت أمه مسلمة كان حكمه حكم 
الأول. 
مدهب | لإباضية : 

جاء فى شرح النيل!" أنه يقتل مرتد إن لم 
يتب ذكرا كان أو أنثى وقيل يستتاب ثلاثة فإن لم 
يتب فقتل وقال على يستتاب شهرا وقال بعض 
يستتاب أبدا فإن تاب وإلا قثل والمرأة كالرجل 
تقتل وجاء به حديث وقيل عن على تسترق وجاء 
فى موضع آخر 7 قال ابن عباس رضى الله عنه 
قال َيل «من بدل دينه فافتلوه» وعن معاذ بن 
جبل فى رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل 
قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل وفى رواية أبى 
داود وكان قد استتيب فبل ذلك وعمن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم 
النبى يَدْ وتقع فيه فينهاها فلاتنتهى فلم كان 
ذات يوم أخذ المعول فجعله فى بطنها واتكأ عليها 
فقتلها فبلغ ذلك النبى يله فمال ألا اشهدوا أن 
دمهاأ هدر . 
إمهال المدين 
مذهب الحثفية : 


جاء فى شرح تنوير الأبصار7؛) على حاشية 
ابن عابدين لو قال من يراد حبسه أبيع عرضى 


)١(‏ شرائع الإسلام؛ تأليف جعفر ين الحسن بن أيي زكريا الهذلى 
الملقب بالملحقق الحلى ج؟ ص 04؟ منشورات دار مكتبة الحياة 
ببيروت: مطابع دار مكتبة السياة. 

(؟) كتاب شرع النيل وشفاء العليل للشيغ محمد بن يوسفا أظفيش 
ج ل" صن 111 وما بعدها طيبع مطيمة محمد بن يوسف الباروني 
وشركاء يمصرسئة 55 ؟اه. 

(؟) المرجع السايق جلا ص 184 وما يعدها بنفس المطبعة المتقدمة. 


وأقضى دينى أجله القاضى يومين أو ثلاثة أياح 
ولايحيسه لأن الثلاثة أيام مدة ضريت لاإبلاء 
الأعذار وعلق على هذا صاحب حاشية ابن 
عايدين على قوله أبيع عرضى بقوله ما ضائدة 
التقييد بالعرض فإن القضاء كدلك فيما يظهر 
وكذلك لو قال أمهلنى ثلاثا لأدفمه وهذا أعم من 
أن يدفعه ببيع عرض أو عقار أو باستقراض أو 
استيهاب أو غير ذلك 
مدهب المالكية : 

أجمعت الآمة على أن مساحب الدين على 
المعمسر مخير بسن النظرة والإبراء: وأن الإبراء 
أفضل فى حقه وأحدهما واجب حتماء وهو ترك 
المطالبة والإبراء ليس بواجب والسبب فى هذا أن 
الإبراء يتضسمن النظرة وترك المطالبة قصار من 
باب ١‏ لأقل والأكثر.[*ا 
سدّصب الشاقعية : 

وجاء فى كتاب التفليس من كتاب المهذب جا 
117515 مانئصة إذا كان على رحجل ذين 
فإن كان مؤجلا لم يكن يجز مطالبته لأن 
لو جوزنا مطاليته سقطت فائدة التأجيل فإن أراد 
سفرا قبل حلول الدين للغريم منعه ومن أصحابنا 
من فال إن كان السفر مخوفا كان له منعه لأنه 
لايأمن أن يموت فيضيع دينه والصحيح هو الأول 
لآنه لاحق له عليه قبل حلول الدين وجواز أن 
يموت لايمنع من التصرف فى نفسه قبل الحلول 
كما يجوز فى الحضضير أن يهرب ثم لايملك حبسه 


[غ) حاشية ابن عايدين ج ل ص 57؟ للشيخ فحيد أمعين الشهير 
باين عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبسار الطبعة الثالثة طبع 
المطبعة الكبرى الأميرية بعصر 771اف. 

[3 ), كتَابه الفروق للإمام الملامية شهاب الدين أبى العياس أحمد بن 
عبد الرحمن الصتهاجى الشهير بالقرافي ج؟ صن ٠١‏ طيع بمطبعة 
دار إحياء الكتب العريية بالقاهرة الطبعة الأولي سنة 7786اى. 


إمهسال 1 


ااا سكسسس ب ست 


بجواز الهرب وإن قال أقم لى كفيلا بالمال لم 
ينزمه لأنه لم يحل عليه الدين فلم يملك المطالبة 
بالكفيل كما لو لم يرد السفر وإنٍ كان الدين حالا 
نظر فإن كان معسرا فلم يجز مطالبته لقوله 
تعالى «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» ولا 
يملك ملازمته لأن كل دين لايملك المطالية به 
لايملك الملازمة كالدين المؤجل فإن كان يحسن 
صنعه فطلب الغريم أن يؤجر نفسه ليكسب ما 
يعطيه لم يجبر على ذلك لأنه إجبار على | 
لتكسب فلم يجز كالإجبار على التجارة وإن كان 
موسرا جازت مطالبته لقوله تعالى دوإن كان ذو 
عسرة فتظرة إلى ميسرة» دلت على أنه إذا لم 
يكن ذا عسرة لم يجب إنظاره؛: فإن لم يقضه 
الزمه الحاكم فإن امتتع فإن كان له مال ظاهر 
باعه عليه 

وإذا استمهل من قامت عليه البينة ‏ أى طلث 
الأمهال ليأتى بدافع؛ من نحو أداء أو إبراء. 
أمهل ثلاثة أيام؛ لأنها مدة قريبة لايعظم فيها 
الضبط!!, 
مذهب الحنايلة : 

فى كتاب «المغنى» لابن قدامة : 

من وجبت عليه نفقة امرأته؛ وكان له عليها 
دين: فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتهاء 


أن يقضية من أى أمواله شاء؛ وهذا من ماله. 
وإن كانت معسرة لم يكن ذلك؛ لأن قضاء 
الدين إئما يحب فى الفاضل من فقوتة؛ وهدا 


(1) حاشية الييجرمى: على شرح منهج الطلاب :. ج 4 ص 51؟, 
طبعة دار إحياء الكتب العربية بمضير: ١17اه.:‏ 

(؟) سورة البقرة. الآية ١8؟.‏ 

(] كتاب المقنى تاليف موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الطبعة الأولى. مطبعة المنار بعصر سنة 119اه. 


يقوله سبحانه «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة!"» فيجب إنظارها بما عليها!". 

جاء فى كشاف القناء!؟) إن كان للمدين سلعة 
فطلب من رب الحق أن يمهله حتى يبيعها ويوفيه 
الدين من ثمنها أمهل بقدر ذلك أى بقدر ما 
يتمكن من بيعها والوفاء وكذ!ا إن طولب بعسجد 
أو سوق وماله بداره أو مودع ببلد آخر فيمهل 
بقدر ما يحضره فيه وكذلك إن أمكن المدين أن 
يحتال لوفاء دينه باقتراض ونحوه فيمهل بقدر 
ذلك ولايحيس لعدم امتناعه من الأداء ولايكلف 
الله نفسا إلا وسعها. وإن خاف رب الحق هرية 
احتاط بملازمته أو كفيل وإن طلب المدين أن 
يرسم عليه حتى يفعل ذلك أى ما يتمكن به من 
الوفاء وجبت إجابته إلى ذلك دفعا لضرره ولم 
يجز منعه من الوفاء بحبسه لأنه عقوبة لامحوج 
إليّها وكذا إن طلب شخص محبوس تمكينه من 
الوفاء فيمكن أو حضر وكيل عنه فى وفاء الدين 
فيمهل,يقدر ما يتمكن فيه من الوفاء قاله الشيخ 
كما يمهل الموكل ولو مطل المدين رب الحق حنى 
شكى عليه فخما غرمه رب الحق فعلى المدين 
المماطل إذا كان غرمه على المعتاد ذكره فى 
الاختيارات لأنه تسبب فى غرمة بغير حق. 
مذهب الظاهرية : 


من كان له دين حال أو مؤجل فحل ؛ فرغب 
إليه الذى عليه الحق فى أن ينظره أيضا إلى أجل 
مسمى ضفعل أو أنظره كذلك بغير رغبة؛ وأشهد 
أولم يشهدو لم يلزمه من ذلك شيىء؛ والدين 
حال يأخذه به متى شاء. وكذلك لو أن امرأ عليه 


(4) كشاف القناع عن مثن الإقناع للعلامة منصور بن إدريس الحنبئى 
وبهامشه شرح المنتهى للملامة الشيخ منصور بن يوسف اليهوتى 
الحثيلى هأ من 7١‏ سن 7117 ليع مطيفة العامرة الشريفة سنة 
ف الطبعة الأولى. 


51 إِ 


ع 


دين مؤجل: فاشهد على نفسه. أنه قد أسقط 
الأجل وجعله حالا. فإنه لايلزمه ذلك والدين إلى 
أجله كما كان(!). 


مذهشب الزيدية : 


من صور الريا أن يكون لرجل دين على غيره. 
فيزيد من عليه الدين شيثا ليمهله. أو يكون إذا 
جنى عبد المفلس فكان المجنى عليه أولى به ولو 
أراد مولاه فكه كان للفرماء منعه ويلحق يذلك 
النظر فى حقه ولايجوز حيس المعسر مع ظهور 
إغساره يثبت ذلك بموافقة الغريم أو فيام البينة 
وإن تناكرا وكان له مال ظاهر أمر بالتسليم فإن 
امتئع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفى 
ويبيع أمواله وقسمتها بين غرمائه. 

له دراهم فيقول : إن لم تسلمها لوقت كيذا: 
كان عليك بكل قدر من الدراهم كذا من الطفام 
أوغيريط). 

وفي «التاج أ ل لمذهب» أيضا : 
فإذا قال المقرض للمستقرض: قد انظرتك مدة 
مكلة؛ ولااحكم لنظارم: وسواء أنظره حال الفرضص 
أم بعدم. وكذا لو نذر عليه بالتأجيل أو أوصى له 
به. فإنه لايصح ولايلزمه. ولكن يجوز له الإنظار. 
ويستحب الوقاء بما أنظر فية. 

)١(‏ المحلى: لأبي محمد على بن أحمد بن سميد بن حزم جا ضي 
.. الطبعة الأولي: مطيعة النهيضة يبعصر سنة 4٠‏ 3ه 

(؟) التاج المذهب لأحكاع المذهب. شرح ظن الأزهار في فقه الأئمة 
الأظهار: تأليفه القاضى آحمد بن قاسم العنسى اليماتى الصثمائيى. 
ج؟ ص 161 الطيمة الأولى نسة 1ه لاغذام مطيمة دار إحياء 
الكتب العربية, لأسعابها عيسى البابى الحلبي وشركاء بمصر. 


مهال 


وكذلك لا يلزم الإنظار فى كل دين لم يلزم 
بعقد كأروش الجنايات!'! وقيم المتلفات والغصب, 
لأنه لايدخلها التأجيل: وإنما يدخل ويلزم فيما 
فلايصح إلا الإنظار فيه. ولايلزمه لو أنظرا"). 
مذهب الامامية 

لو ادعى المدين الإعسار كشف عن حاله. فلثن 
استبان فقره انظره القاضى: وفى تسليمه إلى 
غسرسساتةه للعمل أو لمؤاحرة روايتان.؛ أشهرهها 
الآتطان نكن يوسهر” ؟.:وحاء فى قمنات النلن 
وينظر المعسر ولايجوز إلزامه ولامؤاجرته وفى 
رواية أخري مطروحة لما جاء بنفس المرجع 

جاء فى شرح النيل!'! : أنه يجوز لزوم غريم 
بدن وإن كان لزوم لوكيل خليفة أو مأمور من 
جانب اللازم أو من جانب الملزوم والمراد بالجواز 
مسابل المقح فيصدق بالإباحة والوجوب كما إذا كان 
صاحب الحق ثاثبا عن غشيرمة بخلافة أو وكالة 
أوأمر يجب عليه اللزوم إذا تكفل الوكيل أو المأمور 
بالقبض بعد حلول أجله إن أيسر أى حصل له 
مايجب به الخلاص بسهولة بلا وقوع فى تهلكة. 
ثم قال روىل"! مسلم عن أبى اليسر قال سمعت 
رسول الله يَقِةٍ يقول من أنذر معسرا أو وضع عنه 
أظله الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله بل أخبرنا الله 
(؟) فى الهامش : إلا الدية. 
(4) المرجع السابق. مي 147. 
(0) شرائع الإسلام ج 7 عي ١11؛‏ جدا ص 5+7. 
(1) شرع الثيل وشغاء العليل للفقيه معمد يوسف أطفيش + ص 
غ8 208 وما يفدفا طيع على ذمة صاحب الامتياز محمد ين 


ترسف الباروتى وشرقاء بعصر 111١اه‏ الحلبية الأولى. 
اليا المرجع السابق جا هن 181 قن لاضع وما تعيها نس الطبعة السايقة 


إمهال نض 


ذمته خير من إنذاره إلى ميسرة لقوله تعالى #وأن 
تصدقوا خير لكم4!' وجاء فى موضءا!") آخر: 
أن من عليه دين وليس له مايقضى به إلا ما 
يساوى قيمة أصله من الأعيان فإنه يؤجل شهرا أو 
شهرين لبيعه وذلك مظنة بلوغ الخبر لمن يريد 
الشراء غاليا ويجوز للحاكم أن يجمع الأجال 
ويفصله شيئا فشيئاً وإن ادعى رجل عبدا فأتكر 
العبودية أو قال لست عبدك أو امرأة زوجة 
فأنكرت ذلك فأجل له حاكم أجلا لبيانه فلم يبين 
عند الأجل فحجر عليه الحاكم, أن لايقرب مدعاه: 
لايقرب العبد بالاستخدام أو البيع أو التملك أو 
الإمسساك ولا المرأة يالجماع أو المس أو النظر 
ولابالإمساك ولم ينفعه بيانه بعد الأجل والتحجر 
ولو بين بعدول أنه عبده وأنها زوجة فهو أى 
التحجير أى لأن التحجير كحكم الحاكم ولا يقبل 
البيان بعد التأجيل والحكم وفيل حتى تتم ثلاية 
آجال ويعج عنه كل منها وقيل أريعة. 
إمهال الزوجة لدعوى التطليق 

مدهب المألكية 

إذا ملك الزوج زوجته طلاقهاء أو خيرها فى 
طلاقهاء فإنها لاتمهل؛ بل يحال بينها وبينه. حتى 


إمهال الزوج لعدم الإنفاق 
مذهب الحنفية : 


جام انظ" كل لحراة حك لين" 


بالنفقة على زوجها وهو صغير أو كبير معسبر 
لايقدر على شىء فإنها تؤمر بأن تستدين ثم 


)١(‏ الآية +28" من سورة البقرة. 

(؟) المرجم الصايق جلا من 7/١8‏ سن .١١1‏ 

(؟) شرح الخرشي على مختصر خشليل ج؛ عن 7٠١‏ الطبمة الثانية 
المطبمة الكبرى الأميرية 11؟1اه, 


ترجع عليه ولايحبسه القاضى إذا علم عجزه 
وعسرته لأن الحبس إنما يكون فى حق من ظهر 
ظلمه ليكون زاجرا له عن الظلم وقد ظهر هنا 
عذره قلا يحبسه ولكن ينظر لها بأن يأمرها 
بالأستداتة فإذا استدانت بأمر القاضي كأن 
كاستدانتها بأمر الزوج فترجع بذلك عليه إذا 
أيسر وإن كان القاضى لايعلم من الزوج عسرة 
فسألت المرأة حبسه بالثققة لم يحبسه القاضس 
فى أول مرة لأن الحبس عقوية لايستوجبها إلا 
الظالم ولم يظهر حيفه وظلمه فى أول مرة قاد 
يحبسه ولكن يأمره بأن ينفق عليها ويشيره أنه 
يحيسه إن لم يفعل فإن عادت إليه مرتين أو ثلاثا 
حبسه لظهور ظلمه بالامتناع من ايفاء ماهو 
مستحق عليه فإن علم أنه محتاج خلى سبيله لأنه 
مستحق للنظره إلى ميسرة بالنص وليس بظالم 
فى الامشاع من الإيفاء مع العجزء وينبفى 
لبقاضى/*) إذا حبس الرجل شهرين أو ثلاثة فى 
تفتقكة أو دين أن يسأل عنه وفى بعض المواضع 
زكر أريعة أشهر وفى رواية الحسسن عن أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى قدر ذلك بستة أشهر 
وذكر الصحادى عن أبى حنيفة رحهمهما الله 
تعالى أن أدنى المدة فيه شهر والحاصل أنه ليس 
فيه تقدير لازم لأن الحبس للاضجار وذلك مما 
تختلف فيه أحوال الناس عادة فالرأى فيه إلى 
القاضى حتى إذا وقع فى أكبر رأيه أنه يضجر 
بهذه المدة ويظهر مالا إن كان فله أن يسأل عن 
حاله بعد مأ حبسه ولم يعتبر فى ذلك مدة فْإذا 
سأل عته فأخبر أنه معسر خلى سبيله لأن ما 
صار معلوما بخير العدول فهو بمنزلة الثايث 
بإقرار الخصم ولايحول بين الطالب وبين ملازمته 


(1) المبسوط لشعسن الدين السرحخسى حا ة 00 كل طبع فطبمة 
السعادة بمصير طبعة آولى 1714 اه.. 


(5) المرجع السليق ج 5 من 144 نفسى الطبعة المتقدمة. 


1 إمهال 


عندنا وكان اسماعيل بن حماد رحمه الله تعالى 
يقول ليس للطالب أن يلازمه ويه أخن الشافعى 
رحمه الله لأنه منظر بإنظار الله تسالى فهو 
بعتزلة ما لو أجله الخصم أو أبرأه منه كما 
لايلازمه هناك فكذلك لايلازمه هنا ولكنا نستدل 
بما روى أن النبى يلك اشترى من أعرابى بعيراً 
بثمن مؤجل فلما حل الأجل طالبه الإعرابى فقال 
: ليس عندنا شىء فقال الإعرابى: واغدراه فهم 
به الصحابة رضى الله تمالى عليهم فقال عل 
دعوه فإن لصاحب الحق اليد واللسلان والمراد 
باللسان التقاضى وباليد الملازمة ولآأن قضاء 
الدين مستحق على المديون من كسبه وماله فكما 
أنه إذا كان له مال كان للطالب أن يطاليه يبقضاء 
الدين منه فكذلك إذا كان له كسب كان له أن 
يطالبه بقضاء الدين من كسبه وذلك إنما يتحقق 
بالملازمة حتى إذا فضل من كسيه شىء عن 
نفقته أخذه بدينه ولسنا نعنى بهذه الملازمة أن 
يقعده فى موضع فإن ذلك حبس ولكن لايمنعتة 
من التصرف بل يدور معه حيثما دار وإِنّ كان 
الرجل غنيا لم يخرجه القاضى من السجن أبدا 
حتى يؤدى النفقة والدين لقول النبى يك : لى 
الواجد يحل عرضه وعقوبته ولأنه حال بين 
صاحب الحق وبين حقه مع قدرته على إيفائه 
فيجازى بمثله وذلك بالحيلولة بينه وبين نفسه 
وتصرفه حتى يوفى ما عليه وإن كان له مال 
حاضر أخذن القاضى الدراهم والدثانئير من ماله 
وأدى منها النفقه والدين لأن صاحب الحق إذا 
ظفر بجنس. حقه كان له أن يأخذه فللقاضى أن 
يعينه على ذلك أيضا وكذلك إذا ظفر بطعامه فى 
النفقة لأنه عين ما عليه من الحق والمرأة تتمكن 
من أخذه إذا قدرت عليه فيمينها القاضى على 
ذلك؛ ولايبيع القاضى عروضه فى التفقة والدين 


]١(‏ المرجع السايق ج ل 51 نفسن اللطبعة المتقيمة. 


فى قول أبى حنيقة رحمه الله تعالى وفى قول 
أبى يبوسف ومحيمد رحمهما الله تعالى ببيع ذلك 
كله وهو بناء على مسألة الحجر فإن عند أبى 
حنيفه رحمه الله تعالى القاضى لايحجر على 
المدين بسيب الدين: وبيع المال عليه نوغ حجر 
فلاينعله القاضى؛ وعندهما القاضى يحجر عليه 
بسبب الدين فيبيع عليه ماله واستدلا فى ذلك 
بما روى أن النبى و حجر على معاذ رضى الله 
تعالى عنه وباع عليه ماله وقسم ثمنه على 
غرمائه بالحصص. ولأبى حنيشة: ما روى أن 
رجلا من جهينة أعتق جزءا من عبد بينه وبين 
آخر فحيسه رسول الله يكل حتى باع غنيمة له 
وأدى ضمان نصيب شريكه ومعلوم أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان قد علم بيساره حين الزمه 
بضمان العتق ثم اشتفل يحبسه ولم يبع علية ماله 
قلو كان ذلك جائزا لاشتغل به ثم قال صاحب 
المسكوطا'! وإذا كان نيجل نسوة فقرضت النفقة 
لهنْ عليسه بحسب الكفاية فإن كانت إحداهن 
كتتابية.]ق)أمة فد بوأها مولاها معه بيتا قرض 
عليه لكل واحدة منهن ما يكفيها ولاتزاد الحرة 
المسلمة على الأمة والذمية شيئا لأن النفقة 
مشروعة للكفاية وهذا لايختلف باختلاف الدين 
ولاباختلاف الحال فى الرق والحرية فإن فرض 
ذلك وهو ميسر وعلم القاضى ذلك منه أمرهن 
بالاستدانة عليه ففي هذا يعتدل النظر من 
الجانبين وإن كان الزوج غائبا فقد كان أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى يقول أولا: يأمرهن بالاستدانة 
عليه إذا كان يعلم النكاح بينه وبينهن وهو قول 
زفر رحمه الله تعالى كما يفعل ذلك عند حضرتة 
ثم رجع فقال لا يأمر بذلك وهو قولهما لأن فيه 
قضاء على الفائب وليس له ذلك وإن أمرهن 
بالاستدانة فلم يجدن ذلك لم يفرق بينه وبينهن 


إمهال 1 


سس 7/62 *؟تت ير 


ولم يجبره على طلاقهن عندنا!') وحجتنا فى 
ذلك قول الله تعالى : #وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة4!'! فهذا تتّصيص على أن 
المعسر منظر ولو أجلته فى ذلك لم يكن لها أن 
تطالب بالفرقة فكذلك إذا استحق النظرة شرعا 
إلا أن المستحق بالنص التأخير فلا يلحق به ما 
يكون إبطالا لأن ذلك فوق المنصوص وفى حق 
المملوك يكون إبطالا لأنه لا يثبتٍ للمملوك على 
مولاه دين فإما فى حق الزوجية يكون تأخيرا لا 
إبطالا وبهذا يتبين أنه غير عاجز عن معروف 
يليق بحاله وهو الالتزام فى الذمة فإن المعروف 
فى النفقة على الموسع قدره وعلى المشكر فدره 
مذهب المالكية : 

فى «المروق» للقرافى: المعسر يفسخ عليه 
نكاحه بطلشق فى حق من ثبت لها الإنفاق جاء 
فى التاج والإكنيل!'! أن ابن الحاجب قََالَفيَ 
أو عبدين أو مختلفين مالم تكن عرفت فقره 
ورضيت به قبل العقد أو عرفت أنه من السؤال 
فيأمره الحاكم بالإنفاق أو الطلاق فإن أبى طلق 
عليه بعد التلوم ومدة التلوم شهر وروى ثلانة 
والصحيح أنه يختلف برجاء يسره وجاء فى 
الحطاب!؟) أنه إن أثبت الزوج عسره تلوم له 
القاضى باجتهاده قال فى التوضيح ولايمين على 
الرحل إن صدفية المرآأة على عسره إذ لايحتاج 
إلى إقامة بينه وأما إن لم تصدقه فقلابد من 
البينة على الاعسار واليمين ثم يتلوم له القاضى 
)١(‏ المرجع السابق ج 5 صم 191 نفس الطيعة المتقدم. 
(؟) آية 47 سورة البقرة. 


5 التساج والإكليل بهسامش الحطاب هع + سس عقأ ص وا طبع 
مصليقة السفادة بفقير طيمة أولى ا ابر كم 


على القول المشهور المعمول به وقيل : يطلق عليه 
من غير تلوم وعلى المشهور اختلف فى مقدار 
التلوم فلمالك فى المبسسوط أنه اليوع ونحوه مما 
لأيُضر بها الجوع؛ ولالك فى الواضسحة الثلاثية 
الأيام والصحيح أنه يختلف بالرجاء وعدمه (أى 
رجاء يسره وعدمه) وهو مذهب المدونة قال فيها 
ويختلف التلوم فيمن يرجى له وفيمن لايرجى له 
ثم قال فى الحطاب!"! : من لم يقبت عسره 
وامتنع من الإنفاق والطلاق فتارة يقر بالملاءة 
وتارة يدعى العسر فإن ادعى العسر تلوم له وإن 
أقريالملاءة حكى بن عرفه فى ذلك فولين 
أحدهما أنه يعمجل عليه الطلاق والثانى أنه 
يسجن حتى ينفق وعليه إن كان له مال ظاهر 
أخذت النفقة منه كرها وقال المنبطى وغيره من 
اأكوثقين: إن ادعى العدم وصدقته نظر فى تأجيله 
ون كذبته فبعد إثبات عدمه وحلفه؛ وحكم 
الَعَاتّب فى الطلاق بعدم النفقة كحكم الحاضر 
قفخ التوضيح وهو المشهور وقال القابس 
لا يطلق على غائب لأنه لم يستوف حجته وعلى 
الأول فلابد أن تكتب الزوجة وأنه قد دخل بها أو 
دعا إلى الدخول والغيبة بحيث لا يعلم موضعه أو 
علم ولم يمكن الإعذار إليه فيه وأما إن علم 
وأمكن الإعذار إليه فإنه يعذر إليه ولابد أن تشهد 
لها البينة بأنها لا تعلم أن الزوج ترك لها نفقه 
ولا كسوة ولا أنه بعث إليها بشىء وصل إليها فى 
علمهم إلى هذا الحين ثم بعد ذلك يضرب لها 
أجلا على حسب ما يراه ثم يحلفها على ما 
شهدت لها البينة وحينئن إن دعت إلى الطلاق 
طلقها هو أو أباح لها التطليق وفى الإعسار بالمهر 
جاء فى الحطاب!") إن كان الزوج الذى منعته إليه. 


(غ) الحطاب وبهامشه التاج والإكليل ج؛ سس هة! نفس الطبع المتعدمة. 
(5) المرجع السابق ج” صى86 الطبعة السابقة. 
7] المرجع السايق جا من 8*6 


0 إمهال 


مذهب الشافعية: 

إذأ أغسر الزوج شلا فسخ قبل ثبوت إعسيارة. 
بإقراره أو بينة عند قاضء فيمهله ولو يدون طليه 
ثلاثة ليتحقق إعسارءا'!. 

وفى كتاب «فتح الوهاب»: 

ولا فسخ قبل ثبوت إعساره ‏ أى الزوج ‏ 
بإقراره أو بينة عند قاض فلا بد من الرفع إليه 
فيمهله ولد بدون طلبه ثلاثة آيام ليتحقق إعساره 
وهى مدة شريبة يتوفع فيها القدرة بقرض أو 
غيروا"). 

وجاء فى كتاب «الرسائل الذهبية فى المسائل 
الدقيقة المنهجية» : 

إذا أثبت القاضى إعسار الزوج أمهله ‏ وإن لم 
يستمهله ‏ ثلاثة أيام ليتحقق العجز. وإن لم ير 
فيها يسار؛ فإذا مضت رفعث إليه صبيحة اليوم 
الرابع ليفسخ: أو يأذن لها فيه(. 

وفى كتاب «الأم» : ١‏ 


إذا وجد نضقية امرآته يوصا بيوه: لم يرق 
بينهما. وإذا لم يجدها لم يؤجل أكثر من ثلاث: 
ولايمنع المرأة فى الشلاث أن تخرج فتعمل أو 
تسأل؛ فإن لم يجد نفقتها خيرت بين المقأم معه 
وقرافه؛: فإن كان يجد نققتها بعد ثلاث . يومأ 
ويعوز يوما ‏ خيرت ‏ وإذا مضت ثلاث فلم يقدر 
على نفقتها بأقل ما وصفت للنفقة على المقتر 
خيرت فى هذا القول!؟) 


١١ حاشية سليمان البيجرمى على شرح منهج الطلاب ج؛ صرا‎ )١( 
طبغة ذار إحياء الكتب العريية الكيرى يمسر مينة * 15آاه.‎ 

(؟) فتع الوشفاب بشرح منهج الطلاب تاليف شيخ الإسلام أبى يعبى 
زكريا الأتصارى ج؟ عن١؟١‏ طبع دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابى الحلبى وشركاء يعصير. 

(؟) على غامش كتاب قتع الوهاب (انظر المرجم السسابق) ج؟ 
سن 171 . 


وجاء فى مغنى المحتاج:/” أنه إذا أعسر الزوج 
أو من يقوم مقامه من فرع أوغيره بنفقة زوجته 
المستقبلة كتلف ماله فإن صبرت بها وأتققت على 
تفينها شن سانيا أى سما امكترهيجة ضساوكاؤينا 
عليه وإن لم يقرضها القاضى كسائر الديون 
المستقرةء هذا إذا لم تمنع نفسها منه فإن امتنعت 
لم تصر النفقة دينا عليه قاله الراقعى فى الكلام 
على الإمهال وإلا بأن لم تصبر فلها الفسخ 
بالطريق الآتى فى الأظهر وقطع به الأكثرون 
لقوله تمالى #فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان؟!') فإذا عجز عن الأول تعين الثانى 
وأخبر البيهقى بإسناد صحيع أن سعيد بن 
المسيب سثل عن رجل لايجد ماينفق على أهله 
مال يفرق بينهما فقيل له سنة فقال نعم سنة 
تجا الشافعى رحمه الله تعالى ويشبه أنه سنة 
الجسي 2 ولأنها إذا فسكت بالجب والعتة 
فبالعجز عن النفقة أولى لأن البدن لايقوم بدونها 
بخلاف الوطء والثانى المنع وهو قول المزنى لعموم 
فوله تعالى 9وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة4!' ولأنه إذا لم يثبت له الخيار بنشوزها 
وعجزها عن التمكن فكذلك لايثيت لعجزه عن 
مقابله آأما لو أغسر بنفقة ما مضى فلا فسخ 
على الأصع ولافسخ لها أيضا بالإعسار بنفقة 
الخادم سواء أخدمت نفسها أم استأجرت أم 


([4) كتلب الأم للامام أبى عبد الله محمد مِنْ إدريس الشافعى المتوفى 
سبنة 7١4‏ جن هصى, ا طبعة دار الشعب بالقاهرة سنة 84؟١‏ اه 

(0) مغني المحتاج إلي ممانى الفاظ المنهاج للشيخ الشريينى الشطيب 
ج17 ص 1070107 فى كتاب بهامشة فن المنهاج لأبى زكريا يحبي بن 
شرف الثووى طبع المطبعة اليمنية بعصر سنة ١,6‏ اه 

(1) الأية رقم 144 سن صورة البقرة. 

(7) الآية رقم 14٠‏ من سورة البقرة. 


7 ال رض 


أنفقت على خادمها نعم تثبت فى ذمته على 
الشمهور وينبفى كما قال الأذرعى أن يكون هذا 
فى المخدومة لرتبتها أما من تخهم لمرضها ونحوه 
فالوجه عدم الثبوت والأصح أن لافسخ بامتناع 
موسر عن الإنفاق بأن لم يوفها حقها منه سواء 
حضر زوجها أو غاب عنها لتمكنها من تحصيل 
حقها بالحاكم أو بيدها إن شدرت وعند غيبته 
يبعث الحاكم بلده إن كان موضعة معلوما فليزمه 
بدفع نفقتها فإن لم يعرف موضعه. أو انقطع 
خبره فهل لها الفسخ أو لا نقل الزركشى عن 
صاحبى المهذب والكافى وغيرهما أن لها الفسخ 
ونقل الروياتى فى التتجرية عن نص الأم أنه 
لافسخ مادام الزوج موسرا وإن غاب غيبة منقطعة 
وتعذر استيفاء النفقة من ماله قال الأذرعى 
وغالب ظنى الوقوف على هذا النص فى الأم 
والمذهب قال فإن ثبت له نص يخالفه فذاك ولا 
فمذهبه المنمٌ بالتمذر كما رجحه الشيخان وهدًا 
أحوط والأول أيسرء إلى أن قال : ويجوز للزوكة 
إذا أعسر الزوج وله دين على غيره مؤجل بقدر 
فذة الحنتناء هنال الفاكت م سمياكة الشحعد 
الفسخ بخلاف تأجيله بدون ذلك ولها الفسخ 
أيضا لكون حاله عروضا لايرغب فيها ولكون دينه 
حالا على معسر ولو كان الدين عليها لأنها فى 
حاله الإعسار لا تصل إلى حقها والمعسر ينظر 
بخلافها فى حال اليسار وبخلاف ما إذ! كان دينه 
على موسر حاضر غير مماطل ولو غاب المديون 
الموسر وكان ماله بدون مسافة القصر فهل لها 
الفسخ أولاً وجهان أوجههما الثانى وكلام الرافمى 
يميل إليه فإن كان المديون حاضرا وماله بمسافة 
القصر كان لها القسخ كما لو كان مال الزوج 


| ؟صس ١4‏ نفس الطلبعة المتقدمة. 


غائبا ولايمسخ يكون الزوج مديونا وإن 

استطرقت الديون ماله حتى يصرفه إليها 

ولاتنفسخ بضمان غيره له بإذنه نفقة يوم بيوم 

بأن تجدد ضمان كل يوم وأما ضمانها جملة 

لايصح فتفسخ به وقدرة الزوج على الكسب 

كالمال أى كالقدرة عليه فلو كان يكسب كل يوم 

غدر النفقة لم يفسخ لأنها هكذا تجب وليس 

عليه أن يدخر للمستقبل هلو كان يكسب فى يوم 

ما يكفى لثلاثة أيام متصلا ثم لايكسسب يومين أو 

ثلاثة ثم يكسب فى يوم ما يكفى للأيام الماضية 
فلافسح فإنه ليس بمعسر وليس المراد أن 
يصبرها هذه المدة بلانفقة بل المراد كما قاله 
الماوردى والرديانى وغيرهما أن هذا فى حكم 
الواجد لنفقتها وتنفق مما استدانه لإمكان 
القِضاء فلو كان يكسب فى يوم كفاية أسبوع 
فتغذر العمل فيه لمارض فسخت لتضررها 
ويكون قدرته على الكسب بمنزلة دين موؤجل له 
على غتيرة بقدر ما مر فيه ولو امتنع من الكسب 
مع قدرته عليه لم تفمسخ كالموسر الممتنع إلى 
إن( قال : ثم على ثتبوت الفسخ بإعسار الزوج 
بالنفقة لايمهل بها فى فقول ونسب إلى القديم بل 
ينجز الفسخ عند الإعسار وقت وجوب تسليمها 
لأن سبيه الإعسار وقد حصل ولاتلزم الإمهال 
بالفسخ والأظهر إمهاله ثلاثة آيام وإن لم يطلب 
الزوج الإمهال لتحقق عجزه فإنه قد يعجز 
لمارض ثم يزول وهى مدة قريبة يتوقع فيها 
القدرة بقرض أو غيره وللزوجة بعد الإمهال 
الفسخ صبيحة اليوم الرابع بعجزه عن نفقته 
بلامهلة إلى بياض التهار لتحقق الإعسار إلا أن 
يسلم نفقته أى الرابع فقط فلا تفسخ لما مضى 


لشف إمهال 


حينتذ لتبين زوال العارض الذى كان الفسخ لأجله 
وإن عجز بعد أن سلم نفقة الرايع عن نفقة 
الخامس بنت على المدة ولم تستأئقها كما يعلم 
من قوله ولو مضى على زوجها يومان بلانفقة 
وأنفق الثالث بأن سلم زوجته نفقته وعجز الرابع 
أى عجز فيه عن تسليم نفقته بنث على اليومين 
الأولين لها ولها الفسخ صبيحة اليوم الخامس فى 
الصورتين لتضررها بالاستثناف وقيل تستانف 
مدد كاملة لآن المجز الأول قد زال وليس لها أن 
تأخد نفقة يوم قدر فيه عن نفقة يوم قبله عجز 
فيه عن نفقته لتفسخ عند تمام المدة لأن العبرة 
فى الأداء بقصد المؤدى فإن تراضيا على ذلك 
ضفيه احتمالان أحدهما لها الفسخ عند تمام 
الثلاث بالتلفيق وثانيهما لا وتجعل القدرة عليها 
مبطلة للمهلة قال الأذرعى والمتبادر ترجيح الأول 
ورجح ابن الرفعةالثانى بناء على أنه لافسخ بتفقة 
المدة الماضية وأجيب عنه بأن عدم فسخها بنفقة 
المدة الماضية قبل أيام المهلة لافيها ولها الكروج 
من بيتها زمن المهلة نهارا لتحصل النفقة يكسب 
أو تجارة أو سؤال وليس له منعها سواء كانت 
فقيرة أم غنية لأن التمكين والطاعة فى مقابلة 
النفقة فإذا لم يوفها ما عليه لم يستحق عليها 
حجراء «قضية كلامه أنه لو أمكنها الإنفاق من 
مالها أو كسب فى بيته امتنع عليها الخروج وهو 
وجه والصحيح المنصوص الأول» وعليها الرجوع 
إلى بيتها ليلا لأنه وقت الايواء دون العمل 
والاكتساب ولها منعه من الاستمتاع بها نهاراً ولا 
تسقطل نفقتها بذلك فكذا ليلا لكن تسقنط نفقتها 
عن ذمة الزوج مدة منعها وظاهره عبارة ابن 
(1) كشاف القناع من مان الإقناع. تأليف الشبيخ منصور بن [دريس 


الحنيلى ج؟ سن .15١١‏ الطيمة الأولى المطبعة العاهرية الشرقية 


المقرى سقوطها حيث منعته والمعتمد الأول قفى 
الحادى أنه يستحق التمتع بها ليلا لانهارا من 
المهلة فإن أبت نهارا فليست بناشرزة أو ليلا 
فناشزة ولانفقة لها وتبعه فى الكفاية ولو رضيت 
بإغساره لعارض أو تكحته عالمة بإعسارة فلها 
الفسخ بعد الرضا فى الصورتين لأن الضرر 
يتجدد كل يوم ولا أثر لقولها رضيت بإعساره 
أبدا فإنه وعد لايلزم الوفاء به. ويستشى من 
إطلافه يوم الرضا فإنه لآخيار لها فيه كما قاله 
النسرنجى والبقرى ويتجدد الإمهال إذا طليت 
المسخ بعد الرضاء ولو رضيت بإعساره بالمهر 
فلاف سخ لها بذلك بعد الرضا لآأن الضسرر 
لايتجدد والحاصل مرضى به. 
مذهب الحتايلة : 

جاء فى «كشاف المناع» 

إن أعسر الزوج بنفقة الزوجة الواجبة: أو 
مسي الزوج بيعضها . أى بعض النفقة . بأن 
أعسر عن نفمّة المعسرء فلها الفسخ. ولا يفسخ 
إذا أعسر بما زاد عنهاء أى عن نفقة المعسر, لأن 
الزيادةتسقط بإعساره؛: وأعسر الزوج بالكسوة أو 
بيعضبهاء أو أعسر بالسكنى: أو أعسر بالمهر 
بشرطه: خيرت على التراخى بين الفسخ من غير 
انتظار. أى تأجيل ثلاثا. خلافا لابن اليناء. وبين 
المقام معه على النكاس!"! . 
مدهب الظاهرية : 


جاء بالمحلى عن الحسن أنه قال فى الرجل 
يعجز عن نفقة امرأته قال ؛ تواسيه وتتقى الله 
عز وجل وتصبرء وينفق عليها ما استطاع 7('). 


(؟) المحلى: لأبى محمد على بن أحمد بِنْ سعميد بن حزم د١١‏ 
صسن9؟ . الطبعة الأولى. مملبعة التهضة يبمسير: سنة 5419 اه. 


إمهال رقف 


وفى «المحلى» أيضنًا (') 

من قدر علي بعض النفقة والكسوة, فسواء قل 
ما يقدر عليه أو كشر . الواجب أنميقضى عليه بما 
قدر ويسقط عنه ما لاا يقدر فإن لم يقدر على 
شىء من ذلك سقط عنه؛ ولم يجب أن يقضى 
علياء بشىء . 

فإن أيسر بعد ذلك قضى عليه من حين 
يوسرء ولا يقضى عليه بشىء مما أنفقته على 
نفسها من نفقة أو كسوة مدة عسره: لقول الله 
عزوجل: «لا يكلف الله نفسسا إلا 
وسعها4ا"'. وقوله تعالى: الا يكلف الله 
نفسا إلا ما آتاها»ك () 

فصح يقينًا أن ما ليس في وسعه: ولا أتاه الله 
تعالى إياه؛ فلم يكلفه الله عز وجل إياه: وما لم 
يكلفه الله تعالى فهو غير واجب عليه وما لم 
يجب عليه فلا يجوز أن يقضى عليه به أبيآًا: 
أيسر أو لم يؤسر. 

وهذا بخلاف ما وجب لها من نفقة أو نكشَوّة 
ضمنعها إياها وهو قادر عليها. فهذا يوْحَذ به 
أبدا: أعسر بعد ذلك أو لم يعسرء لأنه قد كلفه 
الله تعالى إياه؛ فهو واجب عليه؛ فلا يسقطه عنه 
اخسادة. 

لكن يوجب الإعسار أن ينظر به إلى الميسرة 
فقط. لقوله عز وجل: «وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة» !(') 


[1)المرجع السايق؛ ةج ٠١‏ صن 31 55. 

(؟]آية ا سورة البقرة. 

(؟) آية لا سورة المللاق. 

(غ)آية 58١‏ سورة البقرة. 

زه كتاب اليهر الزخاز الجاممع داهب علماء اسار اللزهام المهدى 
لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى ويليه كتاب جواهر الأخبار والآثار 
المستخرج من لجة البصهر الزخار للعازمة المحقق محمد بن يحيى بن 
بهران الصفدى جه ؟ من 501 77/9 وما يعدهما ظطيم فظينة اتضصار 
الستة الصمعدية مكتية الخائنجى بعصير سنة /1151ه 548ام, الطبفة 
| الأولى. 


مذهب الزيدية ؛ 

بالنسبة لإمهال الزوج لعدم الإنفاق: 

جاء فى البحر الزخار:!"! إنه إن كان الزوج ذا 
حرفة فمرض أو عجز لم تفسخ إن رجت صحته 
فى يومين أو ثلاثة إذ لا ضرر وإن تكحته عالمة 
بعجزه لم يبطل خيارها إذ يجوز أن تعترض أو 
يحتال ولوجوبها يومًا فيوما فإن تمرد فلا فسخ 
إن أمكن أجباره وإلا فسخ وكذا غائب لم يعلم 
خبره دفما للضرر لهم والفسخ إلى الزوجة إذ 
يختص بها وفى وفقت الفسخ وجوه من وسط 
التهار إِذ لا يعتاد التأخير إليه أو بعد يوم وليلة 
ليستمر الحق إذ تراد النفقة لليوم أو بعد الثلاث 
ليتحقق العجز أو موضع اجتهاد للحاكم إن كان 
ولا بعد مضى وقت الغذاء إذ لا تصير أكثر 
قلا غائدة للإمهال إن لم يرج يساره فى مدته. 


تكب الإمامية : 

إعي نال الزوج لدم الانفاق: جساء فى 
الخلافا' )انه إذا أعسر الزوج فلم يقدر على 
النفقة على زوجته لم تملك زوجته الفسخ وعليها 
أن تصبر إلى أن يوسر وبه قال من التابعين 
الزهرى وعطاء بن بشار وإليه ذهب أهل الكوفة 
وابن أبى ليلى وابن شبرمة والدليل عليه قول الله 
تبارك وتعالى: «وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة14' ولم يفصلء وقال تعالى: 


(1) كتاب الخلاف فى الفقة لشيغ الطائقة الإماع أبى جعقر محمد 
ابن الحسن بن على الطوسى ج ؟ ص 4؟5؟ مسألة رقم ١9‏ طبع 
مطبعة تابان في طهران الطبمة الثالتة ستة 141اه. 

(7) الآية >٠١‏ سمورة البقرة. 


4 إمهال 


«وأئكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإماتكم إن يكونوا فقراء يغتهم 
الله من فضله والله واسع عليم#!') فتدب 
الفقراء إلى النكاح فلو كان الفقر سببًا تملك به 
مهيب النكاح وأخيار أصحابئا واردة بذلكء: وجاء 
فى الروضة البهية!'! أنه يجبر الحاكم الممتئع 
عن الإنفاق مع وجوبه عليه وإن كان له :... .جب 
وفى كيفية بيعه وجهان. أحدهما أن يبيع كل يوم 
جزء! بقدر الحاجة والثانى أن لا يفعل ذلك لأنه 
يشق ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل 


بيع العقار له والأقوى جواز الأمرين. ولو تعذرا' 


فلم يوجد راغب فى شراء الجزء اليسير ولا 
مقرض ولا بيت مال يقترض منه جاز له بيع أقل 
ما يمكن بيعه وإن زاد عن قدر نفقة اليوم لتوقف 
الواجب عليه. 
مذهب الإياضية : 

جاء فى شرح النيل/' أنه إن طلق الزوج 
زوجته فأحسن ذلك بعد ثبوت إعساره وإن لم 
يثبت فهو مأمور بأحد أمرين إما بالنفقة والكسوة 
وآما بالطلاق وسواء الأحرار والعبيد المختلفون 
وإن علمت فقره قبل العقد أمره بالإنفاق أو 
الطلاق إن أبى طلق عليه بعد التلوم بشهرين 
مثلاً وقيل يتلوم بشهر وقيل بثلاثة أيام وإن علم 
له مال وظهر عناده سجنه السلطان ولا أجل 


)١(‏ الآية 51 سورة النور. 

[؟] الروسشة البيية شرح اللممة الدعشقية للشهيد السهيد زينَ الدين 
الجعلى العاملى به ؟ صن ١:4‏ طبع مطبية منشورات دار الحياة 
ببيروت سنة 1719اه . 11ذام, 


لذلك ولا يحال بينهما إذا كان التأجيل ولا نفقة 
لها فى الأجل ولا تطالبه بها بعد فإن وجد فى 
خلال الأجل ما يتفق عليها بطل الأجل وبقيت 
زوجة وإن أعسر بعد الدخول أو قبله أو بان ذلك 
بعده أو قبله فأرادت فراقه أجل له الحاكم ثلاثة 
أيام أو جمعة وقيل شهرا وقيل شهرين والراجح 
أن ذلك إلى نظر الحاكم ويطلق الحاكم تطليقة 
واحدة رجعية فإن أيسر فى عدتها فله رجعتها إلا 
إن لم يوسسر وإما إن لم يدخل بها خلا عدة ولا 
رجعة وزعموا أنه إن طلبته بالصداق قبل الدخول 
فعجز عنه دون التفقة فإنه يوؤّجل له سنتان وقيل 
ينظر الحاكم وقيل يتلوم له بعد تلوم ثم يفرق 
بينهما بالطلاق ولها نصف الصداق وقيل لا 
وللمكوأة منع نفسها من الدخول والسفر معه حتى 
يقِضِْئْ لها صداقها ويختلف التلوم فيما يرجى له 
ومن لا يوجى وقيل يؤجِل له اثنا عشر يومًا ثم 
أحد وعشرون ثم ستة ثم ستة ثم ثلاثة وقيل ستة 
أشهر ثم أريعة أشهر ثم شهران ولها أن تطالبه 
بعميل ولها سجنه لأن الصداق كسائر الديون 
ومن غاب ولم يترك نفقتها فأرادت فراقه أجلت 
شهرا فإذا مضى خيرت فى البقاء وفى أن تطلق 
نفسها بعد يمينها ما ترك لها نفقة ولا حميلاً ولا 
أرسل إليها ولا رضيت بالمقام بلا نفقة ولا قام لها 
قائم بذلك ولا علمت له مالا وقيل يطلقها الحاكم 
بعد الأجل ويتلوم عليه فى الأجل فلو بعد أكشر 
من شهر ذهابًا ورجوعًا أجل أكثر من شهر. 


ين يوسف الياروتي وشركاه يمصير عليغ المطبعة الأدبية يمصر سثة 
5 أش, 


إمهال عونا 


إمهال المظاهر والمولى 
هدشب الحنفضية : 


جاء فى بدائع الصنائع!!! مضى مدة الإيلاء 
شرط وقوع الطلاق حتى لا يقع الطلاق قبل 
مضى المدة لأن الايلاء فى حق أحد الحكمين . 
وهو البر ‏ طلاق معلق بشرط ترك الفىء فى مدة 
الايلاء لقول الله مز وجل: #وإن عصزموا 
الطلاق فإن الله سميع عليم14 ' وروى عن 
ابن عباس وعدة من الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم أن عزم الطلاق ترك الفىء إليها أربسة 
أشهر فقد جعل ترك الفىء أربعة أشهر شرط 
وقفوع الطلاق فى الايلاء ثم فال صساحب 
البدائءا"! أما المدة فى الايلاء هى أن يحلف على 
أرئفة أشهين فصشاعدا فى الكرة أن سل فيزلة ا 
أو مؤبدا حتى لو حلف على أفل من أربعة أشهن 


لعر يكن هرولي :قن دك العقفزى وهنذ عو قاد قر 


العلماء وعامة الصحاية رضى الله تعالى عنهم 
وقال بعض أهل العلم إن مدة الايلاء غير مقدرة 
يستوى فيها القليل والكثير حتى لو حلف لا 
يقربها يوما أو ساعة كان موليًا حتى لو تركها 
أربعة أشهر بانت وكذا روى عن ابن مسعود رلته 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما إن الايلاء على 
الأبد والدليل عليه قول الله تعالى: #للذين 

. 5 5 3 م 5 3 
يؤلون من نسائهم تريص اريعة أشهر»ا"! 
ذكر الايلاء فى حكم الطلاق مدة مقدرة فخلا 
يكون الحلف على مأ دوئها إيلاء فى حق هذا 
)١(‏ بدائع الصنائم ففى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى يكر بن 
مسعود الكاسائى ج ؟ صن ١517‏ طبع مطيعة الجمالية بمصير طيية 
أولىي سنة 554 اها «أكام. 


(؟]آية 797”؟ سورة اليقرة. 
(؟) االمرجم السابق جار ؟ حى ١7 :11!/١‏ نفس الطبمة المتقدمة. 


الحكم وهذا لآن الإيلاء ليس بطلاق حقيقة وإنما 
جعل طلاقًا مملنا بشرط البر شرعًا بوصف كونه 
مانعا من الجماع أريعة أشهر فصاعدا غلا يجمل 
طلاقًا بدونه ولأن الإيلاء هو اليمين التى تمنع 
الجماع خومًا من لزوم الحنث وبعد مضى يوم أو 
شهر يمكنه أن يطأها من غير حنث يلزمه فلا 
يكون هذا إيلاء كما روى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه قال: كان إيلاء أهل الجاهلية 
السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقته الله أريعة 
أشهر فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس 
بإيلاء ولآنه ليس فى النص شرط الأبد فيلزسه 
إثبسات حكم الإيلاء فى حق الطلاق عند تريص 
أربعة أشهر فلا تجوز الزيادة إلا بدليل وسواء 
كان الإيلاء فى حال الرضا أو الغضب أو أراد به 
إصبلاح ولده فى الرضاع أو الاضرار بالمرأة عند 
قناهة الملماء وعامة الصحابة رضى الله تمالي 
عتهم وشو الصحيح لأن الإيلاء لا يفصل بين حال 
وحال ولأن الإيلاء يعين فلا يختلف حكمه 
يالرضا والفضب وارادة الإصسلاح والاضرار 
كسائر الأيمان وأسا مدة إيلاء الأمسة المنكوحة 
فشهران قصاعدا! عندنا لأن مدة الإيلاء ضريت 
أجل للبينوتة عندنا فأشبه مدة المدة فيتتصف 
بالرق كمدة العدة. 

مذهب المالكية: 


جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوفىي 
عليها*! أن الإيلاء يمين ترك وطء الزوجة أكثر 
من أربعة أشهر للحر أو أكثر من شهرين للعيد 


جاء فى حاشية الدسوقى أنه إذا قال لزوجته 


(4) آية 713 سورة البقرة. 
(9) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقى ب ” من 178 طيع دار 
احياء الكتب الفريية عيسى البابى الحليى وشركاء بعصر. 


فق إمهال 


المطلقة طلافًا رجعيًا والله لا أرجعك فإنه يكون 
موليا ويضرب له أجل الإيلاء أربعة أشهر من يوم 
الحلف فإن لم يف بعدها طلق عليه طلقة أخرى 
وهذا إذا لم تنقض العدة من الطلاق الأول قبل 
شراغ الأجل وإلا ضلا شىء عليه وإذا قال لها والله 
لا مونب شك كبساني الوله أو ينس فاتتن 
للوطء فإنه يكون موليًا ويضرب له أجل الإيلاء 
من يوم الحلف فإن فاء فى الأجل أو بده بأن 
كفر عن يمينه ووطثها بدون سؤال منها فالأمر 
ظاهر وإلا طلق عليه وهذا قول ابن سحنون 
ومقابله قول سحنئون وهو أنه لا يكون موليًا بذلك 
وفال ابن رشد لا وجه لقول سحنون واستصوب 
ما قاله ولده نظرًا لمشقة سؤال الوطء من النساء 
وإتيانهن إليه فالغالب عدم حصوله من المرأة ثم 
قال فى حاشية!' الدسوقى: وإذا قال لزوجته“إن 
وطئتك فانت طالق ثلائًا أو ألبثة فقال ابن 
القاسم ومالك لا يكون موليًا وينجز عليّه الثشلاث 
من يوم الرفع ولا يضسرب له أجل الإايلاء 
واستحسنه سحئون وغيره لأنه لا فائدة فى 
ضرب الأجل لأنه يحنث بمجرد الملاقاة وباقى 
الوطء حرام فلا يمكن من وطثها وحكى اللخمى 
واين رشد أنه لا يعجل عليه الحنث ويضرب له 
أجل الإيلاء وتستمر من غير طلاق عليه إلى أن 
يضرغ الأجل فإن رضيت بالاقامة معه من غير 
وطء فلا يطلق عليه ولا يطؤها وإن لم ترض 
طلقت عليه واحدة للايلاء وقد نص فى المدونة 
على القولين وفى حاشية الدسوفى!' أيضًا: من 
حلف ليعزلن عن زوجته زمنًا يحصل به ضررها 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ صن +11 الطيعة 
السابقة. 
(؟) المرجم السابق سج ؟ ص. +5١‏ الطبعة السابقة. 


أو حلف لا يبيت عندها أو ترك وطأها ضررًا من 
غير حلف أو أدام العبادة وتضررت الزوجة من 
ترك الوطه وأرادت الطلاق فإن الحاكم يجتهد 
فى طلاقها عليه ومعنى الاجتهاد فى الطلاق 
عليه أن يجتهد فى أن يطلق عليه فورا بدون أجل 
أو يضرب له أجلاً ويجتهد فى قدره من كونه دون 
أجل الإيلاء أو قدره أو أكثر منه فإن علم تودهُ 
وإضراره طلق عليه فورًا وإلا أمباه باجتهاده لعله 
أن يرجع عما هو عليه فإذا !.: :.ى أجل التلوم 
ولم يرجع عما هو عليه طلق عليه وكل هذا إذا 
أرادت الطلاق وأما إن رضيت بالاقامة بلا وطء 
فلا تطلق عليه وجاء فى الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى عليه( بأن المظاهر إن قيد الظهار 
بوشت كأنت على كظهر أمسى فى هذا الشهر 
تأبد فلا ينحل إلا بالكفارة أو علقه بعدم زواج 
كن لم أتزوج عليك وأطلق أو فلانة فأنت كأمى 
فاتديكون مظاهر إلا عند اليأس من الزواج بموت 
المعينة أو بعدم قدرته على الوطء أو عند العزيمة 
على عدم الزواج إذ العزم على الضد يوجب 
الحنث ويمنع منها حتى قبل اليأس والعزيمة 
ويدخل عليه الإيلاء ويضسرب له الأجل من يوم 
الحكم. ْ 

مدهب الشاقعية : 


فال الإمام الشافعى ؛: سمعت من أرضى من 
أهل العلم بالقرآن يذكرون أن أهل الجاهلية كانوا 
يطلقون بثلاث: الظهار والإيلاء والطلاق. فأقر 
الله تعالى الطلاق طلافًا؛ وحكم فى الايلاء بأن 


(2) الشرح الكبير س 7 ص 14٠‏ .ص 54١‏ الطبعة السابتة. 


إمهال ف 


أمهل المولى أربعة أشهر, ثم جعل عليه أن يفىء 
أو يطلق؛ وحكم فى الظهار بالكفارة (') 
مذهب اتحثايئة : 5 

جاء فى الكشافا'): وإذا صح الإيلاء لاجتماع 
شروطه الأربعة ضريت للمولى مدة أربعة أشهر 
ولا يطالب بالوطء فى الأربعة أشهر لقول الله 
تمالى: #للذين يؤلون من نسائهم تريص 
أربعة أشهرة!'! وابتداء المدة من حين اليمين. 

وفال ابن مسعود وابن عياس إذا مضت أربعة 
أشهر فهى تطليقة بائنة وقال لكحول والزهرى 
تطليقة رجعية ورد بظاهر الآية فإن الفاء 
للتعقيب ثم قال وأن عزموا الطلاق ولو وقع 
بمضى المدة لم يحتج إلى عزم عليه وقوله سميع 
عليم يقتضى أن الطلاق مسموع ولا يكؤن 
الممسموع إلا كلاما ذكره فى المبدع ملخصا فَإِن 
كان بالمولى عذر فى المدة يمنع الوطء ولوّظَارَنًا 
بعد يمينه كحبسه واحرامه ونحوم احتسب عليه 
بمدة العذر لأن المانئع من جهته. 

وإن كان العذر احتسب المانع من وطئها من 
جهتها كصغره ومرضها وحبسها وصيامها 
واعتكافها الفمرضين وإحرامها ونفاسها وغيبتها 
ونشوزها وجنونها ونحوه كالاغماء عليها وكان 
ذلك العذر موجودا حال الإيلاء فابتداء المدة من 
حين زواله لأن المدة تضرب لامتناعه من وطئها 
والمنع هنا من قبلها فإن كان العذر طارنًا فى اثناء 
المدة استؤنفت الأربمة أشهر من وقت زواله ولم 


0 كتاب الأع للأمام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى ج‎ ١ 
َس 17 طيقة دار الشفب بالشاهرة.‎ 
كشاف القناع ج؟ عنى7”7؟: 557 774 الطبعة السايقة.‎  " 


تبن على ما مضى لقول الله تمالي: #تريص 
أريعة أشهرة وظاهره يقتضى أنها متوالية فإذا 
قطعتها وجب استئنافها كمدة الشهرين فى صوم 
الكفارة ان كان قد بقى من المدة التى حلف لا 
يطؤها فيها أكثر من أربمة أشهر. وان لم يكن 
بقى منها أكثر من أربعة أشهر بل أربعة فأقل 
سقط حكم الإيلاء كما لو حلف على ذلك ابتداء 
ولا تبئى على ما مضى إذا حدث عدر مما سبق 
كمدة الشهرين فى صوم الكفارة إذا انقطع التتابع 
يستأنفها إلا الحيض فإنه يحتسب على المولى 
مدته إذا كانت حائضا وقث الإيلاء ولا يقطع 
الحيض مدته إن طرأ فى اثنائها. " 

وإن آلى من زوجته بعد الدخول في الردة أى 
كدته أو ردتها أو ردتهما فابتداء المدة من حين 
راجوع المرتد منهما إلى الإسلام إن كان ذلك فى 
العدة فإن طرأت الردة فى أثناء المدة انقطعت 
وُترّةالوظلء فإذا عاد إلى الإسلام استؤنفت المدة 
سواء كانت الردة منهما أو من أحدهما وكذلك إن 
أسلم أحد الزوجين الكافرين بعد الدخول وكان قد 
آلى منها فابتداء المدة من حين يسلم الآأخر فى 
العدة لأنه صار ممنوعًا من وطئها من غير يمين. 

وإن كان!') المولى غائيًا لا يمكنه القدوم لخوف 
بالطريق أو نحوه فاء فيثة المعذور لأنه معذور 
فيقول متى قدرت جامعتها وإن أمكنها القدوم 
فلها أن توكل من يطالبه بالمسير إليها أو حملها 
إليه ليوفيها حقها من الفيئة أو يطالبه بالطلاق 
إن لم يفعل لأنه غير معذور إذن وإن كان المولى 


؟ ‏ الآية 555 سورة البقرة. 
4 المرجع السابق ج ” ص 771, ص 775 الطبعة السابقة. 


اننا 


إمهال 


مظاهرا لم يؤمر بالوطء لأنه محرم عليه قبل 
التكفير فهو عاجز عنه شرعا أشبه المريض ويقال 
له إما أن تكفر وتفىء وإما أن تطلق إزانئة لضررها 
فإن طلب الإمهال ليطلب رقبة يعتقها أو طعاماً 
يشتريه ويطعمه للمساكين إن كان عاجرًا عن التق 
والصوم أمهل ثلاثة أيام لأنها مدة قريبة وإن علم 
أن المظاهر قادر على التكضير فى الحال وانما 
قصده المدافعة لم يمهل لأنه إنما يمهل للحاجة ولا 
حاجة هنا وإن كان فرضه الصيام لقدرته عليه 
وعجزه عن العتق وطلب أن يمهل ليصوم لم يمهل 
حتى يصوم شهرين متتابعين لأنه كثير بل يؤمر أن 
يطلق وإن كان فد بقى على المظاهر سن الصيام 
مدة يسيرة عرفا أمهل فيها كسائر المعاذير. 
مدهب الظاهرية : 

فى «المحلى» لاين حزم : من حلف باللها عنالزا 
وجل أو باسم من أسمائه تعالى. أن لا يطأ امراتة 
أو أن يسوءهاء, أو أن لا يجمعه وإياها فَرَاش أو 
بيت. سواء قال ذلك فى غضب أو فى رضاء 
لصلاح رضيعها أو لفير ذلك. استثتى فى يمينه أو 
لم يستثن؛ فسواء وقت وقنًا: ساعة فأكشر إلى 
جميع عمره. أو لم يوقت: الحكم فى ذلك واحد, 
وهو أن الحاكم يلزمه أن يوقفه ويأمره بوطتها. 
ويؤجل له فى ذلك أربعة أشهر من حين يحلف. 
سواء طلبت المرأة ذلك أو لم تطلب؛ رضيت بذلك 
أو لم ترض. 

فإذا فاء فى داخل الأربعة الأشهر فلا سبيل 
عليه؛ وإن أبى لم يمترض حتى تنقضى الأريعة 


)١(‏ المحلى: لأبى محصد على بن أحمد بن سعيد بن حزم يج ١‏ فس 
7. الليعة الآولى؛ مطيفة النيضة بعصر ستة 149*اه. 

(؟) كتاب التاج المذهب لأحكام الملذهب سج 7 ص 587,: الطبعة الأولى 
سنة 5717 ذه . اذام, 


الأشهرء فإذا تمت أجبره الحاكم بالوطه على أن 
يفىء فيجامع أو يطلق. حتى يفعل أحدهما 
كما أمره الله عز وجل: أو يموت فتيل الحق إلى 
مقت الله تعالى؛ إلا أن يكون عاجرًا عن الجماع. 
لا يقدر عليه أصلاً. فلا يجوز تكليفه ما لا 
يطيق: لكن يكلش أن يفىء بلسسسانة. ولعخسن 
أحدهما (') 
مدهب الزيديك : 
كالتحريم لحيض أو نفاس. أو إحرام: أو نحو 
ذللك. 

ولا يجوز للحاكم إمهال العاجز.ء إذا كانت مدة 
متَصتَعوح'غنا فيد به الإيلاء, فإنه يمهله حينئذ يوم 
لأن المسألة اجتهادية. وبعدها يحبس١")‏ 
مذهب الإماسية : 


فى كتاب «شرائع الإسلام» : إن صبرت 
المظاهرة فلا اعتراض: وإن رفعت أمرها إلى 
الحاكم خيره بين التكفير والرجعة. أو الطلاق, 
وأنظره ثلاثة أشهر من حين المرافمة:؛ شْإن 
انقضث المدة ولم يختر أحدهما ضيق عليه فى 
المطعم والمشرب. حتى يختار أحدهما, ولا يجبره 
على الطلاق تضييقا ولا يطلق عنه.(؟) 


ةا شراتمع الإسالدم عب 5١‏ هن 1 من همتشورات دار سمكتبة السشياة 
يعبر ف الكياء سطايم دار مكدة الحياة . 


إمهال اخ 


فى شرع التيل: إن علق الرجا باأ سم من 
أسماء الته تيارك وتغاليى: أو صعفية من صفاتة؛ أن 
لا يمس امرأته. فإئه يمهل مدة أريعة أشهر. فإن 
مس زوجته خلال ذلك متى شاء: يكفر كفارة 
يمان وإن لم يمسها حتى ضفصشضدت عدة الأريعة 
الأشهر بانت الزوجة منه (') 

وإن حلف لها بالله لا يمسهاء أو بطلافهاء أو 
بمشى للبيت الحرام؛ فلم يمس حتى مضت أربعة 
أشهر بانت. 


والقائل: هى عليه حرام. أو كميتة من محرم ‏ 


من يد" 


إمهال العنين 

تعريف العئس : 

فال الفمهاء إن العنين هو من لا يقدر على 
إتيان النساء مع قيام الآلة. من عن؛ إذا حبس فى 

وقى «تهذيب الأسماء واللفات: وقولهم فى 
عيوب الزوج المنّة ‏ بضم العين وتشديد النون ‏ 
والرجل عنين . بكسر العين والنون . قال الأزهرى: 
قال أبو الهيثشم: سمى المنين عنيئًا لأنه يعن ذكره 
عن قبل المرأة من عن يمينه وشماله فلا يقصده. 
)١(‏ كتاب شرح النيل وشفاء العليل: لمحمد بن يوسف اعلقفيش. ج ؟ 
مي 217: طبع محمد بن يوسف البارونى وشركائة. 
(؟) المرجع السابق: جد ” ص 4145. 
(؟) تهذيب الأسماء واللغات للامام العلامة الفقيه الحافظ ابى زكريا 


فهينى الدين بِن شورق الثووى ه ؟ من ا إذارة الفلياعة التثيرية 
لاعتر ١‏ 


قال أبو عبيد عن الأموى: أمرأة عنينة وهى 
التى لا تريد الرجال.. والعنين الذى لا يأتى 
النساء 50 
مدهب الحتفية : 

إذا كان الزوج عنينًا أجله الحاكم سنة من 
وفت الخصومة. فَإن وصل إليهاء وإلا فرق بيثهما 
إذا طلبت المرأة ذلك؛ لأن عمر كتب إلى شريح أن 
يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه. 

وكذلك أتت عمر أمرأة فأخبرته أن زوجها لإ 
يصل إليهاء فأجله حولاًء فلما انقضى حول ولم 

0 

يصل إليها خيرها. فاختارت نفسها؛ ففرق بينهما 
عمرء؛ وجعلها تطليقة بائنة. 
أن يكون الاأمتناع لعلة معترضة؛ ويحتمل أن يكون 
لآفلة أصلية. فلابد من مدة معرفة لذلك, 

فإذا مضت المدة ولم يصل إليها. تبين أن 
العجز. بآفة أصلية؛ ففات الإمساك بالمعروف. 
ووجب عليه التسريح بإحسان: فإذا امتنع ناب 
القاضى منابه ففرق بينهماء وفيل: يتبغى أن يقدر 
السنة شمسية. أخذًا بالاحتياط: لأنه ريما يكون 
موافقة العلاج فى الأيام التي يقع فيها التفاوت 
فيها بين السنة القمرية والشمسية (؟) 

ولو وجدت كبيرة زوجها الصغير عنينًاء ينتظر 
بلوغه؛ لأن للصبا أثرًا فى عدم الشهوة. ولو 
(8) شرع فتح الغدبر تأليف الشيخ الإعام كمال الدين محمد بن عبد 
الواحد السيواسى ثم السكتدرى المعروف بابن الهمام الحثفى ج ؟ 


من 575؟ مطبمة مصطفى سيد صساحب المكثية التجارية الكبيرى 
الطامالسسسل - 


حرق إمهيال 


وجدت زوجها المجنون عنيناء فخاصم عنه ولية: 
يؤجل لسنة لأن الجنون اع يعدم الشهوة. 

والخنثى إذا كان يبول من مبال الرجال: فتزوج 
امرأة فهو جائز. فإن وصل إليها. وإلا أجل 
كالعنين (') 
مدهب المالكية : 


جاء فى التاج والإكليل!' أنه يؤجل 
المعترض!'! سنة قال ابن عرفه من تبت اعتراضه 
ولم يكن قد وطئ امرأته ولو مرة قال فى المدونة 
وغيرها يؤجل سنة لعلاجه قال ابن القاسم إن 
رفعته مريضًا يؤجل حتى يصح الرواية في كتاب 
محمد ابتداء السنة من يوم ترفعه قال الياجى 
تحقيقه من يوم الحكم اذ قد يطول زمن اثباته 
قال ابن القاسم ان رفعته صحيحا فلما أجله 
مرض لم يزد فى أجله لمرضه لأنه حكم قد مضني 
والعبد يؤجل نصف سنة وصدق أن أدعئ 
المعترض الوطء فى السنة بيمينه فإن لكل حلفت 
وإلا بقيت قال ابن عرفة لو ادعى وطأه فى السنة 
وصدقته بقيت زوجته وإن أكذبته صدق بيمين 
قال اللخمى قولاً واحدا قال الباجى هو المشهور 
فال غير بن القاسم فإن نكل حلفت وفرق بينهما 
فإن نكلت بقيت زوجة. 

قال ابن عرفة إذا ثبت عدم اصابته بعد 
الأجل وطلبت فراقه لم يكن لها ان تفارق ولكن 
يطلق عليه السلطان فال ابن حبيب وقال الباجى 
حكم الطلاق أن يآمر الزوج به فيوقع منه ما شاء 
(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدي خليل لأبى عبد 
الله محمد بن محمد بن عيد الرحمن المشربى المعروف بالمواق ج؟ 
ص18 ص5 8,4 ومابيدها طبع مطيعة السعادة بمصمر الطيعة الأولى 
سنة 8أزآاش. 
(؟) يعرف المقرض هو الذى لا يقدر على الوطء لعارش وهو بصفة 


فإن لم يفعل حكم عليه ولها فرافه بعد الرضا بلا 
أجل فقد روى من اعترض فأجل سنة فلما تمث 
قالت لا تطلقونى أنا أتركه لأجل آخر فلها ذلك 
ثم تطلق مثى شاءت. 
مذهب الشاقعية : 

فى كتاب «الأم» للإمام الشافعى : الرجل إذا 
عجز عن إصابة زوجته ‏ وإن كان يصيب غيرها . 
أجل سنة: ثم يفرق بينهما القاضى إن شاءت (؟) 

قال الشافعى رحمه الله تعالى: ولم أحفظ عن 
مفت لقيته خلافًا فى أن تؤجل أمرأة العنين سنة: 
فح ا مناندا وإلا حيرت فى المقام معه أو فراقه ‏ 

ومن قال هذا قال: إذا نكع الرجل المرأة فكان 
يصيب غيرها ولا يصيبها. فلم ترتفع إلى 
السيلطان فهما على النكاح. وإذا ارتفعت إلى 
الشلطان فسألت فرقته أجله السلطان من يوم 
يرتفعان إليه سنة؛ فإن أصابها مرة واحدة فهى 
افذرأتة: وإن لم يصبها خيرها السلطان. فإن 
شاءت فرفته فسخ نكاحها.. وأن شاءت المقام 
ميه آقامت معه :[*) 
مذهب الحئايلة : 

فى كتاب «المغنى» لابن قدامة : العنين هو 
العاجز عن الإيلاج: فإذا كان الرجل كذلك فهو 
عيب به؛ ويستحق به فسخ النكاح: بعد أن تضرب 
له مدة يختير فيها ويعلم حاله يها.. روى غن عمر 
أنه أجل العنين سنة. 


من يمكنه الوطه وريما كان بعد وطء تقدم منه وريما كان الاعتراض 
عن امراة دون أخرى اه. وجاء فى ترتيب القاموس اعترض عن 
امراته أصايه عارضي من الجن أو من مرض يمنعه عن اتياتها . 

(4) كتاب الأع جح 0 ع 41 طبعة دار الشفي. 

([8)المرجغ الساليق بجت هينه ؟. 


اموحجال ١‏ 
آت ل ل ل ا سيم اس 


وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها 
أجل سنة منذ ترافمة. فإن لم يصبها فيها خيرت 
فى المقام معه أو فراقه  )(‏ » 

ومن علم أن عجزه عن الوطء لعارض من 
صغر أو مرض مرجو الزوال: لم تضرب له المدة, 
لأن ذلك عارض يزول؛ والعنة خلقة وجبلة 
لاتزول. وإن كان لكبر أو مرض لا يرجى له زواله 
ضربت له المدة, لأنه فى معنى من خُلق كذلك. 
وإن كان لجب أو شلل ثبت الخيار فى الحال؛ لأن 
الوطء ميكوس مثه. ولا معنى لانتظاره. وإن كان 
قد بقى من الذكر ما يمكن الوطء به. فالأولى 
ضرب المدة: لأنه فى معنى العنين خلقة (؟) 


مذهب الظاهرية : 

فى «المحلى» : من تزوج امرأة فلم يقدر عَلَقَ 
وطثهاء سواء كان وطئها مرة أو مرارًا أو لم 
يطأها قطء فلا يجوز للحاكم ولا لفيره أن يفرق 
بينهما أصلاً؛ ولا أن يؤجل له أجلاً. وهى امرأته؛ 
إن شاء طلقء وإن شاء أمسك (') 

ونقل ابن حزم أنه يؤجل عشرة أشهرء وفقى 
رواية يؤجل سنة؛ فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما 
ثم نقل القول فى الرجل يتزوج المرأة. ثم يعمرض 
له الداء؛ فال: هى امرأته لا ضزع عنه. 


)١(‏ كتاب المفنى سج لا ص 167. الطبعة الثالقة طبفة دار المثار 
بالشاهرة. 

(؟) المرجع السايق؛ ص ."1٠١‏ 

(؟) كتاب المحلى ج ٠١‏ ص 6.6 مطيعة التهضة بعصر: سسئة 71419اه. 
(4) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى فقه الأئمة 
الأظطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليماتى الصثعائى 


مدهب الزيدية 

جاء فى التاج المذهبا'! قال المؤيد بالله وزيد 
بن على والصادق والباقر وغيرهم من علماء 
الزيدية ويفسخ العنين وهو الذى تعذر عليه 
الجماع لضعف فى احليله وقد يكون من ابتداء 
الخلقة وقد يكون عارضا. وذهب القاسم والهادى 
وأبناء الهادى وأبو العباس وآبو طالب أنه لا يفسخ 
العنين وهو المختار للمذهب. 

واختلف القسائلون بفسخ العنين فى تقدير 
تأجيله فقال المؤيد بالله لا يفسخ إلا بعد إمهاله 
سنة شمسية غير أيام العذر يعنى إذا عرض فى 
تلك السنة التى أمهلها عذر يمنع من الوطء فى 
العادة لم يحسب عليه مدة حصول ذلك يل يجب 
أن تستكمل سنة لم يعسرض فى شىء منها عذر 
مانع ولا تحتسب أيام المرض والفيبة والنشوز بل 
يتشهل مثل تلك المدة فى الفصول الأريعة. 

وجاء فى شرح الأزهار!"! : أنه اختلف فى 
تقدير التأجيل فقال الناصر يؤجل مدة يتبين 
حاله فيها ولم يقدر بسنة وفال المؤيد بالله وذكره 
للناصر فى موضعم آخر لا يفسخ إلا بعد إمهاله 
سنة شمسية غير أيام العذر لا قمرية والشمسية 
تزيد على القمرية بأحد عشر يومًا وإنما قدر 
بسنة لأنها تشتمل على الفصول الأربعة وهى 
الشتاء والرييع والصيف والخريف والطبائع 


ج ؟ ص 57. ص 9 الطبعة الأولى سئة 37؟1اه 447ام طيع مطبعة 
دان احياء المكتبة العربية لعيسى اليايى الحلبى وشركاه. 

(8) شرح الأزهار النتزع من الفيث المدرار للعلامة أبو الحسن عبد 
الله ين مفتاحج ج ؟ هن «٠؟.‏ هى ١1‏ الطيعة الكائية طيمة مظيفة 
حجازى بالقاهرة سنة 7519اهي. 


ررض إمهيهال 


تختلف باختلافها فلعلها تزول المنة فى بعضها 
قال الفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان فالشتاء 
يارد يايس والربيع حار لين والصيف حار يابس 
والخريف بارد لين غير أيام العذر يمنى إذا عرض 
فى تلك السنة الثتى أمهلها عذر يمنع من الوطء 
فى الفادة لم يحسب عليه مدة حصصبول ذلك بل 
يجب أن يستكمل سنة لم يعرض فى شىء منها 
عذر ماتع ذكر معنى ذلك فى الانتصار حيث قال 
ولا يحتسب بأيام المرض والشيبة والنشوز 
ويحتسب بأيام رمضان لأنه يمكنه الوطء ليلا 
فإذا انثقضت المدة ولم يطأها فهل يكفى فسخ 
المرأة أم لابد من فسخ حاكم فحكى في الزوائد 
عن المؤيد بالله وأحد قول الناصر أنه يحتاج إلى 
حكم حاكم ولا يكفى فسخها فال الفقيه يوسي 
بن أحمد بن عثمان وهو الأشرب لأن المسثألة 
خلافية وقال فى الكافي عن زيد بن على 
والناصر والمؤيد بالله لا يحتاج إلى حكم حتاكة 
فال مولانا المهدى عليه السلام وهو الأقرب 
عندى لأنه عند هؤلاء من جملة العيوب وقد ذكر 
فى فسخ العيوب أنه لا يحتاج إلى حاكم مع 
التراضى ‏ 
مذهب الإمامية : 

جاء فى كتاب «فقيه من لا يحضره الفقيه» : 

روي صفوان بن يحيى عن أبان بن غياث عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: فى العنين إذا علم 


)١[(‏ كتاب «من لا يحضره الفقيهء تأليف أبى جعفر الصيدوق محمد 
ابن على ين الحسسسن بن بايويه القسمى ىت ؟ من '7839. الطليفة 
الخامسة . الناشر دار الكتب الإسلامية. طهران بازار سلطائي سنة 
اف 


أنه عنين لا يأتى التساء فرق بينهماء وإذا وقع 
عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما )'١(!.‏ 


جاء فى شرح النيل!': أن من العيوب التى 
يؤجل صاحبها من زوج أو زوجة لعلاج «الفتل 
وهو استرخاء الذكر بحيث يكون كالفتيلة ويجوز 
تفسيره بانسداد فى ذكره وهو أولى» والرتق وهو 
التحام فرج المرأة كالصفاة لا شق فيه ولا يكون 
فيه جماع وفى القاموس الرتقة مصدر قولك 
امرأة رتقاء بينة الرثئق لا يستطاع جماعها أى 
لضيق فى فرججها أو لا خرق لها إلا المبال 
ويعالجان سنة بموسى أو شيرها وإذا فسرنا 
إلمّتل باسترخاء فعلاجه بفغير القطع إلا أن ظهر 
للطبيب قطع شىء والمرأة تعالجها النساء أو 
زوجهنا'ؤهو أولى وإنما تعالجها منهن أمها أو 
أختها وإن لم تحسنان فأجنبية: والرجل تمالجه 
الرجال ومن تعدى المعتاد ضمن وإنما أحل لهما 
سنة استيفاء لمرور الأزمنة الأربعة عليهما حرارة 
الصيف وبرودة الشتاء واعتدال الربيع والخريف. 
والعنين يؤجل سنة وقيل عشرة أشهر وقيل ستة 
وقيل سنة بالنون إن كان حديث عهد وخمسة 
أشهر أو شهرين إن قدم والأجل فى ذلك كله من 


يوم الحكم. 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف أطفيش جه ؟ منغ ؟, 
ص 12؟: ص 7517: وما بعدها طبع المطبعة الأدبية الطبعة الأولى 
ممئة 125 اه ليع على ذفة ساحب الاستياز محيبد سِنْ يومعفب 


البارونى وشركاء بعصر. 


إمهال لفق 


الإمهال فى أحكام أخرى 
التمهل في إنفاذ الحكم : 


متاق لكل د سل الماك فى انعا 
الحكم إذا ظهرء وهو قول الشافعى وأبى سليمان 
وأصحابنا . 

وقال أبو حنيفة: إذا طمع القاضى أن يصطلح 
الخصمان فلا بأس أن يردهما المرة والمرتين فإن 
لم يطمع في ذلك فصل القضاء. 

وقال مالك: لا بأس بترديد الخصومم؛ ثم رأى 
أن يجعل للمشهود عليه أو المدعى بيئة غائبة 
أجل ثمأنية أيام: ثم ثمانية أيام. ثم خمانية أيام: 
ثم تلزم ثلاثة أيام. فذلك ثلاثون يوماء لا يعد فى 
الثمائية يوم تأحيل الحكم. 

ثم رد ابن حزم على مخالفيه ثم قال : 

فمن حكم بالحق حين يبدو إليةه فمَتقام 
بالقسطء وأعان على البر والتشوى؛ وسارع إلى 
مغفرة من ريه . ومن تردد فى ذلك فلم يسارع إلى 


)١[‏ الحلى. جه 4: من 175 و1757 . الطبعة الأولى. 
(؟) كتاب المغنى. ج ٠١‏ عن 18 . الطبعة الأولى: مطبعة المثار بمصسر 
سنة 714 اه 


والتقوى 1") 
إمهال جاحد الصلاة : 

كتاب فى «المغنى» من كتب الحنابلة : من ترك 
الصلاة دعى إليها ثلاثة أيام؛ فإن صلى وإلا قتل, 
جاحدا تركها أو غير جاحد (") 
إمهال الزوجة فى الدخول على الزوج : 

فى كتاب «الأم» للشاذعى : كل امرأة تحتمل ان 
تجامع تجبر على الدخول على زوجهاء فإن كانت 
مع هذا مضناة من مرض لا يُجامع مثلها أمهلت 
حتى تصير إلى الحال التى يجامع مثلهاء ثم تجبر 
على الدخولء ومتى أمهلتها بالدخول لم أجبره 
على دفع الصداق!") 
إمهال الولى فى الزواج إذا كان غائبا : 

فلى كتاب «المغنى» لابن قدامة الحنبلى عن 
الْوَلَى فى الزواج : 

#وظاهر كلام أحمد أنه إذا كانت الفنيبة 
منقطعة أنه ينتظر ويراسل: حتى يقدم أو 
يوكلء (4) 


(؟) كتاب الأم للأماع أبى عيد الله محمب بن إدريس الشافعى حا ة 
ص 85 طبعة دار الشعب اه لتقام 

(4) كتاب المفنى على مختصر الشرفيى؛ ج ١‏ عى 2/4 , الطبعة 
الثالكة؛. مطبعة دار المثار بعسصمر. سئة 5157 1آف. 


7 أمين 


بحث مصحطتلج د أمين» 

المعني اللغوى: 

أمين هو الاسم الذى مادته أمن: جاء فى لسان 
العرب!'! الأمان والأمانة يمعنى وقد أمنت فأنا 
آمن وأمنت غيرى من الأمن والأمان؛ والأمن ضد 
الخوف. والأمانة ضد الخيانة والإيمان ضد 
الكفرء والإيمان بمعنى التصديق ضده التكذيب 
يقال آمن به قوم ركذب به قشوم. فأما آمنته 
المتعدى فهو ضد أخفته وفى التنزيل العزيز قال 
الله تعالى «وآمنهم من خوف04 قال ابن 
سيده الأمن نقيض الحوف, والأمنة : الأمن ومنه 
قول الله تبارك وتمالى ١‏ إذ يغشيكم الشعاس 
أمنة منه14' فى الحديث الشريف ٠‏ التجوم 
أمنة السماء فإذا ذهبت التجوم أتى السماءامتا 
توعد» وأنا أمنة لأصحابى فإذا ذهبت اق 
أصحابي ما يوعدون وأصحابى أمنة لأس هادا 
ذهب أصحابى أتى الأمة ما توعد, أراد يوعد 
السماء انشقاقها وذهابها يوم القيامة وذهاب 
النجوم تكويرها وانكدارها واعدامها وأراد بوعد 
أصحابه ماوقع بينهم من الفتن وكذلك أراد بوعد 
الأمة؛ قال ابن الأثير: والأمنة فى هذا الحديث 
جمع أمين وهو الحافظ وقول الله عز وجل: 
«وإذا جعلنا البيت مثابة للناس 


)١[‏ اعمان العرب للإمام السلامة أبى الشضا. جمال الدين محمد ين 
مكرم بن منظور الأفريقى المصرى ج04 ص١1‏ وما يعدها طيع مطابع 
دار صادر دار بيروت للطباعة والششر الطبعة الأولى سنة 
7057 شه س1 0ش زمر 

(؟) الآية رقم 4 من سورة قريش. 

(؟) الأية رقم ١١من‏ سورة الأنفال. 

[) الأية رشمة؟ ١عن‏ سور البثرة. 

(8) الأية رقع ؟ من سورة التين. 


وأمنا4!"!. قال أبو إسحاق أراد ذا أمن وعن 
اللحيانى : رجل أمن وأمين بمعنى واحد وفى 
القرآن الكريم # وهذا البلد الأمين#4!" أى 
الآمن. والأمين المؤتمن والأمين المؤتمن من 
الأضرار وفى الحديث المؤذن مؤتمن بمعنى أن 
المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم 
التعريف عثن الفقهاء : 

لم يخرج الفقهاء فى استعمالهم للفظ أمين 
بمعنى المؤيمن على الشئ عن المعنى اللفوى ومن 
ذلك ما جاء فى المهذب!'!: فى باب الوكالة : 
الوكيل أمين فيما فى يده من مال الموكل فإن تلف 
فى يده من غير تفريط لم يضمن لأنه ثائب عن 
الموكل فى اليد والتصرف فكان الهلاك فى يده 
كالهلاك فى يد الموكل فلم يضمن. ومن ذلك ما 
جام فى كشاف القناع7'! فى باب العارية: أنه لو 
مَطَى ضيفه بنحو لحاف فتلف لم يضمنه وكذا 
ييارب الدابة بأن أركب إنساناً خلفه فتلفت 
الدابة تحتهماء لم يضمن الرديف شيئا لأن الدابة 
بيد مالكها وكذا مروض الدابة وهو الذى يعلمها 
السير إذا تلفت تحته لم يضمنها لأنه أمين وكذا 
وكيل رب الدابة إذا تلفت فى يده لم يضمنها ومن 
ذلك ماجاء فى بدائع الصنائ!") : فى ياب 
اللقطة أن للقطة بعد الأخذ حالين. فى حال هى 
أمانة وفى حال هى مضمونة أما حالة الأمانة 
(1] المهمذب للشيخ الإمام الموفق أبى إبسحاق إبراهيم بن على ين 
يوسف القيروز ابادى الشيرازى جا ص 7017 فى كتاب وضع بأسفله 
النظع المستعذب فى شرم غريب المهدب للعلامة. محمد بن أحمد 
ابن بطال الركبى طبع بمطيمة غيسى اليابى الحلبى وشركاء يعر 
سمنثة ةا أه. 

[) كشاف القناع على مثن الاقناغ جا سر 7؟7: سن 7؟. 

(4) بدائم الصتاع فى ترتيب الشرائع للكاسانى جا ص ١١51؟.‏ 


010 ف 


فهى .أن يأخذها لصاحيبها لأنه أخذها على سبيل 
الأمانة فكانت يده يد أمائة كالمودع؛ ومن ذلك ما 
جاء فى الخرشى:' فى بابر الرهن أن للأمين 
الموضوع تحت يده الرهن أن يستقل ببيع الرهن 
إذا أذن له الراهن فى بيمعه عند عقد الدين الذى 
بسيبه الرهن أو بمعده لأنه محض توكيل سالم عن 
توهم إكراه فيه. ومن ذلك ما جاء فى الروطسة 
البهية/'! فى باب الشركة : أن الشريك أمين على 
ماتحت يده من المال المشترك المأذون له طى وضع 
يده عليه لا يضمن إلا بتعد وهو فعل ما لا يجوز 
فعله فى المال أو تفريط وهو التقصير شى حفظه 
وما يتم به صلاحه ويقبل يمينه فى التلف لو 
ادعاه يتفريط وغيره. 
الأمين فى الوكالة 

مذهب | لوحنفية 

جاء فى بدائع الصنائ!" عند الكلأة عل 
أحكام الوكالة أن المقيوض فى يد الوكيل بجهة 
التوكيل بالبيع والشراء وقبض الدين والعين 
وقضاء الدين أمائة يمنزلة الوديعة لأن يده يد 
نيابة عن الموكل بمنزلة يد المودع فيضمن بما 
يضمن فى الودائع ويبرأ بما يبرأ فيها ويكون 
القول فوله فى دفع الضمان عن نفسه؛ ولو دفع 
إلية مالا وقال: افضه قلانا عن دينى فقال 
الوكيل: قد قضيت صاحب الدين فادفمه إلى 
وكذبه صاحب الدين قالقول قول الوكيل فى براءة 


1814 الخرشى على مختصر طليل هه هي؟19: فسن‎ )١1( 

(؟) الروضة البهية شرع اللمعة الدمشقية للشهيد السيد زين الدين 
الجملى العاملى جا من ثلا صى١اا.‏ 

(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى بكر بن 
مسعود الكاساتى جا صبة7 وما بعدها طبع فظطبغة الجمالية يعصر 


نفسه عن الضمان والقول قول الطالب فى أنه لم 
يقبضه حتى لا يسقط دينه عن الموكل لأن الوكيل 
أمين فيصدق فى دفع الضمان عن نفسه ولا 
يصدق على الغريم فى إبطال حقه وتجب اليمين 
على أحدهما لا عليهما لأثه لابد للسوكل من 
تصديق أحدهما وتكذيب الآخر فيعلف المكذب 
منهما دون المصدق؛ فإن صدق الوكيل فى الدفع 
يحلف الطالب بالله عز وجل ما قبضه فإن حلف 
لم يظهر قبضه ولم يسقط دينه وإن نكل ظهر 
فيضه وسقط دينه عن الموكل وإن صدق الطالب 
أنه لم يقبضه وكذب الوكيل يحلف باللّه تعالى 
لقد دفعه إليه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه مادفع 
إليه. وفى المبسوط!!؟! إذا أمر الرجل رجلا ببيع 
عبد له ودفعه إليه فقال الوكيل قد بعته من هذا 
وفيضت الثمن وهلك عندى وادعى المشثرى ذلك 
فهو جائز والوكيل مصدق فيه مع يمينه لأنه 
«تبسلط) على البيع وقبض الثمن وقد أخبر بما 
جعل مسلطا عليه فَى حال قيام التسليط 
ولاتتمكن التهمة فى خبره وهو أمين بما دفع إليه 
فإذا أخبر بأداء الأمانة فيه كان القول قوله مع 
يمينه. وإن كان الآمر قد مات وقال ورثته لم 
نسمع وقال الوكيل قد بعته من فلان بألف درهم 
وفقبضته وهلك عندى وصدقه المشترى فإن كان 
العبد قائما بعينه لم يصدق الوكيل بالبيع لأنه 
أخبر به فى حال لا يملك إنشاءه فإنه قد انعزل 
بموت الأآمر ولأن العبد صار ملك الوارث فى 


([غ] اللبسنوط للإسام شعس الدين السبر حسى حكا هب 135 ليع 
غطيعة السفادة يفضير الطيفة الأولى. 


حرق أ سس ا 


الظاهر ولم يسلطه الوارث على إزالة ملكه فخلا 
فول له فى ذلك بخلافه حال حياة الآمر ولكن إن 
أقام المشترى اليينة على الشراء فى حياة الآمر 
كان العبد له وإلا فهو للورثة مع يميثهم على العلم 
ضإذا أخذت الورئة العبد ضمن الوكيل المال 
للمشترى بإقراره يقيضهة منه عوضا عن اليمين 
وقد استحق العبد من يد المشترى فكان ضامتا له 
ما فبض من الثمن وإن كان العبد مسستهلكا 
فالوكيل يصدق بمد أن يحلف استحسانا وفى 
القياس لا يصدق لأنه قد ينعزل يموت الآمر 
ووجه الاستحسان أن الوكيل يما يخبر هنا ينفى 
الضمان عن نفسه وهو كان أمينا فى هذا العبد 
فيكون فوله مقبولا مع يمينه فيما ينفى الضمان 
به عن نمسه. ولو وكل رجل رجلا ببيع عدل!') 
شباعه وفقبضه المشترى ثم رده على البائع بحَدان 
الرؤية ضقال الآمر ليس هذا عدلى فالقول فوَلَ 
الوكيل مع يمينه لأنه كان أمينا فيه وبع عنازة 
عليه بخيار الرؤية عاد أمينا كما كان فالقول فى 
تعيين الأمانة قوله: ولو وكله ببيع شىء مما يكال 
أو يوزن فباعغ بعضه دون بعض جاز لأن هذا مما 
لا يضره التبعيض فلا ضرر على الموكل فى بيع 
بعضه؛: وضمان الوكيل ثمن ما باعه للآمر باطل 
لآن حق القبض فى الثمن للوكيل فلو صبح ضمانه 
عن المشترى كان ضامنا لنفسه إذ لاحق للموكل 
على المششرى وضمان المرء لنفسه ياطل ولأته 
أمين فيما يقبض من الثمن فيما بينه وبين الآمر 
فلو صحت كفالته للآأمر صار ضامنا؛ وبين كونه 
أمينا وبين كونه ضامنا فى الشىء الواحد مناقاة. 


[1) امرجم السابق ج5١‏ ص 27 الطبمة السابقة. 
(؟) المرجع السابق ج 15 سب ١؟‏ الطبمة السابقة. 


وكذلك المضارب وكل مال أصله الأمانة!"': وإذا 
وكل الوصى وكيلا بدفع دين على الميت أو وصية 
إلى صاحبها فهو جائز لأنه يملك مباشرة الدفع 
بنفسه فيستعين فيه بغيره أيضا ولو وكل وكيلا 
وسماه فى هذا الكتاب فدفع بغير بينة ولم يكتب 
براءة غلا ضمان عليه لأنه أمين فى المال المدفوع 
والقول قول الأمين فى براءة ذمته مع اليمين إلا 
أن ب: :. معا لا يدفع إلا بشهود فحينئن يضمن 
إذا ده. .ئير شهود لأنه نهاه عن الدفع واستشى 
دفعا بصفة وهو أن يكون بشهود فإذا دفع بفير 
شهود فهذا الدفع لم يكن مأمورا به قصار 
غاصبا ضامنا وإن قال الوكيل قد أشهدت وجحد 
الطالب أن يكون فقبض ولم يكن للوكيل شهود إلا 
خوله أشهدت كان الوكيل بريثا من الضمان يعد 
أن يحلف على ذلك لأنه أخبر بأداء الأمانة 
فالشول قوله مع يمينه. 

مدكتت المالكية + !"ا 5 


جاء فى الخطاب أن كل من يصدق فى دعواه 
الرد من وكيل أو مودع فليس له أن يؤخر الدفع 
إذا طولب بدفع ما عنده ويعتذر بالإشهاد لأنه 
مصدق فى دعواه الرد من غير إشهاد وقوله 
صدق فى الرد أى مع يمينه وسواء كان بقرب 
ذلك بالأيام اليسيرة أو طال سواء كان مفوضا 
إليه أم لا هذا قول مالك من سماع اين القاسم 
من كتاب الوكالات ومذهب المدونة قاله فى آخر 
كتاب الوكالات وفى المسألة أربعة أقوال ذكرها 
ابن رشد شن كشاب الوديفة من المقدمات وثئقله 
ا 0 


والاكليل الختصر خليل آيضا جه صس١١؟‏ طيع مطبعة دار السعادة 


أمي دين يذنقا 


ابن عرفة وابن عبد السلام والمصنف فى كتاب 
التوضيح ونص كلام ابن رشد اختلف فى الوكيل 
يدعى أنه دفع إلى موكله ما فَبشٌ له من الغرماء 
أو ما باع به متاعه على أربعة أقوال أحدها أن 
القول قوله مع يمينه جملة من غير تفصيل وهو 
قوله فى هذه الرواية. والثانى أنه إن كان بقرب 
ذلك بالأيام اليسيرة فالقول قول الموكل أنه ما 
فيض شيئا وعلى الوكيل البينة وإن تباعد الأمر 
كالشهر ونحوه فالقول فول الوكيل مع يمينه وإن 
طال الأمر جدا لم يكن على الوكيل بينة وهو شول 
مطرف. والثالث إن كان بحضرة ذلك فى الأيام 
اليسشيرة صدق الوكيل مع يمينه وإن طال اللأمر 
جدا صدق دون يمين وهو قول ابن الماجشون وأبن 
عبد الحكم. والرابع تفرقة أصبغ بين الوكيل عل 
شىء بعينه غارم حتى يقيم البينة طال الأمرء 
والوكيل المفوض يصدق فى القرب مع يمينه وفى 
البعد.دون يمين وفال القاضى عبد الوهاب فى 
شرح قول الرسالة ومن قال رددت إليك ماوكلتنى 
عليه هذا لأن الوكيل والمودع والرسول مؤتمئون 
فيما بينهم وبين الموكل والمودغ والمرسل فإذا ذكروا 
أنهم ردوا ما دفع إليهم إلى أربابه قبل ذلك منهم 
لأن أرياب الأموال قد اثتمنوهم على ذلك فكان 
قولهم مقبولا فيما بينهم وبينهم وكذلك العامل 
فى القراض موئمن فى رد القراض ما بينه وبين 
المائك إلا أن يكون واحدا منهم أخذ المال ببينة 
فلا تبرئه دعوى رده إلا أن يكون له بينة لأن رب 
المال حيتئكن لم يأتمنه لما استوثق منه بالبينة ونقله 


)١(‏ من كتاب الخرشى لأبى عبدالله محمد الخرشى على مختصير 
خليل وبهيامشه ساشية الشيع القدذوى عا" هب أذ سم 45 طيبع 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق سنة 7١1؟1اه‏ الطبمة الثانية, 


عنه الزناتى وهو نص كتاب الوديعة من المدونة إلا 
الوكيل ونص عليه أيضا الفاكهانى والمشذالى وأما 
الغازية فققال ابن رشد فى المقدمات إن له أن 
يشهد على المعير فى رد العارية عليه وإن كان 
دفعها إليه بلا إشهاد لأن العارية تضمن والوديعة 
لا تضمن وفى الخرشى!' قال إن الوكيل غير 
المفوض إذا وكل على قبض حق فقال فيضته 
وتلف منى فإنه يبرا لموكله من ذلك لأنه أمين وأما 
الغريم الذى عليه الدين فإنه لايبرأ من الدين إلا 
إذا أقام بينة تشهد له أنه دفع الدين إلى الوكيل 
المدكور ولا تتفعه شهادة الوكيل لأتها شهادة على 
فعل نفسه وإذا غرم الغريم فإنه يرجع بذلك على 
الوكيل إلا أن يتحقق تلفه من غير تفريط منه 
وأما الوكيل المفوض إليه ومثله الوصى إذا أقر كل 
منهبما بأنه قبض الحق لموكله أو ليتيمه ثم قال 
تعد ذلك تلف منى فإنه يبرا من ذلك وكذلك 
الفتريه'يثرأ من الدين ولا يحتاج إلى إقامة بينة 
لأن المفوض جعل له الإقرار والوصى مثله 
وللفريم تحليف الموكل على عدم العلم بدفعه إلى 
الوكيل وعدم وصول المال إليه. 

مذهب الشاقعية : 


جاء فى المهذب!!' أن الوكيل أمين فيما فى 
يده من مال الموكل فإن تلف فى يده من غير 
تفريط لم يضمن لأنه نائب عن الموكل فى.اليد 
والتصرف فكان الهلاك فى يده كالهلاك فى يد 
الموكل غلم يضمن وإن وكله فى بيع سلمة وفيض 
ثمنها فباعها وقبض ثمنها وتلف الثمن واستحق 
(؟) المهذب للإسام الزاهد الوفق أبى امبساق ابراهيم بن على بن يوسف 
الفيروز ابادى الشيرازى جا ص87 فى كتاب وضع بأسفله النظم 


الستمذب فى شرح غريب المهنب للعلامة محمد بن احمد بن بطال 
الركبى طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاء بمصير سبنة 190اه. 


رف اسيسنمسكنمة 
ا ال ا 1 يا وو وو 1 11 1 2101 


المبيع رجع المشترى بالثمن على الموكل لأن البيع له 
فكان الرجوع بالعهدة عليه كما لو باع بنفسه 
ولا ينعزل!'! الوكيل: بالتعدى بغير اتلاف الموكل 
فيه فى الأصح لأن الوكالة إذن فى التصرف 
والأمانة حكم يترتب عليها ولا يلزم من ارتفاعها 
ارتفاع أصلها كالرهن والثانى ينعزل كالمودع ورد 
بأن الوديسة محض اثثمان ومعل هذا الوجه 
بالفعل فإن تعدى بالقول كما لو باع بغين فاحش 
ولو بسلم لم ينعزل جزما لأنه لم يتعد فيما وكل 
فيه ودحوه فى الكفاية عن البحر نعم لو كان وكيلا 
عن ولى أو وصى انعزل كما بحثه الأذرعى وغيره 
كالوصي يفسق إذ لا يجوز إبقاء مال محجور بيد 
غير عدل وهو محمول على عدم بقاء المال فى 
يده أما بالنسبة إلى عدم بقائه وكيلا فلا لعي 
كونه وليا فلا يمتنع عليه الإتيان بالتصرف الموكل 
فيه ولا ينافيه ما مر من أن الولى لا يوكل' ىميا 
المحجور عليه فاسما لأن ذاك بالنسبة للابتداء 
ويغتفر هنا طروء فسقه إذ يغتفر فى الدوام مالا 
يغثفر فى الابتداء ويزول ضمانه عما تعدى فيه 
ببيعه وتسليمه ولا يضمن ثمنه لانتفاء تعدية فيه 
فلو رد عليه بعيب مثلا بنفسسه أو بالحاكم عاد 
الضمان مع أن المقد قد يرتفع من حينه على 
الراجح غير أنا لا نقطع النظر عن أصله بالكلية 
فلا يشكل بما لو وكل مالك المفصوب غاصيه فى 
بيعه فبياعه فإنه يبرأ ببيعه وإن لم يخرج من يده 


)١(‏ نهاية المحتاج إلى شرع المتهاج دة سر انة: من؟ 4: هي “8 الشمسي 
الدين سحمد بن أبى العياس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى 
الممسرى الأنصارى والشهير بالشافمي الصغير فى كتاب بحاشيته 
حاشية أبى الضياء نور الدين على بن على الشبراملسى القاهرى 


حنى لو نلف فى يده قبل شبض مشتريه لم 
يضمنه لوضوح الفرق بينهما وهو قوة يد الوكيل 
الذى طرأ تعديه لكونه نائبا عن الموكل فى اليد 
والتتصرف مع كونها يد أمانة فكأنها لم تزل 
وضعف يد الغاصب لتعديه فليست بيد شرعية 
فانقطم حكمها بعمجرد زوالها وتقدم أنه لو 
اعتدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه 
إن تسلمه وعاد من سفره فيستثنى مما مر. درك 
امتنع الوكيل من التخلية بين الموكل والمال بعذر ..: 
يضمن وإلا' ضمن كالمودع ولو قال له بع هذا بيلد 
كذا واشترلى بثمنه قنا جاز له ايداعه فى 
الطريق أو المقصد عند حاكم أمين ثم أمين إذ 
العمل غير لازم له ولا تغرير منه بل المالك هو 
المخاطر بماله ومن ثم لو ياعه لم يلزمه شراء 
القن ولو اشتراه لم يلزمه رده بل له ايداعه عند 
من ذكر وليس له رد الثمن حيث لا قرينة ظاهرة 
تدل»علتئارده فيما يظهر لأن المالك لم يأذن له 
فيه فإن فعل فهو فى ضمانه إلى وصوله لمالكة 
وجاء فى موضع آخرا أنه لو أذن الموكل فى 
التوكيل وفال للوكيل وكل على نفسك ففعل 
فالثانى وكيل الوكيل على الأصح لأنه مقتضى 
الآذن وللموكل عزله آيضا كما أفهمه وجعله وكيل 
وكيله إذ من ملك عزؤل الأصل ملك عزل فرعه 
بالأولى وعبارة الشيرازى تفهم ذلك فلا اعتراض 
عليه والأصح على الأصح السابق أنه أي الثانى 
ينعزل بعزله أى الأول إياه وانعزاله ينحو موته أو 


وبالهاسش حاشية أحمد بن عيد الرازق بن محمد بن أحمد المعروف 
بالمغريى الرشيدى طيع مطبعة شركة مكتبة ومطيعة اليابى الحلبى 
وأولاده بعصر سثة 71 له. سسنة 3504 م 

(؟) المرجغ السابق سج © صرية؟: صس-؛ نفس الطبعة المتقدمة. 


أميهين طرف 


جنونه أو عزل الموكل له لأنه نائبيه وسيعلم من 
كلامه فيما ينعزل به الوكيل أنه ينعزل بغير ذلك 
والثانى لا ينعزل بذلك بناء على أنه وكيل عن 
الموكل وإن قال وكل عنى وعين الوكيل أولا قفعل 
فالثائى وكيل الموكل لأنه مقتضى الاذن وكذا إن 
أطلق بأن لم يقل عنك ولاعنى فى الأصح إذ 
توكيله للثالث تصرف تعاطاه بإذن الموكل وجب 
وقوعه عنه والثائى أنه وكيل الوكيل وكأنه قصد 
تسهيل الأمر عليه كما لو قال الإمام أو القاضى 
لنائيه استنبي فاسئاب فإنه نائب عنه لا عن 
منيبه وضرق الأول بأن الوكيل ناظر فى حق موكله 
فحمل الإطلاق عليه وتصرفات القاضى 
للمسلمين فهو نائب عنهم ولذا نفذ حكمه 
مستنيبه وعليه فالفرض بالاستابة مهاونته وهو 
راجع له فلت وفى هاتين الصورتين وهما إذا قال 
عنى أو أطلق لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعيزل 
بانعزاله لانتفاء كونه وكيلا عنه وحيث بجوزنا 
للوكيل التوكيل عنه أو عن الموكل يشترط أن يُوؤكل 
أمينا كافيا لذلك التمسرف وإن عبن له الشمن 
والمشترى إذ شرط الاستتابة عن الغير الملصلحة 
إلا أن يعين الموكل غيره أى الأمين فيتبع ثعيينه 
لإذنه فيه نعم لو علم الوكيل فسقه دون موكله لم 
يوكله فيما يظهر كما بحثه الإسنوى كما لا 
يشترى ما عينه موكله ولم يعلم عيبه والوكيل 
يعلمه فإن عين له فاسقا فزاد ضيقه امتنع توكيله 
أيضا كما بحثه الزركشى أخذا مما مر فى نظيره 
في عدل الرهن لو زاد فسسقه ومحل ما تقرر 
فيمن وكل عن نفسه فإن وكل عن غيره كولى لم 
1) كشاف الشناع عن متن الاقناع الشيغ منصور بن ادريس الحنيلى 
وبهامشه شرح المنتهى للشيخ متصور بن يونس البهوتى ج؟ ص.ة4؟, 


صريا 11 شن ليع المطبعة العاعرة الشرفية سينة تأأكآاي الطيفة 


يوكل إلا عدلا ومقتضي كاام المصنف عدم توكيل 
غير الأمين وإن قال له وكل من شئت وهو كذلك 
خلافا للسبكى وفارق مالو فالت لوليها زوجنى 
ممن شت حيث جاز له تزويجها من غير كضء 
بأن المقصود هنا حفظ المال وحسن التصرف فيه 
وغير الأمين لا يتأتى منه ذلك ومن ثم مجرد 
صفة كمال هى الكفاءة وقد يتسامح بتركها بل 
قد يكون غير الكفء أصلح ولو وكل الوكيل أمينا 
فى شىء من الصورتين الملتقدمتين ففسق لم 
يملك الوكيل عزله فى الأصم والله أعلم لأنه اذن 
فى التوكيل دون المزل والثانى نعم لأن الإذن مى 
التوكيل يقتضى توكيل الأمناء فإذا فسق لم يجز 
استعماله فيجوز عزله. 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى كشاف القضاع (' : الوكيل أمين 
لاأطلمان عليه فيما تلف في يده من ثمن ومثمن 
وغيرههما بغير تشريط ولا تعد لأنه ثائب المالك 
فَى اليد والتصرف فكان الهلاك فى يده كالهااك 
فى يد المالك كالمودع سواء كان بجعل أم لاحتى لو 
كان له دين ولآخر عليه دين فوكله فى قبض دينه 
وأذن له أن يستوفى حقه منه فتلف المال قبل 
استيفائه فإن لا يضمنه فلو قال الوكيل بعت 
الثوب وفقبضت الثمن فتلف فأنكر البيع الموكل أو 
قال الوكيل بعته ولم أقبض شيثا فالقول قول 
الوكيل بيمينه لأنه لا يملك البيع والقبض فقبل 
قوله فيهما كالولى ولأنه أمين وتتعذر اقامة البينة 
على ذلك غلا يكلفها كالمودع: أو اختلف الوكيل 
والموكل فى تعديه أو تفريطه فى الحفظ 


اا أميسل نين 


أو اختلفا فى مخالفة الوكيل أمر موكله فقول 
وكيل بيمينه لأن الأصل براءته فدعوى التعدى 
والتفريط مثل أن يدعى الموكل أنك حملت على 
الدابة فوق طاقتها أو حملت عليها شيئًا انفسك 
أو قرطت فى حفظها أو ليست الثوب ونحو ذلك 
أو قال الموكل للوكيل أمرتك برد المال فلم تفعل 
ذلك أو يدعى الوكيل الهلاك من غير تفريط 
ونحو ذلك وأنكره الموكل فقول وكيل مع يمينه لأنه 
أمين؛ وكذا. أى كالوكيل فى ذلك كل من كان بيده 
شىء لقيره على سبيل الأمانة كالآب والوصى 
وأمين الحاكم والشريك واللضارب والمرتهن 
والمستأجر والمودع يقبل قولهم فى التلف وعدم 
التفريط والتعدى ويقبل اقرار الوكيل بأنه تصرف 
فى كل ما وكل فيه لأن من ملك شيثا ملك الاشران 
به ولو كان وكل فى عمد نكاح وأقر بالعقد قبل 
منه كغيره؛ ولو وكل بشراء عبد فاشتراه واختلفت 
فى قدر الثمن فقال الوكيل اشتريته بالضا كال 
الموكل بل بخمسمائة فقول الوكيل لأنه أمين 
وأدرى بما عقد عليه وإن اختلفا في ردعين وكل 
فيها أو فى رد ثمنها إلى موكل فقول وكيل مع 
يمينه إن كان الوكيل مبتدها بممله لأنه قبض 
المال لنفع مالكه شفقط فقيل قوله فيه كالوصى 
والمودع المتبرع وكذا وصى وعامل وقف وناظره 
إذا كانوا متبرعين فالقول قولهم بيمينهم لا إن 
كانوا يجعل فيهن أى فى مسائل دعوى الوكيل 
والوصى وعامل الوقف وناظره وأجير ومستأجر 
ونحوه من كل من شبض العين لحظه فلا تقبل 
دعواه الرد وتقدم : إذا ادعوا رد العين فى الرهن 
كالستمير ولا يقبل فول وكيل فى رد ماذكر من 
العين أو الثمن إلى ورثة موكل لأنهم لم يأتمنوه ولا 


يقبل قول ورثة وكيل فى دفعه إلى موكل لأنه لم 
ياتمنهم ولا يعبل قول ورثة الوكيل فى الرد إلى 
ورثة الموكل لما تقدم ولا يقبل قول وكيل فى دفع 
مال الموكل إلى غير من ائتمنه باذنه يأن دفع إليه 
دينارا مثلا ليقرضه لزيد ويقول الوكيل دفعته إلى 
زيد وينكره لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه 
غلا يقبل قوله فى الدفع إليه كالأجنبى قال فى 
الفروع غلا يقبل فوله فى دفع المال إلى غير ربة 
وإطااقهم ولا فى صرفه فى وجوه عينت له من 
أجرة لزمته. وذكره الأمدى واليعداوى انتهى. وفى 
القواعد يقبل قول الوكيل على الصحيح من 
المذهب. واختاره أبو الحسن التميمى. وكذ! ولا 
يقبل فقول كل من أدعى الرد إلى غير من ائتمنه 
جزم به فى الرعاية الكبرى. ومن ادعى من وكيل 
ومرتهن ومضارب ومودع التلف بحادث ظاهر 
كحريق ونهب جيش ونحوه لم يقبل فوله إلا ببينة 
تتتتهسن ابوجود الحادت فى تلك الناحية لأنه نا 
تتعذر إقامة البينة عليه غالبا ولأن الأصل عدمه 
ثم يقبل فول من ذكر من وكيل ومرتهن ومضارب 
ومودغ فى التلف بيمينه بخلاف ما لوادعى 
أحدهم التلف وأطلق أو أسئده إلى في كتهو 
سرقة. ولا ضمان على وكيل بشرط بأن قال له 
وكلتك بشرط ضمان ما يتلف منك فإذا تلف منه 
شىء بغير تفريط لم يضمنه لأنه أمين والشرط 
لاغ لأنه يناضى مقتضى العقد وإن قال وكيل أو 
مضارب لرب المال أذنت لى فى البيع نساء أى إلى 
أجل أو قال أذنت لى فى الشراء بكذا أو قال 
وكيل أذنت لى فى البيع بغير نقد البلد فأنكره 
الموكل أو فال الوكيل وكلتتى فى شراء عبد فقال 
الموكل بل وكلتك فى شراء أمة فقول وكيلء أو 


ف 5 لق 


اختلف الوكيل والمضارب مع رب المال فى صفة 
الإذن فى الوكالة أو المضاربة فقول الوكيل 
والمضارب بيمينهما لأنهما أمهنان فى التصرف 
فقبل فولهما كالخياط ولو وكله فى بيع نحو عبد 
فباعه الوكيل نسيئة فقال الموكل ما أذنت لك فى 
بيعه إلا نقدا فصدقه الوكيل والمشترى فى ذلك 
فسد البيع للمخالقة وللموكل مطالبة من شاء من 
الوكيل والمشترى للعبد إن كان بافيا وبقيمته إن 
تلف أما طلبه للوكيل فلكونه حال بينه وبين ماله 
وأما المشترى فلوضعه يده على ماله بفير حق 
القرار على المشترى فإن أخذ الموكل القيمة من 
الوكيل رجع الوكيل على المشترى بها أى بالقيمة 
لحصول التلف فى يده وإن أخذ الموكل القيمة من 
المشترى لم يرجع المشترى على أحد بها 
لاستقرارها عليه. وإذا قبض الوكيل ثمن المستع 
حيث جاز له فهو أمانة فى يده لا يلزمه تسليمة 
قبل طلبه ولا يضمنه إذا تلف بتأخيره كالوديفة 
بخلاف الثوب الذى أطارته الريح إلى دار لأن 
الوكيل مأذون فى القبض صريحا أو ضمنئاً 
بخلاف صاحب الدار فإن آخر الوكيل رد الثمن 
بعد طلب الموكل الثمن مع أمكان الرد فتلف الثمن 
ضمنه الوكيل لتعديه بإمساكه بعد الطلب وتمكنه 
منه وإن تلف قبل التمكن من رده لم يضمنه لأنه 
لاا يعد مفرطا وإن طلب الموكل الثمن من الوكيل 
ووعده الوكيل رده ثع ادعى الوكيل أنى كنت رددته 
غبل طلب الموكل أو أن الثمن كان تلف قبل طلبه 
لم يقبل قوله لآنه رجوع عن إقرار بحق آدمى فلم 
يقبل؛ ولو كان ببينة أقامها الوكيل لأن وعده برده 
يتضمن تكذيبها وإن صدقه الموكل فى أنه كان 
رده أو تلف برئْ الوكيل لاعستراف رب الحق 
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ببراءته وإن لم يعد الوكيل الموكل برد الثمن لكنه 
منمه الوكيل أو مطله بالثمن مع امكائه ثم ادعى 
الرد أو التلف لم يقبل قوله لأنه صار كالفاصب 
غلا يبرأ بدعواه ذلك لكن فى دعوى التلف يقبل 
منه ويغرم القيمة كالغاضب إلا أن يدعى الوكيل 
ذلك ببينة فيعمل ببينته إذا شهدت بالرد مطلقا 
أو بالتلف قبل المنع أو المطل وإلا ضمن كالوديع, 
وإن انكر الوكيل قبض المال ثم ثبت القبض ببينة 
أو اعتراف الوكيل به فادعى الوكيل الرد أو التلف 
لم يقبل قسوله ولو أقام بالرد والتلف بينة لأنه 
كذيها بإنكار القبض ابتداء: فإن كان جحود 
الوكيل القبض بقوله أنك لا تستحق على شيئًا أو 
بقوله مالك عندى شىء أو نحوه مما ليس يصريح 
فى إنكار القبض ابتداء سمع فقول الوكيل فى 
ذيعؤى التلف أو الرد لأنه لا ينافى جوابه المذكور 
إلا" أن يدعى الوكيل رده أو تلفه بعد شوله ما لك 
عنتى“تسء فلا يسمع قوله لمنافاته جوابه لكن 
فى مسألة التلف يقيل قوله بيمينه بالنسبة لقرم 
البدل؛ وإن قال وكلتنى أن أتزوج لك فلانة ففعلت 
أى تزوجتها لك وصدقته المرأة أنه تزوجها له 
فأنكر المدعى عليه أن يكون وكله بأن قال ما 
وكلتك فقول المنكر لأنهما اختلفا فى أصل الوكالة 
فقبل قول المنكر لأن الأصل عدمها ولم يثبت أنه 
أمينهط!) حتى يقبل قوله عليه بغير يمين نس 
عليه لأن الوكيل يدعى حقا لغيره ومقتضاه أنه 
يستحلف إذا ادعته المرأة صرح به فى المغنى لأتها 
تدعى الصداق فى ذمته فإذا حلف لم يلزمه شىء 
ويلزم الموكل تطليقها إذا لم يتروجها لإزالة 
الاحتمال لأنه يحتمل صحة دعواها فيتنزل منزلة 
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التكاح الفاسد ولا يلزم الوكيل شىء من الصداق 
لتعلق حقوق العقد بالموكل هذا إن لم يضمنه فإن 
ضمنه فلها الرجوع عليه بنصفه لضمانه عنه. ولو 
مات أحدهما لم يرثه الآخر لأنه لم يثبت نكاحها 
فترثه وهو منكر إنها زوجته فلا يرثها فإن ادعت 
النكاح المرأة ضأنكره المدعى عليه حلف المدعى 
عليه وبرئ لآن الأصل عدمه وإنما حلف لأنها 
تدعى الصداق فى ذمته وهو ينكره ولو ادعى 
إنسان أن فقلانا الفائب وكله فى تزويج امرأة 
فتزوجها له ثم مات الغائب لم ترث الفاتب المرأة 
لعدم تحقق صحة النكاح إذ لا يقيل قوله أنه وكله 
إلا بتصديق الورثة أو إلا أن يثبت ببينة أنه وكله 
فترثه وإن أقر الموكل بالتوكيل فى التزويج وأنكر 
الموكل أن يكون الوكيل تزوج له فالقول قول الوكيلخ 
فيشبت التزويج لأنه مأذون له أمين قادر غلىْ 
الإنشاء وهو أعرف. وإن وكله أن يتزوج له امرأة 
شتزوج الوكيل له غيرها لم يصح العقد للمخالفة 
أو تزوج إنسان له أى لآخر بغير إذنه فالعقد 
فاسد لو أجازه المعقود له كبيع الفضولى 
مدهب الظاهرية: 

جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرىي:') لا يحل 
للوكيل تعدى ما أمره به موكله فإن ضعل لم ينفذ 
فعله فإن فات طمن لقول الله تعالي') (ولا 
تعندوا إنه لا يحب المعتدين# ولقوله تعالى: 
«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم؟!'! فوجب من هذا أن من 
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أمره موكله بأن يبتاع له شيئا بثمن مسمى أو 
يبيعه له بثمن مسمى قباعه أو ابتاعه بأكشر أو 
بأقل ولو بفلس ضما زاد لم يلزم الموكل ولم يكن 
البيع له أصلا ولم ينفذ البيع لأنه لم يمر بذلك 
فلو وكله على أن يبيع له أو يبتاع له إن ابتاع له 
بما ينساوى أو باع بذلك لزم وإلا فهومردود 
وكذلك من ابتاع لآخر أو باع له بغير أن يأمره لم 
يلزم فى البيع أصلا ولا جاز للآخر إمضاؤه لأنه 
إمضاء باطل لا يجوز وكان الشراء لازما للوكيل 
وما عدا هذا فقول بلا برهان 

مذهب الزيدية: 


جاء فى شرح الأزهار:!؟) لو اشترى الوكيل من 
يعتق عليه أو على الأصل المطلق أو هو أن يأمره 
الوكل بشراء عبد أو أمة وأطلق ولم يقل 
لأإستخدمه او نحو ذلك فاشترى اياه أو أخاء أو 
أى أرحامه المحارم أو اشترى رحما للموكل صح 
الشراء وعتق ذلك الرق وإذا عتق ضهل يضمن 
الوكيل للموكل قيمة ذلك الذى عتق فى الضمان 
تردد قال فى الكافى لا يضمن شيئًا وعن الملتنصور 
بالله يضمن مع العلم قال مولانا المهدى عليه 
السلام. ولعل هذا حيث اشترى من يعتق على 
الموكل وأما إذا اشترى من يعتق عليه فالاقرب 
أنهم يتفقون على تضمينه والله أعلم. وما لزمه 
كثمن المشترى أو تلف فى يده نحو أن يأمره 
يشراء شىء ويعطيه ثمنه فيتلف الثمن فى يده 
وفد اشترى ذلك الشىء فعلى الأصل غرامة ذلك 
الشمن الذى تلف فى يده لأنه أمين ولذلك لو كان 
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أعمييربي سن كل 
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وكيلد بالبيع شباع وفقبض الثمن فضاع ذلك الثمن 
فى يده ثم رد عليه ذلك المبيع بعيب بحكم أو تلف 
ذلك المبيع فى يده قبل تسليمه وكان قد قيض 
الشمن فضاع فإنه يلزم الموكل غرامة الشمن فى 
الطرفين جميعا إذا كان الوكيل عاملا بغير أجرة 
أما إذا كان مستأجرا على ذلك فالضمان عليه إلا 
أن يتلف. بأمر غالب إلا ثمنا قيضه الوكيل منه 
يعدما اشترى فإنه لا يلزم الموكل بل يلزم الوكيل 
فقط نحو أن يأمره الموكل بشراء شىء فيشتريه 
لفظا قبل أن يعطيه الموكل الثمن ثم يقبض الوكيل 
من الموكل ذلك الثمن بعدما اشترى ذلك الشىء 
فيضيع الثمن فى يد الوكيل فإنه لا يلزم الموكل 
غرامة حينئذ بل يفرمه الوكيل من ماله: ولا 
يضمن الوكيل للموكل قيمة عين وكل ببيعها إن 
جحد المشترى عقد البيع فقال ما بعت منى شيئًا 
وجحد عين المبيع فقال ولا عندى هذه العين الت 
ذكرث بيعهالا عن بيع ولا عن غيره ولا بينة 
للوكيل. فال الفقيه يحيى وإنما يسقط-الِضيمان 
عنه يشرطين أحدهما ألا يكون أجير؛: الناتي؟ ان 
يكون المشترى أمينا. قال الفقيه على وهذا إذا 
جحد المشترى بعد القيض أما لو جحد قبل 
القبيض فإن الحاكم يأمر الوكيل بقبض المبيع إن 
كانت دعواه صحيحة ثم يبيعه ويقبض الثمن. 
مذهب الامامية: 

جاء فى شرائع الإسلاء!'!: أن الوكيل أمين لا 
يضمن مما تلف فى يده إلا مع التفريط أو 
التعدى؛ وإذا كان اذن لوكيله ويجب على الوكيل 
تسليم ما فى يده إلى الموكل مع المطالبة وعدم 


(1) شرائع الإسلام فى الفقه الإسلامى الجعفرى الإعامى المحقق 
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لام 


العذر فإن امتئع من غير عذر ضمن وإن كان 
هناك عذر لم يضمن ولو زال العذر فأخر التسليم 
ضمنء ولو أدعى بعد ذلك إن تلف المال قبل 
الامتناع أو ادعى الرد فيل المطالبة قيل: لا تقبل 
دعواء؛ ولو أقام بينة والوجه أنها تشبل: وكل من 
فى يده مال لغيره أو فى ذمته فله أن يمتنع عن 
التسليم حقتى يشهد صاحب الحق بالقيض. 
ويسنوى فى ذلك ما يقبل قوله فى رده ومالا يقبل 
إلا ببينة هريا من الجحود المفضى إلى الدرك أو 
اليمين وفصل آخرون بين ما يقبل قوله فى رده 
ومالا يقبل فأوجبوا التسليم فى الأول وأجازوا 
الامتتاع فى الثانى إلا مبع الإشهاد والأول أشية: 
والوكيل فى الإيداع إذا لم يشهد على الإيداع لم 
يضمن ولو كان وكيلا فى قضاء الدين فلم يشهد 
بالقبض ضمن وفيه تردد وإذا تمدى الوكيل فى 
مال الموكل طمن ولا تبطل وكالته لعدم التنافى, 
ولوباع الوكيل ما تعدى فيه وسلمه إلى المشترى 
بر من ضمانه لأنه تسليم مأذون فيه فجرى 
مجرى قبض المالك. ولو اختلفا فى التلفع فالقول 
قول الوكيل لأنه أمين وقد يتعذر إقامة البينة 
بالتلف غالبا فاقتنع بقوله دفعا لالتزام ماتعذر 
غالبا؛ ولو اختلفا فى التفريط فالقول قول منكره 
لقول رسول الله يَكِ ه واليمين على من أنكر». 
وإذا اختلف فى دفع المال إلى الموكل فَإن كان 
بجعل كلف البينة لأنه مدع وإن كان بفير جعل 
فيل: القول فوله كالوديعة وهو قول مشهورء وقيل 
القول قول المالك وهو الأشبه وكذا الشريك 
والمضارب ومن حصل فى يده ضالة؛ وإذا ادعى 


1 أمين 


الوكيل التصرف وأنكر الموكل مثل أن يقول بغت 
وقبضت قيل: القول قول الوكيل لآنه أفر بماله أن 
يفعله: ولو قيل: القول قول الموكل أمكن لكن الأول 
أشبه. وإذا اشترى إنسان سلعة وادعى أنه وكيل 
لإنسان فأنكر كان القول قوله مع يمينه ويقضى 
على المشترى بالثمن سواء اشترى بعين أو فى ذمة 
إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له فى حالة العقد. ولو 
فال الوكيل: ابتعت لك فأنكر الموكل أو قال: ابتعت 
لنفسى فقال الموكل بل لى فالقول قول الوكيل لأنه 
أبصر بنيته؛ وإذا زوجه امرأته فأنكر الوكالة ولا 
ببنة كان الول قول الموكل مع يمينه ويلزم الوكيل 
مهرها؛ وروى نصف مهرهاء؛ وقيل يحكم بيطلان 
العقد فى الظاهرء ويجب على الموكل أن يطلقها 
إن كان يعلم صدق الوكيل وأن يسوق إليها نصف 
المهر وهو قوى. وإذا 5-5 فى ابتياع عبد فاشتزاة 
بمائة فقال الموكل اشتريت بثمانين فالقول فول 
الوكيل لآنه مؤتمن: ولو قيل : القول فول الموكلَ 
كان أشبه لأنه غارء م: وإذا اشترى لموكله كان البائع 
بالخيار إن شاء طالب الوكيل وإن شاء طالب 
الموكل والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم 
بالوكالة واختصاص الوكيل مع الجهل بذلكء وإذا 
طالب الوكيل فقال الذى عليه الحق لا تستحق 
المطالبة لم يلشفت إلى قوله لأنه مكذب لبينة 
الوكالة؛ ولو قال عزلك الموكل لم يتوجه عليه 
اليمين إلا أن يدعى عليه العلم: وكذا لو ادغى أن 
الموكل أبرأه. وتقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا 
ولاية له فيه؛ ولو عزل قبلت فى الجميع مالم يكن 
أقام بها أو شرع فى المنازعة: ولو وكله بقبض دينه 


)١[‏ اللممة الدمعشقية للشهيد السعيد محمد حمال الدين مكى العاملى 
الممروف بالشييد الأول ج؛ ص 1787 نس 7584 الطبعة الأولى طيع 
مطبمة النسف؛ سنة 1158 ف 


من غريم له فأفر الوكيل القبض وصدق الفغريم 
وأنكر الموكل فالقول فول الموكل وفيه تردد وأما لو 
أمره ببيع سلمة وتسليمها وقبض ثمنها فتلف من 
غير تفريط فأفر الوكيل بالقيض وصدق المشترى 
وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل لأن الدعوى هنا 
على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع ولم يسلم 
الثمن فكأنه يدعى ما يوجب الضمان: وهناك 
الدعوى على الغريم وجساء فى اللمعة 
الدمشقية:!') أن الوكيل أمين لا يضمن إلا 
بالتفريط أو التعدى وهو موضع وقاق؛ ويجب 
عليه تسليم ما فى يده إلى الموكل إذا طولب به 
مسواء فى ذلك المال الذى وكل فى بيمعه وثمنه 
والمبيع الذي اشتراه وثمنه قبل الشراء وغيرها 
ونبه بقوله إذا طولب على أنه لا يجب عليه دفعه 
إلية قبل طلبه بل معه ومع إمكان الدفع شرعا 
وصرفا كالوديمة فلو آخر مع الإمكان أى إمكان 
الدفع شترعاً بأن لا يكون فى صلاة واجبة مطلقا 
ولا مريدا لها مع تضييق وفتها ونحو ذلك من 
الواجبات المناغية أو عرفا بأن لا يكون على حاجة 
يريد قضاءها ولافى حمام أو أكل طعام ونحوها 
من الأعذار العرضية ضمن وله أن يمتنع من 
التسليم حتى يشهد على الموكل بقيض حقه حذرا 
من إنكاره فيضمن له ثانيا أو يلزمه اليمين: ثم 
قال['): ولو اختلفا فى رد المشاع الذى كان بيد 
الوكيل فالوكيل يدعى رده والموكل ينكره حلف 
الموكل لأصالة عدمه سواء كانت الوكالة بجعل أم 
لا وقيل يحلف الوكيل إلا أن تكون بجعل فا موكل. 
أما الأول وهو حلف الوكيل؛ إذا لم تكن الوكالة 


[1) الملرجع المسابق جة هنا ؟: ص17/؟: سار ؟ نفس التطليعة 
المتقدمة. 


بجعل فلأنه أمين وقد قيض ال مال لمصلحة المالك 
فكان محسنا محضاً كالودعى وأما الثانى فلما مر 
ولأنه قيض لمصلحة نفسه كمامل القراض 
والمستأجر ويضعف بأن الأمانة لا تستلزم القبول 
كما لا يستلزمه فى الثاني مع اشتراكها فى 
الأمانة وكذلك الاحسسان والسبيل المذفى 
مخصوص فإن اليمين سييل؛ ولو اختلفا فى التلف 
أى تلف المال الذى بيد الوكيل كالعين الموكل فى 
بيعها وشرائها أو الثمن حلف الوكيل لأنه أمين 
ود يتهذر اقامة البينة على التلف فقنع بقوله وإن 
كان مخالفا للأصل ولا فرق بين دعواه التلف 
بأمر ظاهر وخفى وكذا يحلف لو اختلف فى 
التفريط والمراد به ما يشمل التعدى لأنه منكر 
وكذا يحلف لو اختلفا فى القيمة على تقدير ثبوت 
الضمان لأصألة عدم الزائد . 

مدهب الإباضية : 


جاء فى النيل وشرحه!') من أنه لا يبر غريم 
وكل من عليه حق بإرسال دين أو حق لريه بلا 
أمره أو أمر من صحت نيابته عنه وإن مع أمين أو 
أمينين أو أمناء وإن لم يصل أولم يعلم أنه وصل 
أولم يصل ويحتمل دخول هذا فى قوله إن لم 
يصل بمعنس إن لم يكن له علم بالوصول وعدم 
العلم بالوصول صادق يما إذا لم يعلم أو وصل أو 
لم يصل وبما إذا علم أنه لم يصل ولزمه البحث 
عن الوصول ثبوتا وعدم مالزمه أن يبحث هل 
وصل فيبرأ أو لم يصل فيؤدى وإذا سأل الرسول 
الأمين فقال وصلت فذلك بحث يجزئه كما قال 
وبرىء فيما بينه وبين الله تعالى لافى الحكم إن 
)١(‏ من كتاب شرح التيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن بوسف 
أطفيش ج؛ سصس150. ص57 1, عى147 طيع مطيمة يوسف اليارونى 
وشركاء الطبمة السابعة, 


قال الأمين أوصلت وأما فى الحكم فلا يبرا إلا 
بشهادة عادلة أو إقرار صاحب الحق وإلا يقل 
أوصلت فلا يبرأ فى الحكم ولا فيما بينه وبين 
الله تعالى حتى يعلم به أى بالوصصول فلو كان 
الحق على يتيم أو مجنون أو غائب فأرسله من 
نصح نيابته عنه مع أمين ولم يقل أوصلت فلينظر 
بيانا أو إقرارا فإن جحد صاحب الحق الوصول 
ضمن النائب من ماله وحلفه إن اتهمه وقيل برى» 
إن أرسله مع الأمين ولو امرأة أو عيداأوأمة 
فيما بينة وبين الله تعالى وإن لم يسأله حتى 
يقول إنى لم أوصل أو ينكر صاحب الحق 
الوصول فإذا أنكر لم يقبل قول الأمناء ولو كثروا 
إنا أوصلنا لإدعائهم إيصال ما بأيديهم وعلى 
هذا القسول يلزم الرسول إعلام بتلفه إن تلف 
القيولان معا مبنيان على أن الأمين حجة فيما 
بيك وبين الله تعالى ولو أمينا واحدا ولا ضرق 
بين الوايجد والمتعدد هنا لأنهم ادعوا وصول ما 
بَأيديهم فلو قال أمينان إن صاحب المال أمرك أن 
تعطى ماله فلانا كانا حجة نطق فى الحكم وفيما 
بينك وبين الله تعالى ومختار كلام الشيخ أن 
الأمين حجة فيما بينك وبين الله تعالى ولو كان 
الإيصال بيده ووجه ذلك أن البراءة عن الحق به 
إنما هى أمسر غير حكمى بل أمر ضرورى فهو 
كالمبادة شلا شرق بين أن يكون الإيصال بيده أو 
بغيره لأنه لم يتهمه ولذلك اقتصر الملصنف 
كالشيخ على قول أنه حجة ولو لم يسأله وقول أنه 
حجة إن فال إنى أوصلت وكذلك جزما فى باب 
الزكاة بأنه يبرأ بقول الأمين أنه أوصلها ولم 
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يعتبر كونه مدعيا البراءة مما فى يده وقيل إن 
الأمين الواحد أو المتعدد لا يكون حجة ولو قال 
أوصلت لإدعائه البراءة مما فى يده قال أبو ستة 
ظاهر كلام الشيخ أنه يبرأ بقول الأمين قولا 
واحدا وفيه تأمل قلت وجه التأمل أنه قد تخيل 
فى الأمين أنه لا يكون حجة ولو تعدد فيما يكون 
الواسطة فعله لأنه مدع وأنه لا يكون حجة إن لم 
يتعدد فيما لم يكن بواسطة فعله فأجاب بأن 
الشيخ جرى على الراجح عنده من كون الأمين 
حجة ولو فيما بواسطته وليس مراد أبى ستة أنه 
كان هناك قول بالفرق بين الواحد والمتعدد فيما 
بواسطة فعلهم كماتوهمه بعض تلاميذه 
فاستشكله وصحح القول الأول وهو أنه لا يبرأ 
بالأمين حتى يقول أوصلت ووجه تصحيح أنه لا 
يلزم الرسول إعلان بتلفه إن تلف فقد يتلف قبل 
إيصاله ولم يخبر مرسله بتلفه لأن الإعلام.غيير 
واجب فلم يبرأ المرسل حتى يقول له الرستول 
أوصلت لعله قد تلف فلم يخبره بتلفه والذى 
عندى أنه يلزمه الإعلام لأنه من باب النصح لأنه 
لو لم يخبره لم يكن صاحب الحق يصله حقه ممن 
كان عليه وإذا أخبره أوصل إليه حقه ولعل هذا 
هو علة القول بأنه يبيرأ بالأمين من الحق ولو لم 
يقل أوصلت مالم يقل لم أوصل وذلك أنه ائثتمنه 
على إبراء الذمة وصدقه فلولم تبرأ لأخبره وإن 
قلت فوله يلزمه البحث على الوصول يقتضى أنه 
لا يبرأ بقول الأمبن أوصلت وقد يقال أنه يبرأ به 
قلت أراد البحث ما يشمل البحث عن أن يقول 


1) بدائم الصنائم فى ترتيبه الشسرائع للدسيامع علاء الدين أبو بكر 
مسعود الكاساني ها هن 1؟ طيع فطيقة الجمالية بالقاشرة طليعة 
أوالي . 


أوصلت فإذا قال هل أوصلت فقال نعم فقد بحث 
بحثا يجزئه وإنما أجزاه قوله أوصلت مع أنه مدع 
البراءة مما فى يده لأن البراءة بقوله أضروبة 
مقرونةبعدم الاتهام وبالتصديق والائتمان ولا 
حاجة واللّه أعلم إلى أن يقال عدم مطالبة 
صاحب الحق بحقه دليل على أنه قد أوصل 
الأمين لأن صاحب الحق قد يفيب أو يموت وقد 
ينسي وقد ينتظر وقد يتوهم أنه قد أخذن حقه 
وإن أرسل من عليه الحق مع غير أمين لم يبرأ 
حتى يعلم بوصوله يشهادة تامة أو إقرار صاحب 
الحق وشيل إن قال أوصلت وصدفه كان تصديقه 
حجة فيما بينه وبين اللّه تعالى 


الأمين فى العارية 

مدهب الحتفية: 

جاء فى بدائع الصنائء!'! أن المستعار أمانة 
قوت التشتعير فى حال الاستعمال بالإجماع 
فأما فى غير حال الاستعمال فكذلك عندنا وعند 
الشاضعى رحمه الله تعالى مضمون واحتج يما 
روى أن رسول الله يي استعار من صفوان درعا 
يوم حنين فال صفوان أغصبا يامحمد فقال 
عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة ولآن 
العين مضمونة الرد حال قيامها فكانت مضمونة 
القيمة حال هلاكها كالمفصوب وهذا لأن العين 
اسم للصورة والمعنى وبالهلاك إن عجز عن رد 
الصورة لم يعجز عن رد المعنى لأن قيمة الشىء 
معناه فيجب عليه رده بمعناه كما فى الغصب 
ولأنه قبض مال الغفير لنفسه فيكون مضمونا 
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كالمقبوض على سوم الشراءء ودليلنا أنه لم يوجد 
من المستعير سبب وجوب الضمان فلا يجب عليه 
الضمان كالوديمة والإجارة يإنما قلنا ذلك لأن 
الضمان لا يجب على المرء بدون فعله وفعله 
الموجود منه ظاهرا هو العقد والقبض وكل واحد 
منهما لا" يصلح سببا لوجوب الضمان أما العقد 
غلأنه عمد تبرع المنفعة تمليكا أو إباحة على 
اختلاف الأصلين وأما القبض فلوجهين أحدهما 
أن قبض مال الفير بغير إذنه لا يصلح سببا 
لوجوب الضمان قبالإذن أولى وهذا لأن قبض مال 
الغير بفير إذنه هو إثبات اليد على مال الغير 
وحفظه وصيانته عن الهلاك وهذا إحسان فى 
حق المالك قال الله تسارك وتعالى: #هل جزاء 
اللإحسان إلا الإحسان؟0')وفقال تبارك 
وتعالى: «ما على المحسئين من سبيل6(/ 
دل على أن قبض مال الفير بغير إذنه لا يصلح 
سببا لوجوب الضمان فمع الإذن أولى؛ وَالوتضَة 
الثانى أن القبض المأذون فيه لا يكون تعدبا لأنه لا 
يفوت يد المالك ولا ضمان إلا على المتعدى قال 
الله تسارك وتعالى: #فلا عدوان إلا على 
الظالمين*#!' بخلاف قبض الغضب وأما 
الاستدلال بضمان الرد . قلنا: إن وجب عليه رد 
العين حال فيامها لم يجب عليه رد القيمة حال 
هلاكها وقوله : قيمتها معناه. قلنا ممنوع وهذا 
لذن القيمةهى الدراهم والدنانيرء والدراهم 
والدنانير عين أخرى لها صورة ومعنى غير العين 
الأولى فالمجز عن رد أحد العينين لم يوجب رد 


)١(‏ الآية وقم؟كمن سورة البقرة. 
(؟) الأية رقم ١47‏ من سورة اليقرة. 


العين الأخسرى وفى باب التصب لا يجب عليه 
ضمان القيمة بهذا الطريق بل بطريق آخر وهو 
إتلاف المغفصوب معنى لما علم وهنا لم يوجد حتى 
لو وجد يجب الضمان ثم نقول : إنما وجب عليه 
طسمان الرد لأن العقد متى انتهى بانتهاء المدة أو 
بالطلب بقيت العين فى يده كالمفصوب والمفصوب 
مضمون الرد حال فيامه ومضمون القيمة حال 
هلاكه وعندنا إذا هلكت فى تلك الحالة ضمن, 
وأما قوله : قبض مال الغير لنفسه فتعم لكن 
فيض مال الفير لنفسه بغير إذته لا يصلح سييا 
لوجوب الضمان لما ذكرنا ضمع الإذن أولى. 
والمقبوض على سوم الشراء غير مضمون بالقبض 
بل بالمقد يطريق التعاطى بشرط الخيار الثابت 
دلالة لما علم ولا حجة للشافعى رحمه اللّه تعالى 
فى أاحديث صفوان لأن الرواية قد اختلفت فقد 
روى أنه هرب من رسول الله يل فأرسل إليه 
قأمنّة وكان رسول الله يَلفِةِ يريد حنينا فقال: هل 
عيدك توبك السلا تقال : سارية أى قهنيا 
فقال عليه الصلاة والسسلام: عارية فأعاره ولم 
يذكر فيه الضمان والحادثة حادثة واحدة مرة 
واحدة غلا يكون الشابت إلا إحداهما فتعمارضت 
الروايتان فسقط الاحتجاج مع إنه إن ثبت 
فيحتمل ضمان الرد وبه نقول فلا يحمل على 
ضمان الفير مع الاحتمال؛ يؤيد ما قلنا ما روى 
عن رسول الله يكل أنه قال : العارية مؤداة. ثم 
قال صاحب البدائع (؟)وأما بيان تغير حالها 
فالذى يغير حال المستعار من الأمانة إلى الضمان 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسائى فى جا صر ١؟‏ 
الطبعة السابعة .71/6 الطبع. 
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ما هو المغير حال الوديعة وهو الإتلاف حقنيقة أو 
معنى بالمتع بعد الطلب أو بعد انقضاء المدة 
وبترك الحفظ وبالخلاف حتى لو حيس العارية 
بعد اتنضاء المدة أو بعد الطلب قيل انتضاء اندة 
يضمن لأنه واجب الرد فى هاتين الحالتين لقول 
النبى ويد : المارية مؤداة. وقوله يَلهِ : على اليد 
ماأخذت حتى ترده. ولآن حكم العقد انتهى 
بانقضاء المدة أو الطلب قصارت العين في يده 
كالفصوب والمغصوب مد .ون الرد حال قيامه 
ومضمون القيمة حال هلاعه؛ ولو رد العارية مع 
ابنه أو عبده أو يعض من فى عياله أو مع غبد 
المعير أو ردها بنفسه إلى منزل المالك وجعلها فيه 
لا يضمن استحسانا والقياس أن يضمن كما فى 
الوديعة وكذا إذا ترك الحفظ حتى ضاعت وكذا 
إذا خالف إلا أن فى باب الوديمة إذا خالف ثم 
عاد إلى الوفاق يسرأ عن الضمان عند أصسطاننا 
الشلاثة رضى الله تعالى عنهم وهنا لا يبرأ 03 
تصسرف المستعير وادعي أن المالك فقذأكنّلة 
بذلك وجحد المالك فالقول فقول المالك حتى يقوم 
للمستعير على ذلك بينة لأن التصرف منه سيب 
لوجوب الضمان فى الأصل فدعوى الإذن منه 
دعوى أمر عارض فلا تسمع إلا بدليل. 

مذهب المالكية:!') 


ومن المدونة فال ابن القاسم: العارية مضمونة 
فيما يغاب عليه من ثوب أو غيره من العروض 
فإن ادعى المستعير أن ذلك هلك أو سرق أو 
تحرق أو انكسر فهو ضامن وعليه فيما أقسد 
فخسادا يسيرا ما نقصه وإن كان كثيرا ضمنْ 
)١(‏ من كتاب مواهب الجليل لشرح خليل على الحطاب جا صةة؟ 
الشيمة السابقة 
(؟) المرجع السابق جا عن 775 الطبعة السابقة, 


قيمنه كله إلا أن يقيم يينة أن ذلك هلك يقير 
سببه قلا يضمن إلا أن يكون منه تضييع أو 
تفريط بين فيضمن قال ابن رشد: وإن شرط 
المستعير أن لا ضمان عليه فيما يغاب فشرطه 
باطل وعليه الضمان قاله ابن القاسم وأشهب فى 
العتبية وهو عن ابن القاسم أيضا فى بعض 
روايات المدونة فال ابن عرفة: ونقله الجلاب عن 
المذهب وفى غير نسخة من اللخمى قال اين 
القاسم وأشهب: إن شرط أنه مصدق فى تلف 
الثياب وشبههاله شرطه ولا شىء عليه ومن 
المدونة قال ابن القاسم: كل ما علم بالبينة أنه 
هلك أو نقص فيما استعير له فلا يضمنه ولا 
يضمن مالا يفاب عليه من حيوان أو غيره وهو 
مصدق فى تلفه ولا يضمن شيئا مما أصابه عنه 
إلا أن يكون بتعديه ولو بشرط قال ابن رشد: إن 
شاترط المعير على المستعير الضمان فيما لا 
يغاب أوسع قيام البينة فيما يناب عليه فقول 
مالك وبجميع أصحابه أن الشرط باطل جملة من 
غير تفصيل حاشا مطرف وقال!' ابن رشد في 
أول سماع عيسى من كتاب الرواحل والدواب 
الأشياء المقبوضة من أربابها على غير وجه الملك 
إن شبضت لنفعة القايض خاصة كالموارى 
والرهون فالابض ضامن لما يفاب عليه إلا أن 
يقيم البينة على التلف ومصدق فيما لا يفاب 
عليه أنه قد تلف مع يمينه إلا أن يتبين كذبه وإِن 
شقبضت لنفعة أربابها خاصة كالبضائع والودائع 
فالقابض لها مصدق فى دعوى التلف دون يمين 
إلا أن يتهم فيحلف عينا كان أو عرضا أو حيوانا 
وإن قبضت لمنفعة الجميع كالقراض والشىء 


أمييبسن 56 


المستأجر فكذلك لأنه يعقب منفعة أريابها من 
جهة أنها ملك لمتاعه ولو شاء لم يدفعه وما 
يصدق فيه فى دعوى الكلف من الوديعة 
والبضاعة والقراض والشىء المستأجر ومالا يغاب 
عليه من الرهون والعوارى قالقول قوله فى دعوى 
الرد مع يمينه إلا أن يكون قبضه ببينة. 
مذهب الشافعية:!١)‏ 

أنه إذا قبض العين ضمنها لما روى صفوان 
رضى الله تعالى عنه أن التبى يل استعار منه 
أدرعا يوم حنين فقال أغصبا يامحمد فقال بل 
عارية مضمونة ولأنه مال لغيره أخذه لمنقعة 
نفسه لا على وجه الوثيقة فضمنها كالمفصوب 
فإن هلكت نظرت فإن كان مما لاا مثل له ففى 
ضمانها وجهان أحدهما يضمنها باكثر مما كانث 
قيمتها من حين القبض إلى حبن التلف كا مغصوب 
وتصير الأجزاء تابعة للعين إن سقط ضيسائهها 
بالرد سقط ضمان الأجزاء وإن وجب ضماتئها 
بالتلف وجب ضمان الأجزاء والثانى أنها تضمن 
بقيمتها يوم التلف وهو الصحيح لأنا لو الزمناه 
قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين 
التلف أوجينا ضمان الأجزاء التالفة بالاذن وهذا 
لا يجوز ولهذا لو كانت العين بافية وقد ثقصت 
أجزاؤها بالاستعمال لم يجب ضمانها وإن كان 
مما له مثل فإن قلنا فغيما لا مثل له أنه يضمن 
بأكثر ما كانت قيمته لزمه مثلها وإن قلنا إنه 
يضمن بقيمته يوم التلف ضمنها بقيمتها 
واختلفت أصحابنا فى ولد المستمارة فمتهم أنه 
(1) للهسذب لأبى إسحاق إبراهيم ين على بن أحمعد بن أحسد 
القيروزآبادى الشيرازي جا س7 طبع مطبعة دار الجهاد للكتب 
الفريية لأصحابها عيسى البايى الصلبى وشركاء بعصصر سسثة خاااه. 


مضمون لأنها مضمونة فضمن ولدها كالمغصوية 
ومنهم من قال لا يضمن لأن الولد لم يدخل فى 
الإعارة فلم يدخل فى الضمان ويخالف المفصوبة 
فإن الولد يدخل فى الفصب فدخل فى الضمان 
فإن غصب عينا فأعارها من غيره ولم يعلم 
المستعير وتلفت عنده فضمن المالك المستعير لم 
يرجع بما غرم على الغشاصب لأنه دخل على أنه 
يضمن العين وإن ضمنئه أجرة المنفعة فهل يرجع 
على الغاصب فيه قولان بناء على القولين فيمن 
غصب طعاما وقدمه إلى غيره أحدهما يرجع 
لأنه غمره والثانى لا يرجع لأن المنافع تلفت تحت 
تناف 
مدهب الحتابلة: 

جاء فى كتاب نيل المآرب!'!: إن العارية 
الأشمان فيها فى اربع مسائل بالتفريط الأول 
فتيماءإذا كانت العارية وقفا ككتب علم وأدراع 
موقوفة على الغزاة إذا استمارها لينظر فيها أو 
ليلبسها عند فتال الكفار وسارح كسيف ورمح. 
والثانية. فيما إذا اعارها المستأجر والثالثة ما 
أشار إليها بقوله أو بليت فيماأعيرت له 
ياستعمال يمعرف كما لو تلف الثوب المستعار 
بليسه أو ذهب خمل المتشفة أو القطيفة والرايعة 
ما أشار إليها بقوله أو أركب إنسان دابته إنسانا 
منقطما لله تعالى فتلفت الدابة تحت المنقطع لم 
يضمن تلفها لأنها بيد صاحبها لكون الراكب لم 


ينفرد بحفظها أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف 


(؟) نيل المآرب بشرح دليل الطالب الشيخ الإعام عبد القادر بن عمر 
الشيبائي على مذهب ...ام .سد بن محمد بن حثبل ١١‏ صيالا! 
طبع مطبعة محمد على صم ٠‏ _ ١!:لادم‏ بميدان الأزفر بمصر 
سنة774اه سنة 4قخام. 


دا أميهين 


فحرق عليه فإنه لا يضمنه كرديف ريها أى كما لو 
أردف إنسانا خلفه على دابته فتلفت تحتهما؛ ومن 
استعار ليرهن فالمرتهن أمين لا يضمئ إلا بالتعدى 
أو التفريط ويضمن العين المستعير سواء تلفت 
تحت يده أو تحت يد المرتين. 


يدك شب الظاهرية: 


قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى!'! : العارية 
غير مضمونة إن تلفت من شير تعدى المسثعير 
وسواء ما غيب عليه من العوارى ومالم يثب عليه 
منها فإن إدعى عليه أنه تعدى أو أضاعها حتى 
تلفت أو عرض فيها عارض فإن قامت يذلك بينة 
أو أقر ضمن بلا خلاف وإن لم تقم بينة ولا أقر 
لزمته العين وبرئ لأنه مدعى عليه وقضى رسول 
الله يةٍ باليمين على المدعى عليه؛ وقد روئ("؟) 
عن عمر وعلى كما روينا من طريق أبن أبى شيلية 


الأعلى عن محمد بن الحنفيية عن على مَل أبن : 


هو معروف إلا أن يخالف فيضمن وهذا صرحيح 
عن على ومن طريق عبد الرزاق حدثنا قيس بن 
الربيع عن الحجاج بن أرطأة عن هلال الوزان عن 
عبد الله بن حكيم فال عمر بن الخطاب: العارية 
بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى وهو 
فول إبراهيم النخعى وعمر بن عبد العزيز 
والزهرى وغيرهم وهو فقول أبى سليمان: قال أبو 
)١(‏ المحلى للإمام أبى محمد على بِن أحيد بن ممعيد بن عصزم 12 
ص١‏ مسألة رقم ١10+‏ طبع مطبعة إدارة الطباعة المنبرية الطبعة 
الآؤلى سئة ١81؟اهف.‏ 

(؟) الرجع/ السابق جة صى؟؟1 الطبعة السابقة. 


(؟) الآية رقم 4؟ من سورة النساء. 
(5) الأية رقم 55 من سورة اليقرة. 


محمد:قال الله تمالى: #لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم4!" «وقال رسول الله يَيِ «إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام» قصح أن مال 
المعير محرم إلا أن يوجبه نص قرآن أو سنة ولم 
يوجبه قط نص منهما» وقال الله تعالى: ما 
على المحسنين من سبيل4!*! وقال تعالى: 
(إنما السبيل على الذين يظلمون الثاس 
ويبفورز ف الأرض بغيرالحق»*") 
والمستعير مالم يتعد وللاضيع محسن فلا سييل 
عليه بنص القرآن والغرم سبيل بيقين فلا غرم 
عليه. 


مذهب الزيدية:!") 

جاء فى التاج المذهب العارية هى كالوديعة فى 
جبميع أحكامها إلا فى أمرين أحدهما: لزوم 
صتكان ما ضمن منها ونحوه وهو أن يستعير 
الحتين ليَكوُهنها وكذا طلب الرهن وسواء كان 
الشارط للضمان المعير أو المستعير فيضمن العين 
بعد فبضها إن تلفت بأوفر القيم من يوم القبض 
إلى التلف إن قارن التضمين وإلا من يوم 
التضمين:؛ وإن جهله الممستعير أى وإن جسهل 
التضمين لم يسقط عنه الضمان. وصورة ذلك : 
أن يرسل رسولا يستعير له فيستعير ويشرط 
عليه المعير الضمان فيضمن المرسل سواء أداها 
إليه أم لا أخبره بالضمان أم لا لأن قبض الرسول 
(0) الآبة رقع 17 من سورة الشورى, 
(5) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة 
الأطهار للقاضى الملامة أحمد ين قاسم العنين اليمانى الصقات ج؟ 
هس 7100, صن187, صن 701 طبع مطبعة دار أحياء الكتب العريية 


الأصحابها عيسى البابى الحليى وشركاه 1777ه ستة 1547م الطبعة 
الأولى 


: امب حيسي عا 
سس سس سي 2ت__ سي لل لس ااا صصص 


كاف ضإن جنى أو قرط كان الضمان بغخلاف 
الوديعة فلا تضمن بالتضمين. وإذا ولدت العارية 
المضمنة لم يدخل أولادها فى ؛لضمان ولا فى 
العارية بل يكون أمانة كما يلقيه طائر فى ملك . 
والأمر الثانى وجوب الرد على المستعير للعارية 
متى انقضت مدة العارية وتكفى التخلية ومدتها 
من مدة العارية بخلاف الوديعة فإنه لا يجب عليه 
ردها فإن شرط فى العارية عدم الرد ضح 
الشرط. 


مذهشب الامامية: 


جاء فى شرائع الإسلام:!') أن العارية أمانة 
لا تضمن إلا بالتفريط فى الحفظ أو التعدى أو 
اشتراط الضمان وتضمن إذا كانت ذهبا أوفضةا 
إن لم يشترط سقوط الضمان. وإذا رد العارية 
إلى المالك أو وكيله برئّ ولو ردها إلى العنترز لم 
بيرأ ولو استعار الداية إلى مساقة فحاوزها 
ضمن. ولو أعادها إلى الأولى لم يبرأ. ويجوز 
للمستعير بيع غروسه وأبنيته فى الأرض المستعارة 
للمعير وبقره على الأشيه؛ وإذا حملت الأهوية أو 
الأرض إزالته ولا يضمن الأرض كما فى أغصان 
الشجرة اليارزة إلى ملكةه, ولو نهدت بالاستعمال 
تلفها لأن النقصان المذكور غير مضمون: وإذا قال 
الراكب أعرتنيها وقال المالك أجرتكها فالقول قول 
)١(‏ شرائع الإسلام فى الفقه الإسلامى الجمفغرى الإمامى ج١‏ 


صٌن١77.‏ م777 المحقق الحلى طبع مطبعة منشورات دار مكتبة 
الشياة ببيروت سنة ٠5م‏ أشراف الشيخ محمد جواد فقيه. 
/ 


الراكب لأن امالك مدعى الأجرة وقيل القول قول 
المالك فى عدم العارية فإذا حلف سقطت دعوى 
الراكب وتثبت عليه أجرة المثل؛ لاا المسمى؛ وهو 
أشبه ولو كان الاختلاق عقيب العقد من غير 
انتفاع كان القول قول الراكب لأن المالك يدعى 
عقدا وهذا ينكرهء وإذا استعار شيئًا لينتفع به فى 
شىء فانتفع به فى غيرء ضمن: وإن كان له أجرة 
لزمته أجرة مثله؛ وإذا جحد المارية بطل 
استثمانه ولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة, وإذا 
ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه ولو ادعى الرد 
فالقول قول المالك مع يمينه؛ ولو فرط فى العارية 
“أن عليه قيمتها عند التلف إذا لم يكن لها مثل 
وقيل: أعلى أنقيم من حين التفريط إلى وقت 
التلف والأول أشبه. ولو اختلما فى القيمة كان 
القيول قول المستمير, وقيل قول المالك, والآول 
أشيبهمثم قال" أنه لو نقصت العين المعارة 
بالاستعمال لم يضمن امستعير النقص لاستناد 
التلف ‏ أى تلف البعض الذى هو التنقص - إلى 
فعل مأذون فيه ولو من جهة الإطلاق ‏ أى إطلاق 
الإذن وتقييده بالنقص قد يفهم أنها لو تلفت يه 
أى بالاستعمال ‏ ضمنها وهو أحد القولين فى 
المسألة لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا 
وإن دخل فى الإطلاق فيضمنها آخر حالات 
التقويم: وقيل: لاا يضمن أيضا كالنقص لما ذكر 
من الوجه وهو إطلاق الإذن فى التصرف وهو 
الوجه أى وهو الصحسيح. ويضمن العارية 


(؟) اللمية الدمشقية للشهيد السعيد محمد بن جمال الدين مكى 
العاملى الممروف بالشهيد الأول جة ص؟7؟, ص14؟.ص778 طبع 
مطبعة جامعة النجف الدينية الطبمة الأولى بالنجف الاشرف بالعراق 
سمنة 7747أه باشراف السيد محعد كاذثتر. 


' 


زاغرا أمهين : 


باشتراط الضمان عملا بالشرط المأمور بالكون 
معه ‏ فى قوله يلل «المؤمنون عند شروطهم» أى 
كاثثون مع شروطهم لا يفارفونها بالتخلف ‏ سواء 
شرط ضمان العين أم الأجزاء أم هما معا فيتبع 
شرطه؛ ويضمئ العارية إذا كانت ذهبا أو قفضة 
من غير اشتراط الضمان: سواء كانا دثائير 
ودراهم أم لا على أصح القولين لأن فيه جمهعا بين 
النصوص المختلمة. وقفيل يختص الضمان 
بالنقدين استنادا إلى الجمع ‏ أى الجمع بين 
النصوص ‏ المخثلفة أيضا وإلى الحكمة الباعثة 
على الحكم وهى ضهف المنفعة المطلوية منهما 
بدون الإتفاقء فكانت عاريتهما موجبة بالذات كما 
يوجب التلف فيضهنان بها.. أى بعاريتهما. ‏ 
ويضعف بأن الشرط الانتفاع بهما مع بقائهماء 
وضعف المنفعة حينئذ لا مدخل له فى اختلافة 
الحكم وتقدير منفعة الإنفاق وحكم بغير الوافع 8 
أى هو فرص على خلاف الواقع لأن الجكم بكون 
عارية الذهب والفضة موجية بالذات للتلف حكم 
بغير الواقع. لأن الواقع بقاء العين فى عاريتهما 
أيضا ‏ ولو ادعى المستعير التلف حلض لأنه أمين 
فيقبل قوله فيه أى فى التلف ‏ كغيره ‏ أى كغير 
المستعير من بقية الأمناء.. سواء ادعى التلف 
بأمر ظاهر كالاحراق والغرق والتخيس أو أدعى 
التلف بأمر خفي كالسرفة:؛ ولا مكان صدقه فلو 
لم يقبل فوله لزم تخليده فى الحبس. بيان ذلك 
أن المالك يطلب عين ماله ويدعمى بقاءهاء فلو لم 
يقبل الحاكم قول المستعير فى تلفها معناءه 
مطالبته برد العين مع أنها تالفة إمابالتلف 
الظاهرى كالإحراق: أوالخفى كالسرقة:؛ ومن 


(1] هن كتاب النيل وشرح العليل ة ١‏ ضن 5ل حنى ال صن لال طبع 
قطيفة سيفب الباروتى وشركاه. 


الجائز صدقه فى التلف فيلزم حينتئذ أى حين 
عدم قبول الحاكم قوله حبسه اللازم منه تخليده 
فى الحبس. 

مذهب الإياضية : جساء فى النيل 
وشرحةةا'! أن حكم العارية إذا تلفت فى يد 
المستهير بآفة سماوية أو أتلفها هو أو غيره ولو 
بلا تقصير الضمان بحديث «العارية مضمونة» 
رواه أبو داود عدن ولأنها مال يجب رده لمالكه 
فيضمن عند تلفه كالمأخوذ بجهة السوم. فْإن 
تلفت باستعمال مأذون فيه كاللبس والركوب 
المعتادين لم يضمن لحصول التلف بسبب مأذون 
فيه والصحيح أن لا ضمان على المسثعير بآت 
من قبل الله وبما لا طاقة عليه منه ولا تضييع 
فيه فيؤول إليه حديث أبى داود وغيره كما أول 
تحديث الاستعارة من صفوان على خلاف كما قال 
المصبنفف ([فسقسيل ليس فيه)أى فى الحديث 
بآلرواية الأخيرة وهى مضمونة مؤداة ولا سيما 
الأول أوافى قوله مضمونة مؤداة؛ موجب ضمان 
لأنها كأمانة ومعنى كونها مضمونة مؤداه أنه لزم 
مستعيرها حفظها لدطولها بده قلا يهملها كما 
يهمل غيره مما لم يدخل يده؛. حتى إنه إن لم 
يحفظها لزمه غرمها فهذا معنى كونها مضمونة, 
وردها لريها لايتملكها ولايحبسها عنه ولا يتلفها 
فهذا معنى كونها مؤداة .. والمختار أن المستعير 
متى شرط هو على نفسه الرد أو شرط عليه أو 
تعدى فيها ضمنها إن تلفت وهو الموافق للسنة 
من أن المؤمنين على شروطهم وأنه لاضمان فى 
الأمانة إلا بتعد والعارية من باب الأمانة وزادت 
قوة على الأمانة من حيث إنه يأخذها للانتفاع 


أمسسسين ا 


فكان يلزمه غرمها إذا شرط الرد أو شرطه 
اممستعير ولا يضمن الأمانة ولو شرط عليه 
ضمائها إلا بتعد أو تضييع وقيل : يضمنها. وكذا 
الخلاف فى كل ما لا يلزم ضمانه فى الشرع إذا 
شرط الضمان وبالعكسء ومقابل المختار عدم 
ضمان المارية إن لم يتعد ولم يضيع ولو كان 
الضمان مشروطأً بينهما أو شرط الرد بيتهما 
وهذا بناء على أن أصلها غير الضمان وما أصله 
غير الضمان لا يوجب اشتراط الضمان فيه 
ضمانة؛ كما أن أصل ما كان مضهمونا لا يبطل 
ضمانه بالشرطء والأكثر أنه إذا اشترط الضمان 
ضمن ويقابل المختار أيضا قول آخر: أنه يلزم 
ضمان المارية ولو لم يشترط ضمانها ولم يتعد 
ولم يضع. واستدل على هذا بقوله يخ «كل يد 
ترد ما أخذت». 
الأمين فى اللقطة 

مذهب الحنضية:!') 

جاء فى الهداية وشروحها أن الاقطة أمانة إذا 
أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على 
صاحبها لأن الأخن على هذا الوجه مأذون فيه 
شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء وهو 
الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا؛ وفى 
بدائه!"! الصنائع أن للقطة بعد الأخن حالين. فى 
حال هى أمانة وفى حال هى مضمونة: أما حالة 
الأمائة فهى أن يأخذها لصاحبها لأنه أخدها 
على سبيل الأمانة فكانت يده يد أماتة كيد المودع 
)١(‏ الهداية للإمام برهان الدين على ابن أبى بكر المرظينائى مع شرح 
فتح القدير للكمال بن الهمام ج 4 ص 177 وما بعدها فى كتاب علي 
سامشه شرع العناية على الهداية للأمام كمال ين مسسد بن محمد 


البابرتى وحاشيته المولى المسقق سعد الله بن عيسى المفتى الشهير 
بسعدي حليى الطبعة الأولى طبع المطيعة الأميرية بُمصسر سنة 1717 به. 


وأما حالة الضمان فهى أن يأخذها لنفسه لأن 
المأخوذ لنفسه مفصوب وهذا لا خلاف فيه وإنما 
الخلاف فى شىء آخر وهو أن جهة الأمانة إنما 
تعرف من جهة الضمان إما بالتصديق أو 
بالإشهاد عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
وعندهما بالتصديق أو باليمين حتى لو هلكت 
فجاء صاحبها وصدقه فى الأخذن له لا يجب عليه 
الضمان بالإجماع وإن لم يشهد لأن جهة الأمانة 
قد ثبتت بتصديقه؛ وإن كذبه فى ذلك فكذلك عن 
أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أشهد أو 
لم يشهد ويكون القول فقول الللتقط مع يمينه وأما 
عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى فإن أشهد فلا 
ضمان عليه لأنه بالإشهاد ظهر أن الأخذ كان 
لصاحبه فظهر أن يده يد أمانة وإن لم يشهد 
يجب عليه الضمان. ولو أقر الملتقط أنه أخذها 
لنفسه يجب عليه الضمان لأنه أقر بالفصب 
والمفصوب مضمون على الغاصب ووجه قول أبى 
يسئف ومحمد أن الظاهر أنه أخذه لا لنفسه لأن 
الشرع إنما مكنه من الأخن بهذه الجهة فكان 
إقدامه على الأشذ دليلا على أنه أخذ بالوجه 
المشروع فكان الظاهر شاهدا| له فكان القول فُوله 
ولكن مع الحلف لأن القول قول الأمين مع اليمين, 
ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى وجهان أحدهما أن 
أخذ مال الغير بغير إذئه سبب لوجود الضمان 
فى الأصل إلا أنه إذا كان الأخذ على سبيل 
الأمانة بأن أخذه لصاحيه فيخرج من أن يكون 
سبيا وذلك إنما يعرف بالاشهاد فإذا لم يشهد لم 
(؟) بدائع الضائع في ترتيب الشرائع الإمام علاء الدين أبى بكر سعود 


الغساسائى جا صن١١؟‏ ملبع مطيعة الجمالية يمصمر طبعة أولى سسنة 
7724 1ه ١‏ قاع 


غ10 أمين 


يعرف كون الأخذ لصاحبه فبقى الأخذن سببا فى 
حق وجوب الضمان على الأصل. والوجه الثانى 
أن الأصل أن عمل كل إنسان له لا لغيره بقوله 
سبحانه وتعالى: #وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى4!!) وقوله تعالى: «لهسا مساكسسبت 
وعليها ما اكتسبت14' فكان أخذه اللقطة 
فى الأصل لنفسه لا لصاحبها وأخذ مال الغير 
بغير إذته لنفسه سبب لوجوب الضمان لأنه 
غصب وإنما يعرف الأخذ لصاحبها بالإشهاد 
فإذا لم يوجد تعين أن الأخن لنفسه فيجب عليه 
الضمسان, ولو أخذ اللقطة ثم ردها إنى مكائها 
الذى أخذها منه لا ضمان عليه فى ظاهر الرواية 
وكذا نص عليه محمد فى الموطأ وبعض مشايخنا 
رحمهم الله تمالى قالوا : هذا الجواب فيما إذا 
رفعها ولم يبرح عن ذلك المكان حتى وضعها ف 
موضعها ضأما إذا ذهب بها عن ذلك المكان ثم 
ردها إلى مكانها يضمن وجواب ظاهر البرؤاتة 
مطلق عن هذا التفضيل مستفن عن هذا التأويل 
وقال الشافعى رحمه الله تعالى يضمن سواء 
ذهب عن ذلك المكان أو لم يذهب ووجه قوله أنه 
لا أخذها من مكانها فقد التزم حفظها بمنزلة 
قبول الوديعة فإذا ردها إلى مكانها فقد ضيعها 
بترك الحفظ الملتزم فأشبه الوديعة إذا لقاها 
المؤدع على قارعة الطريق حتى ضاعت ودليلنا أنه 
أخذها محتسبا متبرعا ليحفظها على صاحبها 
فإذا ردها إلى مكانها فقد فسخ التبرع من الأصل 
فصار كأنه لم يأخذها أصلا وبه تبين أنه لم يلزم 


)١(‏ بالآية رقم 5 من سورة النجم. 
(؟) الآية رقم 85؟ من سورة البقرة. 


الحفظ وإنما تبرع به وقد رده بالرد إلى مكانها 
فارتد وجعل كأن لم يكن. هذا إذا كان أخذها 
لصاحبها ثم ردها إلى مكانها فضاعت وصدقه 
صاحبها فيه أو كذيه لكن الملتقط قد كان أشهد 
على ذلك فإن كان لم يشهد يجب عليه الضمان 
عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا 
يجب عليه الضمان سواء أشهد أو لم يشهد 
ويكون القول قوله مع يمينه أنه أخذها لصاحبها 
على ماذكرنا ثم تفسير الإشهاد على اللقطة أن 
يقول الملتقط بمسمع من الناس: إنى التقطث 
لقطة أو عندى لقطة فأى الناس أتشدها فدلوه 
على أو يقول: عندى شىء فمن رأيتموه يسأل 
شيئًا فدلوه على فإذا قال ذلك ثم جاء صاحبها 
فقال الملتقط : قد هلكت كان القول قوله ولا 
صتمان عليه بالإجماع وإن كان غنده عشر لقطات 
لذن اسم الشىء واللقطة منكرا إن كان يقع على 
شىء وإلجد ولقطة واحدة لغة لكن فى مذل هذا 
الموضمع يراد بها كل الجنس فى العرف والعادة 
لا فرد من الجنس إذ المقفصود من التفريفب 
إيصال الحق إلى المستحق ومطلق الكلام ينصرف 
إلى المتعارف والمعتاد فكان هذا إشهادا على الكل 
بدلالة العرف والعادة ولو أقر أنه كان أخذفا 
لنفسه لايبراً عن الضمان إلا بالرد على المالك 
لأنه ظهر أنه أخذها غصيا فكان الواجب عليه 
الرد إلى المالك لقول التبى يليد على اليد ما 
أخذت حتى ترده فإذا عجز عن رد العين يجب 
عليه بدلها كما في الغصب وكذلك إذا أخذ 
الضالة ثم أرسلها إلى مكانها الذى أخذها منه 


لكين ان 


فحكمها حكم اللقطة لأن هذا أحد نوعى اللقطة 
وقد روينا فى هذا الباب عن سيدنا عمر وق 
أنه قال لواجد البعير الضال : أبيسله حيث وجدته 
وهذا يدل على إنتفاء وجوب الضملن. 

مذهب المالكية :.لو ادع )١(‏ صاحب 
اللقطة على الملتقط أنه التقط اللقطة ليذهب بها 
فالقول فول الملتقط أنه التقطها ليعرف بها بغير 
يمين وهذا ما قاله ابن عبد السلام وأشهب وما 
عزاه لأشهب هو فى المدونة ونصها وإن ضاعت 
اللقطة من الملتقط لم يضمن قال ابن يونس قال 
أشهب وابن ناضع وعليه اليمين ومذهب الكتاب 
فى هذا لا يحق عليه إلا أن يتهم وقال ابن رشد 
وهذا من كلام أبى الحسمن ونحوه فى التوضيح ثم 
قأل فى المدونة وإن قال له ربها أخذتها لتذهب 
بها وفال الملتقط بل لأعرفها صدق الملتقط قإلا 
ابن يونس قال أشهب بلا يمين. وقال ابن رشذد 
فى المقدمات ولا يعرف الوجه الذى التقطها عليه 
إليذ من قبله فإن تلفت عنده أو ادعى تلفها واد 
أنه أخذها ليحرزها على صاحبها فهو مصدق 
دون يمين إلا أن يتهم وسواء أشهد حين التقطها 
أو لم يشهد على مذهب الإمام مالك 5ك(" ثم 
قال والعبد إذا أبق من الذى هو فى يده فلا 
ضمان عليه ثم بالغ فقال وإن كان الذى هو فى 
يده أخذه من ربه على جهة الرهن لكن يحلف فى 
مسألة الرهن لأنه إذا أبق منه قال الوجداجى فلا 
يخلو من أن يهرب من الدار أو يرسله إلى بعض 
حوائجه طإن أبق من داره فإن ظهر ذلك واشتهر 


)١(‏ من كتاب مواهب الجليل لشرح خليل ج 1 ص 7 العليعة 
السابقة. 

(؟) المرجع السابق ج 1 ص 45 الطبعة السايقة, 

[؟) نهاية اللحتاج إلى شرح المتهاج ج © ص 41؟ للإعام شمس الدين 
محمد أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى المتوظى 


قبل قوله بلا يمين قولا واحجدا كان ممن يتهم أم 
فإن لم يكن إلا دعواه هل يحلف أم لا المذهب 
على ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يمين عليه وهو 
ظاهر المدونة والشانى أنه يحلف لقد انفلت منه 
من غير تفريط وهو قول ابن الماجشون والثالث 
إن كان من أهل التهمة حلف وإلا ضلا وإن أرسله 
فى حاجة خفيفة فلا ضمان عليه وإن أرسله فى 
حاجة يأبق فى مثلها فهو ضامن وهو قول أشهب 
فى كثابه. 

مسذهب الشافعية : جاء فى نهاءةا") 
المحتاج: أنهم أجمعوا على جواز أخذ اللقطة فى 
الجملة لأحاديث فيها يأتى بعضها مع أن الآيات ' 
الشاملة للبر والإحسان تشملها؛ وفى الاقّط معنى 
الأمانة إذ لا يضمنها. والولاية الدلالة على 
حفظها كالولى فى مال المحجور والاكتساب 
بتيلكها بشرطه وهو المغلب فيها ويستحب 
الالتقاط لواثق بأمانة نفسه لما فيه من البر بل 
فال جنبع يكره تركه لثلا تقع فى يد خائن وقيل 
يجب حفظ المال لأدمى كنفسة ورد بأنها أمانة أو 
كسب وكل منهما غير واجب ابتداء وما ذكره 
بعضهم من وجويها حيث لم يكن ثم غيره: ثم 
قال!*؟: ولا يستحب لغير واثق بأمانة نفسه مع 
عدم فسقه خشية الضياع أو طردٌ الخيانة ويجوز 
له مع ذلك الالتقاط فى الأصح دن خيانته لم 
تتحقق وعليه الاحتراز. أما إذا علم من نفسه 
الخيانة فيحرم عليه فبولها كالوديمة وقد صرح 
بذلك ابن سرافة, والثانى لا يجوز خشية 
استهلاكها . 
ب 0 
الصرى الأتنصارى الشهير بالشافمي الصثير في كتاب ممه حاشية 
أبى الضمياء ثور الدين على بن على الشبراملى القاهرى وبالهامش 
حاشية احمد ين عبد الرارّق بن محمد أحمد المعروف بالمشريى 
الرشيدى طبع مطبعة شركة مكتبة ومطيعة مصطفى اليابى الحلبى 


وأولاده بمصر سنة /1781هب سئة 1554م. 
(4) المرجع السابق ج ه سس 14؟غ نفس الطبعة التقدمة 


لأا أمسن 


وجاء فى المدتهسبا'): هل يجب أخذ اللقطة 
روى المزنى أنه قال لا أحب تركها وقال فى الأم 
لا يجوز تركها فمن أصحابنا من قال فيه فولان 
أحدهما لايجب لأنها أمانة فلم يجب أخذها 
كالوديعة والثانى يجب لما روى ابن مسعود أن 
النبى يلي قال حرمة مال المؤمن كحرمة دمه ولو 
خاف على نفسه لوجب حفظها فكذلك إذا خاف 
على ماله وقال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما 
إن كانت فى موضع لا يخاف عليها لأمانة أهله لم 
يجب عليه لأن غيره يقوم مقامه فى حفظها وإن 
كان فى موضع يخاف عليها لقلة أمانة أهله وجب 
لأن غيره لا يقوم مقامه فثعين عليه وحمل 
القسولين علي هذين الحالين فإن تركها ولم 
يأخذها لم يضمن لأن المال إنما يضمن باليد أو 
بالإتلاف ولم يوجد شيء من ذلك ولهذا لا يضيشني 
الوديعة إذا ترك أخذها كاللقطة ثم قال(" وإذًا 
أخد اللقطة فهو بالخيار بين أن يمسكها وتتطوع 
بالإنفاق عليها ويعرفها حولا ثم يملكها وبين أن 
يبيعها ويحفظل ثمنها ويعرفها ثم يملك الثمن وبين 
أن يأكلها ويغرم بدلها ويعرفها؛ فإن أراد البيع ولم 
يقدر على الحاكم باعها بنفسه لأنه وضع 
ضضصرورة وإن قدر على الحاكم قفيه وجهان 
أحدهما ألا يبيع إلا بإذنه لأن الحاكم له ولاية ولا 
ولاية للملتقط والثانى يبيع من غير إذنه لأنه قد 
قام مقام المالك فقام مقامه فى البيع وإن أكل 
فهل يلزمه أن يعزل البدل مدة التصسريف فيه 
وجهان أحدهما لا يلزمه لأن كل حالة جاز أن 
)١(‏ اللذهب للشيخ الإمام الزاهد الوطق أبى إسبحاق ابراهيم بن على 
ابن يوسف الفيروزابادى الشيرازى ج١‏ صس؟27 فى كتاب يأسفلله 
النظم المستعذب فى شرح قريب المهذب للملامة محمد بن أحمد بن 


بطال الركيى طبع بعطيمة دار إحياء الكتب العريية لأصحابها عيسى 
اليابيى السلبى وشركاة بعمصير مبدة 1١180‏ اه 


يب 


يستبيح أكل اللقطة لم يلزمه عزل البدل كما بعد 
الحول ولأنه إذا لم يعزل كان البدل فرضبا فى 
ذمته وإذا عزله كان أمانة والقرض أحوط من 
الأمانة والثاني يلزمه عزل البدل لأنه أشبه 
بأحكام اللقطة فإن من حكم اللقطة أن تكون 
أمانة قبل الحول وقرضا بعد الحول فيصير 
البدل كاللقطة إن شاء حفظها له وإن شاء عرفها 
ثم تملك ثم قال:/'! وإن وجد المحجور عليه لسفه 
أو جنون أو صغفر لقطة صع التقامله لأنه كسب 
بفشعل فصح من المحجور عليه كالاصطلياد وعلى 
الناظر فى أمره أن ينتزعها منه يعرفها لأن 
اللقطة فى مدة التعريف أمانة والمحجور عليه 
ليس من أهل الأمانة ضإن كسان ممن يجوز 
الاقتراض عليه تملكها له وإن كان ممن لا يجوز 
الأقتراض عليه لم يتملك له لأن التملك بالالتقاط 
كالتملك بالاقتراض فى ضمان البدل وإن وجد 
الفاسق لقطة لم يأخذها لأنه لا يؤمن أن لا يؤدى 
الأمانة فيها فإن التقطها ففيه قولان أحدهما لا 
تقر فى يده وهو الصحيم لأن الملتقط قيل الحول 
كالولى فى حق الصغير والفاسق ليس من أهل 
الولاية فى المال والثانى أن تقر فى يده لأنه كسب 
بفعل فأقر فى يده كالصيد فعلى هذا يضم إليه 
من يشرف عليه وهل يجوز أن ينفرد بالتعريف 
فيه قولان أحدهما يجوز لأن التعريف لا يفتقر 
إلى الأمانة والثانى لا يجوز حتى يكون معه من 
يشرف عليه لأنه لا يؤمن أن يفرط فى التعريف 
فإذا عرفه ملكه لأنه من أهل التملك. 


(؟) المرجع السابق جه ١‏ من .475١‏ صى 177 نفس الطبمة المتقدمة. 
(؟) المرجع السابق سة ١‏ صن 117, صن 114 نفس الطبعة المتقدمة. 


أمسن مدنا 


سس ا م تاب يي اش 


مسذهب الحنايلة:!') جاء فى المغنى أن 
اللتطنة فى الضول امات فل ين الملتقط إن تلفت 
بغير تفريطه أو نقصت فلا ضمحان عليه كالوديعة 
ومنى جاء صاحبها فوجدها أخذها بزيادتها 
الملتصلة والمنفصلة لأنها نماء ملكه وإن أتلفها 
الملتقط أو تلفت بتشريطه ضمنها بمئلها إن كانت 
من ذوات الأمثال وبقيمتها إن لم يكن لها مثل لا 
أعلم فى هذا خلافا وإن تلفت بعد الحول ثبت 
فى ذمته مثلها أو قيمتها بكل حال لأنها دخلت 
فى ملكه وتلفت من ماله وسواء فرط فى حفظها 
أولم يفرط وإن وجد العين ناقصة وكان نقصها 
بعد الحول أخذ العين وإن نقصها لأن جميعها 
مضمون إذا تلفت فكذلك إذا نقصت وهذا قول 
أكثر العلماء الذين حكموا بملكه لها بمضى حَؤل 
التعريف وأما من قال لا يعلكها حتى يتملكها “لم 
يضمنه اياها حتى يتملكها وحكمها قبل يقلكة 
اياها حكمها قبل مضى حول التعريف. 

مدهب الظاهرية: جاء فى المحلىا"): من 
وجد مالا فى قرية أو مدينة أو صحراء فى أرض 
العجم أو أرض العرب العنوة أو الصلح مدفونا أو 
غير مدفون إلا أن عليه علامة أنه من ضرب مدة 
الاسلام أو وجد مالا قد سقط أى مال كان فهو 
لقطة وفرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلا 
واحدا فأكثر ثم يعرفه ولايأتى يعلامته لكن 
تمريفه هو أن يقول فى المجامع الذى يرجو وجود 


)١(‏ الغنى لابن قدامة لأبى محمد عبد الله ين أحمد بن محمد بن 
قدامة المقشدسى على مختصر أبى القاسم عمر بن حسين بن عيد الله 
ابن أحمد الخرقي ج 5 ص 1407: 144 714 طيع مطيعة المثار سنة 
1ه الطيعة الثالية . 


صاحبه فيها أولا يرجوه من ضاع له مال فليخبر 
بعلامته فاذ يزال كذلك سنة قمرية فإن جاء من 
يقيم عليه بينة أو من يصف عفاصيه ويصدق فى 
صمنة ويصف وعاءم ويصدق فيه ويصف رباطه 
ويصدق فيه ويعرف عدده ويصدق فيه أو يعرف 
ما كان له من هذا . دفعها إليه كانت له بينة أو لم 
تكن ويجبر الواحد على دفمه إليه ولا ضمان عليه 
بعد ذلكء ولو جاء من يثبته ببينة. فإن لم يأت 
أحد يصدق فى صفته يما ذكرنا ولا بينة فهو 
عند نمام السنة مال من مال الواجد غنيا كان أو 
فقيرا يفعل فيه ما شاء ويورث عنه إلا أنه متى 
قدم من يقيم فيه بينة أو يصف شيئا مما ذكرنا 
فقيصدق ضمنه له إن كان حيا أو ضمنه له الورثة 
إتٍ كان الواجد له ميتا فإن كان ما وجد شيثا 
3احدا لدينار واحد أو درهم واحد أو لؤُلوُة واحدة 
أوانوتج*واحد أو أى شىء كمان كذلك لا رباط له 
ولا وعاء ولا عقاص فهو الذى يحده من حين 
يجده ويعرفه أبدا طول حياته فإن جاء من يقيم 
عليه بينة فقط ضمنه له فقط هو أو ورثته بعده 
وإلا فهو له أو لورثته يفعل فيه ما شاء من بيع أو 
غيره وكذلك ورتته بعده ولا يرد ما أنفذوا فيه 
فإن كان ذلك فى حرم مكة ‏ حرمها الله تعالى ‏ 
أو فى رفعة قوم ناهضين إلى العمرة أو الحج 
عرف أبدا ولم يحل له تملكه بل يكون موقوها فإن 
يئس بيقين عن معرفة صاحبه فهو فى جميع 


(5) المحلى لآين حزم الظاهرى هذا من01؟ مسأله رقم 17,1 طيع 
إدارة الطياعة المتبرية يمسر ططبهة أولى ستة 2# ١‏ أب 


ذأرة 1 أفقصسض 


مصالح المسلمين؛ ثم قال ابن حزم: أما الضوال(") 
من الحيوان فلها ثلاثة أحكام أما الضأن والمعز 
فقط كبارها وصغارها توجد بحيث يخاف عليها 
الذئب أو من يأخذها من الناس ولا حافظ لها 
ولا هى بقسرب ماء منها فهى حلال لمن أخذها 
سواء جاء صاحبها أو لم يجىء وجدها حية أو 
مذبوحة أو مطبوخة أو مأكولة لا سبيل له عليها, 
وأما الإبل القوية على الرعى وورود الماء قلا 
يحل لأحد أخذها وإنما حكمها أن تكرك ولايد 
فمن أخذها ضمنها إن تلفت عنده بأى وجه تلفت 
وكان عاصيا بذلك إلا أن يكون شىء من كل ما 
ذكرنا من لقطة أو ضالة يعرف صاحيها فحكم 
كل ذلك أن ترد إليه ولا تعريف فى ذلك وأما كل 
ما عدا ما ذكرنا من إبل لا قوة بها على ورود خأ 
والرعى وسائر البقر والخيل واليغال والحمير 
والصيود كلها المتمكلة والأباقى من العبيد والإماء 
وما أضل صاحبه مثها والغنم التى تكون ضوال 
بحيث لا يخاف عليها الذتب ولا إنسان وغير ذلك 
كله ففرض أخذه وضمه وتعريفه أبدا فإن يئس 
من معرفة صاحبها أدخلها الحاكم أو واجدها 
فى جميع مصالح المسلمين. 

تشب الزيدية!") : جاء فى التاج المذهب أن 
اللقطة حكمها حكم الوديعة إلا فى أحد عشر حكما. 
)١(‏ المرجع السابق ج 4 ص 77١‏ الطبعة السايبقة. 
(؟) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى فقه الأئمة 
الأطهار للشاضى أحمد ين قاسم الفتسى اليمائى الصنفائى ج؟ ص 
7 هن 447, ص 543, سس 190 طيع مطبعة دار إحمياء الكتب 


العربية لأسحابيا عيسي اليمانى البابى الحلبى وشركاء بعصر سنة 
اه سينة 1141 م الطبعة الأولى,. 


الأول : - جواز وضع فى المريد . والشانى أنه 
يجوز للملتقط الإيداع للضالة والسفر بها بلا 
عذر يقتضي الإيداع والسفر بها بخلاف الوديعة 
فلا يجوز إيداعها ولا السقر بها الموجب للقصر 
إلا لعذر. الثالث : أنه لو غصبها غاصب فأتلفها 
أو أتلفها متلف وهى فى يده وجب عليه مطالبة 
الغاصب والجانى بالميمة للقيمى ومثل للمثلى 
والأرش ويبرأ الجانى بالرد إليه بخلاف الوديعة. 
والرابع : أنه إذا أنفق على الضالة كان له أن 
يرجع بما أنفق ينيته. الخامس : إذا ضلت انقطع 
حقه. السادس إذا وطئ الجارية لحقه نسبه ولا 
حد مع الجهل: السابع : نية الرد . الثامن: : يمين 
العلم: التاسع وجوب التعريف؛ العاشر : وجوب 
القيصدق. الحادي عشر : اشتراط الحرية فى 
الوديعة لا هنا. وفال بعد ذلك: ‏ ثم بعد الثعريف 
بها سئة ولم يجد مالكها تصرف إذا كانت دون 
نصاب فى فقير من فقراء المسلمين إن أحب وإلا 
بقيت عنده لأنه لا يحب الدخول فيما عاقبته 
التضمين أو فى مصلحة ولو زادت على النصاب 
بالسجد أو منهل أو طريق أو مقبرة أو مفت أو 
مدرس أو حاكم أو إمام أو فى الفقراء لكل فقير 
دون النصاب وله أن يصرفها فى نفسه إذا كانت 
مصلحة أو دون النصاب إذا كان فقيرا وإنما 


أمسن اننا 


المالك أو معرفته أو عودة ولا عبرة بمضى العمز 
الحقيقى فإن كان راجيا له فلا يصرفها ولو 
عرف بها. وأن لا يصرف بعد التعريف واليأس بل 
صرقها قبل اليأس ضمن لبيت المال لأنه متعد 
بالصرف قيل ذلك؛ وأما الضمان للمالك فهو 
يضمن مطلقا سواء صرفها قبل اليأس أو بعده 
فيل القول للمؤيد بالله ومعناه أنه يضمن لبيت 
المال لو صرفها قبل اليأس وأن أيس بعد الصرف 
غلا ينفع الملتقط اليأس بعد أن صرف قبل اليأس 
إذ العبرة عند المؤيد بالله بالايتداء والمختار أن 
العبرة بالانتهاء على أصل الهادوية وهى قاعدة 
أصل المذهب اعتبار الانتهاء فى العبادات 
والاأبتداء فى المعاملات غلا يضمن ليث المال 
شيئا لحصول اليأس بعد الصرف. 

وجاء فى شرح الأزهار : والوديمة أمانةضلا 
تضمن إلا بتعد من الوديع كأن يتصرف فيهَا 
لنفسه باستعمال نحو أن يلبس الثوب أو يركب 
الدابة ونحو إعارة أو تأجير أو رهن فإنه يصير 
ضامنا بذلك لأجل التعدى ومن التعدى وقوع 
تحفظل لها فيما لا يحفظ مثلها فى مثله فلو وضع 
الوديعة فى موضع ليس مثله حرزا لمثلها فإنه 
يضمنها بذلك. 

جاء فى التاج الذهشب إثه ا 
الملتقط مسلما عدلا بل يصح التقاط الفاسق 
والكافر كالمستأمن والذمى مع الأمانة كالاستيداع 
لا الحرب أو من لا أمانة لهم فلا يصح التقاطها . 
فيل صاحب الوافى ويشترط أن يلتقطه وهو حر 
أو مكاتب وهذا خاثف المقرر للمذهبء والمختار 


يشتزَظ أن يكون' 


للمذهب هو أن للعبد أن يلتقط ولو بفيسر إذن 
سيده؛ وولاية ذلك إليه لا إلى سيده. وحاصل 
المذهب أن نقول إن تلفت منه يفير تفريط فلا 
ضمان على السيد ولا على العبد؛ وإن تلفت 
بتفريط أو جناية وهو مأذون بالالتقاط ضمن 
السيد ضمان المعاملة وذلك بأن يسلمه أو يضديه 
بقدر قيمته وإن لم يكن مأذونا له فالضمان فى 
ذمته حتى يعتق لأنه مأذون له من جهة الشرع: 
وإن يأخذها بمجرد نية الرد فقط أو ليعرف يها 
فلو أخذها من غير نية الرد أو للرد أن وحجد 
المالك وإلا فلنفسه بغير الصرف المعتبر أو أخذها 
بغير نية على وجه الغفلة ضمن ضمان الغصب 
ولو نوى بعد ذلك الرد لم يخرج عن الضمان؛ 
وزاد أبو حنيفة شرطا وهو الاشهاد عند الأخذ 
وعندنا والشافعى ليس بشرط لأنه يقبل قوله بعد 
لَتَلَف أنه أخذها للحفظ إذ لا يعرف قصده إلا 
من جهته وهو المذهب إذا ادعى المالك أنه أخذها 
لا للحفظ؛ وإذا توفرت شروط الالثقاط ضمن 
الملتقطل ضمان غصب للمالك أن كان أو لبيت 
المال إن لم يكن لها مالك ولا ضمان عليه إن ترك 
اللقطة ولم يلتقطها وأخذها آخن. ولا يلتقط 
لنفسه ما تردد فى إباحته كما يجره السيل عما 


فيه ملك ولو مع مباج. 


مك شب الإمامية: 
إن اللقطة كل مال ضائع أخذ فلا يد عليه 
فما كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به بغير 


0 أمسسين 


تعريف وما كان أزيد من ذلك فإن وجسد في 


الحرم قيل يحرم أخذه وقيل يكره وهو أشبه 
ولايحل إلا مع نية الانشاد ويجب تعريفها حولا 
فإن جاء صاحيها وإلا تصدق بها أو استبقاها 
أمانة وليس له تملكها ولو تصدق بها بعد 
الحول فكره المالك ففيه قولان أرجحهما أنه لا 
يضمن لأنها أمانة وقد دفعها دفعا مشروعا 
وإن وجدها فى غير الحرم عرقها حولا إن 
كانت عما يبقى كالثياب والأمتعة والأثمان ثم 
هو مخير بين تملكها وعليه ضمانها وبين 
الصدفة بها عن مالكها؛ ولوحضر المالك فكره 
الصدقة لز الملتقط ضمائها إما مثلا وإما 
قيمة وبين إيقائها فى يد الملتقط أمانة لمالكها 
من غير ضمان ولو كانت ممالا يبقى كالطَام 
شومه على نفسه وانتفع به وإن شاء دفعه إلى 
الحاكم ولا ضمان:ء ولو كان بقاؤها يفتقر إلى 
العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف يرفع 
خبرها إلى الحاكم ليبيع بعضها وينفقه فى 
إصلاح الباقى وإن رأى الحاكم الحظ فى بيعه 
وتعريف ثمنه جاز. ثم قال!'!: قيل ولا يجب 
التعريف إلا مع نية التملك وفيه إشكال ينشأً 


)١[‏ المرجيع العبابق جه ” صن ذلا تمن الطبعة السايقة, 


من خفاء حالها عن المالك ولا يجوز تملكها إلا 
بعد التعريف ولو بقيت فى يده أحوالا وهى 
أمانة فى يد الملتقط فى مدة الحول لا يضمنها 
إلا بالتفريط أو التعدىي فتلفها من المالك 
وزيادتها له متصلة كانت الزيادة أو منفصلة 
ويعد التعريف يضمن إن نوى التملك. ولا 
يضمن إن نوى الأمانة؛ ولو نوى التملك فجاء 
الك لم يكن له الانتزاع وطالب بالمثل أو 
القيمة إن لم تكن مثلية؛ ولو رد الملتقط العين 
جاز له النثماء المنفصل. ولو عايت يعد التملك 
فأراد ردها ردها مع الأرش جاز وفيه إشكال 
لأن الحق تعلق بغير العين فلم يلزمه أخذها 
قبعيبة:؛ وإذا التقط العيد ولم يعلم المولى فعرف 
حولةا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع بذلك 
إذا أعتق كالفرض الفاسد. ولو علم المولى قبل 
التعريف ولم يتتزعها منه ضمن لتضريطه 
بالإهمال إذا لم يكن أمسينا وضيه تردد ولو 
عرفها العبد ملكها المولى إن شاء وضمن ولو 
نزعها المولى لزمه التعريف وله التملك يعد 
الحول أو الصدقة مع الضمان أو إبقائها 
أمانة. 


أفيسن 1 
ل ا ا ار ل 0011111 


جاء فى النيل!'؟ وشرحه أنه وجب على قادر 
بالغ عاقل حر عند الجمهور وهو القول الصحيح 
وهو قول أصحابنا رحمهم الله تعالى أخن ضالة 
غنم ضأنأ أو معز وحفظها لربها من تلف إن 
وجدث بحيث لا يرجع إليها قبله أى قبل التلف 
بأكل سبع أو عطش أو جوع أو سرقة ويضمنها 
لريها إن عرفه وللفقراء إن لم يسرفه إذا لم 
كما لأن حفكيها واج علية ويقديه ادها 
لريها إن عرفه وإلا حفظها وعرفها وكانت عنده 
أمانة كما هى فى حين أخذها أمانة حتى يجىء 
أو تموت على المختار عند بعض فإن مات أوصى 
بها هذا هو الأحوط ولا يضمنها إن ماتت يلا تعد 
منه ولا تضييع وله ثواب الواجب على ذلك وبيعها 
وأنفق ثمنها فإن بان صاحبها خيره بين الثواب 
والفرم فليس هذا القول المختار منافياً لقوله هى 
لك أو لأخيك ونحوه من الأحاديث لأن إثباتها 
لواجدها بعد التعريف ليس إيجاباً بل إباحة 
بالإجماع ثم إنه رآها تموت بنحو مرض فليذبحها 
ويحفظ لحمها وجلدها وإن خاف فسادا باعهما 
وحفظ ثمنهما لريها. 


الأمين فى الرهن 
مذهب الحتفية : 
جاء فى المبسوط!"): إذا وضع الرهن عند 
عدل فدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن كان 
افا له لأنه خالف فيما صنئع وكل واحد منهما 


)١(‏ سن كثاب شرح الثيل وشفاء العمليل الشيخ محمد ين يوسف 
أطلفيش باب اللقطة. 


منعه من دفعه إلى الآخر بغير رضاه فيكون الدفع 
خيانة فى حقه. وكذلك لو استودعه رجل أجثبى 
ان العدل أمين فى حفظ الرهن كالمستودع, 
والمودع إذا أودع أجنبياً صار ضامناً وإن أودعه 
بعض من فى عياله لم يضمنه لأنه يحفظ الوديعة 
على الوجه الذى يحفظ مال نفسه فكذلك العدل 
وكذلك المرتهن لو كان الرهن عنده قدفعه إلى من 
فى عياله لم يضمنه وإن دضعه إلى أجنبى كان 
ضامنا للعين. وإذا كان العدل رجلين والرهن مما 
لا يقسم فوضعاء عند أحدهما كان جائزاً ولا 
ضمان فيه كالمودعين لأنه لما أودعهما مع علمه 
بأنه لا يتهيأً لهما الاجتماع على حفظه آناء الليل 
وأطراف النهار فقد صار راضياأ بترك أحدهما 
إهاه عند صاحبه وإذا كان مما يقسم اقتسماه 
فكان عند كل واحد منهما نصفه فإن وضعاه عند 
أحدهما ضمن الذى وضع حصته عند صاحبه 
هن كول أبى حنيفة رحمه اللّه تعالى وعندهما لا 
ضمان عليه لأن كل واحد منهما مؤتمن فيد. ولو 
سافر العدل أو انتقل من البلد قذهب بالرهن 
معه لم يضمنه لأنه أمين فى العين كالمودع 
وللمودع أن يسافر بالوديعة عندنا ثم قال فى 
الملبسوط ا" تحت عئوان الرهن الذى لا يضمن 
صاحبه. وإذا ارتهن عبداً بألف درهم وقبضه 
وقيمته ألف درهم ثم وهب المرتهن المال للراهن 
أو أبرأه منه ولم يرد عليه الرهن حتى هلك عنده 
من غير أن يمنعه إياه فهو ضامن فى القياس 
قيمته للراهن وهو قول زفر رحمه الله تعالى وفى 
الاستحسان لا ضمان عليه وهو قول علمائنا 


[؟) الميسوط ج زا صن اثلا صن 3 
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بكسن أمييسن 


الشلاثة رحمهم الله تعالى ثم قال!'): ولو منعه 
العيد بعد ما أبرأه عن الدين حتى مات فى يده 
ضمن قيمته لأنه كان أميناً فيه هبالمنع بعد طلب 
الحق يصير غاصباً كالمودع؛ ولو ارتهن المرأة رهناً 
بصدافها وهو مسمى وفيمته مثله ثم أبرأته أو 
وهبته له ولم يقبضه حبتى هلك عندها قلا 
ضمان عليها فى الاستحسان وكذلك لو اختلعث 
منه قبل أن يدخل بها ثم لم يقبضه حتى مات لا 
مقصود الزوج هو براءة ذمته عن الصداق بالخلء 
من غير أن يلزمه شىء آخر وقد حصل وكذلك لو 
طلقها قبل أن يدخل بها وقد أبرأته عن الصداق, 
ولو لم تبرثئه من الصداق قبل الطلاق ولكن أبرأته 
من حقها قبل الطلاق أو لم تبرئه حتى هلك فلا 
ضمان عليها فيه أما إذا أيرأته فلحصول مغقصوه 
لقسول الزوج وإذا لم تبرثه فشقد حصل مقصود 
الزوج فى النصف بالطلاق قبل الدخول .وإنما 
بقى ضمان الرهن فى النصف الذى هو كته 
فبهلاك الرهن يصير مستوفيأ ذلك القدر خاصة 
فلهذا لا يلزمها رد شىء, 
مدهب المالكية : 

جاء فى بلغة السسالك7'؟ أن القول عند تنازع 
الراهن والمرتهن غهند تنازعهما لطالب حوزه عند 
أمين لأن الراهن قد يكره وضسعه عند المرتهن 
والمرتهن قد يكره وضعه عند خوف الضمان إذا 
تلف أو غير ولو اتفما على وضعه عند أمين 
(؟) بلفة السالك لأقرب المسالك للعالم العلامة الشيخ أحمد الصاوي 
على الشرع الصغير للقطب الشهير سبيدى أحمد الذردير وبهامشه 


امطبعة الأميرية الكبري بعصر, 


واختلفا فى تميينه نظر الحاكم فى الأصلح منهما 
فيقدمه وإن سلمه الأمين لأحدهما بلا إذن من 
الآخر فأسامه للراهن ضمن للمرتهن الدين أو 
القيمة أى قيمة الرهن أى الأقل منهما وإن سلمه 
الأمين للسرتهن وتلف عنده ضمنها أى القيمة 
للراهن أى تعلق بها ضمائها فإن كانت قدر الدين 
سقط الدين وبرئ الأمين وإن زادت على الدين 
ضمن الزيادة للراهن ورجع بها على المرتهن إلا 
أن تقوم بينة بضياعه بلا تفريط فال أبو الحسن 
لاا فرق هنا بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه 
لأن الأمين والمرتهن متعديان وجاء فى موضء(") 
آخر وحد مرتهن وطىء أمة مرهونة عنده بلا 
إذن من راهنها فى الوطء إذ لا شبهة له فيها وإلا 
بإذن أذن له راهنها فى وطثئها هلا يحد نظرا 
لقول عطاء بجواز إعارة الفروج فهو شبهة تدرأ 
الَحَد قال فى المدونة لو اشترى المرتهن هذه الأمة 
وَوَلِدَهاالَمْ يعتق الولد عليه لأنه لم يثيت نسبه له 
وهذا إذا لم يأذن له الراهن فى الوطه إذ لو أذن 


.فيه كانت به أم ولد ولذا قال وقومت الموطوءة 


بإذن عليه أى على المرتهن الواطىء بلا ولد 
حملت أم لا لأن حملها انعقد على الحرية بالإئن 
غلا فيمة له ويلزم الواطىء قيمتها للراهن وقد 
ملكها وأما الموطوءة بلا إذن فتصضوم بولدها لأنه 
رقيق وتقويمها لأجل علم ما نقصها الوطء 
والحمل وترجع لريها مع ولدها للأمين الذى وضع 
الرهن تحت يده لبيعه أى الرهن فى الدين إن أذن 
له فى بيعه أى أذن له الراهن فيه ولو فى عقد 
الرهن وسواء أذن له فى بيعه قبل الأجل أو بعده 


(؟) المرجع السابق للساوى جه ” ص 11١‏ ص 1١7‏ الطبعة السابقة. 


أمر :. زان 


لأنه وكيل عن ربه حينئن ما لم يقل إن لم آت 
بالدين وقت كذا فإن قال ذلك لم يجوز له البيع 
كالمرتهن يجوز له بيع الرهن إن »مان له يعد العقد 
الصادق ببعد الأجل لا فى حالة العقد ومحل 
الجواز لهما إن لم يقل الراهن لواحد منهما أو إن 
لم آت بالدين وإلا بأن قال ما ذكر لواحد منهما 
أو أذن للمرتهن فى صلب العقد قال أو لم يقل لم 
يجز البيع فى الصور الخمسة وأولى إن لم يأذن 
أضلاً إلا بإذن الحاكم وهو معنى قشوله فبإذن 
الحاكم ليثيت عنده العسر أو المطل أو الغيبة 
للراهن وإلا يستاأدذن الحساكم وباع الأمين أو 
المرتهن باد رفع للحاكم مضى بيعه من الأمين أو 
المرتهن وإن لم يجز ابتداء وباع الحاكم الرهن إن 
امتنع ربه من بيعه بعد الأجل ومن وضاء الدين 
فضيما إذا لم يأذن وكذا يبيع الحاكم إن غاب 
الراهن أو مات إلا أنه فى الغيبة لابد من بعتن 
الاستظهار وإن قال الآمين للمرتهن بعت“ الات 
المرهونة بمائة مثلاً وسلمتها لك فأنكر المرتهن 
ضمن الأمين غلا يصدق فى التسليم إلا ببينة 
وأمانته لا تسرى على تسليم الثمن وجاء!') فى 
موضع آخر وضمن الرهن مرتهن إن كان الرهن 
بيده وهو مما يغاب عليه أى يمكن إخفاؤه عادة 
كالحلى والثياب والسلاح والكتب لا إن كان بيد 
أمين أو كان مما لها يغاب عليه كالحيوان وادعى 
ضياعه أو تلقه ولم تقم على هلاكه بينة لا إن 
فامت فشروط ضمانه ثلاثة كونه بيده وكان مما 
يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة بضياعه بغير 
تفريط فيضمنه المرتهن ولو اشترط البراءة من 
الضمان ولا متطوع به وهو المشترط فى العقد 
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وعلم احتراق محله وادعى احتراقه أو سرقة 
محله وادعى أنه سرق من جملة المتاع قيضمن 
ولا ينفعه ذلك إلا ببقاء بعضه لم يحرق وإلا بأن 
كان بيد أمين أو كانا مما لا يقاب عليه أو قّامست 
على ضياعه بينة أو كان مقطوعاً به بعد العقد 
واشترط عدم الضمان على ما قاله اللخمى 
والمازنى أو علم احتراق محله وبقى البعض بلا 
حرق مع ظلهور أثر الحسرق قلا ضمان على 
المرتهين أن ضمانه ضسمان تهمة وقد زالت فلا 
ضمان ولو اشترط ثبوت الضمان إلا أن تكذية 
البينة الشاملة العدل. 

مذهب الشاقعية : 


جاء فى[ نهاية المحتاج: أن المرهون أمانة فى 
يدبالمرتهن لخبر «الرهن من راهنه أى من ضيمانه 
لذ غنمه وعليه غرمه فلا شرط كونه مضموناً لم 
يصح اليرهن واستققى البلقينى تبعأ للمحاملى 
ثماني مساثل ما لو تحول المفصوب رهتأ أو تحول 
المرهون غصباً أو تحول المرهون عارية أو 
تحولا"ا المستعار رهئأ أو رهن المقبوض ببيع 
فاسسد أو رهن مقبوض بسوم أو رهن ما بيده 
بإقالة أو فسخ قبل قبضه أو خالع على شيء ثم 
رهنه قبل قيضه ممن خالعه ولا" يسقط يتلفه سى 
من دينه كموت الكفيل بجامع التوثق ولأنه لو 
سقط بتلفه لكان تضييعاً له. 
(؟) ثهاية الحتاج إلى شرح المتهاج لشمس الدين محسد بن أبى 
العباسى أحمد بن حسمزة بن شهاب الدين الرملى المتوفى المسرى 
الأنصارى الشهير بالشافعى الصفير ج ! هى 17؟ فى ككتاب 
بحاشيته حاشية أبى الضياء نور الدين على بن على الشبراماسى 
القاهرى وبالهامش حاشية احمد بن عبدالرزاق بن محمد بن أحيد 
اللعروف بالمقربي الرشيدى طبع مطيمة شركة مكتبة ومطيمة 


مصيطفى اليامى الحلبى وأوللادء بعصير سشة 1727 اف سنت أركية اأغره 
اليا المرجع السايق ع ا سس 00010 نشس الطبعة المتقدمة. 
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مذهب الحتابلة : 


جاء فى المفنى|أ"): انه إذا تعدى المرتهن فى 
الرهن أو قرط فى الحفظ للرفن الذى عنده 
حثى تلف قفانه يضمن لا نعلم فى وجوب الضمان 
عليه خلافأ ولأنه أمانة فى يده فلزمه ضمانه إذا 
نلف بتعديه أو تفريطه كالوديعة: وأما إذا تلف من 
غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه وهو من 
مال الراهن يروى ذلك عن على يَبْفيَُ وبه قال 
عطاء والزهرى والأوزاعى ويروى عن شريح 
والتخعى والحسن أن الرهن يضمن بجميع: الدين 
وإن كان أكثر من قيمته لأنه لا يروى عن النبى 
يل أنه قال «الرهن بما فيه» وقال مالك إن كان 
تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق فمن ضمان 
الراهن وإن ادعى تلفه بأمر خفى لم يقبل قَولهِ 
وضمن.ء وقال الثورى وأصحاب الرأى يضهفنه 
المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين, 
ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب كزلتة؛ واحتجوا 
بما روى عطاء أن رجلاً رهن فرساً فتفق عند 
المرتهن فجاء إلى النبى يك هأخبره بذلك فقال 
«ذهب حقك» ولأنها عين مقبوضة للاستيضاء 
فيضمنها من قبضها لذلك أو من قبضها نائبه 
لحقيقة المتوفى ولأنه محبوس بدين فكان 
مضموناً كالبيع إذا حبس لا ستيفاء ثمنه. ولنا ما 
روى ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن 
الممسيب أن رسول الله يه قال «لا يغلق الرهن 
لصاحبه غنمه وعليه غرمه:» رواه الأشرم عن 
أحمد بن عبد الله بن يونس عن ابن أبى ذثئب 
ورواه الشافعى عن ابن أبى فديك عن ابن أبى 


ذئب ولفظه «الرهن من صاحبه الذى رهنه» 
وباقيه سواء قال ووصلهة ابن المسيب عن أبى 
هريرة عن النبى يي مثله أو مثل معناه من حديث 
أبى أنيسة ولأنه وثيقة بالدين غلا يضمن كالزيادة 
على قدر الدين وكالكفيل والشاهد ولأنه مقبوض 
بعقد واحد بعضه أسانة فكان جميمه أماتة 
كالوديعة وعند ما لك أن لا ما لا يضمن به العقار 
لا يضمن به الذهب كالوديعة. 3 أما حديث عطاء 
فهو مرسل وقول عطاء يخالك. . :أ الدارقطنى: 
يرويه إسماعيل بن أمية وكان كذاباً وقيل يرويه 
مصعب بن ثابت وكان ضعيفاً. ويحتمل أنه أراد 
ذهب حقك من الوثيقة بدليل انه لم يسأل عن 
قدر الدين وقيمة الفرس. وحديث أنس إن صح 
ؤيحتمل أنه محبوس بما فيه وأما المستوفى فانه 
باو ملكا للمستوفى وله نماؤه وغنمه فكان عليه 
طتمكانه وغرمه بخلاف الرهن والبيع قبل القبض 
منوع. 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرىئ!'! فى المحلى: هلاك 
الرهن بغير فعل الراهن ولا المرتهن للناس فيه 
خمسة أقوال قالت طائفة: يترادان الفضل 
وتفسير ذلك أن الرهن إن كانت قيمته وقيمة 
الدين سواء فقد سقط الدين هن الذى كان علية 
ولا ضمان عليه فى الرهن فإن كانت قيمة الرهن 
أكثر سقط الدين بمقداره من الرهن وكلف 
المرتهن أن يؤدى إلى الراهن مقدار ما كان تزيده 
قيمة الرهن على قيمة الدين وإن كانت قيمة 
(؟) المحلى للإمام آبي محمد على ين أحمد ين ممعيد بن حزم بج د 


من 55 وما بعدها مسألة رقم +1511 علبع إدارة الطباعة المثيرية 
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أميسن 2 


الرهن أقل سقط من الدين بمقداره وأدى الراهن 
إلى المرتهن فضل ما زاد الدين على قيمة الرهن 
روينا من طريق الحكم وقتاية أن على بن أيى 
طالب قال: يتراجعان الفضلء يعنى فى الرهن 
يهلك؛ وروى أيضاً عن ابن عمر وهو قول 
عبيدالله بن الحسن وأبى عبيد وإسحاق بن 
راهويه. وقالت طائفة: إن كانت قيمة الرهن أكثر 
من قيمة الدين أو مثلها فقد بطل الدين كله ولا 
غيرامة على المرتهن فى زيادة قيمة الرهن على 
قيامة الدين فإن كانت قيمة الرهن أقل من قيمة 
الدين سقط من الدين بمقدار قيمة الرهن وأدى 
الراهن إلى المرتهن ما بقى من دينه:؛ روينا هذا 
من طريق الوراق عن عطاء عن عبيد ابن عمير 
عن عمر بن الخطاب ومن طريق وكيع عن على 
ين صالح بن حى عن عبد الأعلى بن عامر عن 
محمد بن الحنفية عن على ابن أبي طالب ومن 
طريق فتادة عن عبدربه عن أبى عياض .عن على 
ومن طريق وكيع عن إدريس الأودى عن إِبِرَاهيم 
بن عمير قال: سمعت ابن عمر يقول: مثل ذلك. 
وهو قول إبراهيم النخعى وفتادة وبه يقول أبو 
حنيفة وأصحابه؛ وقالت طائفة: ذهب الرهن بما 
فيه سواء كان كقيمة الدين أو أقل أو أكثر. إذا 
تلف سقط الدين ولا يغرم أحدهما للآخر شيثاء: 
صح هذا عن الحسن البصرى وإبراهيم النخعي 
وشريح والشعبى والزهرى وفتادة وصح عن 
طاووس فى الحيوان يرتهن:؛ وروينا عن النشخعى 
والشعبى فيمَن ارتهن عبداً شاعور عنده قالا: 
ذهب بنصف دينه: وقالت طائفة: إن كان الرهن 
مما يخفى كالثياب ونحوها فضمان ما تلف منها 
على المرتهن بالغة ما بلغت ويبقى دينه بحسبه 


(١)المرجع‏ السابق ج 8 ص 48 الطبعة السابقة. 


حتى يؤدى إليه بكماله؛ وإن كان الرهن مما يظهر 
كالعقار والحيوان غلا ضمان فيه على المرتهن 
ودينه باق بكماله حتى يؤدى إليه وهو قول مالك, 
وقالت طاتسة: سواء كان مما يشفى أو مما لا 
يخفى لا ضمان فيه على المرتهن أصلاً ودينه باق 
بكماله حتى يؤدى إليه وهو قول الشاضعى وأبى 
ثور وأحمد بن حنبل وأبى سليمان وأصحابهم: 
روينا من طريق الحجاج بن المنهال حدشا همام 
بن يحيى حدشا فتادة عن خلاس أن على بن أبى 
طالب قال فى الرهن: يترادان الفضل فإن 
أصابته جائحة برىء؛. قصح أن على بن أبى 
طالب لم ير تراد الضل إلا فيما تلف بجناية 
المرتهن لا فيما أصابته جائحة بل رأى البراءة له 
مما أصابته جائحة؛ وصح عن عطاء أنه فال: 
اتوهن وثيقة إن هلك فليس عليه غرم بأخد 
اللديين الذى له كله. وعن الزهرى أنه قال فى 
الرهن يهلك أنه لم يذهب حق هذا إثما هلك من 
ب آلرْهن له غنمه وعليه غرمه. قال أبو 
محمد!'): والواجب الرجوع إلى القرآن والسنة: 
فقوجدنا ما حدشاه أحمد بن قاسم ... حدقا ابن 
أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى 
سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يِه لا يغلق الرهن. الرهن 
لمن رهئه له غنمه وعليه غرمهة:؛ فهذا مستد من 
أحسن ما روى فى هذا الباب؛ قال أبو محمد: 
وقد صح فى ذم قوم فى القران قوله تعالى؛ 
«ومن الأمراب من يتخن ماينفق 
مغرما»:!') أى يراه هالكأ بلا منفعة, قال أبو 
محمد: ووجدنا النبى تل قد قال: إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام: فلم يحل لغريم المرتهن 


(؟) الآية رقم خة من سورة التوبة. 
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511 أهيسن 


شيئاً ولا أن يضمن الرهن بغير نص فى تضمينه 
إلا أن يتعدى فيه أو بأن يضيعه فيضمنه حينئن 
باعتدائه فى كلا الوجهين؛ وكذلك الدين قد وجب 
قلا يسقطه ذهاب الرهنء فصح يقيناً من هذين 
الأصلين الصحيحين بالقرآن والسنة والإجماع أن 
هلك الرهن من الراهن ولا ضمان على المرتهن؛ 
وأن دين المرتهن باق بحسبه لازم للمراهن وبالله 
تعالى التوفيق. 

مذهب الزيدية: 


جاء فى التاج المذهب أن!'! الرهن مع المرتهن 
كالوديعة فى يد الوديع فى تحريم الانتفاع به 
والتصرف من رهن وتأجير وبيع ونحو ذلك من 
التصرفات خلا بيع ما خشي فساد فيجوز إلا انه 
يخالف الوديعة فى أصرين: أحدهمها جواز 
لحن 

والثانى ان الرهن فى العقد الصحيح مضمون 
على المرتهن لا فى الفاسد. 

وجاء فى موضع آخرا"!. ويضمن المرتهن 
ضمان الجناية ان اتلف الرهن بتعد منه كذيح 
للحيوان وغير ذلك من وجوه التعدى فيضمن 
ضسمان جناية إن أحب المالك وإلا قضمان الرشن. 
سواء كان بجناية أم لا. وانما المراد الإشارة إلى 
الفرق بين الضمانن. 


وفى نقصان/ الرهن فى يد المرتهن بغير 


)١(‏ التاج المذهب يح ؟ ص 4؟؟ الطبعة السايقة. 
(5) المرجع السابق ج ؟ هى 515 الطلبعة السايقة. 
(؟) المرجع السابق جح ؟ صن 777 الطبعة السايقة. 


السعر نحو ان ينقص لأجل جناية أو آقة سماوية 
أو هزال أو نحو ذلك نقصاناً يسيراً وهو نصف 
فيمته ضما دون لزم الأرش على المرتهن وهو ما 
بين قيمته ناقصأ وبين أوفر القيم من يوم القبضص 
إلى حين النقصان غالبا احتراز من صورة فإن 
المرتهن لا يضمن الارش لأنه يؤدى إلى الريا إذ 
هو ضمان معاملة لا ضمان جناية فكان كالبيع 
نحو: ان يرهن منجد أودملوج فينخدش أو يتهشم 
من دون جناية من المرتهن ولا من غيره ولا نقص 
فى وزنه فلا ضمان على المرتهن فى هذه الصورة 
لأن الراهن إذا أخد مع الدملوج أرش ما نقص 
من قيمته ولم ينقص من وزنه فذلك ربا. وإن كان 
النقص كثيراأ وهو ما فوق نصف القيمة ثبت 
التخيير للراهن بين قيض العين المرهونة مع 
الارش أو يتركها للمرتهن ويأخذ أوفر القيم لها 
كيل النقص. 


مك شب الامامية ِ 


جاء فى[ شرائع الإسلام: أنه يجوز للمرتهن 
ابتياع الرهن والمرتهن أحق باستيفاء دينه من 
غيره من الغرماء سواء كان الراهن حيأ أو ميتأ 
عفن الاشهيرولو أعووة يضم الترفياء 
بالفاضل والرهن أمانة فى يده لا يضمنه لو تلف. 
ولا يسقط به شىء من حقه ما لم يتلف بتفريطه, 
ولو تعرف فيه بركوب أو سكنى أو إجادة ضمن 


ولزمته الأجرة. ثم قال( : والرهن لازم من جهة 


5 طبع معلبعة دار منشورات مكتبة الحياة ببيروت سنة 17945 ه. 
[8) المرجع السايق ج آ من 1917 تقمن الطيعة السبايقة. 


أمييئ نض 


الراهن: ليس له انتزاعه إلا مع اقباض الدين أو 
الإبراء منه أو تصريح الوكين بإستقاط سق من 
الارتهان وبعد ذلك يبقى اليهن أمانة فى يد 
المرتهن؛ ولا يجب تسليمه إلا مع المطالبة. 
مذهب الإباضية : 

جاء فى النيل وشرحه!'! أن المرتهن مصدق 
فى دعوى ذهاب الرهن كله أو بعضه بأن قال 
ذهب فقيل الفك أو الفسسخ إن ادعاه أى ادعى 
الذهاب وإن كان الإدعاء بعد استيفاء حقه أو 
الإبراء منه أو فكه بفسخ ونحوه فإن ادعى أن 
ذلك بعد كان ضامناأ له لأنه فى يده حينئذ على 
غير الأآمانة إلا إن امتتع من أخذه أو غاب فلا 
ضمان وإن ادعى أن ذلك قبل فإنه يذهب بماله 
فإن كان فضل فهو أمين فى الفضل ولزمه رد ما 
فبض من دينه قبل الوقت الذى قال إنه ذهب فيه 
وفيه الأقوال المتقدمة فى ذهاب الرهن أو بعضه 
وفى كلام الشيخ ما نصه وإن ذهب الرهن مني 
المرتهن بعد ما استوفى حقه وأما ذهابه قبل أخذن 
حقه فقد قال الجمهور أنه يضمن قدر دينه 
ويكون أميناً فى الزايد وهو المشهور وظاهر قوله 
مصدق أنه لا يمين عليه لأن اليمين إنما هو عن 
تكذيب أو ريبة والتصديق لا تكذيب فيه ولا ريب 
وهو كذلك لا يمين عليه وهو قول من قال المؤتمن 
أمين ولا يسين عليه وكذلك الحكم إذا اختلف 
الراهن والمرتهن بأن القول قول المرتهن مع يمينه 
وهو قول آخر وهو قول من قال المؤتمن أمين 
وعليه يمين وذلك قولان جزماً لكن لا مانع أن 


أطقيش هس 8 صن * 66 طيع مطبمة يوسف الياروني وشركاء الطبعة 
السيايقة سدة 4 ؟اه. 


يحمل قوله مصدق على إذا لم يتهمه الراهن فلا 
يمين ويحمل فوله مع يمينه على ما إذا اتهمه 
فإنه إذاً يتهمه فى قلبه فلا يجوز له فيما بينه 
وبين الله تحليفه وإذا اقر أنه لم يتهمه فلا يحكم 
له بالتحليف ويحتمل أن يريد بقوله مصدق أنه 
محكوم عليه بحكم الصادق فى أنه لا ضمان 
عليه ولو كان عليه يمين. 
الأمين فى المضارية 

مدهب الحتفية : 

جاء فى الهدايةا') وشروحها بأن المال المدفوع 
إلى المضارب أمانة فى يده لأنه قبضه بأمر مالكه 
لا على وجه البدل والوثيقة وهو وكيل فيه لأنه 
يتصرف فيه بأمر مالكه وإذا ربح فهو شريك فيه 
لتملكه جزءا من ال مال بعمله فإذا فسدت ظهرت 
الإجكتارة حتى استوجب العامل بأجر مثله وإذا 
الف كان غاصباأ لوجود التعدى منه على مال 
غيره وقال صاحب الكافى المضارب أمين لأنه 
قيض المال بإذن مالكه لا على جهة المبادلة 
والوثيقة بخلاف المقبوض على سوم الشراء لأنه 
قبضه بدلاً وبخلاف الرهن لأنه قبضه وثيقة ثم 
قال!'!: ولابد أن يكون المال مسلما إلى المضارب 
ولايد لرب المال فيه لأن المال أمانة فى يده فلايد 
من التسليم إليه وهذا بخلاف الشركة لأن المال 
فى المضارية من أحد الجانئبين والعمل من 
الجانب الآخر فلايد أن يخلص المال للعامل 
ليتمكن من التصرف فيه أما العمل فى الشركة 


)2 الهدامة وشروحها لسعم القدير جع ب صن ارثا فى كتاب يبهامشاةه 
ليها المرسيع السايق ع لا صن 15 الطيعة السشايقة. 


ا أ يي سل 


فهومن الجانبين. فلو شرط خلوص اليد 
لأحدهما لم تنعقد الشركة؛ وشرط العمل على 
رب المال مفسد للعقد لأنه يمنع خلوص يد 
الضارب فلا يتمكن من التصرف فلا يتحقق 
الملقصود سواء كان المالك عاقداً أو غير عاقد 
كالصغير لأن يد المالك ثابتة له وبقاء يده يمنع 
التسليم إلى المضاربء ولا يجوز" للمضارب أن 
يضارب إلا أن يأذن له رب المال أو يقول له اعمل 
برأيك لأن الشىء لا يتضمن مثله لأن المضاربة 
تضمنت الأمانة أولاً والوكالة ثانياً وليس للمودع 
والوكيل الإيداع والتوكيل فكذا المضارب لا 
يضارب غيره:؛ وإذا دفع المضارب المال إلى غيره 
مضاربة ولم يأذن له رب المال لم يضمن بالدفع 
ول يتصرف المضارب الثانى حتى يريح يكون ما 
اشتراه غلى المضارية وبدا من الضمان لأن الأمننا 
بالشراء لم يرتفع بالجحود بل هو قائم مع 
الجحود لأن الضمان لا يناقى الأمر بالشرات: 
مدهب المالكية: 

جاء فى التاج والإكليل للحطاب/"! أنه إن مات 
العامل فى مال القراض قلوارثه الأمين أن يكمله 
وإلا أتى بابن كالأول وإلا سلموا هدرا ومن 
المدونة قال مالك من أخد قراضا فعمل به ثم 
مات العامل فإن كان ورثته مأمومين قيل لهم 
تقاضوا الديون وبيهوا السلع وأنتم على سهم 
وليكم فإن لم يؤمئوا وأتوا بأمين ثقة كان ذلك لهم 
وإن لم يأتوا بأمين ولم يكونوا مأمونين سلموا 


)١(‏ شرح العتاية مع الهداية جه لاا صن 84 الطبعة السايقة. 

(؟) هن كتاب مواهب الجليل لشرح مشتصر خليل وبهامشه التاج 
والإكليل لمختصر خليل أيضاً جه © صن 714. صن 77١‏ طيع مطبعة 
دان السفادة يمصر سئة ك1 7 اش , 


ذلك إلى ربه ولا ربح لهم والقول للعامل فى تلفه 
وخسره قال ابن الحاجب والعامل أمين فالقول 
قوله فى ضياعه وخسرانه قال اللحمى إن اختلفا 
فى تلفه فقال العامل ضاع أو سقط منى أو سرق 
أو غرق أو ما أشبه ذلك كان القول قول العامل 
فى الجميع لأنه أمين والأمين مصدق فى أمانته 
مأموناً كان أو غير مأمون لأن رب المال رضيه 
أميناً. 
مدهب الشاقعية : 

جاء فى|"! المهذب : أن العامل أمين فيما فى 
يده فإن تلف المال فى يده من غير تفريط لم 
يضمن لأنه نائب عن رب المال فى التصرف فلم 
يضمن من غير تفريط كالمودع فإن دضع إليه ألفا 
اشِترى عيدأً فى الذمة ثم تلف الألف قبل أن 
ينقِده فى ثمن العبد انفسخ القراض لأنه تلف 
رأس الخال بعينه وفى الثمن وجهان أحدهما أنه 
على رب المال لأنه اشتراه له فكان الثمن عليه كما 
لو اشترى الوكيل فى الذمة ما وكل فى شرائه 
فتلف الثمن فى يده قبل أن ينقده والثانى أنْ 
الثمن على العامل لأن رب المال لم يأذن له فى 
التجارة إلا فى رأس المال غلم يلزمه ما زاد وإن 
دفع إليه ألفين فاشترى بهما عبدين ثم تلف 
أحدهما ففيه وجهان أحدهما يتلف من رأس 
المال ينفسخ فيه القراض لأنه بدل عن رأس المال 
فكان هلاكه كهلاكه والثانى أنه يتلف من الريح 
(؟) المهذب للشيخ الإمام الزاهد الموفق أبى إسحاق بن إبراهيم بن 
على بن يوسف الفيروزاباى الشيرازى ج ١‏ ص 18؟ فى كتاب يأسفله 
النظم المستعدب فى شرح غريب المهذب للعلامة محمد بن أحمد بن 


بطال الركبى طبع مطبمة دار إحياء الكتب العريية لأصحايها غيسى 
اليابي الحلبى وشركاد بعصر ستة 3486 اهش. 


أُميسسنْ كين 


لأنه تصرف فى المال فكان فى القراض وإن 
قارضه رجلان على مالين فاشترى لكل واحد 
منهما جارية ثم اشكلتنا عليه ففوه قولان أحدهما 
تباعان فإن لم يكن فيهما ربح قسم بين ربى المال 
وإن كان فيهما ربح شاركهما العامل فى الريح وإن 
كان فيهما خسران ضمن العامل ذلك لأنه حصل 
بتفريطه والقول الثانى أن الجاريتين للعامل 
ويلزمه قيمتهما لأنه تعذر ردهما بتفريطه فلزمه 
ضمانهما كما لو أتلفهما. 
مدهب الحتايلة : 

جاء فى" الكشاف: إن العامل أمين فى مأل 
المضارية لآنه يتصرف طيه بإذن مالكه على وجه 
لا يختص بنقعه فكان أمينأ كالوكيل وفارق 
المستمير لأنه يختص بنفع العارية. لا ضمان علية 
فيما تلف من مال المضارية بغير تعد ولا تفريط 
كالوديع والمرتهن والقول قول العامل فى فدز :ران 
المال لأن رب المال يدعي عليه قبض شىء وهو 
ينكر والقول قول المنكر فلو جاء بألفين وقال رأس 
الملل ألف والريح ألف فقال رب المال بل الألفان 
رأس المال فالقول قول العامل فى قدر الريح لأنه 
أمين وفى أنه ريح أو لم يربح وفيما يدعيه من 
الهلاك والخسران لأن تأمينه يقتضى ذلك ومحل 
ذلك إن لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ذلك 
وإن ادعى الهلاك بأمر ظاهر كلف بينة تشهد به 
ثم حلف انه تلف به؛ والقول قوله فيما اشتراه 
لئفسه أو للقراض لأن الاختلاف هنا فى نية 
)١(‏ كشاف القناع على من الإقناع للملامة الشيع منصور بن إدريس 
الحنبلى وبهامشة شرح المنتهى للشيع منصور بن يونس البهوتى 


الحنيلى ج ؟ عي 15؟. صني 57١‏ طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة 
5 ش الطبقة الأولى. 


المشترى وهو أعلم بما نراه لا يطلع عليه أحد 
سواه ومثله وكيل وشريك عنان ووجوه ويقبل 
أيضأ قول العامل فى نفى ما يدعى عليه من 
خناية أو جناية أو مخالفته شيئأ مما شرظه رب 
المال عليه لأن الأصل عدم ذلك. 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى!"): لا 
ضمان على العامل فبما تلف من المال ولو تلف 
كله ولا فيما خسر فيه ولا شىء له على رب المال 
إلا أن يتعدى أو يضيع فيضمن لقول رسول الله 
يليه : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: وإن 
تعدى[" العامل فريح فإن كان اشترى فى ذمته 
يوزن من مال الفراض فحكمه حكم الغاصب وقد 
طبار ضامناً للمال إن تلف أو لما تلف منه بالتعدى 
ويكون الريح له لأن الشراء له وإن كان اشترى 
تعتال المراض نفسه قالشراء فاسد مفسوخ فشإن 
لم يوجد صاحبه البائع منه فالريح للمساكين لأنه 
مال لا يعرف له صاحب وهذا قول النخعى 
والشعبى وحماد بن أبى سليمان وابن شبرمة 
وأبى سليمان؛ وأيهما مات بطل القراض وعقد 
الذى له المال إثما كان مع الميت لا مع وارثه إلا أن 
عمل العامل بعد موث صاحب المال ليس تعدياأ 
وعمل الوارث بعد موت العامل إصبلاح للمال وقد 
قال اللّه تعالى: #وتعاونوا على البر 
(1) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 8 صن 144 مسألة رقم 177/5 طبع 
إدارة الطباعة اكتيرية طبعة أولى سئة ٠1786ه.‏ 


(5) المرجم السابق ه ١‏ من ١415‏ مسالة رهم ١75‏ الطيعة السايفة. 
[4) امرجم السايق ج ١‏ ص 715 مسألة رقم 1777 الطيعة السايعة. 


57 أفيين 


والتقوى؟!'!: فلا ضمان على العامل ولا على 
وارثه إن تلف المال بغير تعسد ويكون الريح كله 
لصاحب المال أو لوارثه ويكون للعامل ههنا أو 
لورثته أجر مثل عمل فقطل لق وله تعالى: 
«والحرمات قصاص؟7') فحرمة عمله يجب 
أن يقاضى بمثلها لأنه محسن معين على بر وإن 
اشترى العامل من مال القراض جارية فوطئها 
فهو زان وعليه حد الزنا لأن أصل الملك لغيره 
وولده منها رقيق لصاحب المال: وكذلك ولد 
الماشية وثمر الشجر وكرى الدور لأنه شىء حدث 
فى ماله وإنما للعامل حظه من الريح فقط ولا 
يسمى ربحاً إلا ما نمى بالبيع فقط. 
أمين المضارية 

مذهب الزيدية 

إن المضارية فى/') الاصطلاح : دفع"المال إلى 
الغير ليتجر فيه والريع بيئهما حسب الشرط 
وهى عند العقد وكالة دائمة؛ وبعد الدفع امانة, 
وبعد التصرف بضاعة: أى يرتجى الريح فيها. 
وبعد الريح شركة فإن فسدت فإجارة وإن خالف 
فغرامة أى يضمنها والأصل فيها فمل لا بينة 
فيما أقرضهما أبو موسى من بيت المال ولم ينكر 
وفعل عثمان وابن مسعود وحكيم بن حزام. 

وقول عبدالله بن عمر وحكيم بن حزام: وقول 
على وَبَقْيَة «لا ضمان عليه» الخير وكانت قبل 


)١1(‏ الآية رقم ؟ هن سورة المائدة. 

!؟] آية 151 سورة المقرة. 

(5) اليهر الزخار ج ؛ صن 4لا, ص -4 الطبعة السابقة. 

(4) العروة الوثقى للملامة الفقيه السيد محمد كاظم الطباطبائى 


الإسلام فأقرها والقصد بها حصول النماءء فلا 
إذن فيما لا يؤثر فيه. 
مذهب الإمامية : 

وجاء فى العروة("! الوثقي: أن العامل أمين فلا 
يضمن إلا بالخيانة كما لو أكل بعض مال 
المضاربة أو اشترى شيئاً لنفسه فأدى الثمن من 
ذلك أو وطيء الجارية المشثتراة أو نحو ذلك أو 
التفريط بترك الحفظ أو التصدى يأن خالف ما 
أمره به أو نهاه عنه. كما لو سافر مع نهيه عنه أو 
عدم إذنه فى السفر أو اشترى ما نهى عن شرائه 
أو ترك شراء ما أمره به فإنه يصير بذلك ضامناً 
للمال لو تلف ولو بآفة سماوية وإن بَقيت المضارية 
كما مر واتظاهر ضمائه للخسارة الحاصلة بعد 
ذلك أيضاء وإذا رجع عن تعديه أو خيانته فهل 
شبقى الضمان أولا به وجهان مقتضى 
الآستصحاب بقاؤه كما ذكروا فى باب الوديعة أنه 
لواضسزجها الودعى عن الحرز بقى الضمان وإن 
ردها بعد ذلك إليه؛ ولكن لا يحلو عن اشكال لأن 
المفروض يقاء الإذن وارتفاع سبب الضمان. ولو 
اقتضت المصلحة بيع الجنس فى زمان ولم يبع 
ضمن الوديعة إن حصلت بعد ذلك؛ وهل يضمن 
بنية الخيانة مع عدم فملها به وجهان من عدم 
كون مجرد النية خيانة ومن صيرورة يده حال 
النية بمنزلة يد الفاصب والأقوى السدم ويمكن 
الفرق بين الفرم عليها فعلاً وبين الغرم على أن 
يخون بعد ذلك؛ والظاهر عدم القرق بينهما. 


اليزدي ه ١‏ صن 514 مسألة رقم 74 فى كتاب عليه تعليقات لأشهر 
مراجع العصر وزعماء الشيفة الإسامية طبع مطيعة دار الكتب 
الإسلامية بطهران لصاحبها الشيغ محمد الأخوندى الطبعة الثانية 
سمثة قنل؟ أب. 


أمين ا 
تس ب وي 177771717171717 21 تت اتبجة سسسسس7س77بببب ب ا ل 1 


مذهب الإاياضية : 


جساء فى شسرح النيل!'!: باب فى شروط 
المضاربة وما يجوز منهما وم لا يجوز. ضمن 
المضارب رأس المال إن شرط الربح كله لنفسه أو 
لجنونه أو ابنه الطفل ويكون الربح له أو لمن 
شرطه له من طفل أو مجنون ورأس المال دين 
عليه بعد أن تلفظوا فيه بلفظ المضارية أو لفظ 
القراض وهذا على قول من قال بتحول المضاربة 
قرضاً: وأما من قال لا يتحول أحدهما إلى الآخر 
ويبقيان الأمر الأول حتى يقبضه ويرده إليه كما 
آراد فإن ذلك يكون قراضاً كما لفظا به فيكون 
الريح انصافاً بينهما عند بعض. ويكون لصاحب 
المال والعناء للمقارض على قول: ولا ضمان على 
هذين القولين وقد ذكرهما بقوله بعد: والأول قَدِل 
فرض: فصح بأنه قرض وأشار إلى الثانئ 
بالتعبير بقيل وبقى عليه قول ثالث هو أن انال 
والريح لصاحب المال وللعامل عناءه والمضاربة 
فاسدة. وإن شرطه رب المال فهو بضاعة فريحه 
لصاحبه ولا عناء للمضارب ولا ضمان عليه ولا 
مضارية هناك. وفى الديوان أن له عناءه أى لأنه 


ذكر لفظ القراض ... ولا ضمان على المضاوب " 


ولم يذكره المصنف استغناء بقوله بضاعة لأن 
البضاعة من باب الأمانة؛ ومعلوم أن المؤتمن لا 
يضمن إلا إن تعدى وكذلك المضارب: وقد أدعيا 
أن ذلك مضارية وإنما ذكر المصنف أنه لاا ضمان 


)١(‏ هن كتاب شرح النيل وشقاء العثيل للشيخ فحهمد بن يوسف 
أطفيشن ىم 0 ضنى 75105 طبع فعليمة يوسفة البارونى وشركاه. 

(؟) جامم الصفار يهامش جامع الفصولين كج ” ص ده لآ طبع 
المطبمة الأزهرية بالقاهرة سنة اه الطبعة الأولى. 


مع أنه لا حاجة إليه, لأنه معلوم لزيادة البيان 
وللقابلة قوله يكون قرضأ على المضارب والريح له 
يما ضمن: وقد أجمعوا أنه لا ضمان ولا خسارة 
على المضارب ما لم يتعد وكل من له الريح كله 
فالضمان عليه لما روى: الربح بالضمان وكذلك 
ذكروا فى الديوان أنه لا ضمان إلا أن تعدى. 
الأمين فى الشركة 

ينظر مصطلح أمإنة الجزء 75 من الموسوعة 

الصفحات من 8؟ إلى 11. 
الأمين فى الوصية (الإيصاء) 

مدهب الحنفية : 

جاء فى!"! جامع الصفار: لا ينصب القاضى 
قيصيا إلا عدلا أمينا كافِيا_أنى قادراً _ ولا 
يصب غريبا لا تعرف عدالته وجاء فى تبيين7) 
الحقائق أن من أوصى إلى عبد أو كاضر أو فاسق 
الشرجهم*الماضى واستبدل غيرهم مكانهم وذكر 
القدورى رحمه الله تعالى أن القاضى يخرجهم 
عن الوصية وهذا يدل على أن الوصية صحيحة 
لأن الإخراج يكون بعد الدخول وذكر محمد رحمه 
الله تمالى فى الأصل أن الوصية باطلة ‏ شيل 
معناه ستبطلء؛ وقيل: فى العبد باطلة لعسدم 
الولاية على نفسه وفى غيره معناه ستبطل وقيل 
فى الكافر باطلة أيضأ لعدم ولايته على المسلم: 
ووجه الصحة ثم الإخراج أن أصل النظر ثابت 
لقدرة العبد حقيقة وولاية الفاسق على نفسه 


(؟) تبيين السقائق شرح كنز الدقائق للإمام فخر الدين عثمان بن 
على الزيلمى س 3 س 2١5‏ وها بعدها فى كتاب بهامشه عساشية 
الشيخ الشلبي طبع المطبعة الكبرى الأسيرية بعصر سنة 15186اه. 


فنا أمين 


وعلى غيره على ما عرف من أصلنا وولاية الكافر 
فى الجملة إلا أنه لم يتم النظر لتوقف ولاية 
العبد على إجازة مولاه وتمكنه من الحجر بعدها. 
والمعاداة الدينية الياعثة على ترك النظر فى حق 
المسلم: واتهام الفاسق بالخيانة فيخرجهم 
القاضى عن الوصية ويقيم غيرهم مقامهم إتمامأ 
للنظر وشرط فى الأصل أن يكون الفاسق مخوفا 
منه على المال لأنه يكون عسذراً فى إخراجه 
وتبديله بغيره؛ ومن عجز : : 'لقيام بالوصية ضم 
القاض إليه غيره لأن فى الضم رعاية لحقين حق 
الموصى وحق الورثة لأن تكميل النظر يحصل به 
لأن النظر يتم بإعانة غيره؛ ولو شكا الوصى إليه 
ذلك فلا يجيبه حتى يعرف ذلك حقيقة لآن 
الشاكى قد يكون كاذبا تخفيفاً على نفسه: ولو 
ظهر لقاض عجزه أصلاً استبدل به غيره للنظ* 
من الجانبين ولو كان قادرا على التصرف وهو 
أمين فيه ليس للقاضى أن يخرجه لأنه”سيختان 
ال ميت؛ ولو اختار غيره كان دونه فكان إبقاؤه أولى 
ألا ترى أنه قدم على أب الميت مع وقور شفقته 
فأولى أن يقدم على غيره وكذا إذا شكت الورثة 
أو بعضهم الموصى إليه لا ينبغى له أن يعزله حتى 
يبدو له منه خيانة لأنه استفاد الولاية من ال ميت 
غير أنه إذا ظهرت الخيانة فاتت الأمانة والميت 
إنما اختاره لأجلها وليس من النظر إبقاؤه بعد 
فواتها وهو لو كان حيا لأخرجه منها فينوب 
القاضى منايه عند عجزه ويقيم غيره مقامه كأنه 
مات ولا وصى له وجاء فى المبسوط!'!: لو كان 
الورثة صفارا فقال الوصى أنفقت عليهم كذا 
درهماً فإن كان ذلك نفقة مثلهم فى تلك المدة أو 


(1)] البسوط للإهام ششسن الدين السرخسى ‏ 50 سن 595 وما 
بعدها طبع مطبفة السمادة بمضر الطبية الأولى. 


مع زيادة شىء قليل فهو مصدق فيه وعليه اليمين 
إن اتهموه لأنه أمين فالقول قوله فى المحتمل مع 
اليمين ثم هو مسلط على الإنفاق عليهم بالمعروف 
وبالقليل من الزيادة لا يخرج إنفافقه من أن يكون 
بالمعروف لأن التحرز عن ذلك القدر غير ممكن 
والمسلط على الشىء إذا أخبر فيما سلطٌُ عليه 
بما لا يكذبه الظاهر فيه يجب فبول قوله كالمودع 
يدعى رد الوديعة وإن اتهموه فعليه اليمين لدضع 
التهمة؛ وإذا كان فى الورثة صغير وكبير فقاسم 
الوصى الكيير وأعطام حصته وأمسك حصة 
الصفغير فهو جائز لأنه قائم مقام الصغير فى 
التتصرف فى ماله والملقاسمة مع الكبير من 
التتصرف فى ماله لأنه تميز به ملكه عن ملك 
غيره فيكون فمله كفعل الصغير بعد بلوغه. وإذا 
كانت الورثة صغاراً طقال الوصى أنفقت على هذا 
كدًا وعلى هذا كذا وكانت نفقة أحدهما أكثر فهو 
مصدق فيما يعرف من ذلك لأن النفقة للحاجة 
وَرَبُما تكون حاجة أحدهما أكثر لأنه كان آكير 
سنا أو لأن الناس يتضاوتون فى الأكل فباختياره 
مع التضاوت لايزول احتمال الصدق فى كلامه ولا 
يخرج الظاهر من أن يكون شاهداً له فيقيل قوله 
فى ذلك وإذا قال الوصى للوارثين وهما كبيران 
قد أعطينكما ألف درهم وهو الميراث ققال 
أحدهما صدقت وقال الآخر كذبت فإن الذى 
صدقه ضامن لمائتين وخمسين درهماً يؤديها إلى 
شريكه بعدما يحلف شريكه ما قبض الخمسمائة 
ولا ضمان على الوصى فى ذلك لأنه أمين أخير 
بأداء الأمانة وقد أقر الذى صدفه بقبض 
خمسماثة وأنكر الآخر أن يكون قبض وقول 


أمينئن ؟ 


الوصى غير مقبول عليه فى وصول الخمسمائة 
إليه وإن كان مقبولاً فى براءته عن الضمان وإنما 
بقى من التركة الخمسمائة”*لتى أقر المصدق 
بقبضها فيلزمه أن يدفع نصفها إلى شريكه بعد 
أن يحلف شريكه ما قبض شيثأ لأن المصدق 
يدعى الاختصاص بهذه الخمسمائة والوصى 
يشهد له بذلك ولا يثبت الاختصاص بقولهما وما 
زاد على هذه الخمسمائة من التركة كاليادى.؛ وإذا 
قضى!') الوصى دينا على الميث بشهود ضلا 
ضمان عليه وإن كان قضى ذلك بغيرأمر 
القاضى لأنه قائم مقام الموصى فى حوائجه 
وتفريغ الذمة بقضاء الدين من حوائجه وقد كان 
لصاحب الدين أن يأخذ دينه إذا ظفر بجنس 
حقه من التركة فللوصى أن يعطيه ذلك أيضاً وإن 
لم يأمره به القاضى: والوصى!') مصدق فى كفن 
الميت قيما يكفن به مثله لأنه مسلط على ذلك 
أمين منصوب له ولو اشترى الوصى الكفين من 
ماله ونقد له الثمن كان له أن يررجع في مال الميت 
لأنه كفن ومعنى هذا أن الكفن لا يمكن تأخيره 
وقد لا يكون مال الميت حاضراً يتيسر الأداء منه 
فى الحال فيحتاج الوصى إلى أن يؤدى ذلك من 
مال نفسه ليرجع به من مال الميت وكذلك الوارث 
قد يحتاج إلى ذلك فلا يكون متبرعاً فيما أداه 
من مال نفسه وكذلك لو قضى الوصى أو الوارث 
من ماله دينأ كان على الميت يشهود فله أن يرجع 
به من مال الميث لأنه هو المأخوذ وهو الذى 
يخاصم فى دين الميت مغناه قد ثبت عليه الدين 
فى حال لا يتيسر عليه أداؤه من مال الميت 


(1) المبسوط للإمام شممن الدين السرخسبي 4 18 ص ٠١‏ وما 
بعدها الطبعة السابقة. 


فيحتاج إلى الأداء من مال نقسه ليرجع به فى 
مال الميت ولا فرق فى حق الميت بين أدائه من 
ماله وبين أداثه من مال نفسه ليرجع به فى ماله: 
وكذلك الوصى يشترى لليتيم الطعام والكسوة من 
ماله بشهادة الشهود أو يؤدى من مال نئفسه 
خراجهم بشهود فله أن يرجع بذلك فى مال الميت 
لأن شراء ما يحتاج إليه الصبى لا يقبل التأخير 
وفى الخراج بعدما طولب بالأداء لا يتمكن من 
التأخير فيؤدى من مال نفسه لعدم تيسر الأداء 
من مال الميت فى ذلك الوقت غلا يصدق على 
أداء الإخراج ولا شراء شىء من ماله إلا بشهادة 
شهود على ذلك لأنه يدعى لنفسه ديناً فى مال 
الميت وهو لم يجعل أميناً فى ذلك: وإن كان للميت 
عنده مال فقال: أديت منه وأنفقت منه عليه فهو 
تصدق فى ذلك بالمعروف لأنه أمين فيما فى يده 
من المال فهو ينفى الضمان عن نفسه بما يخبر 
به مما هو محتمل فيقبل قوله فى ذلك وهو نظير 
المودخإذا أمره المودع بفضاء دينة من الوديعة 
فقزعم أنه قُضى صاحب الدين ديته كان القول 
قوله مع اليمين فى براءة نفسه عن الضمان 
بخلاف ما إذا أمره بقضاء دينة من مال نفسة 
فقال قد قضيت لا يقبل قوله فى إثبات حق 
الرجوع له عليه إلا ببينة» وإذا قبض الوصى دينأ 
كان للميت على إنسان كتب له اليراءة بما قيض 
ولم يكتب البراءة من كل قليل أو كثير لأنه لا 
يدرى لعل للميت مالا سوى ذلك فيكون بما يكتب 
عليه البراءة من كل قليل وكثير مبطلاً لحق الميت 
ولأنه أمين فيما يقبضه فإنما يكتب له البراءة 
عما هو أمين فيه وهو ما وصلت إليه يده ولو أقر 


(؟) المرجع السابق ج 7/8 صن ١؟‏ الطيعة السابقة. 


فق أمين 


م ب سس ب ببسج9_بحبصجييٍ9ب؟ُحبب ب ةا سس 


الوصى أن هذا جميع ما له عليه لم يصدق على 
الورثة لأنه مجازف فى هذا الإغرار لا طريق له 
إلى معرفة كون المقبوض جميع ما له للميت عليه 
بخلاف ما إذا أقر الموصى بذلك لأنه عالم يما 
أقر به ولأنه مسقط لما وراء ذلك من جهته وهو 
يملك الإاسقاط فأما الوصى فلا يملك إسقاط 
شىء من حق الورثة وإنما يملك الاستيفاء ثم هذا 
من الوصى إفرار على الفير ومن الموصى إقرار 
على نفسه وكذلك إبراء الوصى الغريم لا يجوز 
وإذال') نفن الوصى أمور الميت وسلم الباقى إلى 
الوارث وآراد أن يكتب على الوارث كتاب يراءة 
للوصى من كل فليل أو كشير فللوارث أن يمتنع من 
ذلك لأنه لا يدرى أن صا سلم إليه جميع حقه 
فلعله أخفى بعض ذلك أو أتلفه فإن الخيانة من 
الأوصياء ظاهرة وأداء الأمانة منهم نادر فلا 
يجب على الوارث أن يكتب له البراءة إلا بما اخ 
منه بعينة كْهذا هو العدل بيثهها. 
مدهب المالكية: 

جاء فى الدسوقى(') وحاشيته أنه يشترط فى 
الوصى أن يكون عدلاً فيما ولى عليه غلا يصع 
لخائن أو لمن يتصرف بغير المصلحة الشرعية إلى 
أن قال وطروٌ الفسق على الوصى يمزله إذ 
تشترط عدالته ايتداء ودواماً أى يكون موجياً 
لعزله عن الوصية لا أنه ينعزل بمجرده قتصرفه 
بعد طروٌ الفسق وشبل العزل ماض وإن أوصى 
)١(‏ المرجع السابق ج 56 هن 1؟ الطبية السابقة. 
(؟) حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير للفالم العلامة شمس الدين 
الشيخ محمد عرفة الدسوقى على الشرح الكبير لأبى البركات سيدي 
أحمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقديرات للمحقق سيدى 


الشيغ محمد هليش حه ع سس 187 ص 107 دهن 1314 ليع مطيفة 
دار إحياء الكتب العربية عيسى اليابى الحلبي وشركاه. 


لاثنين بلفظ واحد كجعلتكما وصيين أو بلفظين 
فى زمن واحد أو زمنين من غير تقييد باجتماع 
أو افتراق حمل على قصد التعاون قلا يستقل 
أحدهما ببيع أو شراء أو نكاح أو غير ذلك بدون 
صاحبه إلا بتوكيل منه أما إن قيد الموصى فى 
وصيته بلفظ أو قرينة باجتماع أو انفراد عمل به 
قال ابن عبدالسلام ولم يجعلوا وصيته للثانى 
ناسخة للأر'. إن مات أحدهما أو اختلفا فى 
أمر كبيع أو ش..اء أو تزويج أو غير ذلك فالحاكم 
ينظر فيما فيه الأصلح هل يبقى الحى منهما أو 
يجعل معه غيره فى الأولى أو يرد فعل أحدهما 
أو يردهما معاً فى الثانية ثم قال ولا يجوز 
لأحدهما إيصاء فى حياته دون إذن صاحبه وأما 
بإذنه فيجوز ولا يجوز لهما قسم امال بينهما 
ليسلتقل كل بقسم منه يتصرف فيه على حدته 
وإلا بأن اقتسماه ضمناً لما تلف منه ولو بسماو 
للتمَرَيْط فيضمن كل ما تلف"منه أو من صاحبه 
لرفع يده عما كان يجب وضعها عليه. 
مدهب الشافعية: 

وجاء فى/" المهذب؛ أنه لا تجوز الوصية إلا 
إلى بالغ عاقل حر عدل فأما الصبى والمجنون 
والعبد والفاسق فلا تجوز الوصية إليهم لأنه لا 
حظ للميت ولا للطفل فى نظر هؤلاء ولهذا لم 
تثبت لهم الولاية وأما الكافر فلا تجوز الوصية 
إليه فى حق المسلم لقول الله عز وجل: ذإلا 


)0 المهدب للشيخ الإمام الزاهد الموفق ابى إسحاق إبراهيم بن على 
ابن يوسف الفيروزاباى الشيراى ج ١‏ صن 477 فى كتاب ياسفله 
التظلم المستعذب فى شرح غريب المهذب للعلامة محمد ين أحمد بن 
بطال الركبى طبع مطبعة عيسيى البايى الحلبى وشركاه بمصر سنة 
7 أش. 


تتخدوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
خبالا ودوا ما عنتم14') ولأنه غير مأمون 
على المسلم ولهذا قال الله تبأرك وتعالى طلا 
يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة#!'! وفى 
جواز الوصية إليه فى حق الكافر وجهان أحدهما 
أنه يجوز لأنه يجوز أن يكون وليأ له فجاز أن 
يكون وصيأ له كاللسلم والثانى لا يجوز كما تقبل 
شهادته للكافر على المسلم؛ وإن وصسى إلى رجل 
فتفير حاله بعد موت الموصى فإن كان لضعف 
ضم إليه معين أمين وإن تفير بفسق أو جنون 
بطلت الوصية إليه ويقيم الحاكم من يقوم مقامه. 
مذهب الحثايلة : 


جاء فى! المحرر انه لا تصح الوصية إلا إلى 
عافل بالغ عدل غإن وجدت هذه الشروط عند 
الموت دون الوصية فعلى وجهين. الصحيم 
الصحة. وعنه تصح الوصية إلى المراهق وَإلِنَ 
الفاسق ويضم إليه أمين. 
مذهب الظاهرية: لم أجد هذه المسألة فى 
المذهب الظاهشرى. 
مذهب الزيدية (4): 

جاء فى التاج أن الوصى يضمن بأحد أمصور 
أربعة: الأول. بالتعدى منه بعد قيضه كالوديعة 
ليضمن ما جن أو فرط نحو أن يضعه مع غير 
ثقة أو فى موضع لا يليق لحفظ مثله ومن التعدى 
(9) الآية رقم ٠١‏ من سورة التوية. 
(؟"] المهرر فى الفقه على مدهب الإماع أحمد بن طيل تأليف الشيخ 
مجد الدين ابى البركات وممه النكت والفوائد السئية للشيغ شعس 


الدين بن مقلم الحثيلى المقدسى هك ١‏ ص 911؟ طيع مطيعة السئة 
المحمدية سنة 1774ه سنة ١8ذام.‏ 


الاستعمال لنفسه نحو أن يلبس الثوب ويركب 
الدابة حيث لم يجر عرف بذلك ولا ظن الرضا 
فانه يضمن ولو زال التعدى فى الاستعمال. ومن 
التعدى أيضأ أن يخون فى شىء من التركة أو بأن 
يخالف ما أوصى به الميت أو بأن يبيع من دون 
حاجة ولا مصلحة لليتيع فإذا فعل شيثاً من هذه 
فلا يصح البيع ويبقى فى حق اليتيم موقوفا على 
إجازته بعد بلوضه ويضمن مسا تلف مما كان 
التعدى فيه وغيره ديلزمه استرداد ما كان باقيأ 
فإن تعذر فالقيمة وينعزل مع العلم ببطلان ولايته 
باختلال عدالته لا مع الجهل فلا ينعزل. ولا : 
يضمن الوصى بتركه الاستفلال لأرض اليتيم 
وألدور والحوانيت والحيوان واتسفن والسيارات 
وتعيو ذلك. وأما ولايته فتبطل بذلك. الأمر الثانى 
يضمن الوصى مع فبض ال مال والتراضى منه عن 
إخراج ما أوصى بإخراجه تفريطأً منه أى لا لعذر 
يَسْوعْ تراخيه من خوف أو نحوه من حبس أو 
مرض أو غير ذلك مما يتعذر معه الإخراج حتى 
تلف المال فإذا تراضى على هذا الوجه ضمن ما 
أوصى به حيث تلف المال وقد كان يقبضه ولا 
مانع من الإخراج ولا ينعزل بتراخيه تفريطأ ولو 
تراخى عن إصلاح جدار علم باشرافه على 
السقوط وتمكن من الإصلاح أو النقل حتى جنى 
يسقوطه على نفس أو مال ضائه يضمن امال 
وعاقلته تضمن الدابة الأمر الثالث يضمن الوصى 


(1) الشاج المذهغب لأحكام المذهفب شرح متن الأزهار فى فقه الأئمة 
الأطيار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنس اليمائى الستمائى ىت 
ص 5955 صن /ل55: صل مة؟ طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية 
لأصسهابها عيسى البابى الصلبى وشرجضاء سنة 593 اها سنة /اأكام 
الطبعة الأوليى. 

(5) المرجع السابق ج 4 صن +٠٠‏ الطبعة السابقة. 


هن أمينئن 


الأمر الرابع!') من أسباب ضمان الوصى أنه 
يضمن بكونه أجيراً مشتركأ قايضاأ للتركة إلا إذا 
كان خاصاً أو متبرعاً بها أو لم يقبض التركة فلا 
يضمن وهو يصير أجيراً مشتركأ بأن يشترط 
لنفسه أجرة أو كان يعتاد أخن الأجرة على 
الوصايا أو غيرها فانه يضمن ما تصرف فيه 
ضمان الأجير المشترك مع قبضه للتركة. 


مذهشب الامامية : 


جاء فى شرائعا'! الإسلام: أنه يعتبر فى 
الوصى العقل والإسلام وهل يعتبر العدالةة قيل 
نعم: لأن الفاسق لا أمانة له وقيل: لا لأن المسلم 
محل الأمانة كما فى الوكالة والاستيداع ولأنها 
ولاية تابعة لاختيار الموصى فيتحقق بتعيينه: |أما 
لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت - الموصى 
أمكن القول ببطلان وصيته لأن الوثوق ريما كآن 
باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله فحينئذ 
يعزله الحاكم ويستنيب مكانه: ولا تجوز الوصية 
إلى المملوك إلا بإذن مولاه: ولا تصح الوصية إلى 
الصبى منفرداً وتصح منضماً إلى البالغ, لكن لا 
يتصرف إلا بعد بلوغه؛ ولو أوصى لاثنين أحدهما 
صغير تصرف الكبير منفرداً حتى يبلغ الصغير 
وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد؛ ولو مات 


(١)المرجم‏ السايق ح ؛ صن ٠‏ + +1 الطيمة السبابفقة. 

5 شرائمع الإمصادم فى الفعه الأسلامى الجعفرى الإمامي ت ١‏ ص 
11س 6 للمحقق الصسلى طبع مطبعة منشورات دار مكتبة 
الحياة ببيروت سمنة ٠‏ 1557م إشراف الشيخ محمد جواد مفنية. 

(") الصدر السايق بج اهن 75117 والروصسة البهية شرح التلففة 
الدميشقية الشهيد السعيد زين الذين الجعلى الغافلي ع ١‏ ضن ثازة؛ 
0ن طيع مطبعة دار مكتبة السياة ببيروت. 


الصفير أو بلغ فاسد العقل كان للعاقل الانفراد 
بالوصية ولم يداخله الحاكم لأن للميت وصياء ولو 
تصبزيك اللبلالخ شه وله الضتيى لخ يكن لاعس ىء 
مما أبرمه إلا أن يكون مخالفاً لمقتضى الوصية, 
ولا تجوز الوصية إلى الكاضر ولو كان رحما؛ نعم 
يجوز أن يوصى إليه مثله. وتجوز الوصية إلى 
المرأة إذا جمهت الشرائط وجاء فى موضع 
آخرأ": (أما الوصى فالقول قوله فى الإنفاق 
لتعذر البينة فيه دون تسليم المال إلى الموصى له. 
وكذا القول فى الأب والجد والحاكم وأمينه مع 
اليتيم إذا أنكر القبض عند يلوغه ورشدم). 


مذهب الإياضية : 

جاء فى!؟؟ شرح التيل: أن صاحب الوصية 
يستيخلف عليها إنساناً ذكراً أو أنثى والذكر أولى 
بالف أمييتاً فى المال والدين متولى عائاً بالائفاذ 
كيف ينقق وعلى من ينفق حرا عاقلاً قوياً على 
الوارث لا ضعيفاً يستضعفه الوارث ولا يشتفل 
بتوتيق هيما تكتب فيه الوصية من ورثة صحيحة 
0 “)أو نحو ذلك كالجلد وبما يكتب به 
من مداد لا يمتحى وفى خط مفهوم على طريقة 
الخط الجيد وفى قراءة لا تلتبس ولا إجمال فيها 
واشهاد شهود أمناء ممن يحكم به ويعرف كيف 
يشول وكيف يؤدى لو كان يؤدى بلسانه وإن لم يجد 
(5) من كتاب النيل وشقاء العليل للشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج 
اص 4177, ص 158 طبع مطبمة البازوني وشركاء الطبعة السابقة. 


هلا تمترش: الآمتراش الانتزاع والاختلاس والاكتساب ترتيب 
القاموس المسيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة لالأستاذ 
طافر احمد الزاوي الطرابلسى ع 4 ص 4 ١؟‏ مادة مرش الطينة 
الأولى سنة 15504١م‏ طبع عطبعة الرسالة يعصير. 


أميسن يفف 


لسلس ل اس سسسب يب ب يي سس 


كل ذلك فليعمد إلى خير ما وجد وينبغى للمسلم 
أن يعين أخاه فى اللّه إذا احتاج إليه وتقبل 
خادفته على الوصية وقد هيل انه من ضيع 
حقوق أخيه فى الله وحقوق أيويه فأئفذ 
وصاياهم من بعدهم فقد أدى حقوقهم ولو أنه 
قطعهم فى حياته فمن وجد له الاختيار فلا 
يجوز له الايصاء إلا إلى ثقة لأمره يِه بحفظل 
الأموال ونهيه عن إضاعتها ومن لم يجده وقد 
لزمته الوصية أو لم تلزمه فأقل ما يكتفى به 
المأمون على ما يستأمنه عليه ويفوضه إليه من 
مال الورئة والغرماء أنه يجعله فى وجهه ويممل 
فيه بالعلم ويسأل عما جهل فيه وجاء فى موضع 
آخرة'": أن فى استشلاف العشيرة على الحمل 
قولان الأول لزوم الاستخلاف لأن له نصيباً فى 
المال لا يقسم حتى يولد وإن قسم عزل له أكشرن 
ما يكون كما يذكر فى الميراث فيكون بيد خليضته 
والشانى عدم اللزوم لأنهم ليسوا على يقبن من 
كونه يرث لإمكان أن لا يولد 50 
لا يكون جنيتاً بل ضرراً أو شحماً أو لحماً أو 
مريحا وعليهم استخلاف أمين إن لم يستخلف 
ذلك الميت وإن من غيرهم أى من غير العشيرة 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص 104 طيع المطبعة الآدبية 
بعسر عيئة 1أه. 


فى المال والولد وإن استخلفوا أمين الأموال جاز 
وهو عندى مقدم على المتولى الذى لا يقوم با مال 
أو الولد ولا يحجد معيناً وضمئ الذى أريد 
استخلافه لتأهله للخلافة ومن هو ممه كذلك 
قال الشيخ أحمد وإن استخلفوا غير الأمين فلا 
يبرءون وإن استصلفوا الأمين برئوا ما لم تظهر 
منه الخيانة وكان ما يفوق طاقته ولا يصل إلى 
حفظه وحياطته بمعنى من المعانى فعليهم حرز 
ما قدروا عليه من ذلك وفيهم من يرخص أن 
يستخلفوا غير المتولى إذا كان أميناً فى المال على 
اليتيم وماله ومال الغائب ولا شىء عليهم ما لم 
تظهر منه الخيانة وكذا إن قام اليتيم أو ماله أو 
مال الغائب من تعنى بذلك ما لم تصلهم الضيعة 
#ليارله أو أجنبياً من العشيرة أو غيرها حرا أو 
تدأ ذكراً كان أو أنثى معهم من المشيرة إن 
صتيع-نآن امننع عن الخلافة أو قبلها وضيع 
وعلموا بتضييعه أو ضيهوا الاستخلاف ولو كان 
المال فى يد غيرهم وهو ضامن معهم بل هو 
الضامن لأنه تلف المال بيده مضيعاً له وإن لم 
يغرم فعلى الورثة لأنهم ضيعوا الاستخلاف. 


11/١‏ إناابة 


مصطلم «الاناية» 
الاناية لغة: 
إقامة الإنسان غيره مقامه فى فعل أو تصرف 
وهى مصدر الفعل أناب وهو الفعل ناب يعد 
تعديته بالهمزة يقال ناب عنه نويا ومنابا إذا قام 
مقامه وعند تعديته يقال أناب فلانا عنهاط'). وضى 
المصياح ناب الوكيل عنه فى كذا ينوب نيابة فهو 
نائب وزيد منوب عنه ويقال ناب عتى نيابة إذا 
قام مقامى وأنبته أنا عنى واستنبته("). إذا انتبه 
عنك فى أمر من الأمور. 
الإناية شرعا: 
إقامة الإنسان غيره فى عمل أو تصرف على 
وجه يعد فعلا منه فى أمر مطلوب فيكون له أثره 
وتسقط به العهدة والطلب إن كان ذلك فى أمن 
مطلوب ومثلها فى المعنى الاستتابة وقد يكون له 
حتى الاستنابة مالم يمنع من ذلك كقوصى 
القاضى له حق الاستنابة وأن لم يؤذن بالاسشتنابة 
مالم يمنعه القاطى من أن يستتيب عنه فى 
ولايته وقد يكون له حق الاستنابة وإن منع من 
ذلك كالوصى المختار. 
الإنابة والتوكيل: 
التوكيل شرعا هو إقامة الإنسان غيره مقامه 
فى تصرف أو عمل معلومين جائزين له شرعا 
حال الحياة . ولذا لا يعد الوصى وكيلا لأن نيابته 
تكون بعد الوفاة ويعد نائبا لآن نيابته عن الموصى 
كما يعد الوكيل ناثيا عن الموكل لأن كلا منهما 
يقوم مقام غيره فيما يباشره من عمل في حدود 
ولايثه وبذلك تنحقق نيابته عمن أقامه إذ 


(1) القاموسس المحيط. 
(1) تاج العروس ج 4 طيمة الكويت. 


لايشترط فى النياية أن تكون فى زمن معين ولذا 
كانت التيابة أعم من الوكالة فكل وكيل نائب 
وليس كل نائب وكيل وعلى هذا تنفرد الثيابة عن 
الوكالة فى الوصى على الصغار والوصى على 
الشركة وناظر الوقف بعد وفاة الواقف ولاتنقرد 
الوكالة عن النيابة وكما تتفرد الانابة عن الوكالة 
بثبوتها بعد الوفاة تنفرد كذلك عنها بثبوتها فى 
بعض الولايات كما فى استخلاف القاضي غيره 
فى أعمال القضاء إذا جعل له حق الاستخلاف 
فقط إذ يكون الملسة خلف ناثبا لا وكيلا عن 
القاضى ولذا لايملك القاضى عزله إذا لم يجعل 
له حق المزل ولا ينمزل كذلك بموت القاطس 
الذي استنابها"'! راجع مصطلح وكالة. 
الإنابة والتفويض: 

التفويض هو التوكيل مع ترك الأمر الموكل فيه 
لإرادة الوكيل ومشيثته دون تقييده بإرادة الموكل 
عند مباشرته لما فوض إليه فيه إلا أن يصدر من 
الموكل ما يفيده فى عمله بإرادة الموكل وعند ذلك 
ينتهى بهذا التعيد التفويض الذى أعطى له من 
فبل وعلى هذا فالتفويض هو التوكيل على صورة 
عامة مطلقة وإذن يكون أخص من التوكيل وعلى 


اشدذه الصورة كثر استعماله في كتب الفقه 


الإسلامى فهو توكيل مطلق عام فى أمر معين من 
الأمور فإذا قيل إنه قد فوض إلى فلان فى هذا 
الأمر كان معنى ذلك أنه ترك وإرادته فى مباشرة 
هذا الأمر ومن ثم جاز له أن ينيب فيه غيره وإن 
لم يؤذن بالإناية غيه صراحة وجاز له إذا أناب 
غيره أن يمزله وإن لم يؤذن فى ذلك بخلاف 
الوكيل إذ لايوكل غيره ولاينيب إلا بإذن أو 
تفويض وعلى هذا المعتى كانت الإنابة أعم من 


(؟) ابن عابدين بج ! كتاب القضماء, 


إنا 


يت 9 /1؟ 


سس ل _ ل لبس لل لل للْْْصسسس 


التإفويض فكل تفويض إنابة. ويلاحظ أن 
التفويض بهذا المعنى وعلى هذا الاستعمال 
لايختص بالتوكيل بل يكون فى الإيصاء فيجوز أن 
يفوض إلى الوصى فى وصايته كما يجوز أن يقيد 
فى وصايته على رأى من ذهب إلى ذلك من 
الفقهاء وهذا مالا يخرج بالتفويض فى معنى 
الإنابة العامة أما الإنابة فتنفرد من التفويض فى 
وكالة خاصة مقيدة كأن يوكل شخص آخر فى 
بيع فزاد لملان يمبلغ كذا من المال فإن هذا لأيعد 
فى عرف الفقهاء تفويضا لما فى التفويض من 
معنى العموم. ويستعمل الحنفية التفويض فى 
تمليك الزوج حق تطليق زوجته لها أو لآخر وذلك 
ما يعبر عنه فى كتاب الطلاق بتمليك الطلاق أو 
التفويض وكذلك يطلق على تفويض المرأة نفسها 
فى الزواج وإذا زوجت نفسها بلا بيان مهر 
وتسمي المفوضة وذلك استعمال خاص للناقل 
التفويض وفى أقرب المسالك أن التفويض تحقة 
ثلاثة أنواع التوكيل والتخيير والتمليك والسَُحَتِييِيٌ 
والتمليك يكونان فى الطلاق إذ يعطى الزوج 
لزوجته حق تخييرها فى أمر نفسها أو حق 
تمليكها أو تمليك غيرها من التطليق(') راجع 
الإناية والاستخلاف: 

يقول الله تعالى فى كتابه إن يشأ يذهبكم 
ويستخلف من يعدكم ما يشاء»!'! ويقول: 
«ويستخلف ريى قوما غيركم ولا تضروه 
شيئا4!' ويقول: #عسى ريكم أن يهلك 
عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر 
كيف تعملون4!'! ومعنى ذلك جعلهم خلفا من 
)١(‏ بلغه السالك لأقرب المسالك ج ؟ ص 5١5‏ . 


(؟) آية 177 سورة الأئعام. 
[؟) آية 27 سورة هود . 


الدين سبقوهم ولم يكونوا على حالهم فهم 
مستخلفون غير أن الاستخلاف وهو بمعنى إقامة 
خليفة لاا يختص بحال حياة المستخلف ولا بعال 
وفاته فالخليفة كما يكون حال الحياة كما هو 
الحال فى استخلاف القاضى غيره إذا جعل له 
حق الاستخلاف وذلك بإقامة من يقوم مقامه 
وفى استخلاف الخليفة أمرا على قطر من 
الأقطار وكما فى استخلاف مسافر من يقوم 
مقامه فى أهله مدة سفره يكون بعد الوفاة كما 
فى استخلاف الصحابة أبا بكر خليفة لرسول 


الله يوك واستخلاف أبى بكر لعمر أو جعله خليفة 


له من بعده وكما فى استخلاف الأب من يقوم 
على تعهد أولاده بعد وفاته من وصى وعلى ذلك 
يكون معنى الاستخلاف يحسب استعماله إقامة 
شخص محل شخص فى أمر من الأمور حال 
النيياة أو بعد الوفاة على وجه التفويض له فى 
ذلك الأمر أو على وجه خاص ولذا يكون 
التفويض أعم من الاستخلاف من وجه إذ قد 
يَكوّن المستخلف مقيدا وليس ذلك حال المفوض له 
ومن ثم يكون الاستخلاف نوعا من الإنابة فى 
بعض حالاته التى يمد فيها المستخلف مستمدا 
ولايته ممن نصبه ولا يكون من الإنابة حيث لا 
يستمد ولايته من أحد ولا يعد نائيا عمن سبقه 
كاستخلاف فوم محل فوم واستخلاف خليفة 
محل خليفة إذ لا يمد نائبا عنه وفى مثل هذا 
ينفرد الاستخلاف عن الإنابة كما تنفرد الإنابة 
عن الاستخلاف فى إنابة 
ناب عنه فيما عهد به إليه ‏ وكذلك يترد عن 
الإثابة فى استخلاف إمام الصلاة من يحل محله 
فيها إذا سيقه حدث إذ لا يعد فى ذلك نائبا عنه 


مشترك مع النائب من 


() آية ١75‏ سورة الأعراف. 
(؟]آية 155 سورة. 


كنا إناأابة 


ولا مستمدا ولايته منهط'). وقد جاء فى شرح 
النيل: ما يفيد أن فى توقف الاستشلاف على 
القبول قولين وأن الاستخلاف أعم من الوكالة 
فكل وكالة استخلاف ولا عكس ومعنى ذلك أنه 
أعم من الإنابة وجاء فيه ما يفيد أن الخيار في 
العقد يرثه الخليفة عن الميت ولا يزه الوكيل 
ويقال فى الاستخلاف أقمتك مقامى فى كل 
شيىء وأنيتك عنى فى كل شىء أما الوكالة فيكفى 
أن يقال فيها وكلتك فى كذا("؟. راجع مصطلح 
خلافة واستخلاف. 
من له الإناية : 

كل من له حق مباشرة فعل أو تصرف لنفسه 
يبت له حق الإنابة فيه فيستئيب فيه من هو أهل 
للمياشرنه فيما يريد أن يستنيب فيه من تصرف 
معلوم جائز له وعندئد يكون من أنابه وكيلا عن 
فيه ولتصرفه فى حكم تصرف من استنابه أن لق 
صدر منه (أنظر مصطلح وكالة) وكذلك يكؤْن ,لكل 
من له حق مباشرة فعل أو تصرف لغيره حق 
الإنابة فيه إذا ما كان مفوضا فيه أو مأذونا 
بالإنابة فيه كالوكيل يستنيب غيره فيما وكل فيه 
إذا ما فوض إليه أو أذن بذلك أما إذا لم يكن 
المسنتئاب مفوضا ولم يؤّذن له بالإنابة قلا يكون له 
حق الإناية شيما عهد إليه فيه كما فى الوكيل 
ليس له استنابة غيره بدون إذنه بذلك إذا منع أو 
فيد على ما ذهب إليه بعض الفقهاء كان له حق 
الإنابة أو ملى هذا إذا كانت نيابة المتتصرف 
مطلقة فإن حكم استنابة غيره فى'بعض ما عهد 
إليه فيه يختلف باختلاف الأحوال فحيث يتيين 


أن مستنيبه لا يرضى برأيه لم يجز له أن يستنيب 


(1) بلفة السالك لأقرب المسالك جه ؟ سس 5:3 


كالوكيل فى أكثر الأحوال وكالقاضى يعينه 
الخليفة أو الأمير وحيث يتبين خلاف ذلك وان 
الغرض من ولايته مجرد حصول العمل الذى عهد 
إليه فيه منه أو من غيره جاز له أن يستنيب فيه 
وذلك كالوكيل يوكل فيما لا يستطيع القيام به 
وحده عادة لكثرته أو يوكل فيما لا يقوم مثله 
بمثله وكالقيم على عديم الأهلية أو ناقصها 
وكالخليفة يقيمه المسلمون وكقاضى القضاة 
وناظر الوقف ونحو ذلك مما لا يتسع هذا المقام 
لبيانه على التفصيل وإنما يرجع إليه فى مواضعه 
المختلفة حيث تذكر أحكام هؤلاء النواب على 
وجه التفصيل ففى بيان ما يخص الوكيل من هذه 
الأحكام يرجع إلى مصطلح وكالة وفى بيان ما 
يخص الولى والقيم يزجع إلى ولى وفى بيان 
مايخص القاضى يرجع إلى مصطلح قضاء وفى 
بيان ما يخص ناظر الوقف يرجع إلى مصطلح 
وقفاوهكذا. 
سباي الإناية : 

للاسنتابة أسياب عديدة منها المرض يصيب 
الشخص فلا يستطيع مباشرة ما يريده من عمل 
أو تصرف ومنها منعه عن القيام بالعمل لسبب 
من الأسباب كحبسه أو منعه من مباشرة العمل 
بنفسه ومنها كشرة أعماله على صورة مرهقة إن 
باشرها كلها ومنها عدم احسانه مأ يريده من 
عمل فيجد من يحسنه سواه ومئها حقارة العمل 
بالنظر إلى مكانته فى المجتمع ومنها النظر إلى 
الراحة والترفيه عن نفسه ومنها السفر وغير 
ذلك من الأسباب التى يختلف أثرها باختلاف ما 
يراد الاستتنابة فيه مما يستبين حكمه فى 
مواضع الاستنابة المختلفة. 


انم شرح النيل دة صي 17 


اتأنة م 


]ناف 


ما تجوز فيه الإنابة : 

تجوز الإنابة فى كل عمل تجوز فيه النيابة 
شرعا أما مالا تجوز فيه النيابة”شرعا فلا تجوز 
فيه الإنابة والأصل فى النيابة أن يكون أثر الفعل 
فيها لمن فعل له نتيجة قيام النائب بالفعل نيابة 
عمن أنابه وكأن الفعل قد صدر من المنيب فكان 
له أثره فالإنابة إذا حدثت وكانت فى محل تجوز 
فيه النيابة شرعا ترتبت عليها النياية وفى هذه 
الحال قد يكون تقدم الإئابة شرطا فى صحة 
التيابة وهذا هو الأصل وقد لا يكون شرطا فى 
صحتها كما فى النيابة للضرورة أو للعمرف كما 
فى بناء صاحب العلو السفل إذا انهدم لضرورة 
إحياء حقه وكما فى إنفاق الإنسان مالا لاستنقاذ 
مال لغيره من التلف دون إذن من صاحب المال٠إذ‏ 
يعنبر نائبا عرفا وإن لم تكن فى محل تجوز فته 
النيابة شرعا لم تصح كإنابة الغير بالنسية الَصََلِةِ 
الفرضع والخروج عن العهدة فإنها إنابة باطلة لا 
يترتب عليها أثر وليس من لازم ذلك ألا تكون 
نيابة عن الفير بدون إنابة عنه بل قد ينوب 
الإنسان عن غيره بدون إنابة منه بل بحكم 
الشارح كما فى نيابة الأب عن ولده الصغير. 
مدهب الحتقية : 

الضابط فى الإنابة أن من الأفمال مالا يمد 
فعله عبادة ولا قرية. وهذا النوع من الأفعال 
تجوز فيه الإناية بشروطها وهو يعم كل ما 
للإنسان أن يقوم به ويعد أهلا له وذلك كالعقود 
على اختلاف أنواعها والأعمال على اختلافها من 
حمل ويناء وهدم وزرع وتجارة وصياغة ودفع 
صدقة ودفع مال الزكاة إلى الفقراء وتسليم 


الودائع إلى أربابها وما إلى ذتك. وفى الأفعال ما 
يعد عبادة وشرية طلب الشارع أداءه أو ندب إليه 
فشغلت ذمة اللكلف به وطلب إليه أداؤه وكانت نية 
المكلف به فى فعله امتثالا للأمر به شرطا فى 
خروجه عن العهدة وبراءة ذمته من المطالية به 
حنى إذا فعل من غير نية لم يجزه ذلك ومن هذم 
الأضعال ما هو عيادة بدنية محضة كالصلاة 
والصوم والجهاد والاعتكاف وقراءة القرآن ومنها 
ما هو مالية محضه كالصدقات والأضحية وذبع 
الهدى والكفاوات بالإطمام والاعتاق والنفقات 
ومنها ما يشمل الأمرين كالحج والعمرة وهذه 


الأضعال قد شرعت عبادة وقرية إلى اللّه تعالى 


وطلب من المكلف فعلها ولذا لا يكون الخروج من 
الههدة فيها إلا بنية فعلها. وقد وجبت فيها 
جميعها النية اتفاقا عند الامتثال سواء أفعلها 
المكلف بنئفسه أم شعلها نائب عنه فيما تجوز فيه 
الثيابّة":أمكنت فيه النية بأن كانت ذلك حال حياة 
المكلف. ولما كان المقصبود من التكاليف جملة 
الابتلاء والمشقة وذلك فى البدنية بإتعاب النفس 
والجوارح بالأفعال التى تقوم بها تلك العبادة 
وليس يتحقق ذلك بفعل النائب عن المكلف إذ أن 
مشقته ليست مشقة للمكلف لم تجز النياية 
مطلقا فى العبادات البدنية سواء فى ذلك حال 
العجز وحال القدرة ودليل ذلك قوله يل لا يصوم 
أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ومثل ذلك 
سائر العيادات البدئية أما فى المالية فا ملقصود 
نقص المال المحبوب إلى النفس بدفعه إلى الفقراء 
وذلك ما يتحقق بفعل التائب عن المكلف فجازت 
فيه النيابة فى الدقع والأداء لا فى النية والامتثال 
وقد ورد فى هذا أنه وَقلِِ ضحى بكبشين أملحين 


7/١‏ إنابة 


أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته وأن سعد بن 
أبى وقاص سأل رسول الله يل إن أمى كانت 
تحب الصدقة أفأتصدق عنها فقال النبى عَلِك: 
نعم وكان مقتضى ذلك ألا تجرى النيابة فى الحج 
لتضبمنه القصد إلى المشقتين البدنية والمالية 
والبدنية لا تتحقق بفعل النائب غير أنه تعالى قد 
رخص فى إسقاطه بتحمل المشقة الثانية وهى 
إخراج المال وذلك عند العجز المستمر إلى الموت 
رحمة وفضلا بأن تدفع نفقة الحج إلى من يحج 
بالنيابة بخلاف حال القدرة فلم يعذر المقتدر لأن 
تركه العبادة عندئذ ليس إلا للإيثار رحمة بنفسه 
عن أمر ربه طلم يستحق لذلك التخفيف بإسقاط 
الطلب غنه وقد جاءت الأحاديث دالة على جواز 
النيابة فى الحج فقد روى ابن عباس أن امرأة 
خثمم قالت : يا رسول الله إن أبى أدرىئ؟ة 
فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع-أت 
يستوى على ظهر بعيره أفاحج عنه؟ فمال رَسَول 
الله يق فحجى عنه رواه الجماعة. وفي رواية 
عن على أنها سبألت فقالت إن أياها كبر وقد 
أفند أى خرف وقد أدركته فريضة الحج ولا 
يستطيع أداءها أفيجزى عنه أن أؤديها عنه؟ 
فقال رسول الله يي نعم رواء أحمد والترمذى 
وصححه. وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة 
جاءت إلى رسول الله لله فقالت : إن أمى نذرت 
أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنهاة قال : 
فحجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته8 اقض الله فإنه أحق بالوفاء. رواء 
البخارى وإذا جازت الإنابة فى العيادة المالية 
مطلقا طالعبرة لنية المنيب لا لنية النائب. وسواء 
أنوى المنيب وقت الدفع إلى النائب أو وقت دفع 


النائب إلى الققراء أو فيما بينهما ولهذا جاء فى 
الفتاوى الظهيرية من دفع مالا إلى آخر ليتصدق 
به على الفقراء تطوعا نيابة عنه فلم يتصدق 
النائب حتي نوى الآمر الزكاة المفروضة عليه ولو 
لم يتلفظ بذلك ثم تصدق النائب جاز في الزكاة 
ولهذا لا تعتبر أهلية النائب حتى لو أناب المسلم 
ذميا فى دفع زكاة إلى الفقراء جاز كما فى كشف 
الأسرار والأصل الذى ذهب إليه الحنفية وأسسوا 
عليه مذهبهم فى الإنابة وقبولها فى الأشعال 
مطلما كما بينا سايقا هو جواز الإنابة إلى كل ما 
للإنسان أن يفعله لنفسه وأن يفعله لغيره نياية 
عنه كالعقود على اختلافها والضحايا والزكاة 
والصيد ودفع الودائع ورد المفصوب والفاريات 
وأداء الديون ودفع النفقات وما إلى ذلك من 
الأثيمال كالأعمال التى تختص بالأوصياء والقوام 
والأولياء والقضاء والشهادة وقيض الهيات وما 
أشبه ذلك مالم يمنع من ذلك مانع ولذلك استثنوا 
من هذا الأصل فيما ليس عيادة مسائل دعا إلى 
استثنائها أسباب منها عدم الإضرار بالغير حين 
رأوا فى الإنابة إضرارا بفير المنيب كمافى 
الإنابة فى الخصومة عند الإمام وكما فى الإنابة 
في تنفيد الحدود والقصاص وذلك مراعاة 
لاحتمال العفو من ولى الدم فى القصاص إذا كان 
حاضرا ولذا جازت الإنابة عند حضوره التنفيذ 
وليس للوكيل أن لا يوكل فيما وكل فيه إلا بإذن 
من الموكل أو تفويض منه والمرتهن ليس له أن 
يحفظ الرهن عند غيره ممن لا يحفظ ماله لديه 
والوديع لا يودع الوديعة عند غيره إلا بإذن من 
المودع. والأب والجد إذءيجوز لهما شراء مال 
موليهما الصغير ولا يملكان التوكيل فى ذلك إذ 


إنابة ا" 


أن جواز ذلك كان بناء على كمال شفقتهما وليس 
ذلك لنائبهما وكذلك المقترض يملك الاستقراض 
لنفسه ولا ينيب عنه غيره فيه وإذا فمل كان 
القرصى للنائب إذ! ضافه لنقسه لا لالتزامه أمام 
المفوض. وما ينبيفى الالتفات له أن الحنفية فى 
مجال العبادات البدنية المحضة منعوا الإنابة فيها 
عند قدرته عليها وعند عجزه عنها على السواء 
لما تقدم فى بيان الضابط غير أن جمهورهم 
أجازوا بكون ثوابها لغير المؤدى سواء أكان ذلك 
حال الحياة أم بعد الوضاة لورود الأثار بما يفيد 
ذلك وذلك تفضلا من الله سبحانه وتعالى ورحمة 
منه يعباده ولم يعد ذلك من قبيل التيابة بل من 
قبيل هبة الثواب من استحقه على فعل الطاعة 
كما أجازوا أخذ الأجرة على بعض هذه العبادات 
للضرورة كما فى تعليم العلم وتعليم القرآن 
والأذان وإمامة الصلاة والإقامة وذلك لانصراف 
الناس عن أداء ذلك إلا أن يؤجروا على قيامهم يه 
فأجازوا لذلك الاجازة فيه خوفا من الصَجاع 
والإهمال. ذلك ما يتعلق بالنوعين الأولين من 
العبادات أما ما يقوم منها بالبدن والمال وهو 
الحج فيما يلى بيان المذهب. ذهب الحنفية إلى 
أن الحج ما تجوز فيه الإنابة وتثبت فيه النيابة 
وهو إما أن يكون فرضا وإما أن يكون ثفلا فإذا 
كان فرضا فالشرط فى جواز الإنابة فيه عجر 
المنيب واستمرار عجزه إلى الموت لأن الحج فرض 
العمر فيجب أن يقوم به المكلف فى أول سن 
الإمكان فإذا أخره أثم وتقرر عليه أداؤه فى ذمته 
مدة عمره وإن كان فقد بعد ذلك بعض شروط 
وجوبه كلها فإذا عجز عن ذلك فى مدة عمره 
رخص له الاستنابة رحمة به فإذا قدر عليه وفتا 


من عمره بعد استتايته لمجز لحقه وفى فتح 
القدير التفصيل بين مرض يرجى زواله أولا 
يرجى زواله فإن كان لا يرجى زواله فاستناب فيه 
ثم يرىء سقط الفرض عنه استمر ذلك العذر أو 
زال قلا تبطل استتنابت وإن كان يرجى زواله 
فاستتناب فيه ثم برىء لم يسقط الفرض عنه 
ووجب عليه الحج وإن استمر إلى الموت فقد 
سقط عنه الفرض بأداء من أنابه وإذا لم تجد 
المرأة محرما لم تخرج إلى الحج حتى إذا جاء 
وقته والأمر على ذلك استئابت فيه وإذا دام ذلك 
حتى ماتت سقط عنها الفرض وإن لم يدم حتى 
وسعهاالحج مع محرم حجت. ويشترط فى 
صحة الإنابة أن يكون المنيب حال الإنابة عاجزا 
عن الأداء بنفسه وأن يصبدر من المنيب ما يدل 
على الإنابة من لفظ أو إشارة فلا يجوز الحج عن 
الفير بدون استنابة إلا لوارث فإنه يحج عن 
وى كه شنيف كه الف نينا يشرط الى قوط 
الفرض نية الحج عن المنيب ويكفى فى ذلك النية 
بالقلب وأن يكون أكثر نفقة النائب من مال المنيب 
فلا يجزىء حج تبرع بنفقته غير الآمر به ولكن 
إذا لم يوص به الآأمر فيتبرع أحد الورثة أو 
غيرهم فإنه يرجى القبول ولايجوز اشتراط أجرة 
له وإلا كانت الإجارة باطلة. وأن يكون كل من 
الآمروالمامور مسلما عاقلا وأن يكون النائب 
معيزا ولذا يصح من المراهق إذ يحج عن غيره 
وهذه كلها شروط فى حج الفرض أما حج التقل 
طلا يشترط فى صحته إلا الإسلام والعقل فى 
فى المستتيب والتائب وتمييز النائب وعدم 
الاستئجار وارجع فى تعريف بقية الإحكام إلى 


4 إنابة 


مصطلخ (حج) وتجب الوصية بالحج إذا أخر بعد 
وجوبه فإن بين الموصى فيها مالا أو مكانا بيد 
آمنة فالأمر على ما بين فى وصيته فإن عين 
مالا حج عنه من حيث يبلغ وإن بين مكانا حج 
عنه منه وإن لم يبين 
كان فى ثلث تركته وفاء بذلك فإن لم يكن فيه 
وفاء حج عنه من حيث يبلغ استحساناً ومن شرع 
فى أداء الحج وهو قادر عليه له الإنابة فى رمي 
الجمرات :- العجز فقط مع القدرة وجاء فى 
المبسوط أن المريض الدى لايستطيع رمى الجمار. 

يوضع الحصى فى كفه حتى يرمى به لأنه فيما 
يعجز عنه يستمين بغيره وإن رمى عنه من استعان 
به أجزآه بمنزلة المفمى عليه فإن النيابة تجزى فى 
الشك كما فى الذبح ونقل إمام الحرمين عند 
الحنفية صحة اسنتنابة العاجز عن الرمى ولق 
استناب فأغمى عليه النيابة وذلك خلاف الأصل 
فى سقوط الإذن بخروج الإذن عن أهليثة ولكبه 
خولف لأن الغرض إقامة النائب مقام العاجز. 
الإناية فى العمرة: 

يرى الحنفية فى الإنابة بالعمرة ما رأوه فى 
الإناية فى المج ولا كانت سنة ولم تكن فرضا 
عندهم لم يشترطوا فى صحة الإنابة فيها عجز 
المنيب ذلك لأن وااتعدرة متها يديت بقمل النايم 
إذ المقصود منها الثواب وللمستئيب تركها أصلا 
فكان تحمله مشقة دضع النفقة فيها للنائب أولى 
ري د يشترطوا عجز المنيب فى 
الحج نفلا لم يشترطوا كذلك عجز المنيب فى 
العمرة وذلك ما يدل عليه إطلاقهم فى الكلام 
على العمرة يراجع مصطلح حج وعمرة والنياية 
فيها لتعرف بقية الأحكام. 


يبين عصج عنه من بلده وذلك إذا 


تطبيق على الضايط المتقدم عند 
الحنفية: 


١‏ ويجوز للوكيل فى تصرف أو عمل أن 
يستنيب غيره فيه إذا ما أذن بذلك من موكله أو 
فوض إليه فإذا لم يؤذن بذلك ولم يفوض إليه لم 
تجز استنابته لأن الموكل مارضى بغير رأيه. 


؟ - ويجوز للولى أن يستنيب غيره عنه فى 
حدود ولايته سواء أكان وليا على النفس أم على 
المال لأنه يتصرف بأهليته وارجع في تفصيل 
أحكام ذلك إلى مصطاح ولى. 

الوصى والقيم وناظر الوقف لكل من 
هؤلاء أن يستنيب غيره فى حدود ولايته من 
التصرفات كما يجوز للوصى المختار أن يوصى 
الئبغيره وارجع إلى مصطلح وصى فى تفصيل 
أجكام ذلك. 

5 - لإمام المسلمين أن ينيب غيره فى الولاية 
من يعده وفى أية ولاية من ولاياته حال حياته 
بعكم إمامته وذلك على تفصيل فى أحكام ذلك 
يرجع إليه فى مصطلح خلافه. 
إثاية القاضىئ غيره: 

جاء فى البحر الرائق: وابن عايدين عليه: 
ولايستخلف قاض غيره إلا إذا قوض إليه ذلك 
لأنه إنما فوص إليه القضاء دون التقليد به فلا 
يتصرف فى غير ما فوض إليه كالوكيل لا يوكل 
فيما وكل فيه يدون إذن الموكل ‏ ولا فرق فى هذا 
بين أن يكون عذر يستوجب ذلك أم لا كما فى 
النيابة . فإن استخلف غيره دون أن يكون مأذونا 
بذلك فقضى كان قضاؤه موفوفا على إجازته 
ذلك القيو ميخ ابزدزثة القاضن وكا الكليقة 


إنابة 0 


أهلذ لذلك القضاء أما إن كان القاضى مأذونا 
بالاستخلاف من الخليفة فإن خليفته يكون نائبا 
عن الخليفة لا عن !ا لملستغلف وهو القاضى 
الملأذون له بالاستخلاف ولذا لايملك عمزله إلا 
الخليفة ولا فرق فى هذا الحكم بين أن تكون 
الإنابة فى القضاء وبين أن تكون فيما يتوقف 
عليه القضاء كسماع الشهود وتحليف الخصم لأن 
مياشرة ذلك من اختصاص القاأضى حتى يكون 


حكمه عن بينة قامث لديه «باب القضاء فى الدر ؛ 


المختار وابن عابدين عليه» والإذن بالاستخلاف 
خد يكون صريحا إذا كان بعبارة تدل على ذلك 
مثل ول من شثت وقد يكون به بطريق الدلالة كأن 
يقول الخليفة لمن يوليه جعلتك قاضى القضاة إذ 
الملمروف أن التولية بل والعزل من اختصاص 
قاأضي القضاأة. وفى الخلاصة إذا إذن الخليقة 
للقاضى فى الاستخلاف فاستعهلت رجلة وإذن له 
فى الاستخلاف جاز له أن يستغخلف ينما يجوز 
من استخلفه أن يست خلف إذا إذن له وُهكد) 
ويصح لمن إذن بالاستخلاف أن يستخلف ابنه 
وارجع إلى أحكام النيسابة عن القاضى فى 
مصطلح نيابة وفى البحر فى الموطيع نفسه. 
إناية الشاهد: لمن تحمل شهادة فى حادفة 
ودعى إلى الشهادة أن يستتيب غيره فى أداء هذه 
الشهادة أمام مجلس القضاء على أن يقّول المنيب 
من استنايه أشهد على شهادتى بكذا وعلى أن 
يفول النائب عند أدائه الشهادة فى مجلس 
القضاء أشهد أن ضلانا أشهدنى على شهادته 
بكذا . وفال لى اشهد على شهادتى بذلك وهذه 
مسألة عملى الشهادة وارجع فى بقية أحكامها إلى 
مصطلح شهادة. 


)١(‏ آية ١57‏ سورة البقرة. 


إنابة الإمام فى الصلاة: أجاز الحنفنية 
للإمام فى الصلاة إذا حدث له أثناء الصلاة عذر 
بمنعه الملضى فيها كحدث أن يستخلف غيره من 
الملأمومين وارجع إلى تفصيل أحكام ذلك فى 
مصطلح استشلاف الإمام فى الصلاة. 

وكذلكب يجوز استخلاف الإمام فى خطبة 
الجمعة وصلاتها. 
الإنابة فى الأضحية: الأضحية قرية مالية 
محضة كالزكاة والصدقة فتجوز فيها الإنابة مع 
ملاحظة اشتراط النية ممن هى عليه لأنها عيادة 
ولا عبادة بلا نية ولذا يحوز لمن أراد الضحية أن 
يستنيب فى ذلك غيره ليذيح عنه ولو كان النائب 
كتابيا غير أن إنابته مكروهة لأنه ليس من أهل 
القرب ويكفى فى الإنابة الدلالة فمتى عين شاة 
لالأضحية فذبحها غيره عنه يوم النحر أجزاء 
ذلك ولا ضمان على الذابح خلافا لزفر. وقد 
روى أن رسول الله يل قد ساق مائة بدنة فنحر 
تيده نيضا وستين ثم أعطى المدية عليا كرم الله 
وجهة فنحر بافيها يراجع مصطلح أضحية فى 
تعريف بقنية الأحكام. 
الإنابة فى إقامة الحدود واستيفاء 
القصياص : 

لاتجوز الإنابة فى استيقاء القتصاص فى جال 
غيية ال مستنيي لجواز أن يكون قد عفا ولم يصل 
خبر عفوه ولأن فى حضوره عند استيفاء 
القصاص احتمال العفو ورجاؤه منه وذلك عند 
معاينة وسائل التنفيذ والله يقول «وأن تعفوا 
أقرب للتقوى4» .!'أما إقامة اللحدود ضفهى 
لاؤمام غلن التعيين قصدا إلى تحقيق مصالح 
العباد بصيانة أنفسهم وأعراضهم وأصوالهم لأن 


كنا إنأنة 


القضاة قد يمتنعون من التعرض لذلك خوفا على 
أنفسهم ممن يقاء الحد عليه أو من ذويه خلافا 
للامام لما له من الشوكة والقوة والمثمة فلا يخشى 
تبعة الجناة وأتباعهم وهنا إلى أن تهمة اميل 


والمحاباة والتوانى فى التنفيذ منفية عن الإمام 


غلا يحصل المقصود من الحدود إلا بإقامته وله 
الاستخلاف فى إقامتها وذلك على نوعين: 
تنصيص وتولية أما التنصيص فهو أن ينص 
الإمام صراحة فى استنابة على إقامة الحد 
فيجوز لخليفة إقامتها من غير شك وأما التولية 
كيك حتدرنية شافة وكاضة كاتمانة ادك 
رجلا ولاية عامة مثل إمارة أقليم أو بلد عظيم 
فيملك المولى إقامة الحدود وإن لم ينص عليها 
فى ولايته لأن تقليده ولاية الإقليم أو البند تكد 
تفويضا فى القيام بمصالح أهله وإقامة الحلدوه 
من أهم مصالحهم زيراجع مصطلح ن.فئ 
تعرف بقية الأحكام) والخاصة أن يولى رجلا 
ولاية خاصة مثل جباية الخراج فلايملك بهذه 
الولاياة إقامة الحدود ولايملكها إلا بالنص عليها 
ومن كان له ولاية إقامة الحد فى بلد فخرج 
بأهله غازيا ملك عليهم فى سيره إقامة الحد 
وأما إذا أخرج غازيا وجعل له إمارة أو فرقة 
أبتداء فل يملك عليهم إقامة الحدود فيما بينهم 
لأنه ولاية خاصة لم تكن فى ولايته من قبل.. 

الانابة فى الوظائف: الخاصة بالوقف: 
اضتنف فقهاء الستفية فى استابة أرياب 
الوظائف كالامامة والخطبة والأذان والقراءة 
والتعليم ونحو ذلك مما يشترطه الواقففون في 
أوقافهم وفيما وقفوه غلى المساجد فذهب فريق 


إلى أن الاستنابة من أرياب هذه الوظائف لاتجوز 
إلا بعذر اقتضاهم الاستنابة فيها ومن الفقهاء 
كالطوسى من ذهب إلى عدم جوازها ولو مع 
المذر معللا ذلك بأن هذا هو غرض الوائف والا 
لشرط أن يقوم مقامه عند العذر من يستنيبه 
واعترض صاحب البحر وذلك قائلا أن الخصاقف 
وصاحب الإسعاف أجازا للقيم على الوقف الإنابة 
ريجوز أن يجعل له من المرتب أجر عن عمله 
وليس أرباب الوظائف بأفل شأنا من القيم وقال 
إن هذا كالتصريح بجواز الاستناية مطلقا 
والمتأخرون على جواز الاستنابة فى الوظائف فال 
ابن عابدين والذى تحرر من النقول العمل بفتوى 
الملتتأخرين من جواز الاستنابة فى الوظائف. 
برائجع مصطلح وقف فى تعرف بقية الأحكام. 
الإنابة فى قبض الهبة: قبض الهبة شرط 
لشمتائكها وثبوت ملك الموهوب له وهو حق 
للموهوب له إذا كان من أهل التصرف وله الإنابة 
فيه لأنه من الأقعال المتعلقة بالعقود تجوز فيها 
الإنابة فإن لم يكن الموهوب أهلا للتصرف كان 
قبضها للولى عليه أو لمن هو فى عياله فله عندئذ 
الاستنابة فى ذلك لأن فيه مصلحة الموهوب له 
ويرجم إلى تفصيل ذلك فى مصطلح هبة. 
مدهب المالكية: 

من الأقعال ما هو قلبى محض كالإيمان باللّه 
تعالى وملاثكته وكتبه ورسله والإيمان بالغيب 
وهذا النوع لاتجوز فيه الإنابة ولا النياية واستثنى 
من ذلك بعض النوايا كإحجاج الصغير أو يضوم 
وليه عنه فى النية وسائر نيات الأعسال التى 


إنا 


نبة لكا 


سسسس ع سس ل ل ررب بالل سس 


تصح فيها النيابة واشترط فيها النية على حسب 
الخلاف فى ذلك بين فقهاء المذهب ومن الأفعال 
ماليس بقليى محض بل هو من طفعال الجوارح أو 
مركب من عمل القلب والجارحة فالأول كرد 
العوارى والودائع والمفسصوبات وقضاء الديون 
وتمريق الصدقات والكفارات وتفسيم لحوم 
الأضاحى وذيح النسك ورد التالف إلى ما كان 
عليه غبل إتلافه وتسليم اللقطة إلى صاحبها وما 
إلى ذلك ولا لاف فى صحة الإنابة فى هذا 
النوع لأنها أضعال مالية محضه والثانى وهو ما 
كان مركبا من عمل القلب والجوارح سواء أدخله 
المال أم لم يدخله كالصلاة والحج والزكاة وقراءة 
القرآن والذكر والصدقة وصدقة الفطر فد 
اختلف فيه الفقهاء فمنهم من حكى الخلاف فى 
جواز النيابة والإنابة فيها ماعدا الصلاة الحقن 
الاجماع على عدم جواز النيابة والإنابة فيج 
ومنهم من أطلق فحكى الخلاف فيها أيضاومتهة 
من ذهب إلى أن الفعل المطلوب شرعا إن اشتمل 
على مصلحة يتوقف تحققها على مباشرة من 
طلب منه الفعل له وكان النظر إليها لذات الفاعل 
بحيث لانحصل إلا بمباشرته ولاتحصل مصلحة 
إلا لمن باشره كاليمين فإن مصلحته فى دلالته 
على صدق الحالف وهذه مصلحة لاتحصل 
بحلف غيره عنه وهذا لاتجوز فيه الإنابة 
إجماعا. ولذلك لم يكن من السنة أن يحلف أحد 
عن أحد فيستحق المحلوف عنه يمين الحالف 
وكالدخول فى الإسلام مصلحته إجلال الله 
وتعظيمه وإظهار العبودية له فلا تحصل ذلك من 
الشخص إلا بمباشرته نفسه لا بمباشرة غيره 
وكوطء الزوجة مصلحته الإعفاف وتحصيل الولد 


الذى ينسب إليه شرعا وذلك لايحصل بفعل غيره 
فى هذا النوع تفوت المصلحة التى طلبها الشارع 
يفعل غير من طلب منه الفعل ولاتوصف حينئن 
يكونها مشروعة فى حقه ومن هذا النوع أيضا 
أيمان اللعان والشهادات إذ المقصود منها الموثوق 
بصدق المدعى ويعدالة المتحمل وذلك يفوت بأداء 
الفير وجملة القول فى ذلك أن مقصود الشارع 
من الفمل متى كان يحصل من عمل النائب كما 
يحصل من عمل المستنيب وهو مما يجوز الإقدام 
عليه جازت فيه الإناية وإلا قلا مع قطع النظر 
عن فضاعله وإن اشتمل ذلك الفعل على مصلحة 
لايتوقف تحققها على شخص فاعلها بل على 
حدوث الفعل نفسه صحت فيه الإنابة قطعا 
يلا خلاف وذلك كسرد الودائع والموارى 
واملخصوبات وقضاء الديون لأنه الملقصود منها 
انتتفاع أهلها بها وذلك حاصل ممن هى عليه 
فنحتصولها من نائبه ولذا لم تشترط النية فى 
أكثرهأ وإن اشتمل على مصلحة يتوقف تحققها 
على حدوثت المفعل من فاعله المطلوب منه 
ومباشرته فكان النظر فيها نجهة الفعل ولجهة 
الفاعل وهى مترددة بينهما فققد اختلف الفقهاء 
فى اعتبار أى الناحيتين تغلب على الفعل وينظر 
إليها فيه وذلك كالحج فإن مصلحته تتمثل فى 
تأديب النفس بمفارقة الأوطان وتهزيبها بالخروج 
عن المعتاد من المخيط وغيره ولتذكر المعاد 
والاندراج فى الأكفان وتعظيم شعائر الله فى تلك 
البقاع وإظهار الانقياد من الحاج لما لأيعلم 
حقيقته كرمى الجمار والسعى بين الصفا والمروة 
والوقوف فى مكان خاص وغير ذلك من المصالح 
التى لا تحصى ولا تحصل إلا للمباشر له كما هو 


1/1 إنابة 


الحال فى الصلاة بالنسبة إلى المصلى وكذلك 
تتمثل فى إنفاق المال فى سبيل الله إذا لا يعرى 
الحاج عن الإنفاق فى سفره وفى ترحاله وما إلى 
ذلك فمن الفقهاء من غلب مصلحة الأولى على 
مصلحة الثانية لأنها أقوى المصلحتين وأوثقها 
صلة بالحج لحصولها بذات الحج بخلاف الثانية 
فإنها إنما تحصل فيه بطريق العرض وقد تتخلف 
عنه بدليل أن المكى يصح أن يحج دون أن يتكلف 
إنفاق مال وبناء على ذلك ذهب إلى عدم جواز 
الإنابة فى الحج كمالك وأصحابه كما لم تجز 
الإنابة فى صلاة الجمعة لمن يكلف الانتقال إليها 
مالا بسبب بعد محل إقامتها اتفاقا ومن الفقهاء 
من غلب مصلحته الثانية فأجاز الإنابية فى الحج 
كما يجوز الإنابة فى الزكاة ويستند أرياب هذا 
الرأي إلى ما ورد من الأحاديث فى الحج شن 
الصبيان والمرضى وجواز أن يحرم عنهم غيوهم 
ويفعل أفعال الحج عنهم ولا شك أن كللك سن 
العبادات التى أوردها على الاتباع. وقد اعترض 
به على هذا الضابط بأنه منقوض بالصسوم فإنه 
عبادة بدئية محضية تثوقف مصلحته على 
مباشرته من فاعله من الإحساس بحاجة الفقير 
وجوعه والشعور بنعمة اللّه على الصائم وما 
أفاض به عليه من التعم والمال وسلامة جسمه 
وقلبه. ومع ذلك ورد عن رسول الله يقد روايات 
عديدة فى الصحيحين وغيرهم ما يدل على 
جواز النيابة فيه ومن ذلك أيضا ما روته السيدة 
عائشة رضى الله عنها مرفوعا من مات وعليه 
صوح صاح عنه وليه دوفع ذلك الاغتراض بيأن ما 


)١(‏ واجع المروق للغرافى ودار الشروق لابن الشاط طبعة دار إحياء 
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جاء فى السنة من ذلك قصد به إيصال الثواب 
إلى من قمعل له الفبعل لا إبراء ذمته مما قفرضه 
الله عليه بدليل أنها وردت فى الصوم عمن توفى 
والكلام فى الإنابة التى تيرىء الذنمة حال 
الحياتا'). وبناء على ما تقدم يرى المالكية أن 
الأصل فى الأفمال على الجملة جواز الإنابة فيها 
مالم تكن عبادة وقرية يتقرب بها إلى اللّه تعالى 
قد طلبها الشارع من المكلف فإِن كانت قرية كان 
النظر إلى المصلحة التى قصدت ..... شرعها فإن 
كانت لمن باشرها خاصة كالصوم و نصلاة لم تجز 
الإنابة فيها عند مالك الما ذكر لا غرق فى ذلك 
بين حال العذر وعدمه وإن لم تكن المصلحة من 
شرعها خاصة بمن ياشرها بل تتحقق بقطع 
النظر عمن باشرها كالزكاة والحج أو تتحقق لمن 
بإشرها مصلحة له ترجع إلى تطهير النفس 
وُتهاذيبها وخضوعها لما أمر اللّه به من عبادة فيها 
صلاح المجتمع كما يتحقق بها شدة حاجة الفقير 
ومنواسكاتة وكالعيق ترجع المصلحة فيه إلى الرقيق 
بتحرير نفقسه وإلى مالكه بحمل نفسه على تسوية 
عبده به وخضوعها لما أمر به اللّه من تحرير 
الرقاب. فقد اختلف فى ذلك الفقهاء من المالكية 
فقالوا إن أخرجها أحد بغير علم من هشى عليه أو 
بغير إذنه فى ذلك فإن مقتضىي قول الأصحاب 
فى الأضحية يذبحها غير ربها بغير علمه أو بغير 
إذنه أن الذابح لها إن كان صديق ربها ومن شأنه 
أن يفعل ذلك بغير إذنه لأنه يمنزلة نفسه عنده 
لتمكن الصداقة بينهما أجزاته الأضصحية. 
مقتضى رأيهم هذا فى الأضحية والزكاة مثلا أن 
الزكاة تجزثه إذا قام بها عمن وجبت عليه من 


إناية كن 


هذا شأنه وصفته؛ لأن كليهما عبادة مأمور بها 
مفتقرة إلى النية وإن كان القائم بها ليس كذلك 
لم تجزئ افتقارها إلى النية عُلى الصحيح من 
المذهب لمعنى العيادة فيها وعلى القول بعدم 
اشتراط النية فيها ينيفى أن يجز ضعل الغير فيها 
مطلقا كأداء الدين ورد الوديعة ونحوهما. والقول 
بعدم اأشتراط النية فيها ذهب إليه يعض 
الأصحاب قياسا على أداء الديون مستدلا بأخذ 
الإمام لها كرها وأجزائها عند ذلك مع عدم النية 
ممن وجبت عليه ولكن النقول عن مالك اشتراط 
النية فيها لما فيها من معنى التعبد من جهة 
مقدارها فى نصابها والواجب فيها وغير ذلك('). 
ويلاحظ أن الإنابة فى توزيع أموال الزكاة على 
اختلاف أنواعها جائزة عند المالكية من غيد 
خلاف لأنه عمل مالى محض. 

الإنابة فى الزكاة: والاستنابة فيها غتدمعه 
مندوبة بعدا عن الرياء وحب المحمدة. وإذا كان 
من وجيت عليه الزكاة جاهلا بأحكام تفريقها أو 
خشى وقوع الرياء منه وجب عليه استنابة العارف 
يأحكامها . 

الإنابة فى العتق: فى عتق الإنسان من غيره 
قال مالك فى المدونة من أعتق عبده عن ظهار 
غيره على جعل جعله له فالولاء للمعتق عنه وعليه 
الجعل ولايجزئه عن كفارة الظهار وقال صاحب 
الجواهر فى العتق عن الفير ثلاثة أقوال الإجزاء 
وهو المشهور قاله ابن القاسم وعدم الإجزاء ذهب 
إليه أشهب وقال عبد الملك بن الماجشون إن أذن 


(1) الفروق للقرافى جع ص87 .١‏ 
(؟) الفروق ج؟ ص غناءا . 


فى العتق أجزأ عنه وإلا فلا وعن اللخمىئى يجزىء 
العتق عن ظهار الغير عند ابن القاسم وإن كان 
المعتق أبا للمعتق وفرق بعض الأصحاب بين عتق 
الإئممان عن غيره وبين دفع الزكاة عنه فلايجزىء 
الدفع فى الزكاة لأنها ليست فى الذمة بل فى 
المال ويجزىء فى الكفارة لأنها فى الذمة قال 
اللخمى والحق الإجزاء ذيهما لأنهما كالدين(). 

الإنابة فى الجج: الحج كما تقدم من العبادات 
البدنية المالية ولكن المالكية غلبوا فيه جانب 
البدنية فذهبوا إلى عدم جواز الإنابة فيه إذا كان 
قرضا سواء فى ذلك حال المرضء وحال الصحة 
فمن كان عليه حجة الإسلام لم يجز له أن ينيب 
عنه فيها حتى إذا استأجر غيره ليقوم بها كانث 
الإجازة فاسدة للأجير أجر مثله إن أتم عمله وإلا 
فبلا إشىء له أما إن كان الحج تطوعا كان يكون 
المستنيب مريضا لايرجىء برؤه فسقط بذلك عنه 
الْسَج أو شبق له أن حج حجة الإسلام فإن الإنابة 
فيها صحيحة والإجارة عليها صحيحة مكروهة 
كالاستئجار على العمرة إذ الأولى له أن يؤدى ذنك 
بنقسه ومن عجز بنفسه ولم يقدر عليه في أى 
عام من حياته فقد سقط عنه الحج باتا ولايلزمه 
الاستئجار عليه ولو كان غنيا فادرا على دفع 
الأجرة غير أنه إذا استأجر عليه سواء أكان 
صحيحا أم مريضا وسواء أكان الحج الذى 
استأجر عليه فرضا أو نفلا فلا يكتب له بل يمع 
الحج نقلا للأجير وللمستأجر ثواب مساعدة 
الأجير على الحج كما أنه إذا أوصى شخصا بأن 
يحج عنه فحج عنه تنفيذا للوصية أو حج عنه 


(5) بلشة السالك ج١1‏ صن 515 وشرح الخرشى ج؟ ص 7٠١‏ وما بعدها. 


كن إنابة 


بلا وصية فلا يكتب هذا الحج له ولاتسقط به 
حجه الإسلام إذا كان لم يؤدها حال حياته وهو 
يستطيع قادرا عليها. وحاصل ماذكره الأصحاب 
أن من العبادات مالا يقبل الإنابة والنيابة بإجماغ 
كالإيمان باللّه تعالى ومنها ما يقبلهما كالصدقة 
والوفاء بالدين واختلف فى المتق عن الفير كما 
تقدم كما اختلف فى الصوم والحج والمذهب عدم 
فبولهما سواء فى الفرض والتفل وهو المروي عن 
مالك والمعتمد فى المذهب منع الإنابة والنيابة فى 
الحج عن الحى مطلمقًا صحيحا كان أم مريضا 
فى الفرض والنقل على السواءل'). ولاتجوز الإنابة 
فى الطواف والسعى والوقوف بعرفة لأنها 
عبادات بدنية كالصلاة وكذلك رمى الجمار 
لانجزىء الإنابة فيه وعلى المستنيب الدم إذا رمى 
النائب وإن سقط الإثم عن الممستتنيب فيهإذا 
كانت الاستنابة عن عذر ويرجع فى بقية الحكام 
حج النائب وقيامه بما يتطلبه من المناسبك إلى 
مصطلح نيابة فى الحج أو إلى مصطلح حت. 
الاناية فى التضحية: 

يندب للمضحى أن يذبح الأضحية بيده رجلا 
أو امرأة وكره له أن ينيب عنه لغير عذر ولكن إن 
أناب عنه غيره فى الذبح فذيح أجزأه بعد أن 
يكون المستنيب قد تحققت منه النية ولك لمعتى 
العبادة فيها وفى بيان بقية أحكام النائب فى ذبح 
الأضحية يرجع إلى مصطلح نيابة فى الأضحية. 
الإنايةه فى الشهادة: 

وتعرف بشهادة النقل وهى مقبولة فى الأموال 
وفى الحدود والولاء وتحصل الإنابة بقول الشاهد 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ج17 ص؟1 وما بمدهاء ص 

ج؟ الشرح الصغير ج؟ صني 577؟. 


الأصلى لفيره اشهد على شهادتى بكذا أو نحو 
ذلك وذلك بشروط منها : 

١.الأمر‏ بالشهادة على نحو ما ذكر أو ما 
يقوم مقامه من سماع الفرع الأصل فيها يؤديها 
عتك الحاكم. 

؟ ‏ شياب الأصل إذا كان رجلا أما إذا كان 
الأصل امرأة قفتصح مع حضورها. 

" . وأن يكون غيايه فى مكان لايلزم الأصل 
الأداء معة كأن يكون بعيد! مساقة القضصر وفى 
حكم القغياب سرت الأصل أو سرضبك . 

3 . وألا يطرأ على الأصل فسق أو عداوة 
شهادة!"). 
الإتابة فى الحدود: 

إقامة الحدود واستيفاء القصاص إلى الصاح 
كذلك فى ولايته ولالزمام مباشرة ما كان من 
ولايته بنمسه وله إنابة غيره فيما يرى اسناده إلى 
غيره من ولايته تحقيقا عن نفسه وتوزيعا لأعماله 
وعلى ذلك كان له الإناية فى استيفاء التصاص 
ورجاد عداة عاوفها بوحوه ذلك وأحكامه ا له فى 
ذلك من حق وارجع فى تعرف بقية الأحكام إلى 
مصطلح كك + 
هدهب الشاة شعِيف: 


لما كانت الإنابة أعم من الوكالة فإن كل ما 


جازت فيه الوكالة جازت فيه الإنابة إذ ليست 


(7) التبصرة ج؛ س 358 .١‏ 


إنابة ام 


الوكالة إلا ضريا من ضروب الإنابة ويناء على 
ذلك ذهب الشافعية إلى أن الإنابة لاتجوز فى 
العبادات سواء كانت مما تتوهشف صحتها على 
النية أم لا ذلك لأن مقصود الشارع منها امتحان 
المكلف المطلوبة منه نفسه وذلك مما لايتحقق 
بفعل غيره كنائب له غير أن من أفمال المبادة 
مالا يقصد منثه هذا الاخثيار وإنما يقصد منه 
مجرد الترك والبعد وهذا النوع تجوز فيه الإنابة 
كإزالة النجاسة من الثوب أو من الأعضاء وكذلك 
لاتجوز الإنابة فيما تكون المصلحة منه راجعة إلى 
فاعله كالإيمان وكذا الإيلاء واللعان وكل ما يعد 
يميناكالنذر والتعليق بالطلاق والمتق والتدبير 
سواء أكان تعليقا عاريا عن حث أو منع أم لا 
ومنه التعليق بطلوع الشمس ونحو ذلك كما 
لاتجوز الإنابة قيما هو معصية كالظهارفي 
الأصح لأنه منكر وإجازة الإنابة فيه أقرارالهنا 
غير أن ما يكون الإثم فيه لمعنى خارج عنه يصون 
فيه الإنابة كالبيع وقث صلاة الجمعة والطلاق 
فى الحيض والضابط فى ذلك أن ما كان مباحا 
فى الأصل وحرم لعارض صحت الإنابة فيه وما 
كان محرما وممتنعا بأصل الشرع لاتجوز الإناية 
فيه وتصح الإنابة فى الأفعال العادية من الحمل 
واصلاح الآلات والبناء والهدم ورد الودائع 
والعاريات والمفصوبات والالتقاط وإيفاء الديون 
وقبضها وإقباض الأموال وسائر العقود من بيع 
وهية وسلم ورهن ونكاح وفسخها وفى الدعوى 
والجواب عنها وفى تملك المباحسات كاحساء 
الأراضى الموات والاصطياد والاحتطاب فى 
الأظهر فيكبت الملك للمستتيب إذا قصدالثائب 


3 نهاية المستاج ج 6 ص ؟؟ وما بعدها .ء 


وذلك بخلاف ما إذا لم يقصده ومقابل الأظهر 
المنع قياسا على الاغتنام ولأن سبب الملك فى 
ذلك وضع اليد وقد وجب من النائب فثبت أثره 
له ولا ينصرف عنه بالنية وتجوز الإناية فى 
استيفاء القصاص والحدود وقيل لا تجوز الإنابة 
شى استيفاثها إلا بحضرة المستنيب لاحتمال غفوه 
ولاتجوز الإنابة فى الشهادة ولا فى الاقرار 
كأنبتك لتفى عنى لفلان بكذا فى الأصح أما 
الشهادة فلأنها قائمة على الاستيثاق والشاهد 
وضبطه وذلك خاص به ولبنائها على التعبد وأما 
الاقرار فلأنه إخبار عن حق فلايقيل الإنابة وإنما 
قبلت الشهادة على الشهادة لأن الأصل فيها جعل 
بمنزلة الحاكم المؤدى عنه عند حاكم آخر لا فى 
الشهادة من الولاية. واستثنى من سدم جواز 
الإنابة فى العبادات الحج والممرة عند المجز 
لورود الأثر بذلك ويتدرج فيها توابعها ومنها ركمتا 
الطواف كما سيأتى بيان ذلك وكذلك الإنابية فى 
تفرقة الزكاة والصدقة وأموال الكفارة والنذر 
وذيح الأضحية والهدى!'). وخلاصة ذلك جواز 
الإنابة فى كل مالا يمد عبادة من الأفضمال 
وجوازها فى الأشعال العبادية المالية المحضة التى 
لاتفتقر إلى نية من مباشرها بالئيابة اكتفاء بنية 
المستنيب كتوزيع الصدقات وذبح الأضحية ونحو 
ذلك إذ يكتفى فيها بنية النيابة من فعلت له أو 
بقيام النائب فيها مقام من استنابه فى الأفعال 
التى لاتتحقق المصلحة منهها لغير مباشرها 
كالإيمان وفى المعاصى وعدم جوازها فى العبادة 
المحضية إلا ما جاءت الآثار بجوازها فيها كالحج. 


؟ إنابيبة 


ب 


الإناية فى الحج: 

ذهب الشافعية إلى جواز الإنابة فى الحج وأنه 
يجب على من عجز عنه أن يستنب غيره ليحج 
بدله إما باستتجار عليه وإما بالانفاق عليه 
ويتحقق العجز بوجود عاهة أو بكبر سن أو 
مرض لايرجى زواله بقول طبيبين أو باقتناعه إن 
كان عارفا بالطب. وحد العجز أن يكون على حالة 
لايستطيع ممها أن يثبت على راحلة إلا بمشقة 
شديدة لاتحتمل عادة وتجب الإنابة على الفور إذا 
عجز بعد الوجصوب والتمكن من الحج وعلى 
النراخى إذا عجز قبل ذلك أو بعده وكان غير 
متمكن على الأداء وبشرط فى المستنب العاجز أن 
يكون بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر فإن قلت 
المسافة عن ذلك لم تجز الإنابة بل يلزمه المباشرة 
بنفسه فإن عجز فى هذه الحال أحج عنه غيزم 
بعد موته من تركته ولكن إذا أنهكه المرض ومبار 
بحالة لايحتمل معها الحركة جازت أنابته :حيتكز 
فى حياته ويشترط أن يكون النائب قد أدى 
فرضمه وأن يكون ثقّة عدلا وإذا كانت الاستنابة 
بطريق الإجارة اشترط معرفة العاقدين أعمال ما 
تحت الإجارة عليه من حج أو عمرة وأن يكون 
الأجير قادرا على الشروع فى العمل قلا تصح 
إناية أجير لايس تطيع . وإذا يرىء الممستنيب 
العاجز بعد حج النائب لزمه الحج ينفسه بعد 
شفائه وكما تجوز الإنابة فى الحج عن الأحياء 
تجوز عن الأموات ويكون ذلك من التركة فإن لم 
يكن للمتوفى تركة فلا تجب الإنابة وإنما يسن 
للوارث أو الأجنبى وإن لم يأذنه الوارث أن يؤديه 


.548 المرجع السابق ج ؟ من +؟؟ وما بعدها إلى صن‎ )١( 
[؟) نهاية المحتاج ج ه ص ؟؟.‎ 


بنفسه أو بالإنابة وهذا فى الحج والعمرةٌ 
الواجبين فإن لم يكونا واجبين فلا يحج من تركته 
وهذا كله فى حج الفرض أما فى النفقل قلا يجوز 
الحج أو العمرة عنه بعد الوفاة إلا إذا أوصى 
المتوطى بذلك!'). وتجوز الإنابة فى الحج والعمرة 
عند العسجز ويندرج فيهما توابعهما المتقدمة 
والمتأخرة كركعتى الطوافا". ومن هذا جواز 
الإحرام عن الصغير الذى لم يميز والمجنون حتى 
وليه كما يجوز رمى الولى عنهما إذا قام بالحج 
عنهماة). وإذا عجز الحاج عن الرمى لعلة 
لايرجى زوالها قبل فوات وقت الرمى كمرض أو 
حبس استئاب من يرمى عنه وجوبا ويذلك صرح 
الاسنوى وقال أنه المتجه ولو كان ذلك بأجرة 
وسواء أن يكون النائب حلالا أو محرمالأن 
الاستنابة جائزة فى النسك فكذلك فى أبعاضه 
وتؤابعه ولا فرق فى الحبس بين أن يكون بحق أو 
يفير حق والحيس فى الدين المقدور على وفائه 
لايد عجزا. وجاء فى المجموع قال الشافعى 
والأصحاب رحمهم الله العاجز عن الرمى بنفسه 
فى حج الفرض لمرض أو حبس ونحوهما يستتنب 
من يرمى عنه سواء كان المرض مرجو الزوال أو 
غير مرجو الزوال وسواء استناب بأجرة أم 
بغيرها وسواء استناب رجلا أم امرأة وقالوا أيضا 
ويس تحب أن يناول المستنب النائب الحصى 
ليرميه ويكبر المستنب العاجز عند الرمى ولو 
ترك المناولة مم القدرة صح ذلك وأجزأه رمى 
النائب لوجود العجز عن الرمى كما قالوا أن 
الاستنابة فى الرمى تجوز للمحبوس سواء أكان 


(؟) المرجع السايق ج ؟ ص 3٠١‏ وها بعدها. 


إئنابة الوا 


ا : 


محبوسا بحق أم بفير حق وهذا محل اتضاق 
لوجود العجز قال النووى وجمهور الأصحاب 
أطلقوا! جواز الاستنابة للمريضص*ضواء كان ميكوسا 
من برئه أم لا وقال إمام الحرمين ومن رأى رأيه 
أنها لا تجوز إلا من عاجز لايرجى زوال عجزء 
قبل خروج وقت الرمى ولايفيد رجاء الزوال بعد 
فوات الوقت وهذا الذى قاله الإمام ومتابعوه 
متهين واطلاق كلام الأصحاب محمول عليه ولو 
أغمى على المحرم قبل الرمى ولم يكن قد استناب 
غيره فناب عنه غيره فرمى لم يصح الرمى عنه 
وان كان استناب قبل الإغماء جاز الرمى عنه 
وهذا هو المذهب راجع مصطلح حج والنيابة فيه 
لتعرف بقية الأحكاء!!). 

الإنابة فى الزكاة: 


تجوز الإنابة فى إعطاء الزكاة إلى عامل الركاة 
وفى توزيع أموالها بين مستحقيها بعد أن.سيبق 
ذلك أو يقارنه نية المكلف بها حتى يجزئة ذلك 
عن الفرض وتبرأ ذمته وتكفى نية الوكيل إذا 
كانت الزكاة عن أموال مملوكة لعاقد الأهلية 
كالصبى والمجنون والسفيه لأن النية واجبة وقد 
نعدرت من المالك فيقوم بها وليه غير أنه يجوز 
لولى السفيه أن يفوض له فى النية وتجزىء نيته 
والأفضل أن ينوى النائب عتد الدفع دقعها عمن 
استنابه وإذا نوى المستنيب عند عزل المال للزكاة 
ثم دفعه إلى النائب موزعه بين المستحقين أجزاه 
ذلك كما يجزته لو كانت النية بعد العزل وقَبل 
الدفع إلى اللممستحق وارجع فى تعرف باقى 
الأحكام إلى مصطلح زكاة والنيابة فى الزكاقا؟). 


[1] المرجع السايق ى؟ صن +55 وها بعيبها. 


ال مغني المستاج ج أ حن 8١١‏ وها بعدها. 


الإنابة فى الأضحية: 

يستحب اللمضحى أن يدبح بنمسه اقتداء 
برسول الله وي ويجوز له أن يستنب فى الذيح ا 
روى أنه وَقِةِ استئاب عليا يلي فى ذبح بعض 
بدنه التى جعلها للأضحية والمستحب إلا يستنب 
إلا مسلما لما فيها من معنى العيادة ولو استتاب 
كتابيا فى ذلك جاز مع الكراهة(). ارجع فى 
تعرف باقى الأحكام إلى مصطلح أضحية أو 
النيابة فى ذبحها. 
الإنابة فى إقامة الحدود: 

لايقيم الحدود على الاحرار إلا الأمام ومن 
يفوض إليه الأمام لأن إقامتها من الولايات العامة 
الى ترجع إلى صسلاح المجتمع ولأنه لم يقم حد 
على أعهد رسول الله يل إلا بإذنه ولأن اقامتها 
تفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن الحيف فى إقامتها 
واستيفائها!؟!. 


الإئابة فى القنضاء: 

يجوز للقاضى إنابة غيره فى الحكم إذا كان 
مصفوضا إليه أو مأذونا بذلك من الإمام راجع 
مصطلح استخلاف فى القضاء. 

ذكر الحنابلة أن الأفمال ثلاثة أنواع نوع تجوز 
فيه الإناية مطلقاً ونوع لاتجوز فيه الإنابة مطلقا 
ونوع تجوز فيه الإنابة مع العجز والعذر فأما ما 
تجوز فيه الإنابة مطلقا فكل فعل تمحض حقا 


(5؟) المهذب ج١1‏ صسنة؟7. 
(1) المهذب ج اص ,77١‏ 


1 إناابة 


للإنسان من بيع وشراء وإجارة وشركة ومضارية 
وقفرض وإبراء وحوالة ورهن وكل عقد شرع 
لحاجة الناس فيجوز فيها الإنابية إنشاء وفسها 
وكذلك تجوز الإنابة والمطالبة بالحصقوق ادصاء 
ومخاصمة وإنكارا وإقرارا وصلحا وتحصيالة لمباح 
كإحياء موات واستيلاء على مال مياح واصطياد 
واحتشاش وكذلك كل حق غلب فيه حق الله 
كالزواج والطلاق والخلع والإيلاء واللعان والرجعة 
والاعتاق واثيات الحدود كحد الزنا وحد السرقة 
والقصاص واستيفائها وتفرقة أموال الزكاة 
والصدقات والكفارات والنذر من كل مالا تتوقف 
اكه اللتعجودة كه عل قمل هن ناشية 
وتحصل دون نظر إليه ولذا تجوز الإنابة فى إزالة 
الانجاس من البدن والثياب. وأما مالا تصح فيه 
الإنابة مطلقا فهو العبادات البدنية المحضة 
كالصلاة والصوم وطهارة البيدن من الحدية 
والاعتكاف وغسل الجمعة ونحو ذلك من كلا نغ 
كان النظر فى مصلحته المقصودة منه إلى فشاعلة 
ونجديد وضوء من ذلك الإيمان والظهار'واللعان 
والإيلاء والنذر والقسامة والقسم من الزوجات 
والالتقاط والاغتنام والشهادة وما يعد معصية 
والجزية والرضاع وإنشاء العقود الفاسدة ذلك 
لآأن الظهار قول منكر وزور محرم فكان معصية 
ولأن الإيمان على العموم والنذر والإيلاء واللعان 
والتعنافة مرهيها إل نفج اتجاك واعكزانه 
ولاتجزىء فى ذلك النيابة وكذلك القسم بين 
الزوجات والاستمتاع بالزوجة لآنه تختص بالزوج 
باعتباره زوجا ولأن الالتقاط الفالب ضيه معنى 
الاثتتمان وذلك خاص بالنفس والاغتناه 
الاستحقاق ظيه مناط الحضور بالنفس فلا تحوذ 
)١[(‏ كشاف القناع ج ؟ ص 75١‏ وما يعدها ومنتهى الإرادات على 


هامش كشاف القناع ؟ صى ١18‏ وما بعدها والمفنى لابن قدامة 


ج 6 من 5*5 وما بعدها. 


فيه النيابة والجزية فيها معنى الصغار والقصد 
فيه إلى دافعها لا إلى نائبه والرضاع مرده إلى 
لبن المرضعه فلا تتصور فيه الإنابة وأما ما تجوز 
فيه الإثابة مع العجز والعذر فالحج والعمرة إذا 
كانا واجبين أما إذا كانا نفلا فلا يشترط فى 
جواز الإثابة قيها المجز ذلك ما ذهب إليه 
الحتابلة فى بيان ضابط ما تجوز فيه الإناية 
ومالا تجوز وهو ما كاد يتفق مع ما ذهب إليه 
الشافعية على الوجه الذى بين وفيما يلى بعضص 
التطبيقات )١(‏ 
الإناية فى الحح والعمرة: 

الحج والعمرة كلاهما واجب عند أحمد ولذا 
كانت أحكام الإنابة فيهما واحدة فهى جائزة عند 
عجز من وجبا عليه قله عند هجزه أن ينيب من 
يؤديها عنه وجوبا ضوريا ومن العجز كير السن 
والعياهة والمرض الذى لا يرجى برؤه وتقل الجسم 
الى يحول بين مريد الحج وثيوته على الراحلة 
إلا يمشيقة لاتحتمل فى العادة وكذلك الهزال الذى 
لايشبت معه صاحبة على الراحلة إلا بعشقة 
شديدة لاتحتمل عادة ومن المجز لاتجد المرأة 
محرما تحج ممه فَإذا أناب العاجز غيره فأدى 
عنه يسقط عنه الواجب وإذا عوفى قيل احرام 
الناتب بهما وجب عليه أداؤهما بنفسه ولم يجزه 
حج النائب ولا عمرته أن فعل وإذا كان العاجز ذا 
مال وفادرا على الانفاق ولم يجد نائبا لم يجب 
عليه الحج فإذا وجد النائب بعد ذلك ولايزال 
قادرا على الإنفاق أنابه عنه وإذا لم يجد العاجز 
نائبا عنه إلا بأجر استاجر فإن طلب الأجر زيادة 
عن أجر المثل لم يجب عليه الاستئجار وليس لمن 


إناية م 


يرجى زوال علته أن يستنب فإن استناب قفعل 
النائب لم يجزه فعله وفى النفل من الحج والعمرة 
تجوز الاستتابة من القادر علههما فى كل منهما 
وقى توابعهما وملحقاتهما ومن ذلك ركعتا 
الطواف وذلك على الأصح ومقابله('). وتصح 
ويجوز للعجز أو للعذر أن يستنب الحاج فى 
الرمى من ينوب عنه ويجوز للنائب أن يرمى عن 
أكثر من شخص على أن يرمى أولا عن نفسه ثم 
يرمى عمن أنابة. وإرجع إلى مصطلح إنابة فى 
الحج لمعرفة باقى الأحكام. 
الإئاية فى إقامة الحدود: 

إقامة الحدود للإمام وله الإنابة فيها لكثرة 
ولاياته ولأنها تكون فى أقطار متعددة متباعدة 
وسواء فى ذلك ما كان حقا لله تعالى كحد الزنا 
أو حقا غلب فيه حق الآدمى كحد القذف وإثمنا 
كانت اقامتها للإمام لافتقارها إلى الاجتهاد 579 
يؤمن فيها الحيف. وكان عليه الصلاة والمكلام 
يقيم الحدود بواسطة نوابه فقد أمر أئيسا حين 
رفع إليه جريمة زنا بأن يغدو إلى امرأة أدعى 
عليها الزنا من أعرابى قال لرسول الله يَلِهِ إن 
ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وأنى 
أخبرت أن على ابنى الرجم فاقتديت منه بمائة 
شاة ووليدة فقال رسول الله يي لرجل من أسلم 
يدعى أنيسا أغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها ففدا عليها فاعترفت فرجمها بأمر 
رسول الله يك رواه أبو هريرة كما أمر برجم 
ماعز ولم يحضر رجمه وقال فى سارق أتى به 


(1) راجع كشافف القناع ج ١‏ حن 215 وها بعدها والشروع صن 7 
وما يبعدها. 


(؟) مطالب أولى النهى ج 3 ص ١865‏ 


اذهبوا فاقطعوا يدءا'). وارجع إلى مصطلح حد 
لمعرفة باقى الأحكام. 
الإنابة فى ذبح الأضحية: 

المستحب أن يذيح المضحى أضحيته بيده لأن 
النبى 4# ذبح بيده كبشين أملحين أحدهما عن 
نفسه والآشر عن أمته ونحر البدن التى أهداها 
فى حجة الوداع ثلاثا وستين منها بيده وأناب فى 
نحر الباقى عليا كبإئية ولآن الذبح قرية فكان 
الأولى أن يباشره الإنسان بنفسه ويجوز أن 
يستناب فيها الذمى وأن كره كما جاز أن ينوب 
فى بناء المساجد وفى تعريف بقية الأحكام يراجع 
مصطلح أضحيةا'). 
الإنابة فى الزكاة: 

يستحب للمزكى تفرقة زكاته وفطرته بيده 
وذلك أفضل من دذعها إلى إمام عادل لقوله تعالى 
ؤإن تبدو الصدقات فنعما هى وإِنْ 
تخفوها وتؤتوها الفشراء فهو خير 
لكم 14 ولا ضرق فى ذلك بين الأموال الظاهرة 
والباطنة وله دقعها إلى الساعى أو إلى الإمام ولو 
فاسقا إن كان يضعها فى مواضعها وإلاً حرم 
دفعها إليه وله أن يستتب من يؤديهسا إلى 
مستحقيها إذا عرفه بالأمانة والعلم بأحكامها 
ولايجزىء إخراجها عندئذ إلا بنية لحديث أن 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى وغير 
المكلف يتوى عنه وليه فينوىي الزكاة أو الصدقة 
الواجبة أو صدقة المال أو صدقة الفطر فإن لم 
ينو لم يجزئه ما أخرجه والأولى مقارنة النية 


(؟) كشاف الفتاح جح ١‏ حى 1١1‏ , 


(5)آية 11؟ سورة البقرة. 


اف إنابة 


فيه 


لدهع المال للفقراء وإلى النائب وتجوز النية قبل 
ذلك وبخاصة عند افران المال لها وإنما جازت 
الإنابة فى تفريقها لأنها عيادة مالية محضة 
كتفرقة النذر وذبح الأضحية وفى تعرف بقية 
الأحكام يرجع إلى مصطلح زكاة والنيابة فيها!'). 
الإناية فى القضاء: 

يجوز للقاضى أن يستخلف من هو على علم 
بأحكام القضاء إذا كان مأذونا ده فى ذلك ممن 
ولاه فإن لم يكن مأذونا بذلك لم يجز له الإنابة 
وارجع فى تعريف الأحكام إلى مصطلح 
استخااف. 
الإنابة فى الشهادة: 

يجوز للشاهد أن يستئب من يؤُدى الشهادة 
عنه أمام القضاء بثمانية شروط مثها أن يكؤن 
في ذلك فى حق آدمى لا فى حق اللّه تهالي ون 
يكون ذلك لعذر يمنع الشاهد من أدائها بنئفسشة 
كمرض وخوف من سلطان أو غيبة سفر قصر أو 
كون الشاهد امرأة مخدرة وفى تسرف بقّية 
الأحكام يرجع إلى مصطلح شهادة فى الشهادة 
على الشهادةا'). 
الإناية فى العتق: العتق من العبادات المالية 
ولذا تجوز فيه الإنابة من مالك العبد فإذا قام 
النائب باعتاق عبد المستنب عتق وصار حرا وإذا 
كان ذلك في كفارة جاز بشرط النية من المستنب 
عند الإنابة أو عند مباشرة النائب وارجع فى 
تعريف الأحكام إلى مصطلمح عتق وكفارة. 


١١‏ ]كشاف القتاغ جج ١‏ هى +26 سن أخش 
(؟) مطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى ج7 صن 157 , 


مدهب الظاهرية: 
ما تجوز فيه الإنابة ومالا تجوز فيه: 
الإناية جائزة فى القيام على الأموال وفى التزكية 
وطلب الحقوق واعطائها وأخذ القصاص فى 
النفس وما دونها والبيع والشراء والاجارة 
والاستئجار سواء أكانت من حاضر أم من غائب 
ومن مريض أو صحيح وقد بعث رسول الله يِل 
الولاة لإقامة الحدود والحقوق بين الناس وأخن 
الصدقات وتفريقها وكان بلال على نفقات رسول 
الله يك وكان له يَةٍ نظار على أرضه بخيبر وفدك. 
وقد ورد أن رسول الله وي أعطى عقبة بن 
عامر الجهنى غنما يقسمها بين الصحابة وأمر 
عليا مثيه فى حجة وداعه أن يقوم على بدنه وأن 
يقتيسم جلودها وجلالها والآثار فى ذلك كثيرة ولا 
نيوز إنابة فى طلاق ولا عتق ولا تدبير ولا 
رجعة ول فى اسلام ولا فى توبة ولا فى اقرار ولا 
فى إنكار ولا فى عقد هية ولا فى عمد ولا 
فى إبراء ولا فى ضمان ولا فى فقذف ولا فى ردة 
ولا فى صلح ولا فى عقد زواج بغير تعيين الزوجة 
أو الزوج لأن كل ذلك الزام حكم لم يلزمه قط 
وحل عقد تابت ونقل ملك بلفظ فالا يجوز أن 
يتكلم أحد عن أحد إلا حيث أوجب ذلك نص ولا 
نص على جواز الإنابة فى شىء من ذلك والأصل 
أنه لايجوز قول أحد عن أحد ولا حكمه على 
غيره لقوله تعالى: «ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها ولا تزر وازرة وزر ا خسرى14" وكل ما 


ذكرنا كسب على الغير وحكم بالياطل شلا يمنعه 


(1] آية 174 سورة الأنعام. 


إنابة 4 ؟ 
لس ب سس بس ب سبي ير لئس 


أحد على احدا'!. ولا تجوز الاستناية فى الصلاة 
على أن تؤدى حال حياة المستنب مع قدرته عليها 
ولاتجوز الاجارة على كل واجب تعين على المرء 
من صوم وصلاة وحج وفتيا ويمين وغير ذلك ولا 
على معصية أصلا لأن كل ذلك أكل للمال بالباطل 
لأن الطاعة المفترضة لابد له من عملها والملعصية 
فرض عليه اجتنابها فأخذ الأجرة على ذلك أ 
وجه له فهو أكل مال بالياطل ولكن يجوز أخدت 
الأجرة على فعل.ذلك إذا كان تطوعا مثل أن يحج 
عن غيره أو أن يصلى عنه تطوعا أو أن يؤذن عنه 
التطوع أو يصوم عنه التطوع لأن ذلك ليس واجيا 
على أحدهما وذلك نوع من الإنابة فى قعل 
التطوع وإذا جاء مع الأجر جاز من غير:أجر 
ولاتجوز الاجارة فى أداء فرض من ذلك إلا عن 
عاجز عن أدائه أو عن ميت فيجوز الإنابة فى 
الحج عن الغير عند المجز عنه. وفى تعرف بقعية 
أحكام الإنابة فى الصلاة والصوم والحج يال 
حيياة يرجع إلى ه. صطلح نيابية فى هذه 
الموضوعات("!. وتصح إنابة العاجز عن الحج ولو 
كان فرضا بسبب مرض أو زمانة أو عجز يمنعه 
من الركوب فإذا حج النائب ثم أطاق المستنيب 
بعد ذلك لم يجب عليه أن يحج مرة أخرى وسيان 
أن يكون عجزه عن أداء الحج قبل بلوغه أو بعد 
بلوغه ومن لم يجد من يحج أو يعتمر غعنه إلا 
بأجر استأجر من يحج عنه ويعتمر لأن الحكم 
فى العمرة كالحكم فى الحج وكلاهما فرض مرة 


)١(‏ المحلى ج ؟ من 1ض 515 مسألة رقم لمن رأمراة 
(؟) المحلى ج 4 هن 153 هسألة رقم 7١+؟1!؛‏ إلى رقم 17١14‏ 
(؟) المحلى ج ل مسألة رقم “لك لالج 4 مسألة رقم 2.15١7‏ 
() المحلى ج " سن 17 مسألة رقم ؟1غ2.. 


فى العمر وشروطهما واحدة وتجوز الاجارة على 
كل تعين على المرء من صوم وصلاة وحج وفتيا 
وغير ذلك وفى تعرف بقية الأحكام يرجع إلى 
مصطاعح حج عن الفير ومصطلح اجارة على 
الطاعات(). وتجرز الإنابة ضى أداء الزكاة 
ولاتجرىء أداؤها عندئذ إلا مع نية المكلف يها 
عند الإنابة أو عند فرز المال أو عند اعطائه أو 
عند تفريقهط*!. وإقامة الحدود إلى الإمام وله أن 
ينيب فيها من يرى من أهل العدالة ولايقوم بها 
الشهود إلا أن يأمرهم الإمام أو أميره فتلزمهم 
طاعته حينتئن!"). وتجوز الانابة فى الشهادة 
فتقبل الشهادة على الشهادة فى كل شىء حتى 
فى الحدود والقصاص ويقبل فى ذلك واحد غلى 
واحصد . وفى تعرف الأحكام يرجع إلى مصطلح 
شهادة على شهادة!'!, 

الإناية فى الأضحية: يستحب للمضحى 
رجاة أو امرأة أن ينيح أضحيته أو ينحرها بيده 
فإن ذبحها أو نحرها له بأمره مسلم غيره أو 
كتابى أجزآه ذلك ولا حرج بعد أن يكون المضحى 
قد تحقّقت منه نية الأضحية ذلك لأن المصلحة 
المقصودة منها كما تحقق بذبحه تتحمق بديبج 
نائيه وهى التوسعة على الفقراءل". وفى تعريف 
بقية الأحكام يرجع إلى مصطلح (أضحية). 
الإناية فى الاعتاق: جاء فى المحلى أن الوكالة 
فى الاعتاق لاتجوز كما لاتجوز(*) وكالة على 


(6) المحلى ج ” مسألة رقم هذ". 

(1) المحلى جح ١١‏ من 115 مسألة رقم 114؟. 
ا المحلى ج ١١‏ مفسألة 1811 هن 156. 
(4) المحلى ج لمن 1/٠‏ مسألة رقم 587. 


4 إنابة 
2-2 2 21222 2 ص 


طلاق ولا على تدبير ولا على اسلام ولا على توبة 
ولا على عقد هبة إلى غير ذلك مما تقدم بيانه 
ولكن الإيصاء بالاعتاق والعتق يجوزل '). 

مدهب الزيديك: ذهبوا إلى أن الإنابة لاتصح 
فى عشرة أمور: 

.١‏ فى إيجاب أمر من الأمور من هبادة أو 
مال المسجد أو غيره فلا يصح أن يقول: وكلتك 
أن توجب على كذا وأمافى النذر المطلق إذا كان 
معينا فإنه يصح أن يوكل بنذر لشسء من ماله 
على زيد أو تحوه فإن كان مشروطا أو فى الذمة 

” . أن يوكل غيره فى تأدية يمين فلا يصح أن 
يقول: وكلتك أن تحلف عنى. 

" .فى اللعان لأنه من قبيل الإيمان وهنة 
الأمور الثلاثة لاتصح الاستنابة فيها بلا اسكثناء 
حال من الأحوال. 

. أداء العبادات البدنية المحضة كالصلّلاة 
والصوم بخلاف العبادات المالية كالزكاة فإن 
الإنابة فى تأديتهها جائزة إلا الحج فتصح فيه 
الإنابة عند العذر إذا كان قضاء وإلا ركمتا 
الطواف والقراءة والاعتكاف فتصعح الإنابة فيها 
تبعا للإنابة فى الحج وفى هذه الأمور الثلاثة 
الأخيرة خلاف وأما استخلاف الإمام في الصلاة 
فليس بإنابة فى الصلاة على التحقيق وإنماهو 
استناية فى التقدم على المؤتمين على وجه 
الإمامة والمتابعة وذلك أمر غير الصلاة ودليل 
ذلك أنه بعده ليس للبنيب أن يتولاه بنفسه إذا 


(1) الحلى جح 5 ص 558 مسألة 1913 , 
)١(‏ المحلى ح " من 11؟, 


زال عدره. 

ف . الإنابة فى فعل المحظور كالقتل والقذف 
والغصب والظهار والطلاق البدعى. 

١‏ . فى أثبات الحدود والقصاص لانها تدرأ 
بالشبهات والمقصود فيها التستر فلايجوز 
التوصل إلى اثباتها بواسطة الغير والحدود التى 
تصح الإنابة فى اثئيساتها يحضور المنيب حد 
القذف والسرقة لأنهما لايقامان إلا بعد ادغاء 
أما حد الزنا وحد الشرب فلا يتأتى فيهما الإنابة 
إن لا يصح فيهما تداع. 

.فى استيفاء القنصاص إلا يصضرة 
المستنيب وذلك لجواز أن يكون قد عفا أو لرجاء 
عفوه وذلك يورث شكا فى وجوب القصاص وهو 
يدرىء بمثله وذهب المؤيد بالله إلى جواز الإنابة 
فيه لأنه حق لآدمى فجازت فيه الإنابة كفيره من 
َمَوْق الآدميين. 

دق تأدية الشهادة إلا إذا كانت على وجه 
الادعاء وذلك لوجوب أدائها عن يقين من 
صاحبها ولا يقين للنائب فيها . 

4 . فى المباحات كإحياء الأرض الموات 
واستقاء الماء والصيد وحفر معدن فإن الملك فيها 
مرتيط يفعل الضاهعل شخصيا وهو الثائب لا 
الس 

* 1 ما ليس للإنسان مباشرته بنفسه فى 
الحال غلا يصح أن يستنب فيه غيره لأن النائب 
يستمد ولايته من المستتيب والمستنيب لا ولاية له 
كالصغير غير المأذون فكما لايتولى بيعا ولا شراء 


إنابسة 1 


لا يصح عنه الإنابة فيهما. ويستتتى من ذلك 
حالات تجوز فيها الاستنابة ممن لاتجوز منه 
المباشرة لعارض خارج كالميلة التى لا ولى لها 
تستنيب من يزوجها ولا تباشر عقد زواجها وقد 
لأايعد هذا من قبيل الإثابة وإنما يعد من قبيل 
تعيين صاحب الولاية ومن هذه الصور أيضا إنابة 
الحائض من يطوف عنها فى الحج طواف الزيارة 
والزمتة التى لايرجى زوال علتها التى تحول دون 
طوافها إلى الموت تستنيب من يقوم مقامها فى 
طواف الزيارة. وتجوز الإنابة فيما غدا ذلك من 
كل أحد مكلف أو معيز مأذونا إلا إذا كان النيب 
محرما فلا تجوز إنابته وهو محرم فى عقد نكاح 
لو( 
الآاناية فى الحج والعمصرة: 

الحج منه الفرض وهو في العمر مرة ومثه 
الحج المنذور ومنه النفل وهو ماعدا ذلك اميا 
العمرة فهى سنة خلافا للناصر فقد ذهنت.إلكن 
أنها فريضة فى العمر مرة كالحج ويجب أداء حج 
الفرض دون إثابة قلا يصح أن يحج عن المكلف 
به غيره متى كان فادرا على أداثه فإذا لحقه عدر 
ميؤسا منه كأن يكون شيها كبيرا لا يثبت على 
راحلة أو مريضا مرضا لايرحى زواله استتاب من 
يحج عنه أما إذا لم يكن العذر مما لايرجى زواله 
كحبس أو مرض يرجى شفاؤه لم تجز الإنابة بلا 
خلاف وإذا زال العذر الميؤس منه قبل الوفاة 
ويعد الحج عنه لم يصح ووحب أن يحج بنفسه 
خلافا للهادى إذ ذهب إلى أنه يجزئه متى كان 
الحج قبل زوال العذر ويلحق بالمذر الميؤس منه 
ألا تجد المرأة محرما ويفلب على ظنها دوام ذلك 


(؟) شرح الازهار ج ؟ صن ,17 صن 04. 


إلى الموت والشائف الذى يغلب على ظنه عدم 
زوال خوفه إلي الموت والفقر إذا كان له شىء من 
المال يحج به ولا يكفيه للزاد لو حعج بنفسه فى 
هذه الثلاكة وهذا يعد الوجوب إذا غلب على 
الظن أنه لايزال المذر جاز التحجيج فإن زالٍ 
العذر جاء الخلافا') وكما تجوز الإنابة فى الحج 
عند العذر تجوز فى المناسك التى لها وقت معين 
لاتؤدى فى غيره كرمى الجمار والمبيت بمنى وليلة 
مزدلفة لا طواف القدوم ونحوه فيؤخرها حتى 
يزول العذر وإلا جبرها بدم وقيل تصح فيه 
النيابة لعذر أيضا("). ومن لزمه الحج بتواضر 
شروطه ولم يحج لزمه الإيصاء إذا كان له مال 
والاندب له ذلك وإذا أوصي به فحج الوصى عنه 
وضع عنه وذهب بعض الزيدية إلى أنه لأايصح 
الابيجاج إلا عن الأبوين فقط وإن لم يوصصيا أما 
الأب فلحد الخثعمية عن اين عباس عن امرأة 
من خثهم قالت: يا رسول اللّه: إن فريضة الله 
على عبآده أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن 
يستمسك على الراحلة وإذا شددته خفت أن 
يموت أفأحج عنه؟ قال: نعم: قالت: أينفعه ذلك 
قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه 
قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى:؛ وهذا 
الحديث قد ورد فى الأب وأما الأم فبالقياس 
على الأب على أنه قد ورد النص بجواز النيابة 
عنها فى الحج كالب فقّد. روى عن ابن عباس أن 
امرأة سألته أن يمأل رسول الله يِ أن أمها 
ماتت ولم تحج فهل يجزيها أن تحج عنها فقال: 
يكلِ: أرأيت لو كان عليها دين تقضيه أما يجزىء 
عنها وإنما ينفذد الإيصاء بالحج من الثلث 


(؟) شرح الأزهار وعحواشية ج ؟ عن قق.ء 


نا إناأاسة 


ويستوى فى ذلك الفريضة والتافلة!'). وتصح 
الإنابة فى الرمى للمذر من مرض أو خوف يمنع 
من الرمى أو حمل بالمرأة يخشى عليها من الرمى 
معه ولايشترط فى العذر المبيح للإنابة فى الرمى 
أن يكون غير مرجو الزوال بخلاف الحج ذلك 
لأنه من المناسك المؤقتة فمتى خشى فوتها 
استناب فيها لا فى غيرها إذ لا وقت له فاذ 
يخشى فواتها ولايد خل الوقوف يعرفة فى هذا 
لقوله يد الحج عرفة فلا يستئاب فية إلا لعذر 
فيؤدى وهذا فى حق من أحرم عن نفسه أما 
الأجير فله الاستنابة بعذر لكن إذا شرط أن له 
الاستنابة كان له الاستنابة ولو لغير عدر كما أنه 
إذا شرط عليه عدم الاستنابة ولو لعذر لم يكن له 
الاستنابة أصلا من غير ضرق بين النسك المؤقت 
وغيره ثم لاتصح الاسنتابة إلا لمن رمى عن نفسه 
فإن اسنتاب من لم يرم عن نفسه فيستائف شن 
استنابه!'), 
الإنابة فى الأضحية: 

يندب للمضحى أن يذبح أضحيته بيده ناويا 
بها الأضحية حال الذبح فإن أتاب غيره فالواجب 
أن تكون النية عند إنابته أو عند الذبح إن ذيحت 
من غير سبق إنابته وعندئذ تجزى عنه وقيل 
لامجزى وعلى الذابح ضمانها وفى تعرف بقية 
الأحكام يرجع إلى مصطلح أضحية("!. 
الإثابة فى إقامة الحدود والقصاص: 

لا نجوز الإنابة فى إثيات الحدود والقصاص 
للشبهة كما تقدم أما فى الاستيفاء فقد ذهيوا 
إلى عدم جواز الإنابة فى استيفاء القصساص 
لرجاء العفو عند حضور الولى ولذا جازت الإنابة 


/ 06 شرح الأزهار وحواشية لك سنن رشك 


(؟) الأزهار وحواشيه ص 1847 . 


عند حضوره أما الحدود فمتها ما هو إلى الإمام 
ولو فيها الإنابة بحكم ولايته العامة كحد الزنا 
وحد الشرب لأن ذلك إليه أما حد القذف وحد 
السرقة فالشرط فى استيفائها تقدم الدعوى 
ولذا لا لكون الإنابة من الإمام بل من القاضى فى 
التنفيد خوف الجور والحيف فيه وفى الأزهار أن 
إقامة الحدود على الإمام أو نائيه!؟). 

الإنابية في الشهادة: لايرى الزيدية جواز 
الإنابة فى الشهادة لما تقدم. 

الإنابة فى الوظائف: فى أحكامها تفصيل 
يرجع إليه فى مصطلح وقف ووظائف. 

الإنابة فى القفضساء: يرجع فى تعريف 
أحكامه إلى مصطلح استخلاف فى الجزء ١‏ من 
الموسوعة. ص١؟١.‏ 

الإناية فى أمانة الصلاة وما يتبعها: 
يرجع فى بيان أحكامها إلى مصطلح استخلاف ج 
ارجين المؤيتسوعة ص 16/8 . 
دشب الإمامية: 

ما تجوز الإنابة فيه ومالا يجوز: كل ما 
تعلق غرض الشارع بايقاعه من العبد مباشرة 
عند طلبه منه لاتصح الإنابة فيه وكل ما جعل 
ذريعة إلى غرض لايختص بالمباشرة جازت الإنابة 
فيه بشرط أن يكون المستتنيب فيه ذا ولاية فى 
مباشرته غلا تصح الإنابة فى طلاق امرأة 
سيتزوجها ولا فى عق عبد سيشتريه ولاتصح 
الإنابة فى الوضوء ولا فى الغسل لتعين مسحلهما 
ولايجوز أن يوضئه غيره بغسل أعضاء الوضوء 
إلا مع الضرورة ويجوز أن يستنيب غيره عند ذلك 
(؟) شرح الازهار ج 1 ص +*. 


(؛) شرح الآزهار ج ا ص 7714 


ائتانة ا 


ج000 


استعانة به كما تجوز الإنابة في تطهير البدن 
والشياب من الدنس ولاتجوز الإنابة فى المسلاة 
حال الحياة وجازت فيما بعد الوظاة ماعدا ركعتى 
الطواف فى الحج والعمرة فتجوز الإنابة فيهما 
عمن استناب غيره فى الحج عنه أو العمرة 
وتجوز الإنابة فى أداء الزكاة أى توزيمها على 
مستحقها فينوب عنه فى ذلك من أنابه وتجوز 
الإنابة فى اخراجها من مال النائب والإناية فى 
القبض سواء قام به الإمام بفرض التفرقة بين 
الممستحقين أو قام به الفقراء أنفسهم لنفس 
الفرض ‏ ولاتجوز الإنابة فى الصيام لأنه عبادة 
بدنية محضة كالصلاة ولكن تجوز النيابة فيه بعد 
الموت فيصوم الولى عن'موليه المتوفى ولاتجوز 
الإنابة فى الاعتكاف لأنه عبادة بدنية محضة 
ونجوز الإنابة فى الحج مع العجز والمذر ومننة 
حدوث الموت بعد الإثابة. ولحصول الم ص إلح 
المقصودة من التصرفات والأفضسال”الآتية 
بمباشرتها دون نظر إلى فاعلها جازت الأنابة 
فيها فجازت فى جميع العقود من بيع وشراء 
وإجارة ومزارعة ومساقاة وشركة ومضاربة 
وحوالة وضمان وشركة واصطياد واحتطاب 
واحتشاش وإحياء موات وجهالة وهبة ووقف 
وفبض حقوق وايصاء وقسمة وايداع وزواج 
ايجابا وشبولا وخلع وطلاق ورجعة واستيفاء 
فصاص بحضرة المستنيب وغنيمة وقتال أهل 
البغى وجهاد واستيفاء حد دون اثباته إلا حد 
القذف كما تجوز الإنابة فى عقد الجسزية 
وتسليمها وقبضها وفى الذبح وعقد السبق 
والرمى والقخساء والدعوى والفرض والصلح 
والإبراء والعتق والتدبير والكفالة والضمان 


وةئ 1069 


والإنابة فى توقيع الحجر من الحاكم ولايجوز 
الإنابة فى المعصية كالغصب ولا فى القسم بين 
الزوجات ولا فى الإيلاء ولا فى الظهار ولا فى 
اللعان ولا فى الارضاع ولا فى الجنابة ولا فى 
الإيمان ولا فى القسامة ولا الأشرية بل يجب 
الحد على الشارب ولا فى النذر ولا فى العهد ولا 
فى الاستيلاء وتصح الإنابة فى الشهادة كما فى 
الشهادة على الشهادة وجوز الشيخ أبو جعفر 
الإنابة فى الاقرار وكل ما تصح الاستناية فيه 
تصح أن تكون لرجل وامرأة أو لحر أو لعبد أو 
لمسلم أو لذمى أو لغير مميز وليس للنائب أن 
يستنيب فيما أتيب فيه إلا أذن له فى ذلك وفى 
تعرف أحكام النيابة الشرعية يرجع إلى مصطلح 
قيابه!'), 

الإنابة فى الحج والعمرة: الحج والعمرة 
كلاهما فرض على من توفرت فيه شروط 
وجوبهتا وهما سواء فى شروط الوجوب وكلاهما 
فرص مرة واحدة في العمر ويجب على من 
توطرت فيه الشروظ أناء كل متها بنفسه وض 
وجوب اسنتاية الممنوع من مباشرته بنفسه لكبر 
أو مرض أو عدوء قولان: أحدهما: وجوب 
الاستنابة وهو ما روى عن على عليه السلام حيث 
أمر شيخا لم يحج لو لم يطقه من كبره أن يجهز 
رجلا فيحج عنه. ثانيهما: عدم وجوب الاستنابة 
لفقد شرط وجوب الحج الذى هو الاستطاعة 
وموضع الخلاف ما إذا عرض المائع قبل استقرار 
الوجوب. وإلا وجبت قولا واحدا وهل يشترط فى 
وجوب الاستناية اليأس من البرء أم تجب مطلقا 
وإن لم يكن مع عدم اليأس قولان أولهما قوى, 


0 إنابة 


0 


كان العدر ميئوسا ذوأله عند عروضة لتحفق 
الاستطاعة وما وفع نيابة إنما وجب نص 11 

ويجوز للصحيح غير المعذور أن يستنيب فى 
حج التطوع وغيره كحج النذر وأحكام العفمرة فى 
يرجع إلى مصطلح نيابة فى الحج والعمرةا"). 

الإثاية فى القفضياء: الإنابة ضى القضاء 
هى الاستخلاف فيه ويجوز للقاضى إذا أن له 
فى الاستخلاف أن ينيب غيره فى القضاء إذا لم 
يؤذن له فعند منمه من الاستخلاف لايجوز له 
وعند إطلاق توليته يجوز له الاستخلاف لا يجوز 
مصطلح استخلاف فى الموسوعة ج 1 ص 3177) 
فقسا . 1 
الإناية فى الصلاة على العموم: 
ومصطلعح صلاة . 

الإنابة فى الشهادة: تقبل الشهادة على 
الشهادة فى حقوق الناس ولو كانث عقويات 
كالقصنامن أو غير ذلك كالطلاق والغضصب والعتق 
والتسبيب والمرطن والدين والقراض وعسقود 
المعماوضات ومالا يطلع عليه الرجال كفيوب 
التسناء والولادة ولاتقبل فى الحدود مطلقا رأجع 


.١11 ص‎ ١ الروضة اليهية ج‎ )١( 
.357 ص‎ ١ (؟) تحرير الأحكام ج‎ 


تحرير الأحكام ج ؟ ص0١؟‏ وفى تعمرف بقية 
الأحكام ارجع إلى مصطلح شهادة. 

الإنابة فى الأضحية: يندب للمضحى أن 
يباشر ذبح أضحيته بنفسه ولو استناب مسلما 
فى ذبحها جاز ولايجوز أن يستنيب كافرا إن كان 
ذميا. وفى تمرف بقفية الأحكام يرجع إلى 
مصطلح أضحية (راجع تحرير الأحكام ج ١‏ ص 

الإثاية ششى الحدود: إقامة الحدود إلى 
الإمام ويجوز له أن يستنيب فيها تحرير راجع 
الأحكام جزء ؟ ص ؟777؛ ص 577 , 
مذهب الإباضية: 

ما جاز فيه التوكيل جازت فيه الإنابة وذلك 
يتناول جميم الأفعال التى لا تعد من قييل العباد 
كالمقود بجميع أنواعها بما فيها عقد النكاح 
وعقود المعاملات وما كان عبادة بدنية محضة لا 
تَجَوَنقية النيابة كالصلاة والصيام أما ما كان من 
العباداث متعلما بالمال فتجوز النيابة فى تتفيذه 
كالزكاة وتفريق الصدقات واختلف فى الحج قيل 
تجوز فيه النيابة وفيل لاتجوز وفيما يلى بيان 
بعض الأحكام فى ذلك(). 
الإناية فى الشهادة: 

وتسسمس استيداع الشهادة واختلف فى جواز 
ذلك فقيل يجوز وهو قول الأكثر وقيل لايجوز 
وفى الديوان من أصحابنا من قال بالجواز ومنهم 
من قال بعدم الجواز وذهب فريق إلى جواز ذلك 
لضرورة مرض أو سفر أو نحو ذلك وعلى القول 
بالجواز ذهب فريق إلى جوازها فى جميع 
الحقوق وذهب آخرون إلى عدم جوازها فى 


)5 شرم النيل ج 1 صن 191 , 


إناية رسن 


الحدود والقصاص وفى بيان بقية الأحكام يرجع 
إلى مصطلح شهادة. 

الإناية فَى بح الأضحعية: : نسستحعب 
للمضحى أن يذيح أضحيته بيده لما روى أنه َل 
قال ولوها أهل ملتكم ولا تولوها أهل ذمتكم وفى 
الآثر يكره للمسلم أن يذبع له أضحيته رجل ذمى 
لأنها قربة بالنظر إلى اراقة الدم يوم النحر فقد 


روي عنه اين عمر قال: ما ائفق الناس نفقة 


أعظم من السفوح فى هذا اليوم. وجملة القول أن 
الإناية فى ذبح الأضحية جائزة وتجزىء عن 
المستتيب إذا ذبحها النائب ولو نوى ذبحها عن 
نفسه لتعينها أضحية للمستنيب وأما إذا ذيحها 
من لم يؤمر بذبحها غفى ذلك تفصيل يرجع إليه 
فى مصطلح أضحية!'). 

الإئابة فى القضاء: يجوز للقاضى إذا ما 
اذن له أن يستنيب غيره فى القضاء لأن الققتناء 
ولاية يتخص بها من نصب لها فإذا لم يؤذن 
بالإنابة لم يجز له أن ينيب لأنه يعمل فيها نائب 
عن ولى الأمر ولم يرتض ولى الأمر برأى غير 
رأيه لكن إذا اذن له فى الاستخلاف فيه جاز وفى 
تفصيل أحكام ذلك يرجع إلى مصطلح قضاء 
والإناية فيه. 

الإنابة فى الحج: أما الإثابة فى الحج 
فجائزة على الجملة وكذلك فى العمرة كما تجوز 
النيابة فيهما أيضا فى مواضعها كما سيذكر فى 
مصطلح نيابة ومصطلح حج وعمرة؛ وقد اختلف 
الفقهاء هل يحج أحد عن أحد؟ قال بعضهم: 


144 شرح النيل ج 7 صن‎ )١( 
الل الأيضاح ج 7 من 515 وها يغفدضا.‎ 


لا يحج أحد عن أحد كما لا يصوم أحد عن أحد 
ولا يصلى أحد عن أحد والمعصول به عند 
أصحابنا أن الوصية بالصوم والحج جائزة دون 
الصلاة فلا تصح الإيصاء بها ولك من قيل 
الإنابة بعد الوفاة. وفى الأثر أنه يجوز أن يحح 
عمن لايستطيع الحج بسيب الكبر والمرض الذى 
لايصح منه ويدل عليه ما روى من طريق أنس بن 
مالك جَزقية عنه قال أتى رجل إلى رسول الله يبه 
هقال يا رسول اللّه إن أمى عجوز كبيرة 
لاتستطيع الركوب على اليعير وإن ربطتها خفت 
عليها أن نموت أفأحج عتها قال ثعم رواه أحمد 
والثرمذى ولهذا يجوز الإنابة فيهما ولو كانا 
واجبين عند العذر والمائع من تأديتهما ولا تجوز 
مع القدرة ويجوز الحج عن الميت لما روى أن 
المملمين قالوا يا رسول الله أطنحج عن آبائنا قال 
نعم: أحجوا عنهم متفق عليه. فمضت السنة بذلك 
ولكن اخختلف الأصحاب فى هذا القول هل يحج 
أحد عن أحد قبل أن يحج عن نفسهة فقال 
بعضهم لايصح حج الإنسان عن غيره حتى يحج 
عن نفسه فقد روى أن النبى يل سمع ملبيا يلبى 
عن الفير فقال له يَلِةِ إن كنت حججت عن 
وقال آخرون إن ذلك جائز مع الضرورة على وجه 
الإجارة أما الحديث السابق ظلمل النبى يديه عرف 
استطاعة الرجل الملبى فأمره بذلك لأنه لا يأمره 
إلا بالواجب عليه وجائز حج المرأة عن الرجل 
والرجل عن المرأة كمسا دل على ذلك حديث 
الخثعمية التى أمرها رسول الله وَل أن تحج عن 
أبيها انتهى ملخصا من الايضاح. 


ا إنابة 


إنابة الإمام فى الصلاة: إذا أحدث الإمام 
وهو فى صلاة الجنازة جاز له أن يستخلف غيره 
كما يجوز له الاستخلاف فى غيرها راجع 
مصطلح استخلاف فى الموسوعة ج 1 ص .1١1‏ 

الإنابة في الوظائف: يراد بالوظائف ما 
يشرطه الواقف فى وقفه من مرتيات لأناس 
يقومون ببعض الشعائر أو بعمارة المسجد أو نحو 
ذلك وقد يعين الواقف فيها من يراه وقد يترك 
التعيين لناظر الوقف أو للحاكم أو القاضى وعلى 
آية حال ففى إنابة المعين فيها غيره تفصيل يرجع 
حدوث ذلك بناء عن عذر أو وقفه من غير عذر 
يدعو إلى ذلك وفى معرفة أحكام ذلك يرجع إلى 
مصطلح وقف ووظائفه. 

الإنابة ضى دفع الزكاة: يجوز لمن وجبت 
عليه الزكاة أن يؤديها إلى مستحقها بنفتسيه نريا 
وله أن يؤديها بواسطة من ينيبه عنه بالوكألة أو 
استخلاف أو امر ولو عيدا أو ذميا أو مشركا 
مكلفا أو طفلا إذا أحتاج إلى الإنابة ولم يجد 
المسلم الآمين وتبرأ ذمته بوصولها إلى مستحقها 
ولايكفى قول الطفل أو المشرك أو الذمى أو العيد 
إنى أوصلتها بل لابد من دليل يدل على صدقه 
وقيل يكفى فوله إن صدقه وفى إنابة المسلم 
الأمين لايلزمه أن يسأله عن دفعها لمستحقها 
وفقيل يلزمه وفى الديوان ولا يسستخلف طفلا 
ولا مجنونا ولا مشركا ولكن إن استخلفهم فقاموا 
بما عهد به إليهم أجزأه وفى تعرف باقى أحكام 
)١(‏ الايضاح ج ٠‏ ص 518 


(1) شبح النيل ج 7 صن أعايدص 1857 


الإنابة والنيابة يرجع إلى مصطالح نيابة فى 
الزكاةا"). 


الإنابية فى الصروم: الصسوم عبادة بدنية 
محضية ولذا لاتجوز فيها الإنابة وفى الاثار 
لايصوم أحد عن أحد كما لايصلى أحد عن أحد 
ولايتوضاً أحد عن أحد استقلالا وأما القيام 
بالصلاة على وجه التبع فجائز كما فى ركعتى 
الطواف فَى الحج والعمرة يصسليهيهما الحساج 
والمعتمر عمن أنابهما فينوب فيهما وفى الوضوء 
لهما وكذلك ركعتا الاحرام يدهت فيهها المحرم 
عمن أحرم عنه وذهب فريق إلى جراز الإنابة فى 
لورثته أن يصوموا عنه إن أمرهم به ويدل على 
ذلك أن رسول الله يييةِ قال لامرأة ماتت أختها 
وعليها صوم صومى عن أختك وجاء فيما روى 
عن بريدة أنه قال بينما أنا جالس عند رسول 
الله ييه إد أتته امرأة فقالت إن أمى ماتت وعليها 
أحمد ومسله!". 

الإثابة فى الحدود والقود: إقامة الحدود 
إلى الإمام لأنها من المصالح العامة التى يتم بها 
صلاح الرعية وهى من الولايات التى يجوز للاإمام 
الإنابة فيها قصدا إلى توزيع أعمال الإمامة 
كإنابته فى الولايات والقضياء وما إلى ذلك وكذلك 
القود أمره إلى الإمام ومن يليه غنه من القضاة لما 
يحتاج إليه عند الفصل يفيه من اجتهاد وسماع 
شهادة!). 


(؟) شرح النيل ج ؟ ص 77 ونيل الأوطار ج ؟ حصن .5٠١‏ 
(1) شرح الثيل ج لا ص 586 ص 588؛ ج ل من كآارا , 


انتحار وء؟ 
مس ل ل سيك جا ليش سس 


بحث: مصطلح , ائتحار» 

التعريف فى اللشك : 

جاء في!"! لسان المرب: تحر التحر الصدر 
والتحور الصدور قال ابن سيده تحر الصدر 
أعلاه وفيل هو موضع القلادة منه وهو اللتحر 
ونحره نحراً ينحره أصاب نحره ونحر اليعير 
ينحره نحرأً طعنه فى منحره حيث يبدو الحلقوم 
من أعلى الصدرء ويوم النحر عاشر ذى الحجة 
يوم الأضحى لأن البدن تنحر فيه؛ وتناهد القوم 
على الشىء وانتحروا تشاحوا عليه فكاد بعضهم 
ينحر بعضاً من شدة حرصهم وتناحروا فى 
القتال. ونحر النهار أوله وأثبته فى نحر النهار 
رأى فى أوله وكذلك فى نحر الظهيرة. ونعر 
الرجل فى الصلاة ينحر انختصب ونهيد صدرم 
وقوله تمالى: (فصل لريك وانحر»"" ملل 
هو وضع اليمين على الشمال فى الصلاة؛ وفيلٌ 
معناه وانحر البدن. وقيل أمر بأن ينتصب 'بتكيرء 
بإزاء القبلة وأن لا يلتفت يمينأ ولا شمالاً. والنحر 
النحرير الحاذق الماهر المجرب, والنحر فى اللبة 
مثل الذبح فى الحلق ورجل منحار وهو للمبالغة 
يوصف بالجود ويقال انتحر الرجل أى نحر نفسه 
وفى المآل سرق السارق فانتحر. وانتحر قتل نفسه. 


(1السان العرب الإماع الفلامة أبى الفضل جمال الدين فحمد 
ابن مكرم ين منظور الأقفريقى المصترى كي ؟5 هن 1356 ص 5ؤا 
طبع مطابع دار صادر دار ييروت للطباعة والنشر الطبعة الأولى سنة 
51 شور سيتكة اذام 

(؟) الآية رهم ؟ من سورة الكوثر. 

(؟) شرح فتح القدير للإمام كسال الدين فبحمد بن عبد الواهد 
السيواسى المعروف بابن الهمام جح ؟ من 145 فى كتاب على امش 
شرح الفناية على الهداية للامام أكمل الدين مهمد بن محعوذ 
البابرتي مع حاشية المولى المحقق سعد اللّه بن عيسى الشهير 
يسعدى جلبى وسغدى اقتدى طبع المطيعة الكبرى الأميرية يعصر 
سئة 10؟1ه الطبعة اللأولى, 


التعريف عند الفقهاء : 

لا يعبر الفقهاء بلفظ الانتحار وإنما يعبرون 
بلفظ القتل فا منتحر هو قاتل نفسه ومن ذلك ما 
جاء فى الهداية وشروحها! أنه إن قثلت حرة 
نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فلها المهر: وما 
جاء فى( المهذب: أنه من قتل نفسه خطأ لم 
دجب الدية بقتله ولا تحمل العاقلة ديته لما روى 
أن عوف بن مالك الأشجعى ضرب مشركأ 
بالسيف فرجع عليه فقتله فامتنئع أصحاب رسول 
الله يَيِ من الصلاة عليه وقالوا قد أبطل جهاده 
فقال رسول الله يَقِةِ بل مات مجاهداً ولو وجبت 
الدية على عاقلته لبين رسول الله ييه ذلك, 
ولقاتل نفسه بعض الأحكام التى تتعلق به فى 
الدنياء أما فى الآخرة فإنه يؤخهذ بجنايته على 
نفسه فقد ورد فى البخارى/") ومسلم والترمذى 
عن أبى”هريرة كَتلقة أنه قال: قال رسول الله طَلِك: 
«من تردىأ') من جبل فقتل نفسه فهو فى تار 
جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً ومن 
تحسى!'! سمأ فقتل نفساه سمه فى يده يتحساء 
فى نار جهنم خالداً فيها أبدأ ومن قثتل نفسه 
بحديدة فحديدته فى يده يتوجا!") بها فى نار 


[1) المهذب للشيغ الإماع الموفق أبى إسحاق إبراضيم بن على 
اين يوسف الفيروزابادى الشيرازى جه " ص ؟١؟‏ وقد وضع بأسئلة 
النظم المستعدب في شرح غريب المهدب للعلامة محمد بن أحمد 
ابن يطال الركبى طبع مطيعة عيسى البابى الحلبى وشركاء بعصير. 
(6) السرغيب والترفيب من الحديث الشريف للامام الحافظ زكى 
الدين عبد العظيم ين عبد القوى المتذرى جه ؟ من *١؟.‏ ص ٠١١‏ 
طبع مطبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابى الحلبى وأولاده 
بمصر الطبعة الثائية سنة 17177ه سنة 11814م. 

(1) تودى: أى رعى بنفسه عن الجبل أو غيره فهلك. 

(9) تحسمى: أ شريب سمهاً . 

(4) يتوجا بالهمز أي يضرب بها نفسه. 


جهنم خالداً مخلدأ فيها أبدا» وفى البخاري أيضاً 
قال رسول الله يَليةِ: «الذى يخنق نفسه يخنقها 
فى النار والذى يطعن نفسه يطعن نفسه فى النار 
والذى يقتحم!') يقتحم فى النار» وعن الحسن 
البصرى قال: حدثنا جندب بن عبد الله فى هذا 
المسجد كما نسيئا منه حديثاً وما نشاف أن يكون 
جندب كذب على رسول الله يَكلٍِ قال: «كان برجل 
جراح فقتل نفسه فقال اللّه بدرنى!'! عبدى 
بنفسه فحرمت غليه الجنة» رواه البخارى ومسلم 
وفى رواية «كان فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع 
فاخن سكيناً فحزل'؟ بها يده فما رفا!؟) الدم حتى 
مات فقال الله بادرنى عبدى بنفسه فحرمتث 
عليه الجنة» رواه البخارى ومسلم ولفظه قال: «إن 
رجلاً كان ممن كان قبلكم خرجت بوجهه قرحة 
فلما آذته انتزع سهماً من كتانته!*! فنكاها!'؟ فلخ 
يرقا الدم حتى مات قال ربكم قد حرمت عليول"! 
الجنة؛» وعن جابر بن سمرة كَيْلقة أن رجلا كانت 
يه جراحة فأتى قرناً اله فاخن مشقضٌ]!") 
فذيح به نفسه فلم يصل عليه النبى يك رواه ابن 
حبان فى صحيحه قال الإمام زكى الدين المندرىي 
بخبر النبى يَقِِ أن الذى يقدم على الانتحار 
فيقتل نفسه بسكين أو يتتاول مادة سامة أو 
يتعمد أن يرمى نفسه من شاهق مثل جبل أو 


(1) يفتحم: ينزل من جهة مرتفمة. وفى النهاية لابن الأثير افقتحم 
الإنسان الأمر العظيم وتقحمة إذا رمى نفسه فيه من غير روية 
وتئيت: انظر النهلية فى غريب الحديث والأثر للإمام العلثمة مجد 
الدين أبى السمادات المبارك بن محمد بن محمد السِرّري المعروف 
بابن الأثير فى كتاب على هامشى الدر الأثير تلخيص تهاية ابن الأثير 
للجلال السيوطى س ؟ ص 75١‏ طبع المطبعة العثمائية يعصر سنة 
١ه‏ المليعة الأولى. 

(1) بدرنى: أى أسرع وسبقني بنفسه فى حالة غضيب. 

(؟) حزء أى قطع. 

(8) رفأ: رف بالهمز أى جف وسكن جريانه. 

(0) الكنانة: الكنانة بكسر الكاف جمية السهام. 

(1) نكأها بالهمز أى نخسها وفجرها. 


شبحجرة أو نافذة أو سطح أو خنق نفسه أو ضربب 
نفسه برصاص وهكدًا من أفعال السفهاء 
والجهلاء التى يأباها الدين ويقبحها العقل يعاقبه 
الله تعالى عقاباً صارماً ويجعل نوع عذابه من 
جنس فعلته الشنعاء فيخلق الله له حديدة أو سما 
أو يهوى فى فاع جهنم مستمراً على ذلك زمناً 
كثيراً مخلداً دائماً كما قال النبى يي قال فى 
الفتح وأولى ما حمل عليه الحديث ونحعوه من 
أحاديث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك 
إلا أن يتجاوز الله عنه أما بالنسبة لأحكام الدنيا 
فمن ذلك ما يتعلق بالمهر إذا قتلت المرأة نفسها 
هل تستحق ال مهر أم لا5 ومنها ما يتعلق بالدية 
ومنها ما يتعلق بالصلاة عليه وبيان ذلك فى 
المذاهب على الوجه الآتى: 


أولا ‏ ما يتعلق بالمهر إذا قتلت الزوجة 
نفسها أو قتل الزوج نفسه. 

مدهب الحتفية: ْ 

جاء فى بدائع الصنائع للكاسانى/”'): أن المهر 
يتاكد بموت أحد الزوجين قال صاحب البدائع: لا 
خلاف فى أن أحد الزوجين إذا مات حتف أثفه 
شبل الدخول فى نكاح فيه تسمية أنه يتأكد 
الممسمى سواء كانت المرأة حمرة أو أمة لأن المهر 


(0) قال صاحب الترغيب حرمت عليه الجنة أى أبعدته من ثميم 
الجنة لأنه يئس من رحمة الله وقنط ودل على جهله وخفالته عن الله 
الذى يشفى ويزيل الألم ويبعد الكرب ويفك العسر شكم مريض شقى 
يمد مرضه قال تمالى #لا ييسأس من روح الله إلا القوم الكاضرون» 
الآية رقم لال من سورة يوسف. 

(4) القرن بفتع القاف والراء جمبة النشاب. 

(5) المشقص بكسر الميم وسكون الشين المعمجمة وفتع القاف سهم 
فيه نصل ريض وقيل هو النصل وحدم وقيل سهم فيه نصل طويل 
وقيل هو ما طال وعرض من التصنال. 

)٠١(‏ هن كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام علاء الدين 
أبى بكر بن مفسعود الكاسانى جح ؟ ص 154 طبع مسطبعة شركة 
المطبوعات العلمية بعصر طبعة أولى سنة *1157اه. 


انتحار ا 


كان واجباً بالعمقد والعقد لم ينفسخ بالموت بل 
انتهى نهايته لأنه عقد للعمر فتنتهى نهايته عند 
انتهاء العمر وإذا انتهى العم ر#تأكد فيما مضى 
ويتقرر بمنزلة الصوم يتقرر بمجىء الليل فيتقرر 
الواجب ولأن كل المهر لما وجب بنفس العقد صار 
ديناً عليه والموت لم يعرف مسقطأ للدين فى 
أصول الشرع غلا يسقط شىء منه بالموت كسائر 
الديون وكذا إذا قتل أحدهما سواء كان قتله 
أجنبى أو قتل أحدهما صاحبه أو فتل الزوج 
نفسه؛ فأما إذا قتلت المرآة نفسها فإن كانت حرة 
لا يسقط عن الزوج شىء من المهر بل يتآكد المهر 
عندنا وعند زفر والشافعى يسقط المهر ووجه 
قولهما أن المرأة بالقتل فوتت على الزوج حقه فى 
المبدل فيسقط حقها فى البدل كما إذا ارتدتٍ 
قبل الدخول أو قبلت ابن زوجها أو قبلت/أباة 
ودليلنا أن القتل إنما يصير تفويتاً للحق عند 
زهوق الروح لأنه إنما يصير قتلاً ضى حق الكل 
عند ذلك والمهر فى تلك الحالة ملف الورثة فلا 
يحتمل السقوط بفملها كما إذا قتلها زوجها أو 
أجنبى بخلاف الردة والتقبيل لأن المهر وقت 
التقبيل والردة كان ملكها فاحتمل السقوط بفعلها 
كما إذا قتلها زوجها أو قتل المولى أمته سقط 
مهرها فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقال 
أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه تعالى لا يسقط 
المهر بل يتأكد ووجه قولهما أن الموت مؤكد للسهر 
وقد وجد الموت لأن المقتول ميت بأجله فيتأكد 
بالوت كما إذا قتلها أجنبى أو قتلها زوجها 
وكالحرة إذا قتلت نفسها ولأن الموث إنما أكد 
المهر لأنه ينتهى به النكاح والشىء وإذا انتهى 
نهايته يتقرر وهذا المعنى موجود فى القتل لأنه 


ينتهى به التكاح فيتقرر به المبدل وتقرر المبدل 
يوجب تقرير البدل ووجه قول أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى أن من له اليدل غوت المبدل على 
صاحبه وتقويت المبدل على صاحية يوجب 
سقوط البدل كاليائع إذا أتلف المبيع قيل القبض 
أنه يسقط الكمن لما قلنا كذا هذا ولا شك أنه 
وجد تفويت المبدل ممن يستحق البدل لأن 
المستحق للمبدل هو المولى وقد أخرج المبدل عن 
كونه مملوكاً للزوج والدليل على أن هذا يوجب 
سقوط البدل أن الزوج لا يرضى بملك البدل 
عليه بعد فوات المبدل عن ملكه فكان إيضاء اليدل 
عليه بعد زوال المبدل عن ملكه إضراراً به 
والأصل فى الضرر أن لا يكون فكان إقدام المولي 
على تفويت المبدل عن ملك الزوج والحالة هذه 
إسقاطأ للبدل دلالة فصار كما لو أسقطه نصا 
تالآبراء بخلاف الحرة إذا قتلت نفسها لأنها وقتث 
فتّوّاتالبدل لم تكن مستاحقة للبدل لانتقاله إلى 
الورثة على ما بينا والإنسان لا يملك إسقاط حق 
غيره وها هنا بخلافه ولأن المهر وقت فوات 
المبدل على الزوج ملك المولى وحقه والإنسان 
يملك التصرف فى ملك نفسه استيفاء وإسقاطأ 
ذكان محتملاً للسقوط بتفويت المبدل دلالة كما 
كان محتملاً للسقوط بالإسقاط نصماً بالابراء 
وهو الجواب عما إذا فتلها زوجها أو أجنبى لأنه 
لا حق للأجنبى ولا للزوج فى مهرها فلا يحتمل 
السقوط بإسقاطهما ولهذًا لا يحتمل السقوط 
بإسقاطهما نصأ فكيف يحتمل السقوط من 
طريق الدلالة والدليل على التتفرقة بين هذه 
الفصول أن قتل الحرة نفسها لا يتعلق به حكم 
من أحكام الدنيا فصار كموتها حتف أنفها حتى 


قر 7 انتتجسار 


قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أنها 
تغسل ويصلى عليها كما لو ماتت حتف أنفهاء 
وقتل المولى أمشه يشتعلق به وجوب الكفارة وقتل 
الأجنبى إياها يتعلق به وجوب القصاص إن كان 
عمداً والدية والكقارة إن كان خطأ فلم يكن قتلها 
بمنزلة الموت هذا إذا قتلها المولى فأما إذا قتلت 
نفسها فعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيه 
رؤوايتان روى أبو يوسف رحمه الله تعالى عنه أنه 
لا مهرلها وروى محمد رحمه الله تعالى غنه أن 
لها المهر وهو قولهما ووجه الرواية الأولى أن 
قتلها نفسها بمنزئة قتل المولى إياها بدليل أن 
جنايتها كجنايته فى ياب الضمان لأنها مضمونة 
بمال المولى ولو شتلها المولى لسقط المهر عنده 
وكذا إذا قتلت نفسها ووجه الرواية(!) الأخرى أن 
البدل حق المولى وملكه فتفويت المبدل منها لا 
يوجب بطلان حق المولى بخسلاف جناية المولين 
والدليل على التفرقة بين الجنايتين أن جنايتها 
على نفسها هدر بدليل أنه لا يتعلق بها حكم.من 
أحكام الدنيا فالتحقت بالمدم وصارت كأنهًا 
ماتت حتف أنفها بخلاف جناية المولى عليها 
فإنها مضمونة بالكفارة وهي من أحكام الدنيا 
فكانت جنايته عليها معتبرة فلا تجعل بمنزلة 
الموث. 

مدهب المالكية : 


جاء كرا" الشرح الصغير وحاشية الصادى 
عليه: أن المهر يتقرر بموت أحد الزوجين قبل 


)١1(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائم للكاسائى ج ؟ ص 748 نفس 
الطبعة السابقة وانظر فتح القدير شرح الهداية للإمام كمال الدين 
محمد بن شبد الواحد المعروف بابن الهمام ه ؟ صن *14 فى كتاب 
بهامشه شرح المناية على الهداية طبع المملبمة الكيرى الأميرية 
يمعصر سئة 718اه الطيمة الأولي. 

(؟) بلغة السالك لأقرب المسالك للإمام الشيخ أحمد الصاوى هت ا 
نس 581, صي 51414 فى كتاب على هامشه الشرح الصغير لسبيدىي 
أحمد الدردير طبع المطبعة التجارية يفصبر. 


الدخول إن سمى صداقاً بخلاف التفويض فلا 
شىء فيه بالموت قبل البناء وقبل الفرض وأما إذا 
مات واحد بعد الفرض فهو كنكاح التسمية وعلق 
الفباوق فى ساق ينكه: ملك قولة يموت أخد 
الزوجين قال ظاهره سواء كان الموت متيقناً أو 
بحكم الشرع وهو كذلك كما نقله الجيزى فى 
وثائقه عن مالك رحمه اللّه تعالى وهذا فى 
النكاح الصحيح وفى الفاسد لعقيده إذا لم يؤثر 
خللاً فى الصداق وكان مختلفاً فيه كنكاح المحرم 
بحج أو عمرة وشمل قوله موت أحدهما من قتلت 
نفسها كرهاً فى زوجها أو قتل السيد أمته 
المتزوجة فلا يسقط الصداق عن زوجها. 


مذهب الشافعية : 


جاء في!'! المهذب: أن المرأة إن قتلت نفسها 
كالمتصوص أنه لا يسقط مهرها وقال فى الأمة 
إذ“قتلت نفسها أو قتلها مولاها أنه يسقط 
مهرها'فنقل أبو العباس جوابه فى كل واحدة 
منهما إلى الأخرى وجعلهما على قولين أحدهما 
يسقط المهر لأنها فرقة حصلت من جهتها قبل 
الدخول فسقط بها المهر كما لو ارتدت والقول 
الثانى لا يسقط المهر وهو اختيار المزنى رحمه 
الله تعالى وهو الصحيح لأنها فرقة حصلت 
بانقضاء الأجل وانتهاء النكاح قلا يسقط بها 
المهر كما لو ماتت وقال أبو إسحاق رحمه الله 
تهالى لا يسقط المهر فى الحرة ويسقط فى الأمة 


([؟) المهدب للإمام أبى إسعساق إبراهيم بن على بن يوسقه 


الفيروزابادى الشيرازى ج ؟ ص 28 في كتاب بأسفله النظم 
الركبى فلبع مطبعة دار إحياء الكتب المريية لأصسابها عيسى البابى 
الحلبي وشركاء بعصر مبتة 758 أه. 


انتحسازر ش ا 


علي ما نص عليه لأن الحرة كالمسلمة نفسها 
بالعقد ولهذا يملك منعها من السفر والأمة لا 
تصير كالسلمة نفسها بالعقد ولهذا لا يملك 
منعها من السفر مع المولى؛ وجاء فى مغنى 
المحتاج: أن المذهب المنصوص أن الحرة لو قتلت 
نفسها أو ماتت قبل الدخول لا يسقط مهرها أو 
قتل الأمة أجنبى أو ماتت قبل الدخول قلا 
يسقط مهرها كما لو هلكتا أى الحرة والأمة بعد 
الدخول فإن المهر لا يسقط جزماً كما فى المحرر 
وما ذكر فى قتل الحرة هو اللنصوص فيها عكس 
قتل السيد أمته والفرق أن الحرة كالمسلمة إلى 
الزوج بالعقد بخلاف الأمة وأيضا الحرة إذا قتلت 
نفسها غنم زوجها من ميراثها فجاز أن يفرم 
مهرها بخلاف الأمة وأيضاً الفرض من نكاح 
الحرة الألفة والمواصلة دون الوطء وقد وجدا 
بالعقد والفرض من نكاح الأمة هو الوطء ولهدًا 
يشترط فيه خوف العنت وذلك غير حاصل فَبَلَ 
الدخول وللأصحاب فى المسألة طَرَْيقسنان 
أشهرهما فى كل قولان بالنقل والتخريج 
أرجحهما اللنصوص فيهما والطريق الثانى القطع 
بالملنصوص فيهما وفى وجه أن قتل الأمة نفسها 
لا سقط الخهر لأنها ليست المستحقة'؟ له. 


مدهب الحتايلة : 
جاء فى كشاف! القناع: أن الصداق ال مسمى 
وهو المهر يتقرر كاملاً سواء كانت الزوجة حرة أو 


)١(‏ سنثى المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج للأمام الشيخ محمد 
الشريينى الخطيب ج ؟ ص 5٠١‏ ص 5١1١‏ فى كتاب بهامشه متن 
المنهاج لأبى زكريا بحيى بن شرف النووى طبع المطبعة الميمئية بعصسر 
سئة أيه اه 

(؟) كشاف القناع على متخن الأفناع الشيق العلامة الشيخ منصمور بن 
إريس الحتبلى ج؟. صن 85 في كتاب بهامشه شرح منتهى الإرادات 
للشيخ منصور بن يونس البهوتى طبع المطبعة المعامرة الشرقية سنة 
13 اه الطبعة اتأولى. 


أمة بالموت أو القتل كالد خول لما روى معقل بن 
سنان يليه أن رسول الله ييةِ فضى فى بروع 
بنت واشعة وكان زوجها قد مات ولم يدخل يها 
ولم يفرض لها صداقا فجعل النبى يَئيِ لها مهر 
نسائها لاوكس ولاشطط. رواه أبو داود والنسائى 
وابن ماجه والترمدى وفال حديث حسن صحيح 
ولأنه عقد عمر فبموت أحدهما ينتهى فيستقر 
به العوض كانتهاء الإجارة ومتى استقر المهر لم 
يسقط منه شىء بانفساخ النكاح ولا غيره حتى 
ولو فقتل أحدهما أى الزوجين الآخر أو قتل أحد 
الزوجين نفسه لأن النكاح قد بلغ غايته فقام ذلك 
مقام استيفاء المنفعة. 


مذهشب الزيدية : 


جاء فى!" شرح الأزهار: أن من سمى مهراً 
تكيمية صحيحة أو في حكمها لزمه ذلك المسمى 


ْ أو_قيمته وتستحمة المرأة كاملا بأحد أمرين الأول 


بموتههبا. قال فى حاشية شرح الأزهار وإنما جعلنا 
الموت بمنزلة الدخول لأنه حد انقضاء الزوجية 
كاستكمال الأجرة يتخلية العين وإن لم تستعمل 
حتى مضت المدة؛ قال فى شرح الأزهار وكذلك 
يلزم المسمى أو قيمته بموت أحدهما بأى سبب 
سواء كان موتهما أو موت أحدهما بأمر سماوى 
أو بجناية من غيرهما أو من بعضهما على بعض 
أو من الميت على نفسه بأن قتل نفسه ففى هذه 


الوجوه كلها تستحق الزوجة كمال المهر المسمى 


() شرع الأزهار المنتزع من الفيث المدرار الفتح لكمائم الأزهار فى 
فته الأثمة الأطهار العامة أبو الحسن هبد الله بن مفتاح صن 71١‏ 
عى 1717: من 517 وحاشيتهما طبع مطبعة حجازي بالقاهشرة سنة 
/اة اه الطبمة الثانية. 


9 انتحار 


عندنا سواء كانت حرة أو أمة وقال فى الزوائد 
إن الموت بمنزلة الطلاق عند الناصر ولا فرق بين 
أن تموت هى أو هو وقال المؤيد باللّه فى الإغادة 
خلاف الناصر فى موت الزوج لا فى موتها لأن 
موت الزوجة بمتزلة الدخول وموت الزوج بمنزلة 
الطلاق وقال الأستاذ إذا قلت الحيرة زوجها 
سقط مهرها كالميراث وإذا قتلت الحرة نفسها أو 
قتل الآأمة سيدها بطل مهرها قلنا إن المهر دين 
مذهب الإمامية : 

جاء فى" الروضة البهية؛ آنه لو ماث أحد 
الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول قلا شىء 
لرضاهما بغير مهر ولصحيحة الحلبى عن 
الصادق عله فى المتوفى عنها زوجها فقيل 
الدخول إن كان فرض لها مهرأ فلها وإن لم يكن 
فرض مهراً لها شلا مهر لهاء وهذا مما لا بخلاف 
فيه ظاهراً. 
ثانيا ‏ الحكم فيما يتعلق بقتل المرء 

ئنفسه من دية وغيرها. 

مذهب الحثفية : 

جاء فى(" بدائع الصنائع: أن من حضر بثراً 
فى الطريق فوفع رجل فيها فتعلق بآخر وتملق 
الثانى بثالث فوقعوا فماتوا فهذا فى الأصل 
لا يخلو من أحد وجهين إما أن علم حال موتهم 
بأن خرجوا أحياء فأخبروا عن حالهم وإما إن لم 
يعلم فإن علم ذلك فأما موت الأول فلا يخلو من 
)١(‏ الروضة انبهية شرح الليمة الدمشقية للشهيد السميد زين الدين 


الجعبى العاملى ج ؟ صس ١١7‏ طبع عطبعة دار مكتبة الحياة يبيروت 


سبعة أوجه: إما أنه علم أنه مات بوقوعه فى 
البثر خاصة وإما أنه علم أنه مات لوقوع الثانى 
عليه خاصة وإما أنه علم أنه مات بوقوع الثالث 
عليه خاصة وإما أنه علم أنه مات بوقوع الثانى 
والشالث عليه وإما أنه علم أنه مات بوقوعه فى 
البثر ووقوع الثانى عليه وإما أنه علم أنه مات 
بوفوعه فى البثر ووفوع الثالث عليه وإما أنه علم 
أنه مات بوقوعه فى البثر ووقوع الثانى والثالث 
عليه فان علم أنه مأت بوقوعه فى البئر خاصة 
فالضمان على الحافر لأن الحافر هو القاتل 
تسبيباً وهو متعد فيه فكان الضمان عليه فإن 
علم أنه مات بوقوع الثانى عليه خاصة قدمه هدر 
لأنه هو الذى قتل نفئسه حيث جره على نفسه 
وجناية الإنسان على نفسه هدر وإن علم أنه مات 
بوقوع الثانى والثالث عليه خاصة فالضمان على 
الثانى لأن الثانى هو الذى جر الثالث على الأول 
حتى أوقعه عليه وإن علم أنه مات يوقوع الثاني 
والثالث عليه قتصفه هدر ونصفه على الثانى لأن 
جره الثانى على نفسه هدر لأنه جناية على نفسه 
وجر الثانى والثالث عليه معتبر فهدر النصف 
وبقى النصف وإن علم أنه مات بوقوعه فى اليثر 
ووقوع الثانى عليه فالنصف على الحافر لوجود 
الجناية منه بالحصفر والنصف هدر لجره الشانى 
على نفسه وإن علم أنه مات بوقوغه فى البشر 
ووقوع الثالث عليه فالنصف على الحافر والنصف 
على الثانى لأنه هو الذى جر الثالث على الأول 
وإن علم أنه مات بوقوعه فى البثر ووقوع الثانى 
والثالث عليه فالثالث هدر والثالث على الحافر 


(؟] بدائمع المبتائع في ترتيب الشرائع للزمام علاء الدين أبى بكر بن 
مسعود الكاسائي جح ل هن 77؟, ص 7197 طبع مسطيعة الجمالية 
بعصير سنة 7124أه: سنة ١157م‏ الطيمة الأولي. 


انتصار كنا 


والشالت على الثائى لأنه مات بثلاث جنايات 
أحدهما هدر وهى جره الثانى على نفسه فبقيت 
جناية الحافر وجناية الثاني بجره الثالث على 
الأول فتعتبر وأما موت الثاني فلا يخلو من ثلاثة 
أوجه وإما أنه علم أنه مات بوقوعه في البئر 
خاصة وإما أنه علم أنه مات بوقوع الثالث عليه 
خاصة وإما أنه علم أنه مات بوقوعه فى البكر 
ووقوع الثالث عليه فإن علم أنه مات يسقوطه فى 
البئشر خاصة فديته على الأول وليس على الحافر 
شىء لأن الأول هو الذى جره إلى البثر فكان 
كالدافع وإن علم أن مات بوقوع الثالث عليه 
خاصة قدمه هدر لأنه مات يفعل نفسه حيث جر 
الثالث على ئفسه فهدر دمه وإن علم أنه مات 
بسقوطه فى البشر ووقوع الثالث عليه قالتنصف 
هدر والنصف على الأول لأنه مات بشيئين 
أحدهما فعل نفسه وهو جره الثالث على نمشاة 
وجنايته على نفسه هدر والثائى فعل غيرهاوهق 
جر الأول وإيقاعه فى البئر وأما موت الْتتالَِ كله 
وجه واحد لا غير وهو سقوطه فى البشر هديته 
على الثانى لأنه هو الذى جره إلى البئر وأوقعه 
فيه هذا كله إذا علم حال وقوعهم وأما إذا لم 
يعلم فلا يخلو إما إن وجد بعضهم على بعض 
وإما إن وجدوا متفرقين فإن كانوا متفرفين فدية 
الأول على الحافر ودية الثانى على الأول ودية 
الثالث على الثانى وهو قول محمد رحمه اللّه 
تعالى وفى الاستحسان دية الأول أثلاث ثلث على 
الحافر وثلث على الثانى وثلث هدر و دية الثانى 
نصفان نصف هدر ونصف على الأول ودية 
)١(‏ تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق للأمام محمد بن حسين بن 


على الطورى جك 4 ص ١١7‏ فى كتاب مع متن الكنز طيم الطيعة 
العلمية بعصر سئة ١٠15ه‏ الطبعة الأولى. 


الثالث كلها على الثانى ولم يذكر محمد رحمه 
الله تعألى فى الاس تحسسان أنه قول من وجه 
القياس أنه وجد لموت كل واحد سيب ظاهر وهو 
الحفر للأول والجر من الأول للثانى والجر من 
الشانى للشالث وإضافة الأحكام إلى الأسباب 
الظاهرة أصل فى الشريعة. وجه الاستحسان أنه 
اجتمع فى الأول ثلاثة أسباب كل واحد منها 
صالح للموت وقوعه فى اليثر ووقوع الثانى ووقوع 
الثالث عليه إلا أن وقوع الثانى عليه حصل بجره 
إياه على نفسه فهدر الثلث وبقى الثلثان ثلث على 
الحافر بحفره وثلث على الثانى بجره الثالث على 
نفسه ووجد فى الثانى شيئان الحفر ووقوع 
الثالث عليه إلا أن وقوعه عليه حصل بجره فهدر 
نصف الدية وبقى النصف على الحافر ولم يوجد 
فى الثالث إلا سبب واحد وهو جر الثانى إياه إلى 
الباكر والأصل فى الأسباب اعتبارها ما أمكن 
وآعتبارها يقتضى أن يكون الحكم ما ذكرنا والله 
تعالئ أعلم وبالنسبة لجناية العبد المرهون على 
نفسه جاء فى البحر ا" الرائق: آن العيد المرهون 
لو قتل نفسه أو فقأ عينه غلا شىء عليه كما لو 
مات لأن جناية الانسان على نفسه هدر. 

مذهب المالكية : 


جاء فى التا(") والإكليل بهامش الحطاب: أن 
الكفارة تجب على القاتل الحر المسلم وإن صبيا 
أو مجنونا أو شريكا إذا فتل مثئله معصوما خطأ 
عتق رفبة وللمجز عن العنق صوم شهرين 
متتابعين إلا الصائل وقاتل نفسه قال اين شاس 
(؟) كتاب التاج والأكليل لشرح مختصر خليل للإمام ابى عبد الله 
محم بن يوسف بن أبى القّاسم العبدرى الشهير بالموافق ج 1 صن 
4 من كتاب على هامش مواهب المليل للثمام أبى عيد الله عفد 


ابن معمف بن عبد الرحمن المعروف بالحجطاب طبع مطبيعة السمادة 
بعصير الطيعة الأولى سنة 4؟؟اه, 


رحلينا انتصارزر 


رحمه الله تعالى لا تجب الكفارة فى قتل الصائل 
ولا فى قاتل نفسه قال اين عرفة رحمه الله 
تعالى هذا مقتضى المذهب ولم أجده نصأ قال 
الجلاب رحمه الله تعالى وكذلك لا تعقل العاقلة 
من قتل نفسه سواء كان القتل عمدأ أو خطأ وفى 
حكم قتل النفس جاء فى!'! الحطاب: أن من 
يأخذهم الولاة ويجزمون بأنهم مقتولون فيريد أن 
يستعجل الموت بشرب السم فإنه يجرى على ما 
جاء فى المدونه قال مالكا'!: إذا أحرق المدو 
سفينة للمسلمين فلا بأس أن يطرحوا أنفسهم 
فى اليحر لأنهم فروا من موت إلى موت قال ابن 
سد وحمه الله الى العبواف أن قرف ذلك 
أفضل وفعله جائزء قال خليل رحمه الله تعالى, 
ووجب إن رجا حياة قال ابن بشير رحمه الله 
تعالى إذا حصل أحد من المسامين فى صورة 
يخاف فيها من القتل فأراد أن ينتقل عنها أفإناً 
رجا السلامة فالانتقال واجب عليه وإن رجا 
السلامة بالبقاء وجب عليه البقاء. وقال عرّ>الثين 
رحمه الله تعالى إذا رجا الإنسان حياة ساعة فلا 
يحل له استعجال موته وظاهر ذلك أنه لا بحل له 
ذلك وفى الأسئلة هل يجوز للمكلف قتل نفسه إذا 
علم أنه أتى ما يوجب ذلك أو يستحب أو يحرم 
فإذا فعل ذلك هل يسمى بذلك فاسقا أو مفتاتا؟ 
والجواب أن من تحتم قتله بذنب من الذنوب لم 
يجز له أن يقد نفسه لأن ستره على نفسه مع 


التوية أولى به وإن أراد بذلك تطهير نفسه بالقتل 


(1] الحطاب بشرح مختصر خليل ه © صن 748 الطيمة السابقة. 
(") التاج والاكليل بها من الحطاب ع ؟ صن 584 الطبعة السابقة. 
(5) المهذب للإمام أبى إسحاق بن إبراهيم ين على بن يوسف 
الفيروزايادى الشيسرازى ج ؟ صس 7١١‏ فى كتاب بأسفله النظم 
المستمذب فى شرح غريب المهذب للإمام محمد بن أحمد ين بطال 
المركبى طيبع مطبعة دار إحياء الكتب العريية لأصصاب عيسى البابى 
الحلبى وشركاء بعصر سنة 1 أش, 


فليقر بذلك عند ولى القتل ليقتله على الوجه 
الشرعى فإذا قتل نفسه لم يجز له ذلك لكنه إذا 
قتل نفسه قبل التوية كان ذنيه صغيراً لافتياته 
على الإمام ويلقى الله تعالى فاسقاً بالجريمة 
الموجبة للقتل وإن قتل نفسه بعد التوبة فإن جعلنا 
توبته مسقطة لقتله فقد لقى الله فاسقا بقتل 
نفسه لأنه قتل نفساً معصومة وإن قلثا لا يسقتط 
قتله بتوبته لقى الله عاصياً لافتياته على الأتمة 
ولا يأئم بذلك اثم من يرتكب الكبائر لأنه فوت 
روحاً يستحق تفويتها وأزهق نفسأً يستحق 
إزهاقها وكان الأصل يقتضى أن يجوز لكل أحد 
القيام بحق الله تعالى فى ذلك لكن الشرع قوضه 
إلى الأئمة كيلا يوقع الاستبداد به في الفتن. 
مدهب الشاقعية : 

جاء فى( المهذب: أن من قتل نفسه خطأ لم 
جب الدية بقتله ولا تحمل العاقلة ديته لما روى 
أن عوف بن مالك الأشجعى كز ضرب مشركأ 
بَأنسيفٌ فرجع السيف عليه فقتله امتنع 
أصحاب رسول الله يَليدِ من الصلاة عليه وقالوا 
قد أبطل جهاده فقال رسول الله يل بل مات 
مجاهداً ولو وجبت الدية على عاقلته لبين رسول 
الله يَلهِ ذلك وقال فى موضع آخرا؟) من المهذب: 
أن من طرح رجلا فى نار يمكنه الخروج منها فلم 
يخرج حتى مات ففيه قولان أحدهما أنه تجب 
الدية لأن ترك التخلص من الهلاك لا يسقط به 
ضمان الجناية كما لو جرحه جراحة وقّدر 


(1) المرجع السابق سس ؟ ص ١57‏ نفس الطببة المتقدمة. 


انتحار نا 


المجروح على مداواتها فترك المداواة حتى مات 
والقول الثانى أنها لا تجب وهو الصحيح لأن 
طرحه فى النار لا يحصل به إلتلف وإئما يحصل 
بيقائه فيها باختياره فسقط ضمانه كما لو 
جرحه جرحاً يسيرأ لا يخاف منه فوسعه حتى 
مات؛ وإن طرحه فى ماء يمكنه الخروج منه فلم 
يخرج حتى مات ففيه طريقان: من أصحابنا من 
قال فيه قولان كالنار ومنهم قال لا تجب قولاً 
واحدأ لأن الطرح فى الماء ليس بسبب للهلاك لأن 
الناس يطرحون أنفسهم فى الماء للسباحة 
وغيرها وإنما حصل الهلاك بمقامه فيه سقط 
ضمانه بخلاف النار. وجاء فى|' نهاية المحتاج 
أنه إن أكره مميزأ ولو أعجمياً على قتل نفسه 
كاقتل نفسك وإلا قتلتك فقتلها فلا قصاص فى 
الأظهر لانتفاء كونه إكراهاً حقيقة لاتحاد المأمون 
به والخوف به فكأنه اختار القتل والثانى يجب 
كما لو أكرهه على قتل غيره ويجب على الأول 
على الآمر نصف الدية كما جزم به ابن اللقكرى 
تبعأ لأصله وهو المعتمد بناء على أن المكره شريك 
وإن سقط عنه القصاص للشبهة يسبب مباشرة 
المكره قتل نفسه: نعم لو أكرهه على فثل نفسة 
بما يتضمن تمذيباً شديدأ كإحراق أو تمثيل إن لم 
يقتل نفسه كان إكراهاً كما جرى عليه الزاز ومال 
إليه الرافعى وإن نازع فيه البلقينى أما غير المميز 
فعلى مكرهه القود لانتفاع اختياره وبه فارق 
الأعحمى لأنه لا يجوز وجوب الامتثال فى حق نفسه. 
)١(‏ نهاية المحتاج إلى شرع المتهاج لشمس الدين محمد بن أبى 
المباس احمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى المتوفى المعسرى 
الشهير بالشافمى الصغير ج ٠‏ ص 41 اومعه حاشية أبى الضياء ثور 
الدين على بن غلى الشبراملى القاهرى وبهامشه حاشية أحمد بن 
عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المفروف بالمفريى الرشيدى ملبع 


مطدية شركة فككية وفطيقة صظافىي البالبى الحلبى وأولاده بمصر 
عتثة /ا0؟ اش ممتة ات أعء 


مدهب الحتايلك : 


جاء فى المغنى والشرح الكبير عليه: أنه إن 
جنى الرجل على نفسه خطأ أو على أطرافه 
ضفيه روايتان قال القاضى أظهر الروايتين أن على 
عاقلته ديته لورثته إن قتل نفسه أو أرش جرحه 
لئنفسه إذا كان أكثر من الثلث وهذا قول الأوزاعى 
وإسحاق لما روى أن رجلاً ساق حماراً فضريه 
بعصا كانت معة قطارت منها شظية ففمأت عينه 
فجهمل عمر ديته على عافلته وقال هى يد من 
أيدى المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد ولم 
نعرف له مخالفأ فى عصره ولأنها جناية خطأ 
فكان عملها على عافلته كما لو فتل غيره فعلى 
هذه الرواية إن كانت العاقلة الوارثة لم يجب شىء 
لأنه لا يجب للإنسان شيىء على نفسه وإن كان 
بعضهم وارثا سقط عنه ما يقابله نصيب وعليه 
سا/زاد على نصيبه وله ما بقى إن كان نصيبه من 
الذية أكثر من الواجب عليه الرواية الشانية: 
جنايته,هدر قول أكثر أهل العلم متهم ربيعة 
وشالك والثورى والشافعى وأصحاب الرأى وهى 
أصح لأن عامر بن الأكوع بارز مرحبا يوم خيبر 
فرجع سيفه على نقسه فمات ولم ييلفتا أن النبى 
يي قضى فيه بدية ولا غيرها ولو وجبت لبينه 
النبى يَةٍ ولأنه جنى على نفسه فلم يضمنه غيره 
كالعمد ولأن وجوب الدية على العاقلة إنما كان 
مواساة للجانى وتخفيفاً عنه وليس على الجانى 
ها هنا شيء يحتاج إلى الإعانة والمواساة فيه فلا 
وجه لإيجابه ويفارق هذا ما إذا كانت الجناية 


؟؛+١»‏ انتجحسار 


على غيره فإنه لو لم تحمله العاقلة لأجحف به 
وجوب الدية لكثرتهاء فأما إن كانت الجناية على 
نفسه شبة عمد فهل يجرى مجرى الخطأة على 
وجهين: الوجه الأول هى كالخطأ لأنها تساويه 
فيما إذا كانت على غيره والوجه التاني: لا تحمله 
العاقلة لأنه لا عذر له فأشيه العمد المحضرا!), 
وجاء فيا" موضع آخر من المغنى: أنه إن ألقاه 
فى ماء يسير يقدر على الخروج منه فلبث فيه 
اختياراً حتى ماث فلا قود فيه ولا دية لأن هذا 
الفعل يقتله وإئما حصل موته بلبثه فيه وهو فعل 
نفسه فلم يضمنه غيره؛ وإن تركه فى نار يمكنه 
التخلص منها لقلتها أو كونه فى طرف منها 
يمكنه الخروج بأدنى حركة فلم يفعل حتى مات 
فلا قود لأن هذ! لا يقتل غالبا وهل يضمنه؟ فيه 
وجهان أحدهما لا يضمفنه لأنه مهلك نفسذةه 
بإقامته فلم يضمنه كما لو ألقاه فى ماء يسير 
لكن يضمن ما أصابت النار منه والثائنى يتجتسنه 
لأنه جان بالإلقاء اللفضى إلى الهلاك وتررك 
التخلص لا يسقط الضمان كما لو قصده فترك 
شد فصاده مع إمكانه أو جرحه فترك مداواة 
جرحه. وفارق الماء لأنه لا يهلك بنفسه ولهذا 
يدخله الناس للغسل والسباحة والصيد وأما النار 
فيسيرها يهلك وإنما تعلم قدرته على التخلص 
بقوله أنا قادر على التخلص أو نحو هذا لأن النار 
لها حرارة شديدة فريما أزعجته حرارتها عن 


(1) المغنى للشيغ العلامة موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد 
أبن محهون بن قدامة المقدسبىي كد ؟ من 0095. عن 2١١‏ فى كتاب 
على مختصير الإمام آبى القاسم عمر بن الحسن ين عيد الله بن 
أحسد الشرشى ويليه الشرج الكبير على متن المقنع للشيخ شمس 
الدين أيى الفرج عيد الرحمن بن أبى عمر بن أحمد بن قدامة 
الغدسي طيع مطيعة المثار بمصبر سننة 46 17ه الطيعة الأولى. 

(1) المرجع السابق ج * من 511 نفسي الطبعة السابقة. 


معرفة ما يتخلص به أو أذهبت عقله بألمها 
وروعتهاء وإن ألقاه ضى لجة لا يمكنه التخلص 
منها فالتقمه حوت ففيه وجهان أحدهما عليه 
القود لأنه ألقاه فى مهلكة فهلك فأشيه ما لو 
غرق فيها والثانى لا قود عليه لأنه لم يهلك بها 
أشبه مالو قتله آدمى آخرء وإن ألقاه فى ماء 
يسير فأكله سبع أو التقمه حوت أو تمساح قلا " 
قود عليه لأن الذى ضعله لا يقتل غالبا وعليه 
ضمانه لأنه هلك يفعله. 

مدهب الريدية : 


جاء فى( التاج المذهب: قال فى البحر أنه لو 
أمكن المجنى عليه دفع السبب الذى ليس بمهلك ‏ 
فى العادة فلم يفعل حتى هلك سقط القصاص 
والدية كمن ألقى فى ماء قليل مستلقياً فيه حتى 
مات وكان يمكنه القيام وكمن فتح عليه عرق 
القففند فلم يبده حستثى هلك ونزف دمه وكان 
مهلك كمن جرح جرحاً يمكن مداواته فلم يداوه 
حتى هلك وكمن ألقى فى ماء كثير وهو يمكثه 
المذهب: أن ما كان من القتل أو الجثاية سيبه منه 
أى من المجنى عليه فهدر لا شىء فيه لأنه فى 
(1) التاج المذهب لأحكام اللذهب شرح مان الأزهار فى فقه الأثئمة 
الأطهار للشاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليمائى الصتمائى 
جة 4 ص 584 ص +14 طبع مطبة دار إحياء الكتب العربية 
لأصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاء بعصر الطبعة الأولى سنة 
ها سلة 4ك ام 
(4) المرجع السايق ج 2 صن 757 نفسي الطبهة المتقدمة, 


انتحار ا 


حكم الجسانى على نفسه مباشرة ومن ذلك أن 
يعض يد غيره فاتنزع الملعمضوض يده فسقطت 
أسئان العساض أو سقط العياض فائدقت عنقه 
همات قلا شىء على المعضوض إذا لم يمكنه 
خلاص يده إلا بذلك قال فى البيان فإن سقط 
الممضوض من العاض ضمن العاض ما وفع فيه 
من جناية كما فى متجاذبى الحبل؛ ومن عدا على 
غيره ظلمأ ليقتله أو ليضريه فدخل المتبوع فى 
ماء فغرق أو نار فحرق أو سقط فى بثر أو من 
شاهق أو فى كوة غلا ضمان على التابع إلا أن 
يكون الهارب أعمى أو لا يشعر بذلك حتى وفع 
فيه ضمن الدية؛ وجاء فى!') البحر الزخار: أنه لا 
تعقل العاقلة من قتل نفسه عمداً إذ الععد فى 
مال الجانى ولا يثبت له دين على نفسه وكذلك 
الخطأ بل على العاقلة قلنا: لم يوجب دية عوفة 
ابن مالك حين أصاب نفسه قالوا: قضى بدية من 
أصاب عين نفسه خطأ على عاقلته قلنًا؛: غير 
مشهور سلمناء فاجتهاد له فلنا لم يوجب "ديه 
غوف ين عالت شك اهناب ميف قال كن القناء 
وروى أن عوف بن مالك الأشجعى ضرب مشركاً 
بالسيف فرجع السيف عليه فقتله فامتنع 
أصحاب رسول الله أل من الصلاة عليه وقالوا : 
قد أبطل جهاده. فقال رسول الله به يل مات 
مجاهداً. وقأل فى رواية أخرى فقال النبى يل 
هو شهيد قتل نفسه خطأ ولم يوجب الدية على 
عاقلته قلت قى هذا الشهبر سهو ظاهر وعوف ين 
مالك المذكور لم يتل نفسه ولا قتل في حياة 


(1) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإماع المهدى لدي 
الله أحمد بن يسيى المرتضشى جح 6 من *8؟: ص 84؟ فى كتثاب مه 
جواهر الأخبار والأثار الستشرجة من لجة البحر الزخار للعلامة 
الملعقق محمد ين تبصيى فهران الصضصعدى ويه تعليقات مكتلفية للقاضى 
عبد الله بن هبد الكريم الحرافى طيع مطيعة الخاتجى بعصر. 


النبى مَل بل بقى بعده إلى أن مات بالشام سنة 
ثلاث وسبعين من الهجسرة وهو من مشاهيسر 
الصحابة وكان إسلامه عام خيبر جميع ذلك 
مشهور عند أهل الشأن المذكور فى كتبه المعتبرة 
وإنئما صاحب هذه القصة عامر الأسلمى عم 
سلمة بن الأكوع ولفظه فيما أخرجه مسلم عن 
سلمة بن الأكوع أن عمه عامراً بارز مرحبا 
اليهودى يوم خيبر فاختلفا مرتين فقوفع سيف 
مرحب فى ترس عاسر وذهب عامر يسثل له 
فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله وكانت فيها 
نفسه قال سلمة: وخرجت فإذا نفر من أصحاب 
رسول الله له يقولون: بطل عمل عامر قتل نفسه 
فاتيت النبى 5 وأنا ابكي فقلت: يارسول الله 
بطل عمل عامرة قال رسول الله لل: من قال 
ذلك5 قلت ناس من أصحابك قال: كذب من قال 
أللكء بل له أجره مرتين هذا طرف من الحديث 
المذكور: وفى حديث أخرجه أبو داود عن أبى 
اوعدن رجل من أصحاب رسول الله فل قال 
«أغرنا على حى من جهينة؛ فطلب رجل من 
المسلمين رجلا منهم فضريه قأخطأه وأصاب 
نفسه فقال رسول الله بل أخاكم يا معشر 
المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قيد مات فلفه 
رسول الله يل بشيابه ودمه وصلى عليه ودفنه 
فقالوا: يارسول الله أشهيد هو؟ قال: نعم وأنا له 
شهيد. وليس فى أى الحديثين ذكر امتناع 
أصحاب رسول الله يأل من الصلاة عليه, وكذلك لم 
يذكر فى أيهما إيجاب الدية على الماقلة وذلك المقصود . 


مادا انتحار 


مدهب اللامامية : 

جاء فى( شرائع الإسلام: أن من صاح ببالغ 
فقمات فلا دية أما لو كان مريضاً أو مجنوناً أو 
طفلاً أو المعتل البالغ الكامل وفاجأه بالصيحة لزم 
الضمان: ولو قيل بالتسوية بالضمان كان حسنا 
لأنه سبب الإتلاف ظاهرا وقال الشيخ الدية على 
العاقلة وفيه إشكال من حيث قصد الصائح إلى 
الإخافة فهو عمد الخطأ وكذا البحث لو شهر 
سيفه فى وجه إنسان أما لو فر فألقى نفسه فى 
بشر وعلى سقف قال الشيخ لا ضمان لأنه ألجأه 
إلى الهرب لا إلى الوقوع فهو المباشر لإهلاك 
نفسه فيسقط حكم التسبب وكذا لو صادفه فى 
هريه سبع فأكله؛ ولو كان المطلوب أعمى مسمن 
الطالب ديته لأنه سبب ملجيء وكذا لو كان 
مبصراً ووقع فى بثر لا يعلمها أو انخسف يه 
السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسننا 
لأنه يفترس فى المضيق غالبا. 
مدهب الحنفية : 


جاء فى البحرا' الرائق: أن قاتل نفسه يصلى 
عليه عند أبي حنيفة ومحمد وهو الأصح لأنه 
فاسق غير ساع فى الأرض بالفساد وكذا فى 
النهاية وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا 
يصلى عليه لأنه باغ على نفسه كذا فى غاية 
البيان وهو الأصح وقد نسب هذا القول إلى 
القاضى على السندى فقد اختلف التصحيح كما 


(1) شرائع الإسلام فى الفقه الإسلامى الجعشرى الإمامي للمحقق 
الحلى ج ‏ ص 55١‏ طبع مطبمة منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت 
إشراف العلامة الشيخ محمد جواد هشتية مشة 54 أه. 

(؟) البحر الرائق شرح كتز الدقائق للإمام العلامة الشيخ زين الدين 
الشهير ياين نجيم ج ؟ ص 16؟ فى كتاب على هامشه الحواشىي 
السماه يمنحة الخالق على البحر الرائق للعلامة الفاضيل السيد 
محمد أمين الشهير باين عابدين طبع المطيمة العلمية بعصر الطيمة 
سنة 1:4 7اش. 


ترى لكن تأيد قول أبى يوسف بما فى صحيح 
مسلم عن جابر بن سمرة تتإلتة قال: أتى إلنبى 
وفى فتاوى فاضيخان رجلان أحدهما فثل نفسه 
والآخر قتل غيره كان قاتل نفسه أعظم وزرا 
وإثما وتقيد قتل النفس بكونه قتل نفسه عمداً 
لأنه لو قتل نفسه خطأ فإنه يغسل ويصلى عليه 
اتفاقاً . 


مدضب المالكية : 


جاء فى!" المدونة الكبرى: أن الإمام مالكا 
مرتة قال يصلى على من قتل نفسه وإثمه على 
نفسسه ويصنع به ما يصنع يه ما يصنع بموتى 
المسلمين وقد سثل الإمام مالك عن امرأة خنقت 
نفيسها قال: صلوا عليها وإثمها على نقسها ومثل 
شِول مالك قول عطاء بن أبى رباح. قال سحنون 
وعن على بن زياد عن سفيان عن عبد الله بن 
غون عن إبراهيم النخعى قال: السنة أن يصلى 
على قاتل نفسه ‏ وقد ذكر ابن رشد الحفيد فى 
بداية المجتهد أنهم اختلفوا فى الصلاة على من 
قتل نفسه وذلك لما روى جابر بن سمرة وتراق: 
قال: إن رسول الله يَِِ: أبى أن يصلى على رجل 
فقتل نفسه: قال ابن رشد فمن صعحح هذا الأثر 
قال لاا يصلى على فقاتل نفسه ومن لم يصححه 
رأى أن حكمه حكم المسلمين وإن كان من أهل 
(؟) الدوتة الكبرى لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أتن الأصبحى 
برواية الإهمام سحنون بن سعيد التنوخشى عن السام عبد الرحمن 


القاسم ج ١‏ هن ١7”‏ طبع مطبعة السعادة بمصير الطبعة الأولى سنة 
17 أ 


انتحار /11 


النار كما ورد به الأثر لكن ليس هو من المخلدين 
لكونه من أهل الإيمان وقد قال يلِةٍ حكاية عن 
ربه: «أخرجوا من التار من فى غلبه مثقال حبة 
من الإيمان». 
مذهب الشافعية : 

جاء فى(" المجموع: أن من قتل نفسه أو غل 
فى الغنيمة يغفسل ويصلى عليه عندنا. 
مذهب الحنايلة : 


جاء فى الشرح الكبيرا") على المغنى: أنه لا 
يصلى الامام على الغال ولا من فثل نقسسة:؛ والفغال 
هو الذى يكتم غنيمته أو بعضها ليأخذها لنفسه 
ويختص بها فهذا لا يصلى عليه الإمام ولا على 
مح اقل تقسلة عمد ويتمان علييها شائر: الثاسن 
نص على هذا أحمد وقال عمر بن عيد العزير 
والأوزاعى لا يصلى على قائل نفسه بحال لأن من 
لا يصلى عليه الإمام لا يصلى عليه غيره كثبهيه 
المعركة وقال عطاء يصلى الأمام وغيره على 
جميع المسلمين لقول النبى يَِةِ: «صلوا على من 
قال لا إله إلا الله». رواه الخلال بإسناده ولتا ما 
روى جابر بن سمرة يقي أن النبى يله جاءوه 
رام مسلم وروى أيو داود نحوه وعن زيد بن خالد 
الجسهنى كرت قسال: توفى رجل من جهسيئة يوم 
شرف الثووىي جه ص 75079 في كتاب بأسفله فتم المزيز للأمام ابى 
القاسم عيد الكريم بن محمد الرافمى وكتاب التلخيصي المنير هَى 
تخريج أحاديث الرافمى الكبير للإمام أحمد بن على بن حجر 
المسقلانى طبع إدارة الطباعة المنيرية طبمة أولى سنة ١177ه.‏ 
(؟) المفنى للامام موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد ين قدامة على مختصر الإمام الشرشي جك ؟ ص 556 وما 
بعدها فى كتاب بأسفله الشرح الكبير على مت القع للإعام شهس 


الدين أبى الفرج عيد الرحين بن أبى ععر محمد ين أحمد بِنَ 
قدبامة االمقدسى طبع مطبعة المثار بعصر عنة 186 آأهش. 


خيبر فذكر ذلك لرسول الله ييةٍ فقال صلوا على 
صاحبكم فتغيرت وجوه القوم قلما رأى ما بهم 
قال إن صاحبكم غل من الغنيمة» احتج به أحمد 
واختص الامتناع بالإمام لأن النبى بقل لما امتتع 
من الصصسلاة على الغال قال صلوا على صاحبكم 
وروى أنه أمر بالصلاة على قاتل نفسه وكان 
النبى يَللةِ هو الإمام فألحق به من سواه فى ذلك 
ولا يلزم من ترك صلاة النبى يليه ترك صلاة 
غيره فإنه كان فى بدء الإسلام لا يصلى على من 
عليه دين ولا وقاء له ويأمرهم بالصلاة عليه فإن 
قيل هذا خاص بالنبى يَيِْةِ لأن صلاته سكن قلنا 
ما ثبت فى حق النبى يللد يثيت فى حق غيره ما 
لم يقم على اختصاصه به دليل فإن قيل فقد 
قرك النبى ملك الصلاة على من عليه دين فلنا ثم 
طبلئ عليه بعد وروى أبو هريرة وليه أن التبى 
يبِيَدِ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول 
هل ترلن لدينه من وفاء فإن حدث أنه ترك وقاء 
صلى عليه وإلاً قال للمسلمين صلوا على 
صاحبكم فلما فتح الله الفتوح قام فقال أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى من المؤمنين 
وترك ديناً على قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته 
قال الترمذى هذا حديث صحيع ولولا النسخ كان 
كمسألتنا وهذه الأحاديث خاصة فيجب تقديمها 
على قوله صلوا على من قال لا إله إلا اللّه. 
مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلىأ : أنه يصلى على كل مسلم 


(5) المحلى للزمام أبيى محمد على بن أحمد بِنْ سعيد بن حزم 
الظاهرى ج 5 صن 114 مسألة رقم 11١‏ طبع إذارة الطلباعة الميزية 
الطبمة الأولى ستة 19؟١ه‏ تحقيق الأستاذ الشيغ أحمف مصمد 


شاكر. 


14 انتحار 


بر أو فاجر مقتول فى حد أو فى حرابة أو فى 
بغى ويصلى عليهم الإمام وغيره وكذلك على 
المبتدع مالم يبلغ الكفر وعلى من فقتل نفسة 
وعلى من فقتل غيره ولو أنه شر من على ظهر 
الأرض إذا مات مسلمأ لعموم أمر النبى يكل بقوله 
دصلوا على صاحبكم» والمسلم صاحب لنا «قال 
الله تبارك وتعالى «إتما المؤمتون أخوة4!') 
وقال تمالى: «والمؤمئون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعضص714') فمن منع من الصلاة على 
مسلم فقد قال قولاً عظيماً وإن الفاسق لأحوج 
إلى دعاء اخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم 
وقد روينا عا" ابن مسعود بَيَقتة : أنه سثل عن 
رجل فتل نفسه: أيصلى عليه؟ فقال لو كان يعقل 
ما فتل نفسه وصح عن الشعبى أنه قال فى رجل 
قتل نفسه ما مات فيكم مذ كذا وكذا أحوج إلخ 
استغفاركم منه. 


فك شاب الرفدانك: 


00 20 : 

جاء فى البحرا"! الزخار: أن من قتل نفسه لم 
يغسل لفسقه لقول الله تبارك وتعالى «ؤولا 
تفقكثلوا أنفسكم إن الله كسان بكم 
رجيما4!"! وللخبر الذى زواه أبو هريرة كلت 
قال رسول الله وه دمن تردى فن جبل فقتل 
نفسه فهو فى نار جهنم يتردى-فيها خالداً فيها 
أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فخديدته فى يده 
يتوجاً بها فى بطنه فى نار جهنم خالدأ مخلداً 
)١(‏ الآية رقم ٠١‏ من سورة الحجرات. 
(1) الآية رقم ١لا‏ من سورة التوبة. 
(7) المحلى لابن حزم الظاهرى ج © ص 111 نفس الطبمة التقدمة. 
(4) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصبار للإمام المهدى بالله 
أممد بن يعيى ين المرتضى جح 7 ص 185 ص 53 فى كتاب بأسفله 
كتاب جواهر الأخبار والآثار للملامة المحقق محمد بن يحيى مهران 
الصمدى طبء مطبفة السعادة بعسير الطبعة الأولى سئة ٠7‏ 5اش. 
[8) الآية رقم 75 من سورة النساء. 


فيها أبدأ ومن تحسى سمأ فقتل نفسه طسمه فى 
يده يتحساه فى نار جهنم خالدا مخلداً فيها أبدأ» 
أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والتسائى وقيل 
يصلى عليه غير الإمام. 
مذهب الإمامية : 

جاءافىئ كشاب!' الحدائق التاضرة: ما رواة 
السكونى هن جهفر عن أبيه عن آبائهم قال 
رسول الله وي «صلوا على المرجوم مسن أمتى 
وعلى القاتل نفسه من أمتى لا تدعوا أحداً من 
أمتى بلا صلاة» قال صاحب كتاب الحدائق هذا 
الحديث تضمن الصلاة على قاتل نفسه مع ما 
ورد فى جملة من الأخبار أنه من أهل النار 
ويمكن أن يقال أنه بقتل نفسه لا يخرج عن 
الإسلام بل غايته أن يكون من أهل الكبائر 
المشتحقين للنار أيضاً وقد دل صحيح هشام بن 
شكان الى عد أن شار ال (الزاتر 
والتتتتارق يصلى عليهم إذا ماتوا وبالجملة من 
حيث عدم الخروج عن الإيمان تدركهم الشفاعة 
ويكونون بذلك من أهل الجنة كما دل عليه قول 
النبى يَف «إنما شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى». 
مذهب الإباضية : 

جاء فى!"! شرح النيل: أنه لا يصلى على قاتل 
ولو لنفسه عمداً وإن تاب صلوا عليه والمرأة 
كالرجل فى ذلك كله. 


(3) كتاب الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة للإمام المحدث 


الشيخ يوسف البسراتى س ٠١‏ صن 777 وما بعدها فى كتاب تحقيق 
وتعليق الشيخ محمد تقى الأبرواتى طبع مطبمة النجف الأشرفٌه 
الطيفهة الأولى سنة أذخذأاه. 

([/!] شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ١‏ 
حى 1197 طيع على ذمة صساحب الاستياز سحبد بن يوسف الباروتى 
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اتعقاد ا 


انعقاذ 


الانعقاد لغة: من العقنينقيض الحل. فيشال: 
تعقّد والعاقد 
مواضع العَقّد. قال سيبويه: قالوا: هو منى معقد 
الإزار؛ أى يتلك المنزلة فى القرب. ويقال: عقدت 
الحبلٌ فهو معقود. والعقد؛ المهد: ومنه عقدة 
النكاح. وعمقدةٌ النكاح والبيع عقدهما: قال 
الفارسبى: هو من الشف والريط؛ ولذلك فالوا: 
إملاك المرأة لأن ممنامًا المقد: شقيل: إملاك 
امرأة كما قيل: عقدةٌ النكاح. وانعقد النكاحٌ بين 
الزوجين. والبيع بين المتبايعين: وعقدةٌ كل شىء 
إبراميط؟) . 


غقدم يعقده عقدا. . وقد انعقد وت 


الاأتعقاد اصطلاحا : 


يختلف تعريف الاتحقاد عند الفقها بالؤقلاف ' 
الموضوع: فانمقاد العبادة من صلاة وهبوم-- 
وغيرهما معناه: ابتداؤها صحيحة:. وانعقاد الولد. 
هو حمل الأم به: والاتعقاد فى المعاملات: هو 


ارتباط إيجاب بقبول على وجةه يشبت أثره فى 
فحلة!"). 


انعمّاد نية الطهارة 
مدهب | لحختضية : 


جاء فى (بدائع الصنائع) : أن النية شزيضة: 
والكلام فيها راجع إلى أصل وهو أن معنى القربة 
والعبادة غير لازم فى الوضوء؛ ولهسدا صح من 
الكاضر: لأن الأمر بالوضوء لحصول الطهارة: 
لقوله تعالى فى آخر آية الوضوء: ( .. ولككن 


([؟) بدائع السنائع :15/1١ ١‏ المبسوط ؛ 1/ +71 حاشية الضاوى : 
؟!, الأء: كرتف اكفنى : يف١4‏ 


يريد ليطهركم. . 06 وحصولٌ الطهارة لا يقف 
على النية بل على استثممال المطهر فى حل 
قابل للطهارة: قال تعالى: « وأنزلنا من السماء 
ماء طهورا. والطهسور اسم للطاهر فى 

نفسه المطهر لفيره. والمحل قابلٌ على ما عمرفء 
وبه تبين أن الطهارة عمل الماء خلقة: وضعل 
اللسان فضلٌّ فى الباب حتى لو سال عليه المطر 
أجزأه عن الوؤضوء. والفُسل فلا يشترطٌ لهما 
النية؛ إِدَ اشتراطها لاعتبار الفعل الاختياري: وية 
تبين أن اللازم للوضوء معنى الطهارة: وفعنى 
العيادة فيه هن الزوائد: فإن اتصملت به النية يقع 
عبادة: وإن لم تتصل به لا يقع لكنه يقع وسسيلة 
إقامة الصلاة لحصول الطهارة كالسفى إلى 
الجفعةا"*). 


مذهب المالكية : 


جاء فى (شرح الخرشى) : أن من نوى الوضوء 


“الى أمر الله به صح: ولمله لا يخضرج غن نية 


الفرض, ثم إذا نوى ارتفع حدثه وإن أشركه مع 
النية تعليم أو تبرد؛ لأن نيته ليسث مضضصادةٌ 
للوضوء ولا مؤثرة فى نية التطهر من الحدث؛ لأن 
غسل الأعضاء للوضوء يتضمن التبرد ففإذا نواء 
لم يكن ذلك مضادًا للوضوء ولامؤثرا فيه؛ وتكون 
النية المذكورة عند أول فرض وهو غسل وجهه. 
ومن أدلة شرضمية النية عند المالكية قوله تمالى: 
9 وما أمروا إلا ليعبدوا الله فخلصين له 
الدين . . 14" والوضوء من الدين: ضوجب أن لا 
(؟) سورة المائدة. الآية 3 

(1) سورة الشرقان: الآية :18+ 

(8) بدائع الصنائع ؛ 16/١‏ يتصرظ. 


[1) سورة البيئة: الآية ؛ 8. 
[/]) الخرشى + 155/1 . يتصرف 


١‏ انعقاد 


مذهب الشافعية : 

جاء فى (الأم): أنه لا يجزئ الوضوء إلا بنية, 
ويكفيه من النية فيه أن يتوضاً ينوى طهارة من 
حدث أو طيارة لصلاة طريضة أو تأفلة أو لشراءة 
مصحف أو ما أشبهه مما لا يمعله إلا طاهر: ولو 
وض بعض أعضائه بلا نية ثم نوى فى الباقى لم 
يجزه إلا أن يعود للذى وضّأ بلا نية فيحدث له 
نية يجزئه بها الوضوء. 

قال الربيع: ولو غسل وجهه بلا نية طهارة 
للصلاة ثم غسل يديه بعد ومسح رأسه وغسل 
رجليه ينوى الطهارة كان عليه أن يعيد غسل 
الوجه ينوى به الطهارة. وغسل ما بعد ذلك ما 
غسل لا ينوى به الطهارة: حتى يأتى الوضوء على 


ما ذكر الله عز وجل من شىء قبل شىء: وإن كان ؛ 


غسل وجهه ينوى الطهارة ويديه ومسح برأسه ثم 


غسل رجليه لا ينوى الطهارة كان عليه أن يغسل".. 


الرجلين فقط اللتين لم ينو بهما طهارة!"). 
مذهب الحثايلة : 

جاء فى (المغنى): أن نية الطهارة تنعقد إذا 
قصد المسلم بطهارته استباحة شىء لا يستباح 
إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف. وينوى 
رفع الحدث؛: ومعناه: إزالة المانع من كل فعل 
يفتقر إلى الطهارة؛ فإن نوى بالطهارة ما لا تشرع 
له الطهارة كالتبرد والأكل والبيع ونحوه ولم ينو 
الطهارة الشرعية لم يرتفع حدثه؛ لأنه لم ينو 
الطهارة ولا ما يتضمن نيتها: فلم يحصل له 
كالذى لم يقصد شيثا: ويجب تقديعم النية على 
الطهارة كلها؛ لأنها شرط لها ظيغتبر وجودها فى 
جميعها. فإن وجد شىء من وآاجبات الطهارة قبل 


(1) الأم دثاثرة؟. 


النية لم يعتد به: وإذا وضأه غيره اعتبرت النية 
وانعقدت من المتوضىء دون الموضى؛ لأن 
المتوضئ هو المخاطب بالوضوء: والوضوء يحصل 
له بيخالذف ا موضى. فإنه آلة لا يخاطب ولا 
يحصل له: فاشيه الاثاء أو حامل الماء إليه. 
وينعقد الغسل بشيئين لا غير النية. وغسل جميع 
البدن: ولا تنعقد الطهارة بالتيمم من غير ال . :: 
وينوى استياحة الصلاة؛ فإن نوى رفع الحدة . 
يصح:؛ لأنه لا يرفع الحدكا'). 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى) ؛ أنه لا يجزئ الوضوء إلا 


.“بنيَة الطهارة للصلاة فرضاً وتطوعاً. لا يجزئ 
أخدهما دون الآخر ولا صلاة دون صلاة؛ برهان 
ذلك فقول الله تعالى: ظ يا أيها الذين آمنوا إذا 


قمتم إلى الصنلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 


المرافق وامسسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين 74" لأن الله تعالى لم يأمر فيها بالوضوء 
إلا للصلاة على عمومها؛ ولم يخص تعالى صلاة 
من صلاة فلا يجوز تخصيصها. ولا يجزئ لغير 
ها أهر الله تعالى به. 

ومن خلط بنية الطهارة للصلاة نية التبرد أو 
غير ذلك لم تجزه الصلاة بذلك الوضوء: برهان 
ذلك قول الله تعالى: ‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مسخلصين له الدين حنفاء )١(#‏ فمن مزج بالنية 
التى أمر بها نية لم يؤمر بها فلم يخلص لله تعالى 
العبادة بدينه ذلك. وإذا لم يخلص فلم يأت 
(") سورة المائدة. الآية : 7. 
(1) سورة البيئة. الآية : 0. 


كيو 


١ اتعقاد‎ 


بالوضوء الذى أمره الله تمالى به؛ ولو ثؤى مع 
ا ا 

وضوكئه للصلاة أن يعلّم اليوضوء من بحضرتةه 

أجزأته الصلاة: به؛ لأن تعليم الناس الدين مأمور 

يوذ '). 


مذهب الزيدية : 

جاء فى (شرح الأزهار): أن نية الوضوء تنعقد 
بمقارنتها لأوله. أى بنية الوضوء للصلاة فلا 
يكفى نية رفع الحدث بل لابد لمن أراد الصلاة أن 
ينوى وضوءه للصلاة إما عموما نحو أن يقول: 
لكل صلاة أو للصلاة أو لما شت من الصلاةة أو 
نحو ذلك؛ فيصلى ما شاء من فرض أو نفلء أو 
خصوصا نحو أن يقول : لصلاة الظهس أ هنمو 
ذلك ناد يتعداء 1" 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): اال ان 


تتعقد بإرادة تُفعل بالقلب. وكيفيتها: أن ينوى 


,1 19ر١ المسلى:‎ )١( 
شرح الأزهار: ١/؟4. بتصرف.‎ )7( 


الوجوب أو الندب والقرية؛ ووقت النية عند غسل 
الكفين؛ وبتضييق عند غسل الوجه:؛ ويجب 
استدامة حكمها إلى الفراغ!"). 
مذهب الإياضية : 

جاء فى (شرح النيل): أن الوضوء ينعقد إذا 
نوى نفلا ثم صلى الفرض وبالعكس؛ وحكمها: 
بأن لا يقصد فى بعض أعضائه التنظف أو التبرد 
مثلاً: وليس ذهوله بقطع, وقيل: ينوى عند إرادة 
غسل القم: وقيل: عند غسل الوجه: وقيل: يجب 
أن يحضرها بقلبه مستمرة: أو عند كل عضو إلى 
أن يغسل وجهه الفسلة الواجبة:؛ وإن قطعها قبل 
التمام أعاد لا بعده خلافًا للبعض؛ ولا تكفى إن 
عنى بها حدئًا معينا وقد بقى آخرء ولا إن نوى 
إن أحدثت ثم ضح إحداثه لعدم الجزم: وقيل: 
يكفى؛ وفى التيمم: يشترط النية لرفع الحدث 
لتسوغ له الصلاة.. أو نحوهال"!. 


(؟) شرائع الإسلام: ١/8؟.‏ بتعمرف. 
(1) شرح النيل: 44:77/1. بتصسرف. 


اتعغقاد 


انعمّاد الصلاة 

مذهب الحتضية ؛ 

جاء فى (الميمسوط): أن الرجل إذا اراد 
الدخول فى الصاةة كج ورقع يديه حذا أثثيه. 
وإرادة الدخول فى الصلاة هى النية: والنية لآيد 
منها لقوله يي : «إتما الأعمال بالنياتء!') والنية 
كافية فى التعريف بالقلب أى صلاة يصلى:؛ فإن 
كان منفردأ أو إماما كانت حاجته إلى نية ماهية 
الصلاة؛ وإن كان مقتديًا احتاج مع ذلك إلى نية 
الاقتداء؛ وإن نوى صسلاة الأمام جاز عنهيسا. 
والأفضل أن تكون نيته مقارنة للتكبير: فإن نوى 
قبله حين توضأ ولم يشتغل بعده بعمل يقطع نيته 
جاز: وهو محفوظ عن أبى يوسف ومحصمد 
جميعاء وعلى ذلك يجوز تقديم النية ويجعل ما 
قَدم من النية إذا لم يقتطمه بعمل كالقائم عن 
الشروع حكمًا كما فى الصوم: وكان محمد بن 
سليمان البلخى يقول: إذا كان عند الشروع بحيث 
لو سئل أى مسلاة يصلىة أمكنه أن يجيب على 
البديهة من غير تفكر فهو نية كاملة تامة والتكلم 
بالنية لا معتبر به. فإن فعله ليجمع عزيمة قلبه 
فهو حسن. وأما التكبير فلابد منه للشروع فى 
الصلاة إلا على قول أبى بكر الأصم: فإنه يقول؛ 
يصير شارعا بمجرد النية فى الصلاة!"). 

ويرى الحنفية أن صلاة الكسوف تنعقد 
بركعتين كل ركعة بركوع وسجدتين كسائر 
الصلوات7)؛ وذلك لحديث عبدالله بن عمر., 
)١(‏ صعبيح البضاري. كثاب : بدء الوحى. باب بده الوسى: وضعيم 

مسلم؛ كتاب: الإمارة. باب فوله يل إنما الأعمال بالنية. 


[1) اللبسوط أيه 1 يتصيرهف. 
(") المرجع السابق: "/1لا, 8 بتصرظ. 


والنعمان بن بشير وأبى بكرة وسمرة بن جندب 
رضى الله عنهم: بألفاظ مختلفة أن النبى فك 
صلى فى كسوف الشمس ركعتين كأطول صلاة 
كان يصليها: فاتجلت الشمس مع فراضةه 
منهالة). 
مدهب المالكية : 

جاء فى (حاشية الصاوى): أن الصا :قد 
بالنية المخصوصة:؛ فلابد من قصد تعيا... سن 
ظهر أو عصر. والنية: قصد الشىء ومحلها 
القلب. وجاز التلفظ بهاء والأولى تركه فى صلاة 
أو غيرهاء وهى فرض فى كل عبادة؛ وذهابها من 
القلب بعد استحضارها عند تكبيرة الإحرام 
مِمِتِفْ غير مبطل لها ولو بتفكر فى أمر دنيوى 


.. بخلاف رفضها فمبطل كهدم نية الأداء إن كانت 


أداء أو عدم نيبة القضاء إن كانت قضاء؛ فإنه 
مطتفر؟ إذ لا يشترط لصحتها نية أداء أو قضاء: 
وإن كان الأولى ملاحظة ذلك: أو عدم نية عدد 
الركمات فإنه مفتفر؛ إذ لا يشترط أن يلاحظ 
أربع ركمات مثلا. فالظهر فى وقته مثلا يتضمن 
أنه أريع ركفات وأنه أداء؛ وخارج وقثه يتضمن أنه 
قضاء. بل إذا كان غافلا عن الأداء مثلا أو 
جاهلا بوصفها بذلك فهى صحيحة: وتنعقد 
الصلاة بتكبيرة الإحرام على كل مصل ولو 
مأموما. فلا يتحملها الإمام عنه فرضًا أو نفلاً: 
وإنما يجزىء: الله أكبرء بلا فصل بين الكلمتين 
بكلمة أخرىء ولا بسكوت طويل؛ ولا يجزىء 
مرادفها بعريية ولا عجمية. فإن عجز عن النطق 
بها سقطت ككل فرض: وإن قدر على الإتيان 


(1) صعيح البخارى؛ كتاب: الكسوف. باب الصلاة فى كسوف الشمس. 


اتعقاد 8 


ببغضضها أتى به إن كان له معنى؛ وإلا ضلا: ولا 
يضر إبدال الهمزة من «أكبره واوأ من لفته ذلك 
ولابد من القيام لها فى الفرض: فلا تجزىء فيه 
من جلوس ولا فى حالة انحناء بل حتى يستقل 
قائما: إلا لعثرا). 


مذهب الشافعية ؛: 

قال الشافعى رحمه الله تغالى: وكان على 
التق حت تلق يترا وايدية انرود ا معاي 
وبعد الوقت. ومستقبلاً للقبلة؛ وينويها بعينها؛ 
ويكبرء فإن ترك واحدة من هذه الخصال لم 
تجزه صلاته. وقال أيضاً: والنية لا تقوم مقام 
التكبير: ولا تجزيه النية إلا أن تكون مع التكبي رلا 


تتقدم التكبير ولا تكون بعده؛ فلو قام إلى:الصلاة: 
بنية ثم عزيت عليه النية بنسيان أو غير»: ثم كبر ظ 
وصلى لم تجزه هذه الصلاة: وكذلك لوثوئ | 


صلاة بمينها ثم عزيت عنه نية الصلاة التى ام 
لها بعينها وثبتت نيثه على أذداء صلاة عليه فى 
ذلك الوقت إها صلاة فى وقتها وإهما صلاة فائتة 
لم تجز هذه الصلاة؛ لأنه لم ينوها بعينها؛ وضفى 
لا تجزيه حتى ينويها بعينها لا يشك فيهاء ولا 
يخلط بالنية سواها: وكذلك لو فاتته صلاة لم 
يدر أهى الظهر أو العصر فكبر ينوى المسلاة 
الفائتة لم تجز عنه؛ لأنه لم يقصد بالنية قصند 
صلاة بعينها. 

وقال أيضا؛ فمن أحسن التكبير لم يكن داخلاً 
فى الصلاة إلا بالتكبير نفسه؛ والتكبير: الله أكبر: 
ولا يكون داخلاً بغير التكبير نفسه. ولو قال: الله 
الكبيرهء الله العظيم... أو ما ذكر الله به لم يكن 


)١(‏ حاشية الساوى على الشرع السقير + 7/1؟؟1؛ بتصسرف. 


داخلاً فى الصلاة إلا بالتكبير نفسه وهو الله 
أكبر: ولو قال: الله أكبر من كل شىء وأعظم والله 
أكبر كبيراء فقد كبر وزاد شيئًا: فهو داخل فى 
الصلاة بالتكبير والزيادة نافلة: وكذلك إن قال؛ 
الله الأكبر: وفكذا التكبير وزيادة الألف واللام لا 
تحيل معنى التكبيرء ومن لم يحسن التكبير 
بالمربية كَبَرَّ بلسائه ما كان وأجزأه؛ وعليه أن 
يتعلم التكبير والقرآن والتشهد بالعربية: فإن علم 
لم تجزه صلاته إلا بأن يأتى به بالعربيةا'). 
مذهب الحتايلة : 

جاء فى (المغنى): أن الصلاة لا تنعقد إلا 
بقول: «الله أكبر»: وكان ابن مسيعود وطاوس 


: وأيوب يقولون: افتتاح الصيلاة التكبير؛ وذلك لذن 


النبى كي قال: +تحريمها التكبير..!", وكان 
النبى يل يفتتئع الصلاة بقوله: الله أكبر؛ ولم 


“يتقل عنه عدول عن ذلك حتى شارق الدنياء وهذا 


يدل على أنه لا يجوز المدول عنه؛ فإطلاق لفظ 
التكبير ينصرف إليه دون غيره: كما أن إطلاق 
لفظ الثسمية ينصرف إلى قول ؛ بسم الله دون 
غيره: وهذا يدل على أن غيرها ليس مثلاً لها, 
والتكبير ركن فى الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به 
سواء تركه عمد أو سهوا ؛ لقوله كيو : «تحريمها 
التكبيره فإنه يدل على أنه لا يدخل فى الصبلاة 
بدونه: ولا يصع التكبير إلا مرتباً فإن نكسه لم 
يصع! لأنه لا يكون تكبيرا؛ ولا يجزيه التكبير 
بغير المربية مع قدرته غليها؛ لأن النبى ييه لم 
(؟) ستن آبي دالود. كشاب: الطهارة, ياب؛ قرض الوشوؤء. وستن 

الترمذى. كتاب: الظهارق باب عا جاء أن مفتاح العبلاة الطهور: 


وقال أبو عيسي: هذا العصديث اصع شىء فى هذا الباب 
وأحسن. 


5 اتنعقاذ 


يعدل عنها:؛ فإن لم يحسن العربية لزمه تعلم 
التكبير بهاء فإن خشى فوات الوقت كبر بلفته؛ 
وعليه أن يأتى بالتكبير ققائمًا فإن انحنى إلى 
الركوع بحيث يصير راكمًا قبل إنهاء التكبير لم 
تنعقد صلاته إلا أن تكون ناظلة لسقوط القيام 
فيهاء ويستمل أن لا تتعقد أيضا؛ لأن صفة 
الركوع غير صفة القعود ولم يأت بالتكبير قائمًا 
ولا قاعدًاء ولو كان ممن تصع صلاته قاعدا كان 
عليه الإتيان بالتكبير قبل وجود الركوع فيه: وفال 
القاضى: إن كَبِرَ فى الفريضة فى حال انحنائه 
إلى الركوع انعقدت نفلاً؛ لأنها امتنع وقوعها 
فرضاًء وأمكن جعلها نفلا فأشبه من أحرم 
بفريضة: فبان أنه لم يدخل وقتها . 

وينوى بالتكبيرة الصلاة المكتوبة؛ لوجوب النية 


للصلاة: ولأن الصلاة لا تنعقد إلا بهاء والأصل- 


فيه قوله تعالى: ظ وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين . . 4(') والإخلاص عمل القلب: 
وهو ألنية وإرادة الله وحده دون غيره:؛ وقوله جَليو: 
«إتما الأعمال بالثيات؛ وإثما لكل امرئ ما 
نوى,!"! ومعنى النية: القصد ومحلها القلب وإن 
لفظ بما نواه كان تأكيدا: فإن كانت الصلاة 
مكتوية لزمته نية الصلاة بعينها ظههرا أو عضرا 
أو غيرهاء فيحتاج إلى نية شيثين: الفعل 
والثعيين: واختلف الحنابلة فى نية الفرضية, 
فقال بعضهم: لا يحتاج إليها؛ لأن التعيين يغفنى 
عنها لكون الظهر مثلاً لا يكون إلا فرضا من 
المكلف. وقال ابن حامد: لابد من نية الفريضة؛ 


(1) صورة البينة: الآية :9. 
(1) سبق تخريجه. 


لأن المعينة قد تكون نضلاً كظهر الصبى والمعادة 
فيفتقرإلى ثلاثة أشياء: الفعل والتعيين 
والفرضيةا"). 
مذهب الظاهرنة : 

جاء فى (المحلى): أن الإحرام بالتكبير فرض 
لا تجزىء الصلاة إلا به؛ لما روى عن أبى هريرة 
أن رسول الله يق : «دخل المسجد فدخل رجل 
فصلى:؛ فذكر الحديث وفيه أن رسول الله ييه 
قال: «ارجع فصل فإنك لم تصل»: ثلاث مرات. 
فقال: والذى بعثك بالحق مسا أحسن غيره 


< فعلمنى.: قال رسول الله ييه : «إذا قمت إلى 
' الصلاة فكبرء!*): فقد أمر يك بتكبيرة الإحرام: 
شمن تركه فلم يصل كما أمر؛ ومن لم يصل كما 


أفذر فلم يصل كما قال رسول الله يل ويجزىء 
فئ التكبير: الله أكبرء والله الأكبر والأكبر الله 
والكبير الله؛ والله الكبير. والرحمن أكبرء وأى 
اسم من أسماء الله تمالى ذكر بالتكبير ولا 
يجزىء غير هذه الألفاظ؛ لأن النبى يي قال: 
«فكبّرٌ» وكل هذا تكبير ولا يقع على غير هذا 
لفظ التكبير: ورفع اليدين للتكبير مع الإحرام فى 
أول الصلاة فرض لا تجزئْ الصلاة إلا بهل*)؛ لما 
رواه مالك بن الحويرث: دأن رسول الله يِه كان 
إذا كَبْرَ رفع يديه حتى حاذى بهما اذنيه.!'). 


(؟) المفني 41١/١١‏ - 18؟. 

(4) صحيع البخارى كتاب: الأذان: باسبه وجسوب القراءة للإسام 
والمأموم. وسحيح مسلم كتاب: الصلاة باب. وجوب قراءة 
الفاتحة فى كل ركمة. 

(8) المسلى: 715/7 75514, 

(1) صحيح مسلم كتاب: الصسلاة؛ باب؛ استهباب رفع اليدين حدو 
المنكبين مع تكبيرة الإحرام. 


ع 


مذهب الزيدية : 

جاء فى (شرع الأزهار): أن الصلاة تتعقد 
بنية يتعين بها الفرض الذ#يريد فعله: نحو أن 
ينوى ظهر يومه أو عصره أو الظهر ويريد الممهود 
وهو الذى قام لأدائه ونحو ذلك. والمذفب أن 
محل النية مع تكبيرة الإحرام: وذلك أنه حال 
التكبيرة يعين الصلاة التى كبر لها أو يتوى قبلها 
اك 
مذهب الامامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): أن الصلاة تنعقشد 
بالنية وتكبيرة الإحرام: فاما النية فهى ركن فى 
المسلاة: لو اخل بها عامدًا أوناسيًا لم تنعشد 
صلاته: وحقيقتها: استحضيار 


ووقتها عند أول جزء من التكبير: وأما تكبيرة 


الإخرام ضهى ركن أيضما ولا تصع:الصبلاة من . ا 
' أرحم والرحيم ونحو ذلك: وقيلٍ بجواز ذلك كله 


دونها ولو آخل بها د أن يقول : 
ألله أكبر, 239 تنعقد بمعتاها؛ ولو أخل بحرقف 
منها لم تنعقد صلاته؛ فإن لم يتمكن من التلفظ 
بها كالأعاجم: فيلزم التعلم: والترتيب فيها واجب 
وميم تنعقد صلاته؛ ويسب أن يكون قائما 
فلو كَبرٌَ قاعدًا مع القدرة أو وهو آخذ فى القيام 
لم تنعقد صلاته!"). 


,؟؟8/١‎ : شرع الأزهار‎ )١( 
.81/1١ + شرائع الإسلام‎ )1( 


ضنفة الصلاة فى ' 
الذهن وكونها آداء أو قضاء ولاعبرة باللفظ:7 ' 


العقاد 1 


مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): أن الصلاة تنعقد بالنية 
وبتكبيرة الإحراغ: وهو قولك: الله أكبر مثلاً: 
والإحرام بنية الدخول فى حرمة الصلاة: ومن 
كبر ولم ينو صلاة بتكبيره لم يسزف وإذا اراد 
الإحرام فليكيف النية فى قلبه مجملة مختصرة. 
ويجزىء فى التكبير قوله: الله أعظم أو الله أجل 
ونسو ذلك مما هو نس قن الدلالة على العظمة, 
وقال ابن بركة: لا يجوز إلا الله أكيسر لدم 
التوقيف. ورجحه الشيخ إسماعيل؛ وفى «الله 
الكبير: والله العظيه: و الله الجليل: والله العزيزه 
ونحوها قولان: الأول: الجواز قياسا على ما فى 
ذلك من إشادة الحسر بتعريف الطرفين. 
والثانى : المنع لتوهم التعت ولو كان بعيدً! أو زوال 


وعليم والأعلم والعليم مما لايدل على عظمة مثل 


ويصح الإحرام بالعربية ويفسد بغيرها على 
المختار: ويجب ترتيب اللفظين فى التكبير كما 
تجب الموالاة بينهما؛ فإن شال: الله. وسكت ثم 
قال: أكبر. فسدت عند بمضهم: وجوز عند 
البعض البناء غلى اللفظ الأول لقطع كسعلة أو 
عطسة بينهما؛ وهو اختيار الديوان!). 


([؟) شرع التيل, واأرافك؟ك 1ككل, 


/ انعقاد 


انعقاد الجماعة 


مذهب الحنفية : 

جاء فى (بداثع الصنائع): أن أقل من تنعقد به 
الجماعة اثنان؛ وهو أن يكون مع الإمام واحد؛ 
لقول النبى يَيْةِ: «الاثنان فما فوقهما 
جماعة!').: ولأن الجماعة مأخوذة من معنى 
الاجتماع وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثثان, 
وسواء كان ذلك الواحد رجلا أوامراةٌ أو صبيا 
يعقل؛ لأن النبى ييه سمى الاثنين مطلقاً جماعة, 
ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من 
هؤلاء إلى الإمام, وأما المجئون والصبى الذى لا 


يعقل فلا عبرة بهما؛ لأنهما ليسا من أهل الصلاة . 


فكانا ملحقين بالعده('). 


مدهب المالكية : 
جاء فى (حاشية الصاوى): أن الفضل المثرتب 

على ضصلةؤة | لجماعة يحصل بركفة كاملة 

بسجدتيها مع الإمام لا أقل: ويشترط أن ينوق 
الاقتداء أو المأمومية بالا معام أوينوى الصلاة فى 
جماغة والمعنى واحد. وذلك فى أول صلاته قبل 

تكبيرة الإحرام وهذا شو فحخط الشرطيةة'!. 
وأقل عند تتفقد به الجماعة عند المالكية 

اشقان: جاء فى حاشية الدسوقى : «الجماهة أى: 

فعل الصلاة جماعة. أى بإمام ومأموم بفرض ولو 

فاثتة:!*). 

)1١[‏ ستن ابن ماجه كتاب: إشامة السلاة والسنة فييا. باب؛ الأشان 
جماعه من حديث أبى موسى الأشعرى. والمستدرك للحاكم 
كتاب: الفرائض. باب: الاشان فما فوقهما جماعة. 

(1) بدائع السنائع: .181/١‏ بتصسرف. 


(؟) حاشية الساوى على الشرح الصغير: ١/؟18.‏ بتصرف, 
[1) حخاشية الدسوقى غلى الشرح الكبير : ١'ر*7؟:‏ 


مذهب الشافعية : 

قال الشافعى رحمه الله تسالى: الشلاثة 
فصاعدا إذا أمهم أحدهم جماعة وأرجو أن يكون 
الاثنان يؤم أحدهما الآخر جماعة: ولا أحب 
لأحد ترك الجماعة: ولو صلاها بنسائه أو رقيقه 
أو أمه أو بعض ولده فى بيته... والتبعية فى 
الجماعة عمل فاحتاجث إلى نية: فإن لم ينوها 
انعقدت صلاته فر اديلة). 
مدهب الحثايلة : 

جاء فى (المغنى) أن الجماعة تنعقد باثثين 
فصاعدا! ؛ لما رواه أبو موسى تتلتة أن النبى قل 
قال:.الاثنان فما فوقهما جماعة:!') وقال 


ع النبى 5ه مالك بن الحويرث وصاحبهة:؛ وإذا 
حضرب الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما 
...اكبركماء!" :ولو أم الرجلٌ عبده أو زوجته أدرك 


فضيلة الجماعة؛ وإن أم صبيًا جاز فى التطوع؛ 
لآن النبى 6 أم نيه ابن عباس رشى الله عتهما 
وهو صبى: وإن أمّه فى الفرض فقال أحمد 
رحمه الله تعالى: لا تنعقد به الجماعة: لأنه له 
يصلح أن يكون إماما لنقص حاله. فأشبه من لا 
تصح صلاته؛ وقال أبوالحسن الأمدى؛ فيه رواية 
أخرى أنه يصح أن يكون إمامًا باللفترض 
كالبالة!*). 


(8] الأ 1/1 , 

[1) سبق تعخريجبه. 

(9) صحيح البشارئ فى عدة مواضع منها: كتاب: الأذان: باب من 
قال: ليؤذن فى السضر مؤذن واحد. وباب الأذان للمسافر إذا 
كانوا جماهة ... إلج. وكتاب: الجماعة والأمامة. باب: الاشان 
فما فوقهما جماعة. وهو في صحيع مسلم. كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة: ياب من أعق بالإمامة.. 

[8) المفني لآبن قداهة: "ثر؟. 


انعقاد 3 


مذهب الظاهرية : 

ظ جاء فى (المحلى): أ#صلاة الجماعة 
تتعقد باثنين فصاعدا حيث قال: لا تجزىء 
صلاة فريضة فى جماعة اثنين فصاعدا إل 
بأذان وإقامتظ'!, 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (شرعح الأزهار): أن أقل مسا 
تنعقد به صلاة الجماعة اثنان: الإمام 
وواحد معة؛ ويقف الموتم الواحد أيمن إمامه 
فيؤخذ من ذلك أنها تنعقد باثنين!'). 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): أن صيلاة 


تصح مع حائل بين الإمام والمأفسوم يمنع, 


المشاهدة إلا أن يكون المأموم امرأة ولا 
تنعقد والإمام أعلى من المأموم بما يعقد به 
كالأبنية على تردده: ويجوز أن يقف على 
علو من أرض متمددة: ولو كان المأموم على 
بناء عال كان جائرًاء ولا يجوز تباعد المأموم 
عن الإمام بما يكون كثيراً فى العادة إِذَا لم 
يكن بينهما صفوف متصلة:؛ أما إذا توالت 
الصفوف فلا بآسرا"). 


مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): تشترط النية للاقتداء 
بالإمام وكون المأموم غير منزل جنس صلاة 
الإمام عن جنس صلاته. وذلك كمتنفل يؤم 
مفترضا. ولا تنعقد على إمامين فى صلاة واحدة 
لقوم متبعين لهما كاتباع الواحد إمامه اتفاقًاء 
قال فى (الديوان): لا يصلى إمامان بأناس شتى 
في مكان واحد فى صلاة واحدة أو صلوات؛ فإن 
فعلوا غلا يعيدون: وأما إذا كان إمامان لصف 
واحد فاقتدوا بهما جميما فإنهما يعيدون: وإن لم 
يعتدوا إلا بواحد فلا بأسء وإذا كان رجسلان 


الجماعة تنعقد باثتين الإمام أحدهماء ولا ٍْ يصليان وظن كل واحد أنه إمام صاحبه فلا 


بأس: وإن ظن كل واحد منهما أن صاحيه إمامه 


أعادا . 

وإن حال بينه وبين من خلفه شارع للعامة:؛ أو 
نهر أو خليج أو بعر غير واسع أو نحو ذلك 
فالأرجح الإعادةل؟). 

وأقل عدد تنعقد به الجماعة اثثان: جاء فى 
شرح النيل: «صلاة الجماعة فرض على الكفاية 
فى كل بلد .. تلزم كل اثنين غير مسافرينء!"). 


(1) شرح النيل : :181/١‏ 108. بتصرف, 
(8) السابق: 1١7/2‏ بتصرف. 


)١[‏ المحلي: ؟/؟؟1: بتصسرف. 
(؟) شرع الأزهار: 8/١‏ ؟, 
(1) شرائع الإسلام 7١/١:‏ بتسرف. 


٠‏ انعقاد 


انعقاد الجمعة 


مذهب الحثفية : 

جاء فى (المبسوط): تنعقد الجمعة بشروط». 
منها ما يكون فى المصلى: ومنها ما يكون فى 
ليوف 

فأما التى فى المصلى: فالإقامة؛ والحرية, 
والذكورة؛ والصحة؛ لحديث جابر كزثة قال: قال 
رسول الله ييه : .من كان يؤمن بالله واليسوم 
الآخر فعليه الجمعة إلا مسافر ومملوك 
وصبى وامرأة ومريض: فمن استغنى عنها بلهو 
أوتجارة استفتى الله عنه: والله غنى 


شفيفيية 1 


وأما بالنسبة لفير المصلى فستة شروط»-- 


العام والجماعة. 


أما المصر فهو شرط عندنا؛ لقوله يَلبِكِ: ,لا 
جمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع!'). ولأن 
الصحابة عندما فتحوا الأمصار والقرى لم 
يشتغلوا بنصب المنابر وبناء الجوامع إلا فى 
الأمضار والمدن: وذلك اتفاق منهم على أن المصر 
من شرائط الجمفة. 

وأما الوقت: فمن شرائط الجمعة: والمقصود 
به وقت الظهر؛ لما روى أن رسول الله يل لما بعث 
)١(‏ سثن الدار قطنى: كتاب: الجمعة: باب من تحب عليه الجمففة. 

وس البيهقى. كتاب: الجمعة. باب من لاتلزمه الجمعة. 
(؟) سن البيهقى: كتاب: الجمعة, باب المدد الذين إذا كانوا فى قرية 

وجبت عليهم الجمعة. وقد ذكره مرقوفأ على على :0ذ: 


وفصتف آبن ابى شيبة: كتاب: الجمعة؛ باب هن شال: ل" جسعة 
ولا تشريق إلا فى مصر جاهع. والمراد بالتشريق: (صلاة العيد). 


صفقب بِنّْ عمير' كله إلى المدينة قبل هجرته 
قال له:ءإذا مالت الشمس فصل بالناس 
الجمعة:!! وكتب إلى سعد بن زرارة عَبْلية : «إذا 
زالت الشمس من اليوم الذى يتجهز فيه اليهود 
لسبتهم فازدلف إلى الله تعالى بركمتين»!؟). 
والخطبة: من شرائط الجمعة لحديث ابن 
عمر وعائشة - رضى الله عنهم -: ٠إنما‏ فصرت 
الجمعة لمكان الخطبةء!') ولظاهر قوله تعالى: 
فاسعما إلى ذكر الله 04). يمنى الخطبة, 
والأمر بالسعى دليل على وجوبها؛ ولآن رسول الله 
كي ما صلى الجمعة فى عمره بغير خطبة:؛ فلو 


جار لفعله تعليماً للجواز. 
8 والجماعة من شرائطها! نظاهر قوله تعالى: 
فاسعوا إلى ذ كر الله 4 ولأنها سميت جمعة: 


وف هذا الأسم ما يدل على اعتبار الجماعة , 
فيها . 

وقد اختلف فى مقدار المدد؛ طقال أيو حنيفة 
رحمه الله: ثلاثة نفر سوى الإمام. 

وفقال أبو يوسف ‏ رحمفه الله : اثثان سوى 
الإمام. 

والسلطان من شرائط الجمعةلما رؤى من 
حديث جابر تَتثتة : ... وله إمام جائر أو عادل!") 


(؟) قال فى نصب الراية 8/7؟1 : غشريب, واشرج البخارى فى 
صحيحه عن انس قال : «كان النبى 8# يصلى الجمعة حين تميل 
الشمس....ة. وهو فى كتاب الجمعمة؛ باب وقّت الجمعة إذا زالث 
الشعس. 

(1) لم نجده إلا في طبقات أبن سعد ١١8/5‏ . 

(8) لم نجده. 

(1) سورة الجمعة:, الآية :5: 

(1) سان ابن ماجه: كتاب : الجنعة: باب فى فرض الجمعة. وسئن 
البيهقى: آول كتاب الجمعة. 


1١١ اتنعقاد‎ 


فقد شرط رسول الله وَيةِ الإمام لإلحاقه الوعيد 
بتارك الجمعة. وفى الأثر: «أريع إلى الولاة: منها 
الجمعة:!(). 

والإذن العام من شرائطها.. حتى إن السلطان 
إذا ضلى بحشمه فى قصره؛ فإن فتح باب القصير 
وأذن للناس إذنا عاما جازت صلاتة؛ سواء 
شهدها العامة أو لم يشهدهاء وإن لم يفتح باب 
قصره ولم يأذن لهم فى الدخول لا يجزئه. 

فإن صلى الإمنام بأهل المصر الظهر يوم 
الجممعة أجزأهم.: وقد أساعوا فى ترك 
الحمعة!". 


مدهب المالكيك د 


جاء فى (الشرح الكبير)؛ وشرط صجنة صلاة: 


الجمعة وقوعها كلها مع خطبتها وفت الظهر؛ فلو . 


أوقع شيئاً من ذلك قبل الزوال لم يصح. ويتذ 


وقتها من الزوال إلى الغروب. وإن لم يبق زكعة. 


للعصر على الأرجح. 

ويشترط أيضًا: أن يكون داخل البلد أو قريبًا 
منها بالمرفء وأن يكون واحداء فإن تعدد لم 
تصح فى الكل: والجمعة للعتيق/' أى ما أقيمت 
فيه أولاً ولو تأخر بناؤه. وإن تأخر المتيق أداء 
بأن أقيمت فيهما وفرغوا من صلاتها فى 
الجديد قبل جماعة العتيق فهى فى الجديد 
باطلة؛ ومحل بطلانها فى الجديد ما لم يهجر 
العتيق: وما لم يحكم حاكم بصحتها فى الجديد.. 
(1) مصتف اين آي شيبة. كتاب : السدود: باب من قَال: الحدود 

إلى الإهام ونسب الراية ؟/7؟؟؛ كتاب الحدود : 


(1) المبسوط: 52/7 وها بغنها؛ و؟"رة؟ بتصرف. 
[؟) يقصف السجد القديم. 


ومالم يحتاجوا للجديد لضيق العتيق وعدم 
إمكان توسعته. 

ويشترط لصحتها أيضًا : وقوعها بجماعة 
تتقرىء أى تستغنى وتأمن بهم قرية؛ بحيث 
يمكنهم المثوى صيمًا وشتاء؛ والدقع عن أنفسهم 
فى الغالب بلا حد محصور فى خمسين أو ثلاثين 
أو غير ذلك ابتداء. فإن حضر منهم ما لا تتقرى 
بهم القرية ولو اثنى عشر لم تصح: وإن لم يكن 
ابتداء؛ بل فيما بعدها فتجوز باثنى عشر رجلا 
أحراراً متوطنين غير الإمام باقين مع الإمام 
بحيث لم تفسد صلاة واحد منهم إلى سلامهم 
فيهاء فإن فسدت صلاة واحد منهم ولو بعد 
سلام الإمام بطلت على الجميع. 

ويشترط أن يكون الإمام هو الخطيب إلا 


ؤمن شروط صحتها: خطبتان قبل الصلاة: 
فلو خطلب بمدها أعاد الصلاة فققط إن قرب: 
وإلا استأنفها؛ لأن من شروطها وصل الصلاة 
بها.. وكونها داخل المسجدء وكونها عربية.والجهر 
بهاء وكونها مما تسميه المرب خطبة بأن يكون 
كلامًا مسجمًا يشتمل على وعظء فإن هلل أو كَبَرَ 
لم يجزءا*). 
مذهب الشاقعية : 

جاء فى (المهذب): أنه لا تصح الجمعة إلا فى 
أبنية مجتمعة يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة 
فى بلد أو قرية؛ لأنه لم تقم الجمعة فى عهد 
الرسول يَقِِ ولا فى أيام الخلفاء إلا فى بلد أو 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه: 777/١‏ وما بيدها. 


1١ 


اتعقساد 


فرية؛ ولم يئقل أنها أقيمث فى بدو فإن خرج 
أهل البلد إلى خارج البلد فصلوا الجمعة لم يجز؛ 
لأنه ليس بوطن فلم تصح فيه الجمعة كالبدو. 
وإن انهدم البئد فأقام أهله على عمارته 
فحضرت الجمعة لزمهم إقامتها؛ لأنهم فى 
موضوع الاستيطان. 

هذا ولا تصح الجسة إلا بأربعين نمسا ؛ لما 
روى جابر قله ها.. سضت السنة أن فى كل 
ثلاثة إماما: وقى كل أريعين فما فوق ذئك 
جمعة وأضحى وفطرا!'). 

ومن شرط العدد: أن يكوئوا رجالاً أحراراً 
عقلاء مقيمين فى الموضع.. فأما النساء والعبيد 
والمسافرون فلا تنعقد بهم الجمعة؛ لأنه لا تجيغة 
عليهم الجمعة فلا تتعقد بهم كالصبيان. 


وهل تنمقد بمقيمين غير مستوطنين؟ فيئه”” 


وجهان. ! 

هذاء ولا تصح الجمعة إلا فى وقت الظهر؛ 
لأنهما فُرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما 
كصلاة السفر وصلاة الحضبر. فإن خطب قبل 
دخول الوقت لم تصع؛ لأن الجسعة ردت إلى 
ركمتين بالخطبة: فإذا لم تّجَر الصلاة قبل الوقت 
لم نجز الخطبة.. فإن دخل فيها فى وقتها ثم 
خرج الوقت لم يجز فعل الجممة!؛ لأنه لا يجوز 
ابتداؤها بعد خروج الوقت قلا يجوز إتمامها 
كالحج ويتم الظهر. 

وإن أحرم بها فى الوقت ثم شك؛ هل خرج 
الوقت؟ أتم الجسسعة: لأن الأصل بقاء الوقت 
وصحة الفرض قلا يبطل بالشك. 


سس يي ا 
)١(‏ سذن البيهفى؛ كتاب: الجمعة: باب العدد الذين إذا كاثوا فى قرية 
وحبت عليهم الجمعة. 


وإن ضاق وقت الصصسلاة ورأى أنه إن خطب 
خطبتين خفيفتسن وصلى ركفتين لم يذهب الوقت 
لرمهم الجمعة:. وإذا رأى أنه لا يمكن ذلك صلى 
الظهر. 

ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان تتوفر 
فيهما شروطهما وأركانهما؛ لما روى أن النبى 245 
قال: «صلوا كما رايتمونى أصلىء!". ولم يصل 
الجمعة إلا بخطبتين.. وروى اين عمر ‏ رضى 
الله عنهما ‏ قال؛ «كان رسول الله #ة يخطب يوم 
الجمعة خطبتين يجلس بينهماء!). ولأن 
السلف قالوا: إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة: 


:. فإذا لم يخطب رجع إلى الأصل. 


"ومن شرط الخطبة : العدد الذى تنعقد به 


الجمعة؛ لقوله تعالى: فإ إذا نردى للصلاة من يوم 


الجمعة فاسعرا إلى ذكر الله 1 , والذكر الذى 


يَفتَمل بعد التداء هو الخطبة.. ولأنه ذكر شرط 


فى صحة الجمعة فشرط فيه العدد كتكبيرة 
الإحرام. 

فإن خطب بالعدد ثم انفضوا وعادوا قبل 
الإحرامع: فإن لم يطل الفصل صلى الجمعة؛ لأنه 
ليس بأكثر من الصلاتين المجموعتين. ثم المفصل 
اليسير.لا يمنع الجمع فكذلك لايمنع الجمع بين 


[5) صحيح البخارى فى عدة مواضع منها: فى كتاب الأذان. ياب 
الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة ... إلخ. وكتاب أخبار الآحاد: 
باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد . 

(؟) الحديث بهذا اللفظ لم أجدء عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ 
وهو بنعوه فى سحيع البغاري عن انس حبق فى كتاب الجمعة. 
باب الخطبة قائما. وباب القمدة بين الخطبتين. وفى صحيم 
مسلم: كتاب الجمعة. باب ذكر الشطبتين قبل الصسلاة وما فيهما 
من الجلسة. زهو باللفظ نفسه عن جابر نمق فى ستن البيهقى: 
فى كتاب الجمعة؛ باب يطب السام خطبتين وهو قائم ... إلغ. 

[1) سورة الجممة. الآية: 4, 


عي 


اتعقساد 1 


الخطبة والصملاة.. وإن طال الفصل قال الشاظمى 
رحمة الله : انيت أن يبيتدئ الخطبة ثم 
يصلى بعبها الجممة, فإن لم يفمل صلى 
الظهر("). 
مدهب الحنايلة : 

جاء فى (المغفنى): تجب الجممة والسهعى إليها 
سواء كان من يقيمها سنيًا أو مبتدعاء أو عدلاً أو 
فاسقًا؛ عن عليه أحمد. 


والخطبة شرط فى الجمعة لا تصح بدونها. 


وشرائط الجمعة سبعة: إحداها: أن تكون فى 


قرية. والثانى: أن يكونوا أربمين. 

والثالث: الذكورة. والرابع: البلوغ. والخامس: 
العقل. والسادس: الإسلام. والسابع: الاشتيطان: 

فأما القرية : فيمتبر أن تكون مبنية بما جرت 
المادة ببنائها به من حجر أوطين أو شسجر 
ونحوه.. وبالنسبة لأهل الخيام وبيوت الشمر فلا 
جممة عليهم ولاتصح منهم؛ لأن ذلك لا ينصب 
للاستيطان غالباً.. ويشترط فى القرية أن تكون 
مجتممة البنيان بما جرت به المادة فى القرية 
الواحدة. فإن كانت متغرفة المنازل تغرقًا لم تجر 
العادة به لم تجب عليهم الجممة:؛ إلا أن يجتمع 
منها ما يسكنه أريعون فتجب الجمعة بهم. 

وأسا الإسلام والعقل والذكورة : فلا خلاف 
فى اشتراطها لوجوب الجمعة واتمقادها . 

وأما البلوغ فهو شرط أيضا لوجوب الجمعة 
وانعقادها فى الصحيح من المذهبء وقول أكثر 
أهل العلم. 

فآما الأربعون: فاللشهور فى المذهب أنه شرط 


11ر١‎ :بزيملا)١(‎ 


لوجوب الجمعة وصحتها؛ وروى عن أحمد أنه لا 
تنمقد الجمعة إلا بخمسين. وروى عنه أيضًا انها 

وأما الاستيطان: فهو شرط فى قول أكثر أهل 
العلم؛ وهو الإقسامة فى قرية على الأوصساف 
السايق ذكرها . 

هذاء وقد اختلفت الرواية فى شرطين آخرين 
هما؛ الحرية؛ وإذن الإمام. والصحيع أنهما ليسا 
بشرط. 

ولا يشترط للجمعة المصر.. ولا يشترط 
لصحتها أيضًا: إقامتها فى البنيان("2, 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى) : الجمعة إذا صلاها أثتان 
فصاعدا!: ركمتان يجهر فيهما بالقراءة؛ ومن 
ضلاها وحده صلاها أربع ركعات يسر فيها كلها؛ 
لأنها الظهر. 

هذاء وقد اخثلف فى المدد الذى تنعقد به 
الجمعة: فقيل: تكون الجسمة بخمسين رجلا 
فصاعدا . وقيل: ثلاثين رجلاً. وشيل: عشرين. 
وقيل: سبعة. وقيل غير ذلك. 

هذاء وتجوز الجمعة في مسجدين فصاعدًا 
فى القرية. 

ويجوز أن يكون المسافر والعبد والحر والمقيم 
إمامًا فى الجمعة:؛ راتبًا وغير راتب. ويصليها 
المسجونون والمختفون ركعتين فى جماعة بخطبة 


كسائر الناس» وتصلى فى كل شرية صغرت أم 
كبرت. كان هثالك سلطان أو لم يكزا"ا. 


(؟) الننى لآبن قدامة: 5777/7 وها بعدها. 
(؟) المحلي؛: 180/8 45. ؟4. بتصرف. 


0 انفقاد 


فبك شت الزيدية : 

جاء فى (شرح الأزهار): أنه تجب وتنعسقد 
الجممة على كل مكلف ذكر حر مسلم صجيح 
غير مسافر فى موضع إقامتها ويسمع نداءها. 

وشروطها خمسة: الأول: أن تكون فى وقت 
الظهر. والثانى: وجود إمام عادل مع أخذ الولاية 
هنه على إقامة الجممة. والثالث: ثلاثة مع 
مشيمهاء وهو إمام الجماعة وخطيبها. والرابع: 
المسجد الذى تقام فيه: وذلك المسجد فى 
مستوطن المسلمين. والخامس: أن تمع الخطبتان 
فى وقتها ومحلها قبل فعل الصلاة مع عددها!'). 


مذهب الإمامية : 


جاء فى (شرائع الإسلام): أنه تجب الجميئة , 
وتنعقد بشروط: الأول: السلطان المادل: أو من -.. 


أحدهم: وقيل: سبعة؛ والأول أشبه. 

والثالث: الخطبتان. والرابع: الجماعة؛ قلا 
تثعقد فرادى. والخامس: ألا يكون هناك جمعة 
أخرى؛ وبينهما دون ثلاثة أميال. 


(1) شرع الأزهار ,597/١‏ وما بعدها. 


هذا ويراعى ضيمن يجب عليه الجمعة: 
التكليف. والذكورة؛ والحرية: والحضر؛ والسلامة 
من العمى والمرض والعرج؛ وألا يكون شيخًا فانيًا: 
ولا يكون بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين!'). 
مذهب الاياضية : 

جاء فى (شرح النيل): رضت الجمعة مع 
مقيد:: زع جائرا على كل حر بالغ ذكر مقيم 
عاقل فرس عين إلا من عذر كخوف من عدو أو 
مرض أو حر أو يرد أو مطر خيف منه الضرر: 
ونحو ذلك. 

ويشترط لأدائها: الوقت. وهو الزوال. 


٠‏ أولواغيير حاكم أو قاض.. والمسجد -- والصير: وهشو 


نصصبه الإمام. والثانى: العدد؛ وهو خمسة الإماء. . البلد الغظيم من الأمصار السبعةا'! أو غيرها. 


هَل أقل الجمعة اثنان؛ أو خلاثة؛ أو أريعة؟ 
أقوال: وهذا الأقل على خلاف المذكور هو أقل ما 
تصح به الجمعة. وقيل: أقل ما تصح به ثلاثون: 
وقيل: اربعون!؟). 


(؟) شرائع الإسلام ؛ .84/١‏ 

(؟) ذكر الإباضية أن الأمسار السبعة فى الثى مصرها همسر ين 
الخطاب برقن : أي اتشذها أمصاراً معيتة لصلاة الجمية: وهى: 
مكة. والمدينة. والكوفة؛ والبعصسرة. والشام؛ والبحرين: وعمان. 
شرع النيل: لع" 

[4) المرجع السابق. الصفحة تفسها. 
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انعقاد 16 


انعقاد الصيام 


مدهب الحنفية : 

جاء فى (المبسوط) : لا يكون صائماً فى 
رمضان ولا فى غيره ما لم ينو الصوم.وإن اجتنب 
المفطرات إلى آخر يومه يمرض أو غير مرض. 

وقد بيئنا قول زفر ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى 
الصحيح المقيم أنه يتأدى فيه الصوم بمجرد 
الإمساك من غير النية: فإن كان مريضًا أو 
مسافرا فلا خلاف أنه لا يكون صائمًا ما لم ينو. 
وعند زفر ‏ رحمه الله : ما لم ينو من الليل. 
قال: لأن الأداء غير مستحق عليه فى هذا الوقت 
نفسه فلا يتعين إلا بنيته بخلاف الصحيع الْمعَيِم. 

وعتدنا: اشتراط النية ليصير الفعل قرية: فإن 
الإخلاص والقرية لا يحصل إلا بالنية!, قال الله 
تعالى: 9 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلضّين له 


الدين 4("). 
مدهب المالكية : 


بالنية والكف عن شهوتى البطن والفرج من طلوع 
الفجر لغروب الشمس.. مع تحقق شروط الصحة 
بالنتقاء من نحو حيض أو نفاس. ويوقوع الصوم 
فى غير يومى العيدين: الفطر والأضحى: وثانى 
يوم النحر وثالثه. وبأن يكون عاقلا فلا يصح من 
مجنون ولا من مغمى عليه. 

وشرط صحة النية: إيقاعها بالليل من الغروب 
إلى آخر جزء منه؛ أو إيقاعها مع طلوع الفجر. 

وتكفى نية واحدة لكل صوم يجب تتابعه 


)1١[‏ اليسوط ؛ ر1. بتصعرف. 
1" سورة البيتق الآية؛ ذ. 


كرمضان وكفارته؛: وكفارة قتل أو ظهار: وكالنذر 
المتتابع كمن نذر صوع شهر بعينه أو عشرة أيام 
متتابعة: إذا لم ينقطع تتابع الصوم بنحو سفر 
ومرض مما يقطع وجوب التتايع دون صضحة 
الصوء!), 
مدهب الشافعية : 

قال الشافعى ‏ رحمه الله تعالئى _: قال بعض 
أصحابنا: لا يجزىء صوم رمضان إلا بنية: كما لا 
تجزىء الصلاة إلا بنية؛ واحتج فيه بأن ابن عمر 
رضى الله عنهما_ فال:هدلا يصوم إلا من 
أجمع الصيام قبل الفجرء!!). 

قال الشافمى: فكان هذا والله أغلم ‏ على 
شهر رمضان خاصة:؛ وعلى ما أوجب المرء على 
نفسه من نذرء أو وجب عليه من صوم: فأما 
التطوع فلا بأس أن ينوى الصوم قبل الزوال ما لم 


يأكل ولم يشرب. 

وعلى هذا فالنية مع تبييتها شرط فى صحة 
صوم رمضان ونحوه؛ ولا يشترط تبييتها فى 
صوم النفلا*). 


هذاء ومن الشروط الأخرى لاتنعقاد الصيام: 


ا ا 


على أن يتحقق ذلك فى جميع النهارا'). 
مذهب الحتايلة : 
جاء فى (الشرح الكبير مع المفتى) : لا يصح 
صوم واجب إلا أن ينويه من الليل معينا. وروى 
(؟) الشرح السفير : ١/؟5؟,‏ بتصرف. 
[1) ستن النسائي: كتاب : الصياع. باب ذكر اختلاف الثاقلين لشغبر 
حشسة فس تللك. 


[9) آللأم : "رام بتصسرف. 
(1) نهاية اللحتاج ‏ ؟/؟17. 


اهل 


انعقاد 


ولا يصح صوم إلا بنية بالإجماع: فرضًا كان 
أو تطوعًا؛ لأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية 
كالصلاة. 

فإن كان شرضا كصيام رمضان فى أدائه أو 
الليل. 

ودليل ذلك هما روى عن حفصة ‏ رضى الله 
عنها ‏ غن النبى جَلٍِ أنه قال:«من لم يبسيت 
الصيام من الليل فلا صيام له». وفى رواية: «من 
لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له,!"). 

ولأنه صوم فرض فافتقر إلى النية من الليل 
كالقضنياء . 


وآن نوى من النهار صوم الند لم يجرثه إلا أن ١‏ 


يستصحب النية إلى جزء من الليل: وقد روى ابن 
منصور عن أحمد قال: من نوى الصوم عن قضاء 
رمضان بالنهار ولم ينو من الليل فلا بأس إلا أن 
يكون فسخ النية بعد ذلك. فظاهر هذا حصول 
الإجزاء بنية من النهار: إلا أن القاضى أبا يعلى 
قال: هذا محمول على أنه استصحب النية إلى 
الليل. 

وتستبر النية لكل يوم: وروى عن أحمد أنه 
دجزته نية واحدة لجميع الشهر إذا نوق صوم 
جميعه؛ لأنه نوى فى زمن يصلح جنسه لنية 
الصوم فجاز كما لو نوى كل يوم فى ليلته. 

ويصح صوم التطوع بنية من النهارا')؛ لما روت 
(1) سان آبى داوه. كتاب: المسياب باب اقنيبة شى الصهسام: وسان 

الترمذى. كتاب : المسوم. باب ها جاء لأصيام لمن لم يمزم من 

الليل. وسان النسائى. كتاب : الصيام. باب ذكر اختلاف الناقلين 


لخير حفصة في الثية في الصيام. 
(1) الشرح الكبير مم المقنى ؛ 5/,؟7, *5. بتصعرف. 


عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قانت: دخل على النبى 
يليد ذات يوم فقال: «هل عندكم شىء 5:. قلنا: لا. 
فال: «فإنى إذا صائهمء!"). 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): لا يجزَئْ صيام أصلاً ‏ 
رمضان كان أو غيره ‏ إلا بنية مجددة فى كل ليلة 
لصوم اليوم المقبل؛ ضمن تعمد ترك النية بطل 
صومةه. 

برهان ذلك قول الله تعالى: # وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مسخلصين له الدين 4('). وقال 
رسول الله يي ؛ .إئما الأعمال بالثيات؛ وإتما 
لكل اضشرىء ما نوى!"). 


ولا يُجَرَىء صوم التطوع إلا بنية من الليل؛ ولا 
“صم قشناء رمضان أو الكفارات إلا كذلك؛ لأن 
النص :ورد بأن.لاا صوم لمن لم يبيته من الليل؛ ولم 


يخص النص من ذلك إلا ما كان فرضًا متعينًا فى 
وقت بعينه. وبقى سائر ذلك على النص العاء!'), 
مدهب الزيدية : 

جاء فى (شزح الأزهار): يجب على من صسام 
رمضان تجديد النية لكل يوم؛ أى لو نوق صوم 


([؟) صحيح مسلع. كتاب : الصيام. باب جواز صوم الثافلة بنية من 
النهار: وستن آبى داود. كتاب: الصيام. باب الرخصة فى ذلك. 
وسخن النسائي: كتاب : الصيام؛ باب النية فى السيام. 

(4) سورة البينة؛ الآية؛ 4. 

(8) أخرجه البخارى فى أكثر من موضع منها: كتاب بده الوحي: باب 
كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله - زَة - وكتاب الإيمان. باب 
أدام الشعس عن الإيمان. وكتاب مناقب الأنسار؛ باب مجرة 
النبى - يَْهْقِ - وأصحابه إلى المديئة. وكثاب النكاح. باب من 
هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة هله ما نوى. وهو قى صبحيج 
مسلم. في كتاب الإمارة. باب قوله يَِدِ: إنما الأعمال بالنية؛ وأنه 
بدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. 

(5) المسلى عاك مال 


اك 


انفقاد 117 


الشهر كله لم يكف بل لابد من النية نكل يوم: 

والقدر الكافى من النية أن ينوى أن صومه من 
رمضان: وذلك إِذا نوى أن صومفمة عن رفضان 
فقد صرح بأنه واجب؛ إذ لا رمضان فى الشرع 
إلا واجب. 

وقيل: إنه إذا نوى صوم رمضبان كله فى الليلة 
الأولى أغنته هذه النية عن التجديد . 

والنية وقتهامن غروب شمس اليوم الأول: فلو 
نوى قبل غروب شغس لم تجزه لليوم الثانى!'). 
مذهب الأمامية : 

جاء فى (شرائمع الإأسلام): أن من أركان 
ركن فيه وإما شرط فى صحته. وهى جالشارهةٌ 
أشٌمبه . ظ 


ويكفى فى رمضان أن ينوى أنه يصوم متقزيًا 


إلى الله تعالى.. أما النذر المعين فشيل: يكفئ فيه: 


ذلك. وقيل: لا يكفى: وهو الأشبه. 
ولابد من حضورها عند أول جزء من الصوم 
أو تبييتها مستسراأ على -مكيها. 


)١(‏ شرح الأزهار: 8/”7. 4: بتعسرف. 


وفيل: يختص رمضان بجواز تقديم النية 
علية . . ولوسها عن دخوله قصام كانت النية 
الأولى كافية. 

وكذا قيل: يجزىء نية واحدة لصيام الشهر 
عليا ١"‏ , 
مذهب الأانياضية : 

جاء فى (شرح الثيل): أنه لآبد فى انعقاد 
الصوم من النية؛ وهى شرط فى صحته حتى وإن 
كان لكغارة أو نفل على الصحيح؛ لحديث: دلا 
صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل,!"). 

وسَنّ أغشمل النية فى رمضان لزمه القضاء 
والكفارة عند اين بركة - ودحهة الله . 

ولا يجزى صوم من أصبح غير عاقد نيته من 
الليل على القول بأنها شرط. وأجاز بعضهم 
فادها نهاراً للنقل(؟). 

وتتعقد النية للصوم مطلقًا من تماع الغروب 
إلى آخر الليل؛: ويستحب عقدها فى وقت 
السو(" 


(؟) شرائع الإسلام: ١/رىة؛‏ بتصسرف. 

() سبق تعدريجه اقويياً. 

(4) يشير إلى حديث السيدة عائشة - رضى الله عنها - السابق 
تطريسهة . 

(6) شرع النيل ؛ "ر ١ ١‏ ؟. 


خا اتنعقاد 


اتعقاد الاعركاف»** 


مذهب الحتفية : 

جاء فى (الملبسوط): وينسقد الامتكاف 
بعساجد الجماعات. وعن أبى حنيفة - رحمه 
الله تغالى - فال: كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم 
وتصلى فيه الصلوات الخمس بالجماعة فإنه 
يعتكف فيه. 

ودليل ذلك قول الله تعالى: 99 وأنتم عاكفون 
فى المساجد 14 ضعم المساجد فى الذكرا"). 
وهذا حكم الجواز. 

وجاء فى (بدائع الصنائع): أما المرأة فذكر فى 
«الأصل» أنها لا تعتكف إلا فى مسجد بيتها ولا 


تمتكف فى مساجد جماعة: وروى الحسن عن أ 
أبى حنيفة: أن للمرأة أن تمتكف فى مسجد ٠‏ 


الجماعة؛ وإن شاءت اعتكفت فى مسجد بيتها: 
ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيهاء 
ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم: 
وهذا لا يوجب اختلاف الروايات بل يجوز 
اعتكافها فى مسجد الجماعة على الروايتين 
جميعا بلا خلاف بين أصحابناء والمذكور فى 
«الأصل» محمول على نفى الفضيلة؛ لا على نفى 
الجواز توفيقا بين الروايتين. 

ونحن نقول: بل هذه القرية خصت بالمسجد: 
لكن مسجد بيتها له حكم المسجد فى حقها فى 
حق الاعتكاف؛ لأن له حكم المسجد فى حقها فى 
حق الصلاة: لحاجتها إلى إحراز فضيلة الجماعة 
([**) انظر ؛ مصطلع اعتكاف. 


)]1١(‏ سورة البقرق الآية: الها 
(") المبسورط: ١١1/5‏ 


فأعطى له حكم مسجد الجماعة فى حقها حتى 
كانت ضلاتها فى بيتها أفضل على ما روئى عن 
رسول الله يلك أنه قال: «صصلاة المرأة فى مسجد 
بيتها أفضل من صلاتها فى مسجد دارها 
وصلاتها فى صحن دارها أفضل من صلاتها فى 
مسجد حيهاء!''؛ وإذا كان له حكم المسجد فى 
حمها فى حق الصلاة فكدلك فى حق الاعتكاف؛ 
لآن كل واحد منهما فى اختصاصه بالمسجد 
سواء: وليس لها أن تعتكف فى بيتها فى غير 
مسجد: وهو الموضع المعد للصلاة؛ لأنه ليس لغير 
ذلك الموضيع من بيتها حكم المسجد فلا يجوز 


اعتكافها فيدا؟). 


تتاجتتتاة فى (المدونة الكبسرى) : هن شسرائمل 


الاغتكاف+الصوم: ولا يكون اعتكاف إلا يصوم؛ 


لأن الله تعالى ذكره مع الصيام فقال سبحانة: 
«إ ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون فى المساجد ©. 
ولا يصح إلا فى المسجدء فلو جاز أن يعتكف 
من غير صوم من أجل أن الليل هو فيه معتكف 
غير صائم لجاز أن يعتكف فى الطرقات والكنف: 
لأنه فيها عند خروجه معتكفاً فى غير المسجد.: 
فإذا لم يلزم هذا فى الخروج الذى هو من فعله 
فسأحسرى أن لا يلزم فى الليل الذى ليس من 
فعله!"), 
(؟) الحديث بممناه فى ستن أبي داود. كتاب : السلاة؛ ياب ما جاء 
فى التشديد فى ذلك. أى فى خروج النساء إلى المسجد . 


[1) بدائع الصتائع: ١١19/7‏ . بتسرف. 
([8) المدونة الكبري:8/1؟5. بتصرفب. 


ف 


اتعقاد 15 


مذهب الشاقعية : 

جاء فى (المهذب): لايد من النية فى صحة 
الاعتكاف وانعقاده.. ثم إنه لا يصح إلا من مسلم 
عاقل. 

ولا يصح الاعتكاف من الرجل إلا فى المسجد؛ 
لقوله تعالى: 99 ولا تباضروهن وأنتم عاكفون فى 
المساجد © فدل على أنه لا يكون إلا فى المسجد. 

ولا يصح الاعتكاف من المرأة إلا فى الملسجد؛ 
لأن من صح اعستكافه فى المسجسد لم يصع 
اعتكافه فى غير المسجد كالرجل. 

والأفضل أن يعتكف بصوم؛ لأن النبى بَةٍ كان 
يعتكف فى شهر رمضان: فإن اعتكف بغير: ضوم 
جاز؛ لحديث عمر يتتلقة أنه قال للنبن كلْة: إن 


نذرت أن اعتكف ليلة فى الجاهلية. يقال له 


النبى يكل : «اوف بتذرك!"!. 

ولو كان سي فيه لم يجزء الاعتكاقت 
بالليل وحددا؟؟ 
مدهب الحتابلة : 

جاء فى (المفنى): لا يجوز الاعتكاف إلا فى 
مسجد تقام الجماعة فيه: وإنما اشترط ذلك؛ 
لأن الجماعة واجبة واعتكاف الرجل فى مسجد 
لا تقام فيه الجماعة يفضى إلى أحد أمرين: إما 
ترك الجماعة الواجبة: وإما خروجه إليها فيتكرر 
ذلك منه كثيرأ مع إمكان التحرز منه. وذلك مناف 
للاعتكاف. 


)١(‏ صحيح البشارىي: كتاب : الاعتقاف فى ثلثة أبواب هى: باب 
الاعتكاف ليلاً. وباب من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف. وباب إذا 
نذر فى الجاهلية أن يمتكف ثم أسلم. وصحيع مسلم, كتاب: 
الأيمان. باب ثذر الكافر وما يشعله فيه إذا أسلم. 

[؟) اليدب الرعةا- أقلل 


ولا يصح الاعتكاف فى غير مسجد إذا كان 
الممتكف رجلاً؛ لا نعلم خلافاً فى هذا بين أهل 
العلم. والأصل فى ذلك قولئه تعالى: ١‏ ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد #. 
والمشهور فى المذهب أن الاعتكاف يصع بغير 
صوم. وعن أحمد رواية أخرى أن الصوم شرط فى 
الاعتكاف حيث قال: إذا اعتكف يجب عليه الصوم؛ 
لما روى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى 
يك قال: هلا اعمتكاف إلا بصوم!''. وما روى عن 
عمر يله أنه جعل عليه أن يعتكف فى الجاهلية 
فسال النبى د فقال: «اعتكف وصم!"). 
ويدل للمشهور فى المذهب ما روى عن عمر 
تزثقة أنه قال: يارسول الله؛ إنى نذرت فى 


الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام: 
ظ فقال النبى يق : «أوف بتدرك»!"!. 


وجاء فى (المغنى) أيضا؛ وللمرأة أن تعتكف 
فى كل مسجد. ولا يشترط إقامة الجماغة فيه؛ 
لأنها غير واجبة عليهال"). 
هذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): ينعفقد الاعتكاف فى 
المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل - ساعة 
فما فوقهاء ليل أو نهاراء ويجوز اعتكاف يوم دون 
ليلة. وليلة دون يوم. 

وليس الصوم من شروط الاعتكاف. لكن إن 
شاء المعتكف صام وإن شاء لم يصم. واعتكاف 
يومى الفطر والأضحى وأيام التشريق حسن. 


(؟) سئن الدارقطنى. كتاب : الصيام. باب الاعتكاف. 


[4] سكن آبى فأوةء» كتاب : الصيام. باب العتكف يعود الخريضن. 
(8) سيق تشريجه أنفاًء وانظر: المثني: ؟/١1؟1‏ - 1؟17, 
(1) المفئى : #لاقا- عقا 


0 اتعقساد 


واللاعتكاف جائز فى كل مسعحد جحممثت فيه 
الجمعة أولم لجمع. سواء كان مسقفا أو مكشوفا. 

ولا يحور الاعتكاف فى زحية المسحجد إلا أن 
تكون منه؛ ولا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يعتكفا 
أو أحدهما فى مسجد داره: برهان ذلك قول الله 
تعالى: ا وأنتم عاكفون فى المساجد # فعم تعالى 
ولم يخص('). 
مذهب الريدية : 

جاء فى شرح الأزهار): شروط صبحة اتعقاد 
الاعتكاف أربعة: 

الأول: النية؛ لأن العكوف قد يكون عادة وقد 
يكون عبادة فلا يتميز للغعبادة إلا بنية؛ ويجب 
التبييت هنا إجماعاً. 


والشرمل الثائى: الضوم. وقيل: ينح من دون ' 


عسوم ٠:‏ 
والشرط الثالث: اللبث فى أى مسجد كان. 


والشرط الرابع: ترك الوطء للمرأة؛ وما فى 
حكمه من الإمناء لشهوة فى اليقظة!'), 

وجاء فى (البحر الزخار): ولا يجزئها فى 
مصلى بيتها؛ إذ شرطه المسجد ومصلى بيتها 
ليس بمسجد شرعا("). 

وجاء فى (التاج المذهب): والثالث من شروط 
صحة الاعتكاف؛ اللبث فى أى مسجد كان ولو 
على سطحه:؛ ولا فرق عندنا بين الرجال والنساء 
لكن يكره للشابة حيث كان المسجد مدخولا 
للرجال: ولا يكره للعجائز(*). 


)١(‏ المحلى ؛ 6ثرث لال اغا كاقل 
)١(‏ شرح الأزهار +47/7. 
(؟) البصر الزغار؛ ؟//11؟, 
(4) التاج المذيب: ١/رهمة؟.‏ 


وجاء فى موضع آخر: ويجوز للزوج والسيد أن 
يمنعا الزوجة والمملوك هن الاعتكاف ومسائر 
التطوعات غير الواجبة ما لم يأذنا فإن أذنا لها 
بإيجاب اعتكاف أو نحوه فأوجبا لم يجز للزوج 
والسيد أن يمنعا بعد ذلك؛ وأما إذا أوجبا من 
غير إذن الزوج والسيد فلهما أن يمنعاء فإن فعلا 
لم ينعقد مع المنع فيبقى ما قد أوجب فى الذمة: 
أى يبقى فى ذمة الزوجة حتى تخرج من الزوجية 
أو يحصل لها إذن. وفى ذمة المملوك حتى يعتق أو 
يحصل له إذن: ويجوز للزوج والسيد إذا أذنا أن 
يرجما عن ذلك الإذن قبل أن يقع الإيجاب من 
الزوجة والمملوك؛ فأما بعد وقوع الإيجاب فلا 
رجوع سواء أذنا لهما بإيجاب وقت معين أم غير 


منْمِين, قال الإمام عليه السلام: ولهذا أطلقنا فى 


[الأزهاز) أن ليس له الرجوع7"). 

وفئى:موضع آخر:؛ ومن اعتكفث ثم حاضث 
قبل الإتمام خرجث من المسجد وأتمت اعتكافها 
وبئت على ما فد كانت اعتكفت متى طهرت 
وتطهرت,. ولا يلزمها الاستثناف. هذا إذا كانت 
أوجبت يومين فصاعدا: فآما إذا أوجبت يوماً 
واحداً فحاضت وقد اعتكفت فإنها تستأنف ذلك 


اليوء!"). 
مدهب الإمامية : 

جحاء فى (شرائع الاسلام): شرائط صحة 
الاعتكاف ستة: 


الأول: النية. ويجب فيه بنية القربة.. ثم إن 
كان منذوراً نواه واجبأً. وإن كان مندوباً نوى الندب. 


(8) المرجع السابق: ١/ر8؟.‏ 
(1) المرجع السايق: ١/ر+؟؟‏ - 541. 


ع 


ع انعقساد 31؟” 


والشرط الثاني: أن يكون فى زمان يصح فيه 
الصوم ممن يصح مئه؛ وهو المكلف المسلم. 

والشسرط الشالث: أنه لا يصع الاعتكاف إلا 
ثلاثة أيام. من نذر اعتكافاً مطلقاً وجب أن 
يأتى عليه بثلاثة. 

والشسرط الرابع: المكان: فلا يصبح إلا فى 
مسجد جاأميع . 

والشسرط الخسافس: إذن من له ولاية عليسه 
كالمولى لعبده؛ والزوج لزوجته. 

والشسرط الساس: استدامة اللبث فى 
المسجدء فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل 
اعتكافه طوعاً كان خروجه أو كرها!'). 
مذهب الإباضية ؛ 

جاء فى (شرح النيل): أن النية شرط لصحة 
الاعتكاف؛ لأن النية شرط فى سائر النبادات 


,٠١9/1 شرائع الإسلام:‎ )١( 


لقسوله وِوْ: «إنما الأعمال بالنياته وإثما لكل 
أمرىء ما فوى»!'), كما أن الصوم شرط لصحة 
الاعتكاف عند أكثر الإباضية: وعند اليعض ليس 
بشرطه وعند من يشترط الصوم منهم لا يجزئ 
صوم كفارة ولا تطوع؛ ولا يصح اعتكاف الليل 
فقط ولا نذره؛ لأن الليل ليس محلاً للصوء!). 

وجاء فى موضع آخر؛ واغتكاف المرأة ببيتها 
أفضل منه فى المسجد ويجوز فيه؛ وأجاز بعض 
المخالفين للرجل أيضاً الاعتكاف فى غير 
المسجد؛ وصح لها بمسجد يستر مع زوج لها أو 
محرم ولو عبداً. وقيل: أو مع امرأة أو طفل أو 
طفلة ومع أمينين: ومع من لا حاجة له بالنساء: 
وجوز وحدها(؟). 


(؟) سبق تطريجيه. 
(؟) شرح الثيل + ؟/ 1ن ؟, 14؟, 
(1) المرسم السابق: 7/ 187 


زخنا اتنعقسياد 


انعقاد الحج*" 

مذهب الحنفية : 

جاء فى (المبسوط): ولا ينعقد الحج ولا يصير 
العمبد محرما بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية أو 
ما يقوم مقامها. 

وإنما يصير محرما بالتلبية إذا نوى الإحرام: 
فأما بدون النية لا يصير محرماً وإن لبى, 
والتهليل والتسبيح بنية الإحرام به بمنزلة التلبية 
كما عند افتتاح الصلاة,(') 
مدهب المالكية: 

جاء فى (حاشية الصاوى): ينعقد الحج 
بالإحرام: وهو نية مع قول أو ضعل متعلقين به 
كالتلبية والتجرد:؛ قلا يثعقد بمجرد النية؛ 
والأرجح أنه ينعد بمجردها. 

ويجب أن يكون الإحرام فى وقته المأذون فيه 
شرعاً له: شوأل من أول ليلة عيد الفطر ويفتد 
لفجر يوم النحر؛ فمن أحرم قبل فجره بلحظة 
وهو بعرفة فقد أدرك الحج:؛ وبقى عليه الافاضة 
والسعى بعدها؛ لأن الركن عندنا الوقوف بمرفة 
ليلأ وقد حصل7") 
مذهب الشاقعية : 

جاء فى (الأم): لابد فى انعقاد الحج من 
النية؛ ونية الملبى كافية له من أن يظهر ما يحرم 
به؛ وكذلك لو حج أو اعتمر عن غيره كفته نيته 
من أن يسمى أن حجه هذا عن غيره؛ لما روى عن 
جابر يتلق قال: .ماسمى رسول الله يه فى 
تلبيته حجأ قط ولا عمرة..(؟) 
)١(‏ المبسوط: 5/4. .١181‏ يتصرف. 
([7) حاشية الصاوى على الشرح الصفير؛ 11/1؟. 
[؟) سان البيهقي. كتاب الحج. باب من قال: لا يسمى فى إفلاله 


جا وللا" عمرة. وترتيب مسند الشاففي: كتاب السع. باب فى 
الإفراد والقران والتمتع. 


قال الشاففيى: ولو سمى المحرم ذلك لم 
أو من بعده/"ا 

وجاء فى (المهدب): أنه لا يجوز الإحرام للحج 
للافتتاح به إلا فى أشهر الحج؛ والدليل عليه قوله 
عز وجل: « الحج أشهر معلرمات فمن فرض 
فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج # (*) 

وأشهر الحج هى: شوال: وذو القعدة؛ وعشر 
ليال من ذى الحجة:؛ وهو إلى أن يطلع القجر من 
يوم انحر( 
مبذهب الحنابلة : 


"نجام فى (الشرح الكبير مع المغنى): لا ينعقد 


. الحج إلا بالنيية. وينوى الإحرام بنسك معين؛ 


يستحب أن يعين ما يحرم به من الأنساك. 
والدليل على ذلك أن التبى 0 أمر أصحايةه 

بالإحرام بنسك ممين فقال: دمن شاء منكم أن 

يهل بحج أو عمرة فليهل:؛ ومن أراد أن يهل بحج 

فليهل؛ ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل».!") 
وينوى الإحرام بقلبه ولا ينعقد إلا بالنية؛ لقول 

النبى ييه «إنما الأعمال بالنيات»(2) 
ولأنها عبادة معحضة فافتمرت إلى النية 

لوعو و ا 
وإن اقتصر على النية كفاه ذلك؛ لأنها عبادة ليس 

فى آخرها نطق واجب فلم يكن فى أولها كالصيام . 

[1]) الأ 1 

(8) سورة البقرق الآية؛ “ذا 

(1) المهذب: ١ر١‏ ١؟.‏ 

(”) صحيح مسلعم. كتاب الحع: باب بيان وجوه الإسرام...إلخ. وستن 
أبي داود. كتاب اللمتاسك؛ باب فى إفراد السع. وستن النسائي: 
كتاب المناسك. باب فى المهلّة بالممرة تحيض وتشاف فوت الحع. 


(4) سبق تخريجه. 


انعققاد نا 


ويجب أن يكون إحرامه فى مكانه؛: فإن أحرم 
من الحرم لم يجز وينعقد وعلييه دم: وذلك لتركه 
الإحرام من الميقات؛ فإن خرج قبل الطواف ثم 
عاد أجزاه؛ لأنه قد جمع بين الحل والحرم !') 

جاء فى (المحلى): الحج لا يجوز شىء هن عمله 
إلا فى أوقاته المنصوصة: ولا يحل الإأحرام به إلا 
فى أشهر الحج قبل وقت الوقوف بعرفة: وأما 
الممرة فهى جائزة فى كل وقت من أوقات السينة. 
وفى كل يوم من أيام السئة وفى كل ليلة من لياليها. 
أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولافسوق ولا جدال فى الحج 274 فنص ايل 
تعالى على أنه أشهر معلومات,(؟) ظ 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (شرح الأزهار) : يفك الاخجراع للحج 
بالنية؛ وهى إرادة الإحرام بالقلب إلا أنه يستحب 
التلفظ بهاء وتكون مقارنة لتلبية ينطق بها حال 
النية. ويكفى أن يقول: لبيك: أو غير ذلك من 
الصلاة أو تقليد للهدى. فإذا قارن التقليد النية 
انعقد الإحرام ولا يحتاج إلى تلبية: 

وقال القاسم: إن الإحرام ينعقد بالنية فقط(؛) 
هذهب الأمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): يتعقد الإحرام فى 
مواقيته الزمانية والمكانية.. وإذا أحرم فيل 
)١(‏ الشرخ الكبير مع المفنى ؛ 77/7 501 . بتصسرف. 
[؟) سورة البشرة: الآية؛ 1589 : 


(؟) المحلى: 16/79. يتصسرف. 
(14) شرح الأزهار: 4/5ا. 


الميقات لم ينعقد إحرامه؛ ولا يكفى مروره فيه 
مالم يجدد الإحرام. ولو أخره عن الميقات لمانع ثم 
زال المانع عاد إلى الميقات. 

هذاء ولابد للحاج من النية والتلبيات الأربع. 
فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بهاء أو 
بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها. 

والقارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها: وإن 
شاء قلد أو أشعر على الأظهر؛ وبأيهما بدأ كان 
الآشر مستسياً!"؟. 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): يعقد بعد الصلاة نية 
الإحرام بحج؛ ويقول عقب التسليم وعقب سجود 
التبهو إن سجده ويدعو بعد ذلك؛ لأن هذه 
الضلاة جىء بها للإحرام: وإن أحرم بعد فرض 
أواشئّة أو نفل لم يستأنفه للإحرام: قال بعد 
الذعاى ويجوز مطلقاً قبل وبعد ‏ : لبيك اللهم 
لبيك: لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 
لك والملك؛ لاشريك لك؛ لبيك بحج. 

ومن لم يلب عند إحرامه أو لم يقل ما ينوب 
عنه لم يدخل فى حج أو عمرة: ولم يصح إحرامه. 

ويجوز الإحرام بالتفويض مثل أن يقسول: 
أحرمت على ما أحرم عليه صاحبى؛ ولم يعلم بم 
أحرم.. كما روى أن علياً يبلن: لماقدم من اليمن 
أحرم على ما أحرم عليه النبى وَيةِ وأجاز له 
ذلك وأشركه فى هديه )١(‏ 

والتلبية مع نية الإحرام بحج أو عمرة أو بهما 
كافيثان عن ذكر حج أو عمرة أو ذكرهما فى التلبية !"ا 
([1) صحيع البشارى؛ كتاب الحع: باب من أهل من زمن التبى ييه كإهلال 


النبى بلق وصعيع مسلم. كثاب السع: باب بيان وجوه الأحرام. 
[؟) شرع التيل: 595/7 . بتصرف. 


32> انمقساد 


انعقاد النكاح 

مدهب الحتفية : 

جاء فى (تبيين الحقائق): ب ينعشد النكاح 
بالإيجاب والقبول بلفظين وضها للماضيى: أو 
وضع أحدهما للماضى والآخر للمستقبل؛ لأن 
النكاج عقد فينعقد بهما كسائر العقود . 

وإنما يصح بلفظ النكاح والتزويج وما وضع 
لتعليك العين فى الحال 

وينعقد النكاح غند رجلين حرين عافلين 
بالفين مسلمين: ولو فاسقين أو محدودين: أو 
حرتين: ولا ينعقد إلا بحضورهه!') 


مدهب المالكيك : 


جاء فى (حاشية الصاوى): الس 
النكاح أن يكون بصداق ولو لم يذكر حال العقد ” 


فلابد من ذكره عند الدخولء أو تقرر صداق المثلّ 
بالدخول. 

وأن يكون بشهادة رجلين عدلين غير الولى: 
قلا يصع بلا شهادة: أو شهادة رجل وامراتين: 
ولا بشهادة فاسقين: ولا بعدلين أحدهما الولى. 

ولابد فى النكاح من الصيفة:. وهى اللفظ 
الدال على النكاح وتحققه إيجابا وقبولاً. 
فالإيجاب كقول الولى: أنكحتك بنتى فلانة أو 
موكلتى فلانة؛ أو زوجتك بنتى أو موكلتى فلانة 
ولو لم يسم صداقًا. 

وأما لو قال: وهبتك. فلابد من تسمية 
صداق: وإلا لم ينعقد النكاح. 

ومشال القبول قول الزوج أو وكيله: قَبِلتٌ 
ورضيت. 


)١(‏ تبيين الحقائق: "/7ذ. 


ولابد فى النكاح أيضأ من الولىا'). 
متهب الشاقعية : 

لا ينعقد النكاح إلا باسم النكاح أو التزويج, 
ولا يقع بكلام غيرهما وإن كانت معه نية التزويج. 

وإنما يصح النكاح بإيجاب وهو قول الولى: 
زوجتك أو أنكحتك ابنتى مثلاً... وقبول وهو أن 
يقول الزوج: تزوجتها أو نكحتها أو قبلت نكاحها 
أو تزويجها. أو قبلت هذا النكاح أو التزويج: 
ورضيت نكاحها كقبلت نكاحها. 

ولا يصح إلا بنحعضور شاهدين: وشرطهها؛ 
حرية؛ وذكورة؛ وعدالة. وسمع ويصرء وفى الأعمى 


'.وجه.. والأصح انعقاده بابنى الزوجين وعدويهما. 


وينعقد بمستورى العدالة على الصحيم. لا 

مستور الإسلام والحرية: ولو بان فسق الشاهد 
عند العقدٍ فباطل على المذهب (") 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى (المفنى): لا ينعقد النكاح إلا بولى 
وشاهدى عدل: وهناك رواية عن أحمد: أنه يصع 
بغير شهود إذا أعلنوه. 

ولا ينعقد إلا بشهادة مسلمين. سواء كان 
الزوجان مسلمين أو الزوج وحده؛: نص عليه أحمد. 
فأما الفاسقان فضفى انعقاد النكاح بشهادتهما 
روايتان: إحداهما: لا ينعقد . والثانية: ينعقد . 

وأركان النكاح ثلاثة. أحدها: الروجان 
الخاليان من الموانع. والثانى: الإيجاب. والثالث: 
القبول. ولا ينعقد النكاح إلا بهما مرتبين. 
الإيجاب أولاً وهو اللفظ الصادر من قبل الولى أو 
من يقوم مقامه كوكيل. 


[1) حاشية الساوي على الشرح الصغير؛ .181١ 16 .111/١‏ 
(؟) الآم: 6/؟؟؛ وسغنى المحتاج: ؟آري؟1. 


وب 


انعقاد ”5 


ولا يصح إيجاب ممن يحسن العربية إلا 
بلفظ: أنكحت أو زوجت.. ولا يصح قبول لمن 
يحسن السربية إلا بلفظ: قبلت تزويجها أو 
نكاحهاء أو قبلت هذا التزويج أو النكاح: أو 
تزوجتهاء أو رضيت هذا النكاح: أو قبلت أو 
تزوجت فقط. 

واختار الموفق والشيخ تقى الدين وجمع من 
الحنابلة انعقاده بغير العربية لمن لم يحسنها؛ لأن 
المقصود المعنى دون اللفظ. 

وقال الشيخ أيضاً: ينعقد النكاح بعا عده 
الناس نكاحاً بأى لفة ولفظ كان!'). 


مدهب الظاهرية : 
جاء فى (المحلى): لا ينعمد النكاح ولا يجوز 


إلا باسم الزواج, أو الإنكاح: أو التمليك؛ أو ا 


الإمكان.. ولا يجوز بلفظ الهبة ولا بلفظ غيرها: 


ولا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين فصاعدًا: أو- 


بإعلان عام: فإن استكتم الشاهدان لم يضر ذلك 


شيئاًل". 
مدهب الزيدية : 

جاء فى (شرح الأزهار): ينعقد النكاح من 
الولى المرشد الذكر الحلال غلا يصح من المرأة 
العرف فى تلك الناحية. 


ولابد أن يمع قبول لعقد النكاح مثله: ولابد من 
إشهاد عدلين فاة يصح العقد إلا به ولو كان 
الشاهدان أعجميين أو عبدى الزوج والزوجة:؛ 


)١(‏ المغنى : /الرى؛ وكشاف القنام + ر5 ١-1١‏ ؟, 
(") المحلى: 1"1/5؛ 1718. بتصسرف. 


وتصح الشهادة من رجل وامرأتين حيث لا يوجد 
عدل غير الرجلا") و 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): يفتقر النكاح فى 
انعقاده إلى إيجاب وقبول دالين على العقد الرافع 
للاحتمال.. والعبارة عن الإايجاب لفظان: زوجتك 
وأنكحتك. وفى (متعتك) تردد؛: وجوازه أرجح. 

والقبول أن يقول: قيلت التزويج أو النكاح: أو 
ماشابهه. 

ويجوز الاقتصار على: قبلت.. ولابد من 

وفوعهما بلفظ الماضى الدال على صصريع الإنشاء 
اقتصاراً على المتيقن. 

ولو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل واحد منهما 
بما لعتشنقة . 

ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا الهبة ولا 


“التتمليكاؤلا الإجارة: سواء ذكر فيه المهرأو 


جردم (؟) 


مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): يجب لانعقاد النكاح 
وجود الولي والإشهاد على النكاح؛ لقول النبى 
:لا نكاح إلا بولى وشاهدينء .!*) 

وجاز فى النكاح أمينان, أو أمين؛ أو أمينتان: 
أو ثلاثة من أهل الجملة:؛ أو واحد متهم وأريع 
نسوة منهم: أو رجلان منهم وامرأتان منهم: أو 
أمين ونسوة أربع منهم: أو رجلان منهم 
وأمينتان.!') 
(؛) شرائع الإسلام: ”/8. بتصرف. 
[0) ستن الدار قلنى 591/5: فى كتاب النكاح. وستن البيهشى: كتاب 


النكاح. باب لاتكاح إلا بشاهدين عدلين. 
(1) شرح النيل: ؟/85. 


7 العقساد 


اتعقاد الطللاق 

مذهب الحنفية : 

جاء فى (المبسوط): الطلاق نوعان: طلاق 
سنة: وطلاق بدعة:؛ والسنة فى الطلاق نوعان: 
منتة من حيث العدد: وسنة من حيث الوقت. 

والسنة من حيث العدد ما بدأ ببيانه الكتاب, 
وهو نوعان: حسن؛ واحسن. فالأحسن أن 
يطلقها واحدة فى وفت السنة ويدعها حنتى 
تنتقضى عدتها.. والحسن أن يطلقها ثلاثاً فى 
ثلاثة أطهار عن كل طهر واحدة.!') 

والدليل على ذلك قول رسول الله يَْةِ لابن 
عمر_ رطضى الله عنهما _:«إثما السئة أن 
تستقبل الطهر استقبالاً فتطلقها لكل طهر 
تطليقة فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن 
تطلق لها النساء».!؟) 


مذهب المالكية ؛: 

جاء فى (المقدمات على المدونة): الطلاق هو 
خل العصمة المنعقدة بين الزوجين:؛ وقد جعله الله 
تعالى بيد الأزواج وملكهم إياه دون الزوجات. 

وهذا يلزم باللفظ مع النية فى الحكم الظاهشر 
والباطن؛ لآن الطلاق يفتقر إلى لفظ ونية.. 

وقد اختلف إذا انفرد أحدهما دون الآخر.. 
فأما إذا انفردت النية دون اللفظ فالصحيح أن 
(1) المبسوظ م 

جاه فى طلاق السنة وطلاق البدعة؛ وباب الاختيار للزوج أن لا 

يطلق إلا واحدة؛ وباب ما جاء في إهكباء الطلاق الثلاث وإن كن 


مجموعات. 
وانظر: سنن الدارقطنى. آول كتاب الطللاق. 


على أنه قد طلق امرأته لزمه الطلاق فيما بينه 
وبين الله تعالى: وهذا نص قول مالك فى سماع 
أشهب من كتاب الأيمان بالطلاق: وإن أظهر 
بلفظه ما أجمع عليه من الطلاق فى نفسه حكم 
به علية. 

وقد قيل: إن الطلاق لا يلزم بالنية حتى يلفظ 
به؛ وهو ظاهر قول مالك فى رواية أشهب عنه 
من كتاب «التخيير والتمليكه. ليس يطلق الرجل 
بقلبه ولا ينكح بقليه. 

وأما إذا انفرد اللفظ دون النية فالصحيح أن 
الطلاق لا يلزم بذلك إلا فى الحكم الظاهر؛ إذ لا 
يدق إذا لفظ بالطلاق أنه لم يرده ولا نواه.. 


.وق وقع فى كتاب (التخيير والتمليك) من 
.(المدونة) ما ظاهره أن الطلاق يلزم باللفظ دون 


النية وهو خلاف المنصوص فيه وفى غيره؛ ويشيد 
فى المعنى لقول النبى يكلةِ:.إئماالأعهمال 
بالنيات,!") فهو على وجهين؛ مباح؛ ومحظور . 

فالمباح منه ما كان على الصفة التى أمر الله 
تعالى بهاء والمحظور منه ما وفع بخلافهاء 
والصفة التى أمر الله بها هى أن يطلق فى طهر 
لم يمس فيه؛ لحديث ابن عمر السابق /*) 
مذهب الشافعية : 

قال الشافمى ‏ رحمه الله _: ذكر الله تعالى الطلاق 
فى كتابه بثلاثة أسماء: الطلاق: والفراق؛ والسراح. 

فإن قال: أنت طالق. أو طلقتك؛ أو فارقتك؛ 
أو سرحتك لزمهه ولو لم يُنَوْ فى الحكم: وينَوى 
فيما بينه وبين الله تمالى؛ لأنه قد يريد طلاقاً 


(؟) سبق تخريجه. 
(1) المقدمات على المدوئة؛ ؟/77. 


ب 


اتعقاه 7 


من وثاق: فإن قال؛ قد فارقتك سائراً إلى 
المسجد؛ أو سرحتك إلى أهلكء أو قد طلقتك من 
وثاقك, أو ما أشبه هذا لم يكن طلاقاً . 

ولو قال: أنت خلية: أو بائن؛ أو بريئة: أو بتة: 
أو حرام: أو ما أشبهه.. فإن قال: قلته ولم أنو 
طلاقاً؛ وأنوى به الساعة طلاقاً لم يكن طلاقاً 
حتى يبتدئه ونيته الطلاق وما أراد من عدد . 

ولو قال لها: أنث طالق واحدة بائناً. كانت 
واحدة يملك الرجفة؛ لأن الله تعالى حكم فى 
الواحدة والاثنتين بالرجعة:(١')‏ 


مذهب الخنايلة : 
عاد فى «اكقتى) وقدن لاق البيئة شن ظايدر 


لم يصبها فيه. ثم يتركها حتى تنقضى عدتها؛ ولا' 


خلاف فى أنه إذا طلقها فى طهر لم يصبها فيه 
ثم تركها حتى تنقضى عدتها أنه مصيب للسنة: 
مطلق للعدة التى أمر الله بها. ' 

فإن طلق لليدعة وهو أن يطلقها حائضا؛ أو 
فى طهر أصابها فيه أثم؛ ووقع طلاقه فى قول 
عامة أهل العلم. 

ولو طلق ثلاث فى طهر لم يصبها فيه كان 
أيضاً للسنة وكان تارك للاختيار.. وإن طلق ثلاثاً 
بكلمة واحدة وفع الثللاث. وحرمت عليه حتى 
تنكح زوجأً غيره. ولا فرق بين قبل الدخول 


ننج 
مدهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): لا يقنع الطلاق إلا بلفظ من 
أحد ثلاثة ألفاظ: الطلاق: والسراح: والفراق.. 


(1) مختصر المزنى بهامش الأم: 1/1 - 75, بتصرف. 
(؟) المفني: #ار8؟, ا؟, 


أو طالقة.. أو أنت مسرحة. أو سرحتك.. أو أنث 
مفارقة أو فارقتك. 

هذا كله إذا نوى به الطلاق: فإن قال فى شىء 
من ذلك كله: لم أنو الطلاق؛ صدق فى الفُتيا ولم 
يصدق فى القضاء فى الطلاق وما تصرف منه: 
وصدق فى سائر ذلك فى القضاء أيضا (") 
مذهب الزيديك : 

جاء فى (شرح الأزهار): إنها يصع الطلاق 
ولو لم يقصد متناء إذا كان ذلك فى الصريح, 


وأما لولم يقصد إيقاع اللفظ بل سبقه لسانه 
فإنه لا يقع الطلاق. 


والمذهشب أنه يكفى فى الصريح قصد اللفظ 


.ولا:يحتاج إلى قصد المعنى؛ والصريح هو ما لا 


يحتمل غيره أى اللفظ الذى إذا لفئل به اللافظ 
لم يحتمل معنى غير الطلاق: فهذا ينعقد به 
الطلاق؛ لأنه موضوع له؛ وهو لا يحتاج إلى نية 
سواء كان إنشاء أو إقرارا.. فالإنشاء نسو : أنت 
منى طالق أو قد طلقتك الآن.. والإقرار نحو: 
أنت مطلقة من الأمس: ونحوه: أو نداء نحوديا 
طالق: أو -نبراً نسو ؛ أخبرك أنك مثالق. 

أما إذا كان لفظ الطلاق كناية غير صريح 
فلابد فيه من نية الطلاق وإلا لم يقع: والنية هى 
أن يقصصد اللفظ والمعنى جميعاً فى تلك الكناية.. 
والكناية: هى ما تحتمل الطلاق وغيره.(؛) 


(؟) المحلى : 5١ثراارا.ء‏ 
(14) شرح الأزهار؛ 7/7 546-545؟. 


نا انعقساد 


مذهب الإسامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): ينمقد الطلاق 
بلفظ: أنت طالق, أو فلانة أو هذه وما شاكلها 
من الألفاظ الدألة على تعيين المطلقة: فلو قال: 
أنت الطلاق: أو طلاق: أو من المطلقات لم يكن 
شيئأً ولو نوى به الطلاق. 

وكذا لو قال: أنت مطلقة.. وقال الشيغ أبو 
جعفر الطوسى: الأقوى أنه يع إذا نوى الطلاق. 

ولو قال: هذه خلية:, أو برية؛ أو حبلك على 
غاربك؛ أو الحقى بأهلك. أو باثن: أو حرام: أو 
بتة؛ أو بتلة ولم يكن شيئاً. سواء نوى الطلاق أو 
لم ينوه. 


ولو قال: اعتدي؛ ونوى به الطلاق فقيل: 
يصح: ومنعه كثير وهو الأشبه.!") 
مذهب الإياضية : 

جاء فى (شرح النيل)؛ طلاق السئة هو أن 
يطلقها تطليقة واحدة بطهر لم تمس فيه.. وما 
يخرج بكل قيد فهو بدعى.. وكل من السني 
والبدعى يقع كناية ويقع تصريحاً؛ ويقع أيضاً بما 
ليس كناية لكن إن قصصد به الطلاق مثل: اسقنا 
مساء: على المشهور؛ وفسيل: لا. ويقع السنى 
والبدعى أيضاً من سكران ومختلط ومريض.. 
ومن طلق فى حيض عمداً فقد عصى وطلاقه 
واقع عند الجمهور !") 


)١(‏ شرائع الإسلام: ؟/ر8ة. 


(؟) شرح التبل: ؟/٠ةة‏ وما بعدها. بتعبرف. 


انين 


اتعقاد 3 


انعقاد اليمين 
مذهب الحتفية : لى 
جاء فى (المبسوط): اليمين المنعقدة ثلاثة أنواغ: 
١‏ - مؤبدة لفظأ ومعنى؛ بأن يقول: والله لا 
أفمل كذا أيداً. أو يقول: لا أظعل مطلقا: والمطلق 
؟ - ومؤقتة لفظأ ومعنىء بأن يقول: لا أفعل 
كذا اليوم. فيتوقت اليسين بذلك الوقت؛ لأن 
موجبه الحظر أو الإيجاب؛ وذلك يحتمل التوقيت 
؟ - ومؤبد لفظأ مؤقت معنى: كيمين الفور إذا 
شال: تعال تضد ممى: شقال: والله لا أتفدى. 
فيتوقت يمينه بذلك الغداء المدعو إليه. 
تغالى: أو بصفة فين صفاتة . 


والحلف بأسماء الله تعالى يمين فى الصََخْيع 


من الجواب. ومن أصحابنا من يقول: كل اسم لا 
يسمى به غير الله تعالى فهو يمين كقوله: والله 
والرحمن.. وأما هما يسمى به غير الله تعالى 
كالحكيم والعالم: فإن أراد به اليمين فهو يمين؛ 
وإن لم يرد به اليمين لا يكون يمينا . 

وأما الحلف بالصفات: فالفراقيون من 
مشايخنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يقولون: الحلف 
يصفات الذات كالقدرة والعظمة يمنن.. والحلف 
بصفات الفعل كالرحمة والغفضب لا يكون يمينا . 

وقالوا: صسفات الذات هي ما لايجوز أن 
يوضف الله تعالى بيضده كالقدرة.. وصفات الفعل 
هى مايجوز أن يوصف بضده. يقال: رحم فلاناً 
ولم يرحم فلذئا )١(‏ 
)١(‏ المبسوط: !1 ؟؟1, 


مذهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الصفير): اليمين بالله أو 
بصفة من صفاته كسمان: 

١‏ - هنفقدة: وهى هأ فيها الكفارة. 

" - وغير منمقدة: وهى ما لا كفارة فيها.. 
وهى قسمان أيضا: الأول: الغفموس: وسميت 
غموسأ؛ لأنها تنمس صاحبها فى الثارء وهذه 
لايفيد فيها الكفارة بل الواجب فيها التوبة. وذلك 
مثل أن يحلف بالله تعالى على شىء مع شك منه 
فى المحلوف عليه أو مع ظن فيه؛ وأولى أن يتعمد 
الكذب. 


ومحل عدع الكفارة فيها: إن تعلقت بماضٍ 


نحو : والله ها فعملت كذا؛ أو لم يقع كذا؛ء مع شكه 


أو ظنه فى ذلك أو تعمده الكذب؛ فإن تعلقث 
بمستقبل ولم يحصل المحلوف عليه كفرت. نحو: 


.والله لآتينك غدأً؛ وهو جازم بعدمه أو متردد 


فيه: وعلى كل حال يجب عليه الوفاء بذلك: فإن 
لم يوف بما حلف عليه لمائع أو غير مانع 
فالكفارة: وإن حرم عليه الحلف مع جزمه أو 
تردده فى ذلك. 

وكذا تكفر إن تعلقت بالحال نحو: والله إن 
زيداً مريض: أى فى هذا الوقت. وهو متردد فى 
ذلك أو جازم بعدمة. 

والثانى: اللغسوء وهو أن يحلف على شىء 
ويعتقد حصوله أو عدم حصوله فظهر خلافه فلا 
كفارة فيها لعذره. قال الله تعالى: ف لا يؤاخذكم 
الله باللغر فى أيمانتكم © .(') 

ومحل عدم الكفارة فيها إن تعلقت بماض أو 


(؟) سورة البقرة. الآية؛ 9؟؟, 


ان العفاد 


بحال؛ نحو: والله لقد فعل زيد كذا؛ أو إنه 
لنطلق؛ وهو يعتقد حصول ما حلف عليه فتبين 
خلافه. 

فإن تعلقت بمستقبل نحو: والله لأضعلن كذا 
فى غد + مع عدم الجزم بفغله فلم يفغل كفرت. 

ولا كضارة فى يمين سعلقة بماض مطلقا 
شعوما أو لفوا أو غيرهما 00 

جاء فى (مغنى المحتاج): لا تنعقد اليمين إلا 
بذات الله تعالى أو صفة له: بأن يعلف بما 
مفهومه الذات أو الصفة: فالذات مثل قوله: 
والله. سواء تعمد الحالف ذلك أم لا.. والصفة 
مثل قوله: ورب العالمين؛ والحى الذى لا يموث. 


ولا تتنعقد اليمين بالمخلوقات مثل: وحق النبى: 


وجبريل: الملائكة. والكعبة!').. ففى الحديث: دإن 


فليصلف بالله أو ليصسمت!! أ وفى الحديث 
أيضا: .من خلف بغير الله فقد كشرةء وروى: 
«فقد أشرك..!؟) 


مذهب الحتابلة : 

جاء فى (المغنى): تصنح الهمين من كل مكاف 
مطتار قاصد إلى اليمين» ولا تصع من غير مكاضف 
كالضبى والمجنون والناثم.: ولا تنعقد.يمين مكره. 


)١[‏ الشرع الستير اللتراف" 

[؟) مغلى المستاج: 78/1 بتسرف. 

[؟) صحيح البخارى فى أكثر من موضع منها: كثاب: الأذب. باب من 
لم ير إكشار من قال ذلك ستاولا او جاهلا. وكتاب: الأيمسان 
والنذور. باب لا تحلضوا بآبائكم. زهو فى صسعيع مسلم: ف 
كتاب: الأيمان: باب التهى عن السلف بغير الله تعالي. 

(4) سخن ابى داود. كتاب الأيمان والنثور: باب فى كراهية الحلف 
بالآباء. وستن الشرمذى. كتاب النذور والأيمان. باب ما جاء فى 
كراهية الحلف بغير الله تغالى. 
وانظر؛ مستدرك الحاكم. كتاب الآيمان والنذور., 


ولا يجوز الحلف بغير الله وصفاثة: نحو أن 
يحلف بأبيه أو الكعبة أو ضصحابى أو إهام. 

واليمين المكفرة أى المستلزمة للكضارة غند 
الحنث هى أن يحلف بالله ‏ عز وجل - أو ياسم 
من أسمائه؛ فقد أجمع أهل العلم على أن من 
حلف بالله تعالى فقال: والله أو بالله أو تالله: 
فحنث: أن عليه الكفارة.. والقسم بصفات الله 
تعالى كالقسم بأسمائه. 

وصفاته سبحانه تنقسم إلى ثلاثة أقسسام: 

أحدها؛ ما هو صفات لذات الله تعالي لا يعتمل 
غيرها: مثل: عزة الله وعظهمته... فهذه تنعقد بها 
اليمين فى قول جميع الفقهاء. والشانى: ما هو 


“ صفَآت للذات ويعبر بها عن غيرها مجازاً كملم الله 
#بوقدرته؛ قِمن أقسم بهذا كان يمينا موجبة للكفارة. 
والشالث:.ها ينصرف بإطلاقه إلى ضفة الله تعالى: 
:.لكن ينصبرف بإضافته إلى الله سبحانه لفظأ أو نية 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم: فمن كان حالقفا .وى ىن 


كالمهد والميثاق والأمانة ونحوه. فهذا لا يكون يمينأ 
مكفرة إلا بإضافته أو نيته. 

ولو حلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله 
فهى يمين منمقدة تجب فيها الكفارة بالحنشه 
وبهذا قال غامة أهل العلم؛ وذلك لأن القرآن كلام 
الله وصفة من صفات ذاته: فتتمقد اليمين به كما 
لو فال: وجسلال الله وعظمته.. والحلف بآية 
من القرآن كالحلف بجميهفه؛ لأنها من كلام 
الله تعالى. 

وإن حلف بالملضعف اتفقدت يفينة؛ وكان 
قتادة يحلف بالمصحف ولم يكره ذلك أحمد 
وإسحاق بن راهوية:؛ لأن الحالف بالمصحف إثما 
قصد الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن: فإئه بين 


١ اتعقاد‎ 


ولا تتعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكمية 
والأنبيساء وسائر المخلوفاتي ولا تحب الكفارة 
بالحنث فيها؛ هذا ظاهر كلام الخرفى: وهو قول 


أكثر الفقهاء. 

وقال أصحابنا: الحلف برسول الله يل يمين 
موجبة للكفارة. 

فروى عن أحمد أنه فقال: إذا حلف بحق رسول 
الله مَك فحنت فعليه الكفارة )١(‏ 
مدذشب الظاهرية 0 


جاء فى (المحلى): لا ينعقد اليمين إلا بالله ‏ 
عز وجل - .. إها باسم من أسمائه تعالى: أو بما 
يخبّر به عن الله تعالى ولا يراد به غيره: مثل: 
مغلب القلوب: ووارث الأرض وما عليها.. 


أو بعلم الله تعالى أو قدرته أو عزته أو جلذلة: 


وكل ما جاء به النص من مثل هذاء فهذا الذى إن 0 


حلف به المره كان حالفاً: فإن حنث فيه كانت فيه 
الكفارة. 

وآها من حاف بلينوعا ككرا آى كي تخا له 
تحاش شيئا فليس حالفا ولا هى يمينا ولا كفارة 
فى ذلك إن حنث ولا يلزمه الوظاء بما حلف عنيه 
بذلك. وهو عاص لله تعالى فقط؛ وليس عليه إلا 
التوبة من ذلك والاستغقار. 

ومن حلف بالقرآن أو بكلام الله تعالى فإن 
نوى فى نفسه المصحف أو الصوث المسموع أو 
المحفوظ فى الصدور فليس يمينا وإن لم ينو 
ذلك بل نواه على الإطلاق فهى يمين وعليه كفارة 
إن حنث؛ لأن كلام الله تعالى هو علمه. 


)١(‏ المنني؛ فارهفة مودة . كلق 


واليمين فى الفضب والرضا؛ وعلى أن يطيع 
أو يعصى: أو على ما لا طاعة فيه ولا معصية 
سواء فى كل صاذكرنا: إن تسد الحنث فى كل 
ذلك فعليه الكفارة.. وإن لم يتعمد الحنئث أو لم 
يعقد اليمين بقلبه فلا كفارة فى ذلك ,!؟) 


هذهب الزنيدية : 

جاء فى (البحر الزخار): إنما تنمقد اليسين 
من مكلف.. وهى ثلاثة أنواع: 

١-اللفو:وهى‏ فاظن صدقها فاتكشف 
خلافه: وهذه لا كفارة فيها. 


" - الفموس: وهى ها يعلم كذبها أو يظنه: أو 
الذى لايظن صدقها غموس أيضما؛ إذ هو بها 


كياب حيث قطع فى موضع الشك؛ وسسميت 
غموساً لفمسها الحالف فى الإثم: وهى لا كفارة 


فيهاء وليبست معقودة: ولا يكفرها إلا التوبة. 
“© - والممعقودة هى ما يمكن فيها البر والحنث: 


وهى أن يحلف على أمر مستقبل ممكن: وشذهة 
توجب الكفارة إجماعاً. 


وإنما يوجب الكفارة الحلف بالله. أو صفاته 
المختصة به كالرحمن ومقلب القلوب: وكذا 
الصفة التى لا تطلق على غيره إلا مقيدة 
كالخالق: والبارئ: والمصورء والمتكيرء ونحوها.. 
فإن قصد بها غيره قُبل ظاهراأً وباطنا لاحتمالها 
كالكنايات.[") 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): لا ينعقد اليمين إلا 
بالله أو بأسمائه التى لا يشركه فيها غيره: أو مع 


(؟) المحلى: 5١/4‏ 57 . *1. بتسرف. 
[؟) البحر الزخار 197/14 551. 


9 اتعقاد 


إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه.. فالأول 
كقولنا: ومقلب القلوب. والثانى كمولنا: والله 
والرحمن. والثالث كقولنا: والرب والخالق.. وكل 
ذلك ينعقد به اليمين مع التصد. 

ولا تتسقد بما لا يبنصرف إطلاقه إليه 
كالموجود والحى والسميع والبصير ولو نوى بها 
الحلف؛ لأنها مشتركة فلم يكن لها حرمة القف. . 

وكذا تنعقد بقوله : أقسم بالله. وجلال '.:. 
وعظمة الله. وكبرياء الله. وفى الكل تردد. 

ولو قال: أقسه بالله. أو أحلف بالله كان 
يميئأ.. وكذا لو قال: أقسفتث بالله. أو حلفت 
بالله.. لكن لو قال: أردت الإخبار عن يمين 
ماضية قُبل؛ لأنه إخبار عن نيته. ولو لم ينطق 
بلفظ الجلالة لم تتعقد . 

ولا ينعقد اليمين بالطلاق: ولا بالعتاق؛ ولا 
بالتحريم: ولا بالطهارة: ولا بالحرم؛ ولا بالكعبة؛ 
والمصحف. والقرآن. ولا الأبوين: ولا بالنبى, 
والأئمة؛: وكذا وحق الله؛ فإنه حلف بحقه لا به. 
وقيل: ينعقد: وهو بعيد . 

ولا تتنعقد على مستحيلء وإنما تقع على 
مايمكن وقوعه.!') 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): اليمين إما لف وأو 
منعقد.. والمنعقد إما مباح أو غيره.. ولا إثم فى 
الأول وهو اللغوء وكذلك لا كفارة لسقوطه وعدم 


الاعتداد نك . 


]١[(‏ شرائع الأسلام ؛ 115/7 - 1591. بتصرف. 


واليمين غير المباح منعقد. وانعقاده أنه تعمد 
شيئاً منهياً عنه هبو الحلف بفير الله وذلك مثل: 
وحق المسجد. والكعبة:؛ والمرشء والكرسى؛: 
والسماواكه والأرض. والأنيسيساء, والرسل. 
والملائكة: وحياة فلان: ورأسه.. ولا كفارة فيه 
وفيه الكفر أو الكراهية أو العصيان. 

واليمين المباح الذى تلزم به الكفارة عند 
الحنث أريعة : 

إحداها: أن يحلف بالله وتاللة؛ ووالله. وربى, 
وربك: ورب الكعبة؛ ورب القرآن: وبكل لفظ له مع 
قصد اليمين وإن كان بصفة ذاتية مثل: وعزته 
وإجلاله . 

وثانيها: أن يحلف بيمين خارجة مخرج الإلزام 


ْ والشتراط كالحلف بحج أو بصدفة أو عتق 
وظلاق. وهى من أيمان الفساق. 


وكفارة العهد بالله مغلظة؛ ولا تلزم إن لم 
يضف إليه؛ فمن قال: بعهد الله وميثاقه وكفالته 
فواحدة. 

وثالشها: أن يحلف بما يخرجه من الإسلام 
كأنه يهودى أو نصرانى: أو من الظالمين فتلزمه 
مغلظة إن حنث؛ وفيل: مرسلة. 

ورابعها: أن يحلف بمكنى اليمين؛ فيرد لتوه 
كأقسمت عليك أو حلفت. أو معاد الله أو أعوذ 
بالله فتلزمه كفارة يمين مرسلة إن أراد يمينا 
فحنث. وفيل: لا يمين فيه: ولا لزوم.. وأقسمت 
بالله يمين. وكذا: وحق القرآن؛ لذكر الله فيه("), 


(؟) شرح النيل: "/7؟1. 


ها 


انعقاد نان 


انعقاد البيع 


مدهب الحتفية : 5 
جاء فى (الملبسوط): ينعقد البيع بلفظين 


بصيفة الماضى: كبعت واشتريت فى محلين: كل 
واحد منهما مال متقوم على طريق الاكتساب: 
حتى إن ما يدخله معنى التبزع كالهبة بشرظط 
العوض لا يكون بيمًا ابتداء؛ ولو كان أحد اللفظين 
عبارة عن المستقبل؛ بأن يقول أحدهما: بعنى 
فيقول الآخر: بعت؛ أو يقول: اشتر. فيقول 
الآخر؛ اشتريت. لا ينعقد البيع؛ لأن كلام الواحد 
لا ينمقد به البيع من الجائبين إذا لم يكن 
أحدهما مولي عليه من الآخر ١1‏ 


مدهب المالكية : 


جاء فى (المقدمات على المدونة): ينعقد البيع 


بما يدل على الرضا من قول أو كتابة أو إشارة 
منهما أو أحدهماء وإن حصل الرضا بمعاطاة بن 
يأخذ المشترى المبيع ويدفع للبائع الثمن:؛ أو يدفع 
البائع المبيع فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم 
ولا إشارة ولو في غير المحقرات» ولزم البيع فيها 
بالتقابض أى فقبض الثمن والمثسن: وأما أصل 
البيع فلا يتوقف على ذلك؛ فمن أخذ ما علم 
ثمنه من مالكه ولم يدفع له الثمن فقد وجد أصل 
العقد له لزومه !") 


مذهب الشافعية ؛ 

جاء فى (الأم) : وجماع مايجوز من كل بيع 
أجل وعاجل وما لزمه اسم بيع بوجه أنه لا يلزم 
البائع والملمشري حتى يجمعا أن يتبأيعاء برشا 


. المبيسول: بل 8 يتسسر هل‎ )١[ 
المقدمات على ألدونة: *ارؤة:؟.‎ )1( 


منهما بالتبايع به ولا يعقداه بأمر منهى عنه ولا 
على أمر منهى عنه وأن يتفرقا بعد تبايعهما عن 
مقامهما الذى تبايعا فيه على التراضى بالبيع: 
فإذا اجتمع هذا لزم كل واحد منهما البيع ولم 
يكن له رده إلا بخيارأو عيب يجده أو شرط 
يشرطه أو خيار رؤية إن جاز خيار الرؤية ومتى 
لم يكن هذا لم يقع البيع من المتبايعين !"ا 
مذهب الحثايلة : 

جاء فى (المغنى): البسيع على ضر بين؛ 
أحدهما: الإيجاب والقبول؛ فالإيجاب أن يقول: 
بعتك أو ملكتك؛ أو يذكر لفظأ يدل عليهماء 
والقبول بأن يقول : اشتريت أو قبلت ونحوهماء 


ْ فقال؛ ابتعت همنك. فقال: بعتك صع! لأن لفخل 
الإيجاب والقبول وجد منهما على وجه تحصل 


منه الدلآلة على تراضيهما به فصع كما لو تقدم 
الإيجاب؛ وإن تقدم بلفظ الطلب فقال: بعنى 
ثوبك ضفيه عن أحمد روايتان: إحداهما يصع 
كذلك. والثانية: لا يصح؛ لأنه لو تأخر عن 
الإيجاب لم يصع به البسيع فلم يصح إذا تقسدم 
كلفظ الاستفهام: ولأنه عقد عرى عن القبول فلم 
ينعقد كما لو لم يطلب: وحكى أبو الخطاب فيما 
إذا تقدم بلفظ الماضى روايتين أيضاً. فآما إن 
تقدم بلفظ الاستفهام مثل أن يقول: أتبيعنى 
ثوبك بكذا؟ فيقول: بعتك لم يصح بحال نص 
عليه أحمد ؛ لأن ذلك ليس بقبول ولا استدعاء. 
الضرب الثانيى: المعاطاة. مثل أن يقول: أعطنى 
بهذا الدينار خبزأ فيعطيه ما يرضيه؛ أو يقول: 


(؟) الأم: "/؟, بتصرف. 


1011 اتعقساد 


خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه فهذا بيع صحيح 
نص عليه أحمد فيمن قال لخباز: كيف تبيع 
الخبز؟ فال: كذا بدرهم. قال: زنه وتصدق به 
فإذا وزنه فهو عليه؛ وذلك لأن الله أحل البيع ولم 
يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما 
رجع إليه فى القبض والإحراز والتفرق؛ 
والمسلمون فى أسواقهم وبياعاتهم على ذلك. ولأن 
البيع كان موجوداً بينهم معلوماً عندهم: وإنما 
علّق الشرع عليه أحكاماً وأبقاه على ماكان فلا 
يجوز تغييره بالرأى والتحكم, ولم ينقل على النبى 
كي ولا عن أصحابه ‏ مع كثرة وقوع البيع بينهم.. 
استعمال الإيجاب والقبول؛ ولو استعملوا ذلك فى 


بياعاتهم لنقل نقلاً شاتعاًء ولو كان ذلك شرطا؛ 
لوجب نقله ولم يتصور منهم إهماله والففد إن ...انب لييي أو بصد تمام السييع بالتضرق بالآيدان أو 
نقله: ولأن البيع مما تعم به البلوى فلو اشترط له ' 


الإيجاب والقبول لبينه يكل بياناً عامأ ولم يخف” 


حكمه؛ لأنه يفضى إلى وقوع العقود الفاسدة 
كشيراًء وأكلهم المال بالباطل؛ ولم ينقل ذلك عن 
النبى يَخْ ولا عن أحد من الصحابة فيما علمناء, 
ولأن الناس يتبايعون فى أسواقهم بالمعاطاة فى 
كل عصر ولم ينقل إنكاره قبل مخالفينا .!') 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): لايجوز البيع إلا بلفظ 
البيغ: أو بلفظ الشراء أو بلفظ التجارة أو بلفظ 
يعبر به فى سائر اللفات عن البيع: فإن كان الثمن 
ذهبأ أو فضة غير مقبوضين لكن حالين أو إلى 
أجل مسمى جاز أيضاً بلفظ الدين أو المداينة: 
ولا يجوز شىء من ذلك بلفظ الهبة: ولا بلفظ 


)١[‏ المفنى: 1/؟ . يتصسره. 


الصدقة ولا بشىء؛ غير ما ذكرنا أصلاً. برهان 
ذلك قول الله تعالى: # وأخل الله الببيع وحرم 
الربا 74" وقوله تعالى: « ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن تراض 
مدكم 04 وقوله تعالى : © إذا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمى فاكتبوة 14 فصح أن ماحرم الله 
تعالى فهو حرام وما أحل فب . لال؛ فمتى أخذ 
مال بغير الاسم الذى أباح الله :انى به أخذه كان 
باطلاً بنص القرآن. ولا يكون المتبايعان متبايعين 
إلا فى حين تعاقدهما لكن عقدهما بذلك ليس 
بشىء.: ولا يتم إلا بالتفرق أو التخيير بعد العقد. 
وكل شرط وفع فى بيع من العاقدين أو من 


أحَبهها برضى الآخر فإنهما إن عقداء قبل عقد 


بالتخيير أو فى أحد الوقتين ‏ يعنى قبل العقد أو 
بعّده ‏ ولم يذكراه فى حين عقد البيع ضالبيع 
صحيح تام والشرط باطل لايلزم. فإن ذكرا ذلك 
الشرط فى حال عقد البيع قالبيع باطل مفسوخ 
والشرط باطل؛ أى شرط كان ,(*) 
مدهب الزيدية : 

جاء فى (شرح الأزهار): ينعقد البيع بلفظ 
تمليك نحو أن يقول: بعت أو ملكت أو دضعت أو 
وهبت أو جعلت إذا ذكرت فى مقابلة عوض. وكذا 
إذا قال : هو لك بكذا وكل لفظ أفاد التمليك 
حسب العرف نحو : «كلت» فى بيع الطعام, وكذا: 
«قضيت» إذا قضاء عما فى ذمته بضلاف «فملث» 


(؟) سورة البقرة. الآية: 6 . 


(؟) صوة النساء. الآية: 5؟. 
)1 صورة اليضرة: الآية: 17 
[8] المسلى: شار ش؟. 57 117 


يي 
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مورشيت» قلا ينمشد بهما؛ لأتهما ليسا اشظ 
تمليك إلا أن يكونا جوابين ولا ينعقد ب «أبحت» 
مطلقا )١(‏ 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): لا يكفى التقابض 
فى البيع من غير لفظء وإن حصل من الأمارات 
ما يدل على إرادة البيع؛ سواء كان فى الحقير أو 
الخطيرء ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع الغذرء ولا 
ينعقد إلا بلفظ الماضى: فلو قال: اشتر أو ابتع أو 
أبيمك؛ لم يصح: وإن حصل القبولء وكذا فى 
طرف القبول؛ مثل أن يقول: بعنى أو تبيعنى؛ لأن 
ذلك أشبه بالاستدعاء أو بالاستعلام: وهل 
يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ فيه ترذد: 
والأشبه عدم الاشتراط؛ ولو قبض المشترى 
ما ابتاعه بالمقد الفاسدء. لم يملكه, وكأ 
متدديكا علنه ا" 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): ينعقد البيع من بائع 
بألفاظ عربية أو عجمية مفهومة تدل عليه كبعت 
لك كذا بكذاء وبعت أصح من أبعت؛ لأن مسعنى 
أباع الشىء عرضه للبيع: وينعقد بكل لفظ يدل 
على المعاوضة بنفسه كعوضت وأبدلت: أو بغيره 
كما أشار إليه بقوله: وينعقد وإن ب «أعطيت» لك 
أو «وهبت» لك فإنهما يدلان عليها بغيرهما مثل 
أن يقول : أعطيتكه لك بكذا أو وهبتكه لك بكذا 


)١(‏ شرح الأزهار: 5/7 4. بتصرف. 
(؟) شرائع الإسلام: ؟/؟١.‏ بتصرف. 


فإن هبة الثواب تقوم مقام البيع على الصحيح 
خلافاً لابن بركة: وهذا بذا أو هذه بكذا ونحو 
يشترى شيتاً من رجل ظليكلب إنيه البيع: وان باع 
له بلا طلب جازء وإن قال البائع: ها وها جاز, 
وإن قال: بارك الله لك فيه بكذا؛ أو أسلفته لك 
بكذا أو تصدقت به عليك لم يجزء وقيل فى 
التصدق والمباركة بالجوازء وإن قال: بعت لك. إن 
شاء الله أو إن أصبت المعونة فقولان. وى قوله: 
ها وها نظر؛ لأنه لا يصدر من البائع وحده. 
ولملة أراد خذ وأآخذ فاستعمل أحدهما يعفنى 
المضارع وهو غريب: وجاز هو لك بكذا وجاز 


ْ بايمتك وبعت لك أصح من بعت عليك. وجاز 


رضبيت منك فيه بكذا وبإشارة أو كتابة من 


:أخرس وممنوع من كلام ونحو ذلك هما يدل على 


رضى بالسيع: مثل أن يناوله لمريد الشسراء. ولا 
يجوز بإشارة أو كتابة ممن ليس أخرس ولا 
ممنوعا من كلام على المشهور: وجاز إن كان لا 
يعرف المشترى كلامه ولا يمرف كلام المشترى؛ 
ويتنعقد من مشتر ب «اشكريتة»: وب «ابتعتهه 
بكذا مشيرأ إلى ماباع به البائع أو بما قلت أو 
بذلك. وب «قبلته»؛ وينعقد عند بعضهم بيع 
فضولى وشراؤه وسائر العقود إن شرط رضا من 
عقّد عليه؛ فلا تصرف لمعامله حتى يرد المعقود 
عليه فعل المضولى: غلابد من إجباره ليرد أو 
يرضى وقيل: لا ينعقد ذلك فلمعامله التصرف١(')‏ 


(؟) شرح النيل؛ 171/1, 


ان اتعقاد 


اتعقاد الأجارة 


مدهب الحنتضية : 

جاء فى (البحر الرائق): الإجارة تمليك 
متفعة؛ وركنها : الإيجاب والقبول سواء كان بلفظ 
الإجارة أو بما يدل عليها فتنعقد بلفظ العارية 
حتى لو قال لغيره؛ أعرتك هذه الدار شهراً بكذا 
وشّيلَ المخاطب كانت الإجارة صحيحة؛ لأنها 
مأخوذة من التعاور والتداول؛ وهو كما يكون بغير 
عوض يكون بعوضر: والتعاور بعوض إجارة: ولو 
قال: وهبتك منافع هذه الدار شهرأ بكذا يجوز 
وتكون إجسارة؛ ولو قال: بعت منك منافع الدار 
شهرأ بكذا ذكر فى (العيون) أن الإجارة فاسدة؛ 
لأن المنافع معدومة وهى ليست بمحل للبيع. وعن 
الكرخى أن الإجارة لاتنعقد بلفظل البيع ثم رجع 


وقال: تنعقد. ولا تنعقد الإجارة الطويلة. ‏ 


بالتماطى؛ لأن الأجرة غير معلومة وفى عير 
الطويلة الإجارة تتعقد بالتعاطى )١(!‏ 
مدهب المالكية : 

جاء فى (المقدمات): لا يجوز الإجارة إلا 
بأجرة مسماة معلومة وأجل معروف أو مايقوم 
مقام الأجل من المسافة فيما يحملء أو توقيت 
العمل بتمامه فيما يستممل؛ وعمل موصوف أو 
عرف فى العمل والخدمة يدخل عليه المتآجرون 
فيقوم ذلك مقام الصفة؛ يدل غلى ذلك قول الله 
تغالى: إنى أريد أن أتكحك إحدى ابنتى هاتين 
على أن تأجرنئى ثمانى حجج )'(١4‏ فسمى الأجرة 
وضرب الأجلء. ولم يصف الخدمة والعمل؛ لأن 
العرف والعادة أغنياه عن ذلك. 


)١(‏ البعر الرائق: 575/7 1؟5, 
(1) سورة القصص. الآية: 50. 


قال رسول الله يَكِ: دمن استاجر أجيراً 
فليؤجره بأجر معلوم إلى أجل معلوم,! '' فأمر 
هد بتسمية الأجرة وضرب الأجل وسكت عن 
وصف العمل؛ إذ قد يستغنى عن ذلك بالعرف 
والعادة اللذين يقومان مقامه.!(؟) 


مدهب الشاقعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج)؛ تنعقد الإجارة فى 
الأصح بقول المؤجر؛ أجرتك أو أكريتك منفعتها 
سنة مثلأ بكذ!ء فيقبل المستأجر فهو كما لو قال: 
أجرتكها؛ ويكون ذكر المنفعة تأكيداً: كقول البائع: 
بعتك عين هذه الدار ورقبتها. ومقابل الأصح 
المنع: لأن لفظ الإجارة وضع مضافاً للمين؛ لأن 
المتفعة,معدومة الآن فكيف يضاف العقد عليها؟ 


والأطح منع انعقاد الإجارة بقوله: بعتك منفعتها؛ 
َ لأن لفظ البيع موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل 
فى" المناقغ: كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة 


وكلفظل البيع لفظ الشراء. ومقابيل الأصح يجوز 
لأنها صنف من البيع وهو قول ابن سريج: وجزم 
به فى التئبية وصححه جمع من المتأخرين 
كالأسنوى والأذرعى 2( 
مذهب الحئائلة : 
جاء فى (المفنى): تنعقد الإجارة بلفظ الإجارة 
والكراء؛ لأنهما موضوعان لهاة وهل تنعقد بلفظ 
البيع؟ فيه وجهان: أحدهما: تنعقد به؛ لأنها بيع, 
فاتعقدت بلفظه كالصرف. والثانى: لاتنعقد به؛ 
(؟) الحسديث لم أجده مسندا بهذا اللفظ. لكن ررد عن أبي سنيد 
مزه مرفوها: ءإذا اسمتاجرت اجيرا شأعلمه أجره.ه. وهو فى 
سكن النساتى. كتاب الأيمان والنذور. باب كتاب المزارعة الثالث. 
وفى ستن البيهقي. كتاب الإجارة: باب لا تجوز الإجارة حتى 
تكون معلومة. 


(4) المقدمات على المدونة؛ ”505 وها بعدها. بتضصرف. 
[8) مغنى المحتاج: "'/؟؟؟, 


كين 


اتعقسساد | م 


لأن فيها معنى خاصاً؛ فافتقرت إلى لفظ يدل 
على ذلك المعنى: ولأن الإجارة تضاف إلى العين 
التى يضاف إليها البيع إضافة واحدة فاحتيج إلى 
لفظ يعرف ويفرق بيئهما كالعقود المتباينة: ولأنه 
عقد يخالف البيع فى الحكم والاسم فأشبه 
النكاح. ولا تصح إلا من جائز التصرف؛ لأنها 
عقد تمليك فى الحياة فأشيه البيع.(') 
مدشبف الظاهرية 0 

جاء فى (المحلى): الإجارة جائزة فى كل شىء 
له منفعة فيؤاجر لينتفع به ولايستهلك عينه؛ فقد 
روى عن ثايت بن الضسحاك: :أن رسول الله فإ 


نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس ٠‏ 
بهاء!") ولا تجوز الإجارة إلا بمضمون مسهنى " 
محدود فى الذمة؛ أو بعين متميزة معروفة الحد: 


والمقدارء وهو قول عثمان كثلتة وغيره !"ا 
مدهب الريدية : 

جاء فى ([شرح الأزهار): تصع الإجارة فيما 
يمكن الانتفاع يه مع بقاء عينه ونماء أصله؛ وها 
لا نفع فيه فلا تصع الإجارة فيه. وكذلك ما لا 
يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالطمام فإنه لا 
يصح تأجيره؛ فإن استؤجر للميار أو الوزن أو 
التجمل أو نحو ذلك جاز!'). 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): تتفشدك الاجار ةٌّ 
بإيجاب وقبولء والغيارة الصسريحة عن الايجاب: 
أجرتك. ولا يكفى ملكتك أما لو قال: ملكتك 
[1) المفنى: ؤاراة؟ - انة؟. يتسرظف. 
(؟) صحيع مسلم: كتاب البيوع. باب فى المزارعة والمؤاجرة. 


[؟] المصلى: غبار 87 
(4؟) شرع الأزهار؛ ؟/18؟؛ بتصرف. 


سكنى هذه الدار سئة مثلا فإئه يصع. وكذا 
أعرتك؛ لتستق القصسد إلى النفمة: ولو قال: 
بعتك هذه الدار ونوى الإجارة لم يصح. وكذا لو 
قال : بعتك سكناً ما سنة لاختصاص لفظ البيع 


بنقل الأعيان وفيه تردد. والإجارة عمقد لازم لا 


تبطل إلا بالتقايل أو بأحد الأسباب المقتضية 
للمسخ: ولا تبطل بالبيع ولا بالمسذر مهما كان 
الانتفاع ممكناً!*!. 
مذهب الإباضية ؛ 

ججساء فى (شرح النيل): عسقسد الإجارة لازم 
كالبيع والرهن والنكاح وسائر العقود نقّد الأجرة 


ألم ينقدها فيجيرالأجير على العمل 
وامُستاجر ملى الأجرة: وهوالظاهر بالنظر إلى 
:“نياش على سائر العقود وللوقاء بالعهود. ويدل 
0 الهاقول الشيغ بعد الفرق بين المستعار والمتكارى: 


أن المستبعاز ولو كان له حق فى السكنى لو أراد 
صاحب الدار أن يضرجه لأخرجه بخلاف 
المتكارى؛ وعلى هذا فإن ترك العمل فلا شىء له 
فى الأجرة ولو عمل بعضأ؛ وقيل: إن عقد 
الإجارة جائز ولكل من المتعاقدين رجوع فيه ولو 
نقد الثمن ودخل فى العمل مالم يتمه وهو ظاهر 
قول أبى زكريا فى كتاب الأحكام. وقيل: إنه إذا 
نقد الثمن لزم ولو لم يدخل فى العمل ويجبر على 
الغمل: وقيل : إذا دخل العمل لزم ولو لم ينقد 
الشمن: وقيل: إنه إذا دخل العمل ونقد الثمن؛ 
لزم !"ا 


([8) شرائع الإسلام: 57/1 . بتسرف. 
(1) .شرح النيل: ف/رقبة. 


و انعقاد 


انعقاد الرهن 

هذهب الحنفضية : 

جاء فى (فتح القدير)؛ أن الرهن ينقد 
بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض؛: وقال شيخ 
الإسلام جواهر زاده: الركن الإيجاب بمجرده؛ 
لأنه عقد تبرع وكل ما هو كذلك يتم بالمتبرع 
فالرهن يثم بالمتبرع؛ والقبض شرط اللزوم 
ويكتفى فى الرهن بالتخلية فى ظاهر الرواية؛ 
لأنه قبض بحكم عقد مشروع فأشبه قبض 
المبيع: وعن أبى يوسف - رحمه الله - أنه لا 
يثبت فى المنقول إلا بالنقل؛ لآأنه قبض موجب 
للضسمأن ابتداء يمنزلة الخغصسب. بشلاف الشراء؛ 
لأنه ناقل للضمان من البائع إلى المشترى؛ وليس 
بعوجب ابتداء: والأول أصح.: وإذا قبضه ال مرتهان 
محرزاً متفرغاً متميزاً تم العقد فيه لوجود 
القبض بكماله فلزم العقد وما لم يقبضه فالراهن 
بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن: 
وإذا سلمه إليه فقبضه دخل فى ضماته.!') 
مدهب المالكية : 

جساء فى (شرح الخرشى): الرهن: اللزوم 
والحبس؛ والقبض ليس من حقيقة الرهن ولا 
شرطأ فى صحته ولا لزومه؛ بل ينعقد ويصح 
ويلزم بمجرد القول: ثم يطلب المرتهن الإقياض. 
قال ابن الحاجب: يصح الرهن قبل القبض ولا 
يتم إلا بهه وشرط الراهن أن يكون فيه أهلية 
صحة البيع. فمن يصح منه البيع يصح مثه 
الرهن: قلا يصع الرهن من مجنون ولا من صبى 
لا نمييز له: ويصح من المميز والسفيه والعبيد 
ويتوفف على إجازة وليهم: ويلزم من مكلف رشيد 


)١(‏ فتع القدير: ذابكها - 1إذاء 


كالبيع؛ وشرط المرهون أن يكون مما يصح بيعه 
من كل طاهر منتفع به مقدور على تسليمه معلوم 
غير منهى عنه؛ فدخل فيه المعار للرهن والدين 
ووثيقة الدين؛ لأنه يجوز بيعها وبيع مافيها من 
الدين: ويدخل فيه رهن المفصوب من غاصبه 
فإنه يصح ويسقط عنه ضمانه(). 
مذهب الشاقعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج): لا يصح الرهن إلا 
بإيجاب وقبول أو ما يقوم مقامهما على الشرط 
المعتبر فى البيع؛ لأنه عقد مالى فافتقر إليهما 
كالبيع: والقول فى المماطاة والاستيجاب مع 
الإيجاب والاستقبال مع القبول هنا كالبيع. 
وصَورة المماطاة أن يقول له: أقرضنى عشرة 


.لأغطيك ثوبى هذا رهناء فيعطى العشرة ويقبضه 


القوتٍ فإن شرط فى الرهن مقتضاه كتقدم 
المرتهن يه عن تزاحم الغرماء ليستوفى منه دينه 
أو شرط فيه مصلحة للعقد كالإشهاد به؛ أو ما لا 
غرض فيه صح العقد ولفا الشرط الأخيرء وإن 
شرط مايضر المرتهن وإن لم يشفع به الراهن 
كشرط أن لايبيعه إلا بعد شهرء أو بأكثر من ثمن 
المثل: أولا يبيعه عند المحل أو يكؤن مضموناً: أولا 
يقدم به بطل عقد الرهن لإخلال الشرط 
بالغرض منه.!") 
مدهب الحثتايلك : 

جاء فى (المغنى)؛ لأايصح الرهن إلا بالقبض» 
وقال بعض فقهاء الحنابلة: إن كان المرهون مكيلاً 
أو موزوناً لايلزم رهنه إلا بالقبض وفيما عداهما 
روايتان: إحداهما: لايلزم إلا بالمقبض. والأخرى 


(؟) شرح الشرشي: 9/ 7171. 
(؟) مفني المحتاج: ١١1/7‏ وما بعدها. 


اتعغقتاة ذا 


يلزم بمحرد العقد كالبيع. واستدامة القيضص 
شرط للزوم الرهن: فإذا أخرجه المرتهن عن يده 
باختياره زال لزوم الرهن؛ وبقى العقد كأنه لم 
يوجد فيه قبيضء سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو 
إيداع أو غير ذلك: فإذا عاد فرده إليه عاد اللزوم 
بحكم العقد السابق 1') 

جاء فى (المحلى): لايجوز الرهن إلا مقبوضاً 
فى نفس العقد؛ لقول الله تعالى: # فرهان 
مقبوضة 1# ولايكون حكم الرهن إلا لما ارتهن 
فى نفس عقد التداين: وأما ما ارتهن يعد تمام 
العقد قليس له حكم الرهن: ولراهنةه أخذدهة فتى 


شاء؛ لأن الله تعالى لم يجعل الرهن إلا فى العقد" 
كما تلوناء وكل ماكان بعد ذلك وهو شرط؛ليس 


فى كتاب الله فهو باطل: ومن تداين فرهن فى 


الفقد رهنًا صحيهحا ثم بعد ذلك تداينا أيضأ” 
وجعلا ذلك الرهن رهنأ عن هذا الدين الات ” 


فالمقد الثانى باطل مردود؛ لأن ذلك الرهن قد 
صح فى العقد الأول خلا يجوز نقله إلى عقد 
آخره إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة فهو شرط 
ليس فى كتاب الله تعالى وهو باطل؛ وكل عقد 
انعقد على باطل فهو باطل؛ لأنه لم تعقد له 
صحة إلآ يصحة ما لا صحة له فلا صحة له !"ا 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (شرح الأزهار): وينعقد الرهن بالعقد 
وهو أن يقول: رهنتك هذاء أو خذ هذا وثيقة فى 
دينك: أو هذا معك حتى آتيك بديتك: وأن يكون 
بين جائزى التصرف. فمن صح بيعه صح رهنة 


(؟) سورة اليقرة؛ الآية؛ 785. 
(؟) المسلى: فارفم > فخ ,1١ ١‏ 


فيصح من صبى وعبد مأذونين: ولا بد أن يكون 
المتماقدان مختارين: ولو كان عقده معلقا على 
شرط نحو أن يقول: إن لم آتيك بدينك ليوم كذا 
ولابد من القبض فلا ينعقد عقد الرهن إلا بعد 
القبض فى المجلس أو غيره. وأن يكون مما يصح 
بيعهة فكل ما صح بيعه صح رهنه .(') 
مذهب الإمامية : 
سفرأ أو حضراً؛ وهل القبض شرط فيهة 

قيل: لا؛ وقيل: نعمء وهو الأصح. ولو قبضه 
من غير إذن الراهن لم ينعقد: وكذا لو أذن فى 


. فبضه ثم رجع قبل قبضه. وكذا لو نطق بالعقد 


ثم جن أو أغمى عليه أو مات قبل القبض؛: وليس 
اسنتدامة القبض شرطأً فلو عاد إلى الرافن أو 
تصرف فيه لم يخرج عن الرهانة: ولو رهن ماهو 


“لقي الكرتهن لزم: ولو كان غصيا لتحقق القبض 


ويشترط فى الراهن كسال العقل: وجواز 
التصرفه. ولا ينمقد مع الإكراه؛ ويجوز لولى 
الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع 
مراعاة المصلحة كأن يستهدم عقاره فيروم رمه أو 
يكون له أموال يحتاج إلى الإنفاق لحفظها من 
التلف والانتقاص فيرهن بذلك ما يراه من أمواله 
إذا كان استبقاؤه أعودا*), 
مذهب الإباضية : 

فالوا: يلزم الرهن بالعقد فيجبر الراهن 
بالإقباض أى بتصيير المرتهن قابضاً بأن يناوله 
الرهن ليحرزءا'. 


([1) شرح الأزهار؛ 47/7؟. بتصرف. 


(8) شرائع الإسلام ١/ر1ذا‏ - ؤؤا. 
(1] شرع النيل: 111/8 ؛ بتصعرف, 


1 انعقاد 


انعقاد الشركة 
مدهب الحئفية : 


جاء فى (الهداية): لا تنعقد شركة المفاوضة 
إلا بلفظ المفاوضة:؛: لبعد شرائطها عن علم 
العوام؛ حتى لو بينا جميع ما تقتضيه تجوز؛ لأن 
المقتير هو المفثى. 

فتجروز بين الحرين الكبيرين: مسلمين أو 
ذميين. لتحقق التساوى وإن كان أحدهما كتابياً 
والآخر مجوسياً فتجوز أيضاً. 

ولا تجوز بين الحر والمملوك؛ ولا بين الصيى 
والبالغ الاتعدام المساواة. 

ولا تنعقد أيضا بين المسلم والكافر. وهذا قول 
أبى حنيفضة ومحمد ‏ رحمهما الله وقال أبو 


الوكالة والكفالة. 


وتنعقد علئ الوكالة والكفالة.. أما الوكالة 


فلتحقق المقصود وهو الشركة فى المال على هما 
بيناه. وأما الكفالة فلتحقق المساواة فيما هو من 
مقتضيات التجارات: وهو توجه المطالبة نحوهما 


6 


جميعا. 

ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير 
والفلوس النافقة )١(‏ 
مدهب المالكيهة : 


جاء فى (الشرح الصغير):؛ تلزم الشركة بما 
يدل عليها من صيغة لفظية أو غير لفظية, مثل 
شاركنى: فيرضى الآخر بسكوت أو إشارة أو 
كتابة. فليس لأحدهما المفاصلة قبل الخلط إلا 


)١(‏ الهداية: ؟/؟ - 6. والفلوس الثافقة: هي التى يرغب الناس فى 
تملكها والتعامل بها. 


بركساهما ممأ على المشهور المعول عليهها.. 
فأركانها ثلاثة: العاقدان. والمعقود عليه وهو 
المال: والصيغة. 

وتصح الشركة هن الحر اليالغ الرشيد الذى 
يصع منه التوكيل والتوكل. 

ويشترط ففى الشركة فى النقد: الاتفاق فى 
الأمور الثلاثة: الصرفه والوزن؛ والجودة أو 
الرداءة. وذلك لتركبها من البيع والوكالة؛. ضإن 
اختلفا فى واحدة منها فسدت الشركة. 

وتصح بالذهب والفضة معأ من الشريكين بأن 
أخرج أحدهما دنائير ودراهم كمشرة دنائير 
وعبشرة دراهم؛ وأخرج الثانى مثله فتصع وتعتبر 
مسأواة ذهب كل وفضته بذهب وفضة الآخر فى 


الأمور الثلاثة المتقدمة9؟) 
0 ل هعور 9 
يوسف ‏ رحمه الله : يجوز؛ للتساوى بينهما فى. ا ش 


مذهب الشافعية : 


جاء فى (مغنى المحتاج): الشركة أربعة أنواع: 
شركة الأبدان؛ وشركة المفاوضة:؛ وشركة الوجوه: 
وهذه الأنوا اع الثلاثة باطلة: 

والنوع الرابع: شركة بالعنان وهذه صحيحة 
بالإجماع.. وهى أن يشتركا فى مال لهما ليتجرا فيه. 

وأركانها ثلاثة: صيفة: وعاقدان: ومال.. وزاد 
بعضنهم رابعاً: وهو العمل. 

وتنعقد بالصيفة؛ وهى كل لفظ يدل على 
الإذن من كل منهما للآخر فى التصرف. 

ويشترط خلط المالين بحيث لايتميزان: ولايد 
من كون الخلط قبل العقد. فإن وقع بعده فى 
المجلس لم يكف على الأصح.: أو بعد مفارقة 
المجلس لم يكف جزما. 

(1) الشرح الصغير وحاشية الصارى غليه: 148/7. بتصرف. 


فا 


العقساد 3 


ولا يكفئى الخلط مع إمكان التمييز بنحهو 
اختلاف جنس كدراهم ودثائير: أو صفة كصحاح 
ومكسرة.. إن خلطا سيكة وتلش نسصسيب 
أحدهما تلف عليه فقط: وتعذرث الشركة فى 


الباقى د 


مذهب الحتايلة : 

جساء فى (المغنى): تصع شركة الأبدان مع 
اتضاق الصنائع: شأما مع اختلافها فقال أبو 
الخطاب: لاتصع؛ لأن مقتضاها أن ما يتقبله كل 
واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم صاحبه: 
ويطالب به كل واحد منهما. 


ا عوسي يعلى: تصع الشركة؛ لأنهما 
شتركا ني مقس ميا العدى ابا 0007 


و 


والربح فى شركة الأبدان على ما اتفموا كلينة / 


من مساواة أو تفاضل:؛ لأن العمل يستهحق به 
الريع: ويجوز تفاضلهما فى العمل فجاز 
تفاضلهما فى الريح الحاصل يه.!") 
مذهب الظاهرية : 
جاء فى (المحلى): لا تجوز الشركة بالأبدان 
أصلاً؛ لا فى دلالة؛ ولا فى تعليم ولا فى خدمة:؛ 
ولا فى عمل يد؛ ولا فى شىء هن الأشياء؛ فإن 
وقفعث فهى باطلة لا تلزم: ولكل واحد مثهم أو 
ولا تجوز الشركة إلا فى أعيان الأموال: 
فتجوز فى التجارة بأن يخرجا مالهما فيخلطا 


715 مغني المستاع: ؟ار11؟,‎ )١( 
المفني: 8/؟١1. بتصسرف.‎ )1( 


المالين ولابد؛. وذلك حتى لا يتميز مال أهدهنا 
من الآخر؛ ثم يكون ما ابتاعا بذلك المال بينهما 
على قدر حصصهما فيهء والريح بينهما كذلك: 
والخسارة عليهما كذلك. 

ولا يحل للشريكين فصاعداً أن يشترطا أن 
يكون لأحدهما من الريح زيادة على مقدار ماله 
فيما يبيع: ولا أن يكون عليه خسارة.. ولا أن 
يشترطا أن يعمل أحدهما دون الآخر. فإن وقع 
شىء من هذا فهو كله باطل مردود: وليس له من 
الربح إلا ما يقابل ماله هن المال: وعليسه من 
الخسارة بقدر ذلك (؟) 


مذهب الزيدية : 
3 جاء فى (التاج المذهب): الشركة توعان: شركة 
- فى المكاسب وهى نحو ما يكتسبه الشخصان من 


تحارة أو صناعة أو غيرهما.. وشركة فى 


الأملاك من عقار وغيره. 


وشركة المكاسب أريع: المفاوضة: والعنان: 
والوجوة؛ و الأبدان. 

ولا تنعقد. شركة المفاوضة إلا بثمانية شروطه 
وهى: أن يخرج المال حران: مكالفان: مسلمان أو 
ذميان: وأن يخرجا جميع نقدهما. وأن يكون 
نقدهما على السواء جتسأ وقدراً وصغة ونوعاً: 
وأن يخلطا نقديهما على وجه لا يتميز نقد 
أحدهما عن الآخر: وأن يعقد الشركة بلفظ 
امفاوضة: وأن يكونا فى عقدهما غير مفضلين 
لأحدهما فى الريع ولا فى الخسارة. 


وبالنسبة لشركة العنان ضهى توافق شركة 


[؟) المسلى : غار؟؟؟ - 8؟1. 


والعقد. وأن يكون المتعاقدان مسلمين أو غيرهما 


ولو اختلفت ملتهما: وعدم تفضيل غير الغامل. 

وشئ تخالف المفاوضة فى أريفة أهور شهى: 
صحة الاشتراك فى المروض.. وأتها تصعح من 
عبد أو صبى: أو عبدين أو صبيين بشرط أن 
يكونا مأذونين ممن له الولاية.. وأن العنان تصع 
سواء كان ملكهما متساوياً أو كانا متفشاضلئى 
المالين.. وأيضاً فإن شركة العنان يضح فيها 
تفضيل العامل فى الريح. 

أما عن شركة الوجوه: فهى كالمنان: إلا أنها 
تخالفها فى أن الربح والخسارة يتبعان المال؛ 
سواء شرطا تفشيل العامل مثهما أم غيره فإن 
الشرط يلقو . 

وبالنسبة لشركة الأبدان؛ فإن الريح والخسارة 
فيها على قدر التقيل. غصاحب الثلث له ثلث 


التنضيف كذلك على در ذلك. وتنعقد شركة 
الأبدان على التوكيل بالعمل لا على الضمان فى 
الأصع من القولين: وهو المختار (') 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): كل مالين مزج 
أخدهما بالآخر بعيث لايتميزان تحققت فيهنا 
الشركة: اختيارأً كان المزج أو اتفاقاً. 

ويثبت ذلك فى المالين المشمالين فى الجنس 
والصسفة؛ سواء كانا أثفائاً أو عروضاً. 

أها مالآ مثل له كالثوب والخشب والعيد فلة 


)١[(‏ التاع الذهب: ١137‏ وما بعدها. 


يتحقق فيه المزج؛ بل قد يحصل بالإرث؛ أو أحد 


العقود التاقلة كالابتياع والاستيهاب. 

ولو أراد الشركة فيما لا مثل له باع كل واحد 
منهما حصته مما فى يده بحصته مما فى يد 
الآخر. 

ولا تصح الشركة بالأعمال كالخساطة 
والنساجة: ولا بالوجوه: ولا شركة المفاوضة . 


وإنما تصح بالأموال!') 


وبالنسبة لشركة المضاربة فيشترط فى مال 
القراض أن يكون عسينا؛ وأن يكون دراهم أو 
دنانير.. ولا يصح بالفلوس: ولا بالورق المفشوش 


5 سبؤادركان الفش أقل أو أكثر. ولا بالمروض. 

ل ا" ويصح الفراض بالمال المشاع: ولابد أن يكون 

و معلوم المقدار: ولا يكفى المشاهدة. وقيل: هده 

.مع الجهالة؛ ويكون القول قول العامل مع | لتنازع 
فى قدره.!” 


مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): اخثلف فى الشركة 
الجائزة: هل تلزم بالعقد؛ وهو المشهور عند قوم 
أو لا تلزم إلا بالخلط؛ وظاهر كلام غير واحد أنه 
الشهور. 

فجمع بعضهم فقال: من قال إنها لازمة 
بالعقد فمراده أن ليس لأحدهما الرجوع بعد 
العقد . ومن قال: إنها جائزة فمراده أن الضمان 
لا يكون منهما حتى يحصل الخلط!؟) 


(؟")شرائع الإصلام: ١/11؟‏ - 2186 يتسرف: 
(؟) الصليق: ١ر1؟؟؛‏ بتصرف: 
[1] شرع الثيل: ة'رةة؟ . بتصرف؛ 


او 


اتقسساس 1 


مصطلح : اتقماس 

الانغماس لغة : 5 

مصدر الفعل الخماسى انقمس الذى يكون 
مطاوعا للفعل الثلاثى غمسء وقد جاء فى (لسان 
العرب) الفمس : إرسال الشىء فى الشىء 
السيالء أو الندى؛ أو فى ماء أو صبغ؛: حتى 
اللقمة فى الخل!'), 
الانغماس اضطلاحا : 

والانفماس فى اصطلاح الفقهاء لايتجاوز 
المعنى اللغوى وهو أن يغط الإنسان جسمه أو يده 
أو عضوا من أعضائه فى الماء: ويلاحظ أن يكون 
ذلك بلا خلط أو مزج أو ذوبان؛ ولذا فهو يتصور 
فى الجامد الذى له قوام لا يتلاشى بغطه فى 
الماء وتغفييبه فيهلا فى السوائل ولا فى 
المساحيق!". 


مذهب الحنفية : 

جاء فى (حاشية الطحاوى): إذا انفعمس جسم 
صلب فى ماء أو سائل وكان الجسم طاهرًا ولم 
يترك فيما انفمس فيه أثرًا من لون أو رائعة 
وبقى الماء على رقته وسيلانه فاماء أو السائل 
على حاله؛ فإن كان الماء طاهرا مطهرا ظل 
كذلك. وكذلك إذا تفيرت أوصاف الماء كلها مع 
بقائه على رقته وسيلانه: وأما إذا كان الماء نجسا 
فإنه يظل على نجاسته؛ وإن كان طاهرًا غير 
مطهر استمر كذلك؛ وهذا الحكم لا خلاف فيه. 
(1) انان الغرب : مادة عمس 77 


(؟) حاشية اللساوى 16/١١‏ -14. الحطاب على سيدى خليل : 
انك المجموع : 1/,؟17: المفنى : ١'ي؟؟,‏ 


- 


غير أنه إذا كان المنقمس الطاهر إنسانًا أو عضوا 
منه فإما أن يكون من نتيجة هذا الانفماس طهارة 
اللمنقمس من الحدث كما فى انقماس إنسان 
محدث أو جنب أو امرأة حائض أو نفساء؛ أو 
تعبد به قرية إلى الله تعالى ابتفاها المنغمس فى 
انفماسه: وإما أن لايكون لهذا الانفماس هذا 
الأثر؛ فإن لم يكن فى الانغماس هذا الأثر فالماء 
أو السائل على حاله التى كانت له قبل الانفماس, 
كذلك لم يتغير حكمه فهو طافر مطهر غير 
مكروه استعماله؛ وإن كان من نتيجته زوال 
الحدث من المنفمس من جنابة أو نفاس أو حيض 
أو عدم وضوء, أو كان من نتيجته إتيان قربة فإنه 


غَندئذ يصير مستعملا. والماء المستعمل هو مآ 
استممل فى الجسيد ولو بائغماس أو ملافاة سواء 


8 الك يتيند اقرية ام قوز دم اذا سقطانه 
فرض غسل مثل سقوط فرض غسل عضو من 
الأعضاء. وعلى ذلك فانغماس الإنسان فى ماء لا 
يثبت به استعمال إلا لما لاقى الجسد مته ولا 
يصير غيره مما جاوره من ماء بهذه الملاقاة ماء 
مستعملاء وإنما يصير ممتزجا أو مختلطًا بما 
استعمل إذا حدث امتزاج وللمزوج منهما ما 
لجزئه الأكبر وزنًا من الأحكام من ناحية 
الاستعمال والطهارة. 

أما حكم المستعمل من الماء فقد ذكر فيه بعض 
المشايخ ثلاث روايات لأثمة الحنفية الثلاثة؛ وذكر 
مشايخ العراق أنه لم يشبت فى ذلك اختلاف 
بينهم بل الرأى المتفق عليه بينهم أنه طاهر غير 
مطهر للحدث وهذا هو المختار عند الحنفية:؛ أما 
ما رواه الحسسن بن زياد عن أبى حنيفة من أنه 


5 < اتقساس 


نجس فهو شاذ غير مأخوذ به. وعلى ذلك إذا 
انغمس إنسان فى الماء لطلب دلو وليس على يديه 
قذر وكان متوضئًا لم يفسد بذلك الماء ولم يتغير 
حكمه من أنه طاهر مطهر: وإذا انغمس إنسان 
فى بشر لرفع جنابة فإن الماء يفسد باتفاق بين 
أئمة اللذهب. أما إذا كان اماس الجنب لطلب 
الدلو أو للتبرد ولم ينو الاغتسال ولم يكن على 
بدنه نجاسة ولم يتدلك فهذه مسألة البثئر التى 
نقل الخلاف فيها بين الإمام وكل من صاحبيه 
ورمز لهذا الخلاف بكلمة (جحط)): فالجيم رمز 
نجاسة الماء والرجل عند الإمام. والحاء رمز 
لبقائهما على حالهما عند أبى يوسف, والطاء 
رمز لطهارتهما عند محمدء وروى فيها غير هذه 


الأقوال من الأحكام: (انظر مصطلح سيره ' 


ومصطلح ماء مستعمل). 


وإذا كان المنغفمس فى الماء مادة صلبة متتجسة, 


أو حشرة من الحشرات أو حيوانًا من الحيوانات 
ومات فيه ما انغمس من ذلك وليس له دم سائل 
وذلك كالذباب والعقرب فإنه لا يفسد ما فى 
الإناء من ماء: لحديث سلمان الفارسى كرقة عن 
النبى يكل قال : «ما ليس له دم سائل إذا مات فى 
الاناء فهوالحلال أكله وشريه والوضوء به.!') 
وإنما ينجس الحيوان إذا مات لما فيه من الدم 
الممسفوح. حتى لو ذكى فسال منه الدم كان 
طاهرا؛ لأن نص التحريم خاص بالدم اللسفوح 
فلا يتناول ما ليس له دم سسائل: وعلى هذا 
لاينجس هذا الأشير بالموت ولا يتنجس ما مات 
فيه. وأما إذا انفمس فى الإناء ما له دم سائثل 
ومات فيه أو كان المطروح فيه دما أو خمرا أو 


]١[‏ الحديث بنهوه فى سان البييقى. كتاب الطهارة؛ باب ما لآ نفسنى 
له سماثله إذا مات فى اللاء القليل. 


بولا أو عذرة فإئه يفسد ما فى الإناء قلا يجوز 
أكله. وهل يجوز الانتفاع به أو بيعه؟ يؤخذ حكم 
ذلك من مسألة السمن تموث فيه الفارة: وهى أنه 
إذا ماتت فارة فى سمن: فإن كان جامدا يرمى 
بالفآرة وما حولها ويؤكل ما بقى؛ وإن كان ذائيًا لم 
يؤكل منه شىء؛ لحديث أن النبى ود مسثل عن 
فارة ماتت فى سمن فقال :ءإن كان جامد!ا 
فالقوها وما حولهاء وإن كان ذائبا فاريقود,!") 
ولأن النجاسة فى الجامد جاوزت موضعًا واحدًا 
يمكن تمييزه بحيث يكون ماعداء طاهراء أمآ 
الذائب فإن النجاسة فيه تمتزج وتتلاشى شيم 
يحويه الإناء فيتنجس. وإذا اتفمسث نجاسة فى 


مياء قليل راكد تنجس وإن لم يظهر أثرها فيه 


وَهِدًا فى الكثير من الأرواث لا فى القليل منها؛ 
لأنه مغفو عنه. أما فى الماء الكثير فإنه لا يتنجس 


“إلا بظهور أثر للنجاسة فيه لا فرق بين موضع 
:"الأنكُمَاش وغيره. وبه أخذ مشايخ بلخ توسعة 


ويكون الأثر بظهور طعم النجاسة إن كان لها طعم 
أو لونها أو رائحتها.!") 


مذهب المالكية ؛ 

() - جاء فى (الحطاب) : أن انفماس الجئب 
أو من ببدنه قدر فى الماء الجارى أو الراكد 
المتبحر (الكثير جدا) لا يفسد الماء. ولا يرون 
بأسا فى استعمال ذلك الماء فى رفع الحدث 
وإزالة الخبث على السواء. فإن كان الماء الراكد 
يسيرا؛ فإنه يفسد بانغفماس من ببدنه قذر فيه 
(1) صحيج البضارى. كتاب الوشوء. باب ما يقع من النجاسة فى 

السمن والماه. وفى كتاب الذبائع والصبيد؛ ياب إذا وقعت الغارة 


فى #لسمن الجامد أو الذائب. واتظر: التنشيس السبير. كتاب 
البيوع. باب ما يصع به البيع. 


(؟) حاشية الطحاوى على مراقي الفلام: ٠/رة1‏ -14. 


لين 


اتغسساس 0 


إذا تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو ريح؛ 
فإن لم يتغير واحد من هذه الأوصاف لم يفسد 
الماء. وإن صار مستعملا يكره)ستعماله مع وجود 
غيره سواء فى رفع الحدث أو الخبث. وبهذا يغلم 
أن انفماس غير الجنب والذى ليس على بدنه 
قذر لا يؤثر فى الماء قليلاً أم كثيرا . 

(ب) - انغماس المواد المتتجسة أو النجاسات 
أو الحشرات فى المائعات وغيرها: حكم هذه 
الأشياء جميعها إذا انفمست فى مائع: سواء أكان 
طمامًا أم غير طهام أنها تنجس ما وقعت فيه, 
قليلا أو كشيراء قلت النجاسة أو كشرت؛ وقيل: 
يسغى عن قليل النجاسة كالدم القليل والقيع 
والصديد . ولا فرق بين أن يموت حيوان له نفس 
سائلة فى المائع أو يقع فيه بعد موته أو يصبب 
الماء عليه وهو ميت. ولا خلاف فى وجوب إراقة 


هذا المائع المتتجس وفى عدم جواز أكله؛ واختلف 
فى جواز الانتفاع به فى غير الأكل كالاستصباح ” 


ونحوه. والمشهور اجتنابه أصلا. 

قال الحطاب : والذى يصح عندى على أصل 
المحققين جواز استعماله. أما الطعام الجامد إذا 
أصابته نجاسة أو وقعت فيه ميتة أو ماتت فيه 
دابة: فإن أمكن سريان النجاسة فى الطعام 
جميعه فإنه يصير نجسا. وإن لم يمكن سريان 
النجاسة فى الجميع فلا ينجس إلا ما يتيقن أن 
النجاسة سريت إليه. ولا ضرق بين النجاسة المائفة 
وغير المائمة: فلو وقعت نجاسة مائمة فى عسل 
جامد ونحوه؛ فإن أدركت فى حال وقوعها 
فنزعت وما حولها لم يكن بباقيه بأس كالقطرة 
من الدم تقع فى اللبن الجامد.: ثم إن الطعام 
الجامد إذا نجس جميعه طرح: ولا يؤكل ولا يباع. 


أما إذا تتجس بعضه وطرح هذا البعض فإن 
الباقى طاهر يحل أكله وبيعه . قالوا: وحد الجامد 
والمائع أنه إذا أخذ من الطمعام جزء لم يتراد من 
الباقى ما يملأ موضعه عن قرب فهو الجامد, 
وإن تراد فهو المائع. وقالوا: إذا وقعت الدابة فى 
أى طعام وأخرجت حية لم تفسد الطعام إلا أن 
يعلم على جسدها نجاسة؛ فإن لم يعلم ذلك فهى 
محمولة على الطهارظ'). 

مذهب الشاقعية 1 

(1) الانغماس فى الماء : قالوا : إن انقماس 
الجنب فى ماء جار أو راكد كثير لايؤثر فى هذا 
الماء. قلا يصير مستمملا: أى لا يحرم استعماله 
قي طهارة أخرى من حدث أو خبث. وحد الكثرة 


..عتيدهم أن يكون فلتين فأكثرء والقلتان خمسمائة 


رطل بغدادى تقريبًا فى الأصح:؛ وقيل : تحديدًا. 


ش فإذا كان الماء دون ذلك كان المعول على نية 


أكتفعس وعدمها؛ فإن انقمس الجتب أو المسدث 
ولم ينو رفع الجنابة أو الحدث لم يؤثر ذلك 
الانفماس فى الماء, لكنه إذا نوى حين صار تحت 
الماء فإن الجنابة ترتفع فى الحال؛ ولايصير الماء 
مستعملا بالمعنى السايق بالنسبة للمنفمس: إلا 
بعد انفصاله عن الأعضاء بخروج المفتسل. 
ويصير مستعملا فى الحال بالنسبة لفير المغتسل 
على الصحيح الذى قطع به جمهور الشافعية: أما 
إذا نوى الجنب رفع الجنابة حين نزوله؛ 
فالصحيح ؛ أن الماء يصير مستعملا يمجرد 
الملاقاة بالنسبة لغير المنفمس.: أما بالنسية له فلا 
يصير كذلك حتى الآنفماس فترتفع الجنابة أو 
الحدث. 


حرص ١‏ 0000 
)١(‏ الحطاب على سيدى خليل: 71/1 بتصرف. 


.4 اتنقفماس 


(ب) غمس الأعضاء فى الماء : وهذا يوضحه 
الإمام النووى فى المجموع بقوله : إذا غمس 
الملتوضئي يده فى إناء فيه دون القلتين: فإن كان 
قبل غسل الوجه لم يصر الماء مستعملا سواء نوى 
رفع الحدث أم لم ينو وإن كان بعد غسل الوجه 
هذا وقت غسل اليد: ففيه تفصيل ذكره إمام 
الحرمين وجماعة من الخراس - +:. فالوا : إن 
قصد غسل اليد صار مستمملا. -'.تفع الحدث 
عن الجزء الأول من اليد. وهو الذى قارنته النية. 
وهل يرتفع عن باقفى اليد؟ فيه خلاف. المذهب 
أنه يرتفع. وإن قصد بوضع يده فى الإناء أخذ 
الماء : لم يصر الماء مستعملاًء وإن وضع اليد ولم 
يخطر له واحدة من النيتين!'! فالمشهور الذي 
قطع به الإمام والجمهور أنه يصير مستعملاً. | 

(ج) غمس النجاسات والحشرات فى المائع ؛ 
ينجس المافع غير الماء قل أو كثر بملاقاة النجاسة 
بجميع أنواعهاء ويجوز تطهير هذا المائع المتنجس 
بالماء : إذا كانت النجاسة الواقعة فيه لا دهنية 
فيها كالبول؛ ويتعذر التطهير بالماء : إذا كانت 
النجاسة ذات يهن كودك الميتة!') وحينئن يجب 
إلقاء هذا المائع المتتجس. ولا يصح الانتفاع به أو 
بيعه على الصحيع. وجوز بعضهم كابن حجر 
استعماله فى نحو وقود وعمل صابون. فإذا كان 
المتنجس جامدا كسمن جامد ماتت فيه فأرة أو 
نحوهاء فالحكم أن تلقى النجاسة وما يحيط بها. 
والباقى طاهر حلال أكله وشريه والانتفاع بها". 


)١(‏ نية الاغتراف أو نية رفع الحدث. 
[1) دهن الميتة. 
[؟) المجموع: 177/1: ومغنى المستاج: ١‏ /لة: 


دشب الحثايلة : 

(1) أخرالاتنفماس فى الماء : قالوا : إذا 
انئمس الجنب أو المحدث فى ماء دون القلتين 
ينوى رفع الحدث؛: صار الماء مستعملا ولم يرتفضع 
حدثه. لقول رسول الله يو : «لايغفتسل أحدكم 
فى الماء الدائم وهو جنبء!*). والنهى يقتضى 
فساد المنهى عنه ولأنه بانفصال أول جزء من الماء 
عن بدنه صار الماء مستمملاً فلم يرتفع الحدث 
عن سائر البدن كما لو اغتسل فيه شخص آخر. 
فإن كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع حدثه ولم 
يتأثر به الماء؛ لأنه لا يحمل الخبث لقوله عليه 
الصلاة والسلام: دإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
التفِيثء!") وعدم سلب الطهورية أولى؛ ومقدار 


«القلتِينمن قلال هجر خمس قرب كل قرية مائة 
-.وطل بالمراقى, وإذا اجتمع ماء مستعمل إلى 


قلتين من غباء غير مستعمل صار الكل طهورً؛ 
لأنة لو كان المبستعمل نجسمًا لكان الكل طهورًا 
فالمستعمل أولى: وإن انضم إلى ما دون القلتين 
وكثر المستعمل ولم يبلغ فلتين منع: وإن بلغ فلتين 
باجتماعه فكذلك المنع. ويحتمل أن يزول المنع 
لقول النبى وْل:.إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
الخبث» وإن ضم غير مستعمل إلى مستعمل ولم 
يبلغ فلتين فهو باق على المنع: وإن بلغ فلتين ففيه 
وجهان لما ذكر. أما الماء الجارى فقد نقل عن 
أحمد أنه لا ينجس إلا باالتفير؛لأنالأصل 
طهارته لأن النجاسة الجارية فيه لا تتجس ما 
أمامها لأنها لم تصل إليه وما وراءها طاهرء لأنه 
لم يصل إليها. 
(1) صعيح مسلم. كتاب الطهارق. باب النهى عن الاغتسال فى لاله الراكد . 
(0) ستن أبى داود. كتاب الطهسارة. باب مسا ينجسس الماء. وسان 
الترمذى كتاب الطهارة. ياب ما جاء أن الماء لا ينجسه شبىء. باب 
منه. وسئن النسائى. كتاب الطهارة. باب التوقيت فى الماء. 


عي 


(ب) غمس الأعضاء : قالوا : والحائض 
والجنب والمشرك إذا غمسواسايديهم ‏ النظيفة ‏ 
فى الماء فهو طاهر' أن أجسامهم طاهرة وهذه 
الأحداث لا تقتضى تنجيسهاء؛ وأجمع أهل العلم 
على أن عرق الجنب طاهرء وقالت عائشة 
رضى الله عنها: عرق الحائض طاهرء وقال 1 
لأبى هريرة حين تحرج من لقائه وهو جئب: 
سبحان الله إن المؤمن لا ينجسء!') والحائض ‏ 
قبل انقطاع الحيض ‏ والكافر لايؤثر غمسهما 
يديهما فى الماء شيئًا؛ لأن حدثهما لايرتفع: وأما 
الجنب فإن لم ينو بفمس يده فى الماء رفع الحدث 
منها فهو باق على طهوريته وذلك لأن إحدى نساء 
النبى يه قالت حين قدمت إليه قصعة ليتوضا 
منها: إنى غمست يدى فيها وأنا 00 
الصسلاة والسلام : «الماء للايحتب» (', ولنأن الحدث 
لا يرتفع إلا بنية فأشبه غمس الحائضء وإن نوي 
رفع حدثها فحكم الماء حكم ما لو اغتسل الجَنب 
فيه للجنابة؛ أى يصير الماء مستعملا ولا ترتفع 
الجنابة كما تقدم؛ وقال بعضهم : إذا نوى رفع 
الحدث ثم غمس يده فى الماء ليغثرف بها صار 
الماء مستعملاً؛ والصحيح أنه إذا نوى الاغتراف 
لم يصر الماء مستعملاً؛ لأن قصد الاغتراف منع 
قصد غسلها. 

(ج) انغماس التجاسات أو الحشرات فى 
المانعات.. قالوا : إذا وقعت الفارة أو الهر 
ونحوهما فى مائع أو ماء يسير ثم خرجت حية 


)١(‏ صحيح البشارى: كتاب الفسل باب الجئب يضرج ويمشى. فى 
السوق وغيره. وكتاب الجنائز. بياب غسل الميت... إلغ. وهو فى 
صعيح مسلفم كتاب الحيض: باب الدليل على أن اللسلم لا 


ري كل 

(؟) ستن أبن ذاود: كتآب الطهارة: باب ها جاء فى الرخضة فى ذلك 
- أى فى فضل طهور المرأة ‏ وستن ابن ماجه؛ كتاب الطهارة 
وسللها. باب الرخسة بشضل ووه المراة. 


لم ينجس المائع؛ وأما إذا ماتت فيه فإنها تتجسه 
- قل المائع أو كشر ‏ فى أشهر الروايات عند 
الحتابلة؛: ويرى الإمام ابن تيمية أن السمن ونحوه 
لا ينجس إلا بالتغير كالماء. وكذلك الحكم فى 
انفماس النجاسات العيئية الأخرى فى نحو 
السمن: فإن كان جامدا طرحت النجاسة وما 
حولها والباقى طاهر حلال: وإن كان مائعًا تنجس 
كله. ووجب إرافته؛ ولا يحل الانتفاع به ولا بيعه. 
واستدلوا بحديث الفارة تقع فى السمن: وفى 
غير السمنء وإذا كان الحيوان الواقع فى المائع لا 
نفس له سائلة كالتباب: فإنه لا ينجس ذلك 
المائعا') لقوله يَتيْ: «إذا وقع الذباب فى إناء 
أحدكم فامقلوه؛ فإن فى أحد جناحيه داء وفى 
لاجر هفاء .. الحديت:!*). 

. وزوى أن النبى يق قال لسلمان الفارسى كلثة 
: «ياسلمان أيما طعاغ أو شراب ماتت فيه دابة 
ليسن لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه 


ووضوؤه ا 


مدهب الظاهرية : 

(1) أثر الانغماس فى الماء: جاء فى «المحلى»: 
لا يوئر انفماس الإنسان فى الماء الجارى أو 
الراكد قليلا أو كثيرًا؛ سواء كان المنخمس جندًا أو 
غير جنب: وسواء فى ذلك الفسل والوضوء. أما 
الانفماس فى الماء الراكد: إن كان المنفمس جنبا 
فلا يجزيه هذا الانفماس فى رفع الجنابة, سواء 
نواها أم لم ينوهاء وسواء كان هذا الماء كثيرًا أم 
قليلا؛ والماء طاهر. والوضوء مثل الفسل. وإن كان 
المنفمس غير جنب فيجزيه الانفماس من الحيض 
(؟) المفضى: .55/١‏ 78: الشرح الكبير مع المغن: ص١7‏ 4: بتصرف, 


([4) سكن أبى داود. كتاب الأطممة؛ ياب فى الذباب يقع فى الطعام. 
(8) الحديث سيق تخريجه فى مذهب الحلفية. 


ومن النفاس ومن غسل الجمعة ومن الغسل من 
غسل الميت.. فلو انفمس جنب فى ماء راكد ينوى 
غسلا من هذه الأغسال لم يجزه أصلا لا للجنابة 
ولا لواحد من هذه الأغسال. ودليلهم حديث أبى 
هريرة رلته : «لايفتسل احدكم فى الماء الدائم 
وهو جنبء!') قال ابن حزم: فنهى رسول الله َي 
الجنب أن يفتسل فى الماء الدائم جملة. قوجب 
منه أن كل من اغتسل وهو جنب فى ماء دائم فقد 
عصى الله إن كان عالما بالنهى: ولا يجزيه لأى 
غسل نواه؛ لأنه خالف ما أمر به رسول الله يي 
جملة . هذا والماء المستعمل عتدهم طاهر مطهر. 
وقد قصروا الحكم فى غمس الأعضاء على 
اليد للمستيقظ من النوم: فقالوا : ولا يجوز للمسلم 


المستيقظ من تومه أن يفمس يده فى إناء وضوئه. 


إلا بعد غسلها ثلاث مراتء فإن لم يفعل لم يجزه 


الوضوء حتى ولو كانت اليد متيقنة الطهارة: 


للحديث الشريف : «إذا استيفقظ أحدكع من تؤمة 
فلا يغفمس يده حتى يغسلها ثلاث مرات,!'), 

[ب] أثرانضماس النجاسات فى المائع : قال 
ابن حزم : كل شىء مائع من ماء أو زيت أو سمن 
أو لبن أو ماء ورد أو عسل أو مرق أو غير ذلك 
اجتنابه أو ميتة فإن غير ذلك لون ما وقع فيه أو 
يجز استعماله ولا بيعة: فإن لم يتفير شىء من 
ذلك فذلك المائع حلال أكله وشريه واستعماله إن 
كان قبل ذلك كذلك: والوضوء حلال ذلك الماء: 
والتطهر به فى الغسل أيضًا وبيع ما كان جائرًا 
بيعه قبل ذلك. ولا معنى لتبين أمره. وهو بمنزلة 


| سبق تخريجه فى مذهب الحتابلة,‎ )١( 
مسلم. كتاب اللهارة. باب كراهة غمس المترضيء رغيره يده... إلغ.‎ 


ما وقع فيه مخاط أو بصاق. واستثنى ابن جزم 
من ذلك ما وقع فيه الكلب فأوجب إراقة ما فى 
الإناء. ولقد بالغ بالتمسك بالظاهر هنا. فال : 
فلو أكل الكلب فى الإناء ولم يلغ فيه. أو أدخل 
رجله أو ذنبه أو وقع بكله فيه لم يلزم غسل الإناء 
ولا هرق ما فيه ألبتة: وهو حلال طاهر كله كما 
كان. كما استثنى أيضا الفأرة تقع فى السمن 
خاصة. فقال: و..'._ السمن يقع فيه الفار ميئًا 
أو يموت فيه أو ين .ح منه حيا؛ ذكرا كان الفار أو 
أنثى؛ صغيرًا أو كبيراء فإن كان ذائبًا حين وقوع 
الفأر فيه أو حين وقوعه فيه ميثًا أو خروجه منه 
حيا أهرق كله ولو أنه ألف قتطار أو أقل أو أكثر. 
ولم يحل الانتفاع به جمد بعد ذلك أو لم يجمد 
- إن كإن حين موت الفأر فيه أو وقوعه فيه مينًا 


أجامدًا واتصل جموده؛ فإن الفأر يؤخذ وما حوله 
"وَيَرَضَىَ والباقى حلال أكله وبيعه والادهان به؛ فل 
ا 53 2 5 و 


الله يل عن الفارة تمع فى السمن. فقال :«إن 
كان جامدا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا 
فلا تقريوهء!"). ولايجوز أن يحكم لغير الفأر فى 
غير السمن. ولا للفأر فى غير السمن. ولا لغير 
الفأر فى السمن بحكم الفارة فى السمن؛ لأنه لا 
نص ففى غير الفأر فى السمن!؛). 

مدهب الرندتك : 

(1) أثر الانغماس فى الماء: جاء فى (الروض 
النضير)؛ الماء إذا استعمل لقرية أو طهر به المحل 
اعتبر مستعملا: وكذلك اتغماس الجنب وغيره 
فى الماء القليل يصيّره مستعملاء واختلف فى 


(5) هذا لفظ أبى داود فى سلنه. فى كتاب الأطممة: باب فى الفارة 
تقع فى السمن. وهو في سكن النساشي: كتاب الفشرع والمثيرة. 
باب الغارة تقع فى السمن: 

[])المسلي! ذارة١‏ ؟ , 8؟١.و‏ ؟/ر١.‏ 


يفنا 


انشماس 44 


حكم الماء الممستعمل على أربعة أقوال: الأول: أنه 
طاهر مطهر؛ وهو مذهب الإمام زيد بن على, 
وبه قال المؤيد بالله أخير! . الثأنى: انه طاهر غير 
مطهرء وهذا تحصيل أبى طالب للمذهب وقول 
المؤيد بالله قديمًا. الشالث: أنه نجس. الرابع: أنه 
كالمغصوب يزيل النجس ولا يرفع حكم الحدث. 
(ب) إذا مات فى الماء وسائر المائمات ما لا 
نفس له سنائلة كالذباب أو الختفساء والتحل 
وغيرهم فإنه لا ينجس ما وفع فيه؛ لأنه ليس 
نجسا فى نفسه فلا ينجس ما وقع فيه للحديث 
الشريف: «إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم 
فقليفمسه فيه ثم ليطرحه؛ فإن فى أحد 
جناحيه داء وفى اللآخضر شفاء!') ووجة 
الاستدلال به أنه آأمر بغمس الذباب فى الشراب 
مع احتمال موته لا سيما إذا كان الشراب حارا, 


فقد ثبت فى اللفة أن الشراب أعم من الماء فدل” 


على عدم نجاسة ما لا نفس له سائلة بَالمَوْت؛ 
لأنه لو نجس بالموت؛ لنجس ما وقع فيه؛ ولو كان 
ما وفع فيه متنجسا لكان فى غمسه تحريم 
لتناوله وإتلاف اليتها!"!. 


مذهب الامامية : 

(1) أثر الانغماس فى الماء: جاء فى (جواهر 
الكلام) : إذا انفمس محدث من جنابة فى ماء 
فليل ونوى بعد تمام الانغماس رفع الحدث فإن 
الحدث يرتفع ولكن الماء يصير مستعملا بالنسبة 
لغير المنغمس: والماء المستعمل فى رفع الحدث 
الأكبر حقيقة أو حكمًا لفسل الاستحاضة طاهرء, 
جاء فى (جواهر الكلام): لو ارتمس أى انفمس 
الجنب فى ماء قليل وحصلت منه النية بعد 
ك2 


شراب أهد كم ... إلغْ. وكتاب الطب: باب إذا وقع الذياب فى الإناء . 
(1) الروض التضير: 116/١‏ - 191 . 


اشتمال الماء على تمام بدنه صح غسله ويكون 
الماء مستعملاً بالنسبة إلى غيره؛ ولو نوى المرتمس 
قبل تمام الانغفماس فالظاهر أنه لايكون مستعملا 
بمجرد الملاقاة بل يتوقف على رفع حدثها '). 

(ب) وإذا وقعت النجاسة فى مائع أفسدته 
وحرم أكله وبيعه إن لم يمكن تطهيره بأن رسبت 
فيه التحجاسة ونفذت إلى أعماقه: فإن أمكن 


تطهيره فلا بأس بأكله أو بيعه!"). 
مدهب الإياضية 3 


(1) آثرالانفماس فى الماء: جاء فى (شرح 
النيل) : يصع الدخول فى الاغتمسال ولو كان 
النجس فى الجسد فإذا وصله غسله للتطهير 
وغسله للاغتسال: وسواء كان الاغتسال من 


اجتابة أو غيرها"). 


أزب) انغماس بعص الأعضاء: وتدب لمستيقظ من 


نوم ليل غسل يده ثلانًا قبل إدخالهما فى الإناء ولو 


ظاهرتين: وقيل : لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار. 
(ج) اتغماس النجاسات والحشرات فى المائع؛ 
إذا كان المنفمس فى المائع القليل حيوانًا ليس له 
نفس سائلة كالمقرب والزنبور فإنه ينجسه إذا 
مات فيه بخلاف ما إذا كان المائع كثيرا ولم يتغير 
أحد أوصافه: ومن هذا يعلم أن موت ذى النفس 
السائلة فى المائع يفسده قليلا كان المائع أم كثيرًا 
تغير أم لم يتغير؛ وإن مات فى ماء ما يعيش فى 
بر وبحر كضفدع ل يفسده ولآيفسد ما وفع فيه 
بعد ذلك من طعام أو غيره؛ لأن موته فى الماء 
كذكاة له. وإن مات فى طمام كلبن وخل أفسده 
وأفسد ما فيه بعد ذلك من ماء وغيرءا". 
(؟) جواهر الكلام في شيج شبائع الإسلام: 5:/1؟ -511. 
([4) السابق 149/1 181 7914 : بتصرف. 


(0) شرع النيل: ١/رة١؟:‏ بتصرف. 
(1) السابق: 48//3؟ - 15؟. 


ةا إنفاق ‏ ثفقة 


مصطلح : إنماق ‏ نمفقة 


التعريف اللغوى : 

إنفاق مصدر فعله أنفق الثلاثى المزيد بالهمزة 
فى أوله؛ فأصل مادته نفق. يقال: نفق الفرس 
والدابة وسائر البهائم ‏ ينفق نفوفًا: مات؛ وفى 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما _: «والجزور 
نافقة!') أى ميتة, ويقال : نفق البيع نفّمًا: راج. 
ونفقت السلمة تنفق تُفَافًا ‏ بفتح النون ‏ غلت 
ورغب فيها: وأنفقها هو ونفقها. 

ويقال : أنفق القوم: نفقت سوقهم؛ ونفق ماله 
ودرهمه وطعامه نَفَقًا ونّمافًا: نقص وقلء وقيل : 
فنى وذهب. ويقال : أنفق القوم: نفقت أموالهم. 
وأنفق الرجل إذا افتقرء ومنه قوله تعالى: < إذا 
لأمسكتم خشية الإنفاق 74 أى خشية الفناء 


والتفاد. وأنفشق المال : صرفه:؛ والنفقة مأ أنفق. 
و لجمع تفاق» والرجل المنفاق: 2 كثيم النفشقفة: 


والنفقة ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى 
نفسكا"'. وفى (المعجم الوسيط) أن الإنفاق بل 
المال ونعوه فى وجه هن وجوه الخير: والنفقة 
اب من الإنفاد3ر 
التعريف الاصطلا حى : 

لا يبعد الفقهاء فى استعمالهم لكلمتى إنضاق 
ونشقة كثيرا غما يقصده اللقويون فى بعضش 
استعمالاتهم لهماء فالفقهاء يستعملون كلمة إنفاق 


)١(‏ الحديث لم نعثر عليه بهذا اللفظ فيما تيسر لنا من كتب السنة. 
ولكن ذكره ابن الأثير فى كثابه ٠النهاية‏ فى غريب الحديث 
والأثره؛ والخطابى فى كتابه غريب الحديث». وذلك فى مادة: 

[؟) سورة الإسراف الآية ؛: :1٠١‏ 

[؟) لسان العرب: ؟١8/1؟؟‏ ومابعدها إلى ص 2؟؟. هادة (نشق): 

(1) المعجم الوسيط: ؟/ -34, 481 مادة (تفق). 


ويريدون بها صرف المال تارة: ثم يخصصون 
الإنفاق فيستعملونها ويريدون بها صرف الرجل 
المال على نفسه وعلى عياله تارة أخرى. وثالشة 
يقصدون بها بذل المال ونحوه فى وجه من وجوه 
الخيز, ورابمةٌ يخصونها بما يفرض للزوجة على 
زوجها من مال للطفام والكساء والسكتى 
والحضانة وتحو ذلك. فقد ذكر شهاب الدين 
الشلبى فى (حاشيته): أن النفقة فى الشرع 
الإدرار على الشىء بما به بقاؤهل*). 

وقال صاحب (البحر الرائق): النفقة هى اسم 
للشىء الذى ينفقه الرجل على عياله: وفى 


(الخلاصة) قال هشام: سألت محمد عن النفقة 


قال: النفقةٌ هى الطمام والكسوةٌ والسكنى(!). 
ونقّل الخَّرسى عن ابن عرفة قوله: النفقةٌ 


منظلقًا ما به قوام معتاد حال الآدمى دون 
سرض :قال صاحب (كشاف القناع): النفقةٌ 


شرعا: كفاية سن بمونّه تشييرًا وأدما وكسوة 

و« 8 3 5" 5 5 1 
ومسكنًا وتوابعها/"). وفى (شرح النيل): أن النفقة 
ما به قوام معتاد حالا"). 


أولاً : نفقة الزوجات (وجوبها وسببه 


وشروطه) 
مذهب الحنفية : 


جاء فى (بدائع الصنائع): أن نفقة الزوجات 
واجبة. والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
والممقول؛ فأما الكتاب المزيز فقولة عز وجل: 
(8) حاشية الشلبى على تبيينٍ الحقائق: ؟/١8.‏ 
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 144/4 . 
(7) شرع الخرشي على مختصر خليل: 145/14 , 
[4] كشاف القناع: ؟/0ة؟, 
(5) شرح النيل: ار 5+14؟. 


إنفاق ‏ ثفقة ' 01 


« لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدر عليه رزقه 
فلينفق مما آتاه الله 76') وقولهُ : « أسكدوهن من 
عبن قوع رجا قر نا ريا قدي 
يجده أحدكم من السعة والمقدرة؛ والأمر 
بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنها لاتصلٌ إلى النفقة 
إلا بالخروج والاكتساب, وفى حرف عبدالله بن 
مسعود كرلية: (أسكنوهن من حيث سكنتم 
وأنفقوا عليهن وجدكم): وأما السنة فقوله يك : 
«اتقوا الله فى النساء فبإنهن عندكم عوار 
لايملكن لأنفسهن شيئا...» إلى أن قال 5ق : 
«ولهن عُليكم كسوتهن ورزفهن بالممروف!" .. 
فكان الحديث عبينًا ما فى الكتاب أصله. 

وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعث على هيا؛ 
وأما المعقول فهو أن المرآةٌ محبوسة بحيس التكاح 
حقا للزوج ممنوعة عن الاكتساب بحقه:؛ فكان 


نفع حبسها عائدًا إليه فكانت كفايثُها عليةه؛ ولو 


لم تكن كفايتها عليه لهلكت؛ والإنفاق والإسكان 
واجبان على الموسر والمعسر؛ لأن دليل الوجوب لم 
يفصل أو يفرق بينهما. وسبب وجوب هذه النفقة 
هو استسقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها. 
ويبنى على هذا الأصل: أنه لا نفقة على الزوج 
فى نكاح فاسد لاتعدام سيب الوجويغ وهو حدق 
الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح؛ لأن حق 


الحبس لا يثبت فى النكاح الفاسد؛ وكذا فى عدة 


هنه إن ثبت حق الحبس؛ لأنه لم يشبت بعسسبب 
([١)صورة‏ الطلاق. الآية: /٠ء‏ 


(") سورة الطلاق. الآية :1. 
(؟) صحيع عسلم. كتاب الحج. باب حجة النبى 375. 


فى العدة من نكاح صحيم؛ لأن النكاح قائم من 
وجه تستحق النفقة كما كانت تستحقها قبل الفرقة. 

والفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها 
النفقة والسكنى سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا 
وسواء كأنت حاملا أو حائلا بعد أن كانت 
مدخولا بها لقيام حق حبس النكاح. 

ولو خالعها على أن يبرأ من النفقة والسكنى؛ 
يبرأ من النفقة ولايبرأ من السكنى: لكنه يبرأ من 
مؤنة السكنى؛ لأن النفقَةٌ حقّها على الخلوص 
وكذا مؤنة السكنى فتملك الإبراء عن حقها؛ فأما 
السكنى ففيها حق الله عز وجل فلا تملك المعتدةٌ 
إسقاطه: وكذلك الفرقة بغير طلاق إذا كانت من 


' َبِلِه فلها النفقة والسكنى سواء كانت بسبب مباح 


كخيار البلوغ, أو بسبب محظور كالردة ووطءه أمها 


:“أو ابنتها بعد الدخول بها لقيام السبب وهو حق 
.:الجبس قُلرُوج عليها بسبب النكاح: وإذا كانت من 
قبل المرأة فإن كانت بسبب مباح كخيار الإدراك 


فكذلك لها النقَقةٌ والسكني: وان كانت بسبب 
محظور بأن ارتد مثلا فلا نفقة لها استحساناء 
ولها السكنى . 

ولو ارتدت فى النكاح فحرمت النفقة ثم 
أسلمت فى العدة لا تستحق النفقة: ولو ارتدت 
فى العدة ثم أسلمث وهى فى العدة تعود النفقة, 
ووجة الفرق أن النفقة فى العدة بقيت واجبة بعد 
الفرقة قبل الردة لبقاء سبب الوجوب وهو حبس 
النكاح وقت وجوب المدة؛ ثم امتنع وجوبها من 
بعد تعارض الردة فإذا عادت إلى الإسلام قد 
زال المارضٌ فتعودٌ النفقةٌ وأما فى النكاح . 
فالنفقةٌ لم تبقّ واجبَّةٌ وقتَ وجوب العدة لبطلان 


0 إلناق ‏ نفقة 


سبب وجوبها بالردة فى حق حبس النكاح؛ لآأن 
الردةٌ أوجبت بطلانٌ ذلك الحبس ضلا يسود من 
والأصل فى هذا أن كل امرأة لم تبطل نفقتّها 
بالفرقة ثم بطلت فى المدة لمارض منها وزال 
المارض فى المدة تعود نعقثّها: وكل من بطلت 
نفقتُها بالفرقة لا تعود النفقةٌ فى المدة وإن زال 

سبب الفرقة فى المدة: بخلاف ما إذا نشزت ثم 
مادت فإتها تستحق النفقة؛ لأن النشوز لم يوجب 
بطلان حق الحبس الثابث بالنكاح وإنما فوت 
التسليم سي بالعقد. فإذا عادت فقد سلمت 
نفسها فاستحقت النفقة؛ ونفقة الزوجة تسب 


بشرطين - أحخدفقفأ يغم نفقة النكاح ونفقة العدة 
والشانى يخض نفقة العدة؛ أما الأول : فت فيليا 3 
المراة نفسّها إلى الزوج وقث وجوب التسليم: ”” 
والمراد بالتسليم : أن تخلى المرأة بين نفسها وبين 


زوجها برفع المانع من وطثها أو الاستمتاع بها 
حقيقة إذا كان المائعٌ من قبلها أو من قبل غير 
الزوج» فإن لم يتم النسليم وقث وجوبه فلا نفقة 
لها. 

وآما الشرط الثائى الشاص بنفقة العدة : فهو 
أن لا يكون وجوب العدة بفرقة حاصلة من قبلها 
بسبب محظور كالردّة وغيرها!'. 
مذهب المالكية : 

جاء فى (مواهب الجليل)؛ أن المرأة إذا مكنت 
من نفسها لزوجها وجبت لها النفقة: وظاهر كلام 
خليل : أن مجرد تمكينها من نفسها يوجب النفقة 
على الزوج: وذلك يصدق يما إذا لم تمتئع من 


الدخول ولم تطالب به الزوج, ٠‏ وظاهر (المدونة): 
أن التققسة إنعنا تحب تسب عنقي الزوج إذا دغنى إلى 
الدخول: وقال ابن النانني : تجب بالدخول: أو 
بأن يستغى منه الدخول: وقيل : تجب بالعقد إن 
كانت يتيمة. 

وإذا دعى الزوج إلى الدخول فامتئع؛ فهل 
تلزمه النفقةٌ بنفس الامتناع ‏ وهو قول مالك 
رحمة الله ب أو بعد وقف السلطان له وفرضه 
للنفقة: وهو قول أشهب5. 

قال اللخمى : والأول أحسن إن علم أنه امتنع 
لدذا وأنه لا عدر له وإن أشكل أمره فحتى يوققه 


. السلطان. والظاهر أيضا أن الكسوةٌ كذلك تلزمٌه 
ظ إذا طال كر ولم يدخل. 


| وتيعِب النفقة لكل مطلقة مدخول بها فى أيام 
عدتها إذا لم يكن الظلاق بائنًا وكان الزوج يملك 


ارتجلعهنافنيّه: سواء أوقعه الزوج أو الزوجةٌ أو 


السلطان بإيلاء أو عدم تفقة إذا أيسر فى الفدة: 
وشى (المدونة) تجب النفقة على المولى أيام العدة: 
وطرّف واين الماجشون وغيرهما : لا نفقة لها 
لأن رجعته لا تصح بالقول إلا أن يقترن به الفعل. 
وأها البتوتة والمبرثة والمخثلمة وكل من لا يملك 
الزوج رجعتّها فلا نفقةٌ لها إلا أن تكون حاملاء 
وكلّ مطلقة لها السكنى؛ وكل بائنة بطلاق بتات أو 
خلع أو مبارأة أو لمان أو نحوه فلها الساكني ولا 
نفقة لها ولا كسوة إلا فى الحمل البين؛ فذلك 


لها : ما أقافت حاملا ما خلا الملاغنة فلا نفقة 


لحملها؛ لأنه لا يلحق بالزوج: وتَجِبْ السكنى فى 
سخ النكاج الفاسد أو ذات محرم بقرابة أو 
فيه الولد وتعتد فيه حيث كانت تسكن. ولا نفقة 


ينا 


انفاق ‏ نفقة للد 


عليه ولا كسوة إلا أن تكون حاملا فذلك عليةه. 
وعن (المدونة) : أن من دقع إلى امرأته نفقة 
سنة أو كسوتها بفريضة قاض أو بغير فريضة ثم 
مات أحدُهما بعد يوم أو يومين أو شهر أو 
شهرين: فإنه ترد بقية النفقة بقدر ما بقى من 
السنة. واستحسن فى الكسوة أن لا ترد إذا مات 
أحدهما بعد أشهر ولا يتبع المرأة فيها شىء: قال 
ابن سلمون : وإن كانت عليها كسوةٌ حين طلقها 
فاراد أخذها ولم يكن بها حمل؛ فإن كان مضى 
لابتياعه لها ثلاثةٌ أشهر فما فوقها فليس له 
أخذها ولاشىء له ضيهاء؛ وإن كان أفَلّ من ذلك 
فهى للرجل: وإن كانت قبضت نفقة أولادها المدة 
فمات أحدهم فإنما ترد ما يخصه لما بقى من 
المدة؛ وكذلك ترد ها بقى هن الكسوة وورثت. 


ومن طلق امرأته حاملا ترضع طعليه ديق 


حملها ورضاعها. 

وقال صاحب (مواهب الجليل): و لانفقة 
لحمل ملاعنة إذا كان اللعان لنفى الحمل؛ أما إذا 
كان اللعان للرؤية وهو مقر بالحمل فلها 
النفقظ'). 
مذهب الشافعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج): أن النفقة للزوجة 
واجبة: بدليل قوله تعالى : ظ وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف 04). 

وقوله يَثِنِ: «اتقو الله فى النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله؛ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 


)١(‏ مواهب الجليل: 181/1 - 185. بتصرف وإيجاز. 
(") سورة البقرة. الآية؛ ؟؟؟. 


بالمعروف! والنفقة وتوابعها تجب بالتمكين 
التام؛ لأنها سلمت ما ملك عليها فتستحق ما 
يقابله من الأجرة. والمراد بالوجوب استحقاقّها 
يوما بيوم ‏ كما صرحوا به ولو حصل التمكين 
وقت الغروب؛ فالقياس وجوبها بالفروب ‏ كما 
قاله الإسنوى : وهل التمكين سبب أو شرط 
للوجوب5 فيه الوجهان: وكونه شرط للوجوب 
أوجه. واستشنى من ذلك صورتان: الأولى : ما لو 
منعت نفسها لتسليم المهر المعين أو الحال؛ فلها 
النفقة عن هيتقة: امه الموجل قلي لها عيد” 
نفسها له وإن حل؛ خلافًا للإسنوى. 

والصورة الثانية: ما لو أراد الخروجَ سفرًا 
طؤيلا: فقال البغوى: لامرأته المطالبة بنفقة مدة 
ذهبابه ورجوعه كما لا يخرج للحج حتى يترك لها 
هذا المقدار؛ وذلك إذا لم يستنب من يدفع لها 
ذلك يوسا بيوم: فإن قيل: يجوز السمر لمن عليه 
دين مؤجل يعلم أنه يحل قبل رجوغه وإن لم 
يستأذن غريمه ولم يتنرك وفاء: فهنا كذلك, 
وأجيب بأن هذه محبوسة عنده وتتضرر بذلك 
بخلاف هن له دين: أما إذا لم يكن التمكين تامًا 
كما لو سلمت نقسها فى زمن أو محل دون غيره 
فإنه لا نفقةٌ لها؛ ولو تقدم العقدَ موجبٌ النفقة 
كالحامل البائن إذا عقد عليها مطلقها هل تحتاج 
للتمكين أو لا5 الأشرب كما قاله الزركشى: أنه 
لابد منه؛ لأن ذلك الموجب سقط بالفقد قفصار 
كأن لم يكن فلا تجب التفقة بمجرد العقد ؛ لأنه 
يوجب المهر وهو لا يوجب عوضين مختلفين, 
ولأنها مجهولة والعقد لا يوجب مالا مجهولا. 
ولأنه يَكلَدِ تزوج عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وهى 


)5 الهديث السايق نفسية . 


0 إنفان ‏ نفقة 


بنت ست سنين ودخل بها بعد سنتين ولم ينقل 
أنه أنفق عليها قبل الدخولء ولو كان حقا لها 
لساقه إليها؛ ولو وَفّع لنقل. وفى القديم وحكى 
جديدًا: أنها تجب بالمقد وتستقر بالتمكين فلو 
امتتعت منه سقطت. ‏ 

وإن لم تعرض عليه الزوجةٌ التمكين مدةٌ مع 
سكوته عن طلبها ولم تمتنع فلا نفقة لها فى هذه 
المدة على الجديد لعدم التمكين: وتجب إن 
عرضت عليه وهى بالغة عاقلة مع حضوره فى 
بلدها كأن بعثت إليه تخبره أنى مسلمةٌ نفسى 
إليك. فاختر أن آتيك حيث شثت أو تأتى إلى؛ 


وجبت نفقتها من حين بلوغ الخبر له لأنه حينئذ 
مقصرء فإن غاب عن بلدها قبل عرضها إلينه: : 


ورفعت الأمر إلى الحاكم مظهرةٌ له التسليم: كتب 
الحاكم المرفوعٌ إليه الأمر لحاكم بلد الزوج ليَعَلَمَّه 
الحال فيجىء الزوج لها ليتسلّمّها أو يوكل من 
يجىء يسلمها له أو يحملها إليه. وتجبٌ النفقةٌ 
من وقت التسليم. 

ومجيئه بنفسه أو وكيله حين علمه يكون على 
الفور؛ فإذا لم يفعل شيئًا من الأمرين مع إمكان 
المجىء أو التوكيل ومضى زمان إمكان وصوله 
إليها فرضها القاضى فى ماله من حين إمكان 
وصوله وجمل كالمستلم لها؛ لأن المانع منه. أما إذا 
لع يمكنه ذلك فلا يفرض عليه شيئًا: لأنه غير 
معرض. قاله العمرانى والجرجانى وغيرهما. 

والمعتبر فى زوجة مجنونة ومراهقة عرض 
ولى لهما على أزواجهما؛ لأنه المخاطب بذلك. ولا 
اعتبار بعرضهماء لكن لو عرضت المراهقةٌ نفسها 


على زوجها فتسلّمها ولو بغير إذن وليّها وجبت 
نفقتها. 

والأظهر أنه لا نفقة ولا توابعمها لصفيرة لا 
تحتمل الوطء لتعذره لمعنى فيها؛ وقيل : لها 
النفقة كالرتقاء والقرناء والمريضة؛ وأجيب : بأن 
المرض يطرأ ويزول؛ والرتق والقرن مانع دائم قد 
رضى به ويشق معه ترك النفقة:؛ مع أن التمتع 
بغير الوطء لا يفوت. والأظهر أنها تجب لكبيرة 
وهى من يمكن وطؤها لا البالغة ‏ كما يتوهم 
غلى زوج صفير لا يمكن منه جماع إذا سلمت 
نفسها أو عرضتها على وليه إذ لا مانع من جهتها 
فأشبه ما لو سلمت نفسها إلى كبير قهرب. 
وإخرامها بحج أوعمرة أو مطلقًا بلا إذن من 


الزوج نشوز من وقت الإحرام إن لم يملك تحليلّها 
. مما أحرمت به وهو فى إحرامها بفريضة ‏ على 


فول مرجوح ؛ لأنها منعته نفسها بذلك؛ فتكون 
ناشزة من وفت الإحرام وإن لم تخرج. فإن ملك 
الزوج تحليلّها بأن كان ما أحرمت به تطومًا أو 
فرضًا على الأظهر. فلا يكون إحرامها حينئذ 
نشوزاء فتستحق النفقة لأنها فى قبضته وهو 
فادر على التحليل والاستمتاع فإذا لم يفعل فهو 
المفوت على نفسه: وحيث فيل بوجوب نفقتها 
فتستمر حتى تخرج من بيتها فإذا خرجت 
فكمسافرة لحاجتها؛ فإن سافرت وحدها بإذنه 
سقطت نفقتها فى الأظهر؛ أو معه استحقت؛ أو 
بغير إذنه فناشزة: وإن خرجت وحدها سقطت 
نفقتهاء فإن خرج معها لم تسقط؛ وتجب لرجعية 
حرة أو أمة حائلٍ أو حامل المؤن من نفقة وكسوة 
وغيرهما لبقاء حبس الزوج لها وسلطته عليها 


إثفاق ‏ ثفقة 00 


وقدرته على التمتع به بالرجعة؛ ولا يسقط ما 
وجب لها إلا يما يسقط به ما يجب للزوجة:؛ 
ويستمر وجوبه لها حتى تقر هى بانقضاء عدتها 
بوضع الحمل أو بغيره. 

ولا تسب نش ولا غيرها لحامل عن وطء 
شبهة وهى غير مزوجة أو لحامل عن نكاح 
فاسد؛ لأنه لا نفقة لها فى حال التمكين فبعده 
أولى» وقيل : تجب عليه كما يلزمه نفقته بعد 
الانفصال!'), 
مذهب الخنايلة ؛ 

جاء فى (المغنى) : نفقة الزوجة واجبة على 
الزوج بالكتاب والسنة والإجماع؛ فمن الكتاب قولهُ 
تبارك وتعالى : « لينفق ذو سعة من سعته ومن 
قدرعليه رزقه فلينفق ما اتاه الله لايكلف الله 


نفسا إلا ما آتاها 14" ومن السنة حديث جتاين”. 


يَزلقة المتتقدم وفيه :ه«ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن"بالمعروفء!". وأما الإجماع؛ فاتفق أهل 
العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن 
إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن: ذكره ابن المنذر 
وغيره؛ ولأن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من 
التصرف والاكتساب. فلابد من أن ينفق عليها 
كالعيد مع سيده؛ فمتى سلمت نفسها إلى الزوج 
على الوجه الواجب عليها فلها عليه جميعٌ 
حاجاتها من مأكول وملبوس ومسكن. 

وتستحق المرأةٌ النفقة على زوجها بشرطين 
يي : أن تكون كبيرةٌ يمكن وطؤهاء فإن كانت 
صغفيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقةٌ لها؛ لأن النفقة 
نجب بالتمكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع 


هخ + 0*1 
(1) سورة الطلاق. الآية : /. 
[ "] سيق تخريجه . 


تعذر الاستمتاع؛ فلم تجب نفقتهاء كما لو منمها 
أولياؤها من تسليم نفسها. وتفارق الصغيرةٌ 
المريضة؛ لأن الاستمتاع بالمريضة؛ ممكن وإنما 
نقص بالمرض 

الشرط الشثانى : أن تبذل التمكين التام من 
نفسها لزوجهاء فأما إن منعت نفسها أو منعها 
أولياؤها أو تساكتا بعد العقد فلم تبذل ولم يطلب 
فلا نفقة لها وإن أقاما زمناء فإن النبى يق تزوج 
عائشة ‏ رضى الله غنها ‏ وأدخلت غليه بعد 
سنتين: ولم ينفق إلا بعد دخوله ولم يلتزم نفقتها 
لما مضى!؛ ولأن النفقة تجب فى مقابلة التمكين 
المستحق بعقد النكاح فإذا وجد استحقت وإذا 
فقيد لم تستحق شيئًاء ولو بذلت تسليما غير تام 
بأآن تقول : أسلم إليك نفسى فى منزلى دون 


“غيره؛ أو فى الموضع الفلانى دون غيره لم تستحق 


شيئًا إلا .أن تكون قد اشترطت ذلك فى العقد 
لأنها لم تبذل التسليم الواجب بالعقد؛ فلم 
نحو النققة الخرطد ير أو بلدها 
فسلمت نفسها فى ذلك استحقت النفقة لأنها 
سلمت التسليم الواجب عليها؛ وإذا كانت المرأة 
كبيرةٌ يمكن الاستمتاع بها شمكنت من نفسها أو 
بذلت تسليمها اك ادي ولا منعها أولياؤها 
فعلى زوجها الصبئ نفقتّها؛ لأنها سلمت نمسّها 
تسليمًا صحيحًا فوجبت لها النفقةٌ؛ كما لو كان 
الزوج كبيراء ولأن الاستمتاع بها ممكن. وإنما 
تعذر من جهة الزوج كما لو تعذر التسليم لمرضه 
أو غيبته: فيجبر الولى على نفقتها من مال 
الصبى؛ لأن النفقة على الصبى؛ وإنما الولى ينوب 
عنه فى أداء الواأجسبسات. وإن لم يكن له مال 
فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما؛ فإن كان له 


6 انثفاق ‏ نفقفة 


مال وامتئع الولى من الإتفاق أجبرء الحاكم 
بالحيس فإن لم ينفق أخذ الحاكم من مال الصبى 
وأنفق عليهماء؛ فإن لم يمكنه وصبز الولى على 
الحبس وتمر الإنفاق ضرق الحاكم بينهما إذا 
طلبت ذلك وذكر القاضى فى الكبير أنه لا يفرق 
بينهما فكذلك فى الصفير؛ لأنهما سواء فى 
وجوب الإنفاق عليهما فكذلك فى أحكامه. 

وإن بذلت الرتقاءً أو الحائض أو النفساء أو 
النضوة الخلق التى لايمكن وطوّهًا أو المريضة 
تسليم نفسها لزمتّه نفقتُّها؛ وان حدث بها شىء 
من ذلك لم تسقط نفقتها؛ لأن الاستمتاعٌ ممكن 
ولا تفريط من جهتها وإن منع الوطم ولا يجب 


طيين القيكين هتنا يف شرن قلقت الميسيفة” 


لأنها منعت مما يجب عليها. 


وللمرأة 0 ا 
كبل سلب سداقهنا يقح إلن أن يسكوق: 


ولها نفقتُها؛ لأنها امتنست 


منفعتها المعقود عليها بالوطء ثم لا يسلم صداقّها 
فلا يمكنهًا الرجوعٌ فيما استُوفى منها. 

وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا باثنًا خاما أن 
يكون ثلانًا أو بخلع أو بانت بفسخ وكانت حاملا 
فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم؛ لقول الله 
عز وجل: ( أسكنوهن من حسيث سكنتم من 
وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن 
أولات حمل فأنفقوا علييهن حتى يضعن 
حملهن 4('). 

وفى بعض أخبار قفاطمة بنث قيس 
رضى الله تعالى عنها ‏ دلا نفقة لك إلا أن 


.3 سورة الطلاق. الآية‎ ])١[ 


تكونى حاماثء!'!. ولأن الحمل ولده فيلزمه 
الإنفاق عليه ولا يمكن النفقة عليه إلا بالإنفاق 
عليها فوجب كما وجبت أجرة الرضاع. وإن كانت 
حاملا فلا نفقة لهاء وفى السكنى روايتان 
إحداهما: لها ذلك: وهو قول عمر وابنه وابن 
مسعود وعائشة رضى الله عنهم جميعًا للآية. 
والرواية الثانية : لا سكنى لها ولا نفقة: وهى 
ظاهر المذهب وقول على وابن عسباس؛ لما روت 
فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ألبتة وهو 
غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخصطته فقال : 
والله ما لك علينا من شىء: ضجاءت رسول الله 


-95ةِ تذكر ذلك له فقال: «ليس لك عليه نفقة 


ولأسمكنى». فأمرها أن تعثد تعتد فى بيت أم شريك. 


وفى لفظ فقال يك : «انظرى يا ابنة قيس إنما 
:التفشمة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها 


الزجعة:فإذا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة 
ولا سكنى»!"). 

وأما الرجنية لها السكنى والنفقة للآية 
والخبر والإجماع؛ ولأنها زوجة يلحقها طلاقه 
وظهاره وإيلاؤه فأما الملاعنة فلا سكنى لها ولا 
نفقة إن كانت غير حامل للخبرء وكذلك إن كانت 
حاملا قنفى حملها. وقلنا: إنه ينتفى عنه أو قلنا: 
إنه ينتفى بزوال الفراشء وإن قلنا: لا ينتفى بثفيه ' 
أو لم ينفه؛ وقلنا: إنه يلحقه نسبه فلها السكتى 
والنفقة؛ لأن ذلك للحمل أو لها بسببه وهو 
موجود: فأشبهت المطلقة البائن: فإن نفى الحمل 
فأنفقت أمه وسكنت من غير الزوج وأرضعت ثم 
(؟) سفن أبى داود. كتاب : الطللاق. باب فى نفقة المبتوتة. 


(1) الحديث بنسوه فى صحيم مسلم: كتاب الطلاق. يفن النافتة 
ثلانًا لا تفقة لها , 


إثفاق ‏ نفقة ود 


استلحقه الملاعن لحقه ولزمته النفقة وأجرة 
المسكن والرضاع؛ لأنها فعلت,ؤلك على أنه لا أب 
له: فإذا ثبت له أب لزمه ذلك ورجع به عليه. 

وهل تجب نفسقة البحمل للحامل من أجل 
الحمل أو للحمل؟ فيه روايتان. إحداهما : تجب 
للحملة اختارها أبو بكر رضى الله تعالى عنه ‏ 
لآنهيا تجب بوسوده وتسقك عنم اتفساله قدل 
على أنها له. والشانية: تجب لها من أجله لأنها 
تجب مع اليسار والإعسار فكانت له كنفقة 
الزوجات. ولأنها لا تسقط بمضى الزمان 
فأشبهت نفقتها فى حياته!'). 
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جاء فى (المحلى): أن الرجل ينفق علئ أمبراتة - 
من حين يعقد نكاحهاء سواء دعى إلى البناء أ لم:... 


يدع؛ ولو أنها فى المهد. وسواء كانت ناشرًا أوغيز 
ناشزء غنية كانت أو فشيرة:؛ ذات أب كانت أو 
يتهمة. بكر! كانت أو ثيباء حرة كانت أو أمة على 
قدر ماله برهان ذلك قول الرسول يَيةِ فى 
النساء : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمسروفء!' وهذا يوجب لهن النفقة من حين 
العمقد . ومارواه ابن عمر قال ؛ كتب عمر بن 
الخطاب إلى أمراء الأجناد: أن انظروا من طالت 
غيبته أن يبعثوا نفقة أو يرجعوا أو يفارقوا؛ فإن 
فارق فإن عليه نفقة ما فارق من يوم غاب(). ولم 
يخص عمر ناشرًا من غيرها. ولو أن الزوج منغها 
النفقة أو الكسوة أو الصداق ظلما أو لأنه فقير لا 
يعدر لم يجز لها منع نفسها منه من أجل ذلك؛ 


[1) سيق تشريجة. 
([؟) التلخيص. الحبير : ؟/ ١؟1.‏ كتاب الإيلاء. 


لأنه - وإن ظلم - فلا يجوز لها أن تمنعه حما له 
قبلها إنما لها أن تنتصف من ماله إن وجدته له 
بمقدار حقها!؟). كما أمر رسول الله يد هند بنت 
عتبة إذ قالت: يارسول الله إن أبا سفيان رجل 
ممسك لا يعطينى ما يكفينى أفآخذن من ماله 
بغير علمه؟ فقال لها رسول الله يي : .خذى ما 
يكفيك وولدك بالمعروف,!*). 


مذهب الريدية : 
جاء فى (شرح الأزهار): أن نفقة الزوجات 
تجب على الزوج كيف كان ولو صغيرًا أو مجنوئًا 


تجائضة أو مريضة أو شيغخة أو رتقاء أو مجنونة: 


- كله على الزوج. والمعتدة يجب لها نفقة وتوابعها 
1 كالبافية تحت زوجها؛ سواء كانت معتدة عن موت 
أق“طلاق أو فسخ بعيب أوغيره. إلا أن يكون ذلك 


الفسخ بحكم حاكم نحو فسخ العقد الفاسد 
بالحكم وفسخ اللعان؛ لما روى فيها من أن النبئ 
فَرَقَ بينهما وقضى بأن لا مبيت لها ولا 
قوت,') ومثله فسخ العيب مع التشاجر ‏ حيث 
الزوج هو الفاسخ لها بالحكم ‏ فإنه إذا كان 
الفسخ عن حكم لم تلزمه النفقة فى العدة غاليًا, 
وكالفاسخة بعيب الزوج إذا احتاجت إلى الحكم: 
حيث حدث العيب قبل المقد. فأما لو كان 
موجودا من قيل العقد فلا نفقة. وكذا إذا كان 


[1) المحلى: * اراي د كال 

(6) صسيح البغاري. كتاب النفقات: باب إذا لم ينفق الرجل ظللمراة 
مسام. كناب الأقضية؛ باب فنضية عند . 

(7) سكن أبى داودء كتاب: الطلاقء باب فى اللعان. 


فرق إنفاق ‏ ثفة - 


الفسخ لأمر يقتضى النشوز من المرأة لم تستحق 
النفقة للعدة!'). 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (الروضة البهية): أن نفقة الرّوجة 
تجب بالعقد الداثم دون المنقطع؛ سواء فى ذلك 
الحرة والأمة؛ المسلمة والكافرة بشرط التمكين 
الكامل وهو أن تخلى بينه وبين نفسها :. * دفعلا 
فى كل زمان ومكان يسوغ فيه الاسته ناع: فلو 
بذلت فى زمان دون زمان أو مكان دون مكان 
كذلك يصلحان للاستمتاع فلا نفقة لهاء وحيث 
كان مشروطًا بالتمكين فلا نفقة للصغيرة التى لم 
تبلغ سنا يجوز الاستمتاع بها بالجماع على أشهر 
القولين لفقد الشرط وهو التمكين من الاستمتاع؛ 
وفال ابن إدريس : تجب النفقة على الصغيرة 
لعموم وجوبها على الزوجة فتخصيصه بالكبيرة 
الممكّئة يحتاج إلى دليل ولو كانت كبيرة ممكُنةٌ 
والزوج صغيرًا وجبت النفقة لوجود المقتضى 
وانثفاء المانع. ويكون التكليف هنا متعلقًا بالولى 
أن يؤدى هن مال الطفل كما يكلف بأداء أعواض 
متلفاته التى لا خلاف فى ضماته أو قضاء ديونه 
وغراماته. ولا نفقة للناشزة الخارجة عن طاعة 
الزوج ولو بالخروج من بيته بلا إذن ومنع لمس بلا 
عذرء ولا للساكنة بعد العقد ولم تعرض التمكين 
عليه بأن تقول : سلمت نفسى إليك فى أى مكان 
شتت ونسوه. 

وجاء فى (الخلاف) أن المطلقة البائن 
والمختلعة لاسكنى لهماء وذليلنا إجماع الفرقة: 
ولأن الأصل براءة الذمة, وشغلها يحتاج إلى دليل. 


)١(‏ شرح الأزهار د 7ق ع 8514, يتصرف 


ولانفقة للباثن وبه قال ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ ولقوله تعالى: # أسكنوهن من حيث 
سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لضيقوا 
عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى 
يضعن حملهن 14'). فيدل على أن من ليست 
بحامل لا نفقة لها والبائن إذا كانت حاملا فلها 
النفقة بلا خلاف؛ وينبغى أن تعطى نفقتّها يومًا 


5 
١ بيو(‎ 


مدهب الإياضية : 
جاء فى (شرح النيل) ؛ أن الزوج تلزمه نفقة 
زوجته وسكناها إن جلبها ‏ أى أحضرها فى وقت 


قريب من العقد ‏ أو طلبت للجلب: سواء كان 
الطالب زوجها أو أباها أو وليّهاء وكذا إن طلبت 

“فتن إن كانت عند وليها وقد مات أبوها لزم الزوج 
لها :ذلك ولولم يطلب الولى أو هى الجلب. وذكر 


الشيخ أحمد بن بكر : لايلزم حق البكر التى لها 
أن تتعلق إليه حقوقها حتى يجلبها أو يقول له: 
اجلبها؛ أو تجىء إليه على أن ترجع إلى أبيها. أو 
أمسكها وإن لم يكن لها أب كذلك. أو كانت ثيبًا 
لزمت حقوقها من حين العقدء وإن ترك الزوج 
جلبها تهاونًا بها لزمه نفقتها وكسوتها وسكناها 
ومؤنتها ولو لم تطلب الجلب. وإن تزوجها غائبة 
لم يلزمه كراء دابة أو سفينة أو محمل أو نحو 
ذلك لها إلا إن شرطت؛ لأن المجىء إلى زوجها 
حق عليها. وإذا كانت بكرا وليس لها آب سواء 
كانت طفلة أو بالغة فعليه حقوقها من حين 
تزوجها؛ وقيل؛ حتى يجلبها. ولا حق لعاصية 


(")صسورة الطلاق. الآبة 1. 
[؟) الروضية البهية؛ 117/7, 
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لزوجها فى حق واجب له عليها من حقوق 
الزوجية: وأما إن عصته فيما لا يجب عليها له أو 
فيما لا يجوز أو فى حق له عليها ليس من حق 
الزوجية له عليها فلا يبطل حقها بذلك. وكذا لا 
تلزمه نفقتها إن طاوعت أباها أو وليها أو قائمها 
أو غيرهم فى منع الزوج؛ وإن منمت ولم تطاوع 
فلها الحقوق ولو لم يجد زوجها إليها سبيلاً. ولا 
حدق من نفقة وكسسوة ومسكن وجماع لمرتدة 
وناشزة مترفعة عن زوجها لبغض أو كبر ممتنعة 
من النكاح لذلك. ولزم الحق لمطلقة تطليقًا 
رجعياء وكذا لزم لمظاهّر منها ومُوَلَى منها ما لم 
ثين منئه بمضى أربعة أشهر. وكذا يحق لبائنة أى 


)١(‏ شرع النبل: #/ة؟. بتصسرف. 


منفصلة منه وكان لا يملك رجعتها إلا إن شاءت 
كمختلعة؛ أو كان لا تصح رجعتها كمطلقة ثلائًا, 
وفيل : يحق لها سكنى ونقمّة لا لباس إن منعها 
الزوج من التزوج: يعنى إن عنعمها الشارع من 
التزوج بسيبه الذى هو المس حتى تعتد: أى إن 
وقع ذلك السبب الذى هو المس أو الخلوة الموجب 
للغدة: بغخلاف ما إذا طلقها قبل المس أو الخلوة 
فإن هذه لا عدة عليها ولا حق لها؛ وقيل : لا نفقة 
لبائن ولا سكنى ولا لباس إلا إن كانت حاملة: 
وقيل : وإن كانت حاملا. وأما الرجعية فتجب لها 
النفقة على المطلق لها تطليقًا رجميًا!"). 
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ثانيا: بيان مقدار الواجب من الثفقة 


جاء فى (بدائع الصنائع): أن الكلام عن بيان 
مقدار الواجب من النفقة للزوجة فى موضعين! 
أحدهما: فى بيان ما تقدر به هذه النفقة.. 
والثانى: فى بيان من تقدر النفقة بحاله. 

أما الأول: فقد اختلف الطماء فيةه؛: قال 
أصحابنا: هذه النفقة غير مقدرة بنفسها بل 
بكفايتها. بدليل قول الله تمالى: «إ وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 04'). حيث أطلق 
عن التقدير؛ فين قدَرٌ فقد خالف التص.. ولأنه 
أوجبها باسم الرزق؛ ورزق الإنسان كفايته فى 
العرف. كرزق القاضى. 


وورد أن هند امرأة أبى سفيان قالت : يارسول ١‏ 


الله؛ إن أبا سفيان رجل شحيح؛ وإنه لايعطنى ما 
يكفينى وولدى. فقال رسول الله َه دخذى من 
مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف,!"). 

ولأن النفقة وجبت بكونها محبوسة بحق 
الزوج. ممنوعة عن الكسب لحقه؛ فكان وجويها 
بطريق الكفاية. 

وإذا كان وجوبها على سبيل الكفاية قيجب 
على الزوج من النفقة قدر ما يكفيها من الطعام 
والإداء(') والدهّن؛ لأن الخبز لايؤكل عادة إلا 
مأدوما. والدهن لابد منه للنساء.. ولاتقدر نفقتها 
بالدراهم والدنائير على أى سعر كانت؛ لأن فيه 
)١(‏ سورة البشرف الأية 0277 
() صحيح البضارىء كتاب الثفقات: باب إذا لم ينفق الرجل فللسرأة 


أن تأحذ بغير علمه ما يكفيها وولدها. 
(؟) الادام :هو الطعام يؤكل مع الخبز. 


إضرارًا بأحد الزوجين:؛ إذ السعر قد يغلوا وقد 
يرخص: بل تقدر لها على حسب اختلاف الأسعار 
رعاية للجانبين. 

ويجب عليه الكسوة فى كل سنة مرتين صيفية 
وشتوية: وهنا يختلث باليسار والإعسار, والشتاء 
والسيف. 

وإن كان لها خادم يجب له أيا النفقة 
والكسوة إذا كانت متفرغة لشفلها ولخدمتها 
لاشغل لها غيرها؛ لان أمور البيت لاتقوم بها 
وحدها فتحتاج إلى خادم.. ولايجب عليه لأكثر 
من خادم واحد فى قول أبى حنيفة ومحمد. 


.وعند أبى يوسف يجب لخاذمين لا أكثر. وروىق 


عنّهرواية أخرى : أن المرأة إذا كسانت يجل 


مقذارها عن خدمة خادم واحد وتحتاج إلى أكثر 


فِن "ذلك فيجب لأكثر من ذلك بالمعروف: وبه أخذ 


الطكاوى:؛: هذا عس الأول. 


أما الشانى : وهو بهان من تقدر بحناله هذه 
النفقة : - فقد اختلف فيه أيضاء حيث ذكر 
الكرخى أن قدر النفقة والكسوة يعتبر بحال الزوج 
فى يساره وإعساره لابحالها.. وذكر الخصاف أنه 
يعتبر بحالهما جميعاً: حتى لو كانا موسرين فعليه 
نفقة اليسارء وإن كانا معسرين فعليه نفقة 
الإعسار. وكذلك إذا كان الزوج معسراً والمرأة 
موسيرة. ولاخلاف فى هذه الجملة. 

فأما إذا كان الزوج موسراً والمرأة معسرة 
فعليه نفقة اليسار على ماذكره الكرخى:؛ وعلى 
قول الخصاف عليه أدنى من نفقة الموسرات 
وأوسع من نفقة المعسرين: حتى لو كان الزوج 
مفرطا فى اليسار والمرأة مفرطة فى الفقر 
فلايجب عليه أن يطعمها ما يأكله ولا ماكانت 
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تأكل فى بيث أهلها. و كذلك الكسوة على هذا 
الاعتبار. 

ووجه قول الخصاف أن فى اعتبار حالهما فى 
تقدير النفقة والكسوة نظرأ من الجانبين فكان 
أولى من اغتبار حال أحدهما.. لكن الصحيح هأ 
ذكره الكرخى لقول الله عز وجل : 8 لينفق ذو 
سعة من سعته ؛ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه 
الله, لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها 16'). وهذا 
نص فى الباب. 

ولو اختلفا فقالت المرأة : إنه موسر وعليه 
نفقة الموسرين: وقال الزوج: إنى معسر وعلى 
نفقة الممسرين والقاضى لايعلم بحاله. فذكر فى 
كتاب النكاح أن القول قول الزوج مع يمينه؛ وكذا 
ذكر القاضى والخصافء وذكر محمد فى 
الزيادات أن القول فقول المرأة مع يمينها. 

فإن أقامت المرأة البيئة على يساره قبلت 
بينتهاء وإن أقاما جميعاً البينة فالبينة بينتها لأنها 
مشبتة؛ وبينة الزوج لاتشبت شيثأ .. ولو فرض 
القاضى لها نفقة شهر وهو معسر ثم أيسر قبل 
تمام الشهر يزيدها فى الفسرض؛ لأن النفقة 
تختلف باختلاف اليسار والإعسار.. وكذلك لو 
فرض لها فريضة للوقت والسعر رخيض ثم غلا 
فلم يكفها ما فرض لها فإنه يزيدها فى الفرض!؛ 
لأن الواجب كفاية الوقت: وذلك يختلف باختلاف 
السعر.. ولو فرض لها نفقة شهر فدفعها الزوج 
إليها ثم ضاعت قبل تمام الشهر فليس عليه نفقة 
أخرى حتى يعضى الشهر: وكذلك الأمر فى 
الكسوة.. هذه بخلاف نفقة الأقارب فإنه يجبر 


.1 : سورة الطلاق, الآية‎ )١( 


على نفقة أخرى وكسوة أخرى.. ووجه الفرق أن 
نفقة الأقارب تجب للحاجة وقد تحققت:؛ أما 
نفقة الزوجة فإنها تجب جزاء على الاحتباس 
وعوضاً عنه. 

ولو فرض القاضى لها نفقة أو كسوة فمضى 
الوقت الذى أأخذت له وقد بقيت تلك النفقة أو 
الكسوة ‏ بأن أكلت من مال آخر؛ أو لبست ثوبأ 
آخر فلها عليه نفقة أخرى وكسوة أخرى, 
بخلاف الأقارب.. ولو نفدت نفقتها قبل مضنى 
المدة الثى لها أخذت,. أو تُظْرق الثوب فلا نمفقة 
لها على الزوج ولا كسسوة حتى تمضى المدة؛ 
يخلاف نفقة الأقارب وكسوتهم:(") 
مذهب المالكية : 

--جساء فى (التاج والإكليل): قال ابن شاس : 

واجبات النفقة ستة: الطعام: والإدام: والخادم؛ 
والكسنوة. وآلة التنظيف والسكني .. وعن 
(المدونة) لا حد لنفقتها؛ فى على قدر عسره 
ويسره. وفى [المدونة) كذلك : وجوب الإسكان 
كالنفقة: وحال السكنى قدرأ وضفة ومكاناً 
باعتبار حال الزوجين. وقال اللخمى : المعثبر فى 
النفقة حال الزوجين؛ وحال بلدهما وزمنهما 
وسعرها. وقال ابن يونس : وإن وجد المرأة أكولة 
فليس له فسخ نكاحها. إما أن يشبعها أو يطلقها. 
وقال مالك رحمه الله : ويفرض للمرضع ما 
يقوم بها فى إرضاعها. وليست كفيرهاء أما 
المريضة وقليلة الأكل فلا يلزم إلا ما تأكل على 
الأصوب. 

وبالنسبة للكسوة فتشتئلف باختلاف سائر 


([") بدائع الحمنائم: 1 'ر ؟” > 8؟. 
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الأمصار حسب أحوالهم كالنفقة.. وهذا ما تدل 
عليه عبارات اللشخمى؛ واين حبيب. ومالك. 

وأما أجرة الطبيب والحجامة وما تتطيب به 
من شراب وغيره فعليها. قال فى سماع أشهب : 
وسثل عن الرجل يطلق امرأته ألبتة وهى حامل 
أترى عليه أجرة القابلةة فقال : ما سمعث ذلك: 
ولا أعلم عليه؛ وما سمعت أحداً سأل عن هذا. 
فال ابن رشد : قوله : (ولا أعلمه عليه) يقتضى 
أنه على المرأة. وأصبغ يراه على أب الولد . وقال 
ابن القاسم : إن كان أمرا يستفنى عنه النساء 
فهو على المرأة؛ وإن كان لايستغنى عنه النساء 
فهو على الأب؛ وإن كانا ينتفعان به جميعًا فهو 


عليهما جميعا على قدر منفعة كل واحد فى ذلك ؛ , 


وفى (مختصر الوقار): وعلى الرجل أن يضوم 
بجميع مصلحة زوجته عند ولادتهاء كأجرة 
القابلة. سواء كانت تحته أومطلقة: إلا أن تكون 
أمة مطلقة فيسقط ذلك عنه؛ لأن ولدها رقيق 
لسيدها؛ وليس عليه أن ينفق على عبد سيدها 
وإن كان ولده. 

أما الزينة التى تستضر المرأة بتركها فإنه 
يقضى بها على الزوج؛ لأنه يجب عليه القيسام 
بضرورياتها التى لاغنى عنهاء وأما الزينة التى 
لاتستضر بتركها فلايقضى على الزوج يها. 

ويجب على الزوج إخدام الزوجةإذا كانت أهلاً 
للإخدام لشرف قدرها: وكون مثلها يخدم. ومن 
(المدونة) ليس عليه خادم إلا فى يسره. وليتعاونا 
فى الخدمة: وقال ابن شاس: حيث أو جينا 
الخدمة على الزوج فلا يجب عليه شراء خادم 
وتملكها؛ ولكن يجب عليه أن يأتيهها بخادم 


يخدمهاء وإن أحب أن يستأجر لها من يخدمها 
من الحرائر كان لهُ ذلك وقضى لها بخادمها إن 
أحبت. وقال ابن عرفة ؛ لو طلبت نفقة خادمها 
فقال : أخدمها بخادمى. أو أكرى من يخدمها 
بقدر نفقة خادمها فالقول قولهاء فإن ادعى الزوج 
أن خادم زوجته تفسدها عليه؛ وتسرق ماله فأراد 
إخراجها لذلك لم يقبل قوله إلا ببينة: أو يسرف 
تنكف جيراتة . ٠‏ 

وفى (الشامل): وللزوج أن يتمتع بشورا") 
زوجته التى من مهرها إن لزمها التجهيز به. وإلا 
فلا. وهذا الحكم جار على المشهور من أن المرأة 


يلرّمها التجهيز بصداقتها؛ وأما على الشاذ فلا. 


ولا يلزمه أن يششرى لها بدل الشورة التى 


--دخلتتنها عليه؛ ولكن يلزمه أن يشترى لها شورة 
مانلا يستغنى عنه؛ قال ابن حبيب : وإذا خلقت 


الشورة؛ أو لم يكن فى صداقها ما تشور به فعليه 
الوسط من ذلك مما يصلح للشتاء والصيفا"). 
مذهب الشافعية : 

جاء فى (مقنى المحتاج): إن الحقوق الواجبة 
بالرّوجية سبيفة 1 الطعام. والادام: والكسوة؛ وآلة 
التنظيف؛ ومتاع البيت: والسكنى: وخادم إن كانت 
سمن تخدم. 

فالواجب الأول وهو الطعام : فيجب على 
الموسر الحر لزوجته ‏ ولو أمة أو كتابية ‏ كل يوم 
بليلته المتأخرة عليه مدان من الطمام: وعلى 
اففسو سد وتسيف. وذليل الشقازت: شيل الله 


)١(‏ الشورة : بفتح الشين المعجمة. وهى المتاغ وما يحتاج إليه البيث. 


(؟) التاج والأكليل: ار تكفا , 
[") مغنى المستاج: نوكر 1" 


كه 
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تعالى: فإ لينفق ذو سعة من سعته 4 ') واعتبر 
الأصحاب النفقة بالكفارة بجامع أن كلأ منهما 
مال يجب بالشرع ويستقر فى الذمة: وأكثر ما 
وجب فى الكفارة لكل مسكين مدان وذلك فى 
كفارة الأذى فى الحج: وأقل ما وجب له مد فى 
نحو كفارة الظهار: فأوجبوا على الموسر الأكثر 
وفو مدان؛ لأنه قدر الموسع: وعلى الممسر الأقل 
وهو مد؛ لأن المد الواحد يكتفى به الزهيد وينتفع 
به الرغيب: وعلى المتوسط ما بينهما؛ لأنه لو ألزم 
المدين لضره:؛ ولو اكتفى منه بمد لضرها؛ فلزمه 
مد ونصف. وقيل ونسب للقديعم : إنها منوطة 
بالكفاية كنفقة القريب لظاهر قول الرسول َيِه 
لهند :.خذى ما يكفيك ويكفى ولدك 


بالمعروفء!"2. قال النووى فى شرح مسلم : وفنا , 
الحديث يرد على أصحابنا تقديرهم نفقة الزوجة- 


بالأمداد. قال الأذرعى : لا أغرف لإمامنا كنة 
2 فى التقدير بالأمداد . ولولا الأذب لقلت : 
الصواب أنها بالمفروف تأسيا واتباعا. اف. 

ولو ادعت الزوجة يسار الزوج وانكر صدّق 
بيمينه إذا لم يعهد له مال؛ وإلا فلا يصدق. أما 
مَنْ فيه رق ولو مكاتبًا ومبعضاً ‏ وإن كثر ماله.. 
فمعسر لضمف ملك المكاتب: ونقسن مال 
المبعض؛ وعدم ملك غيرهما. 

فإن قيل : إلحاق المبعض بالمعسر مغخالف لما 
ذكروه فى الكفارة من أنه يكلف كفارة الموسر: 
وذكروا فى نفقة الأقارب نحوه أجيب : بأنهم لو 
العتوه هناك بالمعسر لما سرف شيدًا للمساكين, 
ولو أنفق شيئًا للأقارب بخلافه هنا فإنه ينفق 


(١)سورة‏ الطلاق الآية؛ . 
(؟) سبق تغخريجه. 


نفقة العسر. 

والواجب فى جنس الطفام المذكور غالب قوت 
البلد من حنطة أوشعير أو تمر أو غيرها فى حق 
أهل البوادى الذين يعتادونه؛ لأنه من المماشرة 
بالمعروف المأمور بهاء وقياساً على الفطرة 
والكفارة: ولو اختلف فوت بلد الزوج والزوجة قال 
الماوردى : إن نزلت عليه فى بلده اعتبر غالب 
قوت بلده: وإن نزل عليها فى بلدها اعتبر غالب 
قوت بلدها؛ وإن نزل ببلدة ولم تألف خلاف قوت 
بلدها قيل لها : هذا حقك فأبدليه قوت بلدك إن 
شثت: ولو انتقلا عن بلدهما لزمه من غالب فوت 
ما انتقلا إليه دون ما انتقلا عنه: سواء كان أعلى 


أ أدنى فإن كان كل واحد ببلد أو نحوها اعتبر 


“قن اختلف قوت البلد ولا غالب ضيه؛ أو 


/ اختلف الفالب : وجب لاثق به لا بهاء فلو كان 


يأكل فوق اللائق تكلمًا لم تكلفه ذلك؛! أو دونه 
بخلأً أو زهدا ‏ وجب اللاثق به. 


ويعتبر اليسار وغيره من توسط وإغسار 
طلوع الفجر فى كل يوم اعتبارا بوقت الوجوب: 
حتى لو أيسر بعده أو أعسر لم يتغير حكم نفقة 
ذلك اليوم: وإئما وجب لها ذلك بفجر اليوم؛ لأنها 
تحتاج إلى طحنه وغجنه وخبزه: هذا إذا كانث 
تمكنه طلوع الفجر: أما الممكنة بعده فيمتير 
الحال عقب تمكينها. 

وعلى الزوج لزوجتة تمليكها الطعام حبًا 
سليمًا؛ لأنه اكمل فى النفع من الخبز والدقيق 
فتتضرف فيه كيف شاءت قياسا على الكفارة 
وركاة النطر. 
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هذا ويكفى أن يضع الزوج بين بيدها إذا كانت 
حرةء أما الزوجة الأمة فالدفع لمالكها إلا أن تكون 
مكاتبة. 

وكذا على الزوج مؤنة طحنه وعجنه وخبزه فى 
الأصح سواء فى ذلك ببذل مال أو يتولاه بنفسه 
أو بغيره.. ولو دفع إليها شيئاً فقالت : قصدت 
التبرغ؛ وقال : بل قصدت أن يكون عن النفقة. 
قال فى (الاستقصاء): صدق بلا يمين. 

ولو طلبت الزوجة بدل الحب خبرًا أو قيمة 
وامتنع الزوج أو طلب الزوج إعطاء ذلك وامتنعت 
لم يجبر الممتنع منهما لأنه غير الواجب: 


والاعتياض شرطه التراضى .. فإن اعتاضث عما 


وجب لها نقدًا أوغيره من العروض جاز اعتياضها 


فى الأصع! لأنه طعام مستمقر فى الذمة لمعين 


فجاز أخذ الموض عنه بالتراضى كالقرَضِنَ: 
وقيل: لايجوز ذلك كالْسَلّم فيه والكفارة فإنه 
لايجوز الاعتياض عنهما قبل قبضهما. 

وفى (الروضة) وغيرها : الأصح منع 
الاعتياض عن النفقة المستقبلة؛ لأنها معرضية 
للسقوط بالنشوز وغيسره؛ بضلاف الحالينة 
والماضية. ومحل الخلاف فى الاعتياض من 
الزوج أما من غيره فلا يجوز قطعًا فى النفقة 
الحالية؛ أما الاعتياض فيصح فيها.. ويجرى 
الخلاف فى الاعتياض عن الكسوة إن قلنا 
تمليك: وهو الأصح. 

وحيث جوزنا الاعتياض فيشترط ألا يفترقا 
إلا عن قبض. لشلا يصير ديا بدين؛ وألا يكون 
فيه ربا. 

أما لو أضتنت غير الجنس كضبز الشمير عن 


القمح فإنه يجوز كما لو أخذت الثقد. وكذلك 
يدخل فى الطعام ماء الشرب لقول الله عز 
وجل: « ومن لم يطعمه فإنه منى 14'). فيجب 
لها. قال الزركشى : ولاشك فى وجوبه. 

ولو أكلت الزوجة مع الزوج على العادة من 
تمليك ولا اعتياض سقطت نفقتها فى الأصح. 
قال فى (زيادة الروضة): لجريان العادة به فى 
زمن النبى يلد وبعده من غير نزاع ولا إنكار ولا 
خلاف. ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده؛ ولو 
كان لا يسقط مع علم النبى يَيْةَ بإطباقهم عليه 
لأعلمهم بذلك: ولقضاه من تركة من مات ولم 
نوه وهذا لاشك فنيه.. والراى الشانى : أنه 


ب.الاتسبقفل نفقتها؛ لأنه لم يؤدٌ الواجب وتطوع 


55 
وقول المصنف: «أكلت مع الزوج» ليس بقسيد: 

بل لو أرسل إليها بطعام أو أحضره وأكلته كان 
الحكم كذلك. ولو أضافها رجل فأكلت عنده لم 
تسقط نفقتها. قال الدميرى : إلا أن يكون 
المقصود إكرام الزوج فتسقط. هذا إلا أن تكون 
الزوجة غير رشيدة كصغيرة أو سفيهة بالفة ولم 
يأذن فى أكلها معه وليها فلا تسقط نفقتها جزما 
بأكلها عه كما قاله فى (الروضة)): والله أعلم: 
ويكون الزوج متطوعا.. لكن البلقينى أفتى 
بسقوطها بذلك. قال : وما قيّده النووى غير 
معتمدء وقد ذكر الأئمة فى الأمة ما يقشضى 
ذلك. وعلى هذا جسرى الناس في الأعصار 
والأمصار. وعلى الأول قال الأذرعى : والظاهر 
أن ما سر فى الحرق أما الأمة إذا أوجبنا نقفتها 


ف 
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ليشبه أن يكون المتبر رضا السيد المطلق 
التصرف وبذلك دون رضاها كالحرة المحجورة. 

أها الواجب الثانى: وهو الأدم : فيجب للزوجة 
على زوجها الأدم؛ وجنسه غالب البلد كزيت 
وسمن وزيد وتمر وخل؛ وذلك لقول الله عز 
وجل  :‏ وعاشروهن بالمعروف 04'). وليس من 
المماشرة بالمسروف تكليفها الصصير على الخبز 
وحده: إذ الطعام غالبا لايساغ إلا بالأدم. وقال 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى فقول الله 
تعالى : # من أوسط ما تطعمون أهليكم 0# ؛ 
الخبز والزيت: وقال ابن عمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ : الخبز والسمن. 


ويختلف قدر الأدم باختلاف الفصول الأريفة؛ ‏ 


فيجب لها فى كل فصل ما يعتاده الثناس من 
الأدم. وقد تغلب الفاكهة فى أوقاتها فتجب . وقال 
القاضى حسين : يجب الرطب فى وقته؛ واليابسسن 
فى وقته. قال الأذرعى : ويجب أيضأ أن يختلف 
الأدم باختلاف القوت الواجب؛ غمن قوتها التمر 
لايفرض لها التمر أدما ولا ما لا يؤكل مع الثمر 
عادة كالخل ومن قوتها الأقط() لايفرض لها 
الجيّن ولا ؟ثلين آدماء وقس على هذا 

ويقدره عند تنازع الزوجين فيه قاض ياجتهاده 
إِذَ لا توشيف فيه من جهة الشرع: ويفاوت فى 
فدره بين موسر وغيره. 

ولو سئمت من أدم لم يلزمه إبداله وتبدلة فى 
إن شاءت لأنه ملكها. ولو كانت سفيهة أو مميزة 
)١(‏ سورة النساء. الآية +14 


(؟) صورة الماثدف الآية كد 
() الأقط ؛ لبن مُحمّض يُجمد حتى يستحجر. ويُطبع: أو ُطبخ به. 


وليس لها من يقوم بدلك فاللائق بالمعاشسرة 
بالمعروف أن يلزم الزوج إبداله عند إمكانه؛ ويجب 
لها عليه لحم يليق بيساره وتوسطه وإعساره 
كمادة البلد... وتجب مؤنة اللحم وما يطبخ به. 
ولو كانت عادتها تأكل الخبز وحده وجب لها 
الأدم؛ ولا نظر لعادتها؛ لأنه حقها: كما لو كانت 
تأكل بعض الطعام فإنها تستحق جميعه. 

والواجب الثالث: وهو الكسوة؛ فتجب لها لقول 
النه تعالى : ا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف 1(.4) ونا روى الترمذى أن رسول الله 
كبدِ قال : «وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى 
كسوتهن وطعامهن!*). 

ولابد أن تكون الكسوة تكفيها للإجماع على 
أنه لايكفى ما ينطلق عليه الاسم: وتختلف 


كفايتها بطولها وقصرهاء وسمنها وهزالهاء 


باختلاف البلاد فى الحر والبرد: ولايختلف عدد 
الكسوة باختلاف يسار الزوج وإعساره:؛ ولكنهما 
يؤثران فى الجودة والرداءة؛ ولا فرق بين البدوية 
والحضرية على المذهب. وفى (الساوى): لو نكم 
حضرى بدوية وأقاما فى بادية أو حاضرة وجب 
عرفها؛ ويقاس عليه عكسه. 

وجنس الكسوة قطن يتخذ منه الثوب؛ لأنه 
لباس أهل الدين. ويختلف ذلك بحال الزوج من 
يسار وإعسار وتوسطء فيجب لامرأة الموسر من 
لينه: وامرأة المعسر من غليظه؛ وامرأة المتوسط 
مها بينهما: هذا إن اعتدته: فإن جرت عادة البلد 


[4) سورة البقرق الآية: ؟؟/. 
(8) سئن الترمذى. كتاب: التكاح: باب ماجاء فى حق المرآأة على 
زوجها . وقال الترمذى : حديث حسن صحيع. 


على اعتبار كسوة مثلها بكتان أو حرير وجب فى 
الأصح: مع وجوب التفاوت فى مراتب ذلك 
الجنس بين الموسر وغيره عملا بالعادة: والرائ 
الثانى : لايلزمه ذلك؛ بل يقتصر على القطن لما 
مَر. 

وتعتبر المادة فى الصفاقة ونحوها: نعم 
لوجرت العادة بلبس الثياب الرفيعة التى لاتستر 
ولاتصح فيها الصلاة فإنه لايعطيها منها لكن من 
الصفيق الذى يقرب منه فى الجودة. 

ويجب لها من الفراش ما تقعد عليه.. وكذا 
فراش للنوم غير ما تفرشه نهار يجب لها عليه 
فى الأضح للعادة الغالبة به.. والمعتبر فى الفراش 


وما بعده لامرأة الموسر من المرتقع: والمعسر من ؛ 
النازل: وسح بينهما: ولا يجب ذلك كل 1 


سنة وإنها يدف وفت تجديده عادة. 


والواجب الرايع هو آلة التتظيف :طيحت , 


للزوجة على الزوج آلة التنظيف من الأوساخ التى 
تؤذيها: وذلك كمشط - وهو اسم للآلة المستعملة 
فى ترجيل الشعر ‏ ودهن يستعمل فى ترجيل 
شعرفاء وكذا فى بدنها كما قاله الماورذى؛ أما 
دهن الأكل فتقدم فى الأدم: ويتبع فيه عرف 
بلدها.. قال الماوردى : ووقته كل أسبوع مرة: 
والأولى الرجوع فيه إلى العرف كما قاله بعض 
التآخرين. 

ولايجب للزوجة على الزوج كحل: ولايجب لها 
عليه خضاب: ولاعطر. ولا ماتتزين به من آلاث 
الحلى لزيادة التلذذ وكمال الاستغمال. وذلك حق 
له فلايجب عليه:. فإن هيأه لها وجب عليها 
استعماله؛ وعليه حمل ما قيل : ٠إن‏ النبى 2 


لعن السنلتاء والمرهاءء!'). والأولى هى الى 
لاتشختضب: والثانية هى التى لاتكتسل. 
ولايجب على الزوج كذلك دواء مرض. ولا 
جرة طبيب وحاجم ونحو ذلك كفاضد وخاتثن؛ 
لأن ذلك لحفظل الأصل فلا يجب على مستحق 
المنفعة كمارة الدار المستأجرة. 
ويجب لها عليه طعام أيام المرض وأدذمها؛ 
لأنها محبوسة عليه؛ ولها صرفه فى الدواء 
ونحوه. والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة 
إن كان عادتها ذخوله للحاجة إليه عملاً بالعرف. 
وذلك فى كل شهر مرة ‏ كما فاله الماوردى؛ وجرى 
غكيه ابن المقرى ‏ لتخرج من دنس الحيض الذى 


يكون مى كل شهر مرة غالبا.. وينيغى ‏ كما قاله 
الأذرعنى أن ينظر فى ذلك لعادة مثلها وهذا 
.. -. "يتختلف باختلاف البلاد حرًا وبردًا؛ والراى الثانى: 
“ننجب لها أجرة الحمام إلا إذا اشتد 


شتد البرد: 
وعُسَر الفُسل إلا من الحمام. أما لو كانت من 
قوم لايعتادون دخوله فلا تجب لها أجرته. 

والأصح أيضاً وجوب ثمن ماء غسل جماع من 
الزوج: ونفاس منه: ووضوء نقضه هو كأن لمسها؛ 
إن احتاجت لشرائه فى الأصع. لأن ذلك بسبيه. 
والرأى الثائى. : لايجب؛ لأنه تولد من مستحق.. 
ولو حصل النقض بفعلها فقياس وجوب 

نفقتها عليه فيما لو سافرت بإذنه لحاجتهما 
وجوبه عليه: وكالنفاس فيما ذكر الولادة بلا بلل.. 
وبذلك علم انه لايجب ذلك على من زنا بامرأة. 
(1) ذكره ابن أبى حاتم فى +الجرح والثمديل» فى ترجمة أبى سعد 

الأنصسارى (رقم 17417): كسا ذكره فى »عل الحديث» برقم 


[1717): وشال ؟ هو ديت سيف لكن الفظه «كرده يفال 
لمن 
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وعلى أجنبى نقض وضوء أجنبية:؛ ولاعليها إذا 
نقضت وضوء زوجها؛ لآن ذلك إنما وجب على 
الرجل بفعله مع مراعاة عقد افيكاح. 

ولا يجب ثمن ماء حيض واحتلام فى الأصح, 
إذ لاصنع منه. والثانى : يجب لكثرة وقوع 
الحيض وفى عدم إيجابه إجحاف بها. الخلاف 
فى الاحتلام تبع فيه (المحرر) ولم يحكياه فى 
(الشرحين) و (الروضة) بل قطعا بعدم الوجوب 
قال ابن شهبة : والصواب ما فى (المنهاج) فقشد 
جزم القفال فى (فتاويه) بوجوبه على الزوج؛ 
وعلله أنه لحاجتها . قال الزركشى : والظاهر طرد 
الخلاف فى ثمن الماء الذي تفسل به مسا تنجس 
من بدنها أو ثيابها. 

أما الواجب الخامس وهو متاع البيث ؛ فْيحِثٌ 
لها آلات أكل وشرب كما قيل به فى قول رسول 
الله يَدِ :ايام التشريق ايام اكل وشربء!") 


ويجب لها أيضًا آلات طبخ مما لاغنى عنه ” 


وكذلك ما تفسل به ثيابها؛ لأن الملعيشة لاتتم 
بدون ذلك فكان من المعاشرة بالمعروف. 

ويكفى كون الآلات من خشب أو حجر أو 
خزف لحصول المقصود. فلا تجب الآلة من 
النحاس وإن كانت شريفة كما رجح ذلك ابن 
المقرى. قال الإمام : ويحتمل أن يجب للشريفة 
الظروف النحاس للعادة. قال الأذرعى : وقياس 
الباب اتباع العرف فى الماعون. وأن يفرق فيه بين 
موسر وغيره؛ وأن يفاوت بين مراتب الواجب من 
كل نوع باختلاف مراتب الزوجات. 

والواجب السادس وهو السكتى ؛: قفيجب 


)١(‏ صحيح مسلم. كتاب الصيام: باب تحريم صوم أيام التشريق. 


للزوجة على الزوج تهيئة مسكن؛ لأن المطلقة 
يجب لها ذلك لقول الله تمالى : ظ أسكنوهن من 
حصيث سكنتم ... الآية 7#). فالزوجة أولى, 
ولابد أن يكون المسكن يليق بها عادة؛ لأنها 
لاتملك الانتقال منه: فروعى فيه جانيها بخلاف 
النفقة والكسوة حيث روعى فيهما حال الزوج؛ 
لأنها تملك إبدالهما. 

وينظر إلى ما يليق بها من سغة أوضيق؛ قال 
الله عز وجل : # ولاتضاروهن لتضيقوا 
عليهن 04 ولايشترط فى المسكن كونه ملكه 
قطعأ؛ بل يجوز إسكانها فى موقوف ومستأجر 
ومستعار. قال ابن الصلاح : ولو سكنت هى 
والزوج فى منزلها مدة سقط فيها حق السكنى؛: 
ولا مطالبة لها بأجرة سكنه معها إن كانت أذنت 


- لهتفئ ذلك؛ لأن الإذن المطلق المرى عن ذكر 
. عوض ينزل على الإبياحة. 


أما الواجب السابع وهو الخادم : فيجب خادم * 
على الزوج لزوجة حرة لايليق بها خدمة نفسها 
بأن كانت ممن تخدم فى بيت أهلها مثلاً؛ لأنه 
من المعاشرة بالمعروف. وذلك إما بحرة أو أمة له 
أولها ‏ كما قاله ابن المشرى . أو مستأجرة أو 
بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة خادمة 
لحصول المقصود بجميع ذلك. 

وقضية كلام صاحب (المنهاج) أن المتبع فى 
تعيين الخادم : الزوج لا الزؤجة وهو الأصح فى 
الاستبراء. بخلاف ما إذا أخدمها خادما أو 
ألفته؛ أو كانت حملت معها خادما وأراد إبداله 


(؟) سورة الطلاق.الآية :", 
(؟) سورة الطلاق. الآية :7. 


14 إنفاق ‏ ثفقة 


ريبة أو خيانة فله الإبدال. 

ولا يلزمه أكقثر من خادم: ولو أردات زيادة 
خادم آخر من مالها كان له منعه من دخوله دارة 
ومن استخدامها له؛ وله إخراج ماعدا خادمها من 
مال وولد لها من غسيسره. وله منع أبويهسا من 
الدخول عليها لكن مع الكراهة: وسواء فى وجود 
الإخدام موسر ومتوسط ومعسر ومكاتب وعيد 
كسائر المؤن؛ لأن ذلك من المعساشسرة بالملسروف 
لللس ا 

وأفْهم قول صاحب (المنهاج) إخدامها؛ أن 
الزوج لو قال : أنا أخدمها بنفسى ليسقط عنى 


مؤنة الخادم لم يلزمها الرضا به.. ولو فالت : أنا. 
أخدم نفسى وآخذ أجرة الخادم أو هما يأخد من 


نفقة لم يلزمه الرضا به؛ لأنها أسقطت حقهاء 
وله أن لايرضى به لابتذالها بذلك. فإن اتفمنا 
عليه فكإعتياضها عن النفقة حيث لاربا. وقضية 
الجواز يومًا بيوم. وإن أخدمها الزوج بحرة أوأمة 
بأجرة فليس عليه غير الأجرة؛ ولو أخدمها أمة 
مستعارة أو حرة متبرعة بالخدمة قال الماوردى ؛: 
سقط الوجوب عنه: وحمله ابن الرفعة على ما 
إذا رضيت الزوجة به فإن امتتعت فلها ذلك 

وجنس طعام خادم الزوجة جنس طسام 
الزوجة: والأصع أن يجعل نوع المخدومة أجود 
للعادة. 

وللخادم أيضًا كسوة تليق بحالها ولو على 
متوسط ومعسرء حرا كان الخادم أو رقيمًا؛ اعتاد 
كشف الرأس أم لا. لاحتياجه إلى ذلك بخلاف 


المخدوصة فى الخف والرذاء؛ لأن له عنسها من 
الخروج؛ هذا هو المنقول. 

ولكن الأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ وجوبهما 
للمخدومة أيضًا فإنها قد تحتاج إلى الخروج إلى 
الحمام أوغيره من الضرورات وإن كان قادرًا. 
ومحل وجوب الخف والزداء للخادم إن كان أنتى؛ 
أما الخادم الذكر فلا: لاستفنائه عنه. 

ومن تخدم نفسها فى العادة ليس لها أن تتخذ 
خادمًاء وتنفق عليه من مالها إلا بإذن زوجها كما 
فى (الروضة) وأصلهاء ونظر فيه بعضهم بأنه 
ليس من المعاشرة بالممروف. فإن احتاجت حرة 
كانت أو أمة إلى خدمة لمرض بها أو زمانة وجب 
إخدامها؛ لأنها لاتستننى عنه. فأشيهت من 


درق بي ندمة نفسها بل أولى؛ لأن الحاحة 


أقوى مما نقص هن المرؤءة؛ وإن تعدد بقدر 


“بولا إخدام حال الصحة لرقيقة كلا أو 


بعضا؛ لأن العرف أن تخدم نفسها جميلة كانث 
أع لا وفى الجميلة وجه يوجب إخدامها لجريان 
العادة ية. 

ويجب فى المسكن والخادم امشاع لاتمليك لما 
مر من أنه لايشترط كونهما ملكه. ويجب فيما 
يستهلك لعدم بقاء عينة ‏ لطعام وأدم ودشن ‏ 
تمليك ولو بلا صيغة.. وما دام نفعه مع بقاء عينة 
- ككسوة وفرش - تمليك فى الأصح؛. لأن الله 
عز وجل جعل كسوة الأهل أصلاً للكسوة فى 
الكفارة كالطعام: والطعام تمليك فيها بالاتفاق. 
وكذا الكسوة فوجب هنا مثله. وقيل : هو إمتاع 
كالمسكن والخادم بجامع الانتماع مع بقاء الفين 
بخلاف الطعام. 
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والواجب فى الكسوة الثياب لأقيمتها؛ وعليه 
خياطتها. ولها بيعها لأنها ملكها. ولو لبست دونها 


منعها لأن له غرضا فى تجماج)(!'), 
مذهب الحتايلة : 


جاء فى (المفنى و الشزرح الكبير ممه): أن 
المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجسه 
الواجب عليها فله عليه جميع حاجاتها من مأكول 
ومشروب وملبوس ومسكن. 

قال أصحابنا : ونفقتها معتبرة بحال الزوجين 
جميماء فإن كانا موسرين فلها عليه نفقة 
الموسرين: وإن كانا معسرين فعليه لها نفقة 
المعسرين؛ وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة 
الملتوسطين: وإن كان أحدهما موسراً والآخر 
معسرا فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر: 

والنفقة مقدرة بالكفاية: وتختلف باختلاف من 


تجب له النفقة فى مقدارها.. ودليل ذلك قول ” 


النبى يِه لهند : دخذى مايكفيك وؤولّدذك 
بالمعروف,!'). فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير 
تقدير؛ ورد الاجتهاد فى ذلك إليهاء ومن المعلوم 
أن قدر كفايتها لاينحصر فى اكُّدين بحيث لايزيد 
عنهما ولاينقص.. ولأن الله تعالى قال : 
« وعلى المولود له رزقسهن وك سسوتهن 
بالمعروف 4(" وقال النبى يد : «ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروفء!'). وإيجاب أقل من 
الكفاية من الرزق ترك للمعروف, وإيجاب قدر 
الكفاية ‏ وإن كان أقل من مد أو من رطلى خبز ‏ 
إنفاق بالممروف. فيكون ذلك هو الواجب بالكتاب 
والسنة. 

(؟) سبق تخريجه. 


(؟) سورة البقرة: الآية؛ ؟؟1, 
[14) سبق تخريجه. 


والنفقة لايجب فيها الأدم ولا الحب: بدليل 
فول ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى قول الله 
- عز وجل  :‏ من أوسط مسا تطعسمسون 
أهليكم 14*) قال : الخبز والزيت. وقال ابن عمر 
- رضى الله عهما ‏ : الخبز والسمن: والخبز 
والتمرء ومن أفضل ما تطعمونهن الخبز واللحم. 
ففسر إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأدم.. 
ولأن الشرع ورد بالإنفاق مطلقا من غير تقييد 
ولا تقفدير فوجب أن يرد إلى المرف كما فى 
القبض والإحراز: وأهل العرف إنما يتعارفون 
فيما بينهم فى الإنفاق على أهليهم الخبز والأدم 
دون الحبء والنبى وق وصحابته إنما كانوا 
ينفقون ذلك دون ما ذكروه فكان ذلك هو 
الواجب.. ولأنها نفقة قدرها الشرع بالكفاية 
فكان الواجب الخبز كنفقة العبد. ولأن الحب 


ظ تحتاج.فيه إلى طحنه وخبزه: فمتى احتاجت إلى 


تكلف ذلك هن مالها لم تحصل الكفاية بنفقته: 
وفارق الإطعام فى الكفارة؛ لأنها لاتتقدر بالكفاية 
ولايجب فيها الأدم. فعلى هذا لو طلبت مكان 
الخبز دراهم أو حبًا أو دقيقًا أو غير ذلك لم 
يلزمه بذله: ولو عرض عليها بدل الواجب لها لم 
يلزمها قبوله؛ لأنها معاوضة فلا يجبر واحد 
منهما على قبوله كالبيع: وإن تراضيا على ذلك 
جاز؛ لأنه طعام وجب فى الذمة لآدمى ممعين 
فجازت المعاوضة عنه كالطعام فى القشرض. 

وإن أعطاها مكان الخبز حيًا أو دقيقًا جاز 
إذا تراضيا عليه؛ لأن هذا ليس بمعاوضسة 
حقيقية: فإن الشارع لم يعتبر الواجب بأكثر من 


[8) سورة المائدة؛ الآبة: كا. 


ار إنفاق ‏ نفة - 


الكفاية: فبأى شىء: حصلت الكفاية كان ذلك هو 
الواجب. وإنما صرنا إلى إيجاب الخبز عند 
الاختلاف لترجحه بكونه القوت المعتاد . 

وإن لم يتراضيا على شىء فيُرجع فى تقدير 
الواجب إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه. فيفرض لكل 
أحد على حسب حاله على ما جرت به العادة فى 
حق أمثاله من الخبز والأدم. 

ويجب للمرأة ما تحتاج إليه من المشط والدهن 
لرأسها: والسدر أو نحوه مما تفسل به رأسهاء 
وما يعود بنظافتها؛ لأن ذلك يراد للتنظيف فكان 
علية؛ كينا أن على الملستأاجر كنس الدار 
وتنظيفها . 

فأما للخضاب فإنه إن لم يطلبه الزوج مثها لم 


يلزمه؛ لأنه يراد للزينة وإن طلبه منها فهو عليهء. 


وأما الطيب فما يراد منه لقطع السهوكة! أعدواة 
المرق لزمه لأنه يراد للتطيب. وما يراد أنه للتقدة 
والاستمتاع لم يلزمه؛ لأن الاستمتاع له فلايجب 
غليه ما يدعوءه إليه. ولايجب عليه شراء الأدوية 
ولا أجرة الطبيب؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا 
يلزمه كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار 
وحفظ أصولها.. وكذلك أجرة الحجام والفاصد. 

وتجب عليه كسوتها بإجماع أهل العلم لما 
ذكرنا من نصوص. ولأنها لابد منها على الدوام 
فلزمته كالنفقة وهى معتبرة بكفايتها وليست 
مقدرة بالشرع كما قلنا فى النفقة؛: ويرجع فى 
ذلك إلى اجتهاد الحاكم فيفرض لها على قدر 
كفايتها؛ على قدر يسرها وعسرها؛ وما جرت 
عادة أمثالها به من الكسوة مما لأغنى عنه دون 


)١(‏ السيوكة ؛ الرائسة الكريهة. 


ما للتجمل والزينة.. وعليه لها ما تحتاج إليه للنوم 
من الفراش واللحاف والوسادة كل على حسب 
عادته. 

ويجب لها مسكن بدليل قول الله تعالى : 
9 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم #(') 
فإذا وجبت السكنى للمطلقة فللتى فى صلب 
النكاح أولى: قال الله سبحانه : 9 وعاشروهن 
بالمعروف 04 ومن الممروف أن يسكنها فى 
مسكن. ولأنها لاتستغنى عن السكن للاستتار عن 
العيون. وفى التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع.. 
ولأنه واجب لها لمصلحتها فى الدوام فجرى 
مجرى النفقة والكسوة.. ويكون السكن على قدر 
يسارهما وإعسارهما لقوله تعالى : « من 


وجدكم #. 


وإذا كانت المرأة معن لاتخدم نفسها لكونها 
من ذوى الأقدار؛ أو مريضة وجب لها خادم: 
لقوله تعالى : # وعاشروهن بالمعروف © ومن 
العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادماء ولأنه مما 
تحتاج إليه فى الدوام فأشبه النفقة. ولايجب لها 
أكثر من خادم واحد؛ لأن المستحق خدمتها فى 
نفسها ويحصل ذلك بواحد . 

ولايكون الخادم إلا ممن يحل النظر إليها؛ إما 
امرأة وإما ذو رحم محرم؛ لأن الخادم يلزم 
المخدوم فى غالب أحواله قلا يسلم من النظر. 
وهل يجوز أن يكون من أهل الكتاب؟5 . فيه 
وجهان: الصحيح منهما جوازه؛ لأن استخدامهم 
مباح. والثانى : لايجوز لأن فى إباحة نظرهم 


[؟) سورة التساه. الآية: ا 


فت 
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اختلافاء وتسافّهم النفسء ولايتتظفون من 
النجاسة. 

ولايلزم الزوج أن يملكها خ#دما؛ لأن المقصود 
الخدمة فإذا حصلت من غير تمليك جاز: كما أنه 
إذا أسكنها دارا بأجرة جاز: ولايلزمه تمليكها 
مسكنا؛: فإن ملكها الخادم فقد زاد خيراء وإن 
أخدمها من يلازم خدمتها من غير تمليك جاز: 
سواء كان له أو استأجره: حرا كان أوعبدا. 

وإن كان الخادم لها فرضيت يخدمته لها 
ونفقته على الزوج جاز: و إن طلبت منه أجرة 
خادمها فوافقها جازء وإن قال : لا أعطيك أجر 
هذا؛ ولكن أنا آتيك بخادم سواء فله ذلك إذا 
آتاها بمن يصلح.. وإن قالت : أنا أخدم نفسى 
وآخذ أجر الخادم لم يلزم الزوج قبول ذلك؛ لأن 
الأجر عليه فتعيين الخادم إليه. ظ 


وإن قال الزوج : أنا أخدمك بنفسى لم يلزمها. 


لأنها تحتشمه؛ وفيه غضاضة عليها لكون زوجيا 
خادمًا. وفيه وجه آخر أنه يلزمها الرضا به؛ لأن 
الكفاية تحصل به. 

وعلى الزوج نفقة الخادم ومؤئته من الكسوة 
والنفقة مثل ما لامرأة المعسرء إلا أنه لايجب لها 
المشط والدهن لرأسها والسدر؛ لأآن ذلك يراد 
للزينة والتنظيف: ولايراد ذلك من الخادم: لكن إن 
احتاجت إلى خف لشراء الحوائج لزمه ذلك!'). 
مذهب الظاهرية : 

جساء فى (المحلى): أنه ليس على الزوج أن 
ينفق على خادم لزوجته؛ ولو أنه ابن الخليفة وهى 
بنت الخليقة: إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها 


بالطعام والماء مهيئًا ممكنا للأكل غدوة وعشية, 
ويمن يكئيها جميع العمل من الكنس والفرش. 
وعليه أن يأتيها بكسوتها كذلك؛ لأن هذه صسفة 
الرزق والكسوة: ولم يأث نص قط بإيجاب نفقة 
خادمها عليه فهو ظلم وجور: وأما من كلفها 
المجين والطبخ ولم يكلفها حياكة كسوتها 
وخياطتها فقد تناقض وظهر خطؤه. 

ويلزمه إسكاتها على قدر طاقته لقول الله - 
عز وجل : 9 أسكنوهن من حصيث سكنتم من 
وجدكم 4(') ولايلزمه لها حلى ولا طيب؛ لأن الله 
تعالى لم يوجبهما عليه ولا رسول الله يل 
ظمن قدر على بعض النفقة والكسوة : فسواء 


قَلّما يقدر عليه او ككر؛ الواجب أن يقضى عليه 
بها قدرء ويسقط عنه ما لا يقدر فإن لم يقدر 
غلى شىء من ذلك سقط عنه ولم يجب أن 
يُقنضََ عليه بشىء: إن أيسر بعد ذلك قُضى 


عليه من حين يوسر ولايقضى عليه بشىء مما 
أنفقته على نفسها من نفقة أو كسوة مدة عسرهة: 
لشول الله عز وجل : إ لايكلف الله نفسا إلا 
وسعها 4(') فصح يقينًا أن ما ليس فى وسعه لم 
يكلفه الله عز وجل إياه. ومالم يكلفه الله 
تعالى فهو غير واجب عليه؛ وما لم يجب عليه 
فلايجوز أن يقضى عليه به أبدا سواء أيسر أو لم 
يوسر. 

وهذا بخلاف ما وجب لها من تفقة أو كسوة 
فمنعها إياها وهو قادر عليها فهذا يؤخذ به أبدا؛ 
أعسنر بعد ذلك أو لم يعسر؛ لأنه قد كلفه الله 


(؟) سورة الطلاق: الآية 11. 
[") سورة البقرة. الآية -41؟. 
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عز وجل إياه فهو واجب عليه فلا يسقط عنه 
إعساره؛ لكن يوجب الإعسار أن ينظر يه إلى 
الميسرة فقط لقول الله عز وجل -: ل وإن كان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 16 . 

ولو منع الزوج نفقة زوجته أو كسوتها أو 
صداقها ظلمًا أو لأنه فقير فلا يجوز لها أن تمنع 
نفسها مثه من أجل ذلك؛ لأنه - وإن :':> - فلا 
يجوز لها أن تمنمه حمًا له قبلها. :.:. نها أن 
تنتصف من ماله إن وجدته له بمقدار حقها. 

فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية 
كلفت النفقة عليه. ولاترجع عليه بشىء من ذلك 
إن أيسرء برهان ذلك قول الله - عز وجل : 
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمغروف 
لاتكلف نفس إلا وسعهاء لاتضار والدة بولدهاء 


ولامولود له بولدةع وعلى الوارث .مسثل 
ذلك 74). قال على : الزوجة وارثة فعليها نفقته ‏ 


بنص القرآن!". 
مذهب الزنديك : 

جاء فى (البحر الزخار): أن للزوجة كفايتها 
على قدر حال الزوج؛ لقول الله تعالى : ل لينفق 
ذو سيعة من سعته 4.. قال الهادى والقاسم 
والمؤيد بالله وأبو طالب : ولاتقدير إلا بالكفاية 
لقول الله تمالى : ظ على الموسع قدره 14" ولم 
يبيين. قال الهادى : فال موسر ثلاثة أمداد سوى 
الإدام: والمفسير هد ونصف. 
(؟) سورة البقرة الآية: ؟؟؟. 
(؟) المحلى : ١٠اردة‏ ب اق 


([14) سورة الطلاق. الآية: /. 
(8) سورة البقرة. الآبة: 1؟؟1. 


والواجب للزوج ستة أشياء : طغام: وأدام, 
وخادم: وكسوة: وتنظيف. وسكنى. 

فالطعام غالب قوت البلد من تمر أو بر أو 
شمير أو ذرة أو أرز؛ لقول الله عز وجل : 
ل بالمعروف © قال الإمام يحيى: وإنما يجزئ 
الحب لا الدفيق والخبز ولا القيمة كالكفارة: فإن 
تراضيا فوجهان أحدهما : يصح كالقرض؛ وهو 
الأصح الأقرب للمذهب والثائى : لا يصح 
كالكفارة لمخالفة المشروع؛ وعليه مؤنة الطحن 
والخيز والمعجن. 

والإدام الغالب فى الجهة كالنفقة؛ من زيت أو 
سمن أو لين أو لحم؛ على ما يعتاد فى الجهة فى 
كل الأسبوع أو فى بعضه؛ لما روى عن اين عياس 


+ رضى الله عنهما ‏ أن امرأة سألته فقالت له : 
...ها الذى فى مال زوجى؟ فقال لها : الخبز 
.. وإدافه. فقالت : آخد من دراهمه شيئًاة قال لها: 


أتحبين أن يأخذ من"حليتك شيئًا يتصدق به؟ 
فالت : لا. قال : فكذلك؛: لاتأخذى من دراهمه 
شيئًا بغير أمره. 

قال الإمام يحيى : ولا يلزمه الدواء كالمستاجر 
لايلزمه إصلاح ما تهدم. ولكن المذهب خلافه. 

وله منعها من أكل ما يكرهه من ثوم أوغيره. 

أما عن الخادع فالمذهب أن عليه إخدامها إن 
كانت ممن لاتخدم نفسها؛ لقول الله تعالى : 
ف وعاشروهن بالمعروف 0#') وكإخدام الطفل. 
ويعتبر فى الطفلة بعادة أهلها؛ وفى الكبيرة 
بعادتها عند العقد . قال يحيى : وفى إخدام الأمة 
الزوجة وجهان؛ أصحهما : يجب لعموم الدليل. 


هذا إن كانت لاتخدم نفسها. 


الك سورة النساء. الآية: كلق 


بو 
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والعترة على أنه إنما يلزم خادم واحد لكفايته. 

وإنما يُخدمها امرأةٌ أو محمماء إذ قد تفتقر 
إلى الخلوة به فى حال. وفى استخدام الذمية 
وجهان؛ أصحهما : يجوز إن رضيت, وإلا فلا 
لاستقنارها.. وله أن يستأجر ويستمير .. وإن 
اختلف اختيارهما قدم اختياره كالنفقة: ولتندفع 
التهمة عنها.. وفى خدمته بنفسة إياها وجهان؛ 
أحدهما : تجزىء حتى وإن كرهت لحصول 
المقصود, والثانى : لاتجزىء للفضاضة عليه. 

امسا عن الكسوة .. شيكسوفا اللمتاد شن 
الناحية؛ لقول الله تعالى : # وكسوتهن 
بالمعروف 0(4. 


وعليه مَوّّة التنظيف والدهن والمشعل والسذو 


والماء. وأجرة الحمام إن كانت معتادة.. وليسن ظ 


عليه الخضاب والكتم!" والطيب والصبغة. 

أما عن السكنى .. فقال يحيى : هى على 
حسب الحال؛ لقول الله تعالى : 8 من 
وجدكم 0(4". وعليه كل ما لابد منه لإصلاح 
المعيثة من قصعة وقدر ونحو ذلك. 

والمذهب : أنه إنما تستحق يوما بيوم: فلا 
يصح الضمان بمستقبلهما ولا إسقاطه. قال 
يحيى: فإن سلم خبرًا فأكلته طالبته بالحب إذ هو 
الواجب؛ وطالبها بقيمة الخبز إذ هو ليس 
بمتبرع. وفيه نظرا*). 


(١)سورة‏ البقرق الآية: 79# 

(1) القدّم : نبات يستعمل فى الشضاب وصصناعة المداد. 
(؟) سورة الطلاق, الآية: 7. 

[4] البهر الزشتر: اراب > 05 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (الروضة البهية): أن الواجب على 
الزوج أن يقوم بما تحتاج إليه المرأة التى تجب 
نفقتهامن طغام: وإدام. وكسوة: وإسكان؛ 
وإخدامء وآلة الدهن والتنظيف من المشط والدهن 
والصابون: دون الكحل والطيب والحمام إلا مع 
الحاجة إليه ليرد ونحوه تبعأ لعادة أمثالها من 
بلدها المقيمة بها ؛لأن الله عز وجل قال : 
وعاشروهن بالمعروف #*اومن المشرة به 
الإنفاق عليها بما يليق بها عادة, ولايتقدر الطعام 
بمدّ ولا بمدين ولاغيرهماء بل المرجع فى الإطغام 
سد الحاحة. 

يجب الخادم إذا كانت من أهله فى بيت أبيها 
دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجهاء أو كانت 


3 منريضة أو زمنة تحتاج إلى الخادم: ويتخير بين 
إخندامهنا بخرة أو أمة ولو بأجرة: ولو كان معها 


خادم تخير بين إبقائها وينفق عليهاء ويين إبدالها 
حتى وإن كانت مألوفة لها؛ لأن حق التعيين له لا 
لهاء حتى لو أراد أن يخدمها بنفسه أجزأ: ولو 
خدمت نفسها لم يكن لها المطالبة بنفقة الخادم. 
وجنس المأدوم والملبوس والمسكن يتبع عادة 
أمثالها فى بلد السكنى لا فى بيت أهلهاء ولو 
تعدد القوت فى البلد اعتبر الغالب» فإن اختلف 
الغالب فيها أو قوتها من غير غالب وجب اللائق بها. 
ولها المنع من مشاركة غير الزوج فى المسكن 
بأن تنفرد ببيت صالح لهاء ولو فى دار لا 
بدارل")؛ لما فى مشاركة غيره من الضرر.. ويزيد 


(6) سورة النساه. الآية؛ 19ا. 
[5) آي : لا تتفرد دار . 
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كسوتها فى الشتاء حسب عادة البلد مع مراعاة 
خاله من اليسار وغيرة. 

وتزاد المتجملة ثياب التحمل يحسب العادة 
لأمثالها فى تلك البلدة: ولو دخل بها واستمرت 
تأكل معه على العادة قليس لها مطالبته نمدة 
مؤاكلته لحصول الفرض وإطباق الناس عليه فى 
ساثر الأعصار: ويحتمل جواز مطالبتها بالنفقة؛ 
لأنه لم يؤدٌ عين الواجب وتطوع بغيره. 

واعلم أن المعتبر من المسكن الإمتاع اتفافًا؛ 
ومن المؤونة التمليك فى صبيحة كل يوم لا أزيد؛ 


بشرط بقائثها ممكنة إلى آخره؛ فلو نشزث فى 


وفى الكسوة قولان؛ أجودهما أنه إمتاع افليس ؛ 
لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من أتواع 


التصرفات: وليس لها لبسها زيادة على المعتاد 
كيفية وكمية؛ فإن فعلت فأبلتها قبل المدة التى 
تبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها. وكذا لو 
أبقتها زيادة عن المدة؛ وله إيدالها بغيرها مطلقًا 
وتحصيلها بالإعارة والاستنجار وغيرهما.. ولو 
طلقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحق ما 
يجده منها مطلقا.. وما تحتاج إليه من الفرش 
والآلات بحكم الكسوذا'!. 
مذهب الإياضية : 

جاء فى (شرح النيل): أن الشيخ أحمد قال : 
مقدار النفقة ما ذكره الله تعالى فى كتابه 
( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عايه رزقه 
فلينفق ثما آتاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها 


]١[‏ الروضة البهية؛ ؟/؟11ا. 


سيجغل الله بعد غسر دا 546). وقال جل 
شأنه: ل ومتعوهن على الموسع قدره, وعلى المقتر 
قدره 14 وإنما ينظر إلى الرجل على قدر منزلته 
فى المال؛ ولاينظر إلى شرف المرأة ووضعها فى 
القدرء ومنهم من يقول: ينظر إلى قدر المرأة فى 
ذلك: كما ينظر إلى عظميا وصغرهاء وما يحتمل 
بدنها من الأغزية والأك _... وما لايعتمل؛ على 
فقدر مال الرجل من سم - وضيقه بنظر أهل 
العدل والصلاح: ويرجع ذلك كله إلى النظر على 
فدر مال الرجل وعادة البلد فى المعاش والليباس 
واللحم والإدام والدهن على ما يستقيم عليه 


:.البدن: وتميش به معيشة ليس فيها ضرر ولا 


سكروه. 
فإن لم يستطع زوجها هذا كله جبزؤوه حتى 


:ينغق.أو-يطلق.. وليس له فى النفقة أجل. وأما 


السكنى فيؤجلون له أجلاً يهينْ لها المسكن 
وماتحتاج إليه: ويجبروه على نفقة يوم وليلة, 
وفيل : يوم وليلتين فقط لاغير. 

وأما اللباس فإن كان إنما استقبل الشتاء 
حجبروه على لباس الشتاء كله: وكذلك الصسيف على 
فدر عادة الناس فى وفت يجددون فيه اللباس 
على قدر الحاجة فى ذلك بنظر أهل الصلاح. 

أما العطر فلا تدركه المرأة على زوجها إن لم 
يتطوع به. وتدرك ماءً لصلاتها وشربها وطعامها؛ 
وإناء تفسل به وتشرب وتعمل الطعاء. أو إناه 
لشرب وآخر لفسل وطعام على قدره وماله ونظر 
العدول. 


5 سورة الطلاق: االآية: 1 
[1) سورة البقرة. الآية: 171. 
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ويُحضر لها ما تصنع به طعامها مما تحتاجه 
من أذاة كطبق وقصسصسة وتصدر وبحو ذللقه .. 
ويجزيه أن يحضر لها ما تصنع به وما تحتاج إليه 
مما لايستهلك وإن كان بعارية: وكذا لياسها 
ومسكتها .. وإن إحضير لها ذلك بالكراء هإئه 
يجزىء بالأولى لأنه بماله: ولايجبر على إتيانه 
بذلك من ماله ملكا أو كراء إلا إن كان غارية من 
مجذوم أو أبرص أو نحوه فلها أن ترده فيستعير 
أو يشترى أو يكترى من غيرهم.. كما أن لها أخذ 
النفقة من ماله إذا لم يعطها أو أعطاها أقل مما 
يلزمه فلتأخذ ما نشص.. 


والمشهور أن الأدوية لا تلزم الزوج... وى 
الأثر : وسألته عن امرأة أخذت النفقة من زوجها : 


فادعت الحناء والريحان؟ قال : تدرك ذلك عليه 
ولو قال الزوج : لا أريد أنا ذلك شلا يشتغل به. 
قلت : وإن مرضثت أتدرك عليه ما تداوى به 
نمسهاة قال :لا وإن قالت : أنا أعمل عطعامى أو 
أعطيه لمن يعمله لى؛ وقال هو : أنا أصنمه لك أو 
أعطيه لمن يصنمه لك شُبل قوله إلا إن طعنت فى 
صنعته أو صنعة من يصنعه له: مثل أن تقول له : 
لايجيد طبخه: أو لايعرف الصنعة؛ أو يخلط فيه 
غيره ممأ هو غش: ولم تخف مثه ضررًا كخلط 
سم به.. ومثل أن يكون مجذومًا أو أبرص أو نحو 
ذلك. 

قالوا فى الديوان : وعلى الرجل أن يكسو 
زوجته كسوة يقدر عليها على قدر عغسره ويسره: 
وإنما يفرض الحاكم فى كسوتها ما يسترها على 
قدرها. وقيل : يمتبر فى الكسوة شرف المرأة 
ووضعها مع مال الرجل.. ولاتدرك الزوجة الآمة 


ق ‏ نفقة َ 06> 


كسوة على زوجها إن كان حراء ولا على سيد 
زوجها إن كان عبدًا: بل ذلك على سيدهاء وجوز 
إن جَلَّبتَ من سيدها؛ أو طلب السيد الجلب ‏ أى 
طلب هنها أن تحضر نفقتها : 

فإن انخرقت الكسوة وتمزقت أو انفتقت حيث 
تضافت بغخياطة أو غيرها لا بقفعلها لزصه 
إصلاحها بخياطة أو نحوهاء أو إعطاؤها مثلها 
غير منخرق ولا منفتق.. وإن انخرقت بفعلها أو 
تمزقت لم يلزمه إصلاحها ولا إعطاء مثلهها: 
وسواء الخطأ والعمد؛ لأنها باقية على ملك 
الزوج.. وإنما لها المنفعة فقط هذا ما يظهر من 
عبارة منسوبة للكتاب فى (الديوان). 


ِ ' ويلِزم الزوج المسكن على قدر عسره ويسسره؛ 
١‏ قال الله تعالى : ([ أسكنوهن هن حيث سكنتم 
من وجدكم #. وذلك أيضنًا على قدز سيرة أهل 


بلّدَّة كما فى (الديوان). 

ولها من المساكن ما يمكن فيه مرقدها بمد 
رجليهاء ويمكن فيه صلاتها قائمة بركوع وسجود: 
ووضع ما تحتاج إليه من آنية غسل وشربه وآنية 
طعام وطبخ مما لابد منه. 

ولا تخرج من المسكن إلا بإذنه إن أتاها هو أو 
ولده أو عبدء أو أهلها أوغيرهم بما تستحقه من 
جهة الدين والدنيا.. فلو منمها شينًا مما 
تستحقه؛ أو لم يطق عليه لضيق ماله؛ أو حدث 
بها ما لا يحتمل التأخير لحضوره وقد غاب عن 
البيت ولم يوجد من تستممله فى ذلك. كما 
تشتهى الحامل شيئًا ولو آخرته لشافت سقط أو 
ضرًاء أو لم يُعلّمها دينها ولم يأتها بمن يعلمها ولم 
تجد من تستعمله فى السؤال لجاز لها الخروج 


إن انفاق. 


فى ذلك ولو أبىء ولكن إذا خسرجت لاتعسامل 
الرجال إذا وجدت امرأة فى ذلك كله إلا إن لم 
تجد به من تكتفى به فى السؤال لها من النساء؛: 


أو كان زوجها يقبل أن يسأل لها لكن لا تطمئن 


إليه لسوء حفظه:؛ أو عدم ورعه فلتسأل هى. 

وله منع من يحدثها ولو جارا؛ أو يؤنسها ولو 
هن خارج البيت أو يدخل إليها.ء وإن اشتكت 
الوحشة أمره المسلمون أن يؤنسهاء أو يجهل لها 


)١(‏ شرح الفيل: لأثرضية؟ , 70155 د لك 717 لس وال 


من يؤئسها من الناس ممن لاتخاف منه المضصرة 
كطفل أو طفلة أو امسرأة أو رجل لا أرب له فى 
النساء. أو قريب لها محرم. 

وقيل : لايمنع عنها عبيدهاء أو إماءها؛ وأولادها 
الكبار والصغار الذكور والإناث. والنساء اللاتى يلقن 
بها دون اللاتى لايلقن بها كالساحرة؛ والزانية؛ والتى 
تشعد مع الرجال وتكشف لهم أو تلهو معهم؛ والتى 
تصف النساء للرجال!'! ونحو ذلك. 


إنفاق ‏ ثفقة نذا 


بيان كيمية وجوب نممة الزوجة* 
مذهب الحتضية : 

جاء فى (بدائع الصنائع): أن الكلام فى هذا 
الفصل فى مواضع : 

١‏ - فى بيسان الفرض من القاضى أو 
التراضى: هل هو شرط صيرورة هذه النفقة دينًا 
فى ذمة الزوج أم لا؟ 

؟ - وفى بيان شرط جواز فرضها من 
القاضى على الزوج إذا كان شرطًا. 

؟ - وفى بيان حكم صيرورتها دينًا فى ذمة 
الزوج. 

أما الأول : فقد اختلف العلماء فى كيفية 
وجوب نفقة الزوجة:؛ فقال أصحابنا: إن النفقة 
تجب على وجه لا يصير ديئاً فى ذمة الزوج إلا 
بقضاء القاضى أو بتراضى الزوجين. فْإِن لم 
يوجد أحد هذين تسقط بمضى الزمان. 

ودليل ذلك أن هذه النشقة تجرى مجرى 
الصلة؛ وإن كانت تشبه الأعواض؛ ولكنها ليست 
بعوض حقيقة؛ لأنها لو كانت عوضًا حقيقةٌ فإما 
أن تكون عوضًا عن نفس المتعة وهى الاستمتاع: 
ولا سبيل إلى ذلك؛ لأن الزوج ملك متعتها بالعقد: 
فكان هو بالاستمتاع متصرفًا فى ملك نفسه 
باستيفاء منافع مملوكة له. ومن تصرف فى ملك 
نفسه لا يلزمه عوض لفيره.. وإما أن تكون عوضا 
عن ملك المثمة وهى الاختصاص بهاء وهذا لا 
وجه له؛ لأن ملك المتعة قد قوبل بعوض مرة فلا 
يقابل بعوض آخر. 


سس 7 ا سس سي سحي وجي بج مج تت 
ل م الم اند ف 6 1ن ومصطلع #إقغسارة 
١ :‏ هن 8+ ؟. 


إذن فالنفقة قد خلت عن معوضضن فلا يكون 
عوضا حقيقة بل كانت صلة؛ ولذلك سماها اللّه ‏ 
عز وجل - (رزقًا) بقوله سبحانه وتعالى : 
وعلى المولود له رزقسهن وك سسوتهن 
بالمعروف 4 1') والرزق اسم للصلة كسرزق 
القاضى: والصلات لا تملك بأنفسها بل بقرينة 
تضم إليها وهى القبض كما فى الهبة؛ أو قضاء 
القاضى؛ لأن القاضى له ولاية الإلزام فى الجملة: 
أو التراضى؛ لأن ولاية الإنسان على نفسه أقوى 
من ولاية القاضى عليه بخلاف المهر؛ لأنه أوجب 
بمقابلة ملك المتعة فكان .عموضًا مطلقًا فلا 


يسقط بمضى الزمان كسائر الديون المطلقة. 


على هذا يخرج ما إذا استدانت على الزوج 
قبل الفرض أو التراضى فأنفقت فلا ترجع بذلك 


“على الزوج بل تكون متطوعة فى الإنفاق: سواء 


كان الْرّوج غائبًا أو حاضراً؛ لأنها لم تصرديئاً . 
فى ذمة الزوج لعدم شرط صيرورتها ديناً فى 
ذمته؛ فكانت الاستدانة إلزام الدين الزوج بغير 
أمره وأمر مَنْ له ولاية الأمر فلم يصح.. وكذا إذا 
أنفقت من مال نفسها لما قلنا.. وكذا لو أبرات 
زوجها من النفقة قبل فرض القاضى والتراضى 
لا يصح الإبراء؛ لأنه إبراء عما ليس بواجب: 
والحط قبل الوجوب باطل كالإبراء: واللّه أعلم. 
وأما الثائى ؛ فلوجوب الفرض على القاضى 
وجوازه منه. شرطان: أحدهما طلب المرأة 
الفرض منه؛ لأنه إنما يفرض النفقة على الزوج 
حمًا لها فلابد من الطلب من صاحب الحق. 
والشرط الثانى: حضور الزوج: حتى لوكان الزوج 


)١(‏ سورة البقرق الآية : ؟؟؟, 


// إنفاق . نفقة 


غائبًا فطلبت المرأة من القاضى أن يفرض لها 
عليه نفقة لم يفرض وإن كان القاضى عاًا 
بالزوجية؛ وهذا قول أبى حنيفة الآخرء وهو قول 
شريح.. وقد كان أبو حنيفة أولا يقول : إن هذا 
ليس بشرطه ويفرض القاضى النفقة على 
الغائب. وهو قول النخعى. 

وحجة هذا القول قول النبى يي لهند امرأة 
أبى سفيان : «خذى من ماله ما يكفيك وولدك 
بالمعروف!') وذلك من النبى يك كان فرضاً 
للنفقة على أبى سفيان وكان غائباً.. وحجة القول 
الأخير أن الفرض هن القاضى على الغائب قضاء 
عليه؛ وقد صّح من أصلنا أن القضاء على الغائب 
لا يجوز إلا أن يكون عنه خصم حاضر: ولم 
يوجد .. وأما الحديث فلا حجة له فيه؛ لأن رسول 


الله ييةِ إنما قال ذلك لهند على سبيل الفتوى 0< 


على سسبيل القضاء؛ بدليل أنه لم يقذر لهناءها 
تأخذه من مال أبى سفيان: وفرض النفقة من 
القاضى تقديرهاء فإذا لم تقدر لم تكن فرضا 
فلم تكن قضاءء تحقيقه أن من يجوز القضاء على 
الغائب فإنما يجوزه إذا كان غائبا غيبة سفر: 
فأما إذا كان فى المصر فإنه لا يجوز بالإجماع؛ 
لأنه لا يمد غائباء وأبو سفيان لم يكن مسافرًا 
فدل أن ذلك كان إعانة!') لا قضاء. 

فإن لم يكن القاضى عالمأ بالزوجية فسألت 
القاضى أن يسمع بينتها بالزوجية ويفرض غلى 
النائب : فقال أبو يوسف : لا يسمعها ولا يفرضش. 
وفال زفر : يسمع: ويمرضن لها وتسندين عليه؛ 
فإذا حضر الزوج وأنكر يأمرها بإعادة البينة فى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) إغعاتة؛ انى مساعدة لها؛ فتاخذ ما يدينها على معيشتها وأولآدهنا. 


وجهه: فإن فعلت نفذ الفرض وصحت الاستدانة. 
وإن لم تفعل لم ينفذ ولم يصع؛ والضحيح فقول 
أبى يوسف, لأن البينة على أصل أصحابنا لا 
تُسمع إلا على خصم حاضر ولا خصم فلا 
ممع . 

هذا إذا كان الزوج غمائبًا ولم يكن له مسال 
حاضر: فأما إذا كان له مال حاضر فإن كان المال 
فى يدها وهو من جتس التفقة فلها أن تنفق على 
نفسها هنه بغير أهر القاضى؛ لحديث هند امرأة 
أبى سفيان: فلو طلبت المرأة من القاضى فرض 
النفقة فى ذلك المال وعلم القاضى بالزوجية 


.. وبالمال فرض لها النفقة؛ لأن لها أن تأخذه فتنفق 
. على نفسها من غير فرض القاضى:؛ فلم يكن 


كان إعانة لها على استيفاء خقها.. وإن كان فى 


“يد مودعه أو مضاريه أو كان له دين على غيره؛ 


فإن كان صاحب اليد مقرًا بالوديعة والزوجية: أو 
كان مَنْ عليه الدين مقرًا بالدين والزوجية: أو كان 
القاضى عائاً بذلك رض لها فى ذلك المال 
نفقتها فى قول أصحابنا الثلاثة. وقال زفر: 
لايفرض لها؛ لأن هذا قضاء على الفائب من غير 
أن يكون عنه خصم حاضر. 

هذا إذا كانت الوديعة والدين من جئس النفقة 
بأآن كانت دراهم أو دنائير أو طعاما أو ثيايا من 
جنس كسوتهاء فأما إذا كان من جنس آخر فليس 
لهسا أن تتناول شينًا من ذلك. وإن طلبت من 
القاضى فرض النفقة فيه فإن كان عقارًا 
لايفرض القاضى النفقة فيه بالإجماع؛ لأنه 
لايمكن إيجاب النفقة فيه إلا بالبيع. ولا يباع 


كه 


إنفاق ‏ نفقة / 


المقار على النائب فى النفقة بالاتفاق.. وأما إن 
كان منقولاً من العروض فقد ذكر القاضى فى 
شرحه مختصر الطحاوى الغلاف فيه. فقال 
القاضى: لا يبيع المروض عليه فى قول أبى 
حنيفة: وعندهما له أن يبيعها عليه. وهى مسألة 
الحجر على الحر العاقل البالغ. 

وإذا فرض القاضى لها النفقة فى شىء من 
ذلك وأخذ منها كفيلاً فهو حسن. لاحتمال أن 
يحضر الزوج فيقيم البينة على طلاقها أو على 
إيفاء حقها فى النفقة عاجلاً فينبفى أن يستوثق 
فيما يعطيها بالكفالة؛ ثم إذا رجع الزوج ينظر إن 
كان لم يعجل لها النفقة فقد مضى الأمرء وإن 


كان قد عجل وأقام البينة على ذلك أو لم يقم له 


بينة واستحلفها شتكلت فهو بالخيار: إن شاء أأغن 
هن المرأة: وإن شاء أخذ من الكفيل. 


ولو أقرت المرأة أنها كانت قد تعجلت التفقة * 


من الزوج فإن الزوج يأخن منها ولا يأخذ من 
الكفيل؛ لأن الإقرار حجة قاصرة فيظهر فى 
حقها لا فى حق الكفيل. 

ولو طلبت الزوجة من الحاكم أن يدفع مهرها 
ونفقتها من الوديعة والدين لم يفعل ذلك وإن كان 
عالما بهما؛ لأن القضاء بالنفقة فى الوديعة والدين 
كان نظرًا للغائب, لما فى الإنفاق من إحياء زوجته 
بدفع الهلاك عنها؛ والظاهر أنه يرضى بذلك؛ 
وهذا المعنى لا يوجد فى المهر والدين: ولو كان 
الحاكم فرض لها على الزوج النفقة قبل غيبته 
فطلبت من الحاكم أن يقضى لها بثفقة ماضية 
فى الوديعة والدين قضى لها بذلك؛ لأنه لما جاز 
القضاء بالنفقة فى الوديعة والدين يستوى فيه 


الماضى والمستقيل؛ لأن طريق الجواز لا يشختلف.. 
وكذلك إذا كان للغائب مال حاضر وهو من جنس 
النفقة وله أولاد صفار فقراءء وكبار ذكور زمنى 
فقراءء؛ أو إناث فقيرات ووالدان فقيران فإن كان 
المال فى أيديهم فلهم أن ينفقوا منه على أنفسهم, 
وإن طلبوا من القاضى فُرَضْ النفقة منه فُرَض؛ 
لأن الفرض منه يكون إعانة لا قضاء. 

وأما يسار الزوج فليس بشرط لوجوب 
الفرض. حتى لو كان معسرًا وطلبت المرأة الفرض 
من القاضى فرض عليه إذا كان حاضرًا وتستدين 
عليه فتتفق على نفسها؛ لأن الإعسار لا يمنع 


وجوب هذه النفقة فلا يمنع الفرض.. 


وإذا طلبت المرآة من القاضى فرض النفقة 


على زوجها الحاضر فإن كان قبل النقلة وهى 


بَحَيَثْ لا تمتنع من التسليم لو طالبها بالتسليم؛ أو 
كان امتناعها بحق(') فرض القاضى لها إعانة لها 
على الوصول إلى حقها الواجبه لوجود سيب 
الوجوب وشرطه.. وإن كان بعد ما حولها إلى 
منزله فزعمت أنه ليس ينفق عليها؛ أو شكّت 
التضييق فى النفقة فلا ينبفى له أن يعجل 
بالفرض: ولكنه يأمره بالنفقة والتوسيع فيها؛ لأن 
ذلك من باب الإمساك بالمعروف, وإنه مأمور به 
ويتأتى فى الفرضء ويتولى الزوج الإنفاق بئفسه 
قبل الفرض إلى أن يظهر ظلمه بالترك والتطمبيق 
فى النفقة فحينئذ يفرض عليه نفقة كل شهر: 
ويأمره أن يدفع النفقة إليها لتنفق هى بنفسها 
على نفسهاء ولو قالت: أيها القاضى: إنه يريد أن 
يغيب فَحُد لى كفيلاً منه بالنفقة؛ لايجبره 


)١(‏ كان لم يوطها ممجل الصداق. 


القاضى على إعطاء الكفيل؛! لأن نفقة المستقبل 
غير واجبة للحال.. وإلى هذا أشار أبوحنيفةٍ 
فقال: لا أوجب عليه كفيلاً بنفقة لم تجب لها 
بعد . وشال أبو يوسف: أستحسن أن آخد لها عته 
كفيلاً بنفقة أشهر؛ لأنا نعلم بالعادة أن هذا القدر 
يجب فى السفر؛ لأن السفر يمتد إلى شهر غالبًا. 
والجواب عن ذلك: أن نثفقة الشهر لا تجب قبل 
الشهر فكان تكفيلاً بما ليس بواجب؛ فلا يجبر 
عليه. ولكن لو أعطاها كفيلاً جاز. 

وأما الثالث: وهو بيان حكم صيرورة هذه 
النفقة ديناً فى ذمة الزوج؛ فنقول : إذا فرض 
القاضى لها نفقة كل شهر أو تراضيا على ذلك 


ثم منعها الزوج قبل ذلك أشهرا غائبًا كان أو 


حاضرًا فلها أن تطالبه بنفقة ما مضى؛ لأنها لما 
صارت دينًا بالفرض أو التراضى صنازت فى 
استحتقاق المطالبة بها كسائر الديون. 

ولو أنفقت من مالها بعد الفمرض أو التراضى 
قلها أن ترجع على الزوج؛ لأن النفقة صارت دينا 
عليه؛ وكذلك إذا استدانت على الزوج: سواء 
كانت استدانتها بإذن القاضى أو بفير إذنه. غير 
أنها إن كانت بفير إذن القاضى كانت المطالبة 
عليها خاصة: ولم يكن للفريم أن يطالب الزوج 
بما استدانت؛ وإن كانت بإذن القاضى لها أن 
نحيل الفريم على الزوج فيطالبه الدين: وهو 
فائدة إذن القشاضى بالاستدانة. 

ولو فرض الحاكم النفقة على الزوج فامتنع 
من دفعها وهو موسر وطلبت المرأة حبسه لها أن 
تحبسه؛ لأن النفقة لما صارت دينًا عليه بالقضاء 
صارت كسائر الديون. إلا أنه لا ينيفى أن يحبسه 


فى أول مرة تقدم إليه بل يؤخر الحخبس إلى 
مجلسين أو ثلاثة يعظه فى كل مجلس يقدم إليه: 
فإن لم يدفع حبسه حينئذ كما فى سائر الديون. 

وإذا حبس لأجل النفقة فما كان من جنس 
النفقة سلمه القاضى إليها بغير رضاه بالإأجماع. 
وما كان من خلاف الجنس لا يبيع عليه شيئًا من 
ذلك ولكن يأمره أن يبيع بنفسه؛ وكذا فى سائر 
الديون فى قول أبى حنيفة. وعند أيى يوسف 
ومحمد: يبيع عليه؛ وهى مسألة الحجر على 
الحر العاقل البالغ. 

فإن ادعى الزوج أنه قد أعطاها النفقة 
وأنكرت فالقول قولها مع يمينها؛ لأن الزوج يدعى 
فضباء دين عليه وهى منكرة فيكون القول فولها 
مع يمينها كما فى سائر الديون: ولو أعطاها 
الزوج مالا فاختلفا فقال الزوج: هو من المهر: 
وقألت هى: هو من النفقة. فالقول قول الزوج إلا 
أن تقيم المرأة البيئة؛ لأن التمليك منه فكان هو 
أعرف بجهة التمليك(١')‏ 


هدشب المالكية : 

جاء فى (التاج والإكليل): وما أنفقت على 
نفسها فى غيبته أو حضرته وهو معدم فلا شىء 
لها علية؛ وإنما لها إذا لم يقدر الزوج على النفقة 
أن ترضى بالمقام معه أو يضارقهاء وإذا أنفقت 
الزوجة على نفسها وعلى صفغفار ولدها وأبكار 
بناتها من مالها والزوج غائب فلها اتباعه بذلك 
إن كان فى وقت نفقتها موسراء وتضرب يما 
أنفقت على نفسها مع الفرماء؛ ولا تضرب معهم 
يما أنفقت على الولد . 


لو 


إنفاق ‏ ثفقة ام 


قال مالك: وإنما تضرب مع الغرماء من يوم 
رضعت أمرها. قال ابن يونس: إنما ضرق بين ما 
أنفقت على نفسها وبين مالأنفقت على ولدها؛ 
لأن نفقتها أوجب من نفقة الولد. 

وقال المتيطى: لم يختلف قول مالك أن الرجل 
إذا أكل مال زوجته وهى تنظر ولا تغيرء أو أنفقت 
عليه ثم طلبته بذلك أن ذلك لها وإن كان عديمًا 
فى حال الإنفاق: ويقضى لها عليه بعد يمينها 
أنها لم تتفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه 
بحقها. ومن (المدونة) أنها إن أنفقت عليه فى 
ذاته وهو حاضر مليء أو معدم فلها اتباعه بذلك؛ 
إلا أن يرى أن ذلك معنى الصلة. 

ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا 
ماضية وإن كانا عبدين: لا إن علمت فقره أو أنه 
من السؤال. قال ابن الحاجب: يشبت لها حق 
النسخ بالعجز عن النفقة الحاضرة لا الماضيّة 
حرين كانا أو عبدين أو مختلفينء مالم تكن 
عرفت فقره ورضيت به قبل العقد. أو عرفت أنه 
من السؤال؛ فيامره الحاكم بالإنفاق أو الطلاق. 
فإن أبى طلق عليه بعد التلوه7'): وروى : يد 
شهر. وروى: بعد ثلاثة. والصحيع أن ذلك 
يختلف بالرجاء. 

قال فى (التوضيح): ولا يمين على الرجل إن 
صدقته المرأة على عسره؛ إذ لا يحتاج إلى إقامة 
بينة؛ وأما إن لم تصدقه فلا بد من البينة على 
الإعسار واليمين: ثم يتلوم له القاضى على القول 
المشهور المعمول به. وقيل: يطلق عليه من غير 
تلوم: وعلى المشهور اختلف فى مقدار التلوم؛ فعن 


)١[‏ التلوم : التمهل والصبر والانتظار. 


مالك: أنه اليوم ونحوه مما لا يضر به الجوع. 
وعنه أيضا: الثلاثة أيام.. والصحيع أنه يختلف 
بالرجاء وعدمه؛ وهو مذهب (المدونة) قال فيها: 
ويختلف التلوم قيمن يرجى له؛ وفيمن لا يرجى. 

وقال فى (المدونة): ولا يفرض على الفائب 
النفقة لزوجته إلا أن يكون له مال حاضر يعدى 
فيه؛ لكن إن علم أنه موسر فى غيبته فرض لها 
عليه: وإن علم عسره أو جهل أمره لم يفرض لها 
عليه. 

وقال فى (العتبية): وسألته عن الرجل يغيب 
عن أهله وله أولاد صفار فى حجر أمهم تلزمه 
نفقتهم فإذا قدم ادعت امراته وهى أمهم أنها 
أنفقت عليهم من ماله أيلزمه ذلك أم يبرأ بمثل 
ما يبرأ به من نفقتها إذا زعم أنه كان يبعث بها 
إليها: ولا يكون لها عليه شىء إلا أن ترفع أمرها 


إلى السلظان؟ 


والجواب : إن حالها فيما تدعى هن الإنفاق 
من مالها بمنزلة ما تدعى أنها أنفقت على نفسها 
إذا لم ترفع ذلك إلى السلطان حتى يقدم لم 
تصدق: وإن رفعت ذلك إلى السلطان فرض لها 
ولهم وحسب لها عليه من يوم يفرضه: وكان لها 
دينًا تتبع به. 

وفى رسم شهد من سماع عيسى: وأما إن كان 
الزوج معروف العدم فلا يفرض لها السلطان؛ إِذ 
لا يجب على المعدم لامرأته نفقة: ويفرق 
السلطان بينهما بعد التلوم: وإن أحبت الصبر 
عليه كتب لها كتابا بذلك اليوم من ذلك الشهر 
أنها قامت عنده عليه طالبة لنفقتهاء فإن قدم 
وعلم أنه كان له مال كان القول قولها أنها أنفقت 


ار اثفاق ‏ نفقة 


على نفسها من ذلك اليوم إن ادعى أنه خلف 
عندها أو بعث إليهاء وأما إذا كان مجهول الحال 
لا يمرف ملؤه فى غيبته من عدمه قال فى 
(المدونة): إن السلطان لا يفرض لها نفقة على 
زوجها فى مغيبه حتى يقدم: فإن كان موسر 
فرض عليه نفقة مثله لمثلها. 

وفال 'ب: حبيب فى (الواضحة): إنها إن 
أحبت الصسبر عليه أشهد لها السلطان إن كان 
فلان زوج فلانة اليوم مليًا فى غيبته وجب عليه 
لامرأته فريضة مثلها من مثله. 

وإن أحبت المرأة أن تفرض لها النفقة إذا لم 
يكن له فال حاضر فقال ابن القامسسم: لا 


يفرض عليه شىء حتى يقدم إذا علم عدمة أو 


ول اسه 


وأن تنازعا فى عسره فى غيبته اغتير حال - 
قدومه. وإن تنازعا فى إرسال النفقة فالقول 
قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم لا لعدولٍ 


ولاجيران.. وأما إن رفعت إلى عدول بلدها 
والشقات من جيرانها ولم ترفع أمرها إلى 
السلطان فإحدى الروايتين أن ذلك ليس بشىء. 
وعلى هذه الرواية العمل وبها الفتيا.. وصوب 
الشيخ أبو الحسن الرواية الأخرى وأن رفمها إلى 
الجيران كرفعها إلى السلطان؛ وكثير من النساء 
لا ترضى الرفع إلى السلطان وتراه معرة وفسسادا 
مع زوجها إن قدم. وقال ابن عرفة: الذى استمر 
عليه عمل قضاة بلدنا أن الرفع إلى المسدول 
كالرفع إلى السلطان:؛ والرفع للجيران لغو. 

وقال ابن القاسم: وتحاص!' المرأة الغرماء 


)١(‏ تحاص : تشارك. 


بما أنفقت على نفسها من حين فيامها عنده. قال 
سعئون : وذلك فى الدين اللستسدث: وآما 
القديم فلا.. وأما ما أنفقت على ولدها فإنها 
تطلبه به إن كان موسرا؛ ولا شىء عليه إن كان 
معسيرا. 

وأما إن كان الغنائب ممدما فى غيبته فلا 
يفرض القاضى لزوجه شيئًا على المشهور: قال 
فى كتاب محمد : تتداين عليه ويدفع لها . فإذا 
قدم الزوج من مغيبه موسرًا وأقر بقطع نفقته 
عنها وأن حاله كانت على ماهى عليه من اليسار 
أعطاها ما أنفقت على نفسها.. وإن قدم موسر 
وادعى العسرة فى مغيبه لم يصدق إلا ببينة؛ وإن 
قم معسرًا وادعت غناه فى حال مغيبه وأكذبها 
صدّق مع يمينه إلا أن تقيم بينة على غناه. قال 
أبن القاسم: وبة القّضاء. فال ابن الحاجب: وأما 
الحآضّنر قالقول قوله للمرف. 

وروى عن (المدونة): أنه إذا فرض القاضى 
للزوجة ثم مات أو عزل فادعت المرأة قدرًا 
وادعى الزوج دونه فالقول قوله إذا أشبه نفقة 
مثلهاء وإلا فقولها فيما يشبه لهاء وإلا ابتدئ لها 
الفرض. فال غياض: روايتنا إن لم يشبه ما قالاه 
أعطيت نفقة مثلها. وفيما يستقبل يفرض لها 
القاضى نفقة مثلها (") 
مدهب الشافقعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج): أن النفقة وتوابعها 
تجب بالتمكين التام؛ لأنها سلمت ما ملك عليها 
فتستحق ما يقابله من الأجرة لها. والمراد 
بالوجوب استحقاقها يوما بيوم كما صرحوا به. 
(1) التاج والإكليل: 10/4 - 501. بتصرف وإيجاز. 


بين 


الفناق د 


ثفقة دا 


ولو حصل التمكين وقت الغروب فال الإسنوى : 
فالقياس وجويها بالفروب. #الظاهر ‏ كما قال 
شيخنا ‏ أن المراد وجوبها بالقسطء فلو حصل 
ذلك وقت الظهر فينيغى وجويها لذلك من حينئد. 

وهل التمكين سبب أو شرط فيه؟ وجهان ؛ 
أوجههما الثاني.. واسشثنى من ذلك مسورتان : 
إحداهما ما لو منعت نفسها لتسليم المهر المعين 
أو الحال فإن لها النفقة من حينثذ: أما المؤجل 
فليس لها حبس نفسها له وإن حَلٌ خلافًا 
للإسنوى. 

الصورة الشانية : ما لو أراد الزوج سفرا 
طويلاً؛ قال البغوى فى (فتاويه): لامرأته المطالبة 
يتقكة عند تهاية ومسدوم هد كبا لا رضين اليه 
حتى يترك لها هذا المقدار. 

ولو تقدم العقد موجب النفقة كالحامل البآئن 
إذا عقد عليها مطلقها هل تحتاج للتمكين أو لا؟ 
الأفرب كما قال الزركشى : أنه لابد منه؛ لأن 
ذلك الموجب سقط بالعقد فصار كأن لم يكن. 

هذا ولا تجب النفقة بالعقد ؛ لأنه يوجب المهر: 
وهو لا يوجب عوضين مختلفين؛ ولأنها مجهولة 
والمقد لا يوجب مالا مجهولاً؛ ولأنه يَللِِ تزوج 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وهى بنت ست سنين 
ودخل بها بعد سنتين!') ولم ينقل أنه أنفق عليها 
قبل الدخول: ولو كان حمًا لها لساقه إليها ولو 
وقع ذلك لتقل. هذا فى المذهب الس وتام 
جديدا أن النفقة تحب بالعقد وتستقر بالتمكين 
قلو امتنعت هنه سقطت. 


28 صحيع البخارى. كثاب: مناقب الأنسار. باب تزؤيج النبى‎ )١( 
عائشة., ومتقفيع مسلم 3 كتاب؛: النكاع. باب تزويع البكر‎ 
الستقيرة.‎ 


-. إليك فاخختر أن آتيك حيث * 


ولو اختلفا فى التمكين فقالت : مكنت فى 
وقت كذا وأنكر ولا بينة صدق بيمينه على 
الجديد؛ لأن الأصل عدهه: وعلى القديم هى 
المصدقة؛ لأن الأصل بقاء ما وجب بالعفقد وهو 
يدعى سقوطه. 
فإن توافقا على التمكين ثم ادعى نشوزها 
وأنكرت صدقت بيمينها على الصحيم؛ لأن 
الأصل عدم النشوز. وقيل : هو المصدق؛ لأن 
الأصل براءة ذمته. 
فإن لم تعرض زوجته مدة مع سكوته عن 
طلبها ولم تمتتع غلا نفقة لها على الجديد؛ لعدم 


#تمكين وتجب على القديم. وعلى الجديد إن 
. عترطبت عليه وهى بالفة عاقلة مع حضوره فى 


بعثت إليه تخبره : إنى مسلّمة نفسى 
شئت أو تأتى إلى 
وجَبت نفقتها من حين بلوغ الخبر له؛ لأنه حينئذ 
علد 

فإن غاب عن بلدها قبل عرضها إليه ورفعت 
الأمر إلى الحاكم مظهرة له التسليم كتب الحاكم 
المرضوع إليه الأمر لحاكم بلد الزوج ليعلمه الحال 
فيجىء الزوج لها يتسلمها أو يوكل من يجىء يسلمها 
له أو يحملها إليه: وتجب النفقة من وقت التسليم. 

ومجيئه بنفسه أو وكيله حين علمه يكون على 
الفور. فإن لم يفعل شيئًا من الأمرين مع إمكان 
المجيء أو التوكيل ومضى زمن إمكان وصوله إليها 
فرضها القاضى فى ماله من حين إمكان وصوله؛ 
وجعل كالمستلم لها؛ لأن المائع منه. أما إذا لم 
يمكنه ذلك فلا يفرض عليه شيقًا: لأنه غير 


معرص. 


بلدها كان 


4 إنفاق ‏ ثنفقة 


هذا إن علم مكان الزوج. فإن جهل كتب 
الحاكم إلى الحكام الذين ترد عليهم القوافل من 
بلده عادةٌ لينادى باسمه؛ فإن لم يظهر أعطى 
القاضى نضقتها من ماله الساهسر وأخذ مثها 
كفيلاً بما يصرف إليها لاحتمال موته أو طلاقه.. 
أما إذا غاب بعد عرضها عليه وامتناعهة من 
تسلمها فإن النفقة تقرر عليه ولا تسقط بغيبته. 

والممتبر فى زوجة مجنونة ومراهقة عرض 
ولى لهما على أزواجهما؛ لأنه المخاطب بذلك: 
ولااعتبار بعرضهماء لكن لو عرضت المراهقة 
تفسسها طبري ص ولو بغير إذن وليها 


وجبت نفقتها. . وتسكم الو مراع ارح ار 


)'( وإن كره الوظء‎ ٠ 


وجاء فى (المهذب): أنه يجب أن يدفع الزوج ‏ 
إلى زوجه نفقة كل يوم إذا طلعت الشمس؛ لأنه 
أول وقت الحاجة؛ ويجب أن يدفع إليها الكسوة: 


فى كل ستة أشهر؛ لأن العرف فى الكسوة أن 
تبدل فى هذه المدة؛ فإن دفع إليها الكسوة فبليت 
فى أقل من هذا القدر لم يجب عليه بدلها. كما 
لا يجب عليه بدل طعام اليوم إذا نفد فقيل 
انقضائه؛ وإن انقّضت المدة والكسوة باقية ففيه 
وجهان؛ أحدهما : لا يلزمه تجديدها؛ لأن الكسوة 
مقدرة بالكفاية وهى مكفية: والثانى : يلزمه 
تجديدها وهو الصحيح. 

كما يلزمه الطعام فى كل يوم وإن بقى عندها 
طعام اليوم الذى قبله؛ لأن الاعتبار بالمدة 
لابالكفاية بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة لم 
يلزمه تجديدهاء والمدة قد انقضت فوجب 
التجديد: وإن دفع إليها نفقة يوم فبانت قبل 


.1٠ ١/7 : مغتي المحتاج‎ )١( 


انقضائه لم يرجع بما بقى!؛ لأنه دفع ما يستحق 
دفعه؛ وإن سلفها نفقة أيام فبانت قبل انقضائها 
فله أن يرجع فى نمقة ما بعد اليوم الذى بانت 
فيه؛ لأنه غير مستحقء وإن دفع إليها كسوة 
الشتاء أو الصيف فبانت قبل انقضائه وجهان: 
أحدهما :له أن يرجع؛ م ب 
فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق ثبت له الرجوع: كما 
لو أسلفها نفقة أيام فبانت قبل انقتضائها, 
والثانى: لا يرجع؛ لأنه دفع ما يستحق دفعه فلم 
يرجع بهء كما لو دفع إليها نفقة يوم فبانت قبل 
انقضائه . 

وإن قبضت النفقة وأرادت أن تبيعها أو تبدلها 


'.بغيرها لم تمنع منه؛ ومن أصحابنا من قال : إن 
:أبدلتها بما يستضر بأكله كان للزوج منعها؛ لما 


عليه من الصضرر فى الاستمتاع بمرضهاء والمذهب 
الأول لما ذكريناه مووي تقاف اقة 


53 يتحقق فلا يجوز المنع منه !") 


مدهب الحنايلة : 

جاء فى (المفنى): أنه يجب على الزوج دفع 
نفقة الزوجة إليها فى صدر نهار كل يوم إذا 
طلعت الشمس! لأنه أول وقت الحاجة: فإن اتفقا 
على تآخيرها جاز؛ لأن الحق لها فإذا رضيت 
بتأخيره جاز؛ كالدين؛ وإن اتفما على تعجيل نفقة 
عام أو شهر أو أقل من ذلك أو أكشر أو تأخيره 
جاز؛ لآن الحق لهما لا يخرج عنهما فجاز من 
تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه كالدين: وليس بين 
أهل العلم فى هذا خلاف علمتاه. فإن سلَّم إليها 
نفقة يوم ثم ماتت فيه لم يرجع عليها بها؛ لأنه 
دفع إليها ما وجب عليه دفعه إليها. 


لبا 


وإن عجل لها نفقة شهر أو عام ثم طلقها أو 
ماتت قبل انقضائه؛ أو بانج بفسغ أو إسلام 
أحدهما أو ردته فله أن يسترجع نفقة سائر 
الشهر؛ وذلك لأنه سلّم إليها النفقة سلمًا عما 
يجب لها فى الوقت المستقبل: فإذا وجد ما يمنغ 
الوجوب ثبت الرجوع. كما لو أسلفها إياها 
فنشزت أو عجل الزكاة إلى الساعى فتئف ماله 
قبل الحول. 

وذكر القفاضى أن زوج الوثنية والمجوسية إذا 
دفع إليها نفقة سنتين ثم بانت بإسلامه: فإن لم 
يكن أعلمها أنها نفقة عجلها لها لم يرجع عليها؛ 
لأن الظاهر أنه تطوع بها؛ وإن أعلمها ذلك ابتنى 
على معجل الزكاة إذا أعلم الفقير أنها زكاة 
معجلة ثم تلف المال؛ وفى الرجوع بها وجههان 


الصور مثل هذا؛ لأنه تبرع بدفع ما لا يلزمه من 
غير إعلام الآخذ بتعجيله فلم يرجع به كمعجل 
الزكاة. ولو سَلّمَ إليها نفقة اليوم ّرقت أو تلفت 
لم يلزمه عوضها؛ لآنه برىء من الواجب بدشعه 
فأشبه ما لو تلفت الزكاة بعد قبض الساعى لها 
أو الدين بعد أحُذ صاحية له. 

وعلى الزوج دفع الكسوة إلى الزوجة فى كل 
عام مرة؛ لأنها العادة: ويكون الدفع إليها فى أوله 
لأنه أول وقت الوجوب. فإذا بليت الكسوة فى 
الوقت الذى يبلى فيه مثلها لزمه أن يدفع إليها 
كسوة أخرى؛ لأن ذلك وقت الحاجة إليهاء وإذا 
بليت قبل ذلك لكثرة دخولها وخروجهاأو 
استهمالها لم يلزمه إبدالها؛ لأنه ليس بوقت 
الحاجة إلى الكسوة فى العرف. 


ق- نفقة 6م 


وإن مسضى الزمان الذى تبلى فى مثله 
بالاستعمال المعتاد ولم تَبِلَ فهل يلزمه بدلها؟ فيه 
وجهان : أحدهما لا يلزمه بدلها؛ لأنها غير 
محتاجة إلى الكسوة. والشانى : يلزمه؛ لأن 
الاعتبار بمضى الزمان دون حقيقة الحاجة بدليل 
أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه يدلها. 

ولو أهدى إليها كسوة لم تسقط كسوتها؛ء وإن 
أهدى إليها طعاما فأكلته وبقى قوتها إلى الغد لم 
يسقط فوتها فيه. وإن كساها ثم طلقها قبل أن 
تبلى شهل له أن يسترجعها؟ فيه وجهان؛ أحدهما: 
له ذلك؛ لأنه دفعها للزمان المستقبل: فإذا طلقها 
قبل مضيه كان له استرجاعها كما لو دفع إليها 
نفقة مدة ثم طلقها قبل انقضائها. والثانى : ليس 
له الاسترجاع؛ لأنه دفع إليها الكسوة بعد وجوبها 


.عليه فلم يكن له الرجوع فيها. 
كذلك ههنا؛ وكذلك ينبفى أن يكون فى سائر ” فم 5 


وإذا دفع الزوج إليها كسوتها رادت بيعها أو 
التصدق بها وكان ذلك يضر بها أو يخل بتجملها 
بها أو بسترتها لم تملك ذلك. كما لو أرادت 
الصدقة بقوتها على وجه يضر بهاء وإن لم يكن 
فى ذلك ضرر فيحتمل الجواز؛ لآأنها تملكها 
فأشبهت النفقة؛ ويحتمل المنع؛ لأن له استرجاعها 
لو طلقها فى احد الوجهين بخلاف النفقة. 
والذمية كالمسلمة فى النفقة والمسكن والكسوة فى 
قول عامة أهل العلم. 

وإذا لم يدفع الزوج إلى امرأته ما يجب لهسا 
عليه من النفقة والكسوة: أو دفع إليها أقل من 
كفايتها فلها أن تأخن من ماله الواجب أو تمامه 
بإذنه وبفير إذنه: بدليل قول النبى ويك لهند : 
دخذى ما يكفيك وولدك بالمعروف,,!') ولأن 


]١[‏ سمبق تشريجبه. 


كير إنفاق ‏ نفقة 


النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا بها ولأنها تتجدد 
بتجدد الزمان شيئًا فشيئًا فتشق المرافعة إلى 
الحاكم والمطالبة بها فى كل الأوقات؛ فلذلك 
رخص لها فى أخذها بغير إذن مَنْ هى عليه. 
ومن وجبت عليه نفقة امرأته وكان له عليها 
دين فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها 
فإن كانت موسرة فله ذلك؛ لأن مَنْ عليه حق فله 
أن يقضيه من أى أموال شاء؛ وهذ! من مالك.. 
وإن كانت معسرة لم يكن له ذلك؛ لأن قضاء 
الدين إئما يجب فى الفاضل عن قوته: وهدًا 
لايفضل عنها ولأن الله - عز وجل أمرنا بإنظار 


المعسر بقوله : 8 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى" 


ميسرة #(') فيجب إنظارها بما عليها. ظ 
وإن لم يجد النفقة إلا يومًا بيوم فليس ذلك 


إعسارا يثشبت به الفسخ؛ لأن ذلك هو الواجب ظ 


عليه وقد قدر عليه. وإن وجد في أول النهار ما 
يفديها وفى آخرها ما يعشيها لم يكن لها الفسخ؛ 
لأنها تصل إلى كفايتها وما يقوم به بدنها؛ وإن 
كان صانما يعمل فى الأسبوع بما يبيعه فى يوم 
بقدر كفايتها فى الأسبوع كله لم يثبت الفسغ؛ لأن 
هذا يحصل الكفاية فى جميع زمانه. 

وإن تعذر عليه الكسب فى بعض زمانه: أو تعذر 
البيع لم يشبت الفسخغ؛ لأنه يمكن الاقتراض إلى 
زوال العارض وحصول الاكتساب؛ وإن عجز عن 
الاقتراض أيامًا يسيرة لم يثبت الفسغ؛ لأن ذلك 
يزول عن قريب. ولا يكاد يسلم منه كثير من الناس. 

وإن مرض مرضا يرجى زواله فى أيام يسيرة 
لم يفسخ لما ذكرناه؛ وإن كان ذلك يطول قلها 


الفسغ؛ لآن الضرر الغالب يلحقها ولا يمكنها 
العبير. 

وإذا امتنع من الإنفاق مع يساره فإن قدرت له 
على مال أخذت منثه قدر حاجتها ولا خيار لها؛ 
لأن رسول الله يي أمر هندًا بالأخذ ولم يجعل 
لها الفسخ: وإن لم تقدر راضعته إلى الحاكم 
فيأمره بالإنفاق ويجبره عليه؛ فإن أبى حبسه.: 
فإن صبر على الحبس أخذ الحاكم التفقة من 
ماله؛ فإن لم يجد إلا عروضنًا أو عقارًا باعها فى 
ذلك؛ بدليل قول الرسول يكل لهند : «خذى 
مايكفيك» ولم يفرق. 


وإن تمذرت النفقة فى حال غيبة وله وكيل 


. فحكم وكيله حكمه فى المطالبة والأخذ من المال 


عند امتناعه: وإن لم يكن له وكيل ولم تقدر المرأة 
على الأخذ أخذ لها الحاكم من ماله: ويجوز بيع 
عقاره وعروضه فى ذلك إذا لم تجد ما تنفق 
سواه؛ وينفق على المرأة يوما بيوم. 

وإن غَيب ماله وصبر على الحبس ولم يقدر 
الحاكم له على مال يأخذه؛ أو لم يقدر على أخذ 
النفقة من مال الغائب فلها الخيار فى الفسخ فى 
ظاهر قول الخرقى واختيار أبى الخطاب؛ واختار 
القاضى أنها لا تملك الفسخ. 

وإذا منع الرجل النفقة لعمسرته وعدم ما ينفقه 
فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه؛ وروى 
نحو ذلك عن عمر وعلى وأبى هريرة كرقة .. 
بدليل قول الله تعالى : # فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإاحسان 4(') وليس الإمساك مع ترك 
الإنفاق إمساكًا بمعروف فيتعين التسريح: وعن 


(؟) سورة اليقرة الآية + 9؟؟. 
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ق - نفقة اال 


أبى الزئاد قال : سألت سعميد بن المسيب عن 
الرجل لا يجد ما ينفق على امراته أيفرق بينهما؟ 
قال : نعم. قال :سنة؟ قال سعيد +سنة وهذا 
ينصرف إلى سنة رسول الله ولك. 

وقال ابن المنذر ؛ «*ثبت أن عمر بن الخطاب 
تنلقة كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن 
نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقواء فإن طلقوا 
بعثوا نفقة ما مضىئءا'. 

ولأنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء ‏ 
والضرر فيه أقل؛ لأنه إنما هو فقد لذة وشهوة 
يقوم البدن بدونه ‏ فلأن يثبت بالعجز عن النفقة 
التى لا يقوم البدن إلا بها أولى. 


ومن ترك الإنفاق الواجب لأمزأته مدة لم . 


يسقط بذلك: وكان دينا فى ذمته. سواء تركنه 
لعذر أو غير عذر فى أظهر الروايتين. والرواية 
الأخرى : تسقط نفقتها مالم يكن الحاكم:قيد 
فرض لها؛ لأنها نفقة تجب يوما بيوم فتسقطل 
بتأخيرها إذا لم يفرضها الحاكم كنفقة الأقارب. 
إنفاقه ثم بدا لها الفسخ؛ أو تزوجت معسرا عالمة 
بحاله راضية بعسرته وترك إنفاقه؛ أو شرط 
عليها أن لا ينفق عليها ثم أرادت الفسخ فلها 
ذلك. وشال القاضى : ظاهر كلام أحمد أنه ليس 
لها الفسخ: ويبطل خيارها فى الموضعين؛ لأنها 
رضيت بعيبه ودخلت فى العقد عالمة به فلم تملك 
الفسخ. كما لو تزوجت عنينا عالمة بعنته؛ أو قالث 
بعد العقد : رضيت به عنيئًا. 

والدليل على أن لها الفسخ فيما سسبق أن 
وجوب النفقة يتجدد فى كل يوم فيتجدد لها 


]1١[‏ سبق تخريجة. 


الفسخ: ولا يصح إسقاط حقها فيما لم يجب لها 
كإسقاط شفهعتها قبل البيع. ولذلك لو اسقطت 
النفقة المستقبلة لم تسقط؛ ولو اأسقطتها أو 
أسقطت المهر قبل النكاح لم يسقطه وإذا لم 
يسقط وجوبها لم يسقط الفسخ الثابت به. 

وإن أغسر بال مهر وقلنا : لها الفسخ بإعساره 
به فرضيثت بالمقام لم يكن لها الفسغ؛ لأن وجوبه 
لم يدف بقلاف النفقة. 

ولو تزوجته عالمة بإعساره بالمهر راضية يذلك 
فينبغى أن لا تملك الفسخ بإعساره به؛ لأنها 
رضيت بذلك فى وقت لو أسقطته فيه سقط. 
وإذا رضيت بالمقام مع ذلك لم يلزمها التمكين من 
الاستمتاع؛ لأنه لم يسلم إليها عوضه فلم يلزمها 
تسليمه. وعليه تخلية سبيلها لتكتسب لهاء 


وتحصيل ما تنفقه على نفسها؛ لأن فى حبسها 
. بغير نفقة إضرارًا بهاء ولو كانت موسرة لم يكن 


له خخبسها؛ لأنه إنما يملك حبسها إذا كقاها المؤنة 
وأغناها عما لابد لها منه: ولحاجته إلى 
الاستمتاع الواجب عليها؛ فإذا انتفى الأمران لم 

ويصح ضمان الثنفقة ما وجب منها وما يجب 
فى المستقبل إذا قلنا: إنها تثبت فى الذمة .. 
وكذلك إن أعسر الزوج بنفقة الخادم أو الأدم أو 
املسكن ثبت ذلك فى ذمته. وقال القاضى ؛: 
لايشبت؛ لأنه من الزوائد فلم يشبت فى ذمته 
كالزائد عن الواجب عليه. 

ودليل ثبوتها فى ذمته أنها نفقة تجب على 
سبيل العوض فثبتت فى الذمة كالتفقة الواجبة 
للمرأة قوتاً. وفارق الزائد عن نفقة المعسر فإنه 
يسقط بالإعسار. 


قر انفاق ‏ ثفقسة 


وإذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها 
الغائب ثم بان أنه قد مات قبل إنفاقها حسب 
عليها ما أنفقته من ميراثها؛ سواء أنفقته بنفسها 
أو بأمر الحاكم؛ وذلك لأنها أنفقت ما لا تستحق؛ 
وإن فضل لها شىء فهو لها؛ وإن فضل عليها 
شىء وكان لها صداق أو دين على زوجها حسب 
منه؛ وإن لم يكن لها شىء من ذلك كان الفضل 
دينًا عليها. 

وإن أعسسر الزوج بالصداق ففيه ثلاثة أوجه؛ 
أصحها : ليس لها الفسخ. والثانى ؛ لها الفسسخغ؛ 
لأنه أعسر بالعوض فكان لها الرجوع فى المعوض 
كما لو أعسر بثمن مبيعها. والثالث : إن أعسر 


قبل الدخول فلها الفسخ كما لو أفلس المشترق' 


والمبيع بحالهة: وإن كان بسد الدخول لم تملك 


الفسخغ؛ لأن المعقود عليه قد استوفى فأشبه ما لو 


أفلس المشترى بعد تلف المبيع أو بعضه. 

ويلزم الزوج دفع نفقة الحامل المطلقة إليها 
يوماً فيوماً كما يلزمه دفع نفقة الزوجية.. فمتى 
ادعت الحمل فصدقها دفع إليها إن كان حملاً 
فقد استوفت حقهاء وإن بان بأنها ليست حاملاً 
رجع إليها سواء دفع إليها بحكم الحكام أو بغيره 
وسواء شرط أنها نفقة أو لم يشترط؛ وذلك لأنه 
دفعه على أنه واجب فإذا بان أنه ليس يواجب 
استرجعه كما لو قضاها ديئًا فبان أنه لم يكن 
عليه دين. 

وإن أنكر حملها نظر التنساء الثقات فرجع إلى 
قولهن. ويقبل قول المرأة الواحدة إذا كانت من 
أهل الخبرة والعدالة؛ لأنها شهادة على ما لا 
يطلع عليه الرجال أشبه الرضاع.: وقد ثبث 
الأصل بالخبر,!') 


)المفنى بالشرح الكبير : ذارة؟ > افلا قار /ؤل, 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أن نفقة الزوجة تجب 
مياومةا'! ؛ لأنه هو رزقها. فإن تمدى من أجل 
ذلك وآخر عنها الغداء أو العشاء أدب على ذلك. 
فإن أعطاها أكثر فإن ماتت أو طلقها خلاكًا أو 
طلقها قبل أن يطأها أو أتمت عدتها وعندها 
فضل يوم أو غداء أو عشاء غضى عليها برده 
إليه. وهو فى الميتة من رس مالها لأنه ليس من 
حقها قبله: وإنما جعله عندها عدة لوقت مجىء 
استحقافها إياه فإذا لم يأت ذلك الوقت ولها عليه 
نفقة فهو عندها أمانة. والله عز وجل يقول : 
إن الله يأمسركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها 4( ولاظلم أكشر من أن لا يقضى عليها 


برد ها لم تستحقه قيله. 


وأما الكسوة فإنها إذا وجبت لها فهى حقهاء 
وإذ هو حقها فهو لهاء فسواء ماتت إثر ذلك أو 
طاقها ثلانًا أو أتمت عدتها أو طلقها قبل أن 
يطأها ليس عليها ردها؛ لآنه لو وجب عليها ردها 
لكانت غير مالكة لها حين تجب لها وهذ! باطل.. 
وكذلك لو أخلقت ثيايها أو أصابتها وليست من 
مالها فهى لها فإذا جاء الوقت الذى يمهد فى 
مثله إخلاق تلك الكسوة فهى لها: ويقضى لها 
عليه بأخرى. فلو امتهنها ضرارًا أو فسادًا حتى 
أخلقت قبل الوقت الذى يعهد فيه إخلاق مثلها 
فلا شىء لها عليه؛ إنما عليه رزقها وكسوتها 
بالمعروف. والمعروف هو الذى فلناه. 

ومن متع التفقة والكسوة وهو فادر عليهما 
(؟) أى يوم بيوب يقال يقومه دَيَاوسَة. ويوامًا > عامله: أو استاجره 

باليوم. المعجم الوسيط ؟/11١1:‏ مادة يوم. 
[؟) سورة النساء. الآية : لهة, 


كم 


إنفاق ‏ نفقة 3/ 


فسواء كان غاثئبًا أو حاضرا هو دين فى ذمته 
يؤخذ منه أبداء ويقضى لها بايفى حياته وبعد 
موته ومن رأس ماله؛ يضرب به مع الغرماء؛ لأنه 
حق لهاء فهو دين قبله. 

ونفقة الزوجة على العبد كما هى على الخر؛ 
لأن الله تعالى إذ أوجب على لسان رسوله يل 
نفقة النساء وكسوتهن على أزواجهن لم يخص 
حرًا من عبد؛ وإذ قال الله عز وجل  :‏ وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة © )'١‏ ولم يخص الله 
تعالى حرأ من عبد؛ وما كان ربك نسيًا. 

وقد ذكرنا قول عمر تترلقة فى وجوب النفقة 
على الفائب مدة مفيبه وإن طلق. وسثل ابن 
شهاب عن المرأة تنفق على نفسها من الذى لها 
وتتسلف؟ قال : نرى أن يؤخذ به زوجها بالسداد 
إلا أن يكون له بينة أنه وضع لها مايصلحبها: 
وهذا هو الحق؛ لأنه إن ادعى أنه أنفق فهو مَدَعْ 
لسقوط حق لها ثبت قبله فالبينة عليه واليمين 
عليها . 

وصح عن شريح أن امرأة قالت له : إن زوجى 
غاب وإنى استدنت ديئارا هاتفقته على نفسى 
فققال لها شريح : أكان أمر بذلك5 قالت : لا؛ قال: 
فاقضى دينك. 

وأما من لم يقدر على النفقة فقد اختلف 
الناس فى حكمه: فقالت طائفة : يسحن 
فلايطلق: ولا يكلف طلاقًا . وقالت طائفة : يجبر 
على أن ينفق أو يطلق. وقالت طائفة : يطلقها 
عليه الحاكم... لكن الصحيح أنه لا يفرق بينهما: 
لكن المرأة تصبر على عجز زوجها عن النفقة؛ 


.4 ١ سورة النساء. الآية‎ ١ 


ففى صحيع مسلم عن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنهما قال : دخل أبو بكر وعمر على 
رسول الله يَكِةِ فوجداه جالسًا حوله نساؤه واجما 
ساكنًا فقال أبو بكر : يا رسول الله لو رأيت بنت 
خارجة . سالتنى النفقة فقمت إليها طوجات("') 
عنقها . فضصك رسول الله 445 وقال : «هن حولى 
كما ترى. يسألننى النفقة:» فقام أبو بكر غلى 
عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ 
عنقها, كلاهما يقول : تسألن رسول الله يَِقٍ 
ماليس عنده؟ فقلن: واللّه لا نسأل رسول الله 
كل - شيئًا أبدًا ماليس عنده؛ ثم اعتزلهن كلد 
شيات 


أوردنا هذا لما فيه عن أبى بكر وعمر ‏ رضى اللّه 


عتهمآ ‏ من ضربهما ابنتيهما إذ سألتا النبى يل 


تشفة »لا يجدهاء وإذ ضرب ابو بكر امرأته إذ 


سألته نفقة لا يجدهاء: ومن المحال المتيقن أن 
يضريا طالبة حق. 

وعن ابن جريج : سألت عطاء عمن لم يجد ما 
يصلح امرأته من النفقة فقال : ليس لها إلا ما 
وجدت,. ليس لهنا إلا ما وجدت: ليس لها أن 
بطلنمها. 

وقال الحسن البصصرى فى الرجل يعجز عن 
نفقة امراأته : تواسيه وتتقى الله عز وجل 
وتصبر: وينفق عليها ما استطاع. وعن معمر فال: 
سألت الزهرى عن رجل لا يجد ما ينفق على 
امرأته أيفرق بينهما؟ قال: يستأئى به ولا يفرق 
[1) افوجأت : طعنث. 


(؟) صحيع مسلم. كثاب الطلاقء باب بيان أن تخيير امراته لا يكون 
طلاقاً إلا بالنية. 


4 إنفا 


بينهماء وتلا قول الله - عز وجل : 8 لا يكلف 
الله نفسا إلا ماآتاها سيجعل الله بعد عسر 
يسزا16". قال معمز : وبلغنى عن عمر بن 
عبدالمزيز مثل قول الزهرى. وسُئل الثورى عن 
المراة يعسر زوجها بنفقتها قال : هى امرأة 
ابتليت فلتصبر ولا تأخذ بقول من فرق بينهما. 
قال ابن حزما : وبرهان صحة قولنا قول 
الله - عز وجل : « لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها # (7) 
هذهب الزيدية : 


جاء فى (شرح الأزهار) وحواشيه : أن الزوج 
لا يسقط عنه ما استحقته الزوجة فى الَرَمِانَ 


الماضى بالمطلء ولا يسقط المستقبل بالإبراء؛ لأنة 


إبراء من الحق قبل ثبوته: بخلاف اللاضى فِإنةٌ 
يسقط بالإبراء؛ بل لو عٌجُلٌ لها نفقة شهر أو سنة 
أو نمو ذلك قلا يطائلب بنفقة تلك المدة. ولو 
فاتت عليها بأى وجوه الفوات فقد برئئ من ذلك. 
ولا تطلب التعجيل بنفقتها لمدة مستقبلة؛ ولها أن 


تطالبه إذا طلع الفجر كذا عن الجمهور؛ والمذهب' ' 


إذا طلفت الشمس. 

وفى بعض الحواشى : ويجب تسليم فوت 
اليوم فى الوقت الذى يصلع له على العرف. 

وليس للحاكم أن يجبره على التمجيل بنفقتها 
لمدة مستقبلة إلا من زوج ونحوه مريد الغيبة فى 
سشر فإن لها أن تطالبه فى حال واحدة:ء وذلك 
حيث لا يترك مالا فى بلدها أو ما لا يمكن بيعه 
(1) سورة الطلاق. الآية + 7. 


(؟) المسلي: ١٠ر١1‏ -لة, 
(") سورة البقرة,؛ الآية 1ذ؟, 


أو الإنفاق منه: بحيث إذا احتاجت أنفق الحاكم 
منه فلها أن تطاليه بالنفقة مدة الغيبة سواء كان 
شهرًا أو أكثر أو بكفيل: فإن حصل الكفيل لم 
يجب التعجيل: فأما إذا غاب وله مال باق فليس 
لها أن تطالبه بالعجيل. 

والتفجيل تمليك للقدر المعجل فى النفقة: فإذا 
كان تمليكًا لم يصح أن يسترده؛ ولها أن تبيعها 
ترد ما فضل إلا لكثرة ما أخذت إذا جهل الزوج 
كثرته؛ فإن علم كان إباحة يرجع مع البقاء لا مع 
التلف. 

وقولنا : «التعجيل تمليك فى النفقة» هو على 
بجهة التغليب: فإذا ماتث المرأة وقد عَجِل لها نفقة 


عدة وماتت قبل اتقخساء تلك المدة فإن ورئتها 


يردون حصية ما يقى من المدة من النفقة:؛ فاإن 
كانت قد فاتت فمن تركته؛ لأنه بتعجيله وقبضها 
صار كالدين عليها . 

وإذا عجل الزوج نفقة مدة مستقبلة ثم مات أو 
طلق أو فسخ وقد بقى من المدة ما يزيد على مدة 


المدة فإنها ترد لورثته من النفقة حصمة الزائد 


على مدة المدة والزائد على ميراثها منه إن كان 
مما قسمته إفرازرًاء وكذلك لو نشزت وقد عجل 
لها فإنها ترد حصة مدة النشوز ولاتستنفقه فى 
الزمن المستقبل إلا بإذن الزوج. 

أما تعجيل الكسوة فليس تمليكاء بل هى باقية 
على ملك الزوجء ولو بليت قسبل المدة التى تبلى 
مثلها فيها فى المادة لحَرٌ جسمها أو غير ذلك 
فقال فى البحر ؛ لا يلزم الزوج أن يكسوها قبل 
مضى المدة الثى تبلى مثلها فى العادة: واكختار 
أنه يلزمه أن' يكسوها. 


- 
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ولو ضاعت لزمت لها الكسوة وعليها قيمة 
ماضاع. 5 

وقال الإهام يحيى : التعجيل تمليك فى النفقة 
والكسوة + جميعا. فلها أن تتصرف فيهما بالبيع 
الكسوة والنفقة التى أعظاها. 

ولا تسقط النفقة عن الزوج بتبرع الغيسر 
بإنفاقها إلا أن ينوى بذلك أنه يتبرع عن الزوج 
فإنها حينئذ تسقط عن الزوج: وسواء كانت هى 
المنفقة نمسها بنية التبرع عنه أو كان ولى 
الصغيرة أو غيرها. 


والمنفق بنية التبرع عن الزوج لا رجوع له على 


الزوج ولا عليها بما أنفق؛ ولو كانت هى المتبرهنة : 
عنه: فأما إذا تبرع المنفق لا عن الزوج نظر؛ فإن. 
كانت هى المتبرعة لا عنه رجعت على الزوج سوام - 


نوت الرجوع أما لا نية لها ولو كان حاضيرا: وكذا 


إذا كان الزوجان معسرين فإنها تجب نفقتها .علئ 


قرابتها؛ ولها أن ترجع على زوجها بما لزمه لها. 

وإذا كان المتبرع غيرها لا عن الزوج فلها أن 
ترجع على الزوج: وليس للمنفق أن يرجع عليها 
ولا عليه. 

وأما نفقة الصغيرة وكسوتها طلا تسقط عن 
الزوج إلا بإذن الولى: والعادة مطردة من المسلمين 
أن الأزواج يصنعون ذلك فى الصغيرة من دون 
إذن الولى. 

وإذا غاب الزوج أو تمرد عن إنفاق زوجته فإنه 
ينفق عليها الحاكم من مال ذلك الغائب بريدا. 
وقيل : وقت حاجتها. فإن لم يجد أنفق عليها من 
دونه إن غلب فى ظنه صدفها. وينفق عليها 
الحاكم من مال الغائب بعد أن يطلب منها كفيلاً 


بالوفاء إذا انكشف خلاف ما ادعت. وإذا انكشف 
أنه قد كان زوجها سلم لها نفقتها كان بيع الحاكم 
غير نافذ. 
ولابد مع التكفيل أن يحلفها الحاكم أنه لم 
يعطها شيئًاء فإن نكلث لم تعط شيئًا مالم تنكل 
استحياء وحشمة أو أنفة. وإذا قدم الزوج فهو 
على حجته؛ وينفقها أيضا من مال المتمرد 
الحاضر ‏ ولو من دينه على الفير ‏ ويبيعغ عليه 
العروض: كما يأخن عليه الدراهم والدنانير إذا 
وجدها له؛ ويلزم الزوج البخيل لنفقة الزوجة بأى 
وجه أمكنه من تكسب أو مسالة أو استدانة فيما 
يليق به من غير تعب زائد على المعتاد ولا دناءة. 
وللحاكم أن يستدين عنه مع الفيبة أو التمرد: 
ويحبسه للتكسب إذا امتئع منه وطليث حبسه. 
ولا يجوز لها أن تمتنع منه مع الخلوة لأجل 
..النفقة.وإلا كانت ناشزة؛ وإنما جاز أن تمتنع قبل 
"الدخول لأجل المهر؛ ولم يجز هنا أن تمتنع منه 
لأجل النفقة ولو قبل الدخول؛ لأن المهسر فى 
مقابلة البضع فأشبه ثمن المبيع فى مقابلة المبيع: 
بخلاف النفقة فإنها فى مقابلة أمر آخر وهو 
التسليم: فليس لها أن تمتنع لأجلها كما لو باعت 
منه ثوبًا لم يمتشع لطلب ثمنه. فلا يجوز لها 
الامتناع إلا أن تمتنع لمصسلحة: وذلك بأن يغلب 
على الظن أنه مع موافقتها إياه يستمر على 
التمرد وعدم الإنفاق لحصول غرضه لموافقته» 
فإن لها أن تمتنع بأمر الحاكم لتكون أقرب إلى 
امتثاله بالمطلوب: وكذلك إذا كان الحبس غير 
مستور أو غير خال عن الناس ظلها الامتناع؛ أو 
قم مشا كا وان أن تحلفه أنه ما طلبها 
مضارة لها. 
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وإذا شكّت المرأة تضييق الزوج عليها فى 
النفقة أو شكى الزوج منها فى مخالتفها له 
وضعت عند عدلة من النساء؛ أو عدل من المحارم 
ويؤخذ لها من الزوج ما تستحقه إن وجد؛ والقول 
لمن صدقته تلك العدلة منهما فى العشرة والنفقة, 
فإن صدقت الزوج فالقول فقوله؛ وإن صدفت 
الزوجة فالقول قولها. وهذه العدلة يجب نفقتها - 
أى أجرتها وجميع ما تحتاج إليه ‏ على الطالب. 
فإن طلبها الزوج كانت عليه: وإن طليتها الزوجة 
أنفقتها. قال أبو العباس: هذا إذا لم يكن ثم بيت 
مال: فإن كان فنفقتها منه كأجرة السجان. 


وأما إذا كانت الزوجة فى غير بيته بل طن 


بيتها أو بيت أهلها أو فى غيرهما بإذنه واذكرت 
إتفاقه عليها مدة ما هى فى غير بيته فالمؤل 
قولها فى صدم الإنفاق لآن الظاهر معها: وأما إذا 


كانت فى بيت الزوج فالقول قوله فيما مضىئ 


لافى الحال؛ لأن الظاهر أنه منفق عليها؛ وسواء 
كانت صغيرة أم كبيرة عافلة أم مجنونة فى 
الطرفين جميمًا . قيل : ويقبل قول مطلقة ومغَيبة 
فى عدم الإنفاق عليهاء ويجب على الحاكم 
تحليفها لثلا يقدم على إعطائها وهو يجوز أنها 
قد استوفت. فإن نكلت لم تعط شِيئًا ذكره السيد 
أبو طالب فى الطئقة الجنوتة بسد الأاضاقة: 
وظاهر كلامهم أن القول فول المطلقة والمفيبة 
سواء كانت فى بيته أم لا . 

فال عليه السلام : أما المفيبة فنعم إذا ادعت 
أنها معدمة فى الحال. ولا فرق بين أن تكون فى 
بيته أو فى غيره. وأما إذا ادعت عدمها فى أيام 
قد مضت وهو غائب وهى بافضية فى بيته 


قالظافر خلاف ذلك أعنى أنه أنفقها؛ وآما 
المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا كانت فى بيته: فالظاهر 
الإنفاق فى الماضى؛ أما فى الحال فالقول 
قولها!'. 
مذهب الإمامية 

جاء فى (الخلاف): أنه لا يجب بالعقد إلا 
المهر: وأما النفقة فإنها تجب يوما بيوم فى مقابلة 
التمكين من الاستمتاع: فإن استوفت نفقة هذا 
اليوع خلا كلاع وإن لم تستوف استقرت فى ذمته 
وعلى هذا أبدًا. 

وإذا أسلف زوجته نفقة شسهركم مات أو 


طلقها طلافًا بائنا فلها نفقة يومهاء وعليها رد ما 


راد على اليوم. وإذا وحبت النفقة على الرجل إها 
نفّة يوم بيوم أو مازاد عليه للزوجة أو قيرها من 
ذوى النسب وامتنع من إغطائها ألزمه الحاكم 


.. إعطاءها فإن لم يفعل حيسه. فإن لم يفعل ووجد 


له من جنس ما عليه أعطاه: وإن كان من غير 
جنسه باع عليه وأنفق على من تجب له نفقته. 
والدليل على ذلك إجماع الفرقة على أن من عليه 
حقًا وامتنع منه فإنه يباع عليه ملكه وذلك عام 
فى الديون وغيرها من الحقوق اللازمة سواء 


بسواء.!؟! 


مدهب الاياضية : 

جاء فى (شرح النيل): يجوز للحاكم أو 
الجماعة أو الإمام أو نحو ذلك أن يحكم لها 
بالنفقة وإن لليال سيع مع أيامهن أو شهر أو أقل 
أو أكثر بنظر. وقيل ؛ يحكم لها ليوم وليلتين 
وقيل: للغداء والعشاء. وقيل : لواحد . 
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وإن أبرأت الزوج من النفقة قبل فرض الحاكم 
وبعد حكمه بمجرد التنفقمة:؛ أو قبل الحكم 
والفرض: أو بعده:؛ أو بعد الحكم لم تلزمه فقد 
أجزآه الحل فى المستقيل ما لم ترجع فى حلها: 
فإذا رجعت لم تدرك ما مضى قبل رجوعها:؛ 
وتدرك من حين رجعت لا بعد. وقيل : يجزيه 
الحل فى المستقبل ولا تجد الرجوع إن لم تكن 
مداراة أو قهر. وقيل : لا يجزيه للمستقبل: بل إذا 
حضر وقت الإعطاء. فإن شاءت جعلته فى حل. 

وإن مات حاكم فرض لها نفقتها أو ععزل أو 
جِنَ أو عزل نفسه فاختلف الزوج والزوجة فيما 
فرض لها شُبل قول الزوج أنه فرض كذاء وأنها 
قبضته فى ماض؛ وإن لم يكن لها بيان وحلف أنه 
لم يفرض لها أكثر مما أفر به. ظ 

وإن كانت تنفق من ماله بنفسها فأنفقت أكثر 
ردت الزائد؛ وإن أنفقت أقل لم تدرك الباقى؛ 
لأنها تركته واكتفت بما دونه؛ وليدفع لها فى زمان 
آت على ما اتغقا عليه لما بعد؛ أو على ما يجدد 
حاكم أو نحوه الفرض لهاء وكذا إن صدقته فى 
قوله فإنه يجرى عليها ما أقرٌ به لنفقة ما مضى 
فقط؛ لأن التصديق ئيس حكما من حاكم ولا 
بيانًا للزوج عليها. 

وإن ادعت أن ما أعطاها لا يقوم بها نظر فيه 
الحاكم أو الجماعة أو نحو ذلك ويجمل لها ما 
يقوتها بشبع إن أمكن؛ فإن كان هو الذى يعطيها 
فذاك وإلا زاد إن نقصء وأجاد إن كان رديئًا. 

وإن فرضت عليه النفقة فتحول من غنى أو 
فقر أو توسط إلى الآخر جدد لها ما يعطيها أو 
مايقوتها بإشباع بقدر ما تحول إليه: وكذلك ما 


تحولت إليه من مرض أو صحة أو كبر جسم أو 
نحو ذلك. 

ولا ينصت إليها إن طلبت حميلاً للنفئقة من 
حاضر غير متهم بسفر أو شرب: وتدرك الحميل 
على مريد سفر عازم عليه. وعلى متهم به أو 
بهرب: يتحمل لها الحميل إلى رجوع زوجها أو 
يعطيها زوجها نفقتها إلى رجوعه: ويجبر الحميل 
على النفقة بكلام وضرب إن كان للحميل مال 
وإلا قلا يجبرء بخلاف الزوج فإنه يجبر ولو لم 
يكن له مال ويجزيه المأمور والوكيل والخليفة: 
وإن أنفق الحميل أو الوكيل أو الخليفة أو المأمور 
من مال الزوج فإذا هى ليست بزوجته؛ أو كان قد 
أغطاها قبل أو ظهرت مطلقة بائنًاء أو حرمت: 
أو انقضت العدة رد منها ما لا يحل لهاء وإن أنفق 
فْنّ ماله أدرك على الزوج أو عليهاء وإن أنفق 
عليهسا.من مال زوجها بعد موته ضمنه لوارثه 
ويدركه عليها؛ وإن أنفق من ماله أدرك عليهاء 
وإذا تحمل الإنسان بنفقة الزوجة فهل تدرك على 
وارثه إن مات؟ قولان. 

وإن ادعت مطلقة طلاقًا بائنا حملا لتنفق 
نظرتها أمينات ثلاثة أو أربعة: أو نظرتها أمينتان 
أو واحدة على أقوال: فإن وجد حمل أنفق وإلا 
فغلاء هذا على القول بأنه لا نفقة للبائن إلا إن 
كانت حاملاً؛ ولا ينصت للمطلقة طلاقًا بائنًا إن 
قالت لمريد السفر : أعطنى حميلاً أو خليفة أو 
مأموراً أو وكيلاً ينفقنى أو اترك لى نفقة خفت 
أن أكون حاملاً؛ إلا إن بان الحمل بها. فإن شاعت 
نظرتها الأمينات على حد ما مَرّ.. وإن لم تطلب 
نظرهن أو امتنعت هن نظرهن قلا شىء على 
الزوج من حميل ولا نحوه ولا انتظار. 
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وإن قالت ذلك ولم ينصت إليها فسافر فتبين 
الحمل بعد السفر وأنفقت من ماله على تفسها 
لتدرك: أو أنفقت على نفسها إذ ظهر الحمل بعد 
سفره على أن تدرك عليه بدون أن تقول ذلك لم 
تجد الادراك ولو أشهدت. 

وإن قالت له: أنفقنى: وكانث لها البيئة على 
قولها أدركث إلا إن رفعت أمرها لحاكم أو نحوه 
من إمام أو جماعة بعد ظهوره فأمروها بأن تنفق 
على أن تدرك؛: سواء عينوا لها ما تنفق أو لم 
يعينوا فإنها تنفق وتدرك ما عينوا لها إن عينواء 
أو ما يلزم لها إن لم يعينوا . وفيل ؛ لا تدرك إن لم 
بعيئوا لها 


وإن ادعث حملا ولم يشتغلوا بها وقد طلبّت 


النفقة أو الحميل فإنها تدرك إن تبين؛ لأنها 


أمرها لنحو حاكم. 


وإذا أمروها قبل أن يقيب بالإنماق من مالها 


إذا غاب على أن تدرك ففى الإدراك فقولان؛ 
والصحيع أن يجددوا لها الأمر إذا غاب؛ لأنها 
وقت أمرهم ليست مستحقة للإنماق من مالها 
والإدراك؛ لأن الحكم أنه إذا حضر يجبر على 
النفقة: وإن أنفقت على نفسها فى غيبته على أن 
تدرك ولم ترفع أمرها إلى الحاكم أو نحوه قبل 
ذلك فلا تدرك شيدًا. 

وكذا إن أخذت لزوجها دينا على أن تنفق منه؛ 
فإن أخذته بأمر الحاكم أو نحوه أدركته على 
الزوج وإلا فلاء وأما معطى الدين فلا يدركه إلا 
عليها لأنها الآخذة. وقيل : يدركه أيضًا على 
الزوج؛ لأن الحاكم أو نحوه قد أمرها بالأخذ على 
الزوج فكأن الزوج هو الذى أخذ. 


فإن أنفقت من ماله بأمر الحاكم أو نحوه على 
أن تدرك أو أخذت الدين بأمر الحاكم أو ثهره؛ 
وجاء زوجها وادعى أنه ترك لها ما يمونها؛ أو 
أرسله لها بعد ما سافر فهو مدع تحلف ما ترك 
لها ولا وصلها منه شىء إن كذبته ولا بيان له 
فتدرك عليه الدين أو ما أنفقت. 

وإن باع الحاكم أو نحوه أو أمر بالبيغأو 
توكيله أو استخلافه من ماله لنفقتها فقدم فبين 
أنه ترك لها أو أرسل لهاء أو أشرت بعد البيع ولم 
تدع تلمًا جاز فعل الحاكم أو نحوه؛ أو أمره؛ أو 
توكيله: أو استخلافه فلا يبطل البيع وغرمت ذلك 
الذى أكلت من ثمن ما بيع للزوج. 

وإن ادعت تلمًا فإن بينته فلا غرم عليها لما 
تلق ولا لما أكلت من ثمن مسا بيع: إلا إن تلف 
بتضييعها فإنها تضمن ما أكلت من ثمن ما بيع. 
ولا-يسيع الحاكم أو نحوه أو يأمر بالبيع إلا بعد 
البحث لعله ترك لها أو أرسل لها,؛ أو ترك 
حميلاً.. ولا يبيطل بيعه أو أمره إن لم يسحث.. 
ويبيع أولاً من المروض والمنقولات ما يخاف 
فساده ثم ما ثقلت مؤنته وقلت فائدته: ثم 
الأصل: وإن رأى صلاحا فى بيع أصل جاز. 

ويجبر الزوج على النفقة أكلاً وشربًا بالضرب 
بلا نهاية حتى ينفق أو يطلقء وهو طلاق بائن إن 
طلق لتضييق الحاكم أو نحوه عليه فى لزوم 
النفقة: ولو لم يأمره بالطلاق ولم يذكره أو ذكره 
ولم يقيده بالبائن. ولا يحتاج إلى كونه بائنًا أن 
يقول فى تطليقه: طلقها طلافًا باثنًا كما قال؛ ولا 
يملك رجعتها إن طلقها على ذلك المذكور من 
الجبر على النفقة؛ وعليه المتعة بقدره إن كانت 
ممن لها المتعة؛ ولا نفقة لها؛ لأنها بائن. 
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ومن غاب ولم يترك نفقة زوجته ولا خليفة 
ولاقائما بالنفقة شكت للحاكم أو نحوه على ما 
ذكر فيفرض لها نفقة على فجِو ماله فتأكل من 
ماله الحاضر بذلك المقدار سواء تركه بيدها ولم 
يقل ؛ إنه نفقة؛ ولم يقل : أنفقى منه؛ أو تركه بيد 
غيرها أو فى بيت مغلق عليه. 

وإن غاب ولا مال له حاضر ولا غائب ولاكفيل 
أدركتها على وليها أو من له ولاؤها على الترتيب» 
وإن كانت أمة فعلى السيد: ولا يعذر حاضر معدم 
فى إمساكها وعدم الإنفاق عليهاء فإما أن ينفقها 
أو يطلقها. وإنما لم يمذر؛ لأن له أن يطلق 


جد ة وو ا فقت 
(1) شرع الثيل: #اثر 51 - اال 7ك 7ل 


فيستريح. وقيل : لا يجبر على نفقتهاء وعلى هذا 
القول تدرك النفقة على وليها أو من ينفقها من 
صاحب ولاء أو سيد. 

وفى جامع أبى العباس : ليس لها من النفقة 
إلا ما أكلت وأفنت. وكذلك هن اللباس إلا : 
مالبست؛ وليس لها شىء من الزيادة على حاجتها 
فى ذلك؛ ولا يجوز لها فعل فى نفقتها ولباسها إلا 
بإذن زوجها: سواء فى ذلك كله ازواجه وازواج من 
علق إليه من أطفاله وعبيده: وما علق إليه من 
وجوه الخلافة والحمالة إذا تحمل بذلك كله 
واسنتخلف عليه: الجواب فيها واحدا2!؛. 
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بيان ما يسمط نممة الروجة 
مذهب الحنفية : 


جاء فى (بدائع الصنائع): أن الذى يسقط 
النفقة بعد وجوبها قبل صيرورتها دينًا فى ذمة 
الزوجٍ صضى الزمان من غير فرض القاضى 
والتراضى. وأما المسقط لها بعد صيرورتها ديئًا 
قى الذب: امور منها. الإيراء عن النشقة 
الماضية: لأنها صارت دينًا فى ذمته. ْ 

وكذا يصح هبةٌ النفقة الماضية؛ لأن هبته 
الدينَ يكون إبراء عنه فيكون إسقاط دين واجبٍ 
جسم ٠‏ ومنها موت أحد الزوجين حتى لو مات 


الرجلٌ قبل إعطاء النفقة لم يكن للمسرأة أن ْ 


تأخذها من ماله ولو ماتت المرأةٌ لم يكن ألؤرثتينا 
أن يأخذوها؛ لأنها تجرى مجرى الصلة: والصَيلة 
تبطل بالموت قيل القبض كالهبة: فإِنَ كان الزوج 
أسلفها نفقتها وكسوتّها ثم مات قبل مضئ ذلك 
الوقت لم ترجع ورثثّها عليها بشىء سواء كان 
فائما أو مستهلكًا. وكذلك لو ماتت هى لم يرجع 
الزوجٌ فى تركتها ٠‏ وقال عسمر كزلئة لها حصةٌ 
مامضى من النفقة والكسوة ويجب رد الباقى إن 
كان قائمًا وإن كان هالكأ فلا شىءً بالإجماء (') 


امد شب المالكية : 

جاء فى (مواهب الجليل): أن المرأة إن أكلت 
مع زوجها سقطت نفقتهاء وليس له أن يكلمّها 
الأكل معه. وإذا منعت زوجها الوطء أو الاستمتاع 
بغفير عذر فإن نفقنّها تسقّط. فإن كان لمذر 
كسفرها للحج أو حبسه أو حبسها أو مرض 
ونحوه فلا تسقط؛ وعن القاضى عبد الوهاب: لا 


,5 + - بداثم الصنائم؛ 4//؟؟‎ )١( 


يخلو حال المرأة إما أن تعدم الوطه من قبل الله 
عز وجل أو من قبل الزوج أو من نفسهاء, فالأول 
كمرض الزوج أو مرضها أو حيضها فالنفقة 
واجبة؛ والثانى كالسفر وترك الوطء فلا تسقط 
أيضا نفقتهاء والثالث كمثعها لزوجها من وطئها 
فهى ساقطة بالنشوز: وعن ابن عبد الحكم أنها 
غير ساقطة. وتسقط النفقة أيضا بخروج المرأة 
من بيت زوجها بغير إذنه إذا لم يققدر على ردها. 
أما إذا كان قادرًا على ردها فلا تسقط النفقة. 
قال فى تهذيب الطالب : اختلف فى الناشز على 
زوجها هل لها نفقة؟ فعند ابن المواز - وهو مذكور 
عن مالك - أن لها النفقة؛ وقال البغداديون من 
أصحابنا :لا نفقة لها لأنها منعته من الوطء 
الذى هو عوض النفقة. وكذلك الهارية إلى موضع 


” معلوم مثل الناشزهء وأما الهاربة إلى مسوضيع 
:سجهول فلا نفقة لها عليه. 


والبينونة مسقطة للنفقة كذلك؛ سواء كانت 
هن الزوج أو كان الطلاق من الحاكم. وأما المبتوتة 
والمبارأة والمختلعة وكل من لا يملك الزوج رجعتها 
فلا نفقة لهاء إلا أن تكون حاملاً وأما الملاعنة 
شلا نفقة لحملها؛ لأنه لا يلحق بالزوج. وأما ما 
أنفقت على نفسها فى غيبته أو حضرته وهو 
معدم فلا شىء لها عليه: وإنما لها إذا لم يقدر 
الزوج على النفقة أن ترضى بالمقام معه أو 
يفارقها!"). 
مذهب الشافقعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج): أن الزوجة لو أكلت 
مع الزوج على العادة من غير تمليك ولا اعتياض 


[5] مواهب الجليل: لاا - 157, بد صسرف وإيجاز . والتاج 
والأكليل: ثيل" 


كي 
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سقطت نفقتها فى الأصح: قال فى زيادة 
(الروضة): لجريان المادة به جيى زمن النبى عَالِِ 
وبعده من غير نزاع ولا إنكار ولا خلاف؛ ولم 
ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده ولو كان 
لايسقط مع علم النبى يي بإطباقهم عليه 
لأعلمهم بذلك ولقضاه من تركة من مات ولم 
يوفه؛ وهذا لا شك فيه: والقول الثانى المقابل 
للأصح : لاتسقط النفقة؛ لأنه لم يؤد الواجب 
وتطوع بغيره. قال الإسنوى : والتصوير بالأكل 
مغه على الفادة يشهعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته 
غيرها لم تسقطء وبأنها إذا أكلت ممه دون 
الكفاية لم تسقطء وعليه فهل لها المطالبة بالكل 
أو بالتفاوت فقط؟5 فيه نظر؛ قال الزركشى ١‏ 
والأقرب الثانى؛ وقال ابن العماد : ينبفى القطع 
به. والأكل مع الزوج يشمل ما إذا أكلت مفعةأو 
أرسل لها الطعام أو أحضره وأكلته. ولو أضيافها 


رجل شضاكلت عنده لم تسقط تفقتهاه شع 


الدميرى: إلا أن يكون المقصود إكرام الزوج 
فتسقط. وتسقط نفقة كل يوم بنشوز ‏ أى خروج 
عن طاعة الزوج ‏ بعد التمكين والعرض: على 
الجديد: وقبل التمكين. على القديم؛ لأنها تجب 
بالتسليم فتسقط بالمنع: والمراد بالسقوط عدم 
الوجوب. 

ونشوؤ غير المكلفة كالملكلفة لاستواء الفعلين 
فى التفويت على الزوج: وسواء أقدر الزوج على 
ردها إلى الطاعة قهرا أم لا؛ لأن له عليها حق 
الحبس فى مقابلة وجوب النفقة؛ ولو نشزت نهارًا 
دون الثيل أو عكسه أو بعض أحدهما سقطت 
. نفقة جميع اليوم؛ لأنها لا تتجزأ . بدليل أنها تسلم 
دفعة واحدة ولا تفرق غدوة وعشية. 


000020 
)1١(‏ مغنى المستاج ا 00" 


وقيل: تستحق نفقة ما قبل النشوز من زمن 
الطاعة بالقسط. وقطع به السرخسى وتسقط 
نفقتها بحبسها ولو ظلمًا كما لو وطئت بشبهة 
فاعتدت. ولو حبسها الزوج بدينه فهل تسقط 
نفقتها أولا لأن المنع من قبله؟ الأقرب ‏ كما قال 
الأذرعى ‏ أنها إن منعته منه عنادا سقطت:؛ وإن 
منعته منه لإعسار فاذ. 

وسفرها وحدها بإذئه لحاجتها يسقط نفقتها 
فى الأظهر لانثفاء التمكين؛ والقول الشانى : 
لايسقط نفقتها لإذنه لها فى السفر. 

ولا يسقعل ما وجب لرجعية إلا بما يسقط به 


:ما يجب للزوجة؛ ويستمر وجوبه لها حتى تقر هى 


بانقضاء عدتها بوضع الحمل أو بغيره. فهى 
المصدقة فى استمرار النفقة كما تصدق فى بقاء 


"العدة وثبوت الرجغة و الحامل البائن بخلع 


أو ثلانت فى الحر واثنتين فى العبد لا نفبقة لها 
ولا كسوة قطمًا لزوال الزوجية فأشبهت المتوفى 
عنها . وتسقط النفقة لا السكنى بنفى الحمل فإن 
استلحقه رجهت عليه بأجرة الرضاع وببدل 
الإنفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها .!') 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى (المغنى): أنه إذا سافرت الزوجة بغير 
إذن زوجها سقطت نفقتها لأنها ناشزء وكذلك إن 
انتقلت هن هنزله بغير إذنه وإن سافرت بإذنه فى 
حاجة نفسها سقطت نفقتها؛ لأنها فوتت التمكين 
لحظ نفسها وقضاء حاجتها فأشبه مالو 
استنظرته قبل الدخول مرة فأنظرها ويحتمل أن 
لا تسقط نفقتهاء وإن لم يكن منها لأنها مسافرة 
بإذنه أشبه ما لو سافرت فى حاجته وسواء كان 
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سفرها لتجارة أو حج تطوع أو زيارة ولو أحرمت 
بحج سقطت نفقتها؛ لأنها فى معنى المسافرة: 
وإن أحرمث به بإذنه فقال القاضى : لها نفقة. 
والصحيح أنها كالمسافرة! لأنها بإحرامها مانعة له 
من التمكين فهى كالمسافرة لحاجة نفسها. فإن 
اعتكفت الزوجة فالقياس أنه كسفرها إن كان 
بغير إذنه فهى ناشز لخروجها من منزل زوجها 
بغير إذنه فيما ليس بواجب بأصل الشرع وإن 
كان بإذنه فلا نفقة لها على فول الخرقى؛ وفال 
القاضى: لها النفقة. 

وإن نذرت صياما فى نكاحه بغير إذنه فلا 


نفقة لها؛ لأنها فوتت عليه حقه من الاستمتاع ‏ 


باختيارها بالنذر الذى لم يوجبه الشرع عليها 
ولاندبها إليه. 


وان غاب الزوج قبل تمكينها هلا تَقِمَة لها 


عليه؛ لأنه لم يوجد الموجب لهاء؛ فإن بذلت ‏ 


التسليم وهو غائب لم تستحق نفقته؛ لأنها بذلته 
فى حال لا يمكنه التسليم فيه وإن كانت الزوجة 
ضغيرة يمكن وطؤها أو مجنونة لم يتسلمها لمنعها 
نفسها أو منع أوليائها قلا نفقة لها عليه !') 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أنه من قدر على بغض 
النفقة والكسوة فسواء قل ما يقدر عليه أو كشر, 
الواجب أن يقضى ما عليه بما يقدر ويسقط عنه 
ما لايقدر: فإن لم يقدر على شىء من ذلك سقط 
عنه ولم يجب أن يقضى عليه بشىء؛ فإن أيسر 
بعد ذلك قضى عليه من حين يوسر ولا يقنضى 
عليه بشىء مما أنفقته على نفسها من نفقة أو 


بي يب ب بي شي 1 
)١(‏ المفنى + إأاركك؟ ع ازا 2534 - 1551 يتصرف 


كسوة مدة عسره؛ لقول الله عز وجل : 9 لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها 14') فصع يقيناً أن 
ما ليس فى وسعه فلا يكلفه الله عز وجل إياه. 
ومالم يكلفه الله تعالى فهو غير واجب عليه 
ومالم يجب عليه فلا يجوز أن يقضى عليه به 


آبدأً آيسر أو لم يوسر7") 


مذهب الزيدية : 

جاء فى (شرح الأزهار): أن المرأة التى خلا 
بها زوجها ولم يدخل بها فلزمتها المدة لا دجب 
نها نفقة المدة: وكذا العاصية لله تمالى بعصيان 
زوجهاء سواء عصته فى حال الزوجية أم فى حال 
العدة فإنها تسقط نفقتها بشرطين: أحدهما : أن 
تكون عاصية لله تمالى بنشوز؛ فإن لم تكن 


: غقاصية كالصغفيرة والمجنونة والمحبوسة ظلما لم 
-..تسقط نفقتها فى الأصح. وقال فى التخريجات : 


لانفقة للمعبوسة ظلماء وقال ابن داعي : 
لاتسقط نفقة الزوجة بالنشوز إلا إذا كانت 
خارجة من بيته. الشرط الثانى : أن يكون النشوز 
قدرًا له فسط فى الثفقة ونحوهاء فأما لو نشزث 
ساعة خفيفة ثم تابت فورا لم يسقط شىء من 
النثفقة. وجاء فى موضع آخر: إذا كانت نشزت 
من الليل أو النهار ساعة لها قسط من النفقة 
سقنل حستها. 

وأما نفقة الصفيرة وكسوتها فلا تسقط عن 
الزوج إلا بإذن الولى؛ والعادة مطردة من المسلمين 
أن الأزواج يصنعون ذلك فى الصغيرة من دون 
إذن الولى.ل"؟ 
(؟) المحلى؛ ١٠ل/غمة‏ - 57 
(1) شيع الأزهال: *رلة - 817 


- 
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مدهب الآهامية : 

جاء فى (الخلاف): أنه إذا نشرّت المرأة 
سقطت نفقتها وبه قال جماعة الفقهاء. وقال 
الحكم : لا تسقط نفقتها بالنشوز؛ لأنها وجبت 
بالملك وبالنشوز لا يزول الملك فلا تسقط النفقة: 
ودليل سقوطها بالنشوز إجماع الفرقة بل إجماع 
الأمة: وقول الحكم لا يعتد به. وإذا أحرمت بغير 
إذن زوجها فإن كان فى حجة الإسلام لم تسقط 
نفقتهاء وإن كان تطوعا سقطت نفقتها؛ لإجماع 
الفرقة وأخبارهم على أنه لا طاعة للزوج فى 
حجة الإسلام عليهاء فلذلك لم تسقط نفقتها 


ولآأن نفقتها واجبة وإسقاطها يحتاج إلى دليل» ‏ 


وإذا صامت تطوعا فإن طالبها بالإفطار فامتنيث 


كانت ناشزة وتسقط نفقتها؛ لأن طاعة الزوج - 
فريضة. والصوم نفل فلما تركت ما وجب عليها”” 


من طاعته كانت ناشزة كما لو تركتها بغير صوم» 
وإذا ارتدث الزوجة سقطت النفقة ووقف النكاح 
على انقضاء العدة: فإن عادت فى زمان العدة 
وجبت نفقتها فى المستأنف ولا يجب لها شىء لما 
فات من الزمان الذى كانت مرتدة فيه للإجماغ 
على سقوط نفقتها زمان ردتها؛ وعودها يحتاج 
إلى دليل: وإذا كانا وثنيين أو مجوسيين فسلم 
إليها نفقة شهر مثلاً ثم أسلم الزوج وقف النكاح 
على انقنضاء العدة فإن أسلمث كانت زوجته: وإن 
لم تسلم حتى تخرج من العدة بانت منه: وكان له 


مطالبتها بالنفقة التى دفعها إليهاء وكذلك إذا 
أسلمت فى آخر العدة كان له استرجاع النفقة ما 
بين زمان إسلامه وإسلامها؛ لأن النفقة فى 
مقابلة الاستمتاع بها؛ وهى إذا كانت وثنية وهو 
مسلم لم يمكنه الاستمتاع بها؛ فجرى مجرى 
الناشز فلا نفقة لهاء فإذا لم تكن لها نفقة كان له 
مطاليتها بما أعطاها. ولا نفقة للبائن لقول الله 
عز وجل : ا أسكنوهن من حيث سكم من 
وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن 
أولات حمل فأنفقوا علييهن حثى يضعن 
حملهن 04') لما ذكر النفقة بشرط الحمل وأيضا 
مفهومه يدل على أن من ليس بحامل لانفقة لها .!") 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): أنه لا حق من نفقة 
وكسوة ومسكن وجماع لمرتدة وناشزة مترفعة عن 
زوجها لبفض أو كبر ممتنمة من النكاح لذلك: 
وعاصية فى حق من حقوق الزوج مطلقًا. وإن 
أبرأت الزوجة الزوج من النفقة قبل فرض الحاكم 
وبعد حكمه بمجرد النفقة أو قبل الحكم والفرض 
أو بعده أو بعد الحكم لم تلزمه؛ فقد أجزاه الحل 
فى المستقبل مالم ترجع فى حلها؛ فإذا رجعتث لم 
تدرك ما مضى قبل رجوعها وتدرك من حين 
رجعت لما بعد("). 


.1 سورة الطللاق: الآية‎ )١( 
,157١ (؟) الخلاف فى الفقه ؛: "/90؟؟ -ه‎ 
(؟7) شرح التيل ؛ 591/7 - الؤلء‎ 


نمفة الأقار ب 


مذهب الحخنفية ؛ 

جاء فى (بدائع الصنائع)؛ أن القرابة فى 
الأصل نوعان: قرابة الولادة وقرابة غير الولادة: 
وقرابة غير الولادة نوعان أيضا: قرابة محرمة 
للنكاح كالأخوة والعمومة والخؤولة: وقرابة غير 
محرمة للنكاح كقرابة بنى الأعمام والأخوال 
والخالات. ولا خلاف فى وجوب النفقة فى قرابة 
الولادة. أما نفقة الوالدين فلقوله عز وجل : 
« وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا 4 أمر سبحانه وتعالى ووصى بالوالدين 


إحسانًا. والإتفاق عليهما خال فقرهما من أحسذة ” 


الإحسان. وروى عن جابر بن عبد الله مؤلثه أن 
رجلا جاء إلى رسول الله يلد ومعه أبوه فقال: يا 


رسول اللّه إن لى مالا وإن لى ابا وله مال وأن أبق. 


يريد أن يأخذ مالى5ة فقال رسول الله مَيْةِ: «أنت 
ومالك لأبيك,!'! أضاف مال الابن إلى مال الأب 
بلام التمليك. وظاهره يقتضى أن يكون للأب فى 
مال ابنه حقيقة الملك: فإن لم تثبت الحقيقة فلا 
أقل من أن يثبت له حق التملك عند الحاجة. 
وأما نفقة الولد فلقول الله عز وجل : 

والرائدات. يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا 
تضآر والدة بولدها ولا همولود له بولده وعلى 


الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض 


)١(‏ سورة الإسراء؛ الآية ؟؟, 

(7) سنن ابن ماجه؛ كتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولده. 
وهو فى مسئد أحمد: فى مسد المكثرين من الصحابة, فسند 
عبد الله ين عمرو بن العاصص: رضى الله عنهما. 


مهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم فلا جاح عليكم إذا سلمتم 
ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما 
تعملون بصير 4#" أى رزق الوالدات المرضعات, 
فإن كان المراد هن الوالدات المرضهمات المطلقات" 
المنقضيات العدة ففيها إيجاب نفقة الرضاع على 
المولود له وهو الأب لأجل الوا. . ؛ ' : كان المراد 
منهن المنكوحات أو المطلقات الى :.. ات فإنما ذكر 
النفقة والكسوة فى حال الرضاع: وإن كانت المرأة 
تستوجب ذلك من غير ولد؛ لأنها تحتاج إلى 
فضل إطعام وفضل كسوة لمكان الرضاع. ولأن 
الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليه 


ولوف جزء الواك وإحياء نفسه واجب كذا إحياء 


جزئّه واعتبار هذا المفنى يؤجب النفقة من 
الجانبين. واختلف فى وجوبها فى القرابة 
المحزفة للنكاح سوى فرابة الولادة ويرى الحنفية 
وجوبها أيضًا لقول الله عز وجل: فإ وعلى 
الوارث مثل ذلك #. وروى عن عمر بن الخطاب 
وزيد بن ثابت ‏ رضى الله عنهما ‏ وجماعة من 
التابعين أنه معطوف على النفقة والكسوة: 
ومعناه: على الوارث مثل ما على المولود من 
النفقة والكسوة. وأما القرابة التى ليست بعمحرمة 
للنكاح فلا نفقة فيها استدلالا بقراءة عبد الله بن 
مسعود عبت «على الوارث ذى الرحم المحرم مثل 
ذلك» ولأن وجوبها فى القرآن العظيم معلول 
بكونها صلة الرحم صيائة لها عن القطيمة, 
فيختص وجوبها بقرابة يجب وصلها ويحرم 
قطعها ولم توجد قلا تجب. 

سبب وجوب النفقة ؛ وأما سبب وجوب نفقة 


(؟) سورة البقرة. الآية : 557 . 


ق - ثفقةه ٠١١‏ 


الولادة فالولادة؛ لأن بها تثبت الجزئية والبعضية: 
والإتفاق على المحتاج إحيكهه له ويحب على 
الإنسان إحياء كله وجزئه؛ وإن شثت قلت: سبب 
نفقة الأقارب فى الولادة وغيرها من الرحم 
المحرم هو القرابة المحرمة للقطم؛ لأنه إذا حرم 
قطعها يحرم كل سبب مفض إلى القطع: وترك 
الإنفاق من ذىي الرحم المحرم مع قدرته وحاجحة 
المنفق عليه تفضى إلى قطع الرحم فيحرم الترك» 
وإذا حرم الترك وجب الفعل ضرورة. 

ولو كان الأب معسرًا غير عاجز عن الكسب 
والأم سموسرة فالنفقة على الأب: لكن تؤّمر الأم 


بالنفقة ثم ترجع بها على الأب إذا أيسر؛ لأنها 


تصير ديئًا فى ذمته إذا أنفقت بأمر القاضى. ولو 
كان للصغير أب وأم أم فالئفقة على الأب 
والحضانة على الجدة؛ لأن الأم لما لم تشارك 
الأب فى نفقة ولده الصغير مع قريها فالجدة؛ مع 
بعدها أولى. 

شروط وجوب النفقة: وأما شروط وجوب 
هذه النفقة فأنواع : بعضها يرجع إلى المنفق عليه 
خاصة؛ وبعضها يرجع إلى المنفق خاصة:؛ وبعضها 
يرجع إليهما؛ وبعضها يرجع إلى غيرهما. أما 
الذى يرجع إلى المنفق عليه خاصة فأنواع ثلاثة 
أحدها : إعساره فلا تجب لموسر على غيره نفقة 
فى قرابة الولادة وغيرها؛ لأن وجوبها معلول 
بحاجة المنفق عليه فلا تجب لفير المحتاج. 
واختلف فى حد المفسر الذى يستعحق النفقة 
فقيل: هو الذى يحل له أخن الصدقة ولا تجب عليه 
الزكاة: وقيل: هو المحتاج ولو كان له منزل وخادم. 

والثانى : عجزه عن الكسب بأن كان به عمى 


أو جئون: أو كان مقطوع اليدين وغير ذلك من 
الموارض التى تمنع الإنسان عن الاكتمساب. 
والثالث : الطلب والخصومة بين يدى القاضى 
وذلك فى أحد نوعى النفقة وهى نفقة غير 
الولادة: فلا تجب بدونه لأنها لا تجب بدون قضاء 
القاضىء والقضاء لابد له من الطلب والخصومة. 
وأما الذى يرجع إلى المنفق خاصة فيساره فى 
قرابة غير الولادة من الرحم المحرم؛ قلا يجب 
على غير الموسر,نفقة وإن كان قادرًا على 
الكسب؛ لأن وجوب هذه النفقة من طريق الصلة, 
والصلات تجب على الأغنياء لا على الفقراء. 

وحد اليسار الذى يتعلق به وجوب هذه النفقة 
فلك" نصاب الزكاة: قال ابن سماعة فى (نوادره) ؛ 
سفعت أبا يوسف قال : لا أجبر على نفقة ذى 
الرحم المجرم من لم يكن معه ما تجب فيه الزكاة 
ولو كان معه مائتا درهم إلا درهمًا وليس له عيال 
وله أخت محتاجة لم أجبره على نفقتها؛ وإن كان 
يعمل بيده ويكتسب فى الشهر خمسين درهما . 
وروى عن محمد رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: إذا 
كان له نفقة شهر وعنده فضل من نفقة شهر له 
ولعياله أجبره على نفقة ذى الرحم المحرم. وأما 
قرابة الولادة فينظر إن كان المنفق هو الأب فلا 
يشترط يساره لوجوب النفقة عليه بل قدرته على 
الكسب كافية حتى تجب عليه النفقة على أولاده 
الصغار والكبار الذكور الزمنى الفقراء؛ والإناث 
الفقيرات وإن كن صحيحات. 

مقدارالواجب من ثفقة الأقارب : وأما 
مقدار الواجب من هذه النفقة فمقدر بالكفاية 
بلا خلاف لأنها تجب للحاجة؛ فتقدر بقدر 


ا إنفاق ‏ نفقة 


الحاجة:؛ وكل من وجبت عليه نفقة غيره يجب 
عليه لهالمأكل والمشرب والملبس والسكنى 
والرضاع إن كان رضيعا؛ لأن وجوبها للكضاية 
والكفاية تتحقق بهذه الأشياء. 

وأما بيان كيفية وجوبها فهذه النفقة لا تصير 
دينًا فى الذمة أصلا سواء فرضها القاضى أو لا, 
بخلاف الزوجات فإنها تصير دينا فى الذمة 
بفرض القاضى أو بالتراضىء. حثى لو فرض 
القاضى للقريب نفقة شهر فمضى الشهر ولم 
يأخذ ليس له أن يطالبه بها بل تسقطء. وفى نفقة 
الزوجات للمرأة ولاية المطالبة بمأا مضى من 
النفقة فى مدة الفرض. 

فالمسقط لهذه النفقة بعد الوجوب هو مضصى 
الزمان من غير قبض ولا استدانة؛ حتى لو فض 
القاضى نفقة شهر للقريب فلم يمبضن ولا 
استدان عليه حتى سطمت المدة سقطت النفتة؛ 
لأن هذه النفقة تجب صلة محضة فلا يتأكد 
وجوبها إلا بالقبض أو ما يقوم مقامه: واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم !') 


مذهب المالكية : 

جاء فى (التاج والإكليل ومواهب الجليل): أن 
الأبوين المعسرين لهما النفقة على أغنياء بنيهما 
الذكور 0 غ؛ صفارا كانئوا أو كبيارا على 
السواء: وينفق الكافر على المسلم, ادس 
الكافر وهم فى ذلك كالمسلمين؛ لأنه حكم بين 
مسلم وكافر فيحكم بينهما بحكم الإسلام: وهذا 
قول مالك رحمه الله المشهور المعمول به؛ قال 
الحطاب: وقاله ابن الحاجب: وهذا هو المشهور. 


)١(‏ بدائع الصنائم: 4/١؟‏ - 58؟. 


وروى ابن غائم عن مالك رحمه الله تعالى ‏ عنه 
أنه لا نفقة للأبوين الكافرين نقله فى (التوضيح). 

فإن كان للوالد مال فوهيه أو تصدق به ثم 
طالب الابن بالنفقة فللولد أن يرد فعله. وكذلك لو 
تصدق به على أحد ولديه لكان للولد الآخر أن 
يرد فعله. قال اللخمى : وإن كان للأب صنعة 
تكفيه وزوجته جبر عليها وإن كفت بعض نفقته 
أكملها ولده. وقال الباجى : نفقة الوالدين 
المعسرين تلزم الولد ولو فويا على العمل. وفى 
(الجواهر) قال فى نفقة القرابة : ويشترط فى 
المستحق الفمر والفجز عن التكسب؛ ويختص 


الأولاد بزيادة شرط الصفر.ء قال ابن عرفة : من 


استلحقه رجلان وأنفقا عليه حتى كبر ثم افتقرا 
لزمه نفقة رجل واحد يقتسمانها: وإن افتقم 


أحدهما لزمه نصف ذلك. ونقل عن المتيطى أنه 


أإث"أنكر الاين عدم الأب وجب على الأب إثبسات 


عدمه: فإذا ثبت وسبت الثفقة له على الابن. وفل 
يحلف للابن؟ قولان؛ القول الذى به القضاء وعليه 
العمل أنه لا يحلفه لأن ذلك من العقوق:؛ والأم فى 
ذلك مثل الأب سواء. وللأب على ابنه إعفافه 
بزوجة واحدة؛ وسمع ابن القاسم أنه لا يجبر 
الولد على إحجاج أبيه ولا إنكاحه. قال ابن رشد : 
هذا على أن الحج على التراخيى؛ وروى أشسهب 
جبره على إنكاحة؛: قال ابن رشد : لو تحققت 
حاجته للنكاح ينبغى أن لا يختلف فى إيجابه. قال 
الحطاب : وأما الولد فقال اللخمى : وقول مالك 
ليس على الآب أن ينفق على زوجة ولده: والقياس 
أن ذلك عليه قياسا على زوجة الأب أن على 
الابن أن ينفق عليهسا.ء ولأن الابن أحوج إلى 
الزوجة منه. 


ق - تفقة دل 


وهل تلزم النفقة على الإرث أو على الرعوس 
أو على اليسارة ذكر ابن يونس أن مالكًا - رحمه 
الله تعالى ‏ قال : تلزم الولد الملىء نفقة أبويه 
الفقيرين ولو كانا كافرين: والولد صغير أو كبير, 
ذكر أو أنثى: سواء كانت البنت متزوجة أم لا: وإن 
كره زوج الابنة. وكذلك من مال يوهب للولد أو 
يتصدق به عليه. قال مطرف : وإذا كان الولد 
صفارا يتامى فالتفقة فى أموالهم على قدر 
المواريث على الذكز مثلا ما على الأنثى؛ وقال 
أصبغ : بل شى بالسواء فى صعارهم وكبارهم. 
قال ابن يونس : وجه هذا أن كل واحد لو انفرد 
لوجبت عليه النفقة كاملة سواء كان صغيرا أو 
كبيراء وسواء كان ذكرا أو أنثي: فإذا اجتمعوا 


وزعت عليهم بالسواءء وأشار ابن المواز إلى أنها, 


على كل واحد بقدر يساره وجدته. 

ويجب بالقرابة أيضا على الأب الح رإذا.كان 
له فضل عن فوته وقوت زوجته - إن كانت له 
زوجة- نفقة الولد الذكر الحر إذا لم يكن له مال 
ولا كسب يبصئهعة لا تلحقه فيها معرة؛ فإن كان له 
مال أو صنعة لم تجب على الأب: إلا أن يمرض 
الولد أو تكسد صنعته فتعود النفقة على الأب؛ 
وإن لم يكن فيها كفاية وجب على الأب التكميل. 
وتستمر نفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرًا 
على الكسب أو يحدث له مال أو صئعة: وحكم 
نفقتها حتى يدخل بها زوجها يريد أو يدعى إلى 
الدخول: وهى ممن يوطأ مثلها وهو بالغ. قال 
المتيطى : ومن احتلم من ذكور ولده ولم تكن به 
زمانة ولا عمى ولا أمر يمئعه من الكسب لنفسه 
فقد سقطت نفقته عن أبيه؛ وإن حدث به ذلك 


بعد الاحتلام فلا تمود النفقة عليه؛ هذا قول 
مالك وعليه العمل وبه الحكم. ومن احتلم من 
ذكور بنيه وهو على الحال التى فقدمنا من الزمانة 
وغيرها فنفقته باقية على الأب إلى ذهابها منه 
وقدرته على التصدق فى معاشه. ومن طلقت من 
بناته بعد الدخول وقبل البلوغ فنفقتها واجبة على 
أبيها إلى بلوغها إلى المحيض: فإذا بلغت فقد 
لحقت بالشيبات اللواتى لا نفقة لهن.: وقال 
سحنون: إن النفقة لها إلى دخول زوج آخر بها. 
فال ابن المواز : وإذا دخل بالصبية زوجها وفى 
زمنة ثم طلقها عادت نفقتها على الأب. وتسقط 
نفقة القريب سواء كان أبًا أو ابا بمضى الزمن 
عن قريبه فلو تحيل فى الإنفاق على نفسه ثم 
أراد:الرجوع فليس له ذلك؛ لأنها مواساة لسد 
الخلة فإذا انسدت الخلة زال الوجوب: وهذا 
بخلاف نفقة الزوجة؛ لأنها فى معتى المعاوضة 
نلا تسشّط: وأما نفقة القريب فتسقطل إلا إذا 
كان القاضى قد فرضها قلا تسقط ويرجع بها 
المنفق ولو مضى زمنها؛ أو ينفق على القريب 

قال مالك كما فى (المدونة): وتجبر ذات الزوج 
على رضاع ولدها بلا أجر إلا أن تكون ممن لا 
ترضع لشرفها فذلك على الزوج: قال : والرضاع 
عليها إن كانت طلقت فيه طلافًا رجعيا إذا كانت 
ممن يرضع مثلها ما لم تنقض المدة: فإذا 
انقضت أو كان الطلاق بائنًا وإن لم تنقض العدة 
فعلى الأب أجر الرضاع: قال اللخمى : لذات 
الشرف رضاع ولدها بأجرء وافتى بأن الشريفة 
إذا تواضعت للإرضاع لا أجر لها لإسقاطها حقها 
ولا كبير مؤنة عليها فى لبنها. 


ا إنفاق ‏ نفقسة 


وفى ([معين الحكام) : إذا أبت المرأة أن ترضع 
ولدها فإن الأب يستأجر له من ترضعه.؛ وليس 
عليه أن يكون ذلك عند أمه. 

وقال صساحب [مواهب الجليل) : ولمن الولد 
فى حضانته من أم وغيرها أن تأخذ ما يحتاج 
إليه الولد من نفقة وكسوة وغطاء ووطاء؛ وإن قال 
الأب : هو يآكل عندى ثم يعود إليك لم يكن له 
ذنلك؛ لأن فى ذلك ضررا على الولد وعلى 
الحاضنة: إذ الأطفال يأكلون فى كل وقت: قاله 
غير واحد . قال ابن رشد : ليس للرجل الموسر أن 
تأكل ابنته غنده: ويلزمه أن يدفع نفقتها إلى أمها 


الحاضنة لهاء فإن ادعى أنه لا يقدر نظر فى: 


حالة: فإن تبين صدق قوله وأنه لا بريد الضرر 
بما دعا إليه من أن يأكل ولده عنده كان ذلك له 
وإلا فلا. والشهور أن على الأب الميكفى. 


وللحاضنة الإخدام إن كان الأب مليئًا واحتاغ ” 


المحضون إلى من يخدمه: قال فى كتاب (رضاء 
الستور) من (المدونة): وإذا أخذ الولد من له 
الحضانة فعلى الأب نفقتهم وكسوتهم وسكناهم 
ما بقوا فى الحضانة: ويخدمهم إن احتاجوا إلى 
ذلك وكان الأب مليئًا؛ ولحاضنتهم قبض نفقتهم. 
وإن كان الأولاد يتامى كان للأم أجر الحضانة إذا 
كانت فقيرة والأولاد مياسير؛ لأنها تستحق النفقة 
فى مالهم ولو لم تحضنهم: واختلف إذا كانت 
موسرة: فقال مالك رخمه اللّه تعالى : لا نفقة 
لهاء ومرة قال: لها النفقة إذا قأمت عليهم يفد 
وفاة الأب؛ وقال أيضا : تنفق بقدر حضانتها إذا 
كانت لو تركتهم لم يكن لهم بد من حاضن. وأرى 
إن هى تأيمت لأجلهم وكانت هى الحاضنة 
والقائمة بأمرهم أن يكون لها النفقة: وإن كانت 


أكثر من الأجرة. وإن لم تكن تأيمت لأجلهم أو 
كانت فى سن من لا يتزوج كان لها الأجرة وإن 
كانت دون نفقتها: وإن كان لهم من يخدمهم أو 
استأجرت من يقوم بخدمتهم؛ وإنما هى ناظرة 


فيما يصلح للولد فقط لم أر لها شيئًاء نقله ابن 
عرفة1') 
مذهب الشافعية : 


جاء فى (مفنى المحتاج): أنه يلزم الشخص 
ذكرًا كان أو غيره نفقة الوالد الحر وإن علا من 
ذكر أو أنثى؛ ونفقة الولد الحر وإن سفل من ذكر 
أو أنشى. والأصل فى الأول قول الله عز وجل : 


© وصاحبهما فى الدنيا معروفاج(' ومن 
المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما؛ وخبر : 
«أطيب ما يأكل الرجل من كسبه: وولده من 


كته فكلوا من أموالهم!" قال ابن المنذر : 

لهماولا مال واجبة فى مال الولد: والأجداد 

والجدات ملحقون بهما وإن لم يدخلوا فى عموم 

ذلك. كما ألحقوا بهما فى العثق والملك وعدم 

القّود ورد الشهادة وغيرهما. والأصل فى الثانى 

قول الله عز وجل : 8 فإن أرضعن لكم فآتوهن 

أجورهن 1#!)؛ إذ إيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد 

يقتضى إيجاب مؤنتهم: وقول النبى يك لهند : 

]١[‏ سواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل؛ إارة ١‏ ؟ -11/ 5ه 
الخ" 

[؟) سورة لقعان. الآية : 18. 

(؟) الحديث بلحسوه في سكن أبى داود. كتاب البيوع. باب فى الرجل 
يآكل من مال ولده. وسنن النسائى. كتاب البيوع. باب الحث على 
الكسب. وستن ابن مساجه؛ كتساب التسجسارات؛ باب الحث على 
المكاسب. 

(4) سورة الطلاق. الآية .1١‏ 


ع 


إنفاق ‏ نغة ثفقة ١*6‏ 


«خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف!') والأحفاد 
ملحقون بالأولاد وإن لم يتناولهم إطلاق ما تقدم. 
ولا يضر فيما ذكر اختلاف الدين فيجب على 
المسلم منهما نفقة الكافر المعصوم وعكسه؛ لعموم 
الأدلة: ولوجود الموجب وهو البعضية. أما غير 
الأصول والفروع من سائر الأقارب كالأخ والأخت 
والعم والسمة فلا يلزم الشخص نفقتهم. 
ويشترط لوجوب نفقة القريب يسار المنفق من 
والد أو ولد ؛ لأنها مواساة فاعتبر فيها اليسار, 
وشيل: لا يشترط يسار الوالد فى نفقة ولده 
الصغير فيستقرض عليه ويؤمر بوفائه إذا أيسر. 
ويشترط يسار المنفق بماضل عن فوته وقوت 
عياله فى يومه وليلته التى تليه؛ سواء أفضل ذلك 
بكسب أم بفيره: فإن لم يفضل شىء فلا شنء 


عليه؛ لقول النبى يل «ابدأ بنفسك فتصدق 
عليها؛ فإن فضل شىء فلأهلك؛ فإن فضل عن ' 


اهلك شىء فلذى قرابتك!!') وفى معنى القَوْتَ 
سائر الواجبات من مسكن وملبس؛ ويباع فى 
نفقة القريب ما يباع فى الدين من عقار وغيره! 
لأن نفقة القريب مقدمة على وفاء الدين: وإذا 
بيع ذلك فى الدين ففى المقدم عليه أولى. 

ولا تجب النفقة مالك كفايته ولو زمنًا أو 
صغيرا أو مجئونًا لاستفنائه عنهاء ولا تجب 
لكتسب كفايته بأن يقدر على كسب كفايته من 
كسب حلال يليق به لانتفاء حاجته إلى غيره؛ وإن 
كان يكسب دون كفايته استحق القدر المعجوز عنه 
خاصة:؛ ولو قدرت الأم أو البنت على النكاح 
لاتسقط نفقتها كما جزم ابن الرضعة. وللولى 


(؟) صحيع مسلم. كتاب الزكاة. باب الابتداء فى التفقة بالنفس ثم 
أهله ثم القرابة. 


حمل الصغفير على الاكتساب إذا قدر عليه وينفق 
عليه من كسبه:؛ فلو هرب أو ترك الاكتساب فى 
بعض الأيام وجبت نفقته على وليه: ولو كان قادرا 
على كسب حرام كالكسب بالة الملافى فهو 
كالعدم؛ وكذا الكسب الذى لا يليق به. 

مقدار التفقة الواجبة: ونفقة القريب الكفاية 
لقول النبى يه لهند : دخذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف! ولأنها تجب على سبيل المواساة 
لدفع الحاجة الناجزة. وتعتبر حاله فى سنه 
وزهادته ورغبته. ويجب إشباعه كما صرح به ابن 
يونس. وقول الفزالى: لا يجب إشباعه محمول 
على المبالغة فى الشبع: ويجب له الأدم كما يجب 
له القوت؛ ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه مع 
كسنوة وسكنى لاثقين به وأجرة طبيب وثمن 
أدويةة"!). 

ويلزم الولد ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى إذا كان 
حرا موسرًا - ولو كان كافرًا - إعفاف الأب الحر 
المعسر ولو كان كافرًا معصوماء وإعفاف الأجداد 
من الجهتين إذا كانوا بالصفة المذكورة على 
المشهور؛ لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالئفقة 
والكسوة: ولثلا يمرضهم للزنا اللفضى إلى 
الهلاك. وذلك لا يليق بحرمة الأبوة وليس من 
المصاحبة بالمعروف المأمور بها. والقول الثشانى 
المقابل للمشهور: لا يلزمه. وهو مخرج كما لا يلزم 
الأصل إعفاف الفرع. ولا يلزم معسرا إعضاف 
الأب: ولا يلزم موسرًا إعفاف غير أصل ولا 
إعفاف أصل غير ذكرء إنما يجب على الولد 
إعفاف الأصل بشرطين؛ الأول: أن يكون الأصل 


[1] سبق تشريجه. 
(4) مغنى المحتاج: 41١/5‏ 417. 


حل انفا 


فاهد المهر, لأن القادر على ذلك مستفن عن الولد 
لم يلزم الولد إعفافه. الشرط الثانى: أن يكون 
الأصل محتاجا إلى النكاح بأن تتوق نفسه إلى 
الوطه وإن لم يخف إنًاء أو كان تحته من لا تعفه 
كصغيرة وعجوز شوهاء!'). 

ولو سلمت النفقة إلى القزيب فتلفت فى يده 
وجب إبدالها؛ وكذا لو أتلفها بنفسه؛ ففإن قيل: فى 
إبدالها إجحاف بالدافع خصوصا مع تكرار 
الإتلاف؛ أجيب بأن الدافع مقصر إذ يمكنه أن 
يطعمه من غير تسليم لكن ما أتلفه عليه فيه 
الضمان إذا أيسر كما قالاه. كما قال الأذرعى: إن 


محل الضمان فى الرشيد دون غيره لتقصيؤ”” 


الدافع؛ بل سبيله أن يطعمه أو يوكل من يطعسه : 


ولا يسلم إليه شيئًاء وتسقط النفقة وما ذكر معها 
بفواتها بمضى الزمان وإن تعدى المنقق بالمتع؛ 
لأنها وجبت يدفع الحاجة الناجزة وقد زالت. 
يخلاف نفقة الزوجة فإنها معاوضة وحينئذ لا 
تصير دينا فى ذمته إلا بفرض قاض أو إذنه فى 
اقتراض لغيبة أو منع فإنها تصير دينًا فى ذمته 
لتأكد ذلك بفرض القاضى أو إذنه فيه. 

وعلى الأم أن ترضع ولدها اللبا؛ لأن الولد 
لا يعيش بدونه غالباء وغيرها لا يفنى كما قاله 
فى (الكافى): ولها أن تأخذ الأجرة عليه إن كان 
لثله أجرة: ولا يلزمها التبرع بإرضاعه كما لا يلزم 
بذل الطعام للمضطر إلا بالبدل؛ ويجب على الأم 
هذا. وإن وجدت الأم أو أجنبسية وجب على 
الموجود مثها إرضاعه إبقاء للولد ولهما طلب 
الأجرة من ماله إن كان؛ وإلا فممن تلزمه نفقته. 


([1) مفتنى المستاع: ؟'ررة 5١ ١ > ١‏ . يتصرف 


من يجب عليه الإنفاق: ومن استوى فرعاه 
فى قرب وإرث أو عدمهما وإن اختلفا فى الذكورة 
وعدمها كابنين أو بنتين أو ابن وبنت أنفقا عليه 
وإن تفاوتا فى قدر اليسار أو أيسر أحدهما بالمال 
والآخر بالكسب؛ لأن علة إيجاب النفقة تشملهماء 
فإن غاب أحدهما أخذ قسطه من ماله: فإن لم 
يكن له مال اقترض عليه الحاكم إن أمكن وإلا 
أمر الحاكم الحاضر بالإنفاق بقصد الرجوع على 
الغائب أو ماله إذا وجده. هذا إذا كان المأمور 
أهلا لذلك مؤتمنًا كما قاله الأذرعى. وإلا اقترض 
منه الحاكم وأمر عدلاً بالصرف إلى المحتاج يوم 


فهومًا. وإن اختلفا فى القرب فالأصح أفريهما 
:كيب النفقة عليه واركًا كان أو غيره. ذكرًا كان أو 


أنثى؛ لأن القرب أولى بالاعتبار: فإن استوى 
شربهما فبالارث تعتبر النفقة فى الأصعح لقوته 
كابن"وابِن بنت فيجب على الأول دون الشانى 
لذلك. والقول الشانى: لا أثر للإرث لعدم توقف 
وجوب النفقة عليه. والقول الثالث: أن تعتير أولاً 
بالإرث ثم القرب بعده؛ فيقدم الوارث البعيد على 
غير القريب. فإن استويا فى الإرث قدم أفربهما. 
والأول أوجه كما جزم به فى (الأنوار) وهو قياس 
ما رجحه النووى فيمن له أبوان وقلنا نفقته 
عليهما. ومن له أبوان فعلى الأب نفقته صغفيدًا 
كان أو كبيرًا. أما الأول فلقول الله عز وجل: 
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 4(') وأما 
الثانى فاستصحابا لما كان فى الصغر ولعمموم 
حديث هند؛ وقيل: النفقة عليهما لبالمغ 
لاستوائهما فى القرب؛ وإنما قدم الأب فْى 
الصغير لولايته عليه وقد زالت. ولو كان للفرع 


(؟) صورة الطلاق. الآية: 1. 


ب 


إنفا 


ق- نفقة 0 


أجداد وجدات أدلى بعضهم ببعض فالأقرب منهم 
تلزمه النفقة. وقيل؛ بالإرث على الخلاف المتقدم 
فى طرف الفروع. ولو عجز الأب عن نفقة أحد 
ولديه وله أب موسر لزمت أباه نفقته؛ فإن رضى 
كل منهما بأخن ولد لينفق عليه أو اتفقا على 
الإثفاق بالشركة هذاك ظاهر.ء وإن تنازعا أجيب 
طالب الاشتراك. وقال البلقينى ‏ رحمه الله 
تعالى: يقرع بينهما. ولو عجز الولد عن نفقة أحد 
والديه وله ابن موسر فعلى الآبن نفقة أبى أبيه 
لاختصاص الأم بالابن؛ لما مر من أن الأصح تقديم 
الأم على الأب؛ ولو أعسر الأقرب بالنفقة لزمت 
الأبعد ولا رجوع له عليه بما أنفق إذا أيسر به (") 


مذهب الحنابلة : 
جاء فى (المفنى): أنه يجبر الرجل على نفقّة 


له ما ينفق عليهم. والأصل فى وجوب تقتَقسة 
الوالدين والمولودين الكتاب والسئنة والإجماع: أما 
الكتاب فقول الله عز وجل: إ فإن أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن 74') فأوجب أجر رضاع الولد 
على أبيه. وقال الله عز وجل: # وقضى ربك أن 
لاتعبدرا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 04') ومن 
الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهماء؛ ومن 
السنة قول رسول الله يَكِدِ لهند : «-خذى مايكفيك 
وولدك بالمعروف!؟) وروت عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ أن رسول الله يل قال: دإن أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه؛ وإن ولده من كسبهء/"). وأما 
(؟) سورة الطلاق. الآية: 1. 

(؟) سورة الإسراء: الآية: ؟75. 


(1) سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 


الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا 
مال واجبة فى مال الولدء وأجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده 
الأطفال الذين لا مال لهم: ولأن ولد الإنسان 
بعضه وهو بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق 
على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله. إذا 
ثبت هذا فإن الأم تجب نفقتها؛ ويجب عليها أن 
تنفق على ولدها إذا لم يكن له أبء, ويدل لذلك 
قول الله عز وجل: «إ وبالوالدين إحسانا 4. وقال 
رسول الله يلِةِ لرجل سأله من أبرة قال: «امك 
ثم امك ثم أمك ثم أباك: ثم الأقسسرب 
فالأقربء!')ولأنها أحد الأبوين أشبهت الأب. 
فإن أعسر الأب وجبت على الأم ولم ترجع بها 
عليه إن أيسرء ويجب الإنفاق على الأجسداد 


:والتجتذات وإن علواء وولد الولد وإن سغلواء ويدل 


لذلك“قول الله سبحانه وتمالى: # وعلى الوارث 
مغل ذلك "١#‏ ولأنه يدخل فى مطلق اسم الولد 
والوالد . وإذا اجتمع للفقير أب وابن موسران 
فالنفقة على الأب وحده؛ لأن النفقة على الأب 
منصوص عليها فيجب اتباع النص وترك ما 
عداه؛ ويلزم الرجل إعفاف أبيه إذا احتاج إلى 
النكاح؛ لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه ويستضر 
بفقده فلزم ابنه له كالئفقة. وأما الأم إعفافها 
بتزويجها إذا طلبت ذلك وخطبها كفؤها وذلك 
واجب عليه. وإذا ثبث هذا فإنه يجب إعفاف من 
لزمث نفقته من الآباء والأجداد: فإن اجتمع 
جدان ولم يمكن إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب» 
(1) صعيع مسلم. كتاب البز والضلة والآداب: باب بر الوالدين 


وأنهما أحق يه. 
(9) سورة البقرة. الآية: 557 . 


م١١‏ إنفاق ‏ نفقة 


إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب والآخر من 
جهة الأم فيقدم الذى من جهة الأب وإن بعد؛ 
لأنه عصبة والشرع قد اعتبر جهته فى التوريث 
والتعصيب فكذلك فى الإنفاق والاستحقاة!'). 
وظاهر المذهفب أن النفقة تجب على كل وارث 
لموروثه إذا اجتمعت فيه الشروط لقول الله عز 
وجل: #2 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف 6( ثم قال سبحانه وتعالى: 8 وعلى 
الوارث مثل ذلك 4 فأوجب نفقته ثم عطف 
الوارث عليه فأوجب على الوارث مثل ما أوجب 
على الول وروى أن رجلا منسأل النبى أ من 
آبرة فال: وأهلك وأباك وأختك واخاك» وفى لفنظ 


دومولاك الذى هو أدناك حما واجيًا ورجدتمنا: 


موصولا!". وفى رواية أخرى فى المذهبة: لا 


تجب التفقة على الوارث ههنا لقول أحمد ‏ 
رحمه الله : العمة والخالة لا نفقة لهنا قال 
القاضى: هذه الرواية محمولة على العمة من الأم 
فإنه لا يرثها لكونه ابن أخيها من أمها: وعلى 
هذا يلزم الرجل نفقة عمته لأبويه أو لأبيه وابنة 
عمه وابئة أخته كذلك. ولا يلزمهن نفقته وهذا 
هو الصحيح؛ لقوله تمالى: ‏ وعلى الوارث مثل 
ذلك 4 وكل واحد من هؤلاء وارث. ومن لم 
يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة 
فالنفقة لها دون الأقارب؛ لقول رسول الله ييه 
فى حديث جابر: «إذا كان أحدكم فقيرا فلييدأ 
بنفسه؛ فإن كان له فضل فعلى عياله؛ فإن كان 
له فضل فعلى قرابته,!*) ولأن نفقة القريب 
(1) المغنى: 703/8 - 1097. بتصمرف وإيجاز, 

[1) سورة البشرة: الآية: ؟؟7. 

(؟) سان أبى داود, كثاب الآدب. باب فى بر الوالدين. 


[14) سكن أبى داود. كتاب العثق. باب فى بيع المدبر. وسكن النسسائى. 
كتاب الببوع. ياب بيع المدير. 


مواساة ونفقة المرأة تجب على سبيل المعاوضة 
فقدمت على مجرد المواساة؛ ولذلك وجبت مع 
يسارهما وإعسارهماء ونفقة القريب بخلاف 
ذلك: وإن اجتمع أب وابن فقال القاضى: إن كان 
الابن صغيرا أو مجنوئًا قدم؛ لأن نفقته وجبت 
بالنص مع أنه عاجز عن الكسب والآأب قد يقدر 
عليه وإن كان الابن كبيرًا والأب زمنًا فهو أحق؛ 
لأن حرمته آكد وحاجته أشدء ويحتمل تقديم 
الابن لأن نفة ته وجبت بالنص. وإن كانا 
صحيحين فقيرين ففيهما ثلاثة أوجه: أحدها: 
التسوية بينهما لتساويهما فى القرب وتقابل 
مرتبتهماء والثانى: تقديم الآبن لوجوب نفقته 
بالنصء والثالث: تقديم الأب لتأكد حرمته. وإن 


“اإجتمع أبوان ففيهما الوجره القلاثة, والثانى: 
تقديم الأم؛ لأنها أحق بالبر ولها فضيلة الحمل 


والرضاع والثربية وزيادة الشفقة وهى أضعف 
وأعجز. والثالث: تقديم الأب لفضيلته وانفراده 
بالولاية على ولده واستحقاق الأخذ من ماله 
وإضافة الثبى يب الولد وماله إليه بقوله له: «أنئت 
ومالك لأبيكء!". والأول أولى!"). 

ويشترط لوجوب الإنفاق عليهم ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا نسب 
يستغنون به عن إنفاق غيرهم؛ لأنها تجب على 
سبيل المواساة: والموسر مستفن عن المواساة. 

الثانى: أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق / 
عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه إما من ماله وإما 
من كسبه؛ لما روى جابر أن رسول الله يلِدٍ قال: 
«إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن فضل 
فعلى عياله؛ فإن كان له فضل فعلى قرابته,!"). 
() سبق تعخريجه. 


(1) اللففى: 4ر1 - 514 , 
[؟1] سبق تطريجيه. 


إنفاق ‏ نفقة م١‏ 


الشالث: أن يكون المنفق وارئًا؛ لقول الله غز 
وجل: ‏ وعلى الوارث مسثل ذلك © ولأن بين 
المتوارثين قرابة تنفى كون الوارث أحق بمال 
الموروث من سائر الناس فينبفى أن يختص 
بوجوب صلته بالنفقة دونهم. وعلى الأب أن 
يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة 
مثلها فتكون أحق به من غيرها؛ سواء كانت فى حبال 
الزوج أو مطلقة. 

والواجب فى نفسة القريب قدر الكفاية من 
الخبز والأدم والكسوة بقدر العادة؛ لأنها وجبت 
للحاجة فتقدرت بما تندفع به الحاجة وقد قال 
رسول الله يَلِنٍ لهند:.خذى مايكفيك وولدك 
بالمعروفء!') فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية 
فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه؛ لأن ذلك من 
تمام كفايته!"). 


جاء فى (المحلى): أنه فرض على كل أحد من 


الرجال والناس والكبار والصغار أن يبدأ بما لابد 
له منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسوة على 
حسب حاله وماله. ثم بعد ذلك يجبر كل أخد 
على التفشة عنى من لا سال له:ولا عمل بيده هما 
يقوم منه على نفسه من أبويه وأجداده وجداته 
وإن علواء وعلى البنين والبنات وبنيهم وإن سفلواء 
والإخوة والأخوات والزوجات كل هؤلاء يسوى 
بينهم فى إيجاب النفقة عليهم ولا يقدم منهم 
أحدا على أحد: سواء قل ما بيده أو كثر؛ لكن 
يتواسون فيه فإن لم يفضل له عن نفقة نفسه 
شىء لم يكلف أن يشركه فى ذلك أحد ممن 


)١(‏ سبق تحريجه. 
(؟) المفقى: بذ/ 7و1 - 315 


ذكرناء فإن فضل عن هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم 
شىء أجبر على النفقة على ذوى رحمه المحرمة 
ومورثيه إن كان من ذكرنا لا شىء لهم ولا عمل 
بأيديهم تقوم مؤنتهم منه وهم الأعمام والعمات 
وإن علوا والأخوال والخالات وإن علوا وبنو 
الإخوة وإن سفلوا . 

ومن مرض ممن ذكرنا كلف أن يقوم بهم وبمن 
يخدمهم: وكل من قدر منهم على معاش وتكسب 
وإن خس فلا نفقة لهم إلا الأبوين والأجداد 
والجدات والزوجات فإنه يكلف أن يصونهم عن 
خسيس الكسب إن قدر على ذلك: ويباع عليه فى 
كل ما ذكرنا ما به عنه غنى من عقاره وعروضه 


وحيوانه؛ ولا يباع عليه من ذلك ما إن بيع عليه 


هلك وضاع. ويدل لما تقدم قول الله عز وجل: 
وات ذا القسربى حصقه والمسكين وابن 


السبيل 1# ويقول رسول الله يَكلِِ: «ابدا بنفسك 
قتصدق عليهاء؛ فإن فضل شىء فلأهلك: فإن 


فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك: فإن قفضل 
عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذاء!') فأوجب 
الله عز وجل حقا لذى القربى وللمساكين وابن 
السبيل: وأوجب رسول الله يَف المطية للأقارب. 
وقول الله عز وجل : ١‏ وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا 
تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى 
الوارث مغل ذلك 304" َل على أن النفقة على 
الوارث مع ذوى الرحم المحرمة من عم وعمة 
وخال وخالة وابن أخت وبنت أخت وابن أخ وابئة 
(؟) سورة الإسراء. الآية: 1؟. 


[1) سبق تشريجيه. 
(8) سورة البقرة. الآية: ؟1؟. 


0 إلفاق .. نفقسة 


أخ يقينًا. وخرج من ليس ذا رحم محرمة ولا وارًا 
من هذا الحكم ومن تخصيصه بالنققة منة أو 
علية؛ لأنه كسائر من أدلته الولادات ولادة يعد 
ولادة إلى آدم غُيك. فلم يجز إيجاب فرض إخراج 
المال عن يد مالكه إلى آخر إلا بنص جلى؛ ولا 
نص إلا فيمن ذكرناء واستدل ابن حزم بقول اللّه 
عز وجل: « والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا 
وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدة 
وعلى الوارث مغل ذلك 0#'). على وجوب إجبار 
الأم أحبت أم كرهت على إرضاع ولدها حولين 


كآملين كما أمر الله سبحانه وتمالى أحب زُوطَهَا!ة 
أم كره: وأن تجبر على أن له تضار بولدها.ء وا : 


ضرر أكثر من منعه رضاعهاء ولا يباح لامرأة ولو 
أنها بنت الخليفة غير هذا إلا المطلقة فإنها إن 
تعاسرت هى وأبو الصغير بأن لا يتفقا على أجرة 
يتراضيان بها وكان مع ذلك يقبل ثدى غيرهاء 
فهذه يسترضع المطلق لها أخرى أخذًا بقول الله 
سبحانه وتمالى: 8 فإن أرضعن لكم فآتوهن 
أجورهن والتمروا بيدكم بمعروف وإن تعاسرتم 
فسترضع له أخرى 4("). 

وإن كان الورثة كثيرين أنفقوا على المحتاج 
غلى قدر عددهم لا على قدر مواريثهم؛ لأن 
النص سوى بينهم بإيجاب ذلك عليهم فلا تجوز 
المفاضلة بينهم. ويلزم المرأة ما يلزم الرجل إلا 
نفقة الولد فما دام الأب قادرًا عليها فليس على 


)١(‏ سورة البشرة. الآية: ؟1. 
(؟) صسورة الطلاق. الآية؛ 1,. 


المرأة من ذلك شىء: فإن عجز الأب عن ذلك أو 
مات ولا مال لهم فحينئذ يقضى بنفقتهم 
وكسوتهم على أمهم؛ لقول الله عز وجل: 
#لاتضر والدة برلدها ولا مولودله 
بولده 74). وليس فى المضارة شىء أكثر من أن 
تكون غنية وهم يسألون على الأبواب. وليس على 
الولد أن ينفق على زوجة أبيه ولا على أم ولده إذ 
لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة؛ إنما عليه أن يقوم 
بمطعم أبيه وملبسه ومئونة خدمته فقط/؛). 


مدهب الزيدية 1 

جاء فى (شرح الأزهار): أن نفقة الولد الحر 
غمير العاقل ‏ لصغر أو جنون سواء كان جنونًا 
طإرنًا أم أصليا ‏ تجب على أبيه ولو كان الوالد 
غير .عامل إذ هو كالجزء منه. أو كان كافرًا _ لا 
جربيا ولا:.مرتدا ‏ لأن دمه هدر والولد مسلماء أو 
كان الوالد مسعسرا لكن له كسب أو و قف أو 
غيرهما فإنها تلزمه نفقة ولده غير العاقل ولو 
كان الولد غنياء وقال المؤيد بالله: إن الولد إذا 
كان موسرا كانت نفقته فى ماله وكذا نفقة أبيه 
المعسر ثم إذا كان الأب قد هلك أو كان معسرًا 
وليس من أهل التكسب وجبت نفقة الولد فى ماله 
له ولأبيه؛ ثم إن الوالد إذا كان معسرا ولا كسب 
له ولا مال للولد وجبت نفقة الولد على الأم 
الموسرة؛ وإنما خصت الأم لأنها وارثة وهو أخص 
بالإنفاق عليها فكانت أخص بالإنفاق عليه. ولو 
كانت كافرة مع وجود الأب فإن كان قد هلك فلا 
شىء عليها مع كفرها إذ لا إرث لها مع الكفر. 
وإنما تجب نفقة الولد على الأم الموسرة فرضًا 


(؟) سورة البشرة الآية؛ 777 , 
[1] المحلى: أثرء 1١4-31‏ يتصرف وإيجاز. 


كير 


 قافنإ‎ 


للأب. لكن يشترط فى الرجوع عليه أن يكون 
بإذنه أو بإذن الحاكم ونوت الرجوع وإلا فلا. فإن 
كان الأب قد هلك انتقل الوجّوب إليها وإلى 
العصبة حسب الإرث؛ ومن له أب وابن معسران 
وهو لا يقدر إلا على نفقة أحدهما فوجوه ثلاثة: 
أحدها: أن الأب أولى لحرمته ولأنه لا يقاد به. 
الثانى: أن الابن أولى لثبوت نفقته بالنص. الثالث؛ 
هما سواء إِد فى كل واحدة مزية فيقسم. هذا إذا 
كان الأب عاجرًا عن التكسب وإلا قالاين المنفير 
يقدم. فإن كان للأب بنون عدة والموسر واحد 
منهم والآخرون معسرون وجبت نفقته كلها على 
الموسر منهم ولم تسقط حصة المعسرين؛ ولا يلزم 
الولد للأب أن يعفه بزوجة إذا اضطر إلى النكاح: 
وكذا لا تلزمه نفقة زوجة والده ولا يلزم الأب أن 
يعف الولد أولى وأحرى؛ لأن ذلك من التلذذ وليس 
من قوام البدن إلا أن يتتضرر فيكون من باب 
الدواء؛ ولا يلزم الابن التكسب لوالده وكذا الأم 
والأجداد إلا للعاجز فيجبر الولد على التكسب 
له. قال الفقيه على بن يحيى: وكذا يجبر الأب 
على الاكتساب للابن إذا كان الابن عاجرًاء وقال 
الفقيه يحيى: لا يجبر الأب على الاكتساب لولده 
لكبير ولو عاجرا . فإن كانا يقدران على التكسب 
معا لم يجبر آيهما؛ فإذا اكتسب أحدهما أدخل 
الشانى معه إذا كان له دخل يفضل عن قوته. 
وللأب أن يأخن من مال ولده الصغير والغائب 
وينفق على نفسه بالمعروف»؛ وكذا له أن يأخذ من 
الثياب والطهعام ما يحتاج إليه بنفسه لا للبيع ولا 
يحتاج فى ذلك إلى إذن الحاكم: وليس للأم أن 
تأخن شيئًا من ذلك؛ لأنه لا ولاية لهاء وعن 
الحماطى: لها أن تأخذ كالأب بجامع الأبوة, 


11١ ثفقة‎ 


ويجب على كل موسر نفقة كل معسر بشرطين: 
غير الأبوين؛ وأما هما فلا يعتبر فيهماء فإذا كان 
الممسر مرتدا فإن وارثه المسلم لا يجب عليه 
إنفافه لكونه على غير ملته مع كون المسلم يرث 
بالنسبء. أما فى العكس هو أن يكون الفنى هو 
المرتد فيجب للمسلم النفقة كذا فى (الخالدى 
على المفتاح) وفى (المعيار). والظاهرخلافه هو 
أنه لا يستحق النفقة وهو ظاهر (الأزهار). 
بالنسب ‏ وذوو الأرحام إذا ورثوا أنفقوا ‏ فيجب 
عليه من النفقة على قدر إرثه إذا لم يسقطه 


الإئفاق الإطعام والإدام والدواء وأجرة الحضانة 
وقائد الأعمى وحامل المقعد.ء وتجب كسوته 
وستكتناهء وإخدامه للمجز عن خدمة نفسه لصغر 


أو كنأو مسرض؛ وإذا عجل شيئًا من نفقة 


القريب فضاع عليه لزم المنفق أن يعوض ما فات. 
وقال المنصور باللّه: إن حد اليسار أن يكون معه 
مايكفيه وأهل بيته إلى إدراك الغلة أو نفاق 
السلعة إن كان تاجرا أو إلى تمام المصنوع إن كان 
ذا مهنة إذا بيع أو شُوم بلغ مائتى درهم. وإن كان 
لايملك إلا دون النصاب لزمته المواساة على 
الإمكان دون التعيين!'). 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (الروضة البهية): أنه تجب النفقة 
على الأبوين فصاعدً! وهم آباء الأب وأمهاته وإن 
علوا وآباء الأم وأمهاتها وإن علواء والأولاد فنازلا 
ذكورًا كانوا أم إنانًا. ويستحب النفقة على باقى 


8865 - شرع الأزهار: "/ركؤة‎ )١( 


1١11 7‏ إنفاق ‏ نفقة 


الأقارب من الإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام 
والأخوال ذكورًا وإناكًا وأولادهم. ويتساكد 
الاستحباب فى الوارث؛ منهم فى أصع القولين: 
وقيل: تجب النفقة على الوارث؛ لقول الله عز 
وجل: ‏ وعلى الوارث مغل ذلك #. يمد قوله 
تمالى: # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف 4. وإذا وجب على الوارث والعلة هى 
الإرث ثبت من الطرفين لتساويهما فيه؛ ولا فرق 
فى المنفق بين الذكر والأنثى؛ ولا بين الصغير 
والكبير عملا بالعموء!'). 

قال فى (الخلاف): ويجب على الوالد نفقة 
الولد إن كان موسراء فإن لم يكن أو كان وهو 
معسر فعلى جده: فإن لم يكن أو كان وهو مغسير 
فعلى أب الجد. وعلى هذا أبدا؛ لأن كل ظاهر ورد 
فى وجوب النفقة على الولد ينتاول هذا الموضيع 
لأن ولد الولد يسمى ولدًا والجد يسمى أبا: وإذَأ 
لم يكن أب ولا جد أو كانا وهما معسران فنفقته 
على أمه لعموم الأخبار الثى وردت بوجوب النفقة 
على الوئد ويدخل فى ذلك الأباء والأمهات. وإنما 
قدمنا الآباء بدليل الإجماع؛ وإذا اجتمع جد أبو 
أب وإن علا وأم كانت النفقة على الجد دون الأم؛ 
لأن الجد يتتاوله اسم الأب, والآب أولى بالنفقة 
على ولده من الأم بالاتفاق. وإذا اجتمهت آم الأم 
وأم الأب أو أبو أم وأم أب فذهما سواء؛ لأنهما 
تساويا فى الدرجة لبطلان القول بالعصبة. وذلك 
عام فى جميع الأحكام. وإنما النفقة بالرحم وهما سواء!"ا. 

وجاء فى (الروضة البهية): ويشترط فى المنفق 
أن يفضل عن قوته وقوت زوجته ليومه الحاضر 


[1) الروضنية البهية: */5ؤا ه1144 
(؟) الخلاف فى الفقه: 579/75 - 59831. يتصرف 


وليلته ليصرف إلى من ذكرء فإن لم يفضل شىء 
فلا شىء عليه؛ لأنها مواساة وهو ليس من أهلها. 
والواجب من النفقة قدر الكفاية للمنفق عليه من 
الإطعام والكسوة والمسكن بحسب زمانه ومكانه. 
ولا يجب إعفاف واجب النفقية أى تزويجه ليصر 
ذا عفة وإن كان أبًا ولا النفقة على زوجته 
للأصل. ندم يستحب تزويج الأب؛ وعليه يحمل ما 
ورد من الأمر به. وكذا لا يجب إخدامه ولا النفقة 
على خادمه إلا مع الزمانة المحوجة إليه("), 

قال فى (الخلاف): وإذا كان الأبوان معسرين 
وليس يفضل عن كفاية نفقته إلا نفقة أحدهما 
كان بينهما بالسوية؛ لأنهما تساويا فى الدرجة 
وليس أحدهما أولى من صاحبه فأشركنا بينهما. 


':وإذا كان له ابن مراهق كامل الخلقة ناقص 


الأجكام وأب كامل الأحكام ناقص الخلقة ومعه 
ما يفضل لنفقة أحدهما قسم بينهما بالسوية؛ 


“الأنهتا تسشاويا في النسب الموجب للنفقة وتقديم 


أحدهما على صاحيه يحتاج إلى دليل؛ وإذا كان 
له أب وأبو أب: أو ابن وابِنُ اين معسرين ومعه ما 
يكفى لنفقة أحدهما أنفق ا الأب دون الجد 
وعلى الابن دون ابن الابن؛ لأن الأب أقرب من 
الجد وكذلك الابن أغرب من ابن الآبن: وقال الله 
عزوجل: 8 وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببسعض 1#4') وذلك عام فى كل شىء. وإذا كان 
معسرا وله أب وابن موسران كانت نفقته عليهما 
بالسوية؛ لأن جهة النفقة عليهما واحدة ولا 
ترجيح لأحدهما فوجب التسوية بينهما("'). 

والأب مقدم على الأم وغيرها فى الإنفاق 
على الولد مع وجوده ويساره؛ ومع عدمه أو فشره 


([4) سورة الأنقال. الآية: ولا, 
[9) الخلاف فى الفقه: ؟/؟7؟5. بتصرف. 


١171 ثفقة‎  قافثا‎ 


فعلى أب الأب فصاعذا يقدم الأقرب منهم 
فالأقرب: وإن عدمت الآباء أي كانوا معسرين 
فعلى الأم مع وجودها ويسارهاء ثم على أبويها 
بالسوية لا على جهة الإرث؛ ومتى تعذر من يجب 
عليه الإنفاق تساووا فيه وإن اختلفوا فى 
الذكورية والأنوثية!"'). 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح الثيل): انه تجب النفقة 
للإنسان على من يرثه: فيلزم الأب نفقة أطفاله 
ومجانين بنيه ولو تجننوا بعد بلوغ وإن كان لهم 
مال؛ وله إنفاقهم من مالهم إن كان؛ وإذا أنفق من 
ماله ولهم مال فله الرجوع عليهم بما أثفق وله 
أخذ ما أنفقء. وقيل: لا يدرك ذلك فى الحكم إن 


لم يشهد على الإدراك. واستدل بعضهم بقول أبى) ‏ 


هريرة عثت: «ويقول الولد: أطعمنى: إلى من 
تدعنىء!' استدل بعضهم بذلك على وجوب ثفقّة 
الولد ما دام صغيرًا أو لا مال له أو لا حرفة لأن 
قوله: إلى من تدعنى؛ إنما هو قول من لا يرجع 
إلى شىء سوى نفقة الأب. ومن له حرفة أو مال 
غير محتاج إلى ذلك. ويلزم الأب نفقة كباره 
المعدمين. فإذا لم يكونوا معدمين لم تلزمه نفقتهم 
إلا إن كانوا مرضى أو ممنوعين من التصرف لملة 
فإنه يلزمه نفقتهم من أموالهم. 

ويلزمه نفقة بنيه أولاً وإن سفلوا أو أبويه 
وأجداده وإن غلوا ‏ سواء كانوا ذكورا أم إناكًا ‏ 
من جهة أبيه إن أعدمواء وإن كان لهم مال فلا 
نفقة عليه إلا إن كانوا لا يقدرون على التصرف 
فى نفقتهم فإنه يلزمه التصرف فيها من مالهم 
(1) الروضة البهية: ؟/44؟, 


(1) صحيح البخارى. كتاب الثفقات:؛ باب وجوب النفقة على الأهل 
والعيال. ؛ 


كالطبغ: وله أن يعقد الأجرة من مالهم لمن 
يتصرف عليهم ويلزمه نفقة أزواج أبيه الأربع فما 
دونهم وزوجة جده من أبيه ولو علا؛ ولا يدركها 
الجد من جهة الأم إلا إن لم يكن لها وارث سواه 
فإنه يرثها وينفقهاء وهكذا سائر الأرحام؛ ويلزمه 
نفقة من يرثه هو من ولى وإن أنثى كأخته 
الشقيقة: وتلزم النفقة امرأة لأبويها وجدها 
وجدتها حال كونهما من أبيها وإن علواء ولأخيها 
وأختها الشقيقين ولأبوين وكذا الأخت من الأم. 
وكذا تلزمها لأزواج أبيها وزوجة جدها. ولا تلزم 
امرأة النفقة ذكرا كان أو أنثى فى مشهور المذهب 
مع أنها ترثه؛ ولا لابن أخيها وابن أختها. ولا 
لبنِت أخيها وبنت أختها؛ لأنها لا ترثهم ولا ترثها 
بت أبخيها أو بنت أختها؛ ولزمت النفقة ولدها 


ذكرًا كان أو انثى وابن اخيها وعمها وابنه 


ونحوهم من عصبتها لزمتهم النفقة لها لأنهم 
يزثونهاء ولا يلزم الرجل نفقة من لا يرثه فمن 
كان يرثه كله فعليه نفقته كلهاء ومن كان يرث 
نصف ماله فعليه نصف نفقتهء وها فى العصبة 
دون غيرهم من الأجنبيين الذين يرثون بالكلالة 
والزوجية والأم فهؤلاء لا تدرك عليهم النفقة 
وتدركها الأم على أولادهاء ولا يدركونها عليها ما 
كان أحد من العصبة: فإن لم تكن عصبة غيرها 
أنفقت على أولادها قصارت بمنزلة العصية 
وترث مالهم كله. وكذلك الزوجة على هذا الحال: 
إن لم يكن لزوجها عصبة ولا وارث أنفقته وأكلت 
ماله كله إذا مات ولو كانت من غير العصبة. وفى 
الآثر؛: من احتاج إلى نفقّة وله ابن وأب؟ قال: 
يأخذ من عند أبيه سدس نفقته ويأخذ البقية من 
عند الابن وإن كانت له ابنة وأخت فإنه يأخذ 
منهما نفقته تصمشين كما ترثانه: ولا تجب الثفقة 


1 إنفاق ‏ نفقة 


على إخوة لأب مع وجود أشقاء موسرين: فإن لم 
يوجد أشقاء أو وجدوا معسرين وجبت على 
الأبوين والقريب المعدم فى جميع المسائل كعدمه 
والنفقة كالإرث. ولزمت النفقة رجلا لنسساء 
أطفاله المعدمين حرائر كانوا أو إماء. طفلات كن 
أو بالغات: ويجبر بالضرب على نفقة هؤلاء 
النساء كلهن وعلى اللباس بالحبس: وسواء زوجة 
وما فوقها إلى أربع. ولا تلزم نفقّة أزواج بنيه 
البالفين!'). 

ولا تجب النفقة لمحتاج ملك سلاحا وبيثًا 
يسكنه فقط ولاسيما إن ملك غير ذلك أيضاء بل 
يبيع مسكنه وسلاحه ويأكل ويكترى مسكنا مثلا 


وإن لم يكن أبًا أو أماء وإن كان ابأ أو أميالم 


ذلك. وكل من يدرك التفقّة يدرك اللبامر!' لب 


وأما مقدار الواجب فيها فكما جاء ف (شرح . 


النيل) أنه يحكم الولى على وليه بغدائه وعشائه: 
وعلى فدر عسر الولى المحكوم عليه ويسره فقط 
بلا نظر إلى حال الذى ينفق عليه ولو كان من 
قبل ذلك من أهل الرفاهة والنهم وذلك توسعة 
لنفقة الولى؛ وقيل: لا يدرك إلا ما يحيا به كريع 
مد: فيحكم على الولى بغداء وليه وعشائه مما 
يقوت الولى المحكوم له من عيش البلد ‏ سواء 
كانت قرية أو بدوا؛ لحما كان أو لبنًا أو شعيرًا أو 
غير ذلك. وإن قبل عنه دراهم أو طعمامًا واحدًا أو 
غير ذلك يشترى به ما يآكل جاز إن اتفقا على 
ذلك والماء تابع للطعام. فإن كان مما يشترى 
أعطاه وليه إياه أو ما يشتريه به. أما المقدار فى 
نفقة الصبى وغيره فيحدد بما يكفيه بلا إسراف 


)١(‏ شرع النيل: 707 - .1١5‏ بتصرف. 
(؟) السابق : ار 1؟. 


على فول؛ وبما يقوته على فول آخر: بعد أن كان 
يأكل الطمام ويعظم. وأما قبل قمقدار ما يكفى 
أمه لا مقدار ما يكفى الصبى: وفى أثر: تلزم 
الأب نفقة ولده وكسوته ومؤنته ما لم يبلغ إلا 
الجارية فما لم تتزوج: فإذا تزوجث فعلى زوجها 
إلا إن فارقها فترجع للآب فعليه النفقة؛ وإن لم 
ترجع إليه لم تلزمه نفقتها. ونفقة الصغير سه ٠‏ 
طلقت أمه أو بقيت زوجة ثلث النفقة إذا فد 
وفصلاه من الرضاع حتى يبلغ خمسة أشبار. ثم 
يكون له نصف النفقة حتى يصير إلى ستة أشبار: 

ومن أخذ النفقة لا بوجوب أو بوجوب لكن لا 
بسكم حاكم فهى له فله التصرف فيها يتجر مثلا 
والريح له معها؛ ولوارثه إن مات؛ لأن إعطاءه بلا 
وجوب أو بلا حكم كالتبرع: فعلى هذا فلو اتجر 
بهنا "لكان الريح له لكن لا نفقه له ما دام الريح 
فى يده أو رأس المال أو مع رأس المال: ومنع 
بعض العلماء أن تكون له أو لوارثه: وإنما له أن 
يأكل فإن استغنى أو مات فالموجود منها أو من 
ربيحها أو منهما للمنفق. والصحيح الأول» وإن 
أخذها بحكم بأن قدر له الحاكم كم يعطى شعل 
شيها ما شاء من تجر وغيره وله الريح؛ وإن مات 
فذلك لوارثه. 

وكره لمسلم كراهة تحريم لقول الله عز وجل: 
ولا تبسطها كل اللبسط ١4‏ وقيل: كراهة 
تنزيه أكيدة أن يعطى كل ماله لولده ولا سيما 
لغير ولده كأبيه وأمه وجده وجدته إذا كانا يرثائه 
وكزوجة!؟). 


سس ع عو ا ا يي 1 
(") سورة الآسراء. الآية: 9؟, 
(1) شرح النيل: 771/٠7‏ - 914؟, 


انفاق ‏ ثفقية 110 


نفقة الرقيق والحيوان والجماد 
مذهب الحنفية : 8 


جاء فى (بدائع الصنائع): أن نفقة الرقيق 
واجبة؛ لأن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجساع 
والمعقول. أما الكتاب فقول الله عز وجل: © وما 
ملكت أيمانكم #('). معطوفًا على قوله عز وجل: 
وبالوالدين إحسسانا # أمر بالاحسان إلى 
المماليك ومطلق الأمر يحمل على الوجوب: 
والإنفاق عليهم إحسان بهم فكان واجبًا. وعن 
أنس كثلة قال : كان آخر وصية رسول الله بهد 
حين حضرته الوفاة «الصلاة وما ملكت 
ايمائكم!') وجعل رسول الله يهو يفرغر بها فى 
صدره وما ينبض بها لسانه وعليه إجماع الآمة 
أن تفمة المملوك واجبة. وأما المعقول: فهو عيد 
مملوك لا يقدر على شىء فلو لم تجعل نفقته 
على مولاه لهلك. وسبب وجوب هذه النفقة الملك؛ 
لك لب الاختصناص بالمملوك انتفاعًا وتصرفًا 
فإذا كانت متفعته للمالك كانث مؤنته عليه إذ 
الخراج بالضمان. 


نفقة البهائم : 

أما نفقة البهائم فلا تجب عليه فى ظاهر 
الرواية. ولكن يفتى فيما بينه وبين الله عز وجل 
أن ينفق عليها:ء وروى عن أبى يوسف أنه يجبر 
عليها؛ لأن فى تركه جائعا تعذيب للحيوان بلا 
فائدة وتضييع امال ونهى رسول الله يه عن ذلك 
كله. ووجه ظاهر الرواية أن الجبر على الحق 


)١(‏ سورة النساء. الآية؛ 1؟. 
(7) سكن ابرع ماجه. كتاب : الجنائز. باب ما جاه في ذكر مرش رسول 
الله يد وفى كتاب ؛ الوصايا, باب هل أوصى رسول الله إ8. 


يكون عند الطلب والخصومة من صساحب الحق 
ولا خصم فلا يجبر. وأما نفقة الجمادات كالدور 
والعقار فلا يجبر عليها ولا يفتى أيضًا بالوجوب 
إلا أنه إذا كان هناك تضييع للمال فيكره له ذلك, 
واللّه تعالى أعله("). 
مذهب المالكية : 

جساء فى (مواهب الجليل): أن من أسباب 
النفقة ملك اليمسس.؛ لكك على السيد نفقة 
الرفقيق بقدر الكفاية على ما جرت به العادة؛ ولا 
يتعين ما يضرب على العبيد من خراج بل عليه 
بذل المجهودء قال رسول الله يل «للمملوك 
طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف العبد من 


العمل مالا يطيقء!'). قال ابن رشد: ومعنى 


بالمعروف أى من غير إسراف ولا إقتار على قدر 


:ستفة السيد وما يشبه حال العبد أيضا. ويقضى 


للعبّد .على سيده إن قصر عما يجب له عليه 

وتجب على رب الدواب نفقة دوابه إن لم يكن 
مرعى أو كان ولكنه لا يكفيها؛ قال فى الجواهر؛ 
ويجب على رب الدواب علفها أو رعيها إن كان 
فى رعيها ما يقوم بها. وقال ابن فرحون: إن كان 
المرعى يكفيها فإنئما يجب عليه أن يرعاها بنفسه 
أو بأجرة. فقد قال ابن رشد: ولا يقضى عليه 
بعلفها وذلك إذا ما قصر فى مظفمها. 

والفرق بين العبد والدابة أن العبد مكلف تجب 
عليه الحقوق من الجنايات وغيرها فكما يقضى 
عليه يقضى له والدابة غير مكلفة لا يجب عليها 


([؟) بدائم الصنائع: 1/1 - 55 بتصدرف. 
[1] صحيم مملم كتاب: الأيمان: باب إظفام المفوك مما يأكل ... 
إلخ: وهو بدون لفظ (العيد). 


الملل انفاق ‏ تفقة 


حق ولا يلزمها جناية فكما لا يقضى عليها لا 
يقضى لها!'. 
هدشب الشافعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج): أنه يجب على المالك 
كفاية رقيقه نفقة طعاماً وآدماً وكسوة وكذا سائر 
مؤنة:لما روى عن رسول الله يَِ: «للمملوك 
طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل مالا 
يظيقء!"). ولما روى عنه َي «كفى بالمرء إثماً أن 
يحبس عن مملوكه قوته,! '), والأصح فى زوائد 
(الروضة) أنه يجب على السيد شراء ماء طهارة 
مملوكه إذا احتاج إليه كفطرته: وكذا يجب عليه 


شراء تراب تيعمه إن احتاجة: والواجب الكفباية:: 2 
وغيره يساوى درهما ففيه نظر واحتمال. 


وهى لا تتقدر كتفقة الزوحجة. 


المحترمة وسقنيها أو تخليتها للرغى وورؤة الماء إن 


اكتفت به فإن: لم تكتف به كجدب الأرض ونحوه 
أضاف إليه ما يكفيها وذلك لحرمة الروح ولخير 
الصحيحين: ٠دخلت‏ امرأة النار فى هرة حبستها 
لا هى اظعمتها ولا هى أرسلتها تأكل من 
خشاش الأرضء!*). والمراد بكفاية الدابة وصولها 
لأول الشيع والرى دون غايتهماء وأما الدواب غير 
المحترمة كالفواسق الخمس فلا يجب عليه شىء 
من ذلك. فإن امتنع المالك هن ذلك وله مال أجبر 
فى الحيوان الماكول على أحد أمور ثلاثة: بيع له 


)١(‏ مواهب الجليل: 7/4*؟ - 7؟. بتصرف. 


[1) سبق تخريجه. 
(؟) صهعيع مسلع: كثاب: الزكاة: باب فضل النففة غلى الميال 
والمملوك.؛ إلغ... 


(1) صحيع البشارى فى غدة مواضع منها: فى كتاب: اللساقاة: باب 
فضل قن الماء. وصسيح مسلم في عدة مواضع أيضنا ملها: شن 
كتاب: السلام. يباب تحريم قثل الهرة. وكتاب؛ البر والصلة 
والأداب. باب تعريم تمذيب الهرة ... إلغ. 


أو نحوه مما يزول ضرره به: أو علفه أو ذبع: 
وأجبر فى غير المآكول على أحد أهرين: بيع أو 
علف ويحرم ذبحه للنهى عن ذبع الحيوان إلا 
لأكله: وإِنْما أجبر على ذلك صونًا له عن الهلاك: 
فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه فى ذلك غلى ها 
يراء ويقتغنيه انصال. ولو كانت دابته لا تمفك مثل 
الكلب لزمه أن يكفيها أو يدفمها لمن يحل له 
الانتفاع بها: قال الأوزاعى: أو يرسلها؛ ولو كان 
عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة 
أحدهما وتمذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل 
ويذبح ما يؤكل أو يسوى بينهما؟ فيه احتمالان 
لابن عبدالسلام قال: فإن كان الماكول يساوى ألفأ 


والظاهر كما قال الدميرى مره أنه يجب أن 


|( لبس /الخيل والبغال والحمير ما يقّيها الحر 
والبرد الشديد إذا كان ذلك يضربها. 


وما لا روح له كقناة ودار لا يجب على مالكها 
المطلق التصرف لعمارتها. والدار لأن ذلك تنمية 
للمال ولا يجب على الإنسان ذلك ولا يكره تركها 
إلا إذا أدى إلى الخراب فيكرءا*). 
مدهب الحنايلة : 

جاء فى (المفنى): أن نفقة المملوكين على 
ملاكهم ثابتة بالسنة والإجماع: أما السنة ما 
روى أبو ذر عن رسول الله يي أنه قال: ٠إخواتكم‏ 
خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما 
يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم 


[9]هفنى الحتاع؛ 7 1171 . 


فاعينوهمء!'. وأجمع العلماء على وجوب نفقة 
المعملوك على سيده ولأنه لابد له من نفقة 
ومنافعه لسيده. وهو أخص للناس به فوجبت 
نفقته عليه؛ والواجب من ذلك قدر كفايته من 
غالب قوت البلد سواء كان قوت سيده أو دونه أو 
قوته وأدم مثله بالممروف لقول رسول الله يَقِوِ: 
«للسملوك طعامه وكسوته بالمعروف!") 
والمستحب أن يطعمه من جنس طعامه لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «فليظعمه مما يأكلء!"). 
والسيد مخير بين أن يجغل نفقته من كسبه 
إن كان له كسب وبين أن ينفق عليه من ماله 
ويأخذ كسبه؛ لأن الكل ماله فإن جعل نفقته فى 
كسبه فكانت وفق الكسب صرف إليها وإن فضللي 
من الكسب شىء فهو لسيده وإن كان فيه عون 
فعلى سيده تمامها. وأما الكسوة فبالممروف من 


غالب الكسوة لأمثال العبد فى ذلك البلد الذى هو 
به والأولى أن يليسه من لباسه لقول رسول ألله. 


يَبِ: «وليلبسه مما يلبسء!"). 

وقال صاحب (المفنى): إنه إذا رض المملوك 
أو زمن أو عمى فعلى سيده القيام به والإنفاق 
عليه؛ لأن نفقته تجب بالملك ولهذا تجب مع الفقر 
والملك باق مع العمى والزمانة فتجب نفقته مع 
عموم النصوص المذكورة فى الباب. 

ومن ملك بهيمة لزمه القيام بها والإنضاق 
عليها مما تحتاج إليه من علفها أو إقامة من 


)١(‏ صحيح البخارى فى موضعين: فى كتاب الإيمان. يباب المعاصى 
من أمر الجاهلية .. إلغ. وكتاب العتق؛ باب قول النبى 9: 


«العبيد إخوائكم ...». وهو فى صمحيح مسلم: كتاب الأيمان. باب 
إطعام الملوك هما ياكل ... الم. 

(؟) سبق تخريجه. 

[؟) سيق تخريجه. 

([1) سبق نخريجه. 


يرعاها؛ لما روى ابن عسر تله أن رسول الله يق 
قال: «عذبت امراة فى هرة حبستها حتى ماتث 
جوعا فلا هى اطعمتها ولا ارسلتها تأكل من 
خشاش الأرض,/*) فإن امتنع من الإنفاق عليها 
أجبر على ذلك فإن أبى أو عجز أجبر على بيمها 
أو ذبحها إن كانت مما يذبح: لأنها نفشة حيوان 
واجبة عليه فكان للسلطان إجباره عليها كنفقة 
العبيد . ويفارق نفقة الشسر والزرع فإنها لا تجب 
فإن عجز عن الإنفاق وامتنع من البيع بيعت عليه 
كما يباع العبد إذا طلب البيع عثد إعسار سييده 
بنفقته. وإن عطبت البهيمة فلم ينتفع بها فإن 
كانت مما يؤكل خير بين: ذبهها والانفاق عليها, 
وإن كانت هما لا يؤكل أجبر على الإنفاق عليها 
كَالقيد الزمنا"). 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): آن الرجل والمرأة ينشقان 
على مماليكهما من العبيد والإماء: ان يطمسه 
شيدة هما يأكته أعل يكده ويكسوه عنما يظرذ عته 
الحر والبرد ولا يكون به مثلة بين الناس لكن مما 
يلبس مثل ذلك المكسو هى ذلك البلد مها تجوز 
فيه الصلاة ويستر المورة؛ وفرض عليه مع ذلك 
أن يطعمه هما يآكل ولو لقمسة وأن يكمسوه مما 
يلبس ولو فى العيد. ويجبر السيد على ذلك ضإن 
أبى أو أعسسر بيع من ماله عا ينفق به على من 
ذكرنا فى حال إبائه: وأما فى المسر فيباع عليه 
العبد والأمة إن لم يكن بأيديهما عمل يكون له 
أجره يقوم منها مؤونتهما فإنه يؤاجر حينئذ ولا 
يباع. ويجبر أيضمًا على نفقة حيوانه أكله أو 


(6] سبق اتخريجه. 
(1) الغنىي: اواك الكل 


غ١‏ اثفاق ‏ نفقة 


تسريحه للرعى إن كان يعيش من المرعى فإن أبى 
بيع عليه كل ذلك. عن وراد كاتب المفيرة بن شعبة 
قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية: إن النبى 
يي كان ينهى عن قيل وقال؛ وكشرة السؤال 
وإضاعة المال('). قال أبو محمد: فإضاعة المال 
حرام وإثم وعدوان بلا خلاف: ومنع المرء حيوانه 
مما فيه معاشه أو إصلاحه إضاعة لمالة فالواجب 
منفه من ذلك لقول الله عز وجل؛ 9 وتعناونوا 
على البسر والنسقسوى ولا تعساونوا على الإثم 
والعدوان 04') والإحسان إلى الحيوان بر وتقوى 
فمن لم يعن على إصلاحه فقد أعان على الإثم 
والمدوان وعصى الله سبحانه وتعالى. 


ويجبر على سقى التخل إن كان فى :ترلك” 


سقيه هلاك النخل؛ وكذلك فى الزرع: يرهان 


ذلك قول الله عز وجل: « وإذا تولى سعى فى” 
الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والتسل ؤاللة: 


يا إيكتسيا الفساذ 4" قال أبو فبو هل ١‏ شمنمع الحيوان 
مالا مماش له إلا به من علف أو رعى وترك سقى 
شجر الثسر والزرع حتى يهلكا هو بنص كلام الله 
تغالى ‏ فساد الأرض وإفلاك للحرث والتسل: والله 
تعالى لا يهب هذا العمل. اما أثنا لا نجبر أحدا 
على زرغ أرضه إذا لم يرد ذلكا!؟). 
مذهب الزيدية : 
جاء فى (شرح الأزهار): أنه يجب على السيد 
شبع رقه من أى طعام سواء كان من ذرة أو شعير 
(1) صحيع البضارى فى عدة مواضع منها؛ كتاب الاستقراض .:: 
إلخ: باب ما ينهى عن إضاعة المال: وكتاب الرظاق: باب ما يكرد 
من ليل وقال- وهو فى مسعيع مسلم فى عمدة مواضع منها؛ 
كتاب الأقضصية: باب النهى عن كثرة الساثل ... إلغ. 
(؟]سوزة المائدة: الآية: ؟, 
(1) سورة البشرف الآية: 0١؟:‏ 
[1) المحلي: ١٠ثرلاة‏ - ذأ يتصرف 


أو غير ذلك. ويستشى من ذلك: المكاتب فلا تجب 
نفقته على سيده. قال صاحب البحر الزخاز 
وتجب نفقة المملوك إجماعاً لقول النبى يَهِ: 
«للمملوك طعامه وكسوته بالممروفء!*) فيخير 
بين إحالة الكسوب على كسب والفضلة له؛ ويوضى 
إن نقص وبين أخذه وإنفافه لملكه منافمه. وتجب 
نفقة العبد الخادم لسيده حيث كان يطيقها ولا 
يكلف من الخدمة إلا ما يطيقها على.الدوام ولو 
مما لا يليق به. فإن تعذرت الخدمة من جهة 
السيد بآن لا يجد ما يخدمه فيه وجبت له النفقة 
كالشادم: ويجب الشبع وإخراج فطرته ولو امتنع 
من الخدمة سقط وجوب إنقفاقه: اما لو كان 


“عماجرًا عن الخدمة لزمن أو مرض أو عمى أو 


دفر لم يجب الشيع بل التقدير المستعسن ‏ 


ا“كتشقة سائر الأقارب .وهو الذى يضر النقضصان 
نه..ويجب له من الكسوة ما يستر عورته ويقيه 


الحر والبرد من أى لباس سواء كان من صوف أو 
قطن: فيكون السيد مخيرا بين القيام بمؤنته أو 
تخلية القادر يتكسب لنفسه. وإن لم يكن العسيد 
قادرًا على التكسب ولم يتفقه سيده كلف إزالة 
ملكه بعتق أو بيع أو نحوهما: فإن تمرد السيد 

وذو البهيمة يجب عليه أن يغلف بهيمته علفًا 
مشبما إذا كان ينفع ويعمل؛ وإلا ضما يدفع الضرر 
عنها: وقيل: لا فرق إذ لا تكليف عليها: أو يبيع 
تلك البهيمة أو يسيب فى موضع مسرتع؛ قال 
الإمام يحيى: هذا إذا كانت ترتعى ما يكفيها بأن 
يكون هذا المرتع خصيبا فإن كان عادتها أنها لا 
تأخذ ما يكفيها وجب على صاحبها تمام كفايتها؛ 


(8) سبق تريعه. 
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فأما التسييب فى المدن فإنه لا يكفى بل يجبر 
على إنفاقها. ويجب على الشريك فى البهيمة - 
كمافى العبد ‏ حصته من الإنفاق؛: فإن كان 
الشريك غائبًا أو متمردًا وجب على الحاضر 
الإنفاق لحصته وحصة شريكه الغائب والمتمرد 
فيرجع على الشريك بقدر حصته إذا نوى 
الرجوعءا'!. 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (الروضة البهية): أنه تجب النفقة 
على الرقيق ذكرًا أو أنثى وإن كان أعمى أو زمثاء 
وتجب كذلك على البهيمة بالعلف والسقى حيث 
تفتقر إليهماء: والمكان من مراع واصطبل يليق 
بحالهاء وإن كانت غير منتفع بها أو مشرفةٌ علئ 


التلف. ومنها دود القزء فيائم بالتقصير فى 


إيصاله قدر كفايته ووضعه فى مكان يقصر عن 


صلاحيته له بحسب الزمان:؛ ومثله ها تحتاج إليه- 


البهيمة مطلقًا من الآلات حيث يستعملها أو 
الجلٌ") لدفع البرد وغيره حيث يحتاج إليه؛ ولو 
كان للرقيق كسب جاز للمولى أن يكله إليه. فإن 
كفاه الكسب بجميع ما يحتاج إليه من النفقة 
اقتصر عليه: وإن كان لا يكفيه أتم له قدر كفايته 
وجوبًا. أما المملوك الذى لا روح فيه كالزرع 
والشجر مما يتلف بترك العمل فقد اختلف فى 
وجوب عمله؛ ففى (التحرير) قرب الوجوب من 
حيث إنه تضييع للمال فلا يقر عليه؛ وفى 
(القواعد) قطع بعدمه؛ لأنه تنمية للمال فلا يجب 
كمالا يجب تملكه؛ ويشكل بأن ترك التملك لا 


)١(‏ شرع الأزهار: 401/7. بتصرف. 
[ ؟ ] يقد : الفظطاء. 


يقتضى الإضاعة بخلاف التتمية التى يوجب 
تركها فواته رأساء أما عمارة العقار فلا يجب: 
لكن يكره تركه إذا أدى إلى الخراب!'). 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): أننا أمرنا بالإحسان 
للعبيد والرفق بهم قال الله سبحاته وتعالى 
0 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين 
إحسانا 4 إلى قوله: طظ وما ملكت أيمانكم إن الله 
لا يحب من كان مخعالة فخورا 4# وقال النبى 
يكيةِ: أوضانى حبيبى جبريل 858 برفق المملوك 
عيتى ظئئت أن ابن آدم لا يستخدم وروى: لا 
يسلتككهم أبن(" 

ويخزم كل مالك أن يشبع زقيقه ويكسوه ما 


“يقنية الحروالبرد مما يحتاج إليه البدن كجبة 


وكساء ونعل؛ قال النبى يَكْلِِ فى المماليك: «أشيعوا 
بطونهم: وأدفئوا ظهورهم: وألينوا لهم فى 
القول؛ ولا تستعملوهم فيما لا يطيقون؛!'). 
ومن تركهم للحفاء أو للعراء فقد ظلمهم وضيع 
المالء وقد «نهى عن تضييع المال»!"). 


(؟) الروضة البهية؛ ؟/114 : 111. 

(1) سورة النساء. الآية: 5؟. 

[8) مسئد الربيع بن حبيب: كتاب الأيمآن والنذور: باب فى الضيافة 
والجوار ... إلغ حديث (184). 

(1) الحديث بنهوه فى المعجم الكبير للطبرائى :1١/1١‏ ط/مكتبة 
العلوم والحسكم. وقد ذكر الهيثمى فى مسجمم الزوائد ([717/1؟) 
وقال: رواء الطبرائي؛ وفيه عبيد الله بن زحر وعلى بن زيد وهما 
ضعيفان وقد وثقا. اه.. والله أعلم. 

(؟) شرح النيل؛ 77/7 .7١3-‏ والحديث فديق تسريسية . 


0 إنفاق ‏ ثفقة 


الإنصاق فى سبيل الله 

١‏ -الإنفاق على تجهيز الجيوش 
مذهب الحتفية : 

جاء فى (الفتاوى الهندية) عن أبى حنفية قال: 
تكره الجمائل مادام للمسلمين فقوة» فإذا لم تكن 
فلا بأس بأن يقوى بعضهم بعضاء فإذا وقّعت 
الحاجة إلى تجهيز الجيش فإن كان للمسلمين 
قوة القتال بأن كان فى بيت المال مال فلا ينبغى 
للامام أن يحكم على أرباب الأموال فياخذ شيئًا 
من مالهم من غير طيب أنفسهم: فأما إذا أراد 
أرياب الأموال إعطاء الجعل بطيب أنفسهم فذلك 
لا يكون مكروها بل يكون حسنا مرغويا فيه سنواء 
كان فى بيت المال مال أم لم يكن. وإن لم تكن لهم 
قوة القتال بأن لم يكن فى بيت المال مال تلا 
بأس بأن يحكم الإمام على أرباب الأموال بقدر 
ما يقوى به الذين يخرجون للجهاد . 

وإذا دفع الرجل إلى غيره جعلاً للغزو عنه فإن 
قال له صاحب الجعل حين دفع الجعل إليه: اغز 
بهذا المال عنى فلا يكون له أن يصرفه فى غير 
الغزو حتى لا يقضى به دين نفسه ولا يترك نفقة 
لأهله. وإن قال حين دفع إليه: هذا لك اغغز به 
كان للمدفوع إليه أن يصرفه إلى غير الغزو كما 
كان له أن يصرفه إلى الفزو: وإذا دفع الرجل إلى 
غيره جعلا للفزو عنه ثم عرض للمدفوع إليه 
عارض من مرض أو غيره ولم يخرج بنفسه فأراد 
أن يدفع إلى غيره أقل مما أخذ ليفزوا به فإن 
كان همراده أن لاا يمسك الفضل لنفسه بل يرده 
على بيت المال فلا بأس به: وإن كان مراده أن 
يمسك الفضل لنفسه فإن كان صاحب الجعل قال 


للمدفوع إليه: اغز بهذا المال عنى فليس له أن 
يمسك الفضل لنفسه: وإن كان قال له : هذا المال 
لك اغز به كان له أن يمسك الفضل وليس له أن 
يمسك جميع المال لنفسه فى هذا الوجه ولا يغزو 
به وإذا شرط مسلم لمسلم جعلاً ليقتل كافرًا 
حرييا فقتله فلا بأس بذلك. قال محمد: واجب 
للشارط أن يفى بما شرط ولكن لا يجبر علية.: 
وقيل : هذا قول محمد خاصة: وأما على قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف فلا يجوز هذا الشرط. 
وقيل: هذا يجوز بالإجماء!'!. 
مدهب المالكية : 

جاء فى (التاج والإكليل) نقلاً عن اللخمى: 
يستحب لمن أراد الفزو أن لا يأخذ عليه أجرا: 
وَإنْ أحب أن يكتب فى ديوان الجند والعطاء لم 
يمنع إذا كان العطاء من حيث يجوز قال 


“-الأوزّاعى: أوقف عمر الفىء وخراج الأرضين 


للمجاهدين ففرص منه للمقاتلة والعيال والذرية 
فصار ذلك سنة لمن بعده: فمن افترض فيه ونيته 
الجهاد فلا بأس به. قال ابن القاسم: لا أرى 
قبول سلاح أو غخرس أعطيته فى الجهاد ولا بأس 
به للمحتاج:؛ قال ابن رشد: قبول المحتاج أفضل 
إجماعا؛ لأنه من إعلاء كلمة الله تعالى بالقوة 
على الجهاد. وهذا يفيد أن الأولى للفنى أن لا 
يستعين على الجهاد بمال غيره ولا يدل على 
تحريمه: وفال ابن شاس: إن الجمالة للمسلم على 
الجهاد جائزة؛: وعن مجاهد قال قلت لابن عمر: 
أريد الفزوء فقال : إنى أحب أن أعينك بطائفضة 
من مالى؛: قلت: قد أوسع الله على؛ قال: إن غناك 
لك وإنى أحب أن يكون من مالى فى هذا الوجه. 


كه 
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قال الدسوقى: إذا عيّن الإمام طائفة للجهاد 
وأراد أحدهم أن يجعل جعلاً لمن يخرج بدلاً عنه 
سواء كان الجعل هو عطاء الجاعل من الديوان أو 
قدرا مميئًا من عندء فإنه يجوز بشروط أربعة 
الأول: أن يكون الجاعل والخارج عنه بديوان واحد؛ 
لأن على كل واحد منهما ما على الآخر: فخروج 
المجعول له كأنه لم يكن لأجل الجعل. ولأنه ريما 
خرج وربما لم يخرج. والشرط الثانى: أن تكون 
الخرجة للجهاد بدلا عنه التى يجاعله عليها واحدة 
كأجاعلك بكذا على أن تخرج بدلاً عنى فى هذه 
السنة؛ وأما إذا تماقد معه على أئه كلما حصل 
الخروج للجهاد خرج نائبًا عنه فلا يجوز لقوة 
الغرر فالمراد بالخرجة المرة الواحدة من الخروج 
للفزو. والشرط الشالث: أن لا يكون الإمام عين 


الإمام بالشخصس فظاهفر «المدوية» حجواز الاسشابة: ْ 


وقال التونسى: إنما يجوز بإذن الإمام. والشرط 
الرابع: أن يكون دفع الجعل للخارج بدلاً عنه عند 
حضور الخرجة أى صرف الجامكية لأهل الديوان. 
والسهم من الغنيمة للقاعد لا للخارج: واستظهر 
ابن عرفة أنه لهما كمال تنازعه اشناد!!). 
مدهب الشاقعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج): أن للإمام بذل الأهبة 
والسسلاح من بيت المال ومن ماله إعانة للفازى, 
وللإمام ثواب إعانته لحديث: «من جهز غازيا 
فقد شزاء!"). وأما ثواب الجهاد قلمسائسره. 
وللأحاد بذل ذلك من أموالهم ولهم ثواب إعانتهم: 
وثواب الجهاد لمباشره كما مرء ومحل ذلك فى 


(1) مسند احمد 147/6 وسثن النسائى. كتاب؛ الجهاد. باب فضل 
من جهرٌ غازيا . 


المسلم: أما الكافر فلا: بل يرجع فيه إلى رأى 
الإمام لاحتياجه إلى اجتهاد؛ لأن الكافر قد 
يخون. ولا يصح استثئجار مسلم لأنه يقع عنه, 
وماياخذه المرتزقة من الفىء والمقطوعة من 
الصدقات ليس بأجرة لهم بل هو مرتبيهم 
وجهادهم واقع منهم: ولو آكره الإمام جماعة على 
الفزو لم يستحقوا أجرة لوقوع غزوهم لهم: قال 
البغوى: هذا إن تعين عليهم؛ وإلا فلهم الأجرة من 
الخروج إلى حضور الوفهة:؛ قال الراضعى: وهو 
حسن فليحمل إطلاقهم عليها"). 
مدهب الحنايلة : 

جاء فى (المغنى والشرح الكبير) أن من 
شروط وجوب الجهاد وجود النفقة لقول الله عز 
وجل: ١‏ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على 


الذين,لا يجدون ها ينفقون خرج إذا نتصحرما لله 


ورسوله 14'). ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة فيعتبر 
القدرة عليها. فإن كان الجهاد على مسافة 
قُصديرة ل تقصر فيها الصلاة اشترط أن يكون 
واجدا للزاد ونفقة عائلته فى مدة غيبته وأن 
يكون واجدًا لسلاح يقاتل به. ولا تعتبر الراحلة 
لأنه سفر قريب وإن كانت المسافة تقصر فيها 
الصلاة اعثبر مع ذلك الراحلة لقول الله عز 
وجل: ‏ ولا على الذين إذا ما أتوك لتتحملهم 
قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 4(”). 
ومن أعطى شيئًا من المال يستعين به ففى الغزو لم 
يخل إما أن يعطى لفزوة بعينها أو فى الفزو 
مطلما: فإن أعطى لفزوة بعينها فما فضل فهو 


(4) سورة التوبة. الآية: 41. 
(8) سورة التوبة. الآية: 57: 


شنا إثفاق ‏ نفقة 


له. وإن أعطاه شيئًا لينفقه فى سبيل الله أو فى 
الفزو مطلتقاً ففضل منه فضل أنفقه فى غزاة 
أخرى؛ لأنه أعطاه الجميع ليثفقه فى جهة قرية 
فلزمه إنفاق الجميع فيها كما لو وصى أن يحج 
عنه بألف. وإذا أعطى الرجل دابة ليفزو عليها 
فإذا غزى عليها ملكها كما يملك النفقة المدفوعة 
إليه إلا أن تكون عارية فتكون لصاحبها: أو أن 
تكون حبيسا فتكون حبيسا بحاله. 

ويجوز للإمام ونائبه أن يبذلا جعلاً لمن بدله 
غلى ما فيه مصلحة للمسلمين مثل طريق سهل؛ أو 
عدد يغير عليه؛ أو ثفرة يدخل منها؛ لا نعلم فى 
هذا خلافًا؛ لأنه جعل فى مصلحة فجاز كاجرة 


الدليل؛ وقد استأجر النبى يي وأبو بكر يولقة فى . 


الهجرة مَنْ دلهما على الطريق: ويستحق الجغل 
بفعل ما جعل له الجعل فيه سواء كان مسلمًا أو 
كافرا من الجيش أو من غيره؛ فإن جعل له الجعل 


هما فى يده وجب أن يكون معلومًا؛ لأتهنا صصللة,. 
بسوض من مسال معلوم فوجب أن يكون مغلومًا ' 


كالجعالة فى رد الآبق: وإن كان الجعل من مال 
الكفار جاز أن يكون مجهولاً جهالة لا تمنع التسليم 
ولا تفضى إلى التنازع؛ لأن النبى يَلدِ جعل للسرية 
الثلث والريع مما غنموه وهو مجهول؛ لأن الغفنيمة 
كلها مجهولة ولأنه مما تدعو إليه الحاجةا'). 


مذهب الظاهرية 0 

جاء فى (المحلى): يجوز الوقف فى السلاح 
والخيل فى سبيل الله عز وجل فى الجهاد: وروى 
عن عمر بن الخطاب فال: ٠إن‏ رسول الله يه كان 
ينفق على أهله قوت سنة وما بقى يجعله فى 
الكراع والسلاح فى سبيل الله عز وجل,١')‏ 
الكراع : الخيل فقط؛ والسلاح فى لغة العرب؛ 
)١(‏ المقنى مع الشرح الكبير: لي لق سمال 


5 سكن أبى قوق : كتاب:؟ الخراج والفىء والإعارة: باب فى حعفايآ 
رسول الله كه من الأعوال. 


والجواشن!". وما يدافع به كالطبرزين(؟, 
والدبوس: والخنجر. والسيف بحد واحد. والدرق. 
والتراس:؛ ولا يضع أسع المسلاح على سرج ولا لجام 
ولا مهماز!") 

وجاء فى موضع آخر فى معرض الحديث عن 
مسارف الزكاة: أما سبيل الله فهو الجهاد بحق؛ فعن 
أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله وكيِ: ,لا 
تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لفاز فى سبيل 
الله؛ أو لعامل عليها: او لغارم: أو لرجل اشتراها 
بماله؛ أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على 
المسكين فأهداها المسكين للغنى,!')؛ فإن قيل : قد 
روى عن رسول الله يق أن الحج من سبيل الله, 


| وصع عن ابن عباس أن يعطى منها فى الحج قلنا؛ 


نعم؛ وكل فعل خير فهو من سبيل الله تعالى: إلا أنه 
ل.خلاف فى أنه تعالى لم يرد كل وجه من وجوه البر 
فى فسمة الصدقات. فلم يجز أن توضع إلا حيث بين 


ارين 


مذهب الزيدية : 

جاء فى (شرح الأزهار): أن الإمام يجوز له أن 
يستهين على الجهاد من خالص المال الذى تملكة 
الرغية. فال المنصور بالله: ولالامام أن يلزم رعيته 
وقد قال المؤيد بالله وأبو مضر: للإمام أن ينزل 
جنده فى الزائد على ما تحتاج إليه الرعية من 
دورهم إذا لم يتم له الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر إلا بذلك. لكن ليس للإمام أن يستعين 
بشىء من خالص المال إلا بشروط سستة: الأول: أن 
تكون الاستمانة بما هو فاضل عن كفاية السنة 
(؟) نوع من السلاح يشبه الفاس. 
([8]المحلي: ث'/رة؟١.‏ بتصسرف. 


(1) سدن أبى داود. كتاب : الزكاة. باب من يعطى من الصدقة وخد الفنى. 
(7] المحلي: ١81/71‏ . بتعسرف. 


ف 
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لمالكه ومن يمون. الشسرط الثساني: أن تكون 
الاستمانة بضائس امال واقمة سيث لا شىه فى 
بيت مال المسلمين موجود فى خههائن الإمام: فإن 
كان ثم شىء موجود لم يجز له الأخذ من خالص 
المال: قال غَيِكّاة: اللهم إلا أن يكون الذى فى بيت 
المال إذا أنفقه الإمام فى الدفع عن ذلك القطر 
خشى أن يضول عليه عدو ويستأصل قطره أو 
قطرأ آخر فى حال اشتفاله بالدفع عن ذلك 
القطر. أو يكون فى بقاثه إرهاب فإنه يجب عليه 
حفظ ذلك المال الذى فى بيت المال. الشسرط 
الثالث: أن لا يكون الإمام إذا طلب مالاً تمكن من 
شىء يستحق المطالية به من بيوت الأموال. 
الشرط الرابع: أن لا يتمكن من طلب تعمجيل 
الحقوق الواجبة كالزكوات التى يجوز تعجيلها قبل 
حلول الحول: فإن تمكن من ذلك لم يجز له 
الامستسانة من خالص المال بشىء. الشسوطل 
الخامس: أن لا يتمكن من استقراض مال يغلب 
فى ظنه أنه يدخل عليه من بيوت الأموال:ما 
يخلضصه عنه: فأما إذا وجد ذلك وجب عليه 
تقديم طلبه على طلب الإعانة من خالص المال. 
الشرط السادس: أن يكون الإأمام قفد خشى 
استئصال قطر من أقطار المسلمين؛ ولا فرق بين 
أن يكون الإمام طالبًا أو مطلوبا؛ لأن الاستعانة 
جائزة إذا جملت اللششية: وصعلى استتعساله: 
الاستيلاء عليه وإهلاك أهله أو أكثرهم: بل 
وقيل: الضرر كافء وقيل: المراد بالاستتصال 
الالمحينةة» على أعله بدت عبن البقم عليهه 
للمستولى من كافر أو باغ وإن لم يهلكوا أهل 
القطر. وزاد الفزالى شرطًا سابمًا هو: أن يكون 
الاستعائة من خالص المأال مأخوذة على وجه 
التسوية فيأخذ من المال القليل بعسبه ومن 
الكثير بحسبه!'). 


مذهب الإامامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): ويجوز لوالى الجيش 
جعل الجعائل لمن يدله على مصلحة كالتنبيه على 
عغورة القلمة. وطريق البلد الخفي. وإن كانت 
الجمالة من ماله دينا اشترط أن تكون معلومة 
الوصف والقدر وإن كانت عينًا شلابد من أن تكون 
مشاهدة أو موصوفة:, وإن كانت من مال الغنيمة 
جاز أن تكون مجهولة كجارية وثوب!'. وجاء فى 
(الخلاف): أنه إذا استأجر رجل أجيرًا ودخلا معًا 
دار الحرب للجهاد أسهم للأجير. سواء كانت إجارة 
فى الذمة أو إجارة معينة؛ ويستحق مع ذلك 
الأجرة. والمرابطون للجهاد والمتطوعة لهم سهم من 
الصدقة والفثيمة مما؛ وذلك لعموم قول الله عز 
وجل: #8 وفى سبيل الله © ويتناول ذلك المقاتلة 
وَالمرّابطين فوجب حملها على عمومها!"). 


مذهب الإباضية : 


.جاء فى (شرح النيل): وجاز لالإمام شسراء 
دَوَابِ وعبيد وعدة ما ينتفع به للقتال كالدرع 
وسلاح وخيل فالدواب لنقل أموال بيت المال إلى 
البيت أو غيره: أو من البيت لغيره ولحمل الفزاة 
وما احتاجواء والعبيد لخدمة ذلك كله؛ والعدة 
والسلاح والخيل للحرب وبيوت لخزين مال بيت 
المال من بيت المال متعلق بشراء ومؤاجرة ذلك أى 
عقد أجرة خادم ذلك من بيت المال إن استأجر 
عليه والنطف على شراء!؟!, 

وجاء فى موضع آخر: وله التوسيع على عماله 

بإنزال الأضياف وإطمام الجيش من المال الذى 
لعز الدولة"). 
(1) الخلاف فى الفقه: ؟ر +17 - 151 ,199 - 118 , بتصرف ٠‏ 


(4) شرح النيل: ؟/111. 
(8) السابق: /؟/ر8 77 
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"- بناء المساجد وصيانتها 
والانماق على ذلك: 


مذهب الحنفية : 

جاء فى (الفتاوى الهندية): أن من بنى 
مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه 
بطريقه ويأذن بالصلاة فيه أما الإفراز فلأنه لا 
يخنص لله تمالى إلا به. كذا فى (الهداية)؛ فلو 
جعل وسط داره مسجدا وأذن للناس فى الدخول 
والصلاة فيه إن شرط معه الطريق صار مسجدا 
فى فولهم: وإلا قلا عند أبى حنيفة: وقالاً: يصير 


مسجدا وتصير الطريق من حقه من غير شرطهة- 


كذا فى القنية. ظ 

ومن جعل مسجدًا تحته سرداب أو فوقه بيت 
وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله قله أن 
يبيعه: وإن مات يورث عنه. ولو كان السرداب 
لصالح المسجد جاز كما فى مسجد بيت المقدس؛ 
وإذا أراد إنسان أن يتخذ تحت الملسجد حوانيت 
غلة لمرمة المسجد أو فوقه فليس له ذلك. 

وإذا سَلّمَ الممسجد إلى متول يقوم بمصالحه 
يجوز وإن لم يصل فيه؛ وهو الصحيح.: وكذا إذا 
ساح إلى القاضى أو ناثيه؛ والإضافة إلى ما بعد 
الموت والوصية ليست بشرط لصيرورة المكان 
مسجدا صحة ولزوصا عند أبى حنيفة بخلاف 
سائر الأوقاف على مذهبه؛ ولو أن متولى مسجد 
جعل منزلاً موقوفًا على المسجد مسجداء وصلى 
النأس فيه سمنين ثم ترك الناس الصصلاة فيه 
فأعيد منزلاً مستغلاً جاز؛ لأنه لم يصح جعل 
المتولى إياه مسجدا. 


ولو جغل مزيض داره مسجدا ومات ولم يخرج 
من الثلث ولم تجز الورثة صار كله ميراثاء وبطل 
عن حقوق العباد فقد جعل المسجد جزءا شائعا 
فبطل كما لو جعل أرضه مسجدا ثم استحق 
شقّص!'! منها شاثما فإن الباقى يمود إلى ملكه, 
بخلاف ما لو أوصى بأن يجعل ثلث داره مسجدًا 
حيث يصح: لأن هناك وجد الإفراز لأن الدار 
تقسم: ويفرز الثلث ثم يجعل عسجدا. 

ولو ضاق المسجد بالناس ويبجنبه أرض لرجل 
تؤخن أرضه بالقيمة كرهاء كذا فى «فتاوى 


نز #الآرض بجائب ذلك المسجد وأرادوا أن يزيدوا 
ظ فى المسجد شيئًا من الأرض جاز. لكن يرفعون 


ولو ينى قوم مسجدا واحتاجوا إلى مكان 
ليتسع المسجد وأخذوا من الطريق وأدخلوه فى 
المسجد: فإن كان هذا يضر بأصحاب الطريق 
فلا يجوز وإن كان لا يضر بهم رجوت أن لا يكون 
به بأس. وإن أرادوا أن يجملوا شيئًا من الملسجد 
طريقًا للمسلمين فقد قيل: ليس لهم ذلك وهو 
صحيح: وإذا جعل فى المسجد ممر فإنه يجوز 
لتعارف أهل الأمصار فى الجوامع. وجاز لكل 

ولو كان مسجد فى مخلة ضاق على أهله ولا 
يسعهم أن يزيدوا فيه قسألهم بعض الجيران أن 
يجعلوا ذلك المسجد له ليدخله فى داره ويعطيهم 
)١(‏ شقّص: بكسر الشين: النسيب. انظر: لسان المرب. مادة ششس. 


بن 


إنناق ‏ ننقة ظ ١‏ 


مكائه عوضا ما هو خير له فيسع أهل المحلة: 
فقد قال محمد: لاا يسمهم ذلك. 

ولو أراد وبجل أن ينض مسسجدًا ويبنهه ثانيًا 
أحكم من البناء الأول فليس له ذلك؛ لأنه لا ولاية 
له؛ كذا فى (المضمرات). وفى (النوازل): إلا أن 
يخاف أن ينهدم إن لم يهدم. كذا فى (التتار 
خانية). وتأويله: إذا لم يكن البانى من أهل تلك 
المحلة. وأما أهل تلك المحلة فلهم أن يهدموا 
ويجددوا بناءه ويفرشوا. الحصير ويعلقوا القناديل 
لكن من مال أنفسهم؛ أما من مال المسجد فليس 
لهم ذلك إلا بأمر القاضى. 


وإذا جعل أرضسه مسجدا وبناءه وأشهد أن له 


إبطاله وبيعه فهو شرط باطل ويكون مسجدا١‏ 
كما لو بنى مسجدًا لأهل محلة وقال: جعلت هذا 
المسجد لأهل هده المحلة خاصة: كان لفير :نك 


تلك المحلة أن يصلى فيه: وإذا خرب المسجيد 
واستفنى أهلة وصار بحيث لا يصلى فيه عاد 
ملكا لواقفه أو لورثته حتى يجوز لهم أن يبيعوه أو 
يبنوه داراء وشيل: هو فسجد أبداء وهو الأصح: 
كذا فى (خزانة المفتين): ولو صار أحد المسجدين 
قديمًا وتداعى إلى الخراب فأراد آهل السكة بيع 
القديم وصرفه فى المسجد الجديد فإنه لا يجوز. 

وفى (الحاوى): سثل أبو بكر الإسكاف عمن 
بنى لنفسه مسجدا على باب داره ووقف أرضًا 
على عمارته فمات هو وخرب المسجد واستفتى 
الورثة فى بيعها فأفتوا بالبيع؛ ثم إن قوما بنوا 
ذلك المسجد فطالبوا بتلك الأراضى: قال: ليس 
لهم حق المطالبة؛ ولو بسط رجل من ماله حصيرًا 
فى المسحد فشخرب المسحجد ووفع الاستغناء عنه 


فإن ذلك يكون له إن كان حيا ولوارثه إن كان 
ميتاء؛ وعند أبى يوسف: يباع ويصرف ثمنه إلى 
حوائج المسجدء فإن استغنى عنه هذا المسجد 
يحول إلى مسجد آخر. والفتوى على قول محمد . 

وإذا صار ديباج الكمبة خلفًا!') لا يجوز أخذه 
لكن يبيغه السلطان ويستعين يه على أمر الكعبة؛ 
ولو أراد أن يقف أرضه على المسجد وعمارة 
المسجد وما يحتاج إليه من الدهن والحخصبير 
وغير ذلك على وجه لا يرد عليه الإبطال يقول: 
وقفت أرضى هذه ويبين حدودها بحقوقها 
ومرافقها ‏ وقمًا مؤيدًا فى خياتى وبعد وشاتى 
على أن يستغل ويبدأ من غلاته بما فيه من 
عممارتها وأجور القوام عليها وأداء مؤنهاء ضما 
فُضل من ذلك يصرف إلى عمارة المسجد ودهنه 
وحصيره وما فيه مصلحة المسجد: على أن للقيم 
أن:يتصبرف فى ذلك على ما يرى: وإذا استغنى 
هذا السجد يصرف إلى فقراء الملسلمينء فيجوز 
ذلك. ولو كانت الأرض وقفا على عمارة المساجد 
أو على حرمة المقابر جاز. 

وإذا تصدق بداره على مسجد أو على طريق 
المسلمين فالمختار أنه يجوز كالوقف: ولو أعطى 
رجل درهمًا فى عمارة المسجد أو نفقة المسجد 
أو مصالح المسجد صح؛ لأنه - وإن كان لا يمكن 
تصحيحه - تمليك بالهبة للمسجد فإثبات الملك 
للمسجد على هذا الوجه صحيح فيتم بالقبض» 
ولو قال: أوصيت بثلث مالى للمسجد لا يجوز إلا 
أن يقول: ينفق على الملسجد: كذا فى (خزانة 
المفتين): وفى (نوادر ابن سماعة) عن محمد: إذا 


)١(‏ أى: صار قديما باليا. 


٠ ١71‏ انفاق ‏ ثفقة 


قال اويح يقلت الى السراح للتسيقت له ريني 
حنى يقول: يسرج بها فى المسجد. ولو فال؛: 
وهبت دارى للمسجد أو أعطيتها له صح. ويكون 
تمليكا قيشترط التسليم كما لو قال ؛ وقفت هذه 
الكة الم جد فإنة يسم يظريق الكمليف إذا 

وسثل أبو بكر عمن أوصى بثلث ماله لأعمال 
الير هل يجوز أن ينرج فى المسجدة قال: يجوز 
أن يسرج ولا يجوز أن يزاد على سراج الملسجد: 
سواء كان فى شهر رمضان أو غيره. قال: ولا 
ياي يه اليد ؤإذا غلك ياب اكستجد على هت 
الريح قفيصيب المطر باب المسجد فيفسد البان 
ويشق على الناس الدخول فى المسجد فإن للقيم 


أن يتخذ ظلة على باب المسجد من غلة الوقف 
إذا لم يكن فى ذلك ضرر لأهل الطريق.- 


وللمتولى أن يستأجر من يخدم المسجد يكنسه 
ونحو ذلك بأجر مثله أو زيادة يتغابن فيها. فإن 
كان أكثر فالإجارة له: وعليه الدفع من مال نفسه 
ويضمن لو دفع من مال الوقف. وإن علم الأجير 
أن ما أخذه من مال الوقف لا يحل له. 

وإذا اتكسر حائط مسجد من فساء يبجنب 
المسجد فى الشسارع أو انكسرت ضفته: فهل 
يصرف من غلة المسجد إلى عمارة النهر ومرمته؟ 
قال الفقيه أبو جعفر: إن كان ما يصرف إلى 
عمارة النهر ومرمته لا يزيد على ععمارة القائم 
فيه جازء ولأهل المسجد أن يمنعوا أهل النهر من 
الانتفاع بالنهر ومرمته حتى يعطيهم قيمة المعمارة 
فيصرف ذلك إلى عمارة المسجد: وإن شاء أهل 
المسجد تقدموا إلى أهل التهر بإصلاح النهر. فإن 


لم يصلحوا حتى انهدم حائط المسجد واتكسر 
ضمنوا قيمة ما انهدم. 

وفى (الفتاوى النسفية): سئل عن أهل المحلة 
باعوا وقف المسجد لأجل عمارة المسجد قال: لا 
يجوز بأمر القاضى وغيره. 

ولو أن قومًا بنوا مسجدًا وفضل من خشبهم 
شىء قالوا: يصرف الفاضل فى بناثه ولا يتصرف 
إلى الدهن والحخصيرء هذا إذا أسلموه للمتولى 
ليسبنى به الملسسجد: وإلا فيكون الفساضل لهم 
يصنعون يه ما شاءوا!"'!. 


مذهب المالكية : 


جاء فى (مواهب الجليل) نقلاً عن (المسائل 


الملقوطة)؛ أن من أوقف وقفا على منافع الجامع 


صرف فى العمارة والحصر والزيت وغير ذلك 


“ولا يعطى منه الإمام والمؤذن. ذكر ذلك الحفيد 


فى (مختصره الصغير). قال ابن رشد فى نوازله: 
من أوقف على منافع مسجد وقفاً صرف فى 
منافعه من بناء وحصر وبناء ما رث من الجدران 
وأنه لا يدخل فى ذلك الإمام؛ فإن صرف للامام 
شىء من غلة الوفف فلا يرجع به عليه ولا 
ضمان على من دفع ذلك إليه؛ لأن المحبس لما لم 
ينص أنه داخل فى التحبيس. ولا على أنه خارج 
حكمنا بظاهر اللفظ فلم يدخل إلا بيقين. وإذا 
قبض شيئًا لم يغرمه إياه إلا بيقين. ولا يقين 
عندنا فى ذلك لاحتمال أن يكون المحبس قد أراد 

بحبسه خلاف ظاهر لفظه. ّْ 


فال صساحب (التاج والإكليل) نقلاً عن 
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با 


١ نفقة‎  قافنإ‎ 


سحئون: لم يجز أصحابنا بيع الحبس بحال إلا 
دارًا بجوار مسجد احتيج أن يضاف إليها ليتوسع 
بها فأجازوا ذلك ويشترى بثمتها دار تكون حبسا؛ 
وقد أدخل فى مسجد النبى يَأةِ دور محيسة 
كانت تليه. قال ابن رشد: ظاهر سماع ابن 
القاسم أن ذلك جائز فى كل مسجد كقول 
سحنون: وفى (النوادر) عن مالك والأخوين 
وأصبغ وابن عبدالحكم أن ذلك إنما يجوز فى 
مساجد الجوامع إن احتيج إلى ذلك لا فى 
مساجد الجماعات إذ ليست الضرورة فيها 
كالجوامع: وعن غبدالملك: لا بأس ببيع الدار 
الحسبيسة وغيرشاء ويكره التاس السلطان على 
بيعها إذا احتاج إليها الناس لجامعهم الذى فيه 
الخطبة؛ قال ابن رشد: واختلف متأخروا الشيوغ 


تؤخذ منهم بالقيمة جبراء قال ابن عرفة: في 
هذا نظة'2. 
مذهب الشافعية : 

جاء فى (نهاية المحتاج): أنه لو بنى مسلم بناء 
الصسلاة أو الدفقن فيه لم يخرج بذّلك غن ملكه:؛ 
نعم بناء المسجد فى الموات تكفى النية فيه؛ لأنه 
ليس فيه إخراج الأرض المقصورة بالذات عن 
ملكه لا حقيقة ولا تقديرًا حتى يحتاج إلى لفظ 
قوى يخرجه عنه. ويزول ملكه عن الآلة 
باستقرارها فى محلها من البناء لا قبله إلا أن 
يقسول: هى للمسجد.: ويقبل تاظرء له ذلك 
ويتبضشه أما ها لا نأظر له كمن أهيا صواتا 


)١(‏ مواهب الجليل: 58/7 والتاج والإكليل: 17/7 . بتصرف وإيجاز. 


بقصد المسجدية فإن ما أحياه يصير مسجداً ولا 
ناظر له: فإذا أعد له آلة قبل الإحياء ثم بنى بها 
فيه يتبين أنه ملكها من حين الإعداد: قال الشيخ 
أبو محمد: وكذا لو أخذ من الناس شيئًا ليبنى به 
زاوية أو رابطًا فيصير كذلك بمجرد بنائه, 
والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليث 
وجذوعه إذا اتنكسرت أو أشرفت على الانكسار 
ولم تصلح إلا للإحراق لثلا تضيع: فتحصيل 
يسير من ثمنها يمود على الوقف أولى من 
ضياعها: واستشنيت من بيع الوقف لصيرورتها 
كالمعدومة: ويصرف لمصالح المسجد ثمنها إن لم 


يكن شراء حصير أو جنع به؛ والقول الشاتى 


تقلاً:ومعنئ؛ ومحل الخلاف فى الموقوفة ولو بأن 


اشتراها الناظر ووقفهاء بخلاف المملوكة 


“للمسجد بنحو شراء فإنها تباع حزماء ولو انهدم 
متسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال لإمكان . 


الانتفاع به حالاً بالصلاة فى أرضه. 

ويصرف ريع ما وقف غلى المسجد وقمًا 
معلاقًا أو على عمارته فى بناء وتخصيص محكم 
وسلم وبوادى للتظليل بها ومكانس ومساحى لنقل 
التراب وظلة تمنع إفساد خشب باب ونحوه بمطر 
ونحوه إن لم بضر با مارة وأجرة قيم لا مؤذن 
بخلاف الباقى: فلو كان الوقف لمصالح السجد 
صرف من ريعه لمن ذكر: لا فى تزويق ونقش:؛ بل 
لو وقف عليهما لم يصح:؛ وهذا المذكور من عدم 
مقتضى ما نقله فى الروضة عن البغوىء لكن نقل 


10 إلفاق ‏ ثنقة 


بعده عن فتاوى الغزالى أنه يصرف لهما كما فى 
الوقف على مسصالحه: وكما فى نظيره من 
الوصية للمسجد. وهذا هو الأصح. ويتجه إلحاق 
الحصر والدهن بهما فى ذلك!'). 
مدهب الختايلة : 

جاء فى (المغنى و الشرح الكبير): أن ظاهر 
مذهب أحمد أن الوقف يحصل بالفعل مع 
القرائن الدالة عليه مثل أن يبنى مسجدا وياذن 
للناس فى الصلاة فيه. وذكر القاضى رواية أخرى 
فيه: أنه لا يصير وقمًا إلا بالقول؛ وإذا جمل علو 
داره مسجدا دون سفلها أو جعل سفلها دون 
علوها صح؛ لأنه يصح بيعها فكذلك يصح وقنبها 


كالدار جميعها: ولأنه تصرف يزيل الملك إلن مق ؛ 
يشيت له حق الاستقرار والتصرف فجاز فيما. 


ذكرنا كالبيع. 

وإذا انتقل أهل قرية عن مسسجد وصسار 
بموضع لا يصلى فيه؛ أو ضاق بأهله ولم يمكن 
توسيعه فى موضعه أو تشعب جميعه فلم يمكن 
عمارته ولا عمارة بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به 
بقيته. وإن لم يمكن الانتضاع بشىء منه بيع 
جميعه:؛ قال أحمد فى رواية أبى داود: إذا كان 
فى المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما 
وصرف ثمنهما عليه. وقال فى رواية صالح: 
يحول المسجد خوفًا من اللصوصء وإذا كان 
موضعه قُذرا قال القاضى:؛ يعنى إذا كان ذلك 
يمنع من الصلاة فيه قال أبو بكر: وقد روي على 
بن سعيد أن المساجد لا تباع وإنما تنقل آلتها؛ 
ويدل لنا ما روى أن عمر مَيييَهَ كتب إلى سعد لما 


)١(‏ نهاية المستاع: ع د لو 


بلغه أنه قد نقب بيت المال الذى بالكوفة: انقل 
المسجد. الذى بالتمارين واجعل بيت المال فى قبلة 
المسجدء فإنه لن يزال فى قبلة الملسجد مصل: 
وكان هذا بمشهد من الصحابة رضى الله عنهم: 
ولم يظهر خلافه فكان إجماعا؛ ولأن فيما ذكرنا 
استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته 
فوجب ذلك؛ وما فضل من حصر المسجد وزيته 
ولم يحتج إليه جاز أن يجعل فى مسجد آخرء أو 
يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم.: 
وكذلك إن فضل من قصبه أو شىء من نقضه. 
بدليل ما رواه الخلال بإسناده عن أمة أن شيبة 


أبن عثمان الحجبى جاء إلى عاقشة رضى الله 
':عتهاء فقال ؛ يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تكثر 


عليها فننزعها فنحفر لها آبارًا فندفتها فيها حتى 
لا تلبسها الحائض والجنب: قالت عائشة: .بئس 


"هنا صنعت ولم تصبه إن ثياب الكعبة إذا نزعت 


لم يضرها من لبسها من حائض أو جنبء؛ ولكن 
لوبعتها وجعلت ثمنها فى سبي الله 
والمساكينء!'), فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن 
فتباع فيضع ثمنها حيث أمرت عائشة:. ولأنه مال 
الله تعالى لم يبق له مصرف فمسرف إلى 
المساكين كالوقف المنقطع. 

ونفقة الوقف من حيث شرط الواقف؛ لأنه لما 
اتبع شرطه فى سبيله وجب اتباع شرطه فى 
نفقته فإن لم يمكن شمن غلته؛ لأن الوقف اقتضى 
تحبيس أصله وتسبيل نفعه. ولا يحصل ذلك إلا 
بالإنفاق عليه فكان ذلك من ضرورته!"). 
(1) الحديث بممناء فى ستن البيهاقى. كتاب؛ المج باب سا جاه في 


هال الكمبة وكسوتها. 
(؟) اللفنى و الشرح الكبير: 151/7 117 بتصرف يسير. 


إثفاق ‏ تفقة اخربل 


مك شب الظاهريه : 

جاء فى (المخلى): وتكره المحساريب فى 
المساجد: وواجب كتسها و#ستحب أن تطيب 
بالطيب؛ ويستحب ملازمة المسجد لمن هو فى 

وأما كنس المساجد ففإن الله تمالى يقول: 
فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
ار ولا بيع عن ذكر لله وإقام الصلاة 006. 

وعن عائشة ام المؤمنين قالت: «أمر رسول الله 
يه ببناء المسساجد فى الدور وآن تطيب 
وتنظف» !"ا 

ولا يحل أن يبنى مستجد بذهب ولا فضة الا 
المسجد الحراع خاصة. 


وقال ابن حزم: وأَمْر النبى يهو بتنظيئفت 
المساجد وتطييبها يقتضى كل ما وقع علَية ]يغ .:" 


تنظيف أو تطيب, والتنظيف والتطييب يوجبان 
إبعاد كل محرم وكل قذر وكل قمامة فلابد من 
إذهاب عين البول وغيره. 

ولا يجوز بناء مسجد غليه بيت مهتملك ليس 
من المسجد؛ ولا بثاء مسحد تحته بيت متملك 
ليس منه فمن فعل ذلك فليس شىء من ذلك 
مسجداء وهو باق على ملك بانيه كما كان!"). 
مذهب الريدية : 

جاء فى (شرح الأزهاء ر) وحواشية ؛ أن من علق 
بايا على مسجد أو عمره بجذع. أو علق فيه 
(؟) ضتع البارى :(81/1؟) وكذلك جساء فى سن التسرصذى: هاب 


ماذكر في تطييب المساجد . 
١؟]الحلى:‏ 1/ة؟ -14؟, 


سلسلة لقناديله أو حبلاً أو جعل فيه حصيرًا فقد 
خرج ذلك عن ملكه وليس له الرجوع عنه إلا أن 
ينطق بأنه عارية أو تكون عادته رفع ما وضعه: 
ولمل من ذلك كسوة الكمبة: قال الإمام يحيى 
فأما استهلاك بنى شيبة لأخلاق كسوة الكعبة 
قلا وجه له فى الشرع إذ هى كبسط المسجد 
ونحوها. فأما وضع السراج ونحوه مما ينقل فى 
المادة بعد وضعه فليس تسبيلاً اثناقًا . 

ومتى كملت شروط المسجد صع الوقف عليه 
لصضالحه: وإن اختل شىء منها لم يصح الوقف 
عليهاء وشروطه التى لا يصير مسجدا إلا بكمالها 
ثلاثة: الأول منها: أن يلفظ بنية تسبيله: ولابد 
من تسبيله سقلاً وعلوًا؛ فإذا كان هذا الموقوف له 


“سفل وعلو لم يصح أن يسبل أحدهما دون الآخر: 
فلو سبل السفل واستثنى العلو أو سكت عنه لم 
يصح, وكذا فى العكس. وفيل غير ذلك. 


'وذكر صاحب (الوافى) أنه يصع أن يكون 
تحت المسجد شىء مسبل لله تمالى؛ قال فى 


(الكافى): إذا كانت لمصلحة عائدة إلى المسجد»: 
ومقتضى كلام المؤيد أن ذلك لا يصح. 

وإذا لم يلفظ بنية التسبيل فإنه يصير مسجدا 
بأن يبنيه ناويًا كونه مسجدا. 

والشرط الثانى: أن يفتح بابه إلى ما المسلمون 
فيه على سواء . 


والشرط الثالت: أنه لابد مع البناء من كونه 
فى ملك للمسبل له أو فى مباح محض؛ أى لم 
يتعلق لأحد فيه حق بتحجر ولا غيره؛ أو يبنيه 
فى نجق مام كالطريق الواسع والسوق وشهو ذلك 


ون انفاق ‏ نفقة 


ثلاثة: أحدها: أن يكون الحق عاما. والشانى: أن 
يعمره بإذن الإمام؛ لأن ولاية الحقوق العامة إليه, 
فإن غمره بفير إذنه لم يصح. وثالثها: أن يكون 
بناؤه لا ضرر فيه ثحو أن يضيق الطريق أو 
السوق أو نحو ذلك فإن كان فيه ضرر لم يصح 
مسجداء ولم يكن للامام أن يأذن: فإن أذن جاهملاً 
لأضراره قال: فالأقرب أنه ينقض المسجد ويعود 
الحق كما كان. 

ويجوز لكل من آحاد التاس نقضه للتوسيع أو 
لصفة أعلى من الصفة الأولى بشرطين أحدهما: 


أن يكون ذلك مع الحاجة إلى توسيعه ولو واحدًا, 


أويكون مهجورا ويظن أنه إذا زيد فيه قصبذه 


إمكان الإعادة من ماله أو من مال المسجد, وتنتوآه 
كان له ولأية أم ل" ولا إئم على الهادم ولا مك7 


إن عجز عن الإعادة بعد غلبة الظن أن يقدر 
عليها؛ ويعيده إن تمكن. 

قال عيكّة: ويجوز صرف فضلات أموال 
المسساجد فى جهتين: إحداهما: الجهاد. وللإمام 
أخذها يستعين بها؛ لأن ذلك من مصالح الدين: 
بل أعلاها وأولاها. وثانيهما: العلماء والمتعلمون 
وإحياء التدريس؛ لأنها موضوعة للمصالح: وأقوى 
المصالح هاتان الجهتان. قال الإمام المهدى: هذا 
بناء على جواز نقل أموال المصالح إذا فضلت. 

ويجوز للسنولى صرف ما قيل فيه؛ هذا 
للمسجد أو لمنافعه أو لعمارته فيما يزيد فى 
إحيائه كالتدريس: فيجوز الإنفاق على من يقف 
فيه من عالم ومتعلم للذكر والدعاء وكسب العلوم 


الدينية: وكذلك يجوز الصرف فى القحم والنفط 
والحصر. وكذلك البثر للماء وللخلاء على الأصح 
إذا كان نفعها أكثر من ضررهاء وكذلك له أن 
يشترى مصحفًا للمسجد. وكذا كتب الوعظ, 
ونحوها: إلا ما قصره الواقف على منفعة معينة 
فلا يجوز أن يصرف فى غيرها إلا أن فضل عن 

ويجوز لمتولى الملسجد فغل ما يدعو الناس 
ويرغبهم إليه كالمنازل لأهل التدريس: وسترة لمنع 
البق فى الصيف. ويجوز له أيضا تزيين محرابه. 
وفيل: بل يجوز تزيين المسجد . لكن قال الأكثرون: 
لا يجوز مطلقًاء حيث ورد ما يدل على المنع. من 
ذلك ما ورد عن على عليه السلام ‏ أنه قال: من 


“عتتلامات القيامة زخرفة المساجد, وتطويل 
“:المثارات: وإضاعة الجماعات. 


ومن جنى على حصير المسجد أو بساطه بأن 
نجسه فعليه أرش النقص بالتنجيس أو بالغسل 
أن لم ينقص بمجرد التنجيس: وعليه أيضا أجرة 
الفسل يسلمها إلى المتولى؛ فإن كان الذى غسله 
غير من نجسه لم يضمن ما نقصه الغسل؛ 
وظاهر هذا الإطلاق أنه ضامن ما نقص 
بالتشجيس سواء كان متعديا بالتنجيس أم غير 
متعد بأن يضطر إلى النوم فى المسجد فيحتلم أو 
نحو ذلك: قال مولانا عليه السلام: وهو قوى 
عندى, 

من تس حصي ر المستجد وأراد أن يتولى 
الغفسل فإنه لا يجوز أن يتولاه إلا بولايته من 
المتولى: فإن لم يأذن لم يفسله إلا أن يتراخى 


كور 


إنفا 


ق- نفقة لفق 


المتولى. وقال الفقيه على: بل لفير المثولى أن 
يطهر ما تنجس من المسجد؛ لأن ذلك فرض 
كفاية لا يحتاج إلى إذن: فإن عسل ما نجّسه 
وفعل ذلك لا بولاية لم يسقطا عنه أى ارش 
النقص وأجرة الفسل؛ لأنهما قد تعلقا بتمته. 
وفعله لا يسقطهما عن ذمته لأنه كالمتبرع. قال 
عليه السلام: هذا الذى يقتضيه القياس؛ وقد 
ذكره بغشى أصضارةا1', 


مذهب الإمامية : 
جاء فى (العروة الوتقى): يحرم زخرفة 
نقشةكه بالصور. 


الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه: 
وتصرف آلأته فى تعميره: وإن لم يكن معمرا 
تصرف فى مسجد آخرء وإن لم يمكن الانتفاع 
بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة فى تعميره 
أو تعمير مسجد آخر. 

ويستحب الإسراج فيه وكنسه؛ ويستحب جعل 
المطهرة على باب المسجد . 

ويكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن 
السطح ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح: وأن 
يجعل لجدرانها شرفًاء وأن يجمل لها محاريب 
داخلظ'), 


)١(‏ شرع الأزهار: ؟رلرل اح ارقي 
(؟) العروة الوتقى: 7# و ا 


مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): ندب لقوم كائوا بمنزل 
وقدروا على بناء مسجد أن يبنوه ولو فى أرض 
فيها شرك وإسلام بحيث لا يمنع أضر الإسلام: 
ولهم الفضل فيه. وينبفى بناؤه وسط المنزل 
ليستووا إليه بلامشقة: وإذا أرادوا عمران موضع 
والبناء فيه فالأولى أن يخطوا للمسجد موضعا 
ويبنوه ثم يبنوا مساكنهم حوله: ولهم بناؤه خارج 
21 

ويشتاروا له أرضا مباحة صالحة له أو 
يشتروها ممن ملكها حلالاً من أطيب أموالهم 


9 ابتقاء وجاه الله ليصلوا فيه جحماعة وللذكر: ولا 
ولايجوز بيعه ولا بيع آلأنه: وإن سبسكو خرايا 37 ' يبنى من حرام أو شبهة ولا فى حرام أو شيهة ولا 
ولم يبق آثار مسجديته:؛ ولا إدخاله فى الملك ولا- 
فى الطريق فلا يخرج عن اللسجدية أبد!؛ وثيقى 


١‏ حيث لا تجوز الصلاة أو حيث تكره أو حيث 


7 يتمكنون فيه كالأرض المنحدرة بلا تنسوية 
وكصخور الجبل بلا تسوية: ولا يجعل فيه من 


التراب إلا ما هو حلال: وكذا ما يحتاج إليه 
ويكون قريبًا من الماء واسمًا للصلاة والذكر؛ لأنه 
يي رأى قومًا من الأنصار قد أسسوا مسجدًا 
فقال لهم: .وسعوه تملئوهء! ' وكلما كثر أهله كان 
أفضلء؛ ولا يبنى زياء وسمعة ولا يزين بخضصرة 
وصغرة ونقوش. 

وإن أرادوا بناءه شاوروا فيه أهل دعوتهم: وإن 
من غير منزلهم بعد اتفاق أهله عليه. لا إن لم 
يتفق عليه خيار أهله: فإذا جمغوا له مالا بنوه 
منه؛ فإن فضل ججسعل فى مصالحه ولهم أن 


[؟) العلل القاهية: اكر» *1. 


فد إنفاق ‏ نفقة 


يستأجروا منه بانيا وعاملاً وإن لطوب أو قطع 
حجر أو لإيتان ب كماءل') أو طين مما لا يبنى إلا 
به ويضعوا أساسه على نية مسجد. وإن لم 
تحضر النيه لم تضر إن سبقت؛ ولا يجعل مصلى 
إن وضع على مسجد كعكسهة:؛ وما أسس لمصلى 
ثم أريد رده امسجد نزع ورد عليه بوضع ثان: 
وكذا إن أسس بعض لمسجد وبعض لغيره ثم أريد 
رد الكل إليه فلا يجوز رد مسا وضع على نية 
المسجد إلى غير المسجد. 

وبناء المسجد قرية يحتاج لنية؛ وإن بنى وقيل: 
مسجد لحائط دار أو بيت فهو مسجد لا حائط 
ذلك وقيل: ليس ذلك مسجدا!:؛ إذ لا يكون شيء 
بعضه مسجد وبعضه غيره؛ فإن اسمه يقعاعلى 
حائطه وخشبه وطنيه وسقفه وعليه أيضا. . 


وإن بنى على سقفا أو دكان قليس تميتحد؛ 


لآثيما ادناه قدا يتن قير فا يلين ازلف» ات 


على غار أو حفرة فقمسجد. 

ويجعل فية أوتاد وأعواد بسن شتمده وكوات: 
وإن غير ناقذات لصلاحه وصلاح عماره مثل أن 
فإن النافذة للضوء ورؤية الفجر والغروب ونحو 
ذلك أولى وأعظم متشفة . 

وجاز غلق نافذة كمكسه عند بناثه وبعده؛ لأن 
ذلك كلة العكشنيبية المصلحة: وقد جاز إزالة الحائط 
كله لمصلحة المسجد فكيف لا يجوز إحداث كوة 
نافذة أو غير نافذة وإغلاق نافذة وفتح غير 
نافذة والمصلحة لا تدفع. 

وجعل ستر فيه عند بئنائه للنساء وحدوثه يغده 


[١)أق‏ ؛ يمل ماه 


بثة 1 توفيت 5 


فى آخر صفوفه لا من ماله؛ وإن كان.من 
صلاحهة: ويزاد عليه من مصلى لا عكسه: ولا 
تلزم حقوقه حنى تجعل له عتبة: وكذا إن هدم 
حتى زالت فلا تلزم حقوقه؛ وإن هدم وبقيت 
عتبته لزمت حقوفه ما بقيت العتبة؛ وقيل: تلزم 
حشوقه إذا أسس ودور وتسقط إذا أزيل ذلك: ولا 
يزين وإن بشسرفات؛ ورخصص ضيرها على أركائه, 
وجوزت إن خيف الظلمة. 

ولا يحفر فيه غار لخوفء وجاز بناء مقصورة 
فيه خوفًا على الإمام: ولا يصح بناؤه لغاصب 
بأرض غصبهاء؛ وجاز فى أرض ابنه إن لم يبلغ أو 


.بلغ بضمان الموض للطفل والبالغ: وقيل: لا 
مطلقاء وقيل: لا إن لم يبلغ؛ وقيل: لا إن بلغ. 

.“ومن بناه بأرضه ليصلى الناس فيه مدة 
...سعلومة ثم ينصرف فيه بما أراد فمسجد ولا 


وحرم بيع أرض وَهَبِتُها لمخالف ككتابى وغيره 
من المشركين لبناء مسجد أو كنيسة أو بيعة إلا إن 
قهروه على البيع أو الهبة بالقتل أو بالضرٌ فى 


البدن فله أن يبيعها أو يهبها لهم. 
ويبنى للمسجد مصلى من نواحية من غير 
فاله وقفى الماح: فإن كانت و ؟ ع لا 


جدار عليها تمنع الدواب: وله دراهم تفضل عن 
عمارة ما هو عامر فلا بأس أن يعمر بها ما 
خَرَبَ منه إن كان أصلح لعمارته؛ وصح أنه منه 
وصرحة المسجد منه؛ فإن كان حوله خراب وفيه 
دلائل بقايا عمارة تدل على أنه كان صرحا فإذا 


[؟) له مرسة! السشرهية: ساهة 2000 الصسغن: السسان 


الفرفب. سادة: صسرح. 


كم 


إنفاق ‏ نفقة بف 


كان منه فعمارته من ماله إن رأى القائم به أنه 
أ له؛ ومأ أنه منة وإنئما قصد به 
صلح له؛ وما لم يصح هوأ ٍ 
زيادة فيه فلاء إلا إن كان فيه فضل عن ذلك؛ 


)١(‏ .شرح النيل؛ 711١/7‏ - 7775 بتصسرف وإنجاز. 


نظر الأصلح للمسجد من تسويته فيه أو إخراجه 
منه؛ وجاز أن يسعل له من ماله على مبرهيه 
أبوابًا تمنع الدواب والصبيان إن كان أصلع له: 
وإن كان صلاحا للعمار فهو عليهم دون ماله('2. 


10 إنفاق - نفقة 


"- نصقة الوديعك: 


مذهب الحتضية : 

جاء فى (الفتاوى الهندية): أن المودع لو أنفق 
على الوديعة حال غيبة المالك بفير أمر القاضى 
كان متبرعًاء وإن رفع الأمر إلى القاضى سأله 
القاضى البينة على كون العين وديعة غنده وعلى 
كون المالك شائبًاء فإذا أقام بينة على ذلك إن 
كانت الوديعة شيئًا يمكن أن يؤاجر وينفق عليه 
من غلتها أمره القاضى بذلك: وإن كانت الوذيعة 
شيئًا لايمكن أن يؤاجر فالقاضى يأمره بأن ينفق 
عليه من ماله يومًا أو يومين أو ثلاثة رجاء أن 


يحضر المالك؛ ولا يأمره بالإنفاق زيادة على ذلك ' 
بل يأمره بالبيع وإمساك الثمن: والحاضل أن + 


القاضى يفعل بالوديمة ما هو أصلح وأنظر فى 
حق صاحبها؛ وإن كان القاضى أمره بالبيغ فِنِ 


أول الوهلة كان جائرًاء وما أنفق المودع على 


الوديمة يأمر القاضى فهو دين على صاحيها 
يرجع به عليه إذا حضر. 

وجاء فى (السراجية) أن مؤنة رد الوديعة على 
المالك لا على المودع. 

قال فى (الذخيرة): وإذا كان غند رجل وديمة 
دراهم أو دنائير أو شيقًا من المكيل أو الموزون 
وأنفق شيئًا منها فى حاجته حتى صار ضامنا لما 
أنفق لا يصير ضامنا لما بقى: وإن جاء بمثل ما 
أنفق فخلط بالباقى صار ضامنًا للكل؛ وهذا إذا 
لم يجعل على ماله علامة حين خلط بمال 
الوديعة. أما إذا جعل بحيث يتأتى التمييز فإنه لا 
يضمن إلا ما ينفق. 

قال قاضيخان فى قتاويه: وإذا غاب المودع 


وطلبت امرأة الغائب النفقة من الوديعة فحجحد 
الوديعة ثم أفَرٌ بها وقال: قد ضاعت:؛ كان 
ضامنا!'). 


مدهب المالكية : 

جاء فى (شرح منح الجليل): أنه ليس للمودع ‏ 
بفتح الدال ‏ أجرة حفظ الوديعة؛ لأنه ليس من 
ستهاء ولخروجها أخذ الأجرة عليه عن اسمها. 
قالىابن عبد السلام: أما أجرة الحفظ فقد 
اطردت العادة باطراحها وأن المودع لا يطلب 
أجرته وبهذا سقطت: وإلا فالحفظ يجوز الأجرة 
عليه؛ لأن المذهب جواز الأجرة على الحراسة, 
بخلاف أجرة محل الوديمة فللمودع ‏ بالفتح ‏ 


أخذها؛ قال ابن الحاجب: له أجرة موضعها دون 
أحنفظهاء أى إذا كانت مما يشفل منزلاً فطلب 


أجرة موضعها فذلك له: قال ابن عبد السلام: 
أطلق خليل وغيره هذاء وعندى أنه يقيد يمن 
يقتضى حاله طلب الأجرة كما هو مذهب المدونة 
فى رب الدابة يأذن لرجل فى ركوبها فيمقول 
راكبها: إنما ركبتها عارية؛ ويقول ربها: إنما 
بإجارة. فالقول لريها إن كان مثله يكرى 
الدواب!'/. 


مدهب الشافعية ؛: 

جاء فى (نهاية المحتاج): أن صاحب الدابة لو 
أودع آخر دابته فترك علفها ‏ بإسكان اللام ‏ أو 
سقيها مدة يموت مثلها فيها جوعا أو عطشا ولم 
ينهه ضمنها إن تلفت ونّقص أرشها إن نقصت, 
فإن ماتت قبل مضى تلك المدة لم يضمنها ما لم 


)١(‏ الفتاوى الهندية: “ره ؟. 87؟, 517-531 , بتسزف وإيسان. 
(؟) شرح منع الجليل: 85/7 


إنفاق - نفقة 1 


يكن بها جوع أو عطش سابق وعلم فيضمن 
حِيندد جميعها كما افتضاه كلام الروضة وأصلها 
وهو المعتمد وإن جزم ابن المقرى كصاحب 
(الأثوار) بضماته بالقسط. ‏ “” 

وقال فى (الأنوار): لو أودعه ف أى مسثسلا 
فوفع فيه السوس لزمه الدفع عنه؛ فإن تعذر 
باعه بإذن الحاكم؛ فإن لم يجده تولى بيعه 
وأشهد؛ فإن نهاه المالك عنه فلا ضمان عليه على 
الصحيح وإن أثم كما لو أذن له فى الإتلاف. 
والقول الثائى المقابل للصحيح: يضمن: إذ لا حكم 
لنهيه عما أوجبه الشرع: ويجب عليه أن يأتى 
الحاكم ليجير مالكها إن حطسر أو ليأئن له فى 
الإنفاق ليرجع عليه إن غاب؛ ولو نهاه عن علفها 
لنحو تخمة بها لزمه الامتثال» فإن علفها مع يقاء 
العلة ضمن: أى وإن لم يعلم بعلتها فيما يظهنر 


خلافًا لبعض المتأخرين, والأوجه أنه لا يحتاج فى - 


اللائق بهاء إن أعطاه المالك علفًا ‏ بفتح اللام ‏ 
ولم ينهه علفها منه؛ وإن لم يعطه ذلك فيراجمه 
أو وكيله ليردها أو ينفقهاء فإن فمّدا الحاكم 
يراجعه ليؤجرها وينفق عليها من أجرتهاء فإن 
عجز الحاكم بأن لم يتيسر له اقتراض ولا بيع 
اقترض على المالك حيث لا مال له: أو باع بعضها 
أو أكلها بالمصلحة:؛ والذى ينفقه على المالك هو 
الذى يحفظها من التعييب لا الذى يسمتهاء ولو 
كانت سمينة عند الإيداع فالأوجه أنه يجب عليه 
ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه: ثم إن أراد الرجوع 
أشهد على ذلك: فإن لم يفعل غلا رجوع فى أوجه 
الوجهين كنظيره فى هرب الجمال. 


وعن أبى إسحاق أنه يجوز للوديع نحو البيع أو 
الإيجار أو الاقتراض كالحكام: وينبفى ترجيحه 
عند تمذر الإنفاق عليها مطلمًا إلا بذلك؛ ومتى 
طلبها المالك المطلق التصرف ولو سكران فيما 
يظهر إلحاقًا له بالمكلف لزمه الرد فورًا ولا يجوز 
له التأخير: وليس المراد بالرد حقيقته بل التمكين 
من الأخن بأن يخلى بينه وبيتهاء ومؤنة الرد على 
امالك(" . 
مذهب الحتايلك : 

جاء فى (كشاف القناع): أن الوديعة إذا كانت 
بهيمة ولم يأمر ربها الوديع بعلفها ولا سقيها 
لزمه ذلك؛ لأنه من كمال الحفظ بل هو الحفظ 


,:.بعينه لأن العرف يقتضى علفها وسقيها لأنه من 


حفظهاء فإن لم يعلفها الوديع أو لم يسقها حتى 


اماثت البهيمة المودعة جوعا أو عطشًا ضمتها 


الوديع لتفريطه فى حفظها وتعديه بترك ما أمر 
به عَبَرَفْنا أو نطمًاء إلا أن ينهى الوديعٌ المالك عن 
علفها أو سقيها فيتركه فتتلف فلا يضمن الوديع؛ 
لأن مالكها أذنه فى إتلافها فأشبه مالو أمره 
بقتلها. لكن يأثم الوديع بترك علفها أو سقيها 
حتى مع الأمر بتركها لحرمة الحيوان. 

وإن قدر المستودع على صاحب البهيمة أو قدر 
على وكيله طالبه بالإنفاق عليها أو طالبه برد 
البهيمة على مالكها أو وكيله أو طالبه بأن يأذن له 
فى الإنفاق عليها ليرجع الوديع بما أنفقه؛ لأن 
النفقة على الحيوان واجبة على مالكه؛ وهدهم 
طريقة الوصول إليها منه؛ إن عجز المستودع عن 
صاحبها وعجز عن وكيله أو لم يقدر على أن 


)١(‏ نهاية المستاج: 111/1 - 114,155 . بتسصرف وإيجاز. 


ل إنفاق - نفقة 


يتوصل إلى أحدهما ليطالبه بالإنفاق عليها أو 
استردادها أو أن يأذنه فى النفقة رفع المستودع 
الأمر إلى الحاكم. إن وجد الحاكم لصاحبها 
مالا أنفق عليها مثه؛لأن للحاكم ولاية مال 
النائب: وإن لم يجد الخاكم لصاحبها مالا فعل 
الحاكم ما يؤديه إليه اجتهاده أنه أحظ لصاحبها 
من بيمها وحفظ ثمنها لريها؛ أو بيع يمضها 
وإنذد ثمن البعض على ما بقى منها؛ أو إجارتها 
وينفق من أجرتها عليها ويحفظ الباقى: أو 
الاستدانة على صاحبها فيدفع ما يستديئه 
الحاكم إلى المودع أو إلى أمين غيره فينفق 
المدفوع إليه عليها منه بحسب الحاجة. 


ويجوز للحاكم أن يأذن للمودع أن ينفق ظليه : 


من ماله ليرجع على ربها إذا جساء؛ ويكون 


المستودع حينئن قابضًا من نفسه لما ينفقه عَليَهَا : 
لنفسه؛ ويفوض الحاكم ذلك إلى اجنتهان امود 


فى قدر ما ينفق على البهيمة المودعة مع أمانته؛ 
والأحوط أن يقدر له ما ينفقه قطمًا للنزاع بعد: 
ويرجع المستودع بما أنفقه بإذن الحجاكم على 
صاحبها لقيام إذن الحاكم مقام إذنه؛ فإن اختلف 
المودع ورب الوديمة فى قدر النفقة بأن قال 
المودع: أنفقت عشرة؛ وقال ربها: بل أنفقت 
ثمانية قالقول قول المودع ‏ بفتح الدال ‏ بيمينه 
إذا ادعى النفقة بالمعروف لأنه أمين. وإن كان 
المستودع أنفق بفير إذن الحاكم مع تعذر إذن 
الحاكم وغيبة ريها أو مع العجز عن استثذانه: 
وأشهد المستودع على أنه أنفق ليرجع رجع بما 
أنفقه على صاحبها لقيامه عنه بواجب. وإن كان 
أنفق على البهيمة مع إمكان إذن الحاكم ولم 
يستأذن مع السجز عن استثذان ربها بل نوى 


الرجوع لم يرجع على صاحبها بشيء مما أنفقه: 
وقيل: يرجع المستودع بما أنفقه عليها. 

ويجب على المستودع رد الوديعة إلى مالكها 
بأن يمكنه من أخذها إِذا طلبها: فإن أخر الرد 
بعد طلبها بلا عذر ضمن إن تلفث أو نقصت 
كالفاصبه وليس على الوديع مؤنة رد الوديعة ولا 
مؤنة حملها إلى ربها إذا كانت مما لحملها مؤنة 
سواء قلت المؤئة أو كثرت: بل الواجب عليه أن 
يمكنه من الأخذ فقط؛ لأنه قبض العين لمنفعة 
مالكها على الخصوص بخلاف مستمير. فإن 
سافر المستودع بالوديعة بفير إذن ربها فى حال لا 
يجوز له فيه السفر بها لزمه مؤنة ردها إلى 
بلدها؛ وإلا فقال القاضى: له ما أنفق بنية 


. الرجوع؛ لآن مؤنة الرد على ربها وفد قام بها عنه 


الوديع بنية الب 1 


جاء فى (المحلى): أنه فرض على من أودعت 
عنده وديعة أن يحفظها ويردها إلى صاحبها إذا 
طلبها منه لقول الله عز وجل: ا وتعاونوا على 
ابر والتقوى 06" ولشوله عز وجل : فإ إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4( ومن 
البر حفظ مال المسلم أو الذمي: وقد ضح نهى 
رسول الله ييه عن إضاعة المال( ). وهذا عموم 
مال المرء ومال غيره. وصفة حفظها هو أن يفعل 
فيها من الحفظ ما يفعل بماله؛ وأن لا يخالف 
فيها ما حَدَ له صاحبها إلا أن يكون فيما حد له 
(1) كشاف القناع؛ ؟/انة*, 1١1‏ 
("]) سورة المائدة: الآية: الى 


(*) صورة النساء. الأية: 4ة: 
([1) سبق تخريجه. 


إنفاق - نفقة فد 


يقين هلاكها فعليه حفظها؛ لأن هذا هو صفة 
الحفظ؛ وماعداه هو التعدى فى اللغة ومعرفة 
الناس. يي 

ونقل الوديعة بالحمل والرد على الموذع ‏ بكسر 
الدال ‏ لا على المودع ‏ بفستّح الدال ‏ وإنما على 


المودع أن لا يمنعها من صاحبها فقط؛ لأن بشرته . 


وماله محرمان!'). 


مدهب الريديك : 

جاء فى (شرح الأزهار): أن من التعدى ترك 
تعهد الوديعة مع علم المودع بأنها تحتاج إلى تعهد 
ولو بأجرة: ويرجع بها على المالك إذا نوق 
الرجوع؛ أما إذا لم يكن يعلم أنها تحتاج إلى تعهد 
كما لو أودعه شيئًا فى صندوق ولم يعلم ما داخله 
لم يضمنء ومن التعدى كذلك ترك البيع لما 
يفسد . ومن هذا الجنس أن يترك الإنفاق عليهنا 
إذا كانت حيوانًا واحتاجث ظإئه يضمنها! )اك 

قال فى (البحر): فإن قال له المالك لا تعلفه 
ولا تسقيه فترك حتى مات فإنه يأثم ولا يضمنه؛ 
لأن المالك أسقط حقه عن الضمان؛ كما لو أمره 
بإحراق ماله ففعل فإنه يأثم ولا يضمن. قال فى 
(الحاشية): والمختار الضمان؛ لأن ذلك لا 
يستباح. وإذا اختلفا فى قدر ما أنفق كان القول 
لمدعى المعتاد؛ وللمالك فى قدر الزائد: والقول 
للمالك أيضا فى قدر المدة: وليس له أن ينفق من 
مال المالك إذ لا ولاية له عليه إلا بأمر الحاكم. 

وجاء فى (البحر الزخار): أن العلف على 
المالك. ضإن غاب فالوديع, ويرجع وإن لم يؤاذن 


' 0 المصلى: غثر ١‏ ع7 , بتصرف وإيساز. 
(") شرع الأزهار: ؟/؟51. يتصرف وإيجاز. 


الحاكم: فإن اختلفا فى فدره فالقول لمدعى 
المعتاد. والقول للمالك فى قدر المدة. فإن لم يجد 
دفعها إلى الحاكم ليبيع أو يؤجر أو يقترض لها 
علفها!'). 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (الروضة البهية)؛ أن الوديعة تحفظ 
بما جرت العادة به فى مكان الوديمة وزمانها؛ لأن 
الشارع لم يحد لها حدا فيرجع إلى العادة: ويجب 
إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة فى أول 
وقت الإمكان بمعنى رفع يده عنها والتخلية بين 
المالك وبينها. ويضمن لو ترك سقى الدابة أو 
علفها ما لا تصبر عليه عادة؛ ولا فرق فى ذلك 
بين أن يأمره بها ويطلق وينهاه لوجوب حفظ المال 


: عن التلف؛ والأقوى أنه مع النهى لا يضمن 
بالشرك؛ لأن حفظ المال إنما يجب على مالكه لا 
. على غيره: نعم يجب فى الحيوان معللظًا؛ لأنه ذو 


روح لكن لا يضمن بتركه كفيره. 

واعلم أن مسستودع الحيوان إن أمره المالك 
بالإنفاق أنفق ورجع عليه بما غرم: وإن أطلق 
توصل إلى استثذانه؛ فإن تعذر رفع أمره إلى 
الحاكم: فإن تعذر أنفق هو وأشهد عليه ورجع به 
ولو تعذرالإشهاد افتصر على نية الرجوع إن 
أراده؛ وقبل قوله فيها وفى القدر بالممروف, وكذا 
القول مع نهى المالك عنها؟). 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): وبالجملة فإنه يجعل له 
ولاله وال اليتيم والمجئون والغائب والزكأة 


([؟) البعر الزخار 4/+17. 
(1) الروضة البهية: 1417/1 - 1410 بتسرف وإيجاز. 


1 إئفاق - نققة 


الوديعة والأمانة وأزْيّد مال سائر الأوقاف لأنه؛ على وجه المدل فيه وإن تفضل فقام بتفسه 
كمال المسجد بلا شرق ما يصلح لهم: والأولى أن وماله هو أفضل له: وإن رأى دضع سسهم منه 
يقول: لها؛ لأن الأموال غير عاقلة. لكن غلب بقيامه أصلح للمسجد وسعه ذلك!'). 
اليتيم والغائب لأنهما عاقلان: ولو كان الصلاح وجاء فى موضع آخر: ومن الأمائة الوديعة ما 
للمال لأن صلاح مالهما صبلاح لهماء فمن ولى وجب فيها من زكاة وغيرهاء؛ وقال واسلان: لها 
نخلا لمسجد فله أن يعطيه من يعمله بنصيب منه يعطى؛ وإن أعطى ضمن ما أتلف!'), 


)١(‏ شرع النيل: 77/5ا, 
(؟) المرجع السايق: 4/5؟. 


إنفاق - نفقة اخل 


4- نمم العاريك: 

مذهب الحتفية : 0 

جاء فى (الفتاوى الهندية): أن هؤئة زد الغارية 
على المستعير: وقال محمد فى الكتاب: تفقة 
على الإنفاق على العارية؛ لأنه لا لزوم فى العارية: 
ولكن يقال للمستعير: أنت أحق بالمنافع فإن شت 
فأنفق ليحصل لك المنشعة: وإن شت فخل يدك 
(النخهرة). وعلف الدابة على الستعير سواء 
كانت المارية مطلقة أو مقديدة؛ ونفقة العبد 


كذلك. أما كسبوته فعلى المعيرء كذا فى (خزانة 


الفتاوى)["). 
مذهب المالكية : 

جاء فى (التاج والإكليل) نقلاً عن ابن رشن : 
أن أجرة حمل العارية على ! لمستهيرء واختلف فى 
أجرة ردها فقيل: على المستعير وهو الأظهر؛ وفى 
غلف الدابة قولان. 

وجاء فى (شرح منح الجليل): : أنكه إن أغار 
شخص شخصا أرضا براحا لبناء أو غرس فيها 
بلا ذكر أجل وبنى أو غرس المستفير فقيها 
فللمعير الذى لم يقيد بعمل ولا أجل أن يخرج 
المستعير مما أعارهء له فى إغارته لتحو يناء 
وغرس إن دفع المعير للمستعير مثل ما أنفقه فى 
البناء أو الفرس؛ لأنه التزم له ما لا غاية له؛ وإن 
كان العرف يقيده فليس هو كتقييد الشرط فيها 


)3 الغتاوى الهتدية؛ 14/؟17؟. بتصرف وإيجاز. 


فعغل أزدت إخراجه بقرب ذلك مما لايشبه أن 
يعيره إلى مثل تلك المدة القريبة فليس لك 
إخراجه إلا أن تفطيه ما أنفق. 

وإن أعار أرضنا لبناء أو غرس مدةٌ معلومة 
ففمل وانقضت هدة البناء والغرس المشترطة فى 
عقد الإعارة أو المعتادة إن أطلقت فحكم بناء 
المستعير وغرسه كحكم بناء وغرس ذى الغصب 
للأرض فى تخيير مالكها فى تكليف البانى 
والغارس بقلع بنائه وغرسه؛ ونقل نقضه وتسوية 
الأرض ودفع قيمته مقلوعا لبانيه وغارسه. 
مطروحا منها أجرة القلع والتسوية إن كان البانى 
والغارس .لا يتولاهما بنفسه ولا بخدسة"). 
مذهب الشاقعية : 

إجاء فى (نهاية المحتاج): أن مؤنة المستغار 


إلا بإذن حاكم أو إشهاد بنية الرجوع عند فقده 
وأخذء دراهم وإن قلت؛ أما لو عين الممير المدة 
والعوض كأعرتك هذه شهرا! من الآن بعشرة 
دراهم أو لتعيرنى ثوبك هذا شهرًا من الآن قبل 
فهو إجارة صحيحة كما فى (الأنوار): وهو أصح 
الوجهين: ولايبرأ إلا بردها للمالك أو وكيله. 
ومؤنة الرد للمارية حيث كان له مؤنة أو عند 
الحجر عليه غلى المستعير من المالك أو نحو 
مستأجر رد عليه للخبر الصحيح ؛ «على اليد ما 
اخذت حتى تؤديه,!'). ولأنه قبضها لفرض 


(؟)سان أبى داود. كتاب ؛ البيوع: باب فى تضسمين الصارية . وسغئ 
الترمدى. كتاب: البيوع: باب هاها؟ فى أن العارية هؤداة. 


1 إنفاق - نفقة 


نفسه. أما إذا رد المستمير على المالك فالمؤنة على 
المالك.. ويجب الرد فورا عند طلب معير أو موته 
أو عند الحجر عليه فيرد لوليه: فإن أخر بعد 
علمه وتمكنه ضمن مع الأجرة ومؤنة الرد. نعم لو 
استعار نحو مصحف أو مسلم فارتد مالكه امتنع 
رده إليه. بل يتعين للحاكم رده إن كان أميناء وإلا 
أبقاه تحت يده إن كان كذلك وإلا دفمه لأمين 
يحنطءا'). 
مذهب الحتايلة : 

جاء فى (المغنى): أن من أغار أرضًا فإن كان 
أذن فى البناء والفرس فيها فله الرجوع قبل قلعه؛ 


فإذا غرس وينى فللمالك الرجوع فيمابين 2 
الغراس والبناء؛! لأنه لم يتعلق به ملك المسْحَمَئباَ 7 
ولا ضرر عليه فى الرجوع منه؛ فأشبه فنا لوالع- 
يبن فى الأرض شيئًا ولم يغرس فيهاء ثم إن اختان”., 


المستعير أخذ بنائه وغراسه فله ذلك لأنه ملكه 
فملك نقله: ولايلزمه تسوية الحفر ذكره 
القاضى؛ لأن المستمير رضى بذلك حيث أعارة 
مع علمه بأن له قلع غرسه: ويحتمل أن عليه 
تسوية الحفر لآن؛ القلع باختياره فإنه لو امتنع 
منه لم يجبر عليه فلزمه تسوية الحفرء كما لو 
شرب أرضه التى لم يستهعرهاء وإن أبى القلع 
فبدل له المعير ما ينقص بالقلع أو قيمة غراسه 
وبناثه قائما ليأحده المغير أجبر المستمير غليه؛ 
لأنه رجوع فى العارية من غير إضرار("). 

وجاء فى (كشاف القناع): أنه يجب على 
المستعير رد العارية بمطالبة المالك له بالرد ولو لم 


3177 151 ه١‎ 714/9 نهاية المستاج:‎ ])١[ 
(؟] المغنىي: 1/8 ؟,‎ 


ينقض غرضه منها أو بمضى الوقت؛ ويجب الرد 
أيضا بانقضاء الفرض من العين المعارة؛ وبموت 
المعير أو اللستعير لبطلان العارية بذلك: وعلى 
مستهير مؤونة رد المارية إلى مالكها؛ ولا يجب 
على المستعير مؤنة العارية من مأكل ومشرب 
مادامت عنده؛ بل ذلك على مالكها!"). 


مذهب الزيدية : 

جاء فى (البحسر الزخان: أن نفقة العارية على 
المعير إذ هو المالك, والمستمير مباح له؛ وتصير 
بشرط النفقة عليه إجارة فاسدةل؟). 

وقال صاحب ([شرح الأزهار): إن عارية 


إجارة: فإن كان العلف قدرًا معلوما والمدة معلومة 
فالاجارة صنخيحة:؛ وإن كانا مجهولنين أو أحدغها 


ش ل ففاسدة: ومن استهار أرضا مدة معلومة 


ففرس أو بنى ثم رجع المعير قبل انقضاء الوقت 
ولم يشرط عند الإعمارة القلع مستى طلب وجب 
القلع حيث استوى ضرره عند الطلب وعند 
الانتهاء: وفى وجوب تسوية الأرض عليه بعد 
القلع وجهان: أصحهما: أنه لايلزم . 

وإذا رجع فى المطلقة أو المؤفتة قبل انقضاء 
الوقت؛ فللمستعير فى الغرس واليناء ونحوهما 
خياران: إن شاء أخذ الأرش إن نقص: وإن شاء 
أخذ قيمته قائما لا بقاء له: وفى الزرع هذان 
الخياران أو بقاؤه بالأجرة إذ له حد ينتهى 
إليه!”). 


(؟) كشاف القناع : 74/7. بتصرف وإيجاز. 
(4) البحر الزخار : 8/1؟1. 
(8) شرع الأزهار؛ 4*7 - ؟45. يتصرف وأيهاز. 


<5 


اناق - ندة 141 


مذهب الإمامية : 

لم تعشر اللجنة على الإنفاق غلى العارية فى 
المصاذر المتوفرة لديها؛ وقد 1 النص التالى فى 
كتاب الوديغة من كتاب (شرائع الإسلام): 

ولو قال المالك: لا تعلفها أو لا تسقهاء لم يجز 
القبول: بل يجب عليه سقيها وعلفها. 

نعه؛: لوآخل بذلك والخسال هذه آثم ولم 


(؟) شرع القيل: لان . 


يضممن؛ لأن المالك أسقط الضمان بنهيه: كما لو 
أمره بإلقاء ماله فى البعر('). 

مذهب الإباضية : 

المستعير حفظ المارية ومؤنتها إن حضبر المعير: 
وإلا حفظها وأنفق عليها ورجع على صاحيها 
بمؤنتها؟؟). 


حل إنفاق - نفقة 


0- الانماق على المال المشترك: 

مذهب الحنفية : 

جاء فى (حاشية ابن عابدين): أنه لو كان بين 
اثنين متاع على دابة فى الطريق فسقطت فاكترى 
أحدهما بنيبة الآخر خوفًا من هلاك المتاع أو 
نقصه رجع بحصته؛ ولوكانت طاحونة مشتركة أو 
نحوها من كل ما لايقسم فقال أحدهما لصاحبه: 
عمرفا مفعى: فقال: هذه العمارة تكفينى: لا 
أرضى بعمارتك فعمرها لم يرجع؛ لأن شريكه 
يجبر على أن يفعل معه. 

وخالف فى (السراجية) فقال: لوكانت طاحونة 


تركة فانفق أحدهما فى عمارتها لم يكن" 


متطوعا. 4 7 على عيد 
حراج كر مشدر 
الإنفاق وعلى أداء الخراسط'). 


وجاء فى (جامع الفصولين): 0 


حائط بين اثنين فأراد أحدهما أن يبنى ابتداء 
بلا طلب القسمة وأبى الآخر فلو كانت عريضة 
لايجبر: إذ الإنسان لايجبر على البناء فى ملك 

بكه إلا إذا تضرر شريكه بتركةه ولا ضرر هنا: 
ولو كانت غير عريضة فقيل: لايجبر. وقيل: 
يجبرء وهو الأشبه؛ إذ بشركه يتضرر شريكه 
بتعطيل منافع الحائط, والثانى لايتضرر ببنائه إذ 
يحصل له بدل ما أنفق. 

ولو بنى أحدهما بلا إذن شريكه فهل يرجع 
على شريكه بشىء؟ قيل: لا يرجع مطلمّاء وقيل: 
لوكانت الفرصة عريضة فلا يرجع؛ لأنه غير 
مضطر فيه. وفى (الواقعات): لأحدهما أن يمتنغ 


)]١(‏ عاشية ابن عابدين: 71/7 18؟, 


مشترك أؤ بي : 


ولو بنى أحدهما لا يرجع على شريكه إذ ليس له 
أخذه باليناء. 

وفى (شرح الإسبيجابى): رب العلو يرجع على 
رب السفل بقيمة السفل مبنيا لا بما أنفق: قال 
فى (فتاوى الفضيلى): يرجع بما أنفق فى السفل» 
وأما فى الحائط المشترك فيرجع بنصف ما 
أنقق: واستحسن بعض ال متأخرين فقالوا: لو بنى 
بأمر القاضى رجع بما أنقق: ولو بنى بلا أمسر 
القاضى ولأحدهما بتناء وأبى جاره أن يبنى لا 
يجبر. قال أبو الليث: هو القياسء وهو قول 


. علمائنا. وقال بعضهم: لابد من بناء يكون سترًا 
,بيتهما: فبك نَأحذ. 


وفى [فتاوى الفمضيلى): لو كان خائط بينهما 
وهى ؤيخيف سقوطه: فأراد أحدهما نقضه وأبى 
الآخر يجبر غلى نقضه: فلو هدما حائطا بينهما 
فأبى أحدهما من بنائه يجبرء ولو انهدم لايجير 
ولكنه يبنى الآخر: فيمنعه حتى يأخذ نصف ما 
أنفق لو أنفق بأمر القاضى: ونصف قيمة البناء 
لو أنفق بدون أمر القاضى. 

ولو انهدم السقل بلا هغدم صاحبه قلا يجبر 
على البناء؛ إذ لو أجبر فإنما يجبر لحقه أو لحق 
ذى العلو. ولاوجه للأول وهو ظاهر. ولا وجه 
للثانى إذ حقه فات بلا تعد من ذى السفل فلا 
يلزّمه أن يميده كما فى ملكه. فيقال لذى العلو: 
ليس لك اد إلى حقك سوى أن تينى السفل 
بنفسك لو شثت. فلو بناه فله أن يمنع ذا السقل 
حتى يؤدى قيمة البناء إلى ذى العلو: إِذ البناء 
ملك البانى لبناثة بفير الأمر. 


بوت 


إنفنساق - نفقة ١4‏ 


ويجوز الجبر على الإنفاق فى قن وزرع ودابة 
مشتركة بشخلاف جبر ذى السفل على البناء شلا 
يجوز؛ وذلك لأن حق كل من الشريكين قائم فى 
الزرع والقن ونحوه؛ وهذا الحق يفوت بتسرك 
الإنضاق من جهة صاحبه فيصير الممتنع عن 
النفقة متئما حقا قائما فيجبرء وأما حق ذى الملو 
بعد الانهدام فإنه فاثت: إذ حقه قرار العلو على 
السفل ولم يبقيا فذو السفل بترك بنائه لايتلف 
حقا قائمًا لذى العلو غلا يجبرء بل يكون بالبناء 
مثبدًا له حا قائماء ولايجبر الإنسان على مثله. 

وفرق بينه وبين بيت مشترك انهدم فبنى 
أحدهما بلا إذن شريكه فإنه لا يرجع إذ يمكن 
قسمة العرصة ثم البناء فى نصيبه خاصة:؛ حتى 
لو كانت الساحة صغيرة بحيث لو قسمث لايمكنه 
البناء فى نصييه خاصة فلا يكون متبرعا إذ 
لايجبر شريكه: ولايمكنه القسمة لعدم احتمالياء 


فلا سبيل لإحياء حقه إلا أن يبنى فكان مِسََظرا 


لذى العلو['!. 
مذهب المالكية : 

جساء فى (شرح منح الجليل): أنه إذا امتنع 
شخص شريك من العمارة فى عقار لاينقسم 
كحمام ويرج احتاج للعمارة يأمره القاضى 
بالتعمير بلا حكم عليه بها فإن أبى حكم عليه 
بالبيع: واستشنى من ذلك العين والبئر المشتركتان 
وقد قسمت أرضهما ولم يكن عليهما زرع ولا 
شجر مثمر يخاف عليه غفإئه لاخلاف فى أن 
الآبى من العمل لايلزم به ويقال لصاحبه: أصلح 
ولك ألماء كله أو ما زاد بعملك إلى أن يأتيك 


)١(‏ جامع الفصولين: 5807/7 - 760. بتصرف وإيجناز. 


صاحبك بما عليه مما آنفقته. وقال أبن رشد: 
وأما إن كان عليها زرغ أو شجر فقال ابن القاسم: 
ذلك كما إذا لم يكن عليها شىء: وقال ابن نافع 
والمخزومى: إن الشريك فى العين والبشر يجبر 
على أن يعمر معه أو يبيع نصيبه ممن يعمزر 
كالملو لرجل والسفل لآخر فينهدم. وهو تنظير 
غير صحي إذ لا يقدر صاحب العلو أن يينى 
علوه حتى يبنى صاحب السفل سفله؛ بينما الى 
يريد السقى هن البثر المشتركة بينهما إذا 
انهدمت يقدر أن يصل إلى ما يريد من السقى 
بأن يصلح البئر ويكون أحق بجميع مائها إلى أن 
يأتيه صاحبه بما ينوبه من النفقة: فقول ابن 


ظ القاسم أصح من قول ابن نافع والمخزومى. 


وإذا كان أحد الشريكين غائبًا فإن القاضى 


يحكم على الغائب بالبيع إن لم يجد له من ماله 
:ما “يغمر به نصيبه؛ ثقله البرزلى. 
| وغل ذى السفل حمل الأعلى على خشب 
ونحوه حتى يبنى السفل وعليه السقف الساتر 
نسشئه إذ لايسمى السفل بيثا إلا يه. 


وعليه كنس فضلات مرحاض سقطت فيه من 
ذى الأعلى وذى الأسفل عند ابن القاسم وأشهب؛ 
لأنه لصاحب الأسفل كالسقف. وقيل: عليهما معا 
قال فى (التوضيح): وهو الأظهر. وليس على 
صاحب الأسفل كنس سلم يرقي عليه رب الأعلى 
فهو على رب الأعلى؛ لأنه المنتفع به وكذا البلاط 
على السقف. وشمل هذا ما إذا كان علوان على 
سفل فليس على ذى السفل شىء منه: وليس على 
الوسط سلم للأعلى منه: وإنما عليه سلم من 
الأسفل إلى محله الوسط كما يفيده (التوضيح) 


قل انفااق - نفقة 


لتوقف انتفاعه بالوسط عليه وإن ارتفع به الأعلى 
أيضمساء وعلى ذى الأعلى سلم من الوسط إلى 
أعلاه. 

وروى عن «المسائل الملقوطظةةه أنه إذا كان 
حائط بين رجلين وانهدم وأراد أحدهما إعادته 
مع صاحبه وامتنع الآخر فعن مالك روايتان فيه 
إحداهما: أنه لايجبر الآبى منهما على الإعادة 
ويقال لطالبها: استر على نفسك وابن إن شثت؛ 
وله أن يقسم معه عرض الجدار ويبنى لثفسسه 
والرواية الأخرى: أنه يؤمر بالإعادة مع شريكه 
ويجبر عليهاء قال ابن عبد الحكم: وهذا أحب 
إلينا('). 


مدضشب الشاقعية 7 


جاء فى (نهاية المستاج): أنه ليس لأحهد:. . 


الشريكين إجبار شريكه على العمارة فى الجديد.: 


لشبر: «دلايحل مال امرئ مسنم ). وأما خبرة' 


دلا ضررولا شراربا '؛ فمخصوص بغير هذاء إذ 
الممتنع يتضرر أيضا بتكليفه العمارة؛ والضرر 
لايزال بالضررء. ويجرى ذلك فى نهر وقناة وبر 
مشتركة واتخاذ سكرة بين سطحيهما ونحو ذلك 
كزراغضة أرض مشتركة وكسقى نبات كما قاله 
القاضى وغيره؛ ورجحه الأذرعى؛ وقول الجورى: 
يلزم أن يسقى الأشجار اتفاقًا؛ ضعيف. والقديم ‏ 
ونص عليه فى (الأم) والبويطى فى مسألة العلو ‏ 
الإجبار صيانة للأملاك المشتركة عن التمطيل. 
فال الزركشى: وينبسفىي تقفييد القولين بمطلق 
(1) شوح منح الجليل : /811 5775. بتصرف وإيجاز. 

[؟) ستن الدارقطني 57/7: كتاب البيوغ. ومسئد أحمد 8/الا. 

[؟) سغن ابن ماجه. كتاب الأحكام: باب من بنى فى حقه ما يضر 


بجارة. وعستف أحمد 5١7/1‏ 579/8. وأشرجة مالك في الموطأ 
مرسلاً؛ كتاب الأقضية. باب القضاه فى المرفق. 


التصرف, ولو أراد الشريك إعادة جدار منهدم 
بآلة لنفسه لم يعنع ليصل إلى حقه وينفرد 
بالانتماع به: وهذا يشمل ما لو كسان الأس 
مشتركاء وهو المنقول المعتمد خلافًا للبارزى؛ أما 
إذا اشترك اثنان فى دار انهدمت. وأراد أحدههما 
إعادتها بآلة نفسه فإنه يمنع من ذلك. وينبغى أن 
مثل الدار المذكورة ما لو كان بينهما عش مشترا؛ 
وأراد أحدهما إعادته بآلة نفسه فلا يجوز وفى 
حال إعادة المنهدم يكون المعاد بمال نفسة ملكه 
يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء؛ لأنه بآلته ولا 
حق لغيره فيه: نعم لو كان للممتنع عليه حمل فهو 
غلى خاله. ولو قال الآخر: لاتنتقضه وأغرم لك 


”"يصتى لم تلزمه إجابته كما لايلزمه ابتداء 
الممارة. 


ولو أنفق على البثر أو النهر لم يكن له منع 


الشدريك من الانتفاع بالماء إلا إن أداره بنحو 


دولابه المحدث. وإن أراد إعادته بنقضه المشثرك 
فللآخر منعه كسائر الأعيان المشتركة. ولو تهاونا 
على إعادته بنقضه عاد مشتركًا كما كان سواء 
تعاونا ببدنهما أم بإخراج أجرة؛ لأنهما مستويان 
فى العمل والجدار والعرصة: فلو شرط زيادة لم 
يصح: ولو انفرد أحدهما بالإعادة بالآلة المشتركة 
وشرط له الآخر زيادة على حصته كسدسن جاز 
وكانت الزيادة فى مقابلة عمله فى تصيب الآخر: 
ومحل هذا إذا جعل له الزيادة من النقض 
والعرضصة حالاً, فإن شرطه بعد البناء لم يصح؛ 
لأن الأعيان لاتؤجل: قاله الإمام. ولو أعاده بآلة 
أحدهفا وشرط له الآخر ثلثى الجدار جاز ويكون 
قد قابل ثلث الآلة المملوكة له؛ وعمئه بسدس 
العرصة المبنى عليها؛ قال الراضعى؛ ولا يخفى أن 


كلو 


إنفاق - نفقة ١6‏ 


خروظ السصلةى ييا لو لدم رالة ا عدههدا ‏ 
العلم بالآلات وبصفات الجدران. 


قال الشبراملسى: ولو قال ل#أجنبى: عمر دارى 
بآلتك لترجع على لم يرجع لتعذر البيع: ولو قال 
له: عمر دارى بآلتى لترجع على بما صرفته رجع 
به كما لو قال له: أنفق على زوجتى أو غلامى: 
وينبغى أن له مثل أجرة عمله فى الصورتين؛ لأنه 
عمل طامعًا(!'). 


مذهب الحتايلة : 

جاء فى (كشاف القناع): أن الشريك يجبر 
على العمارة مع شريكه فى الأملاك والأوقاف 
المشتركة؛ لقول النبى يِةِ: «لاضرر ولاضرارن!". 
وكنقضه عند خوف سقوطه وكالقسمة والبناء: 
وإن كان لاحرمة له فى نفسه لكن حرمة الشريك 
الذى يتضرر بترك البناء توجب ذلك؛: فإن انهدم 
حائطهما المشترك أو انهدم سقفهما المتْبَشَرَك 
فطلب أحدهما من صاحبه أن يبئيه معه أجبر 
الممتتع منهما لما تقدم: فإن امتنع أخذ الحاكم من 
ماله النقد وأنفقه عليه مع شريكه بالمحاصة: وإن 
لم يكن للممتنع نقد وكان له متاع باع الحاكم 
متاعه وأنفقه منه غلى حصته مع الشريك كوفاء 
دين الممتنع منه: فإن لم يكن للممتنع نقد ولا 
عرض اقترض الحاكم عليه وأنفقه على حصتهة 
كنفقة حيوان. 

وإن أنفق الشريك على بناء حصة شريكه بإذن 
شريكه أو إذن حاكم أو أنفق بنية الرجوع بغير 
إذنهما رجع على شريكه بما أنفق بالمعروف على 


)١(‏ ثهاية المحتاج: 94/4؟ - 401. بتصرف وإيجاز. 
(؟)] سبق تخريجه. 


حصة الشريك؛ وإن اتغقا على بثاء الحائط 
المشترك بينهما نصفين وملكه بينهما نصفين 
والنفقة كذلك نصفان على أن ثلثه لأحدهما 
وللآخر الثلثان لم يصح الصلح؛ لأنه يصالح على 

ولو انهدم سفل لإنسان وعلوه لغيره انفرد 
صاحب السفل ببثائه لاتفراده بملكه وأجبر 
صاحب السفل عليه ليتمكن صاحب العلو من 
انتفاعه به؛ وإن كان على العلو طبقة ثالثة لآخر 
فغصاحب الوسط مع من فوفه كالذى تحته: وهو 
صاحب السفل مع صاحب العلو فيجير رب 
الوسطى على بنائها وينفرد به؛ ومتى هدم أحد 
الشركاء مشتركًا من حائط أو سقف قد خشى 


اأسقوطه ووجب هدمه لتلك فلا شىء عليه؛ لأنه 
3 حمسن كما لو انهدم بنفسه:ء وإن كان أحد 
:.. الشتريكين هدم الحائط أو السقف المشترك لغير 
خوف سقوطه لحاجة أو غيرها التزم إعادته 


أولاً. فعليه إعادته كما كان لتعديه على حصة 
شريكه ولايمكن الخروج من عهده ذلك إلا 
بإعادته جميعًا هذا كلامهم. ومقتضى القواعد 
أنه يضمن أرش نقص حصة شريكه: ويجب على 
كل واحد من الشريكين أن يتولى ماجرت العادة 
أن يتولاه من نشر الشوب وطيه وختم الكيس 
وإحرازه وقبض النقد؛ لأن إطلاق الإذن يحمل 
على العرف وهو يقتضى أن هذه الأمور يتولاها 
بنفسه؛ فإن استأجر من فعله بأجرة غرمها من 
ماله؛ لأثه بذلها عوضا عما يلزمه وما جرت 
المادة بأن يستنيب الشريك فيه كالاستتجار 
للنداء على المتاع ونحوه فله أن يستأجر من مال 
الشركة من يفعله لأنه العرف. 


1 إلفساق - تفقة 


قال الإمام أحمد: ماأنفق على المال المشترك 
أكثر من نفقة شريكه إلا بإذن شريكه؛ لأنه بفير 
إذنه خيانة أو غصبء وإن أنفق الثسريكان على 
شىء معلوم من النفقة لكل واحد منهما كان ذلك 
أحوط قطعا للنزاع. ويحرم على شريك فى زرع 
فرك شىء من سنبله يأكله بلا إذن شريكه؛ لأنه 
تصرف فى امال المشترك بغير إذن صاحبه!"). 
مدهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أن من كانت بينهما دابة أو 
غعيد أو حيوان أجبرا على النفقة: وعلى ما فيه 
صلاح كل ذلك: ومن كانت بيثهما أرض لم يجبر 


هن لأآيريد عمارتها على عمارتهاء لكن يقتسمانها»: 


وبعمر من شاء حصته؛! لشول النبى ا بهي 
كانت له أرض فليزرعها؛ أو ليمسك ارضهء!"). 
ومن كانت بينهما دار أو رحى أو ما لا-ينقيسم 


أجبر على الإصلاح لنهى التنبى َي عن إضاطة 2 


المال), 


مذهب الزيدية : 

جاء فى (شرح الأزهار) وحواشيه: أنه إذا كان 
لرجل سفل بيت وعلو لرجل آخر . إما عن قسمة 
أو نذر أو وصية أو شراء أحدهما من صاحبه ‏ 
فانهدم السفل وأراد صاحب العلو أن يبنى بيته 
فامتئع صاحب السفل من بناء بيته فإنه يجبر رب 
السفل الموسر على إصلاحه غالبًا لينتفع رب 
العلو. فإن غاب رب السفل بريدا أو أعسر أو 
تمرد عن البناء وطلب صاحب العلو أن يبنى بيته 


]١[‏ كشاف القناع 7ح اة إلى 

(7) الحديث بنسوه فى صهميح البشارئ: كتاب الهية: باب فصل 
اللنيعة. وصعيع مسلم. كثاب البيوع. باب كراء الأرض. 

(1) سبق تخريجه؛ وانظر: المحلي 170/4. 


فهو قائم فى ذلك مقام مالكه؛ وله أن يكريه بإذنه 
أو الحاكم؛ لأنه انتيفاء حتى يستوفى غرامته من 
الكراء. أو يستعمله ‏ بإذنه أو الحاكم ‏ يغرمه ثم 
يرده لصاحبه:؛ وهل يحتاج إلى أمر الحاكم فى 
البناء مع الغيبة والإعسار والتمرد أم لا5 أما مع 
الفيبة فذكر القاضى زيد أنه لايحتاج: والفيبة 
التى تعتبر هى التى يجوز معها الحكم على 
الغائب: وأما مع الإعسار فإن أذن المعسر فلا 
إشكال؛ وإن لم يأذن فكالمتمردء وأما مع التمرد 
فإن لم يكن فى البلد حاكم لم يحتج إلى مؤاذنة 
الخارج عنه قولا واحداء وإن كان فى البلد حاكم 
فميل: لايحتاج إلى مؤاذنته إلا فى الإكراه 


: والا تعمال: يعنى فى البناء. وقيل: يحتاج. 


ولكل من الشريكين فى العلو والسفل أن يفعل 
فى ملكه ما لايضر بالآخر من تعلية وبيع 
وغيرَهماء وإذا اختل العلو أو السفل وكان يمكن 
صاحبه إصلاحه فتراخى حتى انهدم فأضر 
بالآخر فإنه يضمن ما أمكنه دضعه من إضرار 
نصيبه بدلك البناء أو غيره؛ وإذا تداعيا السقف 
فبينهما حيث لا بينة لأحدهما. وإذا طلب أحد 
الشريكين فى دار أو فى أرض أن يجعلا بين 
ملكهما خائطًا فامتنع الآخر فإنه لايجبر الممتئع 
على إحداث حخائط بين الملكين: ولو كان بينهما 
جدار معمور ثم انهدم فإنه يجبر على إصلاحه 
من امتنع من ذلكط؟). 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (مفتاح الكرامة): أنه لايجبر أحد 
الشركاء على الشركة فى عمارة الجدار المشترك 


(1) شرح الأزهار : 575/7 - 534. بتصرف وإيجاز: 


كي 
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لو انهدم كما فى (المبسوط) و (الخلاف)؛ وظاهر 
(التذكرة) الإجماع عليه حيث نسبه إلى علمائنا: 
ولا يجبر على عمارة الدولاب والبئر وغيرهماء 
ولا فرق بين كون المشترك ذا غلة تفى غلته 
بعمارته وغيره عند الأصحاب كما فى (المسالك): 
ولو انفرد أحدهما بالبناء أو العمارة لم يمنع؛ لأنه 
نفع وإاحسان فى حق الشريكء لكن الأصح 
والأقوى توقفه على إذنه؛ فإذا امتنع حيث لاضرر 
عليه بل يكون فئ ذلك نفع وإحسسمان إليه رفع أمره 
إلى الحاكم ليجبره على الإذن أو المساعدة فإن 
امتنع أذن له الحاكم بدون أجرة؛ لأنه إذا لم 
يجبره على العمارة لأيجبر على الإنفاق. 

وفى (جامع المقاضصد).؛ لو أراد أحد الشريكين 
الإضرار بصاحبه فى الجدار والقنا والدولاب 


ونحوها: فإن أمشنع هن العمارة وغيرها من 1 
الوجوه التى يمتثع الانتفاع بدون جميعها فليس . 


ببعيد أن يرفع أمره إلى الحاكم ليخير الشرزيك 
بين عصدة أصور من بيع وإجارة وصوافبعة على 
العمارة وغير ذلك من الأمور الممكنة فى ذلك 
عملا بقول النبى علد : «لاضرر ولاضرار!'", ولآن 
انهى عنهال". قال: ولم أظفر هنا بتصريح؛ قلت: 
من الوجوه الممكتة انفراد الشريك بالعمارة: وقد 
صرح به من عرفت هن دون إذن الحاكم. 

وفى (الدروس): لايجبر ضاحب السفل ولا 
العلو على بناء الجدار الحامل للعلو ولا على 
جدار البيت إلا أن يكون ذلك لازمًا بعقد: وبهذا 
القيد جزم فى (جامع المقاصد) وعليه نبه فى 


(1) سبق تخريجه. 
[7) سبق تشريجه. 


مثله فى (المبسوط)؛ لكن فى (التذكرة): لو كان له 
ساباظا؟) استحق وضعه على حائط غيره فانهدم 
لم يجبر أحدهما على الغمارة. 

وقال فى (الملبسوط): ليس لصاحب السفل 
مطالبة صاحب العلو بالبناء بلا خلاف, قلت: 
وليس لصاحب العلو مطالبة صاحب السفل 
بالبناء إلا أن يكون ذلك لازمًا بعقد: ولو أعاده 
بآلة من عنده فله ذلك كما فى (التذكرة): وقال 
فى (جامع المقاصد): إنه ليس على إطلاقه بل 
هو مقيد بما إذا لم يكن الأساس للآخر 
ولامشتركا بينهما وإلا لم يجز بدون الإذن. ولو 
انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البثر والقناة 
لم يكن له منع الآخر من الانتفاع بالماء كما فى 
(المبسوط) و (التذكرة) و (التحرير) لأن الماء ينبع 
بن ملكهما المشترك وليس للمنفق عين مال وإنما 


“له آثر نقل الطين عنه إلا أن يكون الحيل والدلو 


والبيكرة له شيكون له متفه من الاستقتاء بهذه 
الآلآت: فإذا استائف الشريك لنفسه آلة لم يكن 
له منعه من الاسنتقاء: ومنه يعلم الحال فيما لو 
بناه بآلة من عتددا؟). 


مذهب الإياضية : 

جاء فى (شرح النيل): أن من اشسترك مع 
غائب بإرث فى أرض مجردة عن شجر أو فيها 
شجر قليل تصلح للفسل!”) والغرس جاز له حرثها 
كلها لنفسه؛ لقول النبى يَيِةِ: دمن كانت له أرض 
(؟) الساباط: سقديقة بين دارين تحتها طريق. [المسجم الوسيط: 


(1) ففتاح الكرافة د ة/رقاءة . .!951١‏ 


([8) الفسيلة: النخلة الصغيرة تقطع عن الأم فتفرسء وكل عود يقطع 
من شجرته فيغرس (المعسم الوسيط؛ مادة: فسل). 
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فليزرمها او يمنحها آخادء!') ولاسيما أنه هنا 
شريك: وأن مالكها كمن استغنى عنها لفيبته 
وعدم عهده فيها بأمر فكأنه منحها؛ بل لايحتاج 
للمئح لوجوبة علية. وقيل: جاز له حرث فدر 
سهمه فقط بدون أن يختار مطايب الأرض 
فيكون له ثماره بلا ضمان نقص الأرض؛ وكذا 
يجوز له حرثها كلها أو بعضها إذا كان فيها شجر 
كثير إن كان الحرث لايضر الشجر ولاينقصه: وله 
على الغائب العناء على سقى الغروس وقيامه يهاء 
وسواء كان الغائب مشتركًا معه بالإرث أم بغير 
الإرث لأن الغروس منها؛ ولو صرف على الغروس 
مقنار ما أكل أو أقل لم يرد عند بعض للفائب 


وعلى جواز غرس منابه من الأرض إن كانت . 


الفروس من الأرض المشتركة يعطى للفغائب سهم 
من الغلة إن كانت الفروس منها: وسهم من كل ما 
انتفع به من الفروس؛ ويدرك الحاطسر على 
الغائب العناء فى التحويل والسقى والقيام بها 


وكل نفع لها فتكون الغروس بيثهما. 
1) سبق تنخريجه: 


وفى الأشر: إن غرس فى المشتركة بلا إذن 
شركاثه فهو مخير فى القلع وغرم نقص الأرض 
وفى إعطاء شركائه إياه قفيمة غرسه يوم أراد 
ذلك؛ وفيل: يعد متبرعا بغرسه: وفيل: يفترعون 
فإن وفع فى عمارته فهو له: وإن وقع فى غير 
ماغرس فيه خُيّر فى إخراجه وأخذ قيمته؛ وإن 
قسما معمورًا ومايليه من الخراب فعمر أحدهما 
حصته وفسخ فليرد على شريكه قيمة حصته من 
الأرض غير معمورة: ويكون العمران لهذا العامر: 
وقيل: يقترعان: فإن وقعت للمامر قرعته فى 
عمارته فقد أخذ ماله وإلا أخذ فضل ما بين 
القيمتين لا قيمة عمارتة ولا غناءه: وكذا فى 


'اليناء: 
من غلتهاء ولم يدرك على الفائب عناء؛ وله مننا” ' 


/ وقال الشيغ أحمد: ويصلح أهل المشاع 


مشاعهم بنزع الأغصان وبعض الفلة والفروس 
".. ويبيعون ما نزعوا ويفعلون فيه نظرهم: يفعل ذلك 
الخاص و العام: وينزعون مايضر منة بقعضيه أو 


مال على بعض: وكذا الحائط. ويتزعه غيرهم 
ولايؤاخذون على نزعه؛ ولايدركه غيرهم: وينزعه 
الإمام أو القاضى أو الجماعة؛ ويعطون من غلة 
المشاع عناء من نزع ذلك!'). 


ااا 0000000 ةك 
(["]) شرع القيل: شك« اكه بأل 17 ع الاير د88 


ل 
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5- نعْمّة المحجور عليه : 

مذهب الحسئفية : 7 

جاء فى (الفتاوى الهندية): أن الولى يخرج 
الزكاة من مال السفيه وينفق على ولده وزوجته 
ومن تجب عليه نفقته من ذوى أرحامه؛ والأصل 
ضيه أن كل ها وجب عليه بإيجاب الله تعالى 
كالزكاة وحجة الإسلام أو كان حقأ للناس فهو 
والمصلء!') فيه سواء؛ لأثه مسخاطب إلا أن 
القاضى يدفع قدر الزكاة إليه ليصرفها إلى 
مصرفها لكن يبعث أميئاً معه لثلا يصسرفه إلى 
غير وجهه. قال فى المبسوط: وإن طلب من 


القاضى مالاً يصل به شرابته الذين يجبر على 5 
تفقتهم أجابه إلى ذلك: ولكن القاضى لا يدفِؤ' . الوجوب النظرة إلى الميسسسرة بالنص. قال فى 
١‏ التتارخانية : ولو اشترى طهاماً لنفسه أو لعياله 


فهو جائزء قال قاضيخان فى فتاويه: والمحبوس 


المال إليه؛ بل يدفعه بنفسه إلى ذوى الرحم المحرم .. 
منه ولا ينبغى للقاضى أن يأخذ بقوله فى ذلك 
حتى تقوم البينة على القرابة وعسرة القريب.” 


وإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها ولا يسلم 
القاضى النفقة إليه بل يسلمها إلى ثقة من 
الحجاج ينفقها عليه فى الطريق بالمعروف كيلا 
يبذر ولا يسرف. ولو أحرم بعجة تطوعاً أو 
بعمرة تطوعاً طإن القاضى يعطيه النفقة مقدار 
ما يكفيه. ولو أن هذا المحجور أحرم بحجة 
تطوعا لم ينفق عليه فى قضائها نفقة السفر 
ولكن يجعل له من النفقة ما يكفيه فى منزله ولا 
يزاد له على ذلك ما يحتاج إليه فى السفر؛ من 
زيادة النفشة والراحلة: ثم يقال له: إن شسئّت 
فاخرج ماشيا؛ وإن كان موسر كثير المال وقد 
كان الحاكم يوسع عليه فى منزله بذلك وكان فيما 
يعطيه من النفقة فضل على قوته فقال: أنا 


(1) هو من كان يتصرف فى ماله فى خدوذ الضلحة. 


أتكارى بذلك وأنفق على نفسى بالمعزوف أطلق له 
ذلك من غير أن يدفع إليه النفقة ولكن يدفعها 
إلى ثقة ينفقها عليه على ما أراد. ولو تزوج امرأة 
صح نكاحه فإن زاد على مهر مثلها فمقدار مهر 
المثل يظهر فى حق الفريم الذى حجر لأجله 
يحاص الفريم فى ذلك وما زاد على مهر المثل لا 
يظهر فى حق الغريم الذى حجر لأجله ويظهر فى 
المال الذى حدث له بعده. قال فى الكافى: وينفق 
على المدين وعلى زوجته وأولاده السغار وذوى 
أرهامة من ماله عندهما قإن ثم يعرف السفلس 
مال وطّلبٌ غرماؤه حبسّه وهو يقول: لا مال لى 
حبسه الحاكم فى كل دين التزمه بعقد كالمهر 
والكفالة: وإن أقام البينة أثه لا مال له خلى سبيله 


بالدين إذَا كان يسرف فى اتخاذ الطعام يمئعه 
القاضى عن الإسراف ويقنر له الكفاف 
بالمعروف؛ وكذلك فى الثياب يقتصد فيها ويأمره 
بالوسطل ولا يضيق عليه فى مأكوله ومشروبه 
قوسن 
مدهشب المالكيك : 

جاء فى (شرح منح الجليل): أن للأب الولى 
غلى ولده الصغير أو السفيه أو المجئون البيع 
لشىء من مال ولده المحجور له ليثفق ثمنة على 
ولده أو يقشى به ديئه سواء كان هذا الشىء 
عقارا أو غير عقار: وإن لم يذكر الأب سيب البيع 
على ولده؛ لأنه لا يبيع إلا بالنظر وليس هليه بيان 
وجه النظر("). 


[؟) الغتاوى اليندية: وايةة > ؟1, 
(؟1) شرع منع الجليل: "/ 18١‏ . بتصبرف. 
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مذهب الشافعية : 
جاء فى (نهاية المحتاج): أنه يجب على الولى 
حفظ مال المولى عليسه من أسباب التلف 
واستنماؤه قدر ما يحتاج إليه فى مؤنه من نفقة 
وغيرها إن أمكن ولا تلزمه المبالغة: وينفق عليه 
بالمعروف فى طهام وكسوة وغيرهما مما لابد منه 
بما يليق به فى يساره وإعساره باعتبار ما جرت 
به العادة لمثله؛ وإن زاد على الحاجة وتعدد من 
نوع أو أنواع: ومنه ما يقع من التوسعة فى شهر 
رمضان والأعياد ونحوها من مطعم وملبس إن 
قّصِرٌ أثم, وإن أسرف ضمن وأثم!"). 
مدهب الحثابلة : 
جاء فى (كشاف القناع): أنه لا يجوز لولى 
الصقير والمجنون أن يتصرف فى مالهما إلا عَلَىَ 
وجه الحفظ لهما؛ لقول الله مز وَجْلَ؛ ولا 
تقربوا مال اليستسيم إلا بالتى هى أحسسن 1#") 
والمجنون فى مهناه. فإن تبرع بهبة أو صدقة أو 
حابى بأن اشترى بزيادة أو باع بنقصان أو زاد 
على النفقّة عليهما بالمعروف أو زاد على النفقة 
على من تلزمهما مونته من زوجة ونحوها 
بالملعروف ضمن؛ لأنه مغرط كتصرفه فى مال 
غيرهما؛ ولوليهما الإنفاق عليهما من مالهما بغير 
إذن حاكم كإنفاق على لقيط بفير إذن حاكم 
لولايته؛ ولو أفسد طفل أو مجنون نفقته دفعها 
الولى إليه يومًا بيوم دفعًا للمفسدة وعلم أن من 
لم يفسدها يجوز أن يعجل له ما جرت به عادة 
أهل بلده. ويجب على وليهما إخراج زكاة مالهما 


. نياية المحتاع: 1" وها بعد هنا‎ ]١[ 
(؟)سورة الأنعام. الآية؛ ؟18.‎ 


من مالهما وإخراج فطرتهما من مالهما وكذا 
فطرة من تلزمهما مؤنته. وللولى بيع عمار 
الصغير والمجنون لمصلحة ولو لم يحصل زيادة 
على ثمن مثل العقار: وأنواع المصلحة كثيرة إما 
لاحتياج الصغير والمجنون إلى نفقة أو كسوة أو 
قضاء دين عليهما أو مالابد منه للصغير 
والمجنون وليس له ما تندفع به حاجته("). 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أنه لا يجوز الحجر على 


أحد فى ماله إلا على من لم يبلغ أو على مجنون 
فى حال جنونه: فهذان خاصان لا ينقغذهما أمر 


."فى مالهما. ومن حجر عليه ماله لصفر أو جنون 


ففسواء كان عليه وصى من أب أو من قاضء: كل 


.. من نظر له نظرًا حسنًا فى بيع أو ابتياع أو عمل 


ماء فهو نافذ لازم لا يرّد. ولا يجوز أن يدفم إلى 
من لم يبلغ شىء من ماله ولا نفقة يوم فضلاً عن 
ذلك إلا ما يأكل فى وقته وما يلبس لطرد الحر 
والبرد من لباس مثله ويوسع عليه فى كل ذلك!"). 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (البحر الزخار)؛ أنه على الولى إنفاق 
الصبى والمجنون وكسوتهما غير مسرف ولا 
مقتر: قال الإمام يحيى: وإذا كان للصبى حرفة 
أجبره الولى عليها لنفقته ليحفظ ماله حتى يبلغ 
رله خفلق تنطتة ينفلته ييه السكلٌ السيى؛ القول 
الله عز وجل: ‏ وإن تخالطوهم فإخوانكم #4" 


[1] المحلى: قارفا؟ وها بفدها. وخر ١‏ ؟7؟ وها بعدشها. 
(5) سورة البشرة الآية: ؟؟. 


ص 


إننفا 


ق - نفقة 10١‏ 


ولا يآكل من ماله إلا بأجرة عمله له: أو من 
واجبه للفقر؛ لقول الله عزو وجل: ‏ ومن كان 
غنيا فليستعفف 1#') الآية. والقول للولى فى 
الإنفاق بالمعروف, إذ هو أمين7. 
مذهب الأمامية : 

جاء فى ([مفتاج اللا أنه يجب على ولى 
الصغير والمجنون الإنفاق بالمعروف: ولا يجوز له 
التقتير عليه ولا الإسزافٌ فى النفقة: بل يكون 
فى ذلك مقتصداً: ويجرى الطفل على عادتة 
وقواعد أمثاله. من نظرائه: فإن كان من أهل 
الاحتشام أطفمه وكساء ما يليق بأمثاله: وإن كان 
من أهل الفاقة أنفق عليه نفقة أمثاله. ويجوز له 
قفرض ماله إذا خشى تلمّه من غرق أو نهب 


وشبهه؛ فيأخذ عليه رهنا يحفظ قيمته. وللؤلى: ٠.‏ 
التسرف فى مال المجلون بالنيطة وحكصة كه : 
الصسبى. والذى اعتراه الجنون إما ذكر أو انثى: . ٠‏ 


'وكل منهما إما صغير أو كبير: فالمجنون الكبيرٌ لا 
يزوج إلا أن تدعو الحاجة إليه لما فيه من لزوم 
المهر والنفقة عليه؛ وتظهر الحاجة إذا ظن شفاؤه 
بالنكاح أو رغب فى النساء وتعلق بهن أو احتاج 
إلى أمراة تخدمه وكانت موؤنتها آأخف من شراء 
آمة. ويفئع السفيه من التصرفات المالية وإن 
ناسبت أضعال العقلاء كالبيع والشزاء بالعين أو 
الذمة والوقف والهبة. ولو أذن له الولى فى 
التصرف صع إن عين نوعاً منه وقدر العوض. 
والمحجور عليه بسبب الإفلاس إذا باع الحاكم 
اله ليقسمه على الفرماء فيجرى الحاكم نفقته 
مدة الحجر ونفقة من تجب عليه نفقته بالمعروف 


(1) سورة النسافى الآية: 1, 
(1) البسر الزشار: #ازقا , 3# 


وكسوته على عادة أمثاله إلى يوم القسمة فيعطى 
نفقتهم ذلك اليوم خاصة؛ لأنه موسر فى أول 
ذلك اليوم ولا يزيد على ذلك لأنه لا ضبط بعده: 
هذا إذ1 لم يكن له كسب يضرف إلى هذه 
الجهات: فإن كان ذا صنمة تكفيه لذلك أو كان 
يقدر على تكسب ذلك لم يترك له شىء!'). 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): وإن قال؛ أنفقت كذا 
عليه من مالى أو من ماله فى جملة غيالى؛ وتبين 
أنه أقام فى عياله مقدار ما يأتى على ما ذكره 
أخذه من ماله. وكذلك إذا أنفق على عيال اليتيم 
كزوجته وعبيده ووليه الذى تلزمه نفقته وذلك إذا 


"أبخذ اليتيم بفريضة وهى مقدار معلوم يطعم به 


اليتيم ويعرفه عليه فى مقدار معلوم من الزمن 


. من مال اليتيم أو من ماله على أن يأخذه من مال 
. اليتيم: وأما إذا لم يأخذه بفريضة ولا شهادة على 


كفنالة فيلحقه المشترى بالثمن ولا يلحق هو اليتيم 
بما أنفق؛ لأن بيمه باطل فإئفاقه من ثمثه 
كإتفاقه من مال نفسه لا يلحق به اليتيم بل يُمَدٌ 
متبرعًا من ماله؛ وعلى هذا يرِدُ شَملُ الم مطلقًا؛ 
أو إن لم تقعد؛ ويّرِدُ فعلٌ محتسب: فمن باعه 
هنهما يرجع المشترى عليه بالثمن: ويرجع هو به 
على اليتيم إن أشهد على ذلك الممهود من إنفاق 
ثمنه عليه. ولو فى تزوج كان الإنسان اليتيم أنثى 
أو ذكرا: والا عد متيرها متصندقًا عن ماله بها 
أنفق عليه وضمن له ثمن أصله: وقيل: لا ضمان 
غليه ولا رجوع عليه لليثيم إذا صحت الحاجة 
والبيعٌ بقدر الثمن ولو لم يشّهد على الإنفاق!'). 


(؟) مفتاع الكراسة : قر 115؟. 


(4) شرع النبل؛ 778/7 - 3155 


١0‏ إنفاق - نفقة 


ولا يهب قائم يتيم ولو وصيا أو خليفة أو أما؛ 
من ماله ولا يُقْطعٌ غيرّه إلا من واجب صدقة فيه 
كزكاة زرعه وثمره فإنه يؤديها ولا يتركها فى 
هاله: إلا هبة الثواب فإنه يهبها من مال اليتيم: أو 
يجلب لها نفعاً؛ قال أيو العباس أحمد. بن محمد 
كلقة : وقيل فى خليغة البتيم والمجنون: يجوز له 
أن يعطى الصدقة مما . .أ فى يده: وفيل: لا: 
وقيل: يكتب كل لازم فى '- ل حتى يبلغ أو يضق 
ويعلّم ما لزمه: وقيل: له أن يجعل المسروف مما 
استخلف عليه إن رآه أنفع له كما إذا صرم بخله 
أن يعطى منه كالئاس: وكذا شى الحضاد وكل 


غلة: لأن فى مئعه سيبا لمضرة المال ونزع البركة” 
منه. وقيل: يُعلى منه كل واجب فيه من الأخلوق “ 
لجار ورحم ونحوهما ممن له حق فى ذلك؛ وقيل: ... 
له أن يضيف ويطعم على قدر ما رأئ فيه من 

مسلاح المال: وقيل: يُعطى منه كل ما جرت به ' 


العادة من ضيافة أو غيرها'مما رآه الصلحاء من 
أفل المنزل أو الحى على قدر ما رأوه؛ لأن فى 
ترك ذلك انجرار المضرة إلى المال ونزع البركة 
هنة؛ وقيل: يصيب فى هال الفائب ذلك أيكبا: 
وإذا فمل شيئأ من مال اليتيم كالضيافة فترتب 
على ذلك نفع أو مال فليحسب لليتيم. وأجاز 
بعضهم أن يعطى ما دون دينار من مال يتيم لأمه 
إن قعدت عليها'). 

فيشوز له أن يعطى آحرةٌ ععلمةه: كما يجوز 
للمعلم أخذها : كبرى الأقلام وتسطير الألواح 


1١١‏ شرع التيل: ربل . يتعسرفب. ظ 


ونخو ذلك: أو كما لا يجوز كتمليم العلم والفروض 
والديانة فإن لقائم أن يعطى على ذلك» ولو كان لا 
يحل للمعلم الأخذ غلى ذلك؛ ويجوز له أن يعطى 
أجرة طبيبه وثمن الدواء ويعطى المخاصم على 
حقه والحارز لما له من مالهء ويركب دابته إذا 
ذهب بها لصلاحها أو صلاح ماله ويأمر بذلك إن 
احتاج لذلك: ويفديه من عدوه إذا أخذه العدو أو 
الجائر أو أراد أخذه: ويفدى ماله ببعضه: ويجب 
عليه إن أغطى ذلك المذكور من أجرة المغلم وفا 
يعدها كله من نفسه ليأخذه بعد بلوغه: ويشهد 


عند الإعطاء على ذلك لثلا يقوم عليه اليتيم أو 


وارثه: وجاز أن يأخذه من ماله قبل بلوغ؛ وإن 


أعطى على اليتيم من ماله ولم ينو أن لا يرجع به 
: على اليتيم ولا أن يرجع فله عندى أن يرجع؛ لأنه 
“لا يفوته مالّه إلا إن فوته على نفسه بإعطائه على 
لتم مشلا لوجه الله. وعلى طريق نفع اليتتيم 


مثلاً للرقة عليه أو نحو ذلك؛ ويجوز له بيع أصله 
يشر عبد أو آنل طلا آل قي فتدسة 
الأصل أو لمنفعة اشيم 236 الأجرة من ماله 
لكل من يخدمة أو يخدم ماله كتذكير نخلٍ 
وصرمه وقطع ثمره وحمله ودوس زرعه؛ فإن كان 
الأصلح لليتيم أن تُحرَثٌ أرضه له ويعطى أجر 
الحخارث ذهبًا أو فضة أو جزءا من ثمارفا 
ظليفعل: وإن كان الأصلح له أن يعطيها لمن يحرثها 
لنفسه ويعطى لليتيه أجرة أرضه ذُهبًا أو قضة أو 
غيرهما فمل. ويشترى له السماد ولو نجسا؛ لأنه 
طاهر الأصل بخلاف الفائط والدء!'). 


سس سس سس سس سس سجس 7 2 22 لس سس سس سس ل لت ا 0 
[؟] الساليق: 77ر5 - 31531 يتصرف 
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5 نمْقّة المزارعة والمساقاة ونحوهما!"): 
مذهب الحنفضية : 

جاء فى (الفتاوى الهندية)”انه إذا أنفق رب 
الأرض على الزرع بأمر القاضى رجع على المزارع 
بنصف القيمة مقدرا بالحصة: ولو كان البذر من 
قبل العامل فلما صار الزرع بقلاً انقضى وقت 
الزراعة فأيهما انفق والآخر غائب فهو متطوع 
فى النفقة ولا أجر لصاحب الأرض على العامل: 
وإذا رفع العامل الأمر إلى القاضى وصاحب 
الأرض غائب فإنه يكلفه إقامة البينة على ما 
ادعى. وإذا تأخر فى إقامة البينة وخيف الفساد 
على الزرع فإن القاضى يقول له: أمرتك بالإنفاق 
إن كنت صادفًا وإن كان كاذبا لم يشبت حكم الأمر 
ويجعل القاضى عليه أجر مثل نصف الأرض: 
وجاء فى (المبسوط): أنه إذا دفع إليه أرضا ويذرًا 
على أن يزرعها سنته هذه على أن الخارج بينهما 
نصفان فزرعها ولم يستحصد حتى هرب الفامل 
شأنفق صاحب الأرض بأمر القاضى على الزرع 
حتى استحصد ثم قدم المزارع فلا سبيل له على 
الزرع حتى يوفى صاحب الأرض جميع نفقته ولا 
يقول القاضى ولا يأمره بالإنفاق حتى يقيم البينة 
عنده على ما يقول. فإذا أقام البينة كان أمر 
القاضى إياه بالإنفاق كأمر المودع لو كان خحاضراً 
فيكون له أن يرجع بجميع ما أنفق. وفى موضيع 
آخر من (المبسوط)؛ ولو لم يهرب ولكنه انقضى 
وقت المزارمة قبل أن يستحصد الزرع والمزارع 
غائب فإن القاضى يقول لصاحب الأرض: أنفق 
عليه إن شئت؛ فإذا استحصد لم يصل العامل إلى 
الزرع حتى يعطيك النفقة فإن أبى أن يعطيك 


[*) راجع مصطلع (إكراء). 


النفقة أبيع حصته من الزرع وأعطيك من الشمن 
حصته من النفمة: فإن لم تف بذلك حصته فلا 
شىء لك عليه؛ فإن أبى أن يعطيه النفقة باع 
القاضى حصته. وعند أبى حنيفة: لا يبيع 
القاضى حصته من ذلك. وإذا انقضت مدة 
المزارعة والزرع بقل وغاب أحدهما فإن كان 
الغائب رب الأرض فرفع المزارع الأمر إلى 
القاضى ليأمره بالإنفاق: فالقاضى لا يأمره يذلك 
مالم يقم البينة على دعواه أن الزرع بينه وبين 
الغائب فإذا أقام البينة على ذلك حينئذ يأمره 
بالإنفاق. ولو غاب المزارع قبل انقضاء المدة ينفق 
الحاضر بأمر القاضى ويرجع بجميع ما أنفق 
على الفائب سواء هلك الزرع أو بقى؛ وكذا لو كان 


العامل معسراً ليس له ما ينفق فالجواب ما 


ذكرياء ولو أنفق من غيرأمر القاضى كان 


ش متبرعاً. ولو كان موسراً يجبر على الإنفاق/'). 


وإذا. دقع إنسان كرمه معاملة غمات العامل فى 
السنة فأنفق رب الكرم بغير أمر القاضى لم يكن 
متبرعاً ورجع به فى الثمر ولا سبيل للعامل على 
الغلة حتى يعطيه نفقته؛ وكذا فى الزرع ولو غاب 
والمسألة بحالها لم يرجعا". 
مذهب المالكية : 

جاء فى (التاج والإكليل): أن من شروط 
المساقاة أن يكون العمل كله على العامل: قال 
الإمام مالك رحمه الله كما فى (المدوئة): جميع 
العمل والنفقة وجميع المؤنة على العامل وإن لم 
يشترط ذلك عليه؛: قال: ويلزمه نفمة نفسهة وتفمة 


دواب الحائط كاثوا له أو لرب الحائط. وجاء فى 


)01 الفتاوي الهندية: ق“راة؟ - 1886 
(؟] المرجع السابق: هااا , 


١‏ إنفاق - نفقة 


(مواهب الجليل): أن عمل الحائط إن لم يشعلق 
بإصلاح الثمرة لم يلزم العامل ولا يصع أن يشترط 
عليه منه إلا اليسير يعنى كسد الحظيرة واصلاخ 
الضفيزة: وإن تعلق بإصلاح الثمرة وكان ينقطع 
بانقطاعها أو يبقى بعدها الشيء اليسير فهذا 
يلزم المساقى وذلك كالحفر والسقى وتقليم الشجر 
وما أشبه ذلك وإن كان يتأبد ويبقى بعد الثمرة 
كإنشاء حشر يقر أو إنشاء ضفيرة أو إنشاء غراس 
أو بناء بيت تجنى طيه الشمرة كالجرن وما أشبه 
ذلك فلا يلزم العامل. قال الحطاب: ويلزم العامل 
أن ينفق على الدواب والأجراء وأن يكسوهم سواء 


كانوا له أو لرب الحائط: ولا يجوز أن يشترط. 
نلنقتهم أو نفقة المامل نفسه على وب السيالة': 
قال ربيعة: ولا تكون بينهما ولا شىء يكون من 

النفقة فى ثمر الحائط. وما كان فى الحاتظ عَن:< 
حبال أو أدلية وآلآت من حديد ونعنو ذلك يوم ” 


عقد المسافاة فإنه يكون للعامل ولا يجوز لرب 
الحائط إخراجه: وما لم يكن فى الحائط ضعلي 
العامل الإتيان به فإذا رث ما كان فى الحائط من 
الآلاث فهل يجب على رَبْ المال خلفه أولا يلزم ربه 
خلفه ويكون خلفه على المامل؟ ذكر الباجى فى 
ذلك قولين: قال: وكونه على العامل أظهر؛ لأنه 
إنما دخل على أن ينتفع'به حتى تهلك عينه؛ وأمد 
انتهائها معلوم بخلاف العبد والدابة فإنه لآ يفلم 
أمد ذلك» وجسزم اللشمى بأن خلف ذلك غلى 
العامل ولم يحك فيه خلافًا إذا علم ذلك!'). 
مذهب الشاقعية : 

جاء فى (نهاية المحتاج): أن على عسامل 
المساقاة بنفسه أو نائبه عمل ما يحتاج إليه 


, 11 - التاع والأكليل: وثرة؟؟‎ ]١[ 


لصلاح الشسر واستزادتة هما يتكرر كل سنة 
كسقى إن لم يشرب بعروقه وإصلاح طرق الماء 
وفتح رأس الساقية وسدها عند السقى؛ وكتنقية 
مفجرى الماء من طين وغيره. وما قصد به حفظ 
الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان ونصب 
نحو باب أو دولاب وقاس ومنجل ومعول وبقر 
تحرث و تدير الدولاب وحمر نهر جديد فعلى 
المالك: فلو شرطه على العامل فى الفقد بطل 
النقد: وكذا ها على المامل لو شرطه فى المقد 
على المالك بطل العقد. ووضع الشوك على 
الجدار وترقيع يسير فى الجدار فيتبع فيه العادة 


.. فى الأضح فى كونهما على المالك أو العامل. ولو 
7 مرب المامل أو حبس أو مرض قبل الفراغ من 
:العمل وإن لم يشرع فيه وأتمه المالك متبرعاً 
_.بالعمل أو بمؤنته عن العامل بقى استحقاق العامل 
0 شُرِط له كما لو تبرع عنه أجنبى بذلك سواء 


علم به المالك أم جهله. 

وإن لم يتبرع أحد بإتمافه ورفع الأمر إلى 
الحاكم وليس له ضامن فيما لزمه من أعمسال 
المساقاة أو كان له ضامن ولم يمكن الاستيقاء منه 
استاجر الحاكم عليه من يتمه بعد ثبوت المساقاة 
والحرث مكلا وتعذر إحضاره عنده؛ لأنه واجب 
عليه شتاب عنه فيه: ولو امتنع مع حضوره فكذلك 
واستتجاره من ماله إن وجد ولو من حصته إذا 
كان بعد بدو الصلاح أو رضى بأجرة مؤجلة:؛ فإن 
تعذر ذلك اقترض عليه من المالك أو من غيره 
ويوفى من حصته من الثمرة. فإن تعذر اقتراضه 
عمل المالك بنفسه ورجع بالأجرة!"). 
(؟) ثهاية المحتاج: 704/0 - 100 يتصرف وفيجاز. 


إى 


إنفاق - ثفقة ل 


مدهب الحثايلة : 

جاء فى (المفنى): أن عامل المسافاة يلزه 
بإطلاق عقد المساقاة ما فيهسلاح الشمرة 
وزيادثها مثل حرث الأرض تحت الشجر والبقر 
التى تحرث وآلة الحرث وسقى الشجر واستقاء 
الماء وإصلاح طرق الماء وتنقيتها وغير ذلك مما 
تحتاجه الثمرة. وعلى زب المال ما فيه حفظ 
الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وعمل 
الدولاب وحفر بثره ونحو ذلك. وعير بعض أهل 
العلم غن هذا بعبارة أخرى: فقال: كل ما يتكرر 
كل عام فهو على العامل؛ وما لا يتكرر فهو على 
رب المال: وهذا صحيح فى العمل؛ فاما شراء ما 
يلقح به فهو على رب المال وإن تكرر؛ لأن هذا 
ليس من العمل: فأما البقرة التى تدير الدولاب 
فقيل: على رب المال؛ لأنها ليست من المبخل 


فأشبهت ما يلقح بهة والأولى أنها على العامل؛ . 
لأنها تراد للمعل فأاشبهت بقر الحرث ولأن 
استقاء الماء على العامل إذا لم يحتع إلى بهيئة: 


فكان عليه وإن إحتاج إلى بهيمة كفغيره من 
الأعمال. وإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال 
فهو كشرط عمل رب المال؛ لأن عملهم كفمله فإن 
يد الفلام كيد هولاه: وقال أبو الخطاب قزلتة: فيه 
وجهان أحدهما: كما ذكرنا. والثانى: يجوز لأن 
غلمانه ماله فجاز أن تعمل تبعاً لما له ككور 
الدولاب: وكما يجوز فى القراض أن يدفع إلى 
العمامل بهيمة يحمل عليها؛ وأما رب المال قلا 
يجوز جعله تبمًا. وإن شرط العامل أن أجر 
الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة 
وقدر الأجرة لم يصم؛ لأن العمل عليه فإذا شرط 
أجرة من المال لم يصح. كما لو شرط لنفسه أجر 
غعمله: ويقارن هذا ها إذا اشترط المضارب أجر 


ما يحتاج إليهم من الحمالين ونحوهم؛ لأن ذلك لا 
يلزم العامل فكان على رب المال: ولو شرط أجرًا 
لا يلزمه عمله بئفسه لم يصء!'). 

وظاهر المذهب أن المزارعة إثما تصح إذا كان 
البذر من رب الأرض والعمل من العامل نص عليه 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى فى راوية واختاره 
عامة الأصسحاب: لأنه غقد يشترك المامل ورب 
المال فى نمائه فوجب أن يكون رأس المال كله من 
عند أحدهما. وقد روى غن أحمد ما يدل على 
أن البذر يجوز أن يكون من العامل!"). 

والدليل على صسحة الرواية الأولى فقول ابن 
عمر رضى الله تعالى عنهما: ددفع رسول الله :#8 
إلى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على أن 
يعسملوفا من أموالهم ولرسول الله ## شطر 
ثمرتها؛ وفى لفظ: «على أن يعملوها ويزرعوها 


ولهمَ شطر ما يخرج منهاء! ''. فجمل عملها من 


أمنوالهم وزرعها عليهم ولم يذكر شيئأ آخر: 
وظاهره أن البذر من أهل خيبر: والأصل المعول 
عليه فى المزارعة قصة خيبر: ولم يذكر النبى و1 
أن البذر على المسلمين ولو كان شرطًا لما أخل 
يذكرءا"). 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أنه لا يحل فى زرع الأرض 
إلا أحد ثلاثة أوجه: إما أن يزرعها المره بآلته 
وأعوانة وبذره وحيوانه؛ وإما أن يبيح لفيره زرعها 
ولايأخذ منه شيئًا فإن اشتركا فى الآلة 
(1) ا مرجع السابق: 81//8. 
(؟) صعيح مسلم: كتاب المساقاق باب المساقاة والمامنة بجزء من 


الثمر والزرع. 
(4) المقنى والشرح الكبير: #'ركغة - 1أة. 


1١05‏ إنفاق - نفقة 


والحيوان والبذر والأعوان دون أن يأخذ منه 
للأرض كراء فحسن: وإما أن يعطى أرضه لمن 
يزرعها ببذره وحيوانه وأغوانه وآلته بجزء ويكون 
لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى منها 
مسمى إما نصف أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك أكثر 
أو أقل؛ ولا يشترط على صاحب الأرض ألبتة 
شىء من كل ذلك: ويكون البناقى للزارع قل ما 
أصاب أو كَكْرِ فإن لم يصب شيئًا غلا شىء له 
ولا شىء غليه برهان ذلك ما رواه نافع عن ابن 
عمر- رشى الله تعالى عنيم . أنه أطبره أن: 
رسول الله ب عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من زرع اوثمرا"). قال أبو محمد فى 


اشتراط النبى وي على أهل خيبر أن يعملوها م 

ْ “يهرب العامل إذ هو عذر وعليه قسط هما مضى: 
موالهم بيان ان , على 0 . ! وللحاكم أن ينوب عنه فإن لم يكن فللمالك إن لم 
“يقسخ أن يعمل ويرجع للضرورة؛ وقيل لا؛ إذ عمل 


::: النفسه: .وقيل يرجع إن أشهد بالرجوع. قال الإمام 


ولا يجوز أن يشترط شىء من ذلك على صاحبد .. 


الأرض؛ لأآن كل ذلك شرط ليسن فى كدشِاب الله 
تمالى فهو باطل؛ فإن تطوع صاحب الأرْض بآن 
يقرش العامل البذر أو بعضه أو ها يبتاع به البقشر 
أو الآلة من غير شرط فى العقد فهو جائز؛ لأنه 
فمل خير والقرض أجر وبر. ويجوز أن يدفع المرء 
أشجاره ‏ أى شجر كان من نخل أو عنب أو تين 
أو غير ذلك إلى من يحفرها ويسقيها إن كانت 
مما يسقى سانية!") أو ساقية: ويأبر النخل 
ويحرث ما احتاج إلى حرثه ويحفظه حتى يجمع 
أو حتى يحل بيعه إن كان مما يباغ غلى سهم 
مسمى فن ذلك الشمر أو مما تحمله الأصسول 
كنصف أو ثلث أو ربع أو أكثر أو أقل فى المزارعة 
سواء بسواء؛ لما روى من ضعل رسول الله 32 
بخيبر. ولا يجوز أن يشترط على صاحب الأرض 


(1) سبق تخريجه, 
(1) الإبل يستقى علبها الماء من الدولايب: المعجم الوسيط [١//ا8؛].‏ 


فى المزارعة والمفارسة والمعاملة أى شيء: قلا 
يشترظ عليه أجِيرًا ولا سائية ولا حبلاً ولا دلوا 
ولاشىء أصلاً أو كل ذلك على العامل لشرط 
رسول الله يه عليهم أن يعملوها من أموالهم: 
فوجب العمل كله على العامل: فلو تطوع صاحب 
الأضل بكل ذلك أو ببعغضه فهو حسن لقول اللّه 
عز وجل: 8 ولا تنسوا الفضل بيدكم 4(). 

جاء فى (البحر الزخار): أنه يجب على 
البثر والنهر وتنظيف الجرين: لا التحويط وشراء 
البقر ونحو ذلك فعلى المالك: وللمالك الفسخ 


والمذهب على أن ما وضع بتعد من غرس أو غيره 
فأجرته على الواضع لا المالك لرقيته أو منفعته 
وعلى الأجير فى المساقاة إضلاح مجارى النهر أو 
المسيل. ونفقة الغفلمان على من شرطت: ضإن 
أطلقا فوجهان: أحدهما على العامل إذ عمله 
فلت: وهو الملذهيا"). 


مذهب الإمامية : 
جاء فى (مفتاع الكرامة)؛ أن خراج الأرض 


ومؤنتها على المالك إلا أن يشترط على عامل 
(") سورة البقرة؛ الآية: 151 . وانظر: المحلى 1-711//8؟7, 
[1) البهر الرطلر : 1/4؟ + 15 


يونا 


إنفانق - نفقة 017 ١‏ 


المزارعة فالإجماع معلوم على أن خراج الأرض 
لمالكها ونحوه المؤتة التى يتوقف عليها العمل ولا 
تتملق بنفس العمل كإصله# التهر والحائط 
وإقامة الدولاب: وضابطها: ما لا يتكرر كل سنة؛ 
لأنها من متممات الأرض دون ما فيه صلاح 
الزرع وبقاؤه مما يتكرر كل سنة كالحرث والسقى 
وآلاتها وتثقية النهر وحفظ الزرع وحصاده: فإن 
ذلك كله على العامل؛ لأئه من جملة العمل. 
ويجب على الفامل فى المساقاة أن يقوم بما 
شرط عليه من العمل دون غيره: فإن شرط عليه 
عملاً مخصوصا وجب عليه ذلك العمل فقط دون 
غيره سواء كان من أعمال المالك أو من اعمال 
العامل. قال فى التنقيح: ما يجب على العامل له 
ضابطان الأول: ما فيه مستزاد الثمرة؛ والثانين: 


ما كان متكررا كل سسنة. وما يجب على الماللب لَه" 


ضابطان الأول: ما يفتقر إلى بذل المال؛ والثانى: 


ما لا يتكرر غالبا ويعد صالحا فى الأصول. ولو 


أخل العامل بشىء من ذلك أو بجميعه تخير 
المالك بين فسخ العقد فى الجميع أو فى البعض 
إن أتى بشىء وإلزامه بأجرة المثل. وفى البقر 
التى تدير الدولاب تردد ينشأ من أنها ليست من 
العمل ومن أنها تراد للعمل فأشبهت بقر الحرث: 
وفى (الغنيمة) و([جامع الشرائع) و(المختلف): أن 
البقر على رب المال. وفى (السرائر) و(التحرير) 
و(الروضة): أن البقر على العامل. وفى (التذكرة) 
أنه الأولى؛ وفى (السرائر): أن الحصحصبيال 
والمحالات!') أيضاً على الساملء؛ ويكون الدلو 
والرشا("! على المامل. وفى (الكفاية): الأولى 


)١(‏ الحالات: الدلو وتصوه. 
([؟) الرشا: الصيل. 


الرجوع إلى العرف والعادة ويقول صاحب (مفتاح 
الكرامة): لا ريب أن استقاء الماء إذا لم يحتج إلى 
بهيمة كان ذلك على العامل فكذلك إذا احتاج 
إليها. ولو احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى 
المالك شراؤه وعلى المامل تفريقه كما فى 
التذكرة؛ لأنه عين تصرف إلى الأرض وليس عملا 
فلا يجب على العامل للأصل(). ولو هرب العامل 
فإن تبرع بالعمل عنه أحد أو بذل الحاكم الأجرة 
من بيت المال فلا خيار: وإلا فللمالك الفسخ؛ فمد 
اتفقت كلمتهم على أن المساقاة لا تبطل بهرب 
العامل؛ واتفقت كلمتهم أيضا على أنه ليس 
للمالك فسخها بمجرد هربه؛ وإنما يثبت له ذلك 
إذا كان هريه قبل ظهور الثمرة ولم يوجد متبرع 


بإلممل أو المؤنة, والحال أن لا حاكم حتى يرجع 


إليه جتى يطلبه أو يجبره أو يأخذ من ماله ونحو 


٠‏ ذلك أو كان حاكم ولكن لا يجد من يعمل أو كانت 


يده غير مبسوطة أو تعذر إثبات الحق عنده على 
اختلاف كلامهم فى هذه الشروط. ولو عمل 
المالك ينفسه أو استأجر عليه فهو متبرع وللعامل 
الحصة إذ ئيس له أن يسكم لنفسه. وفى (جامع 
الشرائع): فإن لم يكن حاكم وأنفق هو لم يرجع 
لتبرعه. ولو أذن له الحاكم فى العمل رجع بأجرة 
مثله أو بما أداه: وإن قصر عن الأجر: 0_١‏ 


مذهب الإياضية : 

جاء فى [شرعح النيل): أن على الأجير فى 
المفارسة سقى الأشجار وحفظها من المضرة: 
ويعمل جميع ما يصلع تلك الأشجار وينقيها حتى 
تتم المد5(*). 


[8) اللرجع السابق: نزكرفن - اطضة 
([8] شرع النيل: د زكر 1 


١04‏ انفاق - نفقة 


/- نمّقة الرهن: 


مدهب الحنشية : 

جاء فى (الفتاوى الهندية) نقلا عن (التبيين): 
أن الأصل أن مايحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسيه 
وتبقيته فعلى الراهن: سواء كان فى الرهن فضل 
أو لم يكن؛ لأن العين باقية على ملكه. وكذا 
منافعه مملوكة له فيكون إصلاحه وتبقيته علية؛ 
الجنس كسوة الرقيق وسقى البستان وتلقيح 
تطنه وكل ما كان لسنظة. 

فال فى (الظهيرية): ومايجب على الراهن إذا 


أداء المرتهن بغير إذنه فهو متطوع: وكذلك مايجب:” 


على المرتهن إذا أداه الرهن, ولو أنقق المرتهنامنا 
يجب على الراهن بأمر القاضى أو بأمر صاحبه 


يرجع عليه؛ وكذلك الراهن إذا أدى ما يجب عَلَىَ 
المرتهن بأمر القاضى أو بأمر صاخبه يرجم 


غلية . 


وجاء فى (جواهر الأخلاطى): أن الراهن إذا 
غاب فأنفق المرتهن على الرهن بقضاء القاضى 
رجع على الراهن غائبا: وإن كان الراهن حاضرًا 
لايرجع عليه؛ وفال القاضى: يرجع عليه فيهما 
حميها. 


فليس للمرتهن أن يمنع الراهن حتى يستوفى 
النفقة: فإن هلك الرهن عند المرتهن فالنفقة على 
حالها. وقال فى [محيط السرخسى): ولأيصدق 
المرتهن على النفقة إلا ببينة» فإن لم يكن له بينة 
يحلف الراهن على علمه؛ لأنه ادعى عليه ديئًا 
وهو ينكرء والاستحلاف على فعل الفير يكون 
على العلم. ظ 


وثمن الدواء وأجسرة الطبسيب على المرتهن. 
وفيل: هى بحسب قيمتها فما كان من خصة 
المضمون!') فعلى المرتهن: وما كان من حصبة 
الأمانة فعلى الراهن. وقيل: إنما يجب ذلك على 
المرتهن إذا حدث المرض عنده؛ أما إذا كان حادكًا 
عن الراهن فيجب على الراهن. 

وفى (شرح الطحاوى): أن حفظ المرهون على 
المرتهن: حتى إن الراهن لو شرط للمرتهن شيئًا 
على الحفظ لا يصح ولا يستحقه؛ وأجر الراعى ‏ 
إذا كان الراهن شيئًا يحتاج إلى رعيه ‏ على 
الراهن. 

ولو كان فى الرهن نماء وأراد الراهفن أن يجعل 


“”النفقة الثى ذكرنا أنها عليه فى نماء الرهن فليس 
له ذلك(" , 


مدهب المالكية : 

جاء فى (التاج والإكليل): قال ابن يونس: 
القضاء أن نفقة الرهن ومؤنته على الراهن: قال 
مالك: وإذا أنفق المرتهن على الرهن ‏ سواء كان 
بإذن ربه أو بغفير إذنه ‏ رجع بما أنفق على 
الراهن قال ابن القاسم: ولا يكون ماأنفق فى 
الرهون إذا أنفق بأمر ربه؛ لأن ذلك سلف: وله 
حبسه بما أنفق وبما رهنه فيه إلا أن يقوم 
الغرماء على الراهن فلا يكون المرتهن أحق منهم 
بفضله عن دينه لأجل نفقته؛ سواء أذن له فى 
ذلك أو لم يأذن: إلا أن يقول له: أتفق على أن 
نفقتك فى الرهن. أو أنفق والرهن بما أنفقت 
5-6 أيضما قذلك سنواء: ويكون رهتا بالنفقة؛ قال 
)١(‏ حمصة اللضمون: أى ما يقابل الدين من الرهن. وحصة الآمائة 

هى القدر الزائد هن الرهن عن الدين. 
(؟) الغتاوى الهندية: 1921/0 - 187. يتسرف وإيجاز. 


كم 
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ابن يونس: لاشرق بينهماء وكان ابن شبلون يضرق 
بين ذلك على ظاهر (المدونة) وليس بشىء. 

ومن (المدونة) إذا خاف الزاهن شلاك الزرع 
وأبى المرتهن أن ينفق فيه فأخذ مالا من أجنبى 

نفق فيه فالأجنبى أحق بمبلغ نفقته من ثمن 
الزرع من المرتهن؛ وما فضل كان للمرتهن؛ فإن لم 
يفضل منه شىء رجع المرتهن بدينه على الراهن. 
قال ابن يونس: وذلك إذا شرط أن نفقته فيه: وإلا 
فلا يكون أحق بذلك؛ لأآنه سلف فى ذمة الراهن. 

أما آأجرة بيع الرهن إذا بيع فى غيبة الراهن: 
فقال ابن القاسم: تكون على طالب البيع. وقال 
أصيغ: ما أرى الجعل إلا على الراهن('). 


مذهب الشافعية : 
جاء فى (نهاية المحتاج): أن مؤنة المرهون الثن 


بها بقاؤه من نفقة رقيقه وكسوته وعلف دابة ١‏ 
وأجرة سقى أشجار ونحو ذلك على الراهن المالك” 
إجماعاء فعلم منه أن مؤنة المرهون المستعار غملى. 7 


المالك لا الراهن: ويجبر عليها لحق المرتهن على 
الصسحيح حفاظأ للوثيقة: والوجه الثانئ المقابل 
للصحيح: لايجبر عند الامتناع: ولكن يبيع 
القاضى جزءا منه فيها بعسب الحاجة إلا أن 
تستغرق المؤنة الرهن قبل الأجل فيباع ويجعل 
هرا 

ولايمنع الرافن من مصلحة المرهون كقصند 
وحجامة ومعالجة بالأدوية حفظًا لملكه؛ ولأن فيه 
مصلحة وقلما يتولد منه ضرر. قال الشبراملسى: 


بل يجب عليه فمل ما فيه ذلك. 
وله قطع السلعمة' والمداواة إن غليث 
)١(‏ التاج والإكليل 18 


(1) السلمة: زيادة تحدث فى الجسد فى الفتق وغيره تكون شدر 
الحمصة أو أكبر . (اللفجم الوسيط. مادة: سلع). 


السلامة: فإن غلب التلف أو استوى الأمران أو 
شك فلا. وله ختان الرقيق إن لم يخف منه وكان 
يندمل قبل الحلول؛ سواء كان صغيرا أم كبيرا 
كما أطلقه الجمهور؛ لأنه لبد مثه والغالب فيه 
السلامة. وله أيضًا نقل مزدحم من نخل إن قال 
أهل الخبرة: نقلها أنفع: وقطع بعسضها لإسلاح 
الأكشرء والمقطوع منها مرهون بحاله: وكذا ما 
يجف منها بلا قطع بالأولى: ومايحدث من جريد 
وليف وسعف غير مرهون: وكذا ما كان منها 


ظاهرا عند المقد كصوف بظهر الثلم على 
مذهب الحتابلة : 


: جاء فى (كشاف القناع): أن مؤنة الرهن من 
- الرأهن؛ لما روى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 
"مله أن النبى بو قال: «لايغدق الرهن من 
صَاحَبّه الى رهته: له غنمه وعليه غرمهء,!'). 


ولأنه ملك للراهن فكان عليه نفقته وما يحتاج 
اليه: ومؤنة تجهيزه تابمة مؤنته: فإن امتنع الراهن 
من بذل ماوجب عليه أجبره الحاكم عليه؛ فإن لم 
يفعل أخن الحاكم من ماله وفعله: فإن تمذر أخذ 
ذلك من الراهن لفيبة أو غيرها ولم يقدر له على 
مال بيع من الرفن فقيما يجب على الراهن قعله 
بقدر الحاجة؛ لأن حفظ البعض أولى من إضاعة 
الكل. فإن خيف استغراق البيع للزهن فى الإنفاق 
عليه ونحوه بيع كله: وجعل ثمنه رهنًا مكانه؛ لأنه 
أحظل لهما. 
(؟) ثهابة اللحتاج: 79/5 - ؟؟1. بتصرف. 
(4) اخرجه الشافمى فى مسنده. فى كتاب الرهن. ورواء الدارقطنى 


فى صننهء فى كتاب البيوع: وشال: هذا إسناد حسن متصل: هس" 
هب :7١‏ عنديك [51؟17 ] وما بفده. 
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وإن أنفق المتراهنان على قطع الثمرة فى وقت 
جاز سواء كان الحق حالاً أو مؤجلاً: أو كان 
الأصلح القطع أو الترك؛ لأن الحق لهما 
لايعدوهما: ومهما تراضيا عليه جاز؛ ويقدم قول 
من طلب الأصلح من القطع أو الترك إن كان ذلك 
القطع قبل حلول الحق؛ لأنه لم يدخل وقت بيعها. 

وإن كانت الثمرة مما لا ينتفع بها قبل كمالها 
كثمرة الجوز لم يجز قطعها قبل كمالها ولم يجبر 
عليه لأنه إضاعة ماله؛ وقد نهى عنه النبى 44( ') 
وإذا أراد الراهن السفر بالماشية ليرعاها فى 
مكان آخر وكان لها فى مكانها مرعى تتماسك به 


فللمرتهن منعه من السفر بها؛ لأن فيه إخراجها. ا 


عن يده ونظرة. 


ولايجبر الراهن على مداواة الرهن اذك ظ 


6 لآن الشفاء بيد الله تغالى. ع 
نةلء بجلاقف النفقة؛. 


وا 


وبين المالك فإن سأله مالك الرهن دفعه إليه بعد 
فكه لزم من هو فى يده من المرتهن أو العدل دفعه 
إليه إن أمكنه ذلك: فإن لم يفعل المرتهن والعدل 
مع الإمكان صار ضامنًا بمنعه ريه منه يلا عذر, 
وإن تعدى المرتهن فى الرهن أو فرط فيه زال 
ائتمانه كوديعة: ويصير الرهن مضمونًا حينثئذ 
لتعديه أو تفريطه؛ والرهن باق بحاله؛ لأنه يجمع 
أمانة واستيثافًاء فإذا ال أحفقها يقن الكر 
ولايسقّط بهاذك الرهن شىء من دينه إن لم يتعد 
أو يغرط؛ كان ثابنًا فى ذمة الراهن قبل التلف ولم 
يوجد ما يسقطه فبقى على حاله!"). 


]١١‏ حبق تخريصه, 
(؟")كشاف القناع: 5/ !18 - .11. 


مذهب الظاهرنة 1 

جاء فى (المحلى): أن منافع الرهن كلها 
لصاحبه الراهن له كما كانت قبل الرهن ولا فرق, 
حاشا ركوب الدابة المرهونة ولين الحيوان المرهون 
فإنه لصاحب الرهن إلا أن يضيعهما فلا ينفق 
عليهماء ويتفق على كل ذلك المرتهن فيكون له 
حينئذ ركوب الدابة ولبن الحيوان مما أنفقه لا 
يحاسب به من دينه؛: سواء كثر ذلك أم قل. 


برهان ذلك قول الله تعسالى: 8 ولاتأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل 76). وقول الرسول ككلك: 
«إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام!'). وحكم 


النبى يك بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نفيسها"). وملك الشىء المرهون باق لراهنه بيقين 
. وبإجماع لاخلاف فيه. فإذ هو كذلك فحق الرهن 


الذى حدث فيه للمرتهن: ولم ينقل ملك الراهن عن 


الشوبة المرهون لايوجب حدوث حكم فى مئمه ما 


للمرء أن ينتفع به من ماله بغير نص بذلك. 

وأما كون الركوب والاحتلاب خاضة لمن أثفق 
على المركوب والمحلوب فلما روينا من طريق 
البخارى بإسناده عن أبى هريره كته فسال: 
«الظهر يركب بنضقته إذا كان مرهوناء ولبن الدر 
يشرب بنفقته إذا كان مرههونا؛ وعلى الذى 
يركب ويشرب النفقة,!' والنص قد ورد بتحريم 
الأموال على غير من له فيها حق؛ فالرهن بلا 
شك حرام على كل من عدا الراهن: وللمرتهن فيه 
حق الارتهان: فدخل به فى هذا العموم. وخرج 


(؟) سورة اليقرة. الآية؛ هاا , 

[9) سيق تخريجة:. 

(1) أخرجه البضارى فى صهسيعه: فى كتاب الرهن: باب الرهن 
مركوب ومحلوب. 
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ومن ارتهن شيكًا قشاف فساده كفصير شيف 
أن يصير خمرًا ففرض عليه أن يأتى الحاكم 
فيبيعه ويوقف الثمن لصاحبة"إن كان غائياء أو 
ينصف مئه الفريم المرتهن إن كان الدين حالاً أو 
يصرف الثمن لصاحبه إن كان الدين مؤجلا: فإن 
لم يمكته السلطان فليفعل هو ماذكرنا؛ لقول الله 
تعالى: 8 وتعاونوا على البر والعقوى 14'). ولنهى 
النبى يهو عن إضاعة المال("): ولأن ثمن الرفن 
هو غير الرهن: وإنما عقده فى الرهن لا فى 
ثمنه؛ وإنما ثمنه مال من مال مالكه كسائر ماله 
ولا فرق( "!. 


مذهب الزيدية : 
جاء فى [شرح الأزهار) وحواشيه: أن مؤن 


الرهن من نفقة مملوك وعلف بهيمة كلها علن". 
الراهن: وكذا أجرة من يقوم به ويرغاهء ويحليه._ ‏ 


وأما اللبن فإن كان ترك الحليب فى الضرع يضر 


بالحيوان ولم يحليه الراهن فإنه يحلبه المرتهق-- 


ويحفظ اللين: فقإن خشى فساده باغهة وحفظ 
ثمنه ممه؛ فإن لم يمكنه وخشى عليه فساده 
فعليه تسليمه إلى الراهن إن حضر: وإن غاب 
انتفع به وضمنه وله أجرته إن نواها؛: ولايتصدق 
به هنا لأنه مضمون: بخلاف الوديعة!؟). 

وجاء فى (البحر الزخار) نقلاً عن العثرة: أن 
نواء الرهن كنفقتدة"), بدليل حديث أبى غريرة 
تنرلقة أن النبى يه قال: ٠«الرهن‏ لمن زهنه له 
غنمه؛ وعليه غرمه!'). 
)١(‏ سورة المائدف الآية: ؟. 
[1] سبق تشريسية. 
(؟) انظر: المحلى: ار - قر ١+‏ 1, 
(1) شرع الأزشار: ١”‏ 1, 


(0) البسر الزخار: 4/+؟1 - 1؟1. يتصرف وإيجاز. 
[1) سبق تشريجه. 


مذهب الإمامية : 

جاء فى ([مفتاح الكرامة): أن على الراهن مؤنة 
الرفن حيوانًا كان أو غير حيوان لأنه المالك: ولما رواه 
العامة عن التنبى يلك دالرهن من راهثه له غئمة 
وعليه غرمهء!"). ومن طريق الخاصة: «الظهر يركب 
إذا كان مرهونا وعلى الذى يركبه نفقته .. والدر 
يشرب إذا كان مرهونًا وعلى الذى يشريه نفقته:!"). 
وهل يجبر على هذه النفقة؟ الظاهر ذلك. 

والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرفه» ليس 
لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخر.. والظاهر أن عدم 
جواز تصرف المرتهن مما لاخلاف فيه لأنه ليس ماله 
مجرداء ومجرد الرهن لايستلزم جواز التصرف. 

والظاهر أن المراد من مثغه من التصرف عدم 
الصضبحة أو عدم النفوذ كالمضولى: وليس المراد 


خحضول الإثم وضعل الحرام بقوله: [بعت) .. وأما 
-الراهن فليس له التصرف فى الرهن ببيع أو نحوه 
...مما يوجب إزالة الملك؛ ولا بإجارة مما يوجب نقصه. 


فإن تصرف المرتهن بركوب أو سكتى أو لبن 
وشبهه فعليه الأجرة فى مثل الركوب والسكنى: وعليه 
المثل فى نخو أخذ اللين؛ وهو المشهور؛ لأنه ليس 
للمرتهن الانتفاع به بدون إذن الراهن بلا خلاف. 

وقال فى (السرائر): فإن أنفق بشرط العود 
وأشهد على ذلك كدان له الرجوع بما أنقق. وض 
(المسالك) وغيرها أنه إن أهره الراهن بالنفقة رجع 
بما غرم: وإلا استاذنه؛ فإن امتنع أو غاب رفع 
أمره إلى الحاكم: فإن تعذر أتفق هو بنية الرجوع, 
وأشهد عليه ليثبت له استحقاقه. فإن تصرف مع 
ذلك فى شىيء بقير الإئن ضمن مع الإثم وتقاصا. 

وأما إن أنفق متبرعًا فإنه لايرجع به قولاً واحدال'). 


(1) سيق الطدريسه. 2 [4] سبق تشريجه. 
(5) مفتاع الكراعة؛ “114 اها 135 


1 إنفا 


مذهشب الإياضية 3 

جاء فى (شرعح النيل): أن الراهن تلزمه مؤنة 
الرهن وما يشتضيه الرهن ويلتزمه لما روى غن 
النبى 835 أنه قال: دلصاحبه غنمه وغليه 
غرمه!'!, 

وفى (الديوان): إذا كان الرهن مما يحتاج إلى 
التنفقة وغاب الراهن رفع المسلطا؟ أمره إلى 
الحاكم: ويأمره بما رآه من النفقة: ويكون ديئا 
على الراهن: وكذلك جميع ما يجب على الراهن 
إذا غاب ففعله المسلط رجع عليه بذلك؛ فإن كان 
الرهن أصلاً مثمرا د وهو الأرض والشحر والنخل 


فلا يلزمه سقيه والقيام به؛ بل من شاء منهما” 
قام بذلك بلا جبر ولزمه قطع ثماره وإيصنالها ٠‏ 
لمرتهنه بنفسه بأن يحمله هوء أو بماله بأن يخمله ١‏ 


على دابة نفسه أو عبده. أو بأن يستأجر من 
يحمله بنفسه أو دابته. أو من يقطع ثماره: أو-بأن 
يحمله له أحد بنفسه أو دابته بلا أحرة ولا يفمل 
شيئًا من ذلك بالرهن: فلا يستعمل العبد المرهون 
فى الصرم أو الحمل: ولايستعمل الدابة فى حمل 
تلك الثمار التى شهى من الرهن: وراهن الكل واحد 
ولو فى دين واحد. ولا تعطى أجرة الحمل أو 
القطع من الحمل. 

وأجر حارس الرهن من مال الراهن؛ فيدفع 
كلاف عن عالة فا من الرست وكذا سا بالقتز حاين 
من خراج ثماره أو خراج غيرها من المرهونات 
كعشور الحيوانات. 

وفى (الديوان): إن أبى الراهن أو المرتهن مما 
وجب عليه أجبر عليه: وإن كان الرهن عبدا 


(؟) المسلط: المراذ المدل الآمين الذى اثفق المشراهنان على وضع 
الرهن حك يده. 


مات فعلى الراهن كفنه وسنته من الغسل والدفن 
وما أشنيه ذلك؛ وإن عمل عا يحب به السد أحذ 
الراهن أن يأتى به؛ وإن أقر بالتعدى فى مال 
الثاس أخذ الراهن أن يجوز إقراره: وإذا جوز 
غرم ولم يذهب من مال المرتهن إلا إن كانت البينة. 

وإن ضيع الراهن نفقة الرهن وكسوته وعلفه. 
وامتنع بعدما طلبه المرتهن أو المسلط بلا هرب 
أو طلبه وهربء أو كان غمائبًاء أو كان طفلاً أو 
مجنونًا ولاخليفة له أو قائم فانفق المرتهن أو 
المسلط من ماله وكسا ما يكسى كمعبد وأآمة 
وفرس أخذ مثل ذلك أو قيمته من ثمن الرهن إذا 


باعه إن لم يفط الراهن له مثل ما أنفقه أو 


فيمته: وإن لم يكن فى ثمن الرهن فقضل تبع به 
الراهن .. وإن أنفق ولم يطالب الراهن أو خليفته 
أو ظائمه قبل الإنشاق عد متيرما وإن أعطى 


ا المزتهن أجرة صارم الرهن أو حاصده أو حامله 


للبيت من ماله فذهب الشجر والغلة أو أحدهما 
قبل أن يقضى ماله من ثمن الغلة أو بعد بيعها؛ أو 
قبل أن يبيع ذهب الرهن بما فيه. وإن لم تذهب 
الغلة فله أخذ ما أعطى على الصرم مثلا منهاء 
وكذا من الرهن إن لم يتلف. 

ولايخفى الفرق بين ما احتاج إليه الرهن فى 
كل حال كالأكل والشرب واللباس:؛ فهذا كله ينبغى 
أن يدركه المرتهن أو المسلط إن فعله: لأن الرهن 
يتوقف بقاؤه على ذلك: فقيام الراهن به كأنه 
مذكور فى العقدة؛ وما لايحتاج إليه إلا لحادث 
كمرض وجنون فهذان لايدركان على الراهن ما 
صرفا فيه. وأيضا هذا لايتحقق الهلاك بتركة 
بخلاف نحو الأكزل" , 


ع 


ق - نفقة 1 


الإنماق على مال الغيرونحوه 
واللقيط والآبق 

مدهب الحنفية : 

جاء فى (بدائع الصنائع): أن اللقطة إذا أنفق 
عليها ملتقطها بأمر القاضى يكون دينًا على 
مالكهاء وإن أنفق بغير إذنه يكون متطوعا: فيئيغى 
أن يرفع الأمر إلى القاضى ينظر فى ذلك» فْإِن 
كانت بهيمة يحتمل الانتفاع بها بطريق الإجارة 
أمره بأن يؤاجرها ويثقق عليها من أجرتها نظرا 
للمالك: وإن كانت مما لا يحتمل الانتضاع بها 
بطريق الإجارة وخشى أن لو أنفق عليها أن 
تستغرق النفقة قيمتها أمرء ببيعها وسقّظ ثمنها 
مقامها فى حكم الهلاك. 

وإن رأى الأصلح فى أن لا يبيعها بل ينِفق 
غليها أمره بأن ينفق عليها: لكن نفقة لا تزيد 
على قيمتها ويكون ذلك دينًا على صاحبها حتى 
إذا حضر ياخذ منه النفقة:؛ وله أن يحبس اللقطة 
بالنفقة كما يحبس المبيع بالشمن: وإن أبى أن 
يؤدى النفقة باعها القاضى ودفع إليه قدر 
مأ أنفق. 

وذكر صاحب [الفتاوى الهندية): أن القاضى 
لا يآأمر الملتقط بالإنفاق حتى يقيم البينة أنها 
لقطة عنده فى الصحيع: وإن عجز عن إقامة 
البينة يأمره بالإنفاق عليها مقيدا بأن يقول بين 
جماعة من الثقات: إن هذا أدعى أن هذه لقطة؛ 
ولا أدرى أهو صادق أم كاذب: وطلب أن آمره 
بالإنفاق عليها فاشهدوا أنى أمرته بالإثفاق عليها 
إن كان الآمر كما يقول. 


وإنما يأمره بالإنفاق عليها يومين أو ثلاثة 
بقدر ما يقغ عنده أنه لو كان المالك حاضرا 
لظهر: فإذا لم يظهر يؤمر يبيعها. وإذا باعها 
أغطى الملتقط ما أنفق فى اليومين أو الثلاثة. 

وإن باع القاضى اللقطة أو باع الملتقط يآمر 
القاضى ثم حضر صاحبها لم يكن له إلا الثمن, 
وإن باعها بغير أمر القاضى ثم حضر صاحبها 
وهى قائمة فى يد المشترى كان لصاحبها الخيار: 
إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن: وإن:شاء ابطل 
البيع وأخذ عين ماله. 

وإن كانت قد هلكت فالمالك بالخيار إن شاء 


“شمن البائع: وعند ذلك ينفذ البيع من جهة البائع 
:. .+ فئ ظاهر الرواية؛ وبه أخذ غامة المشايخ: وإن 
شجاء.ضمن المشترى قيمتها ورجع بالشمن 
...على البائع. 


ولو أن رجلاً آأخذ شاة أو بعيرا فأمره القاضى 
أن ينشق عليها ثم غلكت الدابة كان له أن يرجع 
على صاحبها بما أنفق عليها. 

أما اللقيط فنفقته هن بيت المال لأن ولأءه له: 
وقد قال النبى يَيِ: «الخراج بالضمانء!' ولو كان 
ففة مأل همشدود عليه فهو له؛ لأن الظاهر أنه 
ماله فيكون له كثيايه التى عليه: وكذا إذا وجد 
مشدودا على دابة قالدابة له لما قلنا: وتكون 
النفقة من ماله؛ لأن الإنفاق من بيت المال 
اللضرورة ولا شرورة إذا كان له مال. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سلله. كشاب التجاراثه ياب الشراج. 

واخرجه البيهقى فى السأن الكبرى. كتاب البيوع. باب المشثرى 


يجد بما اشتراء عيبًا وقد استغله زمانًا. وأخرجه أحمد فى 
مسنققيه اكرام 19 


١1‏ انفساق - نفقة 


وليس على الملتقط أن ينفق عليه من مال 
نفسه لاثعدام السبب.الموجب للنفقة عليه: ولو 
أنفق عليه من مال نفسه؛ فإن فعل بإذن القاضى 
فله أن يرجع عليه؛ وإن شعل بغير إذنه لا يرجع 
عليه؛ لأنه يكون متطوعا فيه. 

وأما العبد الآبق فما أنفق عليه بإذن القاضى 
يرجع به على صاحبه: وإلا غلاء لأنه يكون 
متطوعا: فإن طالت المدة ولم يسل له طالب باعه 
القاضى وأخذ ثمنه يحفظه على صاحبه لأن ذلك 
حفظ له معنىء فإن باعه وأخذ ثمنه ثم جاء 
إنسان وأقام البينة على أنه عبده دفع الثمن إليه: 


وليس له أن ينقض البيع؛ لأن البيع من القاضبئ”. 


صدر عن ولاية شرعية: لأنه من باب حفظل.فالة: 


إذ لو لم يبع لأتت النفقة على جميع قيمته فيضيع 
المال: فكان بيعه حفظا له من حيث المعنئ: ١‏ 


والقاضى يملك التصرف فى مال الغائب: ولهدً! 
يبيع ما يتسارع إليه الفساد!'). 
مدهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير) وحاشية الدسوقى 
عليه: أن للملتقط أن يكرى بقرًا ونحوها كخيل 
وحمر فى علفها كراء مأمونًا عاقبته لايخغشى 
عليها منه مياومة أو مشاهرة أو وجيبة: وله أن 
يستمملها فى منافعه بقدر علفها إن كان علفها 
من عنده: والظاهر أثه إذا أكراها كراء مأمونًا 
وجيبة ثم جاء ريها قبل تمامه فليس له فسخه 
لوقوع ذلك العقد بوجه جائز. 

وإذا أنفق عليها من عنده ولم يكرها فى علفها 
ولم يستعملها فى مناضمه فله غلاتها ‏ فى مقابلة 


)١(‏ انظر؛ بدائع الصنائع؛ 1ر54١‏ - 154 1:5 والفتاوى الهندية؛ 


بذكلا" 


نفقتها ‏ من لين وسمن: وإن زاد على علفها. وهو 
الموافق لرواية ابن نافع: وظاهر نقل ابن رشد 


لهاء والزائد عليه لقطة معها. 
وإن أنفق الملتقط على اللقطة من عنده كل 
النفقة أو بعضهاء كما لو أكراها فنقص الكراء 
عن نفقتها وكَمّل الملتقط نفقتها من عنده فيخير 
ريها بين أن يسلم له اللقطة فى نفقته أو يفتديها 
من الملشقط بدفع ماله من النفقة؛ وذلك لأن 
النفقة فى ذات اللقطة لا فى ذمة ربها كالجناية 
فى رقبة العبد إذا سلمه المالك لا شىء عليه؛ وإن 
أراد أخذ شيثه غرم أرش الجناية. 
. فإن أسلمها ربها لملتقطها فى نظير نفقتها ثم 
أراد أخذها ودفع مثل النفقة لم يكن له ذلك؛ لأنه 


ش ملكها للملتقط برضاه: والظاهر كما قال شيخنا 
أن عتكسته كذلكء أى إذا دفع له النفقة ثم أراد أن 


يسلمها له ويأخذ منه النفقة فليس له ذلك. 

ويجب لقط طفل صغير نبذ وهو قاصر لا 
قدرة له على القيام بمصالح نفسه من نفقة 
وغذاء وجوب كفاية: لا فرق فى ذلك بين الرجل 
والمرأة؛ فإذا كان الملتقط امرأة اشترط أن لايكون 
لها زوج وقت إرادتها الأخذء أو كان لها زوج وأذن 
لها فيه: وإلا فلا يجب عليها لأن لزوجها أن 
يمنمها؛ فإن أخذته بغير إذن الزوج كان له رده 
لمحل مأمون يمكن أخذه منه. فإن لم يرده وكان 
لها مال أنفقت عليه منه؛ وإن أذن لها فى أخذه 
فالئفقة عليه حتى ولو كان لها مال؛ لأنه لما كان 
بإذنه صار كأنه الملتقط. 

وتجب حضانة الطفل ونفقته على ملتقطه 
حتى يبلغ قادرًا على الكسب إن كان اللقيط ذكرًا . 


ب 


إنفاق - نفقة ظ لا 


فإن كان أنثى فإلى دخول الزوج بها بعد إطاقتها 
ولارجوع له عليه؛ لأنه بالتقاطه الزم نفسه ذلك. 
هذا إذا لم يكن له فال ويغلم به الملنقظط حال 
إنفافه وإلا رجع عليه إذا حلف أنه أنفق ليرجم. 
وهذا إذا لم يعط ما يكفيه من بيت المال؛ فإن 
أعطى منه لم يجب على الملتقطا'!, 

وذكر صاحب (التاج والإكليل) عن ابن شاس 
قال؛ إن نفقة اللقيط فى ماله: وهو ماوقف على 
اللقطاء أو وهب لهم أو أوصى لهم به أو ما وجد 
تحت يد اللقيط عند التقاطه لكونه ملقوفًا عليه 
وأما ما هو مدفون فى الأرض تحته فليس هو له 


إلا أن توجد معه رقعة مكتوبة بأنها له فيكون .. 


حينتد له. 


الباجى: من بيت المال: فإن لم يكن بيت مال ينفق, . 
عليه منه فروى محمد: على ملتقطه حتى يبلغ 


إل سيف يسنقنى: ولا رجوع] له عليه وإن استاذن الإهام. 
وجاء فى (المدوئة) عن مالك: لايتبع اللقيط 
وقال ابن القاسم: ومن التقط لقيطًا فاتئفق 

عليه فأتى زجل أقام البينة أنه ابنه فليتبعه بما 

أنفق إن كان الأب موسرا حين النفقة؛ لأنه ممن 
تلزمه نفقته. هذا إن تعمد الأب طرحة: وإن لم 
يكن هو طرحه فلا شىء عليه. وقال أشهب: لا 
شىء على الآب بحال؛ لأن المنفق محتسب. وقال 

اللخمى: قول ابن القاسم أبين. 
ونقل صاحب (مواهب الجليل) عن المدونة: أن 

من أخذ أبقًا رفعه إلى الإمام ويوقفه سنة وينفق 


)١(‏ الشرع الكبير: 5/؟؟١‏ - 8؟1. 


عليه. ويكون فيما أنفق عليه كالأجنبى: فإن جاء 
صاحبه وإلا باعه وأخذ من ثمنه ما أنفق وحبس 
بقية الثمن لريه فى بيت المال .. وقيل غير 
ذلك" . 
مذهب الشافعية : 
جاء فى (نهاية المحتاج): أن ما لايمتئع من 
صفار السباع كشاة وعجل وفصيل وكسير إبل 
وخيل يجوز التقاطه للحفظ وللتملك فى القرية 
ونحوفا والمفازة زمن أمن ونهب» ولو لغيز القَاضَى 
كما اقتضاه إطلاق الخبر: وصوبًا له عن الضياع. 
ويتخير آخذ الحيوان المأكول للتملك من مفازة 


١ +‏ فإن شاء عرفه وينفق عليه: وتملكه بعد 


7 نه أو باعه بإذن الحاكم إن وجدء: وحفظ 
ثمنّه كالكل بل أولى؛ وعرّف اللقطة التى باعها لا 


* - أو تملك الحيوان حالاً: ثم أكله إن شاء 
إجماعا؛ ولا يجوز له أكله قبل تملكه فيما يسرع 
فساده: وغرم قيمتة يوم تملكه لا يوم أكله إن 
ظهر مالكه. ولا يجب فى هذه الخصلة تعريفه 
على الظاهر عند الإمام: وعلل ذلك بأن التعريف 
إنما يراد للتملك وقد وقع قبل الأكل واستقر بدله 
فى الذمة: ومن ثم لا يلزمه إفرازه: بل ل" يعتد بة؟ 
لأن بقاءه بذمته أحفظ. 

وزاد أيضا رابعة؛ وهى تملكها حالاً ليستبقيها 
حية لدر ونسل؛ لأنه أولى من الأكل: وله إبقاؤه 
مالكه أمانة إن تبرع بإنفاقه. 


(؟) التاج والإكليل: ءءء #ار, يتلمرف: 


١‏ الفنساق - نفقة 


ولا يلزم الملتقط مؤنة التعريف إن أخذ لحفظل 
أو لا لحفظه ولا لتملك أو اخغتصاص؛ لأن 
المصلحة للمالك بل يرتيها القاضى من بيت المال 
فرضا كما قاله ابن الرفعة؛ لكن مقتضى كلامهما 
أنه تبرع: واعتمده الأذرعمى. أو يقترض من 
الملتقط أو غيره على المالك. أو يأمر الملتقط به 
ليرجع على المالك أو ببيع جزءا منها إن رآه؛ 
فيجتهد: ويلزمه فعل الأحظ للمالك من هذه 
الأربعة» فإن أنفق من ماله على وجه غير ما ذكر 
فمتبرع؛ وإلا فيضمن بدل ما أنفقه من بيت 
المال له. 


اللقطاء وموصى به لهم؛ وأفاد السبكى هيم 


الصرف له من وقف الفقراء؛ لأن وصفه بالفقر 


غير محقق فيه. لكن خالفه الأذرعئ اكتقباء 
بظاهر الحال من كونه فة خقيرا: وهو أوجه. أذ" 


نفقته فى ماله الخاص؛ وهو ما اختص يه كثياب 
ملفوقة عليه ومفروشة تحته ومغطى بهاء ودابة 
عناتها بيده؛ أو مشدودة بوسطه أو راكب عليها: 
وما فى جيبه من دراهم وغيرضاء ومهده الذى هو 
فيه ودنانير منثورة فوقه وتحته بالإجماع؛ لأن له 
يدا واختصاصا كالبائع. 

وقضية هذا الكلام التخيير يين ماله العام 
والخاص: والأوجه ‏ كما أفاده بعض المتأخرين 
تقديم الثانى على الأول. 

فإن لم يعرف له مال خاص ولا عام فالأظهر 
أن ينفق عليه ولو محكومًا بكفره ‏ خلامًا لما فى 
(الكفاية) تبعًا للماوردى؛ لأن ضيه مصلحة 
للمسلمين إذا بلغ بالجزية من بيت المال من سهم 


المصالح مجانًا كما أجمع عليه الصحابة: وقياسا 
على البالغ المعسر بل أولى. 

والقول الثانى المقابل للأظهر:المنع: يل 
يقترض عليه من بيت المال أو غيره لجواز أن 
يظهر له مال.. فإن لم يكن فى بيت المال شىء: أو 
كان وهناك ماهو أهم منه؛ أو منع متوليه اقترض 
الحاكم على اللقيط إن رآه؛ وإلا قام مياسير 
المسلمين بكفايته وجويًا على جهة القرض؛ كما 
يلزمهم إطعام المضطر بالموض؛ وفى قول: على 
جهة النفقة لمجزه .. فإن امتنعوا كلهم قاتلهم 
الإمام. 

وهذا إذا لم يبلغ اللقيط. فإن بلغ اللقيط فمن 
سهم الفقراء أو المساكين أو النارمين نحسب ما 
يقتضيه حاله من كونه فقيرا إلى آخر ذلك؛ لا أنه 


يأخذ بجميع تلك الأحوال. 


فإن ظهر له سيد أو قريب رجع علية سواء 
كان الإنفاق من بيت المال: أو من المسلمين. 

وللملتقط أن يستقل بحفظ مال اللقيط فى 
الأصح: وقيده الأذرعى بكونه أميئًا آمثا .. ولا 
ينفق عليه منه إلا بإذن القاضى قطمًا أى: على 
الأصح ومقابله؛ لأن ولاية التتصرف فى المال لا 
تثبت إلا لأصل؛ أو وصى؛ أو حاكم؛ أو أمينه: فإن 
أنفق بغير إذنه حيث أمكنت مراجعته كان ضامنًا, 
وإلا أنفق وأشهد وجوبًاء وقال ابن الرفعة؛ 
يستأذن القاضى فى الإنفاق كل مرة. وفى هذا 
حرج والأوجه عدم تكليفه ذلك كل مرة: ولا 


ويصدق فى قدر الإنفاق إن كان لاثما بهل'). 


(١)نهاية‏ المحتاج: 7/89 1-151 ؟1, لاكاسار؟!. خؤ1كه 181 


اك 


ق - نفقة / 1١7‏ 


مذهب الحثايلة : 

جاء فى (المغنى والشرح الكبير): أن من التقط 
الشاة ونحوها من كل حيوان لأهمتنع بنفسه من 
صغفار السباع بمصر أو بمهلكة يخير بين ثلاثة 
أشياء: 

الأول: أن يمسكها على صاحبها وينفق عليها 
من ماله ولايتملكهاء وإن أحب أن ينفق عليها 
محتسبا بالنفقة على مالكها وأشهد على ذلك 
فهل له أن يرجع بالنفقة؟ على روايتين إحداهما: 
يرجع بهه والرواية الثانية: لايرجع بشىء. 

والثانى: أن يأكلها فى الحال: والأصل فى ذلك 
قول النبى يَيهِ: «هى لك؛ أو لأخيك» أو 


للذئبء!'). فجعلها له فى الحال؛ وسوى بينه . 
وبين الذئب؛ والذئب لايستأنى بأكلها؛ ولأن فق * 
أكلها فى الحال إغناءً عن الإنفاق عليها؛ وحراسة - 
ماليتها على صاحبها إذا جاء؛ فإنه يأخذ قيمتها]” 
بكمالها من غير نقصء ومتى أراد أكلها فَمليه ‏ 


حفظ صفتها فمتى جاء صاحبها غترمها له فى 
قول عامة أهل العلم. 
ولا فرق فى إباحة أكلها بين وجدانها فى 
الصحراء أو فى المصرء بدليل أن ماجاز أكله فى 
الصحراء أبيح فى المصر كسائر الماكولات؛ ولأن 
النبى يَْةِ قال: «هى لكء ولم يشرق . 
الثالث: أن يبيفها ويحفظ ثمنها لصاحبها؛ ولة 
أن يتولى ذلك بنفسه؛ لأنه إذا جاز له أكلها بغير 
إذن قبيعها أولى. 
(1) جزء من حديث فى صبهيع البضاري. فى كتاب اللقطة: باب 
ضالة الفئم .. وياب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهى 
من وجدها .. وباب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه: 


لأنها وديمة عنده؛ وأخرجه فى مواضع أشرى. وهو في صحيع 
مسلم: فى كتاب اللقطة؛: حسديظ رهم :(1175], 


هذا ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان 
فأطممها وسقاها وخلصها فهى ملكه. إلا إن 
تركها صاحبها ليرجع إليها أو ضلت همنه. ودليل 
ذلك مارواه الشعبى أن النبى 25 قال: دمن وجد 
دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذنها 
فاحياها فهى له:. فقيل للشعبى: من حدثك 
بهذا5ة قال: غير واحد من أصحاب رسول الله 
يد" . 

وإن كانت اللقطة مما يخشى فساده ويمكن 
تجفيفه كالمنب والرطب فمليه أن يفعل ما فيه 
الحظ لمالكه من تجفيف أو غيره: فإن أنفق من 
ماله رجع به لأن النفقة هنا لا تتكرر بخلاف 
نففقة الحيوان فإنها تتكررء وربما استوعبت 
0 

.أما اللقيط فإذا لم يوجد معه شىء لم يلزم 


الملتقط.أن ينفق عليه فى قول عامة أهل الملم؛ 


وذلك لأن أسباب وجوب النفقة من القرابة 
والزوجية والملك والولاء منتفية:؛ والالتقاط إنما 
هو تخليص له من الهلاك, وتبرع بحفظه فلا 
يوجب ذلك النفقة. 

وتجب نفقته فى بيث المال لقول عمر كر فى 
حديث أبى جميلة: «اذهب؛ فهو حر ولك ولاؤة؛ 
وعلينا نفقتهء. وفى رواية: «من بيت المالء!". 
فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال لكونه لامال 
فيه: أو كان فى مكان لا أمان فيه. أو لم يعط 
شيئًا فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق 
(؟) سكن أبى داود. كتاب الإجارق باب فى من احيا حنسيرً .. 

وأخرجه الدارقطنى فى سننه فى كتاب البيوع ؟/18. 


[؟] موطأ مالك: كتاب الأقضية: باب القضاء فى المنبوذ .. وأشرجه 
البييقى فى الستن الكبرى: كتاب اللقطة: باب التقاط المنبود . 


عليه؛ لقول الله عز وجل: ه وتعاونوا على البر 
والتقرى 14'). ولأن فى ترك الإنفاق عليه هلاكه 
وحفظه عن ذلك واجب كإنقاذه من الغرق؛: وهذا 
فرض كفاية: فإذا قام به قوم سقط عن الباقين: 
فإن تركه الكل أثموا. 

ومن أنفق عليه متبرعا فلا شىء له؛ سواء كان 
الملتقط أو غيره .. أما إن أنفق عليه محتسبا 
بالرجوع عليه إذا أيسر وكان ذلك بأمر الحاكم 
نزم اللقيط ذلك مادامت النفقة قصدا بالمعروف.. 
فإن أنفق بغير أمر الحاكم محتسبًا بالرجوع عليه 
فقال أحمد: تؤدى النفقة من بيت المال. 

وإن وجد مع اللقيط شىء فهو له وينفق عليه 
منة؛ لأن الطفل يملك وله يد صحيحة: يذليل أئة 
يرث ويورث .. وعلى هذا فكل ما كان متصلاً به 
أو متعلقًا بمنفعته فهو تحت يده. وَيُشِْتِ بذلك 
فللك له فى الظاهر. 

وأما المنفصل عنه فإن كان بعيدًا منه قليس فى 
يده؛ وإن كان قريبًا منه كثوب موضوع إلى جانبه 
شفيه وجهان: أحدهما: ليس هو له: لآنه منفصل 
غنه فهو كالبعيد . والثانى: هو له وهو أصصح لأن 
الظاهر أنه ترك له. فهو بمنزلة ما هو تحته. 

وكل ما حكمنا بأنه ليس له فحكمه حكم 
اللقطة؛ وما هو له أنفق عليه منه؛ فَإِن كان فيه 
كفايثه لم تجب نفقته على أحد ؛ لأنه ذو مال 
فأشبه غيره من الناأاس. 

إذا ثبت هذا فإن لملتقطه الإنفاق عليه بقير 
إذن الحاكم على الصحيح .. ومتى لم يجد حاكمًا 
فإن له الإنفاق بكل حال لأنه حال ضرورة. 


!1 سورة المائدة. الآية ؛ ؟7. 


وينيفى على الملتقط أن ينفق على اللقيط 
بالممروف فإذا بلغ واختلفا فى قدر ما أتفق وفى 
التفريط فى الإنفاق فالقول قول المنفق؛ لأنه أمين 
فكان القول قوله فى ذلك!'). 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أنه إن وجد صغير شير 
هذ ففرض على من بحخسرته أن يقوم به 


.ولابد. نفول الله تعالى: ظ وتعساونوا على البر 


والتقوى., ولاتعاونوا على الإثم والعدوان 74). 
ولقوله سبحانه: ‏ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعا 1(4). 

ولا إثم أعظم من إثم من أضاع نسمة مولودة 
على الإمسلام صفيرة لا ذنب لها حتى تموث 
جوما وبردا؛ أو تأكله الكلاب: هو قاتل نفس 


أعمدا بلا شك؛ وقد صح عن الرسول يَكيةٍ قال: 


دمن لايرحم الناس؛ لأيرحمه اللهءل؟). 

وكل ما وجد مع اللقيط من مال فهو له؛ لأن 
الصغير يملك؛ وكل من يملك فكل ما كان بيده 
فهو له. وينفق عليه منهأ'). 


مذهب الزيدية : 

جاء فى (البحر الزخار): قال الهادى: يندب 
للإسام اتخاذ مريد الضوال كفعل على عق 
ويكون فيه طافات تخرج منها رؤوسها فتعرف. 


(1) المقنى مع الشرح الكبسيسر: 311-1175 534 - ام إلى 


فلا د لخر 

[؟) سورة المائدة: الآية: ؟. 

[1) سورة المائدة:؛ الآية: ؟5. 

([8) سعيع مسلم؛ كتاب الفضائلء: باب رحمته يهو الصبيان والعيال: 
وتواضعه؛ وفضل ذلك. 

[3) المصلي : 5977 - 7971 . بتعسرف. 
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ويندب دفعها إلى الإمام والحاكم: وعلقها من 

بيت المال. 
5 

وقال القاسمية: يجب على الملثقط أن ينفق 
عليها ولو بنية الرجوع: ويرجع بما أنفق عليها أو 
لنقلهاء ولو بغير إذن الحاكم. وقال زيد بن على 
وغيره: لايرجع بما أنفق إلا إذا كان بإذن الحاكم. 

وله حبس اللقطة حتى يستوفى بما أنفق وترد 
لمالكها مع زيادتها: إذ هنى نماء ملكه. 

ويجوز بط العبد الآبق لحفظه: وينفق عليه 
من كسبه إن كان وإلا غلا كاللقطة. وإذا التقط 
رطبًا ضعلى الأولى من بيعه أو تجفيفه:؛ ويبيع 
الحاكم بعضه بمؤنة التجفيف؛ بخلاف الحيوان 


فإن بيع بعضه فى إنفاق يؤدى إلى استغراقه"” 


للتكرار. 
وتجب أجرة التغريف على الملتقط. لأن ما 


لايتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه: قال- 


مولانا4: الأقرب عندى أنها تكون على المالك 
كالنفقة إذا لم تكن من بيت المال. 

وينفق اللقيط ويحضن من ماله إن كان له 
مال: وبأمر الحاكم إذ لا ولاية للملتقفط على ماله 
بل على حضانته وحفظه. فإن لم يكن له مال 
ضفى بيت المال لمعل عمر يَيَلْيَهُ بعد استشارة 
الصحابة؛ فإن تعطل بيت المال فعلى المسلمين 
كالمضطر. قال المؤيد بالله: ولهم الرجوع كقرض 
المضطر. وقال أبو طالب: ليس لهم الرجسوع 
لوجوبه عليهم. فإن امتنع المسلمون قاتلهم الإمام 
كتركهم صلاة الجنازة. 

قال أبو المسباس: فإن انكشف له مال بعد 
الانفاق رجع عليه اتفافًا لأن مؤنته من ماله. 


والمذهب على أن الصغير يملك كالكبيرء: ومن 
صح تملكه صح ثبوت يده هما وجد على اللقيط 
أو معه من لبس أو فراش أو دراهم فاليد له 
عليه, لا الدفين تحته .. فأما الذى بقربه من مال 
أو بهيمة فوجهان: قال يحيى: أصحهما لايد له 
عليول', 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (الروضة البهية): آن الواجب على من 
التقظ اللقيظ حضانته بالمفروف؛: وهو تفهدة 
والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره: ولا يجب 
عليه النفقة من ماله ابتداء؛ بل من سال الأقيط 
الذى وجد تحت يده أو الموقوف على أمثاله أو 


المؤصى به لهم بإذن الحاكم مع إمكانه؛ وإلا أنفق 
ظ :بنفسه ولا ضمان. ومع تعذره ينفق عليه من بيت 
.الال برفع الأمر إلى الإمام: أو ينفق عليه من 


الزكاة من هم الفقراء والمساكين: أو سهم سبيل 
الله إن اعتبرنا اليسط. وإلا فمنها مطلفًا بدون 
ملاحظة السهام. 

فإن تعذر ذلك كله استعان الملتقط بالمسلمين. 
ويجب عليهم مساعدته بالنفقة وجوب كفاية 
لوجوب إعانة المحتاج كذلك مطلقًا وإن لم يكن 
لقيطًاء فإن تمذر أنفق الملتقط ورجع عليه بعد 
يساره إذا نواه؛ وإذا لم ينوه كان متبرعا لارجوع 
له. ولو أنفق غيره بنية الرجوع فله ذلك. 

والأقوى عدم اشتراط الإشهاد فى جواز 
الرجوع: وإن توقف ثبوته عليه بدون اليمين. 

ولو كان اللقيط مملوكًا فلم يتبرع عليه متبرع 
بالنفقة رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه أو يبيعه 


)3 البصر الزشار: اركشف د الال وشرج الأزهار: ةا . يتصرف 
وإيجاز. 
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فى النفقة أو يأمره به. فإن تعذر أنفق عليه بنية 
الرجوع ثم باعه فيها إن لم يبعه تدريجيا. 

وإذا خاف واجده عليه التلف: وجب أخذه 
كفاية: فإن لم يخف عليه استحب ذلك لما فيه من 
المعاونة على البر. وقيل: بل يجب كفاية مطلقًا؛ 
لأنه معرض للتلف. ولوجوب إطعام المضطر. 

وقيل : يستحب مطلقًا لأصالة البراءة. 

وكل ما فى يد اللقيط عند الثتقاطه من المال 
أو المتاع: أو تحتهء أو فوقه فهو له لدلالة اليد 
ظاهرًا على الملك .. لا مابين يديه أو إلى جانبه 


أو على دكة هو عليها على الأقوى: ولا ينفق منه. 


عليه الملتقط ولا غيره إلا بإذن الحاكم لأنه وليه 


ولو اختلف الننقط والقشيط بمد البو في 
الإنفاق: أو اتفقا على أصله واختلما فى قدره ” 


حلف الملتقط فى قدر المعروف لدلالة الظاهر 
علية؛ أما ما زاد على المعروف فلا يلتفت إلى 
دعواه فيه. 

والإنفاق على الضالة كما ذكرنا فى الإنفاق 
على اللقيط من أنه مع عدم بيت المال والحاكم 
ينفق ويرجع مع نيته على أصح القولين لوجوب 
حفظهاء؛ وهو لا يتم إلا بالإنفاق. وقيل: لا يرجع 
هنا؛ لأنه إنفاق على مال الفير بغير إذنه فيكون 
متبرعا. ولايشترط الإشهاد على الأقوى للأصل. 
ولو افتقر المال الملتقط فى إبقائه إلى علاج 


كالرطب المفتقر إلى التجفيف أصلحه الحاكم 
ببعضه بأن يجعل بعضه عوضا عن إصلاح 
الباقى؛ أو يبيع بعضه وينفقه عليه وجوبًا حذرًا 
من تلف الجميع: ويجب على الملتقط إعلامه 
بحاله إن لم يعلم: ومع عدمه يتولاه بنفسه حذرا 
من الضرر بتركدا('). 
مذهب الإباضية ؛: 

جاء فى (شرح النيل): أنه يجب غلى قادر مخ 
عاقل عند الجمهور أخذ ضالة غنم وحفظها 
لربها من تلف إن وجدت بحيث لايرجع إليها قبل 
التلف بأكل سسيع أو عطش أو جوع أو سرقة, 


:. ويؤديها آخذها لريها إن عرفها وإلا حفظها 
. وثمرفهاء وكانت عنده أمانة كما هى حتى يجىء 
-أو تموت على المختار عند بعضء؛ فإن مات أوصى 
...بهاء هذا هو الأحوط. 


فإن تعنى عليها بعلف أو برعى أو سقى أو 
أنفق عليها مالا فى علفها أو شريها أو رعيها أو 
مداواتها أو غير ذلك جاز له شرب لبنها واكل 
خارج منه كزيد وسمن وجين: وكذا شعرها 
وصوفها فى الأظهر: لا ولدها وغلة ولدها إلا 
ولدها فى نفسه فإنه يعتبره فى ذلك مثلها؛ وذلك 
وارد فى الأثر المالى؛ ولو كانت غلتها أكثر مما 
تعنى أو مما أنفق. وعندى أن له من ذلك مثل ما 


تعنى أو أنقق فقط. 
وضالة البقر والحيوان كله كدْلك فى تلك 
الأحكاء("). 


)١(‏ الروضة البهية؛ 710 -11؟., 


(؟) شرح النيل: .١1١/1‏ بتصرف وإيجاز. 


- 
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ثانيا: الأانماق 
على العين المستاجرة 

مدهب الخثفية 1 

جاء فى (الفتاوى الهندية): أن نفقة المستأجر 
على الآجر سواء كانت الأجرة عيثًا أو منفعة. كا 
فى (المحيط) وعلف الدابة المستاجرة وسقيها 
على المؤجر؛ لأنها ملكه: فإن علفها المستاجر 
بغير إذنه فهو متطوع لا يرجع به على المؤجر. 
وعمارة الدار المؤجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب!') 
وما كان هن البناء يكون على صساحب الدار: 
وكذلك كل سترة تركها يخل بالسكنى يكون على 


رب الدار؛ فإن أبى صاحب الدار أن يفغل ذلك - 
كان للسمستأجر أن يخرج منها إلا أن يكون 


استأجرها وهى كذلك وقد رآها فحينئذ يكون 


فى سطحها ثلج وعلم به فلا خيار له؛ وإصلاح 
بشر الماء والبالوعة على رب الدار ولا يجبر على 
ذلك: وإن كان امتلأ من فعل المستاجر؛ وقالوا فى 
المستأجر إذا انقضضّت مدة الإجارة وفى الدار 
تراب من كنسه فعليه أن يرفعه؛ لأنه حدث بفعله 
فصار كتراب وضعه فيها: وإن كان امثلأ خلاؤها 
ومجاريها من فعله فالقياس أن يكون غلية نقله؛ 
لأنه حدث بفعله فيلزمه نقله كالكناسة والرماد 
إلا أنهم استحسنوا وجعلوا نقل ذلك على صاحب 
الدار للغرف: والمادة بين الناس أن ما كان معيبا 
فى الأرض فئقله على صاحب الدار فحملوا ذلك 
على العادة: وإن أصلح المستأجر شيئًا فن ذلك لم 


(1) الميزاب: هو فتاة أو أنبوبة بعسرف بها الاء من سظم بناء أو 
موضع غال. (الفجم الوسيظ : .)١8//5‏ 


يحتسب له بما أنفق وكان متبرعا. اما زجاج 
الكوةل') وإصلاح السلم فعلى المؤجر. 

وإذا استاجر خياطًا ليخيط ثوبا كان السلك 
والآبرة على الخياط وهذا فى عرفهم: آما فى 
عرفنا فالسلك على صاحب الثوب. وإذا تكارى 
دابة للحمل ففى الحبال والجوالق/') يعتبر 
العرف. وكذا إذا تكاراها للركوب ففى اللجام 
والسرج يعتبر العرف أيضا. وسثل أبو التنصر 
الدبوسى عن حمال وقف فى الطريق أيامًا حتى 
لزم صاحب الأحمال أجر الأوعية أجرا كثيرا: 
على من تكون أجرة الأوعية؟ فقسال: فصار 
الحمال فى وقوفه فى الطريق مغالفًا وغاصبًا 


وعليبه رد ما قبض من الأجر من هنا إلى مالك 
الأحمالٌ وأجر الأوعية على صاحب الأحمال!'!. 
ود كانت طاحونة أو حمام بين رجلين 


اضيا بالعيب. لو استأحرها لا زجاج فيها أو و 
: 3 © 22207 رجاس شيب كل واحد منهما رجل: ثم أثفق 


أحد المستأجرين فى مرمة الحمام بإثن مؤجرها 
فاراد أن يرجع بما أنفق على ال مالك الذى لم 
يؤجره فإنه يكون ما أنفق على الذى أذن له فى 
الإنفاق وهو مؤجرها؛ لأنه أنفقها بإذنه فيصير 
كأن المؤجر هو الذى أنفقها بنفسه: وإنما يرجع 
على الشريك فى الطاحونة إذا كان الإنفاق 
والمرمة بإذنه أو بأمر القاضى. ولو ركب المستأجر 
فى الطاحونة حجر أو حديدًا أو شيئًا آخر ثم 
انقضت المدة وأراد أن يأخذ ما له فيها؛ فإن كان 
بأمر المؤجر على أن يرفع من الغلة يرجع ويكون 
لشي ف جما يسخل نه اليراء ولضر.. لمجم 
الوسيط؛ ؟/4:3). 
(؟) الجوالق: وعاء من صوف أو شعر أو غيرهما: وهو عند العامة 


عشوال». (المعجم الوسيط: ,)١44//١‏ 
[1) الفشاوى الهندية: 18211871 . 


له؛ وإن كان بلا أمره يأخذ عير المركب وقيمة 
المركب. ولو استكرى الدابة فقال له المكارى: 
استكر غلامًا يتبعك ويتبع الدابة وأعط نفقته 
وتفقة الدابة من الكراء جاز ذلكا"». ‏ 2 
ولوآجر رجل أرضا من جملة قرية معظمة 
متفرقة سهامها فنقص ماء قناتها واحتيج إلى 
نفقة زائدة وطلب آريايها النفقة طنفقة هزه 
الأرض المستاجرة على المؤجر أم على المستأجر؟ 
قال الفقيه أبو الليث كرلتة: لا تجب النفقة غليه 
فى ملكه وأرضه: ولا تجب النفقة على المستاجر 
أيضا فى غير ملكه وأرض المؤجر. ولو كانت قرية 
منفردة لواحد فاستأجرها منه آخر فنقص هناء 


قناتها وطلب المستاجر من الآجر نفقة القناة - 
ليزيد فى ماثها فليسن له أن يلزمه الإنفاق لا 


محالة: ولكن ينظر فى النقصان فإن كان نقصائا 


وقعت عليها الإجارة فإن الإجارة تنفسخ بقدر ما 
انقطع الشرب عنه على الرواية التى اعتمد عليها 
القدورى فيما انقطع الماء والشرب عن الأرض أنه 
تنفسخ الإجارة فى تلك الرواية وهو بالخيار فى 
الباقى إن شاء أمسك بحصته وإن شاء ضسغ؛ وإن 
كان نقصانًا يسيرًا بحيث يصل الماء إلى الأرض 
ولا ينقطع عن شىء منه ولكن لا يكفيه ولا يشيعه 
ويدخل فيه ضرر فأحسن هو الخيار إن شاء 
فسخ الإجارة وإن شاء مضى على الإجارة بما 
شسعى من الأجرية"!. 
مذهب المالكية : 

جاء فى (التاج والإكليل): أن من استشاجر 


[1] الفتارى الهنمية : 191/1 ه 1188 . 
(؟) المرجع نفسه: 818/4 - 014. 


الخياط لا يجب عليه الخيط إلا أن يكون العرف 
خلافه قال ابن الغطار: وهو على من هو عليه 
غرفًاء فإن عدم السرف فعلى ربها. وقال ابن 
القاسم: من آجرته على بناء دار فالأداة والمئؤس 
والقفاف والماء والدلاء على ما تمارف الناس أنها 
عليه: وكذلك حثيان التراب على حافة القير 
ونقش الرحا وشبهه: فإن لم تكن لهم سنة فآلة 
البثاء على رب الدار ونقش الرحا على ربه. فال 
ابن بشير: وعلى رب الدابة تسليم مسا السادة 
تسليمه معها من إكاف وبرذعة وحزام وسرج فى 
الفرس وغير ذلك من معتاد لأن العرف كالشرطه: 


وكذلك الحكم فى إعائة الراكب فى النزول 
والركوب فى المهمات المكررة وكذا رفع السملة , 
-_وقال ابن القاسم: من اكترى دارا أو حمامًا 

: واشترط كنسن المراحيض والتراب وغسمالة الحمام 


على المكترى جاز لأنه معروف: قال أبن يونس: 
قيل مغنى ذلك فى كنس ما يكون بعد عقد 
الكراء: وأما ما كان يوم العقد فى المراحيض فهو 
على المكثرى سواء شرط ذلك غليه آم لاء كما لو 
كان فى أحد البيوت المكتراة شىء» فإن عليه إزالته 
وتفريغ المبيت للمكثرىا"'). وجاء فى المدونة: أن 
من اكترى دارا أو حمامًا على أن ما احتاجا إليه 
من مرمة رمها المكترى فإن شرط على أن ذلك 
من الكراء جاز: ولو شرط أن ما عجز عن الكراء 
أنفقه الساكن من عنده لم يجزء. وقال أبن رشد؛ 
الهدم فى الدار المكتراة إن كان يسيرا فهو على 
كلاثة؛ الأول: ما لا مضرة فيه على المساكن ولا 
ينقس من فيمة كراء الدار شيمًا كالشرفات 


ليها التاح والاظيل: ا" ْ 
5 امرجم السايق: 1 


إنفساق - نفقة نفد 


ونحوها فلا خلاف فى أن الكراء للمكترى لازم 
ولا يحط عنه منه شىء. الثانيى: أن يكون لا 
مضدزة فيه على الساكن إلا أنه ينقص من قيمة 
كراء الدار فهسذا يلزمه السكنى ويحط عنه ما 
حَملٌ ذلك من قيمة الكراء إن لم يصلحه رب الدار 
ولا يلزمه إصلاحه؛ فإن سكت وسكن لم يكن له 
شىء. والثالث: أن تكون فيه مضرة على المساكن 
من غير أن يبطل من منافع الدار شيئًا كهطول 
ماء المطر المختلط بالطين وشيهه فقال ابن 
القاسم: إن رب الدار لا يلزمه الإصلاح إلا أن 
يشاء فإن أبى كان المكترى بالخيار بين أن يسكن 
بجميع الكراء أو يخرج فإن سكت وسكن لزمه 
جميع الكراء؛ وأما إن كان الهدم كثيرًا فلا يلزم 
رب الدار الإصلاح بإجماع وهو أيضا على ثلاثة 
أوجه الأول: أن يعيب السكنى وينقص من قيفتة 


الكراء ولا يبطل شيئًا من المنافع مثل أن تكون. 


الدار سبلطة مجصصة فيذهب تبليطها 
وتجصيصها فهذا يكون المكترى فيه بالخيار بين 
أن يسكن بجميع الكراء أو يخرج إلا أن يصلح 
ذلك رب الدار؛ فإن سكت وسكن لزمه جميع 
الكراء على مسذهب ابن القاسم فى المدوئة. 
الثانى: أن يبطل اليسير من منافع الدار كالبيت 
ينهدم منها وهى ذات بيوت فهذا يلزمه السكنى 
ويحط نصيب البيت المنهدم من الكراء. الشالث: 
أن يبطل أكشر منافع الدار أو منفعة البيت الذى 
هو وجهها أو يكشفها بانهدام حائطها وما أشبه 
ذلك. فهدا يكون المكترى فيه مخيرا بين أن يسكن 
بجميع الكراء أو يخرج:ء فإن أراد أن يسكن على 
أن يحط عنه مقابل ما انهدم من الكراء لم يكن 


ذلك مئه إلا أن يرضى بذلك رب الدار فيجرى 
جوازه على جواز جمع الرجلين سلمتيهما فى 
البيه('. 
مدهب الشاقعية : 

جاء فى (نهاية المحتاج): أن عمارة الدار 
المؤجرة على المؤجر نحو تطيين سطح وإعادة 
رخام قلعه هو أو غيره كما هو ظاهرء ولا نظر 
لكون الفائت به مجرد الزينة؛! لأنهسا غرض 
مقصود. ومن ثم امتنع على المؤجر قلعه ابتداء 
ودواما؛ وإن احتاجت لآلات جديدة فإن بادر قبل 
مضى مدة ذمثلها أجرة وأصلها فذاك5 وإن لم 
يبادر فللمكترى قهرًا على المؤجر الخيار إن 


تقيصِت المنفعة بين الفسخ والإبقاء لتضرره؛ ومن 
| ثم زال بزواله وإن أجر دابة لركوب عينا أو ذمة 


فغلن المؤجر عند الإطلاق برذعة وحزام وخطام 


.لتوقف التفكين اللازم عليها مع اطراد العرف به. 


أما إذا شرط: أنه لا شىء عليه من ذلك فلا 
يلزمه: وعلى المكترى محمل وما يظل به على 
المحمل ووطاء وتوابعهما كحبل يشد به المحمل 
على البعير أو أحد المحملين إلى الآخر؛ لأن ذلك 
يراد لكمال الانتفاع فلم يستحق بالإجارة. 
والأصح فى السرج للفرس المستأجر عند 
الإطلاق اتباع المرف قطما للنزاع؛ ومحله عند 
اطراده بحمل المعقد وإلا وجب البيان: والقول 
الثانى المقابل للأصح: أنه على المؤجر كالإكاف. 
وعلى المؤجر فى إجارة الذمةا") الخروج مع 
الداية بنفسه أو نائيه ليتمهدها وعليه أيضًا 
إعائة الراكب فى ركوبه ونزوله بحسب الحاجة 


151 - 112/8 التاج والاطليل‎ )١( 
(؟)أى أجره حيوانا أو دابة غير مدينة.‎ 
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والعرف فى كيفية الإعانة. وعليه أيضنا رفع 
الحمل وحطه وشد المحمل وخله: وليس عليه فى 
إجارة العين إلا التخلية يبن المكترى والدابة فلا 
يلزمه شىء مما مر؛ لأنه لم يلتزم سوى التمكين 
منها المراد بالتخلية؟'). ولو أكرى جمالاً عيئًا أو 
ذمة وهرب وتركها عند المكترى راجع القاضى 
ليمونها بإنفاقها وأجرة متعهدها كمتعهد أحمالها 
إن لزم المؤجر من مال الجمال: فإن لم يجد له 
مالا بالمجان له قمرنا وليس فيها زيادة على 
ساهة اللكترى اقترض عليسه: لأنه اللمكن 

استئدان الحاكم لحرمة الحيوان. فإن كان 


للجمال غيرها وي زيادة على حاجة:. 


المكترى باع الزائد ولا اقتراض(). 


مذهب الحتايلة : 


جاء فى بايد الجطي 0 بتكن به 


والحمام؛ لأن عليه التمكين من الانتفاع: وتسليم 
مفاتيحها تمكين من الانتفاع فوجب عليه؛ فإن 
ضاعت بفير تفريط من المكترى فهعلى المكرى 
بدلها؛ لأنها أمائة فى يد المكترى شأشيه ذلك 
حيطان الدار وأبوابهاء وعليه بناء حائط إن سقط 
وإبدال خشيه إن انكسر وعليه تبليط الحهسام 
وعمل الأبواب ومجرى الماء؛ لأن بذلك يتمكن من 
الانتفاع وما كان لاستيفاء المنافع كالحيل والدلو 
والبكرة فعلى المكترى: وأما التحسين والتزويق فلا 
يلزم واحدا منهما؛ لأن الانتفاع ممكن بدونه. أما 
تنقية البالوعة والكنف فإن احتيج إلى ذلك عند 
الكراء فعلى المكرى؛ لأن ذلك مما يتمكن به من 


)١[‏ نهاية المستاج: 14//9؟؟ -4ؤ1. 
(71) السابق: #ثر1؟؟ - 5177 


الانتفاع: وإن امتلأت بفعل المكترى فعليه تفريغهاء 
وإن انقضت الإجارة وفى الدار زيل أو قمامة من 
فعل الساكن فعليه نقله. وإن شرط الإنفاق على 
العين النفقة الواجبة على المكرى كعمارة الحمام 
إذا شرطها على المكترى فالشرط فاسد؛ لأن 
العين ملك للمؤجر فنفقتها عليه وإذا أنفق بناء 
على هذا احتسب به على المكرى؛ لأنه أنفقه على 
ملكه بشرط العوض؛ فإن اختلفا فى قدر ما أنفق 
فالقول قول المكرى لأنه منكر. فإن لم يشترط 
لكن أذن له فى الإتفاق ليحتسسبب له من الأجر 
ففعل ثم اختلفا فالقول قول المكرى أيضاء وإن 
أنفق من غير إذنه لم يرجع بشىء؛ لأنه أنفق على 


ظ ال يا 


“ما لو عسردارًا له أخرعا"؟ '. ويلزم مكرى الدابة 


.. .كل ماءجرت به العادة أن يوطأ به المركوب للراكب 


من الحداجةا') للجمل والقتب!') والزمام الذى 
يقاد به البعير والبرةل') التى فى أنف البعير إن 
كانت العادة جارية بينهم بها. وإن كان فرسًا 
فاللجام والسرج: وإن كان بغلاً أو حمارًا فالبرذعة 
والإكاف؛ لأن هذا هو المرف فحمل الإطلاق 
عليه؛ وعلى المكترى ما يزيد على ذلك كالمحمل 
والمسارةا"" والحسيل الذى يشد به المحملين أو 
المحارتين؟ لأن ذلك من مصلحة المحمل والوطاء 
الذى يشد فوق الحداجة تحث الجمل: وعلى 
(؟) للغنى والشرح الكبير:1/6؟ - ؟5. بتصرف وايجاز. 

[4) الحداجة: مركب من مراكب النساء كالهودج والمسفة, (المحجم 

الوسيط: 17*/1). 


(6) القتب: هو الرّخل الضقير على قدر سنام اليميز (المعجم الوسيط 
اأرة الااء 

(1) البرة: هى الرسن زماما للبمير (انظر: تحرير الفاظ التنبيه 
[الذنمننا" 

انها المصارة: هى متسم البعير . (الفهم الوسيط: أكرا ١‏ ؟ | 


د 


إثفاق - نفقة ١/6‏ 


المكرى رفع المحمل على الجمل ورفع الأحصال 
وشدها وحطها؛ لأن هذا هو العرف وبه يتمكن 
من الركوب: ويلزمه القائد والسائق هذا إذا كان 
الكراء على أن يذهب مع المكترى؛ وإن كان على 
أن يتسلم الراكب البهيمة يركبها لنفسه فكل ذلك 
عليه؛ لآن الذى على المكرى تسليم البهيمة وقد 
سلمهاء فأما الدليل فهو على المكترى؛ لأن ذلك 
خارج عن البهيمة المكتراه وآلتها فلم يلزمه كالزاد. 
وإذا هرب الجمال وترك جماله فإن المكترى 
يرفع الأمر إلى الحاكم فإن وجد للجمال مالا 
استأجر به من يقوم مقام الجمال فى الإنفاق 
على الجمال والشد عليها وحفظها وفعل ما يلزم 
الجمال فعله: فإن لم يجد له غير الجمال وكان 
فيها فضلة عن الكراء باع قدر ذلك: وإن لم يكن 
فيها فضل أو لم يمكن بيعه اقترض عليه الحاكم 


كما قلنا؛ وإن أدان من المكترى وأنفق جناز؛ وإن.. 
أذن للمكترى فى الإنفاق من ماله بالمعروف ليكون ‏ 


دينًا على الجمال جاز لأنه موضع حاجة: وإذا 
رجع الجمال واختلفا فيما أنفق نظرنا فإن كان 
الحاكم قدّر له ما ينفق قبل قوله فى قدر ذلك 
وما زاد لا يحتسب به؛ وإن لم يقدر قبل قوله فى 
قدر النفقة بالمعروف؛ لأنه أمين ومازاد لا يرجع 
به لأنه متطوع به. 

وحكم موت الجمال حكم هربه؛ وقال أبو بكر 
رحمه الله تعالى: مذهب أحمد أن الموت لا يفسخ 
الإجارة: وله أن يركبها ولا يسرف فى علفها ولا 
يقصر ويرجع بذلك فى مال المتوفى: فإن لم يكن 
فى يد المستأجر ما ينفقه لم يجز أن يبيع منها 


شيئًا؛ لأن البيع إنما يجوز من المالك أو من نائبه 


أو ممن له ولاية عليه!'). 
مذهب الظاهرية : 
جاء فى (المحلى): أنه لا يجوز أن يشترلٌ على 


المستأجر للخياطة إحضار الخيوط؛ ولا على 
الوراق القيام بالحبر. ولا على البنّاء القيام 
بالطين أو الصخرء وهكذا فى كل شىء؛ لأنه 
إجارة وبيع اشترّط أحدهما مع آخر فحرم ذلك 
من وجهين أخدهساء أنه شرظ ليس فى كششاب 
الله تمالى فهو باطل؛ والثانى: أنه بيعٌ مجهولٍ 
وإجارة مجهولة لا يدرى ما يقع من ذلك للبيع ولا 
ما يقع منه للإجارة: فهو أكل مال بالباطل؛ فإن 
تطوع كل من دُكر بإحضار ما ذكر عن غير شرط 


.جب ذلك لأنه ضعل خير. وأما استتجارٌ البناء 
..وآلاته. والنجار وآلاته. فكل ذلك جائز حسن؛ 
, لأنها إجتارةٌ واحدةٌ ككها. وتنقيةٌ المرحاض على 
الدى ملأه لا على صاحب الدار: ولا يجوز 


اشتراطه على صاحب الدار؛ لأن من وضع كناسة 
أو زبلا أو متاعا فى أرض غيره التى هى مال 
غيره لم يجز له ذلك وعليه أن يزيله عن المكان 
الذى لاحق له فيه: واشتراطة على صاحب الدار 
باطل من وجهين أحدهما: أنه شرط ليس فى 
كتاب الله فهو باطل؛ والثانى: أنه مجهول القدر 
فهو شرط فاسد . فإن كان خانًا يبيتون فيه ليلة 
ثم يرحلون فعلى صاحب الخان إحضارٌ مكانٍ 
فارغ للخلاء إن شاء وألا يتبرزوا فى الصعدات إن 
أبى من ذلكا"). 


)١(‏ المفنى والشرح الكبير: 54/1 - الة. 
[1) المحلىي: اركة أسارة 1 


ا إنفاق - نفقة 


مذهب الريدية : 

جاء فى (شرح الأزهار): أنه على المستأجر 
مؤْنٌ رد العين المستأجرة فيما لحمله مؤنة: ومؤنٌ 
تخلية الدار ونحوها. أما الإنفاق للدابة 
المستاجرة على مالكها لا على المستأجرء: قال 
الوالعيناس: وإذا د العرف أن النفقة على 
المكترى كانت الإسارة فاسدةٌ لجهالة الأجرة 
فيلزمه أجرةٌ ما انتفع به: وله أجرتة قيما أصلع 
من الدار وقيمةٌ ما أنفق من علف الدابة مما هو 
معتادء إلا أن يكون الإنفاق معلوما جنسا ونوعا 
وقدرا فيصح فى المثلية لا فى القيمية. وعلى من 


أكرى دارًا ونحوها تسليم المفتاح والتخليةٌ حتن: 
الكنيف ليتمكن من الانتفاع: وعلى المكترى تفريفه, ‏ 


فى مدته للرد؛ إذ هو الذى شفله!'). وعلى امالك 


إصلاح ما أجر من الأخشاب ونحؤهنا ليتتفع” 


المستأجر بها. 

وعلى المكترى إزالةٌ المفونات ونحوها وإصلاح 
السقف والميزاب والبثر بالحبل والدلو وإعاضة ما 
ضاع من مفاتيحها فى يد المكترى إذ هو أمين. 
وعلى المالك إصلاح ما انهدم فى مدة الإجارة ولا 
خلاف فيها'). 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (مفتاح الكرامة): أن من استأجر 
حيوانًا يجب عليه علف الدابة المستاجرة وسقيها. 
فإن أهمل ضمن ما يحدث فيها من اننيب ون قد 
يشترط المؤجر عليه. 

وإذا كانت نفقةٌ الأجير على المستأجر فإن 


)١(‏ شرع الأزهار: ؟/21؟ - ؟571, بتصرف وإيجار. 
١؟)‏ البحر الزشار: 4/ر8؟ - 5؟, 


تشاحا فى قدر الواجب اقتصر على بذل أقل 
مطعوم مثله ومليوسه تمسكًا بأصل البراءة فى 
عدم وجوب ما زادء وأما جنسه فيرجع فيه إلى 
العادة فى جنس المطهوم والملبوس كما فى ([جامع 
المقاصد) فإن استغنى الأجير لمرض أو بطعام 
سه لع يستقعة سكن قأنة حو المنفعة فلا 
يسقط بالغنى عنه من دون عقد. ولو احتاج إلى 
الدواء لمرض لم يلزمْ الملستأجر؛ لأنه لم يشترّط 
إلا طلا الأصحاء فيلزمه ما 5207 

ولو أجره دارًا قد احتاجث إلى مرمة لخلل 
حدث بعد العقد أو كان قبله مع جهل المستأجر 


به سواء قضت هذه المرمةٌ بالاحتياج إلى إحداث 
, عين جديدة أم لا كإصلاح مائل فإنه لا يجير 
“خلألك على فعل ذلك. نعم للمستاجر الخيار كما 
.صسرج:بذلك كله فى (التذكرة وجامع المقاصد) 
"وعلى اقالك لسليم الدار فارغةٌ وكذا البالوعة 


ومستنقع الحمام. فإن كانت مملوءة تخير 
المستأجرء فإن تجدد الامتلاء فى دوام الإجارة 
احتمل وجوبه على المستأجر لأنه بفعله. واحتمل 
وجوبّه على المؤجر لتوقف الانتفاع عليه: وفى 
(جامع المقاصد) أنه لا يخفى ضعف دليله؛ لأنه 
ليس كل ما يدوقف الانتفامٌ عليه بعد تسليم العين 
وتمكين المستأجر منها التمكينَ التام يجب على 
المؤجرا"ا. 

وظاهر إطلاق كلام (الملبسوط) وجوب ذلك 
على الستأجسر على تأمل فى ذلكف. قال: إذا 
استأجر دارا الست البالوعة وامتلاً الخلاء 
فعلى المكترى إصلاح ذلك؛ لأنه سيب من جهته 


إنفاق - تفقة 1/1 


فكان عليه إزالته. وفى حالة عدم وجوب تنقية 
المذكورات عليه عند انتهاء المدة يجب عليه تنقية 
الدار من الكناسات عند انتهاء المدة كما هو 
صريع (التذكرة!, 0 © 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرع النيل): أن على صاحب الدابة 
كل ما تحتاجٌ إليه فى نفسها من علف وشراب 
ورعى وأجرة راع؛ وعلى المتكارى الوزن والكيل إذا 
كان الحملٌ بالكيل والوزن. وأما ما يُحنّاج إليه فى 
عملها من ا ا ولجام وقتب وخطام فهو 
إلى اتفاقهما؛ لأن لكل رجوعًا حتى يجب الكراء, 
ووقَتُ وجوبه أولٌ الدخول فى العسمل. وضى 
(الديوان)؛ ومن آراد ان يكرئ دابةٌ شفعليسة 


إحضارهًا بجميع ما تحتاج إليه من الحبتال, . 


)١(‏ مفتاح الكرامة: //47؟ - 14 . بتصرف وإيجاز: 


والأوعية والجهاز وما لا يصلح السفر إلا به وإن 
لم يعمل لها الجهاز فللمتكارى أن يحمل عليها 
كذلكَ فإن ضرها الحملٌ غليس عليه ضمان, 
ومنهم من يقولٌ: إلا إن قال له صاحبها: احمل 
عليها كذلك. وإن أكرى له هذا الشىء أن يحملة 
إلى موضع معلوم فعلى صاحب الدابة حملائه 
على الدابة وإنزالهٌ عنها وقيادتها وسياقتّها 
ورعايثها ورباطّها وحفظّها وحفظ ولدها إذا 
انفرد . ومن أكرى دارًا أو بيشًا أو نحوهما لزمه 
نزع ما حدث عليها سواء أحدثه هو أو غيردية 
ضرر إن أضر بسكنى مكتريها ويُدرك نزعّه على 
محدثه؛ وإن لم يضر بسكناه جاز له نزعه وتركه, 
وكذا إن رَضئ المكترى بالمضرة فللمكرى أن يقوم 


َه 
“بالنزع وأن لا يقوم به. وللمكترى إدراك النزم 


أيمّمًا على محدثها"). 


)١(‏ شرح النيل: ١17/8‏ -117, بتصمرف وإيجاز. 


1 إنفاق - نفقة 


ثانثاء نفقة المضارب 


مذهب الحنفية : 

جاء فى (الفتاوى الهندية): أن المضار. ب إذا 
عَمل فى المصر فليست نفقته فى المال؛ وإن سافرٌ 
فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه شراءً وكراءً فى 
مال المضاربة فلو بقى شىء فى يده بعدما قدم 
مصره رده فى المضاربة. ولو كان خروجة دون 
السفر بأن كان بحيتٌ يغدو ثم يروح فيبيت بأهله: 
فهو بمنزلة السوق فى المصرء وإن كان بحيث لا 
ببيث بأهله فنفقتة فى مال المضارية: كذا فى 


(الهداية) والنفقة: هى ما يصرف إلى الحاجة.. 


الراتبة وهى الطعامٌ والشراب والكسوةٌ وفراش 
ينام عليه والركوب وعلفٌ دابته. ومن ذلك عسل 
ثيابه والدهن فى موضع يحتاج إليه كالختجتاز 
وأجرة الحمام والحلاق وله جميع ذلك بالممزوف 
ويضمنٌ الفضل إن جاوزه. 

وروى عن أبى يوسف أنه سثل عن اللحم؟ 
فقال: كما كان يأكل: فأما الدواء والحسجامة 
والكحل ونحو ذلك شُمى ماله خاضة دون مال 
المضارية: ولو استاجر أجيراأً يخدمه فى سفره 
وفى مصره الذى أتاه فيخبرٌ له ويطبّعٌ ويفسلٌ 
ثيائه ويعمل له ما لا بدا له عته احتسيب ذلك على 
المضارية؟ وكذلك لو كان ممه غلمان له يسملون 
فى المال كانوا بمنزلته ونفقتهم فى مال الضارية: 


وكذا لو كان للمضارب دواب يحمل عليها متاع 


المضارية إلى مصصر من الأمصار كان علفها على 
الضارية ما دامت فى عملها. كذا فى (المبسوط) 
وإن أنقق المضاربٌ من مال نفسه أو استدان على 
المضارية رجع فى مال المضاربة بذلك ويبدأً 


برأس المال ثم يثنى بالنفقة ثم يثلث بالربح: وإن 
هلك مال المضاربة لم يرجع على رب المال بشىء 
كسا جاء فى (الذخيرة) ‏ فإن انفق من مال 
المضاربة شيثاً على نفسه قبل أن يشترى به فإنه 
يُستوفى رب المال رامن ماله بكماله. وإذا استاجر 
دابةٌ ليحملّ عليها متاعَ المضاربة أو اشترى طعاما 
للمضاربة فضاع امال قبل أن ينقّده فإنه يرجع 
بذلك على رب المال؛ ولو اشترى طعامه وكسوته 
ودهنه أو استاجر ما يركب عليه فضاع المال لا 
يرجع بذلك على رب المال. وإذا دضع الرجل إلى 
غيره ألف درهم مضاربة وهما بالكوفة وليست 
الكوفةٌ وطنًا للمضارب فنفقة المضارب ما دام 
بإلكوفة على نفسه؛ فإن ساضر بمال المضاربة ثم 
عاد إلى الكوقة فى تجارته كانت نفانته فى مال 
المضإرية ما 1 باكردة وكانت الميده وغيرفا 
خرج المضارب 
بالمال إلى مصر د يشترى به متاعا أو 
شيئًا من اصناف التجارة فانتهى إلى ذلك المصر 
كلم ب يشتر شيئًا حتى رجع بالمال إلى مصره وقد 
تق من امال فإن تلك النفقة تكون فى مال 
المضاربة: وإذا دفع إلى رجل مالا مضاربة وأمره 
بأن يعمل فيه برأيه فدفع المضارب إلى آخر 
مضاربة فسافر الآخرياتال إلى مصصر يشترى 
ويبيع فنفقته على المضاربة؛ لأنه بمنزلة المضارب 
الأول. وإذا باقر الشتارب بمال المضارية ومال 
نفسه فإنه يوزع النفقة على المالين مسواء خلط 
اثانين أو لم يلط شال له وب المال اغمل فيه 
برأيك أو لم يقل له ذلك5 والسفر وما دون السفر 
فى ذلك سواء إذا كان لا بييث فى آهله, وكذلنك 
لو سافر بمالين لرجلين مضاربة فنفقته على قدر 


اي 


انفساق - نفقة لحن 


ماليهما. وإن كان أحد أثالئن بضاعةٌ فتفقته فى 
مال المضارية إلا أن يتفرغ للعمّل فى البضاعة 
فينفق من مال نفسه دون البضاعة إلا أن يكون 
صاحبها أذن له. ولو أتى مصرًا واشترى شيئًا 
شمات رب المال وهو لا يعلم فأتى بالمتاع مصرًا 
آخر؛ فنفقة المضارب فى مال نفسه؛ وهو ضامن 
نا هلك فى الطريق؛ وإن سلم المتاعً جاز بيعه 
لبقائها فى حق البيع؛ ولو كان المضارب خرج 
بالمتاع من ذلك المصر قبل موت رب المال لم يكن 
عليه ضمان وكانت نفقته فى سفره حتى ينتهئ 
إلى المصر ويبيع المتاغٌ على رب المال!'). 

مدهب المالكية : 


جاء فى (التاج والإكليل): أن للعامل النفقة فى1: ٠‏ 
مال القراضر؟'! إذا شخص للسفر به لا قبل ذلكة 


وعن مالك رحمه الله تعالى كما فى (المدوبّة)؛ إذا 
كان العاملٌ مقيماً فى أهله فلا نفقة له من المال 
ولا كسوةٌ ولا ينفق منه فى تجهيزه إلى سفره 
حتى يظمن: فإذا شخص به من بلده كانت نفقته 
فى سغره من المال فى ظمائه فيما يصلحه 
بالمروف كن شين سرف تالقبا وراجعا أن كان 
المال يحملٌ ذلك؛ ولا يحاسب فى ربحه ولكن 
يلفى: وسواء قرب السفر أو بعد وإن لم يشتر 
شيئًا؛ وله أن يرد ما بقى بعد النفقة إلى صاحبه: 
فإذا وصبل إلى مصره لم يآكل منه. وروى عن 
(المدونة): أنه لو خرج بالمال إلى بلد فنكح بها 
فإذا دخلّ وطنها فمن يومئذ تكون نفقته على 
نفسه؛ ولو أخد مالا قراضا بالقسطاط وله بها 
أهل فخرج به إلى بلد له فيها أهل فلا نفقة له 


.*114 - 51/4 الفتاوى الهندية؛:‎ )١( 
(؟) القراض مرادف للمضارية.‎ 


فى ذهابه ولا فى رجوعه؛ لأنه ذهب إلى أهله 
ورجع إلى أهله. وقيل لمالك رحمه الله تعالى: 
عندنا تجار يأخذون المال قفراضًا يشترون به 
متاعا يشهدون به الموسم لولا ذلك ما خرجوا هل 
لهم فى المال نفقة؟ فقال: لا نفقة لحاج ولا لغاز 
فى مال القراض فى ذهاب ولا رجوع. وقال مالك 
رحمه الله تعالى: وللعامل أن يؤاجر من مال 
القراض من يخدمة فى سفره إن كان المال كثيرا 
وكان مثله لا يخدم نفسه. وقال مالك رحمه الله 
تعالى: وللعامل أن يكتسى من القراض فى بعيد 
السفر إن كان امال يحمل ذلك؛ ولا يكتسى فى 
قريبه إلا أن يكون مقيمًا بموضع إقامة يحتاجٌ 
فيا إلى الكسوظ”). 

وإن تجهز للسفر بمال أخذه قراضًا من رجل 


'اكترى وتزود ثم أخن قراضًا ثانيا من غيره 


فليحسب نفقته وركوبه على المالين بالحصص, 
وكذلك إن أخذ مالا قراضًا فسافر به ويمال 
نفسه فالنفقة على المالين. إذا اشترط نفقة نفسه 
صح سواء كان فى الحضر أو فى السفر؛ لأن 
التجارة فى الحضر إحدى حالتى المضارية فصح 
اشتراظٌ النفقة فيها كالسفر, ولأنه شرّط النفقة 
فى بقايلة دوا تسبي" 
مذهب الشاقعية : 

جاء فى (نهاية المحتاج): أن عامل القراض لا 
ينفق من مال القراض على نفسه حضرًا لاقتضاء 
المرف ذلك وكذا سفرًا فى الأظهر كالحضر إِذ 
النفقةٌ قد تستفرق الريح فيلزم انفراده به؛ وقد 
8 عليه فيلزم آخده من رأس المال: وهو ينافى 


(؟) التاج والإكليل: #ثرخنا؟. 
[1) شرح منح الجليل: 55/5 - 539". يتضشرظ. 


دنا إنفاق - نفقة 


مقنتضاءه. والقوق الثائى المقابل للأظهر: يثفق ما 
يزيد بسبب السفر كالخف والإداوة وسفرة؛ لأنه 
حبسه عن التكسب بالسفر لأجل القراض فأشبه 
حبس الزوجة؛ بخلاف الحضر ‏ ومراده بالنفقة 
ما يعم سائرٌ المؤن ‏ ولو شرط النفقةٌ سفرًا أو 
حضرا فى العقد فسد!'!. 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى (الشرح الكبير مع المقنى): أنه ليس 
للمضارب نفقةٌ إلا بشرط؛ سواء كانت تجارتة فى 
الحضر أو فى السفرء وكون النفقة لا تجب إلا 


بالشرط؛ لأن نفقته تخصه فكانت عليه كنفقة  .‏ 


الحضر وأجر الطبيب؛ لأنه دخل على أنة'لا 


يستحق من الريح إلا الجزء الملسمى فلا يكرن ذا 


غير ولأنه لو استعق التفشة أشهى اا 

يختص بالريع إذا لم يربح سوى النفقة» أما إن 
شرط له التفقة صح وله ذلك؛ لقول رسول الله 

كِ: «المؤمنون على شروطهم»!') فإن قُّدرٌ له 

:ذلك فحسن. لأن فيه قطع المنازعة وزوال 
الاختلاف. فال !احمد رحمه الله تعالى فى رواية 

الأثرم: أحب إلى أن يُشترطٌ نفقة محدودة وله ما 

كدر له من مأكول وملبوس ومركوب وغيره: وإن 
أطلق صح. نص عليه وله نفقته من المأكول 

خاصة ولا كسوة له: قال أحمد رحمه الله تعالى: 

إذا قال تفقته: فانه ينفق: قيل له: فيكتسة قال: 

لا إنما قال النفقة؛ فإن كان سفره طويلاً يحتاج 
(7) ستن أبى داودء كتاب الأقضية: باب فى الصلع. وستن الترمدى: 
تاب : الأحكام. باب ما ذكر عن رسول الله 2 فى الصلع بين 


التاس . ثم شال: حديث حسن صبعيم. 
- وانظر: صحيح البخارى؛ كتاب الإجارة: باب أجر السمسرة. 


إلى تجديد كسوة فظاهر كلام أحمد جوازها؛ 
لأنه قيل له فلم يشترط الكسوة إلا أنه في بلد 
بعيد وله مقاع طويل يحتاج فيه إلى الكسوة؛ 
فقال: إذا أذن له فى النفقة. فعل ما ثم يعمل 
على مال الرجل ولم يكن ذلك قصده هذا معناه. 
وقال القاضى وأبو الخطاب: إذا شرط له النفقة 
فله جميع نفقته من مأكول وملبوس بالمعروف. 
وقال أحمد رحمه اللّه: ينفق على معنى ما كان 
تق علن تفسسة شيم بمشهم بالتققنة ولا مش 
بالمالك ولم يذهبب أحسد رحسه الله تسالى إلى 
تقدير النفقة؛ لأن الأسعار تختلف وقد تقل وقد تكثر. 
ولو أذن له فى السفر إلى موضع معين أو غير 
مين ثم لقيه رب امال فى السفر فى ذلك الموضع 
أو فى غيره. فأخذن ماله؛ فطالبه العامل بنفقة 
الرجوع إلى بلده لم يكن له ذلك؛ لأنه إنما استحق 
النفمّة ما داما فى القراض: وقد زال شزالت 
النفقة. ولذلك لو مات لم يجب تكفينه؟ وقيل : له 
ذلك؛ لأنه كان شرط له نفقة ذهابه ورجوعه 
وغره بتسفيره إلى الموضع الذى أذن له فيه 
معتقدا! أنه مستسق للتفقة ذاهبا وراجما: فإذا 
قطع عنه النفقة تضرر بذلك/"). 

وإن دفع إليه مضاربة واشترط النفقة لم يجز 
أن يأخذ لغيره بضاعة ولا مضاربة وإن لم يكن 
على الأول طبور لقول أحمد: إذ! اشترط الثققة 
عمار أجيرا له فلا يآخذ من أحد. بضاعة فإئها 
تشفله عن المال الذى بطسارب به: قيل لة: وإن 
كانت لا تشغله؟ قال: ها يعجبنى أن يكون إلا بإذن 
صاحب المضارية! '). وإذا شرط المضارب التفقة 


[؟) الشرح الكبير هع المغني: 6ر1 - كل 
[1) المايق: 01/6 ١‏ 


إنفاق - نفقة ل 


ثم ادعى أنه أنفق من ماله وأراد الرجوع فله ذلك: 
سواء كان المال باقيا فى ييريه أو قد رجع إلى 
مالكه؛ لأنه أمين فكان القَولٌ قَولّه فى ذلك كما لو 
كان باقيًا فى يديه وكالوصى إذا ادعى النفقة 
على اليتيه!'). 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أنه لا يحل لعامل القراض 
أن ياكلّ عن المال شيفًا ولا أن يلبس منه شيكًا لا 
فى سفر ولا فى حضر لقول ابن سيرين: ما أكل 
المضارب فهو دين عليه؛ ولأنه ساع لريح يرجوه: 
فإنما هو يسعى لحظ نفسه فتفقته على 


نفسهة"). 


مذهب الزيدية : 


جاء فى (شرح الأزهار): أن مؤن مال المضارية”” 


من كراء وعلف بهيمة وأجرة دلال وغَينْ ذلك 
تكون كلها من ربحه أو ضوائده كالصوف والنَتاجٍ 
وغيرهماء ثم إذا لم يكن ثم ربح كانت مؤن المال 
من رأسه:؛ قال أبو العباس: ولو أدى إلى استفراق 
المال جاز ذلك؛ وكذا لو زاد. ويرجع على المالك/"). 

قال صاحب (البحر الزخار). وعلى العامل ما 
جسرت به العادة من مثله من بيع وشراء وطى 
ونشر وحمل ما خفه فإن استأجر على ذلك فمن 
ماله إلا ما يشق كحمل الكثير أو كيله ووزنه؟ فإن 
تبرع فلا أجرا"). 1 

وموّن عامل المشارية وخادمه ‏ إذا كان معن 
لا يخدم نفسه ‏ تكون من الربح بشروط أربعة 
(؟) المسلى؛ #ارشة؟, 


(؟) شرح الأزهار: ؟/7؟7. 
(4) البحر الزخار؛ 5/14 


الأول منها: أن تكون هذه المؤن هى المستادةٌ من 
طعام وشراب وكسوة ومركوب ومسكنء فإن لم 
تكن له عادة فعادةٌ مثله فى مثل ذلك المال فى 
ذلك البلد: هما زاد على المغتاد فعلى العامل لا 
على رب المال. فإن فضل شىء من نفقته رده بعد 
وصوله مصره: وهنه الكسوة. الثانى من الشروط: 
أن يكون ذلك فى السفر فقطل إذا كان عازمًا على 
السفر بريدًا وقيل: الخروج من الميل. فإن كان 
مقيمًا فى مصره لم يجز له الاستتفاق من مال 
المضاربة. بل من خاصة ماله قال فى (الشرح): 
لا خلاف فى هذا؛ لأن إقامتّه فى مصره ليس 
لأجل ال مال. الشرط الثالتث: أن يكون مسفرهٌ 
للأشتفال بمال المضاربة؛ ضإن كان المقصودٌ 
غيرّها نحو أن يكون مقصوده الحج فإنه لا 


"يستنفق همنه حتى يشتغل بهاء فإن كانث فى 


الملقصودة فمئه حتى يشتغل بالحج ويرد فاضل 
نشقته متى عاد مصسره. طإن كان المقصود فى 
السفر مال المضاربة وغيرها ‏ كتجارة ثانية له أو 
اغيود د فإنه يقسسّط على حساب ذكك. والشرط 
الرابع: أن يكون فى مال المضارية سعةٌ بحيث لم 
يجز استغراق الريح؛ قيل: معناه لا يستحق العامل 
لنفقة من مال المضاربة إلا إذا كان كثيرا لا إن 
كان قليلاً. وإذا عرض له مرض أو حبس فى حال 
سفره منعه من التصرف وأراد أن يستنفق منها 
فى حال مرضه ونحوه قفيه خلافء فعن الأمير 
الحسين والشيخ عطية: لا يستنفق منها؛ وعن ابن 
معروف له أن يستنفق منها حيث حبسه أو مرضه 
بسببها. فإن أنفق العامل على مال المضاربة بنية 
الرجوع على مال المضاربة ثم تلف المال بين على 


ما انفاق - ثفقة 


الرجوع على مال المضاربة ثم تلف المال بين على 
ذلك وغرم له المالك!'. قال فى الحاشية: وأما 
الفضلات كالحجامة والأدوية والنكاح والولائم 
من ماله إلا ما كان لمضلحة التجارة فمن مال 
المضاربة. ويصح شرط عدم الإنفاق للعامل؛ وفى 
(البممر): يستنفق ويلغو الشرطه وفى (البيان): 
يصح الشرط وله الرجوع فى وجه المالك. قيل: 
إلا أن يكون هذا الشرط فى مقابلة جسزء من 
الريح لم يصح الرجوع)"". 
مذهب الإمامية : 

جاء فى ([مفتاح الكرامة): أن المالك إذا أذن 


للمسضارب فى السفر فأجرة النقل على مهنال 


القراض إذا جرت المادة بالاستكجار عالن :نقلة 
ولو جرت العادة بحمله فلا يعد عدم جبواز 
الاستئجار: ونفقة العامل فى الحضر على نفسنه 
إجماعا؛ لأن الأصل حفظ مال الفير وعدم 
وجوب الإنفاق منه. وقد قال موسى فى صحيح 
أخيه: فى المضارب أنفق فى سفره فهو من جميع 
المال: فإذا قدم بلده هما أنفق فمن نصيبه؛ وذلك 
إذا أطلقا عند الشراضش»: خرج ما إذا اشترطل 
كونها على المامل؛ وبقى ما إذا أطلقا. وفى 
المهذب: أنه ينفق من أصل المال وإن لم يبع: وفى 
المسالك والروضة: وإن لم يريح: وفى الأولين: أنه 
إن ربح كانت من الربح. والمراد بالنفقة وكمال 
النفقة: النفقة الكاملة من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف. وهو جميع ما يحتاج إليه من مأكول 
وملبوس ومشروب كما فى القنية والتحرير: 
ومركوب كما فى المبسوط. وآلات ذلك كالقربة 


)١(‏ شرع الأزهار: 5/؟55 -751,. بتصسرف. 
(؟) حاشية شرع الأزهار؛ ؟/؟؟؟. 


ونحوها وأجرة المسكن كما فى المسالك والروضة: 
والاقتصاد هو المراد من الإنفاق بالمسروف فى 
عبارة المهذب. ويجب رد الأغيان البافية إلى 
القراضء والمراد بالسفر السضر العرفى لا 
الشرعى كما فى التنقيح والمسالك. فينفق وإن 
كان قصيرا أو أتم الصلاة إلا أن يخرج عن اسم 
المسافر. ولو مات العامل لم يجب تكفينه من مال 
القراض كما فى المبسوط؛ لأنه استحق النفقة فلن 
حال الحياة. وكذا لو مرض فاحتاج إلى دواء 
ونحوه فإنه من مالها'). ولو شسرط العامل النفقة 
له وادعى أنه أنفق من ماله وأراد الرجوع فلة 
ذلك: سواء كان المال فى يده أو رده إلى المالك: 


“لأن اللقتضى للاستحقاق فى الصورتين معلوم ولم 


٠‏ معلوء!). 


مدهب الأآياضية : 


جاء فى (شرح النيل): أنه يجوز فعل المقارض 
فى المال من مصلحة احتاج لها مال القراض أو 
احتاج لها المقارض فى مال الفراض مثل كراء من 
يدل على مبايعة بأن يعطى الأجرة لمن يدله على 
من غعنده شىء يبيعه له أو يدله على من يريد 
شيئأ يشتريه من المقارض أو يدله على السمر أو 
الرخص والغلاء. وكأجرة الطواف. ولكراء بيت أو 
دابة أو نحو ذلك مما احتاج إليه المال؛ وكشراء 
ذلك: وكالمبادلة. كل ذلك جاثز ولو من وآاس المال, 
ولا يلزم صاحب المال ما زاد على رأس المال بل 
على المضارب؛ وذلك أن لا يكون فى المال ربح قبل 
الشروع فى العمل أو بعده: وإنما صع من رأس 


(4) المرجم السابق: لآ 873 يتسرف. 


بد 


إنفاق - نفقة يذل 


المال لمصلحة مال القراض. ويكرى ها يحتاج إليه 
المال ويعطى الكراء من الريح قبل أن يقسماه:» وإن 
تلف المال قبل أن يؤدى الكراء فَإنّه يؤذيه صاحب 
المال: وكره له أخذ أجر على عمل يده؛ وقيل: لا 
يثبت له وذلك مثل خياطة ثياب القراض ونجارة 


عيدانه ونحو ذلك. وعدم ثبوت أجرة يده هو 


)١(‏ شرح الثيل: وار ١؟؟‏ - 75١‏ , 78 - 15ق, 


الصحيح. وجاز أن يأخذ أجرًا على منزله ودابته 
إن نفع بهما مال القراض؛ وكذا سفينته وآلاته 
وكل ما نفع من ماله مال القراض كأخذ غيره 
الأجرة من المقارض على ماله إذا أكسراه لمال 


القراضرا'). 


ما 


انفسراد 


مصطلح: انممراد 
المعنى اللغوى : 
فرد بالأمر مثلثة.. الراء - وأفرد. واتفرد, 
واستفرد: تفرد به.. والواحد فرد وفريد؛ والفرد: 
الوتر. ونصف الزوج:ء والذى لا نظيسر له.. 
وأفردته: جعلته واحدًا. وجاء القوم أضرادًا 
وفرادى: أتى واحدا بعد واحدا'). 


المعنى الأصطلاحى : 

لا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللفوى لمصطلح 
انفراد: وهو التفرد بالشىء والاختصاص به(). 

انطراد أحد الوكيلين بالتصرها"؟ 
مذهب الحنفية : .: 


جاء فى (فتح القدير): إذا وكّل وكيلين قليس 


لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا به دون الآخار 
إذا كان التصرف يحتاج إلى الرأى كالبيع ونحوه؛ 
لأن الموكل رضى برأيهما لا برأى أحدهما.. إلا أن 
يوكلهما بالخغصومة فلأحدهما أن يتفرد 
بالخصومة أمام القضاء؛ لأن الاجتماع فيها 
متعذر للإفضاء إلى الشغب فى مجلس القضاء. 
ويجوز لأحدهما الانفراد إذا وكلهما بطلاق 
زوجته بفير عوض؛ أو برد وديعة عنده؛ أو قضاء 
ذين عليه؛ لأن هذه الأشياء لا يعتاج شيها إلى 
الرأى..بل هو تعبير محض. وعبارة الاثنين 
والواحد فى ذلك سواء!؟). 
)١(‏ ثرثيب القاموس المحيط. ولسان الغرب. مادة «فرد». 


(71) فتح القدير :41/5 الحطاب على سيدى خليل 711/07 
المهيذب : ١81/1؟؛‏ كشاف القناع ؛ 4//7؟؟, 


[؟) انظر مصطلع دوكالة». 
(1) فتع القدير؛ 47/5 - 16 بتصرف وإيجاز. 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشزح [الصغير وبلغة السالك عليه] : 
أنه إذا وكل رجل اثنين مرتبًا بينهما على بيع أو 
شراء أو قبض مال أو نحوه فلأحد الوكيلين أن 
ينفرد بالتتصرفه إلا إذا شرط الموكل عدم 
الانفراد. فحينئذ لا ينفرد أحدهماء ويتعلق به 
الضمان: ولا يلزم ما انفرد به أحد الوكيلين. 

وإذا كان للوكيلين الانفراد: فإن باع كل منهما 
السلمة التى وكلا ببيمها فالأول هو الذى يعضى 
بيعه إن عله!*). 
هذهب الشافعية : 

جاء فى (المهذب): إن وكّل نفسين فى بيع أو 
طلاق فإن جعله إلى كل واحد منهما جاز لكل 
منهما أن ينفرد به لأنه؛ أذن لكل متهما فى 


التصرف. وإن لم يجعل لكل منهما ذلك لم يجز 


لأحدهما أن ينفرد به؛ لأنه لم يرض بتصرف 
أحدهما متفردا!). 
مدهب الحنايلة : 
جاء فى (كشاف القناع): إذا وكل شخص اثنين 
واحدا بعد آخر؛ ولم يصرح بعزل الأول؛ أو 
وكلهما مما لم يجز لأحد الوكيلين أن ينفرد 
بالتصرف؛ لأن الموكل لم يفوضه إليه وحده. 
وإذا جعل الموكل الانفراد بالتتصرف إلى 
أحدهما؛ أو جعل التصرف الوكيلين منفردين 
فيجوز لكل منهما أن ينفرد بالتصرف. 
(6) الشرح الصغير ويلفة السالك عليه : ؟/171, والسطاب على 
خليل: 11/8 ؟, 
(1) المهذب: ١/١8؟:‏ بتصرف وإيجاز. 


الفسراد 1/40 


وإن غاب أحد الوكيلين ولم يكن الموكل جعل 
الانفراد لهما فخلا يجوز للوكيل الآخر أن ينفرد 
بالتصرف فى غيبة رفيقه؛ ولإريصع للحاكم أن 
يضم أمينا إليه ليصح تصرفه: لأن الموكل رشيد 


جائز التصرفء وليس للحاكم ولاية عليه!'). 


جاء فى أحكام البيوع : 

لو اشترى اثثان فصاعدا! سلفة من واحد 
فوجدا عيبًا فأيهما شاء أن يرد رد وأيهما شاء 
أن يمسك أمسك: لما ذكرنا من أن صفقة كل 
واحد مثهما غير صفقة الآخرء: فكذلك لو استحق 
الثمن الذى دفعه أحدهما وكان بعينه فإنه ينفسخ 
حب ا ا ا 1 
تعالى التوفيةق7"), 

وجاء فى أحكام الشفعة : 


إن باع اثنان اكثر من واحد ومن أكثر من 


أن يأخذ أى حصة شاء ويدع أيها شاء.؛ وله أن 
يأخن الجميع؛ لأنها عقود مختلفة وإن كانت معا 
لقول الله تعالى : 8 ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها 704') فعقد زيد غير عقد عمرو ولو 
استحق الثمن الذى أغطى أحدهما فائفسع 
عقده لم يكدد!*) ذلك فى حصة غيرو!*). 


مذهب الزيدية : 


جاء فى (الشاج المذهب): إذا وكل رجل اثئين 
)١(‏ كشاف القتاع: "ر4؟؟ - 555 بتصرف وإيجاز. 

[؟) المهلي: قر 

(؟) سورة الأنمام. الآية؛ 111 ؛ 

[4) يكدع: يشينهء ويقسده. أنظر: لساآن الغرب: هادة (إقدع). 

(6) المحلى: ذارهة. 


فصاعدا على شىء؛ فإنه لا يصح أن يتفرد أحد 
الوكيلين بالتصرف فى ذلك الشىء؛ حيث وكلهما 
الموكل ممًا بلفظ واحد فى وقت واحد: أما إذا 
وكلهما فى وقتين فلكل منهما أن ينفرد 
بالتصرف. إلا إذا اشترط الموكل الاجتماع فلا 
يصح تصرف المنفقرد منهها. 

وهذا فيما لا يخشى فوته مثل الخلع: والعتق 
بعوض, والبيع والشراء بشىء معين وغيره. حسب 
ما يقتضيه الحال؛ فحينثئذ يصح انفراد كل منهما 
بالتصرف, وذلك لخشية فوته بالفسخ ونحوهل"). 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (تذكرة الفقهاء): أنه إذا وكّل الموكل 
اثنين فى تصرف بأن جعل لكل منهما أن ينفرد 


بالتمسرف فله ذلك ويصح أن ينفرد كل منهما؛ 


لأنه مأذون له. أما إن منع الموكل ذلك لم يكن 
للوكيل أن يتصرف منفردًا؛ وكذلك إن أطلق الموكل 


للؤكيلين فى وكالتهما فليس لأحدهما أن ينفرد 
بالتصرفا"!. 
مدهب الاياضية : 


جاء فى (شرح النيل): أنه لا يعقد وكيل أو 
مأمور أو خليقة متغرد! دون صساحيه إن وكلا مماء 
أو أمرا معاء أو امتشلفا مما على شراء أو بيع, 
وذلك إذا نزلهما الموكل منزلة واحدة بأى صيفة 
تدل على ذلك. 

وإذا أمر الموكل ثلاثة فصاعدا أو وكلهم أو 
استخلفهم فحكمهم حكم الاثنين!*). 


(/0) تذكرة الفقياء: 111/5 - لاأاء 
(4) شرح النيل: 770/4 - ؟757. بتصرف وإيجاز. 


61/| انفراد 
انصّراد أحد الناظرين فى الوقَمً!') مذهب الشافعية : 
52522 جاء فى (المهذب) وغيره: أنه لو فرض الواقف 


جاء فى (البحر الرائق): ليس لأحدالناظرين 
التصرف بغير رأى الآخر إلا فيما تقضى به 
الضرورة كالخصومة أمام القاضى بعد اتفاقهما 
أولاً على ما تكون به الخصومة: وكذلك لأحدهما 
حق الانفراد فيما لا يحتاج إلى رأى: وذلك قياس 
على الوكيلين: وهذا كله إن ولاهما مجتمعين فإن 
جعل لأحدهما حق الانفراد كان لكل منهما حق 
الانفراد: ولو أوصى أحدهما الآخر عند موته 
كان للبافى الانفراذ . 


8 0 1 
ولو وقف أرضين وجعل لكل متوليا لا يشازك:. 


أحدهما الآخرء ولو جعل ولاية وقفه لزجل, ثم 
جعل رجلا آخر وصيه يكون شريكًا للمتولى في 
اسم لقف ف إن يول مشهت اش 1 


وكذا وجعلت ولايتها لفلان: وجعلت فلانًا وصيًا 


فى تركاتى وجميع أمورى. فحينئذ ينفرد كل 
. منهما بما فوض إليه('). 
مذهب المالكية : 
جاء فى (شرح مختصر خليل) للغرشى: أن 
أحد الوصيين لا يجوز له أن يرهن شيئًا من مال 
اليتيم إلا بإذن صاحبه له فى ذلك؛ لأن له نصف 
النيابة: وإذا اختلفا نظر الحاكم فى ذلك؛ وكذلك 
فى البيع والنكاح اللهم إلا أن يكون منهما مطلق 
التصرف فيجوز حينئد فعله بغير إذن صاحبه. 
هذا؛ والناظران فى الوقف فى حكم 
افرسينييا: 


(1) انظر: مصسطاج «وقف.. 
(1) البسر الرائق: 8/ة؟ - :76, 
(؟) شرح مختصر خليل ؛ (8/8؟؟). 


النظر لاثنين لم يستقل واحد منهما بالتصرف 
على ما فى الوصية لاثنين؛ ما لم ينص علية 
الواقف فيصح أن ينفرد أحد الناظرين 
بالتصرفه ولو جعل الوافف النظر لعدلين من 
أولاده وليس فيهم إلا عدل واحد نصب الحاكم 
آخر حيث لا يصح تصرف الواحد؛ وإن شرط 
الواقف النظر للأرشد من أولاده فالأرشد: فأثبت 
كل واحد منهم أنه الأرشد اشتركوا فى النظر بلا 
استقلال إن وجدت الأهلية فيهم؛ لأن الأرشدية 


قد سقطت بتعارض البينات! ') فيها وبقى أصل 


الرشد: وإن وجدت الأرشدية شى بعض منهم 


"يصح أن ينفرد وحده بالنظر عملاً بالبينة!؟). 


مهب الحنابلة : 


جاء فى (كشاف القناع): لو أسند الواقف أو 
الحاكم النظر إلى اثنين فأكثر لم يصع تصرف 
أحدهما مستقلاً عن الآخر بلا شرط؛ لأن 
الواقف لم يرض بواحد؛ وإن لم يوجد إلا واحد أو 
أبى أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه آخر؛ أما 
إذا شرط النظر لكل من الناظرين صح وانفرد 
أحد الناظرين بوط" ). 


مدهب الظاهرية 03 
انظر مسا تغلناه عن المحلى قى المسسسألة 
السايقة. 
(4) أى البينات التى شهدت بالرشد لكل منهم: 
(9) فليوبي وعسيرة: ,١١١//"‏ والمهذب: :4171/١‏ ومغلي المستاج: 
باط والبجرمى على المتهياج ان" لك 
)) كشاف القناع: بذ خر” 


ل 


انفسراد اما 


مذهب الريدية : 

جاء فى (التاج المذهب): إذا تنازع ذو الولاية 
للوقف والمتولى للمسجد أيهما يحرس الوقف 
ويبقى تحت يده فمن طلب ذلك بغير أجرة أو 
بأقل فهو أولى؛ وإن طلبا معا بغير أجرة أو بأجرة 
متساوية فمتولى الوقف أقدم بذلك كالحضانة'). 

وجاء فى موضع آخر: ومن وقف موضعًا على 
زيد ثم وقفه ثانيًا على عمرو وحكم حاكم بصحة 
الوقف الآخر؛ وحكم حاكم بصحة الوقف الأول 
فإن الحكم الأول أولى('). 
مدهب الاأمامية : 

جاء فى (تذكرة الفقهاء): لو فرض الواقف 
النظر إلى اين لم يستقل أحد الناظرين 
بالتصرف سواء أطلق الواقف أو نص على عدم 


الاستقلال. أمالو فوض الواقف إلى الناظرين !0 
على الجملة والانفراد كان لكل واحد مق” 


الناظرين أن ينفرد بالنظر والتصرف. ولو قال 
الواقفف: وقفت على أولادى على أن يكون النظر 
لعدلين منهم: فلم يكن فيهم إلا عدل واحد لم 
ينفرد بالنظر ويقيم الحاكم إليه عدلاً آخرا"). 


انفراد أحد الوصيين!') بالتصرف 
مذهب الحنضية : 


جاء فى (فتح القدير): من أوصى إلى اثنين لم 
يكن لأحدهما أن يتصرف منغرد! عند أبىي حنيفة 
ومحمك : خلامًا الأبى يوسنا"!. 


6 التاج اللذهب: ؟ر +135 

[؟) المرجع السابق: 18/5 ؟. 

ليه تذكرة الفقهاء: 11١"‏ ه 117. 
4 راجم: مصطلح ٠وصية».‏ 

(8] فحتم القدير؛ الل 5 


واستثنى أبو حنيفة ومحمد مسائل يجوز أن 
ينفرد أحد الوصيين بالتصرف فيها؛ وقد ذكرها 
ابن عابدين: منها: تجهيز الميت» وشراء ما لابد 
منه للصغير كالطمام والكسوة: وبيع ما يخشى 
عليه التلف»: وتنفيذ الوصية المعينة: وقضماء دين 
الميت إذا كان فى التركة من جنسه؛ والخصومة, 
ورد المفصوبء وغير ذلك. 

قال فى (الملتغطات) فيما إن نصب كل واحد 
من الوصيين قاضى بلدة: جاز أن ينفرد كل منهما 
بالتتصرف فى مال الميت؛ لأن كل واحد من 
القاضيين لو تصرف جاز فكذا نائيه("), 


هذاء وقد قال أبو يوسف: ينفرد كل واحد عن 


الوصسيين بالتصرف فى جميع الأشياء؛ لأن 


الؤضباية سبيلها الولاية؛ وهى وصف شرعى لا 
تتجزأ فيثبت لكل منهما كاملا كولاية الإنكاج 
نلأخوين: وهذا لأن الوصاية خلافة:؛ وإنما تتحقق 
إِذّا اتتقلث الولاية إليه على الوجه الذى كان ثابثًا 
للموصى وقد كان بوصف الكمال. 

ولأبى حنيفة ومحمد: إن الولاية تشبت 
بالتفويض: فيراعى وصف التفويض وهو وصف 
بالاجتماع؛ إذ هو شرط مقيد؛ وما رضى الموصى 
إلا بالآثنين: وليس الواحد كالاثنين: بخسلاف 
الأخوين فى الإنكاح؛ لأن السبب هنالك القرابة 
وقد قامت بكل واحد منهما كاملة: ولأن الإنكاح 
حق مستحق لها على الولى حتى لو طالبته 
بإنكاحها من كفو يخطبها يجب عليه. 

ولو أوصى الموصى إلى كل واحد من الوصيين 
على الانفراد. قيل: يصع أن ينفرد كل واحد 


بارا 


انفراد 


منهما بالتصرف بمنزلة الوكيلين إذا وكّل الموكل 
كل واحد منهما على الاتفراد: وهذا لأنه لما أفرد 
ققد رضسى براى الوأحد . وقيل: الخلاف فى 
الفصلين واحد. وهو الأصح؛ لأن و حوب الوصية 
عند الموت بخلاف الوكيلين: لأن الوكالة تتعاقب. 
فإن مات أحد الوضيين جهل القاضى مكانهة 
وضيا آخر. أما عقك أبى حنيفة ومحمد: فلأن 
الساقى عاجز عن التصرف منفردا؛: فيضم 
القاضى إليه وصيًا آخر نظرًا للميت عند عجزه. 
وعند أبى يوسف: الحى من الوصيين وإن كان 


متصرفًا فى حقوقه. وذلك ممكن التحقق بنصت” 


يتصرف وحده فى ظاهر الرواية؛ بمترّلة ما.إذا 
أوصى إلى شخعص آخر ولا يحتاج القاضى إلى 
نصب وصى آخر؛ لأن رأى الميت باق حكمًا برأى 
من يحلفه. 

وعن أبى حنيفة: أنه لا ينفرد بالتصرف؛ لأن 
الموصى ما رضى بتصرفه وحده بخلاف ما إذا 
أوصى إلى غيره؛ لأنه ينفذ تصرفه برأى الاثنين 
كما رضيه المتوفى/'). 
مدهب المالكية : 

جاء فى (بلغة السسالك): إذا أوضى رجل إلى 
اثنين بلفظ واحد كجعلتكما وصيين. أو بلفظين 
فى زمن أو زمنين من غير تقييد باجتماع أو 
افتراق حمل على قصد التفاون: وليس إيصاؤه 
للثانى عزلاً للأول؛ فلا يستقل أحد الوصيين ببيع 


. 151 - فتع التدير: 4//؟ة1‎ )١( 


أو شراء أو نكاح أو غير ذلك إلا بتوكيل: أما لو 
قيد الوصى باجتماع الوصيين أو افتراقهما 
فيعمل برأيه. 

وإن مات أحد الوصيين أو اختلما فى أمر ما 
فالحاكم ينظر فيما وكلا فيه الأصلح من إبقاء 
الحى وصيًا؛ أو جعل غيره معه؛ أو يرد فعل 
أحدهما عند الاختلاف أو يمضى. 

وليسس لأحد الوصبيين أن يوصى لفيره فى 
حياته بلا إذن من صاحبه؛ أما بإذنه فيجوز("). 


مذهشب الشافغعية : 
جاء فى (مقنى المحتاج): لو وصى الموصى إلى 


'اثئين ولم يجعل لكل من الوصيين أن ينفرد 
42+ / بالتصرف بل شرط اجتماعهما فيه. أو أطلق كأن 
ولو أوصى الميت منهما إلى الحى فللحى أن..- 


قال الموصى: أوصيت إلى زيد وعمروء أو إليكما 


“لم.يضح أن ينفرد أحد الوصيين بالتصرف عملاً 


بالشرط فى الأول؛ واحتياطًا فى الثانى: بل لابد 
من اجتساعهما فيه إلا إن صرح الموصى 
بالانفراد. كأن يقول: أوصيت لكل منكما؛ أو كل 
واحد منكما وصى. أو أنتما وصياى؛ فلكل واحد 
من الوصيين أن ينفرد بالتصرف. 

فإذا ضعف أحد الوصيين عن التصرف انفرد 
الآخر كما لو مات أو جِنْ. وللإمام نُصّب وصى 
آخر يعين الآخر. 

وليس المراد بعدم الاتفراد بالتصسرف: تلفظ 
الوصيين بالعقد معاء بل المعتبر أن يصدر العقد 
عن رأى الاثنين: وإن اتقفرد أحدهما بمباشرة 
العقد. وكذا لو ياشر المقد غير الوصيين 
بآمرهما. 
(؟) بلغة السالك لأظرب المسالك: 440/9 - 41 , 


الاي 


انفراد 4م 


ومحل وجوب الاجتماع عند هدم التصصسريح 
بالانفراد فى أمر الأطفال وأموالهم. وتفرقة 
الوصايا غير المعينة؛: وقضاء دين ليس فى التركة 

أها رد الأعيان المستحقة كاللفصوب والودائع: 
والأعيان الموصسى بها: وقضاء دين فى التركة من 
جنسه فلأحد الوصيين أن يستقل بالتصزرف 
متغردا؛ لآن لصاحب الحق أن يستقل يأهد ذللف 
خلا يضر استقلال أحد الوصيين به. 

وإذا تمين اجتماعهها على التصرف وانقرد 
أحد الوصيين بالتصرف؛ دون الآخر لم يصح 
تصرفه؛ وضمن ما أنفق على الأولاد أو غيرهم. 

وعلى الحاكم تصنب آخر إن سات أخسد 
الوصيين أو جِن أو فسق أو غاب أو لم يقب 


الوصاية يتصرف مع للوجود وليس ل بأ 091 م 
>بالة بالتصرف أو جمل لأحدهما التصرف ضع 


الآخر مستقلاً فى التصرف؛ لأن الموصبيٍ لم 
يرضن برايه منفرر]!'!. 

ولو قال الموصى للوضصى: اغمل برأى فلان: أو 
بأمره, أو بحضرته: أو بعلمه جازت مشالفته.. 
فإن قال: لا تعمل إلا برأيه: وهكذا.. امتنع 
الانفراد لأنهما وصيان: قاله العبادى!". 
مدهب الخثائلة : 

جساء فى (كشاف القناغ): أيه ليس لأحد 
الوصسيين أن ينفرد بالتصرف؛ لأن الموصى لم 
يرض إلا بتصرفهما: وانفراد أحد الوصيين 
يشالف ذلك. إلا أن يجعمل الموصى التصرف لكل 
واحد من الوصيين فلكل منهسما أن ينفسرد 


)١(‏ عفني المستاع: كارلالا - إرلاء 
؟) غلبوبي وعميرة: ؟/ثل١.‏ والمهذب: 1؟15: 


بالتصرف حينئذ لرضا الموصى بذلك. أو يجعل 
الموصى التصرف لأحدهما واليد للآخر قيصع 
اثفراده بالتسرف عملاً بالوصية 

وإذا اتفق الوصيان على رأى وتصرف أحدهما 
متفردا يصح هذا التصرف؛ لأنه صدر عن رأى 
الوصيين واجتهادهما فلا يضر مباشرة أحدهما 
مثفردًا 5 

وإن مات أحد الوصيين: أو جِنْء أو غاب. أو 
وجد منه ما يوجب عزله كسفه وعزله لنفسه ولم 
يكن الموصسى جعل لكل منهما الانفراد. بالتصرف 
أقام الحاكم مقام الميت أو المجنون ونحوه أمينًا؛ 
لآن الموصى لم يكتف بأحدهما منفرد! بالتصرف 
غلا يقتصر عليه إذ الوصية تقطع نظر الحاكم 


فإن جعل الموصى لكل من الوصيين أن ينفرد 


تصرف المنفزد منهما. 

فإن مات أحدهما والحالة هذه لم يكن للحاكم 
أن يقيم مقامه: وأيضا لو خرج أحدهما عن 
أهلية الثشسرف والحالة هذه لم يكن للحاكم أن 
يقيم مقامه: واكتفى بالباقى عن الوصيين 
ليتصرف منفردًا؛ لأن الموصى رضى بذلك, إلا إن 
عجز الباقى عن التصرف منفردا فلا يصع 
تصرفه؛ ويضم الحاكم إليه أمينًا يعاونه. 

وإذا حدث لأحد الوصيين عجز لعف أو 
كثرة عمل ونحوه ولم يكن لكل واحد منهما 
التصرف منفردًا ضم الحاكم أمينًا لمن عجز 
ليعاونه؛ والوصى هو الأول. 

وإن نصب الموصى وصيا ونصب الموصى غليه 
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ناظرًا يرجع إلى رأى الناظر: ولا ينفرد الوصى 


بالتصرف إلا إذا أذن له فيجوز أن ينفرد الوصى 
تصرفه؛ لأن الموصى لم يرض يرأى الوصى 
منشرو)!"'؟. 

انظر ما نقلناء غن المحلى فى مسألة انفراد 
أحن الوكيلين بالتصرف. 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب): إذا أسند الموصى 


وضايته إلى شخصين: أو أسندهما إلى وضّى: ” 


ومشارف أو رقيب كان لكل واحد من الوضيين, أن 
ينفرد بالتصرف فيما يتعلق بتركة الميت هما 


تناوله أمر الموصى من بض أو إقباض؛ إذ هو . 
رسن مسككان بار كسرف اعد الررسيية فى 


حضرة الآخر أو غشيبته جاز إلا أن يشترط 
الموصى اجتماع الوصيين فى تصرفهما عنه فلا 
الموصى؛ فإن فعل بقى موقوفًا على إجازة الآخر 
إذ لابد أن يكون الوصيان مجتمعين على التصرف 
أو فى حكم الملجتمعين بأن يوكل أحدهما الآخر 
فى إنفاذ ذلك التصرف. 

فإن غاب أحدهماأو تمرد أو تعذرت 
مواصلته تأخر تصرف الآخر حتى يمكن اجتماع 
الوصيين: وأما لو مات أحد الوصيين بطلت ولاية 
الوصى الآخر إلا أن يوصى إليه الميت أو إلى 
غيره لأنه يقوم مقامه. 


3ن 0 قشاف القناعء: بيت ليك" 


انفسراد 


وقال فى (البمحر): أما فى رد الوديعة 
والملغصوب فلا يجب الاجتماع ولو شرط الموصى 
الاجتماع؛ لأنه لا يحتاج إلى ولاية. 

وإذا لم يشترط الموصى اجتماغ الوصيين 
لكنهما تشاجرا فى نفس التصرف بأن رأى 
أحدهما غير مارآء الآخر فلا يجرز لأى 
الوصيين أن ينفرد بالتصرف مع التشاجر ولو 
خشى الفساد أو الفوت؛ فإن رفع الوصيان 
قضيتهما إلى الحاكم فحكم بصلاح نظر أحدهما 
نفذ تصرفه وصارا بذلك فى حكم المجتممين 
على ذلك. 

أما لو تشاجر الوصيان أيهما يكون المتصرف 


مع اتفافهما على جنس ذلك التصرف فلا يصح 


لكل واحد منهما أن يتفرد إلا فى النصف إذا كان 


آل 
... الموضى به يتنصف ولا يضره التنصيف؛ فإن كان 


يضره التنصيف فينظر الحاكم فإن تشاجرا عند 
من يكون المال اقتسماه إن أمكن بغفير ضرر وإلا 
أمسكاه بالمهايأة أو أودعاء مع ثقة غيرهما. 

وإذا أجر كل واحد من الوصيين من يحج عن 
الميت مثلا ولم يعلم الآخر وكان ذلك منهما فى 
وكات ولس بتافقها: تسيسة التاضيو عن المت 
فيلزم الوصيين ضمان إحدى الأجرتين للتقصير 
فى البحك!؟), 
مدهب الامامية : 

جاء فى كتاب (الخلاف فى الفقة): إذا أوصسى 
الموصى إلى رجلين فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أولا: أن يوصى الموصى إلى الوصسيين على 
الاجتماع والانفراد. فإن انفرد أحد الوصسيين 


قر 


انفسراد ال 


بالتصرف جاز وإن اجتمعا صح: وإن تغير حال 
أحدهما بمرض أو كبر أقام الحاكم أميئا يقوى 
يده ويكون الوصى كما كان. “ 
وإن مات أحد الوصيين فليس للحاكم أن 
ينصب وصيا آخر؛ لأن الميت له وصى ثابت. 
ثانيا: أن يوصى الموصى إلى الوصيين على 
الاجتماع وينهاهما عن الانفراد بالتصرف. 


فإذا نهى كل واحد من الوصيين عن الانفراد 


أحدهما لم يصح التصرف. 
وإن تغير حال أحد الوصيين فليس للذى لم 


يتغير حاله أن ينفرد بالتصرف, وللحاكم أن يقيم ... 


مقامه آخر ويضيفه إلى الذى بقى. 


وإن رأى الحاكم أن يفوض الأمر إلى الذى 


بقى هل يصح ذلك بأن يتصرف وحده منفردا ام 
لها يصح؟ فعلى وجهين. 

فإن تغير حال الوصيين معا فعلى الحاكم أن 
يقيم رجلين مقامهماء وهل له أن يقيم واحدا 
مقامهما أم لا فعلى وجهين. وهذان الفصلان لا 
خلاف فيهما. 

ثالنًا: إذا أطلق الموصى للوصيين فى التصرف 
فالحكم فيه كالحكم فى الفصل فى الثانى فى 
جميع الوجوه؛ فإذا اجتمع الوصيان صح 
تصرفهما بلا خلاف. وإذا انفرد أحد الوصيين 
فل دليل على صدسة تصرفا"!, 


)١(‏ الخلاف فى الفقه: بالل رلك 


مذهب الإباضية : 

جاء فى [شرح النيل] ومن استخلف على 
وصيته رجلا وجعلها فى ماله بأن قال مثلا: هى 
متعلقة بمالى كله حتى تنضد: أو قال: تنفد من 
كذا وكذا من مالى, مثل الفدان الذى بموضع كذا, 
أو رهنت فيها مالى؛ وإن لم يقل مثل ذلك صح 
طمل الورثة فى المال بالقسمة أو البيع: ويضمنوا 
الوصية. 


وعلى أولاده ومالهم رجلاً آخر؛ فباع خليفة 
الوضية فدانًا من مال الميت. منه باستقصاء 
بمناداة قبل ثبوت خلافته والخصام على الوصية 
عند الحاكم فلا يعارضه خليفتهم لعلمه بخلافته 


١‏ على الوصية؛ وبجعل الميت وصيته فى ماله على 


:"بل البيع. ولكن لا يتركه إلى ذلك من أول بل 


بزيضسه!”) وليأمره بفعل ما جاز له حتى يشبت 
أمره عند الحاكم: يأمره بالتوثق عند الحاكم 
بالإشهاد والكتابة. فلا يترك للأولاد إشكالاً بعد 
وإن لم يعلم خليفة الأولاد بخلافة البائع على 
الوصية عارضه فى البيع ودفع عنه المشترى حتى 
يصح ذلك؛ وإن لم يجعل الوصية فى مساله 
فلخليفة الأولاد معارضته: ودفع المشترى على أن 
يعطى مناب الوصية عن اليتيم من سائر مال 
الميت بلا بيع أصل أو من عروض أو من مال 
نفسه فرضنا عن اليتيه!"). 


ليها بريصمة: أي بانتظارة. 
([") شرع النيل: لك 


157 النساخ - قم 


مصطلة: انصساحٌ - فسخ 


الفصسح لغة: النقضص والإزالة والالقاء والرفع 
والتفريق والإفساد. يقال: سخ البيع ا فسخ أى 
نقضه فانتفض؛ وفسخت المود فسا أزلتّه عن 
موضعه بيدك: وفسخت الثوب: ألقيته؛ وفسغت 
العقد فسخًا رفعتّه. وتفاسخ القوع العقّد: اتفقوا 
على فُسسخه؛ ون...-.ت الشىء فرقته؛ وفسخ 
الرأى: فسدا('), 

واصطلاحا: قال ابن نجيم: وحقيقة الفسخ: 
حل ارتباط العقدا'). 

وفى (الشرح الكبير1! للدردير: حقيقة 
الفسخ: الانتقال عما فى الذمة إلى غيره. ظ 


وفى (شرح منتهى الإرادات)!*!: الفسخ: حل ١‏ 
عشم بعل إلى اإغاظة. باز فى غيوة عداسية 70 


الفرق دبن الفسخ والانفساح : 

يقول القرافى فى الضرق بين قاعدة الفسخ 
وقاعدة الانفساخ: المسح: قلبُ كلّ واحد من 
العوضين لصاحبه: والانفساءٌ: انقلابٌ كل وأحد 
من العوضين لصاحبه. 

فالأول: فعل المتعاقدين أو الحاكم إذا ظفروا 
بالعقود المحرمة: والثانى صفةٌ العموضين. 

فالأول: سببُ شرعى. والشانى: حكم شرعى 
فهذا فرعان: فالأول من جهة الموصوفات والثانى 
من جهة الأسباب والمسببات!"). 
)١(‏ انظر؛ المصباح المنير. ومختار الصحاح. وترتيب القاموس المحيط 

ولسان العرب مادة (فسم). 
(7) الأشباه والنظائر: ؟/154. 
() 33/5 


(1) ثمعلااء 
[2) الفروق: الغرق الشامس والتسعون وآلاثة؛ 8/14 #, 


ومن الفروق أن الفسخ يكون جائرًا ولذلك جاز 
التوكيل فيه: وأما الانفساخ فهو لازم حتى يقع 
بنفسه فلا يحتاج لوكيل!'). 


الفرق بين الفسخ والبطلان والإيظال : 
يقول الشاطبى!") فى معنى البطلان؛ هو ما 
قايل معنى الصحة فله معنيان: : أحدههما: أن يراد 
بة عدم ترتّب آثار العدق عليه في الديا جا 0 
فى العبادات: إنها غير مجزية دولا مبرئة للذمة 
ولا مسقطلة للقلضاء تنشولٌ كاذلكب: زنية ماطلة 
بذلك المعنى. والمعنى الثانى للبطلان: أن يراد 
بالبطلان عدم ترتب آثار العمل عليه فى الآخرة 


2 وهو الثواب؛ ويتصور ذلك فى العبادات والعادات. 


وأها الإبطال: ارفس 5 النقما 1 اذ اله آثار 


د 7 كان 20 6م 


مما تقدم يتضح الفرق بين البُطلان والإبطال 
والفسغ؛ بأن الفسع يقع على تصرف انعقد 
صحيحا إلا أنه غير لازم. أما البطلان فهو جزاء 
يلحق كل تصرف ‏ سواء كان لازصًا أو جائرًا ‏ 

فقد ركنا من أركانه أو شرطًا من شروط صحته 

ايتداء - على خلاف فى ذلك - فيقالٌ للعقدٍ الذى 
شُقد منةة وكر أو شرطٌ صحةٍ ابتداء : باطل ولا 
يقالٌ: مفسوخ لأنه لم يوجد حق يفسغ:؛ فَالفسعٌ 
فرع الموجود . 

ويتفق الفسعٌ مع الإبطال فى أن كلا منهما 
فعلٌ يقع على تصرف موجود غير لازم. 
(*) الموافقات: 97/9 - 551 


(8) شرح منتيهى الإرادات: ثاره؛؟. 


انفساخ ‏ فسخ لل 


وينفرد الإبطالٌ بإطلاقه على العبادات 
وأعمال الآخرة: يقال: أبطل أعماله الصالحة ولا 
يقال؛ فسخ أعماله... قال تمللى: 8 ولا تبطلوا 
أعسمالكم 74. وقال تعالى: طلا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى 74"). 

وقد يعبر بعض الفقهاء عن الفسغ بالفساد 
كما فى (شرح الدرديرء وحاشية الدسوقى)!) 
ويعبرون عنه أيضا بالرجوع؛ إذ يقولون: للراهن 
الرجوعٌ فى الرهن قبل الإقباض: أى فسخدا © 

العناصر الجوهرية لنظرية الفسخ فى 
العقد من واقع نصوص فقهاء المسلمين على 
اختلاف مذاهبهم وهى: 


أولأ: أسباب المسخ 
هدهب الحتفية : 


برى الحنفية آن هناك أسبابًا لفسع في كتنهم" 


وغيره وهى كالتالى؛ 

١‏ - خيار الشرط!"'): ضمن شرط له خيار 
الشرط سواء كان بائما أو مشتريا أو أجنبيا فله 
أن يجيز فى مدة الخيار وله أن يفسغ: فإن أجاز 
بغفير حضرة صاحبه جاز: وإن فسغ فى المدة 
بفير علم الآخر لم يجز عند أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله. وقال أبو يوسف: يجوزا'١.‏ 

؟ - خيار عدم النقد إلى ثلاثة أياءل"): فمن 


)١[(‏ سورة محمد . الآية: ؟؟. 

(؟) سورة البقرة: الآية: 111. 

ل اك؟, 

(1) شرح منتهى الإرادات: ؟/77, 

(5) الأشباء والنظائر. لآبن نجيم: "151 » ه5١‏ 
[7) حاشية ابن عابدين: 1ا'راة. 

[7] الأشباء والنظائر : ؟"4ة؟ د هقؤا, 


اشترى على أنه إن لم يسلم الثمن إلى ثلاثة أيام 
انفسخ البيع جاز وإلى أربعة أيام لا يجوز عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله. فإن نقد 
الشمن قبل مضى الثلاثة تم البيع وإن لم ينقده 
فيها فهل ينفسخ البيع؟ روايتان: وقال محمد: 
يجوز إلى أربعة أيام أو أكثرل"). 

؟ - خيار الرؤية: من اشثرى شينًا لم يره 
غالبيع جائرٌ وله الخيار إذا رآه؛ إن شاء أخذه 
بجميع الثمن وإن شاء ردول" 

؛ - خيار الميب: فإذا اظلع المشترى على 
عيب فى المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع 
الثمن وإن شاء رده؛ لأن مطلق العسقد يقتضشى 
وصف السلامة فعند فواته يتخير كيلا يتضرر 
بلزومبما لا يرضى بهال''. 

©.- خيار الاستحهقاق: قال الحمفوى: لو 
اإستحق بفِضٍ الدار شائعا يخير المشترى عندنا 


بين رد عينه وي و ا 


ا :وال الخصاف 0 
كله بكل ثمنه كينها 
5 - خياز الفين: إذا حصل عبن فاحش فى 
البيع: سواء كان بالنسبة للبائع أو بالنسيبة 
للمشترى قفي الرد بسنبيه خلاف فى المذهبا"'). 
- خيار الكمية: وصورثه أن يقول رجل 
لآخر: اشتريت هذا بهذه الدراهم التى فى هذه 
() اين عابدين ا" 
(5) انظر: هامش الأشباء والنظاثر للحموى: 7" 
)1٠(‏ المرجع السابق. 


)١١(‏ تفسن المرجع. 
)١11[(‏ نفس المرجع. 


9 انفساغ ‏ فسغ 


الدار فيقول الآخر: بعت ثم يظلع على الدراهم 
فله الخيار. 

4 - خيار كشف الحال: وذلك إذا باع الإنسان 
طمامًا بإناء أو حجر لا يعرف قدره فيجوز البيع 
لكن للمشترى الخيارا'). 

4 - خيار فوات الوصف المرغوب فيه: شمن 
اشترى شاةٌ على أنها حلوب ولم تكن كذلك فهو 
بالخيار شاء أخذها بجميع الشمن وإن شاء 
تركها". 

٠‏ - خيار هلاك بعض المبيع قبل القبض أو 
ملاكه كله قبل القبض أيضا: فإذا هلك بعض 


المبيع قبل القبض فالمشترى بالخيار إن شاء فسخ” 


البيع؛ وإن شاء أمضى البيع فى الباق ى ؤرجع 


بثمن الهالك؛ وإن هلك كل البيع قبل قبضه ففيه ‏ 


تفصيل: وحاصلة كما فى [جامع الفصولين) أنة 


إن كان بآفة سماوية أو بفعل البائع أو بفغل المبيع 


يبطل البيع: وإن كان بفعل أجنبى يتخير المشترى 
إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجاز وضمن 
المستهلك7"). 

ا - الإفغالة: وشى رفع الييع: وتتوقف غلى 
قبول الآخر في المجلس.. وهى شفسعٌ فى حق 
المتعاقديدط؟). 

- التحالف: إذا اختلف المتبايفان فى الثمن 
والمبيع جميمًا ولم يكن لأحدهما بينة غلا يعجل 
القناضى بالفسخ حتى يسأل كل واحد منهما يما 
انتهت الخصومة بينهماء وإن لم يرضيا بدعوى 
)١[‏ شامش الأشباء والتظائر للسموي: #رفقة1. 

(1) فتع القدير: 164/6 


(؟) عاشية ابن عابدين: 17/1 : 
[1) شرع الغرر: 5/؟؟؟؛ والدر وحاشية ابن هابدين: 181/1 


أحدهما استحلف القاشضى كلا منهما على دعوى 
الآخر: فإن حلفا فسخ القاضى البيع بيئهما 
بطلبهما أو بطلب أحدهما؛ ولا ينفسخ بنفس 
التصالفه: وقيل: ينفسخ بنفس التسحالق. 
والصحيح هو الأول!"). 

7 - خيار التغريز الفعلى: كالتصرية: (وهى 
«- .من اللبن فى الضرع تفريرًا بالمشترى) على 
بسي الروثيتين. 

١6 4‏ - خيار الخيائة فى المرابحة والتولية: 
فإذا اطلع المشترى على خيانة فى المرابحة إما 
بإقرار البائع أو بالبينة أو بنكول عن اليمين: فهو 


, بالخيار عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله إن شاء أخذه 
: بجميع الثمن وإن شاء تركه. وإن اطلع المشترى على 


خيانة فى التولية فليس له عنده إلا إسقاطها من 
القن وقال أبو يوسف:؛ ليس له إلا الحق فى 


المرابحةوالتولية؛ وقال محمد: يخير فيهما(". 


7 - ظهور المبيع مستاجرًا أو مرهونًا: 
فمن اشترى دارا فظهر أنها مرهونة أو مستأجرة 
فهو بالخيار بين الفسخ وعدمها"). 

- خيار الخلو فى الحوانيث: وذلك كرجل 
فى يده دذكان فغاب فرفع المتولى أمره للقاضى 
فأمره القاضى بفتحه وإجارته ففعل المتولى ذلك 
وحضر الغائب فهو أولى بدكانه وله الخيارٌ فى 
ذلك: فإن شاء فسخ الإجارة وسكن فى دكانه؛ 
وإن شاء أجازها ورجع بخلوه:؛ (أى بما أنفقه من 
ماله على عمرته من قيل) على المستاجد(). 

(1) شرح الهداية بهامش فتح القدير 8/ باب المرابحة والتولية: 
(1) حاشية ابن هايدين: 4/؟1. 
(4) حاشية ابن عابدين : 1/١1؟.‏ 


كك 


انفساخغ ‏ فسسمٌ 56ةا 


4 - خيار تفريق الصفقة: ومن ابتاع طعامًا 
على أنه مائة قفيز مثلا بمائة تعلق المقد على 
ذلك الكيل المسمى بعينه ولو ود ناقصا كان 
للمشترى الخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من 
الثمن: وإن شاء فسخ البيع لتفرق الصفقةا'). 

٠‏ - العذر الطارئ فى عقد الإجارة أو لزوم 
ضرر لم يستحق بالمقد: قال الشرنبلالى: إن 
الإجارة تفسعٌ بالعذرء فيثبت به حق الفسخ كما 
فى سكون وجع ضرسٍ استؤجر حخداد لقلعه(). 

١‏ - وتنفسخ الإجارةٌ بموت أحد العاقدين, 
وتنفسخ بموت أحد المستأجرين أو المؤجرين فى 
حصته فقط(؛ ومثلّها عقد الشركة ولو حكما 
بأن يرتد الشريك ويلحق بدار الحرب. وعقد 


الوكالة والمزارعة والمساقاة يبطل كذلك بموت 


أحد العاقديد!!). 

1 - تنفسخ القسمةٌ إن وقع ظريق أحدهنا 
فى قسم الآخر بلا شرط فى القسمةا"). 

7 - الإكراه فى بعض العقود: وشى مأ تحتمل 
الفسغ كبيعه وشرائه؛ فإذا أكره على واحد منها 
بأحد نوعى الإكراه خُير الفاعل بعد زوال الإكراه 
إن شاء أمضاه وإن شاء فسكا'). 
شرط مشترى الثوب أن يقطمه البائع ويخيطه 

0 3 
فيثبت حق الفسخ لكل من الماقدين!"). 
)١(‏ فتع القدير: 1//8ة. 
(1) شرح الغرر وتعليق الشرنبلالى غليه؛ ؟//591. 
(؟) شرح الغرر؛ #اركية؟. 
(4) المرجع السايق: صن ؟4؟. 


(0) نفس المرجم: ؟7/؟85. 
(1) نفس المرجع: ص 551, 


1 [1) نفس اللرجع: عن 15 , 


6 - الوصف الخارجى المقترن بالعقود المؤدى 


وعكسة("). 
وهناك عقود ذات طبيعة خاصة؛ 


وهى ( أ) عقود غير لازمة: وهى العقود التى 
يكون لكل من العاقدين أو لأحدهما حق فسخها 
وذلك مثل: 

١‏ - عقد الوكالة : فللموكل حق عزل الوكيل؛ 
وللوكيل حق عزل نفسه بشرط علم الآخر فى كل 
منهما؛ حتى إذا لم يبلغه المزل فهو باق على 
وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم الآخر. 

؟ - عقد الهبة : للواهب أن يرجع فى هبته 
إذا كان الموهوب له أجنبيًا؛ أى لم يكن ذا رحم 


مخرم:من الواهب. 


؟ - العارية؛ فللمعير أن يرجع فى العارية؛ لأن 


| الاعارة ليست بلازمة 8 


؛ - الرهن : وهو عقد.غير لازم قبل القبض 
فللراهن أن يرجع عنه. 

0 - المضاربة فينعزل المضارب بعزل المالك إن 
علم بالعزل؛ لأنه وكيل من جهته فيشترط علمه 
بمزله("). 

(ب) : عقود موقوفة: وهى تشمل: 

١‏ - العقود التى يكون أحد طرفيها غير كامل 
الأهلية كعقد المحجور عليه:؛ فالولى مخير بين 
الفسخ وإجازته: وهذا إذا كان المقد دائرا بين 
النفعع والضرر. 

” - الفقود التى تعلق بها حق الغير كبيع 
الفضولى: فمن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك 


(4) نفس المرجع؛ ص ١١؟.‏ 
ال العرر: هن 6 


151 انفساغ ‏ فسخ 


بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه إن كان 
المعقود عليه باقيا والمتماقدان باقيين: كما أن 
للفضولى حق الفسخ قبل إجازة المالك!'). 


مك شلت المالكية 1 

أصياب الفسخ عند المالكية : 

١‏ - خيار الشرط فيصح الخيار للمتبايعين 
وللغير!'. وفى (الشرح الكبير) ما يفيد أنه يصح 
أن يعطى حق الفسخ وعدمه بعد البيع البات: بأن 
يجعل أحدهما لصاحبه أو كل منهما للآخر 
الخيار بشرط أن ينقد المشترى الثمن للبائع: 
وعليه الأكثر. وهو المعتمد(). 


؟ - خيار النقد إلى ثلاثة أيام كما فى (الشتزح' 


الكبير) وحاشيته!"): فإن شرط البائع إن'لم يات 
المشترى بالثمن إلى شهر مثلا فلا بيع مستمر 


بينهماء وقد ذكر ابن لبابة عن مالك.فئ هذه 


المسألة ثلاثة أقوال: صحة البيع وبطلان الشرظ. 
وصحتهما وفسخ البيع. والذى اقتصر عليه فى 
المدونة الأول. 

" - خيار الرؤية: جاء فى (الشرح الكبير)!"): 
وجاز بيع شىء غائب ولو بلا وصف لنوعه أو 
جنسه؛ لكن على شرط خيار المشترى بالرؤية. 

4 - خيار العيب ورد البيع بما العادة السلامة 
منه مما ينقص الثمن أو المبيع أو التصرف أو 
يخاف عاقبتها'). 

- خيار الاستحقاق: والاستحقاق رفع ملك 
شىء بثبوت ملك قبله؛ جاء فى (الشرح الكبير)!") 
(1) شرع الهداية على هامش فتح القدير: 5/ فصل: فى بيع 


(1) بداية المجتهد: 7/١٠؟.‏ 

(4) السابق: 119/7 

(1) المرجع السايق: سس ٠١‏ , 

(9) نفس المرجع: ص 475 - 415 


(؟) الشرح الكبير: ؟/رلة - 55 
[0) نفسه //1؟. 


أنه إذا أجر الأرض من هى فى يده وهو ذو شبهة 
مدة سئين أو شهور ثم استحقت فلا شىء له من 
الأجرة فيما مضى؛ لأن ذا الشبهة يفوز بالغلة, 
وفسخ العقد إن شاء أو يمضى فى الباقى إن 
عرف ذو الشبهة فإن لم تعلم ولم يوجد من يعرف 
التعديل تعين الفسخ ولا يجوز الإمضاء. 

1 - خيار الغبن: جاء فى (الشرح الكبينر)!/) ما 
يفيد أنه لا يرد المبيع بالغين ما لم يكن البائع بالفبن 
أو المشترى به وكيلأ أو وصيًاء ولا ضرق فى الغين 
بين أن يكون بما جرت به المادة أو خالف العادة. 

- خيار الفلط فى ذات المبيع. أى جهل اسم 
المبيع الخاص إن سمى باسمه العام الذى يشمله 


| وغيرد: مع الغلم بالمغقود علية بشخصة: كأن 


يشترى أو يبيع هذا الحجر برخص ثم يتبين أنه 
ياقوتة مثلا فلا يرد ويفوز به المشترى ولا كلام 
للبائع.. هذا إذا كان البائع غير وكيل وإلا رد 
بالغلط قطعًا!"). 

8 - خيار العهدة: ويثبثت بشرطه عند العقد 
والعهدة: تعلق المبيع بضسمان البائع مدة معينة 
وهى فسمان: عهدة سنة وهى طويلة الزمان قليلة 
الضعان: وعهدة ثلاث ليال وهى فليلة الزمسان 
كثيرة الضمان!' ', 

5 - خيار فوات الوصف المرغوب فيه: فيجوز 
رذ المبيع نمدم وجود وصف مشروط اششرطه 
المشترى له فيه غرض!'"). 

٠‏ - الإفالة: ومن أسباب المفسخ الإقالة 
بالنسبة لجميع المبيعا؟'). 

(4) نفس المرجع: ١1+"‏ - 111. 
(5) الشرح الكبير وحاشية الدسرض عليه: 4/6؟1 - 110. 


,147 ,؟1١ر/؟ المرجع السايق‎ )٠١( 
.١١4 نفسن المرجع: ص‎ )١1( 


(17) نفس المرجع: ص 181. 


و 


انفسساخ - 


١‏ - التحالف: فإذا اختلف المتبايعان فى أحذ 
العموضين جنسا أو نوعا أو قدرا حلف كل منهما 
على نفس دعوى صاحبه ويخ العقد!"). 

١‏ - الشغرير الفعلى: وهو أن يفعل البائع 
شفعلا فى المبيع يجعل المشترى يظن به كمالا 
وليس كذلك؛ كتصرية الحيوان ليعظم ضرعها 
فيظن المشترى به كثرة اللنن. فله الرد بذلك لأنه 
غرر فعلى!"). 

7 - من أسباب الفسغ النجش: والناجش؛ 
هو الذى يزيد فى السلعة على ثمنها من غير 
إرادته شراءها ليغرى غيره بأن يقتدى به. فإن 
علم البائع بالناجش فللمشترى رد المبيع إن كان 
قائما وله التمسك بوا"). 


4 - التولية: هو تولية المبيع لشخص آخر: ” 


وحق الفسغ ما ثبت للمشترى. 


60 - ومما يوجب فسخ العقد وجود خلل فى أحد: , - 
أإكفته أن ريق عي يقن ادق 14 قدت حاتت 


معدوم الأهلية وكونه غير مميز لصفر أو جنون!'). 

7 - بيع العينة: هى بيع من طلبت هنه سلفة 
قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها؛ وهى أنواع؛ 
والمحرم الواجب فسخه فا إذا قال الآمر؛ اشتر 
هذه السلمة لى بفشرة نقدا وآثا آخثها منك 
باشى عشر لأجل كشهر؛ فلا يجوز لما فيه من 
سلف جر نفعًا!"), 

١‏ - وهن أسباب الفسغ اشتمال العقد على 
نوع من الريا!"). 

(1) نفس المرجع: ص ٠144‏ (؟1) المرجع السايق: هن 1115-318, 
(؟) المرجع السايق: ص ؛/ال - اناة. 
(4) المرجع السايق: عن ١88‏ . 


(8) نفس المرجع! #ارالة > +5 
(1) نقس المرجع؛ ض 78 - »75 


م 1 


4 - لامشتسال الصض على شرط يناقشى 
المقصود منه أو يخل بالشعن يوجب الفسذ!") 
فمثال ما يناقض المقصود من البيع: أن يشترطل 
البائع على المشترى أن لا يبيع أو لا يهب. ومثال 
ما يخل بالثمن: أن يشترط ما يؤدى إلى جهل فيه 
بزيادة إن كان شرط السلف من المشترى أو نقص 
إن كان هن البائع كبيع وشرط سلف هن أحدهما: 
لأن الانتفاع بالسلف من جمملة الثمن أو المشمن 
وهو مجهول: أو لما فيه من سلف جر نفمًا . 

9 - خسيسار المرابعسة: جاء فى (الشرح 
الكبير)!"): وإن كذب البائع بإن زاد فى إخباره 
كأن يخبر أنه اشتراها بخمسين. وباعها مرابحة 
بخمسة وخمسين. وقد كان اشترى بأريعين سواء 


:. كان إخباره بالزيادة عمدا أو خطأ لزم البيع 
1 شر إن خط البائع الزائد المكدوب وربحة: 
فإن لم يحطه لم يلزم المشترى وخيّر بين التعاسك 
:“والرد. 

ش بتام >8 - حدوث صشرر لأحد المتعاقدين أو 


لفيرهما: ومن ذلك ما مثّل به فى (الشرح الكبير) 
بقوله: وفسخت الإجارة بظهور خمل ظئر أى 
مرضع: أو حصول مرض لها لا تقدر معه على 
رضاع إن تحقق ضرر الرضيع؛ وإلا كان أهله 
بالخيارا"!. 

1 - إذا تثف المقود عليه أو تمثر استيماء 
المنفعة هنه؛ شال الدردير: وفسخت الإجارة بتلف 
ها يستوفى فنه لا بتلف ما يستوفى به المنقعة 
كموت الدابة اللصينة وانهدام الدار اكمينة 
ونحورا”'). 


[1) نفس الخرجيع: 15/7 -11. 
(ع) بعتت 

(4) الشرع الكيير؛ 1/5 ؟, 

51 - ١/1 ا مرجع السابق:‎ )١٠١( 


كبش ١‏ انفساخ فسحع 


وهناك عقود ذات طبيعة خاصة: وهى عقود 
غير لازمة: وهى التى يكون لكل من العاقدين أو 
لأحدهما حق فسخها وذلك مثل: 

١‏ - عقد المكره. فإن أجبر العاقد على البيع 
جبرًا حرامًا صح العقد ولا يكون لازمًا؛ فيخير 
البائع إن شاء أخذ السلعة التى أكره على بيعهاء 
وإن شاء ترك السلعة للمشترى وأمضى البيع. 

؟ - عقد المزارعة: وهى الشركة فى الزرع: 
وهذا العقد غير لازم قبل البذرء أى طرح الحب 
على الأرض وما فى معناه؛ وقال بعضهم ؛ تلزم 


المزارعة بالعقد. وقيل: تلزم بالعقد إذا انضم إليه 


عمل ('). 


عقد الوكالة ‏ الوكالة فى غير الخضناة؛! 


فذهب بعض متأخرى فقهاء المالكية إلئ“أنها 
عقد غير لازم: فللوكيل عزل نفسه مَنوَاء كان 
عقد الوكالة بغير عوض أو كان بعوض. 

؛ - عقدٌ الوديمة: فهو عقد جائز أى غيرٌ 
لازم بالنسبة لكل من الجانبين. قلرب الوديسة 
أخذها من عند المودع وترك الإيداع متى شاء؛ 
كما أن للمودع 3 الوديمة لريها متى شاء: وله 
عدم قبولها من أول الأمرا"). 

© - عمد القراض: وهو توكيلٌ من رب المال 
لآخر فى البيع والشراء بمال يسلمه رب المال 
للعامل لتحصيل الريح على أن يكون لرب المال 
جزء شائع من ربح ذلك المال؛ وههذا العمقد غير 
لازم: فلكل من المتقارضين فسعٌ هذا المقد(. 

- عمد الجمالة: والجمالةٌ ما جُعل للإتسان 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوفى عليه: ص 801. 


ايها امرجم السايق: هن زف 5 
يدا المرجع الصايق: 858 


من شىء على فعل: ولكل من طرفى هذا العقد 
الفسذا؟). 

- الإيصاء: وهو عقد غير لازم بالنسبة لكل 
من طرفيه؛ فللموصى عزل الوصى بغير موجب 
كما أن للوصى عزل نفسه فى حياة الموصى ولو 
بعد قبول الإيصاء من الموصمى!"؟. 

اف - عصقك الشركة: جاء فى (حاشية 
الدسوقى): وفى التنبيهات: أن الشركة 0ظ5 يلرم 
بالقول كسائر العقود والمعاوضات وهذا هذهب 
ابن القاسم؛ ومذهب غيره أيضمًا لا تلزم إلا بخلط 
المالين انضم لذلك قول أء 90('). 
نم 500 0 8 

5 - عقود موفوفة: وهى تشمل العقود التى 
يكون أحد طرفيها غير كامل الأهلية والعقود 
التى تعلق بها حق الغير. ومن ذلك: 

(1)عِقَد المميز المحجور عليه. فإذا تصرف 
المميزٌ المحجوز عليه فى ماله بمعاوضة مالية بغير 
إذن وليه أو وصيه وكانت تلك المعاوضة على وجه 
السداد ولأجل إنفاقه على نفسه فيما لا بد له 
منه واستوت المصلحة فى الاجازة والرد كان للولى 
أو الوسى أو الحاكم الشيار بين الإجازة والرد!"!, 

(ب) عقد الفضولى: إذا باع شخص ملك 
غيره؛ كان هذا البيع لازمًا من جهة المشترى سواء 
علم المشترى أن البائع قضولى أو لم يكن يعلم: 

قر انهو 
ويكون البيع موفوفا على رضأ المالك للمبيع فإن 
0 
أجاز البيع اعتبر الفضولى وكيلا عنه فى هذا 
البيه("). 
(1)] نفس المرجع: 17871,. 
(8) نفس المرجع: من 106 - 167. 
(1) الشرع الكبير وحاشية النسوقي علية: #/رخة؟. 
(9) نفس المرجع: 414؟, 


(4) نفس المرجع: 1# 


انفساخ ‏ فسخ ين 


(ج) عقد بيع الرهن: الرهن إذا باعه مالكه 
(الرامن) بمد حيز اذرتين له. ضإن البيحٌ يكون 
صحيحا غير لازم؛ ولزومه مسوقوف على رضا 


المرتهنأ'!. 
هذهب الشاقعية : 

يرى الشافعية أنه إذا انعقد البيع لم يتطرق 
إليه فسخ إلا بأحد الأسباب التالية: 


١‏ - خيار المجلس!'): ويثبت خيار المجلس فى 
أنواع البيع كالصرف والسلم والتولية والتشريك أو 
صلح المعماوضة لظاهر قوله يَللِِ: «البيعان 
بالخيار مالم يتفرقاء!"!. 

؟ - خيار الشرط. 

" - خيار الرؤية. 

4 - خيار العيب. 

© - يار الغين. 

” - خيار فوات الوصف المرغوب فيه. 

١‏ - تلف المبيع قبل قبضه. 


4 - هلاك بعض المبيع قبل القبض. 
5 - الإقالة. 
١‏ - التحالف. 


١‏ - التفرير الفعلى: كالتصرية. 

١‏ - خيار عدم البيان فى التولية والمرابحة 
ونحوها. 

7 - الفلس: فمن باع ولم يقبض الثمن؛ حتى 
حجر على المشترى بسبب إقلاسه والمبيع باق 
عنده.. قللبائع فسخ البيء!؟). 

.١7 - 11/7 : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه‎ )١( 

(؟) مفنى المحتاج: #رء 14 114 

(؟) أخرجه البشارى فى صحيحه فى كتاب البيوع. ياب البيفان 
بالخيار مالم يتفرها.. من حديث حكيم بن حرام خرلة. ومسلم 

فى صحيحة فى كتاب البيوع: ياب الصدق فى البيع. 


[4؟] مننى المحتاع: 1819 - انها . 


4 - كون مال المشترى على مسافة القتصصر. 

0 - التفريق فى الصفقة على قول: فلو باع 
فى صفقة واحدة حلا وحرمة: كأن باغ خلا 
وخمرا صح البيع فى الحل وبطل فى غيسره؛ 
والقول الثانى: يبطل فيهما . 

1 - تلف المعقود عليه فى المنافع: فتنفسخ 
الإجارة بموت الدابة والأجير المعينين/*). 

١‏ - وجود خلل فى ركن العقد أو فى شرط 
من شروط صحته:؛ كأن يطول الفصل بين 
الإيجاب والقبول. 

- اشتمال العقد على ريا فضل أو نساء. 

- العقود المنهى عنها إجارة أو بيما مثل 
النهى عن ثمن أو أجرة عسب الفحل (وهو ماؤه). 

٠#‏ - اشتمال العقد على شرط مناف لمقتضى 


القدء كأن يقول: اشترى الشوب بشرط أن 


"لطيطله. 
8 - حدوث ضرر للمعقود غليه أو لأحد 
العاقدين. 
العقود الموقوقة : 


(أ) الوصية بأكشر من الثلث: فإن زاد الموصسى 
زاد حتى يتأهل الوارث؛ فإن أجاز فإجازته إمضاء 
لتضرف الموصى بالزائد: وإن رد بطلت فى الزائد 
على الثلثا"'), 

([ب) بيع النضولى على القديم من مذهبه 
الإمام الشافمى ‏ رحمه الله تعالى -. 

(ج) بيعٌ العبد الجانى المتعلق برقبته مال بغير 
إذن المجنى عليه. 


(8) المرجع السابق: 5863/7 
(1) المرجع السابق: ”ثر 119. 


2 الفساخ ‏ فسخ 


العقود التى تقتضى طبيعتها أن يكون لكل من 


عافديها الفسغ متى شاء وذلك مثل: 
(1) عقد الرهن قبل القبض. 
(ب) عقدٌ الشركة. (ج) عقدٌ الوكالة. 
(د) عقد العارية.. (ه) عقد القراض. 
(و ) عقد الجعالة. (ز) عقد الوصية. 
(ح ) عقدُ الوديعة. 

مذهب الحتايلة : 
من أسباب الفسخ عند الحنابلة(') ما يلى: 
كيار ادلم #س شياو القدرط: 


" - شرط النقد أو الرهن إلى أجل كقوله: 
بعتك كذا بكذا على أن تنقدنى الثمن إلى كذا:.. . 


؛ - خيار الخلف فى الصفة. 
© - خيار العيب.. ١‏ 1- خيار الفين” 
١‏ - مخالفة شرط صحيح أو اشتراط مناف 
القتضي البيع. 
- تلف المبيع قبل قبيضه. 
9 - تلف بعض المبيع قبل قبضه. 


٠‏ - الإقالة. 5 - التسالشه. 

7 - خيار التدليس. 

7 - خيار التولية والشركة والمرابعة 
والمواضعة. 


4 - ظهور المبيع مخالمًا لما ظنه المشترى. 

6 - خيار بيع الجزاف: ويصح بيع صبرة 
جزافًا مع جهلهما أو علمهماء ومع علم بائع 
فقدرها يحرم ويصح البيع مع التحريم ولشتر 
الرد؛ وكذا مع علم مشتر وحده بقدر اسه 
ولبائع الفسحٌ به. 


)١[(‏ منتهي الإرادات: ؟ثر 115 ١‏ لير ؟. 


5 - خيار تفريق الصفقة. 

١‏ - كون مال المشترى على مسافة القصر. 

- التفليس. ١149‏ - خيار ضرر الشركة. 

العقود الموقوفة وحق الفسخ فيها لمن يملك 
التصرف وذلك مثل: 

(أ) وقف المريض ولو على أجنبى بجزء زائد 
على ثلث ماله. فيتوقف ما زاد على الثلث على 
إجازة الورثة. 

(ب) الوصية بأكثر من الثلث لأجنبى وهى 
تتوقف على إجازة الورثة أيضا . 

(ج) من أراد الرجوع فى مبيع ثمنه مؤجل أو 
فى صيد والراجع محرم؛ لم يأخذ ما ثمنه مؤجل 


“.قبل حلوله: قال أحمد رحمه الله تعالى : يكون 


ماله موقوفًا إلى أن يحل دينه فيختار الفسخ أو 
الترك. 

-وشناك بعض عقود ذات طبيعة خاصة تغتضى 
أن يكون لكل من عاقديها حق فسخها متى شاء 
وهى: (أ) عسقسد الوكالة والشركة والمضارية 
والمسافاة والمزارعة والوديعة والجعالة والمسابقة 
والعارية. (ب) عقد الإجارة قبل الشروع فيها. 
(ج) الرهن قبل الحوز. (د) الهبة قبل الحوز. 
(ه) تنفسغخ الكتابة بموت المكاتب قبل أدائه 
جميع كتابته؛ والكتابة الصحيحة عقد لازم 
لها يدخلها خيار: ويصح فسخها باتفافهما. 
مذهب الظاهرية : 

من أسباب الفسخ عند الظاهرية: 

١‏ - خيار المجلس. " - خسيار من قَال؛ لا 
خلابة: وذلك بأن يقول حين يبيع أو يبتاع: لا 
خلابة؛ فيكون له الخيار ثلاث ليال بما فيهن من 
الأيام إن شاء رد بعيب أو بغير عيب. 
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* - خيار الغين. 

4 - بيع النجش. 

6 - تلقى الركبان: وهم القادصون من خارج 
البلد لبيع مسا معهم من متاع؛ فمن تلقى جلبًا 
فاشترى منه فإن الجالب بالخيار إذا دخل 
السوق ‏ متى ما دخله ولو بعد أعوام ‏ فى إمضاء 
البيع أو رده. 

1 - بيع المصراة أو التفرير الفغلى. 

- بيع الوكيل بالفين. 

8 - خيار العيب. 

ة - خيار الرؤية. 


ا - البيع بشرط الخيارء فكل بيع وقع 
بشرط خيار للبائع أو للمشترى أو لهما جميعا أو 
لغيرهما خيار ساعة أو يوم أو أكثر أو أقل فهو 
باطل("). 


١١‏ - بيع شىء مع استثناء جزء من المبيع, فلا 


يحل بيع المرء جملة مجموعة إلا كيلا مسمئ 


منهاء أو إلا وزنًا مسمى منهاء أو إلا عددًا مَسَمَىٌ 


منها؛ أى شىء كان هذا كله حرام مفسوخ أبدًا("). 

وك بيع ما لا يملك. 

١‏ - الإقالة. 

4 - بيع شىء من المحرمات. 

8 - بيع المرابحة: فلا يحل البيع على أن 
تربحنى للدينار درهماء فإن وقع فهو مفسوخ أبدًا . 

١١‏ - البيعتان فى بيعة؛ فلا يحل بيعتان فى 
بيعة,. مثل: أبيعك سلعتى بدينارين على أن 
تعطينى بالدينارين كذا وكذا درهما. 

٠‏ - بيع ألهواء: ولا يحل بيع الهواء أصلاً 
كمن باع ما على سقفه وجدرانه للبناء على ذلك 
فهو باطل مردود أبدًا. 


)١(‏ المحلي: غارء/ا؟. 
(1)المرجع السايق: 4/١1؟1.‏ 


- عدم تعيين نوع النقد فى العقد. 

4 - البيع وقت الجمعة: فلا يحل البيع مذ 
تزول الشمس من يوم الجمعة إلى مقدار تمام 
الخطبتين والصلاة؛ وكل بيع وقع فى الوقت 
المذكور فهو مفسوخ. 

+ - بيع ما يعصى الله به: كبيع السسلاح 
والخيل لمن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين. 

١‏ - البيع بشرط البراءة من العيوب: ولا 
يجوز البيع بالبراءة من كل عيب والبيع هكذا 
فاسد مفسوخ أبدًا. 

؟ - كل شرط ليس فى كتاب الله يذكر فى 
العقد يجعل العقد مفسوخا مثل: أن يشترطا فى 
السلم دففة فى مكان معين. 

؟>» - تمذر الاستيغاء فى الإجارة: كموت 


الأجبير أو موت الستأجر أو هلاك الشىء 


المسيتابجر أو بيع الشىء المستأاجر من الدار أو 


-.الدابة أو غير ذلك. 


4 - إجارة الأرض؛ فلا تجوز إجارة الأرض 
أصلا لا للحرث فيها ولا للغرس فيها ولا للبناء 
فيها ولا شىء من الأشياء أصلةا؛ لا لمدة مسماة 
قصيرة ولا طويلة ولا لفير مدة مسماة لا بدنائير 
ولا بشىء أصلا فمتى وقع فسخ أبدًاء ولا يجوز 
فى الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج 
منها أو المفارسة كذلك فقط. 

العقود الموقوفة : 

١‏ - الوصية بأكثر من الثلث. 

" - عقد المححور علية. 

الغقود الجائزة: الجعالة ‏ المزارعة ى عقد 
المفارسة ‏ عقد المعاملة فى الثمار أو المساقاة ‏ 
عقد الوكالة ‏ عقد المضاربة ‏ عقد الهبة!). 


(؟) المحلى: ة .١79/‏ 


لمانا انفساحم- قفسع 


مذهب الريدية : 
هن أسباب الفسخ فى العقود عند الزيدية!'): 
١‏ -خيار الشرط. ‏ ”7-خيار الرؤية. 
؟ - .شياو العيب. << 4 - خيار الفين. 


0 - خيار معرفة قدر الثمن أو المبيع. 
5 - خيار فقد صفة فى المبيع. 
/ - تلف المبيع أو بعضه قبل فبضه. 
- الإقالة. 4 - التحالف. 
٠‏ - خيار الغرر الففلى. 
١١‏ - الخيار للخيانة الواقعة من البائع 
فى المرابحة والتولية. 
١7‏ - ظهور المبيع مؤجرًاً. 
١4‏ - خيار الغرر القولى: والغرر الشولق هو 


حمل العاقد على فيول العقد بوسائل فولية 


مضللة الى ما قبل. 
- تعذر تسليم المبيع. 
طرق الابرتسيقاة: 
١7‏ - المخالفة فى الموصوفهم المشار إليه. 
- الخيانة فى الثمن وفى المبيع كالخيانة 
فى غقدى المرابحة والتولية 


4 - إذا جهل المشترى مقدار المبيع (وهو ' 


خيار الكمية. 

"٠‏ - الفسخ فى الإجارة: فلكل من المؤجر 
والمستأجر قبل القبض أو بعده فسخ الإجارة 
الفاسدة المجمع على فسادها بلا حاكم يحكم 
بالفسخ. 

"١‏ - الفسخ فى الكتابة: فإذا لم يكن العوض 
معلومًا أو كان خمرًا أو خنزيرًا قسدت الكتابة 
ولكل منهما أن يفسخها قبل الأداء. 

7 - التفليس. 


]١١‏ الثاع المذهبه 11/7 ؟, 


العقود الجائزة؛ 
(1) عقد الشركة ينفسخ بالفسخ وبالجحد. 
(ب) الرجوع فى الهبة. 
(ج) عقد الوكالة. 
العقود الموقوفة : 
(أ) تصرف الراهن فى الرهن بغير إذن 
المرتهن. 
(ب) ارتداد الموكل دون أن يلحق بدار الحرب. 
(ج) عقّد الفضولى. 
مذهب الامامية : 
من أسباب الفسخ عند الإماميةل"!: 
١‏ - شيار المجلس. ؟ - خيار الشرط. 
” - البيع برؤية سابقة من غير وصف إذا ثبت 
التفير. 
4--“لشيار الرؤية. © - خيار العيب. 
1 - خيار بيع الحيوان. - خيار الفين. 


8 - هن باع ولم يقبض الثمن ولا سلم المبيع ولا 

اشترط تآخر الثمن فالبيع لازم ثلاثة أيام: فإذا 

جاء المشترى بالثمن وإلا كان البائع أولى بالمبيع. 

5 - اختلاط المبيع بفيره. ٠١‏ - تلف بعض المبيع. 

١‏ - تمذر تسليم المبيع المغصوب. 

؟ - الاختلاف فى الثمن. ؟١-‏ شرط العتق فى 
بيع المملوك. 

14 - لو باعه أرطما على أنها جريان!') معينة 

وكانت أقل فالمشترى بالخيار بين فسخ البيع وبين 

أخذها بحصتها من الثمن والأول أشبه. 

6 - تلقى الركبان. - تفريق الصفقة. 

(1) شرائع الإسلام: الرة ١‏ 

(؟) جربان: بشم الجيم: وسكون الراء؛ جمم؛ السريب: وهى المزرعة. 
وأيطًا توع من اللكيال. (انظر؛ المسجم الوجيز. مادة؛ جرب). 


- 
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- التغرير الفعلى. 14 - فقند صفة مشروطة. 
- خيار المرابحة. ٠١‏ - تلف المبيع قبل قبضه. 
١‏ - إذا حل الأجل وتأخر التسليم لعارض. 
7 - الإقالة. 2 758- الفلس. 
4 - الفسخ فى عقد الإجارة: فإذا وجد 
المستأجر بالعين المستأجرة عيبًا كان له الفسخ 
والرضا بالأجرة من غير نقصان: ولو كان العيب 
مما يفقوت به بعض المنفعة. 

العقود الموقوفة والجائزة: أما الموقوفة فهى: 


(1) بيع ما لا يملك. 

(ب) تصرف المريض بالوقف أكثر من الثلث. 
(ج) الوصية بأكثر من الثلث!'). 

العقود الجائزة: 

(1) المضارية. (ب) المزارعة. 

(ج) المساقاة. (د) الوكالة. 

(ه) الوصية. (و ) الجمالة. 


(ز ) عقد المسابقة والرماية: وهو عقد جائز 


من الطرفين شرع فيه أو لم يشرع على أحد 
قولين كالجمالة؛ على القول بأنه يتم بإرادة 
واحدة؛ أما على القول بأنه يتوقف تمامه على 
الإرادتين فإنه يكون لازمًا كالإجارة. 

(ح) الرجوع فى الهبة. (ط) الوديعةا). 


مذهب الإباضية : 
من أسباب الفسخ عند الإباضية؛ 
س حيار الشييكا". 
؟ - نخيار ألعيب. 
" - خيار تفريق الضصفقة. 


(؟) المرجع السابق: 9/1؟؟. 
(؟) شرح النيل: 1/4هة - كهة, 


؛ - الخلابة أو التغرير الفعلى: خلابة المسلم 
حرام؛ وهى حبس لبن فى سرع شاة أو بقرة 
يومين أو أكثر ليوهم أن لبنها كل يوم كذلك؛ 
واستحسن فيها الخيار للمشترى بعد اطلاعه 
على التصرية بين أن يقبل أو يرد. 

5 - الفش. 

5 - الاستحقاق: بأن استحق لبيع ظن أنه 
لبائعه فخرج لمستحقه ببينة تفادله فله أخذه 
ولشتريه الثمن على بائعه. 

١‏ - بيع المرابحة. 

5 - التغرير القولى. 

٠‏ - خيار الخلف فى نوع المبيع. ١١‏ - هما 
يفسخ بأخذه قبل أجله؛ كالسلم ينفسخ يأخذه 
قبل أجله ولو برضاهما. ؟١‏ - ظهور بعض المبيع 
مطالفًا كا تماقد؛ عليه فى السنس. 1 - ظهور 


- تلف المبيع. 


” الصفقة أقل مما تماقدا عليه. ١4‏ - الفسخ 


بضرر الشركة. 
١6‏ - خيار الموكل والخليفة؛ والطفل إذا بلغ: 
والمجنون إذا أفاق. 


1 - هقد الإجارة على المنهى عنه. فإذا كان 
العقدُ منهيا عنه فإنه يجب فسخه: وذلك كدفع 


أجرة لزانية أو كاهن ونحوهما. 

الفسخ فى العقود الجائزة: 

(أ) عقد الإجارة. (ب) عقد الشركة. 
(ج) عقد المضارية. 


(د) شركة المفاوضة: وتنفسغ شركة المفاوضة 
إن جد لأحدهما إرث أو دية: وكذا لو قسّما ولو 
شيدًا يسير؟ منها كلصمة اتفسنشت: فإذا انقسهت 
لم ترجع إلا بعقد جديد!"). 


[؟] اللرجع السابق: قرالا - ؟8197. 
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ثانيا: شروط المسخ 
مدهب الحنضية : 
جاء فى (فتح القدير): أنه يشترط للفسخ 


بخيار الشرظ علم الطرف الآخر بالفسغ عند 
أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: وقال أبو 
يوضنك: يجيل؟): أى يوز الفمسع ولو لم يعلم 
الطرف الآخر. 

وفى خيار العيب: فى الإجارة؛ أن يكون العيب 
مفوثًا للنفع كخراب الدار وانقطاع ماء الرحى؛ أو 
يخل به بعيث يجوز أن ينتفع به فى الجملة 
كمرض الدابة فإن الإجارة تفسخ يه أيضا. 


تناقضى؛ لآن التناقض يمنع دعوى الملك: ويشترط 
فى الفسخ به عند القسمة:؛ أن يكون المستحق 
بعضا شائعا فى الكل؛ وفى استحقاق بعض شائع 
من نصيبه لا تفسخ عند أبى حنيفة.. خلافًا لأبى 
يوسف. فإنه يقول: تنتقض القسمة!"). 

وفى الفسخ بالغين: أن يكون فاحشاء وهو ما 
لا يدخل تحت تقفويم المقسومين: وقسيل: حسد 
الفاحش فى المروض نصف عشر القيمة؛ وفى 
الحيوان عشر القيمة؛ وفى العقار خمس القيمة 
وفى الدراهم ربع عشر القيمة('). 

وفى الفسخ بظهور المبيع مستاجرًا أو مرهونًا: 
(؟) شرح الفرر: ص /75. 


افيه المرجع السسايق: فسن ان" 
(1) تقس المرجع! عن للف" 


أن لا يكون المشترى عالمًا على قول أبى يوسضه. 
وقالا: ينخير ولو عاً(*). 

وفى الفسخ بالإفالة: عدم الزيادة؛ وأن يكون 
بمثل الثمن الأول!'). 

وفى الفسغ بالتحالف: أن يكون عن طريق 
القاضى بطلب منهما أو من أحدهما؟"!. 
مداشب المالكية : 

جاء فنى (الشرح الكبير): أن؛ شرط الفسخ فى 
شخص بعفيد: وهو الذى لا يعلم ما عثده إلا بعد 


' الفراغ من مدة الخيار بأمد بعيد. 
وفى الاستحقاق: ثبوته ببينة: أما إذا فك :”2 

بإقرار المشترى أو بنكوله عن اليمين. أو بإقرارا 
وكيل المشترى بالخصومة أو بنكوله؛ فلا يوجب”” 
الرجوع بالشمن”'", وأن لا يكون فى الدعيسسوى” 


٠ ]‏ - أن لا يقع بشرط مدة زائدة على مدته بكثير. 
٠..؟‏ - أن لا يقع بشرط غيبة بائع أو مشتر زمن 


؛ - أن لا يقع بشرط لبس الثوب زمن الخيار 


إن لم يكن لقياسه عليه. 
5 - أن لا يقع النقد ولو بلا شرط فى بيع 
0 ِ 1 300 . 
مواضعة وبيع شىء غائب وفى سلم!*). 
وشرط الفسخ فى خيار الوضف المرغوب أن 
يكون فى الوصف غرض للمشترى سواء كان فيه 
مالية آم لال'!. وشرط الفسخ فى خيار العهدة إن 
شرظا أى الفهدتين عند العقد ولو بحمل 
(8) حاشية ابن عابدين: 1/؟1. 
(1) شرع الغرر: ؟77؟؟7. 
() المرجع السابق: ؟/118: 
[4) الشرع الكبير: "4 - رة. 
(9) المرسع السليق؛ “ارق 1 - ,11١‏ 
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أن يقع الفبن فاحشا إذا كان فى تصرف لنفسه 
فال المتيطى: إن زاد المشترى فى البيع على قيمة 
الثلث فأكثر فسخ البيع وكذلك إن باع بنقصان 
الثلث من قيمته فأعلى إذا كان "جاهلا بما صنع. 
أما إذا كان البائع وكيلاً أو المشترى وكيلاً أو 
وصيًا رد ما صدر مثهما من بيع أو شراء. وهل 
يتقيد الفبن فى بيع الوكيل والوصى بالثلث وهو 
ظاهر قول أبى عمران؛ أو لا يتقيد به بل ما نقص 
عن القيمة نقصا بينًا أو زاد عليها زيادة بينة وإن 
لم يكن الثلث وهو الصواب قاله ابن عرفة. 

وشرط الفسخ فى الغلط أن يكون البائع وكيلاً 
ولا يفسخ لنفسه إلا إذا سمى السئعة بقير اسمها 
كهذه الزجاجة فإذا هى ياقوتةا!'). 

وشرط الفسخ فى التغرير الفعلى: أن يصير 
الحيوان مع عدم علم المشترى بصرّه؛ لا إن علمها 


مصراة فلا رد له أو لم تصر ولكن ظن كثرة اللين' * 


لكبر ضرعها فتخلف غلنه شلا رد له إلا بشروق 


ثلاثة. وشرط الفسخ فى النجش: أن يكون البائع". 


عالمًا بالناجش حتى يحق للمشترى الفسخ به. 
وشرط الفسخ فى خيار الرؤية: إن لم يبعد جدا 
بحيث يعلم أو يظن أن المبيع يدرك على ما وصف 
فإن بعد جدا كخراسان من إفريقية لم يجز. 
والثانى: إن لم تمكن رؤيته بلا مشقة. 

وشرط الفسخ فى المرابحة إن كذب البائع بأن 
زاد فى إخباره كأن يخبر أنه اشتراها بخمسين 
وقد كان اشترى بأربعين ولم يحط الباثع الزائد 
وربحه فإن حط الزائد وربحه لزم البيع المشترى. 
وشرط الفسخ فى الإقالة: إن لم يتغير بدنه 
كسمن دابة دفعها ثمناء وألا تكون من الطعام قبل 
قبضه:؛ على أن يرد البائع مثل الثمن المثلى على 


المشترى الذى دفعه وتحقق شروط البيع فيها. 

وشرط الفسخ فى التولية والشركة: ١‏ - إن لم 
يكن على شرط أن ينقد المولى والمشترك عن 
المولى: والمشرك الثمن أو حصة من الشركة. 

" - إذا استوى عقدا المولى والمشرك والمولى 
والمشرّك قدرا وأجلاً وحلولاً ورهنًا وحميلاً فى 
التولية والشركة فى الطعام قبل قبضه خاصة, 
وبقى شرط ثالث وهو أن يكون الثمن عينًا . 

وشرط الفسخ فى التحالف: إذا لم يتراضيا 
عليه بغيره فيثبت المسخ من غير حكم وكأنهما 
تقايلة("). 
مذهب الشاقعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج): أن شرط الفسخ 
بخسِيار الشرط: ١‏ - ألا يكون فى بيع شسرط 
صجته القبض فى المجلس كربوى وسلم. ؟ - أن 
يكون فى مدة متصلة بالعقد المشروط فيه الخيار 
متوالية لا تزيد على ثلاثة أياء!". 

وشرط الفسخ بخينار العيب: ١‏ - أن يكون 
جاهلا بالعيب. ؟ - أن يكون قديمًا. ؟ - أن يكون 
معتبرا شرعا. 4 - ألا يفوت بهلاك أوعتق أو 
غيرهما. 6 - أن يترك الاستعمال لوه[ ؟). 

وشرط الفسخ بخيار الفبن فى تلقى الركبان: 
1١‏ - أن يقصد التلقى. " - أن يعدث غين. 
" - أن يعرف الغين. ؛ - أن يبقى السعر 
كما هو إلا أن يظهر الفين!"). 

وشرط الفسخ فى التولية والشركة والمرابعة: 
أن لا يعلم المتبايعان بثمن المبيع وجوبًا فى نحو؛ 
(1) نفس المرجع: 7/ اادا - 184. 
(؟) انظر: مغني المستاج؛ 418/7. 


(1) المرجع السايق؛ 6٠/7‏ - 68. 
[6) تفص اللرجع: دلض؟ 


الح ظ انفنساخ ‏ فسصغ 


بعت بما اشتريت؛ فلو جهله أحدهما بطل البيع 
على الصحيح لجهالة الثمن. وقال فى مغنى 
المحتاج: ولو لم يبن البائع الأجل أو العيب أو شيئًا 
مما يجب ذكره ثبت للمشترى الخيار لتدليس 
البائع عليه بتركه بيان ما وجب عليه. 

وشرط الفسخ فى الفلس: 

١‏ - جهل حا نفلس على الأصع.: وقيل: له 
الفسخ مطلمًا جد.. 'ر علم؛ وقيل: ليس له ذلك 
مطلقًا وهو مقصر بترك البحث. 

؟ - عدم قبض الثمن قبل الحجر على 
المانترى بسبب إفلاسه. 

" - أن يكون المبيع باقيا عند البائع. 

4 - وآن لا يحكم حاكم بمنع الفسخ. 


- وأن لا يكون البيع واقعًا فى حال الحجلزا : 


لغير الجاهل. ' 

5 - أن لا يتعلق به حق لازم كرسن وجَناية 
توجب مالا معلمًا بالرقبة. 

- كونه فى المعاوضة المحضة كالبيع. 

8 - أن يرجع عشب علمه بالحجر. 

0 - أن يكون الرجوع بقوله: فسخت البيع ونحوه. 

ل - كون العوض دينًا . 

١‏ - أن يكون الدين حالاً. 


وشرط الفسخ بالتحالف: 
١‏ - أن يتفقا على صحة البيع ثم يختلشا فى 


؟ - أن يكون فى المعاوضات. 

" - أن يستمر النزاع بعد التحالف. 

+ - أن يكون التحالف عند حاكم. وشرط 
الفسخ بتفريق الصفقة: أن يجهل المشترى حال 
الصفقة فيخير على الأظهر لضرر التيعيضر('). 


.11 77 مفشفي المحتاج:‎ )١( 


مذهب الحتايلة : 
جاء فى (شرح منتهى الإرادات): أن شرزط 


الفسخ بخيار الشرط: ١‏ - أن يشترط فى صلب 
المقد أو بعده فى زمن الخيارين أى خيارى 
المجلس والشرط. ؟ - أن يكون إلى أمد معلوم. 
” - أن لا يكون فى بيع قُبْضّه عوضه شرط 
لصحة عقده من سلم وصرف. ؛ - وأن تكون 
المدة المشترط فيها الشيار متوالية. ه - أن ل 
يشترط وكيل لنفسه دون موكله أو لأجنبي("). 
وشرط الفسخ بخيار العيب: إن جهله المشترى 
حين العقد . ْ 

وشرط الفسخ بخيار التولية والمرابحة: أن 
يظهر الثمن أقل مما أخبر به البائع. وشرط 
الفسخ بالتحالف عدم أحدهما بقول الآخر بعد 
التحالف!"). 


. وشبرط الفسخ بالخلف فى الوصف المتقدم أو 


الرؤية: التفير عن الوصف أو الرؤية السابق!'). 
وشرط الفسخ بالقلس: ١‏ - كون المفلس حيا إلى 
أخذها. ؟” - بقاء كل عوضها فى ذمته. ؟ - يقاء 
كل السلمة فى ملك المفلس. ؛ - كون السلسة 
بحالها بأن لم تنقص ماليتها لذهاب صفة من 
صفاتها. 65 - أن لا يتعلق بها حق كشفعة. 

" - كونها لم تزد زيادة متصلة كسمن وتعلم 
صنعة*). 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أن شرط الفسغ بخيار 
الفين والعيب عدم شرط السلامة: فمن غين فى 
بيع اشترط فيه السلامة فهو بيع مفسوخا"). 
(1) شرع منثيس الإرادات: "رفكا ه مال 
(؟) المرسجع السابق: ير ققاء 
(4) المرجع نفسه: "/ر 1139. 


[8) المرجع نفسة: ؟ر كنا - 8١‏ 
(1) المسلى: ثلانة؟؟ - 11. 


اننساخ ب فسخ 11 


مذهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب): أن شرط الفسغ 
بخيار الغبن: ١‏ - أن يكون الغبن لصبى مميز باع 
عن نفسه بإذن وليه أو لغين بتصرف عن الغير 
كوكيل أو شزيك. ؟ - أن يكون الفين فاحشا حال 
العقد ‏ ؟ - أن يكون لفير مصلحة. 

وشرط الفسخ بخيار الرؤية: ١‏ - أن يكون 
الفسغ فى وجه البائع إن كان حاضرًا؛ أو يعلمه 
بكتاب أو رسول إن كان غائبًاء وهذا لازم فى 
جميع الفسوخات.. ؟ - أن تكون الرؤية مميزة. 
؟ - أن تكون بتأمل. + - أن تكون شاملة. 


وشرط الفسخ بخيار الشرط: ١‏ - أن يكون: 
فى حال العقد أو بعده لا قبله: إلا أن يجرى:” 


عرف بذلك. ؟ - أن تكون المدة معلومة. 


وشرط الفسخ بخيار العيب: ١‏ - أن يكون 


العيب قد ثبت قبل البيع؛ أو حدث بعده من غير 
المشترى قبل القبض للمبيع:؛ أو بعده فى مدة 
خيارهما أو خيار البائع. ؟ - أن لا يكون العيب 
قد زال عن المبيع. ؟ - أن يكون قد شهد به 
عدلان من ذوى الخبرة فى ذلك المبيع. 

وشرط الفسخ بفقد الصفة فى الموصوف 
المشار إليه: أن يكون المبيع قائساء وأن يجهل 
المشترى فقد الصفة:؛ فإن علم عند العقد أو 
القبض فلا خيار له !') 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): أن شرط الفمسخ 
بخيار الرؤية: ١‏ - أن يوجد المبيع على خلاف ما 


الجهالة للمبيع. ؟ - أن يذكر كل وصف يثبت 
الجهالة فى ذلك المبيع عند ارتفاعهة. ؟ - عدم 
رؤية سابقة لمن له حق الخيار. وشرط الفسخ 
لامتناع التسليم بسبب الاختلاط: أن يكون 
الاختلاط مانمًا من التميز. ؟ - أن يمتنع البائع 
من تسليم الجميع إلى المشترى. 

وشسرط الفسسخ فى الملفصوب: ألا يمكن 
استعادته فى الزمن اليسير. 

وشرط الفسخ فى تلقى الركبان: ١‏ - أن يكون 
؟ - أن يقصده المشترى. 
* “بأن يكون الغين فاحشا. 


..... وشرط الفسخ فى التغرير الفعلى: أن يتبقى 
أثر التضسرية إلى ما بعد ثلاثة أيام: ضإن زال 


أكزها قبل انقضاء ثلاثة أيام سقط الخيار (") 


مذهب الإاياضية : 

جاء فى ([شرع النيل) أن شرط الفسغ بالفين؛ 

. ألا يعلم به المشترى وقت العقد‎ - ١ 

- أن يكون الفغين فى الثلث فاكثر. 

؛ - ألا يتغير المبيع بخدمة ونخوها.ء 

وشرط الفسخ بالإقالة والتولية: ذكر الثمن 
عتد العقد . 

وشرط الفسخ بخيار الشرط: ١‏ - أن يكون 
معن يصح فعله. ؟ - أن يكون له فشيئة لا 
كمجئون. ” - أن لا ييعد هن يشترط له 
الخيار!") 


1 0 انفساخ ‏ فسسسخ 


ثانثًا: محل السخ 


والمراد هنا؛ بيان ما يثبت فيه الفسخ من العقود 
وما لا يثبت فيه. وهو يختلف باختلاف الأسباب. 
وباختلاف المذاهب. وبيان ذلك فيما يأتى: 


مذهب الحنفية : 


الفسخ بخيار الشرط: يجرى فى غقد البيء!') 
وقد الإجارةل")؛ ويفسد الصرفا") بخيار 
الشرط. 

الفسغ بخيار الرؤية: يجرى فى عقد البيع 
والقسمة: والصلح عن دعوى المال على شىء 
معين!') والإجارة!”2؛ والشفعة!'). 


والإجارة!"), والصله!"), 
الفسخ بخيار الاستحقاق: يجرى فى البيعء 
والقسمة('). والصلح بمعنى المصالح عليه(" '). 
الفسخ بالفين: يجرى فى البيع: والقسمة!!'') 


والإجارة. 


المعاوضات”7''). (وراجع مصطلح: خيار). 


.1١١/9- فتع القدير‎ )١( 
(؟) البحر الرائق: ؟/؟.‎ 
(؟) شرح الغرر : ؟85/1؟.‎ 
.151/7 : السابق‎ )4( 
(8)نفسه + ؟1/7؟؟.‎ 
لجزليلفة‎ > 

(9) نفسه ةك 115 
(4) نفسه + ؟/1ة1. 

(1) المرجع السايق :؟811/7. 
)١١(‏ المرجع السابق : ؟/119,. 
(11) نفسه ؛ 874/7 

(؟1١)‏ نفسه :75 +1؟4, 


مدهب المالكية 0 
الفسخ بخيار الشرط: يجرى فى البيع وما فى 
معناه من قسمة المراضاةا"'). 


والإجارة ومافى معناها من قسمة المهايا''). 
والكتابة وقسمة القرعة!''). ولا يجري فى 
الشفعة!؟'). 

الفسخ بخيار العهدة: يجرى فى الرقيق خاصة. 

الفسخ بخيار العيب: يجرى فى البيع بأنواعة 
الصاح "9 شركة اللمفاوضطة""!, ونا 
والإجارة" والقسملا" والشفعة؟''. 


ظدت السااة خاصةا'"'). 
الفسخ بخيار المفيب؛ يجرى فى ا 


--الفاوضة!”''؛ والمساقائل*' ). 


.. الفسبخ بالتولية والشركة والمرابحة: يجرى فى 
البيع. وشركة المفاوضة!''). 


(19) قسمة المراضاة: ويعضهم يسميها فسعة يبع: قال ابن عرقة: 
وهى أخشذبمضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحدٍ منه ها يبدله 
بتراش ملكًا للجميع. [مواهب الجليل: ار ؟] 

)١1(‏ قسمة المهاياة: وتسمى أيضا فسمة المهاناة يالنون, ٠‏ وسعيث 
المهايأة بالياء: لآن كل واحد منهما هيأ للآخر ماطّلب منه. من هيأ 
الشىء إذا جهزه: وسميت فسمعة المهاناة؛ لآن كل واحد منهما هنا 
لصاحبه ما أراد؛ وهى كالإجارة وتحتاج للزمان. ويجوز فيها ما يجوز 
فى الإجارة: ويمتنع شيها ما يمتنع فى الإجارة. ومثالها: أن بتراضيا 
على أن يسكن هذه الدار مدة والآخر كذلك. [شرح النيل: ١٠/١٠4ىا].‏ 
)١8(‏ نقسه: رغ *8, 

[11) تفسه: بذكن ” 

.*11//* الشرح الكبير‎ )١1[( 

[14) السابق: */584. 

([15) السابق: *را؟, 

(؟) السابق: 17/1. 

(1؟) السايق: #/817. 

(77) السلبق: "رق ة!. 

[؟] السايق: ؟'/ي8 ١١‏ 

(1؟) الشرع الكبير:؟/ 8؟؟, 

(8؟) السايق://846 

[11) المرجع نفسه:6/9؟؟. 


انفساخ ‏ فسخ 7 


الفسخ بالاستحقاق: يجرى فى البيع 
والرهذا"). والصل-ا"). وا - لشفعة!"). وا 2 لتسمةا!"). 


ب 
الفسخغ بالفين: يجرى فى البيع والقسمة“). 


والوقف[). 
الفسغ بالتحالف: يجرى فى البيع والإجارة!"), 
والجمالة1"), 


الفسخ بالفرر: يجرى فى الإجارتة؟). 
الفسخ بتسلف ما يستوفى منه: يجرى فى 
الإجارة!''. 
تلن الش مد ئضاء ف ١‏ | الها 3 
خلف الشرط: يجرى فى البيع والإجارة 
(وانظر: مصطلح خيار). 
فذهب الشافعية : 
جاء فى (مفنى المحتاج): ما يثبت فيه الفشسخ 


--2 البيوع: خيار المجلسن: وبيع الصرف: والطعام : 
فيه بدين أو عين ثم صالح عنه بعوض؛ وقسمة 
ش التراصى: وهبة يفوص معلوم: وإحجارة: وكل 557 


بطعام. والسلم: والتولية؛ والتشريك. وصلح 
المعاوضة: وشراء من يعثق عليه من أصوله 
وفروعه. 

وما لايشبت فيه: الإبراء؛ والنكاح؛ والهمبة بلا 
ثواب:؛ والوقف. والعتق؛ والطلاق: وكذا العسقود 
الجائزة من الطرفين: والشركة: والوكالة: أو من 
أحدهما كالكتابة والرهن والهبة ذات الثواب على 


)١(‏ السايق:8/7؟؟. 
(1) المرجع نفسيه177/5؟. 
(؟) السايق؟ر158. 

(1) المرجع نفصه5/؟51. 
(8) الشرح الكبير: 7 81. 
(1) المرجع نفسة: 48/14. 
(7) المرجع نفسه؛ 17/5 8. 
(8) المرجع السابق: 84/1. 
[5) نفسة: 11/1 . 

8١-١6-1114 السابق:‎ )٠١( 
نفسة: 14//ؤ؟,‎ ]١١1( 


الأصح: والشفعة على الأصع: والإجارة على 
معين. وأما إجارة الذمة فيشبت فيها كالسلم. 
وقيل: يشبت أيضًا فى الإجارة والمساقاة 
والصداق!"''). 

وفى (الأشباه والنظائر) للسيوطى: يثبت 
الفسخ أيضا فى: الحوالة؛ والضمان... والشركة, 
والوكالة: والعارية, والوديعة: والقراضض...(''). 

وجاء فى (مغنى المحتاج): وله الرجوع فى عين 
ماله بالفسخ فى سائر المعاوضات المحضة كالبيع 
والإجارة والقرض والسلم... وخرج بالمعاوضة 
غيرها كالهبة؛ وبالمحضة كالنكاح والصلح عن دم 
العمد(؟'). (وانظر مصطلح: خيار) 


“مدهب الحنابلة : 


', أجاء فى (منتهى الإرادات): أنه يشبت الفسخ 
بخيار المجلس فى: عقد البيع؛ والصلح الذى أقر 


كان قبض عوضه شرطًا لدوام صحته كصرف 
وسلم وبيع ربوى هن مكيل وموزون بجنسه. 

أما ما لا يثبت فيه: فالعقود الجائزة كالمساقاة 
والمزارعة ونحوهاء للاستفتاء بجوازها والتمكن 
من فسخها بأصل وضعها. ولا يثبت أيضا فى 
الحوالة؛ والمسابقة ونحوها كوقف وضمان ورهن 
وكتابة وبيع تولى عقده واحد لطرفيه بولاية أو 
وكالة: وشراء من يعتق عليه كرحمه المحرء!*'). 

أما عن الفسخ بخيار الشرط فيجرى فى بيع 
وصلح بمعناه. وقسمة بمعناه: وهبة بمعتاه.. 


(11) مفنى المحتاج؛ 11/7 11. 
[18) الأشباء والتظائر: هي 184 . 
)١1[‏ مغنى المحتاج: ١94/7‏ 


[18) منتهى الإرادات: بن نه 


لل انفساخ فم 


وإجارة فى ذمة:؛ وإجارة عين مدة لا تلى الفقد إن 
انقضى قبل دخولها ... ولا يثبت فى غير ما ذكر 
من ضمان وغيره. ولا فيما قَّبُضْه شرط 
لصحته!'). (وانظر مصطلح : خيار). 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أنه يجرى الفسخ فى 
المماوضات ذوات كانت أو منافع: ويجرى كذلك 
فى الهبة بشرط الثواب أو بأى شرط.و وصدفة 
التطوع على أولاده مع التفضيل بينهه'')... وفى 
القرض(", والرهن!'» والشركة!”؛ والقسمة("). 
مذهب الزيدية ؛ 8 

جاء فى (التاج المذهب): أنه يجرى الفسخ فى 
الرهن. والبيع: والإجارة: والوقف. والوكبالة؛ 
والشركة؛ والمضارية: والهبة للثواب. 

ولا ينبت الفسخ بخيار الشرط فى الصرف» 


)١(‏ السابق: ككل علااء 
(؟)المحلي: ثأرفقا! - 117. 
(؟) الصايق: اللا 
[1])تقّسة: قارء 1٠١‏ 

([غ] السايق: ارظ؟ ١‏ , 


1[ نسبة أاك 17 


والسلمء وسائر الريويات: والشفعة حيث شَرط 
الشفيه!"). 
مذهب الإمامية : 
المجلس لا يشبت فى شىء من المقود إلا فى البيع. 
وأما الفسخ بخيار الشرط فإنه يثبت فى كل عقد ما 
عدا النكاح والوقف. وكذا الإبراء. والطلاق. والمتو/"), 
مدهب الإاياضية : 

جاء فى (شرح التيل): أنه يجرى الفسغ 


7/ وتؤلية, وإفالة: وصرف؛ ومبادلة. ومأخوذ فى 


تسلم أونقد ودين وهبة لثواب دنيوى وشفعة. 
ولا يجرى فى صدقة: وهبة لغير ثواب. وأنواع 


- - 3 ل 5 
كصداق: وأجرة؛ وأرش؛ ودية؛ وعوض:؛ ورهن/"). 


(1) التاج المذهب:7/ ,15١ - 1١١‏ شرح الأزهار 01/1؟. 
(4) شرائع الإسلام: عن ١19‏ ع ا 
(4) شرع النيل! 1/1؟5 - 8؟؟. 


51١ فسخ‎  ماسننا‎ 


رابعا : زمن الفسخ 

والمراد هنا بيان ماهو على *لفور؛ وما هو على 
التراخى حسب تعبير بعض المذاهب. 
مذهب الحثفية : 

جاء فى (فتح القدير) ؛ أن الزمن الذى يصح 
أن يقع الفسخ فيه فى خيار الشرط ثلاثة أيام 
فمادونها عند أبى حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد : يجوز إلى أكثر إذا سمى هدة؛ مثل شهر 
أو شهريد!). 

أما الزمن فى خيار الرؤية : فمن زمن العقد 
إلى الرؤية التى يحصل بها المقصود(). 


مدهب المالكيةه : 


جاء فَى (الشرح الكبير): أن هلك المسخ بخيار : 


الشرط تختلف بحسب المبيع : ففى العقارات 
شهرء ويتسامح فى ستة أيام بشرط أن لايسكن 
لاختبارها خلال المدة بلا أجر وإلا فسد العقد 
ويفسخ. والأسبوع فى الرقيق: ويتسامح فى ثلاثة 
أيام, ومثله الثوب والدابة؛ لكن الشلاثة أيام لدابة 
ليس شأنها الركوب؛ ويوم لما شأنها الركوب7". 
ومدة الفسخ بشيار الثقد؛: حسب مايتفق 
عليه؛ ولو إلى شهر أو أكثرا'). 
ومدة الفسخ يالميب: تكون من وفت العلم 
بالعيب إلى أن يوجد ما يمنع من الرد؛ وهو ما 
1011100 
(؟) السايق: ١15/8‏ , 


لها الشرحخ الكبير: كر اا , 
[؟) المرجع السابق: ؟/197: 


يدل على الرضا بعد الاطلاع على العيب من قول 
أو فعل أو سكوت طال بلا عذرا"). 

(وانظر : مصطلح خيار) 
مدهب الشافعية : 

جاء فى (الأشباه والنظائر) لالسيوطى : 
والخيار فى هذه الفسوخ وغيرها على أربعة 
أقسام: أحدها : ما هو على الفور بلا خلاف 
كخيار العيب إلا فى صورتين: إحداهما : إذا 
استأجر أرضا لزراعة فانقطع ماؤها ثبت الخيار 
للعيب. والأخرى: كل مقبوض عما فى الذمة من 
سلم أو كتابة إذا وجده معيبًا فله الرد. 

الثانى :ما هو على التراخى بلا خلاف. 


كخيار الوالد فى الرجوع فى الهبة. 


الثالث : ما فيه خلاف: والأصح أنه على الفور 


.كخيار تلقى الركبان: والبائع فى الرجوع فيما 


باعه للمفلسء والأخذ بالشفعة: والفسخ بعيب 
النكاح: والخلف,؛ وخيار العتق؛ والمفروزء والإعسار 
بالمهر. 

الرابغ :ما فيه خلاف والأصح أنه على 
التراخى كشيار السلم إذا انقطع المسلم فيه عند 
محله. وخيار الرؤية إذا جوزنا بيع النائب!'). 
مذهب الحتابلة : 

جاء فى (شرح منتهن الإرادات) : إن مدة 
الفسخ بخيار المجلس تبدأ من حين العقد إلى أن 
يتفرقا بما يده الناس تفرقًا عرفًا كالقبض 
والإحراز مثلاً . 


[8]) نفسه: ؟ر*؟ 1 ,ء 
(1) الأشباء والتظائر: ص ٠١‏ ا. 


بض انفساح ‏ فسمح 


ومدة الفسخ بخيار الشرط: من حين العقد 
المشروط فيه إلى نهاية المدة المعلومة؛ فإن حدد 
بغاية كصلاة الظهر مثلاً فيسقط بأول الغاية 
وهو دخول وفت صلاة الظهر وبطلوع فجر 
القد('؟. 


أما عن مدة الفسخ بخيار الغين : كخيار 


العيب فى غدم الفورية لثبوته لدفع ضرر متحقق 
فلم يسقط بالتأخير("). 
مذهب الظاهردة : 


جاء فى (المحلى): أن الفسخ بخيار المجلس 


وفته من وقت التعاقد إلى التفرق بأيدانهمنا: أو 


يقول أحدهما للآخر: اخترط"). ظ 
أما الفسخ بالفين : فمدته ثلاث ليال بمافى 
خلالهن من الأياء"). 0 
والفسخ بالتغرير «المصراة»: مدته ثلاثة أيام: 
فإن شاء أمسك؛ وإن شاء ردها!"). 


مذهب الريدية : 

جاء فى (التاج المذهب): أن هناك خيارات 
ثمانية : العذر المانع من تسليم المبيع. وفقد صفة 
فى المبيع؛ والغرر. وخيانة المرابحة؛ والتولية, 
ومعرفة قدر الثمن؛ وجهل المشترى مقدار المبيع. 
والتعيين. قالوا: تكون هذه الخيارات على 
(1) المرجع السابق: 1977/5 .174 , 
(؟) المحلى: 501/8 بتصرف. 


(4) المرجع السايق: 2//ة:1. 
(8) السابق: 11/5 


التراخى لا على الفور: بمعنى أنه إذا علم بفقد 
الصفة مثلا ولم يفسخ فهو بالخيار حتى يصدر 
منه رضاء بالقول أو ما يجرى مجراه. 

وكذلك خيار الغين: والعقد الموقوف. والعيب», 
وفقد الصفة؛ وصبرة علم قدرها البائع. 

وأما الذى فسخه على الفور فهو : خيار 
الرؤية والشرطا"'). 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : أن مدة الفسخ 
بخيار المجلس ؛: فترة بقائهما فى المجلس فقط. 
ويسقط بتفرقهما بأبدانهما. 


ومدة الفسخ فى خيار الحيوان : ثلاثة آيام. 


وأفبا الفسخ بخيار الشرط فبحسب ما يتفقان 
عليه يشرط أن يكون مدة مضبوطة: ويبدأ من 
حين التفرق؛ وقيل: من حين العقد . 

ومدة الفسخ بتلقى الركبان: الخيار فيه على 
الفور مع القدرة: وقيل :لا يسقط إلا 
بالإسقاط!"!, 

ومدة الفمسخ بخيار العيب:: إذا علم يبالعيب 
ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول؛ إلا أن يصرح 


بأسقاطه. 


ومدة الفسخ بالتصرية ؛ ثلاثة أياء(*). 


(1) التاج المذهب: 794/5 - هذ؟. 
() شرائع الإسلام: ١ارهةا‏ - ءلاق, 
(4) المرجع السابق: أ/رالا١‏ - ١99‏ 


أنه تفساح 5 #سيع ولف 
مذهب الإياضية : ظ أما عن مدة الفسخ بخيار الفين فقد ذكر فى 
جاء فى (شرع النيل): أن مدة الفسخ بخيار التصرية: ‏ (المنهاج) أنه إذا مضى عام فلا يرد الفين: وقيل : 
ثلاثة أيام بعد اطلاعه على النصرية والتسفيل!'). 2 يرد بلاحد(). 


)١[‏ التصرية ؛ غى ربط أشخلاف السيوان ليستلاً ضرعه باللين .. أها (؟) شرع الثيل: إثراذ؟ - كأأرولكك كلل 
التحهفيل : فهو ترك الضرع دون حلب لتنفس الفرض [انظر: 
الفهم الوسيط: مادة: عسرر. وحفل]+ 


خامسا: من صورالفسخ 


والمراد: بيان الفسخ الحقيقى والحكمى. وما 
يحتاج إلى حاكم وما لا يعتاج: وشرط الإشهاد 
عليه . 
مذهب الحتفية : 

جاء فى (شزح العناية): الفسخ قد يكون 
حقيقة وقد يكون حكماء والثانى هو ما يكون 
بالفعل كأن فيتصرف البائع فى مدة الخيار 
تصرف الملاك؛ كما إذا باع المبيع: أو أن يكون 
الثمن عينا فتصرف المشترى فيه تصرف الملاك 
فيما إذا كان الخيار للمشترى: فإن العقد ينضصخ 
سوا كان ذلك فى حضور 

غيبته! لأنه فسخ حكسى. والشىء قد قد يثباغ نا حكما 

3ك البطلان يثبت قصد! بذلك. 2 


وأما الأول فهو ما يكون بالقول؛ وهنؤ أن 0 


البائع أو المشترى: فسخت البيع أوردته وغَير 
ذلك مما يدل على رد البيع: فإن كان ذلك 
بحضور الآخر أى بعلمه لنفسخ العقد بالاتفاقا'!. 
وإن فسخ من له الخيار بغير علم الآخر ضفيه 
الخلاف بين أبى حثيفة وأبى يوسف فى شرط 
الفسخا"). 

الفسخ بأمر الحاكم فى التحالف وغيره من 
كتابة؛ وجحد وصية ووفف:- 

وفسغ القاضى البيع بين التسالفين بطئب 
أخدهما أو طلبهما. ولا ينفسخ بنفس التحالف: 
وقيل: ينفسخ بئفس التحالف.. والمصنحيع الأول: 
ويفسطه القاضى قعلما للمنازعة بيئهما! . 
لوخ مديا سل البجيا إنايار يجت القدين): 6/*؟1, 


[؟)انظر هذا الخلاف فىن: فتح القدير: 1/8؟17, 
("|)شرع الغرر: 118/7 . بتصرف. 


وفسخ الحاكم الكتابة يعد عجز المكاتب بطلب 
فولاة: أو فسخ المولى برضا المكاتب: وإن لم يرضص 
به العبد فلابد من القضاء بالفسخ:؛ لأنه عقد 
حل لك 
لم 


وإذا باع وص تركة سيت لإنشاذ وصيته 
فجحد المشترى فحلفه الوصى فحلف والوصبى 
يعلم أنه كاذب فى عينه فإن القاضى يقول 
للوصى: إن كنت صادقًا فقد فسخت البيع بينكما 
فيجوز زلك/!*). ظ 
مذهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير): إذا تصرف البائع 
بالخيار فى المبيع تصرف الملاك كما إذا كاتب 


البائع الرقيق الذى باغه بالخيار فإن ذلك يمتبر 
...ردأ للبيع: وهو ما يسمى بالفسغ الحكمئا"). 


الفسخ بالحكم : 


الفسخ فى باب التحالف يكون بحكم الحاكم. 
قال الدسوقى: واشتراط الحكم فى الفسغ إذا 
لم يتراضيا على الفسخ قول ابن القاسم. وقيل: 
يحصل الفقسغ بمجرد التحالف كاللمان: ولايتوقف 
على حكم: وهو قول سحنون وابن الحكم!"). 

كما يفسخ الحاكم كتابة المكاتب إذا حدث 
العجز عن الوفاء بنجوم الكتاب/"). أو لفياب بلا 
إذن قبل تمام الوفاء؛ ويرجع العبد رقيقًاء وفسخ 
الحاكم كتابته فى المسألتين؛ لأنها لاتنفسخ حينئذ 
إلا بالحكه!"). 


[غ1) السابق: ؟#/ر١1؛‏ 

[8) السايق: 8857 

(1) الشرع الكبير: #ارقة. 

(9) المرجع السايق: م1 - 144 بتصرظف. 

(4) نجوم الكناب: أقساط المآل المتفق على دفمه من اللكاتب ليتجرر. 
(4) الشرح الكبير: ذ/رغة؟ 


هه 


انفسسام - 


الإشهاد على الفسخ : 

قال ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إذا كان 
الثوب بيد البائع والخيار له لميحتج بعد أصد 
الخيار إلى الإشهاد إن أراد الفسخ: وإن أراد 
إمضاء البيع فليشهد على ذلك: وإن كان الثوب 
بيد المشترى فأراد إمضاء البيع لم يحتج لإشهاد: 
وإن أراد فسخه فليشهد: وهذا بِين!'). 
مدهب الشافقعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج) : أن الفسخ الحقيقى 
يكون باللفظ الدال عليه كفسخت البيع؛ ودفعته 
واسترجتت المبيع. وشفذه الألفاظ صرائح.: 


ويحصل بالكناية أيضًا('). 

والفسخ الحكمى يكون بتصرف يدل على إرادة . 
المتصرف للفسخ. 

والفسخ بالحكم يكون بحكم الحاكم. 

وكل الفسوخ تحتاج إلى لفظ إلا الفسخ فى 


خيارى المجلس والشرط فيحصل بتصرف البائع 
تصرف الملاك كبيع المبيع وإجارته وتزويجه ورهنه 
وهبته فى الأصح: وإلا الفسخ فى السلم فيحصل 
بهذه الأمور فى رأى: وانقطاع المسلم فيه عند 
الحلول: ووجود المسلم إليه فى مكان غير محل 
التسنليم: ولنقله مؤنةٌ أبى المسلم إليه تحملها. 

والرهن يتطرق إليه الفسخ بتعلق حق الجناية 
برقبته؛ وباختلاط الثمرة المرهونة. 

والحوالة يتطرق إليها الفسخ فيما لو أحال 
بشمن مبيع ثبت بطلانه ببينة: أو بإقرارهما 
والمحتال. والضمان يتطرق إليه الفسخ بإبراء 
الأصل الضامن. 


.1١ الشرح الكبير: *ثر+*‎ )١( 
ففنى الصحتاج: ره 3 + بتصسراها:‎ ]"( 
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والشركة والوكالة والمارية والوديعة والقراض 
تنفسخ بالمزل من المتهاقدين أو أحدهما؛ ويجنون 
وميد للضي اتتضية وات سكف قاين اسان 
ببطلانها بالإنكار حيث لا غرض فيه. 

والهبة يتطرق إليها الفسخ بالإقالة؛ وتلف 
المستاجر المعين كموت الداية: وانهدام الدار 
وغصب فى أثناء ائدة واستمر حتى اتقضتة! '). 


إن كان البائع غائبًا عن البلد ولا وكيل له سواء 
أكانت المسافة قريبة أو بعيدة رفع الأمر إلى 
الحاكم ولا يؤخر لقدومه. 

وطريقه عند الرضع أن يدعى شراء ذلك 
الشىٌّء من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم 
ظهر العيب: وأنه فسخ البيع ويقيم بينة ويحلف 


«الحاكم أن الأمر كذلك؛ ويحكم بالرد على الغائب. 


والأصح أنه يلزم المشثرى الإشهاد على الفسخ 
إن أمكنه ولو.فى حال عذره كمرضه وغيبته؛ لآن 
ترك الإشهاد, يحتمل الاعتراض على الفسخ: 
وأصل البيع اللزوم فتهين الإشهاد بعدلين؛ أو 
غدل ليحلف معدا . 
مذهب الحثايلة : 

جاء فى (شرح منتهى الإرادات): الفسسخ 
الحقيقى يكون بقول: كرجعت فى متاعى: أو 
أخذته؛ أو استرجعته أو فمسخت البيع إن كان 
مبيمًاء, ولو متراخيًا كرجوع أب فى هبة: 
فلايحصل رجوعه بفعل كأخذه العين؛ ولو نوى به 
الرجوع بلاحاكم لثبوته بالنص كفسخ المعتقة: 
ورجوع من أدرك متاعه عند المفلس فس*/" . 


(1) مفتى المحتاج: ؟/89. 
[8] شرج متيس الإرادفات: رقف , 


هق انفسساخ ‏ فسسع ظ ظ 


وليس سرش بائم شرط الخيار له وخدة 
فسحًا لبيع نصا؛ لأن الملك انتقل عنه فلا يكون 
تصرفه استرجاع؟'!. 


ما يحتاج إلى حكم فى فسخه وما لا يحتاج: 

وإن تعيب الحلى أو القفيزا' المبيع عند 
المشترى ‏ أى ظهر العيب لديه ولم يتبين إن كان 
اليب وقت العقد أم طرأ بعده فسخ المقد 
الحاكم لتمذر فسخ كل من بائع و شة مشتر؛ لآن 
الفسخ من أحدهما إنما هو لاستدراك ظلامته, 
وهنا إن فسخ البائع فالحق عليه لكونه باع معيبا 
أى لاحتمال أن العيب كان قبل المد - وإن 


فسخ المشترى فالحق عليه لتعيبه عنده ‏ أئى. 


لاحتمال أن العيب قد طرأ بعد العقد ‏ والعيب 
لايهمل بلا رضا فلم يبق طريق إلى التوصل إلى 
الحق إلا بفسخ الحاكه!"). 


وفى التحالف لكل من الطرفين الفسغ ولو بالحاك !1 


وجاء فى (القواعد) لابن رجب الحنبلى فوله: 
وهذه الفسوخ على ضريين: أحدهما: ماهو مجمع 
على ثبوت أصل الفسخ به فلا يتوقف الفسخ به 
على حاكم كسائر ما ذكرنا ‏ الفسخ بالمسيب 
والتفرير وغيرهما . 

والثانى: ما هو مختلف فيه كالفسخ بالعنة 
والعيوب فى الزوج وغيبته ونحو ذلك؛ فيفتقر إلى 
حكم حاكم؛ لأنها احبر اجحهانية فإن كان 
الخلاف ضعيفًا لم يفتقر الفسخ يه إلى حاكم. 
ورجعح الشيخ تقى الدين ابن تيمية أن جميع 
الفسوخ لا تتوقف على حاكه/"). 

(1) القفيز: نوع من المكيال. 
(؟) شرح منتهى الإرادات؛ ؟//لا/119, 


1 السايق: ارقا . 
[8) الشواعد : ؟ /رهها . 


مذهب الظاهرية : 

قال فى (المحلى): فلا يحل البيع على أن تريحنى 
للدينار درهماء فإن وقع فهو مفسوخ أيدًا!'), 

وجاء فى موضع آخر: أن شرط الفسخ بخيار 
الفبن والميب عدم اشتراط السلامة؛: طمن غبن 
فى بيع اشترط فيه السلامة فهو بيع مفسوخ!"). 

وجاء فى موضع آخر: «وكل نكاح قد على 
صداق فاسد أو على شرط فاسد فهو نكاح 
فاسد مفسوخ أبوّاء!"). 
مدشب الزيديك : 

بالنسبة للفسخ الحقيقى والحكمى فقد جاء 


. فى (التاج المذهب): أن الفسخ من أحد المتعاقدين 


لايتم من جهة الآخر حتى يغلم: بأن يكون الفسخ 


. فى حضوره إذا كان حاضرًا. وإن كان غائيًا لزم أن 
يرسل إليه أو يكتب إليه. ولا يعستبر رضاؤه. فلو 


تمثر حضور الآخر ناب عنه الحاكم: ويكون الفسخ 
فى محضره: فإن لم يوجد حاكم فمن صلح. 

ويشترط حضور الآخر سواء أكان الفسخ 
بالقول أم بالفعل: وذلك كان يكون الخيار للبائع 
فيتصرف فى المبيع؛ نمم لو فسخ فى غيبة الآخر 
فلايتم الفسخ حتى يعلم الآخرء فلو رجع قبل أن 
يعلم فلا يصح رجوعه: فلو تلف قبل علم البائع 
بالفسخ كان تلفه من مال المشترى إن كان الخيار 
له وإن كان لهما فمن مال البائءل'). 


الحكم بالمسخ : 

وإذا لم يمكن رد أثبيع العيب بتراض قبالحكم 
إن تشاجرا يعد القبض.: ولا يفسخ مع التشاجر 
(7) المصلي: ارا 1غ. 
(7) السابق: 4//ة؟؛ , 
(4) السايق: تارلاةء 
(4) التاج المذهب: ؟/1037. 


انفسساخ ‏ سح 1 


إلا بالحكم ولو كان العيب مجمما علية. وكذا لو 
كان التشاجر قبل القبض: وكان طؤلعيب غير مجمغ 
عليه فإنه لا يفسع إلا بالحكم. 

وإذا وجد المشترى عيبًا وكان البائع غائبا فإن 
المشترى يرفع المبيع إلى الحاكم لينقض البيع وهو ينوب 
عن ذلك الغائب وعن المتمرد فى الفسخ عن المشترى. 

فإذا حكم الحاكم بفسخ المعيب بالعيب فإن فسخه 
إبطال لأصل العقد: فيصير العقد كان لم يقءا'!, 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): وإذا اختلط المبيع 
بغيره فى يد البائع اختلاطًا لا يتميزء فإن دفع 


الجميع إلى المشترى جازهء وإن امتنع البائع: قيل: . 
ينفسخ البيع لتعذر التسليم: وعندى أن المشترى: ١‏ 
بالخيارء إن شاء فسخ. وإن شاء كان شريكا-- 


للبائع: كما إذا اختلطا بعد القبضا'). ظ 
وجاء فى كتاب الإجارة: وهى لآزمة من 
الطرفين لا تبطل إلا بالتقايل:أو بأحد الأسباب 
المقشتضية للفسغ ... وإن كان المشترى غير 
االمستأجر وهو عالم بانقضاء المدة: ولم يمنع ذلك 
من تعجيل الثمن؛ وإن كان جاهلاً بها تخير بين 
فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفمة إلى 
انقضاء المدة, ثم لو تجدد الفسخ الإجارة عادت 
المنفمة إلى البائع: لا إلى المشترى!"). 
وجاء فى موضع آخر من (شرائع الإسلام): 
ولو أفلس المستأجر بالأجرة فسخ المؤجر إن 
شاء[؟أ. 
)١(‏ التاج المذهب: "رذ 1, 
(؟) شرائع الإسلام: #/رؤا. 


(؟) الروضة البهية: 4179/4 
(4) شرائع الإسلام: 1144/9: 


وفى عزل الوكيل جاء فى (شرائع الإسلام): 
الغبارة عن المزل أن يقول: عزلتك وأزلت نيابتك 
أو فسخت: أو أبطلت أو انقضت: وما جرى 
مجرى ذللكا*). 
مذهب الإباضية : 

جاء فى كتاب (شرح النيل): ولو أتى المرتهن 
ببيان على فسخه أو فعل أو قال بحضرته:؛ أما 
الانتفاع ونحوه مما هو فعل فلأن الرهن عقد 
بقول فلا يفسخ بفعل: وإنما يفسخ بقول؛ ولأنهما 
عقداء مما فلا يفسخ إل بهما كما قال: (ولا 
يرجع للراهن إلا باتفاقهما) على فسخه فحينئذ 


ينفسخ فيرجع إليه. 


: .أما التبرى منه ونحوه مما هو قول فلأنه عقد 


بهم فلا يفسغ إلا بهما كما ذكره المصنف. قال 


الشيخ: هذا القول من قائله يدل على أن الرهن من 


7 الْمَشود اللأزمة فلا يصع فيه فسخ أحدهما دون 


ضآحبه ... ويؤيد هذا أن ما كان غقده وتصحيحه 
بالقول فلا يفسع إلا بالقول أصله سائر العقود . 

وسائر العقود تقوى عدم الانفساغ إلا بالقول 
كالوكالة يبطلها الوكيل أو الموكل: وكالإجارة 
يبطلها قبل الدخول على ما مر فى الأجير 
والمستأجر: وكالنكاح يبطله الزوج بالطلاق أو 
تبطله الزوجة إن علق لها إلى مهلوم. وكالبيع فإنه 
تبطله الإقالة. 

فترى المعقود تنفسغخ بالقول فقطه: أو من 
الجائبين كالإقالة: أو من جائب أيهما كما مثلنا. 
وقد ينفسخ بالقول كالجماع فى الحيض أو 
التفاس أو فى الدبر على خلاف ماعر!"). 


[8] السابق: 81/5 ؟ , 
(1) شرع التيل: ١‏ ثلية ١1‏ . 


3 انفساخ ‏ فسخ 


سادسا: انتقال حق المسخٌ 
مدهب الحنفية : , 
جاء فى (شرح الغرر): لا يورث خيار الشرط 
ع ا ايو 5 
الوارث كما كان ينفسخ بفسخ المورث حال حياته: 
فإذا كان الخيار للبائع وماث مَلّكَ المشترى المبيع 
ولاينازعه وارث - مم . 
وإذا كان للمشترى ومات؛ ملّك وارث المشترى 
بلاخيار: وإذا مات من لأخيار له يبقى الخيار لمن 
هو له بالإجماع؛ فإن أمضى مضى:؛ وإن فسخ 
انفسخ. 
أما خيار الميب فإنه لايورث؛ لآن الموزك 
ستحق المبيع ساًا فكذا الوارث لقيامه'مقباصه, 
وكذلك يورث خيار التعيين('). 
وكذلك بورث. خيار. شوات الوسف ,ا ترطوقه ور 
إجماعا!'). 0 


مدهب المالكية : 

جاء فى (بداية المجتهد ): قال مالك وأصحابه: 
إذا مات صماحب الشيار فلورثته من الخيار ما 
كان له(" . 

وإن جن من له الخيار وعلم أنه لا يفيق؛ أو 
يفيق ببد طول يضر الصبر إليه بالآخر نظر 
السلطان فى الأصلح له من الأمضاء أو الرد. 

وانتظر المغمى عليه لإفاقته لينظر لتفسه. وإن 
طال إغماؤه بعد مضى زمنه بما يحصل به 
الضرر مُسخ البيع؛ ولا يُنْظر له السلطان. وقال 
أشهب: ينظر له. 


(؟) المرجع السابق: 7/ر194. 
(؟) بدابة المجتهد: ”ار ١‏ ؟. 


قال الدسوقى: فإن لم يفسخ حتى أفاق بعده 


استؤنف له الأجل. 

والمفقود كالمجنون على الراجح. وقيل: كالمغمى 
عليه . 

وأما الأسير فهو كالمفقود يجرى فيه الخلاف. 
و يتفق على أنه كالمجنون. 


وأها المرتد فإن مات على ردتة نظر السلطان؛ 
وإن تاب نظر بنفسه لقصر المدظظ!). 

وانتقل الخيار من مكاتب له الخيار لسيد 
مكاتب عجز عن أداء الكتابة زمن خياره وقبل 
اختياره: وانتقل خيار مدين باع أو اشترى على 
خيار لغريم أحاط دينه بمال المدين الحى أو 
الميت؛ وقام القرين عليه قبل انقضاء زمن خياره: 


ولا يحتاج الانتقال إلى حكم بخلع ماله للغريه!"). 


أما عن التحالف فإذا ادعى وارث كل الجهل 
بالكسو آل اسماة | عد [لكب اسن يات اللقى 
فإنهما يتحالفان. فإذا حلفا أو نكلا أو حلف 
فسخ البيع: وردت السلعة 
للبائع أو لوارثه إن كانت قائم!'). 


أحدهما دون الآخرة 


مذهب الشافعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج): ولو مات أحد 
الماقدين فى المجلس أو جن أو أغمى عليه 
فالأصح انتقال الخيار إلى الوارث والولى من 
حاكم أو غيره: وإلى موكل عند موت الوكيل: وإلى 
السيد عند موت المكاتب أو المأذون» فإن كان 
الوارث طفلاً أو مجنونًا أو محجورًا عليه بسفه 


(8) السابق: ”رأ .١١‏ 
)١[‏ نقسه ؟/ر ثلا 


انفسا : ا 


نصب الحاكم من يفعل عنه ما فيه المصلحة من 
فسخ وإجارةا". 

وللورثة الإقالة بعد هوت المتعاقدين!'!. 

واختلاف ورثتهما كاختلافهما ‏ أى المتعاقدين 
فى إثبات حق الفسخ باليمين ‏ لأنها يمين فى 
مال فقام الوارث مقام المورث.. ولافرق فى ذلك 
بين أن يكون الاختلاف قبل القبض أو بعده: ولا 
بين أن يحصل بين الورثة ابتداء أو بين المورثين ثم 
يموتان قبل التعالفا'). 
مذهب الحثتايلة : 

جاء فى (شرح منتهى الإراداث)؛ أنه يورث 
خيار الشرط إن طالب به مستحقه قبل موته 
كشفعة .وحد قذف وإلا فلا؛ لأنه حق فسخ ثبت 
لا لفوات جزء فلم يورث كالرجوع فى الهبة! 


ولآيشترط ذلك أى الطلب ‏ قبل الموت فى إرث ١‏ 


خيار غير خيار الشرط كخيار عيب وتدليس؛ لأنه 
حق فيه معنى المال ثبت لمورث فقام وارثه مقامه 
كقبول الوصية, بخلاف خيار الشرط فليس فى 
معنى امال( ؟). 

جاء فى (المحلى): إن مات الراهن أو المرتهين 

00 

بطل الرهن ووجب رد الرهن إلى ورثته: وحل 
الدين المؤجل؛ وذلك لقوله تعالى: # ولا تكسب 
كل نفس إلا عليها 14*). فإذا مات اخرقين طاتها 
كان حق الرهن له لا لورثته ولا لغرمائة. وانما 
)١(‏ مفتى المحتاج: ار 1 . بتعسراف. 
(؟) السايق: 78/7. 
(؟) نفسه: "ارلالة. 


(1) شرح منتهى الإرادات؛ "!1 : يتسرف. 
([1]8سورة الأنعاب الآية: 111 , 


"1 


تورث الأموال لا الحقوق التى ليست أموالاً 
كالأمانات والوكالات والوصايا وغير ذلك!'). 
وهكذا نرى أن الظاهرية يرون أن حق الفمسخ 
لاينتقل ولأيورث. 
مذهب الزيديك : 
جاء فى (التاج المذهب): أنه ينتقل بالإرث كل 
من: خيارات العذر المائع من تسليم المبيع: وفَمّد 
صفة فى المبيع؛ والغرر, وخيانة المرابحة والتولية, 
ومعرفة قدر الثمن: وجهل المشترى قدر المبيع. 
فإذا مات من له الخيار أو ارتد ولحق بدار 
الحرب فيكون الخيار لوارثه, وإذا كان الورثة 
صفارًا تولاها ولى ما لهم. 
::..أما إذا جِنّ من له الخيار ناب عنه وليه 
لأَخِياى تعيين المبيع حيث تناول العقد كل الشىء 
على أن يأخذ ماشاء ويرد ماشاء؛ فإنه إذا مات 
من"له الخيار فلايورثون عنه الخيار بل يستقر 


“المبيع 'للواريث: 


وأما خيارات الرؤية؛ والشرط: والغين: والعمد 
الموقوف: فإنها لاتنتقل بالإربكا"”.. إلا أن خيار 


الشرط فد ينتقل عمن يستحقه إلى غيره بطريق 
النيابة لا الاريء[8). 
مذهب الإمامية : 


جاء فى (شرائع الإسلام): أنه إذا مات من له 
الخيار انتقل إلى الوارث من أى أنواع الخيار كان 
ولو جِنّ قام الولى مقامه؛ ولوزال العذر لم ينقض 
تصرف الولى؛ ولو كان الميت مملوكًا ثبت الخيار 
مولتيلة. 


[5) المحلى: شار » علا 

ليها التاجع المذهب: 1117/57 

الي السليق: #ثر* 11. 

(4) شرائع الإسلام: /115, بتصنرف. 


9 انشاخ_: . 


مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): إن وقع بلوغ وإيناس رشد 
من طفل: أو إفاقة من جنون: أو قدوم من غائب؛ أو 
زوال من خلافة أو أمر أو وكالة.. فإن علق الخيار 
لنفسه أولاً لم ينتقل إليهم.. وإن لم يعلق لنفسه بل 
لهب أو أطلقه انشقل الييهم.. وإن جن مشترط 
الشيار استشلق له.. وإنما يستخلف نه السشمهرة 
والإمام والقناضى. أو السلطان. أو الجماعة'). 


]١(‏ شرع النيل: 8817/1 , يتصرف. 


ويورث خيار بائع أو مشتر؛ فمن مات منهما 
فى مدة الخيار وكان له الخيار كان الخيار لوارثه 
ولم يلزم البيع بالموت!؛ لأن الخيار صفقة البيع 
لورثتهما. 

وفيل: إن شرطه مشكر لنفسة لرم وارثه البيع؛ 
لأن المال انتقل إليهم بالإرث لا بالشراء: والخيار 
!-.. في الشراءة"). 


(؟) السابق: 841/14. 


اتفسسام - فسة 8 


سابعا حكم المشسخ وآثاره 


مذهب الحتفية : 
بالنسبة لحكم الفسخ فيستفاد مما تقدم أن 


حكم الفسخ بالخيارات وما فى معناها من العقود 
الموقوفة والجائزة هو الجواز. 

وأما حكمه فى المقد الباظل والفاسد عند 
الحنفية فكما يلى: 

بالتسبة للعقد الباطل : وجوب فسخه قبل 
القيطن وبعده؛ لأنه لا يملك فلا يثرتب علية 
حكم: فإن هلك فلا يضمن لأنه أمانة وهى لا 


تضمن إلا بالتعدى. 
وفيل : إن قبضه عليه القيمة فى الهلاك فإنه 


يصير كالمقبوض على سوم الشراء وهو أن يسمى 


الثمن؛ فيقول : اذهب بهذا فإن رضيت به بعشزة 


أبو الليث. قيل ؛ وعليه الفتوى('). 

وأما حكمه بالتسبة للعقد الفاسد: فإما أن 
يكون الفسخ قبل القبض أو بعده: 

فإن كان قبل القبض : فإنه يجب على كل من 
المتعاقدين فسخه رفعا للفساد لحق الشرع؛ سواء 
كان الفمساد فى صلب العقد - وهو مايرجع إلى 
الثمن أو المشمن كبيع درهم بدرهمين: أو ثوب 
بخمر فيملك كل فسخه بحضرة الآخر عند 
أبى حنيفة ومحمد؛ لأنه وإن كان حق الشرع ففيه 
إلزامُ موجب الفسخ فلا يلزمه إلا بعلمه. وعند 
أبى يوسف: بغير حضرته أيضا - أو كان الفسياد 


اننا شرع الشرزر 11 


بشرط زائد كالبيع على أن يقرضه ونحوه إلى 
أجل مجهول!'). 

وإن كان الفسخ بعد القبض: فلا يخلو إما أن 
يكون الفساد فى سلب العقد ‏ أى لمعنى فى أخد 
البدلين - كبيع درهم بدرهمين .. أو يكون لشرط 
فاسد زائد كاشتراط ما ينتفع به أحد العاقدين 
مما يخالف مقتضى العقدء وكالبيع إلى النيروز 
والمهرجان!' ونحو ذلك. 

فإن كان الأول: كان لكل منهما فسخه بحضرة 
ضاحيه عند أبى حتيفة ومحمد ‏ رحمهما الله . 
لقوة الفساد. وعند أبى يوسف: بحضرته وغيبته. 

وإن كان الثانى ‏ أى الفسخ لشرط زائد ‏ من 
له الشرط أن يفنسسضه بعضدرة صساحيه إذا كان 


ظ “البسيع فى يد المشستسرى على حاله لم يزد ولم 


فحذده. فإن هلك ففلى ما شفى؛ وإذا لم يسم 


015 نيلك عتدة لآ يوني 8 مع كت 
فذهب فهلك عنده لا يضمن: نص عليه ! عق : فيتبين حكمه فيما يلى: 


.إن خرج من يد امشترى أو زاد أو نقص 


فإن خرج من يد المشترى بأن باعه نفذ بيعه 
لأنه ملكه: شملك التصرف فيه وسقط حق البائع 
الأول فى الاسترداد لتعلق حق العقد بالمقد 
الثانى؛ وَنْقَض الأول ما كان إلا لحق الشرع؛ وحق 
العيد عند معارضة حق اللّه تعالى يقدم بإذن الله 
لغناه سبحانه وتعالى؛ وسعة عفوه وجوده. وفقر 


العبد وضيقه!*). 

أما زيادة المبيع بيعًا فاسدا فى يد اللشترى 
قلا تمنع الاسترداد إلا إذا كانت بفعمل المشترى 
(؟) من أعياد الفرس المروظة. 


(1) شرع الساية على الهداية بهامش فتع القدير؛ ؟/1؟؟. 
[8) فتع القدير: بللرشن” 


زفضق انفساح 


-<قفسح 


كالخياطة والصبغ والبناء فى الأرض: أما إذا 
كانت متولدة من العين قلا تمنع من الفمسخ سواء 
أكانت متصلة كالسمن؛ أو منفصلة كالولد 
والأرض والثمرء وهى فى يد المشترى قبل ردها 
إلى البائع أمانة لا يضمنها إلا بالتعدى أو 
الاستهلاك: ومقتضى ذلك يغتبر الفسخ رفعا 
للعقد من تاريخها'). 
وأما نقصانه : فإن كان بفعل المشترى أو 
بفعله فى نفسه أو بآفة سماوية فإنه لا يمنع 
الاسترداد: فيسترده البائع مع أرش النقصان 
وليس له أن يتركه على نقصانه ويضمنه تمام 
القيمة. | 
وإن كان النقصان بفعل أجنبى فله أن يأخذ 
الأرش من المشترى. وإن شاء أخذه من الجاني»... 
آثار الفمسخ فى فى العقد الفاسيد : 
' ليس للبائع فى البيع الفاسد أن يأخذ قبن 
حتى يرد ما اتفقا عليه من الثمن أو القيمة التى 
أخذها من المشترى إليه؛ لأن المبيع مقابل به 
فيصير محبوسا به كالرهن. وغلى هذا الإجارة 
الفاسدة والرهن الفاسب والقرض الفاسد اعتيارا 
بالمقد الجائز إذا تفاسخا فللمستأجر أن يحيس 
مسا امس تأجسر حتى يأخذ الأجرة التى دفعها 
للمؤجر: وكذا المرتهن حتى يقبض الدين؛ لأن 
هذه عقود معاوضة فتجب التسوية فيها بين البدلين. 
ولو مات البائع أو المؤْجر أو الراهن أو المقرض 
فى العقود السابقة: فالذى فى يده المبيع أو الرهفن 
أحق بثمنه من غرماء الميت فإنه مقدم عليه فى 
حياته فكذا على ورثته وغرمائه بغد وفاته. 


)١(‏ الدر وحاشية ابن عابدين عليه 9/1؟1. 


ثم إن كانت دراهم الثمن التى دفعها فائمة 
يأخذها المشترى بعينها ييه نتعين فى البيع 
أنها لا ذت تتعين كما فى البيع الصحيع. ؛ وهو رواية 
كتاب الصرف: ورواية أبى سليمان: تتعين»: وهو 
الأصح؛ أن البيع الفاسد بمنزّلة الغصب. والثمن 
فى يد البائع بمنزلة الملفسصوب. وإن كانت 
مستهلكة له أخن مثلها؟؟'!. 

وتعتبر قيمته يوم القبض إن كان قيميا(). 

وإذا بنى فى دار اشتر تراها فاسدا أو غسرسن 


فى أرض اشتراها كذلك لزمه قيمتها. وقالا: 


#.ينقض البناء ورد الدار؛ وكذا الفرس(*) 


خيار الشرط: إن كان الخيار للبائع فالمبيع باق 
غلى ملكه؛ لأن السبب وهو البيع لا يتم إلا مع 


':“الإرضنالقوله تعالى: 8 إلا أن تكون تجارة عن 


تراض مدكم 7#", ولا يتم الرضا مع شرط 
الخيار؛ ولهذا جاز تصرفه فيه بالعتق وغيره حتى 
ولو كان المبيع فى يد المشترى؛ ولا يملك المشترى 
التصرف فيه وإن قبض بإذن البائع لبقاء ملك 
البائع فيه؛ فإذا هلك فى يده فإنما يهلك عليه 
بالقيمة: وتعتبر فيمته يوم فبضه كالمقبوض على 
سوم الشراء"؟. 

وبناء على هذا يعلم أن خيار الشرط إن كان 
للبائع فإنه يمنع خروج المبيع عن ملكه: وإن كان 
للمشترى يمنع خروج الثمن عن ملكه. وأنه إذا 
(؟) شرح الغرر: 1191/7. 
(4) السابق: 515//7. 


(8) سورة النساء: الآية: 59 . 
(1]) ابن عابدين: 1“راة > ؟8, 


انفساخ ‏ فسمغ نف 


كان الخيار لهما لا يخرج المبيع عن ملك البائع: 


ولا الثمن عن ملك المشترى. 
وخيار المشترى لا يمنع خرويج البدل عن ملك 


البائع؛ لأن البيع فى جانبه لازم: ولأن الخيار إنما 
يمنع خروج البدل عن ملك هن له الخيار: لأنه 
شرع نظرًا له دون الآخر(١)‏ 

والمسخ بالعيب بعد القبض: يرفع العقد من 
حين الفسخ لتمام العقد مع خيار العيب: بخلاف 
ما إذا كان الفسخ قبل القبض فإنه يرفع المقد 
من أصله لعدم تمام العقد حينئذ. 

أما الفسخ بخيار الشرط والرؤية: فإنه يرفع 
العقد من أصله لعدم تمامه مع وجود أحدهما؟'). 


ولذلك جاء فى (جامع الفصولين): لو شُرط.٠‏ 


#ويعوويوب اع ا أصلا: 00 


له الخيارا 5 


وعيب ب إذا 5 قبل القيض ذ فسخ من الأصل 
بقضاء أو د بدوندا). 


أها عن آثاره فى البيع الصحيح : 

فلو فبض المشترى المبيع وكان الخيار للبائع 
فهلك فى يد المشترى فى مدة الخيار ضمنه 
بالقيمة .. وأما إذا كان بعد مدة الخيار فإنه 
يضمن بالثمن؛ لأنه هلك بعد ما انيرم البيع لعدم 
فسخ البائع فى المدة .. ولو هلك المبيع فى يد 
(1) السايق؛ 18/8 , 


(؟) جامع الفصولين: صن زف 
(8) السابق: عى 7# 


البائع والحال أن الخيار له لا إشكال أنه ينفسخ, 
ولا شىء على المشترى/”). 

والزيادة فى المبيع تمنع الفسخ عند أبى حنيفة 
وأبى يوسفه ولا تمنعه عند محمد فى 
المعاوضات. فإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة 
من الأصل كالصبغ فى الثوب؛ والبناء والفرس فى 
الأرض فيرد المشترى القيمة .. وإن كانت الزيادة 
منفصلة متولدة من الأصل كالولد والأرش فهى 
كذلك .. وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة 
من الأصل كالموهوب والمكسوب فيرد المشترى 
العين؛ لآن هذه الزيادة لا تمنع الفسخ فى عقود 
المعاوضات: وتكون هذه الزيادة للمشترى؛ لأنها 
عحيدثت فى ملكهل"). 

ومؤنة رد المبيع بعيب أو بخيار شرط أو رؤية على 
المشتترى .. ولو اشترى متاعًا وحمله إلى موضع فله 
زذة بعيب أو رؤية إلى موضع العقد, وإلا فلا("). 


مدهب المالكيك : 

بالنسبة لحكم الفسغ فى العقد الفاسد 
فقالوا: يرد المبيع بيعا فاسدا لريه إن لم يفت 
وجوباء ويحرم انتفاع المشترى به مادام قائمًا. 
قال الدسوقى : والرد من غير احتياج لحكم برده 
إن كان مجمعا على فساده. وأما إن كان مختلمًا 
فى افمساده غلا بد من « فسخ الحاكم أو من يقوم 
مقامه كالمحكم, والعدول يقومون مقام الحاكم 
عند تعذره إما لعدم أمانته؛ وإما تلعدم اعتنائه 
بالأمور, فإن غاب أحد المتبايعين رفع الآخر الأمر 
للخحاكم أو للمدول وفسخه. 


(1) ملخصما من حاشية شرح القرر؛ ؟/؟4. 
(7) جامع الفصولين: ١51/1؟.‏ 


17 انفساخ ‏ فسسح 


ولا غلة تصحبه فى رده؛: بل يفوز بها المشترى 
إلى حين الحكم برد المبيع لكونه فى ضمانه إلى 
ذلك الوقت؛ لأن الخراج بالضمان ولو علم 
بالفساد؛ لأن العلم بالفساد وبوجوب الرد لا ينفى 
عنه الضمان. وماتقدم فى شراء غير الموقوف. 

أما فى شراء الموقوف: فحكمه أنه إن كان 
موقوفًا على معين واستغله عامًا بوقفيته فيرد 
الفلة: وكذلك إذا كان موقوفًا على معين وعلم 
بوقفيته عليه والحال أنه لم يرض ببيعه؛ بخلاف 
ما إذا ظهر أنه وقف على معين: سواء كان هو 
البائع أو غيره؛ راضيا ببيعه فإن المشترى يفوز 


الرشيد دون غيره. 


واعلم أن المشترى يفوز بالغلة فى البيع الفاسد -- 


ولو فى بيع الثنيا!') الممنوعة على الِرَاجِع؛ لأنه 
كان فى ضمانه والغلة بالضمان: ولا يرجع على 
البائع بالنفقة حيث كانت قدر الغلة أو كانت الغلة 
أزيد منها؛ لأن من له الغلة عليه النفقة .. فإن 
أنفق على ما لا غلة له كسقى وعلاج زرع وثمر 
لم يبد صلاحه؛ وحصل الرد قبل بدو الصلاح - 
رجع بها .. وإن أنفق على مساله غلة لا تفى 
بالنفقة رجع بزائد النفقة. 

فإن فات المبيع فاسدا بيد المشترى مضى 
العقد بالثمن الذى وفع به البيع متى كان العقد 
محل خلاف بين الفقهاء ولو فى غير المذهب. إلا 
ما استثنى كالبيع وقت نداء الجسعة فإنه مختلف 


(1) بيع الثنيا : هو الممروف فى مصر ببيع المعاد. بآن يشترط البائع 
على الملشترى أنه عتى أتى له بالثمن رد المبيع لهه فإن وقع ذلك 
الشرطل حون العقد أو تواطا عليه فبله كان البيمع فاسدا؛ ولو 
اسقط الشرط لتردد الثمن بون السلفية والكمنية. 


فيه: ومع ذلك إذا ات يمضى بالقيمة .. ولا 
يكن مشتلقا فيه بل متفمًا على فساده ضمن 
المشترى قيمته إن كان مقوما حين القبض: 
وضمن مثل المثلى إذا بيع كيلا أو وزنًا؛ وعلم كيله 
أو وزنه؛ ولم يتعذر وجوده؛ وإلا ضمن فيمته يوم 
القضاء عليه بالرد .. ومحل لزوم القيمة فى 
الجزاف حيث لم تعلم مكيلته بعد البيع: وإلا 
وجب رد المثل!"). 
آثار الفسخ فى العقد الصحيح : 

يرى المالكية أن شرط الخيار فى عقد البيع 
يفنع ترتب أثر العقد عليه سواء شنرط الخيار 


+ لهما أو لأحدهماأو لفيرهما. وبناء على ذلك 
يكون المبيع زمن الخيار بافيا على ملك البائع. 


والفلة فى رمن الخيار من لين وسمن وبيضص 


وأرش للبائع: سواء مضى البيع أو فسخ؛ بخلاف 


الولد والثشسرة فإن ذلك يكون للمشترى إذا تم 
البيع: وعلى ذلك يكون الفسخ فى خيار الشرط 
رفعًا للعقد من وقت حصولها"!. 

وفى الفسخ بالعيب : تكون الفلة للمشترق من 
حين العقد إلى الفسخغ؛ لأن خيار العيب لا يمع 
ترتب أثر العقد عليه. قال الدسوقى: إن الغلة 
التى تجامع الفسخ ‏ أى التى تكون للمشترى ولو 
حصل الفسخ ‏ ما كانت قبل الاطلاع على العيب, 
سواء كانت عن تحريك منقص كالركوب 
والاستخدام: أو غير منقص كالسكنى؛ أو نشأت 
لا غن تحريك كاللنن والصوف.. وكذلك ما كانت 
بعد الاطلاغ غلى العيب ونشأت لا عن تحريك؛ 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي غلية؛ “رالا ه الا 
(؟) المرجع السابق: '/ر8؟1 - 159 , 


انفساغ فسحع اضا 


سواء كانت فى زمن الخصام أو قبله ولم يطل؛ أو 
نشأت عن تحريك غير منقص كالسكنى إذا كانت 
فى زمن الخصام لا قبله. 5 

وأما الفلة التى لا تجامع الفسخ - أى لا 
يحصل معها لدلالتها على الرضا ‏ فهى الحاصلة 
بعد الاطلاع على العيب ونشأت عن تحريك 
منقص كالركوب والاستخدام: سواء كان فى زمن 
الخصام أو قبله. أو نشأت عن تحريك غير 
منقص كالسكنى وكان ذلك قبل زمن الخصام: أو 
كان ذلك ليس ناشئًا عن تحريك أصلا وكان ذلك 
قبل زمن الخصام وطال. أما الولد الذى يحدث 
عند المشترى فيرد مع أمه سواء كانت الأم حاملا 
به عند العقد أم حملت عند المشترى ثم وجد بها 
عيبا بعد الولادة. 


وهذا بغلاف ثسرة مسؤيرة حين الشراء + 
واشترطها المشترى لنفسه مع الأصل فيردها مع - 
الأصل المعيب ولو طابت أو جرت .. أماغنيس” 
المؤبرة حين الشراء فإنها غلة يفوز بها المشترى ‏ 


إذا حسصل الرد بعد أن جزها قلا يرد للبائع 
حينئذ؛ وأما إن حصل الرد قبل جزها ردها للبائع 
مالم تزه أى تنضج ‏ فإن أزهت فاز بها 
المشترء('), 

وفى الاستحقاق ؛ الفلة لذى الشبهة من مشتر 
ومكتر: من غاصب لم يعلما بفصبه .. أو لمجهول 
حاله هل هو غاصب أو فل واهبه غاصب أء لا: 
للحكم بالاستحقاق على من هى بيده. 

وإن غرس ذو الشبهة أو بنى وقام عليه 
المستحق قيل للمالك: أعطه قيمته قائما منفردا 
عن الأرض. فإن أبى المالك فللفارس أو البانى 


,1 595 ١؟8//؟ الشرح الكبير:‎ ]١[ 


دفع قيمة الأرض بغير غرس وبناء: فإن أبى 
هشريكان بالقيمة, هذا بقيمة أرضه. وهذا بقيمة 
غرسه أو بنائه: ويعتبر التقوم يوم الحكم. 

وإن هدع مكتر من ذى شبهة دارا مثلا تمديا: 
بأن كان بغير إذن المكرى فاستحقت. فللمستحق 
على المتعدى بالهدم النقض إن وجد. وقيمة 
ما نشضنه الهدم .. فإن باع النتض هادمه كان 
عليه للطالب إن شاء الثمن الذى أخذه فيه أو 
قيمته: وهذا إن فات عند المشترى: وإلا فله نقض 
البيع وأخذ الأنقاض("). 

وفى فسخ الشركة إن اطلع عليه بعد العمل 
فض الربح على قدر المالين» ولكل أجر غمله الذى 
عمله للآخرء فإذا كان لأحدهما الثلث وللآخر 


القشان ودخلا على المناصفة فى العمل والريع 


فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بسدس 
الرَيّح:"ويرجع صاحب الثلث بسدس أجرة عمله!". 
.ؤقئ .فسخ المقارضة : يرد فيه العامل لأجرة 
مغن( *). 000 
مذهب الشافعية : 

بالنسبة لآثار الفسخ فى العقد الصحيح 
قمذهب الشافعية كالتالى: 

فى العيب : إذا فس العقد وتلف الثمن 
المقبسوض رد المشترى المبيع إن وجد خاليا عن 
الموانع وأخذ مثل الثمن إن كان مثلياء أو قيمته إن 
كان متقوما .. ويعتبر أقل قيمة من وقت البيع 
إلى وقت القبض!"!. 
(9) المرجع نفسة: 174/7 - 114 بتصرف وإيجاز. 
(؟) المرجع السابق: ”/84؟. 


(4) المرسيع السابق: ؟/-؟8. 
[8) مغنى المحتاع: ؟/55. بتدرف. 


لكلف انفساخ ؛ سه 


والزيادة المتصلة بالمبيع أو الثشمن: كالسمن 
وكبر الشحرة وتعلم الضيئفة والقرآن تتبع الأصل 
فى الرد لعدم إمكان إفرادها.ء ولأن الملك قد 
تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة 
للأصل كالعقد .. اما الزيادة المنفصلة عيئًا 
ومتشعة كالولد؛ والأجرة؛ وكسب الرقيق؛ والركاز 
الذى يجده؛ وما وهب له قفقيله وقيضة: وما 
وصى له به فقبله؛ للا تمنع الرد بالعيب. والزيادة 
المنفصلة من المبيع للمشترى: ومن الثمن للبائع إن 
رد المبيع فى الأولى والثمن فى الثانية بعد القتبض 
سواء أحدث ذلك بعد القفيضص أم فيله على 
الأصع: بناء على أن الفسخ يرفع العقد من جيئه 


وهو الأصح: ومقابله مينى على أنه يرفتعه من 


أصيله . 
ولو باع الجارية أو البهيمة حاملاً وهئ معيبة 


مثلا فاتقتصل الحمل رد ممهها إل كلتمن 


بالولادة فى الأظهر .. أما إذا نقصت بالولادة 
فإنه يمتنع عليه الرد قهرا كسائر العيوب 
الحادثة: ولو حدث الحمل فى ملكه لم يتبع فى 
الرد بل هو له يأخذه إذا اتنفصل: ولة حيس أمه 
والطلع كالحمل: والتأبير كالوضع؛ فإذا اشترى 
نخلة عليها طلع غير مؤبر وعلم عيبها بعد التأبير 
فالصحيح أنها على القولين المتقدمين؛ والصوف 
الموجود عند العقد يرد مع الأصل وإن جزه؛ لأنه 
جزء من الأصلء؛ ويرد أيضنا الحادث بعد القبض 
مالم يجزء فإن جز لم يرد كالولد المنفصل» 
والحادث من أصول الكراث ونحوه التابعة لالأرض 
فى بيعها للمشترى لأنه ليس تبعا للأرض؛ لأن 
الظاهر مثها فى ابتداء البيع لا يدخل فى العقد . 


وفى المصراة : إن ردها بعد تلف اللبن ولم 
يتراضيا على رده رد معها صاعًا من تمر وإن 
زادت فيمته على فيمتها ‏ بدل اللين الموجود حال 
العقد("), 

أمسا عن آثار الفسخ فى الإفلاس: فلو زاد 
المبيع زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة وكبر 
شجرة وفسخ البيع بسبب المشترى فإن الزيادة 
تكون للبائع مع الأصل: ولو تغيرت صفة المبيع 
كأن زرع الحب فنبت فإنه يرجع. 

أما الزيادة المنفصلة كالثمرة المؤبرة والولد 
الحادثين بعد البيع تكون للمشترى لأنها تتبع 


#الملك .. ويرجع البائع فى الأصل دونها. 


فإن كانت الدابة المبيعة حاملا عند الرجوع 
ولم يكن موجودا عند البيع أو عكسه بأن كانت 
حاملا وقت البيع وانفصل قبل الرجوع فالأصح 
تعدى الرجوع إلى الولد.. 

واستتار الثمار بكمامه (وهى أوعية الطلع) 
وظهوره بالتأبير (أى تشقق الطلع) يتعدى الرجوع 
إليها على الراجح: ولو كانت غير مؤبرة عند البيع 
والرجوع رجع فيها جزما. 

ولو غرس المشترى الأرضن المبيعة له أو بنى 
فيها ثم أفلس وحجر عليه واختار البائع الرجوع 
فى الأرض فإن اتفق الغسرماء والمفلس على 
تفريفها من الفراس والبناء فعلوا .. وتجب تسوية 
الحفر: وغرامة أرش النقص من مال المفلس إن 
نقصت بالقلع. وأخذها البائع برجوعه. 


الفساح فسخ شئنة 


ولو كان المبيع له مثليا: كأن كان حنطة 
فخلطها بمثلها أو دونها فللبائع بعد الفسخ أخذ 
قدر المبسيع من المخلوط .ولو طحن الحنطة 
المبيعة أو قصر الثوب فإن لم تزد القيمة بما فعله 
بأآن ساوت أو نقصت رجع البائع فى ذلك 
ولا شىء للمفلس فيه؛ لأنه مبيع موجود من غير 
زيادة: وإن نقصت فليس للبائع غيره: وإن زادت 
عليها فالأظهر أن المبيع يباع ويصير المفلس 
شريكًا بالزيادا'؛. 

آثار الفسخ بالتلف قبل القبض: إذا تلف المبيغ 
قبل القبض فضمانه من البائع: وأما زوائد» 
المنفصلة الحادثة فى يد البائع ‏ كثمرة ولين 


وبيض وصوف وغيرها ‏ فإنها تكون للمشترى؛ ٠.‏ 
لأن المسخ يرفع المقد من خين الفسخ لا سن ؤ 
وقت المقدء فإن كان تلف المبيع قبل قبضه- . 
بسماوى فإن الشمن يسقط إن كان فى :ذمة, 

المشترى. وإن كان معينًا وكان فى يد البائع وجب * 


رده: وإن كان دينًا على البائع غساذ عليه كما 
كان" . 

أثار الفسخ بالتحالف: إذا فسخ الفاقدان 
المقد انفسخ ظاهرا وباطنًا كالإقالة: وكذا إذا 
فسخ القاضى أو الصادق منهما لتعذر وصولهما 
إلى حقهما؛ وإن فسخ الكاذب لم ينقسخ باطنا . 

ثم بعد التفاسخ: على المشترى رد المبيع إن 
كان باقيا فى ملكه ولم يتعلق به حق لثالث 
بزوائده المتصلة دون المنفصلة قبل الفسخ ولو قبل 
القبضض: وكذا رد الثمن: ومؤنة الرد على الراد. 


5 0 مغنى الممتاج:‎ )١( 
.,. ليه امرجم السابق: يا‎ 


فإن تلف شرعا كأن وقفه أو أعتقه أو باعه أو 
تعلق به حق لازم كأن كاتبه أو تلف حسا كأن مات 
لزمه قيمته إن كان متقومًا وإن زادت على ثمنه أو 
مثله إن كان مثليا على المشهور: وشى فيمته يوم 
التلف على الأظهر(). 

آثار الفسخ بالتحالف فى المنافع: إذا اختلف 
الملتزم والغامل فى قدر الجعل بعد الفراغ من 
العمل أو بعد الشروع وجب للعامل أجرة المثل كما 
لو اختلفا فى الإجارة أو قبل الشروغ قلا 
استحقاق له.. ومثله الاختلاف فى قدر العمل 
كقوله: شرطت له هاثة على رد عبدين: فقال: بل 
على عيدة. 
“”هإذا اخظف العامل ورب القراض على شروطل 
القراض وتحالفا فللعامل أجرة مثلها"). 


آثاز الخ فى العقد الفاسد 


آثار الفسخ بعد القبض: المقبوض بشراء 
فاسد لفقد شرط أو لشرط فاسد يضسمثة 
المشترى ضمان القفصي؛ لأنه مخاطب كل لحظة: 
فإن كان تالمًا لزمه رد مثله إن كان مثليا: وأقصى 
قيمة إن كان فيميا.. أما إن كان بافيا فعليه رده 
وموئة الرد؛ وليس له حبسه لاسترداد الشمن, 
ولا يتقدم به على الفرماء كالرهن الفاسد: وإن 
أنفق عليه لم يرجع على البائع بما أنفق ولو جهل 
الفسادة". 
(4) السابق: 751/7. 


)8 المرجع العسايق: 117/7 1 
(1) تفسة: .1١/#‏ 


4 3 اخ ف ظ 5 


وبالنسبة للاجارة الفاسدة: فتستقر فيها أجرة 
المثله سواء قدرت بعمل أم بمدة. وسواء كانت 
أكثر من المسمى أع (و1), 
ما يرفع العقد من أصله أو من حينه من 
الفسوخ: 

١‏ - فسخ البيع بخيار المجلس أو الشرط فيه 
وجهان أصحهما فى (شرح المهذب): أنه يرفع 
العقد من حين الفسخ. 

؟ - الفسخ بخيار العيب والتصرية ونحوهما: 
الأصع أنه يرفع العقد من حين الفسخ. وقيل: إنه 


يرفع العقد من أصصله. وفيل: إن كان فبل القبضن. 
فإنه يرفع العقد من أصله: وإن كان بعد القيض 1 


فإنه يرفع العقد من حين الفسخ. 


* - تلف المبيغ قبل قيضه: الأضصع انفساخه ظ 


من ين التلش. . 

4 - الفسخ بالتحالف: الأصح من حين 
الفسخ. 

ه - الفسخ فى السلم: إذا رد المسلم فيه 
بالعيب فإن الفسخ يكون رفعا للعقد من أصله. 

5 - الفسخ بالفلس: من حين الفسخ قطعا. 

- الرجوع فى الهبة فسخ من حين الرجوع 
فيها . 

# - الفسخ بالإقالة: الأصح أنه من حين 
الفسخ. 

5 - فسخ الحوالة: بسبب موجب له يكون من 
حين الفس*ا'). 


)١[‏ السابق: ؟/رانة ؟, 
)١(‏ الأشباه والنظائر: سس 16 - 141: 


مذهب الحثايلة : 

بالنسبة لآثار الفسخ فى العقد الفاسد: فإن 
وفع العقد الفاسد وفسخ بعد قبض وكان بافيا رد 
بعينه: وإلا يكن بافيا فعليه مثله إن كان مثليا؛ ثم 
قيمته إن كان متقوماء أو تعذر المثل/ '". 

وبالنسبة للتصرف وضمائه: قلا يصح تصرف 
فى مقبوض بعقد فاسد كمغصوب ويضمن 
زيادته من ولد وثمرة وكسب وغيرها لحصوله 
بيده بغير إذن الشرع أشبه المفصوب؛ وعليه أجرة 
مكله ما كان بيدم ويرد زوائده المنفصلة: وعليه 


بدل ما تلف منه أو من زوائدهط؟ا. 


وأما آثار الفسخ فى الإجارة الفاسدة: قعلى 


المستأجر أجرة المثل مدة بقائها بيده وإن لم ينتفع 


ابي" 


اك عقود الأمانات والتبرعات: لآ ضمان فى 


صحيحها فلا يضمن فى فاسدها. 


ويلزم فابض بعفقد فاسد: فى فقن محسسن 
لصنائع أجرة أعلى الصنائع مدة إقامته عندءا"!. 


آثارالمسخ فى العقد الصحيح 


يلزم المشترى نفقة حيوان مبيع كما يلزمه 
فطرة فَن بيع بغروب الشعس من آخر رمضان 
فيل قسغة: و سسب المبيع ونمأؤة المنفصل مدة 


[؟) شرح هنتهس الآرادات: 717/7 
[1) السابق: لأكرء لم 

[8) المرجع نفسه: ؟// 51 

(1) نفسه: 271/5 - 1757 


يد 


انفساخ ‏ فسخ هف 


خيار للمشترى .. ويتبع نماء متصل المبيع لتعذر 
انفصاله[١)‏ 

آثار الفسخ بالتحالف: وينفيوبخ البيع بفسخ 
أحدهما ظاهرًا أو باطنًا.. وكذا الإجارة: فإذا 
تحالفا وفسخت الإجارة بعد فراغ مدة إجارة 
فعلى مستأحر أجرة مثل العين المؤجرة مدة 
الإجارة: وإن فقسخت بعد تحالف فى أششائها فعلى 
مستأجر بالقسط من أجرة المثل. 

وإن تلف مبيع واختلف المتبايعان فى قدر ثمنه 
قبل قبض تحالفاء وغرم مشتر قيمة المبيع إن 
فسخ البيع وظاهره ولو مثليا!"). 

وفى المصراة: رد صاع من تمر سليم إن 
حلبهاء وكذا لو ردت مصراة بغير التصرية ويتعدد 
الصاع بتعدد المصراة؛ فإن عدم التمر فعلينه 
قيمته. ويقبل رد اللين المحلوب من مصراة إن كان 
بحاله لم يتغير بدل التمرا". 

وأما فى العقود الجائز: 5: فمتى أنفسخت 
المساقاة بفسخ أحدهما أو موته ونحوه؛ وقد ظهر 
ثمرفيما ساقاه عليه فالثمرة بينهما على ما 
شرطاه فى العقد؛ وعلى عامل أو وارثه تمام 
العمل كالمضارب يبيع العروض بعد فسخ المضارية 
لينض/) المال؛ فإن حدثت ثمرة أخرى بعد الفسخ 
فلا شىء له فيها؛ ولا شىء لعامل فسخ المساقاة 
أو هرب قبل ظهور الثمرء كعامل المضارية إذا 
فسخ قبل ظهور الريح. 
(1) نفسه: اثرهانا - قا 


(") نفسه: 194/5 - قلا , 
[4) النض : هو تحعول سلع التجارة إلى نقود عن طريق البيعء 


وإذا فسخت المساقاة بموت أحدهما أو فسخ 
رب الشجر المساقاة بعد العمل وقبل ظهور الثمرة 
فله أجرة مثله .. وإن بان الشجر المساقى عليه 
مستحمًا ‏ أى ملكًا أو وقمًا لفير المساقى بعد 
عمل العامل فيه فلريه أخذه وثمره لأنه عين 
ماله ولا شىء للعامل لأنه لم يأذنه: وله أجرة 
مثله على الفاصب لأنه غره واستعمله!*). 

والفسخ بالإقالة أو غيرها: رفع عقد من حين 
الفسغ لا من أصله: فما 22 
متفصل فللمشترى .. ولو تقايلا بيعا فاسدا لم 
ينفذ الحكم بصحته لارتقاعه('). 


يذهب الظاهرية : 
بألنسبة لآثار الفسخ فى العقد الفاسد: كل من 


. باع بيعًا فاسدًا فهو باطل؛ ولا يملكه المشترى؛ وهو 


بأق على ملك البائع؛ وهو مضمون على المشترى - 
إن اقنبضه - ضمان الغصب سواء بسواءء والشعن 
مضهون على البائع إن قبضه ولا يصححه طول 
الأزمان ولا تفير الأسواق؛ ولا فساد السلعة ولا 
ذهابها: ولا موت المتيايعين أصلا!"!, 

وآما عن آثار الفسخ فى الفين: إن وقع بشرط 
السلامة فهو باطل مردود مفسوخ أبدا. مضمون 
على من قبضه ضمان الغصب. وإن لم يشترطا 
السلامة: فإن فات الشىء المبيع رجع المفيون 
يقدر الغيز(*). 
(1) السابق: ؟/7؟19 > 135 


[) المحلى: 58/4 1ء 
[4) امرجم السابق: ه14 : 


”7 انفساخ ‏ فسخ 


وفى المصراة: يرد معها صاعًا من تمر ولابد, 
وسواء كانت المصرأة واحدة أو اثنتين أو ألما('). 

وأما فى العيب: فمن رد لعيب وقد اغتل الولد 
واللبن والثمرة والخراج وغير ذلك قله الرد 
ولا يرد شيئًا من كل ذلك!"). 

وفى الإجارة الفاسدة: إن أدركت فسخت أو 
ما أدرك منهاء فإن فاتت أو فات شىء منها 
قضى فيها أو فيما فات منها بأجر المثل!"). 
مذهب الريدية : 


ما يترتب عليه من الآثار إلا فى بعض الأحكام: ”, 


منها أنه معرض للفسخ إذا تراضيا على فَسَبيقه 
انفسخ. لكن لابد فيه من لفظ التفاسخ بِالإيَجَاب 
والقبول» وبقى القبض عن القبولء ولايكضن أن 
يرد كل واحد منهما لصاحبه ما قبض منه:؛ وإذا 
تشاجرا فللحاكم الذى يقول بفساده أن يفسخه.. 
ويحتاج إلى الحاكم لقطع الملك بعد القبض, 
ولقطع الخلاف إذا كان مختلفًا فى فساده. 

والمشترى بعقد فاسد: إذا شُسخ وجب رده 
بعينه إن كان بافياء وإن كان قد تلف أو تعيب 
امتنع رده ووجب رد مثله: أو قيمته إن عدم المثل 
أو كان قيميا يوم القبض. 

وفائدة الفسخ بعد التلف: أن للبائع الفوائد 
الأصلية إذا فسخ بالحكم وتلفت قبل تلف المبيع؛ 
أو حاله بجناية أو تفريط .. كما أن للمشترى 
حبس المبيع حتى يعود إليه الثمن. 


(؟) المرجع نفسهة؛ 8/4ل. 
(1) نقسه: ثأكر أ أ ا 


فوائد الفاسد يعد الفسخ : 

بالنسبة للفوائد الفرعية كالأجرة وكسب العيد 
وغير ذلك فى المشترى بعقد فاسد إذا حصلت 
قبل الفسخ فهى للمشترى: وكذا ربحه. 

أما الفوائد الأصلية كالصوف والولد واللين 
التى لم يشملها العقد فإنها تكون فى يده أمانة, 
فلو فسخ المقد وقد تلفت بدون تفريط فلا 
يضمنهاء أما إن تلفت بتفزيط فيضمنها .. فلو 
باعها ثم فسخ العقد امتنع رد عينها كالأصل: 
وفيها المثل أو القيمة. 

وأما النفقة على الفوائد شتكون على من 


استقر له الملك .. كما أن الفوائد الأصلية تطيب 
للسشترى إذا تلف الأصل حسما أو حكماء فلو 
فسخ بالعقد لم يجب عليه للبائع إلا قيمة الأصل 
ايوم القبضء سواء تفاسخا فى التالف بالحكم أو 


بالتراضى .. كما أنها تطيب له بفسخه بالرضا 
فقط؛ فلا يجب عليه سواء كانت متصلة حال 
الفسغ أو متفصلة؛ لأن الفسغ بالرضا فسخ 
للعقد من حينة: فإن فسخ بالحكم رده بفوائده 
الأصلية لا الفرعية"؟). 


آخثارالمّسخ فى العقّد الصحيح 
بالنسبة للمصراة: يجب رد اللين إن كان باقيا, 
فإن تلف فمثله؛ فإن عدم المثل فى البريد فقيمته 
يوم الرد . 
أما عن آثاره بالنسية للفوائد : ضفى الشرط 
يجب رد الفوائد الأصلية والفرعية ولو بغير حكم, 


(1) التاج المذهب: 7/لا40 - +11. 


انفساغ ‏ نسح < حرق 


وكذا شقك السفية: والشياتة؛ وخيار الميب: 
والرؤية: وفساد العقد؛ فترد الفوائد الأصلية لا 
الفرعية: بالحكم لا بالتراضى!'لم 

وبالنسبة لآثار الفسخ بالرؤية: شلا يرجع 
الشترى بما أنفقه كما فى خيار العيب .. وإذا 
فبض المشترى المبيع ولم يره ثم حصلت منه 
شوائد ثم رآه شفسطه بالرؤية: استسق فوائده 
الفرعية لما فبض؛ ولا يلزمه ردها وإن رد المبيع: 
وسواء رده بالحكم أو بالتراضى: وسواء حصلت 


قبل القبض أم بعده. 
والمزاد بالشوائد الفرصية هاهثا: الكمنب 


والأجرة حيث اشتراه وهو مؤجر ولم تنفسغ 
الإجارة أو غصب عليه فلزمت الأجرة. 


وضابط الفرعية انها مااليس اهاج[ 7 


كالأجرة. 1 

وبالنسبة للفوائد الأصلية فهئ ما لها جرم 
كالصوف واللبن والولد والثمر: وهذه حكمها أنها 
فى يده أمانة؛ فيلزمه ردها إذا فسغ: وتصير فى 
يده أمانة لا يضمنها إذا تلفت بدون جناية منه 
ولا تفريط: ولا يرجع بما أنفق على المبيع وفوائده 
الأصلية إلا إذا نوى الرجوءا'!. 

آثار الفسخ بالتلف؛ إذا تلف المبيع قبل التسليم 
النافذ فإنه يبطل البيع ويجب عليه رد الشمن 
للمشترىء وليس للمشترى أن يطالب البائع بما 
استغل أو انتفع: وليس له مطالبته بالنتاج والنماء 


)1 التاج المذهب: 59/5 6 . 
[؟) المرجع السايق؛ 109/8 


الحادث بعد البيع متصلا كان أو منفصلا: فإن 
كان المششرى قد قبض النتاج والنماء والثمار رد 
هذه الفوائد: فإن تلفت ضمنها!'). 

آثار المسخ بالإقالة: وإذا تقايل البيمان فى 
المبيع بعد مدة وقد حدثت فيه فوائد كانت تلك 
الفوائد المشترى سواء آكانت بيعًا أوفسمًا, 
وسواء جاء بلفظها أم بلفظ الفسخ: وسواء حدثت 
الفوائد قبل قيض المشترى أع بعدهء لأن الإقالة 
رقع للمقد من حينه؛ وسواء كانت الفوائد وقث 
الإقالة فرعية أم أصلية: متصلة أم منفصلة, 
ويلزم بقاؤها للصلاح إذا كانت زرعا أو ثمرًا(). 

أما فوائد رأس المال فى السلم: قلا ترد إذا 


كلبان الفسسغ بالتراضى: وإن كان بالحكم ردت 


الأصّلية دون الفرعية؛ وإن كان الفسخ لبطلان 


.رأس المال ردث الفرعية والأصلية سواء كان 


المُسغ بالحكم أم بالتراضى إذ هو نقض للعقد 
من ةا" 

وآثار الفسخ فى الإجارة بخيار الشرط؛ إن 
كان الخيار لهما أو للمؤجر وتمكن المستأجر ولم 
يستعمل وانفسخت فلا أجرة عليه؛ وإن لم 
يستعمل ولا تمكن فلا أجرة عليه. 

وإذا كان الخيار للمستأجر وحده فإن سكن أو 
تفكن فعليه الأجرة سواء تمث الإجارة أو 

وإن انهسدم بعضن الدار: واختار المستأجر 
الفسخ سقط من الأجرة بحصة المتمذرا'). 
[1) السابق: #ركاة. 


[8] نفسة: ااي كه 
(1) شيع الأزهار: 610/7 ؟ - غيهن؟: 712 ؛ 


زارها انفسام _ مساح 


آثار الفسخ فى الإجارة بالعيب: إذا انكشف أن 
الشىء معيب وأراد المستأجر فسخه تركه فوراء 
ولو خشى تلف ماله نحو أن يكون فى سفينة 
ولا يجد غيرها فإنة إذا فسخها ألمّى ماله ونجا 
بنفسه .. وفى الأرص التى تناقص ماؤها وأراد 
الفسخ قلع زرعه؛ ولزمه أجرة ما مضى من 
المدظ'). 

آثار الفسخ بالفلس: لا أرش لما تعيب فى يد 
المشترى بعد الإفلاس: ولا يستحق المشترى على 
البائع عوضا لما كان قد غرم فيه إذا كانت 
الغرامة للبقاء كنفقة العيد وعلف الد لبهيمة ودواء 
المريض؛ لا إذا كانت الغرامة للنماء كسقى الأزض 


والحرث والزيادة فى علف الدابة ونفقة العبك < 2 
لتحصل زيادة فى جسمه فإن هذه الغرامة تحب ١‏ 


على البائع فيغرم عوضها للمشترى. 

وللمشترى كل الفوائد الحاصلة فى المبيع معه 
كالولد والصوف واللبن والثمرة: قأما السمن 
والكبر فليس من الفوائد بل هو من أصل المبيع 
فيأخدهء البائع بزيادته .. وأما الزيادة فى القيمة 
فبعضهم شبهها بالسمن والكبر: والبعض الآخر 
شبهها بالفوائد . 

وللمشترى قيمة ما لا حد له ينتهى إليه نحو 
أن يكون قد غرس فى المبيع غروسا أو بنى فيه 
بناء إذا بنى بآلات يملكها هوء وأما لو بناها 
بآلاتها الأولى كأن تكون المبيعة دارا متهدمة 
قبتاها بآلاتها فإن هذا يكون كالسمن والكبر 
فيأخذه البائع بلا شىء!"). 


(1) شرع الأزهار: #ارها؟ - 514 . 
(؟) المرجع السابق؛ "/ 58 - 7585 . 


مذهب الإأمامية : 

المبيع بالخيار يملك بالعقد فإذا فسخ المشترى 
العقد رجع على البائع بالثمن ولم يرجع البائع 
بالنماء!”). 

وإذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه فإن كان 
موجودًا أخذه؛ وإن كان مفقودًا ضمن بمثله إن 


كان مثليا وإلا بقيمته!"'). 
وفى التصرية : يرد معها مثل لبنها أو قيمته 


عند التعذر. وقيل: يرد ثلاثة أمداد من طعاء!*). 


وفى الفسغ فى المضاربة: يكون للعامل أجرة 


:._المثل إلى ذلك الوقت» ولو كان بالمال عروض قيل: 
كيان لق أن يييم؛ والوجة المنعء ولو ألزمه امالك 


قيل: يجب عليه أن ينفى المال. والوجه أنه 
لا يجب. فإن كان سلما كان عليه جبايته؛ وكذا لو 


مات رب المال وهو عروض كان له البيع إلا أن 


يمنعه الوارث. وفيه قول آخرا'!. 
مذهب الإباضية : 

الفسخ ثلاثة أنواع: الأول: فسخ مشترما 
عقده لنفسه إلى غيره بتولية أو إلى بائعه بإقالة 
برضا الفاسخ والمفسوخ إليه. والثانى: فسخ من 
جانب واحد ولو لم يرض الآخر كفسخ المشترى 
بالعيب. والثالث: فسحخه حتما ولو كرهًا كبيع الريا : 


والمسساد . 
وعلى الأنواع الثلاثة إذا فسخ رد ما أخذ إلا 
إن تلف فالمتل: وإن لم يكن المثل فالقيمة. 
(؟) شرائم الإسلام؛ ١رفا‏ ؟ , 
[4] السابق: ةا 


(8) نفسى المرجم: ١'ركةة‏ - لاا , 
[1”] نقّصه: ١1'ية1؟‏ , 


انفساغ ‏ فسم 7 


وحكم الفسغ فى البيع الفاسد: الرد مع الغلة: 
وضمان مثل أو قيمة إن لم يمكن المثل: لمنتقل إن 
تلف هن يد مشترء ولا يدرك العناء. 

فى 

ومن علم هن المتبايعين بانفساخ البسيع حين 
الييع أو بعغدم وتفعمد التصرف لم يدرك الفتاء 
وعليه رد ما انتفع به من غلة أو خدمة أو غيرها. 

ولا ضمان مثل أو قيمة لأصل ‏ ولو غلة على 
شجر أو بقلا على أرض - لأن الأصل فى محله 
لم تحوله اليد؛ وأما المنتقل فقد اختار له المشترى 
محلا ووضعه فيه فكان التلفب عليها!). 

ومن اكترى جملا أو غيره من الحيوان أو من 
آلات الصنائع من غيره ثم اشتراه منه بفسخ ‏ أى 


بفساد ‏ فحمل عليه أو عمل بما اكترى ثم بان 


فسخه؛ فقيل: لبائعه عناؤه قل أو كثر من وقِثت 


من الكراء الذى عقداء!؟). 


ومن اشتري أرضا شراء فاسدا ففغرسها أو ” 


بناها خيّر بائعها فى أخذ أرضه وغرسها وبنائها 


)١(‏ شرح النيل 84//1؟. 
(7) السايق: 14//1؟؟. 


ويعطى على الفرس والبناء قيمة البنيان دون 
البقعة وقيمة الغرس يوم التحاكم والرد .- وقى 


إعطاء قيمة النقض غير مبنى وقيمة الغرس 
مقلوعا .. والعناء وإن لم يتعن("). 


وفى المصراة: يرد مع المصراة صاعا هن ثمر: 
والصاع من تمر: والصاع من تمر ليس قيدًا لازمًا 
بل كناية عن رد ثمن اللبن إن حلب منه: فقد 
يحلب ما يساويه فيلزم الصاع أو القيمة أو المثل 
من اللبن» وقد يحلب أكثر أو أقل فيلزمه ما 
يساويه من تمر أو القيمة أو المثل. وقيل: إن حلب 
منه قليلا أو كثيرا لزمه صاع من تمرا؛). 


آثارالفسخ فى العقّد الصحيح 


بالنسبة لآثار الفسخ بالخيار: فمؤنة المبيع 
البيع؛ وله أيضًا ما يقابل عمله قبل البيع. وقيل: . 


وجنايته فى مدة الخيار على البائع: ويرجع بها 


“على المشسترى إن ثم البيع .. وغلة المبيع يتبعان 


المبيع فى الرد والقبول؛ سواء كان خيار الشرط ٠‏ 
لليائع أو 7 للمشترعا"), 


افيه المرجع تفسية: 4ر١ «١‏ لآ 
(1) نفسه؛ 111/4 - 117, 
(8) نفسه: 871/1 - 637 


م انفسا خ- فسخ 


ثامنا؛ سقوط حق المسخ 

مذهب الحنفية : 

يسقط حق الفسغ بيار الشسرط: إن كان 
الخيار للبائع: بقوله: أجزت. وبموته فى مدة 
الخيارء أو بأن تمضى مدة الخيار من غير 
فسغ!'). 

وإن كان الخيار للمشترى؛ فيسقط حمقه فى 
الفسخ بقوله: أجزت: أو بموته؛ أو بأن يصير 
المبيع فى يد المشترى إلى حال لايغلك فمسضِه 
على تلك الحالة كهلاك المعقود عليه أو انتقاصه 
بعيب كومل- البكر مثلة؟؟. - 


والأخذ بالشفعة.. ورضا أحد المشتريين” 


بالصفقة عند أبى -منيفةة". 


وبعيب لا يرتفع كقطع يده.. وبتصرف لينف 


إلا فى الملك كالبيع والرهن: أو الاجارة والهبّة.. 


أو بتصرف لايفسخ كالإعتاق والتدبير أو: 


بتصرف لابحل إلا بالملك كالوطء والتقبيل 
واللمس بشهوةا؟). 

ويسقط حق الفسخ بخيار الرؤية: بكل مسقط 
لخيار الشرط.. ومالا يوجب حق الغير كالبيع 
بالخيار: والمساومة. والهبة بلاتسليم بعد الرؤية 
لأغبلهاء وكذا طلب الشفعة بمالم يره فإنه يبطله 
بعد الرؤية لاقبلهال"). 

والقبض للمبيغ بعد الرؤية!'.. ورؤية جزء 
يحصل به المقصود: وموت من له الخيار!"!. 
)١(‏ شرح المناية على الهداية (هامش فتح القدير: 18/0). 
(7) المرجع السابق. 
(؟) فتم القدير: 117/6. 174 . بتصرف. 
[1] شرع القرر؛ دسل" 
(8) المرجع السابق: /رغخنة١؛‏ 195 . بتصرشف. 


(1) المرجع السابق: ؟7رذؤا. 
[) فتح القدير: ١/8‏ . 


ويسقط حق المشترى فى الفسخ بالعيب 
نهائيًا: إن اطلع على العيب بعد أن خاط المشترى 
المقطوع, أو صبغه بفير سواد. أولّت السوية(*) ٠‏ 
أن خلط المشترى ملكه بملك البائع.. أو باع 
المشترى الثوب المخيط ونحوه بعد رؤية عيبه.. أو 
مات العبدء أو أعتقه قبلها مجانًاءأو دبره؛ أو 
استولدها.. أو أعتق على مالء أو كاتب. أو قتل: 
أو أكل كل الطعام أو بعفضه. أو ليس الثوب 
فتخرق: أو وجد البيض والبطيغ ونحوه فاسدا 
ينتمع به فى الجملة ولو بالنظر إلى الدواب فلا 
يرده؛ لأن الكسر عيب حادث مانع هن الرد: ولكثه 


. يرجع بالنقصان دفعًا للضرر بقدر الإمكان» وإن 
إلمبينتفع به أصلاً فللمشترى كل الثمن؛ لأنه ليس 


بمال فالبيع باطل. 
.. أما:إذا حدث عيب بعد اطلاع المشثرى على 
العيب القديم ورضى البائع بالفشخ بالعيب الأول 
بعد ذلك فللمشترى حق الفس*!"). 

ويسقط حق الفسغ فى المرابحة والتولية: 
لاك المبيع..واستهلاكه فى المرابحة قبل الرد: 
أو حدوث مانع به من الردا''). 

ويسقط حق الفسخ بالإقالة: ولادةٌ المبسيمة 
لامتناع الفسخ بسبب الزيادة.. وهلاك المبيه(''). 

ويسقط بحق الفسخ فى العقد الفاسد : بزيادة 
الشترى شراء فاسدا إذا كانت بقعل ال مشترى 
كالخياطة والصبغا""2. 
(4) شرح الشرر: 7ر١٠7‏ - 7+7 يتصرف. 


)٠١(‏ نفس المرجم: 577؟؟. 
)١1(‏ السايق: 77/7 794 


(؟١)‏ فتح القدير: 1/6 ؟؟. 


انفسا حْ 5 فسخ لف 


ظإن بنى دار شراها شراء فاسدا: أو غرس 
فى أرض كذلك فلا يفسخ ويلزمه قيمة الدار 
والارض. وقال الصاحبان : ينقض البناء: وترد 
الدارء وكذا الفرسر('). 5 


مدشب المالكية : 

يسقط حق الفسخ بخيار الشرط: مكاتبةٌ 
الرقيق المشترى بالخيارء وأولى عتقه كلا أو 
بعضاء أو لأجل التدبير.. أو زوج من له الخيارٌ 
الرقيق.. أو قصد بفعل غير صريح فى الرضا 
كتجريد ماعدا الفرج من الأمة تلذذًا .. أو رهن 


المشترى المبيع بالخيار, أو أجر أو أسلم الرقيق . 


للصنعة:؛ أو حلق رأسه: أو حجمةه: أو تسوق 
بالمسيع ‏ أى أوقفه فى السوق للبيع ٠‏ أو جنى 
المشترى على المبيع إن تعمد("). 


ويسقعل حق الفسخ بالميب: بيع حاكم زقيق 


دين أو غائب. ووارث لقضاء دين أو تنفيدذ 
وصية رقيقًا فقط إن بين الوارث أنه إرث, فإِنَ لغ 
يبين الوارث أنه إرث لم يكن بيع براءة إلا أن يعلم 
المشترى أن البائع وارث. 

ثم محل كون بيع الحاكم والوارث مائمًا من 
الرد: إذا لم يعلم كل من الحاكم والوارث بالعيب: 
فإن علم كل منهما بالعيب وكتمه امتنع الرد؛ وكذا 
يمتنع الرد إن أعلم المدين بالعيب؛ وإن لم يعلم 
الحاكم فلا. 

ويمئع الرد بالعيب أيضا زوال العيب قبل 
الرد.. وكذلك مايدل على الرضا بعد الاطلاع 
على العيب من قسول أو فعل أو سكوت طال 


(1) شرح القرر: 19/5؟, 
(؟) الشرح الكبير: #ارقة. 


بلاعذر: فالقول كرضيت: والفعل كركوب 
واستخدام.. وحلف إن سكت بلا عذر بعد العلم 
بالعيب ظيما لايزيد عن يوم. 

ويمنع من الرد هُونّه قبل الاطلاع على العيب 
حسا: كتلفه أو ضياعه؛ أو حكما: ككتابة وتدبير 
وحبس وهبة وصدق/"). | ' 

والتغير الحادث عند المشترى المخرج عن 
الفرض المقصود ككبر صغيرء وهرم القوىا؟). 

ويسقط حق الفسخ فى للرابحة والتولية: إن 
حل البائع عن المشترى الزائد وريحّه. أو فاتت 
السلعة فإنها تمضى بما بقى بعد حظّ ما يجب ' 
حطه من الثم" 

ويسقط حق الفسخ فى الإقالة: نقصانٌ أو 
يلد قال ابن القاسم فى (المدوئة): فإن دخله 
هذا أى النقصان والزيادة ‏ فالإقالة منفسشة.. 
وقال مالك : هلاك الطعام منك - أيها المشترى ‏ 


عو تزدة إلى صاحبه الذى أقلته منه وتنفسخ 


الإقالة!'), 

ما يسقط فيه حق الفسخ بالقبض: إذ أسلم 
فى قدر معين من الرطب فى الحائط المعين: 
وكان حين العقد رطبًا لا بسراء وشرط فى العقد 
تتمر الرطب شرطًا صريحا أو التزاماء كما لو 
كرطل ين يخية قيشنه انلا ديد شيا ا 
مضى بقبضه ولم يفسخ؛ لأنه ليس من الحرام 
البين. ومثله إذا يبس قبل الاطلاع عليه؛ ومفهوم 
أنه إذا اطلع عليه قبل القبض فسغ: وهو كذلك. 
(1) السابق: 1151/9 1857 


[8) نفسه؛ /111. 
(1) المدونة؛ 4/؟؟. 


اعرف ظ انشسا . _ٌ فسسع 


وهل المزهى ‏ وهو مالم يرطب فيشمل البسر إن 
شرط تتمره ‏ كذلك يمضى بقبضه ؛5 هذا ما 
عليه الأكثر. وصوب أو هو كالبيع الفاسد يفسخ 
ولو قبض مالم يفت:؛ بتأويلان!"). 

ما يسقط فيه الفسغ فى العقد الفاسد 
ويمضى بالثمن الذى بيع به: إن فات المبيع فاسدا 
بيد المشترى مضى المختلف فيه ولو خارج المذضب 
بالثمن الذى وفع به البيع (إلا ما استشتى كالبيع 
وقت نداء الجمغة فإنه مختلف فيه؛ ومع ذلك إذا 
فات يمضى بالقيمة: دسوقى). وإلا يكن مختلفا 
فيه بل متفقًا على فساده ضمن المشترى قيمته 
إن كان مقوما حين القيض. 


والفوات المسقط للفسخ أن يكون إلشُوات - 


بتفير سوق غير مثلى وغير عقار كحيوان 


وعروض.. وبطول زمان حيوان ولو لم يتغير 


سوقه ولازاته. 

وفى (المدونة): الشهر يغد طولاً.. وفيها أيضا: 
شهران بل ثلاثة ليست بطول. 

هذا ويكون الفوات بنقل عروض كثياب. ومثلى 
كقمح من بلد العقد لبلد آخر أو المكس.. 
وبالوطه لأمة إذا كان الواطىء بالمًا وال فلا, إلا 
أن تكون بكرًا ويفتضها.. وبتغير ذات غير مثلى 
من عفار وعرض وحيوان: ومنه تفير الداية 
بالسمن أو الهزال.. وخروج للمبيع عن يد 
المشترى ببيع صحيح أو عتق أو هبة أو صدقة: أو 
بتحبيس من المشترى عن نفسسه.. وبيغ بعض مالا 
ينقسم ولو قل كبيع الكل؛ كبيع اكثر ما ينقسم, 
وتعلق حق بالمبيع لفير المشترى كرهنة.. وبتغير 


,117/+ الشرح الكبير:‎ )١( 


قن 
أرض: ببثر حفرت فيها لفير ماشية.. وعين 
فتقت فيها ولو لماشية أو أجريت إليها.. وبإنشاء 


غرس وبناء عظيمى المؤونة!"). 
مذهب الشاقعية : 


يسقط حق الفسغ بخيار المجلس: بالتخاير 
من العاقدين بأن يختارا أو أحدهما لزوم العقد.. 
وبالتفرق بيدنهما عن مجلس العقد("). 

ويسقنط حق الفسخ بالعيب: إذا هلك المبيع 
غير الربوى المبيع بجنسه عند المشترى: سواء كان 
بآفة سماوية أو بغيرهاء كأن أكل الطعام.. أو 
خرج عن قبول النقل كأن أعتقه والعبد مسلم؛ أو 


:وقغه ولو كافرا أو استولد الأمة. أو جعل الشاة 


أضحية ثم علم بالعيب. 


-” ق ها ع كقوله: | 5-5 ٠‏ ولو لم يسقله.. أو 


ترك على الدابة إكافها أوسرجهاء وإن كان ملكًا 
للبائع: أو ابتاعه معها ‏ ولم يحصل بالتزع ضرر ‏ 
أوركيها؛ بطل حقه من الرد لإشعار ذلك بالرضًا.. 
وحلب الدابة وشى واقفة: وإنعال الدابة فى 
الطريق يسقط الرد .. وحدوث عيب عند المشترى 
قبل اطلاعه على العيب القديم: وتأخر فى إعلام 
البائع بذلك بلاعذر يسقط الرولة), 

والعقد الفاسد لايسقط فيه الفسغ أبدا حتى 
إن تلف فإنه يجب عليه آن يرد مثله إن كان مثلياء 
وأقصى قيمة إن كان متقومً(*). 
(؟) مغنى الحتاج: يا . 
[4) امرجم الصايق: "كر 85 ؛ ابه > 85 
(8) السابق: ١"‏ 5, 
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انفساحخ ه 


مدهب الحتائلك : 

يسقط حق الفسغ بخيار المجلس: إن تبايعا 
على أن لاخيار بينهماء أو أن يسقطا الخيار بعد 
البيع وقبل التفرق.. وموت أحدهما.. والتفرق 
بالأبدان من مجلس العقد . 

ويسقط حق الفسخ بخيار الشرط: إذا كان 
للبائع فاعتق المشترى العبد نَفَدَ العتق وسقط حق 
البائع فى الفسخ.. وينفذ تصرف المشترى المبيع 
ببيع أو هبة أو نحوهما كوقف إذا كان الخيار له 
وحده: ويسقط خياره؛ لأن ذلك دليل رضاءه 

وتصرف البائع فى الثمن إذا كان الخيار له 
وحده مسقط لحقه فى الخيار. 

وإذا كان الخيار لهما معا فتصرف أحدهما 
فيما ملك بإذن صاحبه أو معه بطل خيارهما. 

ويبطل خيار كل من البائع والمشترى فى 
خيارى المجلس والشرط: بتلف مبيع بعد قبضه. 
وكذا قبله فيما هو من ضمان المشترى.. وبإتلاف 
مشتر للمبيع مطلقًا؛ أى سواء قيض أو لم 
يقبض, اشترى بكيل أو وزن أولا(ا). 

ويسقط حق الفمسخ بالعيب: إن وجد دليل 
الرضا لمشتر بتصرفه فى مبيع عانًا بعيبه بنحو 
بيع أو إجارة أو أعارة.. وكاستعماله بغير تجربة 
كوطء وحمل على دابة!"). 

وبالنسبة للعقد الفاسد: فلا يسقط الفسخ 
فيه بحال. فإن كان باقيًا رد بعيبه؛ وإن لم يكن 


3 شرح منتهى الإرليات: كارفنك؟ د قكل الود الال 
[1) المرجع السابق: 9/77 , 


لظفا 


باقيا فعليه مثله إن كان مثلياء أو قيمته إن كان 
متقوما أو تعذر المثل('). 
مدهب الظاهرية : 

يسقط حق الفسخ بخيار المجلس: إن قال 
أمضيته.. وبالتفرق بالأبدان عن مجلس العقد!*). 

ويسقطط الصسسخ بخيار لا خلابة: بانقضساء 
الليالى الثلاث|*). 

ويسقط الفسخ بخيار المصراة: بانقضاء 
الثلاثة أيام ولم يرد: فيبطل خياره إلا من عيب 
آخر غير التصريةا"'). 

قيسقط الفسخ بالعيب: بموت من له الخيار 


قبل أن يلفظ بالرد.. وكذلك بنطقه بالرضا؛ أو 


بإتشساكه أو خروجة عن ملكه كله أو بعضه:؛ أو 
إيلاذ الأمة أو موتها؛ أو ذهاب عين الشىء!"). 


مدهب الزيدية : 

فالوا : إن خيار الغذر المانع من التسليم وفقد 
ومفعرقفة الثمن؛ ومعرفة المبيع: كل من هذه 
الخيارات يصح إسقاطه بعد وجود سببه لاقبله؛ 
إلا ما كان سببه ممتدًا فلايصح إسقاطه كخيار 
تعدر التسنيه!*). 

ويسقط حق الفسخ بخيار الرؤية: يموت 


(؟) السابق: ؟/577. 
(1) المحلى: 8/ر81؟. 

(8) اللرجع السابق: ١5/4‏ 4. 

(1) السابق؛ 17/4 

[؟) المرجع نفسه: فر ٠٠١‏ - */ا, 
(4) التاج المذهب: ”ار كذ د مذ 


لف انفسساح ‏ قلح 


فلا يبطل الخيار على المشترى.. وكذا الإبطال 
بعد العقد.. وتصرف المشترى فى المبيع بعد 
الشراء بأى وجوه التصرف ولو على وجه فاسد؛ 
نحو أن يبيعه قبل القبض أو يرهنه: أو يؤجره؛ أو 
بعيره: أو يهبة. 

والتعييب الحادث فى المسيع قبل رؤيته.. 
ونقصان المبيع شيئًا مما شمله العقد قبل الرؤية. 

وكذلك جس ما يجس مع علمه أن ذلك هو 
المبيع.. ورؤية بعد المقد مع علمه أنه المبيع وأن 
السكوت مبطل وأن الفسخ على الفور فسكت ولم 
يفسخ.. وكذلك رؤية الوكيل الموكل على الشراء 
للسبيع.. ورؤية البسعض إذا دل على الباقي:: 


والرؤية المتقدمة للمبيع إذا كان مما لايتفينن عادة 


فى مثل تلك المدة كالأرض والدار!'). ْ 

ويسقظ حق الفسخ بخيار الشرط: يفوت من 
له الخيارء: ويإمضائهةه البيع.. وكذلك تصرفكف 
المشترى فى المبيع بأى تصرف أو استعمال وفع 
منه ولو لم يصح التصرف. نحو أن يبيمه قبل 
القيض أو تقكلم: أو يهبة أو يستفملة كلباس 
الثوب وسكنى الدار.. وسكوت من له الشيار فدة 
الخيار ولم يفسخ فبل خروج المدة.. وارتداد من 
له الخيار عن الإسلام أى خيار كان مبطلّ لخياره 
لردته إذا اسثمر على كفره حثى انقضت هدة 
الخيار.. وتسيان شقدر الثشمن مبطل للفسسخ.. 
والتباس من له الخيار بالعاقد الآخر مبطل له 
أيضًا"). 

ويبطل حقّ المشترى فى الفسخ مع عدم 
استحقاقه للأرش: تقدم العلم بالعيب وأنه ينقص 


(1) التاع المذهب: الا د لل 
(1) السابق: ؟/1-8 - 1١4‏ بتصرف وإيجاز. 


القيمة.. واطلاع المشترى على العيب ورضى به 
بقول أو فعلء كأن يتصرف فيه بعد العلم يذلك.. 
واطلاعٌ المشترى على العيب؛ وطلبٌ الإقالة بعد 
العلم بالعيب.. وكذا سائر الخيارات إذا اطلع على 
العيب ثم عالجه أو أمر بمعالجته.. وزوال العيب 
قبل الرد. 

وتبرؤ البائع من جنس من العيوب عينه أو 
أجئاس معينة: نحو: بعتك هذه الأرض وأنا برىء 
من الصخرات والأشجار والحفر التى فيها.. وإذا 
اطلع على العيب وطلب الأرش من البائع كان ذلك 
رنساء؛ لأنه تقرير له فى ملكه فيسبطل الرد 
والأرش. 

ويبطل الفسخ: بتلف المبيع فى يد المشترى أو 
يد غيره بإذنه: ولو حكمًا كالطحن فإنه ليس له 


:يباه بالعيب لكن له المطالبة بالارش.. 


وبخروجه أو بعضه عن ملكه بأى وجه من بيع 
أوهبة أو نذر أو عتق.. وبتعييب المبيع مع المشترى 
بعيب حادث عنده ينقص القيمة بدون العيب 
القديم.. وبحدوث زيادة فى المبيع المسيب مع 
المشترى ولو فى يد البائع بعد أن قبض المشترى 
ثم أبقاه فى يد البائعا). ويسقط الفسخ فى 
الفاسد : بخروجه عن يد مشتريه إلى غيره ببيع 
أو هبة ولو طالب البائع بالفسخ نفذ تصرف 
المشترى بعد هذه المطالبة!'). 


مذهب الإامامية : 


سقوطه فى العقد؛ ويمفارقة كل منهما ضاهيه 


(؟) المرجع السابق: 411/7 - 158 


(1) السابق: " // 481, 


و- 


ولو بخطوة:. وبإيجابهما إياه أو أحدهما ورضا 
الآخر.. ولو كان العاقد واخدا عن اين كالأب 
والجذن كن الشيار ثقيتا مالم شرك سقوظه أو 


يلتزم به عنهما بعد العقد؛ أو يفارق المجلس الذى 
عقد فيه على قول. 

ويسقط حق الفسخ بخيار الحيوان: باشتراط 
سقوطه فى المقد: وبالتزامه به بعد العقد: 
ويإحداثه فيه حدكًا كوظء الأمة.. ويتصرفه فيه؛ 
سواء كان تصرفا لازما كالبيع؛ أو لم يكن كالهبة 
قبل القبض: والوصية. 

وبالنسبة لخيار الشرط؛ فالتصرف معن له 


خيار الشرط مسقط لحقه فى الفسغ. فلو كان , 


الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره.. ولؤ 
أذن أحدهما وتصرف الآخر سقط خيارهما. ١‏ 


وفى تلقى الركبان: يسقط حق اليسيغ 1 الخيار. . ويظهور مايدل على الرضا.. وإجماغهما 


بالإسقاط لا بغير ذلك!'). ومثله التجشرا"). 


39+ - شرائع الإسلام: ذارهة!‎ )١( 
النجش غهو: زيادة شخص فى ثمن سلمة بفيزائية شرائها. ولكن‎ )1[ 
ليدفع غيره لشرائها بالثسن الأعلى.‎ 


ويسقط حق المسغ بالعيب: بالتبرى من 
العيوب: وبالعلم بالعيب قبل العقد» وبإسقاطه بعد 
العقد .. وبإحداثه فيه حدثًا كالعتق وقطع الثوب: 
سواء كان قبل العلم بالميب أو بعده.. وبحدوث 
عيب بعد القبضص. 

ويسقط حق الفسع بالتصرية: إذا زالت 
التصرية قبل الثلاثة آياء!"). 

ويسقط حق الفسخ بالإقالة: بزيادة الثمن أو 
نقصانه عن الثمن الأور(؛). 
مذهب الإياضيه : 


يسقط حق الفسخ بالقبنٌ: بعضى العام على 
قُول.. وبعوت من له القيام بالفين.. وبتغير المبيع 


..+هثلاً بنخدمة أو نحوهاا"!. 


ويشقظ حق الفسغ بالشرط: بانقضاء مدة 


على الإمضاء إذا كان الخيار لهمال). 


(*) المرجع السابق: ١17/1‏ - 1997 


[1) نفس الرجم: كرذةا,؛ 
(8) شترح النيل؛ ١١8/1‏ - 115: 
(1) المرجع السابق؛ 861/4 - ؟89, 


انمساخ النكاح واخاره 


فسخ عقد النكاح لوجود خلل فى 
ركنه أوشرط صحته 


مدهب الحنفية : 

جاء فى (فتع القدير): أنه لا ينعقند النكاح 
وبالتالى يجب فسخه إن وقع: أى فسعٌ صورته 
المادية؛ لأنه طى الحقيقة لم يوجد لعدم الاعتداد 
به شرعا وذلك بحدوث خلل فى ركنه وضو 
الإيجاب والقبول أو شرطه وهو الإشهاد على 


المقد؛ فإن اختلف مجلس العقد بين الإيجاب 


أل 1 حكدًا 4 قدا وشمادمة ف اق و 
والقبول ولو ن عقدا وفما يمشهازياو البزوج بفسق الشاهدين وأنكرث الزوجةٌ ذلك شرق 


بينهما مؤاخذة له بقوله؛ وهى شُرِقَةٌ فسخ على 


يسيران على الدابة أو عبرا عن النكاح بالإجازة 


أو الإباحة أو الإعارة فى العقد أو كان العقد بَعَيِي: 


حضور شاهدين حرين عاظلين بالفين قإئه واجي '/* 


الفسذ!"). 
مدهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير): أن الإشهاد عند 
البثاء واجب وشرطٌ وينفسخ النكاح إن دخلا يلا 
إشهاد بطلقة باثتة؛ لأنه فسعٌ جبرى من الحاكم 
ويُرّدان إذا أقرا بالوطء أو ثبت الوطء بأريسة 
كالزنا إن لم يحصل نشو ولا حد عليهما إن فشا 
النكاح بولييمة أو ضسرب دف أو دخان أو كان 
الإشهاد على العقد أو على الدخول بشاهد واحد 
غير الولى: وأما الإشهاد على العقد فى أشائه 


مة؟. 


.581 - فتح القدير: آارة:؟‎ )١( 
(؟) الشرح الكبير: 5157/7 - *1؟, بتضرف.‎ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى (مفنى المحتاج): أنه يجب أن يكون 
عَشَدّ النكاح بلفظى التزويج والتكاح من العاقدين 
بغير فاضل طويل بين الإيجاب والقبول: فإن كان 
النشد بلفل الهبة أو التمنيك وتسوهما أو وجد 
فاضل طويل عرفا بين الإيجاب والقبول أو كان 
معلقا كإذا طلمت الشمسن فقد زوجتك ابنتى فإنه 
لا يصح كما لا يصح إذا وقع مؤقتأ بمدة معلومة 
أو مجهولة أو بدون حضرة شاهدين فينفسغ إذا 
وفع بدون شهادة رجلين حرين عدلين سميهين 
عند العقد فالمذهب بطلان العقد: ولو اعشرف 


الصحيح فلا تنقص عدد الطلاق: وقيل:هى طلقة 


““بائنة تنقس من عدد الطلاق: ووجه الفسخ : أنه 


عقد حكم بيطلانه فوجب فسحه؛ ووجه الطلاق: 
أنه غقد فسد ظاهراً ولم يفسد باطنًا فوجبت 
قيه طلقة باثنة..ويجب عليه فى سالة اغترافه 
بفسق الشاهدين وحدوث الفسخ نصف امتسمس 
من المهر إن لم يدخل بها وإلا بأن دخل بها فعليه 
كُ المسمى؛ لأن حكم اغترافه مقصور عليه جريًا 
على القاعدة ولا يرثهاء وترثه بعد حلفها أنه عقد 
بعدلين1). 
مدهب الحتايلة : 

جساء فى (تسرح متتهى الإرادات): أنه يجب 
فسخ النكاح إذا عقد بغير لفظى التزويج والنكاح 
وما اشتق منهما أو تقدم القبول على الإيجاب أو 
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كان بإشارة أو كتابة بلغهر أخرس أو تراخى القبول 
عن الإيجاب حتى تغرقا من المجلس أو تشاغلا 
بما يقطمعه مرق أو حدة بها يُطل الإيجاب 
كموت من أوجب أوجن أو أغمى عليه قبل حدوث 
القبول؛ وكذا يُفسخ إذا لم يشهد على العقد 
رجلان بالغان عاقلان متكلمان سميعان مسلمان ‏ 
ولو كانت الزوج ذمية ‏ عدلان ولو ظاهرا؛ ولو بان 
الشاهدان فاسقين لايفسخ النكاح لوقوع النكاح 
فى القرى والأمصار والبوادى وبين عامة الناس 
ممن لا يعرف حقيقة المدالة: فاعتبار ذلك يشق 
فاكتفى بظاهر الحال فيه!'). 


مدهب الظاهرية : 
جاء فى (المحلى): أنه يحب شيخ النكاح إذا 


عمد بفير لفظ النكاح أو الزواج أو التمليك أؤ ْ 


الإمكان: وذلك كأن يعقد بلفظ الهبة وغيرها أو 


بافك أعسمى يعيبر به عن الأتفاظ المذكورة هن" ظ 


يتكلم بتلك اللفة ويحسنهاء كما لا يتم التكاخ 
وينفسع إذا عمد بلاون إشهاد عليه من رجلين 
عدلين أو رجل وامرأتين عدول أو أزيع نسوة 
عدول أو بدون إعسلان عسام؛ لآن الواجب إما 
الإشهارٌ وإما الإعلان9). 
مدهب الريدية : 

جاء فى (التاج المذهب): أنه يفسغ النكاح إذا 
عقد بلفظ غير دال على التمليك كما إذا وقع 
بلفظ الإجارة: وسواء كان التمليك خاصا للتزويج 
كنزوبيت أو أنكست أو نسوهما أو عاما كملكت 
وتصدقت وبعت ووهبتث حسب ما يقتضيه العرف 
فى البلد فإنه يصح ولايفسغ. ويُفسعٌ النكاحٌ إذا 


)١(‏ شرع منتيس الإيرادات: كرأ ١‏ 5817 تعره 
| افيا الحلى: لفلف >--0 560 


وقع اختلاف فى مجلس العقد ولو حكما كأن 
يكونا فى سفينتين أو نحوهما وسواء سارتا بهما 
أم لا: ومثل الاختلاف الإعراض من أحدهما أو 
قيامٌه من المجلس قبل حدوث القبول؛ أو اقترن 
العقد بشرط مستقبل نحو أن يقول: زوجتك إن 
جاء فلان غداء أو إن شفى الله عريضى أو نحو 

كفا يفسع النكاح إذا وفع بدون إشهاد عليه 
من رجلين عدلين أو رجل وامرآاتين عدول. والمراد 
بالفسخ هنا: ما يعبر عنه بالمتاركة هْى بعض 


المذاشب؟ لحدوث الخلل فى ركن العقد أو فى 
شرط صحته!". 


مهب الأمامية : 
: جلاء طنى (لاسراقع الإسسلام): أنه يجب فسخ 


. النكاح ‏ بمعنى وجوب المتاركة فيه من الجانبين ‏ 
:.إذا وقع الإيجاب فيه بغير لفظى التسزويج 
والإنكاح: بأن وقع بلفظ البيع أو الهبة أو التمليك 


أو الإجارة: سواء ذكر فيه المهرٌ أو جرد منه: 
ورجح عدم الفسخ إذا وقع بلفظ متمتك: وكذا إذا 
أوجب أحدهما ثم جن أو أغمى عليه: فإنه يجب 
الفسعٌ. بخلاف إذا ما عقدا بغير شاهدين أو 
أوقعاه سرا فإنه لايفسخ لعدم اشترا تراط حضور 
شاهدين فى شىء من الأنكحة عندهم!!). 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): أنه يفسخ النكاح بطلقة 
بائنة إن وقع الدخول بدون إشهساد وتحرم 
معسوسة إن علم بعد مّسها نكاحها بشهادة عبيد 


() التاج المذهب: ؟/؟؟ - ١؟‏ بتصرف وايجاز. 
(4) شرائع الإسلام: #ارد - 4, 


أو مشركين. ورخص فى تجديده لواطثها بلا عدة 
وتأبد التحريم إن وطئها بعد الملم بما ذَكَر 
ولاتوارث بين متناكحين بلا شهود أو ولى إن مات 
أحدهماء ولا سداق لها إن علمت يذلك عن أنه 
تزوجها بلا شهود أو بلا ولى: كما لا يلزم النتصف 


بالعقد لغدم صحته؛ وتحرم ولو لم تملم إن وطئت 
على ذلك.ولها صداق مثلها من أهلها وهو مختار 
أبى زكرياء. وقيل: لها صداق مثلها إذا لم تعلم, 
وقيل: لها ما أصدقها حين لم تعلم: وهو مختار 
(الديوات)!'), 


)١[‏ شرح الثيل؛ 4/5 51 - انه. 


انفساغخ ‏ فسمع دن 


فسخ النكاح لوقوعه بدون ولى 
مذهب الحتفضية : 5 

جاء فى ([فتح القدير): أنه إذا رضيت الحرة 
العاقلة البالئة انعقد نكاحها وإن لم يعقد عليها 
وليها بكرًا كانت أو ثيبًا عند أبى حنيفة وأبى 
يوسف ‏ رحمهما الله فى ظاهر الرواية: وعن 
أبى يوسف أنه لا ينعقد إلا بولى: وعند محمد 
ينعقد موقوفًاء ويرتفع الخللٌ بإجازة الولى. 
وبالنسبة للصغيرة والصغير إذا زوجهما الأب أو 
الجد؛ فلا خيار لهما بعد بلوغهماء وإن زوجهما 
غير الأب والجد. فلكل واحد منهما الخيار إذا 
بلغ: إن شاء أقام على النكاح: وإن شاء فسخ 
وهذا عند أبى حنيقة ومحمد رحمهما الله 


تعالى: وقال أبو يوسف :لا خيار لهما اعتبارا: 
بالأب والجد . كما يتخير بالأم والقاضى ويشترط ' 


فى الفسخ القضاء('). 
مذهب المالكية ؛ 
جاء فى (الشرح الكبير)؛ أنه يفسخ عقد 


النكاح إذا حصل بدون ولى: وكذلك يحق لها 
الفسعٌ إذا كان الولى غير الأب: وكان هناك ضررٌ 
عليها؟؟). 
فدهب الشاقفية : 

جاء فى (مغنى المحتاج): أنه يفسخ عقد نكاح 
المراة إذا حصل بغير ولى؛ لأنه فاسد؛. فإذا وطئها 
ولو فى دُبر لا يجب عليها المسمى بل مهر المثل» 
ولا يجسب عليه أرش بكارة لو كانت بكسراء 
ولا يوجب الوطم الذكور السدء سواء ضدر ممن 


00 
)١[‏ فتع القدير: بن لاه 17" , يتصرق: 
(؟) الشرح الكبير: ار - 771 


يعتقد تحريمه أم لا؛ لشبهة اختلاف العلماء فى 
صحة النكاء!"). 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى (منتهى الإرادات): أنه يفسخ نكاح من 
تزوجت من غير ولئ معتبر شرعًا؛ لأن الولى عن 
شروط النكاح فلا يصح من امرأة إنكاحها 
اننبها آى إتكا نيا لقيوة 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أنه لا يحل للمرأة نكاح ثيبًا 
كانت أو بكرا إلا بإذن وليهاء وللأب أن يزوج ابنته 
الصغيرة البكر مالم تبلغ بفير إذنهاء ولا خيار لها 
إذا بلفنت: فإن كانت ثيبًا من زوج مات عنها أو 
طلقبها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى 
تبلغ؛ ولا إذن لها قبل أن تبلغ وإذا بلغت البكر 


"والشيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا 
بَإِذتها: فَإن وقع فهو مفسوخ أبدًا؛ ولا يجوز للأب 


ولا لفيره إنكاح الصغير الذكر حتى ييلغ» فإن شعل " 
فهو مفسوحٌ أبدًا("). 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب): أنه لآبد من الولى فى 
عقد النكاح, إلا أنه يتوقف على رضا الكبيرة 
وتخير الصغيرة إذا زوجها غير الأب/"). 
مذهب الإمامية : ظ 

جاء فى (شرائع الإسلام): عدم اشتراط 
حضور الولى فى الرشيدة بخلاف الصغيرة؛ وإذا 
(1) منتهى الإرادات: 17/5 . 


[6) المحلي: 161/5 14 - 185 
(1) التاج اللذهب: 1//5؟ - 4؟, 


4" انفساخ ‏ فسخ 


ففخ الرف الساتيرة ايقن ا العم سج ولى باطل ويجب فسحه إن لم يجزه الولى قبل 
ولها الخيار إذا بلفت. وكذا لو زوج الطفل بمن بها المس: وإن أجازه صع. وإن لم يجِرّْه إلا بعده يطل؛ 


: د ببء ع١‏ 5 
أحخد العيوب الموجبة للفسءا . وتحرم أبدا على الصعحصسيح: ولا يجلدان و 
مذهب الإبا 5 بة 1 يرجمان للشبهة: وكل ما أعطاها ترده أليةه ولا 


حساء فى (شرح النيل): أن نكاح المرأة يدون يبت التسيب: وقيل: يكبت" 


(1] شرائع الأسلام: "ارم اا )١(‏ شرع النيل: '"/ر ١‏ . 


#بي 


انتفسسام ب 


فسخ النكاح لتزويح الولى الأبعد مع 
وجود الأقرب 


مذهب الحنفية : فق 
جاء فى (فتح القدير): إذا رضى الولى الأبعد 
عن تزويج المرأة نفسها من غير كفه كان للأقرب 
حق الاعتراض والفسغ للعقد!'). 
مذهب المالكيف : 
جاء فى (بداية المجتهد): إذا زوج الأبعد مع 
حضور الأقرب: اختلف فيها قول مالك. قمرة 
قال: النكاح مفسوخ: ومرة قال: النكاح جائز: 
ومرة قال: للأقرب أن يجيز أو يفسخ. وهذا 
الخلاف كله عنده فيما عدا الأب فى ابنته البكر: 


والوضى فى معحجورته فإنه لا يختلف قوله فى 7< 
النكاح فى هذين مفسوخ أى تزويج غير الأب 
البكر مع حضور الأب: أو غير الوصى المحجورة 


مع حضور الوصى!/"). 
مدهب الشاقعية : 

جاء فى (كفاية الأخيار): ترتيب الأولياء معتبر 
فى صحة النكاح: فلا يزوج أحد وهناك من هو 
أقرب منه؛ لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه 
الإرث؛ فلو روج أحد منهم على خلاف الترتيب 
المذكور لم يصح النكاءا'). 
مذهب الحثايلة : 

جاء فى (المغنى): إذا زوجها الولى الأبعد مع 
(1) فتع القدير: */414؛ وحاشية اين عابدين: 81/9. 


[؟) كفاية الأخيار: ؟//؟ة. 
[؟) بداية المجتهد ؛ ؟/ر؟١‏ - 11: 


520 


حشضور الولى الأقرب فاجابته إلى تزويجها من 
غير إذنه لم يصع!"). 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): لايجوز إنكاح الأبعد من 
الأولياء مع وجود الأقرب!"). 


مذهب الرزيدية : 

جاء فى (القاج المذهب): يذ ولآية لالأبيغفد همع 
وجود الأقرب كالاأخ مع الابن ولو من زناء حيث 
يعقد ؛ لأنه قال فى «الزهوره»؛ واذا زوج المرأة 
فضولى ولها وليان صغير وكبير؛ أو قريب وبعيد؛ 
ثم مات الكبير أو القريب فليس للأبمد الإجازة 
بل يفسخ العقدء بمعنى وجوب المتاركة فيه من 
المٌاقدين؛ لأن الولآية ليست له حال العقدا'). 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): إذا روج الصبية 
عير أبيها أو جدها ‏ قريبا كان أو بعيدًا ‏ لم 
يمض العقد بل يمسخغ:؛ إلا مع إذنها أو إجازتها 
يعن العقد ولو كان أخًَا أو عماء وكذا لو كانت 
ضنعيرة فأجاز الأب 5 أو الجد صدا"). 
مذهب الإباضية ؛ 

جاء فى (شرح النيل)؛ وإن زوج البعيد المرأة 
وكانت بالفة والقريب غير غائب ومس الزوج لم 
يفرق بينهما؛ وإن لم يمس جدد القريب. وقيل: 
يفرق بينهما ولو مس. وقيل: لا؛ ولو لم يمسا/"). 
(1) الغنى: 511/9. 
(2) المحلى: ثثرااة1. 
(1) التاج المذهب: بدكرة” 


() شراثع الإسلام: "/ر١اا.‏ 
(8) شرح النيل: /15. 


001 


لين انفسا غ- فسصعح 


فسخ النكاح حال عدم رضا بعض 
الأولياء المستوين فى الدرجة 

مذهب الحنفضية : 

جساء فى ( شرح فتح القدير): رضا بفض 
الأولياء المستوين فى درجة كرضا الكل عند أبى 
حنيفة ومحمد خلافًا لأبى يوسف وزفر؛ لأنه حق 
الكل فلا بتط إلا برضا الكل كالدين المشترك. 
على الكمال كولاية الأمان: فإذا أبطله أحدهم لا 
يبقى كحق القصاص: أما لو رضى الأبعد كان 
للأقرب الاعتراضرا"'). 
مذهب المالكية : 

جاء فى منح الجليل: وإن تنازع الأولياء لمرأة 


المتساوون فى الدرجة والقوة كالأبناء والإحوْو” 


الأشقاء أو لأب والأعمام كذلك فى تولئ العقّدَ 
مع اتفاقهم على عين الزوج: أو تنازعوا فى تعيين 
الزوج ولم تعين الزوجة واحدا أو عينت غير كفه 
نظر الحاكم فيمن يتولى العقد منهم فى الأولى؛ 
وفيمن يزوجها منه فى الثانية فيأمرهم يتزويجها 
منه ولا يزوجها الحاكم. فإن عينت كفوًا أو عين 


لها فرضيت به تعين بلا رفع للحاكم. 
وما ذكره المصنف من نظر الحاكم عند 


وجعله تفسيرا للمدونة من أنه يقدم أفضلهم. 
فإن تساووا فى الفضل فأسنهم: فإن استووا فيه 
أيضا زوج الجميهءا'. 

وجاء فى موضع آخرءء«لو فيل: يعمقَدون 


1 ]شرع فتح القدير؛ #ري‎ 1١[ 
سواهب الجليل شرع مختصير خليل: رع‎ | 1[( 


أجمهون دون تعيين الأفضل كان حسنئًا إن بادر 
أحدهم وعقد شى صحة عقده: وإنما الكلام هل 
يجوز له الإقدام على ذلك؟ قال ابن عبد السلام: 
ينبغى أن لا يقدم على ذلك حتى يعلم بما عند 
الباقين؛ لأن لكل واحد منهم مثل ما للآخرء وقال 
فى التوضيح: لا يقدم على ذلك ابشداء لكن 
مقتضى كلامه فى المدونة أن لبعض الأولياء إذأا 
كانوا فى درجة واحدة أن يزوج ابتداءً بغير إذن 
الباقين. والله أعلمء!"). 
مذهب الشافعية : 

جاء فى مفنى المحتاج: لو زوج أحد الأولياء 


المستوين موليته بفير كف يرضا دون رضا باقى 


الملستوين لم يصع التزويج به. وفى قول نص عليه 
فى (الإملاء): يصح: ولهم الفسذ!؟). 


ش مدداشب الخنايلة 1 


جاء فى الإنصاف: «وإذا استوى الأولياء فى 
الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم بلا نزاع. 
والأولى تقديم أفضلهم: ثم أسئهم هذا المذهب... 
قال فى الرعاية: قَدُّم الأفضل فى العلم والدين 
والورع والخبرة بذلك ثم الأسن. ثم قرع ... 

وفال الشيخ تقى الدين : ظاهر كلام أحمد: 
يقستضى أنه لا أثر للسن هنا. وأصحابنا قد 
اعتبروه. قوله: فإن تشاحوا أقرع بينهم؛ فإن سبق 
غير من وقعت له القرعة فزوج صح فى أقوى 
الوجيين ... والوجهة الثانى: لا" يصح. 

وإذا استوت درجة الأولياء فالولاية ثابتة لكل 
واحد هيم على الكمال والاستقلال. فمل هذا: لو 


(؟) المرجع السابق: ؟/*14. 
[1) مغنى المحتاج: 11# , 


مير 


انفساحٌ - 


عضل الكل أثموا. ولو عضل واحد منهم دعى إلى 
النكاح؛ قإن لم يجب فهل يعصى" ينبنى هذا على 
الشساهد الذى لم يتعين: هل يمصى بالامتناء؟ 
والأصح: أنه لا يحكم بالمصيان “لان امتناعه لا تأثير 
له فى توقف النكاح بحال؛ إذ غيره يقوم مقامها"). 


مدهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى: :الأولياء قسمان: أحدهما من 
ذكرنا من أب البكر وسيد الأمة ... الثانى: سائر 
الأولياء الذين لا يلتفت إليهم: لكن إن أبوا أخرج 
الأمر عن أيديهم وعقد السلطان بنكاحهاء!”. 


مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار: وندب تقديم الأكبر من 
أولياء فى درجة لقوله وَكِ: «الكبرٌ الكبرء* والأعلم 
لعرفته بشروط العقد. والأورع ليتحرى الحظ 
لهاء فإن تشاجروا فالقرعة لتطييب النفوشل 


كفعله يد مع نسائه؛ فإن زوجها الأصفر 


ع 
سا0 


)١(‏ الإنصاف: 8/ه بتعسرف. 
(5) المحلى: ”راذا , 
(؟) البحر الزشكر: 145//14. 
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مذهب الإمامية : 

جاء فى الخلاف: أنه إذا اجتمع الأب والجد 
كان الجد لإجماع الفرقة على ذلك»: ولا ولاية فى 
النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا(؟). 


مذهب الإباضية : 

جاء فى شرح النيل: أن زوج ولى من جمع 
متعدد مستو فى الدرجة كاخوة أشقاء أو أخوة 
لآب أو أعبدء كذلك جاز ومضى: وإن كان الذى 
زوج أصغرهم أو أقلهم عقلاً أو طفلاً يعقل أو بلا 
إذن من باقيهم ولو منع الباقون!*). 


فسخ النكاح بسيب الخلع 
اختلف الفقهاء فى الخلع هفل هو فسخ أو 
ظَلاقٍ؟ وجمهور الفقهاء على أنه طلاق: وذهب 
بعضهم إلى أنه فسخ. 
وانظر مصطلح (خلع). 


(1) الخلاف: 14/7اء 
(8) شرح النيل: ؟*/5: 58. 


1 انفساخ ‏ فسسسمٌ 


فسخ النكاح إذا عققّد على المرأة أكثر 
من ولى لأكث رمن زوج 

مذهب الحنفية : 
جاء فى (بدائع الصنائع): أن الولاية لا تتجزأ ؛ 
لأنها ثبتت بسبب لا يتجزأ وهو القرابة: وما لا 
يتجزأ إذا ثبت بجماعة سبب لا يتجزأ يثبت لكل 
واحد متهم على الكمال: كأنه ليس معه غيره. 
كولاية الأمان بخلاف ولاية الملك لآأن سيبها 
الملك؛ وأنه متجزئ فيتقدر بقدر الملك؛. فإن 
زوجها كل واحد من الوليين رجلاً على حدة فإن 
وقع العقدان معا بطلا جميعا؛ لأنه لا سبيل إلى 
الجمع بينهما وليس أحدهما أولى من الآخر. وإن 


وفعا مرتبين فإن كان لا يدري السابق فكذلك لما 


قلناء ولأنه لو جاز لجاز بالتجرق ولا يجوز الففل 
بالتجِرْؤ فى الشروجء وإن علم السابق مأْهسة فين 
اللاحق جاز الأول ولم يجز الآخرء وقد زوئ:عَن 


رسول الله يك أنه قال!'): «إذا أنكح الوليان* 


فالأول احق("). 
مدهب المالكية : 
جاء فى (الشرح الكبير): أنه إن أذثت غير 
المجبرة فى تزويجها لوليين معأ أو مترتبين فعقدا 
لها على الترتيب؛ وعلم الأول والثانى فهى للأول 
إن لم يتلذذ بها الثاني بلا علم منه أنه ثان, 
ويفسخ نكاح الثانى بلا طلاق, وقيل: بطلاق. . " 
فإن تلذذ بها غير عالم بأنه ثان كانت له إن لم 
تكن فى عدة وفاة من الأول حال تلذذه بهاء وإلا 
لم تكن له بل يفسخ نكاحه وترد لإكمال عدتها 
من الأول وترثه: ويتأبد تحريمها عليه. 
)١(‏ بدائع الصنائع: 701/7. 


الولى. 


ويفسخ النكاحان ممًا بلا طلاق إن عقدا بزمن 
واحد تحقيقًا أو شكا؛ دخلاء أو أحدهما أو لا أو 
لبينة شهدت على الثانى بإقراره بعلمه قبل 
الدخول أنه ثان فإنه يفسخ نكاحه بلا طلاق وترد 
للأول بعد الاستبراءء إلا إن أقر الشانى بعد 
الدخول بأنه دخل عامًا بأنه ثان فيفسخ نكاحه 
بطلاق بائن لاحتمال كذبه وأنه دخل غير عالم, 
ويلزمه جميع الصداقء ولا تكون للأول. 

وكذا إذا جهل تقدم زمن عقد أحدهما على 
زمن عقد الآخر مع تحقق وقوعهما فى زمنين 
فيفسخ النكاحان بطلاق إذا لم يدخلاء أو دخلا 
ولم يعلم الأول: خلافًا لما في شرح عبد الباقى 
من فسخ النكاحين مطلقًا دخلا أو أحدهما؛ أولم 
يدخل واحد منهما("). 


مذهب الشافعية : 


'-“جناء فى (مغنى المحتاج): أنه إذا أذنت المرأة 
لأولياء متعددين فى التزويج وزوجها أحد الأولياء 
المستوين فى الدرجة رجلا وهو كضهء؛ وزوجها 
آخشر رجلاً وهو كفم أيضاً فلهذه امسألة نعسة 
أحوال: 

فإن عرف السابق متهما ببينة أو تصادق 
جرحم لصم والآخر باطل . ٠‏ وإن وقع 
التزويجان معا وتعفدد الخاطب أو جهل السيق 
والمعية فيهما فباطلان: ويستحب فى الصورة 
الثانية أن يقول القاضى؛: فسخت السابق منهما.. 
وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين فياطلان 

قال الأذرعى: الذى اقتضاه كلام الشيخ أبى 
حامد وغيره واستفيد من المصئف: أن النكاحين 


“ان 


انفساخ ‏ فسخ 11 


يبطلان ظاهرًا وباطنًا فيما إذا علم السبق دون 
السابقء وعند جهل السبق والمحهة. 

ولو سبق معين ثم اشتبه بالآخر وجب التوقف 
حتى يتبين السابق لجواز التذكرء ولا يبالى بطول 
ضررها كزوجة المفقود؛ ولها طلب فسغ نكاحها 
فى هذه الحالة لتضررها للتوقة!'). 
مذهب الحتايلة : 

جاء فى (شرح منتهى الإرادات): إن زوج وليان 
استويا درجةٌ موليتهما لاشين ‏ كأن زوجها 
أحدهما لزيد والآخر لعمرو؛ وجهل السبق مطلقاً 
بأن لم يعلّم هل وقعا مما أو واحدًا بعد آخر 
فسخهما حاكم, أو علم سابق منهما ثم نُسى 
السابق متهما شَسَطهما حاكم ليضًاء أو علم السيج 


لأحد العقدين على الآخر وجهل السابق منهما 
فسخهما حاكم نصا؛ وإن طلقا لم يحتج إلى فسخ 
ولها نصف المهر على أحدهما بقرعة بين 


الزوجين: فمن خرجت عليه أخذت منه نصف 
المسمى؛ لأن عقد أحدهما صحيحخ وقد انفسخ 
قبل الدخول(). 
مذهب الظاهرية : 

حالات فسغ النكاح عندهم ثمانية؛ وليس منها 
هذا النوع من الفسة!"). 
مذهب الزيدية : ٠‏ 

جاء فى (التاج المذهب): أنه إذا اتفق عقدا 
وليين أو أكثرء أو ولى ووكيل؛ أو وكيلين مأذونين 
مستويين لشخصين فى وقت واحد أو أشكل 
وقتهما بطل الفقدان معا بهذه الشروط مطلقًاء 


(؟) شرج منتهى الإرادات: ؟/؟7. 
(؟) المسلي: ١6ثر؟ؤا‏ + 1115 


أى سواء أقرت بسبق أحدهما أو لم تقر: وسواء 
دخل بها أحدهما برضاها أم لم يدخل. 

وكذا إن علم أن العقدين وقعا فى وقتين وعلم 
المتأخر ثم التبس أيهما هو فإنه يبطل العقدان معًا!'). 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (مستمسك العروة الوثقى): أن المرأة 
إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل: وزوجها الوكيل 
الآخر من آخره فإن علم السابق من العقدين فهو 
الصحيع: وإن علم الاقتران بطلا مما وإن شك 
فى السبق والاقتران فكذلك؛ وإن علم المسبق 
واللحوق؛ ولم يعلم السابق من اللاحق. فإن علم 


جهل التاريخان ففي المسألة وجوه: أحدها: 
التوقيف حتى يحصل العلم. والثانى: خيار الفسخ 


“للزوجة, والثالث: أن الحاكم يفسغ. والرابع: 


الْقَرََة: والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخيرا"'). 
مذهب الإياضية : 

إن أذنت لوليين فزوجاها ثبت نكاح الأول ولو 
كرهته: وإن أحبت رجلاً ووليها آخرّ نظر الحاكم أو 
الجماعة فإن استويا رجح مختارهاء وإن زوجاها 
بإذنها ولم يعلم الأول كلف كل واحد منهما أن يبين 
تاريخ العقد ويحكم للسابق منهماء وإن أرخ بعضهما 
ولم يؤرخ الآخر فيحكم لمن أرخ دون غيره: وإن لم 
يؤرخا أو اتحدا تأريضًا أجبرا على طلاقها يائنًا . 

وإن كان أحدهما طفلاً فمتى يبلغ: ولايظاق 
عنه أبوه أو وليه؛ إذ لايصح أن يفسغ نكاح الطفل 
بل يتعلق إلى البلوغ فإن رده بطل(" . 


([8) مستمسك العروة الوثقى: 110/1١‏ - 117 
(3) شرح التيل: *ركق - 81. 


6 ْ اتفسساخ ‏ فسسغ 


فسخ النكاح لتزويج الصغيرأو 
السميه أوالمملوك نمّسه بغي رإذن 
الولى أوالسيد 

مذهب الحنفية : 

جاء فى (فتح القدير): أن زواج العبد نفسة 
من غير إذن مولاه موقوف على إجازة السيد؛ فإن 
شاء أجازء وإن شاء فسغ. وكذلك الصفير 
والمجنون لعدم ولايتهما!'. 

وقال فى (الأشباه والنظائر): وإذا زوج الصبى 
المميز نفسه كان الزواج موقومًا على إذن وليه؛ إن 
شاء أجازه: وإن شاء سضدا"!. 
مذهب المالكية : ْ 

جاء فى (الشرح الكبير): إذا زوج الصفير 


نفسه بغير إذن وليه كان لوليه حق الفسغ, ًا" 


فسخ فلا مهر ولو أزال بكارتها؛ ولا غدة غليها: 
فإن مات قبل الفسخ فعليها عدة الوفاة ولو لم 
يدخل. 
اك ل 

ولولى سفيه بالغ تزوج بغير إذن وليه فسخ 
كانت المصلحة فيه وإلاّ خير. 

ولا شىء لها قبل البناء؛ ولها بعده ربع دينار 
فقط؛ ولاتتبع السفيه إن رشد يما زاد عليه ولزمه 
النكاح إن رشد .. ولو ماتت الزوجة وتعين الفسخ 
شرعا بموته قلا صداق لها ولا ميراث. 

وللسيد رد نكاح عبده بطلقة بائنة إن لم يبق, 
فإن باعه فلا رد له إذ ليس له فيه تصرف. وليس 
للمشترى فسخ نكاحه: إلا أن يرد العبد بعيب 


)١(‏ فتح القدير؛ 4488/7 والزيلس: 171/7 هل/ الأميرية. 
(؟) الأشباه والنظائر: ؟//1. 


التزويج فله رد نكاحه إن كان فد باعه غير .عالم 
وإلا فلا: أو يعتقه: فإن أعتقه فلا رد لنكاحه: 
ولها ربع دينار إن دخل بها بالفًاء وإلا فلا شىء 
لها(). 
مدهب الشافعية : 
جاء فى (مغنى المحتاج): ومن حجر عليه 
بسفه لايستقل بنكاح: بل ينكح بإذن وليه. فلو نكح 
السفيه المحجور عليه بلا إذن من وليه أو الحاكم 
فنكاحه باطل واجب الفسخ: فإن وطىء فيه 
رشيدة لم يلزمه شىء. وفيل : يلزمه مهر المثل. 
ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل واجب الفسخ: 


ويلزم مهر المثل!*). 


. مذهب الحتابلة : 


جاء فى (المفنى): أنه إذا زوج السقيه نفسه 


قن غير إذن وليه ولم تكن به حاجة إلى النكاح 


فنكاحه غير مبحيح واجب الفسخ: فإن وطىء 
الزوجة فعليه مهر المثل؛ لأنه أتلف بضعها بشيهة 
فلزمه عوض ما أتلف كما لو أتثف مالها. 

أما إن كانت به حاجة إلى النكاح قشيصعح 
ولاينسيا"). 

وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فقد اختلف 
فى صحة نكاحه؛ إذ روى عن الإمام أحمد فى 
ذلك روايتان: أظهرهما أنه ياطل. والثائية : أنه 
موقوف على إجازة السيدء ففإن أجازة جاز وإن 
رده بطل؛ لأنه عقد يقف على الفسخ فوقف على 
الإجازة كالوصيةة'). 
(4) مقنى المحتاج: * / 114 - 177. بتصرف وإبجاز. 


[8] المغني. لابن قداعسة: 8*1 . بتصرف. 
([1) المرسع السليق: ١‏ '/ر .81١8‏ 


اكير 


"١ فسسغ‎  خاسفنا‎ 


أما نكاح الصبى بغير إذن وليه قباطل واجب 
الفس:!'). 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أنه لايجوز للأب ولا لغيره 
إنكاح الصفير الذكر حتى يبلغ فإن ضعل فهو 
مفسوخ أبداء ومن باب أولى يفسخ نكاحه إذا 
تزوج بغير إذن وليه. 

ولا يحل للعبد ولا للأمة أن ينكحا إلا بإذن 
سيدهما فأيهما مانكح بغير إذن سيده عامًا 
بالنهى الوارد فى ذلك ضعليه حد الزنا. وهو زان 
وهى زانية» ولا يلحق الولد فى ذلك("). 


هذهب الزريدية : 


كه 


المهز لنفسه بالنكاح من غير إذن وليه سوا 
كان حرًا أو عبدًا ‏ فإن عقده يتوقف على إذن 
وليه: فإن أجاز العقد صّح وإلا فس*("). 


.14 / شرح منتهى الإرادات: ؟‎ )١( 
, 111 117 ([؟)]المحلى: ذخ‎ 
(؟) شرع الأزهار؛ * // - 131 , بتعمرهه,‎ 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسسلام): أنه لاعبرة فى 
النكاح بعبارة الصبى إيجابًا وقبولاً» ولابعبارة 
المجنون: فلو زوج نفسه فنكاحه باطل واجب 
الفسخ لعدم صحة العبارة منه!؟). 

ولا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما 
نكاحا إلا بإذن المالك. فلو عقد أحدهما من غير 
إذن وقف على إجازة المالك. وفيل: بل تكون إجارة 
المالك كالعقد المستائف. 

وقيل : يبطل فيهما وتلفى الإجازة". 
مذهب الإباضية : 

:. جاء فى (شرح النيل): أنه يفسخ نكاح عبد 

بابرة:بلا إذن سيده: كما يفسخ نكاح أمة عقّد 


. عليها بغير إذن سيدها ولايقبل كل منهما الإجازة 


من السيد ؛ وقيل: السيد كالولى فى أنه إن أجاز ‏ 


:ولو بعد اللس ‏ صع"). 


(4) شرائع الإسلام " / 4. 
(8) المرجع السايق: ؟ / 51. 
(1) شرع النيل: ” / 135, 


0 انفسساخ فم 


فسخ النكاح المعقود بخطبة 
على خطبة 


مذهب الحثفية : 

جاء فى (حاشية الطعاوى): أنه لايخطب 
على مخطوية غيرء لأنه جفاء وخيانة: إلا أنه إن 
عقد الثانى عليها لايفسخ عقدءط'). 
متهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير)؛ أنه إذا خطب 
شخص على خطبة شخص آخر غير فاسق فى 
دينه؛ وكان قد حدث ركون من المرأة أو من وليها 
إلى الخاطب الأول شُسخ عقد الثانى وجويًا 


الثانى بخطبة الأول فيما يظهر إن لم يبن الثاني 
بها وإلاا مضى. 

وهذ أحد أقوال ثلاثة, ثانيها: الفسم معلامًا: 
وثالثها: عدم الفسخ مطلمًا . 

ونس أبس عمر فى (الكافى) واللشهور عن 
مالك وعليه أكثر أصحابه: أنه يفسخ نكاحه قبل 
الدخول استحيابًا؛ لأنه تعدى ما ندب إليه ويس 
ما ضنع. فإن دخل يها مضى النكاح ولم 
وفسطة. 
مدهب الشاقعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج): وتحرم خطبة على 
خطبة من صرح بإجابته ولو بتاثبه إلا بإذته ولم 
يصرح بوجوب فسخ العقد من الثانى إن وقء!". 


(1) الشرح الكيير وحاشية الدسوقى عفيه: ؟//110؟. 
[7)عقنى تلستاع: 7717 . 


مذهب الحتايلة : 

جاء فى (شرح منتهى الإرادات): أنه تحرم 
خطبة على خطبة مسلم أجيب ولو تمريضًا إن 
علم الثانى إجابة الأول: ومع ذلك إذا عقد الثانى 
عليها فلا يفسخ عقده لصحة العقد مع الخطبة 
المحرمةا"). 
مدهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أنه لايحل لمسلم أن يخطب 
على خطبة مسلم سواء حدث ركون وتقارب أم لا. 
إلا أن يكون أفضل فى الصحية: أو يأذن الخاطب 
الأول؛ أو يدفع الخاطب الأول؛ وإلا يكن شىء من 


. ذلك فيحرم: ويفسخ العقد قياسا على البيه!*). 
بطلاق؛ وإن لم يطلبه الخاطب الأول؛ ولو لم يعلم “ 


مذهضب الزيدية : 

جاء فى (شرح الأزهار): أنه تحرم الخطبة 
على خطبة المسلم بعد التراضى: ولايفسخ العقد 
إن وقع: فيمضى مع الحرم"). 
مدهب الآإمامية ِ 

جاء فى (شرائع الإسلام): أنه إذا خطب 
فأجابت؛ قيل: حرم على غيره خطبتها . ولو تزوج 


ذلك الغير كان العقد صحية(". 
مذهب الإياضية : 

جاء فى (شرح النيل): أنه تُهى الرجل أن 
يخطب على خطبة مسلم.؛ والنهي التحريم. 
والنكاح صحيح: وقيل: البطلان والفسخ. والأول 
مذهب الجمهور!). 


(1) شرح متتهى الإرادات؛ ”ركد + ١؛‏ وانظر: القنى 11/4 
(9) اللحظلي: 78/1٠١‏ - 514 

(1) شرح الأزهار: ؟ترؤيةؤ - 7:١‏ 

(") شرائع الإسلام: */؟7. 

[3)شرع تتيل: "177 


انفساح 5 فلح ؟ 


فسخ النكاح لعدم الكماءة 

مذهب الحنفية : 

جاء فى (فتح القدير): أ©ه إذا زوجت المرأة 
نفسها من غير كفء فللعصبة من الأولياء أن 
يفرقوا بينهما دفما لضرر العار عن أنفسهم مالم 
يجئ من الولى دلالة الرضا كقبض المهرأو 
النفقة: أو المخاصمة فى أحدهما: وإن لم يقبض 
فليس له الفسخ إلا إذا اشترط العاقد الكفاءة؛ أو 
أخبره الزوج بها فيثبت له التفريق حينئذ. أما إذا 
لم يشترط ولم يغبره فذكر فى (الفتاوى 
الصغرى) فيمن زوجت نفسها ممن لايعلم خاله 
فإذا هو عبد مأذون له فى النكاح: ليس لهسا 
الفسخ بل للأولياء.. وكذا إذا زوجها الأولياء ممن 
لايعلمون حاله ولم يغبرهم بحريته ورقه فإذا هو 
عبدمأذون له فى النكاح ليس لهم الفسخ: ولو 
أخبر بحريته أو شرطوا ذلك فظهر بخلافه كان 
للعاقد الفسخ: ولا يكون سكوت الولى رضا إلا إن 
سكت إلى أن ولدت فليس له حنيئذ التفريق .. 
لكن جاء عن شيخ الإسلام أن له التفريق بعد 
الولادة أيضا. 

وهذه الفرقة فرقة فسغ لاتنقص عدد 
الطلاق: ولا يجب عندها شىء من المهر إن وقعث 
قبل الدخول: وبعده لها المسمى: وكذا بعد الخلوة 
الصحيحة: وعليها العدة: ولها نفقة العدة؛ لأنها 
كانت واجبة:؛ ولاتثبت هذه الفرقة إلابالقضاء؛ 
لأنه مجتهد فيه: وكل من الخصمين يتشبث بدليل 
فلا ينقطع النزاع إلا بفصل القاضى. 

والنكاح قبله صرحيح يتوارثان به إذا مات 
أحدهما قبل القضاء هذا غلى ظاهر الرواية: أها 


على الرواية المختارة للفتوى: لا يصح العقد أصلاً 
إذا كانت قد زوجت نفسها من غيركن.!'). 
مدهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير): أنه يثبت الخيار فى 
غقد النكاح إذا كان الزوج غير كشه .. والمعتبر 
فى الكفاءة أمران: التدين: أى كونه ذا دين. 
والمراد بفيسر الدين: الفسسق .. والأمر الشانئ 
السلامة من العيوب التى توجب الخيار: وهذا 
الحق يثبت لها وللولى معا. 

فإن تركتها المرأة بأن رضيت بغير كضه ولم 
يرض الولى بتركها فللأولياء الفسخ مالم يدخل: 
فإن دخل فلا فسخ. 


والحاصل أن المرأة إن تركتها فحق الولى باق, 
والمكس صحيح.: وعليه فيجوز لهما مما تركها 
والتتزويج من فاسق سكير يؤمن عليها منه؛ وإلا 
.رده الإعام إن رضيت لحق الله حفظًا للنفوس» , 


« 


والسلامة من الميوب خق للمرأة فقط: وليس 
للولى فيه كلاء!'. 


مدهب الشاقعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج): أنه لوزوخ أحد 
الأولياء المستوين موليته بفير كفء برضاها دون 
را بافى المستوين لم يصع التزويج به. وفى 
قول نص عليه فى (الإملاء): يصح: ولهم الفسخ؛ 
لأن النقص يقتضى الخيار لا البطلان. 

ويجرى القولان فى تزويج الأب أو الجد بكرا 
صغيرة أو بالغفة غير كمه: ففى الأظهر التزويج 


(1)فتم القدير؛ 01/1 5 
(1) الشرع الكبير وحاشية الدسوقي عليه: 4/7 ؟سة]؟ , 
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المذكور باطل؛ وفى الآخر: يصع وللبالفة الخيار 
فى الحالء وللصغيرة أيضا إذا بلثفت. 

وأيضا يجري الخلاف فى تزويج غير المجبر 
إذا أذنت فى التزويج مطلمًاء ولو طلبست من 
لا ولى لها أن يزوجها بغير كف ففعل لم يصح 
فى الأصح. والثانى: يصه!'). 
مذهب الحتايلة : 

جاء فى (شرح منتهى الإرادات): أنه لا ينعقد 
النكاح إذا لم يكن الزوج كفوًاء فإن زالت الكفاءة 
بعد عقد فلها الفسخ دون أوليائهاء وللن لم يرض 


بغير كفه بعد العقد من امرأة وعصبتها حتى من:. 
يحدث من عصبتها الفسخ؛ لعدم لزوم التكاخ ‏ : 
بعدم الكفاءة: فيجوز أن يفسخ أخ مع رضا أت 
لأن العار فى تزويج غير الكفء عليهم أجمعين:”” 


وخيار الفسخ لعدم الكفاءة على التراخىء قلا 
يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضا 
الزوجة من قول أو فعل؛ كأن مكنته من نفسها 
عالة يأنه غير كندا"!., 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أنه لايثيت خيار الفسخ 
بعدم تحقق الكفاءة بين الزوجين؛ لأن أضل 
الإسلام كلهم إخوة: لايحرم أبن من زنجية من 
نكاح ابنة الخليفة الهاشمي: والفاسق المسلم الذى 
بلغ الغاية من الفسق كفو للمسلمة الفاضلة مالم 
يكن زائياء كذلك الفاضل المسلم كفؤ للمسلمة 
الفاسقة مالم تكن زانية!"). 
)١(‏ مغنى المحتاج؛ 114/5 - 178. بتصرف. 


(؟) شرح منتهى الإرادات: ؟/131, 
(؟) المحلى: 6١‏ 8؟. 


مذهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب): أنه إذا انكشف أن 
أحد الزوجين غير كفؤ للآخر فى دينه أو نسبه 
جاز له أن يفسخه إن لم يكن له علم بذلك. 

والرق داخل تحت عدم الكفاءة: فإن حصل 
فى كل واحد منهما وجه وضاعة فالمذهب أن لكل 
واحد منهما الفسخ حيث يختلف الوجهان ويدعي 
كل واحد منهما أنه أعلى من صاحبة؛ فيعتبر 
الحاكم العرف فى المساواة وعدمها فى المهن: ولو 
اختلف الجنس كجزار ودباغ ونحوهما. 

وليس للأدنى أن يفسخ الأعلى؛ لأثه كفو 


او و اسةاسييت متقق النه طانافانة سايكة 


فلإ تفاسذا؟). 


“مك هنا الإمامية : 


جاء فى ([شرائع الإسلام): الكفاءة شرط فى 
النكاح: وهى التساوى فى الإسلام: وهل يشترط 
التسساوى فى الإيمان؟ فيه روايتان أظهرها 
الاكتفاء بالإسلام. 

ولا يصع نكاح الناصب المعلن عداوة أهل 
البيت ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ لارتكاب مايعلم 
بطلانه من دين الإسلاء!"). 
مذهب الإياضية : 

جاء فى (شرح النيل): ولايزوج وليته من غير 
كفهاء وإن زوجها بنير كفثها قهرًا فرضيته زوجًا 
على كره؛ أو زوجها به غير عالمة بأنه غير كفه 


(1) التاج المذهب: 1/7" - 18 
النةا شرائع االإسالام: ا 


ا 
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لعدم معرفتها حاله؛ أو لكونها غير عالمة بالأمور ظالم لهاء وإن خاف منها زْنًا أو خافت زوجها 
كبلهاء وصبية ومجئونة: أو لنحو ذلك فليطلب 


بمن وجد من أهل التوحيد؛ لأن الضرورة تدفع 
/ 5 9 جر الى ب طلعاء 0 
منها أن ترضى عنه ويرضيها بم ترضى به؛ لأنه ‏ بضرورة أهون منها والتحرز عن الزنى أهون(". 


.1/* شرح النيل؛‎ )١( 
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أوشرط ننيه 

مذهب الحتفية : 

جاء فى (فتح القدير): أنه لايفمسخ النكاح إذا 
وقع بدون تسمية مهرء أو وقع بشرط أن لا مهر 
للزوجة؛ لأن النكاح عقد انضمام وازدواج: فيتم 
بالزوجين. ووجوب المهر شرا إنما مو لشرف 
المحل؛ فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح: ويكبت 
مهر المثل عند عدم التسمية أو عند شرط 


عدموا / . 


مذهشب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير): أنه إذا وقع النكاح 
بدون تسمية مهر ولم يكن بلفظ الهبة فإِنه يكس 
ولا ينفسخ ويثبت لها مهر المثل. فإن قال؛ وبتك 
ابنتى؛ قاصدًا بذلك إنكاحها مع إسقاط الصداق 
أو اشترطا عدم الصداق مُسغ قبل الدخول, 
ويثبت بعده بصداق المثل كما يُفسخ قبل البناء. 
ويثبت بعده بصداق المثل إن قالت: وهبت نفسى 
لك؛ على المغتمد . وصحح الباجى فى هبة نفسنها: 
أنه فسخ قبل البناء وبعده وهو زنا ويجب فيه 
الحد وينتفى الولد!"). 
مذهب الشاقعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج): أن النكاح لا ينفسخ 
إذا وقع بدون تسمية مهر فى المقد. كما لا 
ينفسخ إذا قالت رشيدة: زوجنى بلا مهر فزوجها 
)١(‏ شنح القدير: ؟/154, 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقن عليه. ؟/:*: 511-17 
بتصرف و إيجاز . 


ونضى المهر أو 0-0-7 بخلاف غير الرشيدة قلا 
يصع النكاح ويغضب فسخ" 
مذهب الحتابلة : 
النكاح عند عدم تسمية مهر فى عقده بل هى 
مستحبة فتنط ويجب فيه مهر المكد!؟!, 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أن النكاح جائزٌ بفير ذكر 
أن لاصداق عليه فهو نكاح مفسوٌ أبدًا('). 
مذهب الزندية : 

جاء فى (التاج المذهب): أنه لايفسخ النكاح إذا 


“وقع بدون تسمية مهر؛ أو سمى ونسى أو سمى 
تسمنةا باطلة نحو أن يجعل مهر المسلمة خمرا أو 


خنزيرًا؛ أو سمى شيئًا مجهولا جهالة كلية: نحو 
أن يقول: على حكمك أو حكمى أو على ماأكتسبه 
فى هذه السنة أو تحو ذلك! فإن هذه التسمية 
باطلة ويجب فيها مهر المثل يوم العقد!"). 
مذهب الإمامية ؛: 

جاء فى (شرائع الإسلام): أنه يشترط ذكر 
المهر في عقد نكاح المتعة؛ فإذا حدث خلل به 
بطل العقدٌ ووجب فسخه. أما عقد النكاح الدائم 

ل قفر 

غلا ينمسخ النكاح بعدم تسمية المهر فى عقده:؛ 
فلو تزوجها ولم يذكر مهرا أو شرط أن لا مهر 
صح العقدء فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة 
(؟) مغنى المستاج: ؟ثر :17 4؟؟, 
(؟) شرح منتهى الإرادات: ؟/17. بتصرف وإيجاز. 


(0)المحلي: 111/5 
)١(‏ التاج المذهب: "/197. 


- 


انفساخ ‏ فسم ظ دنا 


حرة كانت أو أمة ولا مهره وإن طلقها بعد أنلا صداق لها انفسخ نكاحها. أما إذا تزوجها 
الدخول فلها مهرٌ مثلها ولا مشيظ'). ولم يذكر الصداق فى العقد قلا فسخ لأنه شرط 
كمال: وقيل: شرط صحة من حيث الدخول فلا 
يجوز الدخولٌ حتى يفرض لها مع صحة العقد 
جاء فى (شرعح الثيل): أن من تزوج المرأة على . اتفاقًا('). 


مذهب الإياضية : 


177 شرائع الإسبلام: ثاره؟. 71 (؟) شرح التيل: لاق‎ )١( 
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فسخ النكاح لعقده على غير مال 
شرعا أوما فيه غرر 
مذهب الحتقية: 
جاء فى (فتح القدير): أنه لا يفسخ النكاح إن 
عقد على غير مال شرعًا كأن وقع على أن يُزوج 
أحد الرجلين ابنته للآخر على أن يزوجه الآخرٌ 
ابنكة ليكون 5 المقدين عوضًا عن الآخرء أو 


كان المسمى خمرا أو خنزيرا والزوج مسلم 
ويجب فيه مهرّ المثلل'). 
مذهب المالكية : 


جاء فى (الشرح الكبير): أن النكاح يقسدٌ إن 
تزوجها بما لايملك شرعًا كخمر وخنزير"-ولو 
كانت الزوجة كتابية والزوج مسلمًا ‏ ويفسخ قبل 
الدخول ولا شىء لها؛ ويثبت بعده بصداق المثل. 
كما يفسد لو تزوجها بما لا يتمو لكَهَتاض 
وجب له عليها أو على غيرها فيفسخ قبل 
الدخول ولا شىء لهاء ويثبت بعده بصداق المثل. 
ويسقط القصاص ويرجع للدية. وكذا إذا وقع 
النكاح بما فيه غرر نحو آبق أو ثمرة لم يبد 
صلاحها على التبقية؛ أو كان قد أجل بمضنه 
لأجل مجهول كموت أو ضراق فيفسخ قيل اليناء 
باتفاق ولا شىء لها ويشبت بعده بالأكثر من 
المسمى وصداق المثرا"). 
مذهب الشافعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج): أنه إذا عُقد النكاح 
بما لايتمول ولا يقابل بمتمول. فإن المهر يفسد 
ولا يفسخ النكاح ويرجع لمهر المثل. وإذا أنكحها 


(١])فنتم‏ القدير؛ ؟'/ 45 > 16٠‏ 15 . بتصرف وإيجاز, 
(؟) الشرع الكبير : ؟كر7+5 ه ف ١‏ ؟, 


بخمر أو مغصوب وجب مهر المثل؛ وفى قول: 
قيمة ما ذكرا'). 
مذهب الحتايلك : 

جاء فى (شرح منتهى الإرادات): أنه لاينفسخ 
النكاح إذا عقد على غير مال شرمًاء أو كان 
لايملك شرعاء فإن تزوجها على خمر أو مال 
مغصوب صح النكاحٌ نصا ووجب لها مهرٌ المثلل؛). 
مدهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أن كل نكاح عُقد على 
صداق فاسد أو على شرط فاسد مل اويل 
إلى أجل مسمى أو غير مسمى أو بعضه أجل 
كذلك؛ أو على خمر أو خنزير؛ أو على ما لا يحل 


2 
: ملكه؛ أو على شىء بعينه فى ملك غيره؛: فهو 


تكاح فاسد مفسوح أبدا فإن ولدت ارا ولا 


يتوازثان ولا يجب فيه نفقة ولا سداق ولا هده 


وهكذا ك نكاح فاسد: فإن كان الصداق الفاسد 
والشروطٌ الفاسدة إثما تماقداها بعد صحة عقذ 
النكاح خاليا من كل ذلك فالنكاح صحيم تام 
ويفسغ الصداق ويقضى لها بمهر المثل؛ إلا أن 
يتراضيا بأقل أو اكشر فذلك جائرٌ وتبيطل 
الشروط كلها("), 


مدهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب): أنه إذا سمى تسمعية 
باطلة لا ينفسخ العقد ويجب فيه مهر المثل بعد 
الدخول. أما إذا مات أو فسخ العقد قبل الدخول 
فلا يجب لها شىء من المهرا'). 
([1) شرع منتهى الإرادات: 71/9 - 14 يتصرف. 
(8) المحلى: 41/4 
(1) التاع المذهب: ”/ر١1‏ > 43. يتصمرف. 


<5 
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مذهب الإمامية : 

جاء فى (شراثع الإسلام): آ8 من عقد على ما 
لايملك كمن عقد على خمر أو خنزير, قيل: يبطل 
العقد. وقيل: يصح. ويثبت لها مع الدخول مهر 
المثل. وقيل: بل قيمةٌ الخمر: والثانى أشبه!"). 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): أن الزوج إن أصدق ما 
يملك فلها ما ملك فى وقته. وقيل: لاا؛: بل للابد أن 


17/7 شرائع الآسقام؛‎ )١[ 


يتفقا على شىء منمًا للجهل؛ وإن اختلفا قبل 
الدخول فسخ: وإن اختلفا بعده ردت للمثل: وإن 
تزوجها على ماله فى بلده جاز: وقيل: لا يجوز 
إلا إن عرفته هى أو الولى: وإن تزوجها على ما 
يتراضيان عليه فله فسخه مالم يتفقاء وقيل: 
يعلق إلى أن يتفقا على فسخه أو ثيوته؛ وقيل: إن 
كل نكاح صح لا يفسخه شىء من جهة الصداق 
إلا إن تزوجها على أنه لا صداق لها!"). 


(1) شرع التيل: "1 . يتسسرقف. 


5 انفساخ فسة 


فس* النكاح لنقص الصداق عن 
الواجب شرعا 

مذهب الحنفية : 

جاء فى (فتح المدر أن النكاح لاينمسخ إذا 
كان المسمى من المهر أقل من الواجب شرعا بأن 
وفع بأقل من عشرة دراهم؛ ويجب لها العشرة؛ 
بالعشرة من باب أولى: وقال زفر : يجب لها مهر 
المثل؛ لأن تسمية ما لا يصلّح مهرًا كعدمه!"). 
مدشب المالكيك : 

جاء فى (الشرح الكبير): أن النكاح يفسد إن 


نقض صداقه عن ريع دينار شرعى خالصريحت: .بور .و( 


الفش؛ أو عن ثلاثة دراهم فضة خالصينة من 
ذا 2 آل 1 3 فو : 
الغش: وأتم الناقص عما ذكر وجويا إن دخل وَإِن 


0 زرك نا ير 8 3 
لم يدخل خير بين أن يتمه أو يفسخ العقد. فإن لم 


يتمه سخ بطلاق ووجب فيه نصف المسموا):” 
مدهب الشاقعية : 


جاء فى (مغنى المحتاج) : أن النكاح لا يفسخ 
يلك ل 58 
متى سمى فيه ما يتمول قل أو كثّر لقوله يَيِ: 
«التمس ولو خاتما من حديد! فإن سمى ما 
اقل الى ١‏ 
لايتمول لم يصح مهرا ويرجع إلى مهر المثل!*). 
مدهب الحتابئلة : 
جاء فى (شرح منتهى الإرادات): أن الصداق 
)١(‏ فتع القدير: 110/7 . 
(؟) الشرع الكبير: 7 *”* ٠‏ 5+ ؟, يتصرف 
[؟) الحديث بنهوه فى صعيع البغارى فى عدة مواضع منها؛ فى 
كتاب التكاح. باب تزويج المعسر: وباب عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالح:؛ وباب السلطان ولى. وكتاب اللباس. باب خاتم 
الحديد . وهو فى صسحيع مسلم. فى كتاب النكاح؛ باب الصداق 


وجواز كونه تعليم قران ... إلغ. 
(1) مفني المحتام: */ ١8؟,‏ 


فى إجارة صع مهرًا؛ وإن قل فليس له حد مُقدر 
حتى يعرض له الفسعٌ إذا نقص عنه!"). 
مذهب الظاهرية : 

حالات فسغ النكاح عند الظاهرية ثمانية: 
وليس منها فسخ النكاح لنقص الصداق عن 
الواجب شرعا”'). 
.دشب الريد يك : 

جاء فى (التاج المذهب): أن النكاح لا ينفسخ 
إذا وقع بأقل من المهر الشرعى: ويجب فيه مهر 
المثل بالدخول وتنصف إذا حصل طلاق أو فسعٌ 
من جهته أو من جهة غيرهما ولو بعد خلوة 


مدهب الإمامية 0 


جاء فى (شرائع الإسلام): أن المهر لايُقدرٌ 
بحد بل يصح بكل مايتراضى عليه الطرفان ولو 
يفسخ ويجب مهرٌ المثل[*) 
يفسخ ويع . 
مذهب الإياضية : 

جاء فى (شرح النيل) أن النكاح لا ينفسخ 
لنقص فى الصداق لعدم وجود حد مقدر له يل 
يصح بكل ما يتراضيان عليه ولو بسواك وهو 

7 

الصسحيح. وقيل: بل له حد مقدر وأقله ثلاثة 
دراهم: وقيل: أربعة دراهم فضة أو ربع دينار 
ذهب؛ وهو فول الجمهور. ويمنع من التلذذ بها 
حنى يدفع لها صداقها ولا فسخ!"). 
(8) شرع منتهى الإرادات: 1/7 . يتصسراف. 
(1) المحلي: ١17/٠١‏ - 1145, 
[7) التاج المذهب: 41/7 - 17. بتصرف. 
(4) شرائع الإسلام. ١/؟5.‏ 
(5) شرع النيل: ”اراق - 50 بتصسرف. 


انفساغخ فح امنا 


فسخ النكاح لنقصه عن مهرالمثل 
مذهب الحئفية : 

جاء فى (فتع القدير): أنه إذا تزوجت المرأة 
البالفة الماقلة بعبارتها ونقصت عن مهر مثلها 
فلأولياء المصبة الاعتراض عليها عند أبى 
حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ حتى يتم لها مهرٌ 
مثلها أو يفارقها؛ وقال أبو يوسف ومحمد: ليس 
لهم ذلك. وإذا زوج الأب ابنته الصفيرة بنقص 
فاحش عن مهر مثلهاء أو رَوجٍ ابته الصغير بزيادة 
فاحشة عن مهر مثله جاز عند أبى حنيفة وييطل 
عند الصاحبين ووجب فسخلاً"؟. 


مدهب المالكية : 


جاء فى (الشرح الكبير): أنه إذا كانت المرأة 
مالكةٌ لأمر نفسها كالرشيدة:؛ وأذنت لوليها أن 


يزوجها ولم تسم له قدرً) من المسداق ‏ وسراعت 
ام 
عينت له الزوج أو لم تعينه ‏ فزوجها بدون صنداق: . 


المثل لم يلزمها النكاحٌ» ولها فسحُه قبل الدخول 
إلا إذا رضى الزوج بإتمام صداق المثل فإنه 
يلزْمُها النكاح. فإن دخل بها الزوج ولم تعلم 
بنقص الصداق إلا بعد الدخول ولم ترض بذلك 
وجب على الزوج إتمام الصداق إلى المثل("). 
مدا شب الشاقعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج): أن المرأة إذا قالت 
لوليها: زوجنى؛ وأطلقت بأن سكتت عن المهر 
فنقص عن مهر مثلها بطل النكاح ووجب فسحُه؛ 
لأن المطلق محمول على مهر المثل وقد نقص 
عنه: وفى فقول : يصح بمهر المثل إذ ليسسث 


118 - 11# فتم القدير:‎ )١[ 
1؟) الشرخ الكبير : *م717. بترا‎ 


المخالفة صريحة:؛ ولو نكح الولى لطفل أو مجنون 
بأكثر من مهر المثل من مال الطفل أو المجئون أو 
أنكح بنثا غير رشيدة كالمجنونة والصفيرة بكرا 
بلا إذن فى النقص عن مهر المثل. فسخ كل 
المسمى ووجب مهر المثل على الأظهر؛ ومقابله: 
فساد النكاح ووجوب الفسغ لفساد المهر بما ذُكرء 
وذلك إن كان مهر لمثل يليق به. أما إذا نكح 
شريفةٌ يستغفرق مهر مثلها ماله فإن النكاح يفسد 
قولا واحدا ويجب فسشه: لأنه على خلاف 
الملصلحةا"), 


مذهب الختايلة : 


جاء فى (شرح منتهى الإرادات) أنه إذا زوج 


أولو كرفت ولايلزم أحدا تتمته: أما غير الأب إن 


كان بدن صح وإلا وجب تتمته على الزوء(!). 


مذهب الظاهرية : 


حالات فسغ النكاح عند الظاهرية ثمانية: 


مذهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب): أن للمرأة خيار 
الفسخ إذا لم يُكمل لها مهر المثل ولو بعد الدخول 
فى مسائل أربع: 

الأوئى: إذا كانت صنيرة أو عموئورة وقد سمى 
لها ذون مهر المثل, وكان المسمى لها غير أبيها أو 
وكيله المعين. 


[1] شرع منتهى الإرادات: ؟/ة , بتنرف. 
(8) المحلى: 147/٠١‏ - 145 


كف انفساخ ‏ فسخ 


الثانية: المرأةٌ الكبيرة إذا سمّى لها الولى دون 
مهر المثل ولم ترض به مع إذنها السابق بالنكاح. 
الثالثة: إذا عينت ميلعًا من المال فزوجها الولى 
أب أو غيره ‏ بأقل منه ولو يسيرا. 
الرابعة: إذا أذنت بالنتقص عن مهر المثل إذا 
زوجها الولى لشخص معين. ولم تأذن بالنقص إذا 
زوجها لغيره. فزوجها بنقص من غير المعين. وإذا 


عقد الرجل لابنه البالغ أو بنته البالفة؛ وسمى 
لزوجة ابنه فوق مهر المثل ولابنته دونه ولم تجز, 
بقى موقوفًا!"). 
مدهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : أنه إذا زوج الولى 
موليته بدون مهر المثل؛ هل لها أن تعترض؟ فيه 
ترددء والأظهر أن لها الاعتراضرا”: 


)١(‏ التاج المذهب: 05/7 - 06. بتصرف وإيجاز, 
(1) شرائع الإسلام: ؟"ر١٠١.‏ 


ل 


انفساخ- فسغ زلف 


فسخ النكاح لاختلاف الزوجين أو 
أوليائهما فى أصل المهر أوقدره أو 
صطته أو جنسه 


مذهب الحنفية ؛ 

جاء فى (فتح القدير): أن النكاح لاينفسخغ 
باختلاف الزوجين فى أصل المهر أو قدره؛ سواء 
حدث حال الحياة أو بعد الموت؛ قبل الدخول أو 
بعده: والقول قول المرأة إلى مهر مثلها؛ والقول 
قولٌ الزوج فيما زاد على مهر المثل. وإن طلقها 
قبل الدخول بهاء فالقولٌ قوله فى نصف المهر 
عند أبى حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله تغالى ‏ 
وقال أبو يوسف: القول قوله قبل الطااق وبعده 
إلا أن يأتى بشىء قليل!'). 


مذشب المالكية : 


قبل البناء فى مقدار المهرء بأن قال: عشرةٌ 
وقالت: عشرين؛ أو ضصفته بأن قالت: بعيد رومى؛: 
وقال: بعبد زنجى؛ أو جنسه بآن قالت: بذهب, 
وقال: بفضة, حلفا إن كانا رشيدين وإلا فوليتهما 
وتبدأً الزوجةٌ ومّسعٌ النكاح بطلاق؛ ويتوقف 
الفسغ على الحكم وكذا إن نكلاء هذا إن أشبها 
أو لم يشبها: أما إن أشبه أحدهما فالقول له 
بيمينه؛ فإن نكل حلف الآخر ولا فسخ وأمبا إن 
كان التنازع بعد البناء غيصدق الزوج بيمينه, هذا 
إذا كان التنازع فى القدر أو الصفة:, أما إذا كان 
التنازع فى الجنس في فسخ مطاقا حلفا أو 
أحدهما أو نكلا؛ أشبها أو أحدهما أو لا على 


)١١(‏ فتم القدير: ؟/2978, 


الأرجح إن كان قبل البناء, أما إذا حدث يبعده 
ودفع الزوج صداق المثل إلى الزوجة ولم يكن مهر 
المثل أكشر مما ادعت شلا يزاد على صاادعت أو 
دون دعواه فلهاا"!. 
مذهب الشافعية : 
جاء فى (مفنى المحتاج): أنه إذا اختلف 

الزوجان قبل وطء أو بعده فى قدر المهر أو فى 
صفته الشاملة لجنسه والحلول والتأجيل وقدر 
الأجل تحالفا كما يتحالف وارثهما أو وارث واحدر 
والآخر ثم يفسخ المهرء ويجبٌ مهرٌ المثل("). 
مذهب الحتايلة : 

جحاء فى (شرح منتهى الإرادات): أن الاختلاف 


فى قدر الصداق أو صسفته أو جنسه لايترتب 
عليه فسخ النكاح: والقول قولٌ الزوج بيمينه: أما 


إذا كان الاختلاف فى قبض الصداق أو فى , 
تسمية مهر المثل فالقولٌ قولٌ الزوجة©. 2 7" 
مذهب الظاهرية : 


حالات فسخ النكاح عند الظاهرية ثمانية 
ليس منها هذه الحالة!*). 


مدا شب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب): إذا اختلف الزوجان 
فى تسمية المهر أو تعيينه أو قبضه فلا فسخ 
والقولٌ قولٌ منكر التسمية والتعيين والقبض؛ لأن 
الأصل عدم ذلك: وكذلك إذا اختلفا فى قدره: 
(1) الشرح الكبير: */77؟. 
(؟) سغنى المحتاج؛ ؟/17؟. بتصرف. 


(4) شوح منتهي الإرادات: ؟ارذلا. 
(8) المحلى: +5/ر؟1١‏ - 1175 


لق الفسساخ ‏ فسغ 


والقولّ لمنكر الزيادة عن مهر المثل وتُنكر النقصان 


.١ عنها‎ 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسسلام): أنه إذا اختلف 
الزوج والزوجة فى أصل المهر فالقول قولٌ الزوج 
بيمينه؛ ولا إشكال قبل الدخول لاحتمال تجرد 
العقد عن المهر: لكن الإشكال لو كان بغد الدخول 
فالقول قظوله أيننا نظرًا للبراءة الأصلية... ولو 


1١1'لثاك‏ المذهب: 40/79 - 49. يتصرف وإيجاز. 


اختلما فى قدر المهر أو صفته فالقولٌ قولٌ 
الزوطط"). 
مذهب الإياضية : 

جاء فى (شرح النيل) : أنه إذا أختلف 
الزوجان فى شأن الصداق فإن كان الاختلاف 
قبل الدخول مُسخغ الثكام؛ وإن كان بعده ردت 
لصداق المثرل'؛, 


(9) شرائع الإسلام: */55-58, 1 
(؟) شرع النيل؛ */؟؟1 . بتصرف وإيجاز: 


تت 


انفساح 0 فسخ 6 


فسخ النكاح لمخالفة الوكيل أوالولى 
للمهر المسمى 


جاء فى (فتح القدير): أنه إذا أمر الزوج وكيله 
على أن يزوجه بألف ونقده له فلم ترض المرأة 
حتى زادها الوكيل من مال نفسسه فإنه لاينفذ: 
والنكاح موقوف على إجازة الزوج؛ لأنه خسلاف 
إلى ضرر حتى لو لم يعلم الزوج بذلك إلا بعد 
الدخول فهو بالخيار بين أن يفسخ أو يجيزء ولا 
يكون الدخول بها رضا بما صنع الوكيل لأنه لم 
يعلم: فإن فارقها بعد الدخول فلها الأقل من 
المسمى ومهر المثل. 


أما إذا نمى للوكيل ألذّا مثلا فزوجه باكفي" 
فإن دخل ولم يكن يعلم قبله ثم علم فهو على ' 


خياره؛ لأن هذا الدخول ليس رضا.. بخلاف مالو 


علم فدخل بهاء فإن فارقها فلها الأقل من 


الممسمى ومهر المثل: فإن كان الوكيل أو الرسول 
ضمن المهر وأخبرهم أنه أمره بذلك ثم رد الزوج 
للزيادة فى المهر لزم الوكيل أو الرسول نصف 

ولو كانت هى الموكلة وسمث ألما مثلا فزوجها 
الوكيل ثم قال الزوج ‏ ولو بد الدخول _؛ 
تزوجتك بدينار وصدقه الوكيل؛ إن أقر الزوج أن 
المرأة لم توكله بديتار فهى بالخيار إن شاءت 
أجازت النكاح بدينار وإن شاءت ردته ولها مهر 
مثلها بالعًا ما بلغ؛ ولا نفقة عدة لها.. وإن كذبها 
الزوج فالقول فولها مع يمينها فإن ردت قبافقى 
الجواب بحالة!'). 


)١(‏ فتح القدير: 157/7 - +47 بتصرف وإيجاز: 


مذهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير): أنه إذا أمر الزوج 
وكيله بتزويجه امرأة بألف مثلا فزوجه بألفين, 
فإن دخل فعلى الزوج ألف. وغرم الوكيل ألما إن 

وإن لم يدخل الزوج بها ولم يرض أحدهما 
بقول الآخر فسخ النكاح بطلاق؛ ولكل من الزوجين 
تحليف الآخر إن لم يرض بقوله؛ فإن حلف الزوج 
يقال للزوجة: إما أن ترضى بالألف أو يفسخ 
النكاح بطلقة بائنة؛ فإن رضيت كان بها وإلا فسخ 
النكاح؛ ويتوقف الفسخ على حكم لقطع النزاء!'). 
مذهب الشافعية : 

خاء فى (مغنى المحتاج) أنه إذا قالت رشيدة 
لوليها غير المجبر: زوجئى بألف؛ فنقص عنه 


يضح بمهر المثل. ويكون البطللان ووجوب الفسخ 
من باب أولى إذا زوجها بلا مهر أو مطلقًاء أو 
تت عن ل 3 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى (شرح منتهى الإرادات): أنه إذا زوج 
الولى موليته بدون ما فدرته له من صسداق 
لاينفسخ النكاحء بل يجب أن يتمه؛ لأنه ضيفه 
بتزويجها بدونه؛ ولو كان أكثر من المثل!'). 
مذهب الظاهرية : 

يرون فسخ النكاح فى ثمانى حالات ليس منها 
هذه الحالة!"). 


(؟) الشرع الكبير؛ ؟لرة*؟ > ١1؟,‏ 
(؟) مغنى المحتاج: */118: بتصسرف. 
(1) شرح منتهى الإرادات: 15/75 . 
[8) المحسلى: 17/5 111/1 دكؤا 


51 ظ ظ انفنساح - فسخ 


جاء فى (سستمسك العروة الوثقى): يجب جاء فى (شسرح الثيل): إن أمسرت وليا أن 


على الوكيل فى التزويج أن لا يتعدى عما عينه يزوجها لمعلوم فزوجها بأقل خيرت فى إجازة 
الموكل من حيت الشخص والمهر وسائر وردهوإن لم تعلم حتى مست لزم النكاح وضمن 
الخصوصيات وإلا كان فضوليا موقوفًا على الولى النقص: ولا يلزمها النكاح إن عينت له 


الإجازةل'). صدافًا وخالف فيه ولو بأكثر مما عينتا"). 
])١[‏ متك الفروة الوثقي: 17ر1 : 1 . (؟) شرح النيل: ارقا 


01 تفساح ع ليح ينف 


فسخ النكاح بادعاء رجلين الزوجية 
من المرأة 

مدهب الحتفية : 

جاء فى (البحر الرائق): أنه إذا برهن رجلان 
على نكاح امرأة تهاترا لتعذر العمل بهما؛ لأن 
المحل لايقبل الاشتراك؛ وإذا تهاترا فرق القاضى 
بينهما حيث لا مرجح لأحدهما؛ فإن كان قبل 
الدخول فلا شىء على كل واحد منهما إذا كان 
ذلك فى حياة الرجلين والمرأة. 

وإن برهنا على النكاح بعد موتها ولم يؤرخا؛ 
أو أرخا واستوى تاريخهما فإئه يقضى بالنكاج 
بينهماء وعلى كل واحد نصف المهر: وهما يرثان 
ميراث زوج واحد؛ فإن جاءث بولد يثبت النسب 
منهماء ويرث من كل واحد منهما ميراث ابن 
كامل؛ وهما يرئان من الابن ميراث أب واحد. 
وإن سبق تاريغ أحدهما قضى له دون الآخرا": 
مذهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير): أنه لو ادعى الزوجية 
رجلان: فقال كل: هى زوجتى فأنكرتهما أو 
صدقتهماء أو أنكرت أحدهما وصدقت الآخر؛ أو 
سكتت فلم تقر بواحد؛ وأقام كل منهما البينة 
والحال أنه لم يغلم السابق بها فسخ نكاحهسا 
بطلقة باثئة لاحتمال صدقههال"). 
مذهب الشافعية : 

جاء فى (مغقنى المحتاج): أنه إذا ادعى 
الزوجية رجلان فأقرت لأحدهما وأقر وليها 


(1) البهر الرائق: 81/9؟. 
(؟) الشرح الكبير؛: 7/١1؟5؟.‏ بتصرف. 


المجبر لآخر: فهل يقبل إقراره أو إقرارها؛ أو 
يقبل الإقرارالسابق منهما؛ أو يبطلان جميعا؟ 
احتمالات .. وصوب تقديم السابق منهما: فإن 
أقرا معًا فالأرجح تقديم إقرار المرأة لتملق ذلك 
ببدنها وحقهاء ولو جهل السابق منهما فهل 
يتوقف أو يبطلان5. احتمالان. ورجح السقوط 
مطلفًا("). 


مذهب الحثابلة : 

جاء فى (المفنى): إن ادعى اثنان زوجية امرأة 
فأقرت لأحدهما لم يقبل منها؛ لأن الآخر يدعى 
غلك نصفها وهئ معترطة أن ذلك قد ملك عليها 
ضار إقرارها بحق غيرهاء ولأنها مثهمة فإتها 
لو آرابت ابتداء تزويج أحد المتداعيين لم يكن لها 
ذلك قبل الانفصال من دعوى الآخر: فإن قيل: 


“فلو تداعيا عينًا فى يد ثالث فأقر لأحدهما قبل. 


قلنا: لا.يثبت:الملك بإقراره فى العين وإنما يجعله 
كصاحب اليد فيحلف, والنكاح لا يستحق باليمين 
فلم ينفع الإقرار به هنا. فإن كان لأحد 
المتداعيين بينة حكم له بها؛ لأن البينة حجة فى 
النكاح وغيره: وإن أقاما بينتين تعارضتا وسقطتا 
وحيل بينهما وبينها ولا يرجح أحد المتداعيين 
بإقرار المرأة لما ذكرنا ولا بكونها فى بيته ويده؛ . 
لأن اليد لا تثبت على حرة: ولا سبيل إلى القسفة 
شهنا ولا إلى القرعة؛ لأنه لابد مع القرعة من 
اليمين ولا مدخل لها فى النكاح!"!. 
مذهب الظاهرية: 

جاء فى (المحلى) : فإن تداعيا شينًا وليس 


- 0 
(؟) مغنس المصتاج: بل ١‏ . 
0 المفتى: رق“ 4 - 1586 


كن الفسساخ - فسلح 


فى أيديهما ولا بيتة لهما أقرع بينتهما على 
يعون قايهيف خرج سهمه حلف وقضى له به 
وهكذا كل ما تداعيا فيه مما يوقن بلا شك أنه 
ليس لهما جميعا!'). 
مدهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب): أنه إذا تنازع رجلان 
فى امرأة حكم بها لمن أقام البينة منهماء فإن 
أقاماها معا وأرخا فللمتقدم: وإن أرخ أحدهما 
فقط حكم له بها وإن أطلقا معًا حكم بها لمن 
هى تحته: وإن لم تكن نحت يد أحدهما حكم لمن 
أقرت له منهماء؛ فإن لم تقر لأيهما كان كما لو 
أقام كل منهما البينة: وإن حلفت لهما بطل 
العقدان: ووجب فسخهماء وإن حلفت لأجخدهما 
ونكلت عن الثانى حكم بها لمن نكلت عنه!". 
مذهب الإمامية : ْ 

جاء فى (مستمسك العروة الوثقى): إذا تزوج 
امرأة تدعى خلوها عن الزوج شادعى زوجيتها 
رجل آخر لم تسمع دعواه إلا بالبينة. نعم له مع 
عدمها على كل منهما اليمين فإن وجه الدعوى 
على المرأة فأنكرت وحلفت سقط دعواه عليها: 
وإن نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون 
حلفه حجة على الزوج وتبقى على زوجية الزوج 
مع عدمها سواء كان عامًا بكذب المدعى أو لا, 


15397 - 51/8 المحلى:‎ )١[( 
414/7 (؟) التاج المذهب:‎ 


وإن أخبر ثقة واحد بصدق المدعى:؛ وإن كان 
الأحوط حينئد طلاقها فيبقى النزاع بينه وبين 
الزوج فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضاء 
وإن نكل أو رد اليمين عليه فحلف حكم له 
بالزوجية إذا كان ذلك بعد أن حلف فى الدعوى 
على الزوجية بعد الرد عليه؛ وإن كان قبل تمامية 
الدعوى مع الزوجة فيبقى النزاع بيته وبينها كما 
إذا وجه الدعوى أولا عليه. والحاصل: أن هذه 
دغوى على كل من الزوج والزوجة فمع عدم البينة 
إن حلفا سقط دعواه عليهما وإن نكلا أو ردًا 
اليمين عليه فحلف ثبت مدعاءه: وإن حلف 
أحدهما دون الآخر فلكل حكمه. فإذا حلف الزوج 


فى الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه؛ والزوجة 


لغ تحلف بل ردت اليمين على المدعى أو ثكلت 


.ورد الحاكم عليه فحلف وإن كان لا يتسلط عليها 


لمكان بحق الزوج: إلا آنه لو طلقها أو مات عنها 


ردت إليه؛ سلاء فلنا: إن اليمين المردودة بمنزلة 


الإقرار أو بمنزلة البينة أو قسم ثالك("). 
مذهب الإياضيه : 

جاء فى (شرح النيل): من زوج موليته لرجلين 
أو أكثر بعقدة فقبلا: أو قبلوا فرضيتهما أو 
أحدهما؛ أو رضيتهم أو أحدهم فسد التزويج 
لاتحاد العقدة؛ وتفارفهما بلا طلاق منهماء وقيل: 
لها أن تقبل من شاءت!"). 


(؟) مستمسك الفروة الوثشي: 7 1/ر8!؟ - 81 ؟, 
([1) شرع النيل: ؟/98 أ ١‏ , 


انفساغ ‏ فسغ ظ لف 


فسخ النكاح باختلاف الدين بين 
الزوجين وآثاره ومايضسخ من أنكحة 
الكمارومالا يُفصخ 
مذهب الحنفية : 
جاء فى (فتح القدير)؛ أنه إذا تزوج الكافر بلا 
شهود أو فى عدة كاضر وكان ذلك فى دينهم ثم 
اسلما أقرا عليه وهذا عند أنى حنيفة. وقال 
زُفر: النكاح فاسد فى الوجهين إلا أنه لايتعرض 
لهم قبل الإسلام والمرافمة إلى الحكام: وقال أبو 
يوسف ومحمد فى النكاح بلا شهود كما قال أبو 
حنيفة: وفى النكاح فى المدة كما قال رُفْرء فإذا 
تراظعوا أو أسلموا والمدة باقية وجب التفريق: 
أما إذا كانت العدة منقطمية فلا يفرق بالإجماع: 
وإذا تز تزوج المجوسى أمّه أو بنته ثم أسلما فرق 
بينهما اتفاقاء وكذلك الحال إذا أسلم أحدهماء؛ 


وإذا أسلمت المرأة وزوجها كاضر عرض عليه" 


الإسلام فإن أسلم فهى امراأته؛ وإن أبى هرق 
القاضى بيئهما وكان ذلك طلاقًا عند أبى حنيفة 
ومحمد ‏ رحمهما اللّه: وإن أسلم الزوج وتحته 
مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهى 
امرآته. وإن أبت شرق القاضى بينهما ولم تكن 
الفرقة طلاقا: وفال أبو يوسف؛: لا تكون الفرقة 
طلاقا فى الوجهين بل فسخا ولامهر لها إن لم 
يكن قد دخل بها؛ لأن الفرقة من قبلها: ادر 
أسلم الكاضر وتحته أكشر من أريع أو أختان أو أم 
وبنتها وأسلمن ممه وهن كتابيات فعن أبى 
حنيفة: إن كان تزوجهن فى عقدة واحدة شرق 
بينه وبينهن أو فى عشّدء فنكاح من يحل سبقّه 
جائز ونكاح من يتأخر وقد وقع بالجمع أو الزيادة 
على الأريع باطل واجب الفسةا'). 


مدهب المالكيك : 

جاء ففى (الشرح الكبير): أنه إذا أسلم الزوج 
وتحته حرة كتابية أقر على زواجه ترغيبًا لها فى 
الإسلام: وإذا أسلم وفى عصمته أكثر من أربع 
حرائر اختار منهن أريعًا إن أسلمن سمه أو كن 
كتابيات: وإذا أسلم وفى عصمته من يغرم الجمع 
بينهما كالأختين اختار إحداهما: ولا شىء لغير 
المختارات من الصداق إن لم يدخل بهاء فإن دخل 
فلها صداقّها ؛فإن لم يختر شيمًا بآن فارقهن 
جميعا قبل البناء بعد إسلامه لزمه لأربع منهن 
غير معينات صداقان إذ فى عصمته شرعا أريع, 
وإذا قُسم أثنان على عشرة ناب كل واحدة منهن 


“ئيس صداقهاء وعلى من أسلم على أكثر من 
. أريع نسّبوة اربع صداقات تُقسم بينهن إن مات 


ولم يخضترء .ولا إرث لمن أسلمت منهن إن مات 


لحاس فلج يتحار تاف اريخ حبار القيات 


مع الشلدا". 


مذهب الشافعية : 

جاء فى (مقنى المحتاج): أنه إذا أسلم كتابى 
أو غيره كمجوسى ووثتى وتحته كتابية حرة دام 
نكاحه بالإجماع. وإذا أسلم الزوج وتحته وثنية أو 
مجوسية قبل دخول بما تنجزت الفرفة بينهماء 
وإن كان بعد دخول بها وأسلمث فى العدة ولو 
تبعًا دام تكاحه: وإلا بأن أصرت على كفرها إلى 
انقضائها؛: فالفرقة بينهما حاصلة من حين 
إسلامه. وكذلك لو أسلمت زوجته وأصر الزوج 
على كقره اتسكمه ما ثو أسلم وأرث هن على 
اب 


1 انفساخ ‏ فسخ 


دينها وقد تقدع بيانهء ولو أسلما معا معا دام النكاح 
بالإجماع؛ ولو أسلم الكافرٌ الحرٌ المكلف وفى 
عصمته أكثر من أربع من الزوجات الحرائر 
وأسلمث معه قبل دخول أو بعده أو تخلفن وهن 
مدخول بهن وكن غير كتابيات وأسلمن بعده فى 
العدة أو لم يسلمن أصلا وكن كتابيات لزمه 
اختيار أربع منهن ولو بعد موتهن: ولانظر إلى 
تهمة الإرث؛ ويرث من الميتات ادُختارات غير 
الكتابيات وينتهى بعد اختيار أربع نكاح من زاد. 
وإن أسلم منهن من قبل دخول أو بعده فى العدة 
أربعٌ فقط أو اقل تميّنَ الذكاح وانشهى نكاح من 


زاد لتأخر إسلامهن عن إسلامه قبل الداتخول 7 


وعن العدة بسده؛ وإن أسلم وتحته من يحرم 


الجمع بينهما كأم وبنتها وأسلمتا مع الزوج. إن 
دخل بهما حرمتا أبداء وإن لم يدخل بواخندة ” 


منهما تعينت البنت واندفعت الأم بناء على صحة 
أنكحتهم؛ وفى قول : يتخير بينهما بناء على 
فساد أنكحتهم.. أو دخل بالبنت فقط تعينت 
وحرمت الأم أبدا ولها نصف مهر المثل؛ أو دخل 
بالأم حرمتا أبداء وهذا بناء على صحة أنكحتهم: 
وفى قول: تبقى الأم وتندفع البنت بوطهء الأم بناء 
على فساد أنكحتهم: ولو شك هل دخل بواحدة 
منهما أولا تعينت البنث لكنْ الورع تحريمهما. ولو 
شك فى غير المدخول بها بطل نكاحهما لثيقن 
نحريم إحداهما؛ ولو أسلم معه أو فى العدة ثمان 
ففسخ نكاح أريع منهن كقوله: فسخت نكاحهن 
ولم يرد بالفسخ الطلاق استقر نكاح الباقيات!'). 


)١[‏ مغفى المحتاج: ذل" كقؤاه بلقل 


مدهب الحثايلة : 

جاء فى (شرح منتهى الإرادات): أنه إذا أسلم 
زوج كتابية فهما على نكاحهماء وإن أسلمت 
كتابية تحت كتابى أو غيره قبل دخول انفسخ 
نكاحها.؛ وللزوجة نصف المهر إن أسلم الزوج 
دونها لمجىء الفرقة من قبله؛ وإن أسلم أحد 
الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كتابية تحت 
كاشر يفد الدمضول وقف الأغر غلى القتساء 
العدة.. فإن أسلم الثانى قيل انقضاء العدة فهما 
على نكاحهماء وإن أسلم بعد انقضائها فلا نكاح 
بينهما لانفساخ النكاح منذ أسلم الأول منهما 
لاختلاف الدين: ولاحاجة لعدة ثانية؛ ومن هاجر 


“إلى دار الإسلام يذمة مؤبدة من الزوجين والآخر 
بدار الحرب لم ينفسخ النكاح: أو هاجر إليها 


الزوج مسلمًا أو شاجرت إليها الزوجة مسلمة 


والآخر منهما بدار الحرب لم ينفسخ النكاح: أو 


هاجر إليها الزوج مسلماء أو هاجرت إليها 
الزوجة مسلمةٌ والآخر منهما بدار الحرب لم 
ينفسخ نكاحهما بالهجرة؛ ولن أسلم وتحته أكشرٌ 
من أربيع فأسلم منهن خمس فأكثر تمجيل 
إمساك مطلقا بأن يختار أريعا ممن أسلمن: وله 
تأخير الاختيار حتى تنقضى عدةٌ البقية أو 
يسلمن. فإن لم تُسلم الباقيات أو أسلمن وقد 
اختار أريمًا ممن أسلمن أولا قعدتهن منذ أسلم؛ 
لأن الإسلام سبب متع استدامة نكاحها: فإن لم 
ررس الاختيار بحبس ثم تعزير. ويجب 
عليه نفقتهن جميعا إلى أن يختار والمهر واجبٌ 
لمن انففسخ نكاحها حيار إن كان دخل بها 
لاستقراره بالدخول كالدين: وإن لم يكن دخل بها 
فلا مهر لها لتبين أن الفرقة وقعت بإسلامهم 


اقتي 


انفنساخ فسصغ 1 


ا بم الزوجين. ولايصح 
فسعٌ نكاح مسلمة لم يتقدم المُّسخ إسلامٌ أريع 
سواها وليس فيهن أربع كتابيات؛ لأن الفسخ إنما 
يكون فيما زاد على أربع إلا أن يريد بالفسخ 
الطلاق فيقع؛ لأنه كناية: وإن اختار إحداهن قبل 
إسلامها لم يصح؛ لأنه ليس بوقت اختيار وإن 
فسخ نكاحها لم ينفسخ؛ لأنه لما لم يجز الاختيار 
لم يجز الفسخ, وإن أسلم كافر وتحته أختان أو 
امرأة وعمتها ونحوه فأسلمتا معة أو فى العدة إن 
دخل بهما أو لم تسلما وهما كتابيتان اختار منهما 
واحدة ولا مهر للمفارقة منهما قبل الدخول؛ وإن 


كانتا هن أسلم عليهما ‏ أما وبنتها وأسلمتا أو . 


إحداهماء أو كانتا كثابيتين فسد نكاحهما إن كان 


دخل بالأم وبالتالى يفسغ نكاحهما لفساده وإلم - 


يكن دخل بالام فنكاح الأم يشعبسد لتحريمها 
ويفسعٌ فيها لوحدها. ومن تزوجت باثنين فى 
عقد لم يكن لها أن تختار أحدهما ولو أسلموا 
مما؛ لأن ذلك لين سنائفًا عثد أحد من أهل 
الأديان ولآن المرأة ليس لها اختيار ر النكاح وقسنطه 
بخلاف الرجل('). 
مدهب الظاهرية : 

جساء فى [المحلى): أن من موجبات الفسخ 
اختلاف الدينين إلا فى جهة واحدة؛ وهى أن 
يسلم الزوج وهى كتابية فإنهما يبقيان على 
نكاحهماء وينفسعٌ فى غير هذا الوجه كأن يسلم 
هو وهى كافرة غير كتابية. وأن تسلم هى وهو 
كافر كتابى أو غير كتابى: فلو أسلما فهما على 


كاحهماا"!. 


)١‏ شرع منتهى الإرايات: 1/75 - 78١‏ يتصرف 
؟) الهلي: 8 رابة 1" 


مدهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب): أن النكاح يرتفع بين 
الزوجين بتجدد اختلاف الملتين بين الزوجين, 
وذلك بأن.يكزتا مسطين قيرتد اعتمسا أو 
كافرين فيسلم أحدهما: أو يهوديين فيتتصر 
أحدهما أو المكس؛ ققد اشتلفت ملشههنا فى 
جميع هذه الصنور وهى كلها توجب ارتفاع النكاح 
بينهما؛ لكن ذلك يختلف ففى بعضها يرتفع 
النكاح, وتبين الزوجةٌ بعجرد اختلاف الملة: وشى 
بعضها لاتبين إلا بانقضاء الفدة أو عرض 
الإسلام: فإذا كان الاختلاف بارتداد أحدهما عن 
الإيسلام فإنه ينفسع وتبين الزوجة فى الحال 


.كانتت مدخولاً بها أم غير مدخول بهاء وأما إذا 
.كان اختلاف ملتهما بإسلام أحدهما؛ فهى تبين 
“باختلاف الملة بمضى عدتها الحقيقية كمدة 
:'الطلاق الرجمئ إن كانت مدخولةٌ بها. وأما إذا لم 


يكن قد دخل بها فهى تبين بمجرد إسلامه أو 
إسلامها؛ أما الذمية إذا أسلمت هنى أو أسلم 
زوجها دونها فإن البينونة تقع بينهمنا بأحد 
أمرين: إما بمضى مثل المدة مطلقا أى سواء 
كانت مدخولا بها أم غير مدخول. أو عرض 
الإسلام على من لم يُسلم طامتنع؛ فإن البينونة 
تقع بامتناعه ولو لم تمض العدة. 

ويقر من أنكحة الكفار ‏ إذا دخلوا نفى الذمة 
أو أسلموا ‏ ماوافق الإسلام قطعا أو اجتهادا بأن 
وافق قول مجتهد من علماء الإسلاع ولو خالفه 
غيرب طإتهم يقبن عليه ولك كالتكاح من غير 
ولى أو من غير شهود أو نحوهما: فإن كان 
لا يصح مثلّه فى الإسلام لاقطما ولا اجتهادا لم 


يقسروا علية نحو نكاح العمتدة «اتملاة 3 ذي؟أا 


فق انفنساخ- فسخ 


والجمع بين الأختين ونحو ذلك فإن لم يسلموا 
فلا يقف فسحٌ نكاحهم على ترافعهم إلينا بل 
يفسخه الحاكم ترافعوا إلينا أولاء والمراد بالفسخ 
أن يفرق بينهماء فمن أسلم من الكفار أو دخل فى 
الذمة من عشر زوجات أو أكشر أو أقل وأسلمن 
معه عقد بأربع منهن إن جمعهن عمد واحد.. والا 
بطل عنا كان عن النقود داطلة فيه اقرأة الخامسة 
وصح ماسواه من العقود فإن التبس العقد الذى 
فيه الخامسة صح من المقود ماوطىء فيه أو لمس 
أو قبل وبطل مالم يطأ ضيه؛ فإن التبس العقد 
الذى وطىء أو لم يدخل بواحدة من العشر رأسا 
وقد لتب عفية اكد الث فية الشامسة فد 
دخل بالجميع والتبس المتقدم بطل نكاح.الغتشر 
كلّهن. وإذا بطل نكاحهن .فيعقد بأريع منهن إن 
ا 1 
مذهب الإامامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): أنه إذا أسلم زوج 
الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو 
بعده. ولو أسلمت زوجتة قبل الدخول انفسخ 
العقدٌ ولا مهر: وإن كان بعد الدخول وقف الفسعٌ 


4 الثاح المذهب: ارا‎ )١[ 


على انقضاء العدة ولو انتقلت زوجة الذمى إلى 
غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ فى الحال» 
ولو أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحاثت 
وحريتن. ولو كان عبدًا استدام حرتين أو حرةٌ 
وأمتين وفارق سائرهن: ولو لم يزد عدد هن عن . 
القدر المحلل له كان عقدهن ثابمًا. والتفريق 
بسبب اختلاف الدين يكون فسنًا لا طلاقًا!'). 
مدهب الإياضية 0 

جاء فى (شرح النيل): أنه إذا أسلم مشرك 
وتحته ثمان وأسلمن معه؛ فإن 5 تدعت أقَام 
على الأريع الأوائل وإلا جدد لمن شاء وجوز المقام 


/ 4 عليهن بلا تجصديد . وإن أسلم على أخستين 

: وأسلمتا معه لم يصع مقامه ولا تجديده مطلفًا 
ف« ع : 

.ورخص لواحدة إن لم يقع مس لهما أو لإحداهما؛ 


ولم يتحد عقدهماء ورخُص مقامه أيضًا على 
الأولى إن تعدد العقد وساغ فى ملتهم؛ وإن أسلم 
على امرأة ومحرمتها وأسلمتا معه شرق بينهم, 
وليس له أن يجدد المقد على إحداهماء ولو أنتفنى 
السمى وانتفى أتساد العقد("أ. 


([1؟) شرائم الإسللام: ”/رة١‏ - "١‏ . يتصرف وإيعاز. 
[؟) شرح النيل: ”رضم ا, لأقرا د انار؟ قاد ؤقل 


القت 


اتفسساخ بد قفسح نففا 


فسخ النكاح لعتق أحد الزوجبن أثناء 


الزوجية 1 
مدذشب الحنفية : 


جاء فى (فتح القدير): أنه إن تزوجت المرأة 
بإذن مولاها ثم أعتقت فلها الخيار فى الفسخ 
حرا كان زوجها أو عبدا:؛ لأنه يزداد الملك عليها 
عند العتق فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات 
فتملك رفع أصل المقد دفما للزيادة. وكذلك 
المكاتبة إذا تزوجت بإذن مولاها ثم عتقت 

وقال زفر: لاخيار لها؛ لأن المقد تنفد عليها 
برضها وكان المهر لها قلا معنى لإثبات الخيار. 

عرسي وساي تقد 


والعبد فى هذا الحك(0. 


وان كانت الحرة تحت عبد 500 
أغتقة مدي 8 6 556 التكاح وكذا إذا ش 


نكاحهة. وقال زفر ‏ رحمةه الله : لايفسد9'). 
وقال فى معرض الفرق بين خيار التق 
والبلوغ: إن خيار البلوغ يحتاج إلى القضاء ولو 
فسخ أحدهما ولم يفسخ القاضى حتى مات ورثه 
الآخر. 
وكذا الوظ» بعد الفسخ قبل القضاء. بخلاف 
١‏ خيار العتق ينفسخ النكاح بمجرد فسخهاء 
ولا يبطل بالسكوت إلى آخر المجلس!. كما يثبت 
لها المهر والنفقة!؟). 
(9) المرجع السابق: ؟/ 0+0 


ليها السليق: كرا 1 5 
[؟1] نقصسية: ؟(7 71 


هذهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير): أنه يجوز لمن كمل 
عتقها وهى تحت عبد فراق زوجها العبد لا الحر 
بطلقة باثنة أو اثنتين على الشلاف: ويسقطل 
تنصف سصسداقها باخثيارها نفسها قبل اليناء: 
ويسقط الخيار إن قبض السيد قبل عتقهاء؛ 
وأعتقها قبل البناء: وقد كان السيد معدما وقت 
العتق: وإن عتقت بعد البناء فهو لها من جملة 
هالها إلا أن يكون السيد أخذه من الزوج حين 
العقد عليهاء أو أحذ عنها بعد العقد وقبل المتق: 
أو لم يأخذه ولكن اشترط عليها أخذه قبل العتق 
بأن يقول: أعتقتك بشرط أن أخذ ضداقكدا"!. 


مدهب الشافعية :. 
: كا و وي 00 


ول تضق أو بعده تضيسرت فى ضسيع الذكاح 
عتقت تحت خر فإنه لا خيار لها؛ 
وإذا اعتقا مما لا خيار لهاء ولا يحتاج فى هذا 
الفسخ لحاكم: والأظهر أن خيار الفسغ الثابت 
بالعتق على الفور: ومقابل الأظهر: عند ثلاثة أيام 
من حين علمها بالعتق. ومحل الخلاف فى 
المكلفة. أما غيرها فإنه يؤخر إلى تكليفها جزما: 
ولا يختار الولى شيئًا. والمعثدة من طلاق بائن ثم 
عتقت فى العدة فإن لها الفسخ فى الحال ولها 
التأخير. 

فإن فسخت قبل وطه قلا مهر ولا متعة؛ وإن 
كان حقًا للسيد؛ لأن الفسغ من جهتها وليس 
لسيدها منعها من الفسخ:؛ أو فسخت بعده بعتق 


وشدهة؛ : وإذا أ 


4 انفساخغ ‏ فسخ 


بعد الوطء السابق وجب المسمى لاستقراره 

بالوه أو بعتق قبله. 

ولو عتق بعضها فلا خيار لها؛ أو عتق عبد 
تحت أمة فلا خيار له على الصحيه!'). 
مدهب الحثايلة : 

جاء فى (شسرح منتهى الإرادات): ولأمة 
ومبعضة عتقت كلها تحت رفيق كله المسخ 
إجمامًاء فإن لم تمتق كلها تحت رقيق كله بأن 
عتقت بعمضها أو عتقت تحت حر أو مبعض فلا 
فسخ. أو عتق الزوجان معا فلا فسخ. 


ولها الفسخ متراخيا مالم يوجد منها مايدل ' 
على رضا بالمقام معه؛ ولا يحتاج نفوذ ضسبخها ١‏ ” 
مذهب الإمامية : 


لحكم حاكم بالإجماع. فإن عتق زوج عتيقة قبل 
فسخ بطل خيارها لزوال علته وه ارق أو 
مكنته من وطئها أو من مباشرتها ونحوه كتقبيلها 
ولو جاهلة عتقها أو جاهلة ملك المسخ بطل 
خيارها. 

فإن طلقت من عتقت تحت عبد قبل الفسخ 
وقع الطلاق: وبطل خيارها إن كان بائنًا لفوات 
محله. وإن عتقت الأمة الرجعية فى عدتها فلها 
الخيار أو عتقت الأمة تحت عبد ثم طلقها العبد 
طلافًا رجعيًا فلها الخيار مادامت فى العدة لبقاء 
نكاحها. 

ومن شرط معتقها فى عتقها أن لا تنفسخ 
نكاحها ورضيت أو بذل لها عوض من السيد أو 
غيره لتسقط حقها من فسخ ملكته بالعقد صح 
ذلك ولزمها نضًا(؟). 


مسح رو م و ل ول ل ل ل اس سج ا وس لس 
)١(‏ مغنى المحتاع: ”ره ١؟‏ وما بعدها. 
[؟") شرح منتهي الإرادات؛ 15/5 ع قز 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أن الرجل إذا كانت تحته 
أفة ودخل بها فعتقت فتخير فتختار فقرافقه 
ويفسخ نكاحه فتعتد ؛ قله وحده دون سائر الناس 
أن يخطبها فى عدتها منه. فإن رضيت به فله 
نكاحها ووطؤهاا"!. 
:-دشب الزيديك : 

جاء فى (التاج المذهب): أنه متى عتقت الأمة 
المزوجة خيرت بين فسخ النكاح أو البقاء سواء 
كان الزوج عبدا أم حرا مالم تمكن من وطء أو 
لمس أو تقبيل عالمة بالعتق. ولو جهلت أن التمكين 
إجازة وعلمت بثبوت الخيار لم يبطل خيارهال"). 


“المملوكة كان لها فسخ نكاحها سواء كانت تحت 


حر أو عبد . ومن الأصحاب من فرق وهو أشبه. 
والخيار فيه على الفور, ولو أعتق العبد لم يكن له 
خيار ولا لمولاه: ولا لزوجته حرة كانت أو أمة؛ ولو 
زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقه كان لها 
الخيار؛ وكذا لو كانا لمالكين فاعتقا دفعة("). 


مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): وإن تزوج عبد امرأة ثم 
عتق فاختار نفسه بطل وصع تجديده: ولاخيار 
لحرة عتق زوجها؛ وفيل: لها؛ وكذا إذا تزوجت 
أمة ثم عثقت فاختارت نفسها بطل وصع 
تجديدءا". 


[؟) المحلى: ث'ب8 1غ . وانظر: ١٠/ر؟18‏ - ؟187. 
[1) التاج الملذهب: "/لاشء 

(0) شرائع الإسلام: 77/7 . 

(1) شرع النيل: 551/2 . بتسرف وإبساز. 


اس 


انفساخ- فسخ يق 


فسخ النكاح للتد ليس بالحرية أو 
الإسلام أوالنسب أولغيرذلك 

مذهب الحنفية : 

جاء فى (فتح القدير): أنه إذا دلّس الزوج على 
الزوجة بأن اننسب إلى غير نسبه لامرأة 
فتزوجته تم ظهر خلافٌ ذلك فإن لم يكافثها 
بهذا النسب؛ كشرشية انتسب لها إلى قريش ثم 
ظهر أنه عريى غير فريشئ فلها الخيارء ولو 
رضيت كدان للأولياء التغريق» وإن كاطأفا به 
كمربية ليست فرشية انتسب لها إلى قريش فظهر 
أنه عربى غير قريشى: غلا حقّ للأولياء: ولها عى 
الخيار إن شاءت فارقته. وقال زظر: لأخيار لهاء 
ووجه رأى الحزفية: أن الاستغراش ظلم فى 
جائبها فقد ترضى به ممن هو أفضل منها لا من 


مثهاء فإذا هر خلامه اند هيا وتبين عم # 


رضاها بالمقد فيثبث لها الخيازء أما لو كان 


الانتتسابٌ والغرورٌ من جانبها فلا خيار له) أنه :: 


يمكنه التخلص من ذلك بالطلاق فلاحاجة إلى 
إلى إثبات الخيار: وأفاد البهنسى أنها لو تزوجته 
على أنه حر أو سنى أو قادرٌ على المهر والنفقة 
قبان بخلافه أو على أنه فقلان بن فلان فإذا هو 
لقيعٌ أو ابن زنا كان لها الخيار. 

وقال ابن عابدين تعليقا على ذلك: إن ثبوت 

حق الفسغ لها للتشرير لا لخدم الكفاءة بدليل أنه 
لو لير كشيوًا يتيس لها عمق الفسية: ؛ لأنه غرها: 
. ولا يثبت للأولياء لأن التفرير لم يحصل لهه!'). 
مدهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير): أنه إذا دلّس الزوج 
على الزوجة بأن انتسب إلى قبيلة من العرب 
)١(‏ فتح القدير: ؟/115. وانظر: حاشية ابن عابدين: ؟/405, 


فتزوجته على ذلك ثم ظهر أنه مولى لهم فلها 
فس النكاح بخلاف من تتزوجه على أنه من 
قبيلة بمينها فتجمده عن غيرها ضلا رد الها إلا 
الفرشيةٌ تتزوجه فتجده عربيا غير قرشئ فلها 
الرد . وإذا تزوج الحر الأمة يظنها حرةٌ فتغلف 
ظنه فله ردها. ولو تزوجت الحرةٌ ولو دنيّة العبد 
تظنه حرا طلها الردا"). 
مذهب الشاقعية : 

جاء فى (مغنى المحشاج): أنه إذا نكح الرجلٌ 
امرأةٌ وشرط في العقد إسلام أو فى أحدهما 
نسب أو حرية أو شيرهما.؛ شأخاف الملشروط 
فالأظهرٌ صحة النكاح, والشانى: يبطل ويجب 
فشِحُه: ثم إن بان الموضوفٌ خيرًا مما شرط فيه. 


بهار و وميم مي 
ينا 0 حرةٌ فلها الخيار للخلف: فإن 


رضََّيت فلأوليائها الخيارٌ إن كان الخلف فى 
النسب لفوات الكفاءة ‏ وكذا له الخيار فى الأصع 
إذا لم يزد نسبها على نسبه ولم يساوه: ويناءً 
عليه فيكون لكل منهما الفسحٌ ولو بغير قاض كما 
قاله البغوى: والثانى لأخيار له لتمكنه من الفسخ 
بالطلاق. ولو ظنها بلا شرط مسلمة أو حسرة 
ضبانت كتابيةٌ أو أمةٌ؛ وهى تحل له فلا خيار له 
فى الأظهر: والثانى له الشخيارء ولو أذنت لوليها 
فى تزويجها بمن ظنته كفوًا لها فبان فسمّه أو 
دناءةٌ نسبة وسرقته فلا خيار لهأ وقال صساحب 
المنهاح: لوبان الزوج معيبا أو بان عبدا وهى حرة 
فلها الخيار: 


(؟) الشرح الكبير: ؟/41؟: 186, 41؟. 


3 انفساخ ‏ فسغ 


ومتى مُسخ التكاح بخلف الشرط فحكم المهر 
والرجوع به على الفار ‏ على ماهو فى فسخ 
الميب ‏ فإن كان قبل الدخول فلا مهر ولا متمة 
أو بعده فمهر المثل على الأصح:؛ وكذا لوكان 
الفسعٌ مع الدخولء ولايرجع الزوجٌ بما غرمه على 
القار فى الأظهر: وكذلك حكم النفقة والكسوة 
للم القيدة . والتغسرير التق السمع 


صلبه على سبيل الاشتراط كقوله: زوجتك هذه 
البكر أو هذه الحرة أو المسلمة!'). 
مذهب الحنابلة : 


جاء فى (شرح منتهى الإرادات): أن الزوج .إن 
شرط كون الزوجة مسلمةٌ أو قال الولّى: زوجِتك 


هذه السلمة 0 الزوج مم مشدة <١‏ 


له خيار له ل 1 ه21 ٠:‏ 


شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة فبانت بخلافه 
فله الخيار؛ أو شرط الزوجٌ فى العقد نفى عيب 
لاينفسخ به النكاح كشرطها سميعة أو بصيرةٌ 
فبانت بشلاقه له الخيار؛ لأنه شرط صقة 
مقصودة؛ ففاتت أشبه مالو شرظها حرةٌ قبانت 
أمة؛ ولا شىء عليه إن فسنخ قبل الدخول:؛ وبعده 
يرجع بالمهر على الغار؛ ولا خيار له إن شرطها 
كتابية أو أمةٌ فبانت مسلمةٌ أو حرةٌ؛ أو شرط 
صفة فبانت أعلى منهاء ومن تزوجت رجلا على 
أنه حر أو تظنه حرًا فبان عبدا فلها الخيار إن 
صح النكاح؛ فإن اختارت الفسغ لم يحتج إلى 
حكم حاكم وإن كانت أمة فلها الخيار أيضا!؛ لأنه 
إذا ثبت الخيار للعبد إذا هر بأمة ثبت للأمة إذا 


.؟١١‎ - ؟١9/؟ مغتنى المستاج ؛‎ )١( 


مرت بعبدء وإن شرطت زوجة فى زوج صفة 
ككونه نسيبا أو عفيفا أو جميلا ونحوه فبان أقل 
مما شرطته فلا فسخ لها؛ لأنه ليس بمعتبر فى 
صحة النكاح إلا بشرط حرية: فإذا شرطتة حرا 
فبان عبدا فلها الفسعٌ؛ وكذا شرطها فيه صفة 
يل فقدها بالكفاءتظ'). 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أنه إذا اشترط الزوجان 
الباامدسى جد النكاح ضوجد عيب أى شيب 
كان فهو نكاح مفسوحٌ مردودٌ لا خيار له فى 
إجازته ولا صداق فيه ولا ميراث ولا نفقة دخل 
أو لم يدخل/). 


مدهب الزيدية : 
اجاء فى (التاج المذهب): أن من دلسث على 
حر أو عبد فأوهمته أنها حرةٌ ليتزوجها فيجوز 
للزوج ‏ ولو عبد : الفسخ | إذا علم أنها مملوكة: 
وإذا فسخ النكاح لزمه مهرها بالدخول فى هذا 
النكاح المدلس فيه بالحرية!؟). 


مدهب الإمامية 1 

جاء فى (شرائع الإسلام): أن من تزوج امرأة 
على أنها حرة فبانت أمةٌ كان له الفسعٌ ولو دخل 
بهاء وقيل: العقد باطل؛ والأول أظهرٌ ولامهر لها 
مع الفسخ قبل الدخول؛ ولها المهر بعده وقيل: 
كولاها المشر أو تصف المشر: ويبعالٌ السمي. 
والأولٌ أشبه ويرجع بما اغترمه من عوض البضع 
على المدلس: وإذا تزوجت المرأة برجل على أنه 
حر فبان مملوكًا كان لها الفسعٌ قبل الدخول 


[؟) المسلي: ٠١‏ //ر 18أا, 
([1) التاج الماذهب: ؟/١5.‏ بتضرف. 


لل 


انفنساخ ‏ فَسسم | يفف 


ب مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها 
المهر بعده؛ وإذا تزوج امرأة وشرط كونها بكرا 
فوجدها ثيبا لم يكن له الفس, وكان له أن ينقص 
من مهرها ما بين مهر البكر والثيب ويرجع فية 
للعادة. ولو انتسب الزوج إلى قبيلة غبان من غيرفا 
كان للزوجة الفسخ؛ وقيل: ليسن لها وهو الأشبها"!. 


مذهب الإياضية : 

جاء فى (شرح النيل): أن العبد إذا غرّقوماً 
بنفسه فزوجوه وليتهم ثم علمته عبدا بعد مس 
فصدافّها فى رقبته فتأخذه فيه. وليس على 
سيده أكثر من ذلك وترد جميع ما أنفق عليهاء 
وقيل: القائم فقط لا المتلف!'). 


(؟) شرح النيل: / - د 178 , وتعسرافية. 


1/1 انفساخ ‏ فسخ 


فسخ النكاح بارتداد أحد الزوجين 
عن الإسلام وآثازه 
مذهب الحخنفية : 


جاء فى (فتح القدير): أنه إذا ارتد أحد 
الزوجين عن الإسلام وقّعت الفرقة فى الحال 
بغير طلاق قبل الدخول أو بعده؛ واتفق الشيخان 
متاعلى اننا موسوة الزوج رائراة فجن رقال 
محمد: هى فى ردة الزوج طلاق: وفى ردتها 
فسغ؛ وإذا ارتدا ممًا ثم أسلما معا فهما على 
نكاحهما استحساناء هذا إذا لم يلحق أحدهما 
بدار الحرب بعد ارتدداده؛ فإن لحق فسد لتباين 
الدارين: والقياس أن تقع الفرقة؛ لأن فى زدتهما 
ردة أحدهما وهى منافية للنكاح. 


ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد معا هسك 
التكاح بينهما لإصرار الآخر على الردةشصماز :2 
بقاؤها كإنشائها الآن حال إسلام الآخر حتى إن 


كان الذى عاد إلى الإسلام هو الزوج: وإن كانت 
شى التى أسلمت. فإن كان قبل الدخول فلها 
نصف المهرء وإن دخل بها فلها كل المهر فى 
الوجهين؛ لأن المهر يتقررٌ بالدخول دينا فى ذمة 
الزوج: والديون لاتسقط بالردة: وإن كانت 
نصرانية تحت مسلم وتمجسا وقعت الضرقة 
بينهما عند أبى يوسف خلافا لمحمد("). 
مدهب المالكية : 

اختلف المالكية فيما إذا ارتد أحد الزوجين 
شقسال ابن الماجشون وابن أبى أويس: إن الردة 
فسخ بشير طلاق, ولكنّ الابعير أتها طلاق 
وليست فسهًا مجردا؛ وتعتبر طلقة باثنة: وعليه: 


,811 - فتع الشدير: ؟/رواة‎ )١[ 


فإن وقع قبل البناء قلها نصفٌ الصداق؛ وعلى 
القول بأنها فسعٌ فلا شىء لهاء وهذا مالم تقصد 
الزوجةٌ بردتها فسخ النكاح وإلا لم ينفسخ النكاح 
بخلاف الزوج فإن قصد بردته فسغ النكاح اعتبر 
قصده؛ لآن المصمة بيده؛ ولو ارتد الزوج لدين 
زوجته الكتابية فيفسغ بطلقة بائنة ويحال بيئهما 
وقال أصبغ: لا يحال بينهما وعليه فلا تحرم إذا 
تاب ورجع للإسلام!". 
مدهب الشافعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج)؛ أنه لو ارتد زوجان 
معا أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة بيثهما؛ 
أو بعده وققت تلك الفرقة حهيتكذ: قإن جمعهما 
الأتبلام فن العدة دام النكاح بينهسماء وإن لم 
يجمعهما فالفرقة بينهما تثبين من حين الردة 


منهما أو من أحدهما؛لأنه اختلاف دين بعد 


لمشيس قلا يوجب الفسخ فى الحال؛ ويحرم 
الوطء فى همدة التوقف لاحتمال انقضاء العدة 
قبل اجتماعهما فى الإسلام فيتبين انفساءٌ 
النكاح؛ من وقت الردة وحصول الوطه فى 
البينونة لكن إن وطىء ود عليه للشبهة وهى 
إبقاء النكاح وتجب العدة من الوطه وهما مدتان 
من شخص واحد. ولها مهر المثل؛ فإن جحيهه 
الإسلام فى العدة فالئص هنا السقوط لزوال 
الشبهة. لزوال شعث الردة بالإسلام. والفسخ 
بالردة يرفع العقد من حينه قطعًا!). 
مدهب الحنايلة : 

جاء فى (شرح منتهى الإرادات): أنه إذا ارتد 
أحد الزوجين أو ارتدا معا قبل الدخول انفسمٌ 


(؟) الشرح الكبير: ؟ / 54؟ - 5/٠‏ 
(؟) مننى المحتاح: ث5 1: 5١8‏ . 


هي 


انفساغ ‏ فسغ 1/4 


النكاح فى قول عامة أهل العلم؛ وللزوجة نصفٌ 
المهر إن سبقها بالردة أو ارتد اهزوج وحده ذونها 
لمجىء الفرقة من قبله: فإن سبقت هى بالردة أو 
ارتدت وحدها قبل الدخول فلا مهر لها لمجىء 
الفرقة من قبلهاء كما لو أرضعت من ينفسع به 
نكاحها: وتتوقف فرقة بردة بعد دخول على 
انقضاء العدة؛ لأن الردة اختلاف ذين بفد 
الإسابة غلا يجب منشه هى العال. وتسنقك 
نفقةٌ المدة بردتها وحدها فإن كان هو المرتدٌ فلا 
نفقة فى العدة وكذا إن ارتدا مها؛ وإن لم يعد من 
ارتد منهما فى العدة إلى الإسلام فوطئها فيها أو 
طلق وجب المهر بوطثها فى الفدة ولم يقع طلاق 


لتبين وقوع الفرقة من اختلاف الدينء وإن انتقل ٠.‏ بعبد 
ضوقت على انقضاء العدة: ولو وطئها بالشبهة 
:وبقى على كفره إلى انقضاء العدة فقال الشيخ: 
غليبهمهران: الأصلى بالعقد والآخر للوط» 


الزوجان أو أحدهما إلى دين لايُقر عليه كاليهودي 


يتتصر أو عكسه فردة ‏ ويعطى حكم ماتقدم من' ٠‏ 


الفسخ وآثاره: أو تمسجس كثابئ تحته كتازية 
فكردة: فإن كان تحته مجوسية فعلى نكاحها ‏ أى 
لاينفسخغ نكاحها - أو تمسجست الكتابية دون 
زوجها الكتابى: أو تمجست تحت مسلم فكردة إن 
كان قبل الدخول انفسغ النكاح فى الحال:؛ وإن 
كان بمده وقف على انشحساء السدة لأنه لأيقسر 
عليه '؟. 

مذهب الظاهرية : 


جاء فى (المحلى)؛ أن من أسباب فسخ النكاح 
فد صبحتة أن يرتد الزوجان هِغا فسواءة زاجع 


(1) شرح منتهى الإرلدات: ؟/11. 


الإسلام أو راجعته أو راجماه معا لاترجع إلية فى 
كل ذلك إلا برضاها وبصداق وبولى وإشهاد: 
ولا يجب أن يراعى فى ذلك شىء من عدة 
ولا عرض إسلاء!'. 
مذهب الريدية : 

جاء فى (التاج المذهب): أنه إذا ارتد أحسد 
الزوجين فإنه ينفسخ النكاح بينهما وتبينُ الزوجة 
فى الحال: وسواء كانث مدغولاً بها أم شير 
مدخولة"). 


مذهب الامامية : 
جاء فى (شرائع الإسلام): أنه إذا ارتد المسلم 
بعد“ الدخول حرم عليه وه زوجته المسلمة 


بالشبهةا!؟). 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): أنه إذا ارتد الزوج 
المسلم وحده أو ارتدت مهمه زوجته المسلمة ثم 
عادا إلى الإسلام فهل يقيمان على الأول إن لم 
تنقضص عدة أو يجددان عطلمًا؟ قولان. 

ولا تشزوج زوجة مرتد حتى تمتد ثلاثة شروء 
إن كانت ممن تحيض: وإلا فثلاثة أشهرء وتعتد 
حاملٌ بعد الوضع ثلاثة قروء!؟). 


(5) المحلي: ١817/٠١‏ - 515 بتصرشف: 
(؟) التاج اللذهب: 14٠١/5‏ , بتصرف, 

(1) شرائع الإسلام: "/1؟. 

(8) شرع التيل: 196/7 - 157: بتصرف. 


كنا انفساح ‏ فسح 


فسخ النكاح لوقوعه على إحدى 
المحرمات** 

يفسخ النكاح ‏ بمعنى وجوب المتاركة فيه من 
الجانبين ‏ إذا عقد الشخص على إحدى 
محرماته على جهة التأبيد كأصوله وفصوله ‏ أى 
فروعه _: وزوجات الأصول والفروع: وعماته 
وخالاته, وأصول زوجتها'). وهذا محل اتفاق بين 
الفقهاء . 

أما تزوج الرجل ببنته من ماء الزنا فقد أجازه 
الشافمية ‏ على الأصح عندهم: وعليه فلا فسخ 
عندهم فيه .. أما غير الشافعية من الفقهاء فقد 


حرم ذلك أيضاء وعلى هذا فيفسخ هذا المعين:” 


1 1 
عنده! 1 


وكذلك إذا جمع الرجل خمسا من النسناء فى 


عقد واحد فإنه يفسخ نكاح الجميع: وإن كان فى . 


عقود فسخ نكاح الخامسة. 


كما يفسخ العقد الذى جمع فيه بين محرمتى 


** اتظر تفصيل هذه المسائل فى: مصطلع «محرماث». 
)١(‏ الشرح الكبير: *ثر:9؟ - 5861 
(1) مغفى المحتاج: ؟/178. 


.فين حجر غيره 


الجمع كأختين: وكامرأة وعمتها وخالتهاء هذا .إذا 
كانا بعقد واحدء فإن عقدا مترتبين فالفسخ 
للخانية منهما!.. وهذا محل اتفاق بين الأئمة 
ماعدا الإمامية فإنهم خالفوا فى ذلك وقالوا: 
للرجل إدخال العمة والخالة على بنت أخيها أو 
أختها ولو كرهت المدخول عليها. 

ولو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمسة 
أو الخالة من غير إذنهما كان العقد باطلأ ‏ أى 
يجب فسخه ‏ ؛ وقيل: كان للعمة والخالة الخيار 
فى إجازة العقد وفسخه!"). 

ويفسخ أيضا عقده على أم امرأته _ التى دخل 


:يها أو لم يدخل : كما يفسخ عقده على بنت 


امبرأته التى دخل بها: سواء كانت فى حجره أو 
5 


وقَيْدَ خالف فى هذا الظاهرية فاشترطوا 


الحرينة قرفت على ورج أعها أن لكرن قن جره 


حين دخوله بأمها؛ وإلا فلا حرمة ولا فس*('). 


(5) الشرع الكبير: رام - 87 
([1) شرائع الإسلام: ١317‏ ط . 
(8) بداية المبتد: "كر 781 - ارت ؟. 
(1) المحلى: ذث؟ةة. 


انفساخ- فسحع 181 


فسخ النكاح لوقوعه على وجه الشغار 
مذهب الحتفية : 

جاء فى (فتح القدير)؛ انة“لاينفم سخ نكاح 
الشفار عند الحثفية: غإذا زوج الرجل ابنته على 
أن يزوجه الآخر ابئثه أو أخته ليكون أحسد 
المقدين عوضا عن الآخر فالمقدان جائزان: 
ولكل واحدة منهما مهر مثلها!'!. 
مدهب المالكية : 

جاء فى (حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير): أنه إذا قال: زوجنى آختك مثلاً بماثة 
على أن أزوجك أختى بماثة فهذا يفسخ قبل 
البناء, أما بعد البناء غلا يفسخ ويكون لها الأكثر 


من المسفى وصنداق المثل: وعدن هذا نكاح شفاره 2 
دأن كان شيه اخهر فسمى لشبينه يتكاح الشقاية :بي 
..جاء فى (المحلى): أنه لا يحل نكاح الشغفار ‏ 


فهو شغار من وجه. 


أما إذا لم يسم لواحدة مثهما صدافًا فهو 


نكاح شغار يفسمخ النكاح قبل البناء وبعده.. وفيه 
بعد البناء صداق المثل. وإن سمى لواحدة مهرا 
دون الأخرى فالمسمى لها المهر يفسخ نكاخها قبل 
البناء ولا يفسخ بعده. ويكون لها الأكثر من 
فيفسخ نكاحها قبل الدخول وبعده ولها صداق 
لمثل بعد الدخول!"). 

. ذهب الشاقهية : 

الشغار ‏ وهو أن يزوج الرجل ابنته لآخر على أن 
يزوجه الآخر ابنته ويضع كل واحصدة مسداق 


)١(‏ فتع القدير: "445 . بتضصرظ. 
(1) خاشية النسوقي على الشرح الكبين: "1 ع ره 1 


الأخرى فيقبل ‏ فإن لم يجعل البضع صداقًا 
فالأصح الصحة,؛ ولو سميا مالا مع جعل البضع 
صدافًا بطل فى الأصح ووجب فسخه("). 
مذهب الحتائلة : 

جاء فى (منتهى الإرادات): أنه يمسخ نكاج 
الشغار ‏ وهو أن يزوج رجل رجلاً وليته على أن 
يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهماء أو يجعل بضع 
كل واحدة منهما مع دراهم معلومة مهرًا 
للأخرى. 

فإن سموا مهرًا مستقلاً غير قليل ولاحيلة 
ا 10 
الأخرى صح نكاح من سمى لها فقط وفسخ نكاح 
الأخرعة). 


متم الظاهرية : 


وهو أن يتنزوج هذا ولية هذا على أن يزوجسه 
الأخر وليته أيضاء سواء ذكرا فى كل ذلك صداقًا 
لكل واحدة مثهما: أو لإحداهما دون الأخرى: أو 
لم يذكرا فى شىء من ذلك ضصداقًا؛ كل ذلك 
سواء: فيفسخ أبدا: ولا نفقة فيه ولا مسيراث. 
ولا شىء من أحكام الزوجية؛ ولا عط" 
مدهب الزيدية : 

جاء فى (شرح الأزهار): أن نكاح الشغار هو: 
أن يزوج كل واحد من الرجلين ابنته من الآخر 
على أن يكون بضع كل واحدة متهمامهرا 
للأخرى .. فإن ذكر مع البضمين مهرًا لإحداهما 
أولهما جميعا صع التكاع؛ لأن المهر أخرجه عن 


(؟) مغنى المحتاج: ارا 17لا ٠‏ 
[1] منتهى الإرادات 1١/7‏ . يتصرف 
[8) المسلىي: 75 811. بتصعرف. 


١‏ انفساغ ‏ فسسغ 


أحدهما وذكر معه مهر ففيه الخلاف السابق. 

وإن لم يذكر معه مهر فالتى سُمى بضعها لا 
يصح نكاحها وفافًا بين أهل المذهب. والتى لم يذكر 
بضعها يصح نكاحها وفافًا بين أهل المذهب!'). 
مذهب الأامامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): أن نكاح الشغار 
باطل: وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن 
يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرىا"'). 


, 754 - شرح الأزهلر؛ ؟/90؟؟‎ )١( 
(؟) شرائع الإسلام: 7/؟7. بتصرف.‎ 


مدهب الإياضية : 

جاء فى (شرح النيل): أنه يحرم نكاح الشفار, 
وهو أن يزوج الرجل وليته لرجل على أن يزوج هو 
له وليته أيضاء ويجملا صداق هذه بصداق تلك. 
وإن فعلا وجب لكل صداق مثلها إن مست» 
ولا شىء إن لم تمس من صداق أو متعة. وقيل: 
حومثا. 

ولا توارث فيه اتفاقًا. وثيت التسب .. 
ولا شغار فى الإماء("). 


(©) شرع النيل: ار الى 


تيم 


انفنساخ فسمع نكن 


فسخ النكاح بسبب سبق الزنا بأم 
الزوجة أوبينتها أوبها 

مذهب الحتفية : 

جاء فى (فتح القدير): أنه يفسخ نكاح رجل 
زنى بأم امرأته وإن علت. أو ببنتها وإن سفلت, 
كما يفسخ أيضا نكاح الزوجة إذا مست أمها 
الزوج بشهوة: أو مس الزوج أمها بشهوة: أو مس 
الزوج بنتها بشهوة: أو مست بنتها الزوج بشهوة. 

ومثل المس النظر إلى الفرج بشهوة!'). 

والفسخ يحتاج إلى قضاء القاضى!". 
مذهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير): أن المعتمد أن سبق 
الزنا بامرأة لا يوجب فسخ عقد نكاحه بهاء كما 
لا يوجب فسخ نكاح أصولها أو فروعها(). 
مذهب الشافعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج): أنه لا يفسخ نكاح من 
زنى بها الرجلء وله أن يتزوج بأمها أو بنتهاء 
ولابنه وأبيه نكاح من زنى بها!"؟. بل إنه يجوز له 
أن يتزوج بابنته المخلوقة من ماء زناء!*). 
مذهب الحتايلة : 

جاء فى (منتهى الإرادات): أن الزنا يستوجب 
حرمة المصاهرة ويوجب الفسغ:؛ أى يستوجب 
حرمة أصول المزنى بها وفروعهال'). 
)١(‏ فتح القدير: 510/7 - 5117. 
(1) المرجع السايق: 104/7 . 
(؟) الشرح الكبير؛ 81/”7؟. 
(4) مغنى المحتاج: /178: والمهنتب: 7/؟1. 


(6) مقنى المحتاج: 176/5 . 
(1) منتهى الإراديات: ”ث١‏ ؟. 


مذهب الظاهرية : 
جاء فى (المحلى): أنه إذا زنى الرجل بامرأة 
قلا بحل نكاحها لأحد ممن تتاسل منه أبدا؛ وأما 
لو زنى الابن بها ثم تابت لم يحرم بذلك نكاحها 
على أبيه وجده. 
ومن زنى بامرأة لم يحرم عليه إذا تاب أن 
يتزوج أمها أو ابنتها؛ والنكاح الفاسد والزنا فى 
هذا كله سواء!"), 
ولا يحل للزانية أن تنكع أحدا لا زانيًا 
ولا عفيفًا حتى تتوبء فإذا تابت حل لها الزواج 
من عفيف حينكذ: ولا يحل للزانى المسلم أن 
يتزوج مسلمة لا زانية ولاعفيفة حتى يتوب؛ فإذا 
تا حل له نكاح العفيفة المسلمة حينثن. 
: : وللزانى المسلم أن ينكح كتابية عفيفة وإن لم 
يتب::فإن وقع شىء مما ذكرنا فهو مقسوخ أبدا.. 
فإن نكح عفبيف عفيفة ثم زنى أحدهما أو 
كلاهَما لم يفسخ النكاح بذلك!*). 
هذهب الزيدية : 
جاء فى (البحر الزخار): أنه لاتحرم المرأة 
على من زنى بها لقوله تمالى: « وأحل لكم ما 
وراء ذلكم 4" ولقوله 2 دلا يحرم الحرام 
الحلذلء!''), 
وروى عن عائشة - رضى الله عنها - فالت: 
سمل رسول اللّه َل عن الرجل يتبع المرأة حرامًا 
أينكح ابنتهاء أو يتبع البنت حرامًاء أينكح أمها؟ 
(4) السابق: 191/4 - 11/86. 
(5) سورة النساء؛ الآية: 1؟. 
)1١(‏ ستن ابن ماسه: كتاب النكاع: باب لا يسرم الحرام. وسكن 


الدارقطني, كتاب التكاح: باب المهر. وسئن البيهقى. كتاب النكاح. 
باب الرْنا لا يحرم الصلال. 


1 انفسساح ه سه 


قال: ملا يحرم الحرام الحلال؛ إنما يحرم ما كان 
نكاحا لحلل(" 

ولا يقتضى تحريم المصاهرة: للحديث 
السابق.. وقيل: بل يحرم: إذ جلد عمر رجلا 
وامرأة زنياء وحرم أن يجمع بينهما فى النكاج 

والنظر واللمس لشهرة كالرطء فى ذلك: فلو 
فَيّل الأب امرأة ابنه أو العكس انفسغ نكاحهما. 

وتحرم البنت من الزنا وإن لم يلحق النسب؛ 
لأنها خُلقت من ماثه فهى كاللاحقة به. وقيل: لا 
تحرم إذ لا نسب بينهما. وتكره للخلاف. فلو تيقنها 
من مائه كإخبار نبى حرمت كالأم من الزنا!"). 


000002525252525 

)0 انظر: مجعع الزوائد: 1487/1؟: وكذلك البيهيقى. 1157/7 باب 
فيمن يرْنى بالمراة ثم يثزوجها او يتزوج ابنثها أو أمها. 

(؟) البحر الرُشار؛ 7/5؟ - ال؟. 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (المختصر النافع): أن الزنا لا يعرم 
الزانية كما لا يحرم الزوجة؛ وإن أصرثت على 
انزناء آسا ترقب هرمة اللمساهرة على الزئا فتيل: 
نعم إن كان سابقًاء ولا تترتب حرمة المصاهرة إن 
كان لاحمًا. وقيل: لا تشرتب حرمة المصاهرة على 


الزنا. 

أما لو زنى بالعمة أو الخالة فتحرم عليه 
بناتهها('), 
مذهب الإياضية : 


جاء فى (شرح النيل)؛: حرم على الرجل نكاح 


. مزنيته - ولو بكره ‏ أو بعد توبته!'). 


لا الشتهير الناهم: هي الم" 
1 شرع النيل: , 


الفساغ ‏ فسم 1 


فسخ نك اح لمتعسة 
والنكاح المؤقفت 

مذهب الحنفية : 1 

جاء فى (ضتح القدير): أنه يجب الفسخ ‏ 
بمعنى وجوب المتاركة فيه من الجانيين ‏ لنكاج 
المنمة وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة 
بكذا من المال. كما تجب المشاركة فى النكاح 
المؤقت مثل أن يتزوج امراةٌ بشهادة شاهدين " 
عشرة أيام, وقال زُفر؛ هو صحيح م لازم لأن 
النكاح لا يبطلٌ بالشروط الفاسدة. والفسحٌ هنا 
يحتاج إلى قضاء القاضى عند من يرى الفسذا!'). 
مذهب المالكية ؛ 

جاء فى (الشرح الكبير): أنه يفسخ نكاح المتعة 


مطلقًا قبل الدخول وبعده والفسحٌ فيه بفير طلاق 


وقيل: بطلاق. قال الدسوقى: نكاح الأجل لة 
صورتان: الأولى: زوجنى بنتّك عشرّ سنين بكذا. 
والثانية: زوجنى بنتك مدةٌ إقامتى فى هذا البلد 
فإزا سافرت منه فارقتها ‏ فالعقد فاسد فيهنا 
ويفسغ أبدًاء وحقيقةٌ نكاح المتمة الذى يفسغ آبدًا 
أن يقع العقد مع ذكَرٍ الأجل للمرأة أو وليها؛ وأما 
إذا لم يقع ذلك فى العقد ولم يعلمها الزوج بلك 
وإنما قصده فى نفسه وفهمت المرأةٌ أو ولييها 
المفارقة بعد مدة فإنه لا يضد! ١‏ 


مذهب الشافعية : 
جاء فى (مغنى المحتاج): أنه لا يصع توقيت 


,1١8 فتع القدير؛ 531/5 - هغل‎ )١( 
(؟) الشرع الكبير: "/ره؟؟.‎ 


النكاح بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كقدوم زيد: 


وهو نكاح المئعة المنهى عنه("). 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى ل الإرادات): أنه يفسغ نكاح 
المدمة وهو أن يد يتزوج المرأة إلى مدة أو بشسرط 
طلاقها فى العقد بوقت: كزوجتك ابنثى شهرًا أو 
سنة أو إلى انقسطساء الموسم: أو ينوى الزوج 
طلاقّها بوقت بقلبه؛ أو يتزوج النريب بنية 
طلاقها إذا عزم على العودة إلى وطنه!؟). 


مذهب الظاهرية :. 
:.. جاء فى (المحلى): أنه لا يجوز نكاح المتعة؛ 


وهو النكاح إلى أجل ويفسخ إن وقء!*). 


يدهت الزيدية : 


العلم ويفسد مع الجهل ‏ مع وجوب الفسخ فيه 


فى الحالين ‏ إذا أقث عغقد النكاح سواء بوقت 
معلوم أو مجهول فى الإيجاب نحو أن يقول: 
زوجتك بنتى شهرًا أو حتى يأتى الحجيج أو 
نحوه: آم فى القبول نحو أن يقولَ: قبلت هذا 
النكاح شهرً أو ديد المؤقت نكا المئعة 
وهو محرم عندهم!' ١‏ 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): أن النكاح المنقطع ‏ 
(1) متتهى الإرادات: ؟/11. 


[8)] الصلى: ة'رةاة - 822 . بتصرف وإيجاز, 
(1)] التاج الملذهب: "//5؟. 


181 < انفساح فسخ 


وهو نكاح المتمة ‏ جائز لشيوعه فى دين الإسلام قال بأنه منسوخ وهم الأكثر وعليه يجب فسحُه 


لتحقق شرعيته عندهم فلا يوجب الفسغ!"'). إن وقع؛ أما على رأى من جوزه عندهم كأبى 
مذهب الأباضية : العباس وأبى أصفره فلا يفسغ:؛ وعليه فإذا تم 


اختلف الإياضية فى نكاع المتمة فمنهم من الأجلُ خرجت بلا تطليقا'). 


(1) شرائع الإسلاب: 1/7" (؟) شرع الثيل: *ثرء .د اد 


لاقل 


اتفسساح ب فسخ يكنا 


فسخ النكاح يسبب عقده 
فى حال الإحرام 


جاء فى (فتح القدير): أنه لا ينفسخ نكاح 
المحرم والمحرمة إذا تزوجا حال إحرامهما؛ كما لا 
ينفسخ إذا عقد الولى المحرم على وليته لغيرو('). 
مدهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير): أنه يفسخ النكاح أبدًا 
- قبل البناء أو بعده ولو ولدت الأولاد ‏ إن وقع 
الفقد حال إحرام بحج أو عمرة من أحد التلزثة . 


الزوج والزوجة ووليها ‏ فلا يقبل زوج؛ ولا تأذن ." 


زوجسة: ولا يوجب وليهاء ولا يوكلون ولا 


95 ف 
يجيزون!'). 


مدهب الشاقعية : 


جاء فى (مغنى المحتاج): أن إحرام 0 


العاقدين من ولى ولو حاكما؛ أو زوج أو وكيل عن 
أحدهما أو الزوجة: بنسك ولو فاسدًا يمنع صحة 
النكاح؛ ويوحب الفسيخ, حتى لو أحرم الولى أو 
الزوج بعد توكيله فى التزويج: فعقد وكيله الحلال 
لم يصع العقد ووجب فسخها). 
مذهب الحنابلة : 

يتفق الحنابلة مع المالكية والشافعية فى القول 
بهقدم ضصئبحة عنقد النكاح حال الإحرام: ولوعتوب 


فسخه إن وقء!؟). 


. فتع القدير:‎ )١( 

(") الشرح الكبير: ؟ار١؟؟‏ - ١؟؟,‏ 
(؟) مفني المستاع؛ ؟اركة ١‏ د لامأ 
(1] متتيس الآرارات»: ؟ر"؟. 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى (اتحلى): أنه لا يسل لرجل ولا لامرأة 
أن يتزوج أو تتزوج: ولا أن يزوج الرجل غيره من 
وليته؛ ولا أن يخطب خطبة النكاح مذ يحرمان 
إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر ويدخل وقث 
رمى جمرة العقبةء ويفسخ النكاح قبل الوقت 
المذكورء كان فيه دخول وطول مدة وولادة أو لم 
يكن: فإذا دخل الوقت المذكور حل لهما النكاح 
والإنكاح؛ وله أن يراجع زوجته المطلقة مادامت 
فى العدة فقطء ولها أن يراجعها زوجها كذلك 
أيضا مادامت فى العدة؛ وله أن يبتاع الجوارى 
للوظء ولا يطا(*). 


مدهب الرنديك : 
جاء فى (التاج المذهب): أنه لا يصح النكاح 


“حال الإحرام: ويجب قسطكة سواء كان الإحرام 


صحيحا أو فاسدًا: عن واجب أو نفل/"). 
مذهب الامامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): عقد المحرم حال 
إحرامه فاسد واجب الفسغ: إلا أنه إن كان عانًا 
بالتحريم حرمت عليه أبدا؛ ولو كان جاهلا فسد 
عقده ولم تحرء("!, 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): وفى جواز نكاح المحرم 
أى تزوجه فولان: وكذا فى خطبته وتزويجه. 
والصحيح الجواز فى ذلك كله وقد تزوج يليو 


(1) التاج المذهب: ؟را؟ا - ؟1, 
[") شرائم الإأسلام: 1537/5 , 


14 اناغ فسخ 


هكذا روى: وادعاء أن معنى (محرم) داخل فى المعانى الشرعية لا المعاتى اللفويةا'. 
الحرم لا محرم بحج أو عمرة أو بهما تكلف فى 


]١(‏ شرح النيل: ؟/5177, 


انفسساغ ‏ فسسغ 1 


فسخ النكاح 
لاشتماله على شرعط فاسد 

مذهب الحنفية : 

جاء فى (فتعح القدير): أنه لا ينفسغ النكاح 
بالشرط الفاسد عثد الحنفية:؛ وإن كأن هناك 
شرط يناقض المقصود من العقد يلفى الشرط 
ويصح العقد كما فى نكاح الشقار أو النكاخ 
بشرط الخيار. وإذا كان لا يناقض المقصود وفيه 
نفع كأن لا يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها أو 
يطلق ضرتها فإن وَفّى بالشرط فلها المسمى لها: 
وإن لم يوف بالشرط وجب لها مهر المثل!'). 
مدهب المالكية : 


جاء فى (الشرح الكبير): أن النكاح ينفسخ ظ 


وجوبًا قبل الدخول إن وقع على شرط يناقض 


لايأتيها إلا نهارًا أو ليلا أو بعض ذلك؛ أو وقع 
على شرط آلا يقسم لها فى المسيت مع زوجة 
أخرى؛ أو شرط أن يؤثر عليها غيرها كأن يجمل 
لضرتها ليلتين ولها ليلة؛ أو شرط أن لا ميراث 
بينهما؛ أو شرطت عليه أن ينفق على ولدها؛ أو 
أن أمرها بيدها فإن النكاح ينفسخ فى الجميع 
قبل الدخول ويشبت بعده بمهر المثل ويلفى 
الشرظا'). 
مدهب الشاقعية 0 

جاء فى ([مفنى المحتاج): أن الشروظ الواقمة 
فى عقد النكاح إن وافق الشرط فيها مقتضى 
)١(‏ فت القدير: 594/5 .108:114؛ وشرح الشاية على فتج القدير: 


بده 
)١(‏ الشروع الكبير : 10/17؟ 118 , 


العقد كشرط النفقة أو القسم: أو لم يوافق 
مقتضى النكاح ولكنه لم يتعلق به كشرط أن لا 
تأكل إلا كذا لفى هذا الشرط وصع النكاح: وإن 
خالف الشرط مقتضى عقد النكاح ولم يخل 
بعقصوده وهو الوطء كشرط أن لا يتزوج عليها 
أو أن لا نفقة لها صح النكاح وفسسد الشرط 
والمهر. وإن آخل الشرط بمقصود النكاح الأصلى 
كان شرط أن لا يطاها الزوخ أصلا أو لا يظأها 
إلا مرة واحدة فى السنة أو أن لا يطلقها ولو بعد 
الوطء بطل النكاح ووجب فسخه: كما يبطل 
ويجب فيه الفسخ إذا شرط أحد الزوجين خيارًا 
فى عقد النكاء!"). 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى (منتهى الإرادات): أنه إذا كان الشرط 


ظ “ممسدا للبقد كنكاح الشغار فسخ العقدء فإن 
المقصسود من المقد بأآن شرط أن لا ثاتية أو - --... . 1 


تضمن الشرط إسقاط حقوق تجب بالعقد مع 
منافاته لقتضى العقد كأن يشترط أن لا مهر لها 
أولا نفقة لها أو يُقّسم لها أكشر من ضرثتها فلا 
فسخ ويلفى الشرط!"). 
مدهب الظاهرية : 

جساء فى (المحلى): أن: كل نكاح غعقد على 
شرط فاسد مثل أن يؤجل إلى أجل مسمى أو 
غيرهمسيئ؛ أو على أن لا ينكح عليها أو لا 
يرحلها عن بلدها أو عن دارها أو على أن ينفق 
على ولدها أو نحو ذلك فهو نكاح فاسد مفسوخ 
أبدًا وإن ولدت الأولاد: ولا يتوارثان: ولا يجب فيه 
نفقة ولا صداق ولا عن" 


(؟) مغني المستاج: داشت ينض" 


[1] منتهي الإرايات: كلل 1 ع 15 
([4) المحلي: 8/رقة4. 


55 ظ اتنفساح ‏ فسخ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب): أنه: إذا وقع الشرط 
المخالف لمقتضى العقد فى النكاح ففى أكثر هذه 
الشروط يلفى الشرطٌ ولا يفسخ العقد لذلكء مثل 
أن تشترظ عليه أن لا يخرجها من جهة أهلها؛ أو 
يشترط هو أن لا ينفق عليها؛ أو شرط أن لا 
يطأها مدة معلومة: أو شرط الخيار فى النكاح. 
وفى بعض هذه الشروط يفسد العقد ويجب 
فسخه كأن تشترط هى أو وليها أو الزوج أن لا 
يطأها أصل!'). 


مذهب الإمامية : ظ 
جاء فى (شرائع الإسلام): أنه لو ششرط 
الخيار فى النكاح بطل العقد ووجب فسخه. وإن 


كان شرط الخيار فى المهر صع العقد والمهرٌ” ‏ 


,؟١‎ - التاح المذهب: "ث١ ؟‎ )١( 


والشرطء وإذا شرط فى العقد ما يخالف المشروع 
مثل أن لا يتزوج عليها أو شرط تسليم المهر فى 
أجل على إن لم يسلمه كان العقّدٌ باطلا صح 
العقد والمهر ويطل الشرظة"؟. 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): أنه لا ينفسغ النكاح 
بالشرط المخالف كقتضى العقد مثل أن يشترطل 
عليها عند العقد أن تثفق عليه أو تكسوه أو 
تسكنه, أو شرطت عليه أن لا يملك طلاقها 'ر لا 
يجامعها ويبطل الشرط ويلزم النكاح. وإن 
شرطت عليه أن لا ينقلها من بلدها أو يكون 


: طلاقها بيدها معلمًا بشىء معلوم أو نحو ذلك 
. فهى على شرطهاء فإن خالف فإن لها أن تطلق 


نفسها ما لم تبره من الشرطا"). 


(؟) شرائع الإسلام: "لي5؟؟ - ,55١‏ 
(؟) شرع التيل: "/ 0ا. 


لاني 


انفساغ ‏ فسسم مضنا 


فسخ النكاح 


لوقوعه بشرط التحليل 
مذهب الحنفضية : 


جاء فى (فتح القدير): أنه يفسخ النكاح 
لفساده إذا وقع بشرط التحليل عند أبى يوسف؛ 
لأنه فى معنى النكاح المؤقت. ويرى أبو حنيفة أن 
النكاح بشرط التحليل مكروه: فإن طلقها بعد ما 
وطئها حلت للأول لوجود الدخول فى نكاح 
صحيح إذ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. 
للأول!"). 
مذهب المالكية : 


المرأة بشرط التحليل أو بغير شرط لكنه أقرٌ يه 


قبل العقد فالفسخ بفير طلاق. وإن أقر به تَعدم: 


وإن نوى التحليل مع نية الإمساك إن أعجبته 
شرق بينهما قبل البناء وبعده بطلقة بائنة!'؟. 


مذهب الشافعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج): أنه يفسخ النكاح 
وجوبا ‏ بمعنى المتاركة من الجائبين ‏ إذا وقع 
النكاح بشرط أنه إذا وطئ طلقها: أو بانت منة؛ 
أو فلا نكاح بينهماء وشرط ذلك فى صلب العقد. 
أما إذا تواطآ على ذلك بلا شرط فلا فسخ ويكره. 

وإذا تزوجها على أن يحللها للأول صع؛ لأنه 
لم يشتّرط الفرقة بل شرط مقتضى العقد!'). 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه: ؟//78, 
[؟) مغنى المحتاج: بذ" 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى (منتهى الإرادات): أنه يفسخ النكاح 
وجوبًا لبطلانه إذا تزوجها بشرط التحليل؛ سواء 
ذكر الشرط فى صلب العقد أو لم يذكر(؟). 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى)؛ إن اشُترطٌ التحليلٌ عليه 
قبل العقد فهو لفو من القول. ولم ينعقد النكاح 
إلا صحيحًا بريا من كل شرطه بل كما أمر الله 
عز وجل. 

يقول ابن حزم: إن المحلل الملعون هو الذى 
يتزوجها ببيان أنه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها 
ويعقدان النكاح على هذا فهذا حرام مفسوخ 


أنبدًا؛ لأنهما اشترطا شرطًا يلتزمانه ليس فى 


. كباب الله تعالى إباحةٌ التزامه. وقد قال عليه 


الصلاة والسلام: دكل شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطلء!"). 
مذهب الزيديةه 

جاء فى (الروض النضير) أثه لا يخلو 
التحليل إما أن يضمره الزوجان أو أحدهما: وإما 
أن يظهراه عند العقدء فالأول فيه خلاف بين 
العلماء فقال القاضى زيد فى الشرح: وهو المختار 
للمذهب: إنه جائز مع الكراهة. 

وأما الثائى وهو أن يظهراء عند العقد وله 
صورتان: إحداهما أن يقول: إذا أحللتها فلا نكاح 
فهذا مؤقت كنكاح المتعة فلا يصح. ولعله اتفاق 
بين من قال بتحريم المتعة. 
(6) المحلى: 185/٠١‏ - 141 والحديث بنعوه فى صحيع البشارى 

فى عدة مواضع مثها: فى كتاب البيوع. باب إذا اشترط شروطًا 


فى البيع لا تحل. وكتاب المتق باب ما يجوز من شروط المكاتب. 
وهو فى صحيح مسلمء فى كتاب العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق. 


بذ انفسساح ‏ فسسغ 


والثانى أن يقول : إلا أنى إذا أحللتها طلقتها. ‏ مذهبٍالإمامية: 

جاء فى (شرائع الإسلام): أنه يضسخ تكاح 
التحليل وجويًا لبطلانه. وقيل: يلفى الشرطا"). 
مذهب الإياضية : 
١‏ جاء فى (ثسرح النيل): لعن مسحثّل ومسحلّل 
بين الأدلة؛ والمؤيد بالله حمل أحاديث اللغن على <ح ومسلّل له بقصد التحليل.. ولا تحل للأول إلا أنه 
تضنمن عقده الفساد كالشرظ المذكور('). لا يفرق بينهما إن تزوجها به ("). 


وهذا لا بدح إلا عند اللآأمام يحيى فإنه يقول؛ 
يصح العقد ويلفو الشرط؛ لأنه من شرط خلاف 
موجب العقد: وحمل أحاديث اللعن عليه جمنا 


اا (؟) شرائع الإسلام: "/؟؟., 
(1) الروض النضير: .١18 - ١15/1‏ (؟) شرع التيل؛ رياه > ٠8ة.‏ 
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فسخ النكاح 
للتواصى بعدم إعلانه منكاح السر, 

مذهب الحنشية : 

جاء فى (ضتح القدير): أنه يتحقق إغصلان 
النكاح بالإشهاد غليه: فلو أوضسى الساقدان 
تت يضر ولا ينفسخ النكاح 
فك" "+ 
مذهب المالكية : 

جاء فى (التسرح الكسيسز)؛ أن تكاح السر 
ماأوصى فيه الزوج ‏ وحده أو مع الزوجسة 
الجديدة ‏ الشهود بكتمه غن زوجة أخرى: أو عن 
أهل منزل أو مدة من الزمن. 


ويفسخ قبل الدخول وبعده إن لم يطلء والطول . 
هنا معتبر بالعرف: وهو ما يحصل فيه الظهور 
والإشهاد عادة؛ فإن دخل وطال لم يفسخ. وعوقب ' 


الزوجان والشهود على ذلك" . 
مذهب الشافعية : 

جساء فى (الأم): وإذا وفع النكاح ثم أمسر 
وأكره لهما السر اثلا يرتاب بهما(). 
مدشب الحتابئلة : 

جاء فى (منتهى الإرادات): أنه يكره التوامصسى 
بكتم عقد النكاح؛ إلا أنه لا يفسخ إن وفء!؟). 
مذهب الظاهريه : 

جاء فى (المحلى): أنه لا يتم النكاح إلا بإشبهاد 
)١(‏ فح الشدير وشرح الطلية؛ 701/5 - 89؟, 
(") الشرح الكيير وحلشية الدسوقى عليه: 44/5 - 197. بتصرف. 


[") الآم: .١5/'8‏ ل. الطبعة الأميرية - القاعرة سنة 597 اله 
(4) عنتهى الإزادات؛ ؟/8؟. 


عدلين فصاعدًا؛ أو بإعلان عام: فإن استكتم 
الشاهدان لم يضر ذلك شيئًا!*). 


مدهب الريدية : 

جاء فى (التاج المذهب): وسره - أى سسر النكاح 
لما حضره شاهدان إن كان مذهبًا له: أو جرى 
عرفه لينكعن مسرا لم يحنث: ولو أحضسر 
شاهدين؛ لأن النكاح لا يتم إلا بهماء فإن أحظسر 
أكثر لم يبرأ إل أن يستكتمهه!"”. 
مذهب الأمامية ؛ 

جاء فى ([شرائغ الإسلام)؛ لو أوقع الزوجان أو 
الأولياء النكاح سرًا جاز؛ ولو تآمرا بالكتمان لم 


يبضلِلَا. 


مدهب الإناضية : 
جساء فى (شرح الثيل) سا ملخصة: يجب 


الإعلان بالنكاح والجهر به لحديث: «فرق ما بين 


السف اح والنكاج الإصلدنء! ")ولا حديث عن 

الاسرار: وأصل النهى للتحريم. وقد اختلفوا فى 

النهى هل يدل على الفسادة. وأما قول الشيخ: 

(ويجوز عقده سرًا وعلانية) فمعناه: أنه يجوز 

عقده بلا إشهار بناء على أن نكاح السر المنهى 

عنه هو ما استكتم فيه الشاهدان. وأما ما وقع 

بلا استكتام فلا بأس به وإن لم يشهر؛ وهو قول 

لبعتسهع . 

(6)المحلى: 114/5 

(1) التاج الذهب: +/113. 

(0) شرائع الإسلام: "ي14؟: بتسرف. 

(4) لم نجده بهذا اللشظ؛ لكن ورد فى نفس الممنى حديث: “فصل ما 
بين الحللال والحرام: الدف والصسوث في النكاح. وهو فى سان 


الترسذى. كثاب النكاس با ما جاء فى إعلان التكاح: وسثن ابن 
ماجه. كتاب النكاح؛ باب إعلان النكاع. 


وجاء فى (شرح النيل) أيضا؛ قال أبو يعقوب 
يوسف بن خلفون ‏ رحمه الله - : «نهسى 
رسول الله كو عن نكاح السرء!'). وعنه: هلا نكاح 
حستى يسمع حئين الدف او يرى دخسان!'. 
وعنه: «اعلئوا التكاح واجعلوه فى اللساجد» 


)١[‏ ذكره الهيثمى فى مجمع الزواش ذثرة؟: وظال: زواء الطيرائى 
فى الأوسط هن محعد بن عبد السمد بن ابي الجراح ولم بتكلم 
فيه أحد. وبقية رجاله ثقات. : 

(1) الحديث بنعوه فى سفن البيهقي. كتاب النكاع: باب ما يستحهب 


وأشهروه ولو بالدفء!'. ويكره كتمانه ولو وقع 
فى ملأ: وجل قول أصحاينا جوازه مع كراهيته. 
وحملوا ذلك على الكرافة: فيفهم من قوله: [جل 
أصحابنا) ‏ أى جمهورهم ‏ أن القليل منهم يقولون 
بفساد نكاح السر والتفريق بينهماء وهو كذلك!؟). 


(؟) سنن الترمذى. كتاب التكاح. باب ما جاء فى إعلان النكاع. 


وانظر؛ سئن أبن ماجه. كتاب النكاح. باب إعلان اللكاج. 
(؟) شرح النيل: .١64/*‏ بتسرف وإيجاز. 


انفساخ ‏ فسخ ”> 


فسخ النكاح 
بسيب عشّدد حال المرض 
مذهب الحثفية : 1 
جاء فى (الهداية): ومن خلع ابنته وهى 
صغيرة بمالها لم يجز عليها؛ لأنه لا نظر لها فيه: 
إذ البضع فى حالة الخروج غير متقوم والبدل 
متقوم: بخلاف النكاح؛ لأن البضع متقوم عند 
الدخول: ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث 
ونكاح المريض بمهر من جميع المال. وإذا لم يجز 
لا يسقط المهر ولا يستحق مالهاء ثم يقع الطلاق 
فى رواية؛ وفى رواية: لا يقع: والأول أصع لأنه 
تليق بشرط قبوله فيمتبر الشعليق بسائر 
الشروط!'!). 


وجساء فى (درر الحكام): إذا أقر احد فين 
مرض موته يمال لامرأة أجنبية ثم تزوجها ومات 


يكون إقراره نافد (؟). 
مدهب المالكية : 

جاء فى (المدونة الكبرى): فى نكاح المزيض 
والمريضة قلت: أرأيت المرأة تتزوج وضى مريضة 
أيجوز تزويجها أم لا؟ 

قال: لا يجوز تزويجها عتد. عالك؛ قال: فَإِنَ 
تزوجها ودخل بها الزوج وهى مريضة؟ 

قال: إن هاتت كان لها الصداق وإن كان مسها؛ 
ولا ميراث له منها: وإن مات هو وقد مسها قلها 
الصداق ولا ميراث لها؛ وإن كان لم يمسها فلا 
صداق لها ولا ميراث قلت: فإن صسحت أيثبث 
التكاع؟ 


)١(‏ الهداية: ١١/7‏ ؛ ط. الحلبى سنة 1553م. 
(؟) درر الصكام شرع مفجلة الأحكام: كادة لقذة): 


قال: قد اختلف فيه وأحب قوله إلى أن يقيم 
على نكاحة؛ ولقد كان مالك مرة يقول: يفسغ: ثم 
عرضته عليه فقال. أمحه. والذى آخذ به فى 
نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقرا على 
نكاحهما. 

قلت: أرأيث إن تزوج فى مرضه ودخل بها 
ففرقت بينهماء أتجعل صداقها فى جميع ماله أم 
فى ثلثه فى قول مالك؟ 

قال: قال مالك: يكون صداقها فى ثلكه مبدا 
على الوصايا والعتق ولا ميراث لها؛ وإن لم يدخل 
بها قلا صداق لها ولا ميراث. 

قلت: فإن صح قبل أن يدخل أيفرق بينهماة 

"رقال: لا يضرق بينهما دخل أو لم يدخل ويكون 

عليبه الصداق الذى سمى لهاء وإن كانت المرأة 


, النكاح: قلت: وإن صحت فإنه جائز دخل بها أو 
77 :لم يدخل ولها السداق الذى سسىا"). 


مذهب الشافعية : 

جاء فى (الأم): ويجوز للمريض أن ينكح جميع 
ما أحل اللّه تعالى أربعا وما دونهن: كما يجوز له 
أن يشترى فإذا أصدق كل واحدة منهن سداق 
مثلها جاز لها من جميع المال؛ وأيتهن زاد على 
صداق مثلها فالزيادة محاباة؛ فإن صع قبل أن 
يموت جاز لها من جميع المال: وإن مات قبل أن 
يصح بطلت عنها الزيادة على صداق مثلها وثبت 
النكاح وكان لها الميراث لما رواه الشافمى بسنده 
عن نافع سولى ابن غمر أنه قال: كانت ابنة 
حفص بن المفيرة عند عبد الله بن أبى ربيعة 


(؟) المدوثة الكبرى: 7/-17- بتصرش. 


مكنا ظ انفساح ‏ فسصغ 


فطلقها تطليقة؛ ثم إن عمر بن الخطاب تزوجها 


بعده فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن 
يجامعها فمكثت حياة عمر وبعض خلافة عثمان 
ابن عفان ثم تزوجها عبد اللّه بن أبى ربيعة وهو 
مريض لتشرك نساءه فى الميراث وكان بينها 
وبينه قرابة"). 

مذهب الحخثايلك : 


جاء فى (المفنى): إذا طلق المريض امراآته ثم 
نكح أخرى ومات من مرضه فى عدة المطلقة 
ورثتاء جميعا. 

وجاء أيضا: قال أحمد فى مريض تزوج فى 


: ن ومات: ما ترك الغرماء والحراة: ' 2 :. 
مرضه وعليه دين ومات: ما ترك القرماء والمرأة “بالجذام إلا بفاحشه: لا الأوضاح اليسيرة وإن 


| داقت فى الأنف واسودٌ البدن ولا بلمعة أو لمعتين 


بالخصص: وذلك لأن نكاح المريض صبح يبح 
والصداق دين فتساوى سائر الديون!", 


وجاء فى (الإنصساف)! لو تزوج فئ مترض: ‏ 


المؤت بمهر يزيد على مهسر المثل ضفى المحاباة 
روايتان: إحداهما؛ هى موقوفة على إجازة الورثة 
لأنها عطية لوارث. 

والثانية: تنفن من الثلكا"), 
مدهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى)؛ وتزويج المريض الموقن 
بالموت أو غير الموقن: مريضة كذلك أو صحيحة 
جائز. ويرثها وترثه. مات من ذلك المرض؛ أو صع 
ثم مات. وكذلك للمريضة الموقنة وغير الموقنة أن 
تتزوج صحيها أو مريضا: ولها ضى كل ذلك 
الصداق المسمى كالصحيحين ولا فرقا!*!. 
]الام 51/4 يتصرف . 
(9) المقنى لابن قدامة؛ 90/5: 785 ظل؛ دان كنار سنة 34؟اه: 


(؟) الإنصاف: ,.141/٠0‏ عل ذار إحياء الثراك الغربى. 
[1) المحلي: ١٠/6؟.‏ 


مذهب الزيديف : 

جاء فى (البر الزخار): وللمريض أن يتزوج 
فى مرضه لعموع قوله تعالى: ‏ فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء 0 ب معاد فى مرضية: 
زوجونى لا ألقى الله أعزب!' ولكن إذا كان مرض 
بيو جاء فى موضع آخر 
(ويترادان بالجتون والجذام لقوله يَه: :لا تديموا 
النظر إلى المجنومينء!") فالنهى عن مُدَاناتهم 
يبطل المقصود بالنكاح: وكذلك المجنون يمئع 
امداناة للمخافة: فأشبه الجذام ويرذها بالقرن 
والرتق والعقل لمنعها المقصود.... ولا فسخ 


من البرص بل حيث انتشر 


فاحش("). 


مذهب الإمامية : 


جاء فى (شرائع الإسلام): إذا أعتقها فى 
مرض الموت وتزوج ودخل بها ضع العقد والعتق؛ 
وورثته إن أخرجت من الثلث: وإن لم تخرج فعلى 
ما هرمن الشلاف فى النجزات. 

ولو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته ثم اأصدفها 
الثلث الآخبر ودخل ثم مات فالتكاح صضصحيع. 


[8] سورة التسناءة:ة الآية: 5. 

(1) البحر الزشار؛ 518/5. قال عنه ابن حجر فى التقخيص الحبير 
56/5: حديث معاد ذكره البيهقى من حديث الحسن عنه 
مرسلاً: وذكره الشائعى بلاغًا. 

[) سعن ابن ماجه: كتاب الطب. باب الجذام. وجاء بعده: في 
الزوائد: رجال إصناده ثقات: 

[4) البسر الزشار: 50/14. 
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انفساخ لسبية ردكا 


ويبطل المسمى لأنه زائد على الثلث وترثه؛ وفى 
ثبوت مهر المثل تردد. وعلى القول الآخر يصح 
الجميهء!'). 
مذهب الإباضية : 

جساء فى (شسرح النيل): والمذهب أن نكاح 
المريض صحيع: ويكون به الإرث: وطلافه لا يمنع 
الإرث إذا اتهم. 


. 537/7 شرائع الإسلام؛‎ )١( 


ومن منع التزوج فى المرض المخوف إن عثر 
غليه قبل الدخول فسخ ولا صداق؛ وإن دخل 
فسخ وأخذت صداقها من ثلثه؛ وإن صح أخذته كاملا. 

وقيل: منعه فى المرض المخوف غير مملل 
فعلى التعليل بجلب وارث يجوز أن يتزوج كتابية 
لأنها لا ترثه: وكذا الأمة. وعلى أنه غير مملثل لا 
يتزوجها وإذا وقع فلا إرث(". 


(؟) شرح النيل: 50/٠١‏ . 


كنا انفساخ ‏ فسمٌ 


آثار الفسخ فى النكاح المّاسد 

مذهب الحنفية ؛: 

جاء فى (فتح القدير): إذا فرق القاضى بين 
الزوجين فى النكاح الفاسد ‏ وهو كتزوج الأخت 
فى عدة الأخت. أو الخامسة فى عدة الرابعة؛ أو 
الأمة على الحرة ‏ فإن كان قبل الدخول فلا مهر 
لهاء خلا بها أو لم يخل؛ لأن 'سر لا يجب فى 
النكاح الفاسد إلا بالدخول؛ وإنما لم تقم الخلوة 
فيه مقام الدخول لأن التمكن منها فيه منتف 
شرعا بخلاف الصحيح فإنه يجب فيه بالعقد 
ويكمل بالخلوة لو طلقها فيه قبل الدخول؛ لأن 


الخلوة فيه أقيمت مقام الدخول لثبوت التمكن. 


من الوطه شرعًا وحساء فإن دخل بها يجماغ شين 


القبل فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى عندنا .. 


خلافًا لزفر رحمه الله فإنه يوجب مَهِرَالمثل 
ولو زاد على المسمى: وعليها العدة إذا فارقها وفد 
دخل بها.. ويثبت نسب ولدها منه فيما تقدم ولا 
تتنى فى عدتها ما نتقيه اللعتدة.. ولا نفقة فى 
هذه العدة؛ ولا يرجع بالمهر على الذى أدخلها 
غليه لأنه هو المستوفى للبدلء ولو كانت هذه 
أخت اسراته حرمت عليه امراته إلى انقضساء 
عدتها . 

ويتحقق الافتراق بالمتاركة.. ولا تتحقق المتاركة 
إلا بالقول بأن يقول: تاركتك أو خليت سبيلك أو 
خليتها أو تركتها؛ أما لو تركها ومضى على ذلك 
سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر. قال الشيغخ 
فخر الدين قاضيخان: هذا فى المدخول بها: أما 
فى غيرها فبتفرق الأبدان بأن لا يعود إليها. 

ولكل منهما فسخ الفاسد بقير حضور الآخر 


وقيل: بعد الدخول ليس له ذلك إلا يحطسور 
الآخر. وعلم شير ال متارك ليس شرطًا لصحة 
المشاركة على الأصح. وإنكار النكاح إن كسان 
يحضرتها فهو متاركة وإلا فلا. روى ذلك عن أبى 
يوسف. واختار الصفار قول زفر: حتى لو حاضت 
ثلاث حيض بعد التفريق أو المتاركة لم تنقض. 

ويجب أن يكون هذا كله فى القضاء؛ أما فيما 
بيثها وبين الله تعالى فإذا علمت أنها حاضت يغد 
آخر وطهء ثلانًا ينبغى أن يحل لها التزوج ضيما 
بينها وبين اللّه. وفى الفتاوى: لا تجب عدة الوفاة 
من النكاح الفاسد!!). 


“مذهب المالكية : 


. أجاء فى (الشرح الكبير): الفسغ يعد طلاقًا إن 


: اخثلف فيه بين العلماء ولو خارج المذهب حيث 


كان فَويَاء بأن فيل بصحة الزواج بعد العقد وإن 
لم يجز ابتداء كنكاح الشفار.. ولابد من حكم 
حاكم بالفسخ:؛ وهو بائن لا رجعى فإن عقد عليها 
شخص قبل الحكم بالفسخ لم يصح لأنها زوجة. 
مثال المختلف فيه كنكاح محرم بحج أو عمرة 
وصريح شغار. 

ومحل الاحتياج لحكم الحاكم بالمسغ إذا 
حضل نزاع: فإن تراضيا على الفسخ لم يحتج 
لحكم: ويكفى قول الزوج: طلقتها أو فسخت 
نكاحها. 

وفى العقد المختلف فى ضحته يثبت الإرك 
لكل منهما إذا مات أحد الزوجين قبل الفسخ 
دخل بها أو لم يدخل: فإن مات بعد المسخ فلا 
إرث: ولو كان بعد الدخول وكانت العدة باقية؛ 


.11١ - فتح القدير: ؟/رهة؛‎ )١( 


و 


انفساغخ فسع 5ك" 


لآنه طلاق باثن: إلا نكاح لمريض فلا إرث فيه وإن 
كان مغتلفا فى فسادة؛ لأن المسيب فى فساده 
إدخال وارث. ومثله نكاح الخيار لا إرث فيه إذا 
حصل الموت قبل الدخول وقبل الفسغ. أما إذا 
حصل دخول فشد لزع العقد . 

أفا ها اتفق على فساده فقفسخه ليس بطلاق 
وإن عبر فيه بالطلاق: ولا يحتاج لحكم حاكم به 
لعدم انعقاده: ولا إرث فيه إن مات أحدهما قبل 
الفسخ. 

وإذا كان الفسخ قبل الدخول فى نكاح فاسسد 
بمسبب يرجع إلى المقد فقط: أو إلى المقد 
والصداق معاء قلا يجب فيه المسمى ولا مهر 


المثل. أها إن كان بعد الدخول فيجب فيه المسمى  ٠.‏ 
إن كان المسمى خلالا؛ وإذا لم يكن فيه عسمى أؤ: 
كان ظيه معسمى خرام كالخمر وجب مسداق :7 


المثل 21 
وجاء فى (المدونة): سألت مالكًا عن الرجل 
ينكع أخته من الرضاعة أو أمه أو ذات محرم من 
الرضاعة والنسب وجهل ذلك: ولم يكن يعلمه ثم 
وتوعسايديين دخل بها 300 النكاح أين 
تعتد؟ قال لى مالك: تعشد فى بيتها الثى كانت 
تسكن فيه كما تعتد المطلقة!'). 
وكذلك ورد: أرأيت إن قسال: زوجثى ابنتك 
بمائة دينار على أن أزوجك ابنتى بلا مهر ففغلا 
ووقع النكاح على هذا: ودخل كل واحد منهما 
بامرأته؟ قال: أرى أن يجاز نكاح الذى سمى لا 
المهر: ويكون لها مهر مثلها: ويفسخ نكاح التى لم 


)١(‏ الشرع الكبير؛ "//ا؟؟ - 11؟, 
(؟) النونة: "'ي8؟, 


يسم لها صداق دخل بها أو لم يدخل بهال". 
هذهب الشافعية : 

من صور فساد النكاح عند الشافمية أن تزوج 
امرأة نفسها بإذن: أو غيرها بوكالة: ولا تقبل 
نكاحا لأحد؛ والوطء فى نكاح بلا ولى يوجب مهر 
المثل لا الحدء فالمراة تملك مباشرة ذلك بحال لا 
بإذن ولا بغيره: ويوجب مهر المثل لفساد النكاءل؟) 
ولخبر ,يما امرأة نكحت بفيرإذن وليها 
فنكاحها باطل؛ ثلاثاء!*). 
هذهب الخثايلية : 

جاء فى (المفنى): إذا تزوجت المرأة تزويجا 
َاسرًا لم يجز تزويجها لغبر من تزوجها حتى 


يطلشها أو يفسخ نكاحها؛ وإذا امتتع من طلاقها 


فسخ الحاكم نكاحه. ومتى فرق بينهما قبل 


الدخول: فلا مهر لها؛ لأنه عقد فاسد لم يتصل يه 


قبض فلم يجب به عوض...: وإن كان التفريق بعد 
الدخول فلها المهسر.. وإن تكرر الوطء ف المهسر 
واحرا"). 
ولا حد فى وطهء التكاح الفاسد سواء اعتقد 
حله أو حرمته. ويساوى الفاسد الصحيح فى 
اللعان إذا كان بينهما ولد يريد نفيه عنه لكون 
النسب لاحًا به. فإن لم يكن ولد فلا لمان بينهما 
لعدم الحاجة إليه. وتجب المدة بالخلوة فيه. 
وعدة الوفاة بالموت فيه والإحداد. 
(؟) السابق: ”ره 
(1) مغنى المستاج؛ 119/5 > هاا 
(8) سكن أبى داودء كناب النكاح. باب فى الولى. وسئن الترمذى. 
كتاب التكاع: ياب لا نكاح إلا بولى. وسكن ابن مساجه؛ نفس 


الكتاب والياب. 
[5) المقنى والشرع الكبير: نللنة 


7 انفسساخ ‏ فسمْ 


ويفارق الصحيع فى أنه لا يثبت التوارث ولا 
تحصل به الإباحة للمتزوج. ولا نحل للزوج المطلق 
ثلانًا بالوطء فيه؛ ولا يحصل الإحصان بالوطه 
فيه: ولا يثبت حكم الإيلاء باليمين فيه: ولا يحرم 
الطلاق فيه زمن الحيض. 

ونكاح المحلل فاسد يثبت فيه سائر أحكام 
العقّود الفاسدة'؟. 
مدهب الظاهريبة : 

جاء فى (المحلى): كل نكاح عقد على صداق 
فاسد أو على شرط فاسد مثل أن يؤجل إلى أجل 
مسمى أو غير مسمى أو بعضه إلى أجل كذلك أو 


على خمر أو على خنزير أو على ما يحل ملكهةاؤ":,. 


على شىء بعينه فى ملك غيره: أو على أن لايتكم 
عليهاء أو أن لايسرى عليها: أو أن لا يرحلها عن 


بلدها أو عن دارهاء أو أن لا ينيب مدة أكثر'من... 


ينفق على ولدها أو نحو ذلك فهو نكاح فاسد 
مفسوخ أبدًا وإن ولدت له الأولاد. ولا يتوارثان, 
ولا يجب فيه نفقة ولا صداق ولا عدة: وهكذا كل 
نكاح فاسد حاش التى تزوجت بغير إذن وليها 
جاهلة!"!. 
مذهب الريديك : 

جاء فى (الشاج المذهب): كل وطهءه لا يستند 
إلى نكاح أو ملك صحيع أو فاسد لا يقتضى 
التحريم. وأما إذا اسنند الوطء إلى نكاح أو ملك 
صحيحين أو فاسدين اقّتضيا التحريم. 

ويبطل النكاح مع العلم: ويفسده معالجهل 


[١]المققىي:‏ لتر 51 
[؟) المحلى: ة/ر 11 


أمور أريمة: 

الأول: الشفغار: وهذه المسألة فيها أريعة 
أطراف: إن لم يذكر البضمان ولا المهسران صح 
ويلزم مهر المثل. وإن ذكر البضعان ولم يذكر 
المهران ولا أحدهما فإنه يفسد مع الجهل: ويبطل 
مع العلم. 

وإن ذكر البضعان أو المهران أو احدهما وإِن 
قل صح نكاحهمما مما عندنا. وإن ذكر بضع 
أحدهما دون الأخرى ولم يذكر مهر لم يصح 
النكاح فى التى ذكر بضعها.؛ وصع فى التى لم 
يذكر بضعها. 

الشانى: الشوقيت: يفسسد النكاح مع الجهل؛ 


. وؤيبطل مع العلم لتوقيته؛ ومن المؤقت نكاح المتعة, 


وهو عندنا وعند جمهور الأمة محرم: والمختار 


.فساد:النكاح بالتوقيت مطلقًاء ولو وفّت بالموت. 


الثالث: استشاء البضع: 

وأما استشاء المشاع. فنحو أن يقول؛ زوجتك 
ابنتى إلا تصفها أو إلا ثلثها أو نحو ذلك؛ لأنه 
يدخل فيه بعض البضع فيفسد مع الجهل: ويبطل 
مع العلم. 

الرابع: الشرظ المستقبل: 

من مفسدات العقد أن يذكر فيه شرط 
مستقبل مقارنء نحو أن يقول: زوجتك إن جاء 
قلان غدًاء أو إن شفى الله مريضى. 

فأما إن كان الشرط حاليا أو ماضياء نحو: إن 
كنت فرشيا.ء أو إذا كان قد حصل كذاء أو نحو 
ذلك فإن هذا الشرط لا يفسد به المقد ولا ينفذ 
إلا إذا انكشف حصول الشرظا'!, 


ا 


الفساخ- قسغ 1 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (مستمسك المروة الوتقى): إذا تزوج 
بإحدى الأختين ثم طلقها طلاقًا رجهيا؛ لا يجوز 
له نكاح الأخرى إلا بعد خروج الأولى عن الفدة: 
وأما إذا كان باثنًا بآن كان قبل الدخول؛ أو ثالكًا: 
أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب أو بالخلغ أو 
المبارأة جاز له نكاح الأخرى؛ والظاهر عدم صحة 
رجوع الزوجة فى البذل بعد تزويج أختها. 

نغم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد 
الانقطاع: وانقضت المدة لا يجوز له على 
الأحوط ‏ نكاح أختها فى غدتهاء وإن كانت بائنة. 
والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتهاء وإن كان مورد 
النص انقضاء المدة'). 


ا م ا ا ةك 
(1) مستمساكد السروة الوثقي: ؟1/ر11؟ -:9ذ؟. 


مذهب الإباضية : 

جاء فى (شزح النيل): أن كل نكاح اختلف 
العلماء فى انفساخه يحتاج إلى طلاق ولا إرث 
فيه؛ وأما ما ينفسخ باتفاق فلا يحتاج لطلاق. 

وتلزم العدة فى الانفساخ متفمقًا عليه أو 
مختلفًا فيه إن مس: فالمختلف فيه كنكاح الشفار 
ونكاح المتعة ونكاح المريض يدخل وارئاء والمحرم 
بخج أو عمرة. ومما اختلف فيه الفسخ بلعان!'). 


1 شرح النيل: 18/5؟, 


فسخ النكاح بخيار العيب 
بأحد الزوجين أوكليهما 
مذهب الحنفية : 
جاء فى (الفتح): أنه ليس لواحخد من الزوجين 
خيار فسخ النكاح بعيب فى الآخر كائنًا من كان 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد 
رحمه اللّه : لها الخيار دفمًا للضرر عنها إذا كان 
بالزوج جنون أو برص أو جذام:؛ ولم يثبت للزوج 
خيار الفسغ؛ لأنه يمكنه إزالة الضرر بالطلاق لا 
الفسخ. لتمكنه من إزالته به('). 
وهذا الفسغ يكون بقضاء القاضىا'). 
مذهب المالكية : ٠‏ 
جاء فى (الشرح الكبير): أنه يشبت الخيار 
لأحد الزوجين بسبب عيب من العيوب الآتية فى 


الزوج اللآخر بشروط ثلاثة: إن لم يسبق العلم ” 


به.. ولم يرض به.. ولم يتلذذ بالمعيب عالمًا بعيبه. 

والعيوب الموجبة لخيار للفسخ فى الرجل 
وللرأة ثلاثة عشر: أربعة مشتركة بين المرأة 
والرجل؛ وهى: الجنون ولو كان متقطعاء واليرص, 
والجذام البين ولو قلء والمَدَيّطة وهى التفوط 
والتبول عند الجماع. 

وأربعة خاصة بالرجل؛ وشى: الخصاء: وهو 
قطع الذكر دون الأنثيين.. والجب وهو قطع 
الذكر والأنثيين مماء أو قطع الأنثيين فقط إذا 
كان لا يمنى: وكذا قطع الحشفة على الراجح.. 
والعنة؛ وهى صغر الذكر بحيث لا يتأتى به 
الجماع.. والاعتراض: وهو عدم انتشار الذكر. 


515 - الهداية والفتمع: ؟/71؟‎ )١( 
.1١8/؟ فتع القدير:‎ )١( 


وخمسة خاصة بالمرأة: وهى: القرن؛ وهى 
شىء يبرز فى فرج المرأة يشبه قرن الشاة يكون 
من لحم غالبًا فيمكن علاجه. وتارة يكون من 
عظم فلا يمكن علاجه.. والرتق: وهو انسداد 
مسلك الذكر بحيث لايمكن ممه الجصاع.. 
والبّخرء وهو نتن الفرج.. والقَفَّل؛ وهو لحم يبرز 
فى قيلها ولا يسلم غالبا من رشح يشبه أذرة 
الرجل.. وقيل: إنه رغوة فى الفرج تحدث عند 
الجماع.. والإفغضاء وهو اختلاط مسلكى الذكر 
والبول؛ وأولى منه اختلاط مسلككى الذكر 
والغائط. 

أما فى غير ما تقدم من العيوب من سواد. 
وترع: وعور: وعرج. وشلل ‏ من كل مايعد عيبا 


عارفًا ‏ فإنه يثبت الخيار إن شرط السلامة منه 
.ولو بوصف الولى عند الخطبة.. أما إن شرط 


الموثق بأن كتب فى الوثيقة الصحة للزوجة فى 
العقل والبدن فتوجد على خلافه ففى ثبوت الرد 
للزوج قولان. ٠‏ 

ولا خيار بخلف الظن كالمّراع فى زوجة من 
قوم ذوى شعورء وكالسواد من فقوم بيض: وكنكن 
الفم؛ والثيوبة؛ فإن تزوجها على شرط أنها عذراء 
فوجدها ثيبًا بنكاح فله الخيار؛ وإن وجدها ثيبًا 
بقير نكاح ففيه قولان إذا لم يكن هناك عرف 
بمساواة البكر للعذراء ولم يعلم وليها بثيوبتها عند 
شرط الزوج أو وكيله؛: فإن كان الولى يعلم ذلك 
فللزوج الردا". 

وإن وقع الرد قبل البناء فلا صصداق لها.. وإن 
وفع الرد بعد البناء وكان بسبب عيب الزوجٍ ولو 
شرم كير 1 


ا 


الفساخ فسصغ 6 


كانت هى معيبة فيجب لها المسمى لتدليسه.. وإن 
كان الرد بعيبها ‏ ولو كان هو معيبًا أيضًا - زجع 
الزوج بجميع الصنداق الذى غرمه لها فى عيب 
يستوجب ردها بغير شرط.. وآما العيب الذى ترد 


به عند الاشتراط فإن الزوج يرجع بما زاد على 
صسداق مله" . 


مذهب الشافعية : 

جاء فى (مفنى المحتاج): أنه إذا وجد أحخد 
الزوجين بالآخر جنونًا وإن تقطع أو كان قابلا 
للعلاج: أو جذاما؛ أو برصًا ثبت له الخيار.. هذا 
إذا كان الجذاءم والبرصض مست حكمين: بغلاف 


غيرهما من أوائل الجذام والبرص: فلا يثبث يه 


الخيار كما صرح به الجوينى. 


وإذا وجد الرّ الزوجةٌ تقاء أ فرناء 55 2 سي : 
و لزوج 2 وو ٍ ..ذكره: تخيرت قبل الدخول جزما: ولو حدث به 


بعد الدخول تخيرت على الأصع لحصول الضرر 


له الخيار: وذلك بانسداد محل الجماع مثها.فى 
الأول بلحم؛ وفى الثانى بعظم فى الأصع. وقيل: 
بلحم فيهما؛ وعليه فالرتق والقرن واخد. 

وإذا وجدت الزوجة الزوجّ عنينا (وهو العاجز 
عن الوطء فى القبل خاصة)؛ أو مجبوبا (وهو 
مقطوع جميع الذكر؛ أو لم يبق هنه قدر الحشفة) 
فلها الخيار: أما إذا بقى منه ما يولج قدرها فلا 
خيار لها. 

وإذا ثبت الميب عند القاضى ثبت لواجد 
العيب من الزوجين الخيار فى فسخ النكاح. 

والأصح أنه إذا زال العيب قبل الفسخ أو علم 
به بعد الموت شلا خيار فيهما.. ويثبت الخيار 
للزوجة بالعئة وإن كان قادرًا على جماع غيرها. 


ولا شرق فى ثبوت الخيار قيما ذكر بين أن 
يجد أحد الزوجين بالآخر مثل ما به من العيب 
أو لا. وشيل: إن وجد به مثل عييه من الجذام 
والبرص قدرًا وفحشًا فلا خيار لتساويهما. 
والممحيع الذى قطع به الجمهور أن الخيار 
بالفسخ فى العيوب السبعة المتقدمة فلا خيار فى 
غيرها كالبَّخْر والصئان والاستحاضة والقروح 
السيالة... إلخ. 

ولو وجد أحد الزوجين الآخر خنثى واضحا 
بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثة 
فلا خيار له فى الأظهر؛ لأن ما به من ثقبة أو 
سلفة زائدة لا يفوت مقصود النكاح. ومقابل 


::الأغلهر: له الخيار بذلك لنفرة الطبع عنه. 


1 لذ ذا 
ولو حدث بالزوج بعد العقد عيب كأن جب 


به كالمقارن: مع أنه لا خلاص لها إلا بالفمسغ 
بخلاف الرجل.. إلا عنة حدثت بعد دخول»: 


لحصول مقصود النكاح من المهر وثبوت 
الإحصان: قلا خيار لها.. ولو حدث بها عيب 
تخير الزوج قبل الدخول وبعده فى الجديد كما لو 


حدث به. والقديعم: لا خيار له لتمكنه من 
الخلاصن بالطلاق؛ بخلافها .. ورْدٌ بتضرره بنضف 
الصداق أو كله. 

ولا خيار لولى بحادث من الميب بالزوج إذ لا 
عاز عليه فى العرف: بضلافه فى الابتداء.. ولا 
خيار للولى بمقارن جب وعنة للمقد إذ لا عاد 
عليه والضرر عليه فقطء ويتخير الولى بمقارن 
جنون وإن رضيت به الزوجة لتعيره بذلك.. وكذا 


ع اتفسساخ ب 


يتخير الولى بجذام وبرص مقارنين فى الأصح: 
وذلك للعار وخوف العدوى للنسل. ومقابل الأصح: 
المنع. لاختصاص الضرر بالمرأة.. فإذا فسخ من 
ثبت له الخيار بعيب ظنه ثم تبين أنه ليس بعيب 
بطل الفسخ. 

والخيار فى الفسخ بهذه العيوب إذا ثبت يكون 
على الفور لأنه خيار عيب.. والمعثى أن المطالبة 
والرفع إلى الحاكم يكونان على الفورء وإنما يؤمر 
بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب. 

والفسخ بعيبه أو بعيبها المقارن أو الحادث 
قبل دخول يسقط المهر والمتعة.. أما الفسخ بعد 


الدخول أو معه إذا لم يعلم به إلا بعده: فالأاصح»” 
أنه يجب مهر المثل إن فسخ النكاح بمقارن للعقدء. ., 
أو فسخ بعيب حادث بين العقد والوطء جهله - 


الواطىء. 


وقد حدث العيب بعد وطه لأنه استقر بالوطه: 
ومقابل الأصح وجهان: أولهما: أنه يجب المسمى 
مطلقًا لتقرره بالدخول. وثانيهما: يجب فهر المثل 
وقيل فى المشارن: إن فسخ بعييها فمهر المثل» 
وإن فسخت بعيبه فالمسمىا'). 
هذهب الخثائلة ب 
الفسخ للمرأة إذا ثبت عيب بالرجل يمنع المقصود 
بالنكاح. 
وعيوب الرجل المثبتة لحق الفسخ لها: فطع 
ذكر الزوج أو بمضه ولم يبق منه ما يمكن به 


,؟5١8‎ - 7١ مغني المحتاج: ؟/؟‎ )١( 


الجماع: وقطع خصيتيه أو رض بيضتيه أو 
سلهماء أو عنة لا يمكن الوطء يسبيها ولو لكبر أو 
مرض لا يرجى برؤه: وثبوت الخيار لامرأة العنين 
بعد تأجيله سنة: فإن مضت السنة ولم يطأ فلها 
الفسخ: ويسقط حقها فى الفسخ متى اعترفت 
بوطئه فى قبلها بنكاح ترافعا فيه:. ولو قالت: 
وطئنى مرة واحدة: أو فى حيض أو نفاس أو 
إحرام أو ردة ونحوه كصوم واجب. ولو كان 
إقرارها بالوطء بعد ثيوث عنته فقد زالت عنته 
لإقرارها بما يتضمن زوالها وهو الوطه.. كما 
يسقط حق زوجة عنين وزوجة مقطوع بعض ذكره 


:فى الفسخ بتفيب الحشفة من سليمها أو قدرها 
أهبتطوعها. 7 


.ولا تسقط دعوى العنة بإقرار أخرى بوطثها 


. ولوفى قببل؛ لأن الفسخ يدفع الضرر الحاصل 


بعجزه عن وطئها وهو لا يزول بوطه غير 
المدعية: وكذلك لا تزول عنة بوطه المدعية فى 
دبر لأنه ليس محلا للوطء. أشبه الوطء فيما دون 
الفرج. ولذلك لا يتعلق به إحصان ولا إحلال 
لطلقها ثلانًا.. ومجنون ثبتت عنته كماقل فى 
ضرب المدة؛ لأن مشروعية الفسغ لدفع الضرر 
الحاصل بالعجز عن الوطء يستوى فيه المجنون 
وغيره. 

ومن حدث بها جنون فى المدة التى ضربت 
لزوجها العنين حتى انتهت المدة ولم يطأ فلوليها 


لد لفسخ لتعدره من جهتها. 
ويثبت للزوج الفسخ بثبوت عيب من العيوب 
المختصة بالمرأة فى زوجته. 


والعيوب المتبتة للفسخ: كونها رتماء ‏ والرتق 


كم 


الفسا خ- فسخ انا 


تلاحم الشضرين خلقة . أو قرناء ‏ والقرن لخم 
نابت فى الفرج يفسده؛ وقيل: هو عظم فى 
الفسرج ؛ أو عفلاء ‏ وهو ورم يكون فى اللجنة 
التى بين مسلكى المرأة فيضيق منه فرجهاء؛ فلا 
ينفذ فيه الذكر؛ وقيل: رغوة فيه تمنع لذة الوطء 
- أو قروح سائلة؛ أو كونها مستحاضة: أو كونها 
فتقاء ‏ بانخراق مابين سييليها أو بانخراق مابين 
مخرج بول وهنى. 

والعيب المشترك بين المرأة والرجل يثبت لكل 
منهما الفسخ إذا ثبت فى الآخر: وهو الجنون ولو 
كان يخنق أحياناء والجذام؛ والبرص؛ وبخر فم: 
واستطلاق بول وغائط:. وباسور وناصورء وفرع 
رأس وله ريح منكرة وإلا فلا فسخ به؛ وكون 


ذلك بعد دخول أو كان بالفاسخ غيب مثل الفيتَ 
الذى فسخ به لوجود سببه: أو كان بالفاسخ عيب 
مغاير للعيب الذى فسخ به كالأأجذم يجد المرأة 
برصاء ونحوه فيثبت لكل منها الخيار لوجود 

ولا يثيت الفسخ بخيار العيب لأحد الزوجين 
بغير ما ذكر من العيوب: كمور: وعرج: وقطع يد؛ 
وقطع رجل. وعمى؛ وخرس: وطرشء وقرع لا 
ريح له. وكون أحدهما عقيماء أو نحيفًا جدا 
ونحوه كسمين وكسيح؛ لأن كل ذلك لا يمنع 
الاستمتاع ولا يخشى تعذيه. 

ولا يثبت خيار العيب لمن يعلم به وقت العقد؛ 
ولا بعيب زال بعد العقد ١‏ 

وخيار السيثت على الشراخى لأنه البفع 


ضرر متحفق. 


ولا يسقط الفسخ فى عنة إلا بقول امرأة 
العنين: أسقطت حقى من الخيار لعنة ونحوه. 

ويسقط خيار فى غير عنة بما يدل على رضا 
من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب كما يسقط 
بقول؛ نحو: أسقطت خيارى: سواء كان جاهلا 
يسيرًا فبان كثيرًا؛ لأنه من جنس ما رضى به. 

ولا يصح فسخ من له الخيار بلا حكم حاكم؛ 
لآنه فسخ مجتهد فيه: فيفسخه الحاكم بطلب 
بالفسخ فيفسخه. 

ويصح ضخ لعيب مع غيبة زوج تفسيع مشا 


“بيعا مبيعا مع غيبة بائع. فإن فسخ النكاح قبل 


دخول فلا مهر لها سواء كان الفسخ من الزوج أو 
الزوجة؛ لأن المسخ إن كان منها فالفرقة من 


.. .. جهتها؛ وإن كان منه فإنما فسخ بعيب أخفته 


عليه فكأنه منها. 

وللزوجة المسمى إذا جعل الفسخ بعد الدخول 
أو الخلوة سواء كان الفسخ منها أو منه لو طرأ 
العيب بعد الدخول؛ لأن المسمى يجب بالعقد 
ويستقر بالدخول: كما لو طرا العيب بعد 
الدخول. وللزوج أن يرجع بالمسمى على من غره 
من زوجة عاقلة وولى ووكيل.. ويقبل قول ولى ولو 
محرما كابيها وأخيها وعمها ووكيلها فى عدم 
علمه بالعيب: حيث لا بينة بعلمه فلا غرم علية؛ 
ويقبل قولها فى عدم علمها إن احتمل فلو وجد 
التفرير من زوجة وولى فالضمان على الولى؛ وإن 
طلق الزوج زوجته المعيبة قبل الدخول بها وقبل 
علمه بالعيتٌ- فعليه نصف الصداق: ع 
علئ أخد. ' 


ان انفسساخ ‏ فسصغ 


وإن مات أحد الزوجين قبل العلم بالعيب فلا 
رجوع بالصداق المستقر بالموت على أحد ؛ لأن 
سيب الرجوع الفسخ ولم يوجد. 

وإذا زوج الولى موليته مع علمه بالعيب لم 
يصح النكاح: وإن كان لا يعلم الولى يالفيب ضبح 
العقد وله الفسخ إذا علم بالميب. وقيل: يكون 
الفسخ واجبًا كما فى (الإقناع) تبعًا (للمغنى) 
و[الشرح) وقيرهما. 

وإن اختارت مكلفة أن تتزوج مجنونًا أو 
مجتوما أو أبرص ظلوليها العاقد منمها منه؛ لأن 
فيه عارًا عليها وعلى أهلها وضررًا يخشى تعديه 
إلى الولد: وإن علمت العيب يعد عقد لم نجيش 


على الفسخ: أو حدث العيب بالزوج بعد عقلد لم 


تجبر من وليها ولا غيره على الفس*!'). 


مذهب الظاهرية : 7 

جاء فى (امسلى): أثه لا يقنسغة التكاح بعد 
صحته بجذام حادث أو ببرص ولا بجنون: ولا 
بأن يجد بها شيئًا من هذه العيوب: ولا بأن تجده 
هى كذلك. ولا بغنانة؛ ولا بداء فرج؛ ولا بشىء 
من العيوب!"). 

ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطثها سواء 
كان وطئها مرة؛ أو مراراء أو لم يطأها قط فلا 
يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلاً: ولا 
أن يؤجل أجلاً: وهى امرأته إن شاء طلق وإن 
شاء أمسكا'!. 

فإن اشترطا السلامة فى عقد النكاح فوجد 
)١(‏ متتهي الإراداث: 8غ - 05. بتصرف وايجاز. 


(؟) المسلى: ١ثلرة١٠1,‏ 
(؟) المرجم السابق: ١٠/راية.‏ 


عيبًا ‏ أى عيب كان فهو نكاح مفسوخ مردود .لا 
خيار له فى إجازته ولا صداق فيه ولا ميراث ولا 
نفقة. دخل أو لم يدخلا؟). 
مدهب الزيدية : 
جاء فى (التاج المذهب): أنه يثبت للسليم من 
الزوجين إذا ظهر فى الآخر أى عيب من العيوب 
الأحد عشر") المعتبرة فى النكاح: الفسخ به على 
التراخى لا على الفور: فلو علم بالعيب ولم يفسخ 
من حينه لم يبطل خهاره بل له أن يتسخ متى شاء 
ما لم تحدث منه قرينة رضاء بذلك العيب. 
والفسخ بهذه الميوب أيضا بالتراضى: إن 


- تحصل مع اتفاق المذهب أنه عيب يرد به النكاح.. 


ويعتبر فى كل فسخ أن يكون فى وجه الآخرء أو 


-“علمه بكتاب أو رسول؛ ولا يفتقر إلى قبول: وليس 
:لمعيب حق الفسخ سواء كان السليم قد رضى 


بالفيني أع الا 

وإن لم يقع بين الزوجين تراض بالفسغ أو 
اختلف المذهب لم يصع إلا بحكم الحاكم. 

وإنما يكون الفسخ بأحدهما على التراخى 
قبل الرضا بالعيب. فأما لو علم بالعيب فرضى 
بصاحبه بلفظ أو فعل يقتضى الرضًا استقر 
النكاح ولا يفسخ بعد ذلك. 

والرضا الذى يبطل به الخيار يكون يأحد 
أمور ثلاثة: الأول: أن يعقد أو يجيز وهو عالم 
بعيبها. وكذا إذا أذنت بالعقد أو أجازت وهى 
غالمة بعيبه. الثانى: أن لايقع علم بالعيب قبل 
العقد لكن حين علم بالعيب فال: رضيت به. 


[4) السابق: ١٠/رة 1١‏ أا. 
(8) سيأتي الكلام عنها قريبا. 


التو 


1 انفنساخ فسخ‎ ٠ 


الثالث: أن يطأهاء أو يخلو بها بعد العلم بعيبها, 
وكذا إذا خلت بالمعيب. أو طلبت المهر عالمة بعيبة 
وبأن لها الخيار غير مكرهة بالكة. 

وعيوب النكاح منحصرة فى ثلاثة أضرب؛ 

الأول: ضرب يعمهما؛ وهو خمسة: الجنون. 
والجذاءم: والبرص:؛ والرق: وعدع الكفاءة.. ويثبت 
الفسخ لأحد الزوجين يأحد هذه العميوب؛ سواء 
كان العيب فى غير طالب الفسخ فقطه أو كان 
فى كل منهماء اتفق الفيب فيهما أو اختلف. 

والضرب الثانى من العيوب: هى التى تختص 
بالزوجة؛ فيردها الزوج بالقزن والرتق والعفل. 

والضرب الثالث من العيوب: هى التى تختص 
بالزوج: فترده بالجب: والخصى: والسل. 


ويذيت الشيار بهذه الغيوب وإن لم يكن شَإيه'! 
منها ثابنًا من قبل: بل وإن حدث بعد العقد: لا إن ” 


حدث بعد الدخول فإنه لا خيار: إلا الثلاثة الأول 
وهى الجئون والجذام والبرص فإنها إذا حدثت 
بعد الدخول جاز الفسخ فيها. 

وإذا فسخت المرأة بعد أن دخل بها وكان 
الفسخ بعيب حادث من قبل الدخول فقد 
استعقت المهر اللمسمى بالدخول. 

ولا يرجع الزوج بالمهر الذى دفعه للمعيبة إلا 
على ولى مدلس فقطء وليس للزوج أن يرجع على 
المرأة بما دفع لها ولو دلست؛ سواء كانت حرة أو 
أمة.. ولا على الأجنبى إذا دلس. 

هذا وقد قال المؤيد بالله. وزيد ين غلى, 
والصادق: والباقر وأخرون: يفسخ نكاح العنين؛ 
وهو الذى تعذر عليه الجماع لضعف فى إحليله. 


وذهب القاسم. والهادى؛ وآخرون: إلى أنه 
لا يفسغ: وهو المختار للمذهب. واختلف القائلون 
بالفسخ فى تقدير تأجيله؛ فقال المؤيد باللّه: 
لا يفسخ إلا بعد إمهاله سنة شمسية غير أيام 
العثر(؟؟. 
مذهب الامامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام): أن عيوب الرجل 
ثلائة: الجئون» والخصاء. والمنة. فالجئون سبب 
لتسلط الزوجة على الفسخ: دائمًا كان أو دوارًا. 
والخصاء هو سل الأنثيين؛ وفى معناه الوجاء: 
وهو يفسخ إن كان سابقًا على العقد . وقيل: 
وكذلك إن نجدد بعد العقد» وهذا ليس بمعتمد. 


:وألعنة: فى مرض 0 تضعف معه القوة عن نشر 


العضى بحيث يعجز عن الإيلاج. ويفسخ يه. 

وهل يفسخ بالجب5 فيه تردد .. ولو حدث 
الجب لم-يفسخ به؛ وفيه قول آخر. 

ولو بان خنثى لم يكن لها الفسغ: وقيل: لها 
ذلك. 

وعيوب المرأة سبعة: الجنون: والجذام؛ 
والبرص؛ والقرن؛ والإفضاء؛ والعرج؛ والعمى.. 
هذا وهناك تردد فى المرج؛ والأظهر دخوله فى 
أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد. 

وقيل: الرتق أحد العيوب المسلطة على 
الفسخ. وربما كان صوابًا إن منع عن الوطء 
أصلا لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته؛ أو 
أمكن وامتنعت من علاجه. 

وبالنسبة لأحكام هذه العيوب فهى كالتالى: 
)١(‏ التاج المذهب: 15/7 -11. 


6 انفنساخ فسخ 


١‏ - العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة 
للفسخ: ومايتجدد بعد العقد والوطه ل" يفسخ به. 
وفئ التجدد بعد العقد وقبل الدخول تردد أظهره 

” - خيار الفسغ على الفور؛ فلو علم الرجل 
أو المرأة بالميب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد وكان 
الخيار مع التدليس. 

؟ - الفسغ بالميب ليس بطلاق؛ ضلا يطرد 

؛ - يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم: 
وكذا المرأة: إلا فى العنة فإنه يفتقر إلى الحاكم 


لقرب الأجل. ولها التفرق بالفسخ عند اتقصنائةه: .: : 
,. يُصلها شىء من الزوج فلا شىء على الزوج 


وتعذر الوطه. 


ه - إذا اخناشا قن الديب: قالقولء و71 ١‏ 


مع عدم البينة. 

- إذا فسخ الزوج بأحد العيوب: فإن كان 
قبل الدخول فلا مهرء وإن كان بعده فلها المسمى 
لأنه ثبت بالوطه ثبونًا مستمر! فلا يسقتط 
بالمسخ. وله الرجوع به على المدلس.. وكذا لو 
فسخت قبل الدخول فلا مهر إلا فى المنة؛ ولو 
كان بعده كان لها المسمى.. وكن! لو كان بالخساء 
بعد الدخول فلها المهر كاملا إذا حصل الوطء!"). 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): عيب مجنون ومجذوم 
وأبرص فاحش.؛ وعنين (وهو من لا يريد النساء: 
وقيل: صغير الذكر).. وعيبت مجئونة ومجذومة 
وبرصاء وعضلاء. 


)١(‏ شرائع الإسلام: ؟ر١:”‏ - ؟5, 


والفتل (أى استرخاء الذكر) والرتق يعالجان سنة. 

والأربعة الأول لا يجوز معها نكاح إلا إن قبلت 
المرأة. 

وإن خطبت معيبة من وليها ‏ وقد علم به لم 
يلزمه هو والمرأة إعلام خاطب به إن لم يسألا. 
وقيل: يلزمهما؛ وهو الصحيح عندى. 

وعليه فإن تزوجت غير عالم بها فمسها غير 
عالم به ثم علم وطلقها بسببه رجع على الولى 
بالصداق ويرجع هو عليها.. وإن طلقها قبل 
الدخول بسبب العيب غرم الولي نصف الصداق 
له إذا وصلها ورجع به عليها وردت للزوج أيضًا 
النصف الآخر إن وصلها الصداق كله؛ وإن لم 


يفظيه: ولا غرم على الولى ولا المرأة. 

وكذلك إذا طلق بعد المس يسبب العيب ولم 
يصلها الصداق قلا غرم على الزوج: ولا غرم 
كذلك إذا لم يسموا صدافًا .. وإن تناكعا وبكل 
عيب مما برد يه تاكل رد مايه رإركة وان عات 
قبل الرد. 1 

وإن رضى عيبا ثم علم بآخر بعده فله الرد 
به: ومن رد معيبًا بعيب ثم تزوج المعيب فلا يرده 
بعد به. والرد بالعيب فرقة لا طلاق. 

ويأتى واجد بزوجة رتقًا حاكما وينكرها عنده 
فيؤجل لها سنة؛ فإن عالجت نفسها فزوجته وإلا 
فلا؛ وعليه فيها نفقتها وكسوتها؛ وعلى أهلها 
العقاقير والسكن؛ ويتوارثان بموت فيها . 

وإن وجد َل بزوج أتت به واجدته حاكمًا 
فيؤجله سنة؛ ولزمته فيها مؤنتها ولو مسكنًا("). 


قم 


4 4ظ1 8 0 لوا 


فسخ النكاح بسبب الرضاع!'' 
مدهب الحنفية : 


جاء فى (فتح القديز): أئة إذا طرا على عقد 
النكاح الصحيح رضاع وجب فسخه.: وقليله 
وكثيره سواء مادام قد حصل فى هدة الرضاع: 
والمقدرة بثلاثين شهرا عند أبى حنيفة؛ وسنتين 
عند أبى يوسف ومحمد. 

فإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت 
الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج؛ ووجب فسخ 
نكاحهما؛ لأنه يصير جاممًا بين الأم والبنت؛ فإن 
لم يكن قد دخل بالكبيرة فلا مهر لها؛ لأن الفرقة 
جاءت من قبلها قبل الدخول بهاء وللصغيرة 
نصف المهر لأن الفرقة لم تقع من جهتهاء 


الزوج على الكبيرة إن كانت فد تعمدت ية 


الفساد: وإن لم تتعمد قلا شىء عليها وإن علمت " 


بأن الصغيرة امرأته. وعن محمد زحمه الله : 
أنه يرجع فى الوجهين. 

وإن دذخل بالكبيرة قلها كمال المهر: لكن لا 
نفقة لها فى العدة لجنايتها إن لم تكن مجنونة 
ونحوهاء وأفا الصفيرة فلا يتصور الدخول 


بالرضيعة شعليه لها نصف مهرها؟'. 
مذهب المالكيك : 


جاء فى (الشرح الكبير): أن قليل الرضاع 
وكثيره إذا خضل طئى قلك 8 الرضاع يه حب التحريم 
والمسخ: سواء قبل العقد أو بعده. والمدة حو لان 


(*) راجع: مصطلع رضاع. 
)١(‏ فتح القدير: */ي1١‏ - 19 


أو بزيادة شهرين: إلا أن يستغنى الطفل عن اللبن 
ولو فى الحولين. 

وعليه فإذا تصادقا على الرضاع فإنه يفسخ 
نكاحهما قبل الدخول ويعده. والفسخ لا يعد 
طلاقًا عند ابن القاسم. 

وإن ادعى الزوج الرضاع بعد العقد وقبل 
البناء فانكرت أخذ بإقراره فيفسخ نكاحه ولها 
النصف؛ لأنه يتهم بأنه أقر ليفسخ بلا شىء. 

وإن ادعته فانكر الزوج لم ينفسخ النكاح 
لاتهامها على قصد فرافه: وليس لها طلب المهر 
إن حصلت المفارقة قبل الدخول ولو بالموثت 
لإقرارها بفساد العقد؛ أما بعد الدخول فإن المهر 


“ايتاكد بها"). 
والارتضاع وإن كان فعلاً منها لكن فعلها غيش .. حب الشافمية : 


جساء فى (مغنى المحتاج): أنه إذا كان تحت 


0 الزوج زوجة صغيرة فارضهتها الإرضاع المخزرم ‏ 
وه وخمس رشضمات متشرقات مشبعات - أم 


الزوج أو أخته من نسب أو رضاع: أو زوجة أخرى 
له أو غيرهن ممن يحرم عليه بناتهن كزوجة أبيه 
أو ابنه أو أخيه شرط أن يكون الزوج هو صاحب 
اللبن(") انفسغ نكاحه من الصغيرة وحرمت عليه 
أبدًا؛ لأن ما يوجب الحرمة المؤبدة كما يمنع 
ابتداء النكاح فإنه يمنع استدامته أيضا. 

وينفسخ نكاح زوجته الأخرى أيضا إذا كانت 
هى المرضعة لأنها صارت أم زوجته: وللصغيرة 
على الزوج نصف مهرها المسمى إن كان صحيحا 
(؟) الشرح الكبير: 007/7 - 0-7. بتصرف وإيجاز 
(؟) المراد بمساحب اللين: أن يكون اللبن الذى فى ثدى المرأة نتيجة 


لحمل هذه المرآة من هذا الزوج. وولادتها, فيكون الذبن الذى نزل 
لهذا الولد: الزوج سبب لوجوده. 


1ن انفساخ ‏ فسخ 


وإلا قنصف مهر مثلها؛ وله على المرضعة ما 
وجب عليه للصغيرة من نصف المهر على المعتمد. 
وفى قول: للزوج على المرضعة المهر كله. 

وإذا دبت صغيرة ورضعت خمس رضعات من 
كبيرة نائمة أو مستيقظة ساكتة فلا غرم على 
من رضعت منها لأنها لم تصنع شيناء ولا مهر 
للمسرتضعة؛ لأن الانفنساخ حصل بفغلها وذلك 
يسقط المهر قبل الدخول ويرجع الزوج فى مالها 
بنسبة ما غرم للكبيرة!؛ لأنها أتلفت عليه بضع 
كبيرة: ولا فرق فى غرامة المتلفات بين الكبيرة 
والصغيرة. 


ولو كان تحته زوجتان كبيرة وصفييوةة:. 
فأرضعت أم الكبيرة الصفيرة انفسخ نكاح, 
الصغيرة؛ لأنها صارت أخدًا للكييرة ولا سبيل ال- 
الجمع بين الأختين. وكذا الكبيرة ينفسخ نكاخها. 
أيننا فى الأغله: ما صرء ومتابل الاتتهر: أن ' 


الانفساخ يغتص بالصفيرة لأن الجمع حصل 
بإرضاعها. وعلى القول الأظهر له نكاح من شاء 
على الانفراد. لأنهما أختان والمحرم عليه جمعهما. 
وللصغيرة على الزوج نصف المسمى الصحيح 
أو نصف مهر المثل: وللزوج على المرضعة ما 
وجب عليه للصغيرة من نصف ال مهر. وفى قول: 
يجب له على المرضعة كل المهر. والكبيرة 
كالصغيرة إن لم تكن موطوءة: فإن كانت موطوءة 
فله على المرضعة مهر مثل فى الأظهر؛ ومقابله: 
لا شىء عليها؛ لأن البضع بعد الدخول لا يتقدر 
للزوج فإنه قد استوفى بالمسيس ها يقابل المهر. 
ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة 
الصغيرة انفسخ نكاحهما لصيرورة الصغيرة بننًا 


للكبيرة. وحرمت الكبيرة أبدا. وكذا الصغيرة إن 
كان الإرضاع بلبنه. وإلا ‏ بأن كان الإرضاع بلبن 
غيره ‏ فرييبة له تحرم عليه أبدا إن دخل 


بالكبيرة: وإلا قلا. 
وفى الغرم للصغيرة والكبيرة ما مر. 


ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن 
معًا أو مرتبًا بلبنه أو بلبن غيره حرمت الكبيرة 
أيدا لأنها صارت أم زوجاته؛ وحرم عليه الصغائر 
إن أرضعتهن بلبنه لآنهن صرن بناته أو أرضعتهن 
بلبن غيره وهى موطوءة له لأنهن صرن بنات 
زوجته المدخول بهاء وإن لم يكن اللبن له ولم تكن 


:.صوطوءة له فإن أرضعتهن معًا بإيجارهن!") 


الرضاعة الخامسة انفسخن لصيروريتهن أخوات.: 
ولاجتماغهن مع الأم فى النكاح. 
ولا يحرم الصغائر على التأبيد لانتفاء الدخول 
بآأمهن: فله تجديد نكاح من شاء منهن بلا جمع 
فى نكاح؛ فإن أرضعتهن مرتبًا لم يحرمن أبدًا. 
وينفسخ نكاح الأولى بإرضاعها مع الكبيرة 
لاجتماع الأم وبنتها فى النكاح: ولا ينفسغ نكاح 
الشانية بمجرد الإرضاع؛ لأنها المرضعة وقد 
انفسخ نكاحها قبل إرضاع الثانية الرضاع المحرم. 
وينفسخ نكاح الثالثة بإرضاعها لصيرورتها أخثًا 
للثانية الباقية فى نكاحه. كما ينفسخ نكاح الثانية 
حينئذ بإرضاع الثالثة لأنهما صارتا أختين معًا 
على المعتمد . وفى فول: لا ينفسخ نكاح الثانية؛ بل 
يختض الانفساخ بالثالثة؛ لأن الجمع إنما حصل 
بها كما لو نكح امرأة على أختها. 
(1) الوجور؛ هو الدواء يصب فى الحلق وأوجرث المريض إيجباً: 
فملت به ذلك. (المصباح المثير. مادة: وجر). وعلى هذا يكون 
المعنى هوء صب اللين فى جوف الرضيع. 


كي 


انفسسا حَ _ فسح 51١١‏ 


ويجرى هذان القولان فيمن تحته زوجتان 
صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا, أينفسخان أم 
يختص الانفساخ بالثانية؟ الأظهر منهما 
انفساخهما لما ذكر. 

أما إذا أرضعتهما مما فإنه ينفسخ نكاحهما 
قولا واحدًا؛ لأنهما صارتا أختين معًا. ولا خلاف 
فى تحريم المرضعة على التأبيد لأنها صارت أم 
زوجته . 

وإن ادعى الزوج رضاعًا محرمًا فأنكرت 
زوجته ذلك اتفسخ النكاح وفرق بيتهما. ولها 
المسمى إن كان صحيحا وإلا فمهر المثل إن وطئئْ 

ستقراره بالدخول. وإن لم يطأ فنصفه لورود 

الفرقة منه. وإن ادعته فأنكر صدّق بيمينه إن 
زوجت برضاها؛ فإن زوجت بغير رضاها فالأاصج 

ولها فى المسألتين مهر مثل إن وطئها جاهلة 
بالرضاع: فإن لم يكن وطن فلا شىء لها!'). 
مذهب الحتايلة : 

جاء فى (شرح منتهى الإرادات): أن من تزوج 
ذات لين من لبن غيره ولم يدخل بها وتزوج 
سقيرة فاككر تاوضعت الكبيدة السبفيرة فى مغة 
الرضاع خمس رضعات خرمت عليه المرضعة 
أبدًا وفسخ نكاحها؛ لأنها من أمهات نسائه وبقى 
نكاح الصفيرة حتى ترضع الكبيرة ثانية من 
الزوجات الأصاغر خمس رضعات فينفسخ نكاح 
الصغيرتين لاجتماع أختين فى نكاحه؛ وليست 
إحداهما أولى بالمسغ من الأخرى فانفسخ 
نكاحهما كما لو أرضعتهما معًا فى زمن واحد 


.1714 - 17١ /* مغنى المحتام:‎ )١( 


بأن أرضعت كل واحدة منهما من ثدى, أو حلب 
لبنها وسقى لهما معنًا. 

وإن أرضعت الكبيرة ثلاثًا من زوجاته 
الأصاغر مغردات أو اثنتين معا والثالثة منفردة 
انفسخ نكاح الأوليين: وبقى نكاح الثالثة لانفساخ 
نكاح الأوليين قبل إرضاعهما فلم يجتمع معها 
حين إرضاعها أحد . وإن أرضعت الكبرى زوجاته 
الأصاغر الثلاث معا بأن شرينه محلوبًا معنا من 
أوعية؛ أو أرضعت إحداهن منفردة ثم أرضعت 
اثنتين معنا انفسخ نكاح الجميع لاجتماعهن فى 
نكاحه فصرن أخوات. 

وكل رضاع محرعم ورد على عقد النكاح فإنه 
يوجَب/فسخ العقد. فزوجته الصغفيرة إذا ارتضعت 


فى مددة الرضاع رضاعًا محرما من أخته أو أمة 
:أواجندتة رضاعًا أو نسبًا فإنها تحرم عليه 


وإن تزوج بنت عمه أو عمته أو خاله أو خالته 
فأرضعت جدتهنا إحداهما رضافا محرما 
انفسخ النكاح وحرمت عليه أيدا. 

وإذا طلق رجل زوجة لها لبن منه فتزوجت 
بصبى لم يتم له حولان فأرضعت الصبى بلين 
المطلق إرضاعًا كاملا انفسخ نكاحها من الصبى 
لصيرورتها أمه من الرضاع: وحرمت عليه أبدا. 
وعلى الأول أبدًا؛ لأنها من حلائل أبنائه. 

ولو تزوجت الصبى أولا ثم فسكت نكاحه 
لقتضى لفسخه كإعساره ثم تزوجت كبيرًا فصار 
لها منه لبن فأرضعت به الصبى حرمت عليهما 
أبدًا؛ أما الرجل فلصيرورتها من حلاثل أبنائه, 
وأما الصبى فلأتها أمه. 


أما عن آثار الفسخ بالرضاع فكل امرأة 
أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا 
مهر لها لمجىء الفرقة من فبلهاء ولا يسقط المهر 
بعد الدخول بوطء أو خلوة ونحوها. 

وإن أفسد النكاح غير الزوجة لزم الزوج قبل 
الدخول نصف المهر لأنه لا فعل لها فى الفسخ, 
ويلزمه بعد الدخول كل المهر؛ لتقرره. بيرجع زوج 
بما لزمه من مهر أو نصف فيما إذا أفسد الغير 
النكاح قبل دخول ليه لنكاحه لأنه 
أغرمه. 1 

وإن كانت الضغرى دبت للكبرى فارتضعت 
منها خمسًا وهى نائمة أو مغمى غليها فلا مَهَر 
للصغرى لمجىء الفرقة من قبلها؛ ويرجغ على 
الصغرى فى مالها بمهر الكبرى كله.إن دخل 
بالكبرى وإن لم يكن دخل بالكبرى:؛ فبنضف مهبر 
الكبرى يرجع به على الصفرى. ظ 

ومن تزوج امراأة ثم قال: هى أختى فى 
الرضاع؛ انفسخ النكاح قطباء لاقراره بما يوجب 
ذلك فلزمه الفسخ: وانفسخ أيضا فيما بينه وبين 
الله تعالى إن كان صادقًاء فإن لم يكن صادقًا 
فالنكاح بحاله فيما بينه وبين الله تعالى؛ ويلزمه 
المهر لزوجته التى أقر أنها أخته إن كان الإقرار 
بعد الدخول بها؛ ولو صدقته أنه أخوها بما نال 
منها مالم تطاوعه الحرة على الوطء عالمة 
بالتحريم فلا مهر لأنها إذن زانية مطاوعة,. 
ويسقط مهرها إن أقر بأخوتها قبل الدخول إن 
صدقته وهى حرة على إفراره لآتفاقهما على 
بطلان النكاح من أصله؛ وإن أكذبته فلها نصف 
مهرها . 


وإن قالت: هو أخى من الرضاع وأكذبها فهى 
زوجته حكمًا حيث لا بيئة لهاء فلا يقبل قولها 
عليه فى فسخ النكاح لأنه حق عليها: ثم إن أقرت 
بذلك قبل الدخول فلا مهر لها لإقرارها بأنها لا 
تستحقه. وكذلك بعد الدخول لأنها زانية 
مطاوعة: وإن أنكرت شيئًا من ذلك فلها المهر لأنه 
وطء بشبهة على زعمها؛ وهى زوجته ظاهرا, 
فأما فيما بينها وبين الله فإن علمت ما أقرت به 
لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطثها؛ وعليها 
أن تفر منه وتفتدى بما أمكنهاء وينبغى أن يكون 
الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل المهرين من 
المسمى أو مهر المثل. 

وإن قال عن زوجته: هى ابنتى من الرضاع! 
وشى فى سن يحتمل ذلك: فكما لوقال: هى أختى 


:من.الرضاع فى كل ما تقدم. أما إن كانت فى سن 


لا يحتمل ذلك لم تحرم عليه لتيقن كذبه!"). 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى): أنه ينفسخ النكاح بالرضاع 
الثابت بامتصاص الراضع من ثدى المرضعة بنيه 
فقط. ولابد أن يكون خمس رضعات تقطع كل 
رضعة عن الأخرى. ورضاع الكبير محرم موجب 
للفسخ ولو أنه شيخ كبير. 

ومن كانت له امرأتان: أو أمتان: أو زوجة وآمة 
فأرضعت إحذاهما بلين حدث لها من حمل منة: 
رجلا رضاعًا محرماء وأرضعت الأخرى يلبن 
دك ليلا سن عهل هله سوا تلق ته بعل 
لأحدهما نكاح الآخر أصلاً. 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات: 778/7 - 117. بتصرف وايجاز. 


اك 


انفسا خ- نسم 17 


ولو أن رجلا تزوج امرأتين فأرضمتهما امرأة 
رضاعًا محرمًا حرمتا جميمًا: واتفسغ نكاحهما: 
إذ صارتا بذلك الرضاع أختين: أو عمة وبنث أخ؛ 
أو خالة وبنت أخت.. ولأنهما مما حدث لهما 
التحريم فلم تكن إحداهما أولى بالفسخ من 
الأخرى: وكذلك لو دخل بهما فأرضعت إحداهما 
الأخرى رضاعا محرما ولا فرق. 

فلو لم يدخل بهما فأرضعت إحداهما الأخرى 
رضاعًا محرمًا انفسغ نكاح التى مسارت أما 
للأخرى؛ وبقى نكاح التئ ارتضعت صحيحا!'!. 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (التاج المذهب)! أنه ينفسخ النكاح 
بثبوت رضاع الرجل من زوجته رضاعًا محرماء 


وذلك بأن يصل اللبن إلى معدته فى الحولين؛ من٠‏ 
فمه أو أنفه: وكانت المرضعة دخلت فى السنة 


العاشرة. | 

ومن انفسغ نكاح منكوحته غير مدخولة بها 
ولو قد خلا بها زوجها مع التسمية لهاء وكان 
انفساخ نكاحها بفعله مختارا غير مكره على ذلك 
الفعل الذى ضعله: ويه انفسخ النكاح. 

فإذا اجتمعث هذه القيود رجع الزوج بما لم 
من المهرء إها كاملا خيث يكون قد خلا بهاء أو 
نصفه حيث كان قبل الخلوة على الذى فسخ 
النكاح بسببه. 

مثال ذلك: إذا كان لرجل امرآتان إحداهما 
كبرى والأخرى صغرى فرضعت الصغرى من 
الكبرى فإنه ينفسخ نكاحهما ويتأبد تحريم 
الكبرى عليه مطلقاء وكدًا الصغرى إذا كان قد 


دخل بالكبرى أو لمسها أو نظر إليها بشهوة: وإن 
لم يكن قد دخل بالكبرى أو لمسها أو نظر إليها 
بشهوة غلا يتأبد تحريم الصغرى: ويكون الرجوع 
بما لزم الزوج من المهمر للصغرثى على الكبرى؛ 
حيث تكون هذه المرضعة لها مختارة ولم يأذن 
الزوج: وكذا لو دبت الضصغرى على الكبرى وتركتها 
ترضع منها فإن التخلية منها كالفعل: إذ لبنها 
معها أمانة فيسقط مهرهما معأ قبل الدخول ولا 
رجوع على أحد. 

وأما المدخول بها فلا يسقط مهرها بحال ولو 
انفسخ نكاحها بأى وجه فتستحق الأقل من 
المسمى ومهر المثل؛ لأن الزوج استوفى ما فى 
مقابله وهو الوطء: ويجب عليها أن تمنع نفسها 


“ وتداشعه ولو بقتله؛ لأنه مع علمها بالرضاع يريد 
أن يفل بها محظورًا؛ وإذا مات لم ثرثه!"). 
مدهب الإمامية : 

جاء فنن (شرائع الإسلام): أنه إن كان اللبن 


عن نكاح وأئبت اللحم وشد العظم يفسخ النكاج 
اثفاقًا بشمس عشرة رضعة وخاذطًا فى العشرة. 

والرضاع المحرم يمنع من النكاح سابمًا وييطله 
نكاح الصغيرة بإرضاعها كأمه وجدته وأخته: 
وزوجة الأب والأخ إذا كان لين المرضعة منهما 
فسد النكاح: فإن انفردت المرضعة بالارتضاع كأن 
سقط مهرقا لبطلان العقد الذى باعتبارة 
يشت المهر. 

ولو تولت المرضعة إرضاغها مختارة؛ قيل: كان 


(1] التاع المتهيد 7555/75 5-7 - 501. يتسترف 


1 انفساخ- فسخ 


للصفيرة نصف ال مهر؛ لأنه فسخ حصل قبل 
الدخول ولم يسقط المهر لأن الفسغ ليس من 
الزوجة:ء وللزوج الرجوع على المرضعة بما أداه إن 
قصدت الفسخ. 

ولو كان له زوجتان كبيرة ورضيعة فأرضعتها 
الكبيرة حرمتا أبدا إن كان دخل بالكبيرة وإلا 
حرمت الكبيرة فقطه وللكبيرة مهرها إن كان 
دخل بها وإلا فلا مهر لها؛ لأن الفسخ جاء منهما 
وللصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع. وقيل: 
يرجع به على الكبيرة. 

ولو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين 
حرمت الكبيرة والمرتضعتان إن كان قد دحل 


بالكبيرة وإلا حرمت الكبيرة؛ وإن كان لهازوجتان 


وزوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا كم 
أرضعتها الأخرى حرمت المرضية الأوكن 


والصغيرة دون الثانية؛ لأنها أرضعتها وهى بننه”“ 


وقيل: بل تحرم أيضا لأنها صارت أما لمن كانت 
زوجته وهو أولى. 


.11- 15/7 شرائع الإسلام:‎ )١( 
14 شيع التيل: كر‎ )7( 


وفى كل هذه الصور ينفسخ نكاح الجميع 
لتحقيق الجمع المحرم. 

ولو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم 
أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما؛ لأن 
المرتضع إن كان هو الذكر فهو عم لزوجته وإما 
خال: وأما إن كانت أنثى فقد صارت إما عمة 
وإها خالة!'). 


مذهب الإياضية : 

جاء فى (شرح النيل): أنه إذا تزوجت المرأة 
طفلا فأرضعته أمها أو جدتها؛ أو بنتها وإن 
سفلت؛ أو بنت أختها أو أخيها حرم عليها. وكذا 
لو تزوج بالعٌّ طفلة فأرضعتها أمه وإن علت؛ أو 
وده وإن سغل؛ أو أخته وما تحتها أو بنث أخيه 


أو زوجته البالغة حرمت عليه. وإن تزوج طفلتين 


فأرضعتهما واحدة حرمتاء وكذا طفل وطفلة عقد 
عليهما أولياؤهما فأرضعتهما واحدة وقعت 
بينهما حرمة!"). 


فسخ النكاح بسبب اللعان 


مذهب الحنفية + فى 

جاء فى (فتح القدير): أنه إذا تلاعن الزوجان 
لا تقع الفرقةٌ بينهما بمجرد التلاعن بل حتى 
يوقمها الحاكم: وقال زفر: تقع الفرقة بتلاعنهما 
وال تتوقف على حكم حاكم بها. وعلى المذهب إذا 
مات أحدهما قبل تفريق القاضى ورثه الآخر ولو 
زالت أهلية اللمان فى هذء الحالة يما لا يرجن 
زواله بآن اكذب تفمته أو قذف احدهما إنضانًا 
فحَدٌ للقذف أو وطئت هى وطدئًا حرامًا أو خرس 
أحدهما لا يفرق بينهما: ويرى أبو حنيفة ومحمد 


رحمهما الله أن الفرقة باللمان تطليقة باثنة. 
وعليه فلا تتأيد حرمتها عليه. فإذا اكذب نفبله ٠,‏ 
صمحت خطبثه لها: وقال أبو يوسف: إذا اطتيق-- 


المتلاعنان قلا بحته ن أبدا فتشت : 5 ع ايان 3 - 
ن قلا يجتمعان بعث بهفهسا ,يكو الروجين وتتابد حرمتها عليه بمجرد تمام اللعان 


مؤبدة كحرمة الرُضاع: وإذل كانت الحرمةٌ مؤيدةٌ 
كان التفريق فسا لا فلاقً'). 
مدهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير): أن تمامٌ اللغان بين 
الزوجين يَفْسعٌ النكاحٌ بينهما بحكم حاكم ووجب 
0 0 5 نم 4 0 ا 
تأبيد حرمتها ورفع الحد عنها!'). 
مدهب الشاقعية : 

جاء فى (مفنى المحتاج): أن الفرقة تترتب 
على لمان الزوج وإن أكذب نفسة بعد اللعان: 


والفرقّةٌ فس كالرضاع لحصولها بغير لفظ 
)١[‏ فتع القدير: 0# وقاى 
(1) الشرع الكبير؛ 119/5 . بتعمرف: 


وتحصل ظاهرا وياطنًا كما تتابد الحرمةٌ بينهماء 
ويتشطر به الصداق قبل الدخول؛ وحكمها حكم 
المطلقة طلاقًا بائنًا فلا يلحقها طلاق ويستبيح 
نكاح أريع سواها ومن يحرم جمعها معها كاختها 
وعمتها وغير ذلك من الأحكام المترتبة على 
البينوئة وإن لم تنقض عدثهاء ولا يشوقف ذلك 
على قضاء القاضى ولا على لمانها بل يحصلٌ 
بمجرد لغان الزوجل"), 
مذهب الحثايلة : 

جاء فى (منتهى الإرادات): أن الأحكام المترتبة 
على تمام اللمان وجوب الفرقة بين الزوجين ولو 


٠٠‏ اليحكم بها الحاكم؛ مع تأبيد حرمتها عليها!". 


مدهب الظاهرية : 
"جناء فى (المحلى): أن النكام ينفسح بين 


بينيعة"). 
مذهب الزيدية : 
جاء فى (التاج المذهب): أنه بفد تمام التحليهف 


3 2 
. هه 


فى اللعان. يُفْسعٌ الحاكم النكاح ولا يتعين لفظ 
الفسخ بل يكفى قوله: لا يجتمعان أبدا .. وإن كان 
لمان لنفى ولد يحكمٌ بالفسخ والنفى. ومتى حكم 
الحاكم بالنفى والفسخ سقط الحد وانتفى النسب 
وانفسخ النكاح بينهما وارتفع الفراشس وخرمت 
عليه تحريما مؤيدال"). 

(4) شرح منتهى الإراداث: *ثر: 1؟1, 


8 الحلى: أكر ١1‏ د ذا 
الا التاح المذهب: ل ء. 


. سحتب 55 أنه إذا ثم اللفان بين 
ذهب الإمامية : + جاء فى (شرح ال وا و 
دين ئع الإسلام): أن فرقة اللمان فسخ ا 00 غير حاجة إلى حكم فاص به 

جاء فى ([شرائع 8 ش 8 تحد ويتثقى الولد الزوجين اهدر 8 طلذة () 
عن الرجل دون المرأة ويزول الفراش ويتادب 


١١ 
التسريع!').‎ 


55 5 (1) شرح الثيل: بد 11" 
(1) شرائع الإسلام؛ ؟/:5 - 41. 


انفسا 3 فسم يفن 


فسخ النكاح بسبب الإعساربيالتمقة 
أوالامتناع عنها مع اليسر 

مذهب الحنفية : ١‏ 

جاء فى (فتح القديز): أن من أعسر بتفقة 
امرأته من مطعم وملبس ومسكن لم يفرق بينهما: 
ويقال لها: استدينئ عليه كما لايضرق إذا امتنع 
عن الإنفاق مع اليسر. ويبيع الحاكم عليه ماله 
ويصرفه فى نفقتها: فإن أخفى ماله أو أبعده فى 
مكان لا تصل إليه يد الحاكم حبسه حتى ينفق 
عليها ول" يفسخ!'). 
مدهب المالكية : 

جساء فى (الشرح الكبير): أن للزوجة طلب 
فسخ النكاح بطلقة رجمعية إن عجز زوجها عن 
نفقة حاضرة ومثلها الكسوة ولها أن تبقى معه؛ 


ومثل العجز عن النفقة الحاضرة فى ثبوت". 


حق الفسغ: العجز عن النفقة المستقيلة إذا.أزاد 
سضراء لا عن نفقة ماضية لسيرورتها دينًا فى 
ذمته؛ وهذا الحق يثبت للزوجة سواء أكانت حرة 
وزوجها كذلك. أم كانا عبدين أم أحدهما حرا 
والآخر عبدا. 

فإن كانت عالمة بفقره عند الفقد فليس لها 
الفسخ ولو أيسر بعد ثم أعسر. 

كما ينتغى عقتها فى الفسخ إذا علمت عثد 
العقد أنه من السؤال الظائفين بالأبواب ودخلت 
على ذلك راضية به: فإذا تركه بعد الدخول بها 
فلها الفسخ. 

وإذا أرادت الفسخ ورقعت الأمر للحاكم فإنه 
يلزمه أحد أمرين: بأن يقول له: إما أن تنفق 


عليها وتكسوها أو تطلقهاء فإن أنفق وكسى أو 
طلق فلا كلام: وإن أبى من ذلك ومن الطلاق فإن 
الحاكم يطلق عليه حائلا بلا تلوم ‏ (أى إعطاء 
مهلة) ‏ على المعتمد . وقيل: بعد التلوم. 

هذا إذا لم يثبث عسره عند الحاكم فإن ثبث 
غسره ايتداء أو بعد الأمر بالطلاق ‏ صرب له 
الحاكم أجللا بالاجتهاد من غير تحديد بيوم أو 
اكثرء ثم طلق عليه إذا كان حاضرً.فإن كان 
غائبًا غيبة بعيدة بأن كان على عشرة أيام مثلا 
فيطلق عليه فى نهاية الأجل الذى تلوم له به: أما 
إن كانت الغيبة قريبة كثلاثة أيام فإنه يعذر إليه 
برسالة يقال له فيها: إما أن تنفق عليها أو يطلق 


عليك!؟). 
مذهب الشافعية : 


جاء فى (مغنى المحتاج): أنه إذا أعسر الزوج 
أو من يقوم مقامه من فرع أو غيره بنفقة زوجته 
المستقبلة. فإن صبرت بها صارت دينا عليه؛ وإن 
لم تصسبر فلها الفسخ على الأظهر. ومقابل 
الأظهر: المنع. 

أما لو أعسر بتفقة ما مفضى فلا سهان 
الأصح.. ولا فسغ لها أيضا بالإعسار بنفقة 
الخادم. 

والأصح أنه لا فسخ للزوجة بامتناغ موسر من 
الإنفاق بأن لم يوقها حخقها مثه: سواء حضر 
زوجها أو غاب عنها لتمكنها من تحصيل خقها 
بالحاكم أو بيدها إن قدرت؛ وعند غيبته يبعث 
الحاكم تحاكم بلده إن كان موضعه معلوما فيلزمه 
بدفع نفقتها . 


14 ؟ الفسام ‏ فسخ 1 


ولو حضر الزوج وغاب ماله فإن كان غائبًا 
بمسافة القصر فأكثر فلها الفسخ إذا لم ينفق 
عليها بنحو استدانة وإلا غلا فسخ لهاء أما إن 
كان دون مسافة القصر فلا فسخ لها. 

ولو تبرع رجل مثلا بها عن زوج معسر لم 
يلزمها القبول بل لها الفسخ: ولو سلمها المتبرع 
للزوج ثم سلمها الزوج لها لم يفسخ. ولو غاب 
المديون الموسر وكان ماله بدون مساقة القصر 
فهل لها الفسخ أو لا5 أوجههما الثانى. 

فإن كان المديون حاضرا وماله بمسافة القصر 
كان لها الفسخ كما لو كان الزوج غائبًا؛ ولا يفسخ 
يكون الزوج مديونًا وإن استفرقت الديون ماله إلا 
إذا ذهب جميع ماله فى الدين. ولا تفسخ"إذا 
ضمن غيره له بإذئه نفقة يوم بيوم بأن يتجدد 
الضمان كل يوم وأما عند ضمائها جملة فلها 
حق الفسخ. 0 

وفدرة الروج على الكسب كالقدرة على المال: 
فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة لم يفسخ لأنها 
هكذا تجب؛ ولو كان يكسب فى يوم كفاية أسبوع 
فتعذر العمل فيه لمارض فسخت لتضررها؛ ولو 
امتنع من الكسب مع قدرته عليه لم تفسسخ 
كالموسر الممتنع. 

وإنما يفسخ للزوجة النكاح بعجز الزوج عن 
نفقة معسر حاضرة: فلو عجز عن نفقة موسر أو 
متوسط لم ينفسخ: ولو وجد يومًا مدا ويوما 
نصف مد كان لها الفسخ: ولو وجد كل يوم أكثر 
من نصف مد كان لها الفسخ أيضًا .والإعسار 
بالكسوة كالإعسار بالنفقة على الصحيح.: كما أن 
الإعسار ببعض الكسوة يتحقق لها الفسخ. وكذا 


الإعسار بالأدم والمسكن كالإعسار فى النفقة فى 
الأصح للحاجة إليهما. ومقابل الأصح: لا فسخ 
بذلك. وقال صاحب (المنهاج): الأصح منع 
فسخها فى الإعسار بسبب الأدم. واللّه أعلم. 
بخلاف القوت فقال: إن كان القوت مما يستساغ 
دائمًا للفقراء بلا أدم فلا فسخ., وإلا فسخت. 

ولا فسخ بإعسار زوج بشىء مما ذكر حتى 
يثبت إعساره عند قاض بعد الرفع أو عند مبحكم 
سواء كان ذلك ببينة أو بإقراره؛ فلايد من الرفع 
إلى القاضى فيفسخه بنفسه أو نائبه بعد الثبوت: 
أو يأذن لها به؛ وليس لها مع علمها بالعجز الفسغ 
فبل الرفع إلى القاضى ولا بعده قبل الإذن فيه . 

هذا إن قدرت على الرفع إلى القساضى: فْإِن 
استقلت بالفسخ لعدم حاكم أو محكّم؛ أو عجزت 
عن:الرفع إلى القاضى نفذ ظاهرا وباطنًا 
للضيرورة: أما عند القدرة على ذلك غلا ينفذ 
ظاهرًا وكذا باطنًا كما رجحه ابن المقرى. 

ثم على ثبوت الفسغ بإعسار الزوج بالنفقة لا 
يمهل بها فى قول. وتُسب إلى المذهب القديم: بل 
ينجز الفسخ عند الإعسار وقت وجوب تسليمها. 
والأظهر إمهاله ثلاثة أيام؛ ولها بعد الإمهال 
الفسخ صبيحة الرابع بعجزه عن نفقته بلا مهلة: 
إلا أن يسلم نفقة الرابع فقط فلا تفسخ لما مضى 
حينئذ لتبين زوال العارض الذى كان الفسخ 
لأجله. 

وفى حق طلبها الفسخ لإعساره بالمهر أقوال: 
أظهرها عند الأكثرين ثبوت حق طلب الفسغ قبل 
الوطه بعد الإعسار للمجز عن تسليم الموض مع 
بقاء المعوض. ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا فسخ 
لها بذلك بعد الرضا. 


كر 


انفساغ ‏ فس 4م 


ثم إن المسخ حق للزوجة:؛ وحينئذ لا فسخ 
لولى صفيرة ومجنونة بإعمضاز يعهر ونفقة ولو 
أعسر زوج أمة بالنفقة أو الكسوة فلها الفمسخ 

فإن رضيت بإعغساره وهى مكلفة فلا فسخ 
للسيد فى الأصح: ومقابله: له الفسخ. ولكن له 
أن يلجثها إلى الفسخ بأن لا ينفق عليها؛ ويقول 
لها: افسغكى أو جوعى؛ دفعًا للضرر عنه: فإذا 
فسخت أنفق عليها.. اما السغيرة والمجئوئة 
فيمتنع عليه إلجاؤهما إذ لا يمكنهما الفسذ!'), 
مذهب الحتايلة : 

جاء فى (شزح منتهى الإرادات)؛ أنه إذا 
أعسر زوج بنفقة الإعسار فلم يجد القوت'أو 


الغالب بذلك يها؛ إذ البدن لا يقوم بدون كفايته, 
وسواء كانت حرة بالقة رشيدة: أو رقيقة: أو 
صغيرة: أو سفيهة. 

والتخيير للزوجة دون السيد أو الولى فلا 
شيرة لأحدهما ولو كانت محئونة لاختصاضص 
الضرر بها وحينئذ يكون لها التخيير فى الفسخ 
فورا أو متراخياء فإن رضيت ببقاء الزوجية مع 
اللإعسار كان لها حق التكسب. ولا يحبسها مع 
عسرته إذا لم تفسخ لأنه إضرار بها. 

ولزوجة المعسر الفسخ بعد رضاها بالمقام معه 
لتجدد وجوب النفقة كل يوم: فيجدد لها ملك 
الفسخ كذلك. وكذا لو قالت: رضيت عسرته: أو 


.416 - 111/* مغنى المحتاع:‎ )١( 


تزوجته عالمة بعسرته فلها الفسخ لما يتجدد لها 
من وجوب النفقة كل يوم. 

ومن تعذر عليه كسب فى بعض زمنه؛ أو تعذر 
عليه بيع فى بعض منه أيامًا يسيرة فلا فسغ: أو 
مرض أيامًا يسيرة فعجز عن الكسب فلا فسغ 
لزوجته: أو عجز عن اقتراض أيامًا يسيرة فلا 
فسخ لها لأنه يزول عن قريب.. وكذلك إذا أعسر 
بنفقة ماضية: أو بنفقة موسرء أو بنفقة متوسط, 
أو بأدم أو بنفقة الخادم فلا فسخ لإمكان الصبر 
غلى ذلك. 

وإن لم تقدر زوجة موسر على الأخذ هن ماله: 


! وكان قد منعها ما وجب لها من نفقة وكسوة أو 
بفضها فلها رفعه إلى حاكم فيأمره يدفعه لها: 
أعسر بالكسوة؛ أ وامسر ببعضيم: !41 8097 “فإن امتنع أجبرء الحاكم عليه. فإن أبى حبسه أو 
بالمسكن: أو صار الزوج لا يجد التفقة لزوجتة إلا" 
يومًا دون يوم: خيسرت الزوجة:؛ للسوق الفسرر”. 


-دفمها من ماله يومًا بيوم حيث أمكن لقيام الحاكم 
. مقامه. .فإن غيب ماله وبر على الحبس فلها 


الفسخ لتعذر النفقة عليها من جهته؛ وإن غاب 
موسر عن زوجته وتعذرت نفقته عليها باستدانة 
وغيرها فلها الفسخ لتمذر الإنفاق عليها. 

ولا وسح الست قلف كله رالا علب قفي 
فيفسخ الحاكم بطليها؛ أو تفسخ هى بأمر الحاكم 
للاختلاف, كالفسخ بالعنّة.. فإن فرق بينهما فهو 
فسخ لا رجعة فيه كتفريقه للعنة!"). 
هذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى)؛ أنه لا يفسغ التكاح يسد 
صحته بعدم نفقة ولا بعدم كسوة؛ ومن منع النفقة 
والكسوة وهو قادر عليهما سواء كان غائبًا أو 
حاضرًا فهو دين فى ذمته يؤخذ منه أبدا ويقضى 


(؟) شرح ملتين الإأرادات؛: 89/5؟ - 85 


لها به فى حياته وبعد مماته؛ ومن رأس اله 


يضرب لها مع الغرماء؛ لأنه خق لها فهو دين 
قبلهأ'). 


جاء فى (التاج المذهب): أنه لايجوز للحاكم 
فسخ النكاح بين الزوجين لعدم الإثفاق. شواء كان 
لفيبته. أو لتمردهء أو لإعساره. أو لعدم تكسبه إلا 
إذا سهل عليه التكسب وتعذر إجباره فللحاكم أن 
يفرق بينه ويينهاء فإن كان عاجرًا عن التكسب 
فلا يفرق بيتهما؛ ويلزمها أن تمكنه من الوطء 
ونفقتها فى ذمتها'). 


مذهب الإمامية : 


(1) المحلى: 61/17 بتصرف. 
([؟) التاج المذهب؛ ؟/1م؟. 


يشترصل فى عقد الزواج تمكن الزوج من النفقة؟ 
فقيل: نعم: وقيل: لا؛ وهو الأشيه. 

ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط 
الزوجة على الفسخ؟. فيه روايتان أشهرهما أنه 
ليس لها ذلك!). 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل): آنه يجبر الحاكم الزوجّ 
غلى نفمة زوجته ‏ بفمة يوم وليلة. وقيل؛ يوم أو 
ليلة لا على أكثر من ذلك دفعةٌ ؛ فيُضرب ختى 
ينفق أو يطلق باثنا إن كان له مال أو قدر على 
الكسب. وإن طلق رجميا لم يضربه بل يأمره. 


وشى (الديوان): إن ذلك الطلاق بائن؛ أى ولو 


جاء فى (شرائع الإسلام): ان قد احتف ا ظ 5 ثم نكر الزوج أنه باقدلا), 


(؟) شوائع الإسلام: 1/7؟. 
(4) شرع النيل: ١5/7‏ 7, 
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اتفصسال 1 


مصطلح انمصال 

© الانفصال لغة : الانقطاع. يقال: فصل 
الشىء فانفصل أى قطعه فطنقطع: فهو مطاوع 
فتسل: وهو عن الاتمتال :والأ تش سنال هو 
الانقطاع الظاهر. هذاء ولا يغرج استعمال 
الفقهاء للانفصال عن المعنى اللفوى له. 
© الانفصال فى الغسل : 
مذهب الحنفية : 

جاء فلى (بدائع الصنائع): أن غُسالة النجاسة 
نوعان: عُسالة التجاسة الحقيقية, وغسالة 
النجاسة الحكمية: وهى الحدث. 

أما غسالة التجاسة الحقيقية وفئ ما إذا 
غُسلت النجاسة الحقيقية ثلاث مرات فال مياه 
القلاث نجسة؛ لأن النجاسة انتقلت إليها؛ إذ لا 
يخلو كل ماء عن نجاسة فأوجب تنجيسها؛ وحكم 
المياه الثلاث فى حق المنع من جواز التوضك بها 
والمئع من جواز الصلاة بالثوب الذى أصابته شواء 


لا يشتلف: وافا فى حق تعلهميسر الجل الوص 


أصابته فيختلف حكمهاء حتى قال مشايخنا: إن 
الماء الأول إذا أفسات كوي ل يظهر إلا بالفصدر 
والفسل مرتين بعد العصرء والماء الثانى: يطهر 
بالفسل مرة يعد الفصرء والماء الشالث: يطهر 
بالعصر لا غير؛ لأن حكم كل ماء حين كان فى 
الشوب الأول كان هكذا فكذا فى الثوب الذى 
أصابه. واعتبروا ذلك بالدلو المنزوح من البثر 
النجسة إذا صب فى بثر طاهرة أن الثانية تطهر 
بما تطهر به الأولى: كذا هذا. 

وهل يجوز الانتفاع بالفسالة فيماسوى 
الشرب والتطهير من بل الطين وسقى الدواب 
ونحو ذلك5 إن كان قد تغير طعمها أو لونها أو 


ريحها لا يجوز الانتفاع؛ لأنه لما تفير دل أن 
النجس غالب فالتحق بالبول وإن لم يتغير شىء 
من ذلك يجوز؛ لأنه لما لم يتغير دل أن النجس لم 
يغلب على الطاهرء والانتفاع بما ليس بنجس 
العين مباح فى الجملة: وعلى هذا إذا وقعت 
الفارة فى السمن فماتت فيه أنه إن كان جامدا 
9 الفازة وما خولها ويؤكل الباقى» وإن كان 
ذائبًا لا يؤكل ولكن يستصبح بهه ويدبغ به الجلد؛ 
ويجوز بيعه. 

وأما غُسالة النجاسة الحكمية وهى الماء 
المستعمل فقد ذكر فى ظاهر الرواية أنه لا يجوز 
التوضؤ به؛ ولم يذكر أنه طاهر أم نجس؛ وروى 
محمد عن أبى حنيفة أنه طاهر غير طهورء وأبو 
يوسف روى عنه أنه ينجس نجاسة خفيفة يقدر 
فيه بالكثير الفاحش؛ وبه أخذ؛ وفال زفر: إن كان 
الستعيل ستو قاتاء انتيل طامر وظهور: 
وإن كان محدنًا فهو طاهر غير طهور(). 
مدهب المالكيكه 0 

جاء فى (الشرح الكزير): آن الفسالة المتفييرة 
بأحد أوصاف النجاسة نجسة لا إن تغيرت بوسخ 
أو صبغ مكلاً: فلو غسلت قطرة بول مثلز فى 
جسد أو ثوب وسالت غير متفيرة فى سائره ولم 
تتفصل عنه كان طاهرًاء ولو زال عين النجاسة 
عن المحل بغير المطلق من مضاف وبقى بلله 
فلاقى جافًاء أو جف ولاقى مبلولاً لم يتنجبس 
ملاقى محلها على المذهب: إذ لم يبق إلا الحكم 
وهولا ينشهزل). وفيه آن الضاف :قد يتنجمن 
بمجرد الملاقاة: فالباقى نُجسء فالأولى التعليل 
بالبناء على أن المشناف * المطاق لا يتنجسن إلة 


(1) بدائع الصنائم: 719/1. 
(1) يقصد بهذا التجاسة الحكمية وهى التى زال عينها وبقى حكمها. 


3 انفضال 


بالتفير. فهو مشهور مبنى على ضعيف: فلو 
انتنسن وتطناف اغاذ الاستهداء دون قسل ثويه 
على الراجد!'). 
مذهب الشاقعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج) : أن الأظهر طهارة 
غسالة قليلة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل؛ 
لو الملل المناك على اقهل هو يكن المتشهسل: 
فلو كان المنفصل نجسسا لكان المحل كذلك فيكون 
المتقصل طامرا لا طهورًا؛ لأنه مستعمل فى 
خبث. والثانى أنها نجسة؛ لانتقال المنع إليهاء فلو 
انفصلت متغيرة أو غير متغيرة ولم يطهر المحل 
فنجسة قطعاء وزيادة وزنها بعد اعتبار ما يأخذه 
المخل هن الماء ويعطيه من الوسخ الظطاهر 
كالمتفير: ويحكم بنجاسة المحل فيما إذا انفصلت 
متغيرة أو زائدة الوزن؛ لأن اليلل الباقىن غلى 
المخل هو يفطن ها انفضل كما هر أمآ الكبيرة 
فطاهرة ما لم تتغير: وإن لم يطهر المحل/"). 
مذهب الحنايلة : 

ها فى (المقتى] : أن التفصل هئ غسسالة 
النجاسة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن 
ينفصل متغيرً بهاء فهو نجس إجماعا؛ لأنه 
متغير بالنجاسة: فكان نجسساء كما لو وردت عليه. 
الثانى: أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل: 
فهو نجس أيضنا؛ لأنه ماء يسير لاقى نجاسة لم 
يطهرهاء فكان نجساء كالمتفير. وكالباقى فى 
المحلء فإن الباقى فى المحل نجس: وهو جَزْء من 
اماه الذق عُسلكايه النحاسة: ولأنة عان في اسل 
تحساء: وعصرو لا يجمله طاهراء الثالت: أن 
ينفصل غير متفير من الفسلة التى طهرت المحل, 
(؟) مغنى المحتاج: 147/1؟. 


قفية وجهان:؛ أصحهما: أنه ظطاهر؛ لأنه ا من 
المتصل: والمتصل ظطاهر: فمكذلك المتنقصل: ولأنه 
ماء أزال حكم النجاسة: ولم يتغير بهاء فكان 
ظاهراء كالمنفصل من الأرض. والثانى: هو نجس ؛ 
لأنه ماء يسير لاقى نجاسة؛ فينجس بهاء كما لو 
وؤردت علية. وإذا حكمنا بطهيارتة. فهل يكون 
طهورًا؟ على يوجهين: أحدهما: يكون طهورًا ؛ لأن 
الأضصل طهوريتة: ولأن الحادث فيه لم ينحسه:؛ 
ولم يغيره. فلم تزل طهوريته. كما لو عسل به ثوبا 
طاهرا. والثافى: أثه شير مطهر؛ لأنه أذال مانها 
من الصلاة: أشيه ما رفع به الحدث. وإذا جمع 
الماء الذي أزيلت يه التساسة قبل طهارة اكشل 
وبعده فى إناء واحد: وكان دون القلتين: فالجميع 


نجسء تغير أو لم يتغيرا"). 


مذهب الظاهرية : 

جاء رار (المحلى) أن الوضوء بألماء الملستعمل 
جائز. وكذلك العُسل به للجنابة. وسواء وجد ماء: 
بعينه لفريضة أو نافلة أو اغتسل به بعينه لجنابة أو 
غيرها: وسبواء كان المتوضئ بك اذ أو أفرا . 
مدهب الزيدية : 

جاء فى (البحر الزخار): أن المستعمل فا 
اغْتّسل به لقربة أو طهر به المحل لا للتبرد مُقّراح 
بل مستعمل: وهو طاهر إذ لم يلق نجسسا؛ ولم 
يتحرز السلف عنة. وفقيل: بل نجس؛ لقوله علة: 
هلا يبولن أحدكم فى الماء الراكد ثم يغتسل 
يف1 2 وهو غير مظطير: لتكميل السلف الطهارخ 
بالقيهم: عتد كلة الماء لأ بغا تساقط عن الخاء! '. 
(؟) المفتى: ارلا + ل دل 
(غ)المخلى: 45/1 1ا. 
(4) ستن النسائى. كتاب الطهارة: باب التهى غن البول فى الماء الراكذ 


والاشتسال منه 
(1) البخر الزخار: 8147# 


انفصال 0 


مدهب الإمامية : ْ 
جاء فى (شرائع الإمبلام) : أن الماء المستعمل 
فى عسل الأخباث نجس: سواء تغير بالنجاسة أو 
لم يتغيرء عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم 
يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من الخارج: 
والمستعمل فى الوضوء ظاهر مطهر؛ وما استُعمل 
فى رفع الحدث الأكبر طاهر: وهل يرفع به 
الحدث ثانيًا؟ فيه تردد: والأحوط المنءل'). 


مذهب الإياضية 

جاء فى (شرح النيل) : وجاز فى المستعمل 
المنفصل غن عضو من أعضاء البدن كلها: بأن 
كدان هن السطيو الاضدر شن عسل للناية أو 
الحيض أو غيرهما أن ينقله من عضو لآخر: 
ويجوز أن يريد بالفسل عسل النجس أو غسله 
وعُسل نحو الجنابة والحيض. والوجه الأول 
أولى: وإنضاحة آنه اراد الانفصال عن الفضيو فى 
الوضوء كونه فى عضو آخره: أو كونه قاظرا تبسك : 
فلا يُرفع الحدث بالقاطر من العضو ولا.نما فى 
عضو آخر: لكن فيه استعمال الكلمة فى حقيقتها 
ومجازهاء فإن تسمية كون الماء فى عضو آخر 
اتفصالاً مجاز: وتسمية قطره اتفصالاً ‏ حتديقة. 
فيكون الضمير فى قوله: (جاز) عائد إلى 
فى الواحد فأولى: فيكون من الاستخدام: ولك أن 


تريد فى الموضعين المجاز فقط؛ وهو كون الماء فى . 


عضو آخر فيفهم منع القاطر فى الوضوء 
بالأولى؛ ويفهم كون المتصل فى عضو فى الفسل 
جائرًا بالأولى1"). 


(1) شرائع الإسلام ١١/؟.‏ 
(؟) اشرح النيق + .117/١‏ 


انفصال السقطظ() : 
مذهب الحنفية : 

جاء فى (بدائع الصنائع) : إذا استهل المولود 
سُمى وعُسل وصلى عليه وورث وَوَرْتْ عنه. وإذا 
لم يستهل لم يسم ولم يفسل ولم يرث: وعن 
محمد أيهنا آنه لا يفسل ولا يسمى ولا يصلى 
ين وهكذا ذكر الكرخى: وروى عن أبى يوسف 
أنه يفسل ويسمى ولا يصلى عليه: وهكذا ذكر 
الظحاوى: وقال محمد فى السقّط الذى استيان 
خلقه أنه يفسل ويكفى ويحنط ولا يصلى على ما 
ولد مينًاه والخلاف فى الغسل/*). 
مذهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير) :لا يفسل سقط لم 
يستهل صارخًا ولو تحرك؛ إذ الحركة لا تدل على 
الحياة؛ إذ قد يتحرك المقتول: أو عطس أويال أو 
رضع: إذ واحد منها لا يدل على استقرار الحياة: 
اق وقرف إلا أن تضق الحياة بنلافنة من 
علاماتها من صياح أو طول مدة فيجب غسله 
وغسل دمه؛ ولف بخرقة: وورى وجوبًا فيهماء 
وفى غسل الدم نظرا"ا. 
مذهب الشاقعية : 

جاء فى (مفنى المحتاج) : أن السقط إن 
استهل أو بكى ككبير. وإلا فإن ظهرت أمارةٌ 
الحياة كاختلاج صَّلى عليه فى الأظهر؛ وإن لم 
تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه: وكذا إن 
نلقها ف الأظهر : 
(4) بدائع الصئائع : 1/؟١؟.‏ 


(0) الشرح الكبيز 114/١١‏ 
[1] مغنى المحتاخ + ار1اء 


1 الاك 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى (المغنى) : أن السقط إذا ولد لأكشرٌ 
من أربعة أشهر. غُسلء وصلّى عليه: وإن خرج 
حيا واستهل: فإنه يفسل ويُصلّى عليه: بغير 
خلافا'). 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى) : وتستحب الصلاة على 
المولود يُولد حا ثم يموت - استهل أو لم يستهل ‏ 
وليس الصلاة عليه فرضًا ما لم ييلغ"©. : 


مدهب الزيدية : 

جاء فى (البحر الزخار) : إذا وجد بعض الميت 
فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده عُسل وكُفن 
وصّلى عليه ودفن:ء وإن لم يكن وكان فيه عظم 
عُسل ونُف فئ خرقة ودفن: وكذا سقط إذا كان 
له أربعة أشهر قصاعدا . وإن لم يكن فيه عظم 
. اقتصر على لفه فى خرقة ودفنه: وكذا السقط 
إذا لم تَلجّه الروح. وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا 
كافرولاً محرم من النساء دهن بغير غسل ولا 
تقريه الكافرة. وكذا المرأة: وروى : أنهم يُعْسلون 
وجهها ويديها!"). 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : يُستحب الصلاة 
على من لم يبلغ ست سنين إذا ولد حياء فإن وقع 
سقطًا لم يُصّل عليه ولو ولجته الروح. والحمل 
مانع من الإرث إلا أن ينفصل حياء فلو سقط 
ميئًا لع يويك" 


[1) المفنى ارخ ةا 

(؟) المحلى : الريشكة: 

)م البخر الزخاز ؛ ؟//14؟1: 
(14) شرائع الإسلام 1 1. 


تمس سه اسن ام جم يم مسيم ب ١‏ شم 1١‏ تسضسلر د ماسر م 2 


مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل) : يُصلى على مولود 
عرفت حياته إجماعاء وإلا فقولان؛ ويقصد بها 
من يُصلَّى عليه إذا اختلط بمن لا يُصلى عليه 
وتلزم حقوقه ما غطى جلده عظامه ولم تفترق 
أجزاؤه: فإن انسلخ أو افترقت سقط غسله وكفنه 
: الصلاة عليه ولزم دطنه(*). 
انفصال أجزاء من الميت : 
مذهب الحتفية : 

جاء فى (بدائع الصنائع) : إذا وجد طرف من 
أطراف الإنسان كيد أو رجل أنه لا يفسل؛ لآن 
الشرع ورد بغسل الميت والميت اسم لكله: ولو وجد 
الأكثر منه عُسّل؛ لأن للأكشر حكم الكل؛ وإن وجد 
الأقل مثه أو النصف لم يفسل كذا ذكر القدورى 


الاترجةامختصر الكرخهي؛ لأن هذا القدر ليس 


بميث حقيقة وحكماء ولأن الفسل للصلاة وما لم 
باق التطلات لا يصلى عليه قلا يفسل أيضاء 
وذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى: أنه 
إذا وجد النصف ومعه الرأس يفسل وإن لم يكن 
معه الراس لايفسل فكأنه جعله مع الرأس فى 
حكم الأكثر؛ لكونه معظم البدن: ولو وجد نصفه 
مشقوفًا لا يفسل لما قلناء ولأنه لو غسل الأقل أو 
النضصف يصلى عليه؛ لأن الفسل لأجل الصلاة: 
ولو صلى عليه لا يؤمن أن يوجد الباقى فيصلى 
عليه فيؤدى إلى تكرار الصلاة على ميت واحد؛ 
وذلك مكروه عندنا؛ أو يكون صاحب الطرف ححيًا 
فَيَصلى على بعضه وهو حى وذلك فاسد: وهذا 
كله مذهبنا!). 


(8) شرح النيل 11 , 
(3) يدائع الصئائع ؛ ١/رانة1‏ . 


/ ١ انفصسال‎ 


مذهب المالكية : 

جاء فى (الشرح الكبير) : ولا يفسل دون الجل 
- يعنى دون ثلثى الجسد - والمراد بالجسد ماعدا 
الرامن: شاذا وعد تضق العمد أو قشر مه 
ودون الثلثين مع الرأس لم يفسل على المعتمدء أى 
يكره؛ لأن شرط الفُسل وجود الميت. فإن وجد 
بعضه فالحكم للغالب, ولاخكم لليسير وهو ما 
دونه , 
مدهب الشاقعتة : 

جاء فى (مغنى المحتاج) : ولو وجد .عضو 
مسلم علم مس بغير شهادة: ولو كان الجزء ظفرا 
أو شهراأ هيلن عليه بقصد الجملة بعد غسلة 
وجوبًا كالميث الحاضر؛ لأنها فى الحقيقة صلاة 
علن شاشية © 
مذهب الحثايلة : 

جاء فى (المغنى) : إن لم يوجد إلا فض الميت؛ 
فالمذهب أنه يفسل؛ ويصلى عليه. ونقل ابن 
منصور عن أحمد أنه لا يصلى على الجوارح, 
قال الخلال: ولعله قول قديم لأبى عبد اللّه, 
والذى اسة ا 0 
على الأعضاء("). ْ 


جاء فى (المحلى) : ويصلى على ما وجد من 
الميت المسلم: ولو أنه ظفر أو شعر هما فوق ذلك: 
ويفسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد فلا يفسل, 
لكن يلف ويدفن: ويصلى على الميث المسلم وإن 
كان غائبًا لا يوجد منه شىء؛ فإن وجد من الميت 


(؟) مغتى المحتاج الشكرس” 
(؟) المغنى :117/5 1. 


عضو آخر بعد ذلك أيضا غسل,أيضًا وكفن ودفن 
ولا بأس بالصلاة عليه ثانية وهكذا أبِدًا("). 
مدهب الزيدية : 

جاء فى (البحر الزخار) : ويفسل الأكشر أو 
النصف الذى كمله الرأس لا الأقل, قياسا على 
عضو قُطع من الحى؛ وقيل : يُفسل الأقل؛ إذلم 
يفصل الدليل: ولصلاتهم على يد طلحة أو عتاب 
ونحوه: ولأنه بعض كالأكثر(ة). 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : إذا وجد بعض 
الميث: فإن كان فيه الصدر: أو الصدر وحده 
عسل وكّفن وصلى عليه ودفن: وإن لم يكن وكان 
فيه عظم: عُسل ولف فى خرقة ودفن(©. . 


مذهب الإباضية : 


جاء فى (شرح النيل) : إن وجدت جثة رجل 
دون رأسه فهل تلزم بها حقوقه نظرا للكثرة أو 
يلزم لفه ومواراته فقطة قولان؛ ولزم الكل إن 
وجد الرأس وحده قولاً واحداء وقيل: خلاف 
كالأمر الأول: وبالجملة فمن لا تلزم حقوقه 
كسقط ومشرك ونحوهما ممن تقدم؛ وكعظم 
وجلد وشعر ولحم لزم لفه ودفنهة؛ والأضع عدم 
وجوب لف عظم ولحم وجلد وشعرء ولا يجعل لمن 
وكر مقبرك("). 


الانفصال فى الزواج : 
وهو وقوع الفرقة بين الزوجين: وينظر فى : 

انفساخ وخلع وطلاق وتفريق ولعان. 

(8) البح الزخار : ؟/15. 


(1) شرائع الإسلام ؛(ث/ر١ء؟:‏ ١؟).‏ 
() شرح النيل : إكابختا). 


يار انفضال 


الانفصال فى البيوع 
مذهب الحنفية : 
جاء فى (بدائع الصنائع) : جملة الكلام فى 
الزيادة أنها لا تخلو إما أن حدثت قبل القيض؛ 
وإما أنْ حدثت بعده: وكل واحدة من الزيادتين لا 
تخلو من أن تكون متصلة أو منفصلة: والمتصلة 
لاتخلو من أن تكون متولدة من الأصل كالحسن 
والجمال ونحو ذلكء أو غير متولدة منه كالصيغ 
فى الشوب ونحوهاء وكذلك المنفصلة لا تخلو من 
أن تكون متولدة من الأصل كالولد؛ أو غير متولدة 
من الأصل كالكسب والضدفة:؛ والبيع لا يخلو إما 
أن يكون صحيحًا أو فاسدً!: أما الزيادة فى البيع 
الصحيح: فإن حدثت الزيادة قبل القبض فإن 
مم ا 0 
بالعيب؛ لأن هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة 
لقيامها بالأصل, فكانت مبيعة تبعاء وإن كانت 
متصلة غير متولدة من الأصل فإنها تمنع الرد 
بالعيب»؛ ا الزيادة - منفصلة متولدة من 
الأصل لا تمنع الردء فإن شاء المشترى ردهما 
جميعاً: وإن شاء رضى بهما د 
بغلاف ما بعد القبض عندنا أنها تمنع الرد 
بالغيب. ولو قيض الأصل والزيادة جميعا ثم وجد 
بالأصل عيبا له أن يرده خاصة بحصته من الثمن 
بعد ماقسم الشمن على قدر الأصل وقت البيع. 
وعلى قيمة الزيادة وقت القبض؛ لأن الزيادة إنما 
تخد قسطأ من القمن بالقبضس: كذلك يمتبسير 
قبضها وقت القبضء ولو لم يجد بالأصل عيبا 
ولكنه وجد بالزيادة عييًا فله أن يردها خاصة 
بحصتها من الثمن؛ لأنه ضار لها حضة من الثمن 
بالقيض فيردها بحصتها من الثمن؛ فإن كانت 


الزيادة منفصلة من الأصل فإنها لا تمنع الرد 
بالعيب؛ لذن هذه الزيادة ليست يبفبيعة؛ لاتعدام 
ثبوت حكم البيع فيهاء وإنما هى مملوكة بسيب 


على حدة أويهلك الإفدل قبالرد بانس العقند 


ف الأصل ود تبقى الزيادة مملوكة بوجود سيب 
000 أو بملك الأصل لا بالبيع 
فكانت ربحا لا ربًا؛ لاختصاص ؛!!' با بالبيع؛ ؛ لأنه 
فََضْل مال قٌُصد استحقافة ب نم فى عرف 
الشرع: 8 يوجد ثم إذا رد الأصلء: فالزيادة تكون 
للمشترى بفير ثمن عند أبى حنيفة لكنها لا 
تطيب له؛ لأنها حدثت على ملكه إلا أنها ربح ما 
لم.يضمن فلا تطيب ... وأصل المسألة فى النكاح 
إذا ازداد المهسر زيادة متضلة من الأضل يد 
القبض ثم ورد الطلاق قبل الدخول أنها هل تمنع 
التتصيف؟ عندهما تمنع: وعليها نصف القيمة: 
وعنتذه لاا تمنع: وإأما أن يرده مع الزيادة والرد 
وده لا يمكن: والزيادة ليست يتايعة فى العقّد: 
قلا يمكن أن يجعلها تابعة فى الفسخ إلا إذا 
تراضيا على الرد؛ لأنه صار بمنزلة بيع جديد: 
وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأضل 
فإثها تمنع الرد بالعيب. ويرد الأصل بدون 
الزيادة. وكذلك هذه الزيادة تمنع الفسخ من 
الإقالة. وإن كانت متنفصلة غير متولدة من الأصل 
لا يمتنغ الرد بالعيب ويرد الأصل على البائع 
والزيادة للسشترق ظَيبَة له خا مر من أن هذه 
الزيادة ليست بمبيعة أصلاً؛ لانعدام ثبوت حكمه 
البيع فيهاء بل ملكت بسبب على حدة فأمكن 
إثيات حكم د نه بدون الزيادة: فيرد الأصل 
وينفسخ العقد فيه وتبمى الزيادة مملوكة للمشترى 
بوجود سبب الملك فيها شرعاء فتطيب له. 


عي 


اتفصسال . 


هذا إذا كانت الزيادة قائمة فى .يد المشترى: 
ناما إذا غانت مالغة شيلاكها لا يخلوعن أن 
يكون بآفة سماوية أو بفعلٌ المشترى أو بفعل 


أجنبى: فإن كان بآفة سماوية له أن يرد الأصل. 


بالعيب وتُجعل الزيادة كأنها لم تكن: وإن كان 
بفعل المشترى فالبائع بالخيار إن شاء قبل ورد 
جميع الثمن وإن شاء لم يقبل ويرد نقصان العيب» 
سواء كان حدوت ذلك أوجب تقضنانًا فن الأصل 
أولم يوجبٍ تقمنانًا فيه؛ لأن إتلاف الزيادة 
بمنزلة إتلاف جزء متصل بالأصل؛ لكونها متولدة 
من الأصلء وذا يوجب الخيار للبائع؛ وإن كسان 
بفعل أجتبى ليس له أن يرد؛ لأنه يجب ضمان 
الزيادة على الأجنبى: فيقوم الضمان مقام العين 
قائمة فيمتنع الرد ويرجع بنقصان العيب!'). 
مدهب المالكيك : 

جاء فى (الشرح الكبير) : وردت زياذة'زادهاً 
أحدهما عن الأضال لحي وقح يفده أى بعد 
قد العسرقف بان لقن صساهييهة هنال له: 
استرخصت منى الدينار فزدنى لعيبه أى لوجود 
عيب ف امل الستزق: لأثه لأعدرف زاده ترد 
لرده كالهبة بعد البيغ للبيع: غترد إن ردت السلعة 
بعيب. لا ترد الزيادة لعيبها أى لوجود عيب بها 
فقط: وهل عدم ردها لعيبها مطلقًا عينها أم لا 
أوجبها أملا كماهو ظاهر (المدونة) وهو 
الملأغب: فما فى (الموازية) من أن له الرد واخذ 
بدل المزيد الزائف مخالف لها أو محل عدم ردها 
لعيبها إلا أنْ يوجبها الصيرفى على نفسه فترد 
وحدها ومعنى إيجابها أن يعطيها له بعد قوله: 
نقصتنى عن صرف الناس فزدنى ونحوه: وإن لم 


(1) بدائع الصناكم : فلرك4؟ - 180 , 


يقل له نعم أزيدك أو أن يقول له بعد قوله عن 
صرف الناس - : أنا أزيدك: وأولى إن اجتمع 
طلب الزيادة مع قوله : أزيدك: فإن عدما لم يكن 
إيجابا أو محل عدم ردها لعيبها إن عينت كهذا 


الدرهم: وإن لم تعَين كازيدك دزهماء جاز ردها 


وأخذ البدل عليهاء فما فى (الموازية) وفاقٌ لها 
تأويلات: وفهم من فوله : (بعده) أنها لو كانت فى 
العقد ترد لعيبه وعيبها(). 


مذهب الشاقعية : 

جاء فى (مغنى المحتاج) : أن الزيادة المتصلة 
بالمبيع أو الثمن كالسمّن وكبر الشجرة وتعلم الصنعة 
والقرآن تتبع الأصل فى الرد لعدم إمكان إغرادها؛ 
ولأن الملك قد تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة 
فيه تابعة للأصل كالفقد . والمنفصلة عيئا ومنفعة 
كالولد والأجرة وكسب الرقيق والركاز الذى يجده 
وما وهب له فقبله وقبضه وما وصى له به فقبله 
ومهر الجارية إذا وَطنَّت بشبهة لا تمنع الرد بالعيب 

والزيادة المنفصلة من البيع للمشترى ومن الثمن 
للبائع إن رد المبيع فى الأولى والثمن فى الثانية 
بعد القبضش سواء احدث بعد القبض آم قيلها''. 
مذهب الحتايلة : 

جاء فى (المفنى) : الزيادة المنفصلة كالولد 
والثمرة والكسب لا تمنع الرجوع بغير خلاف بين 
أصحابتا وسواء نقص بها المبيع أو لم ينقص:؛ إذا 
كان تسن سسقة والزيادة المنقلسى: هذا ظاهز 


.كلام الخرقئ؛ لأنه منع الرجوع بالزيادة المتصلة 


لكوئها للمقلمن فالمتفضلة أولئ: 
(؟) الشرح الكبيز : ؟//1؟: 17, 


(5) سغتى المحتاج : 111/6 . 


1 انفصال 


ةف 0000001000000:010000990901ااانع29121010020000:22222202000000000000-01000 


وقال أبو بكر : الزيادة للبائع. ونقل حنبل عن 
أحمد فى ولد الجارية ونتاج الدابة : هو للبائم؛ 
لأتها زيادة. فكانت للبائع كالمتصلة. ولنا: أنها 
زيادة انفصلت فى ملك المشترى فكانت له. كما 
رده بعيب. ولآنه فسخ استحق به استرجاع العين: 

يستحق أخذ الزيادة المنفصلة. كفسخ البيع 
بالعيب أو الخيار أو الإقالة؛ وفسخ النكاح بسبب 
من أسباب الفسخ. 

وأما الزيادة المتصلة؛ فقد دللّنا على أنها 
للمفلس أيضاء وفى ذلك تنييه على كون 
المنفصلة له. 

ثم لو سلمنا ثم: فالفرق ظاهرء فإن المتصلة 
تتيع فى الفسوخ والرد بالعيب. بخلاف المنفصلة, 
ولا ينبغى أن يقع فى هذا اختلاف لظهوره؛ وكلام 
أحمد فى رواية حنبل يحمل على أنه باعهما فى 
حال حملهما؛ فيكونان مبيعين. ولهذا خص هذين 
بالذكر دون بقية النماء('). 
مدهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى) : وبيع القصيل!) قبل أن 
يسَنْيِلٌ جائز, وللبائع أن يتطوع للمشترى بتركه ما 
شاء إلى أن يرعاه أو إلى أن يحصده أو إلى أن 
بيبس بفيز شرط؛ فإن غفل عنه حتى زاد فيه 
أولادا من أصله لم تكن ظاهرة إذ اشتراه 
فاختصما فيهما فأيهما أقام البينة بمقدار المبيع 


قضى بها ولم يكن للمشترى إلا القدر الذى . 


(1)المقتى : 4/رة؟4+. 
)5 القصيل: شراء شبز أو زرع بنية أخد ثمرته نم شرقة د المقجم 
الوسيط: ؟'ر*8/ا. 


اشترى وكانت الزيادة من الأولاد للبائع؛ فإن لم 


يتداعيانها بينهما(". 


مدهب الزيدية : 

جاء فى (البحر الزخار) : أن الزيادة والنتقص 
فى المبيع والثمن يلحقان العقد ولو يعد التفريق 
فيفسد بالفاسدة, وفى قول: لا؛ وهو المذهب؛ إذ 
الأصل فيه لإ ولاجداح عليكم فيما تراضيتم به 

من بعد الفريضة # الآية. وإنما يخاطب 

بالصحيح لا بالفاسد(؟) 
مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : لو دضع إليه شاة 
فزادت:زيادة متصلة كالسّمّن لم يكن له استفادة 
الفين مع ارتفاع الفقرء وللفقير بل القيمة: وكذا 
لو كسانت الزيادة منفصلة كالولد: لكن لو دفع 
الشاة. لم يجب عليه دفع الولد(*). 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل) : وجاز شراء قصل 
لقصل فإن تركه مشتريه حتى مضت ثلاثة أيام 
شهل ينفسخ بها أو بسبعة أو حتى يطيب أو لا 
ينفسخ: وعليه فإن طاب فليس لمشتريه ما زاد 
على قدر الشراء؛ واشتركا فيه: وفى قدر الزائد 
والحب للبائع فى الأظهر أقوال. والفلات وإن من 


حيوان كصوف وشعر كذلك!'). 
5 # 


(؟) المحلى : لاارذ: ؟, 

(4) البعر الزخار + 580/14. 
5( شرائع الإسلام ةا 
(5) شرع الثيل :غثثر1؟1: 


١١ انفلات‎ 


مصطلح انمملات 


الانفلات لغة: مصد>ثالفعل انفلت المزيد 


بالهمزة والنون فأصل مادته فلت: وأفلت الشىء 
وتفلت وائفلت بمعنى واحذ. وَالثَّفْلت والإفلات 
والأتقلات التكلمن مهن الشوء شجاأة من شين 
تمكث: والإفلات يكون بمعنى الانفلات لازماء 
وقد يكون متعدياء يقال: أغلتّه من الهلكة أى 
خلّصته؛ وقد أفلت فلان من فلان وانفلت ومر بنا 
لتقل وللأامشال: عغلك:!0؟) 
الانفلات عتد الفقهاء: لا يكاد الفقهاء 

يخرجون عن المعنى اللفوى عند كلامهم عن 
الانفلات وما يترتب عليه من أحكام: وهو 
التخلص من الشىء فجأة كانفلات الدابة؛ لأنها 
تتخلض من صاحبها أو من عقالها فجأة 
وكائفالات الصيد بتخلصه من صاحبه أو من 
الشبكة: والفقهاء يعبرون تارة بلفظ انفلات كما 
جاء عند ابن عابدين: إذا اثفاتت:دابة فاميابت 
مالاً أو آدميًا نهاراً أو ليلاً لا ضمان فى الكل!") 
لقول النبى ييه : «العجماء جرحها جبان!" أى: 
الفجماء المنفلتة جرحها هدر وتارة يعبر الفقهاء 
بألفاظ أخرى وهم يقصدون بها الانفلات كما 
جاء فى (المبسوط): من ركب ذابة ثم سقط عنهاء 
ثم ذهبت الدابة على وجهها؛ فقتلت إنسانأ لم 
يكن عليه شىء؛ لأنها منفلتة, والمنفلتة جرحها 
عبا1) 
(1) انظر: لسان العرب : 11/9 وما بمدهاء مادة (فلث). 
(؟) رد المحتار على الدر المشتار: 6/؟ 1١‏ وما يفدها. 
(؟) صحيع البخارى. كتاب الديات: باب المعدن جبار والبثر جبار. 

وصحيح مسلم: كتاب الحدوذ: باب جرح العجماء: والمعدن والبثر 


جبار. 
)4 المبسوظ: لأآرة ألاء 


الطهمارة من انملا الريح 


وما أشبهه مما يوجب الطهارة 
مدهب الحنفية : 


جاء فى (البحر الرائق) : أن من به استطلاق 
بطن أو انفلات ريح يتوضأ لوقت كل فرض لا 
لكل صلاة: وإذا خرج الوقت بطل وضصوؤه 
واستأنف الوضوء لصلاة أخرى: وهذا عند 
العلماء الشلاثة؛ وقال زفر: استائفوا إذا دخل 
الوقت. فإن توضئوا حين تطلع الشمس أجزاهم 
عن فرض الوقت حتى يذهب وقث الظهرء وهذا 


"عند أبى حنيفة ومحمد: وقال أبو يوسف وزفر: 


أجزأاهم حتى يدخل وقت الظهر. وحاصضله أن 
طهارة المعذور تنتقض بخروج الوفقت أى غتد 
خروج الوقت بالحدث السابق عند أبى حنيفة 
ومحمك: ونتتفقص بدخولةه فقطل عند زفر: وبأيهما 
كان عند أبى يوسف وفئى انتقاص الوضوء يتوم 
من به انفلات ريح فالوا؛ إن من نوافض الوضوء 
الحكمية النوم الذى يزيل القوة الماسكة بحيث: 
تزول مقعدته من الأرض»؛ وهو النوم على أحد 


جنبيه أو قفاه أو وجهة!"). 
وفى خكم المسح على الشفين من به اتفلات 


دم أو غيره جاء فى (بدائع الصنائع): أن المسح 
على الخفين جاز للمقيم يومأ وليلة: وللمسافر 
ثلاثة أيام بلياليهاء وهذا فى حق الأصحاء؛ أما 
فى حق أصحاب الأعذار كصاحب الجرح السائل 
والاستعاضة ومن يمكل حالهها شكذلك الجواب 
عند زفرء وأما عند أضحابنا الثلائثة فيختلف 
الجواب إلا فى واحدة: وبيان ذلك أن صاحب 
العذر إذا توضأ ولبس خفيه فهذا على أريعة 


(8) البحر الرائق: ٠/1؟5:‏ وانظر: فتح القدير على الهداية؛ ١79/1‏ 
وها بعدها. 


١‏ انفلات 
ا ب أو - - ( لللللللللل اللا 


افجة إما أن يكون الدم منقطعاً وقت الوضوء 
واللبسء وإما أن يكون سائلاً فى الحالين جميعًا 
وإما إن يكون منقطعاً وقت الوضوء سائلاً وقت 
الليس؛ وإما أن يكون سائلاً وقت الوضوء منقطعا 
57 اللبس؛ فإن كان منقطعا فى الحالين فحكمه 
حك الأصحاء؛ لأن السيلان وجد عقب الليس 
فكان اللبس على طهارة كاملة فمنع الخف سراية 
الحرنغ إلى القدمين مادامت المدة بافية: وأما فى 
الوجوه الشلاثة فإنه يمسح مادام الوقت باقيًاء 
فإذا خرج الوفت نزع خفيه وغسل رجليه عند 
أصحابنا الثلاثة: وعند زفر يستكمل مدة المسح 
كالصحيح: ووجه قوله: أن طهارة صاحب العذر 
طهارة معتبرة شرعاً؛ لأن السيلان ملحق بالعدم 
ألا ترى أنه يجوز أداء الصلاة بها فحصل اللبس 
على طهارة كاملة فألجقت بطهارة الأصحاءء: 
ووجه قول الثلاثة: أن السيلان ملحق بالعدم فى 
الو قت بدليل أن طهارته تنشقض بالإجماع إذا 
خرج الوفت وإن لم يوجد الحدث؛ فإذا مضى 
الوقت مسار محدثًا من وقت السيلان: والسيلان 
كان سابقاً على لبس الخف ومقارنًا له. فتبين أن 
اللبس حصل لا على طهارة بخلاف الوجه الأول؛ 
أن السديلان ثمة وجد عقب اللبس فكان اللبس 
حامسلا عن طهارة كاملة:(١)‏ 
مذهب المالكية : 

جاء فى (بلغة السالك) : أنه لا ينقض الوضوء 
بساس لازم نصف الزمن فأكثر وإلا نقضء فأولى 
فى عدم النقض بملازمته كل الزمن: لكن يندب 
الوضوء إذا لم يعم الزمن: وسواء كان السلس 
وهو مايسيل بنفسه لانحراف الطبيعة - بولا أو 


(1) بدائع الصنائع: 4/١‏ وما بعدهاء 118 وما بعدها. 


ريحاً أو غائطأً أو مذياً أو منياًء وهذا إذا لم 
ينضبط ولم يقدر على التداوى: فإن انضبط بأن 
جرت غادته أنه ينقطع آخر الوقت وجب عليه 
تأخير الصلاة لآخره:؛ أو ينقطع أوله وجب عليه 
تشدنهيا .21 

وفى (حاشية الدسوقى) قال: وأما بالنسبة 
لغلبة الريح فقال: إذا كان فى جوفه علة؛ أو كان 
شيخاً كبيراً غلب عليه الريح فإذا صلى من 
جلوس لا يخرج منه الزيح: وإن صلى قائماً يخرج 
منه الريح: قال الخطاب: الظاهر ما قاله اين 
بشير والأبياني؛ من أنه يضلى قائما لا جالساً ولا 
يكون الريح ناقضاً لوضوئه كالبول: وكذلك من 
كان كلما تطهر بالماء أحدث بنقطة بول أو ريح 
فإئه يصلى بالوضوء ولا يكون الحدث ناقضا؛ 
أن# يلين غند ابن يشير واستظهرة الخطاب: 
قال اللخمى: يتيمم: والأحوط الجمع:(") 
مذهب الشافعية : 

جاء فى (المجموع) : أن من استطلق سبيله 
خدام خروج البول والفائط والريح منه شحكمه 
حكم الملستحاضة فى وجوب غسل النجاسة 
والوضوء لكل فريضة والمبادرة بالفريضة بعد 
الوضوء؛ وحكم الانقطاع وغير ذلك !؟) ! 
مدهب الحنايلة : 

جاء فى (شرح منتهى الإرادات) : أنه يلزم كل 
من دام حدثه من مستحاضة ومن به سلس بول 
أومذى أو ريح أو جرح لايرقاً دمه أورعاف - 
00 المحل الملوث بالحدت لإزالته عنة وتعصيية 


تس بي بر بوب بير بير بجح مس ع تس ب بس سس 7 7 100900576737973 

(1) بلفة السالك لأقرب المسالك: ١/١‏ 8: وما بعدها. 
(؟) حاشية الدسوقى : 1١/١‏ وها يفدها. 

أ المجموع شرع المهذب: #“رقاة وها بعيدها. 


يفن 


١ انفلات‎ 


أى فغل ما يمنع الخارجح حسب الإمكان: ويتوضأ 
وإن اعتيد انقطاع الحدث الدائم زمنا يتسع 
للصلاة والطهارة لها تعبن فعل المفروضة فيه؛ 
لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لاعذر معه 
ولا ضرورة فتعين كمن لاا عذر له؛ وإن عرض 
انقطاع الحدث زمنأ يتسع للفعل لمن عسادته 
الاتصال للحدث وهو متوضىء بطل وضوؤه؛ لأنه 
ضار به فى حكم من حدثه غير دائم: وعلم منه 
أن انقطاعه زمنًا لا يتسع للفغل لا أثر له؛ لكنه 
2 
يمنع الشروع فى الصلاة والمضى فيها لاحتمال 
موافة 1" 


مذهب الظاهرية : 


الدير - خاصة لا من غيره ‏ بصوت خرجت أم 
بفير صوت ينقض الوضوء؛ وهذا إجماع متيقن: 
ولا خلاف فى أن الوضوء إنما يكون من الفسو 
والضراط؛: وهذان الاسمان لايقعان على الريح 
ألبتة إلا إن خرجت من الدبر :ولا فإنما يسمى 
حشاء أو عطاشا ظتنطظ: فمن غلب عليه شئء هما 
ذكرتنا توضا ولابد لكل صلاة فرضا أو تاظلة: ثم 
لاشىء عليه فيما خرج منه من ذلك فئ الصلاة 
أو فيما بين وضوئه وصلاته؛ ولا يجزيه الوضوء 
إلا فى أقرب مايمكن أن يكون وضووه من 
صتلاته: برهان ذلك فقول وسسول الله يل «إذا 


.1١١ر/5 شرح هنتهى الإرادات:‎ )١( 
(؟) صحيح البخارى. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الافتذاء‎ 
بسئن رسول الله #لة. وصسحيع مسلم: فى كتاب الاقتداء بالنبى‎ 
ن: باب توقيره وترك إكثار سؤاله بلق ... إلخ.‎ 


أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم!') وقول الله 
تبارك وتعالى: « وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج 4( وقول الله عز وجل: ا يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر #() فصح أنه 
مأمور بالصلاة والوضوء من الحدث؛ وهذا كله 
حدث. فالواجب أن يأتى من ذلك ما يستطيع وما 


لا حرج عليه فيه ولا عسرء وهو مستطيع على 


الصلاة وعلى الوضوء لهاء ولا حرج عليه فى ذلك 
فعليه أن يأتى بهماء وهو غير مستطيع للامتناع 
مما يخرج عنه من ذلك فى الصلاة وفيما بين 
وضوكه وصلاتة فسقمل عنه (*) 
مذهب الزيديه : 

جاء فى (شرح الأزهار) : أنه يلزم من به 
سلس بول ونحوه من ريح وغائط أن يتوضأ لوقت 
كل صلذة (0) 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (مفتاح الكرامة) : أن المريض من 
سلمن الول غلئ شريين: أخعدهماء أن يشراخى 
زمن الحدث منه فليتوضاً للدخول فى الصلاة: 
فإذا بدره الحدث وهو فيها خرج من مكانه من 
غير استدبار للقبلة ولا تعمد لكلام ليس من 
الصلاة فتوضاً وبنى على صلاته: والضرب 
الثانى: أن يبادره على التوالى من غير تراخ بين 
الأحوال فينبفى أن يتوضا عند دخوله إلى 
الصلاة: ويمضى فى صلاته. ولا يلتفت إلى 


(؟) سورة السيه الآية؛ الا 

(4) صورة البقرة الآية: ١188‏ 

(6] المحلى: ١ل‏ ؟؟؟, 

(1) شرع الأزهار: ١/ر؟ 11‏ 1175 وما بعدها. 


١‏ انفغلات 


الحادث المستديم على اتصال الأوقات: فإذا فرغ 
من صلاته الأولى توضأ وضوءا آخر للفريضة 
الشانية: ولا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد؛ 
وفال محمد بن حمزة فى (الوسيلة): إذا كان 
مبطونًا وحدث به ما ينقض الصلاة قطع وتطهر 
وبتى: وإن كان به سلس البول فكذلك: وأما 
المبطون: فالمزاد به عليلٌ البطن: أعم من أن يكون 
بريح أو غائط كما فى (الروضة): وفى (المنتهى) 
ألحق صاحب الريح بالمبطون,[") 


)١(‏ مفتاح الكرامة: ١/84؟‏ وها بفدها. 


مذهب الإباضية : 

جاء فى (الإيضاح) : من الأشياء التى تنقض 
الوضوءٌ الحدثٌ وهو كل نجاسة خرجت من 
مخرجى الإنسان أو من أحد مخرجيه أو من 
داخل بدنه مثل البول والغائط والريح وغير ذلك 
لقول الله تبارك وتعالى: 9 أو جاء أحد منكم من 
الغائط 704 وأجمفوا على أن البول والفائط 
والريح والمذى والودى تنقض الوضوء: والعلة التى 
من أجلها تنقض هؤلاء الأحدات الوضوء أنها 
أنجاس, والأنجاس مؤثرة فى الطهارة.(؟) 


(؟) سورة النسماء. الآية: 1. 
للها الإأيضاح: ا كك وها بعدها. 


مين 


1١6 انفلات‎ 


انمّاات الدابة والثاروالطير وما أشبه 
ذلك ومايترتب عليه 


مذهب الحنفية : 


أولة: انفلات الدابة : 

جاء فى (الفتاوى الهندية) : أنه إن دخلت 
الدابة فى ملك الفغير من غير إدخال صاحيها: 
بأن كانت منفلتة, فلا ضمان غلى صاخبها: وإن 
دخلت بإدخال صاحبها قصاحب الدابة ضضامن 
فى الوجوه كلها سواء كانت واقفة أو سائرة: 
وسواء كان صاحبها معها يسوقها أو يقودها أو 
كان راكبًا عليهاء أو لم يكن معها هكذا فى 
(الذدخيرة): وإن كانت سائرة ولم يكن صاحبها 
معها فإن سارت بإرسال صاحبها فصاحبها 
ضامن مادامت تسير فى وجهها وما لم تسر 
يمينا وشمالاً هكذا فى الذخيرة: فإن غطفت 
يميئا وشمالاً؛ فإن لم يكن لها طريق إلا ذلك 
فالضمان على المرسل؛ وإن كان لها طريق آخر لا 
يضمن: ولو وقفت الدابة ثم سارت خرج السائق 
من الضمان: فإن ردها راد فإن لم ترتد ومضت 
فى وجهها فالضمان على المرسل؛ فإن ارتدت ثم 
. وقفت ثم سارت فلا ضمان على أحد؛ وإن ارتدت 
ولم تقف ومضت فى وجهها وأصابت شيئًا ضمن 
الراد كذا فى (محيط السرخسى). وإن سارت لا 


بتشيير صاحبها بأن كانت منفلتة فلا ضمان على . 


صاحبها فى الوجوه كلّها كذا فى (الذخيرة)!". 
ومن أوقفت دابته فى طريق المسلمين ولم 
يشدها فسارت عن ذلك المكان وأتلفت شيئًا فلا 
ضمان على من أوقفها كذا فى (فتاوى 
فقاضيخان).: ولو أوقفها فى الطريق مريوطة 


,19 - 49/5 الفتاوى الهندية؛‎ )١( 


فجالت فى رباطها فأصابت شيئًا فإن أصابت 
بعد ما أدخل الرباط وزال عن مكانه فلاضمان 
على صاحبها؛ وإن أصابت والرياط على حاله 
ضمن ما جنت: وإذا جمحت الدابة فضريها أو 
كبحها باللجام فضربت برجلها أو بذنبها لم يكن 
عليه شىء؛ ومن قاد دابة فنخسها رجل فائفلت 
من يد القائد فأصابت فى فورها فهو على 
الناخس: وكذا إذا كان لها سائق فتكسنها غيره: 
كذا فى (الهداية)» ولو نفرت الدابة من حجر 
وضعه رجل على الطريق فالواضع بمنزلة 
الناخس: كذا فى (محيط السرخسى). ومن 
أوقف سبعا فى الطريق ضمن ما أتلف إذا كان 
مربوطًا فأصاب قيل حل الرياط؛ وإذا أصاب بعد 
ما أدخل الرباط وزال عن مكانه لم يضمن: وإذا 
أوقف رجل دابته فى الطريق وأوقف رجل آخر 
دابته كذلك فنفرت إحدى الذابتين وأصضابت 
الأخرى فلا يضمن صاحب الدابة التى نفرت: 
ولو عطبت التى نفرت بالأخرى يضمن صاحب 
الدابة الواقفة كذا فى (فتاوى قاضيخان)!'). وفى 
(اللبسوظ) أن من ركب دابة ثم سقط عنها ثم 
ذهبت الدابة على وجهها فقتلت إنسانًا لم يكن 
عليه شىء؛ لأنها منفلتة فالذى سقط منها ليس 
براكب ولافائد ولا سائق والمنفلتة جرحها جبار 
لأنها عجهماء لقوله 6ه : «المجماء عبان ), 
وهى المثفلتة عندنا!2). 

وإذا حمل رجل صبيًا حرا على دابة فسار 
الصبى غلى الدابة فأوطأ إنسانا فقتله؛ فإن كان 
الصبى ممن يستمسك على الدابة فديته على 


(؟) الحديث سبق تخريجه. 
(4) المبسوط: 1947/53. 


١‏ انفلا 


سما 


عاقلة الصبى؛ لأنه متلف للرجل بدابته حين أوظأ 
إياه ولاشىء على عاقلة الذى حملة عليها؛ لأنه 
أحدت السير باختياره: وإن كان الصبى ممن 
لايسير على الدابة لصغره ولا يستمسك عليها قدم 
القتيل هدر ؛ لأن هذه الدابة بمنزلة المنفلتة فإنها 
سارت من غير أن يسيرها أحد: والدابة المنفلتة إذا 
وطأت إنسانا قدمه هدر وهذا الذى حمل الصبى 
على الدابة لم يسيرها فلا يكون هو قائد! للدابة ولا 
سائقًاء والصبى الذى لا يستمسك على الدابة بمثزلة 
متاع موضوع عليهاء فلا يكون هو مسيرًا للدابة 
بخلاف سا إذا كان يستفسنك غليها(). 

ومن وجد فى زرعه فى الليل ثورين وظن 
أنهما لأهل قريته. فإن كانا لغير أهل القرية 


فأراد أن يدخلهما مريطته فدخل فى المريط ‏ 


أحدهما وفر الآخر فتبعه فلم يقدر عليه؛ وجاء 
صاحب الثور فأراد تضمينه: قال محمد بن 
الفضل: إن كانت نيته غند الأخذ أن يمنعه من 
مساحسة كان كنامتاء وإن كانت تيثة أن ياخذه 
ليرده على صاحبه إلا أنه لم يقدر على الإشهاد 
ولم يجد من يشهد لايكون ضامنا؛ء كذا فى 
(فتاوى فاضيخان) فقيل لابن الفضل: أرأيت إن 
كان هذا نهارا؟ فقال: إن كان الشور لغير أهل 
قريته كان حكمه حكم اللقطة إن ترك الإشهاد 
مع القدرة؛ وغليه أن يأخذه أو يحبسه فى مريطه 
ليرده على صاحبه: ضمن: وإن لم يجد من يشهد 
كدان ذلك صضدرالة + وإن كان القور لأهل ريت 
وأخرجه من زرعه ولم يزد على ذلك لم يضمن 
إذا ضاع الثور: وإن ساقه بعد ما أخرجه من 
زرعه ضمن. كذا فى (الذخيرة)]!). 


(1) المبسوط +1419/511, 
(؟) الفتاوى الهندية: 87/1. 


وفى (تبيين الحقائق): أن من أرسل طيرًا أو 
كلب ولم يك سائمًا له أو انفلتت دابة فأصابت 
مالاً أو آدميا نهارا أو ليلا فلا يضمن/"!. 
كانيا : انفالات الثار : 

جاء فى (الفتاوى الهندية) : أنه لو أحرق رجل 
وشعالا وأحرقت شيكًا لغيره لم نصضمتك؛! لأنه غير 
متهد فى هذا التسبيب؛ فإن له أن يوقد النار فى 
هدك نئشسه فظلقًا وتعسرف المالك فى ملعه ل 
يتقيد بشرط السلامة؛ وقال بعضهم: هذا إذا 
كانت الرياح هادثة حين أوقد الناز؛ فأما إذا أوقد 
النار فى يوم ريح على وجه يعلم أن الريح تذهب 
بالنار إلى ملك غيره فإنه يكون ضامنًا بمنزلة ما 
لو أوؤقد النار فى ملك غيره: ألا ترئى أن من صب 


. فى منيزابه مائعًا وهو يعلم أن تحت الميزاب 


إنساناً جالسًا فأفسد ذلك المائع ثيابه. كان الذى 
صتمه شيامتًا وإن كان ضنبه فى ملك نفسه:؛ كذا 
المبسوطل . 

ومن وضع فى الطريق جمرا فاخترق به شىء 
كان ضامناء وإن حركته الريح فذهب به إلى 
موضع آخر ثم احترق به شىء لا يكون ضامنًاء ٠‏ 
كذا فى (فتاوى قاضيخان) ومنهم من قال: هذا 
إذا حركت الريح عينها عن موضعها: فأما إذا 
ذهبت الريح بشرارهفا فشأحرقت شيئًا فإن 
الضمان يجب عليه فى ذلك أيضناء وكان 
السرخسى يقول: إذا كان اليوم يوم ريح فهو 
ضامن وإن ذهبت الريح بعيتها. والحداد إذا 
أخرج الحديد من الكير وذلك فى حانوته 


(؟) المرجع السايق: 1/؟1. 
(غ) السابق: قار ١1؛.‏ 


عي 


انفلات 1 


فوضعها على القلاب وضريها بمطرقة فخرج 
شررها إلى طريق العامة فأحرقت رجلا أوفقات 
عينه فديته على عاقلته. ولو أحرقت ثوب إنسان 
فقيمته فى ماله؛ ولو لم يضربها بالمطرقة ولكن 
الريحع أخرجت شررزها قأصاب ما أصاب فهو 
هدر كذا فى (الخلاصة)؛ ولو كان الحداد أوقد 
النار على طرف حانوته إلى جانب طريق على ما 
يحيط به العلم بأن تلك النار تشتعل إلى جانيها 
طن الطريق عتى أخرقت كان ضامنًا: كنذا فى 
(الذخيرة)!'). 
خالكا : حكم انفلات الصيد والطير 
والمائع وما أشبه ذلك : 

جاء فى (الفتاوى الهندية) : من نصب شببكة 
فتعلق بها صيد. فجاء إنسان وأخذه قبل أن 
يتخلص ويطير فهو للأول؛ لأن سبب الملك انعقد 
فى حق الأول؛ لأنه موضوع له. ولم يتتقضن 
السيب بعد حتى لو أخذه الثانى بعدما تخلص 
وطان فهو للقائى؛ لأنه انتشطن السيب 8ه 
الثانى: ولو كان صاحب الشبكة ألخذة ثم انفلك 
منه؛ ثم أخذه آخر فهو ملك للأول؛ لأنه ملكه 
بالأخذ وانفلاته بمنزلة إباق العبد وشرود البعير, 
وذلك لاا يوجب زوال ملكه: وفى (المنتقى) : أن من 
نصب حبالة فوفقع بها صيد قاضطرب وقطمها 
واتفلت متهاء قضاء شر واضخ الضيد؛ فالفيد 
للآخرء ولو جاء صاحب الحبالة ليأخذه فلما دنا 
منه بحيث يقدر على أخذه إن شاء اضطرب 
الضيد هتن انقلت: فاخده آخر ظه و لضناحت 
الحبالة, وكا صيد الكلب والبازى على هذا 
التفصيل!'!. 


)١(‏ الفتاوى الهندية: 4/6ة؟. 
(1) المرجع السابق +17/1. 


وفى (بدائع الصنائع) : أن من فتح باب قفص 
فطار الطير منه وضاع لم يضمن فى قولهما. 
وقال محمد: يضمنء ووجه قوله: إن فتح باب 
القفص وقع إتلافًا للطير تسبيبًا؛ لأن الطيران 
للطير طبع له. فالظاهر أنه يطير إذا وجد 
المقلمن: فكان الفتم إتلامًا له بيبا طيوحِن 
الضمان: كما إذا شق زُق إنسسان فيه دهن مائع 
فسال وهلك. ووجه قولهما: أن الفتح ليس 
بإتلاف مباشرة ولاتسبيبًا: أما المباشرة فظاهرة 
الانتفاء. وأما التسبيب فلأن الطير مختار فى 
الطيران؛ لأنه حى وكل حى له اختيار فكان 
الطيران مضافًا إلى اختياره؛ والفتح سبب محض 
فلاحكم له؛ كما إذا حل القيد عن عبد إنسان 
حى فابق أنه لاضمان عليه كما قلناء كذا هذًا: 
بخلاف شق الزق الذى فيه دهن مائع؛ لأن المائع 
يسيل بطيعه بحيث لايوجد منه الاستمساك عند 
عدم المانع إلا على نقض العادة فكان الفتح 
تسبيبا للتلف فيوجب الضمان: وعلى هذا 
الخلاف إذا حل رباط الدابة أو فتع باب 
الإصطبل حتى خرجت الدابة وضلت. وقالوا: إذا 
خل رياط الزيت أنه إن كان ذائبا فسال منه 
ضمن, وإن كان السمن جامدًا فذاب بالشمس لم 
يضمن لما ذكرنا أن المائع يسيل بطبعه إذا وجد 
عنفدًا بحَيث يستحيل استمساكة عاذة: فكان حل 
الرياظ إثلافًا له تسبيبا فيوجب الضمان بشلاف 
الجامد؛ لأن السيلان من طبع المائع لا الجامد. 
وهو إن صار مائعا لكن لا بصنعه بل يحرارة 
الشمس فلم يكن التلف مضافا إليه لا مباشرة 
ولاتسبيبًا فلا يضمن" 


(؟) بدائع الصنائم: 157/9. 


ا ' انفلا 


مذهب المالكية : 
أولاً : انفلات الصيد: 

جاء فى (التاج والإكليل) : قال ابن عرفة فيما 
5 من صائده وضاده طريقان: قال اللخمى 
والمازرى: إن صيد قبل توحشه وبعد تأنسه فهو 
للأول اتفافًا. ولو صاده بعد توحشه: فقال مالك 
وابن القاسم هو للثانى: فال ابن بشير: وإن ملكه 
الأول بشراء فهل يكون كالأول أم لا؟ 

قال ابن المواز: هو كالأول؛ وقال ابن الكاتب: 
هذا يكون للأول على كل حال بخلاف الأول: وفى 
(المدونة): ومن صاد طائرا فى رحله ساقان أو 
ظبيًا فى أذنيه قرطان أو فى عنقه قلادة عرف 
بدذلك ثم ينظرء فإن كسان هرونه ليس هروب 
انقطاع ولا توحش رده وما وجد عليه لريه؛ وإن 
كان هروبه هروب انقطاع وتوحخش فالصيد 
خاضة لضائدة دون فاغليةة'!. 


ثانيا : انفلات الدابة : 

جاء فى (بلغة السالك) : أن ما أتلفته البهائم 
من الزرع والحوائط ماكولة انلحم أم لا وهى 
غير معلومة العداء ولم يحفظها ربها بريط أو 
إغلاق باب ليلا فعلى ربها ضمانه: فإن عرفت 


بالعداء فعلى ربها ولو نهارًا حيث لم يحفظهاء. 


فإن ربطها ربطا محكما أو أغلق الباب فانفلتت 
فلاضمان مطلمًاء وإن زاد ما أتلفته من زرع على 
قيمتهاء فليس لربها أن يسلمها فيما أتلفته 
فليست كالعبد الجانى؛ لأنه مكلف: فلاضمان 
على رب دابة انفلتت دابته ليلا أو نهارًا فركبت 
على رجل نائم: فجرحته أو قتلته؛ لأن رسول الله 
ييه قال: المجماء جرحها جبار!": وإن انفلتت 


)١(‏ التاج والإكليل: ؟/775. 
(؟] تقدع تخريجه. 
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دابة فنادى ربها رجالا بإمساكها فأمسكها أو 
أمره بسقيها ففعل فقتلته أو قطعت له عضوا لم 
يضمن ربها كعدم ضمان راكب وسائق وقائد ما 
حصل من ولدهاء فإن نادى صبيا أو سفيها 
بإمساكها أو سقنيها فأتلفته فالدية على عاقلة 
الآمر؛ كناخس دابة فقتلت رجلا فغلى غاقلة 
الناخسء. فإن فتلت رجلا فى مسك الصبى أو 
أمره بسقيها فعلى عاقلة الصبى ولا رجوع لهم 
على عاقلة الآمرا'ا. 


ثالثا : انفلات الثار أو الماء : 

جاء فى (التاج والإكليل) : أن من أرسل فى 
أرضه نارًا أو ماء فوصل إلى أرض جاره فأقسد 
زرعه؛ فإن كانت أرض جاره بعيدة يؤمن أن يصل 
ذلف إليها قاتدعلت الثاز بريع إوغييره أحرقت 


فقلاشىء عليه. وإن لم يؤمن من ذلك لقربها فهو 


شاف 


رانعا ؛: انفلات المائع وغيره : 

من فتح حررًا فسال مافيه إذا كان مائعاء أو 
آخدذ منه شيمًا إذا كان جاهدا ضمن المثلى ولو 
بقلاء مثلها*). 
مدهب الشافعية : 
أولا : انفالات الصيد : 

جاء فى (مغنى المحتاج) : أنه يملك الصائد 
الصيد بوقوعه فى شبكة نصبها للصيد إذا لم 
يقدر على الخلاص منها؛ فإن قطعها الصيد 
فانفلت منها صار مباحا يملكة من صادذه لأن 
(؟) بلفة السالك : ؟/405-4-8, وخاشية الدسوقى غلى الشرح 

الكبير؛ 68//1؟. 


(غ) التاج والإكليل :1 /ر *71. 
[8) حاشية الدسوفى على الشرع الكبير: ؟/رة114. 


انفلا 


تت 15 


الأول لم تثبته شبكته؛ وإن قطعها غيره فانفلت 
فهو باق على ملك صاحبها قلا يملكه غيره كما 
صتححةا قن (المجموع): ولوذهب الفنيدا باأشيعة 
فإن كان على امتناعه بأن يعدو ويمتنع معها فهو 
ممن أخذه: وإن كان فتلّها يبطل امتناعه بحيث 
لايتيسر أخذه فهو لصاحيهاء ويملك أيضًا 
بإلجائه إلى مضيق ولو مغصوبا لايقدر الصيد 
على التفلت فته كبيت؛ لأنه صار مقدوزا عليه 
فإن قدر الصيد على التفلت لم يملكه الملجىء ولو 
أخذه غيره ملكه, ومتى ملكه لم يزل ملكه عنه 
بانفلاته. فمن أخذه لزمه رده: سواء كان يدور فى 
البلد أم التحق بالوحوش فى البرية؛. كمالو 
شردت البهيمة:؛ ويستشى من ذلك مالو انفلت 
بقطعه مانصب له فإنه يعود مباحا يملكه من 
يصطاده: ومن فتح قفصاً عن طائر وهيجه فطار 
فى الحال ضمنه بالإجماع ‏ كما قال الماوردى د 
لأنه الجآه إلى الفرار: كإكراه الآدمى: وإن اقتصر 
على الفتح فالأظهر أنه إن طار فى الحال ضمن؛ 
لأن طيرانه فى الحال يشعر بتنفيره؛ وإن وقف ثم 
طار فلايضمنه؛ لأن طيرائه بعد الوقوف يشعر 
باختياره: والقول الثانى: يضمنه مطلقًا؛ لأنه لو لم 
يفتح لم يطرء والقول الثالث: لا يضمن مطلمًا؛ 
لأن له قصد! واختياراء والفاتح متسبب والطائر 
مباشرء والمباشرة مقدمة على السيب: ويجرى 
الخلاف فيما لو حَلَ رباط بهيمة أو فتح بابًا 
فخرجت وضاعت؛ لأنه صحيح الاختيار فخروجه 
عقب ما ذكر يحال عليه!'). 


ثانيا : انفلات الدابة : 
جاء فى (مغنى المحتاج) :أن من كان مع دابة 


)١(‏ مفنى المحتاج: 1/رغة؟: .وما بعدها. 


أو دواب سواء كان مالكا أم فضشننة)] ترا أ مودعا 
أم مستهعيرا أم غاصبًا ضمن إتلافها بيدها أو 
رجلها أو غير ذلك نمسا ومالاً ليلا ونهارا ؛ لأنها 
فى يده وعليه تعهدها وحفظها. ولأنه إذا كان 
معها كان فعلها منسوبا إليها كالكلب إذا أرسله 
صاحبه وقتل الصيدء وإن استرسل بنفسه فاة؛ 
نجنايتها كجتايته سواء أكان سائقها آم قائدها آم 
راكبهاء ولو كان مع الدواب راع فهاجت ريح وأظلم 
النهار فتفرقت الدواب ووقفت فى زرع فأفسدته 
فلاضمان على الراعى فى الأظهر للغلبة؛ كما لونّدٌ 
بعيره أو انفلتت دابته من يده فأفسدت شيئًاا". 


كالثا : انفاذت الثارة الماء : 

جاء فى (المهذب) : أنه إذا أجَج إنسان على 
سطحه ثارا قطارت كسرارة إلى دار الجان 
فأحرقتهاء أو سقى أرضه فنزل الماء إلى أرض 
جاره فغرّقهاء فإن كان الذى فعله ماجرت به 
العادة لم يضمن؛ لأنه غير متعد؛ وإن فعل ما لم 
تجر به العادة بأن أجج من النارما لا يقف على 
حد داره أو سقى أرضه من الماء مالا تحتمله 
ضمن؛ لأآنة متعدل"). 

وفى (مغنى المحتاج): أن الشخص لو سقى 
أرضه فخرج الماء من جحر فأهلك شينًا لم 
يضمنه إلا إن سقى فوق العادة: أو علم بالجحر 
ولم يحتط فيضمن لتقصيرء!"). 
رابعا : انفلات المائع : 

جاء فى (مغنى المحتاج) : أنه لو فتح شخص 
رأس زق - وهو السقاء ‏ مطروح على الأرض 


(؟) المهيذب: آ'رة؟؟. 
(1) مفنى المحتاج: ارتم 


9 انفلا 


لسيا 


فخرج ما فيه بالفتح وتلف. أو رق #تسسوني 
فسقط بالفتع لتحريكه الوكاء وجذبه وخرج 
مافية وتلف ضمن:؛ لأنه باشر الإتلافا .١‏ 
مذهب الحخنايلة : 
أوالة : انفللات الصيد : 

جاء فى (كشاف القناع) : أنه إن وفع صيد فى 
شرك إنسان أو شبكته ونحوه وانفلت منها فى 
الحال أو خرقها وذهب منهاء؛ أو بعد حين؛ لم 
يملكه رب الشبكة؛ لأنه لم يثبته فإذا صاده غيره 
ملكه؛ وإن أخذ الشبكة وذهب .بها فصاده إنسان 
مع بقاء امتناعه ملكه الثانى ويرد الشبكة لربها؛ 
لأن الأول لم يملكه؛ فإن لم يعرف رب الشبكة 
فهى لقطة؛: فإن مشى الصيد بالشبكة على وجه 
لا يقدرعلى الامتناغ فهو لصاحبها؛ لأآنه أزال 
امتتاعه كما لو أمسكه الصائد وثبتت يده عليه ثم 
اثقلت منه: فإن ملكه لأيزول عنة بانفلاته!'2. 


ثانيا : انفلات الدابة : 

جاء فى (كشاف القناع) : أنه لو انفلتت الدابة 
ممن هى فى يده وأفسدت شيئًا فلا ضمان على 
أحدء لحديث «العجماء جرحها جبار! '' فلو 
استقبلها إنسان فردها فالقياس عندهم الضمان 
قاله الحارثى: ثم قال: ويحتمل عدم الضمان 
لعموم الخبر: ولأن يده ليست عليها!". 

وفى (الشرح الكبير): أن صاحب البهيمة 
يضمن ما أفسدته من الزرع والشجر ليلاً؛ ولا 
يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا يعتى إذا لم تكن 


)١ /‏ مفنى المحتاج: وك'رابة ؟: والميذب: آثرة 1 , 
[؟) كشاف القناع: الضف" 

(؟) سبق تخريجه: 

[14] كشاف القناع :5/6 وما بعدشاء 


سب ا س ص دعاص ص انا «اعته صصح ١ ١‏ 


يد أحد عليها؛ لما روى مالك بسنده عن حزام بن 
سعيد ين مخيضة أن تاقة للبراء دخلت حائظ 
قوم فأفسدت: فقضى رسول الله ييه على أهل 
الأموال حفظها بالنهار: وما أفسدت بالليل فهو 
مضمون عليهه!*). ولأن العادة من أهل المواشى 
إرسالها فى النهار للرعى وحفظها ليلأً. وعادة 
أهل الحوّائط حفظها نهارًا دون الليل. فإذا 
ذهبت ليلأً كان التفريط من أهلها بتركهم حفظها 
فى وقت عادة الحفظء وإن تلفت نهارا كسان 
التفريط من أهل الزرع فكان الضمان عليهم: وقد 
فرق النبى يل بينهما وقضى على كل إنسان 
بالحفظ فى وشت عنادمه كال: يفشئ اأصهابنا: 
إثما يضمن مالكها ما اتلفته ليلا إذ! فرطل 
بإرسالها ليلاً أو نهارا أو لم يضمها بالليل أو 
حنكها بحيت يمعنها الخروع: أما إذا صمينا 
فأخرجها غيره بغير إذنهٍ أو فتح عليها بابها؛ 
فالضمان على مخرجها أوفاتح بابها؛ لأنه المتلف 
وإن أنفلتت دابة المحرم فأتلفت صيدًا لم يضمنه 
كالآدمى إذا أتلفه("). 


ثالثا : انفغلات الثار و الماع : 

جاء فى (المغنى) : أنه إذا أوقد الشخص فى 
ملكه نارا أو فى موات قطارت شرارة إلى دار 
جاره. فأحرقتها أو سقى أرضه فنزل الماء إلى 
أرض جاره فغرّقها لم يضمن إذا كان فعل ما 
جرت به العادة من غير تفريط؛ لأنه غير متعد. 
ولأنها سراية فعل مباح: فلم يضمن كسراية 
الود .١‏ 


(8) سئن أبى داود: كتاب البيوع: باب المواشي تفسد زرع قوع. وسنن 


أبن ماجه: كتاب الأحكام: باب الحكم فيما أفقسدت المواشى. 
)١(‏ الشرح الكبير: 7/8 181: وما بعدها: 
(؟) المغنى : 8ر67 1. 


ود 


انفلا 


فإن كان بتفريط منه أو إسراف بأن أجج نارا 
تسرى فى العادة لكشرتهال أو فى ريح شديدة 
تحملهاء أو فتح ماء كثير يتعدىء أو فتح الماء فى 
أرض غيرة: أو أوقد هن ذاو غيره ضمن ما تلف 
به. وإن سرى إلى غير الدار التى أوقد فيها 
والأرض التى فتح الماء فيها؛ لأنها سراية عدوان 
أشبهت سراية الجرح الذى تعدى به ولذلك إن 
بيست الناز أغصان شحر غيره يضمن؛ لأن ذلك؛ 
لا يكون إلا من نار كشيرة إلا أن تكون الأغصان 
فى هوائه فلا يضمن؛ لأن دخولها إليه غير 
مستحق فلا يمنع من التصرف فى داره 
0 
رابعا : انفاذت المائع : 

جاء فى (المغنى) : أنه لو حَلّ زا فيه مائع 
فاندفق ضمنه سواء خرج فى الحال أو خرج 
قليلاً قليلاً. أو خرج منه شىء يل أسفله سقط 
أو ثقل أحد جانبيه. فلم يزْل يميل قليلاً قليلاً 
حتى سقط أو سقط بريح أو بزلزلة الأرض: أو 
كان جامدا ذاب بشمس؛ لأنه تلف بسبب فعله: 
وقال القاضى أبو يعلى: لايضمن إذا سقط بريح 
أو زلزلة: ويضمن فيما سوى ذلك؛ لآأن فعله سبب 
تلفه: ولم يتخلل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه 
فوجب عليه الضمان: كما لوخرج عقيب فعله أو 
مال قليلاً قليلاً. وكما لو جرح إنسانًا فأصابه 
الحر أو البرد فسرت الجتاية فاته يضمدا'؟: 


خامسا : انفلات الصبى من أمه : 
جاء فى (كشتاف القناع) : أنه إذا قال الرجل 


لزوجته: إن تركث هذا الصبى يخرج فأنت طالق؛: 


.11 "1/8 الشرح الكبير:‎ )١( 
(؟)] المفنى :185178 ومابعدها.‎ 
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فائفلت الصبى بغير اختيارهاء فخرج الصبى, 
فإن كان الحالف نوى أن لايخرج الصبى حنث 
الحالف بخروجه: وإن نوى أن لا تدعه أى تتركه 
لم يحنث نصا؛ لأنها لم تتركه؛ وإن لم تعلم نية 
الحالف انصرفت يمينه إلى فغلها فلا يحنث إلا 
إذا خرج الصبى بتفريطها فى حفظه أو خرج 
باختيارها؛ لأن ذلك مقتضى لفظه فلا يعدل عنه 
إلا لمعارض ولم يتحقق: لكن إن كان لليمين سيب 
شروها نوات علييا؟: 
مذهب الظاهريه : 
أولاً : انفلات الدابة ونحوها : 

جاء فى (المحلى) : أنه لا ضمان على صاحب 
البهيمة فيما جنته فى مال أو دم ليلا أو نهارًا؛ 
لكن يؤمر صاحبه بضيطه: فإن ضبطه فذاك: 
وإن عاد ولم يضبطه بيع عليه لقوله ظَلِيكِ : 
«العجماء جرحها جبار!') ولقوله تيارك وتعالى: 
وتعاونوا على البر والتقوى 4" ومن البر 
والتقوى حفظ الزروع والثمار التى هى أموال 
الناس قلا يعان على فسادها فإبعاد مايفسدها 
فرض: ولا سبيل إلى ذلك إلا بالبيع المباع!" ثم 
قال: والقول عندنا فى هذا كله هو ما حكم به 
رسول الله يَللِةِ وثبت عنه من أن العجماء جرحها 
جبار وعملها جبار. فلا ضمان قيما أفسده 
الحيوان من دم أو مال لا ليلا ولا نهاراء فإن أتى 
بها وحملها على شىء وأطلقها فيه ضمن حينئد؛ 
لأنه فعله, ليلاً كان أو نهارا("). 


لصيس سما سجس سس سس ا 
(؟) كشاف القتاع : /ر1؟١‏ ومايعدها. 


[14] سبق تشريجه. 
(0) سورة المائدة الآية : ؟. " 
(1) المحلى: 1/8 .١1‏ 

() المخلى : :4/١١‏ وما بعدها. 


ال اثفلات 


ثانيا : انفلات الثار : 

جاء فى (المحلى) : من أوقد نارًا ليصطلى أو 
ليطبخ شيئًا أو أوقد سراجًا ثم نام. فاشتعلت 
تلك النار فأتلفت أمتعته وناسا فلا شىء عليه فى 
ذلك أضلاً؛ لما روى عن يحيى بن يحيى الغسانى؛ 
قال: أحرق رجل تبثا فى مَراح له فخرجت شرارة 
من نار فأحرقت شيئًا لجاره فكتبت فيه إلر :. سر 
بن هبدالمؤيل فكتب إل أن رسول الله يي دال: 
«العجماء جرحها جبار» وأرى أن النار جبار: فقد 
صدق تيت : الثار عجماء فهى جبار: وقد ورد عن 
أبى هريرة مرفوعًا: «النارجبارء!') وهذا خبر 
صحيح تقوم به الحجة:؛ ولا يحل خلافه: فوجب 
بهذا أن كل ماتلف بالنار فهو هدر إلا نارًا اتفق 
الجميع على تضمين طارحها؛ وليس ذلك إلا ما 


تعمد الإنسان طرحها للإفساد والإتلاف: فهذا ' 


مباشر متعد فعليه القود فيما عمد فتله. والدية 
على الغعافلة فى الخطا: وأما نار أوقدشا غير 
متعد فهى جبار كما قال رسول الله يليه وهذا 
إجماع؛ ولا إجماع إلا فيما ذكرنا من القصد("). 


مدهب الزيدية ع 


أولا : انفلات الصيد : 

جاء فى (التاج المذهب) : أنه إن فلت الصيد 
من يد الصائد لم يخرج عن ملكه كالآبق: وما وقع 
من الصيد فى الشبكة والحظيرة وفلت قبل لبثه 
قدا يمن إنساكه فهو كن دما" ومن شع 
قفصًا لطير أو باب إصطبل: فدخل السبع أو 


)١(‏ سن أبى داود,ء اتساب الذيات: ياب فى الثار تعدى:. : وسشن أبِن 
ماجه. كتاب النيات: باب الجيار.. 

(؟) المسلى: أكثر ١‏ ؟, 

نه التاج المذهضب: ؟ارذة؛. 


الذئب أو الهر فأتلفها سواء كانت مربوطة أم لا 
ضمن الفاتح ماتلف منهاء وكذا إذا فيجها بعد 
الفتح؛ وإن هيجها غيره ضمن المهيج لا الفاتح, 
فإن فتح ولم يهيجهاء فإن خرجت بنفسها عقب 
شعورها بالفتح سواء كانت نفورًا أم لا ضمن 
الفاتح؛ وإن لم تخرج عقب شعورها بالفتح ثم 
خرجت بعد ساعة وتلفت قلا ضمان على الفاتح 
كما لا مان غلية إذا 'دخل بعد الفتح سارق 
فأخذفا؛ لأن الفاتح فاعلٌ سيب فلاضمان غليه: 


ثانيا : انفلات الدابة : 

جاء فى (التاج المذهب) : أنه يضمن الشخص 
جناية حيوان وضعه واضع فى طريق ونحوه 
كعقرب وكلب وحيوان وغيره؛ هما جناه ذلك 
الحيؤان فى ذلك الموضع: فإن كان غير مربوط» 
ولم ينتقل ضمن جنايته ما بقى فى مكانه الذى 
وضع فيه لا إذا جنى بعد انتقاله فلا ضمان: وإن 
كان مربوطًا فجنايته فى موضعه. وبعد انتقاله 
مكدموتة عدن وأضديا '. 
خالثا : اتفلات الثار : 

جاء فى (شرح الأزهار) : أنه لو تعدت النار 
موضع تأجيجها فأهلكت أحدا فى غير موضع 
التعدى؛ فإنه مضمون على واضعها أينما بلفت. 
بخلاف ما إذا وضعها فى ملكه فحملتها الريح 
إلى موضع فأهلكت فيه:؛ فإنه لايضمنه؛ لأنها 
انتقلت عن وضعه وبطل حكمه؛ ذكر ذلك القاسم: 
قال أبو طالب: وإذا كان متعديًا بوضعها ضمن ما 
تولد منها ولو بهبوب الري>ا"). 


221111111111 

(4) المرجع السايق : 517/14: وما يفدها. 

(8] السابق: ١/4‏ »5 وها بفيها.. 

(1) شرع الأزشار ؛ :451١/14‏ وما بعدها 
ير 


اثفلات 0 


رابعا : انفلات المائع : 

جاء فى (التاج المذهب) أن الشخص يضمن 
من حل وكاء زق السمن إذا أزيل فأهرق فإنه 
يضمن من حل رباطهاء ولو كان تلفه بعد الحل 
متراخيًا ولم يتلف فورًا فإنه يضمن: والفرق بين 
هذا والحيوان أن السيوان له اختيار: فلذا قيل: 
إذا وقف ولم يكن منه ذلك فورًا فقد ذهب تأثير 
فعل الأول وصار التأثير للحيوان بخلاف الجماد: 
أو كان السمن جامدا لا يخشى ذهابه بحل وكاء 
زقه لكنه لما حل ذاب بالشمس؛ أو نحوها نحو أن 
يوقد نارًا فى موضع غير متعد فيه فذاب 
بحرهاء فإن الضمان على الفاتخ للرياط فى 
جميع ذلك: ولا عنبرة بالفور والتراخى: فإن ذاب 
بفعل الغير تمديًا كأن يفتح الغير يابا لدخول 
الشمس أو يوقد بالقرب منه نارًا فلاضمان على 
الفاتح: هذا إذا كان الزق ملقى فإن كان مستقيما 
فإن سقط بحر الشمس ونحوها من غير 
تعديهماء أو التبس بعد سقوطه هل كان بحرها 
أم بففل أحد فالضمان على الفاتح: وإن ألقناه غير 
الفاتح فالضمان على الملقىا'). 
مذهب االإمامية : 
:أولاً : انفلات الصيد : 

جاء فى (الروضة البهية) : أن ما يثبت فى آلة 
الصضيد من الصيود المقصودة بالصيد يملكةه 
لتحقق الحيازه والثبت: هذا إذا تصبها بقضد 
الصيد كما هو الظاهر لتحقق قصد التملك 
وحيث يملكه يبقى ملكه عليه؛ ولو انفلت بعد ذلك 
لثبوت ملكه فلا يزول بتعذر قبضه كشرود الدابة, 
ولو كان انفلاته باختياره ناويًا قطع ملكه عنه 
ففى خروجه عن ملكه قولان: من الشك فى كون 


)١(‏ التاح المذهب: ١1/1‏ ؟؟: وها بعدشاء 


ذلك مخرجا عن الملك مع تحققه فيستصحب, 
ومن كونة يمتؤقة الشىء الحقير من ماله إذا رما 
مهملاً له؛ ويضعف بمنع خروج الحقير عن ملكه 
بذلك: وإن كان ذلك إباحة لتناول غيره فيجوز 
الرجوع فيه مادام باقياء وربما قيل بتحريم أخذ 
الصيد المذكور مطلقًاء وإن جاز أخذ اليسير من 
المال لعدم الإذن شرعا فى إتلاف المال مطلقاء إلا 
أن تكون قيمته يسيرظ'). 

وفى (شرائع الإسلام): أن ما يشبت فى آلة 
الصياد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبهاء وكذا كل 
مايعتاد الاصطياد به. ولا يخرج عن ملكه بانفلاته 
بعد إثباته . وفى (الخلاف): أن الصائد إذا ملك 
صيدا فانفلت منه لم يزل ملكه عنه طائرا كان أو 
غير طائر لحق بالبرارى والصحارى أو لم يلحق؛ 
وذلك أنه قد فيت أنه ملقه قبل الأنفلات بلا 
خلاف: ولا دليل على زوال ملكه فيا نعف 


ثانيا : اففلات الدابة والمائع : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : أنه لو فك القيد 
عن الدابة فشردتث 2 ؛ لأنه فعل يقصد به 
الإتلاف. وكذا لو فتح قفصا عن طائر فطار 
مبادرًا أو بعد مكثء ولا كذا لوفتح بابًا على مال 
فسرق؛ لأن التلف بالمباشرة لا بالسببه ولو أزال 
وكاء الزق فسال ما فيه ضمن إذا لم يكن يحبسه 
إلا الوكاء: وكذا لوسال منه ما ألان الأرض تحته 
فاندفع ما قينة عدميةة لان اله مين مسنكقل: 
بالإتلاف. أما لو فتح رأس الزق فقلبته الريح أو 
ذاب بالشمس ففى الضمان تردد؛ ؤلعل الأشبه 
أنه لا يضمن؛ لأن الريح والشمسن كالمساشيز 
فيبطل حكم السيت. 


(؟) الروضة البهية: ؟/774: ومابعدها. 


(؟) شرائع الإسلام:؛ *11. وها بعدها. (4) المرجع السايق. 


3 انفلات 


كالكا : انفلات الثارو الماء : 

جاء فى (الروضة البهية) : أن الشخص لو أججٍ 
نارًا فى ملكة ولو للمنفعة فى ريح معتدلة أو ساكنة 
ولم يزد النار عن قدر الحاجة التى أضرمها لأجلها 
قلا ضمان؛ لأن.له التضرف فى ملكه كيف ششاء: 
وإن عصفت الريح بعد إضرامها يفتة لعدم 
التفريط. وإن لم يكن كذلك.بأن كانت الريح 
عاصفة حال الإضرام على وجه يوجب ظن التعدى 
إلى ملك الغير: أو زاد عن قدر الحاجة وإن كانت 
ساكنة ضمن سرايتها إلى ملك غيره: فالضمان 
على هذا شروط يأحد الأمرين: الزيادة أو 
عصف الريح: وقيل : يشترط اجتماعهما معا. 
وقيل: يكفى ظن التعدى إلى ملك الغير مطلقًا: 
ومثله القول فى إرسال الماء: ولو أجج فى موضع 
ليس له ذلك فيه كملك غيره ضمن الأنفس 
والأموال. ولو.قضد الإتلاف فهو عامد يقاد فى 
النقس مع مان امال ولو أججها فى المباخ 
فالظاهر أنه كالملك لجواز التصرف فية!١).‏ 
رابعا : انغلات الأسير: 

جاء فى (الخلاف) : أنه إذا انفلت أسير من 
يد المشركين فلحق بالمسلمين بعد تقضى القتال 
وحيازة المال قبل القسمة فإنه يسهم له؛ لإجماع 
الفرقة على أن من لحقهم مدد قبل القسمة فإنه 
يسهم له. وهذا منهه!"). 
مذهب الإياضية : 
أولة : انفالذت الصيد : 

جاء فى (شرح النيل) : أن من طرد صيدا 
حتى عيى من طرده أو رماه بسهم فلحقه الحجز 


)١[(‏ الروضة البهية: ؟/58؟4: وها بعدهاء 
(؟) الخلاف فى الفقه: ؟/١؟1.,‏ وها بعدها. 


من سهمه أو وقع فى شبكته شبكة البر أو البحر 
أو حبالته حرم على غيره اصطياده؛ وجاز إن قدر 
على تنجية نفسه بعد الطرد أو الرمى أو انفلت 
من الشبكة أو الحبالة ولو بقطغها ولو كان المثير 
المزعج خلفه: وكل ما فيض الصائد بيده شذهرب 


عنه لم يحل لغيرول). 
ولا يحل ساقط من شيد: : - .اد أو وعائة بعد 


إفساك هن صاحب الشيكة أو نرعاء حتى لأيتجو 
مافيها؛: وهذا الإمساك على الشبكة أو مع الجر 
فبض فلم يحل ما فيهاء ولو كان بفوت إلا بإذنه 
بخلاف شبكة الأرض إذا ذهب مافيها ونحوها 
وهو قوىء وأما إن دخل السمك الشبكة وخرج 
منها قلغير صاحيها أده وكذا غير الشبكة 
وفقيل: إذا وفع منها وصار بحد التلف ولم يخرج 
ب البخير فلشيره أخّدة: والمولان أيطنا فى صيد 
البن: وأما ما سقط من الشيكة أو غيرها بعد 
الختروج.من البحر قلا يحل أخذه إلا إن كان 
ك1 

. | 


كانيا : انفلات الدابة : 

جاء فى (شرح النيل) : أن من أطلق مواشيه 
أو غيره لأحد فاكت شجرا أو ززعا أو نخوهما 
ضمن: وقيل: لا يضمن إن أفسدت شيئًا من ذلك 
نهاراء إلا إن تعمد. فوجهها إلى ذلك. ودليل ذلك 
قوله ييِ : «العجماء جرحها جبار»: فقيل: ذلك 
إذا خرجت عن طافة من هى بيده وإلا ضمن ما 
أكلت ليلا أو نهارًا('). 
(؟) شرح النيل: ا 
() المرجع السابق: ؟/08ة. 


[8) السايق: 7/٠‏ ة/ وما بعدها: 


كي 


قاض 0" 


مصطلح أنقساض 

١-التعردف‏ فى اللغة م 

أنقاض: جمع مفرده: نقض. والنقض - بكسر 
النون وضمّها - النشوض: أى المهدوم: والنقض: 
اسم لبناء المنقوض إذا هدمء والنقض - بالفتح: - 
القدم: جاء فى لان الغرب: التقضن: إفساد ما 
أبرمت من حسبل أو بناء. وفى العين: النقض: 
البناء المنقوض: والجمع: الأنقاضا/'). 

ولأيخرج عسى التفضن فى لسان الشقهاء عن 
المعنى الذى وضعه اللفويون له: فيأتى بمعنى 
الهدم أى المهدوم فى كل ما يتعلق بالأينية: وهذا 
هو التقض المادىء أو ما يتعلق بالعقود والعهود, 
وهذا هو النقض المعنوى. ْ 


؟ - التصرف فى أنقاض الوقف : 
مدهب الحنفية : 

جاء فى (المبسوط) : وما اتنهدم من بناء 
الوقف وآلته صرفه الحاكم فى عمارة الوقف إن 
احتاج إليه؛ وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج 
إلى عمارته. فيصرقه فيهما؛ لأنه لابد من 
العمازة ليبقى على التأبيد فيحصل مقصود 
الوافا": ء' 

وجاء فى (رد المحتار) قوله: وفى فتاوى قارىء 
الهداية سثل عن وفف انهدم ولم يكن له شىء 
يعمر به: ولا أمكن إجارته ولاتعميره: هل تباع 
أنقاضه من حجر وطوب وخشب5 

أجاب: إذا كان الأموال كذلك صح بيعه بأمر 
الحاكم: ويشترى بثمنه وقف مكانه: فإذا لم يمكن-_ 


([١السان‏ العرب: 0 172؟.: مادة نقض.: والعين: قر *8, 
(9) المبسوط: 5914/3:. 


رده إلى ورثة الواقف إن وجدواء وإلا يصرف 
للفقراء!"). 

وفى (البحر الرائق): فعلى هذا يباع النقض 
فى موضعين عند تعذر عوده؛ وعند خوف هلاكه: 
والمراد ما انهدم من الوقف: فلو انهدم الوقف 
كلهل"). فحكمه ما سبق فى فتاوى قارىء الهداية. 
فى الفغرة السايقة. .'.-: 
مدهب المالكية : 

جاء فى (حاشية العدوى): ولايباغ الحبس وإن 
خرب: بحيث صار لاينتفع به؛ ولو لم يرج عوده. 
وكذا لايجوز بيع أنقاضه. وهذا مقيد بما إذا لم 
يكن الواقف شرط للموقوف عليه بيعه فيجوز له 


بيعه عملاً بالشرط/"). 

وفى (الفواكه الدوانى) : قال خليل : وله نقض 
وقف كهبة وصدقة ولوبناه مسجداً. وتجعل 
الأنقاض فى حبس آخرل”). 
مدهب الشاقعية : 


جاء فى (مغنى المحتاج) : وإذا انقلعت أشجار 
الموقوف أو انهدم بناؤه أجرت أرضه لما لايراد 
دوامه كزرعهاء ولما يراد كغرس وشرط قلعه عتد 
انتهاء المدقء وغرست الأرض أو بنيت بأجرتها 
الحاصلة بإيجازها بعد انقضاء مدة الاجارة: 
والأصح بيع حصر المسجد الموقوفة إذا بليت... 
لغلا تضيع ويضيق المكان يها من غير فائدة, 
فتحصيل نزر يسير من ثمنها يمود إلى الوقوف 
أولى من ضياعها. ولا تدخل بذلك تحت بيع 
(4) البخر الرائق: ه/ر1؟؟. 


[8) عاشية العدوي: كر ١؟؟.‏ 
(1) الفواكه الدواني: "/؟18. 


ف أنقساض 


الوقف؛ لأنها صارت فى حكم المعدومة.. وعلى 
هذا يصرف ثمنها فى مصالح المسجد .. 

تنبيه: جدار الدار الموقوفة المنهدم إذا تعذر 
. بناؤه كالتالف فيأتي فيه ما مرَّذ'). 
مدهب الحثايلة : 

جاء فى (المغنى) : ومن بنى بناءً بمكة؛ بآلة 
مجلوبة من غير أرض مكة جاز بيعهاء كما يجوز 
بيع أبنية الوقوف وأنقاضهاء وإن كانت من تراب 
الحرم وحجارته: انبنى جواز بيعها على الروايتين 
فى بيع رباع مكة؛ لأنها تابعة لمكة: وهكذا تراب 
كل وقف وأنقاضة(). 


جاء فى (المحلى) : ومن حبس وشرط أن يباع 
إن احتيع صم الحبس: وبظل الشرط؛ لآنه شترط 
ليس فى كتاب الله تعالى: وهما فعلان متفايران: 
إلا أن يقول؛ لا أحبس هذا الحبس إلا بشرط أن 
يباع, فهذا لم يحبس شيئاً؛ لأن كل حبس لم 
ينعقد إلا على باطل لم ينعقد أصلا("). 
مذهب الزيدية : 

جاء فى (البحر الزخار) : ولايجوز بيع المسجد 
بعد خرابه أو إقفار مكانه لتعلق القرية بالعرصة, 
بل . يتخد بد ينملك مسجيدا فى العمران:؛ لبطادن 
نقلت أخشابه وأحجارة لبناء ممسكجل آخر فإن 
تعدر فللمصالح؛ إذ فى تركها إضاعة؛ وتبقى 
العرصة على التسبيل لإمكان الانتفاع: لكن يبقى 


)١(‏ مغنى المحتاج: ؟/رذا؟. 
(1) المفنى: 1///1ا. 
(؟) المحلى: 111/8. 


وإذا صار فى قفر قللمسلم اتخاذه لحفظ 
فماشه وطعامه: إذ هو من المصالح. فإن شرط 
الواقف عند تسبيله أن يبيعه ويصرف ثمنه إلى 
أفضل جازء فإن مات قبل البيع نفن التسبيل(!). 


مذهت الامامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : إذا وقف مسجداً 
فخرب: وخريت القرية لم يعد إلى ملك الواقف. 
ولاتخرج العرصة عن الوقف|")... 

وفى موضع آخر: ولو انهدمت الدار لم تخرج 
العرصة عن الوقف, ولم يجز بيعهاء ولو وقع بين 
الموقوف عليهم خلف. بحيث يخشى خرابه جاز 
بيعه: ولو لم يقع خلف ولا خشى خرابه: بل كان 
البيع أنفع لهم: قيل: يجوز بيعه. والوجه المنهءل"). 
مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل) : وإن اتصلت بالملسجد 
أرض وأحب أن يحول مكانها ويستفل مكانه عنها 
لم يجز فى الحكم: وجاز فى النظر إن كان أصلح 
للمسجد وماله: وإن خرب ذو مال قليل لايقوم 
بناؤه لم يجز بيع قطعته عليه. وجاز فى النظر إن 
لم تسم وقفاً عليه؛ ولم ترج عمارته إلأ بها("). 
*- ما يفعل بأنقاض المسحد : 
مدهب الحنفية : 

جاء فى (العقود الدرية) : إذا تداعى المسجد 
إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب 
(9) شرائع الإسلام: 114/7. 
(1) السابق: ؟/118. 


(9) شرع التيل: 86/؟78؟. 
بي 


لس سه يي يتس سيب حت ص 


ب لسمم هد يب عد د هك 0ه 


امب ميس بص سوم يب ب ب كته 1 اب 


انقُساظن ”7 


المسجد ؛ فإنه يجوز أن يباع الخشب بإذن القاضى 
ويمسك ثمنة ويضصرفة إلى يعض المساجد أو إلى 
هذا المسجدء وكذا يجوز بيع أنقاضنةة ١‏ 

وفى (البحر الرائق) : ويصرف نقضه إلى 
ولأيكسمة بين مستحطى الوقق!. 

وفى (فتح القدير) : ولو خرب ما حول 
اللسجد واستفتى عنه: أى استفتى عن الصصلاة 
فيه أهل تلك المحلة أو القرية: غإن كان فى قرية 
حاله!"). 


مذهب المالكية : . 


. ١1 
بيع حصر المسجد جائز إن استغنى عنهاء وكذا‎ 
القاشة: وتصرف فى ملسي‎ 

وفى (الفواكة الدوائى) ": قال خليل: وله تقهن 
وقف كهبة وضصدقة ولو بناه مععاسيا) وتجعل 
الأتقامن شي حيس آخز!". 

وفى (الإتقان والإحكام) : لا يجوز بيع مواضع 
المساجد الخرية لأنها وقف: ولا بأس ببيع نقضها 
إذا خيف عليه الفساد للضرودرة إلى ذلك: وأفتى 
ابن عرفة فى جوامع خريت وآيس من عمارتها 
يدفع أنقاضها إلى مساحجد عامرة احتاجحت 
إليها!"2: 
)١(‏ العقود الدرية ففى تنقيم الفتاوي الحاهمدية: . 
(؟) البحر الرائق: 4/6؟7. 
(؟) فتع القدير: 9/1؟؟. 
(1) شرح مختضصر خليل للخرشى: 16/7 
(8) الفواكه الدوائى: ؟/187. 
(1) الإتقان والأحكام: المعروف بشرح ميارة؛ ؟/*186. 


مدهب الشاقعيكة : 

جاء فى (نهاية المحتاج) : ولو أكل البحر 
انهل #اتكثل اتقاشة لهل أشن أى مسنهد - 
ويفعل بغلته ما ذكرء ومثل المسجد أيضاً غيره من 
المدارين والريظ ::. ويصرقة على مستالههة يقد 
تثلة ها كان تسرف عليه شن محله الأول 2 

وجاء فى (مغنى المحتاج) : والأصح: جواز بيع 
حصر المسجد الموقوفة إذا بليت. وجذوعه إذا 
اتكسرت أو اشرفت على ذلف: كمأ فى الروشة 
وأصلها... وهذا ما جرى عليه الشيخان وهو 
المعتمد: وعلى هذا يصرف ثمنها فى مصالح 
سف 1 ١‏ 
مذهب الحتابيلة : 

جاء فى (كشاف القناع) : ويجوز نقل آلة 
المسجد الذى يجوز بيعه لخرابه أو خراب محلته 
أو قذر محل ونقّل أنقاضه إلى مثله إن احتاجها 
مثله: واحتج الإمام بأن ابن مسعود كَيْنيَة قد حول 
مسجد الجامع من التمارين أى: بالكوفة. 
وهو (أى نقل آلته وأنقاضه إلى مثله) أولى من 
بيعه؛ لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه: وعلم من 
قوله: (إلى مثله) أنه لايعمّر بآلات الممسجد 
مدرسةٌ ولارباط؛ ولا بثر ولا حوض ولا قنطرة: 
وكذا آلات كل واحد من كلاد الأمكدة لأيعسد يها 
ما عداه؛ لأن جعلها فى مثل العين ممكن فتعين. 

ويضير حكم المسجند بعد يمه للشاذي الى 
اشترى بدله: وأما إذا نقلت آلته من غير بيع 


0 نهاية المحتاج: ليش 
ل سغنى المحتاج: رن 


0" أنقاض 


فالبقعة باقية على أنها مسجد؛ قال حرب: قلت 
لأحمد: رجل بنى مسجدا فأذن فيه ثم قلعوا هذا 
المسجذء وبنوا مسجداً آخر فى مكان آخر. ونقلوا 
خشب هنذا المسجد العتيق إلى ذلك المسجد :قال: 


2 
يرموا هذا المسجد الآخر العتيق: قال الحارقى: 


فلم يمنع النقل منعٌ البيع. وإخراج البقعة عن 
كونها مشتتل]! 2 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى (المحلى) : ولا يحل بناء مسجد عليه 
بيت متملك ليس من المسجد. ولا بناء مسجد 
نحته بيت متملك ليس منه: قمن ففل ذلك فقليس 
شىء من ذلك مسجدا؛ وهو باق علي ملك بانيه 
كما كان. 0 

برهان ذلك أن الهواء لا يتملك؛ لأنه لا يضيط 
ولا يستقر وقال تعالى: # وأن المساجد لله 4(") 
علا يكون مسجدا إل خارجًا عن ملك كل أحد 
دون الله تعالى لا شريك له: فْإذ ذلك كذلك فكل 
بيت متملك لانسان فله أن يفليه ما شاء؛ ولا 
يقدر على إخراج الهواء الذى عليه عنه ملكه, 
وحكمه الواجب له لا إلى إتسان ولا غيرة: 

وكذلك إذا بنى على الأرض مسجدا وشرط 
الهواء له يغمل فيه ما شاء ‏ فلم يخرجه عن ملكه 
إل بشرط فاسد: وقد قال رسول الله يَةِ: دكل 
شرط ليس فى كتاب الله فهو باطلء! .١‏ 

وأيضا: فإذا عمل مسجدًا على الأرض وأبقى 
الهواء لنفسه: فإن كان السقف له فهذا مسجد 


)١(‏ كشاف القناع: 414/4؟. 

(؟) سورة الحِن: الآية :8١ا.‏ 

(؟) سن النساثى: كتاب الطلاق: باب خيار الأمة تُمتق وزوجها 
مملوك. 


لا سقف له. ولا يكون بناء بلا سقف أصلاً: وإن 
كان السقف للمسجد قلا يحل له التصرف عليه 
بالبناء: إن كان المسجد غلا حق له فيه فإنما 
أبن لنفسة بِيدًا بل سقف وهذا مسال 

وأيضا: فإن كان المسجد سفلاً فلا يحل له أن 
يبنى على رعوس حيطانه شينًاء واشترط ذلك 
باطل؛ لأنه شرط ليس فى كتاب اللّه. وإن كان 
المسجد علوا فلة هدم حيطانه متى شاء: وفى 
ذلك هدم المسجد وانكفاوه: ولا يحل منمه من 
ذلكة لأنة متع له من التصدرف فى ماله وهذ) لا 
00 
مدهب الزريدية : 

جاء فى (البحر الزخار) : ويَعمر ما خرب من 
المسجد. ولو بيعت بسطه ومصاحفه إن تعذر 
موقا من ضالة: إذ وضسعت لاخنياكة: وهذا 
فته الي 

وجناء'شئ (الروضة البهية) : يجوز بيع آجر 
الممسجد وصرفه فى مصالحه. إن لم يمكن , 
الاعتياض عنه بوقفه ولو لم يكن أصله موقوفاً: 
بل اشترى للمسجد مثلاً من عَلّته. أو بذله له 
باذل؛ ضع للناظر بيه مع المضلحة مطلق]('). 

وجاء فى (شرح النيل) : وذكر الحاج يوسف 
فى ترتيب لقط مانصه: وسألته عن جدار مسجد 
يريد أن ينهدم: هل يهدم ويصلحة قال: حتى 
ينهدم ويبنى. وفى (التاج) : عن أبى عبد اللّه: لا 
أرى نقضها ‏ يعنى المساجد ‏ وهى قائمة لتجدد 


(4) المحلى : 71/1: 515 مسألة رقم ؟7١85:‏ 


(9) البعر الزخار دة .١17/‏ 
[1) الروضة البهية: ؟/رلاها. 


عي 


- - سس عسي عب سس بي ههه 1 5 


أنقاض ب 


أفضل مما هى!؛ لأنى لا آمن أن يحدث ما يحدث 
قبل تمامهاء وعن أبى الحوأرّى: لا بأس بنقضها 
لتحدد أحسن منها .. 

وقيل: لايزاد فى بنائه ولاينقص إلا إذا كان 
صلاحاً له. ولايصنع ذلك لترفيه العمار: وقيل: إذا 
أغمى عليه بجريد(') فأرادوا كسره ويبنى فيه 


بنقض ورأوه أصلح-جاز 7 


مواطن البحث : 


يأتى مصطلح «أنقاض» فى مواطن كثيرة من 


. يقصد: عُطى المسجد بالجريد‎ )١( 
(؟) شرح النيل: 1414/86؟.‎ 


أبواب الفقه: فينظر نقض العقد فى مصطلح 
«عقد»: وينظر نقض العهد فى مصطلح «عهد». 
أما عن نقض الأبنية فيأتى فى إحياء الموات 
فى ملك الغير بإذن الإمام أو بغير إذنه: وكذلك 
يأتى فى الشفعة فيمن اشترى أرضأً وبنى فيها 
ثم حضر الشفيع وقضى له بشفعة الأرضء كما 
يأتى فى باب الإجارة فيما إذا بنى المستأجر 
وانتهت هدة الإجارة لمن يكون النقض: وفى 
الشركة إذا طلب الشريك نقض حائطظط مشترك: 


وكذا فى الصلح. 


حل انقراض 


مصطلح انقراض 

المعنى اللغوى : جاء فى اللسان: انقرض 
القوم؛ درجوا ولم يبق منهم أحد؛ ودرج القوم: إذا 
ماتوا جميعا. ويقال : فَرِضَ ضلان أى مات: 
والقرض أيضا القطع. 

واستعمل الفقهاء هذه المادة فى بيانهم لأحكام 
الوقف إذا كان على الذرية أو على جماعات من 
الناس مرتبين فى الاستحقاق أو غير مرتبين؛ 
وذلك أن الوقف قد يكون على بطون من ذرية 
الواقف.: أو من غيره مرتبين فى استحقاق زيعه 
بطئا بعد بطن؛ وهو الوقف الذى يوصف بأنه 
مرتب الطيقات: كما يكون على جماعات متعددة 
أو أفراد متعددين مرتبين فى الاستحقاق كذلك 
جماعة بعد جماعة؛ أو فردًا بعد فرد. وقد يكون 
على جماعة لا ترتيب بين أفرادهاء بل يكون لهم 
استحقاق ريعه مشتركين دون سبق لأحدهم على 
غيره. وفد يكون على فرد واحد يؤول ريعه بعد 
موته إلى جهات البر. 

وقد ذهب الحنفية : 

إلى أنه يجب فى الوقف أن يكون مؤيدًا غير 
موقوتء ومن أجل ذلك وجب فى الموقوف عليه 
ألا يحتمل الانقطاع فى مذهبهم. 

وذهب المالكية : 


إلى جواز توقيت الوقف. 


(وتفصيل القول فى ذلك يرجع فيه إلى 
مصطلح : وقف). 


ؤيناء على ها ذكن : يرى الحتفية آثه إذا حمل 
الواقف وقفه على جماعة تحتمل الانقراض دون 


مسا سم سه م سسسسة ممعم يي سل 3 


ترتيب بينهم فى الاستحماق كفقراء آل فلان: أو 
فقراء شارع معين من بلد معين أو نحو ذلك. ثم 
آل الوقف إليهم: فانقرضواء أو انقرضوا قبل أن 
يؤول إليهم فإن الريع فى الحالة الأولى يكون 
للجهة التى عيتها الواقف لاستحقاق ريعه بعد 
انقراضهم: 

فإن لم يكن نص فى كتاب وقفه على جهة 
نعينة كان زينة للفشراء والمساكين: وهنو اصرف" 
الدام للوقف- أما إذا اتشرسن الوقوف عليهغ قبل 
أن يؤول الوقف إليهم فإن الوقف فى هذه الحال 
ينعت بأنه منقطع الأول. وعندئذ يكون ريعه لمن 


يستحقه بمقتضى كتاب الوقف فى هذه الحال؛ 


أو لجهات البر باعتبارها المصرف العام: وذلك ٠‏ 
حسب الأحوال والشروط التى فصلت فى كلام 
الفقتهاء على أحكام الوقف المنقطع. (انظر 
مغتطلح : وقف). : 

“وكذلك الحكم إذا رتب يهم فى الاستحقاق 
فجعلهم فية بطونًا أو درجات مرتبة ثم انقضوا 


حديفا: 


أما إذا رتب الواقف بين المستحقين فجعلهم 
بطونًا أو درجات متوالية فى الاستحقاق بحيث لا 
تستحق طبقة أو درجة إلا بعد انقراض سابقتهاء 
فإن انقراض أية طبقة أو درجة يترتب عليه 
انتقال الاستحقاق إلى الطبقة أو الدرجة التى 
تليها على أن يقسْم الريع على أشرادها قسمة 
جديدة لا يراعى فيها قسمته على الطبيقة 
السابقة عليها: ولا مقدار ما كان يستحقة كل 
أصل بالنظر إلى فرعه: وهذا ما يسمى عند 
الحنفية بنقض القسمة عند الانقراض (وتفصيل 
ذلك فى مصطلحى : وقف ونقض). 


ب 
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وذلك ما ذهب إليه الحنفية: وإلى مثله ذهب 
الشافمية والسنابلة على تفعسيل يراجنع فى 
مصطلح : وقفط/'). ْ 

انقراض الموقوف عليه : قد يوقف على 
الأغنياء غير الأقرياء: وهذا من صور الوقف لا 
الصندقة: 
مذهب الحنفية : 

جاء فى (فتح القدير) : الوقف يصع لمن يحب 
من الأغنياء بلا قصد القرابة؛ وهو وإن كان لابد 
فى آخره من القرابة بشرط التأبيدء وهو بذلك 


كالفقراء ومصالح المسجد. لكنه يكون وقمًا قبل , 


القراضن الأغنياء بلا تضدة ('). 


9 


إلى من يؤول الوقف يعد انقراضص 
الموقوف عليه؟ 

عود الموقوف عليه واجب: ولكن إذا انقرض 
الموقوف عليه انتقل الوقف إلى من يلى الموقوف 
عليه فى الدرجة: فإن انقرض الجمفيع آل 
الموقوف إلى ولى الأمر إذا لم يكن وقفه على 
عباذة بعد انقراسٌ الموقوف غليه: 

جاء فى (فتح القدير): وقول الواقف: «على 
عيالى» يدخل كل من كان فى عياله من الزوج 
والولد والجدات: ومن كان يعول من ذوى الرحم 
وغير ذوى الرحم. وإذا عرف هذاء فلو قال : على 
أهل بيتى فإذا انقرضوا فعلى قرابتى فهو صحيح 
وتصرف بعدهم لمن يناسبه من قبيل أبيه: ولو 
عكس فقال : على قرابتى فإذا انقرضوا فعلى 
أهل بيتى لم يصح. ومثله لو قال : على إخوتى 


)١(‏ نهاية المحتاج : 8/١11؟:‏ كشاف القناع : ؟/1119. 
(1) فت القدير : 597/6, 


فإذا انقرضوا فعلى إخوتى لأبى: وله إخوة 
متفرفون إذ بعد انقراض الكل لا يبقى له أخْ 


إلى من يؤول إليهم الوقف عند انقراض 
لمهم 2 

جاء فى (الأشباه والنظائر): أن سن هات عن 
ولد من أهل البطن الأول انتقل نصيبه إلى ولده 
ويستمر له ولا ينقض أصلاً بعده لو انقرض أهل 
البطن الأول: فإذا مات أحد ولدى الواقف عن 
ولد والآخر عن عنشرة كان النصف لولد من مات 
وله ولد والنصف الآخر للفشرة: فإذا مات ابنا 
الواقف استمر النصف للواحد والنضف للعشرة: 
وإن استووا فى الطبقة فقوله : على أن من مات 
وله ولد معخصوص من ترتيب البطون فلا يراعى 
الترتيب فيه. ثم من كان له شىء ينتقل إلى ولده؛ 
وهكذا إلى آخر البطون حتى لو قدر أن الواقف 
مات عن ولدين ثم إن أحدهما مات عن عشرة 
أولاد والشانى عن ولد واحد والولد خلف ولدًا 
واحدا وهكذا إلى البطن العاشرء ومن مات عن 
عشرة وخلف كل أولادًا حتى وصلوا إلى المائة فى 
اليطن الساشترة يدان للواهتن تصنف الوقت 
والنصف الآخر يبن الماثة؛ وإن افَتسشسوو] فين 
النرجة. 

البطن الأعلى لو كانوا عشرة وكان لهم ابنان 
ماتا قبل الوقف وترك كل ولدًا لا حق لهما ماداء 
واحد من الأعلى؛ لأنهما من البطن الثانى قلا 
حق لهما حتى ينقرض الأول: فلو مات العشرة 
وترك كل ولدا أخذ كلّ نصيب أبيه ولا شىء لولد 


(؟) فتح القدير: 86/؟لا. 


زذنا انقراض 


من مات قبل الواقف. وإن استووا فى الطبقة:؛ 
فإن بقى منهم واحد قسمت على عشرة فما 
أضصاب الحى أخذه: وما أصاب الموتى كان 
لأولادهم: فإن مات العاشر عن ولد انتقلت 
القسمة لانقراض البطن الأعلى ورجعت إلى 
النطن القائن: فينظر إلى أولاد العشسرة وأولاد 
الميت قبل الوقف فيقسم بالسوية بينهم ولا يرد 
نصيب من مات إلى ولده إلا قبل انقراض البطن 
الأعلى فيقسم على عدد البطن الأعلى: هما 
أصاب الميت كان لولده. فإذا انقرض البطن 
الأغلى نقضنا القسمة وجعلناها على عدد البطن 
الثاني( '). 

انتقال الوقف : وإذا انقرض الموقوف عليهم 
جاز توجيه الموقوف إلى أداء عبادة كالحج مثلاً: 
جاء فى (المبسوط) : وإذا كانت الأرض لرجل أو 
رجلين فتصدفا بها صدفة موفوفة وسلماها إلى 
رجل واخد؛ وجعل أحدهما نصيبه موقوفًا على 
ولده وولف ولده آبذا هنا تناسلوا فإذا انقَرضوا 
كانت غلتها للمساكين؛ وجعل الآخر نصيبه وقمًا 
على إخوته وأهل بيته؛ فإذا انقرضوا كانت غلته 
فى الحج يحج بها فى كل سنة أو كان الملتصدق 
واحدًا فجعل نصف الأرض مشاغا على الأمر 
الأول ونصفها على الأمر الآخر فذلك جائز؛ 
لأثينا جمدقة واهدة يُقسطنئ وال واحد فلا 
يضرهم على أى الوجوه فرقوا غلتهاء ومعنى هذا 
أن تمام الصدقة بالقبض: وإذا كان الوالى واحدا 
فهو يقبض الكل جملة فتتم الصدفة بالكل بقيضه 
ثم بتفرق جهات الصدقة لا تتفرق الصدقة!'). 


.177/1 الأشباه والنظائر:‎ )١( 
.119/17/6- (؟) المبسوط‎ 


تعذر معرقة مهر المثل لانقراض العصر : من 
فسائل الاتقراض عند الحنفية تفذر معرفة مهز 
المثل بسبب انقراض العصر: وشذه صورة من 
صنبور التقادم: جاء فى (العناية شرح الهداية) _ 
أرأيت لو اذعى ورثة على على ورثة عمر مهر أم 
كلثوم أكنت أقضى فيه بشىء؟ وهذا لأن مهر 
المثل يختلف باختلاف الأوقاتء: فإذا تقادم المهر 
الوقوف على مقدار مهر المثل؛ وعلى هذا إذا لم 
يكن المهر متقادما بأن لم يختلف مهر مثل هذه 
المراة يقن تعهو مهال ؟. 
مدهب المالكية : 

المالكية يجوزون توقيت الوقف؛ ولذلك يرؤن 
أنه إذا فته الواقف بوقت أو بحياةة الموقوف 
عليه فإنه يرجع كما كان ملكًا بانتهاء وقته أو 
بانقراض الموقوف عليهم؛ ولذا إذا جعل الواقف 
وقفه على ذرية قلان دون ترتيب فلهم استحماق 
ريعه إذا وجدوا؛ فإن حصل مانع كيأس من وجود 
ذرية له رجعت أعيان الوقف ملكا كما كانت/*). 

وبناءً على ذلك إذا جعل الواقف ريع وقفه 
لأولاده وأولادهم فلم يوجد له أولاد؛: أو وجدوا ثم 
انقرضوا رجع الوقف ملكًا كما كان: سواء رتب 
بينهم فجعلهم مستحقين طبقة بعد طبقة:؛ أم لم 
يرتب بينهم؛ إذ يرون أن الترتيب فى الوقف 
باغتبار كل واحد من الذرية على حدة؛: كأن 
الواقف قال : على فلان ثم على ولده؛ وهكذا . 


(*) العناية شرح الهداية: ؟/؟. 
(4) الشرح الصفير: ؟/؟1؟ -515. 
بن 
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فكل من توفى انتقل نصيبه لأولاده لا لإخوته. 
خلافًا للحنفية: فيكون معنى قول الواقف : 
(الطبقة العلياً تحجب الطبقة السفلى) أى أن كل 
أضل من الطبقة العليا يحجب فرعه دون فرع 
غيره بناء غلى أن الأصل عندهه فى الترتيب 
ترتيب أفراد ما لم يوجد نص صريح يدل على أن 
الترتيب جملى. 

وعلى أية حال إذا انقرضت جميع الطبقات 
انتقل الوقف إلى من جعله الواقف بعدهم أو إلى 
ديات البر اذعاء هلكا حسسب ما قيده غبارتها ١‏ 

وراجع فى تفصيل أحكام هذه الأحوال: وفى 
بيان مذاهب الفقهاء فيها على التفصيل مصطلح 


(وقف). 
إلى من يؤول الوقف يعد انقراض 
الموقوف عليه؟ 


جاء: فى (المدونة الكبرى) : إذا انقرض هذا 


الذى جعلت له هذه الدار سكنًا لعقبه وانقرض.. 


عقبه؛ رجعت إلى الذى أسكن إن كان حيا يصنع 
فيها ما يصنع فى ماله؛ وإن كان قد مات رجعت 
ميرائًا إلى أولى الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم؛ 
لأنهم هم ورثته؛ وأصل الدار كانت فى ماله يوم 
مات قلت : وهذا قول مالك5 قال : نعم: قلت : 
فإن قال : حبسا فهلك الذى حبست عليه؛: وهلك 
عقبه الذين حبست عليهم؛ وقد هلك أيضًا الذى 
حبس ولم يدع إلا ابنة واحدة ولم يترك عصبة؟ 
قال : إنما قال مالك : إذا انقرض الذين حبست 
عليهم رجعت إلى أولى الناس بالمحبس يوم ترجع 


)١(‏ الشرج الصغير: 3/7؟. 


عصبته كانوا أو ولد ولده؛ وتكون حبسا على ذوى 
الحاجة منهم وليس على الأغنياء منهم فيها 
شىء . قلت : فإن كانوا ولده5 فال : فإن كان ولده 
فليس للأغنياء منهم فيها شيء عند مالك: 
وكذلك العصبة: وكذلك كل من ترجع إليهم إنما 
هى لذوى الحاجة منهم. قلت : فإن كان الذين 
رجعت إليهم الدار ورثة هذا المحبس أغنياء كلهه؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شينًا ولكنى أرى 
إنما تكون لأقرب الناس من هؤلاء الأغنياء إذا 
كانوا فشراء" ١‏ 

قال لى مالك وابن وهب عن يونس بن يزيد 
أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يقول للرجل فد 
أعمرتك هذا العبد حياتك5 قال ابن شهاب : تلك 
المنحة وهى مؤداة إلى من استشى فيها؛ فال ابن 
شهاب : وإن قال ثم هو لفلان بعدك فإنه ينفذ ما 
قال إذا كان هبة للآخر قال ابن شهاب : وإن قال 
ثم هو حر بعدك قال : ينفذ ما قال!"). 

قلت : أرأيت إن انقرضت الأم والزوجة أو لا 
أيدخل ورثتهمما مكانهماة قال : نعم: قلت : فإن 
انقرض واحد من ولد الأعيان بعد ذلك5 قال : 
يقسم نصييه على ولد الولد وعلى من بقى من 
ولد الأعيان: ويرجع من بقى من ورثة الهالك من 
ولد الأعيان ووزثة الزوجة وورثة الأم فى الذى 
أصاب ولد الأعيان فيكون بينهم على فرائض 
الله. قلت : فإن مات ورثة الزوجة والأم وبقى 
ورثة ورثتهم5 قال : يدخلون فى ذلك ورثة ورئتهم 


(؟) المدونة الكبرى: 14/؟+ 4. 
(؟) المرجع السابق؛ 9/4اغ. 


3 انقراض 


وورثة من هلك من ولد الأعيان أبدًا ما بقى من 
ولد الأغيان شا بعال نا وصيدت للن: قلت : 
وهذا قول مالك5 قال : هذا قوله. قلت : فإن 
انقرض الولد وولد الولد زجعت حيسًا على أولى 
الناس بالمحبس فى قول مالك؟ قال : نعه('. 

والوالى يضع فى بيت المال ما دفن المسلمون 
وأهل الذمة لعلامة تدل على ذلك يكون حكمه 
حكم اللقطة.. لكن القياس أنها إذا غلب على 
الظن انقراض صاحبها أو ورثته أن تكون كمال 
جهلت آأزيابة فموضعة بيت المال!"). ١‏ 
مدهب الشاقعية : 

إلى من يؤول الوقف بعد انقراض الموقوف 
عليه؟ جاء فى (كفاية الأخيار) : إذا انقرض 
الموقوف عليه لا يبطل الوقف على الراجح: 
ويصرف الوقف إلى أقرب الناس إلى الواقف إلى 
يوم انقراض الموقوف عليهه!). 

وجاء فى (المهذب] : وإن قال: وقفت على 
أولادى فإن انقرض أولادى وأولاد أولادى فعلى 
الفقراء لم يدخل فيه ولد الولد ويكون هذا وقمًا 
منقطع الوسط فيكون على قولين كالوقف المنقطع 
الانتهاء. ومن أصحابنا من قال : يدخل فيه أولاد 
الأولاد بعد انقراض ولد الصلب؛ لأنه لما شرط 
انقراضهم دل على أنهم يستحقون كولد الصلب, 
والصحيح هو الأول؛ لأنه لم يشرط شيئًا وإنما 
شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهه!"). 
)١(‏ المدونة 1/14؟1. 
(1) شرح مختصر خليل للخرشى: ؟/111. 


(؟) كفاية الأخيار: ١ر١1‏ 
(4) المهذب: ؟ار؟؟؟., 


لاينتقل الوقف إلا بانقراض الطبقة 
الموقوف عليها: جاء فى (مغنى المحتاج) : ولو 
وقف على شخصين معينين ثم الفقراء مشلاً 
فمات أحدهما فالأاصح أن نصيبه يصرف إلى 
الآخر؛ لأن شرط الانتقال إلى الفقراء انقراضهما 
جميعا ولم يوجد: وإذا امتنع الصرف إليهم 
فالضرف إلى من ذكره الواقف أولي (0). 

وجاء فى موضع آخر : ذهب الجمهور إلى أن 
قوله: :بطناء للترتيب كقوله: «الأعلى فالأعلى» 
وصححه السبكىء قال : وعليه هو لترتيب بين 
البطنين فقط؛ فينتقل بانقراض الثانى لمصرف 
أشن كود الوا 

وفى موضع آخر : فإن مات الولد قبل الانتساب 
وله ولد قام مقامه أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا 
ويعبضيهم لذاك دام الإشكال. فإن ماتوا قبل 
الانتساب أو بعده فيما إذا انتسب بعضهم لهذا 
وبتعضهم لذاك. أو لم يكن له ولد ولا ولد ولد 
الرضيع حينئذ أما قبل انقراض ولده وولد ولذه 
فليس له الانتساب بل هو تاب للولد أو ولدءآ"). 

حكم الوقف يعد اتنقراض من لا يصح 
الوقف عليه؛ فى ذلك آراء وهى : 

جاء فى (المهذب) : أحدها ينقل فى الحال 
إلى من بعده؛ لأن الذى وقف عليه فى الابتداء لم 
يصح الوقف عليه فصار كالمعدوم: والثانى وهو 
المنصوص أنه للواقف ثم لوارثه إلى أن ينقرض 
الموقوف عليه ثم يجعل لمن ب:.ده؛ لأنه لم يوجد 
شرط الاتشفال إلى الفشواء فيقي علن اعد 
(0) مغنى المحتاج :5177/5. 


(1) المرجع السابق : 87/7/؟. 
(7) المرجع السابق : ؟/1١11.‏ 


عب 


القصراضش َك 


والثالث : أنه يكون لأقرباء الواقف إلى أن ينقرض 
الموقوف عليه . 8 

وإن كان يمكن اعتبار انقراضه كالعبد قفيه 
ثلائة أوجه : أحدها : ينقل فى الحال إلى من 
بعده؛ لأن الذى وقف عليه فى الابتداء لم يصح 
الوقف عليه قفصار كالمعدوم: والشانى! وهو 
المنصوص أنه للواقف ثم لوارثه إلى أن ينقرض 
الموقوف عليه ثم يخعل لمن بعده؛ لأنه لم يوجد 
شرط الانتقال إلى الفقراء طبقى ملكه: والثالث : 
أنه يكون لأقرباء الواقف إلى أن ينقرض الموقوف 
عليه ثم يجعل للفقراء!'). 

ولا يعود الوقف ميرانًا بانقراض الموقوف 

جاء فى (مغنى المحتاج) : فإذا قال : تصدقت 
بدارى على قوم أو رجل معروف حى يوم تصدق 
عليه: وقال: صدقة محرمة: أو قال: موقوفة أو 


تعود ميرائًا أبداء ولا يجوز أن يخرجها مَن ملكه 
إلا إلى مالك منفعة يوم يخرجها إليه؛ فإن لم 
يسبلها على من بعدهم كانت محرمة أبدا؛ فإذا 
اتشوطن القتضدة نينا عليه كانت مسوسة آيد! 
ورددناها على أقرب الناس بالذى تصدق بها يوم 
ترجع: وهى على ما شرط من الأثرة والتقدمة 
والتسوية بين أهل الغنى والحاجة؛ ومن إخراج من 
أخرج منها بصفة ورده إليها بصفة: إن أعتق الأب 
بعده أى الجد انجر من موالى الجد. إلى مواليه 
أى الأآب: لأن الحد إنما جره لكون الأب كسان 
رقيمًاء فإذا عتق كان أولى بالحر؛ لأنه أقوى من 


(١)المهذب:‏ ؟/؟17. 


الصف قن السب و]ذ1 اتشدرطن فسسوالن الآأن 2 
يعود إلى موالى الجد ولا إلى موالى الأم: بل يبقى 


لبيت المال!'). 


مذهب الحنايلة : ْ 

إلى من يؤول الوقف بعد انقراض الموقوف 
عليه :جباء فى المكنس مع [السرج الكبيس) :إذا 
خلف ثلاثة بنين وأبوين فادعى البنون أن أباهم 
وقف داره عليهم فى صحته وأقاموا بذلك شاهدا 
واحدًا حلفوا معه صارت وقفًا عليهم وسبقط حق 
الأبوين: وإن لم يحلفوا معه ولم يكن على الميث 
دين ولا وصية وحلف الأبوان كان نصيبهما طلقا 
لهما ونصيب البنين وقمًا عليهم بإقرارهم؛ لأنه 
ينفذ بإقرارهم: وإن كان على الميت دين أو أوصى 
بشىء قضى دينه ونفذت وصيته. وما بقى بين 
الورثة فما حصل للبنين كان وقفاء وإن حلف 
واحد منهم كان ثلث الدار وقفًا عليه والباقى 
يقضى منه الدين وما فضل يكون ميرائاء فما 
حصل للابنين منه كان وقمًا عليهما.ء ولا يرث 
الحالف شيئًا؛ لأنه يعترف أنه لا يستحق منه 


شيئًا سوى ما وقّف عليه: وإن حلفوا كلهم فثبت 


الوقف عليهم: ولا يخلو من أن يكون الوقف مرتبًا 
على بطن ثم على بطن بعد بطن أبدا أو مشتركاء 
فإن كان مرتبًا فإذا انقرض الأولاد الثلاثة انتقل 
الوقف إلى البطن الثانى بغير يمين؛ لأنه قد ثبت 
كونه وقمًا بالشاهدين ويمين الأولاد فلم يحتج من 
انتقل إليه إلى بينة» كما لو ثبت بشاهدين كال مال 
الموروث. وكذلك إذا انقرض الأولاد ورجع إلى 
المساكين لم يحتاجوا فى ثبوته لهم إلى يمين. 


(؟) مغنى المحتاج: 8:31/4. 


5 انقراض 


كك او 0و3 ك0 ا ااا الى 701011110110100 


وإن انقرض أحد الأولاد انتقل نصيبه منه إلى 
إخوته أو إلى من شرط الواقف انتقاله إليه بغير 
يمين لما ذكرناء فإن امتنع البطن الأول من اليمين 
فقد ذكرنا أن نصيبهم يكون وقفًا عليهم 
بإقرارهم: فإذا انقرضوا كان ذلك وقفًا على 
حسب ما أقروا به: فإذا كان إقرارهم أنه وقف 
عليهم ثم على أولادهم. فقال أولادهم : نحن 
نحلف ما شهدنا لتكون جميع الدار وقفًا لنا فلهم 
ذلك؛ لأنهم ينقلون الوقف من الواقف فلهم إثياته 
كالبطن الأول. 

وإذا وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز 
فهو وقف منقطع الابتداء كالوقف على عبده وأم 
ولده أو مجهول؛ فإن لم يذكر له مآلها فالوقف 
باطل؛ وكذلك إن جعل له ما لا يجوز الوقف عليه؛ 
لأنه أخل بأحد شرطى الوقف فبطل كما لو وقف 
مالا يجوز وقفه. وإن جعل له ما لا يجوز الوقف 
عليه كمن يقف على عبده ثم على المساكين. قفى 
صحته وجهان بناء على تفريق الصفقة:؛ فإذا 
فلنا: يصح: وهو قول القاضى وكان من لا يجوز 
الوقف عليه لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت 
المجهول والكنائس صرف فى الحال إلى من يجوز 
الوقف عليه؛ لأننا لما صححنا الوقف مع ذكر ما 
لا يجوز الوقف عليه. فقد ألغيناه لتعذر التصحيع 
مع اعتباره. وإن كان من لايجوز الوقف عليه 
يمكن اعتبار انقراضه كأم ولد وعبد معين 
فكذلك ذكره أبو الخطابء. وفيه وجه آخر أنه 
يصرف فى الحال إلى مصرف الوقف المنقطع 
إلى أن ينقرض من لا يجوز الوقف عليه؛ ضإذا 


انمرض صرف إلى من يجوز؛ ذكره القاضى وابن 
عقيل؛ لأن الواقف إنما جعله وقفًا على من يجوز 
بشرط انقراض هذا فلا يثبت بدونه ويفارق ما 
لا يمكن اعتبار انقراضه لتعذر اعتباره؛ وإن كان 
الوقف صحيح الطرفين منقطع الوسط مثل أن 
يقف على ولده ثم على عبيده ثم على المساكين, 
خرج فى صحة الوقف وجهان كمنقطع الانتهاء؛ 
ثم ينظر فيما لا يجوز الوقف عليه. فإن لم يمكن 
اعتبار انقراضه ألغيناه إذا قلنا بالصحة:؛ وإن 
أمكن اعتبار انقراضه فهل يعتبر أو يلفغى؟على 
وجهين كما تقدم: وإن كان منقطع الطرفين 
صحيح الوسط كرجل وقف على عبيده ثم على 
أولاده ثم على الكنيسة خرج فى صحته وجهان. 
وميصيرفه بعد من يجوز إلى مصرف الوقف 
المنقطع: 

وإن وفف على من يجوز ثم على من لا يجوز 
كمن وقضا على أولاده ثم على العبيد صح الوقف 
أيضاء ويرجع بعد انقراض من يجوز الوقف عليه 
إلى من يصرف إليه الوقف المنقطع كالمسألة 
قبلها؛ لأن ذكر من لا يجوز الوقف عليه وعدمة 
واحد يحتمل أن لا يصح الوقف؛ لأنه جمع بين ما 
يجوز وما لا يجوز فأشبه تفريق الصفقة.!'). 
مدهب الظاهرية : 

ورد مصطلح انقراض فى كتاب (المحلى): 
بمعنى انقراض العصر: وجاء ذلك فى مسألة 
شهادة ولد الزنا؛ قال ابن حزم : فإن قيل : قد 
جاء: دولد الزنا شر الثلاخة,!')؟. 


(1) سنن أبى داودء كتاب العتق: باب فى عتق ولد الزنا. 
يرت 


اض 0 


قلنا : هذا عليكم لأنكم تقبلونه فيما عدا 
الزناء ومعتى هذا الخبر عنْدنا : أنه فى إنسان 
بعينه للآية التى ذكرناء ولأنه قد كان فيمن لا 
يعرف أبوه؛ ومن لا يعدله جميع أهل الأرض من 
حين انقراض عصر الضحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ 
إلى يوم القيامة'). 
مدهب الزيدنة : 

ورد استخدام مصطلح (انقراض) عند 
الزيدية فى كتاب الوقف, فقالوا : ويتقيد الوقف 
والمصرف بالشرط والاستثناء؛ إذ هو إخراجٌ ملك 
كالعتق والطلاق.: فيصح وقف أرض لما شاء: 
واستثناء غلتهالما شاء؛: كهلى أولادى: فإذا 
انقرضوا فكذاء فلا يصير إلى الثانى إلا بعد 
انقرامن الأول[ 
مدهب الإمامية : 

ورد استخدام مصطلع انكراش مثو الاماتية 
فى (كتاب الوقف) ففى (الروضة البهية) : وإذا 


(1) المسلى :ةر +5 ات 1951, يتصرف. 
(') البخر الزخار: 4ر185 - 184 


ثم الوقف لم يجز الرجوع فيه؛ لأنه من العقود 
اللازمة: وشرطه ‏ مضافًا إلى ما سلف - التنجيز, 
والدوام: فلو قرنه بمدة أو جعله على من ينقرض 
غالبًا لم يكن وقمًاء والأقوى صحته حبسا يبطل 
بانقضائها وانقراضه فيرجع إلى الواقف أو وارثه 


حين انقراض الموقوف عليه كالولاء. ويحتمل إلى 
وارث عند موته؛ ويسترسل فيه إلى أن يصادف 


الاتنقراض: ويسمى هذا منقطع اليد 


مذهب الإياضية : 

ورد استخدام مصطلح انقراض فى الفقه 
الإباضى بمعنى انقراض العصرء وورد ذلك فى 
استدلالهم على العول؛ جاء فى (شرح النيل) : أما 
الإجماع: فقد كان قبل إظهار ابن عباس الخلاف 
كما حكاه المتولى وغيره؛ ويدل عليه قول عطاء بن 
رباح لابن عياس: إن هذا لايفنى عنك شيئًاء إلى 
آخر ما قال الشية: وهذّا مبنى على عدم 
اشتراط انقراض العصر فى انعقاد الإجماع: وقد 
أسلفنا أنه الراجح عند المحققين("). 


[؟] الروضة البهية: ١كر1"؟.‏ 
2 شرح النيل: ادار؟1 1 .: 


7 انتشضاء 


مصطلح انقضاء 

الانقنضاء لغة : هو ذهاب الشئء وفناؤه 
وكذلك التقضى: وانقضى الشىء وتقضى بمعنى؛ 
واناطناء الشوء وخضبية: فناؤة واتصرايا'. 

تعريفه شرعا : يستعمل لفظ «الانقضاء» 
شرعا فى نفس معناه اللفوى الوضعى: فيقال 
مثلا: انقضاء العدة ين مضى زمنها وانتهائه. 
وانقضاء وقت الصلاة بمعنى انتهائه والخروج 
فكهف إل عورف واتغتضماء آحل الس يمس تناد 


مدته وحلوله. 
ش أثرانقضاء مدة ال مسح على الخمين 
فى الوضوء 


مذهب الحثفية : 
جاء فى (شرح فتح القعير) : إذا تمت المدة 

وهى يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهبا 
للمسافر نزع خفيه وغسل رجليه وصلى؛ وليس 
عليه إعادة يقية الوضوءة"). 
مدهب المالكية : 

جاء فى (شرح الخرشى) :لا حد واجب 
لقدار زمن مسح الخفين بحيث لايجوز أن 
يتعدى: ونفى الحد الواجب لايستلزم نفى الحد 


مطلقاء فلا ينائى ما يأتى من التحديد المندوب” 


وهو ندب نزعه كل جمعة؛ وعلى هذا فلا مجال 
عند المالكية للحديث عن انقضاء المدة مادامت 
غير معتبرة فى المسح على الخفين عندهه!. 

)١(‏ لسان العرب: 44/١‏ مادة (قضى). 


(؟) شرح فتح القدير: .1١1/1١‏ 
(؟) شرح الخرشى: .١ 4/1١‏ 


م نبب وجو ونيف 


مذهب الشافعية : 

جاء فى (نهاية المحتاج) : من نزع خفيه أو 
انقضت مدته أو شك فى بمائها أو ظهر بعض 
محل الفرض بتخرق وغيره وهو بطهر المسح 
غسل قدميه إذ الأصل غسلهما والمسح بدل؛ فإذا 
قدر على الأصل زال حكم البدل كالتيمم يعد 


وجود الماء[ ا 


مكهت الحتايلة : 

جاء فى (كشاف القناع) : إذا انقضت مدة 
المسح على الخفين وهى اليوم والليلة للمقيم 
والثلاثة للمسافرء ولو كان الماسح متطهرا أو فى 
صلاة استائف الطهارة وبطلت الصلاة؛ لأن 
طهارته مؤفتة فبطلت بانتهاء وفتها كخروج وقت 
الصضئلاة فى حق المتيمم. ويعيد الوضوء.: لا لوجوب 
النوالاة. بل لأن المسح يرفع الحدث: والحدث 
لايتبعضن فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو الذى 
مسبع الحائل عنه فيسرى إلى بقية الأعضاء 
فيستأنف الوضوءء وإن قرب الزمن: وهذا هو 
الصحيح من المذهب عند المحققين!"). وفى 
(المغنى): إذآا انقضت المدة بطل الوضوء: وليس له 
المسح إلا أن ينزعهما ثم يلبسهما على طهارة 
كاملة: وفيه رواية أخرى : أنه يكفيه غسل قدميه 
كما لو خلعهماء وهذا الاختلاف مبنى على وجوب 
الموالاة فى الوضوء؛ فمن أجاز التفريق جوز غسل 
القدمين؛ لأن سائر أعضائه مفسولة ولم يبق إلا 
غسل القدمين: فإذا غسلهما كَمَلٌ وضوؤه: ومن 
منع التفريق أبطل وضوءه لفوات الموالاةل'). 


(1) نهاية المحتاج: 151/1. 
(8) كشاف القناع: 1/ر:1. 
(5)المفنى: ؤت مذ 


عي 


اتقتقاء ب 


مذهب الظاهرية : 

جساء قى [المعلى) : إذه لبس الخسفين أو 
جوربين مثلاً على وضوء جاز المسح عليه للمقيم 
يومًا وليلة. وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن: ثم 
لايحل له المسح: فإذا انقضى هذان الأمدان ‏ 
يعنى أحدهما ‏ لمن وقت له: صلى بذلك المسح 
مالم تنتقض طهارته: فإذا انتقضت لم يحل له 
أن يمسح لكن يخلع ما على رجليه ويتوضأ ولابد؛ 
وقال فى موضع آخر مستدلاً على رأيه : أما 
قولنا: إذا انقضى أحد الأمدين المذكورين صلى 
الماسح بذلك المسح مالم ينتقض وضوؤه ولايجوز 
له أن يمسح حتى ينزعهما ويتوضأ؛.لأن رسول الله 
يكلِهِ أمره أن يمسح إن كان مسافرا ثلائًا فقطء 
وإن كان مقيما يوما وليلة فقط؛ وأمره عليه 
الصلاة والسلام بالصلاة بذلك المسح ولم ينهه من 
الضلةة به يعد أمده المؤقت له: وإنمة تقاه من 
المسح فقط؛ وهذا نص الخبر فى ذلك. 

ويؤخن من هذا النص أن انقضاء مدة المسيح 
غير ناقض للوضوء الذى مسح فيه على الخف بل 
يظل متوضئًا حتى يحدث؛ وينحصر أثر انقضاء 
مدة المسح فى المنع من المسح بعدها دون طهارة 


جديدة بوضوء كامل أو تيمه!"!. 


مذهب الزيدية : 

جاء فى (البحر الزخار) : لو مسح المسافر 
يومًا وليلة ثم دخل فى الصسلاة فنوى الإقامة 
بطلت صلاته: إذ قد استكمل مسح المقيم: فإن 


البس الخف فى الحضر ثم سافر قبل الحدث 


الا باسني اتن 89 ين 


1 المحلى: "ار ادع كاب 


اتقضناء المدة ميظل للوضوع الذى ممح فيك على 
الخفا"). 


مذهب الإمامية : 

جاء فى (شرائع الإسلام) : يجب المسح على 
بشرة القدم: ولايجوز على حائل من خف أو غيره 
إلا للتقية أو الضرورة: وإذا زال السبب أعاد 
الطهارة على قول: وقيل : لايجب إلا لحدث؛ 
وعلى هذا فلا مجال لحديث عندهم عن انقضاء 
مدة المسح أو عدم انقضائها(). 


مذهب الإباضية : 

جاء فى (شرح النيل) : ولا يرد المسح على 
الخفين؛ لأنه لا قائل به لعدم صحة الأحاديث 
المدعى ورودها فيه: كما أنكرته عائشة رضى الله 
عنهاء ولأنه إذا مسح على الخف لم يصدق أنه 
مسح على الرجلين: والخطاب إنما هو للرّجل؛ 
ولأنه إذا مسح على الخفين ثم نزعهما وصلى لم 


:يصدق عليه أنه صلى بوضوء رجليه. وإذا كانوا 


ينكرون المسح على الخفين أصلا فلامجال 
للحديث عندهم غن أثر انقضاء مدتها*). 


أخرانقضاء الوقت فى التيمم 
مذهب الحتفية : 


جاع فى (شرح الفثاية على الهداية) : ويصلى 
بالتيمم الواحد ماشاء من الفرائض والثواقل فى 
وقت واحد أو أوقات متعددة مالم يجد الماء أو 
يتحصدث؛ لذن القراب طهور يشرط سدم الماع 


بالنص: وكل ما هو طهور بشرط يعمل عمله ما 
بقى شرطه!"). 


(؟) البحر الزشار: ث/رفة. 
(4) شرح النيل؛ ث١/رءة.‏ 


(؟) شرائع الإسلذم: ,1/١‏ 
(0) شرع العناية على الهداية: .50/١‏ 


